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مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذي أسّس بنيان دينه على أثبت قواعدء وأحكم أصول شريعته 
فأعيا تفريعها كل جاحد ومعاند» ورفع قدر علمائها فعُدٌ أل من غيرهم منهم بواحد. 
كنول ةقانا ل5 ]ل :الل وكا لا سريف له راشي أن مهدا عبد ورسوه تمعن 
من خير القبائل الأماجد, والمقدّم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين في 
جميع المشاهد. صلَّى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه الذين قاموا بجلالة نبيّه في 
جميع المعاهد. 


فإن علم الفقه من مفاخر الأمة الإسلامية» وهو من أعظم العلوم الشرعية 
قدرّاء وأجلها نفعّاء وهو وغيره من علوم الشريعة الإسلامية الحصن الحصين الذي يلوذ 
به من يرجو السعادة في الدنيا والفوز بالجنة في يوم الدين؛ لأن هذه الشريعة الغراء هي 
الصالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان؛ نظرًا لما تنطوي عليه من آداب وسلوكيات 
وأحكام تنظم العلاقات بين جميع النشن بغض النظر عن اختلااف جنسياتهم ولغاتهم 
وأصولهم» فالكل أمام أحكام الشريعة الإسلامية سواء. 

ويأتي علم الفقه بالمحل الأسمى بين علوم الشريعة؛ حتى إن كثيرًا من الناس 
يستعملون الفقه مُرادقًا للشريعة ؛ ولا عجب فون ذلك حيث يدور موضوع هذا العلم حول 
الأحكام العملية المُتعلقة بأعمال المُكلفين: العامة منهم والخاصة.» يشرح لهم أمور 

1 


لل لل يبب يجيي هِقَدَّمَةَ التحقيق 


دينهم ودنياهم» ويبين لهم عباداتهم ومعاملاتهم» فلا يستغني عنه أحدء ولا يخلو من 
الحاجة إليه إنسان. 

لذا كان من الأهمية بمكان أن تتوافر جهود العلماء والباحثين والممُحققين» 
وكل من أخلص لهذه الشريعة الغراء ‏ على نشر هذا العلم بالتأليف والتحقيق المُتقن 
لذخائر التراث» التي تحوي مؤلفات فقهية عظيمة القدرء جليلة النفع» لعلماء أجلاء 
أفذاذ» قلما يسمح الدهر بأمثالهم. 

ومن بين هذه الكتب هذا الكتاب الذي أعاننا الله على تحقيقه وإخراجه في 
هذه الصورة» وهو كتاب «بحر المذهب» في فروع الشافعية للشيخ الإمام عبد الواحد بن 
إسماعيل الرويانى الشافعى رحمه الله تعالى. 

وإليك ترجمة موجزة عن المصنف . 


عَبّْد الواجد الرُويَانِ 
(0: # 5.هه ح 1١١.١6‏ ب لءلام) 


هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء أبو المحاسن» فخر الإسلام الروياني. 

فقيه شافعي. من أهل رويان (بنواحي طبرستان) رحل إلى بخارى وغزنة 
ونيسابور. وبنى بآمل طبرستان مدرسة. وانتقل إلى الري ثم إلى أصبهان. وعاد إلى 
آمل فتعصب عليه جماعة فقتلوه فيها. وكانت له حظوة عند الملوك. وبلغ من تمكنه 
في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . 

له تصانيف». منها «بحرالمذهب» من أطول كتب الشافعيين» وهو الكتاب الذي 
بين أيديناء و«مناصيص الإمام الشافعي) و«الكافي» و١حلية‏ الحؤته 1 . 

وترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء (19/ 70 -2)577 فقال: القاضي 
العلأنةاء فخ الفساام) دمغ االتافيية» انر" المشاسو رصي الواح بز مها قبل بن 
أحمد بن محمد الرُوياني» الطّبري» الشافعي. 

مولذه في آخر سنةٍ خمس عشرة وأربع مئة» وتفقه ببُخارى مدة. 

سمع أبا منصور محمد بنَ عبد الرحمن الطّبري» وأبا غانم أحمدّ بن علي 
الكراعي المروزي» وعبد الصمد بنَ أبي نصر العاصمي البّخاري» وأبا نصر أحمدَ بن 
محمد البلخي» وشيحٌ الإسلام أبا عُثمان الصابوني» وعبد الله بن جعفر الخبّازي» وأبا 
حفص بن مسرورء وأبا بكر عبد الملك بن عبد العزيزء وأبا عبد الله محمد بنّ بيان 
الفقيه» وعدة. 

وارتحل في طلب الحديث والفقه جميعاً» وَبَرَعَ في الفقه. ومَهّر وناظرء وصنّف 
التصانيت الباهرة. 

حدّث عنه: زاهرٌ السّحامِيء وإسماعيل بن محمد التيمي» وأبو طاهر السَّلّمْيء 


.)175 /4( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


5 ترجمة | لمصنف 


وأعر رقنيه الشاعيل بن غانمء وأبو الفتوح الطائى» وعِدةٌء وكان يقول: لو احترقت 


الشافعي» لأمليتُها مِن حفظيء وله كتاب «البّحر؛ في المذهبء, طويلٌ جداًء غزيرٌ 
الفوائد”'" . وكتاب «مناصيص الشافعي»)» وكتاب «حلية المؤمن»)» وكتاب «الكافي». 

وكان ذا جاه عريض» وحشمةٍ وافرة» وقَبولٍ تام» وباع طويل في الفقه. 

قال السلَفِي: بلغنا أنه أملى بآمُلء وَقُيلَ بعد فراغه من مجلس الإملاء يسبب 
التعصّب في الدّين في المحرّم. 

قال: وكان العمادٌ محمد بن أبي سعد صَدْرٌ الريّ في عصره يقول: أبو المحاسن 
القاضي شافعئيٌ عصره. 

قال معمر بن الفاخر: قُتِلَ بجامع آمل يوم جمعة حادي عشر المحرّم» قتلته 
الملاحدةٌ ‏ يعني الإسماعيلية”' 2‏ قال: وكان نِظامٌ الملكِ كثيرٌ التعظيم له. 
قلت [أي الذهبي]: قُتِلَ سنة إحدى وخمس مئة"". ورُويان: بلدةٌ من أعمال 


طَْبَّرِسْنَانَء وأما الري» فمدينة كبيرة» والنسبة إليها رازي. انتهى . 


)١(‏ قال أبو عمرو بن الصلاح فيما نقله عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ؟//ا/ا: هو في 
البحر كثير النقل» قليل التصرف والتزييف والترجيح. 
وقال ابن كثير في «البداية» 110/17: وهو حافل كامل شامل للغرائب وغيرهاء وفي المثل: 
حدث عن البحر ولا حرج. 
وقال السبكي في الطبقات: 0/7 : وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن 
حاوي الماوردي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه عن د ومسائل أخرء فهو أكثر من 
«الحاوي» فروعاً» وإن كان الحاوي أحسن ترتيباء وأوضح تهذيبا. 

(: قي طفات السك / 35 : ومات شهيداً بعد فراغه من الإملاء. 

() في أكثر مصادر ترجمته أنه قتل سنة 557ه. 


وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق 


تم اعتماد المخطوطات المحفوظة في دار الكتب القومية بمصر وأرقامها (؟5 

7 - 735) فقه شافعي وهي في ١١‏ جزءاً على الشكل التالي : 

١‏ جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بكتاب الصلاة وينتهي بباب صلاة الإمام 
قاعداً بقيام وقائماً بقعودء في 7١‏ ورقةء مقاس ١8‏ 70اسم. 

؟ ‏ جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بباب ما يكون قذفاً وما لا يكون» وينتهي 
بباب نفقة الدواب» في 155 ورقةء مقاس ١8‏ 705اسم. 

 '"‏ جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بباب من يعتق من مماليكه إذا حنث» 
وينتهي بفرع الدعوى. في ١78‏ ورقةء مقاس ١8‏ 760سم. 

جزء كتب في القرن الثامن. يبتدىء بكتاب القاضي. وينتهي بفرع الدعوى». 
في 7١1‏ ورقة» مقاس ١8‏ 0اسم. 

ه ‏ جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بكتاب طلاق الوقت وطلاق المكرهء 
وينتهي بباب ما يكون بعد إنفاق الزوجين من الفرقة» في 7١1!‏ ورقة» مقاس 
14س 6سم. 

١‏ - جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بكتاب الحدودء وينتهي باب التعين من 
كتاب الجزيةء في 7٠١١‏ ورقةء مقاس 18 0اسم. 

جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بباب من يعتق عليه بالملك» وينتهي بآخر 
الكتاب. في ١75‏ ورقة» مقاس ١8‏ 0اسم. 

جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بكتاب الحج» وينتهي بباب نذر الهدي 
وهو آخر الكتاب. في 718 ورقة» مقاس 18١<ا‏ 70سم. 

4 جزء كتب في القرن الثامن» يبتدىء بمسألة لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة» 


ويتتهي بباب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن» 1 
ورقات». مقاس <١8‏ 6"سم. 


م6 ل لب رد لل لس وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق 

 باتكب جزء كتب في القرن الثامن يبتدىء بباب تفريق الصفقة» وينتهي‎ ٠ 
سم.‎ 0 <١ ورقة» مقاس‎ ١105 الحجرء في‎ 

. جزء آخر كتب في سنة 517ه به خرم من أوله» يبتدىء بالكلام على ما قبل‎ ١ 
0اسم.‎ ١8 ورقة» مقاس‎ ١77 الحوالة» وينتهي بآخر باب الإقرارء في‎ 

١‏ جزء آخر من النسخة نفسهاء كتب فى سنة 77"هء يبتدىء بكتاب العارية 
وت يات قهيق الالح اد 1 ورناتهة مقاس 2١18‏ 0اسم. 


قاسم ره ع حا مسقت 


سبع امم 1 سسا ميل لسرن ل وو . 
.خط بارت 000 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول والذي يبتدىء بكتاب الصلاة 
(رقم 22- فقه شافعي) 


نماذج من صور المخطوطات 


الصفحة الأولى من الجزء الذى يبتدىء بكتاب العارية 
(رقم 24 - فقه شافعي) 
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اديه تر اتلد 
:- لواغتق هنو تعتقه ورك اتهماولك ير ) أذأواجية لكان را 


0 مالالا امه لاحصل 1 لم وين !لزاه اماد واكرات 
. :- تعن اعلوالائط معت ال رباك َه 
. ملعك يالف ولو ] اشمااسن 3 
عم اوانيانت 1 اموا عنقت ايالام لا شرا أحدوي نر وُداك 


حسف ولاعطيه الوإيستوالل 


طوية وسار 1 الست 2 


حَل عبرو صا عه ايوم نل مسو نتراءا 
عن عم وت 3 7 


مال سا ةعمس سل لاكلات ونياذ امال اما تاوت 
: دلت الرادمابا نهانرفلتٌ علت الا فلن تا رحبا مارم 1 
الوادل دكلن ارس الا نإ سدكوز وبرت دض : 4 تلان 8 
ائيادل لالس وو م ددم امزخ لع بتو د اصدر ير ان 
دك اللي ترجا (خللدزيم نهدا لين طا, وأ دك 
دانا؟ ! للع صالب رياس دتلارا ما ول ال فوطت 
ناذا مت تهنا !ذا ال لمن ل نما مايرا خا نح ماد 0 8 
لذ ومسلا انمز بد ومنو ارليت. . 


تلد ري 


بلشملة دورذيك # ا 
قدنات ومع اسمابا ماج ياءاذا. ماك أ نامر 

ما الروكة لخ زونسم فا بطرم م امد 2 
أن نا ليوف ديرت نثرجا الرأسزوب ول 
د لوراع! لمدض ل إزبيئىم ران ملاع 


سرع فاتعد اين ا 


صورة الجزء الذي يبتدىء بأول باب من يعتق من مماليكه إذا حنث 
(رقم 22- فقه شافعي) 


١ 


نماذج من صور المخطوطات 


صورة أول باب الحج من مخطوطة بحر المذهب 
(رقم 3 - فقه شافعى) 
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زكر دويق ر «وولقايا فلك 
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ابس متشخص سس ع 
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المارية التشيف السَنعة المراض.المساءاء 
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وين الح ود قم عو رمقل 
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العم شر ريوط العا ؟ لواح و تقر أده لتر و1 عرار 


صورة الورقة الأولى من أول الجزء الذي يبتدىء بكتاب العارية 
(24 - فقه شافعي) 


15 


منساة لاط روزن اوتنه 
العَاميع اخة اانسطاعيزمل اهيا ملا عل ةامثاذم مع سيبك 
الذنئة ف دقالالأنمريم مشل اه مزهال الوا درا اوتروة ومشل 
للتُلاوا يدعبا د ركز هوخكيم ول كبر ؤكك رن وهابد فجي فيها و 
ا سين جمعهاعوارنٌ وار ن يناب ته برها فالعا رَعْقدٌ 

نه ذارًا وج الطّرم وها تدب التاساليا الانظل ةلل درطا جيه 
2 اا اع ابل ا 


: لمابونهالاييكاسع ابزمسعؤد رض يتمعن لماعو لغا دي أ ونسرفاان3 


الم كاي ارو ليزان» دكنلا مشر رن شاي 
تا شاعو زاتركونا ونا مرب ليب الرضبرنا ادبن ل واكاك 
طُبي إن السزرنوقالأبوضيدا باشل هع وُعُطيووالٌ 
مدب تراط ندالثافؤه فالأشزنه الاب زا للجناغ سا 


مدن بالط :. 
الا با ب النؤذكرن ؤايفها با فول ثعا ل الأمزام رس نوأ ومعروق والعادئ 
مزالعزددة الالو نامل ليون هه ديزو د ضاائة 
قارو نبا ااه ماو الفط ناك اي مام الؤ داعال 


مد اشطواة واس ديزن 00 


مَصِيْو يامو 2993ل نأبؤهزيزةا زاني وإ شل بالغ مزع احببابلة! 
يعر سر | ا أل ريزو التاق باع ترط رقط الم بأل نما يمه 
12 عا ,خاغاذت لاطا نيلا دسولاسه فاخت فالاغاذة ذلُوها 
ريز َع ميك بنهاه دآ كنا لاجنا ناجل كينا شايز خدازم 
أامكها بلا لاه لآجالك وب فئاز اجضاع خدانعبة الث لوا موالصلة 
يممأ ولاذاُتررذا ذال يي لاخازة الأمزجايالشرْب ماله لكام 00 
الشؤكه دا نالعالقيلالشية ؤمئة الغازة لو لشانا لزلا 
51000 57 شتة تونز د ليرا ابناج قدي ليع 
شو الير أخدطا لزيا أحر فازذازاشخهزي انلها كلفد 
لازال براغ انهه ا سبُمبرانل اث شار واوا 
مدعو ابقل ا الُح باخ اللذاره لاع ازا ار يالزا بابلل 
جديا ابد ةا هيماي ان 
لالشر انال يبرل اي لبها ازناذن الشرس وه درم .. 
ور دا 8 إإزامب لالز زالفادية ايها 
0 0 3 000 


ام امش ز: ووه رسا سل 
وشو كر لازو رادقا لابنعنا ا 5 
يلقل بألا نو فزي لني 7 


صورة الحزء الذى يبتدىء بكتاب العارية, وينتهى بالإجارة 


- 24( 


فقه شافعى) 


نماذج من صور المخطوطا 


لديز انيه انال الللقها راشي - 


5 


م 


نماذج من صور المخطوطات 


1١ه‎ 


ينغ مشا 


بغر وذفصنو رصزر شع 


5 مائو ون يض بغ انك فبريواصر تمل مق 


نار فين تعالهولا لاسن فخبري وما توه 


لاريم المسخ اليم سوسم 
3 35 


1ه 0 1 ١‏ 0 مدد لأوداكق 00 يس مره 
واه امل 3 00 .ى ال نات مول جك ب فعضل ف لقاط 1 لول 
الجوايده ١ 020١‏ لاصو ش 
: نومك بت النبادا. تاثالى 

علخ ( 
5 0 #الشانب 
0 دلا 5 ماقرا ابيع الرب 

. محببا م اد 

1 السبحيةا 


صورة الصفحة الأخيرة من 


الحرم اللذى بحري فى كاب القاصي 
(22 - فقه شافعى) 5 


صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


الحمد لله الذي هدانا لدينه» وأكرمنا بشريعة نبيه محمد المصطفى 4ِكة وجعلنا من 
المتمسكين؛ والمتبعين لهاء والمتفقهين فيهاء ونسأله أن ينفعنا بما علمنا منهاء وأن 
يرزقنا العمل بهاء والنصيحة للمسلمين فيهاء وأن نصلي أولاً وآخراً على عبده ورسوله 
وخيرته من بين خلقه» وعلى آله وأصحابه الراشدين. 

وبعد: لما كثر تصانيفي في الخلاف والمذهب مطولاً ومختصراًء وجدت فوائد جمة 
عن الأئمة - رضي الله عنهم ‏ أحببت أن أجمع كلامي في آخر عمري في كتاب واحد 
يسهل علي معرفة ما قيد فيهاء وأعتمد على الأصح منها وسميته: «بحر المذهب» راجيا 

من الله تعالى الذكر الجميل» والثواب الجزيل» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


الأصل في فضل العلم والعلماء ء قوله تعالى لنبيه كَكِِ: #وقّل رَّبَ رَدَفٍ عِلْمَا» 
[طه: »]١١4‏ وقوله تعالى: #سّهد أنه أَتَمٌ ل إِلَهَ إِلّا هْوّ املك لا لفل كايا 
الْقِسَطل# [آل عمران: .]١18‏ 

وروى أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: من سلك طريقاً يطلب به 
. علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب 
العلمء وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف 
الماء» وإن فضل العالم غلى العابد كققئل القمر ليلة البدر علق ساتن الكواكب» [15/ 
]١‏ وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر""". ومعنى قوله: (لتضع أجنحتها) يعني: بالتواضع 
والخضوع تعظيماً لحقه وتوقيراً. 

وقوله تعالى : #وَآخْفِضَ بَنَاسَكَ يِلوننَ4 [الحجر: 4115 وقوله تعالى: طوَآَخْفِض لَهُمَا 
جَنَاحَ ذل مِنَ أَليَحْمَةِ4 [الإسراء: 14]» وقيل: وضع الجناح هنا معناه الكف عن الطيران 
للدول فهده » وفيل: معناه بسط الجناح وفرشه لطالب العلم لتحمله عليه فيبلغه حيث 
يقصده من البقاع في طلبهء ومعناه المعرفة وتيسير السعي له في طلب العلم. وأيضاً قال 
رسول الله تَكِهِ: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهدات "2 وأيضا 
قال النبي كلِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”". 

وقال فضيل ؛ بن عياض زحمه الله في معناه: «كل عمل كان عليك فرضاً فطلب علمه 
عليك فرضء وما لم ب يكن العمل به عليك فرضاً فليس طلب علمه عليك بواجب» . 


إوقاله ير "اطليوا لعن ولو في الصين»”*؟2. وأيضاً روى أبو هريرة أن النبي َل 


/0( وأحمد‎ ,)١77( والترمذي (7547, 27787 5940).: وابن ماجة‎ :»)07714١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)489 وابن حبان (8لل2‎ )95 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5711)» والعقيلي في «الضعفاء» (/ 2277177 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(ه/١1911).‏ 

فرق أخرجه الطبراني في «الكبير) ٠ ٠(‏ © وفي «الصغير» »)١7/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 
08) واء بن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/:ه6.‏ مول وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (8/ 0777 
والخطيب في «تاريخه» .)07176/١١(‏ 

62 أخرجه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ لخر 7" واب بن الجوزي في «الموضوعات» 205١169 /١(‏ واد بن حبان في 
(المجروخين» /١(‏ 2)787» وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 2)1857 والخطيب فى «تاريخه» (57515/9). 
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ف المقدمة 


قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القياية)7. تعذا في العلم 
الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه. 

وأيضاً روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ول 
أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله كَِِ بشر يتكلم في حال 
["“ب/١]‏ الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله َك فأومأ إلى 
فيه» فقال: «أكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 0 

فإن قبل: روى المطلب بن عبد الله بن حنطبء» أن زيد بن ثابت دخل على معاوية فسأله 
عن حديثء» فأخبره» فأمر إنساناً فكتبهء فقال له زيد بن ثابت: إن رسول الله يك أمر أن لا 
كعب شنا م عد عه فنساء. كيل :يبحمل أن ركو النين معدا واضر الأمرية الإناحة 
وقيل: إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به فيشتبه على 
القارىء وهذا لأن النبي َل أمر أمته بالتبليغ» وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب». 

وروى زيد بن ثابت أن النبي كلِ قال: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى 
يبلغه» فرب حامل فقه ليس بفقيه0”". فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه بالكتابة يتعذر التبليغ 
فلا يؤمن من ذهاب العلمء لأن النسيان من طبع أكثر البشرء وقد قال رسول الله كك 
لجل أشكا اليه سوء“العلظ : #ابسين نمينف)"؟ زنونه (تفدن الن) ؛ معداهالدعاء 
بالنضارة وهي النعمة والبهجة» ويقال: نضر الله بالتخفيف والتثقيل» وأجودهما ["1/ ]١‏ 
التخفيف» وفي هذا الخبر بيان أن الفقه هو الاستنباط. والاستدراك لمعاني الكلام» وفي 
ضمنه وجوب النفقة والحث على استنباط معاني الحديث. 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أن العلم كبير والعمر قصيرء فالأولى لمن طلب العلم بعد 
التوحيد أن يشتغل بالأحسن منه والأولى» وهو التفقه فى الدين؛ لما روى أن النبى يَلِلِ 
قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين)0*' . وروى أنه كله قال: «لفقيه وعد عدن 
عن اقبط و ال ا 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟2777/9 5”,» والترمذي (5559)». وابن ماجه (257515)» والطبرانى فى «الكبير) 
٠1 /4(‏ 1), والحاكم في «المستدرك» .)٠١١/١(‏ ب 

0) أخرجهأحمد(157/59., 95١).ء‏ وأبوداود(15545*), والدارمي ,)١15/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)١٠١57/1١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود( 66 والترمذي (5505). وابن ماجه(775. 557), وأحمد (١//ا17)ء‏ 
والدارمي /١(‏ 070 . 

(4) أخرجه الترمذي (555)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 2)87 وابن عدي في «الكامل» 2)957/1١(‏ 
وقال الترمذي: ههذا حديث إنتتادة ليس ذلك القائم . 

(5) أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم »223١7/948(‏ والترمذي (5545). وابن ماجه (2570 ١57؟),‏ 
وأحمد .705/١(‏ 785"). والدارمى .)7/4/١(‏ 


0( أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» 2»)١7١/١(‏ والخطيب في «تاريخه» (؟/507)» وانظر - 


المقدمة برف 


ثم اعلم أن أفضل الفقهاء ء فقهاً وأحسنهم ترتيباً ونظماً الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي رضي الله عنه حكي عنه أنه قال: : رأيت رسول الله يَكِهِ في المنام قبل 
حلمهء فقال له: (يا عام 1 ملك لبيك يا رسول اللهء فقال: «من أنت»؟ قلت: من 
رهطك يا رسول اللّهء فقال: «ادن مني»» فدنوت فأخذ شيئاً من ريقه ففتحت فمي» فأمره 
على لساني وفمي وشفتي » فما أذكر أنى لحنت بعد ذلك في حديث ولا شعرا. 


وحكي عن تلميذه أي انزا هيه يع الموقي اند وال: رأيت رسول الله يله في المنام» 


فسألته عن الشافعي ‏ رحمه الله فقال: من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس 
2000 


الشافعي» فإنه قال: «الأئمة من قريش» 

وقال أيضاً كلهِ: «قدموا قريشاً ولا تقدموهاء وتعلموا [”#ب/١]‏ منها ولا 
تعلموها"'"2. قال المزني: أي لا تفاخروها. 

وقال أيضاً كَكهِ: «من رأى رجلاً من قريش أفضل ممن رأى رجلين من غيره" . 

وقال أيضاً له: ١لا‏ تسبوا قريشاًء فإن عالمها يملا طبق الأرض علماً»”". وهذا 
متعين في الشافعي رحمه الله. 

وقال أيضاً يِه في هذا: «البيان تبع لقريش. فمسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع 
لكافرهم». ولم نجد في الأئمة المشهورين قرشياً سارت منه الكتب في الأقطارء 
واستظهرها الكبار وأدوها إلى الصغار غير الشافعي رضي الله عنهء فلهذا اتبعناه وسلكنا 
مذهبهء وأيضاً فإنه جمع من العلم ما لم يجمعه غيره من : الأئمة» فإن مالكاً والأوزاعي 
والثوري وغيرهم لهم قدم في الآثار ومعناهم ضعيف . وأبو حنيفة والعراقيون لهم قدم 
في المعاني وأثرهم ضعيف. والشافعي جمع قوة الآثار والمعاني» فإنه لما قدم العراق 

سمى ناصر السنة والحديثء ولا يقول بتخصيص العلة لقوة معانيه بخلاف غيره» 

وصنف في الأصول وبنى عليها الفروع فتكون أحوطء وانفرد لمعرفة اللغة وأيام 
العرب» فإنه عربي الدار واللسان. وحكي عن بعضهم أنه قال: 20 
كلام الشافعي ‏ رحمه الله - على الرياشي شيء قدر ما كف بصرهء فقال: هذا من كلام 
مَنْ؟ فقلنا: هذا من كلام الشافعي فقال: نعمء سمعت الأصمعي يقول: قرأت ديوان 


> كشف الخفا (235057/17)» وتذكرة الموضوعات .)5١(‏ 

/١( والحاكم في «المستدرك» (777/4). والطبراني في «الكبير»‎ »)١97 »187/78( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)107١/١1( واب بن أبي شيبة‎ ».)١67/١( وفي «الصغير»‎ )15 

(؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» »)756/9١(‏ والخطيب فى «تاريخه» (517/75)» وانظر كشف 
الخفا (؟/ .)١5٠‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 40787 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2)5905 وفي "تاريخ أصفهان» 

(/517”)., والخطيب فى «تاريخه» (5/5). 


35> المقدمة 


الهذليين على فتى من قريشء» يقال ]١/15[‏ له: محمد بن إدريس الشافعي. وأيضاً 
الشافعي ‏ رحمه الله أكثر احتياطاً في الطهارات» وشرائط العبادات» والأنكحةء 
والبياعات تمسكاً بالسنةع وذلك معروف في بيان مذهبه فكان أولى من غيره. 

وقال الربيع: سئل الشافعي ‏ رحمه الله - عن مسألة» فقال: يروى فيها كذا وكذا عن 
رسول الله َِخِ فقال له السائل: يا أبا عبد اللهع تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد 
وانتفض» فقال: يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله يل 
حديثاً فلم يقل به نعم على السمع والبصرء » نعم على الشمع والبصر. 

وقال أحمد: كان الشافعي إذا ثبت عنه الخبر قلده. 


وابكوا تعن : ابر اع وسو :انلها كا تإنه يوا غوية ]بلا محيفة يو (درنون بن القناتن ين 
و عرد لآن النبي كَل هو محمد بن عبد الله بن 

والمطلب هو أخو عاش جد رسول ال ل ول قرى سول ال ل من قل جات 
الخفاء يقت ارقم نانفل : بن شافس اين ع جاده وأنها لين بيت اليك بن هاش 
وكان لجده الأعلى وهو المطلب فضيلة بتربية عبد المطلب» وبذلك سمي عبد المطلب» 
وكان بنو المطلب مع بني هاشم متناصرين» فإن بقية عبد مناف وهم بنو عبد شمس وبنو 
نوفل انفردوا عنهم وأدخل النبي ككِ بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى 
دون غيرهم. وقال: «نحن وبنو المطلب هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ‏ إنهم لم يفارقوني 
في جاهلية ولا إسلام». وكان السائب جد الشافعي ‏ رحمه الله قد أسر يوم بدرء 
وكان صاحب راية بني هاشم ففدى نفسه ثم أسلم. وكان ابنه شافع لقي رسول الله كلل 
وهو مترعرع رئيل مراهق. وإليه نسب الشافعي ‏ رحمه الله - وكانت أم الشافعي أزدية. 

واعلم أنه ولد بغزة قرية من قرى الشام قريبة من بيت المقدسء» فمكث فيها سنتين 
ثم حمل إلى مكة فنشأ بها وتعلم العلمء ثم دخل العراق سنة سبع وسبعين ومائة» وأقام 
بها سنتين » وصئف كتابه القديم وسماه «كتاب الحجةكل ثم عاد فأقام بها مدة )» ثم دخل 
بغداد فأقام هناك أشهراً ولم يصنف شيئاًء ثم خرج إلى مصر فأقام بها إلى أن تعمذه 
الله بر حمته » وصئف الكتب الجديدة هناك ودفن بمصرء وكان له أبنان» اسم كل [6ا/ 
]١‏ واحد منهما محمد» مات أحدهما بمصر سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ومات الآخر 
بالجزيرة وولي القضاء بها وكان مسنآء يروي عن سفيان بن عيينة» وكان مولده سنة 
خمسين ومائة. ومات ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة» وقد صلى المغرب ودفن جوم 
الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين 

قال الربيع: انصرفنا من جنازة تانمي قرآيقا سال شعياق .ركان غهزه أرتعا 


المقدمة 


وخمسين سنة» وقيل: مات يوم الجمعة قبل الصلاة» ودفن في ذلك اليوم بعد العصرء 
والأول أصح. 
فرواة كتبه القديمة أحمد بن حنبل» والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
والحسين الكرابيسي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. قال الزعفراني: ما ذهبت إلى 
الشافعي مجلساً قط إلا وجدت أحمد بن حنبل فيه. 
ورواة كتبه الجديدة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني توفي بمصر ودفن يوم 
الخميس سلخ ربيع الأول من سنة أربع وستين ومائتين. وأبو محمد الربيع بن سليمان 
المرادي صاحب الأم. وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي. وأبو حفص حرملة بن 
' يحيى. ويونس بن عبد الأعلى. والربيع بن سليمان الجيزي. وعبد الله بن الزبير 
الحميدي المكي . ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المصري» ثم احتسب المزني أفقه 
تلامذة الشافعي وأزهدهم وأحفظهم لكتبه وعلمه: بان الختصرة عليه كايا سماه: 
«الجامع الكبير"» ثم اختصر منه «الجامع المختصر)ء الذي [هب// ]١‏ يتداوله أصحاب 
الشافعي ويتدارسونه» ولم يترك شيئاً من أصول مسائل الفقه وفروعها إلا وقد أتى عليه 
بحسن الاختصار والنظم» وربما يأتي في خطين أو ثلاثة ما أتى به الشافعي في أوراق» 
ومكث في جمع هذا الكتاب نيفا وعشرين سنة؛ وما اعترض فيه باعتراض ولا اختار 
قولا على غيره إلا بعد ما صلى ركعتين واستخار الله تعالى فيه. 
وقال الإمام القفال ‏ رحمه الله -: من ضبط هذا المختصر حق ضبطه وتدبره لم يشذ 
عليه شيء من أصول مذهب الشافعي في الفقهء وقال ابن سريج ‏ رحمه الله -: هذا 
المختصر. لم يقيض» وأنشد فيه: 
يضيق فؤادي منذ عشرين حجة 0 وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
عزيز على مثلي إعارة مثشله 2 لمافيه من علم لطيف ومن نظم 
جميع لأصناف العلوم بأسرها فأخ لق به اأنلا ا يفارق 
فصل 
فى وجوه اعتراضات المعترض على أول كلامه 

فإن قال قائل: لِمّ ترك المزني ‏ رحمه الله تعالى - حمد الله تعالى والثناء عليه في 
أول هذا الكتاب؟! وقد قال النبي كه: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أبتر»”'" وروى: «أقطع»» فإن كان ذا بال كان من حقه أن يحمد الله تعالى» وإن لم 
يكن ذا بال فحقه أن يترك ولا يشتغل به؟ قلنا عنه أجوبة: 

أحدها: أنه ندب إلى حمد الله تعالى فى ابتدائه بلسانه دون كتبه ببنانه» والظن 
بالمزني أنه قال ذلك لأنه كان يصلي ركعتين عند تصنيف كل باب» وقد قال يكلِقق: ]١/11[‏ 


>32. 
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المقدمة 
«لا تظنوا بالمؤمن إلا خيراً»”''2. والدليل على صحة هذا أنا نجد هذا الكتاب يتداوله 
العلماء وقبلوه. ولم يصر أبتراً ولا أقطع. يدل على أن المزني كان قد امتثل أمره 
نه 

الثاني: أن المراد بحمد الله ذكراً لله تعالى» وقد روي: "لم يبدأ فيه بذكر الله فهو 
أبتر) . رواه الأوزاعي. وقد ذكر الله عز وجل بأحسن الذكر» وهو قوله: #يتم أل 
أققر# أيَج 42 فإنها أفضل آيات القرآن. 

الثالث: القصد بالتحميد ذكر الله تعالى» ويقوم بعض الذكر مقام البعض كما قال 
ك: «يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»”"". فلذلك هاهنا تقوم التسمية مقامه. / ْ 

الرابع: المزني اقتدى برسول الله يك في ذلك»2 وذلك أنه اكتفى في كتبه إلى الملوك 
ودعوته إياهم إلى الإسلام بالتسمية» وكذلك كتب الصلح التي كتبها هو ومن بعده من 
الصحابة لأهل البلاد» ولا التحميد. 

الخامس : أنه وجد له في بعض النسخ خطبة قال فيها: الحمد لله الذي لا شريك له 
في ملكهء ولا مثل له. الذي هو كما وصف نفسهء فوق ما يصف خلقهء ليس كمثله 
لوعو يعم لبقو تحلك ذللق ينض ا لفاملي: 

والسادس: أراد بالخبر الخطبة؛ لأن أعرابيا خطب فترك التحميد» فقال النبي 
[“ب/ ]١‏ يَكِِْ هذاء والذي يدل على هذا أن أول ما أنزل من كتاب الله تعالى قوله: 
أْرأ آَم رَيْكَ) [العلق: »]١‏ وقيل: يا الْمُيَرد4 [المدثر: »]١‏ وليس فى ابتدائها حمد 
الله تعالى . 1 

والسابع: أن المزني ناقل ما هو مبتدي» ورواة الحديث لا يؤاخذون بأن لا يذكروا 
حمدا وثناء كلما بدؤوا بالرواية. 

فإن قيل: فإذاً هذا السلوك يلزم الشافعي؛ لأنه صنف كتباً لم يبدأ فيها بحمد الله. 
قيل: كتبه كلها كتاب واحدء وهو كتاب الفقهء وقد حمد الله تعالى فى أول هذا 
الكجانه اخمو محديه تال السمد ل الذي لع السماراك والارمن وما 
الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي مؤدئ بشكر نعمة من 
نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي شكر ما مضى نعمة بأدائه نعمة حادثة يجب عليه 
شكره بهاء ولا يبلغ الواصفون عنه عظمته الذي هو كما وصف نفسهء وفوق ما يصفه به 
خلقه؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء إلى أن قال: وصلى الله على محمد عدد 
ما ذكر الذاكرون» وسها عن ذكره الغافلون. ورئي الشافعي ‏ رحمه الله في المنام 


"5 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «حسن الظن» برقم (87)» بلفظ : «لا تظنوا باللّه). 


(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ »)١١5‏ وابن أبي شيبة »)777//٠١(‏ والذهبى فى «الميزان» 
(785). وأورده السيوطى فى «اللآلى» (؟/ 187). 
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فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بالصلاة التي صليتها على النبي كَلِهِ في أول 
كتاب «الرسالة». 


يف 


وقيل: الخبر موقوف على أبي هريرة ورفعه قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف .1١/17/[‏ 
فإن قيل: لِمّ قال اختصرت قبل أن يختصر؟ ومن قال فعلت ولم يفعل فهو كاذب . 
قلنا: يحتمل أنه صنف الكتاب ثم كتب هذا الفصل وصدره بهذا. 

9 أنه قد يرد اللفظ على صيغة الماضي ويراد به المستقبل» #"كقوله تعالى : 
#وتادئة أَصْحَبُ ألئَارِ مِحَبٌ أنه [الأعراف: 4:]» وقوله تعالى: لأ أَمْرٌ أَلَّهِ)4 
[النحل: ]١‏ ا تعالى: ويم في الصُور * [الكهف: 44] ونحو ذلك» فمعنى قوله: 
(اختصرت) أي سأختصر. 

والثالث: يجوز أن يعبر به عن شروعه فيه كما يكتب الرجل في صدر كتابه كتبت» 
أي: افتتحت الكتاب» أو لعزمه 0 ونحرق ذلك انعرى الم بوسودة كقوله 
تعالى : «إِنّكَ مث ولتم َو [الزمر: 

وقوله تعالى: #إِفّة أرق أَعَصِرٌ 0 [يوسف: 85]» ولكونه خبراً عند وجود ما 
يختصره لا خبرا في حال الكتابة. 

فإن قيل: لم تمدح بالاختصار والأحسن بسط الكلام وشرحهء والاختصار مذموم؟ 

قيل: الاختصار محمود عادة ا قال النبي كله : «أوتيت جوامع الكلم) 
واختصر العلم اختصار”2 وقد أعجز الله تعالى العرب بقوله: #وَككُ في الْقِصّاصٍ حَده » 
[البقرة: 4/ا١]»‏ فإن أقل لفظاً وأجمع معنى من قولهم : القغل انف للقبل . وقال في صفة 
الجنة : ##وفيها ما ما نموي الانمين ركيد الدصرت > [البضوت: 09 ويجرز ذلك , 

وقال علي بن أبي طالب» والحسن بن علي رضي الله عنهما «خير الكلام ما قل 
ودلٌ [لاب/١]»‏ ولم يطل فيمل»» ويروى هذا مرفوعاً إلى النبي يله وفيه نظر. 

وأما العادة فهي أن الكلام إذا طال مل الطالبون والسامعون» وإذا قل كثرت الرغبة 
وتاقت إليه النفوس . 

فإن قيل: لم شرط الاختصار ثم الحال في مواضع؟ 

قلنا: شرط اختصار كلام الشافعي» وإنما الحال كلام نفسهء ثم الحكم الأغلب» 
والأغلب منه مختصرء ولأن للإطالة موضعاً تحمد فيه» ولذلك لم يكن جميع كتاب الله 
مختصراً. وقد قال الخليل بن أحمد: نختصر الكتاب ليحفظ» ونبسطه ليفهم. 

وأما معنى الاختصار فهو إيجاز اللفظ من غير إخلال بالمعنى» واشتقاقه من الجمع. 
ولهذا سمى المخصرة لاجتماع المتكىء عليها والحاضر لاجتماع البدن عليهاء فكأنه 
يجمع معنى الكثير في القليل من اللفظ. وقيل: الاختصار هو ما دل قليله على كثيره 
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وقيل: هو رد الكثير إلى القليل» وفي القليل معنى الكثير. 
وقال المزني: هو إيجاز اللفظ مع إبقاء المعنى. وقيل: هو إيجاز من غير إخلال 
معنى بالمعنى . 

وقيل: هو تقليل المباني مع تكثير المعاني. وقيل: هو جمع المعنى الكثير تحت 
اللفظ القصير. وقيل: هو حذف الفضول مع استبقاء الأصول والأول أولى. 

فإن [18أ/١]‏ قيل : لما قال هذا وهي كلمة يشار بها إلى حاضرء وهو لم يصنف 
الكتاب بعد؟ قيل: جوابه ما سبق» وأيضاً يجوز أن يشار إلى حاضر العين كما قال 
تعالى: #هَذَا بوم لا يَطِفُونَ4 [المرسلات: #0]ء وقوله تعالى: #إمَنًا بَومْ الْتَصْلِ4 
[الصافات: ]١١‏ الآية. 

فإن قبل: لِمّ قال: من علم الشافعي وعلم الرجل صفته. ولا يمكن اختصار الصفة 
كالسمع والبصر وغيره» هذا لو كان الشافعي حياً فكيف بعد موته؟. 

قبل ازاد بالعلم المعلوم ومعلومه مسائله والاختصار فيها ممكن» ويجوز أن يسمى 
المعلوم علماً. » كما يقال: هذا الدرهم ضرب للأميرء أي مضروبة ويقال: هذا قدرة 
الله أي مقدوره. وهذا قول الرسول يِل ويراد به مقوله: يفاك في الدعاء: الهم اغفر 
علمك» أي معلومك والثاني : أنه أراد به من كتبه ومنصوصاته. ويجوز أن يعبر عن 
الكتاب بالعلمء قال الله تعالى: قل هَلْ عِنْدَكُم يَنْ علو مجه 41 [الأنعام: 4] 
أي مخ كنات وقال ابن عباس » رضي الله عنه : هن يقتري لى تعلما يذوهمين : 

فإن قيل: لم قال: ومن معنى قوله. والاختصار من المعنى لا يمكن إذ يصير الكلام 
به غير معقول» وإنما يمكن من الاختصار بالألفاظ مع توفير المعنى؟ 

قيل: أراد اختصرت من معاني» فقوله: واختصرت لامجل عاو ادكو معي 
انجلا ويجوز أن 0 بالمعنى المعاني» كما قال تعالى: «والصَر © إن لفن لتى 
خَسَرِ4 [العصر: .]1-١‏ أي الناس بدليل أنه قال: #اإل لين “اموأ وَعَيِلُوأ ألصلِحَاتِ» 
[العصر 0 

والثاني : أراد اقتصرت [8/ب/ ]١‏ على ذكر معنى تعم مسائل كثيرة» وهذا اختصار 
المعنى في الحقيقة. 

والثالث: أنه أراد بالمعنى الدليل كما يقال: مامعناك في هذا وما دليلك عليه؟ وهذا 
قريب من الأول. 

والرابع : معناه على معنى قوله؛ أي خرجت المسائل في كتاب الحوالة والضمان 
وغيرهما على فياس مذهبه فيما لم أجد فيه نصأء ويوضع من مكان عالي. » قال الله تعالى : 
وريه من الْمَو الديست كَدَوأ باينا [الأنبياء : الا أي على القوم الذين كذبوا. وقيل: 
أراد من قوله: ا وسماه معنى قوله لأنه مثله في المعنى. 

فإن قيل: لم قال: لأقربه على من أرادىف وإنما يقال قربته منه وإليه» ومن أراد 
تقريب شيء إلى فهم يقول: قربت عليه» كما يقال سهلت عليه» وصبرت عليه. ويقال 
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المقدمة 39> 


لمن أراد سفراً: قرب الله عليك الخطاء أي: سهلء» ومعناه غرض في هذا الاختصار 
للتسهيل على من أراد هذا الكتاب» ويعبر عن التسهيل بالتقريب؛ لأن كل قريب سهل» 
وكل بعيد. صعب 

فإن قيل: قد قال مع إعلامية نهيه عن تقلذه وهو كلام يحمل معنيين: 

أحدهما: مع إعلامي يريد الكتاب نهى الشافعي عن أن يقلدوا ويقلد غيره» فتكون 
التاء كناية عن اسم المزني» والهاء الأولى راجع إلى مريد الكتاب» والهاء الثانية راجع 
إلى الشافعي» ولم يبين المزني مراده» فكيف يدعي التقريب والتسهيل قلنا: إذا احتمل 
الكلام معنيين صحيحين لا يلزم البيان» بل يجوز تركه بحاله [14/ ]١‏ لتكثير الفائدة» 
كما في ألفاظ القرآن». وكلا المعنيين صحيح هاهناء وهو منه بسط لعذره في 
اعتراضات» اعترض بها على الشافعى فى تضاعيف هذا الكتاب». فكأنه يقول: إن كنت 
اعترضت على الشافعي في تضاعيف هذا الكتاب ورددت عليه شيئاً» فليس ذلك مني 
خلافاً لهء بل هو الذي أمرني بهء والمعنى الأول أصح . 

فإن قيل: لم قال: لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه» والأولى والاحتياط في التقليد 
ليسلم المقلد عن مخاطرة الخطأ والصواب فيه؟ قيل: الأولى والاحتياط في الاجتهاد؛ 
لأن المجتهد يقدم على الأمر على علم» والمقلد يقدم عليه على جهل» قيل: هذا بيان 
للعلة في النهي عن التقليد» يعني إنما نهى عن التقليد ليستقصى طالب العلم في تعرف 
وجوه الأحكام ودلائلهاء ثم ينظر فيها لدينه ويحتاط. 

وقوله: (وبالله التوفيق): بيان أن الأمور كلها تجري بمشيئة الله تعالى وقضائه 
وقدره. وقيل: التوفيق ضد الخذلان» وهو تسهيل طريق الخير وسد طريق الشرء يعني 
بعون الله يتيسر ما قصدت» ويتم ما نويت. 

وقيل: هو درك الأسباب مع موافقة الصواب. وقيل: هو الرجوع في الخبر من غير 
استعداد له. وقيل: توفيق المتعلم أربعة: ذكاء القريحة» استواء الطبيعة» وشدة العناية» 
ومعلم ذو نصيحة. 

فصل 

التقليد: قبول قول الغير بلا حجة» واشتقاقه من التلاوة كأنك قلدته عهدة ذلك 
القول من صواب وخطأ [4ب/ ]١‏ كالعلاقة في عنقه. 

والعلوم ضربان -: 

أحدهما: ما لا يسوغ فيه التقليد» وهو الأحكام العقلية» من معرفة الله وتوحيده 
وتصديق رسله؛ء ويلزم فيه الرجوع إلى الدليل» وقد ذم الله تعالى من قلد في ذلك» 


5 59 ا انف م 2 رت 5>مل” ميو دترم رج مهس 7 م 00 ل 2 
فقال: فوَادًا قِلَ هم أَتَبِعْوأ مآ أَنْرْلَ أللّهُ الوا بَلْ تَسَّمِعُ مآ أَلْقينا عليه 152:1 أوَلَوَ كارت 
ا ا 0 


ءابا ؤُهُمْ ل بِعَيِوْرتَ 57 وَل يهْنَدُونَ # [البقرة: »]١٠١‏ فبين أن من يجوز عليه الخطأ 
والضلال لا يجوز تقليده. وقال أيضاً حكاية عن الكفار: «إًا وَجَدئَاً 521 عَلح أَحَةِ» 
[الزخرف: ؟١]‏ ونحو ذلك. وكان طريق معرفة العقل والناس كلهم في العقل سواعء فلا 
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وز لأحد منهم تقليد غيره كالبصراء في القبلة؛ ولهذا خاطب الله تعالى جميع 
المكلفين وقال ##وَفَ َس ألا صِرُونَ* [الذاريات: .]1١‏ وقال عبيد الله بن 0-0 
العنبري: يجوز فيه التقليد» ونسب هذا إلى أحمد بن حنبل» ولا يصح عنه عندي. 
وعلى هذا من العلوم ما أنفع فيه التقليد أصلاً. وهو ما ثبت في شرعنا بأخبار التواتر» 
كالصلاة والصيام والزكاة والحجء لأنه وقع العلم بها ضرورة بتواتر الأخبار. 

العلم الثاني ما يسوغ فيه التقليد.ء وهو من أحكام الدين من الحلال والحرام» وقدر 
الزكاة» وأحكام الصلاة والصيام ونحو ذلك. والناس فيه ضربان: عالم» وعامي. 
فالعامي يجوز له تقليد العالم في كل هذا وكات بعص المتكلمين” لا يجوز حتى يعرف 
علة الحكم»ء وهذا غلط؛ لقوله تعالى: 8َّتََئواً أَمْلَ ألذَّوٌ إن كُثْرَ لا تَلمْنُ4 [النحل: 
*5] ولأنا لو ألزمناه ذلك لشق [ ]١/٠‏ واحتاج إلى الانقطاع عن المعيشة بتعلم ذلك؛ 
وهذا لا يجوز فأما العام : فلا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون الوقت وتيا أو 
فنا فإن كان راسج لا بود التقليد بل عليه الاجتهاد. وقال مالك» وأحمدء 
وإسحاق: يجوز له التقليد. وقال محمد: يقلد من هو أعلم منه ولا يقلد من هو مثله. 
وقال أبو حنيفة : يجوز قضاء العامي» ويجوز له أن يقلد غيره عند الحكمء ولذلك لو 
كان غالماً ولكنه يتكاسل عن الاجتهاد والنظرء يقلد ويحكم» وهذا غلط؛ لأن معه آلة 
يتوصل بها إلى حكم الحادثة» فلا يجوز له التقليد كما في العقليات. والدليل على 
بطلان قول محمد خاصة., أن من لا يقلد من هو مثله لم يقلد من هو فوقهء كما في 
القبلة» وهذا لأنه يجوز أن يخطىء من يعتقد أنه أعلم في الدليل وهو يصيب ذلك. وإ 
كان الوفت يفا كيامة امجابنا على أنه لا بجر له العقله أرق وعى دامر فول 
الشافعي فيؤدي تلك العبادة في الحال كلما أمكن» ثم يجتهد ويعيد. 

وقال ابن سريج: إذا نزلت نازلة وضاف زمنها وخقت فوت الواجب. علي فيها أن أقلد 
من هو فى مثل حالى» وهذا غلطء. لأن الاجتهاد شرط فى صحة هذه العبادة» كالطهارة 
شرط في صحة الصلاة» ولا يختلف ذلك بخوف فوتها وعدم الخوف كذلك هذا . 

فإن قيل: أليس قلد الشافعي زيد ب بن حارئثة ‏ رضي الله عنهما - فى الفراتض [١٠سب/‏ 
١]ء‏ وقلد عثمان بن عفان رضي الله عنه 0 نع الخبوان بتر الترانة بوقال» تقليداً 
انان دن خران: برشي انقح ١‏ تله قر حر ال دا ااي لان را 
في الفرائض وما قلدهء واستأنس بقول عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألة بيع الحيوان 
بشزط البراءة؛" لآنة ذكر الذليل» 'يقيال : والحيوات يفارق ما سؤاة. لأنه يفمدى بالصيحة 
والسقمء وقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر. ومن أصحابنا من قال: قام الدليل على 
وجوب قبول قول الصحابي فلا يسمى تقليداً كقول الرسول ذَكيِْ: إذا قبلناه لا يسمى 
تقليداً ؛ لأنه لا يتوهم الشرفيه. وقيل: يسمى تقليداً» ولكنه تقليد جائز بل واجب» 
لكويهفعصيوما وأما ير الواعدة فحوؤ تقليد السصير يد إذة كان ظاهر ادق 4 أنه 
دعت الضرورة إليه لعدم الدلالة. ومن أصحابنا من قال: هذا لا يكون تقليداً؛ لأنه لا 
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يقع التسليم لقوله ذلك» فعد الاجتهاد في عدالته» نغنان قولة مولا وهنا اعياق اين 
أبي هريرة» وهذا لا يصح؛ لأن عدالة المخبر لا تدل على صحة الخبرء كما لا يكون 
عدالة العالم دليلاً على صحة فتياه» وإنما الدليل ما اختص بالقول المقول لاما اختص 
بالقائل من عدالة وصدق. فإذا تقرر هذاء لعي بالعاك هر اللدي لا يجوز له التقليد من 
بلغ رتبة الاجتهادء وهو من عرف الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة وآثار السلف 
وإجماع الأمة [١١1أ/١]‏ واختلافهم والعربية والاستنباط بالقياس» ونعني به أن يعرف 
من كل واحد من هذه العلوم معظمه. » لا أن يأتي على جميعه؛ لأنه لا يمكن» بوم 
يبلغ هذه الرتبة لا يحل له أن يفتي» بل يحكي الحكاية فيقول: : قال فلان كذاء أو 
يعرف فإنه يفتي على مذهب فلان» فحينئذ يجوز أن يطلق الجواب إطلاقاً . . وقيل: من 
يجوز تقليده أربعة أصناف»؛ النبي وك لأن ما أمر به أو نهئ»عنه لا يشال عن :ذليلةء 
وهذه صفة الدليل» ويجب تقليده فيما أمر لقوله تعالى: #ومآ ادك الول فَحْدُوة وما 
بخ عَنْهُ َأنتهوا4 [الحشر : 0]» وهذا أصح من قول من قال: سني تقليدا لاسن 
الدليل على صدقه. 

الثاني: المخبرون عن الرسول كَلِِ على ما ذكرنا من تقليد أخبار الواحد. 

الثالث: المجمعون على حكم» فتقليدهم فيما أجمعوا يجب. 

الرابع : الصحابة» فتقليدهم يختلف على حسب اختلافهم فيما قالوه على ما سنذكر 
إن شاء الله . 


فرع 
اختلف أصحابنا في أن النبي يَكِةِ هل يأمر باجتهاد أم لا؟ على وجهين أحدها: 
يجوز له ذلك». لأن للاجتهاد فضيلة تقتضي الثواب» فجاز له كَثِةِ. والثاني: لا يجوز له 
لقوله تعالى: #ومًا ينَطِقُ عن الوق 2 إن هْوَ إِلَا وى و4 [النجم: ” - 14]. 
فرع آخر 
اختلف أصحابنا في أن لأهل الاجتهاد في عصر رسول الله ين أن يجتهدء أو يلزمه 
[1١1ب/١]‏ سؤاله على ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز لقول معاذ رضي الله عنه: «أجتهد 
رأبي)» فلم ينكر عليه رسول الله كك . 1 
والثاني: لا يجوز؛ لأن النص ممكن في عصره بسؤاله. 
والثالث: يجوز لمن بعد منه دون من قرب للتعذر على البعيد الرجوع إلى النص» 
ولا يتعذر ذلك على القريب . 
فرع آخر 
لو علم العامة حكم الحادئة ودليلهاء وأراد أن يفتى به لغير ما فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يجوز لأنه وصل إلى العلم به بمثل وصول العالم إليه. 
والثاني : لا يجوز وهو الأصح؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى منها. 
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والغالة: إن كان الذليل انها مع كعات أودشنة عنان: وإن كان نظراً أو استنباطاً لم 
يجز. 
فرع آخر 
لا يجوز العمل بخبر الواحد إلا بعد ثبوت عدالته» وقال أبو حنيفة إذا علم إسلامه 
جاز العمل بخبره وقبول شهادته من غير سؤال عن عدالته. وهذا غلط؛ لأنه كما لا 
يجوز خبر من جهل إسلامه لا يجوز خبر من جهل عدالته. 
فرع آخر 
لا يجوز للمخبر أن يروي إلا عن أحد أمرد ين؛ إما أن يسمع لفظ من أخبرهء وإما أن 
يقرأه عليه فيتعرف به» فأما بالإجازة فلا يجوز أن يروي عنه» ومن أصحاب الحديث 
من أجاز الرواية بالإجازة» ومنهم من قال: إن كان الإجازة بشيء معين» وإن كانت 
عامة لا يجوز. وقيل: إن دفع المحدث الكتاب من يده وقال: أجزت لك هذاء جاز 
أذ ترزية وإلا 53 1/1111] بحو وكل هذا عند الفقهاء غلط؛ لأن ما فى الكتاب 
مجهول؛ ويكون فيه الصحيح الفاسدء ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة» ولاستغنى 
الناس عن معاناة السماع . 
فرع آخر 
إذا سمع على ما ذكرنا من الوجهين وكتبه جاز أن يرويه إذا كان قد وثق به وعرف 
خطهء إن لم يكن حافظاً لما يرويه ولا ذاكراً له. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يروي 
عن خطه وإن عرفه. إلا أن يذكره ويحفظهء كما لا يجوز أن يشهد بمعرفة خطه حتى 
يذكر ما شهد بهء وهذا غلط؛ لأن المسلمين عملوا بكتاب رسول الله كل منها كتابه 
إلى عمرو بن حزم» ومنها الصحيفة التي أخذها أبو بكر الصديق من قراب سيف 
رسول الله كله فى نصب الزكوات. وروى أنس رضي الله عنه - أن النبي كله قال: 
اقيدوا العلم بالكتاب]0 . فلولا أن الرجوع إليه عند النسيان جائز لم يكن لتقيده بالخط 
فائدة» ولأنه لما جاز أن يروي عن سماع صوت المحدث وإن لم يره لزخمه أو ذهاب 
بصره بخلاف الشهادة» جاز أن يروى من خطه الموثوق به بخلاف الشهادة. 
فرع آخر 
إذا أراد العامي أن يقلد العالم هل عليه الاجتهاد في أعيان أهل العلم؟ قال ابن 
سريج: : عليه ذلك؛ لأنه لا يشق فيطلب الأعلم والأوثق بقول الثقات والسؤال» فإن 
استويا قلد الاثنين؛ لأنه أقرب إلى الإصابة [؟15سب/١]‏ لطول الممارسة. وقال غيره من 
أصحابنا وهو الأصح: لا يلزمه ذلك» ويقلد من شاء من العلماء المشهوزين الع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/١1(‏ 0 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »),/8/١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (؟/ 0/97), والخطيب في «تاريخه» .)45/1١(‏ 


المقدمة 
كما لا يلزمه الاجتهاد في طلب الدليل»: ولأن كل واحد منهم هو من أهل الاجتهادء 
فكان له أتباعه ولا يلزمه الأخذ بالأحوطء كما لا يلزمه الأخذ بما أجمعوا عليه». مثل 
أن يمتنع من بيع المكيل متفاضلاً . وقد قال الشافعي في الأعمىء. كل من دله من 
المسلمين على القبلة ويتبعه أتباعه ولم يأمر بالاجتهاد وفي الأوثق» ولأن في خبر 
العسيف قال والد الزاني: فسألت رجلاً من أهل العلم وهناك رسول الله كلِِ هو أعلم 
الكل ولم ينكر عليه. 


رذن 


فرع آخر 

استفتى عالمين فأفتياه بجواب متفق عمل عليه بلا إشكالء فإن أفتياه بجوابين 
مختلفين» فعلى قول ابن سريج يجتهد في الأوثق والأدين» وعلى قول غيره من أصحابنا 
فيه أوجه: 

أحدها: يعمل بقول من شاء منهما وهو الأصح؛ لأنه يجوز قبول قول كل واحد 
منهما على الانفراد. 

والثاني : يأخذ بأغلظ القولين احتياطاً. وهذا غلط؛ لقوله تعالى: #إما يُرِبِدٌ الله 
لِيَجَعَلٌ عَكُم ين حَرَجِ # [المائدة: 5]. 

والثالث: يأخذ بالاثنين والأخف؛ لقوله يكل: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة"") 
وهذا أيضا غلظ.لآن :هذا ضغة "لجهئلة الشريحة لأن فى احكافينا ما يشق على 
الجاتكوم عاب مل جنا تالجع ون نمل يانه ابرق وبل ذللق 

[أ/ ]١‏ والرابع: أنه يتبع آمنهم عندهء فإن استويا قلد أيهما شاءء لأن الشافعي 
قال في القبلة: إن اختلفوا على الأعمى تبع آمنهم وأبصرهم ويفارق قبل السؤال حيث 
لا يلزمه الاجتهادء بخلاف ماقال ابن سريج» لأن في الاجتهاد في أعيانهم مشقةء 
وليس في الرجوع إلى الأوثق في نفسه مشقة بعد السؤال» ومن قال بالأول أجاب عن 
هذاء وقال: هذا يفارق استقبال القبلة؛ لأنه قد يكون له في اتباع أحدهما هاهنا 
غرض» ولا غرض في استقبال القبلة» ولا شك في القبلة في اتباع الأوثق. 

والخامس: أنه يأخذ بقول الأول لأنه لزمه حين سأله. وهذا أيضاً ضعيف. 


فرع آخر 
إذا قلد مرة في حادثة ثم نزلت مرة أخرى» فإن تيقن أنه أفتاه عن نص لا يحتمل 
التأويل لا دازم السؤال ثانياً بلا إشكال» وإن لم يعلم هذا ففيه وجهان: أحدها: يلزمه 
السؤال لجواز تغير اجتهاده وهو الأصح. واختاره القفال. 
والثاني : لا يلزمه لأنه عرف حكم الحادثة. والظاهر بقاء رأي المفتى عليه» وهو 
كالوجهين فيمن صلى الظهر إلى جهة باجتهاده ثم حضرته العصرء هل يعمل على 


/١( أخرجه أحمد في «المسند» )ل والخطيب في «تاريخه»(9/17١2)7 وانظر كشف الخفا‎ )١( 
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اجتهاده الأول؟ وجهان. وهذا عندي إذا مضت مدة من الفتوى الأولى يجوز تغير 
الاجتهاد فيها غالباًء فإن كان الوقت قريباً لا يلزمه الاستفتاء ثانياً . 
فرع آخر 
إذا أراد العامي أن يقلد مفتياً كالشافعي وأبي حنيفة ومالك» ففيه وجهان. 
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه [١ب/١]‏ الآن ليس هو من أهل الاجتهاد. كمن تجدد 
فسقه بعد عدالته لا يبقى حكم عدالته وهو القياس. 
والثاني: يجوز وهو اختيار كثير من أصحابنا؛ لأن الموثق لا يؤثر فيما قبله من 
شروط الاجتهاد» فلا يؤثر فيه. كما لو شهد بشهادة ثم مات. فإنه يحكم بشهادته. 
فرع أخر 
لو لم يعرف المستفتي لغة المفتي أجزأه ترجمان واحدء لأنه خبر» ولو بعث بمسألته 
ول إلى فقيه فأفتاه مطلقاًء » فنقل الرسول إليه الجواب وهو عدل» جاز له قبوله كما 
يجوزء فنزل خبر الرسول يك من واحدء ولو بعث رفعه إليه فأجابه بالخط جاز له أن 
فرع آخر 
لو استفتى العامي فقيهًا فلم تسكن نفسه إلى فتياه ففيه وجهان: أحدها: أنه يلزمه أن 
يسأل ثانا وثالنا حي تسير عددا تسكن تفسة إلن فتياهم. والثاني: لا يلزمهء ويجوز له 
الاقتصار على قبوله؛ لأنه ليس نفور نفسه شبهة ولا سكونها حجة. 
فصل في الإجماع 
إذا قال علماء الصحابة قولاً فهو حجة مقطوع بهاء وهكذا لو قال واحد منهم قولاً 
وانتشر في الباقين فصوبوه» ومن خالفه يكون كمن خالف نص الكتاب والسنة. وقال 
ليقام والإمامية: لا 0 حجة ويجوز اتيم وهذا غلط لقوله تعالى: ##ومن 
بَاقِقِ اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما بين لَهُ الْهَُدَئ وَيتَهِمَ غير ميل الْمؤْمنِينَ ولو مَا تَرلَّ4 [الساء: ]1١١‏ 
الآية تاوعد على ترك 1/1141 اتاع سبل المؤسين كنا اوعد صلق بشاقدة الرسول» 
فدل على أن اتباعهم واجب. وروي عن رسول الله يَكِهِ أنه قال: الا تجتمع أمتي على 
لقان / وقال أيضاً يَكلِِ: «أنتم شهداء الله في الأرض» فما رأيتموه حسناً فهو عند 
الله 00ل . وهكذا إجماع سائر العلماء : في سائر الأعصار حجة لا تحل مخالفتهم»ء 
وإنما يعتبر إجماع من هو من أهل الحل والعقد لا من سمى عالماً. وذكر بعض 
أصحابنا بخراسان أنه يعتبر إجماع معظمهم لا كلهم؛ ولأنه يشق وهذا لا يصح؛ لأن 


.)١15/١( وابن ماجه (07, والحاكم‎ »))5١171( أخخرجه أبو داود (47807)» والترمذي‎ )١( 
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عنذنا خلافه الواتحن يعد متعالفاً«قريما يخالكت ذلك الواعد ولا يقق ذلك لآن الإمام 
يكتب إلى الأقطار وينقل من قولهم فيه. وقال داود: إجماع غير الصحابة لا يكون 
حجة» وهذا غلط؛ لأنه اتفاق أهل العصر من العلماء على حكم الحادثة» فكان حجة 
كإجماع الصحابة. فإذا تقرر هذا فلا ينعقد الإجماع إلا عن أصل من كتاب أو سنة» 
ولو انعقد عن قياس هل يكون حجة مقطوعة؟ قال عامة أصحابناء وهو المذهب: أنه 
حجة مقطوعة. وقال داودء وابن جرير الطبري من أصحابنا: لا تكون حجة» وهذا 
غلط؛ لأن القياس دليل من دلائل الله تعالى منعقد عنه الإجماعء كالكتاب والسنة 
والإجماع المنعقد عن السنة مثل ما روي أن امرأة أتت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - تطلب ميراثها من دية زوجها فاستشار أصحابه» فقام حمل بن مالك من التابعة» 
وقال: أشهد أن رسول الله [5١ب/ ]١‏ يَلِِْ ورث امرأة أشيم الضبائي في دية زوجهاء 
فأجمعوا على ذلك» والإجماع المنعقد عن القياس مثل قول الصحابة في إمامة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - رضيه رسول الله كلنِِ لديننا فنحن نرضاه لدنياناء يعني الإمامة 
في الصلاة حين قدمه للصلاة. 

ثم اعلم أن الإجماع ضربان: 

أحدهما: ما علم من دين الرسول يِه ضرورة» كوجوب الصلاة والصيام وتحريم 
الربا ونحو ذلك». فيجب الانقياد له من غير اعتبار الإجماع فيه. 

والثاني: ما لا يعلم ضرورة» وذلك على ضربين: أحدها: ما استدل الخاصة 
والعامة في معرفة حكمهء كأعداد الركعات» ومواقيت الصلوات» وستر العورة» وتحريم 
بنت البنت» فهذا يعتبر فيه إجماع العلماء» وهل يعتبر إجماع العامة معهم فيهء ولولا 
وفائهم عليه ما ثبت إجماعاً؟ فيه وجهان: أحدها: يعتبر» ولولاه ما ثبت إجماعهم 
لاشتراكهم والعلماء في العلم به. 

والثاني وهو صحيح: لا يعتبر» لأن الإجماع إنما يصح إذا وغ عبن لظو واحياد. 
والعامة ليسوا من أهل الاجتهادء فلم يكونوا 0 وأيضاً خلافهم لا يؤثر 

والضرب الثاني بما اختص العلماء بمعرفة حكمة دون العامة» كنصب الزكوات» 
وتحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء فيعتبر فيه إجماع العلماء من أهل 
الاجتهاد ومن العامة» وهل يراعى فيه إجماع غير الفقهاء ء من المتكلمين؟ وجهان /1١5[‏ 
١]أحدها‏ : يراعى ويؤثر خلافهم؛ لأنهم من أهل العلم ولهم بمعرفة اعتبار الأصول 
والناس لا تعتبر» وخلاهم لا يؤثر؛ لأن الفقهاء ء هم أقوم بمعرفة ة الأحكام وأكثر حفظاً 
للفروع . وأكثر ارتباطاً بالفقه. 

فرع 

لا يشترط انقراض العصر فيما ذكرنا من الإجماع» بل القصد الإجماع في الحال» 

فإن رجع أحدهم عنه لا يقبل رجوعه. بل يكون قوله الأول مع قول الآخرين حجة 
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علفاة كيناامئ كه عن هيرة ون أمكانةا من هال :© يدرف فيه القرافن العضهت 
وهذا غلط؛ لأن من كان قوله حجة لم ب يشترط موته في صحتهء كالرسول وَل. 
فرع آخر 
إذا قالتوا تل هن" المانة قوية وانتشر في الباقين» وهم من بين قائل به وساكت 
عن الخلاف فيهء فذلك ضربان: أحدها: أن يظهر الرضا من الساكت كما ظهر النطق 
من القائل» فهذا إجماع لا يجوز خلافه. 


والثاني : أن لا يظهر من الساكت الرضا ولا الكراهة. فهو حجة مقطوع بها وهل 
يكون إجماعاً؟ فيه قوللان وقيل وجهان: 


أحدهما: يكون إجماعاًء وهو قول الأكثرين؛ لأنهم لا يغضون عن المنكرء ولا 
يسكتون عليه» ولو كان فيهم مخالف لتبعته الدواعي على إظهار خلافه؛ لأنه لا يجوز 
كتم الشريعة . 
القاقى؟ لأايكوة جماعا + لأن القنافي دوف اشاعيه قال + وللاتضيمية إلى ساكق 
قول». وهذا اختلاف في الأعم؛ لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته قطعاً . 
وقال داود وجماعة من المتكلمين: [15١ب//١]‏ لا يكون حجة» وهذا غلط؛ لأنه يؤدي إلى 
خلو العصر عن معرفة الحق في الحادثة بخطأ المتكلم وسكوت غيره» وهذا محال. 
فرع آخر 
يشترط في هذا الذي ذكرنا انقراض العصر عليه حتى يحكم بموته حجة قطعاً أو 
إجماعاً ما فإنه إن رجع أحدهم يصح رجوعه ويعد خلافه خلافا . ومن أصحابنا من 
قال: لا يشترط فيه انقراض العصر كما في الإجماع السابق» وهذا لا يصح؛ لأنه لا 
يجوز أن 45 في التفكر والتروي» ويؤدي اجتهادهم إلى الخلاف» فإذا انقرضوا ولم 
يخالفوا انقطع هذا الوهمء وإن ظهر هذا القول من الإمام أو الحاكمء لا يفتات عليه 
ولا يجوز الاعتراض عليهء والأدب في السكوت عنهء وتفارق الفتيات؛ لأن إظهار 
الخلاق' فيه لسن تانساتت» وقدا مو اعساو امن أ ورور موقا الافد رداون اعينانا 
بالعراق: لا فرق بين الإمام وغيره في ذلك» وقد نقل عنهم إظهار الخلاف على الإمام» 
فخالفوا أبا بكر رضي الله عنه ‏ في الخبرء وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المشركة وغير ذلك. وأظهر ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ الخلاف في القول بعد موت 
عمرء مع أنا اعتبرنا في هذا انقراض العصرء ومحاباة الإمام أو الحاكم يختص بمجلس 
حكمه دون غيرهء وهذا أصح عندي» فعلى هذا القول يصير بمنزلة قوله وحدهء هل 
يترك به القياس؟ قولان: قال أبو إسحاق بعكس هذاء فقال: إن كان قياساً لم يكن 
اجماعا » فزن كان سقو كاة انتشاره ]١/17[‏ منهم وسكوتهم عن الخلاف فيه دليل 
الإجماع أن الحكم لا يكون إلا من مشورة قطعاً ومطالعة» وبعد نظر ومباحثة. 


المقدمة ذن 


فرع آخر 

إذا قال واحد من الصحابة قولاً ولم ينشر في الباقين» أو انتشر في نفر منهم دون 
الكل» ولم ينقل عن أحد منهم خلافه لا يكون إجماعاًء وهل يكون حجة؟ فيه قولان: 

أحدهما: قاله فى لاوا وهو قول مالك» وأبى حنيفة: أنه يكون حجة؛ 
لقوله عله : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)” 0 

والثانى : قاله فى «الجديد): لا يكون حجة؟؛ لأنه يجوز عليه الخطأ فى اجتهاده 
كالتابعي إذا قال قولاً ولم ينتشر في التابعين لا يكون حجة بالإجماع. وروي عن 
رسول الله كله أنه قال: «ما جاء عن الله فهو الحق» وما جاء عنى فهو السنةء وما جاء 
عن أصحابي فهو سعة”" ولأن القياس حجة شرعية فيترك به قول الصحابة كالسنة. 

ومن أصحابنا من قال القولان: إذا لم يكن معه قياس أصلاً . فأما إذا كان مع قوله قياس 
ضعيف فقوله مقدم على القياس القوي. وهذا اختيار القفال وجماعة. وهو ضعيف عندي؛ 
لأنه لا يجب الرجوع إلى قول الصحابي بانفراده» ويجب الرجوع إلى القياس القوي 
والضعيف من التباس ساقط إذا خالفه القوي» فلا ينبغي إذا اجتمع ضعيفان أن يتناويا القوي» 
وهذا كالخبرين ن الضعيفين لا يعارضان خبر الواحد القوي . وحكي عن [71١ب/ ]١‏ أبي 
الحسن الكرخي أنه قال: يكون حجة جارية مجرى القول المنتشرء وهو خطأ ظاهر. 

فإذا قلنا بقوله الجديد كان قوله كقول أحد الفقهاء»ء مثل الشافعى» وأبى حنيفة» 
ومالك فيجوز للشافعى مخالفته» ويترك له القياس» وهل يخص بقوله العموم؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يخص لأنه إذا خص بالقياس فلأن يخص بقوله أولل. 

فرع آخر 

إذا اختلفت الصحابة على قولين» فإن لم يكن فيهم إمام ينظرء فإن كانوا في العدد 
الأخبار يرجح بكثرة الرواة» وإن كان فيهم إمام. 

فإن كانوا في العدد سواء فالتي فيها الإمام هل تكون أولى؟ قولان: أحدها: يكون 
)١(‏ أورده الذهبي في «الميزان» (») وابن حجر في «لسان الميزان» (؟588/5)» والعجلوني في 

«كشف الخفا» .)١51//١(‏ 


0( أخرجه ابن عدي في «الكامل» ؟/ ع والذهبي ذ في «الميزان» (70١٠ه).‏ وابن حجر في «لسان 
الميزان» (5/ 4). 


ات 2 73 2227 2223 لب_فت”إب7 س1 ان فيك 
أولئ قاله في القديم. وقال في «الجديد»: لا يكون أولى فإن اختلف العدد وكان الإمام 
مع الأقل فعلى كلا القولين هما سواء. 
فرع آخر 
لو اتفقت الفرقتان في العددء وفي إحداهما أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي 
الأخرى عتنات :وعاق رضي الله عتهما + قتلى اقوله“القدهم فيه ,وجهان: 
أحدهما: يرجح قول أبي بكر وعمر على غيرهما لقوله ككهِ: «اقتدوا باللذين [77أ/ 
]١‏ من بعدي أبى يكز بو 
والثاني: سواء لاستواء العدد وعدة الأئمة» وقد قال كَكِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم؟ . 
وذكر الشافعي في «القديم) أنه يقدم أبي بكرء وعمرء وعثمان ولم يذكر علي - رضي 
الله عنه . فمن أصحابنا من قال فيما ذكر تبنية على وهو الصحيح. ومنهم من قال: 
يرجح قول الثلاثة لأنهم كانوا في دار الهجرة والصحابة متوافرون عندهم فينشر القول 
بينهم» وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ انتقل إلى الكوفة وتفرق عنه كثير من الصحابة وهذا ليس 
بشيء . 
فرع آخر 
من عاصر الصحابة من التابعين وهو مجتهد يعتبر وفاته في صحة الإجماع ومن 
أصحابنا من قال: لا يعتبرء وهذا غلط؛ لأنه من أهل الاجتهاد وعند الحادثة» فيعتبر 
وفاته فيه كالواحد من الصحابة» ومن عاصر الصحابة وهو حسبي عند إجماعهم. 
ويعقل عقل مثله» إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهادء ثم بلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم هل 
يعد خلافه خلافاً للمذهب أنه لا يعد. لأن من لم يكن من أهل الاجتهادة فهو 
كالمعدوم والعامي. وقال القفال: فيه وجهان: أحدهما هذا. والثاني يعد خلافه 
خلافاً؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه ‏ خالف الصحابة في القول» ويوم جرت 
مسألة القول كان قد بلغ رتبة الاجتهادء فإنه قيل له: هلا قلت ذلك في زمان عمر؟ 
فقال: كان رجلا مهيبا فهبته. 
فرع آخر 
إذا اختلفت [/1١ب/١]‏ الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون على أحدهما هل 
يصير إجماعاً وقد يقع حكم الخلاف السابق؟ وجهان. قال أكثر أصحابنا وهو 
الصحيح: أنه لا يصير إجماعاً؛ لأن الموت لا يبطل القول» والتابعين لو كانوا 
موجودين في عصر الصحابة» وكانوا أحد القولين لم يضر الآخرين شيئاء كذلك إذا 


000 أخرجه أحمد (ه/ كا“ واوكى والترمذي (الججلل وابن ماجه (/2)919 وابن حبان (2)385 
والحاكم فى «المستدرك» (”/ 27/6). 
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ماتوا. وقال ابن خيران» والقفال الشاشي وأكثر أصحاب أبي حنيفة: يصير إجماعاً لأنه 
إجماع علماء أهل عصرء فكان حجة كإجماع الصحابة. 
فرع آخر 

إذا أجمعت الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث وقال بعض 
المتكلمين: يجوزء وبه قال أصحاب أبي حنيفة» وهذا غلطء.. لأن اختلافهم على 
القولين إجماع على إبطال كل قول سواهما. 

فرع آخر 

إذا قال الصحابة قولاً يخالف القياس لا يُحمل على التوفيق بالشك» ولهذا لا يصير 

حجة على من هو في زمانه من الصحابة بخلاف ما لو رفع إلى رسول الله 285. 
فصل 
في الإشارة إلى الأدلة المذكورة في كتاب المزني 

وجملة ما ذكر فيه من الأدلة الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» والاستدلال» 
واستصحاب الحال» والاجتماع يكون بلفظ الكتاب والسنة وفحواهما نصاً كان ظاهراً 
أو عاماًء فالنص كقوله تعالى: حرمت عَببَححَُْ أقه دمّك4 [النساء: «5] الآية. والعموم 
كقوله اا تعالى: #وَأحلّ 21 َي وَحَرَم اريزا [البقرة: ه5؟] والظاهر كقوله 
تعالى: #وَءَانوهُم ين مَالٍ أن ألذِىَ َاتَدَكُم ‏ [النور: *#]ء ظاهره الوجوب. وكذلك قوله 
تعالى: #وَل / لوأ وَل بَيْكَمُ بالْبَطِل4 [البقرة: 184]» ظاهره التحريم. ولو عارض 
النص عموم أو ظاهر قدم النص» ولذلك إن عارضه فقياسء. وإن عارضه مثله كان 
المتأخر ناسخاً للمتقدم» فإن لم يعلم المتأخر طلب بينهما الترجيح» فيقدم الأرجحء 
والعموم والظاهر إذا عارضهما القياس * عي وب قشي 
أكثر أصحابنا . 


رس صغرو 


وأما الفحوى فهو التنبيه ودليل الخطاب» فالتنبيه كقوله تعالى: قلا تَثْل طم أن 4 
[الإسراء: 7] نبه على نهيه عن الضربء ودليل الخطاب كقوله عه : «في سائمة الغنم 
زكاة». فدل على أنه لا زكاة ذ في المعلوفة. 

وأما القياس فيشتمل على أصل» وفرع» وعلة» وحكمء وذلك مثل قولنا في الرمان» 
إنه مطعوم جنس» فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً كالبرء والعلة قولنا: معلوم 
خنس 6 هئ ذات وصفين» وقد يكون أوصافها أكثر من ذلك أو أقل» والأصل البر؛ 
لأنه ثبت حكمه بنص النبي يك والفرع الرمان» وهو المحكوم فيهء والحكم تحريم 
البيع متفاضلاًء والاستدلال يكون بوجوه كثيرة» منها أن يتبين فساد قول المخالفين» 


4 > سبلل 122222225757577 وي 777277 اي 
فيستدل بذلك على صحة قولهء أو يكون مذهبه أشبه من مذهب خصمه من إلحاق العبد 
بالبهيمة في أحكام؛ لأنه بها أشبه. واستصحاب الحال [8١ب/١]‏ يكون بأن الأصل 
بدله الذمة» ويكون باستصحاب حال الإجماع في قول بعض أصحابناء مثل أن يحتج 
بآن المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لم يخرج منهاء ولا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع 
حاصل قبل رؤية الماء أنها صحيحة؛ فمن ادعى بطلانها يحتاج إلى دليل ومنهم من أبى 
ذلك وقال: الإجماع قد زال برؤية الماء» فلا يستدل ببقاء حكمه. 


فإن قيل: لم بدأ بهذا الكتاب دون سائر الكتب؟ قلنا: هذا السؤال محال؛ لأنه ما من 
كتاب يبدأ به إلا ويتوجه عليه هذا السؤال. ثم إنه إنما بدأ به لأنه تأمل أحكام الشرع فوجدها 
قسمين» عبادات ومعاملات» فقدم العبادات لوجوبها على العباد من غيرهاء ارب 
العبادات على ما رتبها عليه رسول الله يَيْوْ» وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي يَلِةِ قال: «بني الإسلام على خمس شيادة أن لا إله إلا اله وأن محهدا رسول الله 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً)”" . فكان 
أول الشراء تع ذكراً في هذا الخبر بعد ذكر الشهادتين هو الصلاة» غير أن الصلاة تفتقر إلى 
الطهارة لا تصح إلا بهاء كما قال يك : «مفتاح الصلاة الطهور». فلهذا افتتح بها بالطهارة 
وعقبها بالصلاة وغيرها من العبادات كما في [119/ ]١‏ الخبر. 

فإن قيل: لم قال باب الطهارة ولم يأت فيه بأحكام الطهارة» وهي الوضوء والغسل؟ 
قيل: إنه بين فيه الماء الذي يتطهر بهء والماء الذي لا يتطهر به وهو من حكم الطهارة 
أنضاء» أو تقول :ماده كناك الطهازة أو أبوات الطهارة)-ويصول أن يعي غح "الكقات 
بالباب» لأن الفقه كله كالكتاب الواحد» وكل نوع منه كتاب وباب منه» ولأن الشافعي ذكر 
في تصنيفه كتاب الطهارة ثم ذكر باب ما تجزىء به الطهارة» ثم افتتح بقوله تعالى: يتما 
لزت مَامَنْوَأ رق لصَلَةَ مَأَعْسِنُوا وَجُوهَكّ4 [المائدة: 1] الآية ثم قال: والغسل 
إنما يكون في العادة بالماء هو ما خلقه الله ثم ذكر قوله ال وار انا ين لماه 
طَهُويًا» [الفرقان: 44]» وهذا أحسنء ولكن قال المزني: اختصر على ما ذكر أخيراً. 

فإن قيل: لم قال: قال الشافعي: قال الله تعالى والقولين لا يستدلان طريق صحبة 
التواتر والإجماع؟ قلنا: أراد أن الشافعي احتج به ولو لم يذكر الشافعي لظن أن 
المزني هو المحتج به. 

فإذا تقرر هذاء وذكر قوله تعالى: ##وَرَنَا من أَلسَمَِ مَك طَهُويًا4 [الفرقان: 48] قوله 
عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميته» والأصل في طهارة الماء 


)١(‏ الطهارة في اللغة: هي النظافة» وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث» أو إزالة نجسء أو ما 
في معناهماء كتجديد الوضوء» والاغسال المسنونة» والمضمضة. والاستنشاق» والتيمم» وطهارة 
المستحاضة» وسلس البول. انظر: المجموع للنووي )١17/١1(‏ المغني لابن قدامة .)١7/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5515/8): ومسلم »)١5/١9(‏ والترمذي (2»)5509 وأحمد (257/5 297 
)٠‏ والحميدي .07١7(‏ 


١ 


ببستي ببسي > سب 7777 حون“ كنانه الطهازة 


وتطهيره هذه الآية. وقوله تعالى: #وِبيلُ عَكِْ ين مَل مَل يَطْهَرَكُم بو [الأنفال: 
]١١‏ وأراد بالسماء السحاب» وسمى متماة لسموه وارتفاعه. والطهور يحتمل ثلاثة 


أوجه: 

أحدها: الطاهر لقوله تعالى: 9وسَفَنهُمَ رَيُجُمَ سَرَبًا طَهُورَا» [الإنسان: ]5١‏ [9١1ب/١]‏ 
يحت :ظاهرا: 

والثانى : الطاهر فى نفسه المطهر لغيره» فهو اسم متعلء» وهو المراد به هاهنا لقوله 


رمم 


تعالى في آية أخرى : ويل عَكِمْ ين لصم م إَظْهرَكُم يو» [الأنفال: .]1١‏ 

والثالث : ماء يتطهر به كالفطور ما يفطر به» والسحور ما يتسحر به. 

وقال أبو حنيفة» والأصم. وأبو بكر بن أبي داود: المراد به الطاهرء وهو اسم لازم 
غير متعد. وفائدة الخلاف أنه لا يجوز التطهير بغير الماء لرفع الحدث ولرفع الخبث 
عندناء وعند أبي حنيفة يجوز رفع الخبث بغير الماء» وهذا غلط؛ لأنه لما سئل 
رسول الله كلك عن التوضؤ بماء البحرء قال: «هو الطهور ماؤه» فنقلوا منه أنه يتطهر به 
لأنه طاهرء ولأن أهل اللغة يطلقون اسم الطهور على ما يوجد فيه التطهيرء يقولون: 
ماء طهورء وتراب طهورء ولا يقولون خل طهورء. ولا زيت طهور. فدل على ما قلناه. 

وقال مالك وأصحاب الظاهر: الطهور هو ما يتكرر منه الطهرء حتى لا يحكم لكما 
بالاستعمال» كما يقال: صبور شكور أي يتكرر منه الصبر والشكر. 

وأما الخبر الذي ذكره هو مختصر مما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة: أن 
رجلا نألا.وشول الل كله فقال: إنا:تركيه أرماتاً لناافى البحز» وتخمل فعتا القليل مق 
الوه العفاهنا» فزن تومان بد عطقنا اتعوفا'يماء اشر" نقال الى 18:1 ]عي 
اع الطهون ماؤه الحل .مييع)0"" والأرماكة اع عشي يضم يقضها إلى يعض أويركب 
عليها فى البحر. وفى رواية: (إن العركى قال: يا رسول الله» إنا نركب» والعركى: هو 
الصياد. وقال الشافعي : (هذا الحديث هو نضفف غلم الطهارة». ْ 

فإن قيل: لو قال نعم كفاهء فما الفائدة في تطويل الكلام؟ قيل: لأنهم سألوه عن 
حال الضرورة» فلو قال: نعم لم يستفيدوا من ذلك حكمه في حال الرفاهية» فأخبر أنه 
ليون يك شان ٠‏ 

فإن قيل: وكيف أجاب عن الميتة ولم يسأل عنها؟ قيل: إن رسول الله كله هو 
ناصب الشرعء فله أن يبتدىء البيان من غير سؤالء غير أنه لما رآهم يجهلون أمر الماء 
مع الآية الظاهرة عرف أنهم... بطهارة ميتة وحلها مع قوله تعالى: #خْرّمَتَ علي 
لهك [المائدة: *]» أجهل» فأجاب عما سألواء وعما عرف أنهم يجهلونه. وهذا كما 
روي أن أعرابياً أساء الصلاة» فقال له النبي يلِ: «توضاً كما أمرك الله)؟ ثم علمه 


2)751/9( أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (594)» والنسائى (59)» وابن ماجه (785), وأحمد‎ )١( 


وف 


كتاب الطهارة 
الصلاة» لأنه لما رآه بجهل أمر الصلاة مع أنها نفام ظاهزة يري يهم صلا بعض» 
عرف آله :الوضو مع أن الناس يلحلونه في انبولهم وخلواتهم أجهل . 

مسألة: قال”'" ١فَكُل‏ مَاءِ مِنْ بحْرٍ عَذْبِر أو مَالِح6. 

الفصل 

وهذا كما قالء. نقل المزني ثلاثة أقسام من المياه: الأول: ما يجوز التطهر به من 
غير كراهية. والثانى: ما يكره التطهر به من حيث الطب» وهو ماء الشمسء» والثالث: 
ما لا يجوز لعلو 1 ةا به وهو إذا خالطه ماء يغلبه» وبدأ في القسم الأول بماء 
البحرء فيجوز التوضو به عند جمهور العلماء» وروي عن ابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما منعا الوضوء بهء وقالا: التيمم أحب إلينا 
منه. وروي أن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال لما سئل عنه: بحر ثم نار ثم بحر ثم 
نار» فذكر سبعة ماء بحر وسبعة أنوار. 

وقال:سعيد بن المسيب: إن كان واجداً لماء آخر لم يتجز التوضق به+ وإن كان عادما 
جاز» وهذا غلط للآية التي ذكرناها . وماء البحر هو ما نزل من السماء أيام نوح صلى الله 
عليه وسلم» والخبر الذي ذكرناه. وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: « 
لم يطهره البحر فلا طهره الله)”"2. وروى: «من لم يطهره ماء البحرا”" . 

وأما ما ذكره ابن عمر وعبد الله بن عمرو فلا معنى تحته» وقد قال القفال: أجمعت 
الأمة على جواز التوضؤ به. فتأويل ما روي عنهما أن المسافرة المحوجة إلى التيمم 
هي أحب إلينا من ركوب البحرء وك نضح نهدا المع بعر «التوضيق يه ويل هيج 
قالا: يكره ذلك» وعندنا لا يكره ذلك. وأما اللفظ الآخر: أراد من ركب البحر أعان 
على نفسهء وأراد به بحور جهنم» وأن بحور الدنيا تصير يوم القياعة نيزاناء ‏ كما'قال 
تعالى: لوَإِدَا الِسَارُ سُيرَت4 [التكوير: *] أي ستسجر وتجعل نيراناً . 

فإذا تقرو هذا قال: «قذت: أو مَالْحَ) ؛ وهذا صحيح يجوز التوضأً بهما لقوله تعالى: 
هنذا عَذْبُ قات مع شرام م وَعنَا يل ع4 افاطر: 17511 ]قال ابن عسناسن: 
رضي الله عنه ‏ في تفسيره: هما بحران يتوضأ بأيهما شئت. يعني بالعذب أو المالح» 
ولأنهما صفتان خلق الماء عليهما فلا يضر التطهر. 

فإن قيل: قوله: «مالح» خطأً؛ لأنه يقال: ماء مالح ولا يقال مالح إلا لما خرج 
الملح فيهء ولذلك لا يجوز التوضوؤ بهء وقيل: قوله: «مالح) بن قال 
عمر بن أبي ربيعة*: 


.)5/1( انظر الآم‎ )١( 
.)95/1( (م) أخرجه الدارقطنى‎ .)١9( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1)» وفي «معرفة السئن»‎ 


)2 البيت من الطويل» وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص 2)586 ولسان العرب 30 وتاج 


:4 اللللللللصسصضسسسمهمهظهمسلهيبب سح كتاب الطهارة 
وَلَوْتَمَلَثْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْر مَالحٌ لأضبَّحَ مَاءُ الْبَحْرِ مِنْ رِيقَّهَا عَنْبَا 
ثم قال: «أو بكرا وهذا لما روي أن النبي كك اتوضأ من بئر قضاعة». ثم قال: «أو 
سماء») وأراد به ماء المطرء » وسمي سماء لأنه يمطر من السماء وهو السحاب ثم قال: 
8 بَرَدِ 9 تَلْج» قيل قيل: فيه خلل؛ لأن الشافعي قال: أو تلج أذيب»» ونقل المزني 
ذلك. وهذا لا يصح ؛ لأن هذا معطوف على قوله: «فَكُل مَاءِ مِنْ يَرَدِ 3 تَلّجِ) ا 
فإذا تقرر هذاء فلا شك فى جواز التوضو بالماء الذائب منهاء لأنه ماء منعقد فى 
الحقيقة» وكان رسول الله يكل يقول في دعاته : «اللهم اغسلني بالثلج ار ١‏ 
فرع 1 
لو أخذ الثلج أو البرد وأمره على وجهه على هيئته؛ فإن كان الهواء حراً يذوب 
ويسيل عليه جازء وأن لا يجري عليه لا يجوز. وقال الأوزاعي: يجوزء وهذا غلط؛ 
لأنه مأمور بالغسل وهذا ليس بغسل» ولو مسح به رأسه جاز لأنه يذوب منه شيء 
بحرارة الرأس وإن قل» يكفي ذلك. 
فرع آخر 
لو كان الثلج في إمراره على الأعضاء يذوب [١7٠ب//١]‏ عليهاء ثم يجري ماؤه 
علبي ففيه وجهان: أحدها : يجوز والثاني: لا يجوز؛ لأنه بعد ملاقاة الأعضاء يصير 
جارياً» والأول أظهر عندي. 
فرع آخر 
الماء الذي ينعقد منه الملح لجوهر في الماء دون التربة» كأعين الملح الذي ينبع ماء 
فاتعا ورسير العوهوه ليها ساملا كان هيز و يعافا وهو المدفب» حرق الوق 
به؛ لأنه ماء حقيقة» ولا يضر جموده كما يقول في الجليد والبرد. وقال بعض 
أصحابناء وهو اختيار الإمام أبي سهل الصعلوكي: لا بجوة التوضو به؛ لأنه جنس آخر 
غير الماء كالنفط والقيرء ولأنه يخالف طبعه طبع الماء» فإن الماء يتجمد في الشتاء 
وت واالمو 0 وهذا الم ا 
ثم قال: جور وَغَيْرٍ مُسَخَن فسوَاة)77 '. وهذا صحيح عندنا لا يكره التوضوؤ 
1 المسخن. وحكي عن مجاهد أنه قال: يكره ذلك. وهذا غلط؛ لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكِِ دخل حماماً بالجحفة وهو محرم. وروي عن 
شريك بن عبد الله أنه قال: أجنبت وأنا مع رسول الله كَةِ فجمعت حجارة وسخنت ماء 
وتغسلت» فأخبرت رسول الله كله بذلك فلم ينكر علت”*'. 


.)5/1( انظر الأم‎ )١( 

20( أخرجه مسلم 2)477/5١5(‏ وأحمد (7791/7. 1595). 

(6) انظر الأم (5/1). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7599/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)1١(‏ 


كتاب الطهارة هه 


وقال أنس رضي الله عنه: كان يسخن لرسول الله يَلهِ الماء في القمقم ثم يتوضاً به 
للصلاة . 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يغتسل بالماء الحميه'"' . 

وروي عن زيد بن أسلمء أنه قال: كنا نسخن لعمر بن الخطاب  ]١/55[‏ رضي 
الله عنه ‏ الماء في قمقمء وكالة يختيه مه وتو 

وحكى عن أحمد أنه كان يكره الماء المسخن بالنجاسة؛ لأنه لا يؤمن حصول 
تحانة قي هذ علظ؟ لأن جره التجاسة لا وتنب الكراهة كالمتوافن الصطلدة: 

تال قال" *" واترؤلة أكرة الا للقتو إلا ين جنهة القت 

الفصل 

وهذا كما قال ما أخذ المزنى بالنقلء لأن لفظ الشافعى: «وَلا أَكْرَهُ المَاءَ المُشَّمّس)» 
وقد كرعه كازه دق بحية الطب مكو بي التق والطييم لفط" لسر دقلا من سهد 
الكل تباط الحدهنا بالا عر ناذا قفر كلا كانه مهايا #الناة المككسين هو على 
ضربين: أحدها: ما قصد بالشمسء والثاني ما لم يقصد بالشمس فإن لم يقصد كماء 
المصانع والغدران والأنهار والبحور لا يكدره التوضؤ بهء لأنه لا يمكن الاحتراز منهء 
ولا يؤثر فيه الشمس أيضاً لكثرته» ولأن النبي كَل والصحابة توضؤوا من ماء الحياض 
بين مكة والمدينة وكان ماؤها مشمساً وإن قصد بتشميسه في إناء أو نحوه فإنه يكره 
التوفوونيه كرما تلد لكن صوية وا فيد فانينا قالاة لذ كلق وهنا قلط 
لما روى مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - رضي الله عنها أنها 
قالت: عل علي رسول اله عله وقد ميعنت له ماءا في الشنسن فقال: «لا تفعلي هذا 
يا حميراء فإنه يورث ال 

وزوق المنحاك عن أبن.عباش أن الى 26 فال: "من اعتسل بماء مشمين 171 / 
]١‏ فأصابه [؟١ب/١]‏ وضح فلا يلومن إلا دن 

وروى جابر أن عمر بن الخطاب كره ذلك» وقال: إنه يورث البرص"') 

ومن أصحابنا من قال: لا يكره كما قال أبو حنيفة؛ لأن الشافعي قال: «لآ أَكْرَهُ) ثم 


. 077/١( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (2)51/0 والدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني لام والبيهقي في «الكبرى» 2»)١١(‏ وفي «معرفة السئنن» (757). 

(9) انظر الأم (5/1). 

(5:) أخرجه الدارقطني 2)8/١(‏ وابن عدي في «الكامل» ("/ 2217 والبيهقي في «الكبرى» (5١)غ2‏ 
و«الصغرى)» 2)١99(‏ وفي «معرفة السنن» )1/ .)١4٠‏ 

(5) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» برقم (5): «رويناه من طريق عمر بن صبح» عن مقاتل» عن 
الضحاك بهذاء وعمر بن صبح كذاب» والضحاك لم يلق ابن عباس». 

03( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 01١‏ وفي «معرفة السئن» (51). قال ابن حجر في «تلخيص 


الحبير» برقم (8): «وصدقة ضعيف» وابن أبي يحيى كان يضع الحديث». 


اع | بي يل س7 سي قات الظهازة 
ذكر الطب على وجه الحكاية» والطب المذكور فيه غير صحيح»ء ومدار الخبر على 
وهب القرشى وهو ضعيف. وهذا الوجه ضعيف عند أصحاينا . 
فإن قيل: كيف يصح هذا الخبرء وقد قال رسول الله يكِةِ: «لا عدوى»؟ قلنا: أراد 
العدوى من إنسان إلى إنسان» بأن يجالسه أو يخالطه» فأما الضرر المتولد من مأكول 
أو مشروب»ء أق 'استعمال شيء في يده فليس هو من العدوى. 
فرع 
تأثير الشمس في مياه الأواني تارة يكون بالحر وتارة بزوال برده» والكراهة في 
الحالين سواءعء وإن لم تؤثر الشمس فيه فإنه لا يكره. 
فرع آخر 
لا فرق في الآنيتين أن يقصد بشمسيه أو لا. قال بعض أصحابنا : المكروه هو ما قصد 
بشمسيهء وهذا غلط؛ لأن معنى النهي وهو أنه يورث البرص لا يختص بالقصد وعدمه. 
فرع آخر 
لا فرق فيه بين بلاد تهامة والحجاز وبين سائر البلاد. وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: هذا فى البلاد الحارة إذا شمس فى أآنية الصفر فيعلوه شىء مثل الهب فذاك 
يضر » وفي غيره لا يكره؛ وهذا غلط لعموم الخبر. 
فرع آخر 
لو حمي بالشمس ثم برد ففيه وجهان: أحدها: أنه يكره لثبوت الحكم فيه قبل البرد 
[7أ/ .]١‏ والثانى: لا يكره؛ لأن معنى الكراهة هو لأجل الحما وقد زال. وفيه وجه 
ثالث أنه يدفع فيه إلى عدول الأطباءء فإن قالوا بعد برده أنه يورث البرص يكره كره» 
وإلا فلا يكره» وهذا لا وجه له؛ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في 
الشرعية» ولأن من الأطباء من ينكر أنه يورث البرص» فلا يرجع إلى قولهم فيه. 
فرع آخر 
استعمال الماء المشمس فيما لا يلاقي الجسد من غسل ثوب أو إزالة نجاسة عن 
أرض لا يكرهء ولو استعمله في طعام فإن كان يبقى مائعا فيه كالمرق يكرهء وإن كان 
لا يبقى مائعاً فيه كالدقيق المعجون به أو الأرز المطبوخ فيه لم يكره. 
فرع آخر 
لو توضاً به جاز مع الكراهة؛ لأن المنع ليس لمعنى في الماءء فهو كما لو توضأ 
من ماء في إناء ذهب يجوز. 
فرع آخر 
لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم وقال أحمد في رواية: إنه يكره؛ واحتج بما 
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لا أحله لمغتسل ولكنه لشارب حل وبل. 

وهذا غلط لظاهر الآية» ولأن الناس كلهم يتوضؤون به في الأعصارء و تاها 
من عين شريفة لا يمنع الوضوء به كعين سُلْوَان. وأما قول العباس: يحتمل أنه قال 
لضيق الماء في وقته لعينه وكثرة الشاربين. 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يكره التوضو بالماء الحار الشديد والبارد المفرد؛ لأنه لا يمكنه 
إسباغ الوضوء به. 
شال قال" :وما عذا ذلك من قا ورف أو تبسر 
الفصل 


["ب/ ]١‏ وهذا كما قال: هذا هو القسم الثالث من مسائل الباب وقوله: «وَمَا عَذَا 
ذَلِكَ) أي وما جاوز ما ذكرنا من القسمين» ثم فسره بقوله: «مِنْ مَاء وَرُْدِ) يريد به الماء 
المعتصر من الورد. وقوله: َو شَجَرِ) أراد المعتصر من الشجرء أو ما ينزل عنها إذا 
قطعت رطبة. وقوله: أو عَرَقِ) قرىء بثلاث قراءات» بفتح العين والراء ويكسر العين 
وتسكين الراءء وبفتح العين وتسكين الراء. 

فأما الأولى فهو الرشح من الآدمي وغيره من الحيوانات لا يجوز التوضؤ به» وقد 
يحصل من العرق ما يمكن التوضؤ به بمكة في البيت الحرام عند اجتماع الناس في 
الموسمء بحيث لو كان هناك ميزاب يسيل منهء وهذا بعيد عندي. 

وأما القراءة الثانية فهو الماء الذي يسيل من أصل الشجر إذا قطع» وهو في شجر 
الكرم والجوزء والخلاف في وقت الربيع. وقيل: هو عرق عرايعان لو اا 
وذلك أن العرب يعطشون البعير ثم يرونه بالماء عند الأسفار الشاسعة التي ب يخشئ فيها 
إعواز الماءء فإذا ألحقهم العطش يقطعون ذلك العرق فيسيل منه الماء. وقال بعض 
أصحابنا: هذا لا يصح؛ لأن الشافعي لم يتعرض للماء النجس في هذا الباب وهذا ماء 

وأما القراءة الثالثة: فهو ماء الكروشء وذلك أن العرب كانت إذا أرادت قطع 
المفاوز عطشوا الإبل ثم أوردوها الماءء فتحمل الماء في كروشها فإذا عدموا الماء 
نحروها واعتصروا كروشها وشربوا وهذا أظهرء لأنها [75أ/١]‏ الشجر تقدم ذكره. 
والشافعي قال في «الأم)”": «ولو اكتظ كرشاً فعصره لم يجز التوضوؤ به». والاقتظاظ : 
هومشفق من غلظ الماء» لأن.ماء الكرئن يكون غليظاء وذكر"المحاملى ‏ رحمة الها 
فى تقتتيفة: أنه الايجرة الترضويه إن كان طاهراءوهذا سووامنه» لأنه لااشك كن 


.)7/1( انظر الأم (7”/1). (0) انظر الآم‎ )١( 
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فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: كل رشح الحيوان مثل الماء أو غيره من المائعات إذا 
أغليت فارتفع من غليانها بخاراً وتولد منها رشح. فظاهر لفظ الشافعي يقتضي أنه لا 
يجوز التطهر به لأنه يسمى عرقاًء وهذا غير صحيح عندي في الماء؛ لأن الماء إذا 
غلى فرشحه يكون ماء خقيقة؛ وض مله إقدوب فهو ماء مطلق يجوز التطهر يه. 

مسألة: قال" : «أَوْ مَاءِ رَغْفَرَانِِء أَوْ عُضْفْرِء أو نَبِذِء أو مَاءِ بْلَّ فيه حير . 

الفصل إلى آخره 

وهذا كما قالء. قد تقدم الكلام في النبيذ» والمراد به الماء الذي ينبذ فيه التمر أو 
الزبيب حتى يتهرى فيه» فإن كان حلواً غير مسكر فهو طاهر لا يجوز التطهر به. وقيل: 
إن تهرى فيه يجوز التطهر به» وإن كان مسكراً فهو نجس لا يجوز شربه ولا التطهر به 
أصلاًء ويجب الحد بشربه وبه قال مالك». وأحمدء وأبو يوسف, وهو رواية عن أبي 
حنيفة إلا في النجاسة والحد. وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه يتوضاً به ويتيمم 
معهء وبه قال محمد. وروي عنه رواية ثالثة وهى الأشهرء أنه [14"ب/ ]١‏ يجوز التوضؤ 
به إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفرء واحو بخن ف اله بن مستره برض أله 
عنه ‏ أنه قال: كنت مع رسول الله يكلةِ ليلة الجن» فقال له: يا عبد الله أمعك ماء؟ 
فقلت: لاء ولكن معي إداوة فيها نبيذ التمرء فأخذه وتوضأً بهء وقال: «تمرة طيبة وماء 
0000 

قلنا: رواية مظعون» فإن صح نحمله على الماء الذي نبذ فيه التميرات لسلب ملوحة 
الماء على عادة العرب» ولم يتغير بعد بدليل أنه قال: «شجرة طيبة وماء طهور). 
فأفردهما بالذكر. 

فأما الماء الذي بل فيه خبز فإنه أراد به إذا تفتت فيه وتهرى. فإن قيل: ذلك لا بأس 
به وإن تغير به أدنى شيء. وقوله: ١حَنَّى‏ يُضَاف إلى ما خَالَطَهُ وَحَرَجَّ مِنْهُ قَلآ يَجُورْ 
التََظَهُرٌ بو وعلى هذا عامة النسخ. وفي بعضها: (أَوْ خََرَجَّ مِنْهُ بالألف. ومقتضى 
الكلام عند حذف الآلف أن ماء الورد يجوز الوضوء به ما لم يخالطه زعفران أو غيره» 
وهذا من مواضع الإشكالء فمعناه حتى يضاف إلى ما خالطه إن كانت الإضافة إلى 
المخالطة» وحتى يضاف إلى ما خرج منه إن كان الإضافة إلى الأصل الذي يعتصر 
الماء منهء فتقدير الكلام إثبات الألف وإن لم تكن في عامة النسخ. 

فإذا تقرر هذا قال أصحابنا: الماء ضربان؛ مطلق ومضاف. فالمطلق هو ما استجمع 
أوصافه الثلاثة اللون» والطعم. والرائحة. يجوز التطهر به. 
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والمضاف على سبعة أضرب [5550أ/١]:‏ مضاف إلى صفة تزايله كالماء السخن 
ونحوه وقد ذكرناه. ومضاف إلى صفة لا تزايله كالماء المستعمل فهو طاهر غير طهور. 
ومضاف إلى وعائه كالكوز والجرة. ومضاف إلى قراره كماء البئر والنهر يجوز التطهر 
به. ومضاف إلى ما خرج منه كماء الورد لا يجوز التطهر به. ومضاف إلى ما جاوره من 
غير مخالطة كماء العود اليابس والعنبر» نص في «الأم"'2 على جواز التوضؤ به. وروى 
البويطي: وإن ظهرت رائحتهء لأنه تغير مجاورة لا مخالطة» فصار كما لو تروح الماء 
بجيفة على شط نهر فإنه يجوز التوضؤ به. وروى البويطي في مختصره: أنه لا يجوز 
التوضؤ بهء فقال: وإذا وقع في الماء الطاهر زعفران ومسك أو عنبر» أو عصفرء أو 
دهن فغلب لونها أو طعمها أو ريحها لا يتوضأ به. فقيل: فى المسألة قولان» وقيل: 
القمالة على قزل واه ١‏ 

وتأويل ما ذكره البويطى إذا اختلط به ومضاف إلى ما خالطه. مثل الزعفران 
والعصفر والدقيق» فينظر فإن لم يغير له وصفاً فالتطهر به جائزء وإن غير له وصفاً من 
لون أو طعم أو ريح لا يجوز التطهر به كما في تغير النجاسة» وهو اختيار ابن سريج» 
وبه قال مالك» وأحمد» وإسحاق. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إنما لا يجوز التوضوؤ به لو أصاب الماء بحال 
تضاف إليه» فإن تهرى فيه وامتزج» فأما إذا ظهر لونه أو طعمه أو ريحهء ولا يضاف 
إليه الماءء فإنه يجوز التوضؤ [70ب/١]‏ به في المذهب المشهورء وهذا أصح. 

وحكي عن الشافعي أنه قال: «يعتبر ذهاب الأوصاف الثلاثة جميعاً. لأن القليل من 
ماء الورد يغير الرائحة» والقليل من الخل يغير طعم ولا يزيل إطلاق الاسم. 

وقيل: أصل المسألة أن الثوب إذا غسل من الخمر فبقي رائحتها هل يبقى حكم؟ 
قولان. وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به بكل حال ما لم يسلب وقتهء ووافقنا في ماء 
الباقلا المغلي أنه لا يجوز التوضؤ به فيقيس عليه وحكي عن الزهري أنه قال: الماء 
الذي بل فيه خبز يجوز التوضؤ به سواء غيره أم لم يغيره. وكان أبو بكر الرازي يقول: 
إذا وقع فيه زعفران أو عصفر وصار بحيث يصنع به الثوب لا يجوز التوضوؤ به. 

فيع | 

لو طبخ الأرز أو الحمص بالماء» فإن انحل في الماء لا يجوز التطهر به» وإن لم 
ينحل ولا تغير به بالماء» فإنه يجوز التطهر به. وإن تغير به الماء من غير انحلال أجزائه 
فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز التطهر به كما لو تغير بلا انحلال من غير طبخ . 

والثاني : لا يجوز؛ لأنه بالطبخ صار مرقاً ذكره في «الحاوي)”". 
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فرع( 
لو تغير الماء بالشمع يجوز استعماله كما لو تغير بدهن2 ولو تغير بشحم أذيب فيه 
بالنار» فيه وجهان: أحدها: يجوز استعمالهء لأن الشحم دهن. 
والثاني: لا يجوز؛ لأن مخالطة الشحم للماء يحوله مرقاً. قال في «الحاوي)”": 
وعلى هذا المني إذا وقع في الماء كان طاهراًء فلو غير الماء فيه وجهان: أحدها: لا 
يجوز استعماله ]١/1757[‏ كما لو تغير بمائع غير المني -. 
والثاني : يجوز استعماله لأنه لا يكاد ينماع في الماء كالدهن» وهذا تفريع بعيد. 
فرع آخر 
إذا وقع الكافور في الماء فتغير به» وهذا لأن الكثير يخالط الماء والقليل لا يخالط 
بالرائحة رائحة مجاورة. وقال أبو حامد: هذا لا يصحء والمذهب أنه لا يجوز التطهر 
به لأن الشافعي قال في (الأم)”" : الولودمين فاتسيكا قوير قينا ينماع فيه 
فظهر فيه ريحه لا يتوضاً به» والكافور ينماع فيهء وهو في معنى المسك. 
وقيل: الكافور نوعان: نوع فيه دسومة فيتفتت فيه ولا ينماع ويرسب فتاته في الماءء 
فهذا لا يضرء ونوع ينماع فيه فإن كثر بحيث لو كان له نوع نظم عليه حتى يضاف إليه 
الماء لا يجوز التوضؤ به. وهو اختيار القفال» والصحيح عندي الأول؛ لأن له رائحة 
زكية فالقليل تغير الماء الكثير مجاورةء ولهذا قال الشافعى فى غسل الميت: «ويجعل 
في كل ماء قراح كافوراً» فدل أنه لا يضره. 0 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان بناء على ما لو بقي رائحة الخمر في 
الأرض بعد غسلهاء هل تطهر؟ قولان فإن قلنا: لا حكم للرائحة هناك فلا يضر هنا. 
فرع آخر 
إذا وقع في الماء قطران أو بان» فتغيرت رائحتهء قال في «الأم)”؟2: (لا يمنع 
التوضؤ به» وقال بعده بقليل: «لا يجوز التوضو بهء لأن يخالطه». 
قال أصحابنا: ليست المسألة على قولين» وإنما هى على اختلاف حالين» والقطران 
على ضربين؛ ضرب لا يختلط 753ب/ ]١‏ بالماء ويقف عليه» وهو نوع منه كالدهن 
يعلو الماء فلا يمنع التوضؤ به؛ لأن تغير لمجاورة. وضرب يختلط بالماء فيمنع التوضؤ 
به إذا غلبه. وقال القاضي الطبري: ننحي فيه قول البويطي فيكون فيه قولان. 
فرع آخر 
إذا وقع فيه أوراق الشجر فتغير بها قال الشافعي : «يجوز استعماله) قال أبو إسحاق: لأنه 
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تيزب الوتجاوزة قل تضيره» قال غير 1 لأنه يمكى حفظ الناء متها :«زقال يعض أمتحاننا 
بخراسان: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يضر الماء وهو الأصح . والثاني: يضره. والثالث: 
إن كان خريفيا لا يضرهء وإن كان ربيعيا فإنه يزيل طهوريته . والفرق من وجهين : 
أحدهما: أنه يخرج من الربيعي رطوبة تختلط بالماء بخلاف الخريفي» فإنها يابسة 
كالخشب . 
والثاني: أن الربيعي قلما يتأثر من الشجر فيمكن صون الماء عنه بخلاف الخريفي» 
ولو تغير بالثمار فإنه يزيلها لطهورته بلا خلاف. 
فرع آخر 
لو كان ورق الشجر مرقوقاً ناعماً بغير الماء لم يجز استعماله؛ لأنه تغير مخالطة» 
وقال أبو حامد: يجوز استغماله كما لو كان صحيحاًء وهذا غلط؛ لأت تغيره مجاورة 
بخلاف هذا. ذكره صاحب «الحاوي7"' . 
فرع آخر 
إذا تغير الماء بالملح وغلب عليه»ء لا يجوز التوضو به؛ لأنه معدن وهذا هو 
المذهب» وقال بعض أصحابنا: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: لا يزيل 
الطهورية بحال . وهو اختيار القفال؛ لأآن الملح هو[لا5”أ/١]ما‏ ني الأضغل. 
والثالث: وهو اختيار أبي حامد: إن كان ملح حجر يزيل الطهورية» وإن كان ملح جمد 
مثل أن يرسل الماء في أرض محالة فتصير ملحاً لا يزيل الطهورية» لأنه به ماء يتغير 
لها ورة الر 7 
فرع آخر 
لو قال: وقع في الماء ما لا يغيره كماء الورد المنقطع الرائحة» وماء الشجر» وعرق 
الآدميين» وهذا يبعد لأنه لا بد من أن يتفرد عنه بطعم» فإن اتفق ذلك فمن أصحابنا 
من قال: يعتبر الغالب منها بالكثرة كما فى الماء المستعمل» فإن كان الغالب الماء فإنه 
يجوز التطهر به؛ وإن كان الماء مغلوباً فلا يجوز التطهر به. ومن أصحابنا من قال 
وهو اختيار القفال ‏ لا يراعى هذاء بل ينظر فإن خالطه قذر لو كان له رائحة أو لون 
غلب عليه وصيره مثل نفسه. فإنه يزيل طهوريته وإلا فلا يزيل» وهذا حسن. فإن قيل: 
الأشياء تختلف في ذلك فبأيها تعتبر؟ قيل: يعتبر بما هو للأشبه. 
فرع آخر 
لو حقالطة التراكن أو اعيوة افإن عبان صما دناه بجر اير وذثرزة كان خاريا 
بطبعه ولكن تغير طعمه ولونه يجوز التطهر به؛ لأنه قرار الماء والماء لا ينفك عنه 
غالباً. وقيل: لأنه طهور في نفسه فلا يزيل الطهور به. والعلة الأولى هي أصح؛ لأنه 


60 انظر الحاوي للماوردي .)04/١(‏ فم انظر الحاوي للماوردي .)01/١(‏ 
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لو تغير بالأوراق والطحلب فإنه يجوز التطهر به. وإن لم يتغير فطهور. 

وقال في «الحاوي""”'". فيه قولان: أحدها: لا يجوزء لأنه [01"اب/ ]١‏ مذرور. 

وهذا بعيد عندي. وقال في حرملة: لو كان الماء يجري على حجر الكحل والنورة 
فتغير صفته منه يجوز التوضؤ به؛ لأنه قراره. ولو أخذ حجر النورة فسحقه وطرحه فيه 
لا يجوز التوضؤ به؛ لأن تغيره بصنعة آدمي ويمكن الاحتراز منه. وعلى قياس هذا لو 
جفف أوراق الشجر وسحقه وطرحه فى الماء فغيره لا يجوز التوضوٌ به. 

وقال: الو اعد تزابا:قطربعه :فى اماه اتكوره لذ هم لوقيو وها لاق نهدا الم غير 
عن أصل خلقتهء وهو يوافق الماء في الطهورية حتى لو غيره عن أصل خلقته. فإن طبخ 
الطين ودقه فطرحه فى الماء لا يجوز التوضو به. 

وكال كنيتعنا الإمام اضر رعمه اشاقن وحيان؟ المتصؤمن نا دكرناء 
والوجهان غلطء ولو تغير الماء بطول المكث فى المكان أو تغير لحيائه يجوز التوضؤٌ 
تفن نص عليه في البويطي وهالأم)”" . ب 

فرع آخر 

لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته. فكمله بمائع استهلك فيه كماء الورد 
والعرق» قال صاحب «الإفصاح»: لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه يقطع أنه غسل بعض الأعضاء 
بغير ماء» وقال الشيخ أبو حامد: غلط فيه؛ لأنه استهلك فيه فسقط حكمه. إلا أنه لو كان 
معه من الماء وفق الكفاية مرة مرة فصب عليه رطلا من ماء ورد فاستهلك فيه» فإنه يجوز 
التوضؤ بكله» وإن كنا نقطع بأنه غسل بعض أعضاء الطهارة بغير الماء» ولأن صاحب 
«الإفصاح» قال: لو خالطه ولم ]١/158[‏ يغيره فتوضاأً به ونفى منه بقدر المائع جاز؛ لأنه 
لم يتوضاً بغير الماء» وهذا لا يصح؛ لأن الذي استعمله بعضه ماء وبعضه مائع» والذي 
نفى كذلك. ولا يجوز أن يكون الذي نفى هو المائع خاصة. 

فرع آخر 

إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض» قال في «القديم» إذا لم يبق إلا 
الأتى الى لأ :يعرسه :إلا الماء عجان معيرا عن ويحوة له أن يفيل عه وقال قن 
(التدريدا ايده إل أن يشيلة ول قلت اندلا لوي بالف 7 ١‏ 

وجه الأول وهو قول أبي حنيفة قوله كَكِةِ: «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه 
بالأرض»"" وزوى أبوهريرة توفي اللاعته < أن النبى كلة فال «إذا وطىء الرجل 
بخفه أو نعله نجاسة يطهره بالتراب»”*». وجه القول الثاني: وهو الصحيح أنه لباس 
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كتاب الطهارة يوك 


نجس فلا يزول حكم نجاسته بالدلك كالثوب. 
فرع آخر 

لو أكلت الهرة فأرة ثم ولغت في الماء القليل تنجس الماء؛ لأنا تحققنا نجاسة 
فمها. ومن أصحابنا من قال: لا ينجس؛ لأن النبي كي قال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)”'2. ولأن الاحتراز منه لا يمكن» وهذا خلاف النصء» وإن غابت ثم عادت 
فشربت؟ فيه وجهان: أحدها: ينجس؛ لأن الأصل نجاسة فمها. والثانيى: لا ينجس؛ 
لجواز أنها وافت فى ماء كثير) فطهر فمهاء والأصل طهارة الماءء وهذا إن احتمل 
ذلك» وقد قال في مختصر البويطي: [781ب/١]‏ لا بأس بفضل الهرة والسباع والدجاج 
والطيور» إلا أن يكون في مناقير الطيور وأفواه السباع نجاسة» ويكون الماء أقل من 
خمس قرب فلا يجوز الوضوء به» وهذا يدل على أن سوّرها لا يكره» وعند أبي حنيفة 
يكره سؤر الهرة وإن لم ينجس» وهذا غلط؛ لما روى داود بن صالح التمار عن أمه. 
قالت: أرسلتني مولاتي بهريسة إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فوجدتها تصلي» فأشارت 
إِليَ أن ضعيهاء وعندها نسوة» فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت عائشة قالت 
للنساء: كلن وابقين موضع فم الهرة» ثم أكلت عائشة من حيث أكلت الهرة» ثم قالت: 
إن رسول الله يل قال: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم”"'. وقد رأيت 
رسول الله كَل يتوضأ بفضل الهرة. 


فرع آخر 
كل ما يدفع الحدث لا يجوز إزالة النجاسة به على ما ذكرنا خلافاً لأبي حنيفة. 
وبقولنا قال محمد» وأحمد. وإسحاق» ومحمد بن الحسن وروي عن أب يوسف أنه 
قال: إن كاك النجاسة على البدن لا تجور إلا بالماء» وإن كانت على غيره فإنها تجوز 
بغير الماء» وهذا غلطء لأنه لا فرق فى القياس بينهما . 
واعلم أن الشافعي عبر في هذا الباب بعبارة التطهر به حولهاء ومنعا لأنها عبارة 
جامعة للوضوء وإزالة النجاسة عن البدن والثوب وغيرهما. 
باب الآنية 
158 مشالة :قال" : فويتوما فى 'خلود الْميئة إذا ك4 
وهذا كما قال وروع فى ترحمة عذااليانة :"بات فى" الآنية؛ وروى اث الآنية 
وهو الأشهر. والقصد من هذا الباب بعد ذكر المياه التي يجوز التطهر بها والتي لا 
يجوزء ذكر الأواني الطاهرة التي يجوز منها التطهر» والتي لا يجوز؛ لأن الغالب من 
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الجا فى :ينطوو بها نيان رن في الاي 

وجملته: أن الأوانى اللاهزة يحور السطون اقرز الماء الذي فيهاء ولا يجوز التطهر 
تن الما اللي في الأراني الشعبية» ومن الأوائي الطاهرة ا ينه عو زاتتغوالها مع 
جواز التطهر من ماتها . 

فإذا تقرر هذاء فقوله: «ويتوضأ فى جلود الميتة إذا دبغت» أراد به ميتة كانت طاهرة 
فى حال الحاة» افحيت بالموؤت» لآل الحوت لا بتجين: بالددرت ولا يسام قن جاده 
إلى الدباغ» والكلب نجس في حال الحياة فلا يؤثر في تطهير جلده الدباغ. وفيما نقله 
المزني خلل؛ لآن هذا لفظ عام وعطف عليه الخبرء وهو قوله كَلِِ: «أيما إهاب دبغ 
د لي م20 وهو عام ع 0 وغيرها. 

ثم عطف عليه فقال: «وَكَرَلِكَ جُلُودُ ما ل يُؤْكَلٌ لَحْمُهُ مِنَ السّبّاع”") 

وهذا لا يحسن. ألا ترى أنه لو قال قائل: حم الجر تدا بر دنا يا وكذلك 
جلود السباع كان لغواًء وإنما ذكر الشافعي في أول الباب خبر شاة ميمونة وهو أنه مَل 
[9"“ب/١]‏ مر بشاة ميتة لميمونة» وروي لمولاة ميمونة» فقال: «هلا انتفعتم بإهابها؟) 
فقيل: إنها ميتة» فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر)”". وروي أنه قال: «أليس في الشب 
والقرظ ما يطهره””'' وروي أنه قال: «إنما حرم من الميتة أكلها)”*. 

ثم عطف عليه» فقال: «وَكَذَلِكَ ا مَا لآ يُؤْكَلٌ لَحْمهُ مِنَ السّبّاع» . ويحسن عطف 
العام على الخاص كما فعل الشافعي ولا يحسن عطف الخاص على العام كما فعل 
المزني. وقوله: «ويتوضأ في جلود الميتة» ومعناه بالماء الذي في جلود الميتة. واعلم 
أن الميتات كلها نجسة إلا خمسة؛ الحوت» والجراد» والصيد إذا مات في يد المعلم 
من غير عقر في قولء والآدمي في قولء والجنين إذا خرج ميتاً بعد ذكاة أمه. 

واغيتلف: النائن. فى نعلو الميتات على سبعة ذاه لهب الشافعئ إلى أن تلود 
القكاف تعيش بالموك "كما ركعي لقمهاة: إل أنه طون بالكيان لد كل حيزان كان 
طافترا قن كنات «ظاهرا وباطناة ركز الفيلةة وميه بوعله» وريكوز اتكمها لشن "قباد 
الرطبة والبائبية؛ وكل حيوان نجس في حال حياته كالكلب والخنزير وما توالد منهماء 
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كتاب الطهارة ‏ نبب | © 
أو من أحدهما لا يطهر جلده بالدباغ أصلاً وبه قال علي» وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وذكر ابن القطان وجهان., الجلد لا ينجس بالموتء, وإنما الزهومة فيه تصير 
نجسة فيؤمر بالدباغ لزوالها كما يغسل من النجاسة» وهذا ]١/150[‏ ليس بشيء؛ لأن 
كل جزء تحله الحياة تنجس بالموت. 

وأما جلد الآدمي هل يطهر بالدباغ؟ فيه وجهان. إذا قلنا إنه تنجس بالموت في 
أضعف القولين» وقيل: إنه لا يتأتى فيه الدباغ» وقال أبو حنيفة: يطهر جلد الكل 
بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان. 

ثم منهم من قال: عين الخنزير نجس في حال الحياة كمذهبنا. ومنهم من قال: عينه 
طاهرة كعين الكلب. إلا أن جلده لا يقبل الدباغ؟ لأنه نبت الشعر في جلده من لحمه. 
وقال أبو يوسف: يطهر جلد الخنزير أيضاًء وبه قال داود. وروي هذا عن أبي حنيفة. 

وقال مالك: يطهر ظاهر الجلد دون باطنه فيجوز الصلاة عليه ولا يجوز الصلاة فيه» 
ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة دون الرطبة» إلا الماء فإنه عنده لا ينجس الماء إلا 
بالتخير . ْ 

وقال الأوزاعي» وأبو ثورء وإسحاق: يطهر جلد ما يؤكل لحمه بالدباغ دون ما لا 
ل 

وقال أحمد: لا يطهر جلد الميتة بحال في رواية» وبه قال عمرء وابن عمرء 
وغائكة .رضي اللا غنهم ».وروي هذا عن عالك أيضاً. 

وقال ابن المنذر: كان الزهري ينكر الدباغ. وقال: ينتفع بجلود الميتة على كل حال 
ما وسع الناس فيه قولا الزهريء؛ ثم داود. ثم أبو حنيفة» ثم مالك» ثم الأوزاعي» ثم 
أحمد. والدليل على بطلان قول أبى حنيفة أن الكلب حيوان نجس العين فلا يطهر 
جلده بالدباغ كالختزير. 1 

وقول الشافعى [1٠ب/١]:‏ لأنهما نجسان وهما حيان إشارة إلى الدليل» وهو أن 
الدباغ معالجة فتزيل النجاسة العارضة دون الأصلية» ونجاسة الكلب هي أصلية فلا 
ترتفع بالدباغ كما لا ترتفع بالحياة. والدليل على بطلان قول أبي يوسف أن الحياة هي 
أقوى من الدباغ. والحياة لا تطهر جلد الخنزير فالدباغ أولى أن لا يطهره. والدليل 
على بطلان قول مالك ظاهر ما ذكرنا من الخبر. 

وروي عن سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ماتت شاة لناء فأخذنا 
إقانها. ودنخ اه وجملنا معد كرية تسد ديه إلى آنا ضارضة 003" ووذ نه كني أ 
نطرح التميرات في الماء الذي فيها حتى نسكب ملوحته وتصير حلوى. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: توضأ رسول الله كلِِ من قربة قيل له: إنها ميتة» فقال: (إن دباغها 
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يذهب رجسها أو نجسها وخبثها»"" . 

ولأنه جلد يجوز الصلاة على قلبه ووجهيه». فيجوز الصلاة معه أصله جلد المزكى 
الماكول انطع :مالك أنه جاع جين فاق ينقلب طاهر ا قلناة ينظل بظا هو قم تاثير 
الدباغ في باطنه كهو في ظاهره فيستوي حكمها . 

والدليل على بطلان قول الأوزاعي عموم الخبرء والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب». ولأنه حيوان طاهر العين فأشبه المأكول» واحتج بأن الزكاة أقوى من الدباغ 
ولا تؤثر الزكاة إلا فيما يؤكل بالدباغ أولى» ولأنه حيوان لا يطهر ]١/175١[‏ جلده 
بالزكاة فلا يطهر بالدباغ كالكلب. قلنا: الدباغ أقوى؛ لأنه يرفع النجاسة المحققة 
والزكاة ترفع النجاسة». وإنما افترقا لأنه يقصد بالزكاة اللحمء فإذا لم ين ينج اللحم لا 
يطهر الجلد بالدباغ ء يقصد الجلد لا غير فيرده إلى حالة الحياة من الطهارة. 

والدليل على بطلان قول أحمد الخبر الذي ذكرناه» واحتج بما روي عن عبد الله بن 

أنه قال: كتب إلينا رسول الله لَه قبل موته بشهران: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولاا عضي :وروي الا “نشوا مق الميتة ش١١‏ ولآنه جرع هن الميقة قل يطهر 
بالذباغ كاللم» لأنه تنس بالمنوت فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. قلنا :“آم اشير 
فمضطوب مرسل » وخبرنا مسند أخرجه مسلم الصسي» ثم أراد به قبل الدباغ؛ لأنه 
يسمى إهاباً قبل الدباغ وبعده يسمى أديماً أو صوفاً. فإن قيل: خبرنا ورد قبل موته 

بشهر فهو متأخر؟ قلنا: ويحتمل أن يكون خبرنا قبل موته بأقل من شهر فلا يجوز النسخ 

وأما اللحم فلا يؤثر فيه الدباغ ولا يغيره عن حالته» بل يفسده بخلاف الجلد. 

رآما الكلب فجلده'لم نتن بالفوك :بل كان فنا يله بخلاف هذا 

والدليل على بطلان قول الزهري الخبر الذي ذكرنا؛ لأنه جعل الدباغ شرطاً في 
طهارة الجلد. وروت ما يي الله عنها «أن النبي كَلِ أمر أن يستمتع [11اب/١]‏ 
بجلود الميتة إذا دبغت)7” . واحتج بخبر شاة ميمونة أن النبي كله لم يذكر فيه الدباغ, 
وقال: لإنما حرم من الميتة أكلها»؟' . 

قيل: روينا لفظ الدباغ» وروي: «فدبغوه وانتفعوا به» والزائد أولى» وقوله: «إنما 


.)00( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)77/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(ه6 أخرجه أبو داود (7؟ ).2 والترمذي (69 )2 والنسائي (59؟2))5 وابن ماجه فد ”5 وأحمد 
”م ”)ل وابن حبان (5/ا1١.‏ 7/6ا١١),‏ والبيهقي فى «الكبرى) ,))5١(‏ وفى «الصغرى» 
57017). 

[هرة أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل») ١‏ والبيهقي ف في «الكبرى» (كك وقال ابن حجر: : هذا 
منكر بهذا الإسناد. 


كتاب الطهارة يسيب بي 2ك 2 ير 257 /أاه 


حرم أكلها»: تحريماً لا يرتفع وتحريم الجلد يرتفع. قالوا : لو كان نجساً لم يطهر 
بالدباغ؟ قيل: يجوز أن كرن الثشيء 0 م 0 
فى جواز بيعه. والثالث: فى جواز ا 

فأما ما يدبغ به الجلد: فيجوز أن يدبغ بما كانت العرب يدبغون به من القرظ 
الزاج وقيل: الشث بثلاث نقطء هو شجر من الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا؟ 
والقرظ: ورق شجرة تنبت بتهامة يدبغ به الجلد. ويجوز أيضا بكل ما يقوم مقامها من 
العفص وقشور الرمان» وما أشبه ذلك مما ينشف الفضول ويزيل الرطوبة حتى لا يفسد 
بورود الماء عليه . وفي خبر ميمونة - رضي الله عنها ‏ ذكر القرظ والشت» وقال في خبر 
آخر: «يطهرها الماء والقرظ» فصار تنبيهاً على ما يقوم مقامهما. 

ومن أصحابنا من قال: يعتبر فيه ثلاثة أوصاف؛ أن ينشف فضوله الظاهرة» ورطوبته 
الباطنة» وأن يطيب الرائحة [97أ/ »]١‏ وأن يبقى على حالته بعد الاستعمال» فلا يفسد 
بورود الماء عليه مدة. 

ومن أصحابنا من زاد وصفاً رابعاً» فقال: وأن ينقل اسمه من الإهاب إلى الأديم 
والشث. وقال الشافعي : «ولا يجور بالتراب ولا بالملح» وهذا صحيح ؛ لأنه لا يصلحه 
على ما ذكرناء وكذلك الشمس لا تطهره. 

وحكى عن أبى حنيفة أنه قال: يطهرها التتريب وا لشمس؛ لأنها تجففه وتنشف 
فضوله. وهذا غلط؛ لأنه لا يأمن الفساد» ومتى لحقه بالماء عاد إلى حاله. وذكر بعض 
أصحاب أبي حنيفة أنه إنما يطهره ذلك إذا عملت فيه عمل الدباغ على ما ذكرنا. 

وقد قال أصحابنا: إن كان الرماد ونحوه يصلحه يجوز به الدباغ أيضاًء ثم إذا دبغ 
الجلد وأحكمه. قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء القراح ليطهر ما جاوره 
من النجاسة؛ لأن ما لاقاه نجس به. 

وقال بعض أصحابنا: يطهر بالدباغ ولا يحتاج إلى الماءء وهو ظاهر السنة. ولأن 
العين انقلبت فصارت طاهرة كالخمر يصير خلاً. وبه قال صاحب «التلخيص» كل 
نجاسة لا يجزىء في تطهيرها إلا الماء إلا الاستنجاء والدباغ» والأول أصح وأقيس. 

فرع 

ما يتناثر من الجلد من أجزاء والدباغ هل يكون نجساً؟ فإن قلنا: يجب غسل الجلد 
وهو المذهب. فهو نجسء. وإن قلنا: لا يجب غسل الجلد فتلك الأجزاء طاهرة؛ لأن 
نجاستها لنجاسة الجلدء فإذا زالت نجاسة الجلد حكم بطهارتها كما يحكم بطهارة 
المزر إذا اتقلب خلا . 


سس سبي يح كتابٍ الطهارة 


فرع آخر [5؟ب/1] 

قال في «الأم»: «لو دبغ وترك عليه شعرة فيما بين الماء الشعرة نجس الماءء وإن 
كان الماء في باطنه والشعر على ظاهره لم ينجس الماء. قال صاحب «الإفصاح»: وهذا 
يدل على أن جلد الميتة إذا دبغ بماء نجس طهر. وقال القاضي الطبري: هذا لا يجىء 
على مذهب الشافعي» وتأويله: أنه غسل باطنه بالماء القراح» ثم جعل فيه الماءء وإذا 
دبغ بشيء نجس يحتاج إلى الماء القراح بلا خلاف. 

وقال بعض أصحابنا: بخراسان: هل يطهر به؟ وجهان. وهذا لا وجه له؛ لأنه 
يؤدي إلى أن لا سبيل إلى تطهيره؛ لأنه لا يمكن رده غير مدبوغ» فالصحيح أنه يطهر 
ويغسل بالماء بعده. 

فرع آخر 

خلد«فيتة الغير"وديعة قبد ثلث أوجد+ احدهاء أن يكون هلكا لريه: والثاتى: .يكون 
ملكاً لدابغه. والثالث: إن كان رب الجلد رفع يدهء فإن ألقاه فأخذه الدابغ كان ملكاً 
للدابغ» وإن لم يكن قد رفع يده كان لربه. 

وأمنا الفصل الثاني: وهو الكلام في جواز بيعه: فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه قبل 
الدباغ. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال يجوز بيعه؛ لأنه يمكن تطهيره ولا يصح عنهء بل 
هو قول بعض السلف وهو بيعه. وهو غلط؛ لقوله يَكْةِ: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم 
ثمنه». وهذا الجلد محرم قبل الدباغ . 

وقال أضحابنا: يجوز استعماله فى اليابسات ويجوز هبته على سبيل نقل اليد 
والوطية ب ايها على سؤيل :11/1800 الستليك. زأما. كيعه يعد اللدرا 4 قال في 
«القديم»: لا يجوزء وبه قال مالك؛ لأن النبي جك قال في شاة ميمونة: «هلا أخذتم 
إهابها فانتفعتم به». فخص الانتفاع فلا يحل ثمنه. وقال في «الجديد) وهو الصحيحء 
وبه قال كافة العلماء: يجوز بيعه؛ لأنه ظاهر منتفع به ليس في بيعه إبطال حق» فجاز 
بيعه كالزكاة» فأما ما ذكر فلا يصح؛ لأن بيعه من جملة الانتفاع به» وعلى هذا أصل 
هل يجوز إجارته؟ وجهان كالكلب. وقيل: يجوز إجارته وهبته والوصية به قولا واحداء 
وإنما القولان في بيعه ورهنه. 

وأما الفصل الثالث وهو الكلام في جواز أكله: قال أصحابنا بالعراق: وإن كان 
جلد حيوان لا يؤكل لا يجوز أكله قولاً واحداً؟ لأنه لا يحل بالزكاة مع أنها أقوى. 
فلأن لا يحل بالدباغ أولى» وإن كان جلد حيوان يؤكل فيه قولان. قال في «القديم»: 
لا يحل أكله وهو الصحيح؛ لأنه جلد طاهر من حيوان مأكولء فأشبه المزكى وأما 
الخبر فقد روى: (إنما حرم من الميتة لحمها)"'". 


كتاب الطهارة 7 || 4ه 


وقيل: إنما بنى قوله في «القديم» على أن باطن الجلد لا يطهر بالدباغ» وهذا ليس 
بشيء. وقال بعض أصحابنا بالعراق: قوله القديم أصح؛ لأن الدباغ لو أفاد الإباحة لم 
تصح فيما يؤكل لحمه كالمزكاة. وقال القفال [لالاب/ :]١‏ القولان في جميع الجلود ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه طاهر لا حرمة له ولا يتضرر بأكله. وهذا أقيس. وذكره 
أبن كج رحمه الله تعالى . 

مسألة: قال(": «وَلا يَظهَرُ بالدبَاغْ إلا الإِهَابُ وَحْدَه. 

وهذا كما قال. أراد به: ولا يطهر من الميتة بالدباغ إلا الجلد والمشيمة التي فيها 
الؤلك إذا اتفملع دن الحبؤاة بكون تحسا ولا بطوى بحاتلن» ناما الصوف والتعر 
والريش والقرن والعظم فلا يطهر بحال . وهو ظاهر المذهب. ذكره القاضي أبو حامد 
في جامعهء وقال الشيخ أبو حامدء وأبو إسحاق: فيها قولان: أحدها: أنها طاهرة 
كالخشب وهذا ليس بصحيح. وأما الصوف والشعر والريشء» فالنص هاهناء وهو رواية 
الربيع وحرملة والبويطي أن فيها حياة وتنجس بالموت» ولا تطهر بحال, وهو ظاهر 
المذهب. وروى ربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر 
بطهارته وينجس بنجاستهء فإذا دبغ الجلد طهر تبع الشعر وهذا لا يصح؛ لأن الدباغ لا 
يؤثر في الشعر ولا يصلحهء بل يمزقه فلم يقر طهارته كاللحم بخلاف الجلد. وروى 
إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي أنه رجع من تنجيس شعر بني آدم» فمن 
أصحابنا من قال: هذا لكرامة الآدميين» وحكمه مقصور على شعورهمء وهذا ]١/1"5[‏ 
هو الصحيح. ومنهم من قال: هذا لأنه اعتقد أنه لا وقع في الشعرء فهو قول في جميع 
الشعور. فعلى هذا حصل أربعة أقوال: 

أحدها: الكل طاهر إلا شعر الكلب والخنزيرء ولا روح فيها وبه قال أبو حنيفة» 
والثوري» ومالك». وأحمدء وإسحاقء والمزني. وقال أبو حنيفة في شعر الكلب مثلهء 
وفي شعر الخنزير روايتان عنه» وقال مثل هذا في العظم والسن والقرن» وخالفه فيها 
مالك» وأحمدء وإسحاق والمزني ووجه هذا القول أنه لا يحسن ولا يألو 

والقول الثاني: فيه روح والكل نجس إلا ما يؤخذ من الحيوان المأكول في حياته أو 
بعد ذكاته لاجزء من حيوان ينمو بحياته فينجس بنجاسة موته كسائر الأجزاء. وبه قال 
عطاء والحسن» والأوزاعي والليث بن سعد. وحكي عن حماد أن فيه روحاً وينبجس 
لموته» ولكنه يطهر بالغسل. وروي نحوه عن الحسن.ء والأوزاعي» ومالك» والليث» 
ووافقونا في العظم أنه لا يطهر بحال . 

والثالث: للجلد على ما ذكرناه» وبه قال مالك . 

والرابع: أنه شعر بني آدم هو مخصوص بالطهارة للكرامة وما عداه نجس إلا ما 
ذكرناه. ومن أصحابنا من قال: تنجس بالموت ولا رفع فيه كاليد الشلاء لا روح فيهاء 


.07”/1( انظر الأم‎ )١( 


لط ا ل ا 7 كتانب الطهارة 
وتنجس بموت الحيوان لاتصالها به وهذا ضعيف. 

فإذا تقرر هذاء فعلى المذهب المشهور الحيوان على ثلاثة أضرب» نجسء. وطاهر 
يؤكل لحمهء وطاهر لا يؤكل لحمهء فالنجس ما كان [5٠ب/١]‏ نجساً في حال حياته 
فلا سبيل إلى طهارة شعره. وأما ما يؤكل لحمه فشعره طاهر إذا جز وحلقء» وإذا زكى» 
فلو نتف أو قطع بضعة لحم منه وعليها صوف أو شعر لا نص فيه. 

واختلف أصحابنا فيهء فمنهم من قال: إنه نجس لأنه غير مأذون فيه. 

ومنهم من قال: إنه طاهر وهو كالذبح بسكين» قال: يفيد الإباحة مع الكراهة 
والتحريم وتنجس شعره في موضع واحدء وهو إذا مات حتف أنفه. 

وأما ما لا يؤكل لحمه من الطاهر كالبغل والحمار ونحوهما فشعره طاهر في موضع 
واحدء وهو ما دام قائماً عليه في حياته» فإن جز منه أو حلق أو مات حتف أنفه أو 
قتل أو ذبح نجسء فإن دبغ الجلد فهو يطهر الشعر تبعاء. فهو على ما ذكرنا من 
القوليرة: 

وأما شعر بني آدم قال بعض أصحابنا: الآدمي هل ينجس بالموت؟ قولان» والصحيح 
أنه لا ينجس؛ لأنه يؤمر بغسله تعبدا. فإن قلنا: لا ينجس بالموت فشعره وشعر ما لا يؤكل 
لحمه واحد. وقيل في شعره قول واحد إنه طاهرء لأنه صح رجوعه فيه. وأما شعر 
رسول الله كَلِْةِ إن قلنا شعر غيره من الآدميين طاهر فشعره أولى . وإن قلنا: ذاك نجس ففي 
شعره وجهان. قال أبو جعفر الترمذي وجماعة: هو طاهر ؛ لأن النبي كلل لما حلق رأسه 
فرق شعره على أصحابه» ولو كان نجساً [15/ ]١‏ منه كالدم والبول. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: في بوله ودمه وجهان أيضاً؛ لأن ابن الزبير حسا دمه 
ا ولم ينكر عليه. وروي أن أبا طيبة شرب دمه. وروي أن النبي كَكِلِ دفع محاجمه 
إلى على رضى الله عنه -» فقال: «واره حيث لا يراه أحد) فشرب دمه وقال: واريته 
عدم لا بره عله فقال: «لعلك شربتها)"'". فقال: نعم. فلم ينكر عليه. وروي أن أم 
أيمن شربت بوله فقال عليه الصلاة والسلام : «لا ينجع بطنك)”") زهذا يعيد: وقد .روي 
أنه نهى أبا طيبة عن مثله وقال: «حرم الله جسمك على النار»”". وروي عن سالم بن 
أبي سالم الحجام»ء قال: حجمت رسول الله كله فلما وليت المحجمة من رسول الله كلل 
شربتهء فقلت: يا رسول الله شربتهء فقال: «ويحك يا سالمء أما علمت أن الدم كله 
حرامء لا تعد)”؟. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (”/ 0054)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 20770 وعندهما أن الذي شرب الدم عبد 

الله بن الزبير. 
(؟) أخرجه الحاكم  57/5(‏ 15)» والطبراني في «الكبير» (40.89/1704). 
() أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (59/7). 
(4) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» برقم :)١7(‏ في إسناده أبو الجحاف وفيه مقال. 


كثات الطهارة سس[ 
فرع 

الوسخ الذي ينفصل عن الآدمي في الحمام حكمه حكم ميتة الآدمي نجس يعفى عن 
قليله؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه كدم البراغيث» وفسر بعض أصحابنا القليل بالشعرة 
والشعرتين» وقال: إذا وقع في الماء القليل فإنه يعفى عنه. ذكره أهل العراق. وفيه 
نظر؛ لأن العفو عن يسير النجاسة لا يكون فى الماء؛ لأنه يتعدى وينتشر بخلاف 
الثوب. ١‏ 

فإذا تقر هذا قال التنافئئ*" + ولو كان انلصوت وَالشغر وَالريكن [0ا تلا 
يَمُوتُ بِمَوْتِ ذَّوَاتَ الرُوح» أو كان يَظهَر بِالدُبَاغ لَكَانَ ذَلِكَ في قَرْنٍ المَيْتَةِ وَسَبِيَهَاء 
وَجَارَ في عَظْمِهَاء لأَنّهِ قَبْلّ التُباغ وَبَعْدَهُ سَوَاء) . 

وقصد به الرد على مالك لا على أبي حنيفة» وكان الشافعي شك في مذهيه فلم 
شفق أندايقول: :الا يجين الأشياء البادية بالموت أصلا» أو يقول:: تتجين ,ولكديا' تطهر. 
بالدباغ فألزمه الدليل على ...... فقال: إن زعمت أنها لا تنجس بالموت فهلا .قلت 
ذلك في السن والعظم والقرن» وإن زعمت أنها تنجس ثم تطهر بالدباغ» فهلا قلت 
ذلك في هذه الثلاثة أيضاً؛ لأن هذه الأشياء الستة قبل الدباغ وبعده سواءء لا تأثير 
للدباغ فيها كتأثيره في الجلد. ومن أصحابنا من قال: إنه قصد به الرد على أبي حنيفة 
ومالك» وتقديره: ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح». كما 
قال أبو حنيفة» أو كان يطهر بالدباغ كما قال مالك؛ كان ذلك في قرن الميتة وسبيّها 
دليل على أبي حنيفة» إلا أنه لا يسلم ذلكء» فننقل الكلام إليه» واحتج بقوله تعالى 
لقَالَ من يحي الْعظم وه رَمِيِمٌ 4 [يس: 728]. وقوله: وكان في عظمها دليل على مالك 
واللأول أصح . وعلى هذا قوله: «وجَارَ في عَظَيِهًا». لم يقتصر فيه على مجرد العطف 
كما اقتصر في السن تحسينا للعبادة» ولا معنى له غيره» فتقديره: لكان ذلك في قرن 
الميتة وسبيها وعظمها. 

لا 

إذا ماتت شاة وفي ضرعها ]١/175[‏ لبن كان نجساً لا يحل شربه. 

وقال أبو حنيفة» وداود: يحل شربه؛ لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن» 
وهو يعمل بالأنفحة» وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن» وذبح المجوس 
بمنزلة موت الحيوان» وهذا غلط؛ لأنه مائع غير الماء» وفي وعاء نجس فكان نجساء 
كما لو حلب في إناء نجس ولا علم لنا بما ذكروه عن الصحابة. 

فرع آخر 


إذا ماتت دجاجة وفى جوفها بيضة» فإن كانت رخوة ضعيفة فهى كاللبن» وإن كانت 
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قوية وصلبة قشرها فهي طاهرة» كما لو وقعت البيضة في ماء نجس . 
وقال بعض أصحابنا: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاهرة لآن فيها جمودة والثاني: 
أنها نجسة وإن تصلبت» وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه ‏ وعلل بأنها ميتة. 
وروي ذلك عن ابن مسعود نكي : وفيل : اختاره الشافعي مرة» والثالت: التفصيل على 
ما ذكرناء وهو المذهب؛ لأن البيضة مودعة فى الحيوان لا تحلها الحياة والموت» ولو 
تفرخت هله البيضة كان الفرخ طاهراً بلا خلاف. 
فرع 
البيضة إذا صارت مذرة واختلطت الصفرة بالبياض طاهرة وحكمها حكم اللحم إذا 
نتن . 
فرع آخر 
إذا انفصلت البيضة من الدجاجة ففى بللها وجهان أحدهما: أنه ظاهر كالمني» 
والثاني: أنه نجس وهو الظاهر وهكذا الوجهان في البلل الخارج تبع الحمل . 
فرع آخر 
3 متك الطليية وفيها قاره مشنك كمعين الفانة 5ن ١1‏ لوديا زائيا يفون 
البيض لأن للبيض نماء بعد موت الدجاجة وليس لفارة المسك نما. 
فرع آخر 
المرة العفرة نجسة لأنها غذاء يغير إلى النساء. 
فرع آخر 
أنفحة السخلة المذبوحة إذا لم تكن شربت إلا اللبن طاهرة؛ لأنها وإن كانت غذاء 
متغير فما تغير إلى الفسادء فإن ماتت فهي نجسة. 
فرع آخر 
البلغم عند الشافعي طاهر. وحكى عن المزني أنه قال: هو نجس. وهذا غلط؛ 
لقوله كَلةِ لعمار - رضي الله عنه -: «ما نخامتك ودموع عينيك إلا سواء». ولأنه يخرج 
من الرأس أو من الحلق والصدرء فكان طاهراً كالمخاط. 
فرع آخر 
الماء الذي يسيل في النوم طاهر وإن كان متغير الرائحة كاللعاب» وإن علم أنه خرج 
من المعدة لمرض أو علة» ويعرف ذلك بالنتن فهو نجس . 
فرع آخر 
لو رأى شعراً فلم يعلم أنه من شعر مأكول أو غير مأكول. فيه وجهان بناء على أن 
أصول الأشياء هل هي على الخطر أو على الإباحة؟ ولو علم أنه شعر مأكول ولا يدرى 
هل أخذ في حياته أو بعد موته؟ فهو طاهر ذكره بعض أصحابنا ويحتمل. ونجها آخر. 


ذا 


فرع آخر 

لو باع جلد الميتة بعد الدباغ وعليه شعرء وقلنا شعره نجسء. فإن باع الجلد وحده 
دون شعره يجوزه وإن باع مع شعره ففي الشعر لا يجوزء وفي الجلد قولان بناء على 
جواز تفريق الصفقة» وإن باعه مطلقاً فيه [لاأ/ ]١‏ وجهان: 

أحدهما : أنه لا يدخل الشعر ذ في البيع لأنه غير مقصودء ولا يصح فيه البيع فيصح بيع 
الجلد. 

والثاني : يدخل في البيع لاتصاله بالمبيع» فيكون». كما لو قال: يقبل مع الشعر. 

فرع آخر 

إذا عمل من الجلد المنجوس حوض فطرح فيه ماءء فإن كان دون قلتين صار نجساًء 
وإن بلغ قلتين فأكثر فالماء طاهر والإناء نجس» ويجوز التوضوؤ منه إذا كان الوضوء لا 

عنآلة ال و بِدَهُن في عَظم فِيل». 

وهذ[ كا قال كرف مهنا عات قراءاكه عقوي ادال والساء: وتعسديق الذاك 
وتخفيف الهاءء وبتخفيف الدال وتشديد الهاء والمعنى واحدء وأراد به أنه لا يستعمل 
دهن في عظم فيل لنجاسته؛ لأن الفيل لا يؤكل لحمه. وقال مالك: إذا ذكيّ الفيل 
فعظمه طاهر؛ لأن الفيل عنده مأكول. وإن مات فعظمه نجس؛ لأن العظم يحله 
الموت. وقال النخعي: طهارة العاج خرطهء فإذا خرط صار طاهراً. 

وقال الليث: إذا طبخ حتى خرج دهنه كان طاهراً. وقال أبو حنيفة: لا ينجس كما 
قال في سائر العظام. واحتج الشافعي ‏ رحمه الله - بكراهته من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لذلك» وت اه جوري لأن العاج هو ألطف من أن تعافه النفس حتى تكرهه كراهة 
تنزيه» إلا أنهم كانوا يعدلون عن لفظة التحريم إلى لفظة الكراهة احتراماً للشريعة؛ لأن 
الله تعالى قال: #ولا مَكُولُوا لما نا تيت لطر " لُكب هذا حَلَلُ وعدا حَرَامُ4 [النحل: 
7 "اب ]١‏ ويجوز أن يعبر عن التحريم بالكراهة» قال الله تعالى: #كُل دَلِكَ كن 
َِدَكُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْرُوهًاك [الإسراء: 8*] أي محرماً. فإن قيل: روي أن في جهاز فاطمة ‏ 
رضي الله عنها سوار من عاج؟ قيل: إنه كان من عظم بعير» وقيل: من زبل» وهو عظم 
سمكة في البحرء وسمي عاجاً لبياضه. 

فإذا وايا ات اج ما 1 رو ذا بطري ١‏ كان أحدهما رطباًء فإن كان 
المشط والشعر مايتتين ٠‏ قال في «البويطي»2: يكره الانتفاع في شيء تمسه يده» وإن 
كانت تمسه يابسة فلا تنجسه. وإن أراد أن يجعل فيه الدهن للاستصباح أو الاستعمال 
في غير أبدان المتعبدين» فالصحيح من المذهب أنه جائز. 
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كتاب الطهارة 

مسألة: قال”2: «قَأَمًا جِلْدُ كُل مُذَكي يُؤكل لَحْمَهُ قلا يَأمنَ بالوضُوءٍ فيوء وَإِنْ لَمْ 
يَذَيَغْ) . 

وهذا كما قال» الحيوان على ضربين: أحدها: يحل أكله» فإذا ذبح فلحمه وجلده 
طاهرء ويجوز استعمال جلده وحوله حوضاً للماء قبل دباغه ما لم يصبه دم أو ورث» 
فإن أصابه ذلك غسله. والثاني: ما لا يحل أكله فذبحه وموته سواء» نص عليه في 
الم" ولم ينقله المزني. وقال مالك وأبو حنيفة: يطهر كله بالذبح إلا الخنزير 
0 وهذا غلط؛ لآن المقصود بالذكاة إباحة اللحم عرفاً وشيرغا؛ وهذه الذكاة لا 
تفيد المقصود» فلا يفيد البائع. 

مسألة: قال" : «وَلاً أكْرَهُ مِنَ الآنيّة إلا الذّمَبَ وَالفِضًَّ) . 

وعد كما قال أرا دولا عرسي الانة الاعر ةقينا [وعاارنة] إل ناتركت 
والفضة» فإنى أكرههما من حيث الاستعمال لا من حيث التطهير خاصة فإذا تقرر هذا 
فالأوائي على :عتريين تعمد من تين الالطان»«ومعدة من تغيد حش الأتمانة 

فأما المتحدة من جنس الأثمان: وهي آنية الذهب والفضة لا يحل استعمالها بحالر 
في شيء من ٠‏ الأشياء. وقال في كتاب الزعفراني من القديم لا يحل ذلك كراهة وتنزيهاً 
لا تحريماً؛ لأن الغرض بذلك تركه التشبه بالأعاجم والخيلاء وإغاظة الفقراء» وذلك لا 
يقتضي التحريم» وهذا غلط لما روت أم سلمة أن النبي كله قال: «الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم)»”؟' وروي «نار جهنم» بالرفع» فمعنى الرفع كأنه 
قال: إنما يصون نار جهنم» والجرجرة هي الصوتء ومعناه تلقى في جوفه نار جهنم 
حتى يسمع صوته يقال: جرجر فلان الماء في حلقه إذا تجرعه جرعا متتابعا يسمع له 
صوتء والجرجرة في حكاية ذلك الصوتء. وهذا وعيد يقتضي التحريم» ومعنى 
النصب كأنه يقول: إنما يجرجر نار جهنم »؛ فيكون جرجر على هذا اعدو يقبت 
جر» وهو أن هذا الفعل يكون سبباً لعذابه في نار جهنم» وهذا كما قال تعالى: © إِنَّمَا 
يأَعُوْنَ في بُلُونِهمْ كام [التساء: .]1١‏ 

وقال داود: يحرم الشرب منها فقط؛ لأن الخبر ورد في الشرب وهذا غلطء لما 
روي عن النبى كَل : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة» ولا تلبسوا الحرير [8'اب/ 
١‏ والديا. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”". واخمر هذا الهين ندل «على. أن 
الصعريم عام في الشرب وغيره وروى حديفة أيقيا أن النبي يَلهٍ نهى عن الأكل والشرب 
تنبيهاً على غيرهماء فإن خالف وأكل فالأكل محرم والمأكول حلال. ومن أراد أن 
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يتوقى المعصية فيها فليخرج الطعام منها ثم يأكله إن شاء. كما حكى أن فرقد السبخي 
والحسن البصري ‏ رحمهما الله - حضرا وليمة فقدم إليهما طعام في إناء فضة» فقبض 
فرقد يده عن الأكل منهء فأخذ الحسن الإناء وكبه على الخوان» وقال: كُل الآن إن 
شئت. وهكذا لو توضأ منها فالوضوء صحيحء وإن كان الفعل محرماً؛ لأن المنع لم 
يكن في الماء خلافا لداود. 

وأما اتخاذها هل يحل؟ قيل: فيه قولان» وقيل وجهان. والأصح أنه لا يحل 
كالملاهي» وعلى هذا لا يضمن بالكسر ولا يستحق الأجرة باتخاذها وأما المتخذة من 
غير جنس الأثمان فضربان: ثمين وغير ثمين. فإن لم يكن ثميناً كآنية النحاس 
والرصاص والفخار والزجاج» فكلها مباح. 

وقالت عائشة: «كنت اغتسل أنا ورسول الله يَللهِ من تور من شبة» . 

وإن كان ثميناً كان لصنعه فيها كالمخروط من الزجاج فهو مباح كلبس الثوب الكتان 
النفيس» وإن كان لنفاسة جوهرة مثل البلور والياقوت والعقيق فيه قولان. في حرملة: 
حرام لأن فيه سرفاً وخيلاء. وقال في «الأم» ونقله المزني: أنه مباح ]١/14[‏ وهو 
المشهور. آنية من غير جنس الأثمان فأشبه المخروط من الزجاج؛ لأن السرف فيه غير 
ظاهر؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس» فلا يخاف افتتان العوام. وقال القفال: 
هذا مبني على أن تحريم آنية الذهب والفضة لأعيانهاء أو لمعنى فيهما. 

قال في الحديث: تحرم لأعيانهما كأحكام كثيرة اختصت بالذهب والفضة دون 
غيرهما. وقال في القديم: يحرم لمعنى الخيلاء والفتنة فعلى القول الأول لا تحرم آنية 
التور نحوه» وعلى القول الثاني تحرم . 

قال: وعلى هذا لو اتخذها من ذهب وغشاها بالرصاص» فإن اعتبرنا عين الذهب 
فهو حرام» وإن اعتبرنا المغني فهو حلال. 

قال: ولو اتخذها من رصاص وموهها بالذهبء. فإن اعتبرنا المعنى فلا تحل» وإن 
اعتبرنا العين حل. 


فرع 
في الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالعود المرتفع والكافور المصاعد والمعجون 
من المسك والعنبر وجهان مخرجانء وفي غير المرتفع من المسك والصندل وجه واحد 
يجوز استعماله. 
مسال كال90: اووأقرة المُضَبِّبَ بِالفِضَّةٍ علد يَكُونَ شَارِباً عَلَى فِضَّدَا. 
وهذا كما قال المضبب أن يكون جزءاً من أجزاء الإناء فضة» واختلف أصحابنا في 
هذه المسألة. قال القفال: التضبيب على شفة الإناء لم يجز استعماله في الشرب» وإن 
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00 يجوز؟؛ أنه لا بكوة شازيا عل فظنة: ويروى هذا عن مالك. وقال 
ه: لا فرق بين أن يكون في شفته [9"ب/ ]١‏ أو في غيرها . وقول الشافعي: دعلا 

7 شَارِباً عَلَى فِضَّةا يريد من إناء فيه فضة. ثم من أصحابنا من قال: هذه كراهة تنزيه 
بخلاف آنية الذهب والفضة؛ لأنه قال: (ولا أكره من الأواني إلا الذهب والفضة». 
وآزاة تلك الحراقة السريم وخر ينها الحضيت. بالطمكم اله اريم 

وقوله"؟: «وَلا أَكْرّهُ مِنَ الأَوَانِي إلا الدَّمَبَ وَالْفِضَّةَه قصد به بيان جنس الأواني 
المحرمة والمباحةء فلا يدل على ما قاله القائل الأول. 

ثم المضبب على أربعة أضرب: يسير للحاجة كحلقة القصعة وشعيرة السكينة» 
القصعةء فهذا مباح. وروي أنه كان لرسول الله كَل قصعة فيها سلسلة من فضة. ومعنى 
قولنا: «للحاجة»: أنها في موضع الحاجة» وإن قام غير الضبة مقامها في ذلك وقيل: 
لغير حاجة فلا يحرم لعلته؛ ويكره لعدم الحاجة إليه وهو مراد الشافعي هناء وكثير 
الحاجة مثل أن يتشقق الإناء فتكثر فيه الضبات» فيكسره لكثرته ولا يحرم للحاجةء 
وكثير لغير حاجة فهو حرام. وقال أبو حنيفة: لا يحرم وإن كان جميع الإناء مضبب. 

واحتج بأنه إناء جاوره فضة فلا يحرم استعماله. كما لو أخذ الإناء بكفه وفيها 
خاتم» وهذا غلطء لما روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كه قال: « 
شرب من إناء الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار 
جهنم)”"". ولأن ]١/150[1‏ فيه سرفاً وخيلاء كما في إناء الذهب» ومن أصحابنا من ذكر 
قولاً آخر في الكثير لحاجة» وفي القليل لغير حاجة إنه حرام. 

فرع 

لو ضبب في الإناء دراهم أو دنانير وشرب منه لم يكرهء فإن أثبتها عليه بالمسامير 
فهي كالضبات سواء. ولو شرب بكفه ماء وفي إصبعه خاتم فضة فلا بأس. 

مدال ل3" زول يام ِالوُضُوءٍ مِنْ مَاءِ مُشْرِكِ). 

الفصل 

وهذا كما قال. أراد به أنه لا يكره للحدث أن يتوضأ من ماء مالكه مشرك. وكذلك 
لا يكره التوضؤ بما فضل عن وضوء المشرك ما لم يعلم النجاسة فيه. وجملته أن أواني 
المشركين وثيابهم هي على ثلاثة أضرب يتحقق طهارتهاء مثل إن اشتراه ولم يستعمله 
فلا يحرم استعماله وضرب يتحقق نجاسته فهذا يحرم استعماله. وضرب يحتمل أمرين 
ولا يعلم حاله. فالأصل الطهارة سواء كانوا يتدينون النجاسة كالمجوس يتديئون الغسل 
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نبول البقرء والبراعفة من الهثد يتذيتون استغمال الأبوال كلها أو لآ يعديبوة ذلك 
كاليهود والنصارى فيجوز استعمالهاء نص عليه فى الإملاء» وحرملة» لما روى الشافعي 
مروهههر اللا أن عمرت ون الخطات ا زفي :اللا مي قوض] جر ماقي عدر اتمتراتية . 
زوق أن ونؤلة اله كله كوا من عرانه توق ترقال اتميد رإسحاق > للا يبموز 
استعمال ثيابهم وأوانيهم إلا بعد الغسل؛ لقوله تعالى: «إِنّمًا المتركوت ححسُ 4 
[التوبة: 78]» وهذا غلط لما ذكرناء [٠54س// ]١‏ والمراد بالاية نجاسة قلوبهم ومعتقداتهم 
لا نجاسة أبدانهم. 

فإذا تقرر هذا. قال في «القديم»: «لا أكره استعمال آنية الماء وأكره سائر الأواني» 
لأن الماء يرد على آنية الماء مرة بعد مرة ويطهرهاء والثياب المستعملة كلها مكروهة». 
والسراويلات أشد كراهة؛ لأنها أقرب إلى محل النجاسة من الثوب. 

وذكر بعض أصحابنا أن الشافعي قال: «وأحب أن لا تستعمل أوانيهم إلا بعد 
الغسلء إلا أن أواني الماء هي أخف حالاً» وهذا يدل على أن في آنية الماء نوع 
كراهة» والصحيح ما ذكرنا. 

وقال أبو إسحاق: إن كانوا لا يتدينون استعمال النجاسة فإن الأصل النجاسة فلا 
يجوز استعمال ثيابهم وأوانيهم إلا بعد الغسل» إلا آنية الماء فإنها على الطهارة لورود 
الماء عليها . 

ومن أصحابنا من قال: إن كانوا يتدينون لا يلزم اجتنابهم» ولكن لا يعتقدون العبادة في 
استعمالها كالدهرية والزنادقة يجوز استعمال ثيابهم لأن الأصل الطهارة» ويكره لخوف 
النجاسة. وإن كانوا يعتقدون العبادة في استعمالها يجوز استعمال مياههم ويكره. وأما 
ثيابهم : فإن لم يلبسوا كثيراً يجوز استعمالها. وإن كثر لباسهم لها فيه وجهان. قال أبو 
إسحاق: لا يجوز؛ لأن الظاهر نجاستها [51أ/١].‏ وقال ابن أبي هريرة: يجوز مع 
الكراهة؛ لأن الأصل الطهارة. وقال القفال: فيه قولان مخرجان قياسا على ما قال 
الشافعي في تراب المقبرة المنبوشة إذا صلى عليه ولم يشاهد فيه نجاسة فيه قولان: 
أحدها: يجوز بناء على أصل الطهارة. والثاني: لا يجوز بناء على الغالب 000 
القولان في وحل الطريق إذا أصاب الثوب والغالب نجاسته. وروى أبو ثعلبة الخشني» أ 
سأل رسول الله َك فقيل: إنا الل ل 0 
فنطبخ في قدورهم ونأكل في أوانيهم . فقال: «استغنوا عنها ما استطعتم» فإن لم تجدوا 
غيرها فارخضرزها بالناء فإ الماء ليوو رهذا يدل على تغليت الطاهر على الأاضل: 

فرع 

قال بعض أصحابنا: الماء الذي يتقاطر من المزاريب». هل يباح استعماله إذا لم 

)١(‏ أخرجه أبو داود (27”879), والترمذي »)١1/47 .١575(‏ وأحمد (5/ 01980 »)١95‏ والبيهقي في 
«الكبرى) ,)١77(‏ 
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كتاب الطهارة 
يعلم يقين الطهارة؟ وجهان. لأن الغالب على السطوح النجاسة والأصل طهارة الماء 
فيقابل الأصلان. 
فرع آخر 

لا بأس أن توقد عظام الميتة تحت القدور ويطبخ بهاء ويؤكل ما فيها. ولو سجر 
التنور بالسرقين هل ينجس التنور بالدخان؟ فيه وجهان: أحدها: ينجس . والثاني: لا 
ينجس» كبخار المعدة لا ينجس الفم. فإذا قلنا: إنه ينجس» فينبغي أن يكسح بمكسحة 
جافة» ثم يلزق به الخبز لو استصبح بزيت نجسء» ففي دخانه وجهان. فإذا قلنا: إنه 
نجس هل يعفئ عنه؟ وجهان: أحدهما [41:سب/١]:‏ يعض للمشقة. والثانى: لا يعفى؛ 
لأن نجاستها نادرة والتحرر ممكن» والأصح الأول» وعندي أنه طاهر والله أعلم. 

باب السواك 
بسالة::فال0 + ووَأحِت الماك للصلوات»: 
الفصل 

وهذا كما قال. لما فرغ من ذكر المياه والأواني» بدأ بذكر أحكام الوضوءء وقدمها 
على أحكام الغسل؛ لأنه أكثر فروعاًء ثم بدأ في أمر الوضوء بباب السواك لأنه يندب 
إليه في الوضوء وفي غيره. وجملته: أن السواك سنة مستحبة. وقال: أراد أهل الظاهر 
هو راعنن عند كل صلاة» لكن تركه لا يقدح في الصلاة وقال إسحاق: السواك 
واجب» فإن تركه عامداً يبطل الصلاة. وهذا غلط لما احتج به الشافعي» أن النبي كَل 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»””2» قال: ولو كان 
واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق. وفي بعض النسخ: «أو لم يشقق» والأصل في 
استحبابه أخبار كثيرة منها هذاء وأيضاً فقد روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان 
السواك من رسول الله كَهِ مثل القلم مزالف القاتي اب وروف عو انوي الا نعنا راك 
أن النبي وَكِلِ قال: «أربع من سنن المرسلين؛ الحناءء والسواكء والتعطرء 
والتكا»؟, 

وروي أن النبي يل قال: «طهروا أفواهكم لقراءة القرآن»””' يعني بالسواك. 


.)5/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8417)» ومسلم (57/ 42557 وأبو داود (55: 59)» والترمذي (2.57 97), 
والنسائي (7)» وابن ماجه (181). 

إفرة أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)١00(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(4:) أخرجه أحمد »)57١/5(‏ والترمذي »223١80(‏ والطبراني في «الكبير» »)١19/5(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
)0 


(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7597/5)» وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: وفى إسناده 
مندل» وهو ضعيف. 


وروي أن النبى كَل قال: «السواك مطهرة للفمء مرضاة ]١/[‏ للرب» مثراة 
تلثال» مطودة للشيطانع7” , 

وروي أنه يل قال: ااصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة رمز الك 

وكال انا : «أوصاني جبريل عليه السلام بالسواك حتى خفت أن يدرني»9 . 
وروي أنه قال: «استاكوا ولا تأتونى قلحا 20) والقلح صفرة الأسئان وروي أنه كك «كان 
إذا قام من الليل شوص فاه بالسواك)!* . 

قال أبو عبيد: الشوص هو الغسل والمص مثله. 

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: «في السواك عشر خصال: 
مطهرة للفمء مرضاة للرب» مسخطة للشيطان» مفرحة للملائكة. مذهب الجفرء ويجلو 
البصر» ويشد اللثة» ويطيب الفم» ويقطع البلغم» ويزيد فى الحسنات)». 

وهو من السنة ويستحب في خمسة أحوال عند القيام من النوم» وعند الوضوء 
للصلاة» وعند القيام للصلاة» وعند قراءة القرآن» وعند تغير الفم. والفم يتغير في 
أربعة أحوال عند كثرة الكلام» وعند طول السكوت» وعند شدة الجوع» وعند أكل 
الأشياء المريحة كالبصل والثوم. وقول الشافعي: «والأزم» قيل: أراد طول السكوت. 
وقيل: فرط الجوعء وهذا أصح. لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال للحارث بن كلدة 
وكان طبيب العرب ما الداء؟ قال: الأكل. قال: فما الدواء؟ قال: الأزم ‏ يعني به 
الجوع من الحمية ‏ وفيما نقل المزني خلل من ثلاثة أوجه: 

أحدها : نقل 1451 ب/١]‏ واجب السواك للصلاة عند كل حال تغير فيها الفم»وهذا 
توهم أن السواك لا يستحب إلا شرط من حصول الصلاة وتغير الفم» وهو خلاف 
المذهب. فكان من حقه أن يزيد واو فيقول: وعند كل حال. 

والثاني : نقل «وكل ما يغير الفم» وفي نسخة: «كل ما يغير الفم». ولفظ الشافعي: 
«وأكل ما يغير الفم»» فصحف الأكل بالكل» وهذا توهم أنه إذا تغير فمه عند الصوم 
بالخلوف يستاك» وهذا ليس بمذهبء وفيما قاله الشافعي احتراز عن هذا. 

والثالث: أنه نقل الخبر وعطف عليه: «ولو كان واجباً». والشافعى قال: «وليس 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/7١٠)2‏ والنساتي (0)» وابن ماجه (584)» وابن خزيمة »)١70(‏ والحميدي 
»)١55(‏ واين حبان »)١57(‏ وابن أبي شيبة (159/1). 

(0؟) انظر: كشف الخفا (؟/ ”207 وتنزيه الشريعة (7/ »)١١5‏ والفوائد المجموعة »)١١(‏ والدرر المنثرة 
.)0١*(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (584)» والطبراني في «الكبير» »)750١/71(‏ والبيهقي في «الكبرى» (/177). 

(8:) أخرجه أحمد »))75١54/١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ 14)» والبيهقي في «الكبرى» (178). 

(0) أخرجه البخاري (7555. 2889 2)١١1155‏ ومسلم (57/ 20505 وأبو داود (00)» وأحمد (87/45”ء 
. 
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بواجب» ولو كان واجباً بذكر المذهب ثم اشتغل بالاستدلال» وحذف المزني المذهب» 
والأحسين ما ذكره الشاقعي. 

فإذا تقرر هذاء فهو مستحب في كل الأوقات إلا للصائم» ثم بعد الزوال خلافاً 
لأبي حنيفة حيث قال: لاا يكره له ذلك بعد الزوال أيضاً وهو في ثلاثة أحوال أشد 
اسشجياناً للصلوات والاستيقاظ من النوم. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: «كان 
رسول الله كلِ إذا رقد ليلا أو نهاراً ثم استيقظ استاك». والحالة الثالثة عند تغير الفم. 

فإذا تقرر هذاء قال الشافعي: «وأحب أن لا يستاك بخشبة يابسة لجرح الفم ولا 
بخشبة رطبة لا تنفيى» ولكن يستاك بخشبة يابسة قد لينت بالماء حتى تزيل الصفرة ولا 
تجرح». قال: «وبأي شيء استاك مما يقلع الصفرة ]١/15[‏ ويزيل الوسخ جائز». ولا 
فرق بين العود والخرقة والخشبء. فإن اقتصر على إصبعه لم يجزهء لأنه لا ينفي ؛ 
وعندي أنه إذا كان إصبعه خشنا كما يكون للعمال يقوم مقام السواك. وقد روي عن 
رسول الله يل أنه قال: «الأصابع تجزىء عن السواك» ويمرر السواك على أطراف 
أسئاته وكراسى أضراسه ليجلو جميعاً من الصفرة» فو عنتقت خلفه بارا ينا 
ليؤيل الخلرات ع ويستاك على عرض الفمء لما روي أن النبي كَللِةِ: كان يستاك 
عرض( . وروي أنه قال كلِِ: «استاكوا عرضاًء وادهنوا غباًء واكتحلوا وتراً»”". وإنما 
قال: «وادهنوا غباً» لما فيه من دون الثوب» ولهذا نهى رسول الله يك عن كثرة 
الأرقاء» وقال أبو عبيد: هو كثرة التدهين. وروي أنه يك قال: «ادهنوا يذهب البؤس 
عنكم والبسوا تظهر نعمة الله عليكم» وأحسنوا إلى مواليكم فإنه أكبت لعدوكم». 

فرع 

يستحب أن يبدأ في السواك بجانبه الأيمن» لما روي أن النبي كه كان يحب التيامن 

في كل شيء حتى في سواكه وطهوره وانتقاله. 
فرع آخر 

وحيت نيياك ولراك لعا عرق انو عي از الع ل كان قاف وال ل 

إن تعدو أنبتاك يعزاجين السدل ».قات :لم يكن #انعالة يما يذه 
فرع 

لأ بعد الاك هن [ ك١‏ ]استن الوعتوءة بل هو سئة نتفسة: 

وقيل: فيه وجه آخر أنه من سئن الوضوء وليس بشيء. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (180). 


(؟) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص2)75 والخطيب فى «تاريخه) .)50/7/1١(‏ 
() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (58/8). 


72 ل ا ا 1 رن 
فرع 

جلاء أسنانه بالحديد أو بردها بالمبرد مكروه؛ لأنه يذيب الأسنان» ويفضي إلى 
تكسيرهاء ولأنها تخشن فتتراكب الصفرة والخلوف فيهاء ولذلك «لعن رسول الله َل 
الواشرة والمستوشرة». وهي التي تبرد أسنانها بالمبرد. 

فرع آخر 

قال أصحابنا: يستحب أن يقلم الأظفار» ويغسل البراجم» ويقص الشارب» وينتف 
الإبط» ويحلق العانة؛ لما روت عائشة _-رضى الله عنها _أن النبى يل قال: «(عشر من 
القطرة نهم "ا لكرا ردت وج عقا لبح نر لبو وروا ايفان الما وقلم الأظفار» 
وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء)”'' يعني الاستنجاء. قال 
الراوي: ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة والاستنشاق» ولم يذكر إعفاء اللحية» 
وزاد: والختان. وقال : والانتضاح بدل الانتقاص . وقوله: من الفطرة : أي من السنة» يعني 
من سئن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم في قوله تعالى : #أزليك الَِنَ هدَى أله فبْهَدَنهُمُ 
أْصَةُ4 [الأنعام: 9] وأول من أمر بها إبراهيم كَل وذلك قوله تعالى: #وَإذ أََلَ إِرَهم 
ديه بَكلمت كَأبََ تون [البقرة: 5+ وكان من زي الكثيرين قص اللحى وتوفير الشارب» 
فندب ولك إلى مخالفتهم : في الزي والهيئة ]١/155[‏ وغسل البراجم بتنظيف المواضع 
التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ. وأصل البراجم العقد التي تكون في ا 
وانتقاص الماء للاستنجاء به» وكذلك الانتضاح وأصله من النضح وهو الماء القليل. 

فرع آخر 

قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول: عند ابتداء السواك: اللهم بيض به أسناني 

وشد به لثتي» وأثبت بها لهاتي» وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. 
باب نية الوضوء 

مسألة: قال”": «وَلا يُجَزِىءٌ طَهَارَةٌ مِنْ عُسْلٍء ولا وُضُوءِ وَل تيمم إلا بن . 

وهذا كما قال. اعلم أن أول فرائض الوضوء النية» فبدأ المزني بباب النية» ثم عقبه 
بياب الأفعال؛ وتتعتى النية عزيمة القلب» وهو أن يقصد بقلبه أن يكون فعله الذي 
عاقوع اله وال رفي أو تطوعاً. 

فإذا تقرر هذاء فكل طهارة من حدث تفتقر إلى النية سواء فى ذلك الطهارة الكبرى» 
كالغسل » والصغرى كالوضوء. وسواء كان بالمائع أو الجامد كالتيمم . وبه قال ربيعة» 
ومالك والليث؛» وأحمد. وإسحاق. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه » وقال 


)000( أخرجه مسلم 2)57١/55(‏ والترمذي ولا والنسائي ( )ل وابن ٠‏ ماجه (2)9 وأحمد 
رلا ). 


(0) انظر الأم 5/19 .0). 
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الحسن بن صالح بن حي والأوزاعي في رواية» وزفر: أنه لا يفتقر شيء منها إلى النية. 
وقال أبو حنيفة» والثوري: يجوز الوضوء والغسل بغير نية» ولا يجوز التيمم إلا بنية» 
وهي رواية [44ب//١]‏ عن الأوزاعي واحتج الشافعي على أبي حنيفة بقوله: وهما 
طهارتان ‏ يعني الوضوء والتيمم ‏ وأراد عن حدث» فكيف يفترقان في وجوب النية في 
إحداهما دون الأخرى. والدليل على الخاص قول الحسن بن صالح قوله كَلِةِ: «إنما 
الأعمال بالكيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»؟؟. وقوله كله «الوضنوء اشطر 
الأبان 1 وروى أبو هريرة أن النبي كَلِ قال: الطهور نصف الإيمان والصوم نصف 
الصبر»””". وروى أبو أمامة أن النبي كلِ قال: «إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم 


من سمعه وبصره ويديه علي 


وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان قاعداً يتطهر فمسح ماء من فيه ثم ضحك» 
فقال: ألا تسألوني مم ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: بينما 
نبى الله يلق قاعد فى مقعدي هذا يتطهرء فقال: «ما من عبد يتطهر إلا كانت خطاياه 
أسرع اتخدازا من و 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن الوضوء عبادة» والعبادة تفتقر إلى النية . 

وقيل فى تأويل قوله َك : «الوضوء شطر الإيمان» أي شطر الصلاة» لقوله تعالى: 


م مهي 


وا كن ألَّهُ لِيْضِيعَ إِيمتّكُة4 [البقرة: 0]147 أي صلاتكمء والصلاة لا تستغني عن 


النية» فكذلك الوضوء. واحتجوا بقوله تعالى: #إدًا قُمْثّمَ إِلَ الصّلزة مأعيلوا وجو » 


ا 


[المائدة: 1] الآية» ولم يذكر النية» بينا هذه الآن هي حجتنا؛ لأنها تقتضي : # إذًا قم 
ِل الصَّلرةَ مأَعْسِلُوا وجُوم4:5» [155/ ]١‏ للصلاة» كقولك: إذا سافرت فتزود» معناه 
للقن 

حكي عن ابن سريج أنه قال: إزالة النجاسة تفتقر إلى النية» لا بخلاف قول 
الشافعي: وهما طهارتان. وقيل: إنه اختيار الإمام سهل الصعلوكيء» وعندي أنه لا 
تصح هذه الحكاية عنهماء وعلى ما ذكرنا لو توضأً الكافر أو اغتسل ناوياًء ثم أسلم لا 
يمول اله أن يودي #«فره] خبلذفا لآ ضيفة + “لأنه ليان دفن آهل آلية عندنا: 

وقال في «الحاوي)9' : فيه ار يجوز له أن يؤدي به فرضاً ؛ لأنه أصح قصداً 
من الصبي» وذكر المزني في «المنثور» أن طهارة الصبي ناقصة إذا بلغ إعادة الوضوء 
والغسل . 


2)57١5١( وأبو داود‎ 2)19017/١96( 78948ء ١007)ء ومسلم‎ 016594 54 .١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47171( والنسائي (7/5)» وابن ماجه‎ »)١5141( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (5117؟): وأحمد (070/5, والبغوي في «شرح السنة» (407/1). 

() أخرجه مسلم .)777/١1(‏ وأحمد (757/5): والدارمي 2»)١77//١(‏ وابن أبي شيبة .)5/١(‏ 

(4:) أخرجه أحمد (575/5)» والطبراني في «الكبير؛ .)١47/4(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (89/5). (5) انظر الحاوي للماوردي .)88/١(‏ 


كتاب الطهارة زف 


فرع 
المرتد إذا اغتسل في ردتهء ظاهر المذهب أنه لا يجوز. وقال في «الحاوي»"١‏ 
هل يجوز؟ فيه وجهان. 


2: 


فرع آخر 
لو كانت الذمية حائضاً فانقطع دمها فاغتسلت ثم أسلمت» المذهب أنها لا تصلي 
غسلها في حق الوطء حتى يحل للزوج وطئهاء فصح غسلها في حق الصلاة أيضاء 
وهذا غلط؛ لأنها مأمورة بالغسل بحق الزوجء وصح غسلها في حق الوطء لا بحق الله 
تعالى» وإنما صح لآأجل الوطء للضرورة. 
فرع آخر 
لو أن الذمية اغتسلت ولم تنو أنه للحيض. قال بعض أصحابنا: لا يحل وطئها 
الذمي العتق عن الكفارة بنية » ولو لم يبق لا يجوز عن الكفارة. قال هذا القائل: ولا 
يصح ما قال أصحابنا يصح غسلها في حق الآدمي دون حتق الله تعالى؛ لأن الآدمي لا 
حق له في الغسل» بل حقه في الوطءء والوطء من شرط إباحته حصول الغسل بحق الله 
تعالى. وقال بعض أصحابنا: يجوز وطبئها إذا اغتسلت بغير نية للضرورة» كما يقول في 
المجنونة المسلمة» وهذا أقيس عندي. 
فرع آخر 
لو أسلمت بعد الغسل هل يجوز وطثئها؟ الظاهر أنه لا يحل» لأن الضرورة زالت. 
وقيل: فيه وجهان. وقيل: هل يجوز لها أن تصلي؟ وجهان بناء على هذين الوجهين. 
فرع آخر 
لو ارتدت بعد الدخول ثم اغتسلت من الحيض لا يصح غسلها أصلا؛ لأنه لا يباح 
وطئها أصلاًء ويحتمل وجهين على ما ذكرنا عن صاحب «الحاوي)”"'. 
فرع آخر 
المجنونة المسلمة إذا اغتسلت من الحيض دل وطئها به للضرورة» ولا يصح غسلها 
في حق الصلاة. وقيل: هل لها أن تصلي بذلك الغسل؟ وجهان ما قلنا في الذمية إذا 
أسلمت . 
فرع آخر 
لو غسل الزوج امرأته المجنونة لا يفتقر الزوج إلى النية» لأن غسلها في حق نفسه 
ولو لم يرد إصابتها لها وجب غسلها. ويفارق الميت في أحد الوجهين يفتقر إلى نية 


.)40/١( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)41/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ا ببح بي وبح يت 27 "كانه اليا 


الغاسل ؛ لأنه يستحق تعبد الله تعالى. ومن أصحابنا من قال: يغسلها زوجها وينوي 
استباحة ]١/157[‏ الاستمتاع. ثم إذا عقلت هل تصلي به؟ وجهان. وفيه نظر. 
فرع آخر 

المسلمة إذا اغتسلت من الحيض بنية إباحة الاستمتاع». هل يباح وطئها؟ قال بعض 
أصحابنا : فيه وجهان بخلاف الذمية؛ لأنها تقدر على الغسل للأمرين فلا تحتاج حاجة 
إلى التبعيض. وعندي أنه يحل وطئها ويحل لها أن تصلي به أيضاً تنوي استباحته ما لا 
يستباح إلا بالغسل» فصارت كالجنب تغتسل بنية اللبث في المسجد يجوز لها أن تصلي 
به. ولعل القاتل الأول أراد به إذا نوت استباحة الاستمتاع فقط ونفت استباحة غيره. 

فإذا تقرر هذا فالكلام في النية في ثلاث فصول: في محلهاء وموضعهاء وصفتها. 

فأما محلها فهو القلبء لقوله تعالى: #وُما مرا إل ليتندوا لَه مين لد ألنْ» 
[البينة: 5] والإخلاص بالقلب. فإن نوى بقلبه وتلفظ بلسانه فهو الكمال. وإن نوى بقلبه 
ولم يتلفظ بلسانه جاز. وإن تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجز؛ لأنه لم يأت بها في 
محلهاء فصار كما لو نوى بقلبه قراءة الفاتحة وتفكرها ولم يتلفظ بها لا يجوز. وإن 
نوى بقلبه وتلفظ بلسانه غير ما نواه فإنه يجوز ويلغى ما تلفظ به. وقال أبو عبد الله 
الزبيري من أصحابنا: النية هى اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر بلسانه ما اعتقده 
بقلبه» فيكون على كمال من نيته وثقة من اعتقادهء فلا يجوز حتى ينوي ويتلفظ . 

وأما موضعها: فلها موضعان: استحباب» ووجوب: 

[47ب/١]‏ فأما الاستحباب: فهو أن ينوي مع ابتداء طهارته عند غسل اليدين 
ويستديم ذكرها إلى آخرها حتى تشمل نيته الفرائض والسنن. وقال أبو حامد يستدمها 
إلى نامعل دنا هومسل ارهن والأول أصح. وقال القفال: النية أن ينوي 
مرتين؛ مرة عند غسل البدن. ومرة عند غسل الوجه وهذا اخحسة. 

وأما الوجوب: فهو أن ينوي مع غسل جزء من محل الفرض وهو الوجه. 

فرع 

لو نوى في الابتداء واستدام إلى غسل الوجه». فقد أتى بالسنة» ولو عزبت نيته قبل 
البدأة يغسل الوجه. فإن عزبت قبل المضمضة والاستنشاق لا يجوز؛ لأن غسل اليدين 
ليس من أفعال الوضوء الراتبة» وإنما أمر بهما لخوف النجاسة على ما ورد فى الخبر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان, والأظهر أنه يجوز؛ لأن الصحيح أنه 
يحتسب ابتداء الوضوء من غسل اليدين» وهذا غير صحيح عندي . وقال هذا القائل : لو 
نوى مع الاستنجاء أو السواك ثم غربت نيته قبل غسل اليدين» فيه وجهان بناء على أنه 


فرع آخر 

لوكا ناويا عتكد المفتمقية ثم ريت نيتم فإن غسل شيئاً من ظاهر الوجه عند 
المضمضة أجزأه؛ لأن نيته قارنت الواجب. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأنه لم 
يقصد غسل الوجه. ويلزمه غسل ذلك القدر مرة أخرى». وهذا ليس بشيء وإن لم يكن 
غسل سببان الوجه ففيه وجهان :]١/157[‏ أحدها: لا يجوز وهو الصحيح؛ لأنه لم 
يقارن النية بعد الواجب. والثانى: يجوز لأنها قارنت ما هو من وظائف الوضوء 
وروايته» وهذا اختيار القفال. 0 

فرع آخر 

لو نوى عند غسل الوجه». هل يكون فاعلاً سنة المضمضة والاستنشاق؟ من أصحابنا 
من قال: لا يكون فاعلاً للسنة ولا يجوز فصلها؛ لأنها غربت عن النية. ومن أصحابنا 
من قال: فيه وجهان: أحدهما هذا. والثاني يكون فاعلاً للنية؛ لأنها من جملة طهارته 
وقد أتى بالنية لها في محلها . 

وأما فى غسل الجنابة إذا نوى فى أول جزء منه فغسله يجوز؛ لأن كل ما سرى منه 
را ْ 

وأما صفتها: فإن نوى رفع الحدث أو الطهارة من الحدث جاز. ولو نوى استباحة 
فعل من الأفعال» فالأفعال هى على ثلاثة أضرب: منها ما تجب له الطهارة. ومنها ما 
زه عع له ليا :4 ولا سيت ومن ما ميدي ل" لطياية و اعت 

فما يجب له الطهارة كصلاة الفرضء والنافلة» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة 
والشكر وحمل المصحف. فإذا نوى بها فعل شيء من هذه الأشياء ارتفع حدثه وجاز له 
إذ جميع الصلوات بها؛ لأنه يتضمن ذلك رفع الحدث. 

وأما ما لا يجب له الطهارة ولا يستحب كالأكل والشربء واللباس والطيب» ولقاء 
السلطانء. وزيارة الوالدين. فإذا نوى واحد منها لم يرتفع حدلثه . 

وأما ما يستحب له الطهارة ولا تجب كقراءة القرآن» والقعود [لا5ب/١]‏ في 
المسجد. وسماع الفقه والحديثء» والأذان» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف 
بعرفة وزيارة قبر رسول الله كَلِِ. فإذا نوى واحد منها هل يرتفع حدثه؟ فيه وجهان: 
أحدهما ‏ وهو قول الأكثرين -: لا يرتفع حدثه؛ لأنه أمر يباح من غير طهارة. 

والثاني: يرتفع حدثه؛ لأن الأفضل أن يكون على الطهارة. فإذا قصد فقد نوى رفع 
الحدث» وهذا اختيار بعض مشايخ خراسان. والأول أصح عندي. 

وقول الشافعى: «أو لقرّاءة موي17 أراد متاسا: للتصحف #.وقيل 5 أراد حمل 
الاحسدنة تق عن القر اقب لاق كلد ما سل اسح لزاءثه: 


.)20/1( انظر الأم‎ )١( 


7 كتاب الطهارة 
وأما الغسل للجنابة فينقسم أيضاً هذه الأقسام الثلاثة» إلا أنه مما يستحب له 
الوضوء يجب له غسل الجنابة» مثل قراءة القرآن» واللبث في المسجدء فإذا نواه 
بالغسل صح وجهاً واحداًء وإن نوى غسل الجنابة أو رفع الحدث عن جميع بدنه 
أجرزأه . ولو نوى في غسله الاحتباس في المسجدء أو نوى به الحدث في الوضوء هل 
يرتفع حدثه؟ وجهان؛ لأن الغسل والوضوء لهذا هو مستحب غير واجب. 
02 فرع 
لو كان جنبا فاغتسل ينوي بنية الجمعة. قال أكثر أصحابنا: لا يجزيه عن الوضوء؛ 
لأن قسن السظفت يه لا يتا -حصول الظهارة به لطثلاة الجمعة؟ لأن من اليريده 
]١ 3‏ للصلاة فلا سعسة لد وقد قال كَقِِ في يوم الجمعة: «من توضاً فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». فدل أن الغسل ينوب مناب الوضوء. 
فرع 
لو نوى بوضوئهء طهارة مطلقة. قال في «البويطي»: يجوزء وهو اختيار القاضي 
الإمام أبي الحسن صاحب «الحاوي”3“, لأن الطهارة ترفع الحدث. .وفال ساكر 
أصحابنا : لا يجوزء ومعناه نوى طهارة من الحدث» وقصده أن يبين أنه يجزيه وإن لم 
ينو به فعل الصلاة. 


فرع آخر 
لو توضاً المحدث ينوي تجديد الطهارة» هل يرتفع حدثه؟ فيه وجهان: أحدها: 
يرتفع لأن نيته تضمنته. والثاني: لا يرتفع. لأنه قصد به التطوع ولا يتضمن رفع 
الحدث. وهو المذهب. 
فرع آخر 
لو نسي الجنابة فاغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أجزأه في أعضاء وضوئهء وهو 
الوجهء واليدان» والرجلان؛ لأن غسل هذه الأعضاء واجب فيهماء وفيه وجه آخر لا 
تعرفه أصيلة ؛ لأنه لم ينو الجنابة. 
فرع آخر 
لو نسي الجنابة فنوى رفع الحدث مطلقاً» فالجواب ما ذكرنا وفيه وجه آخر يجوز غسله 
كام ء لأن الجنابة حدث . وقال في «الحاوي”" : لو أصابته الجنابة وحدها فنوى رفع 
الحدث ولم يقل الأكبر يجوز؛ لأن نيته تنصرف إلى حدثه الذي هو فيه . ولو كان به حدثان 
أصغر وأكبر فاغتسل ونوى ذلكء فلو قلنا: يسقط الأصغر بالأكبر فيجزيه عن حدثه [144ب/ 
١]الأكبر.‏ وإن قلنا: لا يسقط لا يجزيه عن واحد منهما لامتيازها وإن إطلاق النية يقتضى 
التشريك بينهما . ولو قيل : يجزيه عن الحدث الأصغر لأنه أخفهما كان مذهياً . ١‏ 


.)45/١( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)41١/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


فرع آخر 
لو نوى المحدث رفع الحدث الأكبر يجوز؛ لأنه يجوز أن يرتفع الأدنى بالأعلى» 
وإن كان لا يرفع الأعلى بالأدنى. وكذلك لو نوى رفع الجنابة وقيل: فيه هنا وجه آخر 
لا يجوز؛ لأنه نوى غير ما عليه وهو ضعيف. 
فرع آخر 
لو نوى رفع حدث الغائط فكان حدثه بولاً يجوز. ومن أصحابنا من قال: إن غلط 
فيه يجوزء وإن تعمد ذلك ففيه وجهان: أحدها: يصح كما لو كان غالطا. والثاني: لا 
يصحء لأنه نوى ما ليس عليه وهو غير معذور. 
فرع آخر 
لو أحدث أحداثاً ونوى رفع واحد منها ولم ينو رفع الباقي» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يرتفع جميعها وهو الأظهر؛ لأن الأحداث تتداخل» فإذا ارتفع واحدا ارتفع 
الكل. 
والثاني : لا يرتفع؛ لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث. 
والثالث: على وجه آخرء وهو أنه إن نوى آخر الأحداث ارتفع جميعها؛ لأنها 
تداخلت فيها بعدها. وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده وهذا غريب. 
[1/54] فرع آخر 
لو نفى الباقي وقال: لا أرفع الأحداث الباقية يجىء فيه الأوجه الثلاثة» وعندي أنه 
لا يجوز وضوءه لأنه ناقص في النية» فصار كما لو قال: أرفع الحدث ولا أرفع. 
فرع آخر 
لو نوى أن يستبح به صلاة الظهر دون غيرهاء فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو المذهب يصلي ما شاء من الصلوات؛ لآن الصلاة إلى عينها لا 
يستبحها إلا بعد رفع الحدثء فإذا ارتفع حدثه جاز أن يصلي ما شاءء ولأن هذا إبطال 
للطهارة بعد صحتها من غير حدث» وهذا لا يجوز. 
والثاني: لا يصح وضوهه ونيته باطلة؛ لأنه إذا لم يرتفع حدثه لغيرها لم يرتفع لها. 
والثالث: يرتفع حدثه للظهر وحدها؛ لأن الطهارة قد تصح لصلاة واحدة» وهي 
طهارة المستحاضة. ذكره ابن سريج» وهو أضعف الوجوه. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”'' لو وضأه غيره وهو ناو يجوز؛ لأن الفعل لا يعتبر فيه» ولهذا لو 
جرى عليه المطر وهو ناو فإنه يجوز. وقال داود: لا يجوزء وهو غلط لما ذكرناه. 


.)295/1( انظر الأم‎ )1١( 


فرع آخر 
إذا فرق النية على أعضائه» مثل إن نوى رفع الحدث عن يديه ونحو ذلك» فيه 
وجهان: أحدها: لا يجوز لأنها جنابة واحدة فأشبهت الصلاة. والثانى: يجوز لأن 
نشي الليةاتنى "نافيا لأ بطل جك ها له منها :د ويكرة ف معيو الع ” 
فرع آخر 
لو نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها لم ينقطع؛ لأن الحدث قد ارتفع فلا تعود إلا 
بوجوب سبب [59ب// ]١‏ وإن نوى قطعها في أثنائها ففيه وجهان: 
أحدهما: تبطل طهارته كما لو نوى قطع الصلاة في أثنائها . 
والثاني: لا تبطل مما مضىء» وهو الأصح. 
كما لو نسي النية ونوى التبرد تنقطع النية ولا تبطل ما مضىء وتفارق الصلاة؛ لأنه 
متى انقطعت نيتها بطلت» فعلى هذا إذا عاد ونوى فإن لم يتطاول الفصل بنى على 
طهارته وأتمهاء وإن تطاول الفصل كان على القولين في الموالاة هل تجب أم لا؟. 
فرع آخر 
لو توضأ رجل من حدث فأغفل مسح رأسهء ثم توضأ ثانياً وعنده أنه على طهر 
ونوى به نجز ذلك الوضوءء فلما فرغ منه ذكر أنه نسي من الوضوء الأول مسح الرأس» 
قال عق انك اول كيه الوضوء الثاني» وعليه أن يعيد مسح رأسه وغسل رجليه وهو 
الصحيح» واختاره القاضي الطبري؛ لأن تجديد الوضوء يستحب مع زوال الحدث فهو 
لا يتضمن رفع الحدث. فإذا نواه لا يرتفع به الحدث. كما لو كان جنبا فنسي الجنابة 
واغتسل للجمعة لم يجزه عن الجنابة. ومن أصحابنا من قال: يجزيه مسح الرأس من 
الوضوء الثاني» ونية تجديد الوضوء تقوم مقام نية رفع الحدث؛ لأن معنى التجديد أنه 
مثل الأول» فإذا لم يرفع الحدث لا يكون تجديداً» وهذا اختيار جماعة من أصحابنا. 
قال هذا القائل: ولا يشبه هذا إذا نسي سجدة من الصلاة ثم سجد للقرآن لم يجزه عن 
سجدة ]١/150[‏ في الصلاة في أصح الوجهين؛ لأنه واقع في موضعه وهو التلاوة وبقاء 
سجود الصلاة لم يمنع من صحته بخلاف هذا. 
فرع آخر 
لو أن جنباً اغتسل فأغفل لمعة من جسده. ثم اغتسل بعده للجمعة» ثم تذكر أنه كان 
نسي لمعة في غسل الجنابة يلزمه إعادتها؛ لأن الغسل للجمعة لا يجوز عن غسل 
البحاية 
فرع آخر 
لو ترك لمعة من وجهه في المرة الأولى من وضوء المفروض ولم يعلم» ثم غسلها 
بنية المرة الثانية أو الثالثة. قال القفال: فيه وجهان: أحدها: لا يجوز؛ لأن النفل لا 
يغني عن الفرض . والثاني: يجوز؛ لأن نيته اشتملت في الابتداء على أن ما يغسله أول 


مرة فهو فرض» وما يغسله مرة ثانية فهو سنة» وغسله للموضع المتروك هو أول غسل 
يجزي عن الفرض بخلاف نية التجديد» فإنه لم يوجد هناك نية الفرض أصلاً وهذا 


أصح . 


فرع آخر 
لو شك هل احتلم أم أحدث؟ وكان من قبل على يقين الطهارة» فالأصل الطهارة» 
إلا أنه يؤمر بالتطهير احتياطاً» فلو تطهر ثم بان أنه كان محدثاً هل يجزيه أم يجب 
الإعادة؟ وجهان. ذكره القفال. 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو توضأ وترك لمعة بوجهه. ثم نسي أن يكون قد تطهر يتوضأء 
وعنده أنه محدث. فصارت تلك اللمعة مغسولة فى المرة الثانية صحت صلاته بلا 
خلاف در كلك لى كان عاذا فى عيكدن الجنابة» آنه وى في اترهيوء الفاني ريع 
الحدث» وهذا [0٠05ب/١]‏ عندي إذا كان ذاكراً للنية وقت غسل تلك اللمعة. 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو غسل الجنب جميع بدنه بنية رفع الجنابة إلا قدميه» ثم غسل 
قدميه بنية رفع الحدث يصح؛ لأن غسل القدمين في الحدث لا يجوز؛ لأن في غسل 
الحدث مسح» والمسح لا يجوز مع الجنابة. 
فرع آخر 
لو نوى في ابتداء الوضوء رفع الحدث والتبرد والتنظف أجزأه. نص عليه في 
«البويطي». ومن أصحابنا من قال: لا يجزيه؛ لأنه شرك بين الفرض وغيرهء وهذا 
غلط؛ لأن كل معنى يقتضيه الفعل فنيته فيه لا تضره. كما لو جمع بين الفرض وتحية 
المسجد لا يضره؛ لأنه يحصل بالفرض تحية المسجد وإن لم ينوهاء وبمثله لو نوى في 
ركعتي الصبح ركعة سنة الصبح لم يجز؛ لأنه لو لم ينو ذلك لم يحصل لهء ولذلك لو 
أدرك الإمام في الركوع فكبر ينوي به الافتتاح وتكبير الركوع لا يجوز. 
فرع آخر 
قاله الإمام جدي: لو أجنبت امرأة من بنات تسعء فنوت في غسلها رفع حدث 
الحيض هل يجوز؟ وجهان» والأصح جوازه. 
فرع آخر 
ذكره والدي الإمام ‏ رحمه الله لو توضاً ونوى أن يؤدي به صلاة لا يدركها بهذا 
الوضوء أصلاً» مثل إن توضأ في رجب لصلاة العيد هل يجوز أن يؤدي به سائر 
الصلوات؟ قياس المذهب أنه يجوز؛ ]١/151١[‏ لأنه نوى أداء ما لا يستباح إلا 
بالوضوء. 
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فرع آخر 
لو نوى رفع حدث يوجد بعد وضوء لا يجوز؛ لأن الوضوء يرفع الحدث السابق 
دون المتأخر. وقال جدي الإمام ‏ رحمه الله -: يجوزء وهو ظاهر النص؛ لأنه قال: 
الو توضأ من ريح ثم علم أن حدثه بول يجوز وضوءه» وهذا لا يصح عندي؛ لأن في 
هذا النص نوى رفع الحدث في الحال بخلاف ذاك. 
فرع آخر 
لا يجوز في التيمم أن ينوي رفع الحدث؛ لأنه لا يرفع الحدث بل ينوي استباحة 
الصلاة. وقال ابن سريج: يجوز أن ينوي به رفع الحدث؛ لأنه يرفع الحدث في حق 
هذه الصلاة. 
فرع آخر 
المستحاضة لا تنوي رفع الحدث في طهارتهاء بل تنوي استباحة الصلاة. قال 
القفال: ويستحب أن تجمع فتنوي استباحة رفع الحدث. وقال الإمام أبو عبد الله 
الخضري من أصحابنا: يجب أن تجمع بين نية رفع الحدث وبين استباحة الصلاةء 
فتكون رافعة للحدث السابق ومستبيحة للحدث اللاحق. 
فرع آخر 
قال الإصطخري: «لو أجنب الكافر ثم أسلم سقط حكم الجنابة بإسلامة» لأن 
الإسلام يجب ما قبله». والمرتد لو أجنب ثم أسلم لا يسقط كالصلاة لا تسقط عنه 
بالردة» ولم يوافقه سائر أصحابنا على هذا. 
بسآلة: قال"5 :ون تو ييَوضا كّ عَرَبَتُ نِيتّها . 
الفصل 
وهذا كما قال: قوله: يتوضأ: أي توضأ بعض الوضوء؛ لأن الغروب بعد الكمال لا 
يضرء وأراد به أن 511هب//١]‏ استصحاب النية إلى آخر الطهارة لا يجب لأن فيه مشقة» 
ولكن تجب استدامة حكمهاء فلا يجوز له أن يغير نيته إلى شيء آخرء فإن غير نيته إلى 
التبرد أو التنظف عند غسل الرجلين مثلاً» فإن كان ذاكراً للنية الأولى وضم إليها هذه 
النية الأخيرة جاز. وإن كان غافلاً غن النية الأولى فهو التبديل» فلا يحتسب غسل 
الرجلين» ويلزمه أن يعيد ذلك بنية رفع الحدثء, فإن لم يطل الفصل من علتهء وإن 
طال فيه قولان بناء على تفريق الوضوء. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدها : هذا والثاني: لا يضره. 
كما لو كان ذاكرا للنية الأولي؟ لأن النية العازبة كالمذكورة» وهذا لا يصح؛ لأن 
العقل من الفاعل لا يقع إلا لغرض» فإذا عزبت نيته لا يمكن إضافته إلا إلى الفرض 
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الأول فجوزنا. وإذا نوى به التبرد واستقل بعرضه فلا يضاف إلى الأول. 
فرع 

لو كان يتوضأ على طرف نهر فنوى وغسل بعض الأعضاءء ثم زلق رجله ووصل 
الماء إلى جميع الأعضاء هل يتم وضوءه؟ وجهان كما لو غسل الباقي بنية التبرد دون 
رفع أصل النية لأن الماء وصل إلى أعضاء الطهارة بعد إيصال النية بأولها ولا يقصد 
النية . 

باب سنة الوضوء 

شان سُفْيَانُ (عن الزهري) وَذَكرَ الخبر. ثم قَالَ: «قَإِدَا قَامَ الرَّجُلُ إلى 
الصَّلاَةٌ و مِنْ نَؤْم أو كان عي متوفقء تأحت أن لشتن [1:1/168 لل 

وهذا كما قال. القصد بيان أفعال الوضوء والسنة والطريقة فى الحقيقة» فكأنه عبر 
عن كيفية الوضوء سنته»ء والخبر ورد على عادة العرب أنهم كانوا يستنجون بالأحجار 
لعزة الماع ثم ينام أحدهم في إزار فيعرق فتصيب يده موضع الاستنجاء ريماء فقال 


النبي كيه : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» 
م2 


5 
1 


فإنه لا يدري أين باتت يده) 

وجملته أن الوضوء يشتمل على ثلاثة أفعال: واجبات» ومسئونات» وهيئات 
فالواجبات: ما كان شرطا لا يتم الوضوء إلا به. والمسنونات: هو ما كان راتبا في 
الوضوء وليس بشرط. والهبات: ما هو دون ذلك. 

فأول الأفعال التسمية في ابتدائه» وهو أن يقول: بسم الله. وهي مستحبة غير 
واجبة» فإن سها عنها سماها متى ذكرها قبل أن يكمل الوضوءء نص عليه فى 
تالآ" و إن ذكرها هه مام :الوعتو نقد فاه محلها ملا نا نوكي عن 
الشيخ أبي حامد أنه قال: التسمية هي هيئة لا سنة؛ لأن السنة ما كان في أفعالها 
الراتبة» والهيئة ما تهيأ بها لعقل العبادة. وهكذا يقول فى غسل اليد من قبل الوجه»ء 
وهذه ممانعة في العبادة مع تسليم المعنى. وقاك سهان وأحمد في رواية: التسمية 
واجبة» فإن تركها عمداً بطل وضوءه. واحتج بقوله[؟ه5ب/ ]١‏ يلةِ: «لا صلاة لمن لا 
وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)”*“. وهذا غلط لقوله تعالى: 
#إذا هُمَثَمَ ِل الصَلَوة مَأَعْسِنُواْ وَجُومَكُ4 [المائدة: ] الآية» ولم يذكر التسمية. 
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(؟) أخرجه البخاري 2»)١57(‏ ومسلم (77/8/810)ء وأبو داود »2٠١0(‏ وابن ماجه (59415): وأحمد (؟7/ 
”,ل 060). 

(9) انظر الأم (77/1). 

(5) أخرجه أبو داود ٠ ١(‏ وابن ماجه (2)794 وأحمد (518/5)» والطبراني في «الكبير» »)١58/5(‏ 
والدارقطني /١(‏ 07/79 والحاكم 2١55/١(‏ لا“ 559). 
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وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِْةٍ قال: «من توضاً وذكر اسم الله عليه 
كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوءه)"'". ومعنى هذا الطهارة من الذنوب؛ لأن رفع الحدث لا يتبعض» فدل أن 
التسمية موضع الفضيلة» ولأنها عبادة لا يشترط الذكر في أثنائها فلا يشترط في أولها 
كالصوم. وأما خبرهم فنحمله على نفي الفضيلة والكمال» أو أراد بالذكر النية؛ لأن 
محل الذكر القلب. وحكى عن داود أنه قال: هى واجبة ولا يجوز وضوءه وإن تركها 
قم تو اللا لما ا ١‏ 

مسألة: قال”": «ثُمَّ يُفْرعٌ مِنْ إَِائِهِ على يَدَيِْ وَيَغْسِلهُمَا ثّلآنا». 

هذا كما “قال ]ذا من اله مال تكن له أن يقينل يديه ثلذرا + لأناعتمان علا 
وعبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنهم - وصفوا وضوء رسول الله يِل فكلهم غسل كفيه 
ثلاثاً» وهذا ليس بواجب» سواء قام من النوم أو لم يقم. 

وقيل: يستحب أن يقول إذا قام من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور». لأن النبي كَِةِ كان يقول ذلك . 

وقال ]١/197[‏ الحسن البصري: هو واجب لأجل النجاسة» فإن غمس يده في 
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الإناء قبل غسلها أراق الماء؛ لأن النبى يك أمر به لأجل النجاسة. فصار حكما 
بحصول النجاسة. ا 

وقال داود: هو واجب تعبداً» فإن لم يفعل وأدخل يده في الإناء صار الماء مهجوراً ولا 
ينجس ؛ لأن الماء عنده لا ينجس ما لم يتغير . وحكى أصحاب داود عنه أنه قال: إن من قام 
الليل لا يجوز له غسل اليد في الإناء حتى يغسلهاء ولا أقول إن غسل اليد واجب؛ لأنه لو 
صب الماء في يده وتوضأ به ولم يغسل يده جاز» فإن غمس يده في الماء لا يغسل الماء . 

وقال أحمد في رواية: إن قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاء فإن 
غمسها في الإناء قبل ذلك أراق الماء»ء وإن قام من نوم النهار أو لم يقم من النوم لا 
يجبء واحتج بقوله يكَلةِ: «فإنه لا يدري أين باتت يده)» والبيوتة بالليل دون النهار. 
وهذا غلط لقوله تعالى: #إدًا كُمَثْمَ إِلَ الصّلوةَ فَأَعْسِلُاْ وجُوسَكُ4 [المائدة: 1] الآية» ولم 
يذكر غسل الكفين ثلاثاً . 

وقال زيد بن أسلم: معناه: إذا قمتم إلى الصلاة من نوم» ولأن غسل اليد إن كان 
لخوف النجاسة فبالشك لا تجب؛ لأن الأصل الطهارة وإن كان للتعبد فقد وجب 
غسلهما في الوضوء إلى المرفقين» فلا يجب تكراره كغسل سائر الأعضاءء والخبر هو 
محمول على الاستحباب بدليل أنه قال: «فإنه لا يدري أين [7هب/ ]١‏ باتت يدهاء 
وهذا أمر موهوم فكان الاحتياط . 


.)2750١( والبيهقي في «الكبرى»‎ 2075 /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)5/1( انظر الأم‎ )0( 


كات الشارة ب )ببح ع وي ا ب .ار 


إذا تقرر هذاء إن الوريكن قاع عو الوم وتيقن طهارة اليدين فله أن يغسلهما في 
الإناء» وإن قام من النوم أو كان شاكاً في طهارته فالمستحب أن يفرع من الإناء على 
يديه» ولا يدخلهما في الإناء خوفاً من النجاسة» وإن لم يكن مستنجياً بالأحجارء فلا 
يخلو البدن من نثره»ء فربما يحكها ويسيل منها شيء ينجس يدهء فإن غمسها في الإناء 
يهني اتماء؟ لآل الال الطيارة حورن فى نننامة اله اففيسها في الإناء سافان 
كان أقل من قلتين تنجسء وإن كان قلتين لا ينجس ما لم يتغير. وقال في 
«الحاوي»”'2: هكذا ذكره الشيخ أبو حامدء والصحيح من المذهب وبه قال جماعة 
أصحابنا: أن القائم من النوم وغيره سواء في هذاء فلا يغمسان إلا بعد غسلهماء 
لأنهما لما استويا في سنة الغسل. وإن ورد النص في القائم من النوم استويا في تقديم 
الغسل على الغمس» وهذا لأن حكم السنة يثبت مع زوال السبب كا يثبت سنة الرمل 
في الطواف مع زوال السبب وهو مراءاة المشركين» وهذا غريب ثم إن كان يتوضأ من 
إناء فإن كان نقلته على يده تركه على يساره وقلبه عن يمينه» وإن كان يعرف منه وغرف 
الماء بيمينه لأنه أمكن. واعلم بأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ لما روى هذا الخبر قال 
له أعرابي من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا جئنا 
مهراسكم كيف نصنع؟ فقال: أعوذ ]١/155[‏ بالله من شرّك. والمهراس حجر كانوا 
يتوضؤون منه بالمدينة لا يمكن أن يقع منه على اليد إلا بإدخال اليدء وكانت الصحابة 
يتوضؤون منه. قال أصحابنا في مثل هذا الموضع: يرفع الماء بفيه ويغسل يديه» أو 
يأخذ الماء بطرف ثوبه النظيف ويغسل يديه بما ينال منه أو يستعين بغيره. 

مسألة: قال(" : «ثمَّ يُدْخَلُ يَدَهُ اليُمْنَى في الإنَاءِ قيَغْرِفُ غَرْقَةَ فيه وَأَنْفِوه . 

وهذا كما قال: استحب الشافعي إدخال يده اليمنى؛ لأن النبي يل كان يحب التيمن 
في كل شيء»ء ثم قال: «فَيَعْرِفُ غَرْفَةَ وهي بفتح الغين مصدر غرف يغرف» وبضم 
الغين اسم للماء الذي يكون في كفه. 

والكلام الآن في فصلين أحدها: في حكمهما. فأما حكمهما يفيد أن المضمضة 
والاستنشاق فى الوضوء وغسل الجنابة. وبه قال مالك» وربيعة» والزهري» 
والأوزاعى. ان عطاءء وابن أبى ليلى» وإسحاق» وأحمد فى رواية: هما واجبتان. 
وقال آبو تون وذاوف واحمد في .رؤاية © الابسشاق فيهما: دون المضعضةه.وقال أبو 
حنيفة» والثوري: هما واجبتان في الجنابة دون الوضوء. واحتجوا بما روت عائشة أن 
النبي كل قال: «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة»”"©. واحتج أبو ثور بأن 
النبي ككلِِ قال للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”*". وهذا غلط 


.)5/1( انظر الأم‎ )0( .)١٠١7/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


هرف 3 م كام وا ا نود امود 


64 ل سس لس سه هي ييا كتاب الطهارة 
لقوله كل اعقر من الفط ...وعد كديا المضعفنة والاسعتشاق؛ وقال"[4ةى/1] 
كه لأم سلمة ‏ رضي الله عنها : ايكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماءء 
ثم تفيضي عليك الماءء فإذا أنت قد طهرت”" وبإفاضة الماء على رأسها لا تحصل 
المضمضة والاستنشاق. 

وروى ابن عباس». أن النبي كَلِةِ قال: «المضمضة والاستنشاق سنة» والأذنان من 
لأس )60 
لرأس؟ . 

وروى أبو هريرة» أن النبي يكةِ قال: «أمرت بالوضوء فوضأني جبريل مَل فرض 
الوضوءء وسننت أنا فيه الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق» وغسل الأذنين» وتخليل 
اللحية» ومسح القفا»”؟' وهو إسباغ الوضوء. 

وأما خبرهم الأول قال الدارقطني ‏ رحمه الله -: وهم فيه من وصله وهو مرسل» 
يرويه سليمان بن موسىء عن النبي كلوه ثم هو محمول على تأكيد استحبابه. 

وأما الخبر الثاني : فرواه بركة الحلبي وهو كذاب ومتروك. والظاهر لأنها لا تجب 
ثلاثا أن الفرض محمول على التقدير. 

وأما: الشير الأخغر: فتحمول عككى الامتعات: 

وأما كيفيتها : فالكلام فيهما على فصلين: أحدهما في الجائز والثاني: في الأفضل . 

فأما الجائز: فهو أن يوصل الماء إلى الفم والأنف ثلاثاً بغرفة أو غرفتين» أو أكثر. 

فأما الأفضل: ظاهر ما نقل هاهنا وهو المنصوص في «الأم)” أنهء يجمع بينهما 
بغرفة واحدة. وقال في «البويطي»: «ومن تمضمض واستنشق من غرفة واحدة أجزأه. 
وتفرقهما أحب إلى» فالمسألة على قولين: 

أحدهما: الجمع بينهما أفضل» ووجهه ما روى ]١/150[‏ عبد خيرء عن علي - 
رضي الله عنه أنه وصفف وضوء رسول الله كَلَِةْ وتمضمض مع الاستنشاق بماء 
واحد؟. ولأنه أقل لإضاعة الماء وأبعد عن الإسرافء وقد قال يلِ: «إن فى الوضوء 
وكا ولو كبع عاك قاط ا ٠‏ 

والثاني : تفريقهما أفضل وهو الأصحء ووجهه ما روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه - 
أنه وصف وضوء رسول الله كلَِةِ هكذا هوء وروى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
أنه قال * دخلت على النبي كي وهو يتوضاً والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» 


200 تقدم تخريجه. 

(0؟) أخرجه مسلم (770/08)» والترمذي »)٠١5(‏ والحميدي (595)» وأبو عوانة :)7١/١(‏ وعبد 
الرزاق .)٠١55(‏ 

() أخرجه الدارقطنى 22٠١١ »86 /١(‏ وانظر نصب الراية )7177/1١(‏ . 

5( أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 970). 

)0( انظر الأم (51/1). 

(5) أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والنسائي (47)»: وابن ماجه (505)» وابن حبان .)1١67(‏ 


كتاب الطهارة .سب لم 


فرابعة يقصل تبح التصنيظة والأيكتقنق "113 ولاق الفصل نيما أقنة تاعيال الوصو 
في سائر الأعضاءء وأقرب إلى النظافة وأمكن. ويحمل رواية على - رضي الله عنه ‏ 
على الجواز. فإذا قلنا بالأول» قال القفال وساعده بعض أصحابنا: الجمع أن يغرف 


غرفة واحدة فيتمضمض منها ثلاثاً؛ ثم يستنشق ثلاثاً بالبقية» قال: وهو ظاهر كلام 
الشافعي . 


وقال أبو حامد. وهو اختيار أبي يعقوب الأبيوردي: الجمع أن يغرف ثلاث غرفات 
كت بكل واحدة بين المضمضة والاستنشاق ويقدم المضمضة. وهذا أصح ؛ [دهدب/ 
]١‏ لآنه أمكن. وقيل : الجمع أن ياتي بهما في حالة واحدة ولا يقدم المضمضة على 
الاستنشاق». وهذا ضعيف. 

وإذا قلنا بالقول الثانى» قال أبو حامد: التفريق أن يغرف غرفة يتمضمض منها 
ثلاثاء ثم يغرف غرفة أخرى يستنشق منها ثلاثاً. وقال القاضي أبو حامد: يغرف ثلاث 
غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» والأول هو ظاهر كلام الشافعي. وقيل: 
الاتسشاق علق هذا القول:ولبين يقي ء. 

فرع 

المستحب في المضمضة أن يأخذ الماء بفيه ويديره في فيه ثم يمجهء وفي 
الاستنشاق أن يأخذ بأنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم ينثره» لما روى عمرو بن عبسة» 
أن النبي كَل قال: «ما منكم من أحد يغرف وضوءه ثم يستنشق وينثر إلا جرت خطايا 
فيه وأنفه وخياشيمه مع الماء»”"' . 

قال الشافعي: «وَيْيْلِمُ حَيَاشِيمَهُ المَاءَ إلا أَنْ يكُونَ صَائماً) . 

وأرار بالخياشيم أصول الأنف وهي العظام التي في الأنف»ء ويبلغ الماء إليه أو إلى 
ما دونه ويسمي إلا في حالة الصومء فإنه يرفق فيها ولا يبالغ لئلا يسبق الماء إلى دماغه 
فيوجب الفطر؛ لما روي أن النبي كلم قال للقيط بن صبرة: (لأسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”” . 

فرع 

قال الشافعي في «الأم”*': استحب إدخال الماء في العينين ولا أبلغ به تأكيد 
]١ /],3[‏ المضمضة والاستنشاق. قال أصحابنا: هو من هيئات الوضوء؛ لأنه روي عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يفعله. وهو دون المضمضة والاستنشاق. لأنه 


.)1789( أخرجه أبو داود‎ )١( 


زهم أخرجه مسلم 595 ىم وابن خزيمة 2»)١580(‏ والدارقطني ات 3460 والبغوي في شرح 
السنة» (9/ 097355 . 


(9) تقدم تخريجه. (5) انظر الأم .)5١7/1(‏ 


روي ذلك عن رسول الله عق ولم يرو عنه إدخال الماء ف فى العينين؛ لأن الفم والأئف 
يعقيرناة قيزيل الماء عييهها ‏ والعين وى وطس معن انه موقي ولك درن 
استحباب المضمضة:؛ ومن أصحابنا من قال: لا يستحب ولا يغسله» لأنه لم ينقل ذلك 
عن رسول الله كَلِِ قولاً ولا فعلاً وهو يؤدي إلى الضررء وهذا هو اختيار أكثر 
أصحابنا . 

وقال صاحب «الحاوي)27: «لا يجب ولا يبين». وهل يستحب؟ قال أبو حامد: 
يستحب للنص في «الأم”"". وقال غيره: لا يستحب وهذا أصح؛ لأن ما لا يبين لا 
يستحب» وفعل ابن عمر لا يدل عليه إذ لم يفعله رضي الله عنه. 

مسألة : قال9 : ا يَعْرِفُ المَاءَ بِيَدَيْ قَيَغْسِلٌ وَجْهَهُ ثُلآناً). 

الفصل 

وهذا كما قال. الماء بيديه لأنه ربما يتعذر غسل الوجه كله بغرفة ويغترفها بيد 
واحدة» وليس شرط؛ لأنه إن أمكن ذلك جاز. وغسل الوجه هو أول أركان الطهارة 

من الأفعال. لقوله تعالى: #مَاعْسِلُواً وَجُوهَكة4 [المائدة: 1]» وحد الوجه ما بين منابت 
شعر الرأس إلى الذقن وهو مجمع اللحيين طولاًء ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن 
عرضاً. والاعتبار في منبت شعر الرأس بغالب خلقة الإنسان» ولا بد على الأقرع ‏ 
وهو الذي نزل شعر رأسه إلى [557ب/١]‏ جبهته ‏ ولا أصلع ‏ وهو الذي انحسر شعره 
عن مقدم رأسه ‏ ولا يجوز للأقرع الاقتصار على ما دون منابت شعر الرأس إلى أصول 
الأذنين ومنتهى اللحيين والذقن» وفيما نقل المزني خلل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قال: من منابت شعر رأسهء والشافعي قال: من دون منابت. 

والثاني : قال: إلى ما أقبل من وجهه وذقنهء وأراد بالإقبال ما لم يتعطف من ظاهر 
لحيته وذقنه لحد الوجه بالوجه» والشيء لا يحد بنفسه. 

والئالث: أنه قال: ومنتهى اللحية» وهذا يفيد أنه يغسل إلى منتهاهاء ومنتهاها 
البحلق ولا نجي ذللكة. 

فإذا تقرر هذا فالجبهة موضع السجودء والجبينان هما العظمتان الناتئان في جانبي 
الجبهة وهما من الوجه. والصدغان هو الشعر المحاذي لرأس الأذن» وما نزل منه إلى 
ابتداء العذار وهما من الرأس 

وقال في «الحاوي”*': فيه ثلاثة أوجه: أحدها وهو قياس قول ابن سريج: هما من 
الوه بيخضول المواجهة هما 

والثاني وهو قياس أبي إسحاق: هما من الرأس لاتصال شعرهما بشعر الرأس 


.)51/1( انظر الآم‎ )0( .)٠١5/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)1١8/١( انظر الأم (5/1). (5) انظر الحاوي للماوردي‎ )6( 


25205 ل شت ساس 1 تت ورا 


والثالث: وهو قول الجمهور: ما استعليل من الصدغين عن الأذنين من الرأس» وما 
انحدر عن الأذنين من الوجه؛ لأن الوجه محدود بالأذنين» وهذا أصح عندي. 

وقال“فئ «البويطئ»: لو كان أمرد غشل«صدغيه» إن كان ملتحياً أمر الماء على 
الصدغ إلى الأذن. 

قال [ل/اهأ/ ]١‏ أصحابنا : أراد بالصدغ هاهنا العذار» وهو الخط الممتد من الصدغ على 
العظم الذي يحاذي وتد الأذن بينه وبين وتد الأذن بياضء فيلزمه إفاضة الماء على العذارين 
وغسل ما تحتهماء وكذلك على الذقن» وعلى العنفقة وهو الشعر الذي على الشفة السفلى» 
وعلامتها أنها بين بياضين في الغالب» وهذا لما روي أن النبي كَلةِ قال: (إنه لاستواء المقفلة 
والمنشلة». فالمقفلة هي العنفقة» والمنشلة ما تحت الخاتم» والنوعيان انحسر عنهما الشعر 
في جانبي مقدم الرأس» وهما من الرأس لا يغسل واجبأ مع الوجه. ويستحب غسلهما مع 
الوجه لأنهما فى سمت الناصية» والناصية من الرأس . وتسمى أيضاً الحالجة» يقال: رجل 
أحلج على هذا المعنى» وأما موضع التحذيف وهو الشعر النابت في أعالي الجبهة» وهو ما 
بين سبيط الرأس ومنحدر الوجه يؤخذ بالحفاف والتحذيف . وقد يعبر عنه بأنه الشعر الداخل 
إلى الجبينين من جانبى الوجه ما بين ابتداء العذار والنزعة وفيه وجهان. قال أبو إسحاق: من 
قال بهذا قال: حد الوجه من منابت شعر الرأس ليخرج منه موضع التحذيف. 

وقال ابن سريج» وابن أبي هريرة: هو من الوجه لحصول المواجهة به في منحدر 
الوجه» وأن العادة فيه التحذيف» وقد جعله الناس بالعرف وجها وأنه شعر من بياض 

ومن قال: هذا حد الوجهء يقال: من قصاص الشعر إلى الذقن ليدخل فيه موضع 
الحذيف» وهذا اختيار صاحب: «الحاوي""2» والمشهور عند عامة أصحابنا الوجه 
الأول» والاعتبار في التسمية بأهل اللغة» وأهل اللغة لم يجعلوه من الوجه. 

وقال أبو إسحاق في شرح نص الشافعي في «الإملاء» إنه من الرأس» حكاه الإمام 
القاضي طاهر الطبري ‏ رحمه الله -. وحكى عن مالك أنه قال: لا يجب غسل العذار 
ولا البياض الذي بين الأذن والوجهء وهذا غلط؛ لأنه ينطلق عليه اسم الوجه. وقال 
الوجهء وهذا غلط؛ لأن أحداً من أهل اللغة لم يذكره مع الوجه في حده ولا تقع 
المواجهة بهء ولأن النبي كك مسح أذنيه ولم يغسلها مع الوجهء واحتج الزهري بقوله 
يهِ: «سجد وجهي للذي خلقه» وشق سمعه وبصره)”" فأضاف السمع إليه كما أضاف 


للق انظر الحاوي للماوردي .)1١8/١(‏ 
(0) أخرجه مسلم .)91١/55١(‏ وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (2580» والنسائي (717١١)غ؛‏ وأحمد 
١ل‏ الدارقطني .)1917//١(‏ 


العقيئر: لماعمو الوه عو االسيلة تعره تعالي: «ي عر كلك إلا منهة» 
[القصص: 0188 أو ذكره مجازاً على معنى أنه يجاوره»ء والعرب تسمي النتوء باسم ما 
جاوره مجازاً. 
فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: ]١/158[‏ لو نبت الشعر على جبهته غسل من 
منحرف الرأس» ولو نبت على بعض جبهته دون بعض كالأغم ففيه وجهان: أحدها: 
يغسل من المنبت وهو الآصح. والثاني: من منحرف الرأس» وهذا لا يصح عندي» 
والمذهب في حد ما يجب غسله ما ذكرنا في كل حال. 

فرع آخر 

روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يسن الماء على وجهه ولا يشنه. 
والسن بغير إعجام هو صب الماء. والشن بالإعجام هو تفريق الماء قال أصحاينا: 
يستحب أن لا يفعل ذلك. 

مسألة: قال: «فَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ غَسْلَ بَشَرَةَ وجي 0 

وهذا كما قال. ذكر الشافعي ذ في «الأم)” "“ أربع مسائل نقل المزني الأولى والرابعة» 
وترك الثانية والثالئة. 

فالأولى: إذا لم يكن على وجهه شعرء بأن يكون أمرد أو أئط يلزمه غسل بشرة 
وجهه كلهاء والغسل هو إمرار الماء على المحل المغسول زائداً على إمرار البلل فإن 
ذلك مسح. ش 

والثانية : أن يكون له لحية حقيقة لا تستر ما تحتها من البشرة يغسلها وما تحتها. 

والثالثة: أن يكون بعضها كثيفاً وبعضها خفيفاً. والكثيف هو الذي لا يمكن رؤية 
البشرة تحتها. وقيل: الكثيف الذي لا يصل الماء إليه إلا بغلغلة وتخليل» وهما واحد. 
فيلزم إفاضة الماء على الكثيف وغسل ما تحت الخفيف وتخليله». ويستحب تخليل 
الكثيف أيضاً. 

والرابعة: وهي التي نقلها المزني مع الأولى» وهي أن تكون اللحية كلها كثيفة يجب 
إفاضة الماء على ما قابل حد [54ب/ ]١‏ الوجه قولاً واحداً . 

ويستحب تخليل اللحية ولا يجب لما روى أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كله قال: 
معاد تن تسريان عليه الشناوم ال نا بيني حال الريك الجا عند الظهورة ٠"‏ فروق: 
«خلل لحيتك إذا توضأت للصلاة» . 

وقال المزني» وأبو حامد» وابن جريج: يجب إيصال الماء إلى ما تحت بشرته كما 


)١(‏ انظر الأم (5/1). (0) انظر الأم (1/؟57). 
6 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 7071)». وانظر نصب الراية (717//1). 


في الجنابة وكما في شعر الحاجبين»: وهذا غلط؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنه 
«أن النبي بك توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه)"2". 

وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى بشرة وجهه.ء فإنه كان كثير اللحية. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في وصفه: «كان عظيم الهامة عظيم 
اللحية» ويفارق الجنابة لأنها لا تتعلق بجميع البدن» ولا يتكرر فلا يشق إيصال الماء 
إلى ما تحته بخلاف هذاء وأما شعر الحاجبين» فإنه لا يكثر غالباً. وقال أبو حنيفة في 
الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه. وفي رواية أخرى: يجب مسح ربعهء وبه 
قال أبو يوسف في رواية. وروي عن أبي يوسف: يسقط فرضه عن البشرة ولا يتعلق 
بالشعرء وهذه وان شاذة عن أبي جف اها واحتج أبو حنيفة بأن الغرض إذا تعلق 
بالشعر كان سخا كما'فى الرأس + زهذةغقط لقوله تعالئ: لإقاغيلوا. كترم » 
[المائدة: 7] واللحية من الوجه» بدليل أن النبي يكل رأى رجلاً غطى لحيته في الصلاة» 
فقال: «اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه)”'' . 

]١/54[‏ ويفارق شعر الرأس. لأن فرض البشرة تحت المسح.ء فانتقل إلى الشعر 
على صفته» فينبغي أن ينتقل من البشرة في الوجه إلى الشعر على صفته. وقد روي أن 
النبى كلل «كان فلن لحيته ويدلك عاق عط البذلكك ”7 وقال أنس : كان النبى عل 
إذا 57 أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيتهء وقال: «هكذا اموت 
م 


وقال إسحاق: لو تركه عامداً أعاد الصلاة. وحكى ذلك عن أبى ثور. وقال 
أصتحاينا © يتسحي له أن رسيم عاقيه سبابطيه» الآنه قد يجميع افيهما كحل أن برقن 
فيزول بذلك ويصل الماء إليهماء لما روى أبو أمامة «أن النبي كله توضأ ثلاثا ومسح 
مرة واحدة» وكان يمسح الماقين»”"'. 

فرع 

لو أفاض الماء على شعر لحيته ثم حلقه أو نتفه لا يبطل وضوءه. وقال ابن جرير: 
يبطل» كما لو نزع الخفين بعد المسح» وهذا غلط؛ لأن الشعر من جملة الخلقة» 
فزواله لا يوجب غسل ما تحت الجلد»ء ويفارق الخف لأنه كان بدلاً ولم يكن أصلاًء 
فبطل حكم المسح عليه بظهور الأصل . 


.)١96ا/‎ »١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير برقم (05): «لم أجده هكذاء ذكره الحازمي في تخريج أحاديث‎ 
المهذب. وقال: هذا الحديث ضعيف. وله إسناد مظلم» وقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على‎ 

إسنادء لا مظلم ولا مضيء؟. 
() أخرجه الترمذي 2»)7١(‏ وابن ماجه (577)» والدارقطني 42١97 /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (؟001). 
(5) أخرجه أبو داود »)١55(‏ والحاكم (١/54١)»ء‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/57١).‏ 
(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7078/4)»: وابن أبي شيبة /١(‏ 7١)؟‏ بإسناد ضعيف. 


يي يتاي الظهارة 
فرع آخر 

ذكر الشافعي الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها في الوجه. وهي خمسة: 
العنفقة» والسحانة والشاريا والعذاران» وأهداب العينين؛ لأن الشعر فيهما خفيف 
لا مشقة في إيصال الماء إلى ما تحتهاء وفي الشارب أمر الشرع بتخفيفه. قال القفال 
في العنفقة: إن كانت [591ب/١]‏ منفصلة عن اللحية فهي كالحاجب والشارب» وإن 
كانت متصلة بها كثيفة ففيه وجهان؛ أصحهما أن حكمها حكم اللحية الكثيفة يغسل 
ظاهرها. والثانى: يلزمه غسل ما تحتها. قال: وبناء الوجهين على اختلاف المعنى في 
العاحن والشارية. 

فإن قلنا: العلة هناك أن المغسول من الوجه محيط بهء وإليه أشار في «الأم)"“ لا 
يوجد هاهنا. وإن قلنا: العلة هناك أن الغالب أنه لا يكثر يوجد هاهناء وما تقدم 
أصح . 

فرع 

قال في «حرملة» : لو نبتت للمرأة لحية وجب عليها إيصال الماء إلى البشرة التي 
تحتها وإن كانت كثيفة؛ لأنها نادرة فأشبه شعر الذراعين إذا كان كثيفاً . 

متآلة:قآل203-127 يخيين قاع اللمتى إلى الوزفق»: 

وهذا كما قال. أراد بالذراع اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق» وهو مفصل 
الساعد والعضد. وغسل اليدين فرض على هذا الوجه. ويدخل المرفقين في فرض 
الغسل» ويستحب أن يزيد حتى يغسل العضد. وقال زفرء وأبو بكر بن داود: لا يجب 
غسل المرفقين؛ لأن الحد لا يدخل في المحدودء كقوله تعالى: #ثرَّ أَيَماْ أصِيمَ إل 
بل [البقرة: 187]» وهذا غلط؛ لأن اسم اليد إذا أطلق يقتضي اليد إلى الأبط؛ لأن 
الله تعالى لما أطلق اليد في التيمم مسحت الصحابة أيديهم إلى الإباط» لكن الله تعالى 
استثنى ما عدا المرفقين: #إِلَ الْمَرَافِقِ4 [المائدة: 7] أي مع المرافق» كقوله تعالى: 
00 ابكار ل 4 [آل عمران: 51] أي مع اللّه »]١/150[‏ وقوله تعالى: #ولا تَأكلو) 
نوكم إِك أَنَويِكمْ4 [النساء: 1]» أي: مع أموالكم. وقوله تعالى: ظرَيَرِدَكُمْ ثُرَةَ إل 
فُوتيكم* [هود: 2]51 أي: مع قوتكم. وحكى أبو إسحاق المروزي عن المبرد أنه قال: 
إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه» كما قال: يغسل هذا الثوب من هذا الطرف 
إلى هذا الطرف. 

وقد روى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل كان إذا توضاً أدار الماء على 
تققد ".ودس قعل حرم ماري لبان لتجيل الأمن. 

وإذا بدأ باليمنى وقدمها على اليسرى استحباباً؛ لأن النبي ككل قال: «إذا توضأتم 


.)6/1( انظر الأم (57/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 
وا لبيهقي في «الكبرى» (5ه؟).‎ 2087 /١( فرق أخرجه الدارقطني‎ 


كتاب الطهارة 1١‏ 


فابدووا بميامتكم)” . 

وقوله: ثلاثاً ثلاثاً» يرجع إلى اليدين لا إلى المرفقين خاصة. وفي المرفق لغتان؛ 
مرفق بكسر الميم وفتح الفاء» ومرفق بفتح الميم وكسر الفاء. 

مسألة: قال”؟: «فَإِنْ كَانَ فطع اليدَيْنِ غَْسَلَ ما بَقِيَ مِنْهُمَا إِلَى المِرْقَقَينٍ). 

وهذا كما قال. به ذكرنا الواجب إذا كان سليم اليدين» وأما الأقطع ففيه ثلاث 
مسائل : 

إحداها : أن يكون أقطع اليدين من الكوعين» وهو المراد به غسل ما بقي» وقد يعبر 
عن الكفين باليدين. قال الله تعالى: أوَالسَارِقٌ وََلسَارِكَةٌ مأقَطعُواأ لَيَدِيَهَمَا [المائدة: 88]ء 
وأراد الكف إلى الكوع. وكذلك لذا كان أقطع من نصف الذراع غسل ما بقي. 

والثانية: أن يكون أقطع اليدين من فوق المرفقين» فلا فرض عليه» ويستحب أن 
يغسل ما بقي من العضد إلى المنكب لأنه موضع التحجيل وإسباغ 71 ب//١]‏ الوضوءء 
وظاهر ما ذكر ها هنا أنه استحبه الأقطع خاصة» وأصحابنا قالوا: يستحب للصحيح 
أيضاًء لأنه من جملة إسباغ الوضوء وقد روي أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كان يغسل 
العضدين مع الذراعين والساقين مع القدمين» ويقول: أحب أن أطيل غرتي. 

وروق عن انن«غباش.- رضن الل عد أنه استحت غسله: وأنكر ابن “داوداعلئ 
الشافعي هذا الاستحباب وهو غلط؛ لما ذكرنا. 

وقيل: تطويل الغرة هو أن يغسل بعض مقدمة الرأس مع الوجهء وتطويل التحجيل 
هو أن يغسل بعض العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم. 

والثالثة: أن يكون أقطع اليدين مع المرفقين. فقال المزني: إنه لا فرض عليه. فمن 
أصحابنا من قال: غلط المزني في النقل. وقد قال الشافعي”" في رواية الربيع: «وإن 
كان أقطع اليدين من فوق المرفقين فلا فرض عليه». وهذا هو المذهب. 

ومن أصحابنا من قال: معنى رواية المزني من المرفقين أي مع المرفقين فهي موافقة 
لرواية الربيع. وقال الإمام أبو محمد الجويني ‏ رحمه الله -: قد وجدت هذه اللفظة 
للشافعي في «القديم» فلا يجوز تغليط المزني. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان بناء على القولين في مائية المرفقين. 

أحدهما : أن المرفق هو طرف عظم الزند الذي على طرف عظم الذراع» فعلى هذا 
إذا قطع من هذا المفصل سقط الغرض» وهو رواية المزني. 

]١/1[‏ والثاني: المرفق اسم لمجموع طرفي العظمين» فعلى هذا قد بقي أحد 
الطرفين فيلزمه غسله. وهي بداية الربيع. 


)01 أخرجه أحمد (97/ 0705 وأبو داود »)5١51(‏ وابن ماجه »)5٠7(‏ وابن خزيمة »)2١1/8(‏ وابن حبان 
»)3١810(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)5١00(‏ 
(0) انظر الأم (5/1). ) انظر الأم (2057/1. 


ومنهم من قال: المرفق هو مجموع طرفي العظمين قولاً واحداًء والقولان في أن 
العزقن هل يحت غسله تعا لللزاعيو: أو قصد أحدهما يجب غسله تبعاً للذراع ليقع به 
استيعاب غسل الذراع». وهذا كغسل الوجه لا يمكن إلا بغسل شيء من الرأس» فعلى 
هذا إذا قطع من هذا المفصل سقط فرض الغسل ليسقط المتبوع. والثاني: يلزمه غسل 
المرفق قصدا كالذراع» فعلى هذا لا يسقط غسل ذلك. 

فرع 

قال في «البويطي»: لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب غسل ما ظهر غسلهء فإن 
أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع؛ لأنه صار ظاهراً وكذلك إذا توضأ 
ثم قلم أظفاره لم يجب عليه غسل الموضع الذي قلمهء ولو كان مثقوب الكف يرى 
الضوء من الجانب الآخر يلزمه إيصال الماء إليه. ولو كان إصبع زائدة يلزمه غسلها في 
الوضوء. 


فرع 

لو خلق له كفان في ذراع يلزمه غسلهما في الوضوء وتقطع في السرقة إحداهما؛ لأن 
الطهارة هي مبنية على الاحتياط والحد يسقط بالشبهات» ولو خرجت في وجهه أو 
دواع متلق : انر ويه كي ١‏ 

فرع آخر 

لو خلق 1١"ب// ]١‏ له يدان ينظر» إن كانتا فى الطول سواء غسلهماء وإن كانت 
إحداهما ناقصة:غسل الكاملة'إلى الترفقين »ثم ينظر في الناقصةغ:فإن كانت على .جل 
الفرض كالكوع والساعد فإنه يازه صبو ل كنياء وإن كانت على غير محل الفرض» مثل 
أن ملعت على العضد والمنكب نظرء فإن قصرت عن مجاراة الفرض فلا فرض عليه 
وإن حاذى شيء منها محل الفرض فعليه غسل ما حاذى محل الفرض منها؛ لأنها قد 
تحاذي محل الفرض . وهذا اختيار أبي حامد. 

وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسلها؛ لأن أصلها في غير محل الفرض» واسم 
اليد يقع على ما لو كانت قصيرة ولم تبلغ محل الفرض ولا يجب غسلها وهذا هو 
أقرب عندي. 

فرع آخر 

لو سقطت جلدة من ذراعه وتدلت يلزمه غسلهاء وإن سقطت من ذراعه والتحمت 
بذراعه يلزمه غسلها أيضاً وإن كان بعضها يلزمه إدخال الماء تحتها لأن سقطت من 
عضه والتحمت بذراعه يلزمه غسل ما التحم بذراعه دون ما على عضده» ولا يجب 
غسل ما تحتها وتكشيطها بلا إشكال. وإن نابت من الذراع لم يجب غسلها وإن سقطت 
من الذراع وانعطفت على العضد والتحمتء ولم تبن من الذراع» فإنه يلزم غسلهاء وما 
كان على محل الفرض من الذراع ولا يجب غسل ما جاوزه؛ لأنه لما التحمت بالعضد 


صار حكمها حكمه. وإن كانت يد نابت لا يجب غسلها. وإن قطع من الذراع جلدة 
وجاوزت بالقطع ]١/157[‏ إلى العضد فتركها متدلية لم يجب غسلها؛ لأنها من العضدء 
فإن قطعت من العضد إلى الذراع وتركها متدلية من الذراع وجب غسلها جميعاء. والفرق 
بينه وبين اليد حيث قلنا: إذا حاذى محل الفرض غسله بخلاف هذا؛ لأن اسم اليد 
يطلق عليه بخلاف هذا. 
فرع آخر 
إذا لم يجد الأقطع من يوضئه إِلّا بإجرة مثله فإنه يلزمه أن يتأجر كما يلزمه شراء 
الماء فإن لم يجد من يوضئه صلى على حسب حاله وأعادء إذا قدر؛ لأنه يكون بمنزلة 
من لم يجد ماءً ولا تراباً. ذكره القاضي أبو حامد. 
فرع آخر 
إذا طالت أظافره حتى خرجت عن حد يده» فهل يجب غسل ما خرج عن محل 
الفرض؟ من أصحابنا من قال: فيه قولان كاللحية المسترسلة ومن أصحابنا من قال: 
يجب غسلها قولاً واحداً وهو الصحيح؛ لأنه نادر لا يشق غسلها. 
مسألة: قال20 : ا ا مَلدناً) . 
الفصل 
وهذا كما قال: مسح الرأس هو الثالث من أعمال فرائتض الوضوء واختلف العلماء 
في قدر الواجب منهء فعندنا الواجب هو ما يقع عليه اسم المسح ولا يتقدر بشيء. وبه 
قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه - وهو قول الأوزاعي» والثوري» وداود. وعن أبي 
حنيفة ثلاث روايات: أحدها الربع. والثانية قدر الناصية. والثالثة قدر ثلاث أصابع» 
وقيل 711 ب/١]:‏ كل هذا يرجع إلى الربع» وعليه يقولون. وحكي عن أبي يوسف 
نصف الرأس . وقال مالك: يجب مسح جميع الرأس., فإن ترك أكثر من ثلاث شعرات 
غامد لآ حدر زحفإن يرك أقز عن النلاف ناسيا يخوووقال مسينرين مسلحة ضاحه: 
إن ثرك:قدن الثلة: جاز» وقال غيره من أصشهابه: إن ترك شينا يبر قضد جاق. وقال 
المزني: يجب مسح كله من غير تفصيل» وبه قال أحمد في رواية» وعنه رواية أخرى 
يجب مسح أكثره . 
فإن ترك الثلث فما دونه أجزأه واحتجوا بقوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ برمُوسَكُج* [المائدة: 
7]» وهذا يقتضي مسح جميعه وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: #برءُوسكة4» والباء 
للتبعيض فيما يستقل الكلام بدونه» كما يقال: مسحت يدى برأس اليتيم أو بالمنديل» 
ويراد به البعض0» وروي أن النبي كَلِةِ مسح بناصيته»ء وعلى عمامته»ء والناصية دون 
الربع» فإنها ما بين النزعتين. واحتجوا بأنه عضو يجب استيعابه كالوجه في التيمم قلنا: 


.07/1( انظر الأم‎ )١( 


سس »يببسب كتاب الطهارة 
الفرق أن التيمم بدل من الغسل في محل الغسل» فحذى به حذوهء وهذا ليس ببدل 
شيء يجب تقديره بهء فجاز فيه ما يقع عليه الاسم. 

وأما المسنون فهو أن يستوعب جميع الرأس بالمسح بلا خلاف. 

وكيفيته أن يأخذ الماء بيديه ويرسلها لينزل الماء عنهاء ثم يضع يديه على مقدم رأسه 
ويضع طرف سبابته على طرف ]١/157[‏ سبابته الأخرى؛ ويجعل إبهاميه على 
الصدغين» ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه؛ لأن بعض 
شعر الرأس مقبل وبعضه مدبر على القفاء فإذا ذهب بهما إلى قفاه مسح الوجه الأعلى 
من الشعور على القفا دون الباطن منهء فإذا ردهما إلى المكان الذي بدأت انقلبت 
الشعور ظهراً لبطن» وحصل به مسح الكل» وإذا فعل هكذا حصلت مسحة واحدة. ولو 
بدأ بالمسح من جانب آخر جازء وهذا لما روى عبد الله بن زيد الأنصاري في وصف 
رسول الله كَل فقال: «مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما 
إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه)”"". 
وقد قال الشافعي”": «قَيَمْسَحَ جَمِيعَ الك ودف وان شمن قاك زد اضهفا ينا إن 
الصدغان من الرأس» قال: إنما أمر به لاستيعاب مسح كل الرأس 

ومن قال هما من الوجهء قال: أمر بمسحهما وإن لم يكونا منه ليصير بالمجاوزة 
إليهما مستوفياً لجميع الرأس 

وقال بعض أصحابنا : قوله: «وَصَدَْغَيّهِ) فهو من المشكلات؛ لأن الصدغين من حد 
الوجه يجب غسلهما من الوجه وأدخلهما هنا في مسح الرأس» وهذا الإشكال قد ارتفع 
بما ذكرنا. وقال القفال: هذا الذي ذكره الشافعي هو إذا كان في شعره أدنى طول» 
نام المعلوف ار مطحي 1:10 كي :]قاذ فاننه فى ود اليد ووا وضع الف يننا 
منه» ولو رد لا يحصل به مسحة ثانية» بل يحتاج الثانية إلى ماء جديد فلا يحصل بهذا 
الرد تعميم ولا تثليث» والمستحب أن يكرر هذا. قلنا: كل مرة بماء جديد وبه قال 
أنس ‏ رضي الله عنه - والأوزاعي» والثوري. وقال أبو حنيفة: يمسح مرة واحدة ولا 
سنة في الزيادة. وبه قال مالك. وأحمدء وأبو ثور. وربما يقول إنه بدعة. وقال ابن 
سيرين: يمسح مرتين. وهذا غلط لما روي أن النبي كك توضأ وغسل أعضاءه ثلاثاً 
ومسح برأسه ثلاثاً» وعن عثمان””". وعلي”*؟ - رضي الله عنهما ‏ وروايتنا أولى لأنها 
زائدلة. 

وقال بعض أصحابنا : في الرأس فرض وستتان وهيئة» فالفرض ما ذكرناء والسنتان 


.)7780 /18( ومسلم‎ 42١9١ »187/86( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر الأم (57/1). 

(0) أخرجه أحمد ».)١١5 .١١*/١(‏ وأبو داود »)١١5(‏ والترمذي (58). 
(5) أخرجه أبو داود »2١١١(‏ والدارقطني /١(‏ 87, 88). 
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هما الاستيعاب والتكرار» والهيئة هي أن يبدأ بمقدم الرأس ويجعل إبهاميه على 
صدغيه» ويلصق رأس إحدى سبابتيه بالأخرى ثم يقبل يديه على ما ذكرنا. 
فرع 
لو غسل رأسه بدل المسح جاز وقام ذلك الغسل مقام المسح؛ لأنه مسح وزيادة» 
وقيل: فيه وجهان وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو مسح أقل من ثلاث شعرات يجوز؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم. وقال ابن أبي 
أحمد: لا يجوز أقل من ثلاث شعرات كما في الحلق والحج» وهذا غير صحيح. 
فرع آخر 
لو مسح شعرة واحدة» فالمعروف عندنا أنه إن وقع عليه الاسم جاز. وقال في 
«الحاوي"!؟ به وجيان: اخدها: ]١/1514[‏ يجوز وبه قال سفيان: والثانى قاله 
النهر يون وق مجان :20 نهو كدو كلاق فى الإتكان الا اميه اله اع 
«الكتارق #4 والذى :هر أولى باحق عندى انه لا جمدو كلو إلا لات باعل" ينا 
دونهاء وأنه يعتبر مسح أقله بأن يمسح أقل شيء من أصبعه على أقل شيء من رأسه. 
فيكون هو الأقل الذي يجوز دونه» لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وما دونه خارج 
عرق الرامن ولم يمسح. فإن وضع ورفعء أو قطر على رأسه قطرة من الماء ووقفت في 
المحل ولم تسل ولم تنشرء قال أهل العراق: يجوز. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
فيه وجهان أحدها: يجوز وهو الأقيس . والثانى: لا يجوز وهو اختيار القفال؛ لآن هذا 
من هنذا 9 جنا وعلى هذا ان + [ذا لسية لماه قرف عما نما نشفه اليد إن 
رأسها أو شعرهاء الذي تحت الخمارهء فإن لم تحرك خمارها حتى ينتقل البلل من 
موضع آخر لا يجوز. ولو أمرت الخمار المبلول على الرأس جاز ولو أمرت اليد على 
الوقاية لم يجزء لأن المسح لم يحصل. 
فرع آخر 
لو كان أصلع أو محلوق الرأس مسح أي موضع شاء من بشرة رأسه. وإن كان على 
رأسه شعر مسح أي موضع شاء من شعره. فإن أوصل الماء إلى بشرة رأسهء ولم يمسح 
على شعره لم يجزء كما لا يجوز في [75”ب/ ]١‏ اللحية أن يوصل الماء إلى البشرة التي 
تحتها وحدها؛ لأن الفرض انتقل إلى الشعر الساتر؛ لأن الرأس هو اسم لما ترأس 
وعلاء وهكذا ذكره جمهور أصحابناء وهو اختيار أبي حامد. 
وقال بعض أصحابنا: إنما يتصور هذا أن يمسح أصول الشعر دون أعلاه» فإن كان 
تحت الشعر بشرة لا شعر عليها كان المسح عليها كما لو كانت مكشوفة. وأطلق بعض 


.)١1١18/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


8 صصح حر ا ل تحت كزان الطها 5 
أسجايما يخراساة: اله جور لأن البفرة أمبل اموت كاه عضن رامن مخلونا ومعضه 
غير محلوق» إن شاء مسح المحلوق» وإن شاء مسح الشعر. وإن مسح على الصدغين 
أو النزعتين جاز على ما ذكرنا. ولو مسح على شعره ثم حلقه لم يبطل حكمه خلافاً 
لابن جرير. 
فرع آخر 

لو كان له جمة فمسح على ما سقط عن منابت شعر رأسه لم يجز. وهكذا لو رد 
المسترسل فعقده على رأسه ثم مسح على المعقود لم يجز. ولو مسح على الشعر الذي 
على منابت الرأس ولكنه أزيل عن منبته لم يجز؛ لأنه حينئذ شعر على غير منبته فهو 
كالعمامة» نص عليه في «الأم)"" . 

واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من أخذ بظاهره وقال: إذا مسح على أصل النبات 
جاز. وإن مسح على ما انحط من منبته لا يجوزء وإن كان تحته بشرة الرأس. وهذا هو 
اختيار القاضي الطبري» وقال أبو حامد: المذهب أنه يجوز؛ لأنه مسح على ما لم 
ينزل عن الرأس وإن زال عن منبته. وأراد الشافعي بما ذكر في «الأم» إذا كانت له طرة 
فردها ]١/110[‏ فوضعها على رأسه ثم مسح عليها لا يجوزء والدليل على هذا أنه قال 
في «الأم)”": وقد أزيل عن منبته بل زال بنفسهء وهذا أقيس وأصح عندي. 

فرع آخر 

قال الشافعي”" رحمه الله: «لو كان على رأسه عمامة أحب أن يمسح على العمامة 
مع الرأس» فإن تركه لم يضراء وهذا لما روي أن النبي يل مسح بناصيته وعلى 
عمامته» فإن اقتصر على مسح العمامة دون الرأس لم يجز. 

وقال الأوزاعى» وأحمدء والثوريء وداودء وابن جريرء ومحمد بن نصر 
المزورى: 0000 أن أحمدء والأوزاعي قالا: يحتاج أن يلبسهما على الطهارة 
كالخفين . وحكي عن أحمد أنه قال: يجوز إلا أن يكون تحت الحنك. واحتجوا بما 
روى أبو عبيد بإسناده أن النبي كَكخِ أمر الحسين بالمسح على المشاوز والنساخين» 
والمشاوز هي العمائم. 

والنساخين: هي الخفاف. ولأنه عضوٌ فدخل له في التيمم فيجوز المسح على سائره 
كالرجل وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: ##وَأمْسَحوأ بوك4 [المائدة: 1] والعمائم لا 
تسمى رأساًء ولأنه عضو لا يلحق السنة في إيصال الماء إليه غالباً فلا يجوز الاقتصار 
فيه على حائله كاليدين» ولا يجوز أن يمسح على القفازين. 

وأما خبرهم: قلنا: أراد أن يمسحوا وعليهم المشاوز أو أمر بالمسح على العمامة 


.)57/1( انظر الأم (07/1). () انظر الأم‎ )١( 
.)37/1( انظر الأم‎ )0 
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بعد أداء فرض المسح على الناصية تشبهاً بمن يعم الرأس بالمسح ليعلم [75ب/١]‏ أن 
التعميم سنة. وقيل: في أنه مسح على عمامته أراد والعمامة على رأسه فمسح على 
ناصيته ليعلم أن الاستيعاب لا يجب» إذ لا يمكن الاستيعاب في الغالب من دون رفع 
العمامة. وقيل: دخل البلل منها إلى الرأس وليس كالمسح على الخفين؛ لأنه رخصة لا 
يعدى بها موضعهاء ولا مجال فيه للقياس إذ الحاجة ماسة إلى لبس الخف واستدامتهاء 
وفي نزعه مشقة ولا مشقة في تنحية العمامة عن مقدم الرأس. 

مسآلة:: 3008 : اويمْسَحُ ذه طَاهِرَهُمَا وَبَاطِتَهُمًا بِمّاءِ لد تنا ف. 

وهذا كما قال. حكم الأذنين منفرد عن الرأس وعن الوجهء فيأخذ لهما ماءً جديداً 
يمسح به ظاهرهما وباطنهما ولا يجب مسحهما؛ لأن الله تعالى لم يذكره» وروي ذلك 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهما من الرأس» ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديداء 
وبه قال أحمد فوافقنا في الحكم دون الاسم. وروي عن أحمد: هما من الرأس ويجب 
مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس» ويجزيه إن مسحهما بماء الرأس. 

وروى القفال عن مالك أنهما من الوجه يمسحان بالماء الذي يغسل به الوجه. وقال 
أبو حنيفة: هما من الرأس يمسحان بماء الرأس» وبه قال الأوزاعي . وروي ذلك عن 
ابن عباس» وعطاءء والحسن البصريء وقال الشعبي» والحسن بن صالح: يغسل ما 
قبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما على الرأس. وروي هذا [15أ/١]‏ عن علي 
رضي الله عنهء وبه قال إسحاق في رواية» وعنه رواية أخرى: مسح الأذنين واجب. 
واحتجوا بما روى أبو أمامة الباهلي أن النبي يله قال: «الأذنان من الرأس)”"' . 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كله مسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة». 
وهذا غلط لما روي أن النبي يك مسح رأسه وأخذ لأذنيه ماءً جديداً . 

وروي: «وأمسك مسبحتيه لأذنيه» وأراد بقوله: «الأذنان من الرأس» أنهما لا 
يغسلان مع الوجه» بل يمسحان كما يمسح الرأس . 

فإذا تقرر هذا فلا يعتبر عندنا أن يكون الأخذ لهما جديداً» فإنه لو أخذ الماء لمسح 
رأسه ومسح رأسه ببعض يدهء وأمسك بعضها لمسح الأذنين» فمسح سبابتيه باطنهما 
وإبهاميه ظاهرهما. وروي هذا عن ابن عمرء والحسنء وعطاء ‏ رضي الله عنهم -: أن 
السنة أن يدخل إصبعيه فى صماخى أذنيه لتحصل المبالغة» وهل يأخذ لهما ماءً جديداً . 
حكن البؤيظي عن الشافعي أنه سن ذلك فيكون إدهاك الاصيعين. فى الضماخين تناد 
جديد سنة مؤكدة على مسح الأذنين. ذكره في «الأم)”" أيضاًء وهو اختيار القاضي 


٠ .07/1( انظر الأم‎ )١( 

() أخرجهأحمد(528:558/0)» وأبوداود(75١).‏ والترمذي (لا)» وابن ماج ه(155)» 
والدارقطني 1/حو). والبيهقي في «الكبرى» »)7١7(‏ وفي امعرقة السئن» (940). 

(*) انظر الأم (077/1. 


سل ه يسيم كتاي الطهارة 
الطبري. وهذا لأن الصماخ في الأذن كالفم والأنف في الوجه وهما يفردان بالماء 
كذلك هذا. 

وذكر بعض أصحابنا في كيفيته أن يضع إبهامه على ظاهر الأذن ويمرها نحو العلوء 
ويمسح باطن الأذن بالمسبحة ويدخل 13 ]١‏ خنصره في صماخي الأذن وهذا حسن 
يتحقق به هذا القول. 

وقال البغداديون من أصحابنا: يدخل إصبعيه فى الصماخين بماء أذنيه» ويكون ذلك 
فخ .جتملة ,تع الأذنين بولا يكوت سنة زاقدة «فإن ترك ممح الأذنين لم يعد بعد الفراغ 
من الوضوء وإن قدم مسح الأذنين على مسح الرأس جاز على سنة مسح الأذن» وإن 
ترك المستحب من تقديم مسح الرأس عليه كما لو قدم الاستنشاق على المضمضة جاز. 

وقال في «الحاوي)”2 هل يجب الترتيب في المسنونات؟ وجهان: 

أحدهما: يجب. فإن نكس فلا يعتد بالسنة ما قدمه». فإذا قدم المضمضة على غسل 
الكفين أو الاستنشاق على المضمضة لا يحتسب» وكذلك لو قدم مسح الأذنين على 
مسح الرأس . : 

والثانى: لا يجب ويحتسب لأنها لما كانت مسئونة فالترتيب مسئون أيضا. ويستحب 
أذ يمسعيما ثلاناً مكذا خلانا لاني بحريةة. :وسكي عو ابن :صرييع أنه كات يتسانهما 
ثلاثاً مع الوجه ويمسحهما ثلاثاً مع الرأس» ويمسحهما بماء جديد ثلاثاً احتياطاً . 

فرع 

هل يستحب البدء باليمين فيهما؟ قال جدي الإمام ‏ رحمه الله -: فيه وجهان». 
والظاهر أنه لا يستحب ذلك لإمكان الجمع بينهماء حتى لو كان أقطع اليد يستحب 
ذلك. وقيل: السنة أن يطهر الأذنان فى حالة واحدة وليس فى أعضاء الوضوء عضوان 
السنة فيهما هذا إلا هذا. 1 ْ 

مسألة: قال" : «نُمَّ يَمْيِلُ [55ب/ ]١‏ رِجْلَيِْ ثَلاَنا». 

الفصل 

وهذا كما قال. غسل الرجلين فرضء» وهو الفرض الرابع من الأفعال» وبه قال 
جمهور العلماء. وقال الشيعة من الإمامين: يجب مسحهما إلى الكعبين» ولا يجوز 
الغسل» وربما لا يحدون بالكعبين. وقال داود» وأهل الظاهر: يجمع بينهما. وقال ابن 
جرير: هو مخير بين الغسل والمسحء واحتجوا بقوله تعالى: لرَنْبلَكُمْ إل الْكعبَين» 
[المائدة: 5] بعطف الأرجل على الرؤوس كما عطف الأيدي على الأوجه. وروي عن 
على رضى الله عنه ‏ أنه قال: «عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان». ولأنه عضو لا 
ار له في التيمم فجاز مسحه كالرأس. وهذا غلط لما روي أن النبي يكلِِ. توضأ مرة 


.07/١( فم انظر الأم‎ .)١77/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١ 
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مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وفيه غسل الرجلين. 

وروي أن عثمان وعلياً» وعبد الله بن زيدء والربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنهم - 
وصفوا وضوء رسول الله كَلِِ فغسلوا أرجلهم. وروي أن النبي كَل قال: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه؛ فيغسل وجهه. ثم يديه» ثم يمسح برأسه. ثم 
يكقنا ارس ل 

وروي أن“ قوهاً توضؤوا فرأى رسول الله كَلهِ أعقابهم تلوح جفافاً. فقال: «ويل 
للاعقاب من النازة29 . وروي أنه قال «خللوها قبل أن تخللها»”؟'. يعني في أصابع 
الرجل. 

ومن جوز المسح [57أ/١]‏ لم ير التخليل» ولأنه» عضو محدود في كتاب الله تعالى 
كاليد» ويعني به أنه قال: إل لْمَرَافِقَ © [المائدة: 5] كما قال: #إِكَ لْكَعَين 4 [المائدة: 
7 وأما الآية فإنها قرئت بالنصب فيكون معطوفاً على الأيدي. وقد روي عن علي - 
زككي | اللاتعيده أنه ثرا ببالتصمي ناه هر مر اللي وال هروز قرا لان عباس 
بالنصب» وقال: رجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد. وعروة. وأما القراءة الأخرى» فقد 
قال سيبويهء والأخفش وغيرهما: إن جرَّهما بالجواز لا بحكم العطفء كما تقول 
العرب: جحر ضب خربء أو قد يذكر الاسمان والفعل الموصول بهما يصلح 
لأحدهما ) كقول العا 0 

وزنججين الحواجب والعيونا 

أي وكحلن العيون» يدل عليه أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق 
فيه والاختلاف في الغسل» واتفقنا على جواز الغسل. 

وقال أبو علي الفارسي: قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس فالمراد بها 
الغسل؛ لأن القرب بن نيت الغسل مسحاًء ولهذا فإنهم يقولون: تمسحت للصلاة 
يريدون به الغسل» فلما حد ذلك بالكعبين دل أنه أراد به الغسل» أو يقول: أراد به 


.)87 وابن عبد البر فى «التمهيد» (؟/‎ »)8١ /١( والدارقطنى‎ »)5١9( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

1ك :قال ابن حر عي لمن التميزة برك 4057 للم اجده بهد اللفظه قال التووى ‏ مبعرة غير 
معروف» وقال الدارمي في «جمع الجوامع» ليس بمعروف ولا يصح)». 

(9) أخرجه مسلم 2)54١/59(‏ وأبو داود (49): والترمذي »)5١(‏ والنسائي »)١١١(‏ وابن ماجه 
(560غ ١ه4).‏ وأحمد (5/ 19 هد الك 385). 

(5) أخرجه الدارقطني /١(‏ 45)» وانظر نصب الراية .)75/1١(‏ 

(5) عجز بيت» وصدره: 

إذاإشعت التنفحة اينات تحززن ف كونب 

والبيت من الوافر»ء وهو للراعي النميري من ديوانه (ص559)» والدرر 2)١68/7(‏ وشرح شواهد 
المغنى (؟/ هل/الا)» ولسان العرب (؟778/7)» والمقاصد النحوية (7/ »)41١‏ والأشباه والنظائر (”/ 
اا الضف 0110 


و٠١‏ جتحت سي ا ا رتت كتاب الطهارة 


مسح الرجل في حالة مخصوصة وهي حالة لبس الخف. 

وأما قول على رضي الله عنه ‏ أراد به إذا لبس الخف. لما روي عن علي - رضي 
الله عنه ‏ أنه مسح على اللخف وقال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره» ولكني رأيت رسول الله [/1"ب/ ]١‏ يك مسح على ظاهر خفيه 
خطوطاً بالأصابع)""'. 

ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. وروى الحارث عن علي 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: «اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمركم”" . 

فإذا تقرر هذا يجب غسل الرجلين مع الكعبين خلافاً لزفر كما قال في المرفق وقد 
مضى الكلام عليه. 

مسآلة: :فال" :وَالكَميَانَ وَهْمَا: الْعَظمَتَاق الثاعان». 

الفصل 

وهذا كما قال: عندنا الكعبان وهما العظمان الناتئان من جانبى القدمين»؛ وهما 
تلجمم مقصل الساق والقدمء. قال محمد المي :هو رظي الراك على ظهر القدعة 
وبه قالت الإمامية» ويحكى هذا عن أبي يوسف وقيل عنهم أنهم قالوا: في كل رجل 
كعب واحدة وهي عظم مستقر في وسط القدم. وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: ##إِلّ 
لْكَعَبَيْنْ4 [المائدة: 5]» فلو كان في كل رجل كعب واحدة لقال إلى الكعاب كما قال: 
*إِلَ الْمَرَاِفِقِ» [المائدة: 1] وروي أن النبي كَكةٍ قال: «تراصوا بينكم في الصلاة لا 
يتخللكم الشيطان»© . 

قال الراوي: ففعلنا حتى أن كعب أحدناء تمس كعب صاحبهء وهذا إنما يكون إذا 
كان الكمن ما .ؤكرتنا. 

وروي أن النبي كَكٍ قال لجابر بن سليم ‏ رضي الله عنه -: «ارفع إزارك إلى نصف 
الساقء» فإن أبيت فإلى الكعبين»*2. فدل أن الكعبين أسفل الساق لا ما قالوا من ظاهر 
القدم . 

وقال الزبيري من أصحابنا :]١/158[‏ الكعب في لغة العرب ما قاله محمدء ولكن 
الشافعي عدل عنه بالشرع» ولقد أخطأ؛ لأن الكعب ما وصفه الشافعي في اللغة» حكى 
عن قريش كلهمء ولا يختلف لسانهم أن الكعب اسم للناتىء بين الساق والقدمء 
ولسانهم أولى من لسان أهل اليمن» لأن القرآن نزل بلسانهم وذلك لغة أهل اليمن» 


.)1785( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١57( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/70) . (9) انظر الأم (07/1. 

(4:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0104)» وابن عبد البر في «التمهيد»ء وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
بلفظ : «تراصوا فى الصف. فإن الشيطان يدخل في الخلل». 

(0) أخرجه أحمد (840/4)» وأبو داود (5058)» والطبراني في «الكبير» 0910/8/1 . 
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كتاب الطهارة 
ولأن الاشتقاق يدل عليه. وذاك أنه اسم لما استدار وعلا» وكذلك قالوا: كعب ثدي 
الجارية إذا استدار وعلاء ويقال: جارية كاعب إذا نهد ثديها. وسميت الكعبة كعبة 
لاستدارتهاء وهذا فيما ذكره الشافعى. 

فإن قيل في البهائم في كل رجل كعب واحد فكذلك في الآدمي. قلنا: خلقة الآدمي 
هي خلاف خلقة البهيمة؛ لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمى هو دون الساق. 

فشألة: :قال" : اوتكلل تن صا كيم 

وهذا كما قال. إذا علم وصول الماء إلى أصابع الرجلين يستحب له التخليل وإن لم 
بينهاء فإن التصق بعضها ببعض لا يجب الجرح والخرق. قال الشافعي”"': «ليس عليه 
أن يفتق ما كان مرتوقاً» ولا يسن هذا بحال والأصل فيه خبر لقيط بن صبرة. 

قال أصحابنا: ويبدأ في تخليل أصابعه باليمنى من خنصره إلى إبهامه [74ب/١]‏ ثم 
اليسرى من إبهامه إلى خنصره ليكون تخليلها نسقاً على الولاء. وروي أن رسول الله يك : 
«كان يخلل بخنصره اليسرى من أسفل الرجل”" . ش 

ثم قال الشافعي”*': «وَذَلِكَ أَكْمَلٌ الؤْضُوءٍ إِنْ شَاءَ اللّهُه. وإنما استثنى لأن الكمال 
إنما يكون بالإتيان بجميع ما جاءت به السنة عن رسول الله يك ولعل بعض السنة 

وقيل: إنما استثنى لأنه لم يذكر إدخال الماء في العينين في الجديدء وذكره في 
القديم على ما ذكرناهء» فخشى ذاك. وقيل: 117 يعود إلى ما ندب إلى فعله فى 
المستقبل» وتقديره: فتوضأ كذلك إن شاء الله . 

فإذا تقرر هذا ذكر الشافعي بعد مسح الأذنين غسل الرجلين ولم يذكر مسح العنق» 
وهذا يدل على أن مسح العنق غير ثابت عنه. وقال أصحابنا بخراسان: هو سنة بماء 
جديد وإن لم يرد فيه خبره. وذكره ابن أبي أحمد في «المفتاح». وحكي عن أبي حنيفة 
أنه قال: «يمسحه مع الرأس». قلت: رأيته في تصنيف الشيخ أبي الحسن أحمد بن 
فارس بن زكريا بإسناده عن فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
- أن النبي كلهِ قال: «من توضاً ومسح يديه على عنقه وقي الغل يوم القيافة 7 بهذا 
صحيح إن شاء اللهء وقيل: إنما لم يذكر ]١/159[‏ الشافعي مسح العنق لأنه غير مقصود 
بالمسح. ل ل كارع للع في الممح : والقفا تابع للرأس لتطريل الغرة. 

مسألة: قال"©: «وَأَحِبٌ أَنْ يَمُرَّ الْمَاءَ عَلَى ما سَقَط مِنَ اللّحْيَةِ عَن الوَجْه). 


.)77/1( انظر الآم (07/1. (؟) انظر الأم‎ )١( 
.017/1( إفرة أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0775. 4 انظر الأم‎ 
.)١١6/7؟( وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ »)94/١( أخرجه الدارقطني‎ )5( 
.)81/1( انظر الأم‎ )7( 
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كتاب الطهارة 
الفصل 

وهذا كما قال. قال أصحابنا: لم يقل الشافعي: وأحب بل قال ويمر؛ لأنه إذا لم 
يجز على أحد القولين أن لا يغسله لا يحسن أن يقول واجبء. والحكم في الشعر 
الساقط عن حد الوجه طولاً» والخارج عنه عرضاً نحو الأذنين أنه يستحب أن يقبض 
الماء عليه وهل يجب؟ نص في «الأم)”'2 على قولين : 

أحدهما: يجب وهو الصحيح؛ لأنه شعر نابت على بشرة الوجه فيجب إيصال الماء 
إليه كالشعر الذي يقابل حد الوجه. 

والثانى: لا يجبء. وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وهو اختيار المزني؛ لأنه شعر ليس 
تحته بشرة الوجه كالصدغ» ولاتخادت أل روي تا ا سب سان 

وذكر الزبيري في كتابه فيه قولان: أحدها: يجب غسله. والثاني يجب إفاضة الماء 
عليه وهذا غلط. واحتج المزني على اختياره بأن الشافعي لم يجعل ما سقط عن منابت 
شعر الرأس من الرأس في حكم الغسل . 

قلنا: الرواية من الرأس؛ لأنه لو حضر المحرم من طرف ذؤابته أجزأه عن الحلق» 
والفرق هاهنا في الطهارة هو أن الرأس [79ب/١]‏ اسم لما ترأس وعلاء وما سقط من 
الشعر ليس بعال فلا يجوز المسح عليه والوجه اسم لما يواجه واللحية مما تواجه 
]١ 1‏ بها فوجب غسلها مع البشرة» ولأن الاحتياط معناه في الموضعين فلا يجوز 
المسح ناك الجايلا > تونر حت إمزاز: الجاء خلية اهيا حاط 

فرع 

قال أمبفايا” ل ل ا ان الله 
وده لآ شريك له وأن: محمدا عبده ورسوله» لما :زوئى غمر أن النبى كل قال امن 
توضاً فأحسن وضوءه ثم قال: ل ل 
عبده ورسوله صادقاً من قلبه فتح له ثمانية أنوانية الكل يهل بدو أ يان نا 

وقيل : يرفع بصره إلى السماء ثم يقول هذاء ويصلي ركعتين مقبلاً عليها بقلبه ثم 
يستغفر الله تعالى عند فراغه. فقد روي في الخبر ذلك. وتستحت أيضاً أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أقبيك آن له إله لانت امتعترة :واتويت اليك + لما روق أبو 
سعيد الخدري رشي اللاعيده اواليني 25 كال لمن تواضا - وقال هذا كس في 
رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة"". ويستحب أن يقول أيضاً: اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. 


.)757/1( انظر الأم‎ )١( 
.)1١51( والترمذي (255)» وابن حبان‎ »)١19( (؟) أخرجه مسلم (2»)775/11 وأبو داود‎ 
:)481 059:30» "أتفرجه النسائي في «البستن الكيرئى‎ )0( 


فرع آخر 

قال أبو علي في الإفصاح : يستحب أن لا ينفض يديه لما روي عن النبي ككل [١7أ/ ]١‏ 
أنه قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم""'". وقال: ولا يكره ذلك لما روت ميمونة أن 
النبي كَلِِةِ: «اغتسل وجعل ينفض يديه) . 

فرع آخر 

إذا فرغ من وضوءه فالمستحب أن لا ينشف آثار الوضوء من الماء» وكذلك في الغسل» 
ولا خلاف أنه يجوز ذلك» وهل يكره ذلك؟ اختلفت الصحابة فيه على ثلاثة أقوال: 

فروي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا بأس به في الطهارتين. وبه قال مالك» 
والثوري» ووجهه ما روي عن قيس بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: «أتانا رسول الله كَل 
فوضعنا له غسلاً فاغتسل» فأتيته بملحفة ورسية فالتحف بهاء فكأني أرى أثر الورسر ”© 
على عكنه”"0”*' وروى أصحابنا بخراسان: «على كتفيه» وهو مُصَحَّف عندي. 

وروي أنه كان لرسول الله يله خرقة ينشف أعضاء وضوءه بها" , 

وروي عن أنس أنه كان يتمسح بها" . 

وروى أبو هريرة» أن النبي كلْهِ قال: «من توضأ فتمسح بثوب نظيف فلا بأس» ومن 
لم يفعل فهو أفضل”"' لأن الوضوء يوزن مع سائر الأعمال يوم القيامة. 

وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يكره ذلك فيهماء وبه قال ابن أبي ليلى» 
ووجهه ما روي عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت دخل علي رسول الله يلل فوضعت 
له الوضوء فتوضأء فأتيته بمنديل فنفض يده ورده. وروى ابن المنذر ]١/178[‏ بإسناده 
عن ابن عباس عن ميمونة هذا الخبر في الغسل فلم يأخذه وجعل ينفض يديه. وقيل: 
إن الماء يسبح على الأعضاء ما دام عليها. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لا بأس به في الغسل ويكره في 
الوضوء جمعاً بين الخبرين. وروي عن جابر أنه قال: «إذا توضأت فلا تتمرك». 

قال أصحابنا: لا نص فيه للشافعي» والذي يقتضيه المذهب أنه يستحب له أن لا 
ينشف. وقد روي أن النبي كَل أحرم بأصحابه ثم تركهم ومضىء فاغتسل وعاد ورأسه 


.)707/1( أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (077/1» وابن حبان في «المجروحين»‎ )١ 

(؟) الورس: نبت أصغر يزرع باليمن ويصبغ به» وملحفة ورسية: مصبوغة بالورس. 

(9) العكنة: الطي الذي في البطن من السمن. 

(54) أخرجه أبو داود (0185)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)١٠١١617 :٠١١057(‏ وابن ماجه (555)» 
والبيهقى فى «الكبرى) .)881١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (207: والبيهقي في «الكبرى» (/2)871 وقال الترمذي: ليس بالقائم؛ ولا يصح. 

(7) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (885). 

60 أخرجه ابن عا كنا في «الدر المنثور» (9/ 01١‏ . 
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قطن هن الهاء"": 

ولكنه لا يكره لما روي أن عثمان» وأنس. والحسين بن علي». وبشر بن أبي مسعود 
رضي الله عنهم ‏ كانوا يأخذون المناديل» ويحتمل أن رسول الله كلِ لم يأخذ 
لاستغنائه عنه فنشف أصحابه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يستحب التمسح 
بالخرقة؟ فيه وجهان وهذا ليس بشيء. 

فرع آخر 

قال أصحابنا: ويستحب إذا كان في يديه خاتم أن يحركه مع علمه بوصول الماء إلى 

ما تحته إلا أن يكون الخاتم واسعاً فلا يحتاج إلى التحريك؛ لما روى أبو رافع - رضي 


الله عنه: «أن النبى كَكةِ كان إذا توضأ حرك خاتمه في إصبعه)”"'. 


فرع آخر 
قال الشافعى: «(وأحب أن لا يستعين فى وضوثه بأحد ويتولاه بنفسهة) . لما روي أن 


النبى يله توضأء فأراد بعض أصحابه أن يصب عليه الماءء فقال: «أنا [١لاب/ ]١‏ لا 
1 2 


أستعين على وضوئي بأحد) 

فإن استعان بمن يصب الماء على يديه جازء ولا بأس به» ونقعه غلن يمتارء لآنه 
أمكن له من الماء وأحسن في الأدب لما روي عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه قال 8 خريع ولول كال كه تشالت لمعه الماء»:نلما درق سكيف الماء على ديةة 
فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه وعلى خفيه' . 

وروي أن أسامة”“. والربيع بنت معو" صبا على رسول الله كك 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يكره الاستعانة بالغير إلا لعذرء. وإنما استعان 
بالمغيرة لثقل ثيابه عليهء أو لأنه كان في السفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة تعليماً 
للحزم والاحتياط . ا 

فرع 

إذا شك بعد الفراغ من طهارته هل مسح رأسه أم لا؟ قال أبو حامد: هي كالصلاة 
لا يؤثر فيها الشك بعد الفراغ منها. فقيل له: فهذا يؤدي إلى الدخول في الصلاة 
بطهارة مشكوك فيها؟ فقال: يجوز ذلك كما لا شك هل أحدث أم لا؟. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة» وشكه بعد الفراغ منها 


.)817/5( أخرجه البخاري (27557» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» (8440؟) من حديث عائشة. 

6 أخرجه ابن ماجه (545)» والدارقطني /١(‏ 8)» والبيهقي في «الكبرى» (510). 

(5) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» برقم :)1١0(‏ «لم أجدهء وقال النووي: باطل لا أصل له». 
(0) أخرجه البخاري (2185 205١7‏ ومسلم (0// 0717/7 . 

(5) أخرجه البخاري 2))١579(‏ ومسلم (1580/575). 


6. 


كتاب الطهارة 
كشكه قبل الفراغ منها؛ لأن جواز الشروع في الصلاة يفتقر إلى تقديم الطهارة عليه 
فما لم يتيقن وجوبه لا يجوز له فعلهاء كالمسافر إذا أراد الجمع فصلى صلاة الظهر في 
وقته ثم شك هل ترك منها فرضاً لم يجز له أداء العصر بعده جمعاً؛ لأن جواز العصر 
في وقت ١[‏ ب/١]‏ الظهر يقتضي إلى تقديم صلاة الظهر عليها بنية الجمع» فما لم 
يتيقن ذلك لا يجوز الجمع. ويفارق ما ذكره في الصلاة لأنها مقصورة بنفسها؛ لا أنها 
شرط لجواز غيرها بهاء ولهذا وجود الماء بعد الفراغ من التيمم كوجوده قبل الفراغ 
منه . 

وعلى هذا لو خطب يوم الجمعة». ثم شك هل ترك منها فرضاً لا يجوز له أداء 
الجمعة ما لم يتيقن إتمامهاء ولأن الفراغ من الطهارة شروع فيها في الحقيقة؛ لأنه ينفي 
حكمها ويبطل بالحدث» فصار كالشك في أثناء الصلاة» وهذا أصح عندي. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الوقت قريباً أعاد الصلاة وأتمهاء وكلاهما ليس 
بشيء . 

ورأيت بعض أصحاينا قالوا: إذا سلم ثم شك هل ترك بعض الركعات فيه قولان: 
أحدها : قال في «القديم»: لا يضر؛ لأن الأصل أنه يقضي في الصلاة على السلامة. 

والثاني: قاله في «الجديد): يلزمه الإتمام» فإن كان قريبا بنى» وإن كان بعيدا 
استأنف؛ لأن الأصل اشتغال ذمته بالصلاة فلا يسقط الفرض إلا بيقين» وهذا غريب. 

وإن عرض الشك ذف في الوضوء وهو في الصلاة» سمعت الإمام جدي يقول: يتمها 
ولا يصلي صلاة ثانية إلا بعد إزالة الشك قياساً على المتيمم يرى الماء في صلاته 
فيمضي فيها. ويحتمل على قياس ما ذكرنا أنه يلزمه الخروج منها وإزالة ]١/175[‏ 
الشك واستئناف الصلاة. 

فرع 

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله يَلِ بتغطية الوضوءء وإيكاء 
السقاءء وهذا مستحب لأنه أحوط له. وإذا توضأ من إناء جعله عن يمينه وأخذ منه 
الماء؛ لأن ذلك أمكن له. 

فرع آخر 

إذا توضاً أوعلى يده حناء؛ فإن كان عين الحناء باقياً لم يزل لم يجز الوضوءء بل 
عليه أن يزيله. فإن لم يبق إلا اللون لم يضرء وإن قطر على بعض أعضائه شيء له 
جسد مثل شحم ذائب جمد عليه أو شمع أو دهن سندروسء لم يجز وإن كان دهناً 
مانعاً فزال وذاب الدسم فمسٌ الماء بشرته ولكن لم يثبت عليه جاز الوضوء؛ لأن ثبوت 
الماء على العضو ليس بشرطء. وقيل غير هذا وليس بشيء. 

فرع آخر 


تجديد الوضوء مستحب لقوله لله : «من جدد وضوءاً على وضوء جدد الله له 0 


٠١5‏ كتاب الطهارة 


يوم القيامة». قال أصحاينا: إنما يستحب ذلك إذا أدى به فرضاً فإن لم يكن أدى به 
فرضاً لا يستحبء وإن كان قد أدى به نقلاً إلا أن يكون قد غسل أعضاءه في الوضوء 
مرة مرة أراد حيازة فضيلة التكرار فيستحب ذلك» وهذا لأن المنقول عن رسول الله كَل 
تحديده للفواتفن ورت الس كلك :ويعيل أنه إذا اه يك ناز تحت أرضا لاذه 
ظهر تأثير الوضوء السابق في [؟/اب/١]‏ أداء فعل لا يجوز إلا بالوضوء. ثم رأيت عن 
بعض أصحابنا أنه قال: إذا صلى به نافلة فيه وجهان». هل يستحب تجديده لصلاة 
أخرى لهالا دولى تعن للنللاوة أو القك للا بسحن العجديد وحها واحذا بولا يكره 
لو فعل؛ لأنه أدى ماله تحليل وتحريم» ولو لم يفعل شيئاً يكره التجديد. وهكذا لو 
توضأ وقرأ القرآن عن المصحفء أو اغتسل الجنب وقرأ القرآن عن ظهر القلب ثم أراد 
التجديد يكره؛ لأنه لم يؤد به ماله تحليل وتحريم. 
فرع آخر 

لو خُلق لرجل قدمان في رجل واحدة» فإن كانت دون الكعب فإنه يلزم غسلهما بكل 
حال» وإن كانت إحداهما فوق كعب الأخرىء فالقدر الذي حاذى الكعب إذا سفل 
منها يجب - غسله والباقي لا يجبء كما ذكرنا في اليدين على عضد واحد. 

سنا لة 200 : «وَإنْ غَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةا. 

الفصل 

وهذا كما قال. القصد به بيان أول الوضوءء وهو أن يغسل وجهه مرة» وذراعيه 
مرة» ويمسح ببعض رأسه ور قن-ها يسوي مها قاله القفالة :ولو كات تعفن تتعرةء 
ويغسل رجليه. وذكر في تضاعيف هذا الفصل أن المسح على الشعر المجاوز عن حد 
الرأس> ل يجولة وان الوعين مق الراس: 

وقال'": «وَعَمَّ بكُلَّ مَرَّةِ مّا عَسَلَ4. أي استوعب محل غسله المحل المغسول من 
هذه الأعضاءء ليعلم وجوب التعميم [77/ .]١‏ ثم رجع إلى غسل الرجلين» ولا يضر 
اعتراض هذا الكلام في الوسط . 

فإذا تقرر هذا قال أصحابنا: جملة فرائض الوضوء على قوله الجديد ستة؛ النية» 
وغسل الوجه واليدين» ومسح بعض الرأس» وغسل الرجلين» والترتيب. وعلى قوله 
القديم سبع» فزاد فيها الموالاة» ومن أصحابنا من قال ثمانية» والثامن هو الماء 
الطاهر. 

والسكة شير ة مس قبل الوجه: التسمية وغسل الكفية والمقمفة 
والاستنشاق» والمبالغة فيهما. وخمس بعد الوجه وهي البدأة باليمين» واستيعاب 


.)١57/١( والحاكم‎ »)١817/١( أخرجه ابن ماجه (735), والدارمي‎ )١( 
.)8/1( انظر الأم‎ )5( 


كتاب الطهارة /ا١٠١‏ 


الوأفن بالمسح» ومسح الأذنين» وإدخال السبابتين في صماخي الأذنين بماء جديد. 
والتخليل في اللحية وأصابع الرجلين. ومن أصحابنا من ذكر السواك قبل الوجهء وهو 
اختيار ابن سريج فجعله سنناًء وزاد ابن أبي أحمد مسح العنق بعد الوجه فجعله سنناً» 
وقيل بدل مسح العنق بطول الغرة» وذكر بعض أصحابنا التكرار في جملة السنة. 

وقيل: الوضوء مشتمل على الواجبات» والسئن» والفضيلة [#الاب/ »]١‏ والهيئات. 
فهي أربع» وهي: إدخال الماء في العينين» وتطويل الغرة لما روي أن النبي كَل قال: 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل)70؟2. 

والختم بالشهادتين والدعاء في كل عضو يغسلهء وهو ما روي في الأخبار فيقول في 
ابتدائه: بسم الله» والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً . وفي غسل الكفين: اللهم احفظ 
يدي من معاصيك جلها. وفي المضمضة: اللهم أجر على لساني الصدقء» والصواب 
أن يقول: اللهم اسقني من حوض نبيك كأساً لا أظمأ بعده. وفي الاستنشاق: اللهم لا 
تحرمني رائحة جناتك ونعمك. وفي الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه. وفي اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً بصيرا .عزفي اليد 
النسو: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ومن وراء ظهري. وفي مسح الرأس: اللهم احفظ 
رأسي وما حوى». وبطني وما وعى. أو يقول: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل 
إلا ظلك. أو يقول: اللهم حرم شعري وبشرتي على النار. وفي مسح الأذنين: اللهم 
اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفي مسح العنق: اللهم أعتق رقبتي 
من النار والمظالم. وفي الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام» أو 
يقول: اللهم أجزني على الصراط» ولا تجعلني [175/ ]١‏ ممن يتردى في النار””" . 

وقيل: الهيئات خمسء والخامسة البدأة بالوجه بأعلاه» وفي اليدين بالكفين؛ وفي 
الرأس بمقدمه» وي الرجلين بأطراف أضايعه:. وقيل: :إن :صب :عليه غيرة:الماء فإنه 
يندأ .بالكعبين إلى الأطراف»هيئة . .وقيل > غسل الكفين والتستمية مق الهيغات أيضا وما 
تقدم أصح . 

فإذا تقرر هذا احتج الشافعي رحمه الله بعد هذا على الاختصار على بمرة مرة جائز؛ 
لما روي أن النبي َلةِ توضأ مرة مرةء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم 
توضأ مرتين مرتين» وقال: ١من‏ توضاأً مرتين أتاه الله أجره مرتين» ثم توضاً ثلاثاً ثلاث 
وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» ووضوء خليلي إبراهيم»”" . 


.)8/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75١)؛‏ ومسلم (757/5)» وأحمد (500/1).» وأبو عوانة .)574/١(‏ 

قال النووي في «روضة الطالبين» :)177/١(‏ «هذا الدعاء لا أصل لهء ولم يذكره الشافعي 
والجمهور). 


م١٠‏ كتاب الطهارة 


وأن التثنية والتثليث مستحب؛ لأنه قال: «من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين» أي 
يضعف أجره. وأن التثليث سنةء وعادته دعاؤه للأنبياء قبله. والشافعي قال: «والمرتان 
فضيلة» والثلاث سنة» وإنما قدم الفضيلة على السنة؛ لأنه لو أخر الفضيلة لظن ظان أن 
كلما زاد على الثلاث كان أفضلء فأخر السنة ليعلم أنه لا يجوز مجاوزة السنة. وقال 
الشافعي في «الأم270©: «لا أحب أن يزيد على ذلك». فإن زاد لم يضره. حكاه القاضي 
الطبري. وقيل [5/اب/١]:‏ قال في «الأم”"2: تكره الزيادة. فإن فعل لم يأثم ؛ لأن 
النبي كَل قال: «ومن زاد على هذا فقد أساء». 00 عمرز بخ 'كتعيب عن أرتة :عن جذه 
وأراد بقوله: أساء أي خالف السنة. وقوله: ظلم يعني جاوز الحد؛ لأن الظلم مجاوزة 
الحد ووضع الشيء في غير موضعه» ولم يرد به أنه ا وروي: (ممن زاد أو نقص» 
الخبر. واختار أبو حامد أنه لا يكره؛ لأنه زيادة عمل وبرء والأصح أنه يكرهء وقيل: 
يحرم وليس بشيء. وحكي عن مالك أنه قال: لا معنى للتكرار» والمرة الواحدة هي 
الأفضل» وهذا غير صحيح عنه عندي . 

وحكي عن انق أني ليلى أنه “قال: التكرار واجب» وهو غلط ظاهرء بدليل ما روينا 

من الخبر. . ثم اعلم أن هذا كان من رسول الله يَف أفعالاً مختلفة في أحوال شتىء 
وهذا هو الأقرب» ويحتمل أنه كان منه في حالة واحدة على طريق التعليم؛ الأن مثل 
هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم» 4 إن من عوضا يكرة له أن يتوفنا ثانا فين أن 
يصلي بوضوئه صلاة» وقبل أن يحدث. 

ثم قال الشافعي وروي ويه اوعس وستكايق تبننت األن ترك للشيدة. 
ولم يرد به الزجر حتى يسمى تارك السنة» ولكن أراد به أن هذه الأشياء مسنونة لا 
مرفوضة. ثم قال" *: دولقب الأ نونو لوقه تتنهاذ ناولا و3 لراش" هل /ا1] 
فَيَجْزِي مَسْحْهُ عَلَيْهِما فَهُمَا سُنَّهَ عَلَى حِيَالِهِمَا وقصد به الرد على مالك حيث قال: هما 
من الوجه يمسحان بالبلل الذي غسل به الوجه. والرد على أبي حنيفة حيث قال: هما 
اران فقال الشافعي: لو كانتا من الوجه لغسلتا مع الوجهء ولو كانتا من الرأس 
لأجزأ المسح عليهما من الرأس. وأخل المزني في عبارته من وجهين: 

أحدهما: أن لفظ الشافعى محتمل مشتمل على بيان المذهب وبيان الدليل» ولفظ 
المزني يعطي بيان المذهب ولا.يعطي بيان الدليل. 

والثاني : أنه قال: فيغتسلان» وجواب النفي بالفاء يكون عكر : وعلامة النصب 
في التثنية سقوط النون»ء فكان من حقه أن يقول: وليست الأذتان من الوجه فَيَغْسَلُا 
بإسقاط النون ومن أصحابنا من يعتذر له بأنه يجوز إثبات النون في هذا الموضعء كما 


.)8١ /١( أخرجه ابن مجه (519)» والدارقطني‎ )١( 
.)317//1( انظر الأم (57/1). 0 انظر الأم‎ )0( 
.)9/1( انظر الأم‎ )4( 


ل 


قال الله تعالى: #ولا يِوْدَنْ هم مَعَنَذِرُوتَ4 [المرسلات: 85] ثم احتج بأنه لما لم يكن على 
ما فوق الأذنين مما يليهماء يريد به البياض المتصل بهما فوقهما من الرأس ولا على ما 
كون:«هذه أقرت إلى الراسء فلن لا يكون على الأذنين مسح مع الرأس مع كونهما 
اتعديس: الراين تخلقة واسها أولى» فإن منعوا وقالوا: ذلك البياض الذي فوق الأذنين 
من الرأس. قلنا: هو محالء لأنا نعرف حد الرأس من غيره بنبات الشعر في العرف 
والعادة» وهذا الموضع لا ينبت عليه الشعر كالجبهة والقفاء فلا يكون من الرأس. ثم 
١ 6) : '‏ ِ 1 ا ب ا 5 
احتج المزني» فقال''*: لو كانتا من الرأس أجزأ من حج حلقهما عن تقصير الرأس - 
يعني أن من فرغ من أعمال العمرة» وأراد أن يتحلل عليه أن يحلق رأسه أو يقصر. فلو 
كان على أذنيه شعر فحلقه عن تقصير الرأس لم يجزئه بالإجماع. وإن أكمل به رفع 
الرأس عندهمء فإن المشروع عندهم الربع أو تقصيرة وهذا احتجاج صحيح. وربما 
عبا ع 0070 ماعو م يي مهار هون 0 ان و كه مرو * ب سر هام و ف أو وذح ل رق ا 3 
ثم قال" '*: ١وَالمَرق‏ بَيْنَ مَا يُجُزِىءٌ مِنْ مَسْح بَعْض الرَّأْسِء وَلا يجِزِىءٌ إلا مسح كل 


الوّجه في اليمهة. 


الفصل 
وقصد به الرد على مالك على ما تقدم بيانه» وقد ذكرنا الفرق بين مسح الوجه في 
التيمم» ومسح الرأس في الوضوء لا يدخل على الفرق الذي ذكرناء المسح على 
الخفين لا يلزم استيعابه لأنه ليس ببدل عن غسل الرجل» بل هو رخصة وتخفيف» 
فاستيعابه مخرجه عن موضوعه وأيضاً ليس هو ببدل في محل أصلهء بل هو على سائر 
الأصل بخلاف مسح ]١/175[‏ الوجه في التيمم. 
مسألة: قال”" : «وَإِنْ قَرَقَ وُضُوءَهُ وَعْسْلَهُ أَجْرَأَة». 
الفصل 
وهذا كما قال: تفريق الطهارة هو يسير وكثير» فاليسير لا يؤثر فيهاء وفي الكثير 
قولان قال فى «القديم»: يبطلها ويجب استكتنافها كما فى الصلاة. وبه قال قتادة» 
ومالك». والليث» والأوزاعى» وأحمد. وروي عن أحمد أنه قال فى الغسل : لاا يبطله. 
ووجه هذا ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رأى رجلاً توضأ وترك في قدمه موضع 
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١٠ 


ظفرء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. 

وروي عن بعض أصحابنا بخراسان أن رجلاً صلى وعلى ظهر قدمه لمعة قدر درهم 
لم تصبها الماء» فأمره رسول الله كَِدٍ بإعادة الوضوء والصلاة. 

وقال في «الجديد)»: لا يبطلها وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة؛ والثوري» 
والحسن» والنخعي». وعطاءء وطاوسء» وسعيد بن المسيب ‏ رضي الله عنهم -. وهذا 
لأن كل عبارة جاز تفريق النية على أبعاضها جاز تفريق أبعاضها كالزكاة. واحتج 
الشافعى ‏ رحمه الله على هذا بابن عمر ‏ رضى الله عنهما - وذلك أنه توضأ في السوق 
نفعن "لل الجن وق قا يكن معد ]به رهد لان كنيد عن أن الضل راك معاايماة 
ماعن حب ف عي صني الجا قال الشافعي: وما بين سوق المدينة والمصلى 
مسافة يجف أعضاء الطهارة في أدنى منها. ولم ينكر عليه [1/57اب/١]‏ أحد. 

فإذا تقرر هذا فحد التفريق الكثير أن يجف العضو ل الهواء 
والحال؛ كان اشتد الحر والريح ذ فسارع الجفاف. وإن كثر البرد والمطر تباطأ الجفاف 
فلا يعتبر ذلك» والاعتبار فى ذلك بين كل عضو لا بأول الطهارة وآخرها. فإذا غسل 
وحيه وك كز ممع رات قل أن يحب اليه على يديه جاز» وإن جف الماء على 
وجهه. وقيل: فيه قولان: أحدها: هذا. والثاني: يعتبر فيه العرف» فإذا عضن زهان 
طويلاً خرج عن العرف في طهارات الناس صار مفرطا . 

واختلف أصحابنا في محل القولين» فمنهم من قال: القولان إذا لم يكن عذرء فإن 
كان عذراً مثل نفاد الماء وطلبه ثانياً أو انكسار الكوزء أو انقلاب الماء»ء أو الهرب من 
ظالم لا تبطل طهارته قولاً واحداًء وهذا هو اختيار القفال» وبه قال مالك» والليث. 

وقيل : إنه نص في «الأم» على هذا الفرق» وأومىء في «الأم) إليه. وهذا لأنه جوز 
في الصلاة التفريق بعذر سبق الحدث في قوله القديم» فالطهارة وليه رق أسيفلها 
من قال: لا فرق بينهما . 


فرع 
إذا جوزنا التفريق هل يلزمه تجديد النية؟ فيه وجهان: أحدها: يلزمه» لأن النية 
الأولى انقطعت وبطل حكمهاء ولأن النية تراد لتمييز العادة من العبادة» وإذا طال 
الفصل لا يتميز إلا بالئية. وهذا اختيار أبي حامد. 
والثاني : لا يلزمه ذلك» وهو الأظهرء واختاره [71أ/١]‏ القاضي الطبري؛ لأنه لم 
يقطع حكم النية الأولى» ولأن التفريق إذا جاز لم يقطع حكم النية كما في الحج. 
فرع آخر 
التفريق في التيمم كحكمه في الوضوء. وقال صاحب «(الحاوي»: قال جمهور 
أصحابنا : التفريق الكبير يبطل التيمم قولاً واحداً والفرق بينه وبين الوضوءء أن تعجيل 
التيمم للصلاة هو مستحقء» فإنه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة وتعجيل الوضوء غير 


كتاب الطهارة ١‏ 


مستحق » وكذلك الشريق في الخبل كحكمة في الوصو وقال صاحب «التلخيص»: 
يجوز تفريق الغسل قولاً واحداً . وهذا ليس بشيء» وذكرناه عن أحمد. 

مسألة : 0 «وَإِنْ بد بِذِراعَيْهِ قَبْلَ وَجْههِ رَجَعَْ ان ذْرَاعَيهِ). 

الفصل 

وهذا كما قال: الترتيب شرط في الوضوء والتيمم وهو أن يبدأ فيغسل وجهه ثم يديه 
ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه» وبه قال ابن عباس .2 وفتادة» وأحمد. وإسحاق» وَأض 
عبيد» وأبو ثورء وروي هذا عن علي رضي الله عنه ‏ في رواية» وقال أبو حنيفة: لا 
يلزم التزتيت فيهماء وبه قال ابن مسعود» وسعيد بن الجستت» والحسن وعطاء.» 
والزهري» والنخعي» ومكحول» والأوزاعي» ومالك» وهو زواية عن على بارضي اله 
عنه واحتج الشافعي عليهم بالآية وهي قوله تعالى: #فَعسِلُوا وجوهم وَأبْرِيكٌ »4 
[المائدة: 5] الآية شنار إلى أن الواو في العطف توجب الترتيب» 6 بأن الله تعالى 
قال: إن ألضصَّمًا وَالْمَرْوَة من عع رِأهّو 4 [البقرة : ]١٠58‏ [لالاب] فبداً رسول الله كنك بالصفا 
وقال: «نبداً بما بدأ الله به)) 0 بالصفا : الاتمواوة رايد حتى لوريدا بالمروة لم 

فإذا تقرر هذا فلو غسل ذراعيه أولاً ثم غسل وجهه ينظر فإن كان ذاكراً للنية عند 
غسل الوجه أجزاه غسل وجهه ويغسل ذراعيه وهو مراد الشافعي بقوله (رَجَعَّ إلى ذَرَاعَيْهِ 
ل ا ل ل 

غسله مع النية» وقوله: فإن صلى فالوضوء على غير ولا رجع فبنى على الوضوء وأعاد 

الصلاة دليل على جواز تفريق الوضوء فإذا لم يجز يلزم الاستنشاق ها هنا لأنه طال 
الفصل بالصلاة. 


فرع 

لو نسي الترتيب في الوضوء للا يجوز وضوءه قولاً واحداٌء وحكى ابن 9 لحك 
قولاً آخر عن «القديم» أنه يجوز والبسن بمشهور. وقيل : القولان فيه بناء على القولين 
فيمن نسي قراءة الفاتحة في الصلاة» هل يجوز؟ قولان» وهذا ليس بشيء . 

فرع آخر 

لو غسل أعضاء وضوءه أربعة اثنين دفعة واحدة معأ لم يجزء أن الترتيب لم 

أحدهما: يجوز لأنه يجوز عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأصغر 
[4/أ/ ]١‏ أولى. 

والثاني: لا يجوز وهو الأصح. لأن الغسل غير واجب فلا يسقط ترتيباً واجباً 


.)1١ /1( انظر الأم‎ )١( 


١١‏ كتاب الطهارة 
ويفارق الجنب المحدث؛ لأن حكم الحدث سقط بالجنابة ووجب غسل الجنابة فقط 


ولا ترتيب فيه. 


فرع آخر 
لو انغمس: المحدث فى ماء ونوى الوضوء فمكث ساعة يترتب الماء على أعضائه 
جازء وإن لم يمكث ساعة لا يجوز. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان 
والأصح أنه لا يشترط المكث لأنه لما انغمس في الماء ترتب في ألطف الأزمنة وما 
تقدم أصح من هذا. 
فرع آخر 
لو أحدث ثم م قال أبو إسحاق: يغتسل ويسقط الوضوء والترتيب نص عليه 
الشافعي ة في «الأم)""© . وقال ابن أبي هريرة: فيه ثلاثة أوجه إحداها: هذاء والثاني: 
يدخل الوضوء في الغسل دون الترتيب» فيلزمه أن يرتب أعضاء وضوءه» ثم يغسل 
الباقى وهذا لأنه يفرد الوضوء بالترتيب وفى غسل الأعضاء يشتركان فيه فتداخلا فيه 
قزل القرايي: / 
والثالث: يلزمه الوضوء والغسل ولا يدخل أحدهما في الآخر لأنهما عبادتان 
مختلفتان فعلاً وحكماًء والأول أصحء وترتيب الوضوء يسقط بالغسل كترتيب العمرة 
تسقط بالحج» والعمرة تخالف الحج وتدخل في الحج» وقيل فيه وجه رابع أنه يدخل 
الوضوء في الغسل ولكنه يحتاج أن ينو بهما كما ينوي الحج والعمرة» وأما إذا أجنب 
[0/4اب/١]‏ ولم يحدث ويتصور ذلك إذا لف على فرجه خرقة +وآولح من غير أن يمس 
جزءاً من بدنها يلزمه الغسل وحذهاتن غير فريك بوسها واجداء وار احية آولا ناولم 
يحدث على ما ذكرنا ثم أحدث. قال ابن سريج: : الحكم فيه كما لو أحدث ثم أجنب» 
ومن أصحابنا من قال: لا حكم للحدث ها هنا وجهاً واحداء والفرق أن الحدث متقدم 
لما طرىء على أعضاء طاهرة ثبت حكمه» وهذا المتأخر طرىء على أعضاء غير طاهرة 
فسقط حكمهء وأيضاً الصغرى لا تدخل على الكبرى كما لا يصح إدخال العمرة علي 
الحج في أحد القولين» ويصح أو قال: الحج على العمرة قولاً واحذا . 
فرع آخر 
لو أجنب الرجل فغسل بعض بدنه ولم يغسل من أعضاء وضوته شيئاً ثم أحدث 
يغسل ما بقي من بدنه عن الجنابة ويجزيه من غير ترتيب على المذهب المنصوصء ولو 
غسل أعضاء وضوءه ثم أحدث قبل أن يغسل الباقي من بدنه قال أكثر أصحابنا: يغسل 
الباقي من بدنه عن الجنابة ويتوضاً للحدث مرتباً لا يجزيه أحدهما دون الآخر. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: يغسل الباقي من بدنه لأن الحدث لا حكم له ما 
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كتاب الطهارة 
دامت الجنابة باقية كما لو أجنب» ثم أحدث قبل غسل شيء من بدنه» ولو غسل 
بدنه إلا رجليه» ثم أحدث فعلى قول من يقول: لا حكم للحدث مع بقاء الجنابة 
يغسل رجليه ويكفيهء وعلى قول سائر [7أ/ ]١‏ أصحابنا : يغسل أعضاء الوضوء غير 
الرجلين من الحدث على الترتيب» ولا تأثير للحدث في الرجلين» فلو قدم غسلهما 
على الأعضاء الثلاثة جازء وهذا في الحقيقة هو وضوء ليس فيه غسل الرجلين كما 
ا ْ 

مسألة: قال0©: «وَإِنْ قَدّمَ يُمْرَى يَدَيْهِ قبل اليُمتى أَجْرَأَةه. 

وهذا هو كما قال: الترتيب بين اليمنى واليسرى هو مستحب غير واجب خلافاً 
للشيعة» وروي ذلك عن أحمدء والدليل عليه قوله تعالى: «ربري » [المائدة: 5] 
يذكرهما دفعة واحدة ولأنهما كالعضو الواحد لا ترتيب فيه. وقال على رضي الله عنه 
«ما أبالي يداش يمني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء». ْ 

بنبالة + “قان 277 سول ييل الففتففت وا تقل إلا اجرا»: 

وهذا كما قال: وأناه بالمصيدك ماك :فيه كلام بك تعالن بوجو القران» ولا يجوز 
للمحدث والجنب والحائض والنفساء مسه ولا حملهء وبه قال جماعة العلماء» ا 
الحكمء وداود: يجوز لهم مسه وحملهء ونور شال لفون مك لو ملو لك ولت اد 
لْمُطَهَّرُونَ* [الواقعة: 79] فإن قيل : رادي ترم المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة» قيل: 
لا يحتمل هذا لأنه قال بعده: #تَنزِيلٌ مّن رب كد [الواقعة: 8]» ولأن الملائكة لا 
يكونون إلا مطهرين» فدل أنه أراد به المطهرين من الآدميين الذين يتكلفون الطهارة بعد 
الحدث . 

وروي أن النبي كه قال في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه -: دلا تمس القرآن 
[4/اب/ ]١‏ إلا وأنت على طهرة"”: وقال عبد الله بن أبي بكر كان في كتاب عمرو بن 
حزم الذي كتبه له رسول الله يك حين بعثه إلى نجران: «أن لا يمس القرآن إلا الطهرة» 
وروي: «لا يمس القران إلا طاهر». 

وروي عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك كتب في عهده حين بعثه إلى 
لم313 لا يسن القرآن إلة طان 0 ْ 

فرع 

لا يجوز حمله بعلاقة ولا خريطة» وقال أبو حنيفة: يجوزء وحكاه ابن المنذر عن 
الحكم» وحمادء والحسنء وعطاءء وأحمدء كما يجوز حمله في جملة الرحل 
والأمتعة وهذا غلط؛ لأنه مكلف قاصد إلى حمله من غير ضرورة فلم يجز له كما لو 
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١١‏ كتاب الطهارة 


حمله بغير علاقة) ولأن الحمل أكثر من المس فكان أولى بالمنع» وأما حمله في جملة 
الأمتعة بغير مقصودء وإنما يمنع منه إذا كان قصداء وكما أنه لا يجوز حمل ورقه من 
جملته» ويجوز حمل كتاب الفقه. وإن كان فيه آيات من القرآنء لأنه لم يقصد الكتاب 
للقرآن. 

وروى ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي كَهِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
ميكافة أن يثالة العدو”"" ثم كتب إليهم في كتابه: : البسم اللّه الرحمن الرحيم #قُلْ يكأَهْلٌ 

لَكتب تَمَالوأ ِل كلمق سول بَيْسَنَا وَبَيَسَي 14 [آل عمران: 14] الآية. 

لي وريه فيه وجه آخر أنه لا يجوز حمله أصلاًء وإن كان في 
جملة المتاع [ ]١ 6٠‏ لأنه حاب اع ودر المي 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: وصندوقه المتخذ له. وهذا عندي أنه يريد به عند 

وقال أبو حئيفة: له أن يمس ما عدا موضع الكتابة. وهذا غلط لأنه جزء من 
المصحف كالمكتوب. 

فرع آخر 

الدراهم التي عليها القرآن. قال أصحابنا: فيه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لهم حملها كما لا يجوز ذ في الرق إذا كتب فيه شيء من القرآن. 

والثاني : يجوز كنب لسرن سواه ومرد مين القراك وإنما يقصدون حمل 
المال ولا فرق بين أن يكون فيها #فلٌ هو أنَّهُ أحدٌ» [الصمد: ]١‏ أو غير ذلك. 

وقال صاحب «الحاوي)”" : إن كان لا يتداولها الناس كثيراً ولا هم يتعاملون بها 
غالباً كالتي عليها سورة الإخلاص لا يجوز حملها أن الحرمة للمكتوب من القرآن» 
وإن كان يتداولها النامن كير ] ويتعاملون بها غالباً » هل يجوز لهم حملها فيه وجهان» 
أحدها : يجوز للمشقة الغالبة. والثاني : للا يجور وهو اختيار من أبي هريرة» وهذا 
أحوط عندي والأول ا 

فرع 
لو كان القرآن مكتوباً على طعام مأكول هل يحرم مسه فيه وجهان. 


)2غ2 أخرجه أحمد (؟/لاء ع 114 وابن ٠‏ ماجه (1/94م/؟)2 وابن أبي شيبة 2)١57 /١5(‏ والبيهقي في 


«الكبرى») (©؛ وفي امعرفة السئن» (55517). 
زفق انظر الحاوي للماوردي .)١55/1١(‏ 


فرع آخر 
هل يجوز مس كتاب المزني ونحوه الذي [١8ب/ ]١‏ فيه آيات من القرآن؟ قيل: 
وجهان وجه واحد أنه يجوز وهو الأصح. 
فرع آخر 
الثياب التي كتب على ظهرها أي من القرآن ‏ قال أصحابنا فيه وجهان» وقيل: فيه 
وجه واحد أنه يجوز؛ لسسع و رركا لبي ا شا ا 1 
مسة . وقال:ضائغخب: «الجاوق»”' : “: لاايتجوة لهم البسها وجهاً واحداً أن الكتابة كلها 
قرآث والمقضوة بلشها البرك ينا غليها من القران. 
فرع آخر 
لو تصفح أوراقه بخشبة فيه وجهان: 
أحدهما : يجوز؛ لأنه غير مباشر له ولا حامل له والخشبة بائنة منه وهو الأصح. 
والثاني : لا يجوز لأن الخشبة سيو إليه وهو الأظهر عند أصحابنا بخراسان. 
وقال بعض أصحايبنا : يجوز وجهاً واحداً لما ذكرنا من العلةء ولو تصفح بكمه 
الملفوف على يده لم يجزه وجهاً واحداً لآنه لا يمس لكمه واضع ليده عليه. 
فرع 
لو كتب وهو محدث غير حامل له كان وضع اللوح على الأرض ولا يمسه إلا رأس 
قلمهء فإنه يجوز لكن كتابته بأكثر من تلاوته وللمحدث أن يتلو القرآن وإن كان جنباً 
ففيه وجهان: أحدها: لا يجوز كالتلاوة. 
والثاني : يجوز لأن التلاوة أغلظ من الكتابة» لأن المصلي لو كتب الفاتحة لا يجوز 
عن تلاوتها فجاز للجنب أن يكتب القرآن» وإن لم يتناوله» هكذا ذكره صاحب 
«الحاوي»”" وسائر أصحابنا لم يفرقوا [181أ/١]‏ بين المحدث والجنبء وقالوا: فيها 
وجهان. 
فرع آخر 
هل يجوز للصبيان مس المصحف من غير طهارة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لموضع الحاجة والضرورة» وإنه لا تكليف عليهم ولا يمكن حفظ 
طهارتهم . 
واي لول 0 وهذا أحوط والأأول أصحء وأا الطفل 
فرع 
قال بعض أصحابنا: لا يمنع الصبي من مس اللوح في المكتب؛ لأن فيه مشقةء 


للك انظر الحاوي للماوردي .)١537/١(‏ زفق انظر الحاوي للماوردي .)١517/1١(‏ 


وهل يمنع البالغ من مس اللوح الذي كتب عليه القرآن في حال حدثه؟ وجهان: 

أحدهما: لا يمنع لأنه كتب لغرض وهو التعليم ولهذا المجيء كل وقت. 

والثاني: أنه يمنع وهو الأصح عندي ولا شك أنه يكره ذلك. 

فرع آخر 

هل يجوز له مس تفسير القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان القرآن المتلو منه أكثر من 
تفسيره لا يجوزء وإن كان التفسير أكثر من القرآن المتلو ففيه وجهان: 

احدهما: لا يجوز تثليا لحرمة القرآن: 

والثاني: يجوز اعتباراً بالأغلب» ومن أصحابنا من قال: إن كان القرآن مكتوباً بخط 
غلظ والشمير بخط أدق نه دكي سح التصحف» وذ كان مككو نا ندط زاخل فاق 
يكره ولا يحرم؛ لأنه ليس القصد منه كتب القرآن ككتب الفقه التي فيها آيات القرآنء 
وكذلك يكزه له سن [اعمت/ ١‏ ]كتنب أخبار وسول الله كَل ولا يحرم. 

فرع 

لو كان على بدنه نجاسة فأراد أن يحمل المصحف بعضوه الذي لا نجاسة عليه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ممنوع من الصلاة وهو اختيار الصيمري من أصحابنا. 

والثاني: وهو الأصح أنه يجوز لأن النجاسة لا تتعدى إلى غير ما هي عليه بخلاف 
الحدث» ولو أراد أن يمسه بيده النجسة فلا إشكال أنه لا يجوز. 

فرع آخر 

لو أراد حمل التوراة والإتجيل أو ستهما. قال بعفن أضحابنا لأ يتجوز ذلك 
للحرمة. وقال جمهور أصحابنا: يجوز لأنها مره فقصرت حرمتها عن حرمة القرآن 
والانهنا مبدلة. قال الله تعالى: #يَمَعُونَ كلم اله ثم يحَرَفُوة» [البقرة: 00] والمبدل لا 
حرمة له. 


فرع آخر 
لو استباح واحد منهم فعل الصلاة إما بالطهارة بالماء عند وجوده أو بالتيمم عند 
عدمه ارتفع هذا المنع كما في الصلاة» ولو لم يجد ماءً ولا تراباً» حكى في أحد 
القؤليق دولا سه ولا كله 0 لز فدرورة إلية, 
مسألة: قال”": «وَلا يُمْتَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ القُْآنِ إل جُنْب). 
وهذا كما قال في نسخة: إلا جنب. فالمنصوب نصبه على الحال» اليتق إلا 
في حال الجنابة. وأراد بالمرفوع لا يمتنع عن قراءة القرآن إلا شخص جنبء وأراد 
قراءة القرآن عن ظهر القلب من غير المس لا يحرم إلا على الجنب» وظاهره يقتضي أن 


.)1١ /1( انظر الأم‎ )١( 


لا تمتنع ]١/187[‏ الحائض ولا النفساء.» وحكي هذا القول عن الشافعي رواه أبو ثور 
وقال ابن المنذر قال الشافعي في «القديم» هذاء واختلف أصحابنا فيه على وجهين» 
فمنهم من قال: فيه قولان» ومنهم من قال: قول واحد أنها لا تقرأ كالجنب» وهو قوله 
يي ل ل رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيئاً من القرآن”'2 وما ذكره ابن المنذر عن القديم لا نعرفه» وأبو ثور قال: 
جوز أبو عبد الله للحائض والنفساء قراءة القرآن وأراد به مالك لأن كنيته أبو عبد الله 
فهذا هو الصحيح لأن الجنابة هي أخف من الحيض» فإن امتنع منه الجنب فالحائض 
أولئ واحتج مالك بأن الحيض والنفاس يمتد ويطول فيؤدي إلى نسيان القراءة بخلاف 
الحدث؛» وربما تكون معلمة فيتعطل كسبها بذلك» قيل: يمكنها أن تتفكر فيه بقلبها ولا 
تحرك لسانها لئلا تنسى وتنظر في المصحف»ء ويقلب غيرها أوراقه. 

قال ذاودة» يقترؤون ما شناؤوابهة :قال ابن المدذر: زوؤئ أنة سفل سعيد بن 
المسيب: أيقرأ الجنب؟ فقال: نعم» أليس هو في جوفهء وقال ابن عباس: يقرأ ورده» 
وهو جنب» وروي نحو قولنا عن عمروء وعلي» والحسن» والنخعي» والزهريء» وقتادة 
- رضي الله عنهم وال أب اعشنةة واتعمد ترا دون الأيلةوقال ملك [حدب ]اف 
الحدن: يقرأ آيات يسيرة» وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول 
«نكنَ الى سَكَرَ لَنَا هذا [الزخرف: ]1١‏ الآية» وقوله تعالى: #رّبٌ أَزِلنى مُرَلا 45 
[المؤمنون: 19] الآية. 


واحتج داود بأن وجوب الطهارة لا تمنع القراءة أصل وجوبها عن الحدث الأصغر. 
قلنا : حكم الحدث أخف ويتكرر فيشق عليه المنع بخلاف الجنابة» وهذا غلط لما روي 
عن علي لا أنه قال: أن النبي له الم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء 
بون الفا *:-ذكرة أبو-داوقء وروى لم يكن بحجزه. وقال علي رضي الله عنه - 
أيضاً كان رسول الله كَل يقرأ القرآن بكل حالء فإذا كانت الجنابة فلا ولا حرف» وقال 
مرق بن خرم: كنبه إل رسول الله يل «لا تقرأ القرآن إلا طاهراً»0" وأراد طاهراً من 
الجنابة . 

فرع 

هل يجوز قراءة القرآن وفمه نجسء قال والدي ‏ رحمه الله - يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يجوز للحرمة كما لا يجوز مس المصحف ويده نجسة. 

والثاني: يجوز ويكره كما يجوز قراءته محدثاً . 


.)0945( واين ماجه‎ »)١7١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١15 .٠١:84/١(‏ وأبو داود (559): والترمذي .)١55(‏ والنسائي (515)» 
وابن ماجه (595)» وابن خزيمة »)23١ 5 /١(‏ والحاكم (5//ا١٠))‏ والدارقطني (0119/1. 

() أخرجه الدارقطني .)١19/1١(‏ 


فرع آخر 
لو قال: بسم الله أو الحمد لله. فإن قصدت به قراءة القرآن لا يجوز ويأثم» وإن 
كان قصده التبرك» أو افتتاح الأمر عند العطاسء. أو الأكلء» أو ابتداء الغسل يجوز 
ومن أصحابئنا من قال: لا يسن للجنب التسمية في ابتداء الغسل» وإن كان يقصد به 
المي ١/0‏ ] لأنه نظمه نظم القرآن» ويحرم عليه القرآنء ولهم أن يذكروا الله تعالى 
28 بدني تلات واتحني . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - لم يكن رسول الله جَلْةِ يترك 
ذكن اللهتعالى على كل أحانة”'", والمراد انه ما ذكزناة: 
فرع آخر 
العادم للماء والتراب وهو جنب يؤمر بالصلاة تشبهاً في أحد القولين ولا يزيد على 
قراءة الفاتحة من القرآن لأنه لا يحتاج إلى قراءة الزيادة. 
وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان. أحدها: هذاء والثاني: لا يقرأ بل يأتي بالأذكار 
بدل القرآن كما لو كان عاجراً بأن لا يحسن القرآن؛ لأنه عاجز أيضاً لعقد الطهارة. 
فرع آخر 
الكافر لا يمنع من سماع القرآن لقوله تعالى: لوَإِنْ لْحَدُ ين الْمذرِينَ اسْتَجَارَكَ كأجره 
حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو [التوبة: 5] وهل يمنع من التعلم؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يمنع لأن رسول الله كةِ كتب آيات القرآن إلى الكفار. 
والثاني : يمنع لأنه لا يؤمن منهم الاستهزاء فى الخلوة» بخللاف السماع. 
باب الاستطابة””) 
الس بن عيّيئَة وَذْكَرَ الْخَبر. وهذا كما قال اعلم أن الاستطابة 
والاستجمار والاستنجاء معناها واحدء وهو إزالة عين الغائط والبول عن مخرجهما 
المعتاد إلا أن الاستجمار عبارة عن إزالته بالأحجار دون الماء لأنه مستو من الجمار 
وهي الحجارة. 
وقد قال [”85ب/ ]١‏ يَكِةِ من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج»”" أي من استعمل الحجر فيه فليجعله وتراً فإن جعله شفعاً فلا حرج . 


/5( أخرجه ملا وأ داود (18)» والترمذي (4)7785, وابن ماجه (707)». وأحمد‎ )١( 
بو‎ 0 
.)7١1//1( للا امك لاا وأبو عوانة‎ 

(0) قال الأزهري: الاستطابة: الاستنجاء بالحجارة أو بالماء. يقال للرجل إذا بال أو تغوطء ثم تمسح 
بثلائة أحجار أو بمدر: قد استطاب فهو مستطيب» وأطاب فهو مطيب. والاستنجاء بالحجارة مأخوذ 
من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو الحجر يتمسح به. 
انظر الزاهر (ص755). 

(0) أخرجهأحمد(١/ .)١‏ وأبو داود »)١75(‏ وابن ماجه (/98), وابن حبان »)١501(‏ والحاكم 
(8/1ه١).‏ 


كتاب الطهارة لحيل 


وأما الاستطابة والاستنجاء بعير فكل واحد منهما عن تنقية مخرج البول والغائط 
بالماء والأحجار معاًء لأن الاستطابة مشتقة من الطيب فكأنه بهذا القول يطيب ذلك 
الموضعء والاستنجاء مشتق من النجو هو القطع» يقال: نجوت الشجرة واستنجيتها إذا 
قطعتها كأنه قطع الأذى عن نفسه بالماء أو الحجارة» وقال القتيبي : هو مأخوذ من 
النجوة ة وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها والأول أضح. 
فإذا تقرر هكذا فالأصل في الاستنجاء الخبر الذي ذكره الشافعي» وهو ما رواه أبو 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلهِ قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول وليستنج بثلاثة ل 
ونهى عن الروث والرمة وإنما قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أرفع الحشمة بينهم وبينه 
حين أراد ذكر ما يحتشم منه» وقيل: إنما قال ذلك . تثبيتها على أن كل والد أن يعلم 
ولده ما يحتاج إليه من أمر دينه كما علم رسول الله كَهِ أمته أمر دينهم . 

وقد روي أن النبي كَِةٍ قال: «علموا أولادكم الطهارة [185أ/١]‏ والصلاة وهم أبناء 
سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وقوله: فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط: أراد به 
المومج المطمئن من الأرض وكان أهل المدينة إذ ذاك يقضون حوائجهم في الصحارى 
فيأتون الموضع المطمئن فيها يستترون به عن الأبصار فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة 
لقضاء حوائجهم من الغائط» وهو الذي يخرج من الإنسان» سمي باسم ذلك الموضع 
الذي يقضي حاجته فيه . 

فإذا تقرر هذا لا كرز ساد القبلة ولا استدبارها لغائط ولا بول في الصحراء 
ولا في فضاء من الأرض» ويجوز في البيوت والبنيان أن يجلسوا كيف شاؤواء وبه قال 
العباس بن عبد المطلب» وعبد الوق عم وعائشة ‏ رضي الله عنها _. ومالك» 


وإسحاق» وأحمد في رواية. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في البنيان أيضاً» وبه قال أبو أيوب الأنصاري؛ 
والنخعي» والثوري» وأبو ثورء وأحمد في رواية» وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى 
يجوز فيها الاستدبار. وقال عروة بن الزبير» وربيعة: يجوز كل ذلك فيهماء وبه قال 
داود» واحتج الشافعي على جواز ذلك في البنيان لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه 
أنه قال: ظهرت على إجار لحفصة ‏ رضى الله عنها - ذرآايك وسوك :1ه 6ه جالسا 
اي ا 0 "دون ام ا 
بيت المقدس في المدينة بعد استدبار الكعبة يدل على جواز ذلك في البنيان. 

والإجار سطح أحيط به حائط من جوانبه والأولى من هذا ما روي عن عائشة ‏ 


2200 أخرجه أبو داود (8)» والنسائي ١(‏ )6 والدارمي /١(‏ 1857)» وابن خزيمة /١(‏ )2 وابن ٠‏ حبان 
»)١57(‏ وأبو عوانة .)5٠١ /١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)١54(‏ ومسلم .)5171/5١(‏ 


دل 


رضي الله عنها ‏ قالت: ذكر لرسول الله يكْهْ قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم 
فقال: «أوقد فعلوها استقبلوا بمقعدتي في القبلة)'©. ولأن فى الصحارى معنيين: 
أحدها : احترام القبلة. والثاني: أنه قال ما يخلو عن مصل من جنى أو ملك أو إنس 
فيقع المصلي على عورته ولا يوجد كلا المعنيين معا في البنيان. 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان على بعيره في صحراء فنزل وأبرك 
بعيره بين يديه وأرسل ذيله من ورائه وقعد يبول مستقبلاً القبلة فقيل له: أليس قد نهي 
عن ذلك فقال ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر. واحتجوا بما روى أبو أيوب 
الأنصاري أن النبى كَِ قال: (إذا أتيتم الغاتط فلا تستقبلوا القبلة لغاتط ولا بول ولكن 
شرقوا أو غربوا»”" تقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها 
ونستغفر الله - عز وجل - قلنا: نحمل الخبر على الصحراء . 

وقول أبي أيوب يعارضه قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فإن قيل فما تأويل ما 
روي أن النبي كه نهى عن استقبال القبلتين””" [185/ ]١‏ قلنا: له تأويلان أحدها: أنه 
قبلة فجمع الراوي ما فرقه النبي مَلِةٍ في وقتين. 

والثاني : أراد بالمدينة نهى عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس؛ لأنه يصير 
مستدبر الكعبة ولا يجوز استقبالها ولا استدبارها وسمى بيت المقدس قبلة؛ لأنها كانت 
قبلة على عادة العرب في استصحاب الاسم بعد زوال المعنى» ولهذا فإنهم يسمون 
البالغ يتيماً . 


فرع 
قال أصحابنا: استقبال بيت المقدس واستدباره للغائط يكره لأنه كان قبلة ولا يحرم 
النسخ . 
فرع آخر 
قال أصحاينا إذا جلس فى الصحراء للغائط إلى مابيسترة من جيل أرباية أو دار هل 
يغلب حكم الصحراء في المع أ نيعل حك البدرة:: فى الجواز؟ وجهان: 
اعدهها تيناب الب اوسرد اللا عار ولك قال لك عر - رضي الله عنه - 
والثاني : يغلب حكم المكان؛ لأن القضاء فيه أغلب» ير 
خراب قد صار قضاء كالصحراء وجهان: أحدها: يعتبر صفة المكان. والثاني : بقية 


حكم المكان. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7575). 


(؟) أخرجه البخاري 2»)١55(‏ ومسلم (575/05)» والنسائي .)5١(‏ 
9 أخرجه أحمد .)51١5/45(‏ 


فرع آخر 

قال أصحابنا: يجب أن لا يكون البناء أقل من مؤخرة الرجل وهو قريب من ذراع 
عندي» ويشترط قرب البناء منه» فإن كان حوله جدران متباعدة لا يجوز» ولو كان في 
الصحراء وهدة أو شيء [85/ب/١]‏ يستره جرى ذلك مجرى البنيان. 

مسألة: قال20©: «وَإِنْ جَاء مِنّ العَائْط أَوْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِه أَوْ دُبْرِهِ شَيْءٌ). 

الفصل 

وهذا كما قال. عبر الشافعي بلفظ القرآن؛ لأن الله تعالى قال: #أو جك أحَدُ َنم 
من الْمَابطٍ © [النساء: *4] وجملته أن الاستنجاء واجب عنده. إما بالماء أو بالأحجار» 
فإن لم يستنج وصلى لم تجز صلاته. وبه قال أحمد» وإسحاقء. وداود» ومالك في 
رواية. 

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء مستحب وليس بواجب» وهو رواية عن مالك» وبه قال 
المزنى. وعلى هذا قاس أبو حنيفة النجاسة في الثوب والبدن فجوز الصلاة معها إذا 
كان قدو :درس بخلن > يريد ولاك الواسعة-ولم هون إذا كان أكدر :وال لو جارك 
النجاسة في محل الاستنجاء قدر الدرهم لا يجوز في إزالته إلا المائع . 

واحتج الشافعي عليه بالخبر الذي ذكرناء وأيضاً فقد روي أن بعض المشركين قالوا 
لسلمان الفارسي - رضي الله عنه إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة فقال: 
«أجل إن رسول الله يَلٍِ نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها لغائط أو بول وأن نستنجي 
بأيمانناء وأن نستخم بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم)”" . 

وارع ا ام ات 10 قاف «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار 

مسن ا فإذا تقرر هذا بالكلام في فصلين: أحدها: في الجواز. والثاني: في 
الأفضل فأما الأفضل هو أن يجمع بين الماء والأحجار» فيستعمل أولاً الأحجان ثم 
الماء؛ لأن الله تعالى: أثنى على أهل قباء فقال تعالى: #فِيه يَجَالٌ مورت أن يتطهروا 
وَآسّهُ حب الْمطَفَرنَ4 [التوبة: فقال لهم رسول الله يَكةْ: «ما هذه الطهارة التي أثنى 
د لعي نحن نستنجي بالأحجار ثم نتبعها بالماء فقال: : عليكم به عليكم 
ولأنه إذا فعل هكذا يكون ألطف وأنقى وأحوط. وهذا هو معنى انتفاص الماء 

الزن ا وقيل: وضع الماء من الليل وتقعلنة مندتون :اما الواح فهو أن 
يقتصر على الماء أو الأحجارء والأفضل أن يقتصر على الماء» فإنه يزيل العين والآثر 


)2000 انظر الأم .)١١/1(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (9)» والترمذي »)١1(‏ والنسائي »)4١(‏ وأحمد (7/ 077). 

(90) أخرجه أبو عوانة 2)5١84/1١(‏ والطبراني في «الكبير» (85/5). 

(4) أخرجه أحمد (7/ ؟57)» والطبراني ف فى «الكبير» »)51//١١(‏ والحاكم »)١817/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» »)0١7(‏ وفي «معرفة السنن» »)١55(‏ والطبري في «تفسيره» (/57/11). 


07 كتاب الطهارة 


بخلاف الأحجارء فإن اقتصر على الأحجار مع وجود الماء جاز للخبر الذي ذكرناه 
خلافاً للزيدية والهاشمية. 

وروى أبو أمامة أن النبي كَلٍ قال: «يطهر المؤمن ثلاثة أحجارء والماء أطهر)؟ . 
وروي عن خزيمة بن ثابت قال: سئل رسول الله كَل عن الاستطابة فقال: (ثلائة أحجار 
لبقن قبا عا 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل قعد لحاجته فجاء عمر بماء فوقف 
وراءه فقال له رسول الله كَلِ [45/ب// ]١‏ ما معك يا عمر؟ فقال: ماء نتوضاً به فقال: 
لم أوهز بالماء كلما توؤضات» :ولو فعلت: ذلك ضار يمننةا” ".ومن العاس مر كرة 
الاستنجاء بالماء لأنه طعام وهذا لا يستوي بالحكاية. 


فإذا تقرر هذا فالاقتصار على الأحجار إنما يجوز بشرطين أحدها: أن يأتي بثلاثة 
العهان: والثاني: أن يحصل الإنقاء فإن أنقاه بحجرين يلزمه استعمال الثالث» وإن لم 
ينق بثلاثة أحجار يلزمه أن يزيد حتى ينقى» وإذا جاوز الثلاث فالمستحب أن يقطع على 
الوتر كما ذكرنا من الخبر. وبه قال أحمدء. وإسحاقء وأبو ثور» وقال مالك وداود: 
الواجب هو الإنقاء فقط ولا يشترط فيه العدد. وعند أبى حنيفة يستحب الاستنجاء. 
ون الأشتعا الا ود عن العدد» رهد علط لعاندك رامن الي 

ل ا قال: خرج رسول الله يلةصبيحة ليلة 
الجن وقال: اتتنى بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فرس2ء فألقى الروثة وقال: «هذا 
ركنن بقن 0 أي أعني على طلبه - وقوله ركس أي رجيع. رد من الطهارة إلى 
حال النجاسة يقال: : ركست الرجل إذا نكسته في الشر. واحتج مالك بأن المقصود هو 
الإنقاء؛ لأنه لو لم يحصل بثلاثة أحجار تلزمه الزيادة» قيل عليه: أقضي الأمرين من 
العدد أو الإنقاءء ويوجد نظيره في مواضع كثيرة. 

واحتجوا بأن العدد في الاستنجاء بالماء لا يعتبر كذلك [87أ/١]‏ في الاستنجاء 
بالأحجار. قيل: الفرق أنه يحصل بالماء حقيقة الطهارة فلا يعتبر فيه العدد» وبال حجار 
يحصل التخفيف. والطهارة الظاهرة» فيعتبر فيها العدد احتياطاً» وهذا كانقضاء العدة إن 
كان بوضع الحمل لا يراعي العدد. وإن كان بالإقراء يعتبر بالعددء فإذا تقرر هذا 
فالخارج من الآدمي ضربان: 


000 أخرجه الطبراني في «الكبير» (5148/8)» والذهبي ذ فى «الميزان» (0759). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 23١5 7١‏ 8ه برايو قارف 44 وابن ماجه 2)7١15(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 
*77). 

() أخرجه الدارقطني »)251١/١(‏ وقال: لا بأس به. 

(:) أخرجه أحمد (١//ا17),‏ وابن ماجه .)7١15(‏ وابن خزيمة 2)7١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(077/1). 
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كتاب الطهارة 

أحدهما: يوجب الغسل وهو المنى والحيض والولد فلا يعتبر منه الاستنجاء لأن 
عله جل جنيع البلا 

والثاني : يوجب الوضوء وهو على ضربين معتاد ونادر» فإن كان معتادا فعلى ضربين 
ريح وغير ريح» فإن كان زيها فل استتحاء :غلية يت وإن كان عيناً كالغائط والبول 
فيجب الاستنجاء منه ويجوز فيه الأحجار على ما ذكرناء وإن كان نادراً تعليى صزيين 
رطب ويابس» فالرطب هو الدم والقيح والسويه لمن الاسعحاء مده افولا را بدا + زفل 
يجوز الاقتصار فيه على الأحجار؟ قولان: أحدها: لا يجوز إلا الماء نص عليه في 
«القم0» وكولة ها هنا ١‏ أو شرج مين دوم أذ ديز قتي اق نا هرة متعقاده: رودا لان 
تادر لآ وكرر اقلا يسبق :عليه استعمال: الماء فيه : 

والثاني : يجوز فيه الاقتصار على الأحجار نص عليه في حرملة؛ لأنه نجس خارج 
من محل الحدث فأشبه المعتاد والأول أظهر. 

وإن كان يابساً كالحصاة والنواة والدود نظر فإن كان عليه رطوبة [/41ب/١]‏ يلزمه 
الامتجاء فول وعدا ل و 0 قولان: أحدها: لا 
يجب. وهو اختيار المزني لأنه كالريح 

والثاني : يجب ؛ لأنه لا الو وإد الم يشاعد كالبعرة اليابسة» وقيل في 
البعرة اليابسة التي لا بلل فيها حكمها حكم الحصاة أيضاء » فإذا أوجبنا الاستنجاء هل 
تجزىء الأحجار؟ على ما ذكرنا من القولين. 

وقال الكفال؟ إقا ارجا الامج كنا مقا تشرئ الاشجار قولة زاجدا ؟ لآن 
النجاسة التي يتوهمها معتادة وهذا عندي على ما قال رحمه الله -. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: القولان بناء على أن الاعتبار بالخارج أو المخرج» 
فإن اعتبرنا الخارج لا تجزىء الأحجارء وإن اعتيرنا المخرج تجزىء الأحجارء ومن 
أصحابنا من قال: هذا إذا خرج المعتاد معلونا بير اليعخاد. “فأما إذا ير لخاد 
خالضاً فلا تجرئء الأحجار وا واحداًء وديم أن لا فرق. فإذا تقرر هذا يجوز 
الاستنجاء بالأحجار وبما في معنى الأحجار من الآجر والخشب والخرقة» وإن ورد 
النص الظاهر بالأحجار. وقال داود: لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار. وحكي ذلك 
عن زفر وهو رواية عن أحمدء وهذا غلط لنهيه كلةِ عن الروث والرمة؛ لأن تخصيصها 
]١/184[‏ بالنهي تنبيه على جوازه بغيرها. وروى الدارقطني بإسناده عن طاوس عن ابن 
عباس - رضي الله عنه أن النبي كيه قال: لحي ا ع 0 
أحجارء أو ثلاثة أعواد» أو ثلاث حثيات من قاف ؟ أو يقول: غير الأحجار في 
معناها فقسنا عليها. وإنما ذكر الأحجار في الخبر المشهور ؛ لأنها أكثر وجوداً. 


.)19/1( انظر الأم‎ )١( 
. 09701 /1( (؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 


فإن قيل: أليس في رمي الجمار لا يقوم غير الأحجار مقام الأحجار فكذلك هنا؟ 
قلنا: ذاك غير معقول المعنى وهو الإنقاء أو تخفيف النجاسة وهذا يوجد فى غير 
الأحجار. 
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فإذا تقرر هذا فخذ ما يجوز به الاستنجاء. قال بعض أصحابنا: هو أن يكون طاهراً 
منقياً لا حرمة له» ولا متصلاً بحيوان» ومعنى النقي أنه يزيل العين حتى لا يبقى إلا 
أثراً لاضقاً لا يخرجه إلا الماء. 

وقال أهل خراسان: هو أن يكون طاهراً منشفاً لا حرمة له. وقيل: بدل المنشف أن 
يكون قالعاً . وقيل: أن يكون جامداً طاهراً منقياً غير مطعوم»ء وهذا أصح بالجامد لا بد 
منه؛ لأنه لو استنجى بغير الماء من المائعات كماء الورد ونحوه لا يجوز. ولو غسل 
الحجر النجس والماء عليه فأتم لا يجوز به الاستنجاء؛ لأنه يزيد تنجيساً ولا يزيل 
شيئاء وإن كان نديا زال عنه رطوبة الماء ولم يجف بعده فهل يجوز استعماله؟ وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لبقاء النداوة. 

والثاني: يجوز لذهاب [88بس/ ]١‏ الرطوبة وقيل: يختلف بقلة النداوة وكثرتها فإن 
كانت النداوة قليلة فته يجوزء والطاهر لا بد منه؛ لأنهلو استمجى بروث» أو عظم 
ميتة» أو حجر نجس لا يجوزء فإن خالف وفعل لم يقع موقع الاستنجاء. 

وقال أبو حنيفة: يقع موقعه من حيث الاستحباب» وهذا غلط للخبر الذي ذكرنافف 
ثم إذا نجس هذا المحل بنجاسة أخرى. هل يجوز أم يقتصر فيها على الحجر؟ قال 
بعض أصحابنا: يجوز؛ لأن هذه النجاسة صارت تبعاً للنجاسة الأولى وحصلت من 
حكمهاء والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن المحل نجس بغير الخارج منهء فهو كما لو 
استنجى بالماء ثم نجس ذلك المحل بنجس غير الذي خرج منه لا يجوز الاستنجاء فيه 
بالحجرء كذلك ها هنا. 

وأما الميقى قلا بد منه وهؤ أن يكون حثهافإن كان أملس >القاروزة. والشمر 
الصماء» والسيف الصقيل» والزجاج والصفرء والرصاص لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا 
بح لحيو ل ريد لمكا اللو وكذلك كل ما لا ينقى لنعومته كالخز والحريرء وللينه 
كالطين والشمع» أو لضعفه ورخاوته كالفحم لا يجوز الاستنجاء به» وعلى هذا الكاغد 
إن كان على صقالته لم يجز الاستنجاء به. وإن كان برنكس جازء وكذلك أوراق 
الشجرء فإن خالف واستنجى به ينظرء فإن لم ينقل النجاسة إلى محل آخر جاز وإلا فلا 
يجوز وهذا معنى المنشفء لأن الأملس والشيء ]١/1894[‏ المبل لا ينشف. وأما كونه 
غير مطعوم لا بد منه ويريد بالمطعوم ما كان طعاماً لنا كالخبز والتمر ونحوه. وما كان 
طعنافا لإخواننا من الجن كالعظمء فلا يجوز الاستنجاء به بحال ظاهراً كان أو غير 
ظاهرء قالعاً فإن تكون رمة وهو العظم أو غير قالعء لأن غير الطاهر نجس والطاهر 
أملس أو مأكول وقد نهى النبي كَليِّ عن ذلك فقال لرويفع بن ثابت الأنصاري: يا رويفع 


١". 


لعل الحياة ستطل بك فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من 
زفق 
ميعحمد) 5 


لرجوعه عن الطهارة إلى النجاسة. وقيل للرجيع : الحجر الذي قد استنجى به مرة فإنه 
إذا أراد أن يستنجى به ثانياً رجع إليه. 


وروي أن الجن قالت: يا رسول الله مر أمتك أن لا يستنجوا بالعظم والروث» فإن 
العظم زادنا والروث علف دوابنا. وقال أبو حنيفة: يجوز بالمأكول أيضا كالماء 
المشروب. وبه قال مالك»: وهذا غلط لأنه نجاسة سببها المأكول فلا تزال بالمأكول» 
وتفارق الماء؛ لأنه تدفع النجاسة عن نفسه بخلاف هذا. وقيل: حد ما يجوز به 
الاستنجاء أن يكون جامداً طاهراً قالعاً للنجاسة عن محترم ولا [94/ب/١]‏ مخلف» 
وفيه احتراز عن التراب إذا لم يجوز به الاستنجاء في أحد القولين؛ لأنه يخلف على 
المحل جزءا منه. 

لو استنجى بيده» أو بعقبه» أو بذنب حيوان» أو عضو من أعضائه» أو صوف على 
ظهره» قال بعض أصحابنا: يجوز لأنه جامد طاهر منقى غير مطعومء وهذا هو اختيار 
أبي حامد وجماعة. وقال بعضهم: لا يجوز وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة؛ لأنه 
إذا لم يجز بالطعام والعظم للنهي» وإن كان يحصل بهما الإنقاء» فلأن لا يجوز بما له 
حرمة أولى» ولأن الرخصة لا تتعلق بالمنهي. وقيل: إن استنجى بيد نفسه لا يجوزء 
وإن استنجى بيد غيره يجوز» كالسجود على يد نفسه لا يجوزء وعلى يد غيره يجوزء 
وهذا يحكى عن أبي حامد» ولا معنى لهذا الفرق» ولا لهذا القياس. 

فرع آخر 

لو استنجى بالذهبء أو الفضة» أو حجارة الحرم من أصحابنا من قال لا يجوز 
كالمأكول للحرمة. والثاني: يجوز لأن لماء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاء» ولو 
استنجى به فإنه يجوز بالإجماع. 

فرع 

الاستتنجاء باللحم لا يجوز لأنه يؤكل بعد عمد» ولو استنجى بحيوان فيه وجهانء 
والصحيح جوازه لأنه غير مأكول» ويحرم أكله حيا. بخلاف اللحم النيء» وهذا إذا لم 
يكن فيه من النعومة واللين ما يمنع الإزالة. 


/5( والطبراني في «الكبير»‎ »)٠١9 .٠١8/5( أخرجه أبو داود (5”*)» والتسائى (/6051)» وأحمد‎ )١( 
.)075( والبيهقى فى «الكبرى)‎ ء»)١١/‎ 


855 لسلس ل هس يس سيل ل كتاي الطهارة 
فرع آخر 
اليقطين يؤكل رطباً ولا يؤكل يابساً فلا يجوز الاستنجاء به رطباً ويجوز ]١/140[‏ 
تأبسا» وصون الأسسعجاء يد الكوان الناكولة وصوى قش" الزماتة -ومكذا لو اسيي: 
برمانة حبها فيها جاز؛ لأن المباشرة في الاستنجاء كانت بقشرها وهو غير مأكول. 
فرع 
لو كان قشره قد يؤكل رطباً ويابساً كالبطيخ لا يجوز بحالرء وإن كان قشره يؤكل 
رطبا بول يؤكل. بابسا كاللوز والناقلة» يكور رايبا ول يجوز رطيا, 
فرع آخر 
كلما تأكله البهائم والآدميون. فإن كان أكل الآدميين له أكثر فلا يجوز الاستنجاء 
به. وإن استويا فيه مخرجان من اختلاف أصحابنا في ثبوت الدنيا فيه. 
فرع آخر 
لو استنجى بالمصحف أو بكتاب الفقه والأخبار هل تقع الموقع؟ فيه وجهان بناء 
على ما ذكرنا من الخبرين» ولا شك أنه يعصي به إن كان عالما بل ويكفر للاستهزاء 
به. وقيل في الاستنجاء بالخبز مع العصيان وجهان وليس بشيء. 
فرع 
لو جعل الثلاثة من ثلاثة أصناف أجناس خشب وخرق وحجر فاستنجى به أجزأه. 
ولو استنجى بالخرقة مرة لا يجوز أن يستنجى بالوجه الآخر منها؛ لأنه يصل هذا النحو 
إلى الوجه الآخر مصير الكل نجساًء ولو لف بعض الخرقة على بعض حتى صارت 
النجاسة الأولى من دون طيها من الخرقة أجزأه. 
فرع آخر 
نص الشافعي على جواز الاستنجاء بالآجر. قال أصحابنا [95ب/ ]١‏ هذا على عادة 
الناس في عصره بمصر والحجازء فإنهم كانوا لا يخلطون السرقين بترابه بل كانوا 
يخلطون التبن والرماد؛ وكذا أهل العراق في الأول لم يكونوا يخلطون الروث» والآن 
يخلطون الروث فعلى هذا لا يجوز الاستنجاء به إليهم. ومن أصحابنا من قال: علم 
الشافعي بطرح السرقين فيه ولكنه أجازه؛ لأن النار تحرق السرقين فلا تبقي منه شيءء 
فإذا غسل الاجر بعده طهر ظاهره ويجوز الاستنجاء به حينئذ. وإن كسره لا يجوز 
الاستنجاء بظاهر موضع الكسر حتى يغسله أيضاً؛ لأن النار تأتي على السرقين الباطن 
فتخرقه أيضاً. وقال أبو حامد: لا يجوز بموضع الكسر أصلاًء وأراد والله أعلم إذا لم 
يحترق السرقين الذي على ظاهر موضع الكسر. 
فرع آخر 
لو استنجى بالتراب. قال في «البويطي»: لا أكره الاستنجاء باللبان» ولا بورق 


كفانق "القها ز 8 مسحت ب 7007 اي 1011/10 
الشجرء ولا بالتراب. قال أصحابنا: أراد به المدر الصلب الذي تتهيأ إزالة النجاسة 
بهء فإن كان متنائراً لا يجوز؛ لأنه لا يقلع النجاسة بل يلتصق بعض التراب بالنجاسة. 
ومن أصحابنا من قال: يجوز بكل تراب والأول أصح. 
فرع آخر 

قال من رواية الربيع: يجوز الاستنجاء بالفحم وروي» يجوز الاستنجاء بالمقاييس. 
وقال في رواية «البويطي»: لا يجوز بالحممة فقيل قولان والصحيح أنه على ]١/151[‏ 
حالين: فإن كان صلبا بحيث لا يلتصق بشرته من السواد إلا قدر ما يلتصق من المدر 
يجوز. وإن كان رخواً لا يجوز. 

وروى ابن مسعود أن النبي كَلِهِ نهى عن الاستنجاء بالحممة. 

فرع 

لو بقى ما لا يزول بالحجر ولكن يزول بالخرقة وصفات الخرق ظاهر مذهب 
الشافمى »وليه قال عامة أصحابنا يلزمه إزالته لأنه يمكن أزالته بعين الماءء وفيه وجه 
لكر ل زمه !| زائعة + لأف لما كان فس سقط با مهار أذهه اننا ما نيد زل الا حهاز. 
هكذا ذكره صاحب «الحاوي"'' وعندي الصحيح الوجه الثاني وهو المذهب؛ لأن 
الأحجار هي الأصل في الاستنجاء على ما ورد به الشرع وجرت به العادة. 

مسألة: قال9©: «وَلا يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ كذ مَسَحَ به مَرَة إلا أن :كرون نط الها 1ه 

وهذا كما قال معناه طهر بالماء وجف بعد بطهارته؛ لأنه قيد بالماء ونص فى 
الأماه قلي أت إفاة وال الذثر بالشسيى نير مو غير مهل به فال الوعفنة 
والأصح الأول فإذا قلنا بقول الإملاء. فلو جف بالظل حتى زال الأثر قولان أيضاًء 
وكذلك القولان في أرض نجسة جفت بالشمس أو بالظل» وقيل: إنه مرتب. 

فإن قلنا بالشمس لا تطهر فبالظل أولى. [91ب/ ]١‏ وإن قلنا بالشمس يطهر ففي 
الظل قولان. فإن قيل: أليس كره الشافعي أن يرمى بحجر قد رمى به مرة»ء فلم لا يكره 
ها هنا؟ قيل: لأنه قد قيل: إن ما يقبل منه يرفع» وما لم يقبل منه يترك هناك» فكره 
الرمى كغير المقبول» وها هنا القصد إزالة النجاسة بحجر طاهرء وقد وجد ذلك. فإن 
قبل : البنن لوا حتوة نتحق قم اغاة الشهاكة فإدنا لا كفل امكذلله لا يحون إعادة 
الاستنجاء بالحجر الأول. قيل: الفرق هو أن القصد من الشهادة أن يغلب على الظن 
صدق الشهود في شهادتهم وبالتكرار لا يحصل عليه الظن» وها هنا القصد ما ذكرنا 
فافترقا. فإن قيل: أليس بالماء المستعمل لا يجوز التطهر فكيف جاز بالحجر 
المستعمل؟ قلنا: لأن الماء قد أزال مانعاً من الصلاة بخلاف الحجر. 


.)١١/1( ه64 انظر الأم‎ .)١91١/١1( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


سبي حص :2 72#)يبيب07تااااا77/ 7 ون" اننا الظهارة 
فرع 

لو الما معن مدير املا . قال في «الأم)7"© : كرهت له أن يستنجى بهء فإن 

استنجى أجزأه لأن الأصل الطهارة. 
فرع ا 

إذا استنجى بحجر ولم يتلوث بالتعانة لم أراد اد موي به انبا قله وجوان 
أحدها: لا يجوز كالتراب المستعمل في التيمم. والثاني: يجوز كالدواء المستعمل في 
دفع الجلد يستعمل في غيره» وليس كالماء المستعمل؛ لأنه أزال لمعك قوف ليده 
والتراب في التيمم أزال حكمه في الحال» والحجر لا يزيل النجاسة تحقيقاء فإذا 
]١/197[‏ كان حكم النجاسة ثابت للمحل لم ينتقل الحكم إلى الحجر. 

مسألة: قال9'': «وَالاسْيْنْجَاءٌ مِنّ البَوْلٍ هَوَ كَالاسْيْنْبجَاءِ مِنَ الخَلاء) 

بعنا قجا 1ق ار واب اد يجب ب الدرلا ورين ا قطي ا 
الاستنجاء بيده اليسرى» وهو أن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بولهء وهو من عند 
خا ار ل لت اللمجري اك 1 صو 0 الذكي :وهذا' لها رورق هن 
النبي كَل أنه قال: «إذا بال أحدكم فلي فلينثر ذكره تلذف هزاك770 والثر هو الدلك النتديد 
- وقيل: يمسك الذكر بيده اليسرى ويضع أصبع يده اليمنى على ابتداء المجرى» فإذا 
انتهى إلى الذكر نثر الذكر باليسرى» وهذا أمكن حكاه الساجي. والأصل في هذا ما 
روي أن النبي كله قال: «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب لقي نويد ٍِ 

وروى أبو هريرة أن رسول الله كَلِ قال: «عذاب القبر من البول والنميمة فإياكم 
اليو" 

روي أن النبى يليه قال: مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما 
أحدهما نكان عن لين وأنا الآخر فكان لأ يسشنوه من 'البول7”6, 1 

وروي: ١لا‏ يتنزه» فإن استنجى بعد انقطاعه ولم ينثر جازء لأن الظاهر أن بوله قد 
انقطع . 

وحكي عن الحسن بن صالح أن البول يخرج ]١/195[‏ ما لم يغسل بالماءء فإذا غسل 
انقطع ويكون الماء كالجسم له. وقال الأوزاعي من أشفق أن يكون في إحليله شيء من 


.)19/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) انظر الأم .)١١/1(‏ 

(*) أخرجه أحمد (57/5 07 وابن ماجه (0755», والبيهقي في «الكبرى» (007). 

(5) أخرجه الدارقطني »)١77/١1(‏ وانظر نصب الراية .)١58/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني ف فى «الكبير») .)5١١/6(‏ 

() أخرجه البخاري 1 والترمذي ,»272١(‏ والنسائي (5079)» وابن ماجه (747)» والبيهقي في 
«الكبرى») .)5١55٠(‏ 


البول فليمش خطوة أو خطوتين فإنه سينزل ما أشفق منه» وهذا عنذدي حسن مستحب . 
فرع 
قال أصحابنا: يكره أن يحشو الإحليل بقطنة؛ لأنه لم يعقل عن الصحابة وفيه 


ا 

سآلة'قال'": «ويشتنييى بشماله1. 

نذا فيا حال ركز الانتيجاء #اللننة للسير الى اكوا ع لمان القاوس 
رضى الله عنه ‏ وقالت عائشة وحفصة ‏ رضى الله عنهما: كان يمين رسول الله عَِادِ 
لطعامه وشرابه وثيابه» ويساره للاستنجاء 10 الآذى”" . 

وروي أنه كَكةٍ قال: «إن الشيطان يأكل بيساره ويستنجي بيمينه فكلوا باليمين 
واستنجوا ال ْ 

وروى أبو قتادة أن النبي كله قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا خلا 
فلا يستنجي بيمينه»”؟ . 

كال | عسحا بها ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاءء فإن كان 
يستنجى من الغائط أخذ الحجر بشماله واستنجى بهء وإن كان يستنجى من البول فإن 
كان الحجر غير أن كدارا أخد ا تذكر يهال وامرة عليدقى كلالة راضم ولا يمر 
مرتين على موضع واحدء فإن فعل فإنه لا يجزيه إلا الماء. وإن كان الحجر صغيرا فإن 
أمكن أن يجعله بين [1971/ ]١‏ عقبيه وأمر ذكره عليه فعل» وإن لم يمكنه أخذ الحجر 
بيمينه والقضيب بيساره ثم يمره على الحجرء ولا يمر الحجر على الغضون ولا يحرك 
اليمين لثلا يكون مستنجياً باليمين»::وهذا لأن النبى يله «نهى عن مس الذكر.بيمينه» ومن 
ارجا فا عن فا لا لأولق رأقجيا عة جما الس ند | لمخصيوة ادها ف ونكون 
ذكره بيمناه. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يمسح الحجر على ذكره هكذا ذكره صاحب 
«الحاوي)!*» والأول أصح وأظهر وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه 
بيساره» وإن كان أقطع اليسرى أو كان بها علة استنجى بيمينه للضرورة. 

ش 5 
فرع 
لو بال وجف لا يستنجي بالحجر». ولو تغوط وجف ثم استنجى بالحجر. 
قال أصحابنا: لا يجوز لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة» والأصح أن يقال: 


)١(‏ انظر الآم (1/؟1). 

2م( أخرجه أحمد (5/ »)١76‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 197). 

(6) أخرجه مسلم(60١٠/١7١9).‏ وأحمد(828/1”. 215508٠‏ 737560). والحميدي (5786)؛ 
والبيهقي في «الكبرى» .)١1551١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)7١(‏ والنسائي (5؟)» وابن ماجه 2071١١(‏ واين خزيمة (54). 

(0) انظر الحاوي للماوردي .)١1514/1(‏ 


حرا سس ع و 222522125252 دو لق 122665757577772 كتاب الطهارة 
إن كان يقلعها الحجر جاز وإلا فلا يجوز إلا الماء. 
فرع 

إذا استنجى من الغائط بالماء فإنه يعتمد على الوسطى من أصابع كفه اليسرى» 
واستعمل من الماء ما يقع له العلم بزوال النجاسة عينا وأثراًء فإن شم من أصبعه 
اليسرى الوسطى رائحة النجاسة هل يكون دليلاً على بقاء النجاسة فى محل الاستنجاء؟ 
وجهان: أحدها: يدل على بقائهاء ولا يسقط فرض الاستنجاء؛ لأن ذلك يكون لتعديها 
من محل الاستنجاء فعلى هذا يكون المستنجى ناويا إلى شم أصبعه. والثانى : [؟4/ 
ب] أنه لا يدل على بقاء النجاسة هناك؛ لأن بقاء النجاسة فى عضو لا يدل على بقائها 
فى غيره. فعلى هذا لا يكون المستنجى لأجل الاستنجاء 22 إلى شم أصبعه. ذكره 
في «الحاوي)"' . 

فرع آخر 
تنطبق الإليتان فتنقل النجاسة من مكان إلى مكان. 
8-6 لاي ل كنم امو يد ب فقا لمج مور م 
مسألة: قال""': «وَإِنْ اسْتَطابَ بِمّا يَقُومُ مَقَامَ الحجَارَةَا. 
الفصل 

إلى قوله : «مَا لَمْ يَعْدُ الْمَخْرّجِ) وهذا كما قال:قد ذكرن ننا نعروي تعدا 
والكلام الآن في الموضع الذي يجور استعمال الاأحجار فيه» والذي لد يجور بالذي 
نقل المزني أن الحجارة تجوز ما لم يعد المخرج ‏ أي ما لم تجاوز. فإن عدد المخرج 
لا يجوز إلا الماء. ونقل عن القديم أنه يجوز إذا لم ينتشر فوق العادة في ذلك الموضع 
وحوله. ونقل الربيع وذكره في «الأم0”" وحرملة يجوز ما لم يخرج إلى ظاهر الإليتين. 
وفيه ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا لم يعد المخرج بحال أو عداه ولكن انتشر حول حلقة الدبر على العادة 
ولم يرد أجزأه الحجارة قولاً واحداًء نص عليه في جميع كتبه» وغلط المزني فيما 
نقله» ولا يعرف الشافعى ذلك» ولعله سقط عن المزنى قوله وحوله. وأراد وحوله فتركه 
اختصاراً. وذكر فى «البويطى»: يجوز الاستنجاء بالأحجار ما لم يعد الشرحء وهو 
أيضاً غلطء وأراد وحوله أيضاً وهذا لأن ]١/194[‏ وصول النجاسة إلى هذا الموضع 
يكثر ويتكررء ولا يتصور أن لا يتعدى المخرج فيشق فيه استعمال الماء» وعلى هذا لو 
تقاطر إليه بعد الانفصال عنه لا يجوز فيه إلا الماء» وإن كان قريباً من المخرج بحيث 
يشير إليه في العادة ثم إن أمكنه غسل ذلك المتقاطر والاستنجاء بالأحجار في موضع 


.)١؟/1( هم انظر الأم‎ .)١580/١1( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)١9/1( انظر الأم‎ © 


كتات بالظهارة: 77ح ص فت _ 7777ب 0181 
الخروج فعل» وإن لم يمكنه ذلك لتقاربها واتصال أحدهما بالآخر لا يجوز في كله إلا 
الماء. والثانية: أن يزيد على ذلك إلى ما بين الإليتين ولم يظهر على الإليتين هل تجزيه 
الحجارة؟ قولان: أحدها: يجزيه لأن قوت المهاجرين كان النمر وهو يلين الطبع فتصل 
النجاسة غالباً إلى هذا الموضعء وكانوا يستنجون بالأحجار. والثاني: لا يجوز لأنه 
نادر وأراد بما ذكر في «الأم» وحرملة ما فسره في القديم وهذا أقيس. والأول ظاهر 
المذهب. والثالئة: أن يطهر على الإليتين فلا يجوز فما ظهر على الإليتين إلا الماء 
قولاً واجداً. وقيما يظن على القولين اللذيئن ذكرناهعما هكذا أطلق أضحابنا ».وها 
عندي إن أمكن الفصل بين ما يغسل وبين ما يستعمل فيه الحجر ويبعد ذلك ومن 
أصحابنا من قال: في المسألة ثلاثة أقوال فجعل رواية المزني قولاً وما قال في 
«القديم» قولاً ثانياً. وما قال في «الأم)"'2 قولاً ثالثاًء وهذا ليس بشيء. 


7 


ايان البول قال 7 ا في لي “الشرح ( إذا جاوز الجوك مره حي وبع عير 


الدبر لا بد من أن ينتشرء مااة ل وهكذا ذكر البويطي فقيل قول 
واحد فى هذه المسألة. 

وقال القاضي الطبري: رأيت في «الأم)”" قال: إذا انتشر البول إلى ما أقبل على الثقب 
أجزأه الاستنجاء» فإن جاوز ذلك الموضع لم يجز فيما جاوز إلا الماء. وهذا قول آخر. 

وقال بعض أصحابنا: فيه ثلاث مسائل: إن انتشر قدر العادة جاز فيه استعمال 
الأحجارء وإن جاوز موضع القطع إلى باطن الذكر أو ظاهره أو جنبيه لم يجز فيه 
استعمال الأحجار. وإن جاوز المعتاد ولكن لم يخرج عن موضع القطع فيه قولان أو 
هذا غير صحيح لما ذكرنا من النص . 


5355 
فصل فى كيفية الاستنجاء 5 
اعلم أن الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل. فإن بقي 


شيء زاد حتى ينقى . 3 
0-6 

وقد روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي وَلْةْ قال: اايكفي أحدكم إذا قضى حاجته 

أن يستنجى بثلاثة احجار حجران للصفحتين وحجر للع 


وروي أنه كلٍ قال: «يقبل بحجر ويدبر بحجر ويطلق بالثالث»؟؟ واختلف أصحابنا 


.)19/1( انظر الأم (19/1). () انظر الأم‎ )١( 

(*) أخرجه الدارقطني »2257/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (2607» والعقيلي في «الضعفاء» »)١5/1(‏ 
والطبراني في «الكييرة 091/50 

(5) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» برقم :)١517(‏ «قال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط: لا 
يعرف» ولا يثبت في كتاب حديثء» وقال النووي في الخلاصة: لا يعرف. وقال في شرح المهذب: 
هو حديث منكر لا أصل له). انتهى . 


ضن 1د كتاب الطهارة 


صفحته اليمنى ثم يذهب به إلى آخرهاء ثم يضع الثاني على مؤخر صفحته اليسرى» ثم 
يمره إلى آخرهاء ]١/1940[‏ ثم يضع الثالث على الصفحتين فيمسحهما معاً به. 

وقال ابن أبي هريرة: يضع الأول على مقدم صفحته اليمنى ثم يذهب به إلى آخرهاء 
ويدبره إلى مؤخر صفحته اليسرى ثم يذهب به إلى آخرهاء حتى يرجع إلى الموضع 
الذي عدا ينه اي بصع الثاني على مق مناحهه السرك ذم يله بد إلى ايها 
ويديره إلى مؤخر اليمنى» ثم يمره إلى آخرها حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه» ثم 
يطلق بالثالث على الصفحتين معاً. وهذا أصح؛ لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من 
اي يي رم ره كر وعلى ما 
قال أبى بره يوجد هذاء وعلى * هذا ب ينبغي أن ا بر 

فرع 

قال الشافعي والبكر والثيب في الاستنجاء سواء. قال أصحابنا: أما في الغائط 
فالرجل والمرأة سواء فلا إشكال. وأما في البول إن كانت بكرا ففرجها مسدود وفيه 
اموا ا لجراي | فرجها 20 وثقبة في أسفل 1 ودر 7 
فاليول يخرج من البكر 7 أعلا فرجها 0 عر في ري شيء منه» بالتجيعارة 
تجزيها. وأما الثيب [45ب/ ]١‏ فربما ينزل البول إلى فرجها ‏ يعني موضع الحيض - فإن 
علمت أنه لم ينزل فهي كالبكرء وإن علمت أنه ينزل في فرجها فلا بد من غسل ما 
أصابه البول من فرجها. وأطلق أصحابنا أنه لا يجوز لها الاستنجاء بالأحجارء لأن 
ا ينزل في مدخل الذكر ويتفاحش. وقيل نص الشافعي ذ في «الأم؟ أن لها 
أن 7 شنج بالأحجاز 1ن مهد الول لم يندين وال البكارةزوإذا أرادت أن تغسل هذا 
الموضع قال الشافعى: فإذا أرادت أن تغسل هذا الموضع من دم الحيض أو البول لا 
يجزيها إذا لم تكن عذراء إلا إدخال الماء في فرجها وشبهه الشافعي بما بين الأصابع» 
وظاهره أنه لا يبطل صومها به ويجزيها إذا كانت عذراء ما دون العذرة. 

قال أصحابنا: وإنما يجب إيصال الماء إلى الموضع الذي يظهر عند جلوسها 
وقيامها. فأما ما عدا ذلك فهو في حكم الباطن ويبطل الصوم بوصول الواصل إليه فلا 
يكلف إيصال الماء إليه . 

فرع آخر 

الماء ما دام مشكلا لأن القبل أحدهما والآخر عضو زائد ففي حال الإشكال يقع 
الاستنجاء فى العضو الزائد فلا يجوز. 


كناك الطهازة بح جح 2 77 77777 77 77 1191 

مسألة: قال(0“: «وَالفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَطيب بِيَمِينهِ قَيُجرّىءٌ وَبالعَظم قلا يُجْرْىء». 

وذ كبانافالالاسسحاء لمن ركه ولكم' لو قهق جا دوقال 1511437 ]نوا ودلا 
يجوز لأن النبي كَل سوى بينه وبين الاستنجاء» بالعظم في النهي» وهذا غلط» والفرق 
ما ذكره الشافعى» وهو أن النهى هناك لا لمعنى يعود إلى الآلة لأن الآلة صالحة 
للاستنجاء وهو لحن الذي ا العنى انما الله لمعنى الأدب فجازه» وفي العظم 
النهي لمعنى في الآلة فلا يجوزء وهذا كالوضوء لا يجوز بالماء النجس ولكنه يجوز 
بالماء في الإناء المخصوب وكذلك لا يجوز الذبح بسن أو ظفر ويجوز بسكين 
مغصوبء وإن أثم بغصبه. 

فإن قيل: أليس لو توضاً بالماء المغصوب يجوز فلم لا يجوز بالعظم إذا أنقى؟ . 

قيل: لأن الاستنجاء بالجامد رخصة للمشقة» فإذا كان محرما لم تحصل الرخصة» 
كسفر المعصية لا يترخص به بخلاف ذلك. وقول المزني والعظم ليس بطاهر غلط» 
وإنما قال الشافعي: والعظم ليس بنظيف. ومعناه أنه لا يخلو عن دسومة وزهومة فلا . 
ينظف؛ لأن من العظم ما هو طاهر بمظهر. وقيل: إنه تعليل من المزني للعظم النجس . 

مسألة: قال(" : «وَلاً بَأَمنَ بالجِلْدٍ المَدْبُوغْ أَنْ يُسْتَطَاب بو؛. 

وهذا كما قال: الجلد على ضربين جلد طاهر وجلد نجس فأما النجس فلا يجوز 
الاستنجاء بلا إشكال. وأما الطاهر فعلى ضربين أحدها: أن يكون مدبوغاً والثاني: 
[97ب/١]‏ أن يكون غير مدبوغ» فإن كان مدبوغاً ففيه قولان: أحدها: يجوز الاستنجاء 
به سواء كان جلدها يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل» وهو الأصح نص عليه في «الأم”" 
كأنه إن كان لينأ فهو كالخرقة». وإن كان خشناً فهو كالحجر. والثاني: لا يجوز نص 
عليه في حرملة لأنه كالعظم وقد. . ..”؟' الشاة فتؤكل بجلدهاء وهذا لا يصحء لأنه لا 
يقصد بالأكل في العادة فلا يعد مأكولاء وقيل في جلد الميتة بعد الدباغ: إن قلنا: 
يجوز بيعه يجوز الاستنجاء به قولاً واحداً. وإن قلنا: لا يجوز بيعه فهل يجوز 
الامعكادنه؟ فق وحيانة: 

أحدهما : لأتجرد وهر افازايق ا هت لأنه لما جعل في حكم الميتة في 
تحريم البيع كذلك في تحريم الاستنجاء. 

والثاني: يجوز وهذا لا يصح؛ لأن النبي يك قال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه 
فانتفعوا به»””' وهذا هو من جملة الانتفاع به بخلاف البيع. ومن أصحابنا من قال هذا 
على اختلاف حالين بالذي قال يجوز إذا كان قديماً يابسأً والذي قال لا يجوز هو إذا 
كان طرياً ليناً وقيل: الذي قال يجوز أراد به ظاهر الجلد وخارجه؛ لأنه خارج عن حال 


.)17/1( انظر الأم‎ )١( 
.20/1( انظر الأم (1/1). (9) انظر الأم‎ )0( 


اسه بيسبيسيبي كتاب الطهارة 


اللحم لخشونته وغلظه. والذي قال: لا يجوز أراد به باطن الجلد وداخله لأنه باللحم 
أشبه» وهذا ليس بشيء» وإن لم يكن مدبوغا ولكنه جلد مذكاة يؤكل فيه قولان قال في 
«الأم"'' وحرملة لا يجوز الاستنجاء به ]١/191[‏ وهو أشبه الأشياء بالعظمء ولأنه 
طبعه طبع اللحم وهذا هو الصحيح. وقال في «البويطي»: يجوز. 

ود اما را قر قال :لأ مر فول و ادا وا راوعنما قال اف «السوخط امع 
الدباغ؛ لأنه أطلق وبعد الدباغ بجو قرلا رادا توانا حاتف الى 5 العرت ان 
الشعر فلا إشكال أنه يجوز؛ لأنه يبقى وليس بطعام . 

فرع ْ 

لو احترق العظم بالنار حتى ذهبت سهركته ولزوجته وخرج عن حاله. فإن كان ميتا 
لا يجوز لأنه نجس» وإن كان مذكى ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز الاستنجاء به لآن النار قد أحالته عن حاله فصارت كالدباغة تحيل 
الجلد المزكي كما كان عليه إلى حال يجوز الاستنجاء به. 

والثاني: لا يجوز لأنه كَِةِ نهى عن الرمة ‏ والرمة هي العظم البالي ‏ فلا فرق بين 
أن يصير بالياً بالنارء والفرق بين النار في العظم وبين الدباغة في الجلدء أن الدباغة 
تنقل الجلد إلى حال زائدة» فأفادت حكماً زائداً» والنار تنقل العظم إلى حالة ناقصة 
فكان أولى أن يصير حكمه ناقصاً ذكره فى «الحاوي)”"'. 

مسألة: قال9" : «وَإِنْ اسْتَطَابَ 0 ثلاثة أخرفر كَانَ كَتَلاَنَةِ أُخجَار). 

وهذا كما قال إذا الطتعي تعس لوث أحررف ومس بك محر معنت حا 
والعدد المشروط فى الاستنجاء ليس [191ب/١]‏ عدد الأحجار؛ بل عدد المسحات 
بالمواضع الظاهرة :- وقولة : إذا بقي أراد أن لا تصل النجاسة من حرف إلى حرف آخر. 
وقال داودء وأهل الظاهر: لا يجوز ولا بد من عدد الثلاث» فقال الشافعى: أرأيت لو 
استنجى بثلاثة مواضع من جبل أما يجزيه؟ . ْ 

وقد روي أن النبي وَةٍ قال: (إذا قضى أحدكم حاجته فليمسح بثلاث وا 
ولأن القصد قلع النجاسة مع العدد. وقد وجد ذلك فإذا تقرر هذا فالمستحب أن يمسح 
بثلاثة أحجار متفرقة نص عليه. 

مسألة: قال**2: «وَّلاً بُجَزئْء أن اطي بعظم وَل نجس». 

وهذا كما قال: روي نجس بكسر الجيم. وروي: نجس بالفتح فمن روى بالكسر 
جعله صفة للعظم» فمعناه لا يجزي أن يستطيب بعظم وليس بنجس ومن روى بالفتح 
جعله ابتداء نهى عن الاستنجاء بالنجاسة. وقد ذكرنا ما قيل فيه. 


.)١97/١( انظر الأم (8/1). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 
تقدم تخريجه.‎ )4( .)١54 3 /1( انظر الأم‎ )9 
.)١4/1( انظر الأم‎ )5( 


فرع 

لو تغوط أو بال ثم توضأ قبل الاسسجاء جاز وضوءة»:وكان الاسعتجاء باقيا عليه. 
فإن أحب اقتصر إلى الماء أو على الحجارة» ويتوقى أن لا تمس يده قبله أو دبره» فإنه 
يلف على يده خرقة» فإنه إن مسه بطل وضوءه نص عليه في «البويطي» وغيره ولو تيمم 
قبل الاستنجاء. قال في «الأم)"'' «والبويطي» لا يجوز وقال الربيع: فيه قول آخر أنه 
يجوز. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: فيه قولان: أحدها: لا يجوز وهو 
المشهور؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبح ]١/198[‏ الصلاة» فإذا فعله على وجه 
لا يستبيح به الصلاة لم يجز كما لو تيمم قبل دخول وقت الصلاة بخلاف الوضوءء 
وأيضا إذا تيمم يلزمه طلب ما يستنجى به» ولا يتعين له الحجر بل الماء والحجرهء فإذا 
قد وجب عليه طلب الماء فبطل التيمم بوجوب طلب الماء» وهذا لا يوجد في 
الوضوء. والثاني: يجوز قياسا على الوضوء. وهذا اختيار القاضي الطبري قال: وهذا 
أقيس» وليس على القول الآخر دليل يصح عندي. 


وقال صاحب «الإفصاح»: في الوضوء والتيمم قولان. وحكى المزني في المشهور 
عن الشافعي أن الوضوء قبل الاستنجاء لا يجوزء ووجهه أن خروج الحدث هو 
الموجب فلا يصح فعله مع بقاء موجبهء ألا ترى أنه لا يصح الغسل من الحيض مع 
اتصاله. ومن أصحابنا من قال: هذا الذي ذكره المزني لا يعرف للشافعي والمسألة 
على قول واحد في الوضوء أنه يجوز وهو الصحيح» وقيل: في التيمم قول واحد ولا 
يجوز» وما ذكره الربيع فمن كتبه وتخريجه. 
فرع آخر 
لو كانت النجاسة على بدنه سوى موضع الاستنجاء. قال بعض أصحابنا قول واحد 
ههنا يجوز الوضوء والتيمم قبل غسله» والفرق أن التيمم لا يستباح به الصلاة من هذه 
النجاسة فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجوء أو يقول خروج النجاسة من 
محل [94ب/١]‏ الاستنجاء ينتقض الطهر فبقاء النجاسة عليه يمنع صحة التيمم بخلاف 
خروج النجاسة من غير موضعها وهذا هو اختيار صاحب الإفصاح. وقال غيره: فيه 
وجهان: أحدها: لا يجوز تيممه وهو الأقيس. وقيل: نص عليه في «الآم) والفرق 
ضعيف . والثاني: يجوز على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو تيمم ثم حدث على بدنه نجاسة قال بعض أصحابنا: هل يبطل تيممه فيه وجهان 
كما لو تيمم ثم ارتد لأن النجاسة تمنع الصلاة كالردة. 


.094/1( انظر الأم‎ )١( 


١5‏ ببلج 7ج و نيت 72 ”2277 515122522222252 _ا1لا09اللاللالالالااا_ 22 كتاب الطهارة 
فصل فى آداب الخلاء 
اعلم أنها أحد وعشرون أدباً أحد عشر منها يختص بمكان الاستنجاء وغيره يختص 
بالمستنجى فى نفسه. أما فى مكان الاستنجاء فالإبعاد عن أبصار الناس إلى حيث لا 
يراه أحدء. لما روي أن النبى يَللةِ كان إذا أراد قضاء حاجته أبعد المذهب"2' . 


وروي أنه كان يذهب بحاجته إلى المعمس وهي على ميل من المدينة. والثاني: أن 
يستتر بستره لئلا يراه عارانها بريوة ار طصرة أو فى وعد تإن: لم يعد تمع ماد رامين 
خلفه لما روي عن رسول الله يَكنْةِ قال: «لا تحدثوا في الفزع فإنه مأوى الخافين» 
والفزع الموضع الذي لا بنيان فيهء» وهو مأخوذ من فزع الناس الذي لا شعر فيه 
وقوله: مأوى الخافين: مأوى الجن سموا خافين لاستخفائهم [1559/ ا وفي البنيان لا 
يحتاج إلى هذا؛ لأن موضع الخلاء مهيأ مستور. والثالث: أن يتوفى مهاب الريح لأنها 
ترده عليه. والراب بع أدايرتاة ليله أرضا لبن رناة أواترانا قإن لم يج دق الأرمن 
بشيء حتى يلين فلا يتر شش عليه لما روي أن النبي ككل قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول 
فلرتد لول '. وروي أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد أحدكم لمنزله. وقال أب موس 
الأشعري: كنت مع رسول الله كَلِعِ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار 
وبال ثم قال هذا والدمث: المكان السهل الذي يتخذ فيه البول فلا يرتد على البائل 
وقوله: فليرتد: أي ليطلب وليتحرك والأشبه أن ذلك الجدار غير مملوك لأحد لأنه لا 
يجوز ذلك في ملك أحد. والخامس: أن يتوقى البول في ثقب أو سرب أو شقاق لما 
روى عبد الله بن سرخس أن النبي يَكٍ نهى عن البول في حجر”", ولأنه لا يأمن أن 
يخرج منه حيوان يلسع ذكره. 3 

وحكي أن سعد بن عبادة بال في حجر بالشام فاستلقى ميتاً فسمع الجن تنوح عليه 
بالمدينة : 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم تُخط فؤاده 
والسادس: أن يتوقى الجدار وقوارع الطرق والمواضع [خ8بٍ7١]‏ التي يجلس فيها 
الناس أو تنزلها السيارة لثلا يتأذوا بهاء وهذا لما روى معاذ بن جبل أن النبى كلل قال: 
«اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في المواردء وهي طرق الماء وقارعة الطريق» والظل»9©). 
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «اتقوا اللعانين» قيل: وما 


.)557( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)7١( أخرجه أبو داود (551)» والترمذي‎ )١( 

(5؟) أخرجه أحمد (054/4» وأبو داود (0): والبيهقى فى «الكبرى» (4545). 

١ )(‏ أخرجه الحمد (6/ )4 وأب و داود 0969 والنساتي (04 والحاكم (4+)» والبيهقي في #الكبرىة 
(44)» وفي «معرفة السنن» .)1١71(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (0)53 وابن ماجه (0718, والحاكم (170/1). 


كات الطهارة عع ا 55ر1 


اللعانات يا رسول الله قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)""' . 

وأراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه مقبلاً. والسابع: أن لا يبول في مساقط 
البحار تحت الأشجار المثمرة لئلا تسقط عليه الثمرة فتنجس ويكره ذلك. والثامن: أن 
يتوقى في القبور أو قريباً منها لحرمة أهلها . 

وروى أبو هريرة أن النبي كله قال: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط عليه 
فكآنما جل على م والتاسع: أن لا يبول في الماء القليل الجاري لا يغتسل 
به ظهورا ومكروياء ولا يبول فى الماء الراكد. والعاشر: يستحب أن لا يستقبل فرجه 
الشمس والقمر. فإن خالف لا يأثم. والحادي عشر: يكره له أن يبول في موضع 
ويتوضأ فيه لما روى عبد الله بن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن 
أحدكم في مستحمه ثم يتوضاً فإن غلبة الوسواس 0 


وأما الأداب التي في نفسه فعشرة: 

أحدها: أن ينزع الخاتم قبل دخوله ويضعه إذا كان عليه اسم الله تعالى لما روى 
أنس أن النبى ككل ]١/1٠٠١[‏ اتخذ خاتماً فكان إذا دخل الخلاء وضعه”*2. وإنما وضعه 
لأنه كان عليه اسم الله تغالى محمد سطر ورسول سطر والله سطر. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يفارق الدينار والدرهم لأن فيه اسم ااال كاجام 
وروت عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي ويد كان إذا دخل الخلاء وضع خحاتمه أو 
يحوله من يساره إلى 00 0 وبه قال بعض أصحابنا وروى: أنه كان يلبس خاتمه في 
يساره فإذا أراد أن يستنجى حوله من يساره إلى يمينه 

والثاني: أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويؤخر اليمنى ويقدم اليمنى عند خروجه 

والثالث : أن يقول عند دخوله , بسم الله الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 


لقوله عَكلِيد : «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل : اللهم إني أعوذ 
نك عن الخبك: والشباقك)''" وأراذ أن:تحضرها الشباطين "وشرهدها الأذى والفساد) 


.)١515( أخرجه مسلم (519/58), وابن الجارود في «المنتقى» (77)» وابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار») (011//1). 

(*) أخرجه أحمد (01/0)» وأبو داود (/71)» والنسائي (75)» وابن ماجه ,)7"١5(‏ والحاكم /١(‏ 
03617 وعبد الرزاق (1/8ا9). 

(5:) أخرجه أبو داود »)١5(‏ والترمذي »)١157(‏ والنسائي »)07١17(‏ وابن ماجه (707). 
وابن حبان »)١51١(‏ والحاكم »)١87//١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (549). 

(0) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)93782/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5)» والنسائي (4407)» وابن ماجه (2)7595 وأحمد (759/4, 71/9), والحاكم - 


م لس سبسسحه كتاب الطهارة 
لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى. 

قال أبو عبيد: الخبث: الشر والخبائث: هم الشياطين. وقد قال النبي كَكهْ: ستر ما 
بين عورات أمتي وأعين الجن أن يقول أحدكم إذا دخل الخلاء: بسم اللّهه"'2. وروي 
أنه كان يقول إذا دخل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث [١٠١٠ب/١]‏ 
والخبائث والرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. 

وعن بعض السلف أنه قال: عند الاستنجاء: اللهم اجعلني من الذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» وهذا يحمل في غير 
الكنيف أن لا يكون مكروهاً» ويقول عند خروجه: غفرانك الحمد لله الذي أفنى طعمه 
وأبقى في جسدي منفعته. وأخرج عني أذاه فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان 
رسول الله يلٍ إذا خرج من الغائط قال: غفرانك”". والغفران مصدر كالمغفرة» وفيه 
إضمار الطلب والمسألة كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك. 

وروى طاوس أن النبي ككلِةٍ قال: «إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل الحمد لله الذي 
ادعب عتي.ها يوذيتي و اسيك خل ها يتفعني 7 

والرابع : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض لما روي عن رسول الله يَكِهِ 
قال: «إذا قضى أحدكم حاجته فلا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض»”*' . 

والخامس: أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى عند قعوده على الخلاء 
ويضم أحد فخذيه إلى الآخر. 

روي في الخبر عن رسول الله كِ أنه فعل هكذا وقال سراقة بن مالك: علمنا 
وسؤل الله كله إذا تنا الشلذه اننوك على الس 

والسادس :- يست له أن [1/1121] لايبول كاما وحلين لما زوق عن النى 2ه 
أنه «نهى عن البول قائماً وعن البول في الهواء». ْ 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. 

روى مسلم عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما بلت 
قاتمأ منذ أسلمت. فإن قيل: فما تأويل ما روى أن النبي يلِ أتى سباطة قوم فبال 


»)1897/١( >‏ والبيهقي في «الكبرى» (554): وابن حبان ,»)١1507(‏ وابن خزيمة (49)» وابن أبي شيبة 
(1/ر كك #هغ). 

)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» 2»0279/8/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة») (774)» وابن عدي 
في «الكامل» (6//رهه ١‏ ). 

89 أعرية الحمك :0ك قدو ولت طقف 19 رابخ سه ساماد واب ا وزكر اليس 

إفرة أخرجه الدارقطنى (١//ا0)»‏ والبيهقى فى «الكبرى» (م"؟أة). 

(1:) أخرجه الترمذي »)١5(‏ والداري (//01. 

2( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (401). 


كنات الطهارة بصب 7ب 7 1 161 
قائماً”'2. رواه حذيفة قلنا: السباطة: هي ملقى التراب» والقمام ونحوه ولعله لم يجد 
للقعود مكاناً فاضطر إلى القيام. وقيل: إنه كان برجله جرح فلم يتمكن من القعود معه. 

وروى أبو هريرة أن النبي يَلِِ بال قائماً من جرح كان بمأبضه'". والمأبض: هو ما 
تحت الركبة من كل حيوان. 

وروي عن الشافعي ‏ رضي الله عنه (أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب 
بالبول قائماً. فلعله كان به إذ ذاك وجع القلب والله أعلم. وهذا لأن المعتاد من فعله 
أنه كان يبول قائما وهو المستحسن فى العادات لثلا يترشش عليهء فإن قيل: فما تأويل 
ما روي عن عن -. رظني اللهاعيه - أنه نال قاكما«وقال: اليول قافنا أحيبين للدي ؟ 
قلنا: أراد إذا تفاج قاعداً استرخت مقعدتهء وإذا كان قائماً كان أحسن لها. ولعل هذا 
كان منه لعذر بدليل ما ذكرنا. 

والسابع: أن ينثر ذكره ثلاثاً بعد أن يتنحنح لتخرج بقايا بوله من ذكره على ما ذكرنا 
[١1١٠س/١]‏ وأن لا يمس ذكره بيمينه. 

والثامن: أن يغض بصره وطرفه ولا يكلم أحداً لقوله كَِِةِ في رواية أبي سعيد 
الخدري: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثانء فإن الله عز 
وجل يمقت على ذلك»”". يقال: ضربت الأرض إذا أبيت الخلاء وضربت في الأرض 
إذا سافرت . 

والتاسع: يكره له أن يرد السلام لما روي عن المهاجر بن قنفد أنه سلم على 
رسول الله كله وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضاً رد عليه. 

ويكوة له أن يشمت عاطنا :أو كمد له إذا غطسنء أو يذكر الل عر وجل أد 
يقول: مثل ما يقول المؤذن» لما روي فى حديث المهاجر بن قنفذ أنه قال: (إني 
كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر» ويجوز أن يذكر الله تعالى في نفسه لما روي 
أن موسي كله اليا رف معن أذكركة فقالم]له مشالى 1 لذكرني على كل خال عالدنا 
رب ربما أكون في موضع استحي فيه من ذكرك فقال: اذكرني في نفسك . 

والعاشر: يستحب له أن لا يطيل الجلوس على الخلاء. قال لقمان - عليه السلام - 
طول القعود على الحاجة ينجع منه الكبد»ء ويأخذ منه الناسور» فاقعد هوينا واخرج 
وقبل. 

والحادي عشر: يغطى رأسه عند الخلاء لما روي «أن النبي كه كان إذا دخل الخلاء 


, 07109 أخرجه البخاري (75؟)ء ومسلم (09ا/‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى) (589)» وفي «معرفة السنن» .)1١75(‏ 
() أخرجه أحمد (4277/9. وأبو داود :4)١5(‏ وابن خزيمة :07١(‏ والحاكم /١(‏ 22175 والبيهقي في 
«الكبرى» وظلىة). 


ا لس يبيب #تتاب الطهارة 
عطي رام“ رؤفال بو بكر" [9/1503] :المديق د زفى:اللة عسة نإل الأكم ا العيت 
أغطي رأسي حياء من ربي عز وجل. 
فرع 
قال بعض أصحابنا: يكره أن يقول: أهرقت الماء لقوله كلٍِ «لا يقولن أحدكم 
أهرقت الماء ولكن ليقل أبول)9' . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يدلك يده بالأرض عند غسل موضع الاستنجاء من الدبر لما 
روي أنه كه فعل ذلك . ويأخذ حفنة من ماء فينضح بما فرجه وداخل إزاره بعد ذلك 
لما روي أنه يكِةِ قال لعلى - رضى الله عنه -: (انضح فرجك» وفعله هو وقال: أمرنى به 
فرع 
قال أصحابنا: لا بأس أن يبول في الإناء لما روي أن النبي كليِ كان له قدح من 
عيدان يبول فيه بالليل يوضع تحت سريره”". وروي أنه كان له فخارة يبول فيها بالليل 


تحت سيره 
باب الحدث 
مسألة: قال©»: «وَالَذِي يُوحِبٌ الوْضُوء العَائِظ وَالْبَوْلُ؛. 
الفصل 


وهذا كما قال: موجبات الوضوء أربعة أشياء لا خلاف بيننا وبين أبى حنيفة فى هذا 
العددء إلا إنه في اثنين. فأما المتفق فالخارج من إحدى مخرجي الحدث القبل والدبر. 
والثانى: الغلبة على العقل. وأما اللذان يختلف فيهما: فعندنا ملامسة النساء ومس 
الذكرء وعندهم [7١٠ب/١]‏ الخارج النجس من غير السبيلين والقهقهة في الصلاةء 
وسيأتي شرحهما إن شاء الله. فإذا تقرر هذا فالخارج من السبيلين أو أحدهما ببعض 
الوضوء نادراً كان أو معتاداً» ريحاً كان أو غنياً من قبل كان الريح أو دبرء عامداً كان 
أوشاها رفن أ نال 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يلزم الوضوء بالريح الخارج من قبل المرأة إلا أن 


)0 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4080)) وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 237329 وابن عدي في «الكامل» 
(5/ 90 ). 

(؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» »)75١١ /١(‏ وقال الهيثمي: «وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» 
وقد أجمعوا على ضعفه) . 

إفو4 أخرجه أبو داود (55)» والنسائى (57). 

(5) انظر الأم .)١5/1(‏ 1 


كتاب الطهارة 1:١‏ 


تكون موضأة» وهذا غلط قياساً على الخارج من الدبر. وقال مالك: أو وضوء في غير 
المعتاد من القيح والدم والصديد والمذي إذا استدام» ووافقنا في الاستحاضة أنه ينقض 
الوضوء. وقال ربيعة: لا وضوء في دم الاستحاضة أيضا. وروي هذا غير مالك وهذا 
. أغلط؛ لأنه خارج من المخرج المعتاد للحدث فأشبه البول. 


وروي عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل 
رسول الله َل لمكان ابنته مني فأنفذت إليه المقداد بن الأسود فقال: مره فلينضح فرجه 
بالماء ثم يتوضأ فإن كل فحل مذاء''©. وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنت 
أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري فسألت رسول الله يل فقال: «إنما يكفيك أن 
تنضح على فرجك وتتوضأ وضوءك للصلاة)”" فإن قيل: كون الخارج غير معتاد لكون 
المحل غير معتادء بأن خرج من أنف أو فرج أو فم وذلك ]١/1٠١7[‏ لا يوجب 
الوضوء كذلك هذا. قلنا: النادر إذا خرج لا ينفك عن شيء يسير من المعتاد» وإن كان 
أدنى بلل» وذلك القدر كاف لبطلان الوضوء. وقال داود: لا يجب بالدود والدم خاصة 
وهو غلط أيضاً لما ذكرناه. والمذي: ماء رقيق يخرج عند الشهوة يكون على رأس 
الذكر ريحاً. والودي: ماء ثخين يخرج بعد البول متقطعاً كدراً وهما نجسانء ولو 
أدخل قطنة أو سمسمة في إحليله أو سباراً وهو الميل ثم أخرجه انتقضت الطهارة 
بخروجه على كل حال سواء اختلط بغيره أو لا. 

فرع 

لو أطلعت دودة رأسها من أحد سبيليه ولم ينفصل حتى رجعت» هل يجب الوضوء؟ 
وجهان: أحدها: يجب لأن ما طلع صار خارجاً وهو الأظهر عندي. 

والثاني: لا يجب لأن الخارج لم ينفصل . 

فرع آخر 

لو انسد المخرج المعتاد وانفتح للبول أو النجو موضع آخر. قال الشافعي في 
حرملة: إن كان دون المعتدة انتقض الوضوء بالخارج منهء وإن كان فوقها لم ينتقض. 
وقال في موضع: ينتقض الوضوء وأطلق. قال أصحابنا: الحكم فيه أنه إن كان دون 
المعذة بتتقض الوضوء قولاً واحذا؛ “لأآن اله محالى قال: +#اد جه عد مك بن 
لْمَآيِطٍ» [المائدة: 1] ولم يفصلء ولأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا بد لكل أحد من 
موضع يخرج منه البول والغائط. فإذا انسد الأصل وانفتح موضع آخر [1١٠ب/١]‏ 
صار الثاني هو المعتادء فانتقض الوضوء بالخارج منه». وإن كان فوق المعلة فيه 
قولان. أحدها: ينتقض الوضوء لما ذكرناه. والثاني: لا ينتقض نص عليه في حرملة. 


.0707/19( 1/8ا1, 2)5594 ومسلم‎ .١175( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود .)75١1١(‏ 


؟14 لل للللل سس سمس هه هس ل كتاب الطهارة 


وهو اختيار المزني» لأن الغائط هو الذي أحالته المعدة» وهذا بمنزلة القيء» ولو لم 
ينسد المعتاد ولكن انفتح موضع آخر والآصلي بحاله» فالمذهب المشهور أنه ينتقض 
بخروج الخارج منه؛ لأن الشافعي شرط انسداد المخرج ومن أصحابنا من قال: إن كان 
دون المعدة فيه قولان مخرجان. أحدها: لا ينتقض لأن المعتاد باق». وهذا كالجائفة لا 
ينتقض الوضوء بما يخرج منها. والثاني : ينتقض لتكرار خروج المعاو افيه مير 
كالمحل المعتاد. وإن كان فوق المعدة فهو مبني على القولين إذا كان الأصلي منسداء 
فإن قلنا هناك لا ينتقض فههنا أولى. وإن قلنا هناك: ينتقض فههنا وجهان. 
فرع آخر 
إذا قلنا: ينقض الوضوء بخروج الخارج منهء هل ينتقض الوضوء بمسه؟ فيه 
وجهان: أحدها: ينتقض لأنه مخرج معتاد للحدث كال صل . 
والثاني: لا ينتقض لأنه لا يسمى فرجأً ولا ذكراًء والخبر ورد بذلك وهل يجوز 
الأتنضار تلن الأحجان عه لاسسيجاء؟ وعهاة: ايها :,يشوز لاله مخرم 
للحدث . والثاني : لا يجوز لأنه نادر والاستنجاء بالحجر في الموضع المعتاد [5١٠أ/‏ 
]١‏ للخبر. قال أصحابنا: وهل يجب الغسل بالإيلاج؟ فيه وجهان أيضاً: أحدها: لا 
يجب لأنه ليس بفرج حقيقة. والثاني: يجب لأنه في حكم الفرج . 
فرع آخر 
لو نام عليه ملصقاً بالأرض هل يكون كالنائم قاعداً في سقوط الوضوء عنه؟ وجهان 
إذا قلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه . 
فرع 
الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنها طاهرة 
لأنها من جنس البلغم وهذا غلط. لأن المعدة نجسة فما يخرج منها نجس كالقيء 
والبلغم يخرج من الصدر لا من المعدة. 
مسألة: قال''': ١وَالنَوْمُ‏ مُضْطجعاً وَقَائِماً وَرَاكعاً وَسَاجداً). 
الفصل 
وهذا كما قال: النوم على ثلاثة أضرب. أحدها: أن ينام زائلاً عن مستوى الجلوس 
في غير الصلاة إما مضطجعاً» أو متكئاًء أو مكبوباً» أو مستلقياً فكل ذلك يوجب 
الوضوء سواء تحقق أنه خرج منه أو لم يتحقق . 
وروي عن أبي موسى الأشعريء وأبي مجلز وحميد الأعرج» وعمرو بن دينار ‏ 
رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: لا ينتقض الوضوء به حتى يتحقق خروج الخارج منهء وبه 
قالت الإمامية. واحتجوا بأن النوم ليس بحدث فلا ينتقض الوضوء بالشك. وهذا غلط 


.)١5/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة ١‏ 


لما روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ااي 00 «العينان وكاء السه» 
فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» فمن نام فليتوضاً»"'' وأراد [5١٠ب/١]‏ باستطلاق 
الوكاء: خروج الحدث من النائم في الغالب» ولأن الظاهر من النائم خروج الحدث» 
ويجوز النفل عن الأصلء فالظاهر كما أن الأصل براءة الذمة ويجوز سفلها بقول 
الشاهدين وخبر الواحدء ولو نام قائماً قال في الأم»1”) يجب الوضوء وقال في 
«البويطي»: إذا نام قائماً فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء بظاهره أنه إذا لم 
تزل قدماه لا يجب الوضوءء فمن أصحابنا من قال فيه قولان» وقيل: قول واحد: 
ينتقضء. وما قاله في «البويطي»): أراد أنه يمكن منه النوم حتى زالت قدماه» ولم يرد به 
مفهومهء وهذا هو الصحيح. والنوم الثاني أن ينام زائلاً عن مستوى الجلوس في 
الصلاة إما راكعاً أو ساجداً أو قائماً. اختلف قول الشافعي فيه قال في «القديم»: لا 
ينتقض الوضوء؛ لأنه يشق على المتهجدين» وبه قال مالك» وابن المبارك. والدليل 
عليه أن النبي كل قال: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله الملائكة فيقول: انظروا إلى 
عبدي روحه عندي وجسله بين يدي)”" فدل على أنه لا يبطل سجوده به. وقال في 
االجديد»: ينتقض الوضوء وهو الصحيح للخبر الذي تكرام والقصد برعباردهم دج 
على الاجتهاد ومكابدة النوم» بدليل أن النائم لا يمدح على الفعل ولا يذم. وقال أبو 
حنيفة: ولا وضوء على من نام على حالة من أحوال الصلاة في حال الاختيار /1٠١5[‏ 
»١‏ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. واحتج بما روى ابن عباس رضي الله 

أن النبي كل قال : «لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً» إنما الوضوء 
على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)””'' قلنا: هذا لا يصحء لأن 
راويه أبو خالد الدلاني» عن قتادة. عن أب العالية» عن ابن عباس» ولم يسمع قتادة 
من أبى العالية إلا أربعة أحاديث» وليس هذا منهاء وأبو العالية ضعيف» أو تحمله على 
العساين بدليل العلة وهي أنه قال: «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» والساجد 
تسترخي مفاصله. 


وحكي عن أحمد أنه قال: إن كان يسيراً لا ينتقض وضوءه. وإن كثر ينتقض 
وضوءه. . وكذلك قال في نوم القاعد. ووافقنا في المضطجع أنه ينتقض قليلاً كان أو 
كثيراً فيقيس عليه. والثالث: أن ينام جالساً معتمداً على الأرض بإليتيه فلا ينتقض 
الوضوء قليلاً كان أو كثيراً» متربعاً كان أو غير متربع قولاً واحداً. 


.)١51/1( وابن ماجه (لا/ا5)» والدارقطني‎ .»23١7( وأبو داود‎ »)١١١/1١( أخرجه أحمد‎ )1١( 
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١5‏ كتاب الطهارة 


وقال أبو إسحاق: فيه قولان» ولا يعرف للشافعى هذا القول الآخرء إلا أنه قال: 
لا يبين لي أن أوجب الوضوء عليه فقد مرض اقول وال لو صرنا إلى النظر كان إذا 
غلب عليه النوم توضاً بأي حالاته كان» وهذا ليس بقول آخر؛ لأنه لم يرجع إلى 
النظرء بل رجع إلى الخبر. وقيل: قال في «البويطي»: ومن نام جالساً أو قائماً حتى 
رأى [5١٠س/ ]١‏ رؤيا وجب عليه الوضوء» وهذا يصدق ما قاله أبو إسحاق: لا يمكن 
أن يحمل على ما لو لم يكن معتمداً على الأرض بإليتيه» ولا فرق عندنا بين أن يكون 
ميشد], أوءغير مميدهه 

وقال أبو حنيفة: إن كان مستنداً ينظرء فإن كان يسقط لو رفع المسند انتقض 
وضوءه. وإلا فلاء وهذا غلط؛ لأن الاعتبار بتمكنه على محل الحدث؛» وقد وجد. 


وقال مالك: إن كان يسيراً لا ينقضء وإن كان كثيراً ينقض. وبه قال الأوزاعي 
وأحمد وإسحاقء» وقال المزني: النوم يوجب الوضوء بكل حال. وبه قال أبو عبيد 
وحكي هذا عن إسحاق. وهذا غلط لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
النبي يكلِ قال: ليس على من نام جالساً وضوء حتى يضع جنبه)”"2. وروى أيضاً أنه 
قال: «من نام قاعداً فلا وضوء عليه» ومن نام على جنبه فعليه الوضوء». 

وروي أن النبي كَل دخل المسجد فوضع يده على حذيفة وكان نائماً فانتبه فقال: يا 
رسول الله أفي هذا وضوء؟ فقال: «لاء أن تضع جنبيك على الأرض”" ولأنه ليس هو 
يحدث في نفسه وإنما ينتقض الوضوء بتوهم خروج الخارج غالباء فإذا كان محفوظا 
عنه بالتمكن على محل الحدث لا ينقض الوضوء كالقليل منه. 

فرع 

قال في «الأم»9©؟ : «والنوم الذي يوجب الوضوء الغلبة على العقل كائناً ذلك ما كان 
لاد [1:/1155] أو كيرا فأنا ما لا يكلب على عقله«مثل التعاسن أو حدث مو النقس 
بحيث لا يخفى عليه كلام من يتكلم بحضرته لا يجب به الوضوء. وقال فيه: لو شك 
هل نام أم لاء وخطر بباله شيء لا يدري أنه رؤيا أو حديث نفس فهو غير نائم حتى 
يستيقن النومء ولو استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم» وعليه الوضوء؛ لأن الرؤيا 
لا تكون إلا في النوم. 

فرع آخر 

لو نام قاعداً متمكناً ثم زال عن مستوى جلوسه انتقص وضوءه إن انتبه بعدما سقطء 
وإن انتبه عند زواله عن مستوى جلوسه لا ينتقض وكذلك إن كان زواله عن مستوى 
جلوسه بيديه وانتباهه معأ لا ينتقض . 


.)043( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (558/5). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)١١7/1( فيه انظر الأم‎ 


كنات الطهازة تس ا ترب 
فرع 
لو جلس على إليتيه رافعاً لركبتيه محتبياً عليهما فيه وجهان. أحدها: لا ينتقفض 
كالمتربع. والثاني : ينتقض وضوءه لأنها جلسة لا تحفظ الأرض سبيله من خروج 
وقال بعض أصحابنا: ينظرء» فإن كان النائم على هذه الحالة نحيف البدن بعروق 
الإلية انتقض وضوءه؛ لأن السبيل لا يكون محفوظاًء وإن كان لحم البدن يتطبق إليتاف 
على الأرضن فى هذه الحالة لا يفطن وضوهةة لآ الشيل كرون محتوظا ٠‏ .وعلى هذا 
قال أصحابنا: لو كان الرجل مهزولاً فنام قاعداً على العظم ولم يتمكن مقعده من 
الأرض ينتقض وضوءه لهذا المعنى . 
فرع 
قال بعض أصحابنا: [5١٠ب/ ]١‏ إذا قلنا: إذا نام في الصلاة لا ينتقض وضوءه 
لحرمة الصلاة» أو نام مضطجعاً وكان يصلي في مرضه ملعا : أو قعد للتشهد الأول 
مفترشاً فنام فهل يبطل وضوءه؟ قولان. وهذا غريب. 
مسألة: قال( : «وَالعَلَبَةَ عَلَى العقْل بِجُنُون أو مَرَض). 
الفصل 
بكل حال؛ لأنه أبلغ حالاً من النائم» فإن النائم إذا نبه ينتبه» وإذا حرك تحركء وإذا 
ضرب تألم بخلاف هذا. قال الشافعي في «حرملة»: قد قيل: قل ما يغمى على الإنسان 
إلا وينزل» فإن صح هذا اغتسل» وإن لم يصح توضاً. 
وقال في «الأم”": قد قيل ماجن الإنسان إلا أنزل» فإن كان هكذا اغتسل المجنون 
للكتزال: وز شك» فيه أجيكالة أن ينها أسباطا . 
قال أصحابنا: أراد به إن كان زوال العقل ينزل غالباً اغتسل أنزل أو لم ينزل» 
وتعلق الغسل بزوال العقل كما يقول في النائم إذا نام زائلاً عن مستوى الجلوس تعلق 
بعض الطهر بعين النوم» وإن قيل : قد ينزل وقد لا ينزل كان زوال عقله في باب الغسل 
بمنزلة النوم قاعداً في باب الوضوءء إن أنزل يلزمه الغسل» وإن لم ينزل فلا غسل عليه 
وو ما ويستحب كما يستحب الوضوء في نوم القعود. ذكره أبو حامد وجماعة. وقال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على عر الصو [7/ ]١‏ على المغمى عليه وثبت 
أن النبى كَل اغتسل من الإغماء» وأجمعوا أنه لا يجب الغسل به. وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: إنه إذا زال عقله بالسكر لم ينتقض وضوءه؛ لأنه كالصاحي في الأحكام 


)00 انظر الأم .)١19/١(‏ 20( انظر الأم .)١١/1١(‏ 
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مسألة: قال0©: «وَمُلامَسَةٌ الرّجُل عرق 

الفصل وهذا ان دلت اميا في الملامسة فقال الشافعي”" : «إذا لمس 
الرجل امرأة وأفضى شيء من جسده إلى شيء من جسدها من غير حائل انتقض 
وسوعوة سنواء فيتها ند أو رحعلة» أردبشيوة أ نعي شيو غامذا كلت أن تاسيا. 
وبه قال ابن عمروء وابن مسعودء والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلمء ومكحول» 
والأوزاعي. وحكي عن الأوزاعي أنه إن مسها بيده أو بأحد أعضاء وضوءه انتقض» 
وإن مسها بغيرها لا ينتقض. ١‏ 

وقال مالك» والليث» وأحمد. وإسحاقء والنخعي» والشعبي» والحكم» وحماد 
والثوري في رواية إن مسها بشهوة انتقض وضوءه» وإنحكاك عير اكير لم يمن 
وقال سالك واللئفة إن لمنيا كيو من زرا ساكل .وقيق التقمي ايها ؛ ورواة عن 
الشافعي بقوله: «والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها لا حائل بينهما». وقال 
ريكة: يعمتفق الوضوة بالعلاسن يك حال سوك كاة الجائل صفيقا ار رفيقا 
[017١٠س/ ]١‏ وقال عطاء: إن لمس امرأة تحرم عليه انتقض وضوءه. وإن لمس من تحل 
له لم ينتقض وضوءه. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء 
أصلاً إلا أن يتجردا أو يتعانقاء ويضع فرجه على فرجهاء وينقش لها أي يجد هزة 
للشهوة في نفسه. وبه قال ابن عباس» وطاوس» والحسنء وهو رواية عن الثوري» 
وعطاء إلا أنهم لم يذكروا التجرد والتعانق. وقال محمد: لا وضوء في التجرد والتعانق 
أيضاً ما لم ير بللآء وهذا أقيس من قول أبي حنيفة. 

وقال داود: إن قصد لمسها انتقضء وإن لم يقصد لم ينتقض . وبه قال الثوري في 
رواية» وبعض أصحابنا جعلوا هذا قولا مخرجا للشافعي من قوله: ”لا وضوء في لمس 
ذوات المحارم) لأنه لا شهوة في هذا اللمس» ٠‏ وهذا لاا يصح عندي. والدليل على 
بطلان قول الكل قوله تعالى: #أوّ للمسم الندم2 4 [النساء: لات ا 
لمس يحصل به التقاء السرتين» ولم يفصل بين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة» أو بقصد 
أو بغير قصدء أو بأحد أعضاء وضوءه أو بغيره. فإن قيل: أليس في الإحرام يفرق بين 
اللمس بشهوة أو غير شهوة في وجوب الفدية» فكذلك ههنا وجب أن يفرق؟ قلنا هناك 
نهى عن الاستمتاع والترفه» وذلك يفترق بالشهوة وعدمهاء ونقض الطهارة لا يتعلق 
بالاستمتاع» فلا تفرق فيه بين أن يكون بشهوة أو غير شهوة. 

واحتج [8١٠أ/١]‏ أبو حنيفة بما روي عن النبي كَلِةِ أنه قبل عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وصلى ولم يتوضا”". قلنا: يجوز أن يكون مع الحائل» أو كان مخصوصاً بذلك. 


.)17/1( (؟) انظر الأم‎ .)16/1١( انظر الأم‎ )١( 
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ونحتج على مالك في اللمس مع الحائل بشهوة فنقول: لا يسمى مساً مع الحائل» أو 
كان مخصوصا بدليل أنه لو حلف لا يلمس امرأة فهي مع الحائل لا يحنث» أو يقيس 
على الحائل الصفيق. 
فرع 
لو لمس امرأة لا يحل له الاستمتاع بها بحال لذوات المحارم مثل الأم والأخت» 
نص فى «حرملة» على قولين: أحدهما : ينتقض وضوءهء وهو ظاهر قوله في «الجديد» 
و«القديم)؛ لأثهنا عن حتس مخ يصن بالكبيوة » والظاه كولة تقال او سم 
سا4 [النساء: *5] ولم يفصل . والثاني: لا ينتقض وهو الأصح؛ لأنها ليست لمحل 
الشهوة فرغ فأشبهت الرجل» ولا فرق بين الأم والأخت من الرضاع أو من التشيت» 
ذكره القاضي أبو علي البندنيجي نضا ومن أصحابنا من :فرق فقال؟ إذا كان كرحا له 
بالسبب ينتقض وضوءه قولاً واحداًء ولا وجه لهذا عندي . 
فرع 
لو لمس ضغيرة أجدية لا تشتهى أو عنجورا كبيرة: أجببية لا تشعهئ لا انهن .فيه 
للشافعى. وقال أصحابنا : فيه قولان مخرجان بناء على ذوات المحارم. ومن أصحابنا 
من قال قول واحد في العجوز: أنه ينتقض الوضوء لأنها محل الوطء ولكل ساقطة 
لاقطة. 
فرع 
إذا لمس صغائر [8١٠ب/١]‏ المحارم والعجائز منهن اللاتي لا يشتهين في العادة؛ 
فإن قلنا في الكبائر: لا ينتقض الوضوء فها هنا أولى». وإن قلنا هناك ينتقض فها هنا 
قولاان مخرجان. 
فرع 
لو لفن آمرأة'ميتة» أو لمنيك الترأة رجلة قينا شتقضن ‏ الوضومة: لأن كل لس لو 
كان بين حيين نقض الطهرء فكذلك إذا كان بين حي وميت كالتقاء الختانين. ومن 
أصحابنا من قال: ينبغي أن يجري ذلك مجرى الكبائر والصغائر اللاتي لا يشتهين فلا 
ينتقض الوضوء بلمسها في قول مخرج. وهذا صحيح؛ لأن الميتة ليست محل الشهوة 
فرع آخر 
إذا لمس يداً مقطوعة أو عضواً منها لم ينتقض وضوءه؛ لأنه لا يدخل في قوله 
تعالى : و لسَسم النس4 [النساء: 57] ولا يسمى امس امرأة. وخرج عن أن يكون 
متلا للشهنوة: 
وفال عفن أفيدايا اسان" قهوجياة #الوحيية قد عين ذكرا مقطرعا وهذا 
لا يصح. والفرق أن اسم الذكر يقع على المقطوع. والنبي يِه علق الوضوء بمس 


الذكرء وههنا اسم النساء لا يقع على اليد المقطوعة. وعلى هذا قالوا: هل يجوز النظر 
إلى الذكر المقطوع أو يد المرأة المقطوعة أو شعرها المقطوع؟ فيه وجهان. 
فرع 
إذا لمس امرأة ينتقض طهر اللامس وهل ينتقض طهر الملموس؟ فيه قولان. 
أحدهما: ينتقض وهو المنصوص فى عامة كتبه؛ لأنه لمس يشتركان فى [9١٠أ/١]‏ 
الالتذاذ به» فينتقض طهرهما كالتقاء الختانين. والثاني: لا ينتقض . قاله في حرملة؛ 
لأنه لمس ينقض الطهارة الصغرى فينتقض طهر اللامس دون الملموس. كمس الذكر لا 
ينقض الوضوء في حق الممسوس قولاً واحداً. ومن قال بالأول فرق بأن الملامسة 
مقاغلت كإذا احرف نين القن انكل زواحل تلان مهنا لانسى المتسوس ماساء 
وقيل في الممسوس ذكره قولان أيضا. وهو غلط». وههنا لا يسمى الممسوس ماساً 
والفتوى عندي أنه لا يتتقض طهر الممسوس؛ لأنه لا يسمى لامسا. 
وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: افتقدت رسول الله كَل في 
الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدمه في السجودء فلما فرغ من صلاته 
قال لها : «أتاك شيطانك6"'' فلو انتقض طهره قطع صلاته. 
فرع 
لو لمس شعرها نص في «الأم” أنه لا ينتقض وضوءه سواء كان بشهوة أو غير 
شهوة» ولو احتاط فتوضاً كان أحب إلى .. قال أصحابنا: وكذلك لو لمس بشرتها 
شعرة» :وكدلك: لوالممن عننها: أو ظفرها أو الحنيا نيه او«ظترة بهذا لابه ل لذة في 
لمسها غالبا». ولا شعن علسها 'للكتهوة: 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهانء ولا معنى له مع النصء وقيل: فيه 
قولان وهذا أيضأ غير صحيح. وقال ربيعة» ومالك: لا ينتقض الوضوء بلمسها إن كان 
بشهوة [9١٠3س// .]١‏ 
فرع 
لو لم يدر أمس بشرتها أو شعرها ينتقض الوضوء؛ لأن الأصل بقاء الطهارة. 
فرع 
لو كان صغيراً مستحساً أمرد فلمسة رجل.. قال الإصطخريئ: ينتقض وضوءه؛ لأثه 
تميل إليه الشهوات وخالفه سائر أصحابنا . 
مال ا (وَمَسٌ المَرْج بِبَظْنِ الكفٌ». 


)001 أخرجه مسلم (2)185/175 والبيهقي في «الكبرى» »)5١5(‏ والطبراني في «الصغير» .)588/1١(‏ 
(؟) انظر الأم (17/1). () انظر الأم (16/1). 


الفصل 

وهذا كما قال. اختلف العلماء في مس الفرج هل ينتقض الوضوء؟ فعند الشافعي إذا 
مس ذكره ببطن الكفء أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقض الوضوء. وبه قال 
عمرو بن عمرء وسعد بن أبي وقاصء. وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة؛ وعطاءء 
وسعيد بن المسيب» وأبان بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسليمان بن سيارء والزهري» 
والليث» ومجاهدء ومالك؛. وأحمدء وإسحاقء» والأوزاعي ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ وعن مالك رواية أخرى يعتبر في مسه الشهوة. 

وقال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بمسهء وبه قال على بن أبى طالب وابن مسعودء 
وعمار بن ياسرء وحذيفة» وعمران بن حصين» قي الدرقات والحسنء وقتادة» 
والثوري» وربيعة. وهو رواية عن سعد بن أبي وقاصء ورواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهم أجمعين. . واحتجوا بما روي عن طلق بن علي إنه قال “اقدميا علو رول ان يله 
فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: 
اهن اهو إلا مقفامنه أ 10 ١]وهذا‏ غلط لما روي عن عروة بن الزبير 
قال : (دخلك: على مروان فتذاكرنا توافضن الؤضوء فقال:مرواق: أخيرتق أسرة بنت صفوان 
أن النبي كَل قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليعوضاً»”' . قال عروة: فلتيك بنيزة بحل ذلك 
فصدقته. وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة وعمل بها أصحاب الحديث. 

وروي أن النبي كله قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ويصلون ولا يتوضؤون"» 
فقالت عاسة: .هذا« الرجال أقرايت التساء. فقال: إذا ست المرأة فرجها/توضات7 : 
وأما خبر طلق ابن علي» قال أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان: راويه قيس بن طلق وهو 
ضعيف. ثم إن خبرنا متأخر وناقل عن العادة» وفيه احتياط فكان أولى. 

فرع 

بطن الكف ما بين الأظفار والزند» فإن مسه برؤوس البنان يبطل وضوءه على 

الصحيح من المذهب. ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان وهو ضعيف. 
فرع آخر 
لو مسه بخلال الأصابع لا يببطل وضوءه نص عليه في «الأم)””*' وقيل: فيه وجهان» 


/"( وابن ماجه‎ »)١160( أخرجه أحمد(5/١7)» وأبو داود (218). والترمذي (85)» والنسائي‎ )١( 
.)١59/1( والدارقطنى‎ »4 

ريده مالك »)47/١(‏ والشافعي ,)7"1/١(‏ وأحمد ,.)5١7.505/5(‏ وأبو داود 2)١41(‏ 
والترمذي (81)» والنسائي (151)» وابن ماجه (2)4794 وابن خزيمة (77)» وابن حبان ))1١17(‏ 
والحاكم .)1719//١(‏ 

() أخرجه الدارقطنى »)١58.1541//١(‏ وقال: عبد الرحمن ضعيف. 

4 انظر الأم (15/1). 


١‏ ب و2 2ر22 ا ا 6 ا كتاب الطهارة 
ولا معنى له وكذلك لو مس بحرف يده لا وضوء نص عليه فى «البويطى» . 
وقال أبو العياض من أصحاينا: إن مسه بما بين أصبعيه مستقبلاً لعانته ببطن كفه 
ينتقض وضوءه » وإن كان مستقبلاً فظاهر كفه لا ينتقض مراعاة للأغلب في مقاربة 
الباطن» وهذا لا وجه له لاستواء المعنى فى [١١١ب/ ]١‏ الحالين. 
فرع 
لو مسه بظاهر الكف أو ظاهر أصابعه يا ينتقض وضوءه» وبه قال جماعة العلماء. 
وقال الأوزاعى: إن مسه بأحد أعضاء وضوءه ينتقض . وقال عطاء والأوزاعى» وأحمد 
في رواية: ينتقض وضوءه إذا مسه يظاهر الكف أ ظاهر أصابعه» وكذلك إن مسه 
بساعده؛ لأن ذلك من جملة يده. وحكى هذا عن مالك» وهذا غلط لقوله كَلِ: (إذا 
أفض أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ”'2 والإفضاء لا يكون إلا 
ببطن الكف» تقول العرب: أفضيت بيدي إلى الأرض ساجداً على هذا المعنى. 
فرع آخر 
لو مس أنثييه أو إليتيه فلا وضوء عليه» وكذلك لو مس ما بين الدبر والذكر. 
وروي عن عروة أنه يجب بمس الإنثيين والعانة» وهذا غلط لقوله يك (من أمضى 
بيده إلى ذكره فليتوضأ)”؟ فخص الذكرء ولأنه ليس لمخرج الحدث فأشبه فخذه. 
واحتج بما روك قال: امن مس ذكره أو أنثييه 3 رفغيه فليتوضاً)”" قلنا : قال أصحاب 
الحديث: هذا ليس من قول النبي يَكِْْ وإنما هو من قول عروة أدرجه بعض الرواة. 
وقال هشام بن عروة: قال عروة: إذا مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فليتوضاً . 
فرع آخر 
لو مس ذكر غيره يلزمه الوضوء كما لو مس ذكر نفسه. 
وقال داود: لا يلزم إلا مس ذكر نفسه [١١١1/١]؛‏ لأن النبي كك خص ذلكء وهذا 
غلط؛ لأن هتك الحرمة هناك أكثر لولا حاجة به إليه. وقد روت بسرة أن النبى يل 
قال: «الوضوء من مس الذكر ومس الفرج)”*©. 
فرع آخر 
لو مس ذكر الصغير انتقض وضوءه. وروي عن الزهري» والأوزاعي» ومالك: لا 
وضوء فيه)» وروي عن أحمد أيضاً لما روي أن النبي وَل مس زبيبة الحسن ولم 


(1) أخرجه الشافعي »)709/١(‏ وابن ماجه »)1١15(‏ والبيهقي في «الكبرى» (141): والطبراني في 
«الصغير) .)85/1١(‏ 

() تقدم تخريجه. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7070), وعبد الرزاق (457)» والدارقطني .)١58/١(‏ 

8 اأخرجه ابن عد 0 و والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 0717 . 


كتاب الطهارة 6 


يتوضأ(©2. ولأنه يجوز مسه والنظر إليه فلا ينتقض الوضوء بمسهء وهذا غلط لعموم 
الخبر الذي ذكرناه» ولأنه ذكر آدمي فأشبه ذكر الكبيرء والخبر الذي ذكروه يحتمل أنه 
كان من وراء حائل» مغ أنه لم بعد اتير عا الوسية الذي ذكرواء 
فرع آخر 
لو مس ذكر الميت انتقض وضوءه نص عليه. وحكي عن إسحاق أنه لا ينتقض» 
وهذا غلط للخبرء ولألة ينتقض في الي فيتفض في الميت كالجماع واللمسن: 
فرع آخر 
لو مس الذكر بباطن أصبعه الزائدة انتقض وضوءه. وقال صاحب الإفصاح: يحتمل 
أن لا ينتقض وضوءه لأن الخبر ينصرف إلى اليد المعهودة فلا طلاق» وهذا غلط لأنه 
من جملة اليد بدليل وجوب غسله في الوضوء. 
فرع آخر 
او وى كنك لاقف وجي« وكدلك الونس ذكر ا أشل يد صفح أو مسدرةا لا 
يخرج منه شيء» قف اوتجياة شاء على التشيين ها ] فسن من ذكرا متطرعا + 
أحدها: أن ينتقض وضوءه اعتباراً بالاسم. والثاني: لا ينتقض وضوءه لفقد المعنى 
وهو وجود اللذة غاليا. 
وقال بعض أصحابنا : ليس ذكر الحي الأشل بأخف من ذكر الميت» ففي ذكر الميت 
وجه مخرج أنه لا ينتقض وضوءه. وبه قال مالك. 
فرع آخر 
لو كان له أصبع زائدة لا على سنن البنان. قيل: فيه وجهانء والصحيح أنه لا 
ينتقض وضوءه بالمس به أصلاً. ولو مس ذكراً زائداً إن كانا عاملين ينتقض الوضوء 
بمس كل واحد منهماء وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخر فإنه ينتقض لمس العامل 
دون غيره. ذكره أصحابنا بخراسان. 


فرع آخر 

لوجب ذكره من أصله فمس موضع القطع . قال أصحابنا : ينتقض وضوءه» ويحتمل 
فرع آخر 

لو مسه من غير قصد انتقض وضوءه. وحكي عن مالك: أنه لا ينتقض وهو غلط 


.)1١8/17 821 /7( والطبراني فى «الكبير)‎ »)501١( أخخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 


١ 


فرع آخر 

لو مست المرأة فرجها انتقض وضوءهاء وكذلك إن مسه الرجل وذلك في المحارم. 
وقال مالك: لا ينتقض . وهذا غلط لما روت عائشة أن النبى يَلكلِ قال: «إذا مست 
إحداكن فرجها فلتتوضاً”" . 

فرع آخر 

لو مس الدبر وهي الحلقة نفسها دون ما حولها انتقض الوضوء. وقال ابن أبي 
هذه الرواية» ومنهم من قبلها وقال: فيه قولان. 

وقال مالك وداود: يا ينتقض وضوءه وهذا غلط؟ لآنه مخرج معتاد للحدث فأشبه 
القيد. وقد روي أن النبى كَلْةٌ قال: «أيما جل سن فرجه فلبتوضا)؟'" وظاهره أله أراذ 
به دبره» قالوا: للا يقصد مسه ولا يفضى مسه إلى خروج خارجء فأشبه سائر الأعضاء. 
قلنا: باطل بذكر الميت والأشل. 

واعلم أن المزني نقل: «وَسَواءٌ كَانَ الفَرَجٌ قبلا أَوْ دُبْراً أؤ مَسنَّ الحَلّقّة تَفْسَهَا مِنَ 
الديز"": :وفيه إشكال وذلك أنه لآ يتقيض الوضوع إلأابمس الحاقة» :وهذا العطفت 
يوهم خلاف هذا المذهب. فيتناول قوله: سواء كان الفرج قبلاً أو دبراً أو مس الحلقة 
على الجمعء ومعناه لو جمع في المس بين مس الحلقة وما حواليهاء أو اقتصر على 
مس الحلقة نفسها انتقض الطهر. 

وفائدة العطف يشبه الاسد اد الدبر اسم شامل للإليتين وغيرهماء وقد ذكر 
في نسخة: وسواء كان الفرج قبلا أو دبراء إذ ليس الحلقة نفسها وهذا اللفظ يزيل 
الإشكال. 

فرع 

لو مس بذكره دبر غيره. قال بعض أصحابنا بالعراق: قياس المذهب أنه ينتقض 
وضوءه ؛ لأنه مسه بآلة مسه )» وهذا للا يصح عندي؛ لأن الاعتماد فيه على الخبر ولم 
يرد في هذا [71١١ب/١]‏ الموضع. 

فرع 

لو مس ذكر بهيمة لا ينتقض وضوءه. وروى ابن عبد الحكم» عن الشافعي أنه 

ينتقض وضوءه. ورد عامة أصحابنا هذه الرواية» فقيل: قولان: أحدهما: ينتقض 


.)١417//١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


أخرج البيهقي في «الكبرى» (5727)» والدارقطني »)١47/١(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» 2)١9(‏ 
والطحاوي فى شرح معانى الآثار» )ىر هة/ا). 


9) انظر الأم (1/ 18). 


1١6 


كتاب الطهارة 
وضوءه كما يجب الغسل بالإيلاج في فرجها . والثاني: لا ينتتقض وضوءه وهو الأصح؛ 
لأنه لا حرمة لها ولا يعيد عليها في الستر والكفين والذقن. وقيل: قول واحد أنه لا 
ينتقض وضوءه . 
فرع آخر 

إذا قلنا لا ينتقض وضوءه بلمس فرج البهيمة. قال بعض أصحابنا: لو أدخل يده في 
باطن فرجها هل ينتقض وضوءه؟ وجهان أحدهما يتتقفن الأن للباطق من الحرمة ما 
ليس للظاهر. والثاني : لا ينتقض وضوءه وهو الأصحء ذكر بعض أصحابنا بخراسان: 
لا وجه للوجه الأول في الحقيقة. 

وقال عطاء: إن مس فرج البهيمة المأكولة انتقض الوضوء وإلا فلا. 

وقال الليث: ينتقض الوضوء بمس فرجها على الإطلاق لقوله كَةِ: «الوضوء من 
مس الفرج» ولم يفصل قلنا: هذا اللفظ غير معروف» أو مطلق هذا الاسم لا ينصرف 
إلى البهيمة في العادة. وقال أبو إسحاق: لما لم ينتقض الوضوء بلمس الأنثى من 
البهائم لا ينتقض بمس فرجها. 

فصل في الخنائى 

الخنثى الذي له ذكر الرجال وفرج النساء. أحدهما أصلي [7١1أ/١]‏ والثاني: خلقة 
زائدة» فإن كان ذكراً فالذكر أصل والفرج خلقة زائدة» وإن كان أنثى فالفرج أصل» 
والذكر خلقة زائدة» فإذا مس ذكره أو فرجه أو مس ذلك غيره فالأصل في الطهارة 
البناء على الأصل. فمتى تيقن الطهارة لم تزل بالشك. وإن مس الخنثى ذكر نفسه لا 
ينتقض وضوءه بجواز أن يكون أنثى مس من نفسه خلقة زائدة» وإن مس فرج نفسه لم 
ينتقض أيضا لجواز أن .يكون ذكرا :وهو كقبة زافدة وإك بها معاءهن :لنينه الفقضن 
وضوءه؛ لأنه لا قلف عن شن ذكرا وحلقة زائدة من امرأة. فإن مس فرجه لم ينتقض 
وضوءه بجواز أن يكون قد مس من رجل خلقة زائدة. وإن مسته امرأة نظرء فإن مست 
فرجه انتقض وضوعها لأنه لا يخلو عن مس فرج امرأة» أو مس حلقة زائدة من رجل» 
وإن مست ذكره لم ينتقض لجواز أن يكون مست من امرأة خلقة زائدة» وإن مس خنثى 
من خنثى نُظرء فإن مس ذكره لم ينتقض لجواز أن يكونا أنثيين فمست من امرأة خلقة 
زائدة» وإن مس فرجه لا يتنتقض أيضاً لجواز أن يكون مس رجل من رجل خخلقة زائدة» 
وإن مسهما معاً انتقض وضوءه؛ لأنه لا ينفك من مس ذكر أو فرج» وإن مس أحدهما 
ذكر الآخرء ومس الآخر فرج الآخر انتقض طهر [7١١ب/١]‏ أحدهما قطعا لا بعينه 
لأنه إن كانا ذكرين فقد مس ذكراًء وإن كانا أنثيين فقد مس فرجأاًء وإن كانا ذكراً وأنثى 
فقد مس رجل امرأة» فلا بد من أن ينتقض طهر أحدهماء قطعا لا بعينه ولكن لا يحكم 
ينقض طهر واحد منهماء ولكل واحد منهماء أن يصلى وحدهء لأن الأصل الطهارة 
وهو يشك أنه هل انتقض طهره أم لاء وهذا كما لو شاهد نفسان طائراً. فقال أحدها: 


64 ابج-|- تت 2/2 يي قتف 27ت .لبأ را 
إن كان غراباً فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حرء فطار ولم 
يُعلم» فكل واحد منهما على أصل ملكه. 
فصل 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو مس أحدهما قبليه وصلى ثم توضأ ومس قبله 
الآخر وصلى فقد صلى إحدى صلاتين بغير طهارة» فهل يلزمه إعادة الصلاتين؟ 
وجهان. والأصح أنه لا يلزمه لأنهما حادثتان ولم يتعين الخطأء فهي كمسألة الحالفين 
في الطير. وهذا عندي خطأ والمسألة على وجه واحد أنه يلزمه إعادتهماء كمن تيقن أنه 
نسى سجدة من إحدى الصلاتين فإنه يلزمه إعادتهما فى مسألة الحلف الخطأ فى 
شح سحخصي ةن وههنا الخطأ وقع ُ لشخص واحد. 

مسألة: قال”'': «وَكُلَ مَا حرج مِنْ قُبُلر أَوْ دُبُر. 

الفصل 

و أزات بعر ارد على بالك على ما ذكرياة ثم قال: «ولا اسْتنبجَاء عَلَى م مَنْ نَامَ أَوْ حَرَجَ 

مِنْهُ ريح وهذا إشارة [5١١أ/ ]١‏ إلى أن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج عين يتوهم منها 
تلويث للمخرج خلافاً للشيعة» ثم قصد المزني بعد هذا أن يتكلم في المسألة الخلافية: 
وينقل ما اعتمد عليه الشافعي من الحججء فبدأ بمسألة النوم قاعداً. ونقل في حجة 
الشافعي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أما أصحاب رسول الله كَل كانوا ينتظرون العشاء 
فينامون. 

قال الشافعي: أحسبه أنه قال: قعوداً ينامون» وقدا هو لانت بهم لي ادا مم 
خروج رسول الله مَك في المسجد» وروى من غير شك» «فينامون قعوداً حتى تحمق 
رؤوسهم). والظاهر أن مثل هذا له يخفى على رسول الله كله . 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعداً ويصل ولا يتوضأء ولم 
بكر عليه الح ثم تكلم المزني فقال: قال الشافعي”": «لَوْ صِرْنا إِلَى النَظرٍ كَانَ إِذَا 
غَلَبَ عَلَيْهِ النَوْمُ تَوَضَّأْ بأيّ حَالآته كَانَ» كأن أراد أن النوم في القياس هو كالإغماء 
يوجب الوضوء في أي حال كان» ثم عارض خبر الشافعي بالخبر وأثر الشافعي بالأثر» 
ح انيب الرسرف: إلئ النظر الذي ذكره الشافعي فأورد خبر صفوان بن عسال 
المرادي أن النبي كَلِةِ «كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرى لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة لكن عن بول أو غائط أو نوم». وروي: لا من جنابة ومعناهما 
متقارب [541١١ب/ ]١‏ قوله: مسافرين أو سفرى شك فى الملفوظ به من هذين اللفظين 
بالبول والغائط على كل حالء. فكذلك بالنوم على كل حال. ثم أيد ذلك» فقال: «وَلَوْ 
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كتثاب الطهارة  _‏ م مب 188 
اختلف حدث النوم لاختلف حدث الغائطء وإنه لو كان فيه تفصيل لأبانه كَل كما أبان 
في أكل الناسي أنه لا يفطر الصائم. ثم ذكر خبر آخر وهو قوله يَِةٍ «العينان وكاء السه» 
الخبرء ثم قال في معارضة الأثر أثر عائشة وأبي هريرة أنهما قالا: «من استجمع نوما 
فعليه الوضوء مضطجعاً كان أو قاعداً». ثم أيدهما بما روي عن الحسن ثم رجع إلى 
النظر. وقال هو في معنى من أغمى عليه فلزمه الوضوء على كل حال» فكذلك هذا. 
والجواب عنه أن يقول: أما خبر صفوان فالقصد به بيان جواز المسح على الخفين في 
الوضوء دون الغسل لا غيرء فلا يعارض به خبر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ الذي قصد أن 
نوم القاعد لا يوجب الوضوء. وأما الي الاجر قير مو ل لأنه أشار إلى أن 
النوم حدث لأنه مس خروج الحدث من مخرجه. وهذا لا يوجد في القاعد, إذ لو 
خرج لأحس به غالباً. وأما الأثر عن عائشة وأبي هريرة نحمله على القاعد غير 
المتمكق > يدليا اتزتاءفيكون تجيعاً بينيننا [1:/111:6]: بواما" الأغياء فقدحبينا (الفرق “بيئة 
وبين النوم فيما تقدم. 

وأما الحدث فلأن عينه ناقض بظاهر الكتاب والأخبار بخلاف النوم» ثم عقب 
الكلام في النوم بالكلام بالملامسة. وقد ذكرنا الخلاف فيها. واحتج الشافعي بالآية 
فإنه تعالى قرن الملامسة بالنوم والغائط»ء ثم أيد بقول ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قبلة 
الرجل لامرأته ومسها بيده من الملامسةء وهذا التعريف بالآلف واللام إشارة إلى 
الملامسة في الآية» خلاف ما روى أبو حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
المراد به الجامعة» ثم قال: وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قريب من معنى قول ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وإنما ترك ذكر لفظه لشياعه فيه وهو أنه روى عن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: أيهز أحدكم امرأته هز البكر ثم لا يتوضأء عليه الوضوءء ثم 
ذكر الكلام في مس الذكر. 

واحتج بخبر بسرة بنت صفوان وقد ذكرناه» ثم قال: وقاس الدبر بالفرج مع ما روي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذا مست المرأة فرجها توضأت» وأنكر أصحابنا على 
المزني هذه العبارة. وقالوا: اسم الفرج فيقع على الدبر فلا يصح قوله: وقاس الدبر 
بالفرج. وإنما يصح أن لو قال: وقاس الدبر بالذكر والقبل. وأيضأ ذكر حديث عائشة 
في الفرج ولا يجوز أن يؤيد الأصل بالأثر؛ لأن الأصل يكون متفقا عليه [15١1ب/١]»‏ 
وإنما يؤيد الفرع المقيس بالأثرء وإنما يصح هذا بما روي عن عائشة: إذا مست المرأة 
دبرها توضأت. ولم ينقل ذلك. ومن أصحابنا من قال: يمكن تصحيح عبارته بأنه أراد 
وقاس الدبر بعلة الفرج فكأنه قال: أحد الفرجين كالذكر ثم بين تعليق الحكم بصفة 
الفرج وبحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم إن أصحاب الظاهر ينكرون قياس 
المسكوت عنه في الشرع على المنصوص عليه ههنا وسلموا في تقويم نصيب الشريك 
الذي لم يعتق على الشريك المؤسر قياس الأمة على العبد. وإن ورد الخبر في العبد 
فاحتج عليه الشافعي قاله هناك. 
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مسألة: قال"'': «وَمَا كَانَّ مِنْ سِوّى ذَلِكَ مِنْ فَيْءِ أَؤْ رُعَافٍ؛. 

الفصل 

وهذا كما قال: عندنا جميع ما يخرج من غير السبيلين من القيء والرعاف ودم 
الفصد والحجامة لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً. وبه قال ابن عمرء وابن عباس» 
وعبد الله ابن أبي أوفى» وعائشة» وجابرء وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمدء 
وعطاءء وطاوسء. وسالم بن عبد الله بن عمرء ومكحولء وربيعة» ومالك. 

قال أبو«حينة إن كان طاهرا فلة وضبوء:.وإو كان تجا يتقشن الوضنوء» إلا أنه 
فصل في القيء فقال: إن كان ملأ الفم فإنه ينقض الوضوءء وإن كان أقل لا ينقض 
الوضوء. وقال في الرعاف: إن سأل ينقض ]١/11١١5[‏ الوضوءء وإن لم يسل لا 
ينقض. وقال فيمن بصق دما: إن كان الغالب الدم نقض الوضوء وإلا فلا ينقض . وبه 
قال الثوري: والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. إلا أن أحمد قال: إن كان الدم قطرة أو 
قطرتين فلا وضوء. وروي عنه أنه قال: «إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر 
الشبر لا ينقض الوضوء». 

وقال ابن أبي ليلى: ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً. وروي ذلك عن عمرء وعلي 
وابن سيرين» وعطاءء وزفر ‏ رضي الله عنهم ‏ واحتجوا بما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي كَل قال: «من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم 
ل 

واحتج الشافعي عليهم بالأثر والنظر. 

أما الأثر فما روي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم 
فدلكه بين إصبعيه»؛ ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده”". ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: اغسل عنك أثر المحاجم 
06 

وروي عن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بصوفه ثم صلى» وعن القاسم ليس 
على المحتجم وضوء”". وهذا الذي ذكر عن ابن المسيب والقاسم استئناس وإلا فلا 
حجة لأنهما من التابعين. وإنما الحجة في أقوال الصحابة وأفعالهم. وقد روى الشيخ 
القفال» عن الشيخ أبي زيد بإسناده» عن ابن عباس رضي الله عنه [5١١1ب/١]‏ - 
إيجاب الوضوء من الحجامة والرعاف وذهب بعض أصحابه إلى وجوب الغسل من 
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(؟) أخرجه الدارقطنى (١//ا6١).‏ 

(9) أخرجه البيهقتي في «الكبرى» (/2»)7571 وفى «معرفة السنن» .)5١17(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى») (550), 5 «معرفة السنن» .)77210//1١(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/551)» رك (معرفة السنن» .)7107/١(‏ 


كنات الطفار ا سم م م 77 جك 183/7 
الحجامة فأنكره وقال: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك فلا دليل فيه للشافعي. وروي 
في هذا الباب ما هو أولى من كل هذاء وهو ما روى الدارقطني بإسناده عن أنس - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي ككل 3 «احعجم ولم يزة على تيل منا تعن بوضاى وم يتو]0 . 

وأما النظر فقوله: كما لا وضوء في الحبشاء المتغير بخلاف مخرج الحدث فإنه 
سوى فيه بين النجو والريح. وقيل: أراد بالحبشاء المتغير القيء دون ملء الفم. 

وأما خبرهم قلنا: القلس هو الريق الحامض يخرج من الحلق فلا وضوء فيه عندهم. 
وقيل: إنه مرسل يرويه ابن أبي مليكة مرسلاًء أو يحمل على الاستحباب» أو على 
لجر فاه ليها تله اه 

مسألة: قال”: «وَلَيْسَ فِي قَهْفَهَةٍ المُصَلَّي وَلآ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ وْضُوءٌ». 

وهذا كما قال: القهقهة لا توجب الوضوء بحال عندنا. وبه قال جابرء وأبو موسى 
الأشعري». وعطاءء والزهري» وعروة» والقاسم. ومكحولء. ومالك» وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وبه قال الشعبي» والنخعيء 
والثوري» والحسنء والأوزاعي» في رواية. واحتجوا بما روى أبو العالية أن 
رسول الله يَقةِ كان يصلي فتردى 1 اع دن فضحك طوائف من القوم 
فأمر وسول الله كله الذين ضحكوا بإغاطة الوضوء والصئلةة؟" .. وهذا غلط 'لماءروق 
تابر د :رفني الله عنه ‏ أن النبي يله قال: «تعاد الصلاة من القهقهة ولا يعاد 
الوا وي 

وروي أنه كَكٌِ قال: «الضاحك في الصلاة والمتكلم 00 

وأما الخبر الذي ذكره فهو مرسل ضعيف؛ لأن الله تعالى وصف الصحابة بقوله 
(نعة يت بهُمْ را شهدا [الفتح: 19] فكيف يضحكون. . وفي موضع تردى الأعمى 
في البئر وهو موضع الرحمة. أو نحمله على الاستحباب. وقال بعض أصحابنا: 
يستحب ذلك لرفع الخلاف والجنابة الصادرة منه. 

وأما الكلاف فلا ينقض الوضوء بحال حسنة وقبيحة مثل القذف ونحوه» وقال بعض 
الشيعة: القذف والكبائر من المعاصي تنقض الوضوء. واحتجوا بقوله 85ة: «خمس 
يفطرن الصائم وتنقض الوضوء وهي الغيبة» والنميمة» والكذب. والنظر بشهوة. 
واليمين الفاجرة»"". قلنا: أراد به نفي الثواب والأجرء بدليل قوله يلةِ: «لا وضوء إلا 
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من حدث)30 , 


وقال بعض أصحابنا: يستحب الوضوء منهاء لما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله 

عنه ‏ أنه قال: لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحب إليّ من أن أتوضا من الطعام 
الطيب. وقالت عائشة: ١١/1‏ ب/أ] ‏ رضي الله عنها - يتوضأ ا له 
ولا يوقا يه بالكلية الغوراة وقال له تين عضي فلتري)”"" .:وقال: أيفا* 
لق باللاف والغيس: فليا اوهو 101 وفان ابن عنام د واضنين 0 
حدثان حدث اللسان» وحدث الفرج. وأشدهما حدث اللسناة). وقيل: الأشسلة من 
كلام هؤلاء أنهم أرادوا غسل الفم وحدهء ولا وضوء في المأكول والمشروب سواء 
مشج العارراع لم تم وسراء كان الي الل غير ويه قال جماعة الصحابة 
والعلماء» وقال أبو موسى الأشعري» وزيد بن ثابت» وأنسء وابن عمرء وأبو هريرة» 
وأبو طلحة». وعائشة. وعمر بن عبد 08 وأبو قلابة» وأبو مجلزء والزهريء. 
والحسن ‏ رضي الله عنه -: يجب الوضوء بأكل ما مست النار. 

وحكي هذا عن داود أيضاًء واحتدجوا بما روي عن رسول الله يَكِ أنه قال: «توضؤوا 
انها سنت القان .ومما عيرق اليارم© وعدا غلط لما روي ابرح وكني اللكدعلهاب. 

قال ؛ "كان ار الأمرين مخ رشو ل الشاكلةة ترك الواضيوء نمست العان”"؟ . بهذا 
يدل على نسخ ما رووه. وروي عن سعيد بن غفلة قال: كنا عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
ا ل ا وأكلناء 
ثم قاما إلى الصلاة فصليا ولم يتوضياء فلما قضيا الصلاة أتيتهما فقلت: لقد أكلتما 
طعافا كتعما إذا أصههما فته توفاكماء فقالآ + سنعنا رسؤل الله عله يقول» الا يتفض 
وضوء المسلم طعام قد أحل الله أكله». ولأنه مما يغتذي به فأشبه الفاكهة. وقال 
أحمدء وإسحاق: يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة. وحكاه ابن أبي أحمدء 
عن الشانين الماكال في التريي' واحتج بما روى أن النبي يَكِةِ سئل: أيتوضا من لحوم 
الغنم؟ فقال: لا فقيل: أيتوضاً من لحم الإبل؟ فقال: نعم''". وهذا غلط لما روى ابن 


7 السيوطي في «اللآلي» (؟/60)» وابن حجر في «نصب الراية» (؟/57). 

.)459/6( وابن أبي شيبة‎ »)١79/1( والدارمي‎ »)470 ,»4٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (57/5؟١5).»‏ وأبو داود (49/854). 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (585)» وفي «معرفة السئن» (18؟). 

(54) أخرجه أبو داود »)١95(‏ والنسائي :)١1/١(‏ وابن ماجه (4805» 441)) وأحمد (78/5. 22910 
5).» وعبد الرزاق (25757 225517 والبيهقي في «الكبرى» (0770. 

(0) أخرجه أبو داود 2)١95(‏ والترمذي (60)» والنساتي »)2١86(‏ وابن ماجه (589)» والبيهقي في 
«الكبرى» 2)1/71١(‏ وفي «معرفة السئن» (9129). 

() أخرجه أبو داود »)١85(‏ والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (545)» وابن حبان »)١١55(‏ وابن خزيمة 
0. 


كتاب الطهارة م 


عباس - رضي الله عنه - أن النبي كه قال: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل)”". وأما 
خبرهم: : قلنا نحمله على غسل اليد وهو ظاهر لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام 
اقتضى غسل اليد لما روي أن النبي كَل «كان يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعذه). وروي 
أنه قال ككلِ: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللحم)”". وإنما فرق بين 
لحم الغنمء ولحم الإبل؛ لأنه يندب إلى غسل اليد من لحم الجزور أكثر مما يندب إليه 
من لحم الغنم لثقل رائحته وزهومته. وقال أصحابنا: المأكول على ثلاثة أضرب: طاهر 
لا ريح له كالخبز والتمر واللبن» إن شاء غسل اليد منه وإن شاء [4١١ب/١]‏ لم 
يغسل» رطام مراف كالبميل والثوم واللحم يستحب أن يغسل يده منه كالمسكر 
والميتة إذا أكلها عند الضرورة فيجب غسل اليد منه» وكل موضع أصابه من جسده فإن 
صلى قبله غسله أعاد الصلاة. 

مسألة: قال”": «وَكُلَُ ما أَوْجَبَ الْوْضُوءَ قَهُوَ ِالْعَمْدٍ وَالْسََهْو سَوَاءُ». 

وهذا كما قال: كل ماء ينقض الوضوء فعمده وسهوه سواءء» قصد به الرد على مالك 
في اللمس والمس من غير قصدء والأصل في ذلك ما روي أن النبي يله أوجب 
الوضوء من المذي» وهو يخرج من غير قصدء ولأنه لو احتلم يلزمه الغسل وهو بغير 
قصد واختيارء فدل على أنه لا يعتبر فيه الفصل . 

مسألة: قال”': «وَمَنْ اسْتَبْقنَ الطَهَارَةَ نُمّ شَكّ في الحَدَّثِ)ا. 

الفصل 

وهكذا كما قال: إذا تيقن الطهر ثم شك في الحدث,. أو تيقن الحدث ثم شك في 
الطهر بنى على اليقين» سواء لحقه الشك بعد الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها. 
وأصله ما روي أن النبي كَلِهِ قال: إن الممعار رياني احدكم رمر ان مدل وياتن بين 
إليتيه ويقول: أحدثت» فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً أو تشم ريحاً)»”* “قال مالك 
يلزمه الوضوء بكل حال. وقال الحسن: إن كان الشك في الصلاة مضى في صلاته» 
غلط؛ لأنه يبقى حالة [9١1أ/١]‏ فلا يزيلها الشك إلى ضدهاء كما لو تيقن الحدث ثم 
فك في الظيرة ونقيس على ما لو كان الشك في بناء الصلاة. واحتج بأن هذا الشك 
يرجع إلى جواز صلاته» فكأنه شك أن إحرام صلاته هل صح أم لا؟ قيل: اليقين 
السابق أولى من هذا الشكء. كما لو شك في طهارة الماء فإنه يبني على أصل الطهارة. 


)00( أخرجه الدارقطني »)١151/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (085). وعبد الرزاق .)٠١١(‏ 
(68 أخرجه الحاكم »)٠١7/5(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 071 . 
9) انظر الأم .07١/1(‏ ©5) انظر الأم (200/1. 


(5) أخرجه مسلم (777/95): وأحمد (47/5): وابن خزيمة »23١٠0(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 
)2 
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قال صاحب «التلخيص»: لا يزول اليقين بالشك في الطهارة إلا في مسألة» وهي أن 
يقول: توضأت وأحدثت ولا أدري أيهما قد مت؟ فقال له: قدم وهمك على الأمرين» 
فإن كنت مخدثاً قبل هذين الأمرين فأنت الآن متطهر» وإن كنت متطهر فأنت الآن 
محدث. وهذا فى الخشفة بناء على اليقين أيضاً لا على الشك». ووجهه أنه إذا كان قبل 
هدي الأمرين محدثاً بعد .عرق أن طهره رفم ذلك الحلات» عم شك هل وجد بحدثا؟ 
رفع ذلك الطهر أم لا والأصل عدمه. وفي عكسه إذا كان قبل هذين الأمرين متطهر فقد 
عرف أن حدثه رفع طهره» ثم شك هل وجد طهر رفع ذلك الحدث أم لا؟ والأصل 
عدمه» وهذا كما لو أقام رجل البينة أن فلاناً استوفى منه جميع حقه وأبرأه. ثم أقام 
المشهود عليه بالقبض . بينة أن المشهود له أقر له بألف» لم يثبت عليه لجواز أن يكون 
ذلك قبل الاستيفاء. ومن أصحابنا من قال: يتعارض هذان العارضان ويرجع إلى 
الأصل المتقدم [9١١ب/ :»]١‏ فإن [كان] قبل هذين الأمرين طاهراً فهو الآن طاهرء وإن 
كان محدثا فهو الآنمحدت: ومن اصحابثا من قال “عليه الوضوة شهنا اقباط 
للصلاة. وهذا اختيار أبي حامد وجماعة» وهذا لأنه لم يتيقنهما وشك في السابق منهما 
استوت حالتهماء فصار الوضوء مشكوكاً فيه» ولا يجوز أن يصلي بطهارة مشكوكا 
فيهاء وما ذكره القاتل الأول لا يقوى ظن الطهارة؛ لأنه قد تيقن حصول حدث بعد 
ذلك الحدث الأول» وشك في أن الطهارة تأخرت عنه بإزالته أم لا» فصارت الطهارة 
مشكوكاً فيهاء فإن قال: عرفت قبل هاتين الحالين حدثاً وطهارة» ولا أدري أيهما كان 
أولآ» اعفيرنا ساكان مسقل حاتين الشافين الأولينئنء فإ عزف الظياو من نقسه 
قبلهما جاز له أن يصلي الآن»ء وإن عرف الحدث قبلهما لم يكن له أن يصلي الآن ما 
لم يتطهرء فجواب هذه المسألة هو بعكس ما ذكرناء وهما سواء في المعنى إذا تأملت. 
وهذا هو على قول ابن أبى أحمدء فإن قيل: ترك الشافعى الأصل المتيقن فى مسائل 
نهنا ها قال لق كان لمعيه خامي لآ يعرف خياته فاعيعه من الكقارةالم حم 
والأصل بقاؤه وجواز عتقه عنها. وقال في الجمعة: إذا شك هل خرج الوقت أم لالم 
تجز الجمعة» والأصل بقاء الوقت. وقال: لو شك في انقضاء مدة المسح لا يجوز 
المسح» والأصل بقاء المدة .]١/110[‏ وقال: لو رأى أن ظبياً بال في غديرء ثم عاد 
إلى ذلك الغدير فوجد ماء متغيراًء ولا يدري أبنفسه تغير أم ببوله لا يجوز التوضؤ بهء 
والأصل الطهارة. قلنا: أما الأول فقد تقابل هناك أصلان حساب العبد واشتغال ذمته 
بالكفارة» فلا تبرأ ذمته إلا باليقين. وأما الثاني : فالأصل في الفرض الظهر والجمعة 
عارض يجوز بشرائط» فإذا شككنا في شرطه بنينا على أصل الفرض وهو الطهر. وعلى 
هذا قال بعض أصحابنا: إذا رفع الشك في ذهاب وقت الجمعة في أثناء الصلاة لا 
يتمها جمعة على قياس المذهب. 

وأما الثالث: فالأصل وجوب غسل الرجلين والمسح جوز رخصة شرط فلا بد من 


وجود شرطه باليقين. وأما الرابع بعد تيقن النجاسة فيه» والظاهر أن التغير منهاء فلهذا 
لا يجوز به الطهر. ٠‏ ْ 
باب ما يونجب الغسل 

فال0© + أشيرنا القد ودكد الكبر .أ وهقًا كنا قال: العُسل بضم الغين هو الاغتسال» 
وهو غسل جميع البدن. والأشياء التي توجب الغسل هي أربعة. شيئان منهما تختص 
بهما النساء: الطهر من الحيضء. والطهر من النفاس» وشيئان تشترك فيهما الرجال 
والنساء وهو الموت يوجب غسل بدن الميت. والمخاطب به [١؟١٠ب/١]‏ من علم من 
الأحياء والثاني: الجنابة. وقيل ما يوجب الغسل خمسة: التقاء الختانين» وخروج 
المني» ودم الحيض» والنفاس» وخروج الولد. وقيل: أربعة: دم الحيض والنفاس 
واحدء وخروج المني والولد واحدء لأن المرأة يلزمها الغسل بخروج الولدء لأنه 
مخلوق من مائها ومائه فيكون بخروجه خروج مائهاء وهذا أشبه مما تقدم. وقيل: 
ستة» والسادس: الموت. والأول أحسن لأن فى قولنا: والجنابة يدخل التقاء 
الختانين» وخروج المني» وخروج الولد» فإذا تقرر هذا فالتقاء الختانين هو عبارة عن 
تغييب الحشفة في الفرج سواء كان الفرج قبلاً أو دبراًء وإن لم يتصور التقاء الختانين 
إلا في القبلة. وختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة» وختان المرأة 
بقطع نواتها والتقاء الختانين أن يتحاذيا وأن يتضاماء وإنما يتحاذيان إذا غلب حشفته 
في فرجها لأن شفرتها محيطات بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر 
ومخرج الحيض والولدء وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهو مخرج البول لا 
غير. والثالثة فوق ثقبة البول موضع ختانها. وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك» 
فقطع هذه الجلدة هو ختانها. فإذا ]١/]171[‏ قطعت شوهد موضع قطع تلك الجلدة 
كالنواة» فإذا غابت الحشفة حاذى ختانه ختانها وهو مراد الشافعى بما ذكر. وزاد 
الدزنن لهذا ءيانا. في اخ التافام يوق يعض الس لم :يكت ذلك اضيا + لأ فى رنيا 
الشافعي ما يغني عنه فلا فائدة فيه. 

فإذا تقرر هذاء فمتى حصل ذلك يجب الغسل أنزل أو لم ينزل» صغيرة كانت أو 
كبيرة حية كانت أو ميتةء متلذذاً كان أو غير متلذذ. وكذلك إن كانت هى التى أدخلت 
ذلك منه في فرجها باختياره أو بغير اختياره» قائماً كان أو غير قاكم. 000 

وفرج البهيمة ودبرها في ذلك كفرج الآدمية ودبرهاء وفيما عدا هذا من المباشرة لا 
يجب الغسلء مثل إن ألصق ختانه بختانها إذا أولج في فيهاء أو بين فخذيهاء أو غيب 
نصف الحشفة» أو استمنى ولم ينزل. قال في «الأم”'؟: لأن الكف ليس بفرج. وبهذا 
قال جمهور الصحابة والفقهاء. 


.0737/1( (؟) انظر الأم‎ .)5137١/1( انظر الأم‎ )1١( 
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وروي عن زيد بن ثابت» أ سعيد الخدري» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا يجب الغسل به حتى ينزل» وقيل إنهم رجعوا عن ذلك 
حين روي عن.عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالا. وقال 
داود: لا يجب الغسل به. واحتج بقوله يل #الماء من الماء)”'©. أي صب الماء 
[1١س/ ]١‏ على البدن لآ يجب إلا بإنزال الماء. 

وروي عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «من جامع ولم يمن فلا غسل عليه). 

رواه أبو سعيد الخدريء وزووئي عن عكماة برضن الاهنه ب انه قال: كان 
شوك ال كله بائرنا: إذا حاضيا وله ترق أاتجده الومنوي:.. 

وروي عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: مر رسول الله وَكةِ بباب رجل من 
الأتصار قلصاء: فخرج يعد ساعة ورآسه ترما فقال له :تنا اعجلباك قال نسي 
فقال: إذا جامعت فأقحطت ‏ يعني لم تنزل ‏ فعليك تجديد الوضوء”". وهذا مأخوذ 
من القحط وهو انقطاع المطر؛ ولأنها مباشرة خلت عن الإنزال فأشبهت المباشرة فيما 
دون الفرجء وهذا غلط لما روى الشافعي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن رسول الله عند 
فعلاً وقولاً. أما الفعل فتمام الخبر ما روي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: اشتد على اختلاف أصحاب رسول الله يَكِةِ فى هذه المسألة فأتيت باب عائشة 
فاستأذنت عليها فأذنت لي فقلت: يا أم المؤمنين لقد اشتد على اختلاف أصيحاب 
رسول الله يك فى مسألة أستحى أن أسألك عنها فقالت: ما لا تستحى من أمك فلا 
تستحي [1177/١]امني‏ فإني أمكم فقلت: بم يجب الغسل فقالت: (إذا التقى الختانان 
وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله يل فاغتسلنا»9" . 0 

وأما القول فما روى القاسم بن محمد بإسناده عن عائشة أن النبي يك قال: «إذا 
التقى الختانان وجبت العسل)”؟: وروى أبو هريرة أن النبى 6ه قال: '(إذا قعد بين 
شيا الأرين ( تميق الهتاه بالمعاة نوعب العمل وار ل يول 

قال الأزهري: أراد شعبتا شفريهاء ولأن الله تعالى قال: #وَلَا تيا إِلّا عاب سَبِيلٍ 
عب تَنْتلوا» [النساء: *4]. قال الشافعي: والجنابة عند العرب هي الجماع وإن لم 
يكن معها الماء الدافق» ولأنه حكم يتعلق بالجماع فلا يقف على الإنزال لوجوب الحد 
وكمال المهر: 

وأما خبرهم قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ (إنما قال كك «الماء من الماء» في 


.)”48/86( تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البخاري (180)): ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد »)١5١/7(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١95(‏ والترمذي .)1١8(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي »)٠١9(‏ وابن ماجه (508)» وابن حبان (21157 .)١139‏ 

(©) أخرجه البخاري (١59؟)»‏ ومسلم (758/4817)» وأبو داود (؟١١١)4‏ والدارقطني »)١١7/١(‏ 
والبيهقي (779) . 
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الاحتلام. وقيل: كان هذا في ابتداء الإسلام. ثم فسخ بدليل ما روي عن سهل بن 
سعيد أنه قال: حدثني أبي بن كعب أن ذلك رخصة رخص فيها رسول الله يَكِهِ في أول 
الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعدهاء أو يقول: منطوقه لم ينسخ ومفهومه نسخ؛ لأنه 
وجوب الغسل فإنزال الماء باقي. وأما قياسه على ما دون الفرج لا يصح؛ لأنه لا 
يتعلق به شيء من الأحكام [؟1؟١ب/١]»‏ وها هنا يتعلق به الحد والكفارة» والتحليل 
الرفع الأول والإحصانء وفساد العبادات. 

وقال أبو حنيفة: إذا أتى بهيمة أو ميتة فلا غسل ما لم ينزل» وهذا غلط؛ لأنه إيلاج 
فرج في فرج فأشبه فرج الآدمية الحية» وعلى هذا قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها 
فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين» فإن كان هكذا فيلزم الغسل بالإيلاج فيها . 

إذا وطىء ميتة قد ذكرنا أنه يلزمه الغسل» وتفسد به العبادات» وتجب به الكفارة» 
ولا يلزم به المهر إن كان شبههء ولا حد إن كانت زوجته للشبهة» وإن كانت أجنبية هل 
يلزمه الحد لأنه يمحض تحريمه وهل يعاد غسلها؟ 

قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان والصحيح عندي أنه يعاد. 


فرع آخر 
إذا جامع المجبوب امرأة أن تغيب مقدار الحشفة يلزمه الغسل وإلا فلا غسل عليه. 
فرع 


لو أولج في دبر خنئى مشكل يلزمه الغسل» وإن أولج في فرجه فلا غسل ولا وضوء 
عليه» لجواز أن يكون خلقة زائدة من الرجل» وإن أولج خنثى في دبر خنثى فلا غسل 
على واحد منهما؛ لأنا لا نعلم أن الواطىء رجل» وعلى المولج فيه الوضوء بخروج 
الخارج منه. 
فرع 
لو لف على ذكره خرقة وأولج فيه ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه الغسل كما لو كان 
الذكر ]١/117[‏ مستوراً بالجلدة. والثاني: وهو الصحيح واختاره الإمام الخياطي لا 
يلزمه الغسل؛ لأنه يصير مولجاً في خرقة» ولأن ذلك مانع من وصول اللذة. وقال أبو 
الفياض من أصحابنا: وهو اختيار القاضي الإمام الحسن ‏ رحمه الله إن كانت الخرقة 
رقيقة لينة لا تمنع اللذة» فإنه يلزمه الغسل» وعلى هذا الخلاف هل يفسد به الحج أم 
ا 
افرع آخر 
لو استدخلت ذكراً مقطوعاً هل يلزمها الغسل؟ وجهان بناء على الوجهين في مس 
الذكر المقطوع. ويجب عليها الغسل باستدخال ذكر الميت والبهيمة بلا خلاف بين 
أصحابنا . 


لسلس يح تاب الطهارة 


مسألة: قال:”"' «وَإِنْ أَنْرَلَ المَاءَ الدَافِقَ مُتَعَمّداً أَوْ نَائْماً». 


وهذا كما قال: الغسل يجب على الرجل بخروج المني منه سواء كان في حال 
نومهء أو فى حال يقظته» عامداً أو غير عامد؛ بشهوة أو بغير شهوة للخبر الذي ذكرناء 
وكذلاك بجي" القنل علي العراة وداه لما روي أذ ام ملم ام الس :بق مالك رضي الله 
عنهما قالت: يا رسول الله هل على إحدانا غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة 
فضحك رسول الله فضحكت النساء أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي كَلِ: «تربت يمينك 
فيم يشبه الرجل أخواله إذاً ثم قالت: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه 
للأعمام» وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للأخوال. ثم قال لأم سليم: ١نعم‏ 
إذاارات: الما 111 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج من غير شهوة لمرض أو برد.لا يلزمه الغسل وبه قال 
مالك. وأحمد. وهذا غلط لظاهر الخير» ولأنه مني خرج من هخرجه المعتاد فأشبه إذا 
خرج بشهوة. 

فإذا تقرر هذا فإن صفة ماء الرجل ثخين أبيض له رائحة كرائحة الطلع» أو عجين 
الدقيق» رطباً ورائحة البيض يابساًء وقد يتغير لعلة فيخرج رقيقاً أصفرء أو يجهد نفسه 
في الجماع فيتلون إلى حمرة كماء اللحم» ويعرف بالرائحة أبداًء وبأنه يورث اللذة عند 
خروجهء ويعقبه فترةً الأول» وهذا أظهر دلائله. 

وماء المرأة أصفر رقيق ورائحته مثل رائحة منى الرجل» وقيل: الماء يشبه رائحته 
رائحة الطلع» لأن النخلة خلقت من طينة فضلت من التربة التي خلق منها آدم يك ولهذا 
قال: «أكرموا عماتكم”" وهي النخيل. والمني مشدد لا غيرء وإنما سمي منياً لأنه 
يمني أي يراق» وسمي منياً بهذا الاسم لما يراق بها من الدماء. يقال: مني الرجل 
وأمنى» والمذي يشدد ويخفف والتخفيف أكثرء يقال: مذي وأمذى. 

وروي أن النبي يكَكْةٍ قال: «في السوعاء الوضوء» قال الإمام أبو سليمان الخطابي في 
غريب الحديث أراد به المذيء والودي مخفف يقال: ودي الرجل ولا يقال: أودى. 

فرع 

لو أنزلت المرأة المني إلى فرجهاء فإن كانت بكراً فلا غسل» وإن كانت ثيباً يلزمها 

الغسل ]4 لك برها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى عضو الظاهر 


.)057/1( انظر الأم‎ )١ 

(؟) أخرجه مسلم (59/ 207٠١١‏ والبيهقي (07917. 

زفرق أخرجه العقيلي ذ في «الضعفاء» (505/5). وابن عدي ذ في «الكامل» (5/ 425475 وابن الجوزي في 
«الموضوعات» /١(‏ 184). 


كتاب الظهارة ‏ ل حب ه31 
ذكره في «الحاوي)”' . 
فرع ' 
لو انكسر صلب رجل فخرج منه المني دون الذكر» ففيه وجهان» وهذا إذا كان منيا 
ا 
فرع ظ 
لو استدخلت مني الرجل ثم ألقته من فرجها فإنه لا يلزمها الغسل. 
وقال الحسن البصري: يلزمها الغسل كما لو أنزلت ماء نفسها. قال القفال: وهو 
وجه لأصحابناء وهذا غلط؛ لأنه ليس من مائها فأشبه إذا استدخلت دواء فألقته. 
فرع 
إذا جامعها فاغتسلت ثم خرج مني الرجل من فرجها. قال أصحابنا: يلزمها الوضوء 
ولا غسل» وصورته أن تكون صغيرة لا ماء لهاء أو علمت المرأة أنها لم تنزل» فإن 
أنزلت عقيب الإيلاج وفارقهاء فإن كان الزمان امتد فالغالب أن منيها اختلط بمني 
الرجل فيلزمه الغسل ثانيا. 
فرع آخر 
إذا انتقل المني عن ظهره ولم يطهر لا يلزمه الغسل. وقال أحمد: يلزمه الغسل؛ 
لأن الشهوة قد حصلتء» وهذا غلط لما روي عن رسول الله يكلِةِ أنه قال لعلى - رضي 
الله عنه: «إذا أفضحت الماء فاغتسل» والفضح: ظهوره. ولا ما تتعلق به الطهارة يعتبر 
طهوره كالبول ونحوه» وما ذكره من الشهوة لا نسلم اعتبارهاء ثم الشهوة لا تعلم إلا 
بخروجه. 
فرع آخر 
إذا أمذى لا يجب عليه الوضوء [175١ب/١]‏ وغسل موضع المذي. 
وقال أحمد: يلزمه غسل الذكر والأنثيين» وحكي عن مالك أنه يلزمه غسل الذكر 
لما روي في خبر علي رضي الله عنه - حين سأل المقداد رسول الله كَكِِ عن المذي 
فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ». وهذا غلط لما روينا أنه قال: ينضح على فرجه 
ويتوضأء ولأن هذا خارج لا يوجب غسل جميع البدن فلا يوجب غسل ما لم يصبه من 
الذكر كالبول. 
وأما خبرهم فإنه تفرد بروايته هشام بن عروة نحمله على الاستحباب. 
فرع آخر 
لو رأى في النوم أنه يحتلم ولم ير في ثوبه أثره فلا غسل عليه. نص عليه في 


)00( انظر الحاوي للماوردي .)5١6/١(‏ 


ا سم ب ببح حححببيي كتتاب الطهارة 
«الأم”'' فقال فيه: فإن وجد في ثوبه منياً ولا يعلم أنه منه أو من غيره فلا غسل عليه. 
قال أصحابنا: وهذا مثل أن ينام في الثوب هو وغيره ممن يمني أو ينام إلى جنبه من 
يمني» وإن كان الثوب لا ينام فيه غيره فوجد فهو منه يقيناً فعليه الغسل» ويقضي 
الصلاة لأقرب نومة نامهاء والاحتياط أن يقضي الصلوات من الوقت الذي لأ يشك أن 
الاحتلام كان بعده. وقال الشافعي في المسألة الأولى: يستحب له أن يغتسل» » وهذا 
حكم من رأى اثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته. 
فرع آخر , 

لو شك مما خرج منه فلا يدري أنه مني أو مذي فإن كان توضأ وصلى في ثوب 
آخر ولم يلقدل [101110] عخازنت صلاته» وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب ولم يغسل 
توبه جاز أيضا لاحتمال أنه مني » فإن غسلل الثوب وتوضأ وان اقم ومو ليا 
لاججيال المكان مياد 

قال القفال: وهل يجب الترتيب في هذا الوضوء؟ وجهان. وكان يقول: لو أدخل 
خنئى ذكره في دبر رجل فعلى المفعول به أحد أمرين» إما وضوء مرتب أو غسلء» فلا 
يجت الترعيب في هذا الوّضوء؛ لأنه مشكوك فيهء ثم رجع عن هذا فالمذهب وجوب 
الترتيب» فإن لم يغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله بعدما توضأ لا تجوز صلاته؛ 
لأنه ترك يقين الطهارة من غسل أو غسل ذلك الثوب هكذا ذكر عامة أصحابنا. وهذا 
لأنه مخير بين أن يجعله منياً فيجب الغسل منه فقطء أو يجعله مذيا فيجب الوضوء منه 
وعندل الدرت.مثه' لاحعماك الأمرين ديالا واحدا تزقال بعفن أميضاها : بلزفة 
الوضوء فقط فلا غسل للشكه» ولا يلزمه غسل الغوب بجواز أن يكون متياء. ففيه شك 
6 ذكره في «الحاوي)7"' وقطع بهذا . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله : عندي أنه يجت أن يتوضا مرتباً 
ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه؛ لأنا إن جعلناه منياً أو جنباً غسل ما زاد على 
أغقاء الوضوه الشك: والاصل عدقه :وان جعلئاة هديا أو تحنيا خسن النوت والعرتيت 
[٠بس/١]‏ فى الوضوء بالشك». والأصل عدمه وليس أحد الأصلين أولى من الآخرء 
ولاسيل إلى مقاط عكيياة: راق الذية قد السعفاك عرمن الطهارة والساؤه رالعمي. 
لا يجوز؛ لأنه إذا جعله مذياً لم يأمن» أو يكون منياً فلم يغتسل لهء فإن حوله منياً لم 
يأمن أن يكون مذياً ولم يغسل الثوب منه ولم يرتب الوضوء منهء فوجب أن يجمع 
بينهما لسقط الفرض بيقين وهذا أحسن» ولكن الأصح عندي الأول» وذلك أنه إذا 
اختار أحد الأمرين وفعل فقد صار الثاني مشكوكاً في وجوبهء والأصل أن لا وجوب 
فلا يكلف ذلك اعتباراً لليقين لا يزال بالشك . 
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كتاب الظهارة .سسسب و1838 


فرع آخر. 

قال في «البويطي»: يكره للجنب أن ينام حتى يتوضأء لما روي أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم 
و0 وروى: «اغسل ذكرك وتوضاً ثم نم:”"2. وقال صاحب الإفصاح: وإذا أراد . 
أنيأكل أزيشوت: أؤيظأ يتوضا أيضاً ولا يسكب هذا الحائضن الأن'الوضوء لا يؤثر 
في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة لأنه تحققه ويزيله عن أعضاء الوضوء وهو نظر ما 
روي أن النبي يلد «تيمم لرد السلام» مع وجود الماء. 

فرع آخر 

ذات الجفاف هل يلزمها الغسل؟ وهي أن تلد ولا ترى الدم قد ذكرنا أنه يجبء وبه 
قال مالك». وقيل: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب الغسل وهو قول [55١أ/١]‏ أبى حنيفة؛ لأنه جامد كالحصاة. 

والثاني: يجب وهو الصحيح» فإن خرج منها ولد فاغتسلت ثم ولدت آخر أعادت 
الغسل للولد الثاني» فعلى هذا هل تغتسل حال وضعها أو بعد مضي ساعة وجهان بناء 
على أن أول النفاس محدود بساعة أم لا؟ وعلى هذا لو كانت الولادة في رمضان هل 
يبطل صومها؟ فإن قلنا: لا غسل عليها فهي على صومهاء وإن قلنا: يلزمها الغسل بطل 
صومهاء ذكره صاحب «الحاوي'2”" وعندي أنه لا يبطل صومها بكل حال قال: لأنها 
مغلوب عليها كالأخت لأم. وقيل: يجب الغسل على الرجل بشيئين وعلى المرأة 
بخمسة أشياء التقاء الختانين وإنزال الماء وخروج دم الحيض والنفاس والولد. 

مسالة قال9": ونين التؤل وبكذة سواة» وعدا قينا قال قصديه الراد على مالك 
لأنه قال: إذا اغتسل الرجل عند خروج المني مرة ثم خرج منه المني مرة أخرى فإن 
كان ذلك قبل البول فهو من بقية المنى الأول في قضيبه فلا غسل عليه ثانياء فإن كان 
ا 0 ,| 

وقال معني لانن و 3ك هذا مذهب الأوزاعي وعند مالك والثوري لا يلزمه 
إعادة القسل بعد الإنؤال النائق قبل الول ويعلوة: لآنه بفية الميل الأول اللتى عقيل اله 
سين ارهد نان ابد نويتك يواح وميه ووارقال ادر سني 1ه إن كان 
[7١ب/١]‏ قبل البول يلزمه الغسل؛ لأنه بقية ما خرج بشهوة وبعد البول إذا خرج فلا 
غسل عليه؛ لأنه خرج بغير شهوة. وحكي هذا عن الأوزاعيء وعندنا يلزمه الغسل بكل 


200 أخر جه البخاري (589) ومسلم مل وأبو داود ,)57١1(‏ 


(5) أخرجه أحمد 250/١(‏ 257/7 0794: والبيهقي في «الكبرى» »)١1097(‏ والطبراني في «الكبير) 
(050/5). 
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لللللللسسصصصسسسسههمهيهبييببييلل بي كتاب الطهارة 
حال؛ لأن موجب الغسل الإنزال وهو ظهور المني وقد وجد ذلك. 
فرع 

قال في «الأم"١2:‏ «وإذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره» فإن لم 
يفعل ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي» وإن كان قد أجنب واغتسل ثم أسلم فعليه 
أن يغتسل» وغسله فئ حال شركه لا يجزيه؛ لأن من شرطه النية» والكافر لا نية له. 
ومن أصحابنا ا نمسله في حال كفره ولا تجب عليه الإعادة؛ لآن الشافعي 
رحمه الله - نص على أن الذطية إذا اغتسلت من الحيض يحل للزوج وطئها. وقد تقدم 
الكلام فيه. وقال مالك وأحمداء وأبو ثورء وابن المنذر: يلزم الغسل بإسلامه وإن لم 
يكن جماً. ١ 0١‏ 5 

واحتجوا بما روي: أن كافزاً أسلم فقال له رسول انل عله «آلق'عتك"شعر الكفر 

. وروك أن قيس ابن عاصمء وثمامة بن أثال: أسلما فأمرهما رسول الله َكل 
بالغسل وهذا غلط لأن العدد الكثير من الكفار أسلموا ولم يأمرهم بالغسل ولو أمر لنقل 
نقلاً ظاهراً» ويحمل الأمر لجماعة'معدودين على الاستحباب؛ ولأن الإسلام عبادة 
ليس من شرطها الغسل» فلا يجب لها [1717أ/١]‏ الغسل كالجمعة. 
فرع آخر 

لو توضأ أو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يبطلان وبه قال أحمد؛ لأن الردة إذا صادفت عبادة أبطلتها وكل عبادة تبطل 
بالحدث تبطل بالردة كالصلاة. 

والثاني : لا يبطلان؛ لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث» والردة ليست بحدثء» ولأن 
غسلها من الحيض لا يبطل بردتهاء بدليل أنها لو أسلمت لا يحرم وطئها حتى يغتسل 
فكذلك هذاء وجب أن لا يبطل» وهذا أقيس» وتفارق الصلاة لأنها لا تبطل بعد الفراغ 
منها بالردة» وتبطل بالردة فيها لبطلان النية. فإن قيل: أليس الوضوء يبطل بعد الفراغ 
منه بالحدث فينبغى أن يبطل بالردة فى هذه الحالة. قلنا: لا نقول الوضوء بطل ويفسد 
بجا يتحدنةة .بل يقوة4 هنا و نجنا ويتام إلى ملهازة لهذا الجديع» بدليل أن الطت 
إذا تيمم ثم أحدث وجب عليه التيمم فلا يحرم عليه قراءة القرآن» فلو بطل به تيممه 
السابق تحرم عليه القراءة. والوجه الثالث: وهو ظاهر المذهب أنه يبطل التيمم دون 
الوضوء؛ لأن الوضوء يرفع الحدث فلا يبطل إلا بالحدثء» وبالتيمم تستباح الصلاة 
والردة تمنع استباحتها فبطل بها . 


.0937/1( انظر الأم‎ )١١ 


شرف أخرجه أحمد 2))51١6/8(‏ وأبو داود (2)7”85, وعبد الرزاق (4870), والبيهقي في «الكبرى» 
.)41١0(‏ 


كتاب الظهارة لس 1 

مسألة : قال:”'' «وَتَعْتَسِلٌ الحَائِض إِذَا طَهرَتْ وَالتَّمْسَاءٌ إِذَا ارْتََعَ دَمُهَا». 

وهذا كما قال قد قيل لا معنى لتغييره العادة في الحائض والنفساءء إلا النجسين 
وقيل هو [58٠أ/ ]١‏ إشارة إلى أن دم النفاس لا يتقدر أوله ب بمني ارتفع بعد الولادة» 
وإن قبل يلزمها الغسل» وفي الحائض إذا ارتفع قبل تمام يوم لا يكون حيضاً ولا يلزمها 
لحمل عي تطهو بعد كمام أقل المدة» ومع هذا لو قال: تغتسل الحائض والنفساء 
إذا طهرتا صح أيضاء فإذا 7 تقرر هذا فالغسل من الحيض يجب بخروجه»ء وفعل الغسل 
يجب باقطاعه كظهور البول» فإنه موجب الوضوء وانقطاعه موجب فعله. وقيل: فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجب بخروجه.وهو المذهب. 

والثاني: يجب بانقطاعه وهو اختيار كثير من مشايخ خراسان والصحيح ما ذكرنا. 

فرع 

لو أصابتها جنابة ثم حاضت قبل الاغتسال فلا غسل عليها وهي حائض»ء فإذا انقطع 
أجزأها غسل واحد لهماء وكذلك لو احتلمت وهي حائض. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن للحائض قراءة القرآن تغتسل هي للقراءة وهذا 


لين بشيء . 
باب غسل الجنابة 
مسألة:”" قال الشافعي : «يَبْدَأُ الجْبُ فَيَْسِلُ يَدَيْهِ نَلاثا َبْلَ إِدْخَالِهِما في الإنَاءا 
الفصل 
وهذا كما قال الكلام في غسل الجنابة في شيئين. أحدها: في الأفضل . والثاني: 
في الواجب. 


فأما الأفضل فالمستحب أنه يبدأ فيسمي الله تعالى وينوي» ولم يذكر الشافعي هذا 
ها هنا اكتفاء بما ذكر في الوضوءء ثم يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثاً» ثم يصب 
الماء بيمينه ]١/1114[‏ على شماله فيغسل أسافله بن الأذى في امرض الاستتجهء 
وغيره» ثم يعمعيفن ونتسق ثلانا قلات ويتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يدخل أصابعه 
العشر في الإناء ويأخذ الماء بها فيشرب أصول شعره من رأسه ولحيته» ثم يحثو على 
رأسه ثلاث حثيات من ماءء وهو أن يأخذ الماء بكفيه ويحثيه على رأسه مرة ثم مرة ثم 
مرة» حتى ينحدر كل مرة إلى جسده» ثم أفاض الماء على جسده وأمرٌ يده على جسده 
حتى يصل الماء إلى شعره وبشره. 

قال أصحابنا: ويفيض الماء على شقه الأيمن أولآء ثم على شقه الأيسر وهذا 
أحسنء» وقيل كماله في عشرة أشياء: النية واستدامتها إلى إفاضة الماء على جسدهء 


.)57/1( انظر الأم (057/1, ؟) انظر الأم‎ )١( 


شم سمسمسمسسهمههههيييي«بيبيييبييسبيح كتاب الطهارة 
والثاني: التسمية» والثالث: غسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» والرابع: غسل ما به 
من النجاسة والأذى. أراد بالنجاسة. المذي وبالأذى: المني» والخامس: يتوضاً 
كاملاً. والسادس: يخلل بيد أصابعه أصول شعر رأسه ولحيته» والسابع: يحثي على 
رأسه ثلاث حثيات .من.ماءء والثامن: يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر 
والتاسع: الدلك» والعاشر: إيصال الماء إلى جميع شعره وبشره. 

فظاهر ما قال في «الجديد): أنه يقدم غسل الرجلين على إفاضة الماء على رأسه 
وهو رواية عائشة» عن النبى يَلِنِ أنه فعل هكذاء وهذا هو المذهب. وقال في 
«البويطي» [4١١ب/١]:‏ ترخس الرسلية وينجي عن المكان ثم يغسل رجليه في 
الآخر. وبه قال أبو حنيفة وهو رواية ابن عباس عن خالته ميمونه أن النبي ك: «اغتسل 
في بيتها هكذاء قالت: ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه وكلاهما جائز بلا إشكال. 
وأما الواجب: فشيئان: النية» وإيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر. 

قال في «الأم)”'2: «وعليه أن يغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ويدخل الماء فيما ظهر 
من الصماخ وليس عليه أن يدخل الماء فيما بطن منه» وليس عليه إدخال الماء في 
العينين لأنهما باطنان بالجفون» فاعلم أن ههنا شيئان آخران يختلفان باختلاف الحال: 

أحدهما : غسل النجاسة؛ فإن كانت يجب غسلها وإلا فلا يجب. 

والثاني: وضوءه للصلاة» فإن لم يكن أحدثء مثل إن ابتدأ الإنزال بالنظر أو 
الامكتحاء فل يلزن الوضوقه وكان سدكوناً فق اغديله لا فرها ووإن كان احدث كين 
السنانةافيه'ثادثة أوعه سروفة + هذا "فلن بيع رين الوقنوء والعيل فالأولن أن يقدم 
الوضوء على الغسل» ولو ترك شعرة لم يصبها الماء لا يجوز غسله. وحكي عن أبي 
خنيفة أنه يجوز غسله. ذكره صاحب «الحاوي)”" وهذا غلط لقوله يهِ: «تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» والسئنة فى الغسل : سنة التسمية وغسل الكفين 
وتخليل الشدد [118:4/] وزقاعية الماء علي الراسن ثلاثاً والبداية بالميامن في الدلك. 

مسألة: قال”": «فَإِنْ تَرَكَ إِمْرَارَِيَدَيْهِ عَلَى جَسَدِه قلا يَصْرَة . 

وهذا كما قال: قصد به الرد على مالك فإنه يقول: يجب إمرار اليد إلى حيث ينال» 
وبه قال المزني» واحتج بأنه لا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه. وهذا غلط لما روي 
أن النبي كَل قال لأم سلمة. ا الجنابة : تدا كقياك ايحي عا 
رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت» 


(1) .انظر الأم (05/1. 5 :انظ الاوك الما وود 71/17 
() انظر الأم (778/1). 


2 أخرجه مسلم (058/ 00 وأبو داود (١81؟),‏ والنسائي (551)» وابن ماجه ضرت ” والحميدي 
(5595). وابن خزيمة (755)» والدارقطنى .)١١5/١(‏ 


كنا اهار حسم عوابا 1 


ولم يأمر بالدلك. وقال الشافعي”'': «وفي إفاضة النبي كله على جلده دليل أنه إن لم 
يدلكه أجزأه». وهذا إشارة إلى الخبر الذي روي أنه يَلِ سئل عن الاغتسال من 
الجنابة. فقال: «أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات» من ماءء فإذا أنا قد 
طهرت”". ولم يذكر الدلك. واحتج الشافعي أيضاً بقوله يل للمتيمم: «إذا وجدت 
الماء فأمسسه جلدك» ولم يأمر بالدلك. 

وتمام الخبر ما روي أن النبي كَلِِ كان في بعض الأسفار فصلى جماعة» ثم رأى 
رجلاً معزولاً عن القوم لم يصل معهم» فقال له: ما لك لم تصل معنا؟ فقال: أصابتني 
جنابة ولم أجد ماء فقال النبي كلِِ: «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج»ء فإذا 
وجدت الماء فأمسسه جلدك» ثم بعد ذلك وجد الماء فدعاه النبي يَلةٍ [174ب/١]‏ وقال 
240 ازا الماع فاع 0 ولم يأمره بالوضوء ولا بالدلك وأما قوله: أنه لا يقال: 
اغتسل إلا لمن دلك. قلنا: لا نسلم ويقال: غسل الإناء من ولوغ الكلب. وغسل يده 
وإن لم تمر يده فكذلك هذا. 

وفي هذا الخبر الذي ذكرنا دليل على أن الوضوء فيه لا يجب خلافاً لأبى ثور 
وداودء وهو معنى قوله: وفي أمره الجنب المتيمم إذا وجد الماء اغتسل ول جام 
بوضوء دليل على أن الوضوء ليس بفرض . 

مسآلة: 'قال”*"4 #نإن ترك الؤوضوع للجنابة وَالمَفتصة والانتتشاق» 'فقد أسناء 
وبجريه ويستائف المضيضية والامسشاق: 

رفاح كار وقصد به الرد على أبي حنيفة وأبي ثورء وقد ذكرنا لياه ٠»‏ ثم إنه 
كال و فت المَصْمَضَّةَ وَالاسْيَنْشسَاقَ» ولم يقل ويستأنف الوضوء لأمرين 

أحدهما: أن الشافعى عرف الخلاف فى وجوب المضمضة والاستنشاق» فندت 
إليهننا:الاباط في«الشروج من الشلاف» ولم يعرف مغل ذلك في الوضوء؛: لأن أبا 
ثور إنما ظهر مذهبه بعد الشافعي. 

والثاني: أن سائر الأعضاء سوى الفم والأنف صارت مغسولة في جملة 
الاغتسال. فلا معنى لاستئناف غسلها بعد الفراغ بخلاف الفم والأنف» ولأنهما 
عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى» ثم احتج على 
أيقحييفة خاضنة فقال”©: «َوَقَدَ فُرَضِنَ الله خُشْل الوخو من الخدت كما فَرَضِن غثلة 
مَعّ سَايْرِ البَدَنِ مِنّ الْجَنَابَة) فإذا لم تجب [0*٠أ/١]‏ المضمضة والاستنشاق في 


.)77/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)8١/5(‏ وابن ماجه (لالاه). 

زفرة أخرجه أبو داود (5 0797 والترمذي (5؟١١)2‏ والنسائي (فففضةة واين ع حبان. 2)١708(‏ والحاكم 
لحمل والدارقطني .)١1857/١(‏ 

(5) انظر الأم (1/ 77 55). (5) انظر الأم .)55/١(‏ 


اا سي حححجبيي. وتاب الظهارة 


الوضوء كذلك في الجنابة» وهذا قياس الغسل على الوجه بعلة أنه طهارة فرض فيها 
غسل الوجه من الحدث. 

مسألة: قال”'": «وَالِمَرْأَةٌ في عُسْلِهَا كَالرجُل) . 

وهذا كما قال. ذكر الشافعي بعد غسل الرجل غسل المرأة وذكر في غسلها زيادة» 
وهي أنها تحتاج من غمر ضفائرها أكثر ما يحتاج الرجل. أعني الرجل الذي لا ضفائر 
له. فأما إذا كان له ضفائر أو لحية طويلة كثيفة فحكمه حكمهاء ولا بد من اتصال الماء 
في الجنابة إلى أصول شعرهما. والضفائر والدواب واحدء وهو أن تضفر شعر رأسها ‏ 
والقسفة هي الافل اق اثلا سارل د 


إحداها : أن يكون الشعر خفيفاً والضفر سهلاً لا يمنع وصول الماء إلى كل الشعر 
والبشرة التي تحتهء فلا يحتاج إلى نقض ضفائرها ويجزيها أن تغمرها بقدر ما ترى أن 
قد وصل الماء إليها. وحكي عن النخعي أنه قال: يلزم نقضها على كل حال. وهذا 
غلط لما روي عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد 
ضفر رأسي أفأنفضه للغسل من الجنابة فقال: «لا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
عات 14" الب 

والثانية: أن يكون كثيفاً والضفائر قوية ملبدة لا يصل الماء إلى باطنها إلا بنقضهاء 
فإنه يلزمها نقضها وغسلها. 

وحكي عن مالك أنه قال: «لا يلزمها ذلك ١01‏ ب/١]‏ ويجوز غسلهاء وإن لم 
يصل الماء إلى داخل الضفائر. واحتج بما روى جابر أن النبي كَلةِ قال: ١لا‏ يضر 
المرأة السسي ولا الحايض أن الا تقض كتعرها ذا أصناي الماء نووت الوا 
وروى شؤن الرأس الشك من الراوي وشؤن الرأس أعلاه وأيضاً خبر أم سلمة الذي 
ذكرنا قلنا: إنما ذكر ذلك على غالب الحال أنه يصل الماء إليها دون النقص بدليل قوله 
كله اتحث كل شعرة جتاية**؟ الخبر والقالفة : أن يكون الشعر -محشوا فتكرزن “الضفائزء 
فإن كان ثخيناً يمنع وصول الماء فعليه إزالته وتسريحه حتى يزول الحائل ثم يصل الماء 
إليهاء وإن كان الحشو رقيقا مثل الدهن ونحوهء فإن ذلك لا يمنع وصول الماء إليه فلا 
يلزمه نقضه وتسريحهء وإن كان الشعر طويلاً فعليه غسله لطوله نص عليه في «الأم)”” . 


وحكى عن أحمد أنه قال: «الحائض تنفض شعرها بخلاف الجنب لما روي أن 


)١(‏ انظر الأم (54/1). (1) تقدم تخريجه. 
(9) أخرجه أبو عوانة »)7117/١(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .)111/1١(‏ 


(4) أخرجه أبو داود (514)» والترمذي »223١5(‏ وابن ماجه (0917)» والبيهقي في «السنن الكبرى) 
(/800). 


(9) انظر الأم 1/ره”؟). 


كتاب الطهارة ل 1 
النبي يَلْةٌ قال للحائض: «خذي ماءك وسدرك وا 0 وقال لأم سلمة: أفيضي 
الماء» وهذا غلط لأنه موضع من البدن فاستوى فيه غسل الحائض والجنب كسائر 
الأعضاءء وليس بين الخبرين اختلاف؛ لأن ذلك على الاستحباب بدليل أن السدر 
والمشط لا يجب» وأم سلمة سألته عن الجواز .]١/1171[‏ 
فرع 

لو كان في شعرها عقد كان جدي ‏ رحمه الله يفتي أنه لا يجوز الغسل حتى تقطع 
تلك العقد وتغسل. وإن كان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة ورأيت في تصنيف الإمام أن 
محمد الحويني أنه له يلزمه قطعها ويجور الغسل » وهو الأصح عنذي ؟ لأن تلك العقدة 
لا يتوهم انحلالهاء فهي كالتصاق الأصبع بالأصبع والتحامه» ولأن الماء يتخلل الشعر 


عند إصابة الماء. 
فرع آخر 
إذا كان مقطوع الأذن والشفتين هل يجب غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء؟ 
وجهان: 


أحدهما: لا يجب لأن إيصال الماء إلى بعض ذلك الموضع كان ممكناً قبل القطعء 
ولم يوجب لكونه باطناً بأصل الخلقة فلم يجب بعد القطع أيضاً. 
والثاني: يجبء لأن الموضع تغير عما كان وصار ظاهراًء وعندي هذا هو المذهب 
والوجه الأول خطأ . 
فرع آخر 
إذا لم يكن مجنوناً هل يلزم إيصال الماء في الجنابة إلى ما تحت القلفة وجهان: 
أحدهما : يجب لأن تلك الجلدة هي مستحقة الإزالة. 
والثاني: لا يجب لأن الجلدة هي في حكم الغسل لم يجعلها كالمعدوم» ولهذا لو 
غسل الباطن وترك الظاهر لا يجزيه» فإذا تعلق الغسل بظاهرها فما تحتها باطن بأصل 
الخلقة فلم يجب إيصال الماء إليه. والأول أصح عندي. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يجب على الثيب غسل باطن 11١11ب/١]‏ الفرج في غسل 
الحيض؛ لأن الدم نجاسة أجنبية يمكن إزالتهاء وأما في غسل الجنابة إن قلنا رطوبة 
الفرج نجسة فلا يجب؛ لأن الغسل لا يفيد فائدة. 
وإن قلنا: الرطوبة طاهرة ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجب لأن الموضع باطن بأصل الخلقة. 
والثاني: يجب لأن الموضع تغير عما كان وصار ظاهراًء وعلى هذا يلزمها أن تغسل 


.)١17( وابن الجارود فى «المنتقى»‎ »)١91//١( أخرجه الدارمى‎ )١( 


:ل سم ٌءٍٍمءٍ مملههٍجهههي لح كتابب الطهارة 


القذر الذي يظهر من باطن فرجها إذا قعدت على رجليهاء مثل ما تقعد لقضاء الحاجة» 
وما زاد لا يجب لأنه بقي باطناً كما كان. 
فرع آخر 

هل يجب على السيد أن يشتري الماء للوضوء والغسل من الحيض والجنابة؟ 
وجهان أحدهما: تجب لزكاة الفطرء والثاني: لا يجب لأن له .بدلاً وهو التيممء 
وفي الزوجة قيل حكمها حكم المملوك وقيل: لا تلزمه لغسل الحيض والنفاس» لأنه 
من مؤنة التسليمء أو لا يمكنها التسليم إلا بذلك. والتسليم واجب عليها فيلزمها 
مؤنته .]١/1777[‏ 

بقل ال را عا سول يل بِالعُسْل مِنَ الحَيْض فَالَ: «خذِي فُرْصَةً 
مِنْ مِسك). 

الفصل 

وهذا كما قال تمام الخبر [أن] امرأة سألت رسول الله يل عن الغسل من الحيض 
فعلمها ثم قال في الآخر: «خذي فرصة من مسك فتطهري بها» فقالت: كيف أتطهر بها 
فاستحيى منها رسول الله كَل فأعرض عنها وقال: «سبحان الله» تطهري بها». وروي: 
«ويلك تطهري بها» قالت عائشة: فاجتذبتها وعرفتها الذي أراد فقلت: تتبعي بها أثر 
الدم”" . 

قال الشافعى: هذا زيادة فى غسلها من الحيض على الغسل من الجنابة» وهو 
متتشيحت الإزالة الزائحة الكزيهة» وإنما توصل .هذا إل الموضع:الذى يحت عليه إيصال 
الماء إليه من باطن فرجها ولا يجب ذلك. 

وروي: «فرصة ممسكة»: يريد قطنة ملطخة بالمسك مطيبة بها. 

وروي: «جدي فرصة فتمسكي بها» يعني تطيبي بها من المسك. والفرصة هي القطعة 
من كل شيء. وقيل: هو التمسك باليد. وقال أبو عمرو: فرصة من مسك: هي المسك 
المعجون بالمسك يكون عند نساء المدينة» فإذا كان فيها مسك سميت فرصة بالفاء 
مكسورة» وإن لم يكن فيها مسك سميت سكيكة. وقال أبو عبيدة: إنما هو قرصة من 
مسك بالقاف مضمومة [17١ب/ ]١‏ وفتح الميم: أي قطعة من جلد لتنقي آثار الدم 
والرواية المشهورة ما ذكرنا . فإن كانت رواية أبي عبيدة صحيحة لم يمتنع أن يجمع بين 
الأمرين» فيكون الجلد لتتبع الدم وإبقاء آثاره» والمقصود من المسك أن به رائحة الدم 
فتعمل لذة الدفع» وقيل: المقصود أنه يسرع إلى علوق الولدء فإن عدمت المسك فمن 
قال بالأول قال: يستعمل خلقة في طيب الرائحة» ومن قال بالثاني قال: يستعمل ما 
يقوم مقامه في إسراع العلوق من القسط والأظفارء وهل هو قبل الغسل أو بعده. من 


.093785/70( انظر الأم (06/1). (؟) أخرجه البخاري (714): ومسلم‎ )١( 


كتاب الظهارة سس سس سس 119/68 
قال بالأول قال بعده» ومن قال بالثاني أمر قبله» ثم قال في «المختصر» قال الشافعي: 
فإن لم يجد مسكاً وطيباً أي غيره من الطيب. وقيل: قرىء فطيئاً - يعني إن لم يكن 
مسك ولا غيره من الطيب فيستعمل الطين فإن لم يجد فالماء كاف أي يكفي في التطهير 
ولا حاجة إلى غيره. 

قال أصحابنا: ونظيره الصائم يفطر بالتمر استحباباً» فإن لم يجد فبحلاوة سوى 
التمرء فإن لم يجد فالماء كاف . وقيل: الطين بالنون لا يصح؛ لأن الشافعي بينه في 
«الأم»”'' فقال: «فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعاً للسنة ولم يذكر الطين ولو لم 
يفعل ما ذكرنا وانغمست في ماء بر أو بئر وأتى الماء على شعرها وبشرتها أجزأها. 

فرع 

قال في «البويطي»: وأكره للجنب أن يغتسل ]١/1٠71‏ في البئر معينة كانت أو 
دائمة» وفي الماء الراكد قليلاً كان أو كنا والوال 7ق نينا 000 الله كله أنه 
قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه)” "ولق وقف تحت مطر حتى أتى 
الماء على شعره وبشره أجزأه» وإن كان ذا غضون فى رأسه أو جسده فعليه أن يغلغل 
الماء في غضونه حتى يدخلها . / 


017 اَذ 


مسألة: قال”": «وَمَا بَدَأْ بهِ الرّجُلَ وَالمَرْأةُ في الغْسْلٍ أَجْرَأهُمَاه. 

وهذا كما قال: أزاف نه أددالة مر وق السيق ككف اوضر لاه ماله وانداية 
بخلاف الوضوء. ١‏ 

وقال بعض أصحابنا: إنما يستحق أن يبدأ برأسه. وقال إسحاق: تجب البدأة فى 
الفسل :باعل انلق ْ 

مسألة: قال”*؟: «وَإِنْ أَدْحَلَ الجُنْبُ أَوْ الحَائِضٌ أَيْدِيهُمَا فِي الإِنَاءِ ولا نَجَاسَةَ فِيهمًا 
لَمْ يَضْرَّة). ْ ْ 

وهذا كما قال أعضاء المحدث والجنب والحائض هي طاهرة» لما روي أن النبي كَل 
قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: أنا حائض فقال: 
ليشت يفك في بل . وي أي كانت تغسل رامن رسول الله كك وهي 
عافن 

وروي عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقيني رسول الله كَلْةِ وأنا جنب فسلم علي 


.)99/1( انظر الأم‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري (2)7179 ومسلم 2))58١/94(‏ وأحمد (؟759/7. 277560 955 777)», وابن ماجه 
(055. 

إفرة انظر الأم .)66/١(‏ 6 انظر الأم (15/1). 

(5) أخرجه مسلم 2))598/١١(‏ وأبو داود (551)» والترمذي 4؛» وابن ماجه (5737). وأحمد (7/ 
5ك ٠لا‏ كل 5١كء ١724 1٠٠١ ء٠١5 3٠١١ /5()١56‏ ). والدارمى »)١917//١(‏ وعبد الرزاق 
»)١176(‏ وأبو عوانة .)814/١(‏ 


5 لص صصصمضلض _هِ«ههِهس ببسي #كتاب الطهارة 
وأراد أن يصافحني فقبضت عنه يدي وذهبت فاغتسلت [7٠١ب/ ]١‏ ثم أتيته فقلت: يا 
رسول الله ما منعني من مصافحتك إلا إني كنت جنباً . فقال: «ليست الجنابة في اليد أما 
غليت أن النوم ١‏ ”تسا فندا كانت دز يونا كما ارتعانف تررق الحسدنة 

وهذا إذا أدخل يده ليعرف حرارة الماء وبرودتهء فإن أدخلها فيه بنية الغسل الواجب 
وأخرجء فإنه يصير الماء مستعملاً لا يصلح الطهور. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن أدخل رجله في ماء قليل نجس الماءء وكذلك في 
ماء ثان» فإن أدخلها في ثالث لم ينجسء ولو أدخل يده لم ينجس لأنه يحتاج إلى 
إدخال يده دون رجله. وحكي هذا عن أبي يوسف وهو الأصحء وهو غلط؛ لأنه لا 
فرق بين اليد والرجل في حكم النجاسة. 

0 

لو نجس بدون الجنب كله فاغتسل غسلا واحدا طهر من نجاستهء وهل يطهر من 
جنابته؟ وجهان: 

أحدهما: طهر لآن الماء لاقاهما في حالة واحدة» وليس ارتفاع أحدهما أولى من 
الآخر. 

والثاتى: .لآ يظهر تح يفتسل ثانياً لأن :ماء الغسل الأول صان يقلاقاة التجاسة 
ا وما استعمل في النجاسة لم يرتفع به حدث الجنابة. 

فرع 

لو قلب الجنب الماء على رأسه وظهره نجاسة فأزالها. فإن قلنا: إن الماء المستعمل 
في الحدث يصلح لإزالة النجاسة نحكم بطهارة المحل» ولكن لا بد ]١/1175[‏ من 
غسل ذلك الموضع كرة أخرى للجنابة في أحد الوجهين؛ لأنهما فرضان مختلفان. وإن 
قلنا: الماء المستعمل في الحدث لا يصلح لإزالة النجاسة فهل نحكم بطهارة الموضع؟ 
وجهان: 

أحدهما: نحكم به لأن الماء قائم على المحل» وإنما يثبت له صفة الاستعمال بعد 
الانفصال. 

والثاني: لا نحكم بهء لأنا لا نجعل الماء مستعملاً في حكم الجنابة للحاجة» فإنا 
لو قلنا بخلافه لاحتاج كل جزء من بدنه إلى ماء جديدء وهذه طهارة أخرىء» فيكون 
الماء مستعملاً في حكمهاء فعلى هذا لا بد وأن يغسل الموضع عن النجاسة ثم يغسله 
مرة أخرى عن الجنابة؛ لأن بقاء النجاسة على الموضع يمنع ارتفاع الجنابة عنه بالماء 
الأول. 

فرع آخر 
لو أدخل الجنب يده في إناء بنية الغسل من الجنابة ليقلب الماء على رأسهء 


2 


فالمذهب أن الجنابة ترتفع عن يده ويصير الماء في الإناء مستعملاء والذي على اليد 


كتاب الطهارة ‏ تت سبح بيب يآ 
غير مستعملء فإن قلب على رأسه لم ترتفع الجنابة؛ لأنه انفصل عن اليد فصار 
مستعماذ ‏ وفموحة كر أنه ل بيصي :الما مسعيولة لأنه لا يقطين بإ دحال اليدبقه غينل 
اليد من طريق العادة» بل يجعل يده آلة لنقل الماء على رأسه فيصير كمن أدخل يمينه 
في الإناء قاصداً أن يكون يمينه آلة يقلب الماء بها على رأسهء لا يصير الماء مستعملاً 
فعلى هذا لا تصير اليد [5١ب// ]١‏ مغسولة إلا أن يفردها أو يمر عليها الماء الذي قلب 
منه غلى رأسهء وهكذا الحكم في الحدث إذا أدخل يده في الإناء بعد غسل الوجه. 
باب فضل الجنب وغيره 

قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ وَذَكَرَ الخَبَر وهذا كما قال: اعلم أن هذا الباب يشتمل على 

إحداهما: جواز التوضؤ بفضل وضوء الغير» وهو على ضربين؛ مستعمل» وغير 
مستعمل فالمستعمل له باب يأتي» وأما ما فضل في الإناء فهو طاهر طهر يجوز التوضؤ 
بهء» سواء فضل عن الرجل أو عن المرأة» ويجوز لكل واحد منهما أن يتوضأ بفضل 
صاحبهء ولا فرق بين فضل الوضوء وبين فضل الغسل. وروي عن أحمد أنه قال: (لا 
يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به» وبه قال إسحاق» وعنه رواية 
أخرى أنه يكره ذلك» وذكر أصحابنا بخراسان عنه أنه قال: يجوز لكل واحد منهما 
استعمال ما فضل فى الحالة التى تستعمله» حتى لو أن جنبين يغتسلان من إناء واحد 
جاه فآما [ذ| امحعيات ويتي البعفن' لا بجو للرجل 'اسعمماله بعد ذلله) وروف 
الكراهة عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه 
قال: لا يكره فضل وضوءهما إلا أن تكون جنباً أو حائضاًء فإنها إذا ]١/115[‏ خلت 
به قال: لا تقر به. 

وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: لا يجوز استعماله بحال» واحتج أحمد بما 
روى الحكم بن عمروء أن النبي كله نهى أن يتوضاً الوجل تفيل ليون الها 
وهذا غلط لما روى ابن عباس عن ميمونه قالت: أجنبت فاغتسلت فى جفنةء» ففضلت 
فيه كقيلة» فقاء الب كله عسل من اققلت "إن امنيخات نين “تنا و4 #المناء ليمن 
عن تان" بوافصل نعةد وروي كن اتن عور دض اتيم أندكان ان 
الرجالتجوا ساء يتزشتوون: فى اماق رول ل كل مق :]ناه راشي اران ما زر أتداكان 
إذ داك هل ران الكت اسمس سعفون كل الغو زمن ابشفل ذه الما ويتطهر منه الرجال 
والنساء قبل نزول آية الحجاب. وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كنت 
أغسيل 'آنا-ووسرل الله كله من بإناء واسن من الجتاية كان يقول: «ابقق ل :واب اقول 


.)757( وأبو داود (87)» والترمذي (255» والنسائي‎ 407١7 /54( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (١//ا#.‏ 0070/7 والبغوي في «شرح السنة» (717//5). 


ببح كتاب الطهارة 


بقي لي" وكان صورة التقان أنه كان يفيه سعرة وس بذ كز موا حو يها إل 
الإناء . 

واحتج الشافعي في أول هذا الباب بحديث أنس بن مالك وتمامة أنه قال: أذن بلال 
وما فرجع رجال إلى دورهم وبقي رجال في المسجد لا يأوون إلى أهل. فأني 
رسول الله كك بوضوء يعني [10١ب/ ]١‏ إناء فجعلوا يشربون إليه فقال: «ما لهم» فقيل 
لا ماء معهم ) فوضع يده في الإناء حتى رأيته يثني أصابعه من ضيق الإناءء وقال لهم : 
«هلموا إلى الوضوء المبارك» فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع رسول الله يلل حتى 
توضاً الناس من عند آخرهم فقيل له: كه كانوا؟ ققالواة ماتبين السبعيق :إلى تهانين ‏ 
ومعلوم أنهم توضؤوا واحدا شك واتحدء فحصل وضوء بعضهم من فضل بعض . 

وأما الخبر الذي احتج بهء قال محمد بن إسماعيل البخاري: هذا الخبر لا يصح 
وهو موقوف. ومن رفعه فقد أخطأ. ثم يحتمل أنه كان فسخ بخبرنا بدليل أن ميمونة 
قالت: فقلت: (إني قد اغتسلت منه» وهذا يدل على مقدم النهي» أو يحمل على ما 
استعملته» وسال عن أعضائهاء ثم ذكر الشافعي الأخبار الدالة على أن بدن الحائض 
طاهرء فلا يجوز أن يصير الماء الفاضل عنها مهجوراً. 

والممالة الثانية: أنه لا حد لأقل ما يجوز التوضوؤ به:والغسل من الماء. وقال فى 
الام" : أقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ الماء ثم يجزيه عليه والمستحب أن لا 
ينقص في غسله عن صاع) وقي واضوئه عن مدء فإن أمكن بدون ذلك جاز فقد يرفق 
بالقليل فيكفي ويخرق بالقليل فلا يكفي ويختلف ذلك باختلاف الأبدان». . وروي عن 
النبي كَل أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل الات 1 

وروي عن [177أ/١]‏ جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن الغسل فقال: يكفيك 
صاع. فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: قد كان يكفي من كان خيراً منك وأوفر 
خا 0 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول 
الله ل من إناء واحد من قدح يقال له الفرق»9؟2. قال الشافعي في «الأم» والفرق ثلاثة 
آصع يكون ستة عشر رطلاً. وحكي عن محمد أنه قال: لا يمكن المغتسل أن يعم 


)0( أخرجه مسلم (545/ 20771 والحميدي »)١18(‏ والنسائي (579). 

(؟) أخرجه البخاري »)١79(‏ ومسلم (54/ 20571794 والبيهقي في «الكبرى» (477). 

(0) انظر الأم 0710/1 . 

(5) أخرجه مسلم .)3755/51١(‏ والترمذي (2)509/05 والنسائي 05419 وابن ماجه (/2)771 وأحمد 


(5/ 5ك 33#)ء والطيرا «الكبير) (/ا/ 95)., وا «الكبرى» (2)479 وأ انة /١(‏ 
ني في بيهقي في « الك بو عو 
رشرفة ” / 


6 ار (307؟). ٠‏ 
000 أخرجه البخاري 2765٠(‏ 751 7 والبيهقي < في «الكبرى) (475). 
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لحن 


كتاب الطهارة 
جميع بدنه بما قل عن صاعء ولا المتوضىء أن يسبغ أعضاء وضوءه بأقل من مد. 
ويحكى هذا عن أبي حنيفة. وهذا غلط لما روي عن عبد الله بن زيد أن النبي كه توضاأ 
بثلثي مد”""» وقالت أم عجار أت زسوله له عل رإناء كيه اقلا مد فتوضا :نه" :وروي 
أنه كان يتوضاً بما لا يبل الثرى من تحتهء وهذا إشارة إلى رفقه واستغلاله. وروى أبو 
أمامة أن النبي يَلهِ توضأ بنصف مد. وروي عن عبد الرحمن بن أبي لبيئة أنه سمع 
سعيد بن المسيب». ورجل من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة» 
فقال سعيد: إن لي توراً يسع مدين من ماء أو نحو ذلك» فأغتسل به فيكفيني ويفضل 
مني فضلء» فقال الرجل: إني لأستنثر وأتمضمض بمدين من ماءء فقال له سعيد: فما 
تأمرق نإن :1+ 8ا بك كان الفيطان يلحت يك9 :دمالا الرجل + فكي يكفييي ا فاني رخا 
كما ترى عظيمء فقال له سعيد: ثلاثة أمداد. فقال: إن ثلاثة أمداد قليل» فقال له 
-. سعيد: فصاعء فقال سعيد: إن لي لركوة وقدحاً ما يسع إلا نصف مد أو نحوهء ثم 
أبول فأتوضأ منه وأفضل فضلاًء فقال عبد الرحمن: فذكرت هذا الحديث الذي سمعته 
من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار فقال لى سليمان: وأنا مثل ذلك» فذكرت ذلك 
لأ قييدة بن عمار' دناس افقالر 3مك ديعا مق أقرعات سول الله فلل وفا ل زعفن 
اصداكاة مناع 'الجنابة ثمانية أرطال ولك والهد رطل :زوقليكة: 


باب التيمم ' 

قال: قال الله تعالى: ##وإن ل 
سدم الذسة هلم يدوا م مَتيسَمُوا صَعِيدَا طَيبا4 1ل 

وهذا كما قال» وجملة ذلك أن التيمم في/اللغة: هو القصد فقال: تدك انا 
أي قصدته. وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - يقرا فأتوا مهيا اطي + 

وقال الشافعي في «الأم»: ولا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار”” . 

وقال!بعض المفسرين: يقع على التراب وعلى وجه الأرضء» وعلى الطريق» 0 
أ 5 ن,أهل التفسير قالوا في قوله تعالى: #فضيعَ صَعِيدًا رَلَقَا 409 [الكهف: ٠‏ 
]١ 1303‏ أي تراباً أملس وقوله: ا 0 
والأول أشبه» .والأصل ذ في التيمم ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: كنت مع 
رسول الله يكل في سفر فافتقدت عقداً لي من جزع ظفارء فسألت رسول الله كِهِ أن 
يحتسش على ليلته' لأطلب عقدي: فاحتبس فأصبح الناس على غير ماء وليس معهم ماءء 
فأتوا أبا' بكر بيشكونني فدخل علي أبو بكر ورسول الله كَكةٍ نائم ورأسه في حجر فقال: 
يا لكاع حبست رسول الله يك والناس عن السير حتى أصبحوا على غين ماء وشتمني ثم 


.)447( أخرجم البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)451( (؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)47/1( انظر الم‎ )0 


ليل 


خرج فاستيقظ رسول الله كِةِ فأوحى إليه فلما سرى عنه الوحي تلا هذه الآية قوله 
تعا 3 85 6 سس ساس لوسدة 4 ع اع يدق سر مان اسع جر ام ا 5 له ام 
لى: #يتأيا الذبن عَامَنُوَاْ إِذَا قَمَثمْ إِلَ الصَّلَوةَ مَأَعْسِلُوا وجومك» إلى قوله #8اكَلَمْ 
يجَدُوا مآ فَتَيْسّمُوا4 [النساء: *:] الآية"' فخرج يقرأ على الناس: فتيمموا وصلوا. 
وجعلوا يهنون أبا بكر» ويقولون: ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر ما نزلت بكم نازلة 
إلا كان للمسلمين فيها فسحة. واعلم أن التيمم في الشرع: هو عبارة عما جعل بدلاً 
عن الوضوءء والغسل وهو مسح الوجه واليدين بالتراب» وسمي ا لآن القصد فيه 
إلى التراب شرط. ولا خلاف بين الأمة في جواز التيمم في الجملة» وأنه [/ا1اب/ ]١‏ 
يستوي فيه الجنب والمحدث» وأنه على الوجه واليدين وحدهماء إلا أنهم اختلفوا فى 
مقدار ما يلزمه من مسح اليدين» فقال مالك: تمسح اليدين إلى الكوعين. وبه قال ابن 
مسعودء وابن عباس» وعكرمة» ومكحول» والأوزاعى» وأحمد» وإسحاقء» وداود» 
وابن جرير الطبري. 
ورواه أصحابنا عن على - رضى الله عنه ‏ وقالوا: لا يصح عن مالك هذا المذهب. 
وحكي عن الشافعي أنه قال هذا في «القديم» رواه أبو ثورء وقال أصحابنا: 
منصوصة في «القديم كله») خلاف هذاء ولا يصح هذا غير الشافعي فالمسألة على قول 
واد وقيل فيه قولان وليس بشيء. وقال الزعفراني: جعله الشافعي في «القديم» 
موقوفا على صحة حديث عمارء وهو أنه قال له رسول الله يَلِ «إنما كان يكفيك أن 
تضرب بيديك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك”"“. وقد روي عنه خلافه 
ويديك إلى المرفقين والزيادة أولى. وقال الزهري: يمسح يديه إلى الإبطين والمنكبين 
وقال ابن سيرين: يضرب ثلاثة ضربات ضربة لوجهه. وضربة لكفيه» وضربة لذراعيه. 
وروي عن الأوزاعي» وسعيد بن المسيب» وأحمد» وإسحاق: يضرب ضرية واحدة 
لوجهه. وكفيه. وعندنا يضرب ضربة لوجههء وضربة لليدين إلى المرفقين وبه قال 
عمرو بن عمر» وجابر» وعلي في رواية ‏ رضي الله عنهم ‏ والحسن ز7"4أ/ ]١‏ 
والشعبي» والليث. والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. والدليل عليه ما روى أبو أمامة 
الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كلل قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة 
3 0 اإضه كن له د له : حك 5 1 
لليديق إلى المر فقي . وروي أنه يَكهِ تيمم فمسح وجهه وذراعيه”*“. ولأنه طهارة عن 
حدث فيتقدر فرض اليدين فيها إلى المرفقين» كالوضوءء أو عضو له مدخل في التيمم 


.)7517/1١8( أخرجه البخاري (775): ومسلم‎ )١( 

هه أخرجه مسلم 2)5758/1١75(‏ وأبو داود (75")» وابن ماجه (579), وأحمد (757*/4)» وابن 
خزيمة (574)» والحميدي »)١55(‏ وأبو عوانة .)"06/1١(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني (1/ »)١8١‏ والحاكم 4)2١79/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» (497)» وفي «الصغرى» 
47700 وفي «معرفة السئن» (9377) . 

(5) أخرجه أبو داود (0”) . 


كتاب الطهارة 


فيؤتى به على ما يؤتى في الوضوء ظاهراً كالوجه. وقال الشافعي: ومعقول إذا كان بدلاً 
من الوضوء على الوجه واليدين» أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه» أي: هو 
بدل على محل الفرض من الوجه واليدين» بخلاف المسح على الخفين فإنه على سائر 
المخلء لا على نفس المحل : ال ا 
وكفيه» ولأن مطلق اليد منصرف إلى الكوعء بدليل قوله و #مَاقَطعوا أيِدِيَهُمَا» 
[المائدة: 8"] وقوله َل : في اليدين الدية» فأراد إلى الكوع. : أراد به اليدين إلى 
المرفقين» والعرب تسمي الشيء باسم بعضه. 

وأما القياس فلا يصح لأن ها هناء تقدم ذكر المرفقين في الوضوءء وأطلق في 
التيمم» فيحمل المطلق على المقيد»ء أو بين رسول الله كل مقداره هنا وفي السرقة قدر 
بالكوع, وفي الدية الحكم للأصابع والكف تابع بخلاف هذاء [78٠اسب/١]‏ ثم قياس 
0 على العبادة» والطهارة على الطهارة أولى لأنها أقرب وأحوط. 

حتج الزهري بما زوق عن عمار بن ياسر أنه لماخزلت آية التيمم ضربوا أيديهم 

في 0 ومسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب. وهذا لا يصح لأن هذا فعلهم 
وخبرنا قول النبي كَل فكان أوكى أى ضار ذلك مسيوعا يسيرنا ؟ 

مسالة :200 «وَالبيَمُمْ أَنْ يَضْرِب بَيَدَيْهُ عَلَى الصَّعِيدِ) . 

الفصل 

وهذا كما قال. والكلام الآية في الممسوح به وما يجوز به التيمم». واختلف الناس 
فيه على ستة مذاهب. فقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بالتراب. فأما بغيره من النورة 
والزرنيخ والكحل والرمل الذي هو دقاق الحجر لا يجوز. وبه قال أحمدء وداود. 

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض من التراب والكحل 
والزرنيخ والصعيد وجه الأرض» ولا يجوز بسحالة الذهب والفضة والنحاس. 

قال: وليس من شرط التيمم أن تعلق باليد شيء حتى لو ضرب يده على صخرة 
صماء فإنه يجوزء وبه قال مالك. وخالفه فى ذلك أبو يوسف» ومحمدء وعندنا لا بد 
وآ تطلق باليد عه عبان وقال مالك يجوز ايحم بالأرض يكل ما يتضل بها اتنواء 
كان من جنسها أو من غير جنسهاء حتى أنه يجوز بالذريرة ونحو ذلك» هكذا روى عنه 
أبو حامدء وروي عنه مثل قول أبي حنيفة ]١/1179[‏ إلا أنه زاد فقال: يجوز عع 
وقال الثوري» والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلاً بها 
أو غير متصل كالبلح ونحوه. 

وقال أبو يوسف: يجوز بالتراب والرمل خاصة. وقال ابن عباس رضي الله عله - 
«لا يجوز إلا بالتراب العذب تراب الحرث» وبه قال إسحاق ابن راهوية وهذا كله غلط 
لما روي عن النبي ككلِ أنه قال: «جعلت لي الأرض مسجداً فترابها طيو !)"تمصن 


يل 


)1١(‏ انظر الأم (8/1). (؟) تقدم تخريجه. 


10 كتاب الطهارة 


التراب» ولأنه ليس بأصل خلقة البشر فأشبه سحالة الذهب» والدليل على إسحاق أن 
النبي كَك: «تيمم من أرض المدينة وهي أرض سبخة» . 

واحتجوا بما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً أتى رسول الله كلِهِ فقال: يا 
تسول: الله إناتكون بارض الرمل قنصيينا الجدارة والحيض بوالتفاس كلا نجه الماء 
أربعة أشهر أو خمسة أشهرء فقال النبي كَلِةِ «عليكم بالأراض :”فل برؤاء لمن ابن 
صباح وهو ضعيف ثم يحمله على رمل يخالطه تراب؛ لأن العرب لا يقيمون في أرض 
لا نبات فيهاء والرمل لا ينبت إلا ومعه التراب. فإذا تقرر هذاء فقد ذكر الشافعي أنواع 
التراب التي يجوز التيمم بها. 

فقال'': «مِنْ كُلَ أَرْض سَبْحِهَا وَمَدَرِهَا وَبَظْحَائِهَاه والسبخ أرض ملح لا تنبت. 
والمدر: هو ما جف من طين التراب طيب منبت» والبطحاء: السهل [9١ب/١]‏ من 
الأرض من مجارى السيول. وهذا إذا كان هناك تراب تعلق باليد غباره» فإنه لم يكن 
دق ذلك المكان بشيء حتى يصير تراباً تعلق باليد غبازه. وقال في «الأم»: «والبطحاء 
الغليظة والدقيقة لا يجوز التيمم"”" بها وأراد به الصلبة التي لا تراب فيها. 

وأما الدليل: قال في «الأم2: «والكثيب الغليظ لا يقع عليه اسم الصعيد فإِن تيمم به 
جار" “فين ادرهاها من قال في جواز التيمم بالرمل قولان. قاله ابن أحمدء ومنهم 
من قال وهو الصحيح: لا يجوز التيمم به قولا واحداً كما قال في «الأم». وأراد بما 
قال في «القديم): إذا خالطه تراب ولم يكن دقاق الحجر خالصاء ويجوز بتراب 
الحمأة. والحمأة: المتغيرة الرائحة» وهى طين خلق منتناً. فإذا جفت وسحقت فإنه 
يصير تراباًء .ولا يجوز يالطين الرطب لعدم غباره : 

وحكى ابن وهب عن مالك آنه يجوز بتاء على أن استهمال:الكزات فن العضه © 
يشترط عندهء وربما يوافقه أبو حنيفة. قال الشافعي في «الآم)0" : لشم باليكة 
الثربة وهي الندية بالماءء وهى بالثاء المثلثة» تقول العرب: التقى الثريان إذا التقا ماء 
العام و ال 

وقال الشيخ أبو خاو فى لذ ني التربة أو الندية» وهو مصحف وهذا لأنها كالطين 
لا غبار لهاء فإن لم يجد غيره استجفه على بعض أداته وجسده.ء فإذا جف حثه ثم تيمم 
به فإن خاف فوت الوقت. قال الشافعي: صلىء ثم ]١/1150[‏ إذا جف الطين تيمم 
وأعاد الصلاة. ولا يعتد بصلاة صلاها بلا وضوء ولا تيمم وروى عكرمة. عن ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه فقال: يأخذ 
من الطين فيطلى به بعض جسده فإذا جف تيمم به. 


.)1١*8( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)47/1( انظر الأم (58/1). (9) انظر الأم‎ )0( 
.)47/1( انظر الأم (57/1). (5) انظر الأم‎ ):( 


الذذلا 


فرع 
قال في «الأم"'2: وإذا أحال التراب لصنعة فقلبه عن أن يقع عليه اسم صعيد فتيمم 
به لم يجزء مثل الفضة يريد بها النورة» أو يجعل أجراً أو فخاراً فيدق ونحو هذاء ولو 
خرط المرمر حتى يكون غباراً لم يجز التيمم بهء وكذلك القوارير تسحق واللؤلؤ 
وغيره» والمسك والكافور كذلكء» فإن دق الكذان فتيمم به لم يجزء وهو حجر رخو 
يصير بالدق كالتراب. 
فرع آخر 
الجص إن كان محرقاً لم يجز التيمم بترابه؛ لأن النار غيرته» وإن لم يكن محرقاً 
فإنه يجوزء وكذلك الاسفيداج إذا كان له غبارء إلا أن يكون معدناً في الأرض وليس 
منهاء فلا يجوزء ولا يجوز بالرخام والملح بحال ذكره في «الحا ند 
فرع آخر 
الطين الأرمني الصلب الذي يؤكل للدواء يتيمم بترابه جاز. 
قال بعض أصحابنا : أراد به إذا لم يطبخ» ٠‏ فإن كان مطبوخاً لا يجوزء وكذلك الطين 
الذي يحمل من خراسان ويؤكل تسفهاً إن لم يكن مطبوخاً يجوز التيمم بترابه» وإن كان 
يطيواحا ) قال بعض أصحابنا : لا يجوز التيمم [ ٠٠س/ ]١‏ بترابه؛ لأنه دخلته الصنعة 
فهو كالأجر. وقال المحققون من أصحابنا : يجوز التيمم بترابه وإن كان 50 لأن 
اسم الطين والتراب لم يزل عنه» وهذا هو الصحيح. وقطع القاضي الطبري به» ويجوز 
التيمم من الأرض الأحمرء والأسود والأصفرء والأبيض. 
فرع آخر 
لو ضرب يده على بعض ثيابه فعلق منه غبار جاز تيممه» ولا فرق بين الأرض 
والثوب فى ذلك. وقال أبو يوسف: لا يجوز. وحكى هذا عن مالك» وهو وجه بعض 
أعنها بناء. "هذا خلط تهنا روى أن الى كاعري مله عاق .حائظ من سيطاة المدية 
وتيمم . فدل أنه لا يشترط ار ولأن المقصود: هو التراب الذي تعلق 
بيده» وقد حصل . 
فرع آخر 
لو وضع وجهه على التراب ومعكه فيه ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوزء لأنه مأمور بالمسح. والمسح يكون باليد. 
والثاني : يجوز؛ لأن القصد وجد والآلة لا يعتبر» وهذا أصح عندي ونص عليه في 
الآية. 


.)510/١( انظر الأم (47/1). 1 (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


فرع آخر 
لو أخذ الغبار من مهب الريح ومسح به وجهه ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأن القصد وجدء والتعبد في الأخذ والاستعمال لا فى المحل 
الذي يؤخذ منه التراب . ْ ْ 
والثاني لا يجوز لأنه لو جاز بالتراب الذي يأخذه من الهواء لكان إذا وصل إليه 
بالوقوف مع النية من مهب الريح يكفي» والأول أصح عندي. 
فرع 
لو ضرب بيده على ظهر حيوان ]١ /1١51[‏ فإن كان طاهر العين يجوزء وإن كان 
كلباً فإن علم أنه أصابه وهو يابس يجوزء وإن كان علم أنه كان رطباً لا يجوزء وإن لم 
يعلم الحال» وفيه وجهان: 
أحدهما: يجوزء لأن الأصل طهارة التراب. 
والثاني: لا يجوزء لأن الظاهر إن ما صحبه نجسء» والأول أصح عندي . 
فرع آخر 
لو ضرب على بشرة امرأة» فإن كان التراب كثيراً يمنع وصول يده إلى بشرتها جازء 
وإن كان قليلاً فأخذ التراب لوجهه صح.ء ثم أخذ التراب ليديه بطل مسح الوجه؛ لأن 
لمسها حدثء. وإن حصل في الأول اصطكاك البشرتين لا يجوز التيمم أصلاً؛ لأن 
الحدث طرىء بعد القصد إلى التراب فلا يصح التيمم به. 
فرع 
ترجو لحك : ناراف تجلين 4 ولا قرت ني انا تكن السعين كفي والعوات دا 
أو" التحض يشير والتراب كثيراً» وليس كالماء الكثيرء لأن للماء قوة في دفع النجاسة. 
وحكي عن داود أنه قال: إن غير رائحة الماء لم يجزء وإن لم يغير جازء واعتبره 
بالماء وهذا غلط لقوله تعالى: #قَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيَبًا4 [النساء: *4] ولم يرد به ما 
يستطاب لأنه لا يستطاب» فثبت أنه أراد الطاهر الحلال. ْ 
فرع آخر 
قال في «الأم)37 : «ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم) 
وجملة هذا أن المقبرة» إن كانت منبوشة قد يكرر نبشها فلا يجوز التيمم بترابها لما ذكر 
من العلة» وإن لم [51١ب/١]‏ يكن تكرر نبشها فإنه يجوز التيمم بترابهاء وإن شك فيها 
ففيه وجهان بناء على القولين في الصلاة فيها إذا كانت مشكوكاً فيها: أحدها: لا يجوز 
لأن الظاهر نبشهاء والثاني : 2 لأن الأصل الطهارة. 
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هما 


كتاب الطهارة 
فرع آخر 
قال في لما لو أصابته نجاسة ذائبة فطهارته بأن يصب عليه الماء احتى يغمره 
وظاهر هذا أنه لا يطهر بالشمس ومرور الزمان» وقد ذكرنا فيما تقد قولاً آخرء فمن 
أصحابنا من قال فيه قولان» ومنهم من قال: إنه لا بظير فقول ادا وتأويل ما قال 
فى «الإملاء» أنه إذا مضت السنون وجاءت الأمطار عليهاء وهذا لأن قوله لا يختلف 
في النار أنها لا تطهرء فكيف الشمس وهذا التأويل لا يساعد لفظ الإملاء. وحكي عن 
أبي حنيفة أنه قال: فتطهر فيصلى عليها ولا يتيمم بترابها وهذه مناقضة. 
فرع ' 
لو اختلط بالتراب دقيق أو رماد أو غير ذلك من الطاهرات» فإن كان كثيرا غلب 
على التراب وغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يجوز التيمم به وإن كان مغلوباً ولم تغير 
من التراب شيئاً. قال عامة أصحابنا: لا يجوز التيمم به» وهو ظاهر نصه. وقال أبو 
إسحاق: يجوز التيمم به كالماء إذا خالطه طاهر ولم يغير» وهذا لا يصح. والفرق أن 
الدقيق إذا أصاب موضعاً يمنع وصول التراب إليهء والمانع غير الماء إذا عات موقيها 
لا يمنع [157أ/١]‏ وصول الماء إليه فافترقاء ولهذا لا ينجس الماء الكثير بوقرع 
النجاسة فيه بيخلاف التراب. 
فرع آخر 
لو اختلط التراب بماء الورد فتغيرت رائحته به ثم جف يجوز التيمم بهء لأن 
بالجفاف عدم ماء الورد ونفي رائحة المجاورة. ذكره القاضي الطبري وهو على ما قاله 
اد 
فرع آخر 
التيمم بتراب مستعمل» هل يجوزه قال أصحابنا: يُنظر فيه فإن تيمم من بقعة 
واحدة هو وغيره يجوز بلا إشكال. لأن ما أبقى لم يزل يتيمم به فهو كبقية الماء في 
الإناء. وأما ما يسقط فهو من أعضائه ويتناثر منه» فالمنصوص في «الأم» أنه مستعمل 
وهو اختيار القفال وجماعة. «ؤقال بعض أصحابنا: هذا غير مستعمل فيجوز التيمم به 
لأن المستعمل هو الباقي على العضو. وأما الساقط فإنه لم يلاق العضوء وإنما لاقى ما 
لاقى العضوء وقيل: فيه وجهان ولا معنى له مع النص الذي ذكرناء ولفظه في 
«الأم»”'"2. وإن علق بيديه شيء كثير فمسح به وجهه لم يجز أن يأخذ ما على وجهه 
فيمسح به ذراعيه. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعمال 000000 
كاد فرق ادكه بخلاف الماء. وهذا غلط. لأنه ارتة تفع به المنع من 
فأدى به فرض الطهارة. فلا يجوز أداء الفرقي عد اننا 
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فرع آخر 
قال في «الأم»”" : «ولو غيل التراب من رأسه أو غير ذلك من بدنه فأمره على وجهه 
جاو لأنه غير ]1١/2١15[‏ مستعمل كما لو أخل. م اثونة. ١‏ 


مسألة: قال”": «وَيَنْوِي بالتَيَمُم الْمَرِيضَةً) 

وهذا كما قال النية هي شرط صحة التيمم» وينوي استباحة الصلاة على ما ذكرناء 
ثم إن نوى استباحة النوافل يصلي ما شاء منهما بخلاف الفرائض؛ لأن الفرائض 
محصورة» فالأمر بالتيمم لكل واحدة منها لا يؤدي إلى المشقة» والنوافل غير محصورة 
بالأمر بالتيمم لكل واحدة منها يؤدي إلى المشقةء وإلى أن يترك الناس النوافل. وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول مخرج أنه لا يصح التيمم لاستباحة النفل أصلاً ؛ 
لأنه لا اضيزورة ليد وقال الشافعي: اودري باتعيس البريفة ارومياه قريضة الصادة؟ 
وهذا هو نظير المغصوب إذا استأجر رجلا لالس هل يجوز؟ فيه قولان» ولا 
يجوز له أداء شيء من الفرائص به؛ لأن النوافل لا تستبيح الفريضة قولاً واهشدا ...وقال 
أمساننا 0 قاقر لان ادها علا 00 هن على الام جر ا 
أداء الفريضة به ذكره أبو يعقوب الأبيوردي» ولم يذكر أصحابنا بالعراق هذا النص 
أصلا . 

فرع 

لو نوى به أداء صلاة فريضة وعينها يجوز له أن يؤديهاء وما شاء من النوافل» وفيه 

وجه أنه لا يجوز أداء النوافل بها وليس بشيء. 
فرع آخر 

هل له أن ينتفل قبل أداء الفريضة. قال في «الأم» له ذلك وقال في «البويطي» 
[5 أ :]١‏ لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدهاء وبه قال مالك وأحمدء لأن التابع لا يسبق 
المتبوع» كالعصر لا تسبق الظهر عند الجميع في وقت الظهرء وهذا غلطء لأنها تتبعها 
في الاستباحة لا في الفعل» ولو كانت تتبع في الفعل لوجب أن يكون عقيب الفريضة 
خاصةء ولأن ركعتي الفجر تسبق صلاة الصبح وهي تابعة» فانتقض ما قاله: ولو نوى 
به أداء الفريضة والنافلة يجوز له أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها قولاً واحداً. 

/ فرع آخر 

لو نوى به رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث فيه وجهان: 

أحدهما : لا يصح؛ لأنه يرفع الحدث وهو الأظهر. 

والثاني: يصح. لأن نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة والتيمم مبيح الصلاة» 
وإن لم يرفع الحدث. 
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1١ /ا/‎ 


كتاب الطهارة 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التيمم يرفع الحدث كالوضوء فتجوز هذه النية. 
فرع آخر 
لو نوى به استباحة الصلاة مطلقاً فإنه يستبيح النوافل» ويستبيح به أيضاً مس 
المصحف. وقراءة القرآن» ووطء الحائض؛ لأن النافلة هى آكد من كلها. وبه قال 
نالك واحيك وين أسحابنا قن قال هذا إ3ا'قلنا يضح النيمه العتلاة التقل» فإ قلنا 
لا يصح التيمم لهاء فيه وجهان بناء على ما لو نذر أن يصلي كم يلزمه من الصلاة؟ فيه 
قولان: أحدها: يلزمه ركعتان لأنه أقل الفرض . والثاني: [57١ب/ ]١‏ يلزمه ركعة» 
لأنه أقل ما يتقرب بهء فإن حملنا على ركعتين يصح تيممه؛ وإن حملنا على ركعة لا 
يصح تيممهء لأنا حملناه على التطوع وذلك لا يصح ههناء ولو نوى مس المصحف» 
أو نوى به الجنب قراءة القرآن يصلي به فرضاًء لأنه لم يقصرهء وهل يجوز له أن يصلي 
به النفل؟ فيه وجهان: أحدها: يجزيهء لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له. 
والثاني: لاا يجزيه. لأن نفل الصلاة هو أوكد بما يتيمم له » فلا يستبيحه بالتيمم لما هو 
أخف منه ويستبيح به ما نوى . . ومن أصحابنا من قال: : التيمم لمس المصحف وحمله يجوز 
إن كان متحتاجا إلبه» فإن لم يكن معه في السفر من ب يحمله؛ وإن لم يكن محتاجاً إليه ٠‏ هل 
يجوز؟ فيه وجهان والمشهور جوازه . وعند أبي حنيفة : إذا تيمم بنية الصلاة #مطلقا أو مس 
المصحف يجوز له أن يصلي به الفرض أيضاًء وهو قول مخرج لنا. 
فرع آخر 
لو نوى به أداء صلاة فريضة ولم يعينهاء نص الشافعي أنه يجوزء لأنه قال: «وينوي 
بالتيمم الفريضة» ولم يشترط التعيين. وقال في «البويطي»: لو تيمم ونوى لمكتوبتين لم 
تجز إلا لصلاة واحدة» فلو كان التعيين شرطاً لم يجزه لواحدة منهما لأنها لا تتعين. 
وقال في «الأم)”'' :]١/11١514[‏ لو تيمم لصلاتي فرضي وصلاهما صحت الأولى دون 
الثانية. ومن أصحابنا من قال: يلزمه التعيين وهو اختيار أبى إسحاق؛ لأنه لما وجب 
نية الفرض وجب التعيين كالصلاة» وهذا غلط لأن الجحدات الوم للطهارة لا تحتاج 
إلى تعيينهاء لأن الجنب لو نسي الجنابة فتيمم للحدث يجوزء فلم يفتقر إلى تعيين 
المستباح أيضاًء ويخالف الصلاة لأنها تحتاج إلى تعيين الفرض من النزرء فاحتاجت 
إلى تعيين الفعل» فعلى هذا إذا نوى صلاة. بعينها له أن يصلي غيرها . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا تيمم لمكتوبتين لا يجوز التيمم أصلاً لشيء منها 
وجهاً واحداًء وهو خلاف النص الذي ذكرنا وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو نوى تيممه تيمماً فرضاً هل يصح تيممه؟ قال القفال: فيه وجهان: 


.)454/1( انظر الأم‎ )١( 


1848 


أحدهما : يجوز لظاهر قوله: وينوي بالتيمم الفريضة . 

والثاني: لا يجوز وتأويل اللفظ: وينوي بالتيمم الصلاة المفروضة. وقيل: لم يقل 
الشافعي هذه اللفظة. وإنما قالها المزني. فإذا قلنا: يجوز فكأنه لم يزد على استباحة 
أقل الأمرين» وهو النفل» وهل يصلي به الفرض على ما ذكرنا . 

فرع آخر 

قال ابن الحداد: لو تيمم للفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الفريضة له أن يصلي 
صلاة الوقت بهء وهذا إذا قلنا: لا يجب تعيين النية. ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز؛ لأنه يؤدي إلى [554١ب/١]‏ التيمم للفريضة قبل دخول وقتهاء وعندنا لا يجوز 
ذلك» ويمكن أن يجاب» فإنه إذا تيمم للفريضة قبل دخول وقتها فقد تيمم وهو مستغن 
عن التيمم لها فلا يجوزء وشهنا كان محتاجاً إلى التيمم للفريضة الفائتة» فجاز أداء 
فريضة أخرى به. 


فرع آخر 
قال ابن الحداد: ولو تيمم لصلاة الفريضة بعد دخول وقتها ثم تذكرنا فاتتة» فأراد 
أن يؤديها به فإنه يجوز أيضاً . قال القفال: هذا صحيح والصحيح في الفرع الذي تقدمه 
ما قاله ابن الحداد أيضاًء ولا معنى للوجه الآخرء ولا يصح الفرق بين المسألتين؛ لأن 
الفائتة قبل التذكر كصلاة الوقت قبل دخول الوقتء بدليل أنه لا يجوز التيمم للفائتة 
قبل التذكرء كما لا يجوز التيمم مثل دخول الوقت لصلاة الوقت. فكما جاز أداء 
الفائتة إذا تذكرها بتيمم نوى به فريضة الوقت. جاز أداء صلاة الوقت بتيمم نوى به 
صلاة الفائتة قبل وقت الحاضرة ولا فرق. 
فرع آخر 
لو تيمم للفريضة بعد دخول وقتها ثم نذر الصلاة ففي جواز أدائها بذلك التيمم بدلاً 
من المنوية وجهان: 
أحدهما : لا يجوز لأنه سبق وقت النذر. 
والثاني: يجوز وأصله ما ذكر أصحابنا فيمن تيمم لصلاة الفائتة فقبل أن يصليها 
دخل وقت الحاضرة» هل له أداؤها بذلك التيمم؟ وجهان. 
فرع آخر 
لو ضرب يده على التراب ليمسح به ]١/1155[‏ وجههء فقبل أن يصلي إلى وجهه 
أحدث, ثم مسح وجهه بذلك التراب لا يصحء لأن القصد إلى التراب هو ركن كالنية» 
فلا يجوز أن يتقدمه بخلاف ما لو أخذها من الماء ليغسل به وجهه. ثم أحدث. ثم 
غسل به وجهه جازء لأن القصد إلى الماء لا يجب» ذكره الإمام الحسين رحمه الله. 
فرع آخر 
لو كانت يده ملطخة بالدم وجف ذلك على يدهء فضرب يده على التراب ومسح به 


لحيل 


كتاب الطهارة 
وجهه جازء لأن التراب طاهر لم يخلطه بنجاسة. 
فرع آخر 

نية الجنب. والمحدث,» والحاتض. والنفساء في التيمم سواءء ولو تيمم قبل البلوغ 
ينوى به صلاة الفريضةء ثم بلغ هل يصلي به الفريضة؟ قال أهل العراق: لا يجوز له 
أن يصلي به الفريضة؛ لأنه غير ملتزم الفرض قبل بلوغه» وقال القفال: فيه وجهان. 

نسآلة 97 («وَالتَيَمُم أَنْ يَضْرِب بِيَدَيْهِ عَلَى الثْرَابٍ) . 

الفصل 

وهذا كما قال. الكلام الآن في كيفية التيمم» وفيه فصلان: 

أحدهما: في الجائز. والثاني: في الأفضل . 

فأما الجائز فهو أن يمر التراب على موضع الغسل من وجهه ويديه إلى المرفقين إلا 
البشرة التي هي تحت الشعرء فإنه لا يجب إمرار التراب عليهاء ويجزيه إمرار التراب 
على ذلك الشعر بخلاف الوصو “لآن ذلك يشق» والمامؤن فيه اليسمم لا العسثل »ولا 
فرق فيه بين الضربة والضربتين والثلاث» ولا بين أن يضرب [40١ب/١]‏ بإحدى يديه 
أو بإحدى رجليه مثلاً» أو بغير ذلك من بدنه أو يدنى وجهه من الأرض» لأن الواجب 
هو إبضاله الطهوز إلى :مراضعه نض عليه قن والأء70 ,"قال أصحاينا : وعلق:هذا لو 
أخذ التراب بخشبة وأمرها على العضوين يجوز ولو يممه غيره نص في «الأم» أنه 
فون رقال اتن أبن انيد فى «التلخص 1-5 ”بجو روجا وهذا علط لأنه يجوز 
أن يوضئه غيره فكذلك التيمم. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان وهو غلط. ولو كان أقطع اليدين فلم يجد 
من ييممه» فإن قدر على أن يلوث خديه بالتراب» أو يأخذ برجله ويمسح به وجهه فعل 
وأجزأى فإن لم يقدر عليه لوث منه ما قدر وصلى» وأعاد متى قدر على وضوء أ 
تيمم؛ لأنه عذر نادر. وأما الأفضل فالمستحب بعد النية والتسمية أن يضرب ضربتين» 
ضربة للوجه وضربة لليدين» ويستحب أن لا يزيد على ضربتين» ووصف الشافعي كيف 
يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين في «الأم»”" وفيما نقله المزني» فالذي قال في 
«الأم» هو أن يضرب ضربة ويمسح بها وجههء ثم يضرب ضربة أخرى ويضع ظهر كفه 
اليمنى في بطن كفه اليسرى فيمرها على ظهور أصابع يده اليمنى والإبهام معرض» فإذا 
انتهى إلى الكوع قبض بأصابعه وبطن كفه على ظهر الذراع» وبإبهامه على بطن الذراع 
فيمرها على هيئتها على أن يدخل المرفق في المسحء فإن [57١أ/١]‏ بقي شيء من يده 
لم يمر عليه لغلظ ساعد أو غير ذلك أمر يده عليه قبل أن ينفصل إحدى اليدين عن 
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ل كتاب الطهارة 


الأخرى» ليكون استعماله واحداًء ثم يصنع بالأخرى مثل ما صنع باليمنى ويجزيهء 
والذي نقله المزني وهو الصحيح أن يضرب على التراب ضربة للوجه» ثم يضرب ضربة 
ويمسح ذراعه اليمنى واليسرى» فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعهاء 
وإنما قال: يضع كفه اليسرى ولم يقل يضع كفه اليمنى؛ لأن اليسرى هي العاملة في 
اليمنى» وأصحابنا يقولون: يضع ظهور أصابعه اليمنى على بطون أصابعه اليسرى 
والإبهام» وهو مراد الشافعي» وإنما يضع بطون أصابع كفه اليسرى على ظهور أصابع 
كفه اليمنى» لأنه يحتاج إلى التراب الذي على باطن راحته اليسرى لبطن ذراعه اليمنى. 
ثم يمرها على ظهر ذراعه اليمنى إلى مرفقه» ثم يدير كفه إلى باطن الذراع» ثم يقبل بها 
إلى كوعه وبطن إبهامه اليسرى بيحاله» ثم يمر اعلن شي نمه على اهن إنهاففه فإن 
بقي موضع لم يمر التراب عليه أمر يده عليه قبل أن يفصل عن يده اليمنى» فإذا فعل 
ذلك فقط سقط فرض يله اليمنى وفرض بطن كفه اليسرى». ثم يصنع بيده اليسرى ما 
صنعه باليمنى ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى» ويخلل أصابعهما حتى إن بقي موضع 
لم يصل إليه التراب أو وصل [57١ب/١]‏ إليه. والكوع: هو العظم الناتىء الذي يلي 
الإبهام. والكرسوع: هو العظم الناتىء الذي يلي الجانب الآخر الذي فيه الخنصر. 
ومن أصحابنا من قال: يبدأ في التيمم بأسفل وجهه ثم يستعلي لأن الماء في الوضوء 
إذا استعلى به تحدر , بطع نف عدي رجهدء والترات لآ يعرى على) الواجه إلا (إقرارة 
باليدء فيبداً بأسفل وجهه ليقل ما يحصل في أعلاه من الغبار ليكون أحمد وأسلم لعينه» 
وعامة الأصحاب لم يفرقوا هكذاء وإنما لم يؤمر بمسح الرأس والرجلين فيه؛ لأن في 
مسح الرأس بالتراب مضاهاة لأرباب المصائب» والرجلان لا تخلوا التراب منهما في 
السفر غالبا. 


فرع 

مسح إحدى الراحتين بالأخرى هل يجب أو يستحب؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم 
من قال: يستحب ولا يجب؛ لأنه حين ضرب يديه على الأرض فى المرة الثانية وصل 
الطهور إلى محله بقصده؛ والنية موجودة» والوقت وقت أداء دقعم له 
فلا وجه لأن لا يسقط فرضه. إلا أنا أيحنا أن نمسح بذلك التراب ذراعه الأخرى 
للحاجة» ولم يجعله مستعملاً أو لا يمكنه أن يمسح الذراع من يد بكف اليد بخلاف 
الماء. فإنه يمكنه أن يقلب من كفه على ذراع تلك اليدء فقلنا: لا يجوز أن يستعمل ما 
رفع الحدث عن كفه في اليد الأخرى» ومنهم من قال: يجب لأنه حين ضرب يده 
]١/1141[‏ على الأرض لم يؤد به فرض الكف. إذ لو أدى لصار التراب مستعملاً» فلا 
يصلح لاستعماله في يده الأخرى. لأنه لا بد من انفصال الغبار عن اليد» والطهور إذا 
وصل إلى العضو وسقط به الفرض والفضل كان مستعملاً لا محالة» فحكمنا ببقاء فرض 
الكف حتى لا يكون التراب مستعملاً حين يمسح به ذراعه. وبمسح الذراع لا يسقط 
الفرض في الكف؛ لأنه آلة في العمل فيمسح إحدى الراحتين في الأخرى بعد الفراغ 


0 1 9 
كتاب الطهارة 
من مسح الذراعين ببقية الغبرة الباقية عليها وسقط الفرض . وعلل القفال ههنا فقال: 
يجب ذلك لأنه مسح بهما غيرهما. فأما مسحهما فإنه لم يقصده؛ فالآن يمسح كل 
واحد منهما بصاحبه ليحصل القصدء وقيل في تعليله: الماء حار بطبعه فيصل إذا جرى 
إلى ججميع العضوء والتراب جامد لا يكاد يصل إلى تكاسير العضو إلا بإمرازه». والأول 
أصحء وعلى هذا إذا وصل التراب إلى ما بين الأصابع هل يستحب التخليل أو يجب 
على هذين الوجهين. فإن قيل: أليس قلتم إنه إذا وضع يده على الأرض سقط عنهما 
بذلك الفرض» فصار ما في يديه من التراب مستعملاً» فكيف يمسح بإحداهما الأخرى 
وعندكم نقل الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى لا يجوز؟ قلنا: كما ذكرنا من 
الضرورة فصار النقل ها هنا من إحدى اليدين إلى الأخرى بمنزلة 1411 ب/١]‏ نقل 
الماء في العضو الواحد من بعضه إلى بعضء أو يقول عندنا: إن اليدان تجريان مجرى 
العضي الراكيل: وإنما لم يجز نقل الماء في الوضوء لأجل انفصاله» وها هنا لا يوجد 
الانفصال» والعلة الأولى هي أصح. 


19١ 


فرع آخر 
قال في «الأم"'2: وإذا كان التراب دفعاً فعلق بيده شيء كثير فلا بأس أن ينفض يده. 
قال أصحابنا: والأصل في ذلك ما روى أسلع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت 
لرسول الله كَلٍ أنا جنب» فنزلت آية التيمم فقال: «يكفيك هذا» فضرب بكفيه الأرض 
ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه؛ ثم أمر على لحيته؛ ثم أعادهما إلى الأرض فمسح 
بهما الأرضء ثم دلك إحداهما بالأخرى» ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما”" . 
فرع آخر 
لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والشارب. 
ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك, وهذا غلط لأن النبي وَل اقتصر على ضربة 
للوجه» وبذلك لا يمكن إيصال التراب إلى باطن هذه الشعور. 
فرع آخر 
قال الشافعي ها هنا: يضرب يديه على الأرض . وقال في موضع آخر: يضع يدهء 
وليست المسألة على قولين» فالذي قال: يضرب إذا كان التراب خشنا لا يعلق باليد 
بالوضعء والذي قال: يضع هو إذا علق التراب به. 
فرع آخر 


لو وقف في مهب الريح وأحضر النية وعمد الريح فسفت عليه [154أ/١]‏ التراب. 
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9؛ وفيه الربيع بن بدر وهو‎ )»598/1١( (؟) أخرجه الدارقطني (1199/1)» والطبراني في «الكبير»‎ 


بعيفب - 


اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: لا يجوز تيممه لأن الشافعي قال في «الأم»”3 : 
ولو سفت الريح عليه تراباً فعمه فأمرها على وجهه لم يجزه لأنه لم يأخذه لوجهه. وإن 
أخذ من رأسه فمسح به وجهه جاز لآنه أخذ التراب لوجهه. وقال بعض أصحابنا: 
يجوز ذلك إذا أمر يده على وجهه. قاله القاضي أبو حامد وما ذكر الشافعي إذا لم 
يقصد الريح ولم ينو فحصل للتراب عليه ثم أمر يده. فأما إذا قصد الوقوف أو نوى 
وأمر يده فقد حصل المقصود فيجوزهء وعامة الأصحاب على أنه لا يجوزء وهو اختيار 
صاحب الإفصاحء وابن أبي أحمدء وحملوا كلام الشافعي على ظاهره» ولو لم تمر 
يده عليه ولكنه نوى وتحقق أنه عمهء ظاهر المذهب أنه لا يجوزء ومن أصحابنا من 
قال: فيه وجهان: أحدها: يجوز وهو اختيار الإمام الحليمي» والقاضي الطبري؟؛ لأنه 
أوصل غيره التراب إلى وجهه مع حضور نيته» فجاز كما لو يممه غيره» وكما نقول في 
الوضوء: إذا وقف تحت المطر حتى جرى الماء على أعضائه يجوزء وهذا هو الصحيح 
عندي. ورأيت بعض أصحابنا حكى هذا عن الشافعي أنه قال في «القديم»: ومن قال 
بالقول علل بأنه يتقرر إيصال التراب إلى تمامه من غير مسح بخلاف الماء؛ لأنه 
يجري. وعلل أيضاً بأنه إذا لم تمر اليد لا يسمى مسحاًء والأمر ورد بالمسحء وهذا 
[54١ب/١]‏ لا يصح؛ لأن جوابنا هذا إذا تيقن وصول التراب إلى كل محل الفرض» 
وقد يعلم الإنسان من نفسه ضرورة واسم المسح لا يراعى» ألا ترى أن الله تعالى قال: 

وَأمَسَحُوأ مك4 [المائدة: *] ولو قطر عليه من المطر يجوزء ولم يوجد اسم المسح 
فدل على أن المعتبر وصول الطهور إلى محل الفرض» وقد وجد ذلك فيجوز. 

فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو أخذ التراب من الوجه ثم أعاده إلى الوجه ومسحه 
به مع النية وجهان. وكذلك لو نقل التراب من يده إلى وجهه فيه وجهان: أحدهما: لا 
يجوز لأنه نقل من محل الفرض . والثانى: يجوز لأنه حصل القصد والنية» وهذا 
أصكر: :والوعه الأول لمن بشو :فنا تقزن هذا قال وسفن | مهنا نه خسان ذا 
التدقيق والترتيب الذي ذكره المزني عن الشافعي في وصف التيمم لا يجب ولا يبين» 
فإنه لو أخذ بكفه تراباً فمسح يده به أو بعضهاء ثم أخذ كفاً آخر فمسح الباقي جازء 
ولكن ذكره جوابا لما قال مالك إنه ورد الخبر ضربة للوجه وضربة لليدين» وبالضربة 
الواحدة لا يمكن المسح إلى المرفقين» فدل أنه لليدين إلى الكوعين» فأراد الشافعي أن 
يبين كيف يمكنه بضربة واحدة مسح اليدين إلى المرفقين. وقال أيضاً: إنما أمر بوضع 
كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ولم يأمر بوضع كفه اليمنى على بطن كفه اليسرى 
[ب/١]؛‏ لأنه يحتاج في التيمم إلى نقل التراب إلى المحل الممسوح» ولا يجوز 
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كتاب الطهارة لحل 


ا لعي الموضع الممسوح إلى التراب» بخلاف الوضوء فإنه يجري فيا 
إلى المحل الممسوح» 0 050 ذكرنا ال ول قر محا لأن القتصد 
يوجد في كلا الموضعين من غير إشكال فلا يتعين بهذا الفرق. وقد بينا لماذا أمر بوضع 
كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى . 

وقال القفال: نقل المزني في الضربة الأولى: ويفرق أصابعه وصوبه على ذلك جميع 
كيه وعندي الع اي الكل ولم يذكر الشافعي ذلك قي الدرة الأدلى بل ذكره 
ل الأرلك لم يدر بيده لأن الغا الأو ونا عانم 
ويمنع وصول الثاني إلى ما , بين الأصابع في المرة الثانية» فإذا خلل أصابعه يصير ما 
بينهما لجو بغبار أخذه و فى الضربة الأولى» ومن شرط الغبار الذي تمسح به اليد أن 
يقص عاك يمن لد نامرع لسع لوي : 

وقال غيره من أصحابنا: لو فرق أصابعه في الضربة الأولى لم يضره؛ لأنه إذا مسح 
ل ل د مستعمل » للست 


موا محر ا ما 0 
يمر عليه التراب» فصلاته باطلة قليلاً كان أو كثيراً» فإن كان المتروك من الوجهء فإن 
مسح اليدين لا يعتد به» فإن كان الوقت قريباً أمر التراب على الموضع المتروك من 
الوجه ومسح اليدين وأعاد الصلاة» وإن تطاول هل يستأنف التيمم أو يبنى؟ على ما 
كردا من التوايي» وإن كان من اليدين ف فإن كان ' قري الوا كي البرميم السوو 
وروى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة أنه قال: إذا مسح أكثر الوجه لأنه يشق استيعاب 
الوجه بضربة واحدة» وربما يقولون: إن كان قدر الربع جازء وربما يقدرون بقدر 
درهم» وهذا غلط؛ لأن أكثر الوضوء لا يقوم مقام الكل كما في الوضوءء وإن قدم 
يسرى يديه على اليمنى أجزأه كما ذكرنا في الوضوءء وإن كان أقطع اليدين ففيه 
ال مه مد ا لل لا اي ا 
في ل 
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ل كتاب الطهارة 


فرع 

تجديد التيمم لا يستحب ويتصور ذلك في موضعين: 

أحدهما : : أن يتيمم ويصلي فريضة ولم يبرح عن موضعه وقلنا: لا يجب الطلب في 
التيمم الثاني» فأراد أن يحدد كصلاة النفل فلا يستحب؛ لأن فيه تشويه للخلقة. فأما 
إذا قلنا: إن الطلب واجب للتيمم الثاني بطل تيممه الأول» ثم أراد تجديد التيمم لصلاة 
النفل لا يستحب ذلك. 

فرع آخر 

تطويل الغرة فيه والتحجيل لم يرد به الخبر. وقد قال أصحابنا: يستحب فيه تطويل 
التحجيل لأن عند الزهري يجب مسح اليد إلى الإبط فيخرج به عن الخلاف. 

آله 37 «قَلَوْ نَسِيَ الجَنَابَةَ قتيَمّم للْحَدَثِ أَجْرَأَه) . 

وهذا كما قال: يجوز للجنب إذا عدم الماء أن يتيمم. وبه قال جماعة من الصحابة 
والفقهاء. وقال عمرء وابن مسعود - رضي الله عنهما -: لا يجوز التيمم وتؤخر الصلاة 
حتى يغتسل ويقضي. وبه قال النخعي. وقد روى رجوعهما عنه. وهو الصحيحء 
والدليل على هذا ما روي أن النبي كَلهْ قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ونه ب لخر عقر حي" 

وروي عن عمار ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أجنبت أنا وعمر بن الخطاب» فتمعكت 
011/1 فز التراب وضليقة وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يصل» فرجعنا إلى 
رسول الله ككل فقال: (إنما يكفيك هكذا» وعلم التيمم ولو كان حا من الجماع. فظاهر 
ل اا لام فإن لم يكن معه هذا القدر من 

لماء تيمم وصلى وأعاد الصلاة. 

وقد قال الشافعي ف في «الأم)”” والرجل المسافر الذي لا ماء معه والمعرّب في الإبل 
أن يجامع أله و0 التيمم إذا غسل ما أصاب ذكرهء وغسلت المرأة ما أصاب 
فرجهاء وهذا نص فيما ذكرنا. والمعزب: هو المنفرد برعيها. ومن أصحابنا من قال: 
ذكره طاهر ورطوبة فرج المرأة طاهرة. 

وذكر في الحاوي أن الشافعي قال في بعض كتبه: إنها ال ل 0 
أصحابنا احتج على طهارتها لما روي عن عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
أفرك ل ل لامو ل 0 
لأنه لا يجوز عليه الاحتلام وهذا حسنء والمشهور ما تقدم. 

ومن أصحابنا من قال: إن الرطوبة وإن كانت طاهرة كالعادة أن يخرج منه المذي أو 


)١(‏ انظر الأم (070/1. (1) تقدم تخريجه. 
9) انظر الأم (40/1). 


كتاب الطهارة 
لا إذا ابتدأ بالوطء فتنجس به وهذا عندي ضعيف. 

فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المسألة فنقول: إنه [51١أ/١]‏ إذا نسي الجنابة وتيمم 
للفريضة معتقداً أنه محدث ثم تذكر الجنابة صح تيممه؛ لأن التيمم من الحدث ومن 
الجنابة واحدء وهو على الوجه واليدين» وكل شيئين طهارتهما واحدة» فالخطأ من 
أحدهما إلى الآخر لا يمنع صحة الطهارة» كما لو توضأ وهو يعتقد أن حدثه بولا فكان 
ريحاً» أو اغتسلت من جنابة وكانت فساء يجوز بالإجماع» ويخالف هذا إذا أعتق رقبة 


عن الظهار وكان عليه رقبة عن الجماع في صوم رمضان لا يجوزء وعليه أن يعتق رقبة 
أخرى عن الجماع في صوم زمقناة؟ الأنيها تتصوذان با شهيما :قاد يعن نه بالخطا : 
وقيل: ما ذكره المزني من العلة لم يقلها الشافعي؛ لأنه لو صحت هذه العلة لوجب أن 
يقال: إذا قضى العصر ثم بان أنه فاتته الظهر فإنه يجوز؛ لأنه لو تذكر الظهر لم يكن 
عليه أكثر من أربع ركعات» ولا يجوز أن يقال ذلك» وكذلك في مسألة العتق وجب أن 
يجوزء والعلة عند الشافعي هي أن التيمم لا يرفع الحدث فلا معنى لنية الحدث الذي 
يتِيمّم عنه فيه» وإنما يحتاج أن ينوي استباحة الصلاة» فإذا نواها صح ولا يضره الغلط 
فيما يتيمم عنه؛ لأن أكثر ما فيه أن يجعل ما غلط فيهء كأنه لم ينوه» فتبقى معه نية 
استباحة الصلاة وهي كافية له» وبهذا فارق ما لم نوى المقتدي [١9١ب/ ]١‏ بالإمام 
الاقتداء بزيدء ثم بان أن إمامه عمرء ولم يجز لأن عليه نية الاقتداء جملة» فإذا غلط 
جعل كأنه لم ينو الاقتداء بهذا الإمام» وكذلك لو غلط في نية الصلاة على الجنازة» 
فنوى أن الميت رجل فإذا هو امرأة أو امرأة فإذا هو رجل لا يجوز؛ لأن عليه نية 
الصلاة على الميت جملة» فإذا أخطأ صار كأنه لم ينوء وههنا ليس عليه فيه الحدث 
الذي يتيمم عنه أصلا فلا يضره الغلط فيه» كما لا يضر الغلط في النوم في الصلاة. 

وأما الوضوء والغسل يرفعان الحدث فيجوز فيهما نية رفع الحدث دون استباحة 
الصلاة» وفيه استباحة الصلاة» وقد رفع الحدث وإحدى المنين تتضمه الأخرى قتصيز 
بنية إحداهما ناويا للأخرى لا محالة» فلا يضر الغلط فيما نواه من.إلحدث. 

فإذا تغون هد ذكر المزتق فملى "مشكلن» ونعن فصل أحدسها عن الآخن «الاول 
قوله +التبى على المتغدث هع يدرف :آي" الاعداف كا ذفاء بو إلما عليه أن يتطهر 
للحدث. 0 

قصد به الرد على ربيعة أستاذ مالك. حيث قال: لو أخطأ في الجنس الواحد من نوع 
إلى نوع جازء كالحائض تنوي غسل الجنابة» والبائل ينوي حدث الغائط؛ لأن الغسل هو 
الواجب في الموضعين» أو الوضوء. فقال المزني: كما لا يضر الخطأ من النوع /1١57[‏ 
]١‏ إلى النوع وجب أن لا يضرب الخطأ من الجنس إلى الجنس» ونهاية هذا الفصل إلى 
قوله: ولا يقول بهذا أحد نعلمه. ثم ابتدأ الفصل الثاني فقال: ولو كان الوضوء يحتاج إلى 
النية كما يتوضاً له قصد به الرد على مالك حيث قال: تعيين الحدث شرط في صحة 
الوضوء من غير غلط يقع فيه» حتى لو نوى الوضوء عن البول وحدثه ريح لم يجز. 


ل كتاب الطهارة 


قال المزني: لو توضأ لصلاة الجنازة أو النافلة جاز أداء الفريضة بهاء وإن لم يعينها 
فكذلك التعيين في الطرف الثاني لا يلزم فاعتبر» ما يتوضأ عنه بما يتوضا له. هكذا 
حكى أصحابنا بخراسان عن مالك. وقيل: مذهب مالك اتجتيان الربيع والبويطي؛ وقال 
أصحابنا بالعراق: مذهب مالك وأحمد مثل ما ذكرنا عن ربيعة. وذكر بعض أصحابه أنه 
لو وافقنا عند النسيان وإنما الخلاف إذا ذكر الجنابة والحدث فنوى استباحة الصلاة 
لأجل الحدث ففيه عن مالك روايتان. وقيل قول المزني في أثناء الكلام وإنما عليه أن 
يتطهر للحدث يحتمل أنه أراد أن التيمم يرفع الحدث وهذا يخالف قول الشافعيء وإن 
لم يكن هذا مراده لا يكون مخالفاً وقوله: إنما عليه أن يتطهر من الحدث إن أراد في 
الوضوء فهو مصيب في الجواب فخطىء ء في الاستدلال» وإن أراد في التيمم [؟5١ب/‏ 
]١‏ فهو مخطىء في الجواب والاستدلال؛ لأنه لا يجوز في التيمم أن ينوي رفع 
الحدث. وإن جاز ذلك في الوضوء. 

مسألة: قال''': «وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ بَعْدَ التَيَمُم اغْتَسَلَ) . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا تيمم ثم وجد الماء يلزمه استعماله» ويجوز له أن يصلي بذلك 
اليتمم. وروي هذا عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه واحتجوا بأنه وجد المبدل 
بعد الفراغ من البدل فلا يؤثرء كما لو وجد العتق بعد الصوم في الكفارة» وهذا غلط 
لقوله وَْةٍ للجنب المتيمم: «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ولأن التيمم لا يراد لنفسهء 
بل يراد للصلاة» وهو بدل فإذا قدر على الأصل قبل الشروع في المقصود لزمه العود 
إلى الأصل»ء وبهذا فارق ما قاس عليه» ولو وجد الماء بعد الشروع في تكبيرة الافتتاح 
قبل فراغه منها بطل تيممه أيضاًء ويلزمه العود إلى الماء» ولو فرغ من الصلاة ثم وجد 
الماء لا يلزمه إعادة الصلاة ة التي صلاها بالتيمم في الوقت» وفي غير الوقت. وقال 
طاوس وحده: يلزمه الإعادة. وروي عنه أنه قال: لا يعيب في الوقت». وهذا غلط لما 
روي أن رجلين كانا في سفرء فعدما الماء وتيمما وصلياء ثم وجدا الماء فأعاد 
أحدهما الصلاة ولم يعد الآخرء ثم قدما على رسول الله يق وذكرا له [1197/١]ء‏ 
فقال للذي لم يعد: الأصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد:« لك 
أجران)”" . وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه تيمم بالمربد وصلى العصرهء ثم 
دخ السيية و لسع تراه ابعل وام ينيد لعنلا «مولا وفرع ون المتضتود باليدل ثم 
وجد الأصل فلا إعادة. كالمرأة تفرغ من العدة بالشهور ثم ترك الأقراءء أو يقيس على 
ما بعد خروج الوقت. قال أصحابنا: ولا يستحب له الإعادة في هذه المسألة أيضاً 


.)717/1( انظر الأم‎ )١( 
ء)١1094‎ .178/١( أخرجهأبو داود (*7) والنسائي (477)» والدارمي (755), والحاكم‎ )0( 
.)189 ء148/1١( والدارقطني‎ 


كتاب الطهارة ١‏ 


كما لا يجب» ولو وجد الماء بعد الشروع في الصلاة قبل الخروج منها بنى على صلاته 
ولا يلزمه الخروج». وبه قال مالك» وأحمد في رواية» وأبو ثور وداود» وقال أبو حنيفة 
والثوري» وهي رواية عن أحمد: تبطل صلاته» وهو اختيار المزني وابن سريجء إلا أن 
أبا حنيفة يقول: لو كان فى صلاة الجنازة أو العيدين» أو كان سؤر الحمار لا تبطل 
صلاتهء ولم يوافقه غيره من الأثمة في هذا. وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته وتكون 
نافلة» ثم يتوضأ ويعيدها. واحتج المزني بما جملته يرجع إلى فعلين: أحدها: أنه قاس 
وجود الماء للمتيمم على الحدث. 

والثاني : قاس على وجود الحيض في المعتدة بالشهور قبل تمام العدة بالشهور. 
وأشار في أثناء كلامه إلى القياس على ما لو وجد الماء قبل الشروع في الصلاة» 
[*٠ب/١]‏ وأشار في آخر كلامه إلى أن هذا المذهب تخريج مستقيم على قول 
الشافعي» ويساعده ابن سريج فخرج قولاً على مذهب الشافعي مثل أبي حنيفة» وأصل 
تخريجه أن الشافعي قال في المستحاضة ينقطع دمها في خلال صلاتها: أنها تخرج 
وتتطهر ولا تبني فجعل المسألتين على قولين نقلاً وتخريجاً والجواب أن يقول: أما 
الحدث فالفرق أنه ينقض الطهر بكل حال. وأما وجود الماء فليس هو تناقض لتطهر 
بكل حالء» ألا ترى أنه يجد ماء مودعاً عنده ولم يؤذن له باستعماله ولا يبطل تيممهء 
ولذلك إذا احتاج العطش فكذلك ههنا لا يبطل لثلا يبطل عليه ما مضى من الصلاة» 
فإنه يلزم مراعاة حرمة الصلاة» وبهذا فارق قبل الشروع في الصلاة. 

وأما العدة قلنا: هناك لا نقول تبطل بل يحتسب بما مضى قرأء ثم تؤمر بإتمام 
العدة» ولأن وزان العدة أن ترى الدم بعد الفراغ من الشهور قبل أن تنكح» ووزان 
العدة من مسألتنا أن لو زان الماء قبل الشروع في الصلاة. 

وأما مسألة المستحاضة فالفرق على الصحيح من المذهب أنها أحدثت أحداثا؛ غير 
أنها مقدرة لاتصال دمهاء فإذا انقطع الدم قدرت على إزالة حدثها فلا تجوز صلاتهاء وهذا 
التيمم لم يحدث ]١/1155[‏ في صلاته حدثاً جديداً» وليس فيه أكثر من أنه وجد الماء 
فيجعل كأنه لم يجد الماء لمانع الصلاة كما قلنا في سائر الموانع. فإذا تقرر هذا قال 
أصحابنا: الأفضل أن يخرج منها ويتوضأ للخروج من الخلاف. ولأن الشافعي نص على 
أنه إذا وا الرقة في الكفاره في نزم الوم بوالأفضل له ا نايفس تجذلك خينا الانضصل أت 
يرجع إلى الأصل . ومن أصحابنا من قال: يلزمه المضي فيها ولا يجوز له قطعها أي يكره. 
وهذا اختيار القفال» وتعلق هذا القائل بما قال في «البويطي» : إذا رأى الماء في صلاته 
فليمض على صلاته ولا إعادة عليه. وهذا لا يصح لأن الشافعي استحب لمن دخل في 
الصلاة منفرداً ثم رأى جماعة أن يخرج منها ويصلي مع الجماعة» فالخروج ههنا للطهارة 
أولى» وما قال في «البويطي»: أراد يجوز ذلك» وقد نص ف في «الأم» فقال : كان له أن يتمها 
وليس عليه أن يقطع الصلاة فلم يوجب ذلك عليه. 

وقال القاضي الحسين ‏ رحمه الله : لا يجوز له إبطال الصلاة وجهاً واحداًء وهل 


لفكدل 


يستحب له أن يجعل صلاته فعلاً فيسلم عن ركعتين؟ وجهان: 

أحدهما: أنه يستحب ذلكء» كرجل افتتح الصلاة منفرداً ثم أدرك جماعة» فإنه يسلم 
عن ركعتين ويكون نفلا . 

والكاتي؟ لأ يححي لأنها اتعشدت 41ه ان قرسا قله بنط لمتره سفة 
الفرضية» ويخالف هذا مسألة-الجماعة؛ لأن هناك لو فرغ منفرداً ثم أدرك الجماعة 
يستحب له الإعادة» ولو فرغ من الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء لا يستحب له الإعادة. 

ا فرع)ا )2 

إذاتراق الناء' فيج المكدوية بومطى: في عيلانة ولت الأ يطول له أل يعمل يزنك 
التيمم؛ لأن وجود الماء في الصلاة منع حكم التيمم فيما عدا الصلاة التي هو فيهاء 
فإذا خرج منها لم يكن لتيممه حكمء فإن كان الماء باقيأ استعملهء وإن كان قد تلف 
إلى أن فرغ من الصلاة أعاد التيمم» ولا يجوز له افتتاح الصلاة بعد رؤية الماء» هكذا 
ذكر جماعة أهل العلم من العراق. وهو اختيار القاضي الطبري. وفرع والدي الإمام 
على هذاء وقال: إذا أراد أن يسلم لا يسلم تسليمتين بل يقتصر على تسليمة واحدة؛ 
لأنه عاد إلى حكم الحدث بعد الخروج منهاء ولو أحدث بعد التسليمة الأولى لا يأتي 
بالتسليمة الثانية» وليس على أصلنا مسألة يقتصر فيها على تسليمة واحدة غير هذهء ولو 
كان عليه سجود السهو فنسي لا يسجدء وإن كان الوقت قريباً. 

وهذا عندي حسنء ولكن يمكن أن يقال: وإن سلم تسليمة ثانية فلا بأس؛ لأنها من 
تتمة الصلاة» وإنما يخاطب بهذا في الافتتاح. والله أعلم. وقال القفال وجماعة 
[5/] إن علم بتلف الماء قبل فراغه من الصلاة فهو كما لم يجد أصلاً. فله أن 
يصلي النوافل» وإن لم يعلم بتلفه حتى خرج من الصلاة» ثم علم فإنه لا يصلي بذلك 
التيمم صلاة النفل» كا لو تلف الماء بعد الفراغ من الصلاة. وهذا أقيس وأصحء وهذا 
لآن هذا الماء لم يلزمه استعماله لهذه الصلاة» ولا قدر على استعماله لغيرهاء فينبغي 
أن لا يبطل تيممه. ولهذا لو مر به ركب في الصلاة» ففرغ منها وقد ذهب الركبء فإنه 
يجوز له أن يصلي النافلة» وإن كان توجه الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم» وإن منع 
القائل الأول هذا منع بعيد والله علم. 

فرع آخر 

لويراق الماء فى صلاة التافلة» فإن كان توق أنيصلى عددا معلوما كان له 
إتمامهاء وإن كان أحرم مطلقاً. قال الشافعي في «الأم”2: كان عليه أن يصلي ركعتين 
ولا يزيد عليها لأن إحرامه المطلق يضمن ركعتين. قال أصحابنا: وعلى قوله القديم: 
فيمن نذر صلاة مطلقا يكفيه ركعة لا يزيدها على ركعة. 


كتاب الطهارة 
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فرع آخر 
قال أصحابنا: لو تيمم في الحضر لعدم الماء ثم رأى الماء بطل سهمه وصلاته؛ 
لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء» وقد وجد الماء فيلزمه الاشتغال بالإعادة. وكذلك لو 
تيمم وعليه نجاسة» ثم رأى الماء في الصلاة بطلت صلاته؛ لأنه لا يعتد بهاء وتلزمه 
الإعادة» وفيه [55١ب//١]‏ وجه آخر: لا إعادة ولا يلزمه الخروج منها برؤية الماء. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو وجد الماء في خلال الطواف بطل الطواف إن 
قلنا: لا يجوز تفريقه» وإن قلنا: يجوز تفريقه توضأء وبنى وقل ما يتصور هذا؛ لأن 
الطواف يكون في الحضرء وقل ما يعدم فيه الماء» وهذا ليس بشيء» ويلزمه العود إلى 
الماء والاستئناف؛ لأنه لا يحتسب ما مضى بالتيمم وتلزمه الإعادة بكل حال. 


فرع آخر 
لو كان في سفر معصية فعدم الماء فلزمه أن يقيم ويصليء فإذا صلى هل تلزمه 
الإعادة؟ فيه وجهان: أحدها: تلزمه الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم هي رخصة 
تتعلق بالسفر» والسفر معصية فلا يجوز أن يتعلق به رخصة. 
والثاني: لا تلزمه الإعادة» لأنّا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلا إعادة عليه 
والأول أصحء وعلى هذا لو رأى الماء في صلاته يلزمه الخروج منها لا يعتد بها . 
فرع آخر 
إذا دخل في صلاة النفل بنية مطلقة» وقد صلى ركعتين» وقام إلى الثالثة ثم رأى 
الماء. قال القاضي الطبري: عندي يتمم هذه الركعة ويسلم؛ لأن الركعة الواحدة لا 
تتبعض وهو على ما قال. 
فرع آخر 
قال في «التلخيص»: لو وجد الماء في صلاته المقصورة» ثم نوى الإتمام أو المقام 
بطلت صلاته وتيممه؛ لأن تيممه صح لركعتين من غير زيادة» والآن زادت ]١/1١55[‏ 
بهذه النية. وقال بعض أصحابنا: تتم صلاته ولا تبطل» لأن تيممه صحيح لأدائها تامة 
ومقصورة ذكره في «الحاوي)”"'. ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى 
في صلاته وأتمها بلا خلاف. ومن أصحابنا من قال: إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى 
الإقامة يمضى فى صلاته ويعيد؛ لأن الإقامة لو قاربت ابتداء الصلاة منعت للاحتساب 
بها الى احتق الشيمية فكذلك إذا طرأت؛ لأن الصلاة لم يتبعض حكمها . 


.)555/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


فرع 

لو رعف في صلاته بطلت صلاته بالرعاف» ويلزمه أن يطلب الماء» ويغسل الدمء 
فإن طلب ولم يجده أو وجد قدر ما يغسله فقط. قال الشافعي في «الأم)0©: استأنف 
التيمم؛؟ لأن فرض الطلب المتوجه أبطل التيمم. وكذلك لو تيمم ثم رأى رفقة أو ركبا 
ظن أن معهم ماءء أو رأى بثراً ظن أن فيها ماءء فلما تأمل لم يجد الماء فإنه يلزمه 
إعادة القصم: أوقاك آبو حييةة! لز يلزمه: ذلك يكاء غلن أمظله أن طايه المناة غير 
واجب. وعلى هذا قال القفال: لو رأى الماء ودونه سبعء فإن رآهما معاً أو عرف 
مكان السبع قبل رؤية البماء فتيممه باق» وإن رأى الماء أولاً ثم عرف السبع والحائل 
بطل تيممه؛ لأن الطلب قد توجه عليهء وكذلك لوارأى ماء في قعر بئر ولا رشاء معه 
ولا دلوء فإن علم بها وهو عالم بأنه لا آلة معه [5١١اب/١]‏ لا يبطل تيممه» وإن رآه 
وعنده أي معه آلة النزح فلم يكن أعاد التيمم. 

مسألة: قال7؟ : ١«وَلا‏ يُجْمَعٌ بِالتَيمُم بَيْنَ صَلتَيْ فَرْضٍ). 

وهذا كما قال عندنا لا يجوز أن يصلي بتيمم واحد صلاتي فرض» بل يجب التيمم 
بكل فريضة» وطلته الماء أيضاء فيطلب الماء أولاً ثم إذا عدمه تيمم ويصلي» ثم 
يطلب الماء فإذا عدمه يتيمم ويصلي» ثم يطلب الماء فإذا عدمه يتيمم ويصلي الصلاة 
الثانية.» ولا فرق بين أن يكونا مؤقتتين أو فائتت تنتين أو مؤقتة وفائتة» وكذلك لا فرق بين 
أن يكونا منذورتين أو شرعيتين» أو إحداهما منذورة والأخرى شرعية» ولا فرق بين أن 
يريد الجمع بينهما في وقت إحداهما أو لا يريد الجمع» وبه قال علي» وابن عمرء 
وابن عباس » والنخعي» وقتادة» وربيعة» ومالك» والأوزاعي» والليث - رضي الله عنهم 
قال أبو حنيفة: يجوز أداء الفرائض به إلى أن يحدث. وبه قال الحسن» وسعيد بن 
المسيب» والثوري» وداودء والمزني» وابن المنذر. وقال أبو ثور: يؤدي الفرائض في 
وقت الصلاة التي تيمم لهاء ولا يؤدي في وقت آخر. وقال أحمد: : يجمع بين بين الفواتت 
بتيمم واحد» ولا يجمع بين ما أتى وقتين. 

وهو قريب من قول أبي ثور. وهذا كله غلط لما روى مجاهد عن ابن عباس أنه 
قال: من السنة ألا تصلي بالتيمم ]١/1151[‏ إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم للأخرى. 
وهذا يقتضي سنة الرسول كَل وقال علي رضي الله عنه ‏ «التيمم عند كل صلاة» فإذا 
تقرر هذا قال أبو إسحاق: لا يجوز الج بين الصلاتين بحسن اليك أصلاً لظاهر 
قول الشافعي» ولا ب يجمع بالتيمم بين صلاتي فرض» وهذا لأنه تفتقر الصلاة ة الثانية إلى 
تيمم ثانر» ويفتقر ا الثاني إلى طلب ثان» والطلب يقطع الجمع؛ لأن من شرطه 
الموالاة» ولم يذكر في كتاب «الحاوي»”" غير هذا. وقال عامة أصحابنا: يجوز الجمع 


.)41١/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الظهارة ‏ يسبب إ(8] 
بينهما بجنس التيمم» وقد نص عليه في «الأم» وهو الصحيح» وقصد الشافعي لا يؤديها 
تيمم واحد . كما قال أبو حنيفة: ولا يؤدي إلى قطع الموالاة لأنا لا نأمره في الصلاة الثانية 
بالاستقصاء في الطلب كما نأمره في الأولى» بل يكفيه من الطلب أن ينظر يمنة ويسرة هل 
يرى أحداً أو أثراً. ثم يتيمم بضربتين . . وهذا كما نأمره بالإقامة للصلاة الثانية ولا يقع بها 
الفصل والتراخي» وهذا لأن كل هذا من مصلحة الجمع فلا يؤثر فيه» فإن قيل: هلا سقط 
فرض الطلب الثاني ولا يطع في الماء؟ قلنا: قال في «الأم)"'2: لا ييأس منه بكل حال» 
فقد يطلع الركب والسبيل. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يجب الطلب الثاني؟ 
وجهان: أحدها: لا يجب لأنه [/51١ب/ ]١‏ لا يفيد» والثانى: يجب تعبداً» وهكذا لو كان 
في تاذوة لا بوم المنا ماني لعا نا لس دل ركسي الولانية 1 وها قار وه ااا 
المصوض» وعندي أنه إذا تنحقق :ذلك ثييداً لا يلزمه الطلت + لأن هعبت وقد بتحقق عدم 
بأن يخبره جماعة عدول: أنّا طلبنا الماء فلم نجده» وقيل: لو أمر غيره. حتى طلب له 
الماء فلم يجدء هل يباح له التيمم؟ وجهان مبنيان على ما لو أمر غيره أن يبممه هل يجوز؟ 
وجهان. وكذلك لو طلب الماء فلم يجب فتيمم وصلى» ثم دخل عليه وقت فريضة أخرى 
وهو في موضعه؛ ولم تحدث الأمارة تدل على الماء» هل يجب الطلب؟ وجهان. وقال 
القفال: هل يجوز الجمع بين صلاة منذورة وصلاة شرعية؟ قولان بناء على القولين في 
المنذورة» هل يسلك بها مسلك ما ورد به الشرع أو يسلك بها مسلك النوافل؟ فيه قولان: 
وهل تجوز المنذورة قاعداً مع القدرة على القيام؟ قولان مخرجان. وأصل القولين أنه 
يجب . بمطلق النذر أقل ما هو واجب بأصل الشرعء أو ما يقع عليه اسم الصلاة» قولان. 
وكذلك لو نذر عتق رقبة هل يجوز الذمة فيه؟ قولان. وكذلك الحج المنذور هل يخرج من 
رأس المال أو من الثلث إذا أوصى به؟ قولان. 


فإذا تقرر هذا ففى لفظ المزنى إشكالء. وذلك أنه قال: [158أ/١]‏ ويُحدث لكل 
فريضة طلباً للماء وتيمماً بعد الطلب الأول» وفيه تقديم وتأخير» أي ويحدث بكل 
فريضة طلبا للماء بعد الطلب الأول ويتمها فيعقب كل بطلب» وكل طلب بتيمم. واحتج 
الشافعي على أبي حنيفة بظاهر الآية» وهو أن الله تبارك وتعالى أمر كل قائم إلى 
الصلاة بالتيمم» فإن قيل : لا يصح هذا للاستدلال لأنه رتب التيمم علي الوضوء» ولا 
يلزمه الوضوء لكل صلاة. قيل: ظاهر الآية يوجب ذلك في الوضوء أيضاء إلا أنه روي 
عن رسول الله يي أنه كان يتوضأً لكل صلاة إلى يوم حنين» مجعم يومد يون ترات 


بوصو واجة” فسأله عمر - رضي الله عنه - عن ذلك متعجباً فقال كلله: «عمداً فعلت يا 
ا 


عمرا ي ليعلموا أنه يجوزء» فبهذا تركنا ظاهره» واحتج بقول ابن عباس على ما 
)١(‏ انظر الأم .)4١/1(‏ 
٠د“ .)"0١‏ وأبو عوانة (١//ا3‏ 207 والبيهقى فى «الكبرى» (7/59). 


؟؟” كتاب الطهارة 


ذكرنا وهو أعرف بمعنى الآية من غيره. 
فرع 
الجمع بين طوافين مفروضين بتيمم واحد لا يجوزء وكذلك بين طواف فرضص» 
وصلاة فرضء» ويتصور ذلك في المريض والجريح» وهل يجوز الجمع بين صلاة 
الفريضة» وركعتي الطواف بتيمم واحد؟ قولان بناء على أن ركعتي الطواف فريضة أم 
لا؟ وفيه قولان. 
فرع 
لو نسي صلاة واحدة من صلوات يوم وليلة ولا يعرف عنهاء يلزمه أن يعيد خمس 
صلوات [58١ب/ ]١‏ حتى يؤدي المنسية بيقين» وهل يلزمه أن يتيمم لكل واحدة منها؟ 
اختلف أصحابنا فيه» فقال عامتهم: يجزيه تيمم واحد وهو الصحيح؛ لأن الواجب منها 
واحدة في الحقيقة» فإذا فرغ من كلها سقط عنه الفرض بواحدة منها. ومن أصحابنا من 
قال: يلزمه أن يتيمم لكل واحدة منها؛ لأن كلها صارت فرضاً عليهء ويحتاج أن ينوي 
في كل واحدة أنها فرئضة : وهو اختيار أبي عبد الله الخضريء وعلى هذا لو كان 
محبوساً في حبس أو مربوطاً على خشبة فصلى بالتيمم» تس انرو التقدات فل 
يعيد التيمم؟ وفيه وجهان. وكذلك لو صلى في بيته منفرداً بالتيمم ثم أدرك الجماعة 
فأراد الإعادة, ففي قول بعض أصحابنا بخراسان يعيد بنية السنة» 0 
الأولء وفي قول يعيد بنية الفرض ففي جوازه بالتيمم الأول وجهان. 
فرع 
لو نسي صلاتين من صلوات يوم وليلة ولا يعرف عينهماء فإن قلنا بالوجه الضعيف 
يلزمه أن يتيمم لكل صلاة منها فههنا أولى» وإن قلنا بالوجه الصحيح فههنا بالخيار إن 
شاء صلى خمس صلوات ويتيمم لكل واحدة منهاء وإن شاء يتمم فصلى به الصبح 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وأيهما فعلء فقد أدى الصلاتين المتروكتين 
بتيممين» في الأول قلد الصلاة وكثرة التيمم» وفي الثاني ]١/1١59[‏ كثرة الصلاة وقلة 
التيمم» فالأول ذكره صاحب التلخيص والثاني ذكره ابن الحداد. وأدى بالتيمم الأول 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تيمم فصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب لم 
يجزء لاحتمال أن عليه العشاء مع إحدى الصلوات الثلاث التي بين الصبح والعشاءء 
فأدى بالتيمم الأول إحدى الثلاث فلم يجزه العشاء بهء وبالتيمم الثاني لم يعد العشاءء 
فإن أراد أن يجوز فليصل العشاء بهذا التيمم الثاني» وعلى هذا لو بدأ فأدى العشاء ثم 
المغرب» ثم العصرء ثم الظهرهء ثم تيمم فصلى المغربء ثم العصر ثم الظهرء ثم 
الصبح جازء وإن بدأ بالمغرب إلى الصبح ثم تيمم وصلى العشاء إلى الظهر لم يجزء 
إلا أن يعيد الصبح بهذا التيمم كما ذكرنا في العشاء. 


فرع آخر 

لو نسي صلاتين من صلوات يومين وليلتين ولا يعلم عينهما فإن كانا مختلفتين فهي 
بمنزلة المسألة التي قبلهاء وإن كانتا متبعتين مثل صبحين أو ظهرين ونحو ذلك» فإن 
قلنا + بالوحه العف رلوفط ان يعاق عتير عنار اك بكر تنمياف» ون قلدا: بالاعر 
يصلي خمس صلوات بتيمم واحدء ثم يصلي خمس صلوات بتيمم فبكون مدنا 
إحداهما بالتيمم الأول ومؤديا للثانية بالتيمم الثاني. 

قال القفال: فإن قال: أريد أن أصلي صلاتين بكل تيمم فكيف أصنع؟ [13٠س/١]‏ 
قلنا : إن أديت بينهم ظهرين وتيمم عصرين هكذا لم يجزءٍ ولكن إن خالفت فأديت 
بتيمم ظهراً وعصراًٌ ثم بتيمم عصراً ومكريا كم ليمع «مريا وعشاءء ثم بتيمم عشاء 
وصبحاًء ثم بتيمم صبحاً وظهراً جازء إلا أنه تطويل الأمر على تعينه» إذ يكفيه عشر 
صلوات بتيممين» والآن يؤديها بخمس تيممات» وإن تيقن أن عليه صلاتين ولا يعلم 
هل هما مختلفتان أو متفقتان. يلزمه أن يأخذ بأسوأ الحالين وأغلظهماء وهو أن يكونا 
متفقتين على ما بيناه. 

فرع 

لو اشتبه الأمر على حاجء فلم يدر أترك صلاة فرض؟ أو طواف فرض. كان عليه 
أن يأتي بالطواف وبالخمس الصلوات بتيمم واحدء وهذا على الوجه الصحيح» و 
الوجه الآاخر يتيمم ست تيممات. 

رن «وَيُصَلي بَعْدَ المَْرِيضَةَ التَوَافِلَ وَعَلَى الْجَتَائَزٍ ا 2 الممكفا 

الفصل 

وهذا كما قال به. ذكرنا أنه يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل» ومن 
أصحابنا من قال: إنما يجوز أن يتنفل به ما دام وقت الفريضة باقياء فإذا خرج الوقت 
لا يجوز أداء النوافل به.» وهذا غير صحيحء وهكذا يجوز أن يقرأ في المصحفء 
ويستحب سجود القرآن». لآنه نافلة وأما إذا أراد أن يصلى به صلاة الجنازة. قال 
أطيحانها :3 لم يكين عليه قفي بمترلة انوا ذل كز أدروها ١113-1‏ بون نيدت 
عليه» قال أبو إسحاق لا يلزمه تجديد التيمم لها؛ لأنها ليست من فرائض الأعيان وهو 
مذهب الشافعي» ومن أصحابنا من قال: يلزمه تجديد التيمم لهاء لأنها لما تعينت عليه 
صارت من فرائض الأعيان» وهذا أقيس. وقول الشافعى محمول على الغالب» وهو 
نيا ميق علو وددا اعياو الذي أبج كانه والآزل أفع "لذ لبن لوا مرك 
فرائض الأعيان. ولا يصير بمنزلتهاء وإن تعينت عليه لأنهاء وإن لم تتعين فبالفعل 
تتعين وتقع فرضاًء فينبغي أن لا يجوز أداؤها به أصلاً لهذا المعنى. 


. 077 /1( انظر الأم‎ )1١( 


و سس حبيبيبي كتاب الطهارة 
فرع 
لو حضرت جنازتان في سفر وليس هناك من يسقط الفرض غيره فعدم الماء يصلي 
عليهما بتيمم واحد على قول أبي إسحاقء. وعلى قول غيره يحتاج إلى تيممين فلا يجوز 
أن يصلي عليهما دفعة واحدة» ولا يجوز أن يتيمم تيممين» ثم يصلي عليهما صلاة 
واحدة. فإنه يكون بمنزلة التيمم الواحد بل يتيمم ويصلي على إحداهما ثم يتيمم ويصلي 
على الأخرى. 
فرع 
هل يجوز الصلاة على الجنازة قاعداً مع القدرة على القيام؟ من أصحابنا من قال 
فيه قولان بناء على هذا الذي ذكرنا فيما تقدم» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز قولا 
واحداً. ونص عليه الشافعي. وكذلك لا يجوز أداؤها على الراحلة؛ لأن معظم 
[ب/١]‏ الركن فيها القيام» فإذا ترك القيام لم يبق شيء بخلاف ما لو أداها بالتيمم 
الأول. 
3 
. 
ركان معد اسن خسان إن قلنا : ا ل 0 
أولى» وإن قلنا: لا يؤدي به الفريضة فههنا وجهانء» والفرق أن صلاة الجنازة من جنس 
الفرائض فكان حكمها أقوى بخلاف النافلة» ولو تيمم لنافلة قال في «البويطي» له أن 
يصلي على الجنازة وهذا على ما ذكرنا من الاختلاف. 
فرع آخر 
التيمم لا يرفع الحدث. وحكي عن داود وبعض أصحاب مالك أنه يرفع الحدث» 
وهذا غلط لأن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء يغتسل ويتوضأ فثبت بقاء الحدث الأول. 
فرع آخر 
يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضىء. وقال محمد: لا يجوزء وروي هذا عن علي 
وقلسل ال شه بوه قلط أن بيع سان أدب كن رعاننا لسسع حا قا ور اا 
للمتوضىء كالمنصوص . 
مسألة: قال”'': «فَإِنْ تيمم برَرنِيخر أو بتَؤْرَّة). 
الفصل 
وهذا كما قال قصد به الرد على أبى حنيفة» وقد ذكرنا ما قيل فيه» ووافقنا أبو 
حنيفة في الذريرة أنه لا يجوز التيمم بها 


.)73/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة سس سس 0ك هه" 


باب جامع المتيمم والعذر فيه 


تبتالة:قال97! تولب عساو أذ الآ يتيك إلا بد تخول 1/1151 ]درك 

الصَّلآة) . 
الفصل 

وهذا كما قال: لا يجوز التيمم إلا بوجود خمس شرائط متفق عليهاء وسادس 
مختلف فيه بين أصحابنا. فأما المتفق عليها فدخول الوقت» وطلب الماء بعد الدخول» 
ووجود العذر من سفر أو مرض أو غيرهماء والنية للمكتوبة. 

وأما المختلف فيه فتعيين النية. وقال ابن أبي أحمد: فرض التيمم ستة: طلب الماءء 
والنية للمكتوبة» والقصد إلى التراب» ومسح الوجه واليدين» والترتيب. وعندي كلاهما غير 
صحيح ؛ لأنه يخلط الشرائط بالأركان» والأولى أن يقال شرائط التيمم هي أربعة: دخول 
الوقت» وطلب الماءء وإعوازه بعد الطلب» ووجود العذر على ما ذكرناء وإن كان التيمم 
خمسة: النذر على الوصف الذي ذكرناء ومسح الوجه واليدين» والترتيب» والقصد إلى 
التراب» وقيل هي خمسة ويدل القصد إلى التراب» التراب الظاهر ذكره في الحاوي”" »2 وفي 
«القديم»: زاد الموالاة فيكون ستة» وأما سنة التيمم قال أصحابنا: شيئان التسمية والبدأة 
باليمين» وعندي أنها ثلاث, والثالثة: تخليل الأصابع ومسح إحدى الراحتين على الأخرى 
على ما تقدم بيانه» ويكره فيه التكرار» فإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يجوز التيمم لفريضة الوقت 
قبل دخول وقتهاء وبه قال مالك» وأحمدء وداود» وقال الزهري: لا يجوز التيمم لها حتى 
يخاف فوت الوقت1[١7١ب/ ]١‏ ولا يصلي به حتى يتضيق وقتها ويخاف الفوت أيضا . وقال 
أبو حنيفة : يجوز التيمم لها قبل الوقت كالوضوء . واحتج الشافعي عليه بظاهر قوله تعالى: 
#إذًا قُمَثْمْ إِلَ الصّلؤة مَأَغْسِلُواْ وجوىك 4 إلى قوله اقلم يَحَدُوأ مَآه فَتَيَسّمُوأْ صَعِيدَا» [المائدة: 1] 
والقيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت. 

فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: وقت التيمم لصلاة الخسوف عند الخسوف» ولصلاة 
الاستسقاء عند خحروج الناس إلى الصحراء» ولصلاة الجنازة إذا غسل الميت» ولتحية 
المسجد بعد دخول المسجد. وقيل: عند دخول المسجد. ولصلاة العيدين عند الدخول 
فيها وللسنن الراتبة» بعد حضورهاء قيل: هل يجوز لصلاة بعد الموت قبل غسله؟ 
وجهان: أحدها: يجوز لأنها قد وجبت بالموت. والثاني: لا يجوز لأنه لا يستبيح 
فعلها قبل الغسلء وفي هذا عندي نظر؛ لأنه إذا تيمم لصلاة النافلة مطلقاً يجوز أن 
يؤدي هذه الصلوات إلا صلاة الجنازة» فإن فيها كلاماً فلا يشترط في صحة أدائها 
بالتيمم قبل دخول وقتها. 


.)5537/1١( انظر الأم (077/1. 0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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فرع 

قال في «البويطي»: لو تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه لم يجزه ذلك» 

ولا إعادة عليه وأراد به أنه إذا تيمم في الوقت المنهي عن صلاة النفل فيه» ثم صلى به 


النفل بعد ذلك الوقت لا يجزيه» وذلك لأنه يجري مجرى التيمم للفريضة قبل دخول 
]١/1777[‏ وقتهاء وهذا إذا كانت النافلة لا سيب لهاء وفيها وجهانء. وهذا غلط. 


فرع آخر 
لو تيمم للنفل في غير وقت الكراهية لا يبطل تيممه لأن التيمم صح والوقت في 
الجملة قابل للصلاة. 

فرع آخر 


لو لم يتذكر الفائتة فقال: أأتيمم لفائتة إن تذكرتها؟ أصلها به لا يجوز أداؤها به إذا 
ذكرها على ما ذكرناء أن وقتها عند التذكر لقوله يك «من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)”2 . 

فرع آخر 

لو تيمم في أول الوقت». ثم صلى في آخر الوقت نص في «البويطي» أنه يجوز؛ لأنه 
تيمم في وقت لكنه فعل الصلاة به. وهكذا لو ذهب الوقت فصلاها قضاء به يجوز؛ 
لأن التيم قد صح فلا يزول حكمه إلا بحدث أو فعل الصلاة. قال أصحابنا: فإن سار 
بعد تيممه إلى موضع آخرء أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد 
الطلب وإعادة التيمم. 

وقال بعض أصحابناء وهو اختيار ابن سريج» والإصطخري: يلزمه أن لا يؤخر 
الصلاة بعد التيمم إلا بقدر الأذان والإقامة ومستويات فريضتهء فإن أخرها عن ذلك 
حتى تراخى به الزمان بطل تيممهء كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب 
طهارتهاء والأول أصح وهو المنصوص على ما ذكرناء وتفارق المستحاضة؛ لأن 
حدثها يتوارى عقيب طهارتها. بخلاف المتيمم [77١ب/١].‏ وأما طلب الماء فلا بد 
منه ولا يصح تيممه إلا بعد طلبه» وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى الطلب» ويجوز 
تيممه» لأنه غير عالم بوجود الماء بحضرتهء وهذا غلط لقوله تعالى: #قَلمْ يدوا مآ 
قَتَيَمّمُوأ [المائدة: 7] ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب والعدم. 

فرع 

لا يصح طلب الماء إلا بعد دخول وقت الصلاة» فإن طلب قبل دخول وقتها لم يعتد 

)١(‏ أخرجه مسلم (5١ء‏ 24)184 وأبو داود (؟55)» والترمذي »)١18(‏ والنسائي (51)» وابن ماجه 


(كوى لإأقك) وأحمد (6/ ”2.575 59 وابن خزيمة(497), وأبو عوانة ,)986/1١(‏ وعيبد 
الرزاق (45؟5). 


كتاب الطهارة سسب 09839 
به» وعليه استئناف الطلب بعد دخول وقتهاء. إلا أن يكون على ثقة من أن الأمر على ما 
شاهده ولم يتغير ولم يطرأ من يسأله عن الماءء فلا يلزمه العود عليه؛ لأنه بعد دخول 
الوقت عالم بعدم الماء حواليه فلم يحتج إلى طلبه» ذكره القاضي الطبري. وهذا يؤكد 
اختياري مما تقدم من المسألة. 

وقال بعض أصحابنا: هذا إنما يكون إذا كان ناظراً إلى مواضع الطلب ولم يتجدد 
فيها شيء» فأما إذا غابت مواضع الطلب عنه يجوز أن يكون تجدد فيها حدوث الماءء 
فيحتاج إلى الطلب, فإن قيل: إذا طلب بعد دخول وقت الصلاة» ولم يتيمم عقيبه جاز 
أن يتيمم بعد ذلك» ولا يلزمه إعادة الطلب» وإن كان التجدد مجوزاً قلنا: إذا طلب في 
وقت الطلب لم يلزمه إعادة الطلب إلا أن يعلم تجدد أمرء لأنا لو كلفناه ذلك أدى إلى 
]١/11[‏ المشقة. وإذا طلب قبل وفيه كلف إعادته لتفريطه في تقديم الطلب على 
الحاجة» وهذا أحسن والأقيس ما ذكرت. 

فرع 

اعلم أن الطلب يكون بوجهين: أحدهما: بالمسألة والاستخبار عمن يظن أن عنده 
علما بمياه ذلك الموضعء أو عنده ماء يبذله له. 

والثاني: بالتفتيش والنظرء فيبدأ بتفتيش رحله إن لم يكن عنده علم بأنه لا ماء فيف 
تم ينظر :يمينا وشهالاً ووراءه وأمامه إن لم يكن دون نظره حائل من جبل أو غيره» وإن 
كان دون نظره حائل من جبل أو غيره سار إلى ذلك الموضع حتى يزول عنه الحائل» 
ثم نظر حواليه على ما بينا. 

فرع 

لو ظهرت قافلة كبيرة إلى متى تطلب الماء؟ فيه وجهان: أحدهما: إلى أن يبقى من 
الوقت مقدار الفعل. والثانى: إلى أن يبقى قدر ما يصلى ركعة؛ لأن الصلاة لا تكون 
قضاءء ولالباقم حيرو نهنا القدر. ْ 

فرع آخر 

لو سأل رفيقه فدله على ماء قريب يلزمه قصده بثلاث شرائط؛ أحدها: أن لا ينقطع 
عن أصحابه. والثاني : أن لا يخاف منه القصد على نفسه ولا على رحله في القافلة. 
والثالث: أن لا يخاف فوت وقت الصلاة» فإن خاف على نفسه أو رحله أو خاف 
خروج الوقتء. أو كان أصحابه أن لا ينتظرونه [77١ب/ ]١‏ فله أن يتيمم في الحال. 

فرع آخر 

لو كان هياك ير ولكن لا جيل عه إن تكد أن برضل :إلن الماه ثانا كيذ عضها 
إلى بعض لزمه ذلكء لأنه يصل إليه من غير مشقة» وإن كان الماء بعيداً» وفي قصده 
مشقة لا يلزمه قصدهء وإنما يلزمه قصده إذا كان قريباً في العادة» وقال في «البويطي» 
تؤخر الصلاة إلى آخر الوقتء. فإن صلى في أولهء ثم وجد ماء يوصله إلى الماء من 


للا بجت ا 22212222 107727727232175 كتاب الطهارة 
الرشا ونحوه فى آخر الوقت أحببت أن يعيد الصلاة. 
فرع آخر 
لو كان يقدر على نزول البئر بأمر ليس عليه فيه خوف نزلهاء فإن خاف على نفسه 
من ذلك تيممء وكذلك إن قدر عليه بحفر ذراع أو ذراعين من غير تعب شديد فإنه 
يلزمه . 
فرع 
لو كان لا يقدر على ماء البئر إلا ببل ثوب توكس قيمته إن بله, فإن نقص من ثمنه 
تعديله بقدر ثمن الماء لزمه أن يبله فيه وإن نقص أكثر لم يلزمهء ومن أصحابنا من 
قال: إن كان النقص بقدر أجرة الدلو والحبل يلزمهء وإلا فلا يلزمهء» وهكذا لو كان 
فرع آخر 
لو لم يصل إلى الماء لعذر أو سبع كان هذا بمنزلة عدمه» ولو ركب البحر ولا ماء 
فى المركب [55١أ/١]‏ ولا يقدر على الاستقاء لاضطرابهء أو ليس معه حبل يأخذ به 


الماء منه تيمم وصلى ولا يعيد؛ لأنه غير قادر نص عليه في «الأم)”" . 


فرع آخر 
لو وصل المسافر إلى جب ماء في الطريق لا يتوضاً منه؛ لأن صاحبه وضعه للشرب 
لذ الوضيوت لنهذكرة ملاعاي 5 
فرع آخر 
لو كان هناك مسلم أو ذمي أو بهيمة تحتاج إلى الماءء فإنه يترك الماء له ويتيمم؛ 
لأنه محرم» ولو كان هناك مرتدء أو حربيء» أو كان عقور لا يترك الماء له بل يتوضأ 
به؛ لأنه مباح للإهلال. 
فرع آخر 
لو كان يعلم أنه يحتاج إلى الماء غداً لا يلزمه استعماله في وضوئهء وإن كان يرجو 
وجود الماء في غده ولا يتحقق ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يلزمه استعماله لأن الأصل عدم الماء وقد لا يجدهء ويحتاج إلى الماء 
ليشربه فحاجته مقدمة على العيادة. 
والثانى: يلزمه استعماله لأن الظاهر وجود الماء فى مكان تعهد فيه الماء» ولو كان 
عه عام ماخ إلى زبعة للبققة1 فإنه يبيعه ويتيمم. عا إعواز الماء بعد الطلب يشترط 
بلا إشكال» وإعوازه عدمه ويعزوهء يقال: رجل معوز إذا لم يكن له شيءء وأما العذر 


.)41/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة "> 


فلا بد منهء والعذر عذران سفر ومرضء فالمرض يأتي حكمه. وأما السفر فيجوز 
التيمم فيه [4١ب/١]‏ طويلاً كان أو قصيراًء حتى لو خرج إلى بعض السواد إلى 
صنيعة له فعدم الماء في الطريق فله التيمم والصلاة» ولا إعادة عليه وذكر هذا في 
«البويطي» ثم قال: وقد قيل: إنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» فمن أصحابنا 
من قال: أراد به قول بعض الناس» وليس هذا بقول آخر للشافعي» ومنهم من قال: فيه 
قولانء والصحيح الأول؛ لأنه يعدم الماء في مثل هذا الموضع غالباً فأشبه السفر 
الطويل» وليس كالفطر والقصرء لأنه يراعى فيهما المشقة وهي في السفر الطويل دون 
القصير غالباً بخلاف هذا. واحتج الشافعي فيه بظاهر القرآن وبابن عمر. وأما ظاهر 
القرآن فمعلوم وهو قوله تعالى: ##وإن كم توح أَوْ عَلَ سَمَرٍ» إلى قوله ظكَلَمْ يدوأ 
مآ قتَيمّمُوأ4 [النساء: *4] ولم يفصل . 

وَأمنا ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فتمام الخبر ما روي أنه انصرف من قرية يقال لها 
حرف قريب من المدينة فبلغ موضعا مشرفا على المدينة يقال له: مربد» فدخل وقت 
العصر فطلب الماء للوضوء فلم يجد؛ فجعل يتيمم» فقال له نافع مولاه: أتيمم وهو 
ذي تنظر إليك جدران المدينة فقال: أو عيسى حتى أبلغهاء وتيمم وصلى» ثم دخل 
المدينة والشمس حية بيضاء فلم يعد الصلاة» وقال القفال: في الحقيقة لا يتعلق التيمم 
]١ //,[‏ بالسفرء بل يتعلق بعدم الماء في الموضع الذي يعدم فيه غالباء فإن الرجل 
لو أقام في مفازة يعدم الماء فيها غالبا وطالت إقامته له التيمم ولا يعيد» وفي مثله ورد 
الخبر» وهو ما روي عن أبى ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت بالربذة» فكنت أفقد الماء 
أياما فقت علك أبو ذن -قانيث رسول: الله كلل فذكررت له فعال +-«النرات كافياف ولو 
لم تجد الماء عشر سنين»”'' وفي مسنده لو بلغ المسافر مصراً فنفد فيه الماء فتيمم 
وصلى تلزمه الإعادة» وهذا صحيح كما ذكرهء ولكن يجوز أن يحال به على السفر على 
حكم العادة الغالبة. وقال رالذى امام د وه الله «يحكيلل ويقيا اضر ان يشال لا 
تلزم الإعادة على هذا المسافر فى المصر؟» لأن حكمه حكم من هو في المفازة في 
القصر والفطرء عي ا ا يقول فيه وجهانء وقيل: جملة الأحكام المتعلقة 
بالسفر هي ثلاثة أضرب؛ ضرب يجوز في السفر الطويل والقصير وهو التيمم» والصلاة 
على الراحلة» وأكل الميتة عند الضرورة. وضرب لا يجوز إلا في السفر الطويل وهو 
الفطرء والقصرء والمستبيح ثلاثة أيام. وضرب فيه قولان وهو الجمع بين الصلاتين. 
وذكر بعد أصحابنا بخراسان: أن الصحيح من القولين في الصلاة على الراحلة أنه لا 
يجوز إلا في السفر الطويل» [75١ب/ ]١‏ وهذا غلط والمشهور خلافه. 

فرع 
لو عدم الماء في الموضع الذي لا يعدم في مثله غالباً كالمصرء مثل أن يحبس فلا 


1" كتاب الطهارة 


يصل إلى الماء» أو غار عينها وانقطع الماء فدخل عليه وقت الصلاة يتيمم ويصلي» 
فإذا قدر على الماء توضأ به وأعاد. وبه قال محمدء وحكاه الطحاوي». عن أبي حنيفة» 
وأبي يوسف وقال زفر: لا يصلي أصلاًء وهو رواية عن أبي حنيفة» وقال مالك: يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليّه؛ وبه قال الثوري» والأوزاعي» والمزني» واختاره الطحاوي. 
وقيل: إنه قول مخرجء والدليل على أنه يتيمم ويصلي أنه لا يمكنه استعمال الماء مع 
احتمال الضرر. وأما الإعادة إنما وجبت لأنه يندر فلا تشق الإعادة بخلاف المرض فإنه 
يعم) فشق الإعادة فأسقطناهاء فإن قيل: الخائف من سبع إذا صلى مومئاً لا تلزمه 
الإعادة عندكم» وهذا غدر نادر لا يدوم . قيل: هذا 0 وحبس الخوف عام فلهذا 
أسقطنا الإعادة. 


فرع آخر 

سم الماء والتراب» فأن يكون 50 في موضع يه يجدهما أوكان مانا 
تعن فإن أمكن أن ينفض رجله وثيابه ويجمع منه التراب الطاهر فعل» وإن لم يمكن 
فإنه يصلى على حسب حاله ويعيد. نص عليه فى الجديد» وبه قال أبو يوسفء 
ومحمدء والليث» وأحمد» وقال في القديم : يعجبني أن يصلي حتى لا يخلى [>5طأ/ 
]١‏ الوقت من فعل الصلاة فلم يقطع القول فيه. 

قال أصحابنا: فيه قولان لأن أحدها: ما ذكرنا. والثاني: لا يصلي ويحرم عليه 
ذلك ويقضي إذا قدر على الطهارة. وبه قال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي. 

وقال بعض أصحابنا: يأمره أن يصلي قولاً واحداًء وهل يستحب القضاء ا 
يستحق؟ قولان» وقال مالك: لا تجب عليه الصلاة فلا يصلي ولا يقضيء 7 
وبه قال داود» وقال أ حمل : يلزمه أن يصلي ولا إعادة عليه وذكر بعض أصحابنا 
بخراسان: أن هذا قول مخرج للشافعي وهو غلطء والدليل على أنه يصلي ما روي أن 
الى رينت تريح حي وادئيا مه لاك تلود ماه عائقة رضي الله عنها - 
فحضرت الصلاة» فصلوا ب بغير وضوء» فأتوا النبي وَيْةِ يذكروا له ذلك» فنزلت آية 
التيمم» ولم ينكر النبي كل ذلك» فإن فيل : فلم يأمر بالإعادة؟ قلنا: : الإعادة على 
التراخي» ولم تدع الحاجة إلى بيانها ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» واحتج 
مالك: بأنه غير مأمور بها مع حدثه في وقتها فلا قضاء عليه كالحائض» قلنا: الحيض 
هو عذر عام فأسقط للقضاء كالإغماء» وهو عذر نادر فأشبه الحيض في حق [77١ب/‏ 
]١‏ الصوم لا يسقط القضاءء ويقيس على فقد السترة فإنه لا يمنع وجوب الصلاة. 

ش فرع 

التيمم» وإن لم يمكنه لعدم النارء أو لأن الرفقة لا ينتظرونه» فإن كان معه خرق وقطن 
يمكن أن يغسل عضواً ويدثره ويدفيه فعل» وإن لم يمكنه ذلك يتيمم ويصليء فإن كان 


كنات الطهاةةي-- 77 تت 1111 
ذلك في الحضر أعاد الصلاة وإن كان في السفر قال في «الأم»: يعيد لأنه نادرء وقال 
في «البويطي»: قد قيل لا يعيد؛ لأن عذر البرد يقع عاماً في السفرء فحصل قولان في 
السفر. 

وقال أبو حنيفة: لا يعيد بحال, سواء كان في الحضر أو في السفرء واحتج بما 
روى 000 قال: ل باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت 
1 مبروس يك امايق رانم برهت إلى عسي لد تجا كرد 07 
ثرا تنك رذ آنه 506 يمف (النياة: 88] فضحك النبي كله ولع يقل لي 
شيئاً”'". فدل أنه لا يجب القضاء؛ لأنه لم يأمره بهء وهذا غلط لما ذكرنا أنه نادرء 
ولا حجة فى الخبر؛ لأنه يحتمل أنه [/717١1أ/١]‏ أخر بيان القضاء إلى وقت الحاجة» 
فإنه ليس على الفور» ل ل ل ال 
مسألة: ا «وَلا يَتَيَمّعُ مِنْ مَرَض في شِنَاءِ وَلَآصَيْفْرِ إِلهَمَنْ به قروحٌ لَهُ 
غَوْراً». ْ 

الفصل 

وهذا كما قال: المرض هو العذر الثاني في إباحة التيمم لقوله تعالى: #وَإن كم 
تح أو عَلَ سَمَرٍ# [النساء: «4] إلى قوله: فلم يَجَدُوأ م44 [النساء: *4] فأجاز التيمم 
للمرض . قال أصحابنا: الأمراض على ثلاثة أضرب» ضرب يخاف منه التلف إما على 
نفسهء أو على العضو الذي كانت العلة به» أو.يخاف مته المرض الميخوف كالجراحات 
والجدري» فيجوز له التيمم قولاً واحداً . 

وحكي عن طاوس» وعطاء أنهما قالا : لا يجوز له التيمم بل عليه استعمال الماءء 
وهذا غلط لما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا في سفر فأصاب رجلان منا 
حجر [في رأسه] فشجه فاحتلم» فسأل الناس هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 
لا رخصة مع وجود الماع فاغتسل فمات وروي: فكنّ من البرد ومات» فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقال: «قتلوه ه قتلهم الله» هلا سألوا أو لم يعلمواء بإنما شفاء العي 


السؤال» كان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه بخرقة ويمسح عليها ويغسل باقي 0 
والمرض الثانى [717١ب//١]‏ أن لا يخاف التلف ولا الضرر منه باستعمال الماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775)» وأحمد (4/ »275١*‏ والدارقطني »)١78/١(‏ والحاكم 22١١ /١(‏ والبيهقي 
فى «الكبرى) (١/ا١٠١).‏ 
(0) انظر الأم (05/1. 


49 أخرجه أبو داود افكطرفرة #خرفرة 5 وابن ٠‏ ماجه ركالاه). وابن خزيمه 562 والحاكم ١١/ا)ء‏ 
والدارقطنى (23188/1 189). 


0" 
كالصداع والحمى فلا يجوز له التيمم بسببه 

وحكي عن مالك» وداود أنهما مه التيمم لكل مرض لظاهر قول تعالى : #وإن 
كم م4 [النساء رت كيه ٠»‏ وهذ غلط لقوله كِهِ: «لا يقبل الله صلاة 
أمرىء حتى يضع الطهور هوا جه ” ية فهذا عموم يعارض عمومه؛ لأن النبي ككل 
قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»”'' فجعل شفاء الحمى الماءء فلا يكون 
ذلك عذراً في قول استعماله. ولأنه واجد للماء ولا يخاف الضرر من استعمالهء فلا 
يجوز له التيممء كما لو كان به وجع السن والمرض الثالث: أن لا يخاف منه التلف» 
ولكنه يخاف للزيادة في العلة أو تباطو البروء» قال في «الإملاء» و«البويطي» و«القديم»: 
يجوز له التيمم» فظاهر ما قاله في «الأم2 أنه لا يجوز له التيمم إلا أن يخاف التلفء 
فاختلف أصحابنا فيه على طرق أحدها: يجوز له التيمم قولاً واحداًء لأنه يلحقه الضرر 
البين باستعمال الماءء ويخاف من زيادة العلة زيادة الوجع المؤدي إلى التلف. وهذا 
اختيار ابن سريج» والإصطخري» وهو الصحيح عندي» ونصه في «الأم» متأول على أنه 
أراد بالمرض المخوف خوف الزيادة. 

والطريق الثاني: وهو الذي عليه عامة أصحابناء واختاره أبو إسحاق المسألة على 
يلين احدهاة [1/1114]الا يح اله اوه قال فظاء» والتعسن ودرا حتية: لانة|بن 
عباس رضي الله عنه ‏ قال في تفسير الآية: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو 
قرح أو جدري فيجنب» ويخاف أن يقتل فيموت بينهم :بالصعيد. والثاني: يتيمم لهء وبه 
قال أبو حنيفة» ومالك لقوله تعالى: «إوإن كم و* [النساء: 4] فعم ولم يخصء 
وما ذكر عن ابن عباس فليس بتفسيرء بدليل أن من كان به جرح في غير سبيل الله - عز 
وجل - جاز له التيمم بالإجماع» ولأن في ترك الصوم والقيام في الصلاة لا يشترط 
خوف التلف فكذلك ها هنا. 

والطريق الثالث: لا يجوز له التيمم قولاً واحداًء وما قال في الإملاء» أراد به إذا 
يخاف زيادة يتولد منها التلف» وقد صرح في «الأم» فقال: لا لشين ولا لإبطاء برءء 
هذا لا أنه لا يجوز له التيمم للعطش إلا عند خوف التلفء. كذلك ههناء وهذا لا 
يصح؛ لأن بعض أصحابنا قالوا: إذا لم يخف التلف من العطش بل خاف الألم والضر 
الشديد به فإنه يجوز له التيمم في أحد الوجهين. 

فرع 2 ع 

لو خاف منه الشين والشلل» قد قيل: فيه قولانء وقيل: لا يتيمم له قولا واحداء 

وقال ابن سريج» والإصطخري: يتيمم له قولاً واحداً؛ لأن ضرر هذا متأبد وهو 


للك تقدم تخريجه. ركد كان لوي رارلما وخر اجنزجنا لانم 
(؟) أخرجه البخاري (2)77575, 5 4/00 )5٠‏ وأحمد (١/١50791/١21كء‏ 6) والدارمي (؟/ 
57») وابن ماجه (1/1ع ”11/8 08 


"1 


الصحيح عنديء وقال أبو الفياض» يتيمم في الشلل دون الشين» لأن في الشلل 
[74١س/ ]١‏ إبطال العضوء وفى الشين فتحه. ويحتمل أن يقال فى الشلل قول واحد 
يتيمم له. وفي الشين قولان». وهذا إذا كان الشين كثيراً مثل أن يسود أكثر وجهه وتشوه 
خلقته» فإن كان يسيراً مثل أثر الجدري وأثر الجراحة اليسيرة فلا يجوز له ترك الماء 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن خاف الشين على مكان الجراحة لا يترك الماء 
قولاً واحداً. والقولان إذا خاف الشين في غير مكان الجراحة» والصحيح أنه لا فرق. 
فرع آخر 
لو خاف شدة الضنى» والضنى هو المرض المدنف الذي يلزم صاحبه الفراش 
ويضنيه. قيل: فيه قولان؛ قال في «الجديد) لا يتيمم له. وقال في «القديم)» يتيمم له. 
وهذا أقيس وأصح عندي . وقيل : قول واحد أنه له يتيمم له والذي قال في «القديم»: 
أراد به الضنى المؤدي إلى التلف. 
0 ا فرع آخر 
لو لم يعلم هل يستضر من استعمال الماء أم لا؟ رجع إلى قول العدل. ولا يحتاج 
إلى شاهدين؛ لأن طريقة الخبر إذا تعذر الرجوع ليس له التيمم ذكره أبو علي السنجي . 
فرع آخر 
لو كان الطبيب فاسقاً فقال: هذا المرض مخوف يباح له التيمم مع وجود الماءء هل 
يُقبل قوله؟ ظاهر مذهب الشافعى أنه لا يُقبل قوله. وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان: 
أحدها: يعتمد على قوله؛ لأن هذا هو من [59١أ/١]‏ جنس المعاملات وقول الفاسق 
مقبول فيه» كالقصاب الفاسق إذا قال: هذا اللحم مذكى, أو هذا المال لفلان» أو أنا 
وكيله في البيع» فإنه يعتمد على قوله. والثانى: لا يعتمد على قوله 
فرع 
لو كان الطبيب صبياً مراهقاً. ظاهر المذهب أنه لا يعتمد على قوله. 
وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان بناء على أنه هل تقبل دلالته على القبلة؛ وفيه 
قولان وهذا غير مشهور. 
فرع 
لو تيمم ثم ظن أن جرحه برء فلما رفع الساتر لم يبرأ لم يلزمه إعادة التيمم» والبنين 
كمن لزمه طلب الماءء ثم لم يجد فإنه يلزمه إعادة التيمم؛ لأن طلب الماء شرط وطلب 
البرء غير واجب. وله أن يتيمم إلى أن يعرف البرء» وقيل : فيه وجهان» وكذلك لو 
توهم الاندمال فيه وجهانء ذكره بعض أصحابنا بخراسان وهو ضعيف. 


15" كتاب الطهارة 


مسألة: قال"": «وَإِنْ كَانَ فِي بَعْض جَسَدِوِ دُونَ بَعْضٍ عُسْل ما لآ ضَرَّرَ عَلَيْهِ 


نه ل 


وَنَيَمّم). 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان به جراحات وأصابته جنابة ولم يتمكن من الغسل التامء أو 
كان تعذثا على طن أعفاته ظيارته حراحات لذ تمكو دن عتليناء فالمشووض أله 
يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح على الوجه واليدين. وبه قال عامة أصحابنا . 

وقال أبو إسحاق: يحتمل أن يخرج هذا [79١ب//١]‏ على القولين اللذين ذكرهما 
الشافعي فيمن وجد من الماء ما يكفيه لبعض أعضائهء هل يلزمه استعماله؟ قولان لأنه 
لا فرق بين العجز عن غسله لعجزه عن بعض الماء» وبين العجز عن غسله لعلة في 
بدنه» ولا يقوى الفرق بينهما. هكذا ذكره القاضي أبو حامد. وقال سائر أصحابنا: لم 
يذكر الشافعي في مسألتنا إلا قولاً واحداًء فلا يجوز إثبات قول آخرء والفرق أن لمهنا 
حو :احا لها يرقم حدثهء وإذا عدم بعض الماء لا يجد ما يرفع حدثهء ولأن هناك 
العجز في الآلة لا في بدنه فتجعل القدرة على البعض كالاً قدرة» وها هنا العجزء وهو 
في المحل دون الآلة» فيؤمر بالقدر الذي يمكن» كمقطوع اليد من الكوع يؤمر بغسل 
الباقي» وهذا كالخير إذا لم يجد في كفارة اليمين بعض الطعام انتقل إلى الصوم وليس 
عليه إلا طعامء وَإِنّ كان بعضة زقيقاء وبعضه حراً وهو مالك لجميع ما يلزمه من 
الطعام. لم يجز له الانتقال إلى الصوم فكذلك ها هنا. وقال أبو حنيفة: إن كان أكثر 
البدن صحيحاً يلزمه غسل الصحيح ولا يلزمه التيمم» وإن كان أكثره جريحاً يتيمم ولا 
يغسل منه شيئا ولا يجمع بين الغسل والتيمم بحال . 

فإذا تقرر هذا فلا ترتيب عليه في التيمم وغسل ما قدر عليه» فإن شاء قدم التيمم 
وإن شاء أخرمء فإذا ]١/1117/0[‏ وجد من الماء ما لا يكفيه وقلنا: يلزمه استعماله» فإنه 
يلزمه تقديم استعماله ليصير عادماً للماء ثم يتيمم» والفرق أن ذلك التيمم لعدم الماء 
فمما لم يعدم الماء لا يجوز له التيمم» وهذا التيمم للعجز والعجز موجود قبل غسل 
الصحيح» فجاز قبل غسله. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدها: يلزم 
الترتيب فيهما. والثاني: ما ذكرنا من الفرق وهذا ليس بشيء. 

فإذا تقرر هذاء فإن كان جنباً فهو بالخيار في تقديم ما شاء منهما لأنه لا ترتيب في 
الغسل من الجنابة» وإن كان محدثاً نظر إلى موضع الجرح» فإن كان في غير أعضاء 
الوضوء يعرضه الوضوءء ولا حاجة معه إلى التراب» وإن كان في أعضاء الوضوء 
اح وك لوقاو على لامكو ارطع ليه مشر ال مسقو 0 
قبله فعليه استعمال الماء ذ في الصحيح والتراب في القريح» فإن كان في الوجه مثلاً قدم 


.0"4/1( انظر الأم‎ )١( 


مسحه بالتراب مع اليدء ثم غسل ما بعده بالماء»ء وإنما بدأ الشافعي بالتيمم ها هنا 
ليزيل بعد الغسل التراب عن وجهه. وإن كان في اليدين قدم غسل الوجهء ثم إذا فرع 
تيمم على الوجه واليدين لليدين» ثم يغسل ما قدر من اليدين؛ لأنه لا يجوز المسح 
على الرأس قبل إسقاط فرض اليدين» ولو كان الجرح على رأسه ورجليه ولا يمكن 
[ب/١]‏ مسح جزء من رأسه يغسل وجهه ويديهء ثم يتيمم في وجهه ويديه للرأس 
والرجلين» ولا يجوز أن يقدم التيمم لمراعاة الترتيب» وبهذا قال جمهور أصحابناء 
وهو المذهبء. ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: أحدها: هذا والثاني: له أن يؤخر 
التيمم إن شاءء وأن يقدم إن شاءء وأن يأتي به في خلال المغسول إن شاء؛ لأنه فرض 
بنفسه ينفرد عن الوضوءء وإنما يراعي الترتيب في عبادة واحدة» فأما في عبادتين فلا 
واعى كنا زو قالعد يلاتان ير تيه كل بواحدة هنيما :رلا يري إحداهنا علق الأخرف» 
وهذا هو اعسان اي على السس مركي لاد وله بباعة قافر أضساننا على إعذاء 
وقال جدي ‏ رحمه الله -: يغسل وجهه وييممه ولا يلزمه كمال التيمم» وكذلك في 
اليد»ء وعلل بأن كل عضو منفرد بنفسه واختار هذاء وعندي أنه لا وجه لهذا الاختيار. 


فإذا تقرر هذاء فلو أمكنه أن يغسل رأسه ولا يصيب القرح الذي في وجههء بأن 
يستلقي أو يقنع رأسه فإنه يلزمه غسله؛ لأنه يقدر على غسله من غير ضرر يلحقه» وإن 
قدر على غسل ما حوالى القرحة فإنه يلزمه غسلهاء وإن خاف إذا صب الماء عليه أن 
يتفش إلى القرح. قال في «الأم»: أفسه الناء إفناسا [1/1119/1] لأ يتين واجراه. 
فأقام المسح مقام الغسل». وحكم بجوازه للعذرء قال أصحابنا: حكم بجوازه مع 
التيمم» لأن التيمم ينوب عن جميع الغسل إذا تعذرء فالأن ينوب عن صفة الغسل وهي 
إفاضة الماء أولى إذا عجز عنها وقدر على المسحء وإن كان القروح في ظهره ولا 
يضبطه. قال في «الأم»: إن كان معه من يضبطه برؤيته أمره بغسل الصحيح» وكذلك إن 
كان أعمى ولا يضبط هذا في شيء من بدنه يلزمه أن يأمر بغسل الصحيح من بدنهء فإن 
لم يكن هناك أحد يصليان بالتيمم بعد غسل ما قدر عليه» والتيمم على الوجه واليدين» 
ثم يعيدان عند القدرة كما قلنا في الأقطع, وكذلك المريض إذا لم يقدر على من يوضتئه 
وهناك ماءء ولو كانت له أفواه مفتحة على موضع التيمم أمر التراب على ما انفتح منها 
لأنه لا ضرر عليها من التراب. وقد صار طاهراً. 

فرع 

لو توضاً وتيمم للجرح ثم برأ الجرح حقيقة يغسل ما برأء ثم يعيد غسل ما بعده 
على الترتيب؛ لأن جواز ذلك كان للعذرء وقد ارتفع العذر. وقال بعض أصحابنا: هل 
يلزمه الاستئناف أو يكفي غسل ذلك الموضع؟ قولان بناء على ما لو نزع الخف هل 


يعيد الوضوء أو يكفيه غسل الرجلين؟ قولان» وهذا لا يصح لأن هناك لا يؤدي إلى 
ترك [1/ا١ب/ ]١‏ الترتيب. بخلاف هاهنا فلا معنى فيه للقولين. 


5 ال _لللالسس م سس ا هه سس لل ب تاب الطهارة 
فرع آخر 

لو كان الجرح على وجهه ويديه ورأسه بحيث لا يقدر على مسح شيء منه أصلاً 
ورجله يغسل ما قدر من وجهه ويتيمم لباقيه» ثم يغسل ما قدر من يديه ويتيمم للباقي» 
ثم يتيمم لمسح الرأس» ثم يغسل ما قدر من رجليهء ويتيمم لما بقي فيحتاج إلى أربع 
تيممات كما ذكرنا من مراعاة الترتيب» ثم إذا دخل وقت صلاة أخرى عاد حكم 
الحدث في حق الفريضة الثانية فيعيد التيممات ويراعي الترتيب» ولا يلزمه إعادة ما 
غسل من الوجهء ويلزم إعادة ما بعده. فإن قيل: أليس التيمم يقع على جميع الأعضاء 
الأربعة ويسقط به الفرض لولم ين خرن دراطاء الترتيب» نقوا ويكفيه تيمم واحد. 
كما قال أبو علي رحمه الله» قيل: إذا وقع عن جملة الوضوء كان الحكم له دون 
أعضاء الوضوءء وههنا ينوب عن بعضهاء ويفعل بعضها فاعتبر فيما يفعل من ذلك 
الترتيب. 

مسآلة: قال'": (وَإِنْ كانَ عَلَى فُرْحِهِ دَمْ يَحَافَ عُسْلَهُ تَيَمّمَ وَصَلَّى وَأَعَادا وفي 
نسيخة : «وَإِنْ كَانَ عَلَى قُرُوحِها. 

وهذا كما قال: إذا كان مان وز ح احور افع تسيانه شرم تي :املع ولكن 
الجرح كان على بعض أعضاء وضوءهء ولولا الخوف لم تجزه الصلاة دون غسله ذلك 
يتيمم [17157أ/١]ء‏ لترك غسل بعض أعضاء الطهارة للعذرء ثم عليه إعادة الصلاة؛ لأنه 
صلاها مع نجاسة لا يعفى عن غسل مثلها. والتيمم إنما يكون بدلا عن الغسل في 
طهارة الحدث لا في طهارة النجس . 

وقال أبو حنيفة: يصلي بالتيمم ولا يعيد. وبه قال المزني» وقد قال ابن خيران: 
للشافعي قول في القديم إنه لا يلزمه الإعادة. 

وسائر أصحابنا قالوا: هذا قول الربيع والمزني» فالمسألة على قول واحد إنه يعيد 
لأنه عذر نادر لا يدوم. 

فرع 

لو كان عليه نجاسة ولا ماء معه لا يتيمم لأجل النجاسة» وروي عن أحمد أنه قال: 
يتيمم لها؛ لأن إزالة النجاسة إحدى الطهارتين فينوب عنها التيمم كالطهارة من 
الحدث. وهذا غلط لأن التراب لو ناب عن الماء لكان يقع في محله كالاستنجاءء 
والوضوء. 

فرع آخر 

لو كان محدثاً وعلى بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لأحدهما يقدم إزالة النجاسة. وقال 

أحمد: يقدم إزالة الحدث». وهذه أول مسألة خالف فيها أبو حنيفة أستاذه حماداً. وهو 
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كتاتب الظهارة لبح ا 81394 
غلط؛ لأن الماء إذا استعمله في إزالة النجاسة ثم تيمم يصلي طاهراً من النجاسة 
بالماء» ومتيمما عن الحدث ولا يلزمه إعادة الصلاة» وإذا استعمله في الحدث يصلي 
مع النجاسة ولا ينوب عنها التيمم وتلزمه الإعادة» فكل ما قلناه [1/7١1ب/١]‏ أولى. 
فرع آخر 

هل يجوز أن يتيمم لحدثه ا ا وجهان: أحدها: يجوز؛ 
لأنهما طهارتان مختلفتان عن شيئين فلا تكون إحداهما بالتقديم أولى». وهذا أصح . 

والثاني : لا يجوز؛ لأن 3 إذا لم يستبح به الصلاة كان باطلاًء وإذا تقدم مع 
بقاء النجاسة لا تستباح به الصلاة» وهذا غلط؛ لأن المقروح يقدم التيمم على الماءء 
وإن كان لا يستبيح به الصلاة. ْ 

مسألة: قال230: «وَإِذَا كان في المِضْرٍ في حَشْنُ 7 مَوْضْعر نجس 3 أو كان ل 
عَلَى خيية ساى ازيي: وفك إِذَا قَدَرَ). 

وهذا كما قال الحش: هو البستان من النخيل كان الناس يأتونه للغائط والبول» فلما 
حدثت هذه الكنف استعاروا هذا الاسمء وجملته أنه إذا حبس الإنسان في موضع نجس 
وهو متطهر فدخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يستر به عورته» يستر عورته ويحرم 
بالصلاة ويأتي بالقيام والقراءة والركوع. فإذا أراد أن يسجد فإنه يدني رأسه من الأرض 
إلى أقصى ما يقدر عليه ولا يضع جبهته وأنفه ولا يديه ولا ركبتيه على الموضع 
النجس. فإذا بلغ التشهد فإنه يتشهد قائماًء ولا يجوز له أن يجلس للتشهد على الموضع 
البفضن : 

وقد روى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يلق [1177/ ]١‏ قال: (إذا لم 
يقدر أحدكم على الأرضء وإذا كنتم في طين أو قصب أومئوا إيماء”“. وروي أن 
النبي كله سئل عن الصلاة في الرداغ والقصبا فقال: «إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد 
فليومىء 5 1 

ومن أصحابنا من قال: يكون على رجليه عند التشهد بحيث لا يكون على الأرض 
منه إلا رجلاه. وهذا هو أصوب عندي. ومن أصحابنا من قال: إنه يسجد على 
الموضع النجس كما يسجد على الموضع الطاهرء وقول الشافعي: صلى يومىء يرجع 
إلى مسألة المربوط؛ لأنه لا يقدر على أكثر من الإيماء. فأما المحبوس في الحش فلاء 
وهذا لأن السجود ركن من أركان الصلاةء والطهارة شرط من شرائطهاء فلا يجوز له 
ترك الركن المقدور لعدم الشرطء وهذا خلاف ظاهر النصء ألا ووجهه أن فرض 
الصلاة قد يسقط مع ترك السجود والركوع إلى الإيماء» ولا يسقط مع مباشرة النجاسة. 
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هيبل كتاب الطهارة 


وذكر بعض أصحابنا ما يدل على أنه يضع أعضاء السجود على النجاسة ويدني جبهته 
إلى الأرض» وهذا أيضاً غلط. وحكى الطحاوي» عن أبى حنيفة أنه لا يصلي أصلاًء 
وقال صاحب «الحاوي"''2: عندنا هل يصلى لاح أو امسا ل 

أحدهما: قال في «القديم» والإملاء»: يصلي استحباباً [00ب/ .]١‏ 

والثاني: قاله في «الجديد» وفي «الأم»: يصلي واجباً ولا شك أنه يحل له أن يصلي 
حرمة الوفت وهذا ريت 

فرع 

إذا صلى هكذاء قال بعض أصحابنا: هل يلزمه إعادة الصلاة؟ قولان. قال في 
«القديم»: لا تلزمه الإعادة. ومن أصحابنا من قال: يلزمه إعادتها قولاً واحداً خلافاً 
للمزني» ولا يصح القول الآخر عن القديم» وهذا لأنه عذر نادر لا يدم فلا تسقط 
الإعادة. 

فرع آخر 

إذا أعادها. ماذا يكون فرضه؟ قال في «الأم» الثانية فرضه لأنه لا يعتد بالأولى» 
وإنما أمرته بها لأنه يقدر على الصلاة بحال فلا أدري أن يمر به وقت الصلاة ولا يصلي 
كيف أمكنه . 

وقال في الإملاء: كلتاهما فرضه لأنه أتى ببعض الأفعال في الأولى وباقيها في 
القانة توه شال تعكسيت لذ بوملا الآنه تعنيبا كان توفا ستوعيا عله هذا كار 
بعض مشايخنا. وقال في «القديم»: الأولى هي فرضه. والثانية سنة» وهذا هو غير قول 
المزني» وخرج أبو إسحاق قولاً رابعاً أن الله تعالى يحتسب له بأيهما شاء» وإنما 
خرجه من قول الشافعي في «القديم» إذا صلى من [1175أ/١]‏ لا عذر له الظهر يوم 
الجمعة» ثم حضر الجامع وصلى الجمعة يحتسب الله تعالى له بأيتها شاء فحصل أربعة 
أقوال» والمشهور الأول» ومن بصر قول الإملاء قال: هذا الذي خرجه أبو إسحاق لا 
يصح؛ لأنه وجب عليه أن يسقط فرضه بالجمعة ولم يأمره بهماء وها هنا أمر بهما 
فيجب أن يكونا فرضين. 

فرع آخر 

لو قدر على شيء طاهر يبسطه على الموضع النجس سوى ما يستر به عورته يلزمه أن 
ببطة: ويقلن عليه نض الو قدو على أن نفركن ثتزابا طاهرا أو وهادا ظاهرا يلرمنة أن 
يفرشه ويصلي عليه ولا إعادة. #١‏ 

وقال بعض أصحابنا بخراسان لو كان على بدنه ثوب طاهر يستر العورة فإنه ينزعه 
ويبسطهء ويصلي عارياً لتكون صلاته على موضع طاهر في أحد الوجهين. وهذا هو 


.)؟1070/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


خلاف المذهب المشهور. وأما المربوط على خشبة. فإنه يأتي بما قدر عليه ويومىء 
نما لآ يقدر عليه والذي يتثر عليه التكير والقراءة والتشهد ويلزمه الإعادف ومكذا 
الأسير يمنع والمستكره»ء ومن حيل بينه وبين تأدية الصلاة صلى كما قدر جالساً ومومئاً 
وأعادها إذا قدر. نص عليه في «الأم»» وقال القفال: إن كان المربوط مستقبل القبلة لا 
إعادة» وإن كان إلى غير القبلة فإنه تلزمه [5/ا١ب/ ]١‏ الإعادة» وهكذا الغريق يتعلق 
بعود ويصلي بالإيماءء وذكره ابن أبى أحمد في «التلخيص» وهو خلاف النص 
المشهورء وقيل: هل يعيد الغريق؟ قولان على الإطلاق» وفي المريض إذا لم يجد من 
يوجهه إلى القبلة صلى كيف قدر وهل يعيد؟ قولان كالغريق» وقيل: قول واحد أنه 
يعيد؛ لأنه يندر في حقه ذلك في الغالب. 

نمتالةة أفال"" 5 درل لمق عَلَى مَوْضِع التَيَمُم م َرَعَ ال ا 

هذا كما :كالم كاف مجان وصور هده السمتالة مقي بون “قال ااميو رلا 
يكون القرح على موضع التيمم فألصق عليه لصوقاً يمنع إيصال التراب إلى البشرة» مثل 
الكاغد أو القطنة» ولا يخاف من نزعه الضرر ولكن يخاف من إمرار الماء على ما 
تحته؛ ولا يخاف من إمرار التراب عليه إذ لا ضرر منه. يلزمه غسل ما قدر عليه ويتيمم 
على الوجه واليدين» وينزع اللصوق وهو التراب عليه ويصلي ولا يعيد الصلاة. وقوله: 
وأعاد: أراد إعادة اللصوق على موضعه. 

ومن أصحابنا من قال: صورتها أنه يخاف من نزعه الضرر لإيصال الغبار إلى ما 
تحته يتيمم فوق اللصوق» ويكون حكمه حكم الجبيرة يمسح عليه ويعيد الصلاة إذا 
قدر. ونص عليه في «القديم» فقال: يمسح على اللصوق إذا لم يكن نزعه وقوله أعاد: 
أي أعاد [1175أ/١]‏ الصلاة إذا برأ وقدر على نزعهء وهذا على القول الذي يقول: إن 
صاحب الجبائر يعيد الصلاة وهذا أولى؛ لأن الشافعي يتكلم في الأحكام وإعادة 
اللصوق إلى موضعه ليس بحكم بل هو تدبير للجريح . 

مسألة: قال" : «وَلا يَعْدُو بِالجَبَائِرٍ مَوْضِع الكَسْر). 

وهذا كما قال: جياتن هى الواح بين لخادت أو من القصب تربط على العظم 
المكسر من الساق أو الساعد لتنجبرء واحدتها جبيرة وجبارة» وجملته أنه إذا انكسر 
عضو من أغضائه وأراد غية الجائر عليه كندها علج الطيارة» >التتفية سينا علن 
الطهارة إذا أراد المسح عليهاء ولا يعدوا بالجبائر موضع الكسر وحوله الذي لا يمكن 
الجبر إلا بوضعها عليهء وفيما نقله المزني خلل؛ لأنه لم يقل وحوله» والشافعي كان 
قد قال ذلك» وقيل: هذا مراد المزني وإن لم ينقل ذلك» واللفظ محتمل فلا خلل فيه 
ثم إذا وضعها كذلك فدخل وقت الصلاة وقد أحدث» فإن لم يخف من حلها ضررا 
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الس سس ب ببح بحججححجحححبيي يتاب الطهارة 
لزمه حلهاء وإن خاف من حالها ضرراً مسح على الجبائر جنباً كان أو محدثاً في كيفية 
الحفة: 
00 لأنه مسح أقيم مقام الغسل للحجر لا على وجه 
الرخصة» فأشبه مسح التيمم» فعم العضو الذي يكون فيه. 

والثاني: يكفي ما يقع عليه الاسم وهو الأظهر؛ لأنه مسح بالماء كمسح الرأس 
والخفين [15١ب/١]»‏ أو مسح على حائل منفصل كمسح الخفء ولا يكون مقدرا 
بمدة قولاً واحداً» بل يمسح إلى أن يبرأ ويقدر على حلها؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا 
المسح من غير تأقيت» بخلاف المسح على الخفين» ولهذا فرق في المسح على الخفين 
بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر وهي الجنابة بخلاف هذا. وذكر بعض أصحابنا 
بخراسان وجهاً أنه يتقدر بيوم وليلة كمسح الخف وليس بشيء» وإذا تطهر ومسح عليها 
بالماء ففي التيمم للقدر الذي لم يصل الماء إليه قولان: 

أحدهما: قاله في «القديم» ونقله المزني أنه لا يحتاج إليه؛ لأنه مسح على حائل 
دون العضوء فاقتصر عليه كالمسح على الخف. 

والثاني: لا بد من التيمم نص عليه في «الأم» لأنه ترك إيصال الماء إلى العضو 
بخوف التلفء فلزمه التيمم كالجريح» ولأن الكثير يجوز أن يكون كالماسح. على 
الخفين» فيكفيه المسح» ويحتمل أن يكون كالجريح فيكون فرضه التيمم فجمعنا بينهما 
احتياطاً . 

ومن أصحابنا من قال: يُنظرء فإن كان تحت الجبيرة جراحة لو كانت ظاهرة لا 
يلزمه غسلها للخوف فإنه يلزمه التيمم» وإن لم يكن ذلك لا يلزمه التيمم» وهذا هو 
اختيار بعض مشايخ خراسان., فإن قلنا: لا يتيمم عليه أجزأه المسح بالماء من الحدث 
إلى الحدث كالمسح على الرأس. فإذا قلنا: يلزمه التيمم يلزمه أن يحدث لكل فريضة 
يتيممها؛ لأنه لا يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض» لسن عليه [1/1135] عسل 
الصحيح بكل صلاة» ولا إعادة المسح ما لم يحدث وعلى الترتيب على ما بيناء وهو 
أن لا ينتقل إلى عضو حتى يسقط فرض ما قبله» فإن كان الكسر في أنفه لم يغسل 
اليدين حتى يسقط فرض الوجه بغسل الصحيح.» والمسح على الجبيرة بالماء والتيمم 
على الظاهر والحائل واليدين» ثم ينتقل إلى اليدين» وإن كان الكسر في اليد غسل 
وجهه ويديه على الإمكان. ويمسح على الجبيرة ويتيمم» ثم ينتقل إلى مسح الرأس» 
وإن كانت جبائر يرفع جبائر إحدى يديه لا يلزمه رفع الجبائر عن اليد الأخرى» بخلاف 
ما إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الخف الآخر؛ لأنه قد يتصور في يد واحدة على 
الانفراد. بخلاف المسح على الخف بأنه لا يتصور في إحدى الرجلين مع وجودهما. 

فإذا تقرر هذا وصلى على هذه الطهارة هل يلزمه إعادة الصلاة؟ قال الشافعى: إن 
شع تحديث على ره اله عدة ف أنه امكسر حدق ازتديه اذام النرين 84 أن يعسنم 
على الجبائر» قلت بهء يعني لم يأمره بإعادة الصلاة» فإن صح قطعت القول بهء وهذا 


' كتاب الطهارة / فق 


مما استخير الله تعالى فرأى كلا القولين محتمل» ولكل واحد وجه. وهذا من الشافعي 
دليل على مسألة في الأصول» وهو أن السكوت وعدم النقل دليل على عدم الحكم؛ 
لأن النبي يه 1173ب ]١‏ سكت عن الإعادة فجعله دليلاً على نفي وجوب الإعادة. 
واختلف أصحاينا في هذاء فمنهم من قال: إن صح الخبر فلا إعادة قولاً واحداء وإن 
لم يصح فعلى قولين» والخبر لم يصح لأنه رواه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» 
عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن آبائه. عن علي - رضي الله عنه» قال أحمدء 
ويحيى بن معين» و! وإسحاق» وأبو زرعة وغيرهم : أبو خالد هذا ضعيف يضع الحديث» 
وكان كذاباً» وزيد عن آبائه مرسل. ومن أصحابنا من قال: صح الخبر أو لم يصح فيه 
قولان. والطريق الأول هو أصح. ووجه قولنا يلزمه الإعادة أنه ترك غسل العضو لعذر 
نادر غير متصل» فصار كما لو ترك غسل الغسل ناسياً ووجه قولنا لا تلزمه الإعادة وهو 
الصحيح عندي؛ حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في الذي أصابته الشجة أن النبي كلل 
قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر 
بدنه. ولم يذكر الإعادة وكان الفرص بذلك البيان» وإذا ثبت ها هنا أنه لا إعادة ثبت 
في مسألتناء وأما قول القائل الأول: إنه نادرء قلنا: ليس كذلك لأنه يقع في الغالب» 
ومن جملة الأمراضء» وهذا كله إذا وضعها على طهرء فأما إذا وضعها على غير طهر 
يلزمه نزعها إن لم يخف 000 التلف. وإن خاف التلف لا يلزمه نزعها. 

وقال الشافعي في «الأم” ': لم يمسح عليهاء, ولم يرد به أنه لا يجوز له المسحء 
بل يلزمه المسح. ولكن أراد به أنه لا يمسح مسحاً يعتد به في سقوط الفرض بحيث لا 
تلزمه الإعادة بقول واحد تلزمه الإعادة. ومن أصحاينا من قال: هل تلزمه الإعادة ها هنا 
ابم قولكة أن الشاممن فال موت خرف القيمر خب معرضىء العلفية إذا القيف 
الجبائر ففيها قولان» وهذا غلط. وهو بخلاف ما توهم هذا القائل؛ لأن معنى قوله: 
غير متوضىء أي وقت الحاجة إلى المسيح غير متوضىء» وكان الوضع على الوضوء ثم 
أحدث» والدليل على هذا هو أن هذا اللفظ منقول عن الجديد. وفي الجديد لزوم 
الإعادة إذا وضعها على غير طهر قولاً واحداء وكذلك إذا عدا بالجبائر موضع الحاجة 
فإنه يلزمه إعادة الصلاة قولاً و هذا : 

ومن أصحابنا من قال: إن لم تضع على طهر أعاد» في «الجديد» قولاً واحداً» وفي 
0 قولان. وإن وضع على طهر ففي الجديد قولان» وفي القديم: لا 000 
واحداء ووجه قول القديم في سقوط الإعادة. وإن كان الوضع من غير طهر [لالااب/ 
]١‏ أنه يجوز هذا المسح للعجز والضرورة لا للرخصة,» فلا يشترط وجود شرط الجواز 
وهو الطهرء بخلاف المسح على الخفين. وهذا يحكى عن أحمد في رواية» ولا يصح 
عن الشافعي أصلاً . 


.)79//1( انظر الأم‎ )١( 


فض 


فرع 

لو كانت الجبائر على موضع التيممء فإن قلنا: يكفيه المسح بالماء مسح وأجزأه. 
وإن قلنا: يحتاج إلى التيمم معه يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر. 
وتلزمه الإعادة للصلاة قولاً واحداً. لأن الجبائر لا يجزىء مسحها عن التيمم»ء 
يكون بدلاً عن بدل» ذكره القاضي الطبري. وسائر أصحابنا لم يفصلوا هكذاء وهو 
على ما 0 رحمه الل وحكم اللصوق حكم الجبائر إذا جعلناه كالجبائر على ما تقدم 
ذكره» وهكذا لو وضع على جرحه دواء لا يقلع حتى يندمل » كالعلك والصمغ يكون 
كاللصوق والجبائر. 

فإذا تقرر هذاء اختار المزني من القولين إنه لا تلزمه الإعادة.» وقاس على ذلك 
جميع المسائل التي قدمنا ذكر بعضهاء واحتج بأربعة مسائل: 

إحداها: المستحاضة: فإن الحدث والنجاسة بها موجودة ولا تلزمها الإعادة. 

والثانية: المستأنف يصلى إيماء ولا يعيد. 

والثالثة: العريان يصلي ولا يعيد. 
الموجود فى حق العطشان كالمعدوم كذلك ]١/1178[‏ الدم على الجراحة يجعل 
كالمعدوم في جواز الفدلاة عند تعذر إتالعه+ والجوابي عن الكل أن يفول الأعذار 
قسمان» قسم هو عام وقسم هو نادر. 

فالعام مثل العري والمرض الذي يعجزه عن القيام والقعود. وخوف العطش في 
السفرء والمسابقة» فإن الناس كثيراً يمرضون وفيهم فقراء لا يجدون ما يستر العورة» 
ويضطرون إلى مقاتلة الأعداء» والأسفارء فلا تجب الإعادة في شيء من ذلك . 

وأما النادر فقسمان: قسم إذا وقع دام كالاستحاضة فلا تجب الإعادة» وكذلك 
سلس البول» لأنَا لو ألزمناه الإعادة أدى إلى مشقة عظيمة» والأمر إذا ضاق ذ في الشرع 
اتسع . وقسم إذا وقع لاا يدوم كالدم على الجرح يخاف غسله» والحبس في الجيش 
وغير ذلك فلا تسقط الإعادة؛ لأنه له يؤدي إلى مشقة عامة لقلة الصلوات التي تأمره 
بإعادتها ومسألة الجبيرة ه من أصحابنا من ألحقها بالنادر الذي يدوم ومنهم من ألحقها 
بالذي لا يدوم» ثم ناقض المزني بأعذار نادرة تجب الإعادة معها: منها: لو أقعده عذر 
عن القيام في الصلاة ة يصلي قاعداً تلزمه الإعادة. ومنها لو شيل ابه ونين الماء في في 
البلد» والماء موجود فتيمم وصلى أعادء وكذلك من لم يجد ماء ولا قرلناً [4/ااب/١]‏ 
يصلي ويعيد. 

فرع 

ذكره والدي الإمام ‏ رحمه الله -: وهو إذا منع الرجل من التوضىء إلا منكوساً ولا 

ماء غيره هل يتيمم؟ قولان» وذلك أنه يتمكن من تحصيل طهارة الوجه فقطء فهو كما 


كتاب الطهارة يفف 


لو وجد ما لا يكفيه لوضوئه. هل يلزمه استعماله؟ فيه قولان» ولا تلزمه إعادة الصلاة 
إذا امتثل المأمور به على القولين. 

فبالة اك ولا يبع صَحِيحٌ في مضر لمكُتُوبَةٍ وَل لِجَتَارَها . 

وهذا كما قال لا يجوز للصحيح المقيم أن يتيمم مع وجود الماء بخوف فوت 
صلاة» سواء كانت صلاة بجنازة أو صلاة العيدين أو غيرها. وبه قال مالك» وأحمدء 
وأبو ثورء وقال الشعبي». وابن جريرء وداود: و«لا تفتقر صلاة الجنازة إلى 0 
أصلاً 0 دعاء للميت. وصلاة على النبي كلهء وهذا غلط لقوله تعالى: #إدًا قُمْثُمَ 
إِلَ الصَّلَوة مَأَعْسِلُواْ وَجُوهَكُّ4 [المائدة: :] الآية» وهذه صلاة بدليل قوله تعالى: #ول 
صل ع ين يني كات 4 [التوبة: 84] ولأنها عبادة تفتح بالتكبير يلزم فيها استقبال 
القبلة تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات. 

وقال أبو حنيفة» والثوري». والأوزاعي. والليث: إنه يجوز التيمم لها مع وجود 
الماء إذا خاف فوتهاء واحتج الشافعي عليه بأنه لو جاز ذلك لجاز لفوت صلاة 
الجمعة؛ لأنها آكدء فإذا لم ي يجز التيمم عند وجود ]١/1٠١174[‏ الماء لخوف فوت 
الأوكد. فلأن لا يجوز لخوف فوت الأضعف أولى» فإن قيل: الجمعة لا تفوت إلا 
إلى بدل وهو الظهرء فإن الظهر بدل عنهاء وصلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل. قيل: لا 
يسلم؛ لأن عندنا يصلى على القبر فلا يفوت» ثم أبدى الشافعي الحجة بما روى عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضتاً . وهذا ليس بإخبار 
عن عادة ابن عمرء ولكنه إشارة إلى الخبر الذي رويناه في تفريق الوضوءء وهو أنه أتى 
المصلى والجنازة موضوعة فدعا بماء ومسح على خفيه» ثم صلىء فلو جاز أداء هذه 
الصلاة بالتيمم مع وجود الماء كان الأشبه أن لا يؤخر ابن عمر الصلاة» إلا أن يؤتى 
بماء بعد نهي عن تأخير الصلاة عليها بعدما وضعتء. وإنما خص ابن عمر بالرواية عنه 
لهذا الى انشا. 

وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء أن النبي كل قال: «لا يصلى على 
الجيازة إلا بوضو . 

مسألة: قال”": «فَإِنْ كَانَ مَعَهُ في السَّمَرِ مِنَّ المَاءِ مَا لآ يَعْسُلّهُ لِلجَتَابَةِ عَسَلَ أي بَدَنِ 
شاء). 


الفصل 
وهذا كما قالء. إذا كان في السفر فأجنب ووجد من الماء ما يكفيه لغسل بعض 
بذنه» أو أحدث ووجد من: الماء ما يكفيه لبعض أعضاء وضوءهء ففيه قولان: أحدها: 


.057/1( انظر الم‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» وفي «معرفة السئن» (749). 
(7) انظر الأم (075/1). 


52345 كتاب الطهارة 


[4/ااب/١]‏ أنه يلزمه استعمال المناء وهو الصحيح.ء. وبه قال عطاعى ومالك» 
والحسن ب بن صالح بن حي» ويعمر بن راشد» وهذا لأنه شرط من شرائط الصلاةء فإذا 
قدر على بعضه يلزمه إتيانه كستر العورة وإزالة النجاسة. 


والثاني: يستحب له استعماله ولا يجب. بل يقتصر على التيمم نص عليه في 
«الإملاء» والقديم. وبه قال أبو حنيفة والثوري» والأوزاعي» وداود» والمزني وروي 
ذلك عن الزهري. وحكي عن أحمد أنه قال: الجنب يستعمل الماء ويتيمم» والمحدث 
يتيمم فقطء ونوا أغلينات احية مو قال المحدف #الهنب ايض . وروي عن الحسن 
أنه قال: إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه غسلهما ولا يتيمم؛ لأنه قادر 
على غسل محل التيمم. 

وروي مثله عن عطاءء وزاد عليه فقال: إذا وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله» 
ومسح كفيه بالتراب» واحة حتج المزني على اختياره بأن كل أصل له بدل وجود بعضه كلاً 
ب لوجر ينقن الرية لي الكمارة كد جرد والجواب عن هذا أن نص الكتاب 
فرق بينهماء ٠‏ قال الله تعالى في الكفارة #مَمَن لَمْ يَحِد قَصِيَامُ سَهَرَئْن# [النساء: 947] 
يعني من لم يجد رقبة وبعض الرقبة لا يسمى رقبة» وها هنا قال: #َلَمَ يدوأ مام 
قتَيَمّمُوا4 [النساء: «4] وبعض الماء يسمى ماء فلا يجوز له التيمم مع وجوده. وأيضاً 
إعتاق نصف الرقبة بعد صوم [180أ/١]‏ شهرين لا يفيدء لا في هذه الكفارة ولا في 
غيرهاء وههنا يفيد ما يستعمل من الماء؛ لأنه إذا وجد ماء آخر فإنه يتيمم به وضوءه 
ويستبيح به ا ٠‏ فلهذا فرقنا بينهماء ولا يصح ما قاله الحسن 
لأن عسل الوحه والينين: عفن الظهارةه موعفي' الطكازة (ا توف تنات حييتها . 

فإذا تقرر هذاء فإن قلنا: يستحب استعماله» فإذ كان جدا ضفل راس تيع وإن 
كان محدثاً غسل وجهه وتيممء وك أقلنا*يلومة العحياله: فإن كاة عدا عسل أئ 
مركم امن بايد لم اتيم لأنه لا ترتيب فيه» ولكن قال بعض أصحابنا: يستحب 
أن بنذأ بأعاليه من رأسه وما يليه» ون كان محدناً يلزمه الترتيب» فيغسل وجهه ثم يديه 


حتى يفنى الماء الذي معهى وقبل استعمال هذا لا يجوز له التيمم» نص عليه في 
ررك ا 
َ 


ومن أصحابنا من قال: أصل القولين في هذه المسألة تفريق الوضوءء فإن جوزنا 
تفريق الوضوء يلزمه استعماله؛ لأنه يرجو وجود ما بعد ذلك فيغسل باقي بعض 
أعضائه» فإن ن لم يجوز التفريق لا يلزمه استعماله» ومن أصحابنا موقا هما قولان 


بأنفسهما وهو الأصح؛ أن تفريق الوضوء بالعذر يجور قولة واحداٌء وههنا هو معذور 
قنيحت أن: يله استعمالة قؤلاً واتحدا: 


.)40/١( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة 
فرع 

لو وجد من الماء ما لا يكفى لوضوئه ولا يجد التراب. قال أصحابنا: يلزمه 
بقع 11/114410 ] الدورة قري وانشرا لان يقل عن العدل: الكاعل عا عا 
بخلاف غير هذا الموضع ويفارق بعض الرقبة لا يلزمه إعتاقه». وإن لم يقدر على 
الصوم؛ لأن الكفارة ليست على الفور فلا يخاف فوتهاء فتأمره بالتأخير بخلاف الصلاة 
ل 0 ويحتمل عندي أن يقال: يجعل كأنه لا يجد ماء ولا تراباً؛ 
لأن هذا القدر من الماء لا يرفع حدلثه. 

فرع 

لو وجد من التراب ما يكفي لوجهه وحده فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه استعماله؛ لأن التراب لا بدل له كما لو قدر على بعض ستر 
العورة. 

والثاني: لا يلزمه استعماله؛ لأن الطهر لا يتم باستعمال الموجود وليس للمعدوم 
بدل يأتى به حتى يسقط عنه فرض الطلبء فيكون حاله ما يستعمل القدر الموجود من 
العزات مقاط بطلي هنا سعمله دن ظيارنة: والتيمم مع وجوب طلب الطهور لا 
يجوز . 

فرع آخر 

لو تيمم من الحدث لعدم الماء» ثم وجد من الماء ما يكفيه لبعض أعضاء وضوئه 
هل يبطل تيممه؟ قولان» وكذلك لو تيمم عن الجنابة وصلى صلاة الفريضة» ثم وجد 
من الماء ما يكفيه لبعض بدنه» هل يبطل تيممه؟ قولان. 

وكذلك لو تيمم عن الجنابة وصلى صلاة الفريضة ثم وجد من الماء ما يكفيه لبعض 
بدنه هل يبطل تيممه؟ قولان. فإذا قلنا: لا يبطل يصلي ما شاء من النوافل بالتيمم 
السابق» وإذا ]١/1181[‏ قلنا: يبطل لزمه استعماله ثم يتيمم تيمماً آخرء ثم يصلي به 
فريضة وما شاء من النوافل. 

فرع آخر 

لو أجنب رجل واغتسل وبقي لمعة على غير أعضاء الوضوء لم يغسلهاء ثم أحدث 
وتيمم» ثم وجد من الماء ما يكفيه لغسل تلك اللمعة ولا يكفيه للوضوءء فإنه يغسل به 
تلك اللمعة» وهل يعيد التيمم عن الحدث؟ على هذين قولين» فإن قلنا: يلزمه استعماله 
في الابتداء أعاد التيمم ها هناء وإلا فلا يعيد» وإنما يعيد التيمم على القول الأول؛ 
لأن تيممه كان بدلاً عن وضوئه وباقى غسلهء قلما وجد الماء انتقض في حقه؛ لأنه 
لين لذلك :إلناء اعتضامن باحنهما دوق لاخر غير اتدااقع عسله وش الخدت :وقد 
بطل التيمم في حقه فيعيدء وعلى القول الآخر ذلك الماء القليل اختص بإتمام الغسل به 
إذا لم يكن كافياً للوضوء فلا يبطل التيمم في حق الوضوء. 


فرع آخر 

لو أجنب رجل ولم يجد الماء فتيمم وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له أن ينتقل 
لأجل الحدث؛ ولو وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء وضوئه ولا يكفيه لجميع بدنه. قال 
ابن سريج: إذا قلنا لا يجب استعماله لو توضاً بهذا الماء ارتفع حدثه» وله أن يتنفل من 
غير تيمم؛ لأن التيمم الذي فعله للجنابة باق لم يزل حكمه» وإنما حصل المنع بالحدث. 
فإذا توضاً زال حكمه فجاز [١8١ب/ ]١‏ له أن يتنفل» وليس له أن يصلي به فريضة أخرى؛ 
لأن هذا الوضوء لا ينوب عن الجنابة» وقد يصلي فريضة واحدة بالتيمم وهو بمنزلة جنب 
تيمم وصلى به فريضة» ثم أصابته نجاسة يجب غسلهاء فحرم عليه فعل النوافل» ثم غسل 
النجاسة زال المنع وعاد إلى حالته الأولى في استباحة النفل دون الفرض» كذلك ههناء 
وليس على أصلنا وضوء نستبيح به النوافل دون الفريضة إلا في هذا الموضعء» فإن لم 
يتوضاً به وأراد أن يتيمم جاز على هذا القول» ثم إن نوى بالتيمم الفريضة يصليها والنوافل 
معهاء وإن نوى به النافلة يصح ويستبيحها دون الفريضة؛ لأنه يجوز أن يستبيح بهذا التيمم 
الفريضة والنافلة فجاز أن يستبيح به النافلة وحدها . 

وقال القاضي الطبري: لا يصح تيممه عندي للنافلة؛ لأنه يقدر على الوضوء لها فلا 
يستبحها بالتيمم» ويفارق التيمم الفريضة لأنه ينوب عن الجنابة» وإذا تيمم للنافلة ناب 
تيممه عن الوضوء»ء فإن قيل: إذا لم يستبيح الفريضة بالوضوء فكيف يستبيحها بالتيمم؟ 
قيل: لأن الوضوء يزيل منع الحدث فقطء والتيمم يزيل منع الجنابة والحدث؛» ألا ترى 
أنه لو لم يحدث وتيمم استباح الفريضة» ولو وجد هذا القدر من الماء فتوضاأ به لم 
يستبح الفريضة؛ ولو كانت المسألة بحالها ما حدث [187أ/١]‏ قبل أن يصلي الفرض» 
ثم توضاً بهذا القدر من الماء. قال والدي الإمام ‏ رحمه الله: هل له أن يصلي به 
الفرض؟ يحتمل على وجهين, والأظهر جوازه» وإن كانت المسألة بحالها فدخل وقت 
العصر قبل الحدث هل له أن يتنفل؟ وجهان: أحدها: له ذلكء, والثانى: ليس له ذلك» 
لأنه عاد بدخول وقت فريضة أخرى إلى معناه الأول» إن فلا إن يلوي استعمال ما 
لا يكفيه من الماء فإن تيممه قد بطل بوجود الماء القليل» فيلزمه استعماله ولو توضاً به 
لا يتنفل ما لم يتيمم. 

فرع 

لو أجنب ولم يجد الماء فتيمم استباح الصلاة»ء وقراءة القرآن» وجميع ما يستبيحه 
بالغسل» فإن أحدث الحدث الأصغر لم يجز له أن يصلي ولا أن يمس المصحف»ء 
ويجوز له أن يقرأ القرآن ويمكث في المسجدء لأن التيمم ها هنا ناب عن الغسل» 
وهذا الحدث لا يبطل الغسل فلا يبطل ما ناب عنه» ولهذا أنه يستبيح الزوج وطء 
الحائض بالتيمم والمباشرة بتقدم الوطء» وذلك هو حدث يوجب الوضوءء فلو أبطل 
تيمماً لم يجز الوطء أصلاً . 


كتاب الطهارة 
فرع 
لو تيممت الحائض بعد انقطاع دمها فوطئها زوجها ثم أراد وطئها ثانياًء هل يجوز 
بالتيمم الأول؟ وجهان: أحدهما: يجوز لأنه قد ارتفع حدث الحيض بالتيمم الأول. 
والثاني: لا يجوز كما لا يصلي فريضة أخرى إلا بتيمم جديد. 
ذكره كي «الحاوي» وغيره والأول [187أ/١]‏ أصح عندي» وهو المذهبء ولو 
عدمت الماء والتراب لم يحل وطئها لعدم الطهارة ولا ضرورة بخلاف الصلاة. 
فرع 
المقيمة إذا عدمت الماء بعد انقطاع حيضها فتيممت حل وطئهاء وإن لم تحسب 
صلاتها لأن الأفعال لا تكون بشرط القضاء بخلاف العبادات. 
فرع آخر 
لو وجد الماء بعد التيمم وهو يحتاج إليه لعطش قال في «الأم"' كان كالعادم. 
وهذا أصلء» وهو أن كل ما منع ابتداء التيمم منع استدامته» وما لا يمنع الابتداء لا 
يمنع الاستدامة . 
فرع آخر 
ذكره والدي ‏ رحمه الله إذا عدم الجنب الماء فتيمم ليقرأ القرآن» فشرع في القراءة 
ثم رأى الماءء فإن لم يكن نوى عند الأخذ في القراءة فقرأ قدرا محصورا من القران 
يلزمه قطع القراءة» وإن كان قراءة قدر محصور هل له إتمامها؟ يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن له الإتمام كما لو نوى صلاة النفل عدداً له إتمامها . 
والثاني: يلزمه القطع؛ لأن القراءة لا ترتبط بعضها ببعض بخلاف الصلاة» وهذا هو 
الأصح عندي» ولا وجه للوجه الأول» ولو كان في نصف الآية ليس له إتمامها عندي؛ 
لأنه يمكن قطعها ويئاب على القدر المقروء قليلاً كان أو كثيراً . 
فرع 
ذمية تحت مسلم اغتسلت من حيضها ثم أسلمت». هل يجوز للزوج وطئها قبل 
الاغتسال في الإسلام؟ قال والدي ‏ رحمه الله - يحتمل وجهين: 
أحدهما: يجوزء وهو إذا قلنا طهارة الكافرة ترفع [1817أ/١]‏ الحدث. 
والثاني: لا يجوز وهو الأصح عندي . 
فرع آخر 
لو كان ماء الميت لا يكفيه لغسل جميع بدنه» ففي أحد القولين يستعمل فيه ثم يتيمم 


200 انظر الأم (11/1). 


ليف 


كتاب الطهارة 


لما بقي. والثاني: يقتصر فيه على التيمم» فعلى هذا لو استعمله في الميت فإنه يضمن 
قيمته لوارثه؛ لأنه استهلك من ماله ما لا حاجة به إليه. 

00 كن كن تَعْجِيل التَيّمّم لاسْتِحْبَّابِي تَعْجِيلَ الصَّلآقا. 

وهذا كما قال أراد بالتعجيل الأداء فى :وتيت الصلاة يجوز له أن يصلي بالتيمم في 
أول وقتهاء سواء طمع في وجوده قبل خروج وقتها أو لم يطمع. وأما الأفضل يُنظرء 
فإن لم يطمع فيه في آخر وقتها فالأفضل التقديم» فإن طمع فيه ووفق إليه لخبرته 
بالمكان ومعرفته بالماء فالأفضل التأخير؛ وإن وقف بين الأمرين ففيها قولان. قال فى 
«الأم»: الأفضل تعجيلها. وقال في «الإملاء»: الأفضل تأخيرهاء وي قال اسع 
والثوري» وهو اختيار عامة أهل العلم» ووجه هذا ما روى الحارث عن علي رضي 
الله عنه ‏ أنه قال في الجنب لا يجد الماء: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت» فإن وجد 
الماء وإلا تيمم. ولأن النبي كلِدِ قال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنه)”) 
فأمر بالتأخير لثئلا يقدح في الخشوعء فلأن يجوز التأخير لإدراك الطهارة بالماء أولى» 
ووجه القول الأول للأخبار المروية في هذا الباب» مثل قوله كك [145١ب/١]‏ «أفضل 
الأعمال عند الله الصلاة أول و ولأنه ترك فضيلة محققة لأمر مظنون فلم 
يستحب ذلك. واحتج المزني بهذاء فقال: التعجيل أولى لأن السنة أن نصلي ما بين 
أول الوقت وآخره. يريد به النصف الأول من الوقت وهو خبر ما بين أول كل شيء 
وآخرهء فما لم يبلغ النصف فهو في حد الأول» وما جاوز النصف فهو في حد الآخرء 
ثم قال: فما كان أعظم لأجره في أداء الصلاة بالوضوء فالتيمم مثله. أي لما كانت 
الصلاة بالوضوء في أول الوقت أفضل كذلك بالتيمم» كما أن الصلاة بالوضوء في 
الجماعة لما كان أفضل فكذلك الصلاة بالتيمم في الجماعة أفضل» ويمكن أن يجاب 
عن هذاء فإن يقال: فرق بين الوضوء وبين هذاء وذلك أن ههنا نرجو وجود الأصل 
وأداء الصلاة بأكمل الطهارتين والأصل بخلاف ذلك. وأما الصلاة جماعة إنما كانت 
أفضل بالتيمم؛ لأنه ليس في ترك الجماعة. رجاء وجود الماء والوصول إلى فضل 
الوضوء الذي هو الأصل بخلاف ها هناء حتى لو رجا بترك وجود الماء يتركها. وقال 
الطحاوي: عن أبي حنيفة روايتان إحداهما: التأخير أفضل والثانية: إن كان على طمع 
من الماء فالتأخير أفضل» وإن كان لا يطمع فالتقديم أفضل» وإنما يتصور الخلاف معه 
في الصلوات التي توافقنا أن تعجيلها بالوضوء أفضلء» مثل الظهر ]١/1185[‏ في 
الشتاء» والعصر يوم الغيم وروي عن مالك أنه قال: يتيمم في وسط الوقت لا يؤخره 
جدا ولا يعجله. 


.)77/1( انظر الأم‎ )١( 
.)516 2181( أخرجه البخاري (571, 515), ومسلم‎ )( 
.)188/١( والحاكم‎ »)17١( إهرة أخرجه الترمذي‎ 


كانت الطيارة اا يي تت تي 189:4 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إنما قال الشافعى تأخيرها أفضل لأنه يحترز بالتأخير 
عما لو يتعد مع الصلاة في أول الوقت بالتيمم» ولق هود الماء آخر الوقت لا 
يجوز له ل الوقت بالتيمم» وإن تيقن وجود الماء في فى آخره؛ لأن 
الله تعالى قال: 8قَلْمْ يَحَدُوأ مآ قَتَيَمَّمُوا4 [المائدة:5] ولم يعرف. 

فرع 

لو لم يكن في أول الوقت جماعة ونرجو وجود الجماعة في آخر الوقت» هل 
يستحب له تأخيرها؟ قال بعض أصحابنا: فيه وجهان بناء على القولين» هكذا ذكره 
القاضي الطبري» وقال القاضي أبو علي البندنيجي: قال في «الأم» التقديم أفضل» 
وقال في «الإملاء»: إن التأخير أفضل» وفي هذا عندي نظر. 

فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو كان بقربه ماء وهو يخاف فوت الصلاة لو اشتغل 
بالتوضىء به» نص الشافعي: أنه لا يجوز له التيمم» وكذلك قال في «العراة» إذا كان 
بينهم ثوب يتداولونه فخاف بعضهم فوت الصلاة لو صبر حتى تنتهي إليه النوبة» ولا 
يصلى عارياً. وكذلك قال فى الدلو: إذا كان هناك جماعة ينزحون الماء وخاف فوت 
الصلاة إلى إنهاء النوبة لف أن يصبر ولا يتيمم. وقال في جماعة في السفينة 
[84١ب/ ]١‏ إذا كان فيها موضع واحد يمكن أن يصلي فيه قائماء وهناك جماعة وخاف 
أن يفوته الوقت لو صبر حتى تنتهي إليه النوبة صلى قاعداًء ولم نأمره بالصبر فعسر 
الفرق على أصحابناء وجعلوا فى الكل قولين نقلاً. وتخريجا» ومن أضحابنا من فرق 
بآن أمر القيام أسهل من غيره ففرقنا وقالواة أنضاء: لو كان الجاء عفر ته بعيدا عنه 
ولا يخاف فوت الصلاة ولا الانقطاع عن الرفقة لو توضا به»ء نص الشافعي أنه يباح له 
التيمم. ونص أنه إذا الماء بين يديه يصل إليه في آخر الوقت فإنه يباح له التيمم في أول 
الوقتء فمن أصحابنا من قال: في كلتي المسألتين قولان» ومنهم من أجرى على 
الظاهرء وفرق بأنه إذا كان الماء بحضرته عن يمينه أو يساره فتلك البقعة منسرية إليه» 
0 يجوز له المع يخا قودما ]15 كان نين يديه بصل اليد في آخر الوقت. 

مسألة: قال" : «قَإِنْ لَمْ حل العا 3 ثم عَلِمَ أَنَهُ كَانَ في له عا 

وهذا كما قال. في هذه العبارة خلل من جهة المزني؛ لأنه لا يقال لمن كان في 
رحله ماء أنه لم يجد الماء؛ لأنه واحد إلا أنه ناس أو غير عالم» وإنما قال الشافعي: 
«فإن تيمم وصلىء» ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد» وصورة المسألة أنه نسي الماء 
ويتصور ذلك في موضعين: 

أحدهما: [1180/ ]١‏ إذا لم يفتش رحله اعتقاداً منه أنه لا ماء فيه» وطلب الماء في 


.078/1( انظر الأم‎ )١( 


صلل سه سسبسبيب كتاي الطهارة 


غير الزكل ولع ينلد وكيم ولي ثم علم أنه كان في الرحل ماءء أو كان قد فتش 
رحله فرأى شيئاً ظن أنه ليس بماءء ثم علم أنه كان ماء. قال في عامة كتبه: يلزمه 
إعاقة الصنلة ةوقال أ شوو عاليت أبا عبد الله عن هذه المسألة فقال: لا إعادة عليه» 
واختلف أصحاينا فيه على طريقين» مع عر ان نعيك إقوالة واحداء وقول أبي ثور 
يحتمل أنه أراد بأبي عبد الله مالكاً. أو أحمد بن حنبل» أو أراد إذا وضع غيره الماء 
في رحله بعد تفتيشه وهو لا يعلم» وهذا التأويل أصح؛ لأنه لم يلق مالكاً ولا يروى 
عن أحمد شيئاً» ومنهم من قال» وهو اختيار أبي إسحاق: في المسألة قولان. أحدها: 
لا إعادة وهو نحوااما قال في «القديم» إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة أجزأته. وبه 
قال أبو حنيفة» ومحمدء ومالك في رواية. 

والثاني : يلزمه الإعادة وهو الصحيحء وبه قال أحمد: وأبو يوسف؛ لأنها طهارة 
تجب عليه مع الذكر فلا يسقط بالنسيان كأصل الطهارة» ومن أصحابنا من قال: إذا 
وضع غيره الماء في رحله وهو لم يعلم هل تلزمه الإعادة؟ قولان. والصحيح أنه على 
قول واحد الإعادة في هذا على ما صورناء وإن لم يكن فتش رحله واعتقد أنه لا ماء 
معهء وي وكات 115 0ج عكر و وص ديا حاتي لدي » فهذا هو موضع احتمال 
القولين؛ لأنه لو يفتشه لوجده فصار مفرطاً بترك التفتيش ولو ضل الماء في رحله فتيمم 
وصلى تلزمه الإعادة قولاً واحداء والقولان إذا نسي الماء في رحلهء ذكره القفال. ولو 
قام لقضاء الحاجة فضل رحله فيما بين الرحال» فطلبه فلم يجد فنأمره أن يصلي 
بالتيممء وهل تلزمه إعادة الصلاة إذا وجده؟ لم يذكر في «الآم» إعادة الصلاة» بل 
قال: تيمم وصلىء وجاز فمن أصحابنا من قال في هذا أيضاً قولان: أحدها: يلزمه 
الإعادة؛ لأنه غير عادم وهذا عذر نادرء والثاني: لا تلزمه الإعادة لأنه غير منسوب إلى 
التفريط في طلب الماء بخلاف الناسي فإنه فرط في طلبه في رحله. 

ومن أصحابنا من نال "لجيه لكايه اقول ولع :وئة) خضا د العقالةه رهد 
الصحيح . 

ولو ضل هو عن القافلة فلا إعادة بلا إشكال» ولو علم أنه كان بجنبه بئر قريبة يقدر 
على مائها قال في «الأم»: لا إعادة عليه ولو أعاد جاز احتياطاء وقال في «البويطي»: 
إن وجد بثراً بقربه أو بركة فيها ماء يبلغه الظلب تلزمه إعادة الصلاة. 

ثم قال «البويطي» قال الربيع: قال الشافعي: إن كان قد طلب الماء فلا إعادة» وهو 
أصح القولين. وجملته أنه إذا علم بالبعر؛ فإن كان عالما بها ثم نسيها فهو كما لو 
]١//5[‏ نسي الماء في رحله» وإن لم يكن عالما بها قط فقد قيل قولان» وقيل: 
وهو الأصح المسألة على حالين فالذي قال في «البويطي»: إذا كانت عليها علامات 
طاهرة فتوانى في طليها تلزمه الإعادة» والذي قال في «الأم»: إذا لم يكن عليها 
علامات ظاهرة ولم يتقدم علمه بهاء ويفارق الماء في رحلهء لأنه كلف في أمر نفسه 
الإحاطة وفي غيره الظاهر. 


كنات" الطهار بست 777 تت 191 
فرع 
لو كان معه ماء فأراقه وشربه من غير حاجة منه إليه» وتيمم وفل هل يجبا علب 
الإعادة؟ فإن كان أراقه قبل دخول وقت الصلاة لم تلزمه الإعادة قولاً واحذاء وإن كان 
بعد دخول وقت الصلاة فقد تمضي وأثمء وهل تلزمه إعادة الصلاة؟ وجهان أحدها: لا 
يلزمه وهو الأصح؛ لأنه عدم الماء في السفر وأن يمضي بالإراقة فهو كما لو قطع رجل 
نفسه وصلى قاعداًء فإنه يجوز والثاني: تلزمه الإعادة لأنه ترك الوضوء به مع القدرة» 
ولا شك أنه يلزمه التيمم وأداء الصلاةء وإذا قلنا بهذاء كم تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان: 
أحدها: لصلاة واحدة. والثاني: يلزمه إعادة الصلوات التي كان يؤديها غالباً عادته 
بتلك الطهارة لو تطهر به. ذكره بعض أصحابنا بخراسان» وقال القفال: إن أراقه لفرض 
قبل أن يشربه» وإن كان متلذذاً به من غير حاجة أو عسل 153ت/١]‏ ثؤيه تنظيناً أو 
شك في طهارته فخاف لو توضاً به أن تظهر له نجاسته»ء فيحتاج إلى غسل ثوبه وبدنه 
فاحتاط بإراقته فلا إعادة قولاً واحداًء وهذا بخلاف ما تقدمء وذاك أصح لأنه لا يلحقه 
المشقة بترك التلذذ فلا يكون عذراً . 
فرع آخر 
إذا قلنا: يلزمه إعادة الصلاة لا يعيدها في وقتها؛ لأنه لو صح القضاء بالتيمم لصح 
الأداء» ولكن تؤخر حتى يجد الماء أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته فيها بالتيمم فيعيد 
ما أوجبنا عليه إعادتها . 
فرع آخر 
لو وجب عتق رقبة في كفارة» ومعه رقبة لا يحتاج إليها فقبلهاء فإن قلنا: الاعتبار 
في الكفارة بحالة الوجوب أو بأغلظ الحالين كانت الرقبة في ذمتهء وإن قلنا: الاعتبار 
بحالة الأداء يحتمل وجهين: أحدها: يصوم. . والثاني: الرقبة في ذمته» لأنه مفرط في 
إتلافها كما لو أراق الماء وصلى بالتيمم تلزمه الإعادة. 
فرع آخر 
لو كان في السفرء وهناك ملح يخاف لو اشتغل بإذابته تفوته الصلاة» له أن يصلي 
بالتيمم ولا إعادة للعجزء وهذا عذر عام. ولو قدر على أن يمسح به الرأس هل يلزمه 
ذلك؟ نبنى على القولين فيمن وجد ما لا يكفيه لوضوئهء فإن قلنا؛ لا يلزمه استعماله 
يكفيه التيمم ها هناء وإن قلنا: يلزمه استعماله يحتمل وجهين: أحدها: لا يلزمه مسح 
الرأس ها هنا؛ لأن [/1417أ/١]‏ شرط جوازه غير موجودء وهو طهارة الوجه واليدين. 
والثاني: يلزمه تيممان لاعتبار الترتيب. 
فرع آخر 
إذا كان لابساً للخفين في السفر على الطهارة» وهو معه ما يكفيه لوجهه ويديه 
ركسع راح فقظ ومعه تلع ياشن ينع به الحفيوه بولا يكت إذا عه مله الوصو 
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ومسح الخفين به قولاً واحداً؛ لأنه يمكنه تحصيل وضوءه من غير ضرر» فإن كان قد 
بقي من وقت المسح ما ينقص لا محالة قبل الفراغ من صلاته عادت المسألة إلى 
قولين. أحدها: يكفيه التيمم. والثاني: يغسل الأعضاء الثلاثة ثم يتيمم وهذا كما 
يقول» إذا لم يبق من وقت الجمعة مقدار إمكان فعلها فإنه يجوز له أن يصلي الظهرء 
ويحتمل أن يقال بنزع الخفء ثم تعود المسألة إلى القولين» ولا يجوز له افتتاح الصلاة 
بالتيمم وغسل ما قدر عليه ما لم يخرج الخف من حال جواز المسح عليه» والدليل 
عليه أنه لو أراد الواضوء لمس المصحف لم يجز ما لم يمسح على الخف لبقاء هذا 
القدر من وقت المسح ما جوزنا طهارته الآنايفعلها في ثلاثة أعضاء والتيمم معه. 
لكانت هذه الطهارة صالحة لأداء الفريضة بها غير صالحة لمس المصحف,. وهذا بحال 
ذكره والدي الإمام ‏ رحمه الله وهذا عن [لاانات) ١١‏ ]اميم 

مسالة + :ال290: (وَإنَ وَجَذَه يشمن في مَوْضَعِهِ)ا. 

الفصل 

وهذا كما قال إذا لم يجد ماء مباحاً ولا في ملكه ماء ووجده مع غيره نُظرء فإن 
بذله بغير بدل قال في «الأم»: يلزمه قبوله ولا يجزيه التيمم. 

ويفارق هذا إذا أوجبت عليه كفارة» فوهب له إنسان رقبة لم يلزمه قبولهاء وكذلك 
لو بذل له إنسان ثمن الماء لا يلزمه قبولهء والفرق لا منّة فى قبول الماء» إذ أصله على 
الأماطة كول قمر نوصل تعد دلق أعاوو ونوا مسق كردا الام فاته لوي قبر له واه 
وهب منه دلو لا يلزمه قبوله. 1 

وقال في «الحاوي»”": لو كان ثمنه بقدر ثمن الماء يلزمه قبوله عارية» وإن كان 
أكقر عزن امو القاء هه لم استعارته؟ وجهان: أحدها: لا يلزمه لأن العارية مضمونة» 
والثاني: يلزمه لأن الظاهر سلامة العارية وإمكان ردها بأن لم يبذل له الماءء نص 
الشافعي ذف في «البويطي»: أنه لا يلزمه أن يسأله فإن تيمم وصلى قبل المسألة تلزمه 
الإعادة, ولأنلا ميزه عليفقة ارم المسألة بخلاف الرقبة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل تلزمه الإعادة وجهان وهو خلاف النصء فإن 
سأله فلم يبذله ليس له مكابرته عليه» وإن كان فاضلاً عن حاجته بخلاف ما لو اضطر 
إلى طعامه» وهو فاضل عنه فلم يبذله له مكابرته [184أ/١]‏ عليه» لأن الطعام لا بدل 
له يرجع إليه بخلاف الوضوء فيمكنه أن يتيمم ويصلي ولا إعادة» وكذلك لو اضطر إلى 
لابه لجح عررده ومؤ 0 قبل مم يكا يزه ذا سدم تي بل لأنه يمكنه أن يصلي 
عروانا وتكرة: ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه لا يلزمه سؤال الماء كما في بذل 
الطاعة في الحج وهو ضعيف . 

وقال بعض أصحابنا في الفرقان هل يلزمه أن يستأجر الستر؟ وجهان. وهل يلزمه 


.)7588/١( انظر الأم (08/1. 0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كات الظهارة ‏ ب 88 
قبول هبة الشر؟ وجهان أيضاء وإن. بذله بيعاً يلرمه شزاؤه. يغلات شرائط احدهاء أن 
يجده بثمن مثله فلا يلزمه شراؤه بالزيادة» وإن كانت يسيرة. وقال أبو حنيفة: إن كانت 
الزيادة يسيرة بتغاين الناس بمثله يلزمه شراؤه وإلا فلا. 

وذكر القاضي الإمام الحسين ‏ رحمه الله أنه إن كانت الزيادة بحيث لو غبن الوكيل 
بذلك القدر لا ينكر عليه يلزمه أن يشتري بهاء وهو عين مذهب أبي حنيفة. وقال 
مالك : إن كانت "الزيادة لا تجحف به يلزمه -شراؤه لأنة لا يستضر يها وهذا غلط لأن 
وجوده بأكثر من ثمن مثله كلا وجود كالرقبة في الكفارة» وكما لو كانت الزيادة 
1441ت/1] كثيرة» ثم اختلف اصحاينا في تفسير ثمن. مثله فئ. موصغه: 'فقال أبنو 
إسحاق: يراعى ثمن المثل عرفا وعادة على مرور الزمان في ذلك المكان» ولا يراعى 
الوقتء» فإنه يختلف باختلاف الأوقاتء. فإن كان في هذا الوقت خرج عن العرف 
وضاق الماء لم يلزمه شراؤه» وإن كان ثمن مثله في هذا الوقت إذا لم يكن ثمن مثله 
غالباً فيما نص من الأوقات العامة» ومنهم من قال: يعتبر ثمن مثله في وقت ذلك وهو 
ضعيف ومنهم من قال: أراد بثمن المثل أجرة نقل ناقله من معدنه إلى موضعه؛ لأن 
الماء أصله على الإباحة ولا ثمن له وهو ضعيف أيضا. 
والشرط الثاني: أن يكون واجداً لثمنهء فإن لم يكن واجداً له ويباع منه بالدين في 
ذمته لا يلزمه شراؤه» نص عليه فى كتبه ولا يلزمه استقراض المال لشرائه» ولو كان له 
ذاف اق للد ووايل ريده خم ماله معد فق رده ولرفة عل لقده ويؤدض ننه قن اهلها نض 
عليه في «البويطي»؛ لأنه صار 85 الماء في الحال من غير ضرر» ولو بيع منه 
بثمن مؤجل ههنا بزيادة تزاد بسبب التأجيل فى العادة. 

كال كدي امححافا بعراسان» بلقي عت ان أ ندا لاق ناك تمق كله وله عرو عا 
وإن كان يحتاج إلى رشاء ودلو ويقدر على [1189/ ]١‏ شرائهما بثمن مثله يلزمه شراؤهما 
أيضا . 

والشرط الثالث: أن لا يكون محتاجاً إلى ثمنه لقوته في طريقهء فإن كان يحتاج إليه 
لا يلزمه شراؤه ويتيمم ويصليء فإن قيل: أليس قلتم إنه إذا لم يجد الرقبة في كفارة 
الظهار إلا بزيادة على ثمن مثلها ليس له الانتقال إلى الصومء بل يلزمه الصبر حتى 
يجدها بثمن مثلهاء فقالوا: لا يتيمم ههنا أيضاً. قلنا: الفرق أن الرقبة في الذمة غير 
مؤقته» ولو أراد تأخيرها من غير عذر كان له فلا حاجة به إلى الانتقال إلى الصومء 
وههنا حاجة إلى التيمم لضيق الوقت وخوف الفوات فألزمناه» فإن قيل: فينبغي أن 
يؤخرها إلى آخر الوقت. قلنا: تفوته فضيلة أول الوقت بأمر مشكوك فيه فلم يلزمه 
تأخيرها بخلاف الرقبة. 

١ فرع‎ 

لو وهب له الماء فلم يقبل وتيمم وصلىء فإن كان الماء الموهوب له موجودا في يد 

واهبه حتى تيمم وصلى تلزمه الإعادة. وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى هل 


سجت سي ابي يي ني 20ت كف هيز 


تلزمه الإعادة؟ وجهان. قال الإصطخري: تلزمه الإعادة لأنه كان قادراً على الماء. 
وقال أبو إسحاق: لا إعادة للعجز في حال تيممه. 
فرع آخر 

لو اضطر غيره إلى الماء الذي معه وهو غير مضطر يلزمه دفعه إليه بقيمة مثله. فإن 
لم يدفع فللمضطر مكابرته عليه [44١ب/١]»‏ وإن أبى أثقل على نفسه. ولا فرق بين 
أن يكون هذا المضطر واجداً للغنيمة أو غير واجدء فإن كانا مضطرين فلا يجوز له 
مكابرته» فإن كابره فهو ظالم ودمه هدرء ودم صاحب الماء مضمون كما لو كانا غير 
مضطرين» وإن احتاجا إلى الوضوء فصاحب الماء أولى» ولا يجوز له دفعه إلى صاحبه 
ولا لصاحبه أخذه منه» فإن دفع وتيمم هذا الدافع نْظرء فإن كان قد استعمله الموهوب 
له صح تيمم الواهب» وهل تلزمه إعادة الصلاة؟ قال أبو إسحاق: فيه وجهان كما لو 
أؤاق الماء عميدا نعو حول وقت المتلذف 'وقال التنال: <لأ إعنادة فول جد لأناله 
غرضاً فيه» ومن له أدنى غرض في إزالة الماء من يده فهو معذورء ولا ضمان على 
الموعوؤب .له حون كانت الهبة فاسندة لأن الهبة«الفاسدة عي كالمسيحة :في :بات 
الشمات: ْ 

مسألة: قال"“: «وَلَوْ كَانَ مَعَ رَجُْل مَاءٌ قَأَجْئبَ رَجُلّ وَطَهَرَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حيْض. 
وَمَاتَ رَجَل2. 

الفصل 

وهذا كما قال إذا اجتمع في السفر جنب وحائض انقطع دمها ولم تغتسل وميت 
يحتاج أنه يغسل وهناك ما قال الشافعي: الميت أحبهم إلى أن يجودوا بالماء عليه 
وفي بعض النسخ : أن يجود: أي يجود صاحب الماء بالماء عليه ويتيمم الحيان 
لأنهما يقدرا على الماء. [90١1أ/١]‏ أي في ثاني الحال» والميت إذا دفن لم يقدر على 
غسله. قال أصحابنا: إنما يكون الميت أولى بوجود ثلاث شرائط: 

أحدها: أن يكون الماء لغيرهم أو مباحاً غير مملوك لأحد. 

والثاني: أن لا يكون الماء كافياً لجماعتهم بل يكفي لأحدهم. 

والثالث: أن لا يكون على أحد الحيين نجاسة,ء فأما إذا كان الماء كفاية الكل 
استعملوه» وإن كان الماء مملوكاً لواحد منهم نُظرء فإن كان مملوكاً للميت فهو أحقهم 
به لما ذكرناء ولأنه ملكه فكان هو أولى به. 

قال أبو إسحاق: فإن غسل الميت بالماء وفضل منه فضلة فالفاضل لوارثه» وليس 
لهما أن يتطهرا بهء فإن تطهرا به فعليهما الضمان» وإن احتاج إليه الحيان للعطش شرباه 
ويمماه وأديا ثمنه لوارثه» لأنه لو كان حيا لزمه بذله لهما بالثمن» ومراعاة حياة الحي 


.)78/1( انظر الآم‎ )١( 


كتاب الظهارة يبب 1889 
أولى من مراعاة غسل الميت» ثم اختلف أصحابنا في تفسير الثمن في هذا الموضع؛ 
لأن الماء هو من ذوات الأمثال» منهم من قال: ثمنه مثله لا قيمته» ومنهم من قال» 
وهو الأصح: أنهم إن ردوا في الموضع الذي شربوا فيه لا يلزم إلا المثل» وإن ردوا 
في غير ذلك الموضع فعليهم قيمته التي كانت في موضع الإتلاف» وهو المراد بالثمن» 
وعلى هذا جميع ذوات الأمثال إذا أتلف ثم غرم في غير موضع الإتلاف تلزمه القيمة 
كذلك 1٠9١ب ]١‏ ها هناء وهذا لأنه لا قيمة للماء في البلد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن غرم في غير موضع ولكن للماء قيمة في ذلك 
الموضع يلزم المثل» وإن كان أقل قيمة منه يوم الإتلاف؛ لأن نقصان قيمة المثل لا 
يؤثر في الحكمء وإن غرم في موضع لا قيمة فيه للماء أصلاً تلزمه القيمة وهذا حسن» 
ثم إذا أدى قيمة الماء ثم عادوا يوما إلى موضع الإتلاف فهل للوارث رد القيمة 
والمطالبة بالمثل؟ وجهان بناء على ما لو أتلف شيئاً من ذوات الأمثال. بعقد المثل» 
وانتقل إلى القيمة ثم وجد المثل. هل له رد القيمة والمطالبة بالمثل؟ وجهانء. وإن كان 
الماء لأحد الحيين» فمن أصحابنا من قال: يلزمه أن يقدم الميت به ويأخذ ثمنه من 
مال الميت» وهذا لا يعرف للشافعي بل مالكه أحق بهء ولا يجب عليه بذله لطهارة 
غيره» ولا يجوزهء فإن بذله لغيره ببذل أو غير بذل» وتيمم وصلىء فقد ذكرنا حكمه. 
وإن كان على أحد الحيين نجاسة. قال أبو إسحاق: إن قلنا: بقول المزنى يصلى 
التسم :ولا إعاقة علية:فالميث أولق بيه أيضاء 'وإن قلا :يلوم الإغادة فيه وجهات 2" ١‏ 

أحدهما: الميت أولى؛ لأن الشافعى قال: الميت أولى والغالب أن الحائض لا 
تخلو من النجاسة» ولأنه خاتمة يا ركه نود اي 

والثاني: أن من عليه النجاسة هو [191أ/١]‏ أولى؛ لأنه في النجاسة لا يرجع إلى 
بدل. وفي غسل الميت يمكن أن الرجوع إلى بدل» فعلى هذا ييممونه ويدفنوه؛ والأول 
أصح . 

وقال أبو حنيفة: الحي أولى بكل حال». وهذا غلط لما ذكرنا من العلة. 

فرع 

لو اجتمع حائض وجنب وهناك ماء مباح يكفي لأحدهماء فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: الجنب أولى؛ لأن غسله ثبت بالنص» وغسل الحائض ثبت 
بالاجتهاد وأخبار الآحاد. والثاني وهو الأصح: أن الحائض أولى؛ لأن الحائض لا 
تعرى من النجاسة وحكمها أغلظء فإنه يحرم وطئهاء وغسل الحائض ثبت بالإجماع 
فقام مقام النص وبطلت العلة التي ذكرها القائل الأول. 

وقال القفال: فيه وجه ثالث هما سواء فيقرع بينهماء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
إن قلنا الحائض لا تقرأ القرآن فهى أولى؛ لأن حالها أشدء وإن قلنا: تقرأ فهما سواء؛ 
له اللشاففى: لاتعير ها سين بعاد ف "مدني ترد كيتيا 


الل سمج هب يبيبيب سبي تب الطهارة 
فرع آخر 

لو كان هناك جنب ومحدثء. وهناك ما يكفى المحدث لوضوثه ولا يكفى الجنب 
عله فالمحدت أولى + الأن :عدت المحدث يرتقم ولا يوتقع ,نعدت لبحب يد ولأ 
المضدك إذا "انقو بهذا الماء يلزه امتحمالة فقولا واكذا . واتسدي لو لقره يد فيه 
قولان» وإن كان يكفى الجنب ولا يفضل عنه ويكفى [91١ب// ]١‏ المحدث ويفضل ما 
بكس دود كن عضا نه افيد فالانة | رحي: ْ 

أحدها: الجنب أولى لأنه يستبيح به ما لا يستبيح به المحدث. 

والثاني: المحدث أولى لأنه يرتفع به حدثه وبعض حدث الجنب وهذا على القول 
الذي يقول: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه يلزمه استعماله فأما إذا قلنا. لا يلزمه 
استعماله فالجنب أولى. 

والثالث: يقرع بينهما إن كان مباحاًء وإن كان مع رجل يدفع إلى أيهما شاء. 

فرع آخر 

إذا انقطع دم الحائض فعدمت الماء وتيممت وحل للزوج وطئها ثم أحدثت فله 
وطئها بالتيمم الأول» فإن رأت الماء انتقض تيممها ورجعت إلى حكم حدث الحيض» 
فلا يجوز وطئها حتى تغتسل أو تتيمم إن هلك الماء. 

فرع 

إذا اجتمع جنب وميت والماء يكفي لأحدهما وهو مباح فالميت أولى» فإن أراد 
الجنب أن يتيمم قبل غسل الميت يحتمل أن يقال: يجوز لأن الميت صار أحق بهذا 
الماء فكان في حقه كالمعدومء فإن تيمم وهو عازم على ترك غسل الميت بذلك الماء 
يحتمل أن يقال: إنه يصح تيممه؛ لأن الاستحقاق الثابت للميت لا يزول بعزمه» فإن كان 
الماء ملكاً للجنب فهو أحق به من الميت» ثم حكم الميت الآن في تيممه قبل اغتسال 
الجنب بالماء مثل [19471أ/١]‏ حكم الجنب هناك في تيممه قبل غسل الميت. ذكره 
والدي الإمام ‏ رحمه الله -. 

فرع 

لو أراد الجمع فصلى الظهر في وقته بنية الجمع» ثم تيمم للعصر فقبل شروعه فيه 
دخل وقت العصرء هل له أداء العصر بذلك التيمم؟ . 

قال والدي ‏ رحمه الله -: ينبغى أن لا يجوز؛ لأن أداء العصرء وإن كان عقيبه فلا 
ووز جمعاء وإنما جعل :وفت الطهر :وتنا لتيمم العصر ا إذا ان التجمع عتيبهفإذا لم 
يجز ذلك صار كما لو تيمم للظهر قبل وقته» ثم دخل وقته عقيبه لا يجوزء ولو أراد 
الجمع بينهما في وقت العصر صح التيمم للظهر قبل دخول وقت العصر أيضاً؛ لأن 
الوقت هو وقت الظهرء ولو تيمم للعصر لم يصح لأن وقته يدخل بعد ذلك. وهل يصح 
عن الظهر؟ وجهان: 


أحدهما: لا يصح.ء والثاني: يصح وهو الأشهر. 
فرع 

العادم للماء إذا تيمم قبل الاجتهاد في القبلة هل يجوز؟ وجهان أحدها: لا يجوزء 
والثاني: يجوز. وهذا بناء على ما لو تيمم وعليه نجاسة هل يجوز؟ وجهان ذكره والدي 
رحمه الله -. 

فرع آخر 

لو كان عليه قضاء الصلاة وهو عادم للماء والتراب» هل يلزمه القضاء على الفور؟ 
فى هذه الحالة إذا كان الفوات بغير عذر. قال والدي ‏ رحمه الله: عندي أنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأنّا لو ألزمناه ذلك ويحتاج [147١ب/١]‏ إلى الإعادة أدى إلى لزومه ثانياً 
وثالنا ومنا' لا يتناهى + ويفارق الآداء لقوته وإتجابه لقلا يخلو القت عن قعل الضدلاة 
على الإمكان. قال: وهل له أن يقضي في هذه الحالة؟ وجهان. 

فرع 

لو تيمم لصلاة العصر وعنده أن الوقت لم يدخل وكان وقتها داخلاًء هل يصح 
تيممه لأداء الفرض؟ فيه وجهان: - 

أحدهما: لا يصح. لأن التيمم عبادة لا تصح قبل الوقت فلا تصح مع اعتقاد يعد 
دخوله كالصلاة. 

والثاني: يصح وبطلان الصلاة لا يدل على بطلان التيمم» ألا ترى أنه لو تيمم قبل 
الوقت مع علمه بذلك جاز أداء النافلة به» وإن كان نوى به فرض الوقت والأول 
أصح . 

باب ما يفسد الماء 
مسألة: قال”'': «وَإِذَا وَقَمَ في الإِنَاءِ نُقْطَهُ حَمْرٍ) . 
الفصل 0 

إلى أن قال: «قَسَدَ المّاءُ» وهذا كما قال. اعلم أن فساد الماء في هذا الموضع هو 
أن لا يصلح التطهر بهء إما لنجاسة» أو لكونه مستعملاًء والمقصود ذكر مفسدات الماء 
في الجملة فأما القدر الذي يفسد والذي لا يفسدء فإن بيانه في الباب الذي بعده. ثم 
إنه افتتح الباب بقوله: «وإذا وقع في الإناء نقطة خمر) يعني في الإناء الذي فيه ماء 
الطهارة نقطة خمرء فأراد بالنقطة [197أ/١]‏ القطرة اليسيرة» وإنما ذكر الإناء لأن 
العادة أنه يكون فيه ماء قليل» ومراده بيان حكم الماء القليل» وجملته أنه إذا وقع في 
الماء القليل نجاسة من غائط أو بول» أو خمرء أو دمء أو قيح. أو صديد يُنظرء فإن 
كانت قدرا يدركها الطرف نجس الماءء. وكذلك في الشثوب إلا في الدم والقيح 


.094/1( انظر الأم‎ )١( 


1 1110 ته د ا تت سس ا‎ ١ 


والصديد» فإنه يعفى عن اليسير منها في الثوب» وإن كانت قدراً لا يدركها الطرف لقلته 
فقال المزني: ما يدركها الطرف فقد فسد الماء» مفهومه أنه إذا لم يدركها الطرف لا 
يفسد الماء. وقال فى «الإملاء»: فإن أصاب الثوب غائطء أو بول» أو خمرء أو 
تيقنه» أدركه الطرف» أو لم يدركه نجسه. وقال في موضع آخر: إذا وقع ذباب على 
بول أو خلاء رقيق» ثم وقع على الثوب غسل موضعه» واختلف أصحابنا في المسألة 
على خمسة طرق: 

إحداها: يحكم بنجاستهما قولاً واحداً؛ لأنه نص في الثوب على ما ذكرناء فالماء 
أولى لأن الثوب أحسن حالاً في النجاسة من الماء؛ لأنه يعفي عن دم البراغيث فيه 
دون الماءء وليس له نص فى الماءء وما نقله المزنى ليس لكلامه دليل خطاب حتى 
يوك يله :وأيضا إنها :قال:لما يدركهنا العطوف لصي حصيول التسائنة :. فإنتحقق من 
دون إدراك الطرف ثبت حكم النجاسة أيضاً [191ب/ .]١‏ 


والعائيةة الا يتجين !الساءءولة القومه قوالة واحذاء #كرم ]بو ستلجة آنا الماء افبدليل 
كلامه. .وآمنا القوف قلأنه أولئ وهو أشن خالا من الناء» ؤقولهفن «الإملاء»* أدركه 
الطرف أو لم يدركه: معناه أنه لم يدرك موضع وقوعه ولكن درك العار ف عي رك 
إلى الثوب . 


والثالثة: فى الماء والثوب قولان: أحدها: لا ينجسان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها 
في الغالب كأثر الاستنجاء ودم البراغيث. والثاني: تنجسان لتحقق وصول النجاسة التي 
لا يعفى عنها إليهما. 


والرابعة: الثوب تنجس بنص قوله: «والماء لا ينجس» بدليل» والفرق أن للماء قوة 
في رفع النجاسات عند الكثرة بخلاف الثوب. وقيل: هذا ظاهر المذهب وهو 
الصحيح . 

والخامسة: على عكس هذاء وهو أن الماء تنجس دون الثوب؛ لأن الناس لا يحترزون 
من قضاء الحاجات في الصحارى» والغالب فيها أن الذباب يقع على النجاسة الرطبة» ثم 
يقع على الثوب ولا يدركها الطرف ويشق الاحتراز منهاء فعفى عنها فيه كما عفى فيه عن 
قدر دم البراغيث» بخلاف الماء فإنه يمكن صونه عن النجاسات بتخمير الأواني وتغطيتهاء 
وأيضاً فإنه إذا طارث الذبابة فالغالب أن رجلها تجف فى الهواء» فإذا وقعت على الثوب 
ورجلهااجاف 1011543] لم كترحالثوت بغلااف العاف افإنة يرطي كلها فيوك قنش عل 
هذا لو كان القزيوطا دإنه تين الثوف »وغل العلة القن اقبلها لأ جين وهذا حسيوة 
ولكنه خلاف نص الشافعى» وعلى هذا كال يعض امتحاننا بخراسان: غلط المزنى فى 
فولة )مها يدرقها لوقع دن |المالب . قانةا نافع درول ولك :دن" لكوت لكف الماءة. وهذا 
خلاك مبريم العن. الذي ذكر ناه .وهو الع ١‏ ْ 


كنات الظهارة: سحت 22ت 7ت7آ/#آ##آ# 7 1 113041 


اله 24 عل من أ عو ع 200 2ه 2ه 000 


مسألة: قال'"": «وَإِنْ تَوَضَأ رَجَل ثم جَمَعَ وضوءه فِي إناء نظيف ثم توّضأ به هو 
غَيْرِِ لَمْ يَجزا. 

وهذا كما قال: الماء المستعمل هو على ثلاثة أضرب؛ مستعمل في رفع الحدث» 
ومستعمل في البدن» ومستعمل في غير الحدث والندب. 

فأما المستعمل في رفع الحدث فهو الماء الذي توضأ به المحدث,» أو اغتسل به 
الجنب» أو الحائضء فالماء طاهر لأنه لاقى موضعاً طاهراًء وهل هو مطهر؟ المشهور 
أنه غير مطهرء وبه قال عمرء وابن عباس رضي الله عنهما ‏ والأوزاعي والثوري» 
والليث» وأحمد. 

وروى ذلك» عن مالكء» وأبي حنيفة» وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله عن الماء 
المستعمل هل هو طهور؟ فتوقف فيه» وقال عيسى بن أبان» قال الشافعي: هو طاهر 
مطهر . 

واختلف أصحابنا فيه على طريقين» فمنهم من قال: هو غير مطهر قولاً واحداً ورد 
رواية [95١س// .]١‏ ابن أبان. وقال: لا أجد مذهب صاحبى من المخالف وقيل: غلط 
عبد اف هذا الأنةسمم الشاقعي رتل الاستيعي للا يوترء زوآراذ :ني اللهارتد الا في 
طهوريته» فظن أنه لا يؤثر في طهوريته. ومنهم من قال: عيسى هذا ثقة» وإن كان 
مخالفاً فالمسألة على قولين: - 

أحدهما: ما ذكرنا وهو الصحيح؛ لأنه أدى به الفرض فلا يؤدي به الفرض ثانياًء 
كما لو أعتق عبده من الكفارة لا يقدر على عتقه ثانياً . 

والثاني: هو طاهر مطهرء وبه قال الحسنء والنخعي» وعطاء عن أن رباح 
والزهري. ومكحولء وأبو ثورء وداودء وأهل الظاهرء وهو رواية عن مالك. واحتجوا 
بما روت ربيع أن رسول الله يَلخِ مسح رأسه بفضل ما كان في يدهع ولأن هذا ماء طاهر 
لأكن .حسما طاهرا :فأكية إذا' لاقى لوا :وعدا غلطه 'والتع شعيول على أنه كاة ترك 
المسحة الثانية» وفي الثوب لم يؤد العبادة بخلاف ههناء وروى ابن المنذرء عن علي» 
وابن عمرء وأبي أمامة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه: إذا وجد 
بللآً في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل» وهو اختيار ابن المنذر» وروى 
الحسن بن زيادء عن أبي حنيفة: أنه نجسء وبه قال أبو يوسفء. واحتج الشافعي عليه 
بأن النبى كلةِ [1194/ ]١‏ توضأ ولا يشك أن من بلل الوضوء ما يصيب ثيابه» ولا نعلمه 
سه حم الفضيل عو سوال مالك فإنه قال إدا لي يكن الى لذ يعوها يواقانيا؟ ونا 
الفرق بين أن يغسل به ثوباً طاهراً أو بدناً طاهراًء وقد يتوجه هذا السؤال من جهة أبي 
يوسف على العكسء فقال الشافعي: ولا يتوضأ به لأن على الناس تعبداً في أنفسهم 
بالطهارة من غير نجاسة» وليس على ثوب أو أرض تعبد. 


.)79/1( انظر الم‎ )١( 


00س ههه هه هيبلح كتاب الطهارة 

فإذا قلنا: إنه طاهر غير مطهرء فإن كان أقل من قلتين فغير مطهر قولاً واحداًء وإن 
بلغ قلتين فالمنصوص في «الأم» أنه طاهر غير مطهرء وذكره المزني في جامعه الكبير 
أيضاً؛ لأنه إذا لم تؤثر فيه النجاسة فلأن لا يؤثر فيه الاستعمال أولى» ولأنه إذا كان 
كثيراً في الابتداء لا يصير مستعملاً» فإذا كثر من بعد ذلك حكمهء وقال القفال: فيه 
وجهانء. أحدها: هذاء والثانى: هو مستعمل كما كان ولا يعود طهوراً؛ لأن كونه 
تيلا فيد والككرة له قبلة متعايل اكش ملم يكتزته فهر كماء الزعفران إذا عر لا 
يعود: طهوراً. وقيل: .هذا اختيار القفالء .وهو خلاف نض الشافعى» وإذا قلنا: إنه غير 
مطهرء أراكلق اقل من كلقن مل بحر عسل" العامة ييه الملفتى أنه لاهو لأنه 
مائع يجوز لا يرفع الحدث فلا يرفع [96١ب// ]١‏ الخبث كماء الورد» وقال أبو القاسم 
الأنماطي أستاذ ابن سريج» وابن خيران: يجوز لأن للماء قوتين إزالة النجاسة وإزالة 
الحدث» وقد زالت إحداهما وبقيت الأخرىء وهذا باطل بما أزيل به النجاسة لا يزال 
به الحدث الأصغرء ولا يقال له قوتان كذلك ها هناء وهكذا فى العكس منه إذا 
انسل الماع فى إزاله التكدا يه كو قلا إنه طاهر هر امظور هل عرد اسعياله ف اإزالة 
الحدت عق نذا كلدت ْ 

وأما ل و ل ا ل 
به» أو استنشق أو استعمل في المرة الثانية» والثالئة في الوضوء في تجديد الوضوءء أو في 
غسل يوم الجمعة ونحو ذلك . قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدها: أنه طاهر مطهر؛ لأنه 
لم يؤد به الفرض مرة» وإليه أشار الشافعي حيث قال: لأنه أدى به الفرض مرة وهو 
الأصح. والثاني : أنه مستعمل طاهر غير مطهر؛ لأنه استعمل في التعبد في الجملة» وإلى 
هذا أشار الشافعي في قوله : لأن على الناس تعبداً في أنفسهم . وقوله: لأنه أدى به الفرض 
مرة» من قول المزني» ولم يقله الشافعي» وبه قال أبو حنيفة» وإليه يميل القفال. 

وأما المستعمل في غير الندب والحدث بالماء الذي يتبرد به أو يتنظف أو غسل به 
الثوب فهو طاهر مطهر بلا خلاف. 

فرع 

لو اغتسلت الكافرة ]١/11947[‏ من الحيض لاستباحة وطىء المسلم هل يصير الماء 
مستعملا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يصير مستعملاً لأنها أدت طهارة مأموراً بها بهذا الماء. 

والثاني : لذ تير مشتعياة : ؛ لأنها لم تؤد به عبادة. وهذا أظهرء ولا خلاف أنها لو 
اغتسلت لا من الحيض أو النفاس لا يصير مستعملا . 

فرع 

لو اغتسل المحدث رأسه ففيما سقط عن رأسه من الماء وجهان حكاهما ابن أبي 

هريرة . 


أحدهما: أنه لا يكون مستعملاً؛ لأن المستحق فى الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه 
فلم يصر الباقي الفاضل من غسله مستعملاً فيه. | ْ 

والثاني : يكون تفيل ؛ لأنه راو على الكناية كم لو كان يكفيه لوضوءه مَذَ 
فاستعمل صاعاً صار الصاع مستعملاً » وإن كان بحظة فكتفيا. 


فرع آخر 
الجنب إذا اغتسل هل يصير الماء بانتقاله عن العضو إلى صدره مستعملاً؟ وجهان: 
أحدها : يصير مستعملاً فلا ترتفع جنابة العضو الذي انتقل إليه . والثاني» وهو الأصح: 
لا يصير مستعملاً حتى ينفصل عن جميع الجسد؛ لأن بدن الجنب هو كالعضو الواحد 
من أعضاء المحدث» ولهذا لا ترتيب فيه بخلاف أعضاء المحدث ذكره في 
«الحاوى)7' . 


فرع آخر 
لو دخل الجنب في الماء لطلب الدلو لا يطهر الجنب ولا يفسد الماءء وإنما يحكم 
للماء بحكم الاستعمال إذا نوى وصح غسله» وهكذا لو [97١ب/١]‏ أدخل يده في 
الماء القليل في الإناء ثم أخرجه. 
فرع آخر 
لو نوى رفع الجنابة وانغمس في ماءء فإن كان الماء قلتين ولم ينقص منه شيء حتى 
خرج عنه لم تزل طهوريته وزالت جنابته؛ لأنه كما لاقى أول جزء منه الماء صار 
مستعملاً» ثم انغمس في ماء يستعمل» والمنصوص للشافعي في رواية الربيع أنه يصير 
فستعملاً وتزول جنابته؛ لأن الماء لا يصير مستعملاً بأول الملاقاة» بل يصير مستعملا 
بالانفصال عنهء كما لو ضب الماء غلنزاسةه: لا يقال “يصير-مستعملاً بملاقاته أول 
جزء من رأسه حتى إذا انحدر إلى الوجه لا تزول جنابة الوجهء كذلك ههنا. ورجع 
الخضري إلى هذاء وعلى هذا لو صب الماء على رأسه وانفصل منه إلى البطن بحيث 
لم يمر على وجهه فكما انفصل عن رأسه صار مستعملاً . 
فرع آخر 
لو نزل الجنب في الماء الذي هو دون القلتين إلى سرته ثم نوى رفع الجنابة» ترتفع 
الجنابة عن كل ما تحت الماء من بدنه. وأما ما هو فوق الماء إن أخذ الماء بيده وصب 
على رأسه لا ترتفع جنابته؛ لأن جملة الماء كالمتصل به وله حكم الاستعمال عند 
الانفصال» وإن غاص في الماء بباقي بدنه. قال بعض أصحابنا: فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو شرع رجلان في ماء دون القلتين بلا نية ثم نويا رفع الجنابة» فإن نويا تحت الماء 


.)700/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


.ا ا ل ممششسههطمضطضمههس سح كتاب الطهارة 
دفعة [/191أ/١]‏ واحدة ارتفع جنابتهماء وصار مستعملاً. وإن نوى أحدهما قبل صاحبه 
ارتفع عنه جنابته, وارتفع عن صاحبه لكنه صار مستعملاً» وإلشتوعا مع النية ديع 
واحدة ارتفعت الجنابة عن أول جزء وصل إلى الماء من بدن كل منهما وهار سات 
ولا ترتفع الجنابة عن باقي أعضائهاء لأن الماء كالمنفصل من بدن كل واحد منهما في 
حق صاحبه. 
فرع آخر 

لو اغتسل الجنب مرة في ماء قليل كان الماء الأول مستعملاً. والثاني: مطهراً؛ لأن 
تكرار الثللاث مأثور ذ فى الوضوء والنجاسة» وغير ا الجنابة» ففي الموضع 
المأثور في أحد اللي ا ا 1 غيره. ذكره في «الحاوي"'' ويحتمل 
وجهاً آخر. لأن التكرار فيه مندوب في قول بعض أصحابنا . 

مسألة : قوله'"2: (إِذَا وَلَعَ الكلبُ فِي الإِنَاءِ فَقَدْ نجس المّاء؛. 

وهذا كما قال: الكلام في الكلب في فصول في نجاسة عينه» وفي نجاسة سؤره 
وفى وجوب غسل الإناء من ولوغه وكيفية العدد فى غسله. فأما نجاسة عينه» فعندنا هو 
حجن الموج ادها لي جمد ف بززنا اننا لماه الكلوموا لعتوي كلا راك وجوه ادناه 
فيهماء وبه قال داود. ١‏ 

وأما نجاسة سؤره فعندنا أنه إذا ولغ في ماء قليل» أو طعام من لبن أو خل أو 
غيرهما تنجس ويلزم إراقته» وغسل الإناء [91١ب/١]‏ منهء وبه قال ابن عباس» وأبو 
هريرة» وعروة ابن الزبير - رضي الله عنهمء وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء 
وأبو عبيدء وقال الزهري. ومالك» وداود هو طاهر يجوز التطهر به» وإن ولغ في طعام 
لا ينجس ولا يحرم أكلهء واختاره ابن المنذر لكن يغسل منه الإناء تعبدا . 

وروي هذا عن الا وهذا غلط لقوله كَلِةِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليهرقه وليغسله سبع مرات”” م بالإراقة وعندهم لا تجب الإراقة. 

وروى أبو هريرة أن النبي كَلةٍ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب2*”6. ولأنه إذا وجب غسله لحدوث حادث تكون لنجاسته لا 
للتعبد. واحتجوا بقوله تعالى: #ثل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِلَ محَرّمَا عَلَ طاعِر يَمَمَه4 
[الأنعام: ]١40‏ الآية. قلنا: هذا مما يطعمه طاعم وكلامنا في الإناء» ونجاسة الماء 


.)70١/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(0) انظر الأم (60/1). 

(9) أخرجه أحمد(75ه:؟))2 وابن ماجه (757, 7554, 7560). وابن خزيمة (48): والحميدي 
(450)» وعبد الرزاق (780) . 

)25 أخرجه مسلم (2)517/4/91 وأبو داود »)9/١(‏ وأحمد (75//ا57)» وابن خزيمة (940: 4)45: وعبد 
الرزاق (059)», والدارقطني »)54/١(‏ والحاكم »)١70 /١(‏ وابن أبي شيبة (١/7//ا).‏ 


ود 


كتاب الطهارة 
الذي فيه» ثم هذا في السنة إن لم يكن في الكتاب. 

واحتجوا بقوله تعالى: #كَعلُوأ مآ أَمْسَكْنَ عَيَي4 [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل الموضع 
الذي أصابه فم الكلبء فلا أزاة يه :صني غين الكللامة <وقوله مكلبين أزاة به 
المعلمين ثم ليس فيه دليل على أن ذلك الموضع لا ينجسء كما أنه لم يأمر بغسل 
الصيد عن الدمء ولا شك أن دمه نجس على أن من أصحابنا من قال: موضع النص 
١/1151‏ وإ كان قجيا لأ تحن عمل يل يكون معفرا عنه لاله لا 'يمكن الاختراز 
منهء وظاهر المذهب أنه كسائر المواضع التي يصيبها فم الكلب. واحتجوا بما روى 
جابر - رضي الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله يَلِِ عن الحياض بين مكة والمدينة تردها 
السباع والكلاب فقال: «لها ما شربت في بطونها ولنا ما أبقت شراباً وطهورا»”". 
قلنا: نحمله على الماء الكثير بدليل ما ذكرنا. واحتجوا بأنه حيوان فكان طاهر السؤر 
كالشاة قيل: يجوز اقتناؤها اعجاباً بها وتفاخراً بخلاف الكلب بدليل قوله كَكِِ: «من 
اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان”"©» ولأن مالكاً 
وافقنا في أنه لا يجوز بيع الكلب ولم يحرم ذلك لحرمته» لأنه لا حرمة للكلب» ولا 
لعدم المنفعة» لآن منفعته كاملة» فدل أنه إنما حرم لنجاسته بخلاف الشاةء ولأنه لم 
يرد الأمر بالغسل من الولوغ هناك بخلاف ها هنا. 

وأما العدد فعندنا يجب فل “باذ من ولوغه سبع مرات» إحداهن بالتراب» وبه 
قال ابن عباس» وأبو هريرة» وعروة» وطاوس ‏ رضي الله عنهم ‏ وقيل: إنه قول 
الأوزاعي وقوك مالك ومن أضعات كاله من يفول بسيو :ذلك اسعايا وه قال 
أحمد في أصح الروايتين عنه» وعنه رواية أخرى [94١ب/ ]١‏ أنه يجب غسله ثماني 
مرات سبع مرات بالماء وواحد بالتراب متفرداء. وبه قال الحسين» وقال أبو حنيفة: 
يشل مرة «وؤزان ثلانا . واحتضيوايها روق عند اش ين معقل أن الصيح كله قال +دإذا 
ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب». 

وروى أولاهن بالتراب ويحملء ما روى على أنه أراد إذا نسي التراب في إحدى 
الغسلات السبع يلزمه الإتيان بالثامنة» بذليل خبرنا أو عد التراب ثامنة» وإن كان يوجد 
مع أحد السبع؛ لأنه جسن آخرء وقالأبو سنيقة: لا :يعشرفيه الغددء بل يلرمه أن 
يغسل حتى يغلب على ظنه طهارته من النجاسة» واحتجوا بما روى الأعرج» عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاً» قلنا راويه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو:ضعيفء» 'ثم يحتمل هذا 


.) وعبد الرزاق (077)» والطحاوي في «مشكل الآثار) ا‎ »)05١9( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)5١0/7( وأحمد‎ 2))١9154/01( ومسلم‎ 4)05187 2.648١ .5180( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١541( والترمذي‎ »)*705( 
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فرع 
الأفضل أن يكون التراب فى الغسلة الأولى ليرد الماء عليه بعده فينظفه من التراب» 
نص عليه في حرملة» وورد في الخبر ذلك» وفي أي الغسلات كان التراب أجزأه لقوله 
ِو «إحداهن بالتراب»). 


كتاب الطهارة 


فرع 
كيفية الغسل بالتراب أن يخلط التراب بالماء فى إحدى الغسلات .]١/11919[‏ لا أن 
يقتصر على الدلك بالتراب» ولا يجب الدلك باليد فى وسط الإناء» ولا فرق بين أن 
بيب الجاء خلى النزاك أو التزامه فى الماء سق يتكرر :. 
فرع 
قال في «الحاوي)27: اختلف أصحابنا في أنه يكفي ما يقع عليه اسم التراب قل أو 
كثر أو يلزمه أن يستوعب به محل الولوغ على وجهين. أحدها: ما يقع عليه الاسم 
المطلق الخبر. والثانى: يلزمه استيعابه لأنه ليس بعض المواضع أولى من بعض وهذا 
هو المشهور عندي والوجه الأول غريب. 
فرع 
قال الشافعي: والماء الذي ولغ فيه الكلب وعليه أن يهريقه. فمن أصحابنا من قال: 
يجب إراقته ويحرم الانتفاع به للخبر. وقال جمهور أصحابنا: لا تجب إراقته بل 
يستحب ولا يحرم الانتفاع به في وجه مخصوص وقوله يَلكْهِ: «فليهرقه» ليتوصل بالإراقة 
إلى غسله لا لوجوب استهلاكه. 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو خلط التراب بخل أو ماء ورد ثم غسل به هل 
يجزي عن التراب؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز وهو الأصح؛ لأن الخل ليس بطهور. 
والثاني: يجوز؛ لأن التراب هو المقصودء وكذلك لو كان التراب نجساً ففيه 
وجهان» والاعنيا أنه لا يجوزء ولا معنى لهذا عندي مع ما ذكرنا من النص الصريح. 
فرع آخر 
جميع أجزاء الكلب كفمه [99١سب/١]»‏ وكذا روثه ودمهء وقال أبو حنيفة: إذا 
أصاب سائر بدنه العاء لا ينجس روثه قال مالك وداود: وبنيا على أصلهما أن الكلب 


للك انظر الحاوي للماوردي ١9/1‏ 


ا 
كتاتب الطهارة. ص سسسب 3198 
طاهرء وإنما يغسل الإناء من ولوغه صار تنبيهاً على ما أصاب بيده ورجله؛ لأن الولوغ 
يكثر منه ويشق الاحتراز منه بخلاف سائر أعضائه» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه 
يختص السبع بالولوغ؛ لأنه غير معقول المعنى» والنص فيه ورد فيكفي الغسل مرة من 
مس أعضائه ودمه وبوله» وهذا ليس بشيء. 
فرع آخر 
يجب غسل الثوب من دم الكلب سبع مرات على ظاهر المذهب, فلو لم تزل عينه 
إلا ثلاث غسللات فالمرة الأولى هي محسوبة عن السبعء وفي الثانية والثالثة وجهان: 
أحدهما: لا تحتسب عن السبع» بل يجب غسل المحل بعد زوال عين الدم ست 
مرات. 
والثاني : يحتسب من السبع كالمرة الأولى. 
فرع آخر 
لو ولغ كلبان في إناء آخر أجزأه أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» نص عليه 
في حرملة» ومن أصحابنا من قال: فيغسل على عدد الكلاب لكل كلب سبع مرات» 
كما قال الشافعي: إذا بال واحد يصب عليه ذنوب من ماء» وإن بال اثنان يصب 
ذنوبان» وهذا ليس بتخريج صحيح؛ لأن ولوغ الكلب الثاني بمنزلة تكرير ولوغ الكلب 
الواحد» ولو كرر الكلب الواحد الولوغ يكفي [١0١5أ/١]‏ سبع مرات» فكذلك إذا كثر 
عدد الكلاب يكفي سبع مرات» وفي البول ذكره الشافعي تقريبا في التطهر لا تحديدا» 
والبول يكثر بكثرة البائل والنجاسة ها هنا لا تزيد. وقال الإصطخري: يغسل لكل ولوغ 
سبعاً فإن ولغ كلب واحد عشراً غسل سبعين مرة. ذكره في «الحاوي)”"". وقال: في 
المسألة ثلاثة أوجه وهذا خطأ فاحش لأن النجاسة لم تزد يستحيل أن تزيد الإزالة. 
فرع آخر 
لواعيئل الإناءسمن ولوعه مرة» ثم وقع فيه نقطة خمرء أو دم غسله ستاً وطهر؛ لأنه 
غسل النجاستين جميعا نص عليه في حرملة. 
فرع ظ 
لو وقع هذا في ماء قليل نجسهء ولو وقع في ماء كثير قدر قلتين فصاعداً لم ينجسهء 
وهل يطهر به الإناء؟ فيه أوجه: - 
أحدها: يطهر ولا يحتاج إلى التراب؛ لآنه صار إلى حالة لو ولغ فيه في تلك الحالة 
لم ينجس» ولأن القصد بالعدد مكائرة الإناء بالماء وههنا حصلت المكاثرة» وهذا إذا 
أقمنا الماء مقام التراب. 


2000 انظر الحاوي للماوردي 2075٠١ /١(‏ 


بجت ا 7172 تت لانن هارا 
والغانى: تكون غسلة واحدة؛ء وست مرات إحداهن بالتراب لظاهر الخبرء» وهذا 
اقتنا ناي ادا 
والثالث: يكفى التراب بعد هذا. 
والرائة كع اميه بن هر نناناة تقد و قن اتناك ف الكلي شين الإثاء فيو 
غسلة واحدة» وإن أصاب الماء ثم نجس الإناء تتبعاً للماء فإنه يطهر تبعاً للماء أيضاً 
[٠٠ب/١]»‏ وعلى هذا لو كان إناء كبيراً ولغ فيه الكلب فصب عليه ماء حتى تم به 
قلتان هل يطهر على هذا الخلاف؟. 
فرع آخر 
لو غسله ثمان مرات هل تقوم الغسلة الثامنة بالماء مقام التراب؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يقوم مقامه؛ لآن القصد التطهر والماء أبلغ» وهو اختيار أبي إسحاق. 
والثاني: لا يقوم مقامه؛ لأنه مأمور بعين التراب فلا يجوز غيرهء ولأن قصد 
النبي يك تقوية الماء بالتراب والجمع في غسله بينهماء والتراب مع الماء ينقي ما لا 
ينقيه تكرار الماء. 
والثالث: إن كان التراب موجوداً لا يقوم مقامه» وإن كان معدوماً يقوم مقامه 
للعذرء وهذا كله إذا قلنا غير التراب من الأشنان والنخالة تقوم مقامه. 
فأما إذا قلنا: لا يقوم ذلك مقامه فالماء أولى أن لا يقوم. 
فرع 
لو صب الغسلة السابعة في الإناء وغلغل فيه ولم يصب عليه هل يطهر؟ وجهان.' 
كالوجهين في الثوب النجس إذا لم يعصر من الغسالة. 
فرع / 
لو أصاب فم الكلب أرضاً فغسلت سبعاً أو جرى عليها الماء سبعاً هل يحتاج إلى تراب 
أجنبي؟ وجهانء والأصح أنه لا يحتاج ؛ لأن نفس الأرض تراب ولم يذكر القفال غيره. 
فرع آخر 
لو أدخل الكلب رأسه في الإناء ولم يعلم أنه ولغ فيه» فإن أخرج رأسه ا فالماء 
على طهارته» فإ كان توطنا فم وعديان: [٠أ/١]أحدها‏ لوجتم يايند لأن 
الماء لا ينجس بالشكء» ويحتمل أن تكون تلك الرطوبة من لعابه أو ولوغه في غيره. 
فرع 
لو ولغ في إناء فيه طعام جامد يلقى منه ما أصابه فمه وينتفع بالباقي» كما لو ماتت 
الفأرة في السمن وهو جامدء ولو ولغ في ماء قليل» أو طعام فأصاب ذلك الماء أو 
الطعام ثوباً أو إناء آخرء وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. 
فرع 
إذا بلغ الماء قلتين فتغير بالنجاسة» ثم ولغ فيه الكلب» ثم أصاب منه ثوب إنسان. 


يحض 


كتاب الطهارة 
قال القاضي الحسين ‏ رحمه الله: يلزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؛ لأن لعاب 
الكلب مازج ذلك الثوب النجس والماء المتغير بالنجاسة؛ كالخل الذي يقع فيه 
النجاسة. وإن لم يتغير. 

مسألة: قال(23: « وَإِنْ كَانَ في بَحْرٍ لآ يَجِدُ فيه تراب فَعَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الراي في 
التنظيك مِثْل أشتانر أوْ تَخَالَةِ أو مَا أشبهَةُ كني فَوْلان. 

الفصل 

وهذا كما قال. المأمور في غسل الولوغ التراب» فإن غسله بغير التراب كالأشنان» 
أو النخالة». أو الصابونء هل يجوز؟ فيه قولان. أحدها: يجوز ويقوم ذلك مقام 
التراب» وهو اختيار المزنى؛ لأن المقصود منه التطهير عن النجاسة» والصابون هو 
أبلغ في التطهير من التراب» ولأنه إزالة نجاسة بجامد فلا يتعين ذلك الجامد 
كالاستنجاء والدباغ. والثاني: لذ يضوز لآنه :طيازة أمر فيه ارات [121اب/1] تعدا 
فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم» ومعنى التعبد أنه أمر بغسله سبعا والنجاسة تزول مرة 
واحدة». ولأنه أحد الطهورين في ولوغ الكلب فلا يقوم غيره مقامه كالماءء وهذا ظاهر 
المذهب. والجواب عما ذكر المزنى أن المقصود من الاستنجاء تخفيف النجاسة» ومن 
الدباغ تنشيف فضول الجلد» فالمعنى والمقصود معلوم فقام غير المنصوص مقام 
المنصوص . وههنا الأمر بالتراب غير معقول المعنى فأشبه التراب في التيمم . 

فإذا تقرر هذاء اختلف أصحابنا في موضع القولين» فمنهم من قال: القولان إذا كان 
عادماً للتراب» فإن كان واجداً للتراب لا يجوز قولاً واحداً؛ لأن الشافعي قال: «فَإِنَ 
كَانَ فِي بَحْرٍ لآ يَجِدُ تُرَاباً) وهذا هو الظاهر. ومنهم من قال وهو الأصح: فيه قولان 
سواء كان واجد للتراب أو عادماً له» وإنما صور الشافعي في البحرء لأن الغالب عدم 
التراب فيه» وإن كان واجداً لا يتكلف غيره. 

فرع 

قال القفال: لو كان ثوباًء فإن قلنا في الإناء أنه يقوم الأشنان مقام التراب» ففي 
الثوب أولى» وإن قلنا: لا يقوم ففي الثوب وجهان؛ لأن التراب يفسد الثوب» ويصلح 
الإناء» والأطهر عند عامة أصحابنا أنه لا فرق بين الثوب وغيره. 

مسألة: قال”'': «وَيَعْسِلَ الإنَاءً عن النْجاسَة موق كلق قلآا أحث إذمه. 

وهذا كما قال: المستحب أن يغسل من غير [7؟١7/١]‏ الكلب والخنزير ثلاث 
مرات» والواجب أن يكاثرها بالماء حتى يزول لونها ورائحتها ولا يشترط العدد. وقال 
أبو حنيفة: يجب غسله ثلاث مرات إذا كانت النجاسة حكمية غير مرئية. 

وقال أحمد: يجب غسله سبعاً إذا أصاب الإناء لولوغ الكلب سواءء وهكذا لو 


.)41١/1( انظر الأم (40/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 
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أصابت غير الإناء إلا فى الأرض إذا أصابتها فإنه قال: لا يجب العدد فيهاء وربما 
يقول بعض أصحابه: إنه لا يشترط التراب غير الولوغ. واحتج بأن الخبر الوارد في 
الولوغ تنبيه على غيره؛ لأن نجاسة الكلب أخف لأنه مختلف فيهاء وهذا غلط لما روي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع 
مرات» والغسل من البول سبع مرات» فلم يزل رسول الله يَكةِ حتى جعلت الصلاة 
خمساء والغسل من الجنابة مرة» والغسل من البول مرة»» وقياسه على الكلب مخالف 
للنص» ثم نجاسة الكلب حكمية فرجعنا في إزالتها إلى ما ورد الشرع به وهذه النجاسة 
عين مشاهدة أمر بتنجيسها فإذا زالت لا يلزم غسل المحل» واحتج عليه الشافعي بما 
روى أن النبي ولهِ قال لأسماء في دم الحيض «حثيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ثم 
صلي فيه» ولم يعتبر العدد. 

متالة دقان" نويا سل الكلك والحنوين: الاك ]تين الذانيها جيه 

وهذا كما قال: أراد وإن لم يكن فيهما قدر سواهما لأن عينهما نجاسة» وهذا لأن 
النص على الولوغ تنبيه على سائر الأعضاء على ما ذكرنا. 

مسألة: قال”": «وَاحْتَجٌ بأنَّ الِنْزِيرَ أَسْوَاً خالا مِنَ الكلب». 

الفصل 

وهذا كما قال نص ف «الحديذ» أن الشوير نجين ايعيل من ولوغه سيعا كالكليه: 
واحكن نان أن أحوت: فن الها صو قرلا في «القدنم » أنه ييل سح لوغ الكدرير تر 
فمن أصحابنا من أنكر هذاء وقال: وهم ابن أبي أحمد فيما قال: قال أبو ثور: قال 
الشافعي في «القديم»: يغسل من ولوغ الخنزيرء وأطلق ولم يذكر العددء وهذا خطأ؛ 
لأنه ذكر العدد في موضع آخرء وأراد بالإطلاق السبع. وقيل: هو ثقة في الرواية 
فالمسألة على قولين: 

أحدهما: يغسل مرة لأن الكلب مألوف. فخص بزيادة تغليظ كالخمر لما كانت 
مألوفة خصت بوجوب الحد بشربها وينسب هذا القول إلى مالك ولا يصح عنه. 

والثاني : يلزمه غسل سبع مرات؛ لأن النص في الكلب تنبيه على الخنزير؛ لأنه أسوأ 
حالاًء لأن الكلب محرم نصاً ولا يجوز اقتناؤه أصلاً بخلاف الكلب فإنه مختلف في جواز 
أكله وحكم المتولد بين الكلب والذئب حكم الكلب في هذا الحكم .]١/7١7[‏ 

فصل 

يشتمل على فروع النجاسة إذا أصابت ثوباً أو غيره يغسله بالماء عن المحل» فيه 

ثلاث مسائل : 
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إحداها: أن ينفصل الماء متغيراً بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف» سواء طهر المحل 
به أو لم يطهر؛ لأن النجاسة غلبته. 

والثانية: أن ينفصل عنه غير متغير ولم يطهر المحل بعدء فالمذهب أنه نجس» لأن 
الماء إذا أورد على النجاسة إما أن يغلبها أو تغلبه» فإن غلبها وجب أن يزيلهاء فلما لم 
يزلها دل على أنها غلبته. وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان: أحدها: هذاء والثانى: 
أنه طاهرةة الآن الماء:الذى .يردا على التحاسة يستعزلة .الحا لفن اذى 2د :الها برنة :علية 
فلا تنجس إلا بالتغير. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إنه روي هذا عن الشافعي في «القديم». 

والثالثة : أن ينفصل عنه غير متغير والمحل قد طهرء فالمذهب المنصوص أنه طاهرء 
وبه قال جماعة أصحابنا؛ لأن البلة الباقية في الثوب هي طاهرة» فالمنفصل منه طاهر 
أيضاً. وقال أبو القاسم الأنماطي: كر لج واومة فال مف لا بعلن بهذا العداوة 
عنه أن حكم الماء بعد الاستعمال حكم المحل المغسول قبل أن يغسلء وإذا قلنا 
بالمذهب. قال القفال: لأصحابنا عبارتان. أحدها: أن حكم الماء بعد الغسل حكم 
الماء قبل الغسل» فعلى هذا غسالة [١٠ب/١]‏ كل مغسول هى طاهرة وهو عين القول 
القديم» والثانية: أن حكم الماء بعد الغسل حكم المحل بعد العمل فعلى هذا غسالة 
عين الكلب والخنزير طاهرة» والغسالة في المرة السابعة من ولوغ الكلب والخنزير 
طاهرة أيضاًء وما قبلها نجسء وعلى هذا لو نجس الماء بولوغ الكلب فيه فأصاب 
الثوب منه نجس وغسل سبع مرات كما يغسل الإناء سبعاء فإن غسله مرة ففي هذا 
الماء وجهان: أحدها: طاهرء لأنه انفصل غير متغير» والمذهب أنه نجس» فلو أصاب 
الثوب من هذه الغسالة نجس الثوب وبماذا يطهرء اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: يغسل بعد هذا سبعاً إحداهن بالتراب؛ لا أن تكون الغسلة الأولى بتراب فيغسل 
مكنا كاه كرا وعلى هذا أبداًء فإن بقى من غسلات الإناء خمس غسل خمساً. ولو 
بقى واحدة غسل واحدة» وإن أصاب من السابعة لا يلزمه شيء » وهو المذهب» وعلى 
قول الأنماطي حكم الماء بعد الاستعمال حكم المحل المغسول قبل الغسل» فيغسل من 
المرة الأولى سبع مرات إحداهن بالتراب» ومن الثانية ست مرات إحداهن بالتراب» إن 
لم يكن غسل المرة الأولى بالتراب» ومن السابعة يغسل مرة» ومن أصحابنا [من قال:] 
يغسل مرة واحدة لكل حال. لأن كل مرة قد أخذت سبع النجاسة فيغسل منها مرة» 
فاعتبر هذا القائل ما زال من النجاسة بالغسل دون [5١7أ/١]‏ ما بقي. 

فرع ٍ 

لو جمع ماء الغسلات السبع في إناء هل يكون نجسا؟ فإن قلنا: ماء الغسلات كلها 
طاهرة فلا مسألة» فإن قلنا: الجميع نجس إلا ماء الغسلة السابعة فيه وجهان: 

أحدهما: الجميع نجس ؛ لأن ماء الغسلة الأولى إلى السابعة نجس» وماء الغسلة 
السابعة طاهرء فإذا جمع ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا وهو الصحيح. والثاني: 
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أنه طاهر؛ لأن الجميع بمنزلة الماء الذي أزيل به النجاسة وقد انفصل غير متغير فطهر 
المحل. وهذا خطأ بيّن. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: وهكذا لو غسل به ثوب من نجاسة فانفصل متغيراً ثم غسله مرة 
أخرى فانفصل غير متغير» ثم جمع الماءان فزال التغير فيه وجهان: 
فرع 
لو أصاب الثوب نجاسة فغسله مرة وعصره فى إجانة وانفصل عنه غير متغير بعد 
طهارة المحل» ثم غسله مرة أخرى وعصره في إجانة أخرى» ثم غسله مرة أخرى 
وعصره في إجانة أخرى». ثم غسله مرة أخرى وعصره في إجانة أخرى فالماء الذي في 
الإجانة الأولى طاهر غير مطهرء وفى الثانية والثالثة وجهان؛ لأنه مستعمل فى طهارة 
مندوين إليكاة قن الزابعة طا مطير كولا واحدا »كلو جمعك هذه العياه كلها إن 
قلنا: الأوسطان كالرابع فالكل طاهر مطهر؛ لأن الأول تغير مغلوباً». وإن قلنا 
الأوسطان كالأول فالكل طاهر [5١7ب/ ]١‏ غير مطهر؛ لأن الرابع يصير مغلوباً. 
فرع 1 
لو غمس الثوب النجس في إناء نجسهء ولو غمسه في إناء آخر نجسه أيضاء ولا 
يطهر بحالر إلا أن يغمسه فى قلتين من الماء أو يورد الماء عليه » وهذا هو المذهب 
الذي لا يجوز غيره» ومن أصحابنا من غلطء وقال: إنما تنجس به إذا لم يقصد إزالة 
النجاسة» فإن قصد ذلك لا ينجس ويطهر الثوب» وهذا ليبس بشيء؛ لأنه لا اعتبار 
بالقصد بدليل أنه يطهر بقصد الصبي والمجنون؛» وإن لم يكن لهما قصد. وحكي عن 
أبى حنيفة أنه قال: إذا فعل هذا ثلاث يطهر فى المرة الثالثة وهو قول أبى يوسفف. 
فرع آخر 
لق كا تاططورا تجييا الاسام ,العار رديه عيب تقل ريرة: لاخر عات كايا وترك تحته 
إناء فنزل الماء في ذلك الإناء. قال ابن سريج: أساء في جميع ذلك في الإناء إلا أنه 
طاهر؛ لأن الثوب قد طهر بهء ويفارق هذا الثوب إذا صب عليه الماء ولم يعصره لا 
يطهر على أحد الوجهين؛ لأن الماء لم يفارق محل النجاسة وها هنا فارق. 
فرع آخر 
لو غسل نصف الثوب النجس كله وطهر هذا النصف الذي غسله عند أصحابناء 
وقال ابن القاضي في «التلخيص»: لو غسل بعض الثوب كله في جفنة» ثم عاد إلى ما 
بقي فغسله لم يجز حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة» وأراد به إذا طرح بعض ذلك 
]١/1٠0[‏ الثوب في جفنة ثم صب عليه الماء فلا يطهر؛ لأن البعض الذي لم يصبه 
الماء هو وارد على الماء الذي فى الجفنة» والنجس إذا ورد على الماء القليل نجسه» 
وإذا نجس الماء نجس الثوب الذي هو فيهء وصورة مسألعنا غير هذه الصورة. ومن 
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أصحابنا من قال: علة ابن القاضي في ذلك أن النصف الأول لما غسله طهر» ثم نجس 
بما جاوره من النجاسة» ثم إذا غسل النصف الثاني يطهر أيضاًء إلا أنه تنجس بما 
جاوره من النجاسة وهو النصف الأول المغسول» وعلى هذا يظهر الخلاف بين 
أصحابنا في ذلك» وهذا غلط؛ لأن الجزء الذي يجاور اليابس ينجس والباقي لا ينجس 
لما روي أن النبي كه قال في الفأرة» تقع في السمن الجامد: قرروها وما حولها). 
وعلى ما قاله ابن القاضي تنجس جميع السمن بالتعدي من جزء إلى آخر وبعض 
أصحايبنا بخراسان أطلقواء وقالوا: الصحيح ما قاله صاحب التلخيص» ولم يفصلوا ما 
ذكرنا من التفصيل» ولا شك أنه على هذا التفصيل . 
فرع آخر 
إذا غسل الثوب عن النجاسة» ثم وقعت عليه نجاسة في الحال» هل يجب غسل 
كلها أو غسل موضع النجاسة؟ قال بعض أصحابنا : فيه وجهان لأنه ينشرء وعلى هذا 
لو خرز الخف بشعر الخنزير يصير نجساء لأنه لا يمكن إلا بالرطوبة فلو غسل هل 
يحكم [5١٠٠ب/ ]١‏ بطهارة ظاهرة؟ وجهان: 
أحدهما : لا يطهر لأنه لا يمكن تطهير كله» والرطوبة تتعدى . 
والثاني : يطهرء ويجوز أن يصلي عليه» ولو غرف رجله لا نحكم بنجاسته» ولا 
تتعدى النجاسة من ثقب النعل إلى الجزء المغسول» وهذا هو الصحيح عندي »2 واختاره 
الإمام القاضي الحسين ‏ رحمه الله -. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: إذا طبخ اللحم بماء نجس فإنه يصير نجساًء والطريق في تطهيره 
أن يطبخ بالماء الطاهر مرة أخرى حتى يصل الماء في الكرة الثانية إلى كل موضع وصل 
الماء إليه فى المرة الأولى فيطهره» وعندي أنه لا يطهرء وسمعت بعض أصحابنا يقول: 
لا بد من أن يجفف ثم يغسل حتى يصل الماء إلى باطنه فيطهر به كالأجر النجس بما لا 
عين له. 
فرع آخر 
العجين بالماء النجس لا يصير بالخبز طاهراً» والطريق فى تطهيره أن يقلب عليه 
الماء حتى ينفد فيه ويخرج من الجانب الآخرء كما قلنا في الأجر النجس» وعلى ما 
ذكرنا عن بعض أصحابنا يلزمه أن يجففه أولاً ثم يصب عليه الماء هكذا . 
فرع آخر 
لو كان ثوباً نجساً فوضعه في طست» وصب عليه ماء حتى غمره» ثم عصره» 
فالثئوب طاهر بلا خلاف» وإن لم يعصره ففيه وجهان: 
أحدهما: يطهر الثوب لأنه كأثره بالماء وغمره» فوجب أن يطهر كما لو بال رجل 
على الأرض فصب عليه ماء غمره فإنه يطهره. 
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والثانى: ]١/1٠١7[‏ لا يطهرء لأن غسل الثوب من البول فى العادة بأن يغمره الماء 
ويعصره حتى ينزل الماء عن محل النجاسة فيعتبر ذلك» وبه قال أبو حنيفة: وفي 
الأرض ضرورة فجوزنا الأول أصح. 
فرع آخر 
لو كان إناء فيه ماء نجس أو بول» فقلب ما فيه ثم صب الماء في الإناء حتى كاثره 
وغمره طهرء وإن لم يقلب البول منه» ولكنه صبه فوق البول أو الماء ما كاثر به هل 
يطهر؟ فيه وجهان: أحدها: يطهر كما قلنا فى الأرض والبئر وهو ظاهر المذهب. 
والثاني: أنه لا يطهر؛ لأن في العادة يقلب ما في الإناء ثم يغسل بخلاف البئر فإنه 
لا يمكن أن تقلب. ولأن النبي كَل قال في الكلب يلغ في الإناء: «فليهرقه 'ثم ليغسله 
سبع مرات». ْ 
فرع آخر 
لو كان على ثوبه نجاسة فغسلها وبقي لونها ولا يخرجه الماء حكم بطهارته نص عليه 
فى «الأم», ومن أصحاينا من قال: يلزمه أن يستعين بعين الماء من الأشنان أو 
الصابونء فإن تعذر إزالته هل يحكم بطهارة الثوب أو بالعفو مع النجاسة؟ وجهان. 
وليس كلون الحناء النجس؛ لأنه لون الصبغ وهذا لون النجاسة» والصحيح عندي ما 
تقدم. لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله 
أرأيت إن بقي أثر الدمء فقال: #الماء 3ك ؟] يكفياق ولا يفبر كك 311 + 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : كنا نغسل الدم من الثوب فيبقى فيه أثره فنلطخه 
بالحناء ونصلى فيه . 
فرع آخر 
لو بقيت الرائحة» فإن لم يكن لتلك النجاسة رائحة زكية لم يطهر المحل وبقاء الريح 
دليل على بقاء العين» وإن كان له رائحة زكية كالخمر ويبول المبرسم فيه وجهان: 
أحدها: لا يطهرء والثانى: يطهر وهو الأظهر؛ لآأنه قد تذهب العين وتبقى الرائحة» 
كخمر يخرج من بيت فتبقى رائحتها أياما للمجاورة» وفيه قيل قولان. 
فرع آخر 
توريل تعفيايا تعاس من تر أو غبزهاة فإن كان لون السباشة افا فالمع: 
المخضوب نجس لا يطهر حتى يذهب ذلك اللون» وإن لم يكن لون النجاسة باقياً» 
ولكن بقي لون الخضاب فيه وجهان: أحدها: نجس؛ لأن الخضاب صار نجساً» ويدل 
بقاء لونه على بقاء النجاسة» والثانى: طاهر؛ لآن نجاسة الخضاب هى نجاسة مجاورة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (776)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)4١1١7(‏ والطبراني في «الكبير» (15؟/ 
)0 


اندرا 


كتاب الطهارة 
وهذا اللون لون عرض الخضاب لا تحله النجاسة. وإذا قلنا بالأول لا يلزمه طبق 
اللحية» بل يمكن حتى يتصل لونه لأنه يزول لا محالة» ثم أعاد الصلاة» وإن كان على 
بدن» فإن كان يزول كالحناء فعلى ما ذكرناء وإن كان لا يزول كالوشم بالنيل» فإن أمن 
التلف فى كشطه فإنه يلزمه كشطه بخلاف الشعر؛ لأن ذلك يجوز [1707أ/١]»‏ وإن كان 
بكاف المتشودمي كط فإ كاة بسو اكه على الحفات يه رافرواه ركان بق 
المختضب فهل يجب إزالته؟ وجهان مخرجان من الوجهين في واحد العظم النجس إذا 
خاف التلف من نزعه. 

مسَالة :900 «وَاحْتَجّ في جوَازٍ الوْضُوءٍ بِمَضْلٍ ما سِرَى الكُلبٍ وَالجِنزِيرٍ لِمَا رُويَ 
عَنْ رَسُولٍ الله يه أنَهُ سيل أنتَوَضَأْ بِمَا أَفْضَلَتِ الخمر؟ قَالَ: كن ويم َفْضَلَتٍِ السّبَاعٌ 
كُلّْهَا) . 

وهذا كما قال: الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما 
طاهرة الذات والسؤر والعرق» سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكلء من البغل» 
والحمارء وحشرات الأرض» وجوارح الطيرء والأسدء والذئبء وبه قال عمرء 
وعمرو بن العاصء وأبو هريرة» ومالك رضي الله عنهم ‏ وقال أبو حنيفة: الإسار 
على أربعة أضرب». ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها. وضرب 
مكروه»ء وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر. وضرب مشكوك فيه وهو سؤر 
الحمار والبغل؛ء وضرب طاهر غير مكروه وهو سؤر كل حيوان يؤكل لحمه. وحكي عن 
أحمد أنه قال: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر وكذلك حشرات الأرض والهرء 
وفي السباع روايتان. إحداهما [61“ب/١]‏ طاهرء والثانية: نجس» وكذلك في البغل 
والحمار روايتان أصحهما أنه نجسء والثانية مشكوك فيه» واحتجوا بما روي عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كََةِ سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة تمر بها السباع 
والذكاب فقال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء”") ولأذ اله تجسن كلك سار 
وهكذا غلط للخبر الذي ذكرنا واحتج الشافعي بحديث أ قتادة في الهرة أن النبي َكل 
قال: «إنها ليست بنجسة» وعامة ما روي عن كبشة بنت كعب امرأة أبي قتادة ‏ رضي الله 
عنهائة أنآنا كقافة مخ كيه له وطيو ءا افجااك هزة اريك منه اميف ليا “الاناء 
حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أحي؟ فقلت: نعم 
فقال: إن رسول الله كك قال: «(إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)”” . 


.)47/1( انظر الأم‎ )١( 
وعبد الرزاق (5757)» وابن أبي حاتم في «العلل» (45)» والحاكم في‎ 4)١١17( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
.)١7957/1١(« المستدرك‎ 


6205”ي> كتاب الطهارة 


وروي أنه قال: كنت أسكب الوضوء لرسول الله كلد فدنت الهرة» فأصغى لها الإناء 
فشربت» ثم قال هذا. فذلك لطهارة سؤّرها بطهارة عينهاء وقد ثبت أن ما سوى الكلب 
والخنزير طاهرة الأعيان» فاقتضى ذلك أن تكون طاهرة الأسارء وقد جعل الشافعي 
هذا الاستدلال بعينه علة في المسألة» فقال: «ولعاب ]١/1508[‏ الدواب وعرقها قياساً 
على بني آدماء واحتج أيضاً بقوله َه : الالبيفة تند تي ا ا 
الخبر «فإن في أحد جناحيه داء» وفي الآخر دواء» وإنه تقدم الزا0":..ؤووي 4 لفان 
في أحد جناحيه ا وفى الآخر شفاء»)» ووجه الاستدلال منه ما أشار إليه الشافعي 
من مده وهو أن الذياب لما آم وسول الله كله يبقل في الاناء ندل على أنه لين في 
الأجداة ايه للك واه 1 


وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ا 
فيدخل عليهم؛ وكان بقربهم أهل بيت لا يدخل عليهم؛ فشق ذلك عليهم قالوا: يا 
رسول الله تدخل على بيت فلان ولا تدخل عليناء فقال: «إن في بيتكم كلباً» فقالوا: يا 
رول اللدافإن فى البيت 'الذي كدل,علبهم ستورا فقال: (إن السئور سبع»"") ذا 
إشارة إلى أنه ليس بنجس كسائر السباع . 

وروي عن جابر بن سمرة قال: رجع رسول الله َكهِ من جنازة أبي الدحداح على 
فرس عري» والعري في غير ابن آدم هو كالعريان في ابن آدمء ووجه الدليل أنه لا يخلو 
عن العرق في حر الحجازء فإذا ثبت طهارة عرقه من غير كراهية كذلك سؤره. ولا 
حجة في [8١7ب/١]‏ خبرهمء لأن الكلاب والخنازير هي داخلة في اسم السباعء 
ولأن الغالب أن السباع إذا وردت الماء بالت فيه وراثت» فلهذا أجاب بما أجاب. 


وأما اللبن قال جمهور أصحابنا: لا خلاف أنه يحرم شربه» وهل هو طاهر؟ فيه 
وجهان. أحدها: هو طاهر كاللعاب» وهو اختيار الأصطخري. والثاني : وهو الصحيح 
المنصوص أنه نجس؛ لأن اللبن معتبر باللحم فيما لا يمنع من أكله لحرمته» واللعاب 
لا يعتبر بتحريم الأكل بدليل سباع الطير والحشرات» ولهذا إن جوارح الطير بيضها 
نجس وسؤرها طاهر. قال ابن القطان من أصحابنا: هل يحل شربه؟ وجهان أحدها: 
ما ذكرناء والثاني: يحل لأن الحمار كان مباح اللحم واللبن فورد الشرع بتحريم 
اللحمء ولم يرد النص في لبنه» وهذا ليس بشيءء والدليل على أن سؤر الهرة لا يكره 
خلاف قول أبي حنيفة» ما روى أن هرة أكلت من هريسة بين يدي عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ثم أكلت عائشة من حيث أكلت الهرة»؛ وقالت إن رسول الله كَكْْةٍ قال «إنها ليست 


»)00505( أخرجه البخاري (١5"الاء 875ا0)» وأبو داود (5 42785 والنسائي (5557)» وابن ماجه‎ )١( 
.)0775 0117 57( وابن حبان‎ »)٠١5( وابن خزيمة‎ »)75١9/7( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/711): وابن عدي في الكامل (0/ »)١847‏ وأورده الذهبي في الميزان (5591)» 
وان مشجو يني لسآن الحزوان 120/2 . 0 


كتاب الظطهارة ‏ ب سسب © ©9؟1 
بنجسة» وقد رأت رسول الله كلخ يتوضأ بفضلهاء فإن قيل: هي تأكل النجاسات؟ قيل : 
والنصراني يشرب الخمر ولا يكره سؤره. 

فينالة :"قاق 07 عو عي الذيان في الإِنَاءِ لَيْسَ ]١ /1٠١9[‏ يَمْثُلّه . 

الفصل 

إلى أن قال: «فَإِنْ مات ذُبَابٌ أَوْ حُْفْساء أو نَحْوَهُمَا فى المَاءِ نَجَّسَهُ» وهذا كما قال 
أراد به أن النبي ككل قال في الذباب: «فامقلوه» فأمر بمقل الذباب في الإناء ولم يرد به 
قتله» فإن قتله تنجس الماء أو الطعام» والمقصود من هذا بيان ما يموت من الماء أو 
في غيره من الحيوان» وجملته أن الحيوان على ضربين نجسء. وطاهرء فالنجس الذي 
ذكرنك مكمه ,نوما الطاعر مفيرياة + لخدف سا يج اكه كد هري كالشمك و العراد: 
سواء كانت له نفس سائلة» كالسمك الكبار» أو لا نفس له سائلة لا ينجس الماء لا في 
حياته ولا بعد وفاته» ولا يلجس هو بالموت. والثاني: ما يحرم بالموت وهو على 
ضربين» ماله نفس سائلة وما لا نفس له سائلة. فما له نفس سائلة هو على ضربين آدمي 
وغير آدمي. فالآدمى هل ينجس بموته؟ قولان فإذا قلنا: ينجس فمات فى قليل من 
الماء يسة ولا قاد . وأما غير الآدمي انه وي ويه مدهي ادا تقار راتسا 

وأما ما لا نفس له سائلة فهو على ضربين. ما يخلق من نفس الشيء كدود الخل» 
والتماع و العبي دواو رودا كيل لا عو تقيييد ف لكات والوتا نير و العقارب: 
والأوزاغ ونحو ذلك» فبالموت ينجس كلهء ثم يُنظر فيه مإن مات فما خلق منه كان 
[04"ب/١]‏ معفواً عنه قولاً واحداًء وإن نقل عنه إلى غيره فالحكم فيه ومما لم يخلق 
منه سواءء فهل ينجس به ذلك؟ فيه قولان: أحدها: قال في القديم: لا ينجسه» وهو 
اختيار المزني وكافة العلماء» وهو الأصح عندي للخبر الذي به ذكرنا في الذباب إذا 
وقع في الطعام. وروى سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل قال له: (يا 
سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو حلال أكله وشربه والوضوء 


افق 


؛ ولأنه يشق الاحتراز منه فعفى عنهء والثانى: أنه ينجسه قال فى «الجديد»: 
وهو ظاهر المذهب. قال ابن المنذر: لا أعرف أحداً قال ذلك غير الشافعي» وقال 
القاضي الطبري: وهذا هو قول محمد بن المنكدرء ويحيى بن أبي كثير» ووجهه أنه 
حيوان لا يحل أكله لا لحرمته فكان نجساً بعد موته كالذي له نفس سائلة» وإذا ثبت 
نجاسته ثبت أنه يُنجس به الماء القليل. 

وقال القفال: القولان في أنها هل تنجس بالموت وهل تنجس أيضاً وهذا أقيس 
وعلى هذا في روثه هل هو طاهر؟ وجهان. وقال أهل العراق: هذا مذهب مالك أنها 


منه 


.)47/1( انظر الأم‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ 0057377 والبيهقي في «الكبرى» »)١١97(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 2)١717‏ 
وأورده الذهبى فى «الميزان» (9149). 


الما 11111110100000 1[ [[[[|[|[|[|[[[أذذذذذ 11# اك كتاب الطهارة 
لا تنجس ويحل أكلهاء ولا خلاف بين أصحابنا أن كلها تنجس بالموت وأكلها حرام. 
فرع 
الحية والوزغ هل هي ذات نفس سائلة؟ قال الداركي وأبو حامد: ]١/15١١[‏ هي 
ذات نفس سائلة. وقال أبو الفياض» وأبو القاسم الضميري: ليست بذات نفس سائلة. 
فرع 
أما إذا مات فى الماء غير الحوت مما يكون عيشه في الماءء إن قلنا: إنه لا يحل 
أكله لا ينجسهء وكلب الماء وخنزيره والسلحفاة والسرطان والحية طاهر يؤكل في أحد 
القولين» ذكره بعض أصحابنا : وهذا فى الحية غريب. 
فرع 
الضفدع يحل أكله قولاً واحداًء ولكنه لا دم فيه فهل ينجس الماء القليل إذا مات؟ 
فيه قولان. وهل ينجس في نفسه؟ فيه طريقان على ما ذكرنا. 
وقال بعض أصحابنا: الضفدع دم سائل ينجس الماء قولاً واحداً. وقال أبو حنيفة: 
لا ينجس الماء شىء يكون عيشه فى الماء قافا فلل اسلف وهذا غلط؛ لأنه حيوان 
له دم سائل فأشبه البري. 
فرع 
إذا قلنا لا ينجسه فوقع فيه كثير حتى غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه» حكى 
أبو حفص عمر بن أبى العباس عن أبيه فيه وجهين: أحدها: نجسهء لأنه تغير بالنجاسة 
ويمكن الاخترار مبة. .والناتىء :وهو الأقيى: لا ايتجشه لأنه لواتجسه إذا غيره: ينجسه 
من غير تغيير؛ لأن في الماء القليل لا يعتبر التغيير. 
فرع آخر 
قال أصحابنا بخراسان: فى دود القز إذا مات هل ينجس؟ قولان. وكذلك القولان 
في بزره وروثهء. وفائدة القولين جواز [١١7اسب/١]‏ الصلاة معه وجواز بيعه» ووجوب 
ضمانه إذا أبلغه. والسم القاتل إن كان من نبات فهو طاهرء وإن كان من الحية فنجس 
وكذلك الترياق» إن كان فيه لحم الحية فهو نجس . 
فرع آخر 
البهيمة إذا تناولت الحب وخرج منها بعينه. قال أصحابنا: إن كانت صلابته باقية 
بحيث لو ذرع نبت لم تكن عينه نجسة ويجب غسل ظاهرهء كما لو ابتلع النوى وخرج 
منهء وإن لم تبق صلابته كان نجسا. 
ضرع 
دم الحوت هل هو نجس » أو طاهر؟ وجهان: 
أحدهما : وهو ظاهر المذهب أنه نجس» ولكن مع هذا يحل أكله ميتاً» كما لو طعن صيداً 


كناك الطهانة “محم حي 77ب22722سسسببي 1 1313 


ولم يخرج منه إلا دم قليل ومات قبل أن يصل إليه الذاع حل أكله» وإن بقي الدم في أجزائه . 

والثاني : أنه طاهرء وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء أحمر لأن 
الدم يسود إذا أصابته وها لا يسودء ومن أصحابنا من قال: إن قلنا هو رطوبة شبه الدم 
فهو طاهر وجهاً واحداًء وإن قلنا إنه دم ففيه وجهان» وهذا الخلاف من روثه وبولهء 
والفتوى عندي أن الكل طاهر؛ لأنه رخص في ابتلاعه حياً وأكله ميتاًء فلا وجه للحكم 
بنجاسة شيء منه. ثم ختم المزني هذا الباب بما مضى بيانه فلا نعيد. 

فرع آخر 

سؤر الفرس لا يكره وهو طاهرء وقال أبو حنيفة: يكره وهذا خطأ لأنه حيوان يجوز 

بيعه كالشاة .]١/15١1[‏ 
باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 

قال ماقي 903 عير ذا اليقة قن الو نيك تق كنيو وذكو الشتره وهنا كما فالا وقد 
أكرنا شك الجاء إذا ورد على النجاسة» والكلام الآن في النجاسة إذا وردت على 
الماء» وفي بيان القدر الذي ينجسء والذي لا ينجسء فلا خلاف بين العلماء فى الماء 
ا اليا النجاسة أنه ينجس» وإن كان كثيراً راكداً أو جارياً» وأما إذا لم يتغير 
اختلفوا. فقال ابن عباس» وحذيفة» وأبو هريرة» والحسن» والنخعي» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة.» وابن أبي ليلى» وحماد بن زيدء والقاسم بن محمدء ومالك» 
والأوزاعي» والثوري ‏ رضي الله عنهم -: لا ينجس قليلاً كان أو كثيراً. وبه قال داودء 
وأهل الظاهرء واختاره ابن المنذرء وهو اختياري واختيار جماعة من العلماء الذين 
رأيتهم بخراسان والعراق. 

وحكي عن داود أنه قال: إذا بال في الماء الراكد ولم يتغير فإنه لا ينجسء, ولا 
يجوز أن يتوضأ منه للخبر» ويجوز لغيره أن يتوضأ منهء وإذا تغوط فيه ولم يتغير لا 
ينجس ويتوضاأً هو منه وغيره» وإن بال على الشط فجرى البول إلى الماء جاز له 
التوضؤ منه إذا لم يتغير» وخطأه في هذا بين لا يحتاج إلى الدلالة عليه. واحتجوا بما 
روي» عن النبى يَكةِ أنه قال: «خلق الله [١1١7ب/ ]١‏ الماء طهوراً لا ينجسه شىء إلا ما 
غير طعمه أو 0 وروى أبو أمامة أن النبى يِل قال: لا ينجس الماء إلا ما غير 
طعمة م00 زورك عن أن سيد الخدرى: رضي الله عنه ‏ قال: «خرجنا مع 
رسول الله كك فمررنا بغدير فيه شاة ميتة فامتنعنا أن نشرب منهء أو نتوضاً فقال: 


.)45/١( انظر الأم‎ )١( 


(؟؟) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير) زفرة - «لم أجده هكذا». 


(9) أخرجه الدارقطني 258/١1(‏ ) وعبد الرزاق (2)555 والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» /١(‏ 
)2 


مه ؟” 7#صلللللُُُُْفُت7ُ7ُأذقا 0 ٠7دفد2‏ لئئبئبببيدبببببججببتتن 0 كتاب الطهارة 


«توضؤوا واشربوا فإنه لا ينجس الماء شيء” و خبر القلتين ضعيف لأنه رواه 
محمد بن جعفر. 

وقال يحيى بن معين: كان محمد هذا مغفلاً» ولو صح فقد ورد مورد التقريب لا 
التحديدء بدليل ما روي أنه ييِيةِ قال: (إذا زاد الماء على قلتين أو ثلاثة فإنه لا 
ينجس”»”" ويقيسون على الكثير. واحتج الشافعي عليهم بالخبر وهو قوله كك «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل نجساً”" وروى (خبثاً» فدل على أن ما دون القلتين ينجس. 

وروي أن النبي كَكهِ قال: «إذا استيقظ الحا ا ل اا ا 
يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين بانت يده»”*؟ فأمر بغسل اليدين قبل إدعنا لما 'الأثاء كرفا 
من النجاسة على يده. فدل على أنه لو تيقن النجاسة يفسد الماء به. 

وأما خبرهم الذي ورد في بكر بضاعة وماؤها وكانت قلالاً كثيرة. وقد روى أبو 
سعيد الخدري أنه قيل :]١/15١1[‏ يا رسول الله إنك تتوضأ من بكر بضاعة وهي بثر 
يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال: «الماء طهور لا ينجسه نا 
وروي أنه قيل: يا رسول الله: إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايض» 
ولحوم الكلاب» وما ننجي الناس الغائط. وقال أبو داود: قدرت بئر بضاعة برداي - 
أي مددته عليها ‏ ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت من أدخلني إليها هل غير 
بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لاء وسألت قمها عن عمقهاء. فقال: تكون عند الكثرة 
إلى الغاية» وإذا نقص تكون دون العورة» أو نحمله على الكثير بدليل ما ذكرناء ولا 
يصح القياس على الكثير» لأنه قوي بكثرته» فقدر على دفع النجاسة عن نفسه. وقد 
يكون الكقين قوة “لست للقليل كالشاهديح لأا كنت باأحدهنا ما يقبت بهما. وقال أكثر 
العلماء بنضل نين الماء القدل:والكر: فى هذا النمك : إل اتيم ارا 5-00 
فقال الشافعي: إن كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس» ولك كان كرت الكلتين تن وبه 
قال ابن عمرء وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو عبيد. 

وروى بعض أصحابنا هذا عن ابن عباس»ء وأبي هريرة» وأحبيدة وإسحاق. وفيه 
نظر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يحد بأربعين قلة» والقلة منها كالجرة 
[١؟_س/١].‏ وقال محمد بن سيرين» ومورق بن الأجدع» ووكيع بن الجراح يحد 
بكر والكر عندهم: هو أربعون قفيزء والقفيز اثنان وثلاثون رطلا . 


.)١7148( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

زفق أخرجة اب ماع 611 وابن عبد البر في الاستذكار .)707/١(‏ 

() أخرجه أبو داود (57)» والترمذي (57)» والنسائي (55)» وابن ماجه (011)» وأحمد ((2)707//1 
والدارمي »)١41//١1(‏ والدارقطني 7١/١(‏ )ل 

ع تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود (55)»: والترمذي (55): والنسائي (715), وأحمد (9/ 18 731315 85), 
والدارقطني /١(‏ 0): والبيهقي في «الكبرى» (5)» وفي «معرفة السئن» (984781). 
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وقال أبو حنيفة في الصحيح من الروايات: كل ما خالطه نجاسة نجس حتى لو وقع 
في بحر نجاسة فإنه نجس ما يلي موضع وقوع النجاسة» وما لا تخلص إليه النجاسة فإنه 
طاهرء ومنهم من قال: إذا بلغ الماء عشراً في عشر في عمق بثر لا تنجس لوقوع 
النجاسة فيه» وإن كان دونه تنجسء» ومنهم من قال: إذا بلغ قدراً لو حرك جد جواشه 
لم يتحرك الجانب الآخر لا ينجسء إلا بنجسء وهذا ليس بتحديد حقيقة بل جعله 
أمارة على وصول النجاسة إليه» وهذا كله غلط لما ذكرنا من الخبر المعروف. وقوله 
في خبر ابن عمر: «لم يحمل خبثاً» أو قال تيو شك الراوي وقوله: في بئر بضاعة 
وهي نطرح فيها المحايض تطرح في بطن الوادي فيسيل بها السيل إلى البئر. وقيل : 
معناه أن المنافقين والمشركين كانوا يطرحونها فيه علماً منهم بأن رسول الله كلِ يتوضاً 
بمائهاء ثم قال الشافعي: ومعنى قوله: ١لا‏ ينجسه شيء» إذا كان كثيراً قصد به الرد 
على مالك وجماعةء وذكر في الخبر الطعم والريح» ولم يذكر اللون فذكره الشافعي 
وألحقه بهما [١7أ/١]2‏ لأنه في معناهماء ثم ذكر بعد هذا في موضع آخر حجة أبي 
حنيفة» وهي ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنه «أنه نزح زمزم من زنجي مات 
فيها»» وأجاب عنه بخمسة أجوبة نقلها المزني في سطرين على الاختصار: أحدهما 
قوله: لا نعرفه وزمزم عندنا يعني نحن من أهل مكةء وزمزم بمكة فلا نعرف هذا 
الخبر» فكيف عرفه أهل الكوفة بالكوفة. 

والثاني: قوله: وروي عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجنبن فذكر الماء منها. قال 
صاحب «الإفصاح) معناه: لا ينجس فكأنه عارض تلك الرواية بهذه. إلا أنه قد قيل: 
هذه المعارضة لا تصح؛ لأن ابن عباس أراد به لا ينجس من الخبثء لأنه ذكر البدن 
والثوب والأرض والماءء أي لا تبخس بالجنابة بدن الجنب» ولا الثوب الذي يلاقيه. 
ولا المكان الذي هو عليهء ولا الماء الذي يماسه. وقيل معناه: لا ينجنب منهن بالشك 
في نجاستين . ' 

والثالث: قوله: وهو لا يخالف النبى يَلِِ أراد: أنا روينا عن ابن عباس ما روينا فى 
فو بكي نابت عمالتن ٠١‏ نه بالق : ْ 

والرابع: قوله: وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعلهاء وهذا تأويل منه 
لانفين إن ثبت فكأنه يقول: بحتمل أن الزتجى "لما ستقط فن البثر دمن عضن ببذنه 
[ب/١]‏ منه وظهر لون دمه في الماء فلذلك نزح. ١‏ 1 

والخامس: قوله: «أو تنظف لا واجباً» يريد تأويلاً آخرء وهو أنه نزح لا لنجاسة بل 
تنظفاً وتطييا للشوين 4 لآن: ماءه يعد للكترت غالبا . 

فإذا تقرر هذا فذكر حد القلتين. قال الشافعي: روى في الخبر بِقِلآلٍ مَجِرِء قال ابن 
جريج: وقد رأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين أو قربتين وا : قال الشافعي : 
والاحتياط أن نجعل قربتين ونصفاً؛ لأن الشيء هو عبارة عن أقل من النصفء فالقلتان 
خمس قرب» وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل من الماءء فيكون ماء القلتين 


سل+يههبيب يبي كتاب الطهارة 
خمسمائة رطل بالبغدادي» وأول من حد كل قربة بمائة رطل من أصحابنا إبراهيم بن 
جابر» وأبو عبيد بن حربويه وتابعهما سائر أصحابناء وإنما قال: بقلال هجر لأنها 
تعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجرء وليس بهجر البحرين. وقيل: سميت بذلك 
لأنها عملت على مثال قلال هجرء كما يقال ثوب مروىء وإن عمل بالعراق وهذه القلة 
تعمل بالمدينة ولكنها تنسب إلى هجر؛ لأن ابتداء عملها كان يهجر كما يسمى الثوب 
مروياً لأن ابتداءه حمل من مروء وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان: أحدها: أنه 
تقريب» فإن نقص منه رطل أو رطلان لا يؤثر؛ لأن الشافعي [5١75أ/١]‏ قال: 
والاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب. ْ 

والقاقي: وه اغضار آبى إشحاق أنه تحديد» لأنه الما وت أن يجغل: العى» نصنا 
لياط وجب انسفنا دمي كما ادا لما :رسي اقيق : قوزهن الراس عبد قسل لوصف 
نماض وح الإعها ف اليل الوجةه مان ذلك :قرفا وها اعزهر» على هذا ل تصن 
منه شيء» وإن قيل: تنجس لوقوع النجاسة فيه وقال أبو عبد الله الزبيري: القلتان 
ثلاثمائة منا وهو اختيار القفال؛ لأن القلة هى ما يستقله حمارء وكذلك الوسق. وقيل: 
كيو العرت فيك لا وجول اكترسن ريف :ولا فلاف أن الوسق بهو شرن صاعاء 
وذللة هانة وتقون نا فالوسقان كلاثمانة وعشروقة نهنا + .فتصرق“ للأوعية والجيال 
غشرؤة نا فتن للاثماتة منا: 

وقال القفال: لم يذكر الشافعي مقدار كل قربة» ومن أصحابنا من قال: كل قربة 
مائة من» فجملته خمسمائة منأ. ومنهم من قال: مائتان وخمسون منأ وهو قول 
الأكثرين» وهذا أصح.ء ولا يصح ما ذكره القفال؛ لأن الشافعي نص وقال: «القربة 
بالحجاز تسع مائة رطل». 

فرع 

لو وقع رطل من بول في قلتين من الماء فالماء طاهرء والمذهب أنه لا يجوز 
جميعه». ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان [5١؟ب/١].‏ أحدها: هذاء والثاني: 
يتوضاً بجميعه حتى يبقى رطل ثم يتركه لأنه يتيقن حينئذ استعمال النجاسة» وشبه هذا 
بما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمرات له أكل كلها إلا تمرة» وهذا ليس بشيء» 
لأن التمر جامدة لا تختلطء ويجوز أن تكون الباقية هى المحلوف عليها بعخلاف 
بستكا أن البول اعتلط باكر لمات ولا يعوو أن بكرن الرطل الباق في خملة البرله: 

مسألة: قال"'': «وَإِنْ كانَ المَاءُ حَمْس قِرَبِر مِنْ قرب الحِجَازِ). 

الفصل 
وهذا كما قال فرع الشافعي على الأصل الذي ذكرناه ثلاث مسائل: 


.)435/1( انظر الأم‎ )١( 


كتات الظهارة ل ط#/#/#ئك#2بلبلبل ب اك 

إحداها: الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة» والثانية: إذا تغير بماذا يطهر؟ والثالثة: 
إذا كان قليلا فنجس من غير تغير بماذا يطهر؟ وهو قوله: «وإذا كان قلتين فخالطته 
نجاسة ليست بقائمة فيه» إلى آخر الفصل . 

وذكر الشافعي في «الأم»: الماء الراكد والماء الجاري» فنقل المزني حكم الماء 
الراكد وترك حكم الماء الجاري». ونحن نذكرهماء وجملته أن الماء ضربان راكدء 
وجاري. فالراكد أن يكون في مصنع أو بئرء فإذا وقعت فيه نجاسة لا تخلوء إما أن 
تكون نجاسة جامدة أو مائعة» فإن كانت جامدة كالفأرة والعصفورء وقطعة لحم من 
الميت أو عظمة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون فوق [50١7أ/ ]١‏ القلتين» أو 
وفق القلتين» أو دون القلتين. 

فإن كان فوق القلتين لا يخلوء إما أن يكون يتغير أو لم يتغيرء فإن لم يتغير فهو 
على الطهارة» وإن تغير نجسه وهو يطهر بأحد أربعة أشياء. 

إحداها : أن يزول تغيره بطول المكث بمرور الزمان» أو هبوب الرياح به. 

قال القفال: أو بنبات شيء فيه مثل الكل ونحوه» وحكي عن الإصطخري أنه قال: 
إذا و إل تفي ينفهه لز يطين: لذن تنا نعه فكت يز ارك قل كول إل يوارة ادف تجابة 
التشمر إذا ضار خخلة : 

والثاني : أن يصب عليه ماء. 

والثالث: أن ينبع الماء فيه. 

والرابع: أن يستقي بعضه حيث لا ينقص عن قلتين» وهذا لأن كل حكم تعلق بعلة 
زال بزوالهاء والعلة في نجاسته التغير ههناء وقد زال ذلك» وإن صب فيه تراب أو 
جص أو نورة فزال به التغير» فيه قولان نص عليهما في رواية حرملة. 

أحدهما: يطهر وهو اختيار المزنى وهو القياس؛ لأنه لو كان فى الابتداء ماء كدراً 
فلم يتغير لونه لمخالطة النجاسة كدر ثم تنجس فكذلك إذا تين لولة بالنئجاسة عند 
صفائه. ثم زال التغير بالتكدر وجب أن يطهر؛ ولأن التغير زال فأشبه إذا زال بنفسه 
وتفارق هذا إذا زال التغير بالكافور والمسك. وهذا أصح عند [5١7"ب/١]‏ جماعة أهل 
العراق . 

والثاني: لا يطهر نص عليه في «الأم» لأنه أزال التغير بوارد لا يزيل النجاسة» 
فأشبه إذا طرح فيه المسك وهذا أصح عند جماعة أصحابنا بخراسان؛ ولأنه يجوز أن 
يكون التغير باقياً» ولكن التراب أخفاه. 

وقال أبو حامد: القولان فإما تغير التراب فلا يطهر قولاً واحداً. والأول أصحء 
ونقل المزني وحرملة النورة صريحاًء وذكرا فيه القولين. وقال بعض أصحابنا: إذا طرح 
فيه التراب فإنه صفا ولم يكن تغير يحكم بطهارته؛ لأن التراب جذب النجاسة إلى 
نفسه» وفارق أجزاء الماء» وقيل: إن يصفوا هل يحكم بطهارته؟ وجهان, والأصح أنه 
لا يطهر لأن زواله لم يتحقق» فإن لون التراب غلبه» وربما إذا صفا كان متغيراًء ولا 


. 


تددن 
يحكم بالإباحة إذا وقع الشك في سببها . 
فرع 

لو لم يكن للنجاسة ريح» ولا لونء ولا طعمء فوقعت في قلتين من الماء نعتبر قدراً 
لو كان لها أحد الأوصاف فظهر بخلاف العين الطاهرة إذا خالطته يعتبر فيها الغلبة على 
أحد الوجهين» لأن الطاهر لا يضاد الماء بخلاف النجاسة فلا يمكن اعتبار الغلبة فيهاء 
ولهذا لو تغير بالنجاسة أدنى تغير يعتبر ذلك» وأدنى التغير بالظاهر لا يمنع الطهارة» 
وإن كان الماء وفق القلتين نُظرء فإن لم يتغير فهو طاهرء وإن كان متغيراً فهو /15١7[‏ 
]١‏ نجسء ويطهر بأحد ثلاثة أشياء» أن يزول بغيره بطول المكث أو بأن ينبع فيه ماء أو 
يصب فيه ماء»ء أو يصب عليه الماء» وإن صب فيه تراب أو جص ففيه قولان» ولا 
يجىء أن يسقى بعضه أنه ينقص عن قلتين» وإن كان الماء دون القلتين فهو نجس تغير 
أو لم يتغيرء فإذا أخرجت النجاسة عنه طهر بأحد أمرين» فإن ينبع فيه ماء أو يصب 
عليه فيكاثره حتى يغلبه» والمكائرة بأن يقلب فوقه من الماء سبعة أضعافه فيطهرء وإن 
لم يبلغ قلتين لأنه ماء قليل فيه نجاسة» ويفارق الثوب والإناء» وهذا لآن الماء إذا نبع 
فيه أو صب عليه» فقد ورد الماء على النجاسة» ولا فرق بين وروده من فوقهاء أو من 
تحتها. ذكره ابن شريج. 

ومن أصحابنا من قال فيه وجهان: 

أحدهما: لا يطهر ما لم يبلغ قلتين؛ لأنه ماء قليل فيه نجاسة» ويفارق الثوب 
والإناء» لأن الماء ينزل عنه فيطهره. وهذا اختيار القفال. 

والثاني: يطهرء وقال أبو حامد: والصحيح أن شهنا بطور وجها واعدا ينلدف 
الأناء؟ لأنه يمكنه أن يرتق ما فيه بتخلاف هذا وهذا لا يقوى + لأنغا هنا أيضا يمكنه 
أن يبلغ قلتين. فإذا قلنا: يطهر وهو المذهب المشهور فهذا الماء طاهراً غير طهور؛ 
لأنه مستعمل فى إزالة النجاسة [57١7٠سب/١]»‏ ويجيىء فيه قول ابن خيران أنه يجوز 
التوضؤ بهء وإن كان كاثره حتى يبلغ ترح يجان امنيهما ل حديعه 

ومن أصحابنا من قال: يبقى به بقدر النجاسة وليس بشيء» وإن كان الماء دون 
تلق صخير كه «الفدارة «افعرنا زوك" لعي والمحاوة بالناء مها و ]3 للم يكن ستغيراً 
اعتبرنا المكاثرة فقط على ما ذكرنا. 


فرع 
لو وقعت النجاسة فى ماء وفق القلتين فأزال عنه النجاسة استعمله كيف شاءء وإن 
أزاك أن باعذاسسة الماء للامتعمال مع بقاء التحاية فيه قال :انق العناتن رابو 
إسحاق: لا يمكن ذلك لأنه إذا غرق فيه بقيت النجاسة فما بقى بالمأخوذ نجس أيضا؛ 
لأنه ماء واحد فلا يكون بعضه طاهراً وبعضه 0 والسهة الدييي #زلات: وبه قال 
الإصطخريء وحكاه القاضي الطبري عن أبي العباس ‏ وهو الأظهر عنه ‏ وذلك حكاه 
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أبو حامد عنهء وهذا لأن الكل طاهرء وهناك عين نجاسة قائمة» فإذا غاب الإناء في الماء 
فالكل طاهرء فإذا غرف الإناء بعضه لا يخلو إما أن تكون النجاسة في الدلو أو في البئرء 
فإن كانت في البئر وغرف الماء غرفة لا شيئاً فشيعاً فالماء الذي في الدلو طاهر وباطن الدلو 
طاهر» وظاهي] لدو وجا رق لكر لامر فإث قطر نه ماع نظرات» فإن كان من ظاهر 
الدلو لم ]١/1510[‏ يضرهء وإف كان هق باط الدلو نجس كله. 
فرع 
لو كان الدلو نجساً مثل أن يكون متخذاً من جلد كلب أو جلد ميتة غير مدبوغ أو 
مدبوغ وعليه شعرء والشعر إلى ظاهر الدلوء فالماء كله نجس لأنه وإن غرف النجاسة 
فيه نجس ما بقى بظاهر الدلوء وهكذا الوجهان فيه إن كان هذا الماء فى إناء ينجس 
كجاك كيه أ سوه زازه أن مفتع لقا د / 
فإن قلنا بقول أبى إسحاق: فلا سبيل إليهء وإن قلنا بالمذهب والدلو طاهر نُظرء فإن 
غرف الفحاسية قن الدلن فالخل فتحين » لآن لبانق ان إناء كيح أرإن لم تعرك 
النجاسة فيه فباقي الدلو طاهر والباقي نجس . 
فرع آخر 
لو أدلى دلواً في قلتين من الماء» وفي باطن الدلو بلل نجس» فإن انغمس في الماء 
طهر كله لاله طاو ماق 'الدلو» وها في "لكر وإنؤد فنصيو النلل. مستتولكا رحو رن وجل 
الحاء :فيج اثلاث اقللا فلذلا ول يتعمين. فيه ما فى الدلى اسن وإن القاطرديقه إلى الجر 
فما في البئر هو نجس أيضاء وعلى هذا الذي ذكرنا. لو ولغ الكلب في إناء فيه ماء 
أق فين قلقي تحن الماء والاتاءة فإن صب فيه ماء آخر حتى بلغ قلتين فإن الماء 
طاهرء والإناء نجس؛ لأن الماء قد بلغ حداً لا يحمل النجاسة, والإناء لا يطهر إلا 
بأن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب 7111ب/١]‏ على الصحيح من المذهبء فإن 
أخذ بعضه فنقص عن القلتين» فإن ما بقى في الإناء تنجس بلا خلافء» والماء الذي 
أخذه هل هو نجس أم لا؟ على ما ذكرنا. 0 
فرع آخر 
لو غمس جرة من الماء النجس في ماء ناقص عن قلتين واتصل الماء بالماء والكل 
قلتانء هل يحكم بطهارة ماء الجرة؟ وجهان: 
أحدهما: يحكم بطهارته لأن الاتصال قد وجد. 
والثاني: لا يحكم بطهارته. لأن ماء الجرة كالمفرد عنه ولهذا لو كان جاز إلا نزول 
جراتهء وهكذا لو كان ماء الجرة طاهراً وغمسه في قلتين من الماء لنجس إلا قدر جرة 
هل يحكم بطهارته؟ وجهان. 
فرع 
لويكاة الماع قزق القلقين نظن فإن آزال ضنه الحاسة انتمل كيت عا زوزق قد 


ا الل سسس بيسح كتاب الطهارة 
فيه النجاسة فغرف منه نُظرء فإن كان بين النجاسة وبين موضع الغرف قلتان فصاعداً فهو 
طاهرء وإن كان بينهما. دون القلتين. 

قال أبو إسحاق: ما غرفه نجس ولا سبيل إلى استعمال ما يغرف إلا أن يكون الماء 
في موضع واسع مثل البول الكبار والمصالع من كل جانب من النجاسة القائمة قلتين» 
ثم يأخذ الماء وراء ذلك»ء فأما في الآبار الضيقة لا يمكن ذلك» والمذهب أنه طاهر؛ 
لبد له يدوق آد كرون كل الباء طاهر ماحد عقي تكن نيا + ويجرة أن ياعدمين 
أي موضع أراد قرب من النجاسة ]١/15١18[‏ أو بعد عنها ما لم ينقص الماء عن قلتين» 
فإذا نقص لا يجوز استعماله؛ لأنه صار نجسا بالنجاسة القائمة فيه. 

وقال القفال: فيه قولان أحدها: قاله في «القديم» ماء غرفه طاهر وهو الصحيح 
وعليه الفتوى. والثاني: قاله في «الجديد» أنه نجسء وقال القفال: لم أسمع لذلك 
حداً وكيفيته في اعتبار القلتين والذي أذهب إليه أنه يعتبر ما بينه وبين موضع النجاسة 
في مثله من الغرض» وفي مثله من العمق» فإن بلغ قلتين وإلا تباعد شيئا وزاد في 
العرض والعمق مثلهء فإن بلغ قلتين وإلا زاد لذلك أيضاء وإن لم يكن له عمق زاد في 
العرض والطول بالسوية في جميع ما عد من العرض إذا لم يفعل كذلكء فالقليل من 
الماء إذا أخذ في جميع عمقه البحر بلغ قلالا. 

فرع آخر 

قال في «الأم»: ولو أخرج النجاسة منها في دلو طرحت وأريق الماء الذي معهما 
لأنه أقل من خمس قرب واجب إلى لو غسل الدلوء فإن لم يغسل ورد في الماء الكثير 
طهيوه الماء الكثين. 

فرع آخر 

لو نجس البئر يتغير الماء بالنجاسة فنزح فنقص عن القلتين ولم يذهب التغير» فعليه 
أن ينزح كل الماء ويغسل قعر البئر» وكل ما أصابه هذا الماء النجس من حوالي البئرء 
ولا يلزمه أن ينزح الغسالة كما لو غسل أرضاً [4١7ب/١]‏ بالغسالة طاهرة لا يلزم 
إزالتهاء وإن لم ينزح ولكن زاد فيه الماء حتى ذهب التغير وبلغ قلتين» فقد بِينًا أنه 
طاهرء وإن كانت النجاسة مانعة فالحكم فيه كما لو كانت جامدة فأزالها منه حرفا 
بحرف على ما مضى إلا في موضع واحدء وهو أنه إذا كان الماء في موضعين وهما 
قلتان فحصلت فيهما نجاسة مانعة فقد نجسا بحصولها فيهماء فإذا جمعا وصارا قلتين 
صار الماء طاهراً مطهراًء فإن فرقنا بعد ذلك لم ينجسا بعدما طهرا إلا بنجاسة تحدث 
فيهاء فإن كانت النجاسة جامدة فإذا جمعتا عادتا طاهرتين» فإذا فرقا بعد ذلك» فإن 
الماء الذي مع النجاسة نجسء لأنه دون القلتين وفيه نجاسة قائمة» وقول الشافعي في 
المسألة الثالثة فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيهء لأنه أراد أن يرتب عليه هذا الحكمء 
وهو إذا فرق الماء بعد ذلك. وقال أصحاب أحمد: لا يحكم بطهارة الماء فإن تجمعا؛ 
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لأن كل واحد منهما نجس» فإذا اجتمعا لم تتولد بينهما الطهارة كالولد المتولد من بين 
الكلب والخنزير لا يحكم بطهارته بحال . وهذا غلط لخبر القلتين؛ ولأن هذا ما بلغ 
قلتين ولم تغيره النجاسة فكان طاهرء كما لو وقعت فيه وهو قلتين» وأما ما ذكره فلا 
يصح.ء لأنه إذا اجتمع وجد فيه كثرة أجزاء الماء [519أ/١]‏ إلى تمنع النجاسة» وهو 
كاجتماع الأوصاف الموجبة للحكم لو انفرد كل واحد منهما لا نوجبه» وبالجميع 
نوجبه. وليس كالمتولد بين الكلب والخنزير لأنه لا يوجد هناك عليه الطاهر بخلاف 
ها هنا. 
فرع آخر 

لو كان الماء قلتين إلا كوز ماء فصب عليه كوز بول نجس كلهء فإن صب بعد ذلك 
فيه كوز ماء ولم يكن متغيراً طهر كله؛ لأنه بلغ بالماء الصافي قلتين» ولو صب في 
الابتداء كوز من ماء وردء ثم وقعت فيه نجاسة ينجس» وإن لم يتغير؛ لأن ما فيه من 
الماء هو ناقص عن قلتين» ولو أكمل القلتين يكون من ماء الزعفران» وذهب التغير 
الذي كان فيهء ثم وقعت فيه نجاسة كان طاهراً؛ لأنه ماء بخلاف ماء الورد» وهكذا لو 
أكمل بكوز من ماء نجس طهر الكل . 

فرع 

لو وجد الماء الراكد متغيراً» فإن علم أنه لطول المكث أو لترك الاستقامة فهو طاهر 
طهورء وإن علم أنه لنجاسة فهو نجسء وإن أشكل أمره فهو على أصل الطهارة» نص 
عليه في لمك و«البويطي». 

فرع 

لو علم كون الماء قلتين» فرأى كلب ولغ فيه فشك هل شرب منه حتى نقص عن 
القلتين أم لا؟ فهو على الكثرة ما لم نقصه ويكون طاهراً ذكره في «الحاوي)”" وهو 
صحوح . 

وأما الجاري [9١؟ب/ ]١‏ ذكره الشافعي في «الأم)”" وحرملة مستوفى وجملة ما 
قال فيهما أنه إذا كان يجري كله لا يقف منه شيء أن لكل جزء من الماء حكم بنفسهء 
ولكل جريه حكم نفسها. والجرية: عبارة عن جزء من الماء ما بين حافتي النهر كلما 
جرى جزء ما بين الحافتين فهو جريه» بيانه أن يكون على النهر خيط ممدود ما بين 
حافتيه» فالماء الذي تحت الخيط جريه وما بعد ذلك الماء هو جريه مثله» وما بعده 
جريه مثله» وذكر في الكتابين أربع مسائل : 

إحداها: إذا كانت النجاسة جامدة تجري مع الماء كالفأرة والبقرة» فالماء الذي 
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أمامها طاهر وبعدها طاهر؛ لأن لكل جرية حكم نفسها والماء الذي أمامها وبعدها غير 
الماء الذي هي فيه» أو يقول: ما بعدها ما وصلت إليه والذي قبلها ما وصل إليهاء 
وأما التي هي فيه فهو الجريه؛ وما عن يمينها وشمالها إلى حافتي النهر فينظرء فإن 
كانت الجرية أقل من قلتين فهي نجسة؛ وإن كانت قلتين فصاعداً فهي طاهرة. 

قال القفال: إلا أن تكون بهذا لها عرض كبيرء فالماء الذي في جانبيه هو طاهر إذا 
كان متباعدا عنهاء وإنما ينجس منه قدر ما ينسب إليهاء وكذلك لو تغير الماء الجاري 
بنجاسة خالطته فأتت جرية متغيرة وجرية غير متغيرة» فالمتغيرة نجسة [770أ/١]‏ وغير 
المتغيرة طاهرة» وهذه الجرية المتغيرة هي بمنزلة نجاسة قائمة. 

وقال ابن القاضي في «المفتاح) قال الشافعي ذ في (القديم»: لا ينجس الماء الجاري 
إلا بالتغيير. قال أصحابنا: العلة فيه أن الماء الجاري هو بمنزلة الماء الوارد على 
النجاسة؛ لأنه يحملها بجريانه عليهاء والماء الوارد على النجاسة لا ينجس إلا بالتغير» 
والصحيح قوله الجديدء لأن ما لاقته نجاسة لا حاجة به إليها فتعتبر فيه القلتين كالماء 
الراكد. 

الثانية: إذا كانت الجيفة راكدة فى قرار الماءء والماء يجري عليها فالماء الذي قبلها 
اهل والوا مل النيةا ينظ قتدد قن كاوف كز تحور ركو بالسعة فلع نامدا مالكل 
طاهرء وإن كانت كل جرية أقل من قلتين فكل جرية يمر بها فهي نجسة» ولا يطهر ما 
لم تمر بها ما دام جارياً حتى ينتهي إلى موضع يركد فيهء فإذا اجتمع الراكد قلتين فهو 
طاهرء وهذا لأن هذه الجرية قد جرت بالنجاسة فنجست بهاء وكل جرية بعدها مثلهاء 
والماء الجاري عند الشافعي لا يكون كالمختلط. ولكل جزء منه حكم نفسه. 

قال أبو العباس: فإن ورد هذا الماء الجاري على الجيف على ماء راكد واجتمعا 
وبلغا قلتين ولم يختلطا طهرتا وإنما تبين هذا بأن يكون أحد الماءين صافياً والآخر 
كدراً [١٠7ب/١]؛‏ لأن الاعتبار باجتماع الماء الكثير لا بالمخالطة» ألا ترى أنه لو 
وقع رطل ماء نجس في قلتين طاهرتين فالكل طاهرء وإن لم يخلط بجميعهء وسثل أبو 
إسحاق عن هذه المسألة فقال: إن كان الماء شديد الجرية» فالماء الذي هو أمام الجيفة 
يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين الجيفة مقدار القلتين» وبه قال ابن أبي 
أحمد فى «التلخيص» والقاضى أبو حامد. ووجهه أنه تباعد عن النجاسة بقدر قلتين» 
فأشيه إذا كات الماع زاكدا + ولا ر غير المدعيي الظاهرة والقعرى عدي علن نا قال 
أصحابنا الثلاثة والله أعلم. 

والثالثة: أنه لو ورد الماء الجاري على ماء راكد في مفيض من هذا النهر وفي 
الراكد نجاسة» فإن كان متغيراً فهو نجس»ء وإ كان عد معي فهو نجس ايها سدق 
يبلغ قلتين» فيكون الكل طاهراً ولو وقهفت الجيفة في الماء الجاري وسكون الموضع 
وردت الماء فلم يجر من فوقهاء. ولا من تحتهاء فإن الماء الذي اجتمع وتراد وإن كان 


قبلها بمنزلة الماء الراكد يعتبر فيه قلتين. 
والرابعة: إذا كان في جانب النهر موضع منخفض زايغ عن مستوى جري الماء» 
وفيه ماء راكد فيه نجاسة قائمة لم تغيره نظرء فإن كان قلتين فصاعداً فهو طاهرء وإن 
كان أقل من قلتين [١75أ/١]»‏ فإن كان كل جرية تمر به من هذا الجاري يبلغ قلتين 
فالكل طاهرء وإن كان لا يبلغ قلتين بكل جرية تمر به تنجس به فيكون نجسا ما دام 
جارياً حتى يبلغ موضعاً يركد فيه ويبلغ قلتين على ما ذكرنا . 
ويجيء فيه قول أبي إسحاق أيضاًء وعلى هذا لو كان حوض له مخرجان يدخل 
الجاء فين احدهما بوجرع يوا الأعرة وتو الحوفن اتل نمل فلن ترقت قه نجام 
فحكمه حكم الماء الراكد لا الجاري . 
فرع 
لو كانت النجاسة رأسية في أسفل الماء وقراره فلا تمر بها الطبقة العليا من الماء» 
وإنما تمر بها السفلى» فانتهى الماء إليهاء فالطبقة السفلى من الماء نجسة لمرورها على 
النجاسة. وفي نجاسة الطبقة العليا وجهان: 
أحدهما: طاهرة؛ لأنها لم تجر على النجاسة ولا لاقتها فصار كالماء المتقدم. 
والثاني: هي نجسة؛ لأن جرية الماء إنما يمنع من اختلاط ما تقدم وتأخرء فأما ما 
علا منه وسفل من طبقاته فهو بالراكد أشبه والراكد لا يتميز حكم علاه وأسفله من 
الطهارة والنجاسة» وإن كانت النجاسة طافية على الماء ولا ينتهى إلى قراره كانت 
الطبقة العلا النى اثتهى لبها نجسة» وفي الجاسة الطيقة السفلى منها وجهان على هذا: 
2 فرع 
لو كان الماء راكداً في موضع وقد تغير بالنجاسة وكل [١77ب/١]‏ جرية تمر به 
قلتانء فقياس المذهب يقتضى أن كل جرية تنجس به؛ لأنها معه كالماء الواحدهء فإذا 
انفصلت عنه زال حكم النجاسة؛ لأن الجرية انفردت عنه وهي قلتان غير متغيرة 
بالنجاسة ذكره في الشامل. وعندي أنها لا تنجس به كما لو جرت على جيفة واقعة لا 
تنجس بها لبلوغها حدا لا يقبل النجاسة بنفسها. 
مسألة: قال"'": «وَإِذَا وَقَعَ في المَاءِ القلِيل ما لآ يَخْتَلِظٌ بِهِ مِثْلُ العُودٍ أو العَنْبّرٍ أو 
وهنا كه فال" أراد لاله ابن محا امه لفقم تيان 3 اناق بعرو الور كان 
البئر لمجاورة جيفة على حافته لا يضرهء ومفهوم لفظه أن الكثير منه يسلب حكم 
التطهر؛ لأنه يصير مخوضا به. وقد ذكرنا شرحه فيما تقدم. 
مسألة: قال”": (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ إناءان فِي السَّمَرِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ نجس والْآخَرٌ 


)١(‏ انظر الأم (1/ا4). (0) انظر الأم (1/ا5). 


6ظ--” َلال2لي6ي هسلضهه*تسشسهِيهييهيهييبيبل- كتاب الطهارة 
الفصل 

وهذا كما قال إذا كانت معه أوان فى بعضها ماء طاهر وفى بعضها ماء نجس» 
واشتبه عليه يجزىء سواء كان عدد الظاهر أقل أو أكثرء أو ا وكذلك الثياب. 
وقال المزني» وأبو ثور: :لا يجوز التحري بحال لثلا يتوضاً بالنجس ويصلي بالتيمم. 
وبه قال أحمدء وعنه في وجوب إراقتهما قبل التيمم روايةان ]١/1777[‏ وقال في 
الثياب: إنه لا يتحرى بل يصلى فى كل واحد منهما. وقال ابن الماجشون» ومحمد بن 
سلج النايتوفا باحوم] ويملى» لما يعرقا لاعن ويغبل نا أضانه الأول مخ ليابه 
وبدنه» ثم يصلي. وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ولا يتحرى 
فى الأوانى إلا أن يكون عدد الظاهر أكثرء وهذا غلط لأن كل جنس يجوز فيه التحري 
إذا كان الطاسر أكقى كمون ناذا اند ةلتسن اكقر اوساواء كالشانة» والدليل علن 
بطلان قول المزنى أن ما هو شرط فى الصلاة إذا اشتبه أمره جاز طلب صوابه بالاجتهاد 
كالقبلة» ولأن في الإناء الواحد إذا وقع الشك في نجاسته بناه على أصل الطهارة فجاز 
في الإناءين أن يبنى أمر أحدهما على الطهارة بالاجتهاد. ولأن القاضي يجتهد في 
الأحكام فيطلب الحق باجتهاده إذا اشتبه عليه كذلك هنا . 

واحتج المزني بأنه لا يتحرى في إناء ماء وإناء بول» ولا في ميتة ومزكاة» ولا في 
امرأتين إحداهما محرمة عليه كذلك ههناء وأيضا التحريم يغلب على التحليل» كما لو 
اختلط النجس بالطاهر. قلنا: الفرق إنه ليس له أصل في الإباحة لأنه لا يستباح 
الحيوان إلا بالذبح» وقد شك في وجود الريح» ولا يستباح الفرج إلا بالنكاح الصحيح 
3ب ١]ء‏ والأصل تحريم الفرج ولا أصل للبول في الطهارة بخلاف الماء النجس 
فيرده بالتحري إلى الأصل . 

وأما إذا اختلط النجس بالطاهر فقد نجس بحيث لا يمكن التمييز. وههنا يمكن 
التمييز بالتحري. فإذا تقرر هذاء فأصل ما يمكن التحري فيه أن يكون الشيئان طاهرين» 
ثم ينجس أحدهماء كالماءان والمائعين غير الماء من اللبن والعسل. والثوبين: فإما بين 
طاهر ومحظور الأصل كالبول والماء والزكاة والميتة لا يجوز التحري فيه بحال . وعند 
أبي حنيفة: يجوز التحري في الماء واللبن إذا كان عدد الطاهر أكثر كما قال في الماءء 
ووافقنا في المزكاة والميتة أنه لا يجوز التحري» وإن كان عدد المزكاة أكثرء فإن قيل: 
لم جوزتم التحري في غير الماء ولا ضرورة إليه للتطهير؟ قيل: لأنه يؤدي إلى إضاعة 
المال وفيه مشقة» ولأن الكل سواء في الطهارة قبل وقوع النجاسة فكذلك يستوي الكل 
في جواز التحري. 

فرع 
كيفية التحري أن يطلب النجس بالعلامات من انكشاف الإناء وحركة الماء وتغير 


كتاب الطهارة ل سس با 818 
صفتهء وآثر الكلب بقربه وبلل حواشيه وهذا هو المذهب. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا غلب على ظنه طهارة أحدهما أو نجاسته من غير 
دليل يدله عليه فهل له العمل فيه بغالب ظنه؟ اختلف ]١/1577[‏ أصحابنا فيهء» فمنهم 
من جوزه وتعلق بظاهر قوله: تآخى» وأراق النجس على الأغلب عنده» واعتبر الغلبة 
على ظنهء وعلل بأن الطهارة ممكنة والماء على أصله طاهرء يعني أن غلبة ظنه تتقوى 
بما ينضم إليه من طهارة أصل الماء وطهوريته» فعلى هذا لا يجوز التحري والعمل» 
فعليه الظن من غير دليل إذا كان أحد الإناءين بولاً؛ لأنه لا أصل له في الطهارة يتقوى 
به عليه ظنه» وبالدليل يجوزء وكذلك إذا كان أحدهما ماء ورد ولا يجوز التحري؛ لأنه 
لا أصل له في الطهورية» وفي الماء المستعمل» والماء المطلق يجوز لأن أصله على 
الطهورية فتتقوى به غلبة الظن» وعلى هذا القياس. ومنهم من قال: لا يجوز العمل 
بغالب الظن فيه من غير دليل أو أثر يدل عليه» فعلى هذا : تتقوى فيه المسائل كلهاء 
ويجوز التحري في كل ذلك حتى يجوز في الميتة والمزكاة والأجنبية والمحرم» وهذا 
خلاف المنصوضص 

وقد قال جمهور أصحابنا: لا خلاف أنه لا يتحري في الزوجة والأجنبية؛ لأنه 
يحتاط في الفرج ما لا يحتاط في غيره. 

فرع آخر 

لو اختلطت شاته بشاة الغير أو ثوبه بثوبه واشتبه» فإن قلنا: لا بد في الاجتهاد من 
دلالة يجتهد ها هنا ويأخذ [7١١ب/ ]١‏ بما يؤدي إليه اجتهاده؛ لأنه دلالة الملك تكفي 
في حل الأخذء وإذا قلنا: يكفي فيه غلبة الظن لا يأخذ منهما ما يؤدي إليه اجتهاده؛ 
لأن الأموال ليست على الإباحة حتى يكفي فيها عليه الظن. 

فرع آخر 

إذا كان معه إناءان أحدهما طاهرء والآخر ذ نجس اشتبها عليهء ومعه إناء ثالث 
طاهر بيقين هل له أن يتحرى؟ فيهما وجهان: 

أحدهما: يجوزء وهو الصحيح., لأن استعمال الماء الطاهر في الطاهر يجوز مع 
وجود الماء الطهار بيقين» كمن ترك ماء دجلة واستعمل ماء في كوز يجوز أن يكون قد 
ولغ فيه الكلب يجوز. 

والثاني : لا يجوز التحري بل يتوضأ بالطاهر؛ لأن الشافعى شرط السفر فى صورة هذه 
المسألة» ولأن الأخذ بالاجتهاد مع وجود اليقين محال كالحكم بالاجتهاد في موضع النص . 

وقد قال يَكِهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"'' وعلى هذا لا يجوز التحري في 
الحضر؛ لأنه يوجد فيه ماء طاهر بيقين» ومن قال بالأول أجاب عن هذاء فإن الشافعي 


)١(‏ أخرجه أحمد(١1/١٠27‏ #/7١1ء »))١19‏ والترمذي (5518). والنسائي :)57/1١(‏ وابن حبان 
(01)» والحاكم ا 0/5 )ل والطبراني في «الكبير» (؟/ 2.0175 وفي «الصغير» .)٠١7/1١(‏ 
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شرط السفر لوجوب التحريء فإنه قال: إذا كان قادراً على ماء طاهر بيقين» وهذا 
كروقن الحضير هالا حو بالشيان. إن كنا انعية فيما دوزت شاك فرك الالعنيافة 
وهما محلا فلا يمنع وجود النص في أحد المحلين الاجتهاد [575أ/١]‏ في المحل 
الأخرء والقر محمول علن "ا لاقاط: 
فرع 
لو كان معه ماءان طهورء ومستعمل فأشكل عليهء هل له أن يتحرى؟ ينبني على 
الوجهين السابقين + قإن قلنا هناك :“لا يتخرى فههنا لا يتحرى :بل يتوضا بكل:واحد 
منهماء وإن قلنا هنا يتحرى يجري مهنا أيضاً ولا شك أنه لو لم يتحرى وتوضأ بكل 
وال منيها نا : 
فرع 
لو كان معه مزادتان من ماء فى كل واحدة منهما قلة فاشتبه النجس من الطاهرء فيه 
رجياة! الحا سرف ا ؤاقات + الهلا درم لأنه سكن أنحوف إلى البعين: 
نأف يضية'حزاهنا في الآخرى حتى يصير قلتين. 
فرع آخر 
لو كان معه ثوبان أحدهما نجسء. ومعه ثوب ثالث قد تيقن طهارته» أو معه من 
الماء ما يغسل به أحدهما هل له أن يجتهد فيهما من غير غسل؟ وجهان: أحدها: ليس 
له ذلك لأنه يمكنه أن يغسل أحد الثوبين ويصلي فيه والثاني: له ذلك وهو الصحيح. 
فرع آخر 
لو كان ماء طهور ومائع من ماء ورد قد انقطعت رائحته» أو ماء عرق لا يتحرى بلا 
خلاف؛ لأنه لا يجوز التوضؤ بأصل كل واحد منهما ولكنه يتوضأ بكل واحد منهما 
على الانفراد. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان وهو غلط. 
فرع آخر 
لفان جه اتوتعج تعد هه تعاهة اناه 1] لكلره فادع علي هيدل 
المحل» وإن أشكل المحل غسل كلهء لأنه صار على أصل نجاسته» فلا يزول بغلبة 
الظن» وفيه وجه آخر يتحرى وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو كان قميص تنجس أحد كميه فيه وجهان: أحدها: يتحرى كما في الثوبين. 
والثاني : لا يتحرى وهو الأصح. لأن الأصل نجاسة القميص فلا يزول بغلبة الظن. 
ومن قال بهذا القول» قال في الثوبين: إذا تحرى فيهما ثم غسل النجس منهما ثم 
جمع بينهماء وصلى فيهما لا يجوز؛ لأنه على يقين المنع» وفي شك من ارتفاعه وهو 


اختيار أبي إسحاق» وعلى الوجه الأول يجوزء وهو اختيار ابن سريج وهو الصحيح 
فرع آخر 

لو كان معه ماء طاهرء وماء نجس. واشتبها عليه وهو يخاف العطش ولا يجوز أن 
يحبس الطاهر للعطش ويتيمم؛ لأنه لا تجوز الصلاة بالتيمم مع القدرة على الماء 
الطاهرء وخوف العطش أمر مظنون ربما يكون وربما لا يكون» فإن كان فليقتصر على 
شرب النجس» فإن قيل: لا يجوز شرب الماء النجسء» قلنا: يجوز للضرورة وهذا 
موضع الضرورة. 

فرع آخر 

لو كان معه إناءان طاهر ونجسء». فتحرى فى وقت صلاة الظهر فأدى اجتهاده إلى 
طهارة أحدهما فتوضاً بهء ويقييحة مه باه يستمي [1/1898] له أن ريق الاقاء الآخر 
حتى لا يختلف اجتهاده للصلاة الثانية» فإن لم يرقه حتى دخل وقت العصر يلزمه أن 
يتحرى ثانياًء فإن تحرى فأدى اجتهاده إلى طهارة الأولى» فقد قوي به اجتهاده الأول» 
وكذلك إن تيقين أن الذي توضاً به هو الطاهرء فقد قوي به الأمر الأول وهو بالخيار 
بين استيفاء هذا النجس وبين إراقته وإن أدى اجتهاده على أن الذي تركه هو الطاهر 
والذي استعمله هو النجس. 

روى المزني عن الشافعي أنه لا يتوضاً بواحد منهما ويتيمم ويصلي ويعيد كل صلاة 
صلاها بالتيمم لأنه تيمم ومعه ماء مستيقن. 

ومن أصحابنا من قال: لا تلزمه إعادة الصلاة لأنه ممنوع من استعمال الماء شرعاًء 
فهو كما لو كان ممنوعا من الماء لخوف العطش أو العدو فتيمم» لا تلزمه الإعادة وهذا 
وإن كان له وجه إلا أنه يخالف النص ويمكن أن يفارق بينهماء فإن هذا مفرط في ترك 
إراقته ومفرط في اجتهاده؛ لأنه لو وضع الاجتهاد في موضعه لم يختلف بخلاف ما إذا 
تركه لخوف الضرر من العطش أو العدو. 

وحكى الداركي عن أبي الطيب بن سلمة؛ عن ابن سريج أنه قال: يتوضأً بالماء 
الثاني ويصليء» ولا يلزمه أن يعيد واحدة من [5١7"'ب/١]‏ الصلاتين» ولا أن يغسل ما 
اهاب الأول وإن علم أنه صلى إحداهما بماء نجس كما لو صلى إلى جهتين مختلفتين 
صلاتين بالاجتهاد يجوز كلاهما. قال: والذي نقله المزنى لا نعرفه للشافعى فى شىيء 
من كتبه . ْ ا 

قال ابن سلمة: وغلط ابن سريج في هذاء والجواب كما نقله المزني» ونص عليه 
الشافعي في حرملة» والفرق بينه وبين القبلة أنه يجوز أن يكون مصيبا ولا يكون على 
خطأ في القبلة بيقين» وههنا إذا توضأ بالثاني صلى وهو نجس بيقين فلا يجوزء وهذا 
نرق طاعنء *وقال منائفن | الاقضات) قما و جوقالك أنه يعمل الثافن ويقبيل كل 


سس سسهيييب كتاب الطهارة 


موضع أصاب بدنه من الماء الأول ويعيد الصلاة الأولى. 

قال صاحب «الإفصاح»: وهذا أقرب الوجوه. وقال القاضي الطبري: هذا غلط 
ظاهر مع مخالفة نص الشافعي» وذلك أنه نقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني وهذا 
لا يجوز. ومن أصحابنا من ذكر وجهاً رابعاً أنه يستعمل الثاني ويصلي ويعيد الصلاتين 
جميعاً. قال صاحب «الإفصاح»: وهذا أولى. 

وقال القاضي الطبري: هذا الوجه الرابع أقوى مما اختاره؛ لأن هذا القائل لم 
ينقض الاجتهاد بالاجتهادء بل أمره أن يعمل فى الصلاة الثانية [7757أ/ ]١‏ على اجتهاده 
الثاني من غير أن ينقض الاجتهاد الأول. ثم إذا صلى علم أن إحدى الصلاتين صلاها 
بماء نجس ولا يعرف عنها فيلزم إعادتهماء كمن علم أنه ترك صلاة من صلاتين تلزمه 
إعادتهماء وهذا أيضا فاسد لما ذكرنا من الدليل. 

ومن أصحابنا من قال على قول ابن سريج: يغسل بالثاني ما أصابه الأول في غير 
مواضع الوضوءء فإن في مواضع الوضوء تطهرها للوضوء من الحدث» ومن النجاسة 
ولا تلزمه إعادة الصلاتين» وهذا أحسن مما ذكرنا عنه أو لاء حتى لا يكون مصليا 
بالنجاسة يقيئاًء ولا يؤدي إلى نقص الاجتهاد بالاجتهاد» فإنّا لا نحكم بيطلان طهارته 
الأولى» وصلاته يوم يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نج.» 
ويكون ذلك بمنزلة ما منعناه من استعمال بقية الماء»ء وحكمنا بنجاسته. ولا يقال هو 
نقض الاجتهاد بالاجتهادء ولو كانت المسألة بحالها إلا أن الماء الأول قد فني» أو 
صبه فأدى اجتهاده إلى [أن] الماء الذي تركه هو الطاهرء والذي استعمله أنه النجس» 
قال أبو إسحاق: لا يتوضاً به ويتيمم ويصلي» وهل يعيد هذه الصلاة؟ وجهان: 
أحدها: لا يعيدها لأنه تيمم وليس معه ماء طاهر [717ب/١]‏ بيقين» وهذا مقتضى 
تعليل الشافعي. والثاني: يعيدها لأنه تيمم ومعه ماء عنده أنه طاهرء ولو كانت المسألة 
بحالها إلا أنه علم يقيناً أن الذي استعمله كان نجساً والذي تركه هو الطاهر. قال في 
«الأم»”'' يتوضاً بهء ويغسل كل ما أصابه الماء الأول وأعاد الصلاة الأولى؛ لأنه تيقن 
أنه صلى محدثاً وعليه نجاسة. 

فرع آخر 

لو تحرى فيهما فلم يغلب على ظنه طهارة إحداهما. قال الشافعي: لا يزال يجتهد 
حتى يغلب على ظنه طهارة إحداهما ولا يجوز له أن يتيمم ومعه ماء طاهرء فإن خاف 
فوت الصلاة. قال الشافعي في الأعمى إذا تحرى ولم يكن عنده دلالة على الأغلب 
ولم يكن معه أحد يتآخى له: تآخى على أكثر ما يقدر عليه. ثم يتوضأ ويصليء وقال 
صاحب «الإفصاح»: فيه وجه آخر أنه إذا لم يجد دليلاً يدله على الطاهر وخاف فوت 
الوقت يتيمم ويصلي ويعيد كل صلاة صلاهاء وعاد إلى الاجتهاد في طلب الطاهر حتى 


.)9/1( انظر الآم‎ )١( 


كتاب الطهارة يفف 


يغلب على ظنه ما يعمل عليهء وهذا أقيس ولكنه خلاف النص؛ لأنه لم يثبت الماء لا 
بعلم ولا ظن» وإذا قلنا بالمنصوص لم يذكر الشافعي إعادة الصلاة. 

وقال القاضى الطبري: عندي أنه يلزمه إعادتها لأنه توضأ به على التخمين من غير 
]١ 5/5‏ دلالة تدل على طهارته عنده. ولو صب إحداهما أو كلاهما لم يكن معه 
حينئذ ماء طاهر بيقين فله التيمم ولا إعادة عليه وكذلك لو صب أحدهما على الآخر 
بخلاف ما لو صب الماء متعمداً فإنه تجب الإعادة فى أحد الوجهين؛ لأن هناك لا عذر 
وكين عدر رذ لا يدر علق المممماله لو امشاكه ولر :عدا 

فرع آخر 

لو انقلب أحد الماءين قبل التحري ففيه وجهان: أحدها: يتحرى في الباقي كما لو 
كانا باقيين» والثاني» لا يتحرى بل يتوضأ بهذا الباقي من غير تحري وهذا اختيار ابن 
سريج؛ لأن الأصل هي الطهارة في كل واحد منهماء فإذا كانا قائمين لم يعلم عين 
الطاهرء وإذا ذهب أحدهما صار معه ماء طاهر الآصل وهو شاك في نجاسته» فيبنى 
على الأصل وهذا ضعيف؛ لأن هذا المعنى هو موجود قبل أن يصب أحدهما وهو 
يشك في نجاسة كل واحد منهما فلا يصح ما ذكره وقال القاضي أبو حامد: إذا قلنا: 
لا يتحرى ههنا بتيمم فعليى؛ لأن حكم الأحد قد زال فيه بوجوب التحري ومنعنا إياه 
من استعمالهء فإذا تعذر التحري لم يجز استعماله. 

فرع آخر 

لو كان مع الأعمى إناءان طاهر ونجس» وأشكل عليه الطاهر من النجس» قال في 
«الأم)”" : «تحرى كالبصير» وقال في حرملة: لا يتحرى 771٠1‏ ب// ]١‏ كما لا يتحرى في 
طلب القبلة» والأول أصح لأنه يمكنه أن يقف على بعض إمارات النجاسة وهو ما 
يتعلق بالتيمم واللمس والحس فله التحري كما له التحري في دخول وقت الصلاة لأنه 
يمكنه الوقوف عليه بورده ويحمله بخلاف القبلة لآن إماراتها كلها متعلقة بالبصر ولا 
بصر للأعمى» فإذا قلنا: لا يتحرى تحرى له غيره ويحمل على ما يخبره به كالقبلة 
سواءء وإذا قلنا: يتحرى. قال الشافعي في «الأم)”'' «لو كان الأعمى لا يعرف ما يدله 
غلى الأغلب ومع هين تمنوكهوسعه أن ايتععدن الأعلية عنس البضيزات فأجاز له 
الشافعي الاجتهاد والتقليدء واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: لا يجوز له 
التقليد؛ لأن من هو من أهل الاجتهاد في شيء لا يقلد فيه وكلام الشافعي ‏ رحمة الله 
عليه - في «الأم» محمول على أن البصير أخبره بما شاهده أو سمعه فيلزمه قبوله» وهذا 
اختيار أبي حامدء ومنهم من قال: يجوز له التقليد؛ لأن من أماراتها ما يدركه الأعمى 
وهو التيمم واللمس» ومنها ما لا يدركه الأعمى لتعلقها بالمشاهدة مثل أثر الكلب 


.)4/1( انظر الأم (9/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 


واضطراب الماءء» فجاز له التقليد كما فى القبلة» وهذا هو اختيار القاضي الطبري» 
وهو الصحيح فإن لم يغلب على ظنه ولا على ظن البصير فما يفعل؟ قد ذكرناه [8؟5/ 
.]١‏ 


فرع آخر 00 
لو أخبره واحد بأن الكلب ولغ في هذا الإناء وجب عليه قبوله إذا كان عدلاً رجلا 
كانا'او:اعراة اهنا كان أو عيدا تنه عليه ع جرملة .تمك ]1 أخيره رحسل بان 
القبلة هكذاء صلى إليها وهو بمنزلة الإخبار. ‏ - 
فرع 
قال: لو أخبره أعمى بأن هذا الماء نجس» وبين سبب النجاسة بأن قال: ولغ فيه الكلب 
أو وقع فيه بول قبل خبره؛ لأنه يجوز أن يكون سمع بصيراً يقوله أو هو الذي نجسه. 
فرع آخر 
لا يلزمه قبول قول الصبي والمجنون فيه لأنه لا حكم لقولهماء إلا أن في الصبي 
الذي يعقل عقل مثله الأولى أن يحتاط ويحترز عنه. 
ومن أصحابنا من قال: يقبل فيه قول الصبي المراهق» وهو خلاف النص ولا يلزمه 
قبول قول الكافر والفاسق فيه. 
فرع آخر 
لو أخبر رجل أن هذا الماء نجس مطلقاًء قال الشافعى: لا يلزمه قبوله لأنه قد يرى 
سؤر الحمار والبغل والفهد نجساء وقد يرى الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة نجساًء 
إلا أن يعلم اعتقاده أنه لا ينجسه بهذا فيلزمه قبول خبره. 
فرع آخر 
لو كان معه طاهر فتغير فغلب على ظنه أنه لنجاسة لا يحكم بنجاسته. وكذلك إذا 
كان [8؟١7س// ]١‏ معه ماء نجس فغلب على ظنه طهارته كان على نجاستهء ويفارق هذا 
إذا علم النجاسة في أحد الإناءين فغلب على ظنه طهارة أحدهما أو نجاسته يحمل 
عليه؛ لأنه يثبت نجاسته بعينه والأصل في كل واحد منهما الطهارة» وإنما يجدد 
الشك في كل واحد منهما فيزول بالظن. 
فرع آخر 
لو كتين اهعد نان الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يعرف هذا الإناء» وشهد آخر 
بأنه ولغ في هذا الإناء ولم يعرف هذا الإناء. 
قال الشافعيى ‏ رحمة الله عليه : لا يجوز أن يتوضأ بواحد منهما؛ لأنه يجوز أن 
يكون قد ولغ في هذا الإناء كلب» ولم يقرب من الإناء الآخرء وولغ كلب آخر في 
الإناء الآخرء ولم يقرب من هذا الإناء ويكون الشهود كلهم صادقين. 
قال أصحابنا: ولو كانت الشهادتان هما متعارضتين مثل أن شهد شاهدان أن الكلب 


مق 


كتاب الطهارة 
ولغ في هذا في وقت كذاء ولم يلغ في الآخر وشهد آخراد أن الكلب ولغ في ذلك 
الإناء الآخر في ذلك الوقت» ولم يلغ في الإناء الآخر. 

فإن قلنا: إن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا فههنا تسقطانء ويجوز له أن يستعمل أي 
الإناءعين شاء؛ لأن نجاسة واحد منهما لم تثبت .]١/1559[‏ وإن قلنا: إنهما يستعملان 
ففيه ثلاث أقوال؛ القسمة» والقرعة» والوقف. ولا يجىء هنا إلا الوقف فيتوقف عن 
الإناءين. 


وقال القاضي الطبري ‏ رحمه الله -: وعندي أنه يلزمه أن يتيمم ويصلي» ثم اي يعيد كل 
صلاة بالتيمم» لأنه صلى بالتيمم ومعه ماء مستيقن؛ لأن أحد الإناءين طاهر بتيقن 
وإحدى الشهادتين كاذبة. 

فرع 

لو أخبره من يثق بخبره أن هذا الكلب بعينه ولغ في إنائه هذا في وقت كذا من يوم 
كذاء وشهد عنده عدلان» أن ذلك الكلب فى ذلك الزمان فى بلد اخر فيه وجهان: 
أحدها: أنه طاهر لأنهما تعارضتا فسقطتاء والثانى : نتجلئن لأن الخبر الأول تنجيسه 
والشهادة المغارصة له محثملة» لأن الكلذب قد تنه ولآن تعيين: الكلاب في الولوغ لا 
يلزم ذكره في «الحاوي""'. 

فرع 

لو أخبره مخبر بأن أحد هذين تنجس وبين السبب فإنه يلزمه قبوله ويتحرى فيهماء 
وإن اختلف المخبران عليه يلزمه أن يأخذ بقول أصدقهما وأورعهما عنده بخلاف 
الشهادات لا يرجح قول شاهدينء» وإن كان أحدهما أعدل لأن هذا كرواية الأخبار 
يستعمل فيه الترجيح 

فرع آخر 

لو كان هناك ماءان ورجلان فنجس [9؟7ب//١]‏ أحد الماءين فاجتهدوا فيه فنظرء 
فإن أدى اجتهادهما إلى طهارة أحدهما توضاً به» ولكل واحد منهما أن يأتم لصاحبه» 
وإن أدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل 
واحد منهما بالطاهر عئده» ولكل'واجد ممما أن يعلى لدفينة.وليسن :له نياكم 
بصاحبه؛ لأنه يعتقد أن أمامه محدث نجس وهذا أصيل كل من اعتقد بإمامه هذا لم 
تصح صلاته» وكل من غلب على ظنه أن إمامه طاهر متطهر جاز له أن يأتم به وهذا 
كما يقول في القبلة إذا اجتهد اثنان فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى 
إليه اجتهاد الآخر لا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر خلافاً لأبي ثور. 


فرع آخر 

لو كانت المياه ثلاثة والرجال ثلاثة فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى واحد منها ففيه 
مسألتان نجستان وطاهرء وطاهران ونجسء فإن كان النجس اثنين صلى كل واحد منهم 
بنفسه ولا يأتم بغيره» لأنه يعتقد أن كل واحد منهما محدث نجسء وإن كان الطاهر 
اثنين فلكل واحد منهم أن يأتم بأحد الآخرين ولا يأتم بهما معاً؛ لأنه يعتقد أن 
أحدهما محدث نجسء. فإن صلوا ثلاث صلوات جماعة وقدموا فى كل صلاة منها 
[5*0أ/ ]١‏ واحداً منهم. فإن صلاة الإمام والمأمومين صحيحة فى الصلاة الأولى؛ لأن 
صلاة الإمام لا تبطل ببطلان صلاة المأموم. وكل واحد من المأمومين يقول: يجوز أن 
يكون قد استعمل النجس صاحبي وأنا والإمام طاهران» فلا تبطل صلاة واحد منهم» 
وأما الصلاة الثانية: فإن صلاة الإمام صحيحة». وصلاة من كان إماماً في الصلاة الأولى 
صحيحة؛ لأنه لم يصل إلا خلف هذا الإمام. وأما صلاة الآخر فإنها باطلة؛ لأنه لما 
صلى خلف الإمام في الصلاة الأولى فقد أقر بأنه طاهرء وأنه في نفسه طاهرء فلم يبق 
عنده نجس غير الإمام في الصلاة الثانية فتبطل صلاته خلفه. وأما الصلاة الثانية فهي 
صحيحة للإمام وباطلة للمأمومين؛ لأن كل واحد منهما يعتقد أن إمامه محدث نجس» 
وأصل هذا أن ينظر إلى عدد المياه والرجال» فإن كان الطاهر واحداً صلى كل واحد 
منهم لنفسه. ولا يجوز أن يأتم بغيره» وإن كان الطاهر اثنين صلى كل واحد خلف 
واحد ولا يصلي خلف الثاني» وإن كان الطاهر ثلاثة صلى كل واحد خلف اثنين ولا 
بصان شتلق النالكن وعلي عدااابندا نظن ى هده الطاهر اسع «واسنا لتشدد ريط 
ا عدد [١07اسب/١]‏ الطاهر فيصلي بعددها من الأئمة. 

فرع آخر 

لو كانت المياه أربعة وهم أربعة نُظرء فإن كان الطاهر واحداً لم يصل أحد خلف 
أحد» وإن كان الطاهر اثنين فصلى واحد منهم الصبح وآخر الظهرء وآخر العصر وآخر 
المقرب»ة صج الضبيح لكل واحد متهم :وضح الظهن لإمامه وإنام الضبح ولم يضح 
للباقين» وصح العصر لإمامه وحدهء وصح المغرب لإمامه وحدهء وإن كان الطاهر 
ثلاثة صح الصبح لجماعتهم والظهر لجماعتهم؛ لأن لكل واحد منهم أن يصلي خلف 
اثنين» ولم يصح لإمام المغرب؛ لأنه صلى خلف اثنين فلا تصح صلاته خلف ثالث» 
وصح المغرب لإمامه وحده. 

فرع 

لو كانت المياه خمسة نُظرء فإن كان الطاهر واحداً لم يصل أحد خلف أحدء وإن 
كان الطاهر اثنين صح الصبح للكل وصح الظهر لإمامه وإمام الصبح» وبطل في حق 
الباقين» وصح العصر والمغرب والعشاء لإمامها وحدهم» وإن كان الطاهر ثلاثة صح 
الصبح والظهر للكل» وصح العصر لإمامه وإمام الصبح والظهر؛ لأن كل واحد ما 


كتاب الطهارة يغف 


صلى خلف ثالث» وصح المغرب والعشاء لامعهما لا غير»ء وإن كان الطاهر أربعة صح 
الصبح والظهر والعصر للكل؛ لأن كل واحد ما صلى خلف رابع» وصح المغرب 
لإمامه. وأما الصبح والظهر والعصر ]١/177١[‏ دون إمام العشاء وصحت العشاء لإمامه 
وحده؛ لأن كل واحد من الباقين صلى خلف ثلاثة فلا يصلي خلف رابع» ولو كانوا 
خمسة على الظهر فأحدث واحد ولم يعرف عينه أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة فالحكم في 
صلاة بعضهم ببعض كالأواني سواء حرفا بحرف. 

وحكى القفال وجهاً آخر عن صاحب التلخيص أنه لا يصح اقتداء بعضهم ببعض في 
هذه المسائل؛ لأن كل واحد يقول صاحبي قد استعمل النجس»ء وربما يكون هو 
الإمام . 

قال وال" السجهيق ات هل هوة الأجنهاد ف عدف الكي زيناء آمرة على أصضل 
الطهارة» كما يجوز في حدث نفسه ذلك فلم يجوزه صاحب التلخيص وجوزه غيره وهو 
الأصح. 


فرع آخر 
لو كان هناك إناءان من لبن أحدهما نجس وأشكلء قد ذكرنا أنه يجوز التحري» ولو 
كان هناك إناء ثالث من لبن طاهر بيقين. قال أبو حامد: هل يجوز التحري في 
المشكل؟ وجهان كما في الماء. وهذا لا معنى له؛ لأن في الماء إنما اختلف الحكم 
وجود غيرهما وبين عدمه لأنه يحتاج إليه لاستعماله في الصلاة ويجب عليه ذلك»؛ 
وها هنا لا يلزمه شيء فلا يختلف الحكم به. 
فرع آخر 
لو كانت صبرة من التراب وقعت عليها ذرة من النجاسة» واشتبه محلها لا يجوز أن 
يتيمم [71"ب/١]‏ منها قبل التحري» وإن كانت الصبرة كبيرة ولو تحرى في جوانبها ثم 
يك 
فرع آخر 
ذكره القاضي الإمام الحسين ‏ رحمه الله - لو كان زق دبس وزق خل في بيت مظلم 
فدخل البيت واغترف غرفة من زق الخل وصبه في قصعة» واغترف غرفة أخرى من 
الدبس وصبه في الخل ثم أخرجها من البيتء فإذا في القصعة فأرة ميتة» وهو لا يدري 
خرجت من أي الزقين يلزمه التحري؛ لأن أصل كل واحد منهما على الطهارة» وكيف 
يتحرى؟ قيل: يلقى الفأرة بين يدي السنور فإن أكل بان أنها وقفت في الدبس. وإن لم 
يأكل بان أنها كانت في الخلء لا لأن الاعتبار بأكل السنورء ولكن يغلب على الظن 
4 وأها ا لرقاكة وان اغدرق اوددر شيو تفلك ككرن مكمه وان كرف رقريفة:بواجلدة إن 
أدى اجتهاده إلى أن الفأرة كانت فى الثانى فالأول طاهرء وإن أدى إلى أنها وقعت في 
الأول فكلاهما نجسان. , 1 


فروع متفرقة 
لو توضأ رجل وصلى الظهرء ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر في وقتهاء فلما فرغ 
منها تيقن أنه نسي مسح الرأس بين إحدى الطهارتين يلزمه إعادة الصلاتين؟؛ لأنه يجوز 
أن يكون نسي من الوضوء الأول فتكون صلاة الظهر باطلة والعصر [1577/ ]١‏ 
صحيحة» ويجوز أن يكون نسى من الوضوء الثانى فتكون صلاة العصر باطلة وصلاة 
الظهر صحيحة» فإذا لم يتعين له ذلك لزمه أن يعيد الصلاتين» كمن نسي صلاة من 
صلاتين » ولا يعلم عينها فإنه يلزمه إعادتهما. 
وأما الظهازة إن قلناة لا يجوز تفريق الوفضوء اسعائف الوضوءة..وإن فلن بجرة 
ذلك فإنه يعيد مسح الرأس» وعند الرجلين» ويجزيه ذلك لأنه إن كان نسي من الأول» 
فالثاني صحيح » وإن كان قد نسي من الثاني فغسل الوجه واليدين صحيح » وعليه مسح 
الريأس وغسل الرجلين. 
فرع آخر 
لو توضأ لصلاة الظهر ولم يحدث حتى دخل وقت العصر وجدد الوضوء ثم صلى 
العصرء فلما فرغ منها تيقن أنه نسي مسح الرأس من إحدى الوضوءين ولا يعلم عينهء 
فإنة يلزّمة أن بيعيد صلاة الظهر قولاً -واجدا» لأنه يجوز أن يكون نسى مر الوضنوء الأول 
فتقرق اموالاة القلوى باطلةه بده أن بعيدها ححى يوقيو تقر شا مناه الع كان 
قلنا: إن نية تجديد الوضوء تقوم مقام نية رفع الحدث فصلاة العصر صحيحة؛ لأنه إن 
كان قد نسي من الوضوء الأول فإِنْ وضوؤه للعصر قد صح.ء وإن كان قد نسي من 
الوضوء الثاني فيكون الظهر ]١/1777[‏ باطلة والعصر باطلة أيضاً؛ لأن الوضوء الأول 
لم يصحء والوضوء الثاني الذي هو تجديد لا يرفع الحدث والطهارة على هذا على ما 
ذكرنا من البناء على تفريق الوضوء . 
فرع آخر 
إذا مات اثنان أحدهما بعد الآخر وهناك ما يكفى أحدهماء فالأول أولى بذلك 
الماء؛ لأن غسله وجب عند موته فلا شتير سك بوره ال بعده. ولو كان وجود 
الماء بعد موتهما لم يقدم الأول منهما بل يجب الرجوع إلى معرفة أفضلهما وأورعهماء 
فيكون أولى من الآخر؛ لأن غسل الأول لم يكن وجب عند موته لفقد الماء في ذلك 
الوقت. فإن كانا في الفضل سواء تقدم من شاء منهما. ذكره والدي ‏ رحمه الله. 
فرع آخر 
قال والدي ‏ رحمه الله : الصبي هل يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد؟ فيه 
وجهان: أحدها: يجمع لأن صلاته نافلة» والثاني: وهو الأصح لا يجمع لأن صلاته 
ملحقة بالفرائض لأنها لا تجوز بنية النفل ويلزمه تعيين النية فيهاء ولا يجوز له أن 
يصليها قاعداً مع القدرة على القيام» ولا على الراحلة» وإذا سافر له أن يقصرهاء وإن 


اف 


كتاب الطهارة 
كان القصر لا يدخل في النوافل. 
' فرع آخر 

إذا غسل وجهه ثم فرق حتى مضى فصل طويل» وقلنا له البناء على وضوئه فاستأنف 
اختياراً.» لا يجوز إلا أن [75اب// ]١‏ ينويه عند غسل يديه» لأنه يلزمه إعادة النية عند 
البناء في أحد الوجهين لقطع النية الأولى بالفصل الطويل» فإذا استأنف الطهارة ونوى 
عند غسل الوجه فقد قدم النية على الغسل الذي يلزمه الإتيان به» فلا يجوز. ذكره 
والدي ‏ رحمه الله . 

فرع 

الأذن الملصقة بالدم هل يلزم غسلها في الجنابة؟ مبني على طهارة هذه الأذن» 
والأصل أن الآدمي هل ينجس بالموت؟ قولان» فإذا قلنا: إنه لا ينجس هل ينجس هذه 
الأذن؟ وجهان, وإذا قلنا بالنجاسة فغسل هذه الأذن في الجنابة لا يجبء وإن قلنا 
بالطهارة فيحتمل وجهين: احدها: يلزم لآن الاتصال مع الطهارة موجود كالأصلية» 
والثاني: لا يلزم لأن حكم الاتصال الحادث يفارق حكم الاتصال الأصليء ألا ترى 
أنهما يفترقان في الطلاق» ذكره والدي ‏ رحمه الله وعندي إذا قلنا بنجاستها يلزم 
إزالتها أو إمرار الماء على موضع القطع . 

فرع آخر 

إذا قال رجل: هذا الماء نجس مطلقاًء ثم توضأ به وتقدم ليصلي هل يجوز لمن 
سمع منه أن يصلي خلفه؟ وهل يصح وضوءه؟ قال والدي ‏ رحمه الله: يحتمل عند 
وجهين: أحدها: يجوز وضوءه لأنه لما جاز التوضؤ به للغير جاز لهذا القائل 
[8٠ب// ]١‏ أيضاًء والثانى: لا يجوز لأنه اعتقد نجاسة الماء حقاً كان أو باطلاً» فإذا 
توضا به تمن 'ذلك الاعتماد يظلاة الوضؤة المعقرل قبطل بامتقاده كالمتومنء إذا 
اعتقد ونوى إبطال الوضوءء وهو فيه صار باطلاً في أحد الوجهينء وهذا إذا لم يرجع 
المخبرء فإن رجع وقال: كان ذلك سؤر الحمارء وقد رجعت عن اعتقادي نجاسته ثم 
توضأ به صح وضوءه بالإجماع. 

وأما الصلاة خلفه في المسألة الأولى لا يجوز وجهاً واحداً؛ لأنه يعتقد بطلان 
صلاته لبطلان طهارته» فلا تصح الصلاة خلفه مع العلم بحاله. 


فرع اخر 

إذا اختلطت آنية البول بأوانى أهل بلد أو ميتة بمزكيات أهل بلد» فله التوضؤ ببعض 
الأواني وأكل بعض المزكيات» لأن المنع منه يؤدي إلى المشقة وإلى أي حد يتوضا؟ فيه 
وجهان: أحدها : إلى أن تبقى آنية واحدة كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت 
بتمرات له أن يأكلها كلها إلا واحدة. والثانى: يتوضأ إلى أن يبقى من الأواني القدر الذي 
لو كان الاختلاط به في الابتداء منع التوضؤ بالجميع» ثم لا يتوضأ وهذا أوضح. 


فرع آخر 
لو أمر غيره بصب الماء عليه في وضوئه وغسله. فصب البعض عليه ونوى المتطهر 
تع هبن غليه الات ترونعال» كزم:[1904ل) | "الشترضي فيه الضع إها اروك اماد 
أو لاشتغاله بتنقية مكان من بدنه» إلا أنه لم ينه ولا أمر هل يسقط الفرض؟ يجب أن 
يقال يسقط؛ لأن الكراهة لا تأثير لها بعد سبوق الأمرء ولو نوى الطهارة وغسل 
البعض. ثم صب عليه غيره الماء بغير أمره وهو لا يشعر به بل علم بعد ما صبه عليهء 
وفيه الطهارة عالية عنه في تلك الحالة لا يجوزء لأن النية تناولت فعله لا فعل غيره» 
ولو أمر بصب الماء عليه في كل وضوئه» ثم نسي الأمر به فصب عليه بعد ما غسل 
بعض أعضائه بنفسه يصح.ء ولا يقدح فيه النسيان. ذكره والدي ‏ رحمه الله. 
فرع آخر 
لو نام قاعداً في خلال وضوئه على القول الذي يقول: لا يتبعض وضوءه. فانتبه في 
مدة يسيرة هل تلزمه إعادة النية؟ وجهان. وهو كما قلنا في التفريق الطويل عند البناء 
هل يلزمه تجديد النية؟ وجهان. 
فرع آخر 
إذا نام قاعدا بعد غسل وجهه فصب الماء على يديه في حال نومهء ثم انتبه فغسل 
الوجه صحيح. وأما غسل يديه فيحتمل أن يقال: يجوز لأن عزوب النية لا تؤثر في 
الطهارة. 
فرع 
إذا نوى بوضوته قراءة القرآن حفظاً أو صلاة الجنازة» ولم يقطع نيته بأحدهماء هل 
يجوز أداء الصلاة به على الوجه الذي يقول الوضوء [75٠ب/ ]١‏ لقراءة القرآن حفظاً لا 
يجوز أداء الفرض بهء يحتمل أن يقال لا يجوز لأنه لم يقطع النية بما يجوزء ولو قال: 
نويت به قراءة القرآن حفظاً إن كانت هذه النية كافية في جواز أداء الفرض به وإن لم 
تكن كافية نويت أداء الصلاة به يحتمل أن يقال فهرة كما لوال هذه زكاة مالي 
الغائب إن كان الماع وإن لم يكن سالماً فهو نافلة يجوز عن الزكاة إذا كان الما 
ولو نوى به قراءة القرآن حفظاً ما لم تزل الشمس والصلاة به بعد الزوال هل يجوز أداء 
صلاة النفل به قبل الزوال؟ يجب أن يقال: يجوز لأنه نوى أداء الصلاة به في الجملة 
فارتفع به حدثه في الحال. ولو نوى أداء الصلاة به في مكان نجس لا يعفى عن 
يحتمل أن يقال: لا يجوز لأنه نوى أداء ما هو معصية بهاء ولم ينو أداء ما يتيقن صحته 
وجوازه إليها . 
فرع آخر 
لو توضأ فصار باطلاً في أثنائه بحدث أو غيره» هل له الثواب في القدر المفعول؟ 
يحتمل أن يقال: له الثواب كالصلاة إذا بطلت في أثنائهاء ويحتمل أن يقال: إن أبطل 


باختياره فلا ثواب لهء وإن كان بغير اختياره فله الثواب. 

وقال بعض أصحابنا: لا ثواب له بخلاف الصلاة؛ لأنه يراد لغيره ولا يرتبط بعضه 
]١/175[‏ ببعض حتى يصير كالشيء الواحد مثل الصلاة. 

فرع آخر 

خنئيان مشكلان مس رجل فرج أحدهما ومست امرأة ذكر الآخرء ثم مس الخنئى 
الذي مس الرجل فرجه ذكر الخنثى الآخرء ثم مس الخنثى الذي مست المرأة ذكره فرج 
الخنثى الآخرء ثم تقدم الرجل في صلاة الصبح وأم فيها بالخنثيين والمرأة» ثم تقدم في 
الظهر الخنثى الذي مس الرجل فرجه وصلى بالمرأة والخنثى الآخرء ثم تقدم في العصر 
الخنثى الآخرء وأم فيها بالمرأة والخنثى الذي كان إماما في الظهر. فجوابه على القول 
الذي يقول: إنه لا وضوء على المأمومين .٠‏ أن صلاة الرجل جائزة وعلى المرأة إعادة 
الظهر والعصر دون الصبح. ويلزم الخنثى الذي كان إنانياً في الظهر إعادة الصبح 
والعصر وظهره صحيح له» ويلزم الخنثى الذي كان إماما في العصر إعادة الظهر وصبحه 
وعصره صحيحان له ووجهه أن أحوال الخنثيين أربع أحوال: إما أن يكونا ذكرين وإما 
أن يكو أنكيين + وإما أن يكو الذي مسن الرجل 'فرجة ذكرا بوالآخن أنثى» وإما آن 
يكون الذي مست المرأة ذكره ذكراً والآخر أنثى ولا خامس [710"ب/ ]١‏ لهذه الأقسامء 
فإن كانا ذكرين بطلت طهارة المرأة» وطهارة الخنثى الذي مس الرجل فرجه. وطهارة 
الرجل مع طهارة الخنثى الذي مست المرأة ذكره باقيتان» وإن كانا أنثيين بطلت طهارة 
الرجل وطهارة الخنثى الذي مست المرأة ذكره» وطهارة المرأة مع طهارة الخثنى الذي 
مس الرجل فرجه باقيتان» وإن كان الخنثى الذي مس الرجل فرجه ذكراء والآخر أنثى 
بطلت طهارة كل واحد من الختثيين» قارع بع لبان العا اد وإن كان 
الذي مست المرأة ذكره ذكراً والآخرأ نثى بطلت طهارة الجميع من الرجل والمرأة 
والخنثيين نغاء فإذا صح ذلك كانت صلاة 5 الرجل صحيحة» لأندلم يشندي حدت» 
واحتمل انتقاض طهارته» واحتمل الجواز فبقيناها على الأصلء» ولم يأتم أيضاً بالغير 
حتى تبطل صلاته بانتقاض طهارة الإمام وأتباعه له. وأما المرأة فلا تلزمها إعادة الصبح 
لعدم اليقين بانتقاض طهارتهاء وانتقاض طهارة الرجل أيضاًء ولا يصح طهرها لأنه لا 
يجوز أن يكون الرجل وإمامها في الظهر على الطهارة على ما ذكرنا من الأحوال 
الأربعة» فإذا حكمنا لها بصحة الصبح خلف الرجل لم يصح منها صلاة الظهر خلف 
إمامها [577أ/١]‏ لما لم يحتمل ركونهما على الطهارة» ونظره أن يعلم الرجل انتقاض 
طهارة زيد أو عمرو ولا يعرف غير من انتقضت طهارته منهما فصلى الصبح خلف 
أحدهما والظهر خلف الآخر صح له الصبح دون الظهر للمعنى الذي ذكرناه؛ فإن قيل: 
لماذا جوز تم الصبح دون الظهر؟ قلنا: لأن المرأة لما صلت الصبح خلف الرجل 
صححنا صلاتها لجواز أن تكون هي وإمامها على الطهارة» وقد أوضحنا أن الأصل 
ثبوتهاء فإذا كان تصحيح صلاتها محكوماً به لم يرتفع بصلاتها خلف أحد الخنثيين في 


ذا 


كتاب الطهارة 
الطهر لاستحالة ورود الفساد بعد الفراغ من الصلاة» ومنافاة الثاني الأول كما قلنا في 
المثال الذي ذكرناهء وهذا ضح ؛ ولا يصح عصرها أيضاً ؛ لأن الأحوال الأربعة التي 
ذكرناها تمنع كون العصر محسوباً لها فتأملها. وأما الخنثى الذي كان إماماً في الظهر 
فظهره جائز بجواز كونه على الطهارة» ولم يأتم فيه بأحد فصح له. وأما الصبح فلا 
يصح لأنه لا يحتمل أن يكون هو والرجل الذي هو إمام الصبح على الطهارة في شيء 
من هذه الأحوال» فلا ينبغي له أن يأتم به. فإذا فعل ذلك بطلت صلاته. وأما العصر 
فلا يجوز لأن صلاة الخنثى [77ب/١]‏ خلف الخنثى لا تجوزء فإن قيل: على قول 
بعض أصحابنا لجواز صلاة الخنثى خلف الخنثى هل تصح صلاة العصر منه؟ قيل: لا 
يجوز العصر على قول هذا القائل أيضاًء لأنه لا يحتمل أن يكونا على الطهارة فى 
واحد من هذه الأحوال الأربعة» وإنما كان يصح ذلك على قوله:.لو احتمل ذلك فإذا 
لم يحتمل وجبت الإعادة. 

وأما الخنثى الذي كان إماماً في العصر فصبحه صحيح له» لجواز أن كون الرجل 
على الطهارة» وعصره جائزاً أيضاً لأنه كان إماماً في العصر مع جواز كونه على الطهارة 
وطهره ارضخ » لأن صلاة ة الخنثى خلف الخنثى لا يصحء. وعلى قول القائل الآخر لا 
تصح أيضاًء لأنه لا يجوز أن يكون هو والخنثى الآخر الذي هو إمامه في الطهر على 
الطهارة في واحد من هذه الأحوال الأربعة» وإذا قلنا بالقول الذي يوجب الوضوء على 
الملموس لم تصح صلاة الخنثيين ولا واحد منهما لبطلان طهرهماء وحكم الرجل 
والمرأة على ما ذكرنا في القول الأول ذكره والدي ‏ رحمه الله. 


باب المسح على الخفين 

كال القافهطى" :]لخر نا فكة” الوشان و رو دعر الخبون وني كما نان عينه ةذ 
المسح على الخفين جائزء وبه 77171أ/١]‏ قال عمرء وعلي» وسعد بن أبي وقاصء 
وابن مسعود » 0 بن عباس - رضي 00 5 لبن 0 حدثني سبعون من 
الخفين» ا 0 قال عامة الفقهاء. وقالت الشيعة» 

وحكي ذلك عن أبى بكر بن داود» وهو رواية ابن أبى ذئب» عن مالك أنه أبطل 
المح اط لطن اخرااد مد وروى الشافعى عنه أنه قال: يكره ذلك» وعنه رواية 
ثالثة أنه يمسح في في الشعر :دود الخصوه زعو اطع عله ووعص بان الببي 117 
والصحابة مسحوا ف فى السفر دون الحضرء ؛ وعنه رواية خامسة أنه يمسح أبداً من غير 
تأقيت» وهو قول الشافني في القديي: وعنه رواية سادسة مثل قولناء والدليل على كلهم 


للق انظر الحاوي للماوردي 59/١١‏ .58). 


رنينا 


1 . 1 5 200 > 5 رق 
ما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص"'"» والمغيرة بن شعبة 2 
وعمرو بن أمية الور أن النبي مَلةِ مسح على الخفين. 
وروى أبو داود في سئنهء قف غرير ب عبك الله أنه بال» ثم توضاً ومسح على 
الخفين فقيل له [1"ب/١]‏ أتقول هذا فقال: ما يمنعني أن أمسحء. وقد رأيت رسول 
الله بسع فقيل فيل نروك المائدة أو عند فقال: ما أسبلهت 5 بعد نزول 
المائدة ٠‏ وروى بلال أن رسول الله يل توضاً فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح 
على خفيه”* . وروى أبو بكر أن رسول الله يله أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
عسال المرادي» وقد تقدم ذكره. 


وروي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: سكبت الماء على يدي رسول الله كِلةِ فتوضاً 
إل أن قال: فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما فإنى ل 5 وهنا لان 2 
مسح عليهما. 


واحتجوا بما روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل مسح على الخفين فقال 
له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قبل نزول المائدة أو بعدهاء فسكت ابن 
مسعودء وهذا يدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان يعتقد أنه لا 
يجوز. وروي عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما أبالي أمسح على الخفين أو على 
ظهر الغير. قلنا: أما قول علي استفهام لا تعجب وإنكار ]١/1578[‏ بدليل أنا روينا عنه 
أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهء ولكني 
رأيت رسول الله يكل يمسح على خفيه خطوطاً بالأصابع”". ويحتمل أنه ذكر ذلك 
امتحاناً وكان تأخر عن بيعته فقصله. وأما قول عائشة: لعلها أرادت بعدما نزع الخف 
المنزوع وظهر الغير سواء»ء فإن قاسوا على البرقع والقفازين» قلنا: لم يجز العادة بهما 
غالباء ولا يشق تنحية العمامة قليلاء» ويشق نزع الخف عند كل وضوء فافترقا . 


مسألة: قال ©: «وَإِذَا تَظهّرَ الرَّجُلُ المُّقِيمُ بِعْسْلر أو وُضُوءا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2307» والبيهقي في «الكبرى» (5/ا15). 
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كتاب الطهارة 
الفصل 

وهذا كما قال نص الشافعي في الجديد: إن المسح على الخفين مؤقت فالمقيم 
يمسح يوماً وليلة» والمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وبه قال علي» وابن عباس» 
وعطاءء وشريح. وجماعة الفقهاء. وقال مالك: يمسح المسافر بلا توقيت في الرواية 
الصحيحة والمقيم كذلك في الرواية الضعيفة» وبه قال عمرء وابن عمرء وعائشة 
والليث» وربيعة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي وحكى الزعفراني أن الشافعي 
كان يقول بهذا: إلا أن يجب عليه غسل الجنابة» ثم رجع عن ذلك قبل أن يخرج إلى 
مصرء فقيل: في المسألة قولانء وقيل: قول [778١ب/ ]١‏ واحد أنه مؤقت» واحتجوا 
بما روي عن أبي عمارة» وكان قد صلى مع النبي كَلْةِ القبلتين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين» قال: نعم قلت: يوماً. قال: نعم. قلت: 
وثلاثة أيام» قال: نعم وما . وروي: وما بدا لك قلت وروى أبو داود في هذا 
الحديث حتى بلغ سبعاًء وقال أنس ‏ رضي الله عنه - قلت: يا رسول الله لم أمسح على 
الخفين فقال: ما دامتا في رجليك . 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن وفداً قدموا عليه فقال لهم: مذ كم تمسحون 
على الخف؟ فقالوا: منذ جمعة. فقال: أصبتم سنة نبيكهم”". وروي عن زيد بن ثابت 
أنه قال: رخص رسول الله يكِهِ للمسافر أن يمسح ثلاث أيام ولو استزدناه لزادنا”” . 
ولأنه مسح بالماء فلا يتعذر كمسح الرأس قلنا: نقابل بخبر أبي بكرة على ما ذكرنا فحد 
يحد» والتحديد يمنع النقصان والزيادة» ولم يمنع النقصان ههنا فدل أنه يمنع الزيادة» 
وروى علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي كلِةٍ «جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم» وأما خبر أبي عمارة فرواه محمد بن يزيدء وأيوب بن قطن» وهما ضعيفان إذ 
لم يرويه في مدة واحدة» بل أراد بتجديد الوضوء عند [1779أ/١]‏ انقضاء كل مدة وهذا 
كقوله يَْةِ «التراب كافيك ولو لم يجد الماء عشر حجج» أراد إذا تيمم كل مرة. 

وأما حديث خزيمة فوهم منه ولا حكم للوهمء وأما مسح الرأس أصل لا يشبه 
البدل بخلاف هذاء بدليل أنه لو نزع الخف بطل المسح. 

فإذا تقرر هذاء فلا خلاف أن ما قيل من الحدث من وقت اللبس لا يحتسب من 
وقت المسح. وأما ما بعد الحدث اختلف العلماء فيه» فعندنا أنه يعتبر ابتداء المدة من 
وقت الحدث,. فإذا مضت المدة من ذلك الوقت انقطع حكمه» ولا يجوز له بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١08(‏ وابن ماجه (0801)» والدارقطني »)١98/١1(‏ والحاكم 20١7١ /١(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (17575). 

(١‏ أخر جه البيهقي في «الكبرى» (؟*"1). 

(0) أخرجه أبو داود 2)١81/(‏ والترمذي (45). وابن ماجه (”207). وابن حبان 2)١59 ,1١7:55(‏ 


والبيهقى فى «الكبرى» (1719). 


هخ3ظي> 


أن يمسح سواء كان قد مسح أو لم يمسحء وبه قال مالك». والثوري» وأبو حنيفة» 
وقال الحسن: ابتداؤه من وقت لباس الخفين» وقال الأوزاعي» وأحمد» وأبو ثور» 
وداود يعتبر ابتداء المدة من وقت المسح هو الحدث. 

وحكى القفالء عن أبي ثور أنه قال: الاعتبار بخمس صلوات» فلو قضى المقيم 
خمس صلوات في مكان واحد انقضى حكمه» وإن صلاها في أوقاتهاء فإذا صلى آخر 
الصلوات انقطع حكم المسح. 

واحتجوا بما روي أن النبي يكةِ قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» فلو اعتبر من وقت 
الحدث لم يمكنه أن يستوعب هذه المدة بالمسحء ولأن الاعتبار في [5759ب/١]‏ 
اختلاف المدة بالسفر والحضر. يفعل المسح لا بالحدث» لأنه لو مسح في الحضرء ثم 
سافر فإنه لا يمسح إلا مسح المقيم» ولو أحدث في الحضرء ثم سافر قبل أن يمسح له 
أن يمسح ثلاثة أيام. فكذلك اعتبار المدة بالمسح» وهذا غلطء لأن الله تعالى أمر 
بغسل الرجل» فظاهره أن غسل الرجل واجب بكل حال قام الدليل على جواز المسح 
من وقت الحدثء وما بعد ذلك على الظاهرء وروى القاسم بن زكريا المطرز في 
حديث صفوان بن عسال من الحدث إلى الحدث لأن العبادة يدخل وقتها بالزمان 
وبمضي الوقت, فإن لم يكن منه فعل العبادة ألا ترى أن في الجمعة جوز الاقتصار 
على ركعتيوة في وقنياء ولو ذهب الوقت زال هذا الحكم كذلك ههناء ولأن بعد 
الحدث زمانا يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح. 

وأما الخبر الذي ذكرء وقلنا لم يرد به أنه يستعمل المسح طول هذه المدة؛ لأن بين 
المسحتين مدة محسوبة بالإجماع» كذا قبل المسح الأول. 

وأما الدليل الآخر قلنا: لا يمتنع الفرق كما لو شرع في الصلاة ثم جرت السفينة 
إلى السفر صلى صلاة الحضرء ولو سافر بعد دخول وقت الصلاة ثم افتتح الصلاة 
صلى صلاة المسافرء ثم إن دخول الوقت بالزمان لا بالفعل كذلك ها هنا. 

وأما قول أبي ثور [740أ/١]‏ وينسب إلى داود فباطل» لأن النبي كَلةِ ذكر المدة ولم 
يذكر الصلوات. فإذا تقرر هذاء فالمقيم يصلي بطهارة المسح خمس صلوات في 
العادة» لأنه إذا أحدث مع الزوال» ثم مسح صلى الخمسء فإذا جاء وقت الزوال من 
غده انتهت المدة» وقد يصلي ستاً بأن يكون وقت الحدث بعد الزوال بساعة ثم يمسح» 
ويصلي الظهر والعصر والصلوات بعدها. فإذا زالت الشمس من غده له أن يصلي الظهر 
بطهارة المسح» لأن وقت الحدث ما جاء بعد فتكون الصلوات ستاًء وقد يكون سبعاً 
لعذر المطرء فإن تقدم العصر إلى وقت الظهر في اليوم الثاني فيصليهما معأ قبل وقت 
الحدث بالأمس» والمسافر يصلي في العادة خمس عشرة» وست عشرة من غير جمع» 
وعند الجميع سبع عشرة على ما فصلناه. 

فرع 
لو أحدث» ومسح» وصلىء ثم شك هل كان وقت الحدث مع الزوال إذا دل وقت 


0 ا ا ا ا‎ ١ 


العصر. قال في «الأم0”'' أخذ بالاحتياط فتعتبر المدة من حين الزوال. 

وقال المزني في الجامع: تعتبر المدة من وقت العصرء لأن الأصل المسح فلا يزول 
بالشك» وهذا غلط لأن الأصل وجوب غسل الرجلين والمسح رخصة:» فلا تجوز 
الرخصة بالشك . 

فرع آخر 

قال في «الأم و انس نه مسح [7550"ب/١]‏ وصلى ثلاث صلوات وشك هل 
ال ار ال ل الع 
بمسح مشكوك فيه» وصورته أنه شك هل كان أحدث في وقت الظهر ومسح وصلى 
الظهر بالمسحء أو لم يحدث وقت الظهر ولم يصل الظهرء وإنما أحدث وقت العصرء 
ومسح وصلى العصر بالمسح» ونسي فعل الظهر فيلزمه أن يحتسب مدة المسح من وقت 
الظهرء لا من وقت العصرء ويعيد الظهر احتياطاًء لأن الأصل أنه لم يصل الظهرء 
والأصل وجوب غسل الرجلين فلا يجوز المسح إلا باليقين. 

فإن قيل: إذا كانت صورته هذا فلم قال الشافعي وشك أصلى الرابعة أم لاء وإنما 
الشك في الصلاة الأولى؟ قلنا: الشافعي: لم يعدها على ترتيب أوقاتها وإنما سماها 
رابعة من طريق العدد. 

شالة لكأن توريا وميم وَصَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ المسح أَعَادَ غُْسْلَ رِجْلَبه 
والصّلاةٍ) 

وهذا كما قال: إذا مضت مدة المسح في حق المقيم أو المسافر انتقض مسحه. فإن 
كان في الصلاة بطلت صلاته؛ وإن كان في غير الصلاة أو فيها فنزع خفين فهو كما لو 
نزع قبل انقضاء المدة» هل عليه استئناف الوضوء؟ قولان على ما نذكره إن شاء الله. 
وقال الحسن البصري: له أداء [1751أ/١]‏ الصلاة بالمسح السابق إلى أن يحدث» وقال 
داود: ليس له أداء الصلاة بالمسح بعد انقضاء المدة ما دامت الرجل في الخف.ء فإن 
التن يورم اد بصا ا ا ان و 
صعرار ين عسات تإنكال .» فى آخره: لكن من بول» أو غائطء أو نوم ثم يحدث بعد 
ذلك وضوءا ولأن هذه الطهارة لما انتهت إلى حالة لو أحدث لم يجز أن يبتديها لم 
يجز استدامتها كما لو وجد المتيمم الماء. 

مسألة: قال: «وَلَوْ مَسَحَ في الحَضَرٍ ثُمَّ سَائَر أََمّ مَسْحَ مُقِيم). 

وهذا كما قال الكلام الآن فيما لو اجتمع الحضر والسفرء فإذا تطهر فلبس خفيه ثم 
سافر لا يخلوء إما أن يسافر قبل الحدث أو بعده» فإن سافر قبل الحدث». ثم أحدث 
في السفر فابتدأ المدة من الحدث فيمسح مسح مسافر ثلاثة أيام من الحدث» وإن سافر 


.070/1( انظر الأم (58/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)48/1( انظر الأم‎ 0 


لام 


بعد الحدث لا يخلو إما أن يسافر قبل المسح أو بعده» فإن سافر قبل المسح نُظر» فإنه 
كان قبل فوات وقت الصلاة أمثل إن أحدث مع الزوال وسافر قبل خروج وقت الظهرء 
ثم مسح في السفر مسح مسح مسافر. وقال المزني: يمسح مسح مقيم» لآن ابتداء 
المدة كان فى حال الإقامة. 

وقال القاضي [21 ب ]١‏ الطبري: لا يوجد هذا عن المزني» وله ما يدل على خلاف 
هذاء والدليل عليه أنها عبادة تختلف بالحضر والسفرء فكان كيفية فعلها معتبراً بحال الفعل 
لا بابتداء وقتها كالصلاة» وينكسر معناه بهذاء وإن سافر بعد خروج وقت الظهر ثم مسح 
في السفرء فإنه يصلي الظهر صلاة حضر لأنها صارت قضاءء» والمسح يكون مسح مسافر. 
وقال أبو إسحاق» والمزني: يمسح» يمسح مقيم» لأن خروج وقت الصلاة هو بمنزلة 
التلبس بفعل الصلاة في وجوب إتمامهاء فكذلك في المسح» وهذا غلط لأنه سافر قبل 
التلبس بالمسح فيمسح مسح المسافر كما لو سافر ف فى الوقت» ويفارق الصلاة لأنها تفوت 
بانقضاء وقتها ويستقر قضاؤها في الذمة» والقضاء مثل الأداء» والمسح لا يقضئ بل كل 
حال يؤتى به يكون أداء فاعتبر بحال فعله» وإن أحدث في الحضر ومسح.ء ثم سافر» أتم 
مسح مقيم يوماً وليلة من الحدثء وبه قال أحمدء وإسحاق» وقال أبو حنيفة: والثوري: 
يمسح مسح مسافر»ء وهذا غلط لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر» فإذا تلبس بها في 
الحضرء ثم سافر كان الاعتبار بحكم الحضرء » كالصلاة ]١/1757[‏ إذا دخل فيها مقيماً» 
ثم سافرت السفينة» وصار مسافراً يصلي صلاة المقيم» وقال المزني: يبني إحدى المدتين 
على الأخرى ويقسط ذلك على الزمان» فإن كان مقيماً فمضى من هذه الإقامة ثلثها من 
حين الحدث إلى أن سافر فله أن يمسح من السفر يومين ثلثي مدة السفر في مقابلة ما بقي 
من مدة الحضرء وهو ثلثا يوم وليلة» وهذا غلط لأنه إذا اجتمع السفر والحضر في العبادة» 
إما أن يغلب حكم الحضر دون السفر أو السفر دون الحضرء والجمع بينهم محال؛ لأنه 
يؤدي إلى أن يصلي المسافر ركعة من الظهرء عم لوق الأقامة ويضيف إليها وكمتة فيصبي 
الظهر ثلاثاً وهو خلاف الإجماع. ولو لبس الخفين مسافراًء ثم أقام يغلب حكم الحضرء 
ويمسح مسح المقيمين» فإن أقام قبل انتهاء يوم وليلة أكملهاء وإن أقام بعد انتهائها بطل 
حكمهء وبه قال جماعة الفقهاء» وقال المزنى: ههنا أيضا يبنى إحدى المدتين على 
الأخرى : فإة كان فدامصى يوم وليل كم أثاى فقد مغ قلت فيه اشر قيضيف إلى 
هذا اليوم في الحضر ثلثي هذه المدة فيصلي بعد ذلك المسح [757ب/ ]١‏ ثلثي يوم وليلة . 

فرع 

الوازر ف ا عر اا لصحي فيا العو وي ال ال ا وهو 
أنه أنشأه فى الحضر» فإن ذكر أنه أنشأه فى الحضر فقد تحقق ذلك» وإن ذكر أنه أنشأه 
ف ليقن كارا لذت إكمالها تنا من البحدكم وليس هذا كمن شك فى صلاته» هل نوى 
الفصر 1ه[ # لزي الاتمام ف فلو :زا مهادي الجال ل تيو اله لا الإتسام تلان 
الصلاة يرتبط بعضها ببعض». فإذا لزمه الإتمام في بعضها لزمه في كلهاء والمسحات 
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بخلاف ذلك» لأنه لو حصلت مسحة بماء نجس أو بغير نية لم تؤثر في غيرهاء فإن 
صلى بعد يوم وليلة» وشكه قائم» فالصلاة باطلة وعليه إعادتها سواء بقي على الشك أو 
زال» وعرف أنه كان له مسح المسافرء لأنه صلى بالشك فصار كما لو شك في الزوال 
فصلى الظهرء ثم بان له دخول الوقت حين الصلاة لم يجز. قال القفال: وعلى هذا 
الذي ذكرناء قال الشافعي: المستحاضة إذا توضأت» ثم شكت في انقطاع دمها ليس 
لها أن تصلي ما لم تتوضاً ولا يقال الأصل أن الدم سائل بل يقال: الأصل أن من 
أحدث عليه الوضوء إلا أنه جوز لهذه أن تصلي مع الحدث للضرورة» فإذا شكت في 
زوال الضرورة أو بقائها [757أ/١]‏ فالأصل عدم الضرورة ووجوب الوضوءء. وكذلك 
قال الشافعي: إذا سافر بنية بلده فدخل بعض البلادء فلم يدر أنها البلدة التي قصدها 
أو لا يقصرء لأن الأصل أن الصلاة ة أربع فلا يجوز دونها إلا بيقين. 
فرع آخر 

الماسح على الخفين إذا لم يبق من وقت مسحه مقدار ركعتين فافتتح الصلاة ركعتين 
هل يصح الافتتاح» ثم يبطل عند انقضاء المدة أو لا يصح أصلا؟ قال والدي ‏ رحمه 
الله -: فيه وجهانء وفائدة الوجهين أنه لو افتتح الرجل خلفه وفارقه عند انقضاء المدة 
هل تصح صلاة المأموم؟ وجهان. 

مسآلة :2001 «وَإِذًا ا فَغَْسَلَّ إِخدّى رَجْليه ث ثم أَدْحَلَهًا الخّف». 

الفصل 

وهذا كما قال: المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبس الخفين على كمال الطهارة» 
وهو أن يفرغ بين وضوءه ويستبح الصلاة» ثم ابتدأ بلبس الخفين» فإن لبس خفيه قبل 
غسل رجليهء ثم غسلهما في خفيه لا يجوز المسح» ولذلك لو غسل إحدى رجليه؛ 
فأدخلها في الخف. ثم غسل الرجل الأخرى فأدخلها الخف لا يجوز له المسح إذا 
أحدثء لأنه ابتدأ بلبسه قبل كمال الطهارة» وبه قال مالك. وأحمدء وإسحاق» وقال 
أبو حنيفة» والمزني» وابن المنذر [7147"ب/١]‏ وداود: يجوز له المسح في كلا 
الموضعين. قال المزني: كيف ما صح لبس خفيه على طهر جاز له المسح عندي» 
وهذا هو الحجة عليهء وعلى أبي حنيفة؛ لأن النبي يَكِْةِ إنما أرخص في المسح لمن 
تطهر فلبس خفيهء وها هنا تطهر بعد لبس الخفين» أو لبس الخف الأول قبل كمال 
الطهارة. فإذا تقرر هذاء فلو نزع الخف الأول الملبوس» ثم لبسه ثانياً جاز له المسح 
عند الشافعي؛ لأن الثانية صارت أولى بعد كمال الطهارة» وقال ابن سريج: إذا نزع 
الأول يلزمه نزع الثاني كما لو لبسه على الطهارة وأحدث ثم نزع أحدهما يلزمه نزع 
الآخر. وبه قال أحمدء وهذا غلط كما ذكرناه» ومثاله ما نقول في المحرم إذا اصطاد 
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كتاب الطهارة 
صيداًء فإنه يؤمر بإرساله لحرمة إحرامه» فلو لم يرسل حتى حل من إحرامه فالأمر 
بالإرسال باق لأنه أخذه في وقت لم يكن له أخذه فيهء فإن أرسله» ثم أخذه في الحال 
حل له حينئذ؛ لأن هذا أخذ جديد بعد الإرسال والإحلال» فكذلك ها هنا إذا نزع 
الأول ثم لبسه بعد حصول غسل الرجل فهذا اللبس حصل منه على كمال الطهارة» 
وفي الأول كان قبل إكمال الطهارة [554أ/١]‏ فلا يحتاج إلى نزع الثاني وجاز له 
المسح. 

مسألة: قال'"“: «وَإِنْ تَخرَقَ مِنْ مُقَدّم الحْفْ شَيْءٌ بَانَ مِنهُ بَعْضٌ الرّجْلٍِء وَإِنْ َل لَمْ 
يُجْزِوِ أَنْ يَمْسَح2. 

وهذا كما قال. الكلام الآن في صفة الخف الذي يجوز المسح عليهء وهو الذي 
يواري به قدميهء وقوله: مقدم الخف»ء أراد به موضع القدم. ولم يرد به المقدم الذي 
هو ضد المؤخرء فإن تخرق منه شيء نُظرء فإن كان مقابلاً لمحل الفرض. قال في 
الجديد»: لا يجوز المسح قليلاً كان الخرق أو كبيراً من موضع الحرز أو من غيره» 
وبه قال أحمد» والحسن بن صالحء وقال في «القديم»: يجوز المسح عليه إذا أمكن 
متابعة المشي فيهء وبه قال الأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء وداود. 

وقال مالك: إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز الإجازء وبه قال الليث: وقيل: هو 
قول الشافعي في «القديم" وهو قريب مما تقدم. . وحكي عن مالك والققيو أنه يجوز إن 
كان يقع عليه اسم الخفف. ويروى هذا عن الأوزاعي» وبي فين افيا وقال أبو 
حنيفة: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع إذا كثر لا يجوز المسح وإلا فيجوز. قال أبو 
يوسف قال أبو حنيفة: لأن الثلاث هي أكثر الأصابع [454١ب/١]‏ وهذا كله غلط؛ لأنه 
. خف غير ساتر لجميع القدم فلم يجز المسح عليه» كما لو زاد على ثلاث أصابع؛ فإن 
قيل : احير الح رحن اليه رود لخر لجرا لمم على اماما ٠‏ قيل: آداة ث كنا 
يستر جميع القدم» بدليل أنه لو زاد على ثلاث أصابع لا يجوزء وإن كان يسمى خفاً. 

فرع 

لو انفتق منه شيء غير مقابل لمحل الفرضء مثل إن قابل الساق أو ما جاوز الكعبين 
لم يمنع المسح» وإن قطع الخف من فوق الكعبين نُظرء فإن كان واسعاً شاهد الكعبان 
لم يجزء وإن كان ضيقاً لا يشاهد لضيقه أو كان واسعاً فشده جاز المسح. ولو كان 
يظهر القدم لمن نظر في الساق لسعة الساق من الأعلى. 

قال القفال: لا يضره ويجوز المسحء كما لو بدا من عورته شيء كخرق في قميصهء 
فإنه لا تجوز الصلاة» ولكن لو صلى على طرف سطحه بحيث لو نظر ناظر من تحته 
رأى عورته تجوز صلاته» لأنه لا يجب عليه ستر عورته من الأرض . 
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فرع 

لو كان في الخف خرق وفيه جورب يواري القدم لم يجز المسح؛ لأن الخف ليس 

هو بجورب» ولولا الجورب بدا رجله نص عليه في «الأم)37 . 
فرع آخر 

قال: لو انفتقت ظهارة الخف وبطانته صحيحة لا يرى ]١/7555[‏ منها قدمه جاز 
المسح لهء لأن هذا خف كله. وقال بعض أصحابنا : أراد به إذا كانت البطانة صفيقة» 
مقل أن يكوق جلدا أو عرقا الصق يعضيها بتعضن»ء فأما إن كانت البطانة رقيقة لا يمكن 
متابعة المشي عليها لا يجوز المسح عليه. 

وقال القاضي الطبري: هذا خلاف نص الشافعى وما يوجب تعليله» ولهذا لو كان 
الخف طباقاً واجدذا اتتشقق طاهرة ولع بجيقة قإنه يجوز الع غان تويخالف اللنانة؛ 
لأنها منفردة عنهء وقال الشافعي بعد هذا : "وكذلك كل شيء ألصق بالخف فهو منه). 

مسألة: قال”": 'وَلاَ يَمْسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبانِ مُجَلَّدِي القَدَمَيْنِ 
إِلَى الكَعْبَيْنِ» . 

وهذا كما قال ساتر الرجل يحتاج إلى ثلاثة شرائط ليجوز المسح عليه: أحدها: أن 
يكون ساتراً لجميع القدم إلى ما فوق الكعبين. والثاني: أن يكون صفيقاً لا يشف الماء 
ل ل 1 
في الحوائج ولا يشترط أن يمكن مشي الفراسخ عليه» ولا يعتبر بمن في رجله علة 
تمنعه من ذلك . إن تقزر هذا لطر فر الجررريء فإن كانا رقيقين غير مجلدين ولا 
منعلين لم يجز [5546ب/١]‏ المسح عليهماء وقال أحمد وإسحاق: يجوز المسح إذا 
كان صفيقاًء وبه قال عمرء وعلي رضي الله عنهما ‏ وهو مذهب أبي يوسفء 
ومحمد. وداودء واحتجوا بما روى هزيل بن شرحبيل عن المغيرة عن شعبة ‏ رضي الله 

أن النبي كَلةٍ بال وتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وروى أبو موسى أن 
النبي كلةِ كان يمسح على الجوربين””"» وروى أنس أنه مسح على قلنسوته وعلى 
جوربيه. وهذا غلط؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه» فلا يجوز المسح عليه كالخرقة 
الملفوفة على الرجل . 

وأما خبر المغيرة قلنا: طعن فيه عبد الرحمن بن مهديء وقال: المعروف عن 
المغيرة المسح على الخفين ثم نحمله على النعل» ولأنه ذكر فيه النعلين ولا يقولون به 
وأما خبر أبي موسى قال أبو داود: ليس بالقوي ونحمله على ما ذكرناء وإن كانا 
مجلدي القدمين إلى فوق الكعبين منعلين من أسفل يجوز المسح عليهما قولاً واحداً» 
وإن كانا غير مجلدين» ولكنهما منعلان صفيقان ظاهر ما نقل المزني أنه لا يجوز 
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المع علهنا . وقال في «الأم”"2: ونقله الربيع: إنه يجوز إذا كان أعلاهما صفيقاً لا 
يشف ]١/1551[‏ لأنه لا يصل تلك المسح عليه لصفاقته. ويمكنه متابعة المشي عليه 

تن امسا من قال افيه قولان» والصحيح أنه يجوز المسح عليه قولاً وداه 
والاعتبار بأن يكون صفيقاً منعلاً» وبينه الشافعي في «الأم» صريحاًء وأراد به المزني 
الجوربين المعتادين وهو أن يكونا رقيقين» وإن كانا مجلدين غير منعلين. قال القفال: 
إن كانا تجليداً غليظاً يمكن متابعة المشي عليه وإلا فلاء وقال الإمام أبو محمد 
الجويني: لا يختلف المذهب في المنع من ذلك حتى يكونا منعلين فظاهر لفظ المزني 
يوهم أنه يجوزء وإن لم يكونا منعلين ولكنه استدرك هذا بآخر كلامه حين قال: حتى 
يقوما مقام الخفين. وهو ظاهر ما ذكره أهل العراق» وعلى هذا لو كان الجورب متخذا 
من السختيان كجورب الصوفية إن كانا ملصقا بالنعلين ينزعه بنزعهما يجوز وإلا فلا 
يجوزء الأمز غندي. على ما ذكرة القفال- رحمه الل -.ولعل غيره شرظ أن يكون متعلا 
لإمكان متابعة المشي عليهء وهذا يؤخذ على ما صوره فليس فيه خلاف في الحقيقة. 

وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز المسح على الجوربين أصلاًء وهذا غلط لأنه 
فى معنى الخف على [57؟ب/ ]١‏ ما ذكرناء وحكى عن بعض العلماء أنه لا يجوز 
المي عرن القنيق إذا لع يكن الندساق وهر طلل 'أيفا كما مكرناه, 

فرع 

لو لبس خفاً بشرج وهو الذي يكون قدمه كقدم الخف وما علامته جلود قال في 
«الأم)””: إن كان الشرج فوق الكعبين جاز المسح عليه سواء شرحه أو لم يشرحهء 
لأن عدمه لا يمنع المسح فوجوده مشترطاً أولى أن لا يمنع» وإن كان الشرج على 
موضع الغسل . قال الشافعي: فإن كان فيه خلل يرى شيء من القدم أو من اللفافة فلا 
يجوز المسح عليه» وإن لم يكن فيه خلل فإنه يجوز المسح عليهء لأنه إذا مشى أو 
تحرك انفرج وظهرت اللفافة. 


فرع آخر 
لو كان له شرج يفتح ويغلق فمسح عليهء وهو مغلق» ثم فتحه بطل المسح. وإن لم 
يبن شيء من اللفافة؛ لأنه إن لم يبن في الحال» فإذا مشى بان منه ذلك. 
مسألة: قال" : (وَمَا لَب مِنْ حُفٌ حَشَّبٍ وما قَامَ 000 
وهذا كما قال. السنة وإن قدرت فى الخف المعتاد فغيره مقيس عليه فإذا لبس خفا 
م ا ل ل 
متابعة المشي عليه لرقته أو لغلظه. وكذلك الخف من اللبد أو الخرق. إذا كان عل 
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مب قلب7ب77ب يي 9272277 5 بن ريا زا 
وأعلاه صفيقاً يجوز المسح [741أ/١]‏ عليه» وإلا فلا يجوزء لأنه يكون جورباً» وقال 
القفال: أكثر ما يتقرر خف الخشب المقطوع, فإن كان مقطوعاً من فوق الكعبين لا 
فرض عليه» فلو لبس في رجله الآخر خفاء ومسح عليه جازء وإن كان بعض موضع 
الفرض باقياً فلبس خف خشب على ما ذكرناه» وفي الرجل الأخرى خف أدم يجوز 
المسح عليهماء وإن لم يلبس في المقطوعة شيئا لم يجزء ولو كان الخف المتخذ من 
الخشب محدد الأسفل كما يكون في الغالب خف الأقطع لا يجوز المسح عليهء أو لا 
يمكن كل لابس:متابعة المشي عليه» فلا يسمى باسم الخف. وقال القفال: إن كان 
خفه من زجاج فإنه يجوز المسح عليه» وإن بدا منه لون الرجل وليس هو كمن ستر 
عورته بزجاج وظهر من تحته لون العورة لم تجز صلاته؛ لأن القصد منه ستر العورة عن 
أعين الناظرين» والقصد من الخف اللبس» وقد حصلء, وعندي أنه أراد أن يكون 
الزجاج في غير أسفل القدم حتى يمكن متابعة المشي عليه» فإنه إذا كان في أسفل 
القدم» وإن كان في الجلد يخاف من متابعة المشي على الغالب في التردد في حوائجه 
انكساره وجراحة الرجل به» ولا يوجد فيه معنى الخفء ورأيت بعض أصحاب 
[117"سب/١]‏ أبي حنيفة ينسب هذا إلى الشافعي ويشنع به على المذهب» وهو يرتفع بما 
ذكرت إن صح عنه هذا اللفظ ولا يصح عنه ذلك» وأطلق سائر أصحابناء وقالوا: لا 
يجوز المسح على الخف من حديد أو زجاج» وهو صحيح على ما ذكرنا أنه لا يمكن 
متابعة المشي عليه إذا كان كله من حديد أو زجاج. 
فرع 

لو لبس خفاً صفيقاً لا يمكنه متابعة المشي معهء فالمذهب أنه يجوز المسح عليه 
لأن الخف صالح للمسح عليه في خف صغير القدم» وإنما منعه من المشي كبر رجله. 

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز المسح عليه؛ لأن المشقة هناك هي في ترك النزع لا 
في النزع» وهو جوز للرفق ولا رفق هناء وهذا أقيس وأصح عندي. 

اله 7 «وَلا يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ). 

الفصل 

وهذا كما قال الجرموق هو شىء على مثال الخف كبير يلبس فى البلدان الباردة من 
فود اذه فرق لكي :فإذا اسه قلي لشي ار لبون شنا علي ع نز كان 
السفلاني متخرقاً جاز المسح على الفوقاني» وصار السفلاني كاللفافة» وإن كان 
الفوقاني متخرقاًء أو لم يكن منعلاً بحيث يجوز المسح عليه لو انفرد لا يجوز المسح 
عليه قولاً واحداء وصار الفوقاني كاللفافة على الخف. وإن كانا صحيحين بحيث يجوز 
المسح على كل [558أ/١]‏ واحد منهما على الانفراد ففيه قولان» قال في «الجديد»: 
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رلا 


كتاب الطهارة 


لا ببح ملدوياء وبه قال مالك في رواية» ووجهه أنه لا يخلو هذا الفوقاني إما أن 
كوف بدلاً عن الرجل» أو عن التحتاني لايعو أن يكوةتينل عن التحتاني؛ لأن 
البدل لا يكون له بدل في الطهارة كالتيمم وليس هو ببدل عن الرجل ؛ لأنه لو كان بدلاً 

عن الرجل لكان إذا نزعه لا يبطل المسح؛ لأن الرجل لم تطهر. وقال في «القديم» 
و«الإملاء)» : يمسح عليهما. وهكذا لو لبس خفا ثالثا على الثاني مسح على الثالث» وبه 
قال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي. وأحمدء وإسحاق واختاره المزني» وروي ذلك 
عن مالك». ووجه ما روي أن النبي كَل مسح على الموق» وهو 0 ومن قال 
بالأول أجاب عن هذا فإن الموق هو الخف. ولكن ساقه إلى القصرء واحتج م المزني 
بأن في الجرموق مرفقاً . قلنا: هو مرفق نادر غير عام فلا حكم له كالقفازين ا 
فإذا قلنا: لا يجوز المسح عليه قال في «الأم»"" : عليه أن يطرح الجرموقين ثم يمسح 
على الخفين. وظاهره أنه إذا أدخل يده في جوف الجرموق ومسح على الخف السفلاني 
لا يجوز وليس هذا كما لو أدخل يده [754"ب/١]‏ فضعف أمره فلم يجز المسح عليه 
مع استتاره» واختص بأكمل صفات المسح هكذا ذكره أبو حامد. 

وقال القاضي الطبري: هذا غلط قبيح» والمذهب أنه يجوز لأنه أوصل الطهور إلى 
محلهء فصار كما لو غسل الرجلين فى وسط الخفين الواسعين يجوزء والذي قال في 
«الأم» محمول على الغالب من الجرموق» فإنه لا يتأتى المسح على ما تحتهما من 
الخف إلا بطرحهماء وهذا هو الصحيح الذي لا يخل أن يقال غيره» والفرق الذي 
ذكره لا معنى له في تأثير المسح. 

وإذا قلنا: يجوز المسح فهل له أن يمسح على الخفين بأن يدخل يده ويمسح 
عليهما. قال القاضي الطبري: يحتمل وجهين. أحدها: لا يجوز لأنه إذا جاز المسح 
على الظاهر لم يجز له أن يمسح على الباطن» كما لو أدخل يده في الخفء. ومسح 
على ظاهر الجلد الذي يلي رجله لا يجوز. والثاني: يجوز لأن كل واحد منهما هو 
محل للمسحء بدليل أنه لو نزع الفوقاني جاز له أن يمسح على التحتاني» فجاز له 
المسح على كل واحد منهماء وهذا الوجه أصح.ء ويفارق هذا إذا مسح على ظهر 
الجلد؛ لأن المأخوذ عليه أن يمسح على ما جرى مجرى القدم في الطهور وناب عنهء 
ولا يوجد هذا المعنى في [559أ/١]‏ ظهر الجلد بخلاف مسألتناء فإن الخف التحتاني 
جار مجرى القدم في الظهور وإنما ستره غيره» فجرى ذلك مجرى غسل الرجلين في 
الخف. فإذا تقرر هذا فاعلم أن ابن سريج قال: على أي معنى يجوز المسح على 
الجرموقين؟ ذكر أصحابنا ثلاث معان: أحدها: وهو قول أبى حنيفة إلا على بدل عن 
الأسفل» والأسفل بدل عن الرجل . والثانى: أن الأسفل كاللفافة والثالث: أن الأعلى 
مع الأسفل كالبطانة مع الطهارة» وعلى هذه المعاتي مسائل منها: إذا مسح على 


.)59/1( انظر الآم‎ )١( 
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الجرموقين ثم نزعهماء فإن قلنا بالمعنى الأول وقلنا: فيمن نزع خفيه بعد المسح بغسل 
قدميه فقط يمسح على الأسفل ويجوزء وإن قلنا هناك إنه يستأنف الوضوء فههنا يستأنف 
الوضوء ويمسح على الأسفل. 

وقال القاضي الطبري: المسح على الجرموقين لا يجوز إلا على القول القديم وفي 
القديم إذا نزع الخفين يجدد الوضوء فإذا نزع الجرموق يلزمه أن يجدد ويمسح على 
الخفين» وفي قوله الجديد: لا يجوز المسح على الجرموقين» فإذا خلعهما بعد المسح 
يمسح على الخفين» ولا يصح البناء على القولين. وإن قلنا بالمعنى الثاني يلزمه نزع 
الأسفل أيضاء ثم فيه [749"ب/١]‏ قولان: أحدها: يغسل الرجلين. والثاني: يعيد 
الوضوء . 

وإن قلنا بالمعنى الثالث: لا يلزمه شيء» كما لو نشر موضعاً من خفه أو جميع خفه 
ونفى ما يمكنه متابعة المشي عليه جاز. 

والمسألة الثانية: لو نزع أحد الجرموقين» فإن قلنا بالمعنى الأول يلزمه نزع الآخرء 
ثم مسح الأسفل أو يستأنف الوضوءء وإن قلنا بالمعنى الثاني يلزمه نزع الكل وغسل 
الرجلين أو استئناف الوضوءء وإن قلنا بالمعنى الثالث فلا يلزمه شيء وبه قال زفر. 

والمسألة الثالثة : لو أراد في الابتداء أن يلبس أحد الخفين وأحد الجرموقين ويمسح 
عليه؛ وعلى الخف. فإن قلنا بالمعنى الأول أو الثاني لا يجوز» وإن قلنا بالمعنى 
الثالث يجوز كما لو كان أحد خفيه أغلظ من الآخر. ْ 

والمسألة الرابعة: لو لبس الخفين ثم أحدث وتوضاً ومسح عليهماء ثم مسح 
الجرموقين» فإن جعلناه بدل البدل جاز له أن يمسح عليهما إذا أحدث» وكذلك إن قلنا 
بالمعنى الثالث لمن أحدث ثم رفع خفه برقعة له المسح على الرقعة» وإن قلنا بالمعنى 
الثاني لا يجوز ذلك. وقال القاضي الطبري: قال الداركي: الذي عندي أن لا يمسح 
لأن طهارة المسح ناقصة. 

ومن أصحابنا من ذكر فيه وجهاً آخر ]١/17050[‏ أنه يجوز؛ لأن المستحاضة تمسح 
على الخفين فوضوءها وطهارة الماسح في :اكد من طهارة المستحاضة» والصحيح ما 
قاله الداركي؛ لأن مدة المسح لا تخلو إما أن تعتبر من حين الحدث الذي كان قبل 
لبس الجرموق» أو من الحدث الذي بعد لبسهماء فإن كان يعتبر من الثاني يؤدي إلى 
أن يستبيح أكثر من مدتهء وإن كان من الأول لا يجوز؛ لأن أول المدة لا يجوز أن 
يكون سابقا للبين الك الذي يمسح عليهء فإذا أبطل القسمان بطل جواز المسح 
عليهماء وهذه العلة أولى مما ذكره الداركي» فإن قيل: يعتبر من الحدث الأول وتكون 
مدة المسح على الجرموقين مبنية على مدة المسح على الخفين قبل المسح على 
الجرموقين ليس ببدل عن المسح على الخفين على هذا القول» ولا ناب منابه» وإنما 
هو بدل عن الغسل» ونائب عنه فلا يجوز اعتباره بغيره» ولا بناء مدة المسح عليه على 
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مدة المسح على غيره. وقيل: هذا بناء على القولين إن المسح على الخفين هل يرفع 
الحدث عن الرجلين» فإن قلنا يرفع فيجوز وإلا فلا يجوزء ولأنه ليس على حدث. 

والمسألة الخامسة: لو أحدث ولم يمسح على الخف حتى لبس الجرموق» فآراد أن 
يمسح [700٠ب/ ]١‏ عليه. قال القفال: فإن قلنا بالمعنى الأول والثاني: لا يجوزء لأن 
من شرط البدل أن يلبس على كمال الطهارة كالخف الأسفل» وإذا أحدث على لبس 
اللفافة لا يجوز المسح أيضاًء وإن قلنا بالمعنى الثالث يجوز لأن من لبس خفاً ثم 
أحدث ثم رقع الخف يجوز له المسح عليهء وقال غيره: لا يجوز المسح عليه بحال 
قولاً واحداًء لأنه لبسه على حدث» وهو الصحيح ولو تطهر ولبس الخفء ثم لبس 
الجرموق على طهر يجوز المسح قولاً واحداً . 

فرع 

لو لبس خفاً على الجبائر فهو كالجرموق على الخفء ولا يجيء على المذهب 

غيره. ذكره أهل العراق. 
فرع آخر 

لو تيمم عند عدم الماء ولبس الخفين بعد كمال التيمم» ثم رأى الماء بطل تيممهء 
وعليه الطهارة» وغسل الرجلين ولا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنهما طهارة ضرورة 
فزالت بزوالها. وبه قال عامة أصحابناء وقال ابن سريج في زيادة الطهارة إذا تيمم 
للظهر بعد دخول وقتها ولبس الخفء ثم وجد الماء قبل أن يصلي الظهر ثم توضاً 
ومسح على الخفين» وصلى الظهر والنوافل» قال: ولو صلى الظهر ثم وجد الماء توضاً 
ومسح على الخفين» وصلى ما شاء من النوافل والأول أصح .]١/155١1[‏ 

قال القفال: وكذا الوجهان فيمن ببعض أعضائه جراحة يغسل الصحيح ويتيمم 
للجريح ولبس الخف». ثم أحدث فأراد المسح على الخفين للفريضة الأولى التي تم 
لهاء هل يجوز أم لا؟ فأما من توضأ وتيمم ولبس الخفء ثم برأ جراحه» ولزمه غسله 
فغسله. ثم أحدث فلا يمسح على الخف إذا توضأ وجهاً واحداً؛ لأنه لما برأ جراحه 
بكمال طهارته بغسل الموضع الذي برأ فيبحصل لابساً للخف قبل كمال الطهارة. 

فرع آخر 

لو تطهرت المستحاضة ولبست الخفين» ثم أحدثئت حدث الغائط والبول توضأت 
ومسحت على الخفين» وصلت الفريضة الواحدة» وما شاءت من النوافل» وإن كانت 
صلت الفرض» ثم أحدثئت حدث الغائط والبول توضأت ومسحت على الخفين وصلت 
ما شاءت من النوافل» فإن أرادت أن تقضى فاتتة أو دخل عليها وقت فريضة أخرى 
بلزمها نزع الخفين وغسل الرجلين. والنكتة في ذلك هو أن المستخاضة استباحت 
بوضوئها فريضة واحدة وما شاءت من النوافل» فجاز لها أن تمسح على الخفين إذا 
أحدئت للصلاة التي استباحتها بوضوئها الذي لبست عليه الخفين. وأما الصلاة التي لم 
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تستبح بوضوئها لم يجز لها أن تصليها بالمسح [1١751ب/١]‏ على الخفين. وقال القفال: 
فيه وجهان أحدها: هذاء والثاني: ليس لها أن تمسح على الخفين أصلاً؛ لأن جواز 
صلاتها مع الحدث الدائم رخصة جوزت للضرورة» ولا حاجة إلى تجويز مسح الخف 
في خفهاء والرخصة في مسح الخفء. وردت لمن كملت طهارته لا لمن نقصت 
طهارته؛ والأول أصح. وقال زفر: لها أن تمسح على الخفين يوماً وليلة؛ لأنها لبست 
الخف طاهرة» وهذا غلط كما ذكرنا. 
فرع آخر 

لو انقطع دمها قبل أن تصلي أو بعد ما صلت الفريضة عليها نزع الخفين واستأنف 
الوضوء بغسل الرجلين» وهذا هو الدليل على بطلان قول ابن سريج؛ لأنه جوز للمتيمم 
أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء» ولم يجوز ذلك للمستحاضة إذا انقطع دمهاء فإن 
قيل: الفرق أن طهارتها تتبعض من أصلها بانقطاع دمها ويتبين أن وضوءها لم يكن 
صحيحا بخلاف المتيمم إذا وجد الماء»ء فإن التيمم يبطل في الحال قبل انقطاع دم 
المستحاضة يوجب بطلان وضوءها في الحال» ولا يتبين به بطلانه من أصله فلا يسلمء 
فإن قيل: انقطاع دم المستحاضة في الصلاة تبطل صلاتها فجاز أن يمنع انقطاع الدم 
المسح على الخفين دون وجود [1157// ]١‏ الماء للمتيمم. قيل: إنما افترقا في الصلاة 
لأن وجود الماء مع الحائل لا يمنع الصلاة» والصلاة حائل بخلاف انقطاع الدمء 
وههنا الانقطاع. ورؤية الماء سواء في بطلان الطهارة التي لبس الخف عليها فيجب أن 
يستوي هذا الحكم فيهما. 

فرع 

لو مسح على الخفين» ثم أخرج قدميه أو أحدهما من قدم الخف إلى الساق لم 
يبطل المسح» نص عليه في «الأم"'' في باب ما ينقض مسح الخفين. ويستحب أن 
يبتدىء الوضوءء ولو غسل رجليه فأدخلهما الخف. ثم أحدث قبل أن يستقر القدم في 
قدم الخف. لم يجز له المسحء والفرق أن الاستدامة هي آكد من الابتداء» كما يقول 
في العدة والإحرام يمنعان ابتداء النكاح ولا يمنعان استدامته» ولأن الأصل في المسألة 
الأولى استباحة المسح. فلا يزول حكمه إلا بالنزع التام والأصل في المسألة الثانية أن 
لا يستباح المسحء فلا يستباح إلا باللبس التام» وهذا اختيار أبي حامدء وذكر صاحب 
«الإفصاح»: أن الشافعي ذكره في «القديم» ولم يحك عن الجديد شيئاأًء وبه قال 
الأوزاعي. 

وقال القاضي أبو حامد في جامعه: إذا أخرج قدميه من الخف أو أزالهما عن 
موضعهما مخرجا [757ب//١]‏ لهما حتى صارتا غير مستقرتين في قدم الخف». وصار 


.01/1( انظر الأم‎ )١( 


إلى حال لو لم يكن ساق الخف طويلاً رئي بعض ما عليه الوضوءء أو فعل ذلك 
بإحدى رجليه» وبطل المسح. وقال القاضي الطبري: هذا هو الصحيح عندي» وما قاله 
في «الأم» محتمل للتأويل؛ لأنه قال فيه: «أحببت أن يبتدىء الوضوء» ولا يبين أن ذلك 
عليه وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» ومالك. وأحمدء وإسحاقء» وهذا لأن استقرار 
الرجل في الخف هو شرط في جواز المسح. فإذا تغير بطل المسح كاستئثار الرجل في 
الخف لما كان قرطلا إذا ظهر بطل 


فرع 

قال في «البويطي»: ينزع الخف لغسل الجمعة والعيدين والإحرام»ء وسائر الغسلات» 
وإذا حضرت المرأة الجمعة اغتسلت ونزعت خفيهاء وتنزع لغسل العيدين حضرت أو 
لم تحضرء ولسائر غسلاتها. وجملته أن في الغسل لا يجوز المسح على الخفين» 
والرجالء والنساء في ذلك سواء. 

فرع آخر 

لا يجوز المسح على خف من جلد الكلب والخنزير وجلد ميتة إلا أن يكون 
مدبوغاً. ولو دميت القدمان في الخفين أو وصلت إليهما نجاسة يجب خلع الخفين 
]١/175[‏ وغسل القدمين نص عليه في «الأم»: ولو غصب خفاً أو سرقه فلبسه. قال 
عامة أصحابنا: يجوز المسح عليهء وقال ابن القاضي في «التلخيص» لا يجوزء وهو 
قول داود؛ لأن اللبس معصية والمسح رخصة ولا تستباح الرخصة بالمعصية» وهذا 
غلط؛ لأن المعصية لا تتعلق باللبس بل تتعلق بالغصبء فأشبه الذبح بسكين مغخصوب 
والتوضتوايماء معضوتة. فإن فقيل -يقضى باللبس أكترمن الإنساك"لأنه استعمال 
فالمعصية تختص باللبس» ولأنه إنما يجوز المسح لمشقة النزع» وهذا عاص بترك النزع 
فلا ينبغي أن يعذر فيه» قلنا: وإذا توضأ بالماء المغصوب فقد استعمل أيضاء وزاد في 
التعدي فينبغي أن لا يجوز. وأما المشقة فحاصله في تكليف غسل الرجلين» وهو 
عاص بأصل الغصب ويؤمر بترك الغصب ولا يختص ذلك بالنزع وتركه. 

فرع آخر 

لو لبس خفاً من ذهب» هل يجوز المسح عليه؟ قال: فيه وجهان كما في 
الوحضوت: 

مسألة: قال0©: «وَلَوْ تَرَعَ د بَْدَ مَسْحِهمَا غَسَلَ فَدمَيْ وقال في «القديم؛ وكتاب 
ابن أي لبلى يكَرَضا: 

وهذا كما قال: إذا نزع خفيه بعد المسح هل يلزمه غسل الرجلين فقط أو يلزمه 


استئناف الوضوء؟ قال في «الأم)”" [757'ب/ ]١‏ و«القديم»: يستأنف الوضوء. ورواه 
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المزني عن كتاب ابن أبي ليلى» وقيل: لم يقطع به في كتاب ابن أبي ليلى بل ذكر فيه 
قولين» ل ل أخل بالنقل. وقال في «البويطي»)» وحرملة: 
أحببت أن يبتدىء الوضوء من أوله. فإن لم يفعل وغسل رجليه أجزأه. وهذا هو 
الصحيح., وبه قال أبو حنيفة» والثوري» وأبو ثور واختاره المزني» وبالقول الآخر. 
قال الأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء. وقال مالك والليث بن سعد: إن تطاولت المدة 
بلزعة الأسقاف» وإن عبد قدمه وجب التزه عر على امليها قن جرت لمالا 
ثم اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: هذا مبني على جواز تفريق الوضوءء والذي 
قال في «الأم» وكتاب ابن أبي ليلى أنه يتوضأء أراد استحباباً؛ لأن مذهبه في هذين 
الكتابين جواز التفريق» وبين أصحابنا هذا غير مبني على هذاء لأن الشافعي أمر 
بالوضوء في «الأم» ونص فيه على جواز تفريق الوضوءء وإنما فيه القولان سواء مسح 
على الخف. ونزع في الحالء أو نزع بعد المدة وتفريق الوضوء إذا كان قليلاً لا يضرء 
ولأنه تفريق بعذر فلا يبطل الوضوء قولاً واحداًء فصح أنهما قولان بأنفسهما ومعناهما 
[555أ/١]‏ أن الحدث ارتفع عن الرجل بالمسح أولاء فإن قلنا: لم يرتفع لم يلزمه عند 
نزع الخف ألا يتيمم الوضوء الأول بغسل الرجلين» وإن قلنا: ارتفع فلما الخف 
انتقض الطهر في الرجلين» وانتقاض الطهر لا يتبعض كما لو أحدث فبطل في الكل» 
ووجه قول من قال: يرفع الحدث عن الرجل أنه مسح بالماءء فرفع الفحدك كودم 
الرأس. ولأنه يجوز الجمع بين فريضتينء وبه فيرفع الحدثء» ووجه قولنا لا يرفع 
الحدث أنه يبطل حكمه بظهور الأصل فلا يرفع الحدث كالتيمم» وقيل: البناء على 
هذين المعنيين لا يصح أيضاً؛ لأن مسح الخفين» وإن لم يرفع الحدث عن الرجلين منذ 
كملت به الطهارة. فإذا بطل فقد انتقض بعضها وجرى ذلك مجرى انتقاضها في الكل 
لأنها لا تتبعض منهما قولان بأنفسهما من غير البناء على هذين المعنيين» ووجه قولنا 
يلزمه الوضوء ما ذكرناء ووجه قولنا: يكفيه غسل الرجلين ما قال المزني مسح الخفين 
باب غسل الرجلين خاصة فطهورهما يبطل النائب دون غيره كما يبطل التيمم برؤية 
الماء»ء ويجب ما ناب عنه التيمم» فإن قبل: أليس المقيم يستوعب الأعضاء عند وجود 
الماء الذي هو الأصلء [754ب/١]‏ فكذلك الماسح إذا نزع الخف وجب أن 
يستوعبها. قلنا: لأن التيمم ناب عن كلها بخلاف المسح فإنه ناب عن الرجلين فقط 
فافترقا . 


فرع 
لو نزع الخف وأخر غسل الرجلين طويلاً» فإذا قلنا: إذا لم يؤخر استأنف الوضوء 
فههنا أولى» وإن قلنا: لا يستأنف ويكفيه غسل الرجلين فيه قولان للتفريق الحاصل» 
وهذا لأن التراخي الذي وقع من ساعة المسح إلى ساعة النزع كان معذورء وكان 
المسح فيه نائبا عن الغسل» فكأنه لم يفرق» وبعد النزع ذهب حكم المسح فتأخير غسل 
الوجلين :يكو ريف يقير عدر فيكون فيه فولان: 


» 


باب كيفية المسح على الخفين 

قال20: أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي يَحْيَى. . . وذكر الخبر. 

وهذا كما قال. قال: السنة في المسح على الخفين هي أن يمسح أعلى الخف 
وأسفلهء وبه قال ابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وعمر بن عبد العزيزء والزهري» 
ومالك» وابن المبارك» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: السنة مسح الظاهر دون الباطن. وبه قال أنس» وجابر والشعبي» 
والنخعي. والأوزاعي» والثوري» وأحمدء وداود. 

واحتجوا بما روي عن علي - رضي اله عتة د أنه “قال <«لو كان الذيق بالرآيئ لكان 
باطن الخف أولى ]١/1550[‏ بالمسح من ظاهره» لكني رأيت رسول الله ِل يبمسح 
على ظاهره»”2. وهذا غلط؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
وضأت رسول الله يلِهِ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله”". وخبرهم محمول 
على الجوازء ويرجح بالقياس» وهو أنه محل يجازي محل الفرض» فأشبه الظاهر. 

فإذا تقرر هذا فيكفيه ذلك أن يضع يده اليسرى تحت عقب الخفء واليمنى على 
أطراف أصابعه» ثم يمرر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه» وإنما يفعل 
ذلك لأنه أمكن وأسهلء ولأن اليد اليسرى للمباشرة الأذى» وأسفل الخف محل 
القذرات واليمنى بعد ذلك. ولهذا قلنا: إذا أخذ الماء لمنخريه وأدخل فيهما بيمينه ينثره 
بيساره» وأما العقب فظاهر ما ذكر في المختصر أنه لا يمسح عليه. وقال في المختصر 
للبويطي يضع يدا من تحت الخف ويداً من فوقه. ثم يمسح مسحة واحدة تبلغ يده حد 
الوضوء. 

وقال القاضي أبو حامد: نص الشافعي في مختصر الطهارة أن يمسح على العقب 
فقد قيل: يمسح عليه قولاً واحداً . والذي نقله المزني: يحتمل أنه يريد به أنه يضع يده 
اليسرى تحت عقب الخف»ء فتكون بقية راحته على [55ب// ]١‏ عقبه. وقيل قولان: 
أحدها: يمسح عليه لأنه يحاذي محل الفرض والثاني: لا يمسح عليه لأنه موضع صقيل 
ويفسد ذلك بالمسحء» وفي إيصاله إلى العصون التي فيه مشقة والأول أصح. 

فرع 

لو كان على باطن الخف نجاسة فدلكه بالأرضء» وقلنا: تجوز الصلاة فيه بالدلك 
في أحد القولين لا يمسح عليه» لأنه إذا مسح عليه زاد التلويث» فيلزمه حينئذ غسل 
اليد وغسل باطن الخف. 


.200/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١7(‏ والبيهقي في «الكبرى» (1785). 

(9) أخرجه أحمد »)7505١/5(‏ وأبو داود »)١75(‏ والترمذي (941)» وابن ماجه (2060» والدارقطني /١(‏ 
665»ع والبيهقي في «الكبرى)» (//1779). 


9.6 كتاب الطهارة 


مسألة: قال”'"': «وَإِنْ مَسَحَ عَلَى بَاطِن الحُفٌ وَتَرَكَ الظّاهِرَ أَعَادء وَإِنْ مَسَحّ عَلَى 
الظاهر وَتَرَكَ البَاطِنَ أَخْرَأَة). 

وهذا كما قال. لا يجوز الاقتصار بالمسح على باطن الخفء هكذا نقله المزني 
وقال أبو إسحاق: يجزيه» والذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي» وهذا لأنه موضع من 
الخف محاذي محل الفرض كالظاهرء وقال ابن سريج: لا يجوز كما ذكره المزني» 
ولا خلاف فيه بين المسلمين» وقول أبي إسحاق: إنه لا يعرف ذلك للشافعي غلط؛ 
لأنه نص في «مختصر البويطي» في آخر باب المسح على الخفين على أنه لا يجوزء 
فقال: «وإن مسح أسفله ولم يمسح أعلاه أعاد كل صلاة صلاها بهذا المسح». ونص 
عليه في الإملاء أيضاًء وهذا هو الصحيح؛ لأنه موضع من ]١/1757[‏ الخف لا يرى 
غالباًء فلا يجوز الاقتصار بالمسح عليه» ولأنه لا يمتنع أن يكون البدل في موضع محل 
الفعل» كالتيمم لا يجوز إلا في الوجه واليدين خاصة. وقال القفال: فيه قولانء 
والأقيس جوازهء وإن كان ظاهر المذهب أنه لا يجوزء وفي هذا نظر. 

فرع 

لو أدخل يده في ساق الخف ومسح على الداخل لم يجز بلا خلاف» وأبو إسحاق 

أول قول المزني بهذاء ولو اقتصر بالمسح على أعلاه بلا خلاف أنه يجوز. 
فرع آخر 

لو اقتصر على مسح العقبء. فإن قلنا: إنه سنة أجزأه»ء وإن قلنا: لا يسن. فيه 
وجهان: أحدها: يجوز كالساق. والثانى: يجوزء لأنه يقابل محل الفرضء» وقيل: 
وتجداواتكء أنه يتيور» لأثه مضع من التحنب كادي محل الفرص ررق عا فوسد نيه 
علة أبي إسحاق» وعلة ابن سريج. 

مسألة: قال”": «رَكَيْفَ ما أَنَى بالمَسْح عَلَى ظهْرٍ القَدَم بِكُلّ اليَّدِ أو بِبَعْضِهًَا 
جرَأة) . 

وهذا كما قال: عندنا المفروض منه ما يقع عليه الاسم قل أو كثرء وبأي شيء 
مسحه به من يد أو خشبة بيده جاز. وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاثة أصابع 
بقدر الممسوح والممسوح بهء حتى لو مسح قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع رجل 
الماسح وهي [15ب/١]‏ الخنصرء وهذا لا معنى له؛ لأن التقدير على هذا الوجه لا 
يوجد إلا توفيقاء ولم يرد ذلك. 

وقال أحمد: لا يجزيه إلا مسح الأكثر من القدم؛ لأن الحسن البصري قال: سنة 


.20١/1( انظر الآم‎ )١( 
.)01/1( انظر الأم‎ )( 


المسح خطط بالأصابع. قلنا: هذا مرسل فلا يلزمنا القول بهء وأراد بالسنة المستحب» 
ونحن نقول به. 


باب الغسل للجمعة والأعياد 

فيالة:تكآن انف 9 رازن لاقي تسن الشتو الكل عن أزاة«الفقعة الاعساك 
لهَا). 

وهذا كما قال. غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. قال الشافعي رحمه الله: «ما تركته 
قط ولا يجب عندنا». وقال مالك: «هو واجب يقضي بتركه إلا أن صلاة الجمعة تصح 
بدونه» وقيل: هذا مذهب داود ولا يصح عنه. وروي عن الحسن أنه قال: هو 
واجب». وقال كعب الأحبار: «لو لم أجد ماء إلا بدينار في يوم الجمعة لاشتريته 
واغتسلت يه). 

واحتجوا بما روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم)”" . ومعناه كل بالغ» وهذا غلط لما روى سمرة بن 
جندب أن النبي ككل قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)”" . 

]١! 57‏ وقوله فبهاء أي بالفريضة أخذ. ونعمت: يعني الخلة الفريضة. وقيل: 
تعدا تالس لعن كو وتعييف] | السطولة ليق قال والنى رمي 1 كمال أ ارافننه 
الوضوء من الحدث بنية رفع الحدث والجمعة.» ويحتمل أنه أراد الوضوء المجدد بنية 
التجديد والجمعة فيبقى للجمعة اختصاص من هذا الوجه» كالجنب يغتسل يوم الجمعة 
بنية الجنابه والجمعة تجوز عنهماء ويحتمل أن يقال: إذا توضأ بنية الحدث فقد استفاد 
فضل الظهارة للجبعة» وإ كان دوك الفضل + وإذا نوق ذلك قباس خلى ‏ جد القولين 
في الجنب يغتسل يوم الجمعة بنية الجنابة يصح الغسل عنهما. 

قلت: ويحتمل أن يقال: أراد به التجديد للجمعة على الاختصاص. وهذا أشبه عندي؛ 
لأنه مدحه على ذلك لكونه في يوم الجمعة. وقد روى أبو سعيد الخدريء أن النبي كلل 
قال: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليتوضاً بنيتها» وروى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل 
قال: «من توضاً فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل أفضل» والغسل من السنة*“. 


.)01/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2808 2415 288٠‏ 5856): ومسلم (657/0)» وأبو داود »0751١(‏ والنسائي 
,)١/0‏ وأحمد (4)7/7. والحميدي (07750), 

() أخرجه أبو داود (2705), والترمذي (591)» والنسائي 2)١780(‏ وأحمد (28/0 2154١8 21١‏ 
١‏ ))» وابن خزيمة (لاه/ا١).‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه »25١91(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١515(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟5717/1١).‏ 


دكن 


وأيضاً فقد قال علي رضي الله [/01"ب/ ]١‏ عنه : أمرنا رسول الله كَكٍِ بالغسل يوم 
الجمعة وليس بواجب». 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كيِ قال: «الوتر عليَّ فريضة وهو لكم 
تطوع؟ . 

وروى جابر أن النبي كلد قال: «من اغتسل يوم الجمعة فقد أحسنء» ومن لم يغتسل 
فيها ونعمت». 

وروى نس أن النبي كك قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» وهي تجزىء عنه 
الفريضة؛ ومن اغتسل فهو أفضل وهي من السنة. 

وروى ابن مسعود أن النبي كَلِْةِ قال: «إن من السنة الغسل يوم ع0 

وأيضاً روي عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكان 
مسجد رسول الله َل على عرشء» فيفرقون فتفوح منهم رائحة الضأنء. فقال 
رسول الله علد : «لو اغتسلتم) وهذا لفظ ندب وإرشاد لا لفظ إيجاب» وروي أنها 
قالت: كان الناس مهّان أنفسهم. والمهان جمع الماهن وهو الخادم» تريد أنهم كانوا 
يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم. 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يخطب ]١/1558[‏ على المنبر يوم الجمعة فدخل عثمان 
- رضي الله عنه ‏ فقطع الخطبة وقال لعثمان: آية ساعة هذه؟ فقال عثمان: ما زدت على 
وقن علمت أن التى كله كان يأمرنا بالخس 0 

فقال الشافعي: «لَوْ كَانَ وَاجِباً لَرَجَعَ عُثْمَانْ وَمَا تَرَكَهُ عُمَرُ فهذا دليل من فعلهما 
جميعا على ما ذكزنا. 
الناس له أن يتخطى رقاب الناس» وإنما يكره لمن لا يرى له هذا الإيجاب» وهو كما 
خرج رسول الله كِْ يهادي بين اثنين فخرقوا له الصفوف حتى وصل إلى المحراب» 
ولأن الطهارة تراد للصلاة» فلو كانت واجبة لما صحت الصلاة دونهاء أو يقول: لأنها 
طهارة مأمور بها من غير حدث فلا يجب كالغسل للإحرام وأما خبرهم: قلنا: أراد به 
وجوب الاختيار» كما يقال: حقك على واجب» ونحو ذلك. والدليل على هذا ما 
روى عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن أبيه. أن رسول الله طن قال : «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»”". والسواك لا يجب بالإجماع [58٠ب/١].‏ 


)00( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (2)178/5 وانظر كشف الخفا .)1٠١7/5(‏ 


0. 


كتاب الطهارة 
فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن فيمن يستحب له الغسل» فاعلم أن القصد من هذا 
الاغتسال التنظيف وقطع الرائحة الكريهةء ولهذا خص الشافعي به من أراد صلاة 
الجمعة» ولا يستحب لمن لم يحضرها بخلاف غسل يوم العيد فإنه يستحب لمن يريد 
الحضور ولمن لا يريد؛ لأن ذلك للزينة وإظهار السرورء ولا يسن للمسافر إذا لم يرد 
أن يصليها. 
وقال أبو ثور: يسن له ذلك» واحتج بقوله يَكةِ: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم)"''. وعدا عياط 4 البرك كلق نيم حاف لز السيةة تلمع 07 بهذا 
أخص . 
فرع 
قال أصحابنا: ويستحب للصبيان أن يقتدوا بهم إذا أرادوا حضور الجمعة وإن 
قال َيه «على كل محتلم». 
فرع آخر 
إذا أرادت المرأة أن تحضر الجمعة يستحب لها الغسل. وقال أحمد: لا يستحب؛ 
لأنها غير مخاطبة بالجمعة. وهذا غلط للخبر الذي ذكرناه. وأما ما ذكر فإنه ينتقض 
بالعيد. 
فرع آخر 
غسل الجمعة هل يستحب على من كان من أهلها ولكنه ممنوع بعذر؛ فيه وجهان: 
أحدهما سنةء لأن زوال عذره مجوّزء ولزم الجمعة له ممكن. 
والثانى: لا يسنء ذكره فى «الحاوي”0"., والأول أظهر عنديء وبه قال جمهور 
أحنه افا" ْ 
فرع آخر 
]١ /554[‏ إذا اغتسل للجمعة بعد الفجر ثم أجنب لم ينتقض» ولو اهما نقد ناويا 
كان أولى. وقال الأوزاعى: يعيد غسل الجمعة. وهذا غلط؛ لأن غسل الجمعة 
نش نإذا كه عد الجعانة قو تفينا اداة ”سيا 
فرع آخر 
قال القفال: فإن لم يجد الماء فتيمم حاز الفضيلة» ويتصور في قوم في بلد توضؤوا 


(؟) أخرجه أحمد (5؟//51)» وابن ماجه :»)2١98(‏ وابن عدي في الكامل »)7720/١(‏ والخطيب في 
«تاريخه» (5١/لال/ا).‏ 1 
زإفة انظر الحاوي للماوردي /١(‏ 2707/7 . 


5ه كتاب الطهارة 


العم 


فرع آخر 

قال في «الأم 0 وعلى قياس هذا أحب القتطيفة لكل من اراد حضور وطن 
000 للطاعة والقربة بالاغتسال والسواك وحلق الشعر والتطيب. 

مسألة: قال”": «وَيجْزِيهِ عُسْلَّهُ لَهَا إِذَا كَانَّ بَعْدَ القَجِر). 

هذا كنا فال 'الكلام الآن فى ونكت قشل الجدع ركه وشا وقع سناد 
ووقت جواز. فالاستحباب هو وقت الرواح إلى الجمعة. 

وأما وقت الجواز: فهو ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاة الجمعة» فلو اغتسل قبل 
الفجر لا يجوز. وقال الأوزاعي: لو اغتسل قبل طلوع الفجر وراح قبل طلوع الفجر 
عقيب الغسل جاز. واحتج بأنه يوم عيد فجاز الغسل له قبل الفجرء أصله غسل يوم 
عيد الفطرء وهذا غلط؛ لأنه غسل [759'ب//١]‏ للجمعة قبل الفجر فلا يجوز كما لو 
راح بعد طلوع الفجر. 

وأما في العيد: إذا اغتسل قبل الفجرء قد قيل: فيه قولان. وإن سلمنا بالفرق أن 
وقلك عنة» القيم ]ذا طللعته الى فقي علن الاين رقت القبل عو النعوه فونةا 
قبله بخلاف الجمعة فإنها بعد الزوال. وقال مالك: يحتاج أن يغتسل بعد الفجر 
ويروح» فإن أخر الرواح لم يجز. وقال القفال: رأيت عن مالك في الموطأ مثل 
مذهبناء والدليل على قوله َل : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)”" فأعتبر 
اليوم ولم يفصل. وروى أبو هريرة أن النبي كَلِةٍ قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راحء 
تكأنها رده م 1 ثم للتراضي فلا يجب عقيبه. 

مسألة: قال : 0 كان خنا فاعتن] : لهما جميعا 12 21 . 

وبه قال أبو حنيفة وجماعة» وحكي عن مالك: لا يجوز حتى يفرد كل واحد منهما 
لاختلاف موجبهماء وهذا غلط. 0 لغسل الجنابة والحيض غسل واحدء كذلك 
هاهناء وفك رو :نافم هن ادن عير #اوضن إلى عوومان اند كان يهل من الضساية 
والجمعة غسلاً واحدا"'". وإن نوى بغسله الجنابة أجزأه عن الجنابة . 

وأما عن الجمعة: قال أبو إسحاق: قال المزني في «الجامع الكبير» :]١/17570[‏ 
يجزيه عن الجمعة والجنابة؛ لأن القصد من غسل الجمعة التنظيف وقد حصل. وقال 
الربيع: قال في «الإملاء»: لا يجزيه عن الجمعة. وهذا اختيار أبي إسحاق» وهذا لأنه 
لو نوى الجمعة لم تجزه عن الجنابة» فإذا نوى الجنابة لا تجزيه عن الجمعة» ولأنه لو 


(1) انظر الأم (009/1). (0) انظر الأم (01/1). 
اه الك جد 6 أخرجه البخاري (885)» ومسلم .)860/٠١(‏ 
(5) انظر الأم (07/1). (7) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١577(‏ 


كتاب الطهارة سا نلك 


نوى التبرد لا يجوز عنه. وإن حصل المقصود كذلك هناء وإن اغتسل ولم ينو لا 
الجنابة ولا الجمعة لا يجزىء عن واحد منهما؛ لأن كلها قربة تفتقر إلى النية» وإن 
اغفدل جنية الجمعة كوة العتابةة فال أسعانا ل تجوه عن السنانة فول واسداه 
وليس كالمحدث توضأ لقراءة القرآن طاهراًء أو الجنب اغتسل للعبور في المسجد يجوز 
له أن يصلي به في أضعف الوجهينء, لأن المقصود من غسل الجمعة النظافة دون رفع 
الحدث بخلاف ذلك» فإنه يتضمن رفع الحدث. وهل يجزيه عن الجمعة؟ فيه وجهانء. 
والمذهب أنه يجزيه؛ لأنه نواها. والوجه الآخر لا يجزيهء لأنه لا تحصل النظافة. مع 
الجنابة. ومن أصحابنا من جعل هذا قولاً آخر للشافعي وهو غلط. 

وقال في «الحاوي)7: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجزي عنهما. والثاني : يجزي 
عنهما. والثالث يجزيه عن الجمعة وحدها [٠77ب/١]‏ وهو اختيار جمهور أصحاينا . 

والمستحب إذا كان جنباً يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة حتى يكون 
قد فعل أكمل الوجوه. ذكره أصحابنا . 

فرع 

لو اغتسل بنية العيد حصل به غسل الجمعة»؛ ولو اغتسل بنية الجمعة حصل به غسل 
العيد قولاً واحداً بخلاف الساألة قبلها فى أحد الطريقين؛ لأن ذلك سات نفل 
وقرضة راهنا هما شلذان: 

مسألة: قال9'': «وَأَحِبٌ القُسْلُ مِنْ عُسْل المَيّتْه. 

الفصل 

وهذا كما قال: الغسل من غسل الميت مستحب غير واجب. وقال في القديم: 
أوجيه للاختيار فيه. دونات في عوصع من «الجديدة. لو ثبت الخبر قلت به. يعني 
بوجوبه. وأراد يه ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كله قال : لمن عسل اميعاً 
فأمتكما :4 وت فيينة لور . 

وقال النبي يكل لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ بعد ما غسل أبا طالب أباه «اغتسل)”*» ولم 
يفرق بين غسل الميت المسلم والكافر في هذاء وإنما قال: «إن صح الخبر». لأن في 
إسناده ضعفاء. وقيل: إنه موقوف على أبي هريرة. ومن أصحاب الجديد من خرج 
لصحته مائة وعشرون طريقاً . 


, )71/5 .371/4 /١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

زفق انظن الأم 093'/19: 

() أخرجه أبو داود »)7317١(‏ والترمذي (497)» وابن ماجه »)١577(‏ وأحمد (4)57/5: وابن حبان 
(7» وابن أبي شيبة (2)519/9 والحاكم ,)755/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2١557(‏ 555١1غ»‏ 
6)). 

(5) أتخرجه أبو داود »)077١5(‏ والنسائي :.)١10(‏ وابن ماجه 4170.1١ ,917//١1(‏ 4011 والبيهقي 
فى «الكبرى) (؟21565 215617 000 .)١565‏ 


5" م 0ك كتاب الطهارة 


واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال قول واحد إنه ]١/77١[‏ لا يجب»ء 
وإن صح الخبرء ولفظه يحمل على الاستحباب والاختيار. وقيل: معنى قوله: 
«فليتوضأ» أي ليكن على وضوثه لتتهيأ له الصلاة على الميت. ومنهم من قال: فيه 
قولان. فإذا قلنا: يجبء. فقد قيل: إنه غير معقول المعنى» ويؤمر به تعبدا للشرع 
وهو الصحيح . 

وقيل: إنما وجب لأن الميت نجس والماء الذي يلاقيه نجس» فلا ينفك من يغسله 
عن نجاسة تصيبه» منهء ولا يعرف مكان فيلزمه غسل كل بدنه. 

وقيل: إن لم نقل الميت نجس فلا نأمن أن تصيبه نجاسة مما يخرج منهء فأمر 
بالغسل للاحتياط. أو لما جاز أن يجب علينا أن نغسله جاز أن يجب علينا الغسل 
لغسله. وهذه وجوه ضعيفة . 

وأما'الوضوء نمسه فلا يحب وتاويله ما ذكرنا كما قال: «ومن خملة فلينوضا» على 
معنى أنه يكون على وضوء عند حمله لتلا تفوته الصلاة عليه. وقيل: أراد مس ذكره. 
وقيل: أراد غسل اليدء فكذا فى الوضوء من حمله أراد إذا باشر الحامل شيئاً من بدنه 
0 : 

وروي عن أحمد أنه قال: يجب الوضوء من مسهء والغسل لا يجب إن شاء الله. 
وهذا غلط؛ لقوله يكِةِ: «الماء من الماء)”'". فدل أنه لا يجب الغسل من غير خروج 
الماء بحق الظاهرء ولأنه غسل 1١77ب/ ]١‏ أدمى فلا يوجب الغسلء. كما لو غسله 
عي دولا تد مين أدانا الث يتين نه العطيو قاذ وقوه عليه كنا لز مين فنا برقال أن 
حنيفة والمزني: لا يسن الغسل من غسله. ولا الوضوء من مسه. وهذا غلط لما ذكرنا 
ن 'الخبن.. 

مسأآلة :قال : وَكَذَلِكٌ الل للأغياد هو :سلة اختيا را 

وهذا كما قال: غسل العيد والجمعة سواء في الأحكام إلا في شيئين. أحدها: أنه 
يستحب ذلك لجميع الناس» كالغسل للإحرام دون هذا. والثاني: يجوز قبل الفجر في 
قول. 

وقال في «البويطي»: ويغتسل للعيدين قبل الفجر وبعده. وقال القاضي الطبري: لا 
أعرف للشافعي غير هذاء فالمسألة على قول وحن ركذي حل اسيك وقال أبو 
حامد: قال في «الأم)”": لا يجوز الغسل لها قبل الفجر كالجمعة. فالمسألة على 
قولين» وجملة مسنونات الغسل في غير الحج أربعة: غسل الجمعة. وغسل العيدء 


)١(‏ أخرجهأحمد2794/90 4.5/ “215 57 4)73» وأبو داود »)75١1(‏ والترمذي »)١١7(‏ وابن ماجه 
(5050). 

(0) انظر الأم (207/1. 

(9) انظر الأم (506/1). 


والغسل من غسل الميت. وغسل الكافر إذا أسلم. ولم يذكر الشافعي في هذا الباب 
هذا الأخيرء وقد ورد به الخبرء وإن لم يكن لزمه الغسل أصلآً . 

مسألة: قال”': «وَأُوْلَى الغُيْل أَنْ يجب عِنْدِي بَعْدَ غُسْل الجَنَابَةِ العْسْلُ مِنْ عُسل 
المَيِّتِا . 

الفصل 

وهذا كما قال: ليس بعد الغسل الواجب أكثر من غسلين ]١/17577[‏ غسل الجمعة» 
والغسل من غسل الميت» ثم اختلف قوله في الأوكد بعد الغسل الواجب» فقال في 
القديم: غسل الجمعة أوكد من الغسل من غسل الميت» » لأنه متردد بين أن يصح الخبر 
ار زنين ادل ييح ذكرن سردفا . وقيل: فيه وجه ثالث: 0 

حتج المزني بأن الخبر إذا لم يثبت يثبت في الغسل من غسل الميت وثبت في غسل الجمعة 

ع سس ع يرط بنك د ضور 
أخيه المؤمن ذلك. 

ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه لو ثبت الخبر فى الميت وجبء. لأن اللفظ 
أمر مطلق» فيخاف إذا تركه أن يكون تاركاً للواجب» وهناك تيقن انكل شرك ولا 
وليس كمس الخنزيرء ولأن للآدمي من الحرمة ما ليس لغيره» ولا ينكر وجو 
الغسل والوضوء من مماسة ما له حرمة كما لو مس فرجهء فإنه يلزمه الوضوء بيخلاف 
ما لو مس خنزيراً أو فرجه. والجواب عن هذا أنه لم يثبت الخبر فيهء ولا ذهب 
أحد من السلف إلى وجوبه» ومذهب مالك وجوب الغسل للجمعة فلا يكون ذلك 
آكد منه . 

باب حيض المرأة» وطهرهاء واستحاضتها 

[71؟ب/١]‏ قال”'": قال الله تعالى : #ويسكلوئك عَن المحيض كُلْ هُوَ أدى مُعْتَْلوا النساه 
في الْمَحِيِضنَ* [البقرة: ؟2]75 الآية وهذا كما قال. 

اعلم أن الحيض دم يرخيه الرحم عند بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من قولهم: 
حاض السيل إذا أفاض وسال. وحاضت الشجرة: إذا أخرجت صمغها حتى سال منها. 
والأصل فيه هذه الآية. 

قال الشافعي ”: أراد المحيض الحيفن» يقال سعاضت المرأة خيضا ومخيضاء 
كما يقال: سار سيراً ومسيراً ويكون تقدير الكلام: فاعتزلوا النساء في زمان حيضهن. 
وقيل: المحيض عبارة عن الفرج لأنه موضع الحيضء كما يسمى موضع البيتوتة مبيتاً» 
وموضع القيلولة مقيلاً» ويكون تقديره: اعتزلوهن فلا تجامعوهن في الفرج. وما قاله 
)١(‏ انظر الأم (07/1). 


(0) انظر الأم (017/1). 
(9) انظر الأم (00/1). 
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الشافعي أولى؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه أذى, والأذى هو الدم لا الفرج والزمان. 
ولهذا قال: ##حيٌّ يَظهُرَنَ4 [البقرة: 777]» وأراد يطهرن منه»ء وإنما يطهرن من الدم. 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه يتعلق بالحيض أربعة عشر حكماً يوجب حكمين ويمنع 
الباقي. فالذي يوجب البلوغ به والغسل. ويتعلق بالرفع حكمان: المنع من 
الاستمتاع» والطلاق. ويتعلق بالعدة حكمان: يمنع الاعتداد بالشهور ويمنع الدخول في 
العدة الشرعية ويختص [777أ/١]‏ ويتعلق بالمسجد ثلاثة أحكام: اللبث فيهء 
والاعتكاف. والطواف. ويتعلق بالصلاة ثلاثة أحكام تمنع وجوبهاء وفعلهاء وقراءة 
القرآن. ويبقى حكمان: حمل المصحف. والمنع من الصوم دون وجوبه. وقيل: خمسة 
عشرء وذلك أنه يمنع صحة الغسل؛ لأن الجنب إذا حاضت لا يصح غسلها عن 
الجنابة» وهذا يرجع إلى تعلق الغسل به؛ لأن الغسل لا يفيد شيئا لوجوبه بالحيض. 
وقيل: يتعلق به اثني عشر حكماء ولم يحسب هذا القائل البلوغ» والغسل به؛ وصحة 
الغسل» وما ذكرناه أصح . 

وقال القفال: جملته أن ما منعت الجنابة منه منع الحيض منه وزيادة أربعة أكناء* 
وجوب الصلاة» وجواز الصومء وإتيان الزوج» وكون الطلاق سببا. قلت: ويمنع 
الاعتداد بالأشهرء والدخول في العدة الشرعية فالزيادة هي ستة لا أربعة. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحيض إذا وجد ممن قد بلغت تسع سنين حكمنا ببلوغها؛ 
لأنه زمن تحيض له الجارية ويبلغ فيه الغلام بالاحتلام. قال الشافعي في «الأم2”0' : 
وأعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع» وقد رأيت جدة لها 
إحدى وعشرين سنة ولم يرد بذكر الجدة تحديد أقل سن تكون فيه جدة. وإنما [77اس/ 
]١‏ أخبر عما رآه؛ فقد تكون جدة لها تسع عشرة سنة تحمل ولها تسع» وتضع بعد ستة 
أشهر ثم تحمل هذه الجارية لتسع وتضع بعد ستة أشهر» فيكون الكل تسع عشرة سنة. 

ومن أصحابنا من قال: إذا رأت الدم وقد دخلت في تسع سنين ولم تكمل السنة 
التاسعة» هل نحكم بكونه حيضاً؟ فيه وجهان: أحدها: نحكم لأنه يقال لها بنت تسع 
والثاني : لا نحكم به وهو الأصح. 

وتسع سنين هل هي حد تقريب أو حد تحقيق؟ وجهان: أحدها: أنه تحقيق يتعين 
الحكم بنقصان يوم. والثاني: تقريب فلا يضر نقصان يوم أو يومين» وهذا أقرب 

ومن أصحابنا قال: حد القرب هو أن لا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يسع 
لحيض وطهرء ولو رأت قبل التسع موؤصولا بالتسع» وقلنا: إنه تحديد فإن رأت قبل 
التسع أقل من يوم وليلة» وبعد التسع قدر يوم وليلة» فإنا نجعل الكل حيضاً. وإن رأت 


.)04/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة اا م 0 احلكا 


قبل التسع يوماً وليلة وبعده دون يوم وليلة لم يجعل حيضاً. وكات المسموع يلخ كدر 
أقل الحيض بعضه قبل التسع وبعضه بعد التسع هل يجعل حيضا؟ وجهان. 

وأما الغسل فقد ذكرنا حكمه كيف يجب بالحيض . وأما الطلاق فلا يحل [755أ/ 
]١‏ في حال الحيض بغير عوض . وأما العدة فلا تدخل المقعدة في العدة الشرعية ما 
داكت حائقا تعس تطير. وأنا الأعداه بالشهون قال يكرة إلا فين دق من لا تحيمن: 
وأفاداللتف في السع قلا تجو لها #البيتي ٠‏ وأا العيون قله علام سسددكرة إن شاه 
الله» وأما الاعتكاف فيه فهو عين اللبث فى المسجد. وكذلك الطواف. ويفتقر إلى 
الطهارة ولا تصح منها. وأما الصيلةة لفن روئنان امرأة سألت عائشة ‏ رضي الله عنهما 
عن الحائض هل تقضي الصلاة؟ فقالت: لا. فقالت لها: فما بال الحائض تقضي 
الصوم دون الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت كنا ندع الصوم والصلاة على عهد 
رسول الله َك فنقضي الصوم دون الصلاة”' , وقولها: «أحرورية أنت» تعدي من أهل 
حوو ا أن وأكثر أهل حروراء خوارج, الما ريا ولم تبين لها دليلاً؛ + الأ ملك 
المرأة لم تكن أهلاً لذلك» ولم تكن ممن تقيم الحجة. وتمنع القراءة لأنها أسوأ حالاً 
من الجنب» ويمنع الصوم دون وجوبه. والفرق بين الصوم رلا ب احا من 
هو أن قضاء الصوم لا يشق؛ لأنه ربما يفسد من شهر رمضان خمسة عشر يوما ولا 
يشق قضاء ذلك في باقي السنة. والصلاة تتكرر [7714ب/١]»‏ فإذا قضت في كل شهر 
أدى إلى المشقة» ولأن الصلاة لم تبن على أن تؤخر ثم تقضىء بل لا تجب في 
مواضع ء ومتى وجبت لم يجز تأخيرها بعذر. 

والصوم بنى على الترك بعذر المرضء أو السفر والقضاء بعدهء فجاز لها أن تترك 
نضا ثم تقضيهء ولهذا يترك المسافر ركعتين لا إلى القضاء ويترك الصوم إلى 
القضاء . 

وأما الاستمتاع بها فهو على ثلاثة أضرب؛ محظورء 0 ومختلف فيه 
فالمحظور: هو الوطء في الفرجء كقوله تعالى: ولا كَفَربوهْنَ حَقٌّ بطم رن [البقرة: 977]. 
وروي أن اليهود كانوا يعتزلون الحيض أشد الاعتزال فلا يواكلوهن» ولا يشاربوهن» 
ولا يساكنونهن في بيت واحدء ولا يناولونهن الطعام إلا برأس خشبة. والنصارى كانوا 
يخالطون الحيض أكثر من مخالطة الطاهرات» يتقربون بذلك إلى الله تعالى» فلما جاء 
الإسلام سئل رسول الله يك عن ذلك» فنزلت هذه الآية» فظن المسلمون أنهم أمروا 
بمثل ما تفعله اليهودء فسألوا رسول الله يَكِِ عن ذلك». فقال: «وأكلوهن وشاربوهن 
وضاجعوهن. وافعلوا بهن كل شيء إلا الجماع»”''. فقالت اليهود: لا يدع هذا الرجل 
شيئاً إلا خالفنا فيه» فسمعه سعد بن عبادة» فأراد مغايظتهمء فأتى ]١/1575[‏ 


2( أخرجه مسلم (157/ 20007 وأبو داود (568). 


اااللسلسشلسلشلشششهمهممههسسس سب كتاب الطهارة 
رسول الله كَل وقال: إن اليهود قالت كذا وكذاء فأذن لنا فى جماعهنء فتغير وجه 
رتيرك اق كله مض اظيا أن قن وعد عليه ْ 

وروى أبو داود فى سننه أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر سألا ذلك منه فتمعر وجه 
شرك أنه كل قال انين رقي الاقف حت علديا أنه قن بره علييا قال تددن 
واستعبلهما. عدية من لبن إلى رسيول الله كلك فيعف في آتازهما فسفاهما + وظننا أنه لم 

وهذا أصح عندي. وقوله: «تغير» هو مصحفء ومعنى تمعر أي تغيرء والأصل في 
التمعر قلة النضارة. 

وقوله: «فظننا أنه لم يجد عليها» أراد علمناء فالظن الأول حسبان والظن الآخر علم 
ويقين» فإن بادر فوطىء فإن كان جاهلاً بالتحريم أو الحيض»ء أو بوجوب الكفارة فلا 
كفارة عليه» وإن كان عالما به ففيه قولان». قال فى «الجديد»: «لا كفارة عليه ويتوب 
إلى الله تعالى ويستغفر الله تعالى منه» وقال في «القديم»: (إن كان في إقبال الدم تصدق 
بدينار» وإن كان في إدباره تصدق بنصف دينار» وذلك يجب على الزوج في ماله 
ويصرفها إلى الفقراء والمساكين» وبه قال الأوزاعي». وأحمدء [775ب/١]‏ وإسحاق. 

وحكي عن أحمد أنه قال: «يتخير بين الدينار ونصف الدينار». ووجهه ما روى 
مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال في الذي يأتي أهله وهي 
حائض: «يتصدق بدينار أو نصف دينار)»""' . 

وروي: امن أت ابراة طائفا فلبقصد ف دكار وق أناها كد أدبر الدم عنها ولم 
تغتسل فليتصدق بنصف دينار». وقيل: قال الشافعي في مواضع: (إن صح هذا الحديث 
قلت بيه). 

وروي: «ومن أتاها بعدما رأت الطهر ولم تغتسل فعليه نصف دينار». وروي عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء أن النبي كل قال: «من جامع امرأة وهي حائض 
في أول الدم فليتصدق بدينارء وإن جامعها في آخر الدم وقد انقطع قبل أن تغتسل 
فليتصدق بنصف دينار). 

ووجه قوله الجديد وبه قال مالك». والثوري» وأبو حنيفة» ما روى أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي كَكلِةٍ قال : «من أتى كاهناً فصدقه فيما يقوله» أو أتى امرأة في دزرهاء 
أو حائضاً» فقد برىء مما جاء به محمد" ولم يذكر الكفارة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (555)» والترمذي »)١9 ,.١5(‏ والنسائي (7589)» وابن ماجه (2»)510 وأحمد 
1/١‏ 


(؟) أخرجه أحمد (؟/508).» والترمذي »)١70(‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث حكيم. 


كتاب الظهارة .لا 1ب[ 

وَرَوَق أن وجلة قال لأبع يكن الضدية ترايت ف مقا كان 'أبول ما :فمال؟ 
يوشك أن تطأ امرأتك عن حامق قال: 3 ]١‏ أستغفر الله 01 تعد. ولم يوجب 
الكفارة» ولأنه وطء حرم لأجل الله يوي الكقارة #الرطا» فى انعبر 

وأما الخبر الذي ذكروه روي موقوفاً على ابن عباس ولا يقبت مرفوعاًء وألفاظه 
مختلفة» ويحتمل الاستحباب» ولهذا إنه خير بين الدينار ونصفه. 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «يجب إعتاق رقبة»» وبه قال سعيد بن 
من + . وروي عن الحسن البصري أنه قال: «يلزمه ما يلزم من المجامع في نهار 
رمضان»» وبه قال عطاء الخراساني» وهذا لا يصح لما ذكرنا. 

وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني: «أراد بإدبار الدم انقطاع دمها ووطتها 
قبل الاغتسال فيتصدق بنصف دينار. وأما قبل الانقطاع فيجب دينار وإن كان في آخره) 
وسائر أصحابنا قالوا: إدبار الدم هو أن يقل الدم ويقرب الانقطاع فإذا تقرر هذاء فإذا 
انقطع دمها لا يحل له وطئها أيضاًء سواء انقطع لأكثر الحيض أو لأقلهء أو لما بينهما 
حتى تصير إلى صفة تسبيح الصلاة بالغسل عند وجود الماءء وبالتيمم عن عدمه. وبه 
قال الزهري وربيعة» والحسن» وسليمان بن يسارء ومالك. والليثء والثوري» 
وأحمد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لعشرة أيام ‏ وهي أكثر مدة الحيض عنده ‏ 
[17"ب/١]‏ حل وطئها وإن لم تغتسل. وإن انقطع دمها لدون العشر لا يحل وطتها ما 
لم تغتسل أو يمر عليها وقت الصلاة. وعندنا مرور وقت الصلاة لا يبيح الوطء 
بحال . وقال أيضا: لا يحل وطئها بالتيمم حتى تصلي بالتيمم. وقال مكحول: لا يحل 
وطئها بالتيمم أصلاً . وقال طاوس ومجاهد: إذا لم تجد الماء يحرم وطئها حتى تتوضأ ثم 
تحل . 

واحتج الشافعي على أبي جتيكة بىنه تجائل ‏ طرية تتروق ع كاير 4 [التفرة 
5 يعني من الحيض» » وهو انقطاع الدم طمَإِدًا تَطهَرنَ* يعني اغتسلن بالماء #تكَأُوهْرَ 
من حَيْتُ أمرّكه 4 [البقرة : *؟1]» يعني في القبل دون الدبرء وقد قرنت هذه الآية (حتى 
يطهرن) بتشديد الطاء والهاء» يعني يغتسلن. 

وأما الاستمتاع المباح فهو مباشرتها فوق الإزار» والإزار عبارة عما بين السرة 
والركبة» وهو قدر عورة الرجل. 

وأما المختلف فيه فمباشرتها بما تحت الإزار ما دون الفرج» نص الشافعي أنه حرام 
خوفاً أن يصيبه منها أذى. ذكره في أحكام القرآن و«الأم» وبه قال مالك: وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقال أبو إسحاق بن خيران وحكاه صاحب «الحاوي"' عن مالك هو 


.)7410/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


الل ل سس 5 كا ني .| ها زة 


حلال. وبه قال الثوري» والأوزاعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وداود» ومحمد بن 
الحسن» واختاره ابن المنذر. وروي ذلك عن الشعبي والنخعي . 

وقال ]١/175711‏ بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان. قال في «القديم»: لا يحرم 
ذلك» وهذا غريب. وقيل : وجهان» والصحيح ما ذكرت. ووجه القول الثاني ما روي 
عن النبي كِ أنه قال: «اصنعوا كل شيء غير التكاح)”"' . 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كنت مع رسول الله يك في الخميلة» 
فحضت فانسللتء فقال يَلِ: «ما لك؟ أنفست»؟ قلت: نعم. فقال: «ائتزري وعودي 
إلى مضجعك”"'. فائتزرت وعدت. فنال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع. 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان رسول الله يَكٍ يأمرنا في فوج حيضتنا أن نتَّرِرَ 
ثم يباشرناء وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله َلٍِ يملك إربه)”". وفوج 
الحيض هو معظمه وأوله يقال: فاج وفاع بمعنى واحد. والإرب: مكسورة الألف»ء 
والأرب مفتوحة الألف والراء كلاهما واحدء ومعناه: وطر النفس وحاجتها. 

ووجه القول الصحيح ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قيل لرسول 
الله ل : ما الذي يحل للرجل من امرأته الحائض؟ فقال: ما فوق الإزار)”؟'. 

وقال أبو [17717س/ ]١‏ الفياض من أصحابنا : فيه ثلاثة أوجهء والوجه الثالث أنه كان 
يضبط نفسه عن إصابة الفرج. وأما لضعف شهوته أو لقوة تحرجه جاز الاستمتاع 
بذلك» وإن لم يضبط نفسه فلا يجوزء لقول عائشة: «وأيكم يملك إربه) الكين: 

فرع 

لو تلوث بدم الحيض ما عدا ما بين السرة والركبة هل يحل مباشرتها في موضع 
تحت الإزار لم يبعد. ولو قيل: لا يحرم لأنه لا يخاف أن يصيبه دم الحيض من الفرج 
بغير واسطة لم يبعد أيضاًء وهذا الأصح وهو فرق واضحء فصار ذلك بمنزلة سائر 
النجاسات إذا أصايها لا يمتنع الاستمتاع. 

فرع آخر 

لو قصد رجل غشيان زوجته فزعمت أنها حائض» وهكذا كلما رغب فيها قالت هكذاء 

ولا يعرف الرجل ميقات حيضها وطهرهاء فكل مكان يصدقها فإنها حائض لا يجوز له 


.)١10/؟( وابن ماجه (145)» والبغوي‎ »)١7/( وأحمد‎ 2)707/١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (794. 9575 19759). وأحمد (210/75).» وابن ماجه (2)5977 والبيهقي في 
«الكبرى» .)١50487(‏ 

(9) أخرجه البخاري (2)707 وأبو داود (709/7) . 

(5) أخرجه أحمد (0/7/7), والبيهقي في «الكبرى») .)١150857(‏ 


كتات الظهارة > ابو 
وطئهاء وكل زمان لا يصدقها فله وطئها ولا يقبل قولهاء ويفارق هذا إذا قال: أما إن 
حضت فأنت طالق» فقالت حضت يقع الطلاق وإن كذبها؛ لأن التقصير من جهته حيث 
علق الطلاق بأمر لا يعرف إلا بالقول منهاء وأما الإباحة ]١/1578[‏ والتحريم بالحيض 
فهو أمر شرعي» ولم يوجد من جهة الزوج تقصير فلا يلزمه قولها فيه. 
فرع آخر 

الحائض هل هي مخاطبة بصوم رمضان؟ وجهان: أحدها: أنها مخاطبة بدليل 
وجوب القضاء. والثانى: أنها لا تكون مخاطبة؛ لأنها ممنوعة منه بسبب هى غير 
مقرطة فيه ول ليا" قدرة علق إزالة المانع والقضاء وجب بأمر ثان. ْ 
ش مسألة: قال''": «وَإِذَا انّصَلَ بِالمَرْأةٍ الدّمّ نَظْرَتْ). 

الفصل 

وهذا كما قال. أراد أنه العين دم الحيض بدم الاستحاضة» والاستحاضة تخالف 
الحيض اسماً وحكماً ومحلاً» ولا يمنع الاستحاضة ما يمنع الحيض» وخروجه من 
عرق خارج الرحمء يقال له: العاذل» في أدنى أول الرحم» وخروج الحيض من 
الرحم» ثم الاستحاضة تنفصل من الحيضء» فإن يكون في حال نقصان السن أو لنقصان 
القدرء بأن يكون دون يوم وليلة» وقد يتصل بالحيض دم الاستحاضة بأن يجاوز الدم 
أكثر مدة الحيض» فيعرف أن بعضه حيض» وبعضه استحاضة. ع عي أن 
الشافعي رحمه الله - رجع في أقل الحيض وأكثره» وفى أقل الحمل وأكثره» وأقل سن 
تحيض فيه الجارية» وأقل سن تيأس به المرأة من اللحيقن وأقل [778ب/ ]١‏ الطهرء 
وأكثر النفاس إلى الوجودء. ومعنى الوجود ما جرى به عرف العادة» وهذا لأن كل ما 
ورد به الشرع مطلقاًء ولا بد من تقديره. ولا تقدير له في الشرع ولا في اللغةء 
فالمرجع فيه إلى العرف والعادة» كالإحراز»ء وكالقبض والتفرق في البيع. 

فإذا ثبت هذا وجد الشافعي ‏ رحمه الله أقل سن تحيض له الجارية لتسع سنين. 
فإن رأت قبل بل السع فهو دم فشاك ولا يتعلن ل وإن رأت لتسع سنين فإن 
لم يتصل يوماً وليلة فهو دم فساد أيضاًء وَإن اتضل ديوما وليلة فهو خيض» فإن زاد على 
ذلك لا يخلو إما أن يتجاوز خمسة عشر أو لا يتجاوزها فإن لم يتجاوزها مثل إن انقطع 
لتمامهنا أى لها ذونها :فهى احائفن: وإن غين عمسة عشر فيل ستتخاضة ووعلت 
الاستعاضه في اسفن ...ولا تسم الأسحافة عحة العدن» لأن الاستحافنة عرمن 
وسقم» والحيض عادة وصحة» والسقم يطرىء على الصحة؛ والصحة على السقمء فإذا 
صارت مستحاضة نذكر حكم المستحاضة. 

وجملته: أن المستحاضة على أربعة أضرب: مميزة لا عادة لهاء ومعتادة لا تميز 


.)017/1( انظر الأم‎ )١( 


6م 6.666..مرسمسم]»سشيشضهطلطهه ب كتاب الطهارة 


لهاء ومن لها تمييز وعادة». ومن لا تمييز لها ولا عادة. والأصول منها ثلاثة مميزة 
ومعتادة [574أ/١]‏ ومن لا تمييز لها ولا عادة» وكلها في المختصر على هذا الترتيب» 
والتي لها تمييز وعادة فرع من هذه الأصولء لأنها جمعت صفة أصلين» ولكل أصل 
من هذه الثلاثة أصل في الشريعة ثبت بهء فالأصل في المميزة حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش قالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطرء أفأدع الصلاة؟ فقال 
النبى كلةِ: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا 
أذيت فاغسلي عنك الدم» ثم اغتسلي وصلي)27 . ْ 

وروي أنه قال: (إنما هو داء عرض أو عرق انقطع, توّضئي لكل صلاة» وروي أنه 
قال لها: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان 
الآخر فتوضّئي وصلي فإنما هو عرق». أو ردها إلى التمييز. 

وروي أن النبي كَكْةِ قال لأم حبيبة بنت جحش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي”'. وقد استحيضت سبع سنين» ولا يقول لها كلِةِ هذا إلا 
ويعرف إقبالها وإدبارها بعلامة ينفصل بها من الأمرين» وهي بأن تراه زماناً أسود ثخيناً 
فذلك إقبال حيضهاء ثم تراه رقيقا مشرقا [59١ب// ]١‏ فذلك إدبارها . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي» 
وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي”". وأراد البحراني: الدم الغليظ الواسع 
الذي يخرج من قعر الرحم» ونسب إلى البحر لكثرته وسعته . 

والأصل في المعتادة: ما روي عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن امرأة كانت تهراق 
الدم على عهد رسول الله كله فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يك فقال: «لتنظر عدد 
الليالي والأيام الغ كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك 
الصلاة قدر ذلك من الشهرء نإذا حقتك ذلك فصل ثم لسسفر بعري ثم ل 
الاستثفار هو: أن تشد ثوبأ تحتجر به تمسك موضع الدم لتمنع السيلان» وهو مأخوذ 
من الثفرء قالت عائشة ‏ رضى الله عنها: رأيت مركنها ملآن دما. والمركن: شبه الجفنة 
الكبيرة. / 

والأصل في التي لا تمييز لها ولا عادة: ما روي عن حبيبة بنت جحشء قالت: 
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كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة» فأتيت رسول الله يل أستفتيه وأخبره» فوجدته في 
يفت احم زبنب اكت ع :1/17 كترت يا رفوك الله تإضاك ب اليلق جاح عوانه 
ليف ذا منه بدء وإني لأستحي منهء فقال: ما هويا هنتاه»؟ فقلت: إني امرأة 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها فيه معنى الصوم والصلاة. فقال: « 
أنعت لك الكرسف, فإنه يذهب الدم»» وقيل: «أبعث لك الكرسف» وهو مصحف 
غندى.. قلت هو أكثر من ذلك+ قال: «فتلجمي' قلت: هو أكثر من ذلك. قال: 
فاتخذي ثوباً قلت هو أكثر من ذلك إنما أنج ثجاًء قال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت 
أسؤاك عن الأسن فإن قويت عليهما فأنت أعلمء إنما هي ركضة من ركضات 
الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين أو أربعة وعشرين ل ليلة وأيامهاء وصومي فإن 
ذلك يجزئك.». كدق فامطلن الى كل طوير كما د قي لشينات وكنا ليرظ ب نات 
حيضهن وطهرهن» فإن قويت عليك أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي وتجمعي 
بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي»؛ وصومي إن قدرت على ذلك». قال 
[١0ا"ب/ ]١‏ رسول الله كِ: «وهذا أحب الأمرين ل 

قال الشافعي: واحتمل هذا أمرين: 

أحدهما: أنه كان لها عادة» فردها رسول الله يك إلى عادتها إن كانت ستاً فستاًء 
وإذا كانت ديعا قشعا فاتكرن المتسحافة إلا لان ممردة ومعتادة ؛ 

والثاني: أنه لم يكن لها عادة» بل كانت مبتدأة» فردها رسول الله كلِهِ إلى غالب 
عادة النساء إن كانت ستاً فستاًء وإن كانت سبعاً فسبعاً وهو أحد قولي الشافعي فيكون 
هذا أصلاً ثالثاً في التي لا تمبيز لها ولا عادة وقد , بين النبي كلد حكمها. 

قال أضحابنا: ويعتمل وجها آخره وهو أن هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام 
ستة أو سبعة» إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت» فأمرها أن تتحرى وتجتهد 
وتبني أمرها على ما تيقنه» من أحد العددين» وحكاه صاحب الشامل هذا عن الشافعي. 
والدليل على هذا أنه قال: «في علم الله»» أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة » 
وقد ترك بعض أصحابنا القول بهذا الخبرء لأن في راويه كلاماً. وصار في المبتدأة التي 
لا تمييز لها إلى أنها تحتاط وتأخذ باليقين» فلا تترك الصلاة إلا أقل مدة الحيض وهو 
يوم وليلة ]١/11171[‏ ثم تغتسل وتصلي سائر الشهور وهذا أحد قولي الشافعي. وقوله: 
(أنعت لك الكرسف» يعنى: القطن. وقوله: «أنج ثجاً) : فإن الج شدة السيلان. وقوله: 
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و لل سم مي #تااب الطهارة 
(إنما هو ركضة من ركضات الشيطان»: فأصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بهاء 
يريد به الإضرار والإفسادء كما تركض الدابة وتضرب برجلهاء ومعناه: أن الشيطان قد 
وجد بذلك طريقاً إلى التلبس عليها في أمر دينهاء فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من 
ركضاته» وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان» كهو في قوله تعالى: فَأَنْسَلهُ 
َلشَّيِطَنُ ذِكرٌ رَيْدِء4 [يرسف: ؟1]. 

وقد روى أصحابنا في المستحاضة الناسية للوقت المتحيرة في أمرها: أن حبيبة بنت 
جحش استحيضت فى عهد رسول الله كلِِ فأمرها بالغسل لكل صلاة» وروت زينب بنت 
أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. فأمرها 
رسول الله يَلِِ أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى. وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
شهلة بنث تهيل اسحخيضة» قأدت الى كلق ثامرها أن تسمل عند كل علق فلن 
كيدها ذلك انرما |3 تمي وير الطير والعضي بعل 6 والمزي :[1لالات 11 ] والعقباء 
بغسل» وتغتسل للصبح. والشافعي ‏ رحمه الله لا يقول بهذا الجمعء فإذا تقرر هذاء 
يبني كل واحدة منهن ويذكر حكمها. 

فالمميزة: هي التي لا إعادة لهاء هي المبتدأة ترى الدم ثم يتصل بها وينفصل بعضه 
عن بعض بما يقع التمييز به» وذلك يكون بلون وريح ورقة. فاللون يكون الأول أسودء 
ثم يتغير إلى الحمرة. قال الشافعي: يكون أسود محتدماً وأراد بالمحتدم: الحار كأنه 
محترق. يقال: احتدم النهار إذا اشتد حره. وأما الريح: يكون الأول رائحة» ثم 
تزول. وأما الرقة: أن يكون الأول ثخيئاً» ثم يرق فيصفر أو يشرق» فإذا تميز شيء من 
هذاء فإنما يتعلق حكم التمييز إذا اجتمع شرطان: أحدها: أن لا يزيد الأسود أو 
الأحمر على أكثر الحيض . والثانى: أن لا ينقص عن أقل الحيض؛ لأنه إذا زاد على 
اكت لمكن الآ مهرد أذ حصي اسرد حيها / وإذا نقص عن اليوم والليلة لا 
يجوز أن يكون حيضاً. فإذا وجد هذان الشرطان رددناها إلى الدم الأسودء وجعلناه 
حيضاًء وقضت ما زاد عليه من الصلوات هذا في الشهر الأول. فأما في الشهر الثاني 
تترك الصلاة في الدم الأول» فإذا تغير وصار بعد السواد أحمر تغتسل وتصلي ولا تنتظر 
إن أخحر [1:/17/9] خفسة عسو وإئما تنتظرفئ الشهر الأول ققط إلى «خمسة عشر 
لتنظر هل ينقطع لتمام الخمسة عشر أو يختلط به دم الاستحاضة. فأما في الشهر الثاني 
فقد حكمنا بأنها مستحاضة وعرفت أمر نفسها فلا تؤخر الصلاة. 

وأما المعتادة التي لا تمييز لها: هي أن يكون لها عادة مستقرة في كل شهرء فلما 
كان في هذا الشهر اتصل الدم وزاد على العادة على لون واحد» وقول الشافعي: وكان 
مشتبهاً إلى لون الدم مشتبهاً شبه بعضه بعضاًء فإنها تؤخر الصلاة حتى تنظرء فإن انقطع 
لخمسة عشر فما دونها فهو حيض» وإن عبر خمسة عشر فهي مستحاضة تغتسل حين 
عبرء ثم تقضي ما بعد العادةء وتقعد في كل شهر بعد الأول عن الصلاة في أيام 


العادة» وتغتسل عقيبها وتصلي ولا تؤخرء وتكون على يقين الطهرء ولا يجيء فيه قول 
الاحتياط . 

وأما التى لها تمييز وعادة: مثل إن كان لها عادة فى كل شهرء فلما كان فى هذا 
الشهر زادت العادة وتغير الدمء فإنها تقعد عن الصلاة حتى تنظرء فإن انقطع لتمام 
خمسة عشر فما دونها فهو حيضء» وإن عبر خمسة عشر فهي مستحاضة فتنظر عقيبه 
فإن تغير عند انتهاء العادة واتصل فهذه امرأة قدر عادتها ا ["لالاب/ ]١‏ واحد 
تغتسل حين يعبر وتقضي ما بعد الأول» وإن تغير بعد أن جاوز العادة» مثل إن كانت 
العادة خمسة أسود فاتصل في هذا الشهر الأسود عشرة» ثم تغير إلى الحمرة 
واتصل» فالمنصوص أن التمييز مقدم على العادة. وبه قال جمهور أصحابناء وهذا 
لأن التميز اعتبار صفة الدم في الوقت» والعادة هي اعتبار صفة ما مضىء فالصفة في 
الوقت أولى. وقال ابن خيران». والاصطخري: العادة مقدمة على التمييز» وبه قال 
أحمد: لأن العادة أسبق فلا تبطل بالتأخيرء ولأن العادة لا تختلف والتمييز يختلف». 
وهذا لا يقوى؛ لأن العادة تختلف أيضاً فى الشهور كالتمييز. وإذا قلنا العادة مقدمة 
قضت ما بعد العادة. وإذا قلنا التمييز مقدم قضت ما بعد التمييز. فأما ما بعد هذا 
من الشهر فلا تؤخر الصلاة عقيب العادة إن اعتبرنا العادة» ولا بعد التمييز إن اعتبرنا 
التمييل: 

وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز وإنما الاعتبار بالعادة. قال: فإن لم يكن لها تمييز 
وكان لها عادة استظهرت بعد زمان العادة بثلاثة أيام» وإن لم يجاوز خمسة عشر يوماء 
ثم بعد ذلك هي مستحاضة لا حيض لها. وروي عنه أنه قال: إذا انقضى الدم الأسود 
فقعد [771أ/ ]١‏ ثلاثة أيام استظهاراً . 

فأما التي لا تمييز لها ولا عادة: فهي المبتدأة إذا طبق بها الدم بصفة واحدة أو 
بصفتين» إلا أن السواد يزيد على خمسة عشر أو ينقص عن يوم وليلة» فيكون ذلك 
تمييزا فاسدا لا اعتبار به» فتتوقف عن الصلاة. فإن انقطع لدون خمسة عشر ولتمامها 
فهو حيضء. وإن غير فهي مستحاضة. 

وفي مقدار حيضها قولان: 

أحدهما: اليقين» وهو يوم وليلة» وبه قال أحمد في رواية» وأبو ثورء وزفرء وهذا 
لأن الزيادة على اليوم والليلة مشكوك فيها فلا يعمل عليها. 

والثاني : غالب عادة النساء» وهي ست أو سبع والباقي طهرء وبه قال عطاءء 
والثوري» والأوزاعي» وإسحاق وأحمد في رواية. ووجهه خبر حمنة بنت جحش 
وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنة الم يقل اتدمانها عن حيضها فيل للق وروى البويطي 
قولاً ثالثاً: أنها ترد إلى أقل الحيض وأقل الطهر وليس بمشهور. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنها تقعد خمسة عشر يوماً حيضاً. وروي ذلك عن 
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أحمد. وعن أحمد رواية رابعة أنها ترد إلى غادة نسائها. وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر 
الحيض . وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة [/ا١اب/ ]١‏ بالأقل» وفي وطء 
الرفع بالأكثر. فإذا قلنا بالقول الأول اغتسلت وقضت ما بعد يوم وليلة. وإذا قلنا 
بالقول الثاني قضت ما بعد ست أو ما بعد سبع. وأما في الشهر الثاني إذا مضى وقت 
حيضها تغتسل وتصلي ولا تتوقف عن الصلاة. فإذا قلنا ترجع إلى غالب عادة النساء 
فالست والسبع على التخيير أو على الاجتهاد؟ وجهان: 

أحدهما: على التخير أي العددين شاءت؛ لأن كل واحد منهما قد ثبت لا لعرف 
فيه وعلم الرسول أن كل واحد منهما عادة غالبة في النساء فخيرها. 

والثانى: أنه على الاجتهاد فتجتهد فى الأغلب منهما وتعمل على ما ثبت عندها أنه 
أغلب» ع هو المذهب»ء والرسول يله عرف أن أحدهما هو الغالب فأمرها بالاجتهاد 
في أغلبهماء قال ابن سريج: وعلى هذا الوجه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنها تجتهد في الغالب من هذين العددين في عادة نسائها من قبيلتها 
وعشيرتهاء ولا تعتبر نساء العصبات كما في مهر المثل» بل تعتبر بجملة نساء أهل بيتها 
من طرفي نسبها وهو المذهبء وهذا لأن طبعها إلى طباعهن أقرب. وذكر بعض 
أصحابنا نساء العصبات» وهو غلط ظاهر. 

والثاني: تعتبر نساء الدنيا في بلدها خاصة,ء فإذا ]١/1774[‏ قلنا: ترد إلى يوم وليلة 
فما حكمها بعد اليوم والليلة إلى تمام خمسة عشر يوما؟ فيه قولان: أحدها: لها ما 
للطاهرات تتوضأ لكل صلاة. 

وثانيهما: زوجهاء ويصح صومها وصلاتها فيها. ولفظ الشافعي في «الأم”'2: يحل 
لزوج المستحاضة وطئها إن شاء الله تعالى. 

والثانى: أنها تستعمل للاحتياط فلا يأتيها زوجها في ذلك الوقت». وتغتسل لكل 
اذك ولو متامف فها" اوحاف تكست > انيعم انه يكوق :الف وناك الحيضن: 
والأصل بقاء الفرض فالاحتياطء هكذا نص عليهما في «الأم» والصحيح الأول؛ لأن 
حكمنا بأنه زمان طهرء فلا يجوز أن لا يكون لها فيه حكم الطاهرات بخلاف 
المتحيرة؛ لأن هناك لم يتقدم طهرها المشكوك حيض بيقين. وقال الحكمء وابن 
سيرين؛ والنخعى : لا يجوز وطء المستحاضة وبه قال أحمدء إلا أن يخاف العنت على 
فيه لأشيها أذ رعذ قاط" لاه سي بدت اسان كانت مب شاف وكات زرحا 
طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ يجامعهاء وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وكان 
يطأها مستحاضةء والظاهر أن ذلك كان بإذن رسول الله عَكة. 

وأما قول الشافعي في «المختصر)"": لآ يَجُورُ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِتَلَنَِ 


ا 


يام [:لاكب/ 
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كتاب الطهارة ا سس سح ل(ن 
قوع القتام: المستنة ون هده بالطاء كن نين نهدي لكا ميف انا حا قالطا © غير 
المعجمة: هو اشتقاق من الطهارة» وهو طلب الطهر. وبالظاء المعجمة: اشتقاق من 
الاستظهار وهو الاستعانة بها لاستيقان الطهر والاحتياط. والدليل على بطلان قوله: 
إنما لم يجعل بعض الدم طهراً مع أن الاحتياط فيه أبلغ» فلأن لا نجعل بعض الدم 
الأضعق حخيضا أولى. واحتج بأن الدم الأسود لا ينقطع ثمره بل يرق ويشرق ويصفرء 
ثم ينقطع. فلينظر ثلاثة ئة أيام كذلك» قلنا: هذا لا يوجد في المعتادة وأنت تأمرها 
بالاستظهار ثلاثة أيام. 

فإذا تقرر هذاء فنذكر الآن حكم الصفرة والكدرة» ثم نشتغل بالتفريع 

قال الشافعي هاهنا"'" : والصّفْرَة وَالَكُدْرَةُ في أَيّام الْحَيْض حَيض. 

واختلف أصحابنا في معنى ذلك» فقال عامة أصحابنا: المراد به أيام الإمكان وإن 
لم تكن عادة كالدم الأسود. وبه قال سعيد بن المسيبء. وربيعة ومالك» والثوري» 
والأوزاعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو حنيفة» ومحمدء وقال الإصطخري: المراد به 
أيام العادة دون أيام الإمكان» فإن ذات الصفرة في غير أيام العادة يكون دم 
الاستحاضة. وإن أمكن فيه الحيض. وبه قالت عائشة» وعطاء رضي [515أ/ ]١‏ الله 
عنهما . 

قال أبو إسحاق المروزي: إلى هذا كنت أذهب» حتى رأيت الشافعي يقول في أول 
كنات «الدرةة؟"؟ + الصفرة والكلارة سيفن + والمعدا» والممتادة فهنها سواف افدل أنانل 
فرق بين العادة وغيرهاء وحكى ابن أبي هريرة وجهاً ثالثاً عن بعض أصحابناء وبه قال 
أبو ثورء وابن المنذرء إنه إن تقدم دم أسود ولو بعض يومء فالصفرة التي بعده هي 
حيض مع الأسود. وإن لم يتقدم دم أسود لا يكون حيضاء قال القفال: وإلى هذا 
الوجه الثالث أشار الشافعي في «كتاب العدة»”"». قال: «لو اعتدت امرأة قرءين ثم 
رأت في القرء الثالث دفعة سواءء ثم رأت صفرة أو كدرة حتى جمد يوما وليلة ثم 
انقطع قدراً انقضت عدتها». يعني بالطعن في هذه الدفعة التي كملت بالصفرة يوما 
وليلة. فحصل من هذا أن الصفرة والكدرة حيض في أيام العادة بالاتفاق. وقيل: إن 
مراد الشافعي به أن لا ترى المرأة في أيام عادتها دماً سائلاً» ولكنها إذا استدخلت قطنة 
أو خرقة» ثم استخرجت فرأت عليها صفرة أو كدرة» فإنه يحكم لهاء بحكم الحيض 
كالدم السائل» وفي أيام الإمكان ثلاثة أوجه. وقال داود: لا يكون حيضاً أصلاًء 
والمذهب الأول؛ لأن كل دم كان حيضاً [715ب/١]‏ في وقت العادة كان حيضاً في 
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عه هببسي #صتتاب الطهارة 
غير وقت العادة كالدم الأسود. ولأن الله تعالى وصف الحيض بأنه أذى» وهذا يتناول 
الصفرة والكدرة. 
واحتجوا بما روي عن أم عطية ‏ وكانت بايعت رسول الله كِ أنها قالت: «كنا لا 
تعد لصت ا لعي الي ب 0 
والكمر يي" الظيررة لبي مسف زلا تدك قن الات 4 معكاه الى بجنيماد 
الخطابي”"' عن الثوري والأوزاعي» قلنا: روى أصحابنا عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أنها قالت: «كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً» وقولها أولى» وقال أبو يوسف في رواية 
الطحاوي: إنها قد رأت يوماً وليلة دما أسود»ء ثم رأت بعد صفرة أو كدر فيد صيقن 
وإلا فلا. وحكي عنه أنه قال: الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم 
أسود. وقيل: هذا قول محمد أيضا. 
فصل 
قري هر ع ذا كا نن مكيفو من أرلتكل تون لجسي ابام لاير في 
الباقي» فرأت في , بعض الشهور في تلك الخمسة صفرة أو كدرة» وانقطع كانت الطفزة 
لخر حدقا فى ظاهر المذهب. وقول الإصطخري: ولا نكن بحا فى الوجه 
العالك» تون كانت غاننها مي نف كن شين 10/110051 فلم كان فى هذا السهو: . 
رأت الخمسة بحالهاء ثم رأت عتقزة وكدرة إلى جاع سيا كو ونا درنها قم القظي 
فالدم الأسود حيض وأما الصفرة والكدرة ففي قول الاصطخري لا تكون حيضاء وفي 
قول غيره تكون حيضاً وإن كانت المسألة بحالها فرأت الخمسة بحالهاء ثم رأت صفرة 
وكدرة خمسة أيام» ثم رأت خمسة أسود وانقطع» قال ابن سريج هاهنا: هذه الصفرة 
هي بمنزلة دم الاستحاضة ولا تكون حيضاء وهو قول الاصطخري: فإن قلنا: لا تلفق 
الدماء فالكل حيضء وإن قلنا: تلفق بجمع الدم الأسود إلى الدم الأسودء فيكون 
حيضها غيره»ء والصفرة والكدرة طهر بينهماء ووجه هذا أن عادة دم الحيض أنه إذا 
تطاولت به الأيام يرق وقيفت» هما فلن اتبتية الحيفي. وإناراح دما انود بعد 
ذلك لا يمكن أن يحمل على البقية والضعف بطول الأيام؛ لآنه لو كان كذلك ثم جاء 
بعده دم أسود فجعلناه طهراً بخلاف ما إذا لم ير بعده دماً أسودء فإن كانت بحالها 
فرأت مكان الصفرة والكدرة دماً أحمر؟ قال ابن سريج: الكل حيض الأسود والأحمر 
فعا كال والفرق ييا أن الاحمر إل السواد اقرف وبالهتمن ننه 91053 1]ء 
والصفرة والكدرة إلى النقاء أقرب». وبالطهر أشبه على المذهب في كلتا المسألتين 
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رض 


كتاب الطهارة 


حيض. وإن كانت العادة في أول كل شهر خمسة أسود وخمسة وعشرون طهراًء فلما 
كان في هذا الشهر رأت الدم على العادة ثم طهرت خمسة عشر يوماء ثم رأت صفرة 
: وكدرة خمسة أيام فهل يكون حيضاً أم لا؟ على الوجوه» لأنها في وقت الإمكان. وإن 
رأت المبتدأة خمسة أيام صفرة أو كدرة وانقطع» أو رأت أقل من خمسة غير صفرة» 
فعلى قول عامة أصحابنا حيض» وعلى الوجهين الآخرين ليس بحيض. 
فصول 
في التفريع على كل واحدة من المستحاضات الأربع الذي تقدم ذكرهن. 
الفصل الأول 

منها في التفريع على المميزة التي لا إعادة لها إذا كانت من أهل التمييز كما 
شرطناه تعتبر كل حيضة بنفسها في كل شهر سواء اتفقت الأيام أو اختلفت إلى زيادة أو 
إلى نقصان أو إليهما. فالاتفاق أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام و أسود وباقيه 
أحمرء والاختلاف إلى الزيادة أن يرى في الأول 07 أسود ثم يصير أحمرء وفي الثاني 
يومين أسود وفي الثالث ثلاثة أسوة.: 

والاختلاف إلى النقصان أن يكون الأسود فى الأول: [/ا177/١]‏ خمسة» وفي 
الغاني أربخةة-وفي الثالك: 'ثلؤئة0.وفي الرابع : يوميق» والاخغلاقه إلى النقسان 
والزيادة معاً أن يكون فى شهر خمسة» وفيما بعده أربعة» وفيما بعده ستة. وعلى هذا 
فيكون أيام الأسود حيضاً والباقي استحاضة» ولا يعتبر حكم شهر بشهر آخرء لأن 
التمييز شاهد في نفس الدمء فاعتبر كل دم تشاهده. 

وجملته: أنها لا تخلو من أربعة أحوال: إنا أن ترى أولة توف كي احير أو ترى 
أسود ثم أحمر ثم أسودء فيكون أحمر بين أسودين. أو ترى أولا أحمر ثم أسودء أو 
ترى أحمر ثم أسوة ثم أخمر فيكون أسود بين ع أحمرين . فإن رأت أسود ثم أحمر مثل 
إن رأت أولاً خمسة أسود ثم صار أحمرء فإن لم يغير خمسة عشر فالكل حيض؛ لأن 
التمييز إنما يعتبر عند حصول الاستحاضة ولم يحصل هاهنا؛ لأنه لم يعبر خمسة عشر 
التق هي كبر الحيض. وإن عبر ذلك أو رأت خمسة عشر أسود ثم صار أحمر واتصل» 
فالأبنوة.حيض والأحمن بده اتشاضة .قاةراك ننعة حشر اسوه تو ضان احص 
واتصل فكأنه لا تمييز لها بحيضها في أول الأسود» وكم تحيضها؟ على ما ذكرنا من 
القولين» فإن رأت خمسة أسود ثم طهرت يوماً أو يومين ثم عاد أحمر [لالااب/١]‏ 
وعبر فالأسود حيضء والنقاء طهرء والدم بعده استحاضة؛ لأنه لو اتصل الأحمر 
بالأسود كان استحاضة:» فإذا انفصل بطهر لا يحتسب أولى أن يكون استحاضة فأما 
الأحمر بين أسودين: أن ترئ القمسنة أسنود وخمسة أتحدة ) ثم ضار أسود وعبيرة 
فالخيية الأدلى حفن :ونا عند ين الأحمو را دوا الشداضة» لآن الاسوة 


الأخير عبر ولم نقف على أكثر الحيض . 


فض كتاب الطهارة 


وإن رأت الأسود يوماً وليلة» ثم أحمر عشرة» ثم أسود أربعة» ثم صار أحمر 
واتصل» قال ابن سريج: ما بعد الأربعة استحاضة وما قبله من الأسودين حيض» 
فيكون الأسود الحيض خمسة أسودء والأحمر بين الأسودين في حكم الطهر؛ لأن ' 
المستحاضة متى جعل لها أحمر بين أسودين فهو في حكم الطهر أولاًء وليست 
كالحائض التي يجعل لها أحمر بين أسودين فيكون الكل حيضاً. فإذا كان الأحمر هاهنا 
في حكم الطهر فهل يلفق أم لا؟ على قولين» كما لو كان مكان الأحمر طهرء فإنه على 
قولين. فإن قلنا: لا يلفق فالكل حيضء وإن قلنا: يلفق لفق الأسود إلى الأسود 
والأحمر إلى الأحمر» فيكون الأسود حيضاً والأحمر استحاضة. ثم قال: والأشبه 
بالمذهب أن لا يلفق إذا كان بين الأسودين طهر؛ لأن النقاء [1578/ ]١‏ بالطهر أشبه. 

وإن رأت نصف يوم أسود ونصف يوم أحمر كذلك إلى الرابع» ثم رأت الخامس 
كله أسود» ثم صار أحمر وعبر» فإِن ما بعد الخامس استحاضة والأسود حيض »2 وهو 
ثلاثة أيام الخامس ونصف الأربعة» والأحمر بين الأسودين في حكم الطهر. فإن قلنا 
لا يلفق فهو حيض أيضاًء فيكون حيضها خمسة وإن قلنا يلفق فالأحمر طهر وهو يومان 
وهو نصف الأربعة وثلاثة أيام حيض وهو زمان الأسود. 


وإن رأت نصف يوم أسود ثم صار أحمر إلى تمام التاسع» ثم رأت العاشر كله 
أسوي» ثم صار أحمر وعبر» فما بعد العاشر استحاضة. وزمان الأسود حيض وهو يوم 
ونصف» والأحمر بينهما. هو في حكم الطهر على ما ذكرناء ويجيء فيه ما قال من 
الأشبه بالمذهب. 

وأما الأحمر ثم الأسود مثل أن يرى خمسة أحمر ثم صار أسود عبر» فهل يمنع 
الأسود من أن يكون الأحمر قبله حيضاً أم لا؟ قال ابن سريج: فيه وجهان وهما أصل 
في هذا الباب: أحدها: يمنع لقوته بالسنة ومزيته عليه. والثاني: لا يمنع للاحمرار أن 
يكون حيضاً؛ لأنه وجد في وقت يمكن أن يكون حيضاً كما لو انفرد. فإذا قلنا: لا 
يمنع سقط حكم الأسود وصار كأنه أحمر كله ولا تكون [718ب/١]‏ مميزة. وكم 
حيضها من أول ما رأت الدم فيه؟ على قولين: أحدهما اليقين يوم وليلة والباقي 
استحاضة. والثاني: غالب عادة النساء وهو كل الأحمر وعامة من الأسود والباقي 
استحاضة. وإذا قلنا بمنع ذلك سقط حكم الأحمر وثبت حكم الأسودء ولا تكون 
مميزة في الحقيقة» فيكون ابتداء الحيض من الأسود والأحمر قبله استحاضة. وكم 
تحيض من الأسود؟ قولان: اليقين أو غالب عادة النساء» وكل يع يقول اليقين يريد 
ونا ويل وكل موضع يقول غالب عادة النساء يريد ستاً أو سبعاًء فإن كانت بحالها 
فرأت الأحمر عشرة ة ثم صار أسود واتصل . فإن قلنا: الأسود لا يمنع الأحمر حيضناها 
في أول الأحمر. وكم نحيضها؟ على القولين وإذا قلنا يمنع حيضناها من أول الأسودء 
وكم يحيضها؟ على القولين والباقي استحاضة . 


كتاب الطهارة يفف 


فإن كانت بحالها فرأت الأحمر خمسة عشر ثم صار أسود واتصلء فإن قلنا: 
الأسود لا يمنع الأحمر حيضناها من أول الأحمرء وكم تحيضها؟ على القولين وإن قلنا 
يمنع سقط الأحمرء وكم تحيضها من الأسود؟ على القولين. 

وعلى هذا فإنها تدع الصلاة في النصف الثاني من الشهر أيضاً رجاء أن ينقطع على 
عسنة عشر فيكوق التصفت :من الشهن الباق [71904١]اخيضهاء‏ ولا يتصور:امرأة 
بلزمينا ترك الصلاة قفرا كاماذ الأ فى هذه السسالة :على "هذا الوتجة» وذلك أنهنا لما 
رأت الأحمر في الابتداء يلزمها ترك العلاة وجاء ذا يتقطم غلى خمنة عقر » بعتن إذا 
انقطع كان الأحمر حيضهاء فلما رأت الأسود بان حيضها النصف الثاني من الشهر دون 
النصف الآول. 

فإن كانت بحالها فرأت المبتدأة ستة عشر يوماً دما أحمر ثم صار أسود واتصل. قال 
ابن سريج: يبنى على الوجهين.ء فإن قلنا ار وو ار ال 
القولين فإن قلنا تحيض يوماً وللة كان خيقنها يوم وليلة من أول الدم الأحمرء وبفية 
الأحمر في حكم الطهر. وتحيض من لون الأسود حيضة أخرى. وإن قلنا : تحيض ستاً 
وسبعاً لم يمكن هذا إلا أن يكون الأحمر اثنين وعشرين يوماً فتحيض يوماً وليلة أيضاً. 
وإن قلنا الأسود يمنع الأحمر تبنى على القولين. فإن قلنا : تحيض يوماً وليلة» لم يمنع 
هاهنا لأنه يكون بينهما طهر كامل فتحيض من أول الأحمر يوماً وليلة» ومن أول 
الأأسؤد يوما وليلة: وإن قلنا تحيض ستاً أو سبعاً لم يمكن أن نحيضها هذا القدر؛ ؛ لأنه 
يؤدي إلى أن لا تحيض من أول الأسود فيسقط هذا القور معيفي) يرا [ولاكب/ ]١‏ 
وليلة قولاً واجد ذا 

وقال القاضي الطبري: الصحيح عندي أن تحيض من أول الأحمر ولا اعتبار 
باللأسود لأنه قد بطلت إماراته لزيادته على أكثر الحيض . ومن أصحابنا من قال: ابن 
سريج ناقض في هذا الفرع؛ لأنه إذا قال الأسود يمنع الأحمرء فكان ينبغي أن نحيضها 
من أول الأسود ويكون الأحمر استحاضة؛ لأن معنى قوله: «يمنع الأحمر) أنه يدل 
على أن الأحمر استحاضة» وإن كان زمانه زمان الحيض . وقوله: «يمكن المنع بينهما» 
لا يصحء لأن المميزة المبتدأة إذا رأت يوماً دما أسود وباقي الشهر أحمر حيضناها 
الدم الأسودء وكان الأحمر استحاضة. وإن كان يمكن أن يكون السابع عشر حيضاً ولا 
يمنعه الأسود. 

وفرع أصحابنا على ما قال القاضي الطبري: إذا رأت خمسة أيام دما أحمر ثم رأت 
بعذه 8 أسود إلى آخر الشهر فهذه لا تمييز لها»ء لأن الأسود أكثر من أكثر الحيض 
ويشخص من أول الشهن يوماً ؤليلة أوسا أو شيعا على اشعلاف القولية وحكىي عن اين 
سريج فيه وجهان أحدهما: هذا والثاني : يختص من أول الأسود وهذا لا يصح لآن 
الأسود بطلت صلاته على ما ذكرنا قال ايف لو وراك عفني عه دنا حمر 
وخمسة عشر أسودغ» فالأسود حيضها [ _, ]!١‏ فإن زاد الأسود على خمسة عشر 


نض 


يوماً فلا تمييز لهاء وتحيض من أول الأحمرء ويجيء وجه آخر على ما قال ابن سريج 
أنها تحيض من أول الأسود. 

وأما الأسود بين أحمرين» مثل إن رأت خمسة أحمر ثم أسود دون يوم وليلة» ثم 
صار أحمر وعبرء فلا حكم لها لهذا الأسود؛ لأنه لو انفرد لم يكن حيضا لنقصانه عن 
أقل الحيض» وإنما يكون له حكم إذا كان تقرر خمسة يمكن أن يكون حيضاً . فإن رأت 
خمسة أحمر ثم أسود»ء ثم صار أحمر وعبرء قال ابن سريج: فيه ثلاثة أقوال» وأراد 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الأسود لا يمنع الأحمرء قله أن يكوك خيضا فينقلط العميتى وكم 
نحيضها من أول الأحمر؟ على القولين» وهذا لأنها لما رأت في الخمسة الأولى أحمر 
في وقت يصلح أن يكون حيضاً وجب أن نحكم بكونه حيضاًء ثم إذا حكمنا بكونه 
عيضا لم يجز أن يكون الدم الأسير سيف ويكون الأسود استحاضة.ء فكان الأسود 
حيضاً أيضاً . 

والثاني: الأسود يمنع الأحمر أن يكون حيضاًء فيكون الأحمر استحاضة والحيض 
هي الخمسة الأسود. قال القاضي الطبري: وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز أن يقال 
غيره» ووجهه ما سبق أنه قوي. 

والثالث: يكون حيضاً [780ب/١]‏ عشرة أيام» الخمسة الأسود والخمسة الأسود 
والخمسة الأحمرء وما بعد ذلك استحاضة؛ لأن الأسود قوة بالصفة» والأحمر قوة 
بالبيق كذنا.. حيفا معاة وهذا لا يصح مع الوجه الأول؛ لأن الصفة أقوى من الدمان 
عند الشافعي» ولهذا قدم التمييز على العادة» وهكذا لو رأت خمسة أحمر ثم عشرة 
أسوةء ثم رأت الأحمر واتصل» وقال القفال: اختلف أصحابنا في المميزة إذا كان 
ابتداؤها أضعف الدمين على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يترك ابتداؤه ويعمل على الأسود. 

والثاني: لا يترك بحال » ولكن هذا الآضعف إن كان مع الأقوى الذي بعده إذا 
جمعا لم يجاوزا خمسة عشر فالكل حيض. وإن جاوزاه ردت إلى يوم وليلة من أول 
الدم الأضعف إن كانت مبتدأة» أو إلى غالب عادة النساء على اختلاف القولين» 
وترجع إلى عادتها إن كانت معتادة. 

والثالث: إن أمكن أن تجعل ابتداء الدم مع السواد الذي بعده حيضاً بأن لا يجاوزا 
خمسة عشر فعل» وإن جاوزا فحينئذ يترك ابتداء الدم ويجعل الحيض هو السوادء فعلى 
هذا في المسألة الأخيرة إن قلنا بالوجه الأول فالعشرة حيضء. وإن قلنا بالوجهين 
الأخيرين فجميع الخمسة عشر حيض . 

قال: وإن رأت خمسة أحمر وأحد عشر أسودء ثم رأت ]١/581[‏ حمرة» فعلى 
الوجه الأول والثالث السواد هو الحيضء وعلى الوجه الثاني ترد إلى أول الدم 
الأحدوة إها :إلن اللقين ونا إلى غالب غتاده النشاف على هذا لو راث خنية صقر 
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وستة عشر سواداً» فعند الاصطخري هي مستحاضة ترد إلى أول السوادء وكذلك على 
الرتعة الأول والقالك فاه علن: الود ] لكات كدرل اول العف عر ها بذكا إلى 
اليقين أو إلى الغالب من فاقة السام فإن كانت الصفرة ستة أيام والسواد خمسة عشر 
جعغل زمان الصفرة حيضاً وهو شتة :وزمان السواد طهراً لا حكما للتمييز» بل رداً للتمييز 
العادة العاف وكانت ستة: 

ولو رأت خمسة أصفر ثم خمسة عشر أسود»ء فعلى قول الإصطخري والوجه الآول 
والثالث زمان السواد حيض كامل» وما قبله لا شيء. وعلى الوجه الثاني هي مستحاضة 
ترد إلى ما قلناء وما تقدم أصح الدلائل التي ذكرناها ولا نعيدها. 

فروع ثلاثة 

في اجتماع ثلاثة دماء ذكرها بعض أصحابنا بخراسان: 

أحدها: لو رأت عشرة أسود» ثم عشرة حمرة» ثم عشرة أصفر فحيضها العشرة 
الأولى بلا إشكال. 

والثاني: لو رأت عشرة أحمر»ء ثم عشرة أصفرء ثم عشرة أسود» أو عشرة أصفر ثم 
عشرة أحمر»ء ثم عشرة أسودء فإن قلنا بالوجه الأول فحيضها العشرة [١41"ب/١]‏ 
الثالئة» وإن قلنا بالوجه الثاني فهي كالمبتدأة. ثم ابتداء المدة من أي وقت يكون؟ إن 
قلنا الصفرة حيض يحسب من ابتداء الصفرة» وإن كانت العشرة الأولى صفرة. فإن قلنا 
ليست بحيض يحسب من ابتداء الأحمر في العشرة الثانية. 


والثالث: لو رأت خمسة أحمرء ثم خمسة أصفرء ثم خمسة أسود. فإن قلنا بالأول 
فالأسود حيض . وإن قلنا بالثاني وقلنا الصفرة حيض فالخمسة عشر كلها حيض. 

وإن قلنا ليست بحيض يخرج على قولي التلفيق. إن قلنا يلفق فالخمسة الأولى 
والثالثة حيض. والخمسة الوسطى طهرء وإن قلنا لا يلفق فالكل حيض. 

فرع آخر 

ذكره الإمام أبو حامد عن ابن سريج ‏ رحمهما الله لو رأت خمسة أسود وخمسة 
أصفر وخمسة أسود»ء فظاهر المذهب أن الكل حيض؛ لأن التمييز بين الدمين 
للمستتحاقة وهده الست ستحافية: 

وقال ابن سريج: الصفرة لا تكون حيضاًء بل هي في أيامها في حكم الطهر بخلاف 
ما لو كان أحمر؛ لأن الأحمر هو بالحيض أشبهء والصفرة بالطهر أشبه» وهذا لا 
يجيء على مذهب ابن سريج؛ لأن عنده الصفرة في زمان الإمكان حيض» وإنما يجيء 
ذلك على قول الإصطخريء لأنه يقول: الصفرة في غير أيام العادة ]١/7545[‏ ليست 

الفصل الثاني في المعتادة التى لا تمييز لها 
إذا استحيضت المعتادة ردت إلى عادتها سواء كانت عادتها أقل الحيضء أو غالبه» 
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أو أكثره» وسواء ثبت ذلك بحيض صحيح وطهر صحيح أو بالتمييز. بيانه: كأنها كانت 
تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر» أو تحيض ستاً أو سبعاً وتطهر خمسة عشرء أو 
تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشرء هذا هو الحيض الصحيح والطهر الصحيح. 

وأما ثبوتها بالتمييز: هو أن تكون عادتها يوماً وليلة أسود وخمسة عشر أحمرء أو 
ستاً أو سبعاً أسود وخمسة عشر أحمرء أو خمسة عشر أسود وخمسة عشر أحمر» وترد 
في وقت حيضها إلى عادتها سواء طال شهرها أو قصرء بيانه: قد يكون شهرها ستة 
عشر يوماًء وهو أقل ما يمكن فيه أقل الحيض يوماً وليلة» وأقل الطهر خمسة عشر 
يوماًء وقد يكون شهرها ثلاثين يوماً خمسة دم والباقي طهرء وقد يكون ستين يوماً 
خمسة دم والباقي طهرء. وقد يكون ستة خمسة دم والباقي طهر فإذا ثبت كيفية ثبوت 
العادة فالكلام الآن فيما تثبت به العادة وينظر فيه» فإن تكرر عليها مرتين ثبتت العادة به 
بلا خلاف [787ب/١]‏ وإن لم يكن ذلك منها إلا مرة واحدة» فالمنصوص وبه قال ابن 
سريج: تثبت بهاء لأن اعتبارها بنفسها أولى من اعتبارها بغيرهاء ولأن النبي كَلةِ قال 
للمستحاضة أن تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها 
الذي أصابهاء الخبر”'' ولم يعتبر التكرار. 

ومن أصحابنا من قال: لا يثبت بها؛ لأن معنى العادة أن تعتاد ذلك» وهي مشتقة 
من العودء وإنما يحصل ذلك بالتكرار» وبه قال أبو حنيفة وهذا لا يصح؛ لأن الشرع 
لم يرد باسم العادة» ولا معنى لاعتبار الاشتقاق في اللغة. 

وعلى هذا لو رأت أول مرة خمسة والباقي طهراً ثم استمر بها الدم في الشهر الثاني 
فإن قلنا تثيت العادة مرة واحدة فهى معتادة عادتها خمسة. وإن قلنا لا تثبت بمرة فهي 
فيتدأة» ولق.رات في شهرين عب الاي طهراً ثم اتصل الدم في الشهر الثالث» فإنها 
ترجع إلى عادتها وهي خمسة بلا خلاف. فإذا تقرر هذاء فإذا استحيضت بعد التكرار 
لا تخلو عادتها من أحد أمرين» فإما أن تكون متفقة أو مختلفة فإن كانت متفقة مثل إن 
كانت العادة خمساً فالحكم على ما ذكرنا أبداً وإن كانت مختلفة فلا تخلو ]١/1587[‏ 
إما: أن تكون على ترتيب أو على غير ترتيب. فإن كانت على ترتيب واحد ودور 
مستقيم» مثل إن كانت تحيض في الشهر الأول ثلاثاً؛ وفي الثاني أربعاً. وفي الثالث 
خمساًء وفي الرابع مقا وفي الخامس سبعاًء ثم تعود إلى ثلاث وأربع وخمس وست 
وسبع » ثم طبق بها الدم على لون واحدء رت فإن عرفت ويه جنا الشهر عملت عليه 
وأكملت العادة فى كل شهر حتى تعود إلى الأول». وعلى هذا أبداء وقال القفال: فيه 
وجهان: أده هن والثانى: أنها تعود إلى عادتها فى الشهر الذي قبل الاستحاضة» 
وكين للقرها دنه : ' 
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وكذلك لو توالى لها شهران ثلاثة ثلاثة» وشهران خمسة خمسة. وشهران ستة ستة» 
ثم دارت النوبة هكذا مرة أخرى» ثم استحيضت على المذهب الصحيح تعمل بدورها. 
وفي الوجه الذي ذكره القفال تعمل بما قبيل الاستحاضة ولا تعرف هذه لنفسها دورا 
مستقيماً في هذه المسألة في أقل من سنة كاملة؛ لأنها تحتاج أن تمر بها نوبتها مرتين» 
وإن نسيت نوبة ذلك الشهر حيضناها ثلاثاً؛ لأنها أقل عادتهاء ثم تغتسل آخر كل يوم 
إلى آخر السابع لجواز أن يكون وقت الانقطاع للدم فيه» وكذلك [1/87ب/١]‏ تفعل في 
كل شهر . 

وإن كانت العادة على غير ترتيب» مثل إن أرادت فى الأول ثلاثة» وفى الذي يليه 
ستا ولق الذى هده عمسا ف ناظا ولى عق عاك اش وو كم امتعيف ين بعد هذا 
نظرء فإن كان بها شهران على عدد واحدء ثم بعدها شهر الاستحاضة فذلك عادتها؛ 
لأنها قد تكررت مرتين» وإن لم يكن كذلك فهو على الوجهين فإن قلنا: تثبت العادة 
بمرة واحدة عملت على الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة وكذلك في كل شهرء وإن 
قنما لز ته بره واحدة». فال فقي امضاننا:” فرظا خلانا 4 لآنه اقل عنده ليا 
وأيضاً الأقل داخل في الأكثرء فيكون الأقل قد تكرر مرتين» وهذ غلط؛ لأنه إذا لم 
يكن ذلك منها مرتين سقط حكمه على هذا القول كأن لم يكن. وكم نحيضها في كل 
شهر؟ على القولين: أحدها: اليقين. والثانى: الغالب. 

فإذا قلنا بهذاء فهل يلزمها الاحتياط ما بين أقل عادتها إلى الأكثر؟ قال القفال: فيه 
قولان كما ذكرنا فى المبتدأة» فتغتسل عند انقضاء أوسط العادات وأكثر العادات. وإن 
صامت في هذه الأيام التي بين أقل العادات وأكثرها أعادت على هذاء ويجيء هذا 
القول في المسألة قبلها إذا نسيت ]١/1785[‏ نوبة الشهر. 

ولو رأت في ابتداء شهر خمسة وفي شهر آخر عشرة» ثم اتصل الدم في الثالث» 
فهكذا الجواب وقال القفال: إن قلنا: لا تثبت العادة بمرة فحيضها خمسة, لأن 
الخمسة هي موجودة في العشرة وقد تكررت الخمسة شهرين» غير أن في أحد الشهرين 
زيادة لم تتكرر فتركناها. قال: ولو لم تر العشرة إلا شهراً ثم رأت الخمسة في الثاني» 
ثم اتصل في الثالث فعادتها خمسة بكل حال؛ لأنا إن قلنا تثبت بمرة فالذي قبل 
الاستحاضة خمسة. وإن قلنا لا تثبت فالمتكرر لم يوجد إلا في الخمسة. وما تقدم 
أصح لما ذكرنا. 

الفصل الثالث في المعتادة التى لها تمييز 

وقد ذكرنا أن التمييز مقدم العادة على المذهب الصحيح.ء وذكرنا عن ابن خيران» 
وجهاً آخرء وذكر القفال وجهاً ثالثاً أن يجمع بينهما إن أمكن. وإن لم يمكن فهي 
كالمبتدأة» فإذا كانت عادتها في كل شهر خمسة أيام فرأت ثلاثة أسودء ثم رأت أحمر 
واتصل. كان الحيض ثلاثة على المذهبء. وعند ابن خيران خمسة وإن رأت الأسود 
بحالة خمسة ثم رأت أحمر واتصل فقد اتفق هاهنا التمييز والعادة على عدد واحد 


0000 اااا2 مبا0ُ0ُ ل لص مسطشطسلمم كتاب الطهارة 


فحيضها خمسة [744ب/١]»‏ ولو رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود واستمرء فإن 
قلنا: الأسود لا يمنع الأحمر فحيضها الخمسة الأحمر وما بعده استحاضة. وإن قلنا 
يمنع الأحمر سقط حكمه وحيضناها الخمسة من الأسود؛ لأنها قدر العادة. 

ولو رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود خمسة ثم صار أحمر واتصلء ففيه ثلاثة 
أوجه. إن قلنا الأسود لا يمنع الأحمر سقط حكم الأسود وحيضناها خمسة من أول 
الشهر؛ لأنها عادتها والباقي استحاضة. وإن قلنا الأسود يمنع الأحمر سقط حكم 
الأحمر والحيض هو الأسود خمسة. وهو الوجه الثانى والثالث يكون حيضها عشرة 
الأسوة خمسة ؤقيله الأختن عمس + لأ الأسهر وافق العادة ووقتها فلم يسقطء 
والأسود قوي بلونه فلم يسقط أيضاً وعلى الوجه الذي ذكره القفال يمكن» فالحكم 
هذا. 

ولو رأت المبتدأة في الشهر الأول دماً أحمر ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام 
أنتوة والباقي أحمر» واف في الشير الثالت دما بلون واحد لا يتميزء فإنها في الشهر 
الأول لا تمييز لها ولا عادة» فإلى ماذا ترد؟ قولان. وفي الشهر الثاني فمميزة غير 
معتادة» فحيضها خمسة أيام» وفي الشهر الثالث إن قلنا إن العادة تثبت ]١/1585[‏ بمرة 
فهي كالمبتدأة. 

فإن كانت المسألة بحالها فرأت في الأول دماً أحمر» ثم رأت شهرين في كل شهر 
خمسة أسود والباقي أحمرء ثم رأت في الرابع دماً أحمر كله. ففي الأول الحكم على 
ما ذكرناه» وفي الثاني والثالث مميزة ترد إلى التمييزء وفي الرابع ترد إلى عادتها بلا 
خلاف» ولو كانت عادتها خمسة أسود من أول الشهر فرأت في شهر عشرة أحمر ثم 
خمسة أسود فعلى ثلاثة أوجه على ما ذكرنا. 

ولو رأت خمسة عشر أحمر وخمسة أسود فعلى الوجه الأول الخمسة الأولى حيض 
وهي عادتهاء وعلى الثاني السواد حيض» وعلى الوجه الذي ذكر القفال هي كالمبتدأة. 

وإن كانت عادتها شهرين في كل شهر خمسة أسود والباقي أحمرء ثم رأت الثالث 
كله أحمرء ثم في الرابع أحمر وأسودء فإنا نحيضها في الشهر الأول والثاني بلا 
إشكال خمساً خمساًء وفي الثالث خمساً بالعادة» وفي الرابع رأت أحمر وأسود ذكر 
ابن سريج فيه ثلاث مسائل: 

أحدها: رأت من الرابع ثلاثاً أحمر ثم صار أسود واتصل فهذه تبنى على الوجهين؛ 
إن قلنا الأسود لا يمنع الأحمر كان وجوده وعدمه سواء نحيضها من الرابيع خمساء 
ثلاثة أحمر ويومين أسود. وإن [745ب/١]‏ قلنا يمنع سقط حكم الأحمر وحيضناها من 
الأسود عادتهاء وما قبله وبعده استحاضة. 

والثانية: رأت من الرابع خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل. فإن قلنا: الأسود لا 
يمنع الأحمر سقط حكم الأسودء وكان حيضها الخمسة الأحمر قبله»ء وإن قلنا: 


الأسود يمنع الأحمر سقط الأحمر وحيضناها من الأسود خمسة لأنها العادة» والباقي 
هو استحاضة. 


والثالثة: رأت من الرابع ستة عشر أحمر ثم صار أسود واتصل. فإن قلنا: الأسود 
لا يمنع الأحمر حيضناها من أول الرابع خمساً والباقي استحاضة» 1 
يمكن هاهنا أن نحيضها العادة من الأحمرء لأن الأسود يمنع منه» فإذا لم نحيضها 
العادة دبرت أمرها في هذا الشهرء كاه حتت به نسح دجا لي هذا لوح برد 
الأول الأحمرء ثم بعده خمسة عشر استحاضة ويكون ابتداء الأسود ابتداء حيضة 
أخرى. لأن بينه وبين أول الأحمر أقل الطهرء وقد تقدم نحو هذا في المميزة التي لا 
عادة لها. 

الفصل الرابع في المبتدأة التي لا تمييز 
لها ولا عادة 

إذا رأت هذه المبتدأة الدم على لون واحد نحيضها في كل شهر حيضة» 1 
وشهر المستحاضة يكون خلاأثين نوما » وقد ذكرنامقدان تلك الحيضة [12/1585]ء فإذا 
قلنا باليقين فلها ثلائة أحوال: حيض بيقين يوم وليلة» وطهر مشكوك فيه وهي أربعة 
عشر يوماًء وطهر بيقين وهو ما بعد ذلك. وإن قلنا بالغالب فلها أربعة أحوال: حيض 
بيقين يوم وليلة» وطهر مشكوك فيه ما بعد ست أو سبع إلى خمسة عشرء وما بعد ذلك 
طهر بيقين» بقي الحيض بيقين والحيض المشكوك فيه حكمها حكم الحيض» وفي 
الطهر بيقين حكمها حكم الطاهرات» وفي الطهر المشكوك فيه تفعل ما يفعل الطاهرات 
وهل يستعمل الاحتياط به؟ ذكرنا قولين. 

الفصل الخامس في انتقال العادة والزيادة فيها 
والنقصان للانتقال 

هو أن تنتقل عادتها إلى تثبيت من العدد إلى زيادة أو نقصان» وفي الوقت إلى تقدم 
أر #أخر كاف كاتف جادنها تن كل شهو خمدة وبع طهرا<ل اتقدع فته تاتل 
طهرت خمستها وحاضت خمسة بعدهاء طهرت خمستها وحاضت خمسة قبلها. 
حاضة عسهها وعسة قبلها وعمسة يعدها: :رإن كائت عادتها في كل شهر عشرا 
وعشرين طهراً ففيه مسائل: طهرت عشرتها وحاضت بعدها خمساً أو عشراً أو خمسة 
عشرة» أو خاضت عشرتها [1747ب/١]‏ وحاضت خخمساً بعدها. 

وأما التقدم هاهنا لا يمكن إلا بخمسة كان بينها وبين الحيض قبلها عشرين» فإذا 
تقدمت بخمس بقي بينهما أقل الطهر خمسة عشر يوماً»ء وإن تقدمت بخمسة فقبلها ثلاث 
مسائل: حاضت عشرتها وخمسة قبلهاء حاضت خمسة قبلها وطهرت عشرتهاء 
وحاضت خمسة قبلها وخمسة من عشرتهاء ويمكن تصوير المسائل بأكثر من هذاء 
والأصل في التقدم ما ذكرناء وهو أن لا يقصر بالتقدم ما بين وقت التقدم والحيض قبله 


ا كتاب الطهارة 


عن أقل الطهرء وإن كانت عادتها خمسة وبقية الشهر طهراً صح أن يتقدم هاهنا بخمسة 
وبعشرة؛ لأنه يبقى أقل الطهر. وإن كانت عادتها خمسة عشر وبقية الشهر طهر لم يتقدم 
قيء بتحال” 


وفرع ابن سريج فرعين بين بهما فقه التقدم : 

أحدهما : ا م ل ا ا 0 
إن حاضت منه خمساً وطهرت خمسة عشرء ثم رأت الدم نظرء فإن انقطع لتمام قُوم 
إلى خمسة عشر فهو حيض» فإن اتصل وعبر حيضناها خمسة؛ لأنها العادة. 

وهل نحيضها ذلك بما انتقلت إليه أو بما انتقلت عنه؟ قال ابن سريج: فيه وجهان: 
أحدها: بما انتقلت إليه؛ لأنه في وقت لا يمكن أن يكون حيضاً. وكذلك [/17810أ/١]‏ 
في كل شهر فيكون شهرها عشرين يوماً خمسة حيض وخمسة عشر طهر. والثاني : بما 
انتقلت عنه فيكون خمسة من أول كل .شين لأنّا إذا ردنا إلى العادة في مقدار الحيض 
فكذلك في مكانه. 

والثاني: إذا كان عادتها أن تحيض في كل شهر خمساً وخمسة وعشرين طهراًء 
فتقدمت بأكثر من عشرء مثل إن حاضت خمساً وطهرت عشراء ثم رأت الدمء فهذا 
انتقال لا يمكن أن يكون أوله خيضاً» ولا أن تعتبر ما انتقلت إليه؛ لأن بين رؤيتها الدم 
ؤن الحيضة فيها أقل من الظهر»:«شتكوق ,تتشحاضة تحرضن .من أول كل شتهر عادتهاء 
. وهي خمسة بخلاف المسألة قبلها. 


ولو رأت في العشرة الأولى خمسة أحمرء ثم رأت خمسة أسود.ء ثم رأت الأحمر 
واتصل فقد ذكرنا ثلاثة أوجه هاهناء في أحد الوجوه تكون مميزة انتقل حيضها 
وتأخرء وهو إذا قلنا حيضها الأسودء ولو كانت عادتها في كل شهر خمسة فحاضت 
خمستها وخمسة بعدها وانقطع. قال بعض أصحابنا: هذه امرأة زادت عادتها خمسة 
ولم تنتقل. وكذلك لو رأت خمستها ورأت خمسة قبلها وانقطع» وهذا اختلاف في 
العبادة» وفي الحقيقة [/1741ب// ]١‏ هو انتقال إلى زيادة» ويجوز أن تسمى منتقلة وقد 
ذكرنا حكمها. 
الفصل السادس في الناسية 
الناسية: من كانت لها عادة ثم استحيضتء, فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون 
ناسية للوقت دون العددء أو العدد دون الوقت» أو الوقت والعدد معاً. والأصل فيها 
كل رمات لا :يصاح غير العصعن لهوبخيض؟؛ وكل زمان لا يصلح لغير الطهر فهو 
7 وكل زمان يصلح للأمرين معاً فهو طهر مشكوك فيه» وكل زمان أمكن انقطاع 


الدم فيه فعليها أن تغتسل فيهء هذا هو الأصل. ونحن نفرد كل قسم منها بتفريع ينفرد 
به وأول ذلك: 


كتاب الطهارة 
فروع 

الناسية للوقت دون العدد إذا قالت: حيضي أحد أعشار الشهر لا أعلم أي عشر 
هو فمعنى هذا أعلم أنه عشر من ثلاثة أعشار الشهرء المت عاد 
أعشار» الأول» أو الثاني» أو الثالث. وله قاط عكر ا عكنة غير أ نى لا أعرف عينه» 
قلنا: زمانان كله مشكوك فيه؛ قدا رن فهر لذ ممكزة إن كرد سيتام لي 
فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر العشرء ثم تغتسل لجواز انقطاع الدم» ثم تتوضاً لكل صلاة 
إلى آخر الشهر ]١/588[‏ ثم تغتسل لجواز انقطاع الدم وعلى هذا. 

وإن قالت: حيضي عشرة ة في الشهر لا أعرف موضعها منهء فمعنى هذا قد ضاعت 
لي عشرة أيام في كل الشهر لا أعلم هو العشر الأول أو الثاني أو الثالث» وهو المسألة 
المتقدمة. 

وكذلك إن قالت: حيضي عشرة من الشهر ولا أعلم موضعها منه إلا أن العشر 
الغالث كان طهراًء قلنا: الثالث من العشر طهر بيقين» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
العاشرء ثم تغتسل لإمكان انقطاع دمهاء ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشر الثاني 
لإمكان انقطاع دمها عند كل صلاة» إلا أن تعلم الوقت الذي كان ينقطع دمها فيه في 
كل غريى لمحيو ف جاه روت لعي وهذا الذي ذكرنا هو إذا اختلط أحد 
العشرين الأولين بالآخر. بحيث يمكن أن يكون كل وقت من العشرين حيضاً أو طهراً. 

فإن قالت: كنت أحيض عشرة أيام من الشهرء إما الأولى أو الثانية أو لا يختلط 
أحد العشرين بالآخرء وأعلم أني أكون في العشر الأخير من الشهر طاهرة فهذه 
حيضهاء أما العشر الأول أو الثاني فتغتسل عند انقطاع العشر الأول [788ب/١]»‏ 
وعند انقضاء العشر الثاني» فيحصل لها غسلان ويكفيهاء وهكذا الحكم فيه إذا قالت: 
كنت ١‏ أحيضن :عشهزة ة ولا أعرف وقتهاء إلا أني كنت طاهرة ف فى العشر الآول» فهذه 
حيضها في العشرين الأخيرين من الشهرء » فالعشر الأول طهر بيقين ويجيء ء فيها 
المسألتان اللتان ذكرناهما فى المسألة قبلهاء وهى إذا قالت: كنت أحيض عشرة ولا 
اعرف لوقك وعلط لظ السنتريق بالا حي بوالناية :جنا اقالكة لم يكن حلط الخد 
العشرين بالاخر 

فرع آخر 

ل ل ل ل لله ولا أعلم موضعها منه. 
فنا الغشراة الآخران طهرنيقينء والعفر الأول مشكوك فيه » تتوفنا لكل صلاة إلى 
آخر الثالث» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشرء إلا أن تعرف الوقت الذي كان 
ينقطع دمها فيه من كل يوم فتغتسل في ذلك الوقت دون غيره. 

وإن قالت: حيضي أربعة منه. قلنا: تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الرابع ثم تغتسل لكل 
صلاة إلى أحسن العشر. 


فض 


كتاب الطهارة 

وإن قالت: حيضي خمسة منه. قلنا: تتوضاً لكل صلاة إلى آخر الخامس» ثم تغتسل 
لكل صلاة إلى آخر العشرة. 

وإن قالت: حيضي ستة منه فقد حصل لها حيض بيقين؛ لأن عدد الحيض زاد على 
نصف العشرء والأصل فيه متى ضاع عدد ]١/1184[‏ حيضها في عدد أيام نظرت» فإن 
كان عدد الحيض مثل نصف عدد الأيام فما دونه فالكل طهر مشكوك فيه. وإن زاد عدد 
حيضها على نصف الأيام فلها حيض بيقين» فإذا أردت أن تعرف مبلغ حيضها فانظر 
إلى قدر الزيادة على النصف أضف إليه مثله» فما بلغ فهو حيض بيقين. 

فإذا'قالت: حيضى مهنه ميت قلنا بالخامس» «والسادس خيض تبقين» يجوز أن 
يكون الابتداء من الأول والانتهاء من السادس» ويجوز أن يكون الابتداء من الخامس 
إلى آخر العاشرء فالخامس والسادس لا ينفك عن الحيض» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
العاتم . 

وإن قالت: حيضي سبعة منه» قلنا: لك أربعة أيام حيض بيقين؛ لأن الزائد على 
نصف العشر يومان. 

وإن قالت: حيضي ثمانية منه» قلنا: لك منه ستة أيام حيض بيقين؛ لأن الزائد على 

وإن قالت: حيضي تسعة منهء قلنا: لك منه ثمانية حيض بيقين» لأن الزائد عن 
النصف أربعة» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الأول» ومن الثاني إلى آخر التاسع حيض 
بيقين» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشرء وعلى هذا. 

فرع آخر 

قالت: حيضي خمسة من العشر الأول من الشهر لا أعلم [74894'ب/١]‏ موضعها منهء 
غير أن" اليوم الأول "كنت ظاهرا:. قلنا: الأول ظهو بيقيق 6 والسادين خيفن بيقن لجواة 
أن :يكؤن الايتداء من :القاتى إلى اح السادض» ويجوز أن يكون الاتعداء من الينادسن 
إلى آخر العاشرء والأصل في هذا النوع أن ينظر إلى طهرها بيقين من الخمسة الأولى» 
فذاك حيض بيقين من الخمسة الثانية» فتتوضاً لكل صلاة إلى آخر الخامس وتدع الصلاة 
يوم السادس» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر. وإن قالت: أعلم أني يوم الثاني 
طاهرء قلنا: لك يومان طهر بيقين الأول والثاني» ويومان حيض بيقين السادس والسابع 
والباقي طهر مشكوك فيهء فتتوضاً لكل صلاة إلى آخر الخامس والسادسء والسابع 
حيض بيقين فتدع الصلاة» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر. فإن قالت: أعلم أني 
يوم الرابع طاهرء قلنا: الأربعة الأولى طهر بيقين والأربعة حيض بيقين» أولها السادس 
إلى آخر التاسع. فتفعل على نحو ما ذكرنا. 

وإن قالت: أعلم أني يوم الخامس طاهرهء قلنا: هذه مغالطة» لأنك إذا علمت هذا 
ثيت أن الحيض هي الخمسة الثانية. وإن قالت أعلم أني يوم السادس طاهرء قلنا: هذه 
]١ 1‏ مخالظة أيضاً) لأنك إذا علمت هذا ثبت أن الحيض هي الخمسة الأولى. 


إوضضا 


كتاب الطهارة 
وإن قالت: أعلم أني يوم الثاني طاهرء ويوم الخامس حائض. قلنا: الأول والثاني 
طهر بيقين والثالث والرابع طهر مشكوك فيهء والخامس والسادس والسابع حيض بيقين» 
والثامن والتاسع طهر مشكوك فيه» والعاشر طهر بيقين؛ لأنه يحتمل أن يكون الابتداء 
أوله الثالث وآخره إلى آخر السابع» ويمكن أن يكون الابتداء أول الرابع وآخره آخر 
الثامن» ويمكن أن يكون الابتداء من الخامس وآخره التاسع فالعاشر لم يصل إليه 
الحيض» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثامن ويكون طهر بيقين فتتوضا لكل صلاة إلى 
آخر التاسع. وتتوضأ لكل صلاة إلى آخر العاشر لأنه طهر بيقين. 
نوع آخر 

لو قالت: حيضي خمسة من خمسين من العشر الأول؛ ولا أرى ثلاثة من الأولى أو 
يومان الأولى وثلاثة من الثانية. قلنا: الأول والثانى طهر بيقين؛ لأنه لا يمكن ابتداء 
الحفن نيما 4 وانكن كرف" السيمن امن أول الثالت واخيره عدر النيانه' إذا كافك الثلانة 
من الأولى» ويمكن أن يكون أوله أول الرابع وآخره آخر الثامن» فهذا قد جمعت 
خمسة في ستة» فيكون لها حيض بيقين أربعة [790ب/١]»‏ وهو ما زاد على نصف 
الستة» فالأول والثاني طهر بيقين تتوضأ لكل صلاة. والثالث طهر مشكوك فيهء تتوضاً 
لكل صلاة وتدع الصلاة من أول الرابع إلى آخر السابع؛ لأنه حيض بيقين فتغتسل 
عقيب السابع وتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثامن» ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة إلى آخر 
العاشر لأنه طهر بيقين. قلنا: غسلان عقيب الثاني من الخمسة الثانية» وعقيب الثالث 
منها أيضا. 

فإن كانت بحالها فقالت: خمسة من خمسين من الشهرء وأعلم أنها خمسة من 
خمسين ثلاثة من الأولى» ويومان من الثانية» أو يومان من الأولى وثلاثة من الثانية» 
ولا أدري من أي الخمسين من الشهر هي. قلنا: يحتمل في الخمسين الأولين فيه ما 
ترلتاة غير أنه لا تكوق الأزبعة شيضا فين للجؤان أن كوة مم غير عاتيق الحهمنين» 
فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثاني؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
السابع؛ لأنه طهر مشكوك فيهء ثم تغتسل لجواز انقطاع الدم»ء ثم تتوضاً إلى كل صلاة 
إلى آخر الثامن وتغتسل عقيبه» والثامن يمكن أن يكون طهراً من وجهين: أحدها: لا 
كين الحيفن الب تجوان أن يكوة الا هدام تعن العالية بأوالقاضي 1155لا يهداً 
بالتسعن يقد فى التقجية القالئة السعراق إن تكرن اللامان ديا ومين أل كر اها 
عن ويجيرى يتنه ديقي إليه اويقةا نيه" إن كاعم الثالفة جز الخينية التالدة فضوضا كل 
صلاة إلى آخر الثاني من الخمسة الثالثة وتغتسل» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثالث 
من الثالثة. وهكذا تفعل في كل خمسة من الشهرء فيحصل لها في كل خمسة غسلان 
من الخمسة الثانية إلى آخر الشهرء فيكون لها عشر غسلات في جميع الشهر» وفي 
الباقي تتوضأ لكل صلاة» ولها فيه أربعة أيام طهر بيقين» يومان من أول الشهر ويومان 
منها في آخره. 


فإن قالت: حيضي يوم ونصف من يومين لست أدري كل الأول ونصف الثاني» أو 
نصف الأول وكل الثاني. قلنا: كل يوم حيض بيقين» لأنه قد ضاع يوم ونصف في 
يومين» وزاد على النصف نصف يومء فإذا أضعفته صار يوماً كاملاً» فيحتمل أن يكون 
أول حيضها أول اليوم وآخره مع الزوال من الثاني. ويحتمل أن يكون أوله أول الزمان 
من الأول. وآخره آخر الثاني» فمن أول اليوم إلى الزوال هو طهر مشكوك فيه تتوضاً 
لكل صلاة ثم تدع الصلاة [١1791ب/١]‏ إلى الزوال من عنده» ثم تغتسل لكل صلاة إلى 
اخر الثاني. 

وإن قالت: حيضي خمسة من الشهر لا أعلم موضعها منهء قلنا: كل الشهر طهر 
مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهرء 
وهكذا لو قالت: غير أني أعلم أني طاهر في اليوم السادس» أو السادس والعشرين» 
فإن وجود هذه الزيادة وعدمها سواءء فالحكم على ما مضىء لأنها ما أفادت بهذه 
الزيادة فائدة» بل أبقت الأمر على الشك وإن قالت: حيضي خمسة من الشهر لا أعلم 
موضعها منه غير أني كنت يوم السادس طاهراً» فإني يوم السادس والعشرين حائضأء 
وإن كنت يوم السادس حائضا فإني يوم السادس والعشرين طاهرا. قلنا: هذا تطويل 
معناه: غير أني أحيض أحد هذين اليومين من الشهرء ولا أدري عينه فالوجه أن تترك 
كل واحد من العشرين. ثم نذكر الحكمء فإن كان هذا من العشر الأول أمكن أن يكون 
الابتداء أول الثاني وآخره آخر السادس. وأمكن أن يكون الابتداء أول السادس وآخره 
آخر العاشرء فاليوم الأول طهر بيقين والسادس حيض بيقين وبقية العشر طهر مشكوك 
فيه. وإن كان هذا [595أ/١]‏ من العشر الثالث أمكن أن يكون الابتداء أول الثاني 
والعشرين وآخره آخر السادس والعشرين. ويمكن أن يكون الابتداء أول السادس 
والعشرين وآخره آخر الشهرء فمن الثاني والعشرين إلى آخر الخامس طهر مشكوك فيه 
والسادس حيض بيقين» وإلى آ خر الشهر طهر مشكوك فيه؛ وما قبل هذا من الشهر طهر 
بيقين» فإذا احتمل هذين لم يكن لها حيض بيقين لأنها على شك مما ذكرته» فتتوضاً 
لكل صلاة اليوم الأول؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر السادس؛ لأنه 
طهر مشكوك فيه. ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر؛ لأنه يمكن انقطاع الدم فيه. 
قلنا: اثنى عشر يوماً طهر بيقين والباقي طهر مشكوك فيه. 

نوع آخر 

قالت: حيضي عشرة من الشهر لا أعلم موضعها منه غير أني أعلم أني يوم العاشر 
حائض» فيحتمل أن يكون الابتداء من أول يوم في الشهرء ويحتمل أن يكون الابتداء 
أول العاشر وآخره آخر التاسع عشرء فالعشر الثالث طهر بيقين» لأن الحيض لا يصل 
إليه»ء وآخر العشر الثاني وهو يوم العشرين طهر بيقين أيضاً. 

وأصل [؟7597ب/ ]١‏ هذا النوع أن ينظر إلى ما لها من الطهر بيقين من العشر الثاني 
فهو حيضها بيقين من العشر الأول» فكلما زاد في طهرها بيقين من العشر الثاني زاد في 


كتاب الطهارة ليان 


حيضها من العشر الأولء» فمن الأول إلى آخر التاسع طهر مشكوك فيه» والعاشر حيض 
بيقين» ومن العاشر إلى آخر التاسع عشر طهر مشكوك فيه» ويوم العشرين طهر بيقين. 

وإن قالت: أعلم أني يوم التاسع حائض. قلنا: يمكن أن يكون الابتداء أول الشهر 
وآخره العاشرء ويمكن أن يكون أول التاسع وآخره آخر الثامن عشر»ء فيكون التاسع 
عقر والعفروق طهر بيقين » والتاسع والعاك خه] فين : 

فإن قالت: أعلم أني أكون يوم الثامن حائض . قلنا: يحتمل أن يكون الابتداء أول 
الشهر وآخره آخر العاشرء ويحتمل أن يكون الابتداء أول الثامن وآخره آخر السابع 
عشرء فيكون ثلاثة أيام من آخر العشر الثاني طهر بيقين» وثلاثة أيام من آخر العشر 
الأول حيض بيقين وعلى هذا التنزيل» فإن قالت: غير أنى ي أعلم أني يوم السادس 
حائض . قلنا: يمكن أن يكون الابتداء أول الشهر وآخخره آعر:العاشرء. ويمكن أن يكون 
الابتداء أول السادس وآخره آخر الخامس [7/199١1]:عشر‏ فخمسة من آخير العشر الثاني 
طهر بيقين» وخمسة من آخر العشر الأول حيض بيقين. 

فإن قالت: أعلم أني اليوم الثاني حائض . قلنا: يحتمل أن يكون الابتداء الثاني 
وآخره آخر الحادي عشرء فيكون تسعة أيام من الثاني طهر بيقين وتسعة من الأول حيض 
بيقين» فتتوضأ لكل صلاة إلى آخر يوم الأول» ثم تدع الصلاة إلى آخر العاشرء ثم 
تغتسل لكل صلاة إلى آخر الحادي عشرء ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر العشر الثاني» 
والعشر الثالث أخرجناه عن هذه لأنه أبدأ طهر بيقين. 

فإن قالت: أعلم أني يوم الأول حائض. قلنا : هذه تغالطة »أنت قد :علنيت أن 
الحيض هو العشر الأول» فق الشير طون وق انما يه شاه 

فإن قالت: أعلم أني يوم الثاني عشر حائض ولي من الشهر طهر كامل. قلنا: قد 
عرفت أن نصفه الثاني طهر بيقين؛ لأن حيضك في النصف الأول وقد ضاع عشرتك 
منه» فيمكن أن يكون الابتداء أول الثالث وآحره آخر الثاني عشرء ويمكن أن يكون 
الاكداء أول ,ساس عر اتشاحين عقترة تكو البوع الأول :واكاي طهر يتين 
ومن أول الثالث إلى آخر الخامس طهر [797ب/١]‏ مشكوك فيهء ومن أول السادس 
إلى آخر الثاني عشر حيض بيقين» ومن الثالث عشر إلى آخر الخامس عشر طهر مشكوك 
فيه» فتتوضاً لكل صلاة إلى آخر الثاني؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
الخامس؛ لأنه طهر مشكوك فيه» ثم تدع الصلاة سبعة أيام إلى آخر الثاني عشر؛ لأنه 
حيض بيقين» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الخامس عشر؛ لأنه يحتمل انقطاع الدم 
فيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر؛ لأنه طهر بيقين. 

نوع آخر 

قالت: حيضي عشرة من الشهر لا أعلم موضعها منهء إلا أني يوم العاشر طاهر. 
قلنا: هذا معناه العشر الأول كله طهرء وإنما ل لواب حير . وإن 
قالت أعلم أني يوم السادس طاهر. قلنا: معناه من أول الشهر إلى آخر السادس طهر 


طفن 


كتاب الطهارة 
بيقين» وقد ضاع عشرتك فيما بقي منه. وإن قالت: أعلم أني يوم الحادي والعشرين 
طاهر. قلنا: يوم من أوله طهر بيقين وقد ضاع حيضك فيما سلف منه. وإن قالت: 
أعلم أني يوم السادس والعشرين طاهر. قلنا: قد علمت من السادس إلى الباقي طهر 
بيقين» وقد ضاع حيضك فيما سلف. وإن قالت: أعلم أني يوم الحادي عشر [595أ/ 
]١‏ طاهر. قلنا: هذا كلام يحتمل أن يكون الابتداء أول الشهر وآخره آخر العاشرء 
ويحتمل أن يكون الحيض بعد الحادي عشر وآخره آخر الحادي والعشرين» وآخره 
ثلاثين. فالأول هو طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة لإمكان انقطاع الدم» ثم تتوضاً 
لكل صلاة يوم الحادي عشر لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الحادي 
والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه» ثم تغتسل عقيب الحادي والعشرين إلى آخر الشهر؛ 
لآنه يمكن انقطاع الدم فيه. 
نوع آخر 

لو قالت: حيضي خمسة عشر من الشهر لا أعلم موضعها منه. قلنا: تتوضأ لكل 
صلاة إلى آخر الخامس عشرء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر. فإن قالت: أعلم 
أني يوم الثاني عشر حائض. قلنا: يحتمل أن يكون الابتداء أول الشهر وآخره آخر 
الخامس عشر. ويحتمل أن يكون الابتداء أول الثاني عشر وآخره السادس والعشرين» 
فيكون أول الشهر إلى آخر الحادي عشر طهراً مشكوكاً فيه» تتوضأ لكل صلاة» وأربعة 
حيض بيقين إلى آخر الخامس عشرء ثم إلى آخر السادس والعشرين طهر مشكوك فيه 
فتغتسل لكل صلاةء ويكون [7954"ب/١]‏ أربعة أيام طهراً بيقين تتوضأً لكل صلاة. 

وإن قالت: حيضي أربعة أيام من الشهر لا أعلم موضعها منهء وأعلم أن لي من 
الشهر طهراً كاملاً» وآخر خمسة فيه طهر. قلنا: معنى هذا الكلام شهري خمسة 
وغشرؤة ويا و أنه قدا مسقت أن الحسه الاخير مو السو طهير والاشكال ذيما 
سلف . 

ولو قالت: لي منه خمسة حيض وطهر كامل. قلنا: يحتمل أن تكون الخمسة في 
العشر الأول» والطهر بعد العشر خمسة عشر يوماً. ويحتمل أن يكون في العشر الأخير 
من شهرك وعؤ من أول السادس عشر إلى آخر الخاسن- والعشرين: فبكون العشن الآول 
طهراً مشكوكاً فيه؛ تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس, ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر 
العاشر؛ لأنه يمكن انقطاع الدم فيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس عشر لأنه 
طهر بيقين؛ لأنه إن كان الطهر من أول شهرك فهذه الخمسة هي طهرء وإن كان من 
آخره فهذه الخمسة طهرء ثم تتوضأ لكل صلاة من أول السادس عشر إلى آخر 
العشرين» ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الخامس والعشرين» وبقي من الشهر خمسة 
طهر بيقين تتوضاً لكل صلاة إلى آخر الشهر. | 

وإن ]١/1595[‏ قالت: شهري عشرون يوم وحيضي منه خمسة لا أعلم موضعها 
منه. قلنا: يمكن أن يكون أول خمسة منه خمسة عشر وهي تمام شهرك طهراً. ويحتمل 
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أن تكون الخمسة الأخيرة وخمسة عشر من أول شهرك طهراً. فالخمسة الأولى هي طهر 
مشكوك فيه» والخمسة الأخيرة كذلك وبينهما عشرة طهر بيقين تتوضأ لكل صلاة إلى 
آخر الخامسء ثم تغتسل لجواز انقطاع الدم فيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس 
عشر لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر العشرين لأنه طهر مشكوك فيه» ثم 
تغتسل عقيب ذلك لجواز انقطاع الدم فيه. 

فإن قالت: شهري ستة عشر يوماً وأحيض منه يوماً لا أعلم موضعه. 

قلنا : الأول والسادس عشر طهر مشكوك فيه» وما بينهما طهر بيقين وهو أربعة عشر 
يوم . ّْ 

فإذا تقرر هذاء فالكلام في حكم العبادات وإتيان الزوج: وقد قلنا: إن لها ثلاثة 
أحوال طهر بيقين» وحيض بيقين» وطهر مشكوك فيه. فالطهر بيقين حكمها فيه حكم 
الطاهرات» وفي الحيض بيقين حكمها حكم الحائضء وفي طهرها المشكوك تأتي 
بالعبادات ولا يأتيها الزوج» ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم والطواف [95"ب/١]‏ 
فلي ا نكر 

وجملته أن طهر المستحاضة هو على ضربين: يقين» وغير يقين» فاليقين لا كلام 
فيه لأزه حدث كسلين البؤل: .واما غين البقية فعلق 23 اضرف : فبري بيك بالدليل 
الواضح وهو بالتمييز أو العادة» فهذه يأتيها زوجها وتأتي بكل العبادات ولا تقضي . 

وضرب ثبت احتياطاً بغير دليل فهو طهرء من قالت: حيضي خمسة من الشهر لا 
أعلم موضعهاء فالشهر كله مشكوك فيه لا يأتيها زوجهاء وتأتي بالعبادات وتقضى غير 
الصلاة؛ لأن العبادات لا تسقط بالشك في الوقت كما لو خفيت عليه دلائل القبلة فإنه 
يصلي ويعيد. 

وضرب اختلف القول فيه» وهو طهر المبتدأة التي لا تمييز لها كم نحيضها؟ قولان. 
وعلى القولين الباقي إلى تمام أكثر الحيض طهر مشكوك فيهء وفيه قولان: أحدها: هو 
الطهر المميز. والثانى: كطهر المتحيرة. وهذا لأن خبر حمنة بنت جحش يحتمل أنه 
فى المعدادة؟. نفس اك فى الميضا قد إن 016 نتن المنافة فيس ف السنداة دلبل 
راض فهي كالمتحيرة» وإن كان في المبتدأة يا بالدليل الواضح فهي 
كالمميزة والمعتادة. 

وقال والدي الإمام رحمه الله: من [547أ/١]‏ أصحابنا من قال في الوطء في الطهر 
المشكوك أنه يحل في الطهر المشكوك أولاً ولا يحل في الطهر المشكوك آخر لأن 
الأصل إباحة الوطء في القسم الأول فلا يحرم إلا الدين كلدك الثاني. قال والدي 
الإمام: وهذا هو أولى ما قال أصحابنا على الإطلاق يحرم وطتها . 

وأما فروع الناسية للعدد دون الوقت إذا قالت: أعلم أن أول وقت الدم أول الشهرء 
ولا أعلم مبلغه حيضناها اليقين يوما وليلة» وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الخامس 


عشر؛ لأنه غاية مدة الحيض» وتغتسل لكل صلاة عقيب الأول إلى آخر الخامس عشر 
لإمكان انقطاع الدم فيه» وتصلي وتصوم وتقضي» وبقية الشهر طهر بيقين تتوضاً لكل 
صلاة . 

ولو قالت: أعلم انتهاء حيضي ولا أعلم بابتدائه ولا بعدده» وكان الانتهاء آخر 
يوم من الشهر. قلنا: آخر يوم من الشهر حيض بيقين» وما قبله إلى السادس عشر 
طهر مشكوك فيه» وأول الشهر إلى آخر الخامس عشر طهر بيقين» فتتوضاً لكل صلاة 
إلى آخر الخامس عشر؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر التاسع 
والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه ولا تغتسل؛ لأنه لا يمكن 79471ب/ ]١‏ انقطاع الدم 
فيه» عدا نشاف الشهرء وتدع الصلاة آخر يوم من الشهر؛ لأنه 

ا لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر صحيحء ولا أعلم موضعهما ولا 
عددهما . قال الشيخ أبو حامد: قل :ها يخعمل أن يكون حيضبها أرعة عشر يوما من 
أول القون أن اضوه: ونوما ولبلة نه اول السيه أن اغرم» بويكوة ها بيه عقي 
يوماً طهراً. ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي في 
اليوم الأول من الشهر أنه طون متكراة فيه» وتغتسل في آخره» ثم تغتسل لكل صلاة 
إلى آخر الرابع عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه» ويكون الخامس عشر والسادس عشر 
طهراً بيقين؛ لأنه إن كان ابتداء الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر طهراً بيقين؛ لأنه 
إن كان ابتداء الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر آخره» وإن كان من الخامس عشرء 
فالخامس عشر والسادس عشر داخل في الطهرء ثم تغتسل من انقطاع السابع عشر إلى 
آخر الشهر لكل صلاة؛ لأنه يمكن انقطاع الدم في كل وقت منه. وقال القاضي 
الطبري: هذا خطأ؛ لأنا إذا نزلنا هذا التنزيل لم يجز أن يكون ذلك حالها في الشهر 
الذي بعده [/591]/ ١]ء‏ بل يجب أن تكون في سائر الشهور كالمتحيرة الك ندا لأيام 
حيضها ووقتهاء فتغتسل لكل صلاة ولا يطأها الزوج وتقضي العبادات. 

وأما فروع الناسية للوقت والعدد معاً متى نسيت الوقت والعدد معاً لا تذكر أوله ولا 
آخرهء فهي التي تسميها الفقهاء المتحيرة. ويتصور ذلك في مجنونة تفيق فترى الدم 
سائلاً ولا تعرف شيئاً من حالهاء فمتى تحيرت هكذا فيه قولان» قال في كتاب 
ا ال 0ل أحقي] معنا يفاك 1 الأنه بام زهان بويا إلة:ريمكة أن كر 
طهراًء فكل دهرها طهر مشكوك فيه». وقال فى «كتاب العدة)9؟: «ولو ابتديت 
بمتعافة ار تست اأيام تعيهيها عرقت الصاذة يرما ولزلةة ؟ لجع لها اسفن يونا 
وليلة في كل شهرء وسوى بينها وبين المبتدأة» وهذا لآن كل شهر غالب» وقد حيض 
النساءء والآول أصح؛ لأنها إذا لم تعلم الوقت لا يمكن تعيينه بوقت دون وقتء فإذا 
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قلنا بالقول الثاني» قال بعض أصحابنا: رجع الشافعي إلى اليفين في قدر الحيض» وفي 
وقته إلى غالب عادة النساء يقول: «وأحب أن حيضها على هذا القول يوم وليلة بخلاف 
المبتدأة». وقال القاضي الطبري: يجيء فيه قول [191ب/١]‏ آخر أن حيضها في كل 
هر سكا أو شيع كما :ذكر في الميتدأة هذا القول. ْ 

فَإذا فلن نهذ الشولغ شعن ديه ويل لمعيف ؟ قال القنانعن "فى ال 
«تستقبل العدة في أول كل هلال». ووجهه أن لأول الشهر أثرا في التجازب فيعتبر به. 

وقال ابن سريج: يقول لها: متى رأيت ابتداء الدم» فإن عرفته جعلنا ابتداء شهرها 
من ذلك الوقت» وعددنا لها ثلاثين يوماً» ثم حيضناها يوماً وليلة» وعلى ذلك أبداً. 
وإن لم يعرف ابتداء الحيض يقول لها: أخبرينا آخر الزمان الذي تتفقين أنك كنت 
طاهرة فيه» فإن قالت: كنت طاهرة في آخر رمضان بيقين» ولا أعرف حالي في شوال» 
جعلنا ابتداء شهرها من أول شوال» ثم عددنا لها ثلاثين وجعلنا الحادي والثلاثين 
حيضاًء ثم على ذلك أبداًء وهذا هو اختيار كبار أصحابنا . 

فإذا تقرر هذاء فإنها على هذا القول تفعل ما تفعل المبتدأة» فتصلي بعد مدة الحيض 
وتصوم وتعتد به» وهل يستعمل الاحتياط؟ فيه قولان» وقيل قول واحد إنها تستعمل 
الاحتياط فتصوم وتقضي ولا يطأها ووجهها: لأنه طهر ثبت احتياطاً» وتأويل قوله في 
«العدة»: «عليها ما على الطاهرات ولها [598أ/١]‏ ما للطاهرات» هي في حكم العدة 
حتى لا يحصل لها في كل شهر إلا قرء واحد. وإذا قلنا: لا تحيض كما قال الشافعي 
إنها تصلي ولا تقضي؛ لأن صلاتها إن كانت في زمان الحيض فلا صلاة عليهاء ولا 
يضرها بأن فعلته» وإن كانت في زمان الطهر لمرانها' اتحميمة 5 برسي قاف هات اما 
رمضان فإنها تصومه وتقضي خمسة عشر يوماً منه؛ لأن خمسة عشر يوماً منه طهر 
بيقين» وما زاد عليها يجوز أن يكون حيضاًء فيكون صومها فيه باطلاً يلزمها قضاؤهء 
ويجوز أن يكون طهرهاء ويكون صومها صحيحاً لا يلزمها قضاؤهء فأوجبنا قضاءه 
احتياطاً للصوم. فإذا أرادت أن تقضي فعليها أن تصوم شهراً حتى يحصل لها منه خمسة 
عشر يوماً بيقين» فإن صامت شوال حصل لها أربعة عشر يوماً لأنها تفطر يوم العيدء 
فيلزمها أن تقضي الخامس عشرء ولا يصح لها قضاؤه إلا أن تصوم يومين بينهما أربعة 
عشر يوماً لا يجوز غير ذلك» ولو كان عليها صوم يومين صامت أربعة أيام بين يومين 
ويومين ثلاثة عشر يوماء ولو كان عليها صوم ثلاثة أيام صامت ستة أيام بين الثلاثة إثنا 
عشر يوم [794ب/ ]١‏ وإن كان عليها طواف طافت طوافين» يكون من حين ابتدأت 
بالطواف الأول إلى أن تبتدىء بالطواف الثانى خمسة عشر يوماء فيكون إحدى الطوافين 
واقعاً في زمان الطهر بيقين» ولا يعتبر خمسة عشر بعد الفراغ من الطواف الأول إلى 
الثاني؛ لأنه ربما كان ذلك طهراً كاملاً فيكون الطواف الأول والثاني وقعا في الطهرء 
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ويجتنبها زوجها أبداًء وتغتسل لكل صلاة. هكذا نقله جمهور أصحابنا بالعراق» ولم 
يذكروا غير هذا. 

وقال الإمام أبو زيد المروزي وجماعة: أما قوله: إذا صامت شهراً قضت شهراً آخر 
إنما يكون إذا عرفت أن انقطاع دمها كأن يكون ليلاً حتى يعلم أنه لم يفسد عليها من 
الصوم أكثر من عدد أيام حيضها خمسة عشر يوماًء فأما إذا لم تعرف» أو عرفت أن 
انقطاع دمها كان يكون نهاراً فلا يكفيها ذلك بل إذا صامت رمضان لم تحتسب منه إلا 
بأربعة عشر يوماً لاحتمال أنها حاضت في بعض النهار» ومكثت أربعة عشر يوماً ثم 
انقطع حيضها في بعض النهار ففسد عليها ستة عشر يوماء فإذا صامت شهراً آخر يصح 
لها أربعة عشي يوم على :هذا العقدينة ويه ]علا يمان ولا يكنيها أن 
تصوم في القضاء لستة عشر اثنين وثلاثين يوماء لأن ستة عشر يوماً من أول هذا الشهر 
ربما تفسد. وأربعة عشر يصح.ء والباقي يقع في الحيض. فإن زاد حتى بلغ صومها 
ثمانية وأربعين يوماً عل لها اليومان مع أربعة عشر؛ لأنه رقدة عليه وين ل ريع عفر 
ستة عشر يوماً ثم يحصل يومانء فإذا أرادت إفراد اليومين بالقضاء يذكر أولاً. بحكم 
يوم واحد يكون عليهاء فيقول: إن عرفت أن انقطاع دمها كان بالليل صامت يومين 
بينهما أربعة عشر يوماًء فيقع أحدهما في الطهر لا محالة. وقد قال الشافعي: «بينهما 
خمسة عشر» ولكن أراد مع أحد اليومين» فيكون على ما ذكرناء وإن لم يعرف ذلك فلا 
بد من صوم ثلاثة أيام» فتصوم يوماً في التقدير كأنها صامته أول الشهرء ذم قترك البوم 
الثاني بعده لا تصومهء ثم بعد الثاني ثلاثة عشر يوماء تصوم أي يوم منها شاءت» ثم 
تترك يوماً بعد هذهء وهو السادس عشر من أول الشهرء ثم تصوم اليوم السابع عشرء 
وقد صح صوم أحد الثلاثة في طهر بيقين» ولا د يصح أقل من ذلك؛ لأن أسوأ حالها أن 
ال ل ل ا 0 ار 
الطرفين» فيفسد أول الشهر بالكثير» والساددن عدن أيفا في التقدير وبينهما أربعة عشر 
يوماً حيضء فإن صامت يومين بينهما أربعة عشر يوماً جاز أن يقعا معاً في حيضة 
واحدة» فمتى صامت نوما فلا تصوم السادس عشر من ذلك اليوم لهذه العلة» وإن جعل 
بينهما أقل الطهر فيقع اليومان في الحيض الأول في آخر حيضهاء » والسابع عشر ابتداء 
حيضة أخرىء فقلنا لها: صومي يوماً من أول الشهرء ثم صومي السابع عشر ولا 
تصومي الثاني؛ لأنه يكون بينه وبين السابع عشر أربعة عشر يوماً فلا يصح ذلك» ولا 
تصومي السادس عشر؛ لأن بينه وبين الأول أحد عشر يوماًء فتقع الثلاثة في حيض» 
ولكن لك هاهنا ثلاثة عشر يوماً من الثاني من الشهرء والسادس عشر صومي منها أي 
يوم شئتء. فإنه لا يخلو إما يكون طهراً أو حيضاً فإن كان طهراً صح ذلك وعلمت أن 
السابع عشر وأول الشهر وقعا في زمان الحيض. فإن كان هذا حيضاً علمت قطعاً أحد 
اليومين أول الشهر أو السابع عشر طهراً؛ لأن أكثر ما فيه أن يفسد لها ستة عشرء فإن 
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كانت الفاسدة ستة عشر يوماً من أول الشهر يسلم السابع عشرء وإن كانت الفاسدة 
]١/[‏ ستة عشر أولها ثاني الشهر وآخرها السابع عشر يسلم الأولء» وأما إذا 
أرادت قضاء يومين إن اختارت أن تقضى يوما يوماً يوم فعلى ما ذكرناء وإن اختارت 
أن تقضيها متصلاً صامت ستة أيام» تسو يونين اوتصوة السائم عه والقادن سر 
وتصوم يومين فيما بين ذلك» ولا تحتاج إلى ترك اليوم» بل إن صامت أربعة أيام 
متوالية جازء وذلك أنه إن كان الحيض من بعض الأول وانتهاؤه بعض السادس عشر 
فقد صح اليومان بعده. وإن كان من بعض الثاني وانتهاؤه بعض السابع عشر فإنه قد 
صح الأول والثامن عشرء إن كان انتهاؤه من الثالث فقد صح الأول والثاني» وإن كان 
الأول وبعض الثاني حيضاً وبعضه طهراً إلى بعض السابع عشر فقد صح الثالث 
والرابع. وإن كان ابتداء الطهر من بعض الرابع لي لت ا ليت 
السابع عشر والثامن عشر. وإن لزمها صوم ثلاثة أيام قضتها في تسع عشر يوماء أربعة 
في أولهاء وأربعة في آخرها. وإن لزمها صوم أربعة قضتها في عشرين يوماً خمسة أيام 
من أولها وخمسة [١٠0٠*٠ب/ ]١‏ أيام من آخرهاء وعلى هذا القياس. 

وفي هذه المسألة خلل في كتب أصحابنا بخراسان وتعاليق العراق» وهذا الذي 
ذكرت هو المختان المصحيح. - 

وأما قول الشافعي: «تغتسل لكل صلاة»» قال أبو زيد المروزي تحتاج إلى زيادة 
احتياطء وهو أنها تغتسل للظهر وتصليء دنم تيبل العصر ونصلي تو الفسل؛ ونصبدي 
المغرب» ثم تغتسل وتصلي العشاء في وقتهاء ثم إذا طلع الفجر تغتسل وتعيد المغرب 
والعشاء بغسل واحدء ثم تغتسل وتصلي الصبح» ل ا 
الصبح» فيحصل لها الاغتسال ثمان مرات؛. وتصلي كل صلاة مرتين ؛ لأن اغتسالها 
لكل صلاة لتوهم انقطاع الدم في كل لحظةء وإعادة الصلاتين بعد الغروب؛ لأن مذهب 
الشافعي أنها لو طهرت قبيل الغروب بخمس ركعات لزمها قضاء الظهر والعصرء ولعلها 
طهرت ولم يجزها ما فعلت في حال الحيض» وأما اكتفاؤها بغسل واحد لإعادة الظهر 
والعصرء فلأنها لا تخلو إما أن يكون طهرها من الحيض بعدما غربت الشمس 
واغتسلت هىء أو قبل الاغتسال فليس عليها ظهر ولا عصر. وإما أن يكون طهرها 
قل القووت نفك مزع خبتلها ولا تحافة إل الإادة 

وإن كان عليها طواف احتاجت ]١/1"0١[‏ أن تطوف ثلاث طوافات» تطوف طوافين 
بينهما خمسة عشر يوماً» وتطوف في الوسط طوافاً إلا أنها تدع زمان في أول الخمسة 
عشر وفي آخرهاء تقرر الطواف فلا تطوف فيهء وتطوف فيما بين ذلك» فإن كان 
الطوافان فى الحيض كان الأوسط فى الطهر. وإن قلنا: تترك بقدر الطواف من أول 
الخمسة عدر كم تطوف لقلا يكو الأول في الحيضص» وبعض الثاني إذا كان عقيبه. 
ثم يكون الطهر في بعضه إلى بعض الثالث فيفسد الكل» فإذا أخرته أمنت ذلك» وقال 
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القفال: لا بأس أن تقطع طوافان من هذه الثلاثة في يوم واحدء مثل أن تطوف وقت 
الزوال مثلاً في اليوم الأول» ثم تمهل أربعة عشر يوماً بعده؛ ثم في السادس عشر 
تطوف مرة قبل الزوال ومرة بعد الزوال» فيحصل به الشرط الذي ذكرناه؛ لأن الطواف 
لا يستغرق اليوم بخلاف الصوم. 

وإن عرفت وقت انقطاع دمها في اليوم والليلة» مثل إن كان طهرها وقت الزوال مثلا 
يكفيها طوافها في يومين بينهما أربعة عشر يوماً وتجتنب ساعة الزوال» بل تأتي به في 
اليومين قبل الزوال أو بعد الزوال فيهماء فيقع أحدهما في الطهر لا محالة» فإن أتت 
بأحدهما قبل [011"اب/ ]١‏ الزوال وبالآخر بعد الزوال لم يجزء لاحتمال أنهما وقعا في 
حيض إن طافت اليوم الأول بعد الزوال والآخر قبل الزوال» أو في حيضتين إن طافت 
في اليوم الأول قبل الزوال في اليوم الأخير منه. 

الفصل السابع في فروع مسائل الخلطة 

يعني الخلطة في ناسية الوقت دون العددء غير أنها تعلم أنها تخلط أحد الزمانين 
بجزء من الحيض . مثاله: قالت: حيضي خمسة عشرة من الشهر لا أعلم موضعها منه. 
إلا أني أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم كامل» ولست أدري الباقي من النصف الآول 
أو الثاني» وتفسير هذا الكلام: أني أحيض في كل شهر خمسة عشر يوماء أربعة عشر 
يوماً في أحد النصفين» ويوماً في النصف الآخرء قلنا: يحتمل أن يكون أول الحيض 
أول الثاني وآخره آخر السادس عشر. ويحتمل أن يكون أوله أول الخامس عشر وآخره 
آخر التاسع والعشرين» فيكون يومان حيض بيقين الخامس عشر والسادس عشر» 
ويومان طهر بيقين أول الشهر وآخره. فتتوضأ لكل صلاة أول يوم منه» ثم تتوضأ لكل 
صلاة إلى آخر الرابع عشر؛ لأنه طهر مشكوك فيه»ء ثم تدع الصلاة يومين وتغتسل 
عقيب السادس ]١/107[‏ عشر؛ لأنه يحتمل انقطاع الدم فيه» ثم تتوضاً لكل صلاة 
إلى آخر التاسع والعشرين؛ لأنه طهر مشكوك فيه» ثم تغتسل لجواز عقيبه انقطاع الدم 
فيه ثم اتفوضآ لكل ضلاة إلى الغلائين؟ لأنةطهر بيقين». فحضئل.الاغتسال في 
ووضعيو» 

وتجملة الطير فشكو لك افعافنة وصدر وق رماع كلانه عشر قن التضكت الأول وتادة 
عشر في النصف الثاني. وأصل هذا أنه يظر إلى لفون الذى ترط ديت لامعل 
فما اجتمع فهو حيض بيقين» فإذا عرفت عدد حيضها بيقين فقبلها وبعدها طهر بيقين 
مثل عددهاء وهو يوم في أول الشهر ويوم في آخره. 

وإن كانت المسألة بحالها وقالت: غير أني أخلط أحد النصفين بالآخر ستة أيام» 
قلنا: يضاف إلى الستة مثلها تصير اثني عشر فذلك حيضها بيقين» ولها اثني عشر طهر 
بيقين» ستة من أول الشهر وستة من آخره» والباقي طهر مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل أن 
يكون الاكداء أول التبابع واخزو لخر التجادي والعطريق .بو يشتمل الونيكرك اغداؤة أزل 
العاشر وآخره آخر الرابع والعشرين» وتتوضاً لكل صلاة في طهرها بيقين» وفي طهرها 
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المشكوك فيه» وتقعد عن الصلاة في حيضها بيقين وتغتسل [57٠"'ب/ ]١‏ مرتين عقيب 
الحادي والعشرين وعقيب الرابع والعشرين. 

فإن قالت: غير أني أخلط أحد النصفين بالآخر سبعة. قلنا: يضاف إليها مثلها تصير 
أربعة عشر حيض بيقين وبعددها في طرفي الشهرء وآخره آخر الثاني والعشرين. 
ويحتمل أن يكون أوله أول التاسع وآخره آخر الثالث والعشرين فتغتسل في موضعيه 
عقيب الثاني والعشرين» وعقيب الثالث والعشرين» وتتوضأ لكل صلاة إلا في حيضها 

وإن قالت: كنت أخلط بثمانية. قلنا: هذا معناه بسبعة؛ لأنه إذا كان لها من أحد 
النصفين ثمانية فلها من الآخر سبعة. 

وإن قالت: كنت أخلط بتسعة. قلنا: هذا معناه لستة. وإن قالت: بعشرةء قلنا: 
معناه بخمسة. فإن قالت: وكنت أخلط بأربعة» قلنا: معناه أخلط بيوم» وقد مضى كل 
هذاء وهذا كله إذا لم يختلف الحيض واختلف ما يختلط به. 

فإن اختلف الحيض ولم يختلف ما يخلط بهء فقالت: عادتي خمسة عشر فكنت 
أخلط بيوم» فقد مضى حكمه. ولو قالت: حيضي أربعة عشر وكنت أخلط بيوم» قلنا 
اجعلي في حيضك بيقين ما قلناه» وأضيفي إلى ما تخلطين به مثله» فما بلغ فهو حيض 
بيقين» وأما طهرك بيقين فانظري إلى ما ذكرت من العدد والحيض فأسقطي منه يوما 
]١/10[‏ وضمي إلى ما بقي مثلهء فما جمع أسقطته من الشهرء ويكون ما بقي من 
الشهر طهراً بيقين. ٍ 

فإذا قالت أربعة عشر. قلنا: أسقطى منها يوماً وضمى إلى ما بقى مثله يكون ستة 
وعدرنه رونال؟ ارسيو الفيرطير فين دلأنه يضفي أن يكوف الا حداف ون الناللك 
وآخره آخر السادس عشر. ويحتمل أن يكون الابتداء أول الخامس عشر وآخره آخر 
الثامن والعشرين تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثاني؛ لأنه طهر بيقين» ثم تتوضأ لكل 
صلاة إلى آخر الرابع عشر؛ لأنه طهر مشكوك فيهء ثم تدع الصلاة يومين» ثم تغتسل 
عقيب الثالث عشر لإمكان الانقطاع فيه» ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الثاني 
والعشرين» ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة إلى آخر الثلاثين» فيحصل لها أربعة أيام طهر 
بيقين» يومان من أوله ويومان من آخرهء ويومان حيض بيقين وهما الخامس عشر 
والسادس عشرء وباقي الطهر مشكوك فيه. 

فإن قالت: حيضي عشرة وأخلط بيوم. قلنا: لك يومان حيض بيقين واثني عشر طهر 
بيقين؛ لأنه يقصر يوماً من عشرة وأضفت إليها مثلها صارت ثمانية عشر ففي ائني عشر 
من الشهر طهر بيقين ستة من أول الشهر وستة [7٠اب/١]‏ من آخرهء وعلى هذا أبدا. 

وإن قالت: حيضي ثلاثة وأخلط بيوم. قلنا: لك يومان حيض بيقين. والعدد ثلاثة 
أنقص منه واحداً يبقى اثنان» أضيفي إليها مثلها تصير أربعة يكون لك ستة» يبقى لك 
ستة وعشرين يوماً طهراً بيقين ثلاثة عشر من أول الشهر ومثلها في آخرهء والرابع عشر 


ويم رب ررري.:]»*»مشيسش*مس سل كتاب الطهارة 


والسابع عشر والتاسع عشر طهر مشكوك فيه. 

وإن قالت: حيضي يومان» وأخلط بيوم قلنا: حيضك الخامس عشر والسادس عشر 
قطعأ والباقى طهرء يتفق هذا إذا خلطت نصف الشهر بنصفه. وهكذا إذا خلطت نصف 
العشر بنصف العشر أو عشر العشر على ما قلنا حرفاً بحرف . 

فرع 

لو قالت: حيضي أربعة عشر ونصف يومء وأخلط أحد النصفين بالآخر يوم» وأعلم 
أن الكثير في ابتداء حيض بنصف يوم. قلنا: حيضك أول الشهرء وما تخلطين به وهو 
يوم هو السادس عشر؛ لأن الخلط بيوم كامل يمنع الكثير في آخر الحيض. 

فإن كانت المسألة بحالها فقالت: لكني أكثر في آخر حيضي بنصف يوم. 

قلنا: قد عرفت أن الحيض في الثاني من الشهرء وأن الخلط بالخامس عشرء وما 
بقي من الحيض من النصف الثاني من الشهر. 

فإن كانت بحالها فقالت: لكني أكثر في آخر حيض بنصف يوم ]١/1705[‏ قلنا: قد 
عرفت أن الحائض في الثاني من الشهرء وأن الخلط بالخامس عشر وما بقي من 
الحيض من النصف الثاني من الشهر. 

فإن كانت بحالها فقالت: لكني أكثر بنصف يوم في أول حيضي وبنصف يوم في 
آخره. قلنا: محال أن يكون الخلط بيوم كامل. وفي أول الحيض وآخره كثر هذا كله 
إذا"تحققت ما :تخلط فك فإن شكت نيما تخلطي فثالت: حيفي عف غ لا 
أغلع موقعها تخ الشير واعك أت اخلط اأحد الشيشين بالآخر بيوة عامل انك 
هل أخلط بأكثر أم لا؟ قلنا: يحتمل أن يكون الابتداء أول الخامس عشر آخره آخر 
التاسع والعشرين. ويحتمل غير هذا. قلنا: لك حيض بيقين يومان» ويومان في طرفي 
الشهر طهر بيقين» والباقي طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة أول يوم منه؛ لأنه طهر 
بيقين ثم تتوضأ إلى آخر التاسع عشرء لأنه طهر مشكوك فيه ثم تدع الصلاة الخامس 
عشر والسادس عشرء ثم تغتسل عقب الخلط لجواز انقطاع الدم فيه» ثم تغتسل لكل 
صلاة إلى تمام التاسع والعشرين لجواز الانقطاع. ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر 
الشهر. 

[04*“ب/ ]١‏ فإن قالت: حيضي خمسة عشر من الشهر ولا أدري هل كنت أخلط أم 
لا؟ ولا أعرف موضعا منه. قلنا: ضاع نصف الشهر في كلهء فالكل طهر مشكوك فيه؛ 
تتوضاً لكل صلاة إلى تمام خمسة عشرء وتغتسل لكل صلاة إلى انقضاء الشهر. 

فرعان 

لأبي إسحاق. إذا قالت حيضي خمسة عشر من الشهر لا أعرف موضعهاء غير أني 
أخلط أحد النصفين بالآخر بجزء أعلم أنه الباقي من النصف الآخر. قلنا: أضيفي جزءا 
إلى جزء يكون لك جزأين حيض بيقين» وهو آخر جزء من نهار الخامس عشرء وأول 


جزء من ليلة السادس عشرء وجزءان من طرفي الشهر طهر بيقين» تتوضأ لكل صلاة إلى 
بقية جزء من نهار الخامس عشر منها جزء من حيض بيقين لا يمنعان وجوب صلاة 
بحال» فإن الحيض لبقية جزء من النهار لا يمنع وجوب العصرء وجزء من الحيض أول 
الليل لا يمنع وجوب المغرب, فتغتسل مرتين عقب الجزأين» أعني عقيب الجزء الأول 
من ليلة السادس عشرء وفي الجزء الأخير من آخر يوم الثلاثين لجواز الانقطاع فيه» 
وبقي لها جزء طهر بيقين. 

الثاني : إذا قالت: مسألتي بحالهاء وأخلط بجزء وأشك في الزيادة قلنا: الحكم 
على ما مضى إلا في الاغتسالء فإنها ]١/105[‏ تغتسل عقيب جزء من نهار 
الثلاثين؛ لأنه ما من زمان إلا ويمكن انقطاع الدم فيه لقولها: أشك في الزيادة فيما 
أخلط فيه . 


فروع ثلاثة 

لأبى محمد أحمد بن محمد ابن بنت الشافعى رضى الله عنه أوردها أبو إسحاق. 

ادن إذا قالت: حيضي خمسة من العشر الأول.مق الشهر: لا أعلم موضعها منه 
إلا أني أخلط تهاو احد الششية تيار الأخرى نجزة لا أذرق أنه شرو من تهاز 
الخامس والباقي من الخمسة الثانية» أو أول جزء من نهار السادس والباقي من 
الخمسة» » فمعنى هذا الكلام أن ليلة السادس هي حيض بيقين؛ لأنها إذا خلطت نهاراً 
بنهار آخر فالليلة التي بينهما هي حيض بيقين. قلنا: يحتمل أن يكون أول الحيض 
لمضى جزء من نهار أول العشر وآخره لمضى جزء من نهار العاشرء فتكون ليلة السادس 
وجزء من آخر نهار الخامس حيضاً بيقين» وأول ليلة من الشهر طهر بيقين» وجزءان 
طهر بيقين أول نهار الأول وآخر نهار العاشرء والباقي طهر مشكوك فيه» فتتوضأ لكل 
صلاة أول لبلة من العشر وجزء من تهاز أرلة +51+اب/١]‏ لأنه طهر يبقين) تم وها 
لكل صلاة إلى بقية نهار الخامس؛ لأنه طهر مشكوك فيهء ثم تقعد عن الصلاة آخر جزء 
من نهار الخامس وإلى أن يمضي جزء من نهار السادس؛ لأنه حيض بيقين» ثم تغتسل 
وتتوضأ لكل صلاة إلى بقية جزء من نهار العاشرء ثم تغتسل لجواز انقطاع الدم فيه 
ونفي جزء من العاشر وطهر بيقين وصلاة ليلة السادس يسقط عنهاء ولا يسقط العصر 
من اليوم الخامس؛ لأن الحيض في آخر وقت العصرء ولا الفجر من يوم السادس؛ 
لأن الحيض أول جزء من وقتها . 

والثاني: قالت: حيضي يومان من هذا العشرء لا أعلم موضعها منهء غير أني أخلط 
نهار أحد الخمسين بالآخر بجزءء ولا أخلط بأكثر منه» فإن كان الجزء من الخمس 
الثاني فأول حيضها يكون عند مضي جزء من اليوم الرابع» وآخره عند مضي جزء من 
اليوم السادسء. وإن كان من الخمس الأول فأول حيضها يكون من آخر جزء من اليوم 
الخامس» وآخره آخر جزء من اليوم السابع» فيحصل لها من أول العشر إلى أول جزء 
من اليوم الرابع طهر بيقين» ويحصل لها من الجزء الثاني من اليوم السابع إلى آخر 
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كتاب الطهارة 
العشر طهر بيقين» ويحصل لها من ]١/107[‏ آخر جزء من اليوم الخامس إلى أول 
جزء من السادس حيض بيقين يسقط عنها صلاة المغرب والعشاءء ويكون بقية الرابع 
والخامس وبقية السادس والسابع طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الخامس» 
ثم تقعد عن الصلاة إلى أول جزء من السادسء ثم تغتسل لإمكان انقطاع دمها والحكم 
في الصلاة على ما ذكرنا. 

والثالث: إذا قالت: حيضي يوم وليلة من هذا العشر لا أعلم موضعه منه إلا أني 
أخلط نهار إحدى الخمسين بنهار الأخرى بنجزء. قلنا: حيضك بيقين ليلة السادس 
وجزء قبلها جزء بعدها ويمضي جزء من نهار الخامس لبقية جزء منه طهر مشكوك فيه 
والباقي طهر بيقين. والحكم في الصلاة والغسل والوضوء على ما مضى تدع الصلاة في 
الحيض بيقين» وتصلي في طهرها بيقين وفي طهرها المشكوك فيه وتغتسل في وقت 
إمكان انقطاع الدم فيه» وتتوضاً لكل صلاة إلى تمام العشر. 

فروع 

ذكرها القفال: لو قالت: لا أعرف إلا أني كنت أخلط شهراً بشهر بيوم» وكنت يوم 
العاشر حائضاً بيقين. قلنا: حصل لك يقين الحيض في أحد عشر يوماً»ء يوم من آخر 
الشهرء ويوم من أول الشهرء ويوم [5٠“اب/ ]١‏ العاشر وما بينه» وبين يومي الخلط. 
وإذا قدمنا حيضك أقصى ما يمكن كان أوله يوم السادس والعشرين من الشهر الأول 
تتوضاً هذا اليوم» وفي ثلاثة أيام بعدهء وإذا أخحرنا حيضك أقصى ما يمكن كان آخره 
انقضاء أربعة عشر من الشهر الثاني» فاغتسلي لكل صلاة في هذا اليوم» وفي ثلاثة أيام 
قبله» وما وراء ذلك طهر بيقين. 

فإن قالت: كنت أخلط شهراً بشهر بيوم» وكنت يوم الحادي والعشرين حائضاً 
بيقين. قلنا: حيضك أحد عشر يوماء يوم الحادي والعشرين» ويوم الخلط وما بينهماء 
وتوضئي لكل صلاة أربعة أيام قبل الحادي والعشرين واغتسلي لكل صلاة أربعة أيام 
أولها اليوم الثاني من الشهر. 

فإن كانت المسألة بحالها غير أنها قالت: كنت أخلط شهراً بشهر بيوم لكني كنت 
يوم العاشر طاهراً بيقين» فلا يحصل لها بيقين الحيض إلا يوم الخلطء وتتوضأ لكل 
صلاة من ليلة السابع عشر من الشهر إلى انقضاء التاسع والعشرين» وتغتسل لكل 
صلاة من الليلة الثانية من الشهر إلى انقضاء التاسع» ثم هي طاهرة إلى انقضاء 
البوادين: عض 

وإن قالت: كان مع هذا حيضي خمسة عشر يوماًء قلنا: حصل لك يعني الحيض 
]١/1007[‏ سبعة أيام ولها ليلة الخامس والعشرين من الشهر فتتوضئي لكل صلاة ثمانية 
أيام قبل ذلك» واغتسلي ثمانية أيام بعد زمان الحيض آخرها انقضاء التاسع من الشهر 


كتاب الطهارة يخنن 
فإن قالت: كان حيضي كله عشرة أيام» وكنت أخلط شهراً بشهر بيوم؛ وكنت يوم 


قلنا: هذا محال؛ لأن العاشر ويومى الخلط وما بينهما تزيد على عشرة. وكذلك إن 
قالت: كنت يوم الحادي والعشرين جاه م 

فإن قالت: بل كنت يوم التاسع حائضاً بيقين. قلنا: يعين زمان حيضك وهو يوما 
الخلط ويوم التاسع وما بينهما . وإن قالت: كنت يوم الثاني والعشرين حائضاً بيقين. 
قلنا: يقين» وعر يوب لكام ريما . وإن قالت: لا أعرف كم كان حيضي أو كان 
خبيية عقر فكونها حائضاً يوم العاشر ليس بمحال لا محالة في هذه المسألة؛ إلا 
أن تقول: كنت يوم الاين كا و الماك عتم نعاتفا +« لان يوم الخلط مع أحد 
هلين الترومين وها ونيم يد على مين عن وإن قالت: بل كنت يوم الرابع عشر 
حائضاً تعين بحيضها يوما الخلط واليوم الرابع عشرء وما بينهما. وإن قالت: كنت 
يوم السابع عشر [01اب/١]‏ حائضاً تعين هذا اليوم ويوم الخلط وما بينهما وذلك 

وإن قالت: أعرف أني كنت أخلط شهراً بشهر ولا أعرف قدر الخلط. قلنا: أقل 
الخلط لحظة فلك لحظتان حيضء» لحظة في آخر الشهر ولحظة في أول الشهرء ويحصل 
في مقابلته لحظتا طهر لعداهما في آخر جزء من اليوم الخامس عشرء والأخرى في أول 
جزء من ليلة السادس عشرء فإذا عرفت وقت الحيض المتيقن فعدم حيضها أقصى ما 
يمكنء أفإذا أعرة »من الليلة السادس غشرة وآخره أقضئ ما يمكن فإذا آخزه قبيل غروب 
الشمس من اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني» ففي النصف الأخير من الشهر تتوضاً 
لكل صلاة» إذ لا تتوهم انقطاع دمهاء وفي النصف الأول تغتسل لكل صلاة إذ كل 
ساعة تعرض للانقطاع . 

وعلى هذا لو قالت: كنت أخلط شهراً بشهر يوماً بيوم» أعني بيوم وليلة» ومعنى 
قولها: (يوماً بيوم): أي أن جميع حيضي إن كان في أول الثاني بعد أن كان يوم منه في 
آخر الشهر الأول. وإن كان الجميع في آخر الشهر الأول بعد أن كان يوم منه في أول 
الشهر الثاني. وحكم المسألة أنه حصل لها يقين الحيض في يومين يوم من آخر الشهر 
["/ ] ويوم من أوله» وفي مقابلته حصل يومان طهرء يوم الخامس عشر والسادس 
عشرء ثم قدم الحيض أقصى ما يمكن بعدما بعد فيه اليومين؛ وآخر أقصى ما يمكن 
وبعدهما فيه تتوضأ لكل صلاة في ثلاثة عشر يوماً من آخر الشهر ليلة السابع عشر 
وآخرها انقضاء التاسع والعشرين» وتغتسل في ثلاثة عشر يوماً أولها الليلة الثانية من 
الشهر وآخرها انقضاء الرابع عشر. 

فإن قالت: كنت أخلط شهراً بشهر بياض النهار ببياض النهار تعين لحيضك ليلة 


ل كتاب الطهارة 


ولحظتان. لحظة من آخر الشهر والليلة الأولى من الشهرء ولحظة بعد طلوع الفجر. 
وفائدته أن صلاة المغرب والعشاء في تلك الليلة لا يلزمانك» وأنه لا يفسد عليك من 
شهر رمضان إلا خمسة عشرء وإن كان الانقطاع نهاراً من المحتمل» لأنك تعلمين أن 
أحد طرفي حيضك كان خارج شهر رمضانء فلا يفسد من رمضان إلا خمسة عشرء 
وإن أفسد يوما باشتراك الطهور والحيض فيه. وهكذا جميع الشهر بالشهر لا يفسد من 
رمضان إلا خمسة عشر فما دونه. 

ثم في هذه المسألة إذا قدمنا حيضها أقصى ما يمكن كان آخره قبيل غروب 
[٠"ب/١]‏ الشمس يوم الخامس عشرهء فهذه تغتسل في النصف الأول من الشهر 
وتتوضاً في النصف الثاني» وتكون على يقين الطهر ليلة السادس عشر ولحظتين قبلها 
وبعدها. 

وعلى هذا لو قالت: كنت أخلط الشهر بالشهر سواد الليل بسواد الليل فتيقن حيضها 
اليوم الأخير من الشهرء ولحظة من الليلة الأخيرة من آخر الليلة» ولحظة من أول الشهر 
من أول الليل» وتسقط عنها صلاة الصبح والظهر والعصر في اليوم الأخيرء لا يفسد 
عليها من الصوم إلا خمسة عشر؛ لأن انقطاع دمها كان ليلا إذ لا تتيقن انقطاع دمها 
متى كان ولكن لما ذكرنا من الخلط». وتعين طهر هذا اليوم الخامس عشر ولحظتان 
قبله وبعده» ثم تتوضاأ وتغتسل على ما ذكرناه. 

وإن قالت: كنت أخلط بياض النهار من الشهر الأول بسواد الليل من الشهر الثاني» 
فهو كما لو قالت: كنت أخلط ولا أعرف بكم» فيقين حيضها لحظتان في آخر اليوم 
الخامس عشر وأول ليلة السادس عشر. وإن قالت: كنت أخلط بسواد الليل من الشهر 
الأول ببياض النهار من الشهر الثاني» فيقين حيضها اليوم الأخير» والليلة الأولى» 
ولحظتان ]١ /15٠9[‏ قبلها وبعدهاء ويقين طهرها يوم الخامس عشر وليلة السادس 
عشر» وق المسائل على: هذا : 


فرع 
ذكره القفال: قال: قد ذكرنا العادة في الطهر والحيض يزيد وينقص ومعلوم أنه لو 
فاصل بين ما يكون طهراً بين حيضين ونصيب عادة» وبين ما لا يكون. وسألت كثيراً 
من أصحابنا عن هذا الحد الفاصل فلم أجد له بياناً» والذي عندي أن الحد الفاصل 
ثلاثة أشهر» فإن رأت خمسة أيام دماً ويا وثمانين وها طهراً ثم رأت الدم استمر: 
عملت على أن لها في كل تسعين يومأ حيضاً وطهراًء فإن بلغ طهرها تسعين ثم رأت 
الدم واستمر بهاء عمل على عادتها الأولى أن حيضها خمسة وطهرها خمسة وثمانون» 


كتان الططهارة تت 2 77 77ا7باااا ا ل يج اا 


وإلا فثلاثة أشهر؛ لأن الآية تعتد بثلاثة أشهرء ولو رأت قرء أو قرءين» ثم ارتفع 
حيضها وصارت آيهء أتت بثلاثة أشهر أيضاً بدلا من [9١7ب/١]‏ القرء الباقي والقرءين 
الباقين» فعرفت أنه قدر لا يجوز أن يكون طهراً بين حيضين» وما دون ذلك يجوز» 
وعدا سين : 
فرع آخر 
ذكر والدي ‏ رحمه الله امرأة صلت خلف مستحاضة متحيرة لم تصح صلاتها 
لجواز أن تكون الحالة حالة حيض فلا تصح الصلاة خلقهاء ولهذا لا يجوز صلاة 
الرجل خلف الخنثى لجواز أنها امرأة وليس لمن صلى خلف من يشك في حدثه بعد 
يقين الطهارة لا يجوز؛ لأن هناك أصلاً يفيده» وهو العلم بطهارته. فجاز ذلك. ولو 
صلى من لا علة به خلف من به سلس البول لا يجوز لأنه لا حالة له إذا ظهرت منع 
الصلاة خلفه بخلاف هذا. وفيه وجه آخر: لا يجوز لأن حدثه دائم» ولم يأت بطهارته 
ولا يبدلها. 
فرع آخر 
صلى خلف الخنثى» والصحيح أنه لا يجوز. 
فرع آخر 
صلاة المرأة الطاهرة خلف مستحاضة تعرف عدد حيضها وتعرف وقت البعض دون 
البعض في حال الطهر المشكوك فيه تنظر» فإن كان عقيب يقين الحيض لم يجزء وإن 
كان عقيب يقين الطهر جاز بناء على الأصل فيهما قياساً على الوطء الذي ذكرنا من 
١ /[‏ التفصيل فيه بين الأول والآخر وفيه وجه آخر أنه لا تصح الصلاة خلفها 
فهما كما قلت في الوطء يحرم بكل حال وما ذكرناه أصح. 
فرع آخر 
قال والدي ‏ رحمه الله - المستحاضة المتحيرة إذا وطأها زوجها فى صوم شهر 
رمضان وقلنا للمرأة يلزمها كفارة الجماع هل عليها الكفار. وجهان والأصح أنه لا 
يجب عليها لأن الأصل أن لا وجوب والأصل فيه معتمد. 
فرع آخر 
قال أيضاً إذا أفطرت المتحيرة لإرضاع ولدها فهل يلزمها الفدية على القول الصحيح 
فرع آخر ١‏ ا 
ثلاثة أيام فلو صامت يوما وشكت هل نوت أمر آخر فيه وجهان أحدهما لا يؤثر الشك 


ل ل ل 676 صصح قا نت الظطهارة 
لأنها شكت بعد الفراغ والثاني يؤثر لأن هذا الصيام كصوم يوم واحد لأنه يسقط بها 
لاطو رو وح ار افر قر ار لأجل هذا إذا كان عليه صوم شهرين 
متتابعين» فصام دما ثم شك هل نوى أم غير النية أم لا هل يلزمه الاستئناف؟ 
وجهان. 
فرع آخر 

قال: لو أرادت الجمع بين الصلاتين ف في السفر وقت الأولى [١1١1اب/ ]١‏ لا يجوز 
إلا بشرط تقديم الأولى م الثانية صحيحة ة يقيناً» أو بناء على أصل ولم يوجد ذلك» 
ويجوز أن تكون طاهرة عند أداء العصر»ء وحائضاً عند أداء الظهرء ليس كمن شك في 
التعت رافق هناذة الظين عجو العصير ده يها ؟ الأن هناك بحة ميل وه 
الطياوة الماش ا 

الفصل الثامن من فروع التلفيق 

إذا رأت يوماً دما ويوماً طهراًء لم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يتغير خمسة عشرء 
أو لا يتغير. فإن وقف عليها ولم يتغير كانت أيام الدم ثمانية» وأيام النقاء سبعة» فهل 
يكون الطهر بين دم الحيض؟ قولان بناء على التلفيق. فإن قلنا: لا يلفق فمعناه 0 
دماً إلى دم وطهراً إلى طهرء فتكون أيام النقاء حيضاًء وهو قول الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ في عامة كتبهء وهو الصحيحء واختاره القاضي الطبري. وبه قال أبو حنيفة ‏ 
رحمة الله عليه - ووجهه أنا لو جعلناه طهر جعلنا أقل الظهر أقل من خمسة عشنء 
ولأن عادة المرأة أن لا ترى الدم أبداًء بل ترى في وقت وتمسك في وقتء فحكم 
بكون الكل حيضاً» إلا أنه بشرط أن لا يزيد الطهر على الدمين» فإن زاد فهو طاهرء 
والدم الذي لم يبلغ ]١/1811[‏ ثلاثة أيام من الدمين طهر أيضاً. والقول الثاني: أنها 
تلفق ويكون أيام النقاء طهراً وهكذا ذكره الشافعي ‏ رحمه الله في مناظرة بينه وبين 
محمد بن الحسنء ونصرهء وبه قال مالك» وهو اختيار ابن سريج» وأبي حامد وهو 
المشهور من المذهب وهذا لأن الله تعالى أمر باعتزال الحيض بعدما ذكر الحيض ولا 
دلالة يمقدل :نهنا على الشفن :لذ وتجرد الدم ولا دلالة يستدل بها على الطهر إلا وجوة 
النقاء الخالص فجعل وقت الدم حيضاًء ووقت النقاء طهراًء وهكذا لو رأت يومين 
ويومين وثلاثة وثلاثة» أو 0 وخمسة ة طهراً وخمسة ا أو رأت 5 
وليلة دما وثلاثة عشر يوماً طهراً» ويوماً دماًء أو كان زمان الدم أكثرء أو أقل. قال: 
فالكل على قولين» وعلى كلى القولين متى رأت النقاء في اليوم الثاني عليها أن تغتسل 
في الحالء وتأتي بالعبادات كلها ولزوجها أن يأتيها؛ لأن النقاء إذا وجد بعود الدم 
مظنونء. والظاهر أنها قد طهرت, فإذا فعلت ذلكء, فإن لم يعاود الدم» فقد صح ما 
فعلت. وإن عاودها الدم فهل صح ما فعلت يبنى على القولين. فإن قلنا: تلفق صح ما 
فعلت»ء وكان وطئه مباحاًء وإن قلنا: لا تلفق لم [1١١اب/١]‏ يصح ما فعلت بالصلاة 


كياب الظهارة لسلس #1١‏ 
لا تقضي لأنها ما وجبت» وتقضي الصوم والطواف. 


وأما الوطء فقد وقع محظوراًء ولكنهما لا يأثمان بذلك» ثم إذا قعدت يوماً آخر 
وطهرت في اليوم الرابع اغتسلت وصامت وصلت على ما بينا وعلى هذا حكمها متى 
عاودت الدم وطهرت. فإن قيل: هلا قلتم إنه إذا تكرر تركت الصلاة في يوم الطهر إذا 
قلتم إنها لا تلفق» لأنها اعتادت عود الدم بعده كما قلتم في المستحاضة إذا زاد الدم 
على عادتها في الشهر الثاني تعود في الحال إلى ما كانت في الشهر الأول» وإن جاز 
أن لا يتغير خمسة عشرء قلنا: الفرق أن الظاهر ها هنا بقاء الطهرء فلا ينتقل عن هذا 
الظاهر لمجرد العادة وتترك الصلاة» وهناك الظاهر اتصال الدم ومجاوزته أكثر الحيض» 
فثبت على المتقدم في ذلك هذا إذا وقف. فأما إن عبر على هذا كان السادس عشر 
طهراًء والمذهب أن الاستحاضة دخلت فى الحيض. وقال ابن بنث الشافعى: النقاء 
الذق فى السنادين صثين نمل ما قيلة قو الدمانا هنا بخدة فيكو بعدة من اللحيية عير 
طهراًء وفي الخمسة عشر قولان على ما بيناه» فجعل ذلك بمنزلة قالوا: تقطع الدم ولم 
يجاوز الخمسة عشرء وتابعه الشيخ ]١/1١5[‏ أبو بكر المحمودي وهذا قول بخلاف 
نض الشاقعىء: لأنه قال+ فى هذه المسالة بعينها فى كتاب:«الحيضن)»"1؟ لفن زاه على 
خية عت عله انها حاف وركوناها ل نووم بوليل0)ا ولاه بر قصل ونين ]ذا 
وقع بعد خمسة عشر لفصل بينهما إذا وقع في أثناء خمسة عشرء ألا ترى أن الدم 
الأحمر بين الأسودين لما لم يفصل بينهما في أثناء خمسة عشرء لم يفصل بينهما 
بعدهاء ومن مسأله أنها لو رأت يوماً دماء ويوماً ظهراً حتى عبر خمسة عشرء فالكل 
الخمسة عشر حيض على قولنا تلفق» أو كلما فيهما من الدماء حيض على قولنا؛ لأنها 
رأت يوم الخامس عشر دماًء وإن رأت ثلاثة دمأء وثلاثة طهراً على هذا فحيضها خمسة 
عون ولودرات أربعة جفاء وآروعة ظير! فحونها الى فشن وإنرات سه دما 
وحكيةطيد ل تسرهيي حمينة عقو وإندوا سينك نا وخا طيرا سد بؤاكينا انها 
ترد إلى يوم وليلة في قولء» وإلى عادة النساء في قول. لأن الدم اتصل من الخمسة 
عشر إلى ما بعدهاء وإذا قلنا بالمنصوصء. وعليه عامة أصحابناء فهذه مستحاضة فلا 
يخلو إما أن تكون مميزة أو معتادة أو لا تمييز لهاء ولا عادة» فإن كانت مميزة لا عادة 
لها مثل إن [١١3”ب/١]‏ رأت يوماً أسودء ويوماً طهر إلى التاسعء. ثم يوماً أحمرء 
ما طهراًء أو فالأسود حيضء وما بعدها استحاضة» وكم قدر حيضها. فإن قلنا: لا 
تلفق فالتسعة كلها حيضء وإن قلنا تلفق لفقنا لها خمسة من تسعة الأولء» والثالث» 
والخامس» والسابع» والتاسع؛ وما عداها طهرء فالوتر أبداً دم إذا كان أولها دماًء 
وعلى هذا ما زاد ونقص. ولا شك أن النقاء الذي في اليوم العاشر لا يكون حيضا؛ 


.)05/1( انظر الأم‎ )١( 


ووم 


لأنه لا يتعقبه دم محكوم بأنه حيض . 

وقال أبو يوسف: إذا عاود الدم الحادي عشر أو قبل وجود طهر كامل فجميع 
العشرة حيضء. وإن كانت معتادة مثل إن كان لها خمسة دم فلما كان في هذا الشهو 
رأت يومأ يومأء واتصلت وعبرء يبنى على القولين» فإن قلنا: لا تلفق ردت إلى 
عاذتهاء وهي خمسة فتكون الخمسة للأول دماً بينهما من الطهر حيضاً كلهاء وإن قلنا: 
إنها تلفق فمن أين تلفق؟ قولان: أحدها: من أيام العادة» والثاني: خمسة عشرء ولا 
تلفق من بعده خمسة عشرء فإن قلنا: تلفق من أيام العادة لفقناها في زمان العادة» وهي 
ثلاثة أيام الأول» والثالث» والخامسء والباقي طهرء فإن قلنا: تلفق من خمسة عشر 
من ستة وإن كانت [١1أ/١]‏ عادتها ستة» فعلى القولين» فإن قلنا: لا تلفق نقص 
حيضها بها فيكون غتمساً © والسادسن رت“ التقاء فيّه.قلا يمكن أن يكوت فى 'معنى 
الحيض لأنه طهر لم يتعقب حيض» هنذا أصدل مج كانتق غنادتها بوكرا لم ينقد 
حيضهاء ومن كانت عادتها شفعاً سقط الأخير أبداً على هذا القول. 

وإن قلنا: تلفق فمن أين تلفق؟ على القولين» فإن قلنا: من العادة لفقنا لها ثلاثة من 
خمسة؛ لأن السادس يسقطء وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها خمسة من تسعةء 
وعلى هذا أبداء وإن كانت عادتها ثمانية فعلى القولين» فإن قلنا: لا تلفق بسبعة 
حيض» وإن قلنا: تلفق فعلى القولين» فإن قلنا من العادة لفقنا لها أربعة من ثمانية» 
وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها ثمانية من خمسة عشرء فتكون في هذه المسألة في 
حيف يا ثلانة أقزال: احدها: حفا ننانة والناق: أريحة: والغالث سبعة» فإن كان 
عطي دن لاقل ل دلوو له نيا ملع * رزخ كلكا ملق طافة كلكا يمن الناعة 
لفقنا لها خمسة من تسعة» وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها ثمانية من خمسة عشر 
ونقص حيضها يوماً؛ لأنه ليس في خمسة عشر أكثر من ثمانية أيام دمء ولا تلفق لها 
من غيرهاء وإن [7١اب/١]‏ كانت العادة خمسة عشرء فعلى القولين» فإن قلنا: لا 
تلفق فالكل حيضء وإن قلنا: إنها تلفق اتفقت العادة خمسة عشر ها هنا تتلفق لها منها 
ثمانية» وإن كانت مبتدأة لا تمييز لهاء ولاعادة كم تحيض هذه؟ قولان. أحدها: 
اليقين» والثاني: الغالب. 

فإن قلنا: اليقين كان حيضها يوماً وليلة وما بعدها استحاضة. 

وإن قلنا: الغالب فالحكم فيها كمن عادتها سبعاء هل تلفق من الستث» أو السبع» 
أو من الخمسة عشر؟ قولان على ما مضىء فإن رأت بياض يوم دماء ثم بياض 
الخامس عشر دماً» وما بينهما طهراً فعلى القولين» وإن قلنا: لا تلفق فالكل حيض» 
وإن قلنا: تلفق فالدم حيض والباقي طهرء فإن رأت بياض يوم دماًء ثم بياض السادس 
عشر دماًء وما بينهماء وهو أربعة عشر طهراً فالكل دم فسادء لأنَا إن قلنا: لا تلفق لم 


كتاب الطهارة 


وم 


كتاب الطهارة 
يصحء لأنه يؤدي إلى أن نجعل مدة الحيض ستة عشر يوماً»ء وإن قلنا: تلفق والتلفيق 
هو ضم دم إلى دم بعد أن يكونا معاً في وقت يمكن أن يكونا حيضة واحدة» فهذا 
الثاني بعد خمسة عشر لا يكون حيضاًء والأول دون يوم وليلة» فلا يكون حيضاًء وإن 
رأت ثلاثة أيام دما واثني عشر طهراً صارت خمسة عشر» ثم ]١/151١4[‏ رأت الثالث 
عشر دما فالثلاثة الأولى حيض» وما بعدها طهرء لأنّا إن قلنا : لا تلفق لم يمكن بعد 
الكل حيضاً» وإن قلنا: : تلفق لم يضم ما بعد خمسة عشر إلى ما في خمسة عشرء 
فكانت الثلائة وحدها حيضاً» فإن رأت بياض يوم دماً ثم طهراً أربعة عشرء ثم رأت 
ثلانة من أول البنادسن عكتر :دما فالثلائة حيضء» وما م فساد على القولين مع 
لأنّا إن قلنا : : إنها لا تلفق لم يصح أن يكون الكل حيضاًء وإن قلنا تلفق كم يعجر يم 
الأول إلى الثلاثة؛ لأن بينهما لا ب يمنع الجمع» وإن رأت بياض يوم دماًء ثم طهراً ثلاثة 
عشر يوماء ثم رأت ثلاثة من أول الخامس عشرء وما بني على القولين» فإن قلنا: لا 
تلفق» فالأول دم فساد والليلة حيض؛ لآنة لا يمكن أن يزي. الحيضن على خمسة عش 
وإن قلنا: تلفق فمن أين التلفيق؟ على قولين. أحدها: من العادة. والثاني : : من خمسة 

وإن قلنا: من العادة فلا عادة لها؛ لأنها مبتدأة ولا يمكن جعل الأول بانفراده حيضاً 
فبطل الأول وكان الثاني حيضاً. 

وإن قلنا: تلفق من خمسة عشر فهي مبتدأة لا تمييز لها كم تحيض؟ فيها قولان 
أحدها : اليقين» والثاني: الغالب. 

فإن قلنا: اليقين [15'ب/ ]١‏ فبياض الأول وتمام أقل الحيض من الثاني. 

وإن قلنا: الغالب لفقنا لها كل دم من خمسة عشرء وهو بياض الأول يوماً وليلة 
وهو يوم خمسة عشر وما بعده طهر. 

فرع 

فإن كانت عادتها خمسة في أول كل شهرء وخمسة وعشرون طهراًء فلما كان في 
هذا الشهر رأت أربعة أيام دما وخمسة طهراً. ثم يوماً و ثم الحادي عشر طهراًء 
واتصل الطهر فهذه حائض تغيرت عادتها. فإن قلنا: لا تلفق فالعشرة حيض» وإن 
قلنا: تلفق فأيام الدم حيض» وأيام النقاء طهرء وإن كانت بحالها فرأت أول يوم دماً 
ثم طهرت سبعة أيام» ثم رأت يومين دماء ثم طهرتء واتصل الطهر فعلى القولين 
أنضاً : 

إن قلنا: لا تلفق فالعشرة حيض وزاد حيضها خمساًء وإن قلنا: تلفق بأيام الدم 
حيضص» وأيام النقاء طهر فبعض حيضها يومين. 

فرع آخر 
لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وباقيه طهرء فلما كان في هذا الشهر طهرت 


>32 


كتاب الطهارة 
اليوم الأول من الشهر من أحد أمرين» إما أن تقف على خمسة عشر أو بغير كذلك» 
فإن وقف عليها فهذه حائض قد تغيرت عادتها فانتقل ابتداء عادتها عن أول الشهر إلى 
ثانيه فيكون آخر يومء وأن الدم الخامس عشر ]١/17١5[‏ من يوم رؤيتها الدمء 
والسادس عشر من أول الشهرء فإن قلنا: لا تلفق فالكل حيض أول الثاني من الشهرء 
اخ البسا دين عكري وإن قلنا: لا تلفق تلفق لفقت لها ثمانية حيضاً من خمسة عشر 
والباقي طهرء وإن غير واتصل على هذا و 20 دخلت الالستحاظة في وم الحيصل 

على المجع سن المذهية وتبنى على الأولين في التلفيق» » فإن قلنا: تلفق فمن أين 
تلفق؟ قولان: أحدها: من أيام العادة. والثاني : من خمسة عشرء فإن قلنا: من العادة 
بأول عادتها طهر وقبله طهر فلا نحكم بأنه حيض وآخر عادتها يوم الخامس طهر بعده 
طهرء فلا نحكم بأنه حيض بقي من عادتها يومان حيض» وهي الثاني والرابع والثالث 
بينهما طهرء وإذا قلنا: تلفق من خمسة عشر لفقنا لها خمسة من عشرة الثاني من 
الشهرء والرابع» والسادسء والثامن» والعاشرء والباقي طهرء فإن قلنا: لا تلفق ردت 
إلى العادة» وهل ترد إلى وقت العادة أو إلى عددها دون وقتها؟ قال ابن شريج: فيه 
وجهان. أحدها: ترد إلى وقت العادة» فعلى هذا حيضها ثلاثة أيام الثاني» والثالث» 
والرابع دون الأول والخامسء لأن الأول طهر قبله [15١اب/١]‏ طهر والخامس طهر 
0 والثاني : : ترد إلى عدة العادة وقدرها دون الوقت. فعلى هذا نحيضها خمسة 
متصلة أولها ثاني الشهر وآغرها آخر السافيز 17 تجعا قلل هذا الشاء الى ببق 
الدم ضيف : ٠‏ فحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه: أحدها : يومانء والثاني: ثلاثة. 
والثالث: خمسة. وفي دمها أربعة أوجه: أحدها: الثاني والثالث والرابع والخامس 
والسادس والرابع : أن الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر. 

وفرع أبو العباس على هذه نسألة أخرى» فقال: طهرت من أول الشهر ها ولكن 
رأت اليوم الذي قبل أول الشهرء ثم يوماً ويوما وعبو» قال نت علي:القولينء :قإن 
قلنا: تلفق. فمن أين تلفق؟ قولان: أحدها: من العادة» والثاني: من خمسة عشرء فإن 
قلنا: من العادة فليس من عادتها إلا يوماً في الثاني من الشهر والرابع؛ لأنه ما وجد في 
عادتها غيرهماء وإن قلنا: من خمسة عشرء قال ابن سريج: في ابتداء الخمسة عشر 
وجهان: 

أحدهما: الابتداء من يوم الثاني من الشهرء فعلى هذا يلفق لها خمسة من عشرة 
أوله الثاني من الشهر والرابع» والسادسء والعاشر. 

والثاني : الابتداء من أول الدم [17*/ ]١‏ وهو قبل الشهر بيوم وهو أولى» فعلى 
هذا تلفق لها خمسة من أول الدم إلى الثامن» فحصل في قدر الحيض وجهان في زمانه 
ثلائة أوجه. وإن قلنا: لا تلفق فهل يعتبر وقت العادة أو عددها؟ وجهان.ء فإن قلنا: 
يعتبر وقتها سقط أول الدم؛ لأنه تقدم الوقت وسقط الخامس لأنه طهر بعده طهرء 
فيكون حيضها ثلاثة أيام أولها ثاني الشهر وآخرها آخر الرابع من الشهرء فحصل على 


كتاب الطهارة هه 


هذا في قدرها وجهان ثلاثة وأربعة» وفي زمانه وجهان على ما بيناه» فيكون في قدر 
حيضها ثلاثة أوجه يومان وثلاثة 0 وفى وقته خمسة أوجه لوقت الخمسة ثلاثة 
ولي جر لكان نه در فج جر سدم وللبوسن ررق فوح 
فرع آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو كان عادتها خمسة أيام فجاءها شهر فرأت يومين 
دما ويومين طهراً هكذا كانت ترى يومين فيومين إلى أن جاوز خمسة عشر فرد إلى 
الخمسة. فإن قلنا: : تلتقط أيام حيضها من خمسة عشر فحيضها اليوم الأول» والثاني» 
والخامسء والسادس» والباسع + وني يي اليوم العامع وبع طعت انه الى بحيظن ببداء 
على الوجهين في كل دم كان متصلاً بدم الاستحاضة [3"“س// ]١‏ هل هو حيض أم لا؟ 
والأصح أنه حيضء وإذا قلنا: إنها تلتقط من الأيام المردودة إليها فاليوم الأول» 
والثاني» والخامس حيضء وفي الخامس وجه آخر أنه لا يكون حيضاء هذا كله في 
الشهر الأول قاما في لشي الناتى كيف نتم 4 نب وسواة: ادها نجع الخداء 
حمستها في الشهر الثاني من اليم الثالك»-لأن اليوم الأول والثائق لم ير فيهما الدمء 
والثاني: تجعل من ابتداء الشهر وحكم الشهر الأول والثاني سواءء وإن رأت في اليوم 
الأول والثاني طهراًء وهذان الوجهان ينبنيان على أن العادة إذا انتقلت ولم تنقطع هل 
يحكم بالانتقال؟ فيه وجهان: أحدها: وهو قول أبي إسحاق لا تصير منتقلة» فعلى 
في مسألتنا لا تحيضها إلى يومين في الشهر الثاني» وحيضها اليوم الثالث» والرابع 
اه والثاني» والخامس لم تر فيها الدم سواء قلنا: الدماء تلفق أم لاء فأما 
في الشهر الثالث فهو كالشهر الأول سواء تم هكذا فيما يستقبل ففي شهر يكون حيضها 
يومين» وفي شهر خمسة أيام على قول من لا تلفق» وثلاثة على قول من تلفق» فأما 
على قول أبي إسحاق تصير منتقلة» فعلى هذا في مسألتنا الشهر الثاني يخرج على قول 
التلفق» فإذا قلنا: لا تلفق ]١/1١11‏ حيضناها خمسة أيام أولها اليوم الثالث 
والثلاثين» وآخرها السابع والثلاثين» وإذا قلنا: تلفق يخرج على الوجهين في محل 
الالتقاط كما بينا. 


فرع آخر 
قال القفال: قال الشافعي: في مبتدئه وترى يوماً دماً» ويوماً طهراً حتى جاوز خمسة 
عشرء وكانت تصلي بتصوم في أيام النقاء. فإذا ردت إلى يوم وليلة تعيد صلاة سبعة 


أيام وصوم خمسة عشر يوماًء وأجاب على قولنا: الدماء لا تلفق حتى إذا انقطع على 
خمينة عشر كان الكل حيضاء ومعنى قوله: تعيد صلاة سبعة أيام هو أن الأيام التي 


رأيت فيها الدم سوى اليوم الأول ليست بحيض فيلزمها قضاء صلاتها . 
5 ما أدتها منها في حال النقاء مترددة بين أن تكون صحيحة» وبين أن لا تكون 
واجبة عليها أصلاًء ولا يحتمل أن تكون واجبة ولا يصح الإتيان منهاء وموضع 


كن 


كتاب الطهارة 
الإشكال في الصومء وهو أنه واجب غليها إعادة: الصو خمسة عشر يومآء. وقد أدت 
الصوم في أيام النقاء سبعة أيام» فما الفرق بينه وبين الصلاة» فاختلف أصحابنا في 
هذاء فمنهم من قال في الصوم قولان. أحدها: ما نص عليه أنها تعيد الكل. 
والثاني : تعيد صوم ثمانية أيام وهي [7*”“ب/ ]١‏ أيام الدماء» لأن الحائض تقضي 
الصوم . 

ومن أصحابنا من قال: تعيد الصوم كما ذكر قولاً واحداًء والفرق بين الصوم 
والصلاة هو أن العبادة إذا ترددت بين الجواز والفساد لا يجوزء وصومها بهذه الصفة. 
وأما الصلاة فهي مترددة بين أن يجوز وبين أن لا يجوزء ولكن فيها زيادة وهو أنها لا 
تجب إن لم يجز بخلاف الصومء فإنه لا يحتمل أن يجب ولا يجوز»ء ومن جعل 
المسألة على قولين» اختلفوا فمنهم من قال: ينبني القولان على مسألة قالها الشافعي 
في خنثى صلى خلف شخص»ء ثم يان أنه امرأة فأمرناه بالإعادة: فقيل: إن أعاد بان 
هذا المقتدي امرأة أيضاً قال: أخشى أن لا يجوزء وأحب أن يعيد» فعلق القول فيه» 
وقاس أصحابنا على ذلك لو صلى رجل خلف شخصء ثم بان أنه خنثى فأمرناه 
بالإعادة» ثم بان أنه رجل قبل أن يعيد فحصل في هذه المسألة» ووجه الشبه أن هذه 
كانت تصوم وتصلي على ظاهر أن الدم انقطع. فإذا أعاد من الغد كان الظاهر أن 
صومها بالأمس باطلء إذ الظاهر انقطاع الدم على خمسة عشر فما دونه» فإذا جاوز 
خمسة عشر بان أن صومها وقع في الطهر وعذر الصلاة ما ذكرنا أنها إن لم تجب لم 
يجزء وهذا ذكره ]١/914[‏ الشيخ أبو زيد المروزي. 

ومن أصحابنا من قال: أصلها القولان في المبتدأة التي ردت إلى يوم وليلة فما بعد 
ذلك إلى خمسة عشر هل يعمل على الاحتياط؟ قولان. فإذا قلنا: نعمل فها هنا أعادت 
ما صامتء وما لم تصمء وهذه الطريقة أصحء لأن الشافعي ذكر هذه المسألة» ثم 
قال. وهكذا تفعل مما يستقبل» ولو كان المعنى ما ذكره الشيخ أبو زيد لم يكن ذلك 
إلا في الشهر الأول؛ لأن في الشهر الثاني لا تحتاج أن تراعي الانقطاع على خمسة 
عشر أو المجاوزة» فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المسألة وحكمها في الشهر الثاني» وهو 
أن تقول: لا يمكننا أن نحيضها من ابتداء الشهرء ولكن خذ مدة طهرها ومدة حيضها 
واضربها في عدد يبلغ ثلاثين أو يقرب من ثلاثين فما خرج من الضرب فاليوم الثاني منه 
حيض بيانه فيمن كان حيضها يومين وطهرها يومين أن تضرب أربعة في عدد يقرب من 
ثلاثين فتضربها في ثمانية فيكون اثنين وثلاثين» فهي تعد من كل شهر اثنين وثلاثين 
يوماًء ثم يكون بعد ذلك حيضها من اليوم الثالث والثلاثين وقس عليه الثلاثة» 
والأربعة» والخمسة»ء فإن كانت ترى ستة أيام دماً وستة [14اب/١]‏ أيام طهراً ففيه 
وجهان: أحدها: نضرب اثني عشر في ثلاثة يكون ستة وثلاثين. والثاني: تضرب اثني 
عشر في اثنتين يكون أربعة وعشرين. 


كتاب الطهارة باه" 


فرع آخر 

لو رأت أنصاف الأيام ظهراً وأنصافها حيضاً» فرأت نصف يوم دما ونصف يوم 

طهراً فلا يخلو إما أن يتغير أو لا يتغير» فإن وقف على خمسة عشرء ولم يتغير فهذه 

الأنصاف هل تكون بمنزلة الأيام الصحاح؟ فيه ثلاثة أوجه: المذهب وبه قال شيوخ 

أصحابنا: إنها كالأيام الصحاح» لأن حيضها قد تقطع ولا فرق بين أن ينقطع على 

الآبايه أى”غلى الأتضاكف» ومن أضيغابنا غم فآلة إن تتديهةا ها يكو وانقراةة وما 
متصلاً أقله يوم وليلة» فالأنصاف هي كالأيام الصحاح وإلا فهي دم فساد. 


وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا وجهاً ثالثاً: أنها لا تكون كالأيام الصحاح 
الصحاح وإلا فهو دم فسادء والتفريع على المذهب, والآخر أنه ليس بشيء فيبنى على 
القولين» فإن قلنا: لا يلفق فالكل حيض إلا النصف الثاني من الخامس عشرء لأنه طهر 
لسرن بعذه دم الحيض » وإذا قلنا: تلفق فأوقات الدم حيض » وأوقات النقاء 11*/ ]١‏ 
طهر فيكون لها سبعة أيام ونصف حيض والباقي طهر. وأما الاغتسال فقال ابن سريج: 
يبنى على القولين في التلفيق. فإن قلنا: تلفق اغتسلت حتى ترى الطهر في النصف 
الثاني؛ لأنه يحتمل أن يعاودها الدم من الغد فتصير مع الدم الأول يوماً وليلة» فيكون 
الدم الأول حيضا والطهر الذي يتعقبه طهراً صحيحاً. فتكون هذه المرأة قد انتقلت من 
بعض الحيض إلى بعض الطهر فيلزمها أن تغتسل؛ لأن حكمها في بعض الطهر حكم 
الطاهرات» وإن قلنا: لا تلفق لا يلزمها أن تغتسل حتى ترى الطهر في النصف الثاني؛ 
لأنها لا تخلو من أن يعاودها الدم فيكون زمان الطهر حيضاً أو لا يعاودها الدم» فلا 
يكون ما رأته من الدم حيضاً كاملاً فلا يلزمها الغسل» فعلى هذا إذا مضى منه القدر 
الذي إذا جمعته بلغ حيضاً اغتسلت عقيبه. 

ومن أصحابنا من قال على القول الأول: لا يجب الاغتسال أيضاً في النصف الثاني 
من اليوم ؛ أن الدم الأول لم حكم بأنه حيض ولا يعلم بمعاودة الدم. وهذا كله إذا 
وقف. فأما إن غير واستمر فقد دخلت الاستحاضة في دم الحيض على الصحيح من 
المذهب» وصارت مستحاضة فلا تخلو إما أن تكون مميزة أو [9١“اب/ ]١‏ معتادة أو لا 
تمييز لها الإعادة» فإن كانت مميزة مثل إن رأت الأنصاف أسود إلى عشرء ثم رأت 
مكانه الأسود أحمرء فالحيض زمان الأسود فيبنى على القولين. 

فإن قلنا: لا تلفق فالكل حيضء. أعني إلى نصف العاشر فيكون لها تسعة أيام 
ونصف حيض وبقية يوم العاشر» وما بعده استحاضة؛ لأنه طهر لا يتعقبه حيض» وإن 
قلنا: تلفق لقضاء من غيره خمسة وما عداه طهر» وعلى هذا إن كان التمييز قبل العشر 


ا كتاب الطهارة 


أو بعده» وإن كانت معتادة مثل إن كانت عادتها خمسة فتفرقت أنصافاً بعد ذلك» فإنها 
ترد إلى عادتهاء ثم تبنى على القولين» فإن قلنا: لا تلفق كان حيضها أربعة ونصفاً 
ونصف الخامس طهر؛ لأنه طهر يعقبه طهرء وإن قلنا: تلفق فهل تلفق لها من العادة أو 
من خمسة عشر؟ على القولين» فإن قلنا من العادة فالذي لها من العادة خمسة أنصاف 
تصير لها يومان ونصفء. وإن قلنا: من خمسة عشر لقضاء لها خمسة من عشرة» وإ 
كانه عاحتها مع دعل القوليي أفإت اقليا” تلفق على القوتيو» فإ فلن إن التلفيق من 
أيام العادة لقضاء لها ثلاثة من ستة» وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها ستة من اثني 
عشرء وهكذا الحكم لو كانت عادتها ]١/19٠0[‏ ستةء أو سبعةء أو ثمانية» وإن كانت 
مبتدأة فلها في كل شهر حيضة» وما تلك الحيضة؟ قولان أحدها: اليقين والثاني: 
الغالب. 


فإن قلنا: اليقين فهو على القولين في التلفيق» فإن قلنا: لا تلفق سقط حكم الحيض 
وكان دم فسادء لأنه لا يمكن الزيادة على يوم وليلة» ولا يمكن أن يجعل اليوم والليلة؛ 
لأن النصف الباقي طهر يتعقبه طهر فلا يكون حيضاًء ولا أن تجعل النصف الأول 
حيضاً. لأنه دون أقل الحيض فبطل كلهء وكان دم فساد» وإن قلنا: تلفق فمن أين 
يكون التلفيق؟ قولان. فإن قلنا من العادة سقط الحيض لأنه لا عادة لها تلفق بها فيكون 
دم فسادء فإن قلنا من خمسة عشر لفقنا لها يوماً وليلة من يومين. 


وإن قلنا رجع إلى الغالب قال: وهكذا لو كانت ترى يوماً بلا ليلة ثم يوماً بلا ليلة 
حتى جاوز خمسة عشر إلا على قول أبي بكر المحمودي من أصحابناء فإن قال: 
نحيضها يومين لأنه يقبح أن تكون امرأة ترى الدم في كل يوم أبداء ثم يقال: لا حيض 
لهاء وهكذا قال في المسألة الأولى» وهكذا إذا تفرقت أنصافاً في الأنصاف» فإن قلنا: 
الأنصاف لا تكون كالأيام الصحاح فهذه أولى» وإن قلنا: كالأيام الصحاح نظرت في 
حكم الدم المتفرق في خمسة عشر بأن كان... لو جمع كله بلغ كله بلغ حيضه 
[٠*ب/١]‏ فهو على القولين» إن قلنا: لا تليق فالكل حيضء وإن قلنا: تلفق فأيام 
الدم حيض» وأيام النقاء طهرء وإن كان الدم لو جمع لم يبلغ أقل الحيض بنى على 
القولين في التلفيق» فإن قلنا: تلفق سقط الدم؛ لأنه لو جمع لم يكن حيضاء وإن قلنا: 
تلفق» قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدها: أنه دم فساد أيضاً لأنَا إنما نحكم بالطهر 
بين الدمين بالحيض تبعا للدم الذي هو حيضء وهذا بانفراده لا يكون حيضا وهو 
المذهبء والثاني: الكل حيضء لأنه طهر بين الدمين في وقت يمكن أن يكون حيضاء 
وهو قول الأنماطي حتى قال: لو رأت ساعة حيضاً» ثم أربعة عشر طهراًء ثم ساعة 
دماًء فهاتان الساعتان تصيران الأطهار حيضاًء وهو قول أبي حنيفة. 


مسألة: قال"'": «وَلاً يَجُورُ لَهَا أَنْ تَتْرْكَ الصَّلاَةَ إلا لأَقَلّ مَا تَحِيض 


ءًِّ 
2ىغة سوه 


يَوْمُ وَلَيْله) . 

وهذا كما قال نقل المزني ها هنا أن أقل الحيض يوماً وليلة» وبه قال أحمد» وذكر 
في كتاب العدة ما يدل ع أله يوم. وبه قال داود ولم يذكر الليلة» فاختلف أصحابنا 
فيه على ثلاثة طرق: أحدها قول واحد إنه يوم» وليلة» والذي قال يوم يطلق محمول 
على :ما في سائر كتيه» .وأزاة به يؤماً بليلته؛ لأن العرب يذكرون الأيام ويريدون مع 
الليالي. والثانية المسألة على ]١/197١1[‏ قول واحد إنه يوم» والذي قال: يوم وليلة 
قيل: إن ثبت عنده أنه يوجد ذلك في العادة فلما ثبت رجع إليه» والثانية: فيه قولانء 
وهذا فاسد؛ لأن الحيض ثبت عندنا بالعادة» ولا يصح أن يكون عرف العادة على 
وجهين» والصحيح الطريقة الأولى. وقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيامء وبه قال 
الثوري» وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث. وقال مالك: ليس لأجله حد يجوز أن 
تكون ساعة» وهذا غلط لأنه خارج من الرحم كلوه البراءة» فكان لأقل مدته حد 
0 ولأن طريق هذا الوجود. ولم يوجد أقل من يوم وليلة عبادة مستمرة قال 
الشافعي”" : رأيت امرأة ثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوماً لا ترتد عليه» وأثبت لي 
عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام» وقال عطاء: رأيت من النساء من 
تحيض يوماًء وتحيض خمسة عشر يوماً . 

وقال الأوزاعي: عندنا امراءة بحيض غدوة وتطهر عشية. وقال أبو عبد الله الزبيري: 
كان في نسائنا من تحيض يوماًء وتشيقين خيسة عقر وما واحتج به أبو حنيفة بما 
روى واثلة بن الأسقع أن النبي يَلِ قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة»9© . 
قلنا: رواه محمد بن أحمد الشامي» ا ا 00 
وهو مجهول. ثم نحمله على نساء بأعيانهن كان ذلك أقل حيضهن وأكثره. 

واحتج مالك بأنه لو كان أقله يوماً لكانت لا تدع الصلاة حتى يمضي يوماً كاملاً . 
قلنا: إنما 00 لأن 0 الصحة 0 0 والاستحاضة نادرة لعلة. 


وهذا كما قال: ا 0 وبه قال مالك: والحسن» وأحمد فى 
رواية» روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعطاء بن أبي رباح ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري عشرة أيام. وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوماء 


.)086 /١( انظر الأم‎ )١( 

إفة القن الام 99/57 

زفرة أخرجه الدارقطني 2)719/١(‏ والطبراني في «الكبير» (8/ »2١97‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
4/1١‏ والخطيب في تاريخه (9/ ٠‏ 6 

(5) انظر الأم (00/1). 


.لم كتاب الطهارة 


وروي عن مالك: أنه لا حد لأكثره كما لا حد لأقله عنده» وحكي عن أبي إسحاق 
المروزي أنه قال: لا يتقدر أكثر الحيض ولا أقله»؛ بل يرجع فيه إلى الوجود فكلما 
وجدنا غاذة مستقرة تجعل: حيضاً . وقال مالك في رواية ثالثة: كقاروا سدع عقن يوقا 
وهذا غلط لما روي عن النبي كََِهِ أنه قال: «إنهن ناقصات عقل ودين» فقيل: وما 
نقصان دينهن يا رسول الله؟ فقال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي)'") فدل على 
أن أكثر الحيض خمسة عشر. وهذا الخبر بهذا اللفظ رواه شيوخنا ‏ رحمهم الله في 
التصانيف . 

وروى: نصف دهرهاء ولأن النبي كَلةِ [1777/ ]١‏ قال: «لتنتظر عدد الليالي والأيام 
التي كانت تضهن من الشهر قبل أن يضيبها الذق أصابيا»'" فاخي أنها تحيضن في 
كل ضير جره والجمل أن الناسية تحيض في كل شهر حيضة» والآيسة تعتد بثلاثة 
اشير يدلا عن كلذثة أقرانق قلا يخلى إما أن يكوت الشهر ظرقا لآكثر الحيضن وأكثر 
الطهر أو لأقلهما أو لأقل الحيضء. وأكثر الطهرء أو لأكثر الحيضء. وأقل الطهر لا 
يجوز الأقسام الثلاثة» فتعين القسم الرابع وأما أكثر الطهر فلا نهاية له وأقله خمسة 
عشر يوماً نص عليه في كتاب «الحيض»”". 

وقال يحيى بن أكثم القاضي: أقل الطهر تسعة عشر يوماً؛ لأن العادة أن للمرأة في 
كل شهر حيض وطهرء والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين» وأكثر الحيض عشرة أيام 

فيبقى أقل الطهر تسعة عشر يوماً» وقال مالك: أقل الطهر عشرة أيام. 

وقال أحمك وإتحاق: ل حة لأقله والدليل على ما قليا: الوجود .وقد قال 
فرياك انه فكونا دراه سيفن يتن اشير عمية عدر يونا نويف شهكيينا 

انه فال :1 رك القاين يون ماه 

وهذا كما قال: أكثر النفاس ستون يومء وبه قال مالك وعطاءء والشعبي» والحجاج 
26 أرطأة؛ وعبد الله بن العنبري» وأبو ثورء وداود» وقال [77الاب/١]‏ أبو حنيفة 
والفوزي» وأعمدة وها 43 وأد فو اكه انحو يرما : 

وروي ذلك عن الأوزاعي» والليظ وق تعد وقال النحنيو الى سان وما 


)١(‏ قال ابن حجر في «التلشخيص»: «لا أصل له بهذا الفظء قال البيهقي في «المعرفة»: هذا الحديث 
يذكره بعض فقهاؤنا» وقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداً . 
وقال أبو إسحاق في «المهذب»: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في 
«الخلاصة»: باطل لا أصل له. انظر تلخيص الحبير برقم (575) . 

(؟) جزء من حديث حمنة بنت جحش المتقدم . 

') انظر الأم (05/1). 

(5) انظر الأم (00/1). 


كتاب الطهارة فض 
وقال عن العلماء: ستحون يوم واحتج أبو حنيفة بما روي عن أم سلمة رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله كَل أربعين ليلة وأربعون 


02 


1 
وروى أبو أمامة: أن النبي كَكِِةِ قال: «النفساء إن طهرت حين تضع صلتء فإن رأت 
الدم قعدت خمسة وعشرين يوماًء فإن رأت الدم قعدت أربعين يوماًء فإذا جاوزت فهي 
مستحاضة» وهذا غلط لأن الطريق في ذلك الوجودء وقد وجدء وقال الأوزاعي: عندنا 
امرأة ترى النفاس شهرين» وروي عن مالكء» وعطاء أنه في الغالب. وأما أقل النفاس 
في بعض نسخ المزني أقله ساعة» ورواه أبو ثور عن الشافعي». واختلف أصحابنا في 
هذا فمنهم من قال: محدود للأقل ساعةء وبه قال ابن سريج» وجماعة من أصحابناء 

وبه قال محمدء وأبو ثور. 

وقال أصحابنا بالبصرة وبخراسان: أقله لا حد لهء وإنما ذكر الشافعى تقليلاً 
وتفريعاً لا أنه جعله هذا وأقله مجة من دمء وبه قال مالك والأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق وقال أبو حنيفة: أوله خمسة وعشرون يوماًء وروي عنه ]١/187[‏ أقله 
لحظةء وقال الثوري: أوله ثلاثة أيام لأنه أقل الحيضء وقال أبو يوسف: أقله أحد 
عن يونا ليزيد أوله على أكثر الحيضء وقال المزني: أقله أربعة أيام لأنها أربعة أمثال 
أقل الحيض كما أن أكثره أربعة أمثال الحيض» وهذا كله غلط لما روى أبو أمامة أن 
النبي كله قال: «إذا طهرت النفساء حين تضع صلت» ولا المرجع فيه إلى الوجودء وقد 
تلد التراة ولا مرئ: دما يقال" إن نساء الأكراذ من بيده الصفة - وزوئ أن اخرأة 
ولدت على عهد رسول الله كَلهِ ولم تر معه دماً فسميت ذات الجفاف. وقيل: ذات 

الجفوقف: 
فإذا تقرر هذاء فإن رأت ساعة فلا تفوتها صلاة في ذلك. ولكن إن ولدت في 
رمضان فسد عليها صوم ذلك اليوم الذي ولدت فيه» وعليها أن تعسل عند 0 

ولزوجها أن يأتيهاء فإن خافت عود الدم استحب لها التوقف احتياطاًء وإن لم تر شيئا 
أصلاًء فقد ذكرنا فيما تقدم. فإذا تقرر هذا فإن رأت الدم قبل ظهور شيء من مو الؤلك فهو 
دم فساد بلا خلاف» وإن رأت بعد انفصاله فهو نفاس بلا خلاف. 

وأما ما خرج مع الولد هل يكون نفاسها؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق: هو 
نفاس. وبه قال ابن أبي أحمدء وهذا هو أقيس [77اب/١]؛‏ لأنه دم خارج بخروج 
الولد فأشبه الخارج بعده» فعلى هذا يلزم منه الاغتسال» ولو كانت صائمة بطل 

صومها. 


.)١1107( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


كنا كتاب الطهارة 


وقال سائر أصحابنا: هو دم فسادء ولو كانت صائمة لا يبطل صومهاء وإذا لم تر 
الدم بعد انفصالهء وكان الولد خرج وحده. وقد ذكرنا أنه لا يلزم الاغتسال به في 
أحد الوجهين» وهذا هو المذهب؛ لأن ما قاله أبو إسحاق يؤدي إلى أن يزيد أكثر 
النفاس على ستين يوماًء لأنه لا خلاف أن ابتداء الستين عقيب انفصال الولدء ولأنه 
دم انفصل قبل انفصال الولد فأشبه ما خرج قبله» ولو أتت المرأة بولدين توأمين 
بينهما أقل من أقل مدة الحمل» فالنفاس لهماء وهل يعتبر من الولد الأول أو الثاني؟ 
قال ابن القاضي: فيه ثلاثة أوجه أحدها: أن أول النفاس من الولد الأول حتى لو 
وآأكا بين الرلدين شبعة «وخمسوة يرما عه الوله الثاتي ' لذ تقاين لها الانيوما .وإن 
جاوز فهي استحاضة النفاس» وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وقالا: أكثر النفاس 
أربعون يوماً» فلو كان بين الولدين» أربعون يوماً لم يكن بعد الولد الثاني نفاس 
أصلاًء وهذا لأنه دم يعقب الولادة فيجب أن يكون نفاساً كما في الولد الواحدء 
والثاني يعتبر من الولد الثاني وهو ]١/1554[‏ المذهب؛ لأن التوأمين هما كالولد 
الواحد ولهذا في حكم الرجعة كذلك حتى لا ينقطع إلا بانفصالهما فكان ابتداء 
النفاس بعدهماء وبه قال زفرء ومحمدء وعلى هذا ما لو رأت قبل الولد الثاني 
استحاضة لا يتعلق به حكم النفاس. ولأن ما قاله القائل الأول يؤدي إلى المحال» 
وذلك أنه ربما يقع بينهما أكثر النفاس» ورأت مع الثاني دماً مثل ما رأت مع الأول» 
فإن قال: لا يكون نفاساً فمحال» لأن الولد الثاني كالأول فكيف يجعل الأول نفاسا 
دون الثاني مع رؤية الدم على صفة واحدة» وإن قال: يكون نفاساً وهو قوله: يؤدي 
إلى أن يزيد النفاس على ستين يوماء ولا يقال: هما نفاسان متميزان وهذا عذر هذا 
القائل من غير إشكال لأنه لم يتخلل الطهر بينهماء والثالث أول النفاس هو من الولد 
الأول وآخره من الولد الثاني» ولا تبالي إن تجاوز ما بين الولد الأول إلى آخر الدم 
ستين» وهذا هو اختيار ابن أبي أحمد. ووجهه أن كل واحد منهما هو سبب في 
إثبات حكم النفاس بدليل حالة الانفراد» فإذا اجتمعا ثبت لكل واحد منهما نفاس 
وتداخلا فيما اجتمعا فيه» ويفارق هذا خروج الدم قبل انفصال الولد؛ لأنه لم يوجد 
سبب النفاس . ثم [75اب// ]١‏ اعلم أنه إذا اتصل النفاس إلى شيئين يوما تتعلق به 
أحكام الحيض أجمع. وإن انقطع الدم في يوم ورأت طهراً يوماًء ورأت خمسة دما 
وخمسة طهراً أو عشرة» وعشرة إلى الستين تبنى على القولين» فإن قلنا: إنها لا تلفق 
الدماء فالكل نفاسء. وإن قلنا: إنها تلفق فأيام الدم نفاس وأيام النقاء طهرء وقد 
مضت فائدة التلفيق في الحيضء» وعلى كل لون وجد الدم في الستين فهو نفاس 
كالموجود في حق الحائض في مدة خمسة عشر يوماًء وإن رأت الدم دون يوم وليلة 


كتاب الظهارة .بسب ااي 


عقيب الولدء ثم طهرت خمسة عشر يوماًء ثم رأت الدم لم يخل الثاني من أحد 
أمزين * إمَا أن يكون هدة تكؤون بائفراذه: حيضاً أو 'لا تكون»-فإن كان هما يمكن أن 
يكون بانفراده حيضاًء مثل إن بلغ يوماً وليلة فاليوم الأول نفاس قولاً واحداًء وأما 
الثاني: قال ابن سريج: فيه وجهان. أحدها: أنه حيض مستأنف وما بينهما طهر 
صحيحء وبه قال أبو يوسف»ء ومحمد لأنهما دمان فصل بينهما أقل الطهر فلم يضم 
أحدهما إلى الآخر كالحيضتين وهذا أصح. والثاني: يقاس أيضاً وبه قال أبو حنيفة : 
لأنهما دمان في زمان إمكان النفاس فأشبه إذا كان بينهما أقل من خمسة عشرة» 
ويفارق الحيضتين [775أ/١]‏ لأن الثاني لا يمكن ضمه إلى الأول» لأن الحيض 
الواحد لا يبلغ زمانهء وأما ما بينهما من الطهر فهل يكون نفاساً؟ فيه قولان بناء على 
القولين في ال 

وحكي عن أحمد أنه قال: الدم الأول نفاسء والدم الثاني مشكوك فيه تصوم 
وتصلي ولا يأتيها زوجهاء وتقضي الصوم والطهر والطواف؛ لأنه يحتمل أن يكون 
نفاساً» ويحتمل أن يكون دم فسادء وهذا لا يصح لأنه دم في زمان الإمكان يستحيل 
أن يجعل مشكوكاً في حكمهء ولأنه ناقص فقال: إن كان الدم الثاني أقل من يوم وليلة 
كان دم فسادء ويحتمل الأمرين على ما قالهء وإن كان بما لا يمكن أن يكون حيضاً 
بانفراده بأن رأت ساعة دماً بعد الولادة» ثم طهرت خمسة عشر يوماًء ثم رأت ساعةء 
وانقطع فمن قال في المسألة الأولى الزمان زمان نفاس ففي هذه المسألة الدمان نفاس 
أيفناء :وأما ما حتيها كو الشاء هد مزق علي القولين اف التلفيقة وم قال ناف 
الثاني حيض مستأنف قال ها هنا: بشرع على توحيين اخذها قاد افتاه لان ال 
يصلح أن يكون بانفراده. ولا يمكن أن يذ يضم إلى الآول؛ لأنه يتخلل بينه وبينه طهر 
كامل فلم يبق إلا أن يجعل دم فسادء والثاني : أنه يكون نفاساً وهو الأظهر لأنّا 
[*ب/١]‏ إذا لم يمكن أن يجعله حيضاً مستأنفاً أضفناه إلى الأول وجعلناه نفاساً 
وهذا قول محمدء والأول قول أبي حنيفة» وإن تخلل الطهر خمسة عشر يومأء ثم عاد 
الدم» وجاوز الستين» قال القفال: لا يختلف القول إن النفاس هو ما قبل الطهر وما 
بعد الطهر حيض» وإن جاوز في نفسه خمسة عشر تكون مستحاضة» وقيل: فيه وجهان 
أيضاًء وهو محتمل لأن مدة النفاس واحدة فتعتبر بعود هذا الدم فيها حكم الطهر 
السابق» وفرع ابن سريج على المسألة الأولى» وهو إذا كان الثاني قدراً يمكن أن 
ا 

مسألة أخرى: وهي أنه لو علق طلاقهما بالولادة فولدت وأخبرت بانقضاء عدتها 
فإن قلنا الثاني حيض قال ما ينقضي بها عدتها سبعة وأربعون يوماً ولحظتان» النفاس 


ال كتاب الطهارة 


لحظة» ثم طهرت خمسة عشر ثم يوماً وليلة رأت حيضاً» ثم طهرت خمسة عشر ثم 
يوماً وليلة رأت حيضاً ثم طهرت خمسة عشر فإذا رأت من الحيضة الثالثة لحظة 
السك «ويفكن انققناء عدتها اتبتبعة وأرنعين وما : -الحظة :داق يان لذ ترى :سينا من 
التقاين محا نيه ره فلا الدم العاض اوم ناس لم امكل ليا لبقن .في النن. 
حال ؤآفل ما" يمكن أن تحيفن يوم عقيت ]1١/1595[‏ السنتينق :وقد تقدمهما في 
الستين طهر» ثم طهرت فيه خمسة عشرء ثم حاضت يوماً وليلة» ثم طهرت خمسة 
عشر فتصير اثنين وتسعين يوماً؛ لأن الستين بعد الولادة قد دخلت اللحظة فيهاء 
وتكفي لحظة واحدة» وهذا كله إذا لم تعبر الستين» فإذا عبر الستين» واتصل ففيه 
وجهان: 

أحدهما: دخلت الاستحاضة في دم النفاس لأنه دم يسقط فرض الصلاة اتصل الدم 
به بعد ملته» فكان استحاضة كما لو عبر في حق الحائض خمسة عشر» وهذا هو 
الندذهية: 


والثاني: أن أيام الستين هي نفاس كلها وما بعد الستين استحاضة» وهذا هو اختيار 
المزني ‏ رحمه الله. واحتج بأنه كما ظهر حكمنا أنه يقين النفاس فيستصحب ذلك 
اليقين إلى الأكبر فيجعل الكل نفاساً إذا جاوزه ويفارق الحيضء» فإنه لا يكون يقيناً أول 
ما ترى بل يكون مشكوكاً فيه» وإذا بلغ يوماً وليلة حكمنا بأنه حيض فإذا جاوز الأكثر 
جاز أن يرد إلى الأقل» وهذا غلط؛ لأن عنده لأقل النفاس قدر هو أربعة أيام كالحيض 
سواء فلا يصح الفرق» ولآن الحيض إذا بلغ يوما وليلة حصل فيه اليقين» فإن لم يكن 
قبل ذلك يقين فينبغي أن لا تترك بعده إلا [7الاب/١]‏ الأقل» ومن أصحابنا من ذكر 
وجهاً ثالثاً أن الستين نفاساً والذي بعده حيضء لأنهما جنسان فلا يتنافيان وهذا 
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وإذا قلنا بالمذهب فلا يخلو إما أن تكون مميزة أو معتادة» أو لا تمييز لهاء ولا 
عادة فإن كانت مميزة مثل إن رأت الدم الأسودء ثم تغير إلى أحمرء أو رأت الأحمر 
ثم تغير إلى الصفرة ردت إلى تمييزها فأيام الأسودء أو أيام الأحمر نفاس وما بعد 
ذلك استحاضة» وإن كانت معتادة مثل أن ولدت مرة بعد أخرى وكانت عادة نفاسها 
أربعين يوماً ردت إلى العادة» فيكون قدر العادة نفاساً وما بعدها استحاضة» وإن لم 
يكن لها تمييز ولا عادة فكم تنفس؟ فيه قولان: أحدها: أن اليقين لحظة أو لا شيء 
أصلاً. والثاني: غالب نفاس النساء أربعون يوماً وقيل قول واحد ترد إلى الغالب. 
والفرق بينه وبين الحيض أن دم النفاس يقين» ودم الحيض فرددناها إلى أقل الحيض 
احتياطأً . 


كتاب الطهارة ل بيبا 379 
فرعان 

لأبي إسحاق ‏ رحمه الله أحدها: امرأة شهرها عشرون يوماً خمسة حيض وخمسة 
عشر طهرء فولدت فرأت الدم عشرين يوماًء ثم طهرت خمسة عشرء ثم عاودهاء 
واتصل فالآول نفاس» والطهر بعده صحيح وما بعده استحاضة يكون شهرها عشرين 
يومأ خمسة ]١/17779[‏ حيضء» وخمسة عشر استحاضة:» هذا إذا وافق الطهر بين 
النفاس» والدم الثاني عادة طهرها. 

والفرع الثاني: امرأة شهرها ثلاثون يوماًء عشرة حيض وعشرون طهرء فولدت فرأت 
الدم عشرين يوماً وطهرت ستين يوماً؛ ثم عاودها الدم واتصل بنفاسهما عشرون يوماً 
وبعده طهر صحيح» وما بعده استحاضة يكون شهرها سبعين يوماً عشرة حيض» وستون 
استحاضة؛ لأن العادة على ظاهر المذهب تثبت بمرة واحدة» وقد طهرت مرة ستين 
يوم من انفاسها وخيضها» فانتقلت عن فلك العادة إلى “هذه .وعلى قول من قال: لا 
تنيت العادة يمرة واحدةء قال ها تهنا آردها إلى عادتيا فكون شهرها ثلاثين يوم على 
ما كان قبل الولادة» وأبو إسحاق فرعها على القول الذي يقول: الدم الثاني بعد الولادة 
وبعد خمسة عشر يوماً حيضء فإن قيل: لم عبرتم به الطهر دون الدم؟ قلنا: لأن دم 
النفاس مخالف لدم الحيض في المقدار فلم يتغير به مقدار الحيض» والطهر بين النفاس 
كالطهر من الحيض فتعين أحد الطرفين بالآخر. 

وقال القفال: هذا مبني على أن النفاس والحيض جنس واحدء وجنسان فإن قلنا: 
جنس واحد فقد نقص طهرهاء وإن [/#71اب/ ]١‏ قلنا: جنسان فالطهر كما كان والأول 
أطهر وأصح. 

فرع آخر 

ذكره أصحابنا: إذا رأت الحامل خمسة أيام دماًء ثم ولدت عقبها فرأت دم النفاس» 
فإن قلنا: إن الحامل لا تحيض بالخمسة استحاضة وما بعد الولد نفاس وإن قلنا: إنها 
تحيض. اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: الخمسة حيض وما بعد الولادة نفاس» 
وبه قال صاحب «الإفصاح»» ومنهم من قال: الخمسة استحاضة على القولين معاً؛ لأن 
ما بعد الولادة نفاس بالإجماعء ولا يجوز أن يتوالى الحيض والنفاس كالحيضتين» 
ومن قال بالأول أجاب عن هذا لأنهما دمان من حيضتين فلا يضر أن لا يتخلل بينهما 
طهر بخلاف الحيضتين . 

وقال القفال: معنى الوجهين أن الحيض والنفاس جنس واحد أو جنسان؟ فيه 
وجهان. وقال بعض أصحابنا: بخراسان: إن قلنا بالوجه الأول ترد إلى يوم وليلة من 
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أول هذا الدم الذي قبل الولادة إن كانت مبتدأة. ثم الباقي دم فسادء وكذلك ما بعد 
الولادة إلى الشهر الثاني من اليوم المردود وتجعل الولادة كأن لم تكن» وقد يقع 
الطهر ناقصاً في خلاف دم الفسادء فيكون طهراً أيضاً مثل إن رأت عشرة دماء 
وعشرة طهراًء ثم ولدت فإنها تكون طاهرة أيضاً بعد ]١/1978[‏ الولادة عشرة ثم 
بحيضها يوما اخر وتجري على ذلك إن اتصل دمهاء وإن كانت معتادة وعادتها خمسة 
نردها إلى خمسة سواء ثبتت لها العادة في زمان الحمل أو قبل زمان الحمل» ويكون 
الباقي من العشرة مع العشرة الطهر وعشرة بعد الولادة كلها طهر ثم نحيضها خمسة 
أخرى» وما تقدم أصح لأنه يستحيل أن تجعل الدم بعد الولد في مدة النفاس 
المحتمل طهرا. 

مسألة: قال237: «رَالَّذِي يُبْتَلَى بالمَذي بلا تَفْطِعُ مِنّ اللتكناضة يوا لكر عاذ 
فَرِيضَةٍ بَعْدَ غَسْلٍ فَرْجِهِ وَيَعصِبْه) . 

وهذا كما قال: المستحاضة ومن به سلس البول والذي يتوضأ لكل صلاة فريضة 
حاضرة أو فائتة» ولا يجمع بين صلاتي فرض ولا بين طوافي بفرضء» ولا بين صلاة 
فرض وطواف فرض بوضوء واحدء وإذا توضأ الفرض صلى به الفرض الواحد وما شاء 
من النوافل كما قلنا: في التيمم ولا يجوز لواحد من هؤلاء أن يتوضأ لصلاة الفرض 
قبل دخول وقتها. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز لواحد من هؤلاء أن يصلي في 
وقت واحد ما شاء من الفرائض» وتبطل طهارتها بخروج الوقت حتى لا تصلي بها 
أصلاًء وتجوز طهارتها قبل دخول وقت الصلاة. وبه قال أحمدء وعندنا لا تبطل 
["ب/١]‏ طهارتها بخروج الوقت. 

وقال الأوزاعي» والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر فقطء وهذا غلط لما 
روى عدي بن ثابت» عن أبيه»ء عن جده أن النبي كَِ قال في المستحاضة: «تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة»""' ولأن أبا حنيفة - رحمة 
الله عليه قال: (إذا توضأت قبل الطهرء ثم دخل وقت الظهرء لم تبطل طهارتهاء وقد 
خرج عنها وقت صلاة العيد. 

وقال نالك رععمة الله - لا :واضوء على المستعاضة أضبلاً عن 'داوة معله أنه لا 
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(؟) أخرجه الترمذي .)١١(‏ والطبراني في «الصغير» »)2١54/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» (17775). 
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وضوء عليها بما يخرج من الدم بعد الوضوء فكذلك لا وضوء بالأول» وهذا غلط» لأن 
الدم الأخير يوجب الوضوءء ولهذا لو انقطع يلزمها تجديد الوضوء ولكنه عفى عنه عند 
الاتصال للضرورة. 

وإذا تقرر هذا الكلام الآن فيما يجب على المستحاضة فعله إذا أرادت صلاة الفرض 
والحكم فيها ومن به سلس البول والقيام والريح» وكذلك من به جرح سائل حكمه 
حكم المستحاضة إلا في الوضوءء فإن خروجه منه لا ينقض الوضوء إلا أن يخرج الدم 
من أحد السبيلين كدم البواسير ونحوه فإنه كالمستحاضة سواء فإن كان الدم يسيراً بحيث 
إذا استدخل قطنة ]١/1774[‏ أو خرقة انقطع فعلت ذلك؛. كأن لم ينقطع به وضعت على 
رأس القطنة خرقة واستوثئقت وتلجمتء والتلجم: هو أنه يشد فرجها بخرقة ويعصبهاء 
ثم يشد في وسطه تكة أو خرقة» ويشد تلك الخرقة التي على وسطها من خلفها وطرفها 
الثاني من بين يديها . 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في موضع: تأخذ خرقة مشقوقة الطرفين فتدخلها بين 
فخذيها كل طرفين منها على فخذها. وهذا ضعيف وما تقدم هو أصحء فإذا فعلت ذلك 
وصلت فإن لم يقطر منها الدم أجزأهاء وإن قطر الدم نظرء فإن كانت قد استوثقت قدر 
الإمكان والخارج غلبه فلا قضاء عليه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في المستحاضة. 
«صلي وإن قطر الدم على الحصير”'' قطراً» كأن لم يكن استوثقت فعليها إعادة الشد 
والطهارة والصلاة لأنها مفرطه في ذلك» وهكذا من سلس البول يسيل إحليله لقطنة 
يدخلها فيه إن كان يمسك بهاء وإن كان لا يمسك عصب رأس ذكره بخرقة ويكفيه» 
ولا يلزمه إدخال القطنة في إحليله لقول الشافعي ‏ رحمه الله - بعد غسل فرجه وتعصيبه» 
ولا يجوز أن يعلق قارورة يقطر فيها بوله؛ لأنه يكون يحمل نجاسة في غير معدتها بلا 
ضرورة. 

فإذا تقرر هذا [74"اب/ ]١‏ ودخل عليها وقت الصلاة فتوضأت رفعت بها الحدث 
الماضي دون القائم والحادثء» ثم يُنظرء فإن صلت عقيب الفراغ من الوضوء صحت 
الصلاة» وإن أخرت خارج وقت الصلاة زالت طهارتها في حق الفرض وتجوز لها 
النوافل . 

ومن أصحابنا من قال: يجوز لها أداء الفرض كما لو تتيمم للفائتة ثم دخل وقت 
الفريضة به يجوز له أن يصليها به في أحد الوجهين» وهو اختيار القفال وإن أخرت 
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الصلاة من أول وقتها نظرت» فإن كان التأخير لسبب يتعلق بمصلحة الصلاة كاستقبال 
القبلة وإصلاحها ولباس البدن وانتظار الجماعة والخروج إلى المسجد لم يقدح فيهاء 
إن كان بغير سبب. قال ابن سريج: فيه وجهان. أحدها: لا يجوز لها أن تصلي به 
الفريضة» لأنه ما رخص في الحدث القائم حالة الصلاة فلا يجوز لها تأخير الصلاة 
أكثر من الحاجة. والثاني: يجوز ذلك لأنه لما جاز لها تأخير الصلاة إلى آآخر الوقت 
جاز تأخير فعلها بهذه الطهارة» وهل يلزمها غسل الفرج لكل صلاة فريضة؟ فيه 
وجهانء وقيل قولان: أحدها: ما نص عليه ها هنا أنه يلزمها ذلك لأنها تقدر على 
إزالة تلك النجاسة» والثاني: لا يلزمها ذلك ما لم تزل الضرورة أو العصابة وقيل: أو 
طهر على ]١/1770[‏ العصابة» ذكره القفال. ولو توضأت وانقطع دمها لا تخلو إما 
أن يكون انقطاع عادة أو لا عادة لها به» فإن لم يكن لها عادة بانقطاعه مثل أن تكون 
مبتدأة» فإن لم تكن خلت في الصلاة بطلت طهارتها وعليها استئنافهاء وهذا لأن 
الانقطاع يحتمل أن يكون لكبر أو زوال العلة» ويحتمل أن يكون لعارض ولم تزل 
العلة إلا أن الظاهر زوالها وحصول البرء منهاء فيبطل وضوءها الأول ويلزمها تجديد 
الوضوءء وإن كان الانقطاع في الصلاة فالمذهب المنصوص أنه تبطل صلاتهاء وفيه 
قول مخرج من التيمم أنه إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل صلاته» وقد مضى الفرق 
فيما تقدم» وإن كان لها عادة بانقطاعه» مثل أن تستمر عادتها أنه تنقطع ساعة وتسيل 
ساعة» والقدر الذي تنقطع فيه لا يتتبع الطهارة والصلاة» فلا يقدح ذلك في الطهارة 
ولها الدخول في الصلاة» وإن انقطع انقطاعاً بيناً يمكنها تجديد الطهارة فعليها أن 
تتوضأ وتصلي» وصار هذا الانقطاع بمنزلة الانقطاع المثل للبرد وزوال العلة» فإن 
توضأت ودخلت في الصلاة فعاد الدم بطلت الطهارة قولا واحدأ كابتداء الاستحاضة» 
ولكنه حدث عليها الصلاة فتخرج وتتوضأ وهل تبنى على. . . [٠“/اب/١]‏ نستأنف 
قؤلان كم سيقت الحيض سوا 

فرع ابن سريج عن الفصل الأول. وقال: إذا انقطع دمها بعد الوضوء والدخول 
في الصلاة» وقلنا لها: لا تدخلي في الصلاة مثل الوضوء ثم عاد الدم قرب فيه 
وجهان. 

أحدهما: صحت الصلاة لأن هذا الانقطاع هو كل انقطاع على ما ظهر. 

والثاني: وهو المذهب الصحيح أن صلاتها باطلة» لأنها دخلت فيها معتقدة أنها 
محدثةء فلم تنعقد» وإن بان أنها متطهرة اعتقد انقضاء المدة في مسح الخفين يدخل في 
الصلاة» ثم بان بقاء المدة لم تصح صلاته كذلك ها هنا. 


فرع آخر 
لو كان انقطاعها عادة» وقلنا: يجوز الدخول في الصلاة فدخلت فإن عاد الدم قريباً 
صحت صلاتها واتصل الانقطاع بطلت صلاتها وجهاً واحداً لأنها علمت الخطأ في 
تقدمها أن الانقطاع غير تام. 
وذكر أبو حامد عن ابن سريج فيه وجهين كما في ابتداء الانقطاع غلط ظاهر. 
آخر الجزء الأول بتقسيم الأصل 


بَابُ وقت الصّلاةٍ والأذان 


اعلم أن الصلاة في اللعة: عبارةٌ عن الدعاء» يقال: صلّى فلانُ» يعني دعا. قال 
تعالى + «وصل عله إن خلرتك 0-6 [التوبة: 065٠١‏ أي: ادع لهم. وقال تعالى: 
#وَصّلُواتِ لرّسُول 4 [التوبة: 99]» وأرادَ دعاءَ الرسول. 

ثم الشرع سمى الذّعاء مع ما ضمة إليه من الأفعال والتكبير والقراءة صلاةًء فكأنه 

أقرّ الدعاء على ما كان» وأضاف إليه غيره من الأركان» فصارٌ عرف الشرع رقا 
إليهاء فمتى ورد في الشرع الأمرُ بالصلاة مُطلقاً. انصرف إلى الصلاة الشرعيةٍ دون 
اللكرية: 

والأصل في وجوب الضّلاةٍ قوله تعالى في غير موضع: «#وَآَقِيمُوا الصّلرهَ وَاهأ الركرة » 
[البقرة: *4]. وقوله تعالى: #وما أمرواأ | إلا لِمَْدُوا لَه مخْصِينَ لَه أن حتفا وَيقِيموأ الصَّلَوة 
ويُؤثوأ لكر 4 [البينة: 5]. 

وروى ابن عُمرَ رضي الله عنهما: أن النبي يلِةِ قال: «بني الإسلام على 
ا لا وذكر منها: «وإقام الصلاة». وروي أنه كَللٍ قال: «صَلّوا ةن 
الخبر. وروي أنه َل قال: «الصّلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر»9؟, ولأنه لا 
خلاف بين المسلمينَ في وجوبهاء والإجماع ححة م فإذا اتقو هذا فال" الشاو 7 
رحمة الله تعالى عليه في استقبال القئلة: “سمعت مو أنن يخيره وعلهه يقول :أن 
الله تعالى أنزل فرضاً في الصّلاةٍ ثم نسخه بفرض غيرهء د فى اذاي بالفرض في 
الصلوات الخمس» ويعني به قوله تحالى: طيَ) الْيّيَلُ © ف أيّلَّ إلا مل 9© 


.)55 /5١( متفق عليه. البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 270١‏ 227517 وابن أبي عاصم في «السنة» (5؟/ 0005). 

)6 قال النووي في «التنقيح»: هو منكر باطل. قال ابن حجر: وليس كذلكء بل رواه أبو نعيم شيخ 
البخاري فى «كتاب الصلاة»» وهو مرسل رجاله ثقات. انظر: تلخيص الحبير (008/1 . 

5( الأم (09/1). 


086 


فض كتاب الصّلاة 


يَصَمَدْد»ك [المزمل:١-"]‏ الآية . 

1000 ذلك. أن فرض الصّلاة كان قيامَ الليل نصفه أو أزيد منه ثلثه[١1/‏ ؟]» أو 
أنقص من ثلثيه. وهو المرادٌ بقوله تعالى: يصَفَهءٍ أو أنفّض بِنْهُ كيلا © أ رد عله 
[المزمل: ”- 5]. وكان رسول الله تَكِهٍ يأتى به وطائفة من الذين آمنوا معه. 


77 
سس سم سر قو ل ا 


قال الله تعالى: #إنَّ ريّكَ يََكُ أنَكَ مَنُومْ أدَنَ ين كلق ايْلِ يضفم ويم وام من الَدنَ معك» 
[المزمل: 17٠١‏ معك ثم تاب الله تعالى على عباده وخفف عنهم» فنسخه بعد سنةٍ إلى قيام 
اليسير من الليل» فقال تعالى: فاقوأ ما يسَرَ يِنَ الْفرَانِ4 [المزمل: 05٠١‏ يعني: فصلواء 
فعبّر عن الصلاة بالقراءة» لأنها رُكن من أركانهاء وعبّر بالقيام عنها في أول السورة» 
لأنه ركن منها. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: (كان بين أول السورة وبين آخرها سنة)» ثم نسخ كله 
بقوله تعالى: 9أوَمِنَ أشٍ فَتَهَجَّد بو نَفِِدٌ ك4 [الإسراء: 74]. وقيل: نسخه بالصلوات 
الخمس واستقرٌ الأمرٌ عليهاء وكان ذلك ليلة المعراج قبل الهجرة بسن وتوفي رسول 
الله يَيْةِ على ذلك» لم يزد عليهاء ولم ينقص بدليل ما رُوي عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه؛ قال: أشهد أني سمعتٌ رسول الله يَكِ يقول: «خمس صلوات فرضهن 
الله تعالى في اليوم والليلة» فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» وأتمّ ركوعهن 
وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يفعل ذلك فليس 
له على العهد» ‏ إن شاء عديهوإن كاه عفر ليو 


ثم فرض الصوم بعد الهجرة بثلاث سنين» فكان بين فرض الصّلاة والصوم أربع 
سنين» ثم فرض الحج بعد الهجرة بست سنين» فكان بينه وبين ن الصوم ثلاث سنين» 
وفرض الصلاة قبل فرض الصومء وقيل: بعد فرض الصومء فإذا تقرر هذاء فاعلم أن 
الصلوات الخمس مؤقتةء بدليل قوله تعالى: ##إإنَّ الصَّلَوْهَ كنت عَلَ الْمؤبييت كنبا 
0 ءَ : دي 0ه 5 : 5 4 
مَوَقَوتَا 4 [النساء: 21٠١7‏ أي مكتوبة موقتاء ثم ذكر الوقت في يتين ذكراً فيه إجمال» 
500 7 وح سس مه م رم رات يح و4 ججنج دير م دوو . سلسم 
فقال في موضع: «9صَْبّحَنَ لَه حِينَ مسُوت وحِنَ ضَيحونَ (7) وَلَهُ الْحَمْدُ في الْسَّمْوتٍِ 
وَالّضٍ وَعَئًا مَحِنَ مُهرُودة 402 [الروم: 17 - 18]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما قولة: # سكين أل 4 أي: سبّحوا الله» ومعناه: 
#صَلوا» . فعبّر عن الصلاة بالتسبيح» وأراد بقوله: ##حِينَ تُمَسّورت4 صلاة المغرب 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (١/7؟١)2‏ وأحمد في «المسند) (62777/5» وأبو داود في «السنئن» 
)ل والنسائي (2))551 وابن ماجه .)١5٠1١(‏ 


كتاب الصّلاة 


والعشاءء وأراد بقوله: ##وَِنَ نضبِحوْنَ» صلاة الصبحء وأراد بقوله: ##وَعَشِيًا» صلاة 
العصر» وحن ُظهرُونَ 4 صلاة الظهر. 

وقال في موضع آخر: «أقِرِ أصَّلَرَ لِدُنُوْدٍ القَّمْس إل عَمَقٍ اليل وَفْنَاتَ الْمَجْرّ لا إِنَّ 
ران َلْفَجّرِ كانت مشسْمُودًا4 [الإسراء: 78]. والدلوك: هو الزوال» فتضمن ذلك صلاة 
الظين :زالعضي:والسغرب والعشات ثم أفرد صلاة الصبح بالذكرء فقال: #وَقَرءَانَ 


لْفَجْرِ4: يعني: صلاة الفجر. 


وقيل: الدلوك: عبارةٌ عن الغروب» فيكون فيه ذكر العشاء من صلاة الفجر. وقوله: 
#مَسْمُودًا4. أي: تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» ثم بيّن جبريل عليه السلام 
الأوقات للنبي وَكِل بياناً شافياً» ورد فيه الإخبار وأحسنها ما روى نافع وجبير بن مطعم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلةٍ قال: «أمّنِي جبريل عليه السلام عند باب 
البيت مرتين» فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس». وروى حين كان 
الفيء مثل الشراك» ثم صلّى بي العصر حين كان كلّ شيء بقدر ظلّه ان 
المغرب حين أفطر الصائم» ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى بين الصبح 
حين حَرّمَ الطعام والشراب على الصائم» ثم عاد في اليوم الثاني» فصلَى بي الظهر حين 
كان كل شيء بقدر ظلّه قدر العصر بالأمس» ثم صلَّى العصر حين صار كل شيء مثليه» 
ثم صلّى بي المغرب للقدر الأول لم يؤخرهاء ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث 
الليل» ثم صلى الصبح حين أ 

وروي: وقد كاد [5أ/7] حاجبٌ الشمس يطلع» ثم التفت» فقال: يا محمد هذا 
وقتك ووقت الأنبياء من قبلك . 


نف 


والوقة نما نين يعدي 7" : اؤقولة2 فعل 'السراك بسن على فقي التحديد» ولكن 
الزوال لا يستبان بأقل ما يرى من الفيء وأثلّه فيما يقدر ما هو مبلغ قدر الشراك» أو 
نحوهء وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان» وإنما يتبين ذلك في 
مثل مكة من البلدان الي ينتقل فيها الظل» أي يصير الظل تحت النقل عند الزوال» وإذا 
كان أطول يوم في السنةء واستوت الشمسٌُ فوق الكعبة» لم ير شيء من جوانبها ظلء 
وكل بلدٍ يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر وما كان من البلدان أبعد 
من واسطة الأرض» وأقرب إلى طرفهاء كان الظل فيه أطول. 


220 أخرجه الشافعي (ه5١1)‏ وأحمد /١(‏ لال 201 وأبو داود [لرداحخيرة © والترمذي ».)١569(‏ وابن 


خزيمة (7"765)» والدارقطني »)5908/١(‏ والحاكم .)197/1١(‏ 
طني 2 


نا 


كتاب الصّلاة 


مَسْأَلَةٌ : قال الشافعي(' رحمة الله عليه : وَالوّقتُ لِلصَّلاةٍ وَقْتَانِ. 


وهذا كما قال: اعلم أن وقت القيام هو وقثٌ الصلاة في حال الإقامة» ووقت 
الرفاهية هو وقت من لا عذر له كما بيّنه جبريل عليه السلام. 

والرّفاهية هي: الخفض والدعاء. وأما وقتٌ العذر والضرورة» اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: وقت العذر غير وقت الضرورة» لأن العذر ما رخص له فيه من غير أن 
يدفع الإنسان إليه» والضرورة ما دفع إليه من غير اختياره فوقت العذرء هو وقت 
المعذور بالسفر والمطر عند الجمع . 

وأما وقت الضرورة؛ فهو وقت الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق 
وغير ذلك. فهذا القائل يقول: الوقت ثلاثة: وقت مقام. ورفاهية» ووقت عذر وهو 
وقت الجمع. ووقت ضرورة. 

وقد نصٌّ الشافعي على هذه الأوقات الثلاثة فغلط المزني فجعلها اثنين. ومن 
أصحابنا من قال: أصاب المزني فيما ذكرء وأراد بقوله: [7١ب/‏ ؟] ووقت عدر 
وضرورة ويسر. وثلاثة أقسام قد تجعل خبرين: يقسم في خبرء ثم قسمان. وإنما 
صمّ ذلك لهء لأن كل ضرورة عذرء. وإن لم يكن كل عذر ضرورة» وهذا غير 
صحيح.ء لأنه ذكر في آخر الباب ما يدل على فسادهء فقال: والوقت الآخر هو وقت 
العذر والضرورة» ثم فسر بطهر الحائض وإفاقة المجنون» فثبت أنه أراد بهما وقتا 
واحدا. 

وقال أبو إسحق: وقت العذر والضرورة واحدٌّء لأن كل ضرورة عذرٌء وهو وقت 
الصبي إذا بلغ وغيره» ولم يذكر في جملتهم المسافر والممطورء بل ذكر ذلك في باب 
الجمع. وهذا أصبح. لأن الشافعي قال: الوقت للصلاة وقتان» وفسّره بكذا في آخر 
الياب. 

ونسب المزني هذه العبارة إلى الشافعى» وهو صادق فى الرواية» فإذا تقرّر هذاء 
فالكلام الآن في بيان وقت الصلاة وقد بدأ الشافعي في «القديم) بيان وقت صلاة 
الصبح أولاء وعليه كل الفقهاءء وبدأ في «الجديد» ببيان وقت الظهر أولاً. وهذا 
أولق» لأنه اعتمد في بيان الأوقات على خبرين أشار إليهما في آخر هذا الفصل. 


.)086 /1١( الأم‎ 00) 


كتاب الصَّلاة 


وكانت صلاة الظهر هي المبدأ ببيان وقتها في كل الخبرين» ولهذا سميت الظهر الصّلاة 
الأولى. 

لم :أغلع أذ أو ل زفقت الظير عيق فول الكنطسسن» وزوالها :هيلا عن بوسط الفلك» 
لأنها تطلع. ولا تزال في الارتفاع حتى تنتهي إلى وسط الفلكء» فإذا انتهت إليه 
انحطت عنه» وهو زؤاليا: وذلك أن «الشماء على الذثيا مثل القة مسيلة الأكنافع عالية 
الوسط» ألا ترى أن الشمس ترى عظيمة حين تطلع لقربها منك؛ وإذا علت صغرت في 
رأي العين لبعد المسافة وبيان فالزوال في الأرض أنها أول ما تطلع يكون الظل في 
الشمس طويلاً مديداً نحو المغرب» فكلما علت يتقلّص الظل حتى تنتهي إلى وسط 
الفلك» فإن كان [«1/ ؟] الزمان صيفاً» والمكان وسط الدنيا مثل مكة» لم يبقّ لكل 
شخص قائم معتدل ظلَ بحال حتى يأخذ الشمس حواليها كلها من غير ظل» وهذا لا 
يكون إلا يوماً واحداً على ما ذكرناء فمتى سقط الظل وإن قل فقد مالت الشمس» » وإن 
لم يكن الزمان ضيكا : وهو الربيع والخريف والشتاء» أن كان عيكاء ولكن المكان غير 
وسط الدنياء فالفيء لا يتقّص كله حتى لا يبقى للشخص فيءٌ» بل يبقى له ظل يخلف 
قدره بالزمان والمكان» لأن الشمس تبلغ في الصيف وسظ البيماء» فشعن من الآرضن 
وينقص الفيء. وفي الشتاء يصير في عرض السماءء ولا تبلغ الوسطء فتكون أقرب 
إلى الأرض» فيطول الفيء فمعرفة الزوال في هذه الفصول أو في الصيف في غير وسط 
الدنيا أن ينظر إلى الظلّ» وتتفقد تناقصه حتى إذا علمت انتهاء النقصان» فقد عرفت 
انتهاء ارتفاعهاء فإذا ظهر الظلَّ نحو المشرق أدنى شيء» فذلك زوال الشمس» وهذا 
لأن أول ما تطلع الشمس يقع الظل إلى ناحية المغرب مستطيلاً» ثم لا تزال ترتفع 
ويتقلص الظل» ثم عند استواء الشمس يأخذ الظل الثاني الذي ١‏ يزال في الزيادة نحو 
المشرق» فإذا تحقق زوال الشمس» فقد دخل أول وقت الظهر ووجبت الصلاة ويجوز 
الأذان لها. 


فنا 


قال الله تعالى: #أَقِرِ اصَّلَرةَ دلوك الشّمس4» [الإسراء: م 2 كادي افير به 
عنهم » قالوا: دلوك الشمس: ميلها. 

وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الدلوك : غروبهاء وهذا 
غلظ لما روي عن النبي يَلِ أنه قال في خبر المواقيت» فصلّى في الظهر حين دلكت 


.)1705( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


يونا كتاب الصَّلاة 


الشمسء فدل أن المراد به الزوال» ولأن اسم الدلوك يقع على الزوال على ما ذكرنا 
عن الصحابة» وهم أهل اللسان» ويقع علي الغروب على ما ذكرناء ['ب/ ؟7] وذلك 
لأن الدلوك :: الاتتقال والتحول» وهو حاصل فيهما» ولكن حمل الآية على الزوان 
أولى» لأن ذلك ينتظم جميع الصلوات» ولأنه أسبق» فانصرف إليه الأمر. 


وذكر له قبل أن ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوماً 
لايكون للشخص في مكّة ظل. وكذلك بعدما انتهى بستة وعشرين يوماًء وهذا غريب. 

وأمّا قبل الزوال» لا يجوز استفتاح صلاة الظهر بحال. وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما رواية ضعيفة» أنه يجوز استفتاحها قبل الزوال بقليل» وهذا غلط لما ذكرنا 
من الخبر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إن للصلاة أولاً وآخراًء 
وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس)”©2. 


وقال ماللف:* يؤخر استفتاحها بعل الزوال حتى يصير الفيء قدر دول وهذا غلط 
لقوله تعالى: #أَقِوِ ألصََلوة دلوك أل لشَّمّيس*» [الإسراء: 378]ء تاعفين الزوال وجدم 


وروي أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي بكي وقت الزوال» وقال: قم يا 
محمد فصل الظهرء فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه يسهل معرفة ذلك إذا كانت الشمسٌ 
طالعة؛ والسماء صاحية» فإن كانت السماء مغيّمة» قال الشافعي: راعي الشمس فإنه 
نزوله منها ما يدله وإلا تأخْر حتى يرى أنه قد صلاها بعد الوقت» واحتاط بتأخيرها ما 


بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصرء وهذا صحيحٌ» فيقول: إذا كانت السماء مغيّمة 
راعى قرص الشمسء فإن بانت له من وراء الغيم تحمل على ما يدله عليه وإن لم يرها 
تجري في ذلك» واستدل على دخول الوقت بعمل أو قرئ أو قراءة قرآن ونحو ذلك» 
فإذا غلبه على ظنه دخول الوقت بشيء من ذلك عمل عليه. 

وأحبّ الشافعي أن يؤتحرها إلى أن يخاف خروج الوقتء فإذا صلّى بذلك نظر فإن 
لم يتكشف الأمر بذلك» كانت الصلاة مجزية» وإن انكشف الأمر بظهور الشمسء فإن 
بان أنه فعلها قبل الوقت لم تجزهء وإن بان أنه فعلها في الوقت أجزأته» [15/ ؟] وإن 
كان فعلها بعد خروج الوقت أجزأته. هذا يدل على أن نية القضاء لا تجبء لأنه 


اعتقدها أداءً . 


2)71١/١( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)05١( أخرجهأحمد في «المسند) (2577/5). والترمذي‎ )١( 


.)57/١( والدارقطني‎ 


كتاب الصّلاة فض 


قال الشافعي"'"2: وسواءٌ علم بذلك بنفسه أو أخبره من صدقه» أراد به إذا أخره عن 
مشاهدة» وإن أخحره عن اجتهادٍ لم يلزمه قبوله» وكذلك إن أخبره من لا يصدذقه لم يلزمه 
قبوله» والاحتياط الإعادة إذا أخبره أنه فعلها قبل الوقت» وإن لم يصذقه. 

قال الشافعي في «الأم”": وإذا كان أعمي وسعه خبر من يصدقه في الوقت 
والاقتداء بالمؤذنين. وقال أيضاً في استقبال القبلة» وإن كان محبوساً في ظلمة أو 
أعمى ليس بقربه أحدٌ لم يسقه أن يصليها وتأخى علي إلا عليه عنده من مرور الوقت من 
نهار وليل» وإن وجد غيره تآخى به". وهذا يدل على أن المحبوس والأعمى يجوز 
لهما التبيان. ووجه ذلك أن في إمارات الوقت ما يدرك بالبصر مثل قرصة الشمس من 
وراء الغيم والفيء الخفي . وفيها ما يدرك بالعمل والصفة وغير ذلك» فأشبه الأواني لما 
كان منها ما يستدل على طهارتها ونجاستها بالبصر. 

ومنها: ما يستدل عليه بغير البصرء كان له الاجتهاد والتقليد إن لم يتبين له. ومن 
أصحابنا من قال: ليس له التقليد فيه لأنه من أهل الاجتهاد فيه فأشبه البصير غير 
المحبوس ويفارق القبلة لأنه ليس من أهل الاجتهاد فيها. هذا خلاف النصّ وإن 
أخبرهما واحد بالوقت عن مساهدةٍ وكان مصدقاً عندهما لزمهما قبول ذلك والعمل 


به. 


وأمّا العمل على أذان المؤذنين» قال أبو حامدٍ: الأعمى والبصير في ذلك سواءٌ. 
لأن الأذان بمنزلة الإخبار بالوقت» فيجب قبوله وحكي عن ابن شريح أنه قال: الرجوع 
إلى الأذان جائز للبصير والأعمى بلا خلافي إذا كان المؤذن ثقة, عارفا بالمواقيت» 
لأن الناس يحضرون الجمعة من صلاة العَدَاة وعشياً غلون بالنوافل» فإذا أذن المؤذن 
عمل الكل فى الأذان» ولا يطالع كل واحد منهم الشمس. 

وقال القاضي أبو الطيب: هذا لا يصحّء لأن الشافعي خصّ الأعلى به» ولأن 
المؤدّن يحمل أن يكون يؤذن عن اجتهادٍ لا عن مشاهدة» ويسوّي البصر في الاجتهاد. 
والواجب أن يقال: ينظرء فإن كان في الصحو قبل لأنه إذا كان ثقة لا يؤذن إلا بعد 
العلم بدخول الوقت من طريق المكاهدف ون نف ال توإذا كان كوا لاعن للضي 
أن يقلّدهء لأنه يمكنه الاجتهادء ويجوز للأعلى أن يقلدّه على ما ذكرنا. 


وقال أصحابنا: إلا أن يكون المؤدّنون عدداً في جهات شتّى» لا يجوز على مثلهم 


)01( الأم (067/1). 
إفة الأم (57/1). 
إهرة الأم (067/1. 


يكين كتاب الصّلاة 


الغلط والتواطىء» فيقع بهم العلم في دخول الوقت» فيجب قبوله. وقيل في الغيم 
وجهانء. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز للبصير تقليد المؤدّنء وإن كان صحواء لأنه 
يجوز إن لم يؤذن عن مطالعة. بل أذن عن اجتهاد. والصحيح ما تقدّم» ولو صلّى 
المحبوس في ظلمةٍ أو الأعمى من غير تآخ. 

قال الشافعي"'': أعاد الصلاة وإن وافقا الوقتء وأراد إذا صلّى من غير خبرء 
كالخبر عن اجتهادء ولو خفيت عليه» ولا يلي الوقت ولم يظهر ما يستدل عليه حتى 
على حسب حاله. وأعاد بكل حال. لأنه صلّى بغير اجتهاد. 


قال بعض أصحابنا: إن الاعتماد على أصوات الديكة في القوت ينظر فإن كان 
وجدها في زمان الصحو تصمحٌ عادة بقدر دخول الوقتء» فله أن يعتمد على أصواتها 
وإلا فلا. 


بصيرٌ في بيت لا يقدر على الخروج ومطالعة وقت الصلاة» قيل له: أن يجتهد في 
الوقت» وجهان: 

أحدهما: لا يجتهد لأنه قادر على اليقين»ء كالمكى لا يجتهد فى القبلة .151أ/ ؟]. 

والثانى, يجوزه»ه وهو ظاهر المذهب» لأن اجتهاده من حمل الدليل عليه ولأن 
للاعمي أن يجتهد فبة» :وإن كان قادراً على سوال النضمن. ويه فارق القبلة .ولذن 
الصحابي كان يجتهد ويبني» وإن كان قادراً على سؤال الرسول كك. 


ا 0 شَ لوبت الظَهْرٍ قَائِماً حَنَّى يَصِيرَ ظِلّ كُلّ شَيْءٍ مِثْلّه. وَهذا 
كما قَالَ. 

اختلف العلماء في آخر وقت الظهر فعندنا إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج 
الوقت. فإن لم يكن للشمس حين الزوال ظلٌ» فحتى يصير ظلَّ كل شيء مثله من أصل 
الشخصء وإن كان للشخص من الزوال ظل» فحتى يصير ظل كل شيء مثله من عند 
الزيادة على الظل الموجود حتى لو كان الشخص سبعة أذرع» وظلّه وقت الاستواء 


ذراع» يجب أن يصير الظل ثمانية أذرع . 


)00 الآم 57/1 -58). 
)2( الأم (57/1). 


كتاب الصّلاة خض 


وقيل: مثل الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمهدء فإذا أردت أن تقدر المثل» فقدر 
الزيادة من الي بقدمك» وذلك بأن تقف في موضع مستو من الأرضء» وتعلم على 
الموضع الذي انتهى النه فنه” لاتعر ف قدو ما واللف» عليه المي .وقد نيهي لأ ققام؛ 
فيضع قدمه اليمنى بين يدي قدمه اليسرى». فيلصق عقبيه بإبهامه اليسرى» فإذا مسحه 
بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس» فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف 
فقد بلغ المثل» وبهذا قال الأوزاعي والليث والنووي والحسن بن صالح وأحمد وأبو 
يوسف ومحمد وأبو ثور. 


وروي هذا عن مالك وقال: بعضهم وقت الظير اذا عن ححيق الوال إل غروب 
الشمس ووقت العصر من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى الغروب فما بين الزوال 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مختصٌ بالظهرء والباقي في الغروب مشترك بين 
الظهر والعصر. وبه قال عطاء وطاوس » [دبس/ ؟] وهو رواية ابن وهب عن مالك» 
وحكى ابن جريج عن عطاءء قال: لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل الشمس في 
الصفرة. 
الاختيار عنده نحو قولنا. 


وقال ابن جرير وابن المبارك وإسحق ابن راهويه: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد 
دخل وقت العصرء ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت بمقدار ما يصلى 
فيه أربع ركعاتٍ» ثم يخرج وقت الظهرء ويكون باقي النهار إلى الغروب من وقت 
الحفوم وق دعرو تاة اخ عالت 


وقيل: إنه اختيار المزني وأبو ثورء واحتجوا بأنه روي: أن جبريل عليه السلام 
«صلَّى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأول»» وهذا 
كلل لآق لوقك الواعك لا يجوز أن يكون مشتركا بيخ عتلاتن كببائر الآأوقات” 


وأمّا الخبر فالمراد بقوله: «صلّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء 
مثله»» أي: ابتداؤها. «وفي اليوم الثاني صلّى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» 
أراد فرغ منها لأن الخبر سبق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرهاء بدليل قوله: 
في آخره «الوقت فيما بين هذين الوقتين»» فلو كان الأمر على ما قالوه لبقي الإشكال 


فى أمر الأوقات» لأن الصلاة تطول في العادة وتقصرء والذي يوجب حمله على هذا 
ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» أن النبى مَلِِةِه قال: «ووقت 


ا 
الظهر ما لم تحضر العصر)”""' . 

واحتج من نصر رواية ابن وهب عن مالك بما روي أن النبي يَكيْهِ (جمع بين الظهر 
والعصر في الحضر»ء قلنا: محمول على العذر بالمطرء أو جمع بينهما على التعاقب» 
فصلّى الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها [5أ/ 7]. 

وقد روى أبو قتادة رضي الله عنهء أن النبي كلوه قال: «ليس التفريط في النوم» 
وإنما التفريط في اليقظة أن يترك صلاة حتى يدخل وقت أخرى)”". وروي عن في 
حنيفة ثلاث روايات: 

إحداها: مثل قولنا. رواها الحسن بن زياد عنه. 

والثانية: أخرٌ وقتها إذا صار ظلّ كل شيء مثليه. رواها أبو يوسف عنهء وهو 


كتاب الصَّلاة 


المشهور. 
والثالثة : رواها أبو يوسف أنضيا :+ آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه . ولم يجد 
ذلك المقدار. 
ر 


وحكي عن أبي يوسف أنه قال في هذا الموضع: لم يرض صاحبنا بأن خالف 
النبي وَكِْةِ حتى خالف جبريل عليه السلام. 

مَسَألَةٌ: قال”": «فَإِذَا جَارَ ذلِكَ بأَقَلَ زِيادَةَ فقَدْ دَخَلَ وَفَتَ العَصّراء وهذا كما قال 
عندنا أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» وزاد أدنى زيادة» وبهذه الزيادة 
يتبين خروج وقت الظهر ودخول وقت العصرء وهي من وقت العصرء ولا فصل بين 
الوقتين. 

وقال في «الأم)”*): وقتاهما يتجاوران. ومن أصحابنا من قال: وقت الزيادة فصل 
بين الوقتين» وهو خلاف النص. وقال أبو حنيفة: إذا صار ظلَ كل شيء مثليه» وزاد 
عليه أقل زيادة» فقد دخل وقت العصرء واحتجٌ بقوله تعالى : وي الصَلره طَرَقٌ 
َلتبَار » [هود: »]١١5‏ فلو كان وقتها ما ذكرتم كان وسط النهارء وهذا غلط لما ذكرنا 
من حديث جبريل عليه السلامء ولا حبّجة في الآية» لأن الطرف ما تراخى عن الوسطء 
وهذا موجودٌ فيما ذكرناه. 


)0( أخرجه مسلم (119/7/ 5117). 
0( أخرجه مسلم (581/911). 
65 الأم (6/0). 
(8) الأم (57/1). 


84١ 


كتاب الصَّلاة 


امه ا 0 


مَسْلَةٌ: قال(" : ثم لآ يَالُ وَقْتْ العَضْرٍ قَائِماً» حَلَّى يَصِيرَ ظل كُلَ شَيْءِ ميو . 

وهذا كما قال: آخر وقت العصر من طريق الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثليه. 
وما بعد هذا وقت الجواز من غير كراهية إلى أن تصفرٌ الشمس وما بعدها [5ب/؟] 
وقت الجواز مع الكراهة إلى أن تغرب الشمسء فإن صلَّى قبل غروب الشمس لا 
يكون عاصياً ولا قاضياً»ء وحصل للعصر أربعة أوقاتٍ: وقت الاستحباب» وهو أول 
الوقت» ثم وقت الاختيار إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه» ثم وقت الجواز من غير 
كراهةٍ إلى أن تصفرٌ الشمسء, ثم وقت الجواز مع الكراهة حالة اصفرار الشمس إلى 
الغروب. 

وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا زاد الظلّ على مثليه» فقد فات وقت العصرء 
ويصير عاصياً قاضياً بعده إذا كان بغير عذرء وهذا اختاره وليس بمذهب. واحتج 
بإمامة جبريل عليه السلام أنه صلّى العصر في الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. 
وقال: «الوقت فيما بين هذين»» وهذا غلطء لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله كلو قال: «وقت العصر ما لم ت الل ووو 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح»”” . 

وأمّا خبر جبريل عليه السلام فمحمول على بيان وقت الاختيار»ء وحكي عن سفيان 
وأحمد أن آخر وقتها ما لم تصفرٌ الشمس. وعن الأوزاعي نحو من ذلك» وقيل عنهم : 
ما لم كتخيّر الشمسن: 

ا ل اقرياء «قإذا عربت الشمسن» فهو وفيت المَعْبٍ والأذان». 


و 


الفضل 

وهذا كما قال وقت صلاة المغرب» يدخل يغرؤتب الشمس إجماعا .. وقيل > هو أن 
يسقط قرص الشمس بكماله حتى لا يبقى شعاع الشمس على الأبنية العالية ورؤوس 
الجبال. واختلفوا ذ في آخر وقتها » فقال الشافعي ذف في «القديم' و«الجديد»: لها وقت 


)000 الأم (539/1). 
(؟) أخرجه مسلم (2)517/11/9 وأبو داود (795). 


() أخرجه مسلم (2208/176)» والبيهقي في «الكبرى» .)١19(‏ 
(5) الأم (ح/ركه). 


1 كتاب الصّلاة 


وو وليذا الدديقل ناذا غريت: [1/97]الشوى وافيى اولوقت المفرس كنا قال 
في الظهر والعصرء لأن مذهبه أن وقتها غير ممتدٌ. 

وبه قال مالك والأوزاعي» وحكي عن مالك أنه قال: يمتد وقتها إلى قبل طلوع 
الفجر كما قال في الظهرء وحكى أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين» أولهما هذاء 
واعدرهها إلى دخول:وقت التشاء. .ويه قال التووى :وأبو حتينة:واحمد وإسق وأبو ثور 
وداود وابن المنذر والزبيري من أصحابناء وهذا أصحٌّ القولين عندي للأخبار الثابتة 
فيهاء وذلك ما روى عبد الله بن عمرو عن النبي يل أنه قال: «وقت المغرب ما لم 
نت فون الخفق ف وده في ا(سئنه) . 

قال أبو سليمان الخطابي”": هذا القول أصمحٌ لهذا الخبر» فور الشفق: بقية حمرة 
الشمس في الأفق» وسّمّي نوراً لفورانه وسطوعه. وروي: ثور الشفق» وهو ثوران 
حمرته. وروي أن النبي كَْةِ قال: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق»» أورده 

'*؟ بن الحجاج في «الصحيح». وروى جابر أن رجلا سأل رسول الله عل عن 

وقت الصلاة؛ فقال: «صل معنا». فذكر الحديث وفيه: «ثم صلّى المغرب في اليوم 
الثاني 'فبل غيبة السفق 0 , 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحدٍ: أن لها وقتاً واحداً. ولا تصحّ 
رواية أبي ثور عنهء ووجه هذا أن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين لوقت واحدٍ. 
وروى العباس رضي الله عنه أن النبي كَل قال: (لا تزال أمتي على الفطرة ما لم 
يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»"2. والفطرة: الدين. 

وروي عن أبي عمران: أن عقبة بن عامر «صلَّى بهم المغرب» فأخرها» ونحن 
بالقسطنطينية» ومعنا أبو أيوب الأنصاريء فقال أبو أيوب لعقبة: لمّ تؤخحر صلاة 
المغرب وأنت من أصحاب رسول الله كَكِةِ [/اب/ 17» فيراك من لم يصحبهء فيظن أنه 
وقتها؟ فقلنا لأبي أيوب: فمتى وقتها؟ فقال: كنا نصلّيها حين تجب الشمس نبادر بها 
طلوع النجم "...وروي عن عم ر رضي الله عنه أنه حر صلاة التعرب لشهل امتغل به 


(0) الأم (64/1). 

(؟) سنن أبي داود (0595)» والبيهقي في «الكبرى» (1787). 

(9) معالم السنن للخطابي .)1١9/1(‏ 

(5) أخرجه مسلم (4)515/11/4 والبيهقي في «الكبرى» (1788). 
(4) أنخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)١975(‏ وعنده: اغيبوبة الشفق». 
(5) أخرجه ابن ماجه (589). 

(10) أخرجه أبو داود (514)» والبيهقي في «الكبرى» (1778). 


تنوكالا 


كتاب الصّلاة 
غير ناس حتى طلع نجمان» فأعتق رقبتين» وقال عمر رضي الله عنه: ما صلاةٌ أخوف 
فواتاً عندي من المغرب» فإذا قلنا بهذا القول» فلا وقت استدامةٍ» فوقت الافتتاح من 
عبن تنرب السن«رسعي قدر ما يتطهّر للصلاة» ويلبس ويؤذنء ولا يجوز تأخير 
الافتتاح عن هذا الزمان. 

وقال أبو حامد: وإن أخحر افتتاحها عن هذا الوقت عصى وأثم» وفي هذا نظرء لأن 
المنصوص أن من أدرك ركعة من الوقت لا يكون عاصياً. وأمًا مقدار وقته» فما ذكرنا 
وقد فعل ثلاث ركعات لا طويلة ولا قصيرة على حسب العرف فيهاء فإن لم يفعل 
وأخرها عن هذا الوقت صار مفرطاً عاصياً» وللصلاة قاضياًء ولا يعتبر صلاة كل أحدٍ 
طهارته في نفسهء لأن العادات مختلفة» فمن الناس من يستغرق بطهارته زماناً مديداً 
لثقل حركته» لأن لك الصلاة» وإنما يعتبر الوسط من الدرجتين لا في غاية الخفة» ولا 
في غاية الإبطاء» والمرجع فيه إلى العادة. وهذا في الحقيقة تقدير وقتها بالزمان لا 
بالفعل . 

وقال بعض أصحابنا: جميع وقت المغرب بمنزلة أول وقت كل صلاة» فيجوز أن 
يتراخى عن غروب الشمس كما أن من أخحر الصلاة في غيرها قليلاء ثم صلى يكون 
مصلياً في أولهء وهذا منى وفك زات ولتائز الميلوات :وفنا يريد أن "لهاءوقا أولا: 
ووقتاً آخراًء فينبغي أن يكون وقت الحرب بقدر وقت الأول من سائر الصلوات» وذلك 
منها ما لا يبلغ إلى نصف وقتها . 

وقال صاحب «الحاوي2'6: «هل يتقدر وقتها بالفعل أو بالعرف؟ وجهان: 

أحدهما : بالفعل [8أ/ ؟] وهو بما ذكرناه. 

والثاني : بالعرف» وهو أن يكون إذا أتى الصلاة فيه لم ينسب في العرف إلى 
تأخيرها عن أول الوقت؛, لأن الفعل يختلف بالعجلة والإبطاء» ولأن الصلاة ذات 
الوقتين يتقدر أول وقتها بالعرف لا بالفعل» ومنزلة المغرب في تفردها بوقت واحلٍ 
منزلة الوقت الأول من الوقتين». 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: بتقدر بالفعل ويعتبر أداء خمس ركعات وسط» وهذا 
خلاف ظاهر المذهب. وقيل: يعتبر أن يكون الستر والطهارة قبل الغروب ثم ما بين 
ذلك إلى غروب الشفق خالياً عن الصلاة في وقت الرفاهية» ولا يقطع أنه خالٍ عن 
الصلاة على الإطلاق» لأنه وقت لها عند الجمع. وأماءوفت الاستدامة؛ قال أبؤ 


.)١7/5( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 


يان كتاب الصّلاة 
إسحق: فيه ثلاثة أوجهء المذهب أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق للأخبار الواردة فى 
هذا الباب» وقد ذكرناها. 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: ١ن‏ للسناخة اول واعيرا وأو 
7 : 08 5 1 : . ك.ء )6 
وفك المغرب حين تغرب الشمس» » واخر وقتها حين يغيب الأفق١‏ . وروي عن 
مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه : تقرأ ذ فى المغرب بقصار 
المفصلء وقد رأيت رسول الله يل يقرأ ف المعرت نطول الدرين 1" يريب اشن 
السورتين» ويقال: إنه أراد سورة ة الأعراف. 

والوجه الثاني» لا يستديمها أكثر من وقتها الذي ذكرنا. 

والثالث: يستديمها قدر ما ذكرنا من العرف فى أول وقت سائر الصلوات. واعلم 
أن العرب يسمون صلاة المغرب العشاءء وقد روى البخاري فى «صحيحه» عن النبى َك 
أنه قال: «لا تغلبنكم الإعراب على اسم صلاتكم.» إنها المغرب» والمغرب يسمونها 
العشاء»”"'. فكره ذلك. [8/ب// ؟]. 

منخانة ا :د كإةا غات التدن يسوفق القد ا ع ققة 
وَالآذان». 

وهذا كما قال: لا خلاف أن وقت العشاء إذا غاب الشفقء. ولكن اختلف العلماء 
في الشفق فعندنا أنه الحمرة» فإذا غابت الحمرة» فقد دخل وقتها . 

وبه قال ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ومكحول وعطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وطاوس ومالك والثوري وابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحق وأبو ور وداود وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم . 

وحكى عنه أنه قال: وقتها في البلدان والأبنية عند غيبوبة البياض» وفى الصحارى 
عند غيبوبة الحمرة» وإنما اعتبر هذا لأن البنيان فى ستر منهء فاحتاط أن يؤخّرها إلى 
غيبوبة البياض في البنيان بخلاف الصحارى 

وفي الحقيقة عنده الشفق: الحمرة. وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض. وبه قال زفر 
والأوزاعي والمزني» وروى ذلك عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم ) 


200 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أبو داود (815). 

(9) أخرجه البخاري (077)) ومسلم (5414/559). 
(5) الأم (03/1). 


كتاب الصَّلاة بج تححجج7ت070707ااااااااااااااا7 .17/649 


وحكى عن الفراء أنه قال: الشفق: الحمرة. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: 
الشفق: البياض. وقال بعض أهل اللغة: الشفق: اسم للحمرة والبياض معاًء إلا أنه 
إنما يطلق في أحمر ليس بقاني» وأبيض ليس بناصع» وإنما يعلم المراد منه بالآدلة لا 
باليقين . 


الاسم كالقرء الذي يقع على اسمه على الطهر والحيض معاًء والدليل على صحّة ما 
ذكرنا ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كك قال: «الشفق : 
الحمرة» فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة)”2. وروى ابن عمر أن النبي ككلةِ قال: «إذا 
غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» وإذا غاب بعد الشفق» فهو لليلتين»”"'» فدلٌ على أن 
الشفق: الحمرة. 


2 


فرع 

قال بعض أصحابنا في بلاد المشرق [15/ ؟] بنواح تقصر الليالي» فلا يغيب الشفق 
عندنا فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر مغيب 
الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم. 

مَسْألَة: قال(": «ثُمّ لا يَرَالُ وَفْتُ العَشَاءِ قَائِماً حَنّى يَذْمَب ثُلْتُ اللَيْلِا. وهذا كما 
قال» اختلف قول الشافعي رحمة الله عليه في آخر وقت العشاء المختار» فقال في 
«الجديد»: وقتها إلى ثلث الليل”*2. وبه قال عمر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنهم ومالك وأحمد في رواية. وقال في «القديم» و«الإملاء»: وقتها إلى نصف 
الليل. وبه قال ابن المبارك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد في الرواية 
الثانية» وهذا اختيار أبي إسحق. وبه أقول لأن الزيادة في الخبر أولى» واحتجوا بما 
روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «ووقت العشاء إلى نصف 
ا 

وظاهر المذهب الأول لما روي من حديث جبريل عليه السلام» ولأن الثلث» ثبث 
بجميع الروايات» وتعارضت الأخبار في الزيادة» فسقطت الزيادة. 


.)559/1( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ 5 »)3١‏ وابن حبان في «المجروحين» »)5055/١(‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» .)١185/5(‏ 

الأم (5/1ه). ش 

(5) الأم (54/1). 


كن كتاب الصّلاة 


وقال ابن سريج: ليست المسألة على قولين» فيقول رواية من روى إلى ثلث الليل 


محمولة على أنه آخر وقت الابتداء بها. ورواية من روى إلى نصف الليل محمولة على 
أنه آخر وقت الانتهاء بهاء حتى لا تتعارض الاخبارء ولا يختلف فيه قول الشافعى 


وقال النخعي: وقتها إلى ربع الليل» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقتها 
المختار يبقى إلى طلوع الفجر. وبه قال عطاء وطاووس وعكرمة. وأمًا وقت الجواز» 
فباقي إلى طلوع الفجر الثاني. وحكى الشيح أبو حامد: أن الشافعي قال في «الأم)""': 
وقتها بانقضاء ثلث الليلء ولفظه: وآخر وقتها إلى أن [4ب/ ؟”] يمضى ثلث الليل» فإذا 
مضى ثلث الليل» فلا أراها إذا فاتته فحصل قولانء والأصمٌ الأول» لما روى أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: أعتم سول الك كله امسا حص ابياذ للد 
وروي أنه يَلِيِةِ قال: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر 
00 
بزجعوة + 

وقال الإصطخري: إذا فات وقتها المختارء فقد فات وقت الجواز أيضاً كما قال فى 
صلاة العصرء وقال: لو أدرك قبل طلوع الفجر الثاني يكون مدركاً لهاء وهذا مناقضة 
منة . 


فرع 

قال في «الأم»:”؟' واجب أن لا يسمي صلاة العشاء بالعتمة» لأن النبي ككلِ قال: 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة هي العشاء إلا أنهم يعتمون بحلاب الإبل)”"'. 
أي يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الإبل ويسمون الحلبة العتمة» وقيل: العتمة» 
الظلمة» فإذا قال: صليت العتمة معناه: صليت الظلمة. وروي عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه إذا سمع رجلاً يقول: العتمة صاح وغضبء وقال: إنما هو العشاءء ويكره أن 
يقول ذلك وهذه كراهية تنريه . 

قال الشافعى: وأحبٌ أن يلقن الرجل أهله وولده ذلك ليعتادوه» وإن احتاج إلى أن 
يخاطبه بهذا الاسم من لا يعرف الصلاة إلا به ومنه ذلك. وقيل: للصلاة ثلاثة أوقات: 


() الأم (64/1). 

(؟) أخرجه البخاري (0519). 

() أخرجه الترمذي (041)» والنسائي (778/7)» وابن ماجه 2)١14(‏ وأحمد (5/ 0 378). 
(8) الأم (54/1). 

(5) أخرجه الشافعي .)١99(‏ 


كتاب الصّلاة وذثنا 
أولهاء“ من حية نين الشفق+ وآخرها* إلئ ثلث الليل, أو 'نصفة مق غيز'كراعية) 


ممألة دنال" ١‏ زول أذان إل بَعْدَ دُخُولٍ وَفْتِ الصَّلاةٍ خَلا الصّبْح2. 


الفضل 

وهذا كما قال نص الشافعي: أن وقت أداء صلاة الصبح» وأنه مخالف لأذان سائر 

الصلوات» ثم عاد إلى بيان وقت صلاة الصبحء فأولاً» /1٠١[‏ ؟] يذكر وقت صلاة 

الصبح» ثم يذكر وقت أذانهاء فأول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني لخبر جبريل عليه 
السلام» «والفجر فجران»: 


فالأول. هو المستطيل المستدق في الجوء ولا ينتشر في الأفق وتسميه العرب الفجر 
الكاذب» لأنه يضيء ثم يسودٌّء وتصير الدنيا أظلم مما كانت ويسمى الخيط الأسود 
ويشبه بذنب السرحانء وهو الذنب» وإنما يشبه بذلك لأنه مستدق صامد في غير 
إعراض. 

والفجر الثاني هو المستنير المستدير المنتشر بالمعترض في الأفق» ويسمى الفجر 
الصادق» لأنه صدقك عن الصبحء وثبت ذلك» ويقال لهذا الثاني : صبح » ولا يقال 
للأول: ضبح » وإن كان يقال: فجرء لأن الصبح ما جمع بياضاً وحمرةًء ولهذا يقال 
للرجل الذي عليه حمرة: أصبح» ويسمى الخيط الأبيض» وإذا طلع هذا يزداد كل 
وبالثاني : يخرج الليل ويدخل النهار وتجب به الصلاة ويحرم به الطعام» والشراب على 
الصائم . 
|| تنير )7 , 

ثم اعلم أن صلاة الفجر من صلوات النهارء لأن أول النهار من حين طلوع الفجر 
الثاني . 

وقال حذيفة بن اليمان والشعبي والحسن بن صالح والأعمش: هي من صلاة الليل؛ 
وحكي عن الأعمش أنه قال: النهار يدخل بظهور مغرب قرص الشمس» ويخرج 


- 


)000 الأم (5/1ه). أذ 1١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي .07١5(‏ 


يكن كتاب الصّلاة 


بغروب نصف قرصها حتى يجوز للصائم الأكل والشرب ما لم يطلع نصف القرص. 
وروي مثل هذا عن حذيفة» وهذا يفيد مع ظهور تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر 
في كل عصرء وظاهر قوله تعالى: لوَهوأ وَأسْرَبْوأ حقَّ ينبس لكك الحَيْط الْأَيسُ * 
[البقرة: /ا4١]»‏ الآية. 


وروي في حديث جبريل عليه السلام أنه قال: «وصلّى بي الفجر في اليوم الأول 
حين حرم الطعام والشراب [١٠ب/ ]١‏ على الصائم»» ولا يصحٌ الصوم بالليل 
بالإجماعء. واحتبّجوا بقوله تعالى: ظفحَونآ َلَدَ آَل َلآ لد الئَّارِ مبَهِرَه4 
[الإسراء: 21١١‏ وآية النهار الشمسٌء» فينبغى أن يكون النهار من طلوعهاء ولأنه يجهر 
فيها بالقراءة» والنبي كلد قال: «صلاة لا 0 


قلنا عن الأول: الشمس أية النهار وهذا لا يدل على أنه لا آية له غيرهاء ولأنه يقال 
للفجر: حاجب الشمسس. وقال الخليل بن أحمد: النهار هو الضياءٌ الذي من طلوع 
الفجر وغروب الشمس . وأمًا الخبر قال الدارقطني: هذا لم يروّ عن رسول الله كَل 
وإنما هو من قول الفقهاءء ثم المراد به معظم صلوات النهارء ألا ترى أنه يجهر 
بالقراءة في صلاة الجمعةء وهي من صلاة النهارء وقيل: المعنى فيه أن الكفار كانوا 
إذا سمعوا النبى يَكِلَةِ يصلى ويقرأ يسبّون القرآن ومن أنزله» فأنزل الله تعالى: 9# ولا يجَهَرٌ 
ِصَلَايِكَ ولا كفتَ ها [الإسراء: ٠‏ فأمر بالمخافتة فيما يحضره الكفار من الصلوات 
وكانوا وقتث العشاء والصبح نياماً. ووقت المغرب مشتغلين بالأكل فلا يحضرون» 
فيجهر النبي ولد في قراءتها لهذا المعنى. 

وحكي أن أبا حنيفة خرج إلى الأعمش زائراً وجعل يعتذر ويقول: لولا مخافة الثقل 
لزرناك كثيراً» فقال له: أنت ثقيل في بيتنك» فكيف إذا جتتنا؟ فقام أبو حنيفة رحمه الله 
معقيا -وقال: هاذا اقول لرجل لم يصم لله تعالى قطء ولم يغتسل من الجنابة قط؟ 
وعنى به هذه المسألة التي ذكرناها عنه. وقوله: الماء من الماءء فإنه يذهب إلى أنه لا 
يجب الغسل بالتقاء الختانين» فإذا تقرر هذا فوقت الاختيار يبقى إلى أن يسفر النهار» 
وهو آخر وقت الاختيار ثم بعد الإسفار يبقى وقت الجوازهء والأداء إلى أن تطلع 
الشمس» ولكن يكره له تأخيرها إليه» فحصل للصبح ثلاثة أوقاتٍ [١١أ/‏ ؟] كما ذكرنا 
في العشاء. 


.)1١5( انظره في: تذكرة الموضوعات (8”) كشف الخفاء (؟//0731, الدرر المنتثرة‎ )١( 


كتاب الصّلاة لس كن 


لما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ككهِ قال: «ووقت صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس»). وقال بعض العلماء: صلاة الصبح من صلاة اليوم ليست من صلاة 
النهار ولا من صلاة الليل لقوله تعالى: يُولِجٌ املق الوكارد وَيُولِجٌ نهار في 
َيّْلِ4 [الحج: ]1١‏ فاقتضى أن يكون زمان ولوج الليل في النهار ليس من الليل» ولا 
من النهار» فيكون الليل الذي لم يلج فيه شيئاً من النهار ليلآء ويكون النهار الذي لم 
يلج فيه شيء من الليل نهاراء وهو بعد طلوع الشمس . وقد بيّنا صحة ما ذكرنا وبطلان 
غيره. فإذا تقرر هذاء فإن فرغ منها قبل طلوع الشمسء فلا كلام» وإن صلى منها ركعة 
في الوقت ثم طلعت الشمس فيصلي باقيها بعد طلوعها. نص في «القديم» و«الجديد» 
أن الكل أداء. وبه قال أحمد وإسحق وهو اختيار ابن سريج» وعلى هذا لا يصير 
عاصياً إذا لم يكن بعذرء وقال أبو إسحق: ما فعله في الوقت يكون أداء» وما فعله 
خارج الوقت يصير قضاءء ويكون بهذا التأخير عاصياء إذا لم يكن معذورا.ء ونص 
الشافعي على هذا في غير موضع وأراد بما ذكرتم في حق أهل الأعذار» فإنه لا حرج 
عليهم» ويكونون مؤدين لحقها. 

قال أبو حامد: وهذا قول عامة أصحابئناء وهذا غلط للخبر المشهور عن رسول 
الله كلِ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)""'. الخبر» 
ولأنه لا خلاف أن من أدرك ركعة من الجمعة يكون مدركاً لهاء فدلٌ على ما قلنا. 
وقال القاضي الطبري: هذا مذهب الشافعي الذي لا يحتمل غيره. 


وقد نقل المزني صريحاًء فقال: فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلّي منها ركعة 
[١١ب/؟]‏ فقد خرج وقتها فجعلها فائتة بطلوع الشمس قبل أن يصلي منها ركعةً 
والذي ذكره أبو إسحق ما وجد للشافعي في شيء من كتبه. وقال ابن المنذرء هو قول 
أبي ثور. وقال بعض أصحابنا: المقصود من الأوقات أن يكون الافتتاح فيهاء فإن شرع 
فيها ومدها إلى خارج الوقت لم يكره لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه: «قرأ 
سورة البقرة في صلاة الصبح». فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه: كدت لا تسلم 
حتى تطلع الشمسء» فقال:« لو طلعت لم تجدنا غافلين». 


واحتجٌ أبو إسحق بقوله كَلِ: «وقت الصبح ما لم تطلع الشمس»» وهذا عندنا على 
أنه أراد وقت افتتاحها بدليل ما ذكرناه وهكذا الحديث فمن صلى ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس وأتمّها بعد غروبهاء وإن صلى دون الركعة قبل طلوع الشمس أو قبل 


.)508/159( ومسلم‎ 2)08٠١ أخرجه البخاري (2007, 9/ا0,‎ )١( 


الغروب لا يكون مؤدياً لها بلا حلاف ويصير عاصياً إذا لم يكن معذوراً. 

وقال أبو حنيفة: إذا طلعت الشمس قبل الفراغ منها بطلت ووافقنا في صلاة العصر 
أنها لا تبطل بغروب الشمس فيهاء فقِيسٌ عليه. فإذا تقرر هذاء قال الشافعي في 
«الأم"2: وأحب أن تسمى هذه الصلاة بصلاة الفجر كما سماه الله تعالى: #وَفُرَانَ 
لْفَحْرٌ © [الإسراء: 78] أو الصبح كما سماه رسول الله عنة ولا يستحب أن يقول: 
صلاة الغداة» فإذا تقرر هذا رجعنا إلى حكم أذائهاء فيجوز الآذان لها قبل طلوع الفجر 
ولا يجوز الأذان لسائر الصلوات قبل دخول أوقاتها. 

وقال الشافعى رحمة الله عليه: السنة أن يكون لها مؤذنان: أحدهماء يؤذن قبل 
الوقت. والآخرء بعده كما كان بلال وابن أم مكتوم في عهد رسول الله يه فإن كان 
المؤذن واحداًء فالسنة أن يؤذن لها قبل الفجرء ويعيد بعد الفجر ليكون لها أذانان» فإن 
لم يفعل واقتصر على الأذان الأول جاز وإذا أراد الاقتصار على واحدٍء فالمستحب أن 
يؤذن بعد الفجر» وبقولنا [١7أ/‏ ؟] قال مالك والأوزاعي وأحيمنك وإسحق وأبو ثور وأبو 
يوسف وأهل الحجاز وأهل الشام. 

وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجور أن يؤذن الأولى بعد دخول وقتهاء وهذا 
غلط لما روي أن النبي يك قال: «إن بلالاً يؤذن لليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم)””. واحتجوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: أن بلالا أَذّن قبل طلوع 
الفجر فأمره رسول الله كَةِ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد 
0 قلنا: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد أنه غفل عن الوقت كما يقال: نام فلان عن حاجتي إذا 

والثاني: معناه أنه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل يعلم الناس ذلك لثلا 


قد نام 


ينزعجوا عن نومهم» ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة» ثم نسخ 
ذلك بما روينا من خبر بلال. 

ومن أصحابنا من قال: هذا يجوز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله كَل 
فأمّا إذا لم يكن إلا مؤذن واحدء فلا يجوز له أن يؤدْن إلا بعد دخول الوقت فيحمل 
(0) الأم (54/1). 
(؟) أخرجه البخاري (2))557 ومسلم (/ا/ .)1٠١97‏ 


(9) أخرجه أبو داود (077)» والبيهقى فى «الكبرى) .)١9/91/(‏ 


كتاب الصَّلاة سب ب يق 
خي نر النهى على الوقت الذي كان المؤذن واعذا؛ ار يبحمل خمر الجواز على الوقت 
الذي كان المؤذن اثنين» فإذا تقرر هذاء فكم يجوز التقديم؟ فيه أوجه: 

أحدها: وهو الأصحٌ أول وقت أذانها إذا انتصف الليل. ولم يذكر أهل العراق غير 
هذا القول» لأنه لو أذّن قبله لشبه بأذان العشاء» ولا يحتاج أيضا 'فن النضف الأول إلى 
سبب من أسباب صلاة الفجر بحال. 

والثاني: يجوز أذانها بعد ثلث الليل فإنه أخر وقت العشاء اختياراً. 

والثالث: يجوز في جميع الليل إلا أن المستحبّ أن يؤخره عن وقت الاختيار 
للعشاء حتى لا يخلط بأذان العشاء فيقع الغلط. 

والرابع: يجوز ما لم يتباعد عن الصبح وقدروا ذلك بوقت السحرء وتارةً بالثلث 
الآخر من الليل. 1؟7١ب/‏ ؟7] ووقت السحر المسنون إذا بقى من الليل سدسه. 

وقال صاحب «التقريب»: المستحبٌ تقديم الأذان على وقتها. وإن كان مر لأن 
الشافعي قال في موضع: «فإن أذن قبل الفجرء ولم يعد بعده» فلا بأس» لأن ذلك كان 
وقته على عهد رسول الله كلل فقوله: (لأن ذلك كان وقته على عهد رسول الله كَل) 
دليل على أن التقديم أحبّ وعلى هذا يدل كلام القاضي الطبري في «الخلافيات». وما 
تقدم أصحٌ . 

وأمّا الإقامة» فلا يجوز تقديمها على الوقت بحال. 

والفرق بينها وبين الأذان للصبح أن الإقامة تراد لاستفتاح الصلاة» ولا يجوز قبل 
وقت الافتتاح والأذان يراد للإعلام» ويدخل في وقت الصبح.ء والناس نيام» منهم 
الجنب المحدث فاحتيجٌ إلى تقديم الأذان ليتأهبوا للصلاة بخلاف أذان سائر الصلوات. 

فإذا تقرر هذا قال الشافعي”“'' رحمه الله : «وليس ذلك بقياس»» قيل: معناه ليس 
بقياس على سائر الصلواتء. ولم يرد به أن القياس يخالفهء ولا يساعده لما ذكرنا من 
المعنى . 

وقيل :. آراذ لثمن :بقبان جلو ولكته قياس شنبه: وقيل + أزاه تركت القياس فيه 
للخبر بخلاف ما قال أبو حنيفة» فإنه قال بالقياس وترك الخبر ثم قال: واعتمد في ذلك 
على إمامة جبريل عليه السلام بالنبي وَةِ ولما روي عن النبي كَلْةِ في ذلك قري» 
واعتمد بنصب الدال وقري واعتمد بالرفع فالنصب. ذكره على وجه الخبر» يعني : قال 


)00 الأم (5/1ه). 


اا ااال سس سح كتاب الصّلاة 
المزني”'2. واعتمد الشافعي فيه على ذلك وبالرفع ذكره على وجه الحكاية يعني: قال 
الشافعي: اعتمد في ذلك على إمامة جبريل عليه السلام ويريد به ما ذكرنا فيما تقدم. 
وأراد بالخبر الآخر ما روي عن النبي كك في إمامته بالقوم» وهو ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي كَلهِ عن أوقات الصلوات» فقال له: «أقم عندنا»» 
فصلى به يَكْهِ [117/ 7] في يومين مثل ما صلى جبريل عليه السلام في تعليمه للأوقات» 
ثم قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ فقال الرجل: ها أنا ذا يا رسول الله» فقال 


له: «ما بين هذين وفت6”"' . 


مَسْألَةٌ: قال : «والوَقْتٌ الآخَرٌ هُوَ وَفْتّ العُذْر والضّرورة» فإذا أَغْمِيَ عَلى رَجُل 
كَأَفاقَ» . 
الفضل 
وهذا كما قال أهل العذر والضرورة أربعة: الصبي إذا بلغ» والمغلوب على عقله 
بالجنون أو الإغماء إذا أفاق» والحائض والنفساء إذا انقطع دمهماء والكافر إذا أسلم. 
وذكر الشافعي في جملتهم: وإن لم يكن له عذر ويلزمه الصلاة في حال كفره» لأنه 
مخاطبٌ بالشرائع ويعاقب على تركهاء لأنه يجري مجراهم في سقوط القضاء عنه إذا 
أسلم بعد فوات الوقت. 


وقيل: أنه فسّر وقت الضرورة ولم يفسّر وقت العذرء لأن كل ضرورة عذر ونحن 
نذكر الآن وقت العذر من غير الضرورة» فوقت عذر العصر هو جميع وقت الظهر إلا 
قدر أربع ركعاتٍ من أولهء لأن من جمع وقت الظهر لم يجز له إلا تقديم الظهر على 
العصر. وأمّا وقت عذر الظهرء فهو جميع وقت العصر أو يستثني من آخره أربع ركعات 
وجهان» وأصل الوجهين أن من جمع وقت العصر هل له تقديم فعل العصر على 
الظهر؟ وجهانء. وهكذا في المغرب والعشاء» فإن وقت عذر العشاء جميع وقت 
المغرب إن جعلنا للمغرب وقتين إلا قدر ثلاث ركعات من أوله ووقت عذر المغرب 
جميع وقت العشاء في وجه. ويستثنى قدر أربع ركعات من آخره في وجه آخر هكذا 
ذكره القفال. 


)00 الآم (١/لاه).‏ 
زرف الأم (١/لاه).‏ 


كتاب الصَّلاة لضن 


آخر وقت العصر لأنها تقضى كما تجمع» وكذلك في العشاء. وأما وقت الضرورة فما 
ذكرهء فإذا تقرر هذاء فلا خلاف أن هؤّلاء لو أدركوا [١اب/‏ 7] من وقت من وقت 
العصر ركعة قبل الغروب أو من وقت العشاء ركعة قبل طلوع الفجر أو من وقت 
الصبح ركعة قبل طلوع الشمس يلزم هؤلاء فرض الصلاة» فإن أدركوا أقل من ركعة 
فيه قولان: 


أحدهما: تجب الصلاة بمقدار تكبيرة الافتتاح» نص عليه في كتاب استقبال القبلة 
في باب التلبية على الفعل في «الجديدا. وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو حامد: 
هذا أشهر القولين» وهو اختيار أبي حامد ووجه أنه أدرك جزءاً من الوقت بعد زوال 
عذره فأشبه إذا أدرك مقدار ركعةٍ ويؤكده أنه يعتبر فيه إدراك الحرمة دون الفعل» لأنه لو 
أدرك الوقت» ولم يفعلها يلزمه ذلك. فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك حرمة 
الجماعة. 

والقول الثاني: لا يلزمه الصلاة بإدراك دون ركعةٍ ثانية» نص عليه في «القديم). 
وذكر المزني أنه سمعه منه لفظأء وهو اختيار المزني”"2. وبه قال مالك». وقال أبو 
إسحق: هذا أشهر القولين» وهكذا ذكره القاضي الطبري ووجهه ما احتجٌ به المزني» 
وخو قوله 46 امن أذرك,زكعة قل أن«تعرتت الكتمس ققد أدرله العصرة**"فعلق 
الأدر امير كعك يعن التحمطة لذ ”تررك إل دواد ركعة يكيف كون مدركا العصتر هنا 
بتحريمه؟ . 

والجواب عن هذا أن نقول: أمّا الخبر فوارد في إدراك الفعل» أو أراد به من أدرك 
شيئاً في الجملة. وهذا احتجاج من المزني لمفهومه لا لمنطوقه» فلا حجَة فيه ظاهراً . 
وأمّا المعنى قلنا: ذلك إدراك إسقاطء فإنه يسقط عن نفسه ركعتين بذلك» فلا بد من 
إدراك الركوع كما لا يسقط القيام والقراءة عن المأموم إلا بإدراك الركوع وهذا إدراك 
إلزام» فيحصل بأدنى شيء. لمسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أدنى شيء يلزمه صلاة 
[أ/] المقيم. فإذا تقرر هذا نقل المزني”" أن هؤلاء إذا تغيرت حالهم قبل مغيب 
الشمس بركعةٍ أعادوا الظهر والعصرء ونقل بعده إن أدرك الإحرام صلاهما فاستعمل 
لفظ الإعادة عند إدراك ركعة. ولفظ الصلاة عند إدراك تحريمة» وأوهم مع هذين قولين 
فى «الجديد». وهما غلطان اثنان: 


7 


(0) الأم (08/1). 
(؟) أخرجه البخاري (057), ومسلم .)558/1١57(‏ 


2 الأم (208/1. 


8 كتاب الصّلاة 


أحدهما: أن الشافعي وضع لفظ الإعادة حيث وضع المزني لفظ الصلاة» فقال في 
كتاب استقبال القبلة: ولو أغمي على رجل نأفاق قبل غروب الشمس بتحريمة أعاد 
الظهر والعصر ووضع لفظ الصلاة حيث وضع المزني لفظ الإعادة» فقال: لو أغمي 
على رجل فأفاق قبل غروب الشمس بركعةٍ صلى العصر ولفظ الإعادة أليق بمن أدرك 
تحريمة» ولفظ الصلاة والآداء أليق بمن أدرك قدر ركعة. 

والثاني: أن القول في «الجديد» غير مختلف في وجوب الضدين بإدراك ركعة أو 
تحريمة. واختار المزني القول القديم وعنده أنه يختار الجديد» فإذا تقرّر هذا ففي دليله 
لفظ مثيل» وهو أنه قال: معنى قوله: عنده إن لم يفته”"2. أي: عند الشافعي» وهذا 
التفسير مفتقر إلى تفسير وربما يقرأ إن لم تفته بالكسر وربما يقرأ أن لم تفته بالفتح 
فمعنى الكسر إن لم تفت الجمعة الرجل بأن أدرك منها ركعة صلاها جمعة» وإن فاتته 
بأن أدرك أقل من ركعة صلاها ظهراً وبالفتح تقدير اللفظ أن يقال: معنى هذا الخبر عند 
الشافعي: أن الجمعة لم تفته إذا أدرك ركعة وفاتته إن أدرك أقلٌّ من ركعة. ولو قال: 
ومعنى قوله عنده أنها لم تفته أو ارتفع الإشكال. 

وهكذا سماع بعض المشايخ. ولكن أكثر النسخ على ما قدمنا واعتصد بجمع ذلك 
أحدء فإذا تقرر هذاء فهذا الذي ذكرنا إذا امتدت به حال السلامة قدر ما يتم فيه 
الصلاة» فأمًا إذا حدث عقيب خروج الوقت عذرٌ آخر لا يلزمه الصلاة [54١ب/‏ ؟] إذا 
لم :يكن أدرك من الوقث قدر أربع ركعات إذ الإمكان شرط ويتصور ذلك بأن يبلع ثم 
بعد قليل يجن أو تحيض أو تطهر ثم يجن. فأمًا الصلاة التي قبلها هل تلزمهم؟ ينظر 
فإن كانت صلاة لا تضم إلى هذه كالصبح مع الظهر لا تلزمهم» وكذلك بإدراك المغرب 
لا تلزم العصر ولا تلزم بإدراك الصبح العشاءء وإن كانت صلاة تضم إليها عند العذر 
كالظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء يلزمهم . 


وقال أبو حنيفة: لا تلزم الظهر بإدراك العصر ولا المغرب بإدراك العشاء. وهذا 
غلط لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضى 
الله عنهم أنهما أوجبا على الحائض التطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاءء 
ولا مخالف لهما. 

واحتجٌ الشافعي بأن النبي كل جمع بينهما في وقت واحدء فدلٌ أن وقتهما 


)01 الأم (08/1). 


كتاب الصَّلاة ا لس هو 


للضرورات واحدّء فإذا تقرر هذا لم يشترط أن يدرك حتى يلزمه الظهر مع العصر. قال 
في «الجديد»: تجب الظهر بما تجب به العصر لأن وقتهما واحدٌ عند العذر» وكذلك 
تجب العشاء بما تجب به المغرب. وقال في «القديم»: فيه قولان: 

أحدهما: بمقدار ركعة وطهارة تجب الصلاتان لأن الاعتبار بإدراك ركعة فاعتبر 
إدراك ركعة كاملة بالطهارة. 
من قال: يخرج على قوله «القديم» أربع ركعات وتكبيرة. قال أبو إسحق: وهذا محتمل 
لأن الشافعي اعتبر في إدراك العصر قدر تكبيرة» واعتبر في «القديم» لإدراك الظهر أربع 
ركعات فجمع أحد القولين إلى الآخرء فاعتبر كليهما أربع ركعات وتكبيرة» وهذا 
أضعف الأقوال». فحصل فيما يدرك به الظهر والعصر خمسة أقوال: 

أحدها : يدركهما بمقدار تكبيرة . 

والثانى : بمقدار ركعة. 

والثالث: بمقدار ركعة وطهارة. [5١أ/؟].‏ 

والرابع : بمقدار أربع ركعات وتكبيرة . 

والصحيح قوله «الجديد»: وما عداه من الأقاويل باطلة. وقال القفال: حصل فى 
الجملة ثمانية أقوال» خمسة ذكرناها. 

والسادس : تحريمة وطهارة. 

والسابع : خمس ركعات وطهارة. 

والثامن : أربع ركعات وتحريمة مع الطهارة» فإذا قلنا بخمس ركعاتء» وهو قول 
مالك» فالمنصوص في «القديم» أنه يكون ملرر ]عضر .ركه وللظهر بأربع ركعات. 
وقال أبو إسحق: يكون مدركاً للعصر بأربع ركعات وللظهر بركعة» وهذا غلطء لأنه 
جعل إدراك العصر بأربع ركعات» فخالف نص السئة وترك المذهب. وفائدة هذا نتبين 
فى المغرب والعشاءء فإن قلنا: أربع للعصر وركعة للظهر ففي الآخر وقت العشاء لا بذ 
من إدراك خمس ركعات نف وإن قلنا: أربع للظهر وركعة للعصر ههنا يكفي أربع 
ركعات: ثلاث للمغرب وركعة للعشاءء ويأتى فى وجوبهما على ما ذكر القفال ثمانية 
أقوال» ويزيد أربعة أقوال: 


أحدها : أربع ركعات. 
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والثانى: ثلث ركعات وتحريمة. 
والثالثك: أربع ركعات وطهارة. 


والرابع : أربع ركعات وتحريمة وطهارة. والمذهب أنه لا فرق بين ما ذكرنا وبين ما 
يدرك به المغرب والعشاء إلا في فصل» وهو أنا إذا اعتبرنا هناك خمس ركعات فيعتبر 
ههنا أربع ركعات» لأن عدد المغرب ثلاث ركعات» وهذا كله في زوال العذر الموجود 
في آخر الوقت» فأمّا الكلام في حدوث العذر في أول الوقت» وهو زوال العقل بجنون 
أو إغماء. أو زوال طهر بحيض أو نفاس. فأمًا العذر للصغر فلا يحديث والكفر 
يحدث. ولكن 0-0 لأن المرتد يلزمه قضاء الصلاة» فإذا زالت الشمس ثم زال 
عقله أو حاضت أو نفست المرأة نظر» فإن كان الذي مضى من الوقت لا يتسع 
[5١ب/؟]‏ لأربع ركعات لم يستقر الفرضء. ولا يجب القضاء عليه نصّ عليه في 
«الإملاء). 

وبه قال عامّة أصحابنا . وقال أبو يحيى البلخي: يلزمه ويستقر عليه» وعليه القضاءء 
لأنه أدرك جزءاً من الوقت» فأشبه إذا أدرك من آخرهء وهذا ليس بشيء لأنه في آخرهء 
يمكنه التلبس بها والبناء عليهاء وههنا لا يمكنه البناء بحالٍ» وإن مضى من الوقت ما 
يتسع لصلاة الظهر أخف صلاة استقرت» فلا تسقط بعد ذلك. 

وقال ابن سريج والإصطخري: لا تستقر إلا بمضي كل الوقت. وبه قال مالك» لأنه 
لو سافر في آخر وقت الصلاة قصر إذا بقي من الوقت ما يمكنه أداء الصلاة» وهذا غلط 
لأن اعتبار عددها بحال الأداء» فأما الاستقرار بإمكان الأداء في الوقت وقد وجد 
ذلك. وهذا الكلام في الظهرء فأمًا العصر فلا يكون مدركاً لها بإدراك وقت الظهر فلو 
زال عقله مع آخر وقت الظهرء لا يلزمه العصر. 

وقال أبو يحيى البلخي: تجب العصر بإدراك وقت الظهر إذا أدرك ثمان ركعات» 
لأنه وقت لهماء كما إذا أدرك وقت العصر لزمته كلتا الصلاتين» وهذا ليس بشيء؛ لأن 
وقت العصر وقت للظهر وقتاً متبوعاً بدليل أن له تقديم الظهر على العصر ووقت الظهر 
وقت العصر تبعاً للظهر لا وقتاً لها بدليل أنه لا يقدم العصر عليها في وقت الظهرء فإذا 
تقرر هذا فالكلام الآن فيما هو عذرء وفيما ليس بعذر وجملته أنه متى زال عقله بوجه 
هو معذور فيه حتى فاتته الصلاة لا قضاء عليه كالإغماء والجنون. ولا فرق بين الإغماء 
الكثير والقليل وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء دون يوم وليلة لا يسقط قضاء الصلوات». وإن كان 
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أكثر تسقط وفي يوم وليلة اختلفوا على قولين وسلموا في الجنون أنه [15أ/ ؟] يُسوّى 
بين قليله وكثيرة في هذا المعنى» فنقيس عليه. وقال أحمد: يجب عليه القضاء بكل 
حالٍء واحتجٌ بما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه يوماً وليلة 
فقضى الصلوات» وهذا غلط لما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألتٌ رسول 
الله مَقةٌ عن الرجل يغمى عليه فينزل الصلاة» فقال رسول الله كَل : «ليس لشيء من ذلك 
قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق وقتها فيصليها»». ويحمل ما روي عن عمار على 
الاستحخاص: 

وقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيا » فلم يعد 
الصلاة. وعن أنس نحو ذلكء, وإن زال عقله بسبب هو غير معذور فيه حتى فاتت 
الطتلدة: عله قضاء كلها عالسكز وزذاقرب ذزؤاء جنا ورمعو ذللف: 


0 


وقد قال في «الأم"'': إذا سكر بشرب الخمر أو النبيذ كان مخاطباً مكلفاً بالعبادات 
إلا أنه لا يفتتح الصلاة» وهو سكران حتى يفيقء لأن الله تعالى قال: #لا تَصَرَئوأ 
المكلزة واس -شكرئ 'حَقّ يَمْلُوا ها نون 4 [السناء: 4# فإن :افععسينا وهؤ سكزان أو 
افتتحها مفيقاً فسكر بالصلاة بطلت صلاته» وعليه الإعادة وأقل السكران أن يغلب على 
عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب. 


و 


فزع 
قال في «الأم)"" : «ولو شرب 2 قليلاً وصلى لم تحب الإعادة» وأخيةلؤو 
أعاد». وهذا إذا غسل فمهء فإن لم يغسل لا تجوز صلاته. 
ذم 1د(" 
فزع اخر 
لو تناول دواء فيه بعض السموم. وقال الشافعى فى «استقبال القبلة» :(إن كان 
الأغلب منه السلامة يحل تناوله» وإذا تناوله فزال عقله ونزل الصلاة لم يلزمه قضاؤها. 
فرغ آخز 
قال في كتاب الأطعمة: «وإذا جعل في الدواء سمٌّء فالغالب منه السلامة حل 
تناوله» وقيل: لا يحل تناوله لأن السم يقتل [71١ب/ ]١‏ قليله وكثيره» فخرج فيه قولين. 
(0) الأم (0/ 60). 
(0) الأم (60/0). 
() الأم (60/0). 
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والأصمّ الأول» لأن الاعتبار بغالب السلامة» فإذا قلنا: يحل فزال عقله لا إعادة وإلا 
فيلزم الإعادة» . 
فَرْعٌ آخرز 
قال فى «الأم”" : ولو أكل أو شرب هلا لآ فخبل عقله أو وثب وثبة» فانقلب 
دماغه» وزال عقله أو تنكس فذهب عقله لم يكن عليه إعادة صلاة صلاهاء هو لا يعقل 
أو تركها لذهاب العقل» وإن وثب لغير منفعةء أو تنكس لذهاب عقلهء فذهب كان 
عاضياً) وعليه القضاء. 
قال الشافعى: «وأقلّ ذهاب العقل الذي يوجب عليه إعادة الصلاة أن يكون مختلطاً 
يغرب عنه عقله في شيء وإن قل وثوبٌ». 
فرغ آخر 
13ل" :ولق شروت" فلبلا هما يني لمق “39 شاه كنا نه اله لأ نيزي العف قله 
فزال عقله يلزمه إعادة الصلاة» ولو لم يعلم أن ذلك يزيل العقل فأزال لا إعادة». 


فرغ آخر 
لو سكر ثم جن كم يعيد من الصلوات؟ فيه وجهان: 
أحدهما: قدر ما يدوم السكر. 
والناق > ولريته :قفباء الكل "كنا لى"اتصّل الجدرة «الأوتذانوعسدى هذا إذا عولد 
الجنون من السكر فإن كان بعلة أخرىء فلا يلزمه سوى مدة السكر. 
فزع آخر 
قد ذكرنا مواقيت وجوب الصلاة فى حق المعذورء فأما فى حق غير المعذورء فإنها 
تجب بأول الوقت وتستقر بإمكان الأداء. 
وثال' أدو فين :واصودات سه باغ الرقك :الا أن 'آنا' حول واباتيوست ومحيداء 
يقولون: تجب إذا بقى من الوقت بمقدار تكبيرة. وقال زفر: تجب إذا بقى من الوقت 
قدر الصلاة. وقال الكرخي: إنما يعتبر عندهم قدر التكبيرة في حق المعذورين» فأمًا 
في حق غير المعذورين تجب بقدر الصلاة كقول زفر. 
(0) الأم (60/1). 


0( الأم (50/1). 


كتاب الصّلاة ٠‏ سس ؤب 
واختلفوا إذا صلى في أول الوقت» فمنهم من قال: تقع فرضاً. وقال الكرخي: تقع 
نفلا ويمنع ذلك من وجوب الفرض في آخر الوقت. [11أ/1] ومنهم من قال: تقع 
مراعيّ فإن أدرك آخر وقتهاء وهو ممن تلزمه الصلاة وقعت فرضاً وإلا وقعت نفلا 
وهذا غلطء لأنه وقت لأداء صلاة لو أظهر في حق الكافة فكان وقتاً للوجوب كآخر 
الوقت. وقال بعض أصحابنا: كل حظ من الوقت له حظ في الوجوب, ولا نقول: 
وجبت الصلاة بأول الوقت حتى لو أدرك جميع الوقت نقول: وجبت بجميع الوقت» 
وهذا كالقيام يجب بقدر الفاتحة» فلو طال القيام بقراءة السورة. فالكل واجب وهذا 
خلاف المذهب. 
فزغ آخر 
إذا قلنا بالوجوب في أول الوقت» فلم يصل مع الإمكان حتى مات. وقال القفال: 
هل يحكم بأنه عاص» وجهان: 
أحدهما: يكون عاصياً كما في الحجّ على أحد الوجهين. 
والثاني: لا يكون عاصياًء والفرق بينه وبين الحجٌ أن آخر وقت الصلاة معلوم 
بخلاف آخر وقت الحجٌء وهذا هو الأصحٌ وذاك غلظ . 
فزغ آخر 
وقت وجوب الطهارة متى يكون فيه وجهان: 
أحدهما: تجب كلما انتقض طهره. 
والثاني: وهو ظاهر المذهب تجب بدخول وقت الصلاة على من كان محدثاً عند 
دخول وقتهاء ويجوز فعلها قبل وقتها . 
قرع آخز 
إذا أفاق المجنون وقد بقي من وقت العصر مقدار ركعة يلزمه الظهر والعصرء ثم 
جنّ بعد أن مضى من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل وبقي على جنونه مدةً طويلة» 
ثم أفاق هل يلزمه إعادة الظهر أو العصر أو هما؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه إعادة الظهر وحدهاء لآن الإمكان وجد في صلاة واحدة» ولا 
يمكن إيجاب الظهر وحدهاء لأن الإفاقة كانت فى وقت العصر. 


والثاني : يلزمه الظهر والعصر م لأن وجوب العصر يستدعي وجوب الظهر» 
وهذا أصمٌ لأن وقتيهما واحد عند العذر [/١١ب/‏ 7]. هكذا قال والدي الإمام رحمه 
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الله وهذا لا يصحٌ عندي» لأن الإمكان شرظّ» وإن كان وقتهما واحداء ولا يتسع هذا 
القدر من الوقت لأداء الصلاتين فصار كما لو تمكن من أداء ركعتين من العصر لا يلزمه 
تمام العصر. 
بَابُ صفة الأذان وما يقال له 
من الصلاة وما لا يؤذن 

اعلم أن معنى الأذان والتأذين الإعلامٌء يقال: أذن يؤذن تأذيناً وأذاناً. إذا أعلم 
الذاين بشيء يسخاجون إليه .قال الله تحال : «#وَأدن قت أله ويَسْولو إِلَ تين يوم دي 
الْأَكَير 4 [التوبة: *]ء معناه إعلامٌ من الله تعالى بذلك. 

وقال الله تعالى: #أَادْنَكَ مَا هنا من صَبِيدٍ» [فصلت: 47]» أي: أعلمناكء وإنما 
قيل: أذن بالتشديد مبالغةً وتكثيراً. وقال الزجاج: إنما سمي الإعلام إيذاناً اشتقاقاً من 
الأذن» ومعنى الإعلام فى الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاةء أو مقاربة الوقت. 

والإقامة: معناها الأمر بالقيام لافتتاح الصلاة» وقوله في الأذان: حي على الصلاة» 
حي على الغلاح»» أي : هلم وتعال» يقال: حي على كذاء أ أسرع وعجل إليه 
وقيل : معناه : يا أهل الحي هلموا وأقبلوا على الصلاة. وقيل : معناه: بادروا وأسرعوا 
إلى فعل الصلاة ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فح هلا 
بعمر )2 أ فيبادر بذكره في أولهمء وقيل في حي على الفلاح» تأويلان : 

أحدهما: إن الفلاح إدراك الطلبة واللطف بالحاجة. 

والثانى : إنه البقاء والخلود فى الجنة. 

والتثويب عبارة عن قوله: الصلاة خير من النوم» وإِنّما سمّي تثويباً من ثاب فلانٌ 
إلى كذا [118/ ؟] إذا عاد إليهء فإذا قال: الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة» فقد عاد 
إلى الدعاء إلى الصلاة فسمى تثويباًء فإذا تقرّر هذاء فالأصل فى الأذان الكتاب والسنّة 


ووءر 


أمّا الكتابء فقوله تعالى: ##وإدًا اديت إل أَلصَّلوْوٌ أتخذوها هَرْوا ولس [المائدة: 58] فَدْمّ 
اللدتعالى هن الستيرىء بالأذاثة وايضا قوله تعالى-92]ذا وى الصلزة من عور الجعة 
َأسْعَوَا إِلَ ذو أله [الجمعة: 4]. 
وأمّا السئّة» ما روي أنه لما انتشر الإسلام في الناس واشتغل كثير منهم بالمعاش 
أهمهم أمر الصلاة واحتاجوا إلى إمارة يعرفون بها الوقت» فاجتمع قوم من الصحابة في 


ليف 


كتاب الصّلاة 
المسجد فتشاورواء فقال بعضهم: نضرب بالناقوس. وقال آخرون: تلك علامة 
النصارى لا نريده. وقال بعضهم: نضرب بالبوق» فقال آخرون: تلك علامة اليهود لا 
نريده. وقال بعضهم: نوقد النار بالليل وندخن بالنهار» فقال آخرون: تلك علامة 
المجوس لا نريده ولا ندخل النار مسجد رسول الله يِل . 

ثم تفرقوا مهتمين لهذا الشأن» ثم جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري إلى 
رسول الله يدِ من الغدِء وقال: كنت بين النائم واليقظان إذ نزل ملك من السماء عليه 
ثيابٌ خضر بيده قومنٌ» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: 
أضرب به في مسجد رسول الله كله فقال: أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟. 
قلت: بلى» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر»ء الله أكبرء وذكر الأذان ثم صعد جذم 
حائط فأقام مثل ذلك» فقال: رسول الله بكلِةِ: «حقٌّ إن شاء الله ألقه على بلال» فإنه 
أندى منك صوتاً»: فقلت: يا رسول الله [4١ب/‏ ؟]» ائذن لي أن أؤذن مرة» فأذِن 
فأذنت» فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتي خرج يجرّ رداءه ويقول: 
والذقي مله ماني نقد ارا وك كز يما زاف قال + التحمد ل “كداف ادك ثم آناه 
بضع عشرة من الصحابة كلهم رأوا مثل ذلك إلا أنه نُسب إلى عبد الله بن زيد» لأنه 
كان أول من أخبر الرسول يِه وهو أول من أذْن في الإسلام. 

قال ابن عمر ابن أنس الأنصاري: نزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئلٍ 
مريضاً لجعله رسول الله َل مؤذناً. وروي أن عمر رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 
عشرين ا ثم أخبر رسول الله كلوه فقال له: «لِمْ لم تخبرنا به»؟ فقال: سبقني به 
عبد الله بن زيد فاستحييت”" وروى أبو داود بإسناده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة 
لهُ من الأنصارء قال: ائتم النبي كَكِةِ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب 
رايةَ عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر له 
القُمُع يعني الشبور فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهودء قال: فذكر له الناقوس . 
قال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مئتم لهم رسول 
الله كليٍ فأدى الأذان في منامه فغدا على رسول الله كَكٍ فأخبرهء فقال رسول الله كك : 
هيا بلال» قم فانظر ما أَمَرَكَ به عبد الله بن زيد فافعله»”"» فأذّن بلال. 


.)1875( أخرجه أبو داود (5494)» والبيهقى فى «الكبرى)‎ )١( 
.)1875( (؟) أخرجه أبو داود (5944)» والبيهقى في «الكبرى)‎ 


(*) انظر السابق. 


6 كتاب الصَّلاة 


وقال أبو داود: القنع بالنون ساكنة. وقال مرةً أخرى: القبع بالباء مفتوحة» وتفسيره 
ما ذكر في الحديث. قال الإمام أبو سليمان الخطابي"'': إن كانت الرواية بالنون فهو 
من إقناع الصوتء. وهو رفعه [14أ/؟]. يقال: أقنع الرجل صوتهء وأقنع رأسه إذا 
رفعه. وأمًا القبع» فلأنه يقبع صاحبه. أي: يستره. يقال: قبع الرجل رأسه في جيبه إذا 
أدخله فيه . 


وقال بو عمر: هو من القثع بالثاءء يعني البوق» وليس هذا عن غيره. 
وأما الإجماع. فلا خلاف بين المسلمين فيه. 


م 00 بع 1 نه لعا ررق عد 22 ا 
صَسْأَلَة : قال"'؟: «وَلَا أحِتٌ أن يُكُونَ فى أَذَاتْهِ وَإِقَامَيهِ 


و 


الفضل 

وهذا كما قال المستحب للمؤذن أن يؤذّن على مكانٍ عالٍ من منارةٍ أو سطح أو تل 
حتى يكون أبلغ في الإعلام. 

ولما روي في خبر عبد الله بن زيد أن الملك صعد جذم حائطء وقال: الله أكبر» 
ويستحب له استقبال القبلة في أذانه بالإجماع. وقد روي في خبر عبد الله بن زيد أنه 
قال: رأيت رجلا قائماً مستقبلاً القبلة فقال: الله أكبرء الله أكبرء ولأن الجهات سواء 
فكانت جهة القبلة أولى» لقوله يِّ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»”"» فإن ترك 
الاستقبال كره وأجزأه لحصول المقصود نصٌ عليه في «الأم»» وخرّج الشيخ الإمام 
سهل الصعلوكي قولاً» أنه لا يجوز ولا يحتسب به. قد تفرّد بهذا القول. 

وقال في «الأم»: وأحب أن يؤذن قائماً لأن النبي يَلِ قال: يا بلال قم فناد 
للصلاة»» ولأن ذلك أبلغ لصوتهء ولو أذْن جالساًء فإن كان مريضاً أو على سفر راكباً 
لايكره وإن كان من غير عذر يكرهء ويجوز نصٌ عليه» لأنه ليس بواجب فلا يجب له 
القيام. وذكر الإمام سهل فيه قولاً مخرجاًء لا يجوز. 


مَشْألَةٌ: فاك9؟2: (وَيقوَل: الله 


.)11-10/1( معالم السنن للخطابي‎ )١( 

4 الأم (9/1ه, 200 

(9) أخرجه أبو نعيم في ”تاريخ أصفهان» »)7١7//١(‏ الدرر المتثرة »)8١(‏ كشف الخفاء (517/4/1). 
(5) الأم (09/1). 


كتاب الصّلاة 
الفضل 
وهذا كما قال: الكلامء الأذان في صفة الأذان. واختلف الناس فيه [94١ب/"]‏ في 
مذهبنا أنه تسع عشرة كلمة» وكيفيته على ما رواه أبو محذورة رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله علّمنى سنة الأذان. فقال: ١تقول:‏ الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبرء ترفع بها ملودافه "ف تقول أسية 1ن ل لسرلا اهن أشهه أن 0 اتلدلا 
الله» أشهد أن متحمنذاً رسول الله» أشهد أن مجنلا رسول الله» تخفض بها صوتك» ثم 
ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إِلَّه إلا اللهء أشهد أن لا إِلَّه إلا اللهء أشهد أن 
محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله. وهذا هو الترجيع المسنون» ثم تقول: 
حئ على الصلاة» حئ على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء 
الله أكبرء لا إِله إلا الله. فإن كان أذان صلاة الصبحء قلت: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم» الله أكتره الله كتبرعل تله اكلام فيبلغ إحدى وعشرين 
كلم 


وقال مالك: الأذان سبع عشرة كلمة فالتكبير مرتين في الابتداء ووافقنا في الترجيع . 
وقال أبو حنيفة والثوري خمس عشرة كلمةء فأسقط الترجيع وافقنا في التكبير» وروي 
عن أبي يوسف: ثلاث عشرة كلمة فنقص التكبير وترك الترجيع وقيل: إنه رجع بعد 
ذلك إلى قول أبي حنيفة. وروى ابن المنذر عن أحمدء قال: إن رجّع فلا بأس» وإن 
ترك فلا بأس . 

31نس امفيك انا تافل كر اذاه انو عور ةركل ونه ونان الا 
رأيت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة: يؤذن نحو قولناء 
ويقول: أدركت أبي وجدي يؤذنون هكذا. وروي أيضاً أن سعد القرظ أذْن ورجّعء 
وقال: هذا أذان بلال» ولو ترك الترجيع فقد ترك سنةء ويجوز أذانه. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحتسب [١٠أ/ ]١‏ كما لو ترك التكبير. 


المذهب. 


.)١185/8( أخرجه أبو داود (600)» والبيهقى في «الكبرى)‎ )1١( 


ه64 الأم (1/ 077 . 


10 كتاب الصّلاة 
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تنا ل 0 «وَيَلتَوِي في حَيّ عَلَى الصَّلَاقٍ حَيّ عَلَى القلاح د ولا 
لِيُسْمِعَ الواجي». 

وهذا كما قال: يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله: حي على الصلاة» حىّ على 
الفلاح برأسه وعثقه يمينا وشمالاً» ولا يدير بدنهء ولا يلوي غير رأسه وعنقه. 

وروي عن بلال أنه لوى عنقه يميئاً وشمالاً» ولم يزل قدميهء وروي أنه لوى شدقيه 
يننا اوتسالة + ولا فرق بين أن يكون على العثارة أو علي الأرضن «كيفينه أن لتر 
: فيقول: حي على الصلاة مرتين» 0-6 فيقول: حي على الفلاح مرتين. 
وقال القفال: وحده الصحيح أن يلتوي يميئاًء فيقول: حيّ على الصلاة مرةً ثم شمالاً» 
ويقول: ذلك مرةً. وكذلك في حي على الفلاحء لأنه إذا فعل على ذلك الوجهء فقد 
خصٌ أهل كل واحدةٍ من الناحيتين بلفظ ومعنى يخالفه أهل الناحية الأخرىء وهذا 
جسن 

وقال ابن سيرين: لا يلتوي في شيء من الأذان ويكره ذلك». وهذا غلط لما ذكرناء 
ولأن القصد منه الإعلام» وإنما يتم ذلك بالالتواء على ما ذكرنا. واحتجٌ بأن في 
الخطية لآ بلعوئ يمينا وخمالة فكذلك في الأذان» ولأن في سائر كلمات الأذان لا 
يلتوي. فكذلك في هذه الكلمة. قلنا: الفرق أن الخطبة خطاب الحاضرين» وفي صرف 
الوجه عمن هو في قصد وجهه إلى غيره سوء الأدب فلا يسن ذلك. والأذان: إعلام 
الوقت. وفي هذا تأكيد الإعلام فسن» أن تختلف ألفاظ الخطبة. والقصد منه العظة 
والإفهام فمن فاته بعض الفصول لا يفهم الباقي بخلاف الأذان» كلامه معهود. والقصد 
منه الإعلام والصوتء». وهو يحصل بكل حالٍ. 

وأمّا سائر الكلمات» فذكر الله تعالى محضاً فلا بس فيها الالتفات. وهذه الكلمة 
[١"ب/١]‏ خطاب آدمي فهو كالسلام من الصلاة فسنٌ فيه الالتفات عن اليمين 
والشمالء لأنه خطاب آدمي إلا أنه جعل للتجليل» فلم يجز في وسط الصلاة. إذ 
الكلام في الصلاة لا يجوزء ويجوز في الأذان» فورد خطاب الآدمي في خلال الأذان 
دون خلال الصلاة. 


وقال أبو حنيفة: إن أذْن على المنارة دار حول الحجرة» وإن أذّن على الأرض لوى 


.١ -30/1( الأم‎ (0) 


كتاب الصَلاة الل سسا انمع 


عنقه. وروي هذا عن أحمدء واحتجٌ بما روي عن أبي جحيفة رضي الله عنهء قال: 
«رأيت بلالاً يؤذْن يدور فاتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه»» وهذا غلط. لما روى 
سفيان الثوري بإسناده عن أبي جحيفة أنه قال: «أتيت رسول الله ككل بمكة» وهو في قبة 
حمراء من أدم. فخرج بلالٌَ فأذن فلما بلغ: حي على الصلاة» حي على الفلاح لوى 
عنفه :يمينا وشجالة: وَل يستدر"'2. ويحمل ما رويتم على هذا الالتواء» ولأنه إذا 
استدار استدبر القبلة» فكره كما لو كان على الأرض. 

وقال صاحب «الحاوي”"': قد كانت المنارة على عهد رسول الله كلِةِ وعهد 
خلفائه مربعة لا مجال لها حتى أحدث المنارة المدورة عبيد الله بن زياد بالبصرة 
والكوفة» فإن كان البلد لطيفاً والعدد يسيراً لا يدور المؤذن في المنارة في مجالهاء 
لأنه لا حاجة. وإن كان البلد واسعاً والعدد كثيراً كالبصرة» ففي جواز طوافه في 
مجالها وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأن فيه زيادة الإبلاغ والتسوية من الجهات. وإن علماء الأمصار 
أقرّوا المؤذنين عليه» ولم ينكروا. 

والثاني: لا يجوز إلا على ما ذكرناء ولا يدور في الحيعلة بحالٍ» وهذا حسن» 
ولكنه خلاف مذهب الشافعي رضي الله عنه. 
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فرع 

لو خطب مستقبل القبلة» قال بعض أصحابنا: أساء ويجوز كما لو استدبر القبلة في 
الأذان. وقال جمهور أصحابنا: لا يجوز [١7أ/‏ ؟] بخلاف الأذان. والفرق أن الخطبة 
لما كانت فرضاً» كانت جهة الاستقبال المشروعة فيها فرضاً بخلاف الأذان» ولأن في 
العدول فى الخطبة عدولاً عن أهلها المقصودين بها بخلاف الأذان. 

فرغ آخر 

لو أذّْن ماشياًء فإن انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع الذي 
ابتدأ الأذان فيه بقية الأذان لم يجز وإن كان يسمع من سمع ابتداءه لا يجوز. 

تقال قال ”17 روصتن أن يَضْعَّ أ مي ةن أذ ةا 
)١(‏ أخرجه مسلم (549؟/007)» وأبو داود (070)» والبيهقي في «الكبرى» .)١18557(‏ 


(6) الحاوي للماوردي (؟/ ١‏ ؛4). 
6 الأم (60/1). 


5م علطتت كتاب الصّلاة 
إذا انسد خروق الأذن يكون صوته أرفع وأبلغ في الإعلام» ولا يفعل ذلك في الإقامة. 

مَسْألةٌ : قا2©20: اوَيكُون عَلَى ظُهْر). 

وهذا كما قال أراده. وحسن أن يكون على طهرء وإنما يستحب ذلك لما روى 
واتل بن حجر عن أبيه أن النبى يَكِلِةِ قال: «حق وسنة أن لا يؤذن أحد ألا وهو 
7" ولأنه يستحب أن يؤذن عقيب الأذان ركعتين» ولأن الأذان يراد للصلاة التى 
تجب فيها الطهارة» فيسن فيه الطهارة فإن أذن على غير طهارة نظرء فإن كانت المنارة 
خارج المسجد كره ذلك لكونه غير طاهر واعةاءاضينا كأن أو مانا وإن كانت المنارة 
في المسجد فإن كان محدثاً فكذلك» وإن كان جنباً حرم عليه اللبث في المسجدء ولكته 
لو لبث وأذن أجزأه الأذان. 


طا هرا 


وقال الشافعي في «الجامع الكبيخةة اران للاذان تحن كوه للادان مدنا ددواة 
للإقامة محدثاً أكره مني للأذان محدثاً لأنهم إن انتظروه شقّ عليهم» وإن لم ينتظروه 
كان موضعا للتهمة»). 

قال أصحابنا: أمّا زيادة كراهية أذان الجنب على أذان المحدثء. فلأجل أن طهر 
المحدث أخف وأقلّ شغلاً والغسل أكثر شغلاً فيشىّ على الناس انتظاره» ولأنه لا 
يمكنه [١171'ب//‏ ؟] الوقوف فى المسجد بخلاف المحدث. وأمًا زيادة كراهية الإقامة, 
فلما ذكره الشافعي رحمه الله . وأيضاً السنة أن لا تباعد الصلاة عن الإقامة» فلا ينتظره 
الناس ويتهم في تخلفه عن الصلاة ويلحقه الاستخفاف. 


وقال أحمد وإسحق: لا يجوز الأذان على غير طهارة قياساً على الخطبة. وهذا 
غلط لما ذكرنا من الخبرء فأخبر أنه سنة» ولأنه ذكر مشروع خالاج الصلاة» فلا يجب 
فيه الطهارة كالتكبير في العيد بعد الصلاة. وأمّا الخطبة ففيها قولان. وإن سلمناء 
فالفرق أنها ذكر واجبٌ أقيمت مقام ركعتين بخلاف الأذان. 


00 


فرع 
لو افتتح الأذان على طهر ثم أحدث في خلاله. قال في «الأم»: بنى على أذانه. 


(0) الأم(60/1). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى) (1840). 


كتاب الصّلاة مب 81 
ولا يقطعه سواء كان الحدث جنابة أو غيرهاء وأراد به إذا كان هذا خارج المسجدء 
فإن كان في المسجد نظر. فإن كان غير الجنابة فكما قال: وإن كان جنابة حرم عليه 
المقام في المسجد فيحرم إلينا لا للأذان بل للمكان. وإنما قال: ولا يقطعه لأنه إذا 
قطعه وتطهّر ورجع أخل بالإعلام» فإنه يشتبه على الناس بما يجعل بينهما من القطع 
وإذا مضى فيه أخل بالطهارة, إلا أن الإخلال بالطهارة في الأذان هيئة» والإعلام 


55 


مفصود. 


قال: فإن قطعه وتطهّر ورجع بنى على أذانه» ولو استأنف كان أحب إلئ» وإنما 


00 0 رَفْعَ الصَّوْتِ ل رَسُولٍ الله َك بواء وهذا كما قال: أراد 
به في الأذان» وأراد بأمر الرسول كَل قوله لأبي محذورة: «ارجع ومدّ صوتك». وقال 
في خبر عبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً). وروي أن النبي وَلِل 
قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «إني أراك تحب البادية والغنم [51؟7أ/ 217 فإذا 
كنت في باديتك أو غنمك» فدخل وقت الصلاة» فأذّن وارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى 
صوتك حجر ولا مدر إلا شهد لك به يوم القيامة»”". 


وروي أنه قال: «لا يسمع صوتك جنٌّ ولا أنسٌ ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة». 
وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «المؤذن يغفر له مدى 
صنوئة ومشهيةك له كل رطية ياسن»"" .رزوي مذ صوتة ويشيد :له كل رطب وباسن 
إكناهن العسلةة) +ووكمي له خسن وغشرون حدلة ويكدر اعندانا ينها" ووز ابت 
عمر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «يغفر للمؤذن منتهى صوته» ولايسمع صوته رطبٌ 


ولا يابسٌ إلا جاء يوم القيامة يشهد له" . 


قال الإمام أبو سليمان”'2: مدى الشيء غايته» والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى 
إذا استوفى وسعه في رفع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. 


05/1١ الأم‎ )0( 

(؟) أخرجه الشافعي في «المسند» »)١7/5(‏ والبيهقي في «الكبرى) (1850). 
(6)90 أخرجه مالك في «الموطأً» (1594/1)» وأبو داود (0165). 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (18751). 

(5) أخرجه النسائي (48)» وابن ماجه (9/55). 

(7) معالم السنن للخطابي .)177/١(‏ 


46 لعسنننشسنتنتش يبي يصشسلمهه«هبهيييي حببي كيتاب الضّلاة 
وقيل: أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون 
ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوباً تملا تلك المسافة يغفرها الله تعالى له. 
والمعنى فيه أنه أبلغ في المقصود بهء وهو الإسماع والإعلام. 

وقال في «القديم»: يرفع صوته ما أمكنه ما لم يجهده. لأنه إذا أجهد نفسه انقطع 


صوية . 


و 


فزغ 

قال في «الأم)”'2: لو جهر بشيء منه وخافت في بعضه لم يكن عليه إعادة ما خافت 
به. قال أصحابنا : هذا إذا كان يؤذن لنفسه فإن كان يؤذن لجماعة لم يحتسب بهء وأعاد 
ما خافت فيه أو استأنف ويحتمل مراد الشافعي إذا خافت بشيء منه لا يخرجه من 
الإعلام كتكبيرة أو شهادة» فيكون الباقي كافياً . 

فرع آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: نصّ الشافعي رحمه الله على أنه يرفع صوته في ابتداء 
الترجيع 11؟ب/ ؟] قدر ما يسمع أهل المسجدء وهذا صحيح. 

ال ا يتَكَلَّم في أذانه» . 


و 


الفضا 

وهذا كما قال: أراد وأحب أن لا يتكلم في أذانه. والكلام ضربان: 

ضرب: لا يتعلق بمصلحة الناس والصلاة» فيكره له ذلك فى خلال الأذان» لأنه 
يخل بالإعلام ويرفع اللبس والإشكال. 
أمكن أن يؤخّر عن الأذان فعل» وإن لم يمكن يجوز له أن يتكلم في خلاله ولا يكرهء 
ثم ينظر في كلهاء فإن لم يكن طويلاً بنى وإن طال» فالمستحب أن يستأنف» ولو بنى 
جاز نص عليه . 

وحكي عن سليمان بن صرد أنه كان يأمر بحاجته في أذانه» وكان بين الصحابة. 


)1غ( الأم (07/7/1. 
)2( الأم (07/4/1. 


كتاب الصّلاة 1 


وروى نافع عن ابن عمر أن النبي كَكْةِ ١كان‏ يأمر مناديه في الليلة ذات الريح أن يقول: 
«ألا صلّوا في رحالكه)”"". 


فرغ آخر 
قال في «الأم)”": لو سكت سكوتاً طويلاً أحببت استتئنافه» وكان له البناء» ففرق 
الشافعي بين الطويل والقليل في استحباب الاستئناف. وقال صاحب «الإفصاح»: 
وكذلك الكلام إذا كان قليلاً لا يستحب له الاستئناف» وإذا كان كثيراً استحب. وقال 
غيره: هذا خلاف ظاهر قول الشافعي» فإنه في الكلام لم يفرق بين القليل والكثير في 
استحباب الاستئناف. والفرق أن القليل من السكوت لا بد منه للتنفس والاستراحة ولا 
يحتاج إلى قليل الكلام أصلاً من غير ضرورة. 
وح 1د" 
فرع اخر 
لو نام في أثناء الأذان أو غلب عليه عقله أو جنّ ثم ثاب إليه عقله فالمستحب أن 
يستأنف. قال في «الأم»: ظال أو قهي'فزة بن خاز: وزبنا قلنا كدنقه» ناذا 
استأنف يكون أبلغ في الإعلام» وإذا بنى حصل الإعلام [177/ 7] في الجملة» وإن لم 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا طال الفصل يبنى على ما لو سبقه الحدث في 
الصلاة» فخرج وتوضاً لها يبني أم يستأنف؟ قولان» فإن قلنا: هناك يبني ففي الأذان 
أولى» وإن قلنا: هناك لا يبنى» ففى الأذان قولان: والفرق أن الأذان يتخلله ما ليس 
منه بخلاف الصلاة. 
ومن أصحايبنا من قال: يجب الاستئناف ههنا قولاً واحداً. لأنه لا يحصل الإعلام» 
ولا يصح البناء على ما سبق الحدث في الصلاة» لكن هناك لا فصل بين اليسير 
والكثير» وههنا اليسير لا يوثر بالإجماع. وهذا أقيس» ولكنه خلاف المنصوص. 
فرغ آخر 
لو ارتدٌ فى خلال أذانه» فإن أكمله مرتداً لا يعتدٌ به» وإن عاد إلى الإسلام هل يبني 


أو يستأنف؟ فيه وجهان: 


.)5917/95( أخرجه البخاري (5737)» ومسلم‎ )١( 
.0074/1( الأم‎ )0 
.074/1( إفية الأم‎ 


5٠ 

أحدهما: يبني كما لو جنّ ثم أفاق» ولأن الردّة لا تحبط العمل ما لم يتصل بها 
الموت» فهو أذان من مسلم يقع به الإعلام» وهذا أصح . 

والثاني: يستأنف لأن الردّة تبطل العبادة التى هو فيها. ومن أصحابنا من قال: 
نصّ فى الأذان أنه يستأنف . وقال: إذا ارتدّ في خلال إعتاقه ثم أسلم لا يستأنف. 
فمن أصحابنا من قال: فيها قولان على سبيل النقل والتخريج» ومنهم من قال: هما 
على حالين. وأراد في الآذان إذا أحدث الردّة وفي الاعتكاف إذا لم يمتدّ. وفي هذا 
نظر . 


كتاب الصَّلاة 


فرغ آخر 
لو أذْن ثم ارتد قال في «الأم”2: لو أذّْن بعض الأذان أو كله ثم ارتدّ لم يترك 
يعود لأذانه ولا يصلى بأذانه ويؤمر غيره فيؤذن أذاناً مستأنفاً . وهذا استحباث حتى لا 
يُصلى بأذان مرتدٌ. ويجور لآن مجرّد الردّة لا تحبط العمل عندناء وقد أتى به فى حال 
السلامة. 
فزغ آخر 
إذا كانت الليلة باردة أو ذات ريح وظلمة» قال الشافعي”" رحمه الله: يستحب أن 
يأمر المؤذن 711"ب/7] يقول إذا فرغ من أذانه: ألا صلّوا في رحالكمء فإن قال في 
أثناء الأذان بعد قوله: حيّ على الفلاح» فلا بأس. فقد أمر ابن عباس رضي الله عنه 
فرع آخر 
كل موضع قلنا: يبني على أذانه كان هو الباني على ما مضىء فإن بنى غيره لم يجز 
قرب أم بعدء نص عليه. وقال: ولا يشبه هذا الصلاة يبني الإمام فيها على صلاة إمامه 
قبله لأنه يفرغ من الصلاة فيتمم ما عليه ولا يمكنه العودة في الأذان بعد الفراغ» ولأنه 
إذا ابتدأ بالصلاة يكون أول صلاتهء ولا يكون أول الأذان شيئ غير التكبيرء ولأنه لا 
يحصل الإعلام به لأنه تختلف أصواتهماء ويحمله الناس على اللهو واللعب بخلاف 
الصلاة» فإن المقصود يحصل هناك. 


)200 الأم (004/1. 
6 الأم (0767/1). 


كتاب الصَّلاة 


فرع آخر 


يلزمه أن يأتي بالأذان على الولاء والترتيب» ولا يقدم كلمة على كلمة فإن نكس 
أعاة:مزقيا :وك ترك ها كلمه آغاذها وب عليها عا معدها :ولق الشنافعي في . 
«الأم»”'": لو كبّر ثم قال: حي على الصلاة عاد فتشهّدء ثم أعاد: حيّ على الصلاة 
حتى يضع كل شيء منه موضعهء وهذا لأنه نكس لا يحصل به الإعلام ويعدّ لعباً 
واستهزاء» وحكي عن أبي حنيفة : أنه يجور إذا حصل به الإعلام» وهو غير صحيح عنهة 


فرع آخر 


يستحب للمؤدّن أن يجمع بين الأذان والإقامة ليكمل له الثواب. وقال في 
«الأم)”" : وإذا آذن التجل أحيث أن يعولى الأقامة لشيء يروئ "فيه أن من اذن أقام: 
وقال: وإن أقام غيره أجزأه. وبه قال الثوري والليث» وقال مالك وأبو حنيفة فى 


. 


رواية: لا بأس أن يقيم غير من أذّْنء واحتج بأن النبي كله «أمر بلالا بالأذان في 
الأول» فأذّنَء فقال عبد الله بن زيد: إني رأيته» وإني أردت ذلك» فأمر عبد الله بن زيد 
بالإقامة» [75أ/ ؟]» وهذا غلط لما روى زياد بن الحارث الصدائي» قال: «لما كان 
أول أذان الصبح أمرني النبي كل فأذنت فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل 
ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا حتى إذا طلع الفجر نزل ويلاحق أصحابه 
فتوضّأ فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي يكَلِ: «إن أخا صداء من أذن» ومن أذن فهو 
يقيم»”". قال: فأقمت. وخبرهم محمول على الجواز إن صح. 


وقد روينا فيما تقدم خلاف هذاء وه والأصح عندي. وقال بعض أصحابنا 
بعزاسآنة تفال لعفي ا 
فقال اننا هل بحسب تلك الإقامةة قولات يناء غلى ما لو خطي واد بوصلى 
آخر هل يصحّ؟ قولان. وهذا لا يصمٌ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين من الصلاة» 
فيجوز فيه التخريج على قولين كما في الصلاة بخلاف الأذان. 


رحمه الله : «فإن أذن واحد وأقام غيره أجزأه إن شاء اللّهما» 


)001 الأم (077/1. 
68 الأم (074/1. 
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(9) أخرجه أبو داود (2)015 والترمذي )١5(‏ وابن ماجه .)19/1١7(‏ 


:2 الأم (074/1. 


؟ ١‏ كتاب الصَّلاة 


فزع آخرٌ 

لو أذْن بعض الأذان ثم دخل الوقتء» قال الشافعي رحمه الله: «استأنف»7©. قال 
أصحابنا : يحتسب بما وقع في الوقت على الترتيب» وهو أنه لو أتى بتكبيرتين ثم دخل 
الوقت احتسب بتكبيرتين أخريبن في آخر الأذان ويبني على ذلك هو إن دخل الوقت بعد 
ذلك احتسب بالتكبيرتين فى آخر الأذان وبنى عليها . 

فزع آخز 

إذا لم يكن منارة يستحب أن يؤذن على باب المسجدء فإن أذّنْ فى صحن المسجد 
جازء وإن ترك المستحب. 

مَسَأَلةٌ : قال”": «وَمَا قَاتَ وَقُنّهُ أقامَ وَلَمْ يُوَذْنْهه وهذا كما قال: أراد» وما فات 
وقته من الصلوات المكتوبة» وجملته أنه إذا أران أن يصلّى صلاة فاتته يقام لهاء وفي 
الأذان لها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لا يستحب لها الأذان قاله في «الأم». و«البويطي». وبه قال الأوزاعي 
ومالك وإسحق. 

والثانى: يؤذّن لها [4؟ب/5]. قاله المزني في «القديم)ء وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد. 

والثالث: قاله «الإملاء) إن رجى اجتماع الناس أَذْنْ وأقامء وإن لم يرج اجتماعهم 
أقام ولا يؤذّنء وكأنه في الأول اعتبر الأذان لحرمة الوقتء وفي الثاني: لحرمة 
الصلاة» وفي الثالث: لحرمة الجماعة. واجتماع الناس . 

ووجه قوله «الجديد) ما احتج الشافعى به وهو ما روى أبو سعيد الخدري رضى 
الله عيت قال : حبس رسول الله جَلِِ عن الصلاة يوم الخندق يعنى : شغل بالحرب عن 
الصلاة حتى بعد المغرب فظهر شيء من الليل فدعا رسول الله َك بلالاً وأمره أن يقيمء 
فأقام العصر» ولم ا 

وقد روي بخلاف هذاء ولكن هذه الرواية أشهر وأصحٌ . 

ووجه قوله «القديم» ما روى عمران بن الحصين رضى الله عنهء قال: اسافرنا مع 


)000 الأم (077/1. 
)2( الأم 0074/1١‏ 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1891). 


كناب الصّلاة ب سم 18# 
رسول الله كَِةِ فى غزوة» أو قال: سريّة» فلما كان آخر السحر عرّسنا فما أيقظنا إلا حر 


الشمس فأمرنا فارتحلناء ثم سرنا حتى ارتفعت الشمسء ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم 
وأمرّ بلالاً» فأذّن فصلّينا ركعتين» ثم أمره فأقام الغداة)""'. 


وروي عن أبي هريرة أنه صرح عن هذاء فقال: لما قفل رسول الله يلل من غزوة 
خيبر سار ليلةٌ حتى أدركنا الكرى فعرّس وقال لبلال: اكلا إناء الليل» فغلبت بلالاً 
عيناه» وهو مستند إلى راحلته ولم يستيقظ النبي كلةِ ولا بلال ولا أحدٌ من أصحابه حتى 
ضربتهم الشمسء وكان رسول الله كل أوّلهم استيقاظاًء ففزع رسول الله كي فقال: «يا 
بلال»» فقال: أخذ نفسي الذي أخذ نفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فقادوا 
رواحلهم شيها ثم توضّأ النبي لله وأمر بلالاً فأَذْن وأقام وصلى بهم الصبح» فلما قضى 
الصلاة» قال: «من نسي صلاة فليصلّها [155/ ]١‏ إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: #وََقِمِ 
لصَّلَِءَ إزكَرت4» [طه:01:4”" والكرى النوم". وقوله: عرّسء أي: نزل للنوم 
والاسةاعة: والريق © الفول. لين إقامة. 


وقوله: فزع رسول الله كله معناه: انتبه من نومه يقال: أفزعت الرجل من نومهء 
ففزع. أي: فانتبه وإنما تحوّل عن ذلك المكان قبل الصلاة لئلا يصلّي في المكان الذي 
أصابته الغفلة فيه. وقد روي في هذا الخبر الإقامة من دون الأذان. وهذا القول اختيار 
كثير من أصحابنا لهذا الخبر. 

وقالوا: الزيادة إذا صحّت فالعمل بها واجب. ووجه قوله في «الإملاء»: إن النبي كله 
لم يؤدّن للعصر بعرفات ولا العشاء بمزدلفة لاجتماع الناس. وقال أبو إسحاق: هذا 
أصمّ الأقاويل لإمكان حمل الأخبار المختلفة على اختلاف الحالين. وهذا اختيار 
القاضي أبي الطيب. وفرع أبو إسحق على هذاء فقال: لا فرق على هذا بين الفائتة 
والحاضرة في وقتهاء فإذا صلّى الصلاة الحاضرة في وقتها في موضع لا يرجو اجتماع 
الناس أقام ولم يؤذّن استحباباً» وإن كانت الفوائت أكثر من واحدة قضى كل واحدة 
منها في وقت دون الوقت الآخر. فالحكم على ما مضى وإن قضاها في وقت واحدء 
فالحكم في الأولى على ما مضى. وأمًا الباقيات فلا يدن لها قولاً واحداء ولكنه يقيم 
لكل واحدة. وعند أبي حنيفة» يؤذّن لكل واحدة وهذا غلطء لما روى ابن مسعود 


.)587/911( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم »)58٠/709(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١1895(‏ 


الس شتت ال 1 ل ا 


رضي الله عنه في خبر الخندق أن الكفار شغلوا رسول الله َل عن أربع صلوات» «فأمر 
بلالا فأذّن ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم 
أقام فصلى العشاء)"''. 

وقد روى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أذّن وأقام لكل 
واحدة» ولكنه غير محفوظ عند أهل الحديث. واحتجٌ الشافعي أيضاً بما روي أن 
النبي مَلةٍ «جمع بعرفة بأذانٍ وإقامتين» وبمزدلفة بإقامتين [5٠ب/‏ 7]» ولم يؤدّن)"" . 
وأراد أن الظهر بعرفة كانت في وقتها فأذّن لها وأقام. والعصر لم تكن في وقتها أو كان 
أيضاً جامعاً بينها وبين الظهرء فلذلك لم يؤذّن لهاء وفي المغرب بمزدلفة لم يؤدّنء 
لأنه نقلها عن وقتهاء ولم يؤدّن للعشاء لكلا يطول الفصل بينهما. ونذكر حكم الأذان 
عند الجمع. فنقول: إن جمع بينهما في وقت الأولى منهما أذّن وأقام للأولى قولاً 
واحداء وأقام للثانية ولم يؤذْنَء وإن جمع بينهما في وقت الثانية» فالحكم فيها كالحكم 
الفائتين. هل يؤذْن للأولى ثلاثة أقاويل؟ ويقيم الثانية ولا يؤدّن. 

وقال أبو حنيفة: يقيم للعشاء بمزدلفة» وإن أراد أن يقدّم العصر في هذا الجمعء هل 
يجوز وجهان. فإن جوّزنا يؤذْن للعصر ويقيم دون الظهر. 

فزع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو كانت عليه فائتة وفريضة الوقت» فإن قدّم الفائتة 
ففي الأذان لها ما ذكرنا من الأقوال» ثم يقيم لفريضة الوقت ولا يؤذّنء وإن قدّم فريضة 
الوقت أذّن لها وأقامء ولا يؤذّن للفائتة قولاً واحداًء وهذا يقرب من اختيار أبي 
امات 
فزع © 

الصلوات على ثلاثة أضرب منها: ما يؤذن لها ويقام كالصلوات الخمسء ومنها ما 
لا يؤذن لها ولا يقام. ولكن يقال: الصلاة جامعة» وهو صلاة العيدين والكسوف 
والاستسقاء وقيام شهر رمضان. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أنهما أذّنا لصلاة العيد وهذا غلطء لما روى 


.)81١/5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/1841). 
هرف الأم ١1/١ام/ا).‏ 


كتاب الضصّلاة + ب بمب ١‏ 
جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي ككل «لم يؤذّن لها ولم يقم»"" 

ومنها ما لا يؤذْن لها ولا يقام ولا يقال: الصلاة جامعة» وهو صلاة الجنازة 
والنوافل مما ليس فيه الجماعة. 

مسألَةٌ: قال(": «رَلَا أَحِبُ لِأَحَدٍ أنْ يُصَنَّيَ في جَمَاعَةٍ وَلا وَحْدَهُ 
وَإِقَامَة) . 

وهذا كما قال: أراد به الصلاة المكتوبة» وجملته أن الأذان والإقامة مسنونان في 
]١ /5[‏ صلاة الانفراد والجماعة. وبه قال جماعة العلماء» فإن اته تفق أهل بلده على 
تركه لم يقاتلهم الإمام على ذلك. وقيل: في وجه آخر: يقاتلهم الإمام» لأنه شعار 
الإسلام. 

ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار الإصطخري وجماعة» وهما فرائض الكفايات» 
فإذا أقام بها قوم سقط الفرض على الباقين» إلا خرجوا أجمعين. وبه قال أحمد 
والكفاية أن لا يبقى بالمكان أحدٌّ إلا ويعلم أنه قد أذّن فيه فإن كان المكان قرية يبلغ 
النداء إلى جميعها أجزى ذلك فى مكان واحد. وكذلك الرفقة فى السفر»ء وإن كانت 
أكبر من ذلك فلا بد من الأذان في موضعينء, فإن كانت بلدةً كبيرة» فالكفاية أن تقام 
في كل محلةٍ منها حتى يتصل بعض المحال ببعض» فعلى هذا إذا اجتمع أهل بلدٍ على 

ومن أصحابنا من قال: هما سنّة إلا فى الجمعة فإنهما من فرائض الكفايات فيهاء 
وهو النداء الذي يحرم البيع عنذه. وهو إذا جلس الإمام على المنبر. وحكي عن ابن 
خيرات والإصطخري ا وقال عطاء وداود يجب كلاهما فى صلاة الجماعة في كل 
يوم خمس مرات. وحكى عن عطاء» وهو الأصحٌ أنه قال: الإقامة واجية دون الأذان» 
فإن بعذر يجوزهء وإلا فلا يجوز. 

وروي عنه أنه قال: من نسي الإقامة يعيد الصلاة. وقال مجاهدٌ: هما واجبان» فإن 
تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. وقال الأوزاعى: هما واجبان ولكن أحدهما ينوب 
عن الآخرء فإن أتى بأحدهما يجوزء وإن تركهما لم يجز وأعاد الصلاة إن كان وقتها 


.)5151/( والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١١54( أخرجه أبو داود‎ )١ 


ه64 الأم (1/ 0076 . 


نأقناه ولا يعيد إن كان فائتاًء وهذا كلّه غلط لما روي أن النبي كك قال للأعرابي : 
والمسيء صلاته «إذا أردت الصلاة» فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر)""". ولم 
يأمره بالأذان. 

وروي أن النبى كله قال: «إذا كان أحدكم بأرض فلاةٍ» [77'ب/ ”] فدخل عليه وقت 
الصلاة» فإن صلَّى من غير أذان ولا إقامة صلّى وحده وإن صلَّى بإقامة صلّى بصلاته 
ملكاهء وإن صلَّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفٌ من الملائكة أوّلهم بالمشرق وآخرهم 
ل 


واحتجوا بما روي عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي كَلِِ مع صاحب لهء فقال 
لهما: «إذا سافرتما فأذّنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما"”". وروي أن النبي يك «كان إذا 
نزل بقبلة استمع إذا أصبحء فإن سمع الأذان وإلا شنّ الغارة». قلنا: أمّا الأول» نحمله 
على الاستحباب. 


وأما الثاني: فلأنه كان يستدل بتركهم الأذان على كفرهم لا أنه كان يقاتلهم لترك 
الأذان. 


ذ. 40(2) 
فزع 


قال الشافعي ‏ رحمه الله -: يأتي بالآذان المقيم والمسافر» والحرٌ والعبد سواء 
صلَّى منفرداً أو في جماعة» وسواء كان المسجد صغيراً أو كبيراً» ولكنه في المساجد 
العظام أشدّ استحباباً» فإن ترك رجل الأذان والإقامة منفرداً أو في جماعة كرهت له ولا 
إعادة. وهذا يدل على خلاف قول أبي إسحق على ما ذكرنا قبل هذا في الصلاة 
الحاضرة إذا لم يكن جماعة. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يسن الأذان للمنفرد؟ قولان: قال في «القديم»: 
لا يسن . وقال فى «الجديد): يسن . وهذا غير مشهور. 


(؟) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره. انظر «تلخيص الحبير) 
(58410). 


(6)9 أخرجه البخاري (570, 2351731 5048 580), ومسلم (799. 514). 
(5) الأم (075/1). 


كتاب الصّلاة / 


فَرعٌ آخر 
قال في «الأم”'2: لو صلَّى الرجل مع إمامه جماعة» فأذْن المؤذّن وإقامته تكفيه ولا 
حاجة به إلى أن يؤذّن لنفسه. ويصلّي بأذان غيره»ء وإن كان المؤدّن ما أذن له ولا نواه 
مثل أن يجتاز بمسجد قد أن فيه والناس على أن يصلّوا فيه فإنه يصلّى مع القوم» ولا 
يؤذن لنفسه. 
فَرعٌ آخر 
لو دخل رجل المسجدء وقد صلَّى فيه بأذانٍ وإقامة» هل يؤدن فيه لنفسه؟. قال في 
99 أحبيت أن يؤذن ويقيم لنفسه. وقال في موضع آخر من «الأم»”": ولا أعلم 
مخالفاً أنه إذا جاء المسجدء وقد خرج الإمام من الصلاة له أن يصلّي بلا أذان ولا 
إقامة» وليست المسألة على قولين» بل هي على اختلاف [157/ 7] حالين» فالذي يؤذن 
ويقيم إذا كان الإمام والناس قد انصرفوا وفرغواء والذي قال لا يؤدّن ولا يقيمء إذا 
دخل حين فرغ الإمام من الصلاة. 
وقال بعض أصحابنا: يؤذّن ويقيم بكل حال في نفسه ولا يرفع صوتهء لأنه يوقع 
الإشكال للسامع» فإنه إذا سمع الأذان الثاني قدر الصلاة الأخرىء قد دخل وقتها. وما 
قال في «الأم»: له أن يصلّي بلا أذان أراد به الجواز. 


فرع آخر 


لو كان في بيته فسمع أذان المؤدّن وأراد أن يصلي في بيته هل يجزئه أذان المؤذن؟ 
قال في «القديم»: يكفيه أذانه وإقامتهء وقال في «الأم)” : لا يكفيهء وهو الأصحّ 


«الام» 


وهذا كما قال: الأذان للنساء غير مسنونء» وهذا لأن الأذان لإعلام الغائبين» ولا 
يستحتٌ لها رفع الصوت. 


(1) الأم (076/1). 
(0) الأم (1//). 
5 الأم (1/ه7). 
(5) الأم (8/1/). 
(0) الأم (7/1). 


للف 


كتاب الصّلاة 


31 5 0 51 5 ع .)2 
وروي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما أنهما قالا: ليس على النساء أذان7 . 
ولو أذنت قال الشافعي: لم يكن مكروهاً. وقال البويطي: لأن ذلك تحميد. ومن 
أصحابنا من قال: يكره لهاء وهو خلاف النص . وقال الحسن وابن سيرين: ليس 
عليهنّ أذان» فإن فعلن» فهو ذكرٌ ولا يكون أذاناً شرعياً. وهو قول بعض أصحابنا ولو 
صلين جماعة. وأذنت واحدة منهن. قال في «الأم)”": «لا بأس ولا ترفع صوتها إلا 
بقدر ما يسمع صواحباتها». 
وأمّا الإقامة فإنها مسنونة لهاء فإن تركت الإقامة 0 0 


تركها ما أكره للرجال. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه سكل : أ تقيم تقيم المرأة؟ فقال: 
نعم”؟". لأن الإقامة تراه لافتتاح الصلاة ولا تبالغ فيها برفع الصوت بخلاف الأذان. 
فزع 


0 رالا 00 ؟: ايت أذْنت 00 للرجال 0 ري 00 لا يت أن 
عوقول بع أصتحابنا لأنها' تشين عن دخول الوقت وخيرها 0 
مَسْألَة: قال0©: «وَمَنْ سَمِعَ المُوَدْنَ أَخْيَيْتُ أنْ يَقُولَ مِنْلَ مَا يَقُولُ؛. [لالاب/ 7]. 


3 


الفضل 

وهذا كما قال: هذا الكلام ليس على ظاهرهء لأنه لا يقول مثل ما يقول في جميع 
الكلمات» وأراد به فيما عدا الحيعلة» فإذا ثبت هذا ينظر» فإن سمع الأذان خارج 
الصلاة» فالمستحب أن يقول مثل ما يقوله إلا قوله: حئ على الصلاة» حت على 
الفلاح» فإنه يقول في ذلك: لا حول ولا قوّة إلا بالله. وهذا لأن سائر الألفاظ ذكراً لله 
تعالى» وهاتان اللفظتان ليستا بذكر بل يقصد بهما الإعلام فلا يتابعه فيهما. والأصل 
في ذلك ما روى عمر بن الخطاب رضى الله عنهء أن النبى ككٍ قال: «إذا قال المؤذن: 
الله أكبر» الله أكبرء فقال أحدكم: الله كبرء الله أكبرء فإذا قال: أشهد أن لا إِلْه إلا 
اللهء قال: أشهد أن لا إِله إلا الله. فإذا قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء قال: أشهد 


)000( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1970). 
(0) الأم (007/1. 
6 الأم (78/1). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١977(‏ 
(0) الأم (8/1/). 
(5) الأم 6/30 


الف 


كتاب الصّلاة 
أن محمداً رسول اللهء فإذا قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» 
فإذا قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء فإذا قال: الله أكبرء الله 
أكبرء» قال: الله أكبرء الله أكبرء قإذا قال: لا إِلْه إلا الله قال: لا إِلّه إلا الله خالصاً 
ب كل دسل الجنة37" , 


وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي د قال: «إذا سمعتم النداء» 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”'"'. 


فزع 
قالموعسن أمتحابنا» ويستنة قوله ل حول بولا" قؤة إلا 'باللة:مرة هرة» ون كان 
المؤذن يقولٌ: حي على الصلاة مرتين» وحي على الفلاح» لأنه ظاهر السئة. 
فرع آخر 
قال في «الأم)7": وأحبّ لكل من كان خارج الصلاة» أو ذاكر أو صامت أو 
متحدث أن يقول ذلك» فأستحبٌ قطع القراءة لذلك». وهذا لأن قراءة القرآن لا تفوت» 
والقول مع المؤدّن يفوت ؤيفارق هذا المصكى 'لآن تحريمته أونيك غليه الاشتخال بهاء 
ولا يجوز الإعراض عنها. 
فرغ آخرر 
قال الشافعي رحمة الله عليه: المستحبّ للسامع والمؤدّن بعد الفراغ أن يصلّي على 
النبي كلِةِ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي كه [154/ ] 
قال: (إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول» ثم صِلّوا عليّء فإن من صلَى عليّ صلاة 
صلّى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة إلا تكون لعبد من عباد الله عرّ 
وجل وأرجو أن أكون أناء فمن سأل لي الوسيلة تحلت له القنفاعة»**. ثم يقول ما 
روى عامر رضي الله عنه أن النبي كهِ قال: «إذا قال أحدكم حين يسمع الأذان: اللّهم 
ربٌ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آتِ محمداً الفضيلة والوسيلة وابعثه المقام 


.)19755( وأبو داود (2»)071 والبيهقي في «الكبرى»‎ »)0780/١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0787/1١( ومسلم‎ ,»)5١1١( (؟)4 أخرجه البخاري‎ 
.005/1( إفة الآم‎ 


دق أخرجه مسلم 2)984/١١(‏ وأبو داود 56 والترمذي ه56 والنسائي (8ا5). 


2< كتاب الصَّلاة 


المحمود الذي وعدته حلّت له الشفاعة يوم القيامة»0©. 
وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من قال حين يسمع 
النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لد شريك له وأن محولا عبده ورسوله رضيت 
باه ا وبالإسلام ديناأء وبمحمد رسولاً غفر له ذنبهة0" . وهذا يدل على أنه يقوله فى 
أثناء الأذان. وهذا محتمل لتطويل المؤدّن ألفاظه. وإن قاله بعد الفراغ من الأذان جاز 
ويزيد فيه عند أذان المغرب» فيقول: «أللّهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك» وأصوات 
دعائك. فاغفر لي»؛ لأن النبي كلةِ أمر أمّ سلمة رضي الله عنها بذلك”"» ويستحبٌ أن 
يدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة» لما روى أنس رضى الله عنه أن النبى كله قال: 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» فادعوا»©2' . 
وروى سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبي َك قال: «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماءء وقل داع ترد دعوته حضر النداء بالصلاة والصفٌ في سبيل 1 . قلت: 
ويستحبٌ أن يقرأ آية الكرسي لما روي عن النبى ككةٍ أنه قال: «من قرأ ذلك بين الأذان 
والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين»). 
فزع آخر 
قال أصحابنا: [174ب/ ؟] المستحبٌ أن يقعد بين الأذان والإقامة مده ينتظر فيها 
الجماعة» لأن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد أذّن وقعد قعدةًء ولأنه لو وصل الأذان 
بالإقامة فات الناس الجماعةء فلا يحصل المقصود بالأذان. 
فرع آخر 
يستحبٌ أن يتحول من موضع الأذان إلى غيره للإقامة لما روي فى خبر عبد الله بن 
زيدء ثم استأخر غير كثير» ثم قال مثل ما قال وجعلها وتراً». 
فزع آخر 
إذا سمع الإقامة يستحبٌ له أن يقول مثل ما يقول على ما ذكرناء فإذا قال: قد 
)١(‏ أخرجه البخاري »5١15(‏ 41719)» والنسائي (580)» وأحمد ("/ 05054 . 
؟) أخرجه مسلم (2)585/17 والترمذي »)35١١(‏ والنسائي (5194)»: وأحمد .)181/1١(‏ 
(9) أخرجه أبو داود (070)» والترمذي (2)7089 والبيهقي في «الكبرى» (19170). 


(5) أخرجه أبو داود .201١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (/1979). 
(5) أخرجه أبو داود »)5054٠0(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (11/179)» والبيهقى فى «الكبرى» (1972). 


كات القلاة بحت تت ا 77 7ت تت 4111 


اح 


قات القياةة رفول أذامها الندنو أذانها ا وععكا عو الجن اهلها لما بزو اين أبن 
أن النبى يه قال: «أقامها الله وأدامها»9' . 


فرع آخر 


قال بعض أصحابنا: إذا قال المؤدن في أذان الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم يقول: 
صدقت وبررت» وقيل: يقول صدق رسول الله كل : «الصلاة خيرٌ من النوم». 


فرع آخز 

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إلا أن يكون في صلاة» فإذا فرغ منها قاله. 

وقال الشافعي في «الأم”" : ولا فرق ترما اق يكون في صلاة فرض أو نافلة. 
وإنما يقوله بعد الفراغ منها تحصيلاً للقربة» والمستحبٌ أن لا يقوله في أثناء 
الصلاة. 

وقال مالكٌ والليتُ: إن كان فى صلاة النافلة يقول مثل ما يقول إلا فى الحيعلة» 
فإنه يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله.» وهذا غلطء لأنه يقطعه عن الإقبال على الصلاة 
والاشتغال بها فأشبه صلاة الفريضة. 


فرع آخز 


قال أبو إسحق: إذا فرغ منها لا يكون من تأكيد الاستحباب ما يكون في حال ما 


يسمعه . 


فرع آخر 
لو قال ذلك في الصلاة» قال الشافعي”": لم يكن مفسداً لها إن شاء الله» والاختيار 
أن لا يقوله. قال أصحابنا: أراد به إذا قال ما سنّ له من القولء» فأمّا إذا قال ما قال 
المؤدّن: حي على الصلاة» حيّ على الفلاح بطلت صلاته [159/ 7] إن كان عالماً بأنه 
خطاب الآدميين» وإن كان جاهلاً لا تبطل ويسجد للسهوء وهذا لأنَ هذا بذكر الله 
تعالى بخلاف سائر الألفاظ . 


.)١1950( أخرجه أبو داود (018)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)06/1( الأم‎ )0( 
.)76/1( [فرفق الأم‎ 


ااا م ا ا0جا ‏ اللدعل سح كتب الصّلاة 


فرع آخر 
قال أصحابنا: هذا إذا ذكر فى غير الفاتحة»ء فإذا ذكر فى الفاتحة وأجاب المؤذن 
كما هو السنة في غير الصباةة بظلف قراءتهء لأن التتابع ا 0 ويتسأنف القراءة. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعي: لا أكره أن يجيب المؤذن في الصلاة 
وليس على قولين بل لا يكره ولا يستحب ويباح» وقيل: هل يستحب في الصلاة؟ 
قولان. وقيل: هل يكره؟ وجهانء. وهذا غلط ظاهر. 
ل لو لإِقَامَة قَرَادَى). 
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الفضل 

وهذا كما قال: الإقامة فرادى» وهي إحدى عشرة كلمة التكبير مرتين والشهادتان 
مرتين» وحيّ على الصلاة مرةً» وحيّ على الفلاح مرةً» وقد قامت الصلاة مرتين» والله 
أكين فرقرج ول إله إلذ لمر دور كان عرو ته لزنيو وعير ناته العز يو و الحمة 
ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم» وكان عليه 
عمل أهل مكّة والمدينة والشام. وقيل: عبارةً أصحابنا الإقامة فرادى على المجازء 
ومعناه كل ما كان في الأذان مثنل ففي الإقامة مرةً» لأن التكبير مرتان وكذلك كلمة 
الإقامة» [9؟ب/ ؟] وقال بعض أهل خراسان للشافعى قول أنه يفرد التكبير فى الانتهاء 
وثنيه في الابتداء» وفيه نظر. 1 ْ 

وقال الشافعي في «القديم»: هي عشر كلمات يقول: قد قامت الصلاة مرةً» وبه 
قال مالك وداود. وحكي عن مالك أنه قال: التكبير فيها مرةً أيضاً. وقال الثوري 
وأبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان ويزيد لفظ الإقامة مرتين» واحتحٌ بما روي في خبر 
عبد الله بن زيد أنه قال: «فأمهل هنيهة» ثم قام» فقال مثلها إلا أنه زاد: قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة». 

وروى ابن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله كَل «علّمه سنة الأذان تسع عشرة 
كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة»» وهذا غلط لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)"'2. وروي: إلا الإقامة'"*. ومعناه إلا كلمة 
الإقامة. وقوله: أمر بلال يريد به رسول الله كك هو الذي أمره به. والأمر مضاف إليه 
دون غيره» وقد قالوا: كان الآمرٌ فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وهذا خطأ ظاهرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)501 ومسلم (710/8/5). 
(؟) أخرجه البخاري (505)) ومسلم (0717/8/5). 


وففق 


كتاب الصّلاة 
لأن بلالا لحقّ بالشام بعد موت رسول الله يِه واستخلف سعد القرظ على الأذان في 
مسجد رسول الله عله . 

وأمّا خبرهم الأول قلنا روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن زيد أنه قال في الخبر: 
نم استاخر عني غير بعيدء كم قال: يقول: الله أكبر. الله اكير أشهد' أن لا إله إلا الله 
أككيل أن شحنا رسول اللا" تموذكر تسو قولنا إلى اوها 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي”": قد روي هذا بأسانيد مختلفة وإسناد هذا 
أصحّها وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد اليمن وديار مصر ونواحي 
المغرب». وحكاه سعد القرظء وكان أذن لرسول الله يد في حياته بقباء» ثم استخلفه 
بلال وسأل عمر رضي الله عنهء وكان يفرد الإقامة. [50]/ ؟] 

وأمّا الخبر الثاني» قلنا: روى الحميدي”” في الرد على أهل الحذف قال: أدركت 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» قال: أدركت أبي وجدي يقيمون 
تقولزن اله أكرى لك قيرب مود أن لقارن إلا ننه وك انض قزلناه عرينية أن بكرن 
العمل من أبي محذورة ومن ولده بعده إنما استمر على إفراد الإقامة فاتبعه وكان أمر 
الأذان ينقل من حالٍ إلى حالٍ وتدخله الزيادة والنقصان» ولأنها إنما تبلع تسع عشرة 
كلمةًٌ بالترجيع» وهم لا يقولون. وقال بعض أصحابنا: إذا رجّع في أذانه ثنئ الإقامة 
لهذا لشن 

وحكاه شيخنا الإمام ناصر رحمه الله عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهذا خلاف 
مذهب الشافعي. وقال ابن شريح: الترجيع والتثنية في الإقامة من الاختلاف المباح 
وليس بعضه بأولى من البعض. وهذا قول مطروحٌ بالإجماعء فإذا تقرّر هذا لزم الشافعي 
رحمة الله عليه نفسه سؤالاًء فقال: فإن قال قائل: فقد أمر أن يوتر الإقامة. واختلف 
أصحابنا في معنى هذا السؤال. فمنهم من قال: هذا سؤال من جهة مالكِ في إفراد 
التكبير» فكأنه يقول: قد أمر بلال أن يوتر الإقامة» وأنت تأمر بتشفيع التكبير» فأجابه 
بأن عارضء فقال: قيل له: فأنت تثنّي الله أكبر» فتجعلها مرتين» يعني مرةً في ابتداء 
الإقامة» ومرةً في آخرهاء فيلزمك من الخبر ما ألزمتنا. 


ومن أصحاينا من قال: هذا سؤال من قوله «القديم» على قوله «الجديد) في إفراد 


(؟) معالم السنن للخطابي .)171١/١(‏ 
(*) الخبر في «السئن الكبرى» للبيهقي .)١951(‏ 


"77979772 22767979 ري أن الا 
قوله: قد قامت الصلاة» فكأنه يقول: قد أمر بلال أن يوتر الإقامة» فلم ثنيت قوله: قد 
قامت الصلاة» فأجاب على قوله الجديد بقوله: تثنى الله أكبرء الله أكبر» فتجعلها مرتين 
في ابتداء الإقامة ومرتين في آخرهاء ولأنه روي استثناء كلمة الإقامة من الإفراد على ما 
ذكرنا . 

مَسْأَلَة: قال”'": «وَقَالَ فِي «القّدِيم»: [0ب/ ؟] وَيَرِيدُ في صَلَاةٍ الصُّبّح التَّنُوِيبَ 
وَهَوّ: الصّلاة حَيْرٌ مِنَ النؤم» مرتين. 


و 


الفضل 

وهذا كما قال: السئّة أن يقول ذلك نصٌ عليه في «القديم» و«الجديد» في «الإملاءاء 
و«البويطي»» وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال في 
كتاب استقبال القبلة من «الجديد): يكره ذلك. لأن أبا محذورة لم يحكه'”". قال 
أصحابنا : هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حتى سطر هذه المسألة» فإنه حكي ذلك 
في الكتاب العراقي عن سعد القرظ» وعن أبي محذورة» ولأن أصحابنا رووا هذا في 


خبر أبي محذورة على ما سبق بيانه. 


وقيل: هذه الرواية لم تبلغ الشافعي ولو بلغه لقال بهاء فالمسألة على قولٍ واحدٍ. 
وقد قال الشافعي: إذا رأيتم قولي خلاف السنّة» فاطرحوا قولي في الحش . وقال أبو 
إسحاق: في المسألة قولان: أصحّهما الأخذ بالزيادة كما قلنا في الترجيع» وحكى 
الطحاوي عن أبي حنيفة مثل قولنا وروي عنه أنه قال: هو بدعة. 

وروى محمد عنه أنه قال: لأن التثويب الأول» الصلاة خيرٌ من النوم مرتين من الأذان 
والإقامة» ثم أحدث الناس بالكوفة» حي على الصلاة» حي على الفلاح مرتين من الأذان 
والإقامة وهو حسنٌ. وهذا اختيار أبي بكر الرازي. واحتجٌ بما روي عن بلال أنه أذْن» ثم 

3 صََلاله .٠‏ لل 2 .- 5 32 7 2 زفرفق وكاس . 
جاء إلى النبي يل فقيل له: إنه نام فقال: الصلاة خيرٌ من النوم مرتين” '". فأقرّه عليه. وهذا 
غلط لما روي عن أبي محذورة أنه قال: «قلت: يا رسول الله» علّمنى سنّة الأذان» فذكر 
الخبر إلى أن قال بعد قوله: حيّ على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح». قلت: الصلاة خيرٌ 
من النوم» الصلاة خيرٌ من النوم» الله أكبر» الله أكبر) . 


)0( الأم (631/1). 
هه الأم (1/ 07 . 


(629 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1985). 


كتاب الصّلاة 3 لدبب 58 

وأمّا خبر بلال قلنا: روى ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن بلالاً كان يقول في 
أذانه: الصلاةًٌ خيرٌ من النوم /1"١[‏ 7]. وقال أبو هريرة: جاء بلال إلى النبي كَل يؤذنه 
بصلاة الصبح» فقيل: هو نائم فقال: الصلاةً خيرٌ من النوم» فقال لنا النبي كَليْهِ: «ما 
الذي زدت في أذانك»؟ فقال: الصلاة خيرٌ من النوم» ظننتك وسنت يا رسول الله 
وتَقُلتَ عن الصلاة. فقال: «زدها في أذانك”" . 


وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أذّن بلال للصبحء ثم أتى النبي كلل 

ليؤذنه» فقيل: إنه نائم» فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» الصلاة خير 

من النوم مرتين» ثم دخل فحرّك رسول الله كل فقال له: اجعله في أذانك إذا أذنت 
500 7 207 5 7 527 زفق 
للصبحء فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم» 5 


وروى الشافعي رحمة الله عليه عن على رضي الله عنه نحو قولناء ثم قال المزني: 
الزيادة أولى في الأخبار كما قال في التشهد وصلاة رسول الله كك في البيت. وأراد 
بخبر التشهد رواية ابن عباس رضي الله عنه: «التحيات المباركات». وأراد بصلاة 
رسول الله يَكِِ في البيت ما روى ابن عمر رضي الله عنهء قال: «دخل رسول الله علد 
البيت ومعه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة» فأخبرثٌ فبادرت إلى المسجد فوجدته قد 
خرج فأدركت بلالاً» فقلت: ما فعل رسول الله يلِ؟ قال: صلَّى رسول الله يكوه قلت: 
أين صلى؟ فأشار إلى موضعء فنسيت أن أسأله: كم صلى؟)2. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَليٍ «دخل البيت ودعا ولم يصل"» فأخذ 
الشافعي بالزيادة وهذا قاله صحيحٌ» وهو المذهب ومن نصر مخالفيه» أجاب عن هذا 
بأن الزيادة إنما تكون أولى فيما يجوز أن يخفى على العامّة كالتشهد وصلاة الرسول كَل 
في الكعبة» فإنه لم يدخلها إلا مع نفر يسير» فأمًا أمر الأذان فهو من الأمور الظاهرة 
[١لاب/‏ ؟١]‏ الشائعة المتكررة في كل يوم وما كان هذا سبيله فالزائد والناقص فيه سواءء 
لأنه مما لا يخفى على العامة» ولهذا أخذ بإفراد الإقامة دون التثنية. 


ثم اعلم أن ابن شجاع قال: قال أبو حنيفة: التثويب الأول في نفس الأذان» 
والثاني من الأذان والإقامة» فيقول بعد الأذان: حئّ على الصلاة» حي على الفلاح. 


وروى الحسن بن زياد عنه أنه قال: يثوب بعد الأذان بقدر عشرين آية واحتجٌّ بما روى 
أبو يوسف عن كامل بن العلاء السعدي أنه قال: «كان بلال إذا أذّن أتى رسول الله َل 


.)7/١5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١941( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


05 ههه يجبي وتاب الضصَّلاة 
فسلّم عليه ثم قال: حي على الصلاة» حي على الفلاح» يرحمك الله». وهذا عندنا 
بدعة لما روى مجاهد قال: لما قدم عمر رضي الله عنه مكّة أتاه أبو محذورة» وقد 
أَذْنْء فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حىّ على الصلاة» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» حي على الفلاح» فقال: ويحكء أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي 
دعوته ما نأتيك حتى تأتينا؟ ولو كان هذا سنةً لم ينكره عمر رضي الله عنهء» وسئل 
الأوزاعي عن التسليم على الأمراء. فقال: أول من أحدثه معاوية». وأقرّه عمر بن عبد 
العزيز. 

وأمّا كامل بن العلاء فلم يلقّ بلالاً» فلا حجّجة فيه. قال أصحابنا: يجوز استدعاء 
الأمراء إلى الصلاة كما روت عائشة رضي الله عنها أن بلالا جاءء فقال: السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة يرحمك الله فقال النبي يك: «مر أبا بكر 
فليصل بالناس"''2. قال: إنه قال: فكان بلال يسلّم على أبي بكر وعمر كما كان يسلّم 
على رسول الله َه فإذا تقرّر هذا لا يستحبّ التثويب في غير الصبح عندنا. وقال: 
يثوب في العشاء وأيضاً لأنه وقت النوم. 


وقال النخعي : يثوب في جميع الصلوات» وهذا غلط لما روى يزيد بن غفلة عن 
بلال رضي الله عنه [1"7/ 17 قال: «أمرني رسول الله كَكِِ أن أثوب في أذان الصبح 
ولا أثوب في غيرها».”' وروي أن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد يصلّي فسمع 
رجلاً يثوب في أذان الظهرء فخرج عنه فقيل له: إلى أين تخرج؟! فقال: أخرجتني 
لضف 
البدعة © . 


و 


له 16 .اددع رعذ ود لتو بحنو و توم وج لقا واي يلوخلا 
مسألة: قال( ؛,. «وأاحت أن لا يَجَعَلَ مَوَّدْنْ الجَمَاعَةَ 
النامس» . 


وعدا كنذا قال قولةثنة تأكين لآن العدل لا يكون الا'ثقة..وقيل : معناة إل عدلة 
إن كان خرلة 'ثقة إن كان عدا الآن الغيد لأ نرضف بالعدالة«ولكة يوصف بالففة 
والأمانة. وقيل: آراة إلا غدل فى :ديه ثقة فى غلمة يمواقيت الغتلاة+ وجملعه أنه 


)00 أخرجه النسائي (0797 . 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١989(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (078)» والبيهقي في «الكبرى» (1990). 
(©) الأم (2075/1. 


ا 


كتاب الصّلاة 
تفحت أذ يكوة البوذة ععدلاً أمنا لاطلاض عن النانن-غازفا بالسوافيت لأن التامن 
يعتمدون عليه وقوله: لإشرافه على الناس» يحتمل شرف المكان عند الأذان فيطلع على 
عورات الناس. 

وقيل: أراد الإشراف على المواقيت» وقد قال في «الإملاء» لإشرافه على عوراتهم 
وأمانته على الوقت. وقال في «القديم»: لإشرافه على بعض عورات الناس ولأجل 
المواقيت وهذا أصحّء لأنه لا يقدر أن يشرف على عورات الكلء وهذا لأنه إذا لم 
يكن عدلاً ثقةٌ يخاف منه الفتنة في الإشراف والتلبيس على الناس في الأوقات. 

قال: وأحبّ أن يكون حراً كاملاً من خيار الناس لقوله ككِِ: «يؤمّكم أقرؤكمء 
ويؤذن لكم خياركم»”"' . 

وقال عمر رضي الله عنه لرجل: من مؤذنكم؟ فقال: موالينا أو عبيدناء فقال: إن 
ذلك لنقص كثير. وقال في «القديم»: الأولى أن يكون من أولاد المؤذنين الذين جعل 
رسول الله كَل الأذان فيهمء وهم أبو محذورة وبلال وسعد القرظء فإن لم يبقَّ منهم 
أحد فإلى من أنابهم فإن لم يبقّ منهم أحد جعله في أولاد أحدٍ من الصحابة» فإن 
انقرضوا جعل إلى الأقرب فالأقرب» [7اب/ 7] فإن لم يكن جعل إلى من يراه من 
خيار الناس: على ها صقا 


وقال أبو محذورة: جعل رسول الله ككلةٍ الأذان لنا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن النبى يل قال: «المُلك فى قريش والقضاء فى الأنصارء والأذان فى الحبشة والأمانة 
١‏ 20000 
فى الازد)ا ‏ . 


قال في «الأم”": «ومن أذّْنَ من عبد مكاتب وحرٌ أجزأء فأمًا الصبي فيكره أن 
يكون مؤدّناً». قال في «الأم”؟2: «وأحبّ أن لا يؤدّن إلا بعد البلوغ لما رويناه فإن 
أذّن قبل البلوغ أجزأه». وقال داود: لا يعتدٌ بأذانه» لأنه ليس بمكلف بالشرع فأشبه 
المجنون» وهذا غلط لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكرةء قال: 


.07/85( أخرجه البخاري (564)» وأبو داود (587)» والنسائى‎ )١( 

(5) آخخرجه الترمذي (873): وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/7/17). 
5) الأم 7/10 1 

(5) الأآم (007/1. 


وفيت كتاب الصّلاة 


«كان عمومتي يأمرونني بأن أؤذن لهم وأنا غلامٌ لم أحتلم». وأنس ابن مالك رضي 
الله عنه شاهد ولم ينكرء وهذا فيما يظهر ولا يخفىء فثبت أنه إجماعًٌ منهم ولأنه 
تجوز إمامته في النوافل بالإجماع كالعبدء وأمًا المجنونء. فلأنه لا يعقل معنى ما 
عا 


بي 
0 


فزع آء 232 


لو كان خصياً أو مجبوباً لا يكره ويجوزء ولو كان فاسقاً يكره ولو أذّن جاز لما قلنا 
في إمامتهء والكافر لا يجوز بحالٍ. 
فرع آخد0”) 
قال: لو كان أعمى فإن معه بصيرٌ يؤذّن قبله أو يُعَرّفُه المواقيتَ جاز ولا يكرهء وإن 
كان وحده كره ذلك» لأنه لا يشاهد علامات الوقتء فإن أن جازء لأن له أن يجتهد 
فى الموافيت:: وُجتملنه: أن الناس على أربعة أضرب: من يستحب أن يكون مؤدناً؛ 
وهو من ذكرناء ومن يجوز أن يكون مؤذناً وإن كان غيره أولى منهء وهو العبد ونحوهء 
ومن يكره أن يكون مؤذناً. ويجوز كالأعمى إذا كان وحدهء والصبي والفاسق» ومن لا 
يجوز بحال» وهو الكافر والمجنون والمرأة للرجال. 
فرع آخر 
لو تنازع جماعةٌ في الأذان مع تساويهم استمعوا. روى ابن المنذر أن الناس تشاحوا 
يوم القادسية في الأذان» فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاصء» فأقرع بينهم . 
وروي عن عمر [”"أ/ ”] بن الخطاب رضي الله عنه أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في 
الأذان» فقضى لأحدهم بأذان الفجر وقضى للأخر بالظهر والعصر وللآخر بالمغرب 
والعشاء 
مَسْألَةّ: قال”": وأحبّ أن يكون صَيْناً. أي: رفيع الصوت لقوله كِ لعبد الله: «ألقه 
على بلال فإنه أندى منك صوتاً»”؟2. ولأنه أبلغ في الإعلام. 


)00 الأم (1/ 07 . 
(فهة الأم (1/ 07 . 
[فوة الأم (0757/1). 


كتاب الصّلاة ل ]1 

مَشَإلة :قا" + (وآن يكون ختن الشوة: يكون أرق لشاتيه»: 

وهذا كما قالء أراد أنه إذا كان حسن الصوت يكون أدعى إلى الإجابة» لأآن 
الداعى إلى الطاعة ينبغى أن يكون حلو المقال» ترق القلوب له. 

قال الله تعالى : لاوَلَرْ كت عَطًَا خَِيِط الْقَبِ لَأْتَقَصُوا مِنْ حَولِك» [آل عمران: 159]. وقال 
النبي كَكِِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكه)”", وأراد به تحسين الصوت بالقراءة. وقال الله 
٠. 3‏ 0 5 0 م 4 م ري 
تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون: #فقولا لم قلا لتنا 
[طه: 55] الآية. 


م ير ويه 


سه 6و ناد (م 7 229 ودر ا وذ م 
مُشالة :"قال" لواحب أن رودن شل نكر الططة»: 


وهذا كما قالء أراد بالترسل إفراد كل كلمةٍ من الأذان وإرسال النفس عند 
انتهائها. يقال: جاء فلان على رسله. أي: على هينةٍ غير عجل ولا متعب نفسه. 
وروى ابن عمر رضي الله عنه سمع أيا محذورة وقد رفع صوتهء فقال دان حقيت 
أن ينشقّ من تطاول» فقال: أحببت أن تسمع صوتي»”*'2. والتمطيط: التمديد. 


وقيل: إنه الإفراط في المدّء وقوله: ولا نفي فيه» أراد أن يرفع صوته حتى يجاوز 
به المقدار. وقرىءء ولا يغني فيه. وأراد تشبيهه بالغناء في التطريب والتلحين. وروي 
أن رجلاً قال لابن عمر رضى الله عنه: «إنى أحبك فى اللهء فقال: وأنا أبغضك فى الله 
إنك تغنى فى أذانك». قال حمادٌ: يعنى التطريب. 

فشآلة “عفان”* رسب الأقامة إذراجا فيا 

وهذا كما قال. الإدراج: أن يدرج كلمة في كلمة ويجمع بينهما في تَمّس واحدٍ 
بخلاف التَّرسّلء ولكن مع الإدراج [اب/ 7] يجب أن يكون مُبِيئاً» وإنما قلنا 
كذلك لما روي أن النبى كلل قال لبلال: (إذا أذّنت فترسل وإذا أقمت فاخذر)"'. 
رواه جابر» وروى أبو الزبير مؤدّن بيت المقدس»ء قال: جاءعنا عمر بن الخطاب رضي 


(1) الأم (76/1). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١534(‏ والنسائي »)2٠١١5(‏ وابن ماجه(57١)2‏ وأحمد (5/ 2587 2180 
005 

© الأم (5/1/). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١1877(‏ والمريطاء: عرقان في مراقي البطن يعتمد عليها الصائح . 

(0) الأم (073/1). 

(7) أخرجه الترمذي »)١90(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)730١8(‏ 


21 711317131111100 ا 20 كتاب الصَّلاة 
الله عنهء فقال: إذا أَذّنت فترسلء وإذا أقمت فاحذر”'؟. ولأن الأذان يراد به 
الإعلام» والترسّل فيه أبلغ في الإعلام» والإقامة تراد لافتتاح الصلاة. والإدراج فيه 


أقرب إلى الاستفتاح ولا يستحبٌ فيه الصعود على المنارة» وهل يلتوي فيها في كلمة 
الحيعلة؟ . 


قال القفال: مرة يلتوي كما في الأذان» وقال: مرةً لا يلتوي» والصحيح عندي 
الأول» وهو ظاهر المذهب. وقول الشافعي: «ويلتوي في حي على الصلاة يرجع"» 
إليهما. وقيل: الصحيح لا يلتوي لأن القوم يسمعون من غير التفات حتى لو كان 
المسجد كبيراً يلتوي ليحصل الإعلام. ثم قال الشافعي”'': «وكيف ما جاء بهما 
أجزأه». يعني إن خالف ما قلناه» فأدرج الأذان وأقام مترسلا جازء وإن كان تاركا 
للسنّة لأنهما هيئتان فيهماء فهو كترك الجهر والإبراد في الصلاة. 


فرع 
إذا أذْن بالفارسية للجماعة لم يجز وإن كان لنفسه ولا يحسن العربية أجزأهء 
وعليه أن يتعلّم وإن كان يحسن العربية لم يجز. كأذكار الصلاة ذكره صاحب 
قرف 
«الحاوي» 5 


فزع آخر 

متى يقوم الناس إلى الصلاة عند إقامة المؤذن؟ قال أصحابنا: ينبغي لمن كان منهم 
شيخاً بطيء النهضة أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة» ومن كان شاباً سريع النهضة 
أن يقوم بعد فراغه من الإقامة فيختلف باختلاف القائمين ليستووا في صفوفهم قياما في 
وقت واحد. 

مشاه + قال :و عت أنْ يَكُونَ المُصَلَ بِهِمْ عَالِماً فَاضِلاً». 

وهذا كما قال أراد أن الإمام سفيرٌ بين القوم وبين الله تعالى» فيجب أن يكون 
أفضلهم وأعلمهم» وأي الناس صلى بالإمامة من الرجال [155/ 7] المسلمين جاز» وإن 
كان فاسقاً وشرح هذا يجيء في موضعهء فإن هذه المسألة ليست من مسائل الأذان» بل 


هي من مسائل الإمامة. 


.)5١١١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)76/1( الأم‎ )0( 

(6»9 الحاوي للماوردي (08/5). 

(5) الأم(57/1). 


كتات الصّلاة سس و 


د هك . 4ه١(0).‏ رده هك ككس > ييعية. ب يبه 
مسأل : قال : «وَأَحِبَ أن يكون الموّذنون اتثنَيْنِ). 
7 


الفضمل 
وهذا كما قال: يجب أن يكون لكل مسجد كبير مؤدّنان لكل صلاوء لأن النبي َكل 
كان له مؤدّنان: بلال وابن أم مكتومء فإن اقتصر على مؤدّن واحدٍ جازء لأن النبي كلل 
اقتصر على أذان سعد القرظ وعلى أذان زياد بن الحارث. قال في «الأم""©: ولا 
يقيق أن :يؤذن أكثر من اثين: 
قال أضصحابتا: ولا يستحبٌ أن يزيد على أربعة: لأن عثمان رضى الله عنه اتخذ 
أربعة من المؤذنين» ونص في «القديم»: أنه يجوز أكثر من ذلك . 
فال الشافى *'': وإذا فان الموذنوة أكفر أذن واحد معد وجو لعا ووه عاضة 
رضي الله عنهاء قالت: لم يكن بين أذان بلالٍ وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى 
هذاء ولأنهما إذا أذْنا معاً كما يعملون اليوم في بلدنا يتشوش» ولو كان مسجد كبير في 
كل جانب منه منارة» فأذْنوا في وقت واحدٍ كل واحدٍ منهم يسمع من يليهء فلا بأس» 
فكذلك إذا أذْنوا في نواحيه معاً جاز. نصّ عليه في «الأم)”*“. 
قال أصحابنا: وإذا اجتمعوا هكذا يتفقون في الأذان كلمة كلمة فإن اشتراكهم في 
كل كلمة منه أبين في الإعلام. 
ذ. 2(ه) 
فزع 
لو كثر المؤذنون» فلا يبطىء الإمام بالصلاة لانتظار فراغهم فيؤدي إلى ترك فضيلة 
أول الوقت» ولكنه يخرج بعد الأذان الأول» ويصلّي في أول الوقت» ويقطع من بقي 
من المؤذنين من الأذان. 
فرع آخر 
لا يسحت أن يقيم إلا واحداً منهمء فإن أذّن واحدٌ بعد واحدٍء يقيم الأول وإن 
أذّنوا معاً في جوانب المسجد فأيهم أقام فقد أتى بالسنّة» فإن تشاجروا أقرع بينهم 


(0) الأم (075/1. 
(0) الأم (077/1. 
65 الأم (075/1. 
() الأم (0077/1. 
(0) الأآم (075/1. 


000--للللللللالسسسسسسسسسس هم ديسلل كتاب الضصّلاة 
[؛“"ب/ 17 فيقيم من خرجت قرعته. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أذّنوا معاً 
اجتمعوا فى الإقامة ولا يترتبون لأن من سنّة الإقامة أن يتصل بطرف الصلاة» والأول 
أظهر وهذا محتمل إذا كان المسجد كبيراً وأذّن المؤذّنون فى جوانبه يقيمون في كل 
جانب معاً إذا كانوا لا يسمعون الإقامة إلا هكذا. 

مَسْألَةٌ : قال”'': «وَلَا يَرْرُفُهُمُ الإمامُ وَهْوَ يَجِدُ مُتَطوّعاً؛. 


و 


الفضل 

وهذا كما قال: إذا وجد الإمام من يتطوع بالأذان وكان أميناً لم يجز للإمام أن 
يعطيه الرزق من بيت المالء» لأن منزلة الإمام من بيت المال كمنزلة ولي اليتيم من مال 
اليتيم لا ينفق منه إلا ما لا غنل باليتيم عنه. 

وروي عن النبى كَلِ أنه قال لعثمان بن أبى العاص رضي الله عنه حين ولاه الطائف: 
«صلّ بهم صلاة أضعفهم ولا تتخذ مؤدّناً يأخذ على أذانه أجراً»”". فإن لم يجد متطوعاً 
جاز له أن يرزق مؤذًناً واحداًء ولا يزيد عليه لأن هذا من جملة مصالح المسلمين. وهكذا 
وقيل: فيه وجه آخر. المتبرع أولى وإن كان فاسقاً حتى لا يحتاج إلى التزام مؤنة» ولو كان 
المتبرع ليس بحسن الصوت» فيه وجهان» لأنه تتوفر الجماعة به. 

وقال الشافعي في «القديم»: رزقهم إمام هدى عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولو 
عظمت البلدة ولم يكفهم مؤذن واحدٌ نصب في كل محلة مؤذنا ورزقهم. وروي أن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أجرى الرزق على أربعة مؤدّنين بالمدينة» ونصٌ الشافعي 
رحمة الله عليه في «الأم0”"» فقال: «رزق منهم قدر ما يحتاج إليهء ولو أراد الإمام أن 
يرزق مؤذًناً من مال نفسه مع وجود من يتطوع به فلا بأس به». 

فزع 

اختلف أصحابنا في جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام [همأ/ ؟ا]ء أو من 
واحدٍ من الرعاياء فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحجّ عن 
الغير وبه قال مالك وهذا أشبه بالمذهب» واختار القاضى الطبري وجماعة أئمة 
(0) الأم(75/1). 
(؟) أخرجه أبو داود (011)» والنسائي (51/7). وأحمد (517/5). 


هه الأم (0777/1. 


كتاب الصّلاة افق 


خراسان. وقال أبو حامدل: لا يجوز أخذ الأجرة عليه بحالٍ. وغلط من أجازه وليس 
للشافعي ما يدل على جوازه. وقد قال ههنا: «فإن لم يجد متطوعاً فلا بأس أن يرزق 
مؤذناً» فسماه رزقاً ولم يسمه أجرة. 
الشافعى أنه قال: يجور أخل الرزق» ولا يجور أخذ الأجرة. وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعي وأحمد. وروي عن أبي حنيفة لا يجوز أخذ الرزق أيضاًء وقيل : يجوز من 
الإمام ولا تجوز الإجارة من آحاد الرعية» وعلى ماذا يأخذ الأجرة؟ فالظاهر أنها على 
جميع الأذان كما في تعليم القرآن. وقيل: فيه أوجه: 

أحدهما: على مراعاة الوقت. 

والثالث : على كلمتى الحيعلة» لأنهما ليستا بذكر الله تعالى» ويجوز أخذ الأجرة 
على إعادة الدروس واحتجُوا بخبر عثمان بن أبى العاص الذي ذكرنا. وهذا غير صحيح 
عنديء لأنه عمل معلومٌ يجوز أخذ الرزق عليه»ء فجاز أخذ الأجرة عليه» ككتبة 
المصاحف.. والخبر محمول على ما لو.وجد متطوعاً. ومن نضر قول أبي.حامد قال: 
يجوز أخذ الرزق على القضاءء ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذلك على الإمامة. 
وقال هذا القائل القَرَبُ في باب الإجارة والرزق على ثلاثة أضرب: 

قربة يفعلها عن نفسه. ولا يعود نفعها إلى غيره» فلا يجوز أن يأخذ عليها رزقا ولا 
أجرة بحالٍ كالصلاة والصيام ونحو ذلك. 

وقربة يفعلها عن الغير وتقع عنه كالحجٌ وتعليم القرآن وبناء القناطر والمساجد يجوز 
أخل الأجزة والروق غليها معا: وقرية يفعلها عن نفسه نويعود: نفعها إلى غير كالاذان 
والقضاء والخلافة» ويجوز أخذ الرزق عليها دون الأجرة. [0"اب// ؟7] 

قلت: إذا كان الأذان بأجرة فهو قربة يفعلها للغير وهو إعلامهم بوقت الصلاة 
ودعائهم إلى حضور الجماعة فهو كالحجٌ وتعليم القرآنء فلا يصمٌ هذا التقسيم. 

فزع آخرّ 
قال" : «وَلَا يَرْرُقُهُمْ إلا مِنْ خُمْس الحُمُس»» سهم النبي يل وأراد به سهم 


)001 الأم (1/ 077 


فق كتاب الصّلاة 


النبي يك من الغنيمة والفيء جميعاً فإنه مُرْصَد لمصالح المسلمين وهذا من المصالح» 
ثم نقل المزني: ولا يجوز أن يرزقه من الفيء ولا من الصدقاتء لأن لكل مالكاً 
موصوفاً وفيه خلل» لأنه معقول أن خمس خمس الفيء مع خمس خمس الغنيمة سهمان 
لرسول الله يك مصروفان إلى مصالح الإسلام» فيجوز صرف بعض هذا السهم من الفيء 
إليهم. والشافعي لم يقل هكذاء بل قال: ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم 
النبي كَل ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء يعني من الأخماس الأربعة ألا ترى 
أنه عل فقال: لأن لكل مالكاً يريد فما عدا سهم النبي كلل من الغنيمة» والفيء 
والصدقات ملاكاً موصوفين في القرآن والسنّة وليس لسهم النبي يَفِ من الغنيمة ولا من 
الفيء مالك موصوف بل هو للمصالح. 

وهذا على القول الذي يقول: أربعة أخماس الفيء للمقاتلة. فأمًا على القول 
الثاني» أنها للمصالح فإنه يبدأ بالأهم» فالأهمء والأهم أن يبدأ بالمقاتلة أيضاء ثم 
بسد الثغورء ويجوز ذلك فما فضل جاز أن يرزقهم الإمام منه ويرزق الحكام وغيرهم 
أيضا. 


ل 01 واف تمن مدع ريه 

وهذا كما قال» أراد به يستحب التأذين لما جاء في فضله من الأخبار» ثم روى من 
الأخبار خبراً واحداء وهو قوله كلِةِ: «الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة 
وغفر للمؤذنين»”'. ومعنى قوله: الأئمة ضمناءء أي: ضمنوا إتمام الصلاة بالقوم كما 
جاء في خبر آخر. قال: فإن أتموا فلكم ولهم وإن نقصوا فلكم وعليهم [195/ ؟]. 

وقيل: الضامن في كلام العرب الراعي والضمان معناه الرعاية» فمعنى الخبر أن 
الإمام يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل: معناه ضمان الدعاء يعمهم به 
ولا يختصٌ به دونهم. ومعنى قوله: «المؤذنون أمناء»» أي: هم مؤتمئون على 
الأوقات» وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كل قال: «من أذْن سبع سنين صابرا 
محتسباً كتبت له براءة من النار96؟ . 


وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي وله قال: «من أذْن اثني عشرة سنة وجبت له 
الجئة» وكتب له بكل أذان مسنون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة»”*؟» أورده الدارقطنى . 


(0) الأم (0/1). 

(؟) أخرجه الشافعي فى «مسنده» »)١1/4(‏ وابن حبان فى «صحيحه) (151/0). 

(06- أخريجه الترمدى (85)+ وابق عا وا 17 

(5) أخرجه ابن ماجه (0974. والحاكم /١(‏ 22505 والبيهقي في «الكبرى» .)5١78(‏ 


2 


كتاب الصّلاة 

وروي أن النبي يلل قال: «يشفع المؤّنون يوم القيامة)'2» فإذا تقرّر هذا اختلف 
أصحابنا في الأذان والإقامة أيّهما أفضل؟ فقال أبو حامد وجماعة: الأذان أفضل» 
قالوا: وهذا هو المذهب. وقد صرّح به في كتاب الإمامة» فقال: وأحبٌ الأذان لما فيه 
من قول الرسول كلِ: «اغفر للمؤذنين)”"2. وذكره الإمامة للضمان. وهذا اختيار أبي 
إسحق ووجه هذا ما ذكرنا من الخبرء «الأئمة ضمناء» فإن الإمامة موضع السلامة» ولا 
يخاف منها شيء. والضمان موضع الخطر والغرامة ودعاء الرسول يَكْةِ لكل واحدٍ منهما 
فكان دعاؤه للأئمة بالرشد الذي هو سبب المغفرة» وكان دعاؤه للمؤدنين بنفس 
المغفرة. 


وروي أن النبي كله قال: «المؤدّنون أطول أعناقاً يوم القيامة»”"'. وفي لفظ: «يحشر 
المؤدّنون أطول الئاس أعناقاً»» ومعناه أطول رجاء يقال: طال عنقي إلى وعدكء أي: 
رجائي. وقيل: أراد طولاً حتى لا يبلغ العرق إلى أفواههم فيلجمهم كما يلجم غيرهم. 
وقيل: لم يرد به أن أعناقهم تطول لكن الناس يعطشون يوم القيامة» فإذا عطش الإنسان 
انطوت عنقه. والمؤدّنون [5ب/ ؟] لا يعطشون فأعناقهم قائمة. 


وقيل: أراد أطول الناس أصواتاً وعبّر عن الصوت بالعنق» لأنه محل الصوت. 
وقيل: أراد أكثر أتباعاً. والعنق: الجماعة من الناس» يقال: ما تبعه عنق من الناس . 
ومعناه من أجابهم إلى الصلاة تبعهم إلى الجنّة يوم القيامة,وقل: آراد أطولهه أغناها 
لأمنهم. إذ الأمين مشرفٌ رافعٌ رأسه والخائن متوارٍ منقبض. 


وقيل: إعناقاً بكسر الألف» ويراد به سرعة السير إلى الجنة. وروى ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي يِه قال: «لو يعلم الناس ما في الأذان لتضاربوا عليه 
ال وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كنه. قال: «يد الرحمن فلوب«واض 
المؤذّن حتى يفرغ من أذانه وأنه يغفر له مدى صوته أين بلغ»2. وروي أن عمر رضي 
الله عنه قال: «لو كنت مِؤدّناً لما باليت أن لا أجاهدء ولا أحجٌ ولا أعتمر بعد حجة 
الإسلام». 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 

0) الأم (69"/1). 

(0) أخرجه مسلم /١4(‏ 207810 وأحمد (5/ 40)» والبيهقي في «الكبرى» (07075. 
(4:) أخرجه البخاري (515)» ومسلم .)4717//1١19(‏ 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١7١7/0(‏ والذهبي في «الميزان» (6/ا59). 


طوف 


وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لوب تسن لا مَك ك1 إل للّو4 
[فصلت: #*] نزلت فى الموّذّنين. 


ومن أصحابنا من قال: الإمامة أفضل لأن النبي كَكِةِ والخلفاء بعده اختاروا الإمامة» 
ولأنها أشقّ فكانت أفضل . ومن قال بالأول» قال: إنما ترك النبى يلةِ الأذان لاشتغاله بما 
هو أهم. وكذلك الخلفاء. وهو ظاهرٌ فى قول عمر رضى الله عنه لولا الخلافة لأذّنت37" , 
ولا بد من الصلاة إن لم يكن إماماً فمأموماً فلهذا تولّى الإقامة. وقيل: إنما تركه لأنه 
يحتاج أن يشهد لنفسهء ويقول: أشهد أني رسول الله وفيه تغيير نظم الأذان أيضاً . 

وقيل: إنما تركه. لأنه لو دعا الناس بنفسه إلى الصلاة لم يسع لأحد منهم التخلف»ء 
وقبه :ضبق غلى التاسن وقيل: كانت الإمامة الها أفضل + لآنه كان مامونا من الخطا 
والزلل والتقصير في أداء الضمان [/ا17/ ؟]0 فإنه لا يُقرّ على الخطأ والسهو. 

وقال بعض أصحابنا وهو قول أئمة خراسانء وهو الصحيح عندي: الإمامة أفضل 
إذا كان عالماً بما يلزم الإمام في صلاته وما ينوب فيها ويعلم من نفسه القيام بحقهاء 
لأنها أشٌّ والإمام الضامن أكثر عملاً من المؤذّن الأمين. وكلما كثر العمل فالثواب 
أكثرء وهذا اختيار صاحب «الإفصاح» وصرّح الشافعي به في كتاب الإمامة» فقال'" : 
وأحبٌ الأذان وأكره الإمامة للضمانء وما على الإمام فيهاء وإذا أمّ ينبغي أن يتّقي 
ويؤدي ما عليه في الإمامة» فإذا فعل رجوت أن يكون خير حال من غيره. وفيما ذكروه 
من لفظه في كتاب الإمامة خلل» ولم يذكروا تمام الكلام على هذا الوجهء وهذا يزيل 
الأشكال: 


قال أصحابنا: لا يستحبٌ أن يتولى واحدٌ كلا الأمرين: التأذين والإمامة» لأن ذلك 
لم يكن على عهد الرسول ذه وعهد الصحابة رضي الله عنهم» ولأن المؤذن والقوم تبع 
للإمام. ومن أدب المؤدّن إذا أَذْن أن ينتظر اجتماع القومء ثم إذا اجتمعوا يأتي نائب 
الإمام فيؤذّنه باجتماعهم كما ذكرنا عن بلالٍ. 


وقال صاحب «الحاوي)”": «لو أمكن القيام بهما والجمع بينهما أولى» فيجوز 


.)5١5١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)151/1( هه الأم‎ 


زفر4ق الحاوي للماوردي (؟/517). 


خرف 


كتاب الصَّلاة 
شرف المنزلتين وثواب الفضيلتين»» والأول أصمٌ عندي» وهو ظاهر المذهب. 
فزغ آخر 
روي أن النبي كَل قال: «المؤدّن أملك بالأذان والإمام أملك بالأقامة770: تلو 
به أن الإمام يقيم بل أراد أن المؤذن يؤدّن متى شاء إذا دخل الوقت» ولكن لا يقيم إلا 
أن ير ضى الإمام أو يأذن فيهاء ويجوز انتظاره لها. 
مَسْأَلَةٌ: قال””: «وَأَحِبُ للإمام تَعْجِيلَ الصَّلَاةٍ لِأَوَّلِ وَفْتَها؛. وهذا كما قال: 
يستحبٌ تعجيل الصلوات فى أول وقتها فى الجملة. وقال أبو حنيفة: يستحبٌ تأخيرها 
عن أول وقتهاء وهذا غلط لما احتحٌ به [لالاب/ 7] الشافعى» وهو أن النبى كَل قال: 


«أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 2 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوهء ثم بيّن 
الشافعي المعنى فيه» فقال”؟2: وأقل ما للمصلّي في أول وكيا آذ يكون عليه ميا قلا : 
ومن المخاطرزة بالنسيان:والشغل: والآفات غبارجاء وهذه إشارة منه إلى تأويل 'قولة 
تعالى : #حَنفِظوأ عَلَ الصَلوّتِ وَالصككوة الْوْسَطن4 [البقرة: 2]778 وفيه خلل» لأن الشافعي 
احتجٌ بهذه الآية» ثم ذكر هذه اللفظة على جهة الاستدلال» فترك المزني نقل الدليل 
ونقل جهة الاستدلال» ولا يحسن ذلك. وفيه خلل آخر. 


وال 4 لأورضيواق الله :إنما يكوك للمحشييق: والحفق يشية 3 يكوق للمقصرين؟ ولم 
يقل الشافعي هذاء لأن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت موسع فلا ينسب إلى التقصيرء 
ولفظ الشافعى: ورضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو عفوان عفو تقصير وعفو 
تو ويضه أن يكزة الفغيل قن د الدوسة اام يعو ذلك لقره ومعنيل ذلك 
أن الفطر رخصة في السفرء والصوم أفضل ما لم يجهده. فيكون الفطر أفضل. فأمًا إذا 
لم ينهو عن ترك الرخصة» فالفصل في تركهاء فلم يجعل الشافعي التأخير من باب 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (14/؟7١).‏ ورواه البيهقي في «الكبرى» (77174) عن علي رضي الله 

0) الأم (69/1). 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 7506)» وابن حبان في «المجروحين» (2»)178/7 والبيهقي في 
«الكبرى» .)5١59(‏ 

(5) الأم (3/1), 

)2 الأم (5"/1). 


لو 
التقصير» وإنما جعله من باب التوسعة». فألحقه المزنى بالتقصير. 

وقيل: أراد به أنه مقصّر بإضافته إلى ثواب من صلَّى فى أول الوقت كالمصلى عشر 
ركعات نفلاً مقصر بإضافته إلى من ضلى عغشريق) ولم يرد به تقصير الإثم. وقيل : أنه 
مقصرٌ لولا عفو الله في إباحة التأخيرء فإذا تقرّر هذا نذكر كل صلاة على التفصيل . 

أمَا الصبح: التغليس بها أفضل إذا تحقّق طلوع الفجرء فإذا غلب على ظنّه طلوعه 
الوسين زم*أ/ ؟] وأنس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة ومالك والأوزاعي والليث 
وأحمد وإسحاق وجماعة. وقال الثوري وأبو حنيفة: الإسفار بها أفضل ما لم يخشّ 
طلوع الشمس إلا الصبح بمزدلفة» فإن تعجيلها أفضل . 

وروي ذلك عن ابن مسعود والنخعي واحتجّوا بما روى رافع بن خديج رضي الله عنه 
أن النبى يل قال: «أَسْفْروا بالفجر فإنه أعظم ل 

وروي: «أصبيحوا بالصبح)”") الخبر» هذا غلط لما روي عن أبى مسعود الأنصاري 
رضي الله عنهء قال: رأيت رسول الله وَل «صلّى الصبح بغلس ثم أسفر مرةً ثم عَلْسَ 
ولم يَعْدَ إلى الإسفار حتى قبضه الله تعالى». 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن كان رسول الله كَل ليصلّي الصبح 
فينصرف النساء مُتَلفُْعاتِ بمروطهنٌ ما يُعرفن من الغلس9"» والغلس اختلاط ضياء 
الصبح بظلمة الليل» والغبش قريبٌ منه إلا أنه دون» والمروط أكسية تلبس» والتلمّع 

وروي: متلفقات» وده مسلم فى اللاصحيحه) . وروي أن النبى عد قال: لأفضل 
الأعمال عند الله الصلاة لأول وقتها»”''. وروي أن النبي كك قال لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «ثلاث لا تؤخّرهاء الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرتء. والأيّم إذا 
وجدت لها كفؤ])2 . 


وأمًا خبرهم أراد به إسفار الفجر» وهو ظهوره واستنارته,» وهذا لأنه يحتمل أنه لما 


كتاب الصَّلاة 


.)1151( والبيهقي في «الكبرى)‎ »)١57/5( والنسائي (019)» وأحمد‎ 2)١55( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)570 /9( (؟) أخرجه أبو داود (5 57)» وابن ماجه (51/57)» وأحمد‎ 

(*) أخرجه البخاري (851)» ومسلم (75؟/ 110). 

(5) أخرجه مسلم (179/ 80)» والترمذي 2))١7١(‏ وأحمد 24٠١ /١(‏ 4794). 

(4) أخرجه الترمذي .)1١1/0(‏ 


كتاب الصَّلاة 


الو تسل الضلوات #اقر رف انها :ما دين «القكر الأول والفتجرالغاتي ليا للج فن 
تعجيلها ورغبة في الثواب». فقال لهم: صلوها بعد الفجر الثاني» وأصبحوا بها إذا كنتم 
تريدون الأجرء فإن ذلك أعظم للأجرء فإن قيل: كيف يقال هذاء والصلاة إذا لم تجز 
لم يكن فيها أجرٌ؟ [#4اب/ ؟] قلنا: لا جواز لهاء ولكن أجرهم فيما نووه بالخطأ ثابتٌ 
كقوله كَكلِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخيظأ + كله 71 , 

وقيل : الأمر بالإسفار إنما جاء فى الليالى المقمرة. وذلك أن الصبح لا يتبين فيها 
جيداً» فأمرهم بزيادة التبيين استظهاراً باليقين فى الصلاة» فإذا تقرّر هذا يستحبٌ أن 
يدخل فيها بغَلَس ويخرج منها بغلس. وهذا هو المذهب. 

ومن أصحابنا من قال: يدخل فيها بغلس ويخرج منها بالإسفار جمعاً بين الأخبارء 
وهذا حسن. وروي أن النبي يل قال لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن: «صلَّوا الفجر في 
الشتاء وتَغلّسوا بهاء وأطيلوا القراءة على قَدْر ما تطيقون وإذا كان الصيف فأَسْفِر فإن 
الليل قصير ليدركها النوام»”"2. وأما صلاة الظهر: يستحبٌ تعجيلها في كل وقتٍ لكل 
أحدٍ إلا أن يشتدٌ الحرّء فيستحبٌ أن يؤخّرها عن أول وقتها بأربع شرائط : 

أحدها: أن يكون الرجل إمام القوم يصلّي بهم جماعة. 

والثاني: أن يكون في شدّة الحرّ في الصيف. 

والثالث: أن يكون في البلاد الحارّة مثل الحجاز ونحوه. 


خرف 


أن تنتابها الجماعة ويحضرها من مكان بعيدِء فإن اختل شرط من هذه الشرائط لا 
يسحت تأخيرها مفل أن يصلى وحده أو فى :جماعة فى جوار المسجد» أو في زمان 
معتدل» أو فى شذّة الحر فى البلاد الباردة» أو فى مسجد يكون الطرق إليه في ظل أو 

وقال في «البويطي2: القريب والبعيد فيه سواء لأن القريب يلحقه حر المسجد وفايشق 
عليه ذلك .. وقيل : الإبزاد: فى حق من يصلى فى ننه فؤلان: 

والثاني : لا يسنّ» لأنه لا مشقّة وهذا غريب . وإذا وجدت هذه الشرائط أخرها 
حين اتكسر كذ الخرّ ويتسع فيء الحيطان» ثم صلاها. قال الشافعي”" رحمه الله: 


.)19/1١5/16( أخرجه البخاري (07/ا)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أورده السيوطي في «الجامع الكبير» (؟/١050).‏ 
6 الأم (08/1). 


لفق 


ولا [159/ ؟] يبلغ بتأخيرها آخر وقتها حتى يصليها معاً. يعني: الظهر مع العصر من 
يصيبهاء وينصرف منها قبل آخر وقتها». 

وقال أيضاً”"' : «يصلّيها في وقت إذا فرغ منها يكون بينه وبين آخر الوقت فصل». 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا ينبغي أن يبلغ بالتأخير نصف الوقت» وهذا 
صحيح موافق للنص الذي ذكرنا. وقيل: يؤخّر إلى أن يحصل فيء ويمشي فيه القاصد 
إلى الصلاةء وهذا قريبٌ مما تقدّم. والأصل في هذا ما روي عن النبي كَللِةٍ أنه قال: 
لاشتكت النار إلى ربّهاء فقالت: يا رب قد أكل بعضي بعضاًء فأذنَ لها في نفسين: 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحرّ من حرّها وأشدّ ما تجدون 
من البرد من زمهريرهاء فإذا اشتدٌ الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدّة الحرّ من فيح 
عو ا وقوله: فيح جهنم معناه سطوع حرها وانتشاره» يقال: مكانّ أفيح. أ : 
واسع . 

وقيل: هذا في الحقيقة من وهج حرّ جهنم. وقيل: خرج هذا الكلام مخرج 
التقرني. أي ١‏ كانه نار جهنم في الحرّ فاحذروهاء فإن قيل. روى خباب بن الأرت 
قال: «شكونا إلى رسول الله يكِهِ شدّة حرٌ الرمضاءء فلم يشكنا)”": وهذا يدل على أنه 
لم يجوّز لهم التأخير لشدّة الحرٌ. 

وقال جابر رضي الله عنه: «كنتُ أصلّي الظهر مع رسول الله يكلِ فآخذ قبضة من 
الحصباء لتبرد في كمي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحرّ»2. قلنا: يحتمل أنه لا 
يزول ذلك بالإبراد وإنما يزول بالسترة ويحتمل أن يكون رخص بعد ذلك وأمر 
بالإبراد. 


كتاب الصَّلاة 


وقال مالك: الأفضل أن يؤخّرها أبداً حتى يصير الفيء قدر ذراع لأن الناس يكونون 
في أشغالهم فإذا أحرت قليلاً اجتمع لها الناس» وهذا غلط لما روى جابر رضي الله 
عنه أن النبي كَل "كان يصلّي الظهر حين ترجع الشمس». وأما ما قاله لا يصمٌّ لأنه لو 
صحٌ لكان يؤخرها إلى وسط الوقت ليكثر الناس [9ا'ب/ ؟]. 


وقال أبو حنيفة: «تأخيرها أبداً إلا الظهر فى الشتاء». وهذا غلظ لما ذكرنا. 


.)0"/1( الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/51531, ,)77575٠‏ ومسلم (5179//18). 

(*) أخرجه مسلم (519/1894)»: والنسائي (591)» والبيهقي في «الكبرى» (/77061). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (70517). 


كاين الك ب سس ا 7 تبي أ 4 4 


و 


فزع 

الإبراد بالظهر على ما ذكرنا هل هو سنّة أو رخصة؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: سئة» وهو ظاهر المذهب» وهو اختيار أبى إسحق أن شد الحر تذهب بالخشوع 
فهي كشدة الجوع. ومنهم من قال: هو رخصة, لأن الشافعي» قال في البويطي: أمر 
رسول الله ككهِ بتأخيرها في الحرّ توسعة منه ورفقا بالذين ينتابونه مثل توسعته كَل في 
الجمع بين الصلاتين» فحصل قولان. 

فرغ آخر 

الإبراد بصلاة الجمعة عند اشتداد الحرّ بهذه الشرائط » هل يستحت؟ وجهان: 

أحدهما: لا يستحبء. لأن الناس ندبوا إلى التبكير إليهاء فإذا اشتدّ الحرٌ يكونون 
أنس رضى الله عنه أن النبى كلد «كان إذا اشتدٌ البرد بكر بهاء وإذا اشتدّ الحرٌ أبرد 
بها). 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: وعلى هذا في المسجد الكبير الذي يجتمع فيه الناس 
الكثير فى الجماعات وجهان أيضاًء وهذا محتمل قياساً على الجمعة. 

وأما صلاة العصر: فتعجيلها أفضل» وبه قال من ذكرنا من الصحابة وغيرهم. وقال 
الله يوعرها ينييرا كنا كال قن الظهر: 

وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل ما دامت الشمس بيضاء نقيّة» وبه قال الثوري إلا 
في يوم الغيم وعن إبراهيم أنه كان يؤخحر العصر. وروي عن أبي قلابة أنه قال: إِنْما 
سميّت العصر لأنها تعصرء واحتجٌّ بما روى رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي كيلا 
«كان يأمر بتأخير هذه الصلاة»» يعنى صلاة العصرء وهذا غلط لما روى الشافعي 
بإستادة.غن أت رضئ الله عته- [145/:؟] أن النبى كله #كان يصلى الغضسن والكيس 
بيضاء حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعةً)"'2. وحياتها شدّة 
وهجها وبقاء حرها. وقيل: حياتها صفاء لونها لم تتغير. 

وقال الزبيري: والعوالي على ميلين أو ثلاثة. قال الراوي: وأحسبه قال: أو أربعة. 


.)571/197( ومسلم‎ »)7١7/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


661 )جيب يبت اا 777070767 يلي أ ف ةلال 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك (كان يصلّي العصر والشمس في حجرتها 
قبل أن تظهر""'' ومعنى الظهور هنا: الصعود. يقال: ظهرت على الشيء إذا علوته. 
ووجه الدليل أن حجرة عائشة كانث ضيقة الرقعة والفناء والشمس تتقلص عنها 'سريعاً» 
فلا يكون مصلياً للعصر قبل أن تصعد الشمس عنهاء إلا وقد بكر بها. 


وأمًا خبرهم رواه عبد الواحد بن رافع» وهو مطعون فيه. وقد روى الدارقطني 
بإسناده عن الأوزاعي عن ابن المجادي عن رافع بن خديج. قال: «كنا نصلّي مع رسول 
الله كِِ صلاة العصرء ثم ننحر الجزور فنقسمه ثم نطبخ فنأكل لحما نضجا قبل أن تغيب 
0" 

وأمًا صلاة المغرب: فلا خلاف بين العلماء أنه يستحبٌ تعجيلها . 


والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنهء قال: «كنا نصلّي مع رسول الله عَنَِنْهِ صلاة 
العفو ىعرم سقاط حدقي بكرم كدو كوبال بطر إلى امراتقر العبل خرن 
الإسفار». وروي أن النبي ككلةِ قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم»”” . 


وأمّا العشاء الآخرة: قال في «الإملاء» و«القديم»: «تعجيلها أولى»» وهو الصحيح 
لما روي عن النعمان بن بشير رضى الله عنهء قال: أنا أعلمكم بوقت هذه الصلاة» 
صلاة عشاء الآخرة» «كان رسول الله 6 يصلَيها لسقوط القمر لثالفق»”'» وهذا إخبارٌ 
عن دوام فعله. [١:س//‏ ؟١]‏ 


وقال في «الأم)””': «تأخيرها أفضل». وبه قال أبو حنيفة لقوله كَك: «لولا أن أشقّ 
على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل»"'"2. وروي إلى نصف الليل”” . 
واختلف قوله في قدر التأخير لاختلاف الرواية. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «أعتموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم» ولم تصلها 


.)51١/179( أخرجه البخاري (2)58080 ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (2)5085 ومسلم (576/194). 

() أخرجه أحمد (515/0)» والدارقطني .)50١ /١(‏ 

الدع أخرجه النسائي (2)018 والبيهقي في «الكبرى» .)1١١١(‏ 
(0) الأم (04/1). 

(5) أخرجه أبو داود (49)» والترمذي (77). 

(0) أخرجه الترمذي (57). 


كتاب الصَّلاة 


ل قبلكه)”" . ومعناه أخروها. 


وقت 


َه« 


فرغ 
قال أصحابنا: يكره النوم قبلها والحديث بعدها لما روى أبو برزة» قال: «نهانا 
رسول الله وَةٍ عن النوم قبلها والحديث بعدها)”" . 


فرع آخر 

أوكد الصلوات في المحافظة عليهاء الصلاة الوسطىء لأن الله تعالى قال: 
#وَالصَكلَرةَ الْوسَطَن* [البقرة: 78؟] فخصّها بالذكر» والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. 
وبه قال مالك». وروي هذا عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. 
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنها العصر. ورواه ابن المنذر عن علي وأبي هريرة 
وأبي أيوب وأبي سعيد رضي الله عنهم . ٠‏ 

وروي عن عائشة وزيد أنهما قالا: هي الظهر. وروي هذا عن أبي حنيفة وأصحابه. 
وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب. وهذا كله غلظ لقوله تعالى: #وَفُومُوا بل مَدبِتِينَ» 
[البقرة: 01718 فقرنها بالقنوت» ولا قلوت إلا في صلاة الصبح. وروى مالك عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه صلّى وقنت فيهاء : ثم قال : «هذه الصلاة التي أمرنا الله فيها أن 


وروى مالك في «الموطأ»: عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفاً. فإذا بلغت هذه الآية فأذنتني طحَفِظُوأ عَلَ عَلَ 
َلصَسَلَوتٍ وَالصَكلؤة الْوْسَطَن». قال: فلما بلغتها أذنتها فأملت عليَ: حافظوا [151/ ]١‏ 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر»ء ثم فال «سمعتها من رسول 
الله ك7 ؟2. ولأن صلاة الصبح لا تتبع إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء فهي منفردة قبلها 
صلاتا الليل وبعدها صلاتا نهار. 

واحتجٌ أبو حنيفة بما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: لما كان يوم 
الأحزاب صلّينا العصر بين المغرب والعشاءء فقال النبي كلِهِ: «شغلونا عن الصلاة 


.)117١( وأحمد (2)777/5 والبيهقي في «الكبرى)‎ :4)57١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5177( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )0( 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى)» (237110 .)1١791‏ 

(4) أخرجه مسلم (1٠559/7)ء‏ وأبو داود »)51١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (51177). 


3 ناتبح ا ا يي ميهي نكت كنا نه الطتادة 


الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً"'". قلنا: يحتمل أنه كك سماها 
وسطى ونحن لا نمنع من ذلك وخلافنا في المراد بالآية. واحتج زيد بن ثابت رضي 
الله عنه بأن صلاة الظهر وسط صلوات النهار وفيها مشقّة لكونها في شدة الحرّ ووقت 
القيلولة . 

واحتجٌ قبيصة بأن المغرب أوسط أعداد الصلوات ووقتها مضيقٌ فنهى عن 
تأخيرها. قلنا: أخبارنا أولى لأنها صريحة منصوصة:» ويعارضهم بأن الله تعالى حت 
على صلاة الصبح دون غيرهاء فقال: 8وَفُرَانَ الْمَجْرٌ إِنَّ قن الْعَجْرٍ كنت مشهودًا» 
[الإسراء: 4لا]. 


و 


باب 
استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 
مَسْألةٌ: قال”": «وَلَا يَجُورُ لأَحَدٍ صَلَاهُ فَريضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ وَلَا سجُودُ قُرْآنٍ وَلا جَنارَة 
إلا متوجهاً إِلَى البَيْتِ الحَرَام) . 


و 


الفضل 
وهذا كما قال: اعلم أنه افتتح الباب ببيان الحال التي يجب فيها استقبال القبلة 
والحالة التي لا تجب. والمقصود هذا. وقوله في ترجمة البابء. (وأن لا فرض إلا 
الخمس) شيء اعترض في الباب وبيانه سيأتي في موضع آخرء وأراد بالبيت الحرام 
الكعبة. قال الله تعالى: ##جَمَلَ أَلّهُ الكتبة ألَيتَ الْكرَامْ قِبِمًا إِلنّاس4 [المائدة: 907]ء 
وكذلك المراد بقوله تعالى: #ووَلٍ وَجْهَلك سَظرَ ألْمَسْحِدٍ الْحَرَاوٌ 4 [البقرة: »]١44‏ الكعبة 
فإنها هي القبلة بعينها [151ب/١]ء‏ وشطر المسجد: نحوه. 
وجملته: أن استقبال القبلة شرط في الصلاة في الجملة بدليل هذه الآية. وروى أبو 
أمامة رضي الله عنه أن النبي يل «استقبل الكعبة وصلّى ركعتين. وقال: هذه القبلة» 
هذه القبلة»”". مرتين. وروي أن رسول الله يِ «كان يصلّي أول فرض الصلاة بمكة 
إلى بيت المقدس» وكان يصلَي على صفةٍ يكون متوجهاً إلى الكعبة ليكون مستقبلاً لها 
ولبيت المقدس لمحبته قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل صلَّى الله عليهماء فلم يزل على هذا 


.)5١151( وأبو داود (409)» والبيهقي في «الكبرى»‎ »)577/7١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41/1( زفق الأم‎ 
.)17380/9960( ومسلم‎ 2)١501( أخرجه البخاري‎ )*( 


كتات الصّلاة ‏ لبححح ب ا عق 
حتى هاجر إلى المدينة وكان يصلّي فيها إلى بيت المقدسء ولم يمكنه التوجه إلى 
الكعية لآن مخ استقيل'بنت المقكثين بالمدعة يكوة متعديرا للكجة :فد يمكنه ما كان 
بمكة فشقّ عليه ذلك. ومضى على هذا ستة عشر شهراً أو سبعة عشرء فسأل يوماً 
جبريل عليه السلام أن يسأل له ربّه عرّ وجل أن يجعل قبلته الكعبة» فقال له: سله أنت 
فإنك من الله بمكان فدعا رسول الله يك وعرج جبريل عليه السلام وكان يقلّب النبي كَل 
وجهه في السماء”"» فنزل قوله تعالى: مد رَئ تَقَ وَجهِكَ في السَمَك لِك يله 
ْلَه وَل مَعْهَكَكَ مَظرٌ الْمسْحِدٍ آلْعَراوُ4 [البقرة: 144]. فنسخ القبلة عن بيت المقدس 
إلى الكعبة. وكان هذا في وقت صلاة العصر. 

وقال أنس رضي الله عنه: كان في صلاة الظهر. «وقد صلَّى رسول الله كَكِ ركعتين 
منها نحو بيت المقدس» فانصرف إلى الكعبة». وقال الواقدي: كان هذا في يوم 
الثلاثاء للنصف من شعبان في السّنة الثانية من الهجرة» وقيل: كان في رجب قبل بدرٍ 


0 


لسههر بن.* 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لناء والله أعلم 
شأن القبلة والقيام الأول. وقال أيضاً: أوَّل من صلَّى إلى الكعبة» [147/ 7] وأوصى 
بثلث ماله وأمر أن يتوجه إلى الكعبة البراء بن معرور وابنه بشر بن البراء الذي أكل مع 
رسول الله كك من الشاة المسمومة فمات» واختلف أصحابناء هل استقبل رسول الله كَل 

أحدهما: برأيه. لأن الله تعالى خيّره في قوله تعالى: ظكَيِتمَا ملوأ فَتَمّ وَبَهُ أله 
[البقرة : 1ك أ قبلة الله فاختار بيت المقدس وبه قال الحسن وعكرمة وأبو العالية 
والربيع بن أنس. 

والثاني: استقبله بأمر الله تعالى لقوله تعالى: #ومًا جَعَلَنَا الِْبْةَ لبي كُنتَ عَلَيَا ِل 
لِتعْلَمَ مَن يََنُِ لرَسُولَ4 [البقرة: 147]. وبه قال ابن عباس وابن جريج وفي قوله تعالى: 
«اإلّ لِتعكم من يَنَيْعُ ألرَسُول4 [البقرة: 15] أربع تأويلات: 

أحدها: ليعلم رسولي وأوليائي لأن من عادة العرب إضافة ما فعله اتباع الرئيس كما 
قالوا: فتح عمر رضي الله عنه سوادً العراق. 


.)75191( عن البراءء والبيهقى فى «الكبرى»‎ )٠١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كع 
والثاني: ألا ترى والعرب تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم. 
والثالث: معناه» إلا لتعلموا أننا نعلم»ء لأن المنافقين كانوا في شك من علم الله 
تعالى بالأشياء قبل كونها . 
والرابع: معناه إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك». وهذا قول ابن عباس رضي الله 


عنه . 


كتاب الصَّلاة 


وأمًا قوله تعالى: طكَأيّتمَا تُولُوأ عَم وَمَُ ألو [البقرة: ]1١5‏ له ستٌ تأويلات: 

أحدها: ما قاله الأولون من تخيير الله تعالى لنبيه يل أن يستقبل حيث شاء قبل 
امال الكعة: 

والثاني: نزلت في صلاة التطوع للسائر وللخائف في الفرض . وبه قال ابن عمر 
رضي الله عنه . 

والثالث: نزلت فيمن خفيت عليه القبلة. 

والرابع : ل ال 4 [غافر: 60]» قالوا: إلى 
أين؟ فنزل هذاء وبه قال مجاهد. 

والخامس: أراد وحيث ما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم جهة الكعبة 

والسادس: سبب نزولها أن النبي يكهِ حين استقبل الكعبة» قالت اليهود: قبحاً في 
ذلكء فنزل هذا. وبه قال [؟:ب// ؟] ابن عباس. وروى الشافعى عن مالك عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهء قال: تنه الناش كناك فى مبلذ لمم د 
أتاهم آتِء فقال: «إن رسول الله يلِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن نستقبل 
الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة)”"' . 

وروي أن هذا القائل» قال لهم: أشهد أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. وقد صليت 
مع رسول الله كَلْةِ إليهاء فاستداروا في صلاتهم وبنوا عليهاء فإذا تقرّر هذاء فكل من 
لزمه التوجّه إليها على ستة أضرب: 

ضربٌ: فرض المعاينة. 


والثانى: ضرب فرضه الإحاطة دون المعاينة. 


(1) أخرجه البخاري (107) 5488. 4540 24441١‏ 2)1547 ومسلم (015/17). 


قات ل تتت7ت7 7ض 071112770970737 1ش 1و6797؟#7 ف ي 7 7 5419 

والثالث: ضرب فرضه الخبر. 

والرابع : ضرب فرضه التقليد. 

والخامس: ضرت فرضه الاجتهاد. 

فأمّا من فرضه المعاينة فكل من يقدر على معاينة البيت فمن يكون بمكة في مسجدها 
أو منزل منها أو سهل أو جبل لا تجوز صلاته حتى يصيب استقبال القبلة» لأنه يدرك 
صواب عينه بمشاهدة ومعاينة . 

وأمّا من فرضه الإحاطة. وهي اليقين دون المعاينة» فكل من كان بمكة في موضع لا 
يرى منه البيت إلا أنه نشأ بمكة» ويعلم جهة البيت يقيناً فهذا يلزمه أن يصيب استقبال 
البيت من طريق الإحاطة واليقين. وهكذا من يقدر على قبلة النبى كَل بالمدينة لأنها 
مقطوع بصحّتهاء لأنه لا يقرّ على الخطأ. 

قال أصحابنا: وكذلك القبلة التى صلَّى إليها الصحابة كقوله قباء والكوفة. 

وأمّا من فرضه الخبر: فكل من كان وراء جبل أبي قبيس وما أشبهه من الجبال» 
وهو غريب لا يعرف سمت البيت وعلى رأس الجبل من يخبره عنه من طريق المشاهدة» 
وهو ثقة يلزمه قبول خبره كمن وجد من يروي عن رسول الله كله [157/ 7] نصاً يلزمه 

وأمّا من فرضه التقليد كالأعمى. وقال داود: يصلَّى الأعمى إلى أي جهة شاءء لأنه 
عاجرٌ. وهذا غلط لظاهر الآية» وهي قوله تعالى: وَل وموك عَطرمٌ4 [البقرة: 144]ء 
ولأنه يمكنه السؤال فلا يكون عاجرا . 

وأمّا من فرضه الاجتهاد فكل من كان على صفةٍ لا يقدر على معاينة ولا إحاطة ولا 
خبر لبعده عن مكّة ففرضه الاجتهاد يستدلٌ عليها بالرياح والنجوم والشمس والقمرء 
فمن غلب على ظنّه جهة صلَى إليها . 

وأمّا من فرضه التفويض» فهو أن يدخل بلداً كبيراً كثير الأهل» قد اتفقوا على 
قبلتهم كالبصرة» وبغداد» فيستقبل قبلتهم تفويضاًء لاتفاقهم لأنه يبعد أن يكونوا على 
خطأ ويستدركه واحدّء فإذا تقرّر هذاء فكل من كان غاتباً عن مكّة يجوز له الاجتهاد 
فيها إذا تعذّر معرفتها. 


6ك لسلسشسشنشسششسشسصسسسسسمسمههييعهيبببلس بيب كتاب الصّلاة 

وأمّا من كان بمكة ذكر الشافعي فيه كلاماً مختلفاً. فقال في «الأم"'2: فكل من كان 
يقدر على رؤية البيت لا تجوز صلاته حتى يصيب استقبال البيت» لأنه يدرك صواب 
استقباله بمعانية. ثم قال" بعد ذلك: ومن كان بمكة لا يرى البيت وأراد المكتوبة لا 
يحل له أن يدع الاجتهاد في طلب صواب عين الكعبة بالدلائل» فجعل فرضه الاجتهاد 
وإن كان بمكة وجعل في الأول فرضه الإحاطة. وليست المسألة على قولين بل هي 
على اختلاف حالين» فالموضع الذي قال: فرضه اليقين إذا كان الحائل دونها حادثاً 
كالبناء والسترة» ولا يجوز الاجتهاد بل ينتقل إلى حيث يرى البيت ويصلي إليها على 
اليقين. والموضع الذي قال: فرضه الاجتهاد إذا كان الحائل دونها من خلقة الأصل 
كالجبال والتلول ونحوهاء فالحاصل من هذا أنه إذا كان بالبعد من مكة ففرضه 
الاجتهادء [“45ب// 1؟] وإن كان بالقرب منها ينظرء فإن كان الحائل من خلقة الأصل» 
ففرضه الاجتهادء وإن كان الحائل حادثاً» ففرضه الإحاطة. ومن أصحابنا من قال: إن 
كان الحائل أصلياًء ففرضه الاجتهادء لأنه يشِقّ عليه صعود الجبل» ونحوه»ء وإن كان 
حادثاً كالأبنية» ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه كالأصلي. وهو ظاهر كلام الشافعي» لأنه لو كلّف المشاهدة أدى إلى 
تكليف سيراً يشقّ عليه» ولأن بينه وبين البيت حائلاً يمنع المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما 

والثاني: لا يجوزء لأن الاجتهاد لم يجز في هذا الموضع قبل حدوثه» فلا يجوز 
بعد حدوثه وطرانه. 


و 


فزع 
أحدهما: يجوزء لأن النبى يلل قال لعائشة رضى الله عنها: «صلَّى فى الحجرء فإنه 
0 
والثانى» لا يجوز استقباله وحدهء» وهو الصحيح» لأنه لمسن فيرع البيت فطلا بل هو 
منه بغلبة الظنّء فلم يجز العدول عن اليقين لأجله. 


)00 الأم (81/1). 
0) الأم .)8١/1(‏ 
(0) أخرجه أحمد في «المسند» (87//5). 


كتاب الصّلاة حك 


فَرعٌ آخر 
لو اجتهد فتساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة منهما. أمارات دالة ولم 
يت رجح عنده إحدذاهماء فيه وجهان: 
أحدهما: يصلي إلى أيّ الجهتين شاء. 
والثاني: يصلّي في إحدى الجهتين ويعيد في الأخرى» وأصل هذين الوجهين 
اختلافهم في العامي إذا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين» فيه وجهان: 
أحدهما : يتخير. 
والثاني: يأخذ بالأغلظ» والأغلظ ههنا أن يصلي إلى الجهتين. ذكره صاحب 
«الحاوي)”'. 
فرع آخر 
تعلم دلائل القبلة فرض في الجملة وهل هو على الأعيان أو على الكفاية» وجهان: 
أحدهما : على الأعيان ليعلم أركان الصلاة. 
والثاني: على الكفاية كتعلم دقائق مسائل الفقه. 
مَسْأَلَةٌ : قالَ”" الشافعي رحمة العلل ل في حَالَيْنِ) . 
الفضلٌ 
وهذا كما قال: لا يجوز ترك استقبال القبلة إلا في حالين: [55/ ]١‏ 
إحداهما : حالة الخوف, والثاني: حالة السفر. 
فأمًا الخوف. فضربان: خوفٌ لا يقطع عن استقبالها بل يكون بالمسلمين كثرة» 
وبالمشركين قلة ويمكنهم أن يفترقوا فرقتين» طائفة وجاه العدو وتصلّي الطائفة الأخرى 
ففرضهم التوجه إلى القبلة لا يجزئهم غير ذلك. وخوفٌ يقطعه عن ذلك» وهو شذة 
الخوف عند المسايفة والتحام القتال» فيجوز له ترك استقبالها في الفرض والنفل راكبا 
كان أو نازلا . 
قال الله تعالى: 8ن حِفْمُمْ وَبَالُا أو يكنا [البقرة: 194] ويسقط عنه في هذه 


.)77/١( الحاوي للماوردي‎ )1١( 


)2( الأم (8/1). 


الف 


كتاب الضّلاة 


الحالة ثلاثة أشياء: التوجه إلى القبلة» والقيام» واستيفاء الركوع والسجودء فإن قدر 
على بعضها دون بعض يلزمه. 

وأما السفر: فيجوز لأجله ترك الاستقبال في النافلة فقط دون الفريضة» وإن كانت 
من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة ولا فرق فيه بين الماشي والراكب. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للماشي ذلك, لأنه عمل كثيرء وهذا غلطء لأنه أحد 
السرين: فاشية سين الزاكي#مولآن التواقل كفيره غير تعصيورة: 'ولا بذ نتن الأسفان 
وتقع الحاجة إلى الأسفار ماشياً كما تقع راكباًء فلو قلنا: لا يجوز النفل ماشياً أدَى إلى 
انقطاع الناس عن أحد أمرين: إما عن نوافلهم» وإمّا عن أسفارهم ومعايشهم. 

قال القال: وعرفت فضل عبادة الشيخ أبي زيد المَرْوَزِيء واجتهاده على غيره بأنه 
كان يعلل في هذه المسألة بأنه يؤدي إلى أن ينقطع الناس عن نوافلهم. فكأن عنده أن 
النوافل لا بد منها وإن أدَى إلى ترك المعاش لها. والأصل فيما ذكرناه قوله تعالى: 
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220112 وه 0 00 
تيمم تولوأ هَتَمّ وَحَهُ ألو [البقرة: .]١١١‏ 
وروى جابر رضي الله عنه. قال: «رأيت رسول الله عَئِن وهو يصلّي على راحلته في 
كل جهة)”". [44ب/ ؟] وروي أنه يَكلِةٍ كان يوتر على راحلته». 
لتزفرق 
ضرع 
إذا كان ماشياً فأراد صلاة النافلة يلزمه التوجه إلى القبلة في ثلاثة أحوالٍ: منها عند 
الافتتاح» فيلزمه أن يفتتحها إلى القبلة» ثم يعدل إلى جهة سفره ويقرأء ثم إذا حضر 
الركوع والسجود ركع إلى القبلة وسجد على الأرض إلى القبلة متمكناً لأنه لا مشقّة فى 
ذلك. لأن زمانه يسير. نصّ عليه في «القديم» و«الإملاء»» وكأنه اعتبر أن يتوجه إلى 
القبلة في كل ركن يفتتح بالتكبير. 
فزع آخر 
إذا سجد إن شاء وَالَْ بين السجدتين وإن شاء فرّق بينهما وتشهد ماشياً وسلم في 
)20( أخرجه البخاري 2٠٠٠١(‏ ا ومسلم (/ا8/ .)07٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)1١1١ 3 14 24٠0(‏ ومسلم (010/5). 


[فوة الأم (86/1). 


١ 


كتاب الصَّلاة 


جهة سفرهء أيّ جهةٍ كانت» لأن المي يطول انه" فير كالعراء: والسادم يمن 
كالتكبير لأن في السلام لا يعتبر التوجه إلى القبلة في غير حالة العذر أيضاًء فإنه يسلم 
عن يمينه وشماله. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يستقبل القبلة عندالسلام أيضاً. وقيل: فيه وجهانء 
وقيل: هل يلزمه وضع الجبهة على الأرض أم يكفي إدناؤها من الأرض؟ وجهان. 
وهذا كله خلاف المذهب المشهور على ما ذكرنا. 


لو كان راكباً في كبيسةٍ أو عماريّة أو هودج على صفةٍ يمكنه التوجّه إلى القبلة» 
ويتسع الركوع والسجود يلزمه ذلك» لأنها كالسفينة وهذا ظاهر المذهب. 

ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. والثاني: لا يلزمه ذلك لأن فيه إضراراً لمركوبه وإدخال مشقّة عليه 
فصار كراكب السرج. 


فرع آخر 
لو كان راكب السفينة مسيراً لها كالملاح يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة في نافلته 
ويصلي إلى جهة سيرهء لأنه يسقط التوجّه إلى القبلة عن الماشي فعن هذا أولى» لأنه 
ينقطع بالتوجه عن السير هو وغيره. 
فرغ آخر 
لو كان راكب السفيئة لا يسيرها يصلّي الفرض والنفل» كما يصلي غير الراكب ولا 
مكلت الثوض والتغل 71453] فى حبنه الاش ررك العام شع القدره بوعنلا :آي ضيه 
يجوز له ترك القيام في السفينة في الفرض مع القدرة» لأنْ الغالب أنه يدور رأسه 
وعندنا لا يجوز ذلك إلا أن يدور رأسه في الحالء وهذا لأنه قادر على القيام 
والاستقبال من غير مشقّة. 
ف آخز 
لو كان على ظهر دابّة ناقة أو فرس أو حمار ونحو ذلك» فإن كان واقفاً فالتوجّه عند 
انفكا سوا خوط ذا سد سا طاررق حر ساد عفيك ان وإن كان سائراً ننظرء فإن 
كانت سهلة تطيعة تمكنه أناندير رأسها إلى القبلة من غير مشقة يلزمة أن يدير راسها 
ويفتتح الصلاة إلى القبلة» وإن كان يشق ذلك لأنه حرون أو مقطر بالآخر لا يلزمه 


“”*عهءع كتاب الصَّلاة 


استقبال القبلة ويفتتح أينما توجّهت به مركوبه» ثم إذا حضر الركوع والسجود ركع 
وسجد يومىء إيماءً ويكون سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمه السجود على كفه ولا 
على سرجهء ولو سجد على مقدم رحله أو سرجه جازء ونحو هذا رُوي عن رسول 
الله يكوه وإن أمكنه أن يدير رأسها إلى القبلة عند الركوع والسجود يلزمهء كما قلنا في 
الماشيء ذكره القاضي الطبري. 


ؤقال بض أصتحابنا بخراسان: هل يلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح؟ فيه ثلاثة 
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أوجه: 
أحدها: ما ذكرنا. 
والثاني: لا يلزمه ذلكء لأن فيه كُلفة وإن كان الركوب سهلاً بخلاف الماشى» 


وَهيذا 5 


والثالث: إن كان وجه دابّته إلى القبلة أو إلى طريقه افتتح كما هو وإن كان إلى غير 
هذين» لا يفتتح إلا إلى القبلة ومنهم من قال: نصّ الشافعي في مواضع أنه يلزمه ذلك 
ونصٌ في موضع لا يلزمه فقيل: قولان. وقيل: على حالين كما ذكرنا وفي هذا نظرٌء 
وما تقدم أصحّ . 

فرع آخر 

لو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب الدابة مقلوباً وجعل وجهه إلى القبلة» فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه إذا جازت صلاته إلى غير القبلة» فإلى القبلة أولى. 

والثاني: لا يجوز [5:ب/ 7]» لأن قبلته طريقه» وهو قد ترك ما جعل طريقاً له. 


فرع آخر 
لو أراد أن يضصلَّي الفريضة قائماً في كنيسةٍ واسعة مستقبل القبلة بأركانها فإن كانت 
الدابّة واقفة جاز» وإن كانت سائرة. قال أبو حامد: نصٌّ الشافعي في «الإملاء»: أنه لا 
يجوز بخلاف السفينة. والفرق أن البهيمة لها اختيار وتسير بنفسها ولا تكاد تثبت على 
حالةٍ واحدةٍ» فيؤدي ذلك إلى تغيره عن القبلة في الفريضة» فلا يجوز. والسفينة 
كالأرض لا تسير بنفسهاء وإنما تسير إلى جهةٍ واحدةٍ لا تختلف فافترقا. 


وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في الإمامة: أنه إذا أمكنه ذلك في كنيسةٍ يقوم 


0 11[1[11 نظ 
ويركع ويسجد صحّت صلاته كما لو صلَّى على سرير يحمله أربعةٌ. وهذا إذا كان لها 


بم اح 


00 الواطة 
فرع آخرا' 
لو كانت راحلته متوجهة إلى القبلة» ثم تحولت عنهاء وهو في الصلاة. فإن كان 
ذلك الانحراف إلى الطريق لا يضره» وإن كان على غير الطريق» فإن تعمد ذلك 
بطلت صلاته» وإن سها عنه فظنّ أن طريقه ذلك أو نسي أنه في الصلاة» ثم ذكر رجع 
ومضى على صلاته ويسجد للسهو نصٌّ عليه في «الأم». وهذا يدل على أن من سها 
في النوافل سجد سجدتي السهو. وحكي عنه أنه قال في «القديم»: لا يسجد وليس 
فرع آخر 
لو كان ناسياًء ثم علم ثبت» وهو يمكنه أن ينحرف فسدت صلاته ولو غلبته دابته 
يردها إلى الطريق ويبني على صلاته» ثم قال الشافعي”': إن ردّها عن قرب لا يسجد 
للسهوء. لأنه لا أثر لذلك القليل» وإن تطاول وتمادى الأمر سجد للسهو. 
وقال أصحابنا في مسألة النسيان: يجب أن يفرق بين التطاول وعدمه على قياس 
هذا. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا كان ناسياًء وطال الفصل. بطلت صلاته لأن 
الصلاة لا تحتمل الفصل الطويل» وإن ردّها فى الحال سجد للسهو [55أ/ »]١‏ وإن 
كان مغلوباً فطال بطلت صلاته» وإن قلّ تبطل ولا يسجد لسهوء لأنه لم يوجد منه 
فعل. وهذا خلاف المذهب المنصوص. 
فزغ آخر 
الدابة لو مشت على نجاسة لم تؤثر في صلاته» لأنه لا يمكن حفظها منه في حال 
السير حتى لو تعمد الراكب تسييرها على موضع نجس بطلت صلاته . 
فرغ آخر 
إذا ضرب الدايّة أو حرك رجله لسيرها فإن كان لحاجة لم يؤثر وإن كان لغير 
لحاجوّء فإن كان قليلاً لم تبطل» وإن كان كثيراً تبطل . 


)0( الآم (84/1). 
زفق الأم 26/1١١‏ ). 


ا سسسسسسسسسسسح كتاب الصّلاة 
فزع آخز 
الحرطريد ادروكرة مرضع ركو وحم يها باافونيوةة بولا شار الزماع الذي قي 
طاهراً» فلو دمي فم الدابّة وتنج طرف اللجام فحكمه حكم من يصلَّي وفي يده حبل 
مشدود في رقبة كلب . 
فزع آخز 
صلاته. لأنه لا يشىّ عليه الاحتراز منه. 
فزع آخز 
لو عدا في صلاته فإن كان لغرض لم تبطل وإلا بطلت. 


- 01 
3 


فرغ آخر 
لو كان يسير إلى غير جهة القبلة» فاستتفتح ثم عَدَكَ إلى جهة القبلة» وليست بجهة 
سو للا يقس الغبلاة 'سواء :كان غاليا أوجاهلة» لأنه إذا جات لخر القيلة فلن تجوز 
إلى القبلة أؤلى. 
فزع آخرٌ 
لو دخل بلده الذي يقصده فمتى وصل إلى أول عمرانه لايجوز له أن يصلّي على 
الراحلة» ولكنه ينزل» ويستقبل القبلة» ويبنى على صلاتهء وكذلك إن كان ماشياً استقبل 
القبلة ويبني على ما مضىء ولو دخلها وكان مستقبل القبلة. 
قال بعض أصحابنا بخراسان: صحّت صلاته على الراحلة لكنه يسجد على مقدم 
الرحل». ولا يجوز بالإيماء. وعندي أنه لا يجوز أل اساتواء لأنه في حكم 
الحاضر في البلد وله أن يصلّى واقفاً. ولعل هذا القائل أراد هذا. 
فزغ آخر 
لو دخل بلداً لا يريد المقام فيه» وإنما يريد أن يجتاز فيه أو يقيم فيه مقام المسافر 
دون أربعة أيام له أن يصلّي على الراحلة حيث توجهت إلى أن ينزل» 451 ب/ ؟] وإذا 
نزل أو وقف للنزول لا يجوز له أن يصلّي إلا مستقبل القبلة. والأصل في هذا أن ترك 
الاستقبال في الصلاة على الراحلة إنما يجوز للمسافر السائرء فإن عُدِما أو أحدهما لم 


كناب الصّلاة سبي  -‏ آي تس 8ك 


1 يم 
5 


فرع آخرٌ 
لو دخل بلده. ولكنه لا يريد المقام بها مثل إن كان له بسارية أهل ومال» فخرج من 
بلده قاصداً الاستراباذء فدخل سارية» قال الشافعى: فإن أراد النزول بهاء أو كان بلده 
لم تجز صلاته إلا مستقبل القبلة» وأراد بالنزول بها المقام. وقوله: أو كان بلده يدل 
غلى. أن "تنكوله هتاك بصي مقيما. 
وفى المسألة قولان: 
أحدهما: هذا. 
والثانى: له فض يا : فعلى هذا لا يلزمه النزول» وله ترك الاستقبال. ذكره 
القفال. 
فرع آخر 
لو افتتح الصلاة على الراحلة» ثم ترك استقبال القبلة وبنى على ما مضى من 
صلاتهء لأن عمل النزول قليلٌ» ولو أحرم على الأرضء» ثم ركب بطلت صلاتهء لأنه 
عمل كنين نض غليه الشافعنى :رحمة الله.. 
فرغ آخر 
قال في «الأم)""©: وليس له أن بي نضا فائتة» ولا صلاة نذر ولا صلاة طوافي ولا 
صلاة جنازة على الراحلة» وهذا لأن الفائتة والمنذورة فريضتان وصلاة الطواف فريضة 
في أحد القولين. وإذا قلنا: تطوعء فإنه يكون حاضراً في حال صلاته أو مسافراً غير 
عابر في طريق». وصلاة الجنازات من فروض الكفايات وليست بتطوع . 
وقال ابن القفال في «التقريب»: يحتمل أن يقال: يجوز إذا لم يتعين» كما قال 
الشافعي: يجوز أن يصليهاء وبتيمم الفريضة وهذا خلاف النصّ. وقال أنس رضي الله 
عنه: رأيت رسول الله يكِ «يصلّى فى جنازة وهو ذاهب إلى خيبرء والقبلة خلف ظهره» 
ولأنه وإن لم يتعين تقع واجبة» أو هذه صلاةٌ لا تكثر بل تندر فليس في اشتراط 
الاستقبال فيها مشقّة. ويخالف التيممء لأنها تبع ذلك فى الفريضة. [/151/ 7] 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: في ركعتي الطواف وجهان بناء على أنهما واجبتان 
أم لاء وفيه قولان. وفي المنذورة قولان: بناء على أن المنذورة هل يسلك بها مسلك 


)21 الأم (84/1). 


اه هب»ييبيبيببب تاب الصّلاة 
النوافل» أو مسلك ما ورد به الشرع؟ وفيه قولان» وهذا غير صحيح. 
فرغ آخر 

3 عه 09). فت ل و ا 000 5 

قال الشافعي''؟: لو غرقت السفينة وتعلّق رجلٌ بلوح وصلى موميا فإن استقبل بها 
القبلة لا إعادة وإن مال إلى غير القبلة تلزم الإعادة. وهذا لأن غير الخائف قد يسقط 
ترك القبلة» فلم يصحٌ ههنا. 

مسال +9013 ::(وطويل امسن وتيرة سوا 

وقال فى «البويطى»: وقد قيل: لا ينتقل أحد على ظهر دابةٍ فى سفر إلا سفراً يقصر 
في مثله الصلاة. وقال أصحابنا: هذا قول مالك.» وإنما أراد به» وليس بقول الشافعي. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا قولٌ آخرء وهو الصحيحء» وهذا ليس بمشهورء 
وهو غلطء لأنه سفر مباح» فأشبه السفر الطويل. 


و 


التنفل في الحضر ماشياً لا يجوز ولا يجوز ترك الاستقبال فيها ولا الإيماء بالركوع 
والسجود فيها. وقال الإصطخري: يجوز لأنه جوّز في السفر لتتصل النوافل» وهذا 
موجود في الحضر. وقيل: إذا جوّزنا هذا للماشي يجوز للراكب أيضاًء وهذا غلطء 
لأنه لم يُروَ عن النبي كلخ ذلك في الحضرء ولو فعل لثقلء ولأن المشقّة الغالبة 
والضرورة الداعية توجد في السفر دون الحضر. ثم إن الشافعي رحمه الله. قال في أثناء 
هذا الكلام» وفي هذا دلالة على أنَّ الوتر ليس بفرض”". وليس هذا مقصود هذا 
الباب. واستدلٌ على ذلك بأن النبي كَكيةٍ «أوتر على الراحلة». 

قال والدي الإمام رحمه الله: هذا الاستدلال منصف. وذلك أن الوتر كان 1411ب/ 
؟] واجباً على رسول الله َكِ لقوله يَلهِ: «كتب علي الوترء ولم يكتب عليكم»”*. 
وفعله على راحلته لم يدل على نفي وجوبه عنه فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره 
أولى» وهذا حسنٌ. واحتجٌ أيضاً بخبر الأعرابي وتمامه ما روى أبو داود بإسناده عن 


)١(‏ الأم (1/هم). 
0) الأم (45/1). 
(5) الأم (١1/هم).‏ 
(4:) أخرجه أحمد »)57١/١(‏ والدارقطني (15/١5؟).‏ والحاكم .)700/١(‏ 


كتاب الصَّلاة /اهةء 


طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى النبي كَل من أهل نجد ثابر 
الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله كِة: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل على غيرهن؟ قال: «لا» 
إلا أن تطوع»». فأدبر الرجلء. وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال 
رسول الله عه : «أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق)9"' , 

وفرج هذا لكين عيمينة آدلة : 

أحدها: أنه قال: خمس صلواتء ولم يقل: ست صلوات. 

والثانى: لما قال: هل على غيرهن؟ قال: لا. 

والثالث: قال: إلا أن تطوع فسمى الزيادة تطوعاً . 

والرابع : قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فأقرّه عليه. 

والخامس : قال: أفلح ومدحه. 

وروي أنه كلِةِ قال: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا»ء 
يعنى إن فعل ذلك فهو من أهل الجنة. قال: قال الإمام أبو سليمان”" رحمه الله قوله: 
«أفلح وأبيه» كلمة جارية على لسان العرب يريدون بها التوكيد وقد نهى رسول الله ككة: 
«أن يحلف الرجل بأبيه» فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي» ويحتمل أنه جرى 
هذا منه على عادة الكلام الجاري على الألسن ولم يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو 
عنه. وفيل : يحتمل الإضمار وتقديره : أفلح ورب أبيه . 

ماله قال 17ل على في غَيْر هَاتَيْنَ الحَالَبَيْن إلا إِلَى البَيْتِ إِنْ كَانَ مُعَايناً) . 


9 


الفضل 

وهذا كما قال المعاين للبيت يجب عليه استقباله» ولا يجوز له الصلاة إلى جهته بلا 
خلاف [158/ 7]» وأمًا الغائب عن البيت. قال في «الأم”": يجب عليه إصابة العين 
وظاهر ما نقل عن المزني”*؟ أنه يجب عليه طلب جهة القبلة» فمن أصحابنا من قال: 


.)791( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) معالم السنن للخطابي .)١1١5/1(‏ 
5 الأم (64/1). 

.)41١/1( الأم‎ )© 


8 كتاب الصّلاة 


ومن أصحابنا من قال: فيه قولان. ووجه القول الأول ما ذكرنا من الآية والخبر. 
ووجه القول الثاني وهو قول أبي حنيفة: أن إدراك العين مع البعد يتعذّر. ولهذا تجوز 
صلاة أهل الصف الطويل على مدى خط مستوي» ولا يجوز أن يتوجه منهم إلى الكعبة 
إلا بقدر الكعبة» ولكن لن يجاب عن هذا بأن أهل الصف الواحد لا يمكن لأحد منهم 
أن يقطع بأنه يحاذي الكعبة. وإنما ذلك طريقة الظنّ فإذا لم يتعين منهم المخطىء لعين 
الكعبة لم نوجب على أحدٍ منهم القضاء بخلاف هذا. 

وقال مالك: من كان في المسجد الحرام ففرضه عين الكعبة ومن كان خارج 
المسجد في الحرم ففرضه المسجد. ومن كان خارج الحرم من أهل الآفاق ففرضه 
الحرم»ء وهذا غلط لما ذكرنا. 

ال 31 : «فْإن أختلّت اجْتهادٌ َجْليْن : 3 يَسَعْ دما اتْبَاعَ صَاحِيه) . 

وهذا كما قال: إذا كان رجلان في موضع لا يرى البيت منه فاجتهدا في القبلة 
فأدَى اجتهاد أحدهما إلى جهةٍ واجتهاد الآخر إلى جهة» فعلى كل واحدٍ منهما أن يعمل 
على اجتهاد نفسه. ولا يجوز لأحدهما أن يقلد صاحبه. وإن كان أعلم منه في 
الاجتهاد. لأنهما اشتركا في الأدلة الموصلة إلى العلم بالقبلة» فلا يجوز لأحدهما 
تقليد صاحبه كالعالمين في أحكام الشرع لا يقلد أحدهما صاحبه ولا يسع أحد منهما 
أن يأتم بالآخرء لأن كل واحد منهما يعتقد أن صاحبه متوجه إلى غير القبلة وأنه غير 
مصيب فيهاء فإن ائتم أحدهما بصاحبه كانت صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم 
باطلة . 

وقال أبو ثور: يجوز أن يأتمٌ أحدهما بصاحبه ويصلي كل واحد منهما إلى جهةٍ كما 
يجوز أن يصلي [48ب/ ؟] الناس جماعة حول الكعبة» ويكون إمامهم إلى جهة. 
والمأموم إلى جهةٍ أخرىء. وهذا غلط» لأن كل واحد منهما يعتقد أنه في غير صلاةٍ 
بخلاف ما قاس عليهء فإن كل واحد مصيتٌ هناك وإن كان الاجتهاد في جهِةٍ واحدة» 
فقال أحدهما: عن اليمين. وقال الآخر عن الشمال صلّى كل واحدٍ منهما على اجتهاد 
نفسهء فإن أراد الجماعة ليكون أحدهما إمام الآخر. 

قال ابن سريج: يجوز. قال أصحابنا: هذا إذا قلنا: الواجب طلب الجهةء فأمًا إذا 
قلنا: الواجب إصابة العين» وهو المذهب. لا يجوز كالاختلاف في الجهتين. 


)001 الأم (36/1). 


كتاب الصّلاة 


فزع آخرز 
لو اجتهد قوم فاتفق اجتهادهم إلى جه فاقتدوا بواحد منهم فلما شرعوا في الصلاة 
تغيّر اجتهاد بعضهم إلى جهة أخرى انحرفوا في صلاتهمء فإن كانوا مأمومين خرجوا 
عن الاقتداء وأتمّوا لأنفسهم. وإن تغير اجتهاد الإمام» فمن وافقه انحرف معه ومن كان 
على اجتهاده الأول خرج من صلاته وصلّى وحده نصّ عليه الشافعي”"' . 
مَسْأَلَة: قال : «مَِنْ كَانَ العَئِمُ وَحَفِيَت الدذلائل على رخا فهو كالأغمى»:. وهذا 
كما قال تحنكةه أن الناسن ضيريان:: يضرا وعميان: 


فالبصير على ثلاثة أضرب: ضربٌ يعرف دلائل القبلة وضربٌ لا يعرفهاء وإذا عرف 
عرف. 

وضرب لا يعرفهاء وإذا عرف لم يعرف. فإن كان عارفاً ففرضه الاجتهاد على ما 
ذكرنا ولا فرق فيه بين العالم والعامي. وأمًا من لا يعرفهاء وإذا عرّف يعرف نظرء فإن 
كان الوقت واسعا للتعلم والاجتهاد بنفسه. فالحكم فيه كالعالم إذا كان هناك من يعلمه 
وإن ضاق الوقت ولا يَسَّعْ للتعليم والاجتهاد فالحكم فيه» وفي العالم إذا خفيت عليه 
الدلائل بأن حصل في ظلمة أو حبس في موضع يمنع الدلائل أو لم يكن في ظلمة ولا 
حبس» [54أ/ ؟7] ولكن ضاق الوقت عن الاجتهادء هل له أن يقلد غيره؟ . 

قال الشافعي””": «ههنا فهو كالأعمى» وظاهره أنه يقلّد ويقضي. وقال”*': ولا يسع 
بصير خفيت عليه الدلائل بل اتباع غيره بحالٍ. وظاهره أنه لا يقلد. واختلف أصحابنا 
على ثلاثة طرقي. وقال أبو إسحق: لا يجوز له تقليد غيره بحالٍء لأن معه آلة 
الاجتهاد. وهي البصر. وقول الشافعي: هو كالأعمىء أي: في إعادة الصلاة» لأن 
الأعمى إذا لم يجد بصيراً يقلده في جهة القبلة صلّى على حسب الإمكان» ثم يعيد 
الصلاة إذا وجد من يقلده. كذلك هنا يصلى على حسب حاله ويعيد إذ بان له 
الصواب. وهذا ظاهر المذهب. 


وقال ابن سُريج: لا يختلف المذهب أن له التقليد إذا ضاق وقت الصلاة» لأنه 
قال: فهو الأعمى. والأعمى يقلّد فلذلك. قال: ومن قال: لا يقلّد أراد مع اتساع 


.)45/1( الأآم‎ )1١( 
.)56/1( الأم‎ )0 
.)8"/1( الأم‎ 5 
.)87"/1( الأم‎ )52( 


الوقتء» وكان ابن سُريج يقلّد الملاحين في القبلة في طريق الأهواز. 

وقال بعض أصحابنا : المسألة على قولين: 

أحدهما : وهو اختيار المزني ومذهبه جواز التقليد. واحتجٌ بأنه لا فرق بين جهل 
القبلة لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر كما لا فرق بين من لا يحسن الحروف 
لعدم البصر وبين من لا يحسبها للجهل بهاء أي: كونه أمياً لا يحسن الكتابة» ومن 
اختار القول الآخر أجاب عنء هذا بأنه قادر على التعلّم» فلا يضطر إلى التقليد 
اضطراراً الأعمى. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا بناء على أنه هل يجب تعلم دلائل القبلة على 
الأعيان؟ وفيه وجهان: 

أحدهماء له الأعراض عن تعلمها وتقليد من علمها والثاني يلزمه» تعلّمها. وفي 
هذا نظر. وأمًا من لا يعرفها وإذا عرف لم يعرف ففرضه التقليدء كالأعمى» والأعمى 
لا يجوز له أن يصلي إلى القبلة برأي نفسه بل فرضه التقليدء لأنه ليس معه آلة 
الاجتهاد. 

فرع 

لو كان إذا عرف يعرف [49ب/ !] فأخَّر التعليم مع القدرة حتى ضاق الوقت عن 
التعليم قلد غيره وصلىء وهل تلزمه الإعادة؟ يحتمل وجهين بناء على أن معه ماء فأراقه 
وعلى اليس 

فرغ آخر 

إذا لم يجز له التقليد فله أن يقبل ما يتوصل به إلى الاجتهاد مثل أن يقول له آخر: 
قد انكشف السحاب فرأيت الشمس في موضع كذاء فيقبل» لأنه يخبر عن يقين. 
وكذلك لو خرج من مكة ولم يدر من أي أبوابها خرج» فأخبره رجل أنك عن يمين مكة 
أو يسارها يقبل منه ويجتهد بنفسهء وهو كالحاكم يقبل رواية الحديث» ثم يجتهد 
بنفسهء ولا يكون مقلداً في الحكم ولو قال: إذا كانت الشمس ههناء فالقبلة كذا لا 
يقبل لأنه اجتهاد. 


قرع آخز 


لو أخيره مخبرٌ عن القبلة عن يقين بأن قال: أدزكات آباتي المطلمين :يضلون إليهاا خير 
أنهم لم ينصبوا مخراباً قبل ذلك لا يجوز له الاجتهادء ولآن الخبر عن قبلة المسلمين 


كتاب الصّلاة 
كالة الخو عما أحمكوا عليةه أو عما تواتن الخير ؛ 
فرغ آخر 


لو دخل بلداً من بلاد المسلمين فرأى محاريبهم لزمه أن يتوجه إليها على ما ذكرناء 
ولا يجوز له أن يجتهد في طلب القبلة» ولو دخل بلدة خربت وانتقل أهلها فرأى فيها 
محاريب منصوبة يلزمه أن يجتهد فيها في طلب القبلة» لأنه يجوز أن تكون تلك 
المحاريب لأهل الذمة دون المسلمين ولو عرف أنها محاريب المسلمين لا يجوز له 
الاجتهاد. 


قال القفّال رحمه الله: ويجوز فى البلاد التى بنيت فيها المحاريب أن يجتهد في 
التيامنخ والتياسرء. أن اليا كن ذلك القدر ور يرقف عليه قطعا وقينا . وقال 
بعض مشايخنا في قبلة مدينة آمل طبرستان بعضها مبني على الغرب وبعضها مبني على 
الزوال فلا يصلّى إليها إلا بعد الاجتهاد في طلب الأصمٌ منها. والسلف من علمائنا 
كانوا يميلون عن قبلة الزوال [50/ ؟] قليلاً إلى اليمين وعن قبلة الغرب قليلا إلى 
اليا 


؛5١‎ 


فَزعٌ آخز 
لو أنّ أعمى شاهد القبلة قبل العمى فى المسجد فدخل المسجد ولمسهاء يجوز أن 
يصلّي إليها ولو كان للأعمى مسجداً يصلّي فيه على الدوام» فدخل فيه وجسٌ محرابه 


بيديه لم يجز أن يصلّي إليه حتى يقلّد بصيراً يقلده الصواب بخلاف ما لو كان 
شاهده. 


فرغ آخز 
لو صلّى باجتهاد نفسه ثم قيل له: إنك صليت إلى القبلة» القبلة لا يجوز لأنه كان 
شاكاً فى حال الصلاة. وقال داود رحمه الله: له أن يصلَّى إلى حيث شاء ويسقط عنه 
فرض القبلة» وهكذا قال في البصير الذي إذا عرف لم ينحرف. واحتجٌ بقوله تعالى: 
كينا كه هل 13812114 وفة علط لقره ساق ؟ اي قا كش فنا 
موك مَظرَةٌ4 [البقرة: ]1١4+‏ والآية الي ذكزها وردت في التطوع . 
فرغ آخرٌ 
لو اجتهد في القبلة فأدّى اجتهاده إلى جهةٍ فصلَّى إلى غيرها لم تجز صلاته» وإن 
بان أن التي صلَّى إليها القبلة» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف رحمه 


1 كتاب الصَّلاة 


الله: تجوز صلاتهء لأن المبتغى هو القبلة» وصلّى إليها كما لو شكٌ إنائين فتوضأ 
بأحدهها من غير اجتهاد ثم بان أنه الطاهر. وهذا غلطء لأنه توك فرضاً عليه» وهو 
التوجه إلى ما أدى اجتهاده إليه كما لو ترك النية. 

وأمّا الأوانى إن بان له ذلك بعدما دخل في الصلاة لم تجز صلاته وإن كان قبل 
الدخول في الصلاة يجوز. والفرق أن الطهارة تمنع قبل وجوبها فإذا عملها قبل وجوبها 
أجزأته ولم يضره الشك قبل ذلك. 


فرغ آخر 

قال الشاقس "كرضي الشاعه : لكر مزاول لاسن فلن القيلة بق يكل أو افراء أو 
عبرل عن المسلمين وكات يضرا وسيعه كترله إذا فيوقه قال 2 وكضي ينه أن لا ير أنه 
يكذب . 

ال رو تع دَلَالَةُ مُشْرِك بِحَالٍ» وهذا لأنه متهم في خبر الدين» وأيضاً إذا 

لم يقبل قول الفاسق فيهء فالكافر أولى لأنه أسوأ حالاً منهء [5هب/ ؟] وقد قال يلل: 
«ما حذثكم به أهل الكتاب» فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم)”” . 

وذكر أصحابنا أن قول الكافر لا يُقبل إلا فى الإذنٍ فى دخول الدار وقبول الهدية 
وكذا الفاسق في ظاهر المذهبء وهذا لأنهما أحسن حالاً في القول من الصبىء ويقبل 
من الصبى ذلك. وقيل: المذهب أنه لا يجوز قبوله من الفاسق لأنه لا يُتَهم في مثل 
هذا الأمر. 


.0 ب 
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فرغ آخر 

حكى الحُضري نصاً عن الشافعي أنه لا يجوز قبول دلالة الصبي» وحكى أبو زيد 
المروزي نصاً عن الشافعي أنه يجوز قبول قولهء فأخبر الخضري مما حكاه الشيخ أبو 
زيدء فقال: لا يتهم ذلك الشيخ في الرواية» ولكن وجه الجمع أنه أخبره عن محراب 
مشاهد قبل إذا كان يعقل عقل مثله» وإن اجتهد به لا يقبل. 

ومن أصحابنا بخراسان من قال: فيه وجهان» أو قولان» وهكذا في قبول خبر 
النبي مَل منه وهذا كلّه خطأ عند أهل العراق من أصحابنا. 
(0) الأم .)41١/1(‏ 
(0) الأم (66/1). 


(9) أخرجه أبو داود (7575)» والبيهقى فى «الكبرى) (/7771). 


كتاب الصّلاة 1 


لو صلّى بقول بصير ثم أخبره أنه أخطأء فالبصير آلتهء فإن أخبره بالخطأ عن اجتهاد 
فلا إعادة عليه قولاً واحداًء وإن أخبره عن معاينة» هل تلزمه الإعادة؟ قولان. 


فرع آخر 


لو كان هناك جماعة فدلوه على القبلة» فإن اتفقوا على جهةٍ واحدة عمل عليهاء وإن 
اختلفوا عليها قلد الأغلم والأَذيّن والأؤرَع وأيهم قلده أجْزأه. 


لو دخل البصير في الصلاة باجتهاده» ثم عمي كان له أن يصلَّي إلى الجهة التي كان 
يصلّي إليها ولا يلزمه الرجوع إلى التقليد لأن اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره» فإن 
استدار في تلك الصلاة بطلت صلاته» لأنه لا يحسن الرجوع إلى الجهة التي كان عليها 
ولزمه أن يستأنف الصلاة بالتقليد» وكذلك لو فرغ من تلك الصلاة لا يستأنف غيرها 
بذلك الاجتهاد الأول. 


لو دخل في الصلاة بالتقليد ثم أبصر في الصلاة نظرء فإن بان له [151أ/ 7] أنه على 


صواب حين عاد بصره بن عليهاء فإن بان له الخطأء أو لم يعلم هل هو خطأ أم 
صواب؟ بطلت صلاتهء لأنه لا يسوغ له بالتقليد وهو من أهل الاجتهاد. 


فزع آخر 

لو دخل بقول واحدٍ في الصلاة» فقال له بصير آخر: قد أخطأ بكء» نَظَرَء فإن كذب 
الثاني مضى في صلاته وإن كان الثاني صادقاً نظرء فإن كان عنده كالأول في الصدق 
مضى في صلاته» وإن كان الثاني أصدق منه عنده صار إلى قوله وانحرف عن تلك 
الجهة» وهل يستأنف أم يبني نُظرء فإن أخبره عن اجتهاد بنى قولاً واحداً وفيه وجه آخر 
يستأنف» وهو ضعيف» وإن أخبره عن يقين. قال أبو إسحق رحمه الله: عدل عن قوله 
بكل حالء» وهل يبني أم يستأنف؟ قولان. بناء على ما لو صلى باجتهاد ثم تعين له 
نفس الخطأ هل يلزمه إعادتها؟ قولان». وهذه المسألة نقلها المزني بعد مسألة أخرى 
ولكنا ذكرنا ههناء لأن هذا موضعها. 


4.54 كتاب الصّلاة 


فزع آخر 
لو اجتهد البصير فصلّى إلى جهةٍ ثم حضرت صلاة أخرى ولم يتغير اجتهاده» هل 
عليه تجديد الاجتهاد؟ نص الشافعي رحمه الله في «الأم"'“2: أنه يلزمه ذلك كما في 
الحكم والفتوى يلزمه إعادة الاجتهاد في الحادثة الثانية وذكر أبو حامد رحمه الله فيه 
وجهين : 
أحدهما: لا يلزمه؛ لأن اجتهاده قائم لم يتغير» وهذا خلاف النص. 
فَرعٌ آخر 
لو دخل البصير في الصلاة باجتهاده ثم شك هل أخطأ أم لا؟ يجوز له أن ينصرف 
عن الجهة التي اجتهاده إليها بلا شك. 
فرع آخر 
لو صلَّى الأعمى بالاجتهاد من البصير أم أخبره بالخطأ غير المجتهد له عن يقين» 
فإن كان خبرا متواتراء هل يلزمه الإعادة؟ قولان» وإن كان خبر واحد وقع في نفسه 
كه قال أبن اعصق :لكر عاد لآق له ينزه : بولا بمعره كينا نيقي اليظي: 
بمشاهدته. وقال غيره من أصحابنا بل تكون الإعادة على قولين [١051ب/ ]١‏ ذكره في 
«الحاوي)”"' . 
مَسْألَةٌ: قال”": «وَمَنِ التَهَدَ مَصَلَّى إِلَى الضَّرْقِء ثُمّ رَأى القِبْلَةَ إِلَى المَرب 


0.5 00 
استانت». 


إىئ 


الفضل 
أحدهما: أنه أراد بقوله: فصلّىء. أي: شرع في الصلاة» ثم رأى القبلة يقيناً إلى 
الغرب استأنف وهو ظاهر تعليله فإنه قال: لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إلى تعين 
صواب جهتها. ش 
والغاقى + ١ن‏ يكوة المراد تقولهة فصلى: أي: فرغ من الصلاة» ثم رأى» أي: 
(0) الأم (5/1م). 


[فة الأم (1/ 36). 


كتاب الصّلاة 15 


علم يقيئاً القبلة إلى الغرب استأنف» أي: أعاد هذه الصلاة» ومعنى أن الاجتهاد 
ينقض بوجود النص» ويرجع منه إليه» وجملة الكلام فيه أنه إذا اجتهد في القبلة 
فأخطأء لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد 
الفراغ منهاء فإن كان قبل الدخول عدل عن الاجتهاد الآأول: إلى الثاني سواء بان له 
الخطأ اجتهاداً أو يقيناً أو تيامناً أو تياسراًء وإن كان بعد الدخول في الصلاة لا يخلو 
إما أن يتبين له الخطأ بالاجتهاد أو باليقين» فإن كان بالاجتهاد نُظرء فإن كانت الجهة 
واغحدة وغلب غلن ظنه الآن أنه محرث عن سمت القيلة إما:ثيامنا أو:تياسرا اتحرف 
إليها ويعتد بما مضى قولاً واحداً؛ لأن ذلك لا يقع عن يقين وإنما يقع عن ظن لأن 
الجهة الواحدة لا تتبين منها الكعبة يقينا. 


ومن أصحابنا من قال: تبطل صلاته ويلزمه أن يستأنفها بالاجتهاد الثاني» لأن 
الصلاة الواحدة لا يجوز أداءها باجتهادين مختلفين كالحكم الواحد لا تجوز باجتهادين 
مختلفين» وهذا غلظ بخلاف النص وذلك أنه لا يجوز إبطال ما فعله بالاجتهاد باجتهاد 
آخرء ولا يمنع ما ذكر هذا القائل» لأن المستأنف يصلي إلى جهة» فإذا زال الخوف 
أتمها إلى القبلة ويخالف الحكمء لأنه لا يمكن فيه» ولأن كل ركن من أركان الصلاة 
بمنزلة الحكم [55/ 7] المنفرد» لأن الحكم لا يمكن فصل بعضه عن بعضء لأنه شيء 
واحدء والصلاة إذا أتى بعضها مع الأركان فقد أتى بما يُسَمّى صلاة فلا يجوز إبطالها 
بهذا لئلا يؤدي إلى ما ذكرناء فوزان الحكم من الصلاة أن يقول: الله ولم يتم التكبير 
حتى تغير اجتهاده يلزمه ترك الاجتهاد الأول» والابتداء بالتكبير ثانيا» وإن كانت جهتان 
مختلفتان مثل أن يصلّي إلى الغرب ثم بان أنها إلى الشرق بالاجهتاد» وعدل عن 
الأول» وهل يبني أم يستأنف المذهب أنه القبلة الثانية التي ذكرناها . 

ومن أصحابنا من قال: يستأنفها لأنه لو بنئ تيقن أنه ترك القبلة في بعض هذه 
الحالة» وقال أبو حامد: فيه وجهان» وهو غلطء وقيل: ههنا تفصيل فإن كان حين بان 
له الخطأ بان له جهة القبلة تحول إليهاء وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته لأن 
استدار الصلاة إلى غير قبلة» وإن بان يقينا نظر فإن كانت الجهة واحدة بالتيامن 
والتياسر انحرف ما لم يتفاحش انحرفه حتى يقارب الجهتين وتحريه» لأنه لا يعرف 
ذلك إلا اجتهاداً حتى لو كان بمكة لا يجوز الانحراف في الصلاة» وإن كانت الجهة 
أبين فيه قولان: 


أحدهما : يبني. 


كك كتاب الصَّلاة 


والثاني : استئنافها 1 


وقال القفال: هذا مبني على الحكم بعد الفراغ من الصلاة» فإن قلنا: هناك يعيد 
الصلاة» فههنا أولى أن يستأنف. وإن قلنا: هناك لا يعيد فههنا وجهان. والفرق أن 
الصلاة بعد الفراغ منها كالقضية المبرومة» وقبل الفراغ منها كالقضية غير المبرومة. 

ومن أصحابنا من قال: الجهة إن كانت واحدة فقد يعلم الخطأ يقيناً أنه في بعض 
جهة الكعبة دون بعض فيلزمه العود إليه» ثم إن قلنا فرضه استقبال الجهة دون العين 
بنئ» وإن قلنا: فرضه إصابة العين» هل يبني أم يستأنف؟ قولان. وإن كان معه أعمى 
يصلي باجتهاذٍ فكلما يجب عليه من الاتحراف أو الاستعباق [7ةن/ ]7١‏ يجب على 
الأعمىء فيعرفه ذلك» لأنه تابعةء وهو دليلة» وإن كان بعد الفراغ من الصلاة لا يخلو 
إما أن يتبين الخطأ اجتهاداً أو يقيناًء فإن بان اجتهاداً لا يلزمه إعادة الصلاة» ويصلى 
ثانا إلى الضهة الى أذى اياده إلبها ثانا -وهيورك أن يكلب عن :ظته أن القدلة اف 
هذه الجهة الأخرى إلا أن يستريئ الجوازان» وكذلك ثالكا وزابعاً حق لو :صلى إلى 
الجهات الأربع على هذا أجزأه لأنه لا يجوز نقض الاجتهاد باجتهاد مثله كما فى 
الحكم. 

وقال أبو إسحق الإسفرايني في هذه المسألة يلزمه إعادة كلها كما لو نسى صلاة من 
خمس صلواتء وإن بان ذلك يقيناً» فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ قولان: 

أحدهما : يلزمه. نص عليه في كتاب استقبال القبلة في «الجديد». 

والثاني: لا يلزمه. نص عليه في «القديم» في كتاب الصيام والطهارة من «الأم2. 

وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله» وهو اختيار المزني رحمه الله. 

وجه القول الأول أنه الخطأ فيما يأمن قوله في القضاءء فيلزمه الإعادة كالحكم إذا 
تيقن الخطأ والمصلي بمكة. ووجه القول الثاني ما روي عن عامر بن ربيعة» قال: كنا 
يديه أحجارٌ فلما أصبحنا إذاً نحن إلى غير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله ه22 فأنزل 
:. ماي مله دوسه وج عه لسلا كم عدي روو ويج 5 
الله تعالى: 8هَلَه اَلْتِْفُ وَلْكرْبُ كَيْسمَا مُولُوأ هَتَمَ وَببَهُ أللّو4 [البقرة: .]١١‏ ومن قال بالأول 
أجاب عن هذا بأنه كان في صلاة التطوع . 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: ومثل هذه المسألة: إذا صلّى ثم بان أنه كان 


.)75751( أخرجه الترمذي (750): والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الصَّلاة 3-3-3-3 ب ب 09 
على بدنه أو ثوبه نجاسة لم يعلمها أو نسي الفاتحةء هل يلزمه الإعادة؟ قولان. 
وكذلك المحبوس في المطمورة» ولو اجتهد في صوم رمضانء ثم بان أنه صام 
شعبان» فيه قولان» وكذلك لو دفع الزكاة بالغلط إلى غني» هل تحسب؟ قولان» 
وأصلهما في المجتهدء [157/ ؟] هل يقال: كل مجتهدٍ مصيب أم الحق في واحدٍ 
من القولين؟ . 

واختلف أصحابنا في محل القولين» فمنهم من قال: هذا إذا أبان له الخطأء وبان له 
يقين الصوابء» فأمًّا إذا بان له الخطأ دون تيقن الصواب فلا قضاء عليه. هذا مفهوم 
نضّهء وفيه وجه مخرج عليه القضاء. ذكره الإمام الجويني رحمه الله» ومنهم من قال: 
القولان إذا بان له يقين الخطأ دون يقين الصوابء فأمّا إذا بان له اليقينان» فقول واحدٌ 
يلزمه القضاءء ومنهم من قال: في الكل قولانء وبه قال أهل العراق من أصحابنا. 

وقال القمّال: معن القولين أنه كُلّف الاجتهاد لا غير أم كُلّف التوجه إلى القبلة؟ 
وفيه قولان» فإذا تقرّر هذا رجعنا إلى كلام المزني رخنينه الله الخعاو لوي نالا 
يلزمه الإعادة» وأورد فصولاً مختلطة» فحكيئ أولاً عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه 
قطع بهذا القول في موضعين: 

أحدهما: في كتاب الضيام . 


والثاني: في كتاب الطهارة. وأمّا ما حكي عن كتاب الصيام قال: قال الشافعي 
رحمه الله فيمن اجتهد ثم علم أنه أخطأ يجزهء واحتجٌ به لو تآخى القبلة ثم علم بعد 
كمال الصلاة أنه أخطأ أجزأت عنه كما يُجزيء ذلك في خطأ عرفة» وأراد به أن الأسير 
إذا أشكل عليه دخول شهر رمضان واجتهد وصام شهراًء ثم علم أنه أخطأ وصام شهراً 
بعده يجوزء واحتحٌ على جواز صومه هذا وإن أخطأ في وقته بجواز صلاته إذا علم أنه 
أخطأ في القبلة» واحتجٌّ على جواز صلاته وإن أخطأ فيها جهة القبلة» يجوز وقوله 
بعرفة إذا علم أنه أخطأ يوم عرفة» فكان المزني يقول: هذا النص من الشافعي يقطع 
بجواز صلاة من أخطأ فيها جهة القبلة كما هو في خطأ عرفة. 

وأما ما حكي عن كتاب الطهارة» وهو قوله: (واحتجٌ أيضاً في كتاب الطهارة بهذا 
المعنى» فقال: إذا تأخى في أحد الإناءين أنه طاهرٌ والآخر نجس وصلى)» أي: فصلى 
بوضوءه بما تأحى أنه طاهرء ثم أراد أن يتوضأ [47ب/ ؟] ثانية. الأغلب عنده أن 


)01 الأم (57/1). 


58 كتاب الصّلاة 
الذي ترك هو الطاهر لم يتوضأ بواحد منهماء ويتمم ويعيد كل صلاة صلاها بتيمم» 
لأن معه ماءً مستيقناً . 


5025 0 


الخطأ في القبلة» وهو مقصود المزنى من حكاية هذا النص» فقال2: وليس كالقبلة 
يتأخاها في موضعء ثم رآها في 76 أي: ليس عليه إعادة ما أخطأ فيهاء وعلّل 
فقال: لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم» فلا يلزمه الإعادة لهذه العلة» ثم اختلف 
أصحابنا في المراد بهذه العلةء فقال: المراد به ما من ناحية من النواحي إلا وهي قبلة 
لقوم في بعض الأحوال لبعض الأعذارء وهو في السفر والخوف. فكذلك هذا 
المخطىء معذورء فلا يلزمه الإعادة» وقيل: أراد إلا وهي قبلة لقوم من أهل الآفاق. 
وذلك أن أهل الشرق يستقبلون الغرب»ء وأهل الغرب يستقبلون الشرق وأهل يمين القبلة 
يستقبلون يسارها. وأهل يسارها يستقبلون يمينهاء فلم يخرج هذا المخطىء في اجتهاده 
عن قبلة قوم في الجملة» وهذا معنى قول عمر رحمه الله «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة) . 


فخ علل المزي:زحمة الله هذا للتوليق» عقال9: الاده اذى بها فلك أ + إننا 
كلّف أداء الصلاة حيث أدّى اجتهاده إليها وقد أداها كما كلف. قال: ولم يجعل عليه 


إصابة العين» أي: لم يجعل الشافعي على هذا المجتهد إصابة عين القبلة للعجز عنها 
في حال الصلاة» فلا يلزمه ما عجز عنها. 


والجواب عن هذا هو أن نقول في أول الفصل : إن كان احتجاجك بأن الشافعي 
رحمه الله لم يوجب الإعادة في مسألة القبلة» فإنما أجاب بأحد القولين» فلا يكون فيه 
دليل على بطلان القول الآخرء وإن كنت تقيس على الخطأ في الصوم في عرفة» 
فالفرق ظاهرء وهو أنه قد يفطر الرجل بعذرٍ ويقضي بعذر ما في رمضانء [155/ ؟] 
فصوم رمضان يجوز في شوال مع العلم الأمن إلى غير القبلة مع العلم. وأيضاً لو 
أوجبنا الإعادة هناك لأعاده بعد رمضان أيضاًء فلا فائدة فيه. وههنا يعيد مستقبل 
القبلة. 


وأمّا خطأ عرفة» قلنا: ذاك غلط لخلق عظيم» وفي إعادته مشقّة عظيمة بخلاف 
هذاه وأيضاً ذلك الخطأ فن_الوقك» واجمعنا على أن الخطا فن الوقت لا يعدر متها 


)0( الأم 5/1١‏ -لا0). 


ه64 الأم (51//1). 


كنات الكلاة لجع ا بر 10117 
بل هذا غلظ في المكان» ولو غلط في المكان بعرفة لم يجزء وأيضاً لا نأمن ذلك في 

وأمّا الثاني فكما أجاب بأحد القولين» فلا حبّة فيه» واحتجٌ بفصل آخرء فقال""©: 
وهذا القياس على ما عجز عنه المصلّي في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وستر 
إن فرض الله كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من الإيماء عرياناً» فإذا قدر من بعد لم 
يعد.ء فكذلك إذا عجز عن التوجه إلى عين القبلة كان عنه أسقط. وقوله دون ما قدم 

أحدهما: أن يكون المراد به أن العريان إذا لم يجد السترة لعورته صلّى قاعداً 
بالإيماء» ولا يرفع مقعدته عن الأرض فى السجودء أن ذلك من له وهو قادر على 
صلاته بالإيماء الذي هو أستر لعورته» فلا يسقط عنه ذلك» وهو أحد قولي الشافعي» 
وفيه قول آخر: يصلّي كما يقبلى التعسيق وكأن الأول اختيار المزني» ويحتمل أن 
يكون المراد به الاستثناء للتخصيص بالإعادة دون من عجز عن الركوع والسجود فيكون 
على هذا في النظم تقديم وتأخير فكأنه يقول: فرض الله كله ساقط عنه» فإذا قَدِر من 
بعد لم يُعِد ما قير عليه من الإيماء عرياناً» فإنه يعيد عند وجود الثوب» وهذا لأنه ترك 
القيام مع القدرة عليه» وإنما يسقط عند الفرض بالعجز عنه فى حال الصلاة» وعلى 
المعنى الأول لا يلزمه الإعادة. 

والجواب عن هذا أن ذاك عجرٌ. وهذا خطأ [:هدسب/ ]١‏ فى الاجتهاد والأصول 
مفرقةٌ بينهماء ألا ترى أن صلاة المستحاضة جائزة» ثم لو تحرئ فصلّى بالوضوء بماء 
نجس »2 ثم علم يلزمه الإعادة» فلذلك تقديم الصلاة على الوقت بعد الجمع يجوز» 
والخطأ فيه ليس بعذر. واحتجٌ بفصل آخرء وهو قصة أهل قباء» فقال9؟ : وقد حولت 
القبلة وقد صلَّى أهل قباء ركعة إلى غير قبلة» ثم أتاهم آتِء فأخبرهم أن القبلة قد 
حُوَلتء فاستداروا ويَنوا بعد تيقنهم أنهم صلَّوا إلى غير قبلةٍ. 

ووجه الاستدلال منه ما أشار إليه وهو قوله: ولو كان صواب عين القبلة المحوّل 
يجور. 


والجوابء أن أهل قباء لم يكونوا على خطأ بل كان شرعهم ذلك الأول ما لم 


)0( الأم (08/1). 
)0( الأم (08/1). 


سمه له هب هه ه هي حجحبب كلاب صلا 


يبلغهم النسخ كما أن الذين لم تبلغهم الدعوة إذا كانوا متمسكين بدين عيسى عليه 
السلام مثلاً حكمهم حكم المسلمين»؛ وهم معذورون وعفي عنهم قبل بلوغهم الدعوة. 
كذلك ههناء ومن أصحابنا من قال: يتوجه حكم النسخ على الجميع وإن لم يعلم 
بعضهم. فعلى هذا الفرق بين أهل قباء وغيرهم أنهم صَلُوا بالنصٌ على اليقين الأول» 
فلا تلزم الإعادة لأنهم لو أرادوا الاجتهاد قبل علمهم بالنسح لم يكن لهم بخلاف 
الخاطىء في القبلة» لأنه دخلها باجتهادٍ لا بنص وعن ظَنٍ لا بيقين. 

ثم إن المزني رحمه الله بعدما فرغ من الاحتجاج قاس على هذا الأصل كان من أمر 
بالصلاة في حال العجز على لا تلزمه الإعادة إذا قدرء فقال"'2: ودخل في قياس هذا 
الباب أن من عجز عما عليه من نقص الصلاة يريد القيام والركوع والسجود أو ما أمر 
به فيها يريد القراءة: والتشهد والصلاة على الرسول يللٍ أولها يريد الطهارة واستقبال 
القبلة» والسَّرٌ أن ذلك ساقط لا يعيد إذا قدر. ثم قال: وهو أولى بأحد قوله من قوله 
فيمن صلَّى في ظلمةٍ أو خفيت عليه الدلائل» [108/ "1 أو به دم لا يجد ماءً يغسله إلى 
آخر الفصل وقد مضى بيان ذلك في كتاب الطهارة. 

والجواب عنهء وقول المزني ففهم أراد به الشافعيء وإذا قال: فافهموه يريد 
أصحاب الشافعي . 


فزع 

قال أصحابنا: يكره أن يصلّي وبين يديه رجلٌ يستقبله وجهه. لما روي أن عمر 
رضي الله عنه «رأى رجلا يصلّي ورجل جالسٌ بين يديه يستقبله فضربهما بالدَّرّة). 

0000005 0000 1206م قش ار 

مسالة: قال : «وَلَوْ دَحَلَ غُلامٌ في صَلَاةٍ قَلَمْ يُكملهَاء اواضوم ايؤة افلم يكيئله 
حَتَّى اسْتَكْمَلَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَهَ أَخيَئْتُ أن يُِمّ وَلَا يُعِيدَ وَلَا يَتيبّنَ أن عَلَيِْ إِعَامَةًه . 

الفضلٌ إلى آخر الباب 

وهذا كما قال: هذه المسألة ليست من مسائل استقبال القبلة. وجملته أنه إذا دخل 

الصبي في صلاة الوقت فلم يكملها حتى استكمل خمس عشرة سنة» فاختلف أصحابنا 


فه. 


قال أبو إسحق وغيره: يجب عليه أن يتمهاء ويستحب له أن يعيدهاء» ولا يجب ء» 


)001( الأم (54-58/1). 
48 الأم (9/1). 


الا 


كتاب الصّلاة 
وذلك وإن كان الوقت باقياً. وهذا هو المذهب الصحيح. وقوله: أحببت أن يتم ويعيد 
اختصار من المزني. والشافعي رحمه الله قال: أتم وأحببت أن يعيد ومعنى ما نقل 
يستحب الجمع بين الإتمام والإعادة» فأمًا الإتمام بانفراده واجب بكل حالٍء وإنما 
استحببنا ذلك لشروعه فيها قبل الخطابء. ويتفرع على هذا الصبي إذا صلى في أول 
الوقت وفرغ منهاء ثم بلغ في آخر الوقت لا يلزمه الإعادة. وهذا ينافي الحقيقة على 
أصله أنه ليس للصبي صلاة شرعية» وعندنا له صلاة شرعية ويجوز أن يُصَلَّى خلفه 
الفرض والنفل . 

وقال مالك رحمه الله مثل قوله. وهو رواية عن أحمد رحمه الله » واحتجوا بأنها تقع 
نافلة» فلا تجزي عن الفرض . قلنا: الصبى كان مأموراً بأداء الصلوات المشروعة في 
وقتهاء ويطالب بأن ولو صلى بغير نية صلاة الوقت لم يسقط الأمر له بذلك» وإذا كان 
فأمورا بالصلةة ينية الوقت [85ي/؟] بشن أن يسقط :عن الفترض» ولبسن كسائر 
النوافل لأنها لا تؤدى بنية صلاة الوقت بخلاف هذهء ولأن من قدم العصر فصلاها في 
وقت الظهر جمعاً لا يمكن وصفها بالوجوب ويجزئه عن الفرض . 

ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رضي الله عنه إذا فرغ من الصلاة ولم يبقّ من 
وقتها ما يفعلها فيهء فأمّا إذا بقى قدر ما يفعلها فيه تلزمه الإعادة. وقال الاصطخري 
والمزني: لا نعرف هذا القول للشافعي» ولو كان هذا على ما ذكره هذا القائل لوجبت 
أن يلزمه الإعادة» وإن لم يبقَّ من الوقت ما يفعل فيه هذه الصلاة» لأن الشافعي يوجب 
الصلاة على المعذور بإدراك ركعةٍ أو تكبيرة على اختلاف القولين. 


وحكي عن ابن سَرَيج: يتمّها استحباباً ويعيدها واجباًء وكذلك إذا صلّى في أول 
الوقت. ثم بلغ في آخره يعيدها واجباً. وذكر أبو حامدٍ أنه رجع عنه إلى قول أبي 
إسحق في كتاب الانتصار. وهذا والذي قبله خلاف نصٌّ الشافعي» وقيل هل تلزمه 
الإعادة؟ قولان. لأن الشافعي قال: ولا يتبين أن عليه إعادة» وهذا تعليق القول. 
وقيل: القولان بناء على أنه إذا نوى الظهر ولم يقيد بالفرضية» هل يجوز؟ وجهان»ء 
وهذا غلطء لأن اللّفظ يدل على أن وجوب الإعادة لم يبقّ عنده. ولا يدل على أن 
سقوط الإعادة لم يبقّ عنده» فمن المحال إحالة القولين على هذا اللفظ. وأمّا إذا بلغ 
الصبي في الصوم خرج ابن سريج رحمه الله فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يتمّه واجباً ويعيده استحباباً» وهو اختيار أبي إسحق. 


والثاني» يتمّه استحباباً ويعيده استحباباً» لأنه لم يدرك وقتاً يمكنه إيقاع الصوم فيه 


غ3 


فلم يلزمه» ولو أصبح مفطراء ثم بلغ في ذلك اليوم له أن يأكل بقية نهاره قولاً واحداًء 


كتاب الصّلاة 


أحدهما : يلزمه. و اله - لأنه أدرك جرءا 5 وقت ا [دهأ/ ؟] كما 
دصح ود ا 
أدرك جزءاً من وقت الصلاة. 


والثاني: خرّجه ابن سريج: لا يلزمه لأنه مدرك وقت الإمكان لأن بقية النهار لا 
يمكن إيقاع جميع الصوم فيها. وبنى الباقي عليه بخلاف الصلاة. واختار المزني رحمه 
الله أنه يلزمه قضاء الصلاة دون قضاء الصوم. واحتجٌ بأنه لا يمكنه صوم يوم هو في 
آخره غير صائم» ويمكنه صلاة هو في آخرها غير مصلٌ» ألا ترى أن من أدرك ركعة من 
العصر قبل الغروب يبتدىء العصر من أولها ولا يمكنه في آخر يوم أن يبتدىء صومه من 
أوله فيعيد الصلاة لإمكان القدرة»ء ولا يعيد الصوم لارتفاع إمكان القدرة» ولا تكليف 
مع العجز. 


والمزني ألحق هذه المسألة بهذا الباب لهذه النكتة التي أشار إليهاء وهي أنه لا 
تكليف مع العجز فتكون هذه المسألة نظراً للمسائل التي كان تكلم فيها قبل ذلك 
ومعنى هذا الكلام أن الصوم يستغرق الوقتء فبإدراك بعض الوقت لا يحصل الإمكان 
بخلاف الصلاة» فمن أصحابنا من قال: في عبارته خلل كان ينبغي أن يقول لا يمكنه 
صوم يوم هو في أوله غير صائم, لأنْ الأول فات ههنا دون الآخر. وقيل: أراد 
المزني هذاء ووقع الغلط في الخط. وقيل: ما قاله صحيح أيضاًء لأن قصده ما ذكرنا 
أن الصوم يستغرق الوقت بخلاف الصلاة فسواء ما قال في أوله أو قال في آخرهء 


5 3 


فيصمٌ ذلك. 

والجواب عن هذا أن يقول: وإن كان يمكنه إعادة الصلاة إلا أنه لم يؤمر بهاء لأنه 
أدى وظيفة الوقت قبل البلوغ وسقطت العقوبة عنه بالضرب بأدائها فهو كعبدٍ صلّى يوم 
الجمعة الظهر ثم عتق وأدرك الجمعة لا يلزمه إعادتهاء فكذلك هذاء وأيضاً الاعتبار 
بالإمكان لأنه قد يدرك تحريمة» أو ركعة من آخر الوقت. فتلزمه الصلاة» وإن لم 
يحصل الإمكان في الوقت فدلٌ أن المعنى ليس ما ذكرتم بل المعنى أنه إذا أسرع في 
العبادة على الصحة يجوز [55ب/ ]١‏ أن يتمّها واجباًء وفي أولها لم يكن الشروع واجباً 
كما لو نذر صوم يوم بعد الشروع فيه يكون مقطوعاً في أوله ويجب الإتمام في آخرهء 
كذلك ههنا . 


كتاب الصَّلاة 


قال ابن الحداد: لو أن صبياً صلّى الظهرء ثم بلغ وأدرك الجمعة عليه حضور 
الجمعة وإن صلَّى العبد الظهر ثم عتق» أو المسافر ثم أقام لا يلزمهما حضور الجمعة. 
والفرق أنهما كانا من أهل الفرضء فأديا الفرض والصبي لم يؤدٌ الفرض» فإذا أدرك 
الجمعة تلزمه. 

قال أصحابنا: هذا التعليل أخذه من كتب أبى حنيفة رحمه الله وعندنا لا تلزمه 
الجمعة إذ لو لزم ذلك لزمه في ساتر الأيام إذا 52 ثم بلغ في الوقت إعادة الصلاة» 
ولبنن ذلك كذللك: 
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بَابْ صفة الصلاة 

مَسْأَلَة : قال2©'7: «وَإِذا أَخْرّمَ إمامء أَؤْ وَحْدَهُ نَوَى صَلَاتَهُ في حَالٍ الَكْبيرٍ لا قَبْلَهُ وَلَا 
بعذه). 

وهذا كما قال: لا تصح الصلاة إلا بنية. والأصل فيها ما تقدم من الآية والخبرء 
فإذا ثبت ذلك. فإن الكلام فيها في ثلاثة فصول في محلها وكيفيتها ووقتها. 

فأمًا محلها فالقلب. فإن نوى بقلبه ونطقّ بلسانه» فهو الكمال» وهذا إذا نطق قبل 
التكبير» ثم كبّر ناوياً» وإن نطق بلسانه بهماء ولم ينو بقلبه لم يعتد بهماء وإن نوى 
بقلبه» ولم ينطق بلسانه أجزأته . 

ومن أصحابنا من سهاء فقال: لا تجزئه حتى ينطق بلسانه» لأن الشافعى رحمه الله» قال 
فى كناب لهخ « لوئيس عله أ يسمي حك ولااعيرة 1 وليين #الفاوة لك تفغ زلا 
بالنطق». وهذا غلظ»ء لأن الشافعي قصد به الردّ على أبي حنيفة حيث قال: لا بذ مع النية في 
الحجٌ من التلبية أو سوق الهدي حتى ينعقد» وأراد بالنطق في الصلاة التكبير لا التلفظ بالنية . 

وأمّا كيفية النية» قال في «الأم)”"2: وكان على المصلّي في كل صلاةٍ واجبة أن 
يصليها وينويها بعينها فأوجب تعيين النيّة [151/ 7]. واختلف أصحابنا في ذلك» فقال 
أبو إسحق رحمه الله: عليه أن ينوي ثلاثة أشياء: الفعل والتعيين والفرض. 

فالفعل أَصَلَّيء والتعبين قوله: الظهر أو العصرء والفرض قوله: فرضء قال أبن أبي 
هريرة رحمه الله: يكفيه أن ينوي الفعل والتعيين» فينوي صلاة الظهرء ولا يحتاج إلى 
نية الفرض» لأن صلاة الظهر لا تكون إلا فريضة فاستغني عن نية الفرض. وبه قال أبو 
حنيفة رحمه الله» ولأن الصبي إذا صلّى بنية صلاة الوقت» ثم بلغ أجزأه» وإن لم يكن 
نوى الفريضة. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن من أعاد الصلاة في جماعة ينوي صلاة 
الوقت» ولا يكون فرضاً»ء وكذلك الصبي مأمور بأن يصلّي ينوي صلاة الوقت» ولا يكون 
فرضاً. والأشهر قول أبي إسحق» ولكن قول ابن أبي هريرة أصحّ في القياس . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يحتاج أن ينوي فرض الوقت ليتميز عن القضاءء 
ولم يذكره أهل العراق» أو يقول: أؤدي صلاة الظهر فريضة» وقيل: يحتاج أن ينوي لله 


.)45/1( الأم‎ 68 007١ /1( الأم‎ (00) 
١ 


3 كتاب الصلاة 


تعالى» وهو ضعيف. وهذا لإظهار الإخلاص. والمذهب أنه يستحب ذلكء» لأنها لا 
تكون إلا لله تعالى. 


لو قال: نويت أداء فرض الظهرء ولم يقل: فريضة صلاة الظهرء فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن الظهر اسم الوقت لا العبادة. 

والثاني: يجوز لأن الظهر في العٌرف اسم الصلاة والمفهوم عند الإطلاق اسم 
العبادة لا الوقت. 

فَرعٌ آخر 

قال بعض أصحابنا: نية الأداء مأمور بها في ظاهر المذهب لأن الصلاة تنقسم إلى 
قضاء وأداء وعلى هذا لو قال: نويت أن أصلي فريضة صلاة الوقت» ولم يقيد بالآداء 
لا يجوزء والتقييد بفرض الوقت لا يقوم مقامه» لأنه يتصور صلاة في الوقت وتكون 
قضاءء وهو إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم أراد أن يصلي ثانياء فهو قضاءٌ [/1هب/ 
؟]» ويظهر لجيدا لو 

إحديهما: مقيم شرع فيها ثم أفسدهاء ثم سافر لا يقصرها. 

والثانية» مسافرٌ نوى الإتمام. أو اقتدى بمقيم» ثم أفسدها لا يجوز له القصر فلو لم 
يكن قضاء لا يلزمه الإتمام» لآن القصر جاز للمسافر بلا خلاف. 

فزع آخر 

لو قال: على ما ذكرنا أقضي صلاة فريضة الوقت» فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن بين القضاء والأداء اختلافاً في الحكمء فإن لم يكن في 
الفعل فلا بذ من التمييز. وظاهر نصٌ الشافعي: يجوز لأن القضاء يعبّر عنه بالأداء فى 
قوله تعالى: طهَإِدًا فَضِيَتِ ألصَلَرَةُ» [الجمعة: ]٠١‏ الآيةء أراد: اليك وقيل: العانات 
على ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما يكفي فيه نية الفعل فقطء وهو الح والعمرة والطهارة. 

والثاني: ما يكفي فيه الفعل والفرض من غير تعيين» وهو الزكاة والكفارة. 

والثالث: ما يفتقر إلى نية الفعل والفرض والتعيين» وهو الصلاة ونحوهاء وبماذا 
يحصل بأدائها بهذه الثلاثة؟ . 

قال أبو إسحق: بأن ينوي ثلاثة أشياء. وقال ابن أبي هريرة: يحصل بأن ينوي 
ل . وأمًا نية استقبال القبلة لا ب يشترط بل إذا علم قبل التكبير أنه مستقبل القبلة كفا 
ولا يجوز أن يعتقد أنه غير مستقبل لها. وقيل : نية الاستقبال شرظء وليس بشىء» ونية 
أعداد الركعات لا يشترط ْ 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: تستحبٌ. وفيه نظرٌ. وأمّا فى الفائتة. قال بعض 
اتابن مساج نوكوي آرينة. أعوارة الفعل موا لمرسن + بوالتعيين + 'والقوانسة تمن بون 


كتاب الصلاة سب ل 
الأداء. نصّ عليه في «الأم»». وهذا اختيار أبي حامد. وقال القاضي الطبري: هذا 
خلاف نص الشافعي؛ لأنه قال: ولو صلَى في يوم غيم ثم بان أنه صلى بعد الوقت 
أجزأه» وإن لم يكن نوى الفائتة. وهذا قال في الأسير: إذا تحرى صوم رمضان فبان أنه 
صام شوالاً أجزأه» ولم ينو القضاءء وكذلك لو اعتقد [158/ ]١‏ أن وقت الصلاة فات فنوى 
القضاءء ثم بان أن الوقت ما فات أجزأه فبان أن نية القضاء والأداء لا تجب. 

ويمكن أن يجاب عن هذا فنقول: ههنا نوى صلاة وقت بعينه» وهو ظهر هذا اليوم» 
فكيف وقعت أجزأته سواءً وقعت أداءً أو قضاءًء لأنه غير وقت وجوبها وجرى مجرى من 
نوى صلاة أمس تجزئه» وإن لم ينو القضاءء وإنما يتصور الخلاف فيمن كانت عليه فائتة 
الظهرء فصلى في وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة:» فإن هذه الصلاة تقع بحكم 
الوقت» فإن نسي أنه صلاهاء فصلَى ثانياً ينوي صلاة الظهر الفريضة على ما ذكره أبو حاحد 
لا تجزئه عن القضاءء وتقع نافلة وعلى ما قاله القاضي تجزيه» ويلزمه أن يقول فيمن صلَّى . 
الظهر قبل الوقت معتقداً أن الوقت قد دخل ولم يكن قد دخل أنها تُجزئه عن فائتة الظهر . 
وفي هذا نظرٌء لأنه إذا اعتقد دخول الوقت فقد عيّن ظهر ذلك اليوم» فلا يلزمه هذا . 

وأما من صلّى في غير وقت الظهر ونوى الظهر الفريضة» وهو عالم بالوقت» فلا بد 
أن يكون عالمأ بسبب الوجوبء» وهو فوات الظهر فى وقتها فقد تضمنت نيته القضاء 
ومثل ما صورناه في الصلاة لا يتصور في الصومء 1 في غير زمانهء فإذا 
نواه عن رمضان فقد تضمن نية القضاءء ووجه قول أبي حامد أنه لم ينو بهذه الصلاة 
الظهر التي تركهاء فلا تجزئه كما لو لم ينو الظهر. ووجه القول الآخر أنه أتى في 
قضائتها ما كان لزمه في الأداء فأجزأه كسائر الأفعال ذكره صاحب «الشامل»» وما قاله 
القاضي أصحٌ عندي. وإن كان يصلّي جماعة فنية الاقتداء شرط ليحوز فضيلة الجماعة» 
وكذلك نية الإمامة شرط إن أراد حيازة فضيلة الجماعة . 


إذا لم ينو الجماعة هل تصمٌ صلاته منفرداً؟ فيه وجهان: [58ب/؟] 

أحدهما: يصمح لأنه أتى بجميع أركانها . 

والثاني : لا يصح لأنه ينتظر في أركانها من ليس بإمام له فيبطلها . 

فزع آخر 

إذا لم ينو الإمامة» هل تكون صلاته جماعة؟ وجهان: 

أحدهما: لا تكون. 

والثاني: تكون» لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة» ولهذا تزداد الفضيلة 
بزيادة الجماعة» وإن لم يكن للإمام ولا لأحد المأمومين قصد فيه تظهر فائدته إذا لم 
ينو الإمامة في صلاة الجمعة» فإن قلنا: صلاته جماعة تصمٌ جمعته» وإن قلنا: صلاته 
انفراد لا تصحّ جمعته. 


00 تمصت م ا 0 يي 
فزع آخز 

قال بعض أصحابنا: يشترط فى الجمعة شرطان زائدان نية الاقتداء وتقييد النية بما 
كمي فو الطير الذئ جهو فرعن الوقت قن سات الأيام ان يفول اضلن امتلاة الجيعة 
فرض الوقتء أو يقول: الصلاة المفروضة ركعتين» ونية القصر عند الافتتاح شرظ 
ليجوز له القصر. وأمًا صلاة النافلة» فعلى ضربين : مُقيدّة وغير مقيدة» فالمقيدة كصلاة 
العيدين والخسوف والكسوف. وصلاة الاستسقاء وقيام رمضان والوتر وركعتي الفجرء 
فهذه الصلوات لا تقع إلا بنيتهاء فيلزمه أن ينوي الفعل» والتقييد. 

وأمّا غير المقيدة مثل صلاة الليل وسائر النوافل يكفيه أن ينوي الفعل فقط. ومن 
أصحابنا من قال في النوافل الراتبة في الصلوات الخمس يلزم التقييد» وهذا أَقَيَسٌ 
عندي وليس بمشهور. ومن أصحابنا من قال: في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض 
سوى ركعتي الفجر يكفيه نية الفعل». لأن فعلها قبل الفريضة وبعدها يغني عن تقييدها 
وتخالف ركعتي الفجرء لأنها تقع سابقة للصلاة في أول طلوع الفجرء وإن صلّى 
الفريضة في آخرهء ويصليها بعد الفريضة أيضاً إذا تركهاء وهذا ضعيفٌ عنديء لأن 
النوافل الراتبة وسواها في هذا المعنى سواءء وهذه النوافل مزية على غيرهاء لأن 
النبي يَليِةِ سنها وواظب على فعلهاء فلا بد من تعيينها . 

وأمّا وقت النية [159/ 7] في الإحرام لا قبله ولا بعدهء فيحتاج أن تكون نيته مقارنة 
لجميع التكبيرء ولو قدمها واستصحبها إلى حال التكبير جاز. والحكم للنية المقارنة» 
ولو أتى بتمام النية مع ابتداء التكبير واستصحبها إلى آخره أجزأه» وإن لم يستصحب 
ذكرها إلى آخر التكبير لم يُجَرْء فإن قيل: هلا قلتم: إنه إذا نوى مع أول جزء من 
التكبير أجزأه» لأنه عندكم من الصلاة كما قلتم فيمن ينوي الطهارة مع أول جزء من 
وجهه أجزأه؟ قلنا: لأن في الطهارة كل جزء منها سقط به الفرض عن محلهء فإذا نوى 
عن أول جزء منها أجزأه» وههنا الصلاة عقد ينعقد لجميع لفظ التكبيرء وإذا أتمّه يدخل 
به فى الصلاة وانعقدت بهء فيلزمه أن لا يعري شيئا منه عن النية. 

5 أصحابنا من قال: يلزمه أن يأتي بجميع النية مع ابتداء التكبير» لأن النية 
لحظة» وهذا غلظ. وأمًا قول الشافعي رحمه الله: «لا قبله) لم يرد به أنه لا يجوز أن 
ينوي قبل التكبير» بل أراد: لا ينوي قبله ويقطع قبل التكبيرء وكذلك قوله: ولا بعده 
لم يرد أنه لا يجوز استدامة النية بعد التكبيرء بل أراد: لا يجوز إنشاؤها بعد التكبير 
وقصد به الردّ على أبي حنيفة حيث قال: إذا نوى قبل التكبير بلحظةٍ يجوزء وبه قال 
أحمدء وهذا لأن عبأ دان الأبدان مبنية على أن نيتها تقارن الشروع فيهاء إلا في النية 
في الصوم للضرورة بدليل الحج وغيره. - 

وروى الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة مثل مذهبناء وقال داود: يلزمه أن يقدم النية 
على التكبير لئلا يعرئ جزء منها عن النية» وهذا غلط لأنا نوجب أن يقارن جميع النية ابتداء 
التكبيرء فلا يخلو جزءٌ منها عن النية. وقال القمّال: قال المتقدمون من أصحابنا : يلزمه أن 


كتات الصلاة م سحب و39 
ينوي ابتداء النية مع ابتداء التكبير وانتهائها مع انتهائه» لأن الشافعي رحمه الله » قال: ٠‏ 
قبله ولا بعده»» وهذا لا يصحٌء لأن النية ليست شيئا يمتد حتى لو فعل [09ب/ ؟] هكذاء 
بطلت صلاته . والأصح أن يأتي بجميع النية قبل التكبير ويستصحبها حتى يفرغ من التكبير» 
لأنه إنما يصير داخلاً في الصلاة 5 بالفراغ من التكبير» وهذا صحيح موافق لما ذكرناه. 
فرع آخر 
لو تراخى بعض النية عن آخر حرفب من حروف التكبير لم نَجَز صلاته» ولو نوى 
بعض النية قبل التكبير وأتمّها مع التكبير لم تجز أيضاًء ولو نوى كلها قبل التكبير وكلها 
مع التكبير يجوز. 
قز آخز 
إذا نوى على ما ذكرنا لا يلزمه استصحاب ذكرها إلى آخر الصلاة ولو عزبت نيته 
جازت صلاته لأنا لو كلفناه ذكرها إلى آخرها أدّى إلى المشقة ويلزمه استصحاب 
حكمها حتى لا يغيرهاء فإن غَيّرها نُظرء فإن اعتقد أنه يقطعها أو أنه سيقطعها قبل 
الفراغ منها أو تفكر على أن يقطعها أم لا؟ بطلت صلاتهء لأنه زالت نيته عن المضيٌ 
فيهاء فأشبه إذا سلم ونوى الخروج. 
وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله لا تبطل قياساً على الحجّء وهذا غلطء لأن الحجٌّ 
لا يقبل القطع بخلاف الصلاة» ولو قال: سأخرج إن لقيت فلانا هل تبطل صلاته في 
الحال؟ وجهانء» وقيل: وجه واحدٌ لا تبطل. 


فرع آخرز 
لو نوى في الابتداء مثل هذا لم تنعقد صلاته خلافاً لأبي حنيفة» وهذا لأنه لم يقطع 
الذة الوالحة علنة 
فرع آخر 


لو شكٌ هل نوى الخروج منها أم لا؟ نُظر فإن تذكر في الحال مضى في صلاته» 
وإن تذكّر بعد ما انتقل من ركن إلى ركن بعد الشك بطلت صلاته لأن العمل الذي يأتي 
به في حال الشك لا يحسبء ولو شك هل دخلها بنية صحيحة أم لا؟ فإن ذكر قبل أن 
كرف عينلة جا والعمل مثل القراءة» أوالركوع أو السجودء وإن ذكر بعد أن طال 
الأمرء وبعد أن عمل شيئاً من هذا بطلت صلاته» فإن قيل: وإن لع يعمل عملا فهو 
متلبسٌ بالصلاة» وقد مضى جزء منها مع الشك في النية فوجب أن تبطل» قلنا: ذلك 
الجزء لو حلّت منه الصلاة لجاز بخلاف الأفعال التي ذكرناهاء فعفى عن الشك فيه. 

فإن قيل: أَلَيْسَ لو شكٌ المسافر أنه نوى القصر أو الإتمام وطال الفصل» ثم تذكّر 
1 !!] فصلاته جائزةٌء ويلزمه الإتمامٌ» وإن تذكّر في الحالء يلزمه الإتمام أيضاء 
فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن ما مضى في حال الشكٌ محسوب من صلاته» ولكن إتماما 
لا قصراً. وإذا لزم الإتمام فى جزء لزم في الكل كما لو نوى الإتمام قبيل التسليم» 


ملل يسبيب كتاب الصلاة 
فلهذا لم يج القصر وههنا ذلك القدر لم يحسب من صلاته فجُجعل كأن لم يكن ثم 
جازت صلاته حين لم يبطل الفصلء فلهذا لم نبطلها. 
فرع آخر 
لو عزبت نيته عن الصلاة التى هو فيهاء فاعتقد أنه فى غيرها كالفائتة أو صلاة 
الوقت »فو ذكر ان ذل وين نال في (الأم)"3: لع كرما "اقل له وكا 1و 
حامد: لا يجزئه ما انتقل عنهء وإن كان ساهياً وإن تذكر ذلك» وهو في الصلاة. 
سمعت بعض أصحابنا يقول: يعيد ما أدَّى بالنيّة الثانية ويسجد للسهوء وإن طال 
مثل أن يصلي ركعتين من الظهر بنية الظهرء ثم صلَّى ركعتين منه بنية العصرء ثم تذكّر 
يعيد ركعتين بنية الظهرء وهذا صحيح عندي. 
فرع آخر 
لو غيّر النية إلى غيرها عمداً» فإن كان إلى فريضة أخرى لم تجز كلتاهماء لأن 
الصلاة الأولى بطلت بقطع نيتها ولم تصحٌ الصلاة الثانية» لأنه لم ينوها من أول 
صلاته» وكذلك لو صرفها من القضاء إلى الأداء أو من الأداء إلى القضاء . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل تبطل» أو تصير نفلاً؟ قولان: وليس بمشهور. 
فرع آخر 
لو غيّرها إلى نفل قال في «الأم)”": لا يجوزء وقال في باب اختلاف نية المأموم 
والإماهم”" ومن أحرم في مسجد أو غيره» ثم جاء الإمام فتقدّم بجماعة» فأحبٌ أن 
يكمل ركعتين تكونان له نافلة. فالمسألة على قولين: 
أحدهما» لا يجوز لآنه لم ينو النفل في جميع الصلاة» وهذا أصحّ. 
والثاني» يجوزء لأن نية النفل دخلت في نية الفرض» وهو نية الصلاة» فقد حصلت 
نيةاالتقل في جميع الصتلاة ألا تزى أن من تو ضلاة قبل دول وقتها اتعقدت ناقلة لوجوة 
نية النفل [70”ب/ ١؟]‏ فى نيّة الفرض؟ ومن أصحابنا من قال: قولٌ واحدء أنه لا يجوز. 
وقوله : تكونان له نافلةٌ إنما أجاز لفرض صحيح؛ وهو أن يحصل له الجماعة في الفرضية» 
فإذا لم يكن هذا الفرض فلا يجوزء ولأن الشافعي قال: تكونان له نافلة بفعله شرعاً لا بتعين 
نيته ولو نقلها إلى نافلةٍ معنيةٍ كركعتي الفجر ونحوهما لا تجوز قولاً واحداً . 
قال الققّال: وكذلك لو أن مريضاً كان يصلي بقوم فوجد قوة القيام عليه أن يقوم» 
فإن لم يفعل» قال الشافعي”؟': بطلت صلاته» وكذلك صلاة من خلفه وعلم بحاله. 
وقال: قال أصحابناء هل تبطل أو تصير نفلاً؟ قولان. وكذلك لو كبّر للفرض قاعداً مع 
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القدرة على القيام وأحرم بالظهر قبل الزوال مع العلم. قال: وعلى هذا لو أحرم بالحجٌ 
قبل أشهر الحجّء هل يبطل أو ينعقد عمرة؟ قولان. 
فرع آخر 
لو شرع في الجمعة بنية الظهر لم يَجرْء ولو شرع في الظهر بنية الجمعة؛ قال 
القفال: فيه وجهان بناءَ على أنها ظهرٌ مقصورةٌ أو فرض مبتدأء وفيه قولان. 
فزع آخرز 
لو كان في نافلةٍ فنقلها إلى فريضة لم تجز التي انتقل عنهاء ولا التي انتقل إليها. 
والفرق بين هذه المسألة وبين التى قبلها على أحد القولين» أن نية الصلاة تكفى للنفل» 
فإذا ترك ما زاد على هذه النية لا يفقم أن بكرن نفلا سوا يخلوق الفرض #دفانة لا 
يجوز إلا بنية معينة في ابتدائه . 
قرغ آخز 
قال في «الأم”'2: (إذا فاتته صلاة لا يدري أهي الظهر أم العصر أو غيرهاء فكبر 
ينوي الصلاة الفائتة لم تجزءه لأنه لم يقصد الفائتة قصد صلاةٍ بعينها». وهذا صحيح» 
ويلزمه أن يأتى بالصلوات الخمسء وقال المزنى رحمه الله: القياس عنديء والله 
أعلي. أنه تجزية أزيع بركمات يتوق بها ملاعل يجير دي الأولفية كن بجلس بعت القالنة 
أيضاء فإن كانت عليه الصبح فقد صلاها وزاد فيها ركعتين على وجه الشك والنسيان» 
[171/ ؟] فتجري مجرى من صلَّى الصبح أربعاً» ناسياً فإنها تجزئه وتسقطء الزيادة وإن 
كانت مهنا فقد زاد.ركعة بعد أن كشوّنٍ ليها التسهد الأخيز على رجه السهو كما 
ذكرنا- إن كاتف ظهراً أو عضرا أو عقتناء قفد أتن'يها وزاد تشيدا اختباطا كدة 
شك في صلاته فأتى بركعةٍ زائدةٍ وجهر بالقراءة فلا تضر صلاته وإنما أمره بالجهرء لآن 
الجهر في ثلاث صلوات من الخمس وذلك أكثرها قال المزني: وهو كما لو كان عليه 
كمّارة ولم يعلم من أي جهة أجزأه أن يعتق رقبة ينوي بها الكقارة كذلك ههناء وهذا 
غلطء لأنه بتعيين النية وتعيينها واجبٌ في الآداء فلم يجز تركها في القضاءء ويفارق 
الكفارة لأن تعيينها لا يجب في الأداءء فلم يجب في القضاءء وأما تشبيهه سهواء لا 
يصمح لان ذلك يقع» ولا يمكن الاحتراز منه» لأنا نأمن مثله في القضاء وههنا يمكن 
الاحتراز بأن يأتي جميع الصلوات الخمس فيلزمه ذلك. 
فرع 
قال في «الأم)”": «ولو فاتته الظهر والعصرء فدخل في الصلاة ينوي بها الظهر والعصر 
لم يجزه» لأن تشريكه بين الصلاتين يمنع وقوع التعيين بأحدهما . وقال أبضي*" : توشغل 
ته إحديهما ثم شك فلم يدرٍ أيتهما نوى لم يجزئه على يقين من التي نواها . 
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٠‏ لسن سس سس هه هيبي تاب الصلاة 
فرع آخر 

لو كبّر لافتتاح الصلاة ثم كبر مرةً أخرى» قال صاحب «التلخيص»: بطلت صلاتهء 
فإن كبّر ثالثة جاز فإن كبّر رابعة بطلت. قال أصحابنا: هذا بشرطين: 

أحدهما: أن يقصد محل تكبيرة الافتتاح . 

والثاني: أن لا ينوي الخروج من الصلاة قبل التكبير الثاني فإن نوى ذلك صحٌّ 
خروجه ثم إذا كبر الثانية صمح افتتاحه. 

فزع آخر 

قال والدي رحمه الله : لو صلّى أربع ركعاتٍ ظهراً بنية الفائتة ولم يعلم أن عليه ذلك 
ثم علم أنه كان عليه ذلك هل يجوز عن فرضه الفائت؟ ينبغي أنه يجوز [١7ب//‏ ؟] لأن 
بالإجماع لو صلَّى الظهر وفرغ منهء ثم شك في بعض فرائضه يستحب له الإعادة بنية 
الفرض» فلولا أن الأولئ إذا تبين فساده تقع الثانية عن فرضهء لم يكن للإعادة معنىّ» 
وبان ذلك أن شكّه في وجوبه عليه لا يمنع صحة فعله» وقد صم أيضاً أن من نسي 
صلاة من خمس صلوات يؤديها كلهاء وفي كل صلاة منها لا يعلم أنها واجبة عليه 
بنيتهاء فبان بهذا أن هذه المعرفة لا تكون شرطأء إنما يؤديه من الصلوات. 

كشال ب قال7" درك تف الا تو له تالا كيني أ الهلا وعدا كا كان 
اشكلف ١‏ العلماء افننا عقوي الملا عن مي مزعب ف ققد مقن إلة بالك 
مع القدرة» والتكبير قوله: الله أكبر لا غير ونقل المزني”" رحمه الله لا تنعقد إلا 
بقوله: الله أكبرء أو الله الأكبرء وهو عبارة عامة أصحابناء وهو غلظ لأن الشافعى 
رحمه الله نصّ في «الأم)”" : إذا قال !لكك مسقنت عرلاقه ونا افيه تمن قولة :الله 
أكبرء والألف واللام زيادتان لا يُخلان بالمعنى ولا تنعقد بما عدا هذا من الألفاظ . 

وبه قال ابن مسعودء وطاوسء والثوريء» وداودء وإسحاق رحمهم الله وقال مالك 
وأحمد رحمهما الله : لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبرء ولو قال: الله الأكبر لا تجوز صلاته . 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم 
كقوله: الله العظيم أو الجليل» وبقوله: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله» ولو 
قال: الله أو الرحمن من غير وصفيء فيه روايتان. 

روى الحسن بن زياد: أنه يجوزء وظاهر رواية الأصول أنه لا يجوز من دون ذكر 
الصفة ووافقنا أنه لو قال: على وجه النداء: يا اللَّه لم تنعقد. وبه قال النخعي» 
والحكم» وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير قوله: 
17م ؟] الله أكبر. وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير خاصةء فلو قال: الله الكبير 
أجزأه. ولا تنعقد بما عداه. 
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كتاب الصلاة 
وقال الزهري: تنعقد بمجرد النية من غير لفظ. وهذا غلط لقوله كَْة: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”"» فدلٌ على أنها لا تنعقد بغير التكبير. 
وروي أن النبي يكلِ قال: «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور وو 
الخبر إلى أن قال: «ثم يستقبل القبلة» فيقول: الله أكبراء لأن في قوله: الله أكبر معنى 
العظم والقدم قبل كل شيء» وهذا لا يحصل بغير هذا اللفظ. 
واحتجٌ مالك رحمه الله بأنه عدل عن قوله: الله أكبرء فلا يجوزء قلنا: قوله: الله 
الأكبر لم يتغير عن نيته ومعناه؛ لأن لام التعريف الزائدة لا تنقص معناه بل تفيد 
التعريف كقول القائل رجل» والرجل فجرئ مجرى قوله: الله أكبر كبيراً ونحو ذلك. 
واحتجٌ الزهري» بأنه يكفي للشروع في العبادة النية كما في الحجّ والصوم. قلنا في 
الأصل: لا يجب النطق في الانتهاء» فلا يجب النطق في الأول بخلاف الصلاة. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”": «لو قال: الله أكبر من كل شيء وأعظم.ء والله أكبر كبيراً فقد كبّر 
وزاد شيئاًء فهو داخل فى الصلاة بالتكبير والزيادة نافلةٌ» كما لو أتى بالقدر الواجب من 
الف اع طوف ارات 5 
وروى جبير بن مطعم: أن رسول الله كَكِةِ دخل في الصلاةء وقال ‏ (الله أكين كبيراء 
الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرةً وأصيلاًء اللهم إني 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزهء ونفخه ونفئثه)”*. 
قال عمرو بن مرة راويه: همزه: الموتةء ونفخه: الكبرء ونفثه: الشعر. 
فزع آخر 
لؤاق بنك اسان بيع المكير عا ع سفانت الله ضاق اوح مله ا لذ اله 
إلا هو أكبرء أو الله عرّ وجل أكبرء أجزأه. ولكنه لا يستحبء. وإن كان طويلا بحيث يجعل 
بن الكريح 1 اكب ؟] امنصولة مكل قلت الله لذ الها] هوه وسفولة حرواك نكرلا 
يجوزء لأنه خرج عن حدّ التكبير إلى الثناء والتهليل» ذكره في «الحاوي)”” . 
فرغ آخد” 
لو نقص من التكبير حرفاً لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بكمال التكبير» قال: ولو 


.)1985( وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه‎ .)١57/1١( وأحمد‎ »)5٠١7( أخرجه الشافعى‎ )١( 

(090 قال ابن حجر : الله أجدهبهنا اللقظ» وقال التووي: إنه معيف غير معروف + .وقال الدارمي في 
«جمع الجوامع»: ليس بمعروف ولا يصح). انظر «تلخيص الحبير) برقم (15). 

الأم (410/1). 

(5:) أخرجه أبو داود (774), وابن خزيمة (578)» والحاكم »)59/١(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
م 1 

(5) الحاوي للماوردي (؟/ 465). )05 الأم (817/1). 


1١:‏ لاسن سس لاي الصلاة 


أبقى من التكبير حرفاًء فأتى به. وهو راكمٌ» أو منحن» ولم ينطق بالراء إلا راكعاء لم 
يكن داخلاً في الصلاة المكتوبة» وكان داخلاً في النافلة» لأن القيام في التكصيق 
للمكتوبة واجبٌ». وغير واجب للنافلةء» وإذا أتم التكبير للنافلة» وقد زال عن حدّ القيام 
أجزأه . وهذه المسألة تتصور في المأموم إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فكبر ودخل معه 
في الركوع: 
فرع آخر 

التكبير عندنا من الصلاة» وهو أول الصلاة. نص عليه في «الإملاء». وقال بعض 
أصحابنا : التكبير أول الصلاة» وبالفراغ منه يدخل فيهاء وهذا غير صحيح بل يجب أن 
يدخل في الصلاة بأول التكبير مع النية حتى يصمٌ قولنا: التكبيرتين من الصلاة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما يدل على أنه ليس من الصلاة» بل يشرع به في 
الصلاة» وهذا غلطٌ لقوله ي: «تحريمها التكبيرةء ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير 
كان منها كالأذان. 

فزع آخر 

لو قال: الكبير اللهء قال في «الأم"'؟: لم أره داخلاً في الصلاة ولا يختلف 
المذهب فيهء ولو قال: الأكبر اللهء أو أكبر الله» هل تنعقد صلاته؟. اختلف أصحابنا 
فيه» فمنهم من قال: تنعقد لآن تقديم النعت على الاسم أبلغ في التعظيم» لأن قوله: 
فلان أكبر دون قوله: الأكبر فلانٌء قال هذا القائلء وهذا هو المذهبء لأن الشافعى 
وجوه هن هن الجمالة نع ذا كان «القبير الف قلى كا مولي يلتمم 
لكان يفرض فيه المسألة» 0ل مضع المشكاك: 

وقال ابن سريج وغيره من أصحابنا : لا يجوزء وهذا أشبه بمذهب الشافعي في 
«الأمى, ل 0 ل أمر به مر من ذكر أو قراءة لا يجزيه حتى يأتي به مرتباً» 
كما أنزل» وهذا إنما يرجع إلى قوله: أكبر الله. لأنه إذا رتبه جازء [57أ/ ؟] فإذا 
نكسته لا يجوز. وفي قوله: الكبير الله لو أتى به مرتباً لا يجوز. 

وقال "فى #الخاوى )"افج الأكبن اله وحياة: وف اكير الله له تجوز فقولا 
00 لأنه ئلا يكرد كلاتنا مديونا ولاه أيه الا يج رز الك اا ءالأ أده 
الإلباس. وأخرجه من صفة الكبير. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: نصّ ههنا أنه لا يجوز ونص في السلام على أنه لو 
قال: عليكم السلام» بدل قوله: السلا م عليكية يجوزء فقيل: قولان. وقيل: فرق 
بينهما» وكو أله فى السلام يستى سلما إذا عكس ولا سن كيرا وفي هذا النص 
الصريح نظرٌ. 


)00( الآم (6/1م). 2( الأم (88/1). 
زفرة الحاوي للماوردي (؟/ 946). 


كتاب الصبلا ة .سس سس ع 1317575577707 


2 1ع )١(6‏ 
فزع اخر 
أن يخفيه بقدر ما يسمع نفسهء أو من إلى جانبه إن شاءء فإن خافَتَ الإمام بها جاز وإن 
خافتا بها معاّء أو أحدهماء فإنه يجزىء بقدر ما يسمع نفسهء فإن حرك لسانه على صفةٍ 
لا يسمع لم يجزئه كما لو اعتقد بقلبه. قال أصحابنا: فإن كان الجمع كثيراً» فلا بأس 
فرع آخر 
إذا أمّت المرأة النساءء فإنها تخفض صوتها بالتكبير حتى لا تجاوزهن» وتخالف 
الرجل فإنا نستحب له أن يجهر بالتكبيرء وإن جاوز من خلفه. وإن كانت تصلي 
فرادى» فالسنة الإخفات» وهو أن تسمع نفسها فقط. 
فرع آخر 250 
لو كان لا يقدر على النطق لخرس أو قطع لسانٍ أو علةٍ ففرضه حركة لسانه به أكثر 
ما اله وبالقراءة 0 وأذكار الصلاة» لأنه إذا عجز عن النطق أتى بما قدر 
من الحركة» فإن النطق يت يتضمن الحركة. 
فرع آخر لاقف 
قال: لو ضلن فده + ثم ذكر أنه لم يكبّر ابتدأ التكبير ويلغى ما مضىء» ولا بأس أن 
يلم أو لا يلي لأنه لم يكن في صلاة. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: الأولى في ظاهر المذهب في تكبيرة الافتتاح [75“ب/ ؟] أن 
تكون بسرعةٍ من غير تأني ومدٌ لقوله كَلِ: «التكبير جزم والسلام جزم»”*', ولأن النية مع 
التكبير شرظ ويخشى إذا مده أن تزول النية من قلبه. ومن أصحابنا من قال: الأولى أن 
يمده ويأتي به على ترتيل» وهذا على طريقة من يبتدىء النية مع ابتداء التكبير فيمد التكبير 
حتى تتم له النية. 
فرع آخر و(ه) 
قال: «لو أدرك الإمام راكعاً فكبّر تكبيرة واحدة» فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح 
أجزأه. وإن كان داخلاً في الصلاة» وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في 


)00( الأم (8/1ى). 4 الأم (88/1). 

© الأم (1/لاى). 

(5) قال ابن حجر: «لا أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي». انظر «تلخيص الحبير) 
09 . 

(4) الأم (10//1ى). 
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الصلاة ولو كبّر لا ينوي واحدةً منهماء فليس بداخل في الصلاة» وإن كبّر فنوى تكبيرة 
الافتتاح والركوع لم يجزه من المكتوبة لأنه شرك في النية ب بين الفرض والنفل». 

قال أصحابنا: هذا يدل على أنها تجزئه عن النفل» واختلف أصحابنا فيه على 
وجهين» فمنهم من قال: تجزئه عن النفل» لأنه نوى بها النفل» وتكون جميع الصلاة 
نفلآ» كما لو أخرج خمسه ينوي بها ارقاو لوو نوا عر ع قن الصو اد وكيم 

من قال: لا تجزئه لأن تكبيرة الافتتاح شرط في النافلة أيضاًء فقد شرك بين النافلة 
والفرض في الشرط» والأول أصحٌ. 

فرع آخر 

قال في «الأم"" : «لو أبقى من التكبيرة حرفاً وأتى به وهو داكع أو منحنٍ للركوع 
لم يكن داخلاً في الصلاة المكتوبة» وكان [داخلاً] في نافلة. قال أصحابنا: هذا إذا 
كان جاهلاً» فإن كان عالماً أنه لا يجوز لا تنعقد صلاته أصلاً كما لو أحرم بالظهر قبل 
الشوال عاليا لا قتقه فرقاء ولادنقلة ‏ زفال"الشعال نه قر لان ودوقية لطر 

اعد إن لَمْ يُحْسِنْ بالعَرَيّة بر يِسَانه. 

وهذا كما قال: أراد بقوله: بلسانه أي بغير العربية» وليس من شرطه أن يكون 
لسانه» بل يجوز أن يكبّر بجميع الألسنة وجملته [1/155] أنه لا يجوز أن يكبّر بغير 
العربية مع القدرة بحالٍ» وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز 
ذلك. وهذا غلطء لأن النبي يل خصٌ قوله: «الله أكبر). فإن قيل: أجزتم كلمة 
التوحيد بلسانه مع القدرة على العربية» وههنا لا تجوّزونء فما الفرق؟ قلنا: من 
أصحابنا من قال: لا تجوز هناك أيضاء وهو اختيار الإصطخريء وإن سلمناء 
المذهب. فالفرق أن المقصود من التوحيد الاعتقادء فبأي لفظ عبّر عن اعتقاده حكمنا 
بإسلامه. 

وههنا القصد اللفظ دون الاعتقادء فلا يجوز العدول عن اللفظ الذي ورد به الشرع 
إلى غيره مع القدرة» ولو عجز عن العربية نُظرء فإن كان الوقت واسعاً يمكنه أن يتعلم 
ويكبر بالعربية» ففرضه العربية» ولو توانى فيه وصلئ بالتكبير بالفارسية يلزمه الإعادة»؛ 
وإن كان الوقت ضيقاً عن التعلم يجوز له أن يكبّر بالفارسية» فيقول: (خذاء يزر كنز)ء 
ولا يقتصر على التعظيم من غير حرف التفضيل حتى يكون معبراً بقوله: الله أكبرء فإن 
قيل: هلاً قلتم: يجوز أن يكبّر بالعجمية في الوقت الأول» ولا يلزمه تأخير الصلاة 
للتعليم» كما قلتم: يجوز له أداءً الصلاة بالتيمم في أول الوقت» وإن تيقن وجود الماء 
في آخره؟ 

قلنا بن دمر ا اله العو لي اه التكبير بالعربية جسلة . 'وذلك لأنه 
إذا صلَّى لا يلزمه التعليم في هذا الوقت» وفي الوقت الثاني مثلهء ويفارق الماء لأن 


() الأم (48-41//1). () الأم (000/1. 
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وجوده لا يتعلق بفعلهء فإن قيل: قلتم: لا يجوز قراءة القرآن بالفارسية» وإن كان 
عاجزاً وههنا جوزتم بالفارسية عند العجزء فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القرآن مُعجزء 
ومعناه لا يكون معجزاء فلا يكون قرآناً ولا تجوز الصلاة بغير القرآن بخلاف هذا. 
فرغ 

لو كان لا يحسن العربية ولكنه يحسن [554ب// ؟] الفارسية والسريانية» فيه ثلاثة 
اوجه: 

أحدها: يكبّر بالفارسية» لأنها أقرب اللغات إلى العربية. 

والقاتى» بالشرياتية الأن اه تال انر ييا ابا :حون الفا رسية: 

والثالث : بأيتهما شاء. 


فرع آخر 
لو كان يحسن الفارسية والتركية» فيه وجهان: 
أحدهما: يكبّر بالفارسية لأنها أقرب. 
والثاني: الخيار إليه فيهماء ولو كان يحسن السريانية والنبطية» فيه وجهان: 
احداهما: يكثن بالسريانة. 
والثاني: أنه بالخيار فيهماء ولو كان يحسن بالتركية والهندية كان بالخيار وجهاً 
واحذدا. 


فرع آخر 

قال الشافعي”"'' رحمه الله: «وكذلك الذكر»» وأراد به أن كل ذكر في الصلاة من 
التسبيح والتشهد والتعوذ وغيرها كالتكبير في اعتبار لفظ العربية فيه» وفسره في (الأماء 
فقال”': التكبير والتشهد إلا القرآن. وقيل: أراد به كل ذكر في الصلاة من التسبيح 
والدعوات والتشهد والتعوذ سوى القراءة بمنزلة التكبير لا فرق بينهما في جوازها 
بالفارسية عند الغحن» وهذا لأنا لو كلفتاة بالعربية آدى إلى فوات الوقت» أو الذكر 
المشروع فيها. 

قال الشافعي”": وعليه أن يتعلّمء وهذا لأن الأذكار المشروطة فيها يسيرة المؤنة 
على المتعلم فيلزمه كما يلزمه شري الماء للطهارة والثوب للستر. وقال في 
«الحاوي)!*': كل ذكر واجب كالتشهد والسلام لا يجوز بالفارسية مع حسنه بالعربية 
وكل ذكر مكحب كالسبيع والتوحيد يجوز بالفارسية» إن كان يحسن العربية ولكنه 
أساء وإذا لم يحسن العربية يتحوزها بالقاوسية هد غربيةة: رعذ لأنه ليس من جنس 
العجزء ؛ ولم يتعين له لغةٌ حتى يأتي بأي لفظةٍ ف ةالغرية» آزاة قل نعي فيد لقه العرب 


6 الأم (417//1). 68 الأم (4810/1). 
5 الأم (١102/1ى).‏ (5) الحاوي للماوردي (؟/45). 


الل سه سحب كاي الْصللاة 
بخلاف التشهد. فإنه يتعين فيه لغة العرب» والأول اختيار القفال رحمه الله لأنه لم 
يرد في الخبر إلا بالعربية. وقيل: عند العجزء هل يجوز له الترجمة؟ وجهان., لأنه لا 
حاجة إليه فيتركها حتى يتعلم . 
فزع آخز 

إذا لم يعلم بالعربية [115/ ؟] ليس عليه أن ينتقل إلى بلدٍ آخر ليجد من يعلمه كما 
إذا عدم الماء في موضعه ليس عليه أن ينتقل إلى بلد الماء وعليه أن يطلب من يعلمه في 
بلده كما يلزمه طلب الماء فى موضعه. 

ال اه كَانَ إماماً حَتَّى تَسْتَويَ الصّفُوفُ خَلفَه. 

وهذا كما قال: المستحب للإمام إذا أراد أن بكر ,أذ تلقف يي وقهال وقول 
استوواء رحمكم الله عن اليمين والشمالء فإذا رآهم قد استووا كبّر. والأصل في هذا 
ما روى أنس رضي الله عنه أن النبي يَلِةِ كان إذا قام إلى الصلاة» قال هكذا وهكذا عن 
بسن وغة: كتيالها الابكو وا لعا 1 وروى أبو مسعود البدري رضى الله عنهء قال: 
كان رسول الله كل يمسح مناكبنا في الصلاة؛ ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم»””, ومعناه أنه إذا اختلف القوم فتقدم بعضهم على بعض تغيّر قلب بعضهم على 
بعضص. وذهب عن الصلاة. 

وروى أنس رضي الله عنهء قال النبي كيده قال: «سوّوا صفوفكم. فإن تسوية الصف 
من تمام الصلاة)”؟' . 

وروي أنه يَكِِ قال: «لتسوّون صفوفكم أو لبُحْالِمَنَ الله بين قلوبكم»' . 

وروي أن رسول الله كيه قال: «استووا في صلواتكم ولو بِسَهم». 

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا أقيمت الصلاة مسح 
صدورناء وقال: «تراصّواء المناكب بالمناكب» والأقدام بالإقدام» فإن الله يُحب في 
الصلاة ما يُحبّ في القتال كأنهم بنيان مرصوص"'". 

وروي عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأمر قوما بتسوية الصفوفء فإذا رجعوا إليه 
تر + افإذا تقرر هذاه #الإمام والتمامنوم يقوموة: إذا قرع الموذة مر الأقافة . بويد قال 
مالك وأحمد وإسحق وأبو يوسف رحمهم الله وعلى هذا أهل الحرمين» ثم يقول: 
استووا. 


(0) الأم (070/1). 

(؟) أخرجه أبو داود (119)» والبيهقي في «الكبرى» (95؟؟). 

[(فرة أخرجه مسلم ))477/١517(‏ والنسائي (؟1١8)»‏ وأحمد (577/5). 
(5:) أخرجه البخاري (977)» ومسلم .)579/١155(‏ 

(5) أخرجه البخاري 27/110 ومسلم (477/1717). 

(5) أخرجه أحمد (7/5؟١)»‏ وأبو داود (1514)» والدارقطنى .)58٠/١(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7797). ا 


كتاب الصلاة لل لير بس م ( م 13# 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يسوي الصفوف في آخر الإقامة حتى إذا فرغ 
[5"“س/ ؟] من الإقامة كبّره وهذا خلاف المنصوص . وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال 
المؤذن: حىٌ على الصلاةء قاموا فى الصف ويقول: استوواء» فإذا قال فك قامت 
الصلاة» كبّر الإمام وكبّر القوم تصديقاً لقول المؤذن» قد قامت الصلاة» إلا أن يكون 
المؤذن الإمام. فلا وجه إلا أن يفرغ» ثم يكبّرء وهذا غلط لما روى أبو أمامة رضي 
الله عنه أن بلالا أخذ بالإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاةء قال النبى كلِِ: «أقامها 
اللهء وأدامها»”''» وقال فى سائر الإقامة مثل ما قال. وقول المؤذن: قد قامت الصلاةء 
أي : قرب قيامها . 


قال”": ولا يكبّر المأموم حتى يفرغ الإمام» وبه قال مالك وأبو يوسف. وقال أبو 
حنيفة والثوري ومحمد: يكبّر مع تكبيرة الإمام كما يركع مع ركوعهء وهذا غلظ لأن 
النبي كَل قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبّروا»”"», وأمًا الركوع فلأنه لا 
يجوز أن يأتي به بعد فراغه بخلاف هذا. 

فزع آخر 

لو سبق المأموم الإمام بالتكبير نقضهء ثم يستأنف التكبير. وحكي عن مالكِ 
والثوري أنه يعتدٌ بتكبيره. قال أصحابنا : هذا يدل على أن عند الشافعي انعقدت صلاته 
حتى يحتاج إلى قطعهاء وهذا إذا اعتقد أنه كبّرء ولم يكن كبّرء فأمًا إذا علم أنه لم 
يكن كبّرء فكبّر بنية الاقتداء به لا تنعقدء لأنه اتتم بمن ليس في الصلاة» ويحتمل قولا 
آخر أنه يضمها إلى صلاة الإمام إذا حكمنا بانعقادها لأنه يجوز أن يضم المنفرد صلاته 
إلى صلاة الإمام في أحد القولين. 

اي «وَيَرْقَعٌ يَدَيْهِ إذا ين 

وهذا كما قال. رفع اليدين مستحبٌ حال التكبير في ابتداء الصلاة لما روى ابن عمر 
وضي الله عنه» قال: رأيت رسول الله كِةٍ «إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
ا وأمًا كيفية الرفع فهي أن يرفعهما حتى يحاذي كفاه منكبيه [157/ 17. وبه 
قال مالك وأحمدٌ وإسحقء. وقال أبو حنيفة والثوري رحمهما الله: يرفعهما حتى يحاذي 
كفاه أذنيه» وهو معنى قوله: يرفعهما إلى فروع الآذنين» وهذا غلط لما روى ابن عمر 
رضي الله عنهء قال: «رأيت رسول الله كلةِ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه»ء 


.)١1910( أخرجه أبو داود (75517).» والبيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(0) الأم (45/1). 2 

(9) أخرجه البخاري (؟1/77): ومسلم »)5١١/1/(‏ وأبو داود (2507)» والترمذي »)57١(‏ والنسائي 
.)1١50١‏ 

2 الأم (1/ 07١‏ . )2 أخرجه البخاري افارففة ومسلم (١1؟599/5).‏ 


18 الللمكاتاات 11 كتاب الصلاة 


ورواه علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول 
الله يك ورضي الله عنهم واحتجوا بما روى مالك بن الحويرث ووائل بن حجر رضي 
الله عنهما أن النبي كله (كان يرفع يديه حِيالَ أذنيه)"'". قلنا: رواية الجماعة أولى أو 
يحمل هذا على أن أطراف الأصابع كانت تبلغ الأذنين وقيل: أن الشافعي رضي الله عنه 
لما قدم العراق قدم عليه العلماء مثل: أبي ثور والحسين الكرابيسي وغيرهماء فسألهم 
عن الجمع بين أخبار رفع اليدين» فلم يذكروا شيئاًء فقال: إني أرى أن تكون كفاه 
حذو المنكبين» ورأس إبهامه عند أصل الأذنين ورؤوس أصابعه عند فروع الأذنين» 
فاستحسنوا ذلك» فعلى هذا يرتفع الخلاف. 

وقال ابن سُريج: الرفع إلى المنكبين أو إلى الأذنين من الاختلاف المباح» وليس 
أحدهما أولى من الآخر. 


فرع 
قال في «الأم)”"': ويثبتهما مرفوعتين حتى يفرغ من التكبيرء وجملة ذلك أنه إذا أراد 
أن يكبّر أسبل يديه. ثم رفعهما مع ابتداء التكبيرء فإذا حاذى بهما منكبيه أثبتهما 
مرفوعتين حتى يكمل التكبير» لأن الرفع أسرع من الإتيان بالتكبير» لأنه يستحب له 
ترتيل التكبير والرفع يحصل في وقت يسيرء ولا يمكن في هذا القدر ترتيله فعلى هذا 
ينتهي الرفع قبل انتهاء التكبير. 
«الإفصاح». وهذا خلاف نصّهء وقد بيّنا دليله» وقال بعض أصحابنا بخراسان: يرفع 
يديه [757"سب// ”] غير مكبر ويكبّر» ثم يرسلها غير مكبر» وهو رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما. وهذا عندي غلط. 
فرغ آخز 
قال في «الأم)”": وينشر أصابع يديه إذا رفعهما للتكبير ويفرقهماء والدليل عليه ما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل «كان ينشر أصابعه للتكبير». وذكر بعض 
أصحابنا أنه لا نص فيه وهو سهو. 
فزع آخر 
قال: ويرفع يديه في كل صلاةٍ فريضة ونافلة» ولا فرق بين الإمام والمأموم. قال: 
وكذلك إن كان يصلي قاعداً لمرض به رفع يديه. قال: وإن ترك رفع اليدين حيث أمر 
به كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجودء وهذا لأنه هيئة. قال أصحابنا وكذلك إن 
كان مضطجعاً أو متكئاً يأتي بالرفع في مواضعه. لأنه لا مشقّة عليه. 


.)7805( أخرجه أبو داود (9/78)»: والبيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
.)90/1( ه64 الآم (40/1). إفرة الم‎ 


كتاب الصلاة 
وأمّا في صلاة الجنازة يرفع يديه في كل تكبيرة وكذلك في العيدين يرفع اليدين في 
كل تكبيرة في حالة القيام» وصلاة الاستسقاء كالعيدين سواء في هذا وفي صلاة 
الخسوف الركوعان يريد الرفع فيه في الركوع والرفع من الركوع وفي سجود التلاوة 
والشكر يرفع يديه عند التكبير لأنها تكبيرة الافتتاح . 
فَرعٌ آخر 
لو أثبت يديه مرفوعتين حتى انتهى تكبيره د 
يضرهء ولم يؤمر بهء وهذا لأنه لو ابتدأً رفع يديه في أثناء الصلاة لم تبطل 
فرغ آخر 
لو كانت بيديه علة لا يقدر على رفعهما إلى الحد الذي ذكرنا ويقدر على رفعهما 
دون ذلك رفعهما إلى حيث يقدر. وروى وائل بن حجر رضي الله عنه أن أصحاب 
رسول الله كك ايرفعون بأيديهم إلى صدورهم وعليهم راف ةا عو أل وتأويله أنه 
كان عليهم ذلك لشدة البردء وكان يشقّ عليهم رفع اليدين إلى الموضع العسؤون كانه 
فرغ آخر 
لو كانت بيديه عِلَّة يقدر على رفعهما مجاوز المنكبين ولا يقدر على الاقتصار على حذاء 
المنكبين لم يدع رفعهما وإن جاوز المتكبين» [1717أ/ 7] وتلك الزيادة مغلوبٌ عليها لا تضره. 
فرع آخر 
ىكاتنك عله فتدن على اعد ال قعيه : 'إناتقوق المكيم أو درن المتكبين لبان 
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فزغ آخر 
لو كانت إحدى اليدين صحيحة والأخرى عليلة» صنع بالعليلة ما وصفناء واقتصر 
بلح ها سان لدي 
2 آخ 01 
لو أغفل الرفع في موضعه ثم ذكره فإن ذكره قبل انقضاء التكبير أتى به وإن ذكره بعد 
انقضاء التكبير لم يأتِ بهء لأن هيئته في وقت فإذا مضى لم يوضع في غيره. 
ماله :قال لوي ل كُوعَهُ الأَيْسَرَ بِكَمَيْه الِيُمَئَى). 
الفضل 
وهذا كما قال. جملة هذا أن وضع اليمين على الشمال سُّنَةٌ في الصلاة بعد الفراغ 
من الرفع» وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثورء ويكره إرسال اليدين 
في ظاهر المذهب. 


.)90/1( تقدم تخريجه. (0) الأم‎ )١( 
0371-١ /1( فر الأم (940/1). دع الأم‎ 


وقال أبو إسحق المروزيء قال الشافعى فى «الأم»”3: (القصد منه تسكين يديهء فإن 
أرسلهما ولم يعبث فلا بأكنكن وعن مالك روايتان: 


والثانية : أنه مباح . 

وحكي عن مالكِ أنه قال: يضع اليمين على الشمال في نافلة يطول فيها القيام ولا 
يفعل في غيرها . 

وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه. وبه قالت الشيعة. 

وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والنخعي. وقال الليث: يرسل يديه إلا أن يطيل 
القيام فِيَعْلٍ. وقال الأوزاعي من شاء فعل» ومن شاء تركء وهذا غلط لما روى ابن 
عباس رضي اللااهنهة إن العرى مله اقاكة "«إنا تداق الا جاه اموا نتوين السخود 
وتسج الإفطان وأنانضسك ايمانا على كتماتلنا :في “الطلويه. 

زوق أنسن رضي الله عنه أن النبي يليه قال: «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل 
الانطان ونا فين ا لاميجون ووقض لين على« الشمال قن الصاد م0 


سلف سه سر 2 سر و 


وروي أنه لما نزل قوله تعالى [/11آب/ ؟]: #فَصَلٍ لرَيْكَ وَأخحَرَ4 [الكوثر: 7]» قال 
النبي وَلْةِ لجبريل عليه السلام: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟» فقال: ليست 
هذه من نحائركم إنما هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة»9©' . 

وروى عقبة بن ظبيان عن النبي يَكلٍ أنه قرأ هذه الآية: #فَصَلٍ لريِكَ والمحر4. فوضع 
يده اليمنى على ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره. 

وروى أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه كان يصلي فوضع يده 
اليسرى على اليمنى فرآه النبي يَلكْدِء فوضع يده اليمنى على اليسرى)”. ولأن هذا أعون 
على خشوعه. وأتمٌ لخضوعه؛ فإذا تقرر هذاء كيف يصنع ذلك؟ فالسئّة أن يضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد ويأخذ كوعه الأيسر هكذا. رواه 
وائل بن حجر عن رسول الله كِةِ أنه فعل هكذا في صلاته. 

وقال أبو حنيفة: يضع كفه اليمنى على ظهر كفَّه اليسرى من غير أخذٍ. وروي عنه أنه 
قال: يأخذ لرسوغهء وأما أين يضع اليدين؟ نقل المزني: ويجعلهما تحت صدره» وهو 
المروي عن علي رضي الله عنه . 

وقال أبو إسحاق: تحت سرّتهء وهو قول أبي حنيفة وإسحق وعن أحمد روايتان. 


.)9١/0( الأم‎ )0( 

(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ 2585» والبيهقي في «الكبرى» (؟8175). 

(7) أخرجه ابن حبان »)١9/5١(‏ وأبو داود الطيالسي (797). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2)078/57 والبيهقي في «الكبرى» (50171؟). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (77717) . 


كتاب الصلاة "١‏ 


وروي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنهء ورواه أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه 
أيضاً. والأول أولى لأن وضعها تحت الصدر أخشع ووضعها تحت السرّة أقرب إلى 
إرسالهاء وأشبه به. وقيل: هذه اللفظة توجد للشافعي» فيجوز أن يكون المزني سمعها 
من الشافعي» أو قالها من عند نفسهء وهو حسن وهو قول إمام مثل علي رضي الله 
عنه. وذكر الإمام الجويني رحمه الله عن علي رضي الله عنه عن النبي كَكة. 

ال 501 لدم ول وَجَهْت وَجْهِي2. 

الفضل 

وهذا كما قال: إذا فرغ من التكبير استحب أن يبتدىء [158/ ؟7]» فيقول: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي 
ونُسُكي ومحْيايَ ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
ولا يقول: ##وأنأ أَيَلُ ألْتلِينَ4 [الأنعام: *17]. لأن ذلك لرسول الله يكلو لأنه أولهم في 
هذه الأمة نصّ عليه . ومعنى #وَجَّهْتٌ وَجَهىَ4. أي: قصدت بوجهي الله سبحانه. 

وقال أبو حنيفة : يستفتح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسوك وتعالة يجذله 
وجل ثناؤك» ولا إله يرك . ويه قال التوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي. وقال أبو 
يوسف يقول معه: وجهت وجهي أيضاًء وقد ذكر بعض أصحابنا أنه لو جمع بين 
الذكرين كان أولى» ولو أراد الاقتصار على أحدهماء فما تقدم أولى وقصد بهذا القائل 
الجمع بين المذهبين» والأخبار الواردة فيه. واعلم أن هذا من الاختلاف المباح فأيّهما 
استفتح الصلاة يجوز وروي كلاهما عن رسول الله يِه فروى علي رضي الله عنه أن 
رسول الله لخ كان إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم قال: #وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ4 إلى آخرهء غير أنه 
قال: «#وأنا أَدَلُ فلي 4”" . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَلِلَهِ إذا ابحتع لاد قال: 
«اسبحانك اللهم وبحمدك...52" إلى آخره. ومعنى قوله: وبحمدك؛ أي: ويبحمدك 
سبحتكء» ومعنى الجد: العِظّم ههناء وإنما قلنا: إني وجهت وجهي أو لأا البق 
بالموضع وهو من ألفاظ القرآن والتسبيح يعود في الركوع والسجود» وما ذكرناه إذا ترك 
لا يعود. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: يستحب أن يقرأ: وجهت وجهي إلى آخره قبل التكبير 
حتى لا يعقب التكبير بقراءة القرآن» وهذا غلطء لأنه لو كان قرآنا لاقتتصر على قوله: 
#حَنِيفًا» دون قوله: ونتر 6 ولقال: ##وانا أل أَلْتمِيَ4 موافقة للقرآن. 

وقال مالكٌ: لا يدعو بشيء بعد الافتتاح» [4”ب/ ؟] ويفتتح الصلاة بقول: | 


.)71/1( الأآم‎ )١( 
.)51747( والبيهقي في «معرفة السئن والآثار) (5857).» وفي «الكبرى»‎ »)77١/( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)71417/( أخرجه أبو داود (07757» والبيهقي في «الكبرى)»‎ )9( 


ا بر _ ل ا يت لمفل7المر222 ابر لز تتفي كتاب الصلاة 


أكبرء ويقرأ: ظالْحَمدُ لِلَّهِ رب الْعتلمِن»4. واحتجٌ بما روى أنس رضي الله عنه أن 


النبي كَل كان يفتتح الصلاة ب #الْحَمدُ لَه رب الْعتلمِيَ4”"©: وهذا عندنا يجوز إذا ذكر 
التسمية في أول الفاتحة» ولكنه يكره» وهذا الخبر محمول على استفتاح القراءة وعبّر 
بالصلاة عنها . 

قال السافمي""": وسحاءيعدهة الله أنك"الملك” لة"إله إلا الت :سيحاتك 
وبحمدكء أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعها 
لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عت ليكهاء لا يطيرف عدن سيته) ]لا أنت + لبيك وسعديك»» والشير يديك والكير. لين 
اليك بوالحوقي هو قدت أنانيك :وإليك لا ننه بنك ولا طلبا إلة إلنك شاركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك . 

وقوه والسن لبن الناكةة قال المدتىء “زعناء لا قياف اشر انان كاف كر 
الخالق لهء لأنه إنما يضاف إليه اه خلقهء فيقال: خالق السماء والأرضء ولا 
يقال: خالق العذرة والخنازير» وإن كان هو الخالق لها فى الحقيقة. 

وفال محية بخ إسخاق بو يعريعة ٠‏ متعاه والهر لا مقرو يه البلدا وخع ا كانه 
الخلبل بخ انمد ؤقوله- آنا ةبفهوإليك .يع : الشياك والتافى وال »فى 
«الأم)”" : أي هذا كلة ل عادر فينه شنيقا رواء علي وأبو هريرة رضي الله عنهما ع 
الخو ته وك 13ة:قة قينا أن تقهن عله كرمعدمولة سحطة للسوو عملا أو سيل لد 
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قال”؟2: لو سها عنه في موضعهء ثم ذكرهء وقد افتتح القراءة أو التعوذ لم يقله لأن 
هيئته فات وقتهاء وإن ذكره قبل الأخذ فى القراءة أتى به ولا يقوله إلا فى أول ركعيّء 
ليكول كع لل 1 ْ 


قال: إذا اختلف الأمام [119/ ؟] فيما لا يجهرء ففات من الركعة ما إن قال: هذا 
لا يقدر أن يقرأ القرآن. قرأ أم القرآن وتركه وإن لم يفت من الركعة ما لا يقدر عليه 
أوفات منها ما يقدر على بعضه. أحببت أن يقول ذلك» وإن لم يقله لم يقض في الركعة 
بعدها. 

وقال أصحابنا: الإمام يقول إلى قوله وأنا من المسلمين» ولا يقول ما بعده لثلا 
يطول الصلاة فيتأذى به المأموم المريضء أو من له عذرء وهذا صحيحء» قال: رضي به 


.)5515( أخرجه أبو داود (0785» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)947/1( الآم (45-91/1). 09 الأم‎ 4 
.)05/1( الأم‎ ):( 


كتاب الصلاة 
المأمومون. ولا مشقّة عليهمٍ يستحب له كل ذلك . قال: ويقوله في النافلة والفريضة. 

مَسألَةٌ : قال”": «ثُمَ يَتَعوّدْ قيَقُولُ: أَعُودُ ا المي الرّجِيم» . 

وهذا كما قال: إذا فرغ من دعاء الافتتاح أت تل بالتعوذء وهو سنة في الصلاة. وبه 
قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق. وقال مالكُ: لا يتعوّذ في المكتوبة 
ويتعوّذ في قيام رمضان. 

وحكي عن النخعي وابن سيرين: أنهما كانا يتعوّذان بعد القراءة. وروي عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء واحتجٌ بقوله تعالى: ًا أَنَ الدَانَ دَسْتَعِدْ باه مِنَّ قبطن 
أَلبَصِرِ # [النحل: 98]» وهذا غلط لما روى أبو سعيد الخاري رضي الله عنه أن النبي كلل 
كان يقول قبل القراءة: «(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)”” : ومعنى الآية» فإذا أردت 
قراءة القرآن كقوله تعالى: #إدًا كُمَثُمَ إِلَ الصَلَوةَ مأَغْسِنُوا وَجُوسَكٌ4 [المائدة: 1]» أي : 
أردتم القيام إلى العئلاة <.والدلين خلى مالك أن اقول اعئلاة نحلم قرآنا فتضمن 
تعوّذاً كقيام رمضان. 
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ضرع 

قال الشافعي”": «وأحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء لأنه موافق 
للآية» وبه قال أبو حنيفة وقال أصحابنا: الأحسن أن يقول: أعود بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم. وقال أحمد: يقول هكذا ويزيد أنه هو السميع العليمء وهذا 
غلظء لأنه ذكره مرةً» فلا معنى لتكراره. 

وقال الثوري : يقول [59س// 7]: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن ) الله هو السميع 
العليم. واحتجٌ بقوله تعالى: 8وَإمًا يَرَعَنَكَ مِنَّ لون در ع د اله 2ف ليع 
لْعَليم 4 [فصلت: *1]» وهذا غلظء. لأن قوله: #إنه السميع العليم»* ليس بداخل فى 
الأمر بالاستعاذة»ء وإنما هو خبرٌ بعده والأمر ما قبله» وهو الذي يقول. وقال الحسن بن 
صالح يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبه قال ابن سيرين. 

فرع آخر )2 

لو استعاذ بالله بأي كلام استعاذ به جاز كقوله: أعوذ بالرحمن من الرحيم من الشيطان 
الرجيم» أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم. 

وقال أصحابنا: قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولى من قوله: 
أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي. 


فرغ آخرٌ 
٠. - 3 - 1 : - .)6( 5 4 5‏ ب 0 ٠.‏ 6 507 
2000 الأم (717/1). هع أخر جه البيهقي في «الكبرى) (5705). 
5 الأم (98/1). (:) الأم .)99/1١(‏ 


6 الأم (98/1). 


0 كتاب الصلاة 


القراءة في كل ركعةٍ فحسنٌ ولا آمرٌ به في شيء من الصلوات أمري به في أول ركعةًا. 
واختلف أصحابنا في هذاء فقال أبو حامدٍ المسنون في الركعة الأولى لا غير قولاً 
واحداء لأن الشافعي قال: ولا آمر به. وبه قال ابن سيرين وأبو حنيفة» لأن الصلاة 
كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه. 
وقال بعض أصحابنا : فيه قولان: 
أحدهما: هذا. 
والثاني: يستحب في كل ركعة لقوله تعالى: #هَإدا أت الْوّوَانَّ كََسْتَعِدُ سه [النحل : 
1 يريد القراءة في كل ركعةء ويفارق التوجهء لأنه للاستفتاح» وذلك لا يتكرر 
في الصلاة بخلاف القراءة. 
وقال القاضي الطبري: قولٌ واحدٌ أنه يستحب فى كل ركعة إلا أنه فى الركعة الأولى 
آكد وكلام الشافعي في «الأم» يقتضي هذاء وبه يفتي كثير من أصحابناء وهذا اختياري» 
وهو الصحيح. 
فزغ آخر 
إذا قلنا: يستحب في الركعة الأولى خاصّة لو نسيه في الأولى أتى به في الركعة 
الثانية» ومتى ذكر أ به [١7أ/‏ 7] في ابتداء القراءة» ويفارق دعاء الاستفتاحء لأن 
لعملة؟ قال فلا يأتي به في الركعة الثانية» وههنا القراءة تتكرر وإنما يتعوذ في الابتداء 
لجميع القراءة» فإذا نسيه في بعضها أتى به في الباقي» ولو تركه أصلاً» قال: أكره 
ذلك ولا تبطل صلاته» ولا يسجد للسهوء وإن كان ناسياً أيضاً. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: يستحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفئه ونفخهء لأنه روي مثل هذا عن رسول الله يِه وهذا حسنٌ» ولكن الشافعي 
لم يذكره. 
فزع آخز 
هل يجهر به في صلاة الجهر. قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم»”3 : «كان ابن 
عمر رضي الله عنه يتعوّذ في نفسهء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يجهر به وأيهما فعل 
أجزأه». وقال في «الإملاء»: يجهر به فإن أخفت أجزأه. فقال أبو حامدٍ: فيه قولان: 
أحدهما: أنه مخيّرٌ وهما سواءء وهو قوله في «الأم). 
والثاني: يجهر بهء وهو ظاهر المذهب. وهذا لأن هذه مراد للقراءة» فكان بصفتها 
كالتأمين» :ولآن أبا هريرة رضي الله عنه جهر به في جماعةٍ ولم ينكر عليه» ولأن روى 
أن النبي يلد كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فلولا أنه كان 


)21 الأم (9/1). 
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يجهر به» وإلا لم يسمع ذلك. 

وقال صاحب «الإفصاح»: يستحب له ترك الجهر قولاً واحداًء لأن الشافعي قال: 
وأيّهما فعل جازء وإن كنت أستحب له ترك الجهرء لأن سنة الجهر بالقرآن والأذكار 
التي جعلت علما على الاتباع . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: قوله: القديم أنه يجهر بهاء وقوله الجديد: لا 
يجهرء وهو المذهب» قلت: حصل ثلاثة أقوال: 

أحدها: يستحب الجهر بها. 

والثاني : يستحب الإسرار بها. 

والثالثك: هما سواء. والأظهر الصحيح عدىها اختاره صاحب «الإفصاح». 

مَسْالةٌ: قال0"©: همُمّ يَْرَا [٠لاب/‏ ؟] مُرَثَلاً بم القُرآن». 

وهذا كما قال: الصلاة تفتقر إلى القراءة. وبه قال جمهور العلماء.ء وحكى عن 
اسن بن عتالم والاطي أنكنا فالا الع [نة معلة ف العئلاة لدت براحي 
ل ب اي ا لد فقيل له في ذلك» 
فقال: كيف كان الركوع والسجود قالوا: 

قال: فلا بأس» و ا 00 
قال: هلا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»©. ْ ْ 

وزوق انعفر رضن ال عنة أن رجه سأل رسول الله ككل : أنقرأ فى الصلاة؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أو تكون صلاة بلا قراءة». وأما ين عمن رضي اله عنهء قلنا: 
يحتمل أنه ترك 0 زاد على الفاتحة أو ترك الجهر بها بدليل ما ذكرنا. فإذا تقرر هذاء 
قال في «الأم”": قال الله تعالى: #وَرَيْلٍ الْفرَانَ تتلا 9©* [المزمل: 4]» والترتيل ترك 
العجلة في ع عنٍ الإبانة» وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إليّ ما 
لم تبلغ الزيادة 9 تمطيطأ وأحب ما وصفت لكل قارىء في صلاة وغيرهاء وأما للمصلي 
أشد استحباباً مني للقارىء في غير الصلاة. 

قال: ولا يجزته أن يقرأ في صدره ولا ينطق بلسانه لأنه ليس بقراءة بل هو تفكرء 
ولو أيقن أنه لم يبقّ من القراءة شيء إلا نطق به أجزأه وإذ يرلل وهو بأن يسمع 
نفسه حروفه» وإن لم يسمع هو لشغل قلبه أجزأه, لأنه قرأ بحيث يسمع» فإذا تقرر 
هذاء فالقراءة التي لا تجزىء الصلاة إلا بهاء فاتحة الكتاب» فإن أخلّ بحرف منها لم 
تجزه الصلاة» وفيها أربع عشرة تشديدة» فإن أخل بواحدةٍ منها لم تجزه» ثلاث في 
بسم الله الرحمن الرحيم في اللام من اسم الله تعالى» والراء والراء من الرحمن 
(0) الأم (71/1). 


(0؟) أخرجه البخاري (7/05), ومسلم .)596/١(‏ 
زفرفق الأم /١/1(‏ 40). 


5 تنمس _ببشهب ل لح كتاب الصلاة 
الرحيم. وفي قوله: #الْحَمَدُ يِنَهِ رب الْعَلَمِنَ4 تشديدتان اللام من اسم الله تعالى» 
والباء في رب وفي ترا انتصح 4 تشديدتان: الراءء والراء؛ امار وفي 
«مديكِ يوم التيين*» تشديدة» وهي في الدالء وفي «إيّاكَ تعد وَإِيَاكَ فَتَعِينُ4 
الى الور اياك وإياك, والصاد في #الصَررطٌ». واللام من «ألدِنَ»." 9 
قوله: 7 اين 4 تشديدتان في الضاد واللام. 

وهذا لم يذكره الشافعي» ولكن أصحابنا ذكروه لآن عند أهل اللغة التشديد يقوم 
مقام الحرف. وبه قال عمر وابن عباس وخوات بن جبير وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة رضي الله عنهم والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله. 

وقال أبو حنيفة: القراءة غير متعينة في الصلاة والمشهور عنه أنه يجب قراءة آية إما 
طويلة» وإما قصيرة حتى لو قال: #8مِدَّهَآنَنَانِ84. وروي عنه أنه قال: يجوز أقل 00 
إذا كان يقع عليه اسم القرآن. وأصحابه بخراسان يقولون: هذا هو الصحيح والاً 
أكليو: ونال أبن يرست وفع . إن قرأ آيةَ طويلة كآية المدثر وآية الكرسي يجوز 0 
كانت آياتٍ قصاراً لم يَجُرْ أقل من ثلاث آيات» وربما ينسب هذا إلى أبي حنيفة. 
واحتجوا بما روي أن النبي كل قال للأعرابي: «المسيء صلاته» ثم اقرأ بما تيسر معك 
من القرآن»» وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر. 

وأمًا خبرهم روى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي كفلٍ قال للأعرابي : 
الماقرا بام القران نوما ان 1ه اق اندرا + ات يله على 401 تحة» فإنها التي تتيسر على 
جميع الناس في الغالب» ولأن القراءة ركنٌ من أركان الصلاة فكان متعيناً كالركوع 
والسجود. 

ماله + ال93: : ينها بِيسْم ل الرّحْمِنِ الرّحيم) . 

وهذا كما قال: بسم الله الرحمن الرجيه :ا كاب بن الناتسف ومو كل متوزة, 
وحكى أبو حامد عن بعض أصحابنا أنه قال للشافعي قول آخر أنها من الفاتحة. وحكاه 
ابن القطان أيضاء وقال: لا يعرف [١لاب/‏ ”] هذا القول عنه» وهو على ما ذكرء ومن 
أصحابنا من قال: هي في سائر السور بعض آية في أحد القولين كقوله تعالى: #الْحَمدُ 
لد رت« ملت 4 7العانس :]وق ونام قال إين اعنافن :رابو هريوة وساعتد رق سبي 
وعطاء والزهري وأحمد وإسحق وأبو عبيد. 

وروي عن الزهري أنه كان يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» ويقول آية من كتاب الله 
تعالى تركها الناس. وقال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك مائة 
وثلاث عشر اية. 

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعى وداود: التسمية ليست من القرآن إلا فى سورة 
الدمل»: فإنها بخطن أن تاك وزتما ذكرت فى رامن سائر السوو تبركاً: ١‏ 


)00( الأم (0/1/1). 
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وقال الكرخي: إنها آية في مكانها ليست من السور. وروي هذا عن أحمدء وعن 
أحمد رواية أخرى أنها من الفاتحة. وحكي عن مالك أنه قال: لا يقرأها في الصلاة 
أصلاً إلا في قيام رمضانء فإنه يقرأها في ابتداء السورة بعد الفاتحة» لا في الفاتحة. 
ووافقنا أبو حنيفة أن الفاتحة سبع آيات إلا اه سكل الاية السابعة من قوله: عر 
لْمعَضوبٍ لهم 4. وعندنا من قوله: #صبراط ألذيتَ4. وما قلناه أولى» لأن أواخر 
آيات هذه السورة كلها مجرورة وممدودة» فينبغى أن تكون آخر الآية السادسة فيها 
كذلكة والمشيهوي بزوسدعي ابح تحفيفة انددلة يأتن بالتسمية الافي أل الرقعة 


>” 


كالتعوذ. 

واحتجّوا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الحبي جد 016 «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فإذا قال العيد: لالد لحمد لله رب الْعلمِقَ4 
يقول الله تعالى: حمدني عبديء فإذا قال العبد: 83# الهج < *: يقول الله 


تعالى : أثنى على عبدي» فإذا قال العبد: #مدلك د توم نين 4 يقول: الله مجدني 
عبديء فإذا قال العبد: «إِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ فَسَعِينُ4» يقول الله تعالى: هذه بيني 
وحن كيف 11لا ؟ ]مز قال الميدة غزاهرا المرط المقد 40 إلى آخر 
السورةء يقول الله تعالى: هذه لعبدي». ولعبدي ما سأل"'“2. ولم يذكر بسم الله الرحمن 
الرحيم منها. وقوله: فتمت الصلاة» أي: القراءة. وحقيقة هذه التسمية منصرفٌ إلى 
المعنى لا إلى الألفاظ. وذلك أن نصف هذه السورة ثناء ونصفها مسألة ودعاء. 
وروق عن لتقي جلو تاوالع سورك اللا ررد آنه تمك لأنارتها ألا وهي : ##تبرَكَ 
لِك بيد الْثلق24”' [الملك: ١]ء‏ وهي ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا 
تاها ررك امع حلي اليا ا الع واد الى لمان : بسم الله الرحمن 
الرحيم وعدها آية» #الْحَمدُ ينه رب الْعنلمِينَ» آيتين»”” : وهذا نصّ. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِةِ قال: «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيمء فإنها أم الكتاب» وإنها السبع المثاني»”*'»وبسم الله الرحمن الرحيم 
أنه متها رفاك ديم الله عنهء قال لي رسول الله يك اكيف تقرأ إذا افتتحت 
الصلاة قلت> أقول: «الحمد د لَه رب لْعنلمِين4: قآل:.قل يسم الله الرحمن 


ره 


وأمًا خبر أبي هريرة رضي الله عنه» قلنا: روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبي 


2000 أخرجه مسلم (58/ 20898 والبيهقي في «الكبرى) (51774؟)2 وفي «الصغرى» (55”). 

(؟) أخرجه أحمد (679494/5 20775١‏ وأبو داود »)١100(‏ والترمذي (5841)» والنسائي في «الكبرى» 
١5 55(‏ )»). وابن ماجه (717/85). 

(5) أخرجه البيهقى فى «معرفة السئن والآثار» (199). 

(4:) أخرجه الدارقطنى (1/ 0717 والبيهقى فى «الكبرى» (5789) . 

(04) أخرجه أحمد (0غأكل والدارقطني (1/ 0207 . 


6ب 2 ة*<”<”<”-< تئر ري ا كتاب الصلاة 


السائب عن أبي هريرة أن النبي يِه قال في هذا الخبر: فإذا قال العبد: بسم الله 
الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: ذكرني عبدي. وأما سورة الملك» قلنا: قد ذكرنا 
قولا. أن التسمية عضن آي مله “مضهومة إلى الآنة الآولى كوا ويعنا :أنه فال .ذلك 
قبل نزول بسم الله الرحمن الرحيم» أو أراد ما يختص بهذه السورة من آياتنا . 

وحكى شيخنا أبو سهل الأبيوردي أن خطيب بخارئ من جملة العلماء الزهاد رأى 
خبراً عن رسول الله كَل أنه قال: «من قرأ: #قل هو أنه لَصد4[الإخلاص: ١]11لاب/‏ 
]١‏ ألف مرة رفع الله تعالى عنه وجع السن ولا يتجع أبداً». فوجع سنَّهُ فقرأها ألف 
مرة» فلم يزل الوجع وزاد فنام فرأى في المنام رسول الله كَل فسأله عن وجع اليق 
وعما فعل». فقال: رأيت خبراً عنك يا رسول الله كذاء وفعلت كذاء فلم يسكن وجعي»ء 
فقال رسول الله كلِهِ: «لأنك قرأتها بلا تسمية فاقرأها بالتسمية»» فانتبه فقرأها مع 
التسمية فرفع الله تعالى عنه وجع السن. ولم يعد. 

قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة» ولا أصلي إلا 
بالتسمية في أول الفاتحة» فإن قيل: لو كانت قرآنا لم يجز فيها الاختلاف. قلنا: تقابل 
بأنه لم يكن قراآناً لما أضيفت إليه بمثل خط سائر القرآن ثم أصلها من القرآن بلا 
خلاف. والخلاف ههنا في موضعهاء فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر قطعا. قلنا : 
من أضحابنا مخ قال نحن نكبتها حكماً لا قطعاء وه أنا نونجب قراءتها:فن الصلاة 
فيجوز إثبات ذلك بأخبار الأحاد وهو الأصح. ْ 

ومن أصحابنا من قال: يثبت قطعاً لكونها في المصحف بخط القرآن ولم نكفر 
جاحدها كما لم نكفر مثبتها لحصول الاختلاف بنوع من الشبهة كما كانت الشبهة لابن 
مسعود رضي الله عنه في المعوذتين. وقال: إنهما ليستا من القرآن» فإذا تقرر هذاء قال 
في البويطي: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم الكتاب» وقبل السورة. 

وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس 
ومجاهد رضي الله عنهم» وعند أبي حنيفة يقرؤها في صلاة الجهر. وبه قال علي وابن 
مسعود وعمّار والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو عبيد رضي الله عنهم. 

وقال مالك: المستحب أنه لا يقرأها أصلاً في شيء من الصلوات. وبه قال 
الأوزاعي في رواية. [7أ/ ؟] وقال الحكم واسصيق وابن أبي ليلى: الجهر والإخفات 
فيها سواء» وكلاهما حسنٌ» واحتجوا بما روى قتادة عن أنس أنه قال: صليت خلف 
النبي يل وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم"'"»: وهذا غلظ لما روى ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي كَل كان 
يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم)"" . 


)2000 أخرجه مسلم (2)09994/050 والبيهقي في «الكبرى» .)55١5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7550)» والبيهقي في «الكبرى» (71948). 


كتاب الصلاضة لل اق 


دددى العدراي كيرواد النبي َيِل قال: «أمّنِي جبريل عليه السلام» فجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم» وا وروي عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت خلف أبي 
هريرة رضي الله عنه فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم الكتاب وقبل السورة وكبّر في 
الخفض والرفع» وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كَكا"'. وقال عطاء: قال أبو 
هريرة: «ما أسمعنا رسول الله كله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم)”" . 

وروىق الائق بابالم عل ام رصي اللا عن 14 صلّى معاوية بالمدينة. صلاة 
يجهر فيها بالقراءة» فقرأ ببسم الله الرحمن ن الرحيم لأم القرآن» ولم يقرأها للسورة بعدها 
حى اق انان عاد والتندا ا لاو وار لبي ب اوجرن وا كاز مق دل 
مكان: المي ال 0 نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بيسم الله الرحمن 
الرحيم للسورة بعد أم القرآن؛ ا إجماع . 

وروي عن مسلم بن حيان» قال: صليت خلف ابن عمرء فجهر ببسم الله الرحمن 
بحيو فى السوريين لقان 20 لفن وليف وا وكرهاء كبر امن الناغرو فقال: وما 
ذاك؟ فقلت: جهرت يبسم الله الرحمن ن الرحيم في السورتين» قال: نعم صليت خلف 
زشول الله عله حدن فض ٠‏ فكان يجهر بها في السورتين حتى قبض» وخلف أبي 
الصديق فكان يجهر بها في السورتين حتى قبضء» » فلا أدع الجهر بها حتى أموت 
[*لاب/7]. 

وأما الخبر الذي ذكرواء قلنا: روينا عن النبي ككِةِ أنه «كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم»؟؛ فيحتمل أنه لم يسمع ذلك لصغره أو بُعدهى وأخبارنا المثبتة أولى . 

فَرعٌ 

قال في «الأم»”*2: لو أغفل أن يقرأ ابراه حي الرسع رت : #«الحمد يند» 
إلى آخر السورة كان عليه أن يعود فيقرأ : بسم الله الرحمن +الرعيمء ويأتي ببقية السورة» 
وهذا لأنه يجب الترتيب في القراءة ولا يجوز أن يغيرها فيقرأً آبةَ بعد آية بعدهاء فإذا 
توك آبة وحت غلية إعاذتها وإعادة ما بعدها كيه أنه لا يجوز أن يشير روف الكلنة 
الواحدة أو الكلمتين» فيقول: موضع #الْحَمدٌ نه لله الحمدء كذتلكة ترقيت الآنارت 
لا يجوز تغييرهاء وكذلك لو قرأ بعد التسمية #مدلكِ يوم الدين* وترك «الْحَمد 
لله وات الحم لا وما بعده كما لو نسي القراءة» فركع وأتى بالقراءة والركوع . 

ظَءمكَ 1د (5) 
شرع اخر 
قال: لو بدأ فقرأ ذ فى الركعة غيرهاء ثم قرأها أجزأت عنه. 
قال أصحابنا : أزاك ذا قم السورة على القائحة للم رمق اللكء ضيف ترق الفائسة 


)00( أخرجه الدارقطني (007//1. (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5794). 
(9) أخرجه مسلم (097/45. (8) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)551١(‏ 
)2 الآم (94/1). )3( الأم .)45/١(‏ 


.م 
ويستحب إعادة السورة لتقع في موضعهاء نصٌ عليه. 
ذءد تت 1ع .1(6) 
فزع اخر 
لواسكت فق أثناء القراءة طويلاً» ولم ينو قطعها أو تعايا فيهاء فوقف أوأدخل فيها 
آية من سورة أخرى ناسياً لم يكن ذلك قطعاً لقراءته» ألا ترى أنما يأتي به في الصلاة 
على طريق السهو لا يكون قطعاً لصلاته» فكذلك لا يكون قطعاً لقراءته. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: في السكوت الطويل من غير نية القطع وجهان. لأن 
التلاوة في العادة تكون موصولة فحمل مطلق الخطاب على المعهود. وهو خلااف النص 
ف ؟الدكز الطويز دناسي 


كتاب الصلاة 


فرع آخن””" 
لو عمد فقرأ فيها آية من غيرها كان ذلك قطعاً لهاء فيلزمه استئناف القراءة» وكذلك 
لو دخل فيها عمداً سائر الأذكار من التسبيح والتهليل» ونحو ذلك وكذلك لو سكت في 
أثنائها ونوى قطع القراءة. 
وقال بعض أصحابنا : [1751/ 7] هذا في السكوت الطويل» ولو سكت قليلا مع نية 
القطع. فيه وجهان: 
أحدهما: وهو الأصح عند أصحابنا يكون قطعاً للقراءة» لأنه اقترن الفعل بالقطع . 
والفاتق + لأ يكون قطعا ‏ لآن اليية' لا تاثير, لها والسكويث القليل بتحرةه لا يغيزء 
كه عندي . 
فرغ آخن””" 
لو نسي فقرأ غيرها في أثنائها ثم تذكر فمرّ على قراءة غيرها كن بطم لال وان 
عاد إليها حال ذكره بنى عليهء وهو كما لو تكلم في الصلاة ناسياء يبطلهاء فإن تذكر 
ودام على الكلام أبطلها . 
فرع آخي 217١‏ 
قال ولو قرأ منها شيئاً ثم نوى قطعها ولم يسكت لم يكن ذلك قطعاًء لأن فعله 
مخالف لنيته» والاعتبار فيها بالفعل دون النية. ويفارق هذا نيته لقطع الصلاة» وهو 
فيها لأن الصلاة تحتاج إلى النية» فإذا غيرها بطلت» والقراءة لا تحتاج إلى النية» وإنما 
تحتاج إلى الفعل خاصة. 
فرغ آخر 
لو أمن في خلال الفاتحة متابعة الإمام لم يكن قطعاً للقراءة» لأن هذا موضعهء 
وهو مأمور به عند تأمين الإمام؛ كما لو مرٌ بآية فقال:اللهم اغفر لي» لا يكون قطعا 


)00 الأم .)44/1١‏ هع الآم (44/1). 
إفرة الأم (45/1). :2 الأم (44/1). 


كتاب الفدلاا ةب آ تآ 5ر0 


لقراثته . وبه قال صاحب الإفصاح والقاضي. والطبري والقفال وهو الصحيح وبه قال 
أبو حامدٍ: تنقطع القراءة ويستأنفهاء لأن الشافعي قال: لو عمد فقرأ فيها من غيرها 
استأنفهاء وهذا اختيار القاضى أبى على الزجاجى رحمه الله وجماعة» وقيل: نص 
عليه في «الإملاء»: قياسه سجود التلاوة» والفتح على الإمام لأنه أطول وهذا لأن هذه 
ليست من مصلحة التلاوة وتقطع نظمها فإن كان ناسياً أو جاهلاً لا يضر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: وعلى الوجه الأول لو فتح على الإمام في آية أو 
سجد للتلاوة معه لا يقطعها ؛ لأنه من صلاح صلاته. وإن فتح على غيره أو أجاب 
مؤذناً فيها بطلت قراءته» ولو ترك منها آيةَ عمداً وقرأ ما بعدها مثل أن [4/اب/ ؟] 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء وقرأ: #مدإِكِ يوم لين »4 كان قطعاً لها كما لو 
أدخل فيها آية من غيرها . 


لو«قرك قرزا الفانيطة كامبا لم تجز صلاته في قوله «الجديد). وكان يقول في 
«القديم»: تجوز لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب» فلم يقرأ فيهاء 
فقيل له في ذلك» فقال: كيف كان الركوع والسجودء فقالوا: حسناء فقال: لا بأس» 
وهذا غلظ» لأنه ركن من أركان الصلاة» فلا يسقط بالنسيان كالركوع. وخبر عمر رضي 
الله عنه محمول على ما ذكرنا فيما تقدم. 
فَرْعٌ آخه2) 
قال: إذا أدرك الإمام قائماً. فأحرم خلفه وقرأ بعضه القراءة ثم ركع الإمام يركع معه 
وسار درك للركعة 0 عجز عنهء وأراد إذا لم يشتغل بالثناء . 
وقال القمّال: فإن لم يفعل هكذا حتى حتى رفع الإمام رأسه من الركوع في أحد 
الوجهين» أو حتى سجد في الوجه الثاني بطلت صلاته. ومن أصحاينا من خرّج فيه 
ويا آخر أنه يجب عليه إتمامها ثم يتبعه, لأنه إذا وجب بعضها وجب كلهاء وهذا 
خلاف نص الشافعى. 
وك هه معيوي خوايية مزن] قمطا ها أنه كال :ذا امرك ركسا كسب 1 
بالركعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككِةٍ قال: ) من أدرك الإمام راكعاًء 
فليركع معه وليعد الركعة». وهذا خلاف إجماع علماء العصرء وقد روى أبو هريرة أيضاً 
أن النبي كَلِة: قال: (إذا جئتم إلى الصلاة» ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء 
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة)”"' , 
فزع آخز 
لو أدرك الإمام في أول صلاته» وكان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة 


(0) الأم (4/1). 
(؟) أخرجه الحاكم »)517/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (751/4). 


هن 
ففرغ الإمام من القراءة وركع والمأموم لم يتم القراءة بعدء فيه وجهان: 

أحدهما : يتبعه ويسقط الباقى عنه للعجز. 

والثاني: لا يسقط ولكنه يخرج من صلاته» والأولى أن لا يصلي [1/5/ ؟] خلف 
من تكون صفته كذلك» لأن هذا يتكرّر فى كل ركعةٍ ويكثر ويكون ذلك عذرا في مفارقة 
الإمام والخروج من إمامتهء وهذا أظوو عفدي لعاذ بؤدى إلى كزلة العيائكة في أكثر 
الصلاة لو ترك الصلاة المفروضة» وفيه وجه ثالث: يلزمه إتمام الفاتحة في كل ركعةٍ 
ولا يضر التأخر عنهء لأنه معذورٌ. 


كتاب الصلاة 


فزع آخز 

لو أدرك من القيام قدراً يمكنه قراءة الفاتحة إلا أنه يشتغل بقراءة دعاء الاستفتاح» 
فركع الإمامء وهو في أثنائهاء فإن أمكنه إتمامها ويدرك معه الركوع فعل» وإن قرأ منها 
قدر دعاء الاستفتاح بعد ركوعه ثم ترك الباقي ودكع معهء فقد أدرك الركعة كد : ولو 
عرف أنه إذا أتمّها أدرك معه الاعتدال أتمّها أيضاء ولو عرف أنه لا يدركها إلا في 
السجود تبعه في الركوع» ولا تحتسب له هذه الركعة» وهذا هو الصحيح عندي. 

وقال القفّال: يتم الفاتحة ويمضي خلفه بكل حالٍ ويكون معذوراً في التخلف عن 
الإمام بسبب القراءة» فإن لم يتم الفاتحة في هذه الحالة وركع بطلت صلاته. 

ال 1 «وَإذا قَالَ: 7 أأصَالِنَ» [الفاتحة: 7] قال: ##عَآمّينَ# [المائدة: ؟7] 
يَرْفَعُ بها صَوْنَه . 

وهذا تقال تمل عدا أن التأمين 000 لكل مضل نيا كان أو اويا أو 
منفرداً ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداًء فإن كانت صلاته لا يجهر فيها بالقراءة لم 
يجهر بهاء وإن كانت صلاته يجهر فيها بالقراءة جهر بها الإمام والمنفرد» وبه قال أبو 
هريرة واب بن الزبير رضي الله عنهما وعطاء وأحمد وإسحاق وداود. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجهر بها بحالٍ وعن مالك روايتان: 

إحداهما : لا يقولها الإمام أصلاًء والمأموم يؤمن سرّاء وروي هذا عن أبي حنيفة. 

والرواية الثانية: يقولان سرًا. 

واحتجٌ مالك بما روي عن النبي يه أنه قال: «إذا قال الإمام: «ولا ص4 
فقولوا: أعية*” 0 فدلٌ على أن الإمام لا 0 [دلاب/ 7] وهذا غلط لما روى 
وائل بن حجر أن النبي يك كان إذا قال: ١و‏ أأضَالين» . قال: آمين» ورفع بها 
و وروي نحو هذا عن علي رضي الله عنه» وهو معنى قول الشافعي رضي الله 
عنهء وبالدلالة عن رسول الله يَكِِ أنه جهر بهاء أي: وقلت هذا بما روي في هذا 
الخبرء واحتجٌ الشافعي رضي الله عنه أيضاً بقوله كَلِِ: «إذا أَمّن الإمام أمّنت الملائكة» 


.)٠١5 »594/9( (؟) انظر الإتحاف‎ .)71١/1( الأم‎ )١( 
.)779/١( أخرجه أبو داود (977)» والترمذي (558)» والدارقطني‎ )6( 


كتاب الصلاة ايفن 


فَأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عُفر له ما تقدم من ذنبه)""© 

قال الزهري عقيب هذا الخبر: وكان رسول الله يَليِ يقول: «آمين». وروي أن 
النبي كله كان إذا صلّى قال: «آمين» حتى يسمع لصوته طنين. وأمّا خبرهم فلا حجّة فيه 
لأن القصد به أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة والإمام. وليس فيه أن الإمام لا يؤمّن 
أصلا . 

وأمّا المأموم هل يجهر بها؟ قال في «الجديد»: يسمع نفسه. وقال في «القديم»: 
يجهر بها. واختلف أصحابنا فيه على طريقين» فمنهم من قال: فيه قولان سواء كان 
الحسحه مهي ١د‏ كينا : 

أحدهما: لا يجهر بهاء لأنه ذكرٌ مسنونٌ في الصلاة» فلا يستحب للمأموم الجهر 
كالتكبيرات. 

والثاني: وعليه الأكثرون أنه يجهر بها لما روي أن النبي كَكلةٍ كان إذا قال: « و 
الصَآلِين4. قال: «آمين». ويقول من خلفه. حتى أن للمسجد لضحجة. وروى عطاء أن 
ابن الزبير رضي الله عنه قال: كان يؤمُن ويؤمُنون زان ف أن لمعه لل 
وروى نعيم المجمر أن أبا هريرة رضي الله عنه. قال: آمين» وقال الناس: آمين. 

ومن أصحابنا من قال: هذا على اختلاف حالين» فالذي قال فى «الجديد»: إذا كان 
المسجد لطيقاً يبلغ صوت الإمام آخر الصفوفء والذي قال في «القديمك: إذا كان 
المسجد كبيراً مثل جامع لا يبلغ صوت الإمام آخر الصفوف» فيستحب للمأمومين أن 
يجهروا حتى يعلم تأمين الإمام آخر الصفوف [75/ 7] بتأمينهم . 

وأمّا قول الشافعي في «المختصر)”": ا(ويسمع من خلفه أنفسهم)»» قيل: أراد لا 
يجهرون بالتأمين» وقيل : أراد لا يجهرون بالقراءة» والأول أظهر. 


قال في «الأم»'*؟: «لو نسي التأمين أو جهل أمّن المأموم وجهر صوته بها حتى 
يسمعها الإمام فيؤمُن»). 
فزع آخر 
قال: «لو نسي حتى استفتح السورة لم يؤمّن لأن محلها فات. وهي هيئة في وقتٍء 
فيفوت بفوات وقتها». وقال فى «الحاوي»”*': «وهل يعود إلى التأمين إذا قدر قبل 
الركوع؟ وجهان محتجان عن اختلاف قولية فيعن نسي تكبيرات:العيد حتى أخيد في 


.)51١ /07( ومسلم‎ :»)54٠ أخرجه البخاري (80لاء‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5555). 

فرق الآم 077/17 ٠‏ 463 الأم (40/1). 
)2 الحاوي للماوردي .)١١7/5(‏ 
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القراءة» هل يأتي بها أم لا؟2. 


كتاب الصلاة 


2 1 )2001 
فزع اخر 

قال: وقول آمين في الصلاة يدلّ على أن لا بأس أن يسأل العبد ربه عنَّ وجل في 
الصلوات كلها أمر الدين والدنياء وإنما كان كذلك., لأن معناه: اللهم اسمع 


وامشجية. 
فرع آخ:<(" 1 
قال: «ولو قال: آمين رب العالمين» وغير ذلك من ذكر الله كان حسناً». 
فرغ آخر 
قال: في آمين لغتان: 
إحداهما : أمين بقصر الألف. 
والثانبة؟ امزق يمد الالفن والسيف«نهنا :راسد فن «التقضووة "قرول الشاض: 
جامد عي تلكش شالق . "حي نزاو الما تت نيام 
وألشد فى الممدودة: 
مو عبن تجن شيينا افد ولترضيع الل ضيند ا تقال لبن 
فإن شدّد الميم 0 معناه قاصدين» قال الله تعالى: #أءَامَينَ الَيتَ لْلَرَام* [المائدة: 
١‏ أي: قاصدين» ولا يكون معناه معنى الدعاء» فإن تعمّد ذلك وعرف معناةٌ بطلت» 
لأنه من كلام الآدميين» ذكره والدي الإمام رحمه الله وبعض أصحابنا. 
فرغ آخر 
إذا دخلَ وقت الصلاة ولا يعرف الفاتحة ولا هناك من يعلمه» وهناك مصحف القرآن 
لغيره ولا سبيل له إلى تعلمها إلا من المصحف وصاحب المصحف غائبء, هل له 
أخذه والنظر فيه؟ قال والدي الإمام: يحتمل أن يقال: يجوز له ذلك. بل يلزمه 
للضرورة من جهة الشرعء» لعلمنا أن الصلاة لا تجزىء إلا بالفاتحة [5لاب/ ؟] مع 
إمكان قراءتها بوجدء وهو كما يباح أخذ مال الغير وأكله للضرورة» ولأن صاحب 
المصحف لو كان حاضراً عالماً بالقرآن يلزمه تعليمه بنفسه ولو لم يعلم هوء يلزمه 
تمكينه من مصحفهء فإذا لم يكن حاضراً جاز له أخذه أيضاًء فإذا صم أن له الأخذء 
هل يلزمه كراء المثل؟ وهل يضمن؟ قال والدي: سمعت بعض أصحابنا يقول: يجري 


1 


000 الأم (6/1ة). 6 الأم (90/1). 

(*) هو لجبير بن الأضبط في: «إصلاح المنطق» (7/ 57)» شرح الأشموني (5/ 585): لسان العرب 
26/15 فحطل» وشرح المفصل (075/4). 

ددع هو للمجنون في ديوانه (ص9١2)5‏ ولعمر بن أبي ربيعة في «لسان العرب» 68 5 وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة في إصلاح المنطق» (ص14١)»‏ وشرح الأشموني (؟/ 5846)» وشرح المفصل 
2.0 


وم 


كتاب الصلاة 
هذا مجرى العاريّة يلزم عليه ضمان العين دون المنفعة» ويحتمل أن يقال: لا | يلزمه 
الضمان» لأن الأخذ ههنا باستحقاق» ألا ترى أنه 00 المالك | ينا استحق عليه 
الدفع إليه وبعدما ل لين 

تال 4100 ا يكرا يقد ام الغرات وسور 

وهذا كما قال ما زاد على قدر الفاتحة مستحب» ولا يجب قراءة الفاتحة فقط. وبه 
قال جماعة العلماء»ء وقال عثمان ابن أبى العاص يجب قراءة الفاتحة وقدر ثلاث 
آيات . 1 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وروي عنهما أنه يلزم قراءة شيء 
بعد الفاتحة من غير تقديرء وبه قال أحمد» واحتجوا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
قال:أمزني رسول الله يكِ «أن أنادي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»”''. وروي 
أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها)"" . 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كك قال: «لا صلاةً لمن لم يقرأ في كل ركعة 
بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها». وهذا غلط. لما روى عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن النبي يلِ قال: لا صلاة إلا بقراءةٍ ولو بفاتحة الكتاب»”*) 

وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلِةِ «صلّى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة 
الكتاب» وخبرهم محمولٌ على نفي الفضيلة» أو معناه: لا صلاة» إلا بفاتحة الكتاب 
ا وشيء معها كمالاً . 


لدعولةك أنه فس قراءة السورة عد الفاتحة فى الركمعين الاولسوه وهل تسن 
قراءتها فى الركعتين الأخريين [لالاأ/ ؟] من الظهر و لشفي والعشاءء والركعة الثالثة من 
المغزي» قولان فقال في «القديم»: ورواه المزني والبويطي أنه لا يقرأها. ويه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمدء وهو الأشهر لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول 
الله كل .كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وكان 
يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية» وكان يقرأها في الأخريين بفاتحة الكتاب في 
كل ا 

وقال في «الأم)” : يقرأهاء وهو الأصح عندي وعند جماعة من أصحاب 
الماوردي. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.ء قال : كان رسول الله يل "يقرأ ذ في الظهر 


(1) الأم (075/1. (؟) تقدم تخريجهما. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (1/ »)771١‏ وابن ماجه (479). 

(4:) أخرجه أحمد (0/ 1, 73)», وأبو داود (877)» والترمذي .)91١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (9هلاء, ”الا الالاء #لالاء 4/ا/ا)» ومسلم (2155 .)55١‏ 
(5) الأآم (9"/1). 


85 كتاب الصلاة 


فى الركحين الأوليين :فى كا ركطة الانيى أيه > وف ا لكعريى تطب 8 وغزذا 
أكتر فون قد القاسية ا ” ْ 
وروي عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: للب حاتااي ا كر السيى ري الله 
عنه المغرب فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فقرأ ذ في الركعة الأخيرة بأم 
الكتاب. وهذه الآية: #رينًا لا برع فُلُوبَا# [آل عمران: 4]8» ولأن هاتين الركعتين ساوتا 
الأوليين في الواجب من القراءة» فكذلك في المستحب. 
وأمًا خبرهمء. قلنا: نحمله على الجواز وما قلناه أولى لأنه إثبات زيادة. 
فرع آخر 
ظاهرٌ ما قاله الشافعي في «الأم)”: أنه يسوي بين الركعتين الأوليين في القراءة» 
لأنه قال: فيه واجب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم الكتاية في الركعتين الأوليين قدن 
أقصر سورة في القرآن مثل: #إنَا أعَطَبِتكَ لْكَوَثَرَ4؛ ونحوها. وفي الأخريين أم 
القراة وا ونا زاف كان أحب إلى ما لم يكن إماماً يثقل على الناس. 
قاله أكثر أصحابنا هذا هو المستحب فيسوي في القراءة في الأوليين ويسوي في 
الأخريين فإن فاضل جازء وهذا لخبر أبى سعيد الخدري على ما ذكرنا. وقال 
الماسرجسي : د ا مسجاننا فيه أن ولول نعي الأولى في جميع الصلوات 
[/الاب/ 7] ليلحق القاصدء ويستحب ذلك في الفجر أكثر مما يستحب في غيرها. 
وقال أبو قتادة: كان رسول الله يَكِْهْ «يطول في الركعة الأولى من صلاة الفجر ويقصّر 
فى الثانية». وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يستحب ذلك فى الفجر دون غيرها. وقال 
الثوري سحي بسحي نايل الأولن فى كن الملتراتدت زابكمكر ا بشي أبن ناد 
الذي ذكرناء قلنا: يحتمل أنه كان ذلك لأنه بين بدخول مأموم فطوّل أو زاد القيام 
فيها لدعاء الاستفتاح. لأن الأخريين متساويتان» فكذلك الأوليان. 
فزع آخر 
قال بعض أصحابنا : قراءة سورة كاملةٍ عقيب الفاتحة أولى من قراءة آياتِ من سورةٍ 
للخبر في ذلك عن رسول الله كل أنه كان يفعل هكذا . 
فزع آخر 
قال بعض أصحابنا السئة: أن يقرأ في الركعة الثانية سورةً بعد السورة التي قرأها في 
الزرقمة الأولى» فإن. انم قزاءة سورة البالنى : في الركعة الأولى. ففي الثانية يقرأ سورة 
0 ولو قرأ 0 جاز لما روينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
في الركعة الثانية من المغرب: لا َع قُُويا». [آل عمران: ه] الآية 9 . 


)000( أخرجه مسلم (1867. 507). 
(0) الأم (40/1). () انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (7545). 


كتاب الفئلاة جت م 2-3 :1222222222227 110/5 


فرع آخر 

قد ذكرنا أن القراءة واجبة فلا يجوز أن يقرأها بالفارسية ولا بسائر اللغات» ولا 
يبدل لفظاً بلفظٍ آخر بالمعنى. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار إن شاء قرأ بالفارسية وإن 
شاء قرأ بالعربية. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز أن يقرأ بالفارسية» وإن 
كان لا يحسنها جاز بلسان آخر تفسرهاء وهذا غلط لأن النبى يِه قال: «لا صلاة إلا 
بقرآن»» وتفسير القرآن لا يكون قرآناً» لأن القرآن 00000 ونظمه. وهذا خلافه. 

مَسْأَلَة : قال”'©: «قَإِذا قَرَعَّ مِنّْها وَأَرادَ أَنْ يَرْكَعَ ابْتَدَأ بالتَّبِيرٍ قَائِماً». 

الفضل 

وهذا كما قال: [178/ ؟] إذا فرغ من القراءة ركع عقيب الفراغ منها والركوع ركن 
من أركان الصلاة» فإذا جاء وقت الركوع فعل ثلاثة أشياء في حالةٍ واحدة» فيرفع يديه 
حذو منكبيه مكبراً آخذاً في الانحناء» ورفع اليدين مستحبٌ في الركعة الأولى في ثلاثة 
مواضع : إذا كبّر للافتتاح» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي الركعات 
التي بعدها يستحب رفع اليدين في كل ركعةٍ في موضعين: إذا ركع» وإذا رفع رأسه من 

وبه قال أبو بكر الصديق وابن الزبير وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري 
وأنس والحسن وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق 
ورواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: لا يستحب رفع 
اليدين إلا عند تكبيرة الافتتاح. وبه قال الشعبي والنخعي. وروي هذا عن مالك وعليه 
أصحابه اليوم . 

واحتجُوا بما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ذل كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلى قريب أذنيه» ثم لا يعود». وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعاء وهذا 
غلط لما روى الشافعي بإسناده عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: رأيت رسول الله كَلٍ «إذا افتئح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع» 
وبعدما يرفع رأسه من الركوع» ولايرفع بين السجدتين»”" . 

قال الشافعي: وروى هذا غير ابن عمر اثنا عشر رجلاً عن النبي ظكَللِةِ. ورواه أبو 
حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله كل أحدهم أبو قتادة. 

وقال الحسن: رأيت أصحاب رسول الله يَكِ يرفعون أيديهم إذا كبّرواء وإذا ركعواء 


6 الأم للشافعي .0777/١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)97١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» »)76١7(‏ وفى معرفة السنن والآثار (1ه/ا)» 
وأحمد .)5١١/5(‏ 


0 ال-:-“”<ت“ <<”“”<”<تتت تتشت رك اا كتاب الصلاة 


وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنهم لايع 7 وروى أنس أن النبي يلي قال: « 
صلى ولم يرفع يديه [4لاب/ ؟] إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع لعنته أعضاؤه» . 

وأمّا حديث البراءء قلنا: قال سفيان بن عيينة» حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن 
عبد الرحمن بن أن يلى غنع البراء» ولم يقل: ثم لا يعود. فلما قدمت الكوفة سمعته 
يحدث به» فيقول: ثم لا يعود وظننت أنهم لقّنوه. 

وقال الحميد بن زيد: هذا ساء حفظه في آخر عمره واختلط» ثم تأويله» ثم لا يعود 
في الركعة الثانية في ابتداتها . 

فرع 

المستحب أن يرفع يديه مع ابتداء امير قبعب رسيا اقل شيك الكبوة 
وينبغي أن يكون في التكبيرء وهو يهوي راكعاً حتى ينتهي التكبير مع انتهاء ركوعه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 

أحدهما: أنه يمدّ التكبير مدّاً لا يخلو شيء من صلاته عن الذكر. 

والثاني: يحذفه حذفاً» وبه قال أبو حنيفة وابن المبارك» وهو اختيار القفالء 
والأول أصمٌ» وهو قوله «الجديد». وهو اختيار أصحابنا بالعراق. 

وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزير: لا يكبّر في ركوعه. ولا في شيء من 
صلاته سوى موضع الافتتاح» وهذا غلط لما روي عن علي بن الحسين رضي الله 
عتما قال: كان النبي كَيةِ «يكبر لخفض ورفع حتى لقي الله تعالى». وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه كان (يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود». ومثل هذا عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

فرع آخر 

لو نسي رفع اليدين» ثم ذكر فإن ذكر قبل الفراغ من التكبير أتى بهء وإن ذكر بعد 
الفراغ من التكبير لم يقضه ولا يسجد لتركه ذلك ساهياً كان أو عامداًء ولو أراد أن 
يسجد للتلاوة في أثناء الصلاة لا يرفع يديه في تكبيره ا 

مَسْأَلَةٌ: قال”": «وَيَضَعُْ رَاحَتَيِْ عَلى رَكَبَئَبْهِ وَيُمَرّقُ بَيْنّ أَصَابعِوا . 

وهذا كما قال: الكلام الآن في كيفية الركوع وفيه فصلان: 

أحدهما : في بيان كماله. 

والثاني: في بيان أقل ما يجزىء منه. 

فأمًا الكمال: هو أن يضع [1"9/ ؟] راحتيه على ركبتيه» ويفرّق بين أصابعه ويقبض 
عليها ويمدٌ ظهره ولا يرفعه ويجتهد أن يكون مستويا فى ذلك كله. 

وقال في «القديم": يكون رأسه وعنقه حيال و وقال في «الإملاء»: «ولا 


.)9/1/0( أخرجه البيهقي في «الكبرى) (24)7075 وفي «معرفة السئن»‎ )١( 
.)075/1( انظر: الأم‎ )0( 


كتاب الصلاة .سس لقع 


يتباذخ»» يعني لا يخرج صدره ويطأ من ظهره حتى يكون كالسرج» ولا يحدودب» 
فيجعل ظهره كأنه حدبة بأن يطأطىء كتفيه ويعلي وسط ظهرهء ويجافي مرفقه عن جنبيه. 

وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: يطبق إحدى راحتيه على الأخرى 
ويجعلهما بين الركبتين''2. وحكي مثل ذلك عن صاحبيه: الأسود بن يزيد وعبد 
الرحمن بن الأسود. ْ 

وكان ابن مسعود يروي ذلك عن رسول الله يِل وهذا غلط لما روى أبو مسعود 
البدري رضي الله عنه: أن النبي كك كان «إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرّج بين 
أصابعه) . 

وروي عن مصعب بن سعد بن أبى وقاصء أنه قال: «صليت إلى جنب أبى فطبقت 
بدي وسعليهما بين ركبي» قال:-فضرب أبن فى يدق قلمنا اتضرفت» قال يا بيني إنا 
كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب الأكف على الركب»”"'. وهذا يبين النسخ . 

والدليل على ما ذكرناه من الهيئات ما روي أن أبا أحمد الساعدي رضي الله عنه. 
قال في عشرة من الصحابة منهم: أبو قتادة: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يله قالوا: 
قَلِمّء فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى» قالوا: فاعرض» 
قال: كان رسول الله كَةِ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم 
يكبّر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً» ثم يقرأء ثم يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيهء ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه [4لاب/ 217 ثم يعتدل ولا ينصب رأسه 
ولا ثم يرفع رأسهء فيقول: سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه 
معتدلاًء ثم يقول: الله أكبرء ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع 
رأسه ويثني رجله اليسرى» فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ويسجد ثم 
يقول: الله أكبرء ويرفع ويثني رجله اليسرى» فيقعد عليهاء حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعهء ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك» ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه كما يكبّر عند افتتاح الصلاة» فإذا كانت السجدة التي قبلها التسليم 
أخر وجلة البشوى وقبد متوركا عل شقه الأييره قالوا فدفك7 7 ., 

وروي أنه قال فيه: وإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرّج من أصابعه وهصر ظهره 
غير مقنع رأسهء ولا صافح لخده. وروي كان لا يصبي رأسه ولا يقنعه. يقال: أصبى 
الرجل رأسه إذا خفضه جداًء وقوله: لا يقنعهء أي لا يرفعه. والإقناع رفع الرأس» 
وقوله: يفتح أصابع رجليهء أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة. والفتح لين 


.)١١1( أخرجه النسائى فى «الصغرى»‎ )1١( 


(؟) أخرجه النسائى »2٠١77(‏ وابن ماجه (817/7)» والبيهقى فى «الكبرى» (2»)7057 وفى «معرفة السنن» 
(9/). 


() أخرجه البخاري (/7/ا)» ومسلم (791)» وأبو داود (7545)» والترمذي (27471). 


0 اسه ههه ع با عتاب الصلاة 
واسترسال في جناح الطائر. وقوله: يهصر ظهره» يعني يثني ظهره ويحفظه . وقوله: ولا 
يصافح خذهء أي يبرز صفحة خدّه ممايلا فى أحد الشقين. 

وروي أن رسول الله كَِِةِه قال: «وليعدل ظهره». «ونهى أن يدبح الرجل في الصلاة 
كما يدبح الحمار)"”'". وأراد أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. 

وروي ابن قتيبة أن النبي يكَكِِ نهى عن التدبيح في الصلاة» وفسره بهذا التفسير. 
على ظهره ماء لا يستمسك). وروي: ما انصت. 

0 الله يجزىء فى ي الركوع ٠‏ 0 0 
والطمأنينة فيه واجبة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز ما يقع اسم الركوع عليهء وهو أن ينحني قليلاً من غير 
طمأنينة» وهذا غلط لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَل دخل المسجد.» 
فدخل أعرابي فصلّى وأساء الصلاة» ثم جاء وسلّم على رسول الله يِه فردٌ عليه 
السلام» وقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل)ء فرجع وصلى» ثم عاد وسلمء فردُ عليه 
السلامء وقال: «اارجع فصل فإنك لم تصلًا» فرجع وصلَّى ثم عاد فسلّمء فردٌ عليه 
السادم ارفاك ازجع قصل فنك لم تصل»: فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن 
عر ملي يُجزيني » فقال: 000 كما ا الله 3 0 القبلة 0 الله 
حتى تطمئن ساجداً ثم» ثم» ثم افعل ذلك في كل ركعة».وروي: «ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها”"'. وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «أسوأ السراق 
طرقة الى مرق تعن مدلا تهات قزل كبش ور قافن استاكته قال لايع ركوطها وإ 
رو 


و20 
فرع آخر 
لو كان أقطع اليدين أو كانتا عليلتين. قال الشافعي: «ركع بحيث لو كانتا صحيحتين 


وضعهن على الركبتين» وإن كانت أحدهما صحيحة والأخرى عليلة قبض الركبة 
بالصحيحة وأرسل العليلة». 


0 أخرية اليمتي في« الكبرق "4019610١‏ .«ولماد نزم يخربييه: 


(90) أخرجه أحمد (0/ 2070١‏ والحاكم في «المستدرك» »)75797/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 
17”')ء وابن حبان (607), والبيهتئ في «الكبرى» »)١6905(‏ وفي «معرفة السنن» .)0١51(‏ 
(5) انظر: الأم (91//1). 


كتاب الصلاة :١‏ 


فرع آخدة" 
قال: «لو أتى من الركوع بقدر الإجزاء أو الكمال» ثم سقط على وجهه قبل أن 
يعتدل قائماً يلزمه أن ينتصب قائماً» فيحصل له منه الرفع من الركوع والسجود عن 
قيام) . 
فرع آخر 
قال: لو ترك وضع يديه على ركبتيه ثم اعتدل قائماً فشك». هل أتى بقدر الإجزاء من 
الركوع أ م لا؟ فعليه أن يعود لركوعهء لأن الأصل براءة الركوع من ذمته» حتى يتحقق 
0 


فرغ آخر 
إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة لأنه أدرك معظم الركعة وهو أنه 
أدرك اثنين من الأركان الثلاثة» فإن ركع قبل رفع الإمام, فلا إشكال في إدارك الركعة» 
وإن رفع الإمام قبل أن يركع. > فهو لا يكون مدركا للركعة وإن أخذ هذا يركع وأخذ 
الإمام يرفع» 0 فإن لحق بإمامه قبل أن يرفع عن قدر الإجزاء فقد أدرك الركعة وإن 


رفع عن قدر الإجزاء [ مب// 7] قبل أن يصير المأموم إلى حدٌ الإجزاء لم يدرك 
الركعة: 


فَرْعٌ آخر )2 
لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام فالمستحب أن يعود إلى الركوع» وإن كان قد أسقط 
عن نفسه الفرض» لأن عليه متابعة الإمام» فإن لم يعد حتى رفع الإمام رأسهء قال: 
كرهته لهء ويعتد له بتلك الركعة» لأنه خلاف يسير. 


فرع آخر 
قال: لو تعمّد إلى رفع رأسه قبله يكره ذلك لقوله كَكهِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»9) 
وروي: رأس كبش. وقال صاحب «الإفصاح؛: إذا لم ينو الخروج من صلاته 
يحتمل أن يقال: بطلت صلاته» وهذا خلاف نص الشافعي. وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لا صلاة لمن فعل ذلك» وعندنا يؤمر أن يعود إلى موضعه. وبه قال أكثر 
الفقهاء, وقال بعضهم مكث في ركوعه بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه. 


.)917/1( انظر: الأم‎ )1١( 

(0) انظر: الأم (917/1). 

زفرق أخرجه البخاري 50 ومسلم (50 )2 وأحمد ١‏ ا ام). وأبو داود (2)577 والترمذي 
(كمهة). 


: كتاب الصلاة 


فرع آخر 
لو ركع الإمام ورفع ثم ذكر أنه ترك الذكر في الركوع لم يكن عليه العود للذكرء 
لأنه سنة فات وقتهاء فإن خالف وعاد للذكر. قال الشافعى: «لا تبطل صلاته)7', 
وقال الربيع فيه قولٌ آخر: بطلت صلاته. قال أصحابنا: ليست على قولين» وإنما هي 
على اختلاف حالتين» فالذي قال: لا تبطل إذا كان جاهلاً بأن كان يرى أن التسبيح في 
الركوع فرضء والذي قال: لا تبطل إذا كان عالماً بأنه ليس بفرضء ولا يجوز العود 
له وقيل: فيه قولان» ولا يصحٌ. 
فزع آخز 
إذا قلنا : تصحٌ صلاته لو أدركه رجل في هذا الركوع فركع معه. قال الشافعي رضي 
عيذ" زلا يكوان يتوق للركعة سجر لا يفشي :1ه جيف ا ركع عن تاقيم الأ ا 
يعتدٌ بهذا الركوع من صلاة الإمام». 
وقال في «الإفصاح»: يحتمل أن يكون مدركاً قياساً على ما قاله فيمن قام إلى 
الخامسة. فأدركه رجل في هذه الركعة يحتسب له بهاء وإن لم تكن محسوبة للإمام» 
وهذا غلطء لأن من أدرك الإمام في الركعة الخامسة في أول الركعة وصلاها معه يعتدٌ 
له بها فعلها بنفسهء فيتعلق الاحتساب بفعله. لا بفعل الإمام حتى لو أدركه راكعا في 
هذه الركعة الخامسة لا يعتدّ له بهذه الركعة» لأن الاحتساب يتعلق بفعل الإمامء ولا 
يحتسب ذلك للإمام فكيف للمأموم. 
وذكر الإمام السنجي وجهاً آخر: أنه لا يعتدٌ له وإن أدركه في أول الخامسةء لأنها 
لغرٌ في حق الإمام [1851/ 1]» وهكذا نقول لو كان الإمام جنباًء فأدركه رجل في 
الركوع لا يعتدٌ له بهذه الركعة. لأنه لا يحتسب للإمام به. 
فرع آخر 2 7 ره 
لو ركع الإمام» فلما أراد أن يعتدل قائماً سقط على وجهه فعليه أن ينتصب قائماً 
على ما ذكرنا فلو كبّر رجل خلفه فركع وقد انتهى الإمام في أثناء قيامه إلى حدّ الركوع 
واجتمعا على هذه الصفة لم يعتدّ له بهذه الركعة أيضاًء لأن الركوع قد سقط عنه قبل 
مَسْألَة: قال”'©: «وَيَقُولُ إذا رَكَمَ : سْبْحَانَ رَبّيَ العَظيم للانا» وهذا آذ الكمال»: 
وهذا كما قال: الذكر ف في الركوع والسجود مستحب وليس بغرض » وهو التسبيح. 
وقال أعل الظاهرة والعسق واحسه وإسحق» يخي تسيخة وابعلة بحن :لو تر كه عددا 
بطلت صلاته ولو تركها ساهياً سجد للسهو. وقال داود: هي واجبة إلا أنه إذا تركها 


.)917/١( انظر: الأم (917/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 
. 070 /1( انظر: الأم (917/1). (5) انظر: الأم‎ )5( 


كتاب 1لشيئلة ة "* يبت /1ل2وْ دل لد<<7<<در 7 27 7 7ر217 


عمداً لا تبطل صلاته. وهكذا الخلاف في تكبيرات الركوع والسجود والتسميع. وقوله: 
زضذ اغفر لئ بين السجدتينق واحتججوا بما روي أن النبي كَلِنةِ علم رجلا الصلاة» 
وقال: ثم قل: «الله أكبرء ثم اركع». هذا غلط لأن النبي كَكْةِ قال للأعرابي المسيء 
صلاتهء «5 م ال حش حر عدا قم ديق اسل عدي مدل لاف الخبر. 
ار ال بالتسبيح وما ذكروه ون الكياحضيول هن الاستحبات:. 
واحتجُوا بما روي أن النبي وَل سح . فقال: «سبحان ربي العظيم في الركوع». وقال: 
«سبحان ربي الأعلى في 000 ثم قال: «صلوا كما رأيتموني 0 

2 والمنوؤقن امرك اا واتكو ا أنه لما ندل قوله تغالين: 
ضيح بِأسّو رَيَكَ الْعَظِيِي * [الواقعة: 0174 قال النبي كَل : «اجعلوها في ركوعكم» ولما 
يول قوله 0 َس سْمَ رَيْكَ الْأَمَلَّ4 [الأعلى: ]١‏ قال النبي يَكَِةِ: «اجعلوها في 

سجودكم)”". قلنا أراد امتعداناً لأن عندهم يجوز ذكر آخر غير هذا. 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلد قال : «إذا ركع أحدكم فليضع يديه على 
ركبتيه؛ ثم يمكث حتى يطمئن كل عظم في مفاصله [١/ب/‏ 017 ثم يسبّح ثلاث مراتٍء 
فإنه يسبح الله عزّ وجل من جسده ناه وثلاثون وثلثمائة عظم وثلثمائة وثلاثة وثلاثون 
عرقاًء وإذا سجدء فليسبّح ثلاثاً فإنه يسبّح من جسده مثل ذلك)”*2. 

واحتجّوا بما روي أنه علّم رجلاً الصلاة» قال له: «إذا ركعت فقل: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً»» وذلك أدناء «وإذا سجدت فقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً» وذلك 
أونان 7 :..وقال على رضن أله عنة + علمحتي وسول الله كله هذا :فلن معتام: وذلك 
أدنى الكمال. والكتنال أقلّ وأكثر كما الغلاث» ولأن عندهم لا يجب التثليث» فلا 
حبجة فيه . 

واحتبجوا بأن في القيام يجب الذكرء وكذلك في الركوع والسجودء قلنا: لأن القيام 
ينقسم إلى عادةٍ وعبادة» فيحتاج إلى التمييز بالذكر والركوع في نفسه عبادةٌ لا تشاركه 
العادة» فلا حاجة فيه إلى الذكر. والدليل على الفرق أنه لا يجبر الذكر بالسجود عند 
النسيان في القيام بخلاف الذكر في الركوع . 


2200 تقدم تخريجه. 

90) أخرجه أبو داود »)81/١(‏ والترمذي (8171)» والنسائي ذ في «الصغرى) »23٠١55(‏ وابن ماجه (884)) 
وأحمد (7857/45). 

(*) أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجه (/841), وأحمد (54/ .)١65‏ والدارمي :»)5994/١(‏ والحاكم 
(05/لالاة). 

(5) أخرجه ابن ماجه (8450)» والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 500). 

لك تقدم تخريجه. 
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قال بعض أصحابنا: أتم الركوع في التسبيح إحدى عشر تسبيحة أو تسع وأوسط 
الكمال خمسٌ وأدنى الكمال ثلاتٌء كما قال الشافعي"'» وحكى الطحاوي عن الثوري 
أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم كبوا يكن دول الذي 
خلفه ثلاثاً . 

وقال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد خمسٌ وللإمام ثلاث» وهذا أحسن مما قال 
التوري» والذليلن على ها ذكرنا :عا ووى عقية بن عام توفي العف قال كان رسول 
الله يك إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم نا وك سعد قال: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً””"» ولأن المأموم يسجد معه فما أمكن الإمام من ذلك أمكن المأموم. 

وقيل: أعلى الكمال أن يسبح ثلاثاًء ثم يزيد عليها ما قال الشافعي. روي عن 
علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي يلي كان إذا ركع. قال: «اللهم 
لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي 
وشعري وبشريء وما استقلت بهء فدمي لله رب العالمين»”"'» وهذا أفضل من جنس 
التسبيحات [187/ ؟]. ١‏ 

قال في «الأم)”؟©: وأحب أن لا يقتصر على هذا إماماً كان أو منفرداً» وهو تخفيفٌ 
لا يثئقلء وهذا صحيح . قال: فإن زاد من جنس التسبيحات» فلا بأسء فيسبح في 
الركعتين الأوليين إحدئ عشرة وفي الأخريين سبعا سبعا» لما"'روى معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء قال: «كنا نصلي خلف رسول الله كَل فيسبح في الركعتين الأولتين في 
الركوع والسجود إحدى عشرة» وفي الأخيريين سبعا سبعاأ». 

ذكره في «الإفصاح»» وقال في «الحاوي6”: الإمام يقتصر على التسبيح وَحْدَه 
ليخفف على من خلفه. 


فرغ آخر 
قال ابن المنذرء قيل لأحمد بن حنبل يقول: سبحان ربي العظيم وبحمدهء فقال: 
أما أنا فلا أقول: وبحمدهء وعندي يقول ذلك لما روى حذيفة رضى الله عنه أن 
النبئ :كله كات يفول في :ركوعة* «سبحان ربي العظيم وبحيده” ثلاثاء ولأنه زيادة 
82 رمام وبط ا مروست: ْ 
وروى أبو داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله كك يقول 


.)95/1( انظر الأم‎ )١( 

زم أخرجه أبو داود في «سئنه) (2)410/0 وقال أبو داود: هذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. 

(*) أخرجه مسلم »69/1/١(‏ وابن خزيمة (27017» وابن حبان »)2١89/4(‏ والبيهقي في معرفة السئن (811). 
(5) انظرييالأم .)90/1١‏ (5) انظر: الحاوي .)١7١/75(‏ 

300( أخرجه النسائي (55١٠)غ:‏ والدارقطني .)9151/١(‏ 
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فى ركوعه وسجوده : يم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر ا يتأ وَل القرآن. 


ورا ول تعالى: شبح بحَمْدِ رَيّْكَ وَاسَتَمْيرةٌ إِكَمُ كان اا [النصر: *5. 
فرع آخر 

لو ترك الذكر كله فيه لم يسجد للسهو عامداً كان أو ساهياً. قال الشافعي”': ويكره 
أن يقرأ القرآن في ركوعه وسجودهء لأن النبي مَك نهى عنهء وذلك ما روى ابن عباس 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداًء فأمًا الركوع 
فعظموا فيه الرب». وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنٌ أن يستجاب لكم”". 
وقوله: فإنه قِمَنُء أي : جدير وحري أن يستجاب لكمء ويقال: قَمنٌ بفتح الميمء » فإن 
قرأ فيه عامداً أو ساهياً سجد للسهوء وهذا لأن كل موضع شرعت فيه القراءة كرهت 
فيه غير القراءة» فلذلك كل موضع شرع فيه غير القراءة من الذكر كرهت فيه القراءة. 

وقال فى «الحاوي)7؟': إن قرأ غير الفاتحة جازت الصلاة» وإن أساء وفى سجود 
السهية وحواة اران قرا الفاسقة عن مطل حاكة 4 وعياوات 77 

أحدهما: تبطل لأنه أتى بركن منها في غير محله. 

والثاني : اقطان لان الشراءة ذكر فخفف عن حكم الأفعال في إيطال الصلاة» 
ولكنه يسجد من أخلها سجود السهو وجهاً واحداً. 

مَسْأَلَةٌ: قال : «وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقَمَ ادا بقَْلهِ مَعَ الرّفْع : : سَمِعَ الله 

الفضلٌ 

وهذا كما قال إذا فرغ من الركوع يلزمه أن يرفع رأسه منهء ويعتدل قائماًء ويطمئن 
فيه لا يجزئه غير ذلك. وبه قال أحمد. 

وقال أبو خنيفة+ لا يجب شىء من ذلك» بل ينحط من ركوعه ساجداً. .واختلف 
أصحاب مالك فى على قولينة وهذا غلط لخبر الأعرابى الذي ذكرناء ولأنه ركن 
هو خفض فالرفع منه فرضْ كالسجودء فإذا تقرر هذا عل للدنة أشياء في حالةٍ واحدةٍ: 
يرفع صلبه ويرفع يديه» ويقول: سمع الله لمن حمدهء فإذا انتصب قائما يقول: ربنا لك 
الحمدة سزاء كاذ إماما أو عاموما > أو مهرد . وية قال أبق بررةقة الفعابة وعغطاء 


لله 


5 رامو 
حمده). 


وابن سيرين وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة ومالك: الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» والمأموم يقول: ربنا 
لك الحمد. واختاره ابن المنذر. وقد قال أبو حنيفة: المنفرد يجمع بينهما. وقال 
الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يأتي الإمام بهماء والمأموم له يزيده على قوله: 


)001 أخرجه مسلم (584))» وأبو داود (/81). (؟) انظر: الأم (95/1). 
فرق أخرجه مسلم (2»)41/9 وابن ن أبي شيبة في «المصنف» 2)119/١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 05177 . 
(5) انظر: الحاوي (؟7/5١5١).‏ (0) انظر: الأم (1/ 07 . 
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واحتججوا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد»ء وهذا غلط لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يَكِةِ كان إذا قال: «سمع الله لمن حمدهء قال: ربنا ولك الحمد)"'"', 
وقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» وذلك عام في الإمام والمأموم. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِدِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبّر فكبّرواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد فقولوا مثل ذلك»)”2. وأما 
خبرهم يحتمل أنه قال ذلك» لأنهم لا يسمعون الإمام يقولهاء فإنه [8أ/ ]١‏ إنما يجهر 
بسمع الله لمن حمدهء وحده ولم يأمرهم بها لأن المأموم يقتدي بالإمام في جميع 
الأذكارء فلا يخفى عليهم ذلك. 

وذكر الطحاوي أن الشافعي خالف الإجماع في هذاء وقد روينا عن جماعة ما قلنا : 
حتى يعلم بطلان قولهء فإذا تقرر هذاء فمعناه الدعاء لحامد الله تعالى بالإجابة كأنه 
يقول ليسمع الله. وليستجيب لمن يقول: ربنا لك الحمد بعد قوله: سمع الله لمن حمده 
ليصير بذلك من الحامدين» فيستحق إجابة الله تعالى وسماعه لحمدهء ولهذا قال أبو 
حنيفة: الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» ولا يأتي بالحمد»ء لأنه يندب من خلفه إلى 
الحمدء والقوم يقولون: ربنا لك الحمدء ولا يقولون: سمع الله لمن حمدهء لأنهم 
منتدبون إلى ما ندبهم الإمام إليه» وعندنا لكل واحدٍ منهماء يستحب ذلك. فكأنه ندب 
نفسه إلى الحمدء ثم ينتدب إليه غيره كالمنفرد ويجمع بينهما لهذا المعنى» وهذا كما 
إذا قرأ فاتحة الكتاب» يقول: آمين» لأن النصف الأخير من الفاتحة دعاء من القارىء 
فندب القارىء إلى أن يقول: آمين على دعاء نفسه كما ندب السامع إليه كذلك ههنا . 

فزع آخر 

قال في «الأم»”": وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمدء وهذا لأنه رواه علي وأبو 
هريرة رضي الله عنهما بهذا اللفظء. قال: ولو قال: من حمد الله سمع له لم يكن عليه 
إعادة» وأجزأه. وأن يقول: سمع الله لمن حمده اقتداء برسول الله كه كان أحبٌ إليّء 
قال: ولو قال: لك الحمد ربنا اكتفى وأن يقول: ربنا ولك الحمد اقتداء برسول الله عل 
كان أحبّ إلىّ. 

واعلم أنه روي: ذلك الحمد بالواو. وروي من غير الواوء والواو فيه زيادة يقال: 
يعني هذا الثواب بعشرةء فيقول: هو لك بعشرة. 

فرع آخر 

قال ويستحب أن يزيد عليه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كَلِةِ كان يقول إذا رفع 

.)409/101( أخرجه البخاري (795), ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (؟2)751 ومسلم .)4١4(‏ 
(0) انظر الأم (917/1). 
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رأسه: «ربنا لك الحمد» ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
7 

وعند أبى حنيفة لا يسن ذلك. قال: والدعاء الكامل ما روى أبو سعيد الخدري 
رضى الله غنه:« قال كان الننى له يقول :ذلك ويريد #أعل الشناء :والمجد [ب/ 7] 
حق ما قال العبد: كلنا لك عبدٌ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجداكك الجذه» وشحب أن يتؤل هذا كل مهيل من إمام ومأموم ومنفرد. 

ذكره أبو حامدٍء وقال بعض أصحابنا : هذه الزيادة يستحب للمنفرد دون الإمام لثلا 
يطول على القوم». وهذا أصحّ عندي. 

فرع آخن”” 

لو اعترضته علة منعته من الركوع سجد عن ركوعهء فإن زالت العلّة نظر» فإن كان 
زوالها قبل سجوهه عاد إلى القيام» وإن زالت قد وضع جبهته على الأرض» لم يعد 
لقيامه» لأنه قد سقط عنهء فإن خالفه وقام نظرء فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته» 
وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته وسجد للسهو. 


فرغ آخن””" 
قال: ولو قرأ في اعتداله القرآن كان عليه سجود السهوء وإن طال القيام بعد الرفع 
يذكر الله تعالى» ودعو شاهيا لا ينوي به القنوت» فلا سجود عليه للسهو. ولو أطال 
القيام ينوي به القنوت كان عليه سجود السهو. والفرق أن الدعاء لغير القنوت غير 
مقصود ودعاء القنوت مقصودء فإذا أتى به في غير موضعه ساهيا سجد كالقراءة. 
شال 0 «فَإِدًا هَوَى لِيَسْجدَ ابْتَدَأْ التّكبيرٌ قَائِماً) . 


0 


الفضلٌ 

وهذا كما قال: إذا فرغ من الذكر حال الانتصاب ابتدأ بالسجود والتكبير معاء ولا 
يرفع يديه ههنا ويكون في التكبير» وهو يهوي حتى ينتهي التكبير مع أول السجودء 
واختار القفّال ههنا أن يحذفه ولا يمدّهء وذكر أنه أحد القولين» فإذا سجد وضع على 
الأرض ما كان إليها أقرب ركبتيه ثم يديه ثم أنفه وجبهته دفعة واحدةً. وبه قال أبو 
حنيفة وإسحق وأحمد في أصمٌ الروايتين. 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب النخعي والثوري. وقال 
الأوزاعي: يضع يديه قَبْل ركبتيه. وبه قال زُفْرء وقال أصحاب مالك إن شاء وضع 
اليدين وإن شاء وضع الركبتين» ووضع اليدين أحسن. 

واحتجّوا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كم قال: «إذا سجد أحدكم فلا 


.)98/1( أخرجه مسلم (/41). (0) انظر: الأم‎ )١( 
.)77/1( انظر: الأم (98/1). (5) انظر: الأم‎ 0 
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يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»؟. وروى ابن عمر رضي أله عنه نحوه» 
وهذا غلط [55أ/ ؟] لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي كيه كان «إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفعه يديه قبل ركبتيه)”2؛ ولأن اليدين تسبقان 
الركبتين في الرفع فوجب اداح حجر بطتهها ات ارم كالتييهة مع اليلا: 

وأما عبرم كلاه : زُوي أنه منسوخ . وقد قال سعد رضي الله عنه: دنا نع بدن 
قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»”"2» فإن خالف فوضع يديه أولاً أجزأه 
وترك المستحبء فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في السجود في فصلين : 

أحدهما: في أعضاء السجود. 

والثاني : في نفس السجود. 

فأمًا الكلام في أعضائه ففي فصلين: 

أحدهما : في الكمال. 

والثاني: فيما يقع به الإجزاءء فالكمال أن يقع غلى الأرض ثمانية أعضاء: الأنف 
والجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع القدمين لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كله قال: «أمرت أن أسجد على سبع» وأن لا أكف الشعر والثياب الجبهة والأنف 
والبديح والركتن والقذي»”"" ,:ومكالحنية والآتتمعا لاتصال بها وشتارع لمتاواتها: 

وقوله: لا أكف الشعرء قال عطاء: معناه. الشعر عن الأرض . وكانوا يكرهون أن 
يسجد وهو قاصْ شعرهء وكذلك الثياب لا يجمعها ويدعها تقع على الأرض. 

وووف ل كيك قر لذ كوي : أي: لا يجمع. | 

وأمّا الإجزاء» فلا يختلف المذهب أن السجود على الجبهة» ولا يجوز ترك فرضها 
فيه عند القدرة» ولا خلاف عندنا أن وضع الأنف لا يجبء, وإنما هو شرط الكمالء» 
فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه وإن اقتصر على الأنف لم يَُجَْرْهِ. وبه قال الحسن 
وعطاء وطاوس وابن سيرين والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ومالك. 

وقال سعيد بن جبير: يجب السجود عليهما حتى لو أخل بأحدهما لم يجزء وبه قال 
النخعي وعكرمة وإسحق والأوزاعي وأحمد في رواية. واحتجّوا بما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ككةِ رأى رجلاً ما يصيب أنفه من الأرض» فقال: «لا صلاة 
لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين»» أو قال: «ما يمس الجبين»2') 
وهذا غلط لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: «أمر النبى كَل أن يسجد على 
سبع 900 ولم يذكر [5لاب/ ؟] الأنف. / 

وقال جابر: «رأيت رسول الله يكل سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر»”""؛ وعلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. () تقدم تخريجه. 
فرق أخرجه البخاري 2)8١4(‏ ومسلم (5910). (5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) (75067). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/521). (7) أخرجه الدارقطني (07491. 
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هذا لم يسجد على الأنف. وأمّا خبرهمء قلنا: قال الدارقطني: هو مرسل ثم نحمله 
على الفضيلة. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتعين الإجزاء لكل واحدٍ من الجبهة 
والأنف على الانفزاد فقون أديننا تخد عازن لآن الأنفه والجهة عفة راعذ وهذا 
غلط لما ذكرنا من الخبر. 

وروى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كَل قال: «إذا سجدت فأمكن جبهتك من 
ادرفم وو سن كاين اكذووال يجبي نات عن را فى سن تاد 
حجمها)”". وما ذكره يبطل بعظم الرأسء, فإنه متصل بعظم الجبهة» ولا يجوز السجود 
عليه» وكذلك لا خلاف أنه يجوز السجود على حذه. 

وأمّا غير الجبهة والأنف من أعضاء السجود من اليدين والركبتين والقدمين. قال في 
«الإملاء»: يجب وضعها في السجود””: وبه قال أحمد وإسحاق. 


وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن انرو كد قال: «إذا سجد أحدكم فوضع جبهته 
فليضع يديه»ء وإذا رفع رأسهء فليرفع فذيه :ف هق لستفنات اله كنا سهد وفية) وي 
في «الأم» على قولين: 


والثاني : لا يجب وضعها. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاءء وهو الأصحٌ. 
واحتجوا بقوله كله : لاسجد وجهى للذي ه200 , الخبر فدلٌ على أن السجود للوجه 
فقط. ولأنه لا يجب كشفها في السجودء فلا يجب وضعها. ووجه القول الآخر خبر 


ع 


فزغ 
إذا قلنا: لا يجب وضعها فالواجب وضع الجبهة فقط فلو تمكن من وضعها دون 
سائر الأعضاء أجزأه وكما شاء وضع هذه الأعضاء مكشوفة ومستورة وراحتيه أو ظهور 
كفية. البات واحد: 
فرع آخد” 
لو كانت بجبهته علة يدني جبهته من الأرض أقصى ما يمكنه ولا معنى لوضع 
الأنف. وحكى عن أبى يوسف أنه قال: إن كانت بجبهته علة جاز السجود على 
الأ وإذ لم يكن عله لذ معور: 


.)575/١؟( والطبراني في الكبير‎ »)١884( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)8١9(‏ ومسلم (440). (”) انظر: الأم (48/1). 

(4:) أخرجه أحمد (587/5)» وابن خزيمة (507)» والبغوي في شرح السنة (”7/ .)١55‏ 
(0) تقدم تخريجه. (9) انظر: الأم (49/1). 


كتاب الصلاة 


فرع آخ”" 
إذا قال: يجب وضع الأعضاء كلها فالكمال أن يضع بطون كفيه وأصابعهما على 
الأرض وكذلك ركبتيه وبطون أصابع رجليه» فإن اقتصر على وضع بعض كل واحد منها 
من الأصابعء [55/ ١؟]‏ أو راحتيه أجزأه. نصٌ عليه في «الأم2. 
فرع آخر 
الكمال في الجبهة أن يضع بضعها كلها على الأرض» فإن اقتصر على وضع 
بعضها. قال في «الأم”"': «كرهته وأجزأه» وقال أيضاً”": «لو عصبت جبهته بخرقة 
مشقوقة فوضع موضع الشق على الأرض جاز ولو سجد على عظم رأسه وشيء من 
جبهته أجزأه) . 
فرع آخر 
كشف الجبهة واجبٌ. وعليه أن يسجد على الأرضء أو على حائل منفصل منه 
كالبساط والحصيرء فإن سجد على ما هو حامله من طرف الرداء أو كور العمامة لا 
يجوز. وبه قال علي وابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ومالك. 
وقال أبو حنيفة : يجوز السجود على كور العمامة وكمه» ولو سجد على يده ويجوز. 
وبه قال الحسن وحكاه صاحب «الشامل» عن مالكِ وأحمد وروي عن شريح أنه كان يسجد 
على برنسه. واحتجوا بما روي عن رسول الله يَكِِ (أنه سجد على كور العمامة»» وهذا غلط 
لما روى خباب ابن الأرت رضى الله عنه» قال: «شكونا إلى رسول الله كه حر الرمضاء فى 
جباهنا وأكفنا فلم يشكنا»”*؟ »أي :لم يقل شيئاً وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يلل 
قال: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقراً)0 . 
وروئ ابن عبد الحكم في كتابه أن النبي كَكّةِ رأى رجلاً يسجد وقد اعتمّ على جبهته 
فحسر عنها وقال: إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض"2""6. وأمًا خبرهم لا أصل له 
ثم إن صح نحمله على أنه سجد على بعض جبهته معه. وقد روى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي كَلِةِء قال: (إذا سجد أحدكم فليضع جبهته بين يديه» فإذا رفع رأسه 
فليرفع يديه فإنهما يسجدان لله كما يسجد وجهه)”"". 
فزع آخز 
قال: ولو انقلب يريد السجودء فماست جبهته الأرض أجزأه السجودء ولا فرق بين 


.)494/1( انظر: الأم (49/1). (0) انظر: الأم‎ )١ 
.)755641/( والبيهقي فى «الكبرى»‎ 20737٠١ 5( أخرجه مسلم (2)519 والطبراني في الكبير‎ )9( 
. تقدم تخريجه. ١ه تقدم تخريجه‎ 2) 


(5) تقدم تخريجه. 0) انظر: الأم (99/1). 


كتاب الئل .022ب :2 تت77707077 يه 01 


أن لا ينقلب وبين أن ينقلب إلى السجود من غير تعود فى أن السجود معتدٌ به. [05/ب/ 
1 ْ 
فرع آخة"' 
قال: ولو أنه هوى ليسجدء فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماسّت 
جبهته الأرض لم يعتدٌ بهذا السجودء لأنه انقلب لغير إرادة السجود وانعطفت نيته 
الأولى» كما لو نوى فتوضأ ثم غسل بعض الأطراف لتبرد أو تتنظف لم يجزء لأنه فعل 
لغير الطهارة. 
قال: ولو هوى على وجهه يريد السجود فوقع على جبهته وكان على إرادته لم 
يحدث غير السجود إرادةً أجزأه. 
فرع آخز'" 
قال: لو سجد على ذيل رجل آخر أو ظهره ولم يكن مرتفعاً بحيث يخرج هذا 
الساجد عليه عن صورة الساجدين يجوز. 
فزع آخر 
لو سجد على موضع عالٍء فإن كان بحيث لا يكون ظهره أعلى من رأسه ورقبته» لا 
يجوز لأنه لا يسمى سججوداًء وإن كان ظهره أعلى من رأسه ورقبته يجوز» ويكره إذا لم 
يكق له عدن 
فرع آخر 
إذا قلنا: يجب وضع سيعة أعضاء في السجودء هل يجب كشفهاء قال في 
«الأم)”": ولا أحب كشف الركبتين بل أحب أن يكونا مستورتين» ولا أحب تخفيف 
الثياب عنهماء لأن سترهما من تمام ستر العورة وأما القدمان إن كانت في الخفين 
أجزأه السجود عليهما فيهماء وإن كانتا في النعلين» فالمستحب أن ينزع النعلين 
ويكشف عن موضع السجود منهماء فيسجد على الأرض وعلى حائل ينفصل عنه» فإن 
لم يفعل أجزأه. 
وأمًا اليدان» فيه قولان. قال في «الأم): وفي السبق والرمي الكشف مستحتٌ غير 
واجب وهذا أصمّ . وقال في موضع آخرٍ. وقيل: فيه قولٌ آخرٌ يجب كشفهما ووجهه 
عير خيافة مع ارق ووجه القول الوك أنه عضر من أعضاء السجودء ولا يبرز في 
العادة إلا لحاجة فلا يجب كشفه في السجود كالقدمين. 
وأمّا خبر خباب» قلنا: نحمله على أنه لم يشكهم من أجل الجبهة. 


.)494/1( انظر: الأم (49/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 
.)494/1( انظر: الأم‎ )9( 


5م لسلس ميمه ههيب ل لد كتاب الصلاة 
فرع آخر 

إذا قلنا لا يجب كشفهما فحكمهما حكم الرجلين» وإذا قلنا: يجب كشفهما 
فحكمهما حكم الجبهة» ولو وضع ظاهر الكفين مكشوفاً على هذا القول. نصّ في 
«الأم» أنه لا يجوز. 

وأمًا نة نفس السجود فالكمال فيه التخوية» [87/ ]١‏ فهي أن يجافي مرفقيه عن جنبيه؛ 
ويقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي 5ه عله «كان إذا 
سجد خوى»؛ وفي رواية «لجج)». واللجج التخوية. وروى ا ا 
رضي سعدا أن السى قل دكات زا عه حاف يدن عق لى أر اصن فييية أن و ” 
تخنه اك 2106, 1 

وروى ابن بحينة أن النبي ككٍِ (كان إذا سجد فرّجٍ يديه عن جنبيه». وروى أحمد بن 
جري صاحب النبي كَلةِ أن رسول الله يل (كان إذا سجد جافى عضديه على جنبيه حتى 
نأوي ا رةه أبو داود ومعنى نأوي له أي : نرق له. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أتيت النبي وَكةٍ من خلفه فرأيت بياض 
إبطيه وهو مجنح قد فرج دل وقوله: هو مجنحء. أي: رفع مؤخره ومال قليلاً. قال 
الشافعي”؟' : «يجافي حتى إن لم يكن عليه ما يستره رأيت عفرة إبطيه»» أي: سواد 
إبطيه ويكنى عن ذلك العفرة» كما يقال للحبشي أبو البيضاء ويفرّج بين فخذيه ورجليه 
ويضع يديه حذو منكبيه. قلنا: رواه وائل بن حجر رضي الله عنه. 

وقال أبو حنيفة: : يضع حذو أذنيه ويضم أصابعه بعضها على بعض ويضم الإبهام 
إليها ضماً بخلاف الركوع. والفرق أن هناك يقبض على ركبتيه. والتفريق أمكن له 
بخلاف السجود» ولأنه يستحب أن يستقبل بكلها القبلة. ولاا يستحب ذلك في الركوع 
أن يوجهها نحو القبلة» فلهذا يضم الأصابع ههنا دون الركوع ويرفع ظهرف ولا 
يحدودب ولا يعمد رفع وسطه عن أسفله وأعلاه. ويكون على صدور قدميه وعلى 
أصابع رجليه» فيضع بطول أصابع رجليه على الأرض لتكون رؤوس الأصابع إلى 
القبلة» وهكذا فسره بعد ذلك. قال”': ويوجه أصابعه نحو القبلة ولم يقلهء أي: 
رؤوس الأصابع. كما ذكرنا في أصابع اليد. وقال الققّال: من أصحابنا من قال قوله: 
ويوجه أصابعه نحو القبلة لم يقل به الشافعي» وهو بخلاف قوله» ويكون على أصابع 
رجليه. لأنه إذا نصب الأصابع» [871ب/ ؟] فظهورها إلى القبلة» فإن أضجعها وحوّل 
رؤوسها إلى القبلة لم يكن على أصابع رجليه. 

وفي هذا نظرّء وقد بيّنا ما يزيل الإشكال» ويكره أن يفرش ذراعيه في السجود. 


2230 أخر جه أبو داود في «(سننه» (4هم). [فع أخر جه أبو داود فى (سئنه) (401). 
إفرفق أخر جه أبو داود في السئئه) (899). (4) انظر: الأم 0/1١‏ 1). 
() انظر: الأم (7/1- 0074. 


كتاب الصلاة 


وروي أن النبي وَلةِ «نهى عن افتراش السبع في الصلاة». قال أبو عبيد: هو أن يلصق 
ذراعيه بالأرض فى سجوده. وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى طللِيِه قال: (إذا 
سجد أحدكم فالا رقي تزاغيه ناكو اك الكلى 118 "وا فراش الدرافين ها 3 قرلا 

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كلل قال: (إذا سجدت فضم كفيك 
وارفع مرفقيك»' أ وقيل في أدب الصلاة: ادعم على راحتيك» وأبدد ضَبْعَيَك. 
والإدعام: بأخودين الدعامة. والضبعان: العضدانء وإبدادهما: هو نزعهماء يقال: 
أبد فلان يده إذا مدها. ثم إذا دخل في السجود على الوجه الذي ذكرنا مكث في 
السجود مقدار ما يطمئن فيه. والطمأنينة فى السجود واجبة» وهى أن يسكن مقدار ما 
تسكن جوارحه خلافاً لأبي حنيفة. ْ ١‏ 

عَمَألَة + ال1 : ويمُول فِي سجووة:سْيحَان 7 الأغل تاكن وغة أذلن الكمالة, 

وهذا كما قال: الكلام الآن في أدنئ الكمال وأعلاه. وجملته أن الذكر في السجود 
مسئودٌ» وهو أن يقول: سبحان ربي الأعلى» وأدنى الكمال أن يقول ثلاثاء وأعلى 
الكمال أن يضيف إليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ذكَلْةِ كان يقول في 
سجوده: «اللهم لك سجدت؛ ولك أسلمت» ريلك امكف وأنت ربيى» سجد وجهي 
للذي خلقهء وش سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»”*؟؟. ورواه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه*" » ذكره ذ في «الأم»"" '. قال : ويجتهد في الدعاء لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كل قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من 
اللوفاية""" 7 آنا النهات بحن الكيال لحي 


لذن 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يل كان يدعو في سجودهء فيقول: «اللّهم 
اغفر لي ذنبي كله دقه وجله آخره وأوله علانيته وسرّه”* [1817/ 7]. 


ل ع ل ل ل وسجد وجهي حقاً 
جما تعيذا رقا . وقال في الم 1 «ويدعو بعد هذا الذكر بما أحب رجاء الإجابة». 
ويستحب الدعاء للومام ما لم يثقل على المأمومين» وإن كان اموه اجتهد في الدعاء 
ما لم يخالف الإمام في الاتباع . 


.)7717( وابن خزيمة في صحيحه (25917)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 2»)40١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (75؟/495). (0) انظر: الأم (07/1. 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده ١ .)١1١١/١(‏ (0) انظر: معرفة السئن والآثار .)١١1(‏ 

(5) انظر: الأم .)010١/1(‏ 

(0) أخرجه مسلم 2))187/5١6(‏ وأبو داود (81/5)» والنسائي 421١١9‏ وأحمد »)55١/5(‏ والبيهقي 
فى «الكبرى) (5585). 

)20 عن ل وأبو داود (//810). 

(9) انظر: الأم (0/ .)0١١‏ 


و اهيبي بحب كتتاسٍ الصلاة 


وقال في «الإملاء»: لا يزيد على الدعاء الذي ذكرناه عن النبي يكنِ. والأول أصحّ 
لما روينا عن رسول الله كَلِ أنه قال: «فأكثروا من الدعاء». وقيل: قال في «الأم)""": 
«الدعاء بعد الكمال يأتي به الإمام أيضاً كما يأتي بها على الكمال». 

وقال في «الإملاء»: لا يزيد الإمام على الكمال. وهذا أصمٌ عندي لثلا يؤدي إلى 
المشقّة بالمأمومين. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو أتى بذكر آخر سوى التسبيح فيه 
جازء وإن كان الأفضل التسبيح لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: افتقدت 
رسول الله كَلِةِ من فراشي ليلة النصف من شعبانء فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة» 
فطلبته فلم جد فط ةا قبن ١‏ ل اعفن قبائف فإذا أنا به ساجدٌ كالثوب 
الطريح. فسمعته] يقول: «سجد لك سوادي وخيالي وامن بك فؤاديء وهذه يدي التي 
جنيت بها على نفسي يا عظيم» يا رجاء كل عظيم» اغفر الذنب العظيم» فإنه لا يغفر 
الذنب العظيم إلا الرب الكريم» ثم رفع رأسه ثم سجدء وقال: «أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك أقول كما قال أخى داود: أعفر وجهى فى التراب لسيدي» وحق 
تمدق أن اتج لهام قلما فرع مخ صلؤاتة كان .ما ك8 أخذك فيطالك؟ نقلت: 
بأبن انك حرام أنس اتن كؤاقه بودن فى :و1ذ0*” .ومع "ذلك الاسسفان من التقصي كن 
لوم لوائحي من تق عباوقة والقاء عليه «وقولفة" 1 اأعصى ناد عنم آي لآ أطينه 
ولا أبلغه. 

وقال بعض أصحابنا: لو قال في سجوده: سبّوح. قدّوس. رب الملائكة» والروح 
القدس. فهو حسن لما روت عائشة رضي الله عنهء» قالت: كان رسول الله [لامب/ 7] 
كه يقول ذلك في سجوده. 

00 ليق شَ 
رِجْلَهُ اليُمنَى . 

وهذا كما قال إذا انتهى الدعاء في السجود يرفع مكبّراً. ويكون ابتداء الرفع مع 
ابتداء التكبير» فيكون فيه وهو يرفع حتى يكون انتهاء التكبير مع انتهاء الجلوس. 
والجلوس ركنٌ» والطمأنينة فيه ركنٌ. وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب 
هذا الجلوس أصلاًء ويكفيه أدنى رفع حتى لو رفع قدر ما يسع من الأرض وجبهته حدّ 


مان ىه 


يَرْكُمُ مُكَبّراً كَذَلِكَ حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِساً عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَيَنْضْبَ 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب أن يرفع حتى يصير إلى الجلوس أقرب منه 


.)030١١ /1( انظر: الأم‎ )1١( 

هه رواه أبو يعلى» وفيه عثمان بن عطاء الخراساني» وئقه دحيم وضعفه البخاري ومسلمء وابن معين 
وغيرهم. انظر: مجمع الزوائد .)1١7١/5(‏ 

(0) انظر: الأم (0974/1. 


كتاب الصلاة هه 


وهذا 1 فإذا 0 فصمة الجلوي 1 3 0 ران يفترش 
رجله اليسرى» فيجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس عليها.» وينصب البهتئ ويضع بطون 
اصايفها علي الأرض» الا القبلة. 0 وهو أن يضع إليتيه 
إنما أن تقعد على مؤخرها وتنصب أفخاذها . 


وقال أبو عبيد: هو أن ينصب رجليه في هذاء وقال غيره: هو أن يفترش رجليه 
وكلاهما مكروه» وبهذا قال جماعة العلماء. وروي كراهته عن علي وابن عمر وأبي 
هريرة رضي الله عنهم . 

وروي عن على رضي الله عنه أن النبي يك «نهى عن الإقعاء في الصلاة)”"' . وروت 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يلِ «نهى عن عقب الشيطان في الصلاة)”" . 

قال ابن قتيبة: هو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة من السجدتين. وروي عن ابن 
حي ع عو اين ع دي اليم اح ب ار اكد 
عباس في الإقعاءء فقال: هو السنةء قلنا: إنا لنراه جفا بالرجل» فقال: هو سنة نبيك . 

وقال أحمد بن حنبل: أهل مكة يستعملون الإقعاء. وقال طاوس: رأيت العبادلة 
يفعلود ذلك [28أ/ 1٠‏ ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم» قلنا: قد كان 
هذا ونْسخ بدليل ما ذكرناء وقد وصف أبو حميد صلاة رسول الله كَلِةِه ولم يذكر هذا. 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بى فى الإقعاء» فإنى إنما فعلت هذا 
ين شرت :وال عناتب «الافساع دبعتي عن الشافعى قوك آخر: أنم وخلس علي 
صدور قدميه» والأول أصمّء فإذا تقرر هذا يستحب أن يقول في هذه الجلسة: رب 
اغفر لي وارحمني وأجرني واهدني . 

وروي: الهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وقال القفال: روى 
الشافعي بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي كَلْة كان يقول فيه: «اللهم اغفر لي 
وارحمني وأجرني واهدني)”" . 

وأصحابنا رووا زيادة» وقد ذكرناء وهذا حسن, ولو بلغ الشافعي لقال» وزادت أم 
سلمة رضي الله عنها : «واهدني للسبيل الأقوم ». وقال أبو حنيفة: لا يسنّ ذلك» وهذا 
غلط لما ذكرناء ولئلا يخلو هذا الفعل عن الذكر. 

قال لقنا يي 0 سَجَدَة أخرَى كَذلِكَ), وهذا صحيح. 

نان ا «قإذا اسْتَوَّى قَاعِداً نَهَض مُعْتمداً عَلَى يَدَيُو) . 


.)717179( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)777/١( أخرجه أحمد (7/ 78). والحاكم في المستدرك‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )”( ١ .)1147( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
.074/1( انظر: الأم (074/1. (ه) انظر: الأم‎ )4( 


5ه لل لللمل ل سس م هه سس سس لل با كتاب الصلاة 

وهذا كما قال: أراد إذا استوى قاعداً بعد السجدتين والجلسة أنه يرفع من السجدة 
الثانية مكبّراً فيستوي جالساء ثم ينهض. وهذه رواية المزني. وقيل: يستحب أن يكون 
بقدر الجلسة بين السجدتين» ولا يزيد عليها. 

وقال في «الأم"'2: يقوم من السجدة الثانية» ولم يأمر بالجلوس. وقال فيه 
أيضا”"': إذا أراد القيام من السجدة الثانية كبّر مع رفع رأسه حتى يكون انقضاؤه مع 
استواته جالساًء فلم يستحب الجلوس من السجدة الثانية إلا للتشهّد. فاختلف أصحابنا 
فيه» فمنهم من قال: المزني ثقة فتضم روايته إلى ما قاله في «الأم». ففي المسألة 
قولان. وعلى هذا القول في الصلاة أربع جلسات» وتسمى هذه الجلسة» جلسة 
الاستراحة» وهي مستحبة غير واجبة. 

ومن أصحابنا من قال: هو اختيار أبي إسحق» هذا على اختلاف حالين» فإن كان 
كبيراً ضعيفا جلس للاستراحة كما [44ب/ ]١‏ نقل المزني» ومن كان شاباً قويأ لا 
يجلس كما قال في «الأم)”” . 

وتال عاللة وابى شينة وحم زامسق؟ الا وتشعة هذا العلوي أعيلا «واستجزا 
بما روى وائل بن حجر رضي الله عنه بأن النبي كَكةٍ «كان إذا رفع رأسه من السجود 
استوى قاما يك 8" ..:وهذغلظ لما روئ'آبو حمية الساعدى: فى صفة ضلاة سول 
الله يك بهذا الجلوس . ْ 

وهذه الرواية في عشرة من الصحابة» فكانت أولى. وروي أن مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه حكى صلاة رسول الله يِه وقال: «فلما قام من السجلة الثانية من 
الركعة الأولى جلس ثم نهض معتمداً على يديه». فإذا تقرر هذا . 

قال أبو إسحاق: إذا جلس قضى تكبيرة مع جلوسه. ثم نهض إلى القيام من غير 
تكبير» لأن التكبير للرفع من السجود دون الذهاب إلى القيام» ولا يجوز أن يبتدىء 
للقيام بالتكبيرء لأنه يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرتين» ويخالف إذا قام إلى الثالثة من 
التشهد.خيث يكين لأنه. لا يؤدئ: إلى المؤالاة يخ" التكيرتيه لآنه تخلل التشهد هما 

وكذلك بين السجدتين تخلّل الدعاء المأمور فيه عن الرسول يَليِِ. قال هذا القائل 
وقال بعض أصحابنا: المذهب أنه يكبر رافعاً من السجود وينهيه مع انتهاء الانتتصاب 
لئلا ينفكٌ بعض هذا الفصل عن الذكرء وما ذكره أبو إسحق ليس بشيء» وهذا أصحّ 
عندي» لأنه أشبه بأفعال الصلاة» فإنه لم يشرع فيها فعلٌ يخلو عن ذكرٍء وهذه الجلسة 
لا تكون من الأولى ولا من الثانية» بل هي فصل للجلوس كالتشهّد الأول» فلا بد فيها 
من الذكرء ولكنه يطوّل التكبيرات» ولا يطول الجلوسء ويأتي بهذا بأسهل ما يمكن 
وما قاله أبو إسحق: اختيار القاضي الطبري. ١‏ 


.)1١١/1( انظر: الأم‎ )0( .)1١١/1( انظر: الأم‎ )١( 
تقدم تخريجهما.‎ ):( .)1١1/1( انظر الأم‎ ) 


لاه 


كتاب الصلاة 

وقال القفال: كلام الشافعي في صلاة العيد يدل على أنه يكبّر بين جلوسه وقيامه. 
ولا يبتدىء عند الرفع. لأنه قال: يكتر-فئ الكاتية حمسا سوق تكبييرة القيام من 
الجلوسء وقيل: رجع القفّال عن هذاء وتأويل قوله: القيام من الجلوس [55أ/ ؟] 
على المقارنة» وأراد تكبيرة الرفع» ثم اعلم أنه ينهض من هذا الجلوس معتمدا على 
الأرض بيديه. 

وبه قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: يقوم من 
السجدة الثانية على صدور قدميه. وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وهو 
بذعي التورى» وهدا غلط لما ذكر نا من" الشير الأنه أشبهبالتوزضع واعون التصلي 
على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب. 

مَسَألَةٌ : 0 يَرْفَعْ مُ يَدَيْهِ في السجُودٍ وَلا في القيام مِنَ السَجُودا. 

وهذا كما قال عندنا : لا يرفع يديه إلا في ثلاثة مواضع على ما ذكرنا . 

وقال أبو علي في «الإفصاح»: «يستحب رفع اليدين كلما قام إلى الصلاة من سجود 
أو تشهّد». واختاره ابن المنذرء وقال: هذا باب أغفله كثيرٌ من أصحابنا قد ثبت فيه 
حديث أبي حميد الساعدي . 

وروي في حديث علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي كَل «كان إذا قام من السجدتين 
رفع 1 '". وقال الإمام أبو سليمان الخطابي 0 حديث أبي حميد الساعدي. 
قال به عشرة من الصحابة. 

وقد قال به جماعة من أهل الحديث. ولم يذكره الشافعي. والقول لازم به على 
أصله في قبول الزيادة» ولا أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إلى ما رواه علي رضي الله 
عنهء وإن صم الخبر فالقول به واجبٌ. وقيل : إنما لم يذكره الشافعي لخبر ابن عمر 
الذي تقدّم دك نسخ . 

وحكي عن أحمد أنه قال: يستحب رفع اليدين في ابتداء كل ركعدٍء وهو غلط 
عندي» بل مذهبه رفع اليدين عند القيام من التشهّد الآول لا هذا. 

تقال ل 3 يَفُعَلُ ك الوَّكْعَةٍ الثَانيَةِ مِئْلَ ذَلِكَ). 

وهذا كما قال: الركعة الثانية مثل الركعة الأولى فى أفعالها وأذكارها سوى تكبيرة 
الافتتاح. [89ب/ ؟] ودعاء الاستفتاح» ورفع اليدين في ابتدائهاء وهذا لأن أبا حميد 
قال: «وصلَّى ركعة أخرى مثل ذلك». 

مسْألَة: قال”: «وَيَجلِسُ فِي الَانَةِ عَلَى رِجْلِهِ المُسْرَى' . 


.)955( انظر: الأم (14/1- 706). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.070/1( انظر: الأم‎ )4( .2١517/١( انظر: معالم السنن للخطابي‎ )( 
.070/1( انظر: الأم‎ )5( 


مه كتاب الصلاة 


الفضل 

وهذا كما قال إذا فرغ من الركعة الثانية رفع مُكبّراً واستوى جالساً للتشهّد الأول. 
وأبو حنيفة وجماعة. 

وقال'الليك وأحند وإستحق وأبو ثون :وداود: عنا:واجبانء:فإن تركهما عمد بطلت 
فلات )دون كان نافيا مجن للقهو و اخلط لبا ووى المعير بن شعي ري ا 
عنه أن النبي يَكِْةِ قال: (إذا قام الإمام من الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً 
فليجلس» وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد السو : 

وروى عبد الله ابن بحيئة» قال: «قام رسول الله كَل من اثنتين من الظهر أو العصر- 
فسبحوا له» فلم يرجع ومضى في صلاته. فلما كان في آخر صلاتهء وانتظر الناس 
تسليمه سجد سجدتى السهو قبل العطليية 3 ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو 
كالتشهد الثاني ءفإذا ثبت ما ذكرنا فصفة الجلوس ههنا الافتراش» والجلسات المشروعة 
في الصلاة أربع» ويستحب فى كلها الافتراش إلا فى التشهّد الأخير» فإنه يستحب فيه 
التورك. 

وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصفة الافتراش قد ذكرناه. وأمًّا صفة التورك 
يجعل رجليه معا ويخرجهما من تحت وركه اليسرى إلى اليمنى ويفضي بمقعدته إلى 
الأرض ويفرش اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع بطون أصابعهما على الأرض» 
ويستقبل بأطرافهما القبلة. 

وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس في جميعهما درشا وقال مالك: الايجلس في 
جميعهما متوركاً. واحتجٌ أبو حنيفة بما روى أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن النبي كلل. 
قال: «إذا جلست [10/ ؟] فاجعل عقبك تحت إليتيك)”" . 

واحتجٌ مالك بما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبى يك (كان يجلس 
في وسط صلاته» وفي آخرها متوركاً». وهذا غلظ لما روينا من خبر أبي حميد 
الساعدي في الجلستين نحو مذهبنا. وقد روي أن النبي يَلِةٍ (كان يجلس بين الركعتين 
كأن فلن الذمقت"" .الات الحجارة السحياة: واعدهها : وكفة. بهذا يدل كل 
أنه كان يخالف بينهما في الجلوسء» ولأن خبرنا متأخّر يحتمل أن ذلك نسخ» أو في 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)٠١*5(‏ والترمذي (850).» والدارقطني ,)7108/١(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
(78). 

(؟) أخرجه البخاري .)١1515(‏ ومسلم .)0107١/85(‏ 

إفرة لم أجده. 


(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (717949). 


أحإن 


كتاب الصلاة 
خبرنا زيادة» وهى الفصل بين التشهّدين» فكان أولى» وهذا الذي ذكرنا في الصلاة 
التي لها التشهدان. 

العا امسن نيا 10 دجاو اداع لصو وحمت بعسامن لي الصيدة عقو وكا ولق 
أدرك الإمام ذ فى الركعة الثانية من الصبح تشهد بها تشهّدين يفترش في الأول مع الإمام 
ويتورك في الثاني» وكذلك لو أدركه في التشهّد الأخير يجلس هو مفترشأًء والإمام 
متوركا: نض عليه في «الأم»” كي ولو فاتته ركعة من المغرب» ولو أدرك الثانية بعد 
الركوع» فإنّه يتشهد أربع تشهداتٍ فيهاء يفترش في ثلاثة منها ويتورك في الرابع نص 
عليه في «الأم2.”" قيل وشهد نكرها لاه يرن أن جد مذ ذلك نيو كالجلية 
ذو السعدية بخلاف من لا سجود عليه . 

مسْألة: 0 اريس ذه السرق على فحدو السرىئ وَيَقْبِض أَصَابعَ يَدِهِ اليْمْنَى 


006 كما | قال: اكت جنا في صورة وضع اليدين في التشهدء فإنها لا تختلف 
باختلاف التشهّدين» وإن اختلفت صفة الجلوس فيهماء فيضع يده اليسرى على فخذه 
اليسرى ويبسطها عليهاء ولكن يضم بعض أصابعها إلى بعض ويقيم إبهامها إليها.ء ولا 
يفرقها. لا يختلف القول فيهء وذكر بعض أصحاينا بخراسان عي آخر أنه يفرق 
الأصابع» وهو غلط» ويستقبل بأطرافها القبلة. 

وأما يده اليمنى [٠9ب/‏ ؟] يضعها على فخذه اليمنى» وكيف يضعهاء فيه ثلاثة 
أقوالٍ. قال في «الأم)”؟2: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويشير بالسبابة» ويرسل 
إبهامه على فخذه. ولا يضمها إلى أصابعه. وقال في «الإملاء»: يقبض الخنصر والبنصر 
ويطلق الوسطى والإبهام» ويشير بالسبابة. 

ونقل المزني» ونصٌ عليه في «القديم»: يقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة» فعلى 
هذا في كيفية وضع الإبهام على هذا القول. وجهان: 

أحدهما: يضعها على حرف راحته أسفل من سيابته كالقابض ثلاثة وخمسين. 

والثاني: يضعها فوق الوسطىء وهو الأصحٌ المشهور:: وقد روئ كل ذلك عن 
رسول الله ييلَةِ. قال ابن عمر رضى الله عنه: «كان رسول الله يَلِْةّ يقبض فى التشهد على 
أربع أصابعء رقي والسابق تاعاق 0 ١‏ 


7 8 مي د فيه 5 
وروى ابن الزبير رضي الله عنه: «كان يضع إبهامه على الوسطى»"'. وروى وائل بن 
حجر رضي الله عنه: «أنه كان حلق ثلاثين» وأشار بالسبابة»). وروى أبو حميد أنه بسط 


201١7 /1( انظر: الأم‎ )0( .01١7/1( انظر: الأم‎ )١( 

6) انظر: الأم (070/1. (5) انظر: الأم (00181/1. 

(5) أخرجه مسلم »)201794/١١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» :)7178١(‏ وفي معرفة السئن (881). 
(53) أخرجه مسلم »)074/١١5(‏ والبيهقي في «الكبرى») (71787): وفي «معرفة السنن» (881). 


و" بحتحح و يي 2211:0272 ”77ر1 5976_2222 2 كتاب الصلاة 


الإبهام؛ فكيف ما وضع يده في ذلك أتى بالسنة وهو بخلافهماء فإذا تقرر هذاء قال 
الشافى"''": ريشي بها مهدا ٠.‏ وهلاء الأبعلة سيعة على عا نص علي 

وروي في خبر أبي حميد: ولا يجاوز بصره إشارته» وهل يحركها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحركها طول التشهد. 

والثاني: لا يحركهاء وهو الخلاف لما روى ابن الزبير رضي الله عنهء قال: «كان 
رسول الله يكهِ يشير بالسبابة ولا يحركهاء ولا يجاوز بها بصره)”""'» فيستحب أن ينظر 
إلى السبابة إذا جلس» وهو معنى قوله ولا يجاوز بها بصره. 

ؤقال أبو حيفة: لا يشير بها أغراة» » وهذ| غلط لما 'زوينا عن "الشيرء:فإذا قلنا: 
يحركء أو قلنا: يشير ولا يحرك ينوي به الإخلاص لله عرّ وجل والتوحيد لا الإشارة 
إن الات 

قال أمكا فا وإنها شر :عفن قولة” زقة اك ارلة اللتوحولة بسي عدن قرلد لذ إل 
وهذا حسن ولو لم يفعل شيئاً من هذا بل جلس متربعاً أو ماداً رجليه فقد أساء ويجزئه. 

فرع 

قال في البويطي: وينظر المصلّي في صلاته إلى موضع سجوده؛ وإن رمى ببصره 
إمامه كان حسناً والخشوع أقصر. وبه قال أبو حنيفة والثوري» وهذا لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه» قال: كان رسول الله كَلِ إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا موضع 
السجود». ولأن هذا أبلغ في الخشوع. 

وقال مالك: يكون بصره أمام قبلته. قال شريك بن عبد الله: ينظر في حال قيامه إلى 
موضع سجوده» وفي ركوعه إلى قدميه» وفي السجود إلى أنفه» وفي قعوده إلى حجره 
ويكره أن ينظر إلى أطراف قميصهء أو إلى شيء يُقرأ أو صورة يتأملهاء فإن فعل لم 
تبطل صلاته» وهذا لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى كَل صلّى فى حَميصة لها 
أعلاة) قلماافر كال اشحلدي أعلام عن أذعيا بها إلى أبي جهنه واتعونن 
بأنبيجانيته) 220 والخميصة كساء مربع من صوف. والأنبجانية نسبة إلى [مَنْبِج]. وقال من 
لا علم لها ولم يعد الصلاة فدل أنه لا يبطلها. 
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فرع آخ:) 
لو نسي التشهّد الأول وجلس على رجليه للاستراحة» ثم تذكر وهو جالس تشهدء 
وليس عليه سجود السهو. لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقصء وإن ذكر بعدما نهض عاد 


.)1١7/1( انظر: الأم‎ )١( 

فرك أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)717/40 وفي امعرفة السئن» (881). 

إفرة أخرجه مسلم (065/501)» وأبو داود :»)41١5(‏ والنسائي في «الصغرى» :)9/7/١(‏ وأحمد في المسند 
لطفضف” 

(5) انظر: الأم .)1١5/1(‏ 


كتات :الطدلاة: بجح سحتب سس ل سي 11 
فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماء وعليه سجود السهوء لأنه زاد في صلاته» وهو 
القيام . 

ونه اصحابنا هن قال إن كان تيوضةه إلى“ الحلوسن اقنلا يجن للسهوه لأنه 
قليل» وإن كان إلى القيام أقرب يسجد للسهوء. وهذا حسنٌء ولو ذكر بعد اعتداله قائماً 
لم يجز له العودء ويسجد للسهوء فإن عاد نُظِرء فإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته» وإن 
كان عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته كما لو تكلم في الصلاة. 

مَسْألَة: قال7'©: «فَإِذًا فَرَعْ مِنَ التّشَهّد قَامَ مكبر . 

وهذا كما قال: هذا اللفظ يدل على أنه لا يستحب الصلاة على النبى يَكَِةٍ فى التشهد 
الأول» ونص على هذا في «القديم. [1كب/؟] ْ ْ 

وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق. وقال في «الأم)”" و«الإملاء»: يصلي 
فيه على النبي كَل وهو الأصحٌ. وبه قال مالك» لأنه أحد التشهدين الح نه الهياوة 
على رسول الله كَِ كالتشهّد الأخيرء واحتجٌ من قال بالأول بما روي «أنه كان يجلس 
فيه كأنه على الرضف». يعنى فى تخفيفهء قلنا: لأنه كان يترك الدعاء فيخف,. وعندنا 
نمسي الفاح قى هذ افيد زلا الفيلاة على الاك ويا زاحنا 

وقال مالكٌ: يدعو في هذا التشهد أيضاً بما شاء كالتشهد الأخيرء وهذا غلطء لأنه 
في التشهد الأخير غير عازم على القيام إلى ركعةٍ أخرى» فهو مطمئن فيه فيدعو بخلاف 
التشهد الأول. 

ومن أصحابنا من قال: يستحب الصلاة فيه على رسول الله يك قولاً واحداًء والذي 
نقل المزني متأول على أنه أراد به التشهد مع الصلاة على رسول الله كه فإن التشهد 
لا يتم إلا بهاء ولو نسي فيه الصلاة على رسول الله يل وإن قلنا: لا يستحب فيهء لا 
يسجدء وقيل: هل يسنّ فيه الصلاة على الآل؟ وجهان. بناء على الوجوب في التشهد 
الأخرع. وعد جتاللف ينسة "الما يدم وملا لا يمن 2 وإذا كناك بيده عل الال تمن 


للسهو بتركها. 


فَرْعٌ 
يبتدىء التكبير ههنا في أول قيامه ويمدّه إلى استوائه. وحكي عن مالكِ أنه قال: «لا 
يكبّر حتى يستوي قائماً» لأنه قيامٌ إلى افتتاح ركعةء ولا يكبّر إلا بعد اعتداله كالركعة 
الأولى). وهذا غلظ لما روي أن النبي 285 «كان يكبر في كل خفض ورفع وم 
وقعودا). ولأن هذا يؤدي إلى أن يخلو موضع من الصلاة عن ذكرء وهذا” خلاف 
موضوع الصلاة» وفي الركعة الأولى يقوم إليها في غير صلاة بخلاف ههنا. 
ثم قال العنان 19 ١مُعْتَمِداً‏ عَلَى ارم ِيَدَيْهِا» وهذا سنة في قيامه من الجلوس» 


,)23١8١؟/1( انظر: الأم (1/ 000 - 0) انظر: الأم‎ )١( 
070 /1( انظر: الأم‎ )0 


الس سسسبم كتاب الصلاة 
وكذلك إذا سجد في الصلاة سجود القرآن [7/157]» ثم أراد أن يقوم اعتمد على 
الأرض بيديه وقد ذكرنا ما يسنّ فيه ويكره له تقديم إحدى رجليه عند النهوض . 

وروي عن مالكِ أنه قال: لا بأس به. 

وروي عن مجاهد أنه رخص فيه للشيخ» وهذا لا يصح لأنه لم ينقل مالك عن 
النبي كَكِْةِ مع كثرة الواصفين صلاته. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «هذه الخطوة الملعونة». 

ا 0 «وَيُصَلَي الوكين الأخريين كَذَّلِكَ). 

الفضل 

وهذا كما قال: أراد أنه تجب فيهما قراءة الفاتحة. وبه قال الثوري والأوزاعي 
وأحمد. وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: «إن ترك القراءة في ركعةٍ واحدة). وقرأ 
في ثلاث ركعاتٍ أجزأه. 

وقال فى رواية أخرى مثل قولنا. وقال الحسن وداود: «تجزئه القراءة فى ركعةٍ 
واحدة؛ا, رقا هذا عن أحمد. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: «لا تجب القراءة فى الركعتين الأخريين من الظهر والعصرء ولا فى 
الركعة الثانية من المغرب. ويلزمه القزاءة في جميع صلاة الوتر بثللاث عا 
واحتجّوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «اقرأ في الأوليين» وسبّح في 
الأخريين»» وهذا غلط. لقوله يَلْةٍ للآعرابي : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”" . 

وأمّا خبر علي رضي الله عنهء قلنا: رواه الحارث الأعورء وكان كذاباً. ثم روي 
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «من صَلّى ركعة فلم يقرأ فيهاء فلم يصل إلا خلف 
الإمام»» ولا خلاف أنه لا يجهر بهذه القراءة» وهل يسنّ فيهما قراءة السورة؟ قد 
ذكرنا. 

فزع 

لو قرأ من المصحف وقلب الأوراق أحياناً لا تبطل صلاته. وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته إلا أن يقرأ آية قصيرةً»ء أو كان يحفظ 
القرآنء لأنه عمل طويل» فهو كما لو تلقن من غيره»ء وهذا غلط لأن من جازت له 
القراءة ظاهراً جازت ناظراً كالآية القصيرة. وقوله: إنه عمل طويل لا يصحّ» لأن الفكر 
[؟9س/ ؟] والنظر لا يبطل الصلاة كما لو تفكر فى إشغاله» وينظر إلى المارين» وأما 
إذا كلئن عن الصلاة فيل بل :لا اتبطل به الصلاة” 


)١(‏ انظر: الأم (76/1). (؟) تقدم تخريجه. 
)6 انظر: الأم (1/ ه0700 


كتاب | ا لل سسسُْ 2ارااواو الا 110 1 ١‏ 


الفضل 

وهذا كما قال: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة» جلس متشهداً 
والجلوس والتشهد فرضان وكذلك الصلاة على الرسول ك#ككِيةِه والسلام فرضان آخران. 
وبه قال عمر وابن عمر وأبو مسعود البدري والحسن وأحمد رضي الله عنهم . 

وقال عليّ بن أبي طالب وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي 
والثوري: الجلوس فيه والتشهد معاً ليسا بواجبين. وقال أبو حنيفة: الجلوس فيه قدر 
التشهد واجبٌء وقراءة التشهد لا تجب. 

واحتجوا بأن النبي كَلِةِ لم يعلم الأعرابي المسيء صلاته قراءة التشهد. وهذا غلط 
لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: كما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. 
والسلام على الله السلام علئ عباده السلام على جبريل» السلام على ميكائيل فقال 
النبي كَكْةِ: «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله 
والصلوات76' إلى آخره. 

وروي عن علقمة عن عبد الله بن مسعودء. قال: كان رسول الله كَل يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: «تعلموا فإنه لا صلاة إلا بالتشهد». وأمًا خبر 
الأعرابي فيحمل أنه كان قبل فرض التشهد. أو كان يعلّم التشهد فلم يذكره لهء فإذا 
تقرر هذاء فإن سلّم قبل التشهد» فإن كان عامداً بطلت صلاتهء وإن كان ناسياً نُظرء 
فإن ذكر قبل تطاول الفصل بنئ وإن ذكر بعد تطاول الفصل استأنف والرجوع في طوله 
إلى العغُرف . 

قسم الكلام في التشهد في فصلين؛ في الأفضل وفي أقل ما يجزىء. فأمًا الأفضل 
ما روى سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: كان رسول الله مَل 
(155/؟] يعنبنا العسين كما شامق المررة من القران فقال: قو العسنات 
المباركات الصلوات الطيبات للهء سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء سلامٌ 
عليكا وضلا هناد اله العدالشيى» أشيد أن له إله الاناهوافهد أن مهيا سول 
ألله» . 

هذا رواه الشافعي» وهو اختيار أصحابنا بخراسان. ورواه أبو داودء فقال: 
«السلام» بالألف واللام» وهما صحيحان. لأن التنوين يقومٌ مقام الألف واللام» وهو 
اختيار أصحابنا بالعراق. 

وقال مالك: وأهل المدينة الأفضل تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد علّم 
الناس التشهد على المنبرء فقال: «التحيات الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 


دلق أخرجه البخاري (2871 ا ال 300 وأبو داود (9548)» والنسائى 2))١١59(‏ 
وابن ماجه (899), وأحمد .)571١/1١(‏ 


:5 كتاب الصلاة 


الاانة .رايد أن محيدا عيدة وزومو لما 

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: الأفضلء ما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي كل : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علب عذا رعلي عيافالل الفا لخو اشم أن 8 اله إلا الل واشهد أن 
محمداً عبده ورسوله)”© 

وبه قال الثوري وأحمد وإسحق واختاره ابن المنذر وجماعة من السلف» وما قلناه 
أولى» لأن فيه زيادة كلمة: المباركات. ولأن النبي كله ألقاه إلقاة شاقعاً ظاهرا وعلمة 
كما يغلي القرانة وهو متأخرٌ موافق للقرآن. قال 0 #تمَّد من عدر أله 
0 كد 4 [النور: .]5١‏ وقال تعالى: 9إوَسَكمُ عَكَ الْمُرْسَلِنَ»# [الصافات: »]18١‏ 
كل وعم كن ال تعالى التحية منهء فإنه سلام بغير ألفٍ ولاه . وما خبر عمر رضي 
الله عنه» فليس بمسندٍ عن النبى يله فما رويناه أولى» فإذا تقرر هذاء قال صاحب 
«الإفصاح»: قال عقن ساي : الأفضل أن يبتدأ فيقول: بسم الله وبالله» التحيات 
المباركات الزاكيات [7وب/ ؟] الطيبات» فيجمع به من الزيادات المروية. 

وقال ابن المنذر: ليس في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله يَكِِ التسمية. وقد 
روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كلهِ خطبنا فعلّمنا سنتنا وبين لنا 
صلاتناء وقال: «إذا كان عند القعدة» فليكن من أول قول أحدكم: التحيات)'"', 
فحصل وجهان. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: بسم الله فانتهره»ء فإن 
قيل: روى جابر رضي الله عنه أن النبي يَكلِ كان يقول ذلك”" . قلنا: رواية أيمن عن 
ل ات عن ابن عمر 
رضي الله عنه أن النبي كَل كان يقول: ليسم الله وبالله التحيات ن)؛ :وبهنذا أقول 
فإنه زيادة. 

وروى عبدٌ الغفاري في تشهد عمر رضي الله عنه: «قال: قل: بسم الله» خير 
الأسماء». وروى جابر: كان رسول الله كلِةٍ اإيعلمنا التشهد: بسم الله» وبالله التحيات 
لله) . 

وأمًا أقل ما يجزىء منهء فهو خمس كلمات: التحيات لله سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله سلام علا وعلى ادال المالسين أقين أن 0 ]له إلا لله بوأن متضيداً 


دلق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (50:5)» وأبو داود (؟/2)91 والنسائي ف في «الصغرى» (؟الادد) والبيهقي في «الكبرى» 
(580)» وابن أ بي شيبة في «المصنف» .)597/١(‏ 

م2 أخرجه النسائي »)١١1/0(‏ وابن ماجه 2)4١05(‏ والحاكم في «المستدرك» 55/1 ). 

(:) أخرجه ابن عدي في «الكامل».(7/ 44)» وابن حبان في «الضعفاء» .)5١7/1(‏ 


25 5 0 لك كك كسس 1 ا ا ا نا 


رسول اللهء ويصلي على النبي كَلل. 

قال في «الأم»: لو اقتصر على هذا كرهته وأجزأهء وهذا لأنه يأتي على معنى 
الجميع . وقال ابن شريح: أقل التشهد أن يقول: التحيات للهء سلامٌ عليك أيها النبي» 
سلامٌ على عباد الله» أشهد أن لا إله إلآ اللء وأن مهنا شوك الل قاكيفئ تذكر 
السلام عن ذكر الرحمةء واكتفى بذكر عباد الله عن قوله: عليناء لأن الكل عباد الله 

يشترط الصالحين» لأن الإضافة تدل على ذلك كقوله تعالى: #إِنَّ عِبَادِى ليس لَكَ 
لم سُلْطَنَنٌ» [الحجر: 41]» الآية. ولم يعد ذكر الشهادة» لأن حرف العطف دليل 
عليه . 

وقال القاضى الحسين: يكفى أن يقول: أيها النبى»ء وعلى عباد الله [45/ ؟]» 
وإعادة لفظ السلام قبل قوله: عباد الله لا يشترطء بل يكفي حرف العطف. 
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فزع 
لو قال: لني الله على محمد بدل قوله: اللسم صل على محمد» وجهان. والموالاة 
شرط د بين كلمات التشهد حتى لو تركها لا يحتسب» ولو قال: اللهم صل على الرسول» 
لا يجوز حتى يسمي محمداً . 
وأمّا سر التحيات» قال ابن عباس رضى الله عنه: التحيات العظمة والصلوات: 
الفولوات"السن والظبياق > الأغعمال الضالعة .وتال أبس فنيس قال أن عمروى: 
التحيات: الملك» وأنشد قول 0 


كك اك ٠‏ كاك كك ع ات ا يك 
وقيل: الطيبات: هو الثناء على الله تعالى. وقيل: معناها الحلالات. فأمًا السلام» 
ففيه قولان: 


أحدهما : اسم السلام» والسلام : هو الله تعالى» كما يقال: اسم الله عليك. 
والثاني: معناه سلم الله عليك تسليماً وسلاماً . 
فرع آخَرْ 
قال في «الأم”"؟: «لو قدّم بعض ألفاظها على بعض أجزأ كما يجزئه في الخطبة»» 
فلا يجب الترتيب فيه كالخطبة. 
قز آخز 
قال: يلزم كل مكلف من المسلمين أن يتعلّم التشهد والصلاة على الرسول كله كما 
يتعلم عدد الركعات والركوع والقراءة» فإن كان لا يحسنها نظر» فإن كان ذكيا واتسع 


. مادة (حيا)‎ )١٠١/85( البيت لزهير بن جناب كما في اللسان‎ )١( 
.)1١"/1( انظر: الأم‎ )0( 


_حتسي ج772 7 9 7/72727## | حر الي لل 
الوقت» ففرضه التعليم» وإن قصر حتى فات التعليم صلّى وأعادء وإن ضاق الوقت 
على الذكي أو اتسع على البليد فلم يتعلم صلى على حسب حالهء فإن كان يحسن غير 
ذلك من الذكر أتى به وإن كان لا يحسن أجزأه بغير ذكر. وجملته أن الحكم فيهما 
كالحكم في القراءة» ولو بدل عربية فيها بغيرها لا يجوزء لأنه تغيير نظمه. 
فرغ آخر 

قال: المستحب لمن كان إماماً أن يرئّل التشهد بحيث يعلم أن ثقيل اللسان خلفه 

[:4ب/ ؟] قد أتى بهء فإن حذف ذلك ولم يرتل كره وأجزأه. 
فرع آخر 

قال: السئةء إخفاء التشهدء وكذلك كل ذكر حال السجود وغيره إلا السلام. قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: «من السئّة الإسرار بالتشهد». 

مَسْألَةٌ : قال''2: «ثم يصلي على النبي كق). 

هذا كما قال: الصلاة على رسول الله كك ركنٌ من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا 
به» وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما وإسحق وأحمد في رواية. 

وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: «يستحبّ ذلك» ولا يجب»» واحتسجوا 
بما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل اعلّمه التشهدء ثم قال: «إذا قلت هذا 
أو قضيت هذاء فقد تمّت صلاتك)». 

وهذا غلظ لما روت عائشة رضي الله عنهما أن النبى يِه قال:١‏ لا يقبل الله صلاة 
إلا بطهورء والصلاة عليّ». وروي أنه ككل قال: «لا صلاة لمن لم يتشهدء ولم يصل 
علك)”” . 

نا خبرهم نحمله على أنه كان في الأولء» أو معناه: قارب التمام كقوله كَكِ: « 
وقف بعرفة فقد تم حجّه)”"». أي: قارب التمام بدليل أنه يجب الخروج من الصلاة 
بالإجماع» فإذا ثبت هذاء فالأفضل فيها أن يقول ما روى كعب بن عمرة رضي الله عنه 
أن النبي كَليِ كان يقول في الصلاة: «أللّهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» وبارك على محمد»ء وعلى ال محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”؟' . 

وروي أنه لما نزل قوله تعالى : #إإنَّ اله ومَلَيِكَنَهٍ 1 عَلَ ألبَىّ [الأحزاب: 01]» 
الآية. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: 
«قولوا: اللّهم صل على محمد» على ما رواه كعب ولم يرو في الخبر» قوله: وارحم 
محمداً وآل محمدء ولا قوله: «ترحمت على إبراهيم»» وليس بفصيح أيضاًء لأنه يقال: 


. 0700 /١( انظر: الأم (77/1). زفة أخرجه الدارقطني‎ )١( 


() أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (4559). 
(5) أخرجه البخاري (٠/الا"ا.‏ 41/91 , 7370017) ومسلم (5075/757). 


كتاب الصلاة بس بإ 
رحمتهء ولا يقالُ: [10/ ]١‏ تَرَحَمِتهُ؛ ولأن الترححم معنى التكلف» وليس ذلك من 
صفات الله تعالى» ويرجع معناه إلى الشفقة والرقة» ولا يجوز ذلك على الله تعالى . ذكره 
القفال: والواجب الصلاة على محمد يَكِْهْ وحده فيقول: «أللهم صل على محمد.) وأما 
الصلاة على آل محمد يستحب ولا يجب» وهو المذهب. ومن أصحابنا من قال: إنها 
واجبة» لأن النبي كوه قال: قولوا: «اللّهم صل على محمد وعلى آلٍ محمد) . 

وروي هذا عن أحمد» وقد روى أبو سعيد الأنصاري أن النبي عل قال: «من دل 
صلاة ولم يصل علي وعلى آل بيتي لم تقبل»؛ وهو خلاف الإجماع» ولا يجب ذكره 
في الأذان» والإيمان فكذلك في الصلاة بخلاف ذكر الرسول كَلِ. 

وَأمًا تفسير الآلء. قال الماسرجسى::سمعت أيا إسحق المروزي يقول: المراد بال 
متحنت عينا ينو ماضع وبير المطليه كما ذا المراد جد ى التوئ فى تخريع:الضدقات 
المفروضات وسهم ذوي القربى من خمس خمس الفيء والغنيمة هؤلاء وهذا لأن الآل 
منقلب عن أهل وهؤلاء أهل النبي كله وهو مذهب الشافعي. 

وقيل : المراد به من كان على دينهء وهم جميع أمته لقولة عاتن تيا ال 
سئل عن آل محمدء فقال: «كل مؤمن تقي إلى يوم القيامة)"'2. والأول أصح. 

ثم إذا توغ بون اتاد ة على الس كله رالزة ابيا" عرع مان أت فين رذففا. قال 
أصحابنا: ويستحب أن يقول ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: (إذا 
تشهّد أحدكمء فليستعذ بالله من أربع: من عذاب 5 وعذاب لقي وفتئة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجّال ثم يدعو لنفسه بما بدا له" . 

وروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: كان رسول 
الله [44ب/ 19 يل يعلّمنا كلماتِ» ولم يكن يعلّمناهنَ كما يعلّم التشهدء وهي: «أللّهم 
الادة قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجّجنا من الظلمات إلى 
النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء» وبارك لنا فى أسماعنا وأيصارنا 
وأزوالعك اوذريكها كوت عليها إنلت أنك العراك الرسية واععلنا تاكرين لجيات» 
وأتمها علينا وأثبتها»”” . 

وروى عل رضي الله عنه أن رسول الله كَكةِ كان يقول من التشهّد والسلام: «أللّهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت,ء وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به مني أنت المقدم وأنت المؤخّرء لا إِلّه إلا أنت»» وجملته أن كل دعاء يجوز خارج 


.)756 /١( انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري 2)588١(‏ ومسلم (2)588/11:0 وأحمد (41/1//9)» وابن خزيمة في صحيحه 
562 والبيهقي في الكبرى (5881). 

() سنن أبي داود برقم (559). 


البججتخبجتتبدتر7+مط70ا/”/لصصل777 77777777 025157595677775 كتاب الصلاة 
الصلاة من أمر الدين والدنيا يجوز في الصلاة. 

وقال أبو حنيفة: «لا يدعو إلا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة» ولا يدعو 
بما يشبه كلام الناس». ومن أصحابنا من قال: لا يطلب إلا من الله تعالى» يدعو به 
فيهاء وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا دعا به فى الصلاة بطلت صلاتهء وهذا 
غلط لقوله يكل في خبر ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر الشهادتين في التشهد: «ثم 
ليتخيّر أحدكم من الدعاء ما أعجبه)"©2, ولأن دعاء الله تعالى يجوز خارج الصلاة» 
فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور. 

مَسَأَلَةٌ : قال" : َوَيَدَْعُو كدر أقَل من التَسَهّدِ وَالضّلاةِ عَلَىَ ل كله) . 

وهذا كما قال: هذا نقل المزني. وقال في «الإملاء»: ويدعو بقدر التشهدء ولم 
يذكر الصلاة على النبى كل وهذا ليس باختلاف القول» فإن الأقلّ من قدر التشهدء 
والصلاة على الرسول كلل كقدر التشهدء وقد بيّنه في «الأماا, فقال: «أرئ إذا كان 
إماماً أن يدعو أقلّ من قدر التشهد والصلاة على النبى كَكةٍ قليلآً [1957/ ؟] ليخفف على 
0 خلاف التص الذي ذكرناء ولم يذكره أحدٌ من أهل العراق. 

مَسْالَةٌ: قال ': «وَيَفْعَلُونَ مِثْلَ فغله إِلّا أَنّهُ إذا أَسَرٌ قرأ مَنْ خَلفَُ وإذا جَهَرٌ لَمْ يقرَأ 
5 خلقةهه هذا كما قال اد ا لاض بع ادس لع بطل بع يكرد 
ذكرناه ويتأنى الإمام ة في الخفض والرفع بحيث يمكن من خلفه أن يتبعه ويقتدي به من 
غير مشقّة. 

وأمّا القراءة» فاختلف قول الشافعي فيهاء قال في «الأم0” و«الإملاء»» وكتاب 
الجمعة من «الجديد»: «المأموم كالمنفرد يقرأ فيما يسرّ به ولا يقرأ فيما يجهر به). وبه 
قال مالك وأتحمد وإسحق وذاؤد وعبد الله بن المبارك. 

وروي ذلك عن عائشة شي هريرة والزهري رضي الله عنهم» وقال في البويطي 
و«الأم 0 «يلزمه أن يقرأ فيما أسرٌ وجهراء وهو الصحيح. وقال الربيع: رجّع 
الشافعي عن القول الأول. وبه قال عمر وابن عباس وأبيَ بن كعب وعليّ في رواية 
رضي الله عنهم» والليث والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة: ١لا‏ يقرأ المأموم بحال». وروي ذلك عن 
ابن مسعود وابن عمر وأنس وجابر وعليّ في رواية رضي الله عنهم» واحتجوا بقوله وَكِلةِ: 
من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة»”"". وهذا غلط لما روى أبو داود'” بإسناده عن 
عبادةً بن الصامت رضي الله عنهء قال: كنا خلف النبي كَل في صلاة الفجرء فقرأ 


.)075/1( تقدم تخريجه. 0) انظر: الأم‎ )١( 
.075/1( انظر: الأم‎ )5( .)0١6/1( انظر: الأم‎ 5 
.)46/1( انظر: الأم (187/1). (3) انظر: الأم‎ )0( 


)0 تقدم تخريجه (8) سنن أبي داود برقم (877). 


كتاب الصلاة 
رسول الله َك فثقلت القراءة عليه» فلما فرغ» قال: «لعلكم تقرؤون [47ب/؟] خلف 
إمامكم؟» قلنا “لعو هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرا بها». والهذ سرد القراءة» وتداركها في سرعةٍ واستعجالٍ. 

وقيل:: آراد بالهذ التجير بالقراءة .وكاتوا سوق غليه قزاعته بالجهرء وإتما تمن عد 
الجهرء أو عن الزيادة على الفاتحة» ويحمل خبرهم على هذا قي و 
رضي الله عنه أن النبي كه قال: «من صِلَى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 
فهي خداج» فهي خداج غير تام»"") 

قال أب الساقب رواية عن أبن غريرة:. فقلناة يا'آبا غزيرة» :فإن أكون أحيانا بوراء 
الإمام فغمز ذراعي» وقال: اقرأ بها يا فارسئ في نفسكء فإني سمعت رسول الله يله 
يقول: «قال: الله تغالى : قسمت'الصلاة بيتى وبين عدي تصمين .0061 االخير. 
وقوله: فهي خداح». أي : ناقصة تفن ساد وبظاذت» 

تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدهاء وهو دمٌ ولم يستبن خلقّةُ. وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَلهِ خطب الناس فقال: من صلى صلاة 
مكتوبة فليقراً فيها بأم القرآن» وقرآن معهاء فإن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأت عنه 
ومن كان مع الإمام» فليقرأ قبله» وإذا سكت. ومن صلّى صلاة لم يقرأ فيها فهي 
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فروغ ثلاثة 

إذا قلنا: لا يقرأ خلفت الإمام: 

أحدها: إذا جَهَرَ في صلاة السرّء هل يقرأ المأموم؟ وجهان. والأصمٌ يقرأ لأنه 
جهر في غير موضعه. 

والثاني: لو أَسّر في صلاة الجهرء. هل يقرأ؟ وجهان: 

أحدهما: يجبء لأنه لم يتوجه عليه فرض الاستماع . 

والثاني: لا يجب اعتباراً بأصل الصلاة. 

والثالث : إذا كان على بعد من الإمام بحيث لا يسمعء هل يجب أن يقرأ؟ وجهان: 

أحدهما: يقرأ. 

والثاني : لا يقرأء لأن الصلاة مما يجهر فيهاء والبعد عن الإمام لا يجوز أن يكون 
سبباً لإيجاب الفرض على المأموم . 


لق أخرجه مسلم (8”؟/ 207940 وأبو داود 2)851١(‏ والترمذي :)7”١17(‏ وابن ماجه (878)»: وأحمد (؟/ 
٠وكل‏ مركن /الىة). 


07 كتاب الصلاة 


فزع آخز 

قال في البويطيّ: [7/ ؟] وأحبّ أن يكون ذلك في سكتة الإمام قبل أن يقرأ لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل «كان إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن 
وقراء فلك .يباين انض واس “تقول فى سكهاف رين الدكبين والقراةة .قال أقول: 
«اللّهم باعد على القن خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» ونقني من الذنوب 
كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنسء اللّهم اغسلني بماء الثلج والبرد»”". 

وقال سمرة رضى الله عنه: «حفظت من رسول الله يك سكتتين في الصلاة سكتة إذا 
كبّر حتى يقرأ كك إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب)0"©, تالكر عليه عبشر فكي في 
ذلك إلى أب بن كعب رضي الله عنه» فكتب إليه أن سمرة قد حفظ . 

ولا ينبغى أن يقرأ معه. وروي أنه كان لرسول الله َكِقةٍ ثلاث سكتات في الصلاة» 
وقال أميحادنا: سكتة بعد الإحرام»ء وأخرى بعد الفاتحة» وأخرى في ارك الثانية» 
ولو قرأ قبل أن يبتدىء الإمام يجوزء وفيه وجة أنه لا يجوز كما لو رفع قبله» وهذا لا 
يصح. لأنه لا يظهر به المخالفة. ولهذا له أن يؤخر القراءة عن قراءته بخلاف الركوع. 
ولو كان في صلاة السرّء فالأولى أن يؤخّر مقدار ما يعلم أن الإمام قرأ الفاتحة» فإن 
قرأ قبله. فقد ذكرناء ولو علم أنه لا يمكن من قراءتها بعد قراءته يقرأ معه. 

وأما قراءة السورة لا يختلف المذهب أنه تسن له قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة 
السرّ أو كان في صلاة الجهر في موضع لا يسمع قراءة الإمام. لأنه غير مأمور 
بالإنصات إلى غيره»: فهو كالإمام والمنفردء وإن كان الإمام يجهر بالقراءة» وهو يسمع 
قراءته اقتصر على الفاتحة» ولا يستحب الزيادة فيها. 

وهذا لما روي أن النبي كك صلّى صلاة الظهر بالقوم» فلما انفتل» قال: «أيكم 
قرأ: سح سم رَيْكَ الْقَمَلّ 142 [الأعلى:١].‏ فقال رجل: أناء فقال: «علمت أن 
بعضكم خالجنيها)””". ومعناه: [/ا9ب/ ؟] جاذبنيهاء وإنما أنكر عليه مجاذبته في قراءة 
السورة حين تداخلت القراءتان وتجاذبتا ونهى عن قراءة السورة تخلفه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: الأصمٌ أنه لا يقرأ خلفه سوى الفاتحة بحالٍ» وفيه 
وجهانء وهو غلظ ظاهرٌء وهكذا نقول فيمن تباعد عن الخطيب ولا يسمع خطبته. يقرأ 
القرآن في نفسه. وذكروا وجهاً آخرّ أنه لا يقرأ شيعاً» وليس بشيء. 

فرع آخز 

المنفرد يجهر في صلاة الجهر سنّة عندنا خلافاً لأبي حنيفة» والأصل في هذا أن الجهر 

عنذه شرع للامام للاسماع» فإن المأموم لا يقرا . وعندنا يجهرء ا انمي 


.)595 ,”11/5( أخرجه البخاري (155)» ومسلم (098/159).» وأبو داود (9/81). وأحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/701/1). 
(9) أخرجه أحمد (575/5»: 547)» وأبو داود (8758)» وأبو عوانة (5/ .)١757‏ 


الا 


كتاب الصلاة 
فزع آخر 


لو نسي الفاتحة حتى ركع الإمام. فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يركع معه ويعيد ركعة في آخرهاء وهو الأصح. 

والثاني : يقرأها ويتابع الإمامء لأن النسيان عذرٌ كما لو تأخّر عن الإمام بعذر. 

والثالث : يق رأها وحكمه حكم من تخلف بغير عذرٍء لأن الناسي لا يخلو عن تفريط . 

فزع آخز 

قال بعض أصحابنا: هل يسنّ للمأموم قراءة السورة؟ فيه ثلاثة أوجهء فإذا قلنا: 
يسن . فيا ع يي وجهان كالمنفرد. 

مَسْألَةٌ: قال(" تم يُسَلْمْ عَنْ يَمينه يِه : السّلامْ عَلَيكُمْ وَوَحْمَة الله) . 

الفضلٌ 

وهذا كما قال: جملته أن الخروج من الصلاة ركنٌ يتعين فيه السلام مع القدرة» ولا 
يقوم غيره مقامه. وبه قال الثوري لماع وقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة 
وا ولكن لا يتعين له السلام» فيخرج منها بكل ما ينافي الصلاة من فعله كالحدث 
ونحوهء ويسنّ أن يكون السلام»ء وهذا غلط لقوله ككلِِ: «وتحليلها التسليم)”"» ولأنه 
ذكر في أحد طرفي الصلاة» فكان واجباً كالتكبير في أول الصلاة. 

ثم اعلم أن التسليمة الأولى عندنا من الصلاة. وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست من 
الصلاةء بل يخرج بها من الصلاة» وهذا غلطء لأنه ذكرٌ شرع في محل [138/ ]١‏ من 
الصلاة» فلا يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة» فكان فيهاء فإذا تقرّر هذاء فالكلام 

أحدهما : في الكمال. 

والثاني: في الإجزاء. فأمًا الكمال» فإن كان المسجد كبيراً وكثر الناس واللغط في 
المسجد يسلم تسليمتين» تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله» وإن كان المسجد صغيرا 
أ و قبيراً وقل الناس فيهء فيه قولان في «القديم»: يقتصر على تسليمة واحدة» لأنه بلغنا 
أن :رسو الله كك «سلّم واحدة» وأنه العوا حمل على عتاليق : 

وقال في «الأم»”": «يسلّم تسليمتين»» وهذا أصمٌ لما روي عن ابن مسعود رضي 
الله عنهء قال: 0 اكه رحو الله يله عن يميته وشماله: السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله ؟2» ولأنه زائد فكان أولى. وبه قال أبو بكر الصديق 
وعليَ بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهم» وأبو حنيفة 
والثوري وأحمد وإسحق رحمهم الله . 


)١(‏ انظر: الآم (00/1ا). (؟) تقدم تخريجه. 
(9) انظر: الأم .)1١7/1(‏ 
(4) أخرجه أبو داود (447)» والترمذي (510)» والنسائي في «الصغرى» (17319). 


ف كتاب الصلاة 


وقال مالك والأوزاعي: يسلّم تسليمة واحدة بكل حالٍ. . وروي عن ابن عمر 
وأنس بيو عالك» وسلنة ين الأكوع وضائشة والحيين وائن رين وعمر بن عبد العريز 
رضي الله عنهم» واحتجٌ بما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله عد 
سلماني الاحة تسليم واخدف لقان رعو وكا نه من الود قنتة] ليون لبي 
قلنا: قبل رواية عمرو بن أبي سلمةء وهو ضعيفٌء فإن 5 ثبت لعله كان في الأول» ثم 
لسع 

زكر يعض أصحابنا بخزاساة* إذ'قوله القديم قل قول مالك ومو غلط؛ فإذا 
قلنا : يسلم تسليمة واحدة» نقل كما روت عائشة رضي الله عنهاء وإذا قلنا : يسام 


تامعن دلوو يمينه وعن شماله : الطار مك كج روح اله السلام عليكم ورحمة 
الله حتى يرى 0 ريه إناها كان أو اموه : 


واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: معناه حتى يُرى خدّه الأيمن عن الجانب 
الأيمن وخده الأيسر [94ب/ ؟] عن الجانب الأيسرء ومنهم من قال: معناه حتى يُرى 
خداه من الأيمن» ثم من الأيسرء وعليه يدل خبر ابن مسعود رضي الله عنهء واللفظ 
يحتمل الوجهين . 

وقَرَّعَ الشافعي على هذاء فقال”: «إذا سلّم الإمام تسليمة واحدة على اعتقاده 
فالمأموم يسلم تسليمتين ولا يتبعه فيما يفعل». لأنه خرج من إمامته» وبهذا فارق إذا 
ترك الإمام التشهد الأول تابعه المأموم» ولا يقرأهء لأنه لم يخرج عن إمامته ههناء 
فيلزمه متابعته . 

وأمّا قدر الإججزاء فتسليمةٌ واحدةٌء قال في «الأم)”": أقلّ ما يكفيه من تسليمه 
الفاوم عليكمء فإن نقص منه حرفاً عاد فسلمء يم د ا سي 
للسهوء ٠‏ ثم سلّمء ٠»‏ فإن تطاول الفصل استأنف الصلاة قو ل واخذا: 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يبني أم يستأنف؟ قولان. كما لو ترك سجود 
السهو وتطاول الفصل بعد السلام هل يعيد؟ قولان: وهذا ضعيف» لأن ههنا ترك ركتاً 
بخلاف ذاك. وقال الحسن بن صالح رضي الله عنه: عليه تسليمتان» وهذا أصحّ 
الروايتين عن أحمد. واحتجّوا بخبر ابن مسعود رضي الله عنه في السلام» وهو غلظ 
لخبر عائشة رضي الله عنها في السلام» وخبرهم محمولٌ على الاستحباب. 

فزغ 

لو قال: سلام عليكم.ء ولم تون ل تجو افولا واحداء وإن قال: سلامٌ عليكم 

بالتنوين» فيه وجهان: 


/١( والحاكم في المستدرك‎ »)707/١( أخرجه الترمذي (757)» وابن ماجه (415)» والدارقطني‎ )١( 
” رة‎ 
.)00١7/1( انظر: الأم‎ )0( .)1١5/1( انظر: الأم‎ )0( 


كتاب الصلاة م سي 18695 
أحدهما: لا يجوزء. لأنه أسقط حرفين» وهو ظاهر قوله في «الأم)""' . 
والثانى : يجوز لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام» وهو الأقيسء لأنه يجزئه في 
التشهد بكلا اللفظين: السلام وسلامٌ. ومن قال بالأول: أجاب عن هذا بأن الخبر ورد 
هناك بكلا اللفظين» ولم بردفيع اخر الصلاةق إلا بالألف واللام. 


فزع آخر 
لو قدّم وأخَرء فقال: عليكم السلام» قال أبو إسحق: «يجزئه»» ونصٌ على جوازه 
في كتاب «استقبال القبلة» في آخر «باب السلام»» فقال: «لو قال [114/؟] هكذا 
كرهته» ولا إعادة عليه»» وهو كالتشهد. يجوز تقديم وتأخيرها. 
وقال القاضي أبو حامد في «الجامع» من أصحابنا من قال: لا يجوزء ويلزمه أن 
يأتي مرتباً»ء وهذا ضعيفٌ. 
فزع آخر 
كيف ينوي عند السلام؟ فإن كان منفرداً نوى عن يمينه الخروج من الصلاة والسلام 
على الحفظة» وهم الملائكة» وإن كان إماماً نوى عن يمينه ثلاثة أشياء: الخروج من 
الصلاة» والسلام على الحفظة» والسلام على من على يمينه من المأمومين. ونوى عن 
يساره شيئين: السلام على الحفظة» وعلى المأمومين الذين عن يساره. وأما المأموم 
ينظر» فإن كان على يمين الإمام نوى عن يمينه ثلاثة أشياء: الخروج من الصلاة» 
والسلام على الحفظة» والسلام على الحاضرين من ناحيته في صمّه. ووراءه: وقدّامه. 
وينوي عن يساره ثلاثة أشياء: السلام على إمامه» والسلام على الحفظة» والسلام على 
الحاضرين من ناحيته. وإن كان على يسار الإمام نوى عن يمينه أربعة أشياء: الخروج 
من الصلاة» والسلام على الإمام. والسلام على الحفظة» والسلام على الحاضرين وعن 
يساره» ينوي شيئين : السلام على الحفظة. والسلام على الحاضرين. 
والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه» قال: «أمرنا النبي يَلهِ أن نسلّم على 
أنفسناء وأن يسلّم بعضنا على بعض»». وقيل: يسلّم على مسلمي الجن والإنس 
والملائكة؛ وإن كان حذاء الإمام من خلفه. قال في «الأم”': «هو بمنزلة كونه على 
يسار الإمام»» فإن نوى السلام على إمامه في الأولى وإلا نواه في الثانية. وقال بعض 
أصحابنا: هو بالخيار ههنا إن شاء يردّ على الإمام عن يمينه» وإن شاء ردّ على الإمام 
عن يساره. ذكره أبو حامدٍ. 
فرغ آخر 
لا يختلف المذهب أن ما عدا نيّة الخروج من الصلاة مستحبةٌ غير واجبةٍ: وأما نية 
الخروج منها. 


.)1١ا/1( انظر: الأم‎ )0( .)1١7/1( انظر: الأم‎ )١( 


ل يبب و#تتاب الصلاة 

قال أصحابنا: لا نص فيه للشافعي لو اختلف أصحابنا فيهاء فقال عامّة أصحابنا : 
هي واجبة. وهو ظاهر نصٌ القاضي ذ في البويطيّ. [9وس/ ]١‏ فإنه قال: ينوي بالتسليمة 
الأولى الخروج من الضاةة .وهو خنان :ايك أبي أحمدء وهذا لأنه ذكر في أحد طرفي 
الصلاةء فكان واجباً كالطرف الآخر. 

وقال أبو حفص بن الوكيل وجماعة من أصحابنا: لا يجب ذلك كما لا يجب عليه 
نية الخروج من الحجٌ. وهذا لأن نية الصلاة في الابتداء قد اشتملت على جميع أقوالها 
وأفعالها المشرعة فيها والسلام من جملتهاء فلم يحتج إلى نيةٍ منفردة»ء وهو اختيار 
القاضي الطبري» وهو الصحيح عندي» وعند مشايخ خراسان» ولهذا لو نوى الخروج 
من الصلاة من غير تعيين الصلاة التي هو فيهاء يجوز بالإجماع. فلو كانت النية واجبة 
في آخرها لوجب تعيينها كما في ابتدائها . 

فرع آخر 

لو عيّن فأخطأء قال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: نية الخروج لا تشترط لم 
يضرهء وإن قلنا: تشترط لم يصمح سلامه فيسجد للسهو ثم يسلّم مرة أخرى» ولو تعمّد 
إلى هذا بطلت صلاته. وعندي أنه لا يصمح سلامه بحالٍ على الوجهين جميعاً لأن نية 
الخروج وإن كانت لا تشترط فإذا أتى بها على الخلاف يمنع احتساب السلام. 


فزع آخر 
إذا فرغ من السلام بستحب أن يدعو إماماً كان أو منفرداًء والمستحب أن يكون 
الدعاء ما روى ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي كَكِيٍ كان إذا سلّم من صلاتهء يقول 
بفيوقه الأعلى ءالا اله زلا “للف وجني للا شريلة لس له الملكف» وله الحمد .وهو على 
كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نعبد إلا إياه. له النعمة» وله الفضل» وله 


العتاف اميق ل اله ]له الله «معاضيو لد الذي وول كوه الا 20 

وقال الشافعي في كتاب الصلاة”': وبأي دعاء دعا جاز. وقد روي عن النبي كَل 
5 ل ا 0 . قرف ع 
أنه كان يقول: «اللهم | السلامء ومنك السلام» وإليك يعود السلام) 0( وكلما حا 
من الدعاء بعد المكتوبة كان أحب إلى رجاء الإجابة. 


فزع آخر 
الأفضل الإخفات في هذا الدعاء إذا كان منفرداً أو مأموماً |والإمام ينظرٌ /1٠٠١[‏ 11 
لاحو كن بالنافى خخاجة إلى جلما فالأفضل الإخفات أيضاًء وإن كان بهم حاجة إلى 
تعلميف فالأفضل الإعلان بقدر ما يرى أنهم حفظوه. ثم يرجع إلى الإخفات» وعلى هذا 
يحمل جهر النبي كله ولا نريد الإخفات أن يذكر في قلبه بل ينطق بقدر ما يسمع نفسه. 
)١(‏ انظر: الأم .)1١5/1(‏ (؟) أخرجه مسلم (0954/179). 
9) انظر: الأم .)١١1/1(‏ 


كتاب الصلاة ا سسسب ببسب 86 


قال الله تعالى: ولا جَجَهَرَ بِصَلايِكَ ولا عَافتٌ يهَا» [الإسراء: 2]1١١‏ يعني : به الدعاءء 

ومعنا *: لا تجهر برفع صوتك ولا تخافت بها حتى لا تسمع نفساك. قال الشاة ا 
فرغ آخر 

قال بعض أصحابنا: يستحب إذا صلى الصبح أن يشتغل بذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمس لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي يكوه قال: «لئن أجلس مع قوم يذكرون 
متاك 4 ساك ساد التكين.. 

مُسَالَة :قال" + '١وَييِبُ‏ سَاعَةٌ ما يُسَلَمْ إلا أن يَكُونٌ خَلفه يسَاة قَبَثْيْت لِيَنْصَرِفنَ قبل 
الرّجالٍ) . 

وهذا كما قال: ازا به أن الإمام يسيع القيام مياغة الملام اقغتر عن سرعة اقبامه 
بالوقوف» وإنما قال ذلك لخبر روي عن رسول الله عَكَِيْد 2 قال: «إذا سلّم إمامكم 
ولم يقم اتا ولأنه لو أقام على حالهٍ لايأمن أن يلحقه السهو أو الشك في 
السلام» وربما يدخل داحل فيعتقد أنه جالسٌ في الصلاة فيدخل معهء ثم إن كانت 
صلاة يُتنفل عقيبها يثبت عقيب السلام» وإن كانت صلاة لا يتنفل عقيبها يتحول عن 
مكانه أو ينصرف. وقيل: يقبل بوجهه على القوم إذا لم يرد الانصراف ولا التنفل ويتبعه 
المأموم في هذاء فإن مكث الإمام ولم يثب فالمستحب للمأموم أن يتوقف ولا يقوم 
ويتبعه فإنه ربما يتذكر سهواً فيسجد له فإن وثب وتركه» فلا شىء عليه. 

قال في «الأم)””': «وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام وإن 
«الأم"" : «وإذا أراد الانصراف» فإن كان له حاجةٌ انصرف حيث ما توجهت به حاجته 
يميئاً وشمالة وتلقاء وجهه.» ومن ورائه»). والحاجة كالدخول إلى منزله . 

وهذا يتصوّر إذا كان فى مسجد له أبواتٌ كثيرة» أو كان فى فضاءءفإن كان للمسجد 
باب واحد خرج منهء وإذا خرج انصرف على ما ذكرناه» وإن لم يكن له حاجدً. 
فالمستحب أن ينصرف عن يمينه» لأن النبى كَل «كان يحب التيامن فى كل شىء). 

وقال القفّال: «أراد بالانصراف عن اليمين أنه يقعد على الجانب من المحراب الذي 
كان يلي يمينه عند الاستقبال للقبلة والانصراف عن اليسار أن يقعد عن الجانب الآخر 
الذي كان يلى يساره عند استقباله»» وهذا هو المسنون عند أبى حنيفة» وعندنا ذلك هو 


.)11١7/1( انظر: الأم‎ )0 .)091/1١0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١5186(‏ وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد »223١8/٠١(‏ وقال 
الهيثمي : «ويزيد ضعفه الجمهورء وقد وثق». 

(5) انظر: الآم (17//1/ا). (5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: الأم .)١١١/1(‏ 


5 لالص بلح كتاب الصلاة 
المستحب المسنون. وفى كيفية الانتقال» اختلف أصحابناء قال الأكثرون: يفتل يده 
التشرى ويكوة مي أإلن القبك 1«واليسان إلى لقم »تويجتين عن الجابيه الأيس من 
التعزاني: 

وقال بعضهمء وهو اختيار القمال: يفتل يده اليمنى ويكون يساره إلى القبلة ويمينه 
إلى الناس كما قلنا في الطواف» يجعل الكعبة عن يساره واليمين إلى العابس »د ويحلسن 
على ينين المحراسه ولأنه أحسن في الأدب فربما يقتدى به واحدّء فإذا فعل ذلك كان 
مقبلاً بوجهه فيه»ء ولا يكون مولياً ظهره عليه» وعلى أي الجانبين قعد. فلا بأسء 
وقيل: ظاهر هذا أنه لا يشتغل بالدعاء في الجلوس بعد السلام. 

وذكر أبو حامد: ويثبت ساعة يفرغ من الدعاء.» وهو خلاف النصء. ولا يفوته الدعاء 
بالقيام والإقبال على القوم بالوجه فيدعو في تلك الحالة الدعاء المشروع» ولو كان 
عافه عا وهاه 

وقال الشافعي”' : «يثبت عقيب السلام في موضعه حتى ينصرف النساء». قال في 
«القديم»: لا يلحقهن سرعان الرجال فيختلطون بهمء والأصل في هذا /٠١١1[‏ ؟] ما 
روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كثِدِ (كان إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
صلاته فيمكث يسيراً قبل أن يقوم»” . 

قال الزهري: نرى» والله أعلم»ء أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. 
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله كلِِ يصلون في المسجد الجامع فمن كان بيته 
من قبل بني تميم انصرف عن يساره ومن كان بيته مما يلي بني سليم انصرف عن يمينه» 
فمن بالبصرة» وهذا يدل على ما سبق. 


03 


فرع 

قال الشافعي: إذا أراد التنفل بالصلاة» فالأفضل أن يتنفل في بيته. وقيل: إلا يوم 
الجمعة» فإنه يتنفل ظاهراً في المسجدء وهو الأولى لما روى زيد بن ثابت رضي الله 
عنه أن النبي كك قال: «صلاة المرء ء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة»0 , 

وهذا مع قوله كَلِةِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره» 
وروى عبيد الله عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي مَل قال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»2. ولأن المسجد بني للجماعة 


2 


101/10 انظر: الأم (111/1). “انقو الأم‎ )١( 

فرق أخر جه البخاري (2)859 والبيهقي في «الكبرى» مم0 

(5) أخرجه البيهقي (١ا/ا),‏ ومسلم (*0781/71. 

(5) أخرجه البخاري :)١١40(‏ ومسلم (6508, ,.)١95‏ والترمذي (760: 915"). والنسائي 
(2197ت, كدت 5845). 


كتاب الصلاة سس سسسب ؟) ب ل 


والنافلة لم تسن لها الجماعة فكانت في البيت أولى» ولآنها في البيت أسلم من الرياء» 
والفرائض بعدى عن الرياء حيث كان يفعلها العامة والخاصة» ولأن الفرائض شعار 
الإسلام» فأستحب فيها الإظهار بخلاف النافلة. 
فرغ آخر 

جرت عادة بعض الناس يسجدون بعد الفراغ من الصلاة فيدعو فيها وتلك سجدة لا 
يعرف لها أصل ولم تنقل عن الرسول يه والصحابة رضي الله عنهم. 

ال كال3" :««ويقرا ين كل سروت : ِسْم الله الرّحْمْنِ الرّحيم). 

وهذا يوهم أن بسم الله الرحمن الرحيم» تسن في أول كل سورة» والمذهب خلافهء 
وهذا اللفظ متأول على أنه قصد به الرّد على من قال: لا يقرأ بها أصلاً» وقد مضى 
حكم هذا. والمزني أحل به في موضعهء. [١١٠ب/ ]١‏ وذكره ههنا. وقوله: فعله ابن 
عمرء أراد به أنه كان يجهر به. 

مَسْأَلَة : قال( : «فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةٌ ظهْراً أو عَضراً أَسَرَّ القِرَاءَةَ في جَمِيعِهًا». 

وقد مضى بيان هذاء والجهر والإسرار من جملة هيئات الصلاة. وقيل في تفسير 
قوله تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا حافت يبا وَأبتَمْ بين ذَلِكَ سيلا [الإسراء: 411٠١‏ أراد: 
اجهزاتي البكقي وجحاحة فى قد 

كيني «وإذا رَفْعَ رأْسَهُ مِنَ الرَكْعَةٍ الثَّانبَة مِنَ الصّبّح وَفَرَعَ مِنْ قَوْلِهِ : سَمِعٌ 

لله لمن حَمِدَة رَينَا لك الحَمْدْء وَهُوَ قَايِمٌ قَالَ: اللّهمّ امْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. 

الفضل 

وهذا كما قال: جملته أن القنوت في صلاة الصبح مستحب إذا رفع رأسه من الركعة 
الثانية» فإن تركه عامداً أو ناسياً سجد للسهوء وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وأنس رضي الله عنهم» والحسن ومالكٌ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك. وبه قال الثوري» وروى ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم وربما يقولون: إنه بدعة. وقال أبو 
حنيفة: لو قنت إمامه سكت هو ولم يقنت قنوته»» وقال أبو يوسف: «قنت بقئوته»» 
ويروئ هذا عن محمدء. وحكى الساجي عن أحمد أنه قال: «لا بأس بالقنوت فيها». 
وروي عن أحمد أنه قال: «القنوت للأكمة يدعون للجيوشء. فإذا ذهب إليه ذاهبء» فلا 
بأس» وإمام الجيوش والسلطان فعله). 

وقال إسحاق: «هو سئة عند الحوادث لا تدعه إلا به4. واحتجوا بما روت أم سلمة 
رضي الله عنها أن النبي كَلِةٍ «نهى عن القنوت في الفجر””'. وروى ابن مسعود وأنس 


. أخرجه البخاري (577): ومسلم (8١؟/ /ا/0ا)‎ )١( 
.071/1( انظر: الآم (77//1). 9) انظر: الأم‎ )0( 
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رضي الله عنهما أن النبي كل ١قنت‏ شهراً ثم ترك». وهذا غلط لما احتجٌ الشافعي» وهو 
ما روي أن النبي ككٍِ «قنت قبل قتل أهل بكر معونة» ثم قنت بعد قتلهم في الصلاة 
سواها»ء أي: في سائر الصلوات سوى الصبحء مع الصبح ]١/1٠١7[‏ ثم ترك القنوت 
في سواها. 

وهذه إشارة إلى قضّة تذكرها ذلك أن رجلا يقال له أبنو البراء ولقيه ملاعب 
الأسنة من سادات نجدٍ من المشركين قدم على رسول الله كل وفداً من قبل نجدٍ فأهدى 
لرسول الله كله فلم يقبل هديتهء وقال: «لا نقبل هدية مشركء فإن أحببت أن أقبل 
هديتك فأسلم». فقال: اعرض علي الإسلام» فعرض عليهء وتلا عليه القرآن» فلم 
يسلمء وقال: ما تقوله حسنٌ» ولكني وفد قومي» فأرى أن تبعث من أصحابك من 
يعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن» فإني أرجو أن يسلمواء فقال النبي كَلةِ: 
(إني أخاف على أصحابي نجداً»» فقال: أنا جارٌ لهم» إني خفيرء وندب النبي عل 
ستين رجلاً من أصحاب الصفة وأمَّر عليهم رجلاً منهم يقال له: المنذر بن عمرو فلما 
بلغوا بئر معونة من أرض نجدٍ اجتمع عليهم رِعْلَء وذّكوان وعصية من قبائل نجدٍ ولم 
ينفذوا أمان أبي البراء» فقتلوهم إلا رجلين منهمء أحدهما عمرو بن أميّة» والآخر 
أنصاريّ كانا ذهبا فى طلب بعير لهما ضلء» فلما وجدا وانصرفاء فالتقتهما جارية 
فقالت: هل أنتما بن أسيفات هذا الرجل الذي يزعم أنه نبئ؟ قالا: نعمء فقالت 
لهما: النجاة» النجاة» فقد قتل أصحابكما في بطن هذا الوادي» فقال المطاري 
لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نركب البعير ونلحق برسول الله يلي فنخبره بهء 
فقال الأنصاري: أمّا أنا فلا أرغب عن مَضْرع ضرع فيه المنذر بن عمروء فوالله 5 يردن 
الجنة قبلي» فقال له عمرو: اصبر إذاً حتى أركب البعير وأتوارى» ثم أنت أعلم» قال: 
نعم» فركب عمرو وسل الأنصاري سيفه وأقبل على أهل الواديع قائل خي قبل 
فأنزل الله تعالى: (أخبروا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا إن الله كان غفورا 
زخيماا» وكان ذلك من القرآن» اق اتبتخة تلاوت[ كات 97]فكانة الشي له يعن 
ذلك 0 يدعو على أولئتك الكفان باللعة في 0 اح تل قوله 
ل ا ا الم 1 وب عَليهَمَ أو عَذْبْهُمْ دنهم ظَلِمُوت4 [آل عمران: 118]» 
نوا اله عن الللكة علرو لكان لي سل اله جنا. انا سل سفهنة » وذلك أنه 
روي أن رجلاً منهم أسلم بعد ذلك فسئل عن سبب إسلامه» فقال: (إني طعنت يوم بئر 
معونة رجلاً من المسلمين بحربتي في صدره فنفذ فيه حتى خرج من ظهره» فكأني أنظر 
إلى بريق سنان رمحي من ظهره» وهو يبتسم في وجهي وأخذ شيئاً من دمه فرمى نحو 
السماء فقال: فزت ورب الكعبة» فقلت في نفسي: بم فاز هذا الرجل؟ أليس قد قتلته؟ 
تم أخبرت أنه الشهادة» فقلت: إنه حق» فأسلمت» فلما نزلت هذه الآية ترك النبي و 


.)7815( أخرجه ابن ماجه (547؟١١)» والدارقطنى‎ )١( 
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القنوت في الصلوات سوى الصبح» وفي الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»""' . 
زواء أشن ين مالك:. 

وروي أنه سأل أنس: هل قنت رسول الله كَكةِ في صلاة الصبح؟» قال: ١‏ نعم. . قال: 
قبل الركوع أو بعد الركوع؟, فقال: بعد الركوع”"', ثم قال: وقنت عمر وعلي رضي 
الله عنهما بعد الركعة الأخيرة» وإنما لم يذكر عثمان» لأنه في أيامه قدّم القنوت على 
الركوع ليدرك الناس تلك الركعة» فإنه كان يسفر بصلاة الفجر لأجل أن عمر رضي الله 
عنه قتل في صلاة الصبح» وكان يفلس بها». وأمًا خبر أم سلمة نحمله على الدعاء على 
اللعان أنه تركه ونهى عنه. 

تممه القنوت أن يقول: «للَّهُم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وعَافِنِي فِيِمَنْ عَافْيْتَ ل 
فِيمَنْ تَوَلَيْتَ وَبارِكُ لي فِيما أفظنت» وَقِني شر ما قَضَبْتَءإِنَكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى 
عَلَيِْكَ نه لا يُدَلَ من الكت 7 تَبَارَكْتَ وتعاليت». وجملته ثماني كلماتٍ. رواه الشافعي 
حامق اي تقر واه ا مدال العمل ود اقلر يون أن طالب اوضر لايم د 
عندك من رسول الله كله عو فقال* «كلمات أقرلين [4؟)/ ]فى فثرك الوترةء 
كن عدم الكلسا "0 بود أو د بيككن ١‏ اننا “نولا د دو فاايه ا غبار كا وا 
وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت» أستغفرك وأتوب إليك». 

وقالوا: لو قال هذا كان حسناً. وقال القاضى الطبري قوله: لا يعرٌ من عاذيت ليس 
يعسن اكه ل عقناف العذاوة إلىن ا اللة نمال + وهذا فيه نط لآم مكل هذا ناد فن 
القرآن العظيم. قال الله تعالى: #فَإِرت أنَّهَ عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ4 [البقرة: 198]» فلا بأس بهذه 
الألفاظء وإذا كان إماماًء قال أصحابنا: الأفضل أن يعمء فيقول: «اللهم» اهدنا» حتى 
يكون الدعاء له ولغيره من المأمومين» ولو دعا بغير هذا الدعاء جازء وإن كان 
المستحب ذلك. 

وقال بعض أصحابنا: لو قنت بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسناء وهو ما 
روى نافع عن ابن عمرء قال: قنت رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح» فسمعته 
يقول: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ولا نكفر بك» ونؤمن بك ونخلع من يكفرك»؛ 
اللهم إِيَاك نعبد ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى 
عذابك إن عذابك الجد بالكفار مُلحق. اللهم إهزم كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك ويكذّبون رسلك ويقاتلون أولياتك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» وأصلح ذات بينهم» وألفه بين قلوبهم. واجعل في قلوبهم الإيمان 


)00 أخرجه البخاري (0017» ومسلم (59018/1410). 

(؟) أخرجه البيهقى في «الكبرى» »)79١5(‏ وفى «معرفة السئن)» (953). 
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والحكمة وثبتهم على ملّة رسولك» وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم علي 
وانصرهم على عدوك وعدوهمء إِلّه الحق واجعلنا منهه”" . 

وروي أن عثمان رضي الله عنه لما كان يجمع القرآن لا يثبت إلا ما اجتمع عليه عدد 
من الصحابة» فانفرد واحدٌ من الصحابة برواية هاتين السورتين: «اللهم إنا نستعينك») 
إلى آخرهء فقال عثمان رضي الله عنه: «اجعلوها في القنوت»» وإنما أمر به حتى لا 
تضيّعاء ويستحب أن يصلي على النبي كَل بعد الدعاء لما روي في حديث الحسن في 
الوتن»! آنه قال «#باركك وتعالية» [#امزف/ 7] وستلى اله على الى وسلكم.. أورده أبو 
عبد الرحمن النسائي في سننه””"'. وقيل: لا يستحب» ولكن يجوز لأنه لم يصمٌ الخبر. 

وأما القنوت فيما عدا الصبح» فلا يستحب إذا لم يكن نازلة وينهى عنهء فإن نزل 
نازلة بالمسلمين» ولن تنزل إن شاء الله قنت فيها كلها إن شاء الإمام» ثم إذا زالت 
النازلة ترك القنوت. 

وقال الطحاوي: «القنوت في سائر الصلوات لم يذكره غير الشافعي»». وهذا غلط 
لما روي عن على رضى الله عنه أنه قنت فى صلاة المغرب”". وهذا محمولٌ على 
تقول التازلة .ؤروى أبو عريرة زف اله عن أن الى لكان ل يفده إلا أن تعر 
لاك اذ دمن عدن حب كان اذا قال: «اسمع ال لية تراه فال ريا نلك 
العديد؟"" وذهد العام 

وقال بعض أصحابنا: إذا لم يكن نازلة» قال في «الأم»: «لا يقنت». وقال في 
«الإملاء»: «إن شاء قنت وإن شاء تركء. لأن النبي كَل قنت فيها وتركء ولا يقال في 
هذا: ناسح ومنسوحٌ)ء وفي هذا نظر. والصحيح ما تقدمء وقيل: يقنت في الجمعة 
والعشاءين وإن لم يكن نازلة فإذا قلنا لا يقنتا فلا كلام وإذا قلنا يقنت فالقنوت بعد 
الركوع في آخر الصلاة. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: كان بعض الصحابة يقنت قبل الركوع وبعضهم بعد 
الركوع» فإن كانت الصلاة مما تسر فيها القراءة أسرٌ به» وإن كان مما يجهر فيها 
بالقراءة جهر به» وقال أبو العوام بن حمزة المازني: قلت لأبي عمرو البهزي: القنوت 
قبل الركوع أو بعده؟ فقال: بعدهء فقلت له: عمنّ أخذت هذا؟ فقال: عن أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 

وحكي عن مالكِ والأوزاعي وابن أبي ليلى أنه قبل الركوع» وأمّا المأموم ماذا يفعل 
في حال قنوت الإمام؟ قال بعض أصحابنا: هل يقنت معه المأموم؟ أم يؤمّن على 


)1١(‏ أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (555)»: وابن ماجه 2)١١78(‏ وأحمد »)194/١(‏ والدارمي 
ا 
(5) أخرجه مسلم (578/905)» والبيهقي في «الكبرى» (9041). 


م١‎ 


كتاب الصلاة 
دعائه؟ لا نص للشافعي فيه» ولكنه قال: إذا مرّت به آية رحمةٍ سألهاء ولذلك المأموم 
فشرك بينهما في الدعاءء فينبغي أن يكون ههنا مثله. 

وقال النبي يلِةِ: /1٠١5[‏ ؟] «إذا دعا الإمام فأمّنوا على دعائه"'". وقيل في 
الكلمات التي ليست بدعاء فالمأموم يسكت أن يقول مثله أو يقول: أشهد. وروى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكِ (كان يدعو على الكفار ونحن نومّن خلفه». وهذا 
يدن على أنه يوش نولا يدعو 

وقال بعض أصحابنا: هذا فيما كان دعاءء فأمًا ما كان ثناء على الله تعالى» فينبغي 
اليتون معلمه وقيال 5 الماتر تفار في ذلك إن شام امن في ,الكل »وإ شاد قرا 
معهء فإن التأمين على الدعاء يجري مجراه» فاستويا في حقه. 

رقا يعض أضحابا بعرانان + عل عون في القدوك امقس وخيانة:تإذا علنا؛ 
يجهرء فالمأموم يؤمّنء وإذا قلنا: يسرّء فالمأموم يقنت أيضاً. وأمًا رفع اليدين فيه 
فلا نص فيه. وقال أصحابنا: يستحب رفع يديه عند الدعاء لما روي عن عثمان رضي 
الله عنه أنه «كان يرفع يديه حتى يبدو ضبعاه»)» أي عضداه. 

وروي أن عمر «قنت ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه)”" . وروي عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي كله «رفع يديه على الكفار». وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهما أنهما «رفعا أيديهما إلى صدورهما». ومن أصحابنا من قال: يقتضي المذهب 
أنه لا يرفع. لأن النبي كَلِ «لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن في: الاستسقاءء 
والاستنصار» وعشية عرفة”©. ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء 
في التشهد. 

وقال القاضي الطبري مرة: أنه لا يرفع وهو اختيار القفّال. وقال مرةً: أنه يرفعء 
والأولى عندي هذاء وأنا أرفع اليدين فيه. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يمسح 
يديه على وجهه عند الفراغ من الدعاء لما روى محمد ابن كعب عن ابن عباس رضي 
الله عنه أن النبي مُه قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفك» ولا تدع بظهورهماء فإذا 
فرغت فامسح راحتيك على وجهك»*'؛ [5١٠ب/ ]١‏ ولا يمسح يديه على غير وجهه 
من بدنه» فإن فعل ذلك كان مكروها. 

وروى بعض أصحابنا بخراسان: أن النبي يكل «كان إذا قنت يرفع يديه شاهراًء ثم 
يمسح بهما على وجهه». وفي هذا نظر وأنا لا أفتي بهذا . 

فزع 

قال بعض أصحابنا: لو أراد أن يدعو في القنوت لقوم بأعيانهم؛ أو على قوم 

)١(‏ أنخرجه البخاري (2)5797 ومسلم (95؟5178/5). 


زهة تقدم تخريجه . ١‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى) )7١59(‏ . 
(5:) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (071/5: ١لا‏ أصل له . 


آذه 


كتاب الصلاة 
بأعيانهم. جاز لما روي أن النمي, د قال: «اللّهم العن رعلاً وذكوان وعصية» وأنج 
الوليد بن الوليد وسلمة , دا ادير وفي هذا نظرْ عندي. 

مَسْأَلةٌ : قال”": «وَالِجَلسَةُ فيها كَالجَلسَةٍ في الرَّابعَة. 

وأراد بها التورك. وقد ذكرنا ذلك» وذكر بعد هذا كيفية التشهدء وقد مضى ذلك. 

مَسْألَةٌ: قال”": «وَمَنْ ذكَرَ صَلَاءَ وَهُوَ في أَخْرَى أَتَمّها كُّمّ قَضَى'. 

وهذا كما قال: من فاتته صلوات تركها عامداً أو ناسياًء أو نام عنها حتى فاتت 
أوقاتها استقرت في الذمّة وسقط الترتيب فيهاء ويجوز أن يقدّمها على صلاة الوقت» 
ويجوز تقديم صلاة الومككصيييا قلت أو كثرت إلا أنه إن ذكرهاء وهو في صلاة أخرى 
أتمّهاء ثم قضى ضَيّقاً كان الوقت أو واسعاًء وإن ذكرها قبل أن يتلبس بها » فإن كان 
الوفك شبقا تعنم إن قضاها فاتت صلاة الوقت فيكون قد صلاها قضاءء فالأولى 
تقديم صلاة الوقت والقضاء بعدهاء وإن كان الوقك وايماء فالمستحب أن يصلي 
الفائتة أولاً ثم الحاضرة ويّراعي الترتيب للخروج من الخلاف» فإن خالف فصلى 
التجافرة افلا سات 

وبه قال الحسن وطاوس وشريح. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا ذكر صلاة فائتة» وهو 
في حاضرة بطلت التي هو فيها ويجب عليه أن يقضي ما فاته ثم يصلي الحاضرةء وإن 
ضاق الوقت يصلي الحاضرة أولاء ثم الفائتة» وإذا اجتمعت عليه فوائت فإن الترتيب 
فيها واجبٌ ما لم يبلغ ست صلوات» فإن بلغت ست صلوات فقد دخلت في حدّ 
التكرارء فلا يلزم الترتيب» وفي خمس صلواتء هل يلزم [5١٠1/؟]‏ الترتيب؟ 
روايتان» ويسقط هذا الترتيب عند النسيان» وقال أحمد وإسحق: (إذا ذكرهاء وهو في 
الصلاة مضى فيها واجباً» وصلّى الفائتة» ثم أعاد صلاة الوقت» ويلزم الترتيب بكل 
حالٍ حتى لو فاتته صلاة في أول بلوغه. ثم ذكرهاء وقد 306 يلزمه إعادة ما 
بعدها). 

وبه قال الزهري وربيعة» وذكر بعض أصحابنا: أنه يسقط هذا الترتيب عند النسيان» 
وإذا ضاق الوقت فيه روايتان عنه. وقال الليث: «إن كانت ست صلوات لا يلزم 
الترتيب» وفيما دونها يلزم الترتيب مع اتساع الوقت وضيقهء والذكر والنسيان» فإن 
ذكرهاء وقد صلَّى صلاة الوقت يصلَى الفائتة» وأعاد صلاة الوقت» وإن ذكرهاء وهو 
علي ضاةة الوكت مض هه سسا »واغات القائة وعياةة" لومتعك وجا حاط ذنا 
روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى يله قال: «إذا نسى 
أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة» فليبدأ بالتي هو فيهاء فإذا فرغ منها صلّى 
)١(‏ أخرجه أبو داود :»)١5485(‏ والحاكم في «المستدرك» (085/1). 


(؟) أخرجه البخاري (5590)» ومسلم (5175/595). 
(*) انظر: الآم (78/1).انظر: الأم (49/1). 


كتاب الصلاة 1 
التي نسي""''. ولأن هذه الصلوات فاتت أوقاتهاء فلا يجب الترتيب في قضائها 
كالشتكة: 


واحتجُوا بقوله ككلِ: «لا صلاة لمن عليه صلاة””'» وروى نافعٌ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي كه قال: «من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام» فإذا فرغ منها 
قضى فائتة» ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام»”” . 

أن الشيرة. تعيله على فى الكهال أ أواذ:-لانائلة لمن علهافريضة .وما الخين 
الآخر فيحمل الإعادة على الامففات: 

فرع 

إذا نسي صلاة من صلوات الليل فذكرها بالنهار لا يجهر فيها بالقراءة» رواه أبو ثور 
عن الشافعي» وقال أبو ثور: يجهر فيها ليكون القضاء كالأداء كما لو قضى صلاة 
النهار بالليل لا خلاف أنه لا يجهر فيهاء وهو اختيار بعض أصحابنا. وقيل: صلاة 
النهار بالليل يجهر فيهاء وهو غلط عندي. 

وفي النوافل يسرٌ بالقراءة [5١٠ب/‏ ؟] في النهار ويجهر في الليل» والأول أصحٌ لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة 
النهار فارموه بالبعر»”؟' . 

وروى بريدة مرفوعاً «من جهر في صلاة النهار فارجموه بالبعراء وقال ويْةِ: ١صلاة‏ 
النيار عيديا 7ك و لان الجور دكة تاتقي ار مم نافع يفو نقد الوق 

وقالة اتو دف مخز لف إلذ أنه يفول + رذ اق إبنانا ببجهره زإذا كان يشردا ا 
يجهر)ء وإن قضاها ليلاً لا نصّ فيه للشافعى» والذي يجيء على مذهبه أنه يجهر فيهاء 
لأنا إن اعتبرنا أعيلها قو :مما يجهر فيها:. وإذا اععرنا الوقع-فالوقك :وق الجهر. 

وقال الأوزاعى: إن قضاها نهاراً أسرّ فيهاء وإن قضاها ليلا فهو بالخيار بين الجهر 
والإسرار. ْ 

مَسْألَةٌ: قانَ9©: «لا قَرْقَ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْساءِ في عَمَل الصَّلاةَا . 

الفضل 

وهذا كما قال: الصلاة تشمتك على واجبات ومسنونات وهيئات فالواجبات القيام 

والقعود والركوع ونضو الللن والمهركاك" اليد الأول« القنوت رقتو ذللقة .وأما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)57١/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (197)» وعمر بن أبي عمر مجهول. 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 557). 

() أخرجه البيهقي في «معرفة السئن» (985)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4717//1). 
(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .0794/١5(‏ 

(0) انظر: تذكرة الموضوعات (27"8)» الدر المنثور »)٠١57(‏ كشف الخفا (71//5) . 

() انظر: الأم (80/1). 


45 كتاب الصلاة 


الهيئات؛ فالرجل يخالف المرأة فى بعضهاء فالرجل يجافى مرفقيه عن جنبيه راكعاً 
وساجداًء ويقل بطنه عن فخذيه ساجداًء والمرأة تضمّ مرفقيها إلى جنبيهاء ولا تقل 
بطنها عن فخذيها لآنها عورةء وهذا أستر لها . 

وأما في الجهر والقراءة: فالمرأة كالرجل ما لم يسمعها الرجال الأجانب وإنما 
يسمعها النساء أو ذوي محارمها من الرجالء فإن كان يسمع الرجال الأجانب فالسئّة 
لها الإسرار بخلاف الرجل وهو معنى قول الشافعي"'2: «وتخفض صوتها»» وهذا لأن 
صوتها كالعورة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لم يرد الشافعي أنها تسرّ كما صلاة السرّء بل أراد 
تسمع من يليها قليلآً ولا تجهر /٠٠١7[‏ ؟] بحيث يسمع أهل المسجد كلهم بخلاف 
الرجل» فإنه يستحب له ذلك عند الإمكان. 

وقال بعضهم: لا يزيد على إسماعها نفسهاء وهو غلط ظاهرٌ وما تقدّم أصحٌ. وأمًا 
في التشهدين: تجلس كما يجلس الرجل . وقال أبو حنيفة: «تجلس كأستر ما يكون». 
ونال الشعبي : «تجلس كما يتيسر عليها»). 

وكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر نساءه أن يجلسن متربعات» وهذا غلطء لأنه ليس 
فى هنذا ترك السفرع كان دعر في نيا فرهم «السين تعلق اللشسالة؛ 

ماله +70" 6 الو سكت جلبابها» . 

وهذا كما قال:الجلبات: الشملة التى تشتمل بما فوق الثياب» وقال أبو عبيد: هو 
الخمار والإزار. وقال الكل ليم أسين» الجلباب أوسع من الخمار وألطف من 
الإزار. وقوله: تكثف. أي: تجعله كثيفاً حتى لا يصفهاء والكثيف: الثخين. 

وقيل: تكثئف وتكفت. والكفت: الشدّ. والكفت: الجمعء أي: تجمع. قال الله 
تعالى: ##أَلرَ يحْمَلٍ لاض كِتَانا 4 [المرسلات: 0؟]» أي: نضمهم ونجمعهم؛ إنما كان 
ينبغي للمرأة أن تفعله لأنها عورة» فلا ينبغي أن تصفها ثيابها. قال”": «وَتَجَافِيهِ رَاكِعَةَ 
وَسَاجِدَةَ لكلا تَصِفها ثِيابُها». أراد به تجافي عن نفسها ثيابها لأنها لو ضمّت ثيابها حكي 
ضمها خلقتها من السمن والهزال» وهذا مستحبٌ. 

وقال بعض أصحابنا: يستحب لها أن تصلي في أستر موضع. قال النبي كل: « 
المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها)'. 

ميال : قال”*': «وَإِنْ نابها شَيْءٌ في مالانها 12ت 11 


.)71/1( انظر: الأم‎ )١( 
.)8١ /1( انظر: الأم‎ )0( 
.)8١/1( انظر: الأم‎ )* 
.)050( أخرجه أبو داود (4)0170, والبيهقي في «الكبرى»‎ )54( 
.)80/1( انظر: الأم‎ )0( 


كتاب الصلاة 4 


الفضلٌ 

وهذا كما قال الرجل إذا نابه شيء في صلاته» مثل إن سها إمامه» أو رأى أعمى 
متردٌ في بئر» أو طرق عليه الباب» وهو في الصلاةء فله أن يسبّح يقصد به الإعلام 
والتحذير» والإذن بالدخول. ولو قرأ: ©#ادَخَلُوا عَلَمُ لْبَامت* [المائدة: 78]» أو قال: 
«يَيَدِىٌ حُز الكتب اتوي 1[٠س/5آء‏ أو «اتَأخَلم يك * [طه: ١ل‏ 
بقصد الأمر بالقراءة جاز»ء وهذا إذا قصد به قراءة القرآن مع أمره به» فإن لم يقصد به 
قراءة القرآن أصلاً.ء بطلت صلاته». لأنه خطابٌ آدمى. 

وقال أبو حنيفة: إن قصد به إفهام الآدمي» 55 صلاته إلا أنه ينبّه إمامه أو المارٌ 
بين يديهء وكذلك لو أَرتِجَ على الإمام له أن يفتتح القراءة عليه وعلى غيره» وسواء كان 
الغير في الصلاة أو في غيرهاء ولا فرق بين أن يكون ذلك اذا ممه عدي ىر لجان 
والمستحب للمرأة أن تصفق في كل ما يسبّح فيه الرجل» لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: (إذا ناب أحدكم شيء في صلاة فليسبّحء فإنما التسبيح للرجال والتصفيق 
0 

وأصل الخبر ما روي أن النبي ككلِ خرج ليصلح بين قبيلتين فأبطأء فقال بلالٌ لأبي 
بكر الصديق: استأخر مجيء رسول الله كلٍ أفأقيم لتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر: ما 
شئت» فأقام وتقدم أبو بكر فلمًا أحرم حضر النبي و فجعل الناس يصفقون ويخرقون 
الصفوف وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثرو علم أنه جاء رسول الله كلو فالتفت فإذا 
رسول الله كلِِ قد أحرمء فأشار إليه أن اثبت مكانك, فرفع أبو بكر يده فحمد الله 
شكراًء إذ رضيه رسول الله كل لذلك المقام ثم استأخرء وتقدم الرسول كلك فلما فرغ 
من الصلاة» قال للناس: «أحسنتم»» يعني: حين لم يؤخروا الصلاة انتظارا لي. وقال 
لأبي بكر: «هلاً ثبت مكانك إذ أمرتك»», فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين 
يدي رسول الله كَلهِ ثم قال للقوم: ما لي رأيتكم تصفقون؟ من نابه شيء في صلاة 
فليسبّح» فأما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»» فإن لم يتسع الإمام أنه سها لا يعمل 
بقول المأموم» لأن من شك في فعل نفسه لا يرجع إلى قول غيره»ء كالحاكم [17١٠1/؟]‏ 
إذا نسي حكمهء فشهد عنده شاهدان أنه حكم» وهو لا يذكره. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه مثل هذا . وقال مالك: «المرأة : تسبح كالرجل). 

2 فرع 

التصفيق ليس أن تضرب كفا على كف. لأن ذلك يشبه اللهو» بل تضرب كفها 
اليمنى على ظهر كفها اليسرىء. وهو اختيار القفّال والقاضي الطبري وهو الأصحٌّ» 
والأصابع من الكف. وقيل: هو أن تضرب ظهر كفها اليمنى على بطن كفها الأيسر. 


/١٠١5( ومسلم‎ :)5797 5359+ 15794 151415864 0175١1١ 3584( أخرجهالبخاري‎ )9١( 
.)4١ 


45م كتاب الصلاة 


وقيل: تضرب بإصبعي يمينها على ظهر كفها الأيسرء وقيل: على بطن كفها الأيسر. 
وقيل: أن تضرب أكبر أصابع يدها اليمنى على ظاهر أصابعها اليسرى. 

وروي في الخبر: «التصفيح للنساء» وفي معناهما واحدء وقيل: التصفيح: أن 
تضرب إصبعي اليمنى على باطن أصابعها اليسرى» وهذا لأن ضرب اليد أستر لها ولو 
طني الرخل اليه أز نكيت البراء تقد غالنا السنة وجهور: 

قرع آخز 

لو صمقت المرأة» أو الرجل على وجه اللعب لا الإعلام بطلت صلاتها قليلاً كان 
أو:كفيراً: لآن اللعين يناف الصنلةة فاسعرى 'قليله وقدره كالضهلة والقيقية » ذكره 
القاضي الطبري. :0 


فرغ آخر 

لو عطس رجل قَشَّمّتَهُ وهو في الصلاة فقال: يرحمك الله» بطلت صلاتهء لأنه كلام 
وضع لمخاطبة الآدمي كرد السلام» ذكره صاحب «الإفصاح». وبه قال عامّة أصحابناء 
وهو المذهب. 

وقال القاضي الطبري: (وجدتث فيما جمعة عبد الوحمن: من أبي حاتم من «مناقب 
الشافعي» يقول: روى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول في الرجل 
يكون في الصلاة فيعطس رجل لا بأس أن يقول له المصلى: يرحمك اللهء فقلت له: 
وَلِم؟ قال : لأنه دعاء» وقد دعا النبي كل لقوم في الصلاة» ودعا على آخرين». 

وهذه رواية صحيحة» فوجب أن تكون أولى مما قاله أصحابنا [/ا١٠ب//‏ ؟7]» وأنا 
رأيت عن الإمام أبي عبد الله الخياطي حكى عن البويطي عن الشافعي هكذا. 

وهذا هو الصحيح عندي إذا كان قصده الدعاء لا الخطاب وما تقدمٌ أشبه بالسنية» 
بدليل ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: صليت مع رسول الله يك فعطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أماف ما 
شأنكم تنظرون إلىّء فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم» فعرفت أنهم يصمتوني» 
فلما صلّى رسول الله كَل بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبّني» ثم قال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)0© . 

وقولة +-ها كيهرني) أي : هنا التوززق ولا أغلط لى 1 وفرا حفن الصتحابةة ونام 
لير فلا كتير 40 [الفحى: 06 220 ١‏ 

فَرَعٌ آخز 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي”'': «فإذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد لله 


200 أخرجه مسلم (7*//ا0). وأحمد (0/ 2441 /55)» والبيهقي في «الكبرى» (9914). 
(5) انظر: معالم السنئن .)١995-1917/1١(‏ 


كتاب الصلاة لام 


تعالى؟ قال بعض العلماء: يحمد لله تعالى. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
«العاطس فى الصلاة يجهر بالحمد). وكذلك قال النخعى ومحمدء وهو مذهب 
الشافعي» قال : إنه يستحب أن يكون في نفسهاء وهذا 0 
فرع آخر 

إذا سلم رجل على المصليء قال في «القديم»: ليرد بالإشارة بيده وبرأسه ولا 
يتكلم». وبه قال جميع أصحابه» وهو مذهب مالك وأحمد رأف تون وروي ذلك عن 
ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهماء ولو قال: عليك السلام بطلت صلاته» لأنه 
خطابٌ لآدمي على طريق الجواب فجرى مجرى سائر الكلمات ويخالف تشميت 
العاطسن :في قول»: لأنة موضنوع لدعا لا للخطات: 

واقال الحسن ومتعيو ين حير ومنغيد ين السيي وققاد:2 يزه لفقا واحتجوا بأودرة 
السلام واجبء. والكلام الواجب لا يبطل الصلاة» وقال أبو ثور وعطاء والنخعي» 
والثوري يؤخر الردٌ حتى يفرع . من الصلاة» /1٠١8[‏ ؟] ثم يرد بالكلام»)» وحكي عن 
الثوري أنه قال: إن كان المُسَّلّم حاضراً فعل هكذاء وإن كان قد ذهب اتبعه بالرد». 
وقال النخعي: «ردٌ عليه بقلبه». 

وقال أبوعحيفة” :دلا يرذ اقلا “لا )بالقلت .ولا بالإشتارة.. لآن العمل يكره في 
الصلاة»» وهذا كله غلط لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قدم من الحبشة 
سلّم على رسول الله يك وهو في الصلاة» فلم يرد عليه» قال ابن مسعود: فأخذني ما 
قرّب وما بعد فلما فرغء قلت: يا رسول الله أنزل فخ إشء؟ فقال: «لاء ولكن الله 
ل ا ل ا وهذا دليل على 
الحَسّن ومن تابعه. 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يله قال: «إذا سَّلّمِ على أحدكم وهو في 
الصلاة فلتقر لاسي 

وروى ابن عمر رضي الله عنه. قال: «دخل رسول الله َه مسجد عمرو بن عوف 
يصلي ودخل معه صهيب» فدخل رجال من الأنصار فسلموا عليه مالك حنهدا : كيف 
كان يصنع إذا سلّم عليه؟ فقال : كان يشير بيذه؟؛ وفي هذا نص فيما قلناهء وأما قوله: 
(إن رد د السلام فرض)» قلنا: إنما يكون فرضاً إذا اولع في اوتا وههنا الأولى أن لا 
يسلّم لأن المصلي مشغول بصلاته. فهو كمن سلّم على من هو قاعد لحاجته لا يرد 
عليه» وقد نصّ الشافعي إلى أن الداخل على الإمام في حال خطبته يكره له أن يسليوء 
فينبغي أن يكون المصلي أولى به. 


وبه قال عطاء وأبو مجلز والشعبي وإسحاق» وروي ذلك عن جابر رضي الله عنه» 


. )77144( والبيهقي في «الكبرى)‎ »)١575١( أنخرجه أبو داود (475)» والنسائي في «الصغرى»‎ )١( 
.)501١( انظر: المشكاة‎ )0( 


م8 


كتاب الصلاة 


وعن مالك روايتان في هذاء وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأساً. وروي ذلك عن ابن 
عمر رضي الله عنه . 
فزع آخر 
إذا كان الرسول ككل دعا مصلياً فأجابه بالكلام لم تبطل صلاته» لأن إجابته في 
الصلاة واجبة. والواجب فيها لا يبطل الصلاة كالقراءة. قال الله تعالى: ©#اسْتَحِيبُوا لله 
وَِرسُولٍ ذا غ61 [الأنفال: 14]. [4١٠ب/‏ 71] وروي أن النبي يك سلّم على أبيّ بن 
كعب» وهو يصلي فلم يجبء. فخفف الصلاة» ثم انصرف إلى رسول الله كلم وقال: 
السلام عليك يا نبي الله وقال: «وعليك السلام ما منعك أن تجييني إذ دعوتك؟» 
فقال: كنت أصليء فقال: «أفلم تجد فيما أوحي إلى : «#أسْتَحِيِبُوا ِل وَلِرَسُولٍ إِذا 
م 4 ؟ فقا يلق يا وسول الله لة أعوي927 , 
فزع آخرز 
إذا رأى المصلي أعمى يتردى في بثر أو صبياً يقع في نارٍء يلزمه أن يصيح بهء 
وينذره وإذا فعل ذلك. حكى الدارمي عن أبي إسحق أنه قال: لا تبطل صلاته. 
وقال سائر أصحابنا: بطلت صلاته لأن الوقوع غير متحقق» وليس كذلك لدعاء 
الرسول عَلْةٌه فإنه كر وتوت ويد اهو » لأن هذا التوهم لا ب يمنع الوجوب فلا 
تمنع منه الصلاةء وهذا أظهرء وإن أخرج وكاتفافي الصلاة 0 صلاتهء لأن 
إخراجها لا يتعين عليه في الصلاة»ء وإن كان واجباً. 
في النواهيى في الصلاة 

روي أن رسول الله يَلِهِ «نهى عن القِران في الصلاة» وأراد والله أعلم القران بين 
أذكارها كالقران بين الإحرام والتوجهء وبين التوجه والاستعاذة» والقراءة والتكبير. وما 
روي أن النبى كَلْةّ «نهى عن الشكال فى الصلاة»» ومعناه أن يلصق إحدى رجليه 
بالأخرى. 8 روي أن النبي كَل ١كره‏ الشكال 8 الخيل)”"© أراد أن يكون ثلاث قوائم 
منه محجلة وواحدة مطلقة. وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى يِه «نهى أن يصلى 
الرجل مختصراً)”" . ْ ْ ١‏ 
قال أبو عبيد: «هو أن يضع يديه على خصره في الصلاة». وروي أنه «نهى عن 
الاختصار في الصلاة»» ومعناه ما ذكرنا. ويقال: إن هذا من فعل اليهود. وروي فى 
بعض الأخبار: أذ إوليس العتة الات أعيظ إلى الأرضن كذللف وغ فعل أل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (81/5؟)» والطبراني في «الكبير» 2»)51١/5(‏ وابن خزيمة (851). 


68 أخرجه مسلم .)1416/1١1(‏ 
(9) أخرجه البخاري ,))١١١١(‏ ومسلم (15/ 045). 
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كتاب الصلاة 


المصائب يضعون أيديهم على الخواصر /٠٠١91‏ ١؟]‏ إذا قاموا في المأتم. 

وقيل: معنى الاختصار وهو أن يمسك بيديه مخصرةء 1 عصاً يتوكأ عليها. 
وروي أن النبي كَل قال: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم)”2. والغرار: النقصان في 
عدد الركعات أو في الركوع والسجودء ولا تسليمء أي: لا يلم عليه فيها. 

وروي أن النبي كه «نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم»'") . قال ابن قتيبة: حتى 
يحتزم بثوبه» فيتزر إن كان إزاراً ويزره عليه إن كان قميصاً. وروي أن النبي كله «نهى 
عن اشتمال الصماء)”") 

قال أبو عبيد: هو أن يشتمل على منكبه ويسدله على قدميه ويلقي ما فضل من منكبه 
الأيمن على منكبه الأيسر. وقيل: إنما سمي صماءء لأنه يصير كصخرة صماء لا يبين 
فيه شق. وروي أن النبي كل «نهى عن السدل في الصلاة”*2» وأراد به سدل اليدين. 
وقيل* السدل إرسالةالثوت حتى :يضيب الأرضن .وكا عقيات يكزهه في الصبلاة» وكان 
الشافعي يكرهه في الصلاة وغيرها. 

وقال مالك: «لا بأس به فى الصلاة»» وبه قال عطاء ومكحول والزهري والحسن 
وابن -سيرين ديكرء في غير الصلاة؛ لأن المصلى ثابتٌ مكانهء فلا يرون فيه خيلاء وفي 

ا ود اف يسن المفل ب كايا “» يعني حاقناً ضاق به الأمر. 
وروي أنه كَكِةّء قال: «لا يصلين أحدكم وهو يدافع اي وروي: وهو ضام 
ركبتيه. وروي: صريحاً به. قال: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدا به قبل الصلاة»© 
لأن هذا العذر يمنعه من الخشوع في الصلاة والخشوع شرط. 

وروي أن النبي يكةٍ «كره أن يصلي الرجل وبه طوف. قال: قطرب: الطوف الحدث 
من الغائط والبول». وروي أن النبي يل «[9١٠ب/ ]١‏ نهى عن كفل الشيطان في 
الصلاة)”* . قال قطرب: هو ان تصلي الزجل وهو عاقد شغره من ورائه. 

وروي أن النبي يَةِ «نهى عن قعدة الشيطان في الصلاة». قال أهل العراق: هي 
الجلسة قبل القيام إلى الركعة الثانية» ولا يوجد هذا عن المفسرين لغرائب الحديث. 


.)741١( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)575/١( أنخرجه أبو داود (978. 479)» والحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (57/7/7)» والبيهقي في «الكبرى» (7796). 

8 أخترسه الترمدي (00510)ه والساى (0)6849 وأحمد (80/ 018 

(5) أخخرجه أبو داود (2)547 والترمذي (00/4), والحاكم /١(‏ 507). 

(6) أنخخرجه ابن ماجه (ا501). 

(5) أتخرجه مسلم (070). 

)6 أخرجه مالك في «الموطأ» »)١59/١(‏ والشافعي في (مسئده» (2)879 وأحمد (9/ 2)587 وأبو داود 
(8)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي (؟085).» وابن ماجه (515). 

20 أخرجه أبو داود (5145). 


9 كتاب الصلاة 


وروي أن النبي يَِةٍ انهى عن نقرة الغراب في الصلاة)”2. وهي أن ينقر إذا سجد 
من غير أن يطمئن. 

وروى أبو قتادة أن النبي كَِةِ «نهى عن النفخ في الصلاة». وهو أن ينفخ في موضع 
سجو ده . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككةٍ «نهى عن التفات الثعلب في الصلاة», 
وهو أن يلتفت يمينا وشمالاً بسرعة. 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يَلهِ انهى عن الصلب في الصلاة)”". وهو 
أن يضع يديه على .خصريه ويجافي مرفقيه. 

وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كَل «نهى أن يرفع الرجل أصابعه» وهو في 
الصلاة» . 

وروي أن النبي كَلِةِ نهى عن التثاؤب في الصلاة» وقال: (إذا تثاءعب أحدكم وهو في 
الصلاة فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال: ها ها ضحك منه الشيطان»9” . 

وروي أنه قال: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيهء فإن شيطان ينتقل ما بين 


ل 
وروي أن النبي وَلدْةِ «نهى عن صلاة العجلان», وهذا لئلا يترك 1 من سئن 
الصلاة. 


ويكره أن يلتفت الرجل في صلاته من غير حاجة لما روى أبو ذرّ رضى الله عنه أن 
النبي كل قال: «لا يزال الله تعالى مقبلاً على عبده في صلاته ما لم يلتفت» فإذا 
التفت صرف عنه وجهه»””". وروي أن النبي يكلةِ قال: (إذا التفت العبد فى صلاته. 
يقول الله تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ أنا خير لك من كلتفث إلين90© 1537 7], 

وقالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله يِه عن التفات الرجل فى الصلاة» 
قال اعلا يق الشيطان من صلاة العبد»”". وإن احتاج إلى الالتفات لا يكره 
لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبى يَليةِ «كان يلتفت فى صلاته يمينا وشمالاًف. 
فإن الع من غير جاعة ل تبطل سلاف لأنه عمل قليل+ :إلا أن يمير القيلة أن صرف 
صدره عن القبلة» فتبطل صلاته . 


. )7771( والبيهقي في «الكبرى»‎ ».2559/١( أخرجه أبو داود (855)» وأحمد (5/لالا4), والحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (*90). وأحمد (5/ .)٠١١ ٠‏ 

() أخرجه أحمد »)7١/(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (01/5*) . 

(4) أخرجه أحمد (8/ 9 4).؛ وعبد الرزاق (7890). 

(5) أخرجه أبو داود (240. والنسائي »)١١95(‏ وأحمد ,4)2١7/5(‏ والحاكم »)7577/١(‏ وابن خزيمة 
(80:). 

(1) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 07). 

60 أخرجه أبو داود »)41١(‏ والنسائي ,))١١95(‏ وأحمد (5/ ٠لا .)٠١5‏ 


كتاب الصلاة 


وروي أن النبي كك «نهى أن يوطن الرجل الصلاة ة في المسجد كما يوطن البعير»""'» 
زهو أن يالف فكاناً معلوماً من المسجد لا يصلق إلاافيه كالبعير, يكذ مكانا لا.يبزك إلا 
فيه . 

وروي أن النبي يك «نهى عن التَّمطلَي في الصلاة»”” . 

وروى الحسن البصري أن النبي كَكِةٍ «نهى عن الصلاة في أرض مزبلة»””" 

ويكره ٠‏ أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة ف لما روى اند رضي ال عل أن الى لي 
قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصازهم إلى السهاء ء في الصلاة ولينتهين عن ذلك أو 
لتخطفنٌ أبصارهم»”” . ويكره أن ينطر إلى ما يلهيه لما روينا أن النبي كَكلَةِ صلى وعليه 
خميصة ذات أعلام: فلما فرغ» قال: «ألهتني أعلام هذه)””'. وقد ذكرناه. 

ويكره أن يكف شعره وثوبه في الصلاة لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن 
النبي َه انهي أن يكف شعره وثويه06؟. 

ويكره أن يمسح الحصى في الصلاة «العاازرف بود رصي القرعنه أت ابي 1 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا"' "تن اذاه 
بمسح الحصا تسويته ليسجد عليه. وأكثر العلماء كرهوا هذا. وقيل: أراد العبث بها . 

وقال مالك: «لا بأس به»ء وكان يسوي الحصا في صلاته غير مرة. 

وروى معيقيب أن النبي كَل قال: «لا تمسح الحصاء وأنت تصلي» فإن كنت لا بذ 
فاعلاً فواحدة تسوية ال 110 ٠لاس/5|].‏ 

وروي أن النبي كَلْةِ «نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة)""' . رواه أبو هريرة رضي 
الله عنهء وهذا لأن عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه. فنهوا عن ذلك في الصلاة 
إلا أن يعرض للمصلي التثاءب» فيغطي فمه عند ذلك للخبر الذي تقدم. 

وروى سعيد المقبري: أن أبا رافع مولى النبي يك «مرّ بالحسن بن علي رضي الله 
عنوماء وهو يصلي قائماً وقد غرز ضفره ه في قفاه فحله أبو رافع فالتفت الحسن إليه 
مغضباً فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضبء فإني سمعت رسول الله كله 
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.)91/5( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)7145 وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أب اشينةاق #المصحف 41/53 ١‏ 

(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (071/45. 

(5:) أخرجه أبو داود »241١7(‏ والنسائي ذ فى (الصغرى) »)١١98(‏ وابن ماجه »)٠١55(‏ وأحمد (7/ 
1 75م 6ك وعبد الرزاق (89789)) وابن خزيمة (81/65). 

(5) أخرجه البخاري (ا/ا2ا): ومسلم (؟55/55ه»» وأبو داود .)4١5(‏ 

(1) أخرجه أحمد .4)777/١(‏ والحميدي (597)» والطبراني في «الكبير» .)8/١١(‏ 

(0) أخرجه الدارمي 7/١(‏ 073717 وابن ماجه »)1١71(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5ه”"). 

(6) انظر: الترغيب والترهيب .)779/5/١(‏ نصب الراية (؟/83). 

(9) أخرجه ابن ماجه (455). 


04 كتاب الصلاة 


يقول: كفل الشيطان»» يعني: مقعد الشيطان» يعني معرز ضفره ويريد بالضفر المضفور 
من شعرهء وأصل الضفر: الفتل» وأصل الكفل: أن يجمع الكساء على سنام البعير» ثم 
يركب وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض 

وقد روي في السجود: «أمرت أن لا أكفت شعراً ولا ثوباً» 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يكِِ «نهى عن الصلاة في سبعة المزبلة 
والمجزرة والمقبرة والحمام ومحجة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام». 

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ف قال: «الأرض كلها مسجدٌ إلا 
الحمام والمقبرة»” "+ وإنما مئع من المزبلة والمجزرة لأجل النجاسة» فإذا تحقق طهارة 
الموضع جازت الصلاة إلا أنها مكروهة لأنه موضع النجاسة» وإن تحقق النجاسة فلا 
تجوز الصلاة فيه بلا خلافي. وإن شك فى نجاسته» فيه وجهان بناء على أن الاعتبار 
بالأصل أو بالغالب. ْ 

وأما المقيرة فإن 'كاتت جديذة تجوز الطبلاة فيهاء ولكته يكره:وقال مالك ول 
بأس بالصلاة في المقابر) . وحكي عن الحسن أنه صلّى في المقابر وقال أبو ثور: لا 
يُصلَى في حمام ولا مقبرة؛ ولا تجوز لظاهر الخبر. وأمًا الحمام» اختلف أصحابنا 
[أ/١]‏ في المعنى الذي كرهت الصلاة» فمنهم من قال: إنما منع من الصلاة فيه 
لأجل النجاسة» فإنه محل النجاسات». وعليه نص في «الأم». فعلى هذا إن علم نجاسته 
لم تجزء وإن علم طهارته كره. وجاز وإن جهل أمره فوجهان على ما ذكرنا أو على 
هذا لا ينهى عن الصلاة في المسلخ. لآنه لين يمحل النخاسة: 

ومن أصحابنا من قال: إنما نهى عنها لأجل أنه مأوى الشياطين لكشف عورات فيه» 
ولهذا لما نام رسول الله ككْهٌ في الوادي ولم ينتبه حتى أيقظهم حرّ الشمس» قال: 
«ارتفعوا عن هذا الوادي فإن به شيطاناً”". ولم يُصلّ فيه. فعلى هذا المسلخ وبيوت 
الحمّام سواء؛ لأن العورات تكشف في المسلخ ويكون النهي نهي كراهة» فإن صلّى 
جازت الصلاة. 

وقيل: النهي عن الصلاة في الحمام لأنه يكثر دخول الناس فيه فلو كان الحمام في 
داره هل يكره الصلاة فيه؟ وجهان. وحكيى عن رجل أنه قال: «لا تجوز الصلاة فى 
الخجام ولا في 'سطحة والدين يعد راثا حب الطريق ملاعل أنه لا يعمل 
الخشوع فيها لشغل القلب بالعوارض وقيل لأن الغالب فيها النجاسة وقيل لأنه يكثر فيها 
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.)75998( وعبد الرزاق‎ »)٠١50( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد(45/7). وأبو داود (597). والترمذي (/ا١5).‏ وابن ماجه (9/10)» وابن حبان 
(5151)» والحاكم »)355١/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 47). 

قرف تقدم تخريجه. 


يل 


كتاب الصلاة 


المار فلا يمكن الخشوعء فعلى هذا لو صلى في قارعة الطريق لا يمر أحد فيهاء هل 
يكره؟ فيه وجهان. 

وأمّا في معاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فصل في الخشوع في الصلاة 

قال الله تعالى: «#قَدَ أكلَحَ الْمؤْمِئَ (© الِنَ هُمْ في صَكَم شعن )4 [المؤمنون: 
”]» فدل ترك الخشوع على عدم الفلاح. وروى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول 
الله كي قال: «أول ما يرفع من الناس الخشوع"". وهذا كالمشاهد في زماننا هذاء 
لأنهم يقتصرون على الجائز والمباح. 

وروي أن النبي كه قال: «من هانت عليه صلاته كان على الله أهون)” "© والخشوع 
أن يفعل ما أمر به» ويجتنب ما نهي عنهء وأن يخلي نفسه من حديث النفس [١١١ب/‏ 
؟] وأفكار الدنيا. وكان على رضي الله عنه «إذا دخل عليه وقت الصلاة يصفرٌ وجهه 
تارة ويخضرٌ رٌ تارةّء ويقول: أتتني الأمانة التي عرضت على السماوات واللأرض 
والجبال» فأَني أذ حماليا راهن سنا يهنا أناء فلا أدري امو لهام 
000 

01" إنك تلقى الأقران وتشهد الحروب» ولا نرى بك ما نرى عند 
الصلاة؟ فقال هذا. 

وقال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: «أتيت رسول الله لَه وهو يصلي» ولجوفه 
أزيز كأزيز المِرجل من البكاء». والأزيز الالتهاب والحركة. 

وروى أبو داود «في صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء»» وأزيز الرحا صوتها 
وحركتها . 

وروي أن النبي وَكِلةٍ قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة امرىء لا يحضر فيها قلبه». وقال 
رسول الله كه : «إن رجلين من أمتي يصليان ركوعهما واحدٌٌ وسجودهما واحدٌ وما بين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض ومن الخشوع أن ينظر في حال قيامه إلى موضع 
سجوده وفي حال جلوسه إلى حجره» . 

وقال مالك: «الخشوع أن ينظر تلقاء وجهه؟ وما قلناه أولى لوجهين: 

أحدهما : أنه مروي عن النبي كَكِةِ وعن خلفاته. 

والثاني : أنه أغضٌ لطرفه وأجزى أن لا يشغل عن صلاته. 

ومن الخشوع أن يكون المصلي قريباً من محرابه ليصده عن مشاهدة ما يلهي ويمنعه 
من مرور ما يؤذي. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يلد قال: «ارهقوا 


00 - الطبراني في «الكبير» (// 4 20590 وأبو نعيم في «تاريخ خ أصبهان» (5/ 7725)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (؟179/1١):‏ «وفيه عمران بن داودء ضعفه 0 


لم أقف عليه 
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القبلة)”'2» يعني ادنوا منهاء فإن لم يكن محرابٌ اعتمد القرب من حائط أو سارية» فإن 
لم يكن وضع بين يديه شيئاً أو خظ خطأء ومن الخشوع أن لا يضع [5١١أ/‏ ؟] رداءه 
عن عاتقه بين يديه» ولا يكثر الحركة والالتفات ولا يقصد فعل شيء أبيح له فعله في 
الصلاة. 

ومن الخشوع أن لا يلبس ثوباً يلهيه ويعتمد لبس البياض ولا يصلي متلئّماً ولا 
مغطى الوجهء فإنه مكروه. 

وروي أن النبي كله رأى رجلاً يصلي ء وقد غظّى لحيته» فقال: «اكشف وجهك"". 

ومن الخشوع أن لا يتنحنح في صلاته ولا يبصق. وروى حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه أن النبي كيده قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه)”"» فإن 
غلبه البصاق فألقاه على الأرض لم تبطل صلاته. وروي أن عثمان رضي الله عنه «أول 
من رسم الخلوق في المسجد لينمحي به أثر البصاق». 

5 شرع 

إن كان جاقنا ويباف فوت الضلاة لغيق وقنياء فيه وجهات: 

أحدهما: يؤخرها حتى يأتي الخشوعء. ويكون عذراً في التأخير كما لو خاف ذهاب 
الوقت لو تطهر لا يترك الطهارة. 

والثاني : يصليها على حاله ثم يستحب له أن يعيد لأنه يؤدي إلى فوات الصلاة. 

ال 04د دوفن اماد إذا كَانَتْ خرّة أن تَسْتَيِرَ في صَلاتها) . 

الفضلٌ 

وهذا كما قال: يجب ستر العورة على الرجل والمرأة في الصلاة قولاً واحداً. وأما 
فى غخير.الصلاة ينظر فإن كان هناك من ينظر إليهء. فعليه السترء. وإن كان خالياً فى ببتهخ 
000 والمذهب المنصوص أنه يجب سترها لأن النبى كَل قال: أقالة اح أن 
نص هنما" مويو أضحجانها هن قال لذ حب ذلك كال بالل ابض الجوارة لبنن 
5006 شرائط الصلاة بل هو واجبٌ في الصلاة وغيرها». 

واحتجٌ بأن وجوبه لا يختص بالصلاة فلا يكون من فروضهاء فإذا عدم فيها لم 
يبطلها كالصلاة في الدار المغصوبة» وهذا غلط لما روت عائشة رضي اك 
[1ااس/؟]أن النبي يك قال: «لا يقبل الله صلاة امرأةٍ حاضت إلا بخمار)"") ع 


3 # 


3 
0 اللنة 


دك أخرجه العقيلي في الضعفاء (2)197/5 وابن عدي في «الكامل» (5494/5). 
(0) قال ابن حجر في «التلخيص» (55): «لم أجده هكذاء وقال الحازمي: هذا الحديث ضعيف وله 


إسناد مظلم». 
زفرق أخرجه أبو داود (5 2097857 وابن حبان (775), وابن خزيمه لك ا +1" .)١‏ 
(5) انظر: الأم (80/1). (0) تقدم تخريجه. 


وت أخرجه أبو داود (2)551 وابن ماجه (1555)» وابن أبي شيبة (؟/ 3130), 


كتاب الصلاة كن 


بلغت حال الحيضء وما ذكروه يبطل الإيمان والطهارة أيضاًء فإنه تجب لمس 
المصحف وفقدهما يبطل الصلاة» فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن في قدر العورة» فهو من 
الرجل ما بين سرته وركبته. وليست السرة ولا الركبة منها. نص عليه في عامة كتبه. 
وبه قال مالك وأحمد في رواية وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة. وبه قال عطاءء 
وهذا غلط لما روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي كه قال: «وما فوق الركبة من 
العررة وما اسل السرة من العو 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: رأيت رسول الله يَلْهِ «يأتزر تحت سرّته وتبدو سرّته 
ولقي الحسن بن علي أبو هريرة رضي الله عنهم» فقال: «أرني الموضع الذي قبله رسول 
الله كَل فرفع الحسن ثوبه فقبل سرّته»» ولأنها حدّ العورة فأشبهت السرّة. 

واحتج بما روى أبو الخصوب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل 
(الزكبة من العوزة”'*..قلنا + أبو الخضوب لا يثنته أهل ‏ الأخبار فخيرنا أولئى أو أزاد 
استحباباً. وحكى الداركي عن الترمذي أن الشافعي نصّ في موضع على أن السرّة 
والركبتين من العورة» وهذا لا يعرف في شيء من كتبهء ولكنه قول بعض أصحابنا . 

وقال داود بن الجرير: العورة هى السوأتان: القبْل والدبر من الرجل والمرأة. 
وروي ذلك عن أحمدء واحتج بما دك عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول 
الله يك مضطجعاً فى بيته كاشفاً عن فخذهء فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك 
الحال» ثم اليناةن عم فأذن لهء وهو كذلك. ثم استأذن عثمان» فجلس رسول 
الله كله وسوّى ثيابه» فدخل فتحدث» فلما خرجء قلت: يا رسول الله [١١أ/‏ ؟] دخل 
أدو نكن ٠‏ فلم تهتش له ثم دخل عمرء فلم : تهتش لهء ولم تباله» ثم دخل عثمان» 
تعلساكا وشووة خيابك» تقال 6ل ألا سحي مو ول تتفدن تنه وليك1 : 
فلو كان" القهد عزررة لقثلا ها روسل ازا ككف عون خوك أن كل وس نوه قلط نا 
زوى خرف أذ البى كله رادب التسنية قل كف عن فعله فقال: غطظّ فخذكء إن 
الو ل ا 

وروى الدارقطني بإسناده أن النبي كلد قال لعلي : «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى 


2) 


فخذ حئ ولا ميت» 
وأمّا ما روي عن عائشة رضى الله عنها قلنا: رُوي كاشفاً عن ساقيه» ويحتمل أن 
يكون الموضع المكشوف لم يكن من الناحية التي جلس فيها أبو بكر وعمرء ويحتمل 


. )77171( والبيهقى فى «الكبرى»‎ ,»)7721/١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

0( أخرجه الدارقطنى (1/ 981). 0" 

 (‏ أخرجه سل 680/03 وأحن :1034م 1)» والشاك في السشدرك 89هة): 

(5) أخرجه أبو داود »)50١5(‏ والترمذي (2)7140 وأحمد (878/7)» والبيهقي في (07778. 

(5) أخرجه أبو داود »)7١54٠0(‏ وابن ماجه (2)570 وأحمد ».)١57/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (07777. 


ا لس حيبي تاب الصلاة 


أن يكون جائزاً ثم نسخ بما ذكرنا. 

وأمّا المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين فمتى صلتء. وقد كشف بعضهاء 
وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو ثور إلا أنا ذكرنا عن 
مالكِ ما قال في حكم الصلاة» وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء؛ وقد قال مالك لو 
تركت الستر ووقت الصلاة باق أعادتهاء وأصحابه قن اه يقول مالك: 
يعيد إن كان الوقت_ باقياً يريك الأعادة استجيا ءا : 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها 
حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن 
امار ا كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: #ولا برت 
زِبلتَهنَ إل ل [النور: »]*١‏ والظاهر الوجه. وهذا غلظء لأن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: إلا ما ظهر منها: الوجه والكفين. وروت عائتشة رضى الله عنها: 
أقما مر ترود إلى الو لله دوو رياه بدي ران التن لكين برها ل ا أدوى آنه 
امرأة أم يعر [1٠اب/؟]‏ فقالت: 15 امرأة» فقال: «لو كنت امرأة لغيرت 
أظفارك)”'' يعني بالحناء» فلو كانت يدها عورة لم ينظر إليها . 

قال الى حسفة والقوزي والمزى: قَدَمُ المرأة ليست بعورة. وعن أبي حنيفة رواية: 
أنها عورة. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: أن في أخمص قدميها وجهين. وقيل: قولين. وهذا 
غلط لما روت أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله «أتصلي المرأة في 
درع وخخمارء وليس عليها إزار؟ فقال: «نعم» إذا كان سابغاً يغطي ظهور 0 
قالوا: القدمان يظهران منها في العادة كالكفين» قلنا: لا نسلم بل تستران في العادة» 
ولهذا لا يجب كشفهما في الإحرام بخلاف الكفين. 

وقال أي خنيفة أريضا* العوزة عورتان محففة ومذلكلة فالتتديقة ما بين" اش والركة 
من الرجل وجميع بدن المرأة إلا ما ذكرنا. 

والمغلظة: السوأتان من الرجل والمرأة. فإن ظهر من المغلظة قدر درهم لا تبطل 
صلاته وإن زاد بطلت وإن انكشف من المخففة قدر ربع عضو فأكثر لا تصح الصلاة 
لي 

وقال أبو يوؤسف: : يُعفل عن عن أقلْ من النصف وعندنا لا فرق. ولا يُعفى عن قليله وليس 
فيما قدره توقيف ولا اتفاق. فلا يجوز القول به. فإذا تقرر هذا فالمستحب لها أن تصلي 
في ثلاثة أثواب: قميص سابغ يغطي قدميها وخمارٍ يغطي رأسها وعنقهاء وإزار غليظ فوق 
القميص والخمار هو الجلباب الذي ذكره الشافعي» نص عليه في «الأم2. 


.)7557/5( والنسائى (00894), وأحمد‎ ».)5١75( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (540)., والحاكم في «المستدرك» »)56٠0/١(‏ وانظر: إرواء الغليل /١(‏ 200 . 
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وروي عن عمر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم كالوا يسععت للهرأة أن 
تصلي في ثلاثة أثواب» وأما الواجب الخمار والقميص السابغ لما ذكرنا من خبر أم 
سلمة رضي الله عنها. 

مَسْالَةٌ : قال : «وَإِنْ صَلَّثِ الأمَةٌ مَكْمُوكَةَ الرأمن أَجْرأها». 

وهذا كما قال: قد ذكرنا عورة المرأة 2006 عورة الأمة لم يذكر الشافعي 
]١/11١[‏ قدرهاء ولكنه قال: تصلي بغير قناع”"2. واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم 
من قال: إنها كالرجل عورتها ما بين السرّة والركبة» وهو اختيار أبي إسحق والقاضي 
الطبري وجماعة» وهو ظاهر المذهب لأنها سلعةٌ من السلع يضطر الناس إلى النظر إلى 
صدرها كما يضطرون إلى النظر إلى الإشهار لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه 
عورة كالرجل. 

ومن أصحابنا من قال: جميع بدنها عورة إلا ما تمس الحاجة إلى كشفه عند التقلب 
من الرأس والوجه واليدين والساقين وما عدا ذلك عورة. وقال صاحب «الإفصاح»: 
وعورتيا قور الجرة» إلا أن ليا كنك الراين لمااروق أن عمسن رضي الله عله «راق 
جاره مقع لآل الس تكلذها الدرة: برقال امقدهين بالحرائر يا لكساء. 

وروي أنه قال: أكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر يا لكاع”". وقال ابت السددى: 
«كان الحسن البصري يوجب على المرأة الخمار إذا تزوجت أو يتخذها سيدها لنفسه 


وروى عنه: إذا ولدت»). 


فزع 

أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها سواء في قدر العورة» ذكره جميع 
الصحاية: 

وقال في «الحاوي»”*2: «في المعتق نصفها وجهان: 

أحدهما: هناء وهو أنها كالأمة في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدها. 

والثاني : أنها كالحرائر في صلاتها ومع سيدها والأجانب» وهذا أصحٌ لأنه إذا 
اجتمع التحليل والتحريم كان حكم التحريم أغلب» وهذا غريب جيد. 

وقال محمد بن سيرين: أم الولد لا تصلي إلا متقنعة لثبوت سبب الحرمة لهاء وهو 
رواية عن أحمد. 

وروي عن مالك مثله» وهذا غلط لأنها مضمونة بالقيمة فأشبهت القن. 

فرع آخر 
لو دخلت في الصلاة مكشوفة الرأس» ثم عتقت قبل الفراغ منها فعليها أن تستتر ثم 


.0078/1( انظر: الأم‎ )5( .)8١/1( انظر: الأم‎ )١( 
.)١97/؟( انظر: الحاوي للماوردي‎ )5( .)07:517١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )( 


58 كتاب الصلاة 


تمضي في صلاتهاء ثم لا يخلو إمّا أن يكون بالقرب منها أو بالبعد عنهاء فإن كان 
بالقرب منها أخذته لحرت افرر ولم تبطل صلاتها لأنه عمل يسيرء وهكذا لو 
سترها غيرها به جازت صلاتها أيضاً. ولو احتاجت إلى استدبار القبلة بطلت صلاتهاء 
وإن كان قليلاً لأن استدبارها أعظم من العمل الكثيرء وإن كان الثوب بالبعد عنها 
فعليها أن تمشي إليه وتستر به عورتهاء فإذا مشت إليه بطلت صلاتها . 

وقال في «الحاوي6"'': «ثم فيه وجهان: 

أحدهما: : تبطل برؤية الثوب كالمتيمم إذا رأى الماع وهذا لا يصمح لآنه لو صحّ 
لبطلت» وإ كان الغوت قريباً. 

والثاني : : تبطل بالمشي إليه وعلى هذا لو لم تمض لأخذ الثوب ولا انتظرت من 
يناولهاء تبطل أيضاً؛ لأنها وإن لم تمض فهي في حكم من مضى لوجوب ذلك عليها». 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان بناء على من سبقه حدث في صلاته فخرج 
وتوضأء هل يبني أم يستأنف؟ قولان. 
فَرعٌ آخرز 

لو كان هناك من يأتيها به» فهل يجوز لها أن تمسك عن عمل الصلاة حتى يأتيها به 
ويسترها؟ فيه وجهان: قال أبو إسحق: يجوز ذلك ولا تبطل صلاتها لأنها فعلةٌ واحدةٌ 
فهو كانتظار الراكع المأموم. 

وقال بعض أصحابنا: لا تبطل صلاتهاء لأنها تركت ستر العورة مع القدرة عليه. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا مبني على المشيء» فإن جوزنا المشي فالانتظار 
أولى وإن لم نجوّز المشي» فيه وجهان. وهذا مبني على أنه هل يجوز في صلاة 
الخوف أكثر من انتظارين؟ 


فرع آخر 
لو كانت جاهلة بالعتق أو بوجوب الستر أو بوجود الثوب» وصلت مكشوفة الرأس 
لم تُجزها لأنه شر فلا يسقط بالنسيان والجهل قولاً واحداً. ومن أصحابنا من قال: 
فيه قولان مخرجان [5١1أ/١]‏ من المصلى في الثوب النجس ناسياًء فإن فيه قولين. 
ومن قال الأول أجاب عن عن أ نيا مكدو إلى الستر» فصارت كالمفرطة فى تركها 
ولم يعزر فيه الجهل بخلاف مسألة النجاسة» وفي هذا الفرق نظرٌ. ش 
فَرعٌ آخر 
المكاتبة كالأمة» ولكن إذا كان عندها ما تؤدي فى نجومها وقد حَلّت يكره لها أن 
تصلى مكشوفة الرأس. وهكذا لو قال لها ا ان دخلت الدار فى يومى هذاء 
نانك ةقد فك الدحرل أوقال لها أت حير إقشست 0 


.)١97/5؟( انظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 
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فرع آخر 
لو قال لأمنه: إن ضلبت مكشوفة الراس فآنت حرة من الآن يعتى قبل الصلاة» 
تلت مكزرنة الر اس ضحت صاذتها ولا صق قن العاف أن عند عننة بالطل .لان 
تقدم المشروط على الشرط محال ويكون كإيقاع العتق في الزمان الماضي. 
فرع آخر 
يلزم الحرة ستر العورة الصغرى مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ولم تتحرك عليهم 
الشهوة والصغرى ما بين السرّة والركبة وأما مع العبيد فيه ثلاثة أوجه أحدها: يلزمها 
ستر العورة الكبرى» كالأجانب» والكبرى: جميع البدن. 
والثاني: يلزمها ستر العورة الصغرى لدى الرحم وبه قال ابن أبي هريرة» وابن 
سريج . 
والثالث: وهو تقريبٌ أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساقء» ولا 
يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحرة. 
فزع آخر 
لو كان نصفها حرّاً فعليها ستر العورة الكبرى منه بلا خلافٍ ذكره في «الحاوي"" . 
فرع آخر 
الشيوخ الهرمى الذين عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها معهم وجهان: 
أحدهما : هي الكبرى . 
والثاني: الصغرىء» كما قلنا في الصبيان. 
فزع آخر 
المجبوب الذي ليس بِحصِيَ» ففي عورتها معهم وجهان أيضاً لقوله تعالى: «أر 
لتبعيت غَيْرٍ أؤلى الْإزبة مِنّ الرَجَالٍ4 . 
فرع آخر 
العنين /1١5[‏ ؟] والمأيوس من جمّاعه والخصِيَ والمؤنث المشبه بالنساء كغيرهم 
من الرجال في حقها . 
فزع آخر 
لو تجرد الرجل في ماءٍ نهر أو غديرء فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأن العاف رقو مقام الثوب في ستر عورته. 
والثانى: لا يجوز لما روي أن النبى كَل «نهى أن ينزل الماء بغير مئزرء وقال: (إن 
للماء سكاناً» . 1 


)١(‏ انظر: الحاوي للماوردي ا). 


كتاب الصلاة 


لا حكم لعورة الأطفال دون السبعء فإذا بلغ الغلام عشراً والجارية تسعاً كانا 
كالبالغين في حكم العورة» وتحريم النظر إليهاء لأن هذا زمان يمكن فيه البلوغ فيغلظ 
حكم العورة وفيما بين التسع والعشر من الغلام والجارية يحرم النظر إلى فرجها ويحل 
فم نوا 

ال 0 د يُصَلَىَ الرَّجُلُ في فيص وَرِداء). 

الفضل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا عورة الرجل» فيلزمه أن يصلي مستور العورة» ثم الكلام 

أحدهما : في الكمال. 

والثاني: في قدر الجائز. فأما الكمال هو أن يصلّي في ثوبين وقميص ورداء أو 
قميص وإزارٍ أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي وَلك» قال: 
«إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيهء فإن الله دن و ا 
فلتؤز إذا'ضلى .ولا يتشتمل امال" البهود» وإن كان معة ثروت وابعد اتن نه إذا كان 
ضيقاًء ويُجعل على عاتقه شيء» وإن كان واسعاً التِحَفَ به. وخالف بين طرفيه على 
عاتقه تقه كما يفعله القصّار إذا كان في الماء. والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله 
عنه أن اللي كِدِّء قال له: «يا جابر إذا كان الثوب افا فخالف بين طرفيهء وإذا 
كان ضيقاً فاشدده على حَقَوٍك)””". وإنما قال كذلك في الثوب الواسع ليكون بمنزلة 
الزن والوفاء: 

وروى أبو داود فى «سنئه» عن عمر بن أبى سلمة أنه قال: «رأيت النبى [5١1أ/‏ ؟] 
يه يصلي في ثوب واحدٍ ملتحفاً به مخالفاً بين طرفيه على متكبيهه©؟. - 

وقال أحمد: دو تح و دان عاتقه و 2 له وو ألو قز قت ان 
أن النبي كلو قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواجك لبن اغلى بعايقه مند ا ش01 
وهذا غلط». لأن هذا الموضع ليس بعورة» فلا يجب ستره. والخبر محمولٌ على 
الاستحباب أو على أنه أراد: لا يتزر به في وسطه ويشدّ طرفيه على حقوه. ولكن يتزر 
به ويرفع طرفيه» فيخالف بينهما ويشدّه على عاتقه على ما بيّنا. 

وأما اشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفيه. 


.)80/1( انظر: الأم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (؟/ 4205 وقال الهيثمي: «إسناده حسن». 
(*) أخرجه مسلم 20701١(‏ وأبو داود (54)». والبيهقي في «الكبرى» (79894). 

(:) أخرجه أبو داود (0574» والبيهقي في «الكبرى) (7545). 

(5) أخرجه البخاري (709)» ومسلم (017).: والحميدي (2»)455 وأبو عوانة (51/5). 


كتاب الصلاة لل 


وأما قدر الجائز فثوب واحد يستر به عورته فأولاها القميص ثم الرداءء ثم الإزارء 
ثم السراويل» فقدم الشافعي الإزار على السراويل» لأنه روى: «فليتزر به»» وهذا لأن 
السراويل تصف العورة حيث كان معمولا على قدها. 

قال أصحابنا: وتقديم السراويل أولى لأنه أجمع للسترء ولا فرق بين أن لا يقدر 
على أكثر من ثوب واحدٍ وبين أن يقدرء والأصل في هذا ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يلِِ سئل عن الصلاة في ثوب واحدء فقال:7 أَوَ لِكُلكم توبان”"؟. 
وروى جابر رضي الله عنه أنه «صلّى يوماً في إزار واحد ورداؤه موضوع بين يديه على 
المشجب فقيل له في ذلك» فقال: إنما فعلت ليراني جاهل مثلك فيعلم أن الصلاة في 
الثوب ال ا كان له على عهد رسول الله َكِةِ ثوبان» . 

فإذا تقرّر هذاء فمتى صلّى في قميص واحدٍ فعليه أن يزره لئلا يشاهد عورته هو أو 
غيره 8 الركوع والسجود. وروي أن سلمة بن الأكوع؛ قال: يا رسول الله إنا نكون 
في الصيد فيصلي أحدنا في القميص الواحدء قال: «نعم» [7١١ب/؟]‏ وليزره ولو لم 
يجد إلا أن يخله بشوكة). 

وروي أنه قال: «زرّه عليك أو اربطه بشوكة”"' . وعند أبي حنيفة: يجوز وإن لم 
يزرّه لأن ستر العورة يجب من المقابلة» فإن كان على رقبته ثوبٌ أو خلةٌ بخلال أجزأه. 
وإن ترك ذلك» فإن جيبه ضيقاً ورقبته غليظةٌ يمنع النظر إلى العورة عند الركوع والسجود 
أجزأه» وإن لم يفعل شيئاً من هذا وشدّ وسطه على سرته بخيط أو حبل أجزأه» وإن 
كان في قميصه شقّ نظرء فإن قابل العورة لم يجزء وإن لم يقابلهاء فهو كالجيب إن 
كان يشاهد العورة منهء لم يجزء وإن لم يشاهد جازء ولو غطاه بلحيته أو شعر رأسه» 
أو وضع يده على موضع الشقّ لا يجوزهء لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه. 

روتس امعان بخراسان فيه وجهان: والصحيح الأول» ولو كان معه رداء اتزّر 

فحدة روجع الحقى فلن عافه بولق كان تسر وبر واج اليه قال الينا ع 0+ 

والعك انا ركوط على عانده! نوه عنامة (آر عرفا وإد كان علا وام كنك عر جيل 
على عاتقه» وهذا لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى يِه قال: «لا يصلين 
أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء”*أ» فإن لم يجد ثوباً يطرحه على عاتقه طرح 
حبلاً حتى لا يخلو من شيء. 

كنآلة 30 ارك تَوْبٍ يَصِفْ ما فته 1 رانم نَجْزٍ الصَّلاةٌ فيه) . 

وهذا كما قال: الكلام الأن في صفة الثوب الساترء وهو أن يكو ضفيقا يستر لون 


.)576( أخرجه البخاري (68 20770 ومسلم (71/5), وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (517)» والنسائي (؟/ ,017١‏ وأحمد (59/54)» والحاكم .)590١/١(‏ 
(6) انظر: الأم (077/1. (5) تقدم تخريجه. 
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البشرة فإن كان لا يستر لونها ويشاهد أنه أحمر أو أسود لم يجز لأنه لم يستر العورة» 
فإن قيل: أليس قلتم: لو كان الحائل خفيفاً عليها فمسها فوق ذلك الحائل لا ينتقض 
وضوؤه عندكم فجعلتموه ستراً لها؟!. قلنا: الفرق أن نقض الطهارة يتعلق بمباشرة 
البشرة» والسترة الخفيفة تحول دونه [/ا١٠أ/‏ ؟] وليس كذلك السترة في الصلاة» فإن 
النوض العيلوله لسن اضر رين الشرف تفإذا: لم ودر لوتها نوريسي 

وقال بعض أصحابنا: تجوز الصلاة في الثوب الواصف للون وكذا ذكره الققّال زماناً 
فألزم عليه فساد صلاة ة العريان في الماء الصافي» فرجع عن ذلك. ولو كان الثوب 
دقيها جيك لوليا جازت الصلاة فيه رإدا وض عي الاعصام لد للينه من الإليتين أو 
الفخذين» أو الذكرء لأنه ما كر إلا ويصف ذلك وغيره أولى. 

وقول الشافعي""': الكل تَوْب يَصِفُ ما تَحْنّه). أراد به ما ذكرنا. وقوله: أو لا 
ستر آرافا يه أن يكرى رتو السيع بحيكا برق من افر لشم ماا تنه من الحورة: 

فرغ 

يجوز ستر العورة بكل طاهر يستر عورته» فلو سترها يجلدٍ طاهر ذكي أو مدبوغ 
جاز. وقال في «الأم”" : «وإذا لم يجد ثوباً ووجد ورق الشجر ستر به عورته وصلى» 
لآنه أكثر ما يقدر عليه من الستر ويخصفه على نفسه بشدّه أو خيطه. 

زع آخز 

لو طين عورته بطين حتى لا يرى من لونه شيء وصلى جازت صلاته» لأن الواجب 
ستر لونه لا ستر جثته وخلقته» آلا ترى أنه لو لبس سراويل ضيقة ترى جثة أعضائه فيه 
جازت صلاته. وحكى عن ابن أبى أحمد أنه قال: ١لا‏ تجوز صلاته»» وهذا غلظ لما 
ذكرنا. ْ ْ 

فزع آخز 

هل يلزمه أن يطين عورته؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: يلزمه. وهو الأصحّء وهو ظاهر المذهبء. لأن الشافعي قال في 
«الأم)” 3 «إذا وجد ما يستر عورته من جلدٍ طاهر أو ورقٍ ما وغيره يلزمه». وأراد 
بالغير الطين» ووجه هذا أنه جسم عنقي ستر يبتع النظرولهذا الو طين: المحم راسه 
تلزمه الفدية. 

والثاني: لا يلزمه. وهو اختيار أبي إسحق وجماعةء لأنه يتلوث به البدن». ولأنه إذا 
جنت يتشقق ولا يسترهء فإذا قلنا: لا يطين» ااا رلا او كادي وإذا قلنا: يطين» 
فإن: كان مدنا طيخ كيك شام وإن كان متطهراً طين بدنه غير القبل والدبرء فأما القبل 
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كتات العلا جح يت يج 72 بت نا 


والدبر ينظر فإن أمكنه تطين ذلك من غير أن يباشر الفرج بيده بأن يكون الطين ثخيناً أو 
يجعل على يده شيئاً من خرقة» أو ورق شجر أو خشبةٍ فعل وإلا انتقض طهره بمسه. 
فرغ آخر 
لو وجد من الكسوة ما يستر بعض عورته مثل أن تجد المرأة سراويل أو الرجل خرقة 
مبغيرة أو إزاراً مشقوقا ؛ قعلله أن سعر نيه ما قدن علي “من عورته. .والقياض< أن لهآن 
يستر أي موضع شاء من عورته» والأولى ستر القبل والدبرء هكذا ذكر أبو حامدٍ. 
وقال في «الأم': «ستر به الفرجين لأنهما أغلظ من الفخذين»»: فظاهره وجوب 
ذلك؛ وإن وجد ما يستر به أحدهماء قال في «الأم)”": «ستر القبل دون الدبر»» لأنه 
لا حائل دون ذكره يستره ودون الدبر حائل من الإليتين» ولآن هذا الفرج يستقبل به 
الققلة:فكان معره أولق بوكذلك«العراة كر قبليا وون الذي أيضا :ومن أصحايها فق 
قال: يستر دبره» لأنه ينكشف في الركوع والسجودء فيكون أفحش من القبل» ومن 
أصحابنا من قال: هما سواء»ء وكلاهما خلاف النص الصحيح. 
فرعٌ آخرز 
لو كان للرجل ما يستره أو يستر امرأته لا يكفيهما وإنما يكفي أحدهماء وليس للمرأة 
شيء» فالأفضل أن يسترها لأن عورتها أعظم حرمة» فإن لم يفعل وستر نفسه وصلّت 
عريانة صحّت صلاتها لأنها صلّت ولم تملك ما تستر عورتهاء نصٌّ عليه في «الأم». 
فزع آخر 
لو صلّى في قميص واحدٍ فوق سطح بحيث لو نظر ناظر من الأسفل رأى عورته 
جازت صلاته. لأنه لا يلزمه ستر عورته من الأرض» وإنما يلزمه من الجهة التى جرت 
الغانة بالظرمة ويظيره اللخرق :نن الخف يكم المسح »ولكن لو كان لانن دلت 
وكان واسع الساق بحيث لو نظر [48١1أ/‏ ؟] ناظرٌ في ساقه رأى ظهر قدمه يجوز المسح 
عليه . 
وذكر والدي الإمام وجهاً آخر أنه لا يجوزء لأنه كما يلزمه الستر لحق الآدمي من 
الأعلى والأسفلء» كذلك يلزمه لحرمة الصلاة وهذا ضعيفٌ. 
فَرعٌ آخر 
لو صلَّى في ماءٍ كدر ستر به ما دون السرّة حتى لا يظهر منه شيء إذا ركع ويمكنه 
أن يسجد على الأرض فيهاء أو كان يصلى على جنازة حتى لا يحتاج إلى ركوع 
وسجود تجوز صلاتهء وكذلك إذا كان صافياً ودخل فيه إلى عنقه حتى تراكم الماء 
واخضرٌ به وستر بلونه لون عورته جازت الصلاة» وإلا فلا. وحكي عن ابن أبي أحمد: 
أنه لا يجوز ذلك بحالٍ. 
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و اسح سبي تتاب الصلاة 
فرع آخر 
لو ستر عورته بالزجاج لا يجوز لأنه لا يستر اللون. 
فزع آخر 
لو وقف عرياناً في جبّ وصلَّى على الجنازة» فإن كان رأس الجبّ ضيقاً لا تبين 
العورة له ولا للناظرين يجوز وإلا فلا يجوزء وكذلك لو حفر في الأرض حفرة» ووقف 
فيها ورد التراب إلى نفسه. 
فزع آخر 
لو انكشفت عورته بريح أو سقطة لم تبطل صلاته نص عليه في «الأم»» فإذا قدر 
عليه وأمكنه إعادته كما كان لزمه فعله وإن أخره عن أول حال الإمكان بطلت صلاته. 
فزع آخر 
لو لم يجد إلا ثوباً نجساً ولا يقدر على غسيله. قال في «الأم”23: «لم يصل فيه 
وتجزئه الصلاة عرياناً ولا يعيد». وبه قال الليث. وقال في البويطي هكذاء ثم قال”" : 
«وفيه قول آخر: يصلى فى الثوب النجس ويعيد)» وبه قال أحمد. 
وقال أبو نحتيقةة ارصاق فيه ولا يعيد». وبه قال المزني» وهذا غلط لأن فرض 
الصلاة يسقط مع العري ولا قط مع التسامة. والدليل على أنه لا يسقط مع النجاسة 
ما تقدم. وقيل: هذا الذي حكي عن أبي حنيفة» مذهب مالك والأوزاعي لأن عندهما 
لا تجب إزالة النجاسة على المصلى. وقد روى أبو يوسف [8١١س/‏ ؟] عن أبى حنيفة 
401]ة تناع مان عريا نا بوإن خا سا تن التزيا الى ْ 
واحتجٌ بأن كليهما واجب وليس أحدهما بأولى من الآخر يتخيرة وزوى ميحد ني 
«الإملاء» عن أبي حنيفة أنه إن كانت النجاسة في أقل من نصف الثوب صلى فيهء ولا 
يصلى عرياناء وإن كان مملوءاً دماء فإن شاء صلّى عرياناء» وإن شاء صلى فى الثوب» 
وهذا خلط» لأنها سترة:نجبةء فلم جر الصلاة قيها كجلد الميغة» وما ذكره ينقض 
بهذا: 
فرع آخة””" 
لو كانوا جماعة فذهبت ثيابهم لغرق أو حريق أو قطع طريق نظرء فإن بقي مع 
أحدهم ثوب نظرء فإن كان يحسن القراءة تقدم إماماًء وصلوا جماعة» لأنه يمكنه أن 
يقف أمام الصف الذي هو موقف الأتمة» فكان أولى من العريان» وإن كان لا يحسن 
القراءة يصلّي وحده. لأن إمامته ممن يحسن الفاتحة لا تصحٌ» فإذا فرغ من الصلاة» 
فالمستحب له أن يعيرهم ثوبه ليصلوا فيه» لأن فيه قربة وثواباء فإن بخل ولم يعرهم 
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كتاب الصلاة 


ثوبه لم يكن لهم قتاله ومكابرته عليه لأنه لا ضرورة لهم إليه لأن لهم أن يصلوا عراةً 
وتجزئهم » ويخالف هذا إذا كان به جوع شديد ووجد مع غيره اما فَضْل عن حاجته 
كان له مكابرته عليه» لأن به ضرورة إليه. 
فرع آخز 
إذا أراد أن يعيرهمء فالأولى أن يبدأ بالنساءء ثم بالرجال» لأن عورتهن أغلظ وآكد 
حرمة فكانت البداية بسترها أولى. 


6 


فرغ آخر 
يجب على المُعار قَبول العارية به ولا يجوز له أن يصلّي عُرياناًء لأنه لا مِنّة عليه في 
ل 5 | 
فرغ آخر 
لو امتنع من الإعارة ورغب في الهبة تمليكاً لا يلزمه قبوله في ظاهر المذهب» لأن 
في قبوله مِنّة كما لو بذل له ثمن ماء الطهارة لا يلزمه قبوله. 
وقال بعض أصحابنا : فيه ثلاثة أوجه: [9١١أ/؟]‏ 
أحدها: هذا. 
والثانى: يلزمه قبوله. 
وأما الثالث: يلزمه قبوله ناوياً به العارية» ثم إذا صلَّى فيه ردّه إلى ملكهء لأن عليه 
أن يتسبب إلى ستر عورته بما يقدر عليه» ولهذا عليه أن يستتر بالأوراق وغيرهاء وهذا 
اختيار صاحب «الإفصاح»» وهو غلطء لأن الرجل بذل له عينه دون منفعته» فكيف 
يفكي كنول فكع دون عينةة 'بوإذا تملك كنت يوكده ره كه إلى اعد 


فرغ آخر 

لو خافوا ذهاب الوقت إذا صلّوا واحداً واحداًء قال ههنا: لم يجز لهم أن يصلّوا 
عراة. وقال في «الإملاء»: يتعاورونه بينهم إلا أن يخافوا ذهاب الوقت فيصلوا كما 
أمكنهم حكاه صاحب «الإفصاح»» فالمسألة على قولين: 

أحدهما: يلزمهم الصبرء ولا يجوز أن يصلّوا عراة» فإن صلوا أعادوا لأن ستر 
العورة لا بدل له يرجع إليه» فلا يجوز تركه لخوف فوت الوقت كما لو كان معه ثوب 
يحتاج إلى غسلهء ويخاف فوت الوقت لو اشتغل بغسله لا يجوز له أن يصليها حتى 
يغسلهء كذلك ههنا. 

والثاني: لهم أن يْصِلوا عراة» لأن الستر يسقط بالعذر وخوف فوت الوقت عذر 
يسقط به. ولو كانت جماعة في سفينة لا يمكن جميعهم أن يصلّوا قياماً وأمكنهم واحداً 
وعدا 

قال الشافى : (صلوا واحداً واحداً إلا أن يخافوا ذهاب الوقت فيضلوا قعوداً»: قال 
المزني في «الجامع الكبير»: «إذا كان هذا من قول الشافعي فكذلك يلزمه في الثوب 


اميل كتاب الصلاة 
مثله»)» فاختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قال فى مسألة السفينة قولين أنفناهء ومنهم من 
قال: ههنا قول واحدء والفرق من وجهين: 
أحدهما: أن ستر العورة أكد من القيام» لأنه يجوز ترك القيام في النوافل مع 
القدرة. ولا يجوز ترك الستر بحالٍ. 
والثانى : أن سشن الغورة لا بدل له يرجع إليه وللقيام بدل» وهو القعود. 
فرغ آخر 
لو تخلف [9١١ب/؟]‏ القادر على الثوب مع القدرة» وتقدّم واحد من القوم مع 
المكتسي يجوز. نص عليه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهانء وهو غلطظ. 
وقال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة المكتسي خلف العاري» وهذا غلظء لأنه ذَكَرٌ 
تجوز صلاته» فصحت صلاته خلفه. 
فرغ آخر 
لو استعار ثوبا فلبسه ثم أحرم بالصلاة» ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عرياناًء 
وتجوز لأنه عاجرٌ الآن عن الستر. 


فزغ آخر 

لو لم يبقّ مع أحدهم ثوبٌ أصلاً. قال الشافعي"''2: «صلّوا فرادى وجماعة)»» فمخيّر 
بين الفرادى والجماعة. وقال في «القديم»: «الأولى أن يصلّوا فرادى»» لأنه أغضٌ 
للبصرء فكان أولى من الجماعة التى لا يمكن معها غضٌ البصرء ولأن الجماعة فضيلة 
وغضٌ البصر فريضة فما أدّى إلى فعل الفرض أولى» ولأنه لا يمكنهم أن يأتوا بسنّة 
الجماعة بأن يصطفوا خلف الإمامء وإنما يقف إمامهم وسطهم. ووجه قوله «الجديد): 
أنهم إذا صلوا فرادي سواءٌ. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: أحد القولين» أنه يسنّ لهم الجماعة خلافاً لأبي 
حنيفة )» وهو غلط. 


دلق 


فرغ آخر 
إذا صلّوا جماعة فالمستخت للومام أن يقف وسطييء » لأنه إذا تقدمهم لم يمكنهم أن 
يغضوا أبصارهم عن عورته ويقف المأمومون صفاً واحداًء فإن ضاق الموضع قاموا 
صفين وغض الصف الأخير أبصارهم . 
فرغ آخة”" 
لو كافزاووالا رتاه ميلى الرجال على الاشرادة :والهاء غلك الأفر اد فإن كان 
المكان راشع غاب الرجال عن النساء وصلّى الكل في وقت واحدء والحكم في 
جماعهم وانفرادهم على ما ذكرناء وإن كان المكان ضيقاً صلّى الرجل جماعةء 
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كتاب الصرلةة :سح حم -----«2227557-7-7-7-ب22277 1 فللل7772727 ل زرض ست تبي 1 


واستدبر النساء الرجال حتى إذا فرغوا صلَّى النساء حتى لا يشاهد بعضهم عورات بعض 
[١٠٠3٠أ/‏ ؟] في الصلاة» وظاهر كلام الشافعي ههنا أن النساء ينفردن عن الرجال سواءٌ 
كان هناك حائل بينهن وبينهم: أو لم يكن. ولكن قال أصحابنا: لا تمنع النساء إذا كان 
هناك حائل في حرم المسجد أن يصلين مع الرجال في جماعةٍ» لأن المنع للاطلاع على 
العورةء» وههنا لا توجد هذه. 

ومن أصحابنا من قال في النساء: يسنّ لهن الجماعة بخلاف الرجال العراة لأنهن 
يصلين بسنّة جماعتهن فإن إمامتهن تقف وسطهن عاريات كن أو ملتبساتٍ. 

فرغ آخر 

العريان إذا لم يجد السترة يصلّي قائماً بركوع وسجود. وبه قال مالك. وروي ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز ومجاهدٍ. 

وقال الأوزاعي واسنيد:والموتي ف «يقك هاعد لأنه كار على سم غورت 
بالأرفي قازه ا وقال أبوا مقيكةة مرا تيان إنقياة تسد ون قاع قامن اندلا بن 
من ترك فرض في كل واحد من الفعلين» فيتخير. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول مخرج أنه يصلي قاعداً يومىء بالسجودء 
ولا يسجد على الأرض» فيكون كما قال الشافعي في المحبوس في حبس يصلي 
ووم اتردزةا يلي مكداء امل نوم لاعادة» ديه« دياف والتقيور! ما تقدم : 
والدليل عليه أنه مستطيع للقيام من غير ضررء فلا يجوز له تركه كما لو كان يجد 
السترة» ولأن فيما قالوا: لا يحصل السترء بل يسترها من بعضهء ولا يوازي هذا ترك 
القيام والركوع والسجودء فلا يصحٌ ما قلتم». ولا يضع يده على فرجه إذا صلى فإن 
وضع بحيث مس باطن كفه فرجه أعاد الوضوء والصلاة. 

فرغ آخر 

إذا صلّى في ثوب حريرء وكان يجد غيره فقد عصىء ولكن تصحٌ صلاته. وقال 
أحمد: «لا تصمّ صلاته»ء وكذلك قال: إذا صلى في دار مغصوبةٍء [١١١ب/‏ ؟] وهذا 
غلظط. لأنه لا تعلق لهذا النهي بالصلاة» فلا يمنع صحتها كما لو وجب عليه أداء 
الحقّ. فتركه واشتغل بصلاة النافلة أو الصلاة في أول الوقتء لا يمنع صحّتهاء ولو لم 
يجد غير هذا الثوب الحرير. قالا تعفن أماننا* بجر له أن تصلى 3ه نولا سور له 
أن على عويانا »أن العدر يبع العية ره رخص رول اله قله للريس رفيد 
الرحمن بن عوفي في الحرير لحكةٍ كانت بهما». 

وقد قال الشافعي: لو فاجأته الحرب يجوز له لبس الديباج» وهذه حالة عذر فجاز 
له اللبس» ويحتمل عندي وجهاًء أنه يصلّي عرياناً» ولا يلبسه كما لو وجد ثوب الغيرء 
ولم يعره صاحبه. 


لس حبب تتاب الصلاة 
فزع آخز 

يكره للمرأة أن تتنقّب في الصلاة» لأن الوجه من المرأة ليس بعورة» فهي كالرجل 
يكزه له أن يصلى فتلئماً على ما ذكرنا فى الصلاة فى الثوب الذي عليه الصور لما روي 
عن عافقة رعن الناهنياء كا كان الى كوب نيه مويه كيد انيكب فلم ان 
رسول الله يه يصلي إليه فقال: «أخريه ان بوذا رت جه وبا را 

فرع آخز 

لو دخل العريان في الصلاة» ثم وجد السترة» فهو كالأمَةٍ تصلّى مكشوفة الرأس» ثم 
تعتق وتجد السترة. 

وقال أأنو منجوقة رولك طزلةة النقيني :"اال ئ13]ذ11) عتما روف تحاتدرة اوسن 
ثرت ولا تبطل صلاتها. ْ 

كشآلة :وم سل أذ دكن شاجيا أ ددعي قدا ين صلايد فى اله 
يَتَطَاوَل». وهذا كما قال. 

الكلام في الصلاة ضربان: ذكر الله تعالى وغير ذكر الله تعالى» فإن كان ذكر الله 
تعالى. وهو التكبير والقراءة» ونحو ذلك لا تبطل الصلاة» وإن قصد به التنبيه والتحذير 
على ما بيّناه. وأمّا غير الذكرء فهو خطاب الآدميين ينقسم أربعة أقسام: 

أحدها: أن يتكلم به ناسياء أنه في الصلاة» [151أ/ 7] فإن كان يسيراً لم تبطل 
صلاتهء وإن كان كثيراًء فظاهر كلام الشافعي ههنا أنه يبطلهاء لأنه قال: بنى ما لم 
يتطاول. وقال نحو هذا في البويطي ولفظه: «إذا تكلم أو ضحك ناسياً لصلاتهء فإن 
كان يسيراً ككلام النبي يَللدٍ في قصّة ذي اليدين بنى» وإن كان كثيراً أعاد». 

واختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: هذاء لأنه يقطع نظام الصلاة» ولأنه لو نسي شيئاً من صلب الصلاة وسلّم 
وطال الفصل أبطل الصلاة وجها واحداء فكذلك الكلام. 

والثاني: وهو اختيار أبي إسحق لا يبطلهاء لأن العلة كونه ساهياً» وهو موجود في 
القليل والكثيرء ولهذا سُوي في الأكل في الصوم ناسياً بين القليل والكثير. 

قال: وقول الشافعي: (بَنَئْ ما لم يَتَطَاوَّل» عاد إلى ما تركه من صلب الصلاة لا إلى 
الكلام. وأا في العمل إنما فرّقنا بين القليل والكثيرء لأن الفعل آكد وأغلظ حكماء 
ولهذا المكره على القتل يلزمه القود والمكره على الطلاق لا يقع طلاقه» والأول أصحٌ 
كما صرّح في البويطي وأما دليله لا يصمٌ لأنه إذا كان كثيراً يؤمن مثله في القضاءء فلم 
يعف وجرى مجرى الفعل الكثير» ولهذا العمل القليل يساوي الكلام القليل» لأنه لا 
يكن الاسرزارامتهها. 


.)4١-480 /1١( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


والثاني: أن يسلّم من اثنتين يعتقد بأنه فرغ منها فتكلم» ثم بان له أنه لم يفرغ منهاء 
فالحكم فيه كالثاني» والأصل فيه خبر ذي اليدين. 

والثالث: أن يكون قائماً بالصلاة ولكنه يجهل تحريم الكلام بأن يكون قريب العهد 
بالإسلام» فهو كالناسي أيضاً لخبر معاوية بن الحكم. وقد ذكرناه ولو علم أن جنس 
الكلام يبطل الصلاة» ولكنه يجهل أن هذا الكلام بعينه يبطلها لم يعذر وتبطل. 

والرابع : أن يتكلم عامداً مع العلم بالتحريم فيبطلها سواء كان من المصلحة كقوله 
للومام : سهوت [51١1ب/7].‏ وقوله للأعمى: لا تقع في البئر ونحو ذلك. وذكر بعض 
أمها نا كينا خانييا: وهو أن يقصد تلاوة القرآن» أو ذكراً من الأذكانء فسبق إلى 
لسانه كلام البشر لا يبطلهاء وبهذا قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور. 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وعطاء رضي الله عنهم . 1 

وقال أبو حنيفة والنخعي: «جميع ذلك يبطل الصلاة إلا السلام ناسيا». وقال 
سعيد بن المسيب والنخعي وحماد: «جنس الكلام يبطل بكل حال» وكذلك السلام 
ناسياً فى أثناء الصلاة» . 

وقال مالك والأوزافي 7 «إن كات المضلحة الصلاة» “لا وبطلها كتبيه الامام ودفع 
المارٌ من بين يديه بالكلام»» وحكي عن الأوزاعي: ١لا‏ يبطلهاء وإن لم يكن من 
مصلحة الصلاة كقوله للأعمى: لا تقع في البئر». وهذا كله غلظ لما احتج الشافعي من 
خبر ذي اليدين أنه كلّم النبي يكَلِةِ وكلمه النبي َل وكلّم القوم ثم بنوا على صلاتهم» 
وتمام الخبر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يك صلى بالمدينة إحدى صلاتي 
العشي الظهر أو العصر فسلّم من اثنتين» وانصرف وقعد على خشبةٍ في المسجد 
كالمتفكرء فخرج سَرَّعان الناس» وهم يقولون: قصّرت الصلاة» وفي الناس أبو بكر 
وعمر فهابا أن يكلماهء فقام رجل كان رسول الله يي يسميه: ذا اليدين» فقال: يا 
رسول الله» أقصرت الصلاة أم نسيت» فقال: «لم أنسّ ولم تقصر الصلاة». وروي أنه 
قال: «ذلك لم يكن ما قصرت الصلاة ولا نسيت» فقال: أنسيت يا رسول الله؟ . 

وروي: فقال: بلى قد كان بعض ذلكء فالتفت إلى أبي بكر وعمرء فقال: أو كما 
قال ذو الدين؟ نقالا: بل : 

وروي: فقالا برأسيهما: أي نعمء فأقبل على القوم. وقال: أصدق ذو اليدين؟ 
فأوماً أ ١‏ تعم» فرجع رسول الله عَللِ إل مقامهء [؟١5١٠أ]/؟]‏ فصلى الركعتين الباقيتين» 
ثم سلّم» ثم كبّرء ثم سجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع وكبّر وسجدء ثم سلّمء ثم 
قال: «لو حدث في الصلاة شيء لآنبأتكم لكن إنما أنا بشر متلكم أنسى كما تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني»'' . 


وسَرّعان مفتوحة السين والراء هم الذين يقبلون بسرعدٍء ويقال: سِرْعان بكسر السين 


ل 


.07949( والترمذي‎ »)3٠١4( ومسلم (917/ /017)» وأبو داود‎ »)500١( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠٠‏ للا لللللللس سس يل لح كتاب الصلاة 
وسكون الراء أيضاًء وهو جمع سريع. واحتجٌ مالك بهذا الخبر وذكر أن القوم تكلموا 
عمداً لمصلحة الصلاة» ولم تبطل صلاتهمء قلنا: كلام رسول الله يكِةِ كان على ظنّ أنه 
خارج من الصلاة» وكلام ذي اليدين على هذا المعنى لأن الزمان زمان نسخ فزيادة 
الصلاة ونقصان فتوهم أنه خارج من الصلاة للنسخ وكلام أبي بكر وعمر والقوم كان 
بالإيماء» ويقول الرجل: قلت بيدي» وقلت برأسي على التوسعة في الكلام» وإن صحّ 
أنهم نطقوا لم يضرّهم. لأنهم أجابوا رسول الله يله وجواب الرسول ككلهِ لا يبطل 
الصلاة على ما ذكرنا . 

والدليل على بطلان قوله أيها أن النبي كلد قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء»"''» فلو جاز الكلام في هذا لاستغنى عن التسبيح والتصفيق. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يل صلّى ذات يوم والرجال صفّان والنساء 
صف. فلما قام ليكبّر. قال: (إن اساي الشيطان شيئا من صلاتي فليسبّح الرجال 
ولتصفق الا 

فرغ 

قال في «الإملاء»: «والنفس الشديد ليس بكلام» وكذلك التفخ تجتن يكون كلاماً 
يفهم كقوله: أفٌء والأني نين كالنفخ». وهذا صحيح. وجملته أنه إذا أتى من الحروف 
قينا نيعا بكرن كلما مفهونا بطلت ملاية وهذا لأن الكلام ما تحرك به اللسان 
والشفة» فأما صوت يخرج من الحلقء فليس بكلام» فإذا طبّق شفتيه وتنحنح [71١١ب/‏ 
؟] لا تبطل» ولو مد الحرف الواحد لا تبطل» لأن مجرد الحرف من غير تشديد لا 
يسمى كلاماًء وأقلَ ما يفهم حرفان عند أهل اللغة» فأمًا الحرف الواحد» فليس بكلام» 
فلا تبطل الصلاة. 

وقال بعض أصحابنا: حتى لو كان حرفاً واحداً له معنى كالأمر من وقى» يقي» قي» 
ومو وعى لخوبااء جع أرقن اوت متي كم بلق عاودم لأنه كلام يفهم 
ومعناه: قي نفسك من كذاء وع كلامي. وشٍ ثوبك. ولو قال: آه. بطلت صلاته سواء 
كان من خوف الله تعالى» أو من مرض وألم. 

وقال أبو حنيفة: (خااول لاف رلك ل حال وأما الأنين إن كان لمرض 
تبطل» وإن كان لخوف الله تعالى» لا تبطل» وإن بان حرفان». وهذا غلظ لما روي أن 
عمر رضي الله عنه» قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يَلِِ فصلّى» ثم سجد في 
آخرهاء وجعل ينفخ في الأرض ويبكي» ويقول: «أللّهم لا بعدي بهذا وأنا فيهم. ولا 
بعدي بهذا ونحن نستغفرك». فرفع رأسه وقد تجلت الشمس؛ ولأن هذا لا يسمى كلاما. 


(؟) أخرجه أحمد في (المسند» (9/ 09149 . 


كناين الفال 4 يجيي ج77 سور 71 1121757 


فرغ آخر 
لو كان في فيه طعامٌ أو سن من أسنانه. فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان مما يمر مع 
الريق بلا مضغء كما لا يبطل الصوم» ولو مضغه أو علكه أو استأنف إدخال شيء منه 
وازدرده بطلت صلاته نص عليه في «الجامع الكبير) . 
وقال سعيد بن جبير وطاوس: «لا تبطل صلاة النفل وتبطل صلاة الفرض»2. وشرب 
سعيد بن جبير الماء في صلاة النفل» وقال طاوس: «لا بأس به4»» وهذا غلظ» لأن ما 
أبطل الصوم أبطل الصلاة كالمباشرة» وإن ترك في فمه لقمةّء ولم يزدردها لا تبطل 
صلاتهء لأنه ليس بأكل» ولا عمل طويل» » ولو كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم» فهو 
كالكلام ناسياًء فإن كان قلياة ل قبطل صلاتة: 
قال أصحابنا: ولا سجود عليه ههناء لأن العمل [57٠أ/‏ ؟] اليسير معفوٌ عنه» وإن 
تطاول. فوجهان. والمذهب أنه يبطل. وقيل ههنا قولٌ واحدٌ: إنه يبطل» لأنه نادرٌ. 
وقال القفّال: إذا أكل كثيراً في الصومء فإن قلنا الكلام الطويل ناسياًء لا يبطل 
الصلاةء فهذا أولىء» وإن قلنا: هناك يبطلها فههنا وجهانء فإن جعلنا العلة أن الاحتراز 
من الكثير يمكن في الغالب» فالموضعان سواءٌ». وإن جعلنا العلة إن نظم الصلاة ينقطع 
بالطويل» فالصوم لا يبطل» لأنه ليس فيه أفعالٌ منظومة. 
قرع آخز 
ولو بكي في صلاته» فإن كان بغير نطقء وإنما هو خشوع وذرف دموع لم تبطل 
صلاتهء وإن كان بالنحيب والرّقة والتأوه حتى بان حرفانء» فإن كان ناسياً أو جاهلاً لم 
تبطل صلاتهء وإلا بطلت كالكلام سواءء ولا فرق بين أن يكون ذلك من أمر الدنيا أو 
الآخرة» ذكره أبو حامدٍ في «الجامع». 
قال القاضي الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: إن كان آية عذاب فبكى من خشية 
اللاجعالى اله بطل صلائة» :وإن سهرن على :نيت يكن بطلت عتلاته: وهذاايشيه هذهب 
أبي حنيفة» ولا يجي على أصلنا الفرق. 
فرغ آخر 
لو ضحك في الصلاةء كان امريد ل مطل تدك لأنه ليس فيه 
أكثر من ظهور أسنانه؛ وإن كان بصوتٍ وصار خروفا : تفهم كالقهقهة. فإن كات ناا أو 
جاهلاً. أو مغلوباً عليه لا تبطل صلاته وإلا بطلت. 
فزع آخر 
فال الشافي تلن ااثاة هذا الما 7529 اوسن كنا من هيلت العياذة؟ » وتجيلعه: 
أنه لا يخلو إما أن يترك واجباً أو غير واجبء فإن لم يكن واجباً كالأذكار المسنونة لم 


.)80/1( انظر: الآم‎ )١( 


5 :1/--سسيسجسي ١5722‏ 2ٌ2ُّلل7_97(لالببااااللللللبللللااا 7 كتاب الصلاة 
تبطل صلاته عامداً كان أو ناسياًء وإن كان واجباًء فإن كان ذاكراً نظرء فإن كان تكبيرة 
الافتتاح لم تنعقد صلاته» ولا يصمح بشيء مما عملهء وعليه [77١ب/‏ ؟] أن يستأنف 
الصلاة» وهكذا لو علم أنه ترك ركناء ولا يدري عينه. وإن نسي القراءة» فقد ذكرنا 
قولين» فإذا قلنا بقوله «القديم» فذكرهاء فإن كان قبل فوات وقته بأن ذكر قبل الركوع 
أتى بهاء وإن ذكرها بعد الركوع لا يعيدهاء وإن كان فعلاً كالركوع والسجودء 
ونحوهما لا يسقط بالنسيان» فإن ذكره بعد التسليم قريبا بنى عليه» وفعل ما نسيهء 
وأعاد جميع ما عمله بعد الذي نسيه» لأن الترتيب فيها متسحقٌء وإن تطاول الزمان 
يلزمه استئناف الصلاة قولاً واحداًء لأنه انقطع الموالاة» وذلك يمنع متابعة الأذكار. 
فرع آخر 

اختلف أصحابنا في حدّ التطاول فمنهم من قال: هو الخروج من العرف بأن يحوّل 
وجهه عن القبلة» ويطوّل الفعل خارجا عن العرف». وهو اختيار صاحب «الإفصاح»» 
وجماعة» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلامه في «(الأم». 

وقال أبو حامد في «الجامع» حكى البويطي في ١مختصره»:‏ «أنه قَذْر ركعة تامّةَا. 
قال: وهذا نصّ فهو أولى» وهو اختيار أبي إسحق. وحكى الماسرجسي عن ابن أبي 
هريرة أنه قال: حدّه مقدار الصلاة التي هو فيهاء لأن العلم يبني على تحريمة هذه 
الصلاة» وهذا خلاف نصٌّ الشافعي» وغلط لأنه يؤدي إلى اختلاف التطاول لاختلاف 
أعداد الصلوات . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يبني وإن تطاول تخريجاً مما قال: يقضي سجود 
السهوء وإن طال الفصل في قولٍء وهذا بسن بشن + 

مَسْأَلَةً: قال2"9: «وَإِنْ تَكَلَّم وجل عَامِد أو أخدّتك فيما بَيْنَ إخرامه وَبَيْنَ سَلَاْمِهِ 
اشتانت)2 , 

وهذا كما قال: قد ذكرنا حكم كلام العمد وفروعه ومن جملة فروعه أنه لو قرأ كتاباً 
بين يديه» فإن قرأ في نفسه لم تبطل صلاته لأن التفكّر [174أ/؟] وحديث النفس لا 
يبطل الصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «تجاوز الله لأمتي 
عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا»”"» ولذلك لو سها على القراءة» ثم تذكر فعاد 
إليها لا سجودء وإن قرأ بلسانه بطلت صلاتهء لأن قوله: أطال الله بقاءك, وأدام عرّك 
من كلام الادمي. 

وأمّا الحدث في الصلاة على ثلاثة أضرب: عمد وسهو وسبق حدثء فالعمد يبطل 
500 الطهارة بطلت الصلاة. قال أبو حنيفة: إذا أحدث عمداً قبل 


.)8١-48/1( انظر: الأم‎ )١( 
6 زفق أخرجه مسلم(١ 021 وأبو داود 86 والنسائي عضر 62 اسن . ماجه(‎ 
.)١51/55( وأحمد (2794/5 3917 555).» والبيهقى فى (الكبرى)‎ )٠١5ا/‎ 


56 79ت ”22 تت الات ا لتر ل 
السلام بعد القعود قدر التشهد. قام مقام السلام» وتمت به الصلاة. 

وأما سهو الحدثء فكالعمد سواء. وأما سبق الحدث يبطل الطهارة قولا واحداء 
وهل تبطل الصلاة؟ قولان. قال في «القديم»: «لا تبطل الصلاة» وعلق القول في هذا 
في «الإملاء»: فيتوضاً ويبني على صلاته ما لم يتطاول أو يتكلم. وبه قال أبو حنيفة 
وابن أبى البلى ؤذاوذ: 

وقال في «الجديد»: «بطلت صلاته» فيتوضاً ويستأنف». وبه قال مالك وابن شبرمة. 
وروي هذا عن المسور بن مخرمة. وروي نحو قول «القديم» عن عمر وعلي وابن عمر 
رضي الله عنهمء وهذا هو الصحيح بدليل ما روى أبو داود في «سئنه» بإسناده أن 
النبي كَل قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضاً وليعد صلاته)""2. لأنه 
حدث يمنع المضي في صلاته» فيمنع البناء عليها كما لو رمي بحجر فشج. 

واحتجّوا بما روي عن النبي ييه قال: «من قاء أو رعفء فلينصرف وليتوضأ وليبن 
على صلاته ما لم يتكلم)"" . 

قلنا: قال أبو حاتم الرازيء هذا مرسلء لأنه يرويه ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
عن النبي كَل ثم يحمل قوله: «بنى على صلاته» على الاستئناف» لأنه يقال لمن فعل 
مثل ما مضى بنى» وفى هذا نظر. وحكى عن مالك أنه قال: إن كان [175١ب/؟]‏ فى 
أول: الضاذة يى انا كاة افق اعرها داش وهدا معيه عن الصنواتة: ْ 


فزع 

لا فرق في سبق الحدث عندنا بينه وبين النجاسة إذا خرجت من بدنه من القيء أو 
الرعاف. فعلى قوله القديم: يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل لما 
يخالف الصلاة ماكر اواكم العو رار ل 
بدنة مف فى سلاته علق القولين فعا ذكره ف فى (الحاوي») 0 موي 1 
ناصر رحمه الله يقوله: لخبر المهاجري والأنصاري» وهو معروفٌ مذكور ووجه الدليل 
أنه لم يقطع صلاته بالرمية الأولى والثانية» لأن ما انفصل عن البشرة في الحكم غير 
مضاف إليهء وإن كان الدم متصلاً بعضه بالبعض كما لو قلب الماء من إناء على نجاسة 
فيتغير بهاء فالمتغير نجس وما في الطريق طاهرٌ. 

فرغ آخر 

إذا قلنا بقوله القديم» فانصرف ليتوضاً فبال الباقيء له أن يبني على صلاته أيضاًء لأن 

الذي سبق منه هو الذي أبطل الطهارة» وبطلان الطهارة لم يبطل الصلاة على هذا القول. 


.)19*/١( والنسائي (4077)» والدارقطني‎ »)١١55( أخرجه أبو داود (5 2250 والترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه (١7؟7١)»‏ والدارقطني 42١9 /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (159)» وابن عدي في 
«الكامل» (588/1). 


(9) انظر: الحاوي للماوردي (؟185/5١).‏ 


7 تبي 777777777 سسب 1 كدان القسلاة 


وأما الباقى الذي قصده باختياره لا يبطل الطهارة» فلا يبطل الصلاة. وعلى هذا قال 
الشيخ الأمام هل الضغاركي رسي نك كر كان نيال افورظ الاق لااقطل الضلذة 
أنضنا:: 

وقال بعض أصحابنا بالعراق: العلة في باقي البول أنه يحتاج إلى إخراج باقيه» وهو 
حدث واحد فكان حكم باقيه حكم أولهء فعلى هذا إذا أحدث حدثاً آخر بطلت صلاتهء 
لأنه لا يوجد فيه هذه العلة. 

مَسْألَة: قال0": «وَإِنْ عَمِلَ عَمَلاً قليلاً مِئْلَّ دَفْعْهِ المَارَ ييْنَ يَدَيْهِ أَوْ قَثْل حَيّدَا . 

الفقضل 

وهذا كما قال: جملته أن العمل القليل لا يبطل الصلاة عامداً كان أو ساهياًء وهذا 
إجماعء لأنه لا بد فيها من قليل العمل» لأنه يدفع المارّ ويسوّي ثوبه ويميط عنه الأذى 
[١؟٠أ/‏ ؟] إن أصابه. 

وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كَِِةِ كان يصلي بأصحابه» فخلع 
نعليه» فوضعه عن يسارهء فلما رأى ذلك القوم» ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله كَل 
صلاتهء قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا 
نعالنا. فقال رسول الله كلِةِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني» فأخبرني أن فيهما 
قذرأ»”'؟. وفى هذا دليل أيضاً على أن الاقتداء برسول الله كل فى أفعاله وَاجَتٌ كهو 
في أقوالهه«فإن أضضابه ترفو تعالهسم لما:راوه توظه»ودفع رسول الله له لماز بين 
يديهء وكان يحمل أمامة بنت أبي العاصء «فكان إذا سجد وضعهاء وإذا قام 
رفعها»”". وهذا عمل كبير عند الجمع ولكن مرة قليل. 

وأمًا حدّ القليل والكثيرء قيل: المرجع فيه إلى العرف والعادة. 

ومن أصحابنا من قال: حدّ القليل أن يفعل فعلاً لا يتراءى للنظارة أنه فى غير 
الضلاة». وجت الكثير أن يفعل فغلاً يتراءق للنطان أنه ليس في الضلاف» وهذا"اخعيار 
مشايخ خراسان. ومن أصحابنا من قال: كُلّ عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين» فهو قليل 
كحك الجربان» وإن احتيج فيه إلى اليدين كان كثيراً مثل تكوير العمامة وهذا ليس 


نسى ء . 


فرع 
قال الشافعي في «الجديد»”*؟: «القليل مثل دفعه المارّ بين يديه وقتل الحية 


.)81/1( انظر: الأم‎ )1١( 

(6؟) أخرجه أبو داود (500)» وأحمد في المسند (9/ 25١‏ 5 وابن حبان ,»)5١185(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» .)١50- ١79 /1١(‏ 

)6 أخرجه البخاري 2»)5١7(‏ ومسلم (2047/41)» وأبو داود (419)» والنسائي .)١15١5(‏ 

(:) انظر: الأم (81/1). 


كتاب الصلاة لس للللللللمسسسللللسسسسسل بس ب حي ه11 


والعقرب. فلا بأس به في الصلاة». قال: وكل عمل خفيفه, وإن كان عمداً مثل 
الخطوة والخطوتين والطعنة والطعنتين ودفع المارٌ مرةً ومرتين» ومسح التراب عن 
وجهه. وإصلاح ردائه ونحو ذلك لا يبطل الصلاة» فجعل حد القليل المرة والمرتين» 
وجعل حدّ الكثير فيما زاد على ذلك» وإنما ذكر دفع المارّ بين يديه للخبرء وهو 
قوله يَلِ: «لا يقطع صلاة المرء شيءء [5٠س/‏ ؟] وادرؤوا ما استطعتم)”''. وذكر 
قتل الحية والعقرب» وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبى كل قال: 
«اقتلوا الأسودين في الفناذة + الك والععوني ل" .وقد الحية في لقانت إكنا كر 
بالضربة”والضربتين. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرارٍ مباح القتل كالزنابير ونحوها . 

وقال أبو رافع: قتل رسول الله كل عقرباً. وهو يصلّي» ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز أن يزيد على الضربة الواحدة» لأن الشافعي قال في صلاة الخوف”": «ولا بأس 
أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة» فإن تابع الضرب أو ردد الطعنة في 
المطعون. أو عمل ما يطول بطلت صلاته»» فمن أصحابنا من قال: «المسألة على قولٍ 
واحدٍء وهو أن الثلاثة تبطلها والمرتين لا تبطلها»ء وهو اختيار أبي حامدٍ. 

ومن أصحابنا من قال: «فى المرتين قولان»» وهذا اختيار القاضى الطبري» ووجه 
فولنا أله.مظلها ان المزنين مخلعاءفن حمل التكرار >العلاف ‏ . والممورن الأول » لآن 
النبي يكل خلع نعليه وذلك فعلان. 2 

فزع آخر 

لا يكره قتل الحية والعقرب فيهاء وقال النخعى: يكرهء وهذا غلط لما ذكرنا من 

الي ْ 
فرع آخر 

لو قصد بالعمل القليل منافاة الصلاة تبطل صلاتهء لأنه لو قصد الخروج من صلاته 
بطلت فبالقصد مع العمل أولى» وهو أن يفتح باباً أو يخطو خطوةً أو يستند إلى حائط 
بهذه النية» وكذلك لو العفت بوجهه قاصدا منافاة الضلاة: 


فزع آخر 
إذا قفز قفزَةً وإن كان مرةً تبطل صلاتهء لأنه في نفسه فعل كثير فاحشٌ. 
فرغ آخر 


لو التفت بجميع بدنه وحوّل قدميه عن جهة القبلة» فإن كان عامداً بطلت» وإن كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)9١15(‏ والدارقطني ,751//١(‏ 00758 والبغوي في «شرح السنة» »)57١/1(‏ وابن 
أبي شيبة (1/ 589). 

(0) أخرجه أبو داود »)47١(‏ والترمذي ,)794٠0(‏ والنسائي 22١١١ .١1١١5(‏ وابن ماجه ))١١555(‏ 
وأحمد (؟/ 77ل 124اء #/ا5). 

انظر: الآم (1917/1). 


55 اللاتللبجببتت ري 10ر72 9777ب79بب7ب77ورورير 7ر2 را كتاب الصلاة 
باق :إن قطاول الزناة يطلت. ون قفينن 1951| جد السيشو» 
وقال بعض أصحابنا: وكذلك لو استدبر القبلة بوجهه دون بدنه. 
فرع آخر 
لو خطا خطوتين لا تبطل الصلاة» وكذلك لو وقف كثيراً بعد ذلك» ثم خطا مثل 
ذلك حتى خطى عشرين خطوة في صلاة واحدة لم تبطل صلاتهء لأن الذي يبطلها لم 
يكثر دفعة واحدة. 
فرغ آخز 
لو ذق عليه النات: وهو بالبعد فخطا خطوةء ثم وقف ثم خطا خطوةً أخرى» ثم 
وقف ثم هكذا إلى أن بلغ الباب وفتح تصح صلاتهء لأن الأعمال المتفرقة» لا ينبني 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كك يصلي في الحجرة والباب مغلقٌ 
عليه» فجئت واستفتحت فمشى وفتح لي ثم رجع إل 10 وقالت أم سلمة: 
«استأذنت على رسول الله كله وهو يصليء فإما مشي عن يمينه» وإما مشى عن يساره 
حتى فتح الباب» ثم رجع إلى مقامه). 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على 
رسول الله كَيْْةّه فإن كان في صلاة سبح. وكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن في صلاة 
أذن لى1». 


لو وضع السكر في فمه أو شيئاً يذوب بريقه في الصلاة فذاب ونزل في حلقه بطلت 
صلاتهء لأن الصوم فيها شرطء فكل أكل أبطل الصوم أبطل الصلاة» وهذا ظاهر 
المذهب ولأنه ينافي الاشتغال بالعبادة والخشوع. ويمكن الاحتراز منه. 

وقال بعض أصحابنا: لا تبطل صلاته لأنه نزل إلى حلقه من غير اختياره ولم يوجد 
منه إلا الترك في فيه» والصوم يبطل» لأنه هكذا يؤكل» والإمساك فيه شرط ذكره أبو 
حامد. 

فرغ آخر 

يكره له البصاق في المسجد سواء كان في صلاة أو غيرها لما روي أن النبي يَكِلِ: 
قال: «إن المسجد لينزوي من النخامة [7؟7١ب/‏ ؟] كما تنزوي الجلدة من النار)”" . 

وقال جابر رضي الله عنه: أتانا رسول الله يَكِِ في مسجدنا هذا وفي يده عرجون» 


.)1١50( أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (5 2757 وفى معرفة السنن‎ )١( 
تذكرة‎ ,)7590/١( (؟) أخرجه ابن ماجه (25545» وانظر: «الفوائد المجموعة) (75)» «كشف الخفا)»‎ 


الموضوعات (55), 


كنات العلاة مح ل بيبل ب ري ا ا ا س7 بي 111 
فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة» فأقبل عليها فحتّها بالعرجونء ثم قال: «أيُكم يحب 
أن يعرض الله عنهء إن أحدكم إذا قام يصليء, فإن الله تعالى قبل وجههء فلا يبصقن قبل 
وجههء ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادره. 
فليقل بثوبه هكذاء ووضعه على فيه ثم دلكه أروني عبيراً» فقام فتى من الحيّ يشتدّ إلى 
أهله؛ فجاء بخلوف في راحتهء فأخذه رسول الله كَلِْهِه ثم لخ به على أثر النخامة». 
قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوف في مساجدكم'''»: والعرجون عود لباسه 
النخل» وسمي عرجوناً لانعراجه. وهو انعطافه. وقوله: فإن الله قِبَل وجههء أي: القبلة 
التي أمره الله تعالى بالتوجّه إليها للصلاة قبل وجههء وفيه هذا الإضمار إنما أضيفت 
تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما يقال: بيت الله» فإن كان يصلي في 
غير المسجدء فلا يبصق عن يمينه ولا بين يديه» ولكن عن يساره» أو تحت قدمه 
اليسرى» فإن بادره جعله في ثوبه» وحكٌ بعضه ببعض كما في الخبر. 
قال اعنهاكة : .قإن بفىننن المسسجهد تاسيا فته لما وق اتن تومي" اللةهنه أن 
النبي كل قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه)7" , ْ 
فزع آخز 
لو وجد قملة في ثيابه فالأولى أن يتغافل عنهاء فإن رمى بها جاز لأنه عمل قليل» 
وإ كلها جات لأ ذنها ‏ امتنة عيهة بولا برمجها ف المح 
فرع آخرز 
من دخل في الصلاة بنيّة الإطالة» ثم نابه شيء كالخوف [177أ/؟7] على المال 
والحريق والغريق أو بكاء ولدٍ أو حاجدّء فله التخفيف» بل يستحبّ ذلك لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء 
الصبي خلفيء فأخفف لما أعلم من قلب أمو)"" . 
فرع آخر 
قال الإمام أبو سليمان”*؟: «إذا صلّى المصلي وحدهء فالأدب أن يخلع نعله ويضعها 
عن يسارهء ولو كان مع غيره في الصنففٌ وكان عن يساره ويمينه ناس» فإنه يضعها بين 
رجليه». وهذا لما روينا من خبر أبي سعيد الخدري في نزع النبي كك نعله”” . 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه 


.)580( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)5١0(‏ ومسلم (201/900)» والترمذي (01/7), وأحمد (9/ 777, 2317/4 /11/7)ء 
وأبو عوانة /١(‏ 05 5)» وابن خزيمة (1709). 

() أخرجه البخاري ,)7٠١ 27١9(‏ ومسلم 2»)470/١97(‏ وابن خزيمة .)151١(‏ 

(5:) انظر: معالم السنن للخطابي .)١51//١(‏ 

)2( تقدم تخريجه. 


الل ب ب ا ست 5 كا ا الضنلاة 
عن يمينه ولا عن يساره» فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ويضعها 
بين رجليه)”'". وهذا ليصان ميامين الناس من كل شيء يكون محلاً للأذى. 

وفي هذا الخبر: «دليل على أنه إن خلع نعليه. فتركها من ورائه أو عن يمينهء 
فتعرقل بها رجل قَتَلِفتَ بأن خرّ على وجهه أو تردى في بثر بقربه» يلزمه الضمان» وهو 
كوضع الحو الى عير اي : 

قرع آخر 

قال الشافعي”": «وإذا عدّ الآي في الصلاة عقداً ولم يتلفظ به لم تبطل صلاتهء 
وتركه أحبّ إلىّ»» وهذا لأنه عمل يسير. وقال مالك: «لا بأس به.2 وبه قال الثوري 
وإسحق وأبو ثورٍ وابن أبي ليلى والنخعي . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: «(يكره». قال في (السجاوي)!؟؟ : «وهو قولنا». وقال أبو 
يوسف: «لا بأس به في التطوع». واحتجوا بأن النبي كَلةِ ١كان‏ يسبح ثلاث تسبيحات». 
وذلك إنما يكون بالعد. وقال أبو الدرداء: «إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من 
إخواني» 

وروي أن النبى يَكِيْةِ «كان يعقد فى صلاته عقد الأعراب» [/ا7١ب//‏ ؟7]. ولأن عد 
ركعاتها لا يكره كذلك عد الآيء ولأنه علّم العباس رضي الله عنه صلاة التسبيح» فلا 
يخلو إما أن يعد بعقد القلب» وهو مكروهء لأنه يشغله عن الخشوع فثبت أنه كان يعد 
بالأصابع» وهذا غلطء لأن هذا عمل ليس من الصلاة» فكان تركه أولى كمسح وجهه. 
ولأنه مأمورٌ بقراءة ما تبسّر عليه» وهذا العدّ يقطع خشوعهء ويخالف عد الركعات» لأنه 
لا يقطع خشوعه؛ لأن معرفة ما مضى منهاء وما بقي واجبٌ فجاز عقد الأصابع» ولا 
يكره. 

وأما التسبيحات» فلا تحتاج إلى عقدٍ ولا فكر أصلاً . وقول أبن الدرداء يحمل على 
أنه عدّهم قبل الصلاةء أو قال ذلك حرزاً وتتخمينا. 

وأمًا الخبر الذي ذكروا فقد روي أنه عد الفاتحة فى الصلاةء وقطعها وهذا يدل على 
الجواز» وإنما فعل ذلك ليتبين عددها فجاز لغرض» وعلى ما ذكرنا لو داوم بتحريك 
أصابعه أو أجفاته» لا تبطل صلاتهء لأن الفعل في نفسه قليل. 

فرع آخر 

لو تلوثت جبهته بالتراب في الصلاة» فالأولى بأن لا صيحة حتى يفرغ من صلاته 

لما روي عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: «(أبصرت عيناي رسول الله عَلِلدٍ 


2,)5597/1١( والحاكم في «اله تدرك»‎ 2)٠١ /5( أخرجه أبو داود (2)505 وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
.)41509( والبيهقي في «الكبرى)‎ 
.)1١9/1( انظر: الأم‎ )0( .)١51//١( انظر: معالم السئن‎ )6( 
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صبيحة الحادي والعشرين من شهر رمضان وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين». 

ماله 177013 رياص ف شيف 613 18 نول وكبهالفا وعدا كنا نال 

قن ذكرنا هذه المسالة» ولا فائدة في إعادتها حهنا اله أنه-اتيغ الدليل 6 وتعى أنه “قال: 
لما كان رسول الله يكِيِ يحبٌ التيامن» وفى الأول ذكره المزنى بلا دلالة. وقال أبو 
تفيفة 1 «الاتعيرا دغل لسار آولي» 'لآنه امراك من العبالاة كالتكر وتم هق المسييجد 
يقدم رجله اليسرى» وهذا يبطل بالسلام من الصلاة». واعلم أن التيامن بالانصراف 
[4١3أ/‏ ؟] مثل التيامن في السلامء وذلك أنه في السلام يلتوي ويوجهه عن يمينه. 
كذلك في الانصراف يلتوي ببدنه عن يمينه» وهذا لأن القصد من الانصراف الإقبال 
على القوم» وربما يكون المأموم واحداً على يمينه» فلو التوى عن يساره ببدنه صار قفاه 
نحو المأموم على ما ذكرنا . 

ال 2 «وَإِنْ قَاتَ رَجَلٌ مَعّ الإمّام رَكْعَنَانٍ مِنّ الظهْرٍ قَضَاهُمًا بام القَرْآن 
سور 

وهذا كما قال: إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة» فإنها آخر صلاة 
الإمام وأول صلاة المأموم فعلاً وحكماًء وبه قال عمر وعلي وأبو الدرداء وسعيد بن 
المسيب والحسن والزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وإسحق. 

وقال أبو حنيفة: «ما أدرك مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته فعلاً وآخرها 
حكماًء وما يقضيه آخر صلاته فعلاً» وأولها حكماً». فوافقنا في الفعل وخالفنا في 
الحكم. وفائدة هذا الترتيب يتبين في مسألةء وهي أنه إذا صلَّى الوتر مع الإمام ركعة 
أو ركعتين وقنت معه اتباعاً يعيد القنوت عندنا في آخر صلاته وعندهم لا يعيد» وربما 
يقولون: روي عن أبي حنيفة أنه قال: يعيد القنوت» فلا يبقى معه للخلاف فائدة. 

والدليل على ما قلنا: أنها ركعة مفتتحة بالإحرام» فكانت أول صلاته كالمنفرد»ء فإذا 
تقرّر هذاء فلو فات مع الإمام ركعتان من الظهرء وأدرك ركعتين» فإن شاء صلى من 
الركعتين الأولى والثانية» فإذا سلم الإمام قام» وصلى الثالثة والرابعة. 

قال الشافعي: «قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته»» وإن كان ذلك في صلاة 
المغرب» وفاتته منها الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية والثالثة» فإنما للإمام الأولى 
والثانية» فإذا سلّم الإمام صلَى الثالثة» ويقرأ فيها بأمّ القرآن وسورةٍء [78١ب/ ]١‏ ويسرٌ 
فيها بالقراءة. 

قال المزني”": «وهذا غلظٌ قد جعل هذه الركعة في معنى الأولى» يقرأ أمّ الكتاب 
وسورةء وجعلها في معنى الثالثة من المغرب بالتعوذاء وهذا متناقض. واختلف 
أصحابنا في هذاء 5-8 من قال: إنما أجاب الشافعي ههنا على القول الذي يقول: 


.)8١/1( انظر: الأم (41/1). 0) انظر: الم‎ )١( 
.)87/1( انظر: الآم‎ )6( 


عع 77ب ا ا7ب7ب7با7ب7 تي ا بق اقل 
قراءة السورة تستحب مع الفاتحة في الأخريين وفي الثالثة من المغرب» فأما على القول 
الذي يقول: لا تستحب في الأخريين ولا تستحب ههنا قراءة السورة» كما قال المزني 
وبه قال القاضي أبو حامد. ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار أبي إسحق» ههنا 
تمحعها قرا الندورة على القرلين هيدا لآنا ناته فقيلة الستوزة .فى الا لنت من 
صلاتهء فإنه لم يسمعها من الإمام» ولم يقرأها بنفسه فعليه أن يقرأها في الأخريين 
لتحصل له الفضيلةء وهذا مذهب الشافعي» أن السئة إذا فاتت في محلها جاز وذ قضاؤها 
في مثل محلها إذا لم يكن في قضائها ترك سنة أخرى» ألا ترى أنه إذا قرأ الإمام في 
الجمعة في الركعة الأولى سورة المنافقين» وترك سورة الجمعة استحببنا له في الركعة 
الكائية قضاء سورة التجدعة وإناعهنا نبورة الجاففية: 

والدليل على صحّة هذا أنه قال في البويطي: «يقضي بأمّ الكتاب وسورة كما فاته). 
وكذا ذكر ههنا ولم يعلل بأن آخر الصلاة محل السورة بل علل بالفوات» فإن قيل: 
أليس لو ترك الرمّل فى الأشواط الثلاثة من الطواف لا يقضيه فى الأربعة الباقية» فما 
الترق قله : الفرق أن جبية الأريعة الى ,ويه الفلانة فى الابنداء لضا ب فلو ضري 
الزمل في أثلاثة "من الأريعة المعاخخرة فرك متة الأربعةة 'وهي' المشي وهنا لا يودي 
قضاء هذه السئة إلى ترك من لخر : ْ ْ 


فزع 

إذا قلنا: بقراءة السورة. [159أ/١]‏ هل يجهر بالقراءة؟ قال صاحب «الإفصاح»» 
قال الشافعي في موضع: «يجهر بها». وقال في «الإملاء»: «لا يجهر»ء فالمسألة على 
قولين: 

أحدهما: يجهر بها حتى يأتي بها على حسب ما فاته» أو ليدرك ما فاته من الجهر 
كقراءة السورة . 

والثانى: لا يجهر بها لا الثالثة من المغرب» والأخريين من غيرها لا مدخل للجهر 
بالقراق» كها يناك للم 1ه نيا عد .كان أن تعن نرها" القرادة عون الشين. 

وقال أصحابنا: نص الشافعي على الجهر ههنا يدل على خطأ الجواب للأول عن 
كلام المزني أنه قال على القول الذي يقول: يقرأ في كل ركعةٍ سورة. 

فزع آخز 

إذا ا ل منكبيه ثم كبر تكبيرة 
أخرى للدخول في الركوع ويرفع يديه حذو متكيه ويتادل ينه الي الركرع: ولو أدركه 
ساجداً كبّر تكبيرة الافتتاح على ما ذكرناء ثم يسجد ولا يكبّرء لأنه لم يدرك محل 
التكبير» وإنما يفعل هذا السجود على طريق المتابعة» فإنه لا يستحب به من صلاتهء 
فيفعل القدر الذي أدركه ورفع رأسه مكبراً وسجد سجدة أخرى مكبّراً تبعاً لإمامه 
ويخالف الركوع لأنه يحتسب به من صلاته» فيأتي به على هيئته . 


ا 0 1#11 00 
ومن أصحابنا من قال: يكبّر للسجود أيضاً. لأنه مأمور بالسجود متابعةً للإمام» 
فيسنّ له التكبير كما لو كان من صلب صلاته» وهذا ضعيف. 
قرع آخرز 
لو أدركه في التشهد الأول كبّر تكبيرة الإحرام وجلس بغير تكبير وجهاً واحداًء وقد 
نص عليه في البويطي» ووجهه أن الجلوس عن القيام لم يسنّ في الصلاة» فلا يكبر لهء 
فإذا قام مع الإمام إلى الثالثة كبّر متابعة لإمامه» لأن إمامه يكبّرء فإذا صلّى ركعتين مع 
الإمام وسلّم الإمام قام إلى ثالثته مكبّراًء لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة. [9؟١ب/‏ ؟] 
فرع آخر 
لو أدركه في التشهد الأخير كبّر وجلس بغير تكبير» ويتشهد معهء لأنه أدرك محل 
التشهد فتبعه في المحل والذكر فيه» ويحصل له فضيلة الجماعة» ثم إذا سلّم الإمام قام 
من غير تكبيرء لأنه كبّر في ابتداء هذه الركعة» وإنما قام في أثنائهاء وليس له إمام يكبّر 
فيتابعه . 
ومن بعض أصحابنا من قال: لا يتشهد معهء لأنه ليس بموضع تشهده. والأول 
أصحّء لأنه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده للمتابعة جاز أن يتبعه في التشهد 
أيضاًء إلا أن هذا التشهد لا يجب عليهء لأنه يلزمه متابعة الإمام في الأفعال الظاهرة 
دون الأذكار. 
والأصل فيما ذكرناه أن كل موضع كان محلاً للتكبير لو كان وحدهء فإنه يكبّر إذا فارق 
إمامهء وكل موضع ليس بمحل التكبير إذا كان وحده نظرء فإن كان إمامه مكبّرا كبر معه متابعا 
لهء وإن لم يكن إمامه مكبراً فيه» لم يكبّر هو. وعلى هذا إذا أدركه في الركوع وتبعه» ثم سلّم 
الإمام. قام يكبّر لأنه يقوم إلى ركعةٍ أخرى لنفسه. ولو أدرك مع الإمام سجدة سجد بها معه 
ولا يضيف إليها أخرى وإذا استوى قائماً بعدما سلّم الإمام» وأدركه في التشهد لا يأتي بدعاء 
الاستفتاح. لأنه قد اشتغل عقيب تكبيرة الافتتاح بغيره» فلا يعود إليه . 
فَرعٌ آخرز .(0) 
قال: «وَيْصَلَي الرَّجْلُ قَدْ صَلَّى مره هَمَعَ الجَماعَةٍ كُلّ صَلَاقَا . 
وهذا كما قال: إذا صلّى صلاة من الصلوات الخمس منفرداًء ثم أدرك الجماعة» 
فالمستحب أن يصليها معهمء ولو صلاها في جماعقٍء ثم أدركها في جماعةٍ أخرى 
يستحب أيضاً أن يصليها معهم نصّ عليه في «الجديد). 
ومن أصحابنا من قال: لا يستحبٌ له ذلك» لأنه أدرك فضيلة الجماعة» فلا معنى 
لإعادتهاء وهذا اختيار كثير من مشايخ خراسان. 
ومن أصحابنا من قال: إن كان صبحاً أو عصراً لا يستحب له [110/ ؟] إعادتها 


.)89/1( انظر: الأم‎ )١( 


١1١‏ اصشششيسضمئ_اميبيبيببببسبسي كتتاب الصلاة 
فى جماعة أخرى > وهل يكزه؟ وجهان: وإن كانت غترهما يعيدها استحاباً» .وإن: كات 
مغرب قد قيل: هي كالظهر. وقيل: يكره حتى لا يصير الوتر شفعاء والأول أصحٌ. 

ومن أصحابنا من قال: ينظر في الجماعة الثانية» فإن كانت فيها زيادة فضيلة بالإمام 
أو المسيفن أو بكثرة الجماعة يعيدها» وإلا فلا يعيدها. ذكره الؤمام 000 والمنصوص 
الأول» وهو الأصحّء لأن فيه غرضاً يا ظاهراً وهو استدراك زيادة الفضيلة» وبهذا 

وروي عن أحمد أنه قال: «لا يعيد الفجر والعصر إلا مع إمام الحق دون غيره). 
وقال مالك: (إن صلاها فى جماعةٍ لا يعيدهاء وإن صلاها فى غير جماعةٍ يعيد إلا 
المغرب». وقال النخعي والأوزاعي: (يعيد الكل إلا المغرب والصبح». وبه قال أبو 
ثور. وروي عن الحسن وحكي عن الأوزاعي مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة : دلا 
يعيد إلا صلاتى الظهر والعشاءء فأما الصبح والعصر والمغرب» فلا يعيدها». واحتجٌ 
بما روي عن رسول الله كلِقِ أنه قال: «لا تصلوا صلاةً في يوم م 

وروي عن رسول الله ككِنةِ أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا 
صلاة بعد العضر حتى تغرب الشمس96''. وأمّا المغرب لو أعادها صارت وثْرَينَ من 
جنس واحدء ولأن الوتر لا يتنفل بهاء وهذا غلظ لما أشار إليه الشافعى رضى الله عنه 
من الخبر. وتمامه ما روي أن النبي يَللِةٍ صلّى بالمدينة يوماً صلاة الصبحء فلما انفتل 
فقي رأف جه منعزلاً لم يكن صلَّى معهمء فقال له: «ما لك لم تصلّ معنا»؟. فقال: 
كنت قد صليت» فقال له: «إذا جئت فصلّء وإن كنت [0١ب// ]١‏ قد صليت90". 

وروي أن النبي كَل صلّى صلاة الصبح في مسجد الخيفء فلما انفتل من صلاته 
رأى رجلين منعزلين في ناحية المسجدءه فقال: «عليّ بهما»ء فأتى بهما ترعد 
فرائصهماء فقال لهما: «هونا على أنفسكماء فإنى لست بملك» وإنما أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديد)»ء ثم أعرض عنهما حتى سكن ما بهماء ثم قال لهما: «ألستما 
برجلين مسلمين؟! فقالا: بلى» يا رسول الله. فقال: «لِمْ لم تصليا معنا»؟ فقالا: كنا 
قد صلينا في رحالناء فقال: «فلا تفعلا إذا جئتماء فصليّاء وإن كنتما قد صليتما في 
رحالكما يكون لكما سبحةً)”؟". أي: نافلة. 
)١(‏ أتخرجه أبو داود (4/ا0), والنسائي في «الصغرى»» وابن خزيمة في صحيحه »)١151(‏ وابن حبان 

(7884). 
(0) أخرجه البخاري (كمم للك لاحلك كخكمك اكوك 1996)., ومسلم (871//584). 
فرق أخرجه أبو داود (لالام) والنسائي )ل وأحمد و رفةة والدارقطني 6ك 3640 والبيهقي 
في «الكبرى» (075778) . 


(8) أخرجه أبوداود (51/5): والترمذي »)5١9(‏ والنسائي (808)»: وأحمد (5/ 1590 ,))١5١‏ 
والدارقطنى »)5١7/١(‏ وابن حبان (/778). 


كتات الصللاة ا _ ل 1191# 

وفي رواية أخرى أنه قال: (إذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمامء فليصل معهء 
فإنها نافلة». 

وقوله: «ترعد فرائصهما)ء جمع الفريصة: وهي لحمة وسط الجنب عند منبض 
القلب ترتعد عند الفزع. وروى صعصعة بن أبي العريف أن رسول الله كَل قال: (إذا 
صلَّى أحدكم في رحلهء فوجد الناس يصلونء فليصل بصلاتهم وليجعل صلاته في بيته 
نافلة)2"30 , 

وروي أن رجلاً سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه» فقال: يصلّى أحدنا في 
منزله الصلاة» ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة» تلبضل عه فقال أبو أيوب: سألنا 
عن ذلك النبي يوه فقال: ذلك له سهم جمع”". وأراد أنه سهمٌ من الجزء جمع له 
فيه حظان. 

وقال الأخفش: أراد سهم الجيش» وهو السهم من القسمة والجمع ههنا الجيش مثل 
قوله تعالى: #سَيْبرمٌ للَْمَمُ4 [القمر: 45]. وأمّا خبرهم محمول على إنشاء الصلاة ابتداءً 
من غير سببء» قلنا: إذا كان لها سببٌء وهو إحراز الفضيلة» فلا يدخل تحت النهي أو 
يدا كلك موسا » الأن عونا كان اق هه الوداغ ء تراغ قزلةة' لا بجوو الفا بالوير 
لا يسلمء فإنه يجوز عندنا. 

فرع آخر 

إذا أراد أن يصلي ثانياً مع الإمام ينوي الفريضة كما في الأولى. ومن أصحابنا من 
قال: يطلق النية إن شاء قيد [١٠أ/‏ ؟] بالفرض. والصحيح الأول» وقيل: إن قلنا: 
الفرض أكملهما ينوي الفرضية. وإن قلنا: الثانية نافلة» فيه وجهان: 

أخدهما: ينوي النفل لأنها تقع نفلا . 

والثاني: وهو الصحيح ينوي الفرض لأن القصد إدراك فضيلة الجماعة. ولا تشرع 
الجماعة في النوافل. 

فرغ آخر 

إذا صلى تانياء' أتيههنا تكون فريضة؟ قال اق اليد © الأول قرضية والكاتة سنة: 
ويد قال أبو كديقة واحمد يدلبل مالذكرنا من تصن :لهي العريمه ولآن الأرلى #نقها 
الفرض بدليل أنه لا يجب عليه الثانية» فدلٌ على أنها نافلة . 

وقال في «القديم» «أحديهما: فرضه لا بعينها يحتسب الله تعالى له بأيهما شاء؛». 
وقيل: يحتسب الله تعالى بأفضلهما وأكملهماء وعبارة هذا أحسنء» ووجه هذا أنه 
استحبٌ إعادتها ليكملهما بالجماعة» فلو كانت الثانية نافلة لم يستحب لها الجماعة» 
وهذا لا يصحٌ» لأن ههنا الجماعة سببهما. 


.)48/4( أخرجه الخطيب فى «تاريخه)‎ )١( 
.)95141( (؟) أخرجه أبو داود (01/8)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ 


00/1 0 لقثت ”7ت 2 2 اا ري ا ا كتاب الصلاة 
وقال الشعبى والأوزاعى: «هما فريضة).ء وهذا غلط لأن النبى يلل قال: «لا 
لي 4 1 1 
نين في يوم 
فرغ آخرٌ 
قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا بقوله «الجديد» يضم ركعة أخرى إلى صلاة 
الْمْخْرب القانية لضيو شقهاء فإنه لا يحي العفل كلذف «ركعاك» “زقيل© إنما يضية 
وروي هذا عن حذيفة بن اليمان» وقيل: فيه وجة أنه يقتصر على ثلاثِ. قال: وإذا 
قلنا؟ لآ يغيدها فى حماطة أخرئ استحباباً لو أزات فقيلها تكؤن ثافلة لا سبي لها 
00 ا يي لا 
زه 20 بر أن نوم ل 6 2 7 
و 1 منقظة إلا أن وميه أرما تع السكوة اشنفو حفص من 
وهذا كما قال: القيام واجب في صلاة الفريضة عند القدرة سواء كان قادراً على 
الركوع والسجود [1١ب/‏ 7]: أو عاجراً عنهما. والأصل فيه قوله تعالى: #وَقُومُوا له 
قَنِنِتِينَ4 [البقرة: 017784 أي : مطيعين. 
وقال النبي يك لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان به البواسير: «صل قائماء 
فإن لم لسعم تستطيع فقاعدلك فإن لم 7 تستطء فعلى ا 
وقال أبو حنيفة وصاحياه: «إذا عجز عن الركوع والسجود بمرض ولم يعجز عن 
القيام سقط عنه القيامء لأن كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود لا يجب فيها 
القيام كالنافلة على الراحلة». وهذا غلطء لأن القيام ركن» فلا يسقط بعجزه عن غيره 
كالقراءة» وليمِن كالنافلة» لأنه لا يجب فيها القيام » وإن وجب الركوع والسجود. وهو 
إذا كان على الأرض. 
وروي عن أبى حنيفة: «أنه بالخيار بين أن يصلَّى قائماء وبين أن يصلّي قاعداً» كما 
فرغ 
إذا كانت بظهره ه علّة تمنعه الركوع ولا تمنعه القيام أجزأه أن ينحني بظهره الركوع؟ 
فإن لم يقدرٍ حَنَى رقبته» وإن لم يقدر على ذلك إلا بأن يعتمد على شيء اعتمد مستوياً 
أو في شِقٌّ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: الأم (87/1). 

(9) أخرجه البخاري »)١١1١5(‏ وأبو داود (4657)» والترمذي (797)» وابن ماجه »)١777(‏ وأحمد (4/ 
57© والدارقطني .)8١/١1(‏ 


حفيل 


كتاب الصلاة 
فرغ آخر 
لو قدر على الركوع ولا يقدر على القيام لمرضٍ أو تقوّس ظهره ه من الكبر فصارء 
كأنه راكع» كان قيامه على صورته راكعاًء فإذا جاء وقت الركوع. قال في «الأم)7©: 
«خفض على قدر قيامه ثم يسجد ليميز بين قيامه وركوعه». 
فَرعٌ آخر 
أصحابناء وذكر صاحب «الشامل»: أن الشافعى قال: «وإن قدر أن يسجد على صدغيه 
فعل» لأنه إذا سجد على صدغيه قربت جبهته من الأأرض». 
ُءعثٌ 1د (5) 
فزع اخر 
إذا قدر أن يقرب رأسه من الأرض مستوياً أو على أحد شقيه لزمه أن يفعل ما فيه 
المقاربة» ولا يرفع إلى وجهه شيئاًء فإن [1/1177] رفع مخدة إلى وجهه وسجد عليها 
لم يجزهء أنه ل مس ساد 
فرغ آخر 
لو سجد على مخدةٍ فإن وضعها على يديه لم يجزهء لأنه سجد على ما هو حامل 
لهء وإن وضعها على الأرض ثم سجد عليهاء قال: أجزأه إن شاء الله. 
وقال”": «إذا جاز أن يسجد على ربوةٍ بين يديه جاز أن يسجد على مخدة بين يديه 
ولو سجد الصحيح على وسادة من أدم لاصقة بالأرض كرهت لهء ولم أرَ عليه أن 


تعيك). 


وروى الحسن النضرزي-عن أمه قالت: رأيت أم سلمة رضي الله عنها تسجد على 
مخدةٍ من أدم . وروي لرملٍ ا 
فرغ آخر 
ب عبد بل القواة الكو تقر عاي تيوه عار وامدا لما رامن السرم 
قال الله تعالى : يمون لَه ينما وفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ4 [آل عمران: »]19١‏ وأراد: الذين 
يصلون باهم لسر وقعوداً عند العجزء ؛ وعلى جنوبهم عند العجز عن القعود. 


وروي أن النبي 6 يلل «سقط عن فرسه فجحش شقّه فصلّى بالناس قاعداًاء قال في 
«الأم»: «وإنما آمره بالقعود إذا كانت المشقّة عليه غير محتملة» أو كان لا يقدر على 
القيام بحال». 


.070/1( (؟) انظر: الأم‎ .07١/1( انظر: الأم‎ )١( 
.07١/1( انظر: الم‎ )9( 
. 0753/6 .”503/4( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ ):4( 


شيل 


كتاب الصلاة 


فرع آخر 

كيف يقعد ههنا؟ فيه قولان. قال في البويطي: «يجلس في موضع القيام متربعاًء 
وفي التشعد الأول مفترشاً»ء وفي التشهد الأخير متوركاً» كما حكاه ابن المنذر 
والساجي. وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق والليث إلا أنهم لا 
يقولون بالتورك . 

وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم» ووجه ما روي عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: ارأبت رسو لله ل يصلي الل متريم». وروى المزني 
والقافي ابو تحائو قن الساففن استخليج كنا تعلسى في "النسهد مقفر شاء لأنه قعود 
في أثناء الصلاة» فأشبه القعود للتشهد الأول. ولأن القعود [؟5١اب// ]١‏ 5000 فعل 
الجبابرة والقعود مك جلوس تواضعء فهو أليق بالصلاة. وهذا أصح . 

وقد قال "ابن مسعوة: الأن اجلس على .رضفة حت لع :من أن أصلي متربع”" , 
رزوت تغائقة رضي ا أن النبى يِه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم ع غير المتربع»”") / 

وقال بعض ا إلا أن تكون امرأة فالأستر لها التربع» وهذا غريبٌ. وهكذا 
الخلاف فى القعود فى النافلة. وروى محمد عن أبى حنيفة : «يقعد كيف شاءا. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يجلس متربعاً وكيف قعدء فإذا جاء وقت 
الركرع عن ظهرءة نم تقد إن قدو على السبحودة وإن لم يقدر فعل ما ذكرنا. 

فرع آخز”” 

لو كان يصلّي جالساً»ء فقدر على القيام في مواضع قيامه يلزمه القيام» ثم ينظرء فإن 
قدر عليه قبل القراءة» قام وأتى بها قائماًء وإن قدر بعد الفراغ منها قام ليأتي بالركوع 
عن قيام» قال: وأستحبٌ له أن يعيد القراءة قائماء وبهذا غلط. 

قول بعض أصحابنا: أنه إذا كرر الفاتحة بطلت صلاته. 

وحكي عن ابن الوكيل وأبي الوليد النيسابوري صاحب ابن شريج» قالا: «تبطل 
الصلاة» لأنها ركن كالركوع»» وهذا غلظ بخلاف النصٌ. والفرق أن الركوع إذا كرره 
يأتي بالثاني في غير موضعه؛ وههنا يأتي بالفاتحة ثانياً في موضع القراءة أنه تطويل 
الركوع وأيضاً لا يقاس الذكر على الفعل» لأن ما ليس بركن في الصلاة من الأفعال 
مثل الجلوس للتشهد الأول لا يجوز تكراره» والقراءة التي ليست بواجبة يجوز 
تكرارهاء ولا يبطل ذلك الصلاةء فكذلك الواجبة فيها. وهكذا الحال لو تشهد مرتين 
عمداًء وإن قدر على القيام في أثناء قراءة الفاتحة قطع القراءة وقام ولا يقرأ حال 


.)1١85( أخرجه البيهقي في «الكبرى) (27574», وفي امعرفة السئن»‎ )١( 
.)1597( وأحمد (5/ 22575 والبيهقي‎ :)46٠0( وأبو داود‎ 2)096/١5١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
070 /1( انظر: الأم‎ )6( 


كتاب الصلاة ‏ سيب ااا 
نهوضه إلى القيام؛ فإذا اعتدل قائماً [1177/ ؟] بنى على ما مضى . 
وقال محمد: إذا قدر على القيام بطلت صلاته ولا يبنى على ما مضى » وهذا غلظط.» 
لأن زوال العذر إذا لم يورث عملاً طويلاً لا يبطل الصلاة. 
د.ا تي 56 زدنق4 
فزع اخر 
لو قرأ باقي الآية بعد القدرة على القيام في حال نهوضه إلى القيام قبل انتصابه لم 
يعتد بها وليس هذا كمن قرأ بعض الفاتحة قائماً» ثم عجز عنه فجلس لا يقطع القراءة 
ويستديمها حين الانحطاط للجلوس» أن فرضية القراءة قاغذا بعد المع وهذه حالة 
تزيد على حال القعود وهناك فرضة القراءة قائماًء وعند النهوض نقص عن القيام» فلم 
فرع آخر 
قال في «الأم)”"©: «إذا كان قادراً أن يصلي قائماً ويحفف الصلاة» ولو صلى مع 
الإمام احتاج أن يقعد في بعضها لطول صلاته صلى منفرداًء لأن القيام ركن من أركان 
الفنادة» فالإتيان به في جميع الصلاة أفضل من الجماعة. فإن صلى مع الإمام» فقام 
ما أمكنه وجلس فى وقت العجز صحت صلاته). 
فزع آخر 
لو أطاق القيام فأبطأ حتى عاوده العجزء فإن كان قاعداً في موضع الجلوس يجوزء 
ولا إعادة عليهء وإن كان في موضع القيام بطلت صلاته» لأنه لما استدام ذلك صار 
فزع آخر 
إذا كان لا يقدر على القيام إلا بمعين» وإذا قام لا يتأذى بوقوفه. فإنما يلزمه أن 
يستعين بغيره» فإن لم يجد إلا بأجرة تلزمه الأجرة. 
فرع آخر 
الكمين إذا صلوا قعوداً. قال الشيخ أبو عاصم العبادي: «فيه قولان: 
والثاني: يصحٌ» لأنهم تركوا القيام لغرض صحيح.ء وهو التوصل إلى قهر العدوً'. 
فرع آخر 
لو كان به رمد عينء» فقيل له: إن صلّيت مستلقياً قرب البرء» وإن صليت قائماً 
بالركوع والسجود أبطأ [7١ب/؟]‏ لا نص فيه للشافعي. وحكي عن أبي حنيفة 
والثوري أنه يجوز ذلك . 
وقال مالك والأوزاعى: «لا يجوز ذلك». قال الشيخ أبو حامديٍ: وهذا أشبه 


.0717/1( انظر: الأم (29717/1. (0) انظر: الأم‎ )١( 


م74١‏ كتاب الصلاة 


بمذهبناء» وهو الأصحٌ ووجهه ما روي عن ابن عباس رضي ل 1 
ووقع في عينه الماء حمل إليه عبد الملك بن مروان الأطباء على البُردء فقيل له: إن 
صبرت سبعة أيام تصلي مستلقياً داويتك ورجوت أن تبرأ عينك» ار إن عاب وبي 
هريرة وغيرهما من الصحابة يسألهم عن ذلك فكل قال: إن جاءك الأجل في السبعة 
الأيام» فما تصنع بصلاتك؟ فترك معالجة عينه». 

وروي أن عياش كره ذلك» وقال: بلغني «أن من ترك الصلاة» وهو يستطيع أن 
يصلي لقي الله وهو عليه غضبان». وقال القاضي الطبري: «عندي أنا إذا قلنا: يجوز 
ترك الماءء والاقتصار على التيمم لخوف إبطاء البّرء والزيادة في العلة جاز ههنا ترك 
القيام»» وهذا أصمّ عندي. 

فرع آخر 

من لم يستطع أن يصلي جالساً جاز له ترك الجلوس وكيف يتوجه إلى القبلة؟ 
المذهب أنه يصلّي على شقّه الأيمن متوجهاً إلى القبلة معترضاً كما يوضع الميت في 
اللحدء نص عليه في «البويطي». وقال فيه: وإن لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه 
إلى القبلة. وبه قال أحمدء وقال صاحب «الإفصاح»: «يكون على جنبه الأيمن ورجلاه 
إلى القبلة حتى إذا أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة»» والأول ظاهر كلام الشافعي. 
وهذا الثاني لا يصمحٌ. لأن التوجه إلى القبلة إنما يعتبر في غير حال الركوع والسجودء 
لأن الصحيح إذا ركع كان في وجهه إلى الأرض وسجوهه إليهاء وههنا يكون وجهه إلى 
غير القبلة على ما ذكرنا قبل الإيماء. 

وقال أبو حنيفة: «يصلّي على ظهره [1754أ/ ؟] مستلقياً ورجلاه في القبلة بحيث إذا 
رفع وسادته قليلاً»ء كان وجهه نحو القبلة»» وهو قول بعض أصحابنا بخراسان: ولا 
يصحء ارو لصوتي يات لمعا تور يس التجلام ولأن في خبر عمران بن 
الحصين رضي الله عنه» «فإن لم تستطع فعلى جَنْب)7". 

وروى علي رضي الله عنه أن النبي يكلو قال: «يصلّي المريض قائماًء فإن لم يستطع 
تاليا » فإن لم يستطع صلّى على جنبه مستقبل القبلة» فإن لم يستطع صلَّى مستلقياً 
كل فقا ورجاذة إلن. القيلة وأوما عظرفه”") وعلئ أي طنفة "حلي : فإذا حناء وافنت 
الركوع والسجودء فإن قدر عليهماء وإلا أومأ بعينيه وحاجبيه» إذا لم يقدر أن يومىء 
برأسه ويكون السجود أخفض من الركوع . 

فرع آخر 

إذافيلى على حصا بسر قال أبو حامدٍ: لو قلنا: تجزئه صلاته لم يبعد, فإن 

الاعتبار باستقبال مقدمه. 


)١(‏ جزء من حديث تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه الدارقطني (؟/ 2247 والبيهقي في «الكبرى» (771/8). 


كتاب الصلاة اخالا 
فزع آخر 
لو قدر على الجلوس في أثناء صلاته يجلس ويبني على صلاته. وقال محمد: 


يستأنف . 
وقال أبو حنيفة: إذا قدر المومىء على القيام والقعود تبطل صلاته» ووافقنا في 
القاعد إذا قدر على القيام أنه يبني 
فرع آخر 
لو تمكن من السجدة الأولى ولم يتمكن من الثانية أومأ في الثانية» ولو أومأ بالأولى 
وقدر على الثانية سجد الثانية» ولا يعيد الأولى. 
فرع آخر 
لو عجز عن الإشارة وعجز لسانه عن القراءة أنضاء فعندنا يصلى بقلبه ويعرض 
القرآن على قلبه» وكذلك جميع أفعال الصلاة وتجزثه. ْ 
وقال أبو حنيفة: «تسقط الصلاة عنه». وحكي عنه كذلك: (إذا لم يقدر أن يومىء 
برأسه» وقدر أن يومىء بطرفه وحاجبيه»» وهذا غلط لخبر على رضي الله عنه. 
لو كان يصلّي جالساً فقدر على القيام في حال ركوعه يقوم ثم يسجد ولا يعود إلى 
الركوع» لأنه يؤدي إلى ركوعين في ركعةٍ. 
فرع آخر 
هل يجوز التنفّل منه مضطجعاً مع القدرة على القيام [754٠١ب/‏ ؟] والقعود؟ وجهان: 
أحدهما: لا يجوز. 
والثاني : يجوزء لأن كل حالةٍ يصمح أداء الفريضة عليها يجوز أداء الفعل عليهاء وإن 
كان قادراًء وهكذا الوجهان في المومىء. ذكره مشايخ خراسان. وذكر في 
«الحاوي»”"2: قطعاً : : أنه 0 
مثالة + فال!! 2+ «وأحتث ذا قرا آنه رشمة أن عمال أذ 
0 عن النِيَ يله أَنُّ َعلَ ذلِكَ في صَلَاته . 
ال أراد بالخبر ما روي عن حذيفة رضي الله عنهء قال: «صليت خلف 
رسول الله يكل فما مرّ بآية رحمة إلا سأل الله ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله» ولا آية تنزيه 
إلا سبّح» ولا ضرب مثل إلا فكّر»”" . وجملته أن المستحب عندنا إذا قرأ في الصلاة آيةَ 
رحمةٍ أن يسأل الله تعالى الرحمة» وإذا قرأ آيةَ عذاب أن يستعيذ به من النار. 


.)١91//57( انظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)87 /1( (؟) انظر: الأم‎ 
.)1١85( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7885)» وفي معرفة السنن‎ )9( 


بون 


كتاب الصلاة 
وقول الشافعي: «والناس»» أراد به أن المأمومين يسألون الله تعالى مثل ما يسأل 
وقال أبو حنيفة: «يكره ذلك في الفرض» ولا يكره ه في النفل» لأنه ليس بموضع 
الدعاءف وهذا غلظط. أن الذكر إذا استحب في النافلة استحب في الفريضة كسائر 
الأذكار. 


إذا قرأ آية سورة القيامة يستحب أن يقول: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» وفي 
آخر سورة الملك يقول الله تعالى» وفي آخر اسورة المرسلات: آمنت باللهء أو يقول: لا 
له إلا اللى والكل يسن في ,سق المامزم ايشا وقد ورد به الخبر. 

مَسْأَلَةٌ: قال( : «وَإنْ صَلْتْ إِلَى جَنْبِهِ امْرَاَةٌ هَهُوَ فيها لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْها. 

وهذا كما قال: إذا صلى النساء مع الرجالء» فالسئّة أن يتقدم الرجال ويتأخر النساء 
لقوله ككِِ: [115/ ]١‏ «أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله”'. وقال يلل «خير صفوف 
الرجال أولها وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»”"». فإن تقدمت 
المرأة وصالت إلى جنب الرجل أو بين يديه» أو إلى جنب الإمام فقد أساءت وخالفت 
السنّة. وكذلك الرجال حين وقفوا معهاء ولا تبطل صلاة واحدٍ منهم بذلك. 

وقال أبو حنيفة: «إذا وقفت بجنب الإمام مقتدية» ونوى إمامتها بطلت صلاتها 
وصلاة سائر المأمومين» وإن وقفت بين يدي رجلين بطلت صلاتهماء ولا تبطل صلاة 
غيرهماء وهذا غلط. لأنه لا تبطل بهذا صلاة الجنازة» فكذلك غيرها». 

فرغ 

إذا صلف المراه علاف الرسن صقف مئلاتها مع وفال آبو عحتينة وأنؤ يرشك 
ومحمد: ١لا‏ تصمٌ اتتمامها به إلا أن ينوي الإمام إتتمامها به. لآن من أصلهم أن صلاة 
الرعام تبطل بصلاتها» وهو إذا وقفت إلى جنبه» وكل من تبطل صلاته بصلاتهء يحتاج 
أن ينوي صلاته كالمأموم ينوي صلاة الإمام». وهذا لا يصح لأن كلمن صح ائتمامه 
به إذا نواه صح وإن لم ينوه كالرجل» ثم الإمام إنما ينوي صلاته المأموم لأنه يحتاج 
أن يقتدي بهء والإمام لا يقتدي بغيره» فكيف يلزمه أن ينوي صلاته؟ 

فرع آخر 

قال في «البويطي4: «ولا يدع رجلاً أو امرأةً أو دابة أو شيئاً يمرٌ بين يديةء فإِنْ م5 

من ذلك شيء لم تفسد صلاته). 


.)8/1( انظر الأم‎ )١( 
.)957/57( انظر: كشف الخفا (594/7)» نصب الراية‎ )0( 


١١ 


كتاب الصلاة 


وقال أصحابنا: لو نصب بين يديه شيئاً فمرٌ به مار وراء ما يصلَّي إليه لم يضرّه وإن 
مر من بين يديه دفعه ومنعه من المرور بين يديه» وله أن يضربه» وإن أذَى إليه قتلهء ولو 
لوضيا شيا » فالحكم هكذا سواء كان في مسجدٍء أو منزلٍ أو صحراءء وإنما لا 
يجوز ذلك في موضع سجودوء [15١ب/١]‏ وفيما عداه يجوز. 

والأصل في هذا ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي وك قال: (إذا 
كان أحدكم يصلي » فلا يدع أعهدا نمز جدة يديه وليدراهء ما استطاعء فإن أبى فليقاتله» 
فإنما 0 

وروي: (إذا مرّ المارٌ بين يدي أحدكم فليدفعهء فإن أبى فليدفعه فإن أبى 
فليقائله)2"" . 

والدرء: المدافعة. وقوله: «فإنما هو شيطان»» أراد أن الشيطان يحمله على ذلك» 
أو أنه من فعل الشيطان وتسويله له. 

وروى ابن عمر زضي الله عنه: «فليقاتله». فإن معه القرين»ء يريد الشيطان. وقال 
الإمام أبو سليمان الخطابي”" رحمه الله: «إن لم يكن المصلي يصلي إلى سترة وأراد 
المارّ أن يمرّء فليس له درؤهء ولا دفعه». بدليل ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه» قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: (إذا على أحدكم إلى شيء يستره من 
الناس» فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفع من عجزهء فإن أبى فليقاتله» فإنما هو 
و 110 ا +العرن ا اسان مدو وف اأخريت : 

وروي عن رسول الله كل أنه قال: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّي ما فيه لوقف 
أربعين»””'»: منهم من قال: أراد أربعين سنةء ومنهم من قال: نسي مما وتيا 
اربعين ساعة. 

وقال ابن عمر وأنس والحسن رضي الله عنهم: «يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب 
الأسود والمرأة». وقال ابن عباس وعطاء رضي الله عنهم: يقطع الصلاة: «الكلب 
الأسود والمرأة الحائتض». 

وقال أحمد وإسحق ى: "لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود». وروي ذلك عن عائشة 
رضي الله عنهاء وقال أحمد: «وفي قلبي من المرأة والحمار شيءا» وعندنا لا يقطع 
الصلاة شيء من هذا . وبه قال علي وعثمان رضي الله عنهما [11771/ 1] وابن المسيب 


)١(‏ أخرجه مسلم (42607/570 والنسائي (7017), وابن ماجه (405)»: وأحمد (7/ 24 والدارمي 
8/1 ). 

(؟) أخرجه البخاري (2»)7715 والبيهقي في «الكبرى» (7145/8). 

() انظر: معالم السئن للخطابي (177/1). 

(:) أخرجه البخاري (009/ 715"): ومسلم (000/509). 

(5) أخرجه البخاري »)01١(‏ ومسلم (007/171)» وأبو داود (07/01. 


يضنا كتاب الصلاة 


والشعبي وعروة بن الزبير ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا بما روى عبد 
الله بن الصامت عن أبي ذرّ رضى الله عنه أن النبى كله قال: «تقطع صلاة الرجل إذا 
لم يكن بين يديه قيد آخرة الركرمة الحمار والكلف !بوه والمرأة»ء» فقلت: ما بال 
الأسود:من الأخمر من الأصفرمق الأبيضى؟ فقال :يا ان أعى سالك رسول الله عله 
كما تسألني» فقال: «الكلب الأسود شيطان)”"' . ْ 

وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه» قال: يقطع الصلاة المرأة الحائكض)”". وقيد 
آخر الرحل أي قدرها في الطول وقدر العلماء بهذا ذراعاً. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك صلّى إلى جدار فجاءت 
بهيمة تمرٌ بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار»ء فمرّت من ورائه. والبهيمة 
ولد الشاة أول ما تولد. وقوله: يداريها هو من الدرء مهمورٌء أي: يدافعها. 

وقال أنس: بادر رسول الله كلد بتمرة ليمنعها تمرٌ بين يديهء وهو في الصلاة. وهذا 
غلظٌ لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لا يقطع الصلاة 
شيء وادرؤوا ما استطعتم» فإنما هو شيطان)”” . 

وقالث غائقة رض اللناعنهنا: كنحايين الدى كله وبين القبلة بوآنا ناكف :0 
وروي أن رسول الله له «كان يصلي صلاته من القرة وعائشة معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض الجنازة»”” . وقالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: «كان فراشي بحيال 
مصلّى رسول الله يِه فربما وقعت يداه على وهو يصلّي وأنا على فراشي)2 . 

وروي عن أبي الصهباء» قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله 
عنهء فقال: جئت وأنا غلاممٌ من بني عبد المطلب على حمارٍ ورسول الله كَل [5١1ب/‏ 
؟] يُصليء فنزل ونزلت فتركنا الحمار أمام الصفء فما بالى ذلك”" . 

وقال الفضل بن عباس رضي الله عنه: «أتانا رسول الله يلِهْ ونحن في بادية نصلّي في 
صحراء ليست بين يديه سترة ويجطادة لنا وكليبة يعبثان بين يديه» فما بالى ذلك9* ,0 

وأما خبر أبي ذرّء قلنا: يحتمل أنه أراد أن هذه الأشخاص إذا مرّت بين يدي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟١7)»‏ وابن ماجه (459. 2)407 وأحمد :)١54/0(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(758): والطبراني في «الصغير» /١(‏ 2077 وأبو عوانة (؟//ا4). 

() أخرجه أبو داود 407 والبيهقي في «الكبرى» (7585). 

(*) أخرجه أبو داود ,)1/1١9(‏ والدارقطني ,)751//١(‏ والبيهقي 2)0"01١(‏ والطبراني في «الكبير» (// 
197). 

(5) أخرجه أبو داود »)7٠١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7495). 

(5) أخرجه مسلم (5717/ 2017» والبيهقي في «الكبرى» (85497). 

(53) أخرجه مسلم (01/71/7). 

60 أخرجه أبو داود (00711 والبيهقي (70-05). 

(4) أخرجه أبو داود .407١4(‏ والبيهقي .)09"6٠09(‏ 


كتاب الصلاة 
المصلّي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة» فذاك معنى قطعها الصلاة 
دون إبطالها من أصلهاء ونقول: صار منسوخاً بخبرنا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «كان رسول الله كِ يصلّي والحمر تعترك بين يديه . 

فرع آخر 

قال في «البويطي»: اللمصلي في صلاته يستتر بنحو من عظم الذراع طولاً بدليل ما 
روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إذا وضع أحدكم بين 
يديه عل مؤغيرة انحل #“قليصل ولا تببالى مابؤراء ذلك 23 . 

وقال عطاء: مؤخرة الرحل» ذراع. وقال فيه: «ويدنو المصلي من سترة لما روي أن 
النبي كَل قال: «إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه 


يفيل 


صلاته ىا 
وقال ابن المنذر: كاذ مئان يفي مانا ف الاجر اوور باو رك فقال: 
أيها ا قال: فجعل مالك يتقدم. ويقول: #وعلمَكت مَاكَم تكن 
َعَم لا وك نت صْلُ لله عَلَكَ عَِيمًا4 [النساء: 241117 . 
فرع آخر 


إذا صلى ذ ل فالمشتحت أن ينصب على ما ذكرثا لأن ابي كك اكان إذا 
فرع روه لعي مرو العو الترضيع لين يدها اففنلي ليها والعاين ورا . قال 
الشافعي: «ويبعد عنه قدر ثلاث أذرع». وبه قال عطاء وأحمد: وإن لم [1117/ 7] يجد 
ما ينصبه بين يديه خظ على الأرض خطاًء وصلَى إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ولد قال: «إذا كان مع أحدكم عصاً فلينصبهاء وليصلٌ إليها»29» فإن لم 
يكن» فليخط خط . إلا أن يكون لي في ذلك حديث ثابت» فيتبع. 

قال ابن المنذر: «كان الشافعي يأمر الخط إذ هو بالعراق» ثم قال بمصر ما حكاه 
البويطي»؛ وقال ابن المنذر: «قد صحٌّ الحديث فيه». وذكر القاضي أبو حامدٍ أنه يخط 
خط بين يديه وإن صَلى في البيت أو فى المسجد» فلا يحتاج إلى تعدب شيء بين 
يديه. لأن في محراب المسجد أو الحائط كفاية. هكذا ذكر أصحابنا. 

قال في «الحاوي»: «يستحب أن يدنو من القبلة نحو ثلاث أذرع». 

قال ابن عمر رضي الله عنه: سألت بلالا ماذا صنع رسول الله ككِْةِ حين دخل البيت؟ 
فقال: «صلى وبينه وبين القبلة ثلاث أذرع». 


.)07104( أخرجه مسلم (544/1551)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (2544» والنسائي (48)» وأحمد (7/4)» وابن حبان (2504» والطبراني في 
«الكبير») .١١9/7(‏ 

() أخرجه البخاري (9417/7)» عن ابن عمر. 

(4:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0"574). 


:1 كتاب الصلاة 


فزع آخر 
قال في «البويطي»: «ولا يستتر بامرأة ولا دابةِ». وقد روى ابن المنذر بإسناده عن 
ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَل ١صلّى‏ إلى بعير». وروى أبو داود في «سننه» عن 
المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: «ما رأيتٌ رسول الله َك يصلي إلى عود ولا 
عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد له صمدا)». 
والصمد: القصد يريد به لا يجعله تلقاء وجهه. 
ل ا ا 22 


م١‎ 


بَابُ 
عدد سجود القرآن وسجدة الشكر 

ولم يكتب في رواية غيره» وجملته أن سجود التلاوة مسنونٌ غير واجب نصٌّ عليه 
في «القديم» و«الجديد). وقال في موضع من «القديم»: هو سئة مؤكدة. وقال في 
الاختلاقالتعدية): [لاثالاتك/:؟] «أكره تركه ومين تركه ترك ففئلا لأفرضأًة””'. ونه 
قال عمر وابن عباس ومالك والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة: «هو واجبٌء وليس بفرض على القارىء والمستمع إلا أنه بالخيار 
أوعدنا على تركهء فقال: 9وَإدًا مره عَلََّهِمُ الْمَرمانُ لا مَسْمْدُونَ9 4069 [الانشقاق: ١1]ء‏ 
وهذا غلط لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: «عرضت على رسول الله عله 
سورة: #وَآلئّجِ 4: فلم يسجد منا أحد"". واحتجٌ الشافعي بأن النبي كله اسجد 
وترك)» وأراد به ما روي أن رجلاً قرأ سير دي رسكوك الله عَلِّ سورة: والتّجر 4 
فسجدء فسجد النبي كله بسجوده. ثم قرأها رجل آخر فلم يسجدء فلم يسجد النبي كَل 
فقال ذلك الرجل : سجدت يا رسول الله لقراءة فللان» ولم تسجد لقراءتي» فقّال: «(كنت 
إقافنا لق سيفيدت )"ساد ل . 

واحتجٌ أيضاً بقول عمر رضي الله عنه: «إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء». وتمام 
الخبر ما روي أنه قرأ وها خلن الصسد سود السجدة» فنزل وسجد.» وسجد الناس معه» 
فلما كان فى الجمعة الثانية» فقرأها فتهيأ الناس للسجود). 

وروي: فنشز الناس للسجود. فقال: «(أيها الناس على رسلكمء إن الله تعالى لم 
يكتبها علينا إلا أن ا وكان هذا بمحضر الجمع الكثير» ولم ينكر منكر. وقوله: 


.)119/1( انظر: الأم (87/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري »)١١15(‏ ومسلم /٠١5(‏ لالا0). 

(5) أخرجه الشافعي في المسند (709)» والبيهقي )”1/17١(‏ . 

(0) أخرجه البخاري ,»)2٠١1//(‏ والبيهقي في «الكبرى» (077/57: وفي (معرفة السنن» .)١١١8(‏ 


كتاب الصللاة. سمب 11 
نكثز العامن؛ أي : اسعتفروا للسججوة وتهباوا له واما الآية إنماا ذمهم على ترك 
السجود. لا ار نهم لا يعتقدون فضله. 

مَسْألَةٌ : ا ا(وَسجَودٌ المَرْآن أَرْبَعَ عَشْرَةَ ده سِوّى سَجَدَةَ ةو #ص 24 قَإنّها سَجَدَ 
شكرة: 

وهذا كما قال» وجملة هذا [118/ ؟] أن سجود القرآن أربع عشرة سجدة نص عليه 
فى «الجديد) في النصف الأول أربع في آخر الأعراف حولم ل وَل جدود ك # 


ل 


عير 7ه وفى الرعد م اعدو والْلَصَالٍ # [الرعد: .]1١5‏ وفي النحل ##وَيِفْعَلُونَ 
ما يُومَيُوة4 [النحل: 50]ء وفي بني إسرائيل #وَيزِدُهْرَ خْسُوعَاك [الإسراء: 211١9‏ وعشر في 
الضف الثاني في سورة مريم عند قوله: #حَرُوأ سيدا وَيَكياك [مريم: 158 وسجدتان في 
الح : 
د عند قوله: #إنَّ ألَهَ يفْعلٌ مَا يَآهُ4 [الحج: 18]. 

والثانية: عند قوله: #كَلَّكْ فحن [الحج: 1717. وسجدة في الفرقان عند قوله: 
#وزادهم شور 8 [الفرقان: »]5٠‏ وسجدة فى النمل عند 0 رت لش العظير # 
[النمل: »]7١‏ وسجدة فى 2 #وَهُمٌ لا يسْتَكْرونَ4 [السجدة: ١٠1]ء‏ 


وسجدة في حم السجدةء» عند قوله: وهم لا َِ م 80 [فصلت: 8”]ء» وثلااث سجدات 


فى المفصل : 
3 إحداها: في آخر النجمء «تَتمُدُوا يله وَأعدُوا8 46 [النجم: ؟7]ء والثانية: في إذا 
السماء انشقت: ##وَإدًا رع عَلَيِمْ الْفرمان ل لا مْجَدُونَة الك [الانشقاق: ]1١‏ والثالثة: في 
آخر: اقرأ #وَأسْجِدٌ وَأقَوّب* [العلق: .]1١9‏ 

وقال في «القديم»: لإحدى عشرة سجدة». فلم يجعل في المفصل سجودء وبه قال 
ابن عباس وأبي بن كعب وزيد , بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد 
والتجسح ومالك فى الرواية المشهورة: 

وقال أبو ثور: «ليس في النجم خاصة سجود». وقال ابن سريج: «هي خمس عشرة 
سجدة»ء فأضاف إليها سجدة ص4 . وبه قال إسحق وأحمد في رواية» وهو اختيار 
أبي إسحق. وروي عن أحمد: أنها أربع عشرة نحو القول «الجديد). 

وقال أبو حنيفة ومالك: هي أربع عشرة» ولكنها في سورة الحم واحدة عند قوله: 
#يِفْعلُ ما ي5آه4 [الحج: 0]18 وأثبت سجدة ##ضْ» في قوله: #وَكَرّ ركما» [آص: 4؟] 
وأناب» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «عزائم السجود أربع في «#الَمَ 9© 
َيل [السجدة:١105],‏ وفي #حرر» السجدة وفي 8 وهذا كله غلط لما روي عن 
أبي رافع» قال: 0 هريرة رضي الله عنه صلاة المغرب فقرأ: ##إدًا أَلسَمَآهُ أَنتَفَتَ »# 
[الانشقاق: »]١‏ وسجدء [78١ب//7؟]‏ فقلت: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف 


.)297/1( انظر: الأم‎ )١( 


سسسسسسسسسسسسم تتاب الصلاة 
أبي القاسم كلد فلا أزال أسجدها حتى ألقاه”!' . 

وروى عقبة بن عامرٍ رضي الله عنهء قال: قلت لرسول الله ككْةِ: في الحجّ 
سجدتان؟» فقال: «نعم» من لم يسجدهما فلا يقرأهما)"'. وقال عبد الله بن ثعلبة: 
رأيت عمر رضي الله عنه سجد في سجدتين”" . 


000 زحق (ه) » (5) ٠»‏ 5 30ع0 
وروي مثل ذلك عن علي '' وابن عباس””" وأبي الدرداء"' ' وأبي موسى الأشعري 


رضي الله عنهم. وقال أبو إسحق: أدركت الناس منذ سبعين سنةً يسجدون في الحجٌ 
سجدتين. وهذا إجماع . 

وروى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قرأ رسول الله كله وهو على المنبر 
ناز ل[ت 64 فلم يله (السحدة ترك فشك :ويععل الذاين مضه :قلما كال تيوه آخر 
قرأهاء فلما بلغ السجدة نشز الناس للسجودهء فقال: (إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم 
نشزتم للسجود)”*» فنزل وسجدء فبيّن أنها توبة» وليست بسجدةٍ. 

وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «سجدها داود للتوبة ونحن 
نسجدها شكراً)”"". واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أنه قال: «أقرأني رسول الله كَل خمس عشر سجدة في القرآن»”*'2» ولا يكون هذا إلا 
مع سجدة #9صضُ2©4. قلنا: نحن نقول: يسجد فيهاء ولكن شكراً وليس في الخبر 

واحتجٌ من قال بالقول القديم بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي كَل 
لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحوّل إلى المدينة»» قلنا: تركه لا يدل على أنه ليس 
بسنّة» ثم رواية أبي هريرة أولى» لأنها متأخرة» وهي مثبتة والمثبت أولى. 


.)71/08( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)0178/1١1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١507(‏ والترمذي (01/8): وأحمد 42١90 216١/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(71774)». والحاكم في المستدرك «(777/1). 

(9) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (71/79)» وفى امعرفة السئن» .)١١99(‏ 

إحك4 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (7089): 5" «معرفة السنن» .)١١١6(‏ 

(05) أخرجه البيهقي َّ «الكبرى») (7”10/90), ؟ (معرفة السنن») (؟1١١١).‏ 

000 أخرجة البيهقي فى «الكبرىة (فحفضية ون (معرفة السنن» .)١١١6(‏ 

4 أخرجه البيهقي في (الكبرى» (80/84): ل (معرفة السئن» .)١١١6(‏ 

(8) أخرجه أبن ماجه »)١1948(‏ وابن خزيمة في صحيحه 2)١5560(‏ والحاكم في «المستدرك) /1١‏ 
5 والبيهقي في «الكبرى» (571/545) . 

(9) أخرجه النسائي في «الصغرى» (451)» والدارقطني »27817/١(‏ وعبد الرزاق (208170)» والطبراني 
في «الكبير» /١7(‏ 2075 والبيهقي في «الكبرى» ا" 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود (501١)ء‏ وابن ماجه »)٠١517(‏ والدارقطني :»)508/١(‏ والحاكم في المستدرك 
7/1). 


كتاب الصلاة يضمن 


قد ذكرنا أن موضع السجود في سورة #حر» السجدة عند قوله: وهم لا مَحمون» 
[فصلت: 8”]. وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي 0 وأبو حنيفة 
وأحمدء وقال أهل المدينة [59٠أ/‏ ؟] والحسن وكالئك مرصعة عند فرك 81 14 
تَْبُدُوت4 [فصلت:5”7. وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. 

واحتجوا بأن الأمر بالسجود فى هذه الآية» فكان السجود فيهاء وهذا غلط لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلاً سجد هناك فقال: هلاً نزلت» إلى قوله: 
«وَهُمَ لا سَمُونَ4 [فصلت: 188]. ولأن تمام الكلام عند الآية الثانية» فكان السجود 
ا قلنا في سورة النحل» فإن السجود عند قوله: #أوَيَفْعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ» [النحل: 
6]» وذكر السجود ههنا أيضاً في الآية التي قبلها. وقال ابن سريج: ما قلناه أصحٌ 
ل ل ريد وإن كان قبله فقد أخحره عنه» فلا 
يضره وإذا قدمه لم يجز 

0 معلا قال أهل المدينة» وقال في سورة النحل: موضع 
السجود عند قوله: ##وَهُمٌ لا يسْتَكُرد* [النحل: 0144 وقالوا أيضاً في سورة النمل عند 
قوله: «آمَا تكن صدُويْهُمَ وَمَا يلون 469 [النمل: 

0 

إذا قلنا: منصوص الشافعى رضى الله عنه فى سجدة #ص* فقرأ الآية التي فيها 
التبعنة تإن كان ف .عير الفملاة سعد كذكر لك عام على انا انم يدع دارداطلية 
السلام بأن غفر لهء وإن كان في الصلاة» لا يجوز أن يسجد فيهاء فإن خالفت وسجد 
نرت نإ كاك ناسنا أ جاه حأها سعد فكر قط امناكنة “وان كان فالعا انها 
سجدة شكرء هل تبطل صلاته؟ وجهان: 

اخدهطا :قبطل لأنها محدة شكر كما 'لى شر الصلاة جد شكراء :وهر ظاهر 
المذهب. ا 

والثاني : لا تبطل» لأنها سجدة تتعلق بالتلاوة» وهذا اختيار صاحب «الإفصاح»» 
وبه أقول فعل هذا في الصلاة ة أربع سجدات: الراتبة» والسهوء والتلاوة» والشكرء 
فعلى هذا القول ليس له أن يسجد فيها شكراء وإن كانت سجدة التلاوة آكد» وهو قول 
بعض أصحابنا . 

فرغ آخرز 

قال أصحابنا: لو كان الإمام حنفياً فقرأ سورة #ضَْ» وسجد فيها لا يتابعه» بل 
ينتظره قائماً [9١ب/‏ 7] حتى يفرغ. وهذا صحيح.ء لأنه لا تبطل صلاته لاعتقاده 
وعندي فى أحد الوجهين يجوز أن يتابعه فيها بنية سجود الشكر. وقيل: إذا انتظره على 
ماانكرا كل عه دهز يجان 


نين 


كتاب الصلاة 
أحدهما: يسجدء لأنه اعتقد أنْ إمامه زاد فى صلاته ما ليس منها جاهلاً: فاختلت 
صلاته . 
والثانى: لا يسجد لأن الاعتبار بالإمام المتبوع . 


فرع آخر 


سجود التلاوة مستحبٌ للتالي والمستمع» فأما من طرق سمعه من غير استماع 
اتفاقاً» فلا يسنّ في حقه. 


وقال فى «البويطى»: «لا أؤكد عليه وإن سجد فحسن». وقال أبو حنيفة: «التالي 
والمستيع والسامع سواء)#. وهذا غلط لما رؤي عن عثمان رهبي :الل عنه أنه لامر يقامن 
فقرأ القاصّ سجدة ليسجد عثمان معه» فلم يسجدء وقال: ما استمعنا له». وقال ابن 
مسعود وعمران بن الحصين رضي الله عنهما: ما جلسنا لها). 

وقال سلمان: «ما عدونا لها». وقال ابن عباس رضى الله عنه: «السجدة لمن جلس 
لها). ولا مخالف لهم. / 

فرع آخر 

لو لم يسجد التالي سجد المستمع نصٌ عليه في «البويطي». وإن كان التالي في 
الصلاة فنظر» فإن سجد هوء سجد المستمع المأموم معهء وإن لم يسجدء لم يسجد 
المستمع» ويتبعه كما يتبع في ترك سائر المستويات بخلاف ما إذا كان خارج الصلاةء 
فإنه يسجدء وإن ترك التالي» لآن لكل واحدٍ منهما حكم نفسه خارج الصلوات. 

وقال القفال: إنما يستحب للسامع بثلاث شرائط: 

إحداها : أن يسجد التالي» فإن لم يسجد هو لم يسجد هو أيضاً. 

والثانية : أن يقصد الاستماع. 

والثالثة: أن يكون متطهراً عند السماعء وهذا حسن للخبر الذي تقدم» ولكنه خلاف 
المنصوص . وقال: يتأكد الاستحباب بهذه الشرائط. 

فرغ آخر 
ا التالي في غير الصلاة والسامع في الصلاة لا يسجدء ولا ينبغي أيضاً أن 
يستمع إلى قراءة التالي» » بل يشتغل بصلاته» فإن استمع أو سمع لم يسجد في الصلاة» 

0 لم يوجد في صلاته [ 3/1143 ولا سعد أيضاء إذا فرغ. 

وقال أبو حنيفة : ١يسجد‏ إذا فرغ من الصلاة». وبناه على أن السامع يلزمه السجودء 
ولا يمكنه أن يسجد في صلاته» فيسجد إذا فرغ منها. وقال أبو حنيفة: «إذا تلا الصلاة 
سجد فيهاء فإن يسجد حتى خرج منها سقط عنه السجودء لأنه صار من سئن صلاته» 
وإذا لم يفعل في صلاته سقطاء فنقول: إذا لم يلزمه حكم تلاوته في الصلاة بعد الفراع 
منهاء فلآن لا يلزم حكم السامع عند الخروج من الصلاة أولى. 


كثاب الصلاة ل سام ْ و١‏ 


فرغ آخر 
ويسجد في كل وقت ولا يكره فعلها في الأوقات التي نهي فيها عن الصلوات سواء 
نهي عنها لأجل الوقت أو لأجل الفعل. 
وقال الشافعي في «البويطي»: «ويسجد بعد العصر وبعد الصبح وبعد الفجراء وهذا 
يدل على أنه يكره التنفل بعد الفجر سوى ركعتي الفجر. وقال مالك: «يكره في 
الأوقات الخمسة المنهى عن الصلاة فيها». اك د حنيفة : «يكره فى الأوقات الثلاثة 
التي نهى عنها لأجل الر فك سريب هده قلط لون لباقي لساك في الوقت 
السيى. .+ 
فرع آخر 
لو قرأها في وقت تجوز فيه الصلاة» ثم سجدها في الوقت المنهي لا يجوز. 
فرع آخر 
لا يجوز سجود التلاوة إلا بالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة إن كان يسجد 
على الأرض» وحكمه حكم صلاة النفل» لأنها صلاة في الحقيقة. ولو كان على 
الراحلة في السفر سجد حيث توجهت بهء وإن كان ماشيا في السفر سجد على 
١ 0‏ 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر يجوز بالإيماء من غير أن يسجد على 
الأرض وهو ضعيف. 
فرغ آخر 
الحائض إذا استمعت لا تومىء برأسها وقال ابن المنذر: «تومىء برأسها»» وبه قال 
سعيد ابن المسيب» وهذا غلطء لأن ما ينافي الصلاة ينافي السجود والإشارة به. 
قَرْعٌ آخرز 
لا يكره قراءة آية السجدة فى الصلاة بحال. وقال مالك: «يكره بكل حال». وقال 
اومكيلةة | اق 117 ركده فى ماف الت ركرك يدق بات الج ان و قال 
أحمد . ْ / 
وقال أحمد: «لو قرأها لا يسجدء لأنه يشتبه على المأمومين ولا يعلمون سبب 
سجوده»)» وهذا علته؛ لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى كَل سجد فى الظهر 
فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة»» وقال: «إن النبي كل صلّى الظهرء فسجدء فرأينا 
أنه قرأ: ألم تنزيل السجدة». وأمًا ما ذكره. لا ييخ لآن المأموم» يلزمه متابعة الإمام» 
ولا يحتاج إلى معرفة سجودهء وإذا جهر الإمام قد يشتبه أيضا على ما لا يسمع لبعده 
أو صممه ونحو ذلك. 
فرع آخرز 
إذا كانت السجدة في آخر السورة مثل قولف #تَاتْمدُواأ يِه وَأعبدُوا (9©* [النجم: 17]» 


ل كتاب الصلاة 


فقرأ ذلك في الصلاة» سجدء فإذا قام يقرأ من سورة أخرى شيئاًء ثم يركع» فإن لم 
يقراء وقام وركع جانء وقيل : إذا قام هل يركع آم يقرا أية ثم يركع؟ وجهان: ولو قام 
من السجود إلى الركوعء ولم يقم لم يجزء لأنه لم يبتدىء الركوع من قيام . 
فرع آخر 
50 اي #وَكَنّ راكما 0 [ص: 4؟]ء 0 لآن السحوة المترن 1 
ينوب عنم الركوع كسجود الصلاة. وأمًا الآيةع قلنا: إن لها السجود. بدليل أنه قال: 
وَحَر ر كه 3 يقال: ار ع وإنما يقال ذلك إذا سجد وعبر بالركوع عن 
فرع آخز 
كل من سن له ذلك». فمتى تركه حتى فارق موضعه أو طال الفصل» لم يقضهء لأن 
سنّة في وقت راتبء» فإذا لم يفعلها سقطتء. وإن أخحر يسيراً يأتي به نص عليه في 
«البويطى» . 
فَرعٌ آخر 
لو كرّر وقراءة آية السجدة في مجلس راح مرتين وناكقا يكفيه سجدة واحدة ذكرها 
اين ل وهو 0 أبي حنيفة ) 7 قرأها 1 ا 0 
0 وهو وجه آخر لأصحاينا . 
قرع آخز 
إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة [1151/؟] في الصلاة يكبّر ويسجد ثم يرفع ويكبّر 
مع الرفع ويعود إلى قراءته» ولا يرفع يديه. نصّ عليه. وقال ابن أبي هريرة: ١خ‏ رّ 
ساجداً من غير تكبير ويرفع قائما بغير تكبير»» وهذا غلظء. لأنه خفضٌ ورفعٌ في الصلاة 
فز آخر 
إذا كان يسجد للتلاوة خارج الصلاة. قال الشافعي”'': «يرفع يديه في التكبير 
لسجود القرآن و سجود الشكر». قال ابن سريج: «هذا يقتضي أن تكون تكبيرة أخرى 
للسجودء لأنه جعل التكبيرة الأولى للإحرام بهاء ولا فرق في رفع اليدين بين أن يكون 
قائماً أو ست طمحعا ).. 
وقال أبو - جعفر المهدي من أصحابنا : «#يكبر للسجود دالا :غين ثم يكين أحزى لرفع 


الرأمن منه» لأنه سجود مجرّد ولا يفتقر إلى الإحرام»» وبه قال أبو حنيفة: وهذا خلاف 


.)١1١09/1( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
المنصوص» وهو غلط ونهل صلاة ذات سجود فتفتقر إلى تكبيرة الإحرام. 
فرغ آخر 


لو لم يسجد سجود التلاوة مع الإمام ولم ينو مفارقته بطلت صلاته» ذكره بعض 


فرغ آخر 
يكره للمأموم قراءة آية السجدة» فإن قرىء وسجدء» ولم يخرج نفسه من إمامته تبطل 
صلاته» ولو ترك يستحب أن يسجد بعد الفراع على قولنا النوافل تقضئ . 
فزغ آخر 
لو قرأ في صلاته ينبغي أن يسجد عقيبهاء فإن أخرهاء ثم سجدء فإن لم يطل 
الفصلء فلا بأس أن يسجدء وإن طال سواء كان في تلك الركعة أو ركعة أخرى» لا 
يسجدء ولو سجد بطلت صلاته» لأنها سجدة زائدة فى غير محلها. 
فزع آخر 
لو كبر تكبيرة واحدةٌ بنية الإحرام وتكبيرة السجود» ولم يجز وأعاد السجود. ولو 
قرأ آبة السجدة جالساً. قال بعض أصحابنا: السئّة أن يقوم ثم يكبّر للإحرام» ثم يكبّر 
ويسجدء لأن النافلة قائماً أفضلء» وإذا توالت سجدتان قام بينهما لانفصالهما. وهذا 
اختيار أبى حامدٍ المقري النيسابوري من أصحاينا . 
فرغ آخر 
قال في «البويطي»: «ليس في سجود القرآن». ولا سجود الشكر تشهد ولا سلام). 
وروى المزني في المنثور عن الشافعي» أنه يسلمء فحصل في السلام قولان: [51١اس/‏ 
5 
أحدهما: لا يسلم كما لو سجد في الصلاةء ولأنه لا يفتقر إلى القراءة» فلا يفتقر 
إلى السلام كالطواف. 
والثاني: يسلمء وبه قال أحمد في روايةء وهو مذهب عطاء وابن سيرين» لأن ما 
افتقر إلى الإحرام» افتقر إلى السلام» وهذا اختيار أبي إسحق وابن سريج» والأول 
ظاهرٌ المذهب» والثانى» أقيس وأحسن؛ وبه أقول. ومن أصحابنا من قال: يتشهد 
أيضاًء لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام» فيفتقر إلى التشهد كسجود الصلاة» وهذا 
غلطء لأنه إذا لم يفتقر إلى القراءة» فالتشهد أولى» وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة» 
أنه لا يسلم. وروى الحسن بن زياد عنه أنه لا يكبّر إذا انحط ويكبّر إذا رفع. 
فزع آخر 
المستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول 
الله كَكْةٌ يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله 


1617 الت 2 27797 _”سللل اس كن ,لطر قي 
وقوّته تبارك الله أحسن الخالقين»''. ولو قال: «أللّهم اكتب لي عندك أجراً وضع عني 
بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبّلت من عبدك داود عليه 
السالكد)'؟' تقوو جين لجااروى اين عباس «وضي اللدغنه أن وجلذ جاة إلن المي كلك 
فقال: يا رسول الله.» رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم» كاني أصلي خلف شجرة» 
وكأنى قرأت سجدة فسجدت,. فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي» فسمعتها وهى 
ساجدة تقول: هذا الذي ذكرنا, ْ 
قال ابن عباس» فرأيث رسول الله يل قرأ السجدة. فسمعتهء وهو ساجدٌ يقول: ما 
قال الرجل عن الشجرة» ولو قال فيه ما يقول في سجود الصلاة يجوز. وقيل: 
المستحب هذا ويستحبٌ زيادة التسبيح في #الَمَ 9©) زيل [السجدة:١].‏ لقوله تعالى: 
وسَبّحوأ بحمَدٍ رَيّهُم4 [السجدة: »]١6‏ وفي سورة تبارك» يستحب أن يقول: «آمنت 
بالرحمن سجد وجهي للرحمنء فاغفر لي يا رحمن»» لأن الخبر ورد به» ويستحبٌ أن 
لدعو يعدا ابيع فيه دما روت أبن عافن رقي أللد. خله: 
فَرعٌ آخز 
قال والدي الإمام رحمه الله: إذا قرأ الإمام آية السجدة في صلاة السرّ [57١أ/‏ ؟] 
لو ترك السجود للتلاوة إلى وقت الفراغ من الصلاة يكون أولى» لأنه لو سجد جملة 
أكثر الجماعة على السهو فيشوش أمر الصلاة عليهم ويختلفون في الاتباع» وقد استحب 
أصحابنا إذا قرأ آية السجدة ترك السجود لما فيه من الاحتياج إلى النزول والصعودء فلا 
يبعد نحوه فيما ذكرنا للعذر. 
فزع آخز 
لو نذر أن يسجد سجود القرآن في غير الصلاة صحٌء وإن نذر الإتيان به في الصلاة 
لم يصمٌ الشرطء وفي صحّة النذر وجهان: 
أحدهما : يصح . 
والثاني: وهو الأقرب كما لو نذر صوم يوم النحر لم يجزء ولا يجوز القول فيه 
بإلغاء التقييد وإيجاب الصوم. فكذلك ههنا ذكره والدي رحمه الله. 
فرع آخز 
قال والدي رحمه الله: لو قرأ آية السجدة في صلاة الجنازة» لم يسجد فيهاء لأنه لا 
سجود فيها شرعاًء وهل يسجد لهذه القراءة بعد الفراغ؟ فيها وجهانء. وأصلهما أن 
القراءة التي هي غير مشروعة أصلاً. هل يسجد سجود القرآن لها بحال؟ وجهان» وعلى 


,)81 وأحمد(90/5‎ ,.)١١19( والترمذي (080). والنسائي‎ »)5١4( أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)57١/1( والدارقطني (505/1)» والحاكم‎ 
.)0557( وابن خزيمة‎ »)١١07( (؟) أخرجه الترمذي (4/ا5» 7575)» وابن ماجه‎ 


كنات لغبلا 22ح 1 1418 


هذا لو قرأ آية السجدة فى سجود القرآن» هل يسجد لهذه القراءة؟ وجهان., لأنها غير 
مشروعة فإذا قلنا: يسجد الم ينب هذا البجوه عنها قولاً واحذاً “ولكن إذ1 كلنا: 
يشرع فيه السلام» هل يسجد لهذه القراءة قبل السلام؟ فيكون فاعلاً لهذا السجود في 
نفس هذه الصلاة» أم يسجد بعد الفراغ منها؟. الأظهر لي أنه يسجد بعد الفراغ» ولو 
فعله فيها تبطل الصلاة» ويحتمل خلاف هذا. 

ايا ١وَيُصَلَو‏ فِي الكَعْبَةِ المَريضَة وَالثَافِلَةَ وَعَلَى طَهْرِهًا). 

الفضلٌ 

وهذا كما قال: جملة هذا أن صلاة الفريضة والنافلة يجوز ذ فعلها داخل الكعية. وبه 
قال المد ف يداه وقال مالك: «يجوز أن يصلّي فيها النافلة دون الفريضة 
والوتر»". وبه قال أحمد وإسحق. وقال ابن جرير: لا يجوز فعل الفريضة فيهاء ولا 
النافلة. 5571١1سب/؟]‏ 

وروي هذا عن ابن عمرء واحتجّوا بقوله تعالى: #وَحَيْتُ ل ل 
س4 [البقرة: »]١544‏ أي: نحوه» وإذا كان فيها لم يول وجهه نحو جميعهاء وان 
مستدبر لبعضهاء فلا يجوز كما لواسلن خاويحيا كديرا وهذا غلظ لقولة تحالى: 
#طهرا بَبْقَ لِطأَبِِينَ وَالْمكيِين واكم الشُجُوم 409 [البقرة: 211١5‏ ولم يفصّلء» فإن قيل: 
الطواف لا يجوز فيهاء فكذلك الصلاة. قلنا: الطواف بكلها لا يحصل بطوافه فيها 
والصلاة لا تجب إلى كلها بل يتوجه إلى جهةٍ منهاء وقد وجد ذلك فيجوزء وأمّا إذا 
كان خارج الكعبة» واستدبر فلأنه» لم يستقبل شيئاً منهاء فلا يجوز ههنا بخلافهء 
واحتجٌ ابن جرير بما روي «أن النبي كل دخل البيت» ولم يصل». 

قلنا: روي عن بلال رضي الله عنه أنه قال: «دخل رسول الله يلِِ البيت فصلى 
ركعتين». قال ابن عمر: فقلت لبلال: أين صلَّى؟ فقال: نزل غموداً عق يفيله وعموداً 
عن شماله» وثلاثة أعمدة من ورائه. وكان البيت إذ ذاك على ستة أعمدةء وما رويناه 
أولى» لأنه زائد» ويحتجٌ على مالكِ بأن كل جهةٍ جاز أداء النفل إليها مع الأمن 
والقدرة جاز أداء الفريضة إليها كما لو كان خارجا. 

قال: وإنما جازت النافلة» لأن النبي يلي صلاها فيهاء ولأن أمر الاستقبال في 
النوافل أخف. فإنها تجوز في السفر إلى غير القبلة» قلنا: لما صلَّى فيها النفل صار 
دليلاً على جواز الفرض والتخفيف في النوافل عند الضرورة والاحتياج» ولا حاجة 
ههنا إلى الفرق بين الفرض والنفل» فإذا تقرر هذاء قال بعض أصحابنا الفرادى فيها 
أفضل من الفرادى في غيرها. والجماعة فيها أفضل من الجماعة في غيرهاء والجماعة 
في غيرها أفضل من الفرادى فيها ا 

وناك لحافهم! إذا كانت ماده تفلك مزع :لبن لجان ياوا برج انها 
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سس يسبيب تاب الصلاة 
الجماعة» فالأفضل أن يصلَيها فى جوف الكعبة» وإذا صلّى خارجها فكلما كان أقرب 
إليها [57١أ/‏ ؟] كان أولى» إن كانت صلاة الجماعة» فالمستحب أن يكون خارج 
البيتء لأن الكعبة لا تسع للجماعات, ولأنه يؤدي إلى ابتذالها في الدخول إليها 
للصلوات الخمس» وفى الصعود والنزول عنها مشقة على الناس. فالأفضل أن يصلى 
جماعة خارجها نص الشافعي» وهذا أصحّء ولكن لو اتفقت جناعة الي الكعية على 
وجهٍ لا يؤدي إلى ما ذكرهء فلا شك أنها أولى فيهاء فإذا تقرر هذاء فإذا صلى فيها 
وكرعه نظ الات مكيت: ناذه 1 واه على ' إل البات< قإن كان بجلنا: او عردوداً 
صخت أصلاته» وإن كاذ مفعوض] نظن" فإن كاتف له ععة شاخصة» وإة :قلت حت 
صلاتهء لأن العتبة والباب من جملة البيت» ولهذا يدخل في البيع بالإطلاق وإن لم 
يكن عتبة لم يجزء لأنه صلّى إلى غير شيء من البيت. 
فرع 

لو رفع بناء الكعبة» والعياذ بالله وبقيت العرصة» فإن وقف على طرفها حتى لا يكون 

يديه منها شيء لم يجزء وإن وقف في وسطها أو حيث يكون بين يديه منها شيء. 

قال أبو إسحق وابن خيران: «لا تجوز صلاته»» وهو الصحيح, لأنه لو صلّى على 
ظهرهاء وليست بين يديه سترة لا يجوزء ولا فرق بين ظهرها وعرصتها. 

وقال ابن سريج: ليجوزء لأنه يتوجه إلى القدر الذي بين يديه منها»» وهذا خلاف 
المذهب. ويبطل بما لو كان على ظهرها لا يقال: يصلي إلى ما بين يديه» ولو صلى 
خارجها مستقبلاً العرصة يجوز بلا خلافٍء لأن من هو خارجها يكون متوجهاً إليهاء 
ومن صلَّى عليها لا يقال: هو متوجه إليهاء ولهذا لو صلّى فوق جبل أبي قبيس جاز 
وإن كان أعلى من الكعبة» ولو صلى على ظهر الكعبة إليها لم يجز حتى يكون بين يديه 
شيء شاخص . 

قال بعض أصحابنا: ويستحب أن ينصب في موضعها خشب أو يفرج عليها أنطاع 
ليستقبله 571 ١1سب/‏ ؟7] الناس كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقال القفال: 
اعتقادي فى هذه المسألة مثل قول أبى حنيفة: إنه تجوز الصلاة على ظهر الكعبة» وفى 
عرهيعه اف ورن: للم وكق جتنا لهذه امسا لاه زهي اه إذا "سملن" إلى العرية وت ولا باد متقوز: 
وكذلك إذا وقف على التربة» وبين يديه بعضها يجوز. 

وقال ابن عباس: «إذا انهدمت الكعبة سقط فرض التوجه إليهاء ولم يتابعه أحدٌ. 

فزع آخز 

لو صلّى على ظهرها وبين يديه سترة» فإن كانت مبنيةٍ بجصٌ أو طين أو خشبةٍ 
مسمرةٍ تجوز لأنها من البيت بدليل أنها تدخل في بيع الدارء وإفاكانت موموعة علنها 
كالثياب والأجر نصب بعضها على بعض.ء لا يجوزء وإن كانت عصاً غرزها فيه. 

اختلف أصحابنا فيه» فمنهم قال يجوزء لأن النبي كله قال: «من كانت معه 


كتاب الصلاة ه:١‏ 


عصاًء فلينصبها بين يديه وليصلّ إليها»"'2: ولم يفصّلء ولأنها جارية مجرى الأوتاد 
والأوتاد تتبع الدار في البيع» والثاني: لا يجوزء لأنه غير منسوب إلى البيت» ألا ترى 
لو باع دارا فيها خشبة مغروزة لا تدخل في البيع» فلا تصحٌ صلاته إليهاء وهذا أصحٌ. 
فرغ آخر 

اختلف أصحابنا في قدر السترة» فمنهم من قال: قدر ذراع» وهو الأصحّء لأن هذا 
القدر يستر شيئا منه ويسمى سترة في العادة» ومنهم من قال: قدر قامة الرجل حتى 
يكون جميع بدنه في مقابلته» وهو ضعيف. 

كاله ال رد الود عا ترك كن ل 5 

وهذا كما قال من ارتدٌ عن دينه» ثم عاد إلى الإسلام كان كمن سكرء ثم أفاق يلزمه 
قضاء كل ماترك في حال ردته من العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة» وما فعله قبل 


ردته يعتد له. 


وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية أنه إذا عاد إلى الإسلام يصير بمنزلة كافرٍ 
أصلي أسلم [1155/ 7]ء فيلزمه الحجّ ابتداءئء أو لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات 
حتى قال أبو حنيفة: «لو ترك الصلاة خمسين سنة في إسلامه» ثم ارتد ثم أسلم لا 
يلزمه قضاء شىء منها»ء وأصل هذا أن عنده الردّة تحبط العمل بمجردها. وعندنا لا 
شط حي فم إلينا الموت» وهذا غلظ» لأنه ترك الصلاة بالعصيان بعدما التزمها 
بالإسلام» فيلزمه قضاؤها كالسكرانء» ولأن الردّة لا تزيده خيراً» إن لم تزده شرأ في 
سقوط قضاء الصلوات على ما قلتم. 

فرغ 

لو جنّ أو أغمي عليه في حال ردّته حتى فات وقت الصلاة. نص في «الأم2: أنه 
يلزمه قضاؤها. وقال المزني في «الجامع»: هذه والله وحشة» وإن حاضت في حال 
ردتها ثم أسلمت لا يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات فيها. والفرق أن إسقاط 
الصلاة عن المجنون والمغمى عليه رخصة وتخفيف» ألا ترى أنه يستحب لهما القضاء 
والمرتد لا يستحق التخفيف» وأمّا الحائض فإسقاط الصلاة عنها عزيمة وتغليط» لأنها 
ليست من أهل الصلاة في هذه الحالة» ومع قدرتها على فعلها مشاهدة منعت من فعلها 
حتى لو أقدمت عليها تصير عاصية» ولهذا يكره لها القضاءء فلهذا سقط عن المرتدة 
قضاؤها ويدلَ على صحّة الفرق أنه لو شرب دواء حتى جنّ أو أغمي عليه لم يسقط عنه 
القضاءء ولو شربت حتى حاضت أو نفستء لا يلزم القضاء. فإن قيل: المعصية ليست 
في سبب الرخصة»ء وهي الإغماء والجنونء وإنما هي بالاعتقاد. 

قلنا : ولكن غلظنا عليه بإيجاب القضاء إذ وجد منه ذلك في زمان المعصية كما أزلنا 


.)84/1( تقدم تخريجه. (0) انظر: الأم‎ )١( 


١.5‏ كتاب الصلاة 
يده عن أملاكه تغليظاً عليه» وإن كان الإسلام ليس بسبب للملك؛. لأن الكافر الأصلي 
يملك. وهذا مشكل. [55١1ب/؟]‏ 
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باب 
سجود السهو وسجود الشكر 
مَسْألَةُ: قال”'“: «وَمَْ شَكَّ في صَلَاتِهء قَلَمْ يَدْرٍ أثلاثاً صَلَّى أَءْ أَربَعا 
الفضل 
وهذا كما قال: إذانسها في علاته لم تبطل طتلاتهم فإن شك في عدد الركعات بنى 
على اليقين وطرح الشك ولا يأخذ بغلبة الظنّ والتحري سواء كان في المرة الأولى أو 
الثانية» فإن شك هل صلَى ركعة أم ركعتين جعلها واحدةً» وإن شك هل صلى ثلاث 
ركعاتٍ أم ركعتين جعلها ركعتين» وإن شك هل صَلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ جعلها ثلاث . 
وبه قال أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وإسحق وربيعة ومالك والثوري. وقال الأوزاعي: تبطل صلاته» ويلزمه 
استئنافها. وقال الحسن: يسجد سجدتي الوهم وتجزئه. وروي هذا عن أبي هريرة 
وأنس رضي الله عنهما. 
وقال أحمد: (إن كان منفرداً بنى على اليقين» وإن كان إماماًء ففيه روايتان: 
إحداهما: يبني على اليقين. 
والثانية: يبنى على غالب ظنه». وقال أبو حنيفة: (إن كان ذلكَ أول مرة بطلت 
مخس رن كان فى وتكرر منه هذا تَحَرّىْ وعمل على ما يؤديه تحرّيه إليه» فإن لم 
يغلب على ظنْه شيء عمل على اليقين» . روي عن سفيان الثوري أنه يتحرى بكل حالٍ» 
واحتجوا بما روى ابن مستغود رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إذا شك أحدكم في 
عر ل وام م و0 
حتجٌ الحسن البصري بما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى كلل قال: «إن 
08 إذا قام يصلي جاءه الشيطان» فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلّىء فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس”"'»: وهذا غلط [505١أ/؟]‏ لما روى أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كله قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلق 
الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامة 
كانت الرقعة تافل »إن كانت ناسية كانت الركعة تواما الصلاته ادك الستمدتان 


.)84/1( انظر: الأم‎ )١( 
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كناب القيلةة: الب يبت ل ا لتب يي 15 ا 11/1 
مر غمتى اللمط ا 

وروي: كانت الركعة والسجدتان نافلة». وروى عطاء بن يسار أن رسول الله كَل 
قال: «إذا شكٌ أحدكم في صلاتهء فلم يدرٍ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً» فليصلٌ ركعة 
ويسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها 
بهاتين» وإن كانت رابعة» فالسجدتان ترغيم الشيطان”"»: وأراد أن الشيطان يأتي 
أحدكم» وهو في الصلاةء فيقول له: اذكر كذاء اذكر كذا لما كان لا يذكره حتى يشك 
في صلاته» فلا يدري كما صلّىء وقوله: شفعها بهاتين أراد أن سجود السهو إنما شرع 
جبرانا للصلاة من النقص والزيادة فيها. فإن نقص منها فى الحقيقة فتشفعها السجدتان» 
أن يها اربع قن السك ١‏ أنه تعيره اسن في الفكل كما ترهيه ابو ختهة: 
وأما خبرهم أراد بالتحري البناء على اليقين على ما فسر في خبرنا وحقيقة التحري هو 
طلب أحرى الأمرين» وأولاهما بالصواب» وهو فيما قلنا لما فيه من إكمال الصلاة» 
والاحتياط لها والتحري يرد بمعنى اليقين كما قال تعالى: لنَمَنَ أَسَلَمَ وليك غَرَوَا 
رَسَّدَاك [الجن: 0114 وأما خبر أبي هريرة فخبرنا أولى» لأنه مفسر لما أجمله في هذا 
الكين: 

مَسْألَةٌ: قال(" : «فَإِذا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَنّي السَّهْو قَبْلَ السّلام) . 

وهذا كما قال: إذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتي السهو قبل السلام 
سواء كان السهو نقضانا أو زيادة أوهما أو زيادة متوهمنة: فالتقضان ترك اللجلوس 
للتشهد الأول وترك القنوت [545١ب//‏ ؟]» ونحو ذلك. والزيادة أن يجلس في موضع 
قيامه ونحو ذلكء. والزيادة المتوهمة أن يشك في عدد الركعات نص عليه في كتبه 
القديمة والجديدة. وبه قال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب والزهري 
وربيعة والأوزاعي والليث. 

وقال في اختلافه ومالكِ: ما يدل على تخريج الأخبار الواردة فيه على الزيادة 
والنقصان. فيسجد للزيادة بعد السلام للنقصان قبل السلام. وذلك أن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة. روى أن النبي يَلِ سجد قبل السلام» وقال: «السجود في السهو قبل 
السلام». 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه اسجد بعد السلام»» فيحمل هذا على الزيادة» 
وذلك على النقصانء» وبه قال مالك والمُرَني وإسحق وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة والثوري: سجود السهو بعد السلام بكل حالٍ. وروي ذلك عن علي 
وابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص والنخعي وابن أدن لبلى رضي الله عنهم. 
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مآ لل ب بح ب ل تي شخت .كتاف الضلاة 
وحكى عن الشافعى أنه قال بعد ما ذكر فى اختلافه ومالك ما قلنا: كان مالك لا يعرف 
الاتيع امن السيو وكات اخر يها قعل رسو ل اتنا :"يدوه :قزل سا1 

وقال الزهري: «سجد رسول الله يك قبل السلام وبعد السلام» وكان آخر الأمرين 
قبل السلام»» وقد روى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه كان يأمر بسجدتي 
السهو قبل السلام» فثبت ترك ما رواه» لأنه نسخء ولأن الزيادة تحل محل النقصان» 
فإن الصلاة تبطل بهاء فالسجود عنها قبل السلام أيضاًء ولأن في خبر أبي سعيد توهم 
الزيادة وأمر السجود قبل السلام فبطل قول مالكِ. 

قال المزني''':«واحتج في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري وبحديث ابن بحينة»» 
ولم يرد به أنه احتجٌ بالخبرين في السجود قبل السلام بل ذكر مسألتين: مسألة البناء 
على اليقين» [55١أ/؟]‏ ومسألة السجود قبل السلام» ثم احتجٌ فيها بالخبرين» فالخبر 
الأول» يرجع إلى المسألة الأولى» والخبر الثاني» يرجع إلى المسألة الأخرى. 

اله ل ١(وَإنَ‏ ذَكرَ أنه في لاف ا 1 3 يَسجِذٌ) . 
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الفضل 
وهذا كما قال: إذا صلّى صلاة هي أربع ركعات» فلما كان في الرابعة سها وظنّ 
أنها ثالثة» فقام إلى الخامسة» ثم ذكرء فإن ذكر بعد السلام سجد للسهو حين ذكر 
وسلمء وقد تمت صلاته. وإن ذكر بعد التشهد وقبل السلام» فقد ذكر في موضع 
السجود فيسجد سجدتين ويسلمء وقد تمت أيضاًء ولا فرق بين أن يكون قعد في 
الرابعة أو لم يقعدء وإن ذكر قبل التشهد وبعد السجود نظر»ء فإن لم يكن قعد في 
الرابعة» ولا تشهدء فإنه يقعد ويتشهد ويسجد للسهو ويسلمء وإن كان قد قعد في 
الرابعة وتشهد بالتمام. 
قال أبن سريج: اليعيد التشهد. ثم يسجد للسهوء. ثم يسلم ليكون سجود السهو بعد 
التشهد». قال: وهذا مذهب الشافعي». لأنه قال: «سجد أو لم يسجد وقعد في الرابعة» 
أو لم يقعداء فإنه يعود إلى الرابعة ويتشهد. فنص على أنه قعد في الرابعة أو لم يقعد. 
والمذهب أنه لا يعيد التشهد. لأن موضوع الصلاة على أنه إذا سها فيها سقط السهو 
ويبني على ما قبله» ولا يسقط السهو ما وقع صحيحاً قبله بدليل أن من سجد سجدة» 
ثم قام إلى الثانية عاد وبنى على الأولى» ولم يبطلها ما تخلل بينهما من سهو العمل 
كذلك ههنا. 
وقول الشافعي: «يتشهد ويسجد للسهو ويسلم قعد في الثانية» أو لم يقعد) قصل به 
الردّ على أبي حنيفة» حيث قال: إن كان قد سجد في الخامسة» ولم يكن قعد في 
الرابعة بطل فرضهء وعليه إعادتها لأنها صارت نفلاء وإن كان قد قعد في الرابعة فقد 


.)86/1( انظر: الأم (80/1). 0) انظر: الآم‎ )١( 


كنان القواااة جب مم7 ري 111 
تمت صلاته بالقيام» والركعة الخامسة نفل» فيضيف إليها ركعةً أخرى» وإن كان سجد 
فيهاء وإلا فلينصرف عنهاء أو يقول: تأويل هذه اللفظة [557١ب/ ]١‏ أن قوله: «ويشهد) 
يرجع إلى إحدى الحالتين» وهو أنه إذا لم يكن تشهدء فكأنه جمع بين مسألتين» 
وأجاب عن إحداهما إذا لم يكن مقصوده كيفية الرجوعء وإنما كان قصده أنه في 
الجملة يرجع إلى الرابعة بكل حالٍ. 

وقيل: قوله:«قعد في الرابعة» أو لم يقعد) لم يرد به التشهدء فإنه قد يقعد ولا 
يتشهد وقراءة التشهد واجبة كالقعود واجبٌّء فكأنه صور المسألة فيمن تذكّر أنه في 
الخامسة وشك فلم يدرٍ قعد في الرابعة أم لا؟ فعليه أن يتشهد إذا رجع وقد ترك كلمتان 
فيهما حرف أو وإحداهما للتنويع والأخرى للشك. كما قال الشافعي في خبر الرباء 
ونقص أحدهماء التمر أو الملح وزاد الآخر فهذا شكٌ» ثم لما قاله ابن سريج معنيان: 

أحدهما: أن الموالاة شرط بين الأركان. 

والثاني: لا يجوز إفراد ركن وفي ذلك إفراد للم بعتي إذا لم يعد التشهد. وفائدة 
هذا تظهر فيما لو ترك الركوع ساهياً وتذكر : فى السجود. فإن قلنا: المعنى فيها 
الموالاة, يجب أن يقوم من السجود يا م بركعه » وإن قلنا بالمعنى الآخر يجوز 
أ معوف زاكها ويقولنا . قال الحسن وعطاء والزهري والليث والأوزاعي وأحمد 
وإسحق. والأصل في هذا ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قال: «صلَّى بنا رسول الله يَلدٍ الظهر خمساً» فلما انفتل توسوس القوم بينهم» فقال: 
«ما شأنكم؟, قالوا: يا رسول الله زِيدَ في الصلاة ؟ قال: «(لا»ء قالوا: فأنت صليت 
ييا :قائند ١‏ اعدو سد تو كو عل 4 كو قال تإنيا" آنا بغر الى :كنا صهوو*0: 
والظاهر من حاله أنه لم يجلس في الرابعة» لأنه قام إليها يعتقد أنه يقوم من الثالثة . 

وعند أبي حنيفة: إذا لم يكن جلس بطلت صلاته» وإن كان جلس يلزمه أن يضيف 
إليها ركعة أخرى والنبي يكلِةِ يفعل ذلك. وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلل 
ضلى النقاء ينا ]فجن جلت :السهو وهو عالسن ا 

وقال الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة أحبٍ إليَ أن يعيد. 

مَسَأَلَةٌ : قالّ: «وَِنْ نّسِيَ الجلُوسَ مِنَّ الرَكَْة الثانية َذَكَرَ فِي ارْتِفَاعِهِ وَقبلَ انْتِضَابِهء 
إِنَّهُ يَرْجِعْ إِلَى الجَلُوس». 

الفضل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا فيما أنه إذا ترك التشهد الأول» فذكره قبل انتصابه عاد 
إليه» وإن ذكر بعد انتصابه لا يعود. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يريد بالانتصاب أن يصير إلى حالة هي أرفع من 
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٠6٠6‏ ل تت لل سح سبسسسح ببح ب حححججيجججي وتاب الصلاة 
حالة الراكع؛ وحالة الراكع أن تنال راحتاه ركبتيه فما كان أرفع من ذلك فهو حدّ 
الانتصاب» وما دون ذلك,» فليس بانتصاب. وفى هذا نظرٌ والانتصاب المشهور أن 
يضين' إلى بحالقا بخد بقيامه فيها : ْ 

وقال مالكٌ: «إن قام أكثر القيام لم يعتدء وإن قام أقلَ القيام» أعاد» وحكى ابن 
المنذر عن مالك» أنه قال: (إن فارقت أليته الأرض مضى» ولا يرجع»» وقال الحسن : 
«ايرجع ما لم يركع). 

وقال النخعى: (إن ذكر قبل القراءة عاد» وإن ذكر بعدما قرأ لا يعود». وقال أحمد: 
ب 0 اا 1 
القراءة يتخير بين الرجوع وبين المضي». والأولى أن لا يرجعء ثم إذا رجع بعد 
الانتصاب. قد ذكرنا أنه إن كان جاهلاً لا تبطل صلاتهء وإن تعمد بطلت. 

وقال صاحب «الحاوي"”'' : فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحق تبطل صلاته. لأنه أتى بعمل طويل فى الصلاة 
عمداً). والأصحّ لا 00 لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة» فأشبه إذا فيان 00 
تسيا وإذا عاد قبل الانتصاب»ه حل يسجد للسهو؟ قد ذكرنا: 

وقال أبو حامدٍ: «فيه قولان: 

أحدهما: يسجد. وبه قال أحمد). وقال يحيى بن سعيد: «رأيت أنس بن مالك 
تحرك للقيام في الركعتين من العصرء ثم تذكر فجلسء» ثم سجد سجدتين» وهو 
جالس». وهذا لأنه زاد في الصلاة من جنسها ساهياًء فأشبه إذا زاد ركعة. 

والثاني: لا يسجد. [ا5١ب/‏ !] وبه قال الأوزاعي لما روي فى حديث المغيرة بن 
عه أن الي يل قال: «إذا قام أحدكم في الركعتين» فلم يستتم قائماً فليجلس» 2 
ولم يأمر بالسجود. 

وروي: «فليجلس ولا سهو عليه»» ولآن هذا القدر من القيام عمل يسيرء ولو تعمد 
لا تبطل طلاته. فأشبه الخطوة والخطوتين. وهذا أحسنٌ عندي. وهو اختيار أبي 
حامدٍء والأول اختيار القاضي الطبري» ولم يذكر القولين. 

فرع 

لو كان إماماً فرجع بعد الاعتدال بطلت صلاته وينوي المأموم مفارقته» وإن كان 
الإمام جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاتهء ولكن المأموم لا يتابعه أيضاًء وينوي مفارقته 
كما لو قام إلى الخامسة ناسياً لا يتابعه» وإن كان هو جاهلاً أيضاًء أو ناسياً فتابعه لم 


تبطل صلاته . 
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فرع آخر 

لو انتصب قائماً بعدما تذكر أنه تركه تبعه المأموم بكل حالٍ» لأن متابعته واجبة 
والتشهد الأول نفل فيجب ترك النفل للفرضء وإن ذكر الإمام قبل أن يعتدل قائما يرجع 
المأموم» لأن متابعته أولى من فرضهء كما لو أدركه في الركعة الاخيرة جالسا يلزم 
الجلوس معه اتباعاًء وإن كان يترك: فرض نفسه. وهذا هو المذهب. 

وقال أبو حامدٍ: «وفيه وجه آخرٌ لا يرجع لأنه تقابل فرضان» وليس أحدهما أولى 
من الآخر». وهذا ضعيفٌء ولو انتصب الإمام دون المأموم» ورجع الإمام إلى 
الجلوسء» فالذي يقتضيه المذهب أن المأموم يقومء ولا يتابعه في الجلوس. لأن 
المأموم» وإن لم يكن انتصب فقد وجب عليه الانتصاب» لانتصاب الإمام» فإذا سها 
الإمام بالرجوع لم يسقط عن المأموم ما وجب من الانتصاب» ولا يتابع الأمام فيما 
ليس من صلاة الإمام. 

فرع آخز 

لو صلّى نافلة بنيّة ركعتين» فقام إلى ثالثةٍ ناسياً لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن 
يتمها أربعاً» ويجوز أن يرجع إلى الثانية» ويجوز أن يكمل الثالثة» ويسلم. [154أ/ ؟] 
وأي ذلك فعل سجد للسهوء والأولى بمذهب الشافعي أن لا يمضي ويرجع إلى الثانية» 
ويسجد للسهو سواء كان في صلاة الليل» أو في صلاة النهار. 

وَقآل بعفى اه «العراق:«الأولى أويكتيا أريعاء وقال اق ميب لا يفحد 
للسهو في النوافل»» وقيل: هذا قوله في «القديم»» وهو خطأء لأنه نصّ في «القديم»» 
و«الجديد» على أنه يسجد للسهو في الفرض والنفل» وهذا لأن كل عبادة دخل الجبران 
فى فرضهاء ل وي الس ولو قام إلى الثالثة عمداء ولم ينو شيئاً بطلت 
صلاتهء ولو غيّر نيته قبل أن يقوم. وصلى أربعاً عامداً أجزأه. ولا سجود عليه 
كالمسافر إذا أتمّ بعدما نوى القصر. 

كال كان" ذ :«ورن تبون الأوق)تتذكر ام وي اوقلت نفو الشوولة 
وهذا كما قال: إذا جلس في موضع قيامه» إما عقيب الركعة الأولى» أو عقيب الركعة 
الثالثة» فقد جلس في موضع جلسة الاستراحة» فإن ابتدأ فقرأ التشهد في جلوسه سجد 
للسهو قليلاً كان جلوسه أو كتثيراء ولا نعنى بقراءة التشهد أن يقرا جميعه» بل إذا أخيذ 
فى قراءتة فاتحكتم كذلك» وإن لم يقرأ العشهد تنطرء فق قذر جلوسة) :فإن كان قدو 
جلسة الاستراحة» فلا سهو عليهء وإن زاد على جلسة الاستراحة سجد للسهوء لأن 
ذلك لو تعمده أبطل الصلاة. 

وحكي عن علقمة والأسود أنهما قالا: لا يسجد للسهو ههنا لأن الجبران للنقصان 
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والزيادة لا تحتاج إلى الجبران كما تقول في البدج . وهذا غلط. لأن النبي كَل ١صلى‏ 
الظهر ينا وسجد للسهو. وزاد في الصلاة ة في خبر ذي اليدين» وسجد للسهو). 

اله 0 (وَإِنَ ذَكْر في التايكة: أنه نَاسٍ لِسَجَْدَةٍ مِنّ اولي بَعْدَمَا اعْتَدَلَ 
قَائْماً) . 


الفضل 

وهذا كما قال: جملته أن الترتيب عندنا واجبٌ في أركان الصلاة» فلا يسقط 
بالنسيان» فإذا نسى السجدة الثانية من الركعة الأولى» فاعتدل قائماًء ثم ذكر في قيامه» 
ل بصخ لأن اأركمة القانية(4؟ 15/1 ل نض قبل إتعاء: الركعة الأول ٠‏ فإذا تذكر 
بعد ذلك لا يخلوء إما أن يذكر قبل أن يسجد فيها مثل أن ذكر قبل الركوع أو بعده. 
وقبل السجود كان عمله في الثانية كلا عمل» فيلزمه أن يعود ويسجدء ثم كيف يسجد؟ 
لا يخلو من ثلاث أحوال. إما أن يكون تركها وحدها دون جلسة الفصل بين السجدتين 
أو تركها مع جلسة الفصل» وجالسة الاستراحة أيضاًء أو تركها وترك جلسة الفصل» 
ولم يترك جلسة الاستراحة» فإن تركها وحدها جلس عقيب السجدة الأولى جلسة 
الفصل» ثم قام. فكيف يسجد التي تركها؟ فيه وجهان: 

أحدهنا “زهو النذهب أنه بخ ساحدا وتجزكة طن غير جلوسى: 

والثاني : وهو قول أن إسحق: لا يجزئه حتى يجلسء» ثم يسجدء لأن السجدة 
الثانية لا تصمّ إلا من الجلوس. وهذا غلطء لأنه لا يختلف المذهب أنه إذا صلَى أربع 
ركعات. ونسي من كل ركعةٍ سجدةء يحصل له منها ركعتان» ويحصل له السجدة 
للركعة الاوك ف الركعة الثانية» وهذه السجدة في الركعة الثانية حصلت من القيام. 
فإن قال في هذه المسألة: لو لم أحتسب بالسجدات أدى إلى بطلان عمل كثير» قلنا 
ما لا يحتسب بهء لا فرق بين أن يقل وبين أن يكثرء وأمًا إذا تركها وترك جلسة 
الفصل» وجلسة الاستراحة أيضاًء وهو أن يرفع رأسه من السجدة الأولى» وينهض 
قائماًء ولم يجلس بحالء فإنه يسجد للثانية التي عليه» وكيف يسجد؟ المذهب أنه 
يجلس ثم يسجد بعده لأنه جلوسنٌ هو ركنٌ» فلا يسقط بالقيام كآخر جلسة في الصلاة. 

ومن أصحابنا من قال: يكفيه أن يسجدء ولا يحتاج إلى جلسة الفصل» لأن الفصل 
حَصّل بالقيام فأغنى عن الجلسة. وهذا غلظء لأن هذه الجلسة واجبة مقصودة ولو 
تعمد إلى القيام ليفصل بينهما تبطل صلاته. ولا ينوب القيامٌ منابهاء فكذلك ههناء وإن 
تركها وترك جلسة الفصل» ولكنه لم يترك جلسة الاستراحة» فجلس بهذه النية هل ينوب 
هذا عن الفرض الذي عليه؟ . 

اختلف أصحابنا فيهء قال ابن سريج: لا ينوب عنهء [154أ/؟] لأن جلوس 
الاستراحة» نفل» وهذا الجلوس فرض فلا ينوب الفرض عن النفل كما لو نسي وسجد 
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للتلاوة» أو للسهو لا ينوب عنه)». 

وقال سائر أصحابنا وهو المذهب: 

ينوب عنه كما لو تشهد في الرابعة على أنه في التشهد الأول» ثم ذكر أجزأه» وسقط 
الثاني بنية الأول» وإن كان الثاني فرضاً»ء والأول نفلاً»ء ويخالف سجود التلاوة» 
وسجود السهوء لا وان جر سود الصلاةء لأنهما ليسا من سجود الصلاة» لقان 
والجلوساق مة الصلاة "تقر وعاة فييماء فحاز أن سعط احنهيا ينه الأعيب وايفاً 
سجود التلاوة يقع في موضعهء فلا يقع عن غيره بخلاف السجدة الأولى» ههنا من 
الركعة الثانية» لأنه لا يجوز أن تصم الثانية قبل تمام الأولى» فإن قيل: فهذه القراءة 
أيضاً قبل إتمام الأولى» قلنا: سجود التلاوة لا يختصٌ بالقراءة المجزية في صلاته بل 
يتعلق بالتلاوة الصحيحة., وقد وجدتء. فإن قيل: فقولوا: إذا قرأ آية السجدة في 
الركوع يسجد للتلاوة» قلنا: يكره له هذه القراءةء فلا يقع موقعها. وههنا قصد إلى 
قراءةٍ جائزة» وإنما لم تجز عنه لعدم تمام الأولى من جهة نسيانه . 

وقال أبو حامدٍ: «لا نصّ فى سجدة التلاوة وسجدة السهوء ويحتمل أن يقال: 
رس عر الفرضن» لا بيقيدةه . وهذا علط لأ القا نعو تسق هليه جكاة متحت 
«الإفصاح»: وغيره. والفرق ظاهرٌ على ما ذكرناء وإن ذكر في الثانية بعد أن سجد 
فيهاء لا يخلو إما أن يذكر بعد السجدتين» أو بعد إحدى السجدتين» فإن تذكر بعد 
السجدتين تمّت الأولى قولاً واحداء ولكن بآية السجدتين تتم الأولى؟ ينبني على 
الأقسامء فإن لم يكن ترك قن الأول جلسة الفصل» وجلسة الاستراحة أيضاء فإن 
قلنا: ينوب القيام عن جلسة الفصل تمّت الأولى بالسجدة الأولى من الثانية» وإن قلنا: 
لا ينوب القيام عنها تمّت الأولى بالسجدة الثانية» وإن كان ترك جلسة الفصل دون 
جلسة الاستراحة» فإن قلنا: تنوب [591١س//‏ ؟] هذه الجلسة عن جلسة الفرض» تمت 
الأولى» وإلا تمت الثانية» وإن ذكر بعد أن سجد في الثانية سجدةً واحدة» فكل موضع 
قلنا: تمت الأولى بالسجدة الأولى من الثانية» فقد تمّت ههنا الأولى» ولا حاجة إلى 
السجودء وكل موضع. قلنا: تمت الثانية» فعليه أن يسجد ههنا سجدةً أخرى لتتمٌّ 
الأولى. 

وقال أبو حنيفة: إذا ترك السجدة الثانية من الأولى» لم يمنع من احتساب ما 
بعدهاء بل سجد في آخر صلاته سجدةً فتلتحق بموضعها ويسلم ويسجد للسهوا. وإلى 
فعل ذلك عمداً صحّت صلاته عنده» ولا يسجد للسهو. وعندنا إن فعل ذلك عمدا 
بطلت صلاته» ووافقنا أنه لو ترك سجدتين لم يخشنب الثانية».وكذلك لو ترك ركوعا لا 
يحتسب بما بعله. 

وقال: «لو ترك أربع سجدات من أربع رجات يسجد في آخر صلاته أربع سجدات 
متواليات وتجزئه». وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن. 

وقال الحسن بن مالك بن حيي: «لو ترك ثمان سجدات أتى بهن متواليات». وقال 


+68 لدبتت تاهيبيب لح كتاب الصلاة 
فا نلك لإا ؤكر فى الثانية قز الوايطيعن راكع الست اعد رق الأول اد إلى 
الركعة الأولى» وزطاادكر بفعدها اطمآن راكماً لتيعية» خإن لم يكن سد مضى في 
صلاته وأتى بالسجود فى الركعة الثانية» ويلغوا ما فعله فى الأولى» وإن كان قد سجد 
بطلت الأولى وى علق الكاقةة: ْ 

وقال أحمد: «إذا ذكرها بعد القراءة بطلت الأولى ا تم الركعة الثانية»» وهذا غلظ» 
لأنه شارع في الثانية قبل إكمال الأولى» فيلزمه 0 تذكو كي لو تدر قبل 
الركوع» أو يقول في الفصل الثاني» لأنه سهرٌّ» فهو لا يبطل العبادة» فلا يمنع من 
الاعتداد بما مضى منها كما لو ذكر قبل الركوع . 

واحتجٌ بأن ما يفعله في ركعته لا ينتقل إلى أخرى ألا ترى أن المزحوم في الجمعة 
عن السجود في الأولى» إذا زال الزحام والاساء اراك ف الثانية» فإن يتبعه ويسجد 
معه» ولا يتم به الأولى كذلك ههنا . وهذا لا يصمٌ لأن ة في المزعوم هل يكون وده 
للأولى أم الثانية؟ /5٠6١[‏ 7]» وجهان. وإن سلمناء فالفرق أن الجمعة لا تدرك بركعةٍ 
ملفقة على أحد الوجهين» فلهذا احتسبنا به من الثانية لتكون ركعة كاملة وههنا لا يوجد 
هذا المعنى. ولهذا عر اباس لحرت امال للخت ماري بعل من 
السجودء وههنا لا يفعل ذلك مع العلم» بل يأتي به سهواً فيصحٌ ما يلي ما فعله على 
وجه الصحّة» وهو السجود. 


مَسْألَة: قال”": وَإِنْ ذكَرَ فِي الرَّابِعَةٍ أَنَهُ نَيِيَ سَجَدَةَ مِنْ كُلّ رَكْعَوَا . 
الفضل 


وهذا كما قال: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعاتٍ صحّت له ركعتان» وذلك أن 
الأولى صحّت إلا سجدة» فلما شرع في الثانية كان عمله فيها كلّا عمل. فلما سجد 
فيها سجدة تمّت الأولى بهذه السجدة» وسقطت الثانية» فلما قام إلى الركعة الأخرىء 
وهي ثالثة في العدد» ثانية في الحكمء صححّت له إلا سجدة.» فلما شرع في الركعة 
الأخرى» وهي الرابعة في العدد كان عمله فيها كلا عمل» فلما سجد فيها سجدة تمّت 
000 زلعا نافيا قصصتف له ركعة مخ الأولى وركعة أخرق. م القالتة والرابعة»: فإن 

كر ذلك بعد أن تشهد قامء فأتى بركعتين وكان هذا التشهد واقعاً عن التشهد الأول» 
وإن ذكر قبل التشهد تشهد التشهد الأول» ثم قام. فصلى ركعتين. 

والأصل فى هذا وفى تظائزه أن التضن إذا سى ركنا سبجدة أو ركوعا» أو غيرهها 
واشتغل ويك الركرنة فك قعل ملف وكات الفعل غير مشابه للركن المنسى» 
فهو غير منشيوي» :إن كان مكابها اللركن المنسى قا تمقامة»«وآلغينا سائر أفعالة» - 

وهذه المسألة مفروضة فيه إذا ترك من كل ركعة سجدة دون جلسة الفصل بين 
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السجدتينء فإن ترك جلسة الفصل» نظر فإن أتى بجلسة الاستراحة» فهو على 
الوجهينء» فإن قلنا: يقوم مقام جلسة الفصلء» فكما ذكرناء وإن قلنا: لا يقوم مقامها 
صحّت له ركعة إلا سجدةء فإنه ما صم له بعد هذا سجود بحالٍء وإن لم يكن جلس 
[١5٠ب/‏ ؟] للاستراحة أيضاء فإن قلنا: القيام مقام الجلسة» فكما ذكرناء وإن قلنا 
بالمذهب الصحيح حصلت ل ركعة إلا سجدة. 

وهذا إذا لم يجلس للتشهد الأول» فإن كان قد جلس للتشهد في الركعتين حصلت له 
ركعتان إلا سجدة على الصحيح من المذهبء لأن السجدة التي حصلت من الركعة 
الثانية لا يعتد بهاء لأنه لم يتقدمها جلوس . وأما السجدة في الثالثة تضاف إلى الأولى» 
لأن الجلوس للتشهد قام مقام الجلسة بين السجدتين» وإن كان هذا الجلوس لم يكن 
بنية الفرض. وقال ابن سريج: «هذا إذا لم يحاشها أن يكون أوله أو ثانيهء فأمًا إذا 
حاشاها ذلك» فلا يجوز لا من الأولى ولا من الثانية». ومعنى: لم يحاشهاء أي: لم 

قال القفال: «وهو كما قال: لأن استدامة النية الأولى» وإن لم يشترط من حيث 
الذكرء فهي شرط من حيث أن لا يبدلها بغيرهاء فإذا قصد أن لا تقع على وجه كذا لم 
تقع على ذلك الوجه» ونظيره ما قال الشافعي''': «لو أراد أن يسجدء فسقط فانقلب 
على وجهه فماست جبهته الأرض لم يجزء وعليه أن يسجد). هذا إذا ترك من كل ركعةٍ 
سجدةًء فإن ترك سجوداًء ولم يعلم من أين تركهاء فالأصل أن ينظر إلى أسواً 
الأحوال» فيأخذ بهاء لأنه اليقين» فإن ترك سجدة.ء لا يعلم موضعهاء فأحسن أحواله» 
أن تكون هذه السجدة من آخر ركعة» فيصح له أربع ركعات إلا سجدة وأسوأ أحواله أن 
تكون هذه السجدة من ركعةٍ غير الرابعة» فيصح له ثلاث ركعاتء وإن كان الترك 
سجدتين». فأسوأ أحواله أن يكون سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة» فيحصل 
ركعتان» ويأتي بركعتين. 

وفرع ابن سريج ههناء فقال: (إن عَلِم أن السجدتين من ركعة واحدةٍ صحّت له 
ثلاث راحات. وهذا أسوأ الأحوالء» فإن علم أنها من ركعتين متواليتين صحّت له 
ثلاث ركعات أيضاً»» وليست ههنا حال [151أ/ ]١‏ أحسن من حالء» لأنهما إن كانا من 
الأولى والثانية» تمّت الأولىء وسقطت الثانية» وإن كانتا من الثانية والثالثة» سقطت 
الثالثة» وإن كانتا من الثالثة والرابعة» سقطت الرابعة فيصم ثلاث ركعات» وإن ترك 
ثلاث سجدات فأسوأ أحوالها أن تكون واحدة من الأولىء فتمّت الأولى بالثانية» 
وبقيت ركعتان من أنهما كانت السجدتان صحّت له ركعتان» فصحّت له ركعتان» فيأتى 
بما بقي» فإذاً لا فصل بين أن يترك سجدتين» أو ثلاث سجدات. ٠.‏ 

وإن ترك أربع سجدات» فأحسن أحواله أن تكون من الثالثة والرابعة» وأسوأ أحواله 


.)1١5/1( انظر: الأم‎ )١( 


١ ١‏ ااتابببببب ب ب ب ب ب ب ب يس تس كانت الصنلاة 
أن تكون سجدة من الأولى وثلاث من الثالثة والرابعة فتتمٌ الأولى بالثانية» وتسقط 
الثانية» وبقيت ركعتان» فيذهب منهما ثلاث سجدات» فيصم له منها ركعة إلا سجدة» 
فيأتي بسجدة في الحال» ويصلي ركعتين أخريين. 

ولو ترك خمس سجداتء فأسوأ أحواله أن يأتي في الأولى بسجدة» ويأتي في 
الثانية بسجدتين فتتمٌ بها الأولى» ولا يأتي في الثالثة والرابعة بسجود»ء فيحصل له 
الأولى تامة والرابعة بلا سجود. هكذا ذكره أصحابناء ويحتمل أن يأتي ة في الرابعة 
بسجدتين فتتمٌ بها الأولى» فلا يحصل له إلا ركعةء وهذا أصحّ . 

ولو نسى ست سجداتء ولا يدري كيف تركها يحصل له ركعة واحدة. لأن أسوأ 
الأخوال دوق سن عن ارك سجدتين» ومن الثانية سجدة» ومن الثالثة سجدتين» 
ومن الرابعة سجدة» 557 الأولى من الثانية سجدة واحدة» ومن الرابعة سجدة 
أخرى» فتتمٌّ الأولى بالثانية والرابعة. 

وإذا نسي سبع سجدات يحصل له ركعة إلا سجدة» وإذا نسي ثمان سجدات حصلت 
له ركعة إلا سجدتين. 

وقال الليث وأحمد: «في المسألة الأولى» وهي إذا ترك أربع سجدات من أربع 
ركعات». يحصل له التكبير فقط. ولا يحصل له شىء آخر من الصلاة» وهذا غلطء لأنه 
سهو لا يبطل العبادةء فلا يمنع البناء على فعله كالكلام ناسياً . 

وعن أحمد رواية أخرى : [3س/ ]!١‏ أنه تبطل كلهاء وقال مالك : (بي يصح له الركعة 
إلا سجدة» ويبطل ما قبلها». وبه قال أحمد في روايةٍ أخرى 

ماله قال©: «وَإِنْ شَكَّ هَل سَها أَمْ لا؟ قلا سَهْوَ عَلَيْه). 

وهذا كما قال: ليس هذا على الإطلاق بل ينظر فإن شك هل زاد أم لا؟ مثل أن 
تلك مل فعد ني يوط لباه ام وان لومي عرد دا رنيو عليده لأن الأصل أنه 
ما زادء فأمًا إن شك هل صِلَّى ثلاثاً أم أوك]؟ اهلها تأذنا + واضنافب إلبها أخرض 
وسجد ههنا لأنها زيادة متوهمةء وهو أنه قد فعل الفعل حقيقة» وشكٌ هل هو زيادة أم 
لا؟ وليس كذلك إذا شك هل جلس في موضع قيامه؟» لأنه لا يدري هل جلس أم لا؟ 
وهو لا يدري زاد أم نقص فإن كان الشك في النقصان مثل أن شك هل فعل الشيء أو 
لا؟ هذا إذا كان الشكٌ في الزيادة» وكذلك لو تيقن أنه سهى ولا يدري زاد أم نقص 
فإن كان الشك في النقصان مثل إن شك هل فعل الشيء أم لا؟ وهو القنوت والتشهد 
الأول سجد ههناء لأن الأصل أنه لم يفعل» وكذلك لو تيقن السهو وشكٌ هل سجد 
للسهو أم لا؟ سجد لأن الأصل أنه لم يسجدء ولو شك هل سجد سجدتين أو سجدتين 
للسهو؟ وسجد أخرىء لأن الأصل أنه لم يسجدء ولا يسجد لهذا الشكٌ. لأنه ربما 
يسهو ثانياً وثالتاً» فيؤدي إلى ما لا نهاية له. والأصل في كل هذا البناء على اليقين. 
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كتاب الصلاة صصص سب 183 

مَسَألَةٌ : فال" نوين مها اسهوين أن 3161 افليس 2 إلا سَجَْدَةَ السَّهُوا. 

وهاذ كما #إلنالى كوو سور كر مجه تنا يسدنه دل اودبي اع كان الوق 
جنساً واحداً مثل أن يتكلم ساهياً تراوا أو كان أجتاساء ولا “فرق بن أن كون لها 
نقضانا أو ركادة أن حمقيييا د باكةة وتضضييا تهنا نا 

وقال الأوزاعي: إن كانا جنساً واحداً كفاه سجدتان» وإن كانا جنسين احتاج كل 
سهو إلى سجدتين كالمحرم إذا لبس ثم لبس تداخلت الفدية» ولو لبس وتطيّب لا 
قداخيل.: 

وال ابن أب البلى: لكل سهو سجدتان في آخر الصلاة» واحتجٌ بما روى ثوبان 
رضي الله عنه أن النبي يله /1٠57[‏ ؟] قال: «لكل سهو سجدتان:”©2. وهذا غلط لما 
5 خلايف اذئ الينين «أن النبي كلِ سلّم ناسياء وتكلم ناسياء واستدبر القبلة 
ناسياء واقتصر على سجدتين)””". ولأن سجود السهو إنما أخر إلى آخر الصلاة عن 
محل السهو لتداخل أحكام السهو وإلا لكان يؤتى به عقيب كل سهو كسجود التلاوة» 
وأها خبرهم محمول على أنه أراد به لكل سهو سجدتان زنادة كانت أو نتصاناة أواقولا 
فعلاً أو أراد به إذا انفرد. 

مَسَألَةٌ : قال”**: «وَمَا سَهَا عَنْهُ مِنْ تَكُبِيرٍ سِوّى تَكُبِيرَةٍ ة الافياح أَوْ ذِكْرٍ في رُكُوع 3 
سْجُودٍ أَوْ جَهْرٍ فيما يُسِرٌ). 

الفضلٌ 

وهذا كما قال: السهو الذي يقتضى الجبران ضربان: نقصان القول وهو ترك التشهد 
الأول دون الجلوس» وترك القنوت' دون القيام. وترك الصلاة على الرسول كوَكِِ في 
التشهد الأول» ونقصان الفعل: وهو ترك الجلوس للتشهد الأول» والقيام للقنوت في 
الصبح والوتر في النصف الأخير من شهر رمضان”" . 

وقال في «القديم»: «من نسي الفاتحة» لا تبطل صلاته ويسجد للسهواء وهو غير 
صحيح. وأمًا الزيادة» فضربان: قول وفعل. فالقول: أن يسلم ساهياًء أو يتكلم» أو 
يقرأ القرآن فى غير محل القراءة. والزيادة ضربان: زيادة متحققة ومتوهمة» فالمتحققة 
الزيادة في الركوع والسجود وتشق ذلك والمتوهية: ما ذكرنا ' 

وقال في «الأم2”0: «لو رفع رأسه من الركوع واعتدل قائماًء فأطال القيام أو قصر 
فقرأ القرآن كان سجود السهوء لأن القراءة من غير الصلاة في غير هذا الموضع. وهذا 
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الموضعء موضع ذكر غير القراءة». وقال: وكذلك لو أطال القيام ينوي به القنوت كان 
عليه سجود السهوء لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة» فإذا عمله في غير 
موضعه أوجب سجدتي السهو. 

وقوله: (عمل معدود)» ومعناه معتدّء مقصودٌء وعلى هذا يجب إذا قرأ في موضع 
التشهد أو تشهد في موضع القراءة أو فعل ذلك في الركوع والسجود أن يسجد سجدتي 
السهوء لأن علة الشافعي تقتضيهء [607١ب/‏ ؟] ولا فرق بين الاثنين. 

وقال صاحب «الإفصاح»: ايكم أن قرف تنيع اذكو فوا لذ بسزة ويخالت 
أيفنا"تعليل 'الشاقنء أواماقول الشافي : ول مسو الااف عمل "ادن قد فيل 
فيه خلل من المزني» لآن سجود السهو يجب في غير عمل البدن على ما ذكرناء وإنما 
قال الشافعي""': «فلا سجود في القك و وفنا المسدلة في العمل»» يعني: إذا انضم 
العمل إلى التفكر يجب السجودء ولا سجود بمجرد التفكرء وإنما ذكره عقيب مسألة» 
وهي أنه لو قعد للتشهد فظنّ أنها الركعة الرابعة» ثم تذكّر أنها الثانية» فأتمٌ صلاته» فلا 
يلزمه سجود السهو لأنه فكرء وقيل: أراد به سجود السهو في عامة الصلاة ليس إلا في 
عمل البدن» ولكنه يجوز أن تجب في غيره أحياناً. وقيل: معناه إلا في عمل البدن أو 
ذكرء قصد له العمل» فالتشهد الأول والقنوت مقصودانء ولا يفعل لغيرهما على وجه 
الهيئة لهء أو التبع. 

وهذا شرع لهما محل مختص بهما يسقط بسقوطهما بخلاف دعاء الافتتاح» فإنه يراد 
للافتتاح» وقراءة السورة تبع للفاتحة في محلهاء والتكبيرات هيئات للرفعء والخفص 
والتسبيحات هيئات للركوع والسجود تسقط بسقوط محلهاء فلا سجود لها لهذا المعنى. 

وقال القاضي الطبري: خبرٌ الباب عندي أن السهو الذي يقتضي السجود ضربان: 
قات وز اذه ١‏ والتضان يورك كل مسترت ص فى القابه #دوتهاء: أن مجلم فين بده 
وهو التشهد الأول ونحوه. والزيادة: ضربان وي فالمتوهمة ما ذكرناء 
والمتحققة ضربان: ضربٌ من غير جنس الصلاة ككلام الآدميين» وضربٌ من جنس 
الصلاة كالقيام في موضع القعود والسلام ونحو ذلك. 

وقد قال الشافعي: «لو نوى المسافر القصرء ثم نسي وأتمّها أربعاً سجد سجدتي 
السهو؛ء وهذا قيام في موضع السلامء هذا هو المذهب الصحيح [57٠أ/ ]١‏ في 
«الجديد). 

وقال أبو إسحق: قال في «القديم)”'': «يسجد لكل مسنون تركه في الصلاة» وهكذا 
إذا أسرٌ فيما يجهر به» أو جهر فيما يسرٌ به»» وهذا قول مالك حتى يقول: "لو ترك 
سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع سجد فيه». هذا قولٌ مرجوع عنه. 
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وقد روئ أبو قتادة أن أنساً رضى الله عنه «جهر فى العصرء فلم يسجد""', ولأنه 
فيئة اشيدونة فلا سج لتركها كردم البدين: وعن أحيندة إذا بدل التجهن بالاسيران» 
روايتان: هل يسجد أم لا؟. وقال الأوزاعي: (إذا ترك التكبيرات المسنونة أتى بها إذا 
ذكرها»» وهذا غلطء لأن هذا ذكر مسئونء. فلا يقضى بعد فوات محله كدعاء 
الاستفتاح . 

وقال أبو حنيفة: ١لا‏ سجود فى تكبيرات الانتقالات ولا فى التسبيحات» ولكن 
يلزم في تكبيراك العية» :وثرك قراءة الجورةة أو ديه الجين الاش ارا واحتجٌ بأن 
تكبيرات العيد ذكر كثير فى محل واحدٍ فأشبه التشهد الأول» وهذا غلظء لأنها 
تكبيرات مسنونة» فلا يسجد لتركها كتكبير الركوع والسجودء وما ذكره يبطل بدعاء 
الاستفتاح . 

وقال ابن أبي ليلى : إذا بدل الجهر بالإسرار بطلت صلاته»» وهذا غلظ لما روى أبو 
قتادة. قال: «كان رسول الله يَكهِ يسمعنا أحياناً الآية والآيتين في صلاة الظهر 
والعصر)ء ولأنه أخل بصفةٍ في ذكرء فلا تبطل صلاته كما لو غيّر الجلوس في التشهد. 

وقيل: الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات» فالأركان والهيئات لا تجبر 
فعلاً كان أو قولاً» وإنما تجبر المسنونات المقصودة وتفصيلها معلوم على ما ذكرنا. 

ونظيره الحجٌّ يشتمل على أركانٍ: كالإحرام والطواف وهيئات كالرمل والاضطباع. 
ومسنونات: كالمبيت بمزدلفة» والرمي والمبيت بمنا. فالأركان والهيئات لا تجبر بالدم 
بخلاف المسنونات كذلك ههنا . 


قال القفال: «لو سجد سجدة. [57١ب/‏ ؟] ثم تشهد على ظنّ أنه سجد سجدتين» 
ثم تذكر فسجد الثانية» فلا سجود عليه للسهو بخلاف من قعد بين الركوع والسجودء 
فتشهد لأنه لم يزد على دعاء وما بين السجدتين محل الدعاء» فتطويله بالتشهدء أو دعاء 
غيره لا يضره». وقيل: السجدتان ليس محل القعود ولا الدعاء بحالٍ» ويحتمل 
الخلاف هذا على قياس ما تقدم. 

فرع آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو شكٌ بعد الفراغ من الصلاة أنه صلّى ثلاثاً أو 
أربعاء فيه وجهان: 

أحدهما: لا يكون شيئاً وتمّت صلاته ولم يقل أهل العراق غير هذاء لأن الظاهر أنه 
أداها على التمام» ولو اعتبرنا حكم الشكٌ بعدها شق ذلك وضاق. 

والثاني: يتم الباقي فكأنه سلّم ناسياًء فيقوم ويصلّي ركعةً أخرى» وإن تباعد الوقت 


. )855( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 


نجنا نقوى وهنا قري ورا عاض عضن أسنكانها القدرذ كاق الرقاة! اوسا علي 
اليقين» وإن كان بعيداً لا يضرهء ولهذا وجه. 
فزع آخر 

قال بعض أصحابنا: لو أطال القيام بعد الركوع نظرء فإن أطاله للقنوت» بطلت 
صلاته ذكره القفالء لأنه لا قنوت في هذه الصلاة» وكذلك لو أطاله بذكر مشروع 
ونوى به القنوت» ولو أطاله بذكر مشروعء ولم ينو به القنوت لا تبطل صلاته. وفيه 
معنيان : 

أحدهما : لأنه نقل ذكراً مشروعاً من ركن إلى ركن. 

والقائن + لاجد ركنا متصورا: وفائدة المحديود ودوه ف سمالة» تمن إذا سيد 
كانها رود | فاعدا درن هتنا انمد" الأول يستفد» رز[ ذ ناج العف اناق ست 
لأن القعود ممدودء وكذلك القيام» وعلى نذا لو تشيه قاكما متعمداً أو قرأ قاعداً 
متعمداً» فإن قلنا: إذا فعله ناسياً يسجدء فإذا فعله عامداف بطلت صلاتهء وإن قلنا: لا 
يسجد لا تبطل صلاتهء وفي هذا كله نظرٌ. 

مطيالة دقان رونك قدت النوو بقن أذ ملع 1/118 ريا 


وَسَلم). 


عَادَهُمَا' 
الفضلٌ 
وهذا كما قال أولاً: نذكّر مسألة قبل هذه المسألة» ثم نعود إليه»ء وهي أن سجود 
التسهو مستؤة غير واحنت»:وقال الكركئ :غة أرى حيفة : ١إه‏ واب ليس بشرط في 
صحة الصلاة لجبران الحخ»: ْ ْ ١‏ 
وبه قال مالك في روايةء وقال في رواية أخرى: هو واجبٌ لو تركه بطلت صلاته» 
وبه قال داود» وروى أصحاب مالك عنه أنه فى النقصان واجبٌّء وهذا غلط لما روي 
عن الدى كله أنه قال فى عير أن سبعية الخترى»فإن كانت العتاذة تامة كانت الركعة 
والمحدتان زاقلة427 ولآن هذا يفعل مذلا عنما لمن بوائعن لتتيلة العدلاة »لذ يكون 
انا ١‏ 
وأمّا في الحجٌ: يجب الجبران بترك فعل واجبء فكان واجباً بخلاف هذاء فإذا 
تقرر هذا موضع سجود السهوء والقولين فإن قلنا: موضعه قبل السلام نظرء فإن أتى به 
في موضعهء فلا كلامء وإن تركه ساهياًء ثم ذكره بعد السلام نظرء فإن لم يبطل الفصل 
أتى به قولاً واحداء وإن طال الفصل فيه قولان: 
قال فى «الجديد»: «لا يعيد». وبه قال أبو حنيفة ومالك. لأنه يبنى على الفصل» 
ذا تطاول الفمل ملع امن اليناء عليهنا :كما لق درك من الرععة الاح بده ثم 
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كتاب الصلاة 


ذكرهاء وقد طال الفصلء لا يبني. 

وقال في «القديم»: #يعيد». وبه قال الأوزاعي»ء لأنه جبران للعبادة» فلا يسقط 
بتطاول الفصل لجبران الحجّ. 

وقال أبو حنيفة: «إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه السجود بناءً على أصله أن كلام 
الناسى يبطل الصلاة». وحكى عن مالكِ أنه قال: (إن كان لزيادة أتى بهماء ولو بعد 
شهر» وإن كان لنقصان» فإن ذكر قريباً أتى بهماء وإن تطاول أعاد الصلاة». 

قال ابن شبرمة: «إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة»» وقال الحسن وابن سيرين: 
«إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجداء وبه قال ابن أبي أحمد في «التلخيص». وهذا 
غلظ لما روي في خبر ابن مسعود [514١ب//١]‏ رضي الله عنه أنه كل «صلى الظهر 
خمساًء ثم أقبل عليه بوجهه قيل له: أحدث في الصلاة شيء» فذكر فثنى رجلهء 
واستقبل القبلة» وسجد بهم سجدتين"'2. وفي حدّ الطول والقرب» قال في «القديم»: 
«ما لم يقم عن مجلسه). 

وقال في «الجديد»: «المرجع فيه إلى العرف والعبادة» ذكره أبو حامدٍ. ونصٌّ في 
«البويطي» «أنه قدر ركعةٍ تامةِ»» فحصل ثلاثة أقوال» والأصمحٌ قوله «الجديد؛ء وما ذكره 
في «البويطي» قريب منهء وهذا لأن ما لا حدّ له في اللغة» ولا في الشريعة يرجع فيه 
إلى العرف والعادة. 

وقيل: حدّ التطاول أن يمضي مقدار تلك الصلاة» وهذا غلطء لأنها تختلف 
باكتعلاف الثامن تطويلذ وتسفيفا . :كل .موقم 'قلناة آنه بعد السلاع ياي به عقي 
السلام» فإن لم يفعل» ثم ذكرهء فإن لم يطل الفصل أتى بهء وإن طالء فقولان كما 
ذكرناء وكل موضع قلنا: يسجد بعد السلام يأتي به. سجد وتشهد بعدها ثم سلمء نقله 
المزني لفظاء ونصٌ عليه في «القديم». 

وهو مذكور في بعض نسخ المزني بعد هذا. قال: سمعت الشافعي يقول” : (إذا 
كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهماء وإن كانتا قبل السلام كفاه التشهد الأول» 
وكل موضع. قلنا: يسجد قبل السلام نظرَء فإن فعل قبل السلام سلم عقيبهاء ولا 
يتشهد)». 

ومن أصحابنا من قال: «يتشهد ويسلّم». حكاه القاضي الطبري» وهو ضعيف» ولو 
أخخر ذلك إلى ما بعد السلام ناسياً» اختلف أصحابنا فيه» فقال صاحب «التلخيص»: 
اليتشهد ويسلماء وتعلق بظاهر كلام الشافعي الذي نقله المزني من السماع. 

وقال في «الحاوي»”"': «هذا مذهب الشافعي وجماعة أصحابنا»» لأن من حكم 


زفق 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »)08/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 22١74‏ والبيهقي في «الكبرى» (7878؟)2 وفي معرفة 
السئن .)١1١79(‏ 
(؟) انظر: الأم .)1١١4/1(‏ () انظر: الحاوي للماوردي (؟//771). 


دول كتاب الصلاة 


سجود السهو أن يكون تشهد وسلامء فإذا فعله بعد السلام يلزمه وصله به. [55١أ/؟]‏ 

وروى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله كلد (اسجد سجدتين» م بيد 
بعد ذلك وسلّم) . وقال أبو إسحق وصاحب «الإفصاح»: ا(يسجد سجدتين ويسلم ولا 
يتشهداء وهذا هو المذهب الصحيح.ء لأن الشافعي قال0': «وإن ذكر سجدتي السهو 
بعل افو ريه أعادهماء ولم يذكر التشهدء وهذا لأن السجود تركه من الصلاة» فلا 
يلزمه أن يعيد ما قبله» بل يأتي به فقط كما لو نسي شيئاً من صلب صلاته. 

قال هذا القائل» وما قاله المزني تفريع على مذهب الغيرء إما أبي حنيفة» وإما 
مالك أو تفريع على قوله «القديم». ومن أصحابنا من قال: هذا الذي ذكره المزني قول 
الشافعي» أنه يتخير في سجود السهو بين ما قبل السلام وبعده في الزيادة والنقصان 
بخلاف قول مالك». حكاه الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله. 

وقال القفال: هذا مبني على أنه إذا اشتغل بالسجدتين إلى أن سلّم مرةً أخرى. هل 
هو غائك إلى .يعم الضلاة آم 15"فيه وجهان : 

أحدهما: يكون سلامه لغواً وهو في الصلاة لا على معنى العود.ء ولكن جعل سلامه 
كأن لم يكن حتى لو أحدث بطلت صلاتهء فعلى هذا لا يعيد التشهد ولا يكبّر. وهذا 
اختيار الشيخ أبي زيد. 

والثاني: لا يلغي السلام» بل هذا منفرد عن صلاته» فلو أحدث بطل حكم 
السجدتين» ولا تبطل الصلاة» فعلى هذا لا بذ من التشهد بعدهما. ولو سلم عامدا. 
قال بعض أصحابنا: حكمه كما لو سلّم ساهياً. وعندي إذا سلّم عامداً لا يمكن أن 
يلغي سلامه» فيكون خارجاً من الصلاة» ثم هل يأتي بسجود السهو على ما ذكرنا فإذا 
قلنا: يأتي به لا بد من التشهدء ولا يصير عائداً إلى حكم الصلاة حتى يبطل بالحدث» 
وقيل : فائدة هذا الاختلاف في خمس مسائل : 

إحداها : إذا خرج وقت صلاة الجمعة» وهو فى سجود السهو بعد السلام» هل 
كنها طهر أم صحّت الجمعة؟ . 

والثانية: فى المسافر إذا نوى الإقامة فيها. 

والثالثة : إذا أحدث فيها مع ما ذكرنا 

والرابعة:إذا لم يكن سلم المأموم هل على المأموم أن يتابعه. 

والخامسة:إذا سلم المأموم مع الإمام ثم عاد الإمام هل على المأموم أن يعود حتى 
إذا لم يعد تبطل صلاته. 

فرع:إذا قلنا يسجد من الزيادة بعد السلام فسهى سهوين زيادة ونقصانا سجد قبل 
السلام» لأنه يجوز بالاتفاق»فإنه من قال يسجد بعد السلام»قال: لو سجد قبله يحتسب 
به وبعد السلام مختلف فيه. 


.)١١5/1( انظر: الأم‎ )١( 


285 5 “++ ””ة””””تتتت777 تت تت 31ت لاله يي 

مسألة: قال" : «وَمَنْ سَهَا خَلف إِمَامِهِ قَلّا سُجُودَ عَلَيْها . 

وهذا كما قال. إذا سها المأموم وحده تحمله عنه الإمام» وكان وجود سهوه وعدمه 
سواءء وصور الشافعي السهو خلف الإمام في مسألة حسنة ذكرها في «البويطي»» وهي 
أن الرجل إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من الصبح فصلاها معه وقعد معه التشهد 
فسمع صوتا ظنه تسليم الإمام فقام لقضاء ما عليهء فصلاها وقعد للتشهد فإذا الإمام 
الآن يسلم من صلاته فإنه يقوم ويصلي تلك الركعة مرة أخرى. وليس عليه بهذا السجود 
سجود؛ لأنه سها خلف إمامه. وقال مكحول :لا يتحمل عن المأموم السهو. وحكي عنه 
أنه قام في قعود الإمام فسجد سجدتي السهوء وهذا غلط لما روى الدارقطني بإسناده 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه دالت اميل انعقاو وساي وال الردن: على من عاقب 
الإمام سهوء الإمام عافيه» فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه. ومن سها خلف الإمام 
فلا سهو عليه)”' . وكذا روى عن عمر- رضي الله عنه ‏ ولأنه كما يتحمل عن المأموم 
بعض مسئونات الصلاة من التشهد الأول وقراءة السورة ونحو ذلك كذلك سجود 
السهو؛ لأن في خبر معاوية بن الحكم: سها خلف إمامه ولم يأمره بسجود السهوء وإن 
سها الإمام يلزمه سهو إمامه؛ لأن على المأموم متابعة إمامه فيما يلزمه من مسنونات 
الصلاة» كما قلنا أنه يتابع إدامة في للشواد و إددلم يكن موصعم تشهدهء وهذا لأن نقصان 
صلاة الإمام نقصان صلاته في الحقيقة» وإن سهوا فعا فهو كما لو انفرد الإمام. 

مسألة: قال”": «فَإِنْ لَمْ يَسْجَدُ إِمَامُهُ سَجَدَ مِنْ حَلفِه). 

وهذا كما قال:إذا جاء وقت سجود الإمام بعد التشهد وقبل السلام لم يخل من أحد 
الأمرين» إما أن يسجد للسهو أو لا يسجد. فإن سجد تبعه المأموم» وإن ترك السجود 
عامداً أو ساهياً فالمذهب المنصوص أن المأموم يسجد ولا يتركه. وبه قال 
مالكء والأوزاعي» والليث وأحمد في رواية. وقال أبو حنيفة: ١لا‏ يسجد) وبه قال 
النخعي ١‏ وحماد. والمزني» وابن الوكيل» واحتجوا بأنها سنة فتسقط عنه إذا تركها الإمام 
كالتشهد الأول؛ لآن المأموم ما سها وإنما سهى الإمام ويسجد هو للمتابعة» فإذا لم 
يسجد هو فلا متابعة. وهذا غلط؛لأن صلاة المأموم تنتقص بنقصان صلاة الإمام» كما 
تكمل بكمالهاء فإذا لم يجبرها الإمام جبرها المأموم. وأما ما ذكره لا يصح؛ لأن 
هناك يفارق إمامه فلا يأتى به لأنه يؤدي إلى ترك متابعته فى حال إمامته وههنا فارق 
إمامة سحيق ستل قلها| يعسوب فتن ش 

مسألة : قال”*: روَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَهُ إِمَامُهُ يبغض ضَلَاتِهِ سَجَدَهُمَا بَعْدَ القَضَاءا . 
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وهذا كما قال. جملة هذا أن الإمام إذا سها وكان خلفه مأموم مسبوق بركعة أو 
أكثرهاء فإن الإمام يسجد قبل سلامه ويتابعه المأموم المسبوق بلا خلاف. وحكي عن 
ابن سيرين أنه قال: ١لا‏ يتابعه» لأنه ليس هذا موضع سجود السهو من حق المأموم وذكر 
بعض أصحابنا بخراسان أنه قول بعض أصحابناء وليس بشيء. والدليل على ما ذكرنا 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا سجد 
قا 000 ١5‏ ب/ ؟] ولأن المأموم يتابع الإمام فيما لا يعتد به إذا أدركه رافعاً من 
ركوعه. فكذلك ههنا يتابعة؛ وإن لم يسجد إمامه عمداً أو سهواً أو كان فيمن يرى 
سجود السهو بعد السلام» فليو فالمأموم لا يسجد في هذا الموضع» ولكنه يقوم 
ويصلّي ما بقي عليه ثم يسجد في آخر صلاته قولاً واحداً . 

وعند أبي حنيفة: يتابعه في السجودء ولا يتابعه في السلام» لأن عنده يعود إلى 
حكم صلاته بعد السلام إذا سجد معه» وقام لقضاء ما عليه فقضاه هل يسجد للسهو مرة 
أخرى؟ فيه قولان: 

أحدهما: قاله في «الأم2"”0. ونقله المزني: يسجد ولا يعتد بما فعله مع إمامهء لأن 
صلاته نقصت بنقصان صلاته» والذي سجد معه في غير موضعه لاتباع الإمام. فيلزمه 
أن يسجد فى محل السجود جبراناً للنقص . 

والشاني : قاله في «القديم» و«الإملاء»: ١لا‏ يسجداء لأن بسجود الإمام كملت 
الصلاة في حقّ الإمام وحقّ المأموم؛ فلا حاجة به إلى السجود ثانياً» والأول أصح. 

فزع 

هذه المسألة أنه إذا قام لقضاء ما عليه فسّهًا فيه حصل له سَهُوانْ: سهوٌ نفسِهء وسهِوٌ 
الإمام فإذا قلنا: لا يعيد يسجد ههنا سجدتين فقط لسهو نفسه» وإذا قلنا: يعيد فههنا 
وجهان: 

أحدهما: يكفيه سجدتان» وهو المذهب,» نصّ عليه في «القديم». 

والثاني: يحتاج إلى أربع سجدات,ء لأنهما سهوان مختلفان» فلم يتداخل حكمهماء 
وهذا غلط» لأنه لو تكلم ناسياً وترك التشهد الأول يكفيه سجدتان» وإن اختلف السبب 
كذلك ههنا. وقيل فيما نقله المزني في هذا الموضع خلل» وذلك أنه قال: «وإن كان 
سبقه إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لإمامه. لا لما يبقى من صلاته» 
وهذه العلة إنما ذكرها الشافعى فى مسألة أخرىء وهى أنه لو سها فى باقى الصلاة 
بعدنا سد مع الأماء جد فى آخر طتلاقة» لآن جوت كاله :اثباعاً _لإقامه لا لما بيقن 
من صلاته [15155/”]. وهذا لا يليق بتلك المسألة التي أوردها المزني» ولو سها 
الإمام فيما سبق به المأموم بأن صلّى ركعةً من الظهر وسها فيهاء ثم كبّر هو ودخل معه 
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هل يتعلق به حكم ذلك السهو السابق؟ المنصوص في صلاة الخوف أنه يتعلق به ذلك. 

وبه قال مالكٌء ومن أصحابنا من قال: «لا يتعلق به حكمهء لأنه فيما يقضى لا 
يتحمله الإمامء فكذلك فيما انفرد به الإمام لا يلزمه حكمه)». وهذا غلظء لآنه يكمل 
صلاته بتلك الركعة وتنتقص بنقصاتها فهو كما لو سها فيما لحقه فيه» ويخالف إذا انفرد 
المأموم لأنه لا يجبره الإمام بعد مفارقته» فلزمه حكمهء فإذا قلنا: لا يتعلق به. فإن 
سجد إمامه سجد معه متابعاء وإن لم يسجد إمامه لا يسجد هو أصلاء وإذا قلنا: يتعلق 
به فالحكم كما ذكرنا في المسألة الأولى. 

قرع آخر 

هذه المسألة أنه إذا أحرم بالظهر وحده وصلَّى ركعة ثم جاء إمام فأحرم بها مع قوم 
فنقل صلاته إليه حتى يصلّي معه القوم جماعةً» هل يجوز ذلك؟ قولان. فإذا قلنا: 
يجوزء كان أول صلاته انفراداً» وآخرها جماعة. ولكن المأموم يفرغ من صلاته قبل 
فراغ الإمام» فإذا صلى الإمام ثلاثأء وقام في الرابعة نوى مفارقته وتشهد لنفسهء فإن 
كان قد سها إمامهء فيما أدرك معه سجد هوء ثم سلمء وإن كان قد سها هو فيما انفرد 
به قبل الجماعة سجد أيضاء وإن كان قد سها هو عند الانفراد وسها إمامه حصل 
سهوان إن من جنسين لم يسجدء وجهان على ما ذكرناء وإن حصل له انفراد في طرفي 
الصلاة» وجماعة في الوسطء كأنه صلّى وحده ركعة من الظهرء ثم أحرم مسافر بقوم» 
فبنقلها إلى صلاته وصلى معهء ثم سلم وبقي عليهء فقام لقضاء ما عليه» واجتمع السهو 
في هذه الأحوال الثلاث» سهوان منه وسهرٌ من الإمام» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يسجد ست سجدات. 

والثاني: أربع سجداتء لأنهما جنسان انفرادٌ وجماعة. 

والثالث: وهو المذهب يكفيه سجدتان. والوجه الأول أضعف الوجوهء [55١٠١ب/‏ 
؟] ولا يصمٌ لأن السهو من جنسين في الحقيقة مستحيل إلا من سجدات. 

فرغ آخر 

إذا أدرك مع إمامه آخر الصلاة صلّى ما أدرك وقضى ما فاتهء ولا سهو عليه» لأن 
الذي فعل مع إمامه. وإن كان زيادة في الصلاة» فهو فعل واجبٌّء فلا يوجب السجود. 
وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهمء أنهم قالوا: 
يسجد للسهوء ثم يسلّمء لأنه زاد في صلاته ما ليس منها. وهكذا ينبغي أن يختصٌ 
بالمسبوق الذي تابع إمامه فيما لا يعتد به. وهذا غلطء لأن النبي كلل قال: ما 
أدركنم فصلّوا وما فاتكم» فاقضوا)""'. 

فوع 1 افا أو لم يأمر بالسجودء ولأن هذه الزيادة كانت واجبة عليه» فلم 


.)50١( والحميدي‎ 2»)7١8 .710/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)517/١( (؟) أخرجه أحمد (؟/794. 0794)., وعبد الرزاق (799”؟)» وأبو عوانة‎ 


ا لل ص سس هم ههبب لح كتيب الصلاة 
فزع آخر 

لو دخل ول والإمام في السجدة الأولى» فأحرم ودخل معه في السجودء ثم 

أحدث الإمامء وبطلت صلاته وانصرف» ولم يستخلف. يقوم ولا يتن بالسجدة 

الثانية . ا 


وقال ابن أبي هريرة: يسجد الثانية» ثم يقوم لأنها لزمته بحكم الاتباع» وهذا غلطء 
لأن ذلك إنما وجب للمتابمة + ل 0 ويخالف هذا سجود 
السهو يأتي به على طريق الاتباع ثم يأتي به منفرداًء وإن زالت إمامته. لآن سهو الإمام 
نقص صلاة المأموم. فإذا لم يأتِ به أتى به في آخر صلاته جبراناً لما لحق صلاته من 
النقصان. فإذا ثبت ههذاء هل يجلس في الركعة الأولى مشتهداً فيأتي به على ترتيب 
فناكة الأقام أوخراض كزقي طاو بف على هديق الرجهيق 1 بالمصوم أله راع 
ترتيب صلاة نفسه. لأن الاتباع قد بطل ببطلان صلاته. 

فرغ آخر 

نوارك الشية الأول أو الوك عمداء مل سعد للجيزان؟ ال ال 00 
(يسجدء لأنه إذا سجد للسهوء [/151]/ ؟] فالعمد أولى به». ْ 

ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخرٌء فلا يسجد. وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحق من 
أصحابنا لأنه يُسمّى سجود السهوء وهذا غلطء لأن الشافعي لم يذكر هذا القول في 
شمن كقةه زاتما بها سحوه الشسيى لأ بيتعل قالا عند السهوة لأف يقال قدية 
الاقف روزن انلقن :لفدي الدانق 9 الى ف وكوك عينا نفل امود قله 
العشين ولا يختص بالسهق. 

فزع آخر 

لو سجد إحدى سجدتي السهوء ثم سلّم» أو قام ساهياً لا نصّ للشافعي فيه. وقال 
عامّة أصحابنا : لا حكم لهذا السهو فيأتي بالسجدة لكاي وسليء ٠»‏ لأن سجود السهو في 
نفسه جبران» فلم يفتقر إلى جبران كصوم التمتع لم يفتقر إلى جبران في تأخيره بخلاف 
قضاء رمضان. 

ومن أصحابنا من قال: وهو قول قتادة: «يسجد لهذا السهو سجدتين»»: ويكون 
حكمه حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو 
الأول والثاني. والسجدة الثانية نائبة عن السهو الثاني. 

لو سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه فتكلم» أو قام. اختلف أصحابنا 


.)1١6/1( انظر: الأم‎ )١ 


كات القيلةة ٠”‏ حت يب ا 7 سي 


فيه» فمنهم من قال: «يعيد سجدتي السهواء وهو ظاهر هذا المذهبء لأن السجود لا 
يجبر ما يقع بعده من السهوء لأنه لو كان يجبر ذلك لما كان للتأخير إلى آخر الصلاة 
معنى» ولآن هذا السهو لم يقع في الجبران حتى يمنع جبرانه» بل وقع في نفس 
الصلاة» فكان بالساهي قبل سجوده أشبه بخلاف المسألة السابقة» وهذا اختيار ابن أبي 
أحمد» ومنهم من قال: ١لا‏ يعيد السجدتين». لأنه إنما أخر عن موضعه إلى آخر 
الصلاة ليجمع السهوء فلو جاز أن يفرض فيه وبعده سهو يقتضي سجوداً لم يكن 
لتأخيره وجه ووجب الإتيان بالسجود لكل سهو عقيبه»؛ أو كان السجود يؤخحر عن 
الام كنا قال ابو حدفة» النحطر الدوى كلب بو لآنة: زو سهد ويةة لجار :ارقم السهو 
بعد الثاني [/51١ب/‏ ؟] والثالث» فيؤدي إلى ما لا نهاية له. 
وهذا اختيار القفال. وقال أبو عبد الله الحسن من أصحابنا: هذا قياس المذهب. 
فزغ آخر 
لو سجد ثلاث سجداتء. قال صاحب «التلخيص»: «لا يسجد سجدتي السهواء 
ولعل حيجته أن الجبران لا يقضي الجبران وعلى قول أصحابنا في هذا وجهان أيضاً. 
وحكي أن الكسائي قال لأبي يوسف: من تقدم في صناعته أمكنه أن يهتدي إلى سائر 
العلوم» فقال له: أنت إمام في النحو والأدبء فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما 
شئت» فقال: إن سها في سجود السهوء هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لاء لأن التصغير 
لا يُصغرء فقال: هل يجوز الطلاق قبل النكاح؟ قال: لاء لأن السيل لا يسبق المطرء 
فناقضه بالوصية قبل المال فتوقف. 
فرغ آخر 1 
لو شكُّ. هل سها أم لا؟ فجهل وسجد للسهو لزمه أن يسجد ثانيا للزيادة. 
فرع آخرز 
لو سها في صلاة الجمعة يسجد سجدتي السهوء ثم دخل وقت العصر قبل أن يسلّم 
أتمّها ظهراً ويعيد سجدتي السهو في آخر صلاتهء لأن ما سجد في خلال صلاته لم 
يعتد به. 
فزع آخز 
لو نوى المسافر القصر فيها في الركعتين وسجد للسهوء ثم نوى الإقامة أو الإتمام» 
أو بلغت السفينة البلدة قبل أن يسلّم من الركعتين» فإنه يجعلها أربعاً» ويعيد سجدتي 
السهو. 
وقال صاحب «التلخيص»: «لا يلزم أكثر من سجدتين عند السهو إلا في مسائل»» 
وذكر نحو هذه المسائل. وفي الحقيقة لا يحتسب إلا سجدتان» والباقي لغوٌ. 
قَرْعٌ آخز 
لو أحرم المسافر بصلاة الظهر فنسي فصلَّى أربع ركعات وسلّمء ثم تذكر أنه نسي 


للستت 1 رك الصلاة 


من كل ركعةٍ سجدة فصلاته صحيحة» وسقط عنه فرض الظهرء ولا تجزىء أحداً صلاة 
الظهر, أدبع ركعات فير كل/ ركعة سجدة إلا في هذه المسألة. 
١‏ فزع آخر 

لو ببها 0 المغرب) فزاد ركعة يسجد للسهو وأجزأته صلاته. وقال قتادة 
والأوزاعي: : |اليضيف إليها أأخرىء ويسجد للسهوء لأنه إندلم يضف إليها أخرى 
[54٠أ/‏ ١؟]‏ صارتاشفعاً» وهذا غلظ لما روينا أن النبي يل «صلّى الكزيو اتحيوينا 
نايا : ٠‏ فلما تذكّرا سجدا للسنهو؟» ولم يضف إليها حرق اع انصير تجا وهذا لأن ما 
طعا |السهو لا يعتدابه. 

فرع آخر 

قال القاضي أبو علي البندنيجي: «لو دخل في صلاةء فلم يكملها حتى اعتقد أنه ما 
كبّر تكبيرة الافتتاح مستأنفاً للصلاة» فإن ذكر أنه كان كبّر الأولى نظرء فإن ذكر بعد أن 
فرغ من الثانية لم تفسد صلاته الأولى» وتمّت بالثانية» وإن ذكر قبل أن يكمل الثانية 
عاد إلى الأولى» فأكملها وسجد فى كل هذا للسهو). نصّ عليه الشافعى رضي الله 
عنه . ا 1 ١‏ 

مَسْأَلَةٌ : قان2©9: «وَإِنْ كلم عَامِداً يَظُلَتْ صَلَاتة) . 

وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة» واستدلٌ الشافعي في كلام السهو بحديث ذي 
اليدين» وقد ذكرناء ثم أَوّل خبرهم الذي يستدلون بهء وهو خبر عبد الله بن مسعود 
وتمامه أن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: كنا نتكلم في الصلاة» ونسلم على 
النبي كله فيرد عليناء وهو في الصلاة قبل أن نخرج إلى أرض الحبشة» فلما قدمتٌ 
من أرض الحبشة وجدت رسول الله يَكَةِ في الصلاة فسلمت عليه فلم يرد علىٌ السلام» 
فأخذني ذلك» فلما فرغ رسول الله مَل من الصلاة ة علم ما داخلني» » فقال: (إن الله 
تعالى يحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)”"» وهذا كله 
بمكّة» وخبرنا كان بالمدينة» فيحمل خبرهم على العمدء ولم ينسخ أحدهما بالآخر. 

ال 0 «وَروِيَ عَنْ رَسُولِ الله يلل أَنَه رَأى تَغََاشَاً مسجل شكرا لله) . 

واهذا كما قال صو الشكر مسفون ‏ وهر إذاتخضيف ا كر :اللدحلنه مكل ابقذاء 
النعمة من المال والجاه والولد والنصرة على الأعداء ودفع بليةِ مثل النجاة [54١ب/‏ ؟] 
من الغرق والحرق والعدو والسبع. وبه قال الليث وأحمد. 

وقال الطحاوي وأبو ختيقة : الا نر ستجوة الشكن شبباً»ة وروى محمد عن أبي 
حنيفة: أنه كان يكرهه. وبه قال مالك» وقال محمد: «لا يكره». واحتجٌ الشافعي 
بالخبر الذي ذكره. والنغاش: الناقص الخلق. وقيل: إنه المبتلى. 


)١(‏ انظر: الأم (49/1). (؟) تقدم تخريجه. 
9) انظر: الأم (90/1). 


لحيل 


كتاب الصلاة 


وروى ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي يل مرّ برجل به زمانة» فنزل وسجد شكراً 
0 5 

وروى جابر رضي الله عنه أن النبي كَكلةٍ «كان إذا قام من النوم سجدء وإذا رأى القرد 
سجدء وإذا رأى رجلا متغير الخلق سجد». 

وروى أبو بكرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكٍِ «أتاه ظَمَرٌ جند ورأسه في حجر 
عائشة رضي الله عنهاء فرفع رأسه فسجد». وقال المغيرة بن شعبة: «رأى رسول الله عله 
رجلاً قصيراً يّنأ في قصرهء فسجد لله تعالى شكراً» . 

وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي يه «كان إذا أتاه أمرٌ يسرّه خرٌ ساجداً 
ل 

وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب 
المدعي النبوة فيما بين المرتدين سجد شكراً لله تعالى»”" . 

وروي عن على رضي الله عنه «أنه سجد شكراً حين وجد ذو الثدية مقتولاً») 
يعكفها شك سجر الكلذ و إلا أنه لا يسجد في الصلاة» ثم إذا أراد أن يسجد 
للشكرء فإن كان للنعمة أظهرهاء وإن كان لنقص رآه بالغير» فإن كان نقصا هو فيه غير 
معذورٍ كالكفر والفسق أظهره ليرتدع العاصي بذلك» ويأنف مما هو فيه» وإن كان نقصاً 
هو فيه معذور كالرَّمَانَةِ أخفى ذلك لئلا يدخل الحزن على قلب أخيه المؤمن» وربما 
يسخط عليه ويخاصمه إذا رآه يفعل ذلك . 

ثم قال الشافعي”: «وَيَسْجدُ الرَّاكِبُ إيماء» وَالمَاشِي عَلَى الأض»» وأراة: 
والماشي يسجد للشكر على الأرض» فكأنه لم يجز للماشي السبجود بالإيماء كما جوّز 
للراكب» وهذا دليل على أن صلاة النفل لا تجوز للمقيم بالإيماء» وإن كانت تجوز 
قاعداً. [7/1159] وهو أحد وجهي أصحابنا. ومن جوّز ذلك حمل كلام الشافعي على 
الاستحباب . 

فرع 

قال والدي الإمام رحمه الله: إذا أراد القنوت في غير صلاة الصبح لوقوع النازلة 
فنسي القنوت» هل يسجد للسهو؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: يسجد لأنها صلاة استحب القنوت فيها كالصبح. 


.)١١ا/5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (2)72979 وفى «معرفة السنن»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (110/4؟) والدارقطني (1/ 0140 والبيهقي في «الكبرى» (2)7975 وفي امعرفة 
السئن» (5/ا١١).‏ 

)6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)79140 وفي «معرفة السئن» .)١119/5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)795١(‏ وفي «معرفة السئن» .)١1//(‏ 

(0) انظر: الأم (90/1). 


/ا1 ي11<131<> !ل 7911202272777 9ب9072:121225227275757677تستتتتفد كتاب الصلاة 


والثاني: لا يسجدء والفرق أن القنوت في الصبح مستحبٌ في حال الاختيارء 

فاستحبٌ السجود بتركه فيها بخلاف سائر الصلوات» وهذا أظهر. 
فزع آخر 

إذا كلم في صلاته كلاماً لم يسمعه لعارض كالصياح العظيمء وكان يسمعه لو لم 
يكن ذلك العارض» هل تبطل صلاته. قال والدي: فيه وجهان: 

أحدهما: لا تبطل لفقد السماع. 

والثاني: تبطل» وهو الأظهر لوجود إمكان السماع»ء وأصل هذا إذا قرأ الفاتحة في 
صلاته» ولم يسمعها للعارض الذي ذكرناهء» هل يسقط عنه فرض القراءة؟ وجهان» 
والأظهر سقوطهاء وهكذا الحكم لوكان العارض الصمم. 


5 لي 


تاب 
أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 
مَسْالَةٌ: قال0": «وَأَكَلُّ مَا يُجَرِىْء مِنْ عَمَلٍ الصَّلاةٍ أَنْ يُحْرِمَ وَيَبْدَاْ بِأُمّ القُرْآنِ). 
الفضلٌ 

وهذا كما قال: القصد به بيان جواز الاقتصار على الصلاة على الأركان» وذكر 
الإحرام» ولم يذكر النية» لأن الإحرام إذا عري عن النية لم يكن إحراماًء وقد قيل: 
ذكر النية» لأنه لا يكون الإحرام إلا بالنية» وقيل: إنما لم يذكر النية» لأنه أراد أعمال 
الصلاة التي تفعل بجوارح البدن» لا جارحة القلب». لأنه قال: «من عمل الصلاة» 

وجملته: أن الصلاة تشتمل على أركان» ومسنونات» وهيئات» وتفتقر إلى شرائط 
تتقدمهاء وكل ركن شرظء وليس كل شرط ركناً. والأركان ما اشتملت عليه» والشرائط 
ما تقدم عليها. 

والمرائظ يق الطها زتعن السندده» واطيازة دارو السدين فقي 1 
وطهارة الثوب. وطهارة المكان» وستر العورة» واستقبال القبلة. 

وقيل: ثمانء فذكر دخول الوقتء والنية معهاء وقيل: خمسء. الطهارة من 
الحدثء» والنجس بالماء الطاهرء وستر العورة بالثوب الطاهر» وستر العورة بالثوب 
الطاهرء والوقوف على بقعة طاهرة» واستقبال القبلة» والعلم بدخول الوقت قطعاً أو 
استدلالٌ يغلب على الظنّ دخوله في صلاة الفرض» وهذا أحسن عنديء. وغلط من 
قال: النية من شرائطهاء ٠‏ لأن الصلاة تشتمل عليها لمقارنتها التكبير . 

زوفيل اتفال القلة ركتيا وهو علط أيضاء 

وأمّا أركانها: فأربعة قبل الركوع» التكبيرء والنية» والقراءة. وأربعة قبل السجود: 
الركوع. والطمأنينة فيه» والاعتدال» والطمأنينة فيه. وأربعة قبل السجود الثاني : 


.)91١- 940 /1( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصللاة ص مب 1963 
السجود والطمأنينة فيه» والجلوس والطمأنينة فيه» وركنان بعد هذا السجود والطمأنينة» 
فذاك اربعة عشر ركنا فى اول ركعة من الصلاة» وى كل زكعةتبءت الأول اتنا عقر 
5-000 لا افتتاح 5 ولا نية وبعد آخر ركعةٍ في كل صلاة أربعة أركان: الجلوس 
والتشهد والصلاة على الرسول كله والتسليمة الأولى. 

ومن أصحابنا من قال: خمسة وضم إليها نية الخروج من الصلاة» فإذا أردت أن 
تعرف أركان الصلاة» فاجعل لكل ركعة منها اثنى عشر ركنأء وزد على ذلك ستة 
ننه بركياة سفرة بوسا: الرفحة :الاو لى برارايعة ينه ار الوكين "اديه ذا فلها” 
نية الخروج من الصلاة واجبة» فالظهر والعصر والعشاء كل واحدةٍ أربع ركعات في كل 
ركاف الا عسرءز كنا » تكوة المانية و ايفين ويكة رده تصون أرعة يعسن اخ 
وخمسين على قول بعض أصحابنا [50١أ/‏ ؟]. 

وفي المغرب اثنان وأربعون ركناً. وفي الصبح ثلاثون ركناً هذا إذا جعلت الطمأنينة 
ركناً مفرداً. وظاهرٌ قول الشافعي: إن الطمأنينة صفةٌ من صفات الركوع والسجود 
والجلوس.». كدر على مداه وهو الأصحٌ في أول الركعة تسعة أركان : أربعة قبل 
الركوع» والركوع مطمئناً؛ والاعتدال عنه مطمئئاً» والجلوس مطمئئناً» والسجود الثاني 
مطمئناً» وفي كل ركعة بعدها سبعة أركان وأربعة أركان في آخر الصلاة» ففي الصبح 
عشرون ركناًء وعلى هذا الحسابء فإن أردت أن تحصر أركان الصلاة من غير 
تفصيل. قلت: أجناسها أحد عشر ركناً : التكبير» والنية» والقيام» والقراءة» والركوعء 
والسجود. والجلوس بين السجدتين» والتشهدء والطمأنينة في أربعة أركان والتشهد 
والصلاة على الرسول كلٍ والسلام . 

وقيل: أربعة عشرء وزاد هذا القائل: روي من انلق وترتيك أفعالها: على 
ما ذكرناه» والاعتدال من الركوع» والجلوس بين السجدتين» والجلوس للتشهد عدهما 
اثنين» وجعل الطمأنينة صفةً في الأركان» ولم يعدها في هذه الجملة. 

قال صاحب «التلخيص»: «الأركان أربعة عشر)ء وعد الاستقبال فيها دون الطهارة 
والسترء لآن الطهارة تسبق الصلاة» وستر العورة لا يختصٌ بالصلاة» والصحيح ما 
تقدّم . 

وأنا"المسوناف فهو كه علوت كسهوندا إن ديع اا شهدة للسين لعلف ومد 
التشهد الأول والجلوس لهء والقنوت في الصبح والوترء والصلاة على الرسول كله في 
التشهد الأول على أحد القولين» ولم يذكر أصحابنا القيام للقنوت» وهو من المسنونات 
حتى لو ترك القيام في القنوت في الصبحء ولم يترك القنوت سجد للسهوء فهو خمسةً. 
وأصحابنا يسمونها أبعاض الصلاة. 

وأما الهيئات: فكل ما تركه لا يجبر بالسجودء وهو كثير رفع اليدين في ثلاثة 
مواضع ودعاء الافتتاح» والتعؤّذ. والجهرء. والتأمينُ» [76١ب/؟]‏ وقراءة السورة» 
ووضع اليمنى على الشمال» وتكبيرات الانتقالاات» ووضع اليدين على الركبتين في 


١‏ اج جهس22759 22 ج2222 سةلللاايببيبيبيباتاتات_ا”ااااابيي 2 كتاب الصلاة 


الركوع» والتسبيحات في الركوع والسجودء والتسميع والذكر بعده وجعل اليدين حذو 
المنكبين في حال السجودء وجلسة الاستراحة» ووضع اليدين على الفخذين عند 
الجلوسء. والصلاة على الآل» والتسليمة الثانية. وخلط أبو العباس ابن سُريج السنة 
بالهيئتات» وربما قال: ثمانٍ رفع اليدين في ثلاثة مواضع ودعاء الاستفتاح» والتعوذء 
ووضع اليمين على الشمال فيهاء والتأمين» وقراءة السورة» وتكبيرات الانتقالات» 
والتسبيحات في الركوع والسجودء وما عدذاها فهيئات. 

وقيل: السئن خمس وثلاثون: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» والركوع» والرفع من 
الركوع. ووضع اليمنى على الشمالء» والنظر إلى موضع السجودء. ودعاء الاستفتاح» 
والتأمين» وقراءة السورة» والجهرء والإسرارء والتكبيرات سوى تكبير الإحرامء 
والتسميع» والتحميد» والتسبيح في الركوع» والتسبيح في السجود. ووضع اليد على 
الركبة في الركوع». ومدّ الظهر والعنق فيهء والبداية بالركبة» ثم باليد في السجودء ووضع 
الأنف في السجودء ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجودء وإقلال البطن عن 
الفخذين في السجودء والدعاء في الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة» ووضع 
اليد على الأرض عند القيام» والتورك في آخر الصلاة» والافتراش في سائر الجلسات» 
ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة» والإشارة بالمسبحة» ووضع اليد اليسرى 
على الفخذ اليسرى مبسوطةء والتشهد الأول» والصلاة على رسول الله ككل فيه» والصلاة 
على آله في التشهد الأخيرء والدعاء في آخر الصلاة» والقنوت في الصبح. والتسليمة 
الثانية» والسلام على الحاضرين» والسلام على الحفظة. 

وأبو حنيفة يوافقنا في بعض هذه الأشياء ويخالفنا في أكثرهاء فيجوز عنده في 
الطهارة ترك النية والترتيب» والاقتصار على غسل ربع اللحية» والتوضوؤ بالنبيذ» وفي 
الستر يجوز أن ينكشف من العورة الغليظة قدر درهم [3// ١]ء‏ ومن العورة الخفيفة 
دوك ربع العضوء. ويجوز أن يكون على ثوبه قدر درهم من النجاسة» وفي التكبير يقتصر 
على قوله: الله أو يقول بالفارسية: خذاء ويقتصر في القراءة على آية» أو يفسر قوله. 
ثم نظر بالفارسية» ويقول: (لس ينكرست)» ويركع حتى يكون إلى الركوع أقرب». ولا 
يطمئن؛ ولا يرفع رأسهء بل يخرّ ساجداًء ولا يطمئن ويسجد على كور العمامة» ويرفع 
قليلاًء ثم يسجد كذلك. ثم يصلي ركعة أخرى كذلك. ولا يقرأ في الأخريين» ويجلس 
قدر التشهد ولا يتشهد. ثم يُحدث أو يتكلم» وقد تمّت صلاته. 

وقال الطحاوي: «أركان الصلاة عند أبى حنيفة ستة: النية» والتكبير» والقراءة» 
والقيام» والركوع» والسجود». ْ 

شال 1*0 من كا لا تفييق أن الترانه ففية الله تغالن: وتكترة مكان 


القِرَاءَة) . 
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كتاب الصلاة ا 
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الفضل 

وهذا كما قال: إذا كان يحسن قراءة الفاتحة فقراءتها شرط على ما ذكرناء ولو شدد 
المخفف فيها يجوز وإن أساءء وإن لم يحسن الفاتحة لا يخلو من ثلاث أحوال: إما 
أن يحسن غيرها من القرآن» أو من الذكرء أو يحسن قراناء ولا ذكراء فإن كان يحسن 
غيرها من القرآن» فعليه أن يقرأ مكانها سبع آياتٍ وجهاً واحداًء ولا يكفيه دون سبع 
آياتٍء حتى لو قرأ آية المداينة لم يحتسب له إلا آية واحدة. 

قال الشافعى: «ويستحب أن يقرأ ثمانى آياتٍ لتكون الآية الثامنة بدلا من السورة». 
وهل يعتبر أن تكوين هذه الآيات يعدد رف الفاتحةء فيه قولان: 

أحدهما: لا يعتبر لأن الاعتبار بالآي لا بالحروف» ألا ترى 0 
حروفها أكثر من حروف الفاتحة بكثير لا يجوزهء وقد قال الشافعي في «الأم) 
«صغاراً أو كباراً من موضع واحدٍ أو من مواضع». 

وقال في «الجامع الكبير»: «طوالاً كن أو قصاراً»» وهذا كما أن في قضاء الصوم 
يعتبر عدد الأيام» ولا يعتبر طولها وقصرهاء والشافعي يعتبر ذلك». [1١5١ب/؟]‏ وهو 
ظاهر المذهب» وهو الصحيح., لأن الشافعي» قال فيما نقل المزني”"': وقرأ بقدرها 
سبع آيات؛ء فاغتير الأفريق جميعاً: 

والدليل عليه أنه بدلٌ عن مبدل من جنسهء فيجب أن يكون مساوياً له بكل حالٍء 
ومعنى قوله: «صغاراً أو كباراًى, أي : وإن كباراً. لا يكفيه دون سبع آياتٍ. 

وقال أبو حامدٍ: فيه وجهان., لأنه رواية المزني غير صريحةٍ في اعتبار الحروف». 
وإقكاة سين امي الناضة :ررقي عيرها دن القرافه فإ تراه اوقل بكريينا 
عا أو يقرأ غيرها؟ فيه وجهان: وقيل: فيه قولان: في «الأم) ذكره أبو حامد. 

أحدهما: يقرأهاء ويقرأ ست آياتٍ من غيرها. 

قال الشافعي"": «وأحبٌ أن يعيد تلك الآية سبع مرات»» وهذا أصحّء لأن سائر 
القرآن لما قام مقام كل الفاتحة قام مقام بعضها . وأيضاً روي عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ 
شيئاً من القرآنء فعلمني ما يجزئني. فقال النبي كك : «قل: سبحان الله والحمد لله» 
ولا إِله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». فقال: هذا لله. فما لي؟ء 
فقال النبي كَِ: «قل : اللّهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني» 0 وهذا الرجل يحسن 
من الفاتحة: الحمد لله. ولا يتعذران بقول: رب العالمين» فيتم آية» ولا يحتاج إلى 
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:لاا ا لأسي يسكب الصللاة 
ذكر آخر إن وجب التكرار» فدلٌَ أنه لا يحب ذلك. 

والثاني : يكررها سبع مراتٍء ويكفيه لأن تكرارها أشبه بما فرض عليه دون غيره» 
وهكذا لو كان يحسن آية من الفاتحة ويحسن الذكر دون القرآنء هل يكررها أم يأتي بها 
ويكمل بالذكر؟ قيل: قولان. وقيل: وجهان.ء فإذا قلنا: يكمل بالذكر يلزم مراعاة 
الترتيب» فإن عرف مثلاً النصف الأول من الفاتحة أتى به؛ ثم يأتي بالذكرء وإن كان 

بحسن الضف الأخير منها يأتئ 0 قدر النصف الأولء» ثم يقرأ ما بقي من 

الفاتحة . [11577/؟] 

ذكره القفال رحمه اللهء 020 50050 ول معو انها اخن لام 
القران ولا عو :الدك ' كروها يها افولا و انعد إن كان سي القاتحة .وله يجيد 
من غيرها آيةَ واحدةً» ولا يحسن غيرها نصّ في «الأم”'' على قولين: 

أحدهما: يقرأها وست كلمات من الذكرء لأنه لما ناب الذكر عن كل القراءة ناب 

والثاني: يكررها سبع مراتٍ لأنها بالفاتحة أشبهء فإذا قلنا: يأتي بها وبالذكر أتى 
بالذكر بعد ست آياتٍ. وإذا قلنا: يكررها سبعاً. قال في «الأم»: «يكررها سبعاً أو 
ثمانياً»» وعندي إنما قال: أو ثمانياً لتقوم المرة الثامنة مقام قراءة السورة» وإن لم 

يحسن القرآن بحالٍء ويحسن الذكر يقوم الذكر مقام القراءة قولا واحداًء ويجب عليه 

اله والذكر ما تقدم في الخبرء وإنما أمر بذلك لما روي أن النبي كله قال: «أفضل 
الذكر بعد كلام الله عرّ وجلء سبحان الله والحمد للهء ولا إِله إلا الله والله أكبر»9 . 

وقال أبو حنيفة: «لا يلزمه الذكر ويقوم ساكتاً قدر القراءة» ثم يركع». وقال مالك: 
«لا يلزمه الذكر ولا القيام»» واحتحٌ بأنه موضع من الصلاة» فلا يجب فيه ذكر غير 
القرآن كالركوع». وهذا غلط لخبر عبد الله بن أبي أوفى. وقد قال الرجل: «فعلمني ما 
يجزئني». وروى رفاعة بن مالكِ رضي الله عنه أن النبي كَل قال: (إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فليتوضاً كما أمر الله تعالى» ثم ليكبّر فإن كان معه شيءٌ من القرآن قرأ بهء 
وإن لم يكن معه فليحمد الله وليكبّر»”"» وليس كالركوع. لأنه قربةٌ في نفسهء فاستغنى 
عن الذكر بخلااف القيام . 

والدليل على بطلان قول مالكِ: أن القيام فعل واجبٌ في الصلاة» فلا يسقط بتعدّر 
الذكر فيه كسائر الأفعال» فإذا تقرر هذاء ففي قدر الذكر الذي يقيمه مقام الفاتحةء 
وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار أبي إسحق يجب من الذكر بقدر حروف الفاتحة ويسقط اعتبار 
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كتاب الصلاة صب 1392 
الآي» لأنه لا يمكن اعتباراً فى الذكرء وهذا لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرهاء [757١ب/‏ 
؟] ولا يتعين ما ورد به الخبرٌء لأنه لو كان يحسن غير الفاتحة لا يتعين ما يلزمه أن 
يقرأ فيها بل يخيرء فيقرأً سبع آياتٍ 1 موضع شاء. وهذا اختيار أبي حامدٍء وابن 
أبي هريرة. 

والثاني : يجب ما نص عليه رسول الله كلل من غير زيادة» ولا تبديل ) وهو اختيار 
صاحب «الإفصاح» وأشبه بالسئّة» لأن النبي كلِةِ اقتصر على ذلك» ولم يأمره بالزيادة 
عليه ويفارق هذا القراءة من غير الفاتحة» لأن هذا دل من غ غير الجنس كالتيمم» » فلا 
تجب فيه الزيادة على النص . وهذا اختيار القاضي الطبري وجماعة. 

ومن أصحابنا من قال: هذه خمس كلمات فيأتي بها ويضم إليها كلمتين آخرتين حتى 
لطيو يميه : ٠»‏ فإن كل كلمةٍ بمنزلة آي ولا يعتبر قدر الحروف» وان كان لأ تحن قيناء 
ففرضه أن يقوم قدر القراءةء ويسقط عنه الذكر نص عليه ولو قدر على التعلم يلزمه 
ذلك» فإن لم يتعلم وصلَّى» قد ذكرنا أنه يلزمه إعادة الصلاة» ثم فيه وجهان: 

أحدهما : يعيد كل صلاة صلاها من وقت قدرته على التعلم. 

والثاني: يعيد إلى أن أخذ في التعلمء لأن الأخذ في التعلم يزيل حكم التفريط» 
فيسقط عنه إعادة ما صلى فى هذه المدّة. 


لو تعلم الفاتحة في خلال إتيانه بالبدل» فالصحيح أنه يترك البدل ويشتغل بالفاتحة» 
وفيه وجة آخرٌ يمضي في البدل» وليس بشيء. 
ومن أصحابنا من قال: يحتسب بالقدر الذي أتى بهء ويقوم مقام أول الفاتحة فيتم 
من آخر الفاتحة» لأن الذكر مقصود في نفسه» فيستحب بما أتى به منه» والأول أصحّء 
لأنه قدر على الأصل قبل الفراغ من البدل. 
فرع آخر 
لو تعلم بعد فراغه من البدل يلزمه أن يقرأها إذا لم ي يكن ركعء » لآن محل القراءة 
باقي. ذكره القاضي الطبري» 73*7أ/ ؟] وهو الصحيح. وقيل: فيه وجهان. واختار 
مشايخ خراسان, أنه لا يلزمه العود إلى الفاتحة» لأنه فرغ من البدل كما لو صلى 
بالتيمم ثم وجد الماء. 
فرع آخر 
إذا كان لا يحفظ الفاتحة». ولكنه قادر على تلاوتها من المصحف يلزمه التلاوة» 
ويلزمه الشراء أو الاستعارة» ولو كان بالليل عليه تحصيل الضوءء فإن قال قائل: لِمَ 
قال الشافعي ههنا وضيع حظ نفسه فيما ترك» ولم يقل ذلك في مسنونات الوضوء. 
قلنا: لأن هذه السنن آكد ألا ترى أن النبي كَل لم يصل قط خاليا عن المسنونات» وقد 


51 ف ات ا ا :2 :را ب9©7 9؟79اا777ا777_رر يتا7ريي اك كتاب الصلاة 


0 أنه لو ترك ون من أم القرآن» وهو 


توضأ مرةً مرةً!! فإذا تقرر هذاء ذكر الشافعي 
في الركعة رجع إليها وأتمّها . 

وفي بعض النسخ رجع إليه» وهما صحيحانء فالتأنيث يرجع إلى الفاتحة وكناية 
التذكير راجعة إلى الحرف» والمعنى فى المسألة» أن كل حرفي من الفاتحة ركن عن 
خياله» والعرقيب: فيه شرظ 6ه إذا نسي عرقاً الم سعط ما بعدهه: فإن تذكر, في تلك 
الركعة رجع إلى ذلك الحرف فبنى عليه» وإن لم يذكر حتى قرأ في ركعةٍ أخرى التحقت 
قراءته فيها بالركعة التي قبلها فتمّت القراءة فيهاء وسقطت في التي بعدها. 


بَابُ 
طول القراءة وقصرها 

0" تراضن نايا في الصّبْح مَعَ أمّ القُرَآن ِطَوَالٍ المْقَصَّلِ) . 

وهذا كما قال: اعلم أن القصد من هذا البابء» أن المستحب للإمام في الصلاة 
التخفيف مع التمام» كما قال أنس رضي الله عنه: كان النبي كد «من أخفت الناس 
صلاةً في تمام». وبيّن الشافعي ذلك» وهو أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة في كل 
ركعة بسورة من _طوالة المفصل كشورة الحجرات). والذاريات» والرافنة وتحوها:. ويقرا 
في الظهر سنها بذلك يعني في [77١ب/‏ ؟] الركعتين الأوليين» وفي الأخريين ذكرنا 
قولين فى سنة السورة» فإذا قلنا: تسنّ قرأ فيهما على النصف من الأوليين. 

والأصل فتشعي أبى سعنين الخدري رضي الله عنه: «حزرنا قيام رسول الله يِه في 
الركغتين الأوليين من الظهير قدز ثلاثين آبة قدر: #الم .0 تزيل4 [السجنة» الآ 
وحزرنا قيامه فى الأخريين على النصف من ذلك» وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر 
تعو ايها يقرا فن العشاء»”". وأراد في الأوليين من العشاءء ثم بيّن ما تشحه كن 
الحقااء وهو تدرسورة "السيعة وإذا اك المقافعن عونق ١‏ مي الودرمن ضار 
المفصل مثل : ##وَالْمْدِيَتِ # [العاديات: .]١‏ وهذا تفسير التخفيف في 5 فإن زاد على 
هذا كان مثقلاً على القوم» وإن نقص عنه كان مقصراً إلا أن يكون له عذرٌ ظاهرٌء أو 
لأحدٍ ممن خلفهء فلا بأس حينئلٍ أن ينقص عنهء ولا يكون مقصراًء فإن قصر أو زاد 
يجوز في الجملة. 

وإنما شبّه الشافعي الصبح بالظهر والعصر والعشاءء لأنهما صلاتا سرّء ولم يثبت ما 
إذا قرأ رسول الله يك فيهماء وفي كل هذا ورد الخبر. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «صليت خلف رسول الله ككِةِ صلاة الصبح يوم 
الجمعةء فقرأ فيها بسورة السجدة: #الر 029 َيل . و#امل أن عَلَ لشن »2 وقرأ في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة والسورة التي ذكر فيها المنافقون»). 


.)97/1( انظر: الأم (94/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 
.)5070( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)6١5( وأبو داود‎ »)507/١97( أخرجه مسلم‎ )6( 


كتاب الصلاة يفن 


فزوع أيضا أنه َك قرأ في صلاة الجمعة: «الر 0 نَزيلُ4. و8امّل أنَّ4». وروي 
أنه «قرأ ليلة الجمعة في المغرب: طقُلْ كايا الْكَيرون4. و#ثُل هْرَ أله أحدٌ4 وفي 
صلاة العشاء تلك الليلة: «بيّح أشَ رَبك الكقّ4. وطكل أَتكَ حَرِيثُ الَْنِيَةِ4». 

وقال بعض أصحابنا: يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العشاء سورة الجمعة و#أسَبّح 
شم وَيْكَّ الل 4 . 

وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: «صليت مع رسول الله كل صلاة الصبحء» فقرأ 
فيهاء #يسشى»4. و#حرّ #». وقال عمران بن الحصين رضى الله عنه [555أ/ :]١‏ «قرا 
رسول الله يل في الظهر: ميج أسْمَ رَيْك4. ولهَل أَنَدكَ4 يسمعنا الآية أحياناً». 

وقال بريدة الأسلمي رضي الله عنه: «قرأ رسول الله َل : #والشّمسَ »2 و# تل 4). 
وروي أنه قرأ في العصر : «لوَالمك ذاتِ ابوج و لاله وَالرِقِ24. وروي عن عمرو بن 
حريث رضي الله عنه» قال: «كأني أسمع صوت رسول الله كد في صلاة الغداة: #إقلآ 
قي لكي [التكوير: .]1١‏ 

وروى أبو داود بإسناده عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله كله يقرأ في 
الصبح: #إذًا رُلْرِِ ألدَرَض زَلْرَاطلَ*» الول 1ن وروي أنه «قرأ 8 العشاء الآخرة 
سورة الجمعة والمنافقين». 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله كل يقرأ في المغرب بقصار 
المفصل» . وروى ابن مسعود رضى الله عنه : «قرأ فى المغرب: #قلٌ هو أنَّهُ 14 . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه «قرأ في | لمغرب : ##وَالْمسَلتٍِ 2# فقالت أم 
الفضل إن لاحن عنا شمكته شن رضول انه كله يقرا فل الحو 

والظاهر أن هذا التطويل كان نادراء وهذه الأخبار كلها تدلٌ على جميع ما ذكرنا. 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: «يقرأ في الأولى من الصبح من ثلاثين آية إلى ستين 
اية1» وفي الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين» وفي الظهر: شبهها بالصبح من ثلاثين 
آية إلى ستين آية» حكاه الكرخي» وقال في العصر: «يقرأ في الركعقين الأوليين سيوف 
الفاتحة عشرين آيةّء وكذلك فى العشاء الآخرة»: وقال أحمد: يقرأ خمس عشرة أية». 
فزع 

قال بعض أصحاينا : يستحب تطويل القراءة فى صلاة الصبحء أن أبا بكر الصديق 
4 5 1 57 5 2 زفرف 2 5 
رضي الله عنه قرأ في صلاة الصبح سورة البقرة في الركعتين . وعن عمر رضي الله 


)١(‏ أخرجه مسلم :)557/١05(‏ وأحمد (605)» والبيهقي في «الكبرى» (2»)202001 وفي «معرفة السنن» 
.)0١190(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (57لاء 4479)ء ومسلم (457/1179). 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)50١7(‏ وفي «معرفة السئن» .)١١95(‏ 


١4‏ كتاب الصلاة 


عنه أنه قرأ سورة يوسف في ركعةٍء وسورة الحجٌ [74١ب/‏ 1] في ركعة""2. والمستحب 
أن لا ينقص عن السور الطوال في سبع المفصل لما روي أنه وَل «قرأ أبسورة #قل*»# 
في صلاة الصبح)”"' . 
وروي أنه «قرأ يوم الجمعة: #الم تَزيلُ» السجدة» . 
فزع آخز 
قراءة السورة الكاملة في الصلاة أولى من قراءة بعض الآيات» لأنه لم ينقل عن 
النبي يَكْةِ إلا قراءة السورء ولو قرأ ذلك جاز لما روي أن الصديق رضي الله عنه قرأ 
البقرة في الركعتين من الصبح» «وقرأ في الثانية من المغرب: #ربّنَا لا يع ملُوبنا4 [آل 
عمران: 8] الاية»). 
فرغ آخر 
لو قرأ سورتين لم يكرهء لأن عمر رضي الله عنه «قرأ سورة: ولو 4. وسجد ثم 
قام. فقرأ سورة أخرى». وكان ابن عمر إذا صَلَّى منفرداً يقرأ أحياناً السورتين والثلاث 
في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: تطويل القراءة أولى من تطويل الركوع والسجود لقوله تعالى: 
وَفُوموأ يِل كَلدِتِنَ4 [البقرة: 0678 ولأن الذكر المشروع في القيام قراءة القرآن وفي 
غيره التسبيح ) والقراءة أفضل من التسبيح . 
فزع آخز 
قال بعض أصحابنا: لو كان يصلي النافلة أكثر من ركعتين بتشهد واحدٍ يقرأ في كل 
ركعة الفاتحة والسورة» وإن كان يصلّي بتشهدين» فهل يقرأ السورة في الركعتين 
الأخريين؟ وجهانء بناء على القولين في الركعتين الأخريين من الفرائض . 
فرغ آخر 
قال في «الأم)”" : «ولا بأس بتلقين الإمام في الصلاة»» ونقل المزني أن الشافعي 
قال: اوإن حضر "ارام لقنا والأصل في هذا ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي كلِِ «صلّى صلاة» فقرأ فيهاء فلّبس عليهء فلما انصرف قال لأبيّ: «أصليت 
معنا؟» قال: (نعم» قال: فما منعك؟». وأراد به ما منعك أن تفتح علي إذ زأيسي قل 
بن 2 106 


.)١1965( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)1011 وفى «معرفة السئن»‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (458/158)» والبيهقي في «الكبرى» »)401١(‏ وفي «معرفة السئن» (01141. 

60 انظر: الأم (40/1). 

دق أخرجه أبو داود ,)9٠١1/(‏ والحاكم في «المستدرك» (2)5957/54 والبغوي في ااشرح السنة» (”/ 
006 


كتاب الفدلةة شح 22 2222 ا ا ا 7ر1 6 11 


وبه قال عطاءٌ [6١(أ/‏ ؟] والحسنٌ وابن سيرين ومالك وحم وإسحق. 

وقال ابن مسعود: (يكره ذلك). وبه قال السشعدق والثوري. وقال نو حنيفة : «إذا 
استفتحه 0 فإن مه واحتجوا بما روى 00 
الا قلنا: رواه يونس د د أن لو ااي در قال 0 
داود: سم أبو إسحق من الحارث أربعة أحاديث ليس هذا منها. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه». 
أنه إذا تعايا في القراءة» فلقنوه. ورواه بعض أصحايبنا بخراسان مرفوعاً» ولا 00 


و 


باب 
الصلاة بالنجاسة 
مَسْألَةٌ: قال : «وَإِذَا صَلَّى الجْبُ بِقَوْم أَعَادَ وَلَّمْ يُعِيدُوا». 
وهذا كما قال: إذا صلّى الرجل بقوم من غير طهارة» فعليه الإعادة جنباً كان أو 
محدثاًء عالماً كان أو جاهلاً. وأمًا المأموم ينظر فيه» فإن كان عالماً بحدثه لم تصح 
صلاتهء وإن كان جاهلاً صبّت صلاته سواء كان الإمام جنباً أو محدثاً عالمأ كان 
بحدث نفسه أو جاهلاً وسواء علم المأموم به بعد خروج وقت الصلاة» أو قبل 
خروجهء فإن جهل كل المأمومين صحّت صلاتهم» وإن كانوا عالمين بحاله لم تنعقد 
صلاتهم» وإن كان بعضهم عالماًء وبعضهم جاهلاً صحّت صلاة الجاهل به. وبه قال 
عمر وعثمان وعلىيّ وابن عباس وابن عمر والحبين والنخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي 
والثوري وأحمد وأبو ثور رضي الله عنهم . 


وقال أبو حنيفة : «تبطل صلاة المادوين كر ال وبه قال الشعبي وابن سيرين 
وحماد. وقال مالك: (إن كان الإمام غير عالم بحدث نفسه صحت صلاة المأمومين» 


وإن كان عالماً لم تصحٌ صلاتهم». [76١ب/‏ ؟] 

وقال عطاء: «إن كان حدثه جنابةً لا تصمّ صلاتهم» وإن كان حدثه غيرها يلزمهم 
إعادة الصلاة فى الوقت» وإن كان الوقت خارجاء فلا إعادة». 

زاح مالك ثانه ]ذا لم يحدث نش شق عرولا ضيح المياذة خلك الفايى وهذا 
غلظء لأن الفسق لا يقدح في الإسلام» فلا يمنع جواز الصلاة خلفه. والدليل على ما 
ذكرنا ما روى أبو بكرة رضى الله عنه. قال: «دخل رسول الله َل فى صلاة الفجرء 
فأومأ إليهء أي: مكانكمء ث ذهنتة ثم جاءء ورأسه يقطرء فصلّى ا فَعَذا يدل 
على أنهم أحرموا خلفه. لأنه أومأ إليهم» ولم يكلمهم؛ لأن كلام المصلي يكره. 


.)97/1( أخخرجه أبو داود (908). 0) انظر: الأم‎ )١( 
.)١515( وفي «معرفة السئن»‎ »)5٠77( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )( 


مس ل 17 227777 3 كتاب الصلاة 


واحتجٌ الشافعي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه» والقياس» وأراد به ما روي أن 
عمر رضي الله عنه «صلَّى يوماً صلاة الصبح بالناس» فلما انفتل من صلاته رأى على 
ثوبه أثر الاحتلام» فقال: هكذا يفعل بنا اللحم إذا أكلناه ما أراني إلا وقد احتلمت» 
وصليت بكمء وما شعرتء فقام واغتسل» وأعاد صلاته)ء ولم يأمر أحداً بالإعادة"'". 

وأا القياشس؟ ها ذكرة المدنئ؟ وهو أن كل مضل على تقس قلمنا كانت فس 
صلاة الإمام لا تغني عن المأموم إذا كان المأموم جنباً أو محدئاًء فكذلك فساد صلاته 
من هذا الوجه لا يوجب صلاة المأموم» إذا لم يعلم» ثم أيّد ذلك بأنه لو سبقه الحدث 
في صلاته ينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاته» ويجوز للمأمومين المضي في صلاتهم 
إذا استخلف عليهم رجلاً بالإجماع. فدلٌ أن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة 
المأموم» إذا لم يعلم» كما أن امتناع المضي في الصلاة للإمام بسبب سبق الحدث لا 
يوجب امتناع المضي للمأموم في الصلاة. 

وذكر صاحب «التلخيص» أن قول مالكِ أحد القولين للشافعي: ولا يصحٌ ذلك عنه. 

فرغ 

لو أدرك [1157/ ؟] الإمام في الركوع وصلّىء ثم علم بجنابته» قد ذكرنا أنه لا 
يحتسب له بهذه الركعة. ومن أصحابنا من قال: يعتدٌ له بهاء لأنه إذا لم يعلم بحاله 
صار كالإمام الطاهرء وهو ضعيف. 

قرغ آخز 

لو عبان الجمعة خلف إمام جنبء. فإن كان الإمام تمام الأربعين لا تصحٌ صلاتهم. 
وإن كان زائداً على الأربعين فلا تصمّ صلاة الإمام. وهل تصمّ صلاة المأمومين؟ نصّ 
في «الأم”": أنها صحيحةٌء وحكي عنه في «القديم»: أنها لا تصمّء لأن الإمام شرظ 
في صحة هذه الصلاة. 


فرغ آخر 

لو أحرم بهمء وهو جنبٌ أو محدث» وأحرموا خلفه جاهلين بحدثه» ثم علموا 
فعليهم مفارقته. فإن نووا مفارقته. وفارقوه أتمّوا لأنفسهم» وإن لم ينووا مفارقته» أو 
نووا ذلك ولم يفارقوه فعلاً بطلت صلاتهم وإن علم بعضهم دون بعض» فصلاة من لم 
يعلم صحيحة وصلاة من علم على ما ذكرناء وكذلك لو أحرم بهمء وهو طاهرء ثم 
أحدث فعليه أن يخرج من الصلاة» وعليهم أن يفارقوه على ما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة: «(إذا أحدث الإمام عمداً بطلت صلاة المأمومين»» وهذا غلط لما 
ذكرنا. 


.)١571( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (507/7)» وفي ١معرفة السئن»‎ )١( 
.)107١/1١( انظر: الأم‎ )0( 


كتاب الصلاة 1١‏ 


فزع آخر 
لو أحرم بهم» ثم ذكر أنه جنب» قال في «القديم»: فإن كان الموضع قريباًء ولم 
يكن ركع بهمء فإنه يشير إليهم: كما أنتم» وففىي» واعسل ورجع وصلّى بهم كما فعل 
رسول الله كه وإن كان موضعه بعيداً وكان موضعه قريباء ولكنه كان قد ركع يشير 
إليهم أن صلوا منفردين ويمضي ويغتسلء لأنه إذا كان قد صلى ركعة يحتاج إلى مفارقته 
في آخر صلاته مفارقة الآن ولا ينتظره. وهذا على قوله «القديم»: لا يجوز الاستخلاف 
في الصلاة. وأما على قوله «الجديد»: فإنه يستخلف من يصلي بهمء وقد قيل: إنما 
قال في «القديم» هذا ليخرجوا من الخلاف» فيصلّون لأنفسهم. 
فرع آخر )2 
لو صلّى خلف كافرٍ عرّر الكافر وأما المأموم» [77١ب/‏ ؟] فإن كان عالماً بأنه كافر 
فقد أساء وصلاته باطلة» وإن كان جاهلاًء فهل تجزئه صلاته أم لا؟ فالكافر ضربان: 
كافر يظهر كفره»ء وكافر يسترهء فإن كان ممن يظهرهء فالصلاة باطلة. 
قال الشافعي رضي الله عنه'"؟: (لأنه ائتم بمن لا يصحٌ أن يكن ماما له بحالٍ). 
وقال أصحابنا: لأنه مفرط بالائتمام به» فإن علامته تظهر بالغيار والزنار» وهذا يبطل 
بالمرتد» لأنه لا أمارة على كفره» ولا تصمٌّ الصلاة خلفهء ويمكن بأن يعلل بأن هذا 
يندرء ولا يكثرء فلا يؤدي وجوب المتحرز منه إلى المشقة على المأمومين. 
وقال المزني: «تصمٌ صلاتهء لأنه أدَى ما كلف». وهو غلط لما ذكرناء وإن كان 
ممن يستسر بكفره كالزنديق والمنافق. قال صاحب «الإفصاح»: قال الشافعي: في 
موضع بازيدل على التستوية بين تيع الكفارء وقال في موضع ما يدل على الفرق» 
فيحتمل وجهين» والمذهب أن صلاته باطلةٌ لعلة الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو 
إسحق: «لا تبطل لأن علامته لا تظهرء فلا ينسب إلى التفريط». 
فزع آخد””" 
لو أسلم رجلٌ فصلى بقومء فلما فرغء قال لهم: ما كنت أسلمتء وإنما تظاهرت 
بالإسلام» فصلاتهم ماضية» ولا يقبل قوله في إبطال صلاتهم» ويكون مرتدا فيستتاب» 
فإن تاب» وإلا قتل. 
فرع آخر 
لو صلّى خلف مرتدٌ بعد العلم بردته» فالصلاة باطلة» ولا يجوز أن يصلي خلفه 
حتى يعرف رجوعه إلى الإسلام» فإن كان يسلم تارة ويرتد أخرى» فصلى خلفه. ثم 
أشكل عليه» فلم يعلم هل صلى خلفه في حال إسلامه أم في حالٍ كفره؟ تصحٌ صلاته. 
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ا ب ا 7 2 767797373 7973 سا2 
والمستحب أن يعيدء لأن الصلاة مضت على السلامة» نص عليه”"؟ . 
فزع آخز 

لو صلّى خلف رجل في دار الإسلام» ثم شلكٌء هل كان مسلماً أو كافراً؟ لا يلزمه 

إعادة الصلاة» لأن الظاهر من الدار الإسلام. 
فزع آخ 01 

ل قدو العدلؤاة كلك المجدونة أنه إن صمل مع علمه؛ فهو متلاعبٌ» 70371 1أ/ ؟] 
وإن لم يعلم جنونه» فإن الجنون مما يمكن الوقوف عليه» فيكون منسوبا إلى التفريطء 
وإن كان يجنّ ويفيق فصلّى خلفه. ولم يعلم أنه صلّى في حال جنونه أو عقله» فلا 
إعادة عليه قياساً على ما قال في المرتدء وإن أحرمً خلفهء وهو مفيق فجنّ في أثناء 
الصلاة. فعليه أن يفارقه. فإن لم يفعل بطلت صلاته. 

فزع آخر 

السكران كالمجنون سواء لا تصمّ الصلاة خلفه. وإذا سكر ينبغي أن يعلم إفاقته 
حتى تجوز الصلاة خلفهء فإن كان يسكر ويفيق فصلّى خلفه لم يعد كما قلنا في المرتدء 
ولو أحرم خلفه فسكر في أثنائهاء فعليه مفارقته» فإن لم يفعل بطلت صلاته. 

ولو'اشرت: مسكرا قال" الشاففى ٠:‏ «تجوز الضلاة خخلفة»» وأزاد. إذ1 عسل فمه». وما 
أضاب عق يفيه وكريه مق وجعلعه إن كل ها ليمت أذ كرون إمانا بعال لم ليه 
الصلاة خلفه كالكافر والزنديق والمرتد والمرأة والمجنون وكل من يصمحٌ أن يكون إماما 
بحالٍء كالمحدث والجنب صححّت صلاته خلفه. وعند المزني تصح الصلاة خلف الكل 
إذا لم يعلم لأنه أدَى ما كلفت. 

مَسْألَةٌ: قال": «وَلَوْ صَلَّى رَجُلُ وَفِي نَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مِنْ دم أَوْ فَيْح فَكَانَ كَليلاً مِئْلَّ دم 
المَرَاغْيثْ» . 

الفضل 
وهذا كما قال: إنما قال في ثوبه» لأن أثر موضع الاستنجاء من بدنه معفو عن 
وقوله: (فكان قليلاآً مثل دم البراغيث)»: أو كان نفس دم البراغيث (وما يتعافاه الناس)» 
أي: يتساهله الناس. وجملته: أن الصلاة تفتقر إلى طهارتين: طهارة من حدث» 
وطهارة من نجس . والطهارة من الحدث مضى بيانها. وأما الطهارة من النجس نقلها 
المزني إلى هناء فلا تجوز الصلاة حتى يكون طاهر البدن والثوب والبقعة التي يصلي 
عليها لقوله تعالى: #8أرَيَبكَ مَظهَرْ؛ [المدثر: 4]. 
قال الفقهاء وابن سيرين: أراد [/71١ب/‏ 7] وثيابك فطهّر من النجاسة بالماءء لأن 
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حقيقة الثياب والطهارة. هذا وقوله: #وَألجِرٌ تََمَجْر4 [المدثر: 5]. أراد بالرجز النجاسة. 

اد ل اي أراد: لا تلبس ثيابك على الغدر 
والمعاصي. فقول العرب لمن غدر دنس ثيابه» ولمن وفى بالعهد طاهر الثوب. وقيل: 
ثيابك فقصّر حتى لا تَنْجرّ خيلاء وكبراً. وقال الحكم: «معناه: وعملك فأصلح». وقال 
الحسن: «وَخَلَمَك فحسّن». وقيل: وقلبك فطهّر. والصحيح الأول» فإن صلى وعليه 
نجاسة يلزمه إعادة الصلاة في الجملة. 

وقال مالك رحمه الله: ١لا‏ يعيدها خارج الوقت» ويعيدها في الوقت»» وأراد 
استسياناً :هذا “يدل علق أنه إزاله التجاسة الا تحب علن العلا .ويه قال :اين مسعود 
وابن عباس وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى. 

وقال ابن عباس: «ليس على الثوب جنابة»» أي: لا يجب الاجتناب عن الثوب 
النجس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزوراًء قفأصاب ثوبه من فرثه 
ودمهء فصلّى ا ا 

وروي أن رجه «سأل سعيد بن جبير عن رجل صلَّى في ثوبه نجاسةء فقال: 
فلئ 00 العروكيا عميل الكرن 2 لمجي ويالما بس بعد : . وروى بعض 
أصحاب مالكِ عنه أن إزالة النجاسة واجبة إلا يسير الدم. والدليل على ما قلنا ما روى 
ابن عباس » وأبو هريرة» وأنس رضي الله عنه أن النبي كل قال: «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه)”'؟. 

تروف انو عباس أنه لقاو زتكريرةة فقا «لإنيصنا يمدناة"" اوقد مفلن هذا 
الخبر. وروئ أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 255 أنه قال: «تعاد الصلاة من قدر 
الدرهم من الدم»”” 0 فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن في بيان النجاسة التي يعفى عنهاء 
والتى لا يعفى عنها. وجملته أن النجاسة التى تجب إزالتها خمسٌ: الغائطء والبول» 
والح والدم والصديد. [54١أ/‏ ؟] ش 

وقال داود: «الخمرة ظاهرة». ورواه الليث عن ربيعة مثله. واحتجُوا بأنه كان عصيراً 
طاهراًء وهذا غلظ لقولة تعالى :-#إِنََا اكير وَالْمَتِيسٌ وَالْخْصَاب وَالْارلمُ رِجَسٌ نْ عَمَلٍ الشَبِطنِ * 
[المائدة: 214٠‏ والرجس في اللغة: النجسء. ولأنها مائع حرم على الإطلاق» فكان 
نجساً كالدم. 

وحكي عن الحسن أنه ذهب إلى طهارتهاء واحتجٌ بأن الله تعالى أعدها لخلقه في 
الجنة» ولا يعد النجس لهم. وهذا خطأ لأنه لا يبعد أن تكون في الدنيا نجسة» ثم 


.)١78/1( وقال: «المحفوظ مرسل»»ء وانظر: «نصب الراية»‎ .)١77/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

() أخرجه الدارقطني »)50٠١/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (178/7). قال البخاري: حديث باطل» 
رفح هذا متك الحديت: وقال اين حبان * موضوع :لا شك افيه: 


االملوباْت”ٍا”ا9ٌٍ؟لالاٌيسلايؤيبيري جر 2ررسلسب بس بسالالباسلسااُاسشْشتت5 ب س”ي”ب_بإب تت كتاب الصلاة 
يقلب الله تعالى عينهاء وحكمها أو نقول: النجاسة ضربان: دم وغير دم. فأما غير 
الدم؛» إن كان قدراً يدركه الطرف» فلا يعفى عنه قليلاً كان أو كثيراً إلا أثرٌ الاستنجاء 
وحكم ما لا يدكره الطرف» قد ذكرنا. وما الدم فجميع الدماء نجس بلا خلاني إلا 
دم السمك على ما ذكرنا فيما قيل» وإذا ثبت أن كلها نجس. فإن كان دم ما ليست له 
تقفو سائلة: كالبراغيك والتشل والذبات.والزتابير-والق>.هالسير معفر غنه قولا بواجدا : 

وأمًا الكثير منه الخارج عن العرف والعادة» فإن طبق الثوب ذلك» ففيه وجهان. 
المذهب أنه معفرٌ عنه لأن الكثير منه نادرٌء» فكان ملحقا بمعتاده كرخص السفر ثبتت 
للمسافرء وإن كان مرفهاً في سفره لا مشقة عليه» ولأن من يبيت في ثيابه لا يسلم من 
كثيره » وفي الاجتناب عنه ضيق وحرج. 

والثانى: وهو اختيار الإصطخري لا يعفى عنه لأنه لا مشقة عليه فى الاحتراز عنه. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: (هو طاهرٌ لأنه دم غير مسفوح» فأشبه الكبداء وهذا غلظ 
لظاهر قوله تعالى: #وَآلدَّم» [البقرة: 17] ولم يفصل. وأما قوله: ليس بمسفوح خطأء 
بل هو مسفوح سائل» ولكنه لا ينسفح لقلتهء وإن كان دم ما له نفس سائلة كالآدمي 
وغيره من الحيوان فقد نص فيه على قولين. 

قال فى «الإملاء»: ١احكمه‏ حكم البول والغائط. فلا يعفى عن قليله وكثيره». وقال 
في «القديم» و«الأم»: «يعفى عن قليله دون كتير قاذ قلنا: يُعفى عن قليله. 
[174ب/1] اختلف قوله في حق القليل» فقال في «الأم)”!2: «القليل هو اليسير كدم 
البراغيث» لأن يتعافونه ويتجاوزونه» ولا يعفى عن قدر الدرهم والدينار». وهذا أصحّء 
لأنه يشق الاحتراز من يسيره كما في دم البراغيث. 

وقال في «القديم»: (إن كان دون الكف لم يجب غسلهء وإن كان قدر الكف أو 
أكثر وجب غسله» ولا تجوز الصلاة فيه وفيه قدر لمعة). وقيل : إن اجتمع في موضع 
قدر راحته» لا يعفى» وإن كان متفرقاً في بدنه أو ثوبه كدم البراعيث يعفى . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعي في موضع: «القليل دينار»» وقال فى 
موضع: «قدر لمعة». وقال في موضع «قدر كفٌ». والعبارات ترجع إلى معنىّ واحدٍء 
وإنما اختلفت عباراته لاختلاف دم البراغيث باختلاف الزمان» فتكثر في الصيف وتقل 
فى الشتاء. وفى هذا نظرء والصحيح ما تقدم. 

وقال أصحابنا: هذا في دم يصيبه من نفسه من الحك والبثرة والجرب والفصد 
والحجامة» فأما الدم الذي يصيبه من غيره من الآدمي أو البهيمة» فلا يعفى عنه أصلاً. 
الشافعي بل نصّ في كتبه على ما بيناه» ولم يفصل» وقيل: إذا قلنا بهذا التفصيل لا 
يعفى عن دم الحجامة والفصد أصلاء لأنه يمكن الاحتراز منه»ء وهو ضعيف عندي. 
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وقال القفال: هذا مستحب على أن العلة في عفو دم البراغيثء» ماذا؟ فإن قلنا: 
القلة» فلا فرق» وإن قلنا: الابتلاء به وتعذر الاحتراز منه» فيفصّل هكذا. وأمّا الصديد 
والقيح نص في عامة كتبه: أنه كالدم» وقيل: قال في موضع من «الأم»”3 : «هو أخفت 
حالاء ولكنه متى بلع لمعة وجب غسله). 

وقال أبو حامدٍ رحمه الله: «المذهب الأولى» وما قال في «الأم»: لا يحكى» وهذا 
لأنه مستحيل» كالدم». وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يل أأرخص في 
[55أ/ ؟] دم الحنون», أي: الدمل» وأما ماءٌ القروح» فهو كالعَرّق يظهر عليه» وينزل 
عنهء فإن كان له رائحة فهو كالدمء وإن لم يكن له رائحة نصٌّ في «الإملاء» ما يدل 
على أنه طاهرٌ كالعرق. وقال في موضع من «الإملاء»: (إنه يجري مجرى الصديد 
والقيح) فحصل فيه قولان. والمذهب الأول. 

وقال مالك وأحمد: «يعفى عن الدم ما لم يتفاحش». وروي عن أحمد أنه قال: 
«البثر متفاحشنٌ». وروي عنه أنه قال: «النقطة والنقطتان معفيٌ. وهذا غلظ. لأن ما دون 
الشبر متفاحشٌ في العادة» فيجب أن لا يعفى عنه. 

وقال مالك: «المُتفاجش نصف الثوب». وقال الأوزاعى والنخعي: «يُعفى عن أقل 
من درهمكء وأما ونيم الذياب فنجسٌ ء ولكنه يعفى عنه في الدوته كما قلنا في دم 
البراغيث» لأن الابتلاء به موجودٌ كدم البراغيث. وعند أبي حنيفة رحمه الله هو طاهر. 
وقيل : حالم كوي در ناورك على الإطادة مع إنكان التناول لا لحرمته» 
وإنما حددنا بتحريم التناول» لأن الله تعالى قال: ظطثْل ل لَمِدٌ فى مآ أو إِلََ ممَرَّمَا4 إلى 
قوله: #قَإِنََمُ رِجَش4 [الأنعام: 140]» فجعل النجاسة علّة تحريم الكلء» ولا يلزم 
السمء لأنه لا يحرم قليله الذي لا ضرر فيه ولا يلزم الحجر ولحم الآدمي للاحتراز؛ 
فإذا تقرر هذاء فلو صلّى مع نجاسة عير معفو عنها نظرء فإن صلّى مع العلم بها جاهلاً 
لحكمها لم تنعقد صلاتهء وإن صلَّى فلما فرغ من الصلاة علم بها فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إن فرغ منها ثم شكُ» هل كانت موجودةً حال الصلاة أم لا؟ مثل إن كانت 
رطبة يحتمل أن تكون إصابته بعد الصلاة» ويحتمل أن تكون أصابته في الصلاةء لا 
يلزمه الإعادة» لأن الصلاة المحكوم بصحتها ظاهرا لا تبطل بالاحتمال. 

والثانية: شاهد النجاسة على ثوبه أو بدنهء» ولم يغسلهاء ولم يذكرها حتى فرغ 
3" س/ ؟] من الصلاة» فالمذهب أن عليه الإعادة» لأنه مفرظ في إزالتها. ومن 
أضحابنا من قال : لا إعاذة عليه في قوله «القديم»»: رجه القاضي أب و.حامد رحمه الله» 
كالذي نسي الماء في رحله فتيمم وصلى لا يلزمه الإعادة في قولٍ ضعيفي. 

والثالثة: لما فرغ من الصلاة علم بها ولم يعلم بها قبل ذلك» ولكنه تحقق أنها 
كانت في الصلاة مثل أن شاهدها يابسةًء ففيه قولان. قال في «الجديد»: «لم تنعقد 
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صلاتهء لأنها طهارة تستباح بها الصلاة» فلا تسقط بالنسيان كالطهارة من الحدث». 

وقال في «القديم»: «انعقدت صلاته ولا إعادة عليه». وبه قال ابن عمر والأوزاعي 
ومالك وأحمد في رواية. واحتجوا بما روي أن النبي كله نزع نعليه في الصلاة. وقال: 
«أخبرني جبريل عليه السلام أن فيهما قذراً”'2. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن 
القزر كان يفنانا أ ومخاطا كان يضيب المسعد وكلوة: عند السهوة والتعرد. 
وقيل: روي أنه كان فيها دم حلمه وذلك مما يعفى. وإذا قلنا بقوله «القديم» فعلم في 
أثنائهاء فإن أمكن طرح الثوب عن نفسه بأن كان عليه ثوبان أو بقربه آخرٌء فيستبدل 
بثوب اخر فعل ذلك» وبنى. 8 

ولو أصابت النجاسة الشيء الصّقِيل كالسيف والمرأة والزجاج لا يطهر إلا بالماء. 

وقال أبو-خيفة زحمه الله: يطهر تسسحا وهذا غلظ ولأنه محل نجس فلا يكفي فيه 
المسح كالثوب النجس. 

مَسألَةٌ : قال”'"': «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ تَوْبَانِ: أَحَدَّهُمَا ظاهِرٌ وَالآَحَرٌ نَجِسٌ). 

الفضل 

قد ذكرنا أن العحرى فى الثيات عدد الاشتباة جائكز » .فإذا- أدى اجتهاده إلى :طيازة 
الجن لعريين سان تامولا إعادة متمد بوإو قي الصي: رسا قي امف ات 
أبفدا وإذا'باتك له بالتخرى ظيارة اهما على فيه ما شنا 0/111 ]ولا رمه 
إعادة الاجتهاد في صلاة أخرى بخلاف القبلة» لأن أمارات القبلة تنتقل وتحدث 
وأمارات الطيازة نئ الثوب لا تتجدد كل ساعةٍ ولو أعاد اجتهاده فى الثوبين فغلب على 
ظتدطيازة الحاتية. لي يعد ها عبلى ول يجوز له نينانت العلذة فيس أن اجدوياذه 
الثاني أثبت له حكم النجاسة» ثم مذهب الشافعي رحمه الله أنه يصلي عرياناً ويعيد لأن 
معه ثوبا طاهرا بيقين. 

وقال ابن سريج: «يصلّي في الثاني» ولا يعيد. وقال المزني: يصلي في أحدهماء 
ويعيد في الآخر بناء على أصلهء أنه لا يتحرى أصلاً». 

فرغ 2 28 

لو لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما يصلي عُريانا وتلزمه الإعادة إذا وجد ثوبا 
طاهرا على المذهب. 

وقال المزني وساعده بعد أصحابنا في هذا الموضع: يصلّي في أحدهما ويعيد 
الآخرء ولو فعل هذا لأجزأه على مذهب الشافعى رحمه الله» وإن كان لا يوجب علي 
يكذ كر دن «الحاري 71" ويسفل أن ايفان لايتدون أن يفعل هذا لاله يودي إلى 


.)7550/1١( وابن حبان (5185)» والحاكم‎ »)٠١١1( وابن خزيمة‎ »)9” 27١/90 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)97/1( انظر: الأم‎ )0( 
.)518 /”5( انظر: الحاوي للماوردي‎ )9 


كتاب الصلاة 


أن يصلّي بنجاسة متيقنة» وذلك لا يجوز ورأيته عن كبار أصحابناء وهو الصحيح كما 
لو اشتبهت في القبلة جهتان» فصلّى إلى أحدهما من غير تحرّء ثم صلاها ثانية إلى جهةٍ 
أخرى» لم يجز واحدة منهما » ولو أمكنه أن يغسل أحدهما ويصلّي فيه. فقياس 
المذهب أنه يلزمه ذلك» كما لو كان معه ثوبٌ نجس يقدر على غسله» فإن قيل: ألم 
يحكم بنجاسته كيف يلزمه غلسه؟. قلنا: ولكن لا تجوز الصلاة فيه ويمكنه أن يصلّي 
فيه لغسلهء. فيلزمه ذلك» ويفارق الإناءين إذا لم يود اجتهاده إلى طهارة أحدهماء لأنه 
لا يمكنه أن يتوصل إلى تطهير أحدهما. 
فرع آخر 

لو أخبره ثقة أن النجاسة في أحد كمي الثوب» هل يجوز له قبول خبره؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز إذا قلنا: لا يجوز له التحري. 

والثاني: يجوزء وهو إذا قلنا: يجوز له التحري فيهما ذكره في «الحاوي») 


عو 


مَسْألَةٌ: قال(" : أَوإِنْ حَفِي عَلَيْهِ مَوْضِعٌ النّجَاسَةٍ مِنّ النّؤْب غَسَلَهُ كُلَهُه [١107ب/‏ 7]. 
اله 5 و 
وهذا كما قال: قد تقدم جواب هذه المسألة فلو شق هذا الثوب نصفين حتى صار 
موضع النجاسة حصل بعضه مع أحد النصفين وبعضه مع النصف الآخرء وفي الكمين 
هل يتحرى؟ ذكرنا وجهين» فلو فصل أحد الكمين عن الآخر يجوز التحري وجها 
واحداء لأنهما بعد الفصل بمئزلة الثوبين 
فرغ 
لو نجس أحد البيتين من دارٍ واحدةٍ يجوز التحري بلا إشكال كالثوبين» ولو نجس 
موضع من بيته» ولا يدري عينه» هل يجوز التحري؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز كينا “لا يتحرى في الثوب الواحد ويلزمه غسله كله. 
والثاني : يصلي في أي موضع منه شاء إذا غلبت على ظنه طهارته, ولا يلزمه غسله» 


كما لو تيقن أن موضعاً من الصحراء نجس يصلي في أي موضع شاءء والصحيح 
الأول» لأن الصحراء تخالف البيكت: لأنه يمكنه غسل البيت» ولا يمكنه غسل الصحراء 


1١ /ا4‎ 


2000 


ل 0 وَإِنْ أَضَات يت المأ ين مِنْ دم حخيضهاا. 


)١(‏ انظر: الحاوي للماوردي (؟51557/5). 
(؟) انظر: الأم (44/1). 
0) انظر: الأم (44/1). 
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الفضل 

وهنا كما قال: إذا أصاب الثوب دم الحيضء فالمستحب أن تَحُنَّهَ بخشبة أو بظفرها 
وتَفُرضة. . والقَرْص إمعان الدلك» ؛ ثم تغسله بالماع» وهو المراد بقول الشافغي رحمه 
الله : ال بالماء حتى تُنقيه ثم تصلّى فيه)”'2. والاقتصار على الغسل بالماء يجوز. 

وقال بعض أهل الظاهر: الحتّ والقرص واجبٌء ثم إذا غسل وبقي له أثر لاصقٌ لا 
يخرجه الماء عَفي عنه على ما مضي .يانه . 

نال 1 «وَيجُورُ أَنْ يُصَلَّىَ في نَوْبٍ السايض». 

الفقضلٌ 

وهذا كما قال: إنما جاز ذلك؛» لأن الأصل الطهارة» وقد ذكرنا أن بدن الحائض 
طاهرٌ. وروت ميمونة رضي الله عنها أن النبي كله صلّى وعليه مرط وعلى بعض 
أزواجه منهء وهي حائضٌ» وهو يصلي وهو عليه””"» والمرط ثوبٌ يلبسه الرجال 
راجا ويكون انار كر رداء ود ف و لتر وقالت عائشة رضي الله عنها : 
3 أحيفن غلن كيك وشيول الله يك ثلاث حيض جميعاً ولا العمل لي 
ثوباً» . وأما الثوب الذي جام فيه الرجل أهلهء فتجوز الصلاة فيه ما لم يصبه مذي أو 
وديّ أو بول بما روي أن رجلاً سأل أم حبيبة رضي الله عنهاء «هل كان رسول الله علد 
يصلي في الثوب الذي جامع أهله فيهء فقالت: نعمء ما لم تعلم فيه أذى)”/'. وإن 
أطنابته وطوبة فرجها»-فقد ذكرنا الخلا فى تجاستها: 

وآما كاب المشركيق ققد ذكرنا اها السااكى ثرنن الضدى:الضيية يجوز له ابقناء 
لأن التى عله احمل أمافة ينث أن العاس فى طالةه 97" والاشك انامعها توبها 

ركال فلا051 ا عرو سراي فى ةبون عي اتج زرة لوناةاللقواة ادقال 
أصحابنا: لو توقى عن هذه الثياب كان أحبٌ». 
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فزغ 

لو كان على الثوب نجاسة يابسة فنفضها عنه زال حكمهاء لأنه لم يبق منها شيءء 
ولو كان في الصلاة فنفضها عن نفسه حال وقوعها صحت صلاته؛ كما لو كشفت الريح 
عورته في الصلاة فسترها في الحال» ولأنه مغلوبٌ عليه كسلس البول» ولو وقعت في 
الصلاة» فأزالها بيده يبطلت صللات لمبانة النحاسة. ١‏ 
شال فال" :وَأضل الأنوال» وَمَا خَوَجَ مِنْ مَخْرَجٍ حٌَ مِما يُؤْكَلُ أو لا يُؤْكَلُء 


فَكُلَّ ذَلِكَ نَجسٌ» . 

.)94/1( انظر: الأم (08/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» ١ .)41١١(‏ (4) أنخرجه البيهقى فى «الكبرى» (411717). 
(5) تقدم تخريجه. (5) انظر: الأم (1/اغ). 


0) انظر: الأم (84/1). 
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الفضل 

جملته: أن أبوال الآدميين كلها نجسةٌ سواءٌ في ذلك بول الكبير والصغيرء والأنثى 
والذكر» ويجب غسل جميعها إلا بول الغلام ما لم يطعم الطعام. فإن الرش عليه 
يجزى » وهو أن ينضح بالماء حتى يغمره من غير أن ينزل الماء عنه» وأطلق أصحابنا 
هذا اللفظط. ومن أصحابنا من قيّد. وقال: بلع يطط العام كيو لدو و 

تنما رقله" لسري :روسك ان غال »لآل فال" واوفكن ذيك تك اانا دلش جلت 
السد هن ارق على وق الصَّبِ )2 فأوهم الاستثناء من النجاسة طهارة بول الصبى» ولا 
يختلف المذهب فى نجاستهء وإنما قال الشافعى رضى الله عنه: «فكل ذلك نجس يغسل 
إلا ما دلت عليه السئّة». 111١ب‏ 1] وبه قال أحمد وإسحق وأبو عبيد رحمهم الله. 

وروي هذا عن علي وعطاء رضي الله عنهم. وقال أبو يعقوب الأبيوردي من 
أصحابنا : الرئنٌ أن ينضح ما يزيد على قدر البول» فيطهر بذلك» وأراد بالسئّة ما روي 
أن صبياً حمل إلى رسول الله يَلٍِ اليحنكه فوضعه في حجرهء فبال فيه فدعا بماءِ فرش 
عليه» وتركه»”"". والمستحب الغسل» نصٌ عليه. ثم قال الشافعي”": «وَلَا يَتَبَيّنُ لي 
َرْقُ بَيْنهُ وَبَيْنَ بَوْلِ الصَّبيّةا يعني من حيث المعنى» 0 

قال رسول الله ع : اليرش من بول الغلام» وتفسل مو يول الجارية 8 ل 
أمامة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول 
الله عِكِة فبال عليه» ف فقلت: البس ثوياً آخرء ل لد فقال: «إنما 
يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر)”*» 

قال أبو سليمان الخطابي”' : «معنى النضح في هذا الموضع الغسلء إلا أنه غسل 
لا مَرس ولا ودّلك في الجارية: غسل يستقضي فيه فيمرس باليد ويعصر بعده»ء وهذا 
قريب مما ذكرناء والاعتماد فى الفرق بين الصبى والصبية على السنّة» لآن بول الجارية 
أصفر وله رائحة» وبول الصبي أبيض كالماءء فلهذا افترقا. 
فرق بينهما في جواز الرشَ. وقال أبو حامد: التسوية بينهما ذكره بعض أصحابناء 


.)44/1( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (27717 0791), ومسلم .)07817/1١7(‏ 

6) انظر: الأم /1١(‏ 946). 

(5) أخرجه أبو داود (71/7), والنسائي (5 »)"”"٠‏ وابن ماجه (075)» وابن خزيمة (2))587 والحاكم /١(‏ 
0155). 

(4) أخرجهأحمد(١/1/5ء‏ لاوء »)١737‏ وأبو داود (731/45)» والترمذي »)5١١(‏ وابن ماجه (575)) 
وابن خزيمة (7585)» وابن حبان ,2)١71/7(‏ والحاكم .)١55 21564 /١(‏ 

(5) انظر: معالم السنن للخطابي .)49/١1(‏ 
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وليس بشيء. وقال القفال: فيه قولان» والأقيس أن لا فرق. والصحيح الفرق للسئّة 
والأثر عن علي رضي الله عنه . 

وقال أبو حنيفة والنخعي والثوري ومالك رحمهم الله: «يجب غسل الأبوال 
كلها». وقال داود: «وبول الصبي ما لم يأكل الطعامء فالرشٌ استحبابٌ»» وحكي 
عن الأوزاعن والتفف :يرق على الأنوال كلها قاس على بول الصتىء» :اماما 
عدا الأدمبين تفن هيم السيواناك فيؤلها كلها واروائها تجبة نواه كانت مها يؤكل 
لحمه أو لا يؤكل. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: [1117/7/ ؟] ١بولُ‏ ما لا نفس له سائلة وروثه طاهرٌء 
لآن الناس يتعافون ونيم الذباب» وأن العسل ظاهرٌ من النحل». 

قال: وبناء الوجهين على أنه هل ينجس بالموت؟ وفيه قولان. وهذا غير صحيحء 
لأن الناس يتعافون ونيم الذباب لقلته وعموم ا 0 والعسل لعن يروك 
النحل» وإنما تعسله بفمها. وقوله تعالى: «# حرج من تطوزها :شرا 1 [النحل: 59]» يعني 
من جوف الفم لا من دبرها. 

وقال القاضي أبو علي البندنيجي: سألت الشيخ أبا حامد عن ذرق السمك والجرادء 
فإن الناس يأكلون الجراد والسمك الصغار على صفتهء فقال: كل هذا طاهرّء فقلت: 
فما الذي يصنع بعلة الشافعي لأنه بول فقال: ينبغي أن يقال: هو نجسء» فقلت: فما 
يقول في جب ماءٍ ألقي فيه السمك ومكث دهراً يعلم أنه بال وذرق فيه؟ فقال: ينبغي 
أن يكون الحكم في أبواله وذرقه أنه نجس معفرٌ عنهء لأن الاحتراز منه لا يمكن كدود 
الخل وذباب الباقلي إذا ماك فين تحي ولكن يعفرا :ضيه قرلا واخدا.. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: «الكل نجس إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه كزرق 
الحمام والعصافير ونحوها»ء فإنه طاهرٌ وما عداها نجس إلا أنه يختلف الحكم فيه فبول 
ما لا يؤكل لحمه وروثه لا يعفى عنه إلا قدر الدرهم وبول ما يؤكل لحمه يعفى عنه ما 
لم يتفاحش إلا عند أبي حنيفة» المتفاحش ربع الثوب» وقيل: ذراع في ذراع. 

وعند أبي يوسف: شبر في شبرء وفي روث ما يؤكل لحمههء لا يعتبر أبو حنيفة 
التفاحش» وأبو يوسف يسوي بين بوله وروثه. وقال الزهري ومالك والثوري وعطاء 
وأحمد وزفر رحمهم الله: «بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ». وقال الليث ومحمد: 
«بول ما يؤكل لحمه طاهرٌ دون روثه). 

وقال النخعي: «بول ما عدا الآدميين وروثه كلها طاهرٌ مما يؤكل ومما لا يؤكل». 
واحتجّوا بما روي أن قوماً من عُرينة قدموا على رسول الله يَكةِ المدينة فاجتووهاء أي: 
كرهوها فاصفرّت ألوانهم. فقال لهم رسول الله كَكل: «لو خرجتم في إبلنا فأصبتم من 
أبوالها وألبانها»» ففعلوا فصحوا فمالوا على الرعاء فقتلوهم» [5/ا١ب/‏ ؟] واستاقوا 
الإبل» وارتدوا عن الإسلام» فبعث النبي يلي في أثارهم فأتى بهم. فقطع أيديهم 
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وأرجلهم وسَمّل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا عطشاً)30" , 

وروي عن النبي يكل أنه قال: «فى أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرب2''”6. والذرب: 
فبناد السعذة .»قالو ا وقد روي أن النبي يلق قال: «إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي 
فيما حرّم عليهم)”"» وأخبر «في أبوالها شفاء»» فدلٌ أنها طاهرة حلالٌ. 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله كلد «ما أكل لحمه فلا بأس 
ل وروي عن أنس رضي الله عنهء قال: كنت بين يدي ناقة رسول الله كل 
العضباء فكانت تقصع بجرانها ولحائها يسيل على رأسي» وهو يقول: «لبيك بحجةٍ 
الور اك فدلٌَ أن الحرة طاهرةٌ. وعندكم هي نجسة. وهذا غلظ للأخبار الواردة في 
البول» وقد ذكرناء ولم تفصلء ولأنه حيوان محرمٌ الدم. فكان محرم البول كالحيوان 
الذي لا يؤكل لحمهء أو نقول خارج نجس مما لا يؤكل لحمهء فكان نجسا مما يؤكل 
كما ذكرنا . 

وأما الخبر الأول صار منسوخاًء لأنه روي أنه مَثّل فيهم ونسخت المثلة حتى نهى 
«رسول الله يَكِةِ عن المثلة» ولو بالكلب العقور» أو ذاك للضرورة والتداوي إذا لم يكن 
في غيره مثل ذلك الشفاءء» وهكذا الجواب عن الخبر الثاني» وحال الضرورة, أنه لا 
يقول: أنه حرامٌء بل هو مباح» فيكون الشفاء في الحلال. 

وأما الخبر الثالث: نحمله على حال الضرورة أيضاًء فإن قيل: وبول ما لا يؤكل 
لحمه عند الضرورة أيضاًء فلا تأثير له» قلنا: لعل السؤال وقع عن بول ما يؤكل فخصّه 
بالذكر. وقيل: رواه سوار بن مصعب. وهو ضعيفٌء وقد روى: ما يؤكل لحمهء فلا 
بأس بسؤره)”"'. فلعل ما رويتم مُصَحَفٌ. وأما الخبر ليس فيه أنه لم يغسل ذلك» 
ويحتمل أنه أصابه اللعاب. ثم قصع بجرته. واحتجٌ أبو حنيفة رحمه الله [17/ ؟] بأن 
الناس أجمعوا على ترك الحمام والعصافير في المساجد الصحابة والعلماء في بيت الله 
الحرام ذلك» ولم ينكر منكرء وهذا مما روي: في بول ما يؤكل لحمه وروثه إلى قول 
مالكِ وأحمد في سيرتهم خلفاً عن سلف في مدينة الحجازء يمكن أن يجاب أنهم تركوا 
ذلك للحوق المشقّة في إزالته» ألا ترى أنه مستقذر بلا خلاف» «وقد نهى رسول الله كَل 


05١65 /9( أخرجه النسائى (/5071. 2078 499ل بدك [لدكى #"دكء 50#5)/ وأحمد‎ )١( 
.)1١1//1( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ :)507/1١( والبغوي في «شرح السنة»‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 2)59/١(‏ والطبراني في الكبير (؟١/2»)778‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الاثار» .)1١8/1(‏ 

(*) أخرجه ابن حبان ,»)١7910(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (1951/9). 

209 أعحريه ندا فطقي 110 06 كلميو وين ماين رو 

)2 أخرجه البخاري (ماه 4 )0 ومسلم (177). 


(5) أخرجه الدارقطني »)١78/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» :1١89(‏ 5158)» وابن عدي في «الكامل» 
(/ا/ لاه" ؟). 


السبب رتب بلسي قات الصلاة 
عن النخامة في المسجد» وهي أنظف منه بكل حالٍ. 

مَسَالة د قال38 : الويترك المَنِىَ فَإِنْ 0 وَلَم او ب 

وهذا كما قال: المنيّ عندنا طاهرٌ لا تجب إزالته» وبه قال أحمد في أصحٌ 
الروايتين. وروي ذلك عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة وسعيد بن المسيب 
وعطاء رضي الله عنهم. 

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: «هو نجس» إلا أن مالكاً والأوزاعي يقولان: 
«هو نجس بكل حالٍ». وقيل: هذا قول الشافعي رضي الله عنه في «القديم». حكاه أبي 
أحمدء وأبو حنيفة يقول: «يفرك يابساً»» وهو قول أحمد في الرواية الثانية. 

وقال الحسن بن صالح بن حيي: «لا يعيد الصلاة من يعيدها من المن في البدن» 
وإن قل». واحتجوا بما روي عن على رضى الله عنه أن النبي كله قال: «إنما يغسل 
لغوت رمق تلفي 1 البو والمضى والدم والقى<70" وها علطا ما.روق لقا نع رقي 
الله عنه: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َيِل 
فركاًء فيصلي فيه)”" وروي: وهو في الصلاة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يلِةِ سكل عن المنىّ يصيب الثوب» فقال: «أمطه عنك بإذخرة فإنما هو كبصاقي أو 
ع 0 

وأما خبر عمار» قلنا: رواية ثابت بن حماذ» وهو ضعيف أو نحمله على 
الاستحباب فيه» [/0١١ب/‏ 7] ولا فرق عندما بين مني الرجل ومني المرأة. 

وقال بعض مشايخ خراسان: مني المرأة طاهرٌ بأصل الخلقة. ولكن هل ينجس 
بملاقاة الرطوبة التي في باطن الفرج؟ قولان: أصحّهماء أنه لا ينجسء لأنه إن جعل 
ذلك الموضع في الحكم كالطاهر فبلله كالعرق» وإن جعل في حكم الباطن فنجاسة 
الباطن لا حكم لهاء ومن هنا قال ابن ب أحمد في «المنهاج»: (ومنيّ المرأة نجسٌ».» 
وهذا غير صحيح» والمنصوص المشهور ما ذكرنا. 

فرع 

في من البهائم ثلاثة أوجه: 

أحدها: كله طاهرٌ إلا منئ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهماء وهذا 
ظاهرٌ المذهبء لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصلهء فكان طاهراً. 

والثاني: كل ذلك نجسء وإنما اختصٌ الآدمي بطهارته للإكرام» فإنه يخلق منه 


.)40/1( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار »)١791(‏ وأبو يعلى :»)١5١١(‏ وابن عدي (”98/7). والدارقطني ,)١71/١(‏ 
والبيهقي (40). ١‏ 

(9) أخرجه البخاري (3779 203706 ومسلم (1888/ »٠١5‏ وأبو داود (7175)» والترمذي .)١١5(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني »)١15/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (41095). 


كتات الطلاة آت ا ا 


الأنبياء والأولياء» ولهذا لا ينجس الآدمي بالموت دون غيره. 
والثالث: وهو الأَفيس يعتبر باللَّبنء فكل حيوان يحل شرب لبنه فمنيه طاهرٌء وكل 
حيوان لا يحل شرب لبنه فمنيه نجس . 
فزع آخر 
المنيّ إذا استحال وصار علقة أو البيضة صارت دماًء فيه وجهان: 
أحدهما: أنهما طاهران» وهو الأصمٌ وحكاه الربيع عن الشافعي» لأن المعنى 
الموجب لطهارة المنيٌ موجود فيه. وقال أبو إسحق: «هو نجسٌء» لأنه دم). 
فرع آخر 
بيض الدجاجة؛ هل يشرط غسله؟ فيه وجهان بناءً على رطوبة فرج المرأة. 
فرع آخر 
الجقيمة لحن وقراة كبا الول ص إذا فيلت لقولة ده وها |0 دعن ايو 
م ل ويحتمل وجهاً آخر عندي. ّ : 
فزع آخر 
الأنفحةٌ لبن جامدٌ يحل أكلهاء وهي طاهرة» ذكره في «الحاوي)”". وقال بعض 
أصحابنا: «أنها نجسة. لأنها كرشنٌ»» والأول أظهر عندي. 
ةك 0 «١وَيُصَلَي‏ عَلَى جلدٍ مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ إذا ذكىَ) . 
وقد ذكرنا حكم الجلود فيما مضى». وعطله انه حو العدلةة نيان كن ابد طاغر 
عندنا . 
وقال بعض الشيعة: «لا تجوز الصلاة [1775/ 7] على ثوب الصوف ونحوه مما لا 
ينبت على 'الأرضن». وقد روي عن ميمونة ينت الحارث رفى الله غنهاء. قالت: «كان 
رسول الله 6ه ايصلي على الخمرة»9© 02 والخمرة؛ سجادة تعمل من سّعف التخل وترهل 
بالخيوط» وسميت خمرة» لأنها تخمر وجه الأرض» أي السطائر:: 
زوع أله #ضلى على تدر قال "الشافنى: #النمرة» تمجل من الصيراقت اد يروف 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: «كان 07 الله يله «يصلى على الحصير والفروة 
المدبوغة»» وروي: «كان حصي انديم ا علن: الحسيه أن نروة متيو 10 
مَسْألَة: قال”©: «وَلَا يَصِلُ مَا الْكْسَرَ مِنْ عَظَيِهِ إَِا بِعَظُم مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2115 5794), وصححههء ووافقه الذهبي. 
(0) انظر: الحاوي للماوردي (؟7/7١190).‏ (9) انظر: الأم (96/1). 
(5) أخرجه البخاري (781)» ومسلم (517. 077١‏ وأبو داود (5057). 


(5) أخرجه أبو داود (2504» والبيهقي في «الكبرى» (5195). 
(5) انظر: الأم (40/1). 


صم +هيهبهيبيبي كتاب الصلاة 


الفضلٌ 

وهذا كما قال: إذا انكسر عظمهء فاحتاج أن يرقعه بعظم نظرء فإن رقعه بعظم 
طاهرء وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جازء ولذلك إذا انقلعت سئهء فجعل مكانها سن 
حيوان يؤكل لحمه ذكياً جازء وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس» وهو عظم كلب أو خنزير 
أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين» إما أن يكون مضطراً إليه» أو غير مضطرء فإن 
كان مضطراً إليهء بأن لم يجد غيره جاز لهء أن يرفعه به» لأنه موضع ضرورة» فهو 
كأكل الميتة» وإن لم يكن مضطراً إليه لم يجز أن يرقعه بهء فإن خالف ورقع بهء هل 
يلزمه قلعه؟ لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ: 

إما أن لا ينبت اللحم أو نبت» ولا يخاف التلف من قلعه. أو يخاف التلف من 
قلعهء فإن لم ينبت عليه اللحم يلزمه قلعه وإزالته بمنزلة النجاسة على ظاهر البدن» وإن 
نبت عليه اللحمء ولكنه لا يخاف التلف من قلعه فعليه أن يقلعهء وإن كان يدخل عليه 
وجع شديد ومشقّة عظيمة» فإن فعل» وإلا أجبره السلطان على قلعه لأن صلاته لا 
تصح إلا بقلعه. فهو كما لو ترك الطهارة يجبره السلطان عليها كذلك ههناء فإن توانى 
ولم يقلعه وصلَّى يلزمه إعادة كل صلاةٍ صلاهاء وهو حامل له. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: «إذا التحم لا يلزم قلعه [4١١ب/؟]‏ أصلا»ء وإنما 
يتصور الخلاف معه في عظم الخنزيرء فإن عنده كل عظم طاهر إلا عظم الخنزيرء وهذا 
غلطء لأنه أوصل نجاسة غير معفو عنها إلى غير معدنها ولا يخاف التلف من إزالتهاء 
فيلزمه إزالتهاء فإن قيل: أليس لو شرب خمراًء أو أكل لحم الخنزيرء أو الميتة لا 
يلزمه أن يتقيأ؟ قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه إزالته بالاستقاء كما يلزمٌ قلع العظم في مسببنا . 

والثاني: لا يلزمه ذلك». وهو اختيار صاحب «الإفصاح». والفرق أن هناك أوصل 
النجاسة إلى معدن النجاسة وموضعهاء وههنا يوصلها إلى غير معدنهاء فبان الفرق 

ومن أصحابنا من قال: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب صلاة الخوف"'؟: «لو 
أبير رَجل فحمل على شري مدزم فقجل 'للضرورة: 'فعليه أذاوقيا إن قدو عليدة + قال 
هذا القائل: وهذا هو المذهب لأن تغذي البدن به محرم. 

وقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه شرب لبناء فقيل له: «إنه كان من إبل الصدقة» 
فتقيأ». والصحيح عندي ما سبق» فإن قيل: أليس لو غصب خيطاً فخاط به جرح نفسه 
لا يجبر على نزعه»ء وإن كان لا يخاف التلفء قلنا: لأن له بدلا يرجع إليهء وهو 
القيمةء» فلا يجبر على نزعه» ويلزمه دفع قيمته بخلاف هذاء ولو مات قبل قلعه.ء فهل 
ُقْلّع عنه بعد وفاته أم لا؟. 


.)195/1( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة 

قال في «الأم0"'': ١لا‏ يقلع بعد موتهء لأنه صار ميتاً كله والله حسيبه»» وأراد لا 
يقلع بعد موته» والله تعالى يحاسبه عليه» إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه. 

وقال أبو إسحق: «يجب أن يقلع عنه لثلا يلقى الله تعالى بنجاسة» عصى بإدخالها 
في بدنه). وحكي عنه أنه قال: «إن قلع عنه كان أحوط وأولىء. وإن ترك جاز». وهذا 
غلطء لأن المعصية. لا تزول بنزع ذلك ولا يتجدد المعصية في إنقائه [1175أ/ ؟] 
وإزالته إنما تراد للصلاة» فإذا زال التكليف لم تجب إزالتهاء ولهذا لا يلزم إزالته حتى 
يدخل عليه وقت الصلاة» ويتوجه عليه الأمر بإقامتهاء فإن قيل: أليس يزال عين 
النجاسة ويغسل» وإن سقط عند التكليف؟ . 

قلنا: أما غسله. فتعبد» تعبد الأحياء» وليس بحكم يتوجه عليه في نفسه لو كان 
يا وأما إزالة النجاسة فلآن حكم الغسل لا يحصل ما دامت النجاسة» إذ النجاسة 
تمنع وصول الماء إلى ما تحتهاء ولأنه ليس في ذلك مثلهء ولا هنك حرمة» وفي كسر 
عظمهٍ مثله. وقد خرج عن التكليف فلا يؤمرء فإذا تقرر هذاء قال بعض أصحابنا : هذا 
اللفظ يدل على أن بدن الآدمى ينجس بالموت» وهذا المذهبء لأنه قد صار ميتاً كلى 
أي :"لمجا كلا كاز سيق لاذالة لسري عن الس وها لبا التعدفنت أن 
الآدمي لا ينجس بالموت» وتأويل هذا اللفظ صار جماداً لا تكليف عليه» فلا معنى 
لقلعة. زوالسيا لا جمشهوية بالقولي: 

وإن كان يخاف التلف من قلعه مثل أن كان فى صلبه أو ضلعه أو رأسه أو خاف 
تلف عضو من أعضائه كالأصبع واليد ونحوهماء حل ين ان فلن المذهب أنه لا 
يجبرء لأن حكم النجاسة يسقط عند خوف التلفء ألا ترى أن له أن يأكل الميتة عند 
خوف التلف. ولأنه لما جاز أن يجبره به إذا لم يجد غيره لموضع الضرورة» كذلك لا 
يقلع عند الضرورة. 

ومن أصحابنا من قال: يجبر على قلعه. لأنه أطلق القول في «الأم»» فقال: «أجبره 
السلطان على قلعه». ولم يفصلء ولأنه أن يستوفى منه حقّ الله تعالى» وإن أدّى إلى 
التلف كالقطع في السرقة» ويستحق القتل على ترك الصلاة» وهذا لا يصحٌء لأنه يعفى 
عن النجاسة للضرورة كما فى سلس البول والمستحاضة» ولا يعفى عن الصلاة جملة 
قعل فاركها؟ .ولات الشين على الصلاة بالقتل يمكنه إسقاط [5/ا١اب//؟]‏ القتل عن 

ومن أصحابنا من أطلق القولين في المسألة» وهو غير صحيح. 

فرع 

لو سقطت سنهء قال الشافعى رضى الله عنه: «صارت ميتةً لا يجوز له أن يعيدها 

بعد أن بائكه ولا يعيد نا غيو سخ دكن يؤكل لخم أفإن أعاد يعظم ميتة أو ذم الا 


دحل 


.)45/1( انظر: الأم‎ )١( 


45 كتاب الصلاة 


يؤكل لحمه أو عظم آدمي فهو كالميتة عليه قلعه وإعادف كل ف كاوق وهو عليه». 
فنص صريحاً على أن جزء الآدمي إذا انفصل عنه #تسرركون حنا : 
وقال أبو بكر الصيرفى رحمه الله من أصحاينا : : عضو الآدمى إذا قطع في حياته؛ فهو 
طاهن لأن جملته ميا ظاهرة وهذا خلااف النصٌ» ولكنه أقيس» وبه أفتي» وهو 
اختيار كثير من الأئمة؛ والفرق عند الشافعي بين العضو وبين الجملة أن العضو المبان 
لا حرمة له ل ا ا 
2-1 في «الأم»! 3ب زان الس فربطها قبل أن تندرء فلا بأس لأنها لا تصير 


ميتة حتى تندر) . 


فزعٌ آخر 
قال في «الأم)”"': «لو أدخل تحت جلده دماً فثبت» فعليه إخراجه ويعيد كل صلاة 
صلاها مع ذلك الدمك. فإن خاف التلف» فالحكم ما ذكرنا . وسمعت بعض أصحابنا 
قال: الو عض الكلبٌ رجلاً يلزمه أن يغسل موضع العضٌ سبعاًء فلو لم يغسل حتى 
التحم يلزمه شقّه وغسله». رَهذًا عددي خط : ؛ لأنه لا يمكنه تمييز موضع القطع وغسله» 
فلا يلزمه الشقٌ. 
مَسْألَةٌ: قال(": «وَلَا تَصِلْ المَرْأَةٌ شَعْرَهَا بشَعْرِ إِنْسَانِء وَلَا بِشَعْرٍ مَا لا يُؤكل». 
الفضلٌ 
وهذا كما قال: كل شعرٍ نجس لا يجوز للمرأة أن تصل به شعرهاء لأن فيه 
استصحاب النجاسة» ولا تجوز الصلاة مع شعرٍ نجس» فإن فعلت وجب عليها قلعه. 
فإن لم تفعل أجبرت عليه» وكل شعر طاهرء هل يجوز للمرأة وصل شعرها به فإن لم 
يكن لها زوج ولا سيّدٌ لا يجوز لها ذلك [177أ/ 7]» وتأثئم بذلك» لأنه تدليسٌ على 
طالبهاء لأن الرجال يرغبون في كثرة الشعر. 
وقد قال كَلله: «من غشّنا فليس منا"”*©. وإن كان لها زوج فوصلت به لتتزين له 
جاز ذلك لهاء وذكر بعض أصحابنا: أنه يكره لها ذلك على معنى أنها لا تأثم» ولا 
تعصي» إذا لم يكن قصدها التغرير» وهو القياس عندي. 
وقال أحمد: «يكره لها ذلك. وإن كان لها زوج» لعموم الخبرء وحكى أبو داود عنه 
أنه قال: «لا بأس بالقرامل» وحكي هذا عن سعيد بن جبير» والقرامل: ما يوصل 


.)57/1( انظر: الأم (57/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 

9) انظر: الأم (1/ 916). 

(54) أخرجه مسلم(١١١/55١)غ‏ وأحمد (598/7). والدارمي (558/7)» والحاكم (4/5)»: وابن 
حبان 7 .)١١١‏ 


كتاب الصلاة /41 ١‏ 


بالذوائب. حتى تطول.. وهذا غلظ» لأنه شعر طاهرٌء وليس فى شده غشٌّء ولا تدليسٌ» 
فلا وجه للمنع منه. ا 

والأصل في كراهة الوصل ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتى أصابتها 
علة فتمزق تعره أفلا أصل فيه؟ فقال النبى يل : «لعنت الواصلة وال 0 
وووى عن ابن منود رض اشفاعتة انهقاق< «الآ العن.من لعن الث قن كتابد» الع الله 
الواعيلة ور الحمظرف 4 وار ا شهة والومفو شية «والواشرة والسمو في 1 تلت ازا 
معنية بأمر دينها فقرات القران» فرجغعت إلى ابن مسعود» وقالت: 'قرات نا بين 
الدفتين» فلم أجد ما قلت» فقال: لو قرأتيه لوجدتيه» ألم تسمعي الله تعالى يقول”” : 
#ومآ اندم لول سَحْدُوهُ ومَا بلك عَنْهُ دَنتَهُوأ4 [الحشر: 7]؟ وقد لعن رسول الله كَل 
الواصلة والمستوصلة»ء. الخبر. 

وروي أنه قال:<«لعن: الله الواشزة والمستوشرة والنامصية والمتتمضة» والعاضهة 
والمستعضهةء والمفلجة للحسن والمغيّرة خلق الله0”"» فقال: وأراد بالواصلة: واصلة 
الشعر. والمستوصلة: طالبة الوصل» والواشمة: التى تجعل فى وجهها خالاً للحسن» 
وقيل: التي تنقش يديها وتسمه بالخضرة» وربما 2 العظلمء وأمّا الوشم بالحناء 
والخضاب حلال» وأراد بالمستوشمة طالبة الوشم» وأراد بالواشرة: التي تبرد الأسنان 
بحديدة لتحديدها وزينتهاء وأراد بالنامصة: [15١ب/‏ ؟] التي تأعل الشعر من حول 
الحاجبين وأعالي الجبهة. وقيل: التي تدقق حاجبيها وترققه للجمال» وهو قريب مما 
تقدم» والمفلجة للحسن: التي تبرد أسنانها لتفليجها. والعاضهة: التي تقع في الناس. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن وصلت بشعر الآدمي لا يجوز بحالٍء لأنه وإن 
كان شعر امرأةٍ لا يحل للزوج النظر إليه» لأنه عضو من أجنبية. وقيل: يجب دفنه 
ومواراته حتى قلامةٌ ظفر يجب دفنها. وإن كان شعر رجل لم يجر لها أن تستصحبهء 
وإن وصلت بشعر طاهر لا من آدمى» فالتفصيل فيه كالتفصيل فى التطريف والنقوش 
بالجنا وتححين الوه بالحمرة سن الحائجين بالننواةة وإن كانت رو لخير زوجها لا 
يجوزء وإن كانت لا تبرز لغيره» ولم يعلم به الزوج لا يجوز لقوله كل: «المتشبع بما 
لم يعط كلابس ثوبي زور"”*'» وإن علم الزوج به ورضي» فيه وجهان: 

أصحُهما: يجوزء لأن فيه استمالة قلبه. 

والثاني : لا يجوز لعموم النهي» وقال بعض أصحابنا : مفهوم كلام الشافعي الجوازء 
لأنه خصٌ شعر الآدمي وشعر ما لا يؤكل لحمه عن الوصل» فدلٌ أن بغيره يجوز . 


.20091( أخرجه البخاري (2)0918 ومسلم (5؟١2)5 وأبو داود (5059)» والنسائي‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري (09179). 

(99) أخرجه البخاري (2)0977 ومسلم .)5١55/١١5(‏ 

(5:) أنخرجه البخاري 2)01١19(‏ ومسلم (157١/94؟1١5)..‏ وأبو داود (5191), وأحمد (3517//5ء 7545). 


ل كتاب الصلاة 


وقال الإمام أبو يعقوب الأبيوردي: إنما خصٌ شعر الآدمي لنجاسته في أحد 
القولين» وهذا أشبه عندي». ولكنه رجع عن هذا القول على ما رواه إبراهيم البلدي 
عنهء فهو قولٌ مرجوحٌ لا اعتبارا به. ١‏ 
فزع 
رع ات بوتر أو بشيء يخالف لونه لون شعرها. قال أصحابنا: يجوز 
لأنه لا خديعة فيهةء وهذا عندي ب إذا كان طاهراً لا يحصل به الخرونة وأمّا إذا كانت 
متقنعة ينظر إلى رأسها ويغت, بكبر ذلك بالموصول» فهو منهيٌ أيضاً . 
٠‏ فرغ آخر 
قال أصحابنا: خضاب ,الشعر مباحٌ بالحناء الكتم ومحظور بالسواد إلا أن يكون في 
جهاد العدو؛ لما روى الحسن البصري أن النبي وله «نهى عن الخضاب بالسوادء 
وقال: «إن الله تعالى: يبغض الشيخ الغربيب ألا لا تغيروا هذا الشيب. فإنه نور 
المسلمء فمن كان [777أ/7] لا محالة فاعلاًء فبالحناء والكتم"'» ذكره في 
«الحا ار ١‏ 
مَسْألَةٌ : قال" : «وَإِنْ بَالَ رَجْلٌ فِي مَسْجِدٍ أ أَرْضٍ ظُهْرَ بِأنْ يُصَبّ عَلَيْهِ ذنُوبٌ مِنْ 
مَاءِ) . 
وهذا كما قال: إذا بيل على الأرض فطهارتها أن يكاثر بالماء حتى يغلب البول» 
ويغيره» فيزيل اللون والريح والطعم. وفي كيفية الإزاله. قال الشافعي”*؟' رضي الله 
عنه: يصب عليه ذنوب من ماءء يعني به الدلو الكبير» والسجل مثلهء وهو الأصحٌ» 
وقيل: إنه دون الذنوب. وقيل: إنه اسم لما يشد به الرشاء» فإن لم يكن رشاء لا يسامى 
ذنويا. والعرب دونه بلا إشكال. 
واختلف أصحابنا فى هذاء فقال الأنماطى والاصطخري: إنه شرط وتحديد حتى لو 
بالنالقاة لميطهره إلخدلواة فعند السبع ف وتو الكلت لرريوة الشرويه 
وقال سائر أصحابنا: وهو صحيحٌ إنما ذكره الشافعي على سبيل التقريب أو لموافقة 
لفظ الخبر والاعتبار بالمكاثرة» لأن البول يختلف» فيقل ويكثر. والذنوب لا تختلف» 
فلا يجوز أن تكون الذنوب حدّاً فيه» وإنما الواجب أن يغمره بالماء حتى يغلب عليهء 
فلا يبقى له رائحة» ولا لونء وإن كان له لون. 
وقد قال الشافعي” رضي الله عنه: والذي يشبه أن لا يزال البول بأقل من سبعة 
أضعافه. وهذا يشبه أن يكون قاله بعدما جرب قدر الماء الذي يأتى على البول ويغمره» 
ولب قه عد محدوه قزل مقدا قد إلدما كنا ١‏ 


.)589/1( وانظر: كشف الخفا‎ 223١١5 /"( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
انظر: الحاوي للماوردي (7/ 05017 . (0) انظر: الآم (1/ه4).‎ )0 
.)40/1( انظر: الأم (44/1). (5) انظر: الأم‎ )5( 


كتاب الصلاة احلحل 


ورأيت بعض أصحابناء قال: لا يختلف المذهب في هذا وذلك غلطظ. قال 
الشافعي”'': «وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان»» وهذا على الخلاف الذي ذكرناه. 
وقصد الشافعي به ترتيب الاثنين على الواحد على موافقة الخبر لا التحديد على ما 
توهمه تعفن عابنا وهذا لأنه قد يزيد بول الواحد على بول الجماعة» فلا اعتبار 
بعدد الدلاء. 

وقال أبو حنيفة: (إن كانت الأرض رخوةً فصبٌ عليها ما يطهر ظاهرهاء ولا يطهر 
باطنهاء وإن كانت صلبة» فصبٌ عليها ماءً وجرى طهر موضع البول [11/7ب/ 7] 
والماء نجسٌ. وذلك الموضع الذي يركد فيه الغسالة نجسٌ ولا يطهر إلا بالحفر»» وبناه 
علق أعطله أن الماء المزال به التحاينة تعفن “وان العطى سترط فى القرى المتفسول» 
وعندنا وإن اشترط العصر في أحد الوجهين فههنا الأرض تنشف»ء فيقوع مقاخ الغغار. 

واحتجٌ الشافعي بخبر الأعرابي وتمامه ما روي أن أعرابياً دخل على رسول الله يكل 
في المسجدء ؛ فلما رأى لطفه وتقريبه ولم ير من أصحابه ذلك» قال: أللهم ارحمني 
ومحمداء ولا ترحم معنا أحداً فقال كلِِ: «لقد تحجرت واسعاً يا أعرابي»» فما لبث 
أن قام إلى زاوية المسجدء وقعد يبول» فهم به أصحابيه فقال النبي وَلْة: دلا اورقا 
فلما فرع وخرجء قال: قربوا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسرواء صبوا عليه ذنوباً من 
قاقه""" + أوقال: لاجلا من ماواء “وقوله: الا تزرموءلاء أي + .لا تقطعوا عليه بولة, 
وقوله: «لقد تحجرت واسعاً»ء أى : اسكوليق عليه تزعيك واقتظفية لنفساك:..فإن قيل* 
روينا أنه أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقي ويصبّ على مكانه. قلنا: قال أبو 
داود رواه عبد الله بن معقل عن النبي كَل وهو لم يلقه. 


فرغ 
لو وقع البول على موضع من الأرضء فأتى المطر عليه كان بمنزلة الماء الذي 
بف مايه ربكال ره بجي لي عليه يكوا ال الور راقص ضير تعجر في اله 
4 ددا 
النجاسة» نص عليه 


فزغ آخر 
لو مر بالمكان سيل نظرء فإن دام بمقدار ما يعلم أنه وصل إلى انتهاء البول طهرء 
وإن مرّ على الموضع مسحة واحدة لم يطهر كما لو صبٌ عليه الماء فجرى عليه مسحاً 
لا يطهر المكان إلى انتهاء البول إليه . 


.)40/١( انظر: الأم‎ )١( 

(0) من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري (2»)1075 ومسلم (99/ 225854 ومن حديث أبي هريرة 
أخرجه أبو داود ( ”9 والترمذي ,)١51/(‏ وأحمد (؟/779), وابن خزيمة (855)» والحميدي 
(988), والبيهقي ٠(‏ )2 وفي «معرفة السنئن» (لال51١).‏ 

(9) انظر: الأم (40/1). 


.؟ كتاب الصلاة 


فزع آخر 
قال :لو قلع المكان» وهو رطب حتى لم [178/ ؟] يبقَ له آثر رطوبةٍ فقد طهر 
بغير الماء» فإن جف البول» فقلع المكان لم يطهرء لأن أثره بعد الجفاف إنما يتبين 
على الطبقة العليا من الأرض إلا أن يستقصي حتى يحيط أنه انتهى إلى انتهاء البول» 
وأزالة كله. ١‏ 
ال «وَالْحَمْرٌ في الأَرْض كَالبَوْلٍِ). 
الفضلٌ 
وهذا كما قال: الخمرة نجسة على ما ذكرناء فإذا أصابت الأرضء فهي كالبول 
يصب عليها الماء» حتى يغمرهاء فإن ذهبت ريحهاء ولم يذهب لونها لا تطبر ولا 
واحداًء وإن ذهبت لونهاء ولم يذهب ريحها أجات ههنا أنه لا يطهرء وفية فقول نص 
في «الأم)”"2, وهو الصحيح: (إنه لا يطهر لأن الرائحة قد تبقى لذكائها مع زوال العين 
كالماء تتغير رائحته بجيفة» ولا يحصل عينها في الماء؟ا. 
وقال بعض أصحابنا: إن كانت في الثوب» لا يطهر قولاً واحداًء لأن حكم النجاسة 
في الأرض أخفت لكونها دا للأنجاس بخلاف الثوب» ولأن رائحة الخمر لا تتعدى 
إلى الثوب إلا ببقاء الأجزاء فيه لبعده عنها فتشبه الرائحة فيه بقاء اللون في الأرض» 
وفي الوناء إذا بقيت رائحة الخمر بعد العسل» قير اخ كنا من الأرض» فيطهر 
قولاً واحداًء لأن بقاء الرائحة فيه لكثرة المجاورة» وقيل: فيه قولان يض » كالأرض 
ذكره في «الحاوي» م 


لو ذهبت أوصاف النجاسة عن الأرض بالجفاف» فلم يبقّ لون ولا ريح» ولا طعم» 
فإن كان في الظل لم يطهر قولا واحداء وإن طلعت الشمس وهبت الرياح عليها 
فجفت» هل يطهر؟ قولان: 

أحدهما: لا بطهرء وبه قال مالك وأحمد وإسحق وزفر رحمهم الله» وهو الصحيحء 
لأنه محل نجسء فلا يطهر بالشمس كالثوب. 

والثاني: يطهرء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لأن الشمس 
تحيل الشيء ء عن طبيعته وتأثيرها أكثر من تأثير الماءء وهم يقولون في الظل مثله بخلاف 
قولنا . 

ومن أصحابنا من رتب الظلّ [8/١١ب/‏ ؟7] على الشمس . فقال: إن قلنا بالشمس لا 
يطهر فعند الظل أولى» وإن قلنا يطهر ففي الظل وجهان. 


.)50/1( انظر: الأم (95/1). (0) انظر: الأم‎ )١( 
. 550/9 (هو4 انظر: الحاوي للماوردي‎ 


١١ 


كتاب الصلاة 


وقال في «الحاوي""'': هذا القول الثاني في شمس حكاه ابن جرير عن «القديم»» 


ولا بعك عد اصن الشابعي ريجمه الله 

مَسْأَلَةُ: قال(" : «فَإِنْ صَلَى َوْقَ قَبْرِ أو إِلَى جَنْبِهِ مَا لَمْ ينْبَشْ أَجْرَأة». 

وهذا كما قال: المقبرة عل كلد مسو نت ملك فيا »ء فالصلاة فيها لا تجوز 
للنجاسة» وذلك أن لحوم الموتى وصديدهم اختلطت بهذا التراب البارزء والآدمي. وإن 
قلنا: لا ينجس بالموتء فإن ما في جوفه نجس بلا إشكال» وتخليط ذلك بغيره. 

والثاني : مقبرةً جديدة غير منبوشقء قال الشنافطي ”3 : «كرهته وأجزأهء ولا آمره 
بالإعادة»» وإنما كره ذلك» لأن المقبرة مدفن النجاسات» وسواء بين الصلاة فوقها 
وإلى جنبها أو إليها . 

والثالث: مقبرة أشكل أمرهاء ولا يعلمء هل هي منبوشة أم لا؟ . قال في 
«الأم)” 6 : لم يكن له أن يصلي فيهاء » لأن الأصل الآن أنها مقبرة ة حتى يعلم أنه لم 
يدفن فيها قط وترابه لم ينبش . 

وقال في «الإملاء»: (إن صلى فيها لم أرَ عليه الإعادة»» فحصل قولان. وهذا الثاني 
قول مالك رحمه الله» ووجهه أن الأصل الطهارة فلا يزول إلا بيقين. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن شك فالأصل الطهارة» 3 كان الغالب كونها 
منبوشة فقولان بناء أنه يعتبر الأصل أو الغالب فهذا حسنٌ 

وقال أحمد: «لا يجوز الصلاة فيها بحالٍ وإن تحقق طهارتها». وكذلك إذا استقبلها 
في الصلاة» والنهي عن ذلك تعبدٌء لا لأجل النجاسة» ولو صلّى مع النهي هل يجوز؟ 
روايتان. 

وقال داود: «تجوز الصلاة في المقبرة المنبوشة أيضاً مع الكراهة»» والدليل على 
أحمد أنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع» وأما الخبر الوارد فيه 
محمول على المنبوشة. وروى أبو ذرٌ رضى الله عنهء قال: سألت رسول الله كه عن 
أول مسجدٍ وضع [774أ/ 7] في الأرض» قال «المسجد الحرام»ء قلت: ثم أيْ؟ 
قال: «المسجد الأقصى». فقلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون عاماً وحيث أدركت 


الصلاة فلت . 
كثالة يرن9 :ووم خالط الراك مِنْ نجس لا تُنَشْفْهُ الأَرْض إِنَّما يَتَمَرقُ فيه فَلَا 
يظهره لا الْمَاءٌ). 
)١(‏ انظر: الحاوي للماوردي (7559/75). (0) انظر: الأم (435/1). 
(0) انظر: الأم (45/1). (5) انظر: الأم (074/1. 


)2 أخرجه مسلم ,»©٠ /١(‏ والنسائي (( 04٠‏ وابن ماجه (7ه/17). وأحمد (0/ ٠«ولن‏ كول لزهكد2 
)ل والحميدي (5؟7١),‏ وابن خزيمة (/027/41) . 
(5) انظر: الأم (45/1). 


بن 


كتاب الصلاة 

وهذا كما قال: إذا أحلت النجاسة الأرض لا يخلو إما أن تكون مائعة أو جامدة» 
تن كانت ماكمة قد ذقر نا اسكيدينا» كران عانض عافة تطلى ‏ مرريق عير انين + 
ومتفرقةٌ» فإن كانت عيئاً قاتمة كالفأرة الميتة والعصفور الميت» ونحو هذا من العذرة 
والسرجين» ينظر فيه» فإن كانت يابسة فالأرض لم تنجس فتزال عن المكان» ويصلّى 
فيه كما لو حلت ثوباً فرماها عنه» وإن كانت رطبة بقيت نداوتها في الأرض بعدما 
أزالها يكون مكانها من الأرض كالبول على الأرض وقد مضى حكمه؛ وإن كانت 
النجاسة عيئاً متفرقةً فيها كأجزاء الميتة والسرجين» فلا يطهر المكان بمكائرة الماءء 
وإنما يطهر بقلع المكان حتى يحيط العلم أنه لم يبقّ من أعيان النجاسة شيء» وإن أراد 
أن يصلّي في هذا الموضع قبل قلع التراب لم يجز حتى يطينه بطين طاهرٍء فيصير حائلاً 
بينه وبين النجاسة» أو يفرش عليها بساطاً طاهراًء فإذا فعل هذا كره له أن يصلي على 
:لجان > لاه على - عا هف 4 لق :البلا رده نجوه لاله بعل لامك وعلن هذا 
هذه الطرقات التي تسلكها البهائم وتروث فيهاء ويختلط روثها بترابها كذلك . 

مَسْألَةٌ: قال2©'0: «وَإِنْ ضْرِبَ لبن فيه بَوْلُ لَمْ يَظهُرْ إِلّا بِمَا تَظهُرُ به الأرْضٌ». 

وهذا كما قال: إذا ضرب اللبن من تراب نجس فهو نجس لا يجوز أن يصلي عليه 
ولا حاملاً لهء وإن طبخ بالنار» فإن النار: لا تطهر شيئاً . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: «يطهر بالطبخ بالنار»» حتى قال في السرجين: (إذا صار 
زماذا بالنار دوه وحكي عنه أنه قال: «لو وقع خنزير في ملاحةٍ تعن رامليها طيركء 
واحتجٌ بأن الاستحالة أبلغ في إزالة النجاسة من الماء» ولهذا تطهر الحمرٌ بالاستحالة 
[11٠ب/‏ ”]ء وهذا غلطء لأن هذا لم ينجس بالاستحالة» فلا يطهر بها بخلاف 
الفعزور فهو بكسن بالاتحالة» إذا _ضان مرا فطهن بالاستتحالة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا كانت نجاسته بمائع يصير طاهراً في قول مخرج 
مما قال الشافعي في «الإملاء» في الحجر المستنجى به إِذَا أصابته الشمس وذهب أثر 
النجاسة يحكم بطهارته, لأن الثار أبلع .في هذا المعنى من الشمس. وكان الوح أبو 
زيدٍ يقول: «وإن قلنا : لا يطهر بالشمس ينبغي أن يطهر بالنارء لأن النار أبلغ ارا مر 
الشمس»» وربما قالوا: فيه وجهان. وذكروا الوجهين في السرجين إذا 0 
التراب» واصاز رماداً بالنار» وكذا في الخنزير أو الكلب إذا ار ماه 

وهذا الذي اختاره أبو زيدٍ أسهل على الناس فيضطرون إلى هذه الفتوى في كثير من 
البلاد وأفتى به بعض مشايخنا الذين رأيتهم» ولكنه خلاف منصوص الشافعي» وظاهر 
المذهبء وعلى المذهب الظاهر إذا سجر تنوراً بالسرقين فعلق به دخانه» ثم لصق به 
الرغيف ينجس أسفله» ولو وقع في وسط التنور على الرماد نجس أيضاً . والوجه أن 
يكبح التنور بشيء يابس» ثم يلصق به الرغيف» فإذا تقرر هذاء قال الشافعي رضي الله 


.)9457/1( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


غنه"" 2 ابكرم أن شين ديا لله المك سسكا رفرس به أن السفدد هه 
النجاسة. والضلاة آكره على النجاسة أو إلى النجاسةء وإن لم يلاقها المصلّيء فإن 
بنى مسجداً وصلى في بقعة طاهرة» والجدار نجس صححّت صلاته كما لو كان أمامه قبرأ 
منبوشاً أو جيفة وإن فرش المسجد به لم تجز الصلاة ة عليه فزن رك عالنه ويناظا 
وصيلن كووا«لا فاسان على تحاسة تيوت نا طب :وج , 

وأمًا ما يطهر به هذا اللبن يُنظر فيه» فإن كانت النجاسة جامدةً كلحوم الموتى 
والعذرة والسرجين. قال في «الأم”": «لا سبيل إلى طهارة هذا الحال طبخ أو لم 
يطبخ» ولو غسل بماء الدنيا [١8٠1أ/‏ ؟] كالميتة». 

ومن أصحاينا من قال: إذا طبخ فقد أكلت النار أجزاء النجاسة التي على وجه 
اللبنة. فإذا غسل بالماء ظاهرها طهر ظاهرهاء ويجوز إن يصلى عليها. وهذا صحيح » 
وإن كان خلاف ظاهر النصّ وذاك محمول على ما لو لم تحرق النار أجزاء النجاسة في 
ظاهرهاء وبقيت عينها . 

وقال كبار أصحايبنا : المذهب ما ذكر في «الآم». لأن عينها تبقى ولكنها تبدل وعند 
التأمل الأمر بخلافه. وقال ابن الطان عن أصحابنا: طهر بالطبخ بالنار» لأن النار 
تأكل السرجينء ويبقى الطين» وهذا لا يصح م لأن ما نجس بمجاورته يبقى . 

وروي أنه سئل الشافعي عن هذا النصّء فقال: (إذا ضاق الشيء اتسعكا. ولم يرد 
الطهارة. بل أراد إباحة استعماله في غير الصلاة إذا لم يمكن التحرز منهء وإن كانت 
النجاسة مائعة كالخمر والبول» فإن لم يطبخ فكالأرض يبال عليها فطهارته بأن يكاثر 
بالوناف ع تق , يصير اللبن طيناً» ثم يكاثر الطين بالماء حتى تستهلك النجاسة فيه؛ فيطهر 
كله. ثم إن شاء فتريه لبنأ وإن شاء تركهء ولو طبخه فغسل يطهر ظاهره دون باطئه» 
لأن الماء يجري على ظاهره فيزول عنه حكم النجاسةء لأنه ما بقي له غير بحالٍء فإن 
أراد غسل باطنه دقّه حتى يصير تراباً» ثم كاثر بالماء» فيطهر الكل. 

قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا صبّ عليه الماء وكاثره حتى خلص الماء إلى 
الوجه الآخر وتقاطر بالرشح طهر كما تطهر الأرض» وهذا صحيح لو تصور جريان 
الماء إلى الجانب الآخر حتى يحصل الغسل . 

وحكي عن أبي حامدٍ رحمه الله أنه علل» فقال: «لا يطهرء لأن النجاسة صارت 
ابد رصان للع شك ١‏ لأساف الت و 

تشالةٌ + 903 : «وَالبِسَاط كَالأَرْض». 

الفضل 
وهذا كما قال: لا تصمّ الصلاة حتى يكون طاهراً [89١ب/‏ ؟] في ثيابه وبدنه» وأن 


١ 
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>38: 


تكون البقعة التي يصلّي عليها طاهرة بحيث لا يلاقي شيء من بدنه ولا ثيابه شيئاً من 
النجاسة سواء كان موضع القدمين أو الجبهة أو غير ذلك. 

وقال أبو حنيفة: (إذا كان موضع القدمين طاهراً صححت صلاته ولا يكير وال 
غيره»» وقال أبو يوسف ومحمد: «يجب أن يكون موضع الجبهة طاهراً أيضاً». وقيل: 
هو رواية أبي حنيفة» واحتجٌ بأن وضع الركبتين والراحتين لا يجب فوضعهما على 
النجاسة كلا وضع. وهذا غلطء لأن هذا موضع المصلىئ عليه كموضع القدمين والجبهة 
سواءً. وأمًّا ما ذكره لا يصحٌ لأنه وإن لم يجب وضعهء ولكن وضعه على النجاسة 
ممنوع كما لو كان له ثوب طويل بعضه نجس لا تجوز صلاته . 

فزع 

لو صلى على موضع طاهر من البساط وباقيه نجس تجوز صلاته سواء تحرك موضع 
النجاسة منه بقيامه أو قعودهء أو لم يتحرك . 

وقال أبو حنيفة: «إن كان يتحرك ذلك بتحركه لا تجوز صلاته مثل أن يكون على 
سرير يتحرك بتحركه؛ أو صلّى على الحصير وتحت الحصير نجاسة. والحصير تضطرب 
فوقها بحركةٍ وإن وقعت ثيابه على المكان الطاهر؛»» قال في «الأم»”'': «وليس هذا كما 
لو لبس بعض ثوب طاهرء والبعض نجس ساقط عنه لا تجوز الصلاة»؛ لأنه منسوبٌ 
إليه يقال له: لابس الثوب ويزول عن مكانه فيزول الثوب معه بخلاف هذا. 

فرع آخر 

لو كان يصلى عليه وتحت صدره أو بطنه نجاسة على البساط ولا تصيبها ثيابه ولا 
بدنه لعن لان نض عليه" " لآنة :غير امل ليا ولأ يماسها: 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: أحدهما: هذا. 

والثاني: لا تصمّ صلاتهء لأنه من جملة مصلاه فطهارته شرطظء وهذا ضعيف 
عندي. هكذا الخلاف فيمن وضع يده في السجود على ثوب مهلهل النسج وتحته 
مان د فوقع الالتقاء من خلل النسج بين كفه وبين التجاننة: وإن كان الثوب 
صفيقاً» فلا إشكال في الجواز إذا لم يكن مبتلاً يخرج بلله إلى وجه البساط . 

فرغ آخر 

لو كانت على رأسه عمامةٌ وطرفها في موضع نجس لا تجوز صلاته وكذلك لو كان 
الطرف الساقط فى نفسه نجساًء وقال أبو حنيفة: «إن كان لا يتحرك بحركته تجوز 
صلاتهاء فنقول: هل يؤدي إلى أن تدرك النجاسة إذا قربت منه تجوز الصلاة» وإذا 
بعدت لا تجوز لأنها إذا قربت وأرخى إرسال العمامة لا يتحرك وإذا بعده ولم يرخ 
إرسالها يتحرك بتحركهء وهذا محال. 


كتاب الصلاة 
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كتاب الصلاة هم" 


فزع آخر 
لو شدّ كلباً بحبلٍ وصلى وطرف الحبل معه يد اقل نان حت طرف لشي معنت قدنه 
كفس مداو تتمواء كان الكل مير أرتكيرا عا اموا (إن كه بطرت المل فى 
و 
الصلاة» وإن كان كبيراً يمشي بنفسهء فالمذهب أنه لا تصمّ صلاتهء لأنه حامل الحبل 
يلاقي النجاسة. 
ومن أصحابنا من قال: «لا تبطل صلاتهء لأن لهذا الكلب اختياراً» فهو واقف 
باختياره». ومن أصحابنا من قال: لاعس ا 0 مدير ني 
عنقه خرقة وشدّ الحبل بتلك الخرقة تجوز صلاته. وإلا فلا تجوز)ا. وكلا الوجهين 
ضعيتث. لأن هذا الكلب في العادة تابع له يمشي بمشيه» فهو بمنزلة الميت. 
فرغ آخز 
لو كان الحبل مشدوداً في سفينة فيها نجاسة نُظرء فإن جعل الحبل تحت قدميه فلا 
تام وإن أمسكه نيدم أذ لبه فى وميطلة اعلل فإنة عاك ربد اجنام لذ بعة لننته مقن 
لا تصحح صلاته سواء كان طرف الحبل مشدوداً في موضع منها لا تصيبه النجاسة» أو 
كان مشدودا في النجاسة» وإن كانت السفينة كبيرة لا تتحرك معه إذا مشى نُظرء فإن 
كان طرف الحبل ملاقياً للنجاسة لا تجوز صلاته. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: «فيه وجهٌ آخر أنه تجوز صلاتهء لأنه ليس من 
لباسو». [١81١ب//‏ ؟] وهذا غلظ ظاهرٌء وإن كان مشدوداً في موضع طاهر منهاء 
فالمذهب أنه تجوز صلاتهء لآأن السفينة ليست تتابعة له فإنها لا قزول بزوال فلة 
يكون حاملاً للنجاسة . 
ومن أصحابنا من غلط وقال: «لا تجوز لأنها منسوبة إليه ومتصلة به»» وأطلق 
صاحب «الإفصاح»ء فقال: فيه وجهان. وما ذكره أولى. 
فرع آخز 
لو صلّى وفي كمّه حيوانٌ طاهرٌ تجوز صلاتهء لأن النبي يَكهِ «حمل أمامة في 
صلاتهك. نإ قل + لمن لا بعلو ركه تعن لحاس فكوق سعاية الك قلنا: تلك 
النجاسة في معدنها فلا يمنع جوازها. 
فزغ آخر 
لو كان مذبوحاًء فغسل موضع الدم منه وحمله في الصلاة لا يجوزء لأنه لا حكم لباطن 
الحيوان في النجاسة والطهارة ما دام حيّا. فإذا زالت الحياة يعتبر حكمهاء وتصير بمنزلة 
القارورة إذا جعلت فيها نجاسة وسد رأسها برصاص أو شمعء؛ وصلّى معها لا تجوز 
صلاته. وحكي عن ابن أبي هريرة أنه حضر في مجلس ما لزم عليه هذه المسألة» فارتكب» 
وقال: تجوز صلاتهء وهذا غلظ. لأن هذه النجاسة في غير معدنها . 


5ه؟ كتاب الصلاة 


وزانك بعفين افنضاننةا افلاق تزنال ةا فن :اليا له جياه عو ةلاقن الليقة إذاطون 
طاهر دون يأظه تحمل في عنلاتةة بعل حجزر ميلاته؟ لواف ما ذكرنا + رمتل :هذا 
الإركاة 1 يعمل السرم ا 

مَسْأَلَهَ: قال ': ولا بَأْسَ أن يَمَرّ الجنبٌ في المَسْجِد)ا. 
الفضل 

وهذا كما قال: الأحداث على ثلاثة أضرب: حدثٌ يمنع الصلاة دون القراءة 
والجماع» وهو الحدث الأصغرء فلا يمنع الاجتياز في المسجد ولا اللبث فيه. 

ويحدنك يمنع الصلاة والقراءة دون الجماعء وهو الجنابة» فهذا الجنب إذا أراد 
الاجتياز في المسجد نظرء فإن كان لغرض كطلبه إنساناً في المسجد والعبور فيه لقرب 
الطريق» فهذا مباح» وإن كان لغير غرضء فينبغي أن لا يفعل» فإن فعل لم يكن فيه 
كبير كراهة . 

ومن أصحابنا من سوّى [؟1187/ ؟] بين وجود الغرض وعدمهء وأمًا اللبث فيه 
فممنوع بكل حالٍ» وإن أجنب» وننو فيه تخرج نه من غير لك افيه وبه قال سعيد بن 
المسيب والحسن وعطاء رحمهم الله تعالىء وقال مالك وأبو حنيفة: «لا يجوز له 
العبور فيه . 

وقال أحمد وإسحق: (إذا توضأ جاز له اللبث فيه»» وقال داود والمزني: «يجوز له 
اللبث فيهء وإن لم يتوضأ». واختاره ابن اليكة: :و3 فلخل لجا هه سال هال: 
ايانم ادن امنا لا مَفْرَبُأ الصصكد مَعَلزة وانتو” فكرن لخن دترا ما اكفرلرة 05 عنما لد حارف 
سَيلٍ حو عي تَعتسلُواً4 [النساء: 4]. 

قال الشافعي: لا تقربوا نككاق «الهاة اموسر ينعت كنا فال تمان :ار 

ا عار 
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صولمع وبيع وَصَلَووتٌ وَمَسَحِدُ؛ [الحج: .]4٠‏ وأراد مواضع الصلاة. وقوله: 9 
سَبِيلٍ # ع أي: إلا أن تجتازوا. 

وروي عن جابر رضي الله عنه» قال: كان أحدنا يمرّ فى المسجدء وهو جنب 
متجتاراء ولا يتعدود مكل هداق تهات القبي كلل إلا برذيده ولآنه يجو السبيتافي 
المسعد قلق لعجن العترن سه لم يجز ذلك؛ لأن النوم فيه يؤدي إلى هذاء وقد 
قال أبو حنيفة: «إذا احتلم فيه يخرج مجتازاً». 

وقال الثوري «يتيمم» ثم يخرج). ويحكيل عن أبي حنيفة أيضاً هذاء واحتجٌ أيضاً 
بما روى زيد بن أسلم» قال: «كان أصحاب رسول الله يَللِْةِ يتحدثون في المسجدء وهم 
على غير وضوءء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجدء فيتحدث». قلنا : 
يحمل على أنه كان يتحدث مجتازاً أو نسخ ذلك. 

وحَدَّثُ يمنع الصلاة والقراءة والجماع أيضاً. وهو الحيض والنفاسء فينظر فيهاء 


برف 


.)917/1( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
فإن كانت لا تأمن تلويث المسجد ويخاف أن يقطر الدم منها فيه يكره لها العبور فيه 
كما قلنا في المستحاضة. ومن به سَلّس البول [485١ب/‏ ؟] إذا كان لا يأمن ذلك» 
وهنا قلق مكح الصبيان والمجانين والسكران من المسجد لثلا يؤدي إلى هذاء فإن 
كان واحدٍ من هؤلاء لا يحبس البول متى جاءه» والسكران ربما يتقيأ فيه» وهذه 
الكراهة كراهة تحريم. 

وقال أنس: يا عن الله تخرج الحائض الخمرة من المسجد؟ قال: «نعم» وتمرٌ إن 
كان طريقها فيه»ء وقيل: إنها كراهة تنزيه. والأول» وإن أمنت تلويث المسجد بأن 
تلجمت واستوثبت. هل يكره لها العبور؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا يكره كالجنب» ٠‏ لأنه حَدَتْ يزول بالغسل كالجنابة. وقول الشافعي”") 
«وأكره ممر الحائض».ء أراد إذا كانت لا تأمن تلويثه 

ومن أصحابنا من قال: يكره لها العبور بكل حالٍ لظاهر لفظ الشافعيء ولأن 
ان أغلظ حكماًء لأنه بت لت دون الجنابة. ا ضعيف » 0 م في 


المسجد. فله دخوله والمقام فيه 


لاه" 


فزع 
لو احتلم في المسجد يخرجء فإن خاف العسس يتيمم بتراب غير تراب المسجدء 
فإن لم يجد إلا تراب المسجد لا يتيمم به كما لو وجد ترابا مملوكا للغير» ولكنه لو 
تيمم به جاز. 
فَرعٌ آخر 
لو كان له بابانء فأراد أن يخرج من الأبعدء فإن كان لغرض جازء وإن لم يكن 
لغرض فيه وجهان. هل يكره أم لا؟. 
فرع آخر 
إذا أراد أن يقعد في المسجد لا لغرض صحيح يكره لقوله كلل : «إنما بنيت المساجد 
لذكر انه ع 0 وإن كان لمذاكرة العلم أو لاستماع الوعظ والعلم لا يكره. 
مسال :قال كدرل راس أن ا , المَسْجِدَ الحَرَامَ). 
وهذا كما قال: المشرك لا يدخل الحرم بحالٍ [187أ/ ؟] لا بالإذن ولا بغير الإذن» 
وأراد بالمسجد الحرام جميع الحرم حتى قال الشافعي: «ويخرج الإمام منه إلى 
الرسل»» ع لا يأذن للرسل في دخول الحرم ومسجده أيضاء واحتج بقوله كلد يوم 


)01 قار 0 
إفرة اننا الأم (910/1). 


ليا 


الفتح: «ومن دخل المسجد فهو آمن) 0 نوهلا غلظ 'لقولة تعالى + #فلا قرم امعد 
لْصَرَامَ بَعَدَ عَامِهم ك4 [التوبة: 8؟]» والآية بعد سنة تسع من الهجرة وفيها نزلت 
لسجؤارة 1 وأمّا ما ذكر صار منسوخاً بهذه الآية. وأمًا غير الحرم» فلا بأس أن يدخل 
فيها يجوز للمسلم أن يدخل فيه من المساجد وغيرهاء وكسوة ا ينك" فيدالها رزوي أن 
ثمامة بن أثال الحنفي ريط هلقن مكازية تجح يمن وسيزل :الل كله" بو ادن رصول 
الله يله جماعةً من المشركين في المسجدء وهم وفد ثقيف”" . 

قال أصحابنا: ولا يجوز لهم ذلك من دون إذن المسلم. ورواه بعض أصحابنا 
بالعراق عن الشافعي. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يحتاج إلى إذن المسلم؟ 
وجهانء والظاهر أنه لا يحتاج إليه» وبه قال أبو يعقوب الأبنوردي» هل يجوز للمشرك 
المحم فى الخ تراه قال: وقد قيل هذا على حالين» فإ كان يإذة المسم ريماء 
أن ينزجر عن كفره بسماع القرآن ومشاهدة الصلوات جازء وإلاً فلا يجوز لاستخفافه 
بالمسجد. 

وقال مالك رحمه الله: ١لا‏ يجوز لهم دخول المسجد أصلاً» وإن كان بالإذن قياساً 
على المسجد الحرام»» وهذا غلظء لأن للمسجد الحرام من الاختصاص بالطواف 
والمناسك وتحريم قتل الصيد ما ليس لغيره. 

وقال أحمد رحمه الله: «ولا يجوز له دخول الحرمين» وفي سائر المساجد روايتان: 


كتاب الصلاة 


أحدهما: لا يجوز. 

والثانية: يجوز بالإذن». ثم قال المزني”* رحمه الله : فكأ جات فيه الحقترةة 
فالمسلم الجنب أولى»» لأدددويما لكر حائضا »أن جنا مع المشرك. فمن أصحابنا 
من قال: استدل المزني لجواز مقام الجنب فيه بمقام 0 فيك اقلنا: تمق أفتمابتنا 
من قال: نحن إنما [1871١ب/‏ ؟] نبيح للمشرك والمشركة دخول المسجد إذا لم نعلم 
منهما جنابة» فإن علمناء فلا يجوز التمكن من ذلك. 

ومن أصحابنا من قال: يبيح له بكل حالٍ» وهو الظاهر. والفرق أن المشرك غير 
معتقد تعظيم حرمة المساجدء والمسلم معتقد تعظيم حرمتهاء :“فظولة بوجت اعتقادة: 
وهذا ب يمنع المسلم من قراءة القرآن جنباً» » لأنه يعتقد تعظيمه» والكافر لو تعلم القرآن 
وجعل يقرأهء وهو جنب لا يملع منه ذكره ابن سريج . . وفي هذا الاستشهاة د نظرٌ عندي . 

ومن أصحابنا من قال: مذهب المزني أنه لا يقيم فيه المشرك وأراد بهذا الكلام 


)١(‏ أخرجه مسلم (64/ )»٠‏ وأحمد (4)597/5 والطبراني في «الكبير» (4/8)» والدارقطني (؟/ 
6٠‏ وعبد الرزاق (99789). 


(؟) أخرجه البخاري (2)579/7 ومسلم ((1955/09). 
(6) أخرجه البيهقي في (الكبرى) (24775 2475979 1774). 
(5) انظر: الأم (48/1). 


"4 


كتاب الصلاة 
الانكار على الشافعي وهو أنه إذا لم يقم فيه الجنب المسلم ولافيةة: #المشرك اولي 


وهذا بعيد. 


فرغ 

إدخال النجاسة فى المسجد لا يجوزهء لأنه مكان الصلاة» وإدخال الصبيان 
والمجانين يكره فيه للخبرء وإدخال البهائم فيه يكرهء لأنه لا يؤمن تلويثه» ولكنه لا 
يحرم لأن النبي كَل «طاف راكبا». 

مَسْألَة: قال0©: «وَالئّهْيْ عن الصَّلَاةِ في أَعْطَانٍ الإبل اخْتِيارً) . 

الفضل 

وهذا كما قال: ذكر الشافعي الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» والأصل فيه: 
ما روي أن النبي يِه قال: «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيهء 
فإنها سكينة وبركةء وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلواء 
فإنها جنٌّ من جني خلقت ألا ترونها إذا نرت كيف انم لني" 

والأعطان في اللغة: مواضع قريب الماء تنحى إليها الإبل الشاربة ليشرب غير 
الشاربة لا مبيتها بالليل. ومراح الغنم: موضع مأواها ليلاً. وجملته: أنه إن كان العطن 
والمراح نجسين بأبعارها وأبوالهاء لا تجوز الصلاة فيهاء وإن كانا طاهرين لا بول 
فهما ولاع فإة ضلى: قبهما فالملاة ضحيحة » ولكن السثة :قت يأنها مكروه في 
أعطان الإبل غير مكروه في المراح» وليسن الفرق بينهما للطهارة والنجاسة» وإنما الفرق 
لما قال الشافعي في لم0 1م !] وهو أنه كره الصلاة بالقرب من الإبل» 
لأجل أنه مأوى الشياطين والجن كما قال الرسول كَلةِ: «إنها جنا فهو كما تكره 
الصلاة في الحمام والحش وإن كان في موضع طاهرٍ منهما . 

وقال النبى يل حين ناموا عن الصلاة: «اخرجوا من هذا الوادي فإن به شيطاناً»؟. 
قال الشافعي”©: «فأمرهم بالخروج من ذلك الوادي كراهة قرب الشيطان» فلذلك نهى 
عن الصلاة في أعطان الإبل كراهية الإبل المخلوقة من الجن»» وهو معنى قوله: (فكره 
قربه لا لنجاسة إبل ولا موضع فيه شيطان)» ثم استدل على جواز الصلاة بقرب 
الشيطان» فقال: وقد مرٌ «برسول الله يك شيطان فخنقه» ولم يفسد صلاته. 

وتمام هذا الخبر ما روي أن النبي وك قال: «لقد مر بي البارحة عفريت ليفسد علي 
صلاتي» فأمكنني الله تعالى منهء فأخذته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على أناملي» 


.)48/1( انظر: الآم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «المسند) (17)» والبيهقي في «الكبرى» (47058): وفي «معرفة السئن' 
(5910؟١1).‏ 

(”) انظر: الأم (80/1). (15) تقدم تخريجه. 

(ه) انظر: الأم (80/1). 


للك كتاب الصلاة 


فأردت أن أربطه بسارية من سواري اي و المدينة فتذكرت قول أخي 
سليمان عليه السلام: «رب أغفْرٌ لي وَمَبَ لى ملكا 1 لا يَبِتى لِخَمَرِ يَنْ بحَرى 4 [ص: مع 
فرددته خاستاًا فدل على أن قرب الشيطان لا يفسد الصلاةء وهذا المعنى لا يوجد في 
القرب من الغنم لأن فيها سكينة وبركة. وقيل: إنها من دواب الجنة» فلهذا لا تكره 
الصلاة في القرب من الغنم ومراحها. 

والفرق الثاني ذكره الشافعي: أن أعطان الإبل في العادة أوسخ مكان يكون في 
الأرضء فإن بطلت لها الدبغ من الأرضء فإنها لا تصلح إلا بذلك فتكره الصلاة فيه 
لأنه مكان وسخ. وأمّا مراح الغنم أنظف موضع وأطيب تربة» وتطلب لها ما استعلت 
أرضه واستدار من مهب الشمال موضعهء فلم تكره الصلاة فيه. 

ومن أصحابنا من فرق بأن الصلاة بالقرب من الإبل تسقط الخشوع.ء لأنه لا يأمن 
على نفسه من نفورها والخوف على نفسه منهاء ويكره له ما يسقط الخشوعء ولهذا لا 
يصلي عند مدافعة الأخبثين ونحو ذلك. [854١ب/‏ ؟] وفي الغنم يأمن على نفسه لما فيه 
من البركة والسكينة» فلم يكره. 

وقال بعض أصحابنا: هذا الذي ذكره الشافعي ذ الفطنوالمواح ترجيع انول من 
يقول لجواز الصلاة» وعلى الثوب طين الطريق إذ الغالب من العطن والمراح أنهما لا 
يخلوان من النجاسة. وإن قلت: غير أن البناء على أصل الطهارة» وليس الغالب نجاسة 
جميع العطن . 

وقال أحمد: «لا يجوز الصلاة في أعطان الإبل» وإن كان المكان طاهراًء ويجوز 
في مراح الغنم» وإن كان فيه بول وبعر» بناء على أصلهء أنه طاهرٌء واعتمد على النهي 
والإباحة في الخبرء وإياه قصد الشافعي بتطويل هذا الفصل. وقيل: العطن هو الموضع 
الذي تناخ الإبل فيه الصيف إذا شربت في المرة الأولى ليملا الحوض مرةً أخرى ثم 
ترد إليه هذه الشربة الثانية تسمى العطل. 

بَابُ الساعات التى تكره فيها صلاة التطوع 

نا كارف و جاه ودع لخبي رهد ياهال » الأاوقات السدي مد 
الصلاة فيهاء خمسة: ْ 

وقتان: منهي عنها فيهما لأجل الفعل بعد فعل الصبح حتى يبتدىء طلوع الشمس» 
وبعد فعل العصر حتى تصفرٌ الشمسء وفيل: حتى تبتدىء الشمس بالغروب ذكره 
القاضي الطبري. وقيل: حتى تغرب الشمسء ذكره أبو حامدٍء وما ذكرنا أصح وهو 
معنى هذا أن من لم يصل بعد صلاة الوقت في هذين الوقتين غير منهي عن الصلاة 
فيهماء » فلو أخر الصبح عن وقته لا يكره قبله النافلة» وإذا صلى يكره حينئذٍ»ء وكذا لو 


.)44/1( انظر: الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة "51١‏ 


أخر العصر لم يكره النفل قبلها إلى قبل اصفرار الشمس» ولو صلَّى في أول وقتها يكره 
النفل بعدهاء وإن كان قبل الاصفرار وذلك الفعل لا لعين الوقت. 

وثلاثة أوقات منهي عنها فيها لأجل الوقت حين تأخذ في الطلوع حتى تطلع 
[5166أ/ ؟] وترتفع قيد رمح. 

والثاني: حين يستوي الزوال حتى يزول وحين تأخذ في الغروب تغرب. وقال بعض 
أصحابنا: يكره أن يصلي بعد ركعتي الفجر غير ركعتي الفجر لما روى ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبي كل قال: «ليبلغ الشاهد الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا 
1 

وروي أنه يل أنه قال: «لا يصلى بعد الفجر غيرهما»» فتصير الأوقات المنهية على 
هذا القول ستةّء وظاهرٌ المذهب أنه لا يكره ذلك» والقائم بهء لأن النبي كَلْةِ لم ينه إلا 
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . هكذا ذكره مشايخ خراسان. 

وقال بعض أصحابنا بالعراق: «ظاهرٌ المذهب الكراهة». وروي ذلك عن ابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب والنخعي. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك: 
«لا تكره). وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي كه » قال: «لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركنا الفخ 76" زميق أصتكاينا هخ قال اجحولقة ثلاثة أوؤقات يعد 
طلوع الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح وبعد العصر حتى تغرب الشمسء» وعند 
استواء الشمس حتى تزول إلا إن قيل: أن تبتدىء الشمس بالطلوع والغروب يتعلق 
النهى بفعل صلاة الصبح والعصرء فلو لم يصل لم يحصل النهي حتى تبتدىء الشمس 
بالطلوع والغروب» والذي قاله هذا أحسن. 

وقيل: إنما نهى عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحىء 
العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل» وعند نصف النهار لأجل النافلة والاستراحة. 
وقيل: إنه كان يجلس في هذه الأوقات ليعلمهم دينهم ويتلوا الوحي عليهم» فكانوا 
ينقطعون عنها بالصلاة فنهاهم عند قيام الظهيرة لقوله يَلِةِ: «قيلوا فإن الشيطان لا 
يقيل»0 . [185١ب/‏ 1] فإذا تقرر هذاء فإطلاق النهي يقتضي كل صلاة في كل مكانٍء 
وفي كل زمان. وليس النهي على ظاهره» بل أراد به الخصوص في صلاة دون صلاة» 
وفي مكان دون مكانٍ وفي زمانٍ دون زمانٍ. 

فأما الصلاة: فالنهي يتناول إنشاء نافلة لا سبب لهاء وهو أن يشرع بنافلة لا عادة له 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١71/8(‏ وابن ماجه (51790)», والدارقطني »)519/١1(‏ والبيهقي ذف في «الكبرى» 
(750* 5). والطبراني في «الكبير» (9١//ا50).‏ 

(0؟) أخرجه أبو داود :)١71717(‏ والترمذي (514). وأحمد (5؟/4١٠2.‏ والدارقطني :)519/١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (77591) . 


[فرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في مجمع الزوائد (0/؟١١),2‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» 
/١١‏ اك *#ه"), 


1" كتاب الصلاة 
بهاء فأمًا كل صلاة لها سببٌء فله فعلها فى هذه الأوقات كلها من ذلك الفواتت» 
وصلاة النذور والجنائز وصلاة الخسوف لدي قضاءً. ومن أدرك جماعة وكان قد 
صلاهاء والنوافل الراتبة كالوتر وركعتي الفجر وغير ذلك من النوافل الراتبة مع 
الفرائض وسجود التلاوة والشكر. وأا تحية المسجدء. ينظر فإن دخل المسجد فى هذه 
الأوقاك لخرض اله مدل العنون فيه أى لام فيده ارا أو يكن علما أو بحس كله 
لحاجة دين أو دنياء فالسئة أن يصلي ركعتي التحية» وإن كان دخوله لغير غرض» فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يصليهاء لأنه يفضي إلى أن يتحرى النافلة فى هذه الأوقات». وهو 
الأقيس. ْ ْ 

والثاني : له أن يصليهاء لأن سببها موجودء وهو دخول المسجد. 

وتشكن عن أص فين لالد سن افيح بدا :آله 5 كعرد تح الموكيس لق 
وقيل: هل يجوز قصد دخول المسجد للتحية؟ وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأن بعد الدخول قد وجد السبب. 

والثاني: لا يجوز القصد إلى إحداث سببها كما لا يجوز القصد إلى الصلاة فيه. 
وك كنا الإحرام؛ لا يجوز في الوقت المنهي لأن سببه متأخرٌ عنها لا يتقدم عليهاء 
فهو كصلاة لا سبب لها. فنقول له: أخر الإحرام وركعتيه. 

وذكر بعض أصحابنا: أنه يجوز ذلك في الوقت المنهى لأنها صلاة لها سبب ذكره 
القاضي البنذنيجي .وهو غلظء .وإن ذكر فى هذه -الأوقات صلاة كانت ورده وعادته :فى 
وقتٍ كمن عادته أن يصلي الضحيئ ركعتين أو يسجد في [1187/ 1] كل ليل قدراً راتباًء 
فالحكم في سائر الناس مبني على حكم النبي كَلةِ فيها. وقد ثبت أن النبي يل «شغل 
عن ركعتين كان يصليهما بعد الظهرء فذكرهما بعد العصرء فصلاهما في بيت أم 
سلمة"'' رضي الله عنهاء وثبت أنه داوم على قضائهما بعد العصر قالت عائشة رضي الله 
عنها: «ما دخل رسول الله يَكِْ يوماً إل وصلى تلك الركعتين»”"2. وأمّا غيره من الناس 
إذا ذكرها في هذه الأوقات قضاها فيها قولاً واحداً . 

وذكر بعض أصحابنا: فيه وجهاً آخر أنه لا يقضي فيها وليس بشيء. وأما المداومة 
على القضاء في هذا الوقت كما فعل رسول الله كلِةِ يجعل ذلك سبباً في فعل مثلهاء هل 
يجوز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز اقتداءً برسول الله كَل . 

والثاني: وهو الأصحّ». لا يجوز له أن يداوم عليهاء لأن التكرار ليس بسبب» 


.)017/4( أخرجه البخاري تعليقاً» انظر: «فتح الباري» (075/7» والترمذي (185).» والنسائي‎ )١( 
والنسائي (01/5)» والبيهقى فى‎ »)١185( والترمذي‎ .»)١179( أخرجه البخاري (297)» وأبو داود‎ )20( 
.)551١4( «الكبرى»‎ 


كتاب الصلاة را 


ويفارق النبي يل لأنه كان ألزم نفسه أن لا ينسى صلاةء فيذكرها في وقت إلا قضاها 
فيهء» ولا يوجد هذا المعنى في غيره. 

وروي أن أم سلمة رضي الله عنهاء » قالت: أفنقضيها نحن إذا فاتتنا؟ء فقال: «لا2. 
وروق أن آنا سعين"العدرى :رفني الله خدد.يرئ هذا النهئ غاناء » فقيل له: النينقد 
صلَّى رسول الله كَهِ في بيت أم سلمة؟ فقال: «إنه فعل ما أمر ونحن نفعل ما نؤمرا. 
وتأويل هذا أتئه لا يجوز لنا أن نجعله.عادة ويجؤز له ولو تذر أن يصلى في الوقت 
المنهي عنه . فالصحيح أنه لا ينعقد نذرهء وفيه وجه آخر. وأما المكان» فالنهي يتناول 
كل الجليات إلا مكة» فالطواف وركعتا الطواف تجوز في هذه الأوقات كلها قولاً 
وانجدا:: وإن أراد أن ينشىء نافلة يتبرع بها من غير سبب فيهاء » فهل يجوز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كالطواف وركعتيه. ولا الا وبيوتها فى ذلك. وهذا 
لقوله يَكِ فى رواية أبى ذرٌ رضى الله عنه [857١سب//‏ ؟7]: «لا صلاة عه العف ا 
تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة» إلا بمكة إلا 
بمكة”' ثلاثاً»» ولأن هذا التفضيل للمسجد الحرام على سائر البقاع» وتخصيصها 
بحراسة الله تعالى لها من أن يتخطفها شيطان. 

قال رسول الله كةِ: «وككل الله عرّ وجل بأطراف الشرع ستين. ألقا من الملائكة 
يحرسونه من الشياطين)” 0 وهذا اختيار جماعة من أصحاينا . وهو المذهب. 

والثاني : لا يجوز ذلك لأنا جوّزنا الطواف وركعتيه لثلا تتتطم الطرات» وهذا 
عد او عير اموا الوا ناوي ولا يجوز في البيوت» لأن" للنسكن: جوم «ؤافدة: وهذا 
اختيار ابن سريج . وأمًا الزمان» فالنهي يتناول كل الأيام إلا يوم الجمعة. وفيه ثلاث 
مسائل : 

إحداها: من بكر للجمعة وجلس ينتظر الصلاة والخطبة» فله التنفل إذا استوت 
الشمس للزوال حتى كيف شاءء لأنه مخصوص بالاستثناء . 

والثانية: الأوقات الأربعة في يوم الجمعة كما في سائر الأيام» لأن الاستثناء كان 
في نصف النهار. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: وجهاً أنه لا نهي يوم الجمعة أصلاً عن الصلوات 
لما روي أن النبي كله قال: «إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة)”"» وأشار إليه صاحب 
«الإفصاح»). وهو ضعيما. 

والثالثة: من تخلف عن الجمعة لعذرٍ أو غير عذرء هل له أن يتنفل إذا استوت 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)١50/5(‏ وابن خزيمة (7175)» وابن عدي في« الكامل» (5/ 205177 والبيهقي في 
«معرفة السئن» .)١7515(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (54051؟) بلفظ : «إن الله وكل بالحجر». 

(0) أخرجه أبو داود 22١١87‏ من حديث أبي قتادة» وقال: مرسل . 


"15 


الشمس للزوال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك» لأن الاستئناء لم يخصٌ قوماً دون قوم. 

والثاني: وهو المذهب ليس له ذلكء» لأن المعنى فى الرخصة أن الناس ندبوا إلى 
القكين . الجمعة وإيصال الصلاة» فلو أخذوا بأن رقيو حين الاستواء لشق ذلك 
عليهم» ولعله يخفى على أكثرهم. ويؤدي مراعاة ذلك إلى تخطي رقاب الناس. وذلك 
مكروه ولا وجه لأن يقال بترك الصلاة قبلهء لأنه إذا لم يصل ربما ينام» فينتقض 
وضوءهء ثم يشقٌ عليه وعلى الناس الخروج للطهارة» وهذا المعنى معدوم فيمن ليس 
في الجامع. فلهذا لا يتنفل في هذا الوقت. 

وقال أبو حنيفة: «النهي عام في جميع الأزمان» [/181أ/ ؟] وجميع البلاد؛ وجميع 
الصلوات إلا عصر يومه عند اصفرار الشمسء فإن الوقتين المتعلقين بالقعل سل جواز 
قضاء الفوائت. ولم يجوّز الصلاة المنذورة» ولا ركعتي الطواف». 

وقال ابن المنذر: «لا تكره الصلاة إلا بعد العصر حتى تصفرٌ الشمس». لأنه روي 
عن علي رضي الله عنه أنه «دخل فسطاطه فصلّى ركعتين بعد العصر». وروي ذلك عن 
الزبير وابنه والنعمان ابن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة وتميم الداري رضي الله 
عنهم . 

وقال داود: «يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى 
تطلع أيضاً» . وقال مالك رحمه الله : «يقضي الفرائض في الأوقات المنهي عنهاء ولا 
يصلي فيها النوافل أصلاً». وبه قال أحمد إلا أنه أجاز فيها ركعتي الطواف وصلاة 
الجنازة مع إمام الحي . وقال أحمد: «لا يجوز وقت الزوال يوم الجمعة»). 

واعلم أن الشافعي رحمه الله أورد في هذا الباب أخباراً عامّةً ذ في النهي, وأخضياواً 
عامةً في الإباحة» وأخخياراً فيها تفصيلء» فبدأ بما يدل على النهي عاب وهو ما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلة: قال: «لا" صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » 
ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)9" . 

قال: وعن أبي ذرّ رضي الله عنه مثل ذلك”2. وأخل المزني بالنقل؛ لأنه نقل لفظ 
أبي ذرٌ في خبر أبي هريرة رضي الله عنه بأن أبا هريرة روى أن النبي وَل «نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس)؟. 

وروى أبو ذرّ رضي الله عنه ما ذكرنا وزاد فيه: «إلا بمكة» على ما ذكرناء فكان من 

حق المزني إذا ل 7 وم ثم يقول» وعن أبي ذرٌ 
مثل ذلك». أو يقول: خبر أبي ذرٌ بلفظه. ثم يقول: وعن أبي هريرة مثل ذلك» ثم روى 
عن الصنابحي» ا أن النبي كك قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن 


كتاب الصلاة 


2000 تقدم تخريجه. 22( تقدم تخريجه. 
إفرة أخرجه الشافعي فو في «المسند» »)١565(‏ والبخاري (088). 


كتاب الصلاة ا 


الشيطانء» فإذا ارتفعت فارقهاء وإذا استوت فارقهاء [/41١ب/‏ ؟] فإذا زالت فارقهاء ثم 
إذا دنت للغروب فارقهاء فإذا غربت فارقها"""» ونهى رسول الله كهِ عن الصلاة في 
تناك الأ رقا ,. رفكي العقاة ف ناو كنا (اللقفك تال سفن | ميضاها كي لزن 
الشيطان)» أي؟ ناصية الشيطاة أو زاسه:“وذلك اتدديقازن الشمس في هده الأوقات 
الثلاثة» لأن الذين يعبدون الشمس من الناس يسجدون لها في هذه الأوقات الثلاثة 
فيُحَيُونها حالة الطلوع؛ كفا اله طيو ره موطد" للستراق" لأند امل حرا لها رحد 
الغروب يودعونهاء فالشيطان يقارن الشمس فيرى أن هؤلاء إنما يسجدون له. 

وقيل: أراد القرن القومء يقال: قرن نوح وقرن كذا بمعنى القوم والحزب» فمعنا نأه 
تطلع بين قرني الشيطان» وهو من جماعته الأولين» وجماعته الآخرين» فكأنه جعل 
عبدة الشمس قوم الشيطان وحزبه» لأنه أغراهم واستزلهم بالسجود في هذه الأوقات» 
ولم يرد أنهم مع الشيطان» فنهى عن الصلاة في هذه الساعات لثئلا يتشبهوا بهؤلاء. 

وقيل : أراد بين قرني رأسهء أي: ناحيته» لأن لكل رأسٍ قرنين» أي اي 
وسمي: ذا القرنين» لأنه ضرب على جانبي رأسه. وقيل معناه: أن الكيطان مقا ون لها 

وقال إبراهيم الحربي: «معناه أن ذلك الوقت حين يتحرك الشيطان وينشط» » فيكون 
«العدين وي ونظيره ما روي أن النبي كَل قال: «(إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم”"'2 أي: يغويه على المعاصي» وقيل: قرن الشيطان» أي: حزب الشيطان 
من الإنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات كالمجوس. وقيل: حزب الشيطان 
من الجنّ الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات. 

وقيل: القرن» عبارة عن الارتفاع» فيرتفع الشيطان إلى الشمس في هذه الأوقات» 
وقيل: قرن الشيطان قوّته» [188أ/ ؟] فيقوي التسويل لعبدة الشمس حتى يسجدوا لها. 

وروى عقبة بن عامر رضي الله عنهء قال: «نهانا رسول الله ككَِهِ في ثلاثة أوقاتٍ أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا الاح لصي ال و وإذا استوت في 
كبد السماء حتى تزول» وَإذا ميقت الغرؤت حم او ” يعني : : مالت. وهذا لم 
ينقله المزني . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كك نهى عن الصلاة بعد الصلاتين: صلاة 
الصبح». وصلاة العصرا» ولم ينقله المزني أيضاً. ثم روى خبر أبي سعيد الخدري 


»)1717/5( والنسائي (004)» وابن خزيمة‎ 2)١5( أخرجه مالك في «الموطأ» (2519/5)» والشافعي‎ )١( 
075١ /8( والبيهقي في «الكبرى» (5585)» والبغوي في «شرح السنة»‎ 

(0) أخرجه البخاري (##0دن لخدن ود لظ“ ااظ 37194 1171), ومسلم (؟5/ 
21 وأبو داود .)5517١(‏ والترمذي (5/ا١١)»‏ وابن ٠‏ ماجه 2)١9/80(‏ وأحمد .)١55/7(‏ 

(*) أخرجه مسلم (:87”31/79). 


كتاب الصلاة 


رضي الله عنه أن النبي كَكةِ «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
لم00 وهذا خبر التفصيل . 

وروى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي كَل قال: اليا بني عبد منافي من ولي 
منكم من أمر الناس شيئاً» فلا يمنعن أحداً طاف بهذا الببت وصلى أيّة ساعة شاء من 
م و نهار»”" ئّ أراد طاف وصلى ركعتي الطواف . 

وقيل : أراد جميع الصلوات» وهو أصحّ» ثم ذكر الصلوات التى لها سبب» وأورد 
الخبر العام في الإباحةء وهو قوله كَكْهِ: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها»ء وتمام الخبرء «فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره»””". يقول الله تعالى: ##وَآقِم 
أصَّلَرَةَ لكرى* [طه: :١]ء‏ أي: إذا ذكرتها . 

ثم أورد خبر التفصيل» وهو أن النبي 7 عم و 
ركعتين» فقال: (ما هاتان الركعتان يا قيس»)؟ فقال: لم أكن صليت ركعتي الفجرء فهما 
هاتان الركعتان) فسكت9 , وروي خبر أم سلمة رضي الله عنهاء وتمام الخبر ما روي 
عن أم سلمةء قالت: دخلت على النبي يك بعد صلاة العصرء فقام يصلي». فقلت 
لجارية لنا في البيت: قومي إلى جنب [88١ب/‏ ؟] رسول الله يِه فقولي له: ألست 
نهيتنا عن هذه الصلاة» فإن أشار إليك أن استأخري» فاستأخري» فقامت» وقالت 
ذلك فأشار إليهاء فاستأخرت» فلما صلى ركعتين سلّمء ثم نادهاء فقال لي : ايا هنتاه 
ركعتان كنت أ صليهما فشغلني عنهما وقنا ياي لني 

وقال النبي كَكةِ: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس إلا بركعتين». وروي أنه 
قال لرجلين في مسجد الخيف: (إذا جئتما فصليا وإن كنتما قد صليتما»”"2» ثم بيّن 
الشافعي رحمه الله السبب في قضاء الصلاة التي أغفلهاء فقال: وثبت عنه ليه أنه قال: 
«(أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أدومهاء وإن 0 رُ ثم قال: «فأحب فضل الدوام» 
أ فأحب النبي كله فقضاء هذه الصلاة جد تقر را لي هد وقرأ : «فأحب 
فضل الدوام . 
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000 عم تخريجه . 

(؟) أخرجه الشافعي »)٠١57(‏ وأحمد (54/ 87). وابن حبان »)١5717(‏ وأبو عوانة ))48/١(‏ والطبراني 
في «الكبير) »)١79 /١١(‏ وابن خزيمة (71/55). 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الشافعى »)١517(‏ وأبو داود (350).» وابن خزيمة »)١١1١7(‏ والدارقطنى »)515/1١(‏ وابن 
حبان (455 007 والحاكم /١(‏ 02715 والحميدي (818)» والبيهقي  .)4991(‏ / 

)2( هدم تخريصة 

() أخرجه البخاري 2)١١51/(‏ ومسلم ركه 364 والنسائي ( ٠‏ ا). وابن ماجه ,)٠١١7(‏ وأحمد 
(ه/١11).‏ 

(10) أخرجه مسلم /5١8(‏ 0987 وأحمد (5/ .)١118‏ 


كتاب الصلاة 


قال الشافعي: «أحب ذلك». ثم قال الشافعي"'2: «وصلى الناس على جنائزهم»؛ 
يريد بالناس أهل الحرمين من الصحابة والتابعين صلوا على جنائزهم بعد العصر وبعد 
الصبح» فذلٌ أن النهي على الخصوصء ثم قال: «وليس من هذه الأخبار شيء مختلفٌ 
على ما رتبنا لا يختلف ذلك»., ثم إن المزني رحمه الله اعترض على الشافعي رضي الله 
عنه في هذا الموضعء فقال”'': «وهذا خلافٌ قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتى صلى 
الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد»» وأراد به أن قول الشافعي ههنا في قضاء 
صلاة فرض أو جنازة» وغير ذلك خلاف ما قال في موضع: «لا يقضي ركعتي الفجر 
بعدما صلى الظهر ولا الوتر بعدما صلّى الصبح». 

ثم قال” 0 «والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله)؛ أراد ما نص عليه في 
هذا 84 من قضاء هذه الصلوات في هذه الأوقات. ويريد بأصله المسألة التي حكاها 
ههناء وهي قوله: قال الشافعي: «من ذكر صلاة» وهو في أخرى أتمها ثم قضى». ولم 
يفصل في قوله: (ثم قضى) من صلاة» [189أ/؟] وصلاة» فينبغي إذا ذكر ركعتي 
الفجرء وهو في صلاة الظهر أتمّ صلاة الظهر ثم قضى ركعتي الفجرهء ثم بعد هذا 
أطنب المزني الكلام في الاعتراض حتى قال الشيخ أبو زيد المروزي رحمه الله يقول: 
ليته اختصر من كلام نفسه كما اختصر من كلام الشافعي» فحكى عن أصحابنا عن 
الشافعي أنه كان يقول: «التطوع قسمان: 

أحدهما: صلاته جماعة مؤكدة» ولا أجيز بتركها لمن قدر عليها»)» وهي خمس 
صلوات على ما ذكرنا أكدت بالجماعة فيها . ْ 

وصلاة منفردء وهو القسم الثاني» وبعضها أوكد من بعض» فأوكد ذلك الوتر ويشبه 
أن يكون صلاة التهجدء أي: يشبه أن يكون الوتر هي صلاة التهجد التي أمر الله تعالى 
رسوله يه #وَيِنَ الل مَتَهَجَّد يهء اذَه ك4 [الإسراء: 74]. وخرج الشافعي بهذا في 
«الأم7 6 . 

وقال الشافعي في «جامعه الكبير»: «ويشبه أن تكون هي صلاة التهجد. وقيل: صلاة 
التهجد غير الوترا» وهي صلاة يصليها الرجل في الليل ورداً له وأصل التهجد في 
اللسان من الأضداد» ويقال: تهجدت ذا نمت وتهجدت إذا سهرت: وقول الشاقعي: 
«ويشبه أن تكون صلاة التهجداء أي: ويشبه أن يكون الذي يتبع الوتر في التأكيد صلاة 
التهجد» ولأن الوتر يشترك فيها النبي كَلِةِ وأمته وكان النبي يله مخصوصاً بالتهجد 
لقوله تعالى: لدَافِلَةٌ أق4» وهذا خلاف نص الشافعيء ومن قال بالأول أجاب أن 
قوله: #اتافِلة ك5 أي : زيادة لك وفضيلة» لأن بنوافل غيره تجبر الفرائض . وفرائضة 
معصومة من النقصان. فتبقى له سائر الصلوات زيادة» الاك الوتر» وكان رايا 


5" 1/ 
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518 كتاب الصلاة 


على رسول الله يَكْوْه والتهجد: اسم الصلاة بعد الهجودء وهو النوم» والمستحب أن 
يصلي الوتر في آخر صلوات الليل. 

0 4 رَكْعَنَا الَجْرِ) . الفصل إلى أن [89١ب/‏ 1؟] قال: «وَقَانُواء أي: وقال 
أصحابنا : إن 3 الوثّرُ حَنَّى يُصَلَيَ الصُبْحَ لَمْ يَفْض). 

الفصل 

وهذا لا يليق بما ذكروا من تأكيد أمر الوتر وركعتي الفجرء ثم أيّد ذلك بإعادة ما 
قال الشائعي في جوار قضاء الفرض والصلوات التي لها سببٌ في الأوقات المنهية» 
واستدلالاً له بالأخبارء فأعاد المزني كل ذلك على وجهه» ثم قال في آخره”؟: «يقال 
لهمء أي: لأصحابنا: فإذا استويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين 
الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكدء أي: جعلتم السبب فيه الدوام على العمل ؛ ٠‏ فَلِمَ 
أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد؟ ثم ركعتي الفجرء وهما أوكد من الكل»»؛ ثم قال : 
(أفتقضون الذي ليس بأوكد» ولا تقضون الذي هو أوكد؟ وهذا ال 
أ خطأه وضعفه. ثم أيّد ذلك بقوله: ومن احتجاجكم قول رسول الله كله: (من نسى 
صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها)”؟“: فقد خالفتم في ذلك قضاء الوتر وركغتي 
الفجرء ثم لزم نفسه سؤالاًء فقال”©: «فإن قيل القضاء على القرب»» أي: قضاء 
النوافل» إنما يكون على القرب من وقتها لا على البعد أبطلنا هذا بأنه لو صم هذا لما 
قضى ركعتا الفجر نصف النهار ل وأنتم تقولون: يقضي ما 
لم يصل الظهر وينبغي إذا صلّى الصبح عند الفجر أن ب يقضي الوترء لأن وقتها إلى 
الفجر أقرب. ثم قال”': «وفي ذلك إبطال ما أعللتم به من القرب والبعد». وقيل: كل 
موضع يقول المزني : قال بعض الناس: يريد به أبا حنيفة» وإذا قال: قال أصحابنا: 
يريد مالكاء ثم اعلم إن أجابوا عما ذكر المزني» فقالوا: الصلاة على ضربين: فرضٌ 
ونفل. وما عدا الفرض» هو النفل» وهو على ضربين: 

ضرب نس سَنَّ رسول الله كل على أمتهء وضرب لم يَسّن رسول الله كله وإنما يصلي 
الأنفال عن تلقاء نفسه [ /5.ء فأمًا التطوع الذي سن رسول الله كل على أمته 
ضربان : 

ضربٌ سنت له الجماعة» وهو خمسة: العيدان والخسوفان والاستسقاء. 

وضرب لم يُسَن له الجماعة» وهو الوتر وركعتا الفجر وغيرهماء وكل واحدٍ من 
هذين الضربين بعضه أوكد من بعض. وأمّا ما سنّ له الجماعة» فهو أوكد من سائر 
-+الستن: ٠‏ لأنه يشبه الفرائض للاشترالة في الجماعة: والمذهب ألاتخميعها: سلة مؤكدة : 


.21١5/1( (؟) انظر: الأم‎ .)01١377/1( انظر: الأم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )4( .)1١7/1( انظر: الأم‎ 0 
.)1٠١5/1( انظر: الأم‎ )3( .)0٠8١6-3١5/1( انظر: الأم‎ )4( 


كتاب الصلاة 


وقال فى «الحاوي)7: فيه وجهان: 


أحدهما: أن كلها فرضٌ على الكفاية لقوة سببهاء وظهور شرائع الإسلام بهاء فعلى 
هذا يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض. 

والثاني: ما ذكرنا فعلى المذهب فيها وجهان: 

أحدهما: في الفضل سواء لاستواء أمر الرسول يَكِنٍ بها وفعله لها. 

والثاني: وهو الأظهر أن بعضها أوكد من بعض» فأوكدها صلاة العيدين» لأنها 
صلاة راتبة سنت لها الجماعة في وقت معلوم لا لعارض» فهي كالفرائض» ثم بعد 
صلاة الخسوف. لأن النبي ككِةِ ما تركها قطء وهي أكثر عملاًء فإنها ركعتان في كل 
ركعة ركوعان» ولأن الله تعالى ذكر الخسوف والكسوفء وذكر عقبيهما السجودء ولم 
يذكر ذلك في شيء من الآيات» ولأنها عبادةٌ محضةء لا يخالطها شية. 

وقال في «الحاوي”': «ثم صلاة كسوف القمرء ثم صلاة خسوف الشمس» 
صلاة الاستسقاء» التي هي عبادة. ومسألة» فهي بعد الكل. 

وأما ما لم تسن له الجماعة: فالوتر وركعتا الفجر أكد من غيرهماء وفي الوتر 
وركعتي الفجر أنهما آكدء. قولان. 

قال في «القديم»: «ركعتا الفجر آكد)ء وبه قال أحمد. وقال في كتبه الجديدة: 
«الوتر آكد)ء وبه قال مالكٌ: وجه الأول قوله يكيْةِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
ا ا 

وقال النبي كَثِةٍ في الوتر: (إن الله تعالى زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم 
ألا وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء والفجر»”*؟©. ومعلومٌ أن حمر النعم بعض الدنيا 
وها فنها: 

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي [' س/ ]١‏ يل «ما ترك ركعتي الفجر في 
سفر ولا حضر). وقالت أيضاً : إن رسول الله ككِةٍ لم يكن على شيء من النوافل أشد 
معاعدة مد على :ركفين قبل لصيس وقالت أيفناً : «ما كان رسول الله له أسرع 
إلى شيء منه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة ينتهزها»”"©. وقالت أيضاً: «صلوا ركعتي 
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لض 


كتاب الصلاة 


الفجر ولو طردتكم الخيل)""2: لأن ركعتي الفجر تحصر بعدد لا يزيد ولا ينقصء» فتشبه 
فريضة 00 0 الوتر. ووجه القول الجديد» وهو الصحعح قوله جَيِلَِ: بن أنه 
توكو لو ين و . وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كله قال: (من نسى 
الوتر أو نام عنه. فليصله إذا ذكر أو أصبح)”" الخ لان الناس اختلفوا في وجوب الوا 
ولم يختلفوا أن ركعني الفجر سنّة. ولأن الشافعي رضي الله عنهء ؛ «ويشبه أن 
يكون الوتر صلاة التهجد»» فإذا قلنا بالأول» فاولا ركعتا الفجرء. ثم ما عداهماء وإذا 
قلنا بالقول الثاني» فيه وجهان: 

احدهما: الوتنثع ركنا القتجنة كن :ما عد اهما.: 

والثاني: الوتر ثم صلاة التهجد. ثم ركعتا الفجرء ذكره أبو إسحق» وهذا لأن قيام 
الليل كان ناقا عن الفراتضء. وورد به القرآن» وهذا غير صحيح لما ذكرنا أن صلاة 
التهمجذ:غى + الوتر.ولهذا قال الشامعي”*+«من ترك زالحدة متهها كان أسوأ سالا ممق 
لك جميم التوافل): وأراد به: الفجر وركعتي الوترء فدلَ أنه لا ثالث بينهماء فإذا تقرر 
هذا رجعنا إلى حكم القضاءء فالصلوات على ثلاثة أضرب: صلاة تؤدئ وتقضى» وهي 
الصلوات الخمس تؤدى في الوقت وتقضى في خارج الوقت. وصلاة تؤدى ولا تقضى 
بعد فوات وقتهاء وهي كل صلاة تفعل لعارض» وهي صلاة الخسوف والكسوف 
والاستسقاءء وصلاة الجنازة تفعل لعارض» ولا تقضى. ولكن لا يفوت وقتهاء فإن كل 
الزمان وقت لهاء وصلاة تؤدى» وفي القضاء قولان. وهي كل نافلةٍ لها وقت [951١أ/‏ 
”] راتبٌ فوقت الوتر لا يريد قيام الليل عقيب فعل العشاء» ولا يزال وفته قائماً مع 
وقت العشاءء وفي وقته المختار قولان» كما ذكرنا فى العشاء»ء ويبقى وقت جوازه إلى 
طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع الفجر الثاني فقد دخل وقت ركعتي الفجرء ولا يزال 
وقتهما قائماً حتى تطلع الشمسء وقيل: وقتهما ممتد إلى زوال الشمس بظاهر لفظ 
الشافعي» وعندي هذا ضعيفٌ, والأفضل تقديمهما على الفرض. فإن أخرهما جاز. 

ووقت سنة الظهر حين تزول الشمسء ولا يزال وقتهما قائماً مع بقاء وقت الظهرء 
فإذا خرج وقت الظهر فات وقتهماء وليست مع العصر سئة راتبة» والمغرب سنتها 
عقيبهاء فإذا فاتت هذه النوافل عن أوقاتهاء هل تقضى؟ قد ذكرنا قولين: 

قال في «القديم»: «تقضى»» وهو الصحيح. وذكره في «الجديد» أيضاً على ما حكاه 
بعض أصحابناء وهو اختيار المزني» وبه قال أحمد في رواية» ووجه خبر أم سلمة 


.)170( والبيهقي في «الكبرى» (547/7)» وفي «معرفة السئن»‎ »)١١524( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود ))١519(‏ 7 0 (ه/ لا والناك (الم) والبيهقي في «الكبرى» 
(5515)ء وفي «معرفة السنن» (1770). 

9) أخرجه أبو داود (78057), والدارقطني 2/0 والحاكم ١٠5/١(‏ 26 والبيهقي ذ في «الكبرى» 
(0379 )0 وفي «معرفة السنن» (17147)» والبغوي في «شرح السنة» (88/5). 

(5) انظر: الأم .)1١7/1(‏ (5) انظر: الأم .)1١7/1(‏ 
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رضي الله عنها أن النبي ‏ يه «صلَى ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر؛ء ولأنها 
صلاة راتبة في وقتء فأشبهت الفرائض 

وقال ههنا: لا تقضى» وأوما كي القن أيضا: وبه قال مالك وأبو حنيفة» 
لأنها نافلةٌ» فلا تقضى كصلاة الخسوف» وقيل: ما كان من صلاة النوانا تي لمارا 
وما كان من صلاة الليل تقضى ليلاً في وجدء وهو بعيدٌء فإذا قلنا: لا تقضى سقطت» 
فإن تطوع فصلى كانت تطوعاً ابتداء بغير سبب فيكره فعلها في الأوقات المنهية» وإذا 
قلنا: تقضىء. يجوز قضاؤها في الأوقات المنهية» ويأتي بالتي فاتته بنية القضاءء فعلى 
هذا وقت التفنات يض ار كن الف باون اق قدي ها راث 00 
داري فيقضي الوتر ما لم يطلع الصبحء فإذا فعلهاء قال في «القديم». ونقله 
المزني: «لم يقض الوتر»ء ولذلك قال في ركعتي الفجر: 00 
فا الم يدل الظهر : 

وقال أبو إسحق رحمه الله: معناه لم أحثٌ على قضائها بعد فعل الفرض كما أحثٌ 
عليه قبل فعل الفرض» ويقضيهما أبداً. والمسألة على قولٍ واحدٍ: إنه يقضي جميع 
النوافل. 

وهذا اختيار القاضي الطبري» قال: والدليل عليه أن الشافعي قال''2: «يصليها ما 
لم يصلّ الظهر»» فلو كانت تسقط بالفوات لسقطت بطلوع الشمس. وقيل: قول المزني 
عن الشافعي لا يقضيء أراد لا يقضي واجباًء كما قال أبو حنيفة. وقيل: تأويله لا 
بقضي في هذه الحالة بل يقدم الصلاة التي دخل وقتهاء لأنها أهم وأولى. ثم يقضي ما 
فات من الوتر وركعتي الفجر. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يقضيء هل يسقط فعلها بفعل الصلاة الأخرى 
أم بدخول وقتها؟ وجهان: 

أحدهما: بدخول الوقت فتسقط صلاة الوتر بطلوع الفجر وركعتا الفجر بزوال 
الشمس . وقول الشافعي”": «حتى يصلي الصبح» عبارة عن دخول الوقتء لأنه 
يستحب أن يبادر إلى فعل الفريضة » فعبر بفعلها عن دخول وقتها. 

والثاني: بفعل الصلاة» فيقضي الوتر بعد الفجر قبل صلاة الصبح» ويصلي ركعتي 
الشدر يعد الزوال قبن ضلةة الظير: فإذا صلاها سقطت. 

ومن أصحابنا من قال في «القديم»: ما كان من صلاة النهار يقضى ما لم تغرب 
الشمس وما كان من صلاة الليل يُقضى ما لم يطلع الفجرء » فعلى هذا يقضي ركعتي 
الفجر ما دام النهار باقياً» وهذا غريبٌ ضعيفٌ. 

ومن أصحابنا من قال: جميع النوافل يقضي إلا أربع صلوات» فإن فيها قولين: 
الوتر وركعتي الفجرء وصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. 


خض 
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ومن أصحابنا من سلم المزني ما نقله» وقال: المعنى ليس ما ذكرت من القرب 
والبعد. ولكن المعنى أن الوتر تابع لصلاة العشاء. فلو قضاها بعد الصبح صارت تابعا 
لصلاة الصبح. وكذلك لو قضى رععتي الفجر بعد الظهر صارت تابعة للظهرء وذلك لا 
يجوز وليس فيه أنه لا يجوز القضاء بعد ذلك ويكره له القضاءء [97٠أ/‏ ؟] ولكنا لا 
نأمر بذلك ولا نندبه إليه؛ والاعتماد على أن ما اختار المزني» هو القول الصحيح 
وأوّلنا القول الآخرء فلا يحتاج الجواب. وهكذا لو كان له ورد وراتب كصلاة الضحى 
والتهجد فنسيهء ثم ذكرهاء هل يقضيها على القولين؟ والصحيح عندي أنها تقضى . 

وأمّا الضرب الآخر من النوافل التي لم يسنّ رسول الله كلِِ فسيآتي في باب آخر إن 
شاء الله تعالى . 


كتاب الصلاة 


فزع 
ال فق تمده ركعت اللنو 
أحدها: إلى أن يصلي الصبح . 
والثاني: إلى أن تطلع الشمسء لأنه وقت الصبح. 
والثالث: إلى الزوال» لأنه لم يصلّ بعد الصبح لريقية عرف 
فرغ آخر 
قال بعض أصحاينا : يستحب إذا فرع من ركعتى الفجر أن يتحدث أن يضطجع 
ليكون فصلا بيخ التفل والفرض. والأصل فيه: ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كان رسول الله وَل «يصلى ركعتى الفجره» فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا 
اضطجع حتى يقوم اك الصلدة200 , 
فزع آخرر 
قال بعض أصحابنا: يستحب أن يخفف ركعتى الفجرء قالت عائشة رضى الله عنها 
«كان رسول الله يَِِ يخففهما حتى أني لأقول. هل قرأ فيهما القرآن أم لا؟2. 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلد «كان يقرأ فيهما: #فن يكأما الككدرون 4 
[الكافرون: ١]ء‏ و#قلٌ هو أنَّهُ د24" [الإخلاص: .24]1١‏ 
فزع اخر 
السنة قبل الظهر إلى متى وقتها؟ وجهان: 
أحدهما: إلى أن يصلى الظهر. 


دلق أخر جه البخاري [فقد 56 والحميدي (11/0)ء والبيهقى فى «الكبرى») (889غع). وفى (معرفة السنن») 
.)١519(‏ 

6 أخرجه البخاري كا 86 ومسلم ١‏ والبيهقى فين «الكبرى)» 2))58/81١(‏ فى لمعرفة 
السنن» .)١519(‏ 


كتاب الصلاة ينف 


والثاني: ما لم يخرج وقت الفرض. 

وسنة المغرب» يمتد وقتها إلى سقوط الشفق وسنة العشاء إلى طلوع الفجر»ء وفيه 
وجه آخر سنة المغربء إلى أن يصلي العشاء وسنة العشاء إلى أن يصلي الصبح وفي 
آخر وقت الوتر قولان: 

أحدهما: إلى طلوع الفجر. 

والثاني : إلى أن يشتغل بفريضة الصبح . 

وروي 3 علياً رضي الله عنه [957١اب//‏ ؟] سمع تثويب المؤذن». فقال: : انعم» ساعة 
الوتر هذه”'". وتلا قوله تعالى: #رَأيّلٍ إِدا عَسَعَسَ 2 وَالشُبْح إذا تش 2409 [التكوير: 
.]|18-١١/‏ 

بَابُ صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
مَسْأَلَةٌ: قال9©: «الفَرْضُ حََمْسٌ فِي اليَوْم وَالليلة. 
الفضلٌ 

وهذا ما قال: القصد من هذا الباب ذكر أقسام التطوع» وبيان أحكامه. ولكنه افتتح 
بذكر حصر الفرائض من الصلوات في اليوم والليلة ليعلم أن ما عداها تطوعء قال: 
الفرقن نمس وذكر حديك: الأعرابي وقد مقي هذا ءفيجا قبل ويقولنا قال عوالك 
والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحق رحمهم الله» وقال أبو حنيفة مع أصحابه 
رحمهم الله: «الوتر واجبٌ وليس بفرض». وهذا غلط لما تقدم. وأيضا روى ابن عباس 
رضي الله عنه أن النبي كه قال: «ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر 
وركعتا الفجر»9؟ . 

وأيضاً روى ابن محيريز: أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجبٌ. 

قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته. فقال: كذب 
أبو محمدٍء سمعت رسول الله كهْ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن 
وضوءهن وجاءهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أن يغفر له. وإن 
ا ل ل ل 

ثم ذكر بعد هذا أقسام التطوع على ما جرى في الباب قبله إلا أن موضعها في هذا 


.)17141( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (240171 2»)5075 وفي «معرفة السئن»‎ )١( 
١ .)0٠١6/1( انظر: الأم‎ )0( 
والبيهقي في «الكبرى»‎ 2.0700 /١( أخرجه أحمد(١/١2)571 والدارقطني (؟/١2)5 والحاكم‎ )9( 
.)5559( 
2)55١( كد الو لا والنسائي‎ 2) 
٠٠( وابن حبان (0779» والبيهقي‎ »)١50١( بن ماجه‎ 


535 


كتاب الصلاة 
الباب» فلذلك أعاد الذكر ههنا. 

قال: التطوع وجهانء ثم ذكر المسألة التي اعترض عليها في الباب قبله» وقال في 
أثنائه . قال الشافعي رضي الله عنه: وإن فاتته ركعتا الفجر [197أ/ ١]حتى‏ تمام الظهر 
لم يقضء لأن أبا هريرة رضي الله عنه. قال: «إذا أقيمت الصلاة»ء فلا صلاة إلا 
المكتوبة»”'". وقد أخل بنقل خبر أبي هريرة ههنا من وجهين: 

أحدهما : نقله موقوف عليهء وهو مرفوع إلى رسول الله يك . 

والثاني: أوهم أن الشافعي استدل على أن ركعتي الفجر لا تقضى بعد الظهر بهذاء 
وليس كذلكء» بل استدل على أن من دخل المسجدء وقد أقيمت الصلاة لا يشتغل 
بركعتي الفجر. وهذا مذهبنا في الرجل إذا دخل والإمام في صلاة الصبح دخل معه في 
الفرض» ثم صلى بعد الفراغ منها ركعتي الفجر. وبه قال مالكٌ. 

وقال أبو حنيفة: «إن رجا إدراك ركعة من الفرض صلى ركعتي الفجر في رحبة 
المسجد أو في زاوية منه» ثم دخل معه في الفرض» وإن خاف فك ال دل عه 
في الفريضةء ولا يقضيها»ء وهذا الخبر نص في هذا الموضع على خلاف ما قال. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: روي فى هذا الخبر زيادة وهى أنه قيل: يا رسول 
الله «وإن كانت ركعتي الفجرء قال: وإن كانت ركعتي الفجراء ل أنه قيل: «ولا 
ركعتا الفجر؟ فقال: ولا ركعتا الفجر». ثم ذكر هذا أنه كيف يستحب في النوافل أن 
يصليها؟ وكيف يجوز أن يصليها؟ . 

وروي خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يله قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
1 ونقل المزني هذا القدر وكان من حقه أن ينقل تمام الخبرء وهو قوله: «فإذا 
خشي أحدكم الصبحء فليوتر بركعة» لأنه عطف على هذا الخبر ما لم يخشى إلا بعد 
ذكر تمامهء وهو قوله في ذلك دلالتان إحداهما: أن النوافل مثنى مثنى . 

والثانية: أن الوتر واحدة» وهذه الدلالة الثانية لا مخرج إلا في آخر الخبر الذي ترك 
المزني روايته» وجملة الكلام فيه أن نقول: الصلاة ضربان: فرض ونفل. والفرض 
فرضان: فرض العين كالصلوات الخمسء. وفرض الكفاية كصلاة الجنازة» والنفل 
ضربان: سئة راتبة. وقد ذكرناهاء وسنّة يتبرع بهاء [97١ب/ ]١‏ فله ذلك» أي عدد 

وقيل: أفضل ما يتطوع به من العبادات التطوع بالصلاة كما أن أفضل الفرائض 
صلاة الفرضء. وهذا لأنها تجمع من القرب ما لا يجمع غيرها. ولهذا قال كَلِِ: اخير 


)00 أخرجه مسلم (59/ 207٠١‏ وأحمد (؟/ه0ه9). والبيهقي (50515. 57 40). 


(0) أخرجه أبو داود »)١595(‏ والترمذي (2917)» والنسائي »)2١777(‏ وابن ماجه (17717)» وابن خزيمة 
».)»235١(‏ وابن حبان (514117)» والبيهقي (101/5). 


كتاب الصلاة حقف 


أعمالكم الصلاة)0"' , والتطوع ضريان» ما كان شع للفرائض » وما ينشأه يعبر سبب. 
فأما ما هو تبع للفرائض» ففي عدد ركعاته وجوةٌ: 

أحدها: ما حكى البويطي عن الشافعي أن النبي كله «كان يُصلي ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعده. وركعتين قبل العصرء وركعتين قبل صلاة الفجرء فيحصل مع ركعتي 
الفكرية وركدي العشاء اثننا خشرة ركع 

وقيل : ذكر في البويطي ثُماني ركعات: ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب لم يذكر الوترء وهو ثلاث ركعات» فيصير إحدى 
غشرة ركعة» وهذا أدنى الكمال» وقيل: ثلاث عشرة وزاد على هذا ركعتين بعد 
العشاء. وقيل: إثنتا عشر ركعةً على وجهٍ آخرء وهي ركعتان قبل الصبح وأربع قبل 
الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء غير الوترء ولم يذكر 


قبل العفتر شيا 

وهذا اختيار أبي حامد لما روت عائشة لوكي امامتها الاي 1 قال: «من ثابر 
زفق 

على اثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلةٍ بنى بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة» . وقيل: عشر 


ركعات سوى الوترء وأسقط هذا القائل ركعتين من الأربع قبل الظهر. 

وقال صاحب «الإفصاح»: «ثماني عشر ركعة غير الوترء ومع الوتر إحدى وعشرون 
ركعةً). وهذا على الكمال لما روى عليّ رضي الله عنه أن النبي كك ١كان‏ يصلي قبل 
الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين 
بالبساي 1" . 

وروي أن النبي كل قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»”*'. وروت أم حبيبة رضي 
الله عنها [145أ/ ؟] أن النبي يك قال: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها 
حرم عن انا 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 6 قال: #رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعاً""2. واختلف في كيفية العدد عن صاحب «الإفصاح»» فقال بعضهم: ركعتان قبل 
الصبح» وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب 


وركعتان بعدها وركعتان بعل العشاء. 


.)514١1/١( والدارقطني‎ »)١89/١( وابن ماجه (71/4)» والحاكم‎ »)78١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)5١5(‏ والنسائي (17/45)» وابن ماجه »)١١50(‏ وابن أبي شيبة (؟/7١5).‏ 

(9) أخرجه أبو داود .)١786(‏ 

(5:) أخرجه البخاري (5750)» وأبو داود »)١787(‏ وأحمد (85/5)» وابن حبان (/ا80١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١179(‏ والترمذي (578)» والنسائي »)١14811(‏ وابن ماجه »)١١0(‏ والبيهقي 
فى «معرفة السئن» .,)١775(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١1171(‏ والترمذي (40)» وابن حبان (444؟): وابن خزيمة (1145)» والبيهقي 
(5586). 


حرف 5 7 << <” 222 20 كتاب الصلاة 


وقال بعضهم: أربع قبل الظهر وأربع بعدهاء ولم يذكر ركعتين قبل المغرب. وهذا 
أصحء وقد تعارضت الأخبار في الركعتين قبل المغرب» فروى البخاري رحمه الله عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «حفظت من النبي كله ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته”"2» ولم يذكر قبل 
المغرب شيئا» . 

وروى المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «صليت الركعتين قبل 
المغرب على عهد رسول الله يله قال: قلت لأنس: رآكم رسول الله كلد قال: نعم 
وأناء فلم يأمرنا ولم ا 

وروي هذا عن عبد الرحمن بن عوفي وأبيّ بن كعب رضي الله عنهماء وقال 
طاوسّ: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغربء فقال: ما رأينا 
أحداً على عهد رسول الله يل يصليهما»”". وقيل: ست عشر ركعة غير الوتر وأنكر 
هذا القاتل الركعتين قبل (المغرت»: 

وقال: هو مذهب الحنابلة ونسخ بقوله كَلْةِة «بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا 
الو وقيل: بل يستحب أن يصلي قبل المغرب» وجهان: والصحيح أنه لا سنة 
للعصر. وكان يستحب أن يصلي قبلها وكم قدر المستحب؟ وجهان: 

أحدهما : ركعتين. 

والثاني : ريع وقال ابن أبي أحمد: سبع عشرة مع الوتر ركعتان قبل الصبح» 
وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصر [954١ب/‏ 1؟] وركعتان بعد 
المغرب وركعتان بعد العشاء وثلاث مع الوتر بتسليمتين» ثم قال: قلتَهُ في العصر 
قعريييا: وهذا لا معنى لهء لأن معنى السنّة ما داوم عليه رسول الله يِه ولم يداوم 
على السئة قبل العصر. 

وقال الإمام أبو عبد الله الخضري: «لا سئّة للعشاء»» وذكر ركعتين بعدها من صلاة 
الليل» لأنه ليس في خبر أم حبيبة» ولا خلاف أنه لا سنّة قبل صلاة العشاء. وذكر 
الباقي نحو ما اختار أبو حامدٍ. 

وأمّا النوافل التي ينشأها بغير سبب فهي كل نافلة يتبرع بها في غير الأوقات 
المنهية» وهي دون ما تقدم» لأن الموقتة بأوقات الفرائض صارت مشابهة للفرائض في 


.)175( والبيهقى فى «الكبرى» (2»)557/5 وفى «معرفة السئن»‎ »)١١0/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أنخرجه مسلم (4)875/907. وأبو داود 2)١785(‏ والبيهقي في «الكبرى» (2»)4005 وفي امعرفة 
السنن» (1778). 


(9) أخرجه أبو داود »)١185(‏ والبيهقي (50500). 


(5) أخرجه البخاري (2)571 ومسلم 2)878/7١5(‏ وأبو داود »)١7417(‏ والترمذي »)١180(‏ والنسائي 
541 وابن ماجه 2))١١517(‏ وأحمد (9/ كم ). 


كتاب افدلا ة: + امجججججتت كه 2 61 لات7 يي 70 


أوقاتهاء فكانت آكد من غيرهاء وفعل هذه النوافل يجوز لم ل ع 
والأفضل في هذا القسم صلاة التهجدء وهي صلاة الليل» ومن صلى قبل النوم لا 
يسمى متهجداًء وهي أفضل من صلاة النهار أيضاً . 

قال رسول الله يَكِ: «من صلّى بالليل حسن وجهه بالنهار”"". وأراد في نهار 
القيامة» ولأن الليل وقت الخلوة ة وانقطاع الذكر ويكون الناس في غفلة» فالعبادة فيه 
أفضل لهذا. قال كَكِ: «من دخل السوق على غفلة من الناس فقال: لا لَه إلا الله 
وكدن لأ شريك لدو له الهلك»ولة البحيده .نين وتنيقاة: وهو عل كل اش قدي 
كتب له بكل فصيح منها وأعجمي”" ل : من الأجرء والتصيحة لأسي 
والأعجمي: البهيمة. 

وقال كله: ادك الث من العافت معمية هر انريم لجان نانةاد وفال أيضا: 
تامدك الصداخة بي سكروف عاذ الل و1 بوذا دن قوها نون | التطنائر أت + 
فالمستحب أن يداوم عليه» وإن قل لما ذكرنا من الخبرء فإذا داوم على ركعتين في كل 
ليلة كان أفضل من قيام الليل كله [195أ/ ؟] في غير مداومةء وإذا تقرر هذاء فالكلام 
الآن في صفة الأفضل منها. والجائزء فالأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهاراً 


للخبر الذي ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة: «أفضل التطوع في النهار أربع بت بتسليمة واحدة إلا ما ورد الشرع 
بالركعتين» لكل 61 هاه على ركمن أن جما .ذا وكيا ارا قرام لذ مل الي 
على بعض». 


وأما الجائز: فله أن يصلي بتسليمة واحدة ما شاء من النوافل من غير حصر شفعاً 
كان أو وتراً ويقعد في آخره ويتشهد ويسلمء والأولى أن يتشهد بعد كل ركعتين» فإن لم 
يفعل جازء نص عليه. 

ومن أصحابنا من قال: له أن يزيد فى عدد الركعات». ولا يزيد على تشهدين» وإذا 
صلى ثمان ركعات يشهد في السادسة» والغافتفهء ولو أراد أن يتشهد بعد الرابعة والثامنة 
لا يجوزء لأن النبي 6 ِةِ زاد في عدد الركعات في الوترء وما زاد على تشهدين» وكان 
تشهله بين الزكعة والركعنين» .فههنا بين ركعتين. وركعدين غماء في الاتشباع لي اغراف 

وحكى عن بعض السلف أنه كان يفعل بغير إحصاءء فقيل له فى ذلك: فقال: (إ 
الذي أصلي لك يعر العدد. وعند أبي حنيفة : لا تجوز الزيادة على الأريخ في النهار 
والليل على ثمان ركعات. وقال أبو يوسف ومحمد: «صلاة الليل مثنى مثنى». 


.)١95( أخرجه أبو حاتم في «العلل»‎ )١ 

(9) أخرجه البغري في اشرح السنة» (ه/ .)١7‏ 

(0) أخرجه مسله(77/55١١)»‏ وأبو داود (479”), والترمذي (478/105): وأحمد (؟070/5)) 
والبيهقى .)867١(‏ 


الل سس حيبي تاب الصلاة 

وقال مالك وأحمد: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» واحتجٌ أبو حنيفة بما روى 
أبو أيوب رضي الله عنه أن النبي يكوه قال: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن 
أبؤالب السماء)”. وهذا 'يحمول#علق الجراق كتدتاء' قإذا تقون هذا قد :ذكرنا فيما قبل 
أنه إذا أحرم بنافلة بنية ركعتين» ثم نسي فصلاها أربعاً يسجد سجدتي السهوء ولو غير 
نيته إلى الأربع يجوزء ولو نوى الأربع في الابتداء ثم سلم عن ركعتين عامداً مقتصراً 
عليهما يجوز» وإن لم ينو عند سلامه الاقتصار على ركعتين لا تجوز صلاتهء ولو سلم 
ساهياً قام» [90١ب/‏ 7] وأتمّ وسجد للسهو ولو سلم ساهياً عن ركعتين» ثم علم فنوى 
الاقتصار عليهما يسجد للسهو ثم يسلم عامدا يجوز. 

قال حفن ا مهارهاة بين الفيدق الراترة واكة الحسين دوق ديثة عازه فعليا وسوال 
الله يكوه وداوم عليها واقتدى به السلف فيها. وروي أن النبي كَل «أقلّ ما كان يصليها 
أربع ركعات» وأكثر ما كان يصليها ثماني ركعات». 

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «ثلاث هن علي 
فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى"”" . 

وروي «أن آخر ما صلى رسول الله كلهِ الضحى في بيت أم هاني بنت أبي طالب 
بمكة أول عام الفتح ثماني ركعاتء وداوم عليها إلى أن مات”" فيختار أن يصلي 
ثماني ركعاتٍ اقتداء به ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار وربعه ووقت جوازها إذا 
أشرفت الشمس إلى الزوال» وها لفقي إذا فاتت؟ قولان على ما ذكرنا. 

وروى أبو ذرٌ رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «على كل سلامى أحدكم صدقةء 
ويجزىء من ذلك ركعتان يصليهما من الضحي»”*؟. 

فزع آخر 

قال بعض أصحابنا: روي أن النبى يل (كان يصلى بين المغرب والعشاء عشرين 
ركم ةوكر ل 4 هده عيلةة الأوابي : نع مياذها عد 870 ركاذ« السبالهون من 
السلف يصلونها ويسمونها صلاة الغفلة» أي الناس غفلوا عنها وتشاغلوا بالعشاء 
والنوم» وهذا مختار أيضاً. والأظهر عندي أنها دون صلاة الضحى في التأكيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70؟١)»2‏ وابن خزيمة 2»)١5١5(‏ وابن عدي »)١141١/5(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (9/ 556). 

(1) تقدم تخريجه. () أخرجه مسلم (795/86). 

(5) أخرجه البخاري (1989)) ومسلم .)1١١9/65(‏ 

)0( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (// 977)» والعقيلي في «الضعفاء» 2270١ /١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (6/ 3176) . 


كتاب الصلاة سس دا و" 
فرع آخر 
التنفل بالأوتار لا يستحب ولو فعل جاز. 
قرغ آخز 
إذا أحرم بالنفل مطلقاًء هل يكره أن يسلم عن ركعة؟ وجهان بناء على ما لو نذر أن 
يصلي مطلقاًء هل يلزم ركعة أو ركعتان» فيه قولان. 
فرغ آخر 
لو نذر أن يصلي النافلة قائماً لا يلزمه لأن القعود [1197/؟] فيها رخصة فنذره أن 
لا يقبل الرخصة لا يلزم كما لو نذر أن بخلاف ما لو نذر أن يصلي ركعتين قائماً يلزمه 
القيام؛ لأنه نذر أصل الصلاة بصفةٍ مخصوصة. 
مَسَألَةٌ: 239 : وان قِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ قَصَلَاةٌ المتْمَرِدٍ حي ل مِنْة) . 
الفضلٌ 
وهذا كما قال: صلاة التراويح. وهي سئة سنها رسول الله يَكِةَ رضي الله عنه كان 
رسول الله كك يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم به بعزيمة. ويقول: «من قام 
رمضان إيماناً أو احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)””'» فتوفي رسول الله كله ذلك في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.» وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله كَل فصلى صلاته ناس ثم صلى من الليلة القابلة 
وكثر الناس ثم المسألة الثالثة والرابعة» وعجز عن الناس» فلم يخرج إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتمء فلم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا إني خفت أن يفرض عليكم ذلك في رمضان»”" . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله كه وإذا ناس في رمضان يصلون 
في المسجدء فقال: ما هؤلاء؟ قيل: هؤلاء ليس معهم قرآن وهم يصلون صلاتهء 
فقال: «أصابوا ونعم ا ل فدلٌ هذا على أنه مندوبٌ» وأن النبي كَكةِ فعله وأقرٌ 
أصحابه عليه . 
وأمّا إمامة هذه الصلاة إلى أنها من سنة عمر رضي الله عنه فمعاذ الله لأن القدر 
الذي كان في هذا من عمر رضي الله عنه أن القوم كانوا يصلون أوزاعا في المسجد 
بأئمة مفرقين» فدخل عمر رضي الله عنه فرآهم جماعة» وإن كل من كانت قراءته أطيب 
اجتمع الناس عليه [97١ب// ]١‏ أكثر فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحدء وهو 


.)01١37 7/70 انظر: الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)350١5 .٠7٠١8(‏ ومسلم (5/!١ء‏ 0009: وأبو داود 2»)١71/١(‏ والترمذي (808)» 
وأحمد (5/ 741 لحك #لاكى “الاك 5لىة). 

زفرة أخرجه البخاري »)١١75(‏ ومسلم (0771/110/7. 

(:) أخرجه أبو داود (/ا/ا7١)»‏ وابن حبان .)47١(‏ 


أبن كغياء .فصلى أبوختين كع غشرين "ليلة تم تأخرة -فقال الناس :انق أبئء 'ابق 
أبِن» ثم صلى تميم الداري بعد ذلك بقية الشهر”'"2» وإنما ندب عمر رضي الله عنه أبيًا 
رضى الله عنه إلى هذاء الأنه كان أقرب الناسس عهداً بقراءة رسول الله يِه فإن النبى عله 
قرأ القرآن على_أبيّ في السنة التى مات فيهاء وكان قصده من هذا تلقين أبيَ من 
ألفاظه. وإنما جمعهم على إمام واحد لثئلا يؤدي إلى الشتات والاختلاف» وأمر بإسراج 

وروي أن مان رك الله عنه» قال: (إنها بدعة ونعمت البدعة»»؛ يعنى: القناديل 
وجمعهم على إمام واحدا 

وقال علي رضي الله عننه لما رأى القناديل: رحم الله عمر ونوّر قبره كما نور 
مساجدنا بالقرآن واجتمعت الصحابة على ذلك وانقرض عصرهم عليه» فهو إجماع. فإن 
السلمي عن على رضي الله عنه أنه صلى بهم في شهر رمضان» فكان يسلم في ركعتين 
ويقرأ في كل ركعة بخمس آياتٍ» فإذا تقرر هذاء فهل الأفضل أن يصليها جماعة أو 
منفرداً . 

قال في «الأم)”": «فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحبّ إليّ منه». قال في 
«القديم»: (إن صلى رجل في شهر رمضان لنفسه فهو أحبٌ إلي. وإن صلاها في جماعة 
فحسنٌ». وقال في البويطي لما ذكر النافلة المتأكدة بالجماعة : وقيام رمضان في معناها 
فى التأكيد. 

واختلف أصحابنا فيه على طريقين فقال عامة أصحابناء وهو اختيار ابن سريج وأبي 
إسحق وغيرهما. المذهب أن قيام رمضان في جماعةٍ أفضل من قيامه في الانفراد. ولما 
وتويك دن عو أبي ين كحية رفي الله عنهء وقوله يكِةِ:ْ «أصابوا». أو «نعم ما 
ضَنْعوا؟”؟ 7119171 ؟].فإن قبل > تركها البى يله فن الجماعة: فلنا: بَيِنَ العذر فيه 
وقال: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عله , وقول الشافعى: «فصلاة المنفرد 
أحب إلي 0 أراد بالصلاة التي هي ركعتا الفجر والوتر اللتين هما من صلاة 
الانفراد أحبٌ إلىَّ من قيام رمضانء وإن كان هذا القيام من صلاة الجماعة ألا ترى أنه 
قال: «(فصلاة المنفرد أحب إليّ4. فلو أراد قيام رمضان في الانفراد. قال فصلاته 
منفرداً أحبّ إلى منه فى جماعة» فإن قيل: فكيف يكون أولى من صلاة سنت فيها 
الجماعة؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)5١١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5504). 


0) انظر: الأم (176/1). (9) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. (5) انظر: الأم (1/ 176). 


كتاب الصلاة ب 7 2 27277757762722 بر 557 111 
فكان الوتر أفضل منهاء ولا يكون أفضل من العيدين وصلاة الخسوفء لأن النبي يِل 
داوم على فعلها جماعة. 

وأمّا ما قال في «القديم»» فليس فيه تعرض للأفضل» ومن أصحابنا من أخذ بظاهر 
كلامه. وقال: قيام رمضان في الانفراد أفضل منها في جماعة بشرائطء وهي أن يحفظ 
القرآن وتأخره عن المسجد ولا يؤدي إلى تعطيل المسجدء وانقطاع الجماعة فيه» وأنه 
يصلي في بيته أطول من صلاة الإمام . 

واحتجٌ هذا القائل بما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كَل قال للقوم في 
رمضان لما صلى بهم ليالي: «قد عرفت ما رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل الصلاة»ء صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”"". 

ومن قال بالأوّل قال: هذا الخبر محمولٌ على غير التراويح. وقيل : ما ذكرنا من 
إجماع الصحابة. ويمكن الجواب إن احتجٌ هذا القائل بما روي أن النبي كَل قال: 
«لأفضل صلاة الرجل تطوعاً في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في 
المسجد على صلاته فى بيته) . 

وقال أيضاً يلل : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد 
وصلاة [/91١ب/١711]‏ في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي هذاء 
وأفضل من ذلك كله رجل يصلي في بيته ركعتين لا يعلمهما إلا الله تعالى)”" . 
عن مالكِ أنه قال: «قيام رمضان في البيت لمن نوى أحبّ إل». قال مالكُ: وكان 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: «من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في 
رمضانء» فأحبٌ إليَ أن يصلي في بيته» . 

مَسْألَةٌ: قال" : وَرَأَيْتهُمْ بِالمَدِيئَةِ يَقُومُونَ بتع وَثَلَائِينَ وَأَحَبُ إِلَىّ عِشْرُونَ . 

وهذا كما قال: صلاة التراويح خمس ترويحاتء. كل ترويحة أربع ركعاتٍ 
بتسليمتين » فذلك عشرون ركعة بغشر تسليمات» وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله 
تعالى . 

وروي عن أحمد أنه قال: «هى ست ثلاثون ركعة لفعل أهل المدينة». 

وروي هذا عن مالك» وهذا غلظط. لأنه روى ابن عمر رضي الله عنهما: لما اجتمع 
الناس على أبيَ بن كعب صلى بهم عشرون ركعة» وهذا إجماع منهم» وكذلك يفعلون 
مكة:.:وأمًا أهل المدينة؛. قال الشافى .رتحمه الله : '(إثما ضلوا تسعا وثلاثين ركع لأن 


0 


ا 


.)14517 أخرجه البخاري (5117/1/71. 9974), ومسلم (981)»: وأبو داود‎ )١( 
.)1١71/8( والبيهقى فى «الكبرى»‎ ».)١518( (؟) أخرجه أحمد (5// 0)» وابن حبان‎ 
.)1١ا//1( انظر: الأم‎ )0( 


وس | 661 .يسشثةء:*”ضم_لطططمهشسههس سس سس سس لم كتاب الصلاة 
أهل مكة كانوا يصلون عشرين ولكنهم كانوا يطوفون بين كل ترويحتين سبعاًء 
والترويحة: أربع ركعات» فكان يحصل لهم من عشرين ركعة» أربعة أطواف» فأقام 
أهل المدينة مقام كل طوافبٍ أربع ركعاتٍ طلباً لمساواتهم أهل مكة فيكون ست عشرة 
ركحة ويوتروت بثلاث ركعاتٍ» فتلك تسع وثلاثون». ولم يرد به أنهم كانوا يصلون 
التراويح تسعا وثلاثين» بل التروايح كانت سنا وثلاثين» والوتر بعدها ثلاث ركعات. 

قال أصحابنا: وليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا ذلك» لأن أهل المدينة تشرفوا 
بمهاجر رسول الله [94١أ/‏ ؟] يك وقبرهء فلهذا أرادوا مساواة أهل مكة بخلاف 

وقال في «القديم»: «ليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليهء لأنها نافلة»» 
ولم ينقل عن رسول الله يَكِةِ في ذلك عدد محدود إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «كان رسول الله كَلِِةِ لا يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» 
تنا ا : 

ورأيت في كتاب بعض مشايخنا عن ابن ن عباس رضي الله عنه أن النبي كَل «كان 
يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة» ويوتر بثلاث»» وإنما كانوا يوترون بثلاث في مكة 
والمدينة ليلذ ترق الكواعة فى الردن فإن الشاوف وو لتر بركمة كان اظاهز ا ء 
فاختاروا الثلاث اقتداءً بمالك 50 الله» ولهذا قال الشافعي في «القديم»: «إن أوتر 
جنناعة أوتن بقلاهة .وان أوتر منفردا أوقر تواصدةة والمعيئ ما قلا وقيلء كان 
السبب في فعل أهل المديئة أنه كان لعبد الملك بن مروان تسعة أولاد»ء فأراد أن يصلي 
جميعهم بالمدينة فتقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة» فصار ستة وثلاثين. 

وقيل : السبب أن تسع قبائل من العرب تنازعوا في الصلاة واقتتلوا فقدم من كل 

قبيلة رجل » ا ل ع 

٠‏ مَسَألة: قال : «وَلَا يَقْتُ إِلّا في رَمَضَانَ فِي النضْفٍ الأخيرا. 

وهذا كما قال: السنّة أن يقنت في النصف الأخير من رمضان في الركعة الثالثة من 
الوتر ولا يسن القنوت في بقية السئة» وبه قال مالك. 

وكلام الشافعي رحمه الله يدل على كراهية القنوت في سائر السئة في الوترء وقال 
أبو حنيفة وأحمد: «يستحب القنوت في جميع السنة حتى لو تركه يسجد للسهواء وبه 
قال أبو عبد الله [94١ب/‏ ؟] الزبيري من أصحابناء واحتجوا بما روي عن أبيّ بن 
كعب رضي الله عنهء قال: «كان رسول الله يلِ يوتر بثلاث: ب: سبح أشْمّ رَيّْكَ الْخَْلّ 4 
و#فل يكأما الكيررن» . و#قلٌ هو أللَّهُ لم4 ٠‏ ويقنت في الثالثة قبل الركوع». وهذا 
غلط لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «السنة إذا انتصف الشهر من 


.0778/175( ومسلم‎ 2070794 27817 ,1١51/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١ا//1( انظر الأم‎ )0( 


كناك القبلةة "حم بت حت ج77 7ت 111017 


رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر بعدما يقول: «سمع الله لمن حمدهء ثم يقول: أللّهم 
قاتل الكفرة)27 . 

وروي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبيَّ بن كعب رضي الله عنه في صلاة 
التراويح ولم يقنت إلا في النصف الثاني» قال الشافعي: «وكذلك كان يفعل ابن عمر 
ومعاذ القاري» وإنما قيل له: القاري لأنه كان من بني قارة بغير همزة» وليس هو من 
القراءة بالهمز. 

وأما ما رووا قلنا: قال أصحاب الحديث: ذكر القنوت فى هذا الحديث ليس 

ومن أصحابنا من قال: يجوز في جميع السنة من غير كراهة» فلو تركه لا يسجد 
للسهو بخلاف ما لو ترك القنوت في النصف الآخيرء فإنه يسجد للسهوء وهذا اختيار 


قال أصحابنا: لم يذكر الشافعي ما يقنت به في الوترء وإنما لم يذكره» لأنه نض 
عليه في قنوت الصبح» وهو ما روى الحسن بن علي رضي الله عنه» قال: علمني 
رسول الله كله كلماتٍ أقولهن في الوتر: «اللهم اعد من اعديت 1 إليا خرف 
وروى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
رسول الله كله كان يقول في آخر وتره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)». 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت: «اللهم إنا نستعينك . 
إلى آخره. وزاد ابن أبي أحمد: «#رَبَنَا لا ُوَاخِدْنَآ 24 إلى آخر السورة. 

قال القاضي [1194أ/ ؟] أبو الطيب: كان شيوخنا يدعون فيقولون: اللّهم عذّب كفرة 
أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ور ماف لياه 
لا إله إلا أنت» تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علواً كبيراً» اللّهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات بينهمء وألف بين قلوبهم» واجعل في 
قلوبهم الإيمان والحكمة» وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم» وتوفهم على ملة 
رسولك» وانصرهم على عدوّك وعدوهمء واجعلنا برحمتك منهمء اللّهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من القنوت» فالمستحب أن يقول 
بعده: سبحان الملك القدوسء. رب الملائكة والروح» لأنه روي عن النبي كَلةٍ أنه كان 
يقول ذلك ثلاثاً ويمدٌ صوته: «رب الملائكة والروح». 


ضف 


() انظر: تلخيص الحبير .)0801١(‏ (؟) تقدم تخريجه. 


95" كتاب الصلاة 


قال: ويستحب له رفع اليدين في الدعاء» فإذا فرع مسح بهما وجهه» وقد شرحنا 
هذا يما اتقدام : 

مسآلة؛ غان”' 4 واو الليل أعثا لمن أزلفة وإ جو اللبل أ” 
أَحَبُ إِلَنَّ أَنْ يَقُومَة). ١‏ ْ 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن الصلاة بالليل أفضل. وقد روي عن النبي وَل أنه قال: 
«من طال قيامه ا القيامة» . 


وروي أنه بغل لق عم رجل: تامس عن اطي » فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في 
ا ثم إذا أراد أن يجعل الليل ثلاثة أجزاء: للنوم وللصلاة» ولغيرهما. قال 
الشافعى: «الأوسط أحبٌ إلى أن يقومه». وإن أراد أن يجعله جزءين: فالنصف الثانى 
أفضلء. وهذا لأنه أشىٌّ»ء والطاعات فيه أقلّ؛ ولأن ذلك وقت النوم والغفلة» فكان 
الذكر فيه أفضل . 

وقال مالك: «الثلث الأخير أفضل بكل حالٍ»» وهذا غلط لما روي أن النبى َل 
سئل: أي الليل [99١ب/‏ ؟] أفضل» فقال: «جوف الليل البهيم»» وروي: «جوف الليل 
الغابر»”" وروي أن النبي يَلِ سئل: أي الليل أجوب وأسمعء فقال: «جوف الليل 
الأخيرا» أ أوجب للإجابة . 

وروي أن النبي وَِةِ سئل عن الصلاة نصف الليل» فقال: «تلك صلاة الأوابين»؛ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كك ينام نصف الليل» ويقوم الثلث 
وينام ال وقالت: «من أراد أن يراه قائماً راف ومن أراد أن يراه نائماً رام 
وخ أرزاد أن يراء هائما زام وهو آراد أ يزاة مقطرا 50 

وقالت أيضاً: «كان رسول الله كك يقوم حتى يقال: لا ينام وينام حتى يقال لا يقوم 
ويصومء حتى يقال: لا يفصر ويفطر حتى يقال: لا يصوم». وقال النبي كَل : «أفضل 
الصيام صيام أخي داويد 25 كان يصوم يوم ويفطر يوما وأفضل القيام قيام أخى داود 

(03) 

كان ينام نصف الليل ويقوم 3 ثلثه وينام سدسية) 5 

وقال مالك: «كان عبد الله بن أبي بكر يقوم الليل» فإذا أصبح يقول: عند الصباح 
يحمد القوم اشرق يفن من سان لبلا تحمن أمره إذا أصبح) . 


.)1١7/1( انظر: الأم‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري ,)09917١(‏ ومسلم (705. 097/5 والنسائي »)١509(‏ وأحمد (١1//ا57).‏ 

(*) أخرجه أحمد فى «المسند» »)١7/9/5(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) (/ .)١415‏ 

2 أخرجه أبو داود (187). ْ 

)2( أخرجه البخاري »١١51(‏ الاوك "الاوك 5ه" ). 

() أخرجهالبخاري (405011*5”)ء ومسلم (99/189١١)غ‏ وأحمد(5/١5١).‏ وأبو داود 
(5554). 


كتاكت الفيلاة > جسة ع و ل يبي 1 11159 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه َك المي كنِ. قال: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل 

فصليا ركعتين كتبا في الداكروة بواللا 0 

وقال الربيع رحمه الله: «كان الشافعي رضي الله عنه دهره ينظر في العلم الثلث 
الأول ويصلي الثلث الثاني وينام الثلث الثالث. وقال المعتمر بن سليمان لبعض أهله : 
لولا أنك من أهلي ما حدّثتك أنا منذ اثنين وأربعين سنةً أصوم يوماً وأفطر يوماًء 
وأصلي الصبح على طهر العشاء». وكان للحسن بن صالح بن حي ثلاثة أخوة يجرّؤوا 
الليل أرباعاً. فكان كل واحدٍ يقوم ربع الليل فمات واحدٌ منهم فجرّؤوه ثلاثة أجزاءء 
ثم مات آخر فجرّؤوه نصفين» 11م مات الثالث» وبقي الحسنء, فكان يقوم 
الليل كله. 

وروي أن النبى يكِِ أتى دار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فرأى إمرأته 
مقذلة 'فن كناب مهنة» قال ليما لك ل كزين لعيد اله كقالف :إن هيد انلك لذ حالس 
له في" إنه يعقوم اللبل كله ولأيكاء ويضوم داتناً ولا يقطن: فالاعبد الله فللا اتيت 
داري صادفت رسول الله يك فألقيت له وسادة فوضعها بيني وبينه ولم يجلس عليهاء 
ثم قال: «ألم أخبر أنك تقوم ولا تنام وتصوم ولا تفطر؟». فقلت: إني أفعل ذلك»: 
فقال: «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك عجمت عيناك ونقهت نفسك إن لنفسك عليك حقا 
وإن لأهلك عليك حقاً وأن لزوجك عليك حقاً. قم ونم وصم وافطر». ثم قال: (صم 
ثلاثة أيام من كل شهرا. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم عشرة أيام؛؛ 
قلث: إني أطيق أكشر من >ذلكء قال : «صميؤماً وأفطر يوماً»: قلت: إتي أقوى من 
ذلك. قال: ١لا‏ تفعل فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام»»: ثم قال: 
«اختم القرآن في الشهر مرة». قلت: إني أقوى من ذلك. قال: «في كل عشرة أيام)» 
قلت: إني أقوى من ذلك» قال: «في كل ثلاثة أيام»» قلت: إني أقوى من ذلك» قال: 
«لا». فكان عبد الله بعدما كفت بصره وكبر يبكي ويقول: ليتني قبلت رخصة رسول 
اله كلق كان كات أعرف يفي من 11" .دوهن مهنا قال يعن أصعهابناة يكز أن يقوم 
الليل كله . 

ال : قال" : «قلتُ لِلشَافِعي: أَيَجُورُ أَنْ يُوتِرَ بَوَاحِدَةِ؟؛. 

الفضلٌ 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن الوتر سنةٌ مؤكدةٌ غير واجبةٍ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله 
وحده. وقد روى عاصم بن حمزة عن عليّ رضي الله عنهء قال: «ليس الوتر محتم 
كهيئة الصلاة المكتوبة» ولكنه سنة سنْها رسول الله علةِ) . 


.)81/1١( والطبراني في «الصغير؛»‎ :.)5١7/5( والحاكم‎ »)١704( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١159/185( (؟) أخرجه البخاري (لا/191١)؛ ومسلم‎ 
.)1١07/1( انظر: الأم‎ )9 


0 ا للبجلبلجحجمجطج77- ج_جوي ا7اا22777رر: تت .. كنات الفبلاة 


وقد قال يكْةِ: «أوتروا [١٠7٠ب/‏ ؟] يا أهل القرآن2''0. وقال ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم: (سنّ رسول الله كد الصلاة في السفر ركعتين وهما تمام» والوتر من 
السنّة»» فإذا ثبت هذا فالكلام الآن في أربعة فصول: في قدره» ووقته» وما يقرأ فيه» 
ويدعى به. 

فأمًا قدره. ففيه مسألتان: الجوازء والأفضل . أمّا الجواز فأقله ركعة وأكثره إحدى 
عشرة ركعة» ويجوز فيما بين ذلك بكل وتر كيف شاء بتسليمة واحدة أو بما أحبٌ من 
التسليمات بين كل ركعتين. 1 

وبه قال أحمد رحمه الله. وقال مالك رحمه الله: «أقلّ الوتر ركعة» وليس لما قبل 
ذلك من الشفع حدّء وأقله ركعتان». 

وقال أبو حنيفة والثوري: «الوتر ثلاث ركعاتٍ بتسليمة واحدة» لا يزاد عليها ولا 
ينقص منها كالمغرب» والركعة الواحدة ليست بصلاة». 

وحكي عن مالكُء قال: الوتر ثلاث بتسليمتين» ولكن لا ينبغي أن يتكلم يعد 
السلام» ولا يحتاج إلى تجديد النية لهذه الركعة الثالثة. واحتجوا بخبر أبيَ بن كعب 
الذي ذكرنا. وروي عن النبي كَكِةٍ أنه «نهى عن البتراء». وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
ما أجزأت ركعة قظ. وهذا غلط لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «الوتر حقٌّ وليس بواجب فمن أحبٌ أن يوتر 
بواحدقة افليفعل ومن أنحب أن يوتن بعغلاث» فليفعل» ومن حت أن يوتر بشمس 
فليفعل)”" . 

واحتج الشافعي بأن عثمان رضي الله عنه كان يحيي الليل بركعةٍ هي وتره» وروي: 
أنه كان يقرأ فيها جميع القرآن. وروي: أن معاوية رضي الله عنه أوتر في الشام 
بواحدة» فقال ابن عباس: أصاب إنه لفقيةٌ» ومثل هذا عن سعيد بن أبي وقاص. 
واحتجٌ على مالكِ وأبي حنيفة أيضاًء بأن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة 
والركعتين من الوتر [١750أ/؟]‏ حتى يأمر ببعض حاجته» وإن لم يكن له حاجة كان 
يقول: يا جارية اعلفي الناضح. 

واحتجٌ على مالكِ أيضاًء بأن من سلم من اثنتين فقد فصلء» فإن قال: ما فصلت 
لأني أمنع الكلام» قلنا: لا خلاف أنه لو أحدث لا يبطل ما مضى من الركعتين. 

وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كلِةٍ «كان يفصل بين الشفع والوتر”", ولأنه 
يجهر في قراءة الثالثة منها»» فلو كانت موصولة بما قبلها لم يجهر فيها كما لا يجهر في 
الثالثة من المغرب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 247 ».)١54‏ وابن أبى شيبة (؟/587). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (5054). 
(9) أخرجه أحمد فى «المسند» (7/7/)» وابن حبان (5575). 


كتاب الصلاة خرف 


وأمًا البتراء فهي: الناقصة الأركان التي لا يقيم فيها الركوع والسجود. وأا خبر 
أب نقول به جوازاً. وأمّا قول ابن مسعود أراد في الفريضة خلافاً لابن عباس رضي الله 
عنه تحيق قال ١‏ ""«صيلةة التخزق ركع الورقة تقابل تسا بروئ تعس وقبي الله عد در 
بالمسجد فصلّى ركعة فتبعه رجل» فقال: ياأمير المؤمنين إنما صليت ركعةء فقال: إنما 
هي تطوع . فمن شاء زاد ومن شاء نقص». 

وروى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت 
الصبح فراحدة فو ور هقان الله عرّ وجل ا ا 3" 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ييِدِ قال: «لا توتروا بثلاث تتشبهوا 
بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من 
ذلك»)”" . 

وروى ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي كك (كان يفصل بين الشفع والوتر يأكل 
ويشرب ثم يركع ركعة”" 

وروى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي يلِء قال: «الوتر خمس أو ثلاث 
وا وقال أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله بكم أوتر؟ء قال: 
«بواحدة»» قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلكء. قال: «بثلاثٍ»» ثم قال: 
«بخمس»» ثم قال: «بسبع»» قال أبو أمامة: فوددت [١١7ب/؟]‏ أني كنت قيلت 
لكا 


رخصة رسول الله لله علد 
وأما الأفضل» قال الشافعي في «القديم» و«الجديد»: «والذي اختار ما فعل رسول 
الله كد «كان يصلي إحدى غشرة ركعة يواتر متها براحدة فيصلي عشر ركعات بخمس 
تسليمات ثم يصلي ركعة وأنتحدة» وهى هى الوترا» لأن السلام يفصل . 
قال بعض أصحابنا وات ديك فافش كيه الله أن الوتر واحدة. ذكره في 
عدي قال أبن ك0 وقين وللاا سوا ب ان ن عباس رضي الله 
عنهمء وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين» وهي أفضل من واحدة والخمس أفضل من 
ثللاث. 
وقال الداركي من أصحابنا وجماعة: ينوي الوتر في كلها وترْ وغلط من قال: الوتر 
منها ركعة» وهذا اختياري فإن قيل: كيف يكون كلها وتر؟ والسلام فاصل. قلنا: يجوز 


000 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/ 55)» والحاكم »)704/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)58١8(‏ 
619 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الدارقطني (5/ 71)» والحاكم (007/5)» والطبراني في «الكبير) (5/ 8/ا١).‏ 
(5) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (15/7). 

0) انظر: «الحاوي» للماوردي (5960/7). 


0 سطت رز :7 انين ليا 


أن يشمو كلها وتراء وإن كان السلام في أثنائها كما تسمى العشرون ركعة تراويح» وإن 
كان يسلم عن كل ركعتين منها . 

ومن أصحابنا من قال: ينوي بما تقدم على الواحدة صلاة الليل» ومن أصحابنا من 
قال: ينوي مقدمة الوترء وقال مشايخ طبرستان: ينوي سنّة الوتر ويجوز أن يكون للسنة 
سنة كركعتي طواف القدوم. 

وقال القفال: لو لم يقدم على الواحدة ركعتين فالثلاث بتسليمة أفضل منها ولو قدم 
عليها ركعتين لصلاة الليل» ثم أوتر بواحدة كان هذا أفضل من ثلاث ركعاتٍ موصولة 
للوترء وهكذا لو صلى رجل إحدى عشرة ركعة أوتر فيها بواحدة يكون أفضل ممن أوتر 
بإحدى عشرة ركعة متصلة. وهذا ظاهر ما ذكر فى «المختصراء لأن فيها زيادة تكبيرات 
وتسليمات . ْ 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه أربعة أوجهو: 


أحدها: هذا. 
والثاني : الثلاث أفضل بجلستين وتسليمةٍ واحدة وفقاً للخلاف» وهواختيار الشيخ 


والثالث: الواحدة أفضل [505أ/ ؟] بكل حالٍ. 

والرابع: إن كان في الجماعة فالثلاث بتشهد واحد أفضل حتى لا يؤدي إلى الفتنة 
بين الناس. واختلاف الجماعة» ولأن فى ذلك تشبيه بصلاة المغربء. لأن فيها 
دم 

ورأيت بعض أصحابنا اختار هذا من غير فرق بين الجماعة والانفراد وفقاً للخلاف» 
وأنا أفعل هذا منفرداً وأوتر بواحدةٍ في الجماعة إظهاراً لمذهب الإمام الشافعي رضي 
الله عنهء فإنه الحق» والله أعلم. 

قال بعض آاصحانا* إذا أوت: كلاثك أو بكس أى حدق عشرة إن شاء لا يتشيد 
إلا في الركعة الأخيرة» وإن شاء يتشهد فيها وفيما قبلهاء وروي كلاهما في الخبرء 
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كَِةِ يوتر بثلاثِ ولا يجلس إلا في آخرهن 
وبا حدق كرو د لك لي لا فى آخرهن)”'؟. وقالت أيضاً: «كان رسول الله يلل 
يوتر بخمس لا يجلس إلا في الرابعة واللقاسة برهتي 0 بلس إلا فى الناوسة 
والثامنة». وقالت أيضا: «كان رسول الله يَكٍ يصلي الليل ثلاث عشر ركعة يوتر منها 
بخمس يجلس في الأخيرة ويسلم». 

وأما وقته فمن لا يريد قيام الليل يصلي العشاء ويوتر ثم ينام» ومن أراد قيامهء فإن 
شاء أوترء ثم قامء وإن شاء قام وصلى بعد ذلك صلاة الليل وختمها بالوترء وهذا هو 
الأفضل . 


.)١7557( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كان الاك ل ع ا 7ت 


وقد روي أن النبي ككةٍ قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: «متى توتر»؟ فقال: 
أول الليل» ثم قال لعمر بن الخطاب: «متى توتر»؟ فقال: في آخر الليل» فقال: «أمّا 
هذا فقد أخذ بالحذر يعني الحزم والاحتياط» وأمّا هذا فقد أخذ بالقوة”"2» وقيل: 
تعجيلها أولى أمّ تأخيرها وجهان: 

أحدهما: تأخيرها أفضل لأن الرسول يَكِيِةِ كان يصليها بعد فراغه من صلاة الليل» 
وقال: «الوتر ركعةٌ في آخر الليل»”" . 

والثاني : تعجيلها أولى» لأن في تأخيرها مخاطرة. 

وروى جابر رضي الله عنه أن النبي كلِل. [17١٠ب//١]‏ قال: «من خاف منكم أن لا 
يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل» ثم ليرقد» ومن طمع منكم أن يقوم من آخر 
الل قليف لعن الليل قم ليوتر 9 , 


وأما ما يقرأ فيه» فالمستحب عند الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى: ب طمَيْجِ سر 


يك الْقَهلَّ4 [الأعلى: 1١‏ وفي الثانية ب: #ثْن كايا الكيئن4. وفي الثالثة ب: #قْلّ هو 
أنَّهُ لحمل »4 [الإخلاص: »]١‏ والمعوذتين. وبه قال مالك وأبو حنيفة» وقال العمل اليقرأ 
في الثالثة بسورة الإخلاص وحدها». وهكذا روى ابن عباس عن النبى كَل وهذا غلط 
لما ذكرنا رواية عائشة رضى الله عنها عن النبى كَكلٍ أنه كان بقرا كزل 207 وهذه 
الرواية أولى للزيادة راكد تن ذكرنا . ا 


فرع 

إذا صلى الوتر ثم نام ثم قام وصلى لا يلزمه إعادة الوتر. وبه قال مالك» وقال 
أحمد: «انتقضت وتره فيشفعها بركعةٍ ثم يتهجد بما أراد»ء ثم يوتر بركعة». وروي ذلك 
عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. وقيل عن ابن ماس تلم وروي عو الى بكر 
الصديق وعمار بن ياسر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: ١لا‏ يشفع الرجل 
وترية 1+ 

وزانة نعفى"أمشاننا مكرابيان مت إل هذا القول» وذكر نوهي دن المبالة: 
وهذا غلظ لقوله ككلِ: «لا وتران في ليلة»””2» وهذا وتران بل ثلاثة. ْ 

فرع آخر 
لو اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ثم تذكر أنه لم يصلها صلَّى العشاءء ثم أوترء لأن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575١)غ‏ والحاكم :4)07١/١(‏ وابن خزيمة »)22١84 »١85(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
5)؛ وعبد الرزاق (55197). 

(؟) أخرجه مسلم (297)» وأبو داود (١57١)؛‏ والنسائي »2١591(‏ وابن ماجه 2)١١1/5(‏ وأحمد (5/ 
الال لو 4#). 

(9) أخرجه مسلم (2)725 وأحمد (58/7*: 0789). (54) أخرجه البخاري (447)» ومسلم (0745. 

(0) أخرجه أبو داود »)١579(‏ والترمذي (510)»: والنسائي »)١714(‏ وأحمد (4)57/5: وابن حبان 
(5550). 
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تقديم الوتر على العشاء لا يجوز. وبه قال صاحباه. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: 
«يجزئه الوتركء وهذا غلطء لآنه تابع للعشاء ولم يفرد بوقت ولا يتقدم التابع على 
مَسْأَلَةٌ: قال" المزني رحمه الله: «قلت: أَنَا لا أَعْلَّمُ الشَّافِعِيَ رضي الله عنه ذَكَرَ 
مَوْضِعٌ القَنُوتِ مِنّ الوثْر). 
الفضلٌ 
وهذا كما قال عندنا موض ضع القنوت ف:الوثر يعد الركوع قياش على القتوت: في 
الصبح نصٌّ عليه الشافعي في «حرملة»» وخفي ذلك على المزني. وبه قال أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي [7١7أ/‏ ؟] رضي الله عنهم. 
ومن أصحابنا من قال: «يقنت فيه قبل الركوع» وليخالف القنوت في الصبح كما 
خولف بين خطبة الجمعة وخطبة العيد. وهذا اختيار ابن سريج وعلى هذا لا يكره 
خلافاً 00 
وقال يعقوب الأبيوردي: وهذا مذهب عامة أصحابناء وهو الأصحء ولا 0 
الكلام عندي مع النصٌّ 00 وأجمع أهل العراق وخراسان من أصحابنا على ما 
ذكرنا. وقال اع ومالك: إنه قبل 0 واحتجٌ بخبر أبيَ بن كعب رضي الله 
عنهء وهذا غلط لما روى أنس رضي الله عنه «أن النبي يَلةِ قنت في الصبح بعد 
الركوع». 
ورواه أبو هريرة أيضاًء وروي عن عثمان وحده من الخلفاء الراشدين أنه قدم 
القنوت على الركوع في آخر عمره ليدرك الناس معه الركعة للتخفيف على الناس. 
واحتج الشافعي عليه بحجتين : 
إحداهما: أن قوله: «سمع الله لمن حمده». دعاء. والقنوت دعاءء فالدعاء في محل 
الدعاء أولى من الدعاء في محل القراءة. 
والثانية : أنه أسر بتكبيرة زائدة في الصلاة ة لم تثبت تثبت بدليل» فلا يجوز القول به وإذا 
بطل هذا القول بقي قولنا. 
فزع 
إذا قنت قبل الركوع قد قيل: أساء وبيجزئه. وقيل: يعيده في الركوع ويسجد للسهو. 
بَابُ 
فضل الجماعة والعذر بتركها 
"كن الخو الل بين ايد كر لشن 
وهذا كما قال: اعلم أن رسول الله يَكِِ صلّى ثلاث عشرة سنةً بمكة من غير جماعة» 


.)1١9/1( (؟) انظر: الأم‎ .)1١9-37١8/1( انظر: الأم‎ )١( 
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لأن أصحابه كانوا مقهورين متفرقين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى المدينة أقام 
الجماعة. والجماعة واجبة فى صلاة الجمعة على الأعيان بلا خلافيء لأنها لا تصح 
إلا بالجماعة. وأمًّا فيما عداها من صلاة الفرض اختلف أصحابنا فيه» فقال أكثر 
أصحابنا: هي من فرائض الكفايات كرد السلام ودفن الموتى» ويجوز ذلك نصٌّ عليه 
الشافعى فى كتاب «الإمامة». [7١٠٠'ب//‏ ؟] 

وقد قال ههنا: لا أرخص في تركها من غير عذرء وهو الصحيحء والدليل عليه ما 
روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي كيده قال: «ما من ثلاثة في قريةٍ أو بلدة». 
وروي: «أو في بادية»» وفيه نظرٌ. وروي: «في قرية ولا بدو». «وهذا أصح لا تقام 
فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن الذئب يأكل 


ومن أصحابنا من قال: «هي سنّة مؤكدة»» والأولى أن لا يخل بهاء ويحافظ عليهاء 
فإن أخلّ بها ترك فضلاً كثيراً وأجزأه. وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي. 
وحكي عن الأوزاعي: وأحمد.وأبي ثور وداود وابن المنذر ومحمد بن إسحق وابن 
خزيمة : «هي واجبة على الأعيان» فمن تركها من غير عذرٍ فقد عصى»). قالوا: ولكن 
لا يشترط في جوازها حتى لو صلى منفرداً يجوزء وإن عصى. 
ااا بخراسان عنهم: ل ره واحتجوا بقوله تعالى: 
ا الي م عه تن دُوُيك: وَيرمْ يَنْ عَدَابِ لير ©) ومن لَا 
يحب كا أله ليس بِمُعَجِرٍ في َلْأرضٍ ## [الأحقاف: ا لم الآية. وداعي الله: المؤذن. 
وروي أن النبي كَكِِ قال: ١لا‏ صلاة لجار المسجد ا ام 1 أنه صلل 
قال: امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذْر أو 7 “ار كورواك انس ضنامة 
رضي الله عنهء ولم يقل: «أو مطرا. وروي أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني 
رجل ضرير شاسعٌ الدار وعلى طريقي نخل ولا قائد لي» وروي: لي قائد لا يلازمني. 
هكذا روي» والصواب: لا يلامني» أي: لا يوافقني فهل تجد لي رخصة؟ فقال: 
«أتسمع النداءك» قال: نعمء فقال: «لا أجد لك رخصة»©» . ا 00 
وروي أنه كِهِ قال: «لقد هممت أن آمر فتياني من قريش ليجمعوا حطبا» ثم امر 
رجلاً ينادي بالصلاة» ثم أحرّق على أقوام بيوتهم يسمعون النداء ولا يحضرونء وإن 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/7)»: والدارمي »)55١/١(‏ والنسائي (/ا85)» والحاكم »)555/١(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (5979). 

زفعة أخرجه الدارقطني /١(‏ 000 والحاكم ,»)555/1١(‏ والبيهقي ذ في «الكبرى» (2)5945 وفي «معرفة 
السنن» .)١55748(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (2)001 وابن ماجه (20791 والحاكم /١(‏ 207140 والدارقطني 4257١ /١(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (2259540 وفي (معرفة السئن» .)١5759(‏ 

(4) أخرجه أحمد (9/ 57)» والنسائي »)85٠0(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5958). 
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أحدهم لو دعى إلى مرماتين حسنتين لآتاهما ولو قم 0:1 ] 

قيل : المرماة: السهم . وقيل : عظم عليه قطعة لحم. وروى ابن أم مكتوم. قال: يا 
رسول الله إن المدينة كبيرة الهوام والسباعء فقال النبي ككِةِ: «حيّ على الصلاة» حي 
على الفلاح؛ فحي هلا)”"'. وقوله: حي هلا كلمة حثّ واستعجال» ولأن الله تعالى 
أمر أن يصلى جماعة في حال الخوف» ولم يعذر في تركهاء فدل أنها في حال الآمن 
والقربة رخصة إذا سمع النداء» وأن يدع الصلاة. 

وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم 
يسمعء وهذا غلطظء. لأن الله تعالى قال: ##أقِيمُوا الصَكرة» [البقرة: *4]» ولم يفصل . 

وروي أن النبي يله قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين 
درجةً»”". وروي بخمس عشرين درجة»ء فلولا جواز الانفراد وإلا ما فاضل بين صلاة 
الجماعة وصلاة الفردء فإن قيل: لعله أراد به فى حق صاحب العذر. قلنا: العاجز 
يكتب أجره كاملاً من غير نقصان لما روي عن رسول الله كلِهِّء قال: «إذا مرض 
المريض يقول الله تعالى لملائكته: اكتبا لعبدي ما كنتما تكتبان في صحته من أعمال 
الخير حتى أقبضه. أو أبدله بلحمة حيرا هن لحمه وبدم خيرا عن اك فإن قيل: 
لعله أراد به النفل. قلنا: النفل في الخفية والانفراد أفضّل. وأيضاً روي عن النبي كَل 
أنه قال: «صلاة الرجل مع الواحد أفضل». 

وروي: «أزكى من صلاته وحدهء» وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الواحد 
وحيث ما كثرت الجماعة» فهو أفضل)”* . 

وروي أن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع 
الدارء وأحبٌ أن تحضر بيتي وتصلي في موضع أتخذه مسجداً. فحضر بيته وصلى في 
[4١٠ب/‏ ؟] موضعء فكان يصلي عتبان هناك2. 

وروي أنه يلٍ قال للرجلين في مسجد الخيف: «الِمَ لَمْ تصليا معنا فقالا لنا: قد 
صلينا في رحالنا»» فلم ينكر عليهماء ولأنه كان يأمر في الليلة المطيرة للمؤذن أن يقول 
في أذانه» «ألا صلُّوا في رحالكم)”"“'» فلو كان واجباً لما كان المطر عذراً . 


.)854( ومسلم (2701 ,» والنسائي‎ .)7775 2547١ أخرجه البخاري (251415 لادك.‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (257)» والحاكم »)5575/١(‏ والبيهقي (5400)» وابن أبي شيبة .)947/1١(‏ 

() أخرجه البخاري (5154/50). وأحمد (/25). والنسائي (879). والبيهقي في «الكبرى) 
(44). وفي «معرفة السئن» .)١5757(‏ 

(4:) أخرجه أحمد .)5٠١/4(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (2577/5)» وابن أبي شيبة (/771). 

(0) أخرجه أحمد 2)١5١٠ .٠١5/0(‏ وأبو داود (5554)» والنسائي (857)» وابن ماجه (0740» وابن 
حبان .)5١05(‏ 


() تقدم تخريجه. 
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وقال مشايخ خراسان: هذا عندنا سنةٌ أن يقول في هذه الحالة في أذانه بعد حيّ 
على الفلاح 

وروي أنه ككِ قال: «إذا ابتلت النعال» فالصلاة في الرعسان 0" ببوارادية السحان 
المعهودة في اللباس» وقيل: كنى بها عن الأرجل والأقدام. وقيل: أراد بالنعال 
الحجارة الصغار تكون في الطرق تسمى نعالاً. 

وأما الآية التى ذكرواء قلنا: أراد بالداعى النبى كلل لأنه قال: #أوَءَامِنُواً بو # 
[الأحقاف: ]”١‏ والآينان بالمؤذن لا يجب. ش ْ 

وما الخبر الأول» فلك أرادة مياق مكافك 4] واوا لأ غياةة لجاز المسحد 
بصلاة الإمام مقتدياً به إلا في المسجدء وأما سائر الأخبار نحملها على أنها فرضٌ على 
الكفاية . 

وأما خبر ابن أم مكتوم: نحمله على الجمعة» وأما الخبر الأخير ورد في شأن 
المنافقين الذين لا يصلون في بيوتهم» ولا يرون الجماعة أصلاًء وهكذا الجواب إن 
اجتجوا بما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال: «حافظوا على هؤلاء الصلوات 
0 ا 00 
الهدى. ولقد رأيتنا وأن الرجل ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف؛ وما منكم من 
اعد ]كار ف معط نت يقرلل سلت نن لو ورك ماجلاك ارتم سنة نبيكم 
ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم». 

وقوله: «ليهادى بين رجلين»» أي : يرفد من جانبيه» ويؤخذ بعضديه يتمشى به إلى 
المسجد. [5٠0١5أ/‏ ؟] 

وقوله: «كفرتم»» أي: يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا شيئاً شيئاً منها حتى تخرجوا من 
الملة» فإن قاسوا على صلاة الجمعة» قلنا: أصلها أربع كعات وروت إلى في 
بشرائط منها: الجماعة بخلاف هذا. ثم لو كانت الجماعة شرطأ ههنا لبطلت بتركها 
كما نقول في الجمعةء فإذا قلنا: مار اموي م 
عن الباقين» وإلا خرجوا أجمعون. ولو اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإمام على 
إقامتها حتى يقيموهاء والحد الذي يسقط الفرض به عن الباقين أن يظهر إقامتها ويعرف 
فعلهاء وذلك أن يعلم الناس إقامتها مشاهدةً أو سماعاًء فإن كان المكان قرية صغيرة» 
فأقيمت في مسجدها فقد ظهرت في كلهاء وإن كان بلدا كبيراء فكل محلةٍ منه مثل هذه 
القرية يحتاج أن تظهر في كل مسجدٍ في كل محلةٍ» فإذا أقامها أهل محلةٍ لم يسقط 
فرضها عن أهل محلةٍ أخرى» ولو اتفقوا على أن يصلي كل واحدٍ جماعةً في بيته ولا 
يخرج إلى المساجد. قال أبو إسحق: لم يسقط ما ذكرنا من الفرض عنهم. وقال 


,))975( والنسائى (86514)» وابن ماجه‎ »)٠١59( أخرجهأحمد(52, 55, 5لاء 9/8), وأبو داود‎ )١( 
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يعقوب الأبيوردي: فيه وجهان, والأظهر أنه يسقط الفرض بهء لأن الشافعي رضي الله 
عنهء قال: «وإن جمع في بيته أجزأ عنه». والأصمٌ عندي الأول» وأراد الشافعي أجزأ 
عنه إذا ظهرت الجماعة في الأسواق» لأن فرضها يسقط بذلك. 

ومن أصحابنا من قال: أقل من يسقط الفرض عن الباقين ثلاثة نفرٍ فإنه هو الجمع 
المطلق. والمذهب أن أقلُ الجماعة إثنان» فيكفى ذلك إذا ظهرت فى الباقين» لأن 
الشافعي قال في «الأم00": «إذا كانوا ثلاثة فأمهم أحدهم كانوا جماعدٌ» وإن كانوا 
اثنين» فأتم أحدهما بالآخر رجوت أن تكون جماعةء ثم قطع في آخر الباب أن الاثنين 
جماعةًء ولا خلاف أن فضيلة الجماعة تحصل بالاثنين» فبطل قول القائل الأول». 

والدليل عليه [0١٠؛ب/‏ 1؟] قوله كك : «الاثنان فما فوقهما جماعة»' . 

مَسْألَةٌ: قال(": «وَإِنْ جَمَعَ في بَنْتِه أَوْ مَسْجِدٍ وَإِنْ صَكْرَ أَْرََه. 

الفضلٌ 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن أقلّ الجماعة إثنان. وقال في «الأم)”*2: «إذا صلى 
الرجل مع آخر أدرك فضيلة الجماعة سواء صلى مع إمامه أو زوجته أو ولده أو رفيقه». 

وقد قال أصحابنا: أراد إذا صليت الجماعة فى المسجد. وظهر ذلك فى الباقين» 
زلكن كاضر وحضهي ومنل فى عه مك[ أن ارا" فلن المضاعة لمعيف نا 
جمع جاز. وأمًا الأفضل فكلما كان الجمع أكثر كانت الصلاة أفضل لقوله كَلِةِ: «من 
صلّى مع واحدٍ كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء»؛ ومن صلى مع اثنين 
كان له مثل أجرهماء وحيث ما كثرت الجماعة فهو أفضلء والصلاة جماعة فى 
المسجد أفضل منها في البيت». ١‏ 

فزغ 

قال: لو كان بقريةٍ مسجدان متساويان في الجماعة» فإن كان يبلغه النداء من أحد 
المسجدين دون الآخرء فالذي يبلغه النداء منه أولى بالحضورء وإن كان يبلغه النداء 
منهماء فإن كان أحدهما أقرب من الآخرء كان الأقرب أولىء وإن كانا فى القرب 
سواء حضر أيّْهما شاء. ١‏ 

فزع آخز 

قال: «لو كان أحدهما أقرب والآخر أبعد إلا أن الجماعة فى الأبعد أكثرء فإن كان 
لخروجه لا يختل الأقرب فالأبعد أفضل» وإن كان يختل ويؤدي إلى انقطاع الجماعة 
عنه كان حضور الأقرب الذي فيه الجماعة اليسيرة أولى» لأن إقامة الجماعة فى 
مسجدين أولى من إقامة جماعةٍ واحدةٍ وتعطيل المسجد الآخر. 1 
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فرغ آخرّ 
لو كان الإمام في الجماعة الكبيرة مبتدعاً كالمعتزلي والرافضي وفي الجماعة القليلة 
موافقاًء فإن حضور الجماعة القليلة أولى»؛ والصلاة منفرداً أفضل [05١٠أ/‏ 7] من الصلاة 
وحكى عن أبى إسحق أنه قال: «صلاته منفرداً أولى من الجماعة خلف الحنفي» 
لأنه لا وضوء له ولا صلاة ترك النية والترتيب فى الوضوء وترك الفاتحة ونحوهما في 
الصلاة». 
وقال القاضي الطبري: «في هذا نظرٌ. لأن أمر المسلم بُني على الإتيان بالعبادة على 
أكمل الأحوال ألا ترى أنهم يعتقدون أن التشهد غير واجب. ولكنهم يتشهدون ولا 
يتركه أحد منهم». 
وحكي عن أبي حامدٍ أنه قال: «متئ أتى الحنفي بالشرائط يصح الاقتداء بهء وإلا 
فلا). 
وحكي عن الأستاذ الإمام أبي إسحق الإسفراييني رحمه الله أنه قال: «لا تجوز وإن 
أتى بهاا. لأنة يعتقن أنه يأ .بها تافلة لا فرضا. 
وحكي عن القفال: أنه يصمٌ الاقتداء به» وإن لم يأتِ بشرائطهاء لأنه يحكم بصحة 
صلاتهء ولهذا لا يباح قتلهء ولا ييه في ظاهر الأفعال» فلا يمنع صحة 
الاقتداء به» والفتوى عندي أنه إن كان متديّنا يوثق أنه يؤدي الصلاة على الاحتياط 
للفريقين» كالآئمة الذين رأيتهم ببخارى وغزنة تجوز الصلاة خلفه من غير كراهة وإن 
علم أنه يترك ركناً أو شكٌ في ذلك لا تصح الصلاة خلفه. لأن عنده أنه في غير صلاة. 
فرع آخر 
قال: لو كان لرجل مسجدٌ يجمع فيهء ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره 
كان أحبٌ إليّ وإن لم يأته وصلى في مسجده منفرداً فحسنٌ . 
فزع آخر 
لو كان للمسجد إمام راتبٌ ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة» صلوا فرادى ولا 
أحب أن يصلوا فيه جماعةٌ» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه» وإنما كرهت لهم ذلك» 
لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل عابه بعضهم». وأحسب كراهية من كره لتفرق 
الكلمة؛ وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعته» فتتخلف هو ومن أراد عن 
المسجد فى وقت الصلاة» فإذا قضيت الصلاة دخلوا فجمعوا يكون فيه اختلافٌ وتفريق 
كلمة [5١٠ب/‏ ؟] وفيهما المكروه» وبهذا قال جماعة الصحابة والفقهاء أبو حنيفة 
ومالك والثوري والأوزاعي والليث رحمهم الله. 
وروي ذلك عن سالم وأبي قلابة. وقال أحمد وإسحق وداود وابن المنذر: «لا تكره 
الجماعة بعده». ورواه قتادة عن أنس رضي الله عنه. وذكر أصحابنا بخراسان: أنه 
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يندب إليها ثانياً» وهو غلط لما ذكرنا . 
فرع آخر 

لو كان مسجد على ظهر الطريق أو ناحيةٍ لا يؤذن فيه مؤذنٌ راتبٌء ولا يكون له إمام 
معلومٌ يصلي فيه المارّة» ويستظل به الناس» فلا أكره هذا فيهء لآنه ليس فيه المعنى 
الذي وصفت. 

قال أصحابنا : وهكذا لو كان المسجد في موضع أهل لا يسع جيرانه لضيق الوقت 
عليهمء. والمكان إقامتها دفعة واحدةً. وإنما يصلون فيه قويدا بعد فوج لم يكره فيه 
الجماعة بعد الجماعة. 

مَسَآلة : “301 : «وَرْوِيَ أنَّ وَسُولَ الله يل كَانَ يَأَمُرْ مُنَادِيَهُ في الكَّيْلَةِ المَطِيرَةٍ وَاللَيْلَة 
ذَاتِ الريح : ألا واي را 

الفضل 

وهذا كما قال: ترك الجماعة يجوز لعذر سواء قلنا أنها من فرائض الكفايات أو سنة 
تؤكذة.. .والعدن ضربان: اام وخاص فالعام مونان» عدر يُجِوّر كرك الجماعة وعدرٌ 
يَجوّز التأخيرء فالذي يجوّز التأخير مثل شدة الحرّ وقت الظهر على ما بيّناه. 

وأما الذي يجوّز الترك» فمثل المطر والوحل في الليل والنهار أو الريح الشديدة في 
الليلة المظلمة دون النهار. ويجوز ترك الجمعة للمطر والوحل أيضاء ولا يتصور عذر 
الريح فيها لأنها تقام نهاراً . 

وحكى أبو يعقوب الأبيوردي عن بعض أصحابنا: أنهما لا يكونان عذراً في ترك 
الجمعة تأكيداً لها على سائر الجماعات. وهذا خلاف المذهب ولا شك أن الريح 
والوحل لا يكونان عذراً لجواز الجمع بين الصلاتين بخلاف المطر. 

وقال في «التلخيص»: «وأنكر المزنى أن يكون المطر عذراً». قال القفال: «لا أدري 
أين قال /1٠١17[‏ ؟] المزنى هذا». 00 

وتاك دمن الجضا ةا تريان ؟ الوس يه بكرن قرا فل توك الدوافة؟ وضيات: 

حدما" لأ بكرن عدر لأ لمعت بلحت والسجد لام وبينةا بن شان 
طبرستان رحمهم الله لمن قدر على ذلك. 

وروى ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي يَكهِ في سفر وكانت ليلة 
مظلمةً أو مطيرةٌ نادى مناديه: «صلوا في 0-08 

وأما العذر الخاص» فهو: الذي يختصٌ به الواحد من بين الجماعة» وهو عشرة 
أشنياء ذكرها الشافعي رضي الله عنه في «الأم»)» فمتى أقيمت الصلاة واتفق واحد منها 
ساع له تركها من ذلك إذا حضر الطعام» وهو شديد التوقان إليه في أي صلاة كانت فإنه 


.)١1١ /1( انظر: الأم‎ )١( 
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يتناول منه ما يسد الرمق» ثم يشتغل بالصلاة» ولا فرق بين أن يكون صائماً أو لاء لأن 
الشافعى قال فى «المختصر»: وإذا حضر فطرهء أي: كان صائماً فحضر وقت فطره أو 
طعام مفطر به إليه حاجة؛ أي: لم يكن صائماًء ولك حضر طعامهء وهو جائع» وبه 
حاجة إلى أكله. وهذا لما روت عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله لله 
يتوك: الا يطل أسدهم تسهيرة اطعاده: ولا مز بيذافعة الأعنيان)07. 

وروي أن النبي يَلِ قال: «إذا وضع العا وا فتجك الضلوة قا بدو وا ل 
وأراد قدر ما يسكن النفس لا أن يتربع للألوان الكثيرة حتى يتضلع فيخرج وقت 
الصلاة. وهذا يدلٌ على جواز تأخير صلاة المغرب يسيراً. 

والثاني : مدافعة الأخبئين: الغائط والبول» أو أحدهماء لأنه يسقط خشوعه. 

والثالث: المرضء لأن النبي يكلِ لما مرض تركها أياماً كثيرة”" . 

والرابع: الخوف من سلطان ظالم أو مطالبته بغير حق» لما روى ابن عباس رضي 
الله عنه أن النبي يكَلِِ قال: «من سمع النداء فلم يجبهء فلا صلاة له إلا من عذر». 
قالوا ةنا رضول انثا نوما" الكش رك قال ١‏ غوف أو مرف 1 

والخامس: [701ب/ ؟] السفرء ولا يريد به المسافرين» فإنهم يصلون جماعةً 
كغيرهم» وإنما يريد إذا أقيمت الصلاة» ومن اشتغل بالجماعة فاتته الرفقة له تركها. 

والسادس: النعاس وغلبة النومء لأنه يسلب الخشوع في الصلاة ويخاف انتقاض 
الطهر فى أثنائها . 

والسابع : إذا كان له مريض يعلله متى فارقه خاف عليه يجوز له ترك الجماعة بسببه» 
لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة. 

وكذلك إذا كان له قريبٌ مريض يخاف موته» لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب 
المال. 

والثامن : ثلاثة أعذار: في المال» إذا خاف هلاكه أو ضياعه أو رجا عود ما قد 
ضلء» فالهلاك مثل أن يكون خبز في تنور وطبخ في قدر متى اشتغل بالجماعة هلك . 

والثاني : إذا كان له مال قد قدم في الحال ومتى لم يتداركه ضاع عليه كله أو بعضه 
له ترك الجماعة لحفظه. 
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والفالف» إذا امن لك كبن ورشرق اللتفونة الوالك لجسيو عقن قذا فس درك 
الجماعة. 

وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ومن جملة الأعذار إذا كان قد أكل بصلاً أو 
كزاثا الما زوئ أن النبي كله قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا)""2, 
وهذا إذا كان لا يمكنه إزالة هذه الرائحة بغسل فمهء والتداوي» فإن أمكن ذلك لم يكن 
فقال: «فمن كان لا بدّ له من أكلهما فليتمهما طبخاً)29" . 

قال القفال: «ومن تركها لواحدٍ من هذه الأعذار وكان قصده الجماعة لولا العذر 
حصلت له فضيلة الجماعة». وقيل: من العذر الخاص أن يكون عليه قصاصْ يرجو 
العفو ولا يحل له الخروج بأن يكون عارياً أو حافياً وتكره الجماعة هكذاء ذكره بعض 
مشايخ خراسان. 


يستحب أن يمشي على عادته وسكونه إلى الجماعة ولا يسرع» وإن خاف فوتها. 

وقال أبو إسحق: [1708/ ؟] إذا خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع لما روي أن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اشتد إلى الصلاة» وقال: «بادرت حدّ الصلاة» يعنى: 
اققييرة الأول ركان سردن عزيد هروك ل ا لوطه زهة تعلط كما اورف ابد 
هريرة رضي الله عنه أن النبي مَلِْدّه قال: (إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها تّسعون وأتوها 
تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)"””". وروي: «فاقضوا». 
وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يلَِهّه قال: «من خرج من بيته متطهراً إلى 
صلاة مكتوبةٍ فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا 
ذلك فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين)”؟'. 

وقوله: لا ينصبهء معناه: لا يتعبه إلا ذلك. وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبي يليه قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا 
ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل 
المسعددة "1 وكولم: الأ يتيزوك أي ل ركه ول يعتحصه إل لؤللت. 


»)١1/51( وعبد الرزاق‎ :4)١177( وأحمد (559/15)» وابن خزيمة‎ »)077/9١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١54057( والبيهقي في «الكبرى» (2)050550 وفي «معرفة السنن»‎ 

(؟) أخرجه مسلم (5737//078), والنسائي »)72١8(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5075). 

(9) أخرجه البخاري (2)575 ومسلم .)507/1١61(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (008)» والطبراني في «الكبير» (8/ 225١15‏ والبيهقي (49177). 

(5) أخرجه أبو داود (077)» والترمذي (85). وابن ماجه (45/), وأحمد »)7514١/4(‏ وابن خزيمة 
.)١6١:(‏ 
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فرغ آخر 
لو حضر رجلُ المسجد ولم يجد إلا من صلى بالجماعة استّحب لبعض من حضر أن 
يصلي معه لتحصل له فضيلة الجماعة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
وساد جاع وقد سلى ونمز ل أله كلام لقال زم تصلق عن هذا الم 00 
فجعل النبي كله ذلك بمنزلة الصدقة عليه. ْ 
فزع آخز 
لو حضر والإمام لم يحضرء فإن كان للمسجد إمام راتبٌ قريبٌ فالمستحب أن ينفذ 
إليه ليحضر لأن في تفويت الجماعة عليه افتثاتاً عليه» وإفساداً للقلب» فإن خشي فوات 
أول الوقت لم ينتظرء لأن النبي كك ذهب ليصلح بين قومين [4١(ب/‏ ؟١ا‏ فقدّم الناس 
أبا بكر الصديق رضي الله عنهء فحضر النبي يَكلهِ وهم في الصلاةء فلم ينكر عليهم"", 
فإن خافوا إنكاره ينتظرونه ما لم يخف فوات الوقت» فإن خيف لا ينتظره أحد. 
باب 
صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود 
ا رت للإمامَ إَذَا لَمْ يَسْتَطِع القِيَامَ في الكلذة أن تلت 
الفضل 
وهذا كما قال: إذا عجز الإمام عن الصلاة بالقوم» فالمستحب أن يستخلف من 
يصلي بهم قائماًء لأن النبي يَلٍ استخلف في أكثر الصلوات حين مرض» وإنما صلى 
قاعداً بهم دفعةً واحدةًء ليبين الجوازء ولأن من الناس من لا يجيز إمامة القاعدء 
فيستحب الخروج من الخلاف فلو لم يستخلف وصلى بهم قاعداً.ء وهم قيام يجوزء 
ومن عجز منهم قعد معه أيضاً. وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك في رواية. 
وروي عن مالكِ أنه قال: «لا تصمٌ صلاة القائم خلف القاعد ويجب عليه أن 
يستخلف». وبه قال محمد وعند أبي حنيفة يجوز خلف القاعد ولا يجوز خلف 
الو 
وقال الأوزاعي و عيدة و إنييةة :ا ابصارة له حلوه »:" وهر باخبار ايع السندنه 
واحتجوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل اركب فرساً معروراً»» فسقط 
فجحش شقّه الأيمن تصبلى بالناس اثق بيت قاعذا . والقوم خلفه قيام» فأشار إليهم أن 
اقعدوا فقعدواء فلما فرع من صلاتهء قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (01/5)» وأحمد (5/ 765. 754)» والحاكم »2209/١(‏ والطبراني في «الكبيرا 
.)*1١/5(‏ والصغير .)5١9/1١(‏ 
0) انظر: الأم (1/ .)١١1-321١‏ 
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عليه فإذا ركع. فاركعواء وإذا سجدنا فاسجدواء وإذا قرأوا فأنصتواء وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين)7'. 

وقوله: فجحش شقّهء أي: قد انسجح جلده. والجحش كالخدش أو أكثر منهء 
ولأنه يجوز أن يسقط بسبب الإمام فرض الانفراد كما في الجمعة تسقط ركعتان. 
]١ 51‏ واحتجٌ مالك بما روى الشعبي أن النبي كله قال: «لا يؤمن أحد بعدي 
اي وهذا غلظ لما قال الشافعي وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول» أي: صار ما 
رويتم منسوخاً بفعله الآخرء فإن قيل: هذا اللفظ لا يصمٌء لأن فعله في الحالين 
الصلاة قاعداً» فكيف ينسخ أحدهما بالآخر؟ قلنا: أراد تقريرهم على القيام خلفه ناسخ 
لأمره إياهم بالقعود وتقريره نوع فعلٍ أيضاً . 

وهذا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما استعز برسول الله يك في مرضه 
الذي توفي فيه كان يغشى عليه ويفيق» فدخل وقت الصلاة» وهو مغمى عليه» فلما 
أفاق» قال «أصلى «الناس 9 فقيل :10م هم يتتظروتك» :فال :-#ضعوا لي ماه في 
المخضب»» أي: ضعوني في ماءٍ في المخضبء. وهو مثل الأجانة» فوضعناه فاغتسل 
قاعم عليه اقآفاق رقال: اميعرة اف جاءاتى السخصياء تاعسل رهز أخرى» 
فأغمى :غلنه أيضا . قلما أفاق قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس؟: قالت عائشة رضين 
الله عنها: فكرهت ذلك مخافة أن يتشاءم الناس بأبي» فأردت أن طلم ع 1ف 
فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيفٌ لا يملك نفسه من البكاءء إذا قام مقامك» 
فلو أمرت غيرهء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فقدمت حفصة وأمرتها أن تقول 
مثل ذلك. فذكرت ذلك» فقال: «أنتن صواحبات يوسف». أب الله والمسلمون إلا أبا 
بكرء فتقدم أبو بكر رضي الله عنه» ثم أن النبي يَلةِ وجد في نفسه خفة في بعض 
الأيام» فخرج إلى المسجد يهادي بين رجلين من أهل بيته: العباس بن عبد المطلب 
ورجل آخر. 


قال الراوي: أتدرون من الرجل الآخر؟ هو على بن أبى طالب رضى الله عنهء 
الك كانت لا لذكرة وح امعطم “لها شرح رسو الله كه إلن الشيمه كان ابن 
بكر رضي الله عنه قد افتتح الصلاة» فلما رآه الناس تفرجت الصفوف لرسول الله كلل 
[1١٠ب/١]‏ فعلم أبو بكر أنه لا يتقدم ذلك الموضع أحدٌّ غير رسول الله كل فأقعد 
رسول الله ككْ على يسار أبي بكرء فكبّر رسول الله كَلِْ بالناس» فجعل أبو بكر يكبّر 
بتكبيره وجعل الناس يكبّرون بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. 

وروي: فكان يصلي أبو بكر بصلاة رسول الله كك والناس يصلون بصلاة أبي بكرء 


.)517/85( 5108)ء ومسلم‎ 15852011١ أخرجه البخاري (همت‎ )١( 
.)1417/9( والبيهقي في «الكبرى» (0017/5)» وفى «معرفة السئن»‎ »)79/8/١( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
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يريد أن أبا بكر كان كالمترجم لهم إذ كان النبي كَللٍِ قاعداً وهم قيام وأكثرهم لا يرونه 
ولا يسمعون صوتهء فلهذا قال: كانوا يصلون بصلاة أبي بكر ولم يأمرهم رسول الله كَل 
بالقعودء فكان هذا ناسخاً للأول. 

وروي: أنه خرج يهادي بين رجلين: أسامة :ورجل لخن وقد روئ سفيان+ أن 
الإمام كان أبا بكر رضي الله عنهء» وهو غلط . 

وأما الدليل الآخرء قلنا: فى الجمعة سقطت ركعتان بسبب الجماعة لا بسبب 
الإمامء لأن الإمام لو انفرد عفن أنيها كالقوم وههنا راتس الجاع على منرم لتر بتر 
لعجز القوم. فلذلك القوم لا يتركونه لعجز الإمام» ثم تقابل بأن المأموم أحد ركني 
الجماعة» فلا يسقط عنه القيام بعجز صاحبه كالإمام 0 يقعد يقعود المأمومينخ» ويؤكده 
أن القارىء يتحمل القراءة عن المأموم عند بعض العلماء» والأمي لا يتحمل والقادر إذا 
لم يتحمل القيام عن القوم» فالعاجز أولى أن لا يتحمل. وأا احتجاج مالكِ رحمه 
الله. قلنا : صار منسوخاً بجبرنا مع أنه مرسل ضعيفٌ . رواه جابر الجعفي» أو أراد 
استحباباً. واحتجٌ أيضاً بأنه فقد ركناً من صلاته. فلا تجوز إمامته كالأمي. قلنا: لأنه 
ناقصٌُ أو مقصرٌ في التعليم والعاجز عن القيام ليس بناقص إذ لا يجوز أن يقال 
للنبي ككئة: كان ناقصاً حين مرض ولا أن صلاته ناقصة. 

مَسْأَلَةٌ: قال0": «قفَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ لِتَفْسِهِ جَالِساً رَكْعَةَ ثُمَّ َدَرَ ]1/111١[‏ عَلَى 


2 
الفضل 
وهذا كما قال: قد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا زالت العلة في أثناء الصلاة يلزمه القيام 
ويبني » ل فإن لم يعلم المأموم بصحته وقدرته على القيام 
صحّت صلاته لأنه غير مُفْرَطِء وإن علم بصحته وتركه القيام بطلت صلاته» فإن قيل: 
كيف يعلم المأموم صحته وقدرته؟ . قلنا: قال أبو إسحق رحمه الله: يمكنه أن يعلم بأن 
المانع أنه كان لا يقدر على مدّ الرجلين» فرآى وقد مدهما وقد يعلم بعلامةٍ أخرى 
ومن أصحابنا من قال: فيه قولٌ أخرٌ: لا تبطل صلاته بل تصير نفلاً. وقول الشافعي 
ههنا: (أفسد صلاته). أي: أفسد يعني الفرض فعلى هذا لا تبطل صلاة المأمومين 
أصلاء وإن علموا بصحته. وهذا خلاف المذهب الظاهرء ثم ذكر المزني رحمه الله بعد 
هذا مسألة الأمّة إذا صلت مكشوفة الرأس» وقد ذكرناها فيما تقدم» 006 0 

كلامه أنه إذا دخل في الصلاةء وهو لا يحسن أم القرآن * ثم أحسنها بنئ عليهاء 
أبي حنيفة : بغلت صلاته إذا تعلم القرآذه ونم يكن يعلم شيا 
مَسَألَةٌ : قاك9 : وعلى الآباء واللأمهات أن يؤدبوا أولادهم». 


.)117/1( (؟) انظر: الأم‎ .)١١١/1( انظر: الأم‎ )١( 
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الفضل 

وهذا كما قال: إذا بلغ الصبي سبع سنين كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة.» 
لأن هذا سن التمييز والعقل في العادة» وهو الحدّ الذي يخير فيه الصبي بين أبويهء وإذا 
بلغ عشراً أمره بها وضربه عليها . 

قال القاضي أبو حامدٍ: «ويعوده الجماعة ليعتادها». وهذا لقوله كللَهِ في رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»», والمعنى في الضرب إذا بلغ عشرا 
أنه يحتمل البلوع فيه بالاحتلام» قيومر ايه اليزناء آنه وبا بكرن نتن 1] لوقف 
فإن كان بالغاً يكون مؤدياً للواجب وإن لم يكن بالغاً يتعود ذلك حتى لا يكسل عنها في 
كن وكذلك السد والوصي والقيم من جهة الحاكم عليهم ما على الأب. 

وأما وجوب الفعل قبل بلوغه فلا يجب لقوله كل: ا د عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى هين ارأها في «الأم» فأشار 
إلى أنه يجب قبل بلوغه» ولكنه لا يعاقب على تركها عقوبة من تركها بعد بلوغه. 

ورأيت كثيراً من المشايخ يركبون هذا القول في المناظرات وليس بمذهب لأنه غير 
مكلف أصلاً» وإنما هذا قول أحمد في روايةٍ: أنها تجب عليه إذا بلغ عشراً بدليل أنه 
يضرب على تركهاء وعندنا هذا الضرب للاعتياد كما يضرب تأديباً في الأمور. فإذا 
تقرر هذا ففيما نقله المزني إشكال؛ لأنه قال: أن يعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم 
على ذلك إذا عصواء فيوهم الأمر بالضرت فتما دوق العشر إذا عق :.ولين كذلك 
تشرلاني النقلم تقديم وتأخير ونظمه ويعلمونهم الطهارة والصلاة إذا عقلواء ويضربونهم 
على ذلك» فيبقى فيبقى الضرب مطلقاً عن بيان الوقت. ثم يعلم وقته بالخبرء م قال : 
١فَمَنِ‏ أخْيَلَمَ أوْ حَاضَ أو أَسْتَكْمَلَ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَةَ لَزِمَه المَرْضٌ) اد يد 
الغلمان أو حاض من النساء. 

واختلف أصحابنا في الجارية إذا احتلمت في هذه السن» ولم تحض هل يكون 
بلوغاً؟ على وجهين. والصحيح أنه بلوغٌ وظاهرٌ قوله ههنا: فمن احتلم يدل على 
التسوية بينهماء وإذا لم يوجد حيض ولا احتلام» فالبلوغ عندنا استكمال خمس عشرة 
سسلئة . 

ومن أصحابنا من قال: يحصل بالطعن في الخامسة عشرة» وعند أبي حنيفة 
باستكمال ثماني عشرء وفي المرأة روايتان: 

إحداهما: كذلك. 


)0010 7 أبو داود (5794)» والنسائي (5577)»: وابن ماجه :)5١5١(‏ وأحمد »)١55 ,.٠٠١/5(‏ 
بن حبان (547١)ء‏ والحاكم (؟59/1)» وابن خزيمة (7054)» والدارقطني (19/9). 
ف 0 الأم (1/؟7١١1).‏ 
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والثانية: سبع عشرة سنة» والله أعلم . 

كمل المجلد الثاني من كتاب البحر يتلوه في الثالث باب اختلاف نية الإمام والمأموم. 

والحمد للهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. [511أ/؟] 

باب اختلاف... الإمام والمأموم 

مسألة: وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون 

العصر . 
الفصل 

وهذا كما قال وجملته أن الصلاتين إذا اتفقتا فى الأفعال الظاهرة يجوز أن يكون 
الإمام في [777/ ؟] إحداهما المأموم في الأخرى في كانتا أو نافلتين أو فريضة 
ونافلة وسواء كانت الفريضتان متفقتين كظهرين وعصرين أو مختلفتين كظهر وعصر 
وسواء كانتا مما يجهر فيهما أو لا يجهر فيهما أو يجهر فى إحداهما دون الأخرى وله 
أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح أو الوتر ويجوز ذلك» والقضاء تخلف الأداء 
وبه قال عطاء وطاوس والأوزاعي والحسن وأبو ثور وأحمد في رواية وإسحاق واختاره 
ابن المنذر وقال أبو حنيفة» ومالك. وأحمد في رواية أخرى: لا يصلي المفترض 
خلف المتنفل ولا المفترض في غير فرضه ويصلي المتنفل خلف المفترض وبه قال 
الزهري وربيعة ولا يجوز أن النفل خلف الفرض أيضاً ويروى هذا عن مالك وهو 
الصحيح عنه وهذا غلط لما روي الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن جابر رضي الله عنه 
قال «كان معاذ يصلي مع النبي كَلِةٍ العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع 
ولهم فريضة مكتوبة» وروي أن جابراً رضي الله عنه: «قال كان معاذ يصلي مع النبي كلل 
العشاء ثم يرجع فيصليها [؟*الاب/ ؟] بقومه من بني سلمة فأخر النبي كَل العشاء ذات 
ليلة فصلى معه ثم رجع فأم قومه فقرأ سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده 
فقالوا له نافقت فقال: ما نافقت ولكني آتي رسول الله كك فأخبره فأتى النبي كَل فقال 
يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذاً صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة 
فتنحيت وصليت وحدي وإنما نحن أهل نواضح نعمل بأيدينا فالتفت رسول الله كهِ فقال 
أفتان أنت يا معاذ إقرأ بسورة كذا وكذا» فإن قيل يجوز أنه صلى مع النبي كله تطوعا ثم 
صلى بقومه فريضة قلنا قد روي أنه كان يصلي مع رسول الله كَكِيدِ العشاء والعشاء في 
صلاة الفريضة ولأنه لا يجوز على معاذ أن يذر الفرض وهو أفضل العمل أفضل الخلق 
فيتركه ويضيع بحظه منه ويقنع من ذلك بالنقل ثم استأنس بفعل عطاء بن أبي رباح 
المكي بمكة وهو أنه كان يصلي مع الإمام القنوت يريد» ركعتين من التراويح ثم يعتمد 
بهما من العتمة وكان الدخول فيهما [أ/ 1-777] بنية العتمة فإذا سلم الإمام قام فنسي 
ركعتين من العتمة فعبر بخبر صلاة الليل بالقنوت لقوله تعالى: وَوُوْمُوا له َدتِينَ» 
[البقرة: 774] ولأن أبا حنيفة رحمة الله ناقض أصله حيث قال تجوز صلاة النذر خلف 
من يصلي الصلاة الشرعية بعلمه أن صلاة النذر واجبة وليست بفريضة وقال: لو سجد 
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الإمام للسهو بعد السلام فأحرم رجل خلفه لصلاة الظهر لصح وليس هو في صلاة 
الظهر وسجود السهو عنده واجب لا فرضص. 
فرع 

لا يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الجنازة ولا خلف من يصلي صلاة 
الخسوف لاختلافهما في الأفعال الظاهرة ولذلك لا يصلي الكسوف خلف من يصلي 
الصبح وقال بعض أصحابنا بخراسان واختاره القفال أنه يجوز لأن اقتدى بمصلي فيقوم 
قائما حتى يسلم الإمام في صلاته ثم يركع هو وفي الخسوف لا يركع معه في الركوع 
الثانى ولكن إذا سجد تابعه. 

فرع آخر 

لو صلى الصبح خلف من يصلي صلاة العيد ظاهر المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا 

من العلة. وقال والدي رحمه الله فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: هذا والثاني يجوز ولا يكبر 


فرع 
لو صلى ركعتي خلف من يصلي أربعاً فإذا قام الإمام إلى الثالثة إن شاء سلم وإن 
شاء انتظر الإمام ليفرغ ويسلم به ولا تبطل صلاته وإن خرج عن صلاة الإمام لأنه 
خروج بعذر وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يجوز أن يصلي ركعتين خلف من 
يصلي الأربع؟ قولان: لأن يؤدي إلى خروجه من صلاة الإمام قبل فراغه منها وهذ غلط 
ضعيف . 
فرع آخر 
لو صلى ركعتين من العشاء خلف من يصلي التراويح ثم سلم الإمام فقضى هو تمام 
صلاته فإنه يجوز بلا خلاف فلو قام الإمام إلى ركعتين أخرتين من التراويح فقام هو في 
ثالثة واقتدى في الإمام مرة أخرى هل يجوز؟ قولان كما لو افتتح الصلاة مفردا ثم 
صلاها مع الإمام. 
فرع آخر 
قال في «الأم) لو أن رجلين قاما إلى الصلاة فأحرم أحدهما قبل الآخر ثم شكا قبل 
الفراغ من الصلاة فلم يدريا أيهما الإمام؟ بطلت صلاتهما وإن شك أحدهما دون الآخر 
بطلت صلاة الشاك دون الذي لم يشك ولو قال الذي يشك للذي شك: ما شككنا 
فصدقه لم [19754/ ؟] تسقط عنه إعادة الصلاة لأنه لايرفع في عمل الصلاة إلا إلى علم 
نفسه ولو كان ثلاثة أو أكثر فعلموا أن الإمام كان واحداً ولكن كل احد منهم شك هل 
كان هو الإمام أو هو المأموم؟ أعادوا أجمعين فلو كان هذا الشك بعد الفراغ من 
الصلاة فلا إعادة عليهما لأن الشك الطارىء بعد السلام من الصلاة وسلامة الصلاة في 
الظاهر لا توجب الإعادة ولأنه إذا شك بعد الصلاة إن كان إمامأً صحت صلاته وإن كان 


كتاب الصلاة سسسب اا 88 
مأموماً صحت ويخالف إذا كان في الصلاة لأنه لا يدري هل يتبعه أم يتبعه صاحبه؟ . 
فرع آخر 
قال لو وقف رجلان يصلي كل واحد منهما لنفسه غير مؤتم بصاحبه فصلى جماعة 
خلفهما وجعلوهما معاً إمامين لم تصح صلاة المؤتمين إذ ليس أحدهما بأولى باتباعه 
من الآخر وإن كانت المسألة بحالها فجعل الذي خلفهما أحدهما: إماما لا يعينه مثل 
أن قال أحدهما: إمامنا لم تصح أيضاً لأنه إذا لم يتعين لا يمكن الاقتداء به. 
فرع آخر 
لو دخل رجل المسجد فرأى رجلين [5””"ب/ ؟] أحدهما يأتم بالآخر فأحرم هذا 
وجعل المأموم إمام نفسه لم يجز لأن المأموم لا يكون إماماً وهو مأموم وسواء فعل 
هذا الثالث ما فعله مع الجهل بحالة أو مع العلم فإن قيل أليس لو صلى خلفه المحدث 
جاهلاً يجوز؟ قلنا هو هناك غير مُفرّط وهو هنا مُفرّط لأن كونه إماماً أو مأموماً يظهر 
في حركاته وكيفية صلاته في أركانها فإذا لم يتأمل ذلك لم يعذر. 
فرع آخر 
قال أصحابنا لو نوى كل واحد منهما أنه هو الإمام وإن الآخر هو المأموم صحت 
صلاتهما معاً لأن كل واحد منها يصلى لنفسه ويعتقد أن غيره يصلى بصلاته فإذا بان 
علاف ذلك لآ يشر .ولو اعيقل كل :زاح منهما أنهو العاموم لع تصح صلاتينا لأن 
كل واحد منهما ائتم بمن ليس بإمام فلا يجوز. 
فرع آخر 
لو افتتح الصلاة بنية الانفراد ثم جاء آخر فصلى خلفه صح اتتمامه به وإن لم ينو 
الإمام إمامته وبه قال جماعة العلماء وقال الثوري وأحمدء وإسحاق لا يصلي خلفه إلا 
أن ينوي الإمام إمامته فإن لم ينو فسد صلاتهم واحتجوا بما روي عن رسول الله كَهِ أنه 
قال: «[ه“”أ/ ؟] الأئمة ضمنا ولا تضمن إلا بعلم العلم) وهذا غلط لما روى أنس 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يَكٌِ يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء 
رجل فقام إلى جنبي حتى كان رهطا فلما أحسنّ رسول الله كل أنَا خلفه جعل يتجوز في 
الصلاة فقلنا له حين فرغ: أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم ذلك الذي حملني على ما 
صنعت» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة فقام 
رسول الله يَكِةٍ فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت وتوضأت 
كما توضاً ثم جئت فوقفت عن يساره فأخذني بيمني وروى فأخذني برأسي وحولني إلى 
يمينه وروي فأخذ بأذني فأدارني من ورائه فإمامني عن يمينه فصليت معه ولم يكن نوى 
الإمامة فيها وفى هذا دليل على جواز الصلاة بالجماعة فى الإثنين وإن الإثنين جماعة 
قإة الخانوء قرم عن يميق الإمام:إذا كان" انين وإنة وجول العلم السير قن الصاذة: 


ا 22222 ا ا ا وا كتاب الصلاة 


مسألة: قال وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع [80”"ب/ ؟] لم ينتظره وهذا كما قال 
الانتظار في الصلاة على أضرب أحدها أن يدخل الإمام في الصلاة في مسجد لم تكثر 
فيه الجماعة فطولها رجاء تلاحق الناس وتكائر الجماعة فهذا مكروه لقوله كَلِِ: «إذا أم 
أحدكم فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة» والثاني أن يتخلف رجل له 
جاه في المكان وعادة بالصلاة في هذا المسجد كالسلطان والعالم فهذا يكره انتظاره 
أيضاً والثالث: أن يكون في الصلاة فأحس بداخل يقصد الجماعة نُظر فإن لم يكن 
القاصد دخل المسجد كره له الانتظار أيضاً وإن كان قد دخل فلا يخلو إما أن يكون 
الإمام ركعاً أو غير راكع فإن كان ركعاً فلا يستحب له أن ينتظره ليدرك الركعة وهل 
يكره له الانتظار فيه قولان؛ أحدهما: يكره وهو اختيار المزني رحمه الله والثاني يباح 
له ذلك وهو اختيار أبي إسحاق رحمه الله وهذا ما لم يكثر الداخلون فيطول على من 
حضره قال أبو إسحاق وجواز الانتظار أحوط القولين وأقواهما وبه قال أحمدء 
وإسحاق. وأبو ثور وروي ذلك عن الشعبى والنخعى [1777/ ”] وقال أبو إسحاق فيه 
قولان؛ أحدهما يكره له الانتظار. والثانى : يعس ويا هو اختيار كثير من أصحابنا 
لأنه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلا يكره بل يستحب كالانتظار في صلاة الخوف وحكى 
صاحب الإفصاح عن بعض أصحابنا أنه قال إن لم يطل على المأمومين ولم يشق عليهم 
فإنه ينظ قولاً ولخدا وإن.طال فيل .ينظ قولان وهذه-الطريق غلطظ لأن:تعليل الشافعن 
رحمه الله ولكن صلاته خالصة لله تعالى يقتضى الكراهية معلقاً قال المزني الأول عندي 
أولى بالصلاة وقرىء بالصواب فمن قرأ بالصلاة أراد بحق الصلاة حتى لا يطول على 
المتقدم ومن قرأ بالصواب أراد لا ينتظره أولى بالصواب لأن فيه تشديداً على من قصر 
في إتيانها واحتج المزني على أنه يكره وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود» وابن المنذر 
رحمهم الله بأن فيه تشديداً على من قصر في إتيانها فكان أولى ولأن فيه تشريكاً بين الله 
وبين الخلق في العبادة وقد قال الله تعالى: ##وَلَا برك يباو ريْفِ أَمدَا4 [الكهف: ]1١١‏ 
وقال أبو حنيفة من فعل [5*”"ب/ ”] ذلك فقد أشرك بين العمل لله تعالى وبين 
المخلوقين ولم يرد به الإشراك الذي هو الكفر كما وهم بعض أصحابه وأفتى بشركه 
وإباحة دمه وكيف يكون شركاً به وقد استحبه كثير من الفقهاء فأما نحن لا ننسب هذا 
الداخل إلى التقصير ولا نظن به الأخير فلا بأس بانتظاره قليلاً ليفتتح الصلاة ويدرك 
الركوع ولا يمنع ذلك أن تكون صلاته خالصة لله تعالى ولأنه روي في الخبر عن 
رسول الله يكل أنه قال: إني ربما أكون في الصلاة في سورة أريد أن أتممها فلما أسمع 
بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه» فإذا جاز له ككِةٍ أنه يجوز بالصلاة 
لح عضن السامو مين ا للإمام هذا الانتظار القليل لحق الداخل حتى لا تفوته الركعة 
ولأنه يؤمر بإعادة الجماعة لمن فاتته الجماعة ويؤمر برفع الصوت بالتكبير ليسمع من 
وراءه ولا يقال فيه تشريك ويستحب ذلك كذلك ههنا ولأنه روي أن النبي يك صلى 
واجلس الغسن رضي الله طبه عند قذميه فلم منجد ركب ظهره فأطال السجوةفلما 


كتاب الصلاة 


[7/ ؟] فرغ قيل له: اطلت السجود قال: (إن ابني ركبني فأطلت السجود ليقضي 
وطره» فإذا أجاز هذا ففي مسئلتنا أولى وقيل: هما على حالين فإن كان يعرف الداخل 
لا ينتظره ه لآنه لا يخلو عن نوع مراياة وإن كان لا يعرفه لا ينتظره. 
فرع 

لو أحس به وهو قائم أو ساجد لا ينتظره لأنه لا غرض للداخل في لحوق القيام ولا 
في لحوق السجود وإن أحس وهو قاعد في التشهد وقارب السلام هل ينتظره حتى يحرم 
الداخل أم لا ينتظره ويسلم على القولين لأن للداخل غرضاً في لحوقه في التشهد وهو 
أن يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يكن قارب السلام يكره انتظاره لأنه لا يقوم بترك 
الإنتظار فضيلة ولا نية فوات ركعة. 


/اه ؟ 


فرع آخر 

لو انتظره لا للاحتساب بل للتودد واستمالة القلب يكره قولاً واحداً وههنا قال أبو 
حنيفة رحمه الله أخشى أن يكفر وقال بعض أصحابنا بخراسان هل تبطل صلاته 
بالانتظار الذي ذكرنا؟ قولان وهذا ليس بشىء وقال أيضاً لا يدرك الرجل فضيلة 
الجماعة إلا بإدراك ما كيت لد عمقل أن يدرك في الركوع فأما إذا أدركه في 
السجود لا يحصل له فضيلة الجماعة وليس بشيء. 

ظ شرع 

قال [/ااب/ 7] بعض أصحابنا وردت الأخبار فى فضل إدراك التكبيرة الأولى عن 
رسول الله يله وإلى متى يكون مدركاً لها فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: إذا أدرك الركعة صار 
مدركاً لها لفضيلتها وإن كان أدرك الركوع معه والثاني: ما لم يدرك شيئاً من القيام لا 
يكون مدركاً لها. والثالث: ينظر فإن كان مشتغلاً بأمر الدنيا لا يكون مدركاً لها ما لم 
يدرك شيئاً من القيام وإن كان مشتغلاً بالطهارة فإنه يكون مدركاً لها بإدراك الركوع. 

مسألة: قال ويؤتم بالأعمى وبالعبد وهذا كما قال يجوز إمامة الأعمى للبصراء 
والعميان ولا تكره وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال تكره وبه قال ابن سيرين 
ويروى عن مالك رحمه الله أيضاً لأنه لا يرى النجاسة فلا يمكنه التوقي وهذا غلط لأن 
النبي كل استخلف ابن أم مكتوم مراراً على المديئة وكان يصلي بالناس وكان ضريراً 
ولأنه ليس فيه إلا فقد حاسة لا تخل به شىء من شرائط الصلاة فأشبه الأطرش فإذا 
هذا فقك قال قن كقانية: الأمافة | لعو و لض قنها اتنوء ل ”تضيلة لأحدهيا طلى 
الآخر لأن [1"*2/ ؟] البصير وإن كان له فضل قربة فى اجتناب النجاسات ومشاهدة 
الجهات فالأعمى فضيلة أخرى في كثرة الخشوع لأنه لا يشاهد شيئاً يشغله عن الصلاة. 
وقال بعض أصحابنا وبه أفتي البصير أولى لما تقدم من العلة وحكي عن أبي إسحاق أنه 
قال: الأعمى أولى لأنه أخشع في صلاته وهذانٍ الوجهان مخالفان للنص وهو أولى 
ولهذا قدم النبي يكيدِ الأعمى كما قدم البصير ولم يفرق بينهما فاستويا وقال أبو حنيفة: 


01 الل ات المي يدت كتثاب الصلاة 


البصير أولى بكل حال لأن النبي كَل استخلف البُصَّراء في أكثر الأحوال ولم يستخلف 
الأعمى إلا مرة أو مرتين قلنا لأن البصراء بالمدينة هم أكثر من العميان لا لما قلتم 
وأما إمامة العبد تجوز ولا تكره إمامته قال: والاختيار أن يقدم الأحرار على المماليك 
لأن الإمامة هى فضيلة وكمال فالكامل بها أولى وحكى عن أبى حنيفة أنه تكره إمامته 
وبه قال أبو تسلو رجك عن مالك ريحي الله أنه قا لآ يؤعهم فى الجيعة والعيدين 
وقال الأوزاعي رحمه الله: أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يوم أهله [8'اب/ 
؟] وهذا غلط لأن النبي يلةِ قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع 
ما أقام فيكم الصلاة» وقال عبد الله بن أبي مليكة: كنا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها فأمرت مولى لها لم يعتق بعد فصلئ بنا وروي أنه كان لعائشة رضي الله عنها 
غلاماً يكنى أبا عمرو وكان يؤم بني محمد بن أبي بكر وعروة ولم يكن عتق بعد وروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوماً من المهاجرين نزلوا بحسن قباء وفيهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فأمهم سالم مولى أبي حذيفة. وإمامة الحر الضرير أولى من 
إمامة العبد البصير ثم ينظر فإن كنت إمامته بقدر صلاة الانفراد لا يلزم استئذان السيد 
وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة يلزمه استعذانه لأن فيها تفويت خدمته. 
فرع 

إمامة الصبي الذي يفعل الصلاة للبالغين فى الفريضة والنافلة جائزة ولا يكره 
والاختيار أن لا يؤعم إلا بالغ نص عليه وبه قال الحسن وإسحاق وقال عطاء والشعبي» 
ومالكء» والثوري» والأوزاعي تكره إمامته وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال لا يؤم الغلام حتى [79"/ ؟] يحتلم وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز 
أن يكون إماماً أصلاً وروي عنه أنه يجوز ذلك في النوافل دون الفرائض وقال الزهري 
إذا اضطرزوا إليه أمهم وكلام أحمد في هذا يحتمل وجهين وهذ غلط لما روى عن 
عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي كَةٍ فكانوا إذا رجعوا مرو 
بدا غاجيرونة أن رسول )نه 6ل1 فال كذا رقا كذا وكلت هلما حافط] محنظى من ذلك 
قرآناً كثيراً فانطلق أي وافد إلى النبي كلْةِ في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم 
أقرأكم وكنت أقرأهم فقدموني فكنت أصلي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين 
وقولكةة كنااساضر الساضراهع القوع التزول على جاع يقيموة يه ولا بيرخلونعنه ومعتق 
الحاضر: المحضور ولأن من أجاز أن يكون لنا ما فى النفل جاز أن يكون إماماً فى 
الفرض كالبالغ وقالت عائشة رضي الله نيا هنا تأخذ الصينان من العاب با 
التراويح وكنا نعمل لهم القلية والخشكنانج . 

فرع 

قال الشافعي [4اب/ ؟] رحمه الله وأكره إمامه ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه لأن الإمامة 

موضع فضيلة وبه قال مجاهد وروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله نهى رجلاً يصلي 


كتاب الصلاة 


بالناس عن الإمامة لأنه لا يعرف أبوه. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يكره وبه قال الثوري 
وأحمد. وإسحاق وزواء ابن المتذو عن مالك رحمهه اللا واحتارة والضيجيح عن'مالك وأبي 
حنيفة مثل قولنا وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء فإن أم 
جاز لأنه يذكر من أهل الصلاة فأما الخصي والمحبوب فكالفحل سواء بلا إشكال. 

مسألة: قال: وأكره إمامة من يلحن. 

الفصل 

وهذا كما قال إذا لحن الإمام في القرآن فإن كان لا يُخْل بالمعنى فصلاته وصلاة من 
خلفه جائزة سواء كان في أم القرآن أو غيرها مثل أن يقول ##إاهدنا الصراط# بضم 
الألف «وإياك# بفتح الألف ونستعين بخفض النون الأولى ونحو ذلك وتكره إمامته لأن 
الاختيار أن يكون الإمام فصيح اللسان حسن البيان مرتلاً للقرآن كما قال كلهِ: ١يؤم‏ 
القوم أقرأهم لكتاب الله» وإن كان يُخْل المعنى فإن كان في 1"501/ ]١‏ غير الفاتحة مثل 
أن يقول (إن الله برىء من المشركين ورسوله) بخفض اللام قوله: (أنعمت) عليهم بضم 
التاء فإن كان لا يحسن الصواب أو جرى بذلك لسانه من غير قصد لا يضره ولا 
يضرهم لأنه في غير الفاتحة التي هي الفريضة وحدها وإن كان تعمد بذلك فإن كان 
معتقدا لما قرأه فقد كفر ولا صلاة للكافر وإن لم يكن معتقدا فقد فسق به وبطلت 
صلاته لأنه تلاعب بصلاته فكان حكمه أغلظ من حكم من تكلم في الصلاة عامداً وأما 
صلاة المأمومين فإن علموا بحاله وتبعوه في صلاتهم بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم 
تبطل صلاتهم وإن كان ذلك في أم القرآن مثل أن يقرأ ولا الظالين بالظاء أو أنعمت 
عليهم على ما ذكرنا أو إياك نعبد بخفض الكاف فيكون خطابا للمؤنث قال الشافعي 
رحمه الله : أجزأته دونهم وقال في استقبال القبلة: لا تجوز صلاته ولا صلاة من خلفه 
وليست المسألة على قولين وإنما على اختلاف حالين؛ فالأولى إذا كان لا يستقيم لسانه 
ولا يقدر على تعلم الصواب والثانية إذا كان يمكنه ذلك ففرط وأما صلاة من خلفه فمن 
كان مثله 01٠5'ب/‏ ”] تجوز صلاته ومن كان يحسن ذلك من غير لحن فهو بمنزلة صلاة 
القارىء خلف الأمى وسيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قول الشافعي: أو لفظ 
بأعجية كاه أن شر لكيه بالهاء لخدي و الويهها نذا كنا يرل السلي :وا ليك 
أو يتبدل حرفاً بحرف مثل أن يقول ما يقول بعض العجم إهدنا الصراط المستقين بالنون 
فهذا كله بمنزلة اللحن الذي يحيل المعنى وقد ذكرنا. 

مر فرع 

لو ترك التشديد في قوله: #إِيّاكَ4 وخففها فإن تعمد وعرف معناه صار كافراً لأن 
الإيا ضوء الشمس فيصير كأنه يعبد ضوء الشمس وإن كان ناسيا أو جاهلاً يسجد للسهو 
بعد إعادته على الصحة. 
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فرع آخز 
قال بعض أصحابنا ولو لحن ولم يغير المعنى مثل أن قال: الْحَمَد ١‏ 
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الهاء هل يجزيه؟ وجهان بناءً على أصل وهو أن الإعجاز في النظم وحده دون الإعراب 
أو في النظم والإعراب معا؟. 

مسألة: قال وأكره إمامة من به تمتمة أو فأفأة. 

الفصل 

وهذا كما قال. التمتام هو الذي يردد التاء ثم يأتي بها والفأفأة هو الذي يردد الفاء 
ثم يأتي بها فهذان تصح الصلاة خلفهما [أ1"5/ ؟1] لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال 
والزيادة مغلوب عليها ويكره تقديمهما لموضع الزيادة بالتردد وأما الأرتّ وهو الذي في 
لسانه رتة يدغم حرفاً في حرف ولا يبني الحروف وقال بعض أصحابنا هو الذي يبدل 
حرفاً بحرف مثل اللام تاء ونحو ذلك وهكذا قاله الفراء وقال أبو العباس المبرّد: 
الأرت الذي به رتة وهو أن أول الكلام لا يطاوعه حتى إذا نطق به اتصل فحكمه حكم 
التمتام على هذا وقال في تفسيره عن الشافعي رحمه الله : من يكون في لسانه رخاوة 
كما يكون فى لسان الصبيان فإن كان هكذا فإنه تجوز الصلاة خلفه إذا أتى بالتشديد فى 
توفع وإذا كنا كما دكه سمي | صككاننا أو كر 1ل ل تمر اكه لفاو غلم 
وأما الألئغ فهو الذي يقلب الحرف عن موضعه حتى يتلفظ بالعين بدل الغين أو اللام 
في مخرج الكاف أو الكاف في مخرج التاء ونحو ذلك فهو بمنزلة الأمي الذي لا 
يحسن الفاتحة وقال القاضي أبو حامد رحمه الله الألثغ هو الذي يبدل حرفا بحرف 
وقال المبرد اللثئغة هو أن يعدل بحرف إلى حرف وقال الفراء: اللثغة [١751اب/7]‏ هى 
بطرف اللسان وهى أن يجعل الراء على طرف لسانه عا يدل لفان فاتر قال 
الأزهري: الأليغ بالياء وهو الذي لا يبني الكلام وقد ذكرنا حكمه. 

فرع 

لواكان مين 0 يصرج الك جا ب الخيرك ارون عزفي كاعري الذي لا يجعل 
القاف كافاً بل يخرجها بين الحرفين لا كافاً ولا قافاً أو العجمي الذي لا يصفو له 
الضاد غير أنه لا يقول ظاء فيه فتكره الصلاة خلفه ويجوز وحكي .عن الشنيخ أبي العباس 
الأسفراييني عن الداركي عن أبي غانم تلقى أبي العباس قال: انتهى ابن سريج رحمه 
الله اليا المسألة فقال: لا تجوز إمامة الألثغ وكان به لثغه يسيرة وفي مثلها 
فاحتشمت حتشمت أن أقول له هل تصح إمامتك؟ فقلت أيها الشيخ هل تصح إمامتي؟ قال: 
نعم. وإمامتي أيضاً. 

فرع آخر 

لو اختلف لحن الإمام والمأموم فأحال الإمام بلحنه معنى كلمة أصاب المأموم 
معناها وأحال معنى كلمة سواها ففي صلاة المأموم وجهان؛ أحدهما: يجوز 
لاشتراكهما في اللحن وإن اختلفا والثاني: لا يجوز وهو الأصح لأنه يفضل على الإمام 
فيما قصر عنه وإن اعتوره النقص من غيره وكذلك لو كان [7؟1"5/ ؟] المأمون لا يحسن 
الفاتحة ويحسن سبع آيات لا يلحن فيها أو لا يحسن من القرآن شيئاً ولكنه يسبح ولا 


كتاب الصلاة ل سبج بصب ا ([(85 
المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فهم بالمسور فقال يا أمير 
المؤمنين أن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع به بعض 
فرع آخر 
لو اختلف لثغة رجلين لم يجز لأحدهما أن يأثم بالآخر في أصح الوجهين لأن كل 
واحد يعجز عن صاحبه في الحرف الذي أتى به فكان نقصاً. 
فرع آخر 
الحبسة في اللسان تعذر الكلام عند إرادته والفف إدخال حرف والغمغمة أن تسمع 
الصوت ولا يبين لك تقطيع الحرف وأصل الغمغم صوت المبارز في الحرب وحكم 
هؤلاء حكم الألثغ. 
فرع آخر 
القراءات الشاذة ما عدا الحروف السبعة فإن لم يكن فيها زيادة حرف ولا تبديل 
معنى فقراءتها في الصلاة لا تبطلها وتحتسب لأن اللحن الذي لا يغير المعنى لا يمنع 
الاحتساب بالقراءة [547اب/ ”7] على ظاهر المذهب وإن كان فيها زيادة كلمة أو كان 
فيها تغيير المعنى فتلك القراءة تجري مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن رسول الله طَلِنِ 
فإن كان عمداً تبطل الصلاة وإن كان سهواً فإنه يسجد للسهو. 
مسألة: ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثئ وهذا كما قال لا يجوز أن تكون المرأة 
إماماً للرجال وبهذا قال كافة العلماء وقال أبو ثور يجوز ذلك وحكي عنه وعن ابن جرير 
أنهما قالا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارىء غيرها وتقف خلف الرجال 
واحتجوا بما روي عن ورقة بنت نوفل أن النبي كَل كان يزورها في بيتها فجعل لها 
مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن توم أهل دارها وهذا عام في الرجال والنساء وهذ غلط لقوله 
يل «أخروهن من حيث أخرهن الله) وقال يلِ: «لا تَؤُمّن امرأة رجلاً ولا إعرابي 
مياخر ١‏ لا-فايى امنا إلا أن يقهره. تنلطاة سات سلف أو سوظهة نولا الإنانة هي 
موضع الكمال والمرأة ليست من أهل الكمال ولهذا لا تصلح للقضاء والإمامة الكبرى 
ولأن في إمامتها [1"41/ ؟] افتتاناً بها فلا يجوز وأما خبرهم قال الدارقطني: أمرها أن 
توم نساء أهل دارها. وأما الخنثى فينظر فيه فإن بان أنثى فهو كالمرأة وإن بان رجلاً 
فهو كالرجل وقال في الحاوي: إذا زال إشكاله وبان أمره كرهنا له أن يأتم بامرأة 
ويجوزء وإن بان رجلا كرهنا للرجال أن يأتموا به ولكن يجوزء وأما إذا كان مشكلا لا 
كز انديكورة إماما الل جال' لعا تكون :دراه وله حون ايكون إنايا لغ ند 


اا الللللللللللسسسسسمءملهبببلب سح كتاب الصلاة 


تكون امرأة والمأموم رجلاً» ولا يجوز للخنثى أن تأتم بامرأة لئلا يكون رجلاً خلف 
امرأة. ويجوز أن يكون إماماً للمرأة وأن يأتم بالرجال أيضاً . 
فرع 

قال في كتاب الإمامة ويصلي الرجل بالنساء من ذوات محارمه فإن كن أجنبيات ولا 
رجل معهن كره له أن يصلى بهن وإنما كان كذلك لأن النبي كَل نهى أن يخلو الرجل 
بالعراةالاجنية وقال :الا يخلون رخل زامرا؟ فإ الستطان #العهمالتوإن كان جين 
رجال لم يكره بحال. 

فرع آخر 

لو صلى خلف الخنثى ولم يعلم ثم علم لزمه إعادة الصلاة [547اب/ ؟] فلو لم يعد 
الصلاة حين عرف حتى بان أنه رجل فالصحيح أنه يلزمه الإعادة أيضا وفيه قول مخرج 
أنه لا يلزمه الإعادة من قول الشافعي رضي الله عنه ولو رأوا سوادا فظئوه عدوا فصلوا 
صلاة شدة الخوف ثم بان أنه غير عدو يلزمهم الإعادة في أحد القولين ولو انتم تحني 
بامرأة ثم بان أن الخنثى امرأة لا تسقط عنه الإعادة قولاً واحداً لآن إحرامه انعقد فاسداً 
ولو فرغ من صلاته ثم بان أن الإمام امرأة ففيه وجه مخرج أنه لا إعادة ذكره ه في 
الحاوي. 

مسألة: قال: وأكره إمامة الفاسق والمُظهر للبدع وهذا كما قال تكره إمامة 

الفاسق وأراد كراهة التنزيه وهو المسلم إذا شرب الخمر أو زنى أو سرق أو ارتكب 
غيره من المعاصي فإن صلى بهم صحت صلاتهم والكراهة للنهي الذي ذكرنا في الخبر 
وروي أن رسول الله كلم قال: «انتقدوا ائتمتكم انتقاد الدرهم والدنانير» وقال مالك 
رحمه الله: الفاسق بغير تأويل لا يجوز الصلاة خلفه وفى المتأول روايتان والمشهور 
عق اكه قال 2 51 تظلى: حلت لقاب يتأ ويا :يكيف قن الراقت زه يلال علق 441 [1844/ 
؟١]‏ لا تجب الإعادة وقال أحمد رحمه اشاس علدت الروايتين: لا تجوز الصلاة خلف 
الفايق أصاد ووو فاش لا عمة 3 فود احلة ين ركوب اليد قال 1 انا ارو 
ع4 العديث أكاد امل غلك هذا إذا عسل قاد عند الضلاه ودايه: نظكة وان ماس 
والاذليزة تعلل جا كارن ركه كيه امبرو عرفت مين شال 50 إلا لز الله ولي قل امه 
قال: لا إله إلا الله» وصلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج وكان من أفسق 
الناس» وروي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: : أتصلي خلف الحجاج؟! فقال: إذا 
دعونا إلى الله تعالى أجبناهم وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. وقال معاذ قال لي 
رسول الله كه : «يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسين أحداً من 
أصحابي" وق الس رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: ثلاث هن السنة الجهاد في سبيل 
امطع لير أن قاجر والعتلاة تلفت كل إحام ري او داج بر لاا علي من صل إل 
القبلة بر أو فاجر» وقال الشافعي وإن أمَّ من بلغ غاية في خلاف الحمد والدين أجزأه 


ا 25 ا ا 
وخلاف الحمد هو الذم ولكنه [55”"'ب/ ؟7] تطرف في العبادة فعبر عن الفسق المذموم 
بخلاف الحمد وأراد به من بلغ الغاية في ارتكاب المعاصي ولم يرد الغاية في البدعة 
هي الكفرء وأما المظهر للبدع في الدين بالطعن على السلف الصالح فإنه تكره الصلاة 
خلفه فإن صلى صحت صلاته لأن ذلك لا يخرجه عن الإسلام وقال صاحب الإفصاح: 
أراد الشافعي رحمه الله: إذا لم يخرج عن الإسلام ببدعته ولم يكفر السلف ولم ينقصهم 
ولم يعتقد حدوث كلام الله تعالى ولا نفي شيء من صفاته» وإنما خالف في الأرجاء 
والوعيد ونحو ذلك من البدع التي لا تخرجه من الملة فتكره الصلاة خلفه» ولكن تجوز 
فأما إذا اعتقد شيئاً مما ذكرنا لا تجوز الصلاة خلفه. ومن أصحابنا من قال: البدعة 
على ثلاثة أضرب ضرب لا يفسق به كالمخالف في الفروع من الفقهاء فلا تكره الصلاة 
خلف معتقده إلا أن يكون منهم من يذهب إلى ترك الأركان فتكره الصلاة خلفه لئلا 
ترك وكا ركوو أذ الظافو سه ايان يت دتو ست نوه كلك وربما يعتقد أنه 
لا بستحت كالسمية فق الركعة العانية:ولكه يات نيه :للخروي[888؟]من الدلاف: 
وضرب يفسق به كمن سب الصحابة من الروافض والخوارج» نتعيي الصبلؤة يتيلفه' ولكنه 
يكرهء وضرب يكفر به كالقول بخلق القرآن والاعتقاد بأن عليا رضي الله عنه كان إلها 
أو كان نبياً كما قالت غلاة الرافضة فلا تجوز الصلاة خلفه. وحكي عن مالك أنه قال: 
لا يؤتم ببدعي ولعله أراد من يحكم بكفره وقال القفال: تجوز الصلاة خلف الخوارج 
والروافض ولكن يكره لأن مذهب الفقهاء أن لا يكفر أهل الأهواء بالتأويل وقيل 
لجعفر بن محمد رضى الله عنه: أكان الحسنء والحسين إذا صليا خلف مروان بن 
الحكم يعيدان الصلاة؟ فقال: لا ما كان يزيدان على الصلاة معه غير النوافل. 

مسألة: قال وإن أمى أي بمن يقرأ أعاد القارىء وهذا كما قال إذا صلى القارىء 
وهو الذي يحسن أم القرآن خلف الأمي الذي لا يحسن أم القرآن ففيه قولان؛ أحدهما 
قاله في الجديد: أنه لا تجوز صلاة القارىء وقال في القديم: إن كانت الصلاة مما 
يجهر فيها بالقراءة لا يجوز لأن الإمام يتحمل القرآن في هذه الصلاة والأمي ليس هو 
من أهل التحمل وإن كانت الصلاة مما يسن فيها [50”ب/ ؟] بالقراءة يجوز لأنه يقرأ 
لنفسه وبه قال الثوري وخرج أبو إسحاق رحمه الله قولاً ثالثاً فقال على هذا نحى في 
قوله الجديد أن يصح صلاة القارىء خلف الأمي بكل حال لأنه يلزمه أن يقرأ لنفسه في 
الصلاتين وبه قال المزني وأبو ثور واختاره ابن المنذر وروي ذلك عن عطاءء وقتادة 
ووحية أن القواءة هئ ركن ين أركان الضبلاة عجان أن يكون العا فيه ماما للقادن 
كالقائم يصلي خلف القاعد وقال القاضي الطبري هذا التخريج باطل لأن الشافعي رحمه 
الله رجع في الجديد كما قاله في القديم من تحمل الإمام قراءة المأموم والزم المأموم 
القراءة في الصلاتين ومع هذا فقد منع جواز صلاة القارىء خلف الأمي وفي القديم 
اعتبر بطلان صلاته بتحمل القراءة عن المأموم فلم يجز أن يخرج على قوله الجديد 
طريقة رجع عن القول بها ولو جاز هذا لجاز أن يقال قوله القديم قول الشافعي في 
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الجديد مع رجوعه عنه واختياره لطريقة مخالفة له فلما لم يجز هذا فكذلك هذا التخريج 
وقال القفال اختلف أصحابنا فى نصين للشافعى خالف الآخر الأول هل يجعل للآخر 
3 ]] رجوعاً عن الأول أم لا فإن قلنا أنه يكوث رجوعاً فلا يأتى في الجديد إلا 
قول واحد لا يجوز بحال وإن قلنا لا يجوز رجوعاً فعلى هذا يخرج ما قاله أبو إسحاق 
قال: وإنما لا يجعل رجوعاً لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين والصحيح القول 
الأول وبه قال أبو حنيفة ومالك» وأحمدء والثوري في الرواية الصحيحة أن الإمام من 
يقدر على التحمل إذا أدركه راكعاً فالعاجز لا ينتصب له كالإمام الأعظم إذا عجز عن 
عمل أعيا الآمة لا يكون إماما. 
فرع 

إذا صلى القارىء خلف الأمي صحت صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة القارىء 
خلفه وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد رحمهم الله وكذلك يجوز للأمي أن يصلي 
خلف الأمي مع المقدرة على الاقتداء بالقارىء ولكل واحد منهما أن يصلي منفرداًء 
وكذلك يجوز للأخرس أن يصلي خلف الأخرس مع القدرة على الصلاة خلف الناطق 
ويصلي منفرداً أيضاً مع القدرة على الاقتداء بالناطق» وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة 
الأمي أيضاً قال أبو حازم: من جملة أصحابه إنما أفسد أبو حنيفة صلاة الأخرس لأنه 
يمكنه [55”'ب// ]١‏ أن يقتدي بالقارىء فيؤدي صلاة بقراءة وهذا يدل على أنه لا يصلي 
وحده وقال الكرخي: إنما أفسد صلاته لأنه لما أحرم معه صح إحرامه معه ثم لزم 
تحمل القراءة عنه فعجز فبطلت صلاته» وهذا غلط لأنه أمَّ من لا يجوز له أن يؤمه فلا 
تبطل صلاته» كالمرأة تؤم الرجل وأما ما ذكر أبو حاتم فغلط فإنه يوجب الجماعة على 
الأمي وقد روينا أن وعلذ كاليا سول الله إني لا أستطيع شيئا من القرآن فقال: «قل 
سبحان الله» والحمد لله الخبر ولم يأمره بالائتمام بالقارىء وأماما ذكره الكرخي لا 
يصح لأن هذا المي بإحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه فكيف يجب عليه أن يتحمل 
عن غيره. 

فرع آخر 

الأمي في اللغة: هو الباقي على أميته يعني عى خلقته الأولى لم يعلم شيئاً وفي 
الشرع: من لا يحسن أم القرآن فإذا ائتم من لا يحسن أم القرآن ويحسن غيرها فصلاة 
من يحسن أم القرآن خلفه باطلة وإن كان الإمام لا يحسن أم القرآن يحسن سبع آيات أو 
ثمان آيات والمأموم لا يحسن أم القرآن أيضاً إلا أنه يحس من سائر القرآن أكثر صحت 
صلاته خلفه لأنهما أميان والمستحب [175517/ 7] تقدم من يحفظ الأكثر. 

فرع 

لو كان لا يحسن شيئاً من القرآن فصلى بمن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة فهو 

كصلاة القارىء خلف الأمي لأن سبع آيات تقوم مقام الفاتحة. 


كتاب الصلاة نبب 1998 
فرع آخر 
لو كان أحدها يحسن النصف الأول من الفاتحة والآخر يحفظ النصف الأخير لا 
يصح اقتداء أحدهما بالآخر وهذا مما يسأل للتعنف فيقال: أيهما أولى بالإمامة؟ ومثل 
هذا يسأل فقال: جماعة من الخناثى إمامهم أين يقف؟ وهذا السؤال محال لأنه لا 
يصح اقتداء بعضهم ببعض . 
فرع آخر 
لو صلى رجل خلف من لا يعرفه قارئاً فإن كانت الصلاة يُسرٌ فيها بالقراءة أحبينا له 
الإعادة لئلا يكون أمياً ولا يجب عليه لأن الظاهر أن لا يتقدم بالناس إلا قارىء وإن 
كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ولكنه ما جهر بها قال في الأم عليه الإعادة لأنه لو كان 
يحسن القراءة لجهر بها اللهم إلا أن يسأله فيقول: تركت الجهر ناسيا فلا يلزمه 
الإعادة. 
فرع آخر 
قال: لو أم رجل قوماً يقرأون القرآن ولا يدرون أيحسن أن يقرأ أم لا؟ فإذا هو لا 
يحسن أم القرآن أو تكلم بسجع في القرآن لم تجزهم صلاتهم وابتداء الصلاة وعليهم 
إذا سمع [41“"'ب/ ؟] ما ليس من القرآن أن يخرجوا من الصلاة خلفه وسجاعته 
كالدلائل الظاهرة على أنه لا يحسن يقرأ وأراد بالسجع ما حكي عن الأصمعي قال: 
اجتزت ببعض أحياء العرب فحضرت الصلاة فقام رجل يؤم القوم فقرأ: 
والسماء ذات البروج والحيل السروج والأرض ذات المروج والبحر عليها يموج. 
ثم ذكر وقام إلى الثانية فقرأ : 
والليل إذا يغشى وجاء الذئب يسعى وأكل الشاة الوسطى وترك الشاة العرجا وسوف 
يأخدها مرة أخرى . 
وكبر وسلم فقلت له: إن هذا ليس بقرآن قالها القرآن قال: فلقنته الفاتحة والمعوذتين 
قال أما إنه لأحسن مما كنت أقول وقرأ بعض العرب: 
قل هو الله أحد قاعد على الرصد مثل الأسد لا يفوته أحد. 
فإذا علم أنه أمي أو سمع ما ذكرناه وكان قد أحرم خلفه قال الشافعي رحمه الله 
أحب أن يعيدوا الإحرام فإن بنوا عليه وأتموا لأنفسهم أجزأتهم واحتج المزني رحمه 
الله على صحة قوله بأربعة أشياء؛ أحدها: قال قد أجاز صلاة من ائتم بِجُنْب وهو ليس 
في صلاة فأولى أن تجوز الصلاة خلف العاصي بترك الغسل دون المطيع والثاني 
[4"// ؟] قال الشافعي: صلى رسول الله كك قاعدا بقيام وفقد القيام هو أشد من فقد 
القراءة لأن القراءة تسقط إذا أدرك الإمام راكعاً دون القيام والثالث: قال أجاز الشافعي 
رحمة الله عليه في صلاة الخوف للطائفة الثانية ركعتها مع الإمام إذا نسي سجدة من 
الأولى وقد بطلت هذه الثانية على الإمام والرابع قال ولا يكون هذا أكثر ممن ترك أم 
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القرآن عمداً وتجوز صلاة المأموم خلفه والجواب عن الكل هو يرجع إلى نكتة واحدة 
وهي أن في هذه المواضع لم يكن أنقص في ذات الإمام يمنع اقتداء كامل بالذات به 
وفي الأمي وجد نقص في ذاته فمنع اقتداء القارىء الذي هو كامل الذات به كما لا 
يجوز اقتداء الرجل بالمرأة ولهذا أن النبي كَل أحرم بالصلاة وهو جنب ثم تذكر فخرج 
فاغتسل وصلى وروي أته لما مرض صلى قاعداً ولا يقال هو نقص فيه أو نقول الحدث 
والطهارة متعاقبان وليست لهما علامة يعرف. الرجل بها والأمي يمكن الوقوف على 
حاله ولأن خلف الجنب لا تجوز الصلاة مع العلم وهو يجوز خلف الأمي [#544ب/ ؟] 
مع العلم فلا يصح الاعتبار وقوله: فقد القيام أشد ليس كذلك بل فقد القراءة أشد لأن 
المتنفل يترك القيام مع القدرة دون القراءة وأما إذا أدرك الإمام لا يأتي بقيام القراءة بل 
يأتي بقيام التكبير فكما سقطت للقراءة فكذلك للقيام وأما الأخير قلنا ليست لتركه 
القراءة عامداً علامة يعرف بها بخلاف الأمي. 
مسألة: وإن ائتم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا منه وهذا كما قال إذا صلى الكافر 
قبل أن أن يظهر الشهادتين لم يكن ذلك إسلاماً منه وعذر على ذلك ولا يكون ذلك 
أيضاً دلالة على إسلامه وسواء كان اماما أو مأموماً وسواء صلى في بيته أو في المسجد 
وإنما يعزر لأنه أفسد على المسلمين صلاتهم واستهزأ بدينهم وحكي عن الأوزاعي أنه 
قال: يعاقب وينبغي أن يريد به التعزير وقال أبو حنيفة: إذا اقتدى بمسلم في مسجد 
وحكم بإسلامه حتى لو قال: ما أسلمت حكم بردته ويقتل وإن كان إماماً أو منفرداً في 
مسجد فيه روايتان وإن صلى في غير المسجد لم يكن إسلاما وعند محمد إذا صلى في 
المسجد على أية حالة كانت كان إسلاماً وقال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل 
[549/ ؟] حال وحكي عن أبي حنيفة: أنه لو حج وطاف كان إسلاما منه وهذا غلط 
لأن صلاته تحتمل وجوه فلا تدل على الإسلام. 
فرع 
هذا الذي ذكرنا هو إذا لم نسمع منه كلمة الشهادتين في التشهد فإن سمع منه ذلك 
قال ابن أبي هريرة: فيه وجهان أحدهما: أنه يحكم بإسلامه وهو الصحيح وهو اختيار 
القفال لأن الشهادتين قد وجدتا منه ابتداء فكان إسلاما كما لو دعى إلى الإيمان فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله والثاني أنه لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بها قاصداً إظهار 
الإسلام لجاز أن يكون ذلك منه على طريق الحكاية والاستهزاء كما روي أن أبا 
محذورة وأصحابه إذنوا في طريق حنين على طريق الحكاية والاستهزاء لمؤذن 
رسول الله يكلِ فلم يجعل ذلك إسلاماً منهم وعلى هذا إذا أتى بالشهادتين في غير 
الصلاة من غير دعاء إلى الإيمان أو أذْنَ هل يحكم بإسلامه فيه وجهان. 
فرع 
لو قال مع الشهادتين وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام حكم بإسلامه على أي 
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وجه كان وإنما يعتبر ذلك هذا عند الدعاء إلى الإيمان في العيسوية من اليهود الذين 
يقولون: إن محمداً [54”ب/ ؟1] رسول الله أتى العرب دون بني إسرائيل. 
فرع 

قال الشافعي رحمه الله في المرتد في الكبير إذا قامت البينة على الرجل بالردة غنم 
ماله إذا مات فإنه قال ورثته: أنه رجع إلى الإسلام وأقاموا البينة أنهم رأوه بعد الشهادة 
عليه بالردة يصلي صلاة المسلمين يعني في دار الحرب قبلت ذلك منهم وإن كان هذا 
في بلاد المسلمين لا يحكم بإسلامه بها قال القاضي أبو الطيب: وعندي أن الكافر إذا 
صلى في دار الحرب مثل المرتد وهذا لأنها دلالة على الإسلام فإذا وجدت في دار 
الإسلام جاز أن يكون هذا رياءً وتقربا إلى المسلمين فلا يحكم بها بالإسلام كصوم 
شهر رمضان فإذا وجدت في دار الحرب لا يحتمل إلا الإسلام وهذا غريب لم يذكره 
أهل خراسان وقد ذكرنا من قبل أنه إذا صلى خلف الكافر ثم... فإنه يلزمه الإعادة 
بخلاف ما لو صلى خلف الجنب ثم علم والفرق ما أشار إليه الشافعي قال الكافر لا 
يكون إماماً بحال والمؤمن يكون إماماً فى الأحوال الظاهرة ويقرأ هذه اللفظة بالطاء 
والطاء ويحاهها متقارب ]لآ أن الأخوال لآ :ترصف :[:9/16؟] بالظهارة 'ويعدم أن 
توصف بالظهور من قرأها بالظاء قال الخلل وقع من المزني رحمه الله لأن الشافعي 
رحمه الله عبر بخلافه فى الكبير فقال لأن الكافر لا يكون إماما بحال والمؤمن يكون 
إمافا إلا أنه لبس اله أن يضلى الا «ظاهر ا وآراة أن الطيارة والسدف جاتنال مسافناة 
على المؤمق فلاايمكن المقتدئ الاتحترال من كلانه الإمام كما يكن فى 'العنالييا 
الاحتراز من كفره إذا الكفر والإسلام ليسا متعاقبين في الغالب وكذلك الذكور والأنوثة 
وبهذا نجيب المزني رحمه الله كما ذكره هنا وهو قوله كل فصل لنفسه. 

مسألة: قال ومن أحرم في مسجد أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم لجماعة. 

الفصل 

وهذا كما قال وجملته أن فى نفل الصلاة إلى الصلاة ثلاث مسائل؛ إحداها: أن 
يتقل من جطاعة إلى جحاعة مكل :إن اعندث الإماء فاتستظلف غيره أو أحرم بهم وهو 
جنب فذكره انصرف واغتسل وعاد فابتدأ بهم الصلاة صح ذلك كما فعل النبي كَل وقد 
انعقد في هذه المسألة الثانية جماعة بغير الإمام ثم صارت جماعة بإمام فيجوز والثانية 
[3 "ب/ ؟] نقل الجماعة إلى الانفراد ينظر فإن سلم إمامه قبل الفراغ المأموم مثل أن 
أدرك معه بعض الصلاة أتمها المأموم منفرداً وإن أخرج نفسه من صلاة إمامه قبل فراغ 
الإمام منها نظر فإن كان لعذر أتمها لنفسه لما ورد في صلاة الخوف وإن كان لغير عذر 
ففيه طرق قال الإصطخري لا تبطل قولاً واحداً وقال غيره من أصحابنا فيه قولان 
والصحيح أنه لا يبطل ويكره لما روي أن رجلاً خرج من صلاة معاذ حين أطالها فلم 
يأمره رسول الله كلَِةِ بالإعادة ولأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض 
صلاة النفل قائماً ثم قعد وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان بعذر فقولان» وإن 
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كان مغن عدن بطل كول وااهدا. وهذا"فعيفك وفال تعهن امحاننا بالعزاق عن 
المتأخرين: فيه قولان: سواء كان بعذر أو غير عذر وهذا هو أضعف من الذي تقدمه 
وقال أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله: تبطل صلاته سواء كان بعذر أو غير عذر 
واحتجوا بقوله يَكِِةٍ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه قلنا: 19811/ ؟] أراد ما 
دام متابعاً له والثالثة: أن ينقلها من الانفراد إلى الجماعة ينظر فإن أحرم وحله ثم جاء 
قوم فصلوا خلفه فنوى هو إمامتهم صارت جماعة ويجوز بلا خلاف وإن جاء هو 
والإمام معاً لصلاة الجماعة فلما وقفا للدخول فيها أحرم قبل إمامه فنوى اتباعه في 
الصلؤة لذ يح وز كول واحذا ولو أحرم وحده بصلاة فجاء إمام ومعه قوم فأحرموا بتلك 
الصلاة فالمستحب أن يتجوز في إكمال الركعتين ويسلم ويتبع الإمام فيصلي معه 
الجماعة وإن لم يفعل كذلك ولكنه نقلها إلى صلاة الإمام قال في الأم والقديم ونقله 
المزني: يكره ويصح وقال في الإملاء: تبطل صلاته واختلف أصحابنا في هذا فمنهم 
من قال قول واحد أنه لا يجوز لأنه قال في الإملاء: لا يجوز أن يبتدىء الصلاة لنفسه 
ثم يأتم بغيره وهذا منسوخ أراد به ما قال في الكبير هو منسوخ بفعل معاذ وذلك أن في 
ابتداء الإسلام كان إذا دخل المسبوق يسأل بعض القوم كم مضى من الصلاة فيشير إليه 
بأصبعين أو ثلاثة فيصلى هو ذلك القدر ثم يتم صلاته مع الإمام فدخل معاذ رضي الله 
عنه فصلى مع النبي يَلِِ [51"'ب/ 7] ما أدراك فلما سلم قضى ما فاته فسأله 
رسول الله يَكهِ عن ذلك فأخبره كيف فعل فقال: (إن معاذاً سن لكم سنَّة فاتبعوه) 
وروي: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون وعليكم السكينة والوقار فما 
أدركعم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» ونقل المزني رحمه الله: وكرهت ذلك وأراد كراهة 
التحريم كما قال تعالى: #كُل هَلِكَ كن مَيَقُمُ عِنْدَ رَيْكَ مكروما [الإسراء: 8*] أي محرماً 
والذي قاله في القديم قال قائل: داعا مم الإماء ورعيك بجا فى واه اننا رحمه 
الله ثم رده عليه وقال: من قال بهذا أجاز الصلاة بإمامين ونحن لا نجيز ذلك أراد به 
إبطال الاستخلاف في قوله القديم لا يجوز هذا والفرق أنه التزم أحكام المنفردين 
بالانفراد فليس له إسقاطها بالاقتداء بخلاف الصلاة خلف إمامين فإنه لا يؤدي إلى هذا 
وهذا جواب المزني عما اختار من جواز نفل صلاة الانفراد إلى الجماعة قال هذا 
القائل ولا يجوز الاحتجاج بما روي أنه أحرم وهو جنب فتذكر فخرج ثم عاد بعد 
الغسل فأحرم لأنهم افتتحوا على قصد [15075/ ؟] الجماعة بخلاف هذا قال: ولا يجوز 
الاحتجاج أيضاً بما روي أن أبا بكر رضي الله عنه ائتم بالنبي يل بعد ما صلى بعض 
الصلاة إماماً لأن ذلك أيضاً هو افتتاح جماعة وهذا قول أبي حنيفة ويروى عن مالك 
أيضاً ومن أصحابنا من قال وهو الأصح في المسألة قولان: والصحيح عندي أنه يجوز 
وهو اختيار المزني رحمه الله ووجهه أنها صلاة افتتحت فرادى وصارت جماعة فلا 
بأس كما لو أحرم وحده ثم صلى خلفه جماعة» والاحتجاج بما روي أنه صلى بهم 
وهو جنب صحيح لأنه يك في الحقيقة لم يكن في صلاة فلم تصح جماعتهم ثم صحت 


كتاب الصلاة 
بعد ذلك وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في حكم الأصل ولم يكن متابعاً 
لأحد ثم صار متابعاً وجاز ذلك» وهاتان الحجتان قويتان. ثم اختلف أصحابنا في 
محل القولين فمنهم من قال القولان: قبل الركوع فأما بعد الركوع لا يجوز قولاً وحداً 
لأن فيه تغيير نظام الصلاة ومنهم من قال وهو اختيار أبي إسحاق وغيره إن كان قبل 
الركوع يجوز قولاً واحداً والقولان: بعد الركوع ومنهم من قال وهو الأصح في الكل 
قولان: قبل الركوع وبعده ثم من أصحابنا من [57”"ب/ ؟] قال القولان هما مبنيان على 
أن الخروج من صلاة الإمام قبل فراغه هل يجوز أم لا؟ لأنه يحتاج ههنا إلى الخروج 
قبله ومنهم من قال: هما مبنيان على أن الاستخلاف هل يجوز أم لا؟ ووجهه المشابهة 
أنه يصلي الآن بإمام لم يكن من قبل والصحيح أنهما قولان: بأنفسهما لأنه خروج بعذر 
ومعنى القولين أنه يؤدي إلى تغيير الأحكام فإذا قلنا: يجوز ضمها وكان قد سبقه بركعة 
فإذا قام الإمام إلى الرابعة لا يجوز له أن يقوم معه لأنه يؤدي إلى أن تصير صلاته 
ند لي نا اقلم عي كنيد رض كن له ولسدكه جاريي 
صلاة الخوف نحو هذا وإن أراد أن يسلم كان له ذلك لأنه عذر ولو صلى ركعتين من 
الظهر ثم ضم إلى صلاته فقام غير ركعتين إن شاء انتظر حتى يصلي ركعتين ويتم الصلاة 
فيسلم معه وهو يطول الدعاء في حال الانتظار وإن شاء سلم لنفسه. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان يجوز قبل الركوع وبعده بشرط أن لا يؤدي إلى مخالفة الإمام فإن 
أدى إلى مخالفة الإمام لا يجوز بأن صلى ركعة من الظهر ثم وصل بإمام وهو في أول 
3" ؟] الظهر لأنه مخالفة في القيام والقعود في كل ركعة وهذا لا يصح لأنا إذا 
جوزنا هذ يتابعه إلى آخر الصلاة ويترك التشهد الأول متابعة له ويأتي معه بالتشهد في 
الركعة التي هي ثالثة متابعة له ولا يضره ذلك ثم إذا تمت ركعات صلاته وقام هو إلى 
الرابعة فعلى ما ذكرنا وهذا أوضح. 
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فرع 
لو شرع في صلاة فائتة فحضرت صلاة الوقت جماعة لا يقطعها لأنه لا يجوز أن 
يقطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى والله أعلم. 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 
مسألة: قال وإذا أمَّ رجلاً قام المأموم عن يمينه. 
الفصل 
وهذا كما قالء المأموم إذا كان واحداً فالسئّة أن يقف عن يمين الإمام قال سعيد بن 
المسيب رحمه الله يقف على يساره وقال النخعي رحمه الله : يقف خلفه إلى أن يركع 
فإن أدركه آخر وقف معه وإن لم يدركه تقدم ووقف عن يمينه وهذا غلط لما ذكرنا من 
خبر ابن عباس رضي الله عنه في بيت ميمونة رضي الله عنها في هذا الخبر دلائل كثيرة 
ارشة نكر وها والجامن :اند ردن على 1ن اذا نوف على با انه عر زد 


ل بيبل تاب الصلاة 
[*5“”'ب/ ؟] ترك السنّة» والسادس: أنه لا يلزمه سجود السهو بذلك. والسابع: أنه إذا 
وقف عن يساره يلزمه أن يتحول إلى يمينه» والثامن: أن يؤخره الإمام بيمينه لا يساره 
والتاسع: أن يريده من خلفه لا من قدامه. والعاشر: أنه يحرم الكلام في صلاة النفي. 
والحادي عشر: أنه يدل على أن المشي اليسير لا يبطل الصلاة. والثاني عشر: أن 
للصبي موقفاً في الصف كالبالغ و ابن عباس رضي الله عنهما كان صبيا فإذا ثبت هذا 
فإن تركه الإمام على يسار نفسه وصلى معه لم تبطل صلاة واحد منهما وإذا أراد أن 
يدور عن اليسار إلى اليمين فالمأموم يدور دون الإمام لأنه تابع فهو أولى بالانتقال وإن 
كان المأموم اثنين يقومان وراء الإمام. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقف 
بينهما وروي أنه تمسك بثلاث سنن منسوخة. أحدها: هذاء والثانية: التطبيق في 
الركوع. والثالثة: الإقعاد في الصلاة والدليل عليه في هذا الموضع ما روى جابر 
رضي الله عنه قال: وقف رسول الله يَلةِ فجئت ووقفت على جنبه فجاء جابر بن صخر 
تومي فق يسار تاغررا بود سن 120141 /1] عاذ ساقم فإن وفيا كما فالا ابن مدكوة 
رضي الله عنه أو وقف كلاهما عن يمينه لم تبطل صلاة أحد واحتج بما روي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود فلما فرغ قال: هكذا فعل 
رسول الله يَكِةٍ قلنا: صار منسوخاً بخبرنا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: (إذا كانوا ثلاثة تقدم واحد وتأخر اثنان» وقال مسعود: غلام فروة كان 
رسولة الله كله يصلي وإلى جتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي:فدفع كي في. صادر 
أبي بكر فقمنا خلفه. فإذا تقرر هذا فإذا جاء الثاني ووقف على يساره وأحرم فإن كان 
قدام الإمام واسعاً ووراءه ضيقاً تقدم الإمام وإن كان كداعة ضيها :ووؤاته رابع تار 
المأمومان لأنهما تابعان للإمام. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يتقدم الإمام وذكر 
بعض أصحابنا بخراسان مثله وهو غلط لما ذكرنا. وقال القاضى الطبري: إذا جاء آخر 
يقف على يساره ويحرم [55"اب/ ؟] فإذا أحرم فإما أن يتقدم الإمام عليهما أو يتأخر 
المأمومان عنه ويكره أن يحذر المأموم الذي عن يمينه فإنه لم يَصِر بعد في الصلاة فلا 
يجوز له ترك موقفه لأجله وكلام سائر أصحابنا يدل على أنه يتأخر المأموم إلى الجائي قبل 
الشروع في الصلاة» والصحيح ما ذكره القاضي رحمه الله قال: ولو جاء ثالث وهما قاعدان 
في التشهد الأخير فالمستحب أن يقعد عن يساره متشهداً ولا يتأخران عنه قل في التأخر في 
حال القعود أو تقدم الإمام مشقة والمرأة إذ أَمّت امرأة قامت عن يمينها فإذا جاءت أخرى 
فإنها تقوم عن يسارها لآن إمامة النساء تقوم وسطهن ولو أمّ صبيا وقفا معا خلفه. 
فرع 

لو كان معه صف من الرجال وصف من الصبيان خلف الرجال ومن أصحابنا من 
قال: يقف بين كل رجلين صبي حتى يتعلم أفعال الصلاة والأول: هو المذهب لقوله 
يك «لِيلِيّي منكم أولوا الأحلام والثهئ ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 


وإياكم وهيشات الأسواق» يعني ما يكون فيها من [55"/ ؟] ارتفاع الأصوات وما 


كتاب الصلدة ٠‏ ل [89 
يحدث فيه من الفتن وقال أنس رضى الله عنه: كان رسول الله يه يحب أن يليه المهاجرون 
والأتعار اليقطرا عستراناها :كرو مؤتهره [6ا تقار سني اإنهد ف امون مريع: 

مسألة: قال وإن كان امرأة أو خنثى مشكلاً قام كل واحد منهما خلفه وحده وهذا 
كما قال: المرأة إذا صلت مع الرجل وقفت وراءه على ما ذكرنا وإن كان إمام ورجل 
وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة ورائه والدليل عليه ما روى أنس رضي الله 
عنه أن حدثته مليكة دعت النبي يَلِْمَ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل بكم. 
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه 
رسول الله يلد واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين وكانت العجوز أم 
سليم وهذا يدل على نسخ ما قاله ابن مسعود وروى الشافعي رحمه الله أن النبي كك أمّ 
افا وغتعوواً منفردة خلف أنس وأراد بالعجوز أم سليم وهي أم أنس . وإن كان إمام 
وخنثى مشكل وقف الخنثى [755ب/ 7] خلفه لجواز أن تكون امرأة وإن كان إمام 
ورجل وخنثى وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام ثم الخنثى خلفه ثم المرأة خلفه وإن 
كان هناك رجال ونساء وصبيان وخناثى فالرجال يلون امعد اسه لول نه 
الخنائى ثم النساء. قال يكم «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها»). 

فرع 

لو تقدم المأموم على الإمام قال في الجديد: بطلت صلاته وبه قال أبو حنيفة» 
وأحمد رحمهما الله: وقال في القديم تصح صلاته قال مالك. وإسحاقء» وأبو ثور 
رحمهما الله: واحتجوا بأن مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة كما لو وقف على يسار 
الإمام ووجهه قوله الجديد هو الصحيح لأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد 
من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد 
وبهذا فارق إذا وقف عن يساره لأن اليسار قد يكون موقفاً للمأموم بخلاف القدام. 

فرع آخر 

لو كان الناس في المسجد الحرام مستديرين حول الكعبة فصلوا بصلاة الإمام فإن 
كان الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين صحت صلاتهم» وإن كان بعضهم أقرب إلى 
الكعبة من الإمام قال [07"أ/ 7] أبو إسحاق: تبطل صلاتهم لأنهم تقدموا على الإمام. 
وهذا بخلاف نص الشافعي لأنه نص في كتاب الإمامة على خلاف هذا فقال: 
ويجتهدون أن يكونوا أبعد عن البيت من الإمام فإن لم يفعلوا وعلموا وبعضهم أنه أقرب 
إلى البيت من الإمام فلا إعادة عليهم ثم قال: ولا تجزي صلاة الذين يصلون من جهته 
إلا أن يكونوا خلفه فإن لم يفعلوا عادوا ففرق الإمام بين من كان خلف الإمام يتوجه 
إلى الكعبة وبين من كان موجهاً إلى الكعبة من جهة أخرى وذكر في الفرق بينهما أن من 
هو في غير جهته لا يخفى عليه فعله وليس كذلك إذا كان الإمام في جهته خلفه لأنه 
يخفى عليه فعله فلم يجز وأيضا من كان محاذيا له لما جاز له التوجه إلى غير جهة 


١0‏ بي 7 سس كتاب الصلاة 
الإمام وجاز له التقدم عليه ومن هو خلفه لما لم يجز له أن يتوجه إلى غير جهة الإمام 
لم يجز له التقدم عليه وهذا هو الجواب إن احتج به أصحاب مالك على جواز التقدم 
وكذلك فى الكعبة لو استقبل أحدهما صاحبه على هذا الوجه يجوز وذكر بعض أصحابنا 
بخراسان أنه إذا تقدم المأموم على الإمام [57اب/ ؟] في الكعبة تجوز وهذا الإطلاق 
خطأ وإنما يجوز على ما ذكرنا. 

مسألة : قال وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي كَلةِ فلم 
يأمره بالإعادة وهذا كما قال من دخل وقد استوت الصفوف فإن وجد فرجة وقف فيها 
متعم فى العنلاثم اخ قإن أخرم خلنه ف ادخل الترجة فإنه يكره ورسو د طالاني» 
لوجداان مي عر ماه وجا اولحر امفيك في اصرح كر رجاه وبه قال 
الحسن» وأبو حنيفة» والثوري. ومالك» والأوزاعي» واد بن المبارك رحمهم الله وروي 
ذلك عن زيد بن ثابت. وقال أتخمل: وإسحاق» وابن أفي لبلئة وداود: لا تنعقد 
صلاته وبه قال النخعي» والحسن د بن صالح واختاره ابن المنذر واحتجوا بما روى 
وَابصة بن معبد: أن النبي كه صلىء ثم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحله فأمره أن 
يعيد الصلاة. وأيضا روي أن النبي يَللٍ قال لرجل صلى خلف الصف: أنها خلف 
الصف هلا دخلت في الصف أو جررت رَجُلاً من الصف فيصلي معه أَعِد صلاتك. 
وروي أنه يكِِ [1501/ ”] قال: «لا صلاة للمنفرد خلف الصف» وهذا غلط لخبر أبى 
بكرة وتمام الخبر ما روي أن أبا بكرة دخل المسجد فوجد رسول الله يَكِةِ في الركوع 
فخاف أن تفوته الركعة فركع وحده خلف الصف ثم خطا خطوة أو اثنتين حتى اتصل 
بالصف فلما فرغ رسول الله يَكِِ من صلاته روي أنه قيل له ذلك وروي أنه علمه لأنه 
كان يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من قدامه فأقبل على أبي بكرة. وقال له: يا أبا 
بكرة زادك الله حرصاً ولا تقرأوا اسم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم 
تسعون وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» ولأنه أخطأ فى 
الوقف ولم يخرج عن حد المتابعة فأشبه إذا وقف الواحد على يسار الإمام وأما خبرهم 
الأول والثاني فإنا نحمله على الاستحباب وأما الثالث فلعله أساء إلى رجل بعينه كان 
منافقاً أو لم يتم ركوعه وسجوده فقال: لا صلاة له 

فإن قيل فقد نهى رسول الله كَل أبا بكرة عن القعود قلنا: إنما تنهاه لأجل الكراهة 
أو أراد لا تعد إلى التأخر. 

وقال بعض أصحاب [707ب/7] أحمد إدا افتتح صلاته منفرداً خلف الإمام فلم 
يلحق به أحد من القوم حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فلا صلاة له ومن تلاحق به 
عه رس اج الوم الوا لا ا 
يقولان : في الرجل 18 دون الصف إن كان قري من الصفوف أجزأه وإ كان بغيداً 
لم يجزو. 


كنات الصلاة م ا لي ا يي يت ا 5171 
فرع 

لو دخل المسجد ولم يجد في الصف فرجة» يصلي خلف الصف وحده وذكر أبو حامد 
أنه يستحب له أن يجذب رجلا من القوم ليقف معه خلف الصف فإن لم يفعل هذا كره 
وأجزأه وبه قال جماعة من أصحابنا وقالوا: لا نص فيه وذكر القاضي الطبري أن الشافعي 
رحمه الله نص في البويطي أنه يقف وحده ولا يجذب رجلاً وهو أصح لأن في جذبه رجلاً 
يحدث خللاً في الصف الأول ويحرمه فضيلة الصف الأول وليس له ذلك. 

فرع آخر 

لو وجد في الأول فرجة فدخل رجل له أن يتقدم ويسد الفرجة وإن احتاج إلى 
المرور بين يدي [1"08/ ؟] آخر لأن الذي ترك الفرجة بين يديه في الصف الأول منع 
حق نفسه حين لم يتصل بالصف الأول. 

مسألة: قال وإن صلت امرأة بين يديه أجزأته صلاته وهذا كما قال فى رواية 
اق ريه وإ صلق وبري ننه إمر اه و هيد :يها الره على أحيك رجنه حيرت فال 
ومرور الحائض بين يدي الرجل في الصلاة تبطل صلاته وَأَعْيِل بالخبر الذي تقدم وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أخبرت بذلك قالت: «بئس ما عدلتمونا 
بالكلاب كان النبي يق يصلي على فراشي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة فكان إذا سجد غمز رجلي فأقبضهما وإذا رفع مددتهما» والقصد به الاحتجاج 
على أبي حنيفة ووجهه أن المرأة إذا لم تكن في الصلاة فإذا وتكون قائمة بخلاف ما إذا 
كانت في الصلاة فإذا لم تضره صلاة الرجل في شر حاليها قلأن لا تضر صلاته في 
أحسن حاليها أولى. 

مسألة: قال وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف 
بينه وبين الإمام . 

الفصل 

وهذا كما قال إذا صلى الإمام في المسجد وصلى غيره لصلاته نُظِر [04”ب/ ؟] فإن 
كان معه من جوف المسجد صحت صلاته سواء كان بينهما حائل أو لم يكن» بعدت 
المسافة بينهما أو قربت» اتصلت الصفوف أو لم تتصلء إذا كان له طريق إلى العلم 
بصلاة الإمام فإن كان سميعاً بصيراً علم بالسماع والمشاهدة لأنه يشاهد الركوع 
والسجود ويسمع التكبير وقول سمع الله لمن حمده منهء أو من غيره ممن يأتم به وإن 
كان بصيراً أصم علم بالمشاهدة وإن كان أصم ضريراً لم يَجُرْ حتى يكون إلى جنب من 
يسدده للركوع والسجودهء فإن لم يكن أو كان ولكنه لم يثق به لم يَجَر أن يقتدي به 
ويجوز لهذا الضرير الأصم أن يكون إماماً لأنه يصلي لنفسه ولا يقتدي بغيره بل غيره 
يقتدي به والمساجد اللطاف المتصلة بالجامع فإن حكمها حكم المسجد الكبير فإذا 
وقف المأموم فالمسجد اللطيف والإمام في المسجد الكبير صحت صلاته وإن كان 
الباب الذي بين المسجدين مردوداً لأن الجميع بنى للجماعة الواحدة ولو وقف الإمام 


إل اس م يه»بيسبسبح وتاب الصلاة 
في أسفل المسجد والمأموم على سطح المسجد صحت صلاته لآن سطح المسجد هو 
من. جملة المسجد [9ه؟1/؟] ألا ترى أنه يجوز للجنب الليث فيه والمستحب له أن 
يتأخر حتى يكون من وراء الإمام فإن حاذاه كرهنا له ذلك وأجزأه وإن تقدم حتى يصير 
إلى القبلة أقرب فهو على القولين ولو كان الإمام في ظهر المسجد والمأموم أسفل فإنه 
يجوز أيضاً وقال أبو حنيفة رحمه الله هذا يجوز ولكن إذا كان المأموم أعلا والإمام 
أسفل فإن كان المأموم أعلا بأقل من قامة الرجل صحت الصلاة وإن كان أكثر من ذلك 
لم تجز صلاته وهذا غلط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد 
بصلاة الإمام في المسجد ولم يفصل ولو كان الإمام في المقصورة والمأموم في الصحن 
أو رحبة المسجد جاز وإن زادت المسافة بينهما على ألف ذراع مثلا والرحبة هي البناء 
المبني لدخوله متصلاً به أو فنائه وهو ما يقارب بابه وجداره من حريمه ومطرح ترابه 
كالعادة الجارية في أفنية الدور وهكذا لو كان الإمام في بعر المسجد أو المأموم فيها 
والإمام خارج أو كان أحدهما على المنارة والآخر أسفل كل ذلك جائز وإن كان الإمام 
في المسجد والمأموم خارج المسجد في غير [59”ب/ ؟] رحبة ففيه ثلاثة مسائل؛ 
إحداها: أن لا يكون دونه حاتل بحال مثل أن لا يكون للمسجد حائل يحول دون رويّة 
من فيه من حائط وغيره لو يكون له حائط إلا أن باب المسجد بحذائه أو يمينه أو يساره 
مفتوح فإن كانت الصفوف متصلة صحت صلاته وإن خرجت فرسخاً أو أكثر وإن كانت 
الصفوف متقطعة قال الشافعي رحمه الله تصح صلاته على القرب ولا تصح من البعد 
وهو أن يكون منقطعاً على قدر ثلثمائة ذراع واختلف أصحابنا من أي موضع أخذ 
الشافعي هذا التحديد على وجهين: أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق 
وغيرهما أنه أخذه من صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فإنه يحني عن المصاف بقدر 
رميتهم وسهام العرب لا تبلغ أكثر من هذا وقيل أخذه من صلاة الخوف فإنه صلى بفرقة 
ركعة فانصرفت وهم في الصلاة إلى وجاه العدو وأتت الفرقة الأخرى فأحرمت من 
خلفه فصارت الفرقتان في مكان بين التي معه والتي تحرسه ثلثمائة ذراع وقال 
ابن الوكيل» وابن جبران رحمهما الله إنما أخذه [1950/ ؟] من العرف والعادة لأنه قال 
ما يعرف الناس قوماأ وكذلك ثلثمائة ذراع فما دونها وهذا ظاهر المذهب ثم اختلف 
أصحابنا أنه تحديد أو تقريب قال أبو إسحاق رحمه الله: هذا تحديد فإن جاوز ثلثمائة 
ذراع لم تجز صلاته قال أبو إسحاق والذي قال المزني أجاز ذلك في الإملاً بلا تأقيت 
مطلق محمول على ما قيده ههنا وهذا هو المذهب المشهور ذكر القاضي الطبري رحمه 
الله ومن أصحابنا من قال هو تقريب وليس بتحديد فإن زاد عليها قليلاً قدر ثلاثة أذرع 
لم يضر وهذا هو اختيار المزني رحمه الله وهو الصحيح عند مشايخ خراسان وقال 
القاضي أبو علي البندنيجي: نص عليه في الأم وذلك ليس بشيء وهذا لأن الشافعي 
قال مائتي ذراع أو ثلثمائة ذراع أو نحو ذلك وهذا ليس إلا للتقريب ولأنه اعتبر ذلك 
من صلاة الخوف أو العرف أو العادة وليس ذلك إلا بالتقريب وهل يعتبر هذه المسافة 


كتاب الصلاة 3-3-3 بس 59968 
من الإمام أو من آخر المسجد؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر من موقف الإمام إن لم 
يكن خلفه أحد في المسجد أو من آخر [ “'اب/؟] الصفوف إن كانت خلفه صفوفء» 
والثاني: وهو المذهب أنه من آخر المسجد في صحراء موات لا مالك له أو كان ملكا 
لرجل واحد فإن كانت أفلاكا متختلقة ففه :وجهات؛ أحدهما: يجوز ولا اعتبار باختللاف 
الليل وإنما الاعتبار باختلاف الأبنية ولا بناء ههنا. والثاني: لا يجوز أن يكون الإمام 
في ملك والمأموم في ملك آخر وهذا كان اختيار القفال رحمه الله ثم رجع عنه وهذا 
الوجه الثاني لا وجه له عندي. المسألة الثانية» والثالثة: أن يكون بينه وبينه حائل فإن 
كان الحاكل من غير المسجد لم يتلق 'اصحابنا فيه قال أب و إسحاق:: حائظ المتنجد 
ليس بحائل لأنه بُني لمصلحة المسجد كالسواري في الوسط وقال عامة وهو المذهب 
الصحيح وهو حائل يمنع صحة الصلاة لأنه بنى الفصل بينه وبين غيره بخلاف غيره 
ولأن عائشة رضي الله عنها قالت لنسوة صلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن 
كان دونه في حجاب لم يكن بين منزلها والمسجد إلا سور المسجد لأن باب منزلها 
كان ينفذ إليه وقيل هذه الحكاية لا تصح /1"51١[‏ ؟] عن أبي إسحاق ونص في الشرح 
على خلافه وإن كان الحائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة مثل المشبك فعلى قول أبي 
إسحاق هذا أولى أن لا يكون حائلاً وعلى هذا المذهب فى هذا وجهان؛ أحدهما: لا 
يكوك حائلاً لأنه لا يمتع'النظر إلى :من في المسجد فهق كالباب: المفتووالثاتي: 
يكون حائلاً لأنه يمتنع للاستطراق بخلاف الباب المفتوح وهذا أقرب. 
فرع 

لو كان باب المسجد مفتوحاً والناس في المسجد فوقف رجل بحذاء الباب يصلي 
بصلاة الإمام فإن صلاته صحيحة وصلاة من على يمينه ويساره وإن اتصل الصف وطال 
وكذلك صلاة من خلفهم وإن اتصلت الصفوف لأنه إذا كان في الصف من يرى بعض 
المأمومين ن أو من بين يديه صحت صلاة الكل وأما صلاة من وقف قدامه على يمين 
المسحجد أو نسساره ولم يقف أحد منهم بحذاء الياب هل تصح صلاته؟ المذهب أنه لا 
تصح وعلى قول أبي إسحاق تصح وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قول أبي إسحاق 
وهذا غلط كما ذكرنا ولأن النبى يَللِةِ قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا [51'ب/ 7] فى 
المسجد» وآراذ بضلاة الأنام فى الصسجة ولع يرد به إذا لم يكن حائل يدل على أنه 
ا 
الإمام من علم صلاته ولم يراع القرب وهذا لا يصح لقوله تعالى: «تَسْموا إِلّ ذم أسَهِ4 
[الجمعة: 4] فظاهره أن السعي واجب وإن علم بصلاة الإمام وروي أن النبي كَةٍ قال: 
«لو صليتم في بيوتكم لضللتم» ومذهب عطاء جوازها في بيته وحكي عن مالك رحمه 
الله أنه قال: يصلي بصلاة الإمام من علم صلاته إلا في الجمعة. وهذا غلط أيضا لما 
سبق من الدليل ويقيس على الجمعة. 

مسألة: قال وكذلك الصحراء والسفينة. 


8005 ا الشسشسشش*ي*٠مشمي‏ «4ههِيهبيبببسبب ‏ تاب الصلاة 
الفصل 
وهذا كما إذا كان الإمام ة و3 الصعرا كر اموه يعدا عاةا ته يربينيما باد عقر 
القرب والبعد على ما ذكرنا ومقذان"! لين فة مقي ١‏ في آخر الصفوف والشارع والطريق 
بن للفو ف ليو معان وي قال سا ليه ادو ليذ وا ).وحمي حي ابن عر تا 
يمنع الاثتمام وقيل أنه وجه آخر وليس بشيء لما روي عن النبي كله [17757/ ؟] أنه 
قال: «من كان بينه وبين ن الإمام طريق فليس هو مع الإمام) وهذا غلط لما روي أن أنساً 
رضي الله عنه كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام 
في المسجد وهو الوليد بن عبد الملك وبينه وبين المسجد طريق ولم ينكر منكر ولأن ما 
بينهما تجوز الصلاة فيه فلا يمنعها هو لأن ذلك لا يمنع الاستطراق ولا المشاهدة وأما 
الخبر الذي ذكروا فإنه لا أصل له فى كتب أصحاب الحديث أو هو محمول على البعد 
أو الكراهة وأما في السفينة فقد ذكرنا جواز الصلاة فلو كان الإمام في سفينة والمأموم 
فى أخرى فلا يخلو من ثلاثة أحوال؛ إما أن تكونا مغطاتين أو إحداهما مغطاة 
والأخرى مكشوفة أو كلتاهما مكشوفتين فإن كانتا مغطاتين أو إحداهماء لم تجز صلاة 
المأمومين لأن السفينتين هما في حكم الدارين فلا يجوز أن يكون بينهما حائل» وإن 
كانت مكشوفتين فإن كانت إحداهما مشدودة إلى الأخرى صحت الصلاة لأنهما كالبيت 
الواحد وإن كانت إحداهما منفصلة عن الأخرى ولم يكن بينهما بعد فالمذهب جواز 
الصلاة وإن العام لمي بيعائل وقال أبو سعيد [757ب//؟] اللأصطخري: لا يجوز لأن 
بينهما ما د يمنع الاستطراق وبهذا قال أبو حنيفة: وهذا غلط بخلاف المنصوص لأن 
ل ل ا ا 
الماء مانع مجه افا شعة النار وقد سلم في النار أنها لا تمنع الائتمام وقال الإمام أبو 
محمد الجويني: الانقطاع ببعد المسافة» أو بنهر عظيم يجرى بينه وبين المسجدء أو 
بملك لغيره» لا يجوز له الوقوف فيه متى كان بينه وبين المسجد حائل يتعذر به الوصول 
إلى المسجد من موقفه حتى يحتاج إلى أن يتيامن أو يتياسر فيقطع قنطرة» أو يركب 
سفينة فذلك في العادة قطع وإلا فلا وهذا أحسنء ولكنه خلاف النص الذي ذكرنا. 
فرع 
لو كان هناك جسر بينه وبين الإمام فلا شك أن الماء ليس بحائل وكذلك إن كان 
عاك تين لالص قن النون يام أركاد ثبي مير يحرف يمك الخبون إلى الجانب الآخر 
أو قل الماء في النهر العظيم كذلك لا يكون حائلاً ولو كان النهر في المسجد وهما في 
السك فلا نص يلا إفتكال لأن الجسعة جاع وفيل فيه وهات ولسن بس 
مسألة: قال [5"ا/ 7] وإن صلى في دار قرب المسجد 
الفصل. 
وهذا كما قال إذا صلى الرجل في الدار بصلاة الإمام في المسجد فإن كان حائط الدار 
هو حائط المسجد فعلى ما ذكرنا من مذهب أبى إسحاق وغيره وإن كان بينهما حائل غير 
حائل غير حائط المسجد فإن كان لا يشاهد أحداً من المأمومين لا يجوز أن يصلي بصلاة 


كتاب المنلة ةع ري 702ب برأ 51/17 


الإمام بحال» وإن كان يشاهد بعض المأمومين» فلا يخلو إما أن يكون الباب مفتوحاً 
والصفوف متصلة حتى دخلت إلى داره أو لا يكون كذلك. فإن كانت متصلة على ما ذكرنا 
فصلاته صحيحة.» لأنا بينا أن مواض ضع الصفوف هي بمنزلة المسجد وإن كانت الصفوف 
ا ا ا ا 
فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يجوز اتئتمامه إذا كان بينهما مقدار ثلثمائة ذراع 
فما دونها وهو الصحيح كما يقول إذا وقف في بعض الشوارع والطرقات ومن أصحابنا لا 
يجوز حتى يكون العقول متصلة إلى داره لأن الشافعي رحمة الله عليه قال: لم يجز إلا بأن 
تتصل به الصفوف ولا [57٠ب/‏ 7] منه وبينهما فاعتبر فيه شرطين؛ أحدها : عدم الحائل» 
والثاني: الصفوف وتفارق الطريق والشارع لأنه جعل ذلك لمرافق المسلمين وهذا أحد 
المرافق بخلاف الدار والأول هو المذهب وعليه المحصلون من أصحابنا قول الشافعى 
ركم اله رلا أن تسر يبه الصقوف اراد بالا أن يكوة بسسريين اخر الفيفوف أ اجر 
المسجد ثلثمائة ذراع فما دونها لأن ذلك عنده في ذلك الصف أو خلفه صحت صلاته ومن 
وقف قدامه ولم يكن محاذيا للباب لا تصح صلاته خلفه. 
فرع 

قال ولو وقف خلف صفوفه متصلة في دار بيت من الدار لم يكن له أن يصلي حتى 
تتصل الصفوف في البيت وأراد به إذا كان في البيت لا يرى أحداً من أهل الصف فإن 
دادزي بعصيو وكات يد رجن آخر الصفوف ثلثمائة ذراع أجزأته صلاته هكذا ذكره 
القاضي الطبري وقال بعض أصحابنا إن كان هذا الصف الثاني في قرار. 

ولا حائل فإنه يجوز وإن كان من ذلك حائل مثل إن كان في بيت أو في علو الدار 
في غرفة أو سطح لآ كترر نثواء ساقي للك 111177141] و هه الآن العيامني 
علل فقال: لأن علوها باين من المسجد ونحو هذا ذكره القفال ولعل مراد القاضي 
الطبري هذا التفصيل أيضاً وهو الأشهر. وقال بعض أصحابنا بخراسان: كيفية اتصال 
الصفوف ههنا أن ينظر فإن كان البيت على يمين المسجد أو يساره ولم يكن له باب 
شارع إلى المسجد فلا يتصور اتصال الصفوف ولا يجوز الاقتداء منه بإمام المسجد بأن 
يقف رجل فى المسجد وآخر داخل العتبة الحائلة بين البيت والمسجد ولا يكون بينهما 
إلا ما يكون بين رجلين من الصف على العرف والعادة حتى لو كانت العتبة عريضة 
فتباعد الرجلانء» لا يجوز إلا بأن يقف واحد على العتبة ليحصل الاتصال فإذا حصل 
هكذا واتصل الصف جازء وإن كان البيت وراء المسجد فمن أصحابنا من قال: لا 
يتصور الاتصال هناك بحال ولا تصح الصلاة خلفه من ههنا ومن أصحابنا من قال: 
يتصور بأن يقف صف فى المسجد أو رجل واحد وصف في البيت أو رجل ولا يكون 
بين الصفين في سائر المواضع على العرف [54ب/ ؟] ثم إذا حصل هذه قَصَلاةٌ جميع 
من يكون في ذلك البيت جائزة وإن لم تتصل بهذا الرجل الذي وقف داخل العتبة 
وحصل به الاتصال ثم هكذا لو كان في البيت بيت اخر فالاتصال بين من في البيتين 
على نحو ما ذكرنا. وإن وقف قوم على سطح البيت الذي بجوار المسجد لم يجز إلا 
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بأن تتصل الصفوف بهم من سطح المسجدء فيجوز حينئذٍ قال أصحابنا: ويجوز في 
موضع آخر وهو أن يكون السطح غير عالٍِ وصحن المسجد مرتفعاً حتى إذا وقف رجل 
في المسجد ورجل على سطح البيت لم يكن قدر ذلك بحذاء رأس هذا الذي في 
المسجد ولكن تحصل المحاذاة بين جسديهما ببعض الجسد فيكون ذلك في حكم 
المتصل إذا وقف على حرف السطح ووقف الذي في المسجد بجنبه قريب منه وهذا كله 
اختيار القفال وقيل: خلف المسجدء فعلى وجهين أيضا كالدار خلف المسجد وقال 
القفال: لو اختلفت البقعة مثل لو كان الإمام في الصّفة وهو في البيت يشترط اتصال 
الصف حتى يصح اقتداؤه به لاختلاف البناء بخلاف المسجد فإن اختلاف الأبنية فيه 
[575أ// ؟] لا يضر قال و.. فاقتدى من أحدهما الذي في الآخر لا يجوز إلا باتصال 
الصفوف كالبيتين وهذا كله خلاف المشهور في المذهب والذي تقدم هو أصح. 
فرع آخر 

المستحب أن يتقدم الرجل الصف الأول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبي وَلْةِ قال: «لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة وروي ما في الصف 
الأول استهوا عليه وروى البراء أن النبى يَكِةٍ قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأرله يو لمعيب ان تمدو يمن الإنام لما بروق :الدزاء رفي الل عد قال كان 
يعجبنا عن يمين رسول الله كَلِةِ ولآنه كان يبدأ بمن على يمينه فيسلم عليه. فإن وجد في 
الصف الأول فرجة فالمستحب أن يسدها لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي كَكلةِ: 
«قال أتموا الصف الأول» فإن كان نقص ففي المؤخر وروى أنس رضي الله عنه أن 
النبي يَلةِ قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فإن الشيطان يدخل بين 
ذلك الصف» وروى ابن عباس رضي الله عنه قال: خياركم ألينكم مناكب [95ث8“'ب/ ؟7] 
في الصلاة. فقيل: لين المناكب لزوم السكينة والطمأنينة فيها لا يلتفت وقيل: أراد لا 
يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف لسدد الخلل ولصق المكان بل يمكنه من ذلك 
ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف. 

مسألة: قال ومن خرج من إمامة الإمام فأتم لنفسه. 

الفصل 

وهذا كما قال. قد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا خبر معاذ وروى أنه ما رئي 
رسول اللا عله ف متوعظة أشد غهيدا سدق كلك الموعظة». قال أنثان انض دنا معاد 
أفتان أنت؟ أن انك من #والشمس وان والليل إذا يغشى# [الشمس: ]١‏ إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف الخبر إلى آخره والله أعلم . 

وهذا آخر الجزء الثاني ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى (باب صلاة الإمام 
وصفة الأئمة) قد تم نسخ هذا الكتاب بمعرفة محمود صدفي النساخ نقلاً عن نسخة 
الأصل الموجودة بالكتبخانة الخديوية وذلك في يوم الإثنين ربيع الثاني سنة 75١اه‏ 
الموافق مايو سنة 1909م [1955/ ؟]. 


كتاب الصلاة ل" 


باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 
مسألة : قالَ''2: وصلاةٌ الأئمةٍ ما قال أنسٌ بن مالكِ. 
الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكر فيما قيل: إن المستحب لمن كان إماماً أن يخفف الصلاة 
بعد أن يأتى بالذكر والأفعال على الكمال» ويكون التخفيف من ترك تطويل القراءة» 
وإذا ضبان وعدم يطول كز شام وقا ل من | منداننا : حك اذقازها ركفل 
أفعالها ومعناهما واحدء والدليل على هذا قوله يكِِ: «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف » إن فهو الستم والفحب ود الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء". 
وروي: أنه كلل : «كان أخف الناس صلاة بالناس» وأطول صلاة على اق ل فإن 
كان الإمام يصلي بقوم محصورين يريدون التطويل كأهل محلهء أو كانوا في سفر طول 
كيف شاء إذا رضوا بذلك ذكره أبو إسحاق وقال غيره يستحب ذلك . 

مسألة”*؟؟ : «قالَ ويؤْمُهُم أقرؤهُمْ وأفقههُم». 

وهذا كما قال: الصفات التي يتعلق بها التقديم للإمامة في الصلاة ستة أشياء: 
الرقدة والقراء نف و الفدوة ‏ والتسيه والميح وكا دي :هن أن بيكوة قيعي يكون 
أولى من [11/”] العربي» والعربي أولى من غيره» وبنو هاشم وبئو المطلب يقدمون 
على غيرهم من قريشء والهجرة: أن يكون من هاجر من مكة إلى رسول الله مَل 
أو.من أولاه المياجرين من سيق إلى الهجرة أو “سيق أبؤه :إليها كان أولن ولا فزق 
بين أن تكون الهجرة قبل الفتح أو بعده. فإن قيل: أليس قال رسول الله كَكِِ: «لا 
مره بعل الفتح)”*, قلنا أراد أن لا تجب الهجرةء وأما فضيلة الهجرة إلى النبي كَل 
فلم تسقط. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذه الهجرة تحتمل معنيين: أحدهما: هجرة 
النسبء والثانى: هجرة نفسه مثل أن يكون رجلان أسلما فى دار الحرب وسبق 
أحدهما الآخر بالهجرة إلى دار الإسلامء فإن كان المراد ذلك هل يكون أقدم من 
السن؟ قولان: وهذا حسن ولكنه خلاف النصء» وأما السن: فإن المراد من طال سنه 
مسلماً. فأما من له سبعون سنة فأسلم الآن فإنه لا يكون كمن أسلم أمس وإن كان 


.)119/1( انظر: الم‎ )١( 

() أخرجه أحمد(؟/١5711),‏ والنسائي (877): وعبد الرزاق (7171)» والبيهقي في «الكبرى» 
(571/5)» وفى «معرفة السنن» .)١1577(‏ 

(9) أخرجه اليس (5214/5).» والبخاري في «التاريخ الكبير' (؟/558), والدارمي 2)589/١(‏ 
والطبرانى فى «الكبير) (7/ 585). 

20 انظر الأم (119/1). 

(5) أخرجه البخاري (لالا٠‏ "ا 207*08٠‏ ومسلم (556/ 178). 


اا لمم بيب ييا كايا الصلاة 


أصغر منه سئاء وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يل قال: «من أم قوماً 
وفيهم من هو أقرأ [١ب/‏ "] للقرآن منه وأفقه لم يزل في سفال إلى يوم القيامة)'"2. فإذا 
ثبت هذا فلا يختلف المذهب أن القراءة والفقه مقدّمان على غيرهما من الشرائط لأنهما 
يختصان بالصلاة بخلاف غيره. ثم ينظر فيه فإن استويا في الفقه وأحدهما أقرأ فالأقراً 
هو أولى وإن استويا فى القراءة وكان أحدهما أفقه فالأفقه أولى. وإن كان أحدهما يقرأ 
ما يكتبه في الصلاة وليس فقيهء والآخر لا يقرأ ما يكفيه في الصلاة» وهو فقيه 
فالقارىء أ لأ الفونة فرطل كلانه لقف فإن كان العدهها يكرا مارك المادة 
وهو كتاب النقه و لاخر ينف ما كني العاذة وس الفراءة ا لاقن “ككاني العامة إن 
قدم الفقيه فحسن» وإن قدم القارىء ههنا فحسن ثم قال بعده: يشبه أن يكون من كان 
فقيهاً وقرأ من القرآن شيئاً هو أولى بالإمامة لأنه قد ينو به في الصلاة ما يعلم كيف 
يفعل به من الفقه ولا يعلمه من لا فقه له وهذا ترجيح منه للفقيه على القارىء وبه قال 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله والأوزاعي وأبو ثور وعطاء بن أبي رباح وهذا لأن 
القراءة الواجبة هي محصورة بخلاف الفقه الذي يحتاج إليه المصلي. 

ومن أصحابنا من أطلق [7أ/ ”] وقال: هما سواء فى قول الشافعى لأن الفضيلتين 
تقابلتا والصحيح ما ذكرناء وهو ظاهر في آخر كلام الشافعي. ْ 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق: ‏ رحمهم الله : القارىء أولى واختاره ابن المنذر 
رحمه الله واحتجوا بما روى أوس بن ضمغج عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال 
قال رسول الله يَكِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة 
سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ولا يؤم 
الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)”" . 

وتكرمته: فراشه. وروي في هذا الخبر فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة 
وهذا غلط لما ذكرنا من الدليل» ولهذا كان الفقيه بالقضاء والإمامة الكبرى أولى من 
القاوعى :وان الشير شاعاب الكافع "قال إن من عقي كانوا سامون كارا 
يغقهرة قبل أن 'يقرؤوا ويريد بيه الفحابة الدين هم المخاطبوت مر بعدهم من التابعين 
إلى يومنا هذاء كانوا يقرؤون القرآن صغاراً قبل أن يتفقهواء وأراد لم يكن أحد من 
الصحابة أقرأ إلا وهو فقيه إذ ذاك وكثير منهم كانوا فقهاء ولم يكونوا قراء واليوم 
يتعلمون [؟"ب/ ”] الناس القرآن صغاراًء ويتفقهون كباراً فكثير منهم يكونون قراء ولا 
يكونون فقهاء فلهذا لم نقدم الآقرأ اليوم على الأفقه. 

وقد روي أنه لم يجمع جميع القرآن من الصحابة إلا ستة» فقرأ أبو بكر وعثمان 


)2000 أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 908). 


(5) أخرجه مسلم (2)517/590 وأبو داود (087)» والنسائي (9/80)» وأحمد »)١7/(‏ وأبو عوانة 
(؟/5)» والطبراني »)5١18/11/(‏ والبيهقي (0177). 


كتاب الصللاة ‏ ب بابب (([0908 


وعلي :وني وا واب مسعود ثم بعدهم ابن عباس رضي الله عنهمء وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: «كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى 
يحكم عليها أو يعرف حلالها من حرامها»» فإن استويا في الفقه والقراءة معاً ففيه 
قولان: 

قال في «القديم»: يقدم بالشرف فإن كان في الشرف سواء فقدم الهجرة فإن كانا في 
الهجرة سواء فأكبرهم سنأاء وقال في «الجديد»: السن يتقدم على الشرف والهجرة فإن 
كانا في السن سواء فالشرف أولىء فإن كانا في الشرف سواء فأقدمهم هجرة فلا 
يختلف القول: إن الهجرة تلي الشرف» وإنما الخلاف في السن هل يقدم عليهما أو 
يؤخر عنهما؟ فيه قولان: فالترتيب على قوله القديم: القراءة والفقه والشرف والهجرة 
والسن». وعلى قوله الجديد: القراءة والفقه والسن والشرف والهجرة وأن ... علامة 
للحفظ فقل هل السن أوسطها أم آخرها؟ قولان: 

ووجه قوله القديم وهو اختيار [17/ ] أبي إسحاق قوله يكلِ: «قدموا قريشاً”'', 
ولأن النسب حصل بأمر مكتسب كانا لآبائه والسن صفة تحدث ليست بمكتسبة 
فالمكتسب أولى ووجه قوله الجديد قوله كَلهِ: «يؤمكم أكرمكم), ولأنه فضل في نفسه 
والنسب فضل في آبائه ولأن من كبر سنه يكون أسكن وأخشع في الصلاة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لم يقل الشافعي رحمة الله عليه فإن استويا فأقدمهم 
هجرة. فإن أراد المزنى أنا لو صورنا رجلين فى عهد رسول الله يَِِ أحدهما من 
المهاجرين الأولين» والآخر من مسلمي الفتح فالأمر كما قال» وإن أراد أن ولد 
المهاجر أولى من ولد من لم يهاجر فهو نسبء والنسب يقدم أو السن؟ فيه وجهان 
وهذا غلط؛ لأنا نقلنا لفظ الشافعي فيه» والهجرة غير النسب فلا معنى للوجهين مع 
النص» فإن تساويا في كل هذا . قال أصحابنا: تقدم أورعهم وأديئهم وقال بعض 
المتقدمين: يقدم أحسنهم فمن أصحابنا من قال: أراد أحسنهم صورة لما روي أن 
النبي يل قال «يؤمكم أحسنكم وجهاً فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقاً”' ذكره في 
0 [“اب/ ”] ولأنه فضيلة كالنسب. 

ومنهم من قال: : يقدم أحستهم بين الناس ذكراً وأشدّهم طريقة وهذا أحسن ذكره 
القاضي الطبري رحمه الله وروت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما أنْ النبي كه قال: 
(يوم الخو اتروي لعدايه اله فزن كائرا في القراءة سواء فأفقههم فإن كانوا في الفقه 
سواء فأكبرهم سنأ فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهاً فإن كانوا في الصباحة 
والحسن سواء فأكبرهم رل وقيل بعد السن والنسب يقدم لطيف الثوب على 


(؟) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)1٠١١/5(‏ 
(*) انظر الحاوي للماوردي (؟/ 03707 . 2 تقدم تخريجه . 
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الوسخ الثوب» لأن قلب الناس إليه أميل ثم يقدم بعده حسن الصوت لما ذكرنا من 
تقدم حسن الصورة لقوله يلِ: «إن الله تعالى لا يحسن خلق رجل وخلقه وهو يريد أن 
يعذبه في النار» . 

مسألة: قال"'' ولا يتقدمٌ أحدٌ في بيتِ رجل إلا بإذنه. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اجتمع قوم في منزل رجل فصاحب المنزل أحق بالإمامة من 
جميع من قدمنا ذكره إلا أن يكون فيهم وال فإنه أحق من صاحب المنزل ولو حضر 
الخليفة ومن دونه فالخليفة أولى لأنه أعم سلطاناء وإذا لم يحضر الوالي فلا يحتاج 
أحد في الإمامة إلى إذنه وإن [15/ ”] كان في مسجد جامع مصر والأصل فيه ما ذكرنا 
من الخبر في رواية أبي مسعود الأنصاري» وقيل معنى التكرمة: الطنفسة» والمصلى 
الخاص الذي يتخذه الرجل لجلوسه فلا يوطأ ذلك إلا بإذنه لأنه قد يريد أن يكرم الغير 
بإجلاسه عليه فلا يفوت ذلك عليه أو يريد أن يجلس هو حتى يتميز عن غيره ولأن 
ولاية السلطان هى عامة وصاحب الدار واحد من رعيته فهو أولى» ويفارق ذلك ولاية 
التكاح لأنها تراد لظلب الحظ :وستفظ العشيرة عن العان» قإن:الولق التخاص عو أولئ 
بذلك» والإمامة تراد للكمال والإمام أكمل ويفارق صلاة الجنازة في أحد القولين؛ لأن 
المطلوب منها الشفقة على الميت وإخلاص الدعاء له والاستغفار» والولى المناسب هو 
أحسن وأشفق من غيره ودعاؤه أرجى للإجابة فكان أولى من الوالي بخلاف هذا فإنه 
للكمال والإمام أكمل . / 

وقال أبو يعقوب الأبيوردي: فيه قولان: أحدهما ما ذكرناء والثانى: أن صاحب 
الذان اولي عن الوالن لأنها ملك كله آنا خض تنة بالوقرق :كته نوسدا رمه 

وقال في «الحاوي”"': (إن كان إمام العصر فلا خلاف أنه أولى من الكل بكل 
[:ب/"] حال» فإن كان إمام الوقت أو سلطان البلد ففيه قولان: أحدهما: رب الدار 
أولى لقوله يِه «رب الدار هو أحق بالدار» والثاني: وهو الأصح المشهور في الجديد 
والقديم أن إمام الوقت أو السلطان أولى لأن ولايته عامة على ما ذكرنا فإن أذن لبعض 
الحاضرين بها جاز ولا يكره ذلك . 

فرع 

لا يجوز لواحد من الرعية أن يُنَصَّب نفسه إماماً في جامع البلد إلا بإذن سلطانه» لما 

فيه من الاستهانة بهء والامتياز عليه في ولايته ولو عدم السلطان فارتضى أهل البلد 
فرع آخر 


المساجد التي في الأسواق يجوز لأحدهم أنه يندب نفسه للإمامة فيها من غير إذن 


)000 انظر الأم (1/ .)1١١‏ ؟) انظر الحاوي للماوردي (؟/ 706). 


كتاب الصلاة ينك 


السلطان لأنه يشق استثذانه فإن انتدب أحدهم وعرف أنه ليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه 
وهذا لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما حضر مسجد مولى له فقيل له: تقدم فقال 
لمولاه: تقدم فإنك إمام المسجد. 
فرع آخر 
لو دفع السيد إلى عبده منزلاً يسكنه فهو أولى بالإمامة فيها من غيره إلا أن يكون 
سيدة [16/] خاضرا فيكوق :هو أولىق؟ لأآن الملك له وإن كان قدملكة وقلباة يلك 
بالتمليك لك لأن للسيد التحكم عليه فيما ملكه. 
فرع آخر 
قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: والمستعير كالعبد هو أحق بالإمامة ما لم يحضر 
المعير فإن حضر المعير فهو أحق. لأن للمالك الرجوع في العارية متى أرادء 
والمستأجر أولى بالإمامة من المؤجرء لأنه قد ملك المنافع بعقد الإجارة وهذا من 
جملة المنافع . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: المستعير كالمستأجزرء وقال القفال رحمه الله فى 
الابتداء: المعير كالسيد مع العبد كما قال أبو حامد رحمه الله: ثم رجع إلى أن 
المستعير أولى» لأنه يسكن الدار لنفسه والعبد يسكن لسيده والأول أصح عندي. 
فرع آخر 
لو اجتمع مسافرون ومقيمون قال الشافعي رحمه الله: فإن كان الوالي من أحد 
القريتين صلى بهم مسافراً كان أو مقيماً وإن لم يكن فيهم والٍ فأحب إلي أن يؤمهم 
المقيم لتكون صلاتهم بإمام يريد به أن المقيم إذا أمَّ المسافرين لزم المسافرون التمام 
فلا يؤدي إلى مفارقة الإمام في بعض الصلاة كما تؤدى إذا أمَّ المسافرء قال: ويؤجر 
المسافرون على الجماعة وكمال عدد الصلاة وهذا يدل [5هب/"] على أن الائتمام عنده 
أفضل من القصر والمشهور أن القصر أفضلء وإن أمَّ مسافر قال: كرهت له ذلك إذا 
كان يصلي خلفه مقيم ولكن يجوز وبنى المقيمون على صلاة المسافر إذا قصر. وقال 
في «الإملاء»: لا بأس بهء وقيل: قال في «الإملاء»: هما سواء فحصل من هذا أن 
إمامة المقيم أفضل» ويجوز إمامة المسافر وهل يكره؟ فيه قولان والأظهر ما تقدم وهو 
اختيار القاضي الطبري . 
فرع آخر 
لو حضر إمام المسجد في أول الوقت ولم يتكامل اجتماع الناس يقيم الصلاة ولا 
ينتظر كثرتهم؛ لأن الصلاة في أول الوقت مع الجماعة اليسيرة أفضل . 
قال أصحابنا : ولا يكره هذا بشرطين : » أحدهما : أن لا يفوت به أول الوقت, والثاني : 
أن لا يسبق على الحاضرين ويقدم الإمام في الصف الأول الشيوخ والعلماء وأهل الفضل . 


:ا لل سس هه ححح حب لم كتاب الصلاة 
فرع آخر 
قال في «الأمْ0": يكره للرجل أن يؤم قوماً وهم له كارهون, فإن فعل لم تبطل 
صلاته» ولم يكن مكروهاً للمأموم لأن إمامه لا يكره ه أن يصلي الناس < خلفه وإن كرهه 
بعضهم دون بعض نظرنا إلى الغالبء فإن كان الأكثر يكرهون كرهنا وإن كان الأكثر لا 
يكرهون لم [5أ/ ”] نكره؛ لأنه لا يخلو في العادة عن أن يكون فيهم من يكرهه. 
والأصل في ذلك قوله كك: «لا يقبل الله صلاة ريرم توبا وتم لم كامرق ولا 
صلاة امرأة وزوجها غائب عنهاء ولا صلاة عبد آبق من سيذه حتى يرجع) وروي 
أنه يله قال: اا بعل ليسا وم من أم قوماً وهم له كارهون» ومن استعبد 
محررة» ومن لا يأتي الصلاة إلا دباراً»”"'. ومعنى الدبار أن يَؤخر حتى يفواث ثم يأتئ» 
قال الإمام أبو سليمان”*' رحمه الله: هذا إذا اتخذه عادة حتى يكون حضوره الصلاة 
دراه النات و تار افيه تمهاد واستعباد المحرر من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثم 
يكتم عتقه أو ينكره» والثاني: أن يستخدمه كرها بعد العتق. قال: وهذا الوعيد في 
الرجل الذي ليس من أهل الإمامة فينقلب عليها حتى يكره الناس إمامته» ولو كان 
مستحقاً للإمامة فالوعيد على من كرهه دونهء وشكا رجل إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه يصلي بقوم وهم له كارهونء فقال له: إنك لخروط يريد أنك متعسف 
في فعلك. ولم يزده على ذلك. وقال بعض أصحابنا بخراسان: ["“ب/ ”] هذا إذا لم 
ينصبه الإمام فإن نصبه الإمام لا يبالي فالكراهة من القوم. وقيل أراد الشافعي رحمه الله 
وأكزه أن ولق قوماً وهم له كارهون ولاية الحكم دون ولاية الصلاة. 
فرع 
إذا صلى الإمام على مكان مرتفع عن الناس» مثل أن يصلي على دكة أو سرير أو 
منبر نظرء فإن كان بالناس حاجة إلى تعلم الصلاة منه أحببنا له ما فعل» وإن لم يكن 
فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض لا يعلو بعضهم على بعض. 
وكتبؤوى :أن "الت كلة: متاق عن العشز بالنانن إفلاما تلعاس » فكلها أراد 
السجود رجع قَهْقَرى وسجد على الأرضء ثم عاد إليه» ثم قال بعد الفراغ : زرا كما 
رأيتموني أصلي» وروي أنه قال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي» وقال أبو 
جه رجات مسيية الله: يكره ذلك لما روي أن حذيفة صلى بالناس فوقف على 
دكان فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه ثيابه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال له ابن 
مسعود: ألم تعلم أنه نهى عن ذلك. فقال: بلى ذكرت حين جبذتني. روى الشافعي أنه 


0( ا 

(0) قال الشافعي ذ في «الأم» :)١47/1(‏ «ولم أحفظ من وجه يثبت عن أهل العلم بالحديث مثله) . 
هرف أخرجه أبو داود (*2)095 والبيهقي في «الكبرى» (9 79 0). 

(4) انظر معالم السئن للخطابي .)١47-115457/١(‏ 


كتاب الصلاة . سس 9/88 


قال: ألم ترني تابعتك قلنا : ل ا التعليم [7أ/ 7]. وقد روى ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي كل قال: يرتفع الإمام على من خلفه قيد أربع أصابع ثم إذا 
على إلزاجك مك على كان برجا كر : وقرأ وركع فإن كان المكان لا يضيق عن 
سجوده فيه سجد فيه» وإن ضاق عنه كالمنبر فإن قدر على التقدم إلى مكان واسع يسجد 
عليه تقدم» وإن لم يقدر دون التأخر نزل القَهُقرى فسجد وصعد ولا ينحرف عن القبلة 
متيامناً أو متياسراًء فإن كرر ذلك وتفاحش بطلت صلاته» وإن أمكنه التقدم والتأخر 
معاّء فالتقدم أولى لأن التقدم من شأن المصلين» وإذا علم مرة واحدة أحببنا له أن 
يصلي مع المأمومين في مستو من الأرض بعد ذلك. 
فرع آخر 
إذا صلى بالجماعة فالمستوى أن يتبع الإمام فيركع بعد ركوعه. وكذلك في كل ركن 
وانتقال من ركن إلى ركن؛ لأنه تابع فلا يسبق المتبوع» فإن وافقه في ذلك جاز إلا في 
الإحرام فإنه لا يجوز أن يحرم معه على ما ذكرناء والأصل في هذا ما روي أن 
النبي كَلِةٍ قال: «لا تبادروني بركوع ولا سجودء فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت [لاب/ 
*] تدركونى إذا زفت إنى قدا يدت" وآراد يقوله: تدركرنى إذا رفعيت أي لا 
تغتركو رفع راب #اقدديقي ملكو منة إذا ادر توي قاهما قزل أن اشجد. :رئوله؛ 
بذتشة وروي على وجهنين يتشديد الدال» :ومعناء كبر السن» فقال: يدن الرجل إذا 
أسن . والثاني: بدنت مضمومة الدال غير مشددة. ومعناه: زيادة الجسم وحمل اللحم 
وهذا يُثْقِلَ البدن. 
فرع آخر 
لو سبقه فركع قبل إمامه يكره ذلك» ويؤمر بالانتصاب فإن فعل فأدرك إمامه منتصباً 
ركعة بعد ركوعه. وإن أقام على ما هو عليه حتى لحق به الإمام» واجتمعا في الركوع 
جازت صبلاتة 6 ولو لو ركع قبل إمامه ثم اعتدل قبل أن يركع الإمام فإنه يركع مع إمامه إذا 
ركع وإن رفع قبل إمامه. وأراد الاعتدال فجعل الإمام يركع, وهذا يرجع اجتمعا معأ 
على الركوع في حالة واحدة بعد سبق إمامه بركن فلا تبطل صلاته. وقد روي عن 
يعن «لأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
من امار" "" ».وروي كبش» وروي حية. فإن أقام على [18/ ”] الانتصاب حتى لحق 
0 محدايل الوا بام 
من الركوع فقد سبق بركنين فإن كان عالماً بطلت صلاتهء وإن كان جاهلاً لا تبطل 
صلاتهء ولكنه لا يعتد بهذه الركعة» وهذا أصل أنه متى سبقه بركن كره وأجزأه» وإن 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/٠2”8‏ 8":. 2.55٠‏ 555): وأبو داود »)5١14(‏ وابن ماجه (4717): والحميدي 
6 ة دابن : حبان (37775 377137). 


ك28 تب 0 تح حتت كلف نا: الضالاة 
سبقه بركنين. فإما أن تبطل أو لا يعتد بتلك الركعة ويبني على صلاته نص عليه. 
فرع 
لو سلم مع إمامه معاّء فإن قلنا: إن نية الخروج لا تجب يجزيه كما لو ركع معهء 
وإن قلنا: تجب نية الخروج لا يجزيه كما لو كبر معه لا تنعقد له صلاة الجماعة» ثم 
قيل على هذا تبطل صلاته كما لو تقدم على الإمام بركن. 


3 


فرع آخر 
يستحب للمسبوق أن يننظر فراغ الإمام عن التسليمتين جميعا ثم يقوم» وإن قام قبل 
التسليمة الثانية يجوز. 
فرع آخر 


لو قام المسبوق مقارناً للتسليمة الأولى» فإن قلنا في المأموم الموافق: إنه لو سلم 
مقارناً له يجوز فيجوزه وإن قلنا: هناك لا يجوز فههنا يبطل إلا أن ينوي الخروج عن 
متابعته . [4سب/ 7]. 

فرع آخر 

لو وقف المأموم المسبوق بعد سلام الإمام» ولم يقم» وطال جلوسه. فإن كان قد 
أدرك مع الإمام ركعتين لا تبطل لأنه جلوس محسوب من صلاته» فإن كان قد أدرك 
ركعة تبطل» لآن جلوسه بحكم المتابعة» وقد زالت بالسلام. 

فرع آخر 

لو مد قيامه حتى سبقه الإمام بركن لم يضره» وإن تأخر حتى سبقه بركنين بطلت 
صلاته ثم اختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: إذا كان هذا قعد في القيام ووصل 
إمامه إلى السجود بطلت صلاته. لأنه يسبقه بالركوع والاعتدال منه وهما ركنان» ومنهم 
من قال: إذا أدركه في السجود جازت صلاته. والركوع والاعتدال منه كركن واحد 
والأول أصحء ولو سجد الإمام سجدتين» وهو قائم في الاعتدال ففيه وجهانء. 
أحدهما: تبطل صلاته لأنه تأخر عنه بسجدتين وجلسة بينهماء وقال أبو إسحاق رحمه 
الله: لا تبطل لأنه تأخر ترك واحد وهو السجود. والأول أصح وهو المذهب. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن خالف إمامه بركن غير مقصود مثل جلسة 
الاستراحة لا يضره» وإن خالفه بركن مقصود مثل القنوت والتشهد [15/ ”] الأول فترك 
الإمام واشتغل هو به بطلت صلاته وفي هذا نظر والله أعلم. 

باب إمامة المرأة 
مسألة: قال" أخبرنا إبراهيمٌ... الخبر. وهذا كما قال: جملة هذا أن كل 

صلاة تستحب للرجال في جماعة تستحب للنساء في جماعة فريضة كانت أو نافلة» إلا 


.)11١/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصلاة ب 803 
أن للرجال آكدء فإنه يكره لهم ترك الجماعة ولا يكره للنساء ذلك» وبه قال عطاءء 
والأوزاعي» والثوري» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق رحمهم الله. 

وقال بعض أصحابنا: هل تكون جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال؟ 
على وجهين: أحدهما : أنها كجماعة الرجال تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 
والثاني: وهو الأظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى: #وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ 
دَرْجَةٌ 4 [البقرة: 778] وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لهن أن يصلين جماعة وروي ذلك عن 
نافع» وعمر بن عبد العزيز. واحتجوا بأنه يكره لهن الأذان كذلك الجماعة. 

وقال الطحاوي: عند أبي حنيفة: الأفضل أن يصلين فرادى لا الكراهة. وهذا غلط 
لما روت أم سلمة - رضي الله عنها- أن النبي كلل قال: «ليس على النساء الجمعة ولا 
الاغتسال [49ب/ ”] للجمعة ولا تتقدم إمامتهن ولكن تقدم وسطهن»)»؛ وروي أن عائشة - 
رضي الله عنها- صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن”''. وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها- 
مثله وعن على بن الحسين الملقب بزين العابدين ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يأمر جارية 
تقوم بأهله(” في را ب 

وقال صفوان بن سليم: من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم إذا صلت المرأة بنسوة 
وسطهن. وأراد بالسنة الخبر الذي ذكرنا أولا. 

وأما الأذان فإنه يراد للإعلام» ويسن فيه رفع الصوتء ويكره لها رفع الصوت 
لأجل السعر نخلافه هذاء 'وقال الشعبى والتتفعى > يكره له الآفافة فى' الفرض دون 
النفل وما ذكرنا من خبر عائشة ‏ رضي الله عنها دليل عليهماء فإذا تقرر هذا فالسنة أن 
يقف الإمام وسطهن. فإن تقدمت جازت الصلاة لأنه خطأ في الموقف. وإن كَثْرَ النساء 
فصفوفهن كصفوف الرجال» ويستحب أن تكون إمامتهن حرة وهى أولى من الأمةء لأن 
الإمامة موضع فضيلة» والحرة أكمل» فإن أمَّتْ أمة غير متقنعة متشبهة بالحرائر جازء 
لأن هذا فرضها وهذا فرضهن نص عليه. 

فرع 

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد ]”/1٠١[‏ والأصل في هذا ما 
روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي وَلِ قال: (إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت 
من بيتها استشرفها الشيطان فأقرب ما تكون في وجه الله تعالى وهي في قعر بيتها»””" . 
وروى ابن مسعود أن النبي كه قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتها». يعني صحن دارها. وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)””': 


.)0085( وعبد الرزاق‎ »)4١5/١( أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (5750. 5705)» والدارقطنى‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند (915), وابن أبي شيبة (88/5)» وعبد الرزاق (22087» والدارقطني 
١١/مه٠:).‏ والبيهقى (/0701). 

(9) أخرجه ابن اين ىفيف 1 

(14) أخرجه أبو داود (010)» وابن خزيمة (1190)؛ والحاكم (505/1)» والبيهقي (0831). 


الت ا ل ان 


والمخدع: هو جوف البيت تخبىء فيه المرأة ثيابهاء فإن قيل: أليس قال رسول الله كَلة: 
الآ تسعوا إماء الله تساجد الله ولبشرخن ورهن تفلات»”' قبل التقل “ضواء برائيحة 
يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب» والجعباء مقلاة قلتاه الدرووى :بيني سس لياه 
وروي: وبيوتهن خير لهن ثم يحمل على النساء العجائز. وقد قال الشافعي ‏ رحمه 
الله -: يستحب للعجائز إذا أذن لهن أزواجهن حضور الجمعة. 

فروع متفرقة: ذكرها أصحابنا رحمهم الله قال والدي رحمه الله: إذا صلى مع 
ثوب فلما فرغ تذكر أن النجاسة أصابت هذا الثوب» ولا يدري هل كان أزالها عنه أم 
لا؟ فهل يلزمه إعادة الصلاة المفعولة أم لا؟!. 

يحتمل وجهين: أحدهما: لا يلزمه الإعادة لأنه [١٠١ب/]‏ شك في وجوب 
الإعادة. والثاني: يلزمه الإعادة لأن الأصل بقاء النجاسة» ولا شك أنه لا يصلي مع 
ذلك الثوب ثانيا إلا بعد تطهيره. 

وأصل هذا إذا فرغ من صلاته ثم شك بعد الفراغ هل كان تطهر بعد الحدث أم لا؟ 
لا يصلي ثانياً ما لم يتطهرء وفي إعادة ما فعله ما ذكرنا من الاحتمال» والمسألتان 
واحدة إلا أن إحداهما في طهارة الحدث والأخرى في طهارة النجسء وذكر الشيخ أبو 
حامد أن الشافعي قال في «الأم)”': إذا أحرم بالعمرة وفرغ منهاء ثم شك أنه طاف 
بطهارة أو بغير طهارة لا يلزمه إعادة الطواف؛ لأنه أدى العبادة فى الظاهرء وهذا يدل 
على :قي أحد الوحيين )ها فنا ْ 

فرع آخر 

قال أيضاً: إذا صلى خنثى خلف امرأة معتقداً أنها رجل مكان امرأة» بان أن الخنثى 
كان أنثى هل تصح الصلاة؟ يحتمل أن يقال: تصح الصلاة لأنه اعتقد في الابتداء» أنه 
على صفة يجوز له الاتتمام به وبأن في المآل كما اعتقده في الابتداء ويحتمل أن يقال: 
لا تصح الصلاة؛ لأن هذا الخنثى لم يكن معذوراً في الابتداء حيث لم يعلم أن المتقدم 
أنثى» لأن علامة المرأة ]”/11١[‏ ظاهرة» ولهذا يلزم الإعادة على الرجل إذا خاف» 
وإن لم يعلم بحالها وهذا أصحء وعلى هذا لو حكم الحاكم في الحدود بشهادة 
الخنثى» وهو يعتقد كونه رجلاً ثم ظهر بعد ذلك أنه رجل فالحكم صحيح في أحد 
الوجهين» لأن الحقيقة صادفت موجب الاعتقاد وعلى الوجه الثاني: لا يصح. 

فرع آخر 

قال والدي ‏ رحمه الله -: لو اعتقد الصبى الكفر وأبواه مسلمان أو أحداهما فصلى 
معتقداً للكفر» هل تصح صلاته؟ كنت أقول: تصح صلاته لأن حكمه حكم المسلمين 
لا حكم الكافرين فتصح صلاته كصحتها قبل ذلك» كالمكره على إظهار كلمة الكفر إذا 


.)75711( وابن حبان‎ »)١71/9( أخرجه أبو داود (070)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)167/5( انظر الأم‎ )9 


كتاب الصلاة 
صلَّى تصح صلاته؛ لأن ذلك اللفظ الذي ظهر منه لم يجعله كافراًء وظهر لي الآن أن 
صلاته تبطل لأجل أن اعتقاده للكفر إبطال منه لصلاته» إذ لا معنى للصلاة في اعتقاد 
من نفى الصانعء واعتقاد بطلان الصلاة مبطل به للصلاة في حق الصبي الذي لا يعتقد 
الكفر؛ إذا نوى الخروج منها أو إبطالها ويفارق المكره لأنه لم يوجد منه نية الفساد 
والبطلان فصحت صلاتهء وعلى هذا لو توضأ الضبن أن صامء وهو يعتقد الكفر هل 
يصح صومه [١١ب/‏ ”] ووضوؤه؟ على الوجه الأول يصحانء وعلى الوجه الثاني : 
وجهان يبنيان على أنهما يبطلان بنية البطلان» وفيه وجهان. 
فرع آخر 
قال: إذا قلنا: لا تجوز الجمعة خلف من يصلي النفل» لو لم يعلم أنه متنفل ثم علم 
هل يصح؟ يحتمل وجهين: بناء على الجمعة خلف الجنب عند الجهل هل يجوز؟ فيه 
قولان وعلى هذين القولين ينبني إدراك الركعة بإدراك الركوع خلف الجنب فيه وجهان؛ 
لأن هذا الإدراك يفتقر إلى الإمام كأداء صلاة الجمعة فهما سواء لا فضل بينهما. 
فرع آخر 
قال: إذا بلغ الصبي الذي أحد أبويه مسلم واختار الكفر مدة ثم رجع إلى الإسلام» 
هل يلزمه قضاء الصلوات المتروكة في حال الكفر؟ يحتمل وجهان مبنيان على أن هذا 
الصبي هل يقر على الكفرء وفيه قولان. فإن قلنا: لا يقر فحكمه حكم المرتد فيلزمه 
القضاءء وإن قلنا: يقر فحكمه حكم الكافر الأصلي فلا قضاء والأول أصح. 
فرع آخر 
قال: إذا شك خلف الإمام في صلاة الجمعة أنه صلى ركعة أو ركعتين» وقلنا بأحد 
الوجهين [117/ "] أنه لا يقلد جماعة المأمومين فيه فقام هذا المأموم وقد سلم الإمام ليتم 
الظهر أو الجمعة على اختلاف وجهي أصحابنا فيه» وفعل ذلك هل يسجد للسهو؟ القياس أنه 
يسجد للسهو كالمصلي إذا شك في عدد أعداد ركعات صلاته» فإنه يبني على اليقين» ويتم 
صلاته ويسجد للسهو وهذا الشك. وإن كان خلف الإمام» فإنما يتعلق السجود بفعل 
الركعات بعده وهذا الفعل إنما وجد بعد مفارقة الإمام» يبين هذا أن المصلي للظهر لو شك 
قبل السلام هل صلى أربعاً أم خمساً لم يكن عليه سجود السهو فصح ما قلناه. 
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فرع آخر 

قال: لو افتتح الإمام في يوم الجمعة الصلاة» وهو ممن لا جمعة عليه فشك هل 

نوى الظهر المقصور أم نوى الظهر مطلقاًء وقلنا: إن الجمعة ظهر مقصورء وهو أحد 

القولين: فعليه أن يصلي الجمعة وجهان: اعتباراً بما قال الشافعي رحمة الله عليه: لو 

شرع المسافر في صلاة» وشك هل نوى القصر أم لا؟ يصلي أربعاًء فإن زال الشك بعد 
ذلك. وفيه وجه آخر أنه يصليها قصراً. 


ل كتاب الصلاة 


فرع آخر 
لو شرع الصبي في الصلاة» ثم اعتقد الكفر [7١ب/"]‏ في أثنائها هل تبطل الصلاة؟ 
وجهان» وقد ذكرنا نظير هذه المسألة. 
فرع آخر 
قال: لو افتتح المرتد الصلاة بالناس» ثم اعتقد الإسلام في الركعة الثانية وتاب 
فأدركته جماعة» فصلوا خلفه ولم يعلموا بحاله لا تصح صلاة الطائفة الأولى» لأنهم 
افتتحوها خلف كافر فلا فرق فيه بين العلم والجهل» وأما الجماعة الثانية: هل تصح 
صلاتهم؟ وجهان: انهم [”تضع» لأن من لا تصح خلفه صلاة طائفة مع الجهل 
بحاله لم تصح صلاة طائفة أخرى» كما لو بقي على كفره. والثاني: يصح» لأن الطائفة 
الثانية حيث افتتحوا صلاتهم كانت صلاة الإمام باطلة لفساد ابتداء صلاته لاا بسبب 
كفره» وهو على ضعفه تصح صلاتهم خلفه ابتداء بحال» بوذا وكيم مياد تم بع 
الجهل بحالهء كما لو ترك الزمام المسلم فيه الصلاة ة في الابتداء صحت صلاة المأموم 
الجهله بحالة كلذف الطاكفة الأولن : 
فرع آخر 
قال: إذا افتتح الصلاة ة خلف جنب فاعتقد الإمام الكفر في أثناء صلاته» والمأموم لا 
يعلم بالجنابة» ولا بالكفر» هل تصح صلاة المأموم؟ وجهان: أحدهما يصحء لآن 
صلاة الإمام لم تبطل بالكفر [٠أ/*]ء‏ ولكن تفقد الطهارة وهذا لا يقدح في صلاة 
المأموم. وإن أمكن تعليق البطلان على الكفر أولى ههنا ؛ لأنه قارن الجنابة في ابتداء 
الصلاة» وأحدهما يبغي الصلاة بكل حال دون الآخر» أعني الجنابة» فعلّقنا البطلان 
بالأقوى. وأبطلنا صلاة ة المأموم وههنا أحدهما قارن الابتداء دون الآخرء فالسابق هو 
المبطل دون الآخر فلهذا صحت صلاة المأموم وهذا على القول الذي يقول: 0 
العلذة خلف الكافر وال "كان ]ذا قله دور يلف اندي بج زاعفهنا ويجها ادا 


فرع آخر 

قال: إذا خطب الإمام للجمعة وهو معتقد الكفر ثم اعتقد الإيمان فصلى الجمعة 
والناس لم يعلموٍ 0 وجهان: فإذا قلنا : يصح هل 
عليهم إتمامها أربعا؟ , ينبغي أن يلزمهم الأريع؛ . لأن الخطبة اوجدك نيعالا الكفر اندي 
كان الإماء كنا في بخان الخطة دون الاك حي ميكم ادا الا يد 
إذا لم يعلم بالحال مع كون الطهارة شرطاً في [8١ب/‏ "؟] الخطبة في أصح القولين؛ 
لأن فقد الطهارة يوجب الفصل بين حالة العلم وحالة الجهل في حالة الائتمام في 
الصلاة» فكذلك في حال الخطبة واللعد ص رمح الالحيام كل سال في حالني العلم 
والجهل» فيمنع جواز الخطبة في حق المأمومين أنفيا في الحالتين» ويجيء في الخطبة 


كتاب الصلاة 
جنا يقال ولا تصح صلاة المأموم عن الجمعة» وإن لم يعلم بالحال إذا اعتبرنا 
الطهارة فيها على القول الذي لا تجوز الجمعة خلف الجنب مع الحال. 
فرع آخر 
إذا افتتح صلاة الصبح مثلاً خلف من يصلي على الجنازة» ولم يعلم وقلنا: لا يصح ذلك 
مع العلم» ثم علم ونوى مفارقته في الحال قبل التكبيرة الثانية هل تصح صلاته؟ وجهان: 
أحدهما: تصح كالصلاة خلف الجنب. 
والثاني: لا تصح كالصلاة خلف الكافر لأن العلامة ظاهرة في الغالب وهذا أوضح. 
فرع 
قال: إذا نذر أن يسجد سجدة» أو يركع ذكواعا كيدا كلامه ا اندرو وتو اندز أن 
يقوم ويقرأ هل يلزمه القيام؟ يحتمل وجهين» أحدهما: يلزمهء والثاني: لا يلزمه لأن 
نذر القيام على انفراده لا يوجب شيعا فكذلك إذا نذره مع القراءة» وبهذا خالف 
3م *] الركوع والسجود؛ لأن نذر كل واحد منهما على الانفراد موجب للمنذورء 
فكذلك إذا نذرهما والأول أصح.ء والفرق بين القيام المجرد وبين الركوعء هو أن 
الركوع لا يفعل إلا عبادة فيلزم بالنذر بخلاف القيام؛ لأنه تشترك فيه العادة والعبادة ولا 
يتميز إلا بالذكر» فإذا تجرد لا يكون عبادة فلا يلزمهم بالنذر. 
فرع آخر 
قال: لو نذر أن يصلي ركعتين قاعداً. هل يصح النذر؟ وجهان: فإذا قلنا يصح هل 
يلزمه القيام؟ وجهان. أحدهما: يلزمء والثاني: لا يلزم لأنه استثنى إحدى الفرائض 
التي لا تمنع صحة الصلاة فقدها مع القدرة وذلك في صلاة النافلة» وحالة المرض في 
الفرض» وبه خالف سائر أركان الصلاة» فإذا قلنا بهذا: لو صلى قائماً أجزأه؛ لأن 
هذه الحالة هي أكمل من الحالة المنذورة فحصل ثلاثة أوجه في المسألة. 
فرع 
قال إذا “دن أن مضل ركسي قاقياء نوإن كان المشقة العويذة تايدته لكيره أو 
توضه تاشقد عليه الفياء فيل عجوة الشدود؟ رجيات الندهيها “لد لك لان اعد 
الواجبة شرعاً هي آكد من هذهء ويجوز القصور فيها ففي هذه [5١ب/‏ "] أولى. 
والثاني: ليس له ذلك لأن نذره في هذه الحالة فلا يمتنع أن يلزمه لحق النذر ما لا 
يلزمه لحق الشرع» كالزائدة على الخمس لا يلزم شرعاً وإن لزمت نذراً وهذا هو أصح. 
فرع آخر 
لو أحرم بالجمعة في وقتها ولكن لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة لم تصح في أحد 
الوجهين» وتصح في الوجه الثاني. كما لو أحرم في آخر ساعات الوقوف وهو يعلم أنه 
مهكد الوتوة عنم الأعراء» ومن قال بالأول فصل بينهما بأن الجمعة إذا فاتت 
بفوات الوقت يبقى حجاًء فلهذا صح الإحرام به وإن علم الفوت بعد الشروع فيه. 


الك 


41 كتاب الصلاة 


فرع آخر 
قال: إذا قلنا: لا يلزم القراءة على المأموم في صلاة الجهر. فعلى صلاة الجهر 
خلف جنب» ولم يعلم بحاله. ولم يقرأ خلفه هل تصح صلاة المأموم؟ وجهان: 
أصحهما لا يصح وأصلهما الجنب إذا أدركه المأموم في الركوع هل يكون مدركاً 
للركعة وجهان. 
فرع آخر 
قال: لو أحرم بالعصر ظناً منه أنه قد دخل الوقتء. ولم يكن دخل صح عن النفل» 
ولو علم أن الوقت لم يدخل لم يصح عن النفل ولو أحرم [15أ/ ”] بالحج قبل أشهر 
الحج فإنه ينعقد عمرة في حال الجهل والعلم» والفرق أنه في الصلاة نوى الفرض فيما 
يعلم أنه نفل» ونوى العصر فيما يعلم أنه ليس بعصرء فتضمن ذلك إبطال الصلاة عن 
النفل؛ إذ الصلاة تبطل بنية الإبطال» وفي الحج إن نوى الحج فيما يعلم أنه عمرة 
فتضمن إبطال إحرامه عن العمرة» وبالنية لا يبطل الإحرام عما انعقد عنه تبين هذا أنه 
لو أحرم بالنفل» ثم نوى إبطاله عنه بطلت صلاته عن النافلة» ولو أحرم بالعمرة ثم نوى 
إبطال الإحرام عن العمرة لم تبطل فصح الفرق» وأيضاً نية الفرض لو طرأت على صلاة 
النفل مع العلم بطلت صلاته حتى لا يصح عن النفل أيضاء فلهذا إذا قارنت إحداهما 
مع العلم بطلت أيضاً بخلاف نية الحج لو طرأت على العمرة مع العلم بالحال لم تبطل 
العمرة. فلهذا إذا قارنت إحرامها لا يبطلها أيضاء وعلى هذا لو كان في صلاة النفل 
فاعتقد في الركعة الثانية أنه في الفريضة» ومضى على هذا الاعتقاد صح ما فعله من 
النافلة . 
فرع آخر 
قال: لو كان في صلاة الجمعة فاعتقد في أثناء الصلاة أنه يصلي الظهر قصراً. فإن 
تعمد [5١سب/"]‏ إلى ذلك هل تبطل صلاته؟ وجهان: أحدهما: لا يبطل وهذا إذا قلنا: 
إنه ظهر مقصور» والثاني : تبطل وهذا إذا قلنا: إنها صلاة منفردة عن الظهر. 
فرع آخر 
قال: المسافر إذا افتتح الصلاة بنية التمام» ثم اعتقد في الركعة الثانية أنه يصلي الظهر 
المقصور وأن إحرامه وقع بذلك, ثم تذكره في التشهد الأول هل يقع الاحتساب بالقدر 
المفعول بالنية الجديدة أم لا؟ الأوضح أنه يقع محسوبا؛ لأن صلاة القصر والتمام صلاة 
واحدة» وإنما يختلفان في العدد وهذا كما لو صلى الركعة الثانية بنية الأولى» فإنها تقع 
محسوبة عن الثانية؛ لأن الصلاة لا تختلف سواء كانت الركعة أولى وثانية» ويفارق هذا إذا 
صلى الركعة الثانية في الظهر بنية العصر يظن أنها العصر لم تصح هذه الركعة من الظهر؛ 
لأن صلاة العصر تخالف صلاة الظهر وعلى قياس هذا يجب أن يقال: إذا كان فى الظهر 
فصل الركمة العانية وصنده أنه فى الجسبعة أو كان ف الجبعة يضبلى الثانية وضئده أثدفي 
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الظهر أنه يصح ما فعله من الصلاة التى هو فيها؛ لأن [1أ/ "] صلاة الظهر والجمعة 
صلاة واحدة» ألا ترى أن إحداهما تبنى على الأخرى. 


٠ 


فرع آخر 
قال: إذا أحرم بالجمعة في وقتها فطولها حتى تحقق وهو في الركعة الثانية أن الوقت 
ينقضي قبل الفراغ من الصلاة؛ إن اقتصر على الفرائض وترك السنن والهيئات» هل تصير 
هذه الصلاة ظهراً الآن؟ إنما تصير ظهراً بعد خروج الوقت» الذي عندي أنها تصير ظهراً 
الآنء لأنه لما تحقق أن أداء الجمعة لا يصح بالإحرام الذي فعله وتحقق أن الإحرام لا 
يفسد» لأنه وقع في حال اتساع الوقت لم يبق بعد هذين إلا الجواز عن الظهرء ويوضحه 
أن افتتاح الجمعة لا تصح في هذا الزمان بحال لأحد من الناس» فإذا بلغ المصلي أن هذه 
الحالة وجب أن تبطل صلاته عن الجمعة؛ كما لو خرج الوقت ودخل وقت العصرء فإن 
قيل: ما يقول في الأمة شرعت في إحرام الحج أو العبد. وعلم أنه يصير حراً قبل فوات 
زمان الوقوف. مثل أن يكون السيد علق عتقه بدخول يوم عرفة» هل تنقلب حجه إلى حجة 
الإسلام في الابتداء أم عقيب طلوع الفجر يوم عرفة؟ قلنا: ينقلب [1١سب/‏ ”] عقيب 
الطلوع يوم عرفة» وقيل: ذلك لا ينقلب وإن كان المعلوم أنه ينقلب إلى حجة الإسلام» 
والفرق أن ابتداء الإحرام بحجة الإسلام لا يصح قبل الحرية» فلهذا لا ينقلب الإحرام إليها 
في ذلكء. وابتداء الإحرام بالظهر صحيح في هذا الوقت؛ لأنه لا يتسع لأداء الجمعة فيه » 
فجاز أن ينقلب إحرام الجمعة إليه في هذا الوقت, كما إذا فعل ذلك بعد دخول وقت 
العصرء وفيه وجه آخر أن هذه الصلاة إنما تصير ظهراً إذا دخل وقت العصر؛ لأن الموجب 
لانقلاب هذه الصلاة إلى الظهر فوات الوقت» ولم يوجد الآنء ولا يمتنع أن لا يصح 
الابتداء بالجمعة في هذا الوقت. وتصح الاستدامة» كما يجوز استدامة الصلاة بالتيمم مع 
رؤية الماء» وإن لم يجز الابتداء. 
فرع آخر 
قال: إذا صلى الفريضة والنافلة» ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما ولا يدري لا 
يلزمه إعادة الفريضة» لأنه شاك في وجوب الإعادة فلا يلزمه الإعادة. 
فرع آخر 
قال: إذا افتتح الصلاةء ثم ظن أنه لم يفتتحها فتكلم لا تبطل صلاته» ويفارق هذا 
الصائم إذا تسحرء ثم علم أنه كان نهاراًء لأنه وجد [17أ/ ”7] نوع تفريط من جهته 
لتمكنه من ترك الأكل حتى يتيقن بقاء الليل» وههنا لا تفريط بوجه. 
فرع آخر 
إذا أمّ الأمي في الجمعة بأربعين رجلاً هم أميون, فإن قلنا: صلاة القارىء تجوز 
خلف الأمي صحت الجمعة؛. وإن قلنا: لا تجوز صلاة القارىء خلفه وهو الأصحء فيه 
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وجهان: أحدهما: لا تجوز؛ لأن الجمعة تلزم الأعيان وتجمع الجماعات ولا تصح 
على الانفراد» ولا تفعل مرتين» فاعتبر أن يكون الإمام فيها على صفة تصح صلاة 
جماعة الناس خلفه بخلاف سائر الصلوات» والثاني: يجوز وهو الأصح. لآن من 
تنعقد به الجمعة يجوز له الانفراد بالجمعة مع أمثاله» وهذا أشبه؛ لأن أصحابنا أطلقوا 
جواز صلاة الأمي خلف الأمي. 
فرع آخر 
قال: إذا أدرك الإمام فى سجود الركعة الثانية في صلاة الجمعة يشرع فيها بنية الظهر 
فلو نوى الجمعة هل يصح إحرامه؟ فإن قلنا: صلاة الجمعة والظهر صلاتان مختلفتان 
ا 0 » وإن قلنا ' إنها طهر مقفصورة نفيه احتمال وعتدئ أنه لا 
يجوز إذا علم أن الواجب عليه نية الظهرء ويجوز إذا لم [/ااب/ ”7] ل لأن نية 
الجمعة تقتضي نية الخروج من هذه الصلاة التي تنعقد إذا اتعقدت ظهراً: وهذه النية 
تبطل الصلاة فى حالة العمد دون حالة الخطأء وهذا كما لو نوى المسافر القصر في 
موضع الاتتمام» فإنه تبطل صلاته مع التعمد ولا تبطل مع الجهد. 
فرع آخر 
قال: لو قال قائل: أليس لو أدركه في الركوع في الثانية» ثم سلم الإمام فقام وصلى 
ركعة أخرىء ثم علم أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين ولم يدر من أيتهما ترك صحت له 
منهما ركعة ويبني عليها الظهرء وإن قلنا : هما صلاتان مختلفتان؟ قلنا: فيه وجهان أيضاء 
أحدهما : يستأنفها ظهراً ذكره الإمام الاسفرائيني على هذا القولء والثاني: يبني. والفرق 
أن فيما ذكرتم نوى الجمعة في الحال التي لا يتمكن من أدائها بحال فافترقا . 
فرع آخر 
لو دخل المسافر بلداً وهو على عزم الظعن أو كان مقيماً على حرب وجاوز أربعة أيام 
هل يجوز له ترك الجمعة؟ فإن قلنا: له أن يقصر له تركها وإلا فلاء وجملته: أنه إذا جاز 
تسر لدت دالكمدة ا بجو رن ميجر الاك وحيك 1011101 مددر حن ر0 10 
الجمعة هي ظهر مقصور بقصر السفر ووجوب قصر الحضر لا يجتمعان» ولكن جواز قصر 
السفر يجتمعا ويجوز أن يجتمع جواز قصر السفرء ووجوب الجمعة في موضعء وهو إذا 
نسي صلاة في سفر فذكرها في حضرء وقلنا: يجوز قصرها على أحد القولين. 
فرع آخر 
قال: إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات مختلفة» ثم تعينت له القبلة تعييناً ولا يدري 
عين الصلوات التي أداها إلى غير هذه الجهة. هل عليه إعادة جميعها إلى هذه الجهة؟ وجهان: 
أحدهما : يلزم كما لو صلئ أربع صلوات قلنا: منها بغير طهارة ولا يعرف عينهاء 
والثاني : لا يلزم» كما لو قضى بأربع حكومات» ثم علم أنه أخطأ النص في ثلاث منها 
ولا يعرف عينها فإنه لا ينقض شيئاً منهاء وإن كان الحكم منقوضاً عند تعين الخطأ في 
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حكومة منهاء وله يخدلت القول إاقيل :إن ميقن فيز القبلة لا يلرم إعادة الصلوات 
الثلاث إلى الجهة الزايمة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء وهذا التفريع على القول 
الذي يقول: إذا : تيقن الخطأ معيناً في القبلة يلزمه إعادة الصلاة» ومثل هذا إذا مس 
الخنثى [18ب/ 9] المشكل فرجه وصلى الظهر» ثم بعد وضوء آخر مس ذكره وصلى 
العصرء ثم تبين أنه رجل أو امرأة ولا يدري عين الصلاة التي أداها عند مس الفرج 
والتي أداها عند مس الذكرء فعليه إعادتهما قولاً واحداء وقيل: تبين حاله هل يلزمه 
الأعاذة اهدي لا وارسا» ورابع معفين مانا رحب عا نيما د ا وك أله ور 
هذا لو تيقن النوم» ولم يدر هل كان في حال القعود أو في غيره؟ ففي وجوب الوضوء 
احتمال وجهينء إذا قلنا: إن نوم القاعد لا ينقض الوضوء. 
فرع آخر 
قال: إذا كان يصلي خلف الإمام» فسها إمامه وأراد أن يسجد للسهو والمأموم في 
التشهد الأخيرء فإن كان قد قرأ القدر المفروض من التشهد قطع تشهده وتابع الإمام» فإذا 
سجد وسجد هو لا يقرأ ما بقي من تشهدهء ولكنه يسلم إذا سلم الإمام» لأن هذا أقرب إلى 
ما وضع عليه أمر سجود السهو وهو التأخير إلى آخر الصلاة» وإن كان المأموم لم يفرغ من 
القدر المفروض يتبع الإمام في السجدتين» فإذا فرغ تم تشهدهء هل يعيد سجدتي السهو؟ 
قولان. ومن أصحابنا من ذكر فيه وجهاً لا يقطع التشهدء بل يتم المفروض /١9[‏ "] ثم 
يتبعه كالإمام إذا ركع قبل إتمام المأموم الفاتحة» وكان قد افتتح الصلاة معه فعليه إتمام 
الفاتحة» ثم اتباعه. ومن قال: بالأول يشبه هذا بما لو سجد الإمام للتلاوة وهو في أثناء 
الفاتحة عليه المتابعة» ثم يعود إلى فرض نفسه كذلك ههنا . 
فرع آخر 
قال: إذا نذر الصلاة على الجنازة» وكان قد صلى عليها مرة هل يصح النذر؟ 
وجهان: إحداهما: لا يصح وهذا إذا قلنا: إن الصلاة على الجنازة بعد سقوط الفرض 
تقع فرضاً كالأولى» وقد ذهب إليه كثير من مشايخنا فلا معنى للنذر في الفروض» 
والثاني: يصح لأنها صلاة تلزم شرعاً فصح وجوب جنسها بالنذر كسائر الصلوات وهذا 
أصح ؛ لأن الصلاة ة الثانية لا يمكن عند التحقيق أن يقال بوجوب الشرع فيهاء » لأن ذلك 
لو وجب لبطل قولنا إن الفرض قد كان سقط بالفعل الآول. 
فرع آخر 
قال: لو نذر رجل أن يصلي وأطلق» ثم سجد سجود القرآن لم يسقط فرض النذرء 
ولو صلى على الجنازة هل يسقط النذر؟ وجهان» والفرق أن هذه تسمى صلاة عرفاً 
وشرعاً بخلاف ذلك [9اس/7]. 


فرع آخر 
قال: إذا صلى على رجل وعنده أنه امرأة» أو كان بعكس ذلك ففي الجواز وجهان» 
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وكذلك إذا صلى خلف رجل وعنده أنه فلان فإذا هو غيره فيه وجهان أيضاًء وهذان الوجهان 
إذا نوى الصلاة خلف الشخص الواقف للإمامة إلا أن عنده أنه فلان فإذا هو غيره» فأما إذا لم 
تحضره هذه النية عند الإحرام فنوى خلف فلان فكان غيره لا يصح وجهاً واحداًء ولو نوى 
أنه يصلي خلف إمام وعنده أن اسمه زيد فكان اسمه عمرا يجوز بلا خلاف . 
فرع آخر 

قال: لو نوى الصلاة خلف واحد إلا تسبيحات الركوع والسجود فإنه لا يؤديها 
خلفه. أو نوى الصلاة خلفه سوى الركعة الأخيرة» أو نوى الصلاة خلفه إلا الركعة 
الثانية» أو الثالثة» ففي هذه المسائل الثلاث وجهان: وأصلهما أن من افتتح الصلاة 
منفرداً هل له ضمها إلى صلاة الإمام؟ وهل يجوز بعد مفارقة الإمام وبقاء بعض الصلاة 
عليه أن يضم صلاته إلى صلاة الإمام التي يفتتحها بعد الأولى؟ وما ميا 1 و 

أحدهما : لا يجوز فعلى هذا لا يصح فيما نحن فيه» والثاني: يجوز فعلى هذا يصح 
فيما نحن فيه»ء ولو نوى الصلاة [70أ/ ”7] خلفه سوى الركعة الأولى صحت صلاته على 
القول الثاني في الأصل الذي ذكرناه» وعلى القول الأول لا يصحء فإذا قلنا: بالأول 
فهل تصير صلاته بعد الركعة الأولى جماعة بهذه النية أم تعتبر فيه مستأنفة؟ يجب أن 
يقال: تعتبر نية جديدة لأن تقديم نية الجماعة على ما يكون مؤتما فيه بإمامه لا يقع 
صحيحاًء كما لا يصح تقديم نية الصلاة خصوصا إذا كان بزمان طويل. 

فرع آخر 

قال: هل يجوز رفع اليد النجسة في الدعاء خارج الصلاة؟ يحتمل أن يقال يكره في 
غير حائل ولا يكره في الحائل» ٠‏ كتحريم مس المصحف بيده النجسة وهو على طهارة 
تزول بكونها فى حائل». وإذا جاز هذا الفرق فيما طريقه التحريم عطان أرقنا قينا طريقه 
الكراهة» وتحتمل الكراهة في الموضعين» لأن المقصود رفع اليد دون الحائل» والتعبد 
بهذا ورد ويخالف مس المصحف؛ لأن اليد فيه من جهة التعبد كالحائل ولا يجيء 
القول فيما نحن فيه بالتحريم 


فرع آخر 
صلاة الصغيرة الحرة بغير خمار هل تجوز؟ ظاهر الخبر يقتضي لقوله ككةِ: «لا صلاة 
لحائض إلا بخمارا»» أي: لمن بلغت المحيض 1[١٠ب/"]‏ فصح أن ذلك يختلف 
باختلاف حال المرأة» فإذا كانت صغيرة لا يشترط الخمارء وعندي المذهب أنه لا 
يجوزء وقد تقدم هذاء وقال أيضاًء هل تجوز صلاة الظهر من الصبي قاعداً مع القدرة 
فرع آخر 
قال: إذا افتتح الصلاة منفرداً وسها فيهاء ثم ضمها إلى صلاة الإمام» وجوزنا في 
عن القولينة هل سقط عله سكجوة الشهو؟ يعمل أن يقال قط لأن من درك 
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جزءاً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة» فجرى ذلك السهو كأنه وجد 
خلف الإمام والأول أولى. 
فرع آخر 
إذا شك في خروج وقت الصلاة قد ذكرنا أنه يجوز الصلاة بنية معلقة ويجيء أن 
يقال: لا يجوز عن الفائتة إن كان الوقت خارجاًء ويجوز عن الأداء إن كان الوقت 
باقياً» لأن نية الفائتة غير مبنية على أصلء» ونية المؤقتة مبنية على أصل . ويفارق هذا 
مسألة رمضان؛ لأن الفطر لا يحتاج إلى النية فصح الصومء. وإن كان من رمضانء لأن 
الأصل بقاء الشهرء وعلى هذا الوجه لا يجيء أن يقال: لا يجوز عن صلاة الوقت 
ايها إن كان الوقت باقياً من جهة امتناع تبعيض [١1أ/”]‏ النية في الفساد والصحة» 
وذلك أن الشافعي رحمه الله جعل صلاة من افتتحها بنية الفرض قبل الوقت نافلة لبعض 
النية فلا يمتنع التبعيض في هذا. 
فرع آخر 
قال: إذا صلى العصر خلف من يصلي الصبح فترك الإمام القنوت ولم يسجد 
للسهوء فهل يسجد المأموم؟ على قول الشافعي دون المزني يحتمل أن يقال: يسجدء 
لأنه سجود لزم إمامه» ولا يقال: لا يدخل للقنوت في صلاة العصر التي هي صلاة 
المأموم» لأنه إذا جاز أن يسجد بكلام الإمام سهواًء وإن لم يقع ذلك الكلام في 
صلاته جاز أن يسجد لترك الإمام القنوت في صلاته وإن لم يترك هو وليس عليه ذلك. 
فرع آخر 
قال: إذا شك خلف الإمام في الظهرء هل صلى ثلاثاً أم أربعاً هل ب يسبح بالإمام؟ 
يحتثمل أن يقال لا يسبح ؛ لأن الأظهر أن الإمام يعتقد أنه صلى أربعاً ولحاي لا 
يتيقن خطأه فيه فلا يأذن له من تشكيك الإمام وتشويش الأمر عليه ويجيء أن يقال: 
يسبح» لأن شكه في الصلاة كاليقين» ألا ترى أنهما سواء في حق نفسهء وكما لا يلزم 
الإمام العمل على شك المأموم لا يلزمه [١7ب/”"]‏ النزول عند يقينه أيضاً فهما سواء. 
فرع آخر 
قال: إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام على الوجه الثاني فعليه أن يتمها أربعاً 
ويسجد للسهوء وإن كان الشك منه خلف الإمام» لأن مثل هذا الشاك إنما يسجد 
للسهو لإتيانه بالزيادة المتوهمة لا لمجرد الشكء ألا ترى أنه لو شك هل صلى ثلاثا أم 
أربعاً» وهو منفرد أو إمام ثم علم في الحال أنه صلى أربعاً لا يسجد للسهوء وهذه 
الزيادة حصلت منه حال الانفراد فلا بد من سجود السهوء وهذا واضح. 
فرع آخر 
قال: إذا قلنا: يجوز أن يكون الإمام في الجمعة عن الخطيبء» وقلنا في المراهق: 
إنه لا يجوز أن يكون إماماً لهم وهذا في الخطبة أولى لأنها آكد. 
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فرع آخر 
إذا كان الإمام في بعض الأحوال يرفع رأسه من الركوع» ثم يقول: سمع الله لمن 
حمده عند الاعتدال» أو إذا قرب منه فأدرك رجل هذا الإمام في الركوع وركع ورفع 
خين سمع قوله» فلا يدري هل اجتمع عه في الركوع بن لا يكون. عمل على :ما ذكرنا 
أم لا يجتمع؟ فإن كان منه على ما وصفناه ه ولم يكن شاهده عند الركوع والرفع عيانا 
1 "] هل يكون مدركاً للركعة الأولى؟ فيه ثلاث مسائل : 
إحداها: أن يكون أغلب أحواله ما ذكرناه» وإنما يفعل ما هو السنة نادراً فهذا لا 
يكون مدركاً للركعة؛ لأن الأصل بقاء فرض القراءة وقيامها عليه فلا يسقط إلا بيقين» 
والظاهر هاهنا عدم الإدراك لعادته التي ذكرنا. 
والثانية : أن تكون أحواله مختلفة فيه ولا يمكن جعل أحد الأمرين أصلاً في حقه 
وعادة لاختلااف أحواله واضطرابيها وتلونه في أوقاته» فلا فس درك يها لعدم 
اليقين» ولا ظاهر يدل على الإدراك. 
والثالثة: أن تكون عادته اتباع السنة في ذلك أيضاًء وإنما يقع منه ما ذكرنا نادراً هل 
عير هدركاً للركعة؟ يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يكون مدركاً لعدم اليقين ولا اعتبار بالغلبة في فرائض الصلاة؛ لأن 
مبناها على الاحتياط . 
والثاني: يكون مدركاً وهو أوضح. لأن أمر الاتباع هو مبني على استعمال الظاهر 
وحسن الظن بالإمام . 
فرع آخر 
قال: إذا نذر أن يسجد سجدة في أثناء صلاة يصليها لم يصح النذر في أحد 
الوجهين؛ وفي الوجه الثاني يصح النذر ويبطل الشرطء ولا يحتمل أن يقال لصحة 
الشرط؛ لأن [11١17ب/‏ ”] سجود النذر لا يجوز فعله في الصلاة بحال. 
فرع آخر 
قال: ولو نذر أن يقرأ القرآن غير الفاتحة في صلاته هل يصح الشرط؟ وجهان: 
أحدهما : أنه لا يصح كالسجودء والثاني : يصح لأن القراءة التي هي غير مشروعة 
في الصلاة لا تبطلها كالقراءة في حال الركوع والسجود وكالقراءة للعبادة فيها ثانياً 
وثالثاً ويخالف السجود في هذا المعنى. ولهذا جازت القراءة المنذورة مطلقاً في 
الصلاة دون السجود المتذوو مظلقا 


فرع آخر 
قال: لو نذر أن يسجد سجود السهو إذا سها في صلاته. فإن نذر فعله قبل السلام 
لم يصح النذر لامتناع سجود النذر في أثناء الصلاة» وإن نذر فعله بعد السلام ففي 
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صحة النذر وجهان: 

أحدهما: يجوز كما يجوز نذر سجود لو لم ينذره كان تطوعاً . 

والثاني: لا يجوز لأن من حق سجود السهو أن يصح فعله قبل السلام؛ وقد أجمع 
أصحابنا على أن السجود المنذور لا يجوز فعله قبل السلام» فإذا كان كذلك وجب 
امتناع هذا النذر. 

فرع آخر 

قال: هل يؤذن المؤذن للعشاء ويصلي العشاء في وقت واحد في الشتاء والصيف أم 
يختلف [757أ/ ”] الأمر فيه؟ الأصل فى هذا أن العبرة بغروب الشفق وهو الحمرة» إلا 
أن غروبه في الليل الطويل أبعدء وفي الليل القصير أقرب» فينبغي إذا كان لا يشاهد 
الشفق وأراد الاجتهاد في غروبه أن يراعي هذا المعنى» وهذا كما أن طلوع الشمس 
وزوالها يختلفان بقصر النهار وطوله في القرب والبعدء وهذا ظاهر. 

فرع آخر 

قال: إذا فاتته صلاة الظهر وأراد قضاءها في وقت العصرهء فنوى أنه يصلي صلاة 
ظهر يومه فريظةة. أو لم يثق الفاتنة» يحتمل, أن يقال لأ :يجوز لآن ظهر اليوم قد يكون 
أداء»ء وقد يكون قضاء فى الجملة» فلا بد من نية الفائتة للتمييز» ويحتمل أن يقال: 
جور لآن"ظهر' الموم باالإضافة بإلى هذا الزنان لا يكون الاخاضة دوجي الثمييز» بوهكذا 
لو نوى في صلاة الصبح أنه يصلي صلاة فريضة شرع في أدائها التثويب» أو ينسى فيها 
القنوت في عموم الأحوال ولم ينو الصبح على هذا الخلاف. 

وهذا لأن هذه الصلاة معروفة باسم الصبح ولا يعلم بهذه النية أن المراد بها الصبح 
إلا الخواص من الناس» فلا يكتفى به للتمييزء وهكذا لو لم يكن [7١ب/‏ ”] عليه فائتة 
غيرها من الصبح أو لا فائتة عليه أصلاً سوى هذه فأحرم بهاء ولم ينو الفائتة» فإن كان 
عليه صبح الوقت لم يجز لعدم التمييز»ء وإن لم يكن عليه صبح الوقت أيضاً فيحتمل أن 
يقال: لا يجوز؛ لأن الصبح في الجملة هو ينقسم إلى أداء وفائت فيحتاج إلى التمييز 
ويحتمل أن يقال يجوز؛ لأن الصبح الذي عليه الآن ليس إلا الفائتة الواحدة» فإذا نوى 
صلاة الصبح فريضة» والحالة هذه انصرفت هذه النية ضرورة إلى ما عليه» إذ الغرض 
من التمييز قل تحصل: 

وهكذا لو فاتته صلاة العشاءء وأراد أن يقضيها فى النهارء فنوى أنه يصلى العشاء 
الذي :هو للبارحة فريضة».ولم.يتو الفاقة على هذين الوجهين» والأقيه التخوان عاهناء 
لأن عشاء البارحة لا تكون إلا قضاءء فإن الأداء منها لا يسمى بهذا الاسم. وهذه 
التسمية يقتضي دخول النهار وذهاب الليل فتقوم هذه النية مقام نية القضاء في الجوازء 
بل هذا أولى لأن هذه النية هى أخص من نية القضاء الذي قد يكون عشاء البارحة» وقد 
يكون عشاء غيرها من الليالي فكانت أولى بالجواز ويشبه بما [175/ *] ذكرنا من 
الوجهين في هذه المسائل الوجهين في نية الفرض. هل يلزم في صلاة الظهر؟ أحدهما : 
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لا يلزم لأن نية الظهر تقتضي نية الفرضء والثاني: يلزم لأن الظهر في الجملة ينقسم 
إلى نفل وفرض وهو في حق الصبي والبالغ . 
فرع آخر 
قال: إذا سلم على رجل مرتين في مجلس واحدء هل يلزم الجواب مرة أو مرتين؟ 
ينبغي أن يلزم الجواب مرة ويكون جواباً لهماء كما لو سها مرتين في صلاة واحدة فإنه 
يكفيه جبران واحدء فإن أجاب وثنوى به الإجابة عن السلام الأول دون الثاني أو عن 
الذانق دون الأول فيحتمل أن يقال: يبقى عليه فرض آخرء ويحتمل أن يقال: لا يبقى 
فرض آخرء ويحتمل الفصل بين أن ينوي الرد الأول دون الثاني» فلا يلزمه للثاني شيء 
وبين أن ينوي الرد للثاني دون الأول» فيبقى عليه فرض الأول. 
ومثل هذا إذا أحدث أحداثاً ثم نوى في الوضوء رفع حدث واحد منهما دون غيره 
هل يصح وضوءءه؟ فيه أوجه على ما ذكرناء والوجه الثالث: منها الفصل بين نية رفع 
الحدث الأول أو رفع ما بعده» ولكن على هذا الوجه الأول [15ب/"] أو رفع ما بعده 
في السلام يصح عما أجاب عنهء وفي الوضوء لا يصح عما نواه أيضاًء والفرق أن 
الوضوء لا يصح مع مجامعة الحدث له من غير ضرورة» ورد السلام يصح مع وجوب 
فرض الرد عليه لأمر آخر لحق سلام آخر عليه فظهر الفرق. 
وهكذا لو سها في صلاته مرتين ثم سجد بنية جبران أحدهما دون الآخر يجيء أن 
يقال: لا يجوزء وهذا على الوجه الثالث فى الطهارة» فعلى هذا يجب بطلان الصلاة 
لويافة" مره انها عدا ولا بدك على هذا الرحه حتدرية التسوة عنا. 8 اوةنقظل ها 
قلنا في السلام؛ لأن هذا يوجب بقاء السجود عليه للسهو الثاني» فيؤدي ذلك إلى 
اجتماع أربع سجدات لسهوين تقدماهاء وهذا غير جائز. ويحتمل أن يقال: يجوز 
عنهما وهذا على الوجه الأول فى الطهارة»ء ويجىء الفصل بين الأول والثانى» وهذا 
على الوجه الثاني فحصل ثلاثة أوجه في هذا ا ش 
فرع آخر 
قال: لو سلم رجل على رجل فرد عليه الجواب» ثم سلم ثانياً في ذلك المجلس هل 
يلزم رد الجواب؟ الأقرب أنه لا يلزم» لأن السلام الثاني [550أ/ ] هو غير مشروع» 
فإن حقى السلام يؤدى بالمرة الواحدة إذا كان المجلس واحداء كما يؤتى بتحية المسجد 
والحالة هذه مرة واحدة. 
فرع آخر 
قال: لا شك أن الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب صحيح, فإن قيل: 
كيف يصح ووقت المغرب ينقضي قبل الفراغ من العشاء؟ فإنه إذا صلى ركعتين منه فقد 
مضى الوقت الذي للمغرب فى سائر الأوقات» قلنا: هذا لا يضر؛ لأن افتتاحه كان فى 
وقت المغرسة والاعتبار يوقت الافهام» الا ترى أنه لو افع في الوقشر كم خري 
الوقت في الأثناء يجوز إتمامها من غير نية الفائتة؛ لأن الافتتاح كان في الوقتء وهذا 
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يمكن أن يجعل دليلاً على قوله. 

قال: يجوز استدامة المغرب إلى الشفق» ولو أراد الجمع بين الظهر والعصر في 
وقت الظهرء فأخر الظهر إلى وقت لم يبق من وقته إلا مقدار فعله وركعة من العصر 
جاز الجمع قياسأ على ما ذكرناء ولو أراد الجمع بين المغرب والعشاء فأخر المغرب 
إلى وقت لم يبق من وقته إلا مقدار فعله ففعله ليس له أن يصلي العشاء ما لم يدخل 
وقته وزال الجمع [75"ب/ ”]؛ لأنه لو صلى العشاء الآن لم يكن جامعا بين الصلاتين 
في وقت العشاء ولا في وقت المغرب» ومن شرط الجمع افتتاحهما في وقت إحداهما 
لا محالة» فإن كان قد بقى من وقت المغرب مقدار فعله» ومن العشاء أقل من ركعة» 
تيعكفل أن يقال لذ بيصي العفاة آنه لأن: المسول فى لوقف" ا عاق اقل جين 
ركعةء فإن الصلاة 5 قال كلهم ١من‏ أدرك 2 من الصبح قبل طلوع 
الشمس فقد أدرك الصبح"”"» فإذا صح هذا والجمع لا يدخل في القضاءء فوجب 
القول بامتناع الجمع هاهنا. 

قلت: وعندي أنه يجوز الجمع في هذه المسألة والتي قبلهاء لأن وقت المغرب يمتد 
إلى طلوع الفجر الثاني عند العذر. فإن جمع بينهما لا في الوقت المعهود للمغرب ولا 
في وقت العشاء المعهود جازء ومتى جاز المغرب في الجمع بعد دخول وقت العشاء 
فلا يجوز قبل دخول وقت العشاء أولى» وتقديم العشاء إذا جاز إلى وقت المغرب 
المعهود يجوز إلى ما بعده أيضاً وهذا ظاهر. 


فرع آخر 

رجل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهرء فلمًا قعد في التشهد في العصر تيقن 
أنه [157/ ”] ترك سجدة ولا يدري تركها من الظهر أو العصرهء ينبغى أن يقال: تصرف 
بنية إلى الظهر» فيعيد ركعة منه؛ ثم يعيد العصر في وقته لا على جهة الجمع . 

ووجهه: أن السجدة إن كانت متروكة من العصر فالظهر صحيح إذا امتثل ما قلناه في 
الحالين» ولو بنى على أن الترك من العصر فأعاد ركعة أخرى منه لم يجز لجواز أن 
تكون السجدة متروكة من الظهرء فلا يصح العصرء أو شرط هذا الجمع تقديم الظهر 
على العصر. وإنما قلنا: لا يجمع لأن السجود قد يكون متروكاً من العصرء فإذا أعاد 
العصر الآن كان الفصل الطويل واقعا بين الصلاتين» وشرط هذا الجمع الاتصال فلا 
يجوز مع فقد الشرط. 

قال: وهذا الجواب كنت أقوله ثم ظهر لي الآن فساد هذا القول. وذلك أن السجدة 
قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح البناء عليها مع وقوع الفصل الطويل بركعات 
العصرء والبناء على الصلاة من شرط الاتصال كما أنه من شرط الجمع فكما منع من 
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الجمع وخوف الانفصال. فكذلك البناء» بل هذا أولى؛ لآن البناء إن احتيج إليه فوقوع 
الانفصال بركعات [77ب/"7] العصر متيقن لا محالة. فإن قيل: أليس إذا كان في 
الظهر فأدى الركعة الثانية والثالثة والرابعة» وعنده أنه في العصرء ثم تبين له في التشهد 
له أن يقوم ويعيد ثلاث ركعات ويبني على صلاته مع طول الفصلء فهلا جاز مثله في 
هذا الموضع؟ 

قلنا: هناك لم يقصد الخروج من الظهر بل اعتقد وقوع الإحرام عن العصر في 
الابتداءء فصارت الركعات الثلاث سهواً فى الصلاة من جنسهاء فلا يؤثر التطويل 
والقصر منه فيهاء وهاهنا قصد الخروج من الظهر فلا سبيل له إلى البناء عليه مع طول 
الفصل» كمن سلمء ثم ذكر بعد طول الفصل أنه نسي فرضا لا يبني» فإذا صح هذا 
فالجواب الصحيح أن يقال: يلزمه إعادة الصلاتين في وقتهما بلا جمع؛ لأن صلاة 
الظهر صحيحة في حال باطلة في حال وصلاة العصر باطلة في حال ومنقوصة في حال» 
دالت تفيل الام محوني ع مقر ركرك ترص ا اوه عليه فى تكن اورجه 
إعادتهما جميعاًء فإن كانت المسألة بحالها والجمع كان في وقت العصر فعليه أن بوم 
ويصلي ركعة أخرى للعصر ويصح عصره ه وعليه إعادة الظهر [751أ/ "] ويكون جامعاً؛ 
لأن السجود إن كان متروكاً من الظهر فعصره صحيح. وإن كان من العصر فقد صح 
بأداء هذه الركعة» ويسوغ له أداء ركعات العصرء لا محالة» والشاك في أعداد 
الركعات للصلاة التى هو فيها يلزمه البناء على اليقين» وإنما لزمته إعادة الظهرء لأنه 
هود أكون انيد عدر د وهو قد تيقن عند وجود هذا الشك وجوب فرض 
ما عليه» ولا يتيقن زوال هذا الفرض إلا بإعادة الظهر مع ما فعله من البناء على 
العصرء فلزمه ذلك لنزول الفرض عنه بيقين. 

وإنما قلنا : إنه يكون جامعاً لأن الجامع , بين الصلاتين في وقت الأخيرة منهما يجوز له 
تقديم الصلاة ة الثانية» ولا يضره أيضاً وقوع الفصل الطويل بين الظهر والعصرء والمسألة 
بحالها فعليه إعادة الظهر والعصر أيضاًء ولا يجوز له البناء الذي ذكرناه؛ لأن السجدة قد 
تكون متروكة من الظهر فلا يصح افتتاحه للعصرء لأنه بعد في الظهرء إلى أن يقع الفصل 
الطويل. ألا ترى أنه لو ذكر فى الحال جاز له البناء على الظهرء [/ااب/ ”] فإذا كان 
كذتك فيو لا يعن سقرط قطن التي زمه عند انك إلا بإعادة العاذدين فوشب 
إعادتهماء فإذا أعادهما وقت العصر كان جامعاً قاضياً لما ذكرناه فيما مضى . 

فرع آخر 

قال: رجل فاتته صلاة الظهر فأدرك الإمام في العصر في وقت العصر سعةء هل 
يصلي العصر خلف إمام الظهر؟ يحتمل أن يقال: يصلي العصرء ثم يقضي الظهر» ثم 
يستحب له إعادة العصر ولا يلزمه؛ لأن إعادة كل واحدة منهما واجبة عليه» والاتباع 
في فعل العصر هو أظهرء وموضوع الجماعة على اعتبار ذلك» وإنما سنت إعادة العصر 
للخروج من الخلاف» ولا يمكن أن يقال: يصلي الظهر خلفه للخروج من هذا 


كتات الصلاة سب 8# 
الخلاف؛ لأن هذا يعارضه خلاف آخرء وهو فعل الظهر خلف من يؤدي العصرء 
والقضاء خلف من يصلى الأداء. فيتعادل القولان من هذا الوجهء ووجب الأخذ بما 
ذكرناه» ولا ينقلب علينا هذا مما ذكرنا من السنون من جهة وقوع الخلاف في إعادة 
العصر مرتين لأنا إثما أمرتاة بإعادة العضن خؤنا من فشاد الأول» ولو تححقى ذلك 
كانت هذه الإعادة شرعاً [18/ "] لا محالة بالإجماع» ومثل هذا الإجماع لا يجده 
ذلك القائل فافتقروا والقولان. 
فرع آخر 

قال: إذا نوى في السفر قبل دخول وقت الظهر الجمع بينه وبين العصر هل يكتفي 
بهذه النية أم يلزم تحديد النية في وقت الظهر؟ يحتمل أن يقال: لا يكتفي بهاء لآن 
الوقت لا يصلح للظهر فلا يصلح لنية الجمع» ويحتمل أن يقال يجوز كنية الصوم 
يتقدمهء والأول أشبه؛ لأن هذه النية تدل على فعل الظهر فى وقته المعهود والإتيان 
بالبدل الذي هو عمل البدن لا يجوز قبل وجوب المبدلء كالتيمم قبل دخول وقت 
الصلاة» وهكذا لو نوى في اليوم الأول أنه يجمع في كل يوم بين الظهر والعصر في 
وقت العصرء هل يلزمه إعادة النية في كل يوم في وقت الظهر؟ . 

الأشبه أنه يلزمه ولو دخل عليه وقت الظهر في الحضر فنوى الجمع بينه وبين العصر 
في وقت العصر في السفرء ثم سافر في الحال قبل خروج وقت الظهرء هل تجب إعادة 
النية؟ يحتمل أن يقال لا يلزم الإعادة لقوله يَكِيَةِ: «إنما لكل امرىء ما نوى»» وهذا عام 
ويجوز أن يقال [174ب/”] يلزمء لأن تلك النية وقعت في حالة لا تصلح للجمع فلا 
يصح فيه الجمع فيها. . . 

فرع 

قال: إذا جمع بين الصلاتين في وقت الأولى ثم ارتد في وقت فراغه من الأولى» ثم 
أسلم عن قريب» فافتتح العصر هل يبطل الجمع؟ يحتمل أن يقال: لا يبطل؛ لآن الإسلام 
يجب ما قبله» ويحتمل أن يقال: يبطل لأن الارتداد يقتضي بطلان الجمع ونيته» فصار 
كمن أبطل نية الجمع قبل دخوله في وقت العصر يبطل الجمع» وهكذا لو نوى الصوم في 
الليل» ثم ارتدء ثم أسلم قبل العجزء هل يلزم إعادة النية؟ يخرج على وجهين . 


فرع آخر 

لو كان يجمع في وقت الظهرء فلما شرع في العصر نسي أنه في الصلاة» فقال: 

أبطلت نية الجمع بطلت صلاته». لا من جهة أن كلام السهو يبطلهاء ولكن لأن هذا 

يقتضي بطلان نية الجمع» وهذا يقتضي بطلان العصرء أو شرط هذا الجمع البقاء على 

نية الجمع إلى الفراغ منه» آلا ترى أنه لو نوى إبطال نية الجمع بطلت صلاته وإن لم 
يتلفظ. فإذا تلفظ فالمؤثر في البطلان نيته دون قوله. 


اا الل ل بل ا ب اللصالاة 
فرع آخر 
قال: إذا كان يجمع في وقت العصر فلما [59أ/ ”] شرع في الظهر وصلى ركعة نوى 
ترك الجمع» وأبطل نية الجمع بطلت صلاته وعليه إعادتها بنية القضاءء فإن قيل: هلا 
قلتم تتم صلاته؛ لأنه قد أدى ركعة منها في الوقت كمن صلى ركعة من سائر المواضع 
في الوقتء. ثم خرج الوقت عليه إتمامها لأداء ركعة في الوقت. قلنا: الفرق هو أن نية 
ترك الجمع يبين لنا أن افتتاح الظهر كان في غير وقته؛ لأن من شرط هذا الجمع المقام 
على نيته إلى الفراغ من الظهرء وإنما يصير وقت العصر وقت الظهر بهذه النيةء 
والافتتاح في غير الوقت محتاج إلى نية القضاءء فإذا لم يأت بها لم يصح الام 
وهناك لا يتضح بخروج الوقت». الأن الافتتاح كان في غير الوقت فوقع الافتتاح صحيحاً 
فلم يبطل بخروج الوقت خصوصاًء وقد صلى : في الوقت مقدار ما يقع به الإدراك. 
فرع 
قال: إذا كان يجمع في وقت العصر فصلى الظهر بنية الأداء» ثم أخر العصر إلى أن 
غربت الشمس» هل يصح ما أداه من الظهر؟ الأشبه الجوازء لأن فعل العصر لو كان 
معتبراً في جواز الظهر لاعتبر اتصاله بهء ولاعتبر تقدمه عليه [19ب/”]. ألا ترى, أن 
فعل الظهر لما كان شرطاً في جواز العصر إذا كان الجمع في وقت الظهر اعتبر اتصاله به 
وتقدمه عليه» ويحتمل أن يقال: لا يجوز لآنه لم يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء 
وأداء الظهر في وقت العصر بغير نية القضاء إنما يصح بشرط الجمع» والشرط إذا لم يوجد 
عليه إعادة الظهر بنية القضاء إذا لم يصل العصر بعدٌ؟ يخرج على هذين الوجهين. 


ولو نوى في وقت الظهر تأخيره إلى العصر ليؤديه فيه دون العصر ليس له أن يصلي 
الظهر في وقت العصر إلا بنية القضاء؛ لأنه لم ينو الجمع» وهذا يدل على صحة الوجه 
الثاني» وللقائل الآخر أن يقول: العزم في الابتداء على فعل العصر أيضأ في وقته شرط 
في جواز الظهر في وقت العصر بغير نية القضاءء ووجود العصر ليس بشرطء ومثله 
موجود في الأصولء ألا ترى أن بيع الثمار قبل صلاحها يقف على شرط القطع لا على 
وجود القطع كذلك هاهنا. 

فرع آخر 

قال: إذا دخل في الظهر فى وقت وأراد استدامته /1٠[‏ ”] إلى أن يدخل وقت 
العصر يحتمل أن يقال لا ل الوجهين. والثانى: يجوز قياساً على استدامة 
المغرب إلى الشفق» فإن 0 أذ الدرق كدري سداق العف إلى تابه ري 
يجوز وي واحداً؟ ة قلنا: الفرق أن خروج الوقت هناك يبطل بالصلاة عن الجمعة 
والفرض 0 الجمعة بخلاف هاهنا. 


كتاب الصلاة ادا ووم 
فرع آخر 
قال: رجل نذر إتمام كل صلاة يشرع فيهاء وصح نذره ولزم» فأراد الشروع في صلاة 
نفل» هل ينوي التطوع أم الفرض؟ يجيء أن يقال: ينوي التطوع؛ لأن ابتداءها يقع نفلاء 
ثم يجب إتمامها كما في الحج ينوي التطوع عند الشروع» ثم يصير واجباًء وهكذا لولم 
يبقّ من الصبح إلا ركعة واحدة يفتتح بنية الأداء» وإن قلنا إنها تصير قضاء بعده. 
فرع آخر 
العبد إذا شرع في الجمعة يلزمه إتمامها بخلاف المسافر إذا شرع في صوم رمضان» 
والفرق أنه جوز للمسافر ترك فرض الوقت على كل وجه بخلاف العبدء لأنه لم يجوز 
له ترك الفرض بالكلية . 
فرع آخر 
قال: التأمين على دعاء الكفار لا يجوز [٠“'ب/‏ ”]؛ لأنه عدو الله ورسوله وقد قال 
تعالى : وما 265 الْكَفرنَ إِلَّا فى صَكَلٍ» [الرعد: ]١4‏ فأما التأمين على دعاء فساق المسلمين 
فإنه يجوز» لأنهم الم يخرجرا عن الإشلام» واللة تعالى قد يجين دعاءهم ». .وجانالدعاء 
ليم اخإنه يصلي عليهم إذا ماتواء فجاز التأمين على دعائهم. بخلاف الكفارء وأما 
العافين على القامين قإنه يبكؤة الأ نه هاف قال اشاتحالى: د ميم ال 
[يونس: 89] وموس اوه لل وه كاز عو وها و عليه لدان كان يؤمن وأضاف 
الدعاء إليهماء ويحتمل أن يقال: لا يؤمن على التأمين لأن الشرع لم يرد به.. 
فرع آخر 
قال: إذا عزبت النية للصلاة في خلال التكبير يجوزهء وإذا عزبت النية في لفظ 
الكناية هل تطلق؟ وجهانء والفرق أن المصلي إذا فرغ من التكبير علمنا شروعه في 
الصلاة عند الحرف الأولء» على قولنا: إن التكبير من الصلاة فلم يؤثر غروب النية في 
خلال التكبير؛ لأن غروب النية في أثناء الصلاة لا يبطلهاء وفي الطلاق تقع الفرقة 
عقيب الفراغ من اللفظء والذي تقع به الفرقة هو اللفظ بشرط اقتران النية به» فلو 
جوزنا غروب النية في أثناء اللفظ أدى إلى إيقاع الفرقة /1"١[‏ ] بلفظ كتابة لم تقارنه 
النية» وهذا لا يجوز. فإن قيل: لو كان شارعاً في الصلاة عند الحرف الأول لوجب إذا 
اقتصر على قوله: الله أن يجوز قلنا: إذا فرغ من التكبير فتبين الشروع عند الحرف» فإذا 
اقتصر على قوله: الله لم يجزء لأن شرط التبيين لم يحصل» ومثل هذا لا يمتنع» ألا 
ترى أن المشترئ إذا قال: قبلت كان البائع بائعاً بقوله: بعت لا بالقبول الحاصل من 
المشتريء» وإن كان قوله: لو تجرد عن القبول لم يكن بائعاً لأجل قولهء ويمكن أن 
يقال: غروب النية في أثناء التكبير يبطله كما في الطلاق» لأن الشروع فيها يحصل 
بتمام التكبير» فلو جوَّزنا غروب النية في الأثناء لصار شارعا بما تقدمته النية» وهذا لا 
يجوزء إذ لو جاز هذا لجاز تقديم النية على التكبير كما قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: 


5م.م لمبسسشسسسسسسسصس ممم بم هطلس ل سي كتتاب الصلاة 
ويمكن أن يجاب بأن اعتبارها فى الابتداء صار أحق لمعنى الأولية» وهذا كما أن 
صحة الصلاة تقف على أركان مع الإحرام» ثم النية معتبرة في ركن معين منها وهو 
الإحرام لمعنى الأولية فكذلك هذا. 
فرع آخر 
قال: لو قرأ آية القرآن وقصد به [١اب/‏ "] التنبيه دون القراءة لم يجزهء وإن قصد 
كليهما قيل قولان: أحدهما: باطلة وهو قول ابن سريج والثاني: تصح. 
فرع آخر 
قال: لو ناداه الوالد أو الوالدة وهو في الصلاةء قيل فيه وجهان: 
أحدهما : يلزمه الإجابة وتبطل صلاته إذا أجاب, والثاني: تلزمه الإجابة ولا تبطل 
صلاته بهاء وفيه وجه ثالث لا تلزمه الإجابة أصلاًء وهذا هو أصح عندي . 


فرع آخر 

قال: إذا قام في الثالثة ونسي التشهد الأول» ثم تذكره فشك هل يجوز له العود أم 
لاء فعاد هل تبطل صلاته؟ يحتمل أن يقال: لا تبطل لأنه علم كون التشهد مسنونا لهء 
وهو شاك في أن هذه الحادثة» هل تزيل تلك السنة أم لاء والأصل كونه مسنونا له وهو 
شاك في أن هذه الحادثة هل تزيل تلك السنة أم لا؟» والأصل كونه مسنونا لهء وهذا 
كمن شك في خروج الوقت يلزمه البناء على الأصل» ويحتمل أن يقال: تبطل صلاته؛ 
لأن لما شك لزمه ترك العود من جهة أن مراعاة الاحتياط فى الصلاة واجبة» 
والاحتياط ههنا هو في ترك العود؛ لأن الزيادة في أفعال الصلاة محرمة وترك [15/ 8] 
التشهد الأول غير محرم» ومثل هذه المسألة إذا عمل في الصلاة أعمالاء ثم شك هل 
هي كثيرة أم قليلة» وهل يلزمه الاستئناف؟ يخرج على هذين الوجهين. 

والأشبه عندي أنه لا يلزمء لأن الأصل بقاء الصلاة فصار كالشك في الحدث بعد يقين 
الطهارة لا يضرء فإن قيل: لا فائدة فى ذكر هذين الوجهين فى العودء لأنه إذا عاد وعنده 
أذ قوف ل ودر قطيلاته واطالة على 'الوضيين ا روزن عاد روفي أذ الترة جام ادق لا 
تبطل على الوجهين» قيل : فائدة ذلك إذا عاد ولا يدري هل يجوز العود أم لا؟ فعلى الوجه 
الأول لا تبطل» وعلى الثاني : تبطل وتظهر فائدة ذلك في حال وقوع مثل هذه الحادثة في 
أثناء الصلاة» لأنه إذا عرف ما ذكرناه» فعلى الوجه الأول: يجوز له العود في الظاهرء 
وعلى الثاني: لا يجوز له ذلك» وهذه فائدة معقولة. 

فرع آخر 

قال: إذا نذر قراءة القرآن فقرأه ولم ينو النذر ولا الفرضء فإن كان النذر غير 
مضاف إلى زمان بعينه لم يكن واقعاً عن النذرء وإن أضافه إلى زمان بعينه. 

مثل إن قال: لله علي أن أقرأ القرآن في كذا. يحتمل أن [7"اب/ ”] يقال: لا يقع 


كتاب الصلاة إحانا 


عن النذر وهو الأشبه» ويحتمل أن يقال: تجعل نيته عند قوله: في يوم كذاء كالنية 
المتقدمة فيحكم بجوازها في أحد الوجهين قياسا على جواز تقديم النية في الزكاة على 
أحد الوجهين» ويمكن أن يقال ذاك إنما يجوز في عبادة المال» فأما في عبادة البدن 
فلا يجوز إذا لم يكن ضرورة. 


فرع آخر 
قال: إذا كان على ثوب الإمام نجاسة إلا أن المأموم لم يعرف ذلك لبعده من الإمام لم 
تصح صلاته؛ لأن النجاسة موجودة في موضع يمكن رؤيتهاء وإنما عرض ما يمنع من 
الرؤيا فصار كما لو كان قريباً منه» إلا أنه لم يقف عليها لاشتغال قلبه بأفعال الصلاة» فإنه 
تلزمه الإعادة بالإجماع» وكما لو صلى خلف الكافر ولم يعرفه لبعده منه يلزمه الإعادة . 
فرع آخر 
لو كان على عمامة الإمام نجاسة تمكن المأموم من رؤيتها إذا قام غير أنه صلى 
قاعداً لعجزه عن القيام» ولا يمكنه رؤيتها في هذه الحالة لا يلزمه الإعادة؛ لأن فرضه 
القعود في هذه الحالة وهو على أي وجه قعد لا يمكن من رؤية النجاسة فلم يحصل 
[““"أ/ ”] من جهته تعزراً بوجه كما لو كانت النجاسة على باطن ثوبه لا يلزمه الإعادة. 
فرع آخر 
النية هل تلزم في الخطبة؟ وجهان: أحدهما: تلزم لأنها عبادة لا تصح من المجنون 
كالصلاة» والثاني: لا تلزم والأول أصح.ء وكذلك الوقوف بعرفة والأذان والطواف هل 
يفتقر إلى النية؟ وجهان. 
فرع آخر 
قال: إذا ارتد الإمام في الجمعة في أثناء الخطبة» ثم أسلم له استئنافها وله البناء 
عليهاء لأن التفريق لا يبطلهاء وكذلك إدخال ما ليس منها لا يبطلها كالأكل والكلام. 
فرع آخر 
لو خطب الإمام يوم الجمعة ثم شك هل ترك شيئاً من فرائضها ليس له الشروع في 
الصلاة» وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحداء ولم يعلم عينه؛ 
ويقرأ آية من القرآن في هذه الخطبة» وهذا لأنها غير مقصودة بنفسها فالشك فيها بعد 
الفراغ يؤثر كالشك بعد الفراغ من الوضوء. 
فرع آخر 
قال: لو أدرك الإمام في السجود فسجد معه وقامء فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح؛ 
لأنه تابع للإمام» والإمام لا يأتي به. ولو أدركه [”الاب/ ”] في التشهد الأخير فأحرم 
وقعد معه ثم قام بعد سلام الإمام يأتي بدعاء الاستفتاح؛ لأنه فرض الاتباع سقط فيجب 
العود إلى حكم صلاة الانفراد» وفيه نظرء وعندي لا يلزمه أن يأتي بدعاء الاستفتاح 
هاهنا أيضاء وانقطع ذلك بقعوده معه. 


م.م كتاب الصلاة 


فرع آخر 
قال: لو أراد الجمع بين الجمعة والعصر للمطر نظرء فإن أراد الجمع بينهما في 
وقت العصر لا يجوزء وإن أراد الجمع في وقت الجمعة ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يجوز لأن الجمع رخصة واردة في موضع مخصوص فلا يقاس عليه . 
والثاني : يجور لأن ما يباح لعذر يستوي فيه الجمعة والظهر كترك القياس عند العجز 
والأول أصح. 
فر ار 
كان عمد ادها والسيرات عندي أنه يسن ٠‏ لأنها ا على الفنائعية والقا مين شرع 
بعدها طلباً لإجابة السؤال» وهذا موجود هاهنا ويحتمل معي آخر أن الخبر لم يرد به. 
فرع آخر 
قال: إذا قام ناسياً إلى الركعة الثالثة قبل [195/ #] التشهد فقبل اعتداله بدأ بقراءة 
الفاتحة» ثم تذكر ما نسي من التشهدء هل يرجع إلى الجلوس والتشهد؟ نظر فإن كان 
في صلاة الفرض يرجعء وإن كان في النفل لم يرجعء» لأن القراءة هي غير محسوبة في 
الفرض قبل الانتصاب بخللاف النفل» أو يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام» 
فابتداؤه في النفل بالقراءة كالانتصاب فى الفرض وفيه وجه آخر يعود فيهما. 
فرع آخر 
قال: إذا قام الإمام تاركاً التشهد الأول واعتدل» ثم أحدث فاستخلف واحداً من 
المأمومين لا يتشهد هذا المستخلف ويبني على صلاته» ألا ترى أنه يقعد في موضع 
و 0 الصلاةء وإن كان مسافراً إذا كان المستخلف مقيماً ففي حكم 
فرع آخر 
قال: لية ل ا ا 
فزوالها 0 الجوازء كما لو نوى الإقامة ثم أراد السفر لم يكن له أداء العصر 
بعده في وقت الظهرء وإن كان ما حدث من المقام زائلاً. [5"'ب/ "] وذكر الشافعي - 
رحمة الله عليه نظيره إذا شك في نية العصر ثم تذكر في الحال فإنه لا يقصر. قلت: 
وعندي يجوز الجمع؛ لآأنه لم يصادف هذا الشك العبادة. وقد يقع الشك في شرط 
منهاء وقد تحقق وجود الشرط في الحال» والحالة ليست بحالة العبادة فصار كما لو 
شك في ركن الطهارة» ثم تذكر في الحال له الدخول في الصلاة. 
فرع آخر 
قال: لو أذن لصلاة الظهر قبل دخول وقتهاء ثم أراد أن يؤدي به فائتة» وقلنا بالقول 


كتاب الصلاة م 


الذي يقول: إن الأذان مشروع للفاتتة» هل له أداء الفائتة بهذا الأذان؟ نظرء فإن كان 
ذاكراً للفائتة وقت الأذان يجوزء وإن لم يكن ذاكراً لها لا يجوزء والفرق أن وقت 
الفائتة إنما يدخل عند ذكرهاء فإذا كان ذاكراً لها. ولم يصح عما قصده وقع عما كان 
الوقت وقتاً له» كما لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج صح عن العمرة. وفي المسألة 
الثانية لم يدخل وقت الفائتة ولا يقع الأذان عنهاء لأن تقديم الأذان على وقته لا يجوز 
في الصيح : ويحتمل وجها آخر أن هذا الأذان لا يصح عن الفائتة في الحالتين» 
ويحتمل وجها ثالاً أنه يصح في الحالتين زه*أ/ "]. 
فرع 
قال: إذا أقام لصلاة الجمعة قبل الإتيان بتمام الخطبة المفروضة» ثم أتمها بعده وافتتح 
الجمعة بعده في وقت يسير هل يصح؟ عندي أنها لا تجوزء لأنها تراد لاستفتاح الصلاة فلا 
يجوز إلا في الوقت الذي يجوز فيه الاستفتاح» كالإقامة للصبح لا تجوز قبل الوقت» وإن 
صح الأذان. ويحتمل أن يجوز كالإقامة قبل الفراغ من الطهارة وهذا أبين. 
فرع آخر 
قال: إذا سلم عليه رجل فلم يرد الجواب حتى طال الزمان» هل يسقط فرض الرد؟ 
فرع آخر 
قال: لو شك الرجل هل أدى الصلاة التي وجبت عليه أم لا؟ فإن قيل : إن فوات الوقت 
يلزمه أداؤها بلا خلاف» وإن كان فوات الوقت يحتمل أن يقال : يلزمه الإعادة للاحتياط» 
والأصل : عدم الأداء» ويحتمل أن يقال: إن كان في وقت لا ينس في مثله في العادة أداء 
الصلاة التي أديت يلزمه قضاؤها وإلا فلا يلزم؛ لأن الظاهر إذا كان في وقت ينسى أنه لا 
يتغافل عن صلاته وأداهاء ولكنه لا يمكنه تذكرها إلى هذه الغاية. والظاهر إذا كان في وقت 
لا ينس أنه [5 اب/ *] لم يؤدها ولو لم يفصل هكذا لأدى إلى مشقة عظيمة. وقيل: لا يلزمه 
الإعادة كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في بعض أفعالها وهذا ليس شيء. 
فرع آخر 
قال: لو شك المصلي هل سلم من صلاته التي أداها أم لا؟ نظرء فإن حدث أمر 
يقطع الصلاق أو يمنع صحة السلام في هذه الحالة فلا يلزم حكم الشكء. وإن كان 
قاعدا متوجها إلى القبلة» ولم يطل الفصل لزمه السلام لنزول شكه في صحة الصلاة» 
ووجه ذلك أن في الأول: لو أوجبنا السلام لوجبت الإعادة من الأصلء» والشك لا 
يوجب الإعادة» وفي الثانية: يجوز البناء ولا يلزمه الإعادة» فيجوز إثبات وجوب 
السلام في تلك الحالة؛ لأن وقت السلام باق في تلك الحالة» ولا يشبه التشهد إذا 
شك في قراءته بعد السلام؛ لأن وقته فات بحصول السلام» ألا ترى أنه لو ترك ذلك 
وتعمد إلى السلام بطلت صلاته» وإن كان قريباً وفوات الوقت يمتنع من تأثير الشك 
فيما لا يمكن اعتبار الظاهر فيه. 


٠‏ ام الك ‏ ا او لاا كتاب الصلاة 


فرع آخر 
قال: البالغ إذا أدرك الصبي الإمام في [171/ "] الركوع هل يكون مدركاً الركعة؟ 
وجهان: والأصح الإدراك» وعندي لا معنى للوجه الآخر بعدما حكمنا بصحة صلاته. 
فرع آخر 
قال: إذا أدرك الإمام في الركوع فافتتح الصلاة» ولم ينو الجماعة» وركع معه لم 
تصح صلاته؛ سواء قلنا: الإخلال بنية الجماعة مع الاقتداء يبطلها أو لا يبطلها إلا أن 
يكون عنده جواز اتباعه فلا يصير مدركا للركعة. ولا تبطل الصلاة» فإن قيل: نية 
الجماعة هي واجبة في الجمعة أم لا؟ قلنا: هي واجبة على المأموم». ولا يجوز أن 
يقال غيره» وهل يلزم الإمام هذه النية؟ وجهان: 
أحدهما: لا تلزمه كما في سائر الصلوات» والثاني: تلزمه لأنها لا تصح إلا 
بالعددء» وهو اختيار جدي الإمام ‏ رحمه الله -. 
فرع آخر 
قال: صلاة التراويح إذا صليت قبل دخول وقت العشاء بعد غروب الشمس هل تصح؟ 
وجهان: أحدهما: لا تصح لأنها تابعه للعشاء كالوتر» ولأن النبي يكِْةِ والصحابة صلوها 
في وقت العشاء والوقت يؤخذ توقيفاً. والثاني: أنها تصح كقيام الليل. 


فرع آخر 
هل نضح افن وقلف' العقاء قبن السام [و#ب | يسفيل برقال الا يجوز كالوقر 
ويحتمل خلافه . 
فرع آخر 


قال: من به سلس البول إذا أم الناس في الجمعة هل له أن يجمع بين الخطبتين 
وصلاة الجمعة بوضوء واحد؟ يحتمل على قياس قول الشافعي وجهين بناء على اعتبار 
الطهارة في الخطبة» وفيه قولان» والأصح أنه لا يجوز. 
فرع آخر 
قال: إذا كان يصلي الظهر عن قعود لعجزه عن القيام فنسي التشهد الأول» ثم ذكره 
فإن كان قد أخذ في القراءة المفروضة لم يرجعء وإن لم يكن أخذ فإنه يرجعء» وإن 
ابتدأ بالقعود على قول من قال: يتعوذ في كل ركعة ففيه وجهان. 
فرع 
قال: إذا كانت صلاة العشاء هل له أن يصلى الوتر قبل قضاء العشاء وجهان. 
فرع 
قال: إذا نسي الإمام التشهد الأول واعتدل فعزل المأموم نفسه من صلاة الإمامء 
هل يأتي بالتشهد؟ فإن كان اعتدل قائما لم يأت به وإن لم يكن اعتدل يحتمل وجهين: 


كتاب الصلاة 
أحدهما: لا يأتي به والثاني: يأتي به وهو الأظهر. 
فروع 

قال: إذا علم أنه ترك صلاة الظهر في مدة شهر معين في بعض الأيام وصلاها في 
بعض الأيام ولا ندري كم ترك؟ وكم صلى؟ . 

قال القفال: نقول [ا9أ/ "] له: كم تتحقق من الصلوات تركها؟ فإن قال: أعلم أني 
كنت تركت عشرة أيام» ولا أدري الزيادة» نقول: أقض عشرة صلوات وليس عليك إلا 
ما تحققت تركهاء فإن الظاهر أن المسلم لا يترك الصلاة. 

وقال القاضي الحسين ‏ رحمه الله -: الأمر عندي على العكس فيقال: كم جبعين 
قدر ما صليت؟ فإن قال: أتحقق عشرة أيام يقال له: اقض عشرين يوماً لأنا تحققنا 
اشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط عنه إلا بيقين. 

ونظيره إذا أسلم ثم شكء» هل ترك ركناً فيه قولان. أحدهما: إن كان الفصل قريباً 
عاد وبنى» وإن طال الفصل استأنف. والثانى: أنه لا يبني عليهء لأن الظاهر أن الصلاة 
قد تمت على وجهها. ١‏ ا 


فرع آخر 
إذا شرع في الفاثتة على تقدير أن في الوقت سعة فتبين أن الوقت قد ضاق» المذهب 
أن عليه أن يقطع الفائتة» ضاي 9ة الوفت تم يعيد الناد؟ لأنه لو شرع منفرداً ثم 
أدرك الجماعة فإنه يستحب له أن يجعله نفلاً ويسلمء ومراعاة حق الوقت هاهنا أولى 
من مراعاة الجماعة» ففيه وجه آخر يتمها ولا تقطعيا ولدين قتلك المبالةة» لأن 
الجماعة من مصلحة تلك الصلاة فجاز [/ااب/ ”] أن يقطعها لمراعاة مصلحتهاء وفي 
القضاء ليس الوقت من مصلحتهاء وإنما الوقت من مصلحة فريضة الوقت». فلا يجوز 
أن يقطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى. 
فرع آخر 
إذا ترك الصلاة فقال: كنت نسيت أو كنت أجد البردء أو كانت على بدني نجاسة ما 
كنوت علج غسليا لا يقل بل ومن بالضلاة :فإ اندم بالمدهيت أنه لا يتبل 4 لآن 
الصلاة إنما يتضيق فعلها في الوقت ومعظم الجنابة في التأخر عن الوقت ولم يتحقق 
قصده إلى التفويت» وفيه وجه آخر أنه يقبل لامتناعه من الإتيان بها مع التمكن . 
فرع آخر 
إذا قلنا : يكفيه في نية الصلاة نية الظهر لا بدّ وأن يعتقد فرض الظهر حتى إن كان 
قريب العهد بالإسلام ولم يعلم أن صلاة الظهر من المفروضاتء أو علم أنها من 
المفروضات ولكن لم يعلم فريضة أركانها إذا اعتقد في بعضها أنها سنة لم تصح 
صلاته؛ لأن فرض الصلاة لا يؤدى بنية النفل» ولو اعتقد أن جميع ما يفعله فيها فرض 


1م كتاب الصلاة 


يصح؛ لأن السنة تؤدى بنية الفرض. 
فرع آخر 
إذا قتل برغوثة على ثوبه فيه وجهان: أحدهما: لا يكون عفواً لأنه يمكن الاحتراز 
فته وإن: [18/:] كان كيرا فإنه لا يعفن. وجها وانحدا . 
والثاني: أنه يعفى لعلته لاعتبار الجنس وهو الصحيحء ولما روي أن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنه - عصر بثرة بوجهه وصلى . 
فرع آخر 
دم البراغية يعفى عنه في ثويه الملبوس» فإن كان في كمه روث فيه دم البراغيث» 
فإن كان كثيراً لا يجوز :وإن كان قليلة فيه وجحيات؟ لأنه يمكن الاحتراز وكذلك لو كان 
دم البراغيث على مصلاه. 
فرع آخر 
إذا كان عليه دم البراغيث فعرق بدنه وانتشرء يصير ذلك الموضع نجساً وهل يعفى 
عنه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يُعفى وهو اختيار القاضى الحسين ‏ رحمه الله - ويختص 
العفو بعين الدم دون المحل الذي يتعدى إليه نجاسة الدم كما في محل الاستنجاء. 
والثاني : يعافى وهو الصحيح عنديء واختاره أبو عاصم العبادي؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه عرفاًء ولأنه لم ينقل ذلك عن الصحابة - رضي الله - عنهم مع علمنا بأنهم 
كانوا فقراع» ولم يكن للواحد منهم إلا ثوبء وكانوا يبيتون فيه. وقلنا: يخلو عن مثله 
والعرق يكثر في الحجارة لشدة الحرء ولأنا لو أوجبنا غسل [8“اب/ ”7] المتعدي 
لأوجبنا غسل موضع الاستنجاء؛ لأن البعض متصل بالبعض . وقال جعفر بن محمد 
الصادق: لقد هممت أن أتخذ للمغتسل ثوباً فإني رأيت الذباب تقع على النجاسة» ثم 
تقع على الثوب» ثم إني تفكرت أن السلف الصالح ما كان لهم إلا ثوب واحد فتركته. 
فرع آخر 
لو ابتلع خيطاً وطرفه خارج فمه لم تصح صلاته؛ لأن الظاهر هو متصل بالنجاسة. 
فرع 
لو قدر على قطع موضع النجاسة من الثوب» فإن كان النقصان الداخل فيه بقدر 
أجرة ثوب يستأجره للصلاة تلزمه أن يقطع. وإن زاد فلا يلزمه. 
فرع آخر 
لو شك في الحدث فى صلاته لا ينصرف» فلو انصرف لتجديد الطهارةء فإن بان أنه 
كاذ" جلك له البتلة على لات في ذؤلة القلايد ١‏ حجن "سيقه العندف ‏ ورة: بات اننا 
كان أحدث» أو بقي الحال مشكلاً فيه وجهان: أحدهما: يبطل. لأنه ممنوع من 
الانصراف قبل تحقيق الحدث, والثاني: لا يبطل» لأنه من سلم ناسياً وظن أنه ليس 
في الصلاة فتكلم لم تبطل صلاته حتى يبني عليهاء ويجعل كأنه تكلم بعد إتمام الصلاة 


كتاب الصلاة عام 


فكذلك [159/ *] من جهل بقاء الطهارة يجعل في الحكم كأنه تحقيق انقطاعها . 
فرع 

لو قال في صلاته : يا قومنا قوموا لله موصولاً فهو كلمات القرآن+ ولكن ليست على ذلك 

النظم تبطل صلاته؛ لأنها ليست بقرآن» ولو فرق الكلمات لا تبطل لأن الجميع من القرآن . 
فرع آخر 

ان وقلنا في أحد القولين: التنحنح يبطلها فمن أصحابنا من قال: 
يلزم المأموم أن يفارقه. فإن لم يفارقه بطلت صلاته؛ لأن الظاهر أنه قاصدء وقد بطلت 
صلاته» ومنهم من قال: يمضي على متابعته لأن المسلم لا يقصد بطلان الصلاةء 
والظاهر أنه غير مختار له وأن صلاته لم تبطل» وهذا أصح عندي إذا كان الإمام ممن 
لا يخفى عليه هذا القدر. 


فرع 
لو تستر في الصلاة بآدمي أو بهيمة؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنامء ولو صلى 
إلى آدمي أو إلى حيوان طاهر جاز لخبر عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كنت معترضة بين 
النبي كل وبين القبلة كاعتراض الجنازة» . 
فرع آخر 
لو أخبره جماعة أنه صلى ركعتين وهو يشك فهل يعتمد على قولهم؟ وجهان 
والأصح [9اب/ "] أنه يعتمد. 
فرع آخر 
لو كان يصلي الصبح فرفع رأسه من السجودء وقام إلى الثانية بعدما شك أنه صلى 
الواحدة أو الثانية» ثم تذكر أنه ما صلى إلا ركعةء وأن التي قام إليها هي الثانية؛ 
فالظاهر أن عليه سجود السهو؛ لأنه حين قام لم يقطع بأن عليه فرض القيام» بل توهم 
أنه صلى ركعتين وهذه ثالثتهما وهي زيادة في الصلاة» وفيه وجه آخر: أنه لا يسجد 
ار ل ا ل . قال بعض أصحابنا : والأول أصح؛ لأن 
مع الوهم أنه يفعله زيادة فيها خلل ولهذا لو بقي على الشك حتى فرغ منها عليه 
مس اال ا ل 
عليه» وعندي الوجه الثاني أصح . 
فرع 
تو كلك فى ااسحودة أتدسجة ستحدة أن مدني ثبت على القيي غإذ! اخد: الاق 
ثم بان قبل أن يرفع رأسه من السجدة أنه ما كان سجد إلا واحدة فلا سجود عليه 
للسهو؛ لأن تلك السجدة معتد بهاء وإن بان بعد أن رفع رأسه من تلك السجدة وسجد 
السجدة الأخرى: ثم تذكر أنه [150/ "] ما كان قد سجد إلا سجدة واحدة» وأن هذه 
ادها مرك ري سير األ انسل لم م اهلا حش ال انا ليد معطا يا 
الثتهما على ما ذكرنا. 


لق كتاب الصلاة 


فرع آخر 
لو سلم وقامء ثم داس نجاسة برجلهء المذهب أنه لا يبني على صلاته إذا علم أنه 
كرك متها ييناً: انان كم النجامة هو أخلظ من خم الع له والخلام: ياي بعد 
استدبار القبلة والكلام قليل ولا شيء بعد النجاسة. 
فرع آخر 
إذا سلم فقال له رجل: سلمت من ركعتين» فإن تداخله شك يعود إلى صلاته في 
الوقت ولو اشتغل بجوابهء ثم تذكر فأراد أن يعود إلى الصلاة ليس له ذلك» فإن لم 
يتداخله شك فأجابه» وقال: بل أتممت الصلاة» ثم تذكر أنه سلم عن ركعتين له أن 
يبني على صلاته لخبر «ذي اليدين». 
فرع 
لو قام من موضعه لا يعود إلى موضعهء بل يبني في المكان الذي تذكر لآن عوده 
ليس من مصلحتها . 
فرع آخر 
إذا أراد أن يبني لا يحتاج إلى النية؛ لأن التحريمة الأولى باقية. ولو كبر ونوى 
الافتتاح بطل ما مضى. [1٠14ب/‏ ”]. 
فرع آخر 
لو سلم من ركعتين وقام وافتتح النفل» ثم تذكر أنه نسي ركعتين فعلى قول بعض 
أصحابنا : الانتقال إلى الركن مقصوداً شرط». فعلى هذا ما فعله لا يعتد به إلا أن الفعل من 
جنس الصلاة فله أن يبني على صلاته» وإن كان قد طال الفصلء» وعلى طريقة الباقين 
الانتقال إلى الركن بالقصد ليس بشرطء ولكن هذا الرجل قصد النفل وعليه الفرض هل 
يتأدى الفرض بنية النفل؟ ذكرنا فيه الخلاف بين أصحابناء فإن قلنا : يتأدى بها احتسب له 
ما فعله ويتممه. وإن قلنا: لا يتأدى بها استأنف الركعتين وهذا أصح عندي . 
فرع آخر 
لو أراد المأموم أن يقنت في الصبح وترك الإمام القنوت» فإن أخرج نفسه من 
متابعته وقنت لا يسجد للسهوء وإن لم يخرج نفسه من متابعته ولكن طول الإمام قيام 
الاعتدال فقنت جازء وهل يسجد للسهو؟ وجهان. 
قال أبو حامد يسجدء وقال القفال: لا يسجدء لأن في اعتقاد إمامه أنه ليغ في 
ضلاتة خلل :والماموم اعتقد الخلل فيسحل اعتقافه كسهق متد ولا بسكل لبي حلف 
الإمام [151/ 7]. 
فرع آخر 
لو قنت في الركعة الأولى ساهياً أو في غير الصبح. قال الشافعي ‏ رحمه الله _: 


كتاب الصلاة 


يتسجد للسهوؤة فقال.بعض أصحاينا: لأنه ثقل ذكراً مقصوداً من محله إلى غير محله؛ 
فجعل الإتيان به في غير محله كتركه في محله. وقيل: العلة هي أن قيام الاعتدال ركن 
قصيرء وقد طوله بالقنوت» وعلى هذا لو قنت في الركعة الأولى عامداً أو في غير 
الصبح عامداًء فإن قلنا: العلة عند السهو نقل الذكر لا تبطل صلاته لأن الصلاة هي 
محل الذكرء وإن قلنا: العلة تطويل الركن القصير تبطل صلاته ونجعل تطويل الركن 
القصير كزيادة ركن في الصلاة. 


إن لين 


فرع آخر 
لو قنت قبل الركن عامداً لا تبطل صلاتهء ولو فعله ساهياًء فإن قلنا: إن العلة نقل 
الذكر المقصود ويسجدء وإن قلنا: العلة تطويل الركن لا يسجدء لأن القيام ركن ممتد. 
فرع آخر 
لو تشهد قائماًء أو قرأ القرآن فى التشهدء فإن كان عمداً لا تبطل» وإن كان ناسياء 
فإن :علا > العلة فى السالة الآري :قا تدز الشحةة آنه نشل جود وك فلنا:” الخله 
تطويل الركن القسي اسفن لذن الركى على تسد مه 7/211 


باب صلاة المسافر 
فستالة» قال1:وإذا ساف الوخل جفرا تيكو سنة وأريغيخ غثلا بالياشمء أفله أن 
يقصر الصلاة. ْ 
وهذا كما قال. الأصل في جواز القصر في السفر الكتاب والسنة والإجماع. أ 


وه 


الكتاب؛ فقوله تعالى: 9وَإًا عَرَيْمُ في لاض عَيسَ عَلتَكُر جح أن 0 
[النساء: ]٠١١‏ الآية. وأما السنة: فما روي أن النبي كَكة: «كان يقصر في أسفاره اا 
وغازياً». وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذاء فجملة الأسفار 
على أربعة أضرب: سفر واجب كالسفر للحج والعمرة والجهاد والهجرة» وسفر 
معصية: كالسفر لقطع الطريقء وطلب الزناء والمعاصيء والهرب من الغريم مع 
القدرة» والخروج مراغماً لأبويه في شيء» وسفر طاعة: كزيارة الوالدين أو أحدهماء 
الخروج إلى مسجد رسول الله يل وإلى المسجد الأقصى» وسفر مباح: كتجارة أو تنزه 
ويستباح القصر في كلها إلا في سفر المعصية. 

وقال ابن مسعود رفي اله عطلة ثلا يجوز القصية الذشق انف الواجت؟ لآن 
الواعت لا كرف إلاتلراجية وقال فظم 71201 اد وعيه انث لامجون اللي 
سفر الطاعة لأن رسول الله يَكِهِ لم يقصر إلا في سبيل الخير. . وقال داود: لا يجوز إلا 
عند الخوف لقوله تعالى: إن حِفَمٌ أن يفتكم دن كتَروا* [النساء: ]٠١١‏ فشرط الخوف 
وهذا غلط لما روى ابن عباس - رضي الله عنه دا 00 «فرض الله تعالى 
الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين)”” 3 وروى يعلى بن أمية 


.)١975؟( (؟) أخرجه أبو داود (141١)»؛ والنسائي‎ .)١51١/1( انظر الأم‎ )١( 


كلم كتاب الصلاة 


وقيل: يعلى بن منية» وقيل: أمية أبوه ومنية جدته» فنسب إلى كل واحد منهما . قال: 
وقلت لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أباح الله تعالى القصر في الخوف فأين 
القصر إذا أمن» فقال: عجبت مما عجبت» فسألت النبي كد فقال: «(صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته)7 , كنج عراره لي الامن. وروى جابر أن رسول الله عند 
قفال: : «خياركم من قصر في السفر وافط )9 '» وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
إذا أحسنوا استبيشرؤاء وإذا أساؤوا استغفروا 4151 ب/*] وإذا سافروا قَضزوا 
وروا , با ا ور وا راد ار عر عن اماد 
ا يا ب ا ا ل ل ا ل 
أبا بكر في السفر «فما رأيته يصلي إلا ركعتين ما يصلي معهما شيئاًء ثم صحبت عمر 

في السفر ففعل هكذا : صحبت عثمان فما رأيته إلا هكذاء ثم قال الله تعالى : ملقَدَ 


هم 


210 م فى سول أده ل حَسَكَةٌ # [الأحزاب: ١؟].‏ 


وقال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه كان رسول الله كله إذا وت د اس 0 
فسار. فرشا قصر الصلاة» وروي أن النبي كَل قصر في السفر في الحج وكان آمناء 
ولأن الرخصة إذا تعلقت بسفر الطاعة تعلقت بالسفر المباح كصلاة النافلة على الراحلة. 
وأما ما ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ينتقض ممن لا يجب عليه الجهاد إذا خرج 
إليه يقصر بالإجماع. وأما ما قال عطاء فلا يصح لأنه لو اختص بموضع السنة [157/ 
؟] لما جاز القصر في غير الموضع الذي سار فيه رسول الله يل ولأنه كان يقصر 
الصلاة في عودهء وإن كان مباحاً وأماماء قال داود رحمه الله: قلنا ذكر الخوف لا 
للشرط كقوله تعالى: ##ولا نَْلْوَاً أوَلَدَه حَنْيَ حَْيَهَ ملق » [الإسراء + 9*] فهذا 'ليسن بشرطء 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: درن التسير تاجوم ا سال وإن كان سفر معصية 
وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى» فإذا تقرر هذا فإن عندنا لا يجوز 
القصر إلا ذ فى السفر الطويل» وقال داود: يجوز القصر في السفر القليل وإن كان 0 
لظاهر الآية» وهذا غلط لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما : - أن النبي كَكِةٍ قال: 
ات ا ل ا 
ولأن المشقة لا تلحقه في ذلك غالباً فأشبه الانتقال فى البلد من محله إلى محله. 


)00( أخرجه مسلم (2)585/4 وأبو داود 2١١99(‏ ,© والترمذي (7075). والنسائي »)١57(‏ 
وابن ماجه (50١١)ء‏ وأحمد 276/١(‏ 5"). 

(؟) أخرجه ابن أ بي حاتم في العلل (2)7/50 والبخاري في التاريخ خ الكبير (/ .)١56‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (5581)» وابن الجوزي في «العلل 0 إفذاك قرف 

2 أخرجه الدارقطني /١(‏ /2)741 والبيهقي في «الكبرى) (5 *5» والطبراني في «الكبير؛ .)45/١1١(‏ 


وفنا 


كتاب الصلاة 

فإذا تقرر هذا فحد السفر الطويل ماذا؟ قال الشافعي: هاهنا ستة وأربعون ميلاً 
بالهاشمي. وقال في القديم: يقصر إذا جاوز أربعين ميلاًء وقال في موضع: مسيرة 
علس وقال في موضع: مسيرة يوم وليلة. وقال في موضع: أربعة برد. وكل هذا 
واحد والأصل فيه ما قال [4؛ب/ "] هاهنا ستة وأربعون ميلاً» والذي قال ثمانية 
وأزهو ميلك جعي افيه اليل الذي سفنف دده والميل الذي ينتهي إليه وهناك لم 
مسييية بوالدق قال في القديم: جاوز أربعين ميلا أبهمه وفسره في الجديدء والذي 
قال مسيرة ليلتين قال: فيه قاصرتين سير الأبغال ودبيب الأقدام دون سير البرد والخيل 
ونحب الركاب لأن ذلك خارج عن المعتاد» كما لا يعتبر سير المزمن والمقعدء وذلك 
ستة عشر فرسخاً في كل ليلة ثمانية فراسخ» والذي قال مسيرة يوم وليلة أراد إذا وصل 
سير الليل والنهار وذلك ما قلناه. والذي قاله: أربعة برد فهو ما ذكرنا؛ لأن كل بريد 
أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله مَل وهو الذي قدر 
أميال البادية وبردها كل ميل اثنا عشر ألف قدم وهي أربعة آلاف خطوة» فإن كل ثلاثة 
أقدام خطوة + وعتواعه شلعةا عقر افزييتا : 

وقال بعض أصحابنا كل و اريعة الاق ددم اوعو عط كا موه وقال الساجي: 
قوله: ثمانية وأربعون ميلاً أراد به أميال بني أمية» وقوله: بئة وأريعون ميلا أرافيه 
أميال بني هاشم لأن أميال بني أمية هي أقصر من أميال بني هاشم وهذا [155/ ”] 
غلطء لأن الشافعي رحمة الله عليه نص في الموضعين على أميال بني هاشم» وبقولنا: 
قال مالك والليث» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: لا يقصر إلا في ثلاث 
مراحل أربعة وعشرون فرسخاًء وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وسويد بن 
غفلة وسعيد بن جبير والنخعي رحمهم الله. 

وقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يومء وروي ذلك عن أنس رضي الله عنه وقال 
الزهري رحمه الله : مسيرة يوم تام ثلاثين ميلا وقد قال الشافعي رحمه الله : لا يستحب 
ا يي ل كما قال أبو حنيفة: للخروج من الخلاف» 
والدليل على ما ذكرنا: خبر ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكرناء وقال عطاء رحمه 
الله: لابن عباس رضى الله عنهما أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء فقال: إلى منى؟ فقال: 
لكونولكن افضر إلى صل ارسة رو" كبوا مير نذا ورف قن ادن راض لل غنه كان 
رسول الله يَكلِةِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ يصلي ركعتين”؟. أؤرذه أبو 
داود عن علي رضي الله عنهما أنه خرج [4:4ب/"] إلى النخيلة فصلى بهم الظهر 
ركعتين» ثم رجع من يومه» وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة؟ 
قلت: احمل الخبر على ما لو نوى سفراً طويلاً» فحين خرج من بلده ثلاثة أميال ابتداء 


.)0199( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
وابن أبى شيبة (؟/117).‎ »)١19/7( وأحمد‎ 2)١7١١( (؟) أخرجه مسلم (591/1)» وأبو داود‎ 


14 |77 7س سسسب + لبي كياب الصلاة 


القصرء ولأنها مساقه تجمع مشقة السفر من الشد والحل والارتحال فجاز القصر فيها 
كالثلاث» ثم الصحيح أنه تجديد كالنصاب في الزكاة؛ لأنه ثبت بالنص عن الرسول يِل 
والصحابة لا بالاجتهاد. وقال أبو إسحاق رحمه الله: لم يقصد الشافعي بألفاظه 
التحديد الذي لا ينقص منه وإنما أراد به التقريب. 
فرع 

لو سافر في البحر لا اعتبار بسير السفن كما لا اعتبار في البر بالسير السريع. بل 
الاعتبار بالمسافة التي يقصر الصلاة في مثلها في البرء قال: فإن شك هل بلغ مثل تلك 
المسافة في البر أم لا؟. لا يجوز له القصر حتى يستيقن أنها مسافة القصر. 

مسألة: قال"'"2: وأكرهٌ ترك القصر رغبةٌ عن السنة. 

وهذا كما قال: الصلوات المفروضات خمس.ء اثنتان منها لا تقصران. وهما الصبح 
والمغربء. والباقيات يقصرن وهى الظهر والعصر والعشاء. لما روي عن عائشة 
رقئ افيا قال وفيت :[146/ 7] الصلاة وكين أركين «فزيد افن _صيلاة الفدر 
وأقرت صلاة السفر إلا المغرب والصبح. أما المغرب فوتر النهارء وأما الصبح فلطول 
القنوت. معناه: أنه مقصور عدداً ولكنه يطول بطول القراءة فإذا كان فى السفر يخفف 
القراءة فيه؛ ولآن الصبح مقفيق اهرت لا ريف متعي از يمك أن ترد إلى 
ركعتين؛ لأنه يخرج عن كونه وتراً ولا أن ترد إلى ركعة؛ لأنه إسقاط الأكثرء ثم اعلم 
أن القصر رخصة لا عزيمة ولا فرض كالمسح على الخفين فهو بالخيار إن شاء أتم وإن 
شاء قصرء وأيهما فعل سقط عنه الفرض كالعبد والمرأة إذا حضرا الجمعة يختاران 
الجمعة أو الظهر أربع ركعات» وأيتهما فعلا سقط عنهما الفرضء» وبه قال عثمان وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم والأوزاعي 
وأحمد وأبو ثور رحمهم الله . 

وقال أبو حنيفة والثوري رحمهما الله: القصر عزيمة لا يجوز تركه بحال» وبه قال 
عمر وعلي رضي الله عنهماء وعن مالك رحمه الله روايتان والأشهر عنه نحو مذهبناء 
وهذا غلط لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع [45ب/"] 
رسول الله قله فى عمرة رمضان فأفطر وصمت» وقصر وأتممت. فقلت: يا رسول الله 
يأب أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت.». فقال النبي 85ة: (أحسنت)7, 
وهذا نص ولأنه لو صلى خلف مقيم صلى أربعاً والركعات لا تزيد بالإتمام» فإذا تقرر 
هذا نص الشافعي رحمه الله في كتاب استقبال القبلة أن القصر أفضل من الإتمام» ونقل 
المزني رحمه الله في «الجامع الكبير»: أن الاختيار للمسافر القصرء ثم اعترض عليه 
بأن الإتمام أفضل لأنه أكثر عملاًء وهو مذهبه ونص في كتاب الإمامة على أن الإتمام 


.)١71/1( انظر الأم‎ )١( 
.)01794 25178 ,0171( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١555( (؟) أخرجه النسائي‎ 


كتاب الصلاة لفل 


أفضل» فيكون فى المسألة قولان» ومن أصحابنا من ذكر قولاً واحداً أن القصر أفضل 
زعو اتخيار أبن حافية؛ بويد فال مالك وأحيد وبين الل زقو له انها نعي جيه الله : 
رأكره كرك القعسر:رعنة عن الدج المزيره به أن تزكدرطنة عن السلف «ولكن آراه ذا تراه 
على وجه الرغبة عن السنة كفرء فكيف يقول الشافعى هذا؟ قلنا: قيل: إن الشافعي قال 
في «الأم2"00: والقصر سنة وأكره تركهء وهذا نقله المزني وله تأويلان: أحدهما: أنه 
أراد أن يتركه فى حال [57أ/"] الأمن عدولا عن قبول خبر الواحد. وهذا لا يوجب 
قفرا الأفذمت إلى ظاهز"القران «وقترط الكرقي فيه 

والثاني : أراد أنه رغب عن هذه السنة الرخصة الثانية بالسنة» وقال: لا أترك ما ثبت 
من عدد الركعات بالتواتر والإجماع» فإن قيل: أليس الصوم أفضل من الإفطار في 
السفر إذا أطاق الصوم فكذلك الإتمام وجب أن يكون أفضل؟ قلنا: قال القفال: الفطر 
م مر الود ا والصحيح الفرق» وذلك أن الذمة تبقى مشغولة 

بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة إذا قصرهاء ودخل الوقت تفوت بالفطر بخلاف 
القصرء وض امت ا سور بتي رار مدر ولأن النبي كَكِةِ قال: «خيار 
عباد الله الذين إذا سافروا قصرو|)(” ا وقد داوم النبي وَل على القصر ولا يداوم إلا 
على الأفضل» وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: حججت مع رسول الله عكلنْة 
فكان يصلي ركعتين وسافرت مع أبي بكر رضي الله عنه فكان يصلي ركعتين حتى ذهب 
وسافرت مع عمر رضي الله عنه فكان يصلي ركعتين حتى [451ب/ 1] ذهب وسافرت مع 
عثمان رضي الله عنه فصلى ركعتين ست سنين» ثم أتم بمنى . 

فإن قيل: إذا اعتبرتم الاحتياط للخروج من الخلاف هاهناء وفي القصر في أقل من 
ثلاث مراحل على ما قال الشافعي فَلِمّ لا يحتاطون في الوتر حتى يوتر بثلاث؟ قلنا : 
لأن الأخبار في الوتر بواحدة هي كثيرة مشهورة» وهاهنا أكثر فعل رسول الله يله في 
الأسفار القصر فيهاء ثم قال الشافعي رحمة الله عليه: «وله أن يفطر في أيام رمضان» 
فإن صام فيه أجزأه» وموضعه كتاب الصوم. 

فنالة :+ال229 فإ قرئ التنقد قله يقصيو ما .يفازق المتارل : 

الفصل 

وهذا كما قال: الكلام الآن في وقت القصرء فكل سفر يقصر فيه الصلاة فوقت القصر 
هو إذا فارق البنيان والمنازل» وهو المكان الذي إذا عاد إليه من سفره يزول القصرء فإن 
كان للبلد سور فحتى يفارق السور» وإن لم يكن له سور فحتى يفارق البنيان والمنازل» فلا 
يبقى بيت منفصل ولا متصل» وإن كانت أطراف البلد حزبه نظرء فإن كانت الحيطان قائمة 
فهي كالعامرة» وإن كانت ساقطة [517/ “] فهي كالمعدومة» وإن كان حول البلد بساتين» 


)١(‏ انظر الأم (169/1). (؟) تقدم تخريجه. 
(9) انظر الأم (177/1). 


رون 


كتاب الصلاة 
فإن الاعتبار بمفارقة حيطان البلد المبنية للإيواء والسكن» فأما حيطان البساتين فهي 
كالمعدومة؛ لأنها مبنية لحفظ الغلات والثمار لا للاستيطان» وإن كان البلد ذا جانبين 
يفصل بينهما نهر كبغداد وواسط والبصرة فالجانبان معاً كالبلد الواحد يفصل بينهما شارع. 
فالماء والشارع سواء فلا يجوز القصر إذا عبر من أحد الجانبين إلى الآخرء وإن كانت 
قريتان اتصلت عمارتها حتى ليس بينهما قضاء فإنهما بمنزلة القرية الواحدة» وإن كان بينهما 
قضاء فهما قريتان» وإن كان ذراعاً مثلاً ذكره فى «الحاوي70" . 

ومن أصحابنا من قال: إن كان لفقا اي توم فلن 1 641 وإن قرب 
القضاء بينهما فهما قرية واحدة. ذكره ابن سريج» وهذا خلاف المذهب. لأن الشافعي 
نص على ما ذكرنا وأطلق» وهذا لأن كل واحدة منهما منفصلة باسمها وبنائهاء وإن 
كان بدوياً يخرج من البادية» فإن لم يكن خيمة يكون فيها بل له بقعة قد نزلهاء نقل 
المزني أنه لا يقصر حتى يفارق موضعه. وقال الشافعى فى كتاب استقبال القبلة: حتى 
[اب/ "] يجاوز البقعة التي فيها منزله» وهذا أبين وار وأراد المزني أيضاً بقعة 
موضعه لا نفس الموضع» وهي مواضع تردده إليها في الاحتطاب وغير ذلك على 
العادة» وقال عطاء والأسود والحارث بن أبي ربيعة رحمهم الله: إذا نوى السفر جاز له 
القصر في منزله وبلده لمجرد النية. 

وقال مجاهد رحمه الله: إن سافر نهاراً لا يقصر حتى يمسيء وإذا سافر ليلاً لا 
يقصر حتى يصبحء ٠‏ وهذا غلط لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع 
رسول الله كه الظهر بالمديئة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. وقال علي بن ربيعة: 
خرجت مع علي رضي الله عنه فقصر ونحن ترى البيوت ورجعتا بقصر ونحن ترى 
البيوت. واحتج عطاء بأنه لو نوى الإقامة فإنه بارقه الإتمام في الحالء فإذا نوى السفر 
قصر في الحال أيضاً . إن الحارث بن أبي ربيعة أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله 
وفيهم الي يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله فصار إجماعاء قلنا: إذا نوى 
الإقامة وجد مع النية ما يوافقها وهو اللبث والإقامة» وإذا نوى السفر لا يوجد ما 
يطابقها حتى [58أ/ ”7] يسير فيما جاوز البنيان فاعتبر ذلك فيها . 

فرع 

لو كانت له خيمة وهناك خيام مجتمعة كالبيوت في القرية فحتى يفارق كلهاء نص 
عليه في «الأم)”" قال: فإن كان في حاضر مجتمع فحتى يفارق ما قارب منزلهء وأراد 
إذا كان من أهل المظال والخيام لقبائل متفرقة فلا اعتبار بالحلة» فإن كانوا يعدونها حلة 
واحدة قيعتير مجاوزة جميعها »وإن كاتوا يعدونها خللة مختلفة: :فإذا جاوة خلت له أن 
يقصر؛ لأن الحلل هي كالقرى فإذا فارق قريته قصر وإن كان يقربها قرية أخرى لم 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (؟73170-7797/5). 
0) انظر الأم .)15١/1(‏ 
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كتاب الصلاة 


يجاوزها . قال أصحابنا : وما يكون من مرافق الحلة كمطرح الذبل وموضع الطبخ» والخبزء 
ومتحدث النادي من جملتها لا يقصر حتى يفارقها . وقال القفال: إذا كانوا يجتمعون للسمر 
ويستعين بعضهم ببعض في الحوائج » وإن كانت متفرقة فهي كالمحلات في بلده. 
فرع آخر 
قال: وإن كان في عرض وادٍ فلا يقصر حتى يقطع عرضه. قال أصحابنا: أراد به إذا 
كانت البيوت قصرء وإن كان في عرض كان في عرض الوادي» وقال القاضي الطبري: 
تدرط العاف ما وكردديل أطلى وإثما قال ذلكم لان ارقت “9 بجانس الوادي 
يمتزلة الننون على البقدة لأنهم إنما :اختاووا التزول: في الوادي اليتحضوا يجائيه كن 
يتحصن أهل البلد بسورة فينبغي أن لا يقصر حتى يفارقه ولو كان منزله في طول 
الزاقى فإنه ‏ يضر أيضاً إذا جاوز البيوت. 
فرع آخر 
قال: : ما دام يتردد حول خيمته للارتحال وإحضار الدابة فهو كالمقيم إلا أن تستوي 
دابته على الطريق ذاهباً . وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان على صعود في صحراء 
فما لم ينهبط منه لا يقصرء وإن كان في هبوط فما لم يصعد لا يقصرء وعندي ليس 
هذا على هذا الإطلاق لأنه قد تطول المسافة بين الصحراء وبينه» فإذا فارق موضعه من 
أعلاه وتباعد يجوز له القصر وإن لم ينزل بعد. 
فرع آخر 0 
قال في «الإملاء»: لو خرج مسافراً» ثم ذكر شيئاً نسيه في منزله فعاد إلى بلده لأخذ ذلك 
الشيء» لم يكن له أن يقصر لأنه صار بعوده مقيماً» ولهذا لم يجز له أن يقصر إلا بعد مجاوزته. 
فرع آخر 
لو دخل البلد الذي قصدهء وبلغ أول بنيانه أتم الصلاة. وقال في «البويطي»: لو 
خرج إلى الجب مبرزاً ليخرج إلى مكة في المشاة أو الركبان وكانت [154/ ”] نيته المقام 
حتى يتكامل الناس أتم حتى يرحلواء لأن السفر يبتدأ من حيث نزل هاهناء وإن كانت بنية 
المقام في الجب أقل من أربعة أيام ويسير منه مكامل الناس أو لم يتكاملوا فله القصر. 
فرع آخر 5 
تالزافي ١!‏ البوفطن ا لو رجع واحد ممن له القصر إلى منزله في حاجة» فحضرته 
الصلاة ذاهياً وجائياً قصر. وليست المسألة على قولين بل على اختلاف حالين» فالذي 
قال في «الإملاء»: لا يقصر إذا حصل في جوف البلدء والذي قال في «البويطي»: 
يعني: في طريق البيت ما لم يدخل شيئا من البلد» وفي طريقه راجعا إذا فارق البلد 
فاعتبر كونه في الوطن» وقال القفال: حال ما نوى صار مقيماً في مكانه رجع أو لم 


نضضن كتاب الصلاة 


يرجع2 ولو لم يرجع لا يجوز له القصر ما لم يفارق مكانه. . قال: وهكذا لو نوى 
الرجوع من موضع أبعد منه بعد ما لا يكون بينه وبين مبتدأ سفره مسافة قصر الصلاة» 
فإن سار قدر مسافة القصر ثم نوى الرجوع صزاز فيه في موضعه»ء لأنه ترك سفره 
الأول ثم عند الانصراف له القصر في الطريق» وقطع في الصيد لأني بهذا الجواب» 
ولم يذكر ما قال في «البويطي» والصحيح ما ذكرت من التفصيل. [49ب/ 7]. 
فرع آخر 

ذكره أصحابنا على هذا الذي سبق» وهو أنه لو سار إلى بلد بعيد يدخل في طريقه 
بلد أو نوى المقام فيه أربعة أيام أتم» فإن خرج منه إلى المقصد وبينه تمام السفر قصد 
أيضاً إذا فارق بنيان هذا البلد» فإن نسى شيئاً فعاد إلى البلد لأخذه له أن يقصر هاهنا 
ذاهباً وجائياًء وفي وسط البلد؛ لأن هذا البلد ليس بوطن له» وبلده الذي هو وطنه 
موضع وطنه فانقطع قصره بدخوله. 


فرع آخر 

قال في «الإملاء»: : لو أحرم خارجاً من البلد بنية القصرء روعت بالعيرت دبل 
بعض المنازل لغسلهء فإن قلنا: لا تبطل الصلاة وله العود والبناء لزمه الإتمام؛ لأنه 
حصل في الوطن في أثناء الصلاة» وإن قلنا: إذا رعف بطلت صلاته لم يلزمه إتمامها 
فاعتبر الوطن لا غير. 

مسألة: قال''2: وإن نوئ المسافرٌ مقامَ أربعَ أتم. 

وهذا كما قال متى دخل المسافر بلداً لا يخلو من أحد أمرين, إما أن ينوي المقام 
أو لا ينوي فإن نوى المقام فطرء فإن نوى مقام أقل من أربعة أيام فهو مسافرء وإن 
نوى مقام أربعة أيام فهو مقيم ينقطع قصرهء وهذه الأربعة هي غير يومه الذي دخل 
1 "] فيه ويومه الذي خرج منه فيه» فلو دخل يوم الأحد وخرج يوم الخميس كان 
له القصر؛ لأن بين دخوله وخروجه ثلاثة أيام» وإنما ينقطع قصره إذا دخل يوم السبت 
وخرج يوم الخميس تعمل له أربعة أيام في الوسط؛ فلو ترك بعد طلوع الفجر من يوم 
السبت ورحل قبل غروب الشمس من الخميس أتم فيها كلهاء وبه قال عثمان وسعيد بن 
المسيب والليث وأحمد وإسحاق ومالك وأبو ثور رحمهم الله. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن نوى مقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي دخل فيه 
واليوم الذي يخرج منه بطل حكم سفره» وبه قال الثوري واختاره المزني رحمه الله 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ثلاث روايات إحداها : هذاء والخاير إذا نوى ثلاثة 
عثير يوماً أتم وفي لفظ أقلها يقصرء والثالثة: إذا نوى اثنا عشر يوماً أتم» وفي أقلها 
يقصر» وبه قال الأوزاعي» وقال نافع : اختلفت الروايات عن ابى عتمر برضي الله اخنهها 


.)١؟؟/1( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصلاة وفض 


في مدة الإقامة ثم آل الأمر إلى اثني عشر. وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما 
إذا نوى إقامة عشرة أيام أتم وإلا قصر وبه قال الحشن بن صالم بن نحي» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لبميكة فت نوها اوبه قال إسحاق في رواية 
[٠و6ب/‏ ”] وقال الليث فى رواية: أكثر هن خحتسة عشرايرهاه وبه قال سعيد بن جبير» 
وقال الشسرح'البضرى وحية لله: إذا دخل البلد أتم» وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا 
وضع المسافر رحله أتم وسواء كان في البلد أو خارجه. 

وقال ربيعة: إذا نوى إقامة يوم وليلة أتم وإلا قصرء وروي عن أحمد رحمه الله أنه 
قال: إن نوى مقام مدة يؤدي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم» وروي هذا عن عائشة 
رضي الله عنها وهو قريب من مذهبناء وبه قال ابن المنذر» وحكي عن أنس رضي الله 
عنه أنه أقام بنيسابور سنتين وكان يقصر فيهماء وروى النخعي أن علقمة أقام بخوارزم 
سنتين وكان يقصر فيهما. 

والح الخا فضي ويه للدي رتراك 10 ١‏ يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاث" وأراد بالمهاجر الذين هاجروا الور نشول لله كي بالمدينة كان حراما 
عليهم بعد ذلك أن يقيموا بمكةء» فرخص لهم رسول الله َك لمن حج م: منهم أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسكه ا 
الإقامة ولما روي أنه أقام بمنى ثلاثاً يقصر الصلاةء وبما روى [١5أ/‏ ”] ابن عمر 
رضي الله عنه أجلى أهل الذمة من الحجاز وذلك أن النبى يكِ كان يقول فى مرضه 
الذي توفي فيه: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ولو عشت لأخرجت اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب)9”', فلم يعش إلى قابل» ولم يتفرغ لذلك بعده أبو بكر 
رضي الله عنه فلما آل الأمر إلى عمر رضي الله عنهء جمع من كان في جزيرة العرب 
وهي بلاد الحجاز مكة والمديئة والطائف ومخاليفها وأمرهم بالانجلاء ء منهاء وضرب 
لمن يقدم : منهم تاجراً مقام ثلاثة أيام أي قدر ولم يقدر أكثر من ذلك يدل أن ذلك مقام 
السفر وما 0 مقام الإقامة . 

واحتج أبو حنيفة رحمه الله بما روى مجاهد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهما أنهما قالا إذا قدمت بلدة وأنث مسافر) وفي نفسك أن تقيم بها خمسة عشر ليلة 
فأكمل الصلاة ولا مخالف لهما. 

واحتج أحمد رحمه الله بما روي أن النبي يل دخل مكة صبيحة يوم الأحد وهو 
الرابع من ذي الحجةء وكان قد صلى الصبح قبل دخولهء فأقام بها تمام الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح بها في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى» 
وكان يقصر في هذه الأيام. وصلاته [١5ب/”]‏ في هذه المدة عشرون صلاة؛ قلنا: أما 
الأول: فقد روى الشافعي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: من أجمع إقامة أربع أتم 


.)1707/457( أخرجه البخاري (7977). ومسلم‎ )١( 
.)1417/51( والبيهقى فى «الكبرى»‎ :»)١9789( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


رضن 


كتاب الصلاة 
فتعارضاء ثم روى أبو مجلزء قال: كنت جالساً عند ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن أتى المدينة طالباً حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية» كيف 
أصلي؟ قال: ركعتين. 

وأما ما ذكره أحمد رحمه الله: نقول بهء لأن مدة إقامة رسول الله كَكِيةّ غير يوم 
الدخول ويو م الخروج ثلاثة أيام» وإنما لا يعتبر يوم الدخول ويوم الخروج لآنه.نشنق 
مراعاة الزمان والساعة التي دخل فيها وخرج وضم بعضه إلى بعض» وفيه وجه آخر: 
أنه إذا دخل وقت الزوال يوم الجمعة ودخل وقت الزوال يوم الثلاثاء لا يقصر لأنه 
أربعة أيام كوامل». وهذا خلاف النصء وإن لم ينو الإقامة أصلاً ولكنه دخل لينجزر 
حاجته كالبيع والشراء» أو سماع حديث أو لعلة لحقته حتى يبرأء ويحصل مراده في 
اليوم واليومين» وربما طال فله أن يقصر ما لم يتصل مقامه أربعة أيام كاملة على ما 
بينا»ء ويستحب له فيه القصر على ما ذكرنا في السفر السائرء وإن زاد على هذا بعد نقل 
المزني أنه يكم وإن قضن أغا18/165119 " 

وقال في «الإملاء»: وإن دخل بلداً لحاجة فيحج في اليوم واليومين فاستأخر كان له 
القصر ما لم يجمع مكثاً أو يبلغ مقامه مقام النبي وَل بهوازن وذلك سبع عشرة 4 ليله فإن 
زاد عليه أتم» وقال في استقبال القبلة من «الأم"'2: فإن جاوز أربعاً أحببت له أن يتمء 
فإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع» ولو قيل الحرب وغير الحرب سواء في هذا 
كان مذهباً. فاستحب الشافعي رحمه الله الإتمام. 

وقوله: إنما يريد به مستحباً؛ لأنه نص على أن الإتمام مستحب وقال فيه: ومن قصر 
كما يقصر في خوف الحرب لم يبن لي أن عليه الإعادة» فإن اخترت ما وصفت. واختلف 
أصحابنا في هذا فقال أبو إسحاق وغيره : بعد الأربعة إلى ثنانية عشر يونا 'فولان أحدهماء 
لا يجوز له القصر» لأنه لو نوى مقام أربعة أيام لزمه الإتمام» فإذا أقام أربعة من غير نية 
الإقامة أولى أن يلزمه الإتمام؛ لأن فعل المقام هو آكد من نيته» والثاني : : يجؤز ل« القصز 
ما لم ينو مقام أربعة أيام» أو يجاوز سبعة عشر يوماً والثاني يقصر أبدا» فأما القصر إلى 
سبعة عشر يوماً فإنه يجوز قولاً واحداً وهذا أصحء ولا د يصح الطريقة الأولى» لآن الشافعي 
[01س/ ”] رحمه الله بين في 7الأم2: أن إعادة الصلاة إذا ا فرها بعل ار في خياب 
وأنه إذا استحب الإتمام» فإذا لم يتم تكون الإعادة مستحبة أيضاً ونص أنه والمحارب 
سواء لا فرق بينهما والمزني رحمه الله اختصر كلام الشافعي وأخل به وأورث شبهة» ونقل 
عن «الإملاء» أنه يقصر ما لم يجمع مكثاًء ولم يقتصر الشافعي على هذاء بل قال: أو 
يجاوز مقامه مقام رسول الله كَلِةِ فلم ينقله المزني . 

وقال أبو حامد: أسقط المزني قول الشافعي: أحببت أن يتم فنقل أنه يتم» ومن 
أصحابنا من قال: ما نقل المزنىي صحيح وذكر في موضع آخر في كتاب استقبال القبلة 
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كتاب الصلاة رضنا 


: ال 5 أنه إذا كان ميحارنا أو حاتف عقيماً في موضع سفر قصر ثمانية عشرء فإذا 
جاوزها أت وإذا كان غير خائف قصر أربعة فإذا جاوزها أتم» وهذا مثل ما نقله 
المزني» ويحتمل أن يكون قوله في «الآم2: أحببت خطأ القلم من أوجبت» لأنه في 
الموضع الذي يستحب القصر لا يأمر بالإعادة إذا أتم فعلى هذا لا يقصر فيما زاد على 
الأربعة قولاً واعندا + أو هذا غيف. 

وقال بعض أصحاينا بخراسان: لم يقل الشافعي يقصر أبداً كما في الحرب في أحد 
القولين بل أراد أن [157/ ] الحرب كالأمن في أن لا يزيد فيها القصر على أربعة 
أياغء فهو يشبه الحرب بالأمن لا الأمن بالخرت») واحتجاج المزني رحمه الله بما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان أله يقر أيذاً غلط. لأن أذربيجان هي بلاد 
كثيرة» فيجوز أن يكون أقام في كل بلد منها دون مدة المقام» وهكذا الجواب إن 3 
بما روي أن مسور بن مخرمة أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة» وهذا غلط لما ذكرنا من 
النص الصريح. 

وقيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يقصر أبداً وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني: يقصر إلى سبعة عشر. 

والثالثك: لا يقصر فيما زاد على الأربعة بحال. فأما إذا تيقن أنه لا تنتجز حاجته في 
أقل من أربعة أيام لا يجوز له القصر عندنا قولا والحداء:وامنا المخارت وهو فن كان 
مقيمأ على حرب أو مستعداً للحرب أو خائفاً من حرب» فلا يخلو إما أن ينوي مقاماً 
مبعلوها أو لا ينوي فإن توى..مقاهاً مدة معلومة» فإن قصرت عن أربعة كان له القصر 
كالتاجر سواء؛ وقال في «القديم»: فيه قولان أحدهما: هذاء والثاني: له القصر أبداً 
وبه قال ال مع نات ريه الله آل وهو اختيار المزنيى رحمه [7هب/ "] الله لأن 
المحارب لا تصح نيته وعزمه لأنه مقيم على الحرب فربما هزم وربما مُزِم ولا اخحتيار 
له في ذلك» وروي أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: : إنا نقرأ ببلاد خراسان فنقيم في 
الموضع الشهر والشهرين» أفأقصر الصلاة؟ فقال: اقصر ولو إلى عشر سنين. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : قام رسول الله كك بخيبر أربعين يوماً يصلي ركعتين. وظاهر 
المذهب الأول؛ لأنه نوى مقام أربعة أيام, وما ذكروا من التجويز عانقا في حق 
من أقام على نجز حاجة من غير حرب. وإن لم ينو مقاماً ولكنه يتوقع انقضاء الحرب 
ويريد الانصراف متى ينقضيء فله القصر إلى سبعة عشر يوماء أو ثمانية عشر يوماً؛ 
لأن النبي كَل أقام هذه المدة بمكة عام الفتح مستعداً لحرب هوزان يقصرء وقد 
اختلفت الأخبار في هذاء فروى أنس رضي الله عنه أنه أقام عشرة أيام زوق 
عمران بن حصين رضي الله عنه أنه أقام سبعة عشرء وروى ابن عباس رضي الله عنهما 
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5 كتاب الصلاة 


أنه أقام ثمائية عشي وروى جابر رضي الله عنه عشرين يوم ولم يصحح الشافعي 
رحمه الله خبر أنس» والأصح أنه كان [5 هأ/ "] ثمانية عشر يوماًء وجابر رضي الله عنه 
حسب فيه يوم الدخول ويوم الخروج فصار عشرين يوماًء فإن زاد على ذلك نص في 
«الأم2”0 على قولين» وقال فيه القول الأول أولى أن لا يقصر زيادة على ما ذكرناء 
وهذا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله وو لحرب 
هوزان لاني عكر بويا يقصر الصلاة» فمن أقام أكثر من ذلك فليتم» واختار المزني 
القول الثاني وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
ثلاثة أقوال أيضاً على ما ذكرنا وهو ضعيف بعيدء فإذا تقرر هذا فاعلم أن في هذا 
الفصل إشكالاً وهو أن الشافعي جعل أربعة أيام في مباشرة الإقامة حداً لجواز القصر 
فيها حين قال: فإذا جاوز أربعة أتمء وقيل : هذا بعد أروعة ودية الأقاعة عدا لوجوب 
الإتمام. فيحتاج إلى الجمع بين هذين النصين لثلا يتناقضا. 

ووجه الجمع ما ذكره القفال رحمه الله» وهو أنه أراد يذكر أربعة ايام فى قباشرة 
الإقامة مع يومي الدخول والخروجء وأما في نية الإقامة أراد فيه مقام أربعة أيام سوى 
يوم الدخول والخروج فهما متفقان من هذا الوجه [54ب/ ؟]. 

فرع 

لو نوى أن يقيم في يلد يوماًء ونوى أنه إن بقي فيه ثلاثاً أقام أربعة أيام فإنه يقصر 
في ذلك اليوم حتى يلقاه؛ لأنه قبل أن يلقاه لم يحصل منه نية مقام أربعة أيام ولا فعله 
فإذا لقيه لم يجز له القصرء ٠‏ وكذلك لو نوى الخروج إلى سفر طويل» ثم بعد مفارقة 
العمران قال: إن لقيت فلاناً انصرفت فلما لم تلقه لا تنقطع رخصتهء فإذا لقيه صار 
كالمقيم في موضعه بنيته السابقة» وقال القفال رحمه الله: وكذلك لو قال: إن دخلت 
بلدة في وسط الطريق أقمت هناك أربعة أيام» فما لم يدخلها لا يصير مقيماً» وإن كان 
من بلده إلى هناك أقل من مسافة القصر. 

وقيل فيه وجهان: وليس بشيء فإنه خلاف المنصوص . ولو خرج في الابتداء يريد 
لقاء فلان أو أتى عبداً له أو ضالة ببلد يقصر فيه الصلاة» فقال: إن تنجزت الحاجة 
دون البلد رجعتَ» لم يكن له القصر حتى تكون نيته بلوغ البلد الذي يقصر فيه الصلاة؛ 
أو تيقن أنه لا تنتجز حاجته ما لم يخرج ستة عشر فرسخأء وهذا لأنه لم يقطع بنيته 
سفراً يستباح فيه القصر فتفرق بين الابتداء والانتهاء في هذه النية نص عليه'”"'» ولو 
[155/ ”] أقام في بلد أربعة بعده على ما بينا . 


فرع 
لوقي النشإلن اليلة الذئ فيه العيد الآبقه توهى مننافة القصوء ثم في أثياه 
الطريق قال: إن استقبلني العبد في الطريق رجعتء فإلى وقت تغيير النية له أن يقصر 
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كتاب الصلاة يفف 


وبعد تغيير النية» هل له أن يقصرها؟ فيه وجهان كما ذكرنا فيمن أنشأ 07 انح ثم 
أحدث نية المعصية. 


فرع 
الأسير في أيدي الكفار إذا سافر معهمء » فإن كان يعرف مقصدهم وقصد الخروج 
معهم إلى مقصدهم له أن يترخصء » وإن كان على عزم الانصراف متى قدر على 

التخلص فلا يترخص» وإن كان لا يعرف مقصدهم ففي الحال لا يترخص» فإذا ساروا 
به أكثر من مرحلتين. 

حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: له أن يقصر لأنه تيقن طول سفرهء وقال: 
العبد الآبق إذا قصد رده أنه لا يترخص» لآن'القتصد فى الأبعداء ما "ويد قال 
أصحابنا : فتكون المسألتان على قولين» ونظيره هما لو باع مال أبيه على تقديم أنه حي 
وكان ميتاً هل يجوز؟ فيه قولان. 

فرع آخر 

لو سافر من مكة إلى المدينة وله فيما , بين مكة والمدينة مال أو ماشية فنزل لشيء من 
ماله كان له أن يقصر ما لم [4هب/؟] يجمع مقام أربعة أيام وكذلك إن كان له ذو 
قرابة أو أصهاراً وزوجة» ولم ينو المقام قصر إن شاءء نص عليه في «الأم)”2 خلافاً 
لأبي حنيفة» واحتج بأن النبي ككِ خرج إلى الحج وأصحابه معه ونزلوا مكة في دورهم وعلى 
أقاربهم وكانوا يقصرون الصلاة» وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حج قصر هذا . 


فرع آخر 
قال: لو خرج من بلده يريد بلداً والمقام فيه أربعة أيام فصاعداً ثم الخروج منه إلى 
مالسا ارسي الم دجن لصي واه 
ري سس ان 
فرع آخر 
لو أقام في المراسي في البحرء وهي : المواضع التي تحبس فيها السفن أو الجزائر فهي 
كالمقام في البر لا تختلف. فإن أزمع مقام أربعة أتم» وإن لم يزمع قصر على ما بيناه. 
د" 
0 ل 0 لإد تقاف اريقة عن رسك 1 
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لقنا كتاب الصلاة 


الاختيارء وإذا أتيت به مسيرة قصر يعني سار إلى مكانه الذي قصدهء وإن ردته الريح 
إلى ذلك المكان فهو على القصر ما لم يجمع مقام أربعة» وهذا يدل على أنه لو نوى 
هناك مقام أربعة انقطع القصر. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا نوى الإقامة في موضع لا يصلح للإقامة كالبحر 
والمفازة هل يصر مقيماً؟ قولان كما لو نوى الإقامة في الحرب. وعند أبي حنيفة رحمه 
اله لاد يشير مقيماً وهذا قلط عندي» لأن العدوود دن الحرية ذؤن هذا« ولآن هناك 
هو على الخطر من الإقامة فإنه ربما يغلبه العدو فيطرده فلا تتحقق الإقامة وهذا لا 
يوجد في غير الحرب. 
فرع آخر 
قال: لو كان الرجل مالكاً للسفينة وفيها منزله وأهله وأولاده معهء أو لا أهل معه 
فيهاء فأحب إلي أن يتمء وإن كان الأحب للمسافر القصرء لأن هذا يسيرء ومنزله معه 
يسيرء فإن قصر جازء وهو فيها كالغريب يتكاراها لا يختلفان. 
وقال أحمد رحمه الله: لا يجوز له القصرء لأنه مقيم في مسكنه وماله وهذا غلط للظواهر 
الواردة في القصرء ولأن كون أهله [57ب/ ”] وماله معه لا يمنع الترخص كالجمال . 
فرع آخر 
قال: ولو كان الرجل من أهل البادية لا مال له ولا دار يصير إليهاء وإنما هو سيارة 
تتبع مواقع القطرء فكلما شام برقا انتجعه» فإن استيقين أنه بينهما ما تقصر فيه الصلاة 
لوس سه لعن ل الور ان طلم د 
فرع آخر 
قال في «البويطي»: لو خرجوا من البلد وأقاموا في موضع حتى يجتمعوا أو 
يخرجواء لم يجز لهم القصر لأنهم قطعوا بالسفر. 
فرع آخر 
لو كان على مسافة تقصر الصلاة بينها إلى مكة فخرج حاجاً كان له القصر حتى 
يدخلهاء » فإذا دخل ولم ينو المقام بها قصر أيضاًء وإن نوى مقام أربعة أتم» ثم إذا 
خرج منها إلى عرفة يريد قضاء النسك نظرء فإن نوى مقام أربعة إذا رجع أتم بعرفة 
ومنى » وإن لم ينو المقام إلى أن يرجع من حيث جاء فله القصرء فإن قيل: عندكم من 
سافر إلى بلد تقصر الصلاة إليه فدخل بنيان ذلك البلد انقطع القصرء وقد سافر 
رسول الله كَلهِ إلى مكة وقدمها فلم يزل يقصر فيها. . قلنا: كان قصده كل قضاء النسك 
لا المقام لها فدخل مكة اليوم الرابع من [107/ ؟] ذي الحجةء وخرج إلى منى اليوم 
الثامن وحجء وعاد إلى منى اليوم العاشرء فأقام بها ثلاثاًء ثم قدم قاصداً مكة ليلة 
الرابع فنزل بالمخصبء. ثم دخل مكة وطاف وانصرف فما أقام بها مدة لا يقصر فيها 
الصلاة» فهو بمنزلة ما لو خرج إلى بلد في رسالة» فإن له القصر حتى يعود وليس عليه 


خض 


كتاب الصلاة 
الإتمام بوصوله إلى ذلك البلد. 
فرع آخر 

قال: لو خرج إلى مكة والياً عليها وعلى الحج قصر حتى ينتهي إلى مكة, ثم أتم بها وبعرفة 
ومنى » لأنه انتهى إلى بلدة مقامه ما لم يعزل » فإذا عزل لم يقصر حتى يخرج منها مسافراً . 

فرع آخر 

قال: لو ولي بلاداً كثيرة ونيته المقام ببلدة منها كان له القصر في كل بلد دخله من 
ولايته ما لم ينو المقام فيه» كان رسول الله يك يخرج في أسفاره ويمر ببلاد الإسلام 
وأهلها وأهل طاعته فما أتم في شيء منها . 

فرع آخر 

لو ترج من زمكة يريل المنديئة' فنوى 'المناع,بعيهات أو غلاله عنها إلى عرضع رنيم :فيه 
أو يتعرف الأخبار فيه كان كمن هو من أهل عسفان؟ لأنه قد قطع سفره الأول فإلى 
أي موضع سافر من عسفان راجعاً إلى مكة أو غيرهاء فإن كان [/ا0ب/ ”7] سفراً يقصر 
فيه الصلاة ة قصر وإلا أتم. 

فرع آخر 

قال: لو نوى مقام أربعة في موضع ومعه من نوى هذه النية غير أن مذهبه أن يقصر 
مع هذه النية. 

ا : كرهت له أن يأتم بهذا الذي يمره فإن خالف وائت ئتم به نظرء 
فإن أتم إمامه فذاك, وإن سلم من اثنتين قام هو فأتم أربعاًء وهذا لأنه 0 معراذ 
صلاته خلفهء قلت: لا شك أنه ينوي القصر عند إحرامه». وعندنا من نوى القصر وليس 
له القصر تبطل صلاته فلا تجوز الصلاة خلفه على قياس قول الشافعى» ويمكن أن 
يقال: إذا جاز هاهنا تجوز الصلاة خلف الحنفيء وإن ترك الأركان؛ لأنه محكوم 
بجواز صلاته في نفسه ويمكن أن يقال: إذا نوى القصر لا تبطل صلاته بل تنعقد نفلا 
علن وبق ينل تكرة الماك حلت رع أشيه.: 

مسألة: قال: وإن خرجٌ في آخر وقتٍ الصلاةٍ قصرَ. 

الفصل 

وهذا كما قال. الكلام الآن في وقت إنشاء السفرء وفيه ست مسائل: 

أحدها: أن يسافر قبل الزوال» ثم زالت الشمس وهو في السفر. 

والثانية: أن يسافر بعد الزوال نظرء فإن [158/ ”] كان القدر الذي مضى من 
الوقت» ما يصلي فيه أربع ركعات قصر. وقال المزني رحمه الله لا يقصر لأن الشافعي 
رحمه الله» قال: إن أمكنت امرأة الصلاة فلم تصل حتى حاضت لزمتهاء وهذا لأن 
الصلاة عنده تجب بأول الوقت والإمكان فهذا أشبه بقوله: قلنا خرج ابن سريج رحمه 
الله هاهنا وجهاً أنها تسقط بالحيض أيضاً . 


رضن 


كتاب الصلاة 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فى كلتا المسألتين» قولان وهذا غلطء والجواب أنا لا 
تقول إن الصلاة تجب بأول الوقت من حيث لا تأثير لآخره في الوجوبء بل الصلاة تجب 
كدر ها درك عيخ لوقف إن أدوك الأول رن لأكتونويقة بالأول هون اذرك الجر 
دون الأول وجبت بالآخرء وإن أدرك - جميع الوقتء فالوجوب وفق الأول فلا يؤدي 
الصلاة فى جزء من أجزاء الوقت إلا اح با فيصير قاضياً إذا أداها» 
و در اطي الل كسياة 
لمكان فعلها لعارض السفر لم يؤد ذلك إلى إخلاء أول الوقت من الوجوبء وإذا أسقطنا 
لعارض الحيض أو الجنون أدى [54ب/ ”] إلى إخلاء أول الوقت من الوجوب . 

وقال القفال وحمه الله: هذا شيء يكار المزقى على أصئل' الشاقكن لآن مذهبه أنه 
لو فاتته صلاة في الحضرء ثم أداها في السفرء فإنه يقصر فاعتبر وقت القضاء وهذا هو 
مذهب تفرد به» وفي هذا عندي نظر. 

والثالئة : أن يسافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات يجوز له 
القَضرر أيضا : وقال المزني وأبو الطيب بن سلمة رحمهما الله صاحب بن سريج: لا 
يجوز له القصر؛ لأنه قد تعين صلاة الحضرء وهذا غلط؛ لأنه لم يتضيق وقتها في حال 
الإقامة. فإذا لم يتضيق لم يتعين فعلها مقيماً فجاز له القصر. 

والرابعة: أن يسافر وقد بقي من الوقت ما لا يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات. نص 
الشافعى فى «الإملاء» فى هذه المسألة أن له القصر حكاه القاضي الطبري» وقال 
القاضى ابو علي البندتيجي : .نض عليه في:«الأم08© في يآبه تفريخ السفر. 

وقال فى «الحاوي)”": المنصوص فى غير (الإملاءا» وبه قال عامة أصحابنا إنه لا 
يقصرها لعدم الأداء في جميعها ففي المسألة قولان» واختيار أبي إسحاق أنه لا يقصرء 
واختيار ابن خيران أنه [154/ ”] يقصر واستدل بأن الصلاة قد تجب بآخر الوقت في 
أصحاب العذر كوجوبها في أولهء فاقتضى أن يستويان في جواز القصرء وهذا مبني في 
الحقيقة على أنه يكون:موذياً كلها ومؤدياً لبعضها قاصيا لعفها وكدبينا عذا قيما 
مضىء وظاهر المذهب ما ذكره ابن خيران. 

والخامسة: أن يسافر وقد بقي من الوقت ما يصلي فيه ركعتين» ٠»‏ فالمذهب أن 
المسألة على قولين. وحكى الداركي عن أبي هريرة أنه يجوز له القصر هاهنا قولاً 
واحداًء لأنه إذا قصرها أدى جميع الصلاة في وقتهاء وهذا غلط لما بيناه. 

والسادسة: أنه يسافر وقد بقي من الوقت مقدار تكبيرة وما دون ركعة يلزمه الإتمام 
بلا خلاف. 

مسألة: قال" : وليس لهُ أَنْ يصليَ ركعتين في السفر إِلّا أَنْ ينوي القصرٌ مع م الإحرام . 


)00 انظر الأم .)١1517/1(‏ (0؟) انظر الحاوي للماوردي (؟077/5” 310/17 . 
0 انظر الآم .)١14/1(‏ 


كانت القبلةة موي72 لي لل9ؤ769ببتتبر رر را 

وهذا كما قال. قصد به الرد على أبى حنيفة حيث قال: صلاة المسافر ركعتان ولا 
حاجة إلى نية القصرء لأنه عزيمة وعندنا رخصة لا تثبت له إلا بالنية» وأصل فرضه 
أربع» ثم احتج على أن أصل فرضه أربعء فإنه لو كان فرضه ركعتين ما صلى مسافر 
خلف مقيم يعني أربعاًء وذكره الشافعي وأسقط المزني» ثم اعترض عليه المزني وقال: 
ليس [659ب/ ”] هذا بحجة وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة 
وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة ورععتا المسافر فرض» وفي الأربع مثل الركعتين 
فرض فالجواب عن هذا الاعتراض من وجهين: 

أحدهما: أن الخلل وقع من من الاختصارء لأن الشافعي رحمه الله قال: ما صلى أَريعا 
وأراد أن ركعات الصلاة فى "اهيز لاحو مدينية «الاتيداء فلماة أجمعنا أن المسافر 
يصلي خلف المقيم أربعاً دل ذلك أن أصل فرضه أربع وهذا دليل قوي. 

والثاني: أن الشافعي رحمه الله ألزمه على أصل أبى حنيفة رحمه الله أن اختلاف 
صلاتي المأموم والإمام تمنع صحة الاقتداءعء ثم لم 5007 هذا الموضع فدل أن أصل 
صلاتهما واحد. 

وقال المزني رحمه الله: نية القصر شرط ولكن يجوز في أثنائهاء ولو نوى مع سلامه 
ان وإنا سَلّم غير ناو كمن لم في اصللاته ساهياً فدم. وهذا غلط. لأن كل صلاة 

تفتقر إلى النية فمحل تلك النية الإحرام. 

وقال المزني: يجوز له القصرء الوا ا ل ا و وإن نوى 
الصوم وهذا غلط. لآن الفطر مضمون بالقضاء فلم يتحتم الصوم بدخوله [110/ "] فيه 
بخلاف القصر. 

وقال الشعبي وطاوس رحمهما الله: لا يلزم الإتمام بالصلاة خلف مقيم» وبه قال 
إسحاق» وقال مالك رحمه الله: إن نوى الإمام والمأموم القصر ثم نوى الإمام الإقامة 
أو الإتمام لا بلزم الفاموم الإتمام وهذا غلط؛ لآنه مؤتم بمتم فلا يجوز له القصرء كما 
لو نوى الجمعة خلف من يصلي الظهر. 

فرع 

لو أراد أن يصلي الظهر قصراً خلف من يصلي الجمعة لم يكن له ذلك» لأنه مؤتم 

بمقيم نص عليه في «الإملاء؟. 


فرع آخر 
0 م سردا ا 00 ضرفا برل فدات 


البلد الجمعة فدخل معه مسافر ينوي صلاة ال ا الإتمام؛ لآن 


زفرونا كتاب الصلاة 


الإمام وإن كان مسافراً إلا أنه يصلي صلاة المقيم. جملته أن كل من اثتم بمقيم أو يتم 
وقال بعض أصحابنا : فيه وجه آخر يجوز إذا قلنا: الجمعة هى ظهر مقصورء وهذا 
غلط ظاهر. 


فرع آخر 
لو نوى الإتمامء ثم خرج منها لم يجز له القصر بعده خلافاً للمغربيء وكذلك 
[0“ب/”] إذا أحرم مطلقاً ثم أفسدها لأنه التزم الأربع فلا يسقط بعده. 
فرع آخر 
لو شك أنه نوى عند افتتاحها الربيام أو القصر فعليه الإتمامء لأنه شك في شرط 
الجواز والأصل عدمهء فإن تذكر بعله أنه نوى القصر فعليه الإتمام أيضاًء 4 وجب 
عليه الإتمام في حال فلا يجوز القصر بعده بحال. 
فرع آخر 
لو جهل رجل القصر فقصر ظناً أن ليس له ذلك أعاد كل صلاة تامة قصرها؛ لأنه 
صلى ركعتين وعنده أن ذلك لا يجزيه. ولو أتم في السفر وهو جاهل بالقصر فلا 
إشكال أنه يجوز. 
فرع آخر 
أنه لو أدرك تكبيرة من صلاة المقيم أتمها أربعاًء وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي 
وأحمد وداود رحمهم اللهء وقال مالك: إذا أدرك ركعة من صلاته أتمهاء وإلا قصرء 
وهذا غلط لما روي عن ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا دحل 
المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم» وروي أنه سئل ابن ن عباس فقيل له: ما بال 
المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة وهذا 
بمنزلة الرواية عن النبي كَكِةِ ولآن [151/ ”] هذه الصلاة مردودة من الأربع فلا يصليها 
خلف من يصلي الأربع كالجمعة» واحتج مالك رحمه الله بأن من أدرك دون الركعة من 
الجمعة لا تصح جمعته كذلك هاهنا قلنا: لأن بذاك يرجع من أربع إلى ركعتين فلا 
يحصل له بدون ذلك وهاهنا خلافه. 
مسألة: قال”'': وإِنْ نسي صلاةً وهوّ في سفر فذكرمًا في حضر. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها لا يخلو إما أن يكون تركها في 
حضر فذكرها في حضرء أو تركها في سفر فذكرها في سفرء فأما إذا تركها في الحضر 
فذكرها في الحضرء فإنه يأتي بها تامة سواء تخلل بين الوقتين سفر أو لم يتخلل؛ لأن 
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كتاب الصلاة ا ا لل لطم مومع 


العذر لم يوجد في وقت استقرارها ولا أدائتها. وأما إذا تركها في السفر تذكرها في 
الحضر فقال في «القديم» و «الإملاء»: يجوز له قصرهاء وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والثوري إلا أنهم قالوا: يتحتم عليه القصرء وعندنا على هذا القول هو بالخيار بين 
القصر والإتمام. وروي هذا عن الحسن وحماد وهذا أن القضاء معتبر بالأداء ويجريه 
فى الأداء ركعتان فكذلك فى القضاء. 

وقال في «الأم"''2: لا يجوز له قصرها وبه قال 1[١5“ب/"]‏ الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والمزني رحمهم الله؛ لأن القصر رخصة. فإذا زال السفر قبل 
الترخص بطلت الرخصة كما لو قدم قبل أن يفطرء وأما ما ذكر القائل الأول فإنه تبطل 
بالجمعة إذا تركها لا يؤديها ركعتين. 

وأما إذا شرطها في الحضرهء ثم ذكرها في السفر فإنه يأتي بها تامة؛ لأن صلاة 
الحضر قد استقرت في ذمته بفوات وقتها في الحضر فلا يجوز إسقاط شيء منها. 
وروى الأشعث عن الحسن البصري: أن الاعتبار فيها بحالة الفصل فيصلي ركعتين» 
وروى يونس عنه أن الاعتبار بحال الترك. 


وقال القاضي الطبري رحمه الله: رأيت للمزني في مسائله المعتبرة على الشافعي 
رحمه الله أنه نقص» واحتج عليه بأنه لو ترك صلاة وهو صحيحء ثم ذكرها وهو مريض 
بأنه يصلي صلاة المريض قاعداً كذلك هاهناء ولأنه لو أفطر في رمضانء ثم شرع في 
قضائه في السفر فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء أفطر فكذلك هاهنا. 

قلنا: أما الأول نصفه الفصل يخالف عدد الركعات» لأنها تسقط بالعجز والعدد 
يسقط رخصته لا بالعجز. ولم يوجد سبب الرخصة وقت الاستقرار» ولأنه [57/ "] إذا 
لم يأت بها على حسب حاله مريضاً أدى إلى تأخيرها وفي ذلك تقرير بهاء وهاهنا 
الإتمام ممكن في الحالء» وأما ما ذكر ثانياًء قلنا: قال أبو إسحاق: إن ترك الصوم في 
الحضر بلا عذرء ثم أراد قضاءه في السفر انحتم عليه؛ لأن الأصل في الحضر كان 
منحتماً فكذلك القضاءء وإن كان تركه للعذر ثم أراد أن يقضيه في السفر كان له الخيار 
في القضاء إن شاء أتم». وعلى هذا أكثر أصحابناء ومن أصحابنا من قال: تثبت له 
رخصة الإفطار في القضاء سواء كان أفطر لعذرء أو لغير عذرء والفرق أن الصوم يتركه 
إلى بدل بخلاف الركعتين فإنه يتركهما لا إلى بدل» وكان أغلظء ولهذا يقول: إذا 
أصبح في السفر ناوياً للصومء ثم أراد الفطر له ذلك» ولو أحرم بالصلاة ينوي الإتمام 
ثم أراد القصر ليس له ذلك فإن قيل: أليس من وجبت عليه الكفارة ثم اعتبر جاز له 
العدول إلى الصوم اعتباراً بحالة الأداء» يقولوا: مثله هناء قلنا: لا نسلم على أحد 
الأقوال. وإن سلمنا فلأن الكفارة لا تقضى بل تؤدى أبداً أو هاهنا بخلافه» وأيضاً فإن 
ملك حالة عجز فهي بمنزلة المريض في 1١7ب/"7]‏ حالة القضاء بخلاف هذاء فأما إذا 
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رين 
ركيايى الع ف كسا المت مال لتر اريت 

قال في «الإملاء» و«القديم»: : له القصر يعر الصعيعح عندي» وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنها صلاة تؤدى وتقضىء فكان قضاؤها مثل أدائها كالصبح» 5 هذا تخفيف تعلق 
بعذر والعذر باق فكان التخفيف باقياً. كالقعود في صلاة المريض» وقال في «الأم)""': 
ليس له القصرء لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة» وهذا 
اختيار مشايخ خراسانء» قالوا: وهذا ظاهر المذهب؛ لأن الشافعي رحمه الله علل بأن 
عله القتصر الوقت والسفن» وقال آمو حاعد+ لا اعرف هذا القول ولبش كذلك لأن 
المسألة مشهورة بالقولين. 


كتاب الصلاة 


فرع 

لو تخلل الحضر بين السفرين» فإن قلنا في المسألة الأولى: إنه لا يقصر فهاهنا 
أولى» وإن قلنا هناك يقصر فهاهنا وجهان. 

وال يعفن أضحاننا بخراساق : عاعنا له تقضرثولا واحداء: لآن فى كل .نجالة علية 
تكليف القضاءء فإذا لم يقض صار كأنه تركها في تلك الحالة» ولو تركها في الإقامة ثم 
سافر أتم» وهذا كما لو غصب شيئاً قيمته ألف فبلغت قيمته ألفين ثم [771/ *] تلف 
يلزم ألفان» لأنه مخاطب في كل حالة برد المغصوب» فكأنه غصبه في تلك الحالة 
وهذا أقنس» والمسألة مشهورة بالقولين هاهنا أيضاً من غير فرق. 

فرع 
هل له القصر؟ فيه قولان: بناء على ما ذكرنا . 
فرع آخر 

لو لم يصل في السفر في وقتها حتى دخل الحضر وبقي من الوقت مقدار ما يصلي 
فيه وجب عليه الإتمام بلا خلاف» ولا يكون بمنزلة فوات الصلاة وكذلك إذا بقي من 
وقتها مقدار ركعة في الحضرء ولم يصل حتى فات وقتها . 

فرع آخر 

لو أخر المسافر صلاة الظهر إلى وقت العصر بنية الجمع كان له أن يقصرهما في 
وقت القصر قولاً واحداًء لأن وقت القصر وقت الظهر في السفر وهو مؤد للصلاتين 
فيه» وإن أخرها من غير نية الجمع ففي القصر الظهر قولان؛ لأنه يصير بترك نية الجمع 
فاقيا هاضيا : 

مسألة: لان 3 ون أحرمً ينوي القصريء ا المقاءٌ أت تمّ أربعاً ومَنْ خَلْفَهٌ من 
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وفنا 


كتاب الصلاة 

وهذا كما قال: هذه صورة صلاة يكون في ابتدائها مسافراً وفي آخرها مقيماً. فإذا أحرم 
[*""“ب/ ”] بالصلاة بنية القصرء » ثم نوى في الصلاة أن يقيم في ذلك الموضع أربعة أيام 
فصاعداً لم يجز له القصرء لأنه اجتمع له المقام مع النية» فإن قيل: ألسى لى كان قينا 
قنوق المتثر لا كبو شافرا تمك اله كحي أن الا وهر قينا لمعا الي علذا: الفرق 
هو أن نية الإقامة قد وجدت مع نقل الإقامة وهو اللبثء ونية السفر لم توجد مع السفرء 
ولو نوى السفر وسار مع النية صار مسافراًء ووزانه من مسألتنا أن ينوي الإقامة وهو سائر 
في سفره غير ماكث لا يصير مقيماً» ونظير هذه المسألة إذا نوى القيئة فى مال التجارة يصير 
للقينة» ولو نوى التجارة في مال القينة فإنه لا يصير للتجارة ما لم يتجرء فإن قيل: ألا قلتم 
وجود الإقامة في أثناء الصلاة لا يوجب إتمامها حيث صح الدخول فيها مقصورة» كما 
قلتم في المتيمم: إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل صلاته. 

قلنا: الفرق هو أن المتيمم وجب عليه الدخول في الصلاة عند عدم الماء وهذا 
رخص لهء فإذا زال سبب الرخصة سقطتء, ولأن المتيمم إذا وجب عليه استعمال الماء 
بطل ما عمله بالتيمم» وها هنا يتمم الصلاة ويبني على ما فعله. 

وقال مالك رحمه [55أ/ *] الله: لا يبنى عليها فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها 
اتدها مقن اثايلة: وويها نت ال يقي و رع اخلط ؟ لأ ونا لسكلةة واعدة واد دانع 
بينهما إلا من جهة العددء فإذا نواها ركعتين جاز له أن يجعلها أربعاً كالنافلة» وإن كان 
اما وخلفه مسافرون في هذه المسألة يلزمهم أن يتموا أيضاًء وإذا أرادوا الإتمام بنوا 
على ما فعلوا ولا تبطل صلاتهم وقد ذكرنا عن مالك أنه قال: هم يقصرونء وكذلك لو 
نوى الإتمام فإنه يلزمه الإتمام وعليهم أن يتموا. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقصر هو ويقصرون لأنه لا تأثير لنية الإتمام عنده في الصلاة 
في السفرء فإن قيل: أليس لو نوى الإتمام لا يجوز له القصر بعده» فكذلك إذا نوى القصر 
لا يجوز له الإتمام؟ قلنا: لأنه إذا نوى الإتمام ترك الترخصء ونوى الصلاة الكاملة 
وهاهنا نوى الترخصء ثم ترك الرخصة والتزم التامة فلا يجوز له النتقصان. 

فرع 

لو أحرم مسافراً بصلاة نوى القصر فيها فصلى أربعاً تجزيه ويسجد للسهو [554“ب/ ”] 
ولو تعمد ذلك بنية الإتمام لم يسجدء وهذا فرع غريب؛ لأن الزيادة التي توجب سجدة 
السهو إذا تعمدها أفسدت الصلاةء وهاهنا السهو يوجب السجود والعمد لا يبطل. 

وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزيه لأن هذا السهو عمل كثيرء وهذا غلط لأن 
هذا من جنس الصلاة فلا يبطلها كما لو صلى خامسة. 

فرع آخر 
و ري الفصيرة » ثم صلى أربعاً عامداً من غير نية الإتمام بطلت صلاته كمن صلى 


الصبح أركها قاهدا : 


ضفن 


كتاب الصلاة 
فرع 
الو تبي لقان ابيع فلما بلغ آخر صلاته تذكر فعليه أن يلغي الزيادة ويرجع إلى 
تشهد الركعة الثانية» ويسجد للسهو. فلو قال في نفسه: كان لي أن أتم جميع ما فعلت 
متختويا: قلنا : عليك أن تقوم فتصلي ركعتين أخرتين؛ لأن الوسطين لغو وأنت قد 
نويت الإتمام قبل السلام» ولم يكن حصل لك محسوبا إلا ركعتان فزد ركعتين واسجد 
للسهو. 
مسألة: قال”"2: ولو أحرمً في مركب ثم نوئ السفرٌ لَمْ يكن لهُ أن يقصرّ. 
وفنقًا كما قال :واراه بالمركن المقيةء وذ يهيون الشفو فى بعلل الضئلؤة الآن 
١‏ لأسن إهذانا! مستي لأ ده تعيد 3 انهه رد مي مما قرا ! كما يكز للضجرد 
مقيماً» فإذا أحرم فيها والسفينة قائمة» ثم نوى السفر وسارت السفينة لا يجوز له 
القصر؛ لأن العبادة إذا اشترك فيها السفر والإقامة ابتنى حكمها على الإقامة» وهكذا لو 
أحرم بها وهو مسافر بنية القصر ثم دخل المركب البلد الذي يريده قبل أن يفرغ من 
الصلاة. 
مسألة: قال”': «وإِنْ أحرمً خلف مقيم أو خلف مَنْ لا يدري فأحدتٌ الإمام كان 
على المسافر خلف المقيم يلزمه إتمام الصلاة» 
ولو صلى خلف من لا يدري أهو مسافر أو مقيم يلزمه الإتمام أيضاً؛ لأن الأصل 
الإقامة والسفر طارىء» ثم إذا تبعه وكان الإمام مسافراً وقد نوى القصر فسلم عن 
ركعتين قام هو وأتم فبللاته |ويعا: ولو علم أن الإمام مسافراً ولكنه شك هل نوى 
القصر أم الإتمام؟ » فإن له أن يصلي خلفه وينوي القصر إن قصر الإمام قولاً واحداء 
وفي كيفية نية القصر عند افتتاح الصلاة ة اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: يحرم بنية 
القصر قطعاء ثم ينظر في حال الإمام فإن قصر قصر معهء وإن أتم أتم [745“ب/ "] ولا 
يضره ما تقدم من نية القصر لأن تغيير نية القصر إلى الإتمام جائزة» فإن علق نيته. 
وقال: إن قصر الإمام قصرتء وإن أتم أتمت لا تجوز الصلاة» لأن الدخول في 
الصلاة بنية معلقة لا يجوزء ألا ترى أنه لو نسي الظهر أو العصرء ولا يدري عينها لم 
يجز له أن يحرم بها بنية معلقة» فنقول: إن كانت المنسية ظهرا فهذه ظهرء وإن كانت 
المنسية عصراً فهذه عصرء ولو قطع النية بإحدى الصلاتين» ثم ذكر أنها هي المنسية 
أجزأته أيضاً؛ لأنه إن قطع النية فهي في الحقيقة معلقة» لأنه إن أتم الصلاة لزمه 
الإتمام» إن قصر جاز له القصر فجاز له التعلق. 
ونظير هذه المسألة أن يخرج خمسة دراهم فنقول: إن كان مالي الغائب سالماً فهذا 
زكاته» وإن لم يكن سالماً فهو نافلة يجوزء فإن قيل: ما الفرق بين أن يجهل حال الإمام. 
فلا يدري أمقيم هو أو مسافر؟ فلا يجوز له أن ينوي القصر خلفه وبين أن يعلم أنه مسافر 
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كتاب الصلاة وخرضنا 


ويجهل حاله أنه نوى القصر أو الإتمام. فيجوز له أن ينوي القصر خلفه» وقول الشافعي 
رحمه الله أو خلف من [155/ "] لا يدري أراد به المسألة الأولى دون الثانية. 

والفرق: أنه إذا علم أنه مسافر فالظاهر من حاله القصر؛ لأنه خائف وهو الأولى 
وليس كذلك إذا جهد حاله في الأصلء, لأن الظاهر أنه مقيم فلا يجوز له القصرء وهذا 
كما لو شك هل هذا اليوم من رمضان أم لا؟» فإن كان في أول الشهر جاز لم تصح له 
نية صوم رمضان لأن الأصل أنه من شعبان» وإن كان في آخر الشهر فإنه يصح لأن 
الظاهر له من رمضان؛ لأن الأصل أنه من رمضان حتى يثبت دخول شوال. 

وأيضاً فإن للمسافر علامات لا تكاد تخفى فيمكن تعرفهاء فإذا لم يتعرف اقتدى به 
على الشك فيلزمه الإتمام والنية غيب لا يوقف عليهاء فلو قلنا: إنه لا يجوز القصر إلا 
أن يتيقن بنية القصر أدى أن لا يمكنه القصر بحال خلف الإمام. فإذا تقرر هذا فلو 
أحدث هذا الإمام وانصرف فلا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن يعلم أنه كان نوى القصر بأن يخبره فيقصر هو. 

والثانية: أن يعلم أنه نوى الإتمام أتم هو. 

والثالثة: أن يشك هل نوى القصر أم الإتمام؟ قال أبو إسحاق رحمه الله: لزمه 
الإتمام وهو [5”“ب/”] الذي نقله المزني» لأنه شاك في نية إمامه فهو كمن صلى بعض 
الصلاة» ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يلزمه البناء على اليقين» وكما لو شك في 
نية نفسه هل نوى القصر أم لا؟ وهذا ظاهر المذهب. 

وقال ابن سريج رحمه الله: يجوز له القصر وغلط المزني رحمه الله في النقل» وإنما 
أجاب الشافعي رحمه الله بهذا الجواب: إذا أحدث المأموم وانصرف ليتوضأء وقد نص 
عليه في كتاب استقبال القبلة فقرر المزني أنه أراد إذا أحدث الإمام. والفرق بينهما أن 
الإمام إذا أحدث وانصرف» فإن نية الإمام هي فعل باطن لم يكلف المأموم الإحاطة بها 
فجاز أن يرجع إلى الظاهرء والظاهر من حال المسافر القصر؛ لأنه أقل عملاً وأكثر 
أجراً فيقصر هوء وإذا أحدث المأموم وانصرف يمكنه أن يرجع ويتعرف كيف صلى 
الإمام وهل قصرها أم أتمها؟ لأن عدد الركعات فعل ظاهر يحصل من الإمام» فإذا لم 
يتعرف كان التفريط من جهته فلزمه الإتمام. 

فرع 

لو أحرم خلف من لا يدري أمقيم هو أو مسافر؟ فقد ذكرنا أنه يلزمه الإتمام فلو 
أفسد المأموم صلاته يلزمه أن يقضيها تامة. 

وقال [1597/ "] أبو حنيفة رحمه الله: يجوز له قصرهاء لأن الإتمام لزمه الاقتداء 
فإذا زال الاقتداء سقط حكمه وهذا غلطء. لأآن هذه العبادة لزمته بالدخول فيهاء فإذا 
أفسدها يلزمه قضاءها على صفتها كالحج. 


مم كتاب الصلاة 


فرع آخر 
لو أن مسافراً أم مسافرين ومقيمين» وكانت نيته القصر فصلى أربعاً ساهياً فقد ذكرنا 
أنه يسجد للسهوء ٠‏ وأما من خلفه من المسافرين إن نووا إتمام الصلاة لأنفسهم فصلاتهم 
صحيحة تامة» وإن لم ينووا إتمام الصلاة لأنفسهم إلا أنهم رأوه قد أتم لنفسه فأتموا 
معه» فإنه يجزيهم أيضاً لا يلزمهم أن يصلوا أربعاً خلف من صلى أربعاً: وإن صلوا 
ركعتين معه على غير شيء من هذه النية وعلى أنه ساو فاتبعوهء ولم يريدوا الإتمام 
لأنفسهم يلزمهم إعادة الصلاة نص عليه في كتاب استقبال القبلة. 
فرع 
لو أحرم مسافر خلف إمام مسافرء وكان الإمام قد نوى الإتمام أو المقام وهو قد 
نوى القصر ولم يعلمء ثم انكشف أن الإمام كان جنباًء قال ابن القاص في 
«التلخيص»: له القصر؛ لأن صلاة الإمام لم تنعقد فلم ينعقد بها صلاة المأموم قال: 
وليس على أصلنا مسألة يحرم المسافر خلف المقيم ويجوز [/51ب/] له القصر عبر 
هذه المسألة. 
شع 
الإتمامء ا ال ل 
اثنتين بعدما ظن أنه نوى الإتمام إلا أن يتيقن أنه ساو فيسلم ولا يتابع وهذا قلما يعلم. 
فرع آخر 
لو أحرم خلف من ظنه مقيماً مقتدياً به» ثم بان أنه كان مسافراً محدثاً أو غير 


ع 


محدث لم يقصر هذه الصلاة أبداً؛ لأنه التزم الإتمام» وانعقد صلاته خلفه. 
م 

ا 0 ل 
المواضع نص عليه" ؛ لأن المسافات متقاربة ومكة بلد إقامته» ولو قصد الخروج منها إلى 
موضع يقصر إليه الصلاة ويعود إليها ويفارقها من غير إقامة فيها فدخلها راجعاً » فللا شك 
أن له القع ذاها وزاعيا . وهل له القصر في مكة ما لم يجاوز مقامه فيها أربعة أيام؟ قد 
ذكرنا نصاً في «الأم»”": أنه يقصر ولا يضير بالدخول فيها مقيماً . وقال القفال+ فيه [134/ 
*] قولان . وقال بناء على ما مر في سفره ببلد له به أهل ومال» هل يصر مقيماً بدخوله؟ 
ا ا م 
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كتاب الصلاة يفن 


فرع آخر 

لو شرع في الصلاة بنية الإتمام منفرداً» ثم بان أنه كان محدثاً له القصر؛ لأنه لم 
يصح شروعه فيهاء + فكذلك لو دخل فبها في الحضرهء » ثم بان أنه كان محدثاء ثم سافر 
له قصرها لأن دخوله محدثاً فيها في حال الإقامة كلاً دخول. 

مسآلة: قال" + وإن. وعت: وخلفة مسافرون: ومقيمون فقدمّ مقيماً كانَ علئ جميعهمٌ 
والراعني أن يصلوا أربعا. 

وهذا كما قال: إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين فرعف الإمام قبل أن يستكمل 
ركعتين يقدم مقيماً ليصلي بهم بقية الصلاة . قال الشافعي رحمه الله : تعدو اما 
والراعفت أيضاء أما المستخلف فلا شك أنه يصلي أربعاً ؛ ؛ لأنه مقيم والمسافرون يتمون 
لأنهم ائتموا بمقيمء وأما الراعف [18ب/”#] قال الشافعي رحمه الله: يتمء وقال 
المزني: هذا غلط» بل له أن يصلي ركعتين» لأنه مسافر ولم يأتم بمقيم. 

واختلف أصحابنا في هذا فقال أبو إسحاق: هذا بناه على قوله «القديم»: إنه يبني 
على صلاته إذا غسل الدم. وهذا مذهبه في «الإملاء». من «الجديد)ء وقد غسل الدم 
وأتم صلاته مع هذا المقيم بدليل أن الشافعي علل فقال: لأنه لم يكمل واحد منهم 
الصلاة حتى صار فيها في صلاة مقيم» فدل أنه رجع إلى صلاة المقيم وذكر على قوله 
«الجديد): إنه لا يبني ولكنه خرج من الصلاة وغسل الدم وعاد وأحرم خلف خليفته» 
وقيل: قاله على قوله «القديم»: وإنه لم يخرج من الصلاة فيكون بعد الاستخلاف في 
حكم المؤتم بالمقيمء وإن لم يأتم وهذا ليس بشيء؛ لأنه لم يأتم بمقيم حقيقة وقطعا . 

وقال ابن سريج رحمه الله: إنما أوجب الشافعي على الراعف الإتمام أيضاًء الآن 
الذي استخلفه يصلي أربعاً» ولا يجوز أن يكون الذي هو خليفته» ويبني على ترتيب 
صلاته فصلى أربعاً وهو يصلي ركعتين. 

قال أبو سحاق: وهذا غلط لأن الشافعي رحمه الله قال في كتاب صلاة الخوف 
[/ ]0 في باب تقدم الإمام في صلاة كن إذا كان الإمام الأول افر 
وخلفه مسافروت ومقيمون فصلى ركعة ثم أحدث» وقدم مقيماً ليصلي بهم بقية الصلاة؛ 
كان على الطائفتين جميعاً أن يصلوا أربعاً» فإن قيل: لم أمر الطائفة الأولى بالإتمام 
وهي لا تأتم بالإمام الثاني لآنه إذا صلى الإمام الأول وهو مسافر ركعة» فإن الطائفة 
الأولى تفارقه وتصلي لنفسها ركعة أخرى؟» قلنا: أراد الشافعي رحمه الله إذا أحدث 
الإمام الأول قبل أن تفارقه الطائفة الأولى مثل أن يحدث قبل أن يعتدل في الركعة 
الثانية فلما قدم الإمام الخليفة صارت الطائفة الأولى مقتدية به» وهذا في كلامه بين» 
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كتاب الصلاة 


لأنه قال في آخره: : إن كلاً قد دخل مع الإمام مقيم في صلاته. ذكره القاضي الطبري 
رحمه الله . ولأن الخليفة يصلي أربعاً لأنه مقيم. وهذا ليس بمقيم فكيف يكون حكمه 
حكمه. 

وقال أبو غانم: تلقى أبي العباس تأويل المسألة أن الإمام أحس بالرعاف فاستخلف 
ولم يكن :رعف. قوقفه خلف خليفته: زعني فانضر كر فعلع الوقمام” لأنه صار خلف 
مقيم وهذا غلط [19ب/"] أيضاً؛ لأن الرجل لا يجوز له أن يستخلف في الصلاة 
ويكون فيها مأموماً له قبل الانصراف عنهاء ولأن الشافعي قال: رعف وخلفه مسافرون 
ومقيمون ولم يقل أحسٌ . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحب علي الصا برت خلقه اوه لأن صلاتهم هي 
مبنية على صلاة الإمام الذي قبله» بدليل أنه لو كان مسبوقاً بركعة فإنه يبني على ترتيب 
المستخلف». وهذا غلط لأنهم مؤتمون به وقد بطلت صلاة الأول ولهذا لو سها هذا 
الخليفة فإنه يلزمهم سجود السهوء ولو بطلت صلاة هذا الخليفة بالحدث عمداً بطلت 
صلاتهم عند أبي حنيفة فدل أنه للإمام في الحقيقة. 

فسآلة: قال7: .وإذا كان له طريقان يقصرٌ فِي أحدهمًا ولا يقصرٌ فِي الآخر. 

الفصل 

وهذا كما قال: إن أراد أن يسافر إلى بلد وله إلى ذلك البلد طريقان» أحدهما: 
اقويرة ثمانية وأربعين قباد والأخرى أقل من ذلك, فإن سلك الأقرب لم يجز له 
القصرء وإن سلك الأبعد فإن كان لغرض له فيه» مثل أن يكون في الأقرب حزونة وهي 
الحشونة من الحجارة» والصعود والهبوطء أو يكون فيه خوف من اللصوصء أو 
السباعء أو لا يكون فيه ماء /17١[‏ ”] أو كان له في الأبعد قريب أو صديق يريد 
زيارته» أو معامل يريد محاسبته فهذا يجوز له القصر قولاً واحداً» وإن لم يكن له فيه 
غرض بوجه ففيه قولان: 

قال في كتاب استقبال القبلة من «الأم)”"': لا يقصر وبه قال أبو إسحاق رحمه الله 
وهو الأصح لأنه طول على نفسه من غير غرض فأشبه إذا هام في الأرض ومشى لا 
يجوز له القصرء وإن سار ألف فرسخء وقال في «الإملاء»: يقصر. وبه قال أبو حنيفة 
وهو اختيار المزني» واحتج بأنه سفر مباح قلنا: لا نسلم أنه مباح؟ لأن فيه إتعاب نفسه 
وطهره وقال النبي كَلِْ: «إن الله تعالى يبغض المشايين من غير إرب». ومن أصحابنا من 
فالبها كاله في «الوؤملاء< مجعل وتفسيرة ما ذكرنا إذا كان له فيه غرض فليس في 
المسألة إلا قول واحد إنه لا يقصر. 


مسألة: قال'": وليسٌ لأحدٍ سافرٌ فِي معصيةٍ أن يقصرّ. 


مظن 


.)87/1( انظر الأم (171/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)1717/1( انظر الأم‎ )9( 


كتاب الصلاة ١‏ 


الفصل 
رهذا كما قال :إذا أن »الوق ستره تممه عن إن كما عاك و له الترحصن 
بشي من رخص السفر كالفطرء والقصرء والمسح على الخفين ثلاثاً» والجمع بين 
الصلاتين» والنوافل على الراحلة» وأكل الميتة عند الضرورة» وأكل مال [0/اب/7] 
الغير إذا لم يأذن صاحبه عند الضرورة. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله. 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله: هو كالمطيع في سفره في جميع 
الأحكام وهو اختيار المزني رحمه الله. واحتجوا بأنه لو غصب خفاً جاربلد لحو ا 
وإن كان عاصياً يلبسه كذلك هاهناء ولأنه إذا منع المضطر من أكل الميتة فقد أمرتم 
بقتل نفسه وهذا لا يجوزء وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: #هَمَنِ أَضصَطرٌ غَيرَ باع ولا 
عَادٍ 6 إِنْمَ عَليَةُ4 [البقرة: ]١7‏ قال ابن عباس رضي الله عنه: غير باغ على المسلمين 
مفارق لجماعتهم مخيف للسبيل» ولا عاد عليهم بسيفه؛ ولأن فيه إعانة على المعصية 
والإعانة على المعصية معصية». ولهذا لا يجوز صلاة الخوف في القتال ظلماء وأما 
الخف المغصوب لا يسلم في وجهء وإن سلمنا فسبب الرخصة هناك هو السفر وليس 
التخف,شرطأ وليسن «سيب»؟ ولأن المعضية لأ تشتصضن بلسة لأنه قاصي وإن تزعه 
بخلاف هذا. 
وقال القاضي الطبري: الصحيح أنه لا يجوز لأن اللبس معصية فلا يكون سبباً 
للرخصة وقال أو عنافه وعم الله : يجوز وجها راخدا 7/19043©]وآما: المقيطر قلناء 
يقال له: تب ويحل» ثم يحل له أكلها فلا يؤدي إلى قبلة. 
فرع 
لوادكر اه لغران يصيخ مع البد على الضحع من الماعي» لأنه يجعل كأنه 
لم يسافرء وهكذا لو دخل بلداً ليقيم فيه على معصية هل يمسح مسح المقيمين؟ 
وجهان: ذكرهما أبو إسحاق رحمه الل لآن الإقامة هي سبب لمسح يوم وليلة» كالسفر 
سبب لمسح ثلاثة أيام» وهو عاص بهذه الإقامة والمذهب جوازه. 
فرع 
لو أنشأ السفر في غير معصية ثم نقله إلى معصية هل يترخص؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يترخص وهو الأصح وظاهر المذهب, والثاني: يترخص لأنه مستديم 
غير متثنى وهو اختيار بعض مشايخ خراسان رحمهم الله. 
فرع 
لو أنشأ سفراً مباحاً إلا أنه كان يفسق فيه بالأفعال المحرمة يجوز له الترخص؛ لآن 
السفر مباح» وإنما يؤمر بترك المعصية لا بترك السفر. 
فرع آخر 
لو كان جريحاً في سفر المعصية فإن له التيمم؛ لأنه لا تأثير للسفر فيه وإنما التيمم 


حضين 


كتاب الصلاة 
للقرح بخلاف ما إذا عدم الماء فإنه يتيمم ويعيد الصلاة في أصح الوجهين عندي؛ لأن 
السفر فيه شرط . 

وقال بعض أصحابنا [١لاب/‏ ”7] بخراسان: ينظر إن أصابته الجراحة فى الحضر لا 
يعيدء وإن أصابته في السفر ففيه وجهان. 

فرع آخر 

لو وثب من موضع لاعباً فاندقت قدماه فصلى قاعداً . قال بعض أصحابنا بخراسان: 
فيه وجهان: والصحيح عندي أنه لا إعادة وهو المذهب؛ لأن دوام العجز ليس باختياره 
ولا هو مقصود جنايته ولا يلزم الشكر لأنه مقصود جنايته» وإن لم يكن دوام السكر 


باختياره . 
فرع آخر 

لو تاب في خلال سفره. فإن بقي إلى مقصده من موقع التونة مسافة القصر قصر وإلا فلا . 
فرع آخر 


التنفل في السفر مستحب قال في الام : “هو فالعا مير في التطوع, وقال بعض 
ا 0 من السلف: يكره ه لمن 0 ار لأنه إذا أسقط بعض الغرضن لا 3 
ولا 5 وهذا غلطء. تح ا سد ساس بده صحبت 
رسول الله يله ثمانية عشر سفراً فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. 

وروى عطية عن [؟7أ/ ] ابن عمر رضي الله عنه : (أنه قال صليت مع النبي يلد في 
السفر ركعتين وبعدها ركعتين» . وروي أنه ككِةٍ (كان يتنقل على راحلته في السفراء 
وروي أن النبي ككل بمكة على حرب هوازن عام الفتح فكان يصلي قبل الظهر ركعتين. 
وروي: أربعا ولأن المسافر كالحاضر في النفل الواقع في أثناء الصلاة فكذلك 
كالحاضر ف في النفل الواقع خارجها. 

فرع 
وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين”"', 

كما قال: إذا صلى مسافر بمقيمين أو مسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين إذا نووا 
اص وأما ليرد ع ا فإذا ل و 
لهم : «أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر).”" 0 لأنهم أ قفي الالسمرة ذلك 


.)1707/1( انظر الأم‎ )0 .)١154/1( انظر الأم‎ )١( 
وفي «معرفة‎ »)00٠٠ ,51499( والترمذي (65)» والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١779( أخرجه أبو داود‎ )9( 


السنن» (لالا6١).‏ 


كتاب الصلاة يدان 


فرع 

هل يجوز للإمام أو المقيمين أن يقدموا من يصلي بهم بقية الصلاة؟ هذا مبني على 
جواز الاستخلاف إذا أحدث الإمام وانصرفء» فإن [7لاب/ ”] قلنا: لا يجوز هناك 
فهاهنا لا يجوزء وإن قلنا: يجوز هناك وهو قوله الجديد فهاهنا وجهان: أحدهما: 
يجوز كما لو أحدث الإمام وانصرف. 

والثاني : لا يجوز لآن هذه الصلاة قد أديت جماعة فلا يجوز عقد جماعة أخرى 
فيها كما يقول في المسبوق بركعة في صلاة الجمعة إذا سلم الإمام والأول أصح»ء 
والفرق بينهما وبين الجمعة هو أن الجمعة لا تصلى جماعة بعد جماعة بخلاف غيرهاء 
وهكذا المسبوق بركعة في غير الجمعة هل يستخلف؟ على هذين الوجهين. 

نشألة: قال" روكل مسافر له أن يعم 

وقَدُ مضت هذه المسألة؛ واحتج هاهنا بما روي أن عثمان رضي الله عنه كان يتم 
الصلاة إذا حج» وكان يحتاط في ذلك لأنه كان له بمكة أهل وعيال فاختار الإتمام 
وإلا فالمستحب القصر. 

مسألة: قال”©: واحتج في الجمع بِينَ الصلاتين في السفر بأَنْ رسول الله َك جمع 
في سفره إلى تبوك. .. الخبر. 00 

وهذا كما قال: إذا سافر سفراً يجوز له فيه قصر الصلاة يجوز له الجمع فيه بين 
الصلاتين» وهو الظين والعضرزء: والوكزب والعشاء قن رقع هيما شاف وام 2/11 
في السفر القصير هل تجوز الجمعة؟ فيه قولان: - 

أحدهما: يجوز قاله في «القديم» وبه قال مالك. ووجهه: أن أهل مكة يجمعون بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء وسفرهم قصير ولم ينكر منكر. 

والغاني : لا يجوز ذكره في «الجديد) وهو الصحيح لآأنه تأخير العبادة عن وقتها فلا 
يجوز فى السفر القصر كالفطرء وأما أهل مكة فإنهم يقصرون أيضاً ونحن وأنتم 
تقولون: الا يجوز ذلك في السفر القصير. 

وقال أبو يعقوب الأبيوردي رحمه الله: اختلف قول الشافعي رحمه الله في جمع أهل 
مكة بعرفة ومزدلفة أهو لحق النسك أم لحق السفر؟ على قولين فإذا قلنا: إنه نسك فلا 
كلام؛ وإذا كان للسفر فمتى كان السفر قصيراً قولان وسائر أصحابنا لم يذكروا 
القولين. 

وقد #كعراعفن أصنحانا بخراسان وجي أنه لحن السك ولس مدهب الشانعي» 
وحكى الداركي عن أبي إسحاق أنه كان يقول: لا يجوز الجمع إلا في السفر الطويل» 
نص عليه في الجديد والقديم. 


.)1717//1( انظر الأم (177//1). 0) انظر الأم‎ )١( 


1 كتاب الصلاة 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز الجمع لحق السفر أصلاً. وإنما يجوز لحق 
النسك ["/اب/ ”] في موضعين. أحدهما بعرفة في يوم عرفة بين الظهر والعصر في 
وقت الظهر والثاني بمزدلفة ليلة النحر يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاءء وبه 
قال النخعي» وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين قالوا: 
وفي السفر تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر في أول وقتهاء وكان سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه يفعل ذلك وروي ذلك عن ابن سيرين» وقيل: إنه مذهب المزني 
رحمه الله وبقولنا قال ابن عباس وابن عمر» ومعاذ بن جبل» ومالكء والثوري» 
وعطاءء. وسالم بن عبد الله» وطاوس. ومجاهدء وأحمدء وإسحاق,. وأبو موسى» 
وسعد بن أبي وقاصء. واحتجوا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها غير 
الواحد. وهذا غلط لما روى الشافعي رحمة الله عليه بإسناده عن ابن ن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله كهِ في السفر فقالوا: بلى» فقال: «كان 
إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال”""». فإذا سافر قبل 
الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت [17"5/ "] العصراء وكذلك في 
المغرب والعشاء. وهذا نص ورواه ابن عمر وأنس أيضاً . 


وروى معاذ أن رسول الله كَكلِةِ: «كان يجمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوماًء ثم خرج فصلى الظهر عي ثم دخل ثم خرج 
على التحرها و العا و 

وروى نافع أن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم فقال: إن رسول الله كِةِ كان إذا عجل به أمر في سفر بين 
هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما”". وروي أن ابن عمر كان 
يرجع من جرف أرعوه. فأخبر في الطريق بأن امرأتك صفية بالموت فأسرع السيرء فلما 
غربت الشمس قلنا له: الصلاة فسكت حتى دخل وقت العشاء م ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يْةٍ يفعل إذا جد به السير والرواية الأولى أصح 


وقال أنس رضي الله عنه: «(كان رسول الله كلْةِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع [5لاب/ "] بينهما”؟2» قال: ويؤخر المغرب حتى 
يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق».2 ثم احتج الشافعي رحمه الله بالجمع في في 
عرفة ومزدلفة فاستنبط منه المعنى وعدى إلى سائر الأسفارء وأما ما ذكروا قلنا: 


.)0070( والبيهقى‎ .)7507/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

1090 العرية السب اا رابو اند (237). وعبد الرزاق (4740» 5849)» والبيهقي في 
«الكبرى) (ل/ا؟5هةة). 

إفرة أخرجه مسلم (2707/55, والنسائي (2095» والبيهقي (0017). 

(5) أخرجه البخاري (؟1١١١)»‏ ومسلم »)7/١5/57(‏ وأحمد (6/ 25437 والدارقطني /1١(‏ 209940 
والبيهقي في الكبرى .)007١(‏ 


كتاب الصلاة 


الأوقات تثبت مطلقة ويجوز تخصيصها بحالة الإقامة بخبر الواحد: كما يجوز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد. فإذا تقرر هذا فالمسافر بالخيار بين أن يقدم العصر وقت العصر 
فيجمع بينهما في وقت الظهرء وبين أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما في 
وقت العصرء وهكذا فى المغرب والعشاءء والحقيقة أن السفر يمزج الوقتين» فإذا 
زالت الشمس يجوز الجمع إلى آخر وقت العصرء وكذلك إذا غربت الشمس يجوز 
الجمع إلى اخخر وفت العشاء» والأفصل أنه إن سار قبل الزوال أن يجمع بينهما في 
وقت العصرء وإن زالت الشمس قبل أن سار جمع بينهما في وقت الظهرء لأن النبي كَل 
هكذا فعل وهذا أسهل وأرفق. 

فسالة : كال1 :وله يوضر الأرلا عن وفيا إل بنية الجمع . 

وهذا كنا قالة إذا:اععار الجمع في وقت الظهر لا تصح إلا [575/ ] بأربع 
شرائط: السفر والنية والموالاة والترتيب. 

فالسفر قد ذكرناه ولا بد منه لأنه روي عن رسول الله لِهِ أنه جمع في السفر كما 
روي عنه أنه قصر في السفرء فجعلنا السفر علة في الجمع كما جعلناه علة في القصر؛ 
لأن كل واحد منهما تخفيف في الصلاة. 

وأما نية الجمع: فلا بد منها ليخرج بذلك عن أن يكون تاركاً للصلاة ساهياً أو 
متوائياً. وحكى عن المزى رحمه الله أنه قال إذا أتى بالثانية عقيب الأولى جاز ولا 
يحتاج إلى النية؛ لأن الجمع حصل بفعله. ولأن الوقت يوجد لهما في السفرء» وصار 
وقت الصلاتين واحداً وهذا غلط؛ لأنه أحد الجمعية فافتقر إلى النية كتأخير الظهر إلى 
العصرء ولأن أفعال الصلاة تؤخذ من غير قصد إلى فعلها ولا تجري كذلك هنا. 

وأما الموالاة: فإنه لا يفصل بينهما فصلاً طويلاً» والمرجع في التطويل إلى العرف 
والعادة» وإن تكلم بينهما فلا بأس. فإن أتى بركعتين نافلة بينهما لا يصح الجمع» وقد 
قال الشافعي : ولا يسبح بينهما ولا عقيب الثانية فيهما يعني أنه لا يتطوع بالصلاة لأنه 
إن تطوع بينهما طال الفصل» وإن تطوع [هلاب/ 7] بعد الثانية بعد تطوع العصر والتطوع 
بعد العصر لا يجوز. 

وقال أبو سعيد الإصطخري رحمه الله: التنفل بركعتين بينهما لا يمنع صحة الجمعء 
لأنه من سنة الصلاة كالإقامة. 

وحكي عنه أنه لا يحب الموالاة» لأن كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى» ولهذا 
جازتا بإمامين» وهذا غلط لأن النبى يَكهِ أمر أن تقام الثانية ولم يتنفل بينهماء وقد قال 
الشافعي رحمه الله في مواضع: أنه إن صلى الأولى ثم أغمي عليه فأفاق أو سها أو نام 
أو شغل شغلا بطل جميعه. 

وأما الترتيب: فهو أن يقدم الظهر أولاً» فإن قدم العصر لم يجزء وهذا لأن الوقت 


هع 


.)١18/1( انظر الآم‎ )١( 


لحان كتاب الصلاة 


الأولى والثانية و م لها فيجب تقديم المتبوع. وعلى هذا لواللبين بالطير 
فأفسدهاء ثم صلى العصر بعد الزوال لم يجز حتى يصلي الظهر أولاً : ثم العصرء وإن 
أراد الجمع بينهما في وقت الثانية افتقر إلى شرطين السفر ونية 0 وقت 
العصر. ٠‏ فإن أخرها بغير نية فقد عصى وأثم. وإن سها عنها فصلاها في وقت العصر 
كان قاضياًء ولا يكون مؤدياً لها في وقت العصر حتى يؤخرها بنية [177/ 7] الجمع 
وفاتا الجمع الشرعي ثم إذا زاد يصليها في وقت العصر لا يحتاج إلى نية أخرى 
للجمع. لأن كل واحدة منهما يصليها بعد دخول وقتها . 

وأما الموالاة والترتيب: فليسا بشرط أما الموالاة: فإن الوقت للقصر فأي وقت أتى بها 
فيه فقد أتى بها مؤدياً. وأما الترتيب: : فإن الظهر إذا تأخرت إلى وقت العصر لم يكن إحداهما 
تبعاً الأخرى» بل صارت كل واحدة منهما متبوعة غير تابعة والأفضل أن يقدم الظهر . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزم الترتيب هاهنا؟ وجهان حتى لو ترك 
0 الظهر قضاء لا أداءء فلا يجوز قصرها إذا قلنا: لا يقصر الفائتة ولا معنى 

مع النص الصريح عن الشافعي. . وأما وقت نية الجمع فالجمع ضربان: : جمع 

0 لدت سا 

فأما جمع التأخير : فلا بد وأن ينوي تأخير الظهر على ما بيناه» ووقت النية من حين 
نزول الشمس إلى أن يبقى من الوقت ما يقيم فيه الصلاة ة فإن ضاق الوقت عن هذا كان 
عاصياًء وهذا على قول أبي إسحاق, فأما على [/اب/"] القول الذي يقول: إذا بقي 

فخ الوقت متدار ما يصلى تبددركعة لا يكون خاضيا ولا قاضيا تيجو أن ور 0 
الجمع إلى أن يبقى من الوقت هذا القدر. 

وأما جمع التقديم: : إن نوى قبل أن يحرم بالأولى لا يجوزء وإن نوى بعد السلام 
من الأولى لا يجوزء وقال المزني رحمه الله: يجوز إذا لم يطل الفصل بين السلام من 
الأولى والإحرام بالثانية. وقال أبو يعقوب الأبيوردي: قد قيل: إن الشافعي رحمه الله 
نص على هذا في استقبال القبلة فقال: : ولو أكمل الظهر» ثم نوى الجمع أو كان فيه 
أجزأه» وهذا غريب» وقيل: قوله: أكمل الظهر أي : أفعاله سوى السلام» وإن نوى مع 
التحريم بالآول. جد أه بل إشكاك وإن نوى في أثناء الأولى فيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز حتى ينوي عند الإحرام بالأولى؛ لأن محل النية ذلك الوقت نص 
عليه في الجمع في المطر. 

والثاني : : يجوز نص عليه في الجمع في السفر فقال: : إذا نوى قبل أن يسلم مع 
التسليمجاز له« المجمع ؛ ؛ لأن وقت الجمع حين ينفصل عن الأولى ويدخل في الثانية ولا 
تتأخر النية عن هذا الوقت فجاز [77أ/ ] وهذا اختيار أبي إسحاق رحمه الله قال: 
وهذا أشبه بأصل الشافعي» ويفارق نية القصر تعتبر عند الإحرام لتبتعد صلاته ركعتين. 

ومن ا ضعتانا عو فال .: قول واحد يجوز ذلك وما قاله في جمع المطر قصد به أن 
المطر لا يب يبيح الجمع بنفسه دون انضمام النية إليه» لأنه ذكر المسألتين في باب واحد 


كتاب الصلاة 

ومن أصحابنا من 1 في الجمع للمطر نش تشترط النية عند الإحرام» وفى في الجمع 
للستر الا قرط عند والدرق هو أن به لحت رع أن تون في خانة: ريه مل نبها 
وجود سبب الجمع بقي السفر موجود» وفي المطر أن يشترط وجود المطر الذي هو 
سبب جواز الجمع في أول الصلاة الأولى وأول الصلاة الثانية حتى إن سكبت فيما بين 
ذلك لا يضر فلهذا اشترط نية الجمع في أول الصلاة الأولى. 

فرع 

قبل أن يدخحل وقفت العصر ووصل إلى مقصده هل يستحب بالعصر؟ وجهان: أحد 
لا يحتسب لأن الشرائط قد زالت قبل دخول [لالاب/”37] وقت الوجوب كما لو عجل 
زكاته ثم هلك المال. 

والثاني : يحتسب لأنه فرع على الصحة كما لو عجل شاة بصفة الزكاة فحال الحول 
وقد تعيبت بصفة لا يجوز إخراجها في الزكاة يعتد بهاء وهكذا الخلااف لو دخل وقفت 
العصر فنوى الإقامة قبل مضي إمكان الصلاة فإن مضى وقت إمكان الصلاة ثم أقام فقد 
استقر حكم ما فعل فلا إعادة. 

مسالة كال" لين قفون المظن كالبية فى "الصف 

وهذا كما قال: يجوز الجمع للمطر بين الصلاتين كما يجوز السفرء وبه قال 
عبد الله بن عمر والفقهاء السبعة. فقهاء المدينة - وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وخارجة بن زيد» 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار» ‏ وفعله عمر بن عبد العزيز 
رحمه ألله وهو مذهب مالك وأحمد والليث إلا أن عندنا يشترط فى ذلك أن يكون 
المطر قائماً وقت افتتاح الصلاتين معاّء ولم يشترط ذلك غيره. 

وروي عن مالك وأحمد أنه يجوز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر 
والعصر لأن [78/ ”] المشقة فى مطر الليل دون النهار. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والمزني: لا يجوز ذلك للمطر بحال وروي عن 
الأوزاعي مثل قولنا . وهذا غلط لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال صلى 
رسول ‏ 3 عه : «الظهر والعصر جديما : والمغرب والعشاء ئ3ظؤ من غير خوف ولا 
ان . أورده أبو داود. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر وإنما ذكر قول مالك 
0 فأما وجه الدليل منه ظاهر وهو أن الدليل قام في غير المطر فتعين المطرء 


/ 


.)١159/1( انظر الأم‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى) (2)2047 وفي «(معرفة‎ »)١١١١( وأبو داود‎ ))70١5/594( أخخرجه مسلم‎ )0( 
.)١541/( السنئن»‎ 


ين كتاب الصلاة 


وروى أصحابنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يك «جمع في المدينة بين 
الظهر والعصر فى المطر)”' . ويقول: على مالك كل عذر أباح الجمع بين المغرب 
واعكاء اباحدرييه الظيز والقصر كالشء وأما ما ذكره من الجشقة لا اغشان بها لأن 
الليلة المقمرة كالنهار ويجوز الجمع فيها عندكم. فإذا تقرر هذا يجوز الجمع بينهما في 
وقت الأولى منهما بلا خللاف» فإن أراد الجمع بينهما في وقت الثانية منهما ٠‏ قال في 
«القديم» و «الإملاء»: إن شاء د الثانية إلى وقت الأولى» وإن شاء أخر الأولى إلى 
وقت [8لاب/ "] الثانية. وبه قال أحمد وقال في «الجديد»: في استقبال القبلة لا يؤخر 
الأولى إلى الثانة للمظر وهو المذهيه المشهون فقد قيل قولان» وقيل: قول واحد لا 
يجوز إلا في وقت الأولى» لأن المطر ينقطع بغير اختيار فربما ينقطع المطر ولا يؤخذ 
عند الجمع بخلاف السفرء فإنه لا ينقطع من دون اختياره فلا يتقدم حالة الجمع طاهرا 
فإذا قلنا: : لا يجوز ذلك فلا كلام» وإذا قلنا: : يجوز فإن لم ينقطع المطر بينهما ٠»‏ وإن 
انقطع صلاهما في وقت العصرء ؛ لأن وقت العصر قد دخل والظهر عليه فيصليهما معاً. 
وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى منهما لا يصح إلا بأربع شرائط على ما ذكرناء 
فالعذر وجود المطر حين الإحرام بالأولى» فإن أحرم بها والمطر قائم نظرء فإن استدام 
حنى نر نيما قاذ كاده ا 0 فإن انقطع بعد 
أن أحرم الثانية لم يؤثرء لأن الجمع قد صح قيل قيل: قد قلتم إذا دخل في الثانية ثم 
نوى المقامء ا ار ا ل ا نه قلنا: 
الفرق هو أن نية المقام والسير إلى بلده بإرادته واختياره» فإذا اختار ذلك لم يكن له 
الجمع وانقطاع المطر لا يتعلق باختياره وإرادته» فإذا انقطع بعد دخوله في الصلاة لم 
يضره كما قلنا في وجود الماء في حق المتيمم في الصلاة. 

ومن أصحابنا من قال: نص الشافعي رحمه الله على انقطاع المطر بعد الإحرام 
بالثانية لا تؤثر في صحة الجمعء وعلى قياس هذا ينبغي أن تكون نية الإقامة ودخول 
البلد الذي يريده مثله؛ ولا يمنع هذا أيضاً صحة الجمع لأنه إذا جاز الدخول في 
الصلاة جاز له إتمامها ويفارق هذا إذا دخل في الصلاة بنية القصرء ٠‏ ثم نوى الإقامة فإنه 
يتمها أزنغاً لأنها صلاة واحدة تامة ومقصودة وهاهنا إن لم يجوز له الجمع أبطلنا ما 
جوزنا له الدخول فيه وذلك لا يجوز فافترقا. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: في كلتا [9لاب/ 7] المشالعية وجهان: وقال هذا 
القائل: لو نوى الإقامة بعد الفراغ من العصر أو انقطع المطر في هذه الحالة فعلى أحد 
الوجهين وجهان» وهذا ضعيف » ولو انقطع المطر قبل أن يحرم بالثانية لم يكن له 
الجمع . 


2.20 قال ابن حجر في «التلخيص» (15): «وليس له أصل» وإنما ذكره البيهقى عن ابن عمر موقوفاً 
عليه) . 


كتاب الصلاة 


ضرع 
لو انقطع قبل أن يسلم من الأولى» ثم عاد واتصل لا يمنع ذلك الانقطاع صحة الجمع 
نص عليه» ولو وجد عند افتتاح الأولى والثانية» ولكن انقطع عند خروجه من الأولى وعاد 
في الحال. قال الشيخ أبو زيد رحمه الله: لا يصح الجمع وفيه وجه آخر أنه يصح الجمع» 
وهو ظاهر ما قال أصحابنا يشترط وجود المطر عند افتتاح الأولى والثانية . 
فرع 
لو افتتح الظهر والسماء لم تمطرء ثم مطرت بعده لا يجوز الجمع. نص عليه في 
استقبال القبلة» وهذا لأنه شرع فيها ولم يكن من أهل الجمع فصار كما لو أحرم ولا 
سفرء ثم وجد السفر لا ب يصح الجمع» ومن أصحابنا من قال فيه قولان: : مبنيان على أنه 
هل تجوز نية الجمع في أثناء الصلاة ة فإذا قلنا : يجوز ذلك يمكنه أن ينوي الجمع عند 
مجيء المطر ويجمع. 
فرع آخر 
هل يجوز الجمع للمنفرد في بيته أو في المسجدء أو بمن كان في المسجد [180/ "] 
أو لمن كان بين منزله والمسجد ظلال يمنع وصول المطر إليه؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يجوز نص عليه في «الأم» لأنه إنما جوز للمشقة ولا مشقة في هذه 
الحالة وعلى هذا إنما يجوز فى مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من بعد في المطر. 
وقال في «الإملاء»: يجوز لأن النبي كلِ كان يجمع وكانت بوك اراح نشحة إن 
المسجد لا يشق عليه الخروج للجماعة» ولأن العذر إذا تعلقت به الرخصة استوى فيه 
وجود المشقة وعدمها كما في السفر. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان ولا 
معنى لهذا مع النص . 
فرع آخر 
قال الشافعي رحمه الله: ويجمع في قليل المطر وكثيره. قال أصحابنا: معناه إذا 
كان القليل بين الثياب» فإن كان مما لا يبل لا يجوز به الجمع» وقال القاضي الطبري 
رحمه الله : يعتبر ابتلال الثياب والطين. قلت: ابتلال الثياب يورث الطين لا محالة فلا 
فائدة في ذكره. 
فرع آخر 
البرد لا يبح الجمع» لأنه لا يبل الثياب. وأما الثلج فإن كان رقيقاً يبل الثياب فهو 
كالمطرء وإن لم يكن كذلك قلا يبيح الجمع»ء وفيه وجه آخر [١8/ب/‏ "] كالثلج يبيح 
الجمع بكل حال» لأنه يتأذى بالمشي فيه ويشتق. 
فرع 
الوحل» والظلمة» وشدة الريح» والبرد لا يبيح الجمع» وقد قال الشافعي: لا يجوز 
الجمع في الحضر من غير مطر للمرض والخوف. وقال أحمد وإسحاق ومالك رحمهم 


هم؟* كتاب الصلاة 


الله : يجوز للمريض والخائف ذلك,. وبه قال عطاء بن أبي رباح وقالوا: : يجوز في 
الوحل 1 لأنه كالمطر في المشقة» ولهذا يجوز ترك الجمعة به. واختاره القاضي 
الحسيق فإن كانك اتثيد البحمنى :فى .ؤقت الزوال وثتشف وقت العصن فالا ولى ايو آخر 
الظهرء وإن كانت تشد وقت العصر يقدم العصر إلى الظهرء وهذا لأنه عذر يبيح الفطر 
كالسفرء ولأن الضرر بهذا أكثر منه بالمطر ولهذا أبيح به ترك القيام والفطر في الصوم. 
وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: (إن قويت أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر وتغتسلي» ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين 
بالعشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين المغرب والعشاء فافعلي'!'» وهذا هو أحب الأمرين 
إلي؟. رواه البيهقي رحمه الله وهذا غلطء ؛ لأنه لم ينقل الجمع في شيء منها وكانت 
كلها على عهد رسول [١5أ/‏ ”"] الله كلِْةِهِ ولأن عذر المطر من جهتين من الأعلى 
والأسفل» وهذا الوحل من الأسفل» وأما ترك الجمعة للرجل قلنا هناك لا يترك إلا 
السعي إلى المسجد ويأتي بالصلاة فيحصل له الترفه بترك السعي إلى المسجد وحده 
وهاهنا يترك السعي إلى المسجد ويترك الوقت الذي هو شرط من شرائط الصلاة» فكان 
حكمه أغلط. ولهذا جاز ترك الجمعة لخوف فوت الرفقة وطلب الغري يم بخلاف الجمع. 

وحكى ابن المنذرء عن ابن سيرين أنه قال: يجوز الجمع بم بين الصلاتين من غير 
عفن انعا واختاره ابن المنذر واحتج بما روى أبو داود رحمه الله في سئنه بإسناده 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كَل 
دع نين الظهير والخطر والتكري والعشاء بالمديةة من غير وف ولا عط 7 .قال 
فقلت لابن عباس : ما أراد إلى ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقال ابن المنذر: 
ولا يمكن حمله على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهي قوله: 
أراد أن لا تحرج أمته وحكي عن ابن سيرين رحمه الله [١4ب/‏ "1 أنه قال: ا 
إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة. وهذا غلط لما روي من اختيار المواقيت 
اما سيوف نسحاب سيب وال اق خم اح ا ا ل 
على أنه انقطع المطر في أثناء الصلاة الثانية» أو أراد الجمع بتأخير الظهر إلى آخر 
وقتهاء وتعجيل العصر في أول وقتهاء وفي هذا رفاهية ورفع للحرج ولا يمكن أن يول 
به أخبار الجمع في السفر؛ لأنه صرح هناك بما لا يحتمل هذا التأويل. 


.)١71١1١( وأبو داود‎ ,07١6/00( تقدم تخريجه في الطهارة. (فة أخرجه مسلم‎ )١( 


1 أخبرنا إبراهيم بن محمد. .. الخبر. 

وهذا كما قال: الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت» وذلك مستقيم متواتر 
يعلمه كل أحدء وكانت العرب قبل الإسلام تسميه العروبة» ثم سميت يوم الجمعة. قال 
الشاع © : 
نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يومالعروبةأوراداً بأوراد 

وصلاة الجمعة فرض على الأعيان» وغلط بعض أصحابنا فقال فيه: قول آخر إنها 
من فرائض الكفايات؛ لأن الشافعي رحمة الله عليه قال: [857أ/ ”] ومن وجب عليه 
حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين» وصلاة العيد هي من فرائض الكفايات. 

وقد قال في «القديم»: إذا صلى الظهر يوم الجمعة بعد الزوال قبل الإمام فقد أساءء 
ولا إعادة عليه وهذا لا يجوز اعتقاده ولا حكايته عن الشافعي» وأراد بما قال في 
العيد: من وجب عليه الجمعة حتماً وجب عليه العيد اختياراً. وقد قال أصحابنا: مَنْ 
نسب هذا إلى الشافعي عذرء وذكر الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في «معالم 
السئن)”": أن الشافعي علق القول فيه»ء وقال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفاية 
وهذا غريب» والأصل في وجوبها الكتاب لك والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : 


0 وم أَلَّذنَ ءَامَنْوَأ إِدَا شوك للصّلَوْوَ من نور الْجَمَعَةَ فا َأسَعوا ِل 2 أله وَدَروأ ليم 4 
[الجمعة: 4]. 


قيل : أراد بالذكر الصلاة» وقيل : أراد الخطبة وفيه ثلاثة أدلة: 
أحدها: أنه إذا أمر بالسعى والأمر على الوجوب ولا يجب السعى إلا لما هو 


واجب . 

والثاني: أنه نهى عن البيع فيه والنهي يقتضي التحريم ولا ينهى عن المباح إلا لفعل 
واجب. 

والثالث : : [06ب/"] أنه وبخ غلن ترك التجمطة بقوله تغالى : <وَإدًا رآوا يمترة أن كو 


أَنفَضُوأ إِلَيبا ودوك يما [الجمعة: .١‏ ولا يوبخ إلا على ترك الواجب والمراد بالسعي 
المضي والذهاب لا الإسراع في المشي والفعل يسمى سعياً. قال الله تعالى؟ وان لمن 


.)10/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط» وهو للقطامي في ديوانه (ص88)» وجمهرة اللغة (ص١١5١)»‏ والأزمنة والأمكنة 
»)771١/١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص 2277١‏ والمقاييس .)50١7/5(‏ 

(10 انظر معام السين للخطابي 7013 6017. 
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كتاب الجمعة 


لانن إل ما سَع (409 [النجم: 9*]. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ #فامضوا إلى ذكر الله فدل على ما قلناه. 

وأما السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلِِ قال: «من ترك الجمعة 
ثلاث مراك امن غير غدوالم يكن لها كفارة دون يوم القيامة"'". وروى أبو الزبير عن 
جابر رضي الله عنه أن النبي كَلةٍ قال: «من كان تومن بالله ولاخ ضاف الحم 
يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو ضبياً أو مملوكاً»”"'» وروئ: ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم أن النبي كلٍ قال: «لينتهي أقوام عن تركهم الجمعة أو ليختمن 
الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)” . وروى طارق بن شهاب أن النبي كَيةٍ قال: 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة [187/ "] 
أو في 4 ا 

وقيل: إن طارق هذا لقي النبي كَكةِ ولم يسمع منه. وروى جابر رضي الله عنه أن 
النبي وق خطب في جمعة من الجمع فقال: «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء 
بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وأصلحوا فيما بينكم وبين ربكم بكثرة الدعاء 
والصدقة في العلانية والسرء تؤجروا وتنصرواء واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم 
الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن 
تركها في حياتي أو بعد وفاتي استخفافاً بها أو 0 لها وله إمام عادل أو جائر فلا 
جمع الله شمله» ولا بارك له في أمره ألا لا صلاة لهء ألا لا زكاة لهء ألا لا حج له 


الاين لوم :إلا أ ددرت :فين كات تان للد لي 


وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في وجوبها. 

وأما في فضل يوم الجمعة» ورد الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَسَاهِرٍ ومو © البروج: *]ء وقال النبي كلهِ: 
«الشاهد يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة)20, وقيل: يوم القيامة. 

وأما السنة فيما روى أبو هريرة رضي الله [“8ب/ "] عنه أن النبي كَكِةٍ قال: ١‏ 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تاب الله عليه» وفيه 
مات» وفية: تقوم السناعة ؛ انر اوح الحيد ال كان وير 
تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادقها مسلم» و 


)00 أخرجه مالك في «الموطأ» ( .)1١١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (؟/ 9)» وابن أبي شيبة (؟/4 2٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» (0775). 

فرق أخرجه مسلم ( )ا والنسائي ( اا وأحمد(١/27894‏ » 77360).: وابن حبان 
(26060. واب بن أبي شيبة (؟/ .)١95‏ 

(4:) أخرجه أبو داود 2)١١519/(‏ والحاكم 8/1 ). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)٠١81(‏ والبيهقى فى «الكبرى» .)001١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟/598١)2‏ والحاكم (019/5), والبيهقي في «الكبرى» (00557). 


كتاب الجمعة ادنكو 


يعتلى وسنالة 1ه تعالق: يفا إلا" أعظان "١‏ وقولة مسيحة اق مضفية مسو وقيل: 
إن أصحدات رسول الله كَلِةِ اجتمعوا وتذاكروا هذه الساعة فأجمعوا أنها آخر ساعة من 
يوم الجمعة. وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس. ومعنى يصلي أي: ينتظر الصلاة» 
فإن المنتظر للصلاة كالمصليء. وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء» وقيل: من 
بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» وقال الحسن: هي عند زوال الشمس في 
وقت الصلاة» وقال كعب: لو قسم إنسان جمعة في جمع» أي: على وقت تلك الساعة 
يريد أنه يدعو في كل جمعة في ساعة ساعة حتى يأتي على جميع اليوم. وروي أن 
النبي كل قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد [184/ ”] أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي هدانا الله له وضلت عنه اليهود والنصارى 
فاليوم لنا ولليهود غد وللنصارى بعد غد)”" . 

نسالة: قال”" : :وتجِتٌ الجمعة علن اقل الفضر وإن كثر أعله: 

وها كبا كال ثفن العمعة فعلن ركم مش نام 

الإسلام» والبلوغ» والعقلء» والحرية» والذكورة» والصحةء والاستيطان في بلد 
مجتمع البناء والمنازل» والعددء وهو أربعون رجلاً فصاعداً . 

ومن أصحابنا من لم يذكر الإسلامء وهذا الاختلاف في أن الكفار مخاطبون 
بالشرائع أم لا؟ 

وثلاث من هذه الشرائط لا تختص بها الجمعة وهي : العقل» والبلوغ. والإسلام» 
وما عداها فإنها تختص بالجمعة.» ثم ثلاث شرائط. منها شرط في الوجوب والجوازء 
وهي العقل والإسلام والعدد. والباقي شرط في الوجوب دون الجواز. 

والناس في الجمعة على أربعة أضرب: من تجب عليه الجمعة وتنعقد به» وهو من 
وجد فيه الشرائط السبع» ومن لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به وهو الصبي والعبد 
والمرأة والمسافرء ولا يدخل المسافر والمجنون في هذا القسمء لأنه لا يصح [84/ب/ 
“] منهما فعل الصلاة فلا معنى» لآن يقال: لا تجب عليه لا تنعقد به» ومن تنعقد به 
ولا تجب عليه وهو المريض إذا حمل على نفسه وحضر الجامع» أو حضر عنده جماعة 
فصلوا الجمعةء وهذه الصورة أولى لأنه إذا حضرها تعين عليه الوجوب فكأنها تجب 
عليه وتنعقد به. ومن اختلف القول فيه في الانعقاد دون الوجوب وهم التجار الذين 
يقصدون بلداً يقيمون فيه السنة والسنتين بنية العود إذا فرغوا حاجتهم» وطلبة العلم من 
الغرياء . 

قال ابن أبي هريرة رحمه الله: يجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم وهو ظاهر قوله في 


»)118:401١/5(دمحأ‎ .)١الا“( والترمذي (541)» والنساتي‎ »)٠١57( أخرجه أبو داود‎ )١( 
, .)1١75( وابن حبان‎ »)7174/١( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (4817)» ومسلم .)800/١9(‏ 

(9) انظر الأم (170/1). 


ا بجت ا ااا لز ورتين كاي السية 
«الأم"''؛ لأنه تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم كالمستوطنين. وقال أبو إسحاق رحمه الله: 
لا تنعقد بهم؛ لأن النبي كله حضر بعرفة فوافق الجمعة فلم يجمع لأهل مكة. وكانوا 
مقيمين غير مستوطنين» فعلى قول أبي إسحاق الناس على أربعة أضرب» وعلى قول 
ابن أبي هريرة: الناس على ثلاثة أضرب. 

وحكي أن الشافعيء ومحمد بن الحسن اجتمعا عند الرشيد رحمهم الله فسأل الرشيد 
محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله يلِلِ بعرفة [80أ/ *] هل كانت جمعة أو ظهراً؟ 
فقال: جمعة., لأنه خطب قبل الصلاة» ثم سأل الشافعي» فقال: كانت ظهراً لأنه أسر 
بالقراءة» فقال الرشيد: صدقت. ويروي هذه الحكاية أيضاً عن مالك وأبي يوسف فإذا 
ثبت هذا فالناس فى وجوب الجمعة على ضربين : 
رحمه الله؛ لأن الجمعة تجب على أهل المصر الجامع» يريد به أن الله تعالى وإن علق 
وجوبها بسماع النداء في الآية فليس السماع في أهل المصر شرطاً في الوجوبء وإنما 
الخلاف في الخارج من المصرء واستنكر الإمام القفال هذا العطف الذي في المختصر 
النداء؛ لآن الجمعة تجب على أهل المصر الجامع وعلى من كان خارجاً من المصر إذا 
سمع النداء» وقال: كيف يجوز التعليل لوجوب الجمعة على أهل المصر بوجوبها على 
من كان خارج المصرء والمصر أصل والسواد تبع» والجواب عن هذا [5/ب/”] أن 
هذا الكلام هو عطف على المسألة الأولى لا على المسألة وتقدير الكلام أن يقال: 
وتجب الجمعة على أهل المصرء وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم النداء؛ لأن 
الجمعة تجب على أهل المصر الجامع سمعوا أذاناً أو لم يسمعواء ثم استأنئف الكلام» 
فقال يقلي فو كان خارها من المصرء يعني: تجب الجمعة إذا سمع النداء وهذا 
ذكره الشيخ أبو محمد الجويني للشيخ القفال رحمهما الله فرضيه واستحسنه . 

وضرب يستوطن خارج المصر من أهل القرى وهم على ثلاثة أضرب: 

ضرب يلزمهم إقامة الجمعة في موضعهم بأنفسهم» وهو أن يكونوا أربعين رجلاً على 
شتاءً ولا صيفاً فيقيمون الجمعة في موضعهم سواء كان قريباً من المصر أو بعيداً» فإن تركوا 
إقامتها في موضعهم وحضروا المصر وصلوها فيه فقد أساؤوا وأجزأتهم صلاتهم» وبه قال 
عمر وابن عباس » وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم . 

وقال أبو حنيفة والثوري رحمهما الله: لا تجوز إقامة الجمعة فى القرى أصلاً وإنما 
تقام [87/ ”] في مصر فيه إمام وقاض وسوق. واحتجوا بما روى علي بن أبي طالب 


.)158/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجمعة همهم 


رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)""'. وهذا 
غلط لما روي عن ابن ن عباس رضي الله عنه قال: «إن أول جمعة جمعت في الإسلام 
عو لجيه البرز در مر ربز و امريد وو ا 011 : جواثا من 
قرف عبد القسن زيند قم الم نولات يماءاسفرطةه: ا رتعون :رجحل من أغتل 
الجمعة فيجب عليهم إقامة الجمعة كالمصر. وأما الخبر الذي ذكره قلنا: رواية 
الأعسمكن دع سعد المقيرى: عن علي » والأعمش لم يكن سعيد و علي رضي الله عنه 
لم يرفعه إلى رسول الله وَلْةّ وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلافه» وروي أن أبا 
هريرة رضي الله عنه كتب يسأله عن الجمعة بالبحرين»»: وكان عامله عليها فكتب إليها 
عمر رضي الله عنه أن جمعوا حيث كنتمء ثم نحمله على أنه أراد أنها لا تقام خارج 
المصر ولكن يقيمها فيه. 

والضرب الثاني : من لا تلزمهم إقامة الجمعة في موضعهم ويلزمهم [57/ب/ 7] حضور 
المصر لأجلهاء وهو أن يكونوا دون الأربعين في موضع لا يبلغهم النداء من المصر. 

والثالث: من لا تلزمهم إقامة الجمعة في موضعهم ولا يلزمهم حضورها في المصرء 
وهو أن يكونوا دون الأربعين في موضع لا يبلغهم النداء من المصرء وبه قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب» ومالك» وأحمد. وإسحاقء. والليث» إلا أن مالكاً 
والليث قدرا ذلك ثلاثة أميال» وقال أحمد: فرسخ وهو لقولهما وعندنا لا تتقرر ر المسافة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب الجمعة على من كان خارج المصر بحال» وقال 
ربيعة: تجب على من كان في أربعة أميال» وقال الزهري: ستة أميال» وقال الأوزاعي: إن 
كائرا ]ذا صلوا اللجمحة أمكهم أن يأووا باللئل إلى منارله تارمم الجمعة ولا قلا وبة 
قال ابن عمرء وأبو هريرة» وأنس رضي الله عنهم وهو مذهب أبي ثور. 

وقال عطاء: تجب على من كان على عشرة أميال وهو قريب من هذا . واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه وافق يوم الجمعة يوم العيد. فقال: لأهل 
العوالي من أراد منكم أن ينصرف ["6أ/ "] فلينصرف» ومن أراد أن يقيم حتى يصلي 
الجمعة فليقم. وهذا غلط لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي َك قال: «الجمعة على من 
سمع النداء»”". ولأن ما قالوه خلاف إجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على قولين. 

فمنهم من اعتبر سماع النداءء ومنهم من اعتبر أن تمكنه البيتوتة بهند أهله فلا يجوز 
إحداث قول ثالث» وأما خبر عثمان لم يذكره أحد من أصحاب العسيك د 0 
نحمله على أنه أراد فلينصرف ويعود. فإذا تقرر هذا فصفة سماع النداء: قال أبو 
إسحاق ‏ رحمه الله يعتبر سماع النداء من آخر البلد لا من المسجدء فينادي رجل 


.)781//١( أخرجه ابن عدي في «الكامل)‎ )١( 
.)0507( (؟) أخرجه البخاري (847)» والبيهقي في «الكبرى)‎ 
.)0081( والبيهقي في «الكبرى»‎ »23١57( أخرجه أبو داود‎ )( 


كه" كتاب الجمعة 


على طرف البلد من الجانب الذي يلي هذه القرية» ويكون المنادي صبياً والأصوات 
قادكة والويس باكية] وكاو من لسن ياعم مكيعا بايحر ممق عر لاه ولا سار ولا 
يشترط نفس السماع بل إمكان السماع بدليل الأصمء ولا يعتبر أن يكون المؤذن على 
سور البلد أو على منارة ليعلو على البناء» لآن الارتفاع لا حد له. 

وقال القاضي الطبري: وسمعت بعض شيوخنا يقول: إلا بطبرستان فإنها مبنية بين 
غياض [81/ب/ ”] وأشجار تمنع من بلوغ الصوت فيعتبر أن يصعد على بناء أو منارة 
بعلو الأشجار التي حواليه؛ لأن ذلك عارض بمنع السماع فيعتبر زواله. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: أنه يعتبر أن يكون على موضع عال قد جرت العادة 
بمثله للأذان من المنارة وغيرها ولم يفصلوا هكذا وذلك أصح. وقال أبو يعقوب 
الأمؤردى : هل يعتبر النداء في وسط البلد أم في طرفه؟ وجهان: أحدهما : هذاء والثاني: 
يعتبر في الوسط لأن النداء في الغالب يقع في الجامع وهذا خلاف ظاهر المذهب. 

فرع 

لو كانت قرية على قمة جبل وأخرى دونها على وجه الأرض والنداء يبلغ القرية إلى 
أعلى قلة الجبل» ولا يبلغ التي على وجه الأرض لا تجب الجمعة على أهل القريتين؛ 
لأن أهل القرية التي على قمة الجبل إنما يسمع النداء للعارض وهو ارتفاع موضعهاء 
وإنما يعتبر سماع النداء مع زوال العارض ألا ترى أنا نراعي سكون الرياح وهدوء 
الأصوات» فكذلك نراعي أن لا تكون القرية على قمة الجبل؛ لأن بلوغ النداء إليها 
لارتفاعها لا لأجل ما بينهما من القرب. وعلى هذا إذا كانت قريتان إحداهما [7*/154] 
على وجه الأرض يبلغها النداء والأخرى دونها فى وهدة لا يبلغها النداء تجب الجمعة 
على أهل القريتين؛ لأن النداء لا يبلغ أهل القرية التي في الوهدة لعارض وهو انخفاض 
موضعها هكذا ذكره القاضي الطبري» وهو الأشبه بكلام الشافعي ومذهبه. 

وقال أبو حامد: بالعكس من هذا فقال: لا جمعة على أهل الوهدة. لأن النادر 
يلحق بالغالب السائر ممن لا يسمع لبعده» ويجب على من كان على قمة الجبل؛ لأنه 
وإن كان نادراً في السماع يلحق بالغالب ممن يسمع لقربه من البلد وسمعت بعض 
أصحابنا قال: فيه وجهان. 


فرع 
قال الشافعي رحمه الله: فإن لم تكن بيوتها مجتمعة فليسيروا أهل قرية لا يجمعون 
بل يتمون» وت كانت قرية كما وصفنا فتهدمت منازلها أو بعضها وبقي في الباقي 
أربعون رجلا ومني اله الصاوت جيرا 7 0 000 أو غير 
أحدهما: أن تكون الأبنية ثابتة ويكون البناء من آجر [84/ب/ ”7] وجص أو حجر أو 
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والثانى: أن تكون البيوت مجتمعة على صفة متى انفصل أحد من أهلها مسافراً كان 
له القصر إذا فارق البناء» وقال في البويطي: لو كانت بيوتهم خياماً يستوطنونها ولا 
يرتحلون عنها شتاء ولا صيفاً بحال فهي كالبناء سواء وعليهم الجمعة فحصل قولان: 

أحدهما: لا تجب لعدم البناء. 

وقال أبو ثور: الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة» فمتى كان إمام وخطيب 
أقيمت الجمعة» وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى أهل المياه بين 
مكة والمدينة يجتمعون فلا يعيب عليهم. واحتج أبو ثور رحمه الله أن عمر رضي الله 
عنه كتب إلى أبي هريرة أن جمعوا حيث كنتم» وهذا غلط؛ لأن قبائل العرب كانت 
حول المدينة فلم ينقل أن النبي يك أمرهم بإقامة الجمعة ولا أقاموهاء ولو كان ذلك 
لنقل» ولأنه لم يجمع بعرفة وقد وقف بها يوم الجمعة» ولهذا قال عمر رضي الله عنه: 
إن قوله تعالى: #االيوَمَ أَكْمَلْتُ لَكْمْ دِينَحٌْ» [المائدة: "] نزل في يوم عرفة وكان يوم 
ثبت أنه لا يجب عليهم إقامة الجمعة بأنفسهم فإن كانوا يسمعون النداء من بلد أو قرية 
لزمهم أن يأتوها فيصلون معهم وإلا فلا. 

فرع آخر 

الشرط في الجمعة في القرية أن تكون مجمعة الدورء فإذا تفرقت منازلهم» فإن 
كانت متقاربة فإنه يجب عليهم الجمعة» وحد القريب: هو أن يكون بين منزل ومنزل 
دون ثلاثمائة ذراع» وقيل: يعتبر بتجويز القصر عند إرادة السفرء فإن كان البعد بين 
المنزلين قدر إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط أن يتجاوزه في استباحة القصر فهو 
في حد القرب». وإن كان لا يشترط أن يتجاوزه فهو خارج عن حد القرب. 

فرع 

لو خرج أهل المصر من المصر لا تجوز للإمام أن يصلي بهم الجمعة هناك. نص 
عليه في «الأم)"'. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تجوز إذا كان قريب منه نحو الموضع 
الذي حصل وصلى لصلاة العيد. وهذا غلط؛ لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر 
الصلاة فيه» فلم يجز لهم إقامة الجمعة [89/ب/ ”] فيه كالبعيد. 

فرع آخر 

لو خرج قوم من البلد فنزلوا بقعة استوطنوها لإنشاء قرية في بقعة يسكنوها لم يكن 

المكان وطناً حتى يحدثوا فى البقعة بناء. 


.)159/1( انظر الآم‎ )١( 
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فرع 

لو كانت قرية بقرب بلد يسمع النداء من البلد وكانوا أربعين» وقد قل أهل البلد ونقصوا 

عن أربعين فعليهم الجمعة بأهل القرية فيلزمهم الخروج إلى القرية لإقامة الجمعة بها . 
فرع 

لو كان أهل البلد أقل من أربعين من أهل الجمعةء ثم أتموا أربعين أهل الجمعةء 
مثل أن ينزل بهم مسافرون فتموا أربعين لم يجز لهم إقامتهاء وكذلك لو انجلى أهله 
ونزل فيهم مسافرون فكذلك لا يقيمون الجمعة بل يصلونها ظهراً أربعاً. ثم اعلم أن 
المزني رحمه الله نقل فقال: احتج الشافعي في اشتراط عدد الأربعين بما لا يثبته أهل 
الحديث أن النبي وَيِلةِ (حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلاً»» وهذا ليس مما اعتمده 
الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة كما أوهم المزني» ولكن في المسألة آثار سوى 
ذلك» وهو ما روي عن اب بن عباس رضي الله عنه في خبر جواباً» قيل له م 1411 
“] قال : كنا أربعين رجلاً» واستأنس بما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وهو من فقهاء التابعين أنه قال: كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة"''. 

ووو راي اوواعيق السيد وحيو اله انت«كفي إلى ام تكبا سفن 1ق 
وقيل: هذا الخبر لا يثبته أهل الحديثء» ولكن ثبت عند الشافعى رحمه الله» وقيل: 
غلط المزتي .على الشافعي هاهنا وغلط أضحاينا على المزتي.“قآما غلط المزثى قوله: 
6 حاف يناك وج امن الحديث» وهذا حديث ضعيف ذكره الشافعي في 
«الأم»” "'» ولكنه لم يحتج بهء وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: فكنت قائد أبي بعد ذهاب بضره» فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: 
رحم الله أبا أمامة أسعد بن زرارة فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة إذا سمعت 
النداء» فقال: نعم. لأنه أول من صلى بنا الجمعة في حرم البيت من جرة بني بياضة 
في نقيع» فقال له: نقيع الخصماتء» فقلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين 
رجلاً». [40ب/ ”] والنقيع: هو بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة» فإذا نضب 
الماء أنبت الكلا وفيه حديث عمر رضي الله عنه أنه حمى النقيع بالنون» وقد تصحف 
بعض أصحاب الحديث فيروونه البقيع بالباء. والبقيع هو موضع القبور» وجرة بني 
بياضة هي على ميل من المدينة» ووجه دليل الشافعي رحمة الله عليه أنهم أخروا إقامة 
الجمعة إلى أن بلغوا أربعين» فإن مصعب بن عمير رضى الله عنه كان ورد المدينة بمدة 
طوئلة»بوكان في المسلمين 203 كيل أسعد مره زرارة اولان كله الحيقة كانت اول 
جمعة ما تنزع من الجمعاتء. فكان جميع أوصافها معتبراً فيها؛ لأن ذلك بيان لمجمل 
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لق 


كتاب الحمعة 


واجب وبيان المجمل الواجب واجب. 

وأما غلط أصحابنا على المزني أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث الضعيف حديث 
محمد بن إسحاق؛ لأن محمداً كان ضعيفاً طعن فيه مالك فقالوا: الحديث صحيح» 
وإناكان محمد بن إستضاق :فعيفاً؟ لآن آبا داود وأحمد بن فيل أثيثاة وتقلاةء: وقد 
روي هذ الخبر من جهة عبد الرزاق فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادماً في تضعيف 
صحته. وهذا غلط على المزني» فإن المزني» لم يقل ذلك هكذا [191/ "]. 

فإذا تقرر فعندنا الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين على الشرائط التى ذكرناهاء وبه قال 
عمر بن عبد العزيز» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ومالك وأحمد وإسحاق إلا أن عمر بن 
عبد العزيز اشترط أن يكون فيها والٍ» وعندنا لا يشترط ذلك والمنصوص أن الإمام أحدهم . 

ومن أصحابنا من قال: يعتبر أربعون سوى الإمام» وبه قال ابن أبي هريرة» وقد قال 
جابر رضي الله عنه: قضت السنة أن في كل ثلاثة إماماًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك 
جمعة وأضحى وفطراً. 

وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم: الإمام لأن هذا عدد يزيد على أقل الجمع 
المطلق» وبه قال الثوري» ومحمدء وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة أحدهم 
الومام وذكر ا بن أب أحمد في «المصباح»: أنه قول الشافعي في «القديم) ولم ينقله 
غيره. وحكي عن الأوزاعي أنها تنعقد بثلاث إذا كان فيهم الوالي» وقال أبو ثور: 
تنعقد باثنين ؛ لأنه تنعقد بهما الجماعة» وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلاً واحتج بما 
روي أن النبي كَل كتب إلى مصعب بن عمير [١9ب/”]‏ قبل الهجرة وكان مصعب 
بالمديئة فأمره «أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين وأن يخطب قبلهما» فجمع 
مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثنتي عشر رجلاًء وهذا غلط لما ذكرناه. وأما 
خبرهم فقد قال أبو إسحاق في الشرح: إنهم كانوا أربعين فتعارضت الروايات» أو 
يجوز أنه كان بغير علم النبي كَلةِ. قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يزيد على أقل الجمع 
المطلق لا معنى له» لأن الثلاثة والأربعة وما دونها فى الجماعة سواء؛ لأن الاثنين يكونان 
صفاً خلف الإمام كالثلاثة» وأما قول أبي ثور رحمه الله خطأء لأن الجماعة هي شرط 
الجمعة» وهي مردودة من أربع إلى ركعتين بشرائطها فلا يعتبر بغيرها والله أعلم. 

ال فإِنْ خطبَ بِهمْ وهمٌُ أربعونَ ثمَّ انفضوا عنه. 

الفصل 

وهذا كما قال لا يجوز أن يخطب للجمعة إلا بحضرة من تنعقد بهم الجمعة» وهم 

أربعون رجلاً على ما بيناه والخطيب أحدهم. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله فى إحدى الروايتين: يجوز أن يخطب وحله 

قياساً على الأذان وهذا غلط؛ لأنه ذكر هو شرط في صحة [199/ "] الجمعة فكان 


.)117/1( انظر الأم‎ )١( 


من شرطه حصول العدد كتكبيرة الافتتاح. وأما الأذان فإنه يراد للإعلام والإعلام 
للغائبين» والخطبة من الخطاب وذلك لا يكون إلا للحاضرين» وإنما يجب أن 
يحضروا في الواجب منها فإذا تقرر هذاء فلو ابتدأ الخطبة بحضرة الأربعين» ثم 
انفضوا ختى الم .ببق غنذه إلا أقل من أربعين» فزن كان كيل الفراع: فين «المخطية 
نظر» فإن اماك فين االقطة سب ,فهو وكات ترايس على كا تتفت قن 
الخطبة» والفصل اليسير لا يقطع الخطبة» وإن تباعد ذلك لا يجوز أن يبني على ما 
مضى من الخطبة» لأنها بمنزلة الصلاة:الواحدة» ويلزمه أن يستأنف الخطبة ويصلي 
بهم الجمعة. وإن أكمل الخطبة في ١حال‏ غيبتهم. أو أتى ببعض واجباتها لم 
يحتسب به» والمرجع في التباعد ار إل العزف والعادة كما قلنا فيمن سلم 
اميا في أثناء الصلاة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا تطاول الفصل هل له البناء على الخطبة؟ قولان 
وهذا ضعيفء وإن كان ذلك بعد الفراغ من الخطبة» فإن رجعوا قريباً صلى بهم الجمعة 
ولا يضر ما وقع بينهما [951سب/"] من الفصل اليسيرء وإن تباعد رجوعهم نقل المزني 
رحمه الله هاهنا أن الشافعي رحمه الله قال: أحببت أن يبتدىء بهم الخطبة» فإن لم 
يفعل صلى بهم ظهراً أربعاً. 

واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: قال ابن سريج رحمه الله: هذا غلط وقع في 
النقل وإنما هو أوجب أن يبتدىء الخطبة». لأن الخطبة الأولى قد بطلت» لأن من شرط 
الخطبة أن تقع الجمعة عقيبها وقوله: فإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أربعاً معناه فإن لم 
يبتدىء الخطبة حتى فات وقت الجمعة صلى بهم الظهرء وهذا اختيار القفال رحمه 
الله وهذا لأن الوقت إذا كان يتسع للخطبة والصلاة وهو ممن يجب عليهم الجمعة 
والخطبة الأولى بطلت بتطاول الفصل» يجب إقامتها واستكنافها وقيل النقل صحيح. 
والمراد بقوله: أحببت أي أوجبتء ويعبر عن الوجوب بالاستحباب كما يعبر عن 
المحرم بالمكروه؛ لأن كل واجب مستحب وكل محرم مكروه. وقال صاحب 
«الإفصاح»: لا يجب إعادة الخطبة؛ لأن فرضها قد أقامه فلا يجوز أن يوجب مرة 
أخرىء لأنا لا نأمن أن يقع في القضاء مثل ما وقع في الأداء من [9/ "] 
الانفضاضء ولا يجوز أن يقال يصلي الجمعة بالخطبة الأولى مع تباعد الفصل بينهما 
فقلنا: المستحب أن يبتدىء الخطبة ويصلي الجمعة» وإن لم يفعل ذلك لم يجب عليه 
وصلى بهم الظهرء وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمة الله عليه هاهنا. 

وفي «الأم"'2: وقال أبو إسحاق رحمه الله: فساد الخطبة بتطاول الفصل ليس بالبين 
فالمستحب أن يبتدىء الخطبة ويصلي بهم الجمعة فرضاء فإن لم يبتدىء الخطبة» 
وصلى الجمعة بالخطبة الأولى أجزأتهم. وقال: وإن لم يصل الجمعة وصلى بهم الظهر 


)١(‏ انظر الأم (1/لال9ا1). 


كناف السيفة بص يحجص7 جا 777 الصلاا777 675 011 
أجزأتهم أيضاء لأن مذهب الشافعي أن جميعهم إذا صلوا الظهر وتركوا فرض الجمعة 
أجزأتهم وإن أساؤواء وإنما لا يصح الظهر لمن تخلف عن جمعة قد كملت بأوصافها 
وهذا هو اختيار أبي حامد رحمه الله. 

وذكر بعض أصحابنا بالعراق: أنه لا فرق بين أن ينفضوا فى أثناء الخطبة أو بعد 
الفراغ منها قبل الإحرام بالصلاة في هذه الطرق» وليس كذلك بل بينهما فصل؛ لأن 
الخطبة هي كالصلاة الواحدة فلا يحتمل الفصل الطويل قولاً واحداً والخطبة مع الصلاة 
كالصلاتين [947ب/ ”] والعبادتين فيحتمل الفصل الطويل على وجه. 

مسألة: قال''“: وإِنْ انفضُوا بعدَ إحرامه بهم ففيها قولان. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أحرم الإمام بأربعين رجلاً فصاعداً»ء ثم انفضوا حتى بقي معه 
أقل من أربعين نص الشافعي في «الأم»"'' على قولين: 

أحدهما: لا تجزيهم الجمعة بحالء» وهو الأظهر وبه قال زفرء وأحمد رحمهما 
الله؛ لأن العدد شرط يختص بالجمعة فإذا كان شرطاً فى الابتداء وجب أن يكون شرطأ 
في الاستدامة . : 

والثانى: إن بقى معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامة أجرأته» وهو قول 
أي يوننه لان وك الحم المطلن رواد فنا« الكبيرفه تقال لو كان اجن الاين 
عبداً أو مسافراً لم تجز جمعته. وقال في «القديم»: إن بقي معه واحد جازت جمعته 
وبه قال الحسن البصري لأن الناس لما اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة لم 
يحكم بانعقادها إلا بالعدد المتفق وهو الأربعون, ثم إذا حكمنا بانعقادها لم يجز 
الحكم ببطلانها حتى يبقى ما لا تنعقد به الجمعة بالاتفاق» وهو أن يبقى فحصل ثلاثة 
أقوال. وحكى المزني رحمه الله [115/ 7] قولين آخرين في «الجامع الكبير». 

أحدهما: قال سألت الشافعي عن إمام أحدث بعد أن أحرم يوم الجمعة فقال يبنون 
على صلاتهم ركعتين فرادى» لأنهم دخلوا منه في صلاتهء قال المزني رحمه الله: 
فكذلك إذا انفضوا عنه وبقي وحلده فإنه يجوز له أن يصلي الجمعة؛ لأنه دخل معهم في 
الصلاة» واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من خطأ المزني قال: وإنما قال الشافعي 
رحمه الله ذلك في «القديم» حيث لا نقول وار الاستحلات كلها منع المأمومين من 
نصب الإمام لأنفسهم بقاءهم على حكم الجماعة وجعل لهم أن يتموا فرادى وليس 
كذلك الإمام إذا انفضوا عنه فليس بتابع للمأمومين» فلم يجز أن يبقيه على حكم 
الجماعة بعد انفضاضهم» ومن أصحابنا من صوبه فيه. وحكي هذا عن أبي يوسف 
ومحمدء ووجهه أن الشيء قد يكون شرطا في الابتداء دون الاستدامة كالنية في الصلاة 
والشهود في النكاح. 
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م 3333ل سمشلل ههبهيبببلب لح كتاب الجمعة 


والقول الثاني: الذي خرجه المزني فقال: إن كان صلى بهم ركعة. ثم 

انفضوا صلى أخرى منفرداًء وإن لم يصل ركعة صلى أربعاء واختار [44ب/ "] 
لنفسه هذاء وبه قال مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله مثله إلا أنه قال: 
يكفى أن يقيدها بسجدة واحدة. واحتجوا بقوله يلخ «من أدرك ركعة من الجمعة 
تلفق إلنن | خوك ال اجا وق ف لمر ل ان أذ كول د فرك روعي ولا 
كذلك هاهنا. واحتج المزني بأن الشافعي رحمة الله عليه قال: لو صلى بهم ركعة ثم 
سبقه الحدث فانصرف ولم يستخلف من يصلي بهم أتموا لأنفسهم جمعة» فإذا جاز 
أن ينفردوا عن إمامهم بإتمامها إذا انصرف عنهمء جاز أن ينفرد هو بإتمامها إذا 
اتعرفوا: نه وأما أبق يوست ومحبد فإثيمااينيا-غلى أطئليقا أن" السبوق إذا أدرك 
جزءاً من الجمعة أتمها جمعة كذلك الإمام. وأجاب أصحابنا فقالوا: أما الخبر 
فنحمله على المسبوق» والفرق بين المسبوق وغيره هو أن المسبوق قد أدرك ركعة 
من جمعة قد صحتء» وتمت شرائطها فجاز أن يبني عليهاء وهذه الصلاة لم تتم 
بشرائطها فلم يبن عليها. وأما ما ذكر المزني قلنا: إن الشافعي لم يعتبر في هذه 
المسألة الركعة بل جوز البناء» وإن بقى وحدهء وهذا هو قوله [110/ ”] «القديم» ثم 
المأموم تبع الإمام فجاز إذا أدى معه ركعة أن يؤدي الأخرى على متابعتهء والإمام 
لا يتبع القوم» فإذا انفض العدد قبل الفراغ لم يجزء لأنه ليس في عدد كامل ولا تبع 
لعدد كامل. وأما ما ذكر أبو يوسف رحمه الله: لا نسلم فحصل من هذا طريقان: 
إحداهما: في المسألة ثلاثة أقوال». والثانية: فيها خمسة أقاويل. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: الترتيب أن يقال بقاء الأربعين هل هو شرط؟ قولان: فإن 
قلنا: شرط فما تلك الجماعة ثلاثة وهي الجماعة المطلقة أو اثنان وهو أقل الجمع قولان. 

فرع 

لو افتتح الصلاة بأربعين سمعوا الخطبة فجاء آخرونء واقتدوا به» ثم انفض الأولون 
فصلاتهم جمعة جائزة» لأنهم لما اقتدوا بالإمام التحقوا بمن سمع الخطبة» فصار كما 
لو كانوا ثمانين فانفض أربعون. 

فرع 

لو انفض الذين سمعوا الخطبة قبل افتتاح الصلاة» وجاء أربعون آخرون فافتتح بهم لا 
تجوز الجمعة»؛ وكذلك لو ذهب واحد من الأربعين الذين سمعوا الخطبة» وجاء عشرون 
مكانه فإن قيل: لو افتتح بالسامعين» ثم انفضوا ثم جاء آخرون» يعني : قدر الأربعين 
واقتدوا به [464ب/ "] هل يجوز أم لا؟ قلنا: لا يجوزء فإن قيل: قد قال الشافعي رحمه 
الله في صلاة الخوف بخطبة: ويصلي بطائفة ركعة من الجمعة» ثم يتمون لأنفسهم» ثم 
يأتي بالطائفة الثانية فيتم. قلنا: صورة ذلك أنه خطب بهم كلهم أو صورته أنهم جاؤواء 
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كتاب الجنعة بابب 8 
واقتدوا بهء ثم أتم الأولون وانصرفوا إلى وجاه العدو. ذكره القفال. 

مسألة الزحام: قال" : ولو ركع معَ الإمام ثم زحمٌ فلمْ يقدز علئ السجودٍ حتى 
قضئ الإمامم سجوده. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أحرم الإمام فقرأ وركع ورفع» فلما سجد الإمام في هذه الركعة 
زحم المأموم عن السجود فلم يمكنه السجود على الأرض» وأمكنه السجود على ظهر 
إنسان لم يجز له تركه إلا لعذر نص عليه في «الأم)”" . وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: قاله في «القديم» هو بالخيار إن شاء سجد على 
ظهره» وإن شاء صبر حتى يزول الزحام» ثم يسجد على الأرض؛ لأنه قد تقابلت هاهنا 
فضيلتان فضيلة التابعة إذا سجد في الحال على ظهر إنسان» وفضيلة السجود على 
الأرضّن كاملا فيعخير:[1/155]'بين الفضيلتين» :هذا فول الحسن رخمه الله وقال 
مالك رحمه الله: لا يجوز أن يسجد إلا على الأرض ويؤخره حتى يقدر عليه» وبه قال 
عطاء والزهري رحمهما الله لقوله يَلهِ: «تمكن جبهتك من الأرض» وهذا غلط؛ لما 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم 
على ظهر أخيه»”", ولا يعرف له مخالف. وروي عن زياد بن حدير أن رجلاً أتى عمر 
رضي الله عنه فقال: (إنا نروح يوم الجمعة» فلا يدري أحدنا أين يضع جبهته؟ قال: 
ضع جبهتك حيث أدركت» وعلى ظهر أخيك» فإن أخاك ليس بنجس»؛ ولأن المريض 
إذا عجز عن السجود على الأرض يسجد على حسب حاله ولا يؤخرء وإن كان فى 
التاغير فشيلة السجره على الآرضن كذلك اهنا :وخرقم محمول علن يخالة القدرة؛ 
ولأن أكثر ما فيه أن موضع سجوده هو أولى من موضع وقوفه» وهذا لا يضر كما لو 
كان في موضع منهبط من الأرض وسجد على دكة. 

وقال عقن أضيحاطا :كر اسان هنذا ]ذا كان «ظين٠‏ ستهدفا تحيت :بكرن تجودة 
أخفض من ركوع القاعد حتى يشبه هذا الساجد [97ب/ ”] الساجدين., فأما إذا كان 
الظهر مرتفعا حتى يخرج هذا الساجد عن صورة الساجدين لا يجوز وهذا غير صحيح؛ 
لأنه لا يعتبر ذلك لأجل الضرورة وعليه يدل كلام الشافعي رحمه الله» فإذا تقرر هذا 
فإن ترك السجود على الظهر ونوى الخروج من الضلاة هل تبطل صلاته: على ما سستين؛ 
وإن لم ينو مفارقة الإمام والخروج من صلاته بطلت صلاته قولا واحداء وإن لم يقدر 
على السجود بحالٍ حتى سجد الإمام وقام في الركعة الثانية ثم زالت الزحمة» فإن أدرك 
الإمام قائماً فإنه يشتغل بقضاء ما قاته من السجود قولاً واحداً ويجوزء لأن النبي يلل 


.)18* /1١( انظر الأم (17507/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)0579( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )6( 


ودس الل سس حببيبي تاب الجمعة 
أجاز هذا في صلاة الخوف بعسفان لتسجد الطائفة الأولئ معه فإذا فرغوا من السجدتين 
سجد الطائفة الثانية منفردين للعذر وها هنا العذر موجود. وهذا لأن المخالفة فى الركن 
الؤاحل لز يعبر كالاسيرق إذا ادر كبن صلةة الإقاة معنن رهما الركوع: والستحواد 
وفاته ركن واحدء وهو القراءة كان مدركاً للركعة وكان ما فاته من الركن الواحد لا 
اعتبار به فكذلك ها هناء وعلى هذا [199/ ”] يستحب للإمام إذا علم أن خلفه من فاته 
السجود أن يطول القراءة حت يقضي المأموم ما عليه لأن النبي كك هكذا فعل في صلاة 
الخوف بعسفان. قال في «الأم”'': وكذلك من فاته السجود مع إمامه لعذر أو مرض 
أو سها عنه إن قدر عليه قبل أن يركع إمامه في الركعة الثانية فله أن يسجد ويلحق 
بإمامه» لآنه يجوز أن يكون بينهما اختلاف في ركن واحد فإذا فرغ من قضاء السجود 
الذي قد فاته وقام. فإن قلنا إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في صلاة الجهر فإنه يتبع 
الإمام فيما هو فيه سواء كان الإمام قائماً أو راكعاً وإن قلنا: يلزمه أن يقرأ خلف الإمام 
بكل حالٍ فيلزمه ها هنا أن يقرأء ثم يركع معه فصار مدركا للركعتين» وإن لم يدرك 
مقدار ما يقرأ فيه. 

اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من قال: يتبع الإمام في الركوع كما لو أحرم الإمامء 
وقد قرأ بعض الفاتحة فقبل أن يتمها ركع الإمام فإنه يتبعه في الركوع. ويتحمل عنه 
الإمام القراءة فكذلك هاهنا. 

ومنهم من قال: لا تسقط القراءة عنه هاهنا لأنه قد مر عليه وقت القراءة ويفارق 
[/الكب/ ”] المسبوق؛ لأنه لم يمر عليه وقت القراءة» فعلى هذا تتم القراءة وتلحق الإمام 
أينما وجده. وهذا اختيار القفال والأول أصح وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة؛ لأن 
الشافعي رحمة الله عليه قال: يتبع الإمام إذا قام فأمره بمتابعة الإمام إذا قضى السجودء 
ولأنه لم يدرك من القيام ما أمكنه أن يقرأ فيه تمام القراءة فأشبه المسبوق» فإذا ثبت إنه يتبع 
الإمام في الركوع فتبعه ثم سلم الإمام وسلم هو معه صار مدركا للجمعة. 

وقال ابن سريج رحمه الله: وعلى هذا كل من أحرم خلف الإمام وأخذ في القراءةء 
فخاف إن كملها رفع الإمام وكان بطيء القراءة خلف إمامه فركع إمامه قبل أن يكمل هو 
القراءة وخاف أن يرفع قبل أن يركع معه هل يقطع القراءة ويتبعه؟ وجهان: وإن زال 
الزحام بعد أن ركع الإمام في الركعة الثانية» وفرغ من الركوع ورفع فإنه يتبعه في 
السجود قولاً واحداً؛ لأن عليه السجود فكان متابعة الإمام فيه أولى من انفراده عنه به 
ولا فرق بين أن يكون قائماً بعد الركوع في الاعتدال أو ساجداً . 

وقال أبو حنيفة: لا يتبعه ويشتغل بقضاء ما عليه [198/ ”] فإذا تبعه فى السجودين 
عصلك لمم الإنام وكعة سحديها إلا أنها ملئقة سن ركعتين هل يكون ندري للجيعة 
فيه وجهان: 
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كتاب الجمعة /2تبتبت0تاا77 ا ا 1122م ل184318اأعوا 

أحدهما : أنه يكون مدركاً وهو الصحيح» وبه قال أبو إسحاق لقوله عله : «من أدرك 
ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)”'' . 

والثانى: أنه لا يكون فورها للعتيعة و قال ابن أبي هريرة» لأنها مبنية على 
الكمال فلا يدركها إلا بركعة كاملة» والملفقة ليست بكاملة فيصلي الظهرء وهذا لا 
يصح على الكمال فلا يدركها إلا بركعة كاملة لأن المسبوق يصلي من الأولى مع 
الإمامء والإمام يصلى الثانية ولا يمنع ذلك من الاحتسابء فكذلك هاهنا اتبعه في 
السجودء وإن اختلفا في الاحتسابء» فإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة: هل يجوز أن يبني 
عليها صلاة الظهر أم يستأنفها؟ اختلف أصحابنا فيه» فقال ابن أبي هريرة: فيه وجهان 
بناء على القولين فيمن صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة. وفيه قولان فإذا قلنا: 
هناك يجوز فهاهنا يبنى على هذه الركعة ثلاث ركعات أخرء وإن قلنا: بقوله الجديد إن 
بن علي الظير 111ت/11 قبل فراع الزمام بن بالشعع ا عرز فيه الركعة باطلة 

ومن أصحابنا من قال: له أن يبني عليها قولاً واتيداء للآنه معذور. والمعذور إذا 
صلى الظهر قبل الإمام يجوز قولاً واحداًء ولأن القولين فيمن ترك الجمعة وصلى الظهر 
منفرداً وهذا دخل مع الإمام في الجمعة فلا يلزمه إعادة ما فعل معه. وأصل هذا أن 
الزحام هل يجعل عذراً؟ منهم من قال: هو بعذر كالمزمن فيبني قولاً واحداً» ومنهم من 
قال: ليس بعذرء لأن أعذار الجمعة أغراض مانعة» والزحام ليس منهاء وإن زال 
الزحام بعد أن سلم الإمام. ٍ 

قال في «الأم”'2: سجد وصلى الظهر أربعاً» لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة» 
والجمعة لا تدرك إلا بكمال ركعتين بسجدتين» وقيل: هذا يبني أم يستأنف ظهراً؟ على 
طريقين» والمذهب أنه يبني عليهاء وقد نص هاهنا صريحا فلا معنى للطريقة الأخرى» 
وإن زال الزحام وقد ركع الإمام في الركعة الثانية ولم يفرغ بعد هل يشتغل بعض ما 
عليه من السجود أم يركم؟. قال في «الأم)"”" : ركع مع الإمام ولم يكن له أن يشتغل 
[أ/ *] بالسجود إلا أن يخرج من إمامة الإمام. 

وقال في «الإملاء»: فيه قولان: أحدهما: أنه لا يتبعه ولو ركع حتى يفرغ مما 
يقضي عليه. والثاني: إن قضى ما فاته لم يعتد به ويتبعه مما سواه فحصل فيه قولان» 
وجه الأول وهو الصحيحء وبه قال أبو حنيقة : قوله عََِدِ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به) 
والائتمام به أن يصنع كصنعهء ولأنه زحم عن السجود فإذا قدر عليه يلزمه الاشتغال 
بقضاء ما عليه من السجود. كما لو زال الزحام قبل الركوع. ووجه القول الثاني» وهو 
قول مالك رحمه الله قوله يَكِ: «لا تختلفوا على أئمتكم) ولأنه قال: «فإذا ركع 
فاركعوا» وهذا ركع ولأنه أدرك الإمام راكعاً فيلزمه متابعته في الركوع» كما دخل في 
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الصلاة والإمام راكع» فإذا قلنا: يتبع فركع مع إفاقهة ققد حصان موانيا بين الركوعين 
فهل يحتسب بالركوع الأول أم بالركوع الثاني؟ قال أبو إسحاق رحمه الله قف قر لان 
أحدهما: يحتسب له بالركوع الثاني: لأن الركوع الأول لم يعقبه السجودء وإنما 
السجود يعقب الركوع الثاني فكان أولى بالاحتساب بهء ولأنا أمرناه [494ب/ "] بهذا 
الركوع مع علمنا بالركوع الذي قبله فوجب أن يكون محسوبا له. والثاني: يحتسب له 
بالركوع الأول وهذا أقيس القولين وأصحهماء لأن الأول قد صح فلا يلغو بترك ما 
بعده» كما لو ركع ونسي السجود وقام وقرأ وركع ثم سجد كان السجود مضافاً إلى 
الركوع الأول كذلك هاهنا. 


وأما قول الشافعي رحمه الله: فيركع معه في الثانية» ويسقط الأخرى يحتمل أنه أراد 
وتسقط الأولى» لأنه إذا كان في ذكر الثانية فالأخرى أولى» ويحتمل أنه أراد وتسقط 
الثانية لأنها هي الأخرى في الحقيقة. فإذا قلنا اي ا ا م 
الركعة الثانية ويلغي الركعة الأولى ويكون مدركاً للجمعة قولاً واحداًء فإذا سلم أتى 
بركعة ويتشهد ويسلم. وإذا قلنا: يحتسب بالركوع الأول فقد حصلت له ركعة ملفقة» 
لأن القيام والقراءة والركوع يحصل من الركعة الأولى ويحصل السجود من الركعة 
الانية» فيل يكو مدركا للجهحة على ها ذكرثاء فإذا تقرر هذا فإن قلنا ركع فق 
الإمام ويتابعه فخالف واشتغل بالسجود فلا يخلو من ثلاثة أحوال؛ فإن كان جاهلاً به 
لا تبطل صلاته بما فعله. فإذا /1٠٠١[‏ ”] فرغ من السجودء فإن أدرك الإمام راكعاً بعد 
فإن كان قد طوله فإنه يركع معهء وهل يحتسب بالركوع الأول أم الثاني؟ قولان على ما 
بيناه» يكوه الخكم محص بودي ولم يخالف حرفاً بحرف ويلغي ما فعله بالجهل» 
وإن أدركه ساجداً يتبعه في السجود ويكون السجود المعتد به هو الباقي الذي عمله مع 
الإمام دوه ونا دري وتحصل له ملفقة» وهل يكون مدركا للجمعة بها على ما بيناه. 
وإن أدركه جالساً في التشهد فإنه يتبعه فيه ولا يكون مدركاً للجمعة» لأنه أدرك معه أقل 
من ركعة» وهل يبني الظهر عليها أم يستأنف؟ على ما ذكرناء وإن كان علم أن عليه 
اتباع الإمام إلا أنه اشتغل بالسجود ونوى مفارقة الإمام وهو الحالة الثانية هل تبطل 
صلاته؟ يبنى على القولين فيمن أخرج نفسه من صلاة الإمام من غير عذرء فإن قلنا: 
تبطل صلاته فهاهنا تبطل أيضاء وإن قلنا: لا تبطل فهاهنا هل تبطل؟ وجهان مبنيان 
على قولين فيمن صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة. 

قال أنق إسحاق روخمة الله ومن أضيتايا من قال حاهنا لا تبط ا قولا واحداء. لأنه 
لما قصد بإخراج نفسه من صلاته قضى ما عليه [١١٠ب/”]‏ من السجودء وتكميله صار 
في معنى المعذورء وصار بمنزلة المكبر بالظهر وهو مريض قبل صلاة الإمام» ثم صح 
من مرضه في صلاته فلا يفسد عليهء وإن كان مصلياً في حال يصلي الإمام الجمعة. 
وهذا غلط؛ لأن هذا التخريج إنما يصح إذا كان جاهلاً وهو القسم الأول. وكلامنا إذا 
تعمد إخراج نفسه من صلاتهء وهو يعلم أن عليه اتباعه فلا يشبه هذا ما أورده من 


كتاب الجمعة 
النظير. فإذا قلنا: إنه يجوز من الظهرء ظاهر المذهب أنه يحتاج إلى تحديد النية للظهر . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يحتاج إلى تجديد النية للظهر أم يكفي الثبات 
على النية الأولى؟ وجهان: وهذا بناء على أن الجمعة ظهر مقصور أو فرض مبتدأ وإن 
علم عليه اتباع الإمام إلا أنه اليتعل بالسجود دولم ينو به مفارقة الإمام» وهو الحالة 
الثالثة تبطل صلاته قولاً واحداء لأنه خالفه مع اقتدائه به ومنزلته منزلة رجل أدرك 
الركعة الثانية مع الإمام فنسي الإمام التشهدء فقام يقعد هو يتشهد لنفسه من غير نية 
الخروج من صلاته» أو كمن قدم السجود على الركوع فإنه تبطل صلاته كذلك هاهناء 
هذا كله إذا قلنا عليه متابعة الإمام في الركوع. فأما إذا قلنا: عليه الاشتغال بقضاء 
السجود ]”/1٠١١[‏ فسجد فإذا فرغ من السجود فإن أدركه راكعأ ركع معه وتبعه فيما 
سواه فإذا سلم الإمام سلم معهء وقد أدرك الجمعة وإن أدرك الإمام ساجدأ سجد معه 
ولا يحتسب بهء وقد حصلت له الركعة الأولى» وهل يدرك بها الجمعة؟ وجهان: 

أحدهما: يدرك وهو اختيار أبي إسحاقء لأن ما يأتي به من السجود والإمام في 
الصلاة فكأنه أتى به مع الإمام. 

والثاني: لا يكون مدركاً لهاء وهو قول ابن أبي هريرة» لأنه لم يدرك مع الإمام 
ركعة فعلاً لأنه يسجد بعد الركوع في الركعة الأولى منفرداً بفعله غير متابع فيه لإمامه, 
ولكن حصلت المتابعة والإدراك حكماً فهي ركعة ناقصة. فيكون حكمها حكم الركعة 
الملفقة على ما ذكرنا. هكذا ذكره القاضي الطبري» وقال غيره: إذا أدرعه ساعد هاهنا 
هل يتبعه أم يقضي ما عليه؟ وجهان: 

أحدهما: يقضي ما عليه لأن هذا التفريع على قول القضاءء وهو الصحيح يتابعه. 
لأنه لم يدرك سبباً من هذه الركعة. فكاع الإماع كوا رجدو او قدا داكن عن 
السجودء في الركعة الأولى يقضي هناك السجود. لأنه أدرك شيئاً من تلك الركعة فجاز 
[1١٠ب/”"]‏ أن يقضي السجود د ليتمها بخلاف هذاء فإذا قلنا: إنه لا يقضي فيتابع 
فالحكم ما ذكرناء وإن أدركه في التشهد فالحكم فيه كما لو أدركه ساجدا على ما بيناه» 
وإن كان قد سلم الإمام قبل أن يكمل هو السجدتين فلا يختلف أصحابنا أنه لا يكون 
مدركاً للجمعة. ونص عليه في «الأم». ويكون فرضه الظهر وهل يبني أم يستأنف؟ على 
ما ذكرنا من الطريقين. 

وقال حفن امبطا ندا يكرابانة ]2 وصين قندركا للفحيسة قولا وابعدا بهذ علط 
ظاهر هذا إذا قضى ولم يخالف. فأما إذا خالف وتابع إمامه في الركوع ولمايشسل 
بقضاء ما عليه فإن كان عالماً بأن فرضه السجود فتركه تبطل صلاته قولاً واحداً كمن 
والى بين ركوعين عامداً تبطل صلاتهء فيستأنف الإحرام ويدخل معه في الركوع حتى 
يدرك الجمعة وإلا فلا يكون مدركاًء وإن كان جاهلاً بذلك فظن أن عليه اتباع الإمام 
فركع معه لا تبطل صلاته قولا واحداء ويكون الركوع الثاني مع الإمام لغوا لا يعتد به 
فإذا سجد مع الإمام سجدتين انضافت السجدتان إلى الركوع وتمت له ركعة بسجدتيها 


ا 
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إلا أنها ركعة ملفقة /٠٠١7[‏ ”] فيكون الحكم على ما ذكرنا. 

فإذا “تقر هذا اخبان المزتى أحد هذيق القولين فقال+ الأول أشبه بقوله قباس على 
أن السجود إنما يجب له إذا جاء والإمام يصلي بإدراك الركوع» ويسقط بسقوط إدراك 
الركوع فاختلف أصحابنا فيما اختاره المزني من هذين القولين فمنهم من قال: أراد 
الأول ما حيكاة أل قبل حكاية «الإملاء». وهو أنه يركع مع الإمام في الثانية» ويدع 

ما زحم عنهء ويدل عليه ما حكاه بعد ذلك عن الشافعي رحمه الله من مسألة السهو: 
وهي أنه لو سها عن الركعة الأولى بعد الركوع مع الإمام. ثم ظهر له عند ركوع الإمام 
في الركعة الثانية» قال في «الأم"'2: ركعها معه وقضى التى سهاء وهذا لا يختلف 
القول فيه ويفارق هذا الزحام؛ لأن السهو أتى من جهته فكان منسوبا إلى التفريط فيه 
فلم يجز له أن ينفرد عن الإمام لقضاء ما عليه. 

وقال القاقى أب حافة رححه اللاة انب أن كرون مبالة التهئ حكن قولين أيفا 
كالرخاغوليين كذللق: والفرقطاهر< وان هذا معد قولة 'قياسا على أ3-الستجود إثما 
يحسب له بإدراك الركوع [5١٠ب/”]0.‏ أي: إن هذا المزحوم قد أدرك الركوع في 
الثانية فوجب أن يركع معه ليحسب له السجود» ومنهم من قال: بل أراد المزني أول 
القولين فى «الإملاء» وهو أنه لا يتبع بل يقضي بدليل قوله: قياساً . على السءتود 
0 بإدراك الركوع» يعني هذا المزحوم قد أدرك مع الإمام الركوع من الركعة 
الأولى فعلى هذا معنى مسألة السهو أي: أن هذا لم يسنه عن الركعة الأولى حتى يؤمر 
بمتابعة الإمام فيما بقي بل كان معذوراً فيما زحم عنه عالماً به غير ساوء فليس له تركه 
إذا أمكنه والله أعلم. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: أراد بمسألة السجود إذا لم يكن قد ركع في الركعة 
الأولى. وهذا غلط لأنه نص فيما لو ركع على ما ذكرنا. 

فرع 

لو زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى حتى قضى الإمام سجودهء وقام 
الإمام فزال الزحام فسجد فلحق الإمام في القيام» فلما ركع الإمام في الثانية» ركع 
معه. فلما سجد الإمام زحم المأموم عن السجود حتى قضى الإمام سجوده وتشهدء 
فزال الزحامء» وسجد سجدتين قبل أن يسلم الإمام. فإن [أ/ ٠١‏ "] هذا قد حصلت 
له ركعتان» وهل يدرك بهما الجمعة؟ قال أبو إسحاق: يدرك بهما الجمعة»: وهو اختيار 
أبي حامد؛ لأن المأموم إذا تأخر سجوده عن الإمام بالعذر كان كما لو سجد معه. 

وقال القاضي الطبري فيه وجهان: أحدهما: هذاء والثانى: لا يدرك بهما الجمعة 
لأنه لم يأت بركعة بسجدتيها مع الإمام؛ وإنما أتى بالسجود في الركعتين جميعاً منفرداً 
به» وقال أبو حامد: وكذلك لو تأخر أخر سجوهده عن الإمام حتى سلم الإمام فإنه إذا 
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كان بعذر كان كما لو سجد معه وهذا صحيح. 
فرع 

لو زحم المأموم عن الركوع في الركعة الأولى فلم يقدر على الركوع حتى ركع 
الإمام ثم زال الزحام واكمام في الركوم الثاني» فإنه يتبعه في الركوع قولاً واحداً؛ لأن 
الركوع فرضه فكان متابعته به أولى» فإذا ركع معه وسجد تشهد معهء فإذا سلم الإمام 
قضى ركعة أخرى وبنى عليها ويكون مدركاً للجمعة قولاً واحداً؛ لأنه أدرك مع الإمام 
ركعة بسجلتيها. 

وقال القاضى الطبري رحمه الله: هى ملفقة فهل تحصل له الجمعة؟ [7١٠اب/"7]‏ 
غلن الوجهين» والأول أصح وهو اختيار آبي .حامد: 

فرع آخر 

لو دخل رجل والإمام في الركوع من ا الثانية» فدخل معه فلما سجد. الإمام 
زحم عن السجودء ثم زال الزحام فسجدء ثم ت تبع الإمام في التشهد فهل يكون مدركاً 
للجمعة بهذه الركعة؟ على الوجهين» ولو لم يزل الزحام حتى سلم الإمام لم يكن مدركاً 
الجمعة وضدها :واميذا» وعلط كن أمجاننا خرامان وزكر قه ويا اخمر وليس بشيء. 

ا ا ولو أحدتٌ في صلاة الجمعةٍ فتقدمٌ رجُلٌ بأمْروِ أو بِغيرٍ أمروء وقذ 
كانَ دَخَلَ مم الإمام قَبْلَ حَدَيْهِ فإنة يصلّي بهم ركعتّين. 

وهذا كما قال: إذا أحدث الإمام في الصلاة» فهل يجوز له أن يستخلف؟ قولان: 

أحدهما: لا يجوز نص عليه في «القديم» و«الإملاء»؛ لأنه يؤدي إلى تناقض 
الأحكام؛ ولأن النبي يَلِِ: أحرم بأصحابه وهو جنب ثم تذكرء فقال لأصحابه: ١‏ 
أنتم» ومضى ورجع ورأسه تقطر ماء ولم يستخلف”"“. فدل أنه لا يجوز. 

والثاني: يجوز نص عليه في «الأم»”" : وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد 
وإسحاق /٠١5[‏ ”1]» والدليل عليه ما روي أن النبي َك : «استخلف أيا بكر الصديق 
رضي الله عنه في الصلاة» ثم وجد خفة فخرج يهادي بين اثنين فدخل المسجدء وأبو بكر 
يصلي بالناس» فتقدم وصلى بهم وتأخر أبو بكر؛. فصار النبي كك إماماً بعد أن لم يكن 
ناما لهم ". وما ذكروه لا صحة فيه» لأن الاستخلاف جائزء ويجوز أن لا يستخلف 
ويعود سريعاً فيصلي بهم» وعندنا لا فرق بين أن يكون عند سبق الحدث أو حدث العمد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز إلا عند سبق الحدث» ولى أ خف عمهدا تبطل 
صلاة المأمومين» وعنذنا لا فرق بين أن يستخلف هو أو يستخلف واحد من المأمومين 
من غير أمرهء أو يقدم واحد من غير استخلاف واحد. وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا 
)١(‏ انظر الأم (1/ 187). 


(؟) أخرجه أحمد (509/7).» وأبو داود (775). 
ف انظر الأم .)186/1١(‏ (4) تقدم تخريجه. 


ملو اسه همس هه هبي سبحي وتاب الجمعة 
سبقه الحدث ولم يستخلف هو بطلت صلاتهم» ولو خطب واحد وصلى آخر صلاة 
الجمعة هل يجوز؟ قولان مبنيان على هذين القولين: 

أحدهما: لا يجوز لأن الخطبتين كركعتين» والثاني: وهو الأصح يجوزء فإذا قلنا: 
لا يجوز فإن كان حدثه قبل افتتاح الصلاة لم يجز أن يقدم [5١٠ب/"]‏ واحدء فإن 
كان رجوعه قريباً أشار إليهم أن امكثوا وخرج هو وتطهر ورجع وينو عليه وإن كان 
يطول. فقد حكى المزني رحمه الله عن الشافعي رحمة الله عليه في «الجامع الكبير»: أن 
الإمام إذا أحدث في صلاة الجمعة فإنهم يصلون فرادى ركعتين. قال أبو إسحاق رحمه 
الله: يشتبه أن يكون هذا على هذا القول فبقاءهم على حكم الجمعة حيث منعهم من أن 
يههوا إفاماً غير :الأول اماعا له 

وحكى المزني رحمه الله في «جامعه الصغير» أنه إن كان هذا بعد أن صلى بهم ركعة 
أتموها جمعة»ء وإن كان قبل ذلك أتموها ظهراًء أو ينقضوها ويستأنفون الجمعة» بأن 
يأمروا واحداً يخطب بهم ويصلي الجمعة. وهذا أصوب قياساً على المسبوق وإن كان 
هذا في سائر الصلوات أتموا لأنفسهم بكل حال. وإذا قلنا: إنه يجوز الاستخلاف فإن 
كانت جمعة» فإن استخلف في أثناء الخطبة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن الخطبتين كركعتين» والثانى: لا يجوز لأنها ذكر للصلاة قبلها 
فلا يجوز أن يستخلف فيه» كالأذان» وإن كان الاستخلاف /1٠١5[‏ "] بعد الفراغ من 
الخطبة» وقبل الإحرام بالجمعة» فإن استخلف من حضر الخطبة جاز؛ لأنه من أهل 
الجمعة وأصل فيها ألا ترى أنه لو خطب بهم وهم أربعون فقبل أن يحرم بهم أحرم بهم 
غير الإمام الخطيب صح. ولو استخلف من لم يحضر الخطبة لا يجوزء لأنه ليس من 
أهلهاء بدليل أنه لو خطب بأربعين فحضر أربعون بعد الخطبة فعقدوا الجمعة بناء على 
خطبة هذا الإمام لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: في هذا قولان: وفيه نظر وإن كان الاستخلاف بعد 
افتتاح الصلاة فإن لم يكن أحرم معه بها قبل حدثه لا يجوز سواء حضر الخطبة أو لم 
يحضرها. نص عليه في «الأم20؛ لأنا نراعي قبل الإحرام بالصلاة من حضر الخطبة 
وبعد الإحرام بها من دخل معه في الصلاة. 

وقال صاحب «الإفصاح»: ويحتمل عندي أن يجوز قيامه على ما قال الشافعي في 
جواز صلاة الجمعة خلف الصبى فى أحد القولين؛ لأن صلاة الصبى نافلة» وإذا جاز 
ايسان اسم كا بق يهان ا نلقة شان ان بعال ل نن يصيلن ل 
الظهرء وهذا هو خلاف النص وإن استخلف من كان قد أحرم بالصلاة قبل حدثه» فإن 
كان في الركعة الأولى كان تقديمه سواء كان قد أحرم قبل الركوع أو بعده وسواء كان 
قد حضر الخطبة أو لم يحضرء نص عليه في «الأم)”"'؛ لأنه إذا حضر الخطبة كمل 


.)1072١/9( انظر الأم‎ )0( .)17١/1( انظر الأم‎ )١( 


الا" 


كتاب الجمعة 


بنفسه وصلى وهو ممن تنعقد به الجمعة» وإذا لم يحضر الخطبة فإنه علق صلاته على 
صلاة الإمام قبل حدثه» فصار كاملاً بإمامته على طريق التبع له» وصار من أهل الجمعة 
بإحرامه قبل حدثه فجاز تقديمه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال في البويطي: إذا سبقه الحدث في الصلاة لا 
يستخلف إلا من سمع الخطبة ففي المسألة قولان» وإن كان في الركعة الثانية» فإن كان 
بعد الركوع فاستخلف من أدركه. 

قال أصحابنا: لا يجوزء لأن فرضه الظهرء لأنه أدرك من الجمعة أقل من ركعة» ولا 
يجوز أداء الجمعة خلف من يصلي الظهرء » وخرج صاحب فصا ميحد آخر أنه 
يجوز تقديمه فيكون له الظهر ويكون للمأمومين الجمعةء وإن كان قد أدركه هذا الخليفة 
قبل أن يفوته الركوع في الركعة الثانية» أما قبل الركوع [7١٠أ/‏ ”] أو في حال الركوع فإنه 
يجوز تقديمه» لأنه صار كاملاً بإمامه من أهل الجمعة بإحرامه خلف الإمام الخطيب قبل 
حدثه. فجاز أن يكون إماما لهم في فعل الجمعة. وذكر الشافعي رحمة الله عليه. 

مسألة: في الإمام وصورثُها: إذا خطب الإمام يوم الجمعة» ثم أحرم بالصلاة وأحرم 
الناس <: خلفهء ثم أحدث فقدم رجلاً لم يدرك الخطبة إلا أنه كبر خلفه قبل الركوع في 
الركعة الأولى وقبل حدثه فصل الثاني بالناس تمام الركعة» ثم أحدث فقدم رجلاً أدرك 
معه الركعة الأولى فصلى هذا الإمام الثالث ركعة أخرى وسلم ويسلم الناس خلفه. 
وتكون جمعة له ولهم ولمن أدرك الركعة الأخيرة من صلاته. وإن كان هذا الثالث لم 
يدرك الركعة الأولى وإنما أدرك الركعة الأخيرة. 

قال الشافعي رحمه الله: يصلي بهم ركعة أخرى» ثم تقدم من يسلم بهم من أدرك 

من أول الصلاة ويضيف هو إلى الركعة التي صلاها ثلاث ركعات تكون له ظهراًء وقال 
القاضي الطبري: هذا يخالف أصلهء لأنه يدل على جواز الجمعة خلف من يصلي 
الظهر [7١٠ب/‏ "”] ومذهب الشافعي أنه لا يجوز ويدل أيضاً على أن المأموم إذا أدرك 
الركعة الثانية من الجمعة ثم أحدث الإمام فاستخلفه لم تجز جمعته؛ لأنه لم يدرك 
الركعة الأولى وإذا لم تجز جمعته يجب أن لا يجوز تقديمه لما ذكرنا أن الجمعة خلف 
الظهر لا يجوز فتخرج في المسألتين قولاً آخر لأجل هذه المسألة ويمكن أن يقال في 
هذه المسألة الأخيرة انعقدت صلاته جمعة فجاز تقديمه ولم تجز جمعتهء لآنه لم يكمل 
بنفسه إذا لم يدرك الركعة الأولى» ولم يكمل بإمامه؛ لأن إمامه لم يحضر الخطبة وإنما 
هو تابع للومام الأول. 

وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله: مذهب الشافعي أنه جائز ويكون له ظهراً ولهم 
جمعة لهذه المسألة» قال القفال رحمه الله: وأعجب منه أن الشافعى رحمة الله عليه 
قال لو أدرك موق هد الكلفة فى التقفة قايه لي فلت :قا ماحت يفيه 
مول جقة المسو ةوكم جره حفة اسلف قن تنفد درك ذا السيكلتن 
ركعة من الجمعة فكيف يكون فرضه الظهرء ولو أدرك المأموم ركعة ]”/٠١1[‏ ابتداء 


الكت ا تت ا 2 21 
كان له الجمعة. قلنا: الفرق ما ذكره الشيخ أبو حامد رحمه الله قال: إذا أدرك معه 
ركعة وسلم إمامه فقد أقيمت الجمعة فصح أن يضيف إليها أخرى» وليس كذلك 
المستخلف؛ لأنه فارق القوم قبل أن أقيمت الجمعة فكان فرضه الظهرء فخرج من هذا 
أنه إن البسحافو دن" أذرك مع الر كط الكافة دجوف فزي وجول كوم ان امن وصلن 
قول بعض أصحابنا قولان: لأنه يصلي ظهراً على قول». وفي الجمعة خلف الظهر 
قولان. وهل يصلي هو جمعة أو ظهراً؟ قولان: وإن لم يكن أدرك معه ركوع الثانية هل 
يجوز استخلافه قولان. 

وقال ابن سريج رحمه الله في جواز ظهره: يحتمل أن يقال قولان. لأنه ظهر مع 
القدرة على الجمعة إذ يمكنه أن لا يتقدم حتى يتقدم من أدرك الركعة الأولى. ويحتمل 
أن يقال: يجوز قولاً واحداً لأنه معذور في التقدم هذا كله في صلاة الجمعة» فأما في 
سائر الصلوات على القول الذي يجوز الاستخلاف لا يخلو حدثه من أحد أمرين» فإن 
كان قبل الركوع يجوز له أن يقدم غيره سواء كان قد أحرم [1١٠ب/‏ "] قبل حدثه خلفه 
أو لم يحرم ويخالف الجمعة, لأنه لا يجوز أن يكون خليفته في صلاة الجمعة من ليس 
في صلاة الجمعة؛ لأنه إذا لم يعلق صلاته على صلاة الإمام قبل حدثه يلزمه أن يصلي 
الظهر فلم يجز تقديمه في صلاة الجمعة بخلاف سائر الصلوات. لأنه ليس من شرطها 
الدخول في صلاة الإمام فيمن لم يحرم خلفه يصلي تلك الصلاة» كمن أحرم خلفه 
فاستوى من أحرم خلفه ومن لم يحرم» وإن كان ذلك بعد الركوع في الأولى أو الثانية 
أو الثالثة أو الرابعة» فإن قدم من أحرم بالصلاة قبل حدثه جاز» لأنه لما أحرم مع 
إمامه لزمه ترتيب الإمام» فإن لم يكن أحرم معه فإن كان إذا أحرم معه كان على ترتيب 
الإمام مثل إن استخلف في الثالثة من الظهر صحء وإن كان يخالف ترتيب الإمام مثل 
إن استخلف في الثانية أو الرابعة أو الثالثة من المغرب لا يجوز لأنه يخالف ترتيب 
الإمام؛ وهو لم يعلق صلاة نفسه على صلاته في حال إمامته حتى يجوز له ترك ترتيب 
صلاة نفسه وحين جوزنا الاستخلاف إذا /1٠١8[‏ ”] كان قبل حدثه فعل معه فى الركعة 
الثانية مثلاً فترك ترتيب نفسه» ويراعي ترتيب الإمام» لأنه في حكمه هذا إذا استخلف 
من خرج من الصلاة قبل الفراغ» فأما بعد الفراغ إذا أراد أن يستخلف المسبوق فقد 
ذكرنا فيما تقدم. 

فرع 

قال الشافعي رحمه الله في «الأم"'2: لو صلى الإمام بأربعين رجلاً فصاعداً 
الجمعة» ثم ذكر بعد الفراغ منها أنه كان جنباً أو محدثاًء فإن صلاة المأمومين 
صحيحة؛ لأن المأموم إذا صلى خلف إمام جنب» ولم يعلم بجنابته فإنه تجوز صلاتهء 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


.)072١/1( انظر الأم‎ )١( 


كتات الجمعة ا ل راس 
ولم يحصلء وهذا غلط لأن الجماعة شرط». وقد حصلت كما أن للإمام شرط في 

وأما الإمام فصلاته باطلة وعليه أن يتطهر ويعيد الظهرء فإن أعاد الخطبة وصلى 
بطائفة منهم الجمعة لا يجوزء لأن المأمومين أدوا الجمعة مرة فلا يجوز لهم فعلها مرة 
أخرى» ولهذا لا يجوز أن يصلي الجمعة بطائفة أخرى لم [8١٠ب/‏ ”] تصل الجمعة» 
لأن فرض الجمعة قد أدي مرة. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن لم يعلم وأعاد الخطبة وصلى بطائفة منهم الجمعة» ثم 
علم أن فرضه الظهر فإنه يستحب أن يستأنف» ولو بنى عليها أجزأه. لأن نية الجمعة 
تجوز أن يؤدي بها صلاة الظهرء ويخالف هذا المسافر إذا نوى القصر ثم نوى الإتمام» 

أحدهما: أن في الابتداء يتخير بين القصر والإتمام وهاهنا لا يتخير. 

والثاني : أن المسافر نوى الظهر التي هي فرضه بعينها وهذا قد نوى الجمعة ولم ينو 
الظهر فافترقاء وإن كانوا مع الإمام أربعين رجلا لا تنعقد الجمعة وصلاتهم باطلة» 
وعليه أن يتطهر ويعيد الخطبة والصلاة بهم. 

فرع آخر 

لو عدم الإمام أن الأربعين كلهم محدثون أعادوا الظهر دون الإمامء ولو كانوا عبيدا 

يعيدون بأجمعهم . 
فرع 
إذا جوزنا الاستخلاف فهل يجوز من غير عذر؟ قال القاضي أبو حامد: فيه قولان. 
سآنة 9-700 كه علل شيا قرول عن 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا دخل المسافر بلداً في يوم الجمعة وهو [9١٠أ/‏ "”] مجتاز لا 
ينزل فيه أو نزل ليرحل دون أربعة أيام لا تجب عليه حضور الجمعة للخبر الذي ذكرنا. 
وروى رجاء بن مرجى الحافظ في سننه عن تميم الداري رضي الله عنه : عن النبي كَل 
قال: «الجمعة واجبة إلا على خمسة: امرأة. أو صبى » أو عبد أو مريض » أو 
ا ولأنه لم ينقل عن النبي كَكِةِ أنه صلى الجمعة في أسفارهء وقال الزهري 
من سمع النداء»”": وهذا مخصوص بما ذكرناه» ولو حضر الجمعة كان أولى ولا 


.)174/1( انظر الأم‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/79)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/؟؟5). 
(9) أخخرجه أبو داود 2)١١65(‏ والدارقطني (7/7)ء وأبو نعيم في الحلية (9/ 5 .)2٠١‏ 


وس سس سح كتاب الجمعة 
تنعقد به الجمعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تنعقد به الجمعة حتى قال: لو اجتمع 
المسافرون وأقاموا الجمعة» ولم يختلط بهم غيرهم جاز وهكذا قال في العبيد. وهذا 
غلط لأنه غير مستوطن أو لا يجب عليه الجمعة. فأشبه النساءء وأما العبد فلا يجب 
عليه الجمعة. 

قال" السافية ”2 واحي للعنه إذا أذث "له الشيد أن حفر » وعدا لأن الجبعة هئ 
مبنية على الكمال :وهذا البسن بكامل» ولآنه مملزك المشعة محيوس علق النبيد فاشبه 
المحبوس على الدين [9١٠١ب/‏ ”]» وقال الحسن وقتادة رحمهما الله: يجب على العبد 
الذي يؤدي الضريبة» وبه قال الأوزاعى. ويحكى عن داود مطلقاً أنه قال: يجب عليه 
اللحمعةه وحن لعن وت اللدووا يتان - 

فرع 

المدبر والمأذون والمكاتب كالعبد» وأما المعتق نصفه» فإن كان بينه وبين سيده 
مهايأة فوافق الجمعة يوم العيد يستحب له حضور الجمعة؛ لأنه لا حق عليه لمولاه في 
ذلك اليوم» وإن لم يحضر لهم يأثم به. لأنه ليس من أهل فرض الجمعة ما دام فيه 
جزء من الرق. وقد قال في «الأم)”"': لا أرخص له في تركها ولا تبين لي أنه يخرج 
كما يخرج الحر فجعلها في حقه آكد من العبد لأنها تجب عليهء وإن وافقت يوم سيده 
فهو فيها كالعبد القن. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه في يومه؟ قولان: أحدهما: يلزمه لأنه حر 
في هذا اليوم» وهذا غلط ظاهر. 

فرع آخر 

إذا صلى العبد الظهرء ثم أعتق لم تلزمه صلاة الجمعة لأنه أدى صلاة الوقت 
وكذلك المسافر إذا أقام والصبي إذا بلغ» وأما المرأة فلا جمعة عليهاء فإن كانت 
عجوزاً فالأفضل لها عند إذن الزوج حضورها نص عليه في «الأم» وهذا فيمن لا يستهين 
.]"/5٠١[‏ وإن كانت شابة فالأفضل لها أن لا تحضر. 

وقال القاضي أبو علي البندنيجي: ولا تحضر غير الجمعة أيضاً من الصلوات إلا 
ضلاة العيدين» وهذا الاسغناء غريب لم يقله غيره» وروي عن أبي عمر الشيباني 'قال: 
رأيت أبا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة»ء 
ويقول: «اخرجن إلى بيوتكن فهي خير لكن» . 

وأما المريض: فلا جمعة عليه والمريض الذي يجوز ترك الجمعة به هو أن لا يمكنه 
حضورها إلا بمشقة تلحقه غير محتملة من زيادة مرضه ونحو ذلك» ولو حضر المريض 
الجامع تعين عليه أداؤها؛ لأن عذر المريض زال بحضور الجامع بخلاف المرأة. 


)00 انظر الأم (158/15). ه64 انظر الأم (158/1). 


هام 


كتاب الحمعة 


والمسافر والعبد إذا حضر ولا يلزمهم ذلك» ولو اجتمع أربعون مريضاً فصلوا الجمعة 
انعقدت بهم الجمعة لهذه العلة» ثم قال: ولا من له عذرء وقد ذكرنا الاعتذار في باب 
الجماعة. 

قال أصحابنا: كل ما كان عذراً فى ترك الجماعة فهو عذر في ترك الجمعة» وإن 
كانع الخواعةتغير راعية تركون تركوا عن شين عار هما متقظة معدا لكر هيه بن 
الجماعة كان عذراً إذا وجد في وقت الجمعة. ْ 

وقد روى ابن [١١٠١ب/‏ "] عباس رضي الله عنه أن النبي كه قال: «من سمع النداء فلم 
بحج قلا مللاة 1ك ال هسلو تالا ها ريتك الوا العد ا قال حنوف أن مرف 0 

فرع 

قال في «الأم)”"'2: ولا جمعة على غير البالغين» وأحب لهم حضورها ليتعودوا 

فعلها ويتمرنوا عليها . 
فرع آخر 

الأعمى إن كان له قائد يلزم حضورهاء ويلزمه أن يستأجر القائد إن كان لم يجد 
متبرعاًء وكذا من لم يقدر لكبر سن أو زمانه يلزمه أن يكتري من يحمله. وإن لم يكن 
له قائد لم يلزمه حضورهاء لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد ولا يخاف مع القائد. 

فرع آخر 

إذا اجتمع العيد والجمعة فحضور العيد لا يسقط فرض الجمعة عن أهل البلد. 
وروي عن ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: تسقط الجمعة عن الكل 
في هذا اليوم إذا صلوا العيدء ويحكى عن أحمد رحمه الله هذا. 

وقال عطاء رحمه الله : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان 
قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً وصلاهما بكرة لم يزد عليهما حتى صلى 
العههو" رواة أدو :كاوه زرو أبو عون رضن الله عق أن الت 6 8/1117 ] 
قال: «إذا اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون)!*) 
وهذا غلط لظاهر قوله تعالى: #إدًا ووه لِصَّلَوَ من يَوِو الْجْمْمَةٍَ دَسْعَوَا إل 0 لَه # 
[الجمعة: 94] ولم يفصل ولأن الجمعة من فرائض الأعيان فلا تسقط بصلاة العيد التي 
هي نفل على قول البعض. وفرض على الكفاية على قول البعض» وأما خبرهم قلنا: 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في إسناده مقال» ولو صح أجزأه من 
الجمعة» أي: عند حضور الجمعة» ولا يسقط عنه الظهر بحال وهذا عندنا في أهل 
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العوالي. وأما فعل ابن الزبير فلا يجوز إلا أن يحمل على مذهب من نوى تقديم صلاة 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنةء وقال 
عطاء : كل عيد حين يمتد الضحى والأضحى والفطر وقال حول :: حين سئل : الجمعة 
قبل الزوال أو بعده؟ إن صليت قبل الزوال فلا أعيب. وكذا قال إسحاقء» فعلى هذا 
يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل [١١١ب/"]‏ العيد في 

بجنالة كوا 7ك ورا عوك جر 3 لاقيف لقنن ان سام ع ينافة افسي فت 
الإمام ثم يصلي جماعة. 

وهذا كما قال كل من أخبرنا له ترك الجمعة من أهل الأعذار يستحب له أن يؤخر 
صلاة الظهر حتى يفرغ الإمام من الصلاة» أو يتحقق أنه لو قصدها الآن لا يدركها ولا 
ركعة منهاء وإنما استحببنا له هذا رجاء أن يقدر على إتيانهاء فيكون إتيانها خيراً له 
فيصلوا الجمعة الكاملة» ولأن الجمعة هي فرض عامء والظهر فرض خاص فاستحب 
تأخير الخاص عن العام» فإن صلى قبل صلاة الإمام يجوز لأنها فرضهء ثم إن حضر 
الجامع بعد ذلك وصلى الجمعة لا تبطل ظهره. والأولى فرضه والثانية نفل . وقال في 
«القديم»: يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاءء فإذا فعلها لم تتعين واحدة منهماء وهذا 
هو الأصح؛ لأنه لما فعل الظهر سقط عنه فرضه بذلك» ولم يجب عليه غيره فإذا فعل 
الجمعة كان متطوعاً بها. وأما ما ذكروهء قلنا: هذا التخيير إنما كان قبل الفعل فأما إذا 
فعل فقد تعين ما فعل أولاً [؟١1أ/‏ "] كالمكفر إذا كفر بأحد الأنواع تعين القبض وما 
يفعل بعد ذلك كان تطوعاً . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا سعى إليها يبطل ظهره بمجرد السعيء وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: يبطل ظهره إذا أحرم بالجمعةء وهذا غلط لأن الصلاة 
الصحيحة لا تبطل بالسعى إلى غيرهاء والإحرام بها كسائر الصلوات. 

ومن أصحابنا من قال: العذر ضربان ضرب يرجى زواله. وضرتٌ لا يرجى زواله. 
فما لا يرجى زواله مثل الأنوثة والمرض الشديد» فالمستحب تقديم الظهر في أول 
وقتها لصاحب هذا العذر؛ لأنه لا يرجى زوال الأنوثة والمرض الشديد في ساعة 
وساعتين» وضرب يرجى زواله وهو على ما ذكرناء وهذا خلاف نص الشافعي لأنه 
يملك بما ذكرنا. وصرح في «الأم)”' فقال: ولا أحب لأحد ممن له ترك الجمعة 
بالأعذار من الأحرار ولا من النساء والعبيد أن يصلي يوم الجمعة حتى ينصرف الإمام 
أو يتأخر انصرافه لما ذكرنا من العلة. فإذا تقرر هذاء فهؤلاء المعذورون لو أرادوا أن 
يصلوا جماعة في مسجدهم أو بيتهم لا يكره بل يستحب ذلك. وقال أبو حنيفة 
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73ب/*] ومالك رحمهما الله: يكره لهم ذلك» لآن زمان رسول الله كَل لم يخل من 
المعذورين ولم ينقل أنهم كانوا يصلون جماعة» ولو استحب ذلك أمرهم النبي ملل 
وهذا غلط للأخبار الواردة فى فضل صلاة الجماعة» ولأن كل من كان من أهل صلاة 
الفرض استحب له فعلها جماعة كما في غير يوم الجمعة+وأما ما قالوا: لا يصح لأنه 
يحتمل أنهم كانوا يصلون الجمعة لقرب المسجد من دورهم وحرصهم على الصلاة 
خلف رسول الله كَدٍ فإذا تقرر هذا فقد قال في «الأم)''2: وأحب لهم إخفاء جماعتهم 
لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام. 

قال أصحابنا: هذا فيمن كان عذره خفياً فأما إذا كان عذره ظاهراً جلياً لا يستحب 
له الإخفاءء لأنه لا يتهم هكذا وهو عذر السفر والرق وهذا غلط بخلاف النصء لأن 
الشافعي رحمه الله استحب هذا للعبيد وأهل السجن ولو زالت أعذارهم قبل أن يصلي 
الإمام الجمعة أو في أثناء ظهرهم لا يؤثر في صلاتهم. وحكي عن ابن سريج رحمه الله 
أنه قال: إن زال عذره فى أثناء صلاته والجمعة [7١٠أ/‏ ”] معرضة للإدراك تبطل 
مبلاثة»- كالمتيمم إذا رأي الماء ف صلاته تبطل عتقة: 

فرع 

لو كان قوم من أهل الجمعة فاتتهم الجمعة صلوا الظهر قضاءء ويستحب لهم 
الجماعة نص عليه في «الأم)”'". وعند أبي حنيفة يكره ذلك» وأما إذا صلى من لا عذر 
له صلاة الظهر قبل صلاة الإمام. 

قال في «الجديد»: عليه أن يعيدها إذا فرغ الإمام من الجمعة وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وزفر رحمهم الله. 

وقال في «القديم»: أساء وأجزأه. ويجب عليه حضور الجمعة» فإذا حضرها دارأها 
فعند الله سعة أن يكتب له أجر أحدهما إذا كملهما. ففى المسألة قولان: وأصل هذين 
القولين القولان في فرض الوقت» قال في «الجديد»: فرضه الجمعة يوم الجمعة لا 
الظهر وهو الأصح لقوله يكةِ:ْ «فعليه الجمعة يوم الجمعة» على ما ذكرناه ولأنه يأثم 
بتركها فكانت هى الواجبة فى نفسها كسائر الصلوات. وقال فى «الجديد»: فرضه الظهر 
وخر إسناطه بالحبنة > لآه الحيعة لو كاقت فى الأضا عا فصن بالقلوى عن قوائها بن 
يعض التتمعة نويد قالذابو حديفة رودن امنحا كا يو [ااالب/ 9 قال القولان إذا 
صلى الظهر في وقت لو سعى إلى الجمعة أدركها فأما إذا صلى في وقت أو أراد السعي 
إليها لم يدركها لبعد الطريق تجوز صلاته قولاً واحداً والصحيح خلاف هذاء لأن 
الشافعي نص وقال: لا تجوز إلا بعد فراغ الإمام ولم يفصل هذا التفصيل» وقال أبو 
حنيفة: يصح ظهره ويلزمه السعي إلى الجمعة فإذا سعى إليها بطل بالأخذ في السعي» 


وعند أبي يوسف ومحمد بالإحرام بها. وروي عن محمد أنه قال: إن الواجب إحدى 
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الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة لا يعينها فأيتها فعل شاء أنها الواجبة. 
فرع آخر 
قال أبو إسحاق رحمه الله: لو اتفق أهل بلد على فعل الظهر أتموا بترك الجمعة إلا 
أنه يجزيهم لسار اس شك كردا 
قوله الجديد» لأنهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجبة عليهم. 


فرع آخر 
العبد والمرأة إذا أحرما بالجمعة» ثم أراد العدول بها إلى الظهر فيه وجهان بخلاف 
المريض والمسافر. 
ال ال م ومَنْ مَرِضَ لَهُ ولد أَوْ والِد فرآه مَنْرُولاً به 
الفصل 


وهذا [5١١أ/"]‏ كما قال: قد ذكرنا أنه يجوز بترك الجمعة بالعذرء. والأعذار ثلاثة 
في الجملة عذر في نفسهء وعذر في أهلهء وعذر في ماله» فإن كان مريضاً على ما 
ذكرنا» أو خناق أن كفيس شلطاق + أومن :لا يدر على #الامتتاع ننه بالعلبة :أو أضالة 
غرق أو حرق أو سرق» يرجو في تخلفه عن الجمعة مع ذلك أو تدارك شيء فات منهء 
أو ضل له ولد أو مال أو رقيق أو حيوان يرجو تداركه ووجوده يجوز له ترك الجمعة 
نص عليه في «الأم)”" . 

قال: فإن خاف أن يحبسه السلطان بحق المسلم في دم أو حد لم يسعه التخلف عن 
الجمعة ولا الهرب في غير الجمعة عن صاحبه إلا أن يرجو أن يدفعوا الحد بعفو» أو 
صلح وهو القصاص . أو حد القذف فأرجو أن يسع ذلك بأنها الحد للزنا أو نحوه الذي 
لا يرجو سقوطه فلا يجوز له تركهاء وإن كان يخاف غريماء فإن كان معسرا وسعه 
التخلف وإلا فلا. وجملة ذلك أن العذر الذي يجوز له ترك الجماعة اختياراً يجوز له 
ارك الحو الراج اللا علي با كرك عاو[ كار له عزيضي رم يوم ابيع ب ري 
[ كنب "اسه أو سنيت أ مناقة فإ كان ستولا عات إن حهو التعيحة أن 
تفوته نفسه فله أن يتأخر عن الجمعة سواء كان له قيم يقوم بأمره أو لاء وكذلك إن 
مات يتركها لتجهيزه والصلاة عليه» لأنه يلحقه بفوات ذلك من الآلم أكثر مما يلحقه في 
مرض» أو أخذ مال. 

وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يستجمر للجمعة» فاستصرخ على 
سعيد بن زيد بن نفيل فترك الجمعة ومضى إليه بالعقيق» فإنه كان ابن عمهء لأن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وعمر بن الخطاب بن نفيل رضي الله عنهم أبناء عم لحأ وإن لم يكن 
ميرو لا ب لكيه شبديد المرمن» قال أبو إسحاق: لا يجوز له ترك الجمعة إذا كان له 


.)158/1( انظر الأم (174/1). (0) انظر الأم‎ )١( 


كناك العسيعة ب 7 تت ا 7 ير ا 


قيم سواه وبه قال أبو حامد. 

وقال ابن أبي هريرة: يجوز له ترك الجمعة» لأن قلبه يتعلق بمفارقته وإن لم يكن له 
قيم سواهء فلا شك أنه يجوز له تركهاء لأن حفظ المسلم أولى من صلاة الجمعة» وإن 
كان الرجل أجنبياً منه فلا يجوز له ترك الجمعة إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون منزولا 
به. والثاني: أن يكون ضائعاً لا قيم [5١1أ/‏ ”] له غيره بخلاف القريب» لأن شغل 
القلب هناك خلافه هناء وإن كان له قيم إلا أنه مشغول عنه في وقت الجمعة يكون ذلك 
بمنزلة من لا قيم له. 

مسألةٌ: قال”2: ومن ظَلَّمَ عليه الفجرٌ فلا يسافِرُ حيّئ يُصلَيّها . 

وهذا كما قال: السفر ليلة الجمعة جائز ما لم يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر. 
فالمستحب أن لا ينشأ السفرء لأن الشافعي رحمه الله قال في «الأم)”2: لا أحب في 
الاتتيار أن يسافر بعد طلوع الفجر وإن. اسبحب الثرك ‏ وقال؛ بعدة لم يكن له أن 
يسافر بعد الفجر يوم الجمعة. وظاهره أنه لا يجوز ذلك» وقال في «القديم»: له أن 
يسافر لأن الفرض يلزم بدخول الوقت» وهذا نص في حرملة فحصل قولان: 

أحدهما: يجوز ما لم تنزل الشمس . قال أبو إسحاق رحمه الله: وهذا أوضح وبه 
قال عمر والزبير وأبو عبيدة بن الجراح والحسن وابن سيرين وأبو حنيفة ومالك رضي الله 
عنهء واحتجوا بما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى يلي وجه زيد بن حارثة 
وجعقو بن أبى طالن وفيد اله بو رواحة فى اخيش يونة» فتحليف هاي 8] 
عبد الله بن رواحة فرآه النبي جَلِِ فقال: ما خلفك؟ فقال: الجمعةء فقال: «١لروحة‏ في 
سبيل الله أو غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»". قال: فراح منطلقاً. وروي 
أنه قال له: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت غزوتهم)”: وروي عن عمر 
رضي الله عنه قال: إن الجمعة لا تحبس مسافراً”“. 

والقول الثاني: وهو اختيار أبي حامد. وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز له ذلك» 
وبه قالت عائشة وابن عمر رضى الله عنه وأحمد رحمه الله: إلا أن يكون السفر إلى 
الجهاد. وهذا لأن الجمعة واجبة والتسبب إليها واجبء فإذا لم يجز السفر بعد وجوبها 
لا يجوز بعد وجوب السبب إليها؛ ولأنه وقت الرواح إلى الجمعة وقد يجب ذلك على 
من بعدت داره: وأما الخبر الذي ذكر وقلنا: إنه يحتمل أنه كان بعثه قبل يوم الجمعة 
فتأخر لأجل الجمعة. وأما خبر عمر رضى الله عنه قلنا: قاله للمسافرين ونحن نقول: 
لأسي الحبية عليه .كال عقي اموساضا تخراييا نا يكون ذللكة:إذا كان درو في 
طاعة قولاً واحداً كما لو كان جهاداً. وهذا لا يصح [١1أ/*]؛‏ لأن الطاعة التي لا 
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ع الوط هي سبي كتاي الجمعة 
تجب لا تفوت بتأخيرها . 

وقال بعض أصحابنا: يجوز ذلك قولاً واحداً بكل حال» والقول الآخر استحباب. 
وقال أصحابنا: أجمع القولان إذا لم يكن مضطراً إليه؛ فإن اضطر إليه مثل النافلة 
ترحل من البلد يوم الجمعة» ولو تخلف عنها فاتته يجوز له السفر قولاً واحداً. وأما إذا 
الك الشهى :لا نسو عقولا راسد إل أن يضاف ا" ذكرناه وفه فال مالك واحسمد 
رحمهما الله إلا في الجهادء وقال محمد: يجوز له أن يسافر بعد الزوال أيضاء ويروى 
هذا عن أبي حنيفة وهذا غلط؛ لأن الجمعة قد وجبت عليه فلا يجوز له تركها مع 
القدرة» كما لو سافر مع العلم بفوات الصلاة لضيق الوقت» وعلى ما ذكرنا لو زالت 
الشمس بعد خروجه من منزله قبل خروجه من عمارة البلد» ولا يخاف فوت السفر لو 
رجع لا يجوز له الخروج. لأنه ما لم يخرج من العمارة فهو مُقسم. 

باب الغسل للجمعة 
بسألة > 3 وال أن يعس لحو 
الفصل 

[7١١ب/"؟]‏ وهذا كما قال. قد شرحها هذا فيما تقدم وقول الشافعي: من ترك 
الغسل لم يعد أراد أنه لا يعيد الصلاة وهذا إجماع. وإن أوجب مالك هذا الغسل ويقرا 
لم يعد هو بفتح الياء وضم العين من العود لا من الإعادة» ومعناه: أنه لا يرجع 
الاغتسال إذا تضيق الوقت خلافاً لمالك رحمه الله وحيث قال: يلزمه أن يرجع ما لم 
يخف فوت الصلاة. 

مسألة: قال”'“: فإذا زالّتِ الشمسٌُ وجَلَسَ الإمامٌ على المِنبّرٍ فقَدٍ الْقَطمَ الركوعٌ . 

الفصل 

وهذا كما قال إذا دخل المسجد قبل الخطبة صلى تحية المسجد وله أن يتنفل» 
وقيل: يستحب إلى أن يخرج الإمام ويستوي على المنبر جالساً ويأخذ المؤذنون في 
الأذان فإذا جلس على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان انقطع ركوع من حضرء فمن لم 
يكن في الصلاة لا يبتدىء بها ومن كان فيها خففهاء وأما الكلام فمباح له إلى أن يأخذ 
الإمام في الخطبة» والفرق أن الكلام يمكن قطعه حتى يأخذ الإمام في الخطبةء 
والصلاة إذا ابتدأ بها في حال الأذان أن لا يمكنه قطعها إذا أخذ الإمام [1١1أ/‏ "] في 
الخطبة فكرهنا له أن يبتدىء بها إذا أخذ المؤذنون في الأذان لثلا يأخذ الإمام في 
الخطبة وهو في الصلاة» وبهذا قال أحمد رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام في الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه 
واحتج بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككةِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة 


.)18/1( انظر الأم (10/1). (5) انظر الآم‎ )١( 


كتاب الجمعة اس اام 
واستاك ومس من طيب إن كان عنده» ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط 
رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع» ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي كان كفارة 
لما بينها وبين الجمعة التي قبلها"'2» فدل على أن خروج الإمام يوجب الإنصات» 
وهذا غلط لما روى ابن شهاب» عن ثعلبة , بن أي مالك أنه يقول: قعود الإمام يقطع 
السجدة وكلذقه. بقطع :الكلام و الهيم: كإتوا اقفن راد صمو ذخ التحطا برضي الله لدوم 
الجمعة يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون 
جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد. وأما الخبر 
الذي ذكروه قلنا: قد روي: وأنصت إذا خطب الإمام [0111ب/”7] أو نحمله على هذا 
بدليل ما ذكرنا. وأما إذا دخل واحد المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين تحية المسجدء 
ويخففهما ثم يجلس ويسمع الخطبة سواء كان الإمام في الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية» 
ويستحب له ذلك» وبه قال الحسن ومكحول والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله. 

وقال مالك والليث وأبو حنيفة: ويكره ذلك ويحكى هذا عن الثوري وقال 
الأوزاعي: إن كان قد صلى في بيته ركعتين فلا يصلي وإلا فيصلي مكانه يجيز تحية 
السعد فى معاد اجتكيز ب مما «روف هن اله ب بين ماعن رسول الله كك أن رجلاً 
جاء يتخطى رقاب الناس فقال له النبى كلِ: «اجلس فقد آذيت وآنيت)”''» وهذا غلط 
لما احتج به الشافعي حديث سليك الغطفاني وهو ما روى جابر رضي الله عنه قال: 
جاء سليك هذا يوم الجمعة» ورسول الله يَةٍ يخطب فجلس فقال له: ليا سليك قم 
فاركع ركعتين وتجوز فيهما». ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز ال ٠‏ فإن قيل: روي في بعض الأخبار أنه كك قال 
5م لسليك: «لا تعودن لمثل هذا)ء. قلنا: هذه الزيادة ليست فى شىء من 
الأصولء ثم معناه لا تعودن إلى التأخير واحتج أيضاً بحديث أبي سعيد 0 
رضي الله عنهء وتمام الخبر ما روي أن مروان بن عبد الملك لما ولي الخلافة كان 
يخطب بنفسه والناس يبغضونه ولا يستمعون لخطبته ويصلون عندهاء ال 
فأمر زبانيته أن يطوفوا في المسجد عند خطبته فيقعدوا الناس عن الصلاةء فدحل أبو 
بعد نوما روهزو ل مخطية ٠‏ فقام يصلي فأتاه زبانيته ليقعدوه فلم يقعد حتى صلى ركعتين 
فقيل له : كاد هؤلاء الزبانية يأكلونك فما منعك من أن تدعهما؟ فقال: ما كنت لأدعهما بعد 
شيء سمعته من رسول الله كلوه ثم روى خبر سليك الغطفاني» وأما خبرهم قلنا: يحتمل 
أنه أمره بالجلوس؛ لأنه كان في آخر الخطبة» أو كان الموضع مضيق عن الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/١2»)4‏ وأبو داود (757)» وابن حبان (2)7751 والحاكم /١(‏ 227587 والبيهقي في 
«الكبرى») (8ه9ه). 

(6) أخرجه أبو داود 2)١١١4(‏ والنسائي (3239») وابن ماجه ».)١١١0(‏ وابن خزيمة »)١81١(‏ وابن 
الجارود فى «المنتقى) (595). 

(6) أخرجه مسلم (8ه/ 00م وابن خزيمة (2»)1875 وعبد الرزاق »)00١5(‏ والطبراني في «الكبير) 
(0/؟9١).‏ 


مم كتاب الجمعة 


فرع 
قال في «الأم 1 ': ولو دخل والإمام في آخر كلامه ولا يمكنه أن يصلي ركعتين قبل 
دخول الإمام في الصلاة ة فلا عليه أن لا يصليها؛ لأنه أمره بها عند الإمكان» فإن لم 
يصل الداخل [18١١ب/‏ "] عند الإمكان كرهت له ذلك ولا إعادة عليه وإن صلاهما وقد 
أقيمت الصلاة كرهت له ذلك. قال: وأرى الإمام أن يأمره بهما ويريد في كلامه بقدر ما 
يكملها فإن لم يفعل الإمام ذلك كرهت له ولا شيء عليه» وهذا إذا دخل في اآخر الخطبة. 
فرع 
إذا أتى المسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله اللهم اغفر لي» 
وقوّني» وافتح أبواب رحمتك. وقال المزني رحمه الله : 50 المسجد صلى 
على النبي يَكِةِ وقال: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليك» 
وأنجح من دعاك وتضرع إليك وأنجح من طلب إليك . 
فرع 
إذا كان المسجد فارغاً» أو كان فيه من إذا تقدم لا يتخطى رقاب الناس» فكلما كان 
إلى الإمام أقرب كان أفضلء» وإن كان في المسجد من تقدمه كرهنا له أن يتخطى رقاب 
الناس» سواء كان له مجلس عادة يصلي فيه أو لم يكن» وسواء كان الإمام قد ظهر أو لم 
يظهر. وقال مالك: إذا خرج الإمام كره ذلك وقبل خروجه لا يكرهء وقال الأوزاعي: 
إن كان له موضع راتب لم يكره له التخطي إليه وإلا كرهء وهذا غلط ]*/1١١9[‏ لما 
روي أن رجلاً دخل المسجد يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي كَْةْ يخطب فقال 
له: «اجلس فقد آذيت وآنيت». وروى أنس رضى الله عنه أن النبي مَك قال: «إن الذي 
يتخطى رقاب الناس» ويفرق بين الاثنين يوم الع والإمام يخطب كالجارٌ قصبته في 
النار)”” . وروي أن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي جاء يوم الجمعة فأوسعوا لهء فأبى 
أن يجلس وجلس في الشمس فقيل له: أوسعنا لك» فقال: إني سمعت رسول الله َيِل 
يقول: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب فكأنما يجر قصبته في النار». 
وقال الشافعي رحمه الله : ولأن فيه أذى وسوء أدب فيكره. 
فرع آخر 
قال في «الأم) 0 وإن كان دون مدخله زحام وأمام الزحام فرجةء فإن كان تخطيه 
إلى الفرجة بواحد واثنين رجوت أن يسعه التخطي إليها؛ لأنه يسير فإن كثر كرهت له 
ذلك» بإندك جيجه اللبيل. إلى امطاق يضان :ف الجمحة إلا بالتطي وعد التحطن إن 


شاء الله ؛ آنه موضع ضرورة. 


.)07/9( انظر الأم (1/ 1076). (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )١( 
.)175/1( انظر الأم‎ 0 


كات البعيطة حيبي جب صب 777 ا يت ا 
فرع آخر 
ولو علم أنه إذا صبر حتى تقام الصلاة [194١١ب/‏ ”] تقدم الناس واتسع المكان كرهنا 
له التخطي» ويصبر حتى تقام الصلاةء فإن خالف وتخطى فقد أساء وتجزيه الصلاة. 
فرع آخر 
قال: وإن كان الزحام للإمام الذي يصلي الجمعة لم أكره له من التخطي ما أكره 
للمأموم ؛ لأنه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة والصلاة بهم. 
فرع آخر 
قال: وأحب إذا نعس في المسجد يوم الجمعة ووجد مجلساً غيره لا يتخطى فيه 
أحداً أن يتحول عنه. قال الشافعي"'': لأنه إذا تحول أحدث له القيام واعتساف 
المجلس ما يذعر عنه النوم وروى ابن عمر أن النبي كك قال: «إذا نعس أحدكم في 
مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره76" . 
فرع 
قال7": وإن ثبت في مجلسه ناعساً كرهت له ذلك» ولا إعادة للوضوء إذا لم يرقد 
زائلاً عن حد الاستواء» وإن قدر على دفع النوم عن نفسه بوجه برأه من ذكر أو حركة 
أو غيرها لم يكره له المقام فيه بل يستحب له المقام. 
فرع آخر 
قال””': ويكره للرجل أن يقيم الرجل عن مجلسهء ويجلس هو في مكانه إماماً كان 
أو مأموماً في يوم الجمعة وغيره؛ لأن السابق إلى المكان هو أحق بهء فإن [١٠٠أ/"]‏ 
اختار صاحب المكان أن يقوم منه ويجلس غيره فيه لم يكره للثاني أن يجلس في مكان 
الأول» فأما الأول فإن تحول إلى حيث يسمع الخطبة على ما كان في المجلس الأول 
لم يكن لهء فإن تباعد عن ذلك يكره له. 
فرع آخر 
لو نصب رجل صاحباً له يجلس في مكان حتى إذا جاء هو قام وجلس هو فيه لم 
يكره له ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضا. وروى ابن المنذر أن محمد بن 
سيرين كان يرسل غلامّهُ إلى مجلس له يوم الجمعة فيجلس فيهء فإذا جاء محمد قام 
الغلام وجلس فيه محمد. 


.)177/1( انظر الأم‎ )١( 

(0) أخرجهالترمذي (077)» وابن خزيمة »)١181١١(‏ وابن حبان (/ا5)» وعبد الرزاق (:2)0066 
والطبرانى فى «الكبير» (/9/ //71) . 

(6) انظر الأم (173/1). (5) انظر الأم (181/1). 


6ع الل سس سيم كتاب الجمعة 
فرع آخر 
لو لم يفعل هكذا ولكن بعث شيئاً يفرش له حتى إذا جاء جلس عليه وصلى قال في 
لم37 : ليس لغيره أن يجلس عليه؛ لأنه ملك لغيره» وقال الشيخ أبو حامد رحمه 
الله: ولكن له أن ينحيه ويجلس فى ذلك المكان؛ لأن الحرمة للإنسان دون فرشه. 
فرع آخر 
لو قام 000 لحاجة. ثم عاد إليه كان أحق من غيره لقوله كَِه: «إذا قام 
أحدكم من مجلسه يوم الجمعة» ثم عاد إليه فهو أحق به)”" . 


فرع آخر 
قال: متى جلس في مكان جلس في صف مستقبل القبلة على العادة [١١١ب/‏ ”] 
فإن ضاق به المكان لضيق المسجد وكثرة المصلين فجلس مستقبل المصلين لم يكره له. 
فرع آخر 
مجلسه لقوله كلِ: ”لا يقيمن أحدكم الرجل من موضعه ثم يخلفه فيه)”"» ولكن يقول: 
توسعوا وتفسحوا». قال: فإن قعد المأموم في مصلى الإمام أو في طريق الناس» أو 
فعل هتفلا للمصلية والمسجد :اخلة من التامى لااتكره إقافةة لآن فى خلوسه ضور 
على :الناين. 
فرع آخر 
قال: الجلوس يوم الجمعة كالجلوس في جميع الحالات إلا أن يضيق على من 
يقاربه ويجاوره كأنه اتكأء فأخذ من المكان أكثر مما يأخذ الجالس أو يمد رجليه» أو 
يلقي يديه من خلفه فهذا كله مكروه إلا أن تكون به علة فلا أكره شيئاً من هذاء وأحب 
إذا كانت به علة أن يتنحى إلى موضع لا يزاحم فيه الناس» فيفعل من هذا ما فيه الراحة 
لبدنه ولا يزاحم غيره. 
فرع آخر 
قلت: لا يجلس حبواً في حال الخطبة لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي ككل : 
«نهى عن الحبوة 5 يوم الجمعة والإمام بي والمعنى أن [1أ/ "] الاحتباء 
يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض فنهئ عن ذلك» وأمر بالاستيفاز في القعود 


)00 انظر الأم (181/1). ه46 أخرجه الشافعي في المسند (279 0ه ع). 

(0) أخرجهأحمد(580/5)» والترمذي (54!ا؟. :)700٠‏ وابن خزيمة »)١870(‏ وعبد الرزاق 
(5095, "591ه, 2200915 والحاكم .)5917/١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (579/9)» وأبو داود .)١١١١(‏ 


كتاب الجمعة نلنكنا 


لاستماع الخطبة والذكر» وفيه دلبل خلق: أن ا لاسجياء يوم الجمعة في ذلك المقام 
مكروه؛ لأنه بعلة الاحتباء إذا كثر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجلس 
مخفا ولعله كان لعذر. 

ولو أحلك واتحد كليخد بانفه وليتصرف» لما روت غاففة رضي الله عنها أن 
النبي كَل قال: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف""'2 وهذا ليوهم 
القوم أن به رعافاً وفي هذا بيان الأدب في ستر العورة وإخفاء الأمر القبيح» والتورية 
بما هو أحسنء ولا يدخل هذا في باب الكذب والرياء» وإنما هو في باب التجمل 
واستعمال الحياء. 

فرع 

قال أصحابنا : الأفضل للمقصورة على غيرها لأنها شيء محدثء» وأول من أحدثها 
معاوية رضي الله عنه والاختيار للصف الأول من غير تخصيص. 

مسألةٌ: قال(" : ويُنصِتٌ الناسُ ويخظبُ الإمامٌ قائماً خُطَبَتَينِ . 

وهذا كما قال إذا خطب الإمام فإن الناس ينصتون لاستماع الخطبة لقوله تعالى: 
#َاسْممِعُوا لَه [١7١١ب/‏ *] وَأَنصِتْواً» [الأعراف: .]7١4‏ 

وهل واجب أو مستحب؟ قال في «الإملاء» و«القديم»: هو واجب» والكلام في حال 
الخطبة محرم» وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وابن المنذر رحمهم الله. 

وقال فى «الجديد»: هو مستحب غير واجب» وبه قال عروة بن انين والشعبي 
والنخعي وسعيد بن جبير والثوري فحصل قولان» وجه القول الأول: ما روى أبو هريرة 
أن النبي عد قال: «إذا فلت لصاحبك الفيك 5 يخطب فقل ل فإذاً اللغو 
لإثم بدليل قوله تعالى: وَالنَ هُمْ عَنِ الَفْرِ مُعْرضُت 409 [المؤمنون: *]. 

وروى جابر رضي الله عنه قال: دخل ابن مسعود رضي الله عنه والنبي 85 يخطب 
فجلس إلى أَبِيَ فسأله عن شيء فلم يرد عليه» فسكت حتى صلى النبي كك فقال له: 
«ما منعك أن ترد علي؟ فقال: إنك لم تشهد معنا الجمعة قال: ولم؟ قال: تكلمت 
والنبي 85 يخطب فقام ابن مسعود» ودخل على النبي كَةِ فذكر له ذلك فقال: «صدق 

الا 

أبن اطع أي]» 

ورج القرل اللانن» ؤس السسحد بع أبريف جه ا1نذ] اتن اا ماعن ول انس 


,)5١5( وابن حبان‎ »)١١١9( وابن خزيمة‎ »)755١/١( والدارمي‎ »)١١١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)185 /١( والدارقطني (168/1)» والحاكم‎ 

(؟) انظر الآم (170/1). 

(9) أخرجه البخاري (7945): ومسلم 2)80١/١١(‏ وأبو داود »)١١١7(‏ وابن ماجه (١١١١)ء‏ وأحمد 
١‏ اام والدارمي /١(‏ 2075154 والبيهقي (5 2587 ماخرف 5١ألىه).‏ 

(4:) أخرجه أحمد (0/ “215 »)١98‏ وابن ماجه »)١١١١(‏ وابن خزيمة »)١8٠01/(‏ وابن حبان (/ا/41)» 
وعبد الرزاق .)057١(‏ 


كمم كتاب الجمعة 


والنبي كله قائم على المنبر يوم الجمعة» فقال: متئ الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت 
فلم يقبل فأعادء ثم أعاد. فقال رسول الله يِه عند الثالثة: «ما أعددت لها» قال 

الله ورسوله قال: «إنك مع من أحببت6'''» وأما خبرهم فلا حجة فيه؛ لأنه جعله لاغياً 
بكلامه في موضع الأدب وفيه السكوت وليس كل لغواً إنما قال الله تعالى : «إلّا يُوَاِدكُ أله 
بألَمْو ف أَِصَيِمٌُ4 [البقرة: 5؟1]. فإذا قرم قلا فرق .بيخ القرين والبعيد م 


ا لأن اي قال في ا ؛: ومن بعد عن الإمام ولا يسمع الخطبة ومن 


وأما الخطبة فاعلم أنه لا تصح الجمعة إلا بالخطبة» ويجب أن يخطب قائماً خطبتين 
يفصل بينهما بجلسة خفيفة» ولا يجوز أن يخطب مع القدرة إلا قائماًء وقال الحسن 
البصري رحمه الله: الخطبة مستحبة غير واجبة» وهذا غلط لقوله تعالى: #انَسَْوَا إِلّ 
دِدٌ أسَّهِ4 [الجمعة: 4]. والذكر: هو الخطبة وإذا وجب السعي إليها [757١ب/"]‏ كانت 
واجبة» ولأن الله تعالى أوجب الجمعة إيجاباً مجملاً وبيانه مأخوذ من فعل رسول الله كك 
وهو كان يصلي ويخطب فثبت أنها واجبة؛ ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين» » قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة» وقال سعيد بن 
جبير رحمه الله: جعلت الخطبتان مقام مكان الركعتين» وقال أبو حنيفة وأحمد: لا 
يجب فيهما القيام وتجوز قاعداً» لأنها ركن ليس من شرطه استقبال القبلة فلا يجب له 
القيام كالأذان» وهذا غلط لما روي أن النبي يله كان يخطب قائماً خطبتين يفصل 
بينهما بجلوس. رواه جابر”"» وابن عمرا ا وأبو هريرة”*) رضي الله عنهمء ولأنها 
ذكر مفروض في قيام مشروع فكان واجباً كما ذ في التكبير ولا يعتبر القيام بالاستقبال؛ 
لأن الاستقبال يسقط في صلاة الخوف. ولا يفطا القبلة عند الإمكان فافترقاء فإذا 
تقرر هذاء فإن خطب جالساً مع القدرة وصلى بطلت صلاته: ولو خطب جالساً وهم 
يرونه صحيحاً فأخبرهم أني عاجز عنه قبلوا منه؛ لأنه أمين على نفسه وكذلك /1١7[‏ 
”] في الصلاةء ولو غلموا قدرته على القيام فلا تيغ ليبم» ولو لم يعلموا أنه صحيح 
أو مريض أجزأتهم الصّلاة. لأنه الظاهر أنه لم يترك القيام إلا لعلة» ولو علمت بقدرته 
على القيام طائفة وجهلت طائفة فلا جمعة لمن علمت» وأما التي جهلت حاله فإن بلغوا 
أربعين صحت جمعتهم وإلا فلا تصح جمعتهم. وهو كما قلنا إذا كان الإمام جنبا 
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كتاب الجمعة وين 


فرع 
لو حضر أربعون فسمع بعضهم الخطبة ولم يسمع الباقون لصممهم فالمذهب أنهم لا 
يصلون الجمعة. كشاهد النكاح إذا كان أصمء وفيه وجه آخر أنهم يصلون الجمعة 
ويجوز ذلك قياساً على ما لو قال: لا أكلم فلاناً فكلمه بحيث يسمع غير الأصم فلم 
يسمع لصممه. قال الشافعي رحمه الله: يحنث في يمينه. 
فرع آخر 
لو تخطب يوالسا لعذر خطيب سطس قال أصحابنا: ويفصل بينهما بسكتته ولم 
يجلس . نص عليه في «الأم270 أنه لا يجوز» وإن لم يسكت ووصل بين الخطبتين جالساً . 
قال بعض أصحابنا: فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لأنها بدل من جلسة واجبة 
والثاني: يجوز لأنه قد يتخلل كلامه سكتات [77١ب/‏ 1] غير مقصودة. 
فرع آاخر 
لو خطب خطبتين ولم يجلس بينهما فحسبهما خطبة واحدة» ثم قام وأضاف إليها أخرى 
نص عليه في «الأم)”"". وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وأحمد: هذه الجلسة مستحبة 
غير واجبة» وهذا غلط لما ذكرنا أنه يك «لم يتركها»» وبينا أن فعله واجب. 


فرع آخر”) 

قال: ولا بأس به أن يخطب الإمام على شيء مرتفع من الأرض وغيرها وعلى 
المنبر ولم يقل: إن الخطبة أفضل وأولى. قال أصحابنا: والخطبة على المنبر هي أولى 
لأنه آخر الفعلين من رسول الله كَل ولأنه أبلغ استماع الناس. هكذا ذكره القاضي 
الطبري» وقال أبو حامد: قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر» فإن 
لم يكن فعلى نشز لما روي أن النبي يله : لكان طب عن المشوةة كوهد ولو 

ويستحب أن يكون [175أ/"] المنبر على يمين القبلة» ويمين القبلة هو الموضع 
الذي على يمين الإمام إذا توجه القبلة» وروي أن النبي كَكِِ: كان يخطب بجنب جذع 
النخلة في المسجد ويجعلها على يساره. وهو يقوم عن يمينها إلى أن أرسل رسول الله َه 
إلى امرأة لها غلام نجار فقال: «مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا 
كلمت الناس6”" » فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه: فرأيت رسول الله ككلِ كبر عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في 
أصل المنبرء ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا 
لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 
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والغابة: هي الغيضة وكان المنبر مرقاتين فنزوله وصعوده خطوتان» وذلك في حد 
القلة فلا تبطل الصلاة وإنما نزل القهقرى لثلا يولي الكعبة قفاه. 

واعلم أنه كان منبر رسول الله وَكْةِ ثلاث درج وكان يقف على الدرجة الثالثة التي 
تلي المستراح» ثم إن أبا بكر رضي الله عنه [75١ب/‏ ”7] كان يقف على الثانية دون 
موقفه بدرجة» ثم جاء عمر فوقف على الأولى دون موقف أبي بكر بدرجة» ثم جاء 
عثمان رضي الله عنه فصعد إلى الثانية»؛ وهي موقف أبي بكر رضي الله عنه ثم جاء علي 
رضي الله عنه فوقف على الثالثة موقف رسول الله يِه ثم إن مروان بن الحكم قلع 
المنبر في زمن معاوية وزاد فيه ست درج فصار عدد درجه تسعاء فكان الخلفاء يرتقون 
إلى الدرجة السابعة الست التي زادها مروان والسابعة هي أولى مراتب الخلفاء 
الراشدين» ولو وقف يخطب من غير منبر»ء وقف على يمين القبلة. 

ا فرع 

لو نزل عن المنبر بعدما أخذ في الخطبة؛ ثم عاد إليه فإن كان الفعل يسيراً بنى 
عليه وإن كان طويلاً استأنفهاء نص عليه في «الآم20؛ لأن الخطبة لا تعد خطبة إذا 
فصل بينهما بنزول يطول. 


كتاب الجمعة 


فرع 

الطهارة للخطبة هل هي واجبة أم لا؟ قال في «الجديد»: لا تصح إلا بالطهارة» لأن 
النبى كك : «كان يخطب متطهراً)؛ لأنه كان يصلى فى الخطبة وقد قال ككلِ: «صلوا كما 
بأعمرق 811881 اسل ونان علا دعر هى قرط فى رفبيحة الشادة لتعرط رده 
الطهارة كالم وكا فن :ل لقدوي رع بعر وار وقد أبداء لخااحي له أن 
يخطب إلا على طهارة» وبه قال مالك وأبو حنيفة؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يشترط 
فيه الطهارة كالأذان» وهل تجب إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه فى حال الخطبة؟ قولان 
كما قلنا في طهارة الحدث. 1 

مسألةٌ: قال0": ولا بأمنّ بالكلام ما لم يخظب. 

وهذا كما قد ذكرنا أن الكلام لا يحرم ما لم يبتدئ ثم يخرج على أحد القولين. 

وقال في «الأم0”": الكلام على ثلاثة أضرب: 

ضرب يلزمه لأخيه مثل أن يراه يلسعه عقرب». أو رآه يتردى في بئرء أو يقع عليه 
هدم ونحو ذلك. فهذا لا يمتنع بالخطبة ويلزمه أن يخبره به بلا خلاف. 

وضرب يعينه في نفسه: مثل سؤال النبي كك قتلة ابن أبي الحقيق» وقول الأعرابي 
للنبي كله يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقيناء وما أشبه ذلك 
فهذا مباح غير مكروه قولاً واحداً. 


.)10/1( انظر الأم (175/1). 0) انظر الآم‎ )١( 
.)018٠0/1( انظر الأم‎ 5 


كتاب الحمعة تمس ب احج 7777777 سل77ب7 7ر1 


وضرب لا يلزمه [170١ب/‏ ”7] لأخيه ولا يعينه في نفسهء مثل أن يقول لصاحبه وهو 
يتكلم : اسكت أو اقبل على الخطبة» أو يحدثه بحادث سرور أو مصيبة» فهذا مكروه 
وليس بمحرم في أحد القولين. 
وقال أبو إسحاق: يحرم في أقوى القولين. فإذا تقرر هذا فلو كان بعيداً من الإمام 
لا يسمع خطبته فهو بالخيار بين أن ينصت وبين أن يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى في 
نفسهء ولا يكلم الآدميين نص عليه في «الأم”'2. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للمنصت السامع» وقيل: هل له قراءة القرآن؟ وجهان: 
بناء على أن المأموم البعيد من الإمام هل يسن له قراءة السورة؟ وجهان: ولا معنى 
لهذا مع ما ذكرنا من النصء وإن كان قريباً من الإمام يسمع الخطبة فالإنصات أولى من 
قراءة القرآن وذكر الله تعالى. 
فرع 
إذا قلنا: يحرم الكلام يحرم على الإمام أيضا في خطبته نص عليه في «الإملاء» و(القديم». 
ْ فرع آخر 
وقت تحريم الكلام هو من حين يأخذ في الخطبة حتى يفرغ من الخطبتين جميعاً وجلوسه 
بينهما يجري مجرى الخطبة في ذلك [57١أ/‏ "] نص عليه . وذكر بعض أصحابنا أنه لا يحرم 
في الجلسة بين الخطبتين. ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وفيه نظر. 
فرع آخر 
يستحب له أن لا يتكلم حتى يفرغ الإمام من الصلاة» فإن تكلم بين الإحرام بالصلاة 
والفراغ من الخطبة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره الكلام فيه لأنها 
حالة تكره فيها الصلاة. وهذا غلط لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي كَلةِ: كان 
ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه كالرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاهء 
فيصلي ويخالف الصلاة لأنها تقطعه عن الاشتغال بالفرض بخلاف الكلام. 
فرع آخر”) 
قال: لو عطش رجل في حال خطبته فلا بأس أن يشرب وإن لم يكن عطشان ولكنه يتلذذ 
بشربه» فإنه يكره» ولا يحرم على قوله «الجديد» هكذا أورده القاضي الطبري. وذكر أبو 
حامد رحمه الله عن «الأم» أنه قال: إذا عطش الإمام له أن يشرب على المنبر وإن كان يريد 
ذلك للتبرد والتلذذ لا للعطش فإنه يجوز ذلك [77١ب/‏ "] ولكن يستحب أن يكف وهذا 
أظهر . وقال الأوزاعي رحمه الله : إذا شرب الماء تبطل جمعته وهذا خلاف الإجماع . 
فرع 
المستحب للناس إذا خطب الإمام أن يحولوا وجوههم إليه ويسمعون الذكر 
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والمستحب للإمام أن يخطب ووجهه إلى الناس» ولا يستحب للمؤذن أن يقبل بوجهه 
إلى القوم بل يستحب له استقبال القبلة حال الأذان. قال البراء بن عازب رضي الله 
عنه: «كان رسول الله يل يخطبنا وكنا نستقبله بوجوهنا ويستقبلنا بوجهه0”'". ولو خطب 
الإمام ورفع صوته حتى سمع الحاضرون خطبته جاز استقبلهم أو لم يستقبلهم؛ لأن 
سماع الخطبة قد حصل . 
فرع آخر 

لو أسمع نفسه أو لم يسمع الحاضرين ظاهر المذهب أنه لا يعتد بها. وقال أبو 
إسحاق رحمه الله: يحتمل أن يعتد بها كما لو أسر بالقراءة فى الصلاة» ويحتمل أن لا 
يعت بها كما لو أذن: حيبت لآ يسمعه غيره. قال :أي و حافك : هذا هو الضيخيم عدذق 
لآنها بالأذان أشبه. 

مسألةٌ: قال(": فإذا فَرَعّ أقيمث الصلاةٌ فيصلي بالناس رَكعَتين. 

الفصل 

[17٠أ/‏ "] وهذا كما قال إذا فرغ من الخطبتين أقام المؤذن الصلاة» لأن الإقامة 
لاستفتاح الصلاة والمستحب أن يأتي بها عقيب الخطبتين لتكون صلاة الجمعة عقيبها 
بلا فصل» ولو أقام قبل الفراغ من الخطبة هل يحتسب؟ وجهان: 

أحدهما: لا وهو الأقيس» لأنه لا يصح الابتداء بالجمعة في تلك الحالة. 

والثاني : يحتسب كما قبل الطهارة. وقيل: إن فرغ منها بعد الفراغ من الخطبة جاز وإلا 
فلا قزذ اقرح فين الوقامة فالامام بصا بالنامن ركعتين . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تماماً غير قصر على لسان نبيكم كله" . 

والمستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الجمعة» وفي الركعة الثانية 
لاست وسور الا 1 وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره تعيين سورة من القرآن سوى 
الفاتحة حتى لا يقرأ غيرها . وهذا غلط لما روي عن عبد الله بن أبي رافع كاتب علي 
رضي الله عنه قال: كان مروان بن الحكم يستخلف أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة 
فاستخلفه مرة فصلى الجمعة فقرأ فى [/11١س/‏ "] الركعة الأولى بالجمعة» وفى الثانية: 
شورق الي تقو ' ذلننا انض فك قدت ال حم ولك اا انا جزيك امقر انك يمور تين 
قرأهما علي رضي الله عنهء فقال إن رسول الله يلع كان يقرأهما”؟؟'» فإن قيل: روى 
عر لوي لراك ودر رد ف الوم بع أسْمّ رَيْكَ الل 
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أولى؛ لأنه عمل به علي بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله عنهما ولأن فيها حثاً على 
الجمعة فكانت أولى» فإن قيل: إنما قرأهما النبي كَلِةِ لأجل من كان في زمانه من 
المنافقين قيل: لا يخلو عصر من الأعصار من المنافقين» فإن قرأ غير هاتين السورتين 
جاز لماروى سمرة؛ وروي أنه يك قرأفيهما #هَل 5 حَدِيتُ الْفلشيَةٍ 
©*الغاشية: ]١‏ و#سيّح اشر رَيْكَ الل "١469‏ [الأعلى : .2]١‏ 
فرع 

لو قرأ سورة المنافقين في الركعة الأولى قبل الفاتحة» ثم قرأ الفاتحة قال 
الشافعي”") رحمه الله: يجوز له أن يركع وهذا لا شك فيهء لأن قراءة السورة غير 
واجبة. قال: ولو قرأ معها شيئاً من الجمعة كان أحب إلي [158أ - "] وإنما ا 
أثاتقرا قتساع: السبينة لذن "عه الفاتيطة تحة محل قراءة سورة الجمعة في السنة» ولم 
يأمر باستيفائها إلى آخرها لئلا يطول على المأمومين بالجمع بين السورتين مع الفاتحة 
في ركعة واحدة. 

قال: ويقرأ فى الركعة الثانية سورة الجمعة» * الأنه :لم يقرأ :.نها 'في. الركعة 
الأول كاسحين قرانقها في الركعة الثانية للا يقوم فيصليهاء والمعنى الذي يختص 
بها من السنة على فرض الجمعة والأذكار بها والحث على فعلهاء فإن قيل: قد 
قلتم في الطائف: إذا نسي الرمّل في الثلاثة ومشى فيها يمشي في الأربعة أيضاً ولا 
ورمل» افقوتواة عنافها يقرا فى الركهة القانية بععورة 18 انك الكوترن > 
[المنافقون:١]‏ حتى لا يؤدي إلى ترك السنة فى الركعتين قلنا: الفرق أن الرمل فى 
الأرفة الأخيزة مكرو» لا" ترات ليه وريه قلا يسعحتب. قعلة فيها + .رما ها كاده 
سورة الجمعة في الركعة الثانية ليست بمكروهة وهذا...7" وليس فيه لأنهم على 
يقين من الدخول في الوقت وفي شك من أن الجمعة لا تجزي عنهم فهو كمن 
استيقن الطهر ثم شك في انتقاضه. 
فرع آخر 

لو شك قبل الدخول في 1[ب/8١١ ‏ ”] الجمعة أن الوقت قد خرج أو هو باق لا 
يبتدىء الجمعة لأنه لم يستيقن سبب الجواز ولو شك في أثناء الصلاة هل خرج وقتها 
أم لا؟ أتمها جمعة» لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الجمعة. 

فرع آخر 

لوقك قبل الصدلذة عل ترك ذرضا مق الخط :© يلومه إعاؤتيا 'وفيةروشه الغن أندالة 
يؤثر الشك بعد الفراغ منها وليس بشيء. 
)١(‏ أخرجه مسلم (878/17)» والبيهقي (01/75). 


(9) انظر الأم (1837/1). 
() جاء بهامش المخطوط بخط الناسخ: هنا سقط . 


اع ااااا3333للشممرلششمسضهطهه هبلح كتاب الجمعة 
فرع 
لو قام المسبوق لقضاء ما عليه من الركعة فخرج الوقت يتمها ظهراً نص عليه. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدهما : هذا هو الأصحء والثاني : يتمها جمعة ولا معنى لهذا عندي مع النص الظاهر . 
مسألةٌ : قال”"©: ومَنْ أَدْرَكَ مم الإمام رَكعةً بسجدتين أَنّمَهَا جمعة. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع في الركعة الثانية» وأحرم ودخل معه في الركوع فقد أدرك الركعة الثانية» فصار 
مدركا للجمعة. فإذا سلم الإمام قام وبنى [1159/ "] عليها عليها ركعة أخرىء وإن فاته 
الركوع الأخير يتبعه فيما بقي ولا يكون مدركاً للجمعة» فإذا: غيم الإنام قام وبنى اغليها 
ركعة أخرى» وإن فاته الركوع الأخير يتبعه فيما بقى ولا يكون مدركاً للجمعة. فإذا سلم 
الإمام قام وصلى الظهو ازيعاء فإن ركع ثم شك هل كان راكعاً قبل أن يرفع الإمام 
رأسه أم لاء ٠‏ لا يعتد بتلك الركعة؛ لأنه لم يتيقن إدراك الركوع فيلزمه أن يصلي الظهر 
أربعاء وبه قال ابن عمر وابن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي 
والنخعي ومالك والزهري والثوري وأحمد وإسحاق وزفر ومحمد رضي الله عنهم . 
وكال "اجو بجفعة وابو بتكن مرك ألارك حوم] تمتها :ققد "ادك اللجمعة وإذ قل ونه 
قال النخعي ذ في رواية والحكم وحماد وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: لا يكون 
مورك لالجحدة إل بإدراك الخطبة والصلاة» وبه قال عمر رضى الله عنه وهذا غلط لما 
روى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَِلةِ قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف 
إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعاً”"'. ولأنه لم يدرك ركعة من الجمعة فلا 
يصليها جمعة كالإمام إذا انفض عنه القوم قبل [179١ب/‏ ”] أن يصلي ركعة بسجدة. 
فإذا تقرر هذاء فلو أدركه راكعاً فاجع افق وورن عخةا رسيحة تع شدلك قل جد جبعة 
سجدة أو سجدتين » فإن كان هذا قبل :سدم الإمام سجد أخرى في المال وصار مدركاً 
للجمعة بإدراك ركعة نكا : وذلك أنه أتى بالسجدة ة في حكم متابعته: وقد ذكرنا فيما 
سبق فيه وجهان عن أصحابنا أنه لا يكون مدركاً للجمعة وإن كان هذا بعد سلام الإمام 
سجد سجدة أخرى» ولا يكون مدركاً للجمعة لأنه أدرك معه ركعة إلا سجلة . 
فرع 
لو أدرك معه ركعة تامة فسلم الإمام» وقام المأموم فأتى بالثانية» ثم ذكر أنه نسي 
سجدة من إحداهما ولا يعلم هل هي من الأولى أو من الثانية» اعتد من كل هذا بركعة 
وكان فرضه الظهر لأنه أدرك ركعة إلا سجدة فى أشد الحالين فيأتى بثلاث ركعات أخر. 


)١(‏ انظر الآم (175/1). (؟) تقدم تخريجه. 


لكل 


كتاب الجمعة 
فرع آخر 

لو صلى الإمام الجمعة ثلاثاً ساهياًء فأدرك رجل معه الركعة الثالثة» قال ابن الحداد: 
كان مدركاً ركعة من الظهرء لأن هذه الركعة لا يحتسب بها من الجمعة» ولو صلى ثلاث 
ركعات ساهياً» ثم قال: نسيت سجدة ولا أدري أهي من الأولى أم من الثانية؟ [117/ 
*] كان الجوات هكذا؟ لأن الستجدة المئسة يجوز آن تون تكن الرمعة الاولى» “فتكون 
الأولى تمت بالثانية وتكون الثالثة ثانية» ويكون المأموم مدركاً للجمعة. ويحتمل أن 
تكون السجدة المنسية من الركعة الثانية فتتم الثانية بالثالثة؛ لأنه تحصل له الثانية إلا 

سجدة فيكون قيامه في الثالثة وركوعه فيها لغوء وتنضم سجدة واحدة منها إلى الثانية فتتم 
الثانية بهذه السجدة» ويكون البافقي من الركعة الثالثة لغواً لا يحتسب بهء وإذا أدرك ما لا 
يحسما به كلذ يكوة له مذركا اللجمعةة » فإن كان الإمام يحيط علماً بأن السجدة ة المنسية 
من الأولى فإن الركعة الثالثة مجزية من الداخل من الجمعة؛ لأن الأولى تتم بالثانية 
وتكون الثالثة هي الثانية ويكون محتسباً بها فصار مدركاً للجمعة بإدراكها. 

فرع 

لو أدرك الثانية من الجمعة» فلما سلم الإمام قام لقضاء ء ما فاتهء فتذكر الإمام أنه نسي 
سجدة من الأولى» وإن عملت في الثانية كلاً عمل» فقام يصلي ركعة فاقتدى هذا 
المسبوق به تمت جمعته» وإن لم يقصد الاقتداء به بل أتم بنية الانفراد كما يفعل 
المسبوق لم تجز جمعتهء وهل يجزىء [70١ب/‏ 7] طهره؟ فعلى قولين لأنه طهر قبل 
فوات الجمعة» وإنما جازت جمعته في المسألة الأولى لأنه حصل مقتديأ به في ركعة هي 
محسوبة للإمام من الجمعة وهي الأخيرة» فلا يضر أن يكون في الأول منفرداً فإن قيل: 
فجوزوا أن يصلوا ركعة منفرداء ثم يصلي صلاته بصلاة الإمام فيصلي معه ركعة ويتم 
جمعته قلنا: لا يجوز هذا؛ لأنه قصد بها الانفراد فلم تصح نية الجمعة» وهاهنا نوى 
الجمعة والاقتداء فلا فرق بين أن يجعل له صحة الاقتداء في الأولى أو في الثانية» وعلى 
هذا كال ابن الاعداةة لضان الإناء فى الجعة ثلاثا اهيا وكا قد درك سعيدة من 
الأولى فاقتدى به رجل في ركعته الثانية» وظن أنها أولاه وصلى معه ركعتين جازت 
جمعته وتمت» وإن كانت الثانية غير محسوبة للإمام. 

قال القفال رحمه الله: وعلى هذا لو صلى الإمام ثلاثاً ساهياً ولم يترك سجدة فأدرك 
معه رجل الركعة الثانية وظن أنها الأولى» فإذا هي الثانية فصلى معه تلك الركعة» وركعة 
بعدها تمت جمعتهء لأن عنده أنه مصيب في الاقتداء به في الركعتين [111/ 7]. 

مسألةٌ: قال2©0: وحكّى في أَدَاءَ الحُطبة: استواء النبي كَل على الدرجة التي تلِي 
الخغراخ انما ثم سل : 


.)1757/1( انظر الأم‎ )١( 


4 كحي 26727722 22207322 7777ج77 7 اله العامة 
وهذا كما قال: أراد به حكى الشافعي في كتاب سماه أدب الخطيوو: 


والمستراح: هي الدرجة العليا من المنبر وهي التي يقعد عليها الإمام ليستريح. 
وكان منبره ثلاث درجات سوى الدرجة التي كان يقعد عليها. 

وجملته أنه يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم» ثم يصلي ركعتين تحية 
المسجدء ثم إذا زالت الشمس المستحب أن يصعد المنبر» ويستوي على الدرجة التي 
هي دون الدرجة التي تسمى المستراح» فإذا استوى عليها سلم على الناس ووجب 
عليهم الردء فإذا رد بعضهم سقط الفرض عن الباقين» ثم جلس على المستراح ورجلاه 
على الدرجة التي وقف عليهاء ؛ وهي جلسة الاستراحة» وهي غير واجبة» ولا يزال 
جالساً حتى يفرغ المؤذنون من الأذان» ثم يقوم كاقنا وبتطن. 

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: لا يسلم على رأس المنبر ويكرهء لأنه لما 
دخل سلم فلا يعيدء كالمؤذن إذا أذن ثم رجعء وهذا غلط لما روى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه قال: كان 1١١ب/‏ ”] رسول الله كَل (إذا دنا من منبره يوم الجمعة يسلم 
على من عند منبره من الجلوسء» ثم يصعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم”'"'» ثم قعدا. 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَليِ كان يسلم إذا صعد المنبر»””" ولأن 
الإمام قد استدبرهم حين صعد ثم أقبل عليهم. وقد كان أصحاب رسول الله يله ورضي 
عنهم يحول بين بعضهم وبعضهم شجرة فيسلم بعضهع على بخض ٠‏ وأما في الأذان لا 
0 ولو صعد المنارة ثم نزل سلم عليهم أيضاء وإذا أشرف على الئاس فى 

س المنارة وكان قريياً منهم وهم يسمعون سلامه استحب له أن يسلم عليهم» قي قن 
0 ؛ لأنه استقبال بعد استدبار فسن فيه السلام كما لو خرج : ثم دخل. 

وحكي عن أبي حنيفة : الفدلق امكل الشيعة بحس أولاه ثم يقوم ويصلي التحية» 
وهكذا في تحية سائر المساجدء وهذا غلط لما تقدم من الخبر ولأنه يسلم على الناس» 
ثم يجلس كذلك يصلي ثم يجلس لأن كليهما تحية. وحكي عن مالك رحمه الله أنه [أ/ 
5 - "] قال: هذه الجلسة في أول الخطبة هي واجبة لما روي أن النبي كله كان 
يجلس في الأول ليستريح من تعب صعوده.» ولهذا سميت هذه الدرجة المستراح» ولأنه 
لا فائدة في قيامه مع أذان المؤذنين. 

فرع9) 

قال: وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين» لأنه لم 
يكن لرسول الله ككِهِ إلا مؤذن واحدء فإن أذن جماعة المؤذنين والإمام على المنبر أو 
أذان بعد أذان كرهت ذلكء» ولا يفسد شيء من الصلاة؛ لأن الأذان ليس من الصلاة 


.)01/47( انظر الأم (١/لالا١). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى)‎ )١( 
.)01/41( والبيهقي‎ »)١١١9( أخرجه ابن ماجه‎ 6”7( 
.)107/1( انظر الأم‎ )( 
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وإنما هو دعاء إليهاء وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه. وروي 
عن أبو سائب بن يزيد أنه قال: كان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما: إذا جلس الإمام على المنبر أذاناً واحداً» فلما كان في أيام عثمان وكثر الناس أمر 
بالأذان الثانى» وكان يؤذن على الزوراء لأهل السوق والناس. وأنكر عطاء هذا وقال: 
ولمع جد معاوية رسن اله عن يعي الأذان: الذى: فيل جلوسن الإمام حل المصره 
فرع آخر 

قال: لا يحرم البيع 771١ب/‏ ”] يوم الجمعة قبل أذان المؤذن» ويحرم عند الأذان» 
وهو الأذان الذي يكون بعد الزوال عند جلوس الإمام على المنبر» وبهذا الآذان يجب 
السعي إلى الجامع» وأما بعد الزوال قبل هذا الأذان لا ينهى عن البيع كما ينهى عنه إذا 
كان على المنبر وأكرهه؛ لأن ذلك الوقت لم ينه فيه عن البيع» وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعطاء ومالك وأبو حنيفة» وقال الضحاك وربيعة وأحمد: يحر اليم عند 
الزوال. اوهذا غلط لقوله تعالى: #إذًا و للصَّلْوْوْ من نر لجُتمة تأترا إك ل لمر 
دروأ روأ ليم 4 [الجمعة: 94] فثبت أن الحكم يتعلق بحالة النداء. 


فرع 
قال أصحابنا: في الجمعة أربعة أوقات قبل الزوال وبعد الصلاة لا يحرم البيع ولا 
يكرهء وبعد الزوال قبل الأذان يكره البيع ولا يحرمء وعند الأذان إلى أن يفرغ من 
الصلاة يحرم البيع» وإنما يحرم ذلك أو يكره في حقى من كان من أهل الجمعة» فأما 
في حق من لم يكن من أهلها كالعبيد والنساء والمسافرين فلا يحرم ولا يكره. 
فرع آخر”" 
لو كان أحد المتبايعين من تجب عليه الجمعة والآخر ممن لا تجبء» قال الشافعى 
يمه اله اتا 115571 ©] اجنيهاء» وه لآنا من الم تعي عليه ا ان 
المعصية» وقيل: حو ع م مب عابوركره ه لمن لا تجب عليه لأنه عاونه على 
محرم والأول أظهر. 
فرع آخر 
لو تبايعا في الوقت الذي حرمنا أو كرهنا صح البيع؛ لأن المنع ليس لمعنى يرجع 
إليه نفس البيع» فهو كالبيع على بيع أخيه محرم ولكنه ينعقد»ء وهو كما لو تضيق عليه 
وقت الصلاة فاشتغل بالببع في تلك الحالة عصى وانعقدء وقال مالك وربيعة وأحمد 
وداود رحمهم الله: يفسد البيع لأن الله تعالى قال: اودرو لبي 4 [الجمعة: 4] والنهي 
يقتضي الفساد وهذا غلط لما ذكرنا. 
وحكي عن مالك أنه قال: النهي في حق الكل سواء كان عليه الجمعة أم لاء وهذا 


.)177/1( انظر الأم‎ )١( 


5 ال سه سِِ سبي كياب الجمعة 
غلطء لآن المنع منه لثلا تفوته الصلاة وهذا لا يوجد في حق من لا جمعة عليه. 
فرع آخر 

قلت: روى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن النبي وَلِلِ: «نهى عن البيع 
والشراء فى المسجد. وإن سد فيه ضالة وإن سد فيه سعراء. ونهى عن «الحلق قبل 
الصلاة بوع انميق أورده أبو داود والحِلّق: مفتوحة اللام جماعة الحلقة. 

وقال الإمام الخطابي”"': أخبرني [7٠١ب/‏ "] واحد من الصالحين أنه بقي أربعين 
سنة لا يحلق رأسه قبل صلاة الجمعة ظناً منه أنه نهى عن الحلق قبل الصلاة بسكون 
اللام حتى قلت له: هذا هو الحلق كأنه كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة» 
وأمر أن يشتغل بالصلاة» وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها كان الاجتماع والحلق 
بعد ذلك فقال: قد فرجت عني ودعا لي. 

فسألةٌ: فال( : وذو أنه كلة: كان إذا خطت اعْتَمَدَ على عَنْرَيْهِ اعتماذاً وروي على 
قوس . 

وهذا كما قال: إذا قام الخطيب ليخطب فإنه يستحب له أن يعتمد على عصى أو 
قوس أو سيف» لما روي عن الحكم بن حزن قال: «وفدت على النبي يَكَِةِ فشهدنا معه 
الجمعة» فقام متوكئاً على قوس أو عصى فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات 
مباركات». وروي أنه كان إذا خطب اعتمد على عنزته والعنزة مثل الحربة» وروي أنه 
كان في الحضر يعتمد على العنزة» وفي السفر على القوس»ء ولأن ذلك أعون له على 
القيام فإن لم يفعل ذلك أي : فإن لم يعتمد على شيء. 

قال الشافعي رحمة الله عليه [115/ ”] أحببت له أن يسكن جسلده ويديهء فإما أن 
بشع الننكى على السدرق اوايقرهما في حو ضعهما وبرسليناء لأنه في ذكر الله تعالى 
ولا يعبث بهما فتبين أن المعنى في الاعتماد وهو السكونء ثم قال”'“: ويقبل بوجهه. 
فب اللقاء تيه ١‏ وليك تسيا نا يك اقرف م وول 
الأذان» ثم قال: وأحب أن يرفع صوته وهذا يستحب حتى يسمع كل من في المسجد 
إن أمكن وإلا رفع بقدر الإمكان لما روي أن النبي كك كان إذا خطب يرفع صوته كأن 
منذر جيشء وروي عن أم حارثة بنت هشام قالت: «حفظت سورة ق من في 
رسول الله ليها فدل أنها سمعت مع بعدها؛ ولآنه إذا رفخ صوته كان أبلغ في الاستماع 
والوعظ وقال الشافعي رحمه الله: ويكون مترسلاً مبيناً معرباً من غير تمطيط ولا يعي 
لأن ذلك أحسن وأبلغ في البيان والإفهام والترسل أن يفرق بين كل فصل ولا يعقب 
أحدهما الآخر ويكون مقوماً معرباً من غير لحن» ويكون بين الكلامين دون الوحش 


.)519/5( وأحمد (5/؟١5)» وابن أبي شيبة‎ »)٠١19( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) انظر معالم السنن للخطابي (51/1). 
() انظر الأم (171//1). (5) انظر الأم (1710//1). 
1 قرم 


كذاي 1 امير ب ا ا 77 يطبي 1 


المشتغل» وفرق الروي المسترذل» فإن خير [75٠١ب/”]‏ الأمور أوسطها وهو معنى 
قوله: ولا ما يستنكر منه» وفي بعض النسخ: وما لا يستنكر منه حتى يكلمهم بكلام 
تقبله طباعهم قال النبي كَلِ: «كلموا الناس على قدر عقولهم أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله). 

وروى بعض أصحابنا بخراسان هذا عن رسول الله يِه أي: لا تقولوا ما تقصر عنه 
الأفهام فتكذبوا الله تعالى كذلك» ثم قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا العجلة فيه عن 
الأفهام ولا ترك الإفصاح بالقصد ويكون كلامه حصراًء وهذا لما روي أن النبي كلل 
كان يعجبه الجوامع من الدعاء. وقال النبي كَلِةِ: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
المتيفنا ١‏ 00 عمار بن ياسر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله يك بإقصار 
الخطب»” "'؛ وروي عن عمار رضي الله عنه أنه خطب وأوجز فقيل له :لو كنت تنفّست. 
قال: سمعت النبى يللِ يقول: «قصر الخطبة مئئَّة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة»؛ وهذا كله للرغبة في الصلاة في أول الوقت. 

مسألةٌ: قال”": وأَقَلَ ما يقعُ عليه اسم الحُطبة [110/ ]. 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أنه لا بد من الخطبتين» وعند أبي حنيفة رحمه الله تكفي 
كلمة واحدة مثل أن يقول: سبحان الله والحمد لله» ولا يحتاج إلى خطبتين وأقل ما يقع 
عليه اسم الخطبة من الخطبتين أن يحمد الله تعالى» ويصلي على النبي كَل ويوصي 
كقوف آل عالق .ويقرا سينا من القرآن فهذه أربعة أشياء هي واجبة في الأولى» وفي 
الثانية ويحمد الله تعالى» ويصلي على النبي يَْةِ ويوصي بتقوى الله تعالى» ويدعو 
للمؤمنين والنؤمنات فهذه أربعة واجبة 'في الثانية» تمكذا تقل المزني رمه الله. 

والأصل في هذا قول النبي كَلِةِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أبتر»”؟؟» وروي أن رسول. الله يلدِ «كان يدعو الحمد لله نحمذه ونستعيئه. . .2762© الخبرء 
وقال تعالى: ##وَرَمَعنًا لَك وَدَكَ 462 [الشرح: ؛] قيل في التفسير: معناه قرنت ذكرك 
بذكري حتى لا أذكر إلا ذكرت معي» ولأن المقصود من الشفظة الموعظة فلا بد من 
الإتيان بما هو مقصود فيهاء وأما الوصية كان رسول الله كل [0٠١ب/‏ ”] يقول: «ألا 
إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجرء ألا وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها 
ملك قادر»""'» وأما قراءة القرآن فلأجل أن النبي كةِ لم يخطب إلا وقرأ فيها القرآن» 


.)5857( وسعيد بن منصور‎ »)4/١ /١١( وابن أبى شيبة‎ »)587 27١5 2759٠ أخرجه أحمد(5”/‎ )١( 
20797 /9( والحاكم‎ ,)١985( أخرجه مسلم (/8594/51). وأحمد (54/ 42577 وابن خزيمة‎ )0( 


والبيهقى (57/ا0). 

00 انظر الأم (010//1). 01و سر 

)0( أخرجه مسلم (2)858/45 وأبو داود /ا9١٠)»‏ وابن ماجه :)١897 21١8917(‏ وأحمد ,)506١/١(‏ 
والبيهقي 8٠ ١(‏ ه). 


(5) أخرجه الشافعي في مسنده (/11)» وفي «الأم» (174/1). 


كنا ااا هبحب حب كياب الجمعة 


ودعا للمؤمنين نص على هذا كله في «الأم)”"' . 

قد قيل: فصول الخطبة خمسة: التحميدء والصلاة على رسول الله يليه والوصية 
بتقوى الله تعالى» وقراءة آية» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ثلاثة منها شرط في 
الخطبتين معاء وهى التحميد والصلاة على رسول الله له والوصية بتقوى الله تعالى. 
وواحد هو شرط في الثانية لا غير وهو الذعاء» وواحد يستحب في الخطبتين. فإن لم 
يكن ففي الأولىء فإن أتى به في الثانية جاز وهو قراءة آية» ولا بد منها بكل حال. 
وقد انض الشافعي رحنة الله على آله ل قرا بين ظهراتي' الخطية أو ,يكذ الفراع متها أو 
قبل الشروع في الخطبة أجزأه. وقال في «الإملاء»: فإن حمد الله وصلى على النبي َكل 
ووعظ أجزأه. وضيع حظ نفسهء ولم يشترط قراءة القرآن ولا /1٠771[‏ "] الدعاء. وقال 
في «القديم»: أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من 
قال: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجب قراءة آية في الجملة إما في الأولى أو في الثانية 
أو في أي موضع قرأ جاز. 

والثاني: يجب في الأولى بكل حال لتأكيد أمر الأول الخطبتين. 

والقالث: ليجب أضلة بل .هى مستحية» ومن أضحانا مو قال تبت القراءة فقولا 
واحداً والذي قال في «الإملاء»: هو يحمل واكتفى في ذلك بما بينه في سائر المواضع وله 
أن يقرأ فى الأولى أو الثانية قولاً واحداًء والذي قال: يقرأ فى الأولى استحباب وهذا 
أصح ويبعد أن يذكر في باب أدب الخطبة قولاًء وفي باب القراءة في الخطبة قولاً آخرء 
وهما بابان متواليان» ونصه فى أدب الخطبة على أنه يقرأ فى الأولى ونصه فى القراءة فى 
التط تعن أن لها الشياو على مومه .وسكي الذارى عن يعض اسان الدشير- 
توالا زابعا إن القران موطاقى اطي جييعا + لاوما وحن دن الأول روحت نااك 
*] في الغائية» كالتيحميد وهذا تتخريج باظل يخالف تصن الشافغي رحمه الله وقد قال 
الشافعي في «الأم)”" والذي أحب أن يقرأ بقاف في الخطبة الأولى لا يقصر عنهاء وأن 
يقرأ في الأخيرة مائة أو أكثر منهاء ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم . 

وأما الدعاء: هل يجب؟ فيه قولان كما يرى: 

أحدهما: ذكره في «الأم), والثاني: ذكره في «الإملاء». ومن أصحابنا من قال: 
يجب قولاً واحداً» والمجمل في «الإملاء» محمول على المفسر في «الأم»» وهذا 
اختيار القفال. 

وقال أبو حامد: قول واحد إنه مستحب وهو خلاف ما حكينا من النص» وقد روي 
أن رسول الله يقي كان يقرأ سورة ق في الخطبة» وروي أنه كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات». 


.)178/1( انظر الأم (178/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)178/1( انظر الأم‎ 9 


كتات الجمعة > ال 8ل 
ويستحب الدعاء فيهماء وإن كان لا يجب إلا فى الأخيرة على ما بينا. وقال بعض 
اضحابتاء لى'أتئ بالدعاء في الأولى :دوك الثائية لم يجزه: 
وأما الدعاء للسلطان أو لرجل بعينه فهو غير منقول عن السلف . قال عطاء رحمه 
الله: هذا بي عدت الى رمعله رميو الله دك واد و اخد يان الصكابة وإدجا كاتية 
الخطبة تذكيراً. فإن [117أ/ "] دعا لرجل بعينه أو على رجل بعينه قال الشافعي”"© 
رحمه الله: كرهته ولا إعادة عليه» ويستحب أن يطول الدعاء. قال تلخ «طولوا الصلاة 
واقصروا الخطبة)”"2. وأما لفظ الوصية فليس بشرط حتى لو قرأ آية فيها العظة والوصية 
جازء ويخص الخطبة الوصية والباقي تبع لها. 
فرع 
لا تجوز بالفارسية مع القدرة على العربية خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا من 
فعل رسول الله له وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأنه لا يتعين فيها لفظة مخصوصة 
فرع آخر 
لو لم يكن فيهم من يحسن العربية يخطب بالفارسية في مدة إمكان التعلم» فإن 
مضت مدة الإمكان يصلون ظهراً ولا يصلون جمعة. 
فرع 
لو قرأ في الخطبة آيات من القرآن تتضمن تحذيراً ووعظاً بدلاً من الوصية لا يجوز 
عتوهابة لأن اشراتة ترص كلا يردق يه فرعن فإله نواعتت 
فرع 
لا يجب الترتيب في ألفاظ الخطبة قولاً واحداً نص عليه في «الأم0”" والأفضل أن 
يبدأ بالحمدء ثم بالصلاة على رسول الله كَل [/11١اب/‏ ”]ء ثم بالوصية ثم بقراءة القرآن 
ومن أصحابنا من قال: يجب الترتيب؛ لأن المنقول عن الرسول يله على هذا الترتيب. 
فرع آخر 
المستحب أن يخطب بما روى ابن عباس رضى الله عنه قال: خطب رسول الله عل 
يؤياًفقال + «التحمد" لاحلاه وستعييه وتسديذيه ومتشصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد إن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص 
ألله«ووسوله ققك غوى حفر بق ف لق أمن »2 نوطب زيما ,تفال تفن حسطنه: :آلا إن 
الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك 


)١(‏ انظر الأم .)18٠/1(‏ (؟) تقدم تخريجه. 
(9) انظر الأم (119/1). (54) تقدم تخريجه. 


ا سه يبيب #تابٍ الجمعة 
قادرء ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النارء 
فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم عردو علي اعوالكم تمن يي 
ملق له 01ة كديرا بره وار رطم معلا ل ني وروى جابر رضي الله عنه أن 
النبي يله [1174/ “7] خطب يوم الجمعة «فحمد الله وأثنى عليه ثم قال على إثر ذلك 
وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش» ثم قال: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»» وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم يقول: «إن أفضل 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة من 
ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي)”" . 


وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان لرسول كَكةِ خطبتان يجلس بينهما ويقرأ 
القرآن ويذكر الناس”". وروي عن صفوان بن يعلى قال: سمعت رسول الله يكل «يقرأ 
على المنبر «وََادَوَا يتملك * [الزخرف:77] فإن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى قال الشافعى”*؟؟ رحمه الله: أنكر النبى يكل على من قال ذلك فيكره له 
ذلك حتن يقرأ اسم الله تعالى لم يفره بده استم وسوله قلا يذكره إلا متقرداً فقد قال 
رجل عند رسول الله كل : ما شاء الله وشئت فقال له النبى كَللةِ: [118ب/ ”] «أمثلان 
قل ما شاء اللهء ثم شعت» فنهاء عن العطف في المشيئة بالواو ونقله إلى حرف ثم لبدله 
بذلك على أن المشيئة من جهته» إنما تكون بمشيئة الله تعالى» وإن المخلوق إنما يشاء 
شيئاً؛ لأن الله تعالى يشاء إن شاء مخلوقه ذلك الشيء ودل هذا من كلام الشافعي رحمة 
الله عليه على أن مذهبه مذهب أهل الحق. 

ثم قال الشافعي رحمه الله : ومعقول أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى 
بعض وهذا أوجزه أي : هذا الذي ذكرته من أقل الخطبة هو أوجزه فلا يجوز أن يقتصر 
على ما قاله أبو حنيفة. فإن ذلك لا يسمى خطبة ولا يسمى المتكلم به خطيباً ٠‏ واحتج 
أبو حنيفة رحمه الله بما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله علمنى عملاً أدخل به الجنة 
فقال: «إن قصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» فسمي ذلك خطبة قلنا: هذا السؤال لا 
يكون خطبة بالإجماع؛ ثم لعله سماه خطبة مجازاً وكلامنا في الحقيقة» وفي الحقيقة قوله: 
لا إله إلا الله أو سبحان الله لا تكون خطبة. وروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما 
[1174/ "] اللهء وعن مالك رحمه الله روايتان: إحداهما : أن من هَلَّلَ أو سبح أعاد ما لم 
يصل والثانية: أن لا يجزي إلا ما تسميه العرب خطبة وعن أحمد رحمه الله نحو مذهبنا . 


فرع آخر 
إذا خطب الأولل جلسن ويكون جلوسه بقدر قراءة ل هو هو أَلنَّدُ اد 4 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (017948). 


(9) أخرجه أبو داود »23١946 .2٠١945(‏ والبيهقى فى «الكبرى) (؟/الاه) . 
:)2 انظر الأم (179/1). 


كتاب الجمعة 111111106101010 170 ا ال 110101 1 1 
[الإخلاص: ]١‏ ثم إذا فرغ من الخطبة الثانية أخذ في النزول» وأخذ المؤذن في الإقامة 
حتى يكون فراغه من النزول مع فراغه من الإمَامّة. 

ماله 310 وإنْ حُصِرَ الإمامُ لَقَنّ. 

وهذا كما قال. هكذا قال هاهناء وقال في موضع آخر: لاحلقن ولسيثت: السشالة 
على قولين» وإنما هي على اختلاف الحالين: فإن كان يرجى أن يستدرك هو فلا يلقن 
وإن كان لا يرجى ذلك وانفلق عليه يلقن» وهذا إذا سكت طالباً للتلقين» فإن مضى إلى 
فصل آخر وترك ذلك يترك وذاكء وإنما يمكن الفتح عليه في فصول معروفة فأما إذا كان 
سنة في الحال لا يمكن الفتح عليه. ا 

مسألةٌ: قال" : وإِنْ قرأ سجدةً فتزل فسجَدٌَ لم يكن به بأسنٌ. 

وهذا كما قال» إذا قرأ على المنبر وهو يخطب للجمعة آية السجدةء فإن [9١١اب/‏ 
لأنه ليس بواجب عندناء وإن نزل وسجد على الأرض. قال في «الأم”": رجوت أن 
لا يكون به بأس لأنه ليس يقطع للخطبة كما ليس يقطع للصلاة» فإذا فرغ صعد وبنى» 
فإن استأنف الكلام فحسن, وهذا إذا لم يتطاول الفصل بين النزول والصعود إلى 
موضعهء فإن تطاول فهل يبني أم يستأنف؟ قولان: قال في «القديم»: يبني» وقال في 
«الجديد»): يستأنئف. 

وقال القفال: هذا إذا كان المنبر درجتين مثل منبر رسول الله كد فلا يحتاج في 
نزوله إلى عمل كثيرء فأما إذا كان نزوله أكثر من ذلك انقطع به خطبته ويلزمه استئنافهاء 
والمسألة مشهورة بالقولين» وعندي أنه لا اعتبار بالدرجتين وزيادة بل الاعتبار بالقرب 
والبعد على العرف والعادة. ويمكن النزول عن خمس درجات بسرعة والصعود إليها 
بسرعة بحيث لا يكون فصلاً طويلاً . 

وقال في موضع من «الأم”*': لا ينزل ولا يسجد فإن نزل فسجد رجوت أن لا 
يكون به بأس وهذا يدل على [10١أ/"]‏ أن تركه أفضل وهذا لأن الخطبة فرض 
والسجود سنة» والأصل فيه ما روي أن النبي كَكلْهِ: قرأ فى خطبته الآية التي في سورة 
صّ» وقال: «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرفتم ل فنزل وسجدء ثم 
قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجدء ومثله عن عمر بن 

مسألةٌ: قال©2: وإِنْ سَلَّمَ رجُلٌ والإمامُ يخظبٌ كَرِهْتهُ. 


.)178/1( انظر الأم (178/1). (0) انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الأم (198/1). (5) انظر الأم (178/1). 

(5) أخرجه أبو داود »)١5٠١(‏ وابن ماجه(948١)»‏ وابن خزيمة ».)١555(‏ وابن حبان (589)» 
والحاكم .)584/١(‏ 

(5) انظر الأم (178/1). 


ا ا يي 7 بت 7222 2 2 .د 222<لملللالالالال77777 1 كتاب الحمعة 


الفصل 

وهذا كما قال إذا و ل ا ا له ذلك» 
وقال في «الأم»: لا بأس أن يسلم ويرد عليهء والإمام يخطب يوم الجمعة فحصل من 
هذا أن الأولى أن لا يسلم. وهل يكره؟ قولان: فإن عالت تمن » قال: هاهنا يرد 
عليه بعضهم أي: يجيب عن سلامة بعضهم وعلل فقال: لآن الرد فض يعس في 
غير هذا الموضع لأن المسلم في هذا الموضع رفم السلام في غير موضعهء وترك 
الأدب فيه فلا يستحوذ الردى ألا ترى أنه روي أن رجلاً مرّ على رسول الله يله وهو 
[40١ب/”]‏ يقضي حاجته فسلم عليه فقام النبي وَلنَةِ وضرب يده على الجدار وتيممء 
ثم ناداه ورد عليه السلام وقال له: (إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ» 
قإنك :إن سلمق علخ ل أرة علبفه ولوللا أتى كيت أن :تقول: مبلية علق زسوك: الله 
فلم يرد علي ما رددت عليك)27 . 1 

ثم قال الشافعي رحمه الله: ويسع تشميت العاطس؛ لأنه سنة» يعني لا أكره تشميت 
العاطس في هذه الحالة ما أكره من رد السلام؛ لأن العطاس لم يكن إلا العاطس فكان 
معذوراً فيه. بخلاف المسلم فإن السلام إليه هذا مذهب الشافعي في الجديد» وهو أن 
الصمت في حال الخطبة سنة ويجوز فيها رد السلام وتشميت العاطس. 

وقال في «القديم»: لا يشمت العاطس ولا يرد السلام إلا بالإشارة» وهذا لأن 
الصمت فرض» وفيه قول مخرج . ذكره أبو إسحاق رحمه الله أنه يشمت العاطس ولا 
يرد السلام» فحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها : لا يشمت ولا يرد السلام» والثاني: يشمت ويرد السلام» والثالث: يشمت 
"ليرد واشعان المركن أله يشمت ويرة» .وقال: لآن الرى فرضن: والصضهت 
ةا والقرض آولى وهذا غين لازم + لأنه على القول' الذي يفول» الصنت قريفة أجات 
بهذا الجواب» ثم استدل المزني رحمه الله على أن الصمت سنة بكلام الخطيب في 
الخطبة فقال: وهو يقول. يعني به الشافعي أن النبي يك كَلَم قتلة ابن أبي الحقيق وكلم 
سليكاً الغطفاني» أما خبر سليك فقد ذكرناه. 

وأما حديث ابن أبي الحقيق فهو ما روي أنه «كان يهودي بخيبر يكنى أبا رافع كان 
يؤذي رسول الله يك ويغري المشركين على قتاله فاستأذن عبد الله بن عتيك 
رسول الله كَل في قتله فأذن لهء» فخرج في جماعة إلى أن احتال في دخول حصنه فقتله 
فيه» ثم رجع أصحابه إلى رسول الله يكل ومعهم السيف الذي قتل به أبو رافع والنبي كه 
يخطب يوم الجمعة فدخلوا فدعاهم وكلمهم» وهذا أيضاً ليس بلازم» لأن الخطيب إذا 
تكلم وهو يخطب فقد ترك الخطبة» ولا يكون [41١ب/‏ "] في حال كلامه خطيبا وغيره 
إذا تكلم وهو يخطب فقد ترك ما أمر به من الاستماع للخطبة والإنصات لها فلم يجزء 


. )71( وابن الجارود في المنتقى‎ »)55 /١( وفي الأم‎ 24)١7( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


كنات الشيعة تب بحب ب 2 71 را تت 1 
وهذا ذكره القفال وبعض أصحابنا . 

وقد ذكرت فيما مضى نصاً عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يحرم الكلام على 
الخطيب أيضاً على هذا القول. والجواب عن هذا أن هذا الكلام هو من جملة ما 
يعنيه» ولا يجوز ذلك عندناء وأما رد السلام فليس من ذلكء» لأن المسلم أساء الأدب 
بالسلام في غير موضع السلام فلا يجاب. 

وقال بعض أصحابنا عاب الترلاة سان على ان الخطبة في معنى الصلاة أم 
لا؟ وفيه قولان: وعلى هذا هل تة تفتقر إلى الطهارة هل يجب فيها التتابع» وهل يبني 
الغير على خطبة الغير؟. 

فرع 

أقل ما يتأدى به سنة السلام أن يقول: السلام عليك؛ ولو قال: «سلام عليك ١‏ يخير 
ألف ولام مع التنوين يجوزء والأولى أن يقول: االنتاؤم ليك حت يقول : سلاماً عليه 
وعلى من يليه» وأقل الجواز أن يقول: وعليك السلام ولو ترك درك الواو قل كو هيا 
لأن المنقول في الشرع الكلمة مع واو العطف وكمال السلام هو [55١أ/‏ ”] أن يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ويقول: المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

فرع آخر 

إذا نادى رجل من خلف حائطء وقال: السلام عليك يا فلان» أو كتب كتاباً وكتب 
فيه السلام على فلان» أو أرسل رسولا وقال: سلم على فلان فبلغه»: فإنه يجب عليه 
الجواب؛ لأن تحية الغاتب بالمبادأة والكتابة والرسالة فعليه أن يجيب تحيته مثلها أو 


001 


بخير منها كما قال تعالى: 8أوَإدًا ْمُ بسَحِيَّةَ فَحَيوأ بِأَحْسَنّ هنبا 4 [النساء: 87]. 
فرع 
إذا سلم على أصم لا يسمع شيئا يجب عليه أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته» ويشير باليد 
سلم عليه أصم وأراد الرد عليه تلفظ باللسان ويشير بالجواب حتى يحصل له الإفهام . 
فرع آخر 
لو سلم على أخرس فأشار باليد سقط عنه الفرض؛ لأنه يقوم مقام العبارة» وهكذا 
لو سلم عليه الأخرس بالإشارة يستحق الجواب لما بيناه. 
فرع آخر ٠‏ 
لو سلم على جماعة وفيهم صبي فلم يرد إلا الصبي لا يسقط عنهم الفرض؛ لأن 
الصبي ليس من أهل الفرض [47١ب/”7].‏ 
فرع آخر 
أنه إذا سلم الصبي هل يستحق رد الجواب؟ وجهان: مبنيان على أن سلامه يصح أم 
لا؟ 


و اسح حححببيم كتاب الجمعة 
فرع آخر 
لو لقي جماعة فأراد أن يخص بعضهم بالسلام يكره» لأن فيه إيحاش الباقين وربما 
تكون سما للغداوة: 
فرع 
إذا سلم على رجل جماعة فقال: وعليكم السلام وقصد الرد عليهم سقط الفرض في 
حق الكل» كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة. 
فرع آخر 
ا ل ل 0 «أفشوا 
السلام با وروي أن أصحاب رسول | لله علد : «كانوا إذا كانوا في طريق 
تستقبلهم شجرة فاجتازوا عليها سلم بعضهم على بعض»). 
فرع 
لو أن رجلين تلاقيا فخاطب كل واحد منهما بالسلام دفعة واحدة» أو على الكرتيت 
فرع آخر 
إذا لقي رجلاً فقال له ابتداءً: وعليكم السلام لم يكن به مسلماً حتى يستحق 
الجواب؛ لأن هذه الصنيعة هي مشروعة للجواب فلا تصح للابتداء . 
فرع آخر 
النساء بعضهن [57١أ/‏ ”] مع بعض في السلام كالرجال مع الرجال» فإن سلم على 
انرأ ةقان كانت زذويجة اد ميم ما لداتكليها التدز امن وزن كانت عسي نان كان قيانة 
تخشى الفتنة فلا يجوز لها رد الجواب» ويكون الرجل مفرطاً بالسلام عليهاء وهكذا المرأة 
يلزمه الجواب» وإن كانت شابة تميل إليها النفس يكره أن يجيب لأنها مفرطة بالسلام. 
فرع آخر 
إذا دخل الرجل دار نفسه يستحب له أن يسلم على أهلهء. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا دخل بيته فسلم على أهله كثر خير بيته». 
فرع 
إذا وخ :مييتجدا أو نينا ليس فيه اعد بستحت 31 يقول: 3 0 ع عباد الله 
الصالحين» لقوله تعالى: ©#هَِدًا دَحَلسّم بويا شَلْمُوا علخ أَنفيكُم #4 [النور: 
200 أخرجه مسلم (97/ 14 2)0 وأحمد /١(‏ 536 خضرت 6 /الا م وابن ٠‏ ماجه فون عر والحاكم 
(/ لاط والبيهقي (11 الم 


كتاب الجمعة مب لب 777 222-77-2 ا ليُُملطؤتتئبربربي2 2 ضؤ©ت265ت 1 50101 
فرع آخر 
جرت عادة بعض الناس بالسلام عند القيام ومفارقة القومء وذاك دعاء فيستحب 
الجواب ولا يجب؛ لأن التحية تكون عند اللقاء لا عند المفارقة. 
فرع 
لو سلم على رجل لا يعرفه فبان ذميا يستحب أن يسترد سلامه [47١ب/‏ ”] فيقول 
له: أردد علي سلامي والفرض أن يوحشه ويظهر أنه ليست بيئهما إخوة ولا إلفة» وقد 
روي عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه سلم على رجل فقيل له: إنه يهودي فتبعه وقال: 
«رُدَّ على سلامى» . 
فرع 
إذا أراد تحية ذمي يجب أن يكون بغير السلامء فيقول: هداك الله أو أطال الله 
بقاك» أو أنعم الله صباحك ونحو ذلك. 
فرع آخر 
إذا سلم عليه ذمي لا يزيد في الجواب على قوله وعليك. 
فرع 
زيارة القادم سنةء وقد انتشر ذلك فيما بين الناس وتواتر به النقل» ويستحب أن 
يعانق القادم» لما روي أن جعفر بن أبي طالب لما رجع من الحبشة «قام إليه 
رسول الله كلد يعانقه» . 
فرع آخر 
المصافحة سنةء لما روي أن النبى يَكِِ قال: «المصافحة تزيد فى المودة» وقال مَل 
لأبى ذر: «أما علمت أن المسلمين إذا تصافحا تحاتت ذنوبهما». 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يكره لمن دخل على قوم أن لا يطمع في قيامهم لما روي أن 
النبي يِه قال: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»"""2. إلا أنه 
يستحب للقوم [15:1أ/"] أن يكرموه لما روي أن سعد بن معاذ لما أقبل قال 
رسول الله كَكِةٍ لقومه من أوس: «قوموا لسيدكم»"”". وقال يكلْةِ: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه»”'"'» وبسط رسول الله يَكِةِ رداءه لدحية الكلبى إكراماً له. 


.)3”51/1١١ أخرجه أبو داود (5779)» والخطيب فى تاريخه (؟/ /ا1.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار» (78/9)» وانظر اتحاف السادة المتقين (9/ .)١57‏ 

(5) أخخرجه ابن ماجه (71/11)» والطبراني في الكبير (؟/ :)"9/١‏ والصغير (؟/7١)»‏ والحاكم (4/ 
)© والبيهقي .)١5185(‏ 


ا ب يي بيج قاف ]لع 
فرع آخر 
إذا 'أزاة تقبيل بد عيرم ار يه و ري أ كر م روي 
أن أعرابيا قعد عند رسول الله يَكِنْهِ فاستحسن كلامه فقال له: ائذن لي حتى أقبل وجهك 
فأذن له ثم قال: ائذن لي حتى أسجد لك فلم يأذن له؛ وإن كان يعظمه لأجل غناه أو 
لسلطنته لم يجز لقوله كَلِ: «من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه)""" . 
فرع 
الدخول على الأغنياء والسلاطين لا يستحب لقوله كلِةِ: «لا تدخلوا على هؤلاء 
الموتى فتمرض قلوبكم» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «الأغنياء)”" . 
فرع آخر 
التحية بالطليقة وانحناء الظهر وتقبيل اليد لا أصل له في الشرعء إلا أنه لا يمنع لما 
روي أن عمر رضي الله عنه لما دخل الشام كان أهل الذمة [57١ب/‏ "] يحيون الله 
ويخدمونه بين يديه بتقبيل اليد وانحناء الظهرء يقال: إن هذا شيء جرت به عادتهم في 
التعظيم فإذا عظموا به المسلمين لا يمنعهم 
فرع 
التحية عند الخروج من الحمام: يقال للذي خرج من الحمام: طاب حمامك لا 
أصل له لكنه روي أن علياً رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام: طهرت فلا 
نجست فسكت الرجل» وكان مع علي رضي الله عنه إنسان يهودي فقال للرجل: هلا 
أجبت أمير المؤمنين؟ فقلت: سعدت فلا شقيت» فقال علي رضي الله عنه: الحكمة 
ضالة المؤمن خذوها ولو من أفواه المشركين. 
فرع آخر 
الاستماع إلى مدح المادحين بالشعر وغير الشعر لا يستحبء لما روي أن النبي كَل 
قال: «إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب)”" 
فرع آخر 
إذا قرأ الإمام على المتبر إن للَهَ وبََبِكَتَهُ يَصَلْونَ عل آلب يكلم أل َامَنوا سوا 
عَكوَ [الأحراب: 655] الآبة فهلن يفئلى_الناسن»غلئ: النى كله فيه# قال أصحاينا + إنه لا 
نص فيه للشافعي. ويجب أن يكون بمدلة تشميت الفاظس . 


)١‏ انظر: تذكرة الموضوعات »)١15(‏ والدرر المنتثرة »)١51/(‏ وكشف الخفا (؟75/7”). والأسرار 
المرفوعة (7179) . 

(5) انظر تذكرة الموضوعات .)١95(‏ 

[فرة أخرجه مسلم (2)050601/79, وأحمد(0/5), والخطيب في تاريخه »)0٠١7/١١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ لالاا) وابن أبي شيبة (8/9) 


كتاب الجنعة سب ب فق 
فرع آخر 

الصلاة على غير رسول الله َل [ه:١أ/‏ 7] كان جائزاً لرسول الله ككِنةِ؛ لأنه قال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى»"'". فأما لغيره فيجوز أن يصلي على غير الرسول تبعاً 
ولا يجوز مقصوداً؛ لأن الله تعالى خص الرسول كل بالصلاة عليه فلا يشاركه في هذه 
الفضيلة غيره. 

مسألةٌ: قال": والجمعةٌ خَلْفَ كلّ إمام صلاها من أمير ومأمُورٍ. 

الفصل 

وهذا كما قال صلاة الجمعة لا تفتقر إلى الإمام ولا إلى إذنه» وبه قال مالك وأحمد 
وت لب 

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذن السلطانء أو من يقوم مقامهء ولا يجوز لآحاد 
الرعية إقامتهاء إلا أن يتعذر استئذانه فيجوز لصاحب الشرطة والقاضي أن يصليها من 
غير إذنه. وعذ]: لظ النااروي آن.علي بن أبي طالب رضن الاعته «صلئ بالناس 
الجمعة وعثمان رضي الله عنه محصورء ولم ينكر أحدء ولأنها صلاة مفروضة فلا تفتقر 
إقامتها إلى إذن السلطان كسائر الصلوات» فإذا تقرر هذاء أراد الشافعي بالأمير الإمام 
وبالمأمور خليفة الإمام وبالمتغلب الخارجي وبغير أمير القاضي» وتجوز الجمعة خلف 
كل من هو من أهل [55١ب/‏ "] الفرض وتصح خلف العبد أيضاًء وقال مالك في 
رواية ابن القاسم : لا يجوز أن يكون العبد إماماً فيها لعدم كمالهء وهي إحدى الروايتين 
عن أحمد رحمه الله وهذا غلط؛ لأنه ذكر يؤدي فرض الجمعة فجاز أن يكون ناما فيها 
كالحر وتجوز خلف المسافر أيضاً. 

وحكى عن أحمد رحمه الله أنه قال: لا تجوز لأنها لا تجب عليه» وهذا غلط؛ لما 
ذكرنا وقد ذكرنا جوازها خلف الصبي قولين: قال في «الأم»: لا يجوزء وقال في 
«الإملاء» : يجو 

وهل تجوز خلف المتنفل؟ قد ذكرنا قولين: بناء على جوازها خلف الصبى. وقال 
القفالاه انع السا فس رده ال قر لساك امكو تيجو د لقان ولو متاك 
الإعام كوم الجلعة علدة الطي في كندة اللخوف إنماء» ف سكي الخرب روفي 
الجمعة باق لا تلزمه الجمعة. فإن بقي أربعون ممن لم يصل الظهر أمر بعضهم بأن 
يخطب ويصلي بهم». فإن خطب هو وصلى الجمعة جاز» وهو متنفل في هذه الحالة. 

وهل يجوز خلف الجنب إذا لم يعلم؟ قد ذكرنا قولين: قال أصحابنا: هما مبنيان 
على [57٠أ/‏ ”] الصبى فإن قلنا: خلف الصبى يجوز بعلة أنه يجوز أن يكون إماماً فى 
غيرفت التحالة: موه نهنا ب وك نا ل يجو حلت الفوين نهدلا يفط «الفرضين 
عن نفسه لا يجوز هاهنا. وقال أبو حامد رحمه الله: هذا ترتيب مليح» ولكن مذهب 
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للش سبح كتابٍ الجمعة 
الشافعي غير هذاء لأنه قال في «الأم"2: ولا يكون الصبي إماماً فيهاء ولو كان جنباً 
أو محدثاً فإنه يصح فلا معنى لما ذكر أصحابناء وأما المرأة فلا يجوز إمامتها للرجال 
أصلاً ولا تنعقد الجمعة بالنساء المنفردات لحال. 

مسألة: قالَ: ولا يُجمعُ في مصر وإِنْ عَظمَ أهلهُ. 

الفصل 

وهذا كما قال. لا يجوز أن يصلى الجمعة فى بلد واحدء وبه قال مالك. وهو ظاهر 
قوله ام معقيلة لين له دن عدريه في ادال وقال ادق فوسف إذ ان الليلك عائنان 
جاز أن يقام في كل واحد منهما جمعة؛ وبه قال أبو الطيب بن سلمة: وجاز في بغداد 
في موضعينء لأن نهر دجلة حائل بينهماء وقال محمد: القياس أنه لا يجوز أكثر من 
جمعة واحدة» ولكنا نجوزها في اثنين استحساناً [47١ب/"]‏ ولا فرق في هذا بين 
الجانب والجانبين. وروي عنه أنه يجوز في ثلاثة» وقال أحمد: إذا كثر أهله كبغداد 
والباضرة جنا أنايقاء فيه جتان وأكدرء وإن لم يكن بهم تحاجة لأ يجوز انااتقام إلا 
جمعة واحدة. وقال داود: يجوز أن يصلوا الجمعة في مساجدهم كما يصلون سائر 
الصلوات. وهذا غلط؛ لأن النبي يَكِةِ ما جمع إلا في مسجد واحد. وكذلك الخلفاء من 
بعدهء ولو جاز ذلك لم يعطلوا المساجد وكانت إقامتها في موضعين أولى من إقامتها في 
موضع واحد. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا تقام الجمعة إلا في 
المسجد الأكبر الذي صلى فيه الإمام» وقال الشافعي رحمة الله عليه: «لو جاز في 
مسجدين لجاز في مساجد العشائر» يعني: القبائل ولأن الجمعة سميت بهذا الاسم 
لاجتماع الناس بها فيجب أن لا يفترقواء واحتج أبو يوسف بأن دجلة تقطع بينهما فصار 
كالبلدين» واحتج محمد بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يخرج يصلي العيد في 
الجبان ويستخلف أبا مسعود [1417أ/ "] البدري فصلى بضعفة الناس وعنده حكم الجبان 
حكم البلدء والجمعة والعيد. واحتج داود بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
أبي هريرة رضي الله عنه بالبحرين «أن جمعوا حيث ما كنتم». 

قلنا: أما ما قال أبو يوسف: لا يصح لأنه لو كان كما قاله لوجب إذا عبر المسافر 
من أحد الجانبين إلا الآخر يجوز له القصرء وأجمعنا أنه لا يقصر حتى يفارق البنيان 
من الجانبين وهم لا يسلمون هذا ويقولون: إذا عبر يجوز له القصر حين يحصل في 
الماء. فيقول: الظهر من مصلحة العمارتين فلا يكون حائلاً ولا يجعل كالبلدين» وأما 
ما قال محمد: عندنا يجوز العيد في كل موضع وللمنفرد أيضا فلا حجة فيه. 

وأما خبر عمر رضي الله عنه قلنا: أراد في أي بلد كنتمء واحتج أحمد بالمشقة 
قلنا: العادة جارية أنه لا يشق على أهل البلد الاجتماع في جامع البلد. وإن وجب 
ذلك فهو مشقة محتملة يسيرة لا اعتبار بهاء فإن قيل: أليس دخل الشافعي بغداد وكانوا 
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كتاب الجمعة ‏ نبب ااا فك 


00 جوامع المنصورء وجامع المدينة» وجامع [51١ب/‏ "] الرصافة؟ ولم 
ينكر ذلكء» قلنا: إنما ترك الإنكار؛ لأنها مسألة اجتهاد وليس لبعض المجتهدين أن 
ينكر على البعض منهم واعتقاده في بغداد أنها لا تجوز إلا في موضع واحد أيضاً. 

وقال أبو الطيب بن سلمة: إنما منع الشافعي في غير بغداد حيث تكون البلد ذا جانب 
واحد وبغداد ذو جانبين وهذا لا يصح, لأن هذا القائل لا يجوز في بغداد إلا في موضعين 
وقد رأى الشافعي ثلاثاً في ثلاثة جوامع ولم ينكر. وقال أبو إسحاق وابن سريج: إنما لم 
كر لأنه كان بلداً كبيراً لا يمكن اجتماع الجمع في موضع واحد إلا بمشقة عظيمة. 

ولو أن مدينة اتصلت عمارتها فرسخين أو ثلاثة يلزمهم أن يجمعوا في موضع واحد 
لهذا وهذا أقرب وبه أقول. ولكنه عين قول أحمد رحمه الله» وليس بمذهب الشافعي 
رحمه الله لما ذكرنا. وقال أبو جعفر الترمذي من أصحابنا: إنما لم ينكر لأنها مدن 
اتصلت عمارتها لأن المنصور بنى المدينة منفردة على الكرخ وهذا بنى كل جانب 
منفرداً» فكل ناحية منها هي بمنزلة المدينة المنفردة» ثم اتصلت [58١أ/‏ “] عمارتها 
فبقيت على حكمهاء ألا ترى أنه لو اتصلت عمارة بغداد بواسط مثلاً لا يجعل في حكم 
البلد الواحد كذلك هاهناء وفي هذا نظر أيضاً. 

وقال الداركيى: سئل أبو إسحاق فقيل له: إن أهل مرو يصلون الجمعة في موضعين» 
وتمكتين أن تجيعوا في .موضم واه فقال امل مرو فى ذلك قضة :وذلك آن. يا 
مسلم دخل مرو وأخذ دوراً وبناها الجامع» فتورع الزهاد وأصحاب الحديث عن الصلاة 
فيه وصلوا في غيره» وصلى أصحاب الرأي في جامع أبي مسلم فحصلوا حزبين. فإذا 
تقرر هذا فكل بلد لا يجوز أن يصلوا الجمعة فيه» في موضعين إذا صلوها في موضعين 
لا يخلو من ثلاثة أقسام : : / 

أحدها : أن لا يكون في واحدة منهما إمام ولا صاحيه. 

والثاني: أن يكون في إحداهما إمام وفي الأخرى صاحبه. 

والثالثك: أن يكون في أحدهما إمام أو صاحبة وليس في الأخرى واحد منهما. ففي 
اللا ا الاي ا بو ل الا ل ا 
وعلى الآخرين أن يعيدوا الظهر أربع ركعات [48١ب/‏ ”] واعتبار السبق بالإحرام فإن 
الجمعة تنعقد بالإحرام» فإذا انعقدت لم يصح عقد غيرها وهذا هو المذهب» ومن أصحابنا 
من قال فيه قول آخر: إنه يعتبر بالفراغ» لأنه لا يحكم بصحتها إلا بالفراغ منها . وهذا غلط؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يحكم بصحة انعقاد الجمعتين ثم ببطلان إحداهما وهذا لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يعتبر بالشروع في الخطبة لأن حكمها حكم الصلاة 
لأنها لا تصح إلا بعد دخول وقت الصلاة وهذا ليس بشيء؛ لأن الخطبة شرط في 
الجمعة لا نفسها فلا اعتبار بالسبق فيهاء فإن علمت السابقة ثم أشكلت أو علم أن 
إحداهما سبقت الأخرىء فإن في هذه الأقسام الأربعة يجب على الكل إعادة الصلاة. 
وقال المزني: لا تلزم الإعادة في القسمين الأولين من هذه الأقسام الأربعة لأنهما أديتا 


للبت ل ب تان : اللجضعة 


في الظاهر فلا يحكم ببطلانهما بالشك. وهذا غلط؛ لأن كل واحدة منهما مشكوك في 
صحة الإحرام بها؛ فإنها إن كانت هي السابقة صح الإحرام بها وإلا فلاء والصلاة لا 
تصح إذا دخل فيها بالشكء. كما [5:9١أ/"]‏ لو شك في ركن الطهارة» ودخل في 
الصلاة. فإذا تقرر هذاء فكيف يعيد إن علم أنهما وقعتا معأ في حالة واحدة؟ يجب 
إعادة الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحدة من الطائفتين وليست إحداهما بالبطلان أولى 
من الأخرى فبطلتء. كما لو تزوج بأختين معأ بطل نكاحهما وإن سبقت إحداهما 
الأخرى ولم تتعين أو تعينت» ثم أشكلت فهل تجب إعادة الجمعة أم الظهر؟ قولان: 

أحدهما: الظهر لأن الجمعة قد أقيمت في هذا اليوم بيقين فلا تقام ثانياً . 

والثاني : الجمعة لأنه لم يعتد بما فعلوا فكان وجوده وعدمه سواء. 

وقال بعض أصحابنا بالعراق: لا خلاف بين أصحابنا أنه لا يجب إعادة الجمعة» 
ولكن هل يجوز أن يصلوا الجمعة؟ . 

قال في «الأم"'2: يجوز وقال الربيع: فيه قول آخر إنه لا يجوز وبنحو هذا ذكر 
القفال قال: ونظير القولين نظير الوليين إذا أنكحا وعلم أن أحدهما سابق ولم يتعين» 
ففيه قولان: أحدهما: أن النكاح باطل فعلى هذا تجوز الجمعة هاهنا. والثاني: هو 
موقوف فعلى هذا يلزم إعادة الظهر هاهنا. 

قال [49١ب/‏ ”] القفال رحمه الله: وهذا إذا لم تعرف السابقة. قال القفال: فإذا 
عرفت السابقة ثم خفيت فلا تجوز جمعة أخرى قولاً واحداًء كما قلنا في نكاح الوليين 
في هذه الصورة هما باطلان قولاً واحداًء فإن قيل: إذا تعينت ثم أشكلت ينبغي أن 
يوقف كما قلتم في الوليين إذا أنكحاء وفي الميراث في الغرقى قلنا في الجمعة: إذا 
وقفنا فقد فات وقتها بخلاف الميراث والنكاح فإن وقتهما لا يؤدي إلى فوات وقتهما 
فجاز أن يوقفاء وإن لم يعلم هل وقعتا في حالة واحدة أو سبقت إحداهما الأخرى 
فيعبدوق الجمعة عاهنا قرلا وجرا لآنا' كيرا ريقللانيها لجرا 3 أن :تكون :وقجنا: فى 
حالة واحدة» فكأنهم لم يصلوا أصلاً هكذا ذكره القاضي الطبري والقفال رحمهما الله. 

وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله: هذا نظير ما لو عرف العين ثم أشكل فيه قولان: 
وما تقدم أصح. 

وأما القسم الثالث من أقسام الأصل: إذا كان في إحداهما إمام دون الأخرى 
اختلف قول الشافعي رحمه الله فيه قال في «الأم»: السابقة أولى بكل حال وإن كان 
الإمام /11٠5١[‏ "1 الذي صلى بهم إماماً حقيقة أو متغلباً أو عزله الإمام فامتنع من العزل 
وهذا أصح؛ لأن السابقة انعقدت صحيحة فلا تفسد بعقد الثانية. وقال في كتاب 
العيدين”"': لو صلى غير الإمام الجمعة في المسجد الأعظم والإمام في مسجد أصغر 
منه وصلاة الإمامء ومن معه جائزة ويعيد الآخرون. 
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قال أبو إسحاق رحمه الله: وهذا أحفظ القولين لأن في إطلاق ذلك فساد الصلاة 
على أهل البلد وأهل الإسلام» ومتى شاء أربعون أن يفسدوا على أهل البلد صلاتهم 
عنلوا ]ولك فإذا قلنا: الجمعة للسابق فالأقسام التي قدمناها تجيء هاهنا. 

فرع 

لو أحرم الإمام بأربعين» ثم أخبر في أثنائها أن غيره قد أقامها قبله فلآن قلنا: جمعة 
الإمام أولى» فإن الأدلة باطلة» وإن قلنا: السابقة الأولى كان فرضه الظهر وجاز له 
إتمامها ظهرا. 

قال الشافعى رحمه الله: وأحب أن يستأنف الظهر بخلاف المسافر إذا نوى الإقامة 
كدها ولا يشان ف اانه فق ما “ره العو بوذا" قفرها و الدع نا ينا داسجا فنا 
ظهراً. 

وقال القفال رحمه الله: نص الشافعي رحمه الله هاهنا أن عليهم استئناف الظهر 
بخلاف المسافر؛ لأن أصل فرضه أربعء ولو أتموا أربعاً لم يبن أن عليهم [١5٠١ب/”]‏ 
الإعادة» لأنه قد يحرم بالجمعة» ثم يخرج الوقت فيصليها ظهراً. 

قال القفال رحمه الله: فحصل قولان: وإذا خرج وقت الجمعة فمن هاهنا قول 
مخرج إنهم يستأنفون الظهرء ومعنى القولين إن الجمعة والظهر صلاة واحدة بقصر 
ويتم» أو هما صلاتان على الخلاف وهذا تخريج بعيد» وفي لفظ الشافعي على ما سبق 
ما يمنع هذا . وقد نص في «الأم”2 على أنه لو صلى بهم الجمعة؛ ثم تذكر الإمام أنه 
كان جنباً عاد ظهراً وأجزأت الجمعة في حق المأموين. فإن اغتسل وأعاد الخطبة 
وصلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك وعليه الظهرء فإن خالف وفعل» ثم ذكر في أثناء 
الجمعة أن عليه الظهر كان له أن يبنى على الظهرء وإن عقدها بنية الجمعة كرجل يدخل 
ف الي التشيعة يكوى: الجبعة توركو درق لظيرو'ق قال واح له أن يستائفب 
الظهر هاهنا. وهذا يدل على ضعف هذا التخريج الذي ذكره القفال. 

باب التبكير إلى الجمعة 

قال: أخبرنا سفيان... وذكر الخبر. 

وهذا كما قال: يستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كل قال: [1191/] امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأئما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في 
الساغة التشامفة فكاننا قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون 
الذكر)”""2»: ومعنى غسل الجنابة» أي: كغسل الجنابة» وقيل: أراد أنه جامع 0 
لتسكن نفسه في يومه» وأراد بالرواح: الخروج إلى الجامع» وحقيقة الرواح في 
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النهارء وأوله من حين تزول الشمس ويستعمل في الانقلاب من موضع إلى موضع سواء 
كان في أول النهارء أو في آخره على طريق التوسع» والمجاز كما أن حقيقة الغدو في 
أول النهار ويستعمل في المضيء والذهاب في أول النهار وآخره على طريق المجاز. 

واختلف أصحابنا في الرواح من أي وقت اعتبره رسول الله َه فمنهم من قال: من 
حين طلوع الفجر الثاني وهو الصحيح»ء لأنه أول ما يصح فيه غسل الجمعةء وهو أول 
وقت الرواح وهو ظاهر كلام الشافعي رحمة الله عليه؛ لأنه قال''2: وكلما قدم التبكير 
كان أفضل وإنما عبر بالرواح؛ لأنه خرج لأمر يؤتى به [١51١ب/‏ ”] بعد الزوال» ومنهم 
من قال: من حين طلوع الشمس؛ لأن أهل الحساب يعدون أول النهار من حين طلوع 
ال 

قال في «الحاوي)”': وهذا أصح ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل 
وتأهب. وقال القفال رحمه الله: أراد بالساعات أزمنة لطيفة لا الساعات التى عند 
المنجمين لأن النهار في الشتاء يتراجع إلى تسع ساعات» نتكون الساعة حامس 
بتمامها زائدة على نصف النهارء. والمراد بذلك كله بعد الزوال» فمعنى الخبر من راح 
إلى السنعة عند الزوال فوسل المسحة أولة تكاتما قرت ندنة على هذا الترتيب» 
والدليل على أنه أراد بعد الزوال» لأن الأمر من الله تعالى إنما يتوجه بعد الزوال لا 
قبله» ويستحيل أن يكون أعظم الثواب في وقت لم يتوجه فيه الأمرء وأقل الثواب في 
وقت توجه فيه الأمر. وقد قال يلِ: «لن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بأعظم من أداء 
فريضة» وهذا كله إذا كانت الدار قريبة من المسجد. 

فأما إذا كانت الدار بعيدة من المسجد فالواجب أن يتهيأ للقصد في وقت يتيقن 
الأذراك > وقال أيضا : الدوجات غير مقصورة علق ادق لتر [1189/] حت ل 
جاء خمسة نفر وللخامس أجر من قرب بيضة فللسادس ومن بعده أقل من ذلك» ولكن 
السادس مع الخامس كالمهدي بقرة مع المهدي شاة وعلى هذا. والمقصود بيان تفاوت 
الدرجات لا غيرء وهذا أحسنء ولكنه خلاف ظاهر قول رسول الله كلِ وقول الشافعي 
رحمه الله» وقول النبي يَلِةِ: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر» يدل 
على أنه لا فضيلة لمن جاء بعده كما روي في خبر آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يك قال: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون 
الناس على منازلهم الأول فالأول» فإذا خرج الإمام طووا الصحف وحضروا يسمعون 
الذكر»”". فمن جاء بعد ذلك جاء بفرض»» وأراد بقوله: قرب بدنة» أي: ثوابه كثواب 
من تقرب إلى الله تعالى ببدنة أو بيضةء وجعلها قرباناً وتقرباً إلى الله تعالى. 

وروي عن علقمة رضي الله عنه أنه قال: «حضرت وعبد الله بن مسعود الجمعة» وقد 


)00( انظر الأم (174/1). (؟) انظر الحاوي للماوردي (؟/ 5927). 
إفرة أخرجه مسلم (0؟/ عمم) والنسائي 5م وابن ماجه (؟915١١)ع2‏ وألحيد فةظيةة ة وابن 
خزيمة »)١9/59(‏ والحميدي (975). 


كتاب الجمعة ا ا قا 


سبقنا ثلاثة» فقال عبد الله: رابع أربعة وما رابع [697١ب/‏ "] أربعة ببعيد» سمعت 
النبي وَل يقول: «الناس بالقرب من ربهم على قدر رواحهم إلى الجمعة»» وأيضا روى 
أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله يكِهِ يقول: «من غسّل بوم الصيعة واعيل 
ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلع كان له بكل خطوة 
لعي اح عو و ا 

وروي في خبر آخر: «وبكر وابتكر ولبس من ثيابه أحسن ما قدر عليه ومس طيباً إن 
كان عنده وخرجء. ولم يتخط رقاب الناس». وأنصت حتى خخطب الإمام كان كفارة لما 
بين هذه الجمعة وما قبلها». وروي «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» وروي «وجلس 
قرياً واستمع ولم يرفث». 

واختلف العلماء ء في معناه فمنهم من قال: هذا من الكلام الظاهر الذي يراد به 
التوكيد ولم تقع المخالفة ب بين المعنيين لاختلاف اللفظين» ألا ترى أنه قال: (ومشى 
ولم يركب»»؛ ومعناهما وا وبهذا قال الأثرم صاحب أحمد رحمهما الله ومنهم من 
قال قوله: غسل معناه غسل الرأس خاصة وذلك؛ لأن العرب لهم لحم وشعور وفي 
غسلها مؤنة» فأفرد [5١أ/‏ ”] ذكر غسل الرأس من أجل ذلكء وقوله: واغتسل معناه 
غسل سائر البدن. وبهذا قال عبد الله بن المبارك ومكحول. وقيل: روي غسل 
بالتخفيف. وروي غسل بالتشديد فبالتخفيف معناه تطهر واغتسل» وأما بالتشديد معناه 
غسل أعضاء الوضوءء وإنما شدد لتكرير الفعل كما يقال: قطعه إرباً إرباً. 

وقيل: معناه غسل غيره فإن جامع واغتسل هو وبهذا قال وكيع: وقيل: روي هذا 
بالعين عسّل غير المعجمة بتشديد السينء» معناه أصاب أهله ليكون أملك لنفسهء وأحفظ 
في طريقه لبصره. ومن هذا قول العرب فحل عسله إذا كان كثير الضراب. 

والعسيلة: هي الجماع ومعنى قوله: بكر» أ أدرك باكورة الخطبة» وهي أولهاء 
ومعنى ابتكر قدم في الوقت» وقيل: قوله بكر أي تقدم. وجاء بكرة وابتكر له تأويلان: 

أحدهما : أنه فعل أفعال المبكرين من الاشتغال بالعبادة من الذكر وقصد الصلاة ولم 
يقف على موضع اللعب والشعوذة. 

والثاني: أدرك باكورة الخطبة واشتقاقه من باكورة الثمرة التى هى أولهاء وقيل 
كام بكر إل نصلدة [مؤن] الكداة وايففر إلى علد الجعدف ”2 

وقال ابن الأثباري: معنى بكر» ص تصدق قبل خروجه من قوله كَكة: «باكروا 
بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها)”'"'. فإذا تقرر هذا يستحب أن يمشى إلى صلاة الجمعة 
والعيدين ولا يركب إلا أن لا يقدر عليه لضعف من كبر أو مرض فلا يكره له الركوب» 


)١(‏ أخرجه أحمد(9/5. 4*؛» وابن ماجه (/81١٠)ء‏ وابن حبان (00)» وابن أبي شيبة (؟/97)» 
والحاكم /١(‏ 7587): والطبراني (177/8). 

فم أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7871)» وابن عدي في الكامل »23١99/70(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات (؟/67١)2‏ وأورده السيوطي في اللآلي (078/1. 
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وإذا ركب فيجتهد أن لا يؤذي أحداًء وينبغي أن يمشي متوقراً لا يزيد على سجيته في 
المشي ولا يشبك بين أصابعه ولا يعبث» لأن النبي يكل قال: «إن أحدكم في صلاة ما 
كان يعي إلن 20 فألحق العامد إلى الصلاة بمن كان في الصلاة ولا يشك في 
الصلاة كذلك فى طريق الصلاة» وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «لا 
يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرهاء ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث)”"“» فقال: رجل من حضرموت, وما 
الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط. 

وروي أن رسول الله يَكِ: «نهى عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة» وعن التفرقع في 
الصلاة وهو [55١1أ/"]‏ أن يثني أصابعه فيسمع من مفاصله صوت»» وروى كعب بن عجرة 
أن النبي يلةِ قال: «من توضأ فأحسن وضوءه» وخرج إلى المسجد عامدا فلا يشبك بين 
أصابعه»””. وروي عن النبي يكيهِ: «أنه ما ركب في عيد ولا جنازة قط والجمعة هي في 
معنى ذلك» وإنما لم يذكر الجمعة لأن باب حجرته كان في المسجد فلا يتوهم الركوب 
إليهاء وهذا لأنه إذا ركب يضيق على الناس ويزاحمهم أنجس الطريق بالبول والروث» 
وربما يترشرش على الناس والماشي هو أكثر عملاً ويكون أخشع فكان أولى. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا ل ل 
وقال النبي كل لجابر بن عتيك: «إذا خرجت إلى الجمعة فامشٍ على هيئتك» عروورف 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسعى إلى الجمعة سعياً لقوله: اتَسْمَوَا إل دك آله 
[الجمعة:9] وهذا عندنا مكروه» المراد بالسعى القصد على ما ذكرناه. 


باب هيئة الجمعة 


ف رناتييا تار لقف : 

وهذا كما قال: المستحب [9054١ب/”]‏ أن يروح إلى الجمعة على أكمل ما يقدر 
عليه من نظافة وزينة وطيب رائحة» لما روي عن النبي وَلِةِ أنه قال في جمعة من 
ا «يا معشر المسلمين إن هذا ل ل ل 

عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك»”*“. وهذا أمر تلطف وتطرف 


/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 20١ »0/10( أخرجه مسلم (107/197)» والبيهقي‎ )١( 
. )41/ 

(؟) أخرجه مسلم (551/51/5) وأحمد (577/5. 784 19 207387 وأبو داود (41/0)» والترمذي 
(0"). وعبد الرزاق ( »)57507١ 677553١‏ وأبو عوانة (57/5). 

() أخرجه البيهقى فى «الكبرى» 22841١(‏ 0887). 

(5:) أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ »)١75‏ والبيهقي في «الكبرى) (4)08175: وفي «معرفة السنن» 
(0ملا1). 

(5) أخرجه الشافعي في المسند (77)» وعبد الرزاق »)270١(‏ وابن أبي حاتم في العلل (0791) 
والبيهقي ذ في فى «الكبرى» (9469ه) وفي فى (معرفة السنن» .)١8٠ ٠7(‏ 


هع 
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ومقصوده الأمر ولكن هذا هو أحسن من قوله: «تطيبوا» . 

وروي في خبر آخر أن النبي كَكْةِ قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس ثيابه ومس 
طيباً إن كان عنده وحضر الصلاة ولم يتخط رقاب الناس ولم يؤخر وجلس حتى رجع 
الإمام جرع من ددريه كيوم ولدته 0 ا وأراد بالرجوع فراع الإمام من الصلاة. 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال: امن اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس 
من طيت إن كاناتهنده لمن اسن الايد" فم ترج إلى المسيهد ولع يتخط رفاك الثامن 

ا أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة بينها وبين 
م ثم قال الشافعي” رحمه الله : وأحب أن يتنظف بغسل [55١أ/‏ ”] وأخذ 
لاد وان رعدج ريا علد نر الرايطة من جو سسا زبيو دي بأد ادي جه 
ا ا 

والثاني: التطيب فيقاس عليه تطيب الثياب التي تلبسها. 

والثالث: السواك لإزالة الرائحة الكريهة فيقاس عليه استعمال المرتك وكل ما يزيل 
ويقطع تغير الهم من جميع جسده. 

وجملة ذلك سبعة أشياء: الغسل» وحلق الشعرء وتقليم الأظفارء والسواك. وما 
يزيل عن نفسه الروائح الكريهة. ولبس أحسن ما يجد من الثياب» والطيب. 

وقال في «الأم”؟: واستحب له ذلك في كل عيد وأمره به وأحبه في كل صلاة 
جماعة. وإن كنت له أشد الفكانا في الأعياد والجمع. فإذا تقرر هذاء فالمستحب 
للرجال لبس البياض» فإن جاوز البياض فعصب اليمن» ٠‏ وهي البرود المخططة 
والقطري» وهو نوع من الكتان. 

وقال الأزهري”'' رحمه الله: القطري هي ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونةء 
هي منسوبة إلى قطرء وهو موضع بين عمان وسيف البحر وإنما كان كذلك؛ لأنه يصبغ 
بمنزله ولا يصبغ بعد التسبيح فأما ما يصبغ بعد التسبيح مكروه؛ لأن النبي كك لم يلبسه 
قطء وكذلك الخلفاء الراشدين. 

وأما السواد فلا يستحب لبسه مع وجود البياض لأن النبي وَكِْةِ لم يلبس السواد إلا 
يوم فتح مكةء فإنه دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ويجوز أن يكون قد تعذر في 
تلك الحال البياض» وهذا لما روي عن النبى يطَلِةَ أنه قال: «أحب الثياب إلى الله تعالى 
البياض يلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم». وروى سمرة بن جندب رضي الله عنه أن 


.)070 /١1( أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (2)0897 وفى «معرفة السئن»‎ )١( 
.)180( أخرجه لمق 3 «الكبرى» (96ه), 3 المعرفة السنن»‎ (0 
.)174/1( انظر الأم (01074/1). (4) انظر الأم‎ )0 
.)8١ص( انظر الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي‎ )5( 


الف 
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النبي كيه قال: «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب'' وروي «خير ثيابكم البيض 
فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم)”"' . 

وقال بعض أصحابنا: يجوز لبس السوادء لأن النبي كَكِيهٍ (كان يقيم بعمامة سوداء 
ويرتدي بإزار أسحمي»» وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعارا لهمء 
ولأن الراية التي عقدت للعباس رضي الله عنه يوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداءء 
وكانت راية الأنصار صفراء فينبغي للإمام [1174/ "] أن يلبس السواد إذا كان السلطان 
له مؤكرا نا في تركه من مخالفته ويعتبر شعاره ذكره في «الحاوي)”" . 

وجميع ما ذكرنا للرجال من النظافة فإنه يستحب للنساء إلا الطيب وما يستهدن به من 
الثياب» قال ككل : «طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته» وطيب الرجال ما ظهرت 
رائحته وخفى لونه». وفى لفظ: «طيب الرجل ما ظهر ريحه وبطن لونهء» وطيب النساء 
الخزأة ما ظهر لونة ويظن نريبددة © + وقال: «إتوق: يتحقيرة الذكر:والصلاة ولببمضرن 
بثلاث غير عطرات». وروي أن امرأة مرت يوم جمعة على أبي هريرة رضي الله عنها 
فشم منها رائحة المسكء فقال لها: يا أمة الجبّار: أين تريدين؟ قالت: الجمعة» فقال: 
ولها تطيبت؟ قالت: نعمء فقال: سمعت رسول الله يِه يقول: «أيما امرأة خرجت إلى 
الصلاة متعطرة لم يقبل الله تعالى صلاتها حتى ترجع وتغتسل اغتسالها من الجنابة» 2 
فرجعت تلك المرأة. 

فرع 

قال في «الأم”'2: واستحب هذا للعبد والصبيان كما استحب للرجال وهذا لأنهم 

من جنس الرجال الأحرار. 
فرع آخر 

قال: ويستحب للإمام من النظافة والزينة أكثر مما [714١ب/”]‏ يستحب لسائر 
الناس؛ لأن الإمام يتقدم على الناس ويقتدى بهء قال: وأحب له أن يقيم فإن النبي كلل 
كان يقيم ويستحب أن يرتدي فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرتدي ببرد. 


/١( وعبد الرزاق (5199)» وابن أبي شيبة (577/5)» والحاكم‎ »)١8 ١7 .١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5157/1/( والطبرانى‎ »”4 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 4لا 5 ”). وابن ماجه (1517/7 207057 والحميدي (050)» والحاكم /١(‏ 
:ه”). والطبرانى /١7(‏ 50). 

(6) انظر الحاوي للماوردي (408/7). 

(:) أخرجه أبو داود (505)» والترمذي (707/87)» والنسائي :»)5١١8(‏ وأحمد (557/4)» والطبراني 
(147/1)» والبيهقى (0917/4). 1 

(04 اعرسم سل 21/0 1 نوابو بده( 9 4ه واللسميدق 1/1 

(5) انظر الأم (10726/1). 
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فرع آخر 

قال: واستحب كثرة الصلاة على النبي يَككِِ في كل حالء وأما في يوم الجمعة 
والبلتيا أشن احجان قال النبي ككِ: «أقربكم مني مجلساً في الجنة أكثركم صلاة علي 
فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر)”" . 

قال الشافعي رحمه الله: هما ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وروي أن النبي كَلْةٍ قال: 
«من صلى علي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرة قضيت له مئة حاجة سبعون من 
حوائج الآخرة: وثلاثون من حوائج الدنيا»""'» وروى أوس رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليَ من الصلاة فيه. فإن صلاتكم 
معروضة:غلن»”" قالوا : يا رسول الله .وكيك تحرض صلاتنا علبيك . وقد أرمتك؟ قال: 
«إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء» وقوله: أرمت أي: بليت وأصله 
أرممت» ل صرت رميما. 

فرع آخر 

قال: وأحب [50١أ/*]‏ قراءة سورة الكهف ليلة لجمعة ويومها. روى عمر رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجيعة"'» وروى اتداقال: دن هوا غورء الكييت زفي فد لجان وروى أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 
أصابه من النور ما بين الجمعتين)"''» وهذا كله. لأجل فضل هذا اليوم. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما من يوم أحب أن أموت فيه ضحى إلا يوم 
الجمعة””"ء وروئ ابن عمر رضي الله عنه أن النبى يله قال: «من ترك الجمعة من غير 
ضرورة كان منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل:0©, وروي عن أبي جعد الضمري 
رضي الله عنه أن النبي يلي قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات متهاوناً بها طبع الله على 
قليةه”*' . أورده أبو عيسئى الترمذي» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول 
الشافعي وأحمد رحمهما الله وروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه «كان إذا صلى 


.)١1815( أخرجه البيهقى فى «معرفة السئن»‎ )١( 

(؟) أورده السيوطى فى «الحبائك» (48). 

(5) أخخرجه أبو داود »)23١47(‏ والنسائي »)١77/5(‏ وأحمد (8/4)» والطبرانى (177/1؟): وابن حبان 
(40)» والحاكم (3074/1)» والبيهقي (0997). 1 

(5) أخرجه الحاكم (014/1). 

(5) أخرجه مسلم (809/7010)» والبيهقي (04191). 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (04947)» وفى «معرفة السئن» (1811). 

أخرجه الشافعي في المسند (075» والبيهقى فى «معرفة السئن» (1874). 

0( أخرجه الشافعى فى المسند .07/١(‏ 0 

(9) أخرجه الترمذي (0500), وابن ماجه 2)١١70(‏ وأحمد (/073737» وابن حبان (555)» والحاكم 
1/0 والبيهقي (501/5, 0487). 


يل كتاب الجمعة 


الجمعة انصرف يصلي سجدتين في بيته) ا وقال: كان [56"١س/”]‏ رسول الله صَكهٌ يصنع 
ذلك. زروى أبو غزيرة رغتي الله عنم أن البي 5د قال: «من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعاً»" "١‏ وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه «كان يصلي 
قبل الجمعة أربعاً ويصلي بعدها أربعاً»» وروي عن علي رضي الله عنه أنه «أمر أن 
يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم اميا وبقول ابن مسعود قال الثوري وابن المبارك» وقال 
إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعاًء وإن صلى في بيته صلى ركعتين 
تلفيقاً بين الخبرين عن الرسول كلِ وقد قال عطاء: رأيت ابن عمر رضي الله عنه صلى 
ع لعا ل نم سان بيد !يما ْ 
فرع 

يكره أن يصلي السنة بعد الجمعة من غير أن يفصل بينهما بالرجوع إلى وطنه» أو 
انتقال إلى مكان آخر أو كلام لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ككْةِ كان 
لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين في بيته» وقال نافع بن جبير: 
صليت مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت 
فأرسل إليّ [177أ/ ”7] معاوية. أما بعد إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم 
أو تخرجء فإن نبي الله كَلةِ أمر أن لا تفضل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج". 

فرع 

قلت: يستحب أن يكثر فيه من الدعاء»ء لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء فلعله 
يصادف ذلك» ثم رأيت عن بعض أصحابنا مثله» وقد ذكرنا ما قبل من الأخبار في تلك 
الساعة. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كَلهٍ قال: «التمسوا الساعة التي ترجى في 
يوم العامة بعد العصو إل قييوية الي ا1. وتهذا فقول أحمد وإسحاق ريحيهها الله 

وقال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي و ا 
وترجى بعد زوال الشمس» وروي عن عبد الرحمن بن عوف المزني أنهم قالوا: يا 
رسول الله كلهِ أية ساعة هي؟ قال: ١حين‏ تقام الضلؤة إل الاتصرافه متيف . وقال 
عبد الله بن سلام: أنا أعلم تلك الساعة هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء» فقيل 
له: كيف تكون بعد العصر؟ وقد قال كَِةِ: «لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك 
الساعة لا يصلى فيها فقال [77١س/"]‏ عبد الله: أليس قد قال رسول الله 246: « 
جلس يننظر الصلاة فهو في صلاة»”'؟ قال: بلى قال: فهو ذاك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (59/ »)84١‏ والترمذي (677)ء وابن حبان »)08٠0(‏ وابن المبارك »)١5(‏ والحميدي 
(5اة)» وعبد الرزاق (0859). 

(؟) أخرجه الترمذي (589)»: وقال: غريب من هذا الوجهء ومحمد بن أبي حميد يضعف من قبل حفظه . 

(0) أخرجه الترمذي (540).» وابن ماجه »)١١78(‏ وابن أبي شيبة (؟/ .)١5١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (55 »22٠١‏ والترمذي (5941)» وابن حبان »23١75(‏ والبيهقي (5005). 


مسألةً: قال20: وإذا صلوا في سفرٍ صلاةً الخَوفٍ مِنْ عَدوٌ غير مأمُونٍ. 


الفصل 


0 


وَهدَا كما قال* |الأصل في صلاة الخوف قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ 


لصّككز: مروت ار 


لصّسلوة فَلَدقم ارس :2 مَنَهُم مَعَك* [النساء: ؟١٠]‏ الآية. 

وروي أن النبي يكل صلى صلاة الخوف بذات الرقاع وبعسفان وببطن نخل». 

واعلم أنها باقية لم تنسخ»ء وقال المزني رحمه الله : كانت ثابتة ثم نسخت بدليل أن 
النبي كَهِ أخر يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال» ولم يصل صلاة الخوف. 

وقال أبو يوسف رحمه الله في رواية: مثل قولنا وفي الرواية الثانية كانت خاصة 
لرسول الله كلِ ولا يجوز لغيره لقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُم الككرة4 
[النساء: ]٠١7‏ الآية فيشترط كونه فيهم وهذا غلط لقوله تعالى: ا فَأتَبَعُوهُ ِل قرِبنَا * 
اننا 5 

وقد قال النبي كَِِ: «صلوا كما رأيتموني [17أ/”] أصلي»», وروي أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير» فصلى المغرب بالطائفة 
الأولى ركعة» وبالطائفة الثانية ركعتيه"2 وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
طيلاة العو نع امعان وكذلك صلاها أبو هريرة رضي الله عنه بأصحابهء وروي أن 
سعيد بن العاص كان أميراً على الجيش في حرب طبرستان فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله كك صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا الا با 
وأما الذي كان يوم الخندق من رسول الله كَلهِ فذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

وأما الآية قلنا: خطابه لا يوجب اختصاصه إلا أن يقول: خالصة لكء وهو كقوله 
تعالى: ##حُذْ مِنْ مَوَِمَ صَدَفَةَ # [التوبة: ]٠١*‏ ولم يرد به التخصيص . فإذا تقرر هذا 
فاعلم أن هذا الباب هو يشتمل على ثلاثة أقوال في الخوف,. الحالة الأولى منها هي 
مذكورة في القرآن مبينة في السنةء والحالة الثانية: مذكورة في القرآن لم ترد بها السنةء 
والحالة الثالثة: وردت بها السنة ولم تذكر في القرآن 0171/1ب/ 7]. 

واعلم أن الخوف لا يؤثر في نقصان ركعات الصلاة بل يؤثر في هيئاتهاء فإذا كان 
في السفر صلى ركعتين» وإن كان في الحضر صلى أربعاً» وإنما صور الشافعي أولاً في 
)١(‏ انظر الأم .)١57/1(‏ (؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (07”09/9). 


(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)5٠008(‏ (4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1005). 
احا 


حى 


كتاب صلاة الخوف 
السفر حتى يفرغ عليها صلاة الحضرء وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
«صلاة الخوف ركعة». وقال جابر رضى الله عنه: الركعتان فى السفر ليستا بقصرء وإنما 
القصر واحدة عند القتال» وروي عن طاوس والحسن أنه يصلي الإمام ركعتين» وكل 
طائفة ركعة. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه؛» وروى حذيفة في خبر صلاة 
الخوف بطبرستان وصلى رسول الله يليه بطائفة ركعة» وبطائفة ركعة ولم يقضواء وقال 
عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وحماد وقتادة رحمهم الله : الصلاة فى شدة 
الخوف ركعة واحدة يومىء بها إيماء. 

وقال إسحاق رحمه الله: أما عند السلة يعنى سل السيف تحريك ركعة يومىء بها 
إيماء فإن لم يقدر فسجلة واحدة فإن لم يقدر فتكبيرة ؛ لأنها ذكر الله عز وجل. 
للمااية" 

وقد روي ستة أوجه أو سبعة وكلها جائزء وهذا كله غلط لخبر ذات الرقاع. ولأنها 
حالة يستوي فيها الإمام والمأموم متساوياً في عدد الركعات كما لو كانوا مقيمين أو 
والنخعى والثوري فإذا تقرر هذا رجعنا إلى مسألة الكتاب. 

قال قي «الأم)""' : وليووة رامن امترسلى نياكة الحو الال تعايو عدوا كزين 
غير مأمون. أن يحمل عليه من موضعه أو يأتيه من يصدقه أن العدو قد قربء أو 
يسيرون إليه ويصلون إليه» وإذا لم يكن واحد منهما لم يكن له ذلك» فإن عاينوا عدداً 
أو أخبرهم من يصدقونه إلا أن بينهم وبين العدو حائلاً من خندق عميق عريض لا 
يصلون إليه إلا بوقت يطول أو تعب يمتد لم يجز لهم أن يصلوا صلاة الخوف» وإن 
صلاة الخوف وأمرت الإمام أن يصلي بطائفة ويكمل ما يصلي في غير خوف وتحرسه 
طائفة أخرىء فإذا فرغ من صلاته حرس من معه وأم تلك [78١ب/”]‏ الطائفة 
الأخرى» وأما لبقية صلاة الخوف فإنها ضربان صلاة الخوف الأدنى وصلاة شدة 
الخوفء فأما صلاة الأدنى فالعدو لا يخلو من أحد أمرينء إما أن يكون فى ناحية 
القبلة أو فى غير ناحية القبلة» فإن كانوا في غير ناحية القبلة وهو الذي افتتح الشافعي 
رحمة الله عليه به هذا البابء فإن الإمام يجعل أصحابه طائفتين فطائفة في وجه العدو. 
وطائفة خلفه. فيصلي بها ركعة ثم يقوم الإمام ويلبث قائماً وتفارقه الطائفة وينوي 
ا لأنها تفارقه ولا يعود إلى صلاته فيلزمه أن ينوي الخروج من 
صلاته ثم يت يتمم الركعة الثانية منفردة ويسلم وينصرف إلى وجه العدو. وهل يقرأ الإمام 
إذا فارقته لقا أرق لجان لسار شر ار سيد الله عن الشافعى رحمة الله 


.)194-197/1( انظر الأم (197/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف 


عليه أنه لا يقرأ لأنه قال: : وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي 
بقيت عليه فيقرأ فيها بعد إتيانهم بأم القرآن وسورة قصيرة» وهذا يدل على أنه لا يقرأ 
قبل إتيانهم» وقال في «الأم""' : أن ينظرهم وهو يقرأ ويأخذ سورة طويلة [1119/ 7] 
أو يجمع سوراً حتى يقضي من خلفه صلاتهم وتفتتح الطائفة الأخرى ويقرأ بعد افتتاحهم 
قدر أم القرآن ولو زاد في قراءته ليزيدوا على أ م القرآن كان أحب إلي» وهكذا قال في 
البويطي و «الإملاء»» وهذا ا ل ل ل 
وكان القفال رحمه الله يقول: : لا تسن قراءة السورة خلف الإمام أصلاً لقوله كَه: 
(إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب”' فألزم عليه هذا النص فاجتهد في 
تأويلة مها تين له المسيع أن سبحب لازن ازا ال الخبر محمول على صلاة 
الجهر» ذكره الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله ثم اختلف أصحابنا فيما ذكرناء 
فمنهم من قال فيه قولان: أحدهما يقرأء والثاني: لا يقرأ. ومنهم من قال: هو على 
اختلاف حالين فالذي قال: يقرأ إذا أراد تطويل القراءة والذي قال: لا يقرأ هو إذا أراد 
بقصر القراءة» والصحيح أنه يقرأ ويطول لأنه يجوز أن يسكتء. لأن أفعال الصلاة لا 
نفك عن ذكر. ولا يجوز أن يسبح لأنه موضع القراءة لا التسبيح فلم يبق إلا أن 
[7١س/‏ "] يقرأ. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: قول واحد إنه يقرأء وغلط المزني رحمة الله لأن 
الشافعي رحمة الله عليه قال: : فيقرأ بعد إتيانهم قدر أم القرآن فيسقط عن المزني قدر. 
وأراد المزني بما نقل هذاء فإذا قلنا : لا يقرأ فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ الفاتحة 
وسورة قصيرة» وإذا قلنا: يقرأ فعل ما صرح به في «الأم». فإن خالف وقرأ وحين 
جاءت الطائفة الثانية وأحرمت خلفه ركع في الحال ركعوا معه وأجزأتهم الصلاة نص 
عليه في «الأمك ولكنه ترك سنة صلاة الخوفء» فإذا تقرر هذا وجاءت الطائفة الثانية 
وصلى بهم الركعة الثانية وقعد في التشهد فهل تفارقه هذه الطائفة إذا قعد للتشهد أو 
عند الفراغ من التشهد قبل التسليم؟ فيه قولان: أحدهما #اومو الامج المصرض ف 
«الأم» والبويطي يفارقه إذا قعد للتشهد لأنها تعود إليه لتسلم معه فلا فائدة ذ فى التطويل 
على هذه الطائفة بالجلوس معه وقراءة التشهد وصلاة الخرن ايعان ليت 
والقول الثاني: نص عليه في باب سجود السهو ذ في «الأم) يفارقونه بعد التشهد قبل 
[١7أ/‏ ]| التسليم لأن المسبوق لا يفارقه الإمام إلا بعد التشهد وهذا غلطء لأن في 
المسبوق يسلم الإمام وينتظر المسبوق سلامهء وهاهنا لاختلاف أنه لا ينتظر سلامه» 
وقال مالك رحمه الله مثل قولنا ثم رجع وقال: يسلم الإمام ولا ينتظر فراغ الطائفة 
الثانية» وإنما تقوم الطائفة الثانية إذا سلم الإمام وهو غلط. لأنه يؤدي إلى ترك التسوية 


حت 


.)1817//1( انظر الأم‎ )١( 
,)١845( أخرجه أبو داود (2)857 والترمذي (1") وأحمد (05/ ال 55 وابن حبان‎ (0 
,.)أ9١5‎ 27551١60( والبيهقي‎ ,)578/١1( والحاكم‎ 20919 ,7318/1١( والدارقطنى‎ 


5 
بين الطائفتين وهو خلاف فعل رسول الله 355. 

ل ا قول واحد: إنها تفارقه إذا قعد للتشهدء وما قال في 
«الأم”") : : أراد به في صلاة ة الحضر» فإن الطائفة الثانية تقعد ويتشهد معه لأن موضع 
التشهد الأول لهذه الطائفة وهذا غير صحيح لأن الشافعي رحمه الله قال: وإذا سها 
الإمام في الركعة الأولى ثم صلت الطائفة الأخيرة تفارقه إذا سجد للسهو معهء وهذا لا 
يكون إلا في صلاة السفر فإذا فارقعه الطائفة العانية إذا «قعد للتشهق أو عند التسليه قبل 
السلام فإنها لا تنوي الخروج من صلاته لأنها لا تفارقه ويعود [1١/١١اس/‏ ”] إلى صلاته 
ويخالف الطائفة الأولى لأنها تفارق الإمام ولا يعود إلى صلاته. فإذا تقرر هذا فإذا 
قلنا: يفارقه إذا قعد للتشهد فهل يتشهد الإمام قبل رجوع الطائفة الثانية إلى صلاته؟ . 

اختلف أصحابنا فيه على طريقين: فمنهم من قال: فيه قولان كالقراءة ومنهم من 
قال: يتشهد قولاً واتحدا ويفارق القراءة» لآن تفويت التشهد على الطائفة الثانية لا 
يوسن تقفيل الطائفة الأركق هلي التانة لآن الأول لم تأهد رإزاء التشهد شيعا اخنة 
وهذا هو الصحيح لأن القول الذي يقول لا يقرأ إنما أثبتنا من رواية المزني. 

وقد فرق المزني بينهما فقال في هذا الموضع: ثم يجلس الإمام قدر ما يعلمهم 
يشهدواء ثم يسلم فدل أن الإمام قدم التشهد فلا يجوز إثبات قول آخرء ولم يرد 
الشافعي رحمه الله أن يجلس ساكناً بل يقرأ التشهد والصلاة على النبي يَْةِ ثم يطول 
بذكر الله تعالى والدعاء إلى أن يعلمهم قد تشهدوا على ما ذكرناء ثم قال الشافعي 
ريه الله وقد صلت الطائفتان مع 5/11711] الإمام وأحدث كل واحدة منهما ما 
أحدث الأخرى» يعني من الاقتداء بالإمام» لأن الأولى صلت معه الركعة الأولى 
بالتحريم» والأخرى صلت معه الركعة الأخرى بالتسليم» وبقولنا قال أحمد رحمه الله. 


وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: يحرم بالطائفتين معاً ويصلي بهم على ما ذكرناء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: الطائفة إذاكضلتة مع الرجام ركعة انصرفت وهم في الصلاة 
ووقعت وجاه العدو. وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام ركعة وده رمام ؟ 
وينصرف الحم مالي لماه إلن مصاف الطائفة الأولى» وترجع الطاتفة الأولى إلى 
موضع صلاتهاء ويتمون لأنفسهم بغير قراءة وينصرف إلى مصاف الطائفة الثانية» ويأتي 
الطائفة الثانية إلى موضع صلاتها ويتمون الصلاة بالقراءة» لأن الأولى لما أدركوا 
التحريمة سقطت القراءة عنهم في جميع الصلاة ة بخللاف الطائفة الثانية» ولأن الطائفة 
الثانية فارقت الإمام يوم فراغه من الصلاة فلا تسقط عنهم القراءة لهذاء واحتجوا بأن 
ل ل ا روفن أن 

مما رويتم» لأنكم تجوزون للمأموم أن يفارق الإمام قبل فراغه من الصلاة وهم الطائفة 
الأولى» ويجوزون للثانية أن تخالفه في الأنفال فيكون جالساء وهم قيام يصلون». وهذا 


كتاب صلاة الخوف 
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كتاب صلاة الخوف إوفة 


غلط؛ لأن خوات بن جبير وسهل بن أبي حثمة رويا أن النبي يَللِ مثل ما روينا يوم 
ذات الرقاع. وبه نسخ ما رواه ابن عمر رضي الله عنهماء لأن هذا آخر غزوة غزاها 
رسول الله يَكِِْهِ ولأن هذا أشبه بظاهر القرآن, لأن الله تعالى قال: #8وَإِدًا كنت فم 
ا قمتَ لَهُمْ ألصّكلزة4 [النساء: 6٠١١‏ فجعل إقامة الصلاة لهم كلها إلا بعضها وقال: مادا 
0 11 : إذا صلوا كما روي عن النبي كله أنه 
: «إذا دخل أحدكم لكيه اليا ف ا فليركع ركعتين ثم قال: 

م لايق أخْرىك ل يصلوا» بدليل مفهومه أن هؤلاء قد صلواء وقال: قيضا 
مك فيقتضي تمام الصلاة وعندهم لا يصلون معه إلا بعضهاء وقد ذكر الطائفتين ولم 
يذكر عليهما القضاء فدل [7177أ/"] على أن كل واحدة منهما قد انصرفت عن كمال 
الصلاة» وهذا المذهب هو أحوط للصلاة؛ لأن الصلاة تحصل مؤداة على سننها في 
استقبال القبلة» وعندهم تبع الاستدبار للة للقبلة ويكثر العمل في الصلاة وفيها احتياط للحرب 
أيضاً حتى يمكن متابعة الضرب والكلام والصياح على قولكم لا يمكن لأنه يكون في 
الصلاة. وأما الخروج من صلاة الإمام للعذر فجائز وقد ذكرنا. 


واختلفوا لما سمي ذات الرقاع فقيل: إن هذه الحرب كانت عند جبل متلون أحمر 
وأسود وأصفر كرقعة رقعة» وقيل: كانت في شدة الحر وكان أصحاب رسول الله يلي 
حفاة: رقعوا أقدامهم بالخرق والجلود؛ لئلا تحترق. وقال: أبو موسئ الأشعري 
رضي الله عنه: : كانت في موضع مر بّه ثمانية نفر حفاة» فثقبت أرجلهم وتساقطت 
أظفارهم. وكانوا يلفون عليها الخرق فسميت ذات الرقاع لهذاء وهذه الصلاة التي 
ذكرناها لا تتم إلا بأربع شرائط : 


أن يكونوا مسافرين» وأن يكون خوف العدو على ما ذكرناء وأن يكون العدو في 
غير جهة القبلة» وأن [55١ب/"]‏ يكون بالمسلمين كثرة إذا فرقهم فرقتين كانت كل 
فرقة تقاوم العدو. 
ثم اعلم أنه ليس الفرض أن يؤمهم إمام واحدء لأنه لو صلى إمام بقوم وأمروا 
واحيدا ليصلي بآخرين» أو بعضهم صلى منفرداً جازء ولكن إذا أرادوا أن يصلوا خلف 
إمام واحد فهذا حكمهم وأصحاب رسول الله كلد كانوا يكرهون أن لا يستووا في فضيلة 
الاقتداء برسول الله كَلِِ فلهذا اختار لهم الصلاة هكذاء فإن خالف الإمام ما ذكرنا 
فصلى بالأولى ركعة وثبت جالساً وفارقته هذه الطائفة تقدمت صلاتهاء وأما صلاة 
الإمام فإده جلس: في موعة قيامه» فإن كان لمرض وضعف جاز» وإن كان قادراً فإن 
كان مباهيا أل حابملا فضلاته جاكزة: وإن كان عالماً فإن لم يطل جلوسه لا تبطل 
صلاته» وإن طال جلوسه بطلت صلاته ثم إذا جاءت الطائفة الثانية وأحرمت خلفه 
فصلى بهم الثانية» فمن علم بطلان صلاته فصلاته باطلة» ومن جهل فصلاته صحيحة» 
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1 كتاب صلاة الخوف 


قال الربيع رحمه [1153/ "] الله: وفيه قول آخر إذا كان الإمام عالماً بإفساد صلاته 
بطلت صلاة من خلفه علم به أو لم يعلم. وهذا لا يجيء على قول الشافعي. 

قال أبو حامد رحمه الله: وما رأيت واحداً من أصحابنا حكى هذاء وقال القاضي 
الطبري رحمه الله: هذا قول غريب وفي المسألة قولان. 

منالة > :57و الطائفة ثلانة فاكتى. 

وهذا كما قال المستحب أن يصلى صلاة الخوف إذا كانت الطائفة التي تصلي ثلاثة 
اكد وال خدروهاثلانة تأكتر» فإن تلن تأقل من ذلك أو حرية أقل من ذلك كرعتة: 
وقال في «الأم»: واجب أن يحرسه من يمنع عنه إذا أريد سواء كثر من معه أو قل . والطائفة 
ل ل ا ا ا ٠‏ فإن الله تعالى 
قال : #فوْلا مَكَرَ من كَل ذرة زكورضق طايقة لِسَتَفَقَهُوا في أَليّيِنِ4 [التوبة: ]١71‏ وأراد واحداً 
لأن الله تعالى قال: #مين كل زاكوة رضن طلت العام سقط بواجد يظليه وقال في 
قوله تعالى: ول دعاسم طَإقَةٌ من الْمْوّمِيِنَ © [النور: ؟] استحب أربعة لأنه بلغ العدد 
الذي يثبت به العذاب [55١ب/"]‏ وقال فى قوله تعالىى: 9إوإن طَلِمَدَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ 
َمتَتَلُواُ# [الحجرات: 4]. ْ 

أن المراد به الخلق الكثير؛ لأن الباغية على الإمام لكر لس مر 


فلما قال هاهنا: طْلنَقُمَ طايكةٌ مَنْيْم كَمَكَ 50 لك ذا روا للك وا ين 
وَرَآبِكٌُ 4 [النساء: ]٠١١‏ كان هذا 207 الجمع وأقل الجمع ثلاثة» فحمل الشافعي 
فقال: لِمْ قال الشافعي» وأقل الطائفة ثلاثة على الإطلاق وليس كذلك؟ قلنا: أراد في 
آية صلاة لخوف بدليل ما ذكرناء فإذا ثبت هذا فإن كانوا خمسة نفر يصلي واحد منهم 
باثنين ركعتين تامتين» وإن كان لا تحصل الحراسة باثنتين إذا كانا في وجه العدوء ولو 
كاك الجرنه فى شعي أ وعفيق نكال واحدين التسعاة الشجفاء :إن أشد هذا 
الشعب لكم فاشتغلوا أنتم بالصلاة فإنه يكره ذلك ذكره القفال. 

مسألة: قال”'©: وإِنْ كانث صلاهٌ المغرب. 

الفصل 

وهذا كما قال. الصلاة على ضربين صلاة بقصر وحكمها على ما تقدم» وصلاة لا تقصر 
وهي الصبح والمغرب» فالصبح حكمها على ما ذكرنا . وأما المغرب فحكمها في الحضر والسفر 
واحدء ولا يمكن الإمام أن يسوي /1١51[‏ "] بين الطائفتين» فيها فلا بد من تفضيل إحداهما . 

فنقل المزني رحمه الله أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» » وبالثانية ركعة» وهكذا 
قال في «الأم»0 ثم قال: فإن صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم بالثانية ركعتين أجزأه إن 
شاء اشن وأكره له ذلك:: 
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كتاب صلاة الخوف 


وقال ابن خيران رحمه الله قولاً آخر في «الإملاء»: أنه يستحب أن يصلي بالأولى 
ركعة وبالثانية ركعتين وهو قول علي رضي الله عنه وقد فعل مثل هذا ليلة الهرير. 

واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: فيه قولان أحدهما : ما نقل المزني وهو 
الأصحء لأن الطائفة الأوليهي أولى بالتفضيل لأنها أسبق ولا بد من تفضيل 
إحداهماء ولأن تخصيص الأولى بالركعتين لا يؤدي إلى تغيير نظام صلاة الطائفتين» 
ولو خص الطائفة الثانية يؤدي إلى تغيير نظام صلاة هذه الطائفة» لأنها تحتاج حينئذ إلى 
القعود مع الإمام في الركعة الأولى؛ لأنها ثانية الإمام فيزيد في صلاتهم تشهد ومبني 
صلاة الخوف على التجوز والتخفيف. والثاني: ما ذكر في «الإملاء»؛ لأن الطائفة 
الثانية تفضل [191١ب/‏ ] على الأولى في غير المغرب بالتشهد فينبغي أن يفضل في 
المغرب أيضاًء ومن أصحابنا من قال: قول واحد وهو ما ذكره المزني» وأنكر قول 
«الإملاء» لما ذكرنا من المعنيين. فإذا تقرر هذاء فإذا قلنا بقول «الإملاء» فلا تفريع 
لأنها تفارقه إذا قام إلى الثانية كما في غير صلاة المغرب» وإذا قلنا بالمذهب فإذا صلى 
بالأولئ ركعتية فاركوة ليم إذا فرغ من التشهد قولاً واحداً؛ لأنه التشهد الأول 
للكل» وهل الأفضل أن يثبت الإمام جالساً حتى تجيء الطائفة الثانية أو يقوم وينتظر في 
حال القيام؟ نص عليه في «الأم)”'2. وهو المذهب. 


والثاني : ينتظر في حال» الخلوشء لأن الشافعي رحمه الله قال هاهنا: إن التطرهم 
قائماً فيحسن وإن انتظرهم جالساً فجائز» وإنما استحسن الشافعي انتظارهم قائماً 
وخوف انتظارهم خالسا في الثانية» لأن القيام هو محل القراءة والتطويل بخلاف 
الجلوس؛ ولآن القيا م أفضل من الجلوس» ولأن فى انتظاره ايا تحوجه عند إتيان 
الطائفة الثانية إلى لحان اه التي هو فيها إلى القيام بخلاف انتظاره قائماً في 
الثالثة. ومن [1158/ *] أصحابنا من قال: الأفضل ما ذكره في «الأم». وقد قال في 
صلاة الخوف في الحضر: انتظرهم جالساً وقائماً”"'» وهذا على ما قيد من قبل» وهو 
أنه إن انتظرهم جالساً فجائزء وإن انتظرهم قائماً فحسن» ولأن ظاهر قوله يقتضي 
التسوية ولا يقتضي أن الانتظار في الجلوس أفضل» فإذا قلنا : ينتظرهم قائماً فإذا جاز 
أحرموا معه» وإذا قلنا : ينتظر جالساً فإذا جاز قام وكبرء ويكبرهم ثم متى يفارقونه بعد 
التشهد أو عقن الستجرد يا عاو ره من الطريقين» فإذا صلوا الركعتين 
اللتين بقيتا عليه جلسوا للتشهدء وهل يتشهد بعد فراغهم من الركعتين أو قبل ذلك 
يتشهد ويطول الدعاء؟ طريقان على ما ذكرنا . وعندي أنه لا تجيء الطريقة الأخرى أنه 
يتشهد قبل مجيئهم قولاً واحداً؛ لأنه يؤدي هاهنا إلى تفويت فضيلة على الثانية أدركتها 
الطائفة الأولى» فإن الإمام يتشهد بالطائفة الأولى» فإذا قلنا بقول «الإملاء» فصلى 
بالأولى ركعة وثبت قائماً حتن أتموا لأنفسهم» ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ما 
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بقى من صلاته وهى ركعتان يفارقونه بعد التشهد [54١ب/‏ "؟] قولاً واتحداء لأنه تشهده 
الأخير وتشهدهم الأول ثم يصلون الركعة الباقية عليهم» فإذا جلسوا صبر الإمام لهم 
ع صيدوا تم يسم هيم 

مسألة: قال0©: وإِنْ كانث صلاةً حَضَرٍ فلينتظِرٌ جالِساً في الثانية. 

الفصل 

وهذا كما قال: صلاة الخوف تجوز في الحضر كما تجوز في السفرء وقال مالك 
رحمه الله : فيما حكى عنه أصحاينا : أنه لا يجوز في الحضر وأصحابه ينكرون هذاء 
والدليل على جوازها ظاهر الأية: «وَإدًا كت في كَأكَمَتَ لَهُمْ الكترة» [النساء: ]٠١7‏ 
الآية. ولم يفصل. فإن قيل في هذه الآية: ذكر ركعتين وهذه صلاة السفر قلنا: قد 
تكون في الحضر ركعتين كصلاة الصبح والجمعة» فإن قيل: فالنبي ذَليِِ لم يصلها إلا 

في السفرء قلنا: النبي كَلِ لم يتفق له الخوف في الحضر لأنها وردت بعد الخندق. 
فإن قيل: في السفر انتظر رسول الله يَلْةِ الركعة يصلونهاء وفي الحضر يحتاج إلى 
الانتظار لركعتين فيطول. قلنا: جاز الانتظار لموضع الحاجة فإذا دعت الحاجة إلى أكثر 
من ذلك جازء وهذا لأن سيبه الخوف ]”/5٠59[‏ والضرورة وهو موجود في الحضر 
وجوده في السفر. 

فإذا تقرر هذا فالمستحب أن يجعل أصحابه طائفتين ن» فيصلي بهم بالطائفة الأولى 
ركعتين » كم اتوم هذه الطائقة #وتصاي ماني عليفاء والمنفجب رطق الإماه :اما 
في الثالثة على الصحيح من القولين» وإنما لم يذكر الشافعي استحسان انتظاره قائماً في 
الثالثة هاهنا اقتصاراً على ما ذكر في صلاة المغرب» ولا شيك أنه يجو الانقظان:قانيا 
وقاعداً والطائفة الثانية هاهنا يفارقونه بعد تشهله ه قولاً ولخدا لأن هذا التشهد هو 
محسوب لهم من الأول» وهكذا الحكم لو كانوا ذ فى السفر واختاروا الإتمام في 
الخوفء. فإن خالف هذا الذي ذكرنا وجعل أصحابه أربع طوائتف» وصلى بكل طائفة 
ركعة مثل إن كان المسلمون أربعمائة وكان المشركون ستمائة» فصلى بالمائة ركعة من 
الأربعة» وثبت قائماً حتى أتمت المائة صلاتهاء وانتظر المائة الأخرى فصلى بها ركعة 
أخرىة:وكبت تجالدا زاتمت العانة لتنسياء زانتظ الثالثة آبيفا حعى: اتيت ضلاتها 
وانتظر الرابعة فصلى بها ركعة وثبت جالساًء وانتظرهم [59١ب/”]‏ حتى صلوا ما بقي 
عليهم من صلاتهم ثم سلم بهم فحصل في هذا أربع ركعات» وأربع انتظارات لأنه 
انتظر الثانية» والثالثة مرة مرة» وانتظر الرابعة في موضعين انتظرهما حتى جاءت 
وأحرمت خلفهء ثم انتظرها حتى صلت ما عليها ولحقت بهء ثم سلم بهمء فإذا فعل 
هذا فقد أساءء وما الحكم في صلاتهم؟. 

قال في «الأم»: ونقله المزني رحمه الله إلى هاهنا فيه قولان: أحدهما: أن صلاته 


)001 انظر الأم .)١47/١(‏ 


يفف 


كتاب صلاة الخوف 
وصلاة جميع المأمومين جائزة. 

والثاني : أن صلاته للإمام باطلة» وصلاة الطائفة الأولى والثانية جائزة» ومن علم 
من الطائفة الثالثة والرابعة ببطلان صلاة الإمام فصلاته باطلة» ومن لم يعلم ذلك 
فصلاته صحيحة. وقال في «الإملاء»): صلاة الإمام صحيحة وصلاة الطائفة الرابعة 
صحيحة وصلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة باطلة» وترتيب هذه المسألة أن يقول: 
فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن صلاة الإمام وجميع المأموين جائزة وهو الأصح. لأنه 
إن انتظر في حال القيام فليس فيه أكثر من تطويل القراءة» وإن انتظر في حال القعود 
فلن كيه | كشن د تطويل التشهد والذكر /1١6١[‏ ”] وهذا لا يبطل الصلاة في حال 
الأمنء ففي حال الخوف أولى وأكثر ما في المأموم أنه خرج من صلاة الإمام من غير 
عذرء والأصح من القولين فيه أنه لا تبطل الصلاة. والثاني: أن صلاة الإمام باطلة لأنه 
انتظر أكثر مما جعل لهء ولأنه إنما جعل له أن ينتظر انتظارين» وصلاة الطائفة الأولى 
والثانية جائزة لأنهما فارقتا الإمام قبل بطلان صلاته. وأما صلاة الطائفة الثالثة 
والرابعة» فإن علمتا ببطلان صلاة الإمام بطلت صلاتهماء وإن لم تعلما لم تبطل. 

ومن أصحاينا من قال: هاهنا: إذا علم أن الإمام زاد في الانتظار بطلت صلاتهء 
وإن لم يعلم أنه تبطل به صلاة الإمام كما إذا علم جنابة الإمام بطلت صلاته» وهذا هو 
ظاهر كلام الشافعي رحمه الله لأنه قال: وتفسد صلاة من علم من الباقين بما صنعء 
والأول أصح لأنه لا تبطل صلاته إلا أن يعلم أن ذلك مبطل لصلاة الإمام؛ لأنه مما 
يخفى على العوام بخلاف الجنابة. وحكى أبو إسحاق عن ابن سريج أنه قال: إذا قلنا: 
بهذا القول الثاني يجب أن تبطل صلاة الطائفة الرابعة وحدها مع صلاة الإمامء ولا 
[س/"] تبطل صلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة» لآنه انتظر الثانية وكان له ثم 
انتظر الثالثة» وكان لهء فلما انتظر الرابعة بطلت صلاته وفارقته الطائفة الأولى والثانية 
والثالثة قبل بطلان صلاته» فوجب أن تكون صلاته صحيحة. 

وقال سائر أصحابنا: هذا غير صحيح, لأنه إذا انتظر حتى تفرغ الطائفة الثانية من 
الركعتين فإن انتظاره بعد ذلك حتى تمضى هذه الطائفة إلى وجه العدو وتجىء الطائفة 
الكالقة إنية اننظارا زاقدا على .هنا حمل اله فكان تمترلة اعداف الانفظا وقبطدةة جيلانة 
قبل مجيء الطائفة الثالثة فبطل ما قاله. 

وأصل هذا الاختلاف: أن في وقت بطلان صلاة الإمام وجهين. قال ابن سريج: 
تبطل بالانتظار لفراغ الثالثة» وعلى مذهب الشافعي تبطل بانتظاره لمجيء الطائفة 
الثالثة. والقول الثالث: ما قاله فى «الإملاء»: وهو أن صلاة الطائفة الأولى والثانية 
والثالثة باطلة» لأنهم فيدر مدا الإمام من غير عذرء وصلاة الإمام جائزة لأنه 
لم يفعل أكثر من تطويل القراءة» والذكر في القيام والجلوس وذلك لا يبطل الصلاة 
والطائفة /]١51[‏ "] الرابعة خرجت من صلاة الإمام في موضعه لأنه لم يبق على الإمام 
إلا ركعة فلا تبطل صلاتهم» وإن اخترت ترتيب الحفظ نقل في صلاة الطوائف ثلاثة 


لل سسششهطس سح لح كتاب صلاة الخوف 
أقوال ووجه لأصحابنا أحدها: صحة صلاة الكل . والثاني: تصح صلاة الطائفة الأولى 
والثانية دون الثالثة والرابعة. والثالئة: صحة صلاة الطائفة الأولى» والثانية دون الثالثة 
والرابعة» والثالث: صحة صلاة الطائفة الأخيرة وحدهاء والرابع : وهو الوجه ما قال 
ابن سريج رحمه الله: صحة صلاة الطوائف الثلاث. 

وفي الإمام هل تصح صلاته؟ قولان وإن كان في جهتين أو ثلاث جهات فإنه يفرقهم 
فرقة تصلي معهء وفرقة تقاوم الجهات كلهاء فإن احتاج أن يفرقهم أربع فرق بنيت على 
القولين» فإن قلنا: لا تبطل صلاتهم فرقهم أربع فرق على ما بينا ولا يكره ذلك». وإن 
قلنا: تبطل صلى بكل فرقتين صلاة بأحدهما فرض وبالأخرى نفل . 

فرع 

لو صلى على نحو ما ذكرنا في حال الأمن» فالذي يقتضيه مذهب الشافعي أن يكون 
فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: صلاة الكل جائزة على القول الذي نقول للانتظار 1١5711‏ ب/"] الطويل من 
غير حاجة» والخروج من صلاة الإمام من غير عذر لا تبطلها. 


والثاني: صلاة الجميع باطلة على القول الذي نقول للانتظار الطويل من غير حاجة 
والخروج من صلاة الإمام من غير عذر يبطل الصلاة. 
والثالث: تصح صلاة الإمام وتبطل صلاة المأمومين على قياس قوله في «الإملاء»: 
لأنه لم تبطل الصلاة بالانتظار في غير موضعه وإنما بطلت بخروج الماأمومين من صلاة 
الإمام بلا عذرء وهاهنا خرجت الطوائف كلها من صلاة الإمام بلا عذر فبطلت صلاة 
الكلء وقال صاحب «الإفصاح»: يجيء فيه أن تكون صلاة الطائفة الرابعة خرجت من 
صلاتهء وليس لها أن تخرج في حال الأمن» فكانت الرابعة وسائر الطوائف سواءء 
وإنما قياس قوله في «الإملاء»: على ما بيناه» وقيل فيه ترتيب إن قلنا في الخوف: لا 
يجوز ففي الأمن أولى» وإن قلنا في الخوف: يجوز ففي الأمن وجهان. 

فرع آخر 

قال في «الآم)"" : لو اضتلى بطائفة ثلاث زكعات». وبطائفة ركعة كرهت ذلك له ولا 
تفسد صلاته؛ لأن الإمام لم يزد في الانتظار إلا أن الإمام يسجد سجدتي السهوء 
وكذلك تسجد الطائفة الأخيرة [57١أ/‏ ”]؛ لأنه وضع للانتظار في غير موضعهء وهذا 
يدل على أن العامد هو كالساهى فى سجدتى السهو وهذا هو المذهب» ويجب على 
هذا أن يقال: إذا قلنا: إنه إذا فرقهم أزبع فرق تصح صلاة الكل وعليه أن يسجد 
سجدتي السهو؛ لأنه وضع الانتظار في غير موضعه قياسا على ما قاله الشافعي هاهنا . 


.)189/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف هق 


فرع آخر 

لو صلى بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ثلاث ركعات فعلى قياس قوله في «الأم): 
يسجد سجدتي السهو وكذلك تسجد الطائفة الأخيرة وتكون صلاتهم صحيحة» وعلى 
قياس قوله في «الإملاء»: تبطل صلاة الطائفة الأولى لأنها خرجت من صلاة الإمام في 
غير موضعه فبطلت صلاتهء ولا يجيء هذا القول في المسألة التي قبلها » لأن الطائفة 
الأولى خرجت من صلاة ة الإمام وقد استباحت د لأنها استباحت 
الخروج حين صلى الإمام ركعتين فكان ائتمامها بالإمام ذ في الركعة الثالثة لا يرقم تلك 
الاستباحة فلم تبطل صلاتها . فإذا تقرر هذاء اختلف ألفاظ نسخ المختصرء ففي هذه 
المسألة نفى بعضهاء لأن له انتطاراً واحداً بعده آخرء وفي نسخة أخرى [771١ب/‏ ”] 
لآو" لها نعظا وين واعدا' مه راسد مهدا قريب من الأول» وفي نسخة لأن له انتظار 
واحد بعد أخرى وهذا دليل على ما قلنا: إنه إذا طول الإمام جلوسه لمجيء ء الثالثة 
بطلت صلاته لأن استدامة الانتظار هي كابتداء الانتظار. 

سال 701 راح للمصلّي أَنْ يَأَحُدَ سِلاحَهُ في الصلاةٍ ما لمْ يكُنْ نجساً أو 
يمنعه منّ الصلاة. 

وددا اها دالسهدا اح ا ارس 0 لايس بسع ان 
«الأم»”” 1 وقال في أثناء الباب: ولا أجيز له وضع السلاح كلهء وقال في آخر الباب: 
وإن وضع سلاحه كله من غير مرض ولا مطر كرهت لهء ولم يفسد ذلك صلاته لأن 
معصيته في ترك أخذ السلاح ليس من الصلاة» وهذا يدل على أن حمل السلاح في 
الصلاة واجب؛ لأنه جعل تركه معصيةء واختلف أصحابنا فيه» فقال أبو إسحاق 

غيره:. المسألة على قولية: 

أحدهما: واجب لأن الله تعالى أمر به في الآية في موضعين فقال : «وَلَلْمدوا يحم » 
[الشاء: ]1١9‏ وقال: « وَللمدوأ حِذرَهُمٌ ليلح 4 [الساء: ؟١٠]‏ وبه قال داود رحمه الله. 

والثاني: لا يجب ولكنه يستحب وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما 11 ؟] الله 
أنه إنما يجب على من يحرس العدو والمصلي ليس بحارس» ولأنه لو كان واجباً فيها 
لكان تدرط كالسترة» والآية محمولة على الاستحباب» ومنهم من قال: هذا على 
اختلاف حالين بالموضع الذي قال: : يجب السلاح الذي يدفع به عن نفسه كالسكين 
والسيف. والذي قال: لا يجب إذا كان السلا ع أ ريا عر ره كا اراقيج وانق رين 
ونحو ذلك» وهذا أشبه بكلام الشافعي في «الأم)”", وهذا لأن الدفع عن نفسه هو 
وَاجِت وعن غيرة لا ينجب»: .ومن أصحابنا من قال قول واحد إثه واب" لأمر الله 
والذي قال: أحب لأنهاذ في الوجوب» لأن الشافعي رحمه الله كتير ا نا مس 


.)١94/1( انظر الأم (1/غ5١). (؟) انظر الام‎ )١( 
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كتاب صلاة الخوف 
بالاستحباب عن الوجوبء وكما لا يجوز أن ينهزم ويترك الحرب لا يجوز أن يضع 
السلاح. ذكره القفال رحمه الله. 

وقال بعض أصحاينا بخراسان: قول واحد إنه يستحب وما قاله في «الأم» في آخر 
الباب متأول على تأكيد الاستحباب» وهذا ليس بشيءء فإذا قلنا: المسألة على اختلاف 
السالين «والنثاتج على تجميية أعتوتة ها بعرم حمل ومايكره حمله؛ وما يجب 
حمله؛ وما يستحب حمله» وما [17ب/7] [117ب/7] اختلف حكمه باختلاف مكان 
حامله بالحرام هو ما كان نجساً كالريش الذي في النشاب فإنه ريش النسور والعقاب 
ونحو ذلك» وذلك نجس وكذلك ما يمنعه من الاعتدال في الركوع والسجود يحرم 
حمله؛ والمكروه ما كان ثقيلآً يشغله عن الصلاة كالجوشن والمغفر السابغ على الوجه. 
أو كان ذا أنفء وإنما كرهت لبسه لكلا يحول بينه وبين موضع إكمال السجود بأن لبسه. 

قال الشافعي"'©: إذا ميحد فيه او عرفة ا رسيي عت تمان تحنيقه الأرضن 
متمكناً قال في «الأم)”2: وكذلك الجعبة والتنور والترس فالجعبة هي غلاف النشاب 
والتنور: هو الجوشن الثقيل والواجب ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين» 
والمستحب ما يدفع به عن نفسه وعن غيره كالقوس ونحوهاء وما اختلف حكمه 
باختلاف المكان هو ما يتأذى به جاره كالرمح إن كان في حاشية الناس لم يكره له 
حملهء وإن كان فى أثناء الصف كره له حمله فإنه يؤذي عند اضطجاعه من بين يديه 
زمن خلنةة وإذا فلن الجيالة على فزلين+ فالبلاح على اربع | طيرت :حرم 
ومكروهء وما [1177/ "7] اختلف باختلاف المكان» وما اختلف القول فيه وهو ما يدقع 
عن نفسه أو عن نفسه وعن غيره. 

فرع 

قال في «الأم)” ": ولو كان معه نشاب قد أحمي فسقي لبناً أو سم سم شجر فصلى 
فيه لا بأس؛ لأنه ليس من الأنجاس وإن سُمَّ بسمٌّ حية أو وَدَكِ ميتة فصلى فيه أعاد 
الصلاة إلا أن يطهره. 


فرع آخر 
لو شقع الحديدةا ثم أحديتك بالنار ولا يطهر شيء إلا بالماء خلافاً لأبي حنيفة» 
ولو كانتتها كسله رومن لد مدا الخدم أن كه قراف ليور 
فرع 
قال في (الأم)”: لو أحمي ثم صب عليه سم نجس أو نجس فيه فقيل: قد شربته 
الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت» لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر لا على 
الأجواف. 
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.)196 /1( انظر الأم (1/ 1980). (5:) انظر الأم‎ )0 


كتاب صلاة الخوف 

وقال بعض أصحاينا : هذا يدل على أن الشيء إذا تنجس ظاهره وباطنه يغسل ظاهره 
طهر وجازت الصلاة معه» وهذا خلاف نص الشافعي في الآجر إذا نجس ظاهره وباطنه 
ثم غسل ظاهره طهر الظاهر دون الباطن. وجازت الصلاة عليه» ولا تجوز فيه فعلى 
هذا تجوز الصلاة على هذا السيف ولا يجوز إذا كان حاملاً له» وهذا [11/9اب/ "] هو 
الصحيح الذي لا يحتمل على المذهب غيره عندي. 

فرع 

لو صلى بعض الصلاةء ثم انتضح عليه دم قبل أن يكملها. قال في «الأم2©00: أعاد 
الصلاة فإن طرح الثوب عن نفسه ساعة ما مسة الدم ومضى في الصلاة أجزأه. قال: 
الدم ولا آمره بهذا القول وآمره بالإعادة» وإن كان عذر من مطر أو غيره يجوز وضع 
السلاح بلا إشكال. 

مسألةٌ : ال1"" :ولو شهانقى الآرلق أقيان إلى قن خلقه جما رتهيموه يو : 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة وسها فيهاء فإن الطائفة إذا 
قاموا وصلوا الركعة الأخرى سجدوا سجدتي السهو في آخر صلاتهاء ثم سلمت؛ لأن 
الإمام إذا سها بحق المأموم حكم سهوه. فإذا ثبت هذا قال الشافعي رحمه الله: أشار 
الإمام إلى من خلفه بما يفهمون أنه سها . 

واختلف أصحابنا في هذا قال أبو إسحاق رحمه الله: هذا إذا كان قد سها بأصل 
خفي لا يظهر للمأمومين مثل أن يتكلم خفياً على طريق السهوء أو [775أ/ ] شك هل 
سجد سجدتين أم سجدة واحدة» فسجد أخرى للبناء على اليقين» فعليه سجود السهو 
والمامومون لم يرد منه إلا سجدتين أو قرا في موضع التشهد: أو تشهد في موضع 
القراءة» فيومىء إلى المأمومين بما يوقفهم على سهوه» وذلك يمكن بأن يقول للمأموين: 
إذا سهوت أشرت بإشارة كذا فاعلمواء فإما إن كان سهواً ظاهراً لا يحتاج إلى الإشارة» 
وهذا لأن الإشارة عمل فى الصلاة فلا يجوز إلا عند الحاجة. وهذا نصه فى «الإملاء». 

ومن أصحابنا من قال: يشير إليهم بكل حال» لأنهم ربما جهلوا أن عليهم أن 
يسجدوا لسهو الإمام فإن ذلك لا يعرفه إلا أهل العلم وربما ينسون ذلك». وهذا ظاهر 
كلام الشافعي رحمة الله عليه هاهنا؛ لأنه أطلق السهو ولم يفصل ؛ ولأنه قال في 
«الأم)”” : وإن أغفل الإشارة إليهم وعلموا بسهوه. سجدوا لسهوهء فدل أنه يشير إليهم 
ثم علمهم بسهوه. وإن لم يسنه الإمام وسهت الطائفة فإن كان في الركعة الأولى فإنهم 
لا يسجدون لسهوهمء لأن الإمام يتحمل عنهمء وإن كان في الركعة [1/54١ب/‏ ”] الثانية 


ضرف 
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كتاب صلاة الخوف 


يسجدون سجدتي السهو لأنهم خرجوا من إمامة الإمام في الركعة الأولى والثانية 
وانفردوا لصلاتهم. ولو سها الإمام في الركعة الأولى وسهت الطائفة في الركعة الثانية 
ففيه وجهان: هل يكفي سجدتان أم أربع سجدات؟ وقد ذكرنا وإن سها في الركعة 
الأولى» ثم جاءت الطائفة الثانية وأحرمت خلفه فقد تعلق بهم حكم سهوه. فإذا صلى 
الإمام الركعة الثانية بأن قلنا: إنهم يفارقون الإمام قبل التشهد فارقوه وصلوا الركعة 
الثانية» فإذا قعدوا للتشهد تشهد بهمء وسجد سجدتي السهو وسلمء وإن قلنا: الإمام 
يتشهد ولا ينتظر جلوسهم قال الداركي رحمه الله: إذا تشهد الإمام هل يسجد سجدتي 
السهو؟ وجهان. 
قال أبو إسحاق رحمه الله: لا يسجد إلا يومىء الأفعال الظاهرة فلا يفوتهم إياه. 


ذقآل انم بق هرون رحو الا تكد مدو فى السيو فوا كنا بشية تفرد 
فإذا حجنن تمعد تشيدن وسجد سجدتي الديو كم سلم لأنام بهن وإن قلنا: 
يفارقون الإمام عند السلام» فالإمام يتشهد [75٠أ/‏ ”7] ويسجد للسهو ويسجدون معه 
على طريق التبع لأنه يلزم على المأمومين اتباع الإمام في الأفعال الظاهرة» فإذا قعد 
الإمام من السجدتين لم يسلم وتقوم الطائفة فيصلون الركعة الثانية» فإذا تشهدوا قال 
الشافعي رحمه الله: سجدواء لأن سجدتي السهوء وقد تقدم فيه ذكر القولين وإنه لم 
يسنه الإمام» وقامت الطائفة الثانية ليصلوا الركعة الثانية فسهوا. 

قال الداركي قال ابن خيران رحمه الله: إنهم يسجدون لسهوهم لأنهم سهوا في الركعة 
التي انفردوا بها كما يقول في الطائفة الأولى. وقال أبو إسحاق وغيره: الم الالستعلوك 
وهو المذهب. لأنا بينا أنهم لم يخرجوا من صلاة الإمام حكما ولهذا إنهم لا يجهرون 
بالقراءة» فإذا سهواء يتحمل الإمام عنهم» فإن سها الإمام والطائفة الثانية في الركعة 
الثانية سجدوا لسهو الإمام» فعلى قول الجماعة لم يسجدوا على قول ابن خيران. 

فرع 

ذكره ابن سريج رحمه الله قال: إذا قلنا: إنهم يفارقونه عقب السجود وقبل التشهدء 
فالإمام ينتظرهم حتى يسجدوا [5١ب/‏ ”] معهء فإن تركهم حتى جلسوا للتشهد ثم 
سجدواء وهم لم يتشهدوا بعد هل يتبعونه في السجود؟ وجهان: أحدهما: يتبعونه 
لأنهم مؤتمون به. والثاني: لا يتبعونه» لأن هذا موضع تشهدهم فإذا قلنا: بهذا أتموا 
لأنفسهمء وإذا قلنا: إنهم يتبعونه فإذا قاموا وصلوا لأنفسهم هل يعيدون السجود؟ 9 
ما ذكرناء من القولين» وعلى قياس ما ذكرنا. قال أصحابنا في مسألة ادس 
قلنا: إنه يشتغل بقضاء ما عليه فسها فلا سجود عليه؛ لأنه متابع للإمام حكما 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهاً آخر: قال: وكذا الوجهان إذا وصل صلاته 
بصلاة الإمام وجوزنا الفصلء» وكان قد سها من قبل هل يسجد؟ وجهان. 


يفيف 


كتاب صلاة الخوف 
فرع آخر 
قال في «الأم)"") 1 ل ل ل و 
الطاول ا ححييي فى التحرقي ونقل السادة ولو قرأ تقل هر الله أ حد 9ي0* وقدر 
ذلك لم أكرهء وإذا قام في الركعة الثانية قرأ بأم القرآن وسورة طويلة لانتظار القوم 
وليس في الصلاة موضع تكون القراءة في الركعة الثانية [117/5/ ”] أطول منها في 
الركعة الأولى إلا في هذه المسألة. 
فرع آخر 
قال في «الأم»” “: ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف ولا يقنت في غيرهاء 
قرا اما اكد كر كو و 1 فإن فعل 
فجائز؛ لأن النبي كَكةِ قد قنت في الصلوات قبل قتل أهل بكر معونة. . قلت: من هاهنا 
أقول: طرواد يحمي اودري ين الدنة وراك يسمي . 
قال في «الأم 57 ': لو صلى الإمام بطائفة ركعة وثبت قائما وقاموا يتمون لأنفسهم 
قل ذل عدرة ون كرت اسطراه د لدي خرن طن لقا ل اكيز يد 
قطعوا صلاتهم» وكذلك لو فرغوا فانحرفوا عن القبلة بلا قتال ولا خروج من الصلاة. 
وهم ذاكرون الصلاة حين استدبروا القبلة استأنفوا. قال أصحابنا: هذا لأنهم انحرفوا 
عن القبلة من غير ضرورة؛ لأن الذين في وجه العدو يحرسونهم وإنما لحقهم خوف لا 
يجوز ترك القبلة لأجله؛ لأنهم لو صاروا إلى شدة الخوف لوجب أن يجوز [11751١ب/‏ 17] 
لهم ترك القبلة» وبنوا على ما مضى من صلاتهم؛ لآن في هذه الحالة لما جاز الاستفتاح 
إلى غير القبلة جاز الانتقال إليها والبناء عليها.ء كالمصلي إذا مرض قعد وبنى . 
فرع آخر 
قال: ولو حملوا عليهم مواجهين القبلة قدر خطوة فأكثرء كان ذلك قطعاً للصلاة بنية 
القنال وعمل الخطوة. 
قال امساها ويد و لان من تزعتتن :اموه أذ هما عمل كبر وفص كنا به 
وإ18 بعلت الصلدة: 
وعلى هذا لو نوى في الصلاة أن يمشي كثيراً ومشى خطوة بطلت صلاته» وكذلك لو 
حمل العدو عليهم فتهيأوا بسلاح أو بترس كان قطعاً للصلاة بالنية مع العمل» وهكذا 
ار 0 قا ساحن اسن للك ملسي لط راض البسرل لاقن مياه 
السلاح بنية القتال وبين الحمل عليهم. 
فرع آخر 
قال: ولو حمل عليهم وخافوا فبنوا القنوت في الصلاة» وأن لا يقاتلوا حتى يكملوها 
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1*5 كتاب صلاة الخوف 


إلا إن يغشاهم العدوء فلا يكون قطعاً للصلاة؛ لأنهم لم ينووا في الحال القتال بل نووا 
القتال إن حدث غشيان العدوء. وهذا لا يبطل الصلاة» وإن تهيأوا سيراً خفيفاً مع هذه 
1 أ/ *] النية؛ لأن العمل اليسير لا يبطلها ولم توجد نية العمل الكثير. 
فرع آخر 

لو تكلم من الخوف وهو ذاكر بطلت صلاته؛ لأن الكلام بحرم في معاد الخوف 
أيضاً ولو نووا القتال ولم يحدثوا عملاً لا تبطل حتى يحدثوا عملاً وإن قل» وعلى هذا 
لو نوى رجل أن يتكلم في الصلاة في ثاني الحال لا تبطل صلاته في الحال» هذا هو 
المذهب؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فرق الإمام أربع فرق وصلى بكل فرقة 
ركعة لآ تبطل: ضلاة الإماع ستى: يزيد في الانتظار» وإن لم تبطل صلاته حين أحرم وهو 
نوى أن يننظر انتظاراً يبطل الصلاة. 

فرع آخر 

لو كانوا فى المصر وأراد الإمام أن يصلي بهم الجمعة عند الخوف. ذكر الشافعي 
رحمه الله في لك فيها أربع مسائل: 

إحداها: قال: ا ل ا ري 
لأنفسهم بقوله: يجهروة نيالم وققوا بإزاء العدو . وتأتي الطائفة الأخرى فتحرم خلفه 
وتصلي معه ركعة ويثبت جالساً حتى يقضوا ما بقي عليهم. » ثم سلم بهم الإمام؛ لآن 
شرائطها قد وجبتء وإنما تجهر الطائفة الأولى في الركعة [/١١اب/‏ "] الثانية لأنهم 
منفردون ولا تجهر الطائفة الثانية في الركعة الثانية لأنهم متابعون حكماً نص عليه» وقد 
ذكر القفال هذه المسألة عن الشافعي على هذه العبارة وأول بتأويل لا يساعده هذا 
اللتقلاى اكيم عو للف دك نا كن كيز« نرذا. ملي با حدديها قصل ها وك انان 
هذه الطائفة تصلي الركعة اللأخرى منفردة عن الومام فينفرد الحاموم عن الإعام: وينفرد 
الإمام عن المأمومين» ومن شرط صحة الجمعة بقاء العدو والجماعة من أولها إلى 
آخرها على أصح الأقوال حتى لو انفضوا لا تصح جمعتهمء قلنا من أضحاينا من 
قال: إنما قال هذا على القول الذي نقول لا يعتبر العدد من أول الصلاة إلى آخرهاء 
فأما على القول الآخر لا تصح الجمعة هاهناء ومنهم من قال: هاهنا يجوز قولاً واحداً 
للضرورة والعذر في فراق الإمام هاهناء بخلاف الانفضاض» ولأنهم إذا انفضوا لا 
يتوقع من يحضره غيرهم» وهي الطائفة الأخرى. فلهذا [78٠أ/‏ ”] يتمونها جمعة» فإن 
قيل: إذا انصرفت الطائفة الأولى بعد فراغها من الجمعة. ثم جاءت الأخرى كيف 
يحرمون بالجمعة» وقد أقيمت الجمعة بمصر مرة؟ قلنا: إنما منع ذلك إذا أتمها الإمام, 
وهاهنا لم يفرغ الإمام من الجمعة. وإنما أدركت الطائفة الأولى معه ركعة» وأصل 
الجمعة التي عقدها الإمام لم تتم فانعقد بها الثانية وجرت مجرى المستعين وهو كما لو 
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كتاب صلاة الخوف لكرة 


انعقدت الجمعة وصلوا ركعة» ثم وافى أربعون فأحرموا خلفه ينوون الجمعة» فإن كانت 
الجمعة انعقدت قبل حضورهم كذلك هاهنا. 

واعلم أن الشافعي رحمه الله فرض المسألة إذا كانت الطائفة الأولى أربعين» فإن 
نقصت الأولى عن أربعين لم تجز جمعتهم؛ لأن الجمعة أقيمت بهم مع الأولى وهي 
أربعون فلا يضر نقصان الثانية بعد انعقادهاء هكذا ذكر أبو حامد رحمه الله» ومن 
أصحاينا من قال: إذا انقضت الثانية عن أربعين فيه قولان وهو ضعيف. 

المسألة الثانية: قال: لو خطب بهم وهم أربعونء ثم خرجوا إلى وجه العدو؛ ثم 
جاءت الطائفة الثانية فأحرم بهم لا تجوز الجمعة [ب/”] حتى يخطب بهم ويصلي 
بهم ركعة ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية . 

المسألة الثالثة: قال: لو صلى بالطائفة الأولى كمال الجمعة» ثم جاءت الطائفة 
الثانية» فأراد أن يصلي بهم جمعة ركعتين لم يجزء لأنه استفتاح جمعة بمصر بعد انعقاد 
غيرها. 

المسألة الرابعة: قال: لو أقاموا هذه الجمعة في الصحراء لا في جوف البلد لم 
يجزء وحكي عن أبي إسحاق رحمه الله أنه يجوز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وليس 
بمذهب الشافعي رحمه الله . 

فرع آخر”" 

قال: ولو لم يمكنه صلاة الجمعة فصلى الظهر أربعاً ثم حدث الأمن, ويمكن من 
الجمعة لا تجب ذلك عليهمء ويجب على من لم يصل معه إن كانوا أربعين أن يقدموا 
رجلاً يصلي بهم الجمعة» فإن لم يفعلوا كرهت وأجزأهمءٍ ولو أعاد هو ومن معه صلاة 
الجمعة مع إمام غيره لم أكره» وإن أعادها هو إماما لم أكره للمأموقيم وكوعت لاله 
يمكنه أن يتأخر حتى يتقدم من لم يصل الظهر فيحرم بفرض الجمعة» والمأمومون لا 
يمكنهم غير ما فعلوا فلا يكره لهم ذلك. 

قال أصحابنا: هذا ذكره [74٠أ/‏ *] على القول الذي يقول الواجب: يوم الجمعة 
فعل الظهرء فأما على القول الآخر لا يجيء هذا. 

فرع آخر 

قال في «الأم)20: ولو أجدب وهو محارب لا بأس أن يدع الاستسقاء وإن كان في 
عدد كثير ممتنع فلا يأمن أن يستسقي ويصلي صلاة الخوف في الاستسقاء كما يصلي في 
المكتوبات. 

فرع 
وإن كانت شدة الخوف لم يصل الاستسقاء لأنه يمكن تأخيرها ويصلي للخسوف 
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والعيدين؛ لأنه لا يصح له تأخيرها يريد بذلك أن صلاة الاستسقاء لا يتحقق فواتها 
وصلاة العيدين اوري بن 0 ءتهما هذه بخروج وقتها وهذه بالتجلي. 
مسال > 703 وإنْ كانَ خوفاً أشَدَ من ذلك وهُوَ المُسايَفةٌ وانّتحامٌُ القِتال. 
الفصل 
وهذا كما قال. هذه في الحالة الثانية من أحوال صلاة الخوف. وجملته: أنه إذا 
اققب الأمر بالسنلمية سيت يتكنيه ان نرقو درفن للهيلاة والتميع البدرئ 
وصاروا إلى المسايفة والمصادمة لم يجز تأخير الصلاة ة عن وقتهاء فيصلي كل واحد 
منهم على حسب حاله مضاريا ومطاعنا رجالا وركيانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء 
قعوداً على دوابهم [7ب/ ”] وقياماً على الأرض يومئون برؤوسهم للركوع والسجودء 
ويكون السجود أخفض من الركوع» ويتقدمون ويتأخرون. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يؤخر الصلاة ة عن وقتها في هذه الحالةء وإن خرج 
وقتهاء ويجوز أن يصلي قاعداً على الدواب على كل حال ولا يجوز ماشياً على القدم 
وهذا غلط؛ لقوله تعالى: #8َإنّ حِفْمّمْ وَالَا أو يكبن 4 [البقرة: #9 . 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله كَل أي : هذا التفسير. وروى ابن المنذر وغيره من أصحابنا ذلك عن 
رسول الله كٍِ فأمر بالصلاة في هذه الحالة» والأمر على الوجوب. فإن النبي كَهِ صلى 
يوم الخندق وآخرها بهذه العلة. قلنا : قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لأن ذلك 
قبل نزول صلاة الخوف». ويحتمل أن يكون شغله المشركون عن ذكرها فنسيهاء ٠‏ ثم إذا 
صلوا على ما ذكرنا جازت صلاتهم ولا إعادة [180أ/ *] لظاهر الآية؛ ولأن ذلك 
يجوز في النوافل في حال الاعتبار فجاز مثله في الفرائض عند شدة الخوف. 
فرع 
إذا كانوا في شدة الخوف وأمكنهم الجماعة فالصلاة جماعة أفضل . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا يجوز جماعة. واحتج بأن بينهم وبين الإمام طريقاً وذلك يمنع الاقتداء» 
قلنا ل ولأن عندهم لا يجوزء وإن كان الإمام وسطهم». ثم يقول: كل ركوب 
يمنع فعل الصلاة ة في الانفراد لا يمنع فعل الصلاة في الجماعة كركوب السفينة . 
مسالة: قال1" :يوار صاره على فزيد فى ذه الكو رينة كم ا إل فصل أخووا: 
الفصل 
وهذا كما قال. ذكر الشافعي رحمه الله حكم شدة الخوف والأمن إذا اشتركا في 
صلاة واحدة فقال: ولو صلى على فرسه في شدة الخوف ركعة»ء ثم أمن فنزل بنى» 
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وعكس هذا لو صلى آمناً ركعة» ثم صار إلى شدة الخوف فركب ابتداء. 

وقال في «الأم"'' في المسألة الأولى: إذا نزل أحب أن يعيد فإن لم ينقلب وجهه 
عن جهته فلا إعادة؛ لأن النزول خفيف وإن انقلب وجهه عن جهته حتى يولى قفاه 
أعادء لأنه تارك [40١ب/”]‏ قبلته» وفي الركوب يلزم الاستئناف؛ لأن الركوب عمل 
أكثر من النزول واعترض المزنيى رحمه الله على هذا الفرق فقال: قد يكون الفارس 
أخف ركوباً وأقل شغلاً لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس. 

قال أصحابنا: لم ينصف المزني في مقابلة ركوب الخفيف بنزول الثقيل» بل كان من 
حقه أن يقابل بل ركوب كل واحد منهما بنزوله بنفسهء ولا شك أن نزول كل واحد 
منهما إذا قوبل بركوبه كان عمل الركوب أكثر من عمل النزول. 

وقال بعض أصحابنا: خرج كلام الشافعي على العادة في الفارس الحاذق بترك أو 
بركب. فإذا صورت على الضد كان الجواب على الضد. وقيل: النزول أخف بكل 
حال لأنه وإن لم يكن فارساً يمكنه أن يرمي بنفسه عن الدابة» وينزل وهذا ليس بشيء» 
وقيل: نص في موضع من «الأم): على أنه إذا ركب بنى على صلاته ففي المسألة 
قولان: سواء كان لغير حاجة أو لحاجة. أحدهما: يبطلهاء لآنه عمل اكش والثانى : 
لايطليا لذن القمل. المكتور ل دروت فى مولذة قله الكوفة عالق رمن أ ضحاينا من 
قال عفدا عق 8/1523 اشعلا بحا ليك كإن كان لع بعلطة بظلت مكلاف ه يزان كان 
للحاجة إلى الركوب للدفع عن نفسه أو للهرب عند الضرورة فلا تبطل الصلاة ا 
واحداً؛ لأن الشافعي رحمه الله نص في «الأم» فقال: وإذا صلوا رجالا وركباناً في شدة 
الخوف لم يتقدموا فإن احتاجوا إلى التقدم لخوف تقدموا كيان ومشاةء وكانوا في 
صلاتهم بحالهم وكذلك إن احتاجوا إلى ركوب ركبوا وهم في الصلاة» وإن لم 
يحتاجوا إليه فركبوا ابتدؤوا الصلاة. 


وقال فى موضع آخر من «الأم) : لو تفرق العدو فابتدؤوا الصلاة بالأرض» ثم 
جاءهم طلب فلهم أن يركو وكدوة الصلاة وكانا رويزموؤوة انعا 

وقال القاضى الطبري رحمه الله: نص في هذين الموضعين على أنه إذا أتى الركوب 
ركبه ومضى في صلاته . قال: وقرأت أن ملا الخوف من «الأم» وغيره وأعدت نظري 
فيه كثيراً» والذي يقتضيه كلام الشافعي أن الركوب عمل طويل» فإذا فعله المصلي من 
غير حاجة بطلت صلاته» وإن فعله للحاجة بأن يشتد الخوف على ما ذكرنا يركبون 
ويمضون في صلاتهم [١41١ب/؟]‏ ثم يعيدون على ما سنذكر من بعد إن شاء الله. وهذا 
يدل على بطلان قول من قال فيه قولان. 

وقال :حفن أضحانا بغراسان: ل مطل عند الحاعة قولا واحدا ولا إعادة وهذا 
أقيس . 
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لق 

مسألةٌ: قال”©: ولا بأ أنْ يَضْرِبَ في الصلاة الصّرْبة. 

الفصل 

وهذا كما قال. نقل المزني رحمه الله أنه يجوز أن يضرب الضربة» ويطعن الطعنة 
وأراد عند الحاجة. فإما من غير حاجة فيكره. وإن كانت الصلاة لا تبطل لعلتف ثم 
قال: فإن تابع الضرب أو زود الطعنة أو عمل ما يطول بطلت صلاته» وقال في «الأم»: 
على هذا الوجه ثم قال: : وإن بطلت صلاته يمضي فيهاء ثم إذا قدر على أن يصليها ولا 
يعمل فيها ما يقطعها أعادها لا يجزيه غير ذلك» ولا يدعها في هذه الحالة إذا خاف 
ذهاب وقتها ويصليها ويعيدهاء وقال أيضاً: لا تقطع صلاتهم يوجههم إلى غير القبلة أو 
ضرب الضربة الخفيفة إن رهقه عدو أو يتقدم التقدم الخفيف» فإن أعاد الضرب وأطال 
التقدم قطع صلاته ومتى لم يمكنه صلى وهو يقاتل وعاد إذا أمكنه. فإذا ثبت هذا قال 
القاضي [187/ "] الطبري: الظاهر من كلام الشافعي أن الضربتين من العمل الكثير 
الذي يبطل الصلاة» وغلط بعض أصحابنا فجعل الضربتين قليلاً» وأول الكثير ثلاث 
ضربات أو ثلاث طعنات. والآول هو الصحيح الذي نص عليه. 

وقال أبو حامد رحمه الله: لا نص فى الضربتين» وقياس المذهب أنهما كالضربة» 
لأنه لا بيتطلن عليه انتم الحم المطلن. 

وقال مشايخ خراسان: الضربتان والخطوتان من القليل لقوله وَل في المار بين يدي 
المصلي: «فليدفعه فإن أبى فليقاتله» فأباح له فعلين» ودرأ أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه شرطي مروان مرتين حين منعه من تحية المسجد. ولم تبطل صلاته» فإذا تقرر هذا 
فالقليل لا يبطل الصلاة بحال» وأما الكثير إذا عمله في صلاة شدة الخوف فإن لم يكن 
به حاجة إليه بطلت صلاته قولاً واحداً. وإن كان للحاجة. قال القاضي الطبري: الذي 
خيه كلدم الشافعي في «الأم) أنه يفعله ويمضي في صلاتهء فإذا قدر أعادء وغلط 
بعض أصحابناء فقال: لا إعادة عليهء لأنه كان مضطراً إليه كما إذا صلى على فرسه 
بالإيماء إلى غير [87١ب/‏ ”] القبلة لا تلزمه الإعادة وهذا خلاف النصء. والجواب عن 
الإيماء هو أن وقوع هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة فيها أغلط من تغيير 
أركانهاء ألا ترى أن المريض يستبيح تغيبر الأركان ولا يستبيح فعل ما ليس من جنسها 
وكذلك المسافر يستبيح الإيماء في النوافل وفعلها في حال السيرء ولا يستبيح فعل ما 
امريد مي كدي الا مدي ال وهذا لأن هذا العمل ضاد الصلاة بكل حال فاستوى 
فيه حالة الأمن وحالة شدة الخوف كالحدث. 

وقال القفال رحمه الله قول واحد: لا تبطل الصلاة وإن اضطر إلى الضرب والطعن 
من أول الصلاة إلى آخرهاء وهذا اختيار ابن سريج رحمه الله» وهو القياس لكنه 
خلاف النص الذي ذكرناه. 


كتاب صلاة الخوف 
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ارق 


كتاب صلاة الخوف 


والآخر من هذا عندي أن تخريج المسألة على قولين: رلا بقطع بخلات 
المنصوص. وذكر أبو حامد رحمه الله فيه وجهين» ولا معنى لهذا اهيا مع النص. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعي رحمه الله أنه لا تبطل» وخرج أبو حامد 
قؤلاً إنه قبطل وهذا أفسد من الكل 
فرع 
قال بعض أصحابنا: مد القوس وتحلية [1187/ ”] السهم عمل قليل بمنزلة الضربة 
الواحدة. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”'": لو عمد في شيء من الساذة كلمة عدن بها مملها اد مترهب ينا 
عدواً وهو ذاكر أنه في صلاته انتقضت صلاته وعليه الإعادة. 
فرع آخر 
قال: ولو أسر رجل ووضع من الصلاة ة فمقدر على أن يصليها مومئا صلاها ولم 
يدعها وكذلك إن لم:يقدر على الوضوء صلاها في الحضر متيمماً» وكذلك إن حبس 
تحت سنتف لا"بيشري فيه كاماء أو ريط فلم يعدن على ركرع ال سجرة ماوهاءوك 
يدعها وعليه القضاء؛ لأنه عذر نادر. وكذلك إن منع الصوم فعليه قضاؤهء وهذا على 
القول الذي نقول: إذا دفع إليك فتناوله بيده مكرهاً أنه يفطره وإذا قلنا: لا يفطره فلا 
يصح المنع منه . 
فرع آخر 
قال: لو كمنوا في موضع وصلوا قعوداً وكانوا يخافون أنهم إن قاموا يرون 
فيصطلموا فعليهم الإعادة لأنه عذر نادر. 
فرع 
قال: ولو ضرب ضربة فتنجس سلاحه بالدم رمى به وأخذ غيرهء فإن لم يجد أمسكه 
للدفع وأعاد الصلاة إذا قدرء كالمصلي وعلى جراحته دم يعجز عن غسله وفيه وجه آخر 
[4اس/”] أنه لا إعادة وهو ضعيف. 
فرع 
قال يحض اضنحاننا + لو جعله قن الحال كحك ركابه فلا تبطل أيضاًء 'لأنه غير حائل 
للنجاسة» ويحتمل عندي أن يقال: تبطل لأنه يمكنه أن يطرحه من يده في الحال» فإذا 
أمسك إلى أن يجعله في ركابه فقد فرّطء وإن كان له غمد فجعله في غمده بطلت صلاته . 
فرع 
قال في «الأم»”: إذا صلوا يومؤون إيماء فعاد عليهم العدو من جهة توجهوا إليهم 
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4 كتاب صلاة الخوف 


وهم في صلاتهم لا يقطعونها وداروا معهم أين داروا» أن ترك القبلة جائز في صلاة 
شدة الخوف» وإن صلى صلاة شدة الخوف» ثم أمكنه أن يصلي صلاة الخوف الأدنى 
بنى على صلاة شدة الخوف.». ولم يجزه إلا أن يصلي صلاة الخوف الأدنى,» كما إذا 
صلى قاعداً ثم أمكنه القيام لم يجزه إلا القيام . 


فرع آخر 
قال: 1017 عنوا صادة شدة الخوف. غير مسعقبلي القيلة كان ليعضهم أن ياتم 
بالبعض » ٠‏ وإن كان الإمام متوجها إلى جهة والمأمومون متوجهين ن إلى جهة أخرى أو كان 


وجه الإمام في وجه المأمومء لآن المأموم يعتقد أن لان مادا عسي ان 
في الجماعة [:8أ/ "8 ] حول البيت خلف المقام. 
فرع آخر 
لو سقط عن دابته أو هبت ريح فأسقطته في الحرب عن القبلة أو الجهة التي كان 
متوجهاً إليهاء انحرف إليها إلى القبلة في الحال على حسب الإمكان وأجزأته الصلاة؛ 
لأن أنحرافه كان بغير اختياره. 
فرع آخر”") 
قال: ولا بأس أن يصلي الرجل في الخوف ممسكاً عِنان دابته؛ لأنه عمل يسير فإن 
نازعته فجبذها إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك» وهو غير منحرف عن القبلة 
فلا بأس. وإن كثرت مجاذبته وهو غير منحرف عن القبلة قطع صلاته وعليه استثنافها 
وهذا صحيحء وقد جعل الشافعي رحمه الله جبذ الدابة ثلاث مرات ههنا من العمل 
اليسيرء وقد قلنا: إن ثلاث ضربات عمل كثير والفرق أن الضرب والطعن أكثر من 
الجبذ لأنه يحط السيف ويرفعه ويرسل الرمح للطعن ويجذبه وليس كذلك جبذه لعنان 
دابته . فإنه لا يحتاج أن يعمل فيه أكثر من الجبذ فكان ذلك أخف وأسهل من ذلك 
وهذا يدل على أن الاعتبار بكثرة ل 
فرع آخر”ا 
قال: : وإن جبذته فانصرف وجهه عن [85١1سب/*]‏ القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم 
ينطع جبلاتة؛ لأن انصراف وجهه عن القبلة حصل بغير اختياره» فإذا رجع إليها في 
أول حال الإمكان أجزأته صلاته» وإن طال انحرافه ولا يمكنه الرجوع ا انتقضت 
صلاته؛ لأنه يقد ر على أن يدعها يعني ينزل عنها أو يتوجه إلى القبلة» فإذا لم يفعل ترك 
القبلة باختياره فبطلت صلاته. 
فرع آخر""ا) 
قال: وإن ذهبت دابته فلا بأس بأن يتبعهاء فإذا تبعها على القبلة شيئاً يسيراً لم تفسد 
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كتاب صلاة الخوف لك 


صلاته: وإن اتعيا يرا فتندت صلاته: ‏ وإن تبحها لا إلى القبلة فليلاً آو كثيراً بظلت 
صلاته . 

نمنالة :2101 لو راو نواد مقيلذ فطكرة عدوا عكر لذ هذه الخو 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً وخافوا أن يظهر بهم فصلوا صلاة شدة 
الخوف بالإيماء» ثم بان لهم أنه لم يكن عدواً. وإنما كان إبلاً أو را أو إظلا لا أو 
وحشاًء نقل المزني رحمه الله عن «الأم»: أن عليه الإعادة ونقل عن «الإملاء»: أنه لا 
إعادة . 

قال أصحابنا: هذا سهو منهء لأن الشافعى نص فى «الإملاء» على وجوب الإعادة 
أيضاًء وإنما [1185/ "] سها عن مسألة قالها الشافعي في «الإملاء»: وهي أنه لو أخرهم 
ثقة أن ذلك السواد عدو فلا إعادة» فنص في خبر الثقة أنه لا إعادة» ونص فيما ظنوه 
عدواً فصلوا أن عليهم الإعادة» فقال أصحابنا: كل واحدة من المسألتين على قولين لأنه 
لا فرق أن يصلوا برؤية العين» أو يخبر من يصدقونه. أحدهما : يلزم الإعادة وبه قال أبو 
حنيفة» واختاره المزني» لأن سبب جواز هذه الصلاة وجود الخوف من العدو ولم يوجد 
العدو هاهناء وقيل: لم يذهب المزني رحمه الله إلى لزوم الإعادة» لأن عنده كل من 
صلى بالعذر لا إعادة عليه» ولكنه قال: الأشبه بقوله: يعني بمذهب الشافعي رحمه الله 
لزوم الإعادة. والثاني : لا يلزم الإعادة وهذا هو اختيار أبي إسحاق» وقال: هذا أقوى 
القولين؛ لأن الاعتبار بوجود الخوف وون تحشقية الخرف ملة: الا قرى أنه لو كان 
المشركون بإزاتهم وظنوا أنهم يكرون عليهم فصلوا صلاة شدة الخوف» ثم بان أنهم لم 
يكونوا هموا بذلك فإنه تجزيهم الصلاة» وإن لم يتحقق المخوف منهء وكذلك لو شاهدوا 
العدو فصلوا صلاة شدة [485١ب/"]‏ الخوفء. ثم بان أنهم كانوا على المصالحة 
والمشاركة لا يلزم الإعادة قولاً واحداً. لا الخوف متحقق. 

ومن أصحابنا من قال: تجب الإعادة فيما ظنوه بأنفسهم ولا تجب في خبر الثقة 
على ما نص عليه» والفرق أن الاعتماد على خبر الثقة أقوى من الاعتماد على الظن 
والتخمين فحصل التفريط هاهنا. ومن أصحابنا من قال: في خبر الثقة قولان» وفي 
الو هدي فول ادا ؛ ْ ْ 

فرع 
لو كان هذا في بلد الإسلام فظنوه عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف» ثم بان خلافه . 
قال فى «الحاوي»'؟: لا نص فيه وقال أصحابنا: يلزمهم الإعادة قولاً واحداً. لأن 


ظنهم في أرض العدو أقوى من ظنهم في بلاد الإسلام. 
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447 كتاب صلاة الخوف 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص في «الإملاء»: أنه إذا كان في دار الإسلام يلزم 
الإعادة دون دار الحرب» واعتبر في ذلك غالب العادة وظاهر الحال وهذا غريب. 
فرع آخر 
قال في «الأم2'"0: لو جاء اجي عدر فصلوا هذه الصلاة» ثم ثبت أن العدو كانوا 
يطلبونهم» ولكن لم يفرقوا منهم القريب الذي يخاف من غلبتهم عليهم في الحال 
يلزمهم الإعادة, وعلى قياس 0 قوله في «الإملاء» : لا إعادة فحصل قولان. 
فرع آخر 
لو صلوا صلاة شدة الخوف. ثم وجدوا بين أيديهم خندقاً يعلم أن العدو لا يمكنه 
العبور إليهم ولا إفساد الصلاة عليهم فيه طريقان: 
أحدهما: فيه قولان: : وهو الصحيح؛ لأنهم علموا أنهم أخطؤوا ذ فى الخوف». وقال 
أبو إسحاق رحمه الله : تلزمهم الإعادة قولاً ادا “لان هؤلاء تمكنهم معرفة حقيقته 
ففرطوا فتلزمهم الإعادة. 
فرع 
لو صلوا صلاة شدة الخوف في المسألة السابقة» ثم شكوا أنهم كانوا عدواً أم لاء 
يلزمهم الإعادة في قول الشافعي في «الأم»؛ لأنه على شك أن الصلاة مجزية عنهم 
والوجوب متيقن فوجبت الإعادة. 
فرع 
توذكان رعو وحده فرأى سواداً فظنه علج من علوج الروم أو سبع فصلى صلاة 
عن الشرزك ونا أن يقتلفى ثم بان خلاف ذلك ففيه قولان» ولا فرق بين أن يقع 
الغلط في ذلك لجماعة أو لواحد. 
فرع آخر 
لو طفوا أن الكفان يويدوة على عسفف السسليين فاتيوهوا وفوا مواد فيد 
الخوف.». ثم بان خلاف ذلك يلزمهم الإعادة على قوله في (الأمك وكذلك لو لحقهم 
مدد وعلموا أنهم لو لم يصلوا لكلاب ] يتلحقيع ذلك قبل لخوف الكفار إياهمء 
وازدادوا بذلك على ضعف الكفار نص عليه وأصل القولين أن ا سيت المجوز للصلاة 
بالإيماء حقيقة وجود العدو أو وجود الخوف. ويقرب القولان من القولين فيمن نسي 
الماء في رحله فتيمم وصلى » ففي قول لا إعادة؛ لأن ظنه عدم الماء موجود. والثاني: 
يلزم الإعادة لأن الماء موجود. 
فرع آخر 
لو صلوا صلاة ذات الرقاع في حال الأمن هل يجوز أم لا؟ من أصحابنا من قال: 
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صلاة الإمام يجوز قولاً واخنذاع وفي صلاة المأمومين قولان: أحدهما: تجوز 
صلاتهم؛ لأنه ليس فيه أكثر من الانتظارء والخروج من صلاة الإمام قبل التمام» وكل 
هذا لايبطل الصلاة على القول الذي يقول الخروج من صلاة الإمام لغير عذر لا تبطل 
الصلاة؛ والثاني: صلاة الجميع باطلة على القول الذي يقول: الخروج من صلاة الإمام 
بغير عذرء والانتظار الطويل من غير حاجة يبطل الصلاة» هذه الطريقة هي اختيار ابن 
سريج رحمه الله وابن [11417/ "17 خيران. 

ومن أصحابنا من قال: هذا عند ابن سريج وابن خيران رحمهما الله أن الطائفة 
الثانية عندهم فارقت الإمام فعلاً وحكماًء ٠‏ فأما على المذهب الصحيح القولان في 
الطائفة الأولى لا تبطل صلاة الطائقة الثانية قولاً ادا لأنها تركت متابعة الإمام وهي 
غير خارجة من صلاة الإمام, وهذا هو الصحيحء. وعندي هذا الاختلاف يحتمل في 
مسألة «الأم) /: عند توهم الخوف؛ لأن هذا المعنى هو موجود أيضا . 

وقال القاضي الطبري رحمه الله: هذه المسألة في بطلان صلاة الإمام هي مبنية على 
القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق» لأنه انتظر في غير موضع الانتظار فتبطل صلاته أيضا 
على أحد القولين. 

فرع 

لو صلوا صلاة الخوفء» كما قال أبو حنيفة رحمه الله برواية ابن عمر رضي الله 
عنهما هل يجوز أم لا؟ فيه قولان: 

ادها لمر ذلا 64ل مار مسو ها بالمتا حو 

والثاني: يجوز لأنه من الاختلاف المباح» وقد صح الحديثان عن رسول الله كَل 
ولكن الأفضل ما ذكرنا لما بينا من الدلائل» » وأما صلاة الإمام فتجوز [417١ب/"]‏ قولاً 
واحداً لأن المشي والعمل إنما يحصل من الطائفتين دون الإمام» ولو صلى صلاة شدة 
الخوف في حال الأمن لا يجوز قولا 7 

ومالك 311118 عون كات تنك قزياك مز بانجية الفئلة والمسلجون كدر ون بامتر يي 

الفصل 

وهذا كما قال: هذه في الحالة الثالثة من أحوال صلاة الخوف التي وردت السنة 
بهاء وهي صلاة الخوف الأدنى» ولا بد في هذه الصلاة من ثلاث شرائط : 

إحداها: أن يكون العدو في ناحية القبلة. 

والثانية : أن يكون بالمسلمين كثرة بحيث ينظر بعضهم ويصلي بعضهم » فإذا وجدت 
هذه الشرائط فإنه يصلي صلاة الخوف فيقفون خلفه صفوفاء ويحرم بجماعتهم» ويقرأ 
ويركع ويرفع بالكل»؛ فإذا سجد سجد الكل إلا الصف الذي يليهء فإنه يثبت قائماً بعد 
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الركوع حتى يفرغ الإمام والباقون من الركعة الأولى» فإذا قاموا إلى الثانية سجد بعد 
هذا الصف الأول سجدتين» ويلحق الإمام قائماً ويصلي ويقرأ ويركع بالكل أيضاًء فإذا 
اعتدلوا عن الركوع سجد معه الذين حرسوه في الأولى» ووقف الباقون قائمين أو 
بعضهم» » فإذا فرغ من السجود لخاا/"] وجلس العندية سعد النافون ولجتوا نه 
جالساً فيتشهد ويسلم بالكل» هذا هو المختار. 

وقال الشافعي رحمه الله: فإن كانت المسألة بحالها: وصلى على ما قلنا: إلا أن 
الصف الأول تأخر فى الركعة الثانية إلى مكان الصف الثاني» ركم الثاني إلى مكان 
الأول 211001 أبدا غبو الضيف الأول فلا باس» لأن ذلك عمل يسيرء 
ويحصل بعمل قليل فإن يتخلل بين كل رجلين متقدماً أو متأخراً بخطوة أو خطوتين ولو 
لم يفعل هكذا بل حرس في الثانية من حرس في الأولى. قال في «الأم»: رجوت أن 
يجزيهم ولا إعادة عليهم ولا أعاد ما كان أحب إلى . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعى رحمه الله: هاهنا أحببت له أن يعيد 
الرععة' ث فال اسحابتاء لايجوو أن يعيد ركعة دون كل الصيلةة فعاه بطادتها هن 
حراستها في الركعة الثانية» لأنه ليس لها أن تحرس في الركعتين» بل يجب أن تحرس 
كل فرقة مرة واحدة وهذا يدل على أن صلاتهم تبطلء. وهو قول بعض أصحابنا. 
ويمكن أن يقال: هذه عبارة عن استحباب إعادة كل الصلاة [84١ب/‏ *] وعبر عنها 
بالركعة» والمذهب ما نص في «الأم»: لأنه لا تلزمه الإعادة. 

وقال القاضي الطبري: إنما قال ذلك لأنه لم يكن لها الحراسة» وفي هذه الركعة الثانية 
فاستحب الإعادة» وفي هذا نظر عندي؛ لأن الاستحباب كيف يزاد فى ركعات الصلاة فلا 
وجه إلا ما ذكرت والله أعلم» فإن قيل: لِمّ استحب الشافعي أن يحرس أهل الصف الأول 
ويسجد مع الإمام أهل الصف الثاني؟ قلنا: كل واحد منهما جائز» وإنما استحب ذلك لأنه 
أحوط لهم وذلك لأن أهل الصف الأول يصيرون جنة لأهل الصف الثاني إذا سجدواء فلا 
يصيبهم من العدو سهمء ولأنهم إذا حرسوا وليس بين أيديهم صف كانت الحراسة أمكن 
لكونهم أقرب إلى العدو من الصف الثاني ؛ ؛ ولأن العدو لا يمكنهم الوقوف على عدو من 
ورائهم من الساجدين فكان أولىء ولو لم يفعل هكذا بل حرس أهل الصف الثاني وسجد 
أهل الصف الأول يجوزء لأن النبي يَكِِ حرسه أهل الصف الثاني . 

وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله : السنة المؤدية في هذا ترتيب الشافعي من كل طريق 
[584أ/ "ل فإن السنة تدل على أن الصف الثاني هو الذي يحرس أبداً وذلك أن أبا داود 
رحمه الله روى في سننه بإسناده عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: : «كنا مع 
رسول الله يله بتعسفان وعلى المشركين خالد , بن الوليد رضي الله عنه فصلينا الظهرء فقال 
المشركون: : لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر , بين الظهر 
والعصر فلما قير العهر قام وبنول الله كله ستحتين القبلة والمشركوق انام فيرف خبلف 
رسول الله يِ وركعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون 


قف 


كتاب صلاة الخوف 
يحرسونهم» فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم 
تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول» ثم 
ركع رسول الله يَكةِ وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون 
يحرسونهم» فلما جلس رسول الله يِِ والصف الذي يليه سجد الآخرونء ثم جلسوا 
جع نك دم حدعا وى فكذا [14اك/ ادوم ب سليه 07 

وروي أن خالد , بن الوليد رضي الله عنه قال لأصحابه قد دخل عليهم وقت الصلاة: 
هي أحب إليهم من أهاليهم وأموالهم فنصبر حتى يسجدوا فيها. فنحمل عليهم حملة 
فنستأصلهم» فنزل جبريل عليه السلام» وأخبر رسول الله يك بذلك» وعلمه هذه الصلاة 
عن الله تعالى. 

قال أبو حامد: فيجب أن يكون المذهب هكذاء لأن الشافعى رحمه الله قال: إذا 
رأيتم قولي مخالفاً للسنة فاطرحوه وعندي أن هذا من رسول الله يله فدل على 
الجوازء والأحسن والأفضل ما ذكره الشافعى لما ذكرنا العلة» وليس في هذا مخالفة 
لرسول الله يل بحال. فإذا تقرر هذاء قال أصحابنا: في نقل المزني خلل» وذلك أنه 
قال فى الركعة الثانية سجد ‏ معه الذيى حورسوه ]لضفا أو يعض معنت تحرسه؛ وهذا 
الاستثناء يقتضي أن الحارسين في الركعة الثانية هم الحارسون في الركعة الأولى ولا 
يختلف المذهب أن الحراسة على التناوب فى هذه الصلاة» ولفظ الشافعي في الكبير 
بكتؤتها كن العرى: وذللك | نه زجة اذا 6] قال فرذ) متك سه عه الدين متكاددا 
أولاً إلا صفاً أو بعض صف يحرسه منهم» وهذا هو الصحيح بلا خلاف. 

مسألةٌ: قال" : ولَوْ صلَّى في الحَوفٍ بطائفةٍ ركعتّين» سل بالطايفة الأحرئ 
رَكعتينٍ ثم سَلَمَ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا صلى الإمام بالناس صلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة» 
فصلى بطائفة ركعتين وسلم بهم أجزأته وإياهم؛ لأن النبي كَل صلاها ببطن النخل 
هكذا وكانت صلاة الظهر مقصورة في رواية جابر رضي الله عنه. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يصليها صلاة النبي كَكِْةِ بذات الرقاع» وهي أولى 
من صلاة بطن النخل» » لأنها أعدل بين الطائفتين» ولأن في الفريضة خلف النافلة خلافاً 
بين العلماء. 

0 أبو إسحاق رحمه الله: صلاته ببطن النخل أحب إليناء لأن فيها تسوية بين 
الطائفتين» ويحصل لكل واحدة منهما فضيلة الجماعة على التمام» وهذا خللاف نص 
الشافعى . 
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قال المزني رحمه الله: هذا عندي يدل على جواز الفرض خلف النفل [90١ب/‏ *] 
وهذا الاحتجاج ذكره الشافعي رحمه الله أيضا فلا معنى لقوله عندي» وهذه الصلاة في 
الخوف لا تتم إلا بثلاث شرائط: 

إحداها: أن يكون المشركون في غير جهة القبلة وأن لا يأمن الكرة من جهتهم» وأن 
يكون بالمسلمين كثرة يمكن تفريقهم فرقتين كل فرقة تقاوم المشركين» ولو صلى الإمام 
بالناس هكذا في حال الأمن أجزآته وإياهم» لآن الفريضة خلف النافلة تصح» ولو 
صلى في الأمن صلاة رسول الله يك بعسفان لصح صلاة الإمام؛ وكذلك صلاة من لم 
يحرسه صحيحة أيضا وفي صلاته من حرسه منهم وجهان: 

أحدهما : باطلة لأنهم تركوا متابعته حتى سبقهم بثلاثة أركان سجدتان وجلسة بينهما. 

والثاني: لا تبطل صلاتهم وهو ظاهر المذهب. واختاره أبو إسحاق؛ لأن السجدتين 
والجلسة بينهما كالركن الواحدء لأنه جنس واحد لأن الجلسة للفصل والسجدتين كلتيهما 
واحد. ومن نصر القول الأول علل بعلة أخرى. وقال: التأخر عن الإمام ركن واحد إنما 
يجوز لعذرء وهو أن يقصد إتمام القراءة أو الركن الذي هو [151أ/ ”] فيه» فأما إذا وقف 
من غير عذر وترك متابعته حتى ركع أو سجد بطلت صلاته وهذا أحسن وليس بمذهب. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان عن الشافعي أنه قال هاهنا: أحببت للطائفة الحارسة 
أن يعيدوا الصلاة» وهذا غريب وفيه نظر عندي والله أعلم. 

آله -77013+ وديس الانحل آذ صل غيلةة اتبغر في.فى: طلني اعدو أنه انين 
وطلبهم تطوع . 

وهذا كما قال: إذا كانوا في طلب العدو فإن لم يكونوا خائفين» مثل إن خرجوا من 
بلاد الإسلام في طلب العدو وهم مستظهرون يأمنون الكرة عليهم لم يكن لهم أن يصلوا 
صلاة الخوف. فإن كانوا خائفين من كمين أو مدد أو كرة عليهم أو فتحوا بلد من بلاد 
العدو فلم يأمنوا أن يلحق المدد بهم كان لهم أن يصلوا صلاة الخوفء. فإن كان 
الخوف أشد من ذلك صلوا صلاة شدة الخوف» وذلك أن يخاف أن تكون هزيمتهم 
هكذا منهمء ولم يكن في المسلمين كثرة فتهيأ لبعضهم أن يقوى بهم أو يخاف عود 
العدو إن تولوا عنهم نص على كل هذا في «الأم). 

باب من له أن يصلى صلاة الخوف 
مسألةٌ: قال”": كل قتالٍ كانَ فرضاً أَوْ مُباحاً لأهل الكُفرٍ والبّغي. 
قد 2 
وهذا كما قال: جملته أن القتال على ثلاثة أضرب: 
قتال واجب. وقتال مباح» وقتال محظور. 
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فالواجب: كقتال المشركين وهو الأصل في صلاةٍ الخوف» وفيه نزلت الآية 
معناه قتال أهل البغي لأن الله تعالى قال: طامْمَينُ يل ا تت عل كيه إل أت ايه 
[الحجرات: 214 وقتال قطاع الطريق: فتجوز صلاة الخوف في كلها. 

وأما المباح: فهو الدفع عن حريمه وماله ونفسه. وكذلك عن نفس الغير وماله 
وحريمه فإن الصحيح من المذهب إن دفع المسلم عن نفسه مباح غير واجب» لأن 
حميته في قصده الإسلام بخلاف المسلم الظالم. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن 
النبي كي قال له: «يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم» القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم خير من الماشي». والماشي خير من الساعي» فقال رجل: يا رسول الله 
إن أدركنا هذا الزمان كيف نفعل؟ فقال: «احتمل ذكرك وادخل بيتك»» قال: يا رسول 
الله [أفرأيت إن] دخل علي بيتي قال: إن أنرقك شاع لماعل طرت ترياف على 
رأسك ولتكن عبد الله المقتول [1145/"] ولا تكن عبد الله القاتل»' '. وروي «اتخذ 
57 من خشب»» فتجوز صلاة الخوف في هذا القكال أيقياً؛ لأن كل رخصة تعلقت 
بالأمر الواجب فعلقت بالمباح كالقصر في السفر. 

قال صاحب «التلخيص»: إذا قاتل في الدفع عن ماله هل يجوز له أن يصلي صلاة 
قبذة الحونت؟ فولان: 

أحدهما: لا يجوز نص عليه في «الجامع الكبير»» وفي «الإملاء»؛ لأن الدفع عنه 
غير واجب بل هو مباح. 

والثانى: يجوز وقال القفال رحمه الله: نص الشافعى رحمة الله عليه على قولين 
فون دسل لوجدجنايها ا لسع حرق طهر وجالة ملالا أفرييرت يسنان هذه 
شدة الخوف في هربه؟ والأصح له ذلك لأن في الدفع المباح يجوز القتال» وها أتية 
على نفسه كما في النفس سواء فلا فرق. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان ماله ذا روح فعلى وجهين» وإن لم يكن ذا 
روح فهو مرتب على ذلك» وهو بناء على أن له أن يقتل في الدفع عن المال أم لا؟ فيه 
وجهانء والأصح له ذلك» وفي هذا نظر.والاعتماد على .ما سبق» .وقد :أدتجل. الشافعئ 
حجة كلامه في خلال الفصل» وهو قوله: من قتل دون ماله فهو شهيد [957١اب/”7]‏ 
على أن له صلاة الخوف في الدفع عن المال وهذا من فصيح الكلام أن يذكر المسألةء 
ثم الحجة ثم الجواب. 

وأما المحظور: فهو القتال لقطع الطريق أو المعصية» أو لمنع الحق» أو أي وجه 
من وجوه الظلم فليس له أن يصلي صلاة شدة الخوف في هذا القتال» وإن فعل يلزمه 
الإعادة لأن الرخصة لا تكون لعاصء ولو انهزم قوم من المسلمين وصلوا في حال 
انهزامهم صلاة شدة الخوف» فإن كان ذلك ليتحولوا من جهة إلى جهة أخرى ليتمكنوا 


5:0 كتاب صلاة الخوف 


من القتال» أو يتحيزوا إلى فئة من المسلمين في مواضع أخرى ليتقووا بهم. فهؤلاء لا 
تصح صلاتهم ولا تجب الإعادة؛ لأن انهزامهم لهذا السبب مباح» وإن انهزموا للعجز 
والفشل. فإن كان بإزاء كل واحد من المسلمين ثلاثة من المشركين فأكثر فهؤلاء لا 
تصح صلاتهم ولا إعادة عليهم لأن للواحد أن يفر من الثلاثة» وإن كان بإزاء كل واحد 
منهم واحد أو اثنان لا تصح صلاتهم؛ أنه لا يجوز للمسلم أن يغر من مشيركين وإذا 
ل ل ا ل 

وقال في «الحاوي” '“: [موذأ/ "] إذا عرفوا أنهم لا يطيقون قتال مثليهم من 
المشركين هل يجوز لهم أن يولوا من غير تحرف القتال أو تحيز إلى فئة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لقوله تعالى: #لا بُكَلْث أنَّهُ تَنْسا إِلّا وسَعه]» [البقرة: 585] الآية. 

والثاني: لا يجوز لأن لهم طريقاً إلى ما يجوزء إذ لا يعدم الانحياز إلى فئة قربت 
أم بعدت» وقال أبو حنيفة رحمه الله: جواز التولي الانحراف إلى القتال أو التحيز إلى 
فئة كانا في ابتداء الأمر ثم نسسخا معأ وعليهم أن يقاتلوا ما أمكن. 

مسألةٌ : قال" ولو عه ميل ولا ياجدوة جر , 

الفصل 

وهذا كما قال: النجوة الموضع المرتفع يلتجاأ إليه لينجو به وجملته: أن الرخصة 
في صلاة الخوف لا تختص بخوف القتال» بل كل خوف كان المصلي غير عاص في 
سببه فهو مثله. فإذا كان الرجل في وادٍ فغشيه سيل وخاف إن وقف للصلاة لحقه السيل 
وغرقهء فإن كانت نجوة يأوي إليها فعدا في طول الوادي من السيل وصلى في حال 
عدودام يواه لم يجلا صعوة جازم وهذا إذا كان بالالتجاء إلى النجوة ة لا ينقطع عن 
أهله. ولا يخاف من المقام هناك الجوع وهلاكه منه ونحو ذلك [1397سب/”7]. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن أمكنهم نجوة لا بد أنهم دون ركابهم فلهم أن يهربوا 
ويصلوا صلاة الخوف. لأن الخوف على المال هو بمنزلة الخوف على النفس ذكره 
القاضي الطبري رحمه الله. وقد ذكره رحمه الله على وجه آخر وقد ذكرنا ذلك. 

فرع 

قال في «الأم)” : ولو كان في الصحراء في موضع حشيش وحطب يابس» فوقعت 
قناز تاملك قات إن قم يسان بكرن فإن كان يجد نجوة يأمن بها من الحريق 
لجا إلبهاء بوإن لم يجد.وضلن فى حال عدوه تجوز صدلاته» وهكذا لو طلينه خية أو 

ها من السبع وخاف على نفسه منها وهرب» وكذلك لو طلبه جمل صائل أو فيل» 
فإنه تجوز صلاة الخوف بالإيماء أينما توجه. 


.)١58/1( انظر الحاوي للماوردي (؟//ا/ا4). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)1994/1( انظر الأم‎ )9( 


كتاب صلاة الخوف حت 
وقال المزني رحمه الله: يلزم الشافعي على أصله أن يأمره بإعادة الصلاة» لأنه عذر 
نادر قلنا: لا يلزم ذلك» لأن الخوف معتاد وقد يكون عرضاً نادراً» ولكن حكم نادره 


كحكم معتاده . 


فرع آخر 
قال في «الأم2'"6: ولو خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم أحب أن يصلوا 
جماعة» ثم جماعة أو فرادى» ويكون من [195أ/"] لم يكن معهم في الصلاة في 
إطفاء النار» ويكره أن يصلوا في هذه الحالة صلاة الخوف التي صلاها رسول الله كَل 
بذات الرقاع؛ لأن هذه الصلاة شرعت في خوف القتال والحرب. 
فرع آخر 
لو هرب من غريمه فإن كان معسراً فله صلاة الخوف في الهربء. لأن له الهرب وإلا 
فلا. ولو هرب من عليه القصاص من الولي له أن يصلي صلاة شدة الخوف في عدوه؛ 
لأنه يرجو العفو لأن العفو مندوب إليه فربما يرغب في العفوء ذكره بعض أصحابنا 
بخراسان. وعندي ليس له ذلك إذا كان صاحبه يطلبه؛ لأنه عاص بالهرب, لأنه لا 
يجوز أن يمنع حقاً مستحقاً من مستحقه. فإن كان عليه حد فهرب لا يصلي هكذا . 
باب ما له لبسه وما يكره له والمبارزة 
مسألةٌ: قال7": وأكرةُ لَب الديباج . 
الفصل 
وهذا كما قال القفال رحمه الله أراد بالكراهة هنا التحريم» وجملته : أنه يحرم في 
حالة القتال من الملابس ما يحرم في غير حالة القتال إلا أن يكون حاجة وضرورة. 
وقال سائر أصحابنا: الديباج والحرير وسائر الثياب [94١ب/‏ "] في العرف لا يحرم 
لبسهاء لما روى أبو داود عن مولى لأسماء بنت أبي بكرء يقال له: عبد الله بن عمر قال: 
رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه في السوق اشترى ثوباً شامياً» فرأى فيه خيطاً أحمر 
قرذوه.فأتية اسياء وذكرت ذلك زهاء فقالت: يا جارية ناولينى جبة رسول الله عله . 
تأخوحت جنة[ طيالية ] مكتوفة الجيت:والكمين والفرجين بالدينا) © 007 
وروى بعض أصحابنا زيادة: أنه «كان يلبسها للقاء العدو»» وقال على رضى الله 
عنه: «نهى رسول الله كلِ عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع»©©. - 
فرع آخر 
قال في «الإملاء»: و«الأم»”” : لو لبس رجل كناء متعتكو 1 بالقز فلا بأس؛ لأن 


.)١158/1( انظر الأم (119/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)5٠0685( إفرف أخر جه أبو داود فى سئئنه‎ 

(5) أخرجه أحمد »)00/١(‏ وأبو داود (4041)» والترمذي (1971). 

(6) انظر الأم (197/1). 


لدف 


كتاب صلاة الخوف 


الحشو باطن» وإنما أكره إظهار القز للرجال» ومشايخ خراسان ذكروه عن أصحابنا ولم 
يذكروا هذا النص. 
فرع آخر 
قال في «الأم2©70: إذا كان منسوجاً بالقزء والقز غالب كرهته في الحرب وغير 
الحرب» وإن كان قزاً خالصاً كان مباحاً فى الحرب؛ لأن القز الخالص يحصنهء وإذا 
لم يكن خالفا لا ضيه تختصين "الخالص» ويرجع المعنى إلى ما تقدم في الحقيقة 
[119/ "1 وقيل: فيه وجه أنه يباح لبس ثوب القز؛ لأنه ليس من ثياب الزينة؛ وإن 
كان القز أصل الإبريسم. 
فرع آخر 
الذهب حرام على الرجال قليله وكثيره؛ لأن النبي وَكِةِ «نهى عن التختم 
بالذهب)” 2. وهو قليل» وكذلك أزرار الذهب والدرع المنسوج بالذهب حرام» وكذلك 
لو كان الذهب على سيفه أو حمائل سيفه أو منطقته أو كان مموها بالذهبء وكان 
ظاهراً فيه لا يجوز استعماله؛ ويخالف الديباج» لأنه لا يعمل فيه السلاح ولا حاجة في 
الذهب» وإن كان في الدرع يجد بثمن ذلك درعاً جديدا والتحجديد أخضن.. فإن فيل : 
أليس أجزتم بيسير الحرير دون يسير الذهب فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن يسير الذهب 
يظهر كما يظهر كثيره ويحصل به السرف والخيلاء من طريق العادة بخلاف يسير 
التعريوة 
فرع آخر 
إذا فاجأته الحرب فلا يكره لبسهء لأنه موضع ضرورة» ويحل في حال ال 
حرم في خانم امعان وكذلك لو كان له سيف عليه حلية ذهب ففاجأته الحرب لا 
بأس أن يتقلده» فإذا انقضت الحربء» قال الشافعي” 
له نقضه)» وهكذا في حمائل سيفه وترسه ومنطقته» » لأن كل هذا ججنة أو صلاح جنة ولا 
يجوز لبس الخاتم من الذهب» وإن فاجأته الحرب؛؟ لأنه لا جنة فيه. 
فرع آخر 
يجوز لبس الحرير عند الحاجة إلى لبسه لما روي أن رسول الله يك «رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة 
كانت بهما) ‏ . 


رحمه لله : «أحبيت [دواس/ "ا 


.)195/1( انظر الأم‎ )١( 
.)75141( والترمذي (//ا١)» وابن ماجه‎ »)١57 /1( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)1957/1( انظر الأم‎ )0( 
.)1١ا/5( أخرجه البخاري (2»)0/194 وأبو داود (5005)» والبيهقي‎ ):4( 


كتاب صلاة الخوف لي 


فرع آخر"" 
قال: لو نسخ الذهب المنسوخ في الذرع وصدىء حتى لا يظهر لونه حل لبسه؛ لأنه 
سرف فيه وكذلك لو كان مموها بالذهب ولا يظهر لونه فصار مستهلكا فيه» ويستحب 
تركه مع هذا وقيل: الذهب لا يصداً. 
فرع آخر"”ا 
قال: ولا أكره للرجل لباس اللؤلؤ إلا من جهة الأدب فإنه لباس النساء وزينتهن لا 
للتحريمء وكذلك لا أكره لبس الياقوت والزبر جد إلا من جهة السرف أو الشيلاة يعني : 
أنه لا يحرم أيضاًء وهذا لأن الشرع لم يرد بتحريم لبسها ولكن كره الشرع التشبه بالنساء . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا : يكره للنساء البياض والفضة لما فيه من التشبه بالرجال وفي هذا 
نظر عندي [915١أ/‏ ”]. 
فرع آخر 
التختم باليمين واليسار جائز إلا أن المستحب التختم باليسارء لأنه الآخر من فعل 
رسول الله كه وقيل: اليمين أولى إلى الاحتراز من النسبة إلى البدعة والاشتهار بهم. 


فرع 
قال أصحابنا: المشي في نعل واحدة أو خف واحد مكروه للخبر في ذلك عن 
رسول الله عله . 
مسألة: قال”": ولا أكرةُ لِمنْ يعلمُ مِنْ تَفْسِهِ في الحرب بلاء أَنْ يُعلمَ ولا أنْ يَإْكَبَ 
الأبلقّ. 


وهذا كما قال: إذا علم المحارب من نفسه الشجاعة والشدة جاز له أن يعلم» وأراد 
بالبلاء الشجاعة» وهو أن يجعل فى صدره ريش نعامة أو يشد على عمامته عصابة 
ملونة» أمتيرزكيه الأملق نو السيل 1 ون عر ترد تم السعلته والسد كه ولك : 
لأنه ربما يقصد فينهزم فإذا انهزم من ظهر بعلامة الشجعان كان ذلك قوة للمشركين 
ووهناً على المسلمين فيؤدي إلى كسرتهم وهزيمتهم. وروي عن الحسن رحمه الله أنه 
كره الإعلام في الحرب» وهذا غلط. لأن حمزة رضي الله عنه أعلم يوم بدر بأن غرز 
ريش نعامة في صدرهء أي في لحيتهء وشد أبو دجانة [97١ب/‏ ”] على عمامته عصابة 
خبر اوه مركب آبو مجن الأبلق وكل هوه كانوا أهل شين وطاق . 

فشالة قال" ولك أكرة ليرا . 


.)193/1( انظر الأم (195/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)١49/1( انظر الأم‎ ):5( .)١59/1( انظر الأم‎ )9( 


>ه: كتاب صلاة الخوف 


الفصل 

وهذا كما قالء أراد بالبراز المبارزة» وجملته: أنه إذا خرج رجل من المشركين 
ووقف بين الصفين وطلب البراز من المسلمين» لا يكره لمن يعلم من نفسه بلاء من 
العسلميق أن يخرج إليه فيقاتله» فإن كان مثله في الشجاعة والآلة والسلاح كان الخروج 
في مقاتلته مباحاً وان كاق«فوقة كان خرويجا شيا : ون كان :دؤته: كان مكروزها : وإن 
لم يطلب أحد من المشركين ذلك فهل يجوز للمسلم أن يبتدىء بطلب المبارزة وجهان: 

أحدهما : يكره له» وبه قال صاحب «الإفصاح»؛ لأن أصحاب رسول الله كِةِ إنما خرجوا 
للمبارزة عند الطلب منهم؛ ولأنه لا بأس أن يخرج من المشركين من هو أشجع منه. 

والثاني: يجوز ذلك وهو الأصح لما فيه من الرهبة في قلوب العدو. وذكر بعض 
أصحابنا على هذا الوجه الثاني أنه يستحب ذلك له. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره كل ذلك إلا بإذن الإمام» وقال الحسن رحمه الله: 
تكره [/191أ/ ”] المبارزة بكل حال. واحتج الشافعي رحمه الله بما روي أن عبيدة 
وحمزة وعلياً رضي الله عنه بارزوا بأمر رسول الله يَكلهِ وهذه إشارة إلى قصة نذكرهاء 
وهي : : أن يوم بدر خرج من مصاف المشركين كين ثلاثة نفر عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
وهما أخوانء والوليد بن عتبة» وهو ابن أخي شيبة» وطلبوا البراز فخرج إليهم ثلاثة 
من الأنصار أبناء عفراء وعبد الله بن رواحة وكانوا متلثمين فاستنسبوهم فنسبوا لهم» 
وقالوا: نحن الأنصار فقالوا: أكفاء كرام ولكنا نريد قومناء ثم نادوا: يا محمد اخرج 
لنا قومنا من قريش» فقال النبي يَكِْةِ لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عمه. 
ولحمرةاين عبد المظليعكهه ولفلن: بن أبن الك ابد عفد رفي اللدعنه ا( جروا 
لهم»» وكان عبيدة شيخاً له سبعون سنة فخرجوا لهمء فقالوا: من القوم فاستنسبوا لهمء 
فقالوا: أكفاء كرام فدار حمزة مع عتبة فلم يمهله أن قتلهء ودار عليٌ مع الوليد فلم 
يمهله أن قتله» واختلف بين شيبة وعبيدة ضربتان فضرب عبيدة لشيبة ضربة على عاتقه 
[1١1اب/‏ "] الأيسر فأرخى كتفهء وضربه شيبة ضربة جزمت ساقه» فكر حمزة وعلي 
رضي الله عنهما على شيبة وقتلاه» ثم حملا عبيدة إلى النبي ول ومخ ساقه يسيل فدعا 
له النبي َل ثم مات بعد انقضاء الحرب بالصعواء عند منصرفه من بدر فصلى عليه 
رسول الله كَل ودفن»» وروي أنه لما رأى رسول الله و ومخ ساقه يسيل قال: : أشهيد 
أنا يا رسول الله؟ فقال: «نعمكء فقال: وددت أن أبا طالب كان حياً ليعلم أنا نحن 
أحق بهذا البيت منه حيث يقول: 

ونسلم حتى ما نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم أنشأ يقول: 

فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم| أرجي به عيشاً منالله عاليا 
وألبسني الرحمن من فضل مَنَّو 2 لباساً من الإسلام غطى المساويا 


كتاب صلاة الخوف +4 


مسألة: قال”'': ويُِلبِسٌ فرسَّهُ وأداتة جلدَ ما سوئ الكلب والخنزيرٍ. 

وهذا كما قال. اختلف أصحابنا في هذاء فقال ابن خيران رحمه الله: أراد به 
الشافعي رحمه الله الجلود التي لم تدبغ فيجوز له أن يلبس فرسه ذلك وإن كان نجساً؛ 
لأنه لا تعب على الفرس» وإنما لا يجوز للرجل ليسه. لأن عليه في نفسه [1198/”] 
تعبداً فلا يجوز له لبس النجاسات» وإنما استئنى الشافعي منها جلد الكلب والخنزير؛ 
لأن الانتفاع بالخنزير لا يحل بحال. وأما الكلب فلا يجوز الانتفاع به إلا فيما أذن فيه 
من اقتنائه للصيد والماشية والزرع وهذا غيره فلا يحل استعماله. 

ال ا و ل و ل أراد به الجلود المدبوغة 

ستثنى جلد الكلب والخنزير» لأنهما لا يظهران بالدباغ؛ قال: وقول الشافعي 

0 لأنه جنة الفرس» ولا تعبد على قوس» أراد به أن لبس الجلود في الحرب 
مكروه للرجل» لأنا نحتاج أن ننزعها من الشهيد» والمستحب أن يدفن الشهيد على 
حاله بخلاف الفرس» فإنه لا تعبد عليه فلا يكره له أن يلبسه إياه» وأما غير المدبوغ من 
جلود الميتة فكما يلزمه لبسه في نفسه يكره لبسه في فرسه وأداته. ولو خالف لا يحرم 
إلا للصلاة.» وهذا غلط لأن الشافعي صرح في «الأما, فقال: ليس كل جلد طاهر» 
وهو جلد ما يؤكل لحمه إذا كان ذكياً وإن كان جلد ميتة أو جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه 
يلبسه فرسه» ولا يلبسه هو إلا أن يدبغ لأنه يكره هللإنسان حمل النجاسة ولبسها 
[94١ب/"]‏ بلا ضرورة. وأما إذا اضطر عند الحرب فيجوز لبس كله فى نفسه وأداتهء 
وإن كان جلد الكلب والختزير 1 


.)١59/1( انظر الأم‎ )١( 


مسألةٌ: قال20: ومنْ وجب عليه حضورٌ الجُمُعَةِ وجب عليه حُضورٌ العيدين. 

وهذا كما قال العيد في اللغة: لما اعتاد» أو عاد إليك. والأضحى: جمع أضحاة 
فقولنا: يوم الأضحىء أي: يوم الأضاحي والضحايا. والأصل في العيد: الكتاب 
والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ##حَصَلٍ لربْكَ والمحر 49 [الكوثر: ؟] ولا نحر بعد 
الصلاة إلا صلاة العيد. 

وأما السنة: فما روى أنس رضي الله عنه أن النبي كَكلةِ: «قدم المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: (ما هذان اليومان؟» فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال: 
«إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم القطرلاة . 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه. 

وعيد الفطر: هو أول يوم من شوال» وعيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي 
الحجة» وجاء في الخبر عن رسول الله كَلةِ أنه «يوم الحج الأكبر»» وروي أن أول 
[154أ/ "”] عيد صلى فيه رسول الله كَكَِةِ صلاة العيد يوم الفطر في السنة الثانية من 
الهجرة» وفيها فرضت زكاة الفطر وسنمى.عيداً» لأنه. يعود كل سنة» وقيل: إن- السرزور 
يعود فيه إليهم. 

ويستحب لهم أن يقوم ليله كل واحد من العيدين. قال لشي 5 «من قام ليلتي 
العيد إيماناً واحتساباً لم يمت قلبه يوم فوت القلوبت 7 3 وهذا هو أعظم الفضائل» 
كقوله تعالى فى الشهادة: ##ومن يَكَتمَهَا فَإِنَّهَه ءا ذه كَلئةُ4 [البقرة: 58] وهذا أشد 
لوعي فإذا قرر بهذا فالتذفت أن فناذة العيدين 5 شعن دوك ووتفال 
مالك لأن الشافعي قال: والتطوع وجهان نذكر فى جملته صلاة العيدين» وقال في 
البويطي: صلاة العيد سنة لأهل الآفاق للرجال في المصلى وللنساء والعبيد والإماء في 

منازلهم» وأراد بما نقل المنزل من وجب عليه حضور الجمعة حتماً وجب عليه حضور 
العدية اختبارا وميد الشافعي له أن حكم العيدين إنما يتوجه قصداً على من يخاطب 
بالجمعة. فأما النساء والصبيان والعبيد فلا يتوجه عليهم [99١ب/‏ ] بل هم تبع . 


.)١59/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (550/9). وأبو داود .)١١55(‏ والحاكم(١/595)»‏ والبيهقي في «الكبرى) 
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(*) أخرجه ابن ماجه »)١787(‏ وأورده المنذري في الترغيب .)١97/5(‏ 
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كتاب صلاة العيدين هه 


وقال الإصطخري: صلاة العيد فرض على الكفاية؛ لأن الشافعي قال: وجب عليه 
حضور العيدين فتقديره من وجب عليه حضور الجمعة عيئاً وجب عليه حضور العيدين 
كفاية» وبه قال أحمد وهذا غلط لما ذكرنا. وروي أن النبي يَكةِ لما عرض الأعرابي 
الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ فقال: «لا إلا أن تتطوع». وقيل: ما نقله 
المزني بهذا اللفظ لا يحفظ للشافعي في كتاب؛ ولأنها صلاة مؤقتة لم يشرع لها الإقامة 
فلا تجب كصلاة الاستسقاءء وقال أبو حنيفة في رواية: صلاة العيد واجبة وليست 
فرضاً . فإذا تقرر هذا لو اتفق ق أهل بلد على تركها يقاتلون على قول الإصطخريء وعلى 
المذهب فيه وجهان: 


أحدهما : لا يقاتلون لأنهم تركوا نافلة كالوتر وركعتي الفجر. 

والثاني : يقاتلون لأنها من شعار الإسلام؛ وفي تركها تهاون بالدين وإخفاء الشعار 
بخلاف الوتر» فإنه لا يحصل بتركه التهاون في الدين وهذا أظهر وأوضح عندي» فإن قيل: 
فهذا يدل على أنه يأثم بتركها ويقضي. ٠‏ وهو قول الإصطخريء. قلنا : يقضي بالتهاون 
[// "] بشعار الإسلام» ومثله يقول في ترك الأذان» وإن لم يكن واجباً فإن قيل : ما 
يقولون لو اتفق أهل بلد بأسرهم على ترك الوتر وركعتي الفجر؟ قلنا: ذاك يصلونه في 
منازلهم فلا يتوصل إلى اتفاق الكل على تركه» وإن علم ذلك منهم لا يقاتلون أيضاًء ٠‏ لأنهم 
لم يندبوا إلى الجهات, فقلنا: بالإجماع لها فلم يكن في تركه تهاون بالدين. 

ماله قال7 3 اجافس يعد التي للقة إلى الع 

وهذا كما قال. . الغسل للخروج إلى العيد مستحب والمعنى فيه: أن النبي كل حيث 

ماحد رابوم الجمدة كبيه بلغي فقال: : فإن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين 
فاغتسلوا)(” '؛ وروي عن علي رضي الله عنه أنه «كان يغتسل فى الفطر والأضحى).ء 
وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنه ولأنه يوم سن فيه اجتماع الكافة للصلاة 
فاستحب فيه الغسل كالجمعةء وقد ذكرنا قولين فى وقته. وقال القفال فيه وجهان: 
والنص هاهنا يدل على أنه بعد الفجر وفي هذه نظرء لأن القولين [١٠٠؛ب/"]‏ 
بتصر وان علو ها لدم يجان والنص يدل على وقت الاستحباب والخلاف في وقت 
الجوازء وقال أحمد: لا يجوز إلا بعد الفجر. 

فرع 

إذا قلنا : إنه يجوز قبل الفجرء قال القاضي الطبري: يجوز في جميع الليل كما يقول 
في أذان الصبح: ولا يجوز قبله» ويحتمل أن يجوز في جميع الليل» ويفرق بينه وبين 
الأذان بأن النصف الأول وقت مختار لصلاة غيرهاء فربما يظن أن الأذان لها وهذا 
المعنى لا يوجد هاهنا. 


.)١59/1( انظر الأم‎ )١( 
وابن أبي شيبة (97/5)» والبيهقي في «الكبرى) (969ه).‎ 2)٠١94( فم أخرجه ابن ماجه‎ 


1. 

با 10 وف إِظهارَ التكبير . 

الفصل 

وهكذا كما قال: وجملته أن التكبير مسئون في عيد الفطرء وبه قال مالك وأحمد 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنه وروي لعلي , بن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: 
يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلىء » ولا يكبر يوم الفطرء » وبه قال ابن عباس 
رضي الله عنه وروي عن أبي حنيفة مثل قولناء واحتج من نصر القول بما روى سعيد بن 
جبير أن ابن عباس رضي اعد يكم التصوو ريو الفطر فقال [١570أ/‏ "] ما شأن 
الناس؟ فقلت: يكبرون» فقال: أمجانين الناس. 

وروي أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطرء فقال ابن عباس: كبر إمامه فقيل: لا . 
قال: ذاك رجل أحمق. وقال النخعي: التكبير يوم العيد عمل الحركة وهذا غلط لقوله 
تعالى : «وَلُكْينوا الْهدّه وَتُكَبروا أنه عَكل ما هَدَسَكْن4 [الحج: 0"] قال الشافعي في 
«الآم» : سفعف مق ارتقى مق أهل:الغلم بالقران يقول: ولتكملوا عدة صوم رمضان 
ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكمء وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كة: 
«كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير). 

وأما قول ابن عباس يعارضه فعل علي وابن عمرء وأبي أمامة رضي الله عنه أنهم 
«كانوا يكبرون»؛ ولأن ابن عباس كان يقول يكبرون مع إمامهم ولا يكبرون منفردين" 
وهذا خلاف أصلكم. 

وقال داود: التكبير يوم الفطر واجب لظاهر الآية» وهذا غلط 3 امال امن ايقن 
إخبار عن إرادة الله تعالى لقوله: ##يرِيدُ أَنّهُ بكم الْسْرَ ولا يريد بحكم لْشَسْر ولتُحكْبلوا 
لْهِدَّة وَتُكبروا لله [البقرة: 180] [1٠٠7اسب/‏ ”7] ولأنه تكبير شرع في يوم العيد فلا يجب 
كالتكبير فى عيد الأضحى» واختلف قول الشافعي أي العيدين آكد في التكبيرء فقال: 
في القديم ليلة النحر هي أوكد لإجماع الناس عليها من السلف. ْ 

وقال فى «الجديد»: ليلة الفطر أوكد لورود النص الذي ذكرنا فيها فإذا تقرر هذا 
فالكلام الآن في وقته وصفته. 

فأما وقته: فأوله بعد غروب الشمس من ليلة الفطرء وبه قال سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبيرء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وزيد بن أسلمء واختلفت ألفاظ الشافعي في هذاء فقال في «الأمن' : 
إذا رئي هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى. وقال في البويطي : وتُظهر 
الناس التكبير حين مغيب الشمس من ليلة الفطر»ء وروى المزني: وأحب إظهار التكبير 
ليلة الفطر ومعناهما واحد وهو ما ذكرنا. 

فإن كان في السماء غيم ولم يروا الملذل عدوا وماق كلقي يوبا“ فإذاغانت 


كتاب صلاة العيدين 


.)505/1( (؟) انظر الأم‎ .)١59/1( انظر الأم‎ )١( 


لاه 


كتاب صلاة العيدين 


الشمس ليلة الحادي والثلاثين ابتدؤوا بالتكبير» وإن كانت السماء مصحية فطلبوا الهلال 
عشية التاسع والعشرين» فإن رأوا الهلال بعد غروب [705أ/"] الشمس كبرواء وإلا 
لم يكبروا لأن رمضان باق لم ينقصص. وقال علي وابن عمر ومالك والأوزاعي 
والثوري: لا يكبر ليلة الفطر. ولكنه يكبر في يومه وروي هذا عن أحمدء وقال إسحاق 
وأبو ثور: يكبر إذا غدا إلى المصلى وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: #وَُخيلوا اليد 
وَلتُكبروا ألَّهَ عل ما هَدَسْكُه 4 [الحج: 1]:ولآنه: غيل سد في التكبير في يومه فسن 
التكبير في ليلته أصله عيد الأضحى. 

وأما وقت قطع التكبير قال في «الأم”": لا يزال وقته قائماً حتى يخرج الإمام إلى 
المصلى»ء وقال في البويطي: ا#ححتي ينع رمام العللةة 3 بوكالافي «القدي؟ . حتى يفرغ 
الإمام من الصلاة والخطبتين فيا هكذا حكاه أبو حامدء وحكى غيره عرزا عن «القديم) 0 
ينصرف الإمام من الصلاة. 

واختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: فيه ثلاثة أقوال: إحداها: إلى خروج الإمام 
لأنه إذا خرج الإمام يستحب الاشتغال بالصلاة والتأهب لها فيقطع التكبير قبل الابتداء 
بالصلاة حتى يتأهب لها. 

والثاني: إلى افتتاح الصلاة وهو اختيار المزني» قال: هذا أقيسء لأن من لم 
[605ب/"] يكن في صلاة ولم يحرم إمامه ولم يخطبء أي ولم يشرع في الخطبة 
فجائز أن يتكلم يعني فإذا جاز أن يتكلم في هذا الوقت فالأولى به أن يكبر» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابنا . 

والثالث: إلى انصراف الإمام من الصلاة» لأن فيها تكبيراً فإن قيل: فينبغي أن يعتبروا 
ار من الخطبتين ؛ لأن فيهما تكبيراً قلنا : تكبير الخطبة هو مسنون للإمام دون السامعين 
وأما على ما ذكر أبو حامد فوجهان: هذا التكبير هو من شعار الصلاة والخطبة فما دامت 
الصلاة والخطبة» موجودة لا يقطع التكبير» وهذا القول الثالث إنما يتصور في حق الغائب 
عن الإمام فله التكبير حتى يعلم فراغ الإمام من الخطبتين. فأما من كان حاضراً معه فلا 
يكبر وهو يخطبء فيكون في حق الحاضر قولان» ومن أصحابنا من قال قول واحد إنه 
يكبر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة وهذه الطريق هي أصح . 

والألفاظ هي عبارة عن معنى واحد يقوله حتى يخرج الإمام معناه تفتتح الصلاة؛ 
لأنه يفتديحها عقيب خخروجه إذ ليس قبلها خطية ولا أذان ولا إقامة. 

روفي (القذيم أراد [8 8] حنش المكيير لأن في الصلاة والخطبتين كير 
كثيراً» وإنما قال ذلك لأن الإمام إذا افتتح الصلاة يجب عليهم أن يفتتحواء ولا يجوز 
لهم أن يشتغلوا بالتكبير فإذا سلم صعد المنبر للخطبة وعليهم الاستماع فلا يكبرون. 

وأما الكلام في صفته: فالمستحب أن يجهروا بالتكبير جماعة وفرادى في المسجد 


.)509/1( انظر الأم‎ )١( 


م 


كتاب صلاة العيدين 


والأسواقء» والطرق» والمنازل» ومسافرين ومقيمين» وهذا معنى التكبير المرسل في 
جميع الأحوال. وروى ابن عمر أن رسول الله كَِةِ: «كان يخرج في العيدين مع 
ا الا الج الح ا و م ين حارثة 
وأيمن ابن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» ولأن في ذلك تذكيراً لغيره وإظهارَ 
شعار الإسلام. وروى ابن عمر أن رسول الله يَقْةِ: «كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج 
من بيته حتى يأتي المصلى2"'' وأما التكبير المقيد وهو في إدبار الصلوات. 

واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: يستحب ذلك عقيب ثلاث صلوات صلاة 
المغرب» وصلاة العشاءء وصلاة الصبح لآن كل [1١٠ب/‏ "] عيد سن فيه التكبير 
المطلق سن فيه المقيد كعيد اللأضحى . 

ومنهم من قال: لا يستحب ذلك ولكنه يكبر عقيب الصلوات وغير عقيبها على 
السوا و بوجكون كين ارما لايد لأنه لم يرو في عيد الفطر عن النبي كله أنه كبر 
عقيب الصلوات ولو فعله لنقل كما نقل فى عيد الأضحى» وهذا ظاهر المذهب» لأن 
الشافعي. لم يذكر ذلك : ْ 

وال سكن أعشانا تترامان "اصوصن أنه يهب ؤلك كناانئع عد لاسن 
وأيام التشريق» ومن أصحابنا من قال: لا يستحب ذلك على الخصوص وهذا غريب 
دائماً في أيام التشريق فلا يكبر من حيث السنة إلا خلف الصلوات» فإن كر فيينا كيرا 
تلاك نا فإذا تقرر هذا بين الشافعي رحمه الله: أن ليلة النحر في ذلك مشبهة بليلة 
الفطر ومقيس عليها لغير الحاج». فقال: وققه اليف لع يا إلز مه كان انها تذكره 
التلبية» يعني: أن الحاج لا يقطع التلبية في عامة الأوقات ما لم يفتتح رمي الجمرة يوم 
النحرء فلما كانت التلبية في هذه الليلة ذكره لم يؤمر بتركها إلى التكبيرء ولا كذلك من 
لم يكن حاجاً فكذلك أمر بالتكبير في /1٠١5[‏ *] هذه الليلة ذكره لم يؤمر بتركها إلى 
التكبير ولا كذلك من لم يكن حاجاًء فكذلك أمر بالتكبير في هذه الليلة قياساً على ليلة 
الفطر لأنها ليلة أحد العيدين. 

بسنا تقال لويف ون ارا : 

وهذا كما قال يستحب التبكير إلى المصلى من حين يصلي الصبحء لأن المنتظر 
للصلاة هو كالمصلي ويكبر هناكء. ولأن في ذلك خلو الطريق والمبادرة إلى أدنى 
المجالس من الإمام ليسمع الخطبة فكان أولى كما قلنا في الجمعة. 

ا ها للإمام أن يصلَّى بِهِمْ حيثُ هو أرفقٌ بِهم. 

الفصل 
وهذا كما قال. أراد به أنه يخرج بهم إلى أوسع مكان من البلد لأنها صلاة يجتمع 


.)0585( أخرجه الدارقطني (7/ 55)» وعبد الرزاق‎ )١( 
.)160/1( انظر الأم‎ )( .)١59/1( (؟) انظر الأم‎ 


كتاب صلاة العيدين 
لها أهل البلد والقرى فلا يسعهم الجامع بخلاف الجمعة. 

وقال في «الأم2'”0: إذا كان المسجد يسعهم فصلاة العيد فيه أفضل من الصلاة في 
الضحواءء وإن كان ضينا لا يسعهم فالصلاة في الصحراء أفضل» وعلى هذا المعنى» 
قال الشافعي"'" :في التكبير: لاايقام العيد-في البلذان: فى المساجد» بل :يخرجوة إلى 
الجبان إلا بمكة فإنهم يصلون في المسجدء ولا أراهم يفعلون ذلك إلا لعظم المسجد. 
وقال بعض أصحابنا : [4 ٠‏ ٠'ب/‏ 7] في علته في مسجد مكة أنهم يستقبلون عين الكعبة 
حقيقة ولا يكون هذا في موضع آخرء 33 ك0 اميه كبيرا كسد بج ونه 
المقدس صلوا فيه. وهذا لأن المسجد هو أشرف البقاع وأفضلها وألطفها. 

وجملته: أنه يجوز في الصحراء والمسجد بكل حال» والمسجد أفضل عند الاتساع 
وعند العذر من مطر أو غيره؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أصابنا مطر 
فصلى رسول الله يه صلاة العيد بالناس في المسجدء ولأن الناس يقلون في يوم المطر 
فلا يضيق المسجد عنهم. وإنما كان رسول الله كَكِةِ يخرج إلى الصحراء عند الصحو 
لضيق مسجده. فإن خالف في هذه الحالة وخرج إلى الصحراء وصلى بالناس» قال: 
«لم أكره ذلك ولا بأس». 

وإن ضاق المسجد عن الناس فالأفضل الخروج إلى الصحراءء فإن خالف وصلى 
في المسجد يكره ذلك ٠‏ وإنما قال: يكره هاهنا ولم يقل: هناك يكره. لأن في هذا 
مخالفة السنة ولم يخالف السنة هناك. ثم إن كان الصحراء قريب لا يلحق الضعيف 
مشقة في حضوره فالأمر على ما ذكرناء ون "كان المدم ام جعي استخلف من يصلي 
/٠١5[‏ ”] بضعفة الناس في المسجدء وفي المطر إذا ضاق المسجد على الئاس صلى 
الإمام في المسجد الأعظم بمن يطيق الحضور معهء واستخلف من يصلي بباقي الناس 
في موضع آخر يكون أرفق بهم. 

ومن أصحابنا من قال: الأفضل الخروج إلى الصحراء عند الإمكان بكل حالء لأن فيه 
إظهار العيد الذي هو شعار الإسلام والسنة وهذا خلاف النص» ويستحب أن يمشي إلى 
صلاة العيدين ولا يركب إلا أن يضعف عن المشي سواء كان رجلاً أو امرأة» ولو ركب من 
غير ضعف فلا بأس» ويكون سيره وصفة مشيه على ما ذكرنا في الجمعة. وأما إذا انصرف 
فهو بالخيار إن شاء ركب» وإن شاء مشىء لآن انصرافه ليس بطاعة بخلاف الخروج إلا أن 
يتأذى الناس بركوبه فيكره لأجل الأذى بالناس . وروي أن رسول الله يَكللِ كان لا يركب في 
أربعة مواطن : «العيدين والاستسقاء والجنازة وعيادة المريض». 

وقال أصحابنا: لو كان البلد ثغراً لأهل الجهاد يقرب من العدو فركوبهم وإظهار 
سلاحهم وزيهم في العيد أولى لما فيه من إعزاز الدين وتحصين ٠١5[‏ ب/"] 
مدي 


احلوقف 


.00007/1( انظر الأم (7507/1). (5) انظر الآم‎ )١( 


الف 


كتاب صلاة العيدين 

ؤتالة قال ويل :مامت 

وهذا كما قال المستحب للإمام ولسائر الناس أن يلبسوا للعيد أحسن ما يجدون 
ويتتظفو] ويتطييوا كما ذكرنا في الجمعة ويتعمموا وهذا الإمام هو آكد استحباباً . 

وقال في «الأم”2: أحب العمامة في الحر والبرد وفي جميع محافل الناس» لما 
روي ص النبي يَلِِ: أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يتخذ لعيده وجمعته ثوبين سوى ثوبي 

مهنته 177 وأروافها لخومية ع الإزار والرداع» وروي أن رسول الله يَليْةِ كان يلبس برد حبرة 
0 وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: «أمرنا رسول الله كَْةٍ أن 
نتطيب بأجود ما نجد فى العين3”” . 

ا ارك أنْ يكونَ خُروجٌ الإمامٌ في الوقتٍ الذي يوافِي فيه الصلاة. 

وَهذا كنا “قال: أول:وقث حتلاة العيدي حيق قرز الشطى 4 أئ*:تظهر ريزول عنها 
العفين ا رك تفع قليلاً قيد رمح ولا يزال وقتها قائماً ما لم تزل الشمس» » فإذا زالت 
خوج وقتها ويكون فد دخل وقت الظهر. » فتكون هذه المدة ميقاتها ؛ لأنه لا يخرج وقت 
صلاة حتى يدخل [1585/ *] وقت أخرئ. 

والمستحب للإمام أن يؤاخي المصلي في هذا الوقت الذي يستحب فيه أداؤها حتى 
يحرم بالصلاة حتى يوافيه» فإن شاء قعد في بيته حتى يعلم أنه إذا خرج إلى المصلى 
وافاه في هذا الوقتء وإن شاء ضربت له خيمة في المصلى ليبكر إليهاء ثم إذا كان 
أول وقت الصلاة خرج إليهاء » لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي يَلِةٍ كان يخرج 
بالمديئة يوم العيد إلى المصلى للوقت الذي يبتدىء بالصلاة”"» ولأن الإمام هو المتبوع 
مسح ا ار ه الناس لا أن ينتظرهم هوء وهذا في عيد الأضحىء» فأما في عيد 
الفطر قال الشافعي : يؤخر الخروج إلى الصلاة عن ذلك قليلاً» وهذا لما روي أن 
النبي كله كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى واكك لسري راف الام ار 
يريد به الخطبة في العيدين ورأيت خبراً عن رسول الله كل أنه: «كان يصلى فى عيد 
القطل ليد رصيق وف عي الأعني لنين ريج" تو الممتن العاوق اف دللله عو أن 
الاشتغال في عيد الأضحى بالذبح والتصدق والتناول يكون بعد [5١٠ب/”7]‏ الضااة» 
وفي عيد الفطر يؤدون زكاة الفطر قبل الصلاة» كما قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم 


.)507/1( انظر الأم‎ )0( .)15١/1١( انظر الأم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود »2٠١1/8(‏ وابن ماجه »2٠١74(‏ وابن السكن في الصحابة كما في فيض القدير (0/ 591) . 

(5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) (/5171). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (/ 2240 وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. 

(5) انظر الأم .)15١/1(‏ (0) أخرجه البخاري (407).: ومسلم (889/9). 

(0) انظر الم (5017/1). 

(9) ضعيف. أخرجه الشافعي في المسند (2»)557 وقال ابن حجر في التلخيص (185): «قال البيهقي: 
لم أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم. 

.)١717/5( أخرجه الحسن بن البنا في كتاب الأضاحي كما في «تلخيص الحبير»‎ )٠١( 


لك 


كتاب صلاة العيدين 


عن الطلب في هذا اليوم»"'' فيؤخر في الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطرء ويعجل 
في الأضحن ليصل لبهم لنيم: القريان سريعا . 

مسألةٌ: قال©©: ويْظعَم يوم الفطر قَبلَ العُدر. 

الفصل 

وهذا كما قال. المستحب أن يأكل الناس قبل الخروج إلى الصلاة يوم الفطر ولا 
يأكلون في الأضحى إلا بعد الصلاة» ثم إن شاء أكل في بيته وإن شاء في طريقه» فإن 
ترك الأكل في الفطر قبل الصلاة وأكل في الأضحى قبل الصلاة 0 له ذلك؛ وهذا 
لما روى الشافعي أن النبي وَل : «كان يطعم يوم الفطر قبل الغدو)”” 5 وروي أنه «كان 
يطعم قبل الخروج إلى الصلاة في يوم الفطر ولا يطعم في عيد الأضحى حتى يعود 
قبأكل دعن اسيم 

وقال ابن المسيب: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك 
يوم النحر. والمعنى في ذلك أنه يطعم الناس ذ في الفطر قبل الصلاة بأداء زكاة الفطرء 
فاستحب أن يطعم هو أيضاًء وفي الأضحى : يؤخر الإطعام [57// "] إلى ما بعد 
الصلاة» فيستحب أن لا يطعم هو أيضاًء أن فإن الفطر واجب في هذا اليوم وكان 
الصوم واجب قبله فاستحب المبادرة إلى الأكل فيه ليتميز عما قبله» وفي يوم النحر: لم 
يتقدمه صوم واجب» فاستحب له الأعبال الي 4د اليوم ليتميز يوم الفطر عنه. ثم 
المسععكي اوزياكل العشهر وتراء لها وزى ان رضي الله عنه قال: «قلما كان 
رسول الله كلِ يخرج يوم الفطر حتى يأكل تميرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وأقل من 
ذلك واكترة ”.هذا "يدل على _استحبات: التمو. وال مكون وترا: 

وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله كه «إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج 
ضَ تمرات أو سبع زبيبات» وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئاً»"”'". فإذا تقرر هذاء 

فقد روي في «المختصر»: بعد هذا أثراً عن ابن عمر رضي الله عنه في استحباب إظهار 
التكبير يوم الفطر عند الغدو إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام وقوله: «ويكبر بالمصلى 
حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير» وأراد بجلوس الإمام فراغه من الصلاة وجلوسه على 
المنبر للاستراحة» وقيل: أراد بالجلوس [ا١٠'ب/”7]‏ المكون في مقام الصلاة» وقد 
مضت المسألة قبل هذا وهناك موضع رواية هذا الأثرء ثم أعاد المزني هاهنا ما ذكرنا 


. أخرجه الدارقطني (9/ 57١)ء والبيهقى فى الكبرى (994/ال9)‎ )١( 

0 انظر الأم (191/1). 00 

() أخرجه أبو يعلىء» والبزار» والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (؟997/5١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (2047» والطبراني في «الأوسط» كما ل 0 (99/5). 

(65) أخرجه البخاري (407) تعليقاً» ووصله أحمد (57/7؟١)2‏ وابن حبان ٠”(‏ 2580© والحاكم 
(1/ع59). 

() أخرجه أحمد .)١75/(‏ 


بح كتاب صلاة العيدين 


فقال2: وعن عروة وأبي سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى 
المصلى» ولا فائدة في إعادة هذا الكلام هاهناء إلا أنه إنما ا ل 
ليلة الفطرء وهاهنا يتكلم في العدد يوم الفطر وما يستحب له فيهء ثم قال”"2: وأحب 
أن يلبس أحسن ما يجدء يعني: من الثياب التي يجوز لبسها للرجال على ما ذكرنا وقد 
مضى ذلك. 

مسألةٌ: قال”": فإذا بَلَعّ الإمامُ المصلَّى نُودِيَ: الصلاةٌ جامعة . 

وهذا كما قال: لا يستحب لصلاة العيد أذان ولا إقامة» فإن أذن وأقام يكره له 
إعادة عليه. وقال الزهري: ما كان على عهد رسول الله كه وأبي بكر» وعمرء وعثمان 
رض يم إصلاة العيدين 0 معاوية 0 0 الحجاج حين 
امي وقال 8 قلابة : لد أحدثه اين ا 20011111 أول 
من أحدثه معاوية وكيف ما هو [/ ٠أ/‏ "] فإنه بدعة» ولأن الأذان والإقامة من شعائر 
الفرائض المؤقتة في اليوم والليلة» وهذه ليست منها. فإذا تقرر هذاء فالمستحب أن 
يقول المؤذن: الصلاة جامعة» أي: عليكم الصلاة التي تجمعكم فقوموا إليها . 

قال في «الأم”؟: ويستحب أن يتوقى قوله: حي على الصلاة لأنه من ألفاظ 
الأذان» فإن قال: هلم إلى الصلاة لا أكرهه» لأنه ليس من ألفاظ الأذان فكان كقوله: 
الصلاة جامعة» وهذا لأنه لما كان الأذان فكروها يستحب أن م د 
ولو قال: حي على الصلاة فلا بأس به وإن كان المستحب غيره» وأراد أنه لا يكره 
ذلك» وإنما اعم لم ا ا يد أن رسول ل اوأمر ماده 
0 

0 4 ثم يُحَرِمٌ بالتكبير فيرفع يَد 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا نودي بالصلاة فأول شيء يعمله الإمام الإحرام بالصلاة بالتكبير 
لقوله ككَِهِ: «تحريمها التكبيراء ويرفع يديه حذو منكبيه» ثعيأتي بدعاء الاستفتاح كما 

فى المكتوبة ولا يتعوذء ثم يكبر سوى تكبيرة الافتتاح [8١7٠ب/‏ "] والركوع سبع مرات 
يرفع يديه حذو منكبيه كلما كبرء وفي الركعة الثانية فيكون قدر الزيادة على التكبيرات 
الراتبة اثنتي عشرة تكبيرة يا في الآول» وهنا في الثانية» ويه قال أبو بكر وعمر 


)١(‏ انظر الأم (161/1). (0) انظر الأم (1/؟19). 
(*) انظر الأم (167/1). (5) انظر الأم (508/1). 
© انظر الأم .)157/١(‏ 


كتاب صلاة العيدين ؟كع 


وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة» وعائشة وأد بن عباس وأبو سعيد الخدري 
وعمار بن ياسر والأوزاعي وأحمد وإسحاق يميم الله . 

وقال أبو حنيفة والثوري: يكبر في الأولى ثلاث سوى تكبيرة ة الإحرام والركوع. وفي 
الثانية ثلاثاً سوى تكبيرة ة الركوع, أن عنذه أن يوالي بين القراءتين» ومعنى الموالاة بين 
القراءتين أنه يكبر التكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة» وفي فى الركعة الثانية: بعد 
القراءة وعندنا القراءة بعد التكبيرات في الركعتين ينا ل هذا عن ابن مسعود 
وأني مؤشئ الأشعري وحذيفة بن اليسان رضي الله -منهء فتكون التكبيرات: الرواكد متثة 
ثلاثة في الأول وثلاثة في الثانية» وروي عن أحمد رواية يوالي بين القراءتين. 

وقال مالك: مثل قولنا إلا أنه قال: سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الافتتاح 
فالتكبيرات الزوائد إحدى عشرة» ستة في الأول وخمس [4١٠٠أ/‏ ”] في الثانية» وبه 
قال أبو ثور والمزني» وروي هذا عن أعومك : 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: وهذا قول ابن عباس وعلى هذا فعل أهل الأمصار 
اليوم اتباعاً للعباسية» وكان الحسن يكبر في الأولى خمساً وف الأخرى دنا سوىق 
تكبيرتي الركوع . 

واحتج أبو حنيفة: بما روي عن سعيد بن المسيب أنه سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة بن اليمان عن التكبير في صلاة العيد كيف كان يكبر رسول الله يك فقال أبو 
موسى: كان يكبر أربع تكبيرات» تكبيرة على الجنازة» فقال لحذيفة: صدق ثم قال أبو 
و ا 8 ا ا 
رفي الكائية حتيين كبر اكه 7 ا ا قاد 2 كو ل 
أبيه عن جده أن النبي َي كبر في العيدين في الأول سبعاً قبل القراءة؛ وفي الآخرة خمساً 
قبل القراءة»”” . ونحو هذا روى ابن عمرء وعبد الله بن عمروء وعمار روي عن أبي هريرة 
أنه صلى بالمدينة نحو هذا”*' [9١٠ب/‏ ”]» وهو قول أهل المديئة. 

وأما خبرهم كنا 5 زاوية صعيفي ةكم إن خبرنا أولى» لأن راويه أكثر وأفضل وأتقن» 
وروي ذلك قولاً وفعلاً وهو زاتد والزوائد أولى. 

واحتج مالك: يما روت عائشة أن النبي عله : «كان يكبر في العيد في الأولى سبع 
تكبيرات سوى تكبيرة الركوع» قلنا: روينا أنها قالت: سوى تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 
الدخول في الركوعء وهذا أبين فيرتفع به الإجمال الذي في خبركم. وروي عن الثوري 


.)1147( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١١51( أخرجه أحمد (515/4).» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود »1١١51(‏ 2») وابن ماجه (8/ا7١),‏ وأحمد (؟/ لزه *), والدارقطني (؟45/1)» 
والخاكم 213170 والبيهقي (117/5). 

(9) أخرجه الترمذي (2)0117 وابن ماجه »2١1179(‏ والدارقطني (58/7)» والبيهقي (511/7). 

(4:) أخرجه أحمد (؟/ /اه8), والبيهقي (501/9). 
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ومالك وأبي يوسفء ومحمد أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة ة الأولى التي هي 
الافتتاحء وهذا 'غلظ لما روئ ابن عدن وضى الل غنه كير كي الأول شيعا وفي الثانية 
خمسا"''. ويرفع يديه عند كل تكبيرة ة في حال الانتصاب فيرفع اليد لها كتكبيرة 
الافتتاح . 

فإذا تقرر هذاء وفرغ في الأولى من سبع تكبيرات يتعوذ» ثم يقرأ لتتصل القراءة 
بالتعوذ وبه قال أحمد ومحمدء وقيل: قال محمد بن الحسن: يأتي بدعاء الاستفتاح 
بعد التكبيرات مع التعوذ. وقال أبو يوسف: يتعوذ عقب دعاء الاستفتاح ثم بعد 
التكبيرات يقرأ د ولا نص فيه لأبي حنيفة» وقد قيل: مذهبه مذهب أمن 1 ١أ/‏ 
*] يوسف وهذا غلط لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي 46ه: «كان يتعوذ قبل 
القراءة»”""؛ ولأن التعوذ تابع للقرادة قلق تمل رينهما كناف اتن المبلوات:, 

مسألةٌ: قال" : ويقِف بينَ كل تكبيرتّين بقدر قراءة آيةِ لا طويلةٍ ولا قصيرة. 

وذ اكيبا قالع ركس أذياك يده المكيؤانق"فيها مفرقا ورقفا نين كل تكبر نين 
بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة» بعلل الله ويكبره ويحمده ويمجده. والتمجيد هو التعظيم 
مثل قوله: مالك يوم الدينء ولا إله إلا الله. 

والمراد به: أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإن زاد 
على هذا جازء ولا يقول هذا بين تكبيرة الإحرام والتي تليهاء » لأنه يكفيه فيما بينهما 
دعاء الافتتاح» ولو اتبع بعض التكبير بعضاًء ولم يفصل بينه بذكر. ا 
كرهت له ذلك ولا إعادة ولا سجود السهو. 

وقال أبو حنيفة: يأتى بالتكبيرات متواليات» وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين» 
إلا أنه لا يأتي بذكر بينهما وهذا غلط لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى 
صلاة العيد وكان يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويكبر ويصلي على النبي كَل [١١7'ب/‏ 1] 
وسأل الوليد بن عقبة عبد الله بن مسعود عن هذاء فقال: يقول: الله أكبر ويحمد الله 
ويثني عليه ويصلي على النبي كَلةِ. 

ومن أصحابنا من قال: عادة الناس قولهم: الله أكبر كبيراً والككن شه كخيركء 
فسبخان الله يكرة وأضيلة وصلى الله على محمد وسلم تسليماً وهذا حسن» ومنهم من 
قال: يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء بيده الخير وهو 
على كل شيء قديرء قالوا: لو كان هذا مسنوناً لنقل عن النبي كك كما نقل التكبيرات. 

قلنا: الظاهر أن ابن مسعود ذكره عن رسول الله كل ولأن هذا يخفى ولا يظهر 
بخلاف التكبيرات» ولأنها تكبيرات متكررة في حال القيام فاستحب أن يتخللها الذكر 


كتاب صلاة العيدين 


.)511/9( أخرجه الدارقطني (58/7 -54)» والبيهقي‎ )١( 
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كتاب صلاة العيدين 


كتكبيرات الجتازة: ثم إذا فرع من التكبيرات يقرأ بأم القرآن كما قلنا في سائر 
الصلوات» ثم يقرأ سورة #ق وَالْمرءَانِ المجيدٍ 249 وفي الثانية #أفَرَيتِ ألسَاعَةُ» بعد 
أم القرآن» وعند أبي حنيفة يكره عد ره لم الدب قار ني بسن الود بأولين 
من بعض» وقال مالك وأحمد: يقرأ بسبح» وهل أتاك. 

واحتجا بما روى النعمان /15١١[‏ ] بن بشر أن النبي كَل كان يقرأ في العيدين ويوم 
الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أناه سحدية الناشية29: وهذا غلظ لما 'روئ 
الشافعي بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل: أبا واقد الليثي ما كان يقرا به 
رسول الله كله في الأضحى والفطر؟ فقال: «كان رسول الله يكَةِ يقرأ بقاف والقرآن 
المحذة واقتريك الساعة7, 

وأما خبرهم : : على الجواز وخبرنا على الاستحباب» لأنه إخبار عن دوام ذ فعله ولأن 
في هاتين السورتين ذكر الساعة» وصفتهاء ويوم العيد يشبه يوم القيامة لاجتماع الناس 
في صعيد واحد» فاستحب قراءة هاتين السورتين فيها. 

قال الشافعي ”": وأحب أن يقرأ في الاستسقاء : ##إِنَا أَرَسَلْنَا نوْحَا [نوح:١]‏ أحببت 
ذلك» والسنة الخبر فيها بالقراءة في صلاة العيدين والاستسقاء لأن أبا واقد الليثي 
وصف قراءة رسول الله كَل وإنما عرف ذلك بجهره. 

فرع 

لو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة ففيه قولان: أحدهما: قاله في «القديم): 
يستحب له العود إلى التكبيرات» أن محلها القيام وهو في القيام [ا1لكس/”7لء فإذا 
قلنا بهذا فإن ذكر في خلال القراءة قطعهاء وعاد إلى التكبيرات» فإذا فرع منها استأنف 
القراءة؛ لأنه تعمد قطعها بغيرهاء وإن ذكرها بعد الفراغ من القراءة عاد إلى التكبيرات» 
فإذا فرغ منها استحب أن يعيد القراءة» فإن لم يفعل أجزأه» لأن جميع القيام هو محل 
للقراءة . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يعيد القراءة؟ وجهان: وليس بشيء. 

والثاني : قاله فى «الجديد) إنه لا يعود إلى التكبير» لأن هيئة موضعها قبل القراءة 
فإذا أخذ في القراءة فاتت» أو ذكر مسنون قبل القراءة فوجب أن يسقط بشروعه في 
القراءة كدعاء الاستفتاح» فإذا قلنا بهذا فقطع القراءة إلى التكبيرات . قال الشافعي”*؟: 
لا تبطل صلاته لأن ذكر الله تعالى لا يبطل الصلاة وإن تعمد في غير موضعه وإن ذكرها 
وقد فرغ من القراءة فعاد وكبر. 
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ا كتاب صلاة العيدين 


قال في «الأم)("©: أحببت له أن يعيد القراءة ثانياً فإن لم يفعل لم يجب وإن لم 
يقطعها ومضى في القراءة وركع وسجدء فإذا قام إلى الثانية لا يكبر إلا خمساً بلا 
خلاف؛ لأنه لا يجوز أن يترك سنة التكبيرات في الركعة الثانية لأجل تركه إياها في 
الركعة الأولى؛ +.فيكون [7/1511]قداترك السنة في الركفتين» وهذا كما الوترك الرمل 
1 في الطواف في الثلاث لم يقض في الأربع. وقال أبو حنيفة: يأنئ بالتكبيرات» وإن 
كان قد ركعء. وبه قال محمد وهذا غلط لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد وقد فاته بعض التكبيرات» ففي قوله 
«القديم»». يكبر ما فاته. وبه قال أبو حنيفة ومحمدء وكذلك إذا أدركه وهو يقرأ وعلى 
قوله الجديد لا يكبر ما فاتهء ولو أدركه راكعاً يكبر ويركع معهء ولا يقضي التكبير قولاً 
واجذا + دنه قال: عمد وان يريف وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر في الركوع تكبير 
العيدء وهذا غلط لما ذكرنا. 


فرع 
ا 2 درك عل ماد: 00 صلاته 00 والإمام 
يتحمل عنه الزيادة التى عليه من التكبيرات. 
فرع آخر"") 
قال: لو ترك التكبيرات فيها عامداً أو ناسياً لم يكن عليه سجود السهو ولو زاد على 
ذلك كرهته» ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليةه. 
فرع(" 
قال: لو استيقن أنه يكبر في الأولى سبعاً أو أكثر أو أقل [؟١7ب/*]‏ وشك هل 
نوى بواحدة منهن تكبيرة ة الافتتاح لم تجزه صلاته؛ لأنه لم يتيقن دخوله في الصلاة 
فيلزمه أن يكبر تكبيرة 00 00 تى بما بعدها على الترتيب. 
فرع آخر“ا 
قال “الى مسقن أنه كور ويفا ا نااك أن آفن موقت ابد نوق براحةة مده كد 
الافتتاح ولا يدر هل نوى بالتكبيرة الأولى أم بالأخيرة؟ بالاحتياط أن يجعلها للأخيرة» 
ويبتدىء بقوله: وجهت وجهيء ثم يأتي بعده على الترتيب. 
فرع ©) 
قال: لو شك بعد تكبيرة الافتتاح هل كبر واحدة أم أكثر أخذنا بالأقل لأنه اليقين» 


.)51١/1( انظر الأم‎ )0( .)51١ /1( انظر الأم‎ )١( 
.)01١/١( انظر الأم‎ )5( .)31١/1( انظر الأم‎ )6( 
051١ /1( انظر الأم‎ )( 


كتاب صلاة العيدين اع 


وما زاد عليه شك. 
فرع آخر”" 

قال: لو كبر لافتتاح الصلاة وترك دعاء الاستفتاح حتى كبر للعيدءٍ ثم ذكر لم يكن 
عليه أن يدعو بدعاء الاستفتاح» فإن قعل أحبيث أن يغيد. التكبير_سبعا حتق تكون كل 
واحدة منهن بعد دعاء الاستفتاحء فإن لم يفعل فلا إعادة ولا سجود للسهو. 

فرع آخر”") 

قال: ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاءء فإن قنت عند نازلة لم أكرهه وإن 
قنت لغير نازلة كرهتهء وعدي كه أن ستعة السين :أذ لقوق تدا نالة لاس 3 
هاهنا فإذا قام إلى الثانية [51أ/ *] كبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من 
الجلوس.». وهذا يدل على أنه يستحب أن يرفع رأسه من السجود د ساكناً ويجلس جلسة 
الاستراحة. ثم يبتدىء بالتكس والقيام لأنه قال: تكبيرة القاورمن الجلوس» ولم يقل : 

من السجودء وقد ذكرنا شرحه فيما سبق» ثم قال: ولا يقرأ من خلفه وقد ذكرنا أنه 
أحد القولين. 

قيآلة: قال27: ثم يخطبٌ . 

الفصل 

وهذا كما قال: أراد أنه يخطب بعد الصلاة» ويستحب أن يكون على المنبر. 

وجملة الخطب عشر: خطبة الجمعة» وخطبة الفطرء وخطبة الأضحى» وخطبة 
كسوف الشمس.». وخطبة خسوف القمرء وخطبة الاستسقاءء وأربع خطب في الحج: 
إحداها: اليوم السابع بمكةء واليوم التاسع بعرفة» ويوم النحر بعد الزوال بمنى» ويوم 
النفر الأول بمنى. وكل هذه بعد الصلاة إلا خطبتين خطبة الجمعة» وخطبة عرفة فإنهما 
معاً قبل الصلاة» وهذا إجماع المسسلمين: «وزوى :ان عمر وف الةاغتيدان النني كه 
وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة» فإن قيل: فما الفرق 
بين الجمعة والعيد في هذا الباب من طريق المعنى؟ قلنا: [11١؟'ب/‏ ] الجمعة فرض 
والعيد نفل» فخولف بين خطبتيهما ولا يلزم على هذا خطبة عرفة؛ للها ليت 
للصلاة» بل هى للوقت» فأيفيا خطبة الجمعة شرط فى الصلاة» فلهذا قدمت لتكمل 
شرائط الصلاة بخلاف خطبة العيدء ولأن وقت الجمعة يضيق فقدمت الخطبة عليها 
لتتكامل الناس للصلاة» وخطبة عرفة قدمت ليتعلم الناس مناسكهم وصلاتهم وما 
بفعلوته فى حجهم وعمرتهم؟ ويشتغلوا عقيب صلاتهم بالدعاء» وهذا المعنى لا يوجد 
في خطبة العيدء وروي أن الأمر كان على هذا حتى آلى الأمر إلى مروان فقدم الخطبة 
على الصلاة» إذ الناس كانوا يبغضونه فيتفرقون بعد الصلاة ولا يجلسون لخطبته» فأخذ 


.)51١/1( انظر الأم‎ )0( .)51١ /1( انظر الأم‎ )1١( 
.)151 /1( انظر الأم (509/1). (5) انظر الأم‎ )5( 


1584 كتاب صلاة العيدين 


أبو سعيد الخدري في بعض الأعياد بردائه حين أراد صعود المنبر وجذبه. وقال: غيرت 
السنة يا رجل خل عني فقد ذهب ما تعلمء فقال أبو سعيد: : ما أعلم خير مما تعلم كان 
رسول الله كَل يصلي قبل الخطبة”" . 
فرع 

لو بدأ بالخطبة قبل الصلاة» قال في «الأم)”": رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة 
فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة كما لو صلى ولم يخطب. 

مسألة: قال" : فإذا ذا أظهر على اعد رسام بويد انان [7/914] علية: 

جواب السلام لقوله تعالى: 9وَإِدًا حْيِمُ سحي مَحَيوَا بلَحْسَنَّ هنآ أو دوم 4 [النساء: 
١‏ واحتج الشافعي على أبي حنيفة حيث قال: لا تسلمء ؛ فإن قال: لأن هذا يروى 
عالياً» يعني : التسليم يروى عالياً قيل: أراد بإسناد عال. وقيل أراد به الجهر أي عالياً 
صوته بالتسليم» وقيل: أراد به سلم عالياً على المنبر في حال علوه؛ وقيل : أراد أن هذا 
مروي عن السلف. والعالي هو عبارة عن مقدم السلف. وقيل: أراد أنه يروى عن أعالي 
الصحابة أي كبارهم. ثم إذا فرغ من السلام هل يجلس قبل الخطبة أم لا؟ قال في 
«الأم»”': يجلس جلسة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان» ثم يقوم ويخطب» وقال أبو 
ا لا يجلس هاهنا ويفارق الجمعة؛ لأنه ينتظر الأذان هناك وليس هاهنا أذان» 
وهذا غلطء. لأن الجلوس في الجمعة لمعنيين أذان المؤذن والاستراحة حتى يكون أقدر 
على الخطة) وقد ود هنا اعد المعيين» .رهى ا لاتع اح تا بسن له الخلرس: 

وحكى بعض أصحابنا بخراسان عن الشافعي أنه قال في «الكبير»: يجلس على 
[1ب/7] المتين هاهنا قدر .ما يوذن المؤذن يوم الجمعةء وهذا غلط»-بل هو على ما 
ذكرنا من العبارة» ثم يقوم ويخطب قائماء لأن النبي كل قام في جميع خطبته إلا أن 
تكون به علة فخطب جالساء ااي لس ا لأن النبي كَل «حطب 
على راحلته بعدما انصرف من الصلاة يوم الفطر ويوم ال وذكر الإمام الجويني 
في (المنهاج»: أنه لا يجوز أن يخطب جالساًء وهذا غلط. ٠‏ لأنها نفل كنفس صلاة 
العيد فيجوز جالساً» ثم إذا قام يخطب كبر قبل الخطبة تسع تكبيرات تسعاً تترى لا 
اي وفي الخطبة الثانية يبتدىء بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام» فإن 
أدخل بين التكبير الحمد والثناء والتهليل كان حسناًء ولا يكون حسناً وتركه مستحباًء 
وكان عمر بن عبد العزيز يفصل بين التكبيرات بحمد الله تعالى» وذكره وهذا التكبير 
ليس من الخطبة» والخطبة بعده. لأن الشافعي قال: ويكبرء ثم يخطب ويأتي بالخطبة 


.)57١7( وأحمد (؟/2)47 والبيهقي‎ ,2)١١50( أخرجه مسلم (8894/94)» وأبو داود‎ )١( 
006 8/1 فم انظر الأم‎ 

فرق انظر الأم /١(‏ 0197 (5) انظر الأآم .)5١١7/1(‏ 

(60) أخرجه النسائي (51/5١)؛‏ واين ماجه »)١785(‏ وابن حبان »)758١5(‏ وأحمد (205/4). 


كتاب صلاة العيدين اح 


كما ذكرنا في الجمعة. 

وقد قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر أن 
يبتدىء الإمام قبل الخطبة وهو قات غلى"المتس بتسم تكبيزات تعرى [17/1116 لا 
يفصل بينهما بخطبة» ثم يخطب ثم يجلس ثم يقوم إلى الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع 
تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام ثم يخطب ويعتمد على شيء وينصتون على ما 
ذكرناء ثم ذكر ما تختص به هذه الخطبة فقال: إذا كان يوم الفطرء ذكر زكاة الفطرء 
وحتٌ عليها وحث على إخراجها وعرفهم وجوبها ومقدارها وجنسها ومستحقها. 

وإن كان في الأضحى: عرفهم سنة الأضحية ووقتها وصفتهاء وأن البقرة والبدنة 
يجزيان عن سبعة» والعيوب التي تمنع الجواز وعرفهم ما يأكلون وما يطعمون الناس» 
فإذا فرغ من الخطبة» فإن كانت بالناس قلة» وقد سمعوا الخطبة انصرف إلى بيته» وإن 
كانت بهم كثرة وهناك نساء لم يسمعن الخطبة» قال الشافعي7؟: لم أر بأساً أن يأتيهم 
فيخطب خطبة خفيفة ولا يجب عليه لأنه لم يرو ذلك عن النبي وَكةٍ إلا مرة واحدة» 
وقد خطب خخطباً كثيرة ولم يفعل ذلك» فدل أنه قد فعله وتركه» وكان الترك أكثرء وهذا 
لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يَكةٍ «يوم فطر فصلى ركعتين» 
ولم يصل [5١١ب/‏ "] قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة 
فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها”"'2» والخرص: الحلقة» والسخاب: القلادة. 
وفي رواية جابر بدأ رسول الله كل بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل» 
فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه والنساء يلقين فيه صدقة 
تلقى المرأة فتحهاء والفتح: هي الخواتيم الكبار واخلتها فتحة» في ذكر في الام 
ما يؤمر به بعد الفراغ من الخطبة فقال: ثم ينزل فينصرف أي ينزل من حيث أراد. 

فرع””) 

قال: ويستحب للمساكين إذا حضروا أن يكفوا عن المسألة ويستمعوا إلى الخطبة حتى 
يفرغ الإمام» فإن لم يدعوا المسألة كره لهم؛ لأنهم تركوا الاستماع ومنعوا غيرهم منه. 

مسألة: قال©: ولا بأس أنْ يتنّلَ المأمومُ قبل صلاةٍ الإمام العيد وبعدّها في بيتِه 
وفي المسجدٍ. 

وهذا كما قال: ذكر الشافعي ما اختلفت فيه الصحابة من التنفل قبل صلاة العيد 
وبعدها على أربعة أوجه: 

فمنهم من شك قبلها وبعدها . وزوق هذا'عن أنسس:وأبي هريرة وسهل بن [5١7أ/‏ ”] 
سعد الساعدي ورافع بن خديج والحسن. 


)000 انظر الأم (509/5). (؟) أخرجه البخاري (989)»: ومسلم .)884/١7(‏ 
(5) انظر الأم .)51١7/1(‏ (5) انظر الأم (511/1). 
() انظر الأم (167/1). 


ع1 كتاب صلاة العيدين 


ومنهم من لم يتنفل لا قبلها ولا بعدهاء وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
قالوا: يكره ذلك» وروي ذلك عن على رضى الله عنه. 

ومنهم من يتنفل قبلهاء ولم يتنفل بعدهاء ومنهم من يتنفل بعدهاء ولم يتنفل قبلهاء 
واخبعان الشاف 6 القول الأول وهو جواز التنفل قبلها وبعدها في بيته» وفي المسجد 
وفي طريقه وفي المصلىء. وحيث أمكنه إذا حلت صلاة النفل بأن تبرز الشمس قال 
الشافعي: وكثرة الصلاة على كل حال هي أحب إلي فاستحب ذلك» لأن فعلها جزء من 
تركهاء ولم يستحب لأجل صلاة العيد وليس لصلاة العيد نافلة لا قبلها ولا بعدها؛ 
لأنها نافلة بنفسها وليس للنافلة اتباع من النوافل كما يقول في صلاة الخسوف 
والاستسقاع» ولا يستحب هذا كما يستحب تحية المسجد وصلاة الضحى » أن المكان 
ليس بمكان التحية وهو لا يريد به صلاة الضحى. 
واختلاف الصحابة يدل على أن الكل مباحء. وأما الإمام فلا يستحب له ذلك. لأن 
[7س/”] المستحب له أن يوافي الصلاة حين تفتتح الصلاة» وإذا فرغ منها بدأ 
بالخطبة» ثم إذا رع منها اتصرف وهذا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه وك 
«لم يتنفل قبلها ولا بعدها), ولآنه لو تنفل ريما يقتدي به الناس» ويعتقدون أن لهذه 
الصلاة توابع. وروي عن مالك في رواية أنه قال: إذا صلى العيد فى المسجد يجوز 
التنفل» وفي الصحراء لا يتنفل. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: يكره قبلها ولا يكره 
بعدهاء لما روي أن علياً رضي الله عنه رأى قوماً يصلون قبل العيد فقال: ما كان يفعل 
ذلك على عهد رسول الله يَكِةٍ فقيل له: ألا تنهى عن ذلك؟ فقال: «أكره أن ننهى عبداً 
إذا صلى»» وعن ابن مسعود وحذيفة أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد) 
وهذا غلط؛ لأن كل صلاة لا ينهى عن الصلاة بعدها لا ينهى عن الصلاة قبلها كسائر 
الصلوات» وأما آثارهم فمعارضة بما رويناه عن الصحابة رضي الله عنهم . 

فرع 

قال الشافعي”"': ونأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدهاء وتأمر الإمام أن يبتداً 
بالخطبة ثم /111١7[‏ *] بالجمعة ولا يتنفل وينصرف حتى تكون نافلته في بيته. فاستحب 
النافلة قبل الجمعة وبعدها للمأموم دون الإمام. 

قال القاضي الطبري: هذا عندي محمول على النوافل التى لا تتعلق بصلاة الجمعة؛ 
لأنه قال في «الأم»29 : وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها ظاهراً إلا في يوم 


الجمعة وهذا هو المذهب. 
مسألة: قال”؟': ويصلي العيدين المنفردُ فى بيتِه والمسافر. 


.)008/1( انظر الأم (508/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)154/1( انظر الأم (008/1). (5) انظر الأم‎ )0( 


كتاب صلاة العيدين ا/اء 


الفصل 

وهذا كما قال: كل من وجبت عليه صلاة الجمعة فهو من أهل صلاة العيدء 
00 أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعةء وإذا حضر 
المسافر والعبد والمرأة مع أهل العيد صلوها معهم تبعاً كما في الجمعة» ولو صلاها 
الإمام بأهلها هل 0 50-6 يكن من أهل الجمعة أم لا؟ قال في «الأم""'ء 
و«الإملاء»): يصلي يصليها المنفرد في بيته والمسافر والمرأق. وقال في «الإملاء» و«القديم): 
في الصيد والذبائح: كل موضع وجبت فيه الجمعة صلى فيه العيدان» وكل موضع لم 
تجب فيه الجمعة لم يصل فيه العيدان» وقيل: إنه قال: ويجب إقامة العيد حيث يجب 
إقامة الجمعة ويسقط حيث يسقط. فاختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم [11"ب/ 
'"] من قال قول واحد: يجوز ذلك للمنفرد والمسافرء وما الاي القدضي» أراد أن هذه 
الصلاة سرع عدا المحال كسائر الصلوات» أو أراد كل موضع وجبت فيه 
الجمعة سنّ فيه الاجتماع للعيدين والخطبة لهء وهذا التأويل لا يساعده اللفظ الظاهر 
ومنهم من قال: وهو الصحيح فيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجوز إلا أن توجد جميع شرائط الجمعة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأحمد في رواية» لأنها صلاة راتبة يخطب لها كالجمعة؛ ولأن النبي ييه لم يصل 
العيد بمنى كما لم يصل الجمعة» لأنه كان مسافراً. 


والثاني : لوعو لس يجوز 0 وغيره» لأنها صلاة نافلة كار اراب 
فض بخلاف هذا . وإذا قلنا وت ا ا و0 
جماعة إلا أنه لا يخطب إذا ران لظام بالتصاة ويقيمها أهل القرى وإن كانوا دون 
الأربعين وكذلك أهل البادية والسفر وخطب لهم أحدهمء وقال في «الأم" : لا بأس 
أن يصلوها فى مساجد [514أ/"] الجماعات فى المصر فإذا فعلوا لا أحب أن يخطب 
لأن فيه افتتاناً على الإمام. وإذا قلنا بقوله: لا يصليها المنفرد ولا الجماعة بعدما صلى 
الإمام, ولا أهل السوق إذا كانوا دون الأربعين ولا يبلغهم النداء. 

وقال أبو حامد: ولكن ليس من شرطها الأربعون» ولا أن يكون الأربعون لصفة عدد 
الجمعة فإن كان بعضهم عبيدًا أو مسافرين جاز بخلاف الجمعة» ومن أصحابنا من 
قال: ظاهر كلام الشافعي أنها بمنزلة الجمعة في العدد وصفتهم على هذا القول» 
0 والسساتريةا 0 إذا ع وهذا 0 القفال» لآنه على 
تام فى القرى إنا لكان افنها ال من أريعر قم قال ا 


.)517/1( انظر الأم (517/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)5017/1( انظر الأم‎ )9( 


؟لاءع 
ليس من شرطها الوطن لأنها تقام في الصحراء بخلاف الجمعة. 
مسألة: قال''': وأحبٌ حضورٌ العجائز . 


الفصل 
وهذا كما قال: يستحب حضور العجائز من النساء وغيرهن العيد» وقال في 
«الأم»”"": وأحب شهود النساء العجائزء وغير ذوات الهيئة صلاة العيد وغيرها وأنا 
لشهودهن [8١7ب/"]‏ الأعياد أشند امسعحبابا :من شيودهن غيرها من الصلرات 
المكتوبات. 
وقال أبو حنيفة : : لا يشهدن إلا في صلاة الصبح وصلاة العشاءء وإن حضرت امرأة 
حائض قال في «الأم6”": لم تصل ودعت ولا أكره لها ذلك» وأكره لها أن يحضرها 
غير حائض إلا طاهرة للصلاة» لأنها لا تقدر على الطهارة» وأما النساء اللاتي لهن 
هيئة وجمال يكره لهن حضور هذه المواضع لخوف الفتنة بهن» وإذا حضر غيرهن فإنهن 
لا يلبسن الشهرة من الثياب مثل المصبغات والبياض الذي له فعقعة وخشخشة من 
الصعال» ولكن تلبس البياض النظيف المغسول ولا يتطيبن ولكن يتنظفن بالماء والأصل 
في كلك ما زوين عن ابن عبان رفني اللا عية كال «كان رسول الله مَل يخرج بناته 
ونساءه إلى العيدين»9©؟. وروي أن النبي كلهِ قال: «وليشهدن الذكر ودعوة المسلمين 
وليخرجن تفلات». قيل: يا رسول الله إن إحدانا لا جلباب لهاء قال: «فتلبسها 
صاحبتها جلبابها»” أي يدخلان معاً في جلباب إحداهماء وقالت أم عطية رضي الله 
عنها : «أمرنا رسول الله كَل [1519/ ”] في العيدين بإخراج العجائز”"'» وروي العواتق 
وهذا أصح وذوات الخدور والحيض» ٠‏ قالت أم عطية رضي الله عنها: أما الحيض فكن 
يعتزلن المصلى ويشهدن الذكر ودعوة المسلمين» والعواتق: جمع عاتق وهي التي 
قاربت الإدراك» وقيل: هي المدركة ولأنه موضع ريبة واجتماع فاستحب إخراجهن 
لتكثير الجمع . 
وقال القفال: يكره لهن الخروج إلى مجمع المسلمين» لأن الناس قد تغيروا ويروى 
مثله عن عبد الله بن المباركع مار مر ول سا «لو رأى النبي ككةٍ النساء 
لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل»”" '» وروي أنها كانت تمنع النساء من 
الخروج إلى المساجد. وقيل لها: أليس كان النبي يَليِ يرخص في ذلك؟ 0-0 


كتاب صلاة العيدين 


.)154/1( انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الأم (73/1). (9) انظر الأم (507/1). 
(5) أخرجه ابن ماجه (709١)غ‏ والبيهقى فى «الكبرى» (5750). 

(5) أخرجه مسلم (2»)887/17 والبيهقي في «الكبرى» (3750). 

(7) أخرجه البخاري (91/5)» والبيهقى فى «الكبرى» (37728). 

(1) أخرجه البخاري (815): ومسلم (445/44). 


كتاب صلاة العيدين لاع 


عاش إلى زماننا هذا لنهى عنه» وروي أن النساء كن يحضرن المجلس على عهد أبي 
بكر رضي الله عنه للصلاة كما كان في عهد رسول الله كَلِْدَ فخرج عبد الله بن عمرو بن 
الا و ال ل و ا 
عبد الله إلى بيته قال لها: أحعرت 1ن 0] السهد؟ قالت: 0 
أخرج أبداء قال: وما بالك؟ قالت: أخذ رجل ببعض ثيابي فجره ه وقد تغير الزمان 
وتغير الناس». فقال عبد الله: أنا الذي فعلت ذلك» فقالت: الآن وجب علي أن لا 
أخرج إذ كان لا يتداخلك هذا مني في زمن رسول الله وَةِ وهذا حسنء لكنه خلااف 
المذهب. فإذا تقرر هذا فيستحب إخراج الصبيان من الذكور والإناث م2 . ويلبس 
كلهم في يوم العيد أحسن ما يقدر عليه من الثياب ويزينون بالصبغ والحلي؛ » لأن ذلك 
يوم سرور وإظهار زينة وهذا نص من الشافعي''' على أنه يباح أن يلبس الصبي حلي 
الذهب والديباج» وهذا لأنه لا يخاف الافتتان بهم ولا تكليف عليهم: : وقيل هل يجوز 
للميناة لبت الخره 5 00 

وقال في «الحاوي»"") : استحب بعض أصحابنا البغداديين حضور النساء الثيبات في 
العيد لخبر أم عطية وهو غلط» بل خروجهن مكروه لخوف الافتتان وخبر أم عطية نسخ . 

مسألة: قال”" وروي أن النبي كلةٍ «كان يغْدُو من طريقٍ ويرجعٌ من أخرى». 

لع لا الي ل ا 0 
التي بالسوق قام فاستقبل القبلقه ثم ب وانضرق)9©©. 

قال الشافعى” *؟: فأحب أن يصنع الإمام هذا ويقف فى موضع يدعو الله وهو مستقبا 
القبلة» فإن لم يفعل فلا كفارة ولا إعادة . 


واختلف أصحابنا في معنى الخروج من طريق والرجوع من طريق أخرى: فمنهم من 
قال وهو الأصح سلوك: الأبعد ذاهباً والأفزب راحعاء لأنه يمضي في عبادة فيكتب 
خطاه ويكثر له الثواب ويرجع تاركاً للعبادة لا يئاب عليه» وقيل: كان يفعل هذا 
لتتشرف به البقاع من الجانبين وتعم بركته أهل الطريقين» وقيل: كان يفعل هذا لثلا 
يضيق على الناس» لأنهم كانوا سي ل لوا اوت لو ا 
الناس فتكثر الزحمة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله و كل «يفعل ذلك 
ليتسع على الناس» وقيل: كان يفعل ذلك لتشهد له البقاع» قال رسول الله كِ: «من 
مشى في خير أو بر شهدت له البقاع يوم القيامة»)» وفيه [١77"'ب/‏ ”] تأويلان : 


.)590 انظر الأم (505/1). (؟) انظر الحاوي للماوردي (؟/‎ )١( 
.)7١7//١( انظر الأم (1964/1). (4) أخرجه الشافعي في الأم‎ )( 
.)5017/1( انظر الأم‎ )4( 


ع 


أحدهما: أن الله تعالى ينطقها ا والثاني: أنه تشهد له سكان الأرض 
والبقاع من الجن والونس لقوله تعالى: #قَمَا ب 5 17 


كتاب صلاة العيدين 


بك عََهْمْ ألسَمَآهُ وَالْأرضٌ؛4 [الدخان: 15] 
يعني: سكان الأرضء» وقيل ا كان عدن ذلك للسوية بد ن السؤال في الدين» فسأله أهل 
هذا الطريق وأهل ذلك الطريق الآخرء وقيل: كان يفني ما معه من الصدقة ويكره أن 
يسأل فلا يعطى فيفر منهم إلى الطريق الآخر؛ وقيل: إنما يفعل ذلك لمغايظة المنافقين 
إذا رأوا زينته وعلامته فى كلا الطريقين» وقيل: كان يفعل ذلك مخافة المنافقين كما 
وق 1ه اكات إذا أراد سفرا بورئ يعيروا "+ فإذا تقوو هذا قال أن إتضاف إن عقا 
معنى ما فعله رسول الله يَكِهِ برجوعه من طريق أخرى. وكان ذلك متعوداً فى زماننا مثل 
شرف البقاع ومغايظة المنافقين فإنه معدوم في زماننا رجع كيف شاء ولا يسن ذلك» 
وإن كان المعنى موجود في زماننا بالبيتة الاقتداءيه: والإماءوالماموم في بهذا سواء. 
وقال ابن أبى هريرة: : بل يرجع من بعده من أمته من طريق أخرى بكل حال كما كان 
يصنع رسول الله /155١[‏ "] يَككِةِ وهو المنصوص. لأنه إذا فعل شيئاً صار شرعاً وإن 
زال المعنى كالدمل والاضطجاع. وقال أبو حنيفة: لا معنى لذلك. 
شتآلة 7 وإذا كان العذرُ من مَطرٍ أو غيرِه أمرْثهُ أن يصلّيَ في المساجدٍ. 


لم يرد به أن أهل بلد يتفرقون في مساجدهمء » بل أراد أن أهل كل بلد يصلون في 
مسجدهم الأعظم وفيه قول آخر: يجوز أن يتفرقوا في المساجدء ولكن الأولى أن 
يصلوا جماعة في مسجد واحدء. ثم قال”": ولا أرى بأساً أن يأمر الإمام من يصلي 
بضعفة الناس في موضع من المصرء وأراد بالضعفة: الشيوخ والزمناء والمرضى الذين 
لا يمكنهم قطع المسافة إلى المصلىء وقد ذكرنا ذلك. 

ال ام ومن جاء والإمامٌ يخطبُ جلسٌ. 

الفصل 

وهذا كما قال: يستحب للناس استماع الخطبة. وإذا جاؤوا والإمام يخطب يوم 
العيد فإن كان في الصحراء يجلس ويسمع الخطبةء ٠‏ لأنه لا تكون ركعتا التحية في 
الصحراء فإن قيل: : هلا قلتم يشتغل بقضاء ء صلاة العيد؟ قلنا: : لأن صلاة العيد لا يخاف 
فوتها فإن وقتها واسع وسماع الخطبة يفوت» فكان الاشتغال بسماعها أولى [١؟"ب/‏ 
وك ثم إذا فرغ الإمام من الخطبة إن شاء صلى صلاة العيد فى مكانه. وإن شاء صلاها 
في بيته» فإن الصلاة إذا فاتت مع الإمام فليس لبعض المواضع مزية على بعض وإن 
الإمام يصلي صلاة العيد في الجامع فجاء رجل وقد فرغ من الصلاة وهو في الخطبةء 
فالمتسحب أن يصلي ركعتين» ؛ ويخالف المسجد المصلى في الصحراءء لذن في 
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المسجد تحية بخلاف الصحراء. فإذا ثبت هذاء قال أبو إسحاق: يصلي صلاة العيد 
لأنها سمي كحة الشيحة .تالس زكرن قد أن بالأمرون» كنا لو عل الصبعل وعد 
صلاة فائتة يصليها ويجزي ذلك عن تحية المسجد» وكذلك إذا كان الناس في صلاة 
الفرض يدخل معهم في الفرض ويتضمن ذلك تحية المسجد. 

وقال ابن أبي هريرة: : يصلي تحية المسجد ركعتين» ثم يسمع الخطبة» فإذا فرغ منها قام 
فصلى ركعتي العيد» لأن الإمام ما دام في الخطبة فكأنه في الصلاة؛ لأن الخطبة من 
توابعها فلا يستحب له أن ينفرد بقضاء صلاة العيد» والإمام لم يفرغ بعد منهاء ولأن التحية 
ركعتان خفيفتان وصلاة العيد تطول ويمنعه ذلك من الخطبة» وهذا اختيار أبي حامد وهو 
الأقرب [757أ/ *] عندي والأول أظهرء وهو اختيار القفال والقاضي الطبري. 

وذكر القاضي أبو علي البندنيجي عن البويطي أنه قال: يصلي صلاة العيد قبل أن 
يدنو إلى المصلى» ويكبر في الأولى سبعاً» ثم يوافي ليستمع الخطبة. . فعلى هذا في 
المسألة قولان وهذا الذي ذكرنا على القول الذي نقول: إنها ليست كالجمعة.» وإنها 
تقضي خلافاً لأبي حنيفة . 

وقال أبو إسحاق: الأفضل في هذه المسألة الأخيرة أن يصلي في المسجد حيث 
صلى الإمامء وإن خيرناه في المسألة الأولى بين أن يصلي في بيته أو يصلي في 
المصلى؛ ؛ لأنه ليست الصحراء مزية على بيته والمسجد أفضل البقاع فصلاته فيه أفضل . 
وأكمل من صلاته في بيتهء فإن قيل: البشَت التوافل فى البيت أفضصل؟ قلنا: هذه 
الصلاة سنث لها الجماعة» وإن كانت نافلة يفعلها في المسجد أفضل . فإن قيل: فينبغي 
أن يفعلها في المصلى في الصحراء أيضاً ولا يرجع إلى بيته. . قلنا: إن كان هناك جماعة 
فالأفضل أن يصلي معهم هناك أيضاًء والتخيير بين الانصراف إلى البيت وبين بين الصلاة 
هناك إذا بقي وحده. 7 ثم ذكر الشافعي رحمه الله ما تخص [5؟11ب/ 1] به خطبة عيد 
الام 0 خنع سو بل أن وهاي : يدخل وقت نحر الإمام أن 
يعيد» ب 10 1ك فيحن لد سيق الأمسجم فلي امو وض إل اطع نيا حل 
نفسه» وبيان الوقت وما يجري من الأضاحي وما لا يجوز مذكور في كتاب الضحاياء 
وذكر أنه يجوز في يوم النحر وثلاثة أيام بعده خلافا لآأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز في 
اليوم الغالث من أيام التشريق واستأنس الشافعي في ذلك بقول عطاء والحسن فقال: 
وكذلك قال: عطاء والحسن. 

مسألة: قال'"©: ثم لا يزالٌ يكبرٌ خلفت كل صلاةٍ فريضةٍ من الظهرٍ يوم النحر . 

الفصل 
وهذا كما قال: قال في «الأم”": ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر 
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كلا 


إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة 
الصبح ولو ابتدؤوا التكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياساً على أمر الله تعالى 
في ليلة الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدد لم أكره ذلك» وقد سمعت من 
يستحب هذا وإن لم يكبروا وأخروا ذلك حتى يكبروا تكبير أهل منى فلا بأس إن شاء 
الله. وقد [*؟5أ/ ”] روي عن بعض السلف أنه كان يبتدىء التكبير خلف صلاة الصبح 
من يوم عرفة واأشال الله التوفيق. 

واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: المسألة على قول واحدء وهو الذي نص 
عليه في أكثر كتبه أنه يكبر من أول الظهر يوم النحرء والباقي حكاية مذهب الغير لا أنه 
مذهبه» أو الذي قال: يبتدىء من صلاة المغرب أراد تكبير الإرسال. 

ومنهم من قال: في المسألة ثلاثة أقاويل لظاهر ما ذكر في «الأم4. 

أحدها: يبدأ به بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق 
فيكون التكبير بعد خمس عشرة صلاة» وهو المروي عن عثمان وابن عباس وزيد بن 
ثابت» وابن عمر في رواية» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم» وبه قال مالك رحمه 
اللهء ووجه هذا هو أن صلاة الظهر هي أول صلاة يستقبل الحاج بمنى» لأنهم يرمون 
ارايعم اليوم ويلبون في أول حصاة من الجمرة» ثم يتركون التلبية. ويأخذون 

في التكبير مع صلاة الظهر وآخر صلاة يصلونها بمنى هي الصبح من آخر أيام التشريق؛ 
لأنهم إذا رموا الجمرة بعد الزوال [17"'ب/ ”] من هذا اليوم نفروا قبل أن يصلوا الظهر 
بمنى» وهذا هو السنة أن يصلوا الظهر في الطريق» فكان قطعهم التكبير خلف صلاة 
الصبح بمنى والناس بعد لهم تبع أو قياس عليهم. 

والثاني: يبتدىء به من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» فيكون التكبير بعد ثماني عشرة صلاهاء وهذا لما أمر الله به من التكبير بعد 
إكمالعذة شهون رمقيان وهو وقت التعرب “ليل الفط 

والثالث: يبتدىء به من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وبه قال عمر وعلي» » وإحدى الروايتين عن ابن مسعودء وابن عمر رضي الله 
عنهما وهو مذهب الثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وهو اختيار ابن سريج 
والمزني وعليه يحمل التاس بالبلدان واختاره ابن المنذرء وبه أقول. 

اوح ماري ا اي د صن العم روم عر ثم أقبل علينا فقال: 
الله «أكبر الله أكبر ومد التكبير إلى العصر:من آخر أيام التشريق0" وتحو هذا زواه عمز 
رضي الله عنه وعمار أيضاً وروي أنه يَِةِ [175أ/ "] قال في أيام التشريق «إلى آخر 
النهار»). ولأن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر والناس في هذ اليوم : تبع للحاج . وحكى 
الداركي عن أبي إسحاق أنه قال: ليس ذلك باختلاف الأقاويل» ولا يختلف المذهب أنه 
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حبر ةد تاد العا هر روه كرك ل واد ة العصر من آخر أيام التشريق» وإنما ذكر 
الشافعي في ثبوت التكبير ثلاثة أسباب: فذكر في ثبوته إلى صلاة ة العصر عن آخر أيام 
التشريق قول بعض السلف». وذكر في ليلة النحر القياس على ليلة الفطرء وذكر بعد زوال 
الشمس من يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق الاقتداء بأهل منى» وهذا أضعف 
الطرق» وقيل في الابتداء ثلاثة أقوال: وفي وقت القطع قولان. فإذا قلنا: يبتدىء عقيب 
الصبح يوم عرفة يقطع مع العصر في آخر أيام التشريق والقول الآخر في القطع قول ابن 
سريج ذكره بعض أصحابنا بخراسان» وهذا كله تخليط» والذي يدل عليه كلام الشافعي 
في «الأم» ما حكيناه من المذهبين» والباقي كله ضعيف. 


وقال الأوزاعي: يكبر من الظهر من يوم النحر إلى [5؟17'ب/ ”7] العصر من آخر أيام 
التشريق وقال أبو حنيفة: يكبر عقب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحرء 
وذلك في ثمان صلوات» ويروى هذا عن ابن مسعود وهو رواية عن علي رضي الله 
عنهء وأما قول الشافعي والناس لهم تبع أراد أن الأصل في الذكر واللكيي الع فإن 
الخطاب في حقهم أكثر قال الله تعالى: #نَأدْكُرُرا أَنَّهَ عند الْمَشَعَرٍ الحرَار » 
[البقرة: 1948] وقال تعالى:##8قَادًا هَصَيْسُم مكحم كأدكروأ الله كدو بك » 
[البقرة: ]8٠١‏ . فغير الحاج في الخطاب تبعاً للحاج. 
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فرع 
ليلة النحرء هي آكد من ليلة الفطر في التكبيرء أو على العكس قولان: 
باب التكبير 
قال*'2+ التكبيز كما كبن رسول الله كلة: 
الفصل 


وهذا كما قاله المسشجب أذ كير حلب الصلرات الى يناه ثلاثا سنا فيقول ا 
أكبرء الله أكبرء إلله أكنة وقولة: سقاء أي : متتابعاً ود قال نا للك 

وقال. أب تحنفة: واشيد: السعفي يرتان فقول الله اكيز »اش اكير لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا [65؟7أ/ 
*] غلط» لما روي عن سعيد بن أبي هند قال: «صليت خلف جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه في أيام التشريق فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ثلاثاً» وهذا 
لا يقوله إلا توفيقاً ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم: زآبت الأدية يكبروه كن ايام التشريق بعد الصلاة ثلاثاً» وحن 
الحسن مثله. فإذا تقرر هذا قال الشافعي في «القديم»: : يكبر عقيب الصلوات ثلاث 
وظاهره أنه يقتصر عليها . 
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وقال في البويطي: .يكبر ثلاثاً ويقول بعدها: لآ إله إلا اللهء. والله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمدء وقال في «الآم)2©7: استحب أن يبتدىء بثلاث تكبيرات لا يقدم عليها ذكراً 
والاامتقض مو فاك تشكبير اذ قينا وإذا بدأ بذلك» قي راد على الخلابة من جسن 
التخبيرات: اومن غير حسنها من الذكر وهو أن يفول "الله أكبر كيرا والسمك له كيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
لا إله إلا الله صدق وعدهء ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر» 
أحببته وكان حسناًء والعمل على ما قال في البويطي» ٠»‏ والأصل في هذا أن النبي عل 
[دك'كب/ ”"] قال: : هذا على الصفا في حجة الوداع»+ وقال. في مؤضع آخر: أنه يقول: 
«الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً والله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا». 

ومن أصحابنا من قال: هذا الذي ذكره في «الأم» يدل على أن الشافعي استحب أن 
يده التكبيزات ولا يريك عليها من الذكر شيعا -ذكره أبو جامد وقال :السئة أن يكير 
ثلاثاً من غير أن يتخلل شيء آخرء فإن زاد من دعاء أو ذكر لم يكره ذلك ليس هو 
اللتببر ايت الي العيدة وهو قول مالك وهذا غلط لأنه لا يفهم هذا من كلام 
الشائدي ” في «الأم» على ما شرحناه» فإن قيل: أليست السنة في التلبية أن لا يزيد على 
2 تلبية رسؤل الله يكل؟ وهاهنا قلتم إن زاد فحسن» قلنا: العرف أن من سنة التلبية التكرار 
فتكرارها أولى من ضم الزيادة إليها وهاهنا يكبر دفعة واحدة فالزيادة عليها أولى من 
السكوت» ويستحب رفع الصوت بالتكبير لما في الخبر أن رسول الله كك كان يرفع 
صوته بالتكبير والتهليل؛ ولأنه إذا رفع صوته سمع من لا يكبر فيكبر. 

اله 1 ومَنْ فاته شي من صلاةٍ الإمام قضى. 0 

وهذا كما قال: [555أ/"] إذا سبقه الإمام بيعض الصلاة فإن الإمام إذا سلم كم 
والمأموم لا يكبرء ولكنه لا يكبر ولكنه يقوم ويقضي ما عليه من تمام الصلاة ويسلم ثم 
يكبر» وقال ابن أبي ليلى: يكبر معه ثم يقضي ما عليه كما يسجد معه للسهوء ثم 
يقضي . وحكي هذا عن مالك ولا يصح عنه عندي». والفرق بين سجود السهو وهذاء 
أن سجود السهو قبل السلام فما دام الإمام في الصلاة يلزمه اتباعه فيها والتكبير بعد 
السلام» فإذا سلم الإمام من الصلاة» فقد خرج من إمامته وسقط اتباعه عنه فلم يستحب 
له التكبير لمتابعته» ولهذا يقول الإمام: لو سلم ولم يسجد للسهو ولم يسجد معه بل 
يسجد في آخر صلاته. 

ال ويكبّرٌ خلت الفرائض وخلف النوافل . 

وهذا كما قال: المنصوص هاهنا أنه يكبر خلف الفرائض والنوافل» وقال المزني: 
الذي قيل: هذا أولى أنه لا يكبر إلا خلف الفرائضء وأراد به ما قال الشافعي قبيل 
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هذا الباب» ثم لا لا يزال يكبر خلف كل صلاة فريضة بمفهومه أنه لا يكبر خلف النوافل» 
فمن أصحابنا من أنكر هذا القول وترك ذلك المفهوم لهذا المنظوم». ولأن تخصيص 
الشافعى [77؟'س/ "1 الفريضة بالذكر ليس لنفى التكبير خلف النوافل» بل لأنه أراد أن 

سن الصلاة الفريضة التي يكبر بعدها ابتداء ويقطع عقيبها فقال: من ظهر كذا إلى صبح 
كذاء والذي يدل أنه نصّ ذ في «الأم)"' "» فقال: يكبر الحائض والجنب وغير المتوضىء 
في جميع الساعات من الليل والنهار وهذا يدل على أنه يستحب خلف الفرائفض 
والنوافل وفي سائر الأحوال» وأن من ليس من أهل الصلاة من الجنب والحائض 
والمحدت مده لهم الكين أيقا . وهذا هو الصحيح . 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قولين: 


أحدهما: وبه قال أكثر الفقهاء: يكبر خلف الفرائض لا غير»ء وبه قال أبو حنيفة 
حتى روى اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يكبر خلف العيدء لأنها نافلة» وهو قول 
مالك وأحمد. 


والثاني: وبه قال أبو يوسف ومحمد: نه يكن علب لزانم والترائل لقولة اللا 
«وَلتُكيا الله عَلََ ما هَدَسَكُمَ 4 [البقرة : 186] ولم يفصل يفصلء» ولأنها صلاة مغفولة في يوم 
النحر فيستحب التكبير عقبها كالفرائض ويؤكده أنه من شعار العيد فالأولى أن يكون 
عقيب صلاة العيد. 


وقال بعض أصحابنا : إن كانت مما سن منفرداً لا يكبر خلفهاء وإن كانت مما تسن 
جماعة كالاستسقاء [1١7؟7أ/‏ "] والخسوفين فيكبر خلفهاء ومن قال بهذا قال: هل يكبر 
خلف صلاة الجنازة؟ وجهان: أحدهما: يكبر لفعلها في جماعة. والثاني: لا يكبر 
لأنها ليست بصلاة معهودة ذات ركوع وسجود. ١‏ 

فرع 

لو فاتته صلاة كان يكبر عقيبها فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر بعدهاء لأن 

التكبير لأجل الوقت». وقد فات الوقت ولهذا قلنا: يكبر من لا صلاة عليه 
فرع آخر 

لو فاتته صلاة كان يكبر عقيبها فقضاها في غير أيام التشريق فكبر عقيبهاء وهل 
يكون أداء أو قضاء؟ . 

قال القفال: فيه قولان: مبنيان على أنه هل يكبر خلف النوافل؟ فإن قلنا: يكبر 
خلف النوافل ففي الفائتة أولى وتكون أداء» وإن قلنا: لا يكبر خلف النوافل يكون 
قضاء: ومن أصحابنا من قال هل يكبر لت القواتت البق 'قاتت في غير-هذه الأيام؟ 
قولان: لأن منزلة الفوائت نت في هذا منزلة النوافل. 
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فرع 

لو نسي صلاة في أيام التشريق» ثم قضاها في أيام التشريق. هل يكبر خلفها؟ فيه 
وجهان: أحدهما: يكبر لأن وقت التكبير باق» والثانى: لا يكبر» لأن التكبير خلف 
هذه الصلاة يختص بوقتهاء وقد فات الوقتء وقال القفال: يكبر وجهاً واحداًء وهل 
هو قضاء [/١0"'ب/‏ ”] أم أداء؟ وجهان أحدهما: قضاء لأن الصلاة قضاءء والثاني: 
أداء لما ذكرنا. 

فرع 

لو نسي التكبير كبَّر حيث ذكره نص عليه ولفظه رحمه الله أنه قال: لو سلم وانتقل إلى 
مكان آخر كبر فيه ولا يعود إلى مصلاه بخلاف ما لو سلم عن ركعتين من الظهر ساهياً 
وانتقل إلى مكان آخر ولم يطل الفصل» فالمستحب أن يعود إلى مكان صلاته ويبني. 

وقال أبو حنيفة: إذا تكلم أو خرج من المسجد سقطء لآنه تابع للصلاة فسقط بتركه 
كسجود السهو وهذا غلط؛ لأن التكبير هو من هيئة أيام التشريق» فإذا كان الوقت باقياً 
أتى بها ويفارق سجود السهو؛ لأنه من تمامها فلا يأتي به إذا طال الفصل. وقال 
القفال: هذا مبنى على الوجهين أنه يكون قضاء أو أداءء اق قلنا: يكبر قضاء كبر وإن 
فلتاة أأذاء ل قفا علد زلا" كدر اماف 

فرع آخر 

لو نسي الإمام التكبير أو تركه عامداً كبّر المأموم. ومن صلى وحده كبر»ء وبه قال 
مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي» وقال أبو حنيفة: لا يكبر المنفرد» واحتج بما روي 
عن ابن عمرٍ رضي الله عنه أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق لم يكبرء وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: ليس على الواحد والاثنين تكبيراً أيام التشريق» وهذا غلط لأن 
كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد كالتسليمة الثانية» ولأن المنفرد يؤذن ويقيم 
كالجماعة كذلك في هذا يستوي المنفرد والجماعة» وأما ما ذكروه مقدم عندنا وأنتم لا 
تقولون: بقول ابن مسعود لأن الاثنين جماعة ويكبران. 

فرع آخر 

لو اقتدى من لا يرى الإتيان به أو هو يرى ولا يرى ذلك خرج ابن سريج فيه 
وجهين: أحدهما: لا يتابع إمامه بل يعمل برأيه. والثاني: يتابعه والأول أصح لأنه 
بالسلام خرج من متابعته فلا يلزمه حكمه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو وقع مثل هذا في الصلاة تابعه في زيادة 
التكبيرات إن قال بذلك قائل وإلا فلا يتابعه. 

مسألة: قال230: ولو شهد عدلانٍ في الفطرٍ بأن الهلالَ كانَ بالأمس. 


.)167/1( انظر الأم‎ )١( 


كنات ملا التي ا يسا ا 41 


الفصل 

وهذا كما قال: أول وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس إلى أن تزول» فإذا طلعت فقد 
دخل وقتهاء فإن صلوا عقيب الطلوع أجزأتهم الصلاة نص عليه" وقال: ولكن المستحب 
أن يتوقفوا حتى ترتفع الشمس قيد رمح» وتحل النوافل التي لا أسباب لهاء وهذا كما يقول 
في العصر: إنه يفوت آخر وقتها بغروب الشمسء» ولكنا نستحب له أن [18"'ب/ "7] لا 
يؤخرها إلى اصفرار الشمس . ذكره القاضى الطبري وسائر أصحابنا أطلقوا بأن أول وقتها 
حين تيز الشكين على هالذكرنا ؛ وليين :هذا النصض عبد أصحابنا تخراسانة» والصححيم ذاكه 
ولا اعتبار بالوقت المنهى عن الصلاة» لأن هذه نافلة لها سبب ظاهر . فإذا تقرر هذا فلو شهد 
كنا هداق :أن للول كان بالامبيى أي رأينا الهلال بالأمس وهذا اليوم يوم عيد» فإن كان قبل 
زوال الشمس صلى بالناس وكان ذلك أداء وإن كان بعد زوال الشمس . 

قال الشافعي في كتاب العيدين”': لم يصلوا لأنه عمل في وقتء فإذا جاوزه لم 
يعمل في غيره كعرفة» وقال في كتاب الصيام: وأحب إذا ذكر فيه شيء» وإن لم يكن 
ثابتاً أن يعمل من الغدو بعد الغدو وأراد به إذا روي فيه خبرء وهو أن ركباً قدموا على 
النبي كَلِْةِ يوم الثلاثين من رمضان فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر الناس بالفطر 
في هذا اليوم» وأن يصلوا صلاة العيد من الغد”". إلا أن هذ ليس بثابت» فكذلك قال: 
وأحب إذا ذكر فيه شيء وإن لم يكن ثابتاً أن يعمل من الغدو بعد الغد فحصل قولان: 

أحدهما: لا يقضي وبه [59؟5أ/ "؟] قال مالك وأبو ثور وداودء واختاره المزني 
وحكى الطحاوي عن ابن أبى عمران عن أبى حنيفة أنها لا تقضىء» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقضي صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني » ويقضي صلاة عيد الأضحى في اليوم 
الثاني والثالث. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: مذهبه أنها تقضىء ووجه هذا القول: 
أن هذه صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة؛ فلا يقضي بعد فوات وقتها كصلاة الجمعة 
والخسوف, وقال المزني: لو قضيت في عدد قومها لقضيت في يومها وكان أولى فإن 
قلتم: إن ضحى غد يشبه ضحى اليوم وما بعد الزوال لا يشبه الضحى» قلنا: فيجب أن 
يقولوا: يقضي هذا في ضحى غد بعد شهر. 

والقول الثاني: يقضيء وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاقء قال أبو 
سليمان الخطابي”): وهذا أصح والخبر فيه صحيح أورده أبو داود والسنة أولى 
بالاتباع» ولأنها صلاة أصل مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كالفريضة ولا يلزم الجمعةء 
لآأنها مقصورة من الظهر وليست كالجمعة لأنها معدولة بها عن الظهر بشرائط» فإذا 
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فاتت واحد منها رجع إلى الأصل وليست كالخسوف [94١7ب/‏ "]؛ لأنها تتعلق بعارض 
فإذا زال سقطتء وأما قول المزني لا يلزمنا لأن الشافعي قال: يقضيء من الغد إذا لم 
يمكن اجتماع الناس في بقية اليوم. 

وقد قال أصحابنا: إن كان البلد صغيراً يجتمع الناس في بقية اليوم من غير مشقة 
جمع الناس وصلى بهمء. وكذلك إن كانوا في قرية أو حصن.ء وذكر القفال أن الشافعي 
نص عليه في كتاب الصيام وأنه قال: هذا أولى من تأخيرها إلى الغد. وإن لم يمكن 
جمعهم لتفرقهم في حوائجهم» فإن صلى بمن أمكنه جاز ولكنه أساء في ذلك؛ لأنه 
كان ينجي ان لا يبدأ دون سائر المسلمين؛ لأن القصد منه الاجتماع وإظهار السرور 
لأن النبي كل استحب تأخير الظهر لاجتماع الناس إلى الصلاة فهاهنا أولى. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يقضي في مثل وقته من الغد كالوقوف بعرفة؟ 
يقضي في الجملة ولكن في مثل وقته من القابل يوم النحرء وبه قال أحمد وأبو حنيفة 
في رواية وهذا ضعيف, والأصل ما ذكرنا. وأما القضاء بعد الغد فاعلم أن الشافعي 
قال: يقضون من الغد وبعد الغدء وذكر الداركى عن [770أ/ ”] بعض أصحابنا أنه 
يقضي أبداً ولا يكون القضاء مؤقتاً» ويتصور ذلك عند اشتغال الإمام بالحرب حتى 
يتأخر إلى شهر وشهرين» وهذا خلاف ظاهر المذهبء, والمعنى في الغد أن ذلك 
الوقت قد يكون وقت العيد إذا خرج شهر رمضان ثلاثين يوماء وهذا لا يوجد فيما بعده 
والقياس ما حكاه الداركي. 

فرع 

لو شهدا برؤية الهلال يوم الحادي والثلاثين قبل الزوال» أو ليلة الحادي أنهم رأوه 
ليلة الثلاثين. قال أبو إسحاق: يصلي الإمام بالناس يوم الحادي والثلاثين قبل الزوال» 
ويكون أداءً قولاً واحداً لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قال: «فطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحونء وعرفتكم يوم تعرفون"""» وهم لم يفطروا بالأمس 
وإنما يفطرون من الغد. فوجب أن يكون ذلك يوم فطرهم. قال القفال: ولا يسمع هذه 
الشهادة» لأنه لا فائدة فيها . 

فرع 

لو يق شاهدات «النهاى وعدلة بالليل» قال أمتعاياه الفيلذة عن 'الجد تكوة قرضا 
وهل يقضي؟ قولان: على ما ذكرناء وهذا لأن الاعتبار بوقت الشهادة دون التعديل 
[70ب/ "] ألا ترى أنه لو مات الشاهدان قبل أن يعدلاء ثم عدلا حكم الحاكم 
بشهادتهما وكذلك لو شهدا قبل الزوال وعدلا بعذه» أو عدلا في اليوم الحادي 
والثلاثين فإنها تفعل بعد ذلك قضاء على القولين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775)» والترمذي (/ا2)59 وابن ماجه ,»)١550(‏ والدا رقطني (؟/5159), 
والبيهقي (5860؟5). 


كتاب صلاةة العيدين ‏ ب سسسب 0 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا عدلا من الغد بعد طلوع الشمس وهو اليوم 

الحادي والثلاثون يصلي الإمام بهم بلا خلاف وهو غير صحيح . 
فرع آخر 

إذا اجتمع عيد وجمعة.ء قال في «الأم)”' ': صلى الإمام صلاة ةالعيد حين تحل 
الصلاة» ثم أذن لمن حضر من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا 
يعودون للجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا فإن لم يفعلوا فلا حرج عليهم إن 
شاء الله» ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصرء واحتج بما روى عثمان رضي الله عنه 
خطب فقال: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر 
الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أديت له) ولم ينكر عليه منكرء 
واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: لا يجب على أهل السواد في هذا اليوم 
صلاة الجمعة بكل حالء بدليل هذا ]"”/551١[‏ الأثر عن عثمان رضي الله عنهء 
والمعنى فيه أنهم لو قعدوا في البلد لم يتهنوا بالعيد» وإن خرجوا ورجعوا كان عليهم 
في ذلك مشقة ظاهرة» والجمعة تسقط بالمشقة دون هذا من الأعذار مثل المطر ونحوه» 
وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه الله. 

ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي بما ذكر أهل السواد الذين هم في موضع 
يبلغهم النداء من البلدء فإنه تجب عليهم الجمعة». لآن كل من لزمهم الجمعة في غير 
يوم العيد لزمه في يوم العيد كأهل البلدء وهذا ضعيف وقد ذكرنا فيما قبل أن مذهب 
ابن الزبير وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم أنهم قالوا : تسقط صلاة الجمعة في هذا 


اليوم عن الكل . 
وحكي عن ابن الزبير أنه صلى العيد وترك الجمعة» 0 0 فقال ابن 
الويية هكذا كان عمر بن الخطاب يصنع. وبلغ ابن عباس فقال: أصاب السنة""'. 


وروى أبو عبد الرحمن السلمي أنه ا 0 الله 206 : 
«وصلى صلاة العيد وخطب وقال: أيها الناس إنه اجتمع عيدان في يوم [171ب/*] 
فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ومن أراد أن ينصرف فلينصرف»)”"» وهذا غلط لقوله 
تعالى: ##إدَا ووه لِصَّلَوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ تَأسْمَوَأ ِل در أل [الجمعة: 9] ولم يفصل 
ولأن الجمعة هي من فرائض الأعيان فلا يسقط بصلاة العيد التي هي نفل في قول» 
وفي قول هي فرض على الكفاية . 

وأما خبر أبي هريرة فمحمول على أهل السواد ولهذا قال: من أراد أن يشهد 
الجمعة لأن أهل المصر يشهدونهاء وقد بينه عثمان بن عفان رضي الله عنه فخص أهل 
العالية بالذكرء وقيل أهل العوالي: هم على ثلاثة أضرب: 

منهم من يلزمهم الجمعة بأنفسهم وهو أن يكونوا أربعين في قرية فحكمهم في هذه 
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المسألة حكم أهل المصر. 

ومنهم من لا يلزم الجمعة لا بأنفسهم ولا بغيرهم» وهو أن يكونوا دون الأربعين ولا 
يبلغهم النداء» فإذا حضروا العيد كان لهم الانصراف من غير جمعة» ولا يكره لهم ذلك 
ولكن إن دخلوا البلد يوم الجمعة بغير صلاة العيد يكره لهم أن ينصرفوا قبل صلاة الجمعة» 
فإن قال قائل: هلا قلتم : يلزمهم الجمعة كالمريض إذا حضر فإنها تلزمه؟ قلنا: لأن سقوطها 
عن المريض للمشقة؛ وإذا حضر زالت المشقة» وسقوطها عن أهل هذه البرية في أوطانهم 
لصفته فيهم هناك [17771/ ”] وإذا حضروا وكانوا مسافرين غير مستوطنين فلا يلزمهم . 

ومنهم من تلزمهم الجمعة بغيرهم» وهو أن يكونوا دون الأربعين ويسمعون النداء من 
البلد فحكمهم ما ذكرنا من المنصوص والتخريج . 

باب صلاة الكسوف 

مسألة: قال”'2: في أيّ وقتٍ خسفتٍ الشمسٌ في نصف النهارٍ أو بعد العصر فسواء. 

وهذا كما قال: اعلم أنه يقال: كسفت الشمس تكسف وخسفت تخسفء. وكذلك 
يقال في القمر أيضاً ولأهل اللغة في معنى ذلك قولان. 

أحدهما: قال الفراء: وغيره كسفت معناه: نقص ضوءها وقوله تعالى: ##وَحكَسَفٌَ الْقَمرٌ 
42 [القيامة: 8]. 

يعنى نقص ضوءه ويقال: عين خاسفة إذا ذهب ضوءها أو نقص ورجل خاسف إذا 
كان مهولا جائعاً » وحسف بالرحل إذا شاخ في الأرض):وقال احزوت © مناة النخطية 
يعني حال دون ضوءها حائل ومنه قول ا 

الشبيعى طالفة سسا كا سسكة تبكي عليكَ نجومٌ الليلٍ والقمرا 

وأراد ليست بمتغطية»ء فإذا تقرر هذا فالأصل فى صلاة الكسوف الكتاب والسنة 
والإجماع: ١‏ 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: لوَمِنَ َليَهِ اَْلُ وَالتَهَادُ 773ب" وَالَّمْس وَالقَمرُ 
ل تتكدنا مين ولا القمر وَاَسْجدوا يد اليف حَلفَهَرقَ # تصنت 897 الآنة : وأراد 
صلاة الكسوق صلوا لكسرفها لأ الله تعالى ذكر آيات كثيزة ولع بذكن عيلها المجود: 
وخص هاتين الاثنتين بالسجود عند ذكرهماء فدل أنه أراد به الصلاة فيهاء وقيل: 
يحتمل أنه أراد به الصلاة للكسوف» ويحتمل أنه أراد عبادة الله دون عبادتهماء ولكن 
النبي يي صلى عند كسوفهماء فكان ذلك منه بياناً لما تناولته الآية. 

وأما السنة: فما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فخرج رسول الله كَلَِهِ فصلى والناس معه ثم قال: «أيها الناس إن الشمس 
)١(‏ انظر الم (1617//1). 


(0) انظر ديوانه جرير (ص705)» والكامل للمبرد (؟7077/1)» وأمالي المرتضى »)759/١(‏ الأزمنة 
والأمكنة (؟/ 4273١‏ تأويل مشكل القرآن (ص178١).‏ 
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والقمر ايتان من آيات الله سبحانه لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الله تعالى)0' . 

وروى أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله كللِةِ فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فخرج رسول الله كلق ثم 
قال «أبها العاس إن الشحس :والقمر ايتان سن آنات الأتعالى: يشوف يما ضنادة ا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم م/م ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة»”''» واعلم أنه لم يصل رسول الله كل لكسوف القمر ولكنه نبّهِ بما ذكر في 
كسوف الشمس عليه حيث قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى 
يخوف...) الخبر. 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فوقت هذه الصلاة» 
أ وقت وجد سببها من ليل أو نهار سواء كان ذلك الوقت المنهي عن الصلاة فيه» 
أو في غيره لأن لها سبباً ويخاف فوتها لو أخرها خلافاً لأبي حنيفة ومالك على ما 
مضى بيانه» فإن قيل: قلتم: صلاتا العيد والاستسقاء ء لا يؤديان في الوقت المنهي؟. 
قلنا: لأن وقتهما واسع فجرى ذلك مجرى النوافل التي لا سبب لهاء وهذا وقته يضيق 
فإنه ربما يزول بزوال العارض. 

واعلم أن هذه الصلاة سنة مؤكدة وليست بفريضة بلا خلاف» وكل من وجبت عليه 
الصلوات الخمس سنت له صلاة الكسوفء الرجل والمرأة والحر والعبد والمسافر 
والعقيم والحضري والبدوي فيها سواء» وسواء صلى الإمام أو تركهاء وسواء صلاها 
منفرداً أو في جماعة» فإن خرج الإمام صلوا معهء وإن لم يخرج طلبوا من يصلي بهم 
فإن لم يجدوا وخافوا إنكار الإمام [775"ب/ *] صلوا فرادى. 

مسألة: قال" ": ويتوجة الإمامُ إلى حيثُ يصلي الجمعة. 

وهذا كما قال: المستحب أن يصلي صلاة الخسوف في المسجد الجامع دون 
الصحراء؛ لأن صلاة العيد إنما تستحب في الصحراء إذا كان المسجد لا يسعهم؛ لأن 
الناس من الصغار والكبار من أهل المصر والسودان ندبوا إلى حضور صلاة العيدين» 
فكان الأرفق بهم أن يصلي بهم في الصحراء بخلاف صلاة الخسوف فإنه لا يسن لها 
من الاجتماع ما يسن لصلاة العيدين» وأيضاً وقت صلاة الخسوف يضيق فربما تجلت 
الشمس قبل بلوغهم المصلى فتفوت الصلاة فاستحب فعلها في المسجدء. بخلاف صلاة 
العيد فإن وقتها موسع لا يخاف فوتهاء ولهذا لم يصلها قط رسول الله كَلِهِ إلا في 
المسجد بخلاف صلاة العيد. 

مسألة: قال””': ويأمر بالصلاة جامعة ثم يكبر. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١917(‏ ومسلم (907//117). 


(0) أخرجه البخاري 2)٠١5١1(‏ ومسلم .)91١/7١(‏ 
5) انظر الأم (160//1). (4) انظر الأم .)١51//1(‏ 
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وهذا كما قال. الكلام الآن في كيفية صلاة الخسوفء» فأولاً يأمر من ينادي الصلاة 
جامعة ولا يؤذن لها » قالت عائشة رضي الله عنها: اكسفت الشمس على عهد 
وسو أله فك كامر رسك فنادى العيالاة امي" "© ثم إذا افتتح الإمام صلاة جماعة 
يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي 'بدعاء الاستفتاح والتعوذ [775أ/ ”] بعدهء ويقرأ بأم القرآن» 
ثم يقرأ سورة البقرة إن كان يحفظها أو بقدرها من القرآن إن كان لا يحفظها “ثم يراكم 
بقدر مائة آية من سورة البقرة ولا يقرأ فيه القرآن بل يسبح في الركوع ولكن التسبيح 
فيه يكون بقدر قراءة مائة آية من البقرة ثم يرفع رأسه من الركوعء ويقرأ بم القرآن أيضاً 
وقدر مائتي آية من البقرة» ثم يركع بقدر ما يلي ركوعه الأول من ثمانين إلى تسعين آية» 
ثم يرفع فيعتدل قائماً ثم يسجد فيطيل السجود فيها ثم يقوم من سجوده قائماً إلى الركعة 
الثانية نية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة» ثم يركع فيسبح قدر سبعين آية 

من البقرة» ثم يرفع فيعتدل قائماً ثم يسجد سجدتين بقدر طول الركعتين فيحصل له 
ركعتان في كل ركعة ركوعان. 

وجملته أنه يقوم فيها ست قراءات يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو 
بقدرها» وفي الثاني مائتي آية من البقرة أو قدرهاء وفي الثالثة لا يقرأ شيئا بل يعتدل 
ويسجد وهما في القيام الرابع وهو القيام الأول من الركعة الثانية مائة وخمسين آية من 
البقرة أو بقدرهاء وفي القيام الثانى من هذه الثانية مائة [15"ب/ ”] آية من البقرة أو 
قدرها ولا يقرأ في القيام الثالث من هذه الثانية مائة آية من البقرة أو قدرها ولا يقرأ في 
سحيو و ب ال سا ل اسان 
نلق ركوعه الأول» 53 ا 0 ل ا ا 
كل ركوع يكون أقصر مما قبله كالقومة الثانية هي أقصر من الأولى وقد قال في الركوع 
الثالث: : يسبح بقدر سبعين آية وعلى هذه الرواية يكون الثالية أطول من الثاني ؛ لأن 
ثلثي المائة يكون ستة وستين آية وقيل : إن المزني لم يرو هذاء وإنما رواه الربيع وهو 
غلط لما ذكرناء» والمشهور أن الغلط هو في نقل المزني» والشافعي لم يقل ذلك وقد 
صحف الكاتب وأسقط كلمة ما. 

وقال في البويطي: يقرأ في القيام الأول سورة البقرة» وفي الثانية آل عمران» وفي 
الثالثة سورة ة النساع» وفى فى الرابعة المائدة لسن هذا باختللاف القول؛ بل. [1705/ 77] هو 
تريية مهنا ذكرناة بوقال: في الركعة الأولى يسجد سجدتين طويلتين ويسبح في كل 
سجدة بنحو ما سبح في ركوعه» فالسجود الأول قدر الركوع الأول» والثاني كالركوع 
الثانيء وفي الركعة الثانية يسجد سجدتين تامتين طويلتين يسبح في كل سجدة نحو ما 


220 أخرجه البخاري 2)٠١57(‏ ومسلم .)40١/5(‏ 
(0) انظر الأم .)١61//1(‏ 
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وحكي عن مالك أنه قال: لم يسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف وهذا غلط 
لما روى ابن عمر أنه قال: قام رسول الله كَقْةِ في صلاة الكسوف فلم يكد يركع» ثم 
ركع» فلم يكد يرفع ثم رفع؛ فلم يكد يسجدء ثم سجدء فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد. وهذا يدل على أنه طول السجود كما طول الركوع. 

ومن أصحابنا من قال: المذهب أنه يسجد كما يسجد في غيرها لأن الشافعي لم 
يذكر وقال ابن سريج: يطيل السجود وليس بشيء وهذا ضعيف عندي» وقال فيه أيضا: 
في الركوع الأول يركع طويلاً نحواً من قراءته وكذلك في الركوع الثاني والثالث والرابع 
وهذا يدل على أنه قدر الركوع بقدر القيام الذي قبله بخلاف ما قال في الأم فحصل 
قولان [80ا'ب/ ”7]» وجه ما قال في البويطي إن الركوع موضع التضرع والدعاء 
والخشوع فإن لم يزد على القيام يجب أن لا ينقص منه. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: أنه يسبح في الركوع بقدر نصف القيام» وهذا ليس 
بشيء» ووجه ما قال في «الأم»: أن القيام في سائر الصلوات هو أطول من الركوع لأن 
أقل ما يجزىء منه مقدار فاتحة الكتاب» وأقل ما يجزىء من الركوع مقدار الطمأنينة» 
وكذلك القراءة المسنونة في أطول من التسبيح المسنون» فوجب أن يكون الركوع أقل 
من القيام الذي قبلهء وبقولنا قال عثمان بن عفان وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق 
رضي الله عنهم . 

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: يصلي ركعتين كصلاة الصبح. وحكي عن أحمد 
وإسحاق أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث قومات وثلاثة ركوعات» وهذا غلط لما 
احتج الشافعي بما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: اخسفت الشمس على عهد 
رسول ا وصلى لانن عه ققام انا وك لجو تعر اسورة البقرة» ثم 
ركع ركوعاً طويلاً ثم قام قياماً طويلاً» وهو بعض [75أ/ *] القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجدهء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الذي قبله» ثم قام كبام طويلاً» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً» ثم سجد فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات ثم انصرف» يعني : سلم 
من صلاته» وقد تخجلت الغتسن أي فى حال اتصرافة كانث الشسن قل تخلت» فقال: 
يعنى: خطب وفى خطبته قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عيادهة لا يكسفاة لموك اعد وله لسياتهة!؟" المعير» وما قال :هلا الأن إبراعيم ازنه 
كان قد مات في ذلك اليوم» ولم يكن الوقت وقت الخسوف إذ الشمس في الغالب إنما 
تنخسف في اليوم الثامن والعشرين من الشهر أو التاسع والعشرين. فقالوا: إنما خسفت 
لموت إبراهيم؛ فرفع رسول الله يك إشكالهم . 
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واحتج أيضاً بأثرين: أحدهما: عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى في كسوف 
القمر ركعتين في كل ركعة ركعتين» ثم ركب يعني ركب البعير فخطب إذ لم يكن هناك 
منبر فقال: أي قال في خطبته إنما صليت بكم [715١ب/‏ ”] كما رأيت رسول الله ككل 
يصلي» يعني صليت بكم في خسوف القمر كما رأيت رسول الله َه يصلي في خسوف 
الشمس؛ لأنه لم ينقل عنه كَلِةِ أنه صلى في خسوف القمر. 

والثاني: ما حكاه بلاغاً فقال: وبلغنا أن عثمان رضي الله عنه صلى في كل ركعة 
ركعتين يعني ركوعين وقيامين» فإن قيل: فقد روى جابر أنه قام ثلاث قيامات» وروى 
خمس قيامات» وروى ثمانية قيامات» وروي أنه ركع ركعتين في عشر ركعات» وأربع 
سجدات. قلنا: أجمعنا على ترك هذه الروايات ولم يحصل الإجماع في ترك ما 
رويناه» أو يقول» قال بعض أصحابنا: شبه أنه صلاها مرات وكرات فكانت إذا طالت 
مدة الكسوف مد في صلاته وزاد في عدد الركوع وإذا قصرت نقص من ذلك» فيصلي 
على حسب الحال ومقدار الحاجة. 

ومن أصحابنا من قال: لا يزيد على ما ذكرنا وهو الظاهرء وبه قال ابن عباس ولم 
يصح ما رووا عن رسول الله كَلْةّ وإن صح فقد نسخ» واحتجوا بما روى النعمان بن 
يشر كال سفت الحتنيق على هد وسو ل آله كله فصتلى: ركسين * ور وق 711/1 
*] أنه كلِهِ قال: «إذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»» قلنا: 
نحمله على الجواز أو نحمله على أنه صلى ركعتين عدداء وإن كان في كل ركعة قيامان 
وركوعان. 

وقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا: إن رسول الله بلهِ ركع ركوعاً واحداً ليدل 
على الجوازء فالسنة والأولى أن يركع ركوعين في طويل الخسوف وقصره وقال بعض 
أصحابنا: ركع ركوعا واحداً لقصر الخسوفء فالسنة في طويل الخسوف ركوعان وفي 
قصره ركوع واحد. وقال ابن سريج: كل ذلك من الاختلاف المباح وليس بعضه بأولى 
من بعض. واعلم أن هذا التطويل غير واجبء فإن زاد على هذا أو نقص منه واقتصر 
على الفاتحة أجزأه والمستحب أن يطول على حسب امتداد الخسوف حتى إن قصر 
الخبرق قمي" الملةة أيضاء 

فرع”) 

قال: لو ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الخسوف لم يعيد تلك الركعة» بل يصلي 

ركعة أخرى ويسجد للسهو كما يقول في سائر الصلوات. 
فرع آخر 
لو أدرك الإمام في هذه الصلاة» وقد رفع رأسه من الركوع الأول» فإنه يكبر خلفه 


.)5718( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)5307/1( (؟) انظر الأم‎ 
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[837"ب/ ] ولا يكون مدركاً لهذه الركعة» فإذا سلم الإمام أي بالركعة الأخرى على 
التمام بقيامين وركوعين نص عليه في البويطي» ولفظه: فإذا سلم الإمام فإن بقي 
الكسوف قام وصلى ركعة بقيامين وركوعين على طولهماء وإن كانت قد تجلت خفف 
فبهما: :قال مناحت التقريتب» يقضئى قناما واعدا وركوغاء واحذا وهذا غلط» لأن 
الركوع الثاني هو تع للاول + فهو كالسجدتين لا يحصل له بإدراكهما ولا بإؤزاك واحدة 
منهما شيء» ولو كان يحصل له بذلك الإدراك لما لزمه قضاء شىء من تلك الركعة لمن 
أدرك جرء بهن الزكوع كفات تيل فيه إن بصي ميرك للركمةء ‏ لكنه أفرك ركوعا 
صحيحا معتذا به. 


فرع آخر 
هل يتعوذ في القومة الثانية؟ وجهان. 
فرع 

قال في ل لو فرغ من صلاة الخسوف والخسوف باق لم يزد في الصلاة 
واشتغل بالخطبة لآنه لم ينقل عن النبي أنه صلى في الخسوف إلا ركعتين فلا يزيد على 
ذلك. 

قال القفال: هل يعود إلى الصلاة؟ وجهان: بناء على أنه هل يزيد على ركوعين عند 
طول الخسفء. فإن قلنا: يزيد هاهنا يعود إلى الصلاة» وإن قلنا لا يزيد فلا يعود إلى 
الصلاة [778أ/ ] وهذا لا معنى له مع النص الذي ذكرنا. 


فرع آخر 
لو تجلت الشمس وهو في القيام الأول» فإنه يتمها ويخفف نص عليه”"'» وقال 
القفال: فيه وجهان. فإن قلنا: يزيد إذا امتذ فهاهنا يقتصر على ركوع واحدء وإن قلنا : 
لا يزيد فهاهنا لا يقتصر وفيه نظر أيضاً والله أعلم. 
مسالة :ال" وتتدز فى سوق الفعمين .. وهذا قا قال الستححث أن سد 
بالقراءة في صلاةٍ خسوفي الشمسء لأنها من صلاة النهارٍ لها نظرٌ بالليل. 
وهو الصلاة لخسوف القمر فلا يجهر فيها كالظهر والعصر وبه فارق صلاة الجمعة 
والعيدين والاستسقاء. وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق: يجهر فيها بالقراءة» 
وبقولنا قال مالك وأبو حنيفة» واحتجوا بما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «كسفت 
العتمين على عمف رسو ءانه كلاد فسا ونهير حى طنالاه تارم8 وي "قلط نذا 
زوق عن ابن عباس :رضي اللدهفه «قال كنت إلى .جنب ترسول الله كلة “كنا معت مله 


.)017/1( انظر الأم (7177/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)401/5( ومسلم‎ »)٠١76( انظر الأم (198/1). (5:) أخرجه البخاري‎ )9 


للف كتاب صلاة العيدين 


00000 


قال:الشاففى” ': لأنه أسرّ أي أن ابن عباس لم يسمع القراءة لإسراره» ثم أيد 
ذلك» فإن قال: ولو سمعه ما قدر قراءته أي [78١ب/”"]‏ ما احتاج إق" أن يقول” قرا 
نحواً من كذاء بل كان يقول: قرأ كذا وكذاء وقال سمرة بن جندب: ام رول 001 
في صلاة ة خسوف الشمس أطول قيامه في صلاة ة قط ولم أسمع له حساً»” ".وروي :ولم 
أسمع له صوتاً . 

وأما خبر عائشة قلنا: اختلفت الرواية عنهاء فروى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت: تحرزت قراءة رسول الله يل «فرأيت أنه قرأ ذ فى الركعة الأولى سورة 
البقرة» وفي الثانية سورة آل عمران»» وهذه الرواية هي أولى لأنها تعاضد ما رويئأه. 
فإذا تقرر هذا فإنه يخطب في الخسوف بعد الصلاة على اليثير لبلا كات أو نهاراء 
ويجلس بين الخطبتين ويأتي بأركان الخطبة ويحضر الناس على الخير ويأمرهم بالتوبة» 
والتقرب إلى الله تعالى» فإن كان في الموقف بعرفة خطب راكباً ويصلي بين الخطبتين 
بسكتة قدر الجلسة لو كان على المنبر» ولو تركها أو خطب على غير ما أمر به كرهت 
ولا إعادة ويستمع الناس لها فإن انصرفوا كرهته» ولا إعادة. 

وقال في «الأم)”؟2: وأحب [77894أ/ "] للقوم بالبادية والسفر أن يخطب بهم أحدهم 
يكم ذا ضلوا هذه الضلاة».وقال مالك وأبو حتيفة وأبو يوسف: لا تسن الخطبة 

في الكسوف واحتجوا بأن النبي كلهِ لو خطب لنقل نقلاً ظاهراً كما نقلت خطبة العيد. 
وعدا تقلط ما ويك عائقة درفي الله عدي قالث: لما صلى رسول الله وه الخسوف 
الصررف «رغفظت: الخامى اوفقو ارك عات نالع عليه ة. قا لهذ ديا لبها القاس إن الشسسس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكيروا ل باأمة متفية لدعا دا أعز من الله تعالى أن يزني عبده 
أو تزني أمته» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». 

قال ابن المنذر: ما خالف هذا الخبر أحد من أصحابنا إلا مالك وهذه غفلة منه؛ 
لأنه روى الحديث ثم تركه» لأنه لم يشتهر وعدم الاشتهار لا يمنع صحة الخبر لأن 
النقل يكون على حسب الدواعي» ألا ترى أن الأذان لما توفرت الدواعي عليه نقل نقلاً 
ظاهراً حتى لا يختلف [719'ب/ ”7] أحد أنه شفع» واختلفوا في الإقامة هل هي شفع أو 
وترء ولم ينقل مثل ذلك النقل» وإن صلى منفرداً لم يخطب لأن الخطبة هي للوعظ 
والتذكير للغير. 


.)575١1( وأبو يعلى (51/55)» والبيهقي‎ ,.)597/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) انظر الأم (516/1). 1 

(9) أخرجه أحمد (15/0: ».)١9‏ وأبو داود »)١١85(‏ والترمذي (257)., والنسائي »)١595(‏ وابن 
ماجه (1551). ١‏ 1 

(5) انظر الأم .)5١17/1(‏ 


كتاب صلاة العيدين .للللئل#ئكى# [4ع 

مسألة: قال''': وإذا اجتمع خسوفٌ وعيدٌ واستسقاءً. 

الفصل 

وهذا كما قال: جملته أنه إذا اجتمع في يوم واحد صلوات بدأ بالأهم» فإذا اجتمع 
خسوف وعيد واستسقاء وجنازة بدأ بالأهم وهو صلاة الجنازة» لأنها من فرائض 
الكفايات» وتتعلق بحرمة الميت مع حت الله تعالى» ثم نقل المزني أن الشافعي قال”" : 
فإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بها وبدأ بالخسوف وتداخل المزني بالنقل 
والشافعي لم يقل هكذاء بل قال قن «الأم)”" : فإن لم يكن حضوت «يعن : الجنازة 
ولكنها تنتظر فالإمام يأمر جماعة لينتظروها ويقوموا بها إذا حضرت ويبدأ الإمام مع 
الآخرين بصلاة الخسوفء وإن كانت صلاة العيد آكد منهاء لأنه يخاف فوتها بالتجلى» 
ولا يخاف فوت العيدء ثم إذا فرغ من صلاة الخسوف» وقد صلى أولئك على الجنازة 
بذلك وإلا هو صلى عليها إن كانت حضرت ثم [1550/ ”] قال الشافغي : وتركهكء 
أي: لا يتبعها حتى تدفن ويشتغل بصلاة العيد وقيل: ما نقل المزني صحيح أيضاًء 
ومعناه: فإن لم يرد الإمام أن يصلي على الجنازة أو لا يريد حضورها بل من يصلي 
عليها وبدأ بالخسوف. وقيل: معناه فإن لم يكن حضر الإمام يعني إمام الجنازة وهو 
الولي» لأنه أولى فتترك جماعة ليصلوا مع الولي إذا حضرء وهذا ضعيف بعيد. 

وقال الشافعي في كتاب العيدين””'؟: إذا انكسفت الشمس يوم الجمعة ووافق ذلك 
يوم الفطر بدأ بصلاة العيد» ثم بصلاة الخسوف إن لم تنجل قبل الدخول في صلاة 
الكسوفء. قال أصحابنا: ليست المسألة على قولين» بل هي على اختلاف الحالين» 
فالذي قال في العيدين: إنه إذا خاف صلاة العيد فيبدأ بصلاة العيدء لأن فواته متحقق 
وفوات الكسوف غير متحقق والذي قال هاهنا: إذا كان فى وقت صلاة العيد سعة لا 
يخاف فوتهاء ثم إذا فرغ منها بدأ بصلاة العيد وقدمها على صلاة الاستسقاءء لأنه لا 
يخاف فوتها ومجيء المطر ليس مما يسرعء وإذا جاء المطر لا يفوت الصلاة لأنا 
[*1ات/7] تقول يسحت الصلاة بعد للشكر :ولهذا :قال الشافعى ”> يوسن الناس قبل 
الاستسقاء يصوم ثلاثة أيام» ثم إذا فرغ منها فإن أمكنه أن يصلي صلاة الاستسقاء في 
ذلك اليوم» ولم تشق على الناس صلاهاء وإن شق على الناس أخرها إلى الغد ثم 
صلاها . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا اجتمع عيد وخسوف صلى أيهما شاءء وهذا 
ليس بشيء» واعترض ابن داود وقوم ممن يتعاطون علم النجوم فقالوا: إنه يستحيل 
اجتماع الخسوف والعيدء لأن خسوف الشمس لا يكون في العادة إلا في الثامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهرء وخسوف القمر لا يكون إلا في ليلة الرابع 
)١(‏ انظر الأم (199/1). (؟) انظر الأم (159/1). 


(9) انظر الأم (515/1). (5) انظر الأم (577/1). 
() انظر الأم (519/1). 


ا لبس سح كتاب صلاة العيدين 


عشر والخامس عشرء فكيف يجتمع ذلك مع العيد. قلنا: الشافعي بينه على أنه لو 
'كانء كيف يكون حكمه على طريق التوسع في التفريط والتبسط في العلمء وهذا كما 
قال أهل الفرائض: إذا خلف مائة حبة وأكثر كيف يكون تنزيلها وحكمها وذلك لا 
يكون في العادة القائمة» ولكنهم ذكروها على المعنى الذي ذكرناء وعلى هذا قال أبو 
حنيفة: لو ضرب رأس رجل بأبي قبيس فقتله فلا قصاص. والثاني: هذا [1541/ "] 
عندنا أنه من الآيات يخوف الله تعالى بها عباده وبما أظهرها في غير هذا الوقت إذا 
علم المصلحة فيه بدليل ما روي عن الزبير بن بكار أنه قال في كتاب النسب: 
إبراهيم ابن النبي مَل مات يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول» وكسفت الشمس 
0 
وروي أنه مات يوم الثالث عشر من ربيع الأول سنة عشرهء فإذا تقرر هذاء 
ذكرنا أنه إذا خاف فوت العيد بدأ بها ويخففء. ثم يصلي الخسوفٍ وإذا فعل كذلك 
يتخطق: لهما بعبيه] خطة واطدة تيذكر فتهااذكن العيد والحموف صميعا ولا يقر تأسين 
صلاة العيد إلى ما بعد الزوال» لأن الخطبة هي غير مؤقتة وإنما هي تابعة لصلاة ة العيد 
في وقتها فلا يضر تأخيرها. 
فرع 

لو اجتمع صلاة الخسوف وصلاة الجمعة يبدأ بصلاة الخسوفء» لما ذكرنا أن بقاءه 
غير متحقق ويقرأ في كل قيام بأم القرآن وقل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة خطب 
للجمعة وذكر فيها الخسوفء ثم يصلي الجمعة ولم يقل هاهنا يخطب لهما كما 
[41"ب/"] قال هناك؛ لأنه لو خطب لهما هاهنا لم يجز إذ الخطبة للجمعة فرض فلا 
يجوز أن يجعلها مشتركة بين الفرض والنفل . 

وذكر أصحابنا أنه ينوي بالخطبة للجمعة» وإن خاف فوت الجمعة بدأ بها لأنها آكد 
من غير إشكال. ثم إذا فرغ منها فإن كانت الشمس كاسفة بعد صلاة الكسوف وإلا فقد 
فاتت ولا تقضى. قال الشافعي: وهكذا يضع في كل مكتوبة ويخطب بعد المكتوبة» 
لأنه لا وقت للخطبة. 

فرع آخر'" 

قال: ولو خسفت الشمس بعد العصر وهو في الموقف صلى الخسوف» ثم خطب 
على بعيره ودعاء وإن كان بعرفة قبل المضي إلى الموقف صلاها ولم يدعها للوقوف 
وخفف الصلاة والخطبة» وإن خسف القمر بالمزدلفة بعد طلوع الفجر صلى للخسوف 
وإن حبسه ذلك إلى طلوع الشمس ويخفف لثئلا يحبسه إلى طلوع الشمسء وإن كان 
الخسوف بمكة عند رواح الإمام للصلاة بمنى صلى الخسوفء وإن خاف أن تفوته 
صلاة الظهر يمنى صلاها بمكة. 


.)517/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب صلاة العيدين ا ل ل لبا 479 
فرع آخر 

قال: لو خسفت الشمسء ثم حدث خوف صلى الإمام صلاة الخسوف صلاة 

الر و ل هي 0 شدة نه 


مسألة : 20 قرت ال عا اك 
الفصل 

وهذا كما قال السنة أن يصلوا فى خسوف القمر جماعة مثل ما ذكرنا فى خسوف 
الشمس إلا أنه يجهر فيها بالقراءة. 

وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم» لأن في خروجهم ليلاً مع الانكساف مشقة. 

وقال مالك: لا يصلي أصلاء وهذا غلط لما روينا عن ابن عباس فيما تقدم وما 
قالوا: ينتقض بصلاة التراويح ثم فرّع الشافعي على هذا مثل ما فرع على خسوف 
الشمس من اجتماع هذه الصلاة مع غيرها في وقت واحد» فقال: وإن خسف به القمر 
في وقت قنوت أي في وقت قيام الليل من تراويح أو غيرها بدأ بالخسوف قبل الوتر 
وقبل ركعتي الفجر وإن فاتتاء أي: وإن أدى البداية بصلاة الخسوف إلى فوات هاتين 
الصلاتين وهما الوتر وركعتا الفجر وعللء» فقال: لأنها صلاتا انفراد» وأراد أن التطوع 
الذي سن له الجماعة هو آكد من صلاة الانفراد وإن كانت [757"ب/ ”] مؤكدة وقيل: 
العلة أن الوتر وركعتي الفجر.”©... بعد.”". . بخلاف هذه وهذا يتتقض بصلاة العيد 
فالعلة الصحيحة ما ذكرها الشافعي قبل هذه العلة» ثم ب بين أن خطبة خسوف القمر يجوز 
ند كانت الصلاة في الليل» 00 ويخطب بعد صلاة الخسوف 

ليلا ونهاراً . 

وأما النساء: فيستحب لهن أن يحضرن إذا كن عجائز أو غير ذوات الهيئة» وقالت: 
أسماء بنت أبي بكر فزع رسول الله كَلِ يوم كسفت الشمس فقام قياما طويلاء فرأيت 
المرأة القن هن اكير :مت زالمراة الع عي أصقر مق قاة ‏ فعلك: أن أحوى بالضير 

0 ي “لي :. 

على طول القيام”". 

وقال في «الأم)"" : لا أكرة لمن الا -فيئة له شنهوة-هذه الصلاة وركره للفننات وذوات 
الهيئة ويصلي هؤلاء في بيوتهن إما فرادى أو جماعة» وإذا فرغن لم يخطبن لأن الخطبة 

وقال فى «الأم»”” : وإن قأمت إمامتهن فذكرتهن ووعظتهن كان حمنا ولو حصل 


. موضع النقط بياض في الأصل‎ )7( )١( .)156/1( انظر الأم‎ )١( 
.)405/15( أخرجه مسلم‎ )5( .)15١/1( انظر الآم‎ ):( 
.)018/1( انظر الأم (518/1). 0) انظر الأم‎ )5( 


5 كتاب صلاة العيدين 


رجل معهنء ولا رجل هناك سواهء فإن كن ذوات محارم له صلى بهن وإلا يكره له 
ذلك» فإن خالف وصلى [757/ ”] بهن صحت صلاتهن» ثم بين أين تصلي هذه 
الصلاة وقد مضى بيانه في خسوف الشمس. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل تصلي صلاة الخسوف في كل مسجد أم لا 
تصلى إلا فى جماعة واحدة؟ وجهان مخرجان بناء على القولين فى صلاة العيدء وهذا 
خلاف لني الذي ذكرنا فيما تقدم. ْ 

مسألة: قال''2: فإن لم يصل حت تغيبٌ كاسفة . 

الفصل 

وهذا كما قال. إذا غفل عن صلاة الخسوف حتى تجلت كلها لم يصل وهذا 
لقوله كلِ: في رواية جابر رضي الله عنه: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة 
حتى تنجلى)”'' فجعل الانجلاء غاية للصلاة ولأن الصلاة إنما شرعت ليدعو الناس الله 
تعالى حين يرد إليها الضوء للانتفاع به» فإذا تجلت زال هذا المعنى فإن قيل: قد قلتم: 
الاستسقاء إذا مطروا صلوا الاستسقاءء فَلِمٌ لا تقولون هاهنا إنه يصلي بعد التجلي» 
قلنا: لأنهم يصلون هناك لاستزادة المطر وإتمام المنفعة. وهاهنا لا معنى للصلاة 
لاستزادة الضوء فلهذا لم يصلوا. 


فرع 

لو تج تعفيها الى البزة الله عالق 07 اانه “| افنوءنها الكمفت منيها ولهذا لى 
انكسف بعضها في الابتداء فإنه يصلي كذلك. 

فضالةة اقال7 فإ غات خاينا مك فيلا الشبو تكد الضبخ :نا لم نطلم 
الشمين > 

وهذا كما قال: إذا انخسفت الشمس وغابت خاسفة قبل أن يحرموا بالصلاة لا 
يصلون؛ لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب سلطانها وذهب الوقت الذي دخل فيه ضوؤها 
منفعة للناس فلم يكن للصلاة معنى» ولو خسف القمر ففيه ست مسائل : 

أحدها: أن ينجلي ليلا قبل الصلاة فلا يصلي مما ذكرنا في الشمس. 

والثانية: أن ينجلي بعضه فإنه يصلي . 

والثالثة: أن يغطيه السحاب منخسفاً فإنه يصلي. 

والرابعة: أن يغيب القمر منخسفاً في بعض الليل قبل أن يصلوا صلاه قولاً واحد 
ويخالف غروب الشمس كاسفة؛ لآن زمان الليل هو وقت لسلطان القمر وبقاء ضووه 
في بعض الليالي فإن غاب في بعضهاء وغيبوبة الشمس لا يختلف زمانها وليس لها في 


ا 


.)404/1١١( انظر الأم (1517/1). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1531/1( انظر الأم‎ 


كتاب صلاة العيدين 6 ب ل هه 


الليل سلطنة بوجهء وقيل في القمر: إِنَّ القمر قد يكون باقياً بعد طلوع الشمس فلا 
يكون لطلوعه وبقائه حكم مضيء الليل فكذلك [7554أ/ "] إذا غاب مع بقاء الليل وجب 
أن لا يكون لغيبوبته حكم مع بقاء الليل وليس كذلك الشمس؛ لأنه لا يسقط حكمها مع 
بقائها فكذلك لا يبقى حكمها مع غيبوبتها . 

والخامسة : أن تطلع الشمس وهو منكسف فإنه لا يصلي» لأن وقته قد فات وسلطانه 
لاض زور كارا شبرية ‏ لسس» 

والسادسة: أن يطلع الفجر وهو منكسف ففيه قولان: قال في «القديم»: لا يصلي 
لأن القمر من آية الليل والشمس من آية النهارء فكما لا يصلي لخسوف الشمس بالليل 
لا يصلي لخسوف القمر بالنهار» وقبل الفجر حاجب الشمس. 

وقال في «الجديدا: يصلي وهو الصحيح» لأن قبل طلوع الشمس سلطان باق لقوله 


00 


تعالى: #ضحونا َايدَ الل محمد “ايه الباق مص 4 [الإميزاة: ]1١‏ فما لم تطلع الشمس 
فالسلطنة له وقد يقع لضوئه في هذا الوقت. 
فرع 

لو خسف القمر بعد طلوع الشمسء. هل يبتدىء الصلاة؟ فيه قولان بناء على هذين 
القولين ولو ابتدأ خسوف القمر بعد طلوع الشمس لا يصلي قولاً واحداً. 

شي فإن طلعث أو أحرمً فتجلثٌ أتمومًا. 

وهذا كما قال أراد به إذا طلعت الشمس في خلال صلاة خسوف القمر إذا أحرم 
بصلاة خسوف الشمسء ثم تجلت الشمس [7544ب/ ”] أتموهاء وهذا لأن القصد بهذه 
الصلاة إعظام الله تعالى ما رأوا من الآيات التي يخوفهم بهاء ومسألة تجليها وإعادة 
ضوءها إليهاء فإذا افتتحوا الصلاة ثم حصل المقصود لم يجز إبطال الصلاة بل إتمامها 
أحسن لعبادته. وأتم لشكر نعمته. 

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أنه أراد يتجوز فيها ويطرح الزوائد التي خصت بهاء 
وقد ذكرنا وجهين» والنص الظاهر أنه يتمها كما شرع فيها إلا أنه يخفف. 

فرع 

لو كسفت الشمسء» ثم تغيبت السماء» وتغيبت الشمس في السحاب يصلون صلاة 
الخسوف؛ لأن الخسوف يقين وتجليها مشكوك فيهء واليقين لا يزول بالشك» ولو 
طلعت الشمس في غمام أو غيابة فتوهمها خاسفة فلا صلاة حتى يستيقن ذلك» ثم ذكر 
في «المختصر): مسألتين مضى بيانهما : 

إحداهما: قال: فإذا اجتمع أمران فخاف فوات إحداهما بدأ بالذي يخاف فوته. 

والثانية: قال: فإن لم يقرأ بأم القرآن أجزأه»ء وهذا لأن الفريضة تجزىء بأم القرآن 
فالنافلة أولى» ثم بين أن الجماعة وإن كانت مسنونة لهذه الصلاة فليست بواجبة بخلاف 


.)151/1( انظر الآم‎ )١( 


15 ا....ممسلسهمبهببببدل كتاب صلاة العيدين 
الجمعة «فقال: ؤلا يجوز عنذئ تركها لمسافر عل [545/ ]ما ذكرنا وأراد أنه:لا 
يجوز من طريق السنة. 

وحكى عن الثوري» ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز هذه الصلاة منفرداًء وهو غلط 
لأنه روي انتانق غناس صلق ضلاة الحموق على هن زموم:ؤذللك الموضع الا يبغ 
للجماعة ولأنه ليس من شرطها الوطن فكذلك الجماعة. 

مسألة: قال”'': ولا آمر بصلاةٍ جماعةٍ في آية سواهُما. 


وهذا كما قال: لا تسن فى غير آية الخسوف من الزلازل والريح الشديدة والظلمة 
ونحو ذلك؛ لأن هذه الآيات كانت على عهد رسول الله يكلِةٍ ولم تنقل الصلاة لها . 


قال الشافعي”'': ويستحب التكبير والدعاء» فإن صلى للناس منفردين لثلا يكونوا 
على غفلة جازء وحكى عن الشافعى هاهنا أنه قال: وآمر بالصلاة منفردين» وقال بعض 
أصحابنا: لم يستحب الشافعي هذا بل أمر لئلا يكون على غفلة وحدث حادث فيكون 
على أفضل القرب وهي الصلاة» لأن الصلاة هي خير موضوع ولم يذكر في 
«الحاوي»”" غيره» ويحتمل أنه استحب ذلك لها منفرداً اعتماداً على ظاهر قوله: ولا 
إشكال أن هذه الصلاة هي كسائر الصلوات. وقد روي عن النبي [140"ب/ "] كله أنه 
كان: ا ل : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك)7؟ وو أنه كان إذا هبت ريح شديدة يستقبلها جائياً على 
ركبتيه ويقول: «اللهم اجعلها ربخا ولأ للها وتيا : اللهم إني أعوذ بك من شر ما 
أرسلت فيها)” ف وهذا لأن في كل موضع ذكر الله تعالى الريح فهو للعذاب وهو موضع 
ذكر الرياح فهو للرحمةء هذا ذكره ابن عادق قال الله تعالى -- راركلا ريح لَوْقِمَ 4 
االمخهر 56] وقال: عرق القند رم ِل ايم وشا [الأعراف: 07] الآية وقال: 
#دَمْيِكُوأ بريج صَرْصَرٍ # [الحاقة: 5] وقال: ##إنَاً سكا يم ريا صَيْصََا» [القمر: ]١9‏ وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه يصلي في جماعة كل آية» وبه قال أحمد وإسحاقء وقال أهل 
العراق: يصلون فرادى الزلازل والرياح سنة. وحكي عن الشافعي أنه قال في كتاب 
اختلاف العراقيين: صلى علي رضي الله عنه جماعة في زلزلة ثم قال: فإن صح قلت 
به'"2» فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي كله قلنا: به وإلى وقتنا هذا لم 
يصحء ومنهم من قال: إن صح عن علي قلنا به فمن [557أ/ "] قال بهذا اختلفوا على 


.)1717/1( انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الآم (518/1)» روضة الطالبين .)099/١(‏ 
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(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (77801): في المعرقة السئن» .)١995(‏ 
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وجهين : : أحدهما: أراد إن صح قلنا : في الزلزلة وحدها . والثاني: أراد إن صح قلنا به 
في سائر الآيات مثله . 
باب صلاة الاستسقاء 

ال 374 ويستسقي الإمامٌ حيثٌ يصلّي العيدٌ. 

وهذا كما قال. اعلم أن معنى الاستسقاء مسألة الله تعالى سقياً عبارة عن حاجتهم 
إليه وذلك هو سنة لا خلاف فيهاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وإز أَسْتَسْقٍ موت لِقَوَيِوِء فَقَلَنَا أضْرب يَمَصَالكَ الحَكرٌ 4 
[اله :]الا ياتزقولة تجالى > تلك سفوا 5 4 إِنَهُ 56 عَنَدا © ِل الئمة عير 
مَدْرَرَا© [نوح: ٠١‏ و١١].‏ 

وأما: السنة؛ كما زوع "ابن غباتنزطئ اللدافنة آله خرح .في الاسستقاء معندلاً معدلل 
متوافيها متفوعا اعون اتن العضان») فدعا على المنبر ولم يخطب كخطبتكم هذه ولكن 
لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين كما صلى في العيدين”'". وروى 
أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط فقام رجل إلى رسول الله وي وهو 
يخطب فقال: «هلك الكراع والشاء فاسأل الله أن يسقينا فمد يده ودعا [155١ب/‏ ”] 
فهاجت ريح ثم أنشأت سحاباً» ثم اجتمع فأرسلت السماء عزاليهاء فخرجنا نخوض 
الماء حتى أتينا منازلنا» والعزالي: هي جمع العزلاء وهم فم فم المزادة وروي أنه لما قال 
الأعرابي هذا وهو في خطبة الجمعة كانت السماء ء كمثل الزجاجة فمد يده ودعا فلم تزل 
السماء تمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره؟ فقال يا رسول الله: 
تهدمت البيوت فادع الله لنا أن يحبسه فتبسم رسول الله َي ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا»”” فنظرت إلى السحاب ينصدع حول المدينة كأنه إكليل» وهذا الخبر يدل على 
أنه يستحب الاستسقاء عند الجدب والدعاء على صرفه إذا خيف ضرره. 

وأما الإجماع: روي أن العباس عم رسول الله وده استسقىء وروي أن عمر 
ل ل وأنعن 
به نحو الشمال. وقال: «اللهم إنا جئناك نستسقيك ونستشفع إليك بعم نبيك»” فما 
نفع قله والقاى عظيوة إلنيا .وال التيعاتب ع شاك بجابةاقل نليت نطقت 
الأفق» ثم أرسلت السماء [7517أ/ ”] عزاليها فما رجعوا إلى حالهم حتى بلغهم الغيث» 
فأفرغ الله به الجنان» وأخصب به البلاد وذلك أبلغ المعجزات لرسول الله كلو وأعظم 


000 انظر الأم (151/1). 
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ما يكون من الآيات» ولا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فقد قال في 
«الأم"'' : إذا انقطعت امار وَقَتِ الحاجة إلبها وغارث العيوة والأنهان أو حت 
الآبار أو ملحت في ب بعض المواضع مياه الأنهار لا أحب للومام أن يتأخر عن 
الاستسقاء. فإن تخلف عنه فقد أساء بترك السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة» وإن لم 
يفعلها الإمام فعلها الرعية والمستحب أن يستسقي الإمام مع الناس ذ فى الصحراء؛ لأن 
المستحب أن يخرج له الرجال والنساء والصبيان» فالصحراء هي أوسع وأرفق وروى 
عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله يككِ خرج بالناس إلى المصلى 
مي 'ولاوانى الصححر ا حوفت قل مهنا ذا سات أواتقطاسن ادك 
فيستبشرون به؛ ولأن المطر يصيبهم في الصحراء والبروز للمطر مستحب. 

مسألة: قال”": ويخرجٌ متنظفاً بالماء وما يقطعٌ الروائح 

الفصل 

وهذا كما قال في السنة: [541"ب/”7] أن يخرج متنظفاً بالماء» فإنه يغتسل ويستاك 
على ما سبق بيانه ويلبس ثياباً نظيفة غير جديدة ولا مطيبة» وهذا لثلا يتأذى بروائحه 
الكريهة» وقال في «الأم)”): ولا يتطيب ويكون مشيه وجلوسه وكلامه كلام تواضع 
واستكانة» وكذلك سائر الناس» وهذا لأنه مو ضع مسألة وطلب بخلاف يوم العيد» فإنه 
يوم سرور وزينة؛ ولآن النبي كه تزين للعيد وخرج للاستسقاء يعدللا محراضها] 
متضرعاً . 

مسألة: قال”*؟: وأحبُ أن يخرجٌ الصبيانٌ ويتنظفوا للاستسقاء. 

الفصل 

وهذا كما قال: ويستحب أن يخرج الصبيان والشيوخ والعجائزء ومن لا هيئة له من 
غير النتجائز ليكثر التجتمع» والاستحباب في خروج الشيوخ والصبيان أشد لقوله كَل 
«لولا رجال ركع" 5 («شيوخ ركع" وروي «صبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صباً» وروي ثم يرص رصاً؛ ولأن الصبيان لا ذنب لهم وفي الشيوع , 3 
رسول الله عله : «إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)”" 5" 
وروي أن عمر رضي الله عنه «استسقى بالعباس» على ما ذكرنا. قال: [55:84أ/"] 
ويسيحب لسيد العد أن يخرجه ويخرج الأمة العجوز ليكثر التضرع والدعاء» ولا يجب 
ذلك على السيد؛ لأن الرقيق مستحق الخدمة. 


.)894/7( ومسلم‎ 2)٠٠١5( انظر الأم (518/1). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)52١/1( انظر الأم (157-37517/1). (5) انظر الأم‎ )9( 

)2 انظر الأم (0175/1. 
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قال('2: ولا آمر بإخراج البهائم وأراد لا يستحب ذلك ولا أكرهه؛ لأن بحضورها 
أثراً : فى الرحمة. وروي أن قوم يونس كَلِ لما أظلهم العذاب رطلبوا يونس 5ك ليسلموا 
هربا منهع الاخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين النساء وأولادهن وبين البهائم وأولادهاء 
فضجت الأمهات وضج الأولاد وكثر الدعاء فرفع الله تعالى عنهم العذاب» وإنما قلنا: 
لا يستحب» لأن النبي 5 لم يخرجها في الاستسقاء . وقال أبو إسحاق: يستحب 
إخراج البهائم لعل الله تعالى أن يرحمها ولا يؤاخذها بذنوب بني آدمء لأنها تستضر 
بالجدب أيضا كبني آدم ومن ن قال بهذا قال: تأويل ما قال في «الأماء «ولا آمر بإخراج 
البهائم كما امر بإخراج الصبيان والشيوخ» فجعل حضورهم آكد وأفضل . 

وحكى القفال عن الشافعي أنه قال: أحب إخراج البهائم وإيقافها في جانب بين 
الثالبى للع الل ذكرنا وهذا عرييه: 

وقال في «الحاوي)”") [754سب/”"] قال ابن أبي هريرة: إخراج البهائم أولى من 
تركها. وقال سائر أصحابنا: إخراجها مكروه لما فيه من تعذيبها واشتغال الناس 
باصن اتهاء :زتها مق غين أهل التعليت 4 نوهد خلاف النضن الذي :دكرنا, :وحكي. أن 
مبليها ف يخ دارد عله الصلدة والسلام خرج يستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها 
تستسقي فقال: ارجعوا فلل قم شرك 

مسألة: قال”22: وأكرهُ إخراجّ من خالف الإسلامٌ للاستسقاء في موضع مستسقئ 
المسلمينَ وأمنعهم من ذلك. 

وهذا كما قال: لا يجوز للإمام أن يخرج أهل اللفنة وسافر'الكفان للاستسقاء». لآن 
اللعنة تنزل عليهم . 

قال أصحابنا: وربما كانوا هم سبب القحط لقوله تعالى : مائو استقاموا عل َلطْرمَةٍ 
لَأْنَقَََهُم نه عَدَها 40 [الجن: 11١‏ فإن خرجوا متميزين عنهمء قال الشافعي: لا أمنعهم 
لأنهم مسترزقة والله تعالى يضمن رزق العباد المؤمنين والكفار فقال تعالى : ##وَزرْفٌ أَهْلَمُ 

مِنَ التَرتٍِ مَنْ ءَامَنَ متهم بِللَهِ ليوو لآير 1 يّعْمُ كليلا* [البقرة: ]١77‏ الآية. 

وهذا إذا أرادوا أن يخرجوا في غير يوم المسلمين» فأما إن أرادوا الخروج في يوم 
المسلمين إلى موضع آخر متميزين عن المسلمين فيه 000 وجهان: 

أحدهما: يمنعون لأن الشافعي قال في «الأمم( اكه إخراج من خالف الإسلام 
للاستسقاء مع المسلمين في موضع مستسقى المسلمين وغيره؛ وااقيه في دلت لدوم 
لأن في غيره لا يمنعون» ولأنا لا نأمن إذا استجيبت دعوة المسلمين أن يدعوها لأنفسهم . 


.)06177/7( انظر الأم (570/1). 0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.0577-17305/١( أخرجه الدارقطني (57/5)», والحاكم‎ )0( 

(5) انظر الأم (157/1). 

() انظر الأم (570/1). 


٠و‏ وهم 


كتاب صلاة العيدين 


والثاني : : وهو الأصح لا يمنعون لأن الشافعي» وان عسوا متميزين لم 
أمنعهمء والذي قال في «الأم»: إنما أكره إخراج من خالف الإسلام وهاهنا لا 
يخرجهم . بل هم خرجوا بأنفسهم . وقال الشافعي: لا أكره إخراج صبيان أهل الذمة ما 
أكره من رجالهمء لأن غير البالغ لم يعاند ولم يعتقدء بل هو تابع . 

وأمنا خروج نساء أهل الذمة كخروج رجالهم إن خالطن المسلمين مُنعن وإلا فلا كما 
كلنا فى الرجال:. 

وقال مكحول: : لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين» وقال إسحاق: لا نأمرهم 
بالخروج ولا ننهاهم» وقال الأوزاعي: ال لي ا 
الذمة للاستسقاء ء فلم يب يعب عليهم أحد في زمانه. واحتجوا بأن الله تعالى خض ضمن أرزاقهم 
كما ضمن أرزاق المؤمنين وهذا غلط؛ لأن الكفار أعداء [44؟"ب/"] الله تعالى فلا 
يحتاج إلى دعائهم وشفاعتهم فلا يخرجهم ولا يمنعهم. 

مسألة: قال”": ويأمرٌ الإمامُ الناسَ قبلَ ذلك أن يصوموا ثلاثاً . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أراد الإمام الخروج للاستسقاء يستحب له أن يتقدم إلى الناس» 
بأن يصوموا قبله ثلاثة أيام متتابعة» وأن يتقربوا إلى الله تعالى بأداء ما يلزمهم من 
المظالم من دم أو مال أو عرض؛ ؛ لأن القحط عقوبة المظالم. 

قال عبد الله بن مسعود: ا(إذا بخس المكيال. حبس القطر) ويأمر بالضلح بح 
المتشاحن والمهاجر وبالتطوع وبالتصدق والصلاة والذكر وغيرها من البرء» والأصل 7 
كا روي عر 1ه اران كات «(الصدقة تطفىء غضب الرب والدعاء يرد 
البلاء)77 '4 وروي أئة كله قال اثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم والمريض والمظلوم»”*'. 

ثم يأمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياماً نص عليه في «الأم»؛ لأنا إذا استحببنا 
لهم أن يقدموا الصيام فالأولى يوم المسألة والدعاء. قاذ يل 3 الس صصح ال يرن 
عرفة ليتوفروا على الدعاء فقولوا: مثله هاهنا قلنا: هناك الغالب هناك [550أ/ "] السفر 
الطويل وأقلهم سفراً من يخرج من مكة» فإذا كان صائماً ضعف عن الدعاء وهاهنا لا 
يوجد هذا المعنى. 

الا بورج زوم [للن ارطع نما يعد بعتي من الصحراءء وينادي الصلاة راض نم 
يصلي بهم ركعتين كما يصلي في العيدين”* '» ويقرأ فيهما ما يقرأ في العيدين ذ في الركعة 


)002 انظر الأم (1/ )0 (0) انظر الأم (157/1). 

إفرة أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع الزوائد» (7*/ :»25١١‏ وقال الهيثمي: : (وفيه أصرم بن 
حوشب» وهو ضعيف». 

(5) أخرجه الترمذي (098")» وابن ماجه »)١1/81(‏ وابن حبان (844. 5107)» وابن خزيمة 
(4 © والبيهقى فى «الكبرى) (57897). 

() انظر الأم (0053/1. 


كتاب صلاة العيدين اءه 


الأولى بسورة ق وفي الركعة الثانية بسورة اقتربت» ومن أصحابنا من قال: يقرأ في 
الثانية سورة نوح لأنها بالحال أشبه كما في صلاة الجمعة الأول أولى لما روى ابن 
ل سب ' «صنع رسول الله كله في صلاة الاستسقاء ب ضع كي أصادة 
عيد الفطر والأضحى”''» ويجهر فيها بالقراءة ويصلون قبل الخطبة وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمدء وهي أشهر الروايتين عن أحمد. وروى ذلك عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن المسيب» ومكحول رضي الله عنهم . 

وقال الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي الاستسقاء والصلاة فيه بدعة» وربما 
فقول ألو سينة وأ معنا ٠‏ إني لا تهون ببوعة رلا مده رسكن كن واللقه أنه بسي 
ركعتين بلا [0٠70١ب/‏ ”7] تكبير زائد وهي رواية عن أحمد. 

وقال الليث بن سعد: يخطب قبل الصلاة» ويروى هذا عن ابن الزبير وكذلك عن 
عمر بن عبد العزيزء وقناحلط لماو مهن جد ب نهد ااه لحي وأا 
بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا اسلوة عاذة] لامسفاء يكمروة قها بها ركسا . 
وروي أنهم كانوا يخطبون بعد الصلاة ويقيس على صلاة العيد ووقت هذه الصلاة وقت 
صلاة العيدين ولا يزال وقتها قائماً ما لم يصل العصرء » فإذا صليت العصرء ظاهر 
كلامه في «الآم) أنها لا تفعل لأنه ار : لو صلاها بغير طهارة أعاد في يومه بعد 
الظهر وقبل العصرء وليست كصلاة العيد التي فوت وققيا وال الشمسة :وعذا: لآن 
وقتها موسع لا يخاف فوتها فلا يجوز أن يقصدها في الأوقات المنهية. 

مسألة قال0": ثم يخطبُ الخطبة الأولى ثم يجلسٌ ثم يقوم فيخطبُ يقصّرٌ الخطبة 
الأخرئ. 

الفصل 

وهذا كما قال: الكلام الآن في صفة الخطبة» وجملته أنه يستحب أن يخرج المنبر 
إلى الصحراء ليخطب عليهء وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي [551/ ؟] وَل 
أخرج المنبر للاستسقاء ولم يرو عنه أنه أخرج المنبر في العيد ولكنه خطب على بعيره» 
وقيل: لا يستحب ذلك في العيدء وقال الشافعي: فإن لم يخرج المنبر ولكنه خطب 
على حائط أو ربوة جاز؛ لأن الغرض أن يكون عالياً ليبلغ خطبته» فإذا صعد سلم 
وجلس كما قلنا في خطبة العيد» ولا تختلف هذه الخطبة وخطبة العيدء إلا أنه يستحب 
أن يدعو في هذه الخطبة الأولى لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ك2 
كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً عَدّقاً تفللا غاما عاميها 
دائماء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)70/1١(‏ وأبو داود »)١١750(‏ والترمذي (2009)» وابن حبان ,»)5801١(‏ والحاكم 
2 والدارقطني (؟58/5). 
(0) انظر الأم (5751/1). () انظر الأم (157/1). 


مه كتاب صلاة العيدين 


اللأواء والجهد والضنك ما لا يشكو إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرعء 
واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع 
والحري رج ارايو ادا وك لد اللهم إنا تستغفرك إنك كنت غفاراً 
فأرسل السماء علينا سدنا 701" ناذا ذها يهنا ع ل 
بجلوس » فإنه د بالخطبة الثانية») وذكو اين قتيبة في حديث أنس أنه قال: 
ل ل ل ل ل 
مسيلاً مجللاً ديماً دراراً نافعاً غير ضار عاجلاً غير رائث تق حينا ١‏ الهم تحبى نه البلاذ 
ولحي لاه واميله: انا للحاضر منا والبادء اللهم أنزل علينا زينتهاء وأنزل علينا 

في أرضها سكنها اللهم أنزل علينا من السماء ء ماء طهوراً فأحبي به بلدة ميتاً واسقه مما 
خلقت ننا أنعان وأناسي كيرا». 

وروي أنه يَكَِّ كان يقول عند كثرة المطر: «اللهم اسقنا رحمة ولا سقيا عذاب ولا 
محل بولا ولام ولا هدم نولا عرق اللهم على اراب لويها بيك الاجر اللي رايا ولا 
غليناء'؟؟ والخية: 'المطن مقي أى: يغيث الخلق عن الشدة هنيئاً مريئاًء أي: ذا هناء 
ومراء مريعاًء أي : فحميا ا مراعة» مربعاًء أي : منباً للربيع وهو الكلاء وقيل: هو 
من ربعت بمكان كذا إذا أقمت به مجللاً أي : مقطا مها أي ضيا والقدق كيل : 
غذقاً وَغَدَقاً نا وهو الكثير القطر والحياء هو الذي تجيء به [757أ/ ”] الآرض 
والجد المطر العام ومنه أخذ جد العطية والجدوى مقصور والمونق: المعجب والسائل 
من السيل فقال: سئل سائل كما يقال: مطر ماطر والرايث: البطىء وسكنها فوتهاء 
وإنما قيل: له سكن لأن الأرض تسكن به والظراب: هي التلال الصغار. 

قال الشافعي: وأحب أن يكون أكثر كلامه الاستغفار ويفصل به كلامه ويختتمه به 
هكذا روي عن عمر رضي الله عنه ويكثر من قوله تعالى: اسْتَغفروا يكم | مق كان انا 
9 رسِلٍ السَمَةَ عَيَكيٌ يدْررَا4 انوح ]مهسي أن ودع متعام” لأسا كانه 
أسرع إلى الإجابة. وروي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى ميمون بن 
مهزان: إنى كتيث إلى" البلدان. أن يحرجوا إلى الاستسقاء وأمرتهم بالصدقة والصلاة فإن 
الله تعالى قال: 8مَدَ أَمَ من يك 09 وك سم ويد فصَنَّصسْلَ [الأعلى: ام 
أن يسولوا : كما قال أبوهم آدم يَيْه رين كنآ سنا ون 21 سول 3 يجنا لون من 
لْحَسِرينَ4 [الأعراف: "؟] وأن يقولوا: كما قال موسى عليه السلام : رت إن لت كين 
تَأغْفرَ لي فَعَمَرَ لد | كم هر_العفوز ليسم © [القصص: ]١5‏ وأن يقولوا: كما قال يونس 
[17٠ب/"]‏ ل 1 لَه | أن هه إن جك ون اللي #دكزن تمدو مين هذا أو 


)١‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» »)25١0١5(‏ وقال ابن حجر فى «تلخيص الحبير» برقم (01/155): «ولم 
نقف له على إسناد. ولا وصله البيهقى فى مصنفاته» . 

(0) أخرجه البيهقي في المسند (ص١36)»:‏ والبيهقي في «الكبرى) (5147): وفى «معرفة السنن» 
(غ١١5).‏ 


كتاب صلاة العيدين م.هة 


زاد على هذا فلا بأس» ويستحب أن يأتي بهذا الاستغفار في الخطبة الثانية ثم إذا بلغ 
إلى هذا المكان في الخطبة الثانية حول وجهه إلى القبلة» وهو على المنبر وظهره إلى 
الناس» فإن كان عليه طيلسان مقور وهو الذي نسخ مقوراً حوله ولم يقلبه؛ لأن تقليبه 
لا يمكن» وتحويله هو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسر وما على عاتقه 
الأيسر على الأيمن. وقيل: ويجعل باطنه ظاهراً وظلاهرة ياطناً ولو كان رداء ريع فإنه 
يحول قولاً واحدا ».وهل يكيه فيجعل الأغلى على 'الأسفل والأسفل غلى الأعلى؟: 

قال في «القديم»: لا ينكسه؛ لأن النبي كَل لم ينكس» » وقال فى 5 «الجديد): ينكسه 
ومو الصحيع» » لأن النبي كك أراد التنكيس فثقلت عليه فترك» فإذا أمكن ما أراد يكون 
مستحباً فإن ثقل عليه حوله. ولم ينكسه كما فعل رسول الله وَل ويفعل المأموم مثل هذا 
وهو جالس والفائدة في قلب الرداء وتنكسه التفاؤل» وهو أن ينتفل من جدب إلى 
[708]/ *] خصب. 0 

وقال أبو حنيفة: لا يستحب التحويل» لأنه دعاء فلا يستحب فيه تغيير الثياب. 
وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: يحول الإمام رداءه دون المأمومين» وروي 
مثله عن محمد وعروة وسعيد بن المسيب والثوري وهذا غلطء لما روي في خبر 
عبد الله بن زيد أن النبي كد «استقبل القبلة وحول رداءه» وجعل عطافه الأيمن على 
عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله». وأصل العطاف 
الرداء وإنما أضاف الانعطاف إلى الرداء» لأنه أراد أحد شقى العطاف الذي عن يمينه 
رع تهالة: ْ 


وقال أحمد: يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين» #وشرة “ماله ريت 
منهء ثم إذا فعل ذلك يدعو لهم مستقبل القبلة سراً فيقول: «اللهم أمرتنا بدعائك 
ولا سا عت تقد دعوتاك كلها أكرتنا فاتطيا كنا وعدط ا" اللهم إن كدت أوعيت 
إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد فارقناء أي أذنينا وأجرمنا ما خالفنا فيه الذين محضوا 
طاعتك. فامئن علينا بمغفرتك وإجابتك في سقياك» أو يقول: اللهم فامنن [517"ب/ 7] 
علينا بمغفرة ما فارقنا واجابكلت في يات وتسيعة :رقنا ودع وعد ها ينا اقم أعل 
الدنيا والآخرة» ويدعو النامن مع يرا ا في هذه الحالة» ثم يقبل على الناس بوجهه 
ويحضهم على طاعته ويأمرهم بالخير ويصلي على النبي تَلِْةِ ويدعو للمؤمنين والمؤمنات 
ويقرأ آية أو أكثر ويقول: أستغفر الله لي ولكمء ثم ينزل. 

فإن قيل: قلتم في الخطلنة”القاقية أنه برعو سر ) ر.واونقر الثام شه سرا» وني 
الخطبة الأولى: لا يأمرون الناس بالدعاءء قلنا: لأن في الخطبة الأولى يجهر بالدعاء 
فيؤمنون هم وفي الثانية يسر هو بالدعاء فلا يسمعون دعاءه فلا بأس أن يوافقوه في 
الدعاء سراًء وإنما أمرناه أن يسر لهذا الدعاء ليجمع بين الإسرار والجهر في الدعاءء 
ويكون أقرب إلى الإجابة قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام ثم إن أعلنث كم وسرت 


سه ايه 


هم إِسرَانًا 4 [نوح: 4] وقال تعالى: #ادعوأ رَيَّكُمْ تضرع وَحَفْيَة» [الأعراف: 1150]. 


مه كتاب صلاة العيدين 
وقال ككِ: «خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي)27 . 
فرع 
لو استقبل في الخطبة الأولى لم يكن عليه أن يعود لذلك في الخطبة [505أ/”؟] 
الثانية نص عليه فى «الأم)”" . 
فرع 


قال: لو ترك عنهم تارك التحويل والتنكيس والإمام أوكلهم كرهت تركه لمن تركه 
ولا 0 انصرف من مكانه الذي يخطب فيه. 
ف ع2©) 
فرع 
إذا حولوا أرديتهم أقروها محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوها على العادة. 
: 7م (ه) 
فرع آخر' 
قال: ولو اقتصر رجل على تحويل ردائه ولم ينكسه أجزأه إن شاء الله وكذلك إذا 
اقتصر على تنكيسه رجوت أن يجزيه. 
فرع آخر 
يرفع يديه في حال الدعاء لما روى سن أن النبى عه : لكان لا يرفع يديه في شيء 
من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه»”' . 
وروى جابر قال: رأيت النبي يليه فقال: «اللهم اسقنا غيثاً”"' الخبر وقوله: يواكىء 
معناه: التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما فئ الدعاء ومئنه التوكؤ على العصا وهو 


التحامل عليها . 
فرع آخرث*) 
قال: لو اقتصر على خطبة واحدة يجوز لأنها سنة غير واجبة. 
فرع آخر 


المنصوص أنه نذا بالخطبية بالتكبير كما في العيدء وقال بعض [1س/"] 
أصحابنا بخراسان: يبدأ بالاستغفار بدل التكبير في العيد» وعندي أن هذا القائل غلط 
من قوله هاهنا ويبدؤون ويبدأ الإمام بالاستغفار ويفصل به كلامه بالاستغفار. 


.)7897( وابن حبان‎ :»)١817 18٠ ءا١ال١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) انظر الأم (557/1). 0) انظر الأم (077/1). 

)5( انظر الأم (0175/1. (4) انظر الأم (7077/1). 

زف أخرجه أبو داود ( 11 والنسائي (061)» وابن ماجه ,)١١80(‏ وأحمد (87/9؟)2 وابن أبى 
شيبة (185/5)» والدارقطني (59/57). 

60 أخرجه أبو داود ».)0١59(‏ والحاكم ,)”510//١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (/51173) . 

(6) انظر الأم (077/1). 


كتاب صلاة العيدين 
فرع آخر 

يستحب أن يستسقى بمن يعرف أن له منزلة عند الله تعالى في الظاهر كما فعل عمر 
رضي الله عنه فإنه استسقى بالعباس رضي الله عنه» وقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 
وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك العباس»» وروي أنه قال: : «اللهم إن هذا عم نبيك فاحفظنا 
وعم نبيك لأنك تقول وقولك الحق : وما لْدَارُ دكن لِفْلَمَْنِ ينيِمَيِنِ فى الْمَدسَةٍ وان حَنَهٌ 
كر لَّهُمَا وكانَ أَبْوْهُمَا كاك [الكهف: 87] فحفظتهما بصلاح أبيهما فاحفظنا بعم نبيك2. 
وروي أن معاوية رضي الله عنه (استسقى بيزيد ب بن الأسود وكان رجلاً صالحاً فقال : «اللهم 
إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا : اللهح ناا نستسقئ إليك ببريد » بن الأسود يا يزيد ارفع 
يديك إلى الله تعالى» فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس 
وهب لها ريح فسقوا حتى كان الناس [555أ/ "] أن لا يبلغوا منازلهم». 

وقال القفال: قال الشافعى: يذكر كل واحد فى نفسه ما فعل من خير فيعرضه على 
ربه سرآء ثم يسأل الحاجة كما روي أن النبي يل اذكر ثلاثة نفر من بني إسرائيل 
خرجوا لحاجة فآواهم المطر إلى غارء ثم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب 
الغارء فقالوا: ما ينجينا من هذا الغار إلا الله تعالى» فقام أحدهمء وقال: اللهم إنك 
تعلم أنه كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي» فدعوتها تيااالل نعي :نايت .أن 
آتيها بمائة دينار» فاكتسبت مائة دينار وجكتتها بهاء فلما قعدت بين شعبها الأربع قالت 
لي : يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقهء فقمت وتركت الدنانيرء اللهم إن 
كنت تعلم أني لم أفعل ذلك إلا خوفاً منك فنجنا من هذا الغار فانحدرت الصخرة حتى 
رأوا شعاع الشمسء ولم يروا السماء . فقام الآخرء وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي 
أنواة وكانت لي خجم أرعاها فكنت لا أطعم ولا أشرب ما لم أشبعهماء #فانظات 
عليهما ذات ليلة فوجدتهما قد ناماء فحلبت اللبن وقمت به على رأسهما وصبياني 
[55"ب/ "] حولي جياعاً فلم أشرب» ولم أسقهم ولم أوقظهما حتى استيقظا كربا ثم 
شربت وسقيت أهلي؛ اللهم إن كنت تعلم أني تعلت ذلك لوجينك فنجنا فاتحدرت 
الضخرة عن رأوا السماءة فقام الثالث فقال: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء كل 
واحد منهم بصاع من أرزء فأبطأ أحدهم ذات يوم فجاء عند ارتفاع الضحى فدفعت إليه 
مثل ما لأصحابه فقال واحد منهم: لا أرضّ أن تسوي بيني وبينهء فإنه جاء بعدي فقلت 
له: هل نقصتك من أجرتك شيئاً. قال لاء قلت: هو مالي أعطيه من أشاء فغخضب 
وترك لي أجرهء ودعي حك الل ب ميد كه روعت ل عمدت حنى جنع 
منه مال كثير» واشتزيت به عبيداً أكرة له فأصابته خصاصة فعادء وقال: أتعرفني؟ قلت 
من أنت؟» فقال: أنا الذي راجعتك في أجري ذلك اليوم» وقد مستني الحاجة إليه 
فأعطني حقي فأصبته تلك الليلة» فلما أصبحت طفت به على تلك الأموال» وقلت: 
هذه لك» فقال: لي يا عبد الله لا تسخر بي واعطني حقي» فأخبرته بما فعلت وسلمت 
إليه الأموال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك فنجنا. فانفتح [1557/ "] 


كآمه كتاب صلاة العيدين 


باب الغار وخرجوا»”''. فيستحب مثل هذا في الشدائد ورفع الحوائج إلى الله تعالى. 
مسألة: قال0©: فإن سقاهمٌ اللهُ تعالئ وإلا عادوا من الغدٍ للصلاةٍ والاستسقاء. 


وهذا كما قال: إذا خرجوا للاستسقاء ء فلم تستجب دعوتهم يستجب أن يعودوا. 
وقال في «الأم)”": أحببت أن يعودوا ثم يعودوا حتى تمطر» وليس استحبابهم بعودة 
الثانية بعد الأولى لا الثالثة بعد الثانية كاستحباب الأولى لأن النبي ككل لم يستسق إلا 
مرة واحدة» وهذا لما روي أن النبي كلةٍ قال: «إن الله يحب الملحين في الدعاء', 
وروي أن النبي ظكلْةٍ قال: «إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقل إن شئت فإن الله 
0 60 وقال ذ في «البويطي»: يخرج ثلاثاً نسقأ وقال اافئ العايي؟: وأحب كلما 
أرادوا العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده ثلاث فإذا استسقى 
مالا الام إن شاء الله . 
الاستسقاء #مشالة على ون إلا هذه » ل اليا : تقديم صبوم 1 | 
ل ا مستحب ») 2 في المرة 0 أكد ال ا د اه 
كان لا شغل لهم ولا 5006 عن معاشهم ع لساك وإلا 5 والذي قال : 
يخرج بعد ثلاث هو إذا كان لهم أشغال ينقطعون عنها بذلك فيتركون حتى يتوفر قضاء 
أشغالهم» ثم يخرجون في اليوم الرابع: ْ ْ 

متألة قال" وإن كادت تاحيد نقد والأخرى عطي 


الفصل 

هو كما قال. يستحب أن يستسقي أهل الناحية الخصبة لأهل الناحية الجدبة 

ولجماعة المسلمين» ويسألوا الله تعالى الزيادة لأنفسهم. ويكتب الإمام إلى من يقوم 

بأمر المجدبين في الاستسقاء ء لهمء فإن لم يفعل أحببت أن يستسقي رجل من بين 

أظهرهم. وهذا لما روي أن النبي مكل قال: (أرجى الدعاء دعاء 0 عن ظهر 

الغيب”"'. وقال تعالى: «اقت جَآدُو من بَحَدِهِمْ 0 رَيَا أَغْفِرَ آنا وَلِهِحْوننَا 
لدبت و يا بألايمن » [الحشر: .]٠١‏ ثنى عليهم بدعائهم للغير 


.)7410/( أخرجه البخاري (074706)» ومسلم (١٠١/074؟7)» وأبو داود‎ )١( 

(0) انظر الأم (156/1). 9 انظر الأم (518/1). 

.)١515 /9( أخر جه العقيلى فى «الضعفاء) (5/ 2)507 وابن عدي فى «الكامل)‎ 2١ 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4494/1), وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (195/1). 

(5) انظر الأم (156/1). 

0) أخرج مسلم (7177/88)» من حديث أبي الدرداء: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» . 


كتاب صلاة العيدين 


مسألة: قال20" : وسسسن حي لا يجِمّعٌ من بادية وقرية. 

وهذا كما قال. صلاة [/ا75/ 7] الاستسقاء مسنونة لكل مكلف ذكراً كان أو أنثى» 
برا كان أو عبداً» قينا كان أو مسافراً) د كان أو يي وأهل القرى والأمصار 
فيه سواءء لأن كلهم مشتركون في الاستضرار بالقحط والجدبء وقول الشافعي”"': 
لأنه سنة وليس بإحالة فرض أي: ليس كالجمعة التي أحيلت من الظهر إليها بشرائطء 
ويفعل هؤلاء ما يفعل أهل الأمصار عن الخطبة والصلاة» ومن أصحابنا من خرج فيه 
قولاً آخر: إنها لا تقام إلا في موضع تصلى فيه الجمعة وليس بشيء. 

ارلا ويجزىغ أن يستسقي الإمام بغير صلاةٍ وخلت صلاة. 

وهذا كما قال: الاستسقاء هو على ثلاثة أضرب: 

ضرب: هو الكامل وهو ما ذكرنا أن يخرج إلى الصحراء ويصلي ويخطب. 

والئثاني: أن يستسقي قبل الصلاة وبعدهاء وهذا دون الأول وروي أن النبي كَل 
فعله . 

والثالث: أن يستسقي بغير صلاة ول يل وها ون الكو عرز دللف لآن 
المقصود من الاستسقاء الدعاء لله تعالى في إزالة القحط وقد حصل ذلك» وروى 
الشعبي أن عمر رضي لله عنه اخرج يستسقي فصعد المنبر فقال: #8 اسْتَغْفروا ريك 
1 اب/ *] ِنَم كن حَقَاوا 3 ييل الثنة عكو يَدرنا 0 وسددة ينول وين صل 20 
جَدَّتِ وتجْعل 4 [نوح: ا ربكم إنه 1 غفاراً» ثم نزل» فقيل: يا 
أمير المؤمنين لو استسقيت فقال: لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر). 

باب الدعاء في الاستسقاء 

قال الكنافس 2 أخبرنا إبراهيم :ره الشين. 

وَهذا كما قال :هذا الباب شل على تؤفين فخ الدعاء: 

أحدهما: عند كثرة المطر واتصاله ومخافة تهدم البنيان» فيدعوه بما رواه المطلب بن 
حنطب أن النبي يلٍ "كان يقول: اللهم سقيا رحمة»””' إلى آخره. 

والنوع الثاني : هو ما ذكرنا في الخطبة الأولى فلا حاجة إلى الإعادة. 

فرع 

قال في «الآم”"©: لو تهيأ الإمام للخروج قبطن التا مظرا قليلا أ كفيزا أحييت 
أن يمضي هو والناس فيشكرون الله تعالى على سقياه ويسألون الزيادة وعموم خلقه 
بالغيث» فإن كانوا ليمطرون في الوقت الذي يريد الخروج بهم فيه استسقى بهم في 


.)156/1( انظر الأم (159/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)158 /1١( انظر الأم‎ )0( 
انظر الأم (1/ 155-178). (5) تقدم تخريجه.‎ ):5( 


(5) انظر الأم (550/1). 


مه 
المسجد أو أخر ذلك إلى أن يقع المطر. 
فرع”) 
قال: ولو نذر الإمام أن يستسقي ثم سّقي الناس يجب عليه أن يخرج ويفي بنذره 
وإن [554أ/ ؟] لم يفعل فعليه فضاؤه» وليس عليه أن يخرج بالناس »2 لأنه لا يمكنهم 
ولا له أن يكرههم على أن يستسقوا في غير جدب, وكذلك لو نذر رجل أن يخرج 
يستسقي عليه أن يخرج 2 وهذا لأن الاستسقاء طاعة فيلزم بالقدر كعيادة المريض . 
فرع”) 
لو نذر الإمام أن يستسقي بالناس . قال في «الأم»: عليه أن يستسقي ويخرج بالناس 
ويصلي ويخطب بهم بأن سقوا قبل أن يخرج خرجوا وكان قضاءء كما إذا نذر أن يصوم 
يوماً ففاته بصومه قضاء. قال القفال: هذا في الجدب فإن كان في الخصب يحتمل أن 
لا يلزم شيء» لأية لا مواعحة إليها ويحتمل أن يلزم ويطلب زيادة السعة والخصب. 
فرع”) 
لو نذر غير الإمام أن يستسقي مع الناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن 
يخرج بالناس» لأنه لا يملكهم والواجب عليه إخراج من يطيعه من أهله وولده 
وغيرهم» وهذا استحباب وإن عبر بالواجب وقد قال فى بعض الروايات: وأحب أن 


كتاب صلاة العيدين 


فرع آخر“) 
قال:#فإن كان فى دوه أن يطبي فتخطب ويذكر الله تعالى وتدغوه بعالساً الاشاءة أنه 
ليس في قيامه إذا لم يكن [58لاب/ "'] والياً ولا معه جماعة طاعة» وإن نذر أن يخطب على 
المنبر يجوز أن يخطب جالساً وليس عليه أن يخطب على المنبر» لأنه لا طاعة في ركوب 
العير وحصي الاين فإن كان إماماً معه ناس لزمه ذلك إلا أن يخطب على منبر أو جدار 
أو قائماً ويجزيه» ولا يتعين المنبر والطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائماً . 
فرع 
ولو نذر أن يخرج إلى الصحراء يجوز أن يستسقي في المسجدء وكذلك في بيته» 
لأنه لا يقيد في الصلاة ة في الصحراء فلا يلزم بالنذر. 


فرع 
لو نذر أن يستسقي في مسجد المدينة أو في بيت المقدس» هل يتعين ذلك؟ قولان: 
كما يقول في نذر الصلاة فيها. 


.)570/1( انظر الأم‎ )0( .)0770/١( انظر الأم‎ )١( 
.)52١/1( انظر الأم (570/1). (:) انظر الأم‎ )( 


كتاب صلاة العيدين 


فرع آخر 
لو خاف قوم من غرق لأجل سيل أو نهر دعوا الله تعالى لصرف الضرر عنهم» كما 
دعا رسول الله كل ويلتمس من الله تعالى أنه يجعل حيث ينفع ولا يضر كالجبال 
والصحارىء قال: ولا آمر بصلاة جماعة في ذلك» وأمرت الإمام والعامة يدعون بذلك 
في خطبة الجمعة وبعد الصلوات وكذلك في سائر النوازل لغلاء الأسعار وضيق المعاش 
وتعر زوه #ار8] كلف 
فرع آخر 
الاستمطار مسنون» وهو أن يتجرد لأول مطر ليصيبه منهء وهذا لما روي أن 
النبي كَل كان يتمطر لأول مطر حتى يصيب جسدهء وقول لهذا ليها عهد بوم 
ويستحب أن يقول: «اللهم صيباً هنيا». وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل 
كان يقول ذلك إذا رأى المطرء وروي أن السماء مطرت فقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه لغلامه: اخوع قراحتي ورجان بصي لطر » فقال أبو الجوزاء: لم تفعل 
هذا يرحمك الله؟ فقال: أما تقرأ كاب اللرتمالى: ورلا مِنَ السَّمَِ مَك مبترَه4 [ق: 4] 
فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي””" '» وروي أن سعيد بن المسبب رضي الله عنه 
كان جالساً في المسجد فمطرت السماء فخرج إلى رحبة المسجد وكشف عن ظهره 
للمطر حتى أصابه ثم رجع إلى مجلسه"" . 
فرع آخر 
يستحب إذا سال الوادي أن يغتسل فيه ويتوضأ منهء لما روي أنه حرا الوادي فقال 
رسول الله يكِِ: «اخرجوا بنا هذا الذي سماه الله طهوراً حتى نتوضأ منه ونحمد الله [59؟/ 
“'] تعالى عليه)”*', وروى الشافعي فيتمطر منه» وروي حتى ينظر فيه ويحمد الله تعالى. 
فرع آخر 
المستحب أن يطلب استجابة الدعوة في ثلاثة مواطن أمر النبي يَلةِ بها فيه وهي عند 
القاء تسوس :و رقامة السلة + توتووك :العف ْ ْ 
قال: ويستحب أن يكثر الدعاء عند نزول الغيث» وروى أبو أمامة أن النبي وَل 
قال: : اتفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف». وعند 
وول القيت وعنك إقامة الصياذة »برعي زؤية الك : 


)١(‏ أخرجه مسلم (2»)848/17 وأبو داود :»)27٠١(‏ وأحمد 4)1١77/7(‏ والبيهقي (1407): وفي امعرفة 
السئن» .)5١1١9(‏ 

(؟) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن» .)5١7١(‏ 

6 أخرجه البيهقى فى «مغرقة النن)» 08:13 

2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (/541)) وفى «معرفة السنن» .)5١751(‏ 

)2( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1410)» وفي «معرفة السنن» .)7١14(‏ 


6ه 


كتاب صلاة العيدين 


فرع آخر 
روى الشافعي في «الأم» عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله وَلْةٌ صلاة الصبح 
بالحديبية في أثر.سماء كانت من الليل قلما انضرف أقبل على التاس فقال: .هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ كالواة الل"ورسوله أعلم» فقال:دقال الله الى أصبح تن عبادي 
مؤمن بي وكافرهء فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا [750أ/"] وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
الكو 


قال الشافعي”"': ورسول الله يَكْةِ بأبي وأمي عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا 
معانٍ وإنما قال هذا؛ لأنهم مطروا بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون. وكان هذا في 
غزوة الحديبية» ومعناه أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله تعالى» 
ولأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله تعالى» ومن قال: مطرنا بنوء كذا على ما كان 
بعض أهل الشركء يعتقد من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله كل؛ لأن النوء هو وقتء والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيعاً: 
ومن قال: مطرنا بنوء كذا أي وقت نوء كذا فإنما ذلك لقولهم: مطرنا في شهر كذا فلا 
يكون كفراً وغيره من الكلام أحب إلى منه وأحب أن يقول: مطرنا في وقت كذا. 

وقيل الأنواء: هي منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً تطلع كل ثلاثة عشر يوماًء 
فتنزل بالمشرف فإذا طلع غاب رقيبه من المغرب فسميت أنواء لهذا المعنى يقال: ناء 
إذا طلع وناء إذا غرب [70'ب/"] فهو من الأضدادء وقد أجرى الله تعالى العادة 
بالمطر عند طلوع كل نجم منهاء كما أجرى العادة بالحر في الصيف والبرد في الشتاءء 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «يوم الجمعة على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ 
فقال العباس رضي الله عنه لم يبق منه شيء إلا العراء فدعا الناس حتى نزل عن المنبر 
فطرث منظرا أحيا الناس منه)”؟؟ فاستجازوا هذا القول والغراء فى أتحد المتازل قذل 
أنه لا بأس به على معنى ما ذكرناء قال: وبلغني عن بعض أصحاب رسول الله يكل أنه 
كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ: لآم يفنح أَلّهُ دّيس ين 
ل ل 0" 

فرع 
اعلم أن الرياح المعروفة هي أربع: الشمال» والجنوبء والقبولء والدبورء 


.)١١7//5( وأبو داود (2)79405 وأحمد‎ 2)0)71١/١580( أخرجه البخاري (2.)845 ومسلم‎ )١( 
.)577/1( انظر الأم‎ (0) 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5497)» وفى امعرفة السنن» (9/ .)1١‏ 

(5) أخرجه الببهقي في الأتعرفة السنن» .)1١/7(‏ 


كتاب صلاة العيدين 


فالجنوب أن تأتي عن يمين المتوجه إلى القبلة والشمال عكسهاء والدبور هي من 
المغرب» والقبول عكسها والتي تدل على المطر هي الجنوب منها روي أن النبي كَل 
قال اهيبت بحتوب: قط إلا أسالت وانيا” "١‏ وقال اب :مسغود 1511 ]رضي الله 
كه كدر اللقحة» ثم يمطر”"©2» ويستحب إذا هبت الرياح أن يصنع كما كان رسول الله كيه 
يصنع . وهو أن يجثو على ركبتيه على ما قدمناه» ويقول ما قاله. ولا يجوز أن يسب 
الريحء لأنها من خلق الله تعالى وهى جند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاع وقد 
شكى رجل إلى رسول الله بكِِ الفقر فقال: «لعلك تسب الريح"" وقال النبي كك: 
«الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعودوا 
إذا أتت بحرية» ثم استحالت شامية» فهى أمطر لها)”؟'» وروي «فهي غير غدقة» يعني 
كثيرة. ومعناه إذا نشأت من ناحية البحر وأخذت نواحي الشام دلت على المطر. 
فرع 

إذا نشأت السحاب فالمستحب أن يصنع ما كان رسول الله كَخِ يصنع قالت عائشة: 
كان رسول الله كله : «إذا أنضر شيقا من السماء» يعنى من السحاب «ترك عمله 
واستقبله» وقال: «اللهم إني ['ب/ ”] أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه حمد الله 
تعالى» وإن مطرت قال: «اللهم سقياً نافعاً»”” . 

فرع آخر 

إذا شاهد البرق أو الودق لا يشير إليه قال الشافعي": لم أزل أسمع عدداً من 
العرب يكره الإشارة إليهء فإذا رأى البرق فينبغي أن يفزع منه وكذلك الرعدء فإن 
النبى كَل كان إذا رعدت الشماء اوفرقك عرف ذلك فى وجيف :نإذا انطرت سزي 
عنهء فسأل عن ذلك فقال: إني لا أدري بم ارملق انه انس 

قال الشافعي”": وقال مجاهد: الرعد ملك والبرق أجنحة الملك تشقق 

ع 


السحاب”©. قال: ما أشبه ما قال بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: #وَمَِيحُ ألرّعَدُ 


عر 


اله 


.)5184/( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

إفة أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (/5441). 

(7) أورده النووي في «الأذكار» (13). 

(4) أخرجه أبو داود (00417)» وأحمد (4)578/9: وابن حيان »)١488(‏ وعبد الرزاق ))50١5(‏ 
والبيهقى فى «الكبرى) (5555). 

(0) أخرجه أبو داود (0:49): وأحمذ (5/ 190)» والبيهقي في «معرفة السنن» (70719). 

(5) انظر الأم (0574/1/1. 00 

60 أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن» .)5١548(‏ 

0 اتقو الام 202/17 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)7410 وفي «معرفة السنن» (50506). 


ددن كتاب صلاة العيدين 


يمدو والمليكةٌ يِنْ حِيِقَيد » [الرعد: 1]. 


الوس_د 


ا ا 
وضحكت أحسن الضحك» فالرعد نطقها والبرق ضحكها. والمستحب: إذا سمع حنين 
الرعد أن يقول: : سبحان من يسبح له الرعد بحمده. 

قال الشافعي: قال ابن عيينة: قلت لابن طاوس ما كان أبوك يقول: إذا سمع الرعد 
فقال: كان يقول: سبحان من سبحت له [557أ/ ”7]ء قال الشافعي : ذهب إلى قول الله 
تعالى #وَسَيم ممَيَعْ الرَعَدُ ِحَمّدِو # [الرعد: 17] فثبت أن الرعد ملك يسبح بهء فأما الصواعق 
1 ربما أهلكت وأحرقت وقتلت قاله مجاهد”"". وقال: هي غير 
هذا يعني غير البرق والرعدء وروي عن ابن عباس قال: كنا مع عمر رضي الله عنه في 
سفر فأصابنا رعد وبرق وبردء فقال لنا كعب: من قال حين سمع الرعد: سبحان من 

سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاً . . عوفي من ذلك الرعد فقلنا فعرقنا. 

باب تارك الصلاة 

منآلة: :قال" يقال لمن درك الصلاةً حتئ يخرجٌ وقتها بغيرٍ عذرٍ. 

الفصل 

وهذا كما قال. د ترك الضلاة حص مرج وقتهاء » فقال له: لم تركتها فإن قال: 
لآنها غير واجبة» وأنا لا أعتقد وجوبها فهو مرتد يقتل ويكون ماله فيأء ويدفن في مقابر 
المشركين» وإن قال: ما علمت أنها واجبة وكان قريب عهد بالإسلام» فقال له: فاعلم 
أنها واجبة فقتل تاركها وإن اعتقد بعد هذا وجوبها وصلاها تركناه» وإن لم يعتقد 
[1711"س/ ”7] وجوبها فهو مرتد يقي لأن الصلاة تشبه الإيمانء لأنها قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يختص هذا الحكم بالصلاة في الحقيقة؛ لأن كل 
من جحد وجوب فرض من طريق الضرورة كالزكاة والحج والوضوءء فإنه يكفر بذلك 
قال: قال: الصلاة واجبة عليّ ولكنى لا أصليها فهو فى معنى الكافرء لأن النبى َل 
قال: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاق فمن تركها م وروي أنه كه قال: 
«الصلاة عماد الدين»”'' فمن تركها متعمداً فقد كفرء وإذا قتل فهو مسلم مقتول بحقء 
كالمقتول بالزنا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين» ويرثه ورثته من المسلمين 
ويرجى له العفوء وليس أحد يقتل بترك عبادة مع صحة الاعتقاد إلا تارك الصلاة لما 


,)7١75( أخخرجه البيهقى فى ١معرفة السئن»‎ )١( 

إهة انظر الأم (117/1). 

إفرة أخرجه مسلم (2)87/1155 والترمذي (25514 84 .)05370١‏ والنسائي (514)» وابن حبان 
(١1ه46١).‏ 

(4) قال ابن حجر في «التلخيص» (857): قال النووي في التنقيح: هو منكر باطل» قلت: وليس كذلك» 
بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبيب بن سليم» عن بلال بن يحيى قال. . 
فذكره» وهو مرسل رجاله ثقات». 


يكن 


كتاب صلاة العيدين 
ذكرنا من تشتيه الصضلذة بالانمان: وأشاز الفافى إلى البعي كال" يثال له هذا 
العمل لا مله غيزة أى؟ لا حجري افيه النيابة ولا يكن استغزاجه بيك إلأ'بيك 
كالإيمان وهكذا لو قال: أعتقد وجوبهاء ولكني أقبل عنها لما فيها من المشقة ولا 
أشط فيهاء ولو قال: نسيتها [77أ/ ”] أو تركتها لشغل عارض أمرناه بقضائها متى 
زال العذر وتذكر والقضاء موسعء وإن قال: أنا مريض قلنا له: صل كيف أطقت. 
وبهذا قال مالك وجماعة من السلف. 

وقال أحمد وإسحاق: يكفر بتركها عمداً ويخرج عن الملة» فإذا قيل: لا يصلى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين وتوبته أن يصلي» ويروى هذا عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما وقيل: هذا قول بعض أصحابنا ذكره فى «المهذب». وقال صاحب «التلخيص»: 
يسوي عليه التراب بحيث لا يعلم أن هناك قرا عقوبة له. وذكر أبو سليمان الخطابي 
عن بعض أصحابنا أنه لا يصلى عليه واحتجوا بظاهر الذي ذكرنا وهذا غلط لما روي 
أن رسول الله كَكِهِ قال: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده في اليوم والليلة 
فمن جاء بهن لم يضع منهن شيئاً كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة., ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)”"". ولأنها من فروع 
الإيمان فلا يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها كالصوم. 

0 أراد به [777"ب/ ] فحكمه حكم الكافر كما قال كَلةِ «قتال: المسلم 
كفر»”” » وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقتل تاركها ويحبس حتى يصلي وقال بعضهم: 
ا 

وقال بعضهم: يضرب حتى يصلي وبه قال المزني» واحتجوا بما روي أن النبي كك 
قال: ١لا‏ يحل دم امرك 1 بإحدى ثلاث» كفر بعد إيمان» 0 00 
أى قتل فسن بير 1 . رطا كن من الخبرء وروي عن النبي كِةٍ قال: 
«فمن ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة)»( رواة مكحول فذل على إياخة قتله. فإذا تقرر 
هذا اختلف أصحابنا في وقت وجوب القتل» فقال الإصطخري: إذا ترك ثلاث صلوات 
وضاق وقت الرابعة قتل» ولا يقتل بترك صلاة واحدة وصلاتين» لأنه يجوز أن يكون 
قد تركها لعارض عذرء فإذا تكرر منه الترك علمنا أنه تركها تهاونا بها واستخفافا. 

وقال أبو إسَحاق إذا عرك صلا واحدة وتضيق وقت الثائية وامسع ,من أذائها يقل : 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: [155أ/ ”] إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها من غير 
عذر أمر بقضائهاء فإن لم يفعل قتل» ولا يقتل ما لم يخرج وقت العذر والضرورة» مثل 


)00( الظر الام 7197/17 : (؟1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد »١7/8/١(‏ 517)» والترمذي (5775)» والنسائي (5 »)5٠١‏ وابن ماجه (55). 

(:) أخرجه أحمد(١/١25‏ 77)» والترمذي »)١5507(‏ وابن ماجه (1577). والحاكم )769٠/15(‏ من 
حديث عثمان بن عفان. وأخرجه البخاري (7818)» ومسلم (15175)» من حديث أبن مسعود. 


(0) انظر تلخيص الحبير (؟54/5١)»‏ وإتحاف السادة المتقين (5/ 7957). 


1ه كتاب صلاة العيدين 


أن يترك الظهر فلا يقتل حتى تغيب الشمس» وفي ترك صلاة المغرب لا يقتل حتى 
يطلع الفجرء ويجب قتله إذا لم يقضء وإن كان يصلي الصلاة الأخرى في وقتهاء لأنه 
تر كوا تعهدا يل عدن كلاف من تزكها ناسيا» اوقد ويصلي بعد ذلك ولا يقضي 
تلك فلا يقتل لأنه قضاء في ذمتهء ولم يحصل منه قصد في ترك الأداء وهو اختيار 
القفال. وهذا كله هو خلاف النص؛ لأن الشافعي قال. يقال لمن ترك الصلاة حتى 
خرج وقتها ولم يعتبر التكرار ولا خروج وقت العذر والضرورة لا يضيق وقت الصلاة 
الثانية» فمذهب الشافعي أنه إذا تضيق وقتها لما بيناه بفعلهاء فإن فعل وإلا قلنا له: إن 
أخرتها عن وقتها قتلناك فيستوجب القتل بإخراجها عن وقتها كما يستوجب القتل 
بالخروج من الإيمان» وفعل القتل والزنا لا يعتبر تضيق وقت الصلاة الثانية» وهذا هو 
اختيار صاحب «الإفصاح» واب نأي هريرة [515"ب/ 7]. 


فإن قيل: إذا قتلتموه قبل أن يتضيق وقت الصلاة الثانية لا يخلو إما أن يكون قتله 
للأولى أو للثانية لا يجوز أن يكون للأولىء لأنها صارت فائتة وصارت في ذمته ولا 
يجوز قتله لترك الفائتة» ولا يجوز أن يكون للثانية» لأنه قد وسع له في تأخيرها إلى 
آخر الوقت» قلنا : نحن نقتله لامتناعه عن فعلها في وقتها فإذا خرج وقتها استوجب 
القتل كما يستوجب بالكفرء فإن قيل: هذا خلاف قول الشافعى؛ لأنه قال: يقال لمن 
ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر وأنتم تقولون ذلك إذا تضيق وقتها ولم يقل حتى 
خرج وقتهاء فدل أنه أراد إذا تركها حتى يضيق وقتها فقال له: هذا عمل لم يعمله 
غيرك» فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك» وقد غلط بعض أصحابناء فقال 
ظاهر «المختصر»: إنه يقتل بالفائتة ولا خلاف أن لا يقتل بالفائتة» وإنما قال: يقتل 
بالصلاة الواحدة إذا تضيق وقتها على ما ذكرنا أو بالصلاة الرابعة عند [570أ/ *] تضيق 
وقتها عند الاصطخري أو بالصلاة الثانية إذا تضيق وقتها عند أبي إسحاق» لأنه يعلم به 
تحقيق عزمه على الترك. فإذا تقرر هذاء فإنه يستتاب قبل القتل» لأنه ليس بأشد من 
الردة» وهناك يستتاب» وهل يتأتى به ثلاثة أيام؟ قولان: 


أحدهما : يتأنى به ثلاثة أيام نص عليه في البويطي» فقال: وإن استنيب ثلاثاً كان 
حسناً ولم يستحسن ذلك في «الأم؛ فحصل قولان وكذا القولان في استتابة المرتد ثلاثاً 
راك وح ل ل لاا مره لا لأن مذهبه أنه لا يقتل تارك الصلاة علي 
ما ذكرناء واحد حتج بالمرتدء وفي المرتد نص على قولين أيضاً فلا معنى لهذا. ومن 
ا إذا قلنا: يمهل المرتد فهذا أولى» وإن قلنا: إنه لا يمهل المرتد فهل 
يمهل تارك الصلاة؟ قولان تغليظاً للردة» ثم إذا أردنا قتله المنصوص في «البويطي» أنه 
تضرب رقبته؛ لأنه شبهه بالمرتد. وقال ابن سريج: لا يزال يضرب وينخس بشيء فيه 
حديد حتى يصليء أو يأتي الضرب عليه» كما إذا قصد دم غيره أو ماله فإن المقصود 
أن يدفعه عن نفسه ولا يقصد قتله فإن لم [75٠١ب/‏ ”7] يمتنع حتى إذا أتى الدفع إليه لم 
يلزمه ضمانة كذلك هاهنا وهذا خلاف النص. 


كتاب صلاة العيدين 


ضرع 
من وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤهاء والمستحب أن 
يقضيها على الفورء فإن أخر قضاءها جازء لما روي «أن النبي ولي فاتته صلاة الصبح 
فلم يصلها حتى خرج من الوادي»» وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها 
على الفورء لأنه مفرط في تأخيرها وهذا عندي حسن. 
فرع آخر 
إذا امتنع من الوضوء هل يُقتل؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: لا يقتل 
لأنه غير مقصود في نفسهء والصحيح عندي أنه يقتل لأنه لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا 
به وفي الامتناع منه امتناع من الصلاة. 
فرع آخر 
إذا أخر الصلاة المنذورة عن ؤقتها"المغين لها عمدا لا نص فيه ويختمل أن.يقال: 
يقتل لآنها كالشرعية. 
فرع 
لو ترك التشهد والاعتدال قال بعض أصحابنا : إن رأى الإمام أن يقتل تارك الصلاة 
يجوز قتله وإلا فلاء كما شرب المطبوخ له أن يحدء ومن أصحابنا من قال: لا يقتله» 
لأن هذا غير ممتنع من الصلاة أصلاً . [7/1517]. 


باب إغماض الميت 
مسألة: قال""': أُولٌ ما يبدأ به أولياءٌ الميتٍ أن يتولئ أرفقهمٌ به إغماضّ عينيه. 


الفصل 


5 
ع 


وهذا كما قال. قال: اعلم أن بعض أهل اللغة قالوا: الجنازة بكسر الجيم. هي: 
اسم لما يحمل عليه الميت» وبفتح الجيم نفس الميت. وقال الأزهري”"': الجنازة 
بكسر الجيم لا تسمى حتى يشد الميت مكفناً عليهاء يقال: جنر الميت تجنيزاً» إذا 
هيىء أمره وجهر وشد على السرير» ثم اعلم أن الشافعي ذكر هاهنا ما يفعل بالمؤمن 
بعد موته. وذكر في البويطي: ما يفعل به قبل موته ونحن نقدم ذلك . 

وجملته : أنه يستحب للإنسان أن يكثر ذكر الموت» ويجعله من عينيه» وهذا في الدنيا 
وإطراحهاء لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِ قال: «استحيوا من الله حق 
الحياء»» قالوا: يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال: «من عرف الرأس ‏ وروي من حفظ 
الرأس ‏ وما حوى, والبطن وما وعى» وترك زينة الحياة الدنيا» وأكثر ذكر الموت والبلى» 
فقد استحيى من الله حق الحياء»" " [7177ب/ ”]. وروي عن النبي ككل أنه قال: «أكثروا من 
ذكر هاذم اللذات» فما ذكر في كثير إلا قللّه ولا في قليل إلا كثره»”*» وروي مثل هذا عن 
عمر رضي الله عنه وكان نقش خاتم عمر «كفى بالموت واعظاً يا عمراء وينبغي أن يستعد 
لموته كما يستعد لسفره الطويل. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن 
نمشي مع رسول الله ةِ إذ أبصر جماعة مجتمعين» فقال: على ما اجتمع القوم؟ فقالوا: 
على قبر يحفرونه فابتدر رسول الله يك مسرعاً بين يدي الناس حتى أتى القبر وحثا عليه 
التراب» فابتدرت فاستقبلته لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل الثرى دموعه» وقال: إخواني 
لمثل هذا اليوم فأعدوا»”' الاستعداد للموتء الخروج من المظالم» والإقلاع عن 
المعاصي والإقبال على الطاعات وهذا لأنه لا يؤمن من موت الفجأة [/511أ/ 7]» 


.)1317/1( انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص84. 

(9) أخرجه أحمد(١/2)7817‏ والترمذي (5558)» والحاكم (4/ 20777 والطبراني في «الكبير» (؟/ 
5) وفى «الصغير» (١/ل/الا١).‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 2)798 والترمذي (7707)» والنسائي »)١875(‏ وابن ماجه (57054)» وابن حبان 
(0985)» والحاكم (891/5). 1 

)2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5015). 

ازنك 


كتاتب الجتائز صصح 61399 
ويستحب أن يكون منه هذا الذي ذكرنا في مرضه أكثر منه في حال الصحةء قال الله تعالى : 
كيب عَلَتِكْمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكْه ألْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا [البقرة: ]18١‏ الآية . 

فأراد سبب الموت وهو المرض الذي هو نذير الموت ويريده. وعلى كل حال 
يستحب أن يكون حسن الطريقة حسن الظن بالله عز وجلء قال النبي كَك: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل"'"» قال جابر: سمعت رسول الله يل يقول 
هذا قبل موته بثلاث. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إنما نحسن الظن بالله تعالى من حسن عملهء 
اناس كل انا بو وم كا لم ا الو ا 1 
يكون حسن الظن بالله تعالى من ناحية الرجاء وتأميل العفوء وروى واثلة بن الأسقع أن 
النبي كلد قال عن الله تعالى : لس ع ارس فى 0 

وقيل: المستحب أن يستوي في خوف العبد المؤمن ورجاؤه. ويكون خوفه في 
الصحة أكثر ليزداد عملاً صالحاً وأما عند الموت فيستحب أن يكون رجاؤه لرحمة الله 
[71”ب/ ”] أكثر ليموت وهو حسن الظن بالله تعالى ذكره القفال. 

واعلم أن من مرض د له أن يصبرء لما روي أن امرأة جاءت إلى 
رسول الله لَه فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني فقال: إن شئت دعوت الله 
فشفاك وإن شئتٍ فاصبري ولا حساب عليك» قالت: أصبر ولا حساب علي" : وقال 
بعض أصحابنا : يكره للمريض الأنين والتأوه وكثرة الشكوى لما روي من: الخبرء ولأن 
طاوس رضى الله عنه كان يكره أنين المريض» وقال أيضاً: يستحب أن يتداوى لما 
روى أبو اوقا رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام)”؟' . 

ويستحب عيادة المريض لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا 
رسول الله لله َك باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم 
ورد السلام وتشميت العاطس. وقال زيد بن أرقم: عادني رسول الله كَكَِ من وجع كان 
بعيني وقال رسول الله وَكةْ: «عائد المريض في مخرف من مخاريف الجنة حتى يرجع 
إلى [1578/ ”] أهله»””'. وأراد بالمخرف البستان» يعني: أنه يستوجب به الجنة 


)000( أخرجه مسلم (2)781///81 وأحمد (9/ 19 واث“لى هلظ“ ٠9”)ء‏ وابن ماجه 2)5١531(‏ 
والبيهقى فى «الكبرى) (5055). 

(؟) أخرجهأحمد(41/59.١١5ء‏ 0"4).: والدارمى (02/5"). وابن حبان (15لا 5١‏ 5): 
والطبرانى في «الكبير» (19//ا51). 1 

(6) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (507. 000). وابن حبان (07:8» والحاكم (571/5). 

(5) أخرجه أبو داود (817/5 207 والبيهقى فى «الكبرى» .)١195841(‏ 

(5) أخرجه مسلم(5558/40)) وأحمد (0/ ولا 387). وعببد الرزاق »)575١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى») (59085). 


006 ظتيتتشسسسسم م م سس هس يبي يبيبح تاب الجنائز 


ومخارفها. وروى ثوبان أن رسول الله لد قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 
يلقن خرفة النةا" بورق غن تويردين أبى قاعنة قن أبيه “قال اخد على يرهى الله 
عله بيدئ4 فقال:اتظلق ها إلى السك تعوهه: توضالنا عددة آنا توس فقال عل أعائداً 
جئت يا أبا موسى أم زائراًء فقال: لا؛ بل عائداً» فقال علي رضي 00020 
رسول الله كلٍِ يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى يمسي »2 وااكافه ست لصا علو وويوا الك ولاك ري يلوي وار 
خريف في الجنة» 0 أورده أنو عستى 'الترمدي رحمه الله وقوله: خريف أي: مخروف 
من ثمر الجنة. 


وغاة رسول الله عله كاير ا وعدا ركان يحت زيارة الحريفن ع أنه عاة غلدنا 
يهودياً مرض فأسلم ببركته لِ. ويستحب إذا رجا برؤه أن يدعو له بما قال في رواية 
ابن عباس رضي الله عنه: «من عاد مريضاً لم يحضره أجله فقال: عنده سبع مرات 
أسأل الله العظيم [74١ب/‏ ”] رب العرش العظيم أن يشفيك عافاه الله تعالى من ذلك 
ا وروي أن جبريل أتى النبي ولد فقال: «يا محمد أشتكيت قال: نعمء 
فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة» بسم الله 
أرقيك والله يشفيك)”*'. 


وروى عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك» فقال 
ثابت: يا أبا حمزة أشتكيت فقال أنس: أفلا أرقيك رقية رسول الله كلظ قال: بلى» 
قال: قل «اللهم رب الناس» مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء 
لآ ايغاذر )”7 . 


وقال بعض أصحابنا: يكره للمريض أن يتمنى الموت وإن اشتد مرضه» لما روى 
أنس رضي الله عنه أن النبي كَل قال: الا يتمنين أحدكم الموت لضيق نزل به فإن كان 
يفا تليقل اللونم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لوقا تعارلة بر ضرت : دخلت على خبّاب وقد اكتوى في بطنه فقال: ما أعلم 
أحداً من أصحاب رسول الله يَلٍِ لقي من البلاء ما لقيت لقد [119أ/ "] كنت وما أجد 
درهماً على عهد رسول الله كله وفي ناحية من بيتي الآن أربعون ألفاً ولولا أن 


.)579/0( أخرجه مسلم (4)5978/51. وأحمد‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (779. 455). وأحمد »)١١8/١(‏ والشجري في أماليه (؟/ 580). 

(8 ” أورده التووي .ف افريامى الصالحين» (6017/8): ١‏ 

2 أخرجه الترمذي /ا) وابن ٠‏ ماجه (965717) . 

(5) أخرجه البخاري (5570)» وأبو داود (7855)» والترمذي (2)91/7 وأحمد )1١15١/9(‏ 

000 أخرجه مسلم ( )258/٠‏ وأبو داود 2)91١9(‏ والنسائي 2)١1855(‏ وابن ٠‏ ماجه (5750): وأحمد 
(57/5)» والحاكم (8/ .)1١‏ 


كتاب الجنائو ‏ اسسص سسببب م4[ 


رسول الله كَللِ نهانا أن نتمنى الموت لنوسية " وزة را يووا مره اليو يمتنت أن 
يوجهه إلى القبلة لتخرج الروح وهو مستقبل القبلة. قال رسول الله يه «خير المجالس 
ما استقبل به القبلة)”"': فإن كان الموضع واسعاً فالمستحب أن يجعل على جنبه الأيمن 
ليكون وجهه وصدره ومقدمه نحو القبلة كما يصلي المريضء وكما يوضع في اللحد. 
قال عليه الصلاة والسلام: (إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه»» وإن كان الموضع ضيقا 
جعل على ظهره وبطون قدميه إلى القبلة ويكون تحت رأسه مرفقه» ثم يستحب أن يلقن 
قول: لا إله إلا الله ثلاث مرات إذا حضر الوفاة» فإذا قالها لم يتكلم بعدها ليكون آخر 
كلامه هذا. قال ككلم «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”"», فإن تكلم 
بعدها بشيء أعيد التلقين ليكون التوحيد آخر كلامه. وقال ع يكة: «لقنوا موتاكم قول لا 
إلمزلة زق7 اين ؟] أى من كرب موتة: 


وقال القفال: لا يستحب أن يقول له قل: لا إله إلا الله أو يلح عليه بذلك» لأنه 
ربما يضجر فيرده فيهلك به» بل يذكر بين يديه ليتذكر. وروي عن ابن المبارك أنه لما 
حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه فقال له عبد الله: إذا قلت: مرة 
فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. ويستحب أن يتولى تلقين الشهادة للميت من ليس 
بوارث حتى لا يسبق إلى قلبه أنه يستعجل موته فيغتاظ من ذلك فيجحدء اا من 
عنده إلا الورثة. فالأولى أن يتولى ذلك أبرهم به وأحبّهم إليه حتى لا يسبق إلى قلبه 
تهمة الاستعجال فتحمله المغايظة على الجحودء ويستحب أن يقولوا: خيراً لما روت 
أم سلمة قالت: قال رسول الله كهِ: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراًء فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي كَل فقلت: يا 
رسول الله إن أبا سلمة مات. قال: فقو لي: «اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة 
حسنة»”*2» قالت: فقلت فأعقبني الله منه من [١77أ/‏ ] هو خير منه رسول الله كله . 
ويستحب أن يقرا عنده سورة ب يس» لما روى معقل بن يسار أن النبي كه «قال: اقرؤوا 
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)١(‏ أخرجه أحمد »)5560/51١١١ .٠١9/6(‏ والنسائى »)١187(‏ والحميدي »)١55(‏ والبيهقي فى 
«الكبرى» (؟5055). ١‏ 0 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصفهان» 07١1/١(‏ 7//7)» وانظر: كشف الخفا »)57/5/١(‏ وإتحاف 
السادة المتقين )7”1/١/5(‏ . 

() أخرجه أحمد (77/0. 7147)., وأبو داود ,)71١17(‏ والحاكم .090١/١(‏ 

0( اجرح ا وأبو داود 0721١1‏ والترمذي (915)» والنسائي (1871)» وابن حبان 
».)33/١(‏ والطبراني في «الكبير» .)777/١١(‏ 

(0) أخرجه ص اوه 051 والترمذي (لالا9)» وابن ماجه (551١)ء‏ وأحمد(5/١75941‏ 09957 
وعبد الرزاق »)5٠055(‏ والبيهقى فى «الكبرى») (5559051). 

(5) أخرجه أبو داود .)»3١91( 0 2)9"17١(‏ وابن ماجه »)١55/(‏ وأحمد (777/5. /77). وابن 
حبان (2)5991 والحاكم /١(‏ 059). 


255252525929 اكك555355559595 شتت ئئئئ ا له كتاب الجنائز 


وقال بعض التابعين: يقرأ عنده سورة الرعد لما روي عن جابر بن يزيد قال: إذا 
قرىء عنده سورة الرعد فإنه يكون أسرع لخروج الروح» فيستحب أن يقرأ عنده هذا إذا 
رأى اشتداد الأمرء فإن رأى أمارات السلامة فإنه يدعو له وينصرف. وروى أنس أن 
النبي كَل دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله 
برسول الله وإني أخاف ذنوبي . فقال رسول الله كَلْةِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في 
مكل هذا "الموطن ]لذ أعطاء ]لتعالن نا برهوه رامت ينا يكافنة!' © توقالك عاكفة 
رضي الله عنها: رأيت النبي كَلِ وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح» ثم يمسح وجهه بالماءء ثم يقول: «اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات 
الحو 

وأما ما يفعل به بعد موتهء فاعلم أن الشافعي [١٠١اب/‏ ”] ذكر هنا وفي في (الأم)”" 
أنه يفعل به سبعة أشياء : 

أحدها: أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه بأسهل ما يقدر عليهء وأراد به أقرباؤه 
ومحارمهء وهذا لما روت أم سلمة أن النبي وك «دخل على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمض عينيه وقال: أغمضوا عيون موتاكم فإن الروح إذا خردده يدها الشنك لان 
ذلك هو أحسن في هيئة الميت من أن يكون مفتوح العينين» ويشبه النائم بعد إغماضها . 
وإذا لم يغمض عند وجود حرارة الروح فيه لم تتغمض بعدما برد ويقبح منه ذلك بهيئة 
الميت» ويدخل فيها الهوام. 

والثاني: قال: وأن يشد لحييه الأسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه لثلا 
يسترخي لحيه الأسفل فيفتح فوه فلا ينطبق وهذا صحيح قريب المعنى من إغماض 
عينيه» ولآنه إذا لم يفعل ذلك دخل الهوام جوفه ويقبح به منظره. 

والثالث : يلين مفاصله ما دامت حرارة الحياة فيه» فيرّد ذراعه إلى عضديه ثم يردهما 
ويلين أصابع يديه بطونهاء ثم يردها ويرد ساقه إلى فخذهء ثم يرده ويرد فخذه إلى بطنه 
ثم يرد 1١57أ/‏ ”] ويتعاهد منه هذا ليتأتى لينه على غاسله وقت غسله وتكفينه. 

والرابع: تجرده من ثيابه فيخلع عنه ثيابه المخيطة من الجبة والقميص وغيرهماء 
وهذا لتلا يحمى فيها فتفسدء ولأنه لا يخلو في الغالب عن نجس أو قذر. 

والخامس: أن يجعل على بطنه حديدة فإن لم يكن فطيناً مبلولاً لثلا يربو جوفه. 
وروي أن مولى أنس رضي الله عنه مات فقال: «ضعوا على بطنه حديدة لأنه ينتفخ». 

والسادس: يسجى بثوب يغطى به جميع جسده ووجهه لأنه بعد الموت يأخذ في 


لق 0 (987» وابن ماجه (2)575701 وأبو نعيم في الحلية (5/ 597)» واب بن أبي الدنيا في 
حسن الظن» (71). 
(؟) أخرجه أحمد (255/5 ٠لا‏ لالاء »)١6١‏ والترمذي (59178)» وابن ماجه 2)١577(‏ والحاكم (؟/ 
6» وابن سعد (؟/؟577//7). 
© انظر الأم (778/1). 


كتاب الجنائز 


التغير فينبغي أن يستر ويوارى عن الأبصارء وقالت عائشة رضي الله عنها: ١‏ 
رسول الله يكو بثوب حبرة» . 

والسابع: يجعل على لوح وسرير لثئلا تدب إليه الهوام» وليكون أبعد من الأرض 
ولا يوضع على الفراش لأنه أسرع لانتفاخه ولا يجمع عليه أطباق الثياب لهذاء ويجعل 
جوانب الثوب تحت رأسه ورجله لثلا ينكشف. 

فرع 

قال في «الأم"'2: وأحب إذا مات أن لا يعجل أهله غسله» لأن قد يكون يغشى 
عليه فيخيل إليهم أنه قد [١/ا"ب/‏ ”] مات حتى يرى فيه علامات الموت» وهو أن 
يسترخي قدماه فلا ينتصبان» ويميل أنفه ويفترق زنداه وتفترج المفاصل ويمتد جلدة 
الولد» يعني: جلدة الخصية» لأن الخصية تتعلق بالموت ويتدلى جلدها. 

وقال بعض أصحابنا : قتع لوقام قال" “ترون مات فيا( /مصعونا أو بحريق 
أو غرق أو مات غماً أو محمولاً عليه أو تردى من جبل أو في بثرء امتتروقي ند 1 نوفا 
أو يومين أو ثلاثة ما لا يخاف بغيره» فإذا تحقق موته تعجل غسله» ودفنه لأنه عبادة» 
فكانت المبادرة إليها أفضل» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلى رضي الله عنه: «ثلاث 
لا تؤخرها الجنازة إذا حضرت”" الخبرء وأراد بالمصعوق الذي تصيبه السكتة» وروي 
أن النبي يكِةِ دخل على طلحة بن البراء يعوده» فقال: «ما أرى الموت إلا وقد ذهب 
بطلحة فإذا مات فآذنوني وبادروا به فما ينبغي لميت مسلم أن يكون بين ظهراني أهله») 
قلت: وقد روي عن النبي كَل أنه ال دمت التجاة اعد ابيك” .ولاه 
الغضبان [؟١5أ/‏ ”] من قوله تعالى: #قَلَمَآ مَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِتْهُمَ 4 [الزخرف: 55]. 

ومعناه أنه نقل ما أوجب الغضب عليه. وروى أنس أن النبى يل قال: «موت 
الفساة وحم [المومف هد فيد ظلن الكاقري 11 دوط دا سر ما اقيله من "لكين 

فرع آخر 

أول ما ينبغي أن ينظر فى أمره أنه إن كان على الميت ومن قضى عنه أنه كان في 
تركته من جنسهء فإن لم يكن فيها من جنسه احتال بها الولي على نفسه وسأله أن يبرىء 
الميت منهء وإن لم يخلف تركه بحال يسأل من له الدين أن يبريه منه» فإن لم يفعل كان 
في قضاء دينه ثواب عظيم وأجر كثير فربما بما يضمنه ضامن ويؤدي ذلك وإنما قلنا هذا 
لما روي أن النبي كَل قال «نفس المون تتخلقة يدك حي تتفي ندا" 8 وروي أن 


. 0777 /1( انظر الأم (578/1). (0) انظر الأم‎ )١( 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود ,)"١١١(‏ وأحمد (575/7)» وابن عدي في «الكامل» (؟519/1). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (225781 وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (5/ 517). 

(5) أخرجهأحمد(١/‏ 578). والدارمي (257/0).» والترمذي .»2٠١794 .٠١18(‏ وابن ماجه 
(551)» والحاكم (؟/57. 57). 


يفك لس سس يبيبببيبيب جحي يتاب الجنائز 


الكت كله أتن برل بيني عليه 'فقال الحبى: 18ت دضلوا على عا سك فإ طايه 
و قال أبو قتادة: هو علي فقال رسول الله يلِةِ: «بالوفاء» قال: بالوفاء فصلى 
عليهء وقال أبو هريرة [17١ب/‏ ] رضي الله عنه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه 
الدب فقول لعل ترك ازيف مم قدياز؟ 0" فزن مويه أن لك وفك مولن عليه ا 
فلا. وقال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم' فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: «أنا 
أولى بالمؤمنين س أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤهء ومن ترك 
هآلا في ورك "6 كه إن كالت له وضببة كفرق على ما ارصىئ :ريدأ بأفاريه وحيزانه 
ليقدم الخير بين يديه فيجده إذا ورد عليه. 
فرع 
قال بعض أصحابنا: يكره النداء على موته ولا نص فيهء وهذا لإخفاء أمره والمبادرة 
به وقال بعضهم: يستحب الإنذار به وإشاعة موته في الناس بالنداء والإعلام» ليكثر 
المصلون عليه والداعون له فينادي: قد مات فلان ابن فلان. ويه أقول. 
وقال أحمد: لا بأس بهء ويه ابوج راسد سر طعي لاق الخريت 
ولا يستحب لغيره وبه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لآن بحيب ا 
يعلم به. وقد روي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: (إذا مت فلا تؤذنوا د الخد [*لاماأ/ 
*] فإني أخاف أن يكون نعياًء ال ا 0 وروى 
عبد الله بن مسعود أن النبي كل قال: «إياكم والنعي فإن النعي من عمل لاطي . 
قال عبد الله: والنعي: أذان بالميت وهذا دليل القول الأول ويمكن أن يؤول على ما لو 
لم يكن الغرض تعريف الإخوان وكثرة المصلين عليه والداعين. 
باب غسل الميت 

مسآلة قال وتفضق تالميك اليخ مغتميله: 

وهذا كما قال. أراد بنقل الميت إذا أريد غسله إلى الموضع الذي يغسل عليه وغسل 
الميت هو من فرائض الكفايات كالصلاة عليه سواء» وأصل هذا أن علياً والفضل بن 
فح ا لاسي وا ايو ال وقال علي رضي الله 

م . على غسله.» وروي أن علياً رضي الله عنه رأى في عين رسول الله يكل 


.)71007( وابن ماجه‎ »)١1950( والنسائي‎ ».23١59( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد (457/1)» والبيهقي‎ :)75١145( والنسائي (1931)» وابن ماجه‎ »20١7١( او الترمذي‎ 49 
.)177958( فى «الكبرى)‎ 

أ - البخاري (7798): ومسلم (1519/15)» وأبو داود »)771١(‏ والترمذي (441. :)٠١97١‏ 
والنسائي (؟951١)»‏ وابن ماجه (/2»)584 وأحمد 37١١ /1١(‏ 178). 

(5:) أخرجه الترمذي (2)5984 وقال أبو عيسى : حديث حسن غريب. 

(5) انظر الأم (118/1). 

(5) موضع النقط في الأصل «كأنا كتابعان» ولعل الصواب: "كنا مَُتَابِعَيْنَ) والله أعلم . 


كتاب الجنائز 


قراءة فأدخل لسانه فأخرجهاء وقد روي في خبر المحرم [7/١١اب/‏ ”] الذي وقعت به 
ناقته أن النبي كَل قال: الاغشلوه جماء وسدر)'فآمر بالغشزل ولأنه “لا «خلاف بين 
المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا ذكر كيفيته فقال: ويفضيئ إلى مغتسله ويكون كالمنحدر 
قلباذ وهر أن يكون موضع رأسه أعلى حتى ينحدر الماء عنه ولا يقف عنهء ويكون 
ملقىّ على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة. 

مسألة: قال237: ثم يُعادُ تليينُ مفاصِله. 


ايفن 


وهذا كما قال. قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعى فى شىء من كتبه» ولا 
معدي الث لان كبين النقاصل إنناد دعقي النوت لعا جرارة الروع قن ناما 
عند العسا فقودوروت: المناصل فالاد يفيك التليين شينا وقل :إنه دمن على هذا في 
«الأم : حكاه البندنيجي ففي المسألة قولان» وهذا غير صحيح وينبغي أن يؤول إن صح 
أنه ذكره فى «الأم 0 

مسألة: 06 ويُطرَّحٌ عليه ما يُواري بِينَ ركبتيه إلى سُرَتِه . 

وهذا كما قال أراد به أن يستر عورته., وهو ما كان يستره في حال حياته من نفسهء 
والأولى أن يستر جميع بدنه» وهذا إن لم يغسل في قميص [7754أ/ ”]» والسنة عندنا 
أن يغسل في قميصء» ٠‏ وهو أن يلبس قميصاً عند غسله ولا تخرج منه يداه ويصب الماء 
فوق القميص ونص على هذا بعد هذاء وبه قال أحمد. 

وقال مالك وأبو حنيفة: المستحب أن يجرد عن ثيابه وتلقى خرقة على فرجه ويكون 
فخذه مكشوفاً وهذا لأن الحى إذا اغتسل تجرد فالميت أولى. وهذا غلط لما روت 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يَهِ: اغسل فى قميصه» فإن قيل:. يحتمل أنه يله كان 
يخضوبا بهذا الاقرى الهم _قالوا#تجردة كما تجرد بيونانا” "ما كان انير في صق 
ففيى حق غيره كذلك ما لم يثبت يثبت دليل التخصيص. وروي أن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه لما حضره الموت قال: «إذا أنا مت فاصنعوا , بي كما صنع برسول الله يكوا 
ولم ينكر ذلك أحدء وعدا بج مخز القنخة عه .ولا بيهو النظر إليكد حنغيو :ضرورة 
لأنه عورة. وقال النبي #َِ لعلى رضي الله عنه: ١لا‏ تكشف عن فخذك ولا تنظر إلى 
وإ انان ]شيك هدام :قال ««أنحمت أن كورة الفميقن 
خلقاً سخيناً»» يعني خلقاً ينزل الماء عنه ولا يكون جديداً صفيقاً ينشف الماء ويتعذر 
غسله فيه» ثم ينظر في القميص» » فإن كان واسعاً أدخل الغاسل يده في كمه وغسله من 
تخنه ويكون على يذه خرقة؛ وإن كان ضبقا لا يمكته إدحال اليد فنه. قال اضحابنا: 
يفتق رؤوس التحاريس ثم يدخل يده من موضع الفتق» فإن لم يمكن فعل ما ذكرنا إذا 


فخذ حي ولا ميت») 


)0( انظر الأم (178/1). زه انظر الأم (178/1). 
زفرة أخرجه أبو داود (2)9151 وابن : حبان (758695)» والحاكم (5/ 259 )0 
2 تقدم تخريجه في الصلاة. 


5ه 


لم يجد القميص . 

مسآلة:'قال"+ وسسَكد موضعة الزى يحشنل فيه فلل" يزاة نحل إلا :غاسله: 

وهذا كما قال. إذا أراد غسله جعله في موضع لا يطلع أحد عليه» إما في بيت أو 
تحت سقف ويستر موضعه في البيت بأن يسبل الستر على الباب» وهذا لأجل أنه في 
حال حياته يستتر عن الناس عند غسله فيفعل به بعد موته كذلك» ولأنه ربما تظهر به 
علامة لا ينبغي أن يطلع عليها الناس ولا يدخل هناك إلا الغاسل والمعين والولي إن 
شاء فالغاسل يغض بصره ما أمكن ولا ينظر إلى شيء منه إلا أن يكون له بد [776أ/ "] 
من النظر للوقوف على قدر ما غسل وما لم يغسل» وأما المعين فيغض بصره بكل حال 
إلا أن يكون ضرورة ويشتغل بصب الماءء وقيل: إن الذي ولى غسل رسول الله يَكِلٍ 
العنائن :وعلق:والفغتل يشلاه وأبنامة يناول الماءه. والفياش واقنة. 

وقال فى 7العاوي*": اغدلت اصتطاينا في أنه قل يتعقان غسله تحت سقفت أو 
شعاء * تقال فطعي :اينار علد ييه يقني لآل ذلك أصون لذ بز أ خف زفال 
بعضهم: يختار تحت السماء لتنزل عليه الرحمة. 

فرع 

قال الشافعي: لو أن رفقة في طريق من سفرهم مات منهم ميت فلم يواروه» فإن 
كان في طريق أهل تخترقه الناس والمارة» أو بقرب قرية أساؤوا بتركهم الفصل. وكان 
على من يقرب منه من المسلمين أن يواروه» وأن يتركوه في صحراء أو في موضع لا 
يمر به أحدء ولا يجتاز به أهل قرية أثموا وعصوا الله تعالى» وعلى السلطان أن 
يعاقبهم عليه لتضييعهم حق الله تعالى. واستخفافهم بما يجب عليهم من حق أخيهم 
الموي: وإن كان على هذا الميت [5/الاب/ "] أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم 
يدفنونه. فإن اختاروا العيادة عليه صلوا على قبره» لأن الظاهر أنه صل عليه . 

لل اا إناءينٍ إناءٌ يغرفُ به الما المجموعَ . 

الفصل 
وهذا كما قال. الكلام الآن في كيفية غسلهء فالمستحب للغاسل أن يتخذ ثلاثة 
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ناء يجمع فيه الماء الكثير كالمرجل والحب» ويكون بالبعد من الميت بحيث إذا 
ل م لي الجا اسل ال عر لي كد 
من الإناء الكبير كافياً» وإناء يغرفُ به منّ الماءء المجموع: كالكوز والقمقمةء وإناء يلي 
الميت. يصب به الماء عليه ولا يغرف به لأنه ربما يترشش عليه الماء من غسل الميت 
إليه فيتنجس به» ثم يتنجس به الماء المجموع. فيكون أحد هذين الإناءين في يد 


)000 انظر الأم .)118/1١(‏ (0) انظر الحاوي للماوردي (8/9). 
9) انظر الأم (119/1). 


كتاب الحافة شح يبيو 77طلتت7ب ا ل777 879717 


الغاسلء. والثاني في يد المعين ويغرف المعين منه ويصبه على الذي في يد الغاسل» 
وأراد الشافعي بالإناءين غير الإناء الكبير» فإذا تقرر هذاء قال بعض أصحابنا: هذا 
يدل على أن بدن الميت نجس لأن الشافعي [777أ/ "] أمر بحفظ الماء كي لا يتطاير 
إليه غسالة الميت فدل على نجاستهء وقيل: إنه نص على هذا في البويطي: فقال: ولا 
تضق على الدرت الدى مكب به الريك قن يفسل كان بوالجدمي الصصيع تله 
طاهر لقوله وَيهِ: «ليس عليكم في مسلم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس 
حسبكم أن تغسلوا يديكم”''. رواه ابن عباس وبه قال عامة أصحابناء وإنما أمر بحفظ 
الماء هاهنا مخافة أن يخرج منه نجاسة فيصيبها الماء ثم يصيب الماء المجموع فينجسه 
أيضاً إذا مر به تنظيفاً وتطييباً للنفسء وهذا هو اختيار أبي إسحاق والصيرفي. 

وذكر أبو حامد عن ابن سريج والأنماطي: أنه اختار القول الأول» وقال أبو حنيفة: 
الآدمي ينجس بالموت ولكنه يطهر بالغسل وقالت عائشة لما قبض رسول الله كلهِ: «جاء 
أبو بكر من قبل رأسه فقبل جبهته ثلاثاً» ثم انحدر عليه فقبله» فقال في الأولى: 
وانبياه» وقال في الثانية: واصفياهء وقال في الثالثة: واخليلاه». 

سدالة:- ال" وغير المسحق من الماء أحبٌ إليّ. 

: وهذا كما قال. إذا كان الزمان صيفاً أو معتدلاً ولم يكن بالميت [17١ب/‏ ”7] حاجة 
إلى الماء المسخن, فغير المسخن أولى به وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: الماء المسخن أولىء, لأنه ينقى ما لا ينقى البارد وهذا غلط؛ لأن 
الماء البارد يمسكه ويقويه ويشده والمسخن يرخي البدن فيسرع إليه الفسادء ولهذا يطرح 
فى الماء الكافور ليشده ويبرده. فإن كان الزمان زمان برد شديد أو كان بالميت ما لا بد 
فيه من المسخن وكذلك إذا احتاج إلى تليين شيء من بدنه بالدهن لينه به ثم غسله 
بالماء. ثم قال: «ويغتسل في قميص» وقد ذكرنا . 

ومن أصحابنا من قال: وجه الجمع بين هذا اللفظ وبين ما سبق من قوله» ويطرح 
عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته إن الميت بين موته إلى أن ينقل إلى مغتسله يكون 
متجرداً عن القميص. فإذا أضجعه الغاسل على مغتسله ألبسه القميص ولا ينبغي أن 
بكشف عورته في هله الحالة» ولكن يسترها بإزان ويدقع عنه الوب" الذي سجي به 
جميع بدنه» ثم يلبسه القميص فوق إزارهء ثم ينتزع الإزار من تحت قميصه. 

ومن أصحابنا من قال: الغسل فى [1/ا71أ/ ”] القميص للأشراف وذوي المروءات 
وهذا لا يصع بل «اللتسيع :أن الكل توضواء فو قال" : بولا بعس سات كدلة اميا 
بيده إلا بخرقة لأنه إنما يمسه للغسل والتنظيف ومسه بالخرقة أنظف. 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)07”87/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» ».)١577(‏ وقال البيهقي: هذا ضعيف» والحمل 
فيه على أبي شيبة كما أظن. 
0) انظر الأم (179/1). 0) انظر الآم (715/1). 
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تطالة :اقال 7" :ويد عرقنين: تاكلتمم كدلكك . 

أي: يغسل عورته قبل غسله فيغسلها بإحداهماء ثم يلقيها ويأخذ الأخرىء» وإنما 
استحب ذلك لأنه إذا كانت معه خرقة واحدة فغسل بها وتنجست يحتاج أن يصبر حتى 
تغسل ويأخذها فيطول ذلك» وإن فعل هذا بخرقة واحدة فغسل بها وتنجست يحتاج 
جاز وإن طال. فإذا تقرر هذاء قال أبو حامد: ظاهر ما قال في «الأم»: إنه يستعمل كل 
واحدة منهما في جميع بدنه في الأعالي والأسافل» فيأخذ إحداهما ويبدأ بغسل وجهه 
ورقبته وصدره وبطنه وساقه وفخذيه وفرجيه» ويؤخر الفرج حتى إن تنجست لا يستعملها 
في موضع آخر تنجس بهاء ثم يلقيها ويأخذ الأخرىء فيفعل مثل ذلك. وقال في 
«القديم»: يغسل بإحداهما ما بين الإليتين والفخذين ثم يلقيها ويغسل بالأخرى جميع 
بدنه. قال أبو حامد: وليست المسألة على [/الا"'ب/ "] قولين بل لا خلاف أنه يغسل 
بكل واحدة منهما جميع بدنه. والذي قال في «القديم) : أراد غير هاتين الخرقتين» بل 
يعد أولاً خرقة سواهما يغسل فرجه وما ب بين الإليتين ثم يلقيها ثم يستعمل الخرقتين 
الأخرتين في جميع البدن. 

وقال القاضي الطبري: هذا الذي قاله أبو حامد لا أعرفه للشافعي في شيء من كتبه 
والمنصوص في «الأم"": أنه يضع إحدى الخرقتين على يده ويشدهاء ثم يبدأ بسفليه 
فينقيهماء ثم يستنجي الحي ثم ينظف يده ويأخذ خرقة أخرى نقية يشدها على يده ثم 
صب عليها وعلى الميت الماءء ثم أدخلها ف لوي ديد وي على لسانه بالماء ولا 
يفغر فاه» ويدخل طرف إصبعه على منخريه بشيء من ماء فينقي شيئًا إن كان هناك وهذا 
أصح. وهكذا ذكره أبو يعقوب الأبيوردي أيضاًء وما ذكره أبو حامد هو اختيار القفال» 
ومن أصحابنا من قال: الخرقتان هما للفرجين وسائر البدن لا يحتاج إلى الخرقة إذ لا 
نجاسة عليه» وهذا خلاف المنصوص» وقال بعض [1778/ ”7] أصحابنا: ولو غسل كل 
عضو بخرقة كان أولى. 

مسألة: قال”": وتلق العيكة على خلهرو» فم يبدا اعاسلة: 

الفصل 

وهذا كما قال. أراد أن يلقيه على ظهره «علي جتجييله كر يدا بعد دم أول ما 
يفعل به الغاسل أن بيخليية لديا قا وسترديدة علق بطته إمزارا يلبخاء وإنما يكون 
الإجلاس رقيقاً لكلا يخرج من جوفه شيء في تحريكه؛ وإجلاسه قبل صب الماء عليه 
فِيَتَأَّذَْىْ برائحته وإنما يفعل هكذا لأن عادة الحي أنه يتغوط ويبول قبل الغسل . 

وقال القاسم بن محمد: توفي عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضاً شديداً 
وعصره عصراً شديداً. ثم غسلهء ويكون إجلاسه كالمنحرف قليلاً على صورة المتكىء 


.)75/1( انظر الأم (159/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 
نظر الام نظر الام‎ 
.2159/1( انظر الأم‎ )9 
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فيسند الميت إلى رجله اليمنى ويمر يده اليسرى على بطنه» وإنما يحرفه ليخرج الخارج 
منه وإنما يصب عليه ماء كثيرا حتى يخفى لون الخارج منه ورائحته في كثرة الماء» ثم 
قال: وعلى يده الأخرى إحدى الخرقتين يعنى: اللتين أعدهما لما ذكرنا فيغسل فرجيه 
من النجاسة وهو كاستنجاء الحي ثم يلياك يغسل يده بأشنان وغيره» ولو كان قد 
أصابها [ب/70/8 - ”7] شيى» ثم يأخذ الخرقة الأخرى فيشدها على يده ويدخل أصابعه 
بين شفتيه فيمسح الأسنان مسحاً بليغاً كالسواك للحي. ثم يدخل أصبعيه في منخريه 
وينظف ما هناك تنطيفاً بليغاً. فإذا فعل هذا فقد غسل ما به من الأذى» ثم يوضكه 
وضوءه للصلاة ولم ينص الشافعي على المضمضة والاستنشاق إلا أن إطلاق قوله: 
ويوضئه وضوءه للصلاة يدل على ذلك فهما مسئنونان فيه. 

حوصن لمحا وان قوله: يدخل أصابعه فى فيه وأنفه هما إشارة إليهاء ويفغر 

كما فس عاو ها بين الشفتين والأسنان؛ لأنه لو صب الماء في فيه احتاج إلى تنكيسه 
لخروجهء وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك وهذا غلط لقوله يَكلِِ لمن غسل: «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها»» ولأن ما يسن في غسل الحي يسن في غسل الميت 
كالتكرارء ثم إذا اه ابتدأ بالرأس فيغسله بماء وسدر ثم وجهه ولحيته وقال النخعي: 
ل لد بدأ بغسل الرأس ثم باللحية لم يحتج إلى إعادة غسلهاء 
ثم ينظر في اللحية» فإن كانت كثيفه ملبدة قال في «الأم”'2: لا بأس أن يسرحها 
بأستاق مشط تكون متفرجة الأسنان لا يعف [17109/ *] شعره»..وإن كانت خفيفة أفاض 
الماء عليها كالحي سواء. 

وقال أبو حنيفة: لا يسرح أصلاً. لأنه يؤدي إلى نتف شعرهء وهذا غلط لقوله كله : 
«اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعروسكم». وأما ما ذكره لا يصح لأنه إذا رفق بالتسريح 
أمن ذلك» ولهذا يجوز للمحرم أن يسرح لحيته» ثم يبدأ بغسل بدنه فيبتدىء بغسل شقه 
الأيمن مما دون رأسه إلى أن يغسل قدميه ويحرفه حتى يغسل ظهره كما يغسل بطنه» ثم 
يتحول إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك. 
وشق صدره وجيبه وفخذه وساقه ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك» فإذا فعل 
هذا صار ميامنه ومياسره مما يلي صدره وبطنه مغسولة مع صدره وبطنه» ثم يحرفه على 
جنبه الأيسر ويجعل الغاسل ساقي نفسه عماداً لصدره كي لا ينكب الميت على وجهه 
ولا يستلقي على ظهره فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمنى وهو يراه متمكناء ثم 
يلقيه على ظهره؛ ثم يحرفه على شقه الأيمن ويغسل مياسره من خلفه كما صنع بميامنه 
[9/ا"ب/ ”] ويغسل ما تحت قدميه مستقصياً وما بين فخذيه بالخرقة» ثم يصب عليها 
الماء القراح وإذا حرفه وغسله هكذا يغسل ما تحته من المغتسل ليكون أنظف له وهذا 


)000( انظر الأم .)7176/1١(‏ 
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هو المذكور في جميع الكتب. 

وذكر العاضي الطبري : أنا لا نعرف هذا الترتيب عن الشافعي» ونصه في كتبه ما 
ذكرنا أولاً وهذا الغسل يكون بالماء والسدرء وقال الخاندي: إن كان هناك وسخ 
يحتاج إلى قلعه بأشنان استعمله"''» وقال أبو حنيفة: لا أعرف السدر وهذا غلط لما 
روي عن النبي كَلةِ أنه قال لمن غسل ابنته «اغسليها بماء وسدر وابتدئي بميامنها)”"', 
وإذا صب عليه الماء القراح قال الشافعي: «يلقى فيه شيئاً من كافور»©» وحكي عن 
أبي حنيفة أنه قال: لا أعرف الكافورء وحكى عنه أنه قال: يغسل المرة الأولى بالماء 
القراح» ويغسل الثانية بماء وسدرء والثالثة بالماء القراح وهذا غلط لقوله يه في خبر 
أم عطية «واجعلي في الأجرة كافوراً أو شيئاً من كافور»» ثم للاحتساب إنما يقع بهذه 
الغسلة التى فيها الكافور وقيل ذلك بالماء والسدر تنظيف وقد تغير الماء به» لأن قليله 
1 لاخطقى. ركد بع لفان ولا رسيي ان ابد يعوو و اهن 
المذهب المنصوص 

وحكى عن أبى إسحاق: أن الغسلة الأولى هى التى يعتد بها دون الثانية» وهذا 
قلط الغا دكريام» ومن أضيها عانين 014 لا نجوه جل الكيلة أمناة ون صب عل 
الماء القراح لأنه إذا صب خالطه السدر الذي هو باقٍ من الغسلة الأولى» فصار كالماء 
الذي خالطه السدر ذكره في «الشامل». وهذا ليس بشيء عندي فإن قيل: هلا قلتم 
الكافور إذا غير الماء أبطل تطهيره؟ قلنا: قال الشافعى: يُغْيرُهُ بالمجاروة لا بالمخالطة 
فلا يضر وأراد به اليسير الذي لا يخالطه ولا يمازجه» بل يتروح به الماء قليلاً» 
والمعنى في ذلك أنه أنقى للميت وأطيب له وأما قوله: وهو يراه متمكناً أراد الغاسل 
ينظر في غسل ظهره إليه نظر متمكن» أي نظر من يتمكن من غسله ما يجب غسله كما 
قال قبل ذلك : ويغضون أبصارهم عنه إلا فيما لا يمكن لغيره ليغرف الغاسل ها غسل 
وما بقي» وقيل: متمكناً يرجع إلى الميت وقال: ويستقصي ذلك وأراد غسل عورته» 
لأنه 7801ب/ 7] موضع خروج الحدث منه. 

أل 01 وأقن فيل المجج ناح دنا 

الفصل 

وهذا كما قال. الواجب: النية وغسله مرة واحدة كما في غسل الجنابة» والمستحب 
أكثر الأمرين من الثلاثة أو الإنقاء فإن أنقته الثلاث من الوسخ والدرن وإلا غسله خمساً 
أو سبعاً ويقف على" الوثر وقال ماللق* الأغتبار بالاتقاء» ولا معن للعددة وهذا لظ 
لما روي عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي كَةِ فقال: «اغسلنها 0 ثلاثاً 


.)574/1( انظر الأم‎ )1١( 
.)979/985( ومسلم‎ »)١557 1508 21581 .1504 ,١؟57( أخرجه البخاري‎ )( 
.)159/١( انظر الأم (١/75؟2» من حديث أم عطية. (4) انظر الأم‎ )*( 
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أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن» واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأجرة كافوراً 
اوها من كافور فإن فرغتن فأذنني»» فلما فرغن أذناة فألقى إلينا حقوه وقال: 
[شعررها ندا قاله وقفرا كسرع دلذلة كر ووو القداعا عليه" وبية ا كال احمة 
وإفضاق والحقى :هو الأداو: وقونةة اشهرفها إنامة أراه اجعلته كارا ليا وهو العؤت 
الذي يلى جسدهاء والضفر أصله الفتل . ولأنه لما استحب التكرار في غسل الجنابة 
استحب هاهناء ثم قال”©: ويجعل في كل ماء قراح كافوراً» وإن لم يجعل إلا في 
[51أ/*] الأجرة أجزأه ذلك». وقد ذكرنا ذلك. 

مسألة: قال ": وَيُتَبَعٌ ما بِينَ أظافره بعودٍ لا يجرحٌ. 

وهكذا كما قال. قال بعض مشايخنا: هذا من عند المزني وهو حسن» ولم يوجد 
للشافعى ذلك وقيل: هذا ذكره الشافعى وزاد وقال الشافعي: ومن ظاهر أذنيه 
وضماكيه » «وإذنا :قال هذا على القرل الذي يقول: له يقلخ أظفارء: فأما؛ على القول: الذي 
يقول: يقلم أظفاره لا يحتاج إلى هذا وإنما 0 بعود لا يجرح لقول عائشة رضي الله 
عنها : «كسر عظام الميت ككسر عظام الحي»” “يت ويووى هذا مرفوعاً إلى رسول الله ع2 
وأراد فيه الحرمة. 

قال أصحابنا* .ولو قبن على "راس الخلول قطنا وضبغها نه كان أزلى» زاتما يؤاهن 
بهذا للتنظيف ويكون ذلك قبل الغسل؛ لأنه من جملة إزالة الأذى فيفعله في الوقت 
الذي يفعل فيه السواك وغيره» فإن ترك ذلك فى ذلك الوقت أتى به بعد ذلك والمزني 
أخل بالنقل حيث ذكره هاهنا. وكان من حقه أن يذكر قبل البداية بالغسل» ٠‏ ثم قال”* : 
وكلما صب عليه الماء [741ب/ *] القراح نمك امنود نيه ناخد وأراك أنه 
يستحب غسله بعد السدر بالماء القراح ثلاثاً على ما ذكرناء وقد ذكرنا في الغسلة بعد 
السدر وجهين» وظاهر كلام الشافعي ندل :على أند روحس عسل ومن قال بذلك الوجه 
البعيد تأول كلام الشافعي على أنه أراد إذا نظف السدرء ثم غسله بالماء القراح والسدر 
حتى يخرج من جوفه ما يريد أن يخرج» ومن الغسلة الأخيرة لا يمر يده على بطنه 
ولكنه يجلسه لينشفهء وقال بعض أصحابنا: في المرة الأولى يبالغ في ذلك وبعد ذلك 
برفق ولا يبالغ. 

مسألة: قان0©: وَيُفْعِدُهُ عِنْدَ آخِرِ غَسْلَقٍ» فَإِنْ حَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْقَاهُ بِالحِرْقَة و 


0 


غسله»). 
وهذا كما قال: اختلف أصحابنا فيما لو خرج شيء من دبره أو قبله على ثلا 


.)570/1( تقدم تخريجه. (0) انظر الأم‎ )١( 
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كوف 


أوجه: فمنهم من قال: لا يعاد الغسل واجباً بل يعاد مستحباًء والواجب أن ينقي 
المكان الذي خرج منه الخارج النجسء ولأنه خارج من الميت بعد سقوط فرض 
الغسل فلا تجب إعادة الغسلء» كما لو أدرجه في الكفن.» ثم خرج (ق ”787 ب) وهذا 
هو القياس. وبه قال أبو حنيفة» والثوري وهو اختيار المزنى وقرىء ههنا: وأعاد عليه 
غسله بفتح الغين لا بضمها فيكون غسل ذلك المكان. 00 

وقال أبو إسحاق: يحتمل أن يقال: يجب الوضوء؛ لأنه خروج الحدث بعد الغسل 
كما في الحي يوجب الوضوءء وقال ابن أبي هريرة: يعاد الغسل واجباً ويقرأ بالضمء 
وأعاد عليه غسلهء وهذا لأن الموت يوجب الغسل وليس فيه أكثر من زوال 
التكليف. ومثل هذا من الحي يوجب الوضوءء فكذلك خروج الحدث منه يوجب 
الغسل. وإن كان من الحي يوجب الوضوءء ولأن القصد أن يكون خاتمة أمره الطهارة 
الكاملة. وقال أحمد: يما مععا إلى جع عرات» ثم إذا فر حو احم جنده قال 
الشافعي في «الأم)"'': «أعاد تليين مفاصله». وإنما قال ذلك لأنها قد لانت بالماء 
فتلين ليبقى لينه ويسهل على الدافن دفنه» فإنها إذا تركت هكذا جفت ويبست فيصعب 
الوح لا لي ا وقيل : ا وليس كذلك». لأن 
وجه هذا ظاهر. د ثم قال: "ثم ينشفه في ثوب)” © أ لاق 14)) يمسح عنه البلل؛ لأن 
هذا عادة الحي 7 يتسارع الفساد إلى الكفن. 

وقال في كتاب الجنائز من «المختصر الصغير»: وألصق بدنه بجنبيه وصف ما بين 
قدميه وألصق إحدى كعبيه بالأخرى وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى ثم ينشف بعد 
ذلك: 

مسالة: قال" :وه أضيضاننا. هق زاف علق الشعن ]ذطال. 

الفصل 

وهذا كما قال. الشعور ضربان: شعر يحلق تنظيفاً» وشعر يحلق زينة» فالذي يحلق 
تنظيفاً هو ما يحلق فطرة من شعر العانة والإبط وفي معناه حف الشارب وتقليم 
الأظفار. 

قال في «القديم»: وأكره إزالته منه» وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري» وهو اختيار 
المزني لأنه قطع جزء من يديه فيكره؛ كما لو كان أقلف لا يُختن بالإجماع. وكذلك لو 
مات وعليه القطع في السرقة لا تقطع يده وكذلك إذا وصل بعظمه عظم ميتة ومات لا 
يقطع بعد موته . 

وقال في «الجديد»: لا بأس بهء وبه قال الحسن وأحمد وهو الأصح لأن النبي كَل 
قال: «اصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعروسكم» [587أ/ ”] وروي أن سعد بن أبي وقاص 


كتاب الجنائز 


.)584/1( انظر الأم (775/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)١7217/1( انظر الأم‎ )9 


"ىه 


كتاب الجنائز 
حلق عانة ميت ولأن القصد به التنظيف فأشبه الغسل» ولا خلاف أنه لا يستحب 
والقولان في أنه هل يكره ه أم لا يكره؟ وقال المزني: تركه أعجب إلى لأنه يصير إلى 
نلىا عن كزين وكنكن :أن يجاب عو هذا نإنه ناكلم رركن هذا عدر تن ترك تيظيفه 
بالغسل وتطييبه وتحسين كفنه كذلك في حلق شعره فإذا قلنا: لا يكرهء ففي شعر الوبط 
بالخيان إن7شاءففه وإوضاء أؤاله بالتورة: ْ 

رامنا عتق اتعانة لخروان لب العررة اخرة قاس العوزة كد كر أمجابناء ونال 
القاضي الطبري: نص الشافعي في شعر العانة فقال: أحدنا نحكم أو بالموسى أو نورة 
فإن نورة غسل النورة ويقص الأظافير بالمقصء. وأما شعر الشارب: يقص بالمقراض 
ولا يحلق بالموسى فإن حلقه مكروه في حق الحي والميت» وأما الشعر الذي يحلق 
زينة وهو شعر الرأس» فإن كان ذا جمة لم يحلق قولاً واحداء وإن كان يحلق في حياته 
وقد طال في مرضه [7/571"ب/"] هل يحلقه؟ قال أبو إسحاق: فيه قولان: وقال بعض 
أصحابنا : نص الشافعي أنه يكره حلقهء لأنه لا يحلق فطرة» ونم علق ركة أن ينك 
بقول واحد إنه لا يحلق وهذا أصحء وأراد الشافعي بحلق الشعر [. ]0 + .وفال 
الأوزاعي: يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويدفن ذلك معه. 


فرع 

هل تجب النية في غسل الميت؟ اختلف أصحابنا فيه. 

فمنهم من قال: يجب وهو الصحيح عندي» لأنه يستحق تعبد الله عز وجل كالغسل 

من الحيض» راان حاتي تمر ان يجيا در الكريقه انبا وقد مر الماء عليه بعد 

ومن أضحابنا :من قال لأ يجب لأن الشافعي نض على أن"الذمية إذا غسلت زوجها 
العو واد كرا عر وي المي 

وأما ما ذكر في الغريق ثلاثاً أمرنا بإيقاع فعل [. .. 6" فيه ولم يوجد ذلك في 
الغريق» وهذا ظاهر المذهب فإذا قلنا : إنها تجب توى الخسل الواجت أن الفرض أو 
00 
0 وجهان. وقالوا أيقيا : إذا أقلنا: لا -510 لورود ما على ال غيم 
الغرق ايحي خسله كاتياء«ولكه هتة لآن الخطات به على الأحياء فيظهزيه 
الأمرء وهو غلط ظاهر لما ذكرنا من المعنى والنص. 

مسألة: قال”": ولا يُقرّبُ المحرِمٌُ طيباً في غسَلِهِ ولا حنوطه. 


. (؟) ما بين المعقوفين بياض بالأصل‎ )١( 
.)1917/1( انظر الآم‎ ) 


لاه كتاب الجنائز 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا مات المحرم لا يبطل إحرامهء وقال في «الأم”'": غسل بماء 
وسدر وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يعقد 
عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرمء ولا يمس طيباً ويخمر وجهه ولا يخمر رأسه. 
وقال في موضع آخر:١‏ ولا يطرح الكافور في ثيابه ويُصلئ عليه ويدفن» وبه قال عثمان 
وعلي واد بن عباس رضي الله عنهمء وهو مذهب عطاء والثوري وأحمد وإسحاق» وقال 
أبو حنيفة والأوزاعي : يبطل إحرامه بالموت وهو كالميت الحلال وبه قالت عائشة تشة وابن 
عم رضي الله عنهماء واحتج الشافعي على أبي حنيفة بخبر الأعرابي وتمامه: أن 
اغزائياً كان واقفاً مع رسول الله ليه بعرفات عورا فوقصت به ناقته في أخافيق 
*“مك'س/ "] جردان فاندقت عنقه فمات فقال رسول الله عَكلِةِ: «كفنوه في وبي اللذين 
مات فيهما ولا تخمروا ونه وال تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة فلب" ا 
ملبداٌ أي مكرما على هيئة المحرمين» وقوله: وقصت به ناقته 6 : صرعته فدقت 
عنقه» وأصل الوقص: الدق والكسر. 
فرع 
المعتدة المحدة إذا ماتت» قال أبو إسحاق: لا يبطل حكمها كالإحرام سواءء وقال 
سائر أصحابنا: وهو الصحيح يبطل حكمهاء والفرق أن المعتدة إنما منعت من الطيب 
والزينة لئلا تدعو نفسها إلى النكاح, وهذا معدوم بعد الموت» والمحرم منع من ذلك 
بحق الله تعالى تعبداً محضاً فلا يتقطع بالموت. 


مسألة : قال9" : أب أن يكون بقرب المع حدر : 


الفصل 

وهذا كما قال. المستحب أن يكون بالقرب من غسله بخور من عود أو عطر لا 
ينقطع حتى يفرغ من غسله؛ لأنه ربما يخر- منه شيء تظهر رائحته» وربما تضعف نفس 
الغاسل يشم ذلك فيدفعه البخور. 

وقال بعض أصحابنا: إنما ذكر في هذا الموضع ليعلم أن الميت» وإن كان محرماً 
فهو كغير المحرم في هذاء لأن [1585/ *] الشافعي قال في المحرم: له أن يجلس عند 
العطار فجوز أن ا بقربه للمعنى الذي ذكرنا . 

ال فإ زاف عو المدف اهيا ا معدت ب 
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الفصل 

وهدذا كما قال. يستحب للغاسل والذي يعاوئه إذا رأوا من الميت خيراً أن يرفعوه 
ويتحدثوا بهء كالنور والأحوال الحسنة» وإن شاهد التغير والأحوال القبيحة أو رأى 
كأن به مكتمة في حياته يستره ولا يحدث بهء لما روي عن رسول الله كِةِ أنه قال : لمن 
ستر على أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن 
تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله)""'. وروى أبو رافع أن رسول الله يله قال: 
«من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة)”'2؛ ولأنه ربما يرى عليه اسوداد الوجه 
لغلبة الدم. أو التواء العنق للتشنج الذي قد أصاب عصبة فلا يكون ذلك لشقاوة فإذا 
حدث الناس به فإنهم يظنون به ظن السوء. 

وَعَخ أتحانتا” هن قال لا تحدت ربا" ززاة خيرا أنفا لآنها فد يكوق عق مسنداسن 
وعند غيره مساوىء» وهذا لا يصح [784ب/”] لأن في ذلك ثناء يبعث على ترك 
الدعاء له والترحم عليه. 

مسألة: قال"": وأولاهمٌ بِغْسْلِهِ أولاهمٌ بالصلاةٍ عليه. 

الفصل 

وهذا كما قال. حكم الغسل والدفن في هذا واحد. 

فإن كان الميت رجلاً كان أولى الناس بالصلاة عليه أولى الناس بغسله ودفنهء 
فيكون الأبء ثم الجدء ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث» وهو 
مراد الشافعي هاهناء لأن لفظه لفظ التذكر وهل تقدم زوجته على عصابته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تقدم. لآن لها النظر إلى ما لا ينظر العصبات إليهء وهو ما بين السرة 
والركبة قال هذا القائل. وأراد الشافعي إذا لم يكن هناك زوجة. 

والثاني: يقدم العصبات عليهاء لأنهم أحق بالصلاة عليه فكذلك في الغسلء. وهذا 
ظاهر المذهب. 

فإن كان الميت امرأة فلا يختلف المذهب أن النساء مقدمات على الأقرباء من 
الرجال لأن عورة المرأة مع المرأة أخف من عورتها مع الرجل» ولهذا أنه يجوز للمرأة 
أن تغسل المرأة الأجنبية. 

واختلف أصحابنا في الزوج هل هو مقدم في غسلها على النساء والأقرباء من 
[1585/ "] الرجال أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يقدم الزوجء لأنه أوسع في النظر إليها وهو الأقيس وقال: وهو اختيار 
القفال قال: وقصد الشافعي بما قال الرد على أبي حنيفة حيث قال: الوالي أولى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2))75055 وأحمد (؟577/5). 
(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 2704 757). والطبراني في «الكبير» .)595/١(‏ 
© انظر الأم (19757/1). 


0 ااا سس سس سجس سس بحس سسسسسسسسسس يمي اب الجنائز 


بالصلاة من الولي. 

والثاني: يقدم النساء والقرابات من الرجال عليه» وذكر بعض أصحابنا أن الشافعي 
نص على أن نساء القرابة أولى بغسلها من الزوج» فإذا قلنا بهذا فإن ذوات المحارم من 
النساء أولى من سائر القرابات والأجنبيات. وإن لم يكن محرماً لهاء وإن لم يكن هناك 
امرأة. فإن كان هناك عصبات من غير ذوي المحارم وذوي المحارم من غير العصبات 
مثل الخال وأب الأم فالمحارم أولى» والذين ليسوا بمحارم بمنزلة الأجانب. وعلى 
هذا لو ماتت المرأة وخلفت أبوين فالأب أولى بالصلاة والأم أولى بغسلها . 

وقال بعض أصحابنا: إذا كان مع الزوج قرابات رجالاً ونساءً أسقط الرجال 
القرابات بالنساءء ثم يبقى النساء والزوج فأيهما تقدم فيه وجهان. 

فرع 

لو مات رجل وهناك نساء لا رجل معهنء» أو ماتت امرأة وهناك [17/85ب/ ”] رجال 
لا نساء معهن» ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال أكثر أصحابنا لا يغسل» ولكنه يتيمم ويدفن وبه قال مالك وأبو 
حنيفة» لأن في غسله النظر إلى من ليس بمحرم» ولأن الغسل تعذر لهذاء فأقيم التيمم 
مقامه كما في الحي. 

والثاني: يغسل في قميص ويلف على يده خرقة كي لا يمسها ويغض بصره؛ء وبه قال 
النخعي . 

قال في «الحاوي"''2: وهذا أصح وذكر أن الشافعي نص في الميت إذا كان رجلاً 
وليس هناك إلا نساء أجانب يغسلنه» ولا يجوز أن يتيمم» وكذلك يجب غسل المرأة 
أيضاً إذا لم يكن هناك إلا الرجال وهذا غريبء» وقد روى سنان بن عرفةء وكان 
صحابياً أن النبي يَف قال في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال ليس 
لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد ولا يغسلان» وعن أحمد روايتان وقال الأوزاعي: 
يدفن من غير غسل ولا يتمم وهو قول بعض أصحابنا وليس بشيء؛ لأن الغسل أو بدله 
من التيمم ممكن على ما ذكرناه» ومن أصحابنا من قال: يلف على يده خرقة ويغسلها 
3م "] ذكره بعض أهل خراسان وليس بشيء. 

فرع آخر 

الخنثى المشكل إذا مات». فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء جاز له 
غسله؛ وإن لم يكن ينبغي أن يكون فيه وجهان: كما ذكرنا في المرأة إذا لم يكن هناك 
محرم أو لا امرأة. 

أحدهما : يتمم» وبه قال أهل العراق والمزني ؛ لأن الوجه واليدين ليسا بعورة في الرجال 
ولا في النساء فجاز لكلا الفريقين النظر إليه ولم يجز لهما النظر إلى جسده للاحتياط . 


2000 انظر الحاوي للماوردي . 


وه 


كتاب الجنائز 

والثاني: يجب غسله وهو اختيار كثيرون من أصحابناء فعلى هذا المستحب أن 
يغسل في قميص ويكون موضع غسله مظلماً ويتولى غسله أوثق من يقدر عليه من 
الرجال والنساءء قال هذا القائل ولو جاز أن يمتنع هذا الإشكال لامتنع التيمم أيضاء 
لأن ذراعي المرأة عورة ولأن الوجه والكف ليسا بعورة في جواز النظرء ولكنها عورة 
ف المجا مره وكحرم .نا قرتهما كمات السنيد»<فاذا ساو يا #العمل أولئ »وال عفن 
أصحابنا: يشتري له جارية من ماله» وإن لم يكن له مال فمن مال بيت المال فتغسله 
الجارية وقال 748571١ب/”].‏ الشيخ أبو زيد المروزي هذا خطأ؛ لأن الرجل لا تغسله 
جاريته إذا مات فكيف تغسله الجارية التي تشترى بعد موته؟» قال: وينبغي أن يقال: 
يُغسله إما رجل أو امرأة أيهما كان. لأنه قد ثبت إن قبل البلوغ لو احتيج إلى غسله حيآ 
أو ميتأء فأي هذين غسله جازء فيستحب ذلك الأصلء وإنما يؤخذ من أمر الخنثى 
المشكل باليقين» ولهذا لو مس أحد فرجيه فلا وضوءء وإن غطى وجهه أو رأسه في 
الإحرام فلا فدية عليه حتى يغطيهما معاً. 

سيالة؟ : قل8١9:‏ زهي الرصر امرانة والمر ا زوحي 

وهذا كما قال: لا خلاف أن المرأة تغسل زوجهاء لأن أسماء بنت عميس - 
رضي الله عنها ‏ «غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه لوصيته)”"'2. ولأن الزوجية باقية 
من التوارث والعدة فكان لها غسلهء وروي عن أحمد أنها لا تغسله والرواية الصحيحة 
عنه خلافه. را الاي ا 0 داه دلو "استفلنا مر 
أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله يك إلا نساؤه»”"'؛ وإنما قالت ذلك لأنها ظنت أن 
لكر لمشو هر الذي مدل شود ل أن غلياً وَغيزة 

غسلاه ذكرت هذا متحسرة. 

وأما الزوجة إذا ماتت. هل يغسلها زوجها؟ وبه قال على رضي الله عنه: وهو 
مدهي حهمادهوعطاء عاتن دن الشسعاه الات" رزسععا تار رفير ايو فى اميم 
الروايتين. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز له أن يغسلها وهذا غلط لما 
روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله كَلهِ من البقيع» فوجدني وأنا أجد 
صداعاً وأقول وارأساه فقال: بل أنا يا عائشة وارأساهء ثم قال: ما ضرك لو متٍ قبلي 
لغسلتك ولكفنتك وصليت عليك ودفنتك»*”*2. وروي أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
وصت أن تغسلها أسماء بنت عميس فكان على رضى الله عنه يصب الماء عليها). 
وقالت شائكة : عرقيف فاظمة بد رسول. الله كلة بين أشير 'فقطلها علي زفني الله عند 
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ودشي يلكي ؛ وقال جابر: الزوج أحق بغسل المرأة من أخيهاء فإن قيل: أنكر عليه 
ابن مسعود فقال سمعت رسول الله جَكِّ يقول: «(كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا 
م 0 قلنا: هذا لم يذكره واحد من [7/417ب/7] أصحاب الحديث والدليل 
على عدم صحته أن نكاحه ينقطع بموته لنكاح غيره» ولهذا تزوج عثمان رضي الله عنه 
ابنتي رسول الله يَكِةِ واحدة بعد واحدة» ثم بين الشافعي أن ما فضل به أبو حنيفة بينهما 
من أمر العدة لا معنى لهء فقال: وليس للعدة معنى يحل لأحدهما فيها ما لا يحل له 
من صاحبه. يعنى: كما قلنا فى حال الحياة» ولأن المطلقة قبيل موته لا تغسله. وإن 
كانت فى عدته. 
فرع 

لو ماتت المرأة وتزوج الرجل في الحال بأختها أو بأربع سواهاء قال الإمام أبو 
عبد الله الحناطي رحمه الله: هل يغسلها؟ وجهان: والصحيح عندي أنه يغسلها لأنه 
حكم ثبت بالموت فلا يبطل بعده بنكاح آخر ولا معنى للوجهين» وقيل: إلى متى 
يغسلها زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: إلى انقضاء العدة وبه قال أبو حنيفة. والثاني : 
إلى أن يتزوج» لأنها استباحت رجلا آخر. والثالث: تزوجها إبداء لبقاء الميراث. 

فرع آخر 

لو مات الرجل وامرأته حُبلى فوضعت قبل دفن الزوج لها أن تغسله وإن انقضت 
العدةع ولو تزوجت بزوج [4/م] آخرء قال الإمام الحناطى فى «المجرد): له 
تغسل زوجها الأول وسائر أصحابنا قال: لها أن تغسله وهو الصحيح عندي لما ذكرته 
ولا يقال: أنه يؤدي إلى النظر إلى الزوجين؛ لأنها تنظر إلى أحدهما بالشفقة والصلة 
وإلى الآخر بالشهوة فلا بأس. 

فرع 

لو كانت مطلقة رجعية فماتت قبل المراجعة» روى المزني عن الشافعي في «الجامع 
الكبير): أنه لا يغسلها. ونقله القاضي أبو حامد إلى جامعه لأنه حرم وطئها قبل الموت 
والنظر إليهاء وإنما يجوز غسلها إذا تمسك بزمام النكاح إلى أن فرق الموت بينهما. 

وقال بعض أصحابنا : يغسلها لبقاء الزوجية إلى الموت وليس بشيء وهكذا لو مات 
الزوج لا يجوز لزوجته الرجعية أن تغسله على ما ذكرنا. 

فرع آخر 
لو كانت له امرأتان ثم مات فإنه يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة غسلته. 


.)5750( أخرجه الشافعي في مسنده (01/1)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)14/( والطبراني في «الكبير»‎ »)١57 /7( (؟) أخرجه البزار في مسنده (775)» والحاكم‎ 


يفف 


كتاب الجنائز 


فرع آخر 
لو ماتت الأمة القن فسيدها يغسلها خلافاً لأبى حنيفة» وهذا لأنه تلزمه مؤنتها 
بحكم الملك كالزوجة» ولو مات السيد فأمته لا تغسله لأنها صارت بموته ملكا للغير» 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: [784ب/”7] فيه وجهان وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو ماتت الأمة في مدة الاستبراء فيه وجهان: أحدهما: لا يباح غسلها لأنها محرمة 
للاستمتاع. والثاني: يباح بحق الملك. وإنما منعنا الاستمتاع صيانه لمائه حتى لا 
يختلط بماء الغير» وليس في إباحة الغسل خوف الفساد. 
فرع آخر 
لو ماتت أم الولد فسيدها يغسلها قولاً واحداً؛ لأنها ماتت في ملكهء ولو مات 
السيد هل لأم الولد غسله فيه وجهان: 
أحدهما: ليس لها ذلكء. وبه قال أبو حنيفة لأنها عتقت بموته فصارت كالأجنبية. 
والثاني: تغسله كما تغسلها كالزوجة» وهذا البقاء حرمة الولاء بينهما. 
مسالة+ قال" :. ويغسل المسلم قرابتة من المشركين, 
الفصل 
هذا كينا قالن إذا كان للماع ك قرانة ملمون ومشزؤكون فإنقرابجه المشركين 
أولى بغسله. لأنهم استووا في القرابة وانفرد المشركون بالولاية والموالاة بالشرك؛ فإن 
رضوا بأن يغسله المسلم جازء ولا يجب على المسلم غسله ولا يكره له ذلك. 
وقال مالك: يكره له ذلك. واحتج الشافعي على جواز غسله بخبر علي رضي الله 
عنه وتمام الخبر: أن أبا طالب لما مات جاء علي رضي الله عنه إلى [589!/ "] 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله مات عمك الشيخ الضال فقال: «اذهب فاغسله 
وادفنه ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني»»: ففعل ثم رجع إليهء فقال: قد فعلت فقال: 
«اذهب قاغتسل 06" وآما'الصلاة عليه قلا تحل. بخال لقولة تعالى: ليلا َل عله أخر 
ينم مَاتَ أَبدَا4 [التوبة: 84] الآية؛ ولأن القصد بالصلاة الترحم والاستغفار والقصد 
بالغسل التنظيف فافترقاء وأما الدفن فلا خلاف أنه يجوز لستر العورة ولثئلا يتأذى به 
الناس. ولو ترك التكفين والدفن في الكفار جاز لأن النبي كَلةِ أمر بأصحاب بدر من 
الكفار حتى جروا إلى القليب بعد ثلاث وطرح عليهم التراب. 
فرع 
قال الشافعي: إذا ماتت امرأته النصرانية» فإن شاء الزوج المسلم غسلها وشهدها 
وأدخلها قبرها ولا يصلي عليهاء وأكره له أن تغسله هي فإن غسلته جاز وقد ذكرنا هذا . 


)١(‏ انظر الأم (177/1). (؟) تقدم تخريجه. 


4ه كتاب الحنائز 


ضرع 
إذا مات فى معدن وتعذر إخراجه لا يصلى عليه؛ لأنه تعذر غسله. 
فرع آخر 
المحترق إذا خيف عليه التهري يترك غسله واقتصر على التيمم فيه» وقال الأوزاعي: 
[4ب/ ”] لا يجب التيمم أيضاً. 
فرع آخر 
قال: تنجس لا لعينه. بل لحدوث التفسخ وظهور القيح والصديد ومنهم من قال: لا 
فرع آخر 
قال أصحابنا: ينبغي أن يكون الغاسل أميئاً لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: ١لا‏ يغسل موتاكم إلا المأمونون». ولأنه إذا لم يكن أمينا لم يأمن أن لا يستوفي 
الغسل ويستر ما يرى من الجميل ويظهر ما يرى من القبيح. 
باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
صيألة ‏ قال27: وا حت عد الكفن إلى افاقته أثوانة بيقن رياط : 
الفصل 
وهذا كما قال. الكلام في الكفن فى خمس فصول: في القدر الواجب» 
والمستحب» والمباح. والمكروه. والصفة. 
فأما الواجب: فقد قال في «الأم”': ما يستر به العورة يعني بين السرة والركبة» لأنه 
ليس بأكد حالاً من الحي» والواجب في الحي هذا القدرء ومنهم من قال: الواجب ثوب 
واحد يستر جميع بدنه لأن فيما دونه ما وتا بحقهء وأشار الشافعي إليه والصحيح الأول» 
ومن أصحابنا من قال: الواجب ثلاثة [1540/ "] أثواب» وهذا لأن أدنى كمال الثياب 
للحي ثلاثة: قميص» وسراويلء ولباس الرأس وهذا لا يصح وتأويله إذا تشاجرا في 
المستحب من الكفن لا في الواجب والمستحب هو للثلاثة. فإذا تقرر هذا بأن كان له ثوب 
يستر جميع بدنه ستره به» وإن كان يستر بعضه ستر به رأسه وعورته» وجعل على رجليه 
العرات أو شيعا من الإذعر والقتجر وإن كان لأ شر إلا العورة فقط سفروها وأحداف 
ويجعل على رأسه ورجليه ما ذكرناء وهذا لما روي أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل 
يوم أحدء وكانت له نمرة إذا غطى بها رأسه بدت قدماه. فإذا غطيت به رجلاه بدى رأسهء 


.)5857/1( انظر الأم (178/1). (9) انظر الأم‎ )١( 


فقال النبي 35 : الغطؤأ نينا وأسة جهو فاق الدتدتقينا كنا افع والنمرة: ضرب 
من الأكسية ذكره الإمام أبو سليمان» وقال بعض أصحابنا : النمرة هي ثوب الحبرة» وروى 
جابر أن النبي يي كفن حمزة في نمرة في ثوب واحداء وأما المستحب: فثلاثة أثواب: 
لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة» لأنها ثياب الليل عند النوم. وقد روي أن النبي ولا 
[4؟ب/ "”] كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة»”", ولنا في 
رسول الله كِةِ أسوة حسنة. والسحولية: هي من ثياب اليمن منسوبة إلى سحول وهي مدينة 
بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها: السحولية» وهذا بفتح السين والسحول بضم 
السين: هي الثياب البيض . وروي أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كفن في ثلاثة 
أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسهء وقالت عائشة رضي الله عنها : لا يكفن الميت في 
أقل من ثلاثة أثواب» فإن قيل: روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي َل قال في المحرم 
الذي مات بالوقص «كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما»” " قلنا: يحتمل أنه لم يكن له ثالث 
فلهذا قال ذلك. فإن قيل: روى ابن المغفل أن النبى يَِةِ كفن في قميص . قلنا: راوي 
عيرنا حائشة ومن اعرنه يذلاك واتريه لم فزن قبل روف مقي عن ابو عباس أن 
النبي يَةِ كفن في ثلاثة أثواب ثوبان وحلة حمراء وقميصه الذي كان عليه. وروي أنه كفن 
فى توبين وتروتعيزة" "ب فلنا8/1981] زوق لقاع بن جمد ع عائشة أنها'قالت: 
الأدرج رسول الله مَك في برد ثم أخذت عنه فعلمت عائشة في ذلك ما لم يعلموا»"»ء وروي 
أنها قالت: «أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه». 

وال مالك: تستحب العمامة رجلا كان أو امرأة:. والختع بآن عليا رضي الله عنه 
كفن وعمم في كفنهء وهذا لا يصح» الم لعن ا ا 
رأسه للضربة. وأما قول الشافعي: بيض رياط : جمع الريطة وهي الملاءة البيضاء التي 
ليست ملفقة من ثوبين. 


خرن 


وأما المباح فخمسة أثواب. قال الشافعي: فإن كفن في خمسة أثواب فلا بأس 
*؛ لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكفن أهله في خمسة أثواب». 
0025 من كمال لباس الحي فإنه يلبس قميصاً وسراويلاً وعمامة ورداء» وقال في 
«الأم)”"2: فإن عمم وقمص جعلت العمامة والقميص دون الثياب والثياب فوقهماء 
وليس في ذلك ضيق إن شاء الله والدليل على أن القميص لا يكره ما روي أن النبي مَل 
كفن عبد الله بن أبي ابن سلول في قميص نفسهء وقال: لا يعرف [١79"ب/"]‏ ما بقي 


/0( أخرجه البخاري (/ااك0 لاحم 807 50).» وأبو داود (7817/5)» والترمذي (4)78607: وأحمد‎ )١( 
20017 

(؟) أخرجه البخاري 4)١174(‏ ومسلم »)44١/45(‏ وأبو داود 403151١(‏ والنسائي (1899). 

2 أخر جه أبو داود (00188 وابن ٠‏ ماجه (١1/ا5١).‏ 

(0) انظر الأم (775/1). (5) انظر الأم (7175/1). 


65٠ه‎ 


كتاب الحنائز 


عليه من سلكء. فإن قيل كان عبد الله هذا منافقاً» فكيف فعل هذا به؟ قلنا: أراد به 
تألف ابنه وإكرامه» فإنه كان مسلماً برياً من النفاق» وروي أنه لما مات عبد الله أتاه ابنه 
فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك ألقيه فيه» فنزع 
رسول الله يَكِهِ قميصه فأعطاه إياهء وقيل : كان عبد الله بن أبي قد كسا العباس بن عبد 
المطلب قميصاً» وذلك أن الأنصار طلبت للعباس رضي الله عنه ثوباً يكسونه فلم يجدوا 
قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله فكساه ه إياه» فأراد رسول الله يك أن يكافئه على 
ااا ير اللوعدضيه ل سان تاليو وأما المكروه فما زاد على الخمسة» 
وروي عن النبي كك أنه قال: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً2"7» ومثله 
عع ل رقي الله عن ولأندسرات وو مكروة: 
زأنا فكع سحي أن يكرن: انيما لما :اكرنا جه الهو ورؤئ اين عباس 
اوه «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها 0 "وروي امك سهرة #الهو الات ايفن انها أطهر ترانقي وكفوا فيا 
موتاكم)”" وفي لفظ: «أحب الثياب إلى الله تعالى البيض يلبسها أحياءكم ويكفن فيها 
موتاكماء ويستحب أن تكون جدداً لما روي أن رسول الله كلةٍ ١كفن‏ في ثلاثة أثواب 
بيض جدداء وقال ابن المبارك: أحب إليَ أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. 
فرع 

متحي أن اعجار الثياب التي يكفن فيهاء قال النبي كَله: لإذا كفن أحدكم أحاة 
قلسن كفيهة 6*7 وروق أبو قتادة أن النبي كَلِِ قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه)””'» وقال سلام بن أبي مطيع: أراد به الوسط لا المربع 

وقال أصحابنا: إن كان موسراً فثلاثة أثواب جيادء د ةا 
وسطء وإن كان فقيراً فئلاثة أثواب دون» وكل ما جاز للرجل أن يلبسه في حياته جاز أن 
يكفن فيه بعد موته» وكذلك المرأة. فإن قيل: فما تأويل ما روي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت [97"ب/ 
"] رسول الله وَكْةٍ يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»ء قلنا: معنى الثياب 
هاهنا العمل» كنى بها عنه يريد به أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالحء أو عمل 
شيء والعرب تقول: فلان طاهر الثياب ودنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك على هذا 


.)55904( أخرجه أبو داود (27155)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد(١/140: 504, 20778 وأبو داود (078174» والترمذي (404): وابن ماجه‎ 
.)"”ه1/١١ وابن حبان (2)561949 والحاكم‎ .)©675( 
.)١1895( أخرجه الترمذي (١١٠58)ء والنسائى‎ )6( 
وأحمد (/2"594). والحاكم (59/1)» والبيهقي‎ .)73١5( أخرجه مسلم (447/49)» وأبو ا‎ ):4( 
.)55945( فى «الكبرى»‎ 
.)1417/4( أخرجه الترمذي (446).» والنسائي (1846)» وابن ماجه‎ )5( 
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المعقى:: والدليا على هذا قله كلل ايسفن الثامن قاةاع ا" «دوقيل + النئد غير 
الحسن» ٠‏ فيجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا. 


فرع آخر 

قال أصحابنا: لا يستحب للرجل أن يعد كفنه في حياته لئلا يحاسب عليه» وعندي 
أنه يستحب ذلك: ليعرف خلوه عن الشبهة. 

مسألة: قال”"': ويّجمَّرُ بالعودٍ حتَّى يعبقٌ بها . 

وهذا كما قال: يُبَخّر الكفن بالعود قبل أن يدرج فيه» لأن عادة الحي أنه إذا لبس ثياباً 
جدداً بنحوهاء ولأنه ربما يظهر من الميت رائحة كريهة فتخفيها رائحة العود» فإذا ثبت هذا 
نجعل الأكفان على مشجب أو عود ثلاث خشبات أو قصبات رؤوسهن مثقوبة مشدودة 
بخيط ويلف عليها هذه الآثواب» ويوضع [791أ/ ”] المجمر تحتها حتى يعبق بها رائحته . 
وروى جابر أن النبي يك قال: «إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثاً؛ ويكون البخور عوداً . 

قال في «القديم»: يبخر بالعود غير المطري دائماً قال: هكذا لأنه ربما تطرى 
بالخمر» فإن كان مطراً وهو الذي عليه أخلاط العنبر والمسك فلا بأسء لأن النبي طَلِن 
اكان يخطيت :المتك ةوقال «النلك كير الطيب»” > وروى أبنو شعيد التفذري أن 
النبي كَلهِ سئل عن المسك فقال: «هو من أطيب طيبكم'”*'» وبه قال أحمد وإسحاق» 
وقيل: إنما منع من المطري لأآن المطري يكون من المسك والعنبر ولا يستحب ذلك» 
لآنه حار يحمي لحم الميت فيسرع إليه الفسادء ولآن ابن عمر رضي الله عنه كره 
المسك أن يستعمل في الميت» فاستحب الشافعي الخروج من الخلاف. 

نيسآلة :> قال'*2+ 23 تتش انها 

الفصل 

وهذا كما قال. السنة أن يبسط على الأرض أوسعها وأحسنهاء ويذر عليه الحنوط 
ثم يبسط الذي عليه ويذر عليه الحنوط» ثم يحمل الميت مستوياً مسجى بثوب» فيوضع 
فوق الأكوات مستلقياً ويكوة ها ايتضل [9ةات/ «اامن الأثواب من جانت الرجلين أقل 
مما يفصل منها من جانب رأسه. وهذا لأن عادة الحي أن يظهر أحسن الثياب» ويجعل 
الدون تحته وعادة الحى أن ما على رأسه يكون أكثر مما على رجليه وقيل: ظاهر ما 
تقل المرتي قفني أن الا :يقر التضوط :على (الذالكة" يكال :رن الما منافهما : 


.)9 /7( أخرجه مسلم (5804/07)» والترمذي (75177)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(5) انظر الأم /1١(‏ 109). 

فو أخرجة مسلم (15/ 01105 وأحمد (/ 4258 والبيهقي في «الكبرى» (3105). 

(5:) أخرجه الترمذي (447)» وابن أبي شيبة »)١/9(‏ والحاكم :)77١/1(‏ والطبراني في «الكبير' 
.)07١/19(‏ 

(5) انظر الأم (1/ 177). 


تل ب 791525 )”يك | لتنا كو 


وأصحابنا لا يختلقون أنه يذر عليه لأنه أولى بذلك فإنه يلي الميت وربما ظهرت من 
الميت نجاسة في حال تحريكه فهو غلط. 1 

وقيل: قرىء ويذر فيما بينها وقرى فيما بينها فعلى القراءة الأولى الآن على ما ذكرنا 
وعلى القراءة الثانية أراد إذا قل الحنوط يذر فيما بينهما يعني الميت والريطة التي تليه. 

نال ل باعديها من قطن منزوع الحب فيُجِعل فيه الحنوظ . 

الفصل" 
اا إذا تركه على" الكفن' ميكلقا مشتوراء فأول ما يصنع به أن يأخذ 
درن العطن مرو للحي لتيل فيه | المختووط روا لكا فون ثم يدخله بين إليتيه إدخالاً 

لمكا وه الك لاا و كر لي ردح مني عاد ضير كا وود ع أي 
فوق ذلك خرقة مشقوقة [1595/ ”] الطرفين تأحذ إليتيه وعانته» ثم يشد عليه» ثم يشد 
التبان الواسع والتبان مثل السراويل له حزة وليس له بايكه» أو يقول: ليس له كمان» 
وقيل: يشد عليه بالخيط ولا يحتاج إلى شق طرفيها . 

قال المزني: لا أحب ما قال من إبلاغ الحشو لأن في ذلك قبحاً يتناول به حرمته» 
ولكن يجعل كالنورة من القطن ما بين إليتيه وشفره قطن تحتها تضم إلى إليتيه؛ ويكون 
الشداد فوق ذلك كالتبان يشد عليه فهذا أحسن فى كرامته عن انتهاك حرمته» قال 
أصحابنا: لم يرد الشافعي بهذا إلا بلاغ ما توهمه المزني من مجازة المثوبة ولكن أراد 
المبالغة في إلصاقه بذلك الموضع كما فسره واختاره فغلط في هذا الوهم ولا نعرف 
هذا الذي ذكره الشافعي» وما زاد على مراد الشافعي إلا سفرة قطن ونحن لا ننكر هذه 
الزيادة لو فعلٍ» والدليل على أن مراده هذا لا يُتوهم أنه قال: ليرد شيئاً إن خرج منه 
فلو كان إبلاغاً في الحشو لقال: ليمنع أن يخرج منه شيء» وقد بين في «الآم0"" فقال: 
إدخالاً بليغاً يبلغ به [94"ب/ 8] الحلقة. 

وقال فيه أيضاً : فإن خيف أن يخرج منه شيء لعلة كانت به أو حدث حادث منه أو 
كان مبطوناً أدخلوا بينه وبين كفنه لبداً ثم شدوه عليه» أو ثوباً صفيقاً أقرب الثياب باللبد 
شبهاً وشدوه عليه خياطة» فإن تركوا ذلك تركوا الاحتياطء وأرجو أن تجزيهم. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: ليس كما قال أصحابناء لأنه نص وصرح بإبلاغ 
الحشو وهذا وإن كان عند المزني مستقبحاً فإن المصلحة بأجمعها فيه؛ لأن القطنة بين 
الالنين إذالللم يكن فى إدنيانها :باد الم يكن وافية بالخارح واقريها ببدرع طاو عب 
استئناف غسله وربما يتسارع التغيير إلى جثتهء وحكي عن المزني أنه قال: يشق طرفيها 
وتشد في وسطهء وهذا لا يحتاج إليه في الميت» وإنما ذكره الشافعي في المستحاضة؛ 
لأنها تمشي وتتصرف في حوائتجها فتحتاج إلى ذلك لثلا يبخل بخلاف الميت. 

مسألة: قال”": ثم يأخدٌ قطناً فيضعٌ عليه الحنوط والكافورٌ فيضعهٌ عل فيه ومنخريه 


وعينيه وأذنيه. 


(1) انظر الأآم (107/1). (0) انظر الأم (5757/1). 
(9) انظر الأم (174/1). 


كتاب الجنائز ايشكن 


وأراد به لينشف الرطوبة الخارجة من هذه المنافذء ولأتته الهوام بسرعة» ثم قال: 
وموضع سجوده [790أ/ ]0 يعني: يؤخذ القطن ويجعل عليه الكافور والحنوط ويترك 
على مساجده من الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين؛ لأن هذه مواضع شريفة 
شرفت بالسجود وهكذا ذكره أصحابنا . 

وقال القفال: لم يرد أنه يضع القطن على أعضاء السجود كما يضع على المنافذء 
بل أراد الحنوط والكافور فقط. وهذا هو أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعي”'' : وإن ذر على جميع بدنه الحنوط كان أولى» لأن الحنوط تصلب 
بدنه وتشده» وإن كانت به جراحة نافذة وضع عليها الحنوط والكافور عليه فقال: 
ويحنط رأسه ولحيته بالكافور» لأن هذا عادة الحي وعلى مساجده وأراد مواضع سجوده 
على ما ذكرنا. 

وقال في البويطي: ولا بأس أن يحنط بالمسك والعنبر» وهذا يدل على أن الكافور 
أولى ويجوز غيره» ولا يستحبء. وبه قال علي رضي الله عنه والفقهاء أجمعء. وقال 
مجاهد وعطاء: يكره المسك فى الحنوط». وهذا غلط لما روي عن على رضي الله عنه 
أنه قال 4 جحلو فى ختوط. اتلك تأيه زقرة سوك وسر له الله كلا وروي 01 لاني ] 
أثه لما امات سعيد بن ريد قاتية أله لعزن اشاين' عم أخيظه بالمسك؟» فتال : وأ 
طيب أطيب من المسك. وقد قال بعض أصحابنا: يستحب المسك لهذا الخبر» ثم بين 
كيف يلف في أكفانه فقال: ويوضع الميت في الكفن بالموضع الذي يبقى من عند 
رجليه منه أقل مما يبقى من عند رأسه فما عند رأسه يستحب أن يجمع جمع العمامة 
ويجعل على وجههء ثم في القبر يجعل تحت رأسه وما عند رجليه يعطف على قدميه 
إلى حيث بلغ» وإنما استحب أن يبقى من الكفن من عند رأسه أكثر مما عند رجليهء 
لأن الحي يكثر الثياب على رأسه من العمامة والبرنس وغير ذلك.» ثم بين بأي جانب 
من الكفن يبدأ عند اللف عليه» فقال: ثم يثني عليه صنفة الثوب الذي يليه على شقه 
الأيمن ثم يثني صنفة الثوب الآخر على شقه الأيسر كما يشمل الحي بالساج» وأراد 
شيثاً أوّل ما يلي شقه الأيسر على شقه الأيمن» ثم ما يلي شقه الأيمن على شقه 
الأيسرء فيبدأ من الجانب الأيسر وهو المنصوص في «الأم)”"2. ثم أوضح ذلك بقوله 
كما يشمل الحي بالساج والحي يشمل بالساج على ما فسرناه ويكون على جانبه الأيسر 
73م "] هو الظاهر» والساج: هو الطيلسان. 


وقال في «الأم)”” : د من الجانب الأيمن فيثني على الأيسر ثم من الأمعير على 
الأيمن فيكون ما على جانبه الأيمن هو الظاهر وهو اشتمال الحي الساج» ومن 
أصحابنا من قال في المسألة قولان» ومنهم من قال قول واحد إنه يبدأ من الجانب 


.)57"57/1( انظر الأم (075/1). (9) انظر الأم‎ )١( 
.)77857/1( انظر الأم‎ )©( 


5ه لسغت سم ههه «هب ههيب سببيبيه كتاب الجتائز 
الأيسر؛ لأن الجانب الأيسر من الطيلسان تحت الذي بدأه من الجانب الأيمن» ومنهم 
من قال: يبدأ من الجانب الأيمن» وفي رواية المزني إضمار وهو أنه أراد: ثم يثني 
صنفة الثوب الذي يليه على شقه الأيمن تثنيه على الشق الأيسر أي الجانب الذي هو 
شق الأممن حنية قلى الشى"الأيسر واعا ته الدى عل السى الاسر عل الشق 
الأيمن. فحينئذ هو عين ما قاله في «الأم». ثم يضع بكل لفافة مثل ذلك» ثم يجعل ما 
فضل عند رأسه ورجليه على ما ذكرناء فإن خافوا انتشار الأكفان عقدوها عليه» ثم إذا 
أدخلوه القبر حلوها يعنى العقد لئلا يكون معه فى القبر شىء معقود فإنه يكره ذلك 
ولي مقس أن لاك نه عيقيها وات القن رثما كانت كرف تقفار الهس 
للميت وقد أمن ذلك عند [95"'ب/ "] إدخاله القبر. 
فرع 

قال في «الأم”': لو مات ميت في السفينة في البحر صنع به ما ذكرناء فإن قدروا 
على دفنه في الساحل لقربهم منه دفئوه» وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين ويربطوهما 
به فيحملاه إلى أن يلقيه البحر بالساحل فلعل المسلمين يجدونه فيواروه» وهو أحب إلي 
من طرحه في البحر للحيتان يأكلوهء فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهمء 
وقال أيضاً: لم يأثموا إن شاء الله» وإنما قال ذلك لأنه إذا شده بين لوحين منعه ذلك 
من الانتفاخ وألقاه البحر بالساحل» قال المزني: إنما قال الشافعي هذا إذا كان الذين 
على سواحل البحر مسلمينء فأما إذا كانوا مشركين فإنه يثقل بشيء حتى ينزل إلى 
القرار لعلا يأخذه المشركون فيدفتوه إلى غير قبلة المسلمين. وقال بعض أصحابنا: لا 
بأس بما قاله المزني» وقال القاضي الطبري: هذا لا أعرفه للمزني وطلبته في «الجامع 
الكبير» فوجدت المسألة على ما ذكره الشافعي دون هذه الزيادة ولعله ذكرها في موضع 
آخرء ومن أصحابنا من قال: هذا هو قول عطاء وأحمد أنه يُثقل ويطرح في البحر بكل 
حال إذا لم يمكنهم دفنه. وينتهي [1791/ ”] الموتى في هذاء لأن ما من بحر إلا وفي 
ساحل من سواحله مسلمونء وما قالوه غلط لما ذكرنا أنه ربما يلقيه البحر فيدفنوه إلى 
القبلة. 

فرع 

قال الشافعى: ولا أرى أن يصبوا الذواق فى أذنه وأنفه ومنخريه. وأراد به الزكبق» ولا 

فهو الورفة علج مدا ملم ودلاف كي رينحك اللا عاحة. وير يدون بدديقاة الميته ولا 


أحب شيئاً من هذاء بل يصنع به ما يصنع بأهل الإسلام وهو الغسل والكفن والحنوط 


.)777/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجتائز ناس م لاس هق © 
فرع 

أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شيئاً كأنه الصندوق» فقال: لا بل اصنعوا بي 
كما صنع برسول الله يةِ انصبوا علي اللبن نصباً وأهيلوا على التراب”". 
فرع آخر 

قال في «الأم»”"': وأكره أن يتبع الجنازة بنار بين يديه المجامر للبخور بين يديها إلى 
القبر على ما هو العادة اليوم ولا يصاح خلفها لقوله وَكةِ «لا تتبع الجنازة بصوت ولا 
اك ولأن فيه قال: [لاك"ب/ ”7] السوء فيكره. وروي عن غم وأبتي هريرة 
وعبد الله بن معقل ومعقل بن يسار وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم 
أوصوا أن لا يفعل ذلك. 

شآلة : 5آل0: وأ مهر ةغل جيه الأيمة 

وهذًا كما قالَ. ذكرٌ المزنئ الإضجاعً قبل أَنْ يبِينَ كيفيةَ حفر القبر وكيفيةً الصلاةٍ 
عليه . 


وأما الصلاة عليه: فلها باب منفرد. 

وأما حفر القبر: فإنا نتكلم عليه نعود إلى مسألة الكتاب وجملة ذلك أنه يستحب 
تعميق القبور. 

قال الشافعي: قدر بسطة. والبسطة: الباع وهي قامة وقدر ذلك أربعة أذرع ونصف 
وذلك قامة وبسطة. والدليل عليه : ما روي عن النبى كَلِةٍ أنه قال: «احفروا وأوسعوا 
وعمقوا»”*2. وقال عمر رضي الله عنه «عمقوا قبري قامة وبسطة)2"0. ولأنه إذا كان 
كذلك كان أقدر أن لا تناله السباعء وهو أبعد على من ينبشهء وأقطع لرائحتهء وأي 
قدر أعمق ووارى جازء ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه. لما روي أن 
النبي كل قال للحافر: «أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل رأسه»”"'. ثم قال في 
«الأم”*: فإن [194أ/ "] كانت الأرض صلبة شديدة فالسنة اللحد وصورته: أنه إذا 
انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي قبلة القبر لحد وهو معروف وهو أن يكون الحفر 
على صفة يحصل الميت تحت قبلة القبر» قال: ثم نصب على اللحد اللبن نصباء ويتبع 


.)5437/1١/1( أخرجه مسلم (957/90). (0) انظر الأم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (؟//ا١5».‏ 577)ء وأبو داود (719/1)» وابن أبى شيبة (7/ 7313777) . 

(5) انظر الأم .)١076/1(‏ 1 

(5) أخرجه أبو داود »)75١16(‏ والترمذي (109/1)» والنسائي »)73١6١1(‏ وابن ماجه ,)١57٠0(‏ وأحمد 
.)١99/5(‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7757/7) . 

60 أخرجه أحمد (197/0. 144). وأبو داود (789). 

() انظر الأم (5146/1). 


لسمسسبال7لبررر7070ر ترا اا | ل 1 


مزج اللبن بكبار اللبن والطين» ثم أهيل التراب عليه» وإن كانت الأرض رخوة رقيقة» 
فالنة الشق وهو أن مش دكاتي :القوعلنة أن فاخي وغرك بيطا القير 
كالحوض في صورة التابوت ويرفع في بنائه حتى إذا سقف فوق الميت لم يباشر السقف 
الميكه فإذا فل المت افيه سقف غلية روعي الشدن إن كان فيه :ويطين التمكان 
بطين» قال: ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الإذخر ويضعون عليه التراب» وفي 
بلدنا بطبرستان ويضعون على السقف الإذخرء ويضعون عليه التراب أو الطين» ثم 
بيبلون اكرات وسكة) فقي عند علماتا . 


عباس رضى الله عنه أن النبى يِيِ قال: «اللحد لنا والشق 0 وروى «والشق 
ليس لنا»» وروي أن النبي كَلِةِ لما مات بعثوا إلى رجل يلحد وإلى رجل يشقء» وقالوا : 
«اللهم اختر لنبيك فسبق أبو طلحة اتلد فسن ل وقال عمر رضي الله عنه: (إذا 
جعلتموني في اللحد فاقصوا لحدي إلى الأرض»». وحكي عن مالك أنه قال: لا حد في 
لحد القبر فيحضر بقدر ما يغيب عن الناس. وقال عمر بن عبد العزيز: يحفر إلى 
السرة» وهذا غلط لما روينا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإذا تغرر هذا عدنا 
إلى مسألة الكتاب. وجملة ذلك أن الميت على جنبه الأيمن يريد إلى حيث يكون وجهه 
إلى القبلة» فيكون رأسه نحو المغرب إن كان بالمدينة أو بتلك البلادء هكذا فعل 
تالنبى علد وروي أن النبى يِه قال: «إذا نام أحدكم فليتوسد 7 ويستحب أن 
يوسد رأسه بلبنة أو حجر كما توسد الحى إذا نام ثم قال: وأسندوه لعلا يستلقى على 
ظهره» وأدنوه إلى اللحد من مقدمه لثئلا ينكب على وجههء يريد أنه يوضع منحنياً مقوساً 
كالدالع لئلا ينكب ولا يستلقى ويجعل خلفه لبنة. 


وقال بعض أصحابنا: ويفضى بخده إلى التراب كما وضّى به [599/ ] عمر 
رضي الله عنه . وقال بق عرس الأشعرف: (للا تجعلوا يني وبين الأرض شيعا وقال 
أبو يعقوب: نص الشافعى أنه لا يكون بينه وبين الأرض إلا الكفن» ولعل ذلك القائل 
أراد فخذه مع الكفن. قال القنات 1 ويكره أن يجعل تحته مضربه وتحيت :رأسه 
بمخدة؛ لآن ذلك لم ينقل عن السلف. ولآن ذلك للتنعم ويربو به جسد الميت» ثم بين 
الشافعي كيف يسد بعد ذلك باب اللحد فقال: وينصب اللبن على اللحدء أي: يوضع 
اللبنات منصوبة على باب اللحدء ثم قال: ويسد فرج اللبن بإذخر أو حشيش أو بكسار 
اللبن لعلا يصيبه التراب» قال: ثم يهال عليه التراب. ثم بين سنة الإهالة فقال» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7704)» والترمذي »223١55(‏ والنسائي »)35٠0١9(‏ وابن ماجه »)١5014(‏ وأحمد 
لاوس ون 1 

(؟) أخرجه أحمد (794/7١)ء‏ وابن ماجه .)١57/4(‏ 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ .)١97 219١‏ 

(4) انظر الأم (540/1). 


كتاب الجنائز لاه 


والإهالة: هي أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعاًء ثم يهال بالمساحي. 
وأراد أئه يستحب لمن على شفير القبر أن يرك بالإهالة بيديه ثلاثاء» هكذا جاء عق 
الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» حتى روينا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما نفضنا 
أيدينا من تراب قبر رسول الله يِه حتى استنكرنا قلوبنا. وإنما أمر بأن يطرح التراب 
أولاً قليلاً قليلاً برفق حتى لا يزال إلى الميت» ثم قال: ولا أحب أن يزاد في القبر 
أكثر من ترابه [494؟ب/ ”] وفى نسخة أن يرد ومعناهما متقارب وهو ما أشار إليه لثلا 
برقع نذا مفتيق على النائنق ولأه ينان إن الملافكة بالعدون ترات القن فاذا .نيد افيه 
غير ترابه يبقى تراب كثير يظن الظان أن الملائكة لم يأخذوا من ترابه فيسيء الظن به. 

قال في «الأم)”'2: فإذا زادوا على ذلك فلا بأسء» وأراد كراهة فيه وإن كان الأولى 
أن لا يزاد على ترابه ثم بين كم يستحب أن يشخص عن وجه الأرض» فقال: 
ويشخص عن وجه الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر إلا أن يكون فى دار الحرب فيخفيه 
بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرض له الكفار بعد خروجهم بسوءء ويرش عليه الماء» لما 
روى جابر أن رسول الله يَكةٍ ١إرش‏ على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه من حصباء 
العرصة»» فيستحب وضع الحصباء الصغار وإنما يفعل هذا لتلتزق الحصباء بالتراب» 
وتختلط رطوبته فيبقى أثر القبر عليه ويوضع عند رأسه علامة من صخرة منقوشة أو 
حشيشة حتى لا يشكل» لما روي أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما مات ودفن أمر 
النبي يك رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع فقام [٠أ/‏ ”] إليها رسول الله يك وحسر 
00 ثم حملها ووضعها عند رأسهء ثم قال: «لأعلّم به قبر أخي وأدفن إليه من 

من أهلي)”"' . 

5000 : أكره أن يرفع إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا 
يجلس عليه وروي أن علياً رضي الله عنه قال لأبي الهياح الأسدي: أبعثك على ما 
بعثني به النبي يك أن لا تدع قبرأ مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته. وقيل: لم 
يرد به التسوية مع الأرض بل أراد أن يسطحهء وقال جابر: ألحد لرسول الله عه 
ل ل .وهذا تفن فإن قيل + ألبين» 
قال جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله كَل هو أبو طلحة» والذي 
ألقى القطيفة تحته شقران» وقال شقران: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله َل 
في القبرء وقال ابن عباس: جعل في قبر رسول الله كَلِْةٌ قطيفة حمراءء قلنا: لم يكن 
هذا بأمر رسول الله يَلكِةِ ولا بمشورة الصحابة ويحتمل تخصصه به. 

فرع 
قال في «الأم0”*': وإن مات ميت [00٠*"ب/‏ 7] بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في 


.)١8051( وابن ماجه‎ »)7”5١5( انظر الأم (546/1). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 
. 2837710 .31/95( أخرجه ابن حبان (5501)» والبيهقي في «الكبرى)»‎ )0( 
.)544/1( انظر الأم‎ )5( 


سس سس سبحب كتاب الجنائز 
مقابرهماء. وكذلك إن مات ببلد قد ذكر فى مقبرته خيراً أحببنت أن يدفن فيها فإن كان 
ببلد لم يذكر فيها أحب أن يدفن في المقابر لحرمة المقابر والداعي لها وأنه مع 
الجماعة وأشبه أن لا يتغوط ولا يبال على قبره ولا ينبش وحيث ما دفن الميت فحسن 
إن شاء الله 

قال2'0: واختار أن يكون الدفن فى الجبان والصحراء لا فى البيوت والمساكن؛ لأنه 
أقرب إلى رحمة الله تعالى لكثرة الداعى له إذا درس قبره. فإ فيل أليس رسول الله كلل 
ترادو در شير ها نع كف انعحب الفا فم الدذفن ف المقادة كلها :إن 
النبي كلِ كان يدفن أصحابه في المقابرء وفعله أولى من فعل غيره» ولأنهم رأوا ذلك 
تخصيصاً لرسول الله يَلةِ صيانة له عن رحمة الناس والابتذال وفي غير لا يوجد هذا 
المعنى. قلت: وقالت عائشة لما قبض رسول الله يَهِ: اختلفوا فى دفنهء فقال أبو بكر 
العنذيى "سيعت من رسوق اله كله شيعا عا شمة بعد قال ونا قيفن الله نبي ذفن 
الموضع الذي يدفن فيه)”"' ادفنوه [701/ ] في موضع فرا فك روك اين 
الترمذي. ورأيت خبراً عن رسول الله كله أنه قال: «إن الميت ليتأذى بجار السوء»”". 

فرع آخر 

قال الشافعى”*' فى القراءة عند القبر: رأيت من أوصى بذلك وهو عندنا حسن 
والرسية كول عبد حعمة القراك: قال أضهافا : وار لمن حفي ذفيه افريترا شورة 
«يس» ويدعو له ويترحم عليه»ء لما روي أن النبي وَلِلَهِ مر بقوم يدفئون ميتاً فقال: 
«ترحموا عليه فالآن حين يسأل». 

فرع آخر 

يستحب أن يجمع بين قبور ذوي القرابات» والأصل في بقعة واحدة ليكون أسهل 
للزيارة والتعهدء ويكون الأب إلى القبلة أقرب» ثم الأسن فالأسن أبدا وكيف ما دفنوا 
جاز في خبر عثمان بن مظعون أن النبي يَكِةٍ قال: «لأعلمَ به قبر أخي وأدفن إليه من 
مات من أهلي)”' وقيل: إن ترتيب قبر النبي يك وصاحبيه رضي الله عنه أن رأس أبي 
بكر بين كتفي رسول الله كِةِ ورأس عمر بين كتفي أبي بكر ليكون كل واحد منهما دون 
مرتبة صاحبهء قلت: وروى جابر أن النبي ككةِ [1٠7'ب/‏ 7]» «كان يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحد في الثوب الواحدء ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدمه في اللحد)""" . 


.)515/١( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ».)٠١١4(‏ وابن ماجه »)١578(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (ا/ 559). 

'أنظر التوائد الموضوغة (/558) والتلطلة الشعينة دم 051 

(5) انظر الأم (501/1). (0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري »)١1755(‏ والترمذي »20٠١75(‏ والنسائي »)١9586(‏ وابن ماجه »)١5١5(‏ وابن 
حبان (/7141) . ١‏ 


كتاب الجنائز ؛ 


فرع آخر" 
قال: ولا أحب إذا مات في بلد أن ينقل إلى غيره» اللهم إلا أن يكون بالقرب من 
مكة أو المدينة أو بيت المقدس» فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن بهاء قال النبي 6ةِ: 
اام قبن بالمدينة كنت عليه شاهدا وله شافعاء ومن مات بمكة فكأنما مات في سماء 
الو ونقل الميت إلى بلد آخر حرام ولو أوصى به لا تصح الوصية. 
فرع آخر 
لو استعار موضعاً للدفن جازء وللمعير أن يرجع في ذلك ما لم يدفن الميت» فإذا 
دفن لزمت |العارية للعارة في ذلك»ء كما لو أعار للغراس فإنه لا يقلع » فإذا هلك الميت 
وصان :دكاتا تصرف المعير في البقعة كيف شاءء فالزرع والحفر والبناء نص عليه ذكره 
القاضي الطبري وغيره» وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا مضى علي حول 
فازرعوا الموضع . 
فرع آخر 
قال في «الأم)”” : ويفرد كل ميت بقبر هذا من السنة في حال الاختيار» فإن اتفقت 
حاجة أو ضرورة مثل إن كثرت الموتى. وقل /1"٠07[‏ ”] من يدفنهم جاز أن يدفن 
الواحد والثلاثة في قبر واحدء ولكنه يحفر القبر على قدر عددهم لما روي أن النبي ملل 
قال يوم أحد 1 «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد 
وقدموا أكثرهم 1 2 فإذا دفنوهم جعلوا أفضلهم يلي القبلة» ثم الذي يليه ثم الذي 
ا جاموسل ال ولارو رد راي 
فرع آخر"ا 
قال: وأحب أن لا يدفن اليعل مع المرأة بحال» فإن دعت الحاجة واجتمع رجال 
ونساء وصبيان وخناثى كانوا في القبر على ترتيبهم في الصلاة» فالرجال يكون القبلة ثم 
الصبيان يلونهم» ثم الخناثى» ثم النساء آخرهم ويجعل بينهم حاجز من تراب ثم تقدم 
الأم؛ على البنت». والأب على الابن» ولا تقدم الأم على الابن. 
فرع آخر 
لو ماتت له امرأتان أقرع بينهما أيتهما تقدم ذكره في «الجامع الكبير»» وقال صاحب 
«التقريب»: فإن كانت امرأتان لا زوج لهما تقدم أفضلهما ولا يقرع بينهما. 


.)5146/1( انظر الأم‎ )١( 

ف أخرجه ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق (7/ 704). 

2 انظر الأم /١(‏ 0140. 

(5) أخرجه أحمد .)١19/4(‏ وأبو داود (7”17). والترمذي (1711): والنسائي »)7501١(‏ وابن ماجه 
.)1١650(‏ 

() انظر الأم /١(‏ 540). 


لمات 


كتاب الجنائز 


فرع آخر 
لو كانت الأرض من خلقه الأصل مباحة لم يدفن فيها بعد فإنه يدفن فيها كيف شاءء 
ولو كانت مقبرة مسبلة للدفن فيهاء وإن تشاح [“كثثنبس/؟] اثنان في الدفن في موضع 
ففينا كان السايق اولى لقوله يلهِ: «مناخ من سبق»» وإنا'نادر إلن»المكان اثيان معا 
فتشاحا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته دفن قبل الآخر. 
فرع آخر 
قال: إن كان المكان مما قد تكرّر فيه الدفن لم يحفر إلا في مكان يعلم في العادة 
أن الميت قد هلك وصار رميماء وهذا يختلف باختلاف البلد إن قرب بلد يهلك فيه 
الميت سريعاً» ورب بلد يبقى فيه الميت كثيراً لحرارة البلد وبرده» وإذا هلك الميت لا 
يجوز أن يبني على قبره صورة القبر الجديد» بل يتركه حتى يدفن فيه غيره. 
فرع آخر 
إذا حفر الموضع فإذا كان الميت قد هلك وصار رفاتاً دفن في مكان غيره وإن كان 
قل بقي منه أو من عظامه شيءء قال ك «القديم) و «الجديد): أعيدت 7 القبر قال 
أصحابنا: ويرد التراب عليها كما كانت» ولا يدفن الميت معه بل يحفر له غير ذلك 
القن لا حاجة عا إلى ذلك ووتغالقت هذا ادقن العين فى قير واد علق ما ذكرنا؟ لآأنه 
لحاجة وإن دعت الحاجة هنا أيضاً يدفن مع العظام في ذلك المكان؛ وهذا [:1/*] 
لقوله كلِِ: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»""'. 


فرع آخر 
لو فرغ من القبرء ثم ظهر فيه شيء من العظام لم يضيق أن يجعل في جانب اللحد 
ويدفن الثاني فيه. 

فرع آخر 


لو دفن في ملك غيره ب .: بغير أمره فهو غصبء قال الشافعي: وأكره أن ينقله لأنه يهتك 
0 ولو حفيت: كفنا بوكفو به :قينا دفن قال أبو حامد: لم يخرج 

والفرق أن حرمة الأرض أوكدء لأن الانتفاع بها مؤيد بخلاف الثوب» ولأن الكفن 
زيما يتعين على ضاحة تكفين الميت. يه :وفى انتزاعه هنا شتف حرمته بخلاق الأرض 
المملوكة لأنها لا تتعين قط لوجود المباح» ولا يكون في نقله هتك حرمتهء ولأن 
الحاجة من التكفين تبيح غصب الثوب ولا تبيح غصب الأرض. 

وقال صاحب «الحاوي"”'': ويحتمل غير هذا القول ويمكن قلب الفروق بما هو 


)000 اد ا وأبو داود 501 7)» وابن ماجه »)١5117/(‏ وابن حبان (9/1/5). 


أهمه 


كتاب الحنائز 


أولى منه أنا وأنت. عن بعض أصحابنا أنه قال: إن لم يستهلك ينبش وينزع ويرد إلى 
صاحبه وهذا هيسن 


فرع آخر 
قال: لو اتفقت الورثة أن يدفنوا الميت فى بعض ملك الميت جاز ذلك وإن تشاحوا 
فقال بعضهم [0"اب/ ”] يدفن في المقبرة» وقال بعضهم: يدفن في ملكه فإنه يدفن في 
المقبرة يعني المسلة» فإن بادر واحد منهم فدفنه في الملك المشترك فقد تعدى وأثم» 
وكرهنا للباقين نقله عن الملك ويقر في مكانه حتى إذا هلك عاد الملك إلى تصرفهم 
على الإطلاق» وليس هذا كالغراس في ملك الغير»ء حيث قلنا له: إن يأمر الغاصب 
بنقله ولا يكره ذلك له لأنه لا حرمة للغراس ولا لمالكه وهاهنا للميت حرمة. 
فرع آخر 
قال: لو اختلفوا في الكفن» فقال بعضهم: أكفنه من مال نفسي», وقال: لا بل من 
تركة العيت كن من الى كذ لآن فى ذلك منةاقلة حبر تافر الورقة على #تمولياء 
وتخالف المقبرة المسلةء لأنه لا منة فيها فتقدم قول من قال: يدفنه في المقبرة» وعلى 
هذا ينبغي أن يقال: إذا قال أحدهم: أنا أدفنه في شيء لا يلزمهم قبوله للمنة» فإن بادر 
دفنه في ملك نفسه أو كفنه من ماله» ثم دفنه لم يذكره الشافعي ولا أصحابه المتقدمون. 
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا ينقل ولا يبدل» كفنه لأنه ليس في تنقيته 
إسقاط حق أحدهم وفي نقله هتك حرمته. 
فرع آخر 
لو دفنوه في ملكه /1"٠84[‏ ”] بالاتفاق لا يجوز تحويله ولا التصرف فيه حتى يهلك 
المية سواه كان الملك ورثوه عن هذا الميت أو عن غيره» فإن أراد كلهم أو بعضهم 
نقله لم يجز ذلك». ولا يحل نقل الميت عن مكانه إذا كان الدفن يحق أبداً. 
فرع آخر 
قال في «الأم 1 واكةة الوا على القير والجلوين. عليه والاتكاء إليه فإن لم يمكنه 
ن يصل إلى قبر له إلا بالوطء على القبر رجوت أن لا يأثم . قال أصحابنا لزيارة أو 
0 اوروى الشافعي بإسناده أن النبي يله رأى رجلاً على قبر فقال: «انزل عن 
القيوئ5” 3 وروى أبو مرثد الغنوي أن النبي ككة: «نهى أن يجلس على القبور وأن 
يصلى إليها»ء» وروي عن عمارة بن حزم الأنصاري أنه قال: «رأى سول الله يي رجلا 
جالسا علن قيرة فقال: انزل لا تؤذي صاحب القبراء» ونوك أيضاً بإسناد عن أبي 
هريرة أنه قال: «لأن أجلس على جمرة ليحرق ردائي» ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي 


.)547/1( انظر الآم‎ )١( 
.)010 /١( (؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 


نان كتاب الجنائز 


من أن أجلس على قبر امرىء مسلم)”2. وروى أصحابنا عن أبي هريرة أن النبي وَل 
قال: «لأن يجلس على جمرة فتحترق ثيابه حتى تخلص [4٠*”'ب/‏ "] إلى جلده خير له 
من أن يجلس على قبر»”'". وقال مالك: إن جلس على القبر للبول أو الغائط يكره وإلا 
فلا يكره» وهذا غلط لما ذكرناء ويكره عن أحمد أنه يكره دخول المقابر بالنعال ولا 
يكره بالخفا ف والشمشكات. 


فرع آخر 
قال: يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة على البايت. 
فرع آخر 
قال: يكره أن يسوى القبر مسجداً فيصلى فوقه أو يبنى عنده مسجداً» فيصلى فيه إلى 
القبرء فإن فعل أجزأه وقد أساءء وهذا لآن القبر هو مستودع الموتى وغير هذا الموضع 
أنظفء وقد قال النبي يَكلِ: «لا تصلي على قبر ولا إلى قبر»”"» وقال النبي وك: 
«العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم سباح “سوقان أيقيا 1 حدر 
قبرئ وثياً يعبد فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم نو قال 


الشافعي: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من 
بعده من الناس . 

مسألة: قال0©: وإذا فرغ من القبر فقد أكملَ وينصرفٌ من شاء. 

وهذا كما قال. جملة هذا أن الانصراف هو على أربع مراتب: أفضلها أن يقف 
حتى يفرغ من الدفن والقبر [00"أ/ *] ويستغفر الله تعالى ويدعو له بالرحمة والتثبيت» 
ويجوز بهذا جميع الثواب المتعلق بهاء وقد روي أن النبي كَكِله: «كان إذا دفن ميتاً 
وقفاء». وقال: ا الله له وسلوا الله له التثبيت فإنه يسأل الآن” "روا عمان بن 
عفان رضي الله عنه. 


قال بعض أصحاينا: يستحب تلقين الميت بعد مواراته بالتراب» لأن الخبر ورد 
بسؤال منكر ونكير. وروي أنه لما دفن إبراهيم ابن النبي يَلْةِّ قال له النبي كَلة: 


.)51١5( أنخرجه البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 

220 أخرجه مسلم (2)9101/45 وأبو داود (077548. والنسائي (5 5٠05‏ وابن ٠‏ ماجه :4)١07557(‏ وأحمد 
ف لاض 

(') أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في (مجمع الزوائد» (؟/77)» وقال الهيثمي : «وفيه عبدالله بن 
كيسان المروزي» ضعفه أبو حاتم» ووثقه ابن حبان». 

(4) أخرجه البخاري 2)١790(‏ ومسلم (9؟ه6). وأحمد .)0187١8/١(‏ 

(4) أخرجه ابن عبد البر فى (التمهيد» (0/ 47) . 

)00 انظر الأم (011975/1./ 

(0) أخرجه أبو داود (77171)» والحاكم 2677٠ /١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (01/48). 


كتات الجتائر ب ب 8 


«قل الله ربي ورسوله بن والإسلام ديني»” اك فقيل اله يا رسول الله أنت تلقنهء فمن 


7 
مج سه 


يلقننا؟ فأنزل الله تعالى بيت أنه لذي ءَامَنْوا بِالْقَوَلِ ألثَّايتِ» [إبراهيم: 77] الآية. 

والمستحب فى التكفين أن يقول من يتولى التكفين أن يقول: يا فلان ابن أمة الله أو 
نه فاون اتن هوا اكرام ريست عليه دو لديا" قياءة أن لذ" إلى إل اه ان هيدا 
رسول اللهء وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كل نبياً» وبالقرآن إماماً 
وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً» قال: وبلغني عن بعض من مضى أن امرأته تقعد عند 
قبره إذا دفن قدر [05٠'ب/‏ ”] ما ينحر زور وهذا حسنء ولم أر الناس يصنعونه 
عدا رزوي لاعس انالبي د قال «من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله 
قيراط)('", وكان ابن عمر إذا صلى على جنازة انصرف عنها ولم يقف على الدفن» ثم 
سمع أن أبا هريرة يروي زيادة في هذا الخبرء وهو قوله كَللةِ: «ومن تبعها حتى يدفن له 
قيراطان. أصغرهما مثل أحد). فقال ابن عمر: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة فكان لا 
ينصرف بعد ذلك عن الجنازة حتى يدفن. ْ 

قلت: وقد روى أبو هريرة في سؤال الميت في القبر أن النبي كَللةِ قال: «إذا قبر 
الميت أو قال أحدكم أغاء ملتكات أسودان أزرنان »يقال الأسوعبا السشكن: والاخر 
النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟: فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم 
يقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه حيث يبعثه الله من مضجعه [05"/ ”] ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس 
يقولون فقلت مثله لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض 
التغمي عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)”". 

والثانية: أن ينصرف إذا فرغ من القبر من غير أن يقف للدعاء فأجره دون الأول» 
وقيل: يحصل حيازة أجر القيراطين بالانصراف إذا ووري لقول الشافعي: ومن أراد أن 
ينصرف إذا ووري فذلك له واسعء ومن أصحابنا من قال: لا يكمل أجر القيراطين إلا 
بالفراغ من القبر وهو الأشبه. ولكن ظاهر المذهب ما ذكرنا. 

والثالثة: أن ينصرف إذا سوي عليه اللبن قبل أن يهال عليه التراب فأجبره دون ما 
تقدم . 

والرابعة: أن ينصرف إذا صلي عليه فأجره دونما تقدم وقيل: من تبعها حتى صلي 
عليها كان له قسط من الأجرء ومن أقام حتى يوارى كان له قسطان من الأجرء ومن 


.)7177/7( أورده السيوطي في «الحاوي للفتاوى»‎ )١( 
.)450( (؟) أخرجه البخاري (51, 1377, 1776), ومسلم‎ 
.)515/5( والبغوي في «شرح السنة»‎ 2)١8٠0( أخرجه الترمذي (١/ا١٠2)» وابن حبان‎ 6)9( 
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أقام حتى سوي القبر وجعل عند رأسه صخرة فقد أكمل الأجر زيادة على الأول 
والثاني» ومن أراد الانصراف لا يحتاج إلى أدنى من ولي الميت. 

وقال بعض السلف: لا يجوز الانصراف حتى يأذن ولى الميت [51٠”'ب/‏ ”] وهذا 
تحال إن “قله قد تقر يع الندعن أن اضرف لو اتمر فا عيب القراع مض العاةة 
فذلك واسع له فما معنى قوله: ومن أراد أن ينصرف إذا أورى فذلك له واسع» قلنا: 
مراد الشافعي أن من أراد تحصيل القيراطين فواسع له أن ينصرف عقيب مواراته» فإن 
انصرف قبل ذلك ومراده القيراطين فغير جائز له» فإن قيل: فما فائدة تكرار الشافعي 
مسألة واحدة في سطرين وذلك أنه قال: فإذا فرغ من القبر بعد أن أكمل ومعناه إكمال 
القيراطين» ثم قال في السطر الثاني : ومن أراد أن ينصرف إذا أورى فذلك له واسعء 
ومعناه أن القيراطين حصلا والمسألتان واحدة» قلنا: مراده بالثانية أن الميت إذا ووري 
بلبنات اللحد» ثم القيراطان» ولا يتوقف تمامها على تمام تسوية القبر فمن انصرف بعد 
وضع اللبنات انصرف بقيراطين ومن صير إلى تسوية القبر انصرف بقيراطين. 

مسألة: قال''': وبلغنًا عن رسول الله كَل أنه سطح قبرَ ابنه إبراهيمَ . 

الفصل 

وهذا كما قال. السنة تسطيح القبور لا التسنيم» وهو أن يكون دكّة لا سنام عليهاء 
لا صغيراً ولا كبيراًء وقال ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» [07"أ/ ”] السنة 
التسطيح والأولى في زماننا أن كمه لأن التسطيح هو من شعار الروافض. وأهل 
البدع وقال ابن أبي هريرة: أحب أيضا ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لآنه صار 
من شعارهم. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري: السنة التسنيم» وهذا غلط؛ لأن السنة قد 
صحت فيه فلا يضرموا فقه أهل البدعة فيه. وذكر الشافعى الأخبار فى هذا وفى جملتها 
خبر القاسم بن محمد وتمامه ما روي عن القاسم دن ميك ا قال: قلت لعاف 
رضى الله عنها: يا عمتاه أتستطيعين أن تكشفى لى عن قبر رسول الله كَلِلِةٍ وصاحبيه 
فقالت: نعم فكشفت لي عن ثلاثة قبور مسطحة لا مشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء 
العرصّة الحمراء»”''» وروى الشافعي أن النبي يَلِ: سطح قبر ابنه إبراهيم» وكذلك 
قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة كلها مسطحة. قالوا قال إبراهيم النخعي: «أخبرني 
من رأى قبر النبي كَلِلَةِ وصاحبيه مسطحة» قلنا خبرنا أولى ام ا 

مسألة: قال”": ولا ثُبنئل القبورٌ ولا تُحصّصٌ . 

وهذا كما قال: أما التجصيص [/1١٠ب/‏ ”7] فمكروه سواء كان القبر في ملكه أو في 
)١(‏ انظر الأم (177/1). 


(؟) أنخرجه أبو داود (7370)» والحاكم (7100-759/1). 
0 انظر الآم (175/1). 


كتاب الجتائز سسسب هوه 
أرض مسلة؛ لأنه للزينة والخيلاء وليس الميت بموضع واحد منهماء وكذلك اللبنة 
علية. وزوى جابر أن التبى يله : «نهى أن يقعد على القبر وأن تقصصن. وأن يبنى 
عليه)"'2» وفي لفك انوي أن تعميهن القيون رأث مققب علنها وان فى واو 
والتقصص هو التجصيص والقصة شيء شبيه بالجص . 

وأما في القعود عليه: قيل: أراد القعود عليه للحدث وقيل: إنه كره أن يطأ القبر 
بشيء من بدنه فقد روي أن النبي كَل : رأى رجلاً قد اتكأ على قبر فقال له: ١لا‏ تؤذ 
55-00 ال 

وأما البناء عليهاء ٠‏ فإن كان في أرض مسلة لم يجز ذلك وقال في «الأم»" ارات 

من الولاة من يهدم بمكة ما بني عليها ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك؛ ولأث فد اتضدينا 
على سائر الناس وتحجراً عليهم؛ وإن كان في الملك فلا يكره ذلك ولهم أن يبنوا فوقه 
ما شاؤواء وقيل: معنى قول الشافعي لا يبنى أي لا يرفع عن وجه الأرض أكثر ما 
ذكرنا من قدر شبر ولا تضرب عليها خيمة ولا قبة» لما روي أن النبي [1508/ ؟] وَل : 
رأى خيمة ضربت على قبر ظلل بها فهتكها وقال: «دعوه ليظله عمله؛. 

مسألة: قال”: والمرأةٌ في عَسْلِهَا كالرجل . 

الفصل 

وهذا كما قال: غسل المرأة والرجل يتساويان هاهنا كما في حال الحياة وينعقد في 
شعرها أكثر مما ينعقد في شعر الرجل كما قلنا في حال الحياة» ويسن تطهير شعر 
رأسها ثلاثة قرون ويلقى خلفها وهو شعر ناصيتها وقرنيهاء وبه قال أحمد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجعل ثلاثة أقسام ثم يفتل ضفيرة واحدة»ء وأصحابنا 
بالعراق قالوا: يجعل شعرها ثلاث ذوائب وهو ظاهر خبر أم عطية قالت في ابنة 
رسول الله كه ضفرنا ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون» ثم ألقيناها خلفهاء ولأن عادة 
المرأة أن تفعل هكذا في حال حياتها. 

قال آبر ححيفة:- لا تضفر ويترلك شدوها محلولاً على كتفها أمامهاء واحتج بأنه إذا 
محر ناد لوجر تحور ريوع راذا اورم اتح وس وجاك كرو او اه لأنه 
يمكن ضفره من غير تسريح أو بتسريح خفيف لا ينتتف به الشعر. وحكي عن أبي حنيفة 
أنه ١8[‏ ٠ل"'اب/‏ ”7] يجعل ضفيرتين ويلقيان على صدرها. 

مسألة: قال”"'2: وتكفنٌ المرأةٌ في خمسةٍ أثواب: خمارٌء وإزارٌء وثلاثة أثواب . 


.)717/11( أخرجه أحمد (594/1). والخطيب في تاريخه‎ )١( 
وابن حبان (؟23191‎ »)١577( وابن ماجه‎ »2١٠١57( (؟) أخخرجه أبو داود (27353785 407777. والترمذي‎ 


اك 4" 
إفوة أخرجه الحاكم (7/ :4)254٠0‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)015/١(‏ 
(4) انظر الأم (5145/1). (5) انظر الآم (1077/1). 


(5) انظر الأم (175/1). 
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الفصل 

وهذا كما قال. لا شك أن كفنها خمسة أثواب ويزاد لها على الرجال ثوبان 
استحباباً قال الشافعي: وأحب أن يكون أحدها درعاً"''. وقال المزني: قد قال به 
الشافعي ثم خط عليه قال أصحابنا: فيه قولان» ولعله خطأ لا لأنه لم يقل به»ء ولكن 
لأنه لم يثبت عنده السنة أحدهما: يكفن به وهو الصحيح؛ لآن النبي ككةْ: «كفن ابنته 
أم كلثوم بالدرع» في جملة أكفانهاء قالت أم عطية: أول ما أعطانا رسول الله كله 
«الحقو ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفةء ثم الثوب الآخرء وكان يناولها واحدا 
واحداً؛ ولأن المرأة في حال حياتها تخالف الرجل في اللباس فكذلك بعد الموت. 

والثاني : لا يكفن به كما في الرجل» وهذا لأن القميص يحتاج إليه الحي لتصرفاته 
وحركاته ولا حاجة بالميت إلى ذلك؛ وقال في «الأم”2: ويشد على صدرها ثوب 
يضم ثيابها واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: ليس هذا الثوب من جملة 
[4٠"أ/‏ ”] الأكفانء وإنما أمر به ليشد أكفانها عليها فلا يتحرك فى أكفانهاء فإذا 
أشتعت في القير هلك »روهذا نهو احتيار ابي إنتحاق «توقال اين منزيح « هر من جملة 
الأثواب الخمسةء لأن الشافعي أمر به ولم يأمر بحلهء وظاهر كلام الشافعي الأول لأنه 
قال: يجمع عليها ثيابها. وهذا يدل على أنه يكون فوق جميع الكفن» فإذا قلنا: بقول 
أبي إسحاق» وقلنا: يستحب الدرع فالترتيب فيه أن تؤزر وتدرع وتخمرء ثم يشد على 
صدرها وثدييها ثوب ثم تروح في الخامس . وإن قلنا: الدرع لا يستحب فإنها تؤزر 
وتخمّر ويشد على صدرها خرقة ثم يروح في لفافتين وهذا ذكره ابن أبي أحمد. 

نسالة "قال "ومو الميتٍ من رأ ماله. 

الفصل 

وهذا هو كما قال. مؤنة الميت مقدمة على الميراث والديون والوصاياء لأن ذلك 
مما استغرقته حاجته فى نفسه فهو كالمفلس فى حياته يترك له من ماله ما لا غناء به 
0 ا ا لك 
موسراً فمن رأس ماله وإن كان معسراً [04'ب/ "] فمن ثلثهء وهذا غلط لما روي في 
خبر الأعرابي الذي وقصت به ناقته «كفنوه في ثوبيه» ولم يكال اصن ننه ون رضي 
رجل أن يكون كفنه ثلث ماله جازت. 

مسألة: قال”؟2: فإن اشتجروا فِي الكفن فثلاثةٌ أثواب. 

الفصل 

وهذا كما قال. إذا اختلقت الورثة في الكفن اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من قال: 

يكفن في ثلاثة أثواب لا ينقص منهاء كالحي المفلس يترك عليه ثلاثة أثواب قميص 


.)575/1( انظر الأم (175/1). 0) انظر الأم‎ )١( 
.)109/9//1( انظر الأم (1//اا١1). (5) انظر الأم‎ 0 


كتاب الجتائز سس /اهه 


وسراويل ومنديل» وهو ظاهر كلامه هاهناء ومنهم من قال: يكفن في ثوب واحد؛ لأن 
ذلك يعمه ويستره وهو الأقل» وتأويل ما ذكر هاهنا أنهم اشتجروا في الأجمل وعلى 
كل حال يعتبر الجنس والغلظ والرقة بحال الميت. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن لم يكن عليه دين لا ينقص عن ثلاثة أثواب» وإن 
كان عليه دين فاختلف الغرماء والورثة فقال الغرماء: نكفنه فى ثوب واحد وقال الورثة: 
بل في ثلاثة أثواب» فيه وجهان: ا 

أحدهما: يكفن في ثوب واحد؛ لأنه ليس لمحل التجمل والمباهاة مع الدين» وأما 
إذا اشتجروا /*٠١[‏ ”] في الحنوطء قال أصحابنا: فيه قولان: 

أحدهما: ما قال في «الأم"'' و «القديم» وكفن الميت وحنوطه ومؤنته من رأس 
المال وليس لورثته ولا لغرمائه منع ذلك. فظاهره أنه واجبء. لأن العادة جارية به 
كالكفن ويرجع في صفته إلى العرف والعادة لمثله» ولا يجب الكافور على هذا القول 
لأنه لا حاجة به إليه. 

والثاني: لا يجب الحنوطء. وإنما هو استحباب؛ لأنه يجري مجرى الطيب ولا يترك 
للعملي العلكب كذلك ساهنا » تملح دا عرد الاتشهان مدرلةة وقيل نافنه ويا 
والصحيح ما ذكرنا. 

فرع 

كل من كانت مؤنته ونقضه في ماله في حياته كانت مؤنته في تركته بعد وفاته من 
المناسبين والمملوكين قولاً واحداًء وأما الزوجة قال أبو إسحاق: مؤنتها على زوجها 
موسرة كانت أو معسرة» وبه قال مالك؛. كما قلنا: في السيد مع عبده والأب مع ابنهء 
لأن كفايتها عليه في حياته وهو القياس. وقال ابن أبي هريرة: يكون في تركتها فإن لم 
يكن لها تركة فهي كالتي لا زوج لها يكون كفنها على من تجب عليه نفقتهاء وهم 
الوالدون والمولودون 1١٠"اب/”]‏ فإن لم يكن لها قريية فمن سيك الال وهذا أن 
النكاح قد زال بالموت» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمدء وهذا أصح عندي. 

قال في «الحاوي»”"': وهذا ظاهر مذهب الشافعي, لأن النفقة في حياتها تجب في 
مقايلة التمكين من الاسعمداع: لهذا سقط بالنشوز والبيتوتة 'ويخالقة المملزك» لأنه 
نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع» بدليل أنه يجب نفقة الآبق» والموت لا يبطل 
أحكام الملك». لآن السيد هو أحق بدفنه وتوليه. 


فرع 
لو عيرق كنقاامن القن سحب للؤرثة أن “يكقدرة كانياء ولا يجب لأنه يؤدي إلى ما لا 


)000 انظر الأم (775/1). (؟) انظر الحاوي للماوردي (79/7). 


ق ماتسي ‏ 7 7و7077ااا77رررر ري سج قتا تت | ليجنا تر 
يتناهى ذكره في «الحاوي)"''. 
قال يعفن أضحايا »تبان :مذهنا آنه يكنن ثانا كاعداس: أذ المت عورة اذا بد 
من ستره. وقال الكرخي: إِنْ تفسخ دفن من غير كفن وإلا كفن. 
فرع آخر 
لو مات ولا كفن لهء فإنه يكفن من بيت المال وفى العدد وجهان: أحدهما: ثلاثة, 
والثاني: ثوب واحد وهو اختيار القفال لأن مصعب بن عمير «كفن في ثوب واحد 
قال: ولاك لو جنات هن ترف واندد لبن لي المسلكيه ناسينو دوقت د 
3" "] من ثوب سابع ولا يكتفي بقدر ستر العورة» لأن فيه إزراء بحق الميت. 
فرع آخر 
لو مات ولا كفن له وهناك من معه فضل ثوب لزمه بذله بالقيمة» فهو كالمضطر إلى 
طعام الغير سواء. 
فرع آخر 
لو مات جماعة من أقاربه دفعة واحدة بهدم أو غرق أو نحو ذلك فإنه يقدم من خيف 
فساده فإن لم يخف بدأ بالكبير وهو الأب. ثم الأم» ثم الأقرب فالأقرب» وإن كان 
أخوين قدم أسنهماء وإن كانت له زوجتان وقلنا: المؤنة عليه أقرعنا بينهما ولم ينظر 
إلى شيء ولا إلى غيره لأنه لا مزية لأحدهما بحال. 
فرع آخر 
قال والدي رحمه الله: إذا ماتت المرأة الناشزة» وقلنا: كفن الزوجة على الزوج 
يحتمل أن يقال: يلزم كفنها عليه؛ لأن النشوز قد زال بالموت فصار كزواله بالعود إلى 
الطاعة» ويحتمل أن يقال: لا يلزم عليه لأن الطاعة لا توجد منها الآن كما لا يوجد 
النشوز فاعتبرت الحالة المتقدمة. 
فرع آخر 
قال والدي رحمه الله: إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حامل فماتت فإنه يلزم كفنها على 
الزوج؛ لآن النفقة واجبة [1١"اب/"]‏ لها في حياتها فهي كالزوجة. وعندي يحتمل 
وجها آخر لا يلزم خاصته إذا قلنا: إن النفقة للحمل. 
فرع آخر 
قال أيضاً: لو ماتت زوجته الصغيرة» فإن قلنا: نفقتها على الزوج فكفنها على 
الزوج» وإن قلنا: لا نفقة لها على الزوج لصغرها فهل يجب كفنها على الزوج؟ 
وجهان: والأصح أنه يجب وعندي الأصح أنه لا يجب. 


.) 9/9 انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الجتائو اس سس م ب 8818 
فرع 

لو ماتت نصرانية وهي حبلى من مسلم وتحققنا موت الولد في بطنها قال المزني: 
القياس أن الحكم لها دون الحمل كما كان في حياتها فتدفع إلى أهل دينها ليتولوا 
غسلها ودفنهاء ومن أصحابنا من قال: يدفن بين مقابر المسلمين ومقابر المشركين أو 
على طرف مقابر المسلمين؛ لأن للحمل أحكاما في الشرعء وقيل: على هذا القول: 
يجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين يكون إلى ظهرها فيحصل به وجه الصبي إلى 
القبلة وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين يدفنون في مثل هذا الموضع. 

ومن أصحابنا من قال: يدفنون في مقابر المسلمين تعليناً بحكم الإسلام وتجعل الأم 
كأنها [١١15/؟]‏ ضندوق الولد وهو الأصح عندي. وروي أن نصرانية ماتت وفي 
جوفها ولد مسلم «فأمر عمر رضي الله عنه بدفنها في مقابر المسلمين. 

الذمي إذا مات ولا مال له ولا قرابة هل يكفن من بيت المال؟ وجهان: أحدهما لا 
يكفن» والثاني: يكفن كما يطعم إذا جاع. 

فرع آخر 

إذا لمس الرجل امرأة بعد غسلها أو غسل الميت فلمسته المرأة ففيه ثلاثة أوجه 
مخرجة مما لو خرج من الميت حدث بعد الغسل . 

مسألة + "قال" :: ويغسل الشقظ ويصلة عليه إن استهل: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ألقت المرأة جنينها فاستهل صارخاً» ثم مات فإنه يغسل ويصلى 
عليه ويدفن كالتكبير» وبه قال عامة العلماء» وقال سعيد بن جبير: لا يصلى على الميت 
غير البالغ» لما روت عائشة أن إبراهيم ابن النبي يَكِةِ مات وكان ابن ثمانية عشر شهرا 
فلم يصل عليه رسول الله يه أورده أبو داود”“2. ولأن هذا لا يحتاج إلى الشفاعة لأنه 
لا ذنب له والصلاة شفاعة. 

وقال بعض العلماء: كان قد صلى عليه وإلا فلا. وهذا غلط لما روى جابر وابن 
عباس رضي الله [11'ب/ "] عنهما أن النبي يَكِلَةٍ قال: «إذا استهل السقط صلي 
ل وروي «وروث» وروى المغيرة بن شعبة أن النبي كله قال: «يصلى على 


المولود»: .وروي اعلئ السقظ)» ويدغئ لوالذيه بالمثفرة والرسية”؟؟ ولآنه ثبت 'له 
أحكام الدنيا فأشبه البالغ. 


.)503141/( انظر الأم (10///1). (؟) أخخرجه أبو داود‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي »)٠١5(‏ وابن ماجه (5192:0؟). وابن حبان (7؟؟١١):‏ والحاكم (2))758/4 
والبيهقى فى «الكبرى) (519/857) . 

200 ايف عض كم 49 2557). والترمذي 4.2٠١71١(‏ وابن حبان (548 225١‏ والحاكم /١(‏ 
77 والطبراني في «الكبير) /5١(‏ 570). 


وكم مم 000000 كتاب الجنائز 


وأما خبرهم قلنا: روى عبد الله بن أبي أوفى أن المي ك2 صلى عليه. وروى 
عطاء أن النبي يكم «صلى على ابنه إبراهيم» أورده أبو 0 وقال الخطابي: وهذا 
أولى وإن كان مرسلاً وقيل: إن الشمس كسفت يوم وفاته فاشتغل بصلاة الكسوف عن 
الصلاة عليه وأمر من يصلي عليه. وقيل: إنه استغنى بنبوة رسول الله يَكَهِ عن قربة 
الصلاة كما يستغنى الحهييك بقرة الشهادة عن الصلاة عليه» وهذا ليس بشيء» وأما 
قولهم: إنه لا ذنب له يبطل بقول النبي كله والمجنون. وروى أبو هريرة أن النبي ك: 
صلى على المنفوسء» ثم قال: «اللهم أعذه من عذاب القبر»”"'» وروى البراء بن عازب 
أن النبي كَل قال: «إن أحق ما صليتم عليه أطفالكم» وروى أبو هريرة أن النبي وَل 
قال: [181/ *] «صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم» ''. ررق :ابن قافن + لما مانت 
إبراهيم صلى عليه رسول الله يك وقال: «إن له مرضعا يرضعه في الجنة» ولو عاش 
لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي»”*©» وإن لم يستهل صارخاً ينظرء فإن بانت فيه 
الحياة مثل إن اختلج أو تحرك أو تنفس فهو بمنزلة الاستهلال يُصلئ عليه» وقال 
مالك: لا يُصلئ عليه إلا أن يطول ذلك ويتيقن حياتهء لأن النبى وَل يشترط 
الابسياكن وه لهل دلا به طيرات ننه صلاينات ا لعاة سين الفيلذ: شل كما ذو 
استهل» وإن لم تبن فيه آثار الحياة فإن كان له دون أربعة أشهر لا يصلى عليه ولا 
يغسل» ويلف في خرقة ويدفن» وإن كانت له أربعة أشهر فأكثر» وقد تخلق وتصور 
ولكنه لا روح فيه بحال فلا بد من الكفن والدفن قولاً واحداً. 


وأما الغسل والصلاة قال البويطي: لا يغسل ولا يصلى عليه وقال في «الأم)”© 
و «القديم»: يغسل ويكفن ولم يذكر الصلاة. وقيل: ذكر فى «القديم»: ويصلى عليه 
وقال أبو حامد: قرأت القديم كله فما رأيت هذاء وقال القاضي الطبري: قال في كتبه 
الجديدة: يغسل السقط ويصلى عليه إن استهل أو استكمل [7١”"ب/‏ 7] أربعة أشهرء 
فإنه أول ما ينفخ الروحء فصح القولان» وهذا أشهر . 

أحدهما : يُصلئ عليه [لحديث] المغيرة بن شعبة. ولأن النبى يِه قال: «إذا بقى الولد 
في بطن أمه أربعة أشهر نفخ فيه الروح» ولأنه ثبت له حكمة الحي بوجوب الغرة فيه. 

والثاني : لا يصلى عليه لأن النبي يليه شرط الاستهلال وهذا لم ب يستهلء ولأنه لم 
يثبت له حكم الدنياء ام ل د رم 


.)718/4( أخرجه أبو داود‎ )1١( 

20 أخرجه الخطيب في «تاريخه» /١1١(‏ 2071/4 وقال : تفرد برواية هذا الحديث هكذا مرفوعاً علي بن 
الحسن عن الحسن عن أسود ب بن عامر» عن شعبة» وخالفه غيره فرواه عن أسود موقوفاً . 

(9) أخرجه ابن ماجه .)١505(‏ 

(5:) أخرجه أحمد (5/ 220٠‏ والحاكم (8/5")). وابن سعد »)84/١/١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (/7/ 789) 

(5) انظر الأم (775/1). 


كتاب الجنائز 


غسل. وإذا قلنا: لا يصلى عليه هل يغسل؟ قولان: 
أحدهما: لا يغسل كالشهيد. 
والثانى: يغسل نص عليه فى «الأم»”؛ لأن حكم الغسل أوسعء لأن الكافر يغسل 
ولأ يفيك “قليه: 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: قول واحد يغسل وفيه قول مخرج وهذا غلط لما 
ذكرنا عق الضن في البويطي: 
وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه فإذا قلنا: بهذا تكفيه خرقة تواريه» لأنه 
لم يثبت له حكم الأحياء. 
فرع آخر 
إذا تلفق الت سل قي ل يقتلي إلى لمات كوقي :"ذلك يلي اليجال أيضاء 
فرع آخر 
لو تحرك ولم يستهل ولم تعلم حياته بالحركة 
قال بعض أصحابنا /1"١5[‏ ] بخراسان: فيه قولان: أحدهما: الحركة هي علامة 
الحياة كا لاستهلال فحكمه حكم الكبير. والثاني : لا يثبت بها حكم الحي أن الحي قد 
يختلج بعد الموت ويضطرب فلا حكم لهء وفيل : هذا يتتسل قولاً واحدا وهل يصلى 
عليه؟ قولان وليس بشيء . 
فرع آخر 
قال: ولا بأس أن يدفن النيبت ليلاًء ويستحب أن يدفن ناا وقال الحسن: يكره 
وهذا غلط لما روي أن مسكينة امرأة سوداء كانت تقم المسجد فتوفيت ودفنت ليلا على 
عهد رسول الله كك فقال رسول الله كَل «ألا آذنتموني بها» فقالوا : كرهنا أن نوقظك 
وحقروا شأنها. فقال: «دلوني على قبرها» فدلوه فصلى على قبرها”” . وقوله: تقم أي: 


تكنس وروى ابن عباس أن النبي وَلِ: ادخل قبراً ليلا فأسرج له بسراج فأخذ من قبل 
القبلة. وقال رحمك انلّهء وقال: إن كنت لأوّاهاً تلع للقرآن وكبر عليه أربعاًا, وروي 


أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه دفن ليلاً وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي أبو بكر 
ليلة الثلاثاء فما أصبحنا حتى دفناه. وروي أنه دفن يوم الثلاثاء. 
فرع آخر 
قلت: يكره الذبح عند الميت بدليل ما روى أنس أن [5١”"ب/‏ ”] النبي كل قال : 
)١(‏ انظر الأم (775/1). 


(؟) أخرجه مالك (077)» والشافعي في المسند (758)» والنسائي (232400. والبيهقي في «الكبرى» 
(591). 


؟'ده 


«لا عقر في الإسلام"2. وأراد أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك يعقرون الإبل عند 
قبر الميت الجواد. يقولون: تجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها 
الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره ليأكلها السباع والطير فتكون مطعماً بعد مماته كما 
كانت مطعماً في حياته» ومنهم من قال: إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في يوم القيامة 
وك وكان هذا على مذهب من يرى البعث بعد الموت» وعندنا في الجبال يذبحون 
الشياه ويجبعرد الناس ويتكلفون في ذلك مع لحوق المشقة بالورثة لفقرهم واحتياجهم » 
وهذا ا مكروه. 


كتاب الجنائز 


باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسله 
مسألة: قال" : والشهداء الذِينَ عاشوا وأكلوا الطعامَ. 
الفصل 

وهذا كما قال. وجملته أن الشهيد المعروف: هو الذي يقتل فى معترك المشركين 
بغير حق» يدفن بثيابه ودمهء هكذا السنة. فإن شاء الأولياء بتبديل ثيابهم بأكفان حسنة 
كان لهم ذلك وهم بالخيار في ذلك؛ لأن ما على بدنه صار ملكهمء وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا تنزع عنه ثيابه ويكفن فيهاء وهذا غلط لما روي /9١5[‏ 
”] أن صفية بنت عبد المطب أنفذت ثوبين ليكفن بهما حمزة رضي الله عنهء فوجد 
رسول الله َكِهِ رجلاً فعل به مثل ما فعل بحمزة فكفنه رسول الله يَلهِ في ثوب وكفن 
حمزة في ثوب؛ ولأن الكفن لا يتعين كما في غير الشهيد ولا يغسل هذا الشهيد ولا 
يصلى عليه عندناء وبه قال الأوزاعي» ومالك؛ وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والثوري: إنه لا يغسل واختاره المزني» وروي ذلك عن ابن عمر 
رضي الله عنهء واحتج بما روى شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يك 
واتبعه. وقال: : أهاجر معك؟ فأوصى رسول الله يك به بعض أصحابه ثم غزا معه غزوة 
عَيِم فيها فقسم لهء فقال يا رسول الله: ما هذا؟ قال: «قسمت لك». فقال ما على هذا 
اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى هنا وأشار إلى عنقه بسهم فأموت فأدخل الجنةء 
فقال النبي كَل : «إن يصدق الله تعالى يصدقه» فلبثوا قليلاً ثم نهضوا إلى العدو فحمل 
إلى النبي يَكةِ ذلك الأعرابي وقد أصابه سهم حيث أشار إليه بيده فقال النبي كلل 
[5ا'اب/ ؟]: «أهوو هو) قيل: نعم يا رسول الله فقال النبي عَلِِ: «صدق الله فصدقه» 
وكفنه النبي وك وقدمه وصلى عليه”" . وهذا غلط لما روى جابر أن النبي كَكهِ قال في 


,)55990( أخرجه أبو داود (7577), وأحمد (191//9) وابن حبان (/7/58), وعبد الرزاق‎ )١( 
.)7١59( والبيهقى فى «الكبرى»‎ 

فم ل" 

(9) أخرجه النسائي .)١457(‏ والطبراني في «الكبير) (9/ 00737177 والبيهقي في «الكبرى» (/2)5811 وفى 
«دلائل النبوة» (577/5). 000 00 1 


عام 


كتاب الجنائز 


شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة""''. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل 
عليهم ولم يغسلواء وروى أنس نحو ذلك» وروي أنه 5 «زملوهم بكلوئهم ودمائهم 
فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماء' “اننوة لون الدم والريح ريح 
المسك»»؛ فإن قيل: قد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كك «صلى على قتلى 
أحد بعد ثمان سئين» قلنا: خبر ابن عباس ا الع و عفاد وهو متروك الحديث» 
وأنكر شعبة روايته لهذا الحديث أو نحمله على الدعاء لأنها لا تؤخر الصلاة الواجبة 
ثماني سنين ولا تتكرر الصلاة على الميت» وقال أنس: «لم يصل رسول الله يَكِِ على 
أحد من الشهداء غير حمزة4 وقال: لما رأى المثلة به لولا أن صفية في نفسها لتركته 
حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها والعافية السباع والطير التي تقع على الجيف 
فتأكلها فإن قيل: [1817/ "] إذا سقط الغسل والصلاة وجب أن يسقط التكفين» قلنا: 
التكفين ضرب من الستر والمواراة» وفي تركه هتك حرمته فلم يسقط كالدفن والغسل 
للتطهير والصلاة للشفاعة وهو مستغن عن التطهيرء لأن السيف قد طهره فلا يحتاج إلى 
شفاعة أحد. 
فرع 

لا فرق في الشهيد بين البالغ والصبي» والرجل والمرأة والعاقل والمجنون والحر 
والعيك: وقال ايواصييفة: لا يبت سكي الشهادة لكين البالة لأنة ابسن :من أهل القعال 
ولا يحتاج إلى الشهادة» لأنه لا ذنب له وهذا غلطء. » لأنه مسلم قتل في معترك 
المشركين فأشبه البالغ وما قاله يبطل بالمرأة. 

فرع آخر 

القتل الذي يثبت جحم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من 
أسباب قتالهم» مثل أن يقتله المشركون أو يحمل على قوم منهم فيتردى في ع 
من جبل» أو يسقط من فرسه أو يرفسه فرس غيره» أو يرجع سهم نفسه فيقتله» أو سهم 
مسلم آخر أو أكرمه الله فقبض روحه في حال اشتغاله بالجهاد فيكون حكم المقتول 
بسلاح الكافر. 

فرع آخر 

لو انكشف الصفان عن ميت من المسلمين فالظاهر أنه مقتول بسبب من أسباب 
القتال سواء كان [15*ب/1] عليه أثر.الدم أو لمكن سكستعي النهيت وقال أبو 
حنيفة وأحمد: إن لم يكن به أثر غسل وضلي عليه وإن كان به أثر فحكمه حكم الشهيد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١757(‏ والنسائي 2)١985(‏ وأبو داود (073175)» والترمذي 2)1١5(‏ وأحمد 
(9/؟9؟59). 

(؟) أخرجه أحمد »)5١/5(‏ والنسائي »2350١7(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2»)758٠5(‏ وفي امعرفة السنن» 
.)5١95(‏ 


لفن كتاب الجنائز 


ثم قال أبو حنيفة: : فإن كان به أثر فإن كان قد خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل 


وإن خرج من أنفه ذكره أو دبره يغسل وهذا غلط ؟ أن الظاهر أنه نو ما 
فأشبه إذا كان به أثر . 


فرع آخر 
لو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبراً ففي غسله والصلاة عليه وجهان: 
أحدهما: يغسل ويصلى عليه» لأن خروج روحه لم تكن في المعترك. 
والثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قتل ظلماً بيد المشرك الحربي ذكره في 
«الحا 0 
فرع 
لق كان الشييد نبا فال أقثر مكايا لا يعمل وله مدل عليه وهو ظاشر 
المذهبء» وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد. 
وقال ابن سريج: يغسل ولا يصلى عليه وبه قال ابن أبي هريرة وأحمد وهذا غلط 
لظاهر الخبر الوارد فيه» ولأنه غسل ينوب عند التيمم فيسقط بالشهادة كغسل الميت. 
وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه» واحتج بما روي أن حنظلة الراهب قتل» فقال 
النبي كله لأهله [1311/ 7] «ما شأن حنظلة» فإنى رأيت الملائكة تغسله فقالوا: إنه 
دنا ون عمل امي ادويق ط وا مروت كيدل 
النجاسة قلنا: لا حجة في الخبرء لأنه لو كان واجباً لم يسقط بغسل الملائكة» وأما 
إزالة النجاسة فيه وجهان: ولئن سلمنا فلأنه ليس من جنس الغسل» وغسل الجنابة يشبه 
بغسل الميتء» فإذا سقط غسل الميت سقط الغسل الأخير»ء ولأن النجاسة ليست من 
آثار العبادة وهذا هو المذهب والوجه الآخر أنها تراد للصلاة وسقطت بالشهادة . 
فرع 
قال والدي رحمه الله: ولو قتلت الحائض قبل انقطاع الدم فإن قلنا: إن الجنب 
يغسل ففي الحائض وجهان مبنيان على أن الغسل يتعلق برؤية الدم أو بانقطاعه فيه 
وجهان» والأصح أنه يتعلق بوجوده ويتأخر أداؤه. 
فرع آخر 
لو خرج في المعترك وعاش حتى انقطعت الحرب», ثم مات غسل وضّلي عليه كغيره 
من الموتى أكل أو شربء أو لم يأكل» ولم يشربء. أوصى أو لم يوصء وبه قال 
أحمد . 


وقال بعض أصحاينا بخراسان: فيه قولان سواء طعم وتكلم أو لم يطعم ولم يتكلمء 


)00 انظر الحاوي للماوردي (757/9) . 
(؟) أخرجه أبن حبان (5985)ء والحاكم (7/ 5 .7١‏ 23505)» والبيهقي في «الكبرى» (5815). 


كتاب الجنائز 


وقال أبو حنيفة: إن خرج عن صفة القتلى وصار إلى حالة الدنيا فذلك حكم [0١'اب/‏ 
*] الشهادة مثل أن يأكل أو يشرب أو يوصي وإلا فلا يزول حكمهء ويسمى هذا 
ارفك ووقال مالفالا اسان نس الحوت زإئما يعي أوبياقل أو شرف ايقن 
يومين أو ثلاثة فيغسل ويصلى عليه وهذا غلط؛ لأنه مات بعد تقضي الحرب فلم يثبت 
له حكم الشهادة كما لو أوصى أو بقي يوماً كاملاً» وإن مات قبل تقضي الحرب فلا 
يغسل ولا يصلى عليهء وإن كان قد تكلم بعد الجرح أو أكل أو شربء وقال أبو 
حنيفة: إن أكل لا يكون حكمه حكم الشهيد هاهنا أيضا . . واعلم أن المزني نقل لفظاً 
غير مستقيم» فقال: والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام وبقوا مدة ينقطع فيها الحرب 
وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى» وقوله في أول المسألة : وأكلوا الطعام مع قوله في 
آخرها : وإن لم يطعموا متناقض » وكان ينبغي أن يقول: وأكلوا الطعام أو بقوا مدة 
تنقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا حتى يكونا مسألتين. 
فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا زاد الولي أو غيره الصلاة على الشهيد هل له ذلك 
وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ لأنا لا نوجب لاشتغالهم بالحرب فيجوز ذلك للفارغ من الحرب 
لمحث"ا/ "]. 

والثاني : ليس له ذلك؛ لأن السيف طهره» وهذا أصح عندي والأول ليس بشيء. 

فرع آخر 

سائر الشهداء بغير سبب القتال مثل: المبطون» والغريق» والمحرق» وصاحب 
الهدم» والمولدة إذا ماتت في الطلق يغسلون ويصلى عليهم» وقال الحسن: إذا ماتت 
المرأة في النفاس لا تغسل ولا يصلى عليهاء وهذا غلط لقوله كَكِةِ: «صلوا على من 
قال لا إله إلا الله)27" . 


مده 


فرع آخر 

إذا قتل في غير المعترك ظلماً حكمه حكم سائر الموتى» سواء قتل بحديد أو غيره 
ون قال مالك وأحيد: توقال أنوا حنيفة؟ إن فل للما بحديد لا يعسل وإ قفل تقال 
غسل ؛ لأنه يوجب المال» وهذا غلط لما قال الشافعي وعمر رضي الله عنهما : كان 
شهيداً لكنه غسل وصُّلَّىَ عليه» لأنه لم يقتل في معترك الكفارء ولم ينكر أحد فصار 
إجماعاً: وقال الشافعي: الغسل والصلاة سنة» أي شريعة وطريقة لا يخرج إلا من 
أخرجه رسول الله كَل فأخرج عن جملتهم المقتول في معترك الكفار والباقي باق على 
حكم الأصل . 
)000( أخرجه الدارقطني (21/7)» والطبراني في «الكبير» :»)447/١17(‏ والخطيب في «تاريخه؛ /١١(‏ 

.)7 


كن كتاب الجنائز 


فرع 
إذا خرج قوم من المسلمين على الإمام العادل وقاتلواء فإن كان المقتول [18"“اب/ 
اع اهل الهى عن وصدلى عليه "وم قال مالك وأ جمد وقال أبو حنيفة: لا يغسل 
زلا يصبلى خليه عقوي لج رعذ اعلط آنه عم كدل تحن تريب لمعيل ويصالى 
كالزاني والقاتل» وأما قولهم: إنه عقوبة فينبغي أن لا يدفن أيضا ولا يكفن عقوبة له. 
فرع آخر 
لو كان المقتول من أهل العدل فالمشهور أنه يغسل ويصلى عليه قاله في «القديم؛» 
و«الجديد» وبه قال مالك. وقال في كتاب أهل البغى: لا يغسل ولا يصلى عليه وعن 
أيه وواناة.: / ا 
وقال أبو حنيفة: لا يغسلون واحتج بأن علياً - رضي الله عنه - لم يعسل من قبل 
معه. وأوصى عمار بن ياسر أن لا يغسل. ووجه القول الأول أن أسماء بنت أبي بكر 
غسلت عبد الله بن الزبير ولم يذكر ذلك منكرء وأما ما روي عن علي قلنا: لم ينقل أنه 
صلى فكل جواب لهم عن الصلاة ة فهو جوابنا عن الغسل وحديث عمّار روينا خلافه. 
فرع آخر 
لو قاتل أهل القافلة قطاع الطريق» لوضكان لتقو هن مطح الظروى كان سد 
المقتول من أهل البغي» فإن قلنا: إنه يصلب أبداً [1919/ *] فعل به قبل الصلب وإن 
قلنا : الوعلب 35م يرل كن اأكلات يس :رسنق علي وعد أنى حيله لا يدر 
ولا يصلى عليه كما قال في الباغي» وإن كان المقتول في القافلة هل يكون بمنزلة 
الشهيد؟ وجهان بناء على القولين في المقتول من أهل العدل. 
فرع آخر 
من قتل قصاصاً أو رجماً بالزنا غسل وصلي عليه» وقال الزهري: لا يصلى علي 
وقال مالك: ل ا وهكذا عنده حكم كل من مات في حدء 
واحتج بأن ماعزاً لما رجمه رسول | لله يَلهِ لم يصل عليهء . قال الزهري: ولم ينقل أنه 
أمر بالصلاة عليه وهذا غلط لما روي أن النبي ككِ رجم الغامدية وصلى عليها. فقال 
له عمر: يميا وتصكي عليها؟ اوثال. لقد «تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم)”٠‏ ».وروي أن علياً رضي "الله عبه لما ارج شراحة الهمداتنة.جاء أهلها 
إليه» فقالوا: ما نصنع بها؟ فقال: المتعرا هاا تدك يكوا كو وان عين دين 
مسعود أوصاني رسول الله ولِِ أن أصبح يوم صومك [819ب/ "1 رضياً رفيا ولا 
تصبح يوم صومك عبوساء ا عرس ال ين السراغيو رصان على مره هايت 
من أهل قبلتناء وَل كان عضلوياً 0 د اولآن تلفق يمثل قرات: الأرضن 5تون بخين 


)١(‏ أخرجه مسلم :)١145(‏ وسيأتي مبسوطاً في الحدود. 


كتاب الجنائز 
لك من أن تثغبت الشهادة على أحد من أهل القبلة» فإن سألك عز وجل: من أفتاك 
فأقبل علي» فإذا أقبلت علي أقبلت على الأمين جبريل كلها وروي أن النبي يله صلى 
على زانية ماتت هي وابنتها في نفاسها ونقول: على مالك: إذا لم يكره لغير الإمام لا 
يكره الإمام كما في سائر الموتى. وأما خبر ماعز فنحمل أنه أمر غيره ويجوز ذلك». ثم 
يقابل بما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه صلى على مرجومة. 
فرع آخر 

من قتل نفسه يغسل ويصلى عليه» وقال الأوزاعي: إنه لا يغسل ولا يصلى عليه وكان 
عمر بن عبد العزيز يكره أن يصلى على من قتل نفسهء وحكي عن أحمد: لا يصلي عليه 
الإمام ويصلي غيره» واحتج بما روى جابر بن سمرة أن رجلاً قتل نفسه بمشقص وهو 
نصل عريض» فلم يصل عليه النبي [1570/ *] يك وهذا غلط لأنه مسلم مقتول في غير 
معترك الكفار فأشبه إذا قتله غيره» وأما الخبر فنحمله على أنه صلى غيره. 

فرع آخر 

إذا مات ولد الزنا فإنه يغسل ويصلى عليه وقال قتادة: لا يُغسل ولا يصلى عليه 
وهذا غلط لما ذكرنا فيما تقدم. 

بونالة ا ويُرَعْ عنهُ الخخفٌ والجلودٌ. 

وهذا كما قال: إذا كان على الشهيد آلة الحرب من الجلود والفرو والخف وما لم 
يكن من عام لباس الناس فإنه ينزع عنه» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وقال مالك: لا 
ينزع عن ذلك واج بقرله 25 في الشهداء «ادفنوهم بثيابهم) وهذا غلط لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أنه أمر في قتلى أحد أن اي تو ل لف 
بدمائهم وثيابهم وهذا أخص مما روي يقدم عليه 

فرع 

إذا غرق قوم أو أصابهم هدم أو حريق وفيهم مشركوق كانوا أكتر سن المسلميوطز 
أقل غسن الكل وضلَي عليهم» وينوي بالصلاة المسلمون منهم» ويقال في الدعاء: 
اللهم اغفر له إن كان مسلماً. ويصلى على واحد فواحد أو يقول عند 1١7ب‏ ] 
الجمع: اللهم اغفر للمسلمين منهم وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة إن كان عدد 
المسلمين أكثر صلى عليهم وإن كان أقل سقط الغسل والصلاة» وهذا غلط لأنه اختلط 
من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه فوجبت الصلاة عليه بالقصد والنية إلى المسلمين كما 
لو كان المسلمون أكثر قال الشافعي: وإذا انان فس درن واحداً من مائة مسلم 
جاز أن يستثني أكثر المائة» قال أصحابنا: وكذلك إذا اختلط الشهيد بغير الشهيد غسل 
الجميع وصلي عليهم ونوى بالصلاة غير الشهيد. 


4ذدن 


.)0078/1( انظر الأم‎ )١( 


فرع آخر 
كل من غسلنا كله إذا وجد بعضه غسل ذلك البعض وصُلَّيَ عليه قليلاً كان أو كثيراً» 
إذا علم أن صاحبه مات»ء وهذا بأن يأكله سبع ولم يبق منه إلا هذا القدرء وقال أبو 
حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا. وحكى عن أبى حنيفة أنه قال إذا 
وجد نصفه سواء» فإن قطع عرضاً ا ال ا وصلي عليه 
وإلا فلاء وإن وجد طولاً لم يغسل واحداً منهما ولا يصلى عليه وَهذا علط لها روي : 
أن طائراً ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل فعرفت /1"5١1[‏ 7] بالخاتم» فكانت يد عبد 
الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة بعدما غسلوهاء ولم يذكره واحد من 
الصحابة» وروي عن أبي عبيدة بن الجراح: أنه صلى على رؤوس قتلوا بالشام من 
السسا 0 وصلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام. وقال الشعبي: بعث عبد 
الملك بن مروان برأس ابن الزبير إلى أبي حازم فكفنه وصلى عليه. 
فرع آخر 
لو وجد شعرة أو أظفاره لا نص فيه» وقال بعض أصحابنا: لو قلنا: يغسل ويصلى 
عليه جاز لأنه جزء منهء والمذهب أنه لا يصلى عليه ولا يغسل» لأنه لا حرمة له 
كحرمة الأعضاء وبيان تعبداً . 
فرع آخر 
لو كان هذا في دار الإسلام ولا نعرف أنها يد مسلم أو يد كافر غسلت» وصلى 


عليهاء لأن الظاهر بالدار الإسلام. 
فرع 
اختلف أصحابنا أنه كيف سوى على وجهين: أحدهما: ينوي الصلاة على ما وجب 
بعد غسل العضو وتكفينه» فإن لم يكفنه جاز إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلابد 
من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه . والثاني: ينوي بالصلاة عليه جملة الميت لأن حرمة 
العضو [١7"ب/‏ ] لزمت كحرمة جملته» إلا نيعل أ كاه ليطا زغانيا 
فتختص الصلاة بالعضو الموجود وعتها بوانقدا . ذكره في «الحاوي». 
فرع 
العضو المقطوع من الحي مثل يد السارق ونحوه لا يُغسل ولا يصلى عليه» لأنه 
انفصل من جملته فلا يصلى عليها. ذكره ه جميع أصحابناء وقال في الحاوي: فيه 
وجهان: أحدهما: يغسل ويصلى عليه كما على عضو الميت وهذا غريب. 
فرع آخر 
لو ماتت نصرانية وفي جوفها ولد مسلم وقد تحقق ذلك قال القاضي الطبري: إن 
قلنا بقوله القديم: إن السقط الذي لم يستهل يصلى عليه» فهاهنا يُصلى عليهاء وينوي 
بالصلاة الولد الذي في جوفها . 


كتاب الجنائز 54 
باب حمل الجنازة 
مسألة: قال2©20: روي عن رسول الله عله : «أنه حَمَلَ جنازة سعدٍ بن معاذٍ بين 


العمودين». 

وهذا كما قال: القصد من هذا الباب كيفية ما يستحب حمل الجنازة وإن حملها بين 
العمودين عند كثرة النلاس مستحب وهو الأفضل من حملها من الجوانب الأربعة» وقال 
أحمد: التربيع أفضل» وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة والثوري: يكره الحمل 
[7"أ/ "] بين العمودين وروي عن الشافعي أنه قال: لم يرض أبو حنيفة إن حمل ما 
كان ينبغي أن يعلم حتى غاب على فعل وعلم؛ وقال مالك: التربيع وبين العمودين 
سواء» واحتج بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ 
بنجواتت السرين الأربعة» ثم ليتطوع بعد أو ليذر» فإنه من السنة» وهذا غلط لما ذكرنا 
من حديث سعد بن معاذ. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه حمل سرير ابنه بين 
العمودين» وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير عبد الرحمن بن عوف بين 
العمودين»؛ وعن أبي هريرة أنه حمل سرير سعد بن أبي وقاص كذلك؛ وحمل ابن 
الزبير سرير المسور بن مخرمة» وأما ما رووه رواه أبو عبيدة عن أبيه» ولم يلقه ثم 
تحملهءغلى الجوازء وقال بعفن :أميخابنا: بخراننان ذكر الكنافعي هذه الأخبار لا لآنه 
أولى من الحمل بين الجوانب» ولكن ليتبين الجواز» فإن أبا حنيفة ينكره ويقول: ليس 
بشيء. وقيل: الأفضل الجمع بين العمودين والتربيع تارة تارة؛ فإن ال 
بالحكم على ما ذكرناء وقال المزني : : أرى أن الأولى من مذهب الشافعي أن يدخل بين 
العمودين وليس كذلك؛ بل الأولى [77*'ب/ "] أن يجعل أحد العمودين على كي 
فإن كثر الناس فلا بأس أن يدخل بين العمودين» فإذا تقرر هذاء فيكفيه حملها بين 
العمودين أن ينتصب رجل أمامها ويأخذ عموديها بيديه» والجنازة كأنها على كاهلهء 
يعني ما بين العمودين وينتصب وراءها رجلان فيأخذ كل واحد بعمود واحد فيكون 
محموله بثلاثة» فإن ضعت الأول فق تحت الجنازة من يعتة فلا يامن؛ وإنما قلنا في 
المؤخر: يحتاج إلى رجلين لأنه لو أدخل رأسه تحت الجنازة لم ير بين يديه ولا يمكن 
المشيء وإن جعل وجهه إلى ورائه لا يمكن المشي أيضاً. وقال بعض أصحابنا: يجعل 
العمودين على عاتقيه وليس هذا باختلاف» بل إن أمكن هذا فعل وإن لم يمكن» » فإن 
كانت الجنازة عريضة واسعة فعل ما ذكرنا ولك وقال بعض أصحاينا [«فإزدلم يمك 
ذلك جعل واحد الخشبة المعترضة بين العمودين من مقدم الجنازة على كاهله ويأخذ 
آخران العمودين فيحصل الحمل بخمسة ويكون الحاملون في الحملة وتران. 

قال بعض أصحاينا بخراسان: هذا مراد الشافعى في كل حال. وأما صورة الحمل 
على التربيع لمن أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها كلها [1817/] هو ما قال في 


.)1978/1( انظر الأم‎ )١( 


يفن 


«الأم”'": يضع بأسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن» لأن فيه يمين الميت ويمين 
الحامل وقد قال كَلْةٌ «ابدؤوا بميامنكم' : ثم ياسرته المؤخرة على هذا العاتق أيضاء 
وأراد يسلم ياسرته المقدم إلى غيره ويتقدم فيأخذ ياسرته المؤخرة ثم يأخذ يامنة السرير 
المقدمة ويضعها على عاتقه الأيسر أي يسلم ياسرته المؤخرة إلى خيره ولتعلم البقدانة 
فتتحول إلى اليامنة فيأخذ يامنته المقدمة» ثم يسلمها إلى غيره ويتأخر فيأخذ يامنته 
المؤخرة» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وقال إسحاق: يدور عليهاء فيأخذ بعد ياسرة 
المؤخر يامنة المؤخر. ثم يامنة المقدم. وروي مثل ذلك عن ابن مسعود وابن عمر 
وسعيد بن جبير والثوري رضي الله عنهم وروي ذلك عن أحمد لأنه أخف وهذا غلط 
لأنه أحد الجانبين فوجب أن يبدا المقدمة كالجانب الأيسر» فإن ثقل عن أن يحمل 
أربعة أدخلوا تحيتة السرير هوه فيصير من يحمله سبعة» وإن أدخلوا عمودين صار من 
يحمله ثمانية» وعلى هذا ذكره في «الأم» ثم بين أنه إذا كثر الزحام وشق عليه أخذ 
الجوانب وأحب أن يترك بالحمل ماذا يفعل فقال: إن كثر الناس [7”"ب/ "] أحببت 
أن يكون أكثر حمله , بين العمودين. 


كتاب الجنائز 


فرع 

حمل الرجال والنساء في ذلك سواء لا يختلف» ولا تحمل النساء الميت ولا 

الميتة . 
فرع آخر 

يسمى في وقتنا المكية» وقيل: أول جنازة وضع النعش عليها جنازة فاطمة بنت 
رسول الله كلِةِ وذلك أنه لما حضرتها الوفاة قالت: إني لا أحب أن يران نى الرجال» فقالت 
لها أم سلمة أو أسماء “إن بالحعة موقا للساء ء فاتخذوا لفاطمة النعش وقيل: !| 
رسول الله ولدْةِ وضع النعش على ابنته التي ماتت في حياته. ا 0 
سنة. وقيل: الأصل فيه أن زينب بنت جحش زوج النبي كلِ ماتت في خلافة عمر بن 
الخطاب وكانت خليقة ذات جسم, فلما أخرجوها رأى الناس جئتها فاشتد ذلك على 
عمرء فقالت أسماء بنت عميس: قد رأيت في بلاد الحبشة نعوشاً لموتاهم فعملت نعشاً 
لزينب فلما عمل» قال عمر رضي الله عنه : : نِعَمْ جفا الظعينة» وعندي هذا أصح . 


فرع آخر 
قال في «الأم10"/ : ويحمل الميت على السرير وهو [1775/ ”] الجنازة التي لها في 
كل رأس عمودان» فإن تعذر ذلك حمل على لوح وفي محمل فإن كان في موضع عجلة 
حاجة أو خيف عليه التغير قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه حمل على الأيدي والرقاب . 


.)541/1( انظر الأم (541/1). 0) انظر الأم‎ )١( 


الاه 


كتاب الجنائز 
فرع آخر 

قال الشافعي: وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة بل ذلك مكرمة 

وثواب وبرء وهو فعال أهل الخير قد فعله رسول الله يَكلْةِ ثم الصحابة ثم التابعون. 
باب المشي بالجنازة 
مسألة: قال”'؟: والمشي بالجنازة هو الإسراعٌ . 
الفصل 

وهذا كما قال: يستحب الإسراع بالجنازة وهو فرق سجية المشي لا الإسراع الذي 
يشق على ضعفة الناس ممن يتبعهاء إلا أن يخاف بغيرها أو إنجاسها فيسرعوا بها ما 
قدروا وزادوا في الإسراع» وهذا لأن عادة الحي إذا دعاه السلطان أن يبادر إليه 
مسرعاًء وقد روي أن النبي كله قال: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت خيراً فإلى خير 
تقدمونهاء وإن كانت كبر فشر كفهوقة عو رداك ©. وقد روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله كل عن المشي [1"ب/”] مع الجنازة فقال: 
«ما دون الخبب»” وإن خيف من الإسراع الانبجاس والتفجر لعلة كانت من الطاعون 
أو غيره فالأفضل التأني به والمشي على ما فيه الاحتياط . 

سنال ل والمشئ أمامّها أفضل . 

وهذا كما قال: عندنا الأفضل المشي أمامهاء ولا خلاف أنه يجوز خلفها وأمامها 
وعن جانبيها. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن 
علي وابن الزبير وأبى قتادة والقاسم بن محمد وشريح وسالم والزهريء وبه قال ابن 
أي لبلى والعقد ومالك وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل . وروي ذلك عن علي 
رضي الله عنه وسعيد بن جبير والأوزاعي وإسحاقء وقال الثوري: إن كان راكنا مشى 
خلفهاء وإن كان ماشياً مشى كيف ما أراد وبه قال أنس رضي الله عنه» واجعيو انما 
روي عن أبي سعيد الخدري قال: سألت علياً رضي الله عنه فقلت: أخيزني. يا أبا 
الحسن عن المشي مع الجنازة فقال: فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل 
المكتوبة على التطوع. فقلت: :تقول :هذا يرايك [1*/1895 أو سسعيت من 
رسول الله كَلِةِ؟ فقال: لا بل سمعته من رسول الله ِيدٍ وهذا غلط لما روي عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه قال: رأيت النبي كَلِةِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال 
الزهري : كان النبي يل وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال الزهري: 0 
سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وروي ويقولون: هذا أفضلء ولأنهم شفعا 
للميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له وأما خبرهم فلم يذكره أصحاب الحديث وقالوا : 


00 انظر الأم (17/94/1). 
(؟) أخرجه البخاري 2)١7١0(‏ ومسلم (955). (9) أخرجه أبو داود (145*)» والترمذي .)1١١8(‏ 
(:) انظر الأم (179/1). 


هون 
هو ضعيففء وقد نقل عن عن الحسن بن علي خلافه» ثم نحمله على من تقدمها وتبعها إلى 
موقع الصلاة أو الدفن وهكذا الجواب إذا رووا عن رسول الله عَيَلِنهِ ند قال* «(الجنازة 
متبوعة ولا تتبع ليبس منا من و 


كتاب الجنائز 


فرع 

المستحب والأكمل أن يمشي قدامها قريباً منهاء ٠‏ فإن تقدم وجلس قبل أن يؤتى 
بالجنازة فلا بأس ذكرهة في «الأم)”” “ويه قال باتلقن وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره له 
ذلك ولا يجلس حتى يوضع وبه قال الثقفي والنخعي وروي عن أبي حنيفة [975اب/ *] 
لا يجلس حتى يوضع في اللحدء وهذا غلط لما روي عن ابن عباس وعبيد بن عمير 
رضي الله عنهما أنهما مشيا أمام الجنازة فتقدما وجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاماء 
وروي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يَكْهْ لا يجلس حتى يوضع في اللحدء 
ثم نسخ ذلك فقعد وأمر بالقعود وروي أنه قيل له: إن اليهود يفعلون ذلك فجلس وقال: 
«خالفوهم)”". 

فرع 

قال: إذا مرت الجنازة بقاعد لا يقوم لهاء بل يستحب له أن يدعو ويقول: لا إله إلا 
الله الحي الذي لا يموتء وقال في والأم»0). لا يقوم للجنازة من يشهدها والقيام لها 
مسبو وعن علي رضي الله عنه أن النبي يَكِدِ كان يقوم» ثم جلس وأمر بالجلوس”* ,2 
ومن امسانا سو انال : : يستحب القيام لهاء وإذا كان معها فلا يقعد حتى توضع 
الجنازة» لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي كك قال : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع)' ' ولا يكره ترك القيام ولا الجلوس قبل وضعها وهذا 
خلاف النص الذي ذكرنا . وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرت به جنازة 
فقام [1857/ *] أصحابه فقال: ما لكم قمتم إنما قام رسول الله كل تأذياً بريح اليهود. 
وقال جابر: إنما قام رسول الله يي من نتن ريحها فإنها كانت جنازة يهودي» وقال 
المزني ذ في «الجامع الكبير»: : قال الشافعي: لا بأس بالقيام والقعود أحب إلي لأنه 
الآخر من فعل رسول الله وك وروي عن ابن مسعود البدري وجماعة أنه يجب القيام لها 
إذا مرت به لما روى عامر بن ربيعة أن رسول الله كَلهِ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
لها حتى تخلفكم أو توضع؛ء وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كَل قال: «إذا رأيتم 
الفكارة فتوعوا دمن نيعها تفلا يتعدن جين كوضع عن أعفاق الرسال 4ه بهذا ا 


.)١486( واين ماجه‎ »)2٠١١١( والترمذي‎ »)577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

إف4 الظر الام 04/10 

() أخرجه أبو داود .»)"١15(‏ والترمذي ,»)٠١70(‏ واين ماجه (1540). 

5( انظر الأم (1/ ). )2( أخرجه مسلم (415), وابين حبان .)7١405(‏ 

(5) أخرجه البخاري (لا٠ .)0١‏ ومسلم (”//408). وأبو داود (17”)» والترمذي ,.)٠١47(‏ وأحمد 
205١ »58/5(‏ 155). والحميدي .)١57(‏ 


اليفك 


كتاب الجنائز 


منسوخاً على ما ذكرنا وحكي عن أحمد أنه قال: إن شاء قام» وإن شاء لم يقمء لأنه 
روي عن النبي كله «أنه قام ثم قعد» وهكذا قال إسحاق. 
فرع آخر 
قلت: يستحب أن لا يركب ويكره الركوب لما روي عن ثوبان قال: خرجنا مع 
رسول الله كك في جنازة فرأى ناساً ركان 00 «(ألا تستحيون إن ملائكة الله على 
أقدامهم [57اب/ *] وأنتم على ظهور الدواب»!2» وروى جابر بن سمرة أن النبي و 
«اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً ورجع على فرس»”" . 
فرع 
يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار» ويستحب اتباع جنازة المسلم لما روي عن 
البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله يكِدِ باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس 
وإجابة الداعي ونصر المظلوم'» . وروى أبو هريرة أن النبي كَل قال : (من تبع جنازة 
وحملها ثلاث مرات» فقد قضى ما عليه كني ترقال ابسن رفتى انطع : كان 
ل الي ناقور اس اا 
باب من أولى بالصلاة على الميت 

مسألة: قال*2: والولئُ هو أحقٌ بالصلاة عليه من الوالي. 

وهذا كما قال: إذا لم يكن هناك مناسب فالوالي أحق بالصلاة إذا حضره فإن حضر 
المناسب دون الوالي كان المناسب أولى» وإن اسوعا'شعا ‏ فالمدهية الذي نص عليه في 
القديم» والجديد أن المناسب أولى» وبه قال مالك» وقال في موضع من القديم: 
الوالي أولى به وبه قال أبو حنيفة وأحمد [/1؟"أ/ 7] وإبعتاق وتشكا عن مالك أيضاء 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه) وقد قال أبو حنيفة: إمام الحي والمحلة أولى 
قياساً على سائر الصلوات» وأشار الشافعي إلى الفرق بينهما فقال: لأن هذا من الأمور 
العامة» واحتجوا بما روي عن أبي حازم قال: كنيوت عحمهها جين غناك الحددع 
رضي الله.عنه وهو .يدقع في قفا اسكية بن الخاض ويقول: : تقدم فلولا السنة ما 
قدمعلف0 ؛.وسعين كات أمير المديئة. قلنا يحثمل أنه أراد :ذلك إطفاء النايزة وتسكين 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)2١١7(‏ وابن ماجه »)١580(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5855)» وأبو نعيم في 
الحلية .)١١8/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (89/ 455)» والبيهقي في «الكبرى» (1865). 

() أخرجه الترمذي »23١51(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ //ا37). 

(:) أخرجه الترمذي (17 42٠1١‏ وابن ماجه (517/8)» والحاكم (557/19)» والبغوي في «شرح السنة» 
(7ل/ ١‏ 5). 

(5) انظر الأم (11794/1). 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)5890 وفي امعرفة السنن» (5171). 


لاه كتاب الجنائز 


القة :وهو مخ الينة: 

فقيالة 5 قال" رن قرابته الأب ثم الجدٌ. 

0 

الأس» ثم ع ثم ابن الأبنا عل ترتيب لفيا وقال مالك: الابن ا 
الأب لأن الابن أقوى تعصيباً من الأب. وهذا غلط لأنهما في الإدلاء سواء» فإن كل 
واحد منهما يدلي نفسه إلى الميت ودعاء الأب أرجى للإجابة» فإنه أحن وأرق وأشفق» 
فكان بالصلاة أولى والجد أولى من الأخ. وقال مالك: 1'"اب/ 1 الأخ أولى من 
الجد» لأنه يدي 0 والعه يدلي بالأبوة, 007 عنذه ام سن ابوه وهذا غلط 
م آخخر: إنهما سواء ذكره القاضي أبو حامد اه 
ل 0 مان ا 0 ة 
0 لقرابة الأم في ذلك تأقيواً كما لا ل ء في ولاية النكاحء ولا ا 
من الأب والأم فيها في قول» ومن أصحابنا من قال قول واحد: : يقدم هاهنا الأخ من 
الأبوين» ١‏ لأن النساء تدخل في الصلاة ا ير بدن 0 ا 
هذا اليس انهو لأد الشاقمي قال : تصلي اليناء إذا' له يكن الرجال» د 
لهن مدخلاً إلا لضرورةء وقال القفال: الأشبه بالمذهب هذاء لأن لمن يدلي بالنساء 
مدخلةً فيها كالخال والأخ من [58؟9أ/ *] الأمء وهذا غلطء. لذنه يه ولاء به للأخ من 
لآم ولا للخال فيها فيها ذكره أهل العراق اجنو فإذا قلنا : هما سواء فأولادهما سواءعء 
وإذا قلنا: جقدع نو القر سين ذابطه مله :: لم العو إن لم يكن له اع وعل عام 
للاأبس والآم على العم من الأب؟ علي 0 ردكت إذا 0 أبناء م أحدهما أخ 
ار مر 

ل 00 فإن اجتممٌ له أولياءً في درجةٍ واحدة فأحبهمْ إلى أسنهم . 

وهذا كما قال. إذا اجتمع جماعة من الأولياء في درجة واحدة كالإخوة وبني الإخوة 
ونحوهم وتشاحوا قدم الأسن. وفي الإمامة في سائر الصلوات قدم الأقرأ والأفقه على 
المسن» والفرق أن القصد من سائر الصلوات حق الله تعالى فتقدم فيها الأعلم والقصد 


.)18٠١ /1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (ا/ ,)77٠١‏ وعبد الرزاق :.)١1144(‏ وابن عبد البر في التمهيد (7/ 4219 والحاكم 
(4)*51/5 والخطيب (37/17). 

.)18٠١ /1١( انظر الأم‎ )0 


ولاه 


كتاب الجنائز 
من صلاة الجنازة حق الميت والدعاء له» فكان الأشفق أولى بالإجابة» والأشفق هو 
الأسن ودعاؤه أرجى » قال النبي كله : «إن الله تعالى يستحيي أن يرد دعوة ذي الشيبة 
[7٠ب/]‏ الله ومن أصحابنا من قال هاهنا أيضاً: يقدم الأفقه والأقدر على 
الأسن كما في سائر الصلوات وهو ضعيفا. . وقال بعض أصحاينا بالعراق: نص في 
سائر الصلوات أنه يقدم الفقيه والقارىء. ففي كلتا المسألتين قولان: أحدهما: : يقدم 
الأسن في الكل» وهذا غلط ظاهر؛ لأن في سائر الصلوات نص الشافعي أنه يقدم 
الفقيه والقارىء على الأسن من غير إشكال» فإذا تقرر ما ذكرنا» قال الشافعي: فإن لم 
يحمد حاله» فأفضلهم وأفقههم. . وأراد فإن كان هذا الأسن فابقاً أو غير مرض» فإن 
كان مبتدعاً أو يؤوذيا أسلم الآنء فحينئذ يقدم أفضلهم وأفقههم. وان ا . وإن 
استووا بكل حال ولم يترجح بعضهم على بعضء ولم يتفقوا على تقديم واحد أقرع 
بينهم كما في ولاية النكاح . 
فرع”) 

إذا أوصى أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه. روي عن عائشة وأم سلمة 
وأنس وابن سيرين وأحمد: أنه أحق بالصلاة عليه من الولي والوالي وهو قياس قول 
مالك لأنه [779أ/ *] حقه تنفذت فيه وصيته وعندنا الولي أولى؛ لأنه حق الولي» ولا 
تنفذ وصيته لانقطاع ولايته ويدخل به النقص على وليه كما يقول في ولاية النكاح. 

مسألة: قال" : والولي الحر أولئ من الولي المملوك. 

وهذا كما قال: إذا كان له وليان فى درجة وأحدهما عبد والآخر حرء فالحر أولى 
بالصاذة هن لغيه لأن لحر ولآية ولببت للعيدةولاية تكانامى لهالولاية أولى 
كالقريب والأجنبي» وعلى هذا قال أكثر أصحابنا : وإن كان العبد أقرب درجة فالولي 
الحرء فإن كان العبد فالعم الحر أولى من الأخ المملوك وهو مراد الشافعي لما ذكرناء 
أئة :له ولاية للعيد آحصية . فإن قيل: فلم سماه الشافعي وليا؟ قلنا : : هذا من كلام المزني 
والشافعي قال: والحر أولى من المملوك أو سماه ولياً بمجاز الوجود. والسبب الذي 
يستحق به الولاية فيه» وليس هذا هو بولي حقيقة. ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي 
عند استوائهما فى الدرجة. فإذا كان العبد أقرب فيه قولان مخرجان» والأأول أصوب». 
وهو اختيار القفال. 

فرع 
قال الشافعي”؟' : ولا بأس [794*#ب/ 5# بصلاة المملوك على الجنازة؛ لأن الفريضة 


)١(‏ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير): هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط» والإمام في «النهاية»» 
ولا أدري من خرجه. انظر تلخيص الحبير (777). 

زههة انظر الحاوي للماوردي (57/9). 

0) انظر الأم .)18٠/1(‏ (4:) انظر الأم (540/1). 


د كتاب الجنائز 


والنافلة تجوز خلفه؛ وكذلك الصبي الذي يعقل الصلاة. 
فرع آخر 
وقال والدي رحمه الله: لو صلى الصبيان على الميت» » هل يسقط الفرض بصلاتهم؟ 
ينبغي أن لا يسقطء لأنه لا مدخل للصبي في فرض الكفاية فلا يسقط بفعله الفرض» وهذا 
كما لو سلم رجل على رجل فرد عليه غيره جواب السلام» لم يسقط عنه الفرضء لأن الراد 
لم يدخل في الفرضء» ويحتمل أن يقال: يسقط الفرض بصلاته» لأنه لو صلى في أول 
الوقت ثم بلغ في آخر الوقت» فإنه لا تلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب 
فرع آخر 
قال: إذا حضر صبي ولي أو غير ولي مع نسوة نقلاه سواء كان الميت رجلاً أو 
امرأة فهو أحق بالصلاة من النساء إذا عقل الصلاة» وإن لم يبلغ مملوكاً أو غير مملوك 
يقدم الصبي والرقيق على النساءء وإنما قدم لأنهما قد استويا في عدم الولاية» وانفرد 
هو بالذكورة» ولو اجتمع مملوك بالغ وصبي فالمملوك أولى» لأنه مكلف وتجوز إمامته 
إجماعاً بيخلااف الصبي . 
فرع 
لو لم يكن هناك مملوك [170/ ”] ولا صبي يعقل» صلت النساء على الميت صفاً 
منفردات» فإن أمتهن إحداهن قامت وسطهنء لم أر بذلك بأساء فلم تجز صلاتهن إلا 
عند الضرورة» ولم يستحب لهن الجماعة في صلاة الجنازة» قال: ولو حضر الرجال 
بعد لا يلزمهم إعادة الصلاة. وقال أبو حنيفة: يصلين جماعة لأنهن من أهل الجماعة. 
وهذا غلطء لأن النساء لم يسن لهن الصلاة على الجنازة» فلم يشرع لهن الجماعة 
بخلاف سائر الصلوات. 
فرع 
قال في «الحاوي»: تصلي النساء على المرأة» لأنه يجوز أن تتقدم النساء على 
النساء إذا لم يكن هناك رجالء. وإنما: نص الشافعي أنهن يصلين فرادى بغير إمام في 
جنازة الرجل . 
فرع آخر 
قال: : وسنة رسول الله يَكهْ في الموتى والأمر المعلوم بعده إلى اليوم أن يُصلى عليهم 
بإمام ولو صلي عليهم أفراداً أجزأهم إن شاء الله قد صلى الناس على رسول الله علد 
أفراداً لا يؤمهم أحدء وذلك لعظم أمر رسول الله ككلكِ بأبي هو وأمي» وتنافسهم لئلا 
يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد. ومن [20اب/ ”] أصحابنا من ذكر وجهاً يجب 
فيها جماعة وهو ضعيف. 
فرع آخر 
فرض الكفاية في صلاة الجنازة لا يقع بأقل من ثلاثة إذا وجدواء لأن الشافعي قال 


كتاب الجنائز لالاه 


في «الأم»"'2: لو صلى الإمام عليها وهو غير متوضىء ومن خلفه متوضئون تجوز 
صلاتهم» فإن كان كلهم غير متوضئين أعادواء فإن كان منهم ثلاثة متوضئون جازت» 
فاعتبر أقل الجمع. وقال المزني في «الجامع الكبير»: قال الشافعي: عندي إن صلى 
واحد أجزأه. فالظاهر أن المسألة على قولين: أحدهما: ما ذكرنا. والثاني: يكفي أن 
يصلي عليها واحدء لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يكن من شرطها العدد. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه ثلاثة أوجه: والوجه الثالث: لا بد من أربعة نفر» 
وهذا ليس يشيء. 
فرع 

قلت: الأولى كثرة المصلين عليها بالجماعة وأن لا يكون أقل من ثلاثة صفوف لما 
روى مالك بن هبيرة أن النبي كَلِِ قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف 
من المسلمين إلا أوجب"". وكان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فاستقل الناس 
[5*1/ ”] جزأهم ثلاثة أجزاء. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلْةِ قال: «لا 
يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا 
له إلا شقعوا و2764 وروي ماله قماقوقها. 'وروى ابن هباي أن البي له قال اما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم 
الله فيه)”؟©. وروى أن ابناً له مات بعسفان» فقال لكريب: انظر ما اجتمع له من 
الناس» فأخبره باجتماع الناس فقال: أربعون؟ فقال: نعم قال: أخرجوه. فإني سمعت 
رسول الله كله وذكر هذا الخبر. 


فرع آخر 
قال في «الأم»”* : وأحب أن تكون الصلاة على الميت صلاة واحدة ولا يحبس بعد 
الفراغ منها لصلاة من فاتته الصلاة عليه ويصلي على القبر» اللهم إلا أن يرجى حضور 
الوالي فلا بأس أن يحبس حتى يحضر ويصلي عليه»ء وهذا إذا لم يخف التغير. 
وأصحابنا لا يختلفون أن من لم يصل عليها يجوز له أن يصليء وأما من صلى هل 
يصلي ثانياً؟ وجهان: أحدهما: يستحب أن يصلي مع الجماعة كما في سائر الصلوات. 
والثانى: أنه لا يصليهاء لأنه لا ينتقل بها وإذا صلى جماعة آخرون ينوون الفرضء لأن 
[1'ب/ ] فعل غيرهم ما أسقط الفرض عنهمء بل أسقط الحرج. وعند أبي حنيفة لا 
يصلى عليها إلا مرة واحدة. 


.)541/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (0177)» والترمذي (78؟١٠).‏ 

(6) أخرجه أحمد (5/ 47)» والترمذي »22٠١79(‏ والنسائي »)١9941(‏ وابن أبي شيبة (071/7. 
(5) أخرجه مسلم (448/09). (0) انظر الأم (1/ 2041 


لاه 


كتاب الجنائز 
فرع آخر 

يجوز أن يصلى على الميت فى المسجد. وبه قال أحمدء وذكر بعض أصحابنا أنه 
أفضل وهذا لسن هون وقال قي #الشاري 97 لاتركرو عد ول يبعي 00 
حنيفة ومالك : تكره الصلاة رو اد د ا ا رق 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)”"". أورده أبو داود ل 1 
بعد بن أن وقاصي لما :مارك فاللك ادقن : أدخلوه المسجد ليصلى عليه» فأنكروا عليها 
ذلك فقادت: «والله لقد صلى رسول الله َك على ابنى لفيا سهيل وأخيه في 
المسجد)ء. وروي أنها قالت: ما أسرع ما نسيتم» الله ما صلى رسول الله يل على 
سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد”". وثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلى 
عليهما في المسجر”» 2 وأما خبرهم فراويه صالح مولى التوءمة وهو 
ضعيف» ثم أراد به نقصان الأجر» لأن الغالب أن من صلى عليها في المسجد ينصرف 
إلى أهله ولا يشهد دفنهء وأن من سعى إلى الجبّان وصلى عليها حتى يشهد دفنها يكون 
له قيراطان من الأجرء [1777/ ] فصار من صلى عليها فى المسجد كمن لا أجر لهء 
بالإضافة إلى من صلى عليها في الصحراء. 1 

باب وقت صلاة الجنازة 

مسألة: قال””2: ويصلئ علئ الجنازة في كلّ وقت. 

وهذا كما قال. لا يكره الصلاة على الجنازة في وقتء ويجوز في جميع الأوقات. 
وبه قال أبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يكره في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس» وعند 
استواتها وعند اصفرارها حتى تغربء وبه قال الثوري وأحمد وإسحاقء وقال 
الأوزاعي: يكره فعلها في الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. وبه قال ابن عمر 
وعطاء والنخعي وابن المبارك وقال أبو سليمان: هذا أول الخبر وأنه قول الأكثرين 
واحتجوا بما روي عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله كك ينهانا أن 
اسار انين لساري برد حي علي شمر ا اساي 1 وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل» وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب6''» وقوله: تتضيف 
5 تميل وقوله: نقبر فيهن موتانا: أراد الصلاة على الجنازة. وهذا غلط. لما روي 


رق انظر الحاوي للماوردي (7/ 00). 

(0) أخخرجه أبو داود »)7١91(‏ وأحمد (500/7)» وعبد الرزاق (501/4)» وابن أبى شيبة (9/ 50”) . 

(6) أخرجه مسلم »)41/7/1١١(‏ وأبو داود (4)7149 وابن ماجه (1014), والببيقن في «الكير» 
0 /). 

(4) أخخرجه البيهقى فى «الكبرى) (لااء لا ,)7١784‏ 

() انظر الأم (180/1). 

() أخرجه مسلم (871/797)» والبيهقي في «الكبرى» (5417). 


يك 


كتاب الجنائز 
أن عقيل بن أبي طالب صلى عليه غلى رضي الله عنه حين اصفرت الشهس"". وقالت 
غائقة قال زسوك الله عله : رومن( ]سل علق" التهانة أي ساعة كانةايحؤووق أن 
أنا تعريرة صن على جدارة والسسن على أظزاف لير" لأنها ضاذة لماسصمت ناز 
فليا من الوقت الدوي عمد كالعصر عدن امشزا و العم وان يي" تسياله على 
التحري؛ وعندنا لا ينبغي أن يتحرى بها الأوقات المنهية» ولكن إذا اتفق حضورها في 
الوقت المنهي جاز فعلها فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن تحري هذه 
الأوقات لصلاة الجنازة وغيرها. 

فسألة: قال!*؟: :وإذا "اجتمعق جنائز الرجال:. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والصبيان والنساء فإن لم يكن هناك عجلة 
فالسنة أن يصلى على كل ميت على الانفراد» وإن كانت هناك عجلة ومبادرة فإنه يصلى 
عليهم دفعة واحدة» وتقدم المرأة إلى القبلة ثم الصبي ثم الرجل. فإن كان هناك خنثى 
فالخنثى يجعل بين المرأة والصبيء فالذي يلي الإمام هو الرجلء» ثم الصبي ثم 
الخ ثم المرأة كينا في صلاة الجماعة» وإنما قدم الصبي على الخنثى لجواز أن 
تكون امرأة» وقدم الخنثى على المرأة لجواز أن يكون رجلا. وقال القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله والحسن وسعيد بن المسيب. يقدم [77"أ/ "] الرجل إلى القبلة ثم 
الصبي ثم الخنثى» ثم المرأة تلي الإمام كما لو أرادوا الدفن في مكان واحد فإنه يقدم 
الرجل إلى القبلة. وهذا غلط لما روى عمار بن ياسر قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت 
علي وابنها زيد بن عمر بن الخطابء وفي الجنازة الحسن والحسين وابن عمر وابن 
عباس وأو شويرة ولما نون تماد هن المسكاية او فهو جنازة الغلام مما يلي الإمام 
والمرأة وراءه فقلت: ما:هذا؟ فقالوا: هذه السنة. وروي عن.ابن.عمر أنه صلى على 
تسع جنائز رجال ونساءء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وأما 
الدفن قلنا: الفرق هو أن الرجال يلون الإمام في الصلاة» وقرب الإمام أفضل فجعلنا 
الرجل أقرب إليه والمرأة أبعد منه» وعند الدفن لا يوجد هذا المعنى. وإنما الفضيلة 
هناك هى فى القرب من القبلة» فقدمنا الرجل إلى القبلة. وقال المزني هاهنا: والخناثى 
لوعن لد وى لباق قول الشافعي» ولا معنى لهذاء لأنه نص عليه في «الأم». 

فرع 

قال القفال: إذا كان هناك جنائز الرجال والنساء والخناثى» يوضع بعضها خلف 

بعض» فيلي الإمام الرجال واحداً واحداً» ثم النساء واحدة واحدة» وتجعل ["لا“اب/ 17] 


.)١51/9( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1417)» وفي «معرفة السئن»‎ )١( 
.)١51/7( أخرجه البيهقي في معرفة السنن»‎ )0( 
.)180 /1( كلمة غير مقروءة بالأصل . :2 انظر الأم‎ )7( 


١مه‏ كتاب الجنائز 


الخناثى صفاً واحداً لا يوضع بعضهم خلف بعض» لاحتمال أن يكون المتقدم امرأة 
والمعاخر رييلة . وقال أبو حنيفة: تجعل جنائز الرجال صفاً وداه وينه الانام عند 
آخرها لتكون الجنائز عن يمينه» وذكر بعض أصحابنا بخراسان كذلك وقال: يوضع رأس 
كل واحد عند رجل الآخر. 
فرع آخر 

لو تشاح ولاة الجنائز صلى ولي الجنازة التي سبقت. قال في «الأم)”'" والقديم: ثم 
إن شاء ولاه ما سواها أن يستغنوا بتلك الصلاة فعلوا. وإن شاء كل واحد أن يعيد 
الصلاة على ميته فعل. قال أصحابنا: هذا هو الدليل على تكرير صلاة الجنازة أنه 
يجور. 

وقال بعض أصحابنا: معنى هذا أنه لم يكن ولي المسبوق صلى مع ولي السابق» 
فإن كان قد صلى لا يجوز له أن يعيد الصلاة: لأن صلاة الجنازة لا يجوز أن يكررها 
الواحد. ولعل القائل الأول أراد بما ذكر هذا فإنه محتمل» ولا يحصل الخلاف. فإن 
لم يكن أحدهما سابقاً قال أصحابنا: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فحكمه حكم من 

عدم بالسيقء حراح ااحر الي لمجاب بقعا كل" وامكاا سي جنازتي تلي الإمام» فإن 
0 رجالا فالماتق اولي دقان استووا في [1775/ 7] السبق قال الشافعي: : قدم 
أفضلهم إلى الإمام» وإن كانوا رجالاً ونساء فالرجال يلون الإمام سواء سيق التسباء أو 
تأخرن لأن هذا ترتيب الصلاة. ولو كانوا ال وين فالسابق أولى. فإن اختار ولي 
الرجل أن تكون جنازته خلف الصبي وإلا ذهب به إلى موضع غيره. فإن قيل: سويتم 
بين الرجل والصبي هاهنا وقلتم: الصبي والرجل إذا استويا في السبق فإنه يقدم الرجل 
من غير قرعةء وفي المرأة قدمتم عليها الرجل في كلتا الحالين فما الفرق؟» قلنا: 
الفرق أن الصبي قد يكون مساوياً للرجل» فيقف مع الرجل في الصف الواحدء فإذا 
سبق وليه ووضعه بين يدي الإمام لا يجوز تنحيته وإزالته بخلاف المرأة. 

فرع آخر 

قال: لو كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين» ثم وافت جنازة أخرى فوضعت فرغ من 
الصلاة على الأولئ» ثم استأنف هو أو غيره الصلاة على الثانية» لأنه ما نوى الصلاة 
على الثانية. ولو نوى في أثناتها بطلت صلاته؛ لأن نيته تعينت في الأولى. 

فرع 

قال والدي رحمه الله: لو يمم الميت عند عدم الماء وصلي عليه» ثم وجد الماء قبل 
الدفنء يلزمه غسله به. وهل تلزم إعادة الصلاة؟ وجهان. وعندي أنه لا يلزم 41 “الاب/ 
'"] غسله كما لا يلزم الصلاة عليه ثانياً في وجه. 


.)544/١( انظر الأم‎ )1١( 


كنات نجاف ا ب7ب77ب7 اال ره 
فرع 
قال والدي رحمه الله: إذا صَلى على ميت وحيى دفعة واحدة» فإن كان عارفاً بالحال 
لا تصح صلاته على الميت. وإن كان عنده أنهما ميتان جازت صلاته على الميت والنية 
في الحي ملغاة» كما لو صلى العصر قبل وقته وهو عالم بالحال لم تصحء وإن كان 
عنده أن الوقت داخل صح عن النفل» ويجيء أن يقال: تصح الصلاة في حق الميت 
عند العلم أيضاً ويفارق مسألة العصرء لأن نية الفرض مضادة لنية النفل» فإذا نواها 
فيما يعلم أنه نفل كان قاطعا لاستدامة نية الصلاة التي هو فيها متعمداء فبطلت عليه 
كما لو صرف نيته إلى الفرض فى صلاة النفل يبطل عن النفل أيضاء وهاهنا نية الصلاة 
على الميت فتلغيها وتجوز الصلاة على الميت. 
فرع آخر 
وقال أيضاً: إذا صلى على ميتين ثم نوى في أثناء صلاته قطع صلاته على أحدهما 
دون الآخرء بطلت هذه الصلاة فى حق أحدهماء وفى الآخر وجهان: أحدهما: يبطل 
اضيا لأنها 0 نعلت فى" البعدن . اتلك فى الاقك كنا "لو نوي فو عياة 4ه إبظال 
[8غ©1/ *] إحدئ الركعات تنطل كلها . والقانى : لا تبطل لأنه كان يجوز له فى الابقذاء 
أن يصلي على أحدهما دون الآخرء فإذا نوى قطع الصلاة على أحدهما صار كأنه أحرم 
بالصلاة على أحدهما في الابتداء ويفارق ما ذكر. ولأنه لا يجوز له في الابتداء أن 
يحرم بالظهر بنية ثلاثة ركعات» فإذا نوى إبطال ركعة بطل الكل والأول أظهر. وهذا 
الفرق يبطل بمن افتتح النافلة ركعتين ثم نوى إبطال إحدى الركعتين مطلقاء وإن كان 
يجوز في الابتداء إفراد إحداهما عن الأخرى. 
فرع آخر 
قال أيضاً: إذا صلى على أموات كثيرين دفعة واحدة ولا يعلم عددهمء ولكنه يشاهد 
لهم صحء لأن المشاهدة هي مغنية عن معرفة العددء ولو صلى عليهم وعنده أنهم عشرة 
فإذا هم أحد عشر أعاد الصلاة على جميعهم؛ لأن فيهم من لم يصل عليه بالنية» 
ويحتمل أن يقال: إنه يعيد على الحادي عشر عينه» وينوي الصلاة على من لم يصل 
عليه أولاً. وأصل هذا أنه إذا كان بين يديه أموات فصلى على البعض منهم بغير نية هل 
تصح أم لا؟ يحتمل وجهين» وإن كان عنده أنهم أحد عشر فصلى ثم علم أنهم كانوا 
عشرة يحتمل وجهين. أحدهما: لا تصح لأنه نوى فعل [0””"'ب/ ”] هذه الصلاة على 
ميت لم يحضرء ولا نعرفه بوجه أو على معدومء والنية إذا بطلت في البعض بطلت في 
الباقي. والثاني: تصح وهو الأظهر. 
فرع آخر 
قال: ولو دخل في صلاة الجنازة وفي الثاني والمصلون عليها كثرة ليس له الخروج 
قبل إتمامهاء لأنها تلزم جميع الناس في الابتداء ما لم يقع الفراغ من بعضهم. فإذا 


ممم 0 ا 


شرع فيها لم يجز الخروج من جهة أن تركها في الابتداء لا يسوغ له على كل وجهء 
لآنه لو لم يحضره غيره يلزمه الحضور وأداء الصلاة» فهو كالجمعة في حق العبد. 
فرع آخر 
وقال: لو شرع في صلاة الجنازة بعدما صلى عليها من نية الكفاية» هل له الخروج؟ 
يحتمل وجهين: أحدهما: له ذلك. والثانى: ليس له ذلك. ولهذا أصل وهو أن هذه 
الصلاة تقع فرضاً أم لا؟ وفيه جوابان» والقياس عندي أنها لا تقع فرضاًء لأن الفرض 
ما لا يجوز تركه على الإطلاق. 
فرع آخر 
لو صلى رجل على جنازة وعنده أن الميت الفلاني عليهاء ونوى الصلاة عليه ثم 
ظهر أن الميت الذي هو صلى عليه مات في بلد آخر ودفن فيه أو ذلك هل تصح الصلاة 
على ذلك أم لا؟ لاعتقاده أن الميت الذي يصلي على هذه الجنازة يحتمل أن [7”51/ 
]يقال دجون لأن العتنان زم المت أولق مي امعان المغان"لآن العي له دل 
والمكان يتبدل كما لو قال: زوجتك ابنتي الصغيرة فاطمة واسمها عائشة وفاطمة اسم 
الكبيرة»؛ يصح النكاح على الصغيرة؛ لأن الاسم يتبدل بخلاف الصغير. 
فرع 
إذا صلى على جنازة الرجل وقف الإمام عند صدرهء وإذا صلى على جنازة المرأة 
وقف الإمام عند عجيزتهاء وبه قال أحمد وهو اختيار أصحابنا بالبصرة وصاحب 
«الإفصاح» ولا نص فيه للشافعي. وقال البغداديون من أصحابنا: يقف عند رأس الرجل 
وعند عجز المرأة وهو وسطهاء وهذا هو اختيار القاضي الطبري» وبه قال أبو يوسف 
ومحمدء وهذا أولى عندي. وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة» وقال 
مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبهاء لأن الوقوف في أعالي 
المرأة أمثل وأسلمء وروي عن ابن مسعود في الرجل ما قال مالك» وهذا غلط لما 
روى سمرة بن جندب أن النبي يكل «صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها»""'. 
وروى أبو غالب عن نافع قال: «صليت خلف أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة 
عبد الله بن عميرء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ثم [75اب/ ”] صلى على امرأة 
فقام عند عجيزتها فقيل له: هكذا كان رسول الله يِه يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر 
عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم)”"2. وهذا خبر صحيح 
أورده أبو داود وغيره. ولأن المرأة تخالف الرجل في موضعها مع الإمام في الصلاة 
فجاز أن يختلفا هاهنا. 


.07195( ومسلم (455)» وأبو داود‎ 2)١7701( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب الجنائز مره 


فرع آخر 
يجوز أن يصلي على الميت بالنية» سواء كان الميت في جهة القبلة أو غيرهاء فلو 
صلى أهل العراق على ميت بمكة؛ أو صلوا على ميت بخراسان جازء ويكون الاعتماد 
على النية وصفة الصلاة كأن الجنازة موضوعة بين يديه. وقال الساجي: سمعت الربيع 
يقول: مات رجل بالصعيدء فخرج بنا أبو يعقوب البويطي وصلينا عليه فعاب علينا 
أصحاب مالك فقلنا: السنة معنا. ولا فرق بين أن تكون المسافة قريبة أو بعيدة» تقصر 
فيها الصلاة أم لاء وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال وهذا غلط» لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن البي 28 ب للناس البحاتي اليوم الدي:مات فيه» وخرج 
بهم إلى المصلى قفصف بهم وكبر أربع تكبيرات”؟2: فإن قيل: كان رسول الله َل 
0 بهء ا ع ل للنجاشي [1777/ 3] وقد روي أنه قد سويت 
له أعلام الأرض حتى أبصر مكانهء قلنا: هذا تأويل باطل » أن النبي كَكة إذا فل شيئاً 
من أفعال الشريعة فإنه يلزمنا متابعته والاقتداء به والتخصيص لا يعلم إلا بدليل» وكيف 
يقال هذا وقد خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم وصلوا معه وهم لم يشاهدوه بحال» 
فإن قيل: النجاشي كان رجلاً مسلماً آمن بنبوة رسول الله يكل إلا أنه كان يكتم إيمانه» 
والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه» وكان هو بين ظهراني الكفار 
ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم رسول الله كك أن يصلي عليه إذ 
هو نبيه ووليه وأحق الناس بهء قلنا: أبو حنيفة لا يقول بهذا؛ لأنه قال: لو غرق واحد 
في البحر لا يصلى عليه أصلاً» ولأن النجاشي كان ملك الحبشة ويستحيل أن يسلم هو 
ولا يوافقه أحد على دينه يصلى عليه إذا مات»ء وذهب أبو سليمان الخطابي رحمه الله 
إلى هذا التأويل وقال: إذا مات الآن مسلم ببلدء فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق» 
فالسنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» وإن علم أنه قد صلى عليه لم يصل 
عليه من كان غائباً عنه وهذا عندي حسن [/ا"الاب/ 7]. 
فرع 
لو كان الميت في طرف البلد لم تجز الصلاة عليه حتى يحضرهء وكذلك إن كان في 
أحد جانبي البلد لم تجز حتى يحضرهء لأنه يمكنه الحضور من غير مشقة. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: فيه وجهان» وهما كالقولين في جواز تقديم المأموم على الإمام 
قالوا: وهكذا لو كانت الجنازة موضوعة فصلى أمامها وهي خلفه. هل يجوز؟ وجهانء 
وهذا غير مشهور. 
فرع آخر 
لو صلى على أموات غائبين عن بلده وكان أقرباؤه غابوا عن البلد وماتوا ولا يعرف 
عددهم» فصلى عليهم دفعة واحدة جاز؛ لأنهم صاروا كالمتعينين بسمة القرابة» وهكذا لو 


.)987( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


:8ه 


كتاب الجنائز 


صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في بلده كذا دفعة واحدة ولا نعرف عددهم 
عاذ أبفيف ٠‏ لأنهم صاروا كالمعنيين بالإضافة إلى ذلك البلدء ذكره والدي رحمه الله . 


فرع آخر 

هل تصح الصلاة على الجنازة في حال حملها قبل أن توضع؟ فيه وجهانء ولو 
افتتح وهي موضوعة بين يديه فرجعت هل تبطل صلاته؟ وجهان: أحدهما: لا تبطل 
لأن حكم الاستدامة أضعف. والثاني: تبطل لأنه لا يجوز الافتتاح في هذه الحالة. 

باب التكبير على الجنازة 

مسألة: قال'': [1978/ ”] أخبرنا إبراهيم بن محمد. . . . الخبر. 

وهذا كما قال. الكلام الآن في صفة صلاة الجنازة» ولا تجوز إلا بطهارة والقيام 
فيها شرط عند القدرة. قال في «الأم)”2: لو صلوا جلوساً من غير عذر أو ركباناً 
أعادوا. 1 

وذكر بعض أصحابنا أن القيام جوازها قاعداً» ولكن لم يجوزوها. وحكي عن أبي 
حنيفة أنه لا يلزم القياس فيها ويكبر تكبيرة الإحرام يرفع بها يديه حذو منكبيه» وجملة 
تكبيراتها أربع تكبيرات لا يزاد عليها ولا ينقص» وكل تكبيرة هي ركن منهاء ولهذا قال 
عمر وابن عمر والحسن بن علي ومحمد ابن الحنفية ويزيد بن ثابت وجابر وأبو هريرة 
والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وعطاء وجماعة الفقهاء. 

وقال محمد بن سيرين وأبو الشعثاء وجابر بن زيد: يكبر ثلاثاً وروي ذلك عن ابن 
عباس وأنس رضي الله عنهما ذكره في «الحاوي)”"'. وقال حذيفة بن اليمان وزيد بن 
أرفوووابق ابي ليلق وكير كسما أوبه'قالت الشتنة وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
يكبر ما شاء من غير حصر وقال: «كبن زسول آله كلتمن 'الجائز تنها وعمسا رمعا 
وأربعاً» فكبر وما كبر الإمام» وقال إسحاق: يكبر ما يكبر الإمام ولا يزيد على سبع 
وقد روي [8'ب/ 7] عن علي رضي الله عنه أنه كبر على أبي قتادة سبعاً وكان بدرياً. 
وكبر على سيل بن احتيقت سج وكان يدريا» وروي عن عبد عير أنه كان يكين مل 
أصحاب النبي كَل غير أهل بدر خمساً وعلى سائر الناس أربعاً» وقال ابن سريج: هذا 
هو من الاختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض وهذا قريب من قول ابن مسعود. 
قال: وقد روى الكل عن رسول الله كَكِةِ وقال إبرا هيم النخعي : اختلفت الصحابة فيه فجمع 
لسوت لل ب مدير سا 0 0 فانعقد الإجماع 
وزال به ما تقدم من الخلاف» والدليل علي ها كلناء مااوواة الشافعي عن جابر أن النبي كَل 
كير أريعا وآ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى”:*'» وأيضاً خبر النجاشي وعثمان بن مظعون 
وخبر المسكينة التي دفنت ليلاً» وخبر أنس أنه صلى على عبد الله بن عمير بالبصرة . 


.)0774/1( انظر الأم (187/1). (5) انظر الأم‎ )١( 
.)708/١( انظر الحاوي للماوردي (7/ 07). (5) أخرجه الحاكم‎ )( 


كتاب الحنائز همه 


وروى أبي بن كعب أن رسول الله كَكدِ قال: «إن الملائكة صلت على آدم وَل وكبرت 
أربعاً وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم"'". وقال أنس رضي الله عنه: صلت الملائكة 
على آدم وكبرت أربعاً وقالك ها تاكرناة وك الس ااه على هلا علئن 
رضي الله عنه أربعاً وقال ابن عباس وابن أبي أوفى رضي الله عنه: آخر ما صلى 
بول لله يكل كبر أربعاًء وروي عن إبراهيم النخعي قال: صليت مع ابن أبي أوفى 
على ابنته فكبر أربعاً» حر عاك اله ثم انصرف فقال: أظننتم أني 
أكبر الخامسةء لا ولكن هكذا رأيت رسول الله َكل صنع» وروى ابن عمر قال: آخر ما 
كبن رسول أشكلة على المصاتر أربعا :زكرا ابو كن على فاظمة أزيفا» وكين الحسو يق 
علي علئ علي أربعاً» وكبر الحسين على الحسن أربعاً» وكبر عبد الله بن عمر على أبيه 
أربعاً» وكبرت الملائكة على آدم أربعاً وكبر ابن الحتفية على ابن .عباس بالطائقن أربعا : 
وروى جابر أن النبي كك قال: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وصلوا على موتاكم 
أربعا»” + واحتجوا'بما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم 
يصلي على جنائزنا فيكبر أربعاً» فكبر يوماً خمسأًء فسألناه عن ذلك فقال: إن 
رسول الله وَل كبر خمسا”2 . قلنا: ما رويناه هو أولى لكثرة روايتها وصحة أنانييها 
وأنيا وكا قزة أو مااع اتدل لمعي على أن ماد وو صان مسوضاء 

فرع 

لو كبر الإمام خمساً لا نتابعه في الزيادة» لأنها ليست بمسنونة للإمام» وقال أحمد: 
يتابعه إلى سبع وهذا غلطء لأنه وافقنا أنها لا تسن للإمام فصار كما لو قنت الإمام في 
الركعة الأولى فإنه لا يقنت معه. فإذا تقرر هذاء هل يسلم أو ينتظر سلامه؟ وجهان: 
أحدهما : يسلم لأنه اشتغل :يما 'ليس: من صلاته. والثاني: أنه ينتظر فراغه ليسلم معه 
حتى يكون خروجه بخروجه وهو الأشهرء وليس كما لو قام إلى الخامسة لا ينتظر 
تسليمهء لأن في الأفعال لا يمكن إلا متابعته بخلاف الذكر الزائدء» ومن أصحابنا 
بطبرستان من قال: تبطل صلاة الإمام بالتكبيرة الخامسة» لأن كل تكبيرة ة هي بمنزلة 
ركنة عن الدكعات» ولرازاد.ركعة تطل الغلاة ولو كان :ناضيا لا سحد للسهو : لأن "لا 
سجود فيه ورأيته عن جماعة من أصحابنا. 

نبيالة ال5: ويرفعٌ يديه حذو منكبيه. 

وهذا كما قال. المستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة منهاء وروي ذلك عن ابن 
عمر رضي الله عنه» وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى» وروي عن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة»» 


2000 أخرجه الدارقطني (؟5/ 207١‏ وابن عدي في «الكامل» »)1١١//40(‏ والخطيب في «تاريخه» / 
)2 

(؟) أخرجه مسلم (457)» وأبو داود .)7١54(‏ وأحمد (759/7)» والحاكم (7559/1). 

(9) أخرجه الترمذي .)٠١77(‏ (5) انظر الأم (1/ 187). 


كمه كتاب الجنائز 


وروي مثله عن /"5٠[‏ "] الحسن بن علي وأنس رضي الله عنهماء وقال زيد بن ثابت: 
وكد.زاف رتجلا قل ذلك قفال آصيابه المعة والسنة أو يفف نسم علق شتداله: 
وقال ابن المبارك: لا يقبض بيمينه على شماله فيها. وهذا غلط لما روى أبو هريرة أن 
النبي كك (كبر على جنازة ورفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى». أورده 
أبو عيسى الترمذي"'' ‏ رحمه الله - وينوي الصلاة على الميت مع التكبير لا قبله ولا 
بعده» وهل يلزم نية الفرض؟ فيه وجهان كما قلنا في سائر الصلوات والأصح وجوبهاء 
وذكر بعض أصحابنا أنه ينوي الفرض مطلقاً ولا ينوي الفرض على الكفاية» وبه أفتى» 
ولا يحتمل غيره لأنه إذا اختار أداءها كانت فرضاً فى حقهء وإن كانت فرضاً على 
الكفاية في الجملة. ْ 


مسألة: قال”'': ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

وهذا كما قال. ظاهر ما قال هاهنا: إنه يبتدىء بعد التكبيرة بقراءة الفاتحة يبتديها 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا يأتي بالتعوذ ودعاء الاستفتاح» وبه قال أكثر أصحابنا ؛ 
لأن مبنى هذه الصلاة على الحذف والاختصارء فلا يحتمل التطويل والإكثار. ومن 
أصحابنا من قال: يستحب كلاهما ذكره القفال وهو اختيار القاضى الطبري». لأن الذكر 
المستحب في غير [1٠5'اب/‏ ”] صلاة الجنازة إذا وجد محله كالتأمين» ومن قال بالأول 
أجاب عن هذاء فإن التأمين لا يطول الصلاة بخلاف هذا. وحكي عن القاضى الطبري 
أنه قال: عندي لا يأتي بدعاء الاستفتاح» ولكنه يأتي بالتعوذ؛ لأن التعوذ هو من سنة 
القراءة كالتأمين بخلاف دعاء الاستفتاح فهو كالسورة لا يستحبء فإن أتى بهما جاز 
وهذا حسن عندي. 

وقال صاحب «الحاوي)”": يتعوذ عندنا وفى دعاء الاستفتاحء وجهان» ولا يجوز 
الإخلال بالفاتحة لأنها ركن فيهاء وقد قال الشافعي في «الأم»”؟': وأحب إذا كبر على 
الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وهكذا نقل المزني في «الجامع الكبير)» 
وهذا يدل على الاستحباب إلا أن أصحابنا أجمعوا على وجوبها بتأويل قوله: إنه 
يستكي أن قرا بعد التكييرة الأول نان أعوها إلى التكيزة الكانية جا : فرجع 
الاستحباب إلى موضعهاء وروي ذلك عن ابن الزبير وابن مسعود وابن عباس والحسن 
رضي الله عنهم.» وبه قال لحي وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا تجب فيها 
القراءة ولا يسن فيها قراءة القرآن». وقال أبو حنيفة: لو قرأ القرآن كان دعاء» ويرويه عن 
ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وقال مالك: يكره [51"/ "] فيها قراءة القرآن. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي »25١77(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5967). 


(0) انظر الأم (187/1). 
(9) انظر الحاوي للماوردي (05/7). (5) انظر الأم (779/1). 


كتاب الجنائز 


(إنما جعلت ذلك لتعلموا أنها سنة2(0 يعنى إنما جهرت بقراءة الفاتحة ليعلموا أن 
القراءة هي طريقة رسول 0 ّ يرد به أنها غير واجبة؟؛ ولأن الجهر بها 
مئة والمستحت أن له يجهر بقراءتها لبلا وتهاراء'لآن القراءة إذا كانت مقصورة على 
الفاتحة لا يجهر كما في الركعتين الأخريين ظاهر النص» قال: ويخفي القراءة 
والدعاء» وقال الداركي: إن كان بالليل جهر فيها وإن كان بالنهار أسر فيها؛ لأنها 

صلاة تفعل ليلاً ونهاراً فيجهر فيها إذا كان ليلاء قال أبو حامد: لا يجيء على المذهب 
غير هذاء وهذا لا يصح؛ لأن صلاة الليل التي يجهر فيها هي صلاة راتبة في وقت من 
الليل» ولها نظير راتب في وقت النهار وسن في نظيرها الإسرار فسن فيها الجهرء 
وصلاة الجنازة صلاة واحدة ليس لها وقت يختص به من ليل أو نهارء ولهذا إنه يسر 
بالدعاء فيها بلا خلاف. وهذا اختيار القاضي الطبري. 


لاه 


مسألة: قال" : ثم يكبرٌ الثانيةَ [541“ب/ "] ويحمدٌ الله ويصلي علئ النبي كَل 
ويدعو للمؤمنينَ والمؤمناتٍ. 


وهذا كما قال في «الأم)”": إذا كبر الثانية صلى على النبي يك ويستغفر الله للمؤمنين 
والمؤمنات. وقال في «الجامع الكبير»: ويدعو جملة للمؤمنين والمؤمنات ولم يذكر 
الاستغفار ونقل المزني أنه يحمد الله تعالى ويصلي على النبي 85 ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات يذكر ثلاثة أشياء» قال أصحابنا: أما التحميد فلم يحكه عن الشافعي ولم 
يذكره فى المختصر الكبير»ء وقيل: رواها سماعاً من لفظه فلا خلاف أن التحميد في 
التكبيرة العالية لأ بسي وهل يستحب؟ وجهان: أحدهما: يستحب فيقول: الحمد لله 
والصلاة على محمد وآلهء والثاني: لا يستحبء» وقال يعقوب الأبيوردي: لم يذكره 
الشافعي» ولكن لو أتى , بما ذكر المزني كان حسناً» فيقول نحو ما ذكرنا . وأما الصلاة 
على النبي يل فواجبة لأن كل صلاة كان من شرطها القراءة فمن شرطها الصلاة على 
رسول الله ككلِ كسائر الصلوات» ولأنه روي عن رسول الله كَلةٍ أنه قال: «لا صلاة لمن 
لم يصل على نبيه»”؟2 [1557/ *] وله وأما الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فيها فلا خلاف 
أنه لا يجب بل هو استحباب فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات» تابع بيننا وبينهم في الخيرات» وألف بين قلوبنا 
وقلوبهم على الخيرات» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة نبيك 
محمد يَكِةِ إنك مجيب الدعوات. وإنما اخترنا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقيب الصلاة 
على رسول الله ككةٍ ليكون أسرع للإجابة قال النبي كَلةِ: «إذا سأل أحدكم ربه تعالى في 
حاجة فليبدأ بالصلاة علىء فإن الكريم إذا سئل حاجتين لم تجب إحداهما ويترك 


.)59800( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١775( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)540/1( انظر الأم‎ )"( .)187/1١( انظر الأم‎ )0 
.)59511( والحاكم (759/1)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 270686 /١( أخرجه الدارقطني‎ ):( 


ممه 


الأخرى»"'' ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لما روي عن النبى مَل أنه قال: (إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا الدعاء له)'"؟ وكان القصد منه الدعاء للميت فيجب ذلك . 


وقال في «الأم)” : يخلص الدعاء وليس في الدعاء شيء مؤقت ولا دعاء معين 

وأحب أن يقول: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك. 0 

عبدك وأمتك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبابه فيها [#47ب/ "] إلى ظلمة 
القبر وما هو لاقيه؛ كان يشهد أن. لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك» وأنت 
أعلم به. اللهم نزل بك وأنت خير منزول بهء وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن 
عذابه. وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن 
كان شفا فار عنه والقه برحمتك ورضاك. وقهِ فتنة القبر وعذابه» وافسح له في 
قبره. وجاف الأرض عن جنبيه والقه برحمتك إلا من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك 


كتاب الجنائز 


برحمتك يا أرحم الراحمين» رواه أبو قتادة. 


وروى أبو هريرة أن النبي وَل صلى على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا 
صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره»”؟' وقيل: ١لا‏ تفتنا 
بعده». وذكر ابن أبى أحمد هذا وزاد: اللهم اغفر لأولنا وآخرنا وحينا. إلى آخره 
وعلى هذا أكثر أهل خراسان. وروي عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله كلل 
على جنازة فحفظت من دعاته وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم 1م م] نزله» ووسع مدخله واغسله بالماء والفلج والبرد» ونقه من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً اند 
ا 00 من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار»0*؟ قال : 
حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك المت وروى: وقه فتنة القبر وعذاب العاق. ولو كان 
الميت طفلاً دعا لوالديه فيقول: «اللهم اجعله لهما فرطأ وسلفاً وذخراًء وعظة واعتباراً 
وشفقة لهما وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعذه ولا تحرمهما 
أجره» وإنما اخترنا هذا الدعاء لأنه مأثور عن السلف. وإن كان الميت امرأة قال: هذه 
أمتك وابنة عبدك وأمتك بالتأنيث» ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه وشماله» ولم يذكر 


)000( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (559/1). 

(0) أخرجه أبو داود (2559). وابن ماجه (ا59١)2‏ وابن حبان (53055)», والبيهقي في «الكبرى» 
(5955).» وفى «معرفة السنن» (59515). 

4 انظر الأم (1/ ٠‏ 0046 

ددع أخرجه أحمد (799/5 04 1ل وأبو داود ١(‏ "). والترمذي .2٠١55(‏ وابن ماجه 
»)١594(‏ وابن حبان (0059, والحاكم 208/١(‏ 009). 

(4) أخرجه مسلم (2)957*/85 والترمذي »223١١9(‏ والبيهقي في «الكبرى) (2)5955 وفي امعرفة 
السئن») .)١1١85(‏ 
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كتاب الجنائز 


الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في «الأم». 

وقال في «البويطي»: يقول: اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعذه وقيل : ولا تفتنا 
بعذه واغفر لنا وله ثم يسلم» وروى أبو هريرة أنه كيد كان يقول نحو ذلك يعد التكبيرة 
الرابعة» وقال فى «الحاوي"' قال في «البويطي»: إذا كبر الرابعة يقول: اللهم اغفر 
لحينا وميتنا [“5“اب/ ”] وشاهدنا وغاتبنا. قال أصحابنا: ليس هذا باختلاف القول بل 
هو بالخيار إن شاء سلم عقيب الرابعة» وإن شاء ذكر هذا. 
عمل مشايخنا على الأول. وحكى ابن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في 
الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وليس هذا عن 
الشافعي فإن نقل كان حسناً . وأما السلام فقال في «الأم لكان : يسلم تسليمة يسمع من 
يليه » وإن شاء يسلم تسليمتين وقال في «الجامع الكبير) : : يسلم تسليمتين» وهكذا قال 
في البويطي وقال في «القديم: إنّه إن كان إماماً والداس كثيرون يسلم تسليمتين»: فإن 
قل الناس | راكاد ا 0 ا وى اي 10ل يبدأ 1 بشماله. فمن 
7 

وروى عبد الله بن مسعود أن النبي كَلٍِ «كان يسلم في صلاة الجنازة مثل التسليم في 
ار م الى و السلا 6 0 0001 
انييس لجان وا كيده قولاً واحداً؛ م ا تقار وقال أحمد: 
يخرج بتسليمة واحدة عن يمينه وأقل ما يجزي عن عمل هذه الصلاة أنه يكبر مع النية 
ويقرأ الفاتحة» ثم يكبر فيقول: اللهم صل على محمدء ثم يكبر ويدعو للميت بما يقع 
عليه الاسمء وهو أن يقول: اللهم ارحمهء ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة 
فيقول : السلام عليكم» وعند أبي حنيفة لا تجب الصلاة على رسول الله ويه ولا الدعاء 
للميت. وأما قراءة السورة فالمذهب المشهور أنها لا تستحب» ومن أصحاينا من قال: 
يستحب قراءة سورة قصيرة» وروي ذلك عن المسئون وابن ن عباس رضي الله عنهما. 
ذكره القاضى الطبري قال الشافعى: ويجهر بالتسليم وأراد إذا كان إناهاً ليقتدي به من 
خلفه كما يجهر بالتكبيرات. 

ماله 0 ومّنْ فاتته بعضٌ الصلاة ممَ الإمام افتتح ولم ينتظرٌ تكبيرٌ الإمامء ثم 
يقضي مكانه . 

وهذا كما قال. إذا أدرك المأموم الإمام في أثناء الصلاة كبر ودخل معه فيها ولا 


.)5140/١( انظر الحاوي للماوردي (7/ /ا5). )2 انظر الأم‎ )١( 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5485)» وفي المعرفة السنن» (9/ 01077 
(5) انظر الأم (184/1). 


لاحن كتاب الجنائز 


ينتظر تكبيرة الإمام ليدخل معه فيها مكبراًء وبه [#55اب/ ”] قال أبو يوسف» وقال أبو 
حنيفة ومحمد: إنه ينتظر تكبيره حتى يكبر معهء وعن مالك روايتان» واحتج بأن 
التكبيرات تجري مجرى الركعات, بدليل أنه يقضيها بعد فراغ الإمام. فإذا فاتته ركعة 
مع الإمام. وهذا غلطء لأنه أدرك الإمام في أثناء صلاته» فوجب أن يدخل معه فيها 
في الحال كما في سائر الصلوات» وأما ما قالوا: لا يصح لأنه لو كان يجري مجرى 
الركعات لكان إذا حضر وكبر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر أخرى» 
كما لو حضر ولم يدخل مع الإمام حتى صلى ركعة. فإنه لا يشتغل بقضائهاء فإن كبر 
هو ثم كبر الإمام التكبيرة الثانية في الحال. 

قال بعض أصحابنا : تبعه وسقطت القراءة عنهء وإن أدرك بعض القراءة قرأ ذلك 
القدر وسقط الباقي إذا كبر الإمام ثانياً والأول أصح. وقال بعض أصحابنا: على هذاء 
هل يأتى بالقراءة بعد المكبيرة الثانية 9 يجتمل أن يقال يات بالقراءة بعد الفابةن لأن 
بعد التكبيرة الثانية محل القراءة؛ لأنه لو أدركه في التكبيرة الثانية قرأ المأموم» ويخالف 
هذا إذا ركع الإمام قبل إتمام المأموم قراءة [1555/ ”] الفاتحة لا يقرأ الباقي» لأن 
الركوع ليس بمحل القراءة أصلاً ويحتمل أن يقال: لا يأتي بها لأنه لما أدرك قراءة 
الإمام صار محل القراءة ما قبل التكبيرة الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية» ولو 
أدركه وقد كبر التكبيرة الثانية فإنه يكبر في الحال ويكون ذلك تكبيرة ة الافتتاح ويشتغل 
بالفاتحة» وإن كان الإمام يصلي على النبي عَقةِ وهكذا إن أدركه في الثالثة يكبر ويقرأء 
وإن كان الإمام يدعو لأن ما أدركه يكون أول صلاته عندنا فيأتي بالتكبيرات على 
الترتيب» ولو أدركه في الرابعة كبر معهء فإذا سلم أتى بهن متواليات» لأن الجنازة ترفع 
قبل أن يفرغ من الصلاة ة فلا فائدة لدعائه بعد غيية الميت. 


وقال في البويطي: يقضي ما فاته من التكبيرات تسعاً متتابعات» ثم يسلم ثم قال: 
فقد قيل: يدعو بينهما للميت. وحكى القاضي أبو على الزجاجي الطبري أن الشافعى 
قال في «كتاب الجنائز): إذا سلم الإمام من ا له من مالاتهة وات رال السيرف 
وانقطع المطر يعني عند الجمع في المطر فالظاهر أن المسألة على [45'اب/ ”] قولين» 
ولا فرق بين أن ترفع الجنازة أو لا ترفع» غابت عنه أو لم تغب» وتكونء نيته تمام 
الصلاة عليه وهذا بخلاف ما لو صلى والجنازة خلفه لا تجوز على أحد الوجهين؛ لأن 
ذا هر إتمام الصلاة الصحيحة وحكم الاتمام أخف فيجوزء وإن رفعت الجنازة قولاً 
واحداء وقال أبو حنيفة: يقضي كما فاته إلا أن ترفع الجنازة تبطل الصلاة. 

فرع 
قال في «الأم)” ': ولو أحدث الإمام انصرف وكبر من خلفه ما بقي فرادى . قال: ولو 


كان موضع وضوءه قريباً فانتظروه فجاء وبنى على التكبير رجوت أن لا يكون به بأس . قال 
الربيع : مذهب الشافعي الذي مات عليه أنه إذا أحدث لا يبنى عليه وأراد بالحدث هاهنا 


.)544/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجنائز 


أن يكون مسبوقاً به» وفيه قولان مشهوران» والصحيح أنه رجع عن البناء . 

مسَالة :-قال0277 ومن لم يدرك طبلي علي القبر. 

وهذا كما قال: يستحب أن تكون الصلاة ذا لكان كد امل فإن كررت 
الصلاة عليها جازء نص عليه في اجتماع الجنائز وقال في «الأم»" '": ولا بأس أن يصلي 
على القبر بعدما يدفن بل يستحب» روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر وأبي موسى 
الأشعري [557أ/ "] وابن عمر وعائشة رضي الله عنهمء وبه قال الأوزاعي» وأحمد» 
وإسحاق» وابن سيرين» وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلي على القبر ولا يصلي 
على الجدازة مرتين: وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصلي على القبر ولي الميت إذا كان 
غائباً وقت الدفن» قال محمد: إلى ثلاثة أيام» وقال أبو يوسف: إلى أيام وأطلق» 
واحتج بأنه لو جازت الصلاة ة على القبر لجازت على قبر رسول الله يك وهذا غلط لما 
روها من خغر المتكةة الى كرفيك ليلا ) وصلى رسول الله كَيِيْةّ على قبرها . وروي أن 
رسول الله كَلِِْةِ قدم المدينة» وقد مات البراء بن معرور وقد وصى له فقبل الوصية»ء 
وصلى على قبر رجل كان يقم المسجد ودفن ليلاً». وروت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كه قال: «إذا وجد الميت قد دفن فليصل وحلده وليقم عند رأس القبرا» فإن قيل: 
لأن صلاة الجنازة لم تكن تسقط فرضها إلا بصلاته ولهذا قال ككه: «لا يصلي على ميت 
ما دمت بين أظهركم أحد غيري» فإن صلاتي عليه رحمة». 

قلنا: لم [47“ب/ "] تكن الصلاة على الجنازة متعينة عليه» وإنما كان يقصد 
الفضيلة بهاء ولهذا أنه لم يصل على جنائز كثيرة» وقال في الرجل الميت المديون: 
«صلوا على صاحبكم»» وقال القوم في المسكينة: كرهنا أن نوقظك. ولم يقل لهم: 
الصلاة عليها من دوني لا تجوزء وأما قبر رسول الله كله قال أكثر أصحابنا : لا خللاف 
على المذهب أنه لا يجوز والنبي كله مخصوص بذلك لقوله ككلِ: «لا تتخذوا قبري 
مسجداً كما جعلت اليهود قبور أنبيائهم مساجد». وروي «وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيث ما كنتم2. . ومن أصحابنا من قال: هذا هبني على الأقوال إلى متى تجوز 
الصلاة على القبر» ومن أصحابنا من قال: تجوز الصلاة عليه إلى شهر ذكره ابن أبي 
أحمدء ولعله أخذ ذلك من صلاة رسول الله َكل على النجاشي وكان بينهما مسافة 
تو ع ةا علط الأنه على الل عليه رمات على اعله يوه تونى الاتريعة مهن وفال 
أحمد وإسحاق: يجوز إلى شهر لأن النبي يَكِيْهِ: «صلى على قبر البراء بن معرور بعد 
شهر). ولم ينقل أكثر من ذلك. وروي» أنه صلى على أم سعد [1957/ "] ابن عبادة 
بعدما دفنت بشهر. وروى أنس أن النبي كَل صلى على قبر بعد شهرين. وروى ابن 
عباس بعد شهرء ومن أصحابنا من قال: يجوز حتى يعلم أنه بلي في قبره فلا يجوز 
حينئذ لأنه ذهبت حرمته» وهذا أصح عندي» ومن أصحابنا من قال: يتخون أندا 'لآن 
القصد الدعاء حتى يجوز اليوم أن يصلى على قبر آدم عليه السلام وعلى قبر جميع 


.)550/1( انظر الأم (185/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
ا‎ 1 


؟ وه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ون أمحابنا من قال وهو الأظهرء واختيار الشيخ أبي زيد المروزي: يصلي عليه 
من كان من أهل فرض الصلاة ة عليه يوم ماتء فأما من ولد بعده أو كان صبياً فبلغ بعده 
فلا يصلى عليه؛ لأنه يكون دوعا : ولا يجوز أن بيرع لكددد ؟ ة الجنازة وإذا كان يوم 
موته من أهل الفرض كان من جملة من يؤدي الفرض؛ لأن المؤدي الفرض على 
الكفاية وإن كثر ويوصف كلهم بأنهم يؤدون الفرض» وإن كان الفرض يسقط بدونهم. 

ومن أصحابنا من لم يقيد بالفرض هاهناء وقال في الصبي: إذا بلغ : تجوز الصلاة 
عليه ذكره أهل العراق. وهو اختيار القاضي الطبري. ومن أصحايبنا من قال: تجوز إلى 
ثلاثة أيام ذكره والدي رحمه الله وعندي أن هذا أخذه مما قال أبو حنيفة: إنه إن دفن 
731ب "] قبل الصلاة عليه صلى على قبره إلى ثلاثة أيام فقط. فحصل من الحمالة 
ستة أوجه عند القائل فإنء قلنا بالأول: كانت تجوز الصلاة على قبر النبي َك إلى شهر 
وقد مضىء وإن قلنا: بالثاني فالرسول يل لا يبلى ولكنه قال: لا أترك في قبري. فلا 
تجوز الصلاة على قبره» إن قلت ,بالثالت فلية وحجيات» أحدهما: لا تجوز الصيلاة عل 


١ 


قبره لما ذكرنا. والثاني: تجوز ولكن يصلون أفراداً كما صلت الصحابة أفراداً . 
فرع 
لو ترك الصلاة على الميت ودفنء فإنه لا ينبش بل يصلي على القبرء ولو دفن من 
غير غسل أو لغير القبلة قال في «الأم"''2: لا بأس عندي أن يحاط عنه التراب ويحول 
وجهه إلى القبلة» وأن يخرج فيغسل ويصلى عليه ما لم يتغير» قال أصحابنا: الغسل 
فرض فإذا ترك نبش وغسلء وقال أبو حنيفة: إذا أهيل عليه التراب لا ينبش؛ لأن 
النبش مثلة» وقد نهى عن المثلة وهذا غلط؛ لأن الميت إذا كان بحاله لا يكون النبش 
مثلة» وأما التوجيه إلى القبلة فهو سنة مؤكدة» فالأولى أن ينبش ويرد إلى السنة إلا أن 
يكون قد [548"/ ”] تغير فلا ينبش؛ لأن القصد الستر وقد حصل الستر بالتراب ونبشه 
هتك لستره. والثاني: ينبش لأن التكفين فرض كالغسل . 
فرع آخر 
إذا وقع في القبر شيء له قيمة كان لصاحبه أن يكشفه عنه حتى يأخذ ما سقط فيه. 
وروي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله يله ثم قال : الاي لسع 
مها منه» وأخذ خاتمه وكان يقول: أنا أقربكم عهداً برسول الله يِه ولآأنه يمكن 
إيصال المال إلى صاحبه فوجب إيصاله إليه. 
فرع آخر 
لو بلع جوهرة لغيره» ثم مات فإنه تشق بطنه وترد إلى صاحبها إلا أن تضمن ورثته 
مثلها أي قيمتها فلا يخرجء ذكره أصحابنا من غير خلاف» والمثل يكون للدنانير 
ونحوها وينطلق عليها اسم الجوهرء ولو بلع جوهرة لنفسه ومات هل تخرج منه 


كتاب الجنائز 


.)510/1( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجتائر -- سب 899 


وجهان: أحدهما: للورثة إخراجها لأنها صارت ملكهم بموته. والثاني: ليس لهم 
ذلك لأنها ماله استهلكه في حياته فهو كما لووا* شترى به الشهوات وأكلهاء وهذا هو 
اختيار القاضي الطبري» وقال القاضي الطبري: الأول بمذهب الشافعي أن :لا بشق 
جوفه في المسألة قبلها [54اب/ ”7] ويضمن له قيمتها من تركتهء كما في الخيط إذا 
خاط به الغاصب واخرجه لا ينزع» وعلى هذا قلت: إذا بلى الميت في القبر ونفقت 
الجوهرة فيما بين التراب ترد إلى صاحبها وتسترجع القيمة» ومن قال بالأول أجاب 
وقال: ليس هى كالخيطء لأنه يجوز له ابتداء غصبه بحال ليخيط خرجه لقلة خطره 
وعظم حرمة الآدمي» ولا يجوز ابتلاع جوهرة الغير بحال وهي الآن ملك الغير مقدور 
على ردها من غير إيلام حيوان فيلزم الرد عند الإمكان. 
فرع آخر 

لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين متحركء قال ابن سريج: يشق بطنها ويخرج الجنين» 
لأن مراعاة الحي أولى» لهذا يجوز للحي أن يأكل الآدمي الميت عند الضرورة» ومن 
أصحابنا من قال: هذا إذا قالت القوابل الثقات: أن مثله يعيش متى أخرجنا فيخرجء 
وإن كان لا يعيش مثله تركناه فمن أصحابنا من قال فيه وجهان: أحدهما: يشق وبه قال 
أبو حنيفة» والثاني: لا يشق لقوله ككِةِ: «كسر عظام الميت ككسر عظام الحي». وهذا 
الوللا لا بعيقى' في الجادة؟ ومن أصحابنا من قال: وهو الصحيح مراد ابن سريج 
[54*]/ "] مراد هذا القائل أيضاً والذي له ستة أشهرء تإنه ل يرج بحال. وذكر 
شيخنا الإمام ناصر رحمه الله وجهاً في رؤوس المسائل أنه لا وفق آضيا 4 الأ ل 
بشن ارب ملقاج من واف يعد نيد عره عرو ونوكي لقن شه أنه كا لي تصيطلت 
القوابل» فإن خرج وإلا ترك حتى يموت ثم يدفن» وهذا غلطء لأن هذا شبه القتل فلا 
يجوز ذلك بحالء فإذا قلنا: يشق فينبغي أن يشق إذا وضعت في اللحد فإنه أستر لها 
ذكره أصحابنا . وعدي اشيقق قله لأنه رين عسوت فق الس وحكى أن محمد بن 
عجلان ولدته أمه في القبر فجاء نباش فوجده فأخرجه. وقيل: إذا قلنا: لا يشق تمسح 
القابلة بطنها فربما يخرجء إن لوررطرم صب سن يسكن. 

مبنآلة :قال : زولا ينكل الفيت قبرّة إلة الرجال ما عاثوا موحودي:: 

الفصل 

وهذا هو كما قال. وجملته أن ينوي دفن الميت وإدخاله القبر إلا الرجال ما كانوا 
موجودين» سواء كان الميت رجلاً أو امرأة لأن هذا فعل يحتاج إلى البطش والقوة» 
والرجال أقوى على ذلك فى نقله ووضعه فى اللحدء ولأن المرأة عورة ولا [59اب/ ”"] 
يمكنها ذلك إلا بكشفها وجهها وذراعيها . فإذا تقرر هذاء فإن كان الميت رجلاً وله عصبات 
تساووا في الفقه فإن يتولى ذلك الأقرب فالأقرب على ما بينا في الصلاة عليه» فإنه لم يكن 
له عصبة فالأجانب» وإن كان أحدهم أفقه قدم الأفقه» لأن الوضع في اللحد وتناول الميت 


.)184/1( انظر الأم‎ )١( 


لحن 


إليه بجاح إلى الفقهه ودعاء الفقيه أسرع إلى الإجابة نص عليه في «الأم)”' '» وإن كان 
الميت امرأة قال في «الأم)”"©) اع اما امد ل ل لا 
ومن الجنازة إلى من يحملها إلى القبر النساء» وأما إدخالها القبر فإن كان لها زوج فالزوج 
أحق لأنه يتعلق بمباشرتها والنظر إليهاء وإن لم يكن لها زوج فعصباتها المحارم فيقدم الأب 
ثم الجد على الترتيب» وإن لم يكن محرم قال بعض أصحابنا : خادمها أولى لأنه يحرم لها 
في أظهر الوجهينء فإن لم يكن لها خادم فخصيان الرجال أولى من الفحل» وإن كانوا 
أجانب فإن لم يكونوا فعصباتها الذين ليسوا بمحارم مثل ابن :العو وكوف فإن لم يكووا 
فسائر القرابات الذين ليس لهم تعصيب فإن لم يكونوا فالأجانب للضرورة اها الساء وله 
مدخل لهن [7001/ ] في ذلك ولكن إن كانت أكفانها مشدودة يجوز أن يتولى كل ذلك 
النساء عند الضرورة» ومن أصحابنا من قال : عطف الشافعي قوله : وأقربهم به رحماً على 
الزوج بحرف النسق وهذا يدل على أنه لا يقدم الزوج على ذي الرحم ولكن أيهما أدخلها 
قبرها حسن . وقال أبو حامد : يقدم من كان محرماً لها من ذوي الأرحام كأب الأم والخال 
والعم من الم على الخادم . وهذا أصح عندي »2 وذكر بعض أصحابنا بخراسان أن الشافعي 
نص على الخادم والخصيان وهو غريب . 

سالة؟ قال © «وسيم علنها يقرت 

وهذا كما قال. هذا لا يوهم أن قبر المرأة مخصوص بالستر بثوب وليس كذلك بل 
الفرق في ذلك بر بين الرجل والمرأة» هكذا نص في «الكبير) وقال في «الأم): تسنتز..القيز 
بثوب نظيف حتى يستوي على الميت لحدهء وستر المرأة أوكد من ستر الرجل. وقال 
أنو حفقة: إن كان روخلا قل بسكن بخلوف المدراً وهذا علط لمابروى أناصعد بن 
فعاذ الما ذفنه وسؤل الله يكل قال سعذ بن :مالك > كنت متمسكا نحاقة ثوبه»» فأضفى 
رسول الله يهِ إلى أسامة بن زيدء فقلت له: ما قال لك [٠5“اب/”]‏ فقال: قال: 
صرت قوائم العرش لموت سعد بن معاذء وقال ابن عباس: جلل رسول الله عله قبر 
ا ل ل ا 
مستوراً فالرجل والمرأة 'فية سواءء والمستحت أن يكوتوا وترا إن ثلاثة أو خمسة لأن 
النبي كلِةِ: «قال إن الله وتر يحب الوتر»”*“. وروي أن النبي كلِةِ دفنه علي والفضل 
وأسامة رضي الله عنهه0 © وروق "أن عيد الوحمن بو حوفه كان زاتغيم نوآنه الذي نزل 
القبر» فإن صح هذا دل على أن الشفع جائزء هكذا ذكره أصحابنا بخراسان» وذكر 
مشايخ العراق أنه دفنه العباس وعلي واختلفوا في الثالث» فقيل: كان الفضل بن 


كتاب الجنائز 


.)18/1( انظر الأم (5146/1). (0) انظر الأم‎ )1١( 

انظر الأم (184/1). (:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .01١59(‏ 

(5) أخرجه مسلم (5717//5)» والترمذي (5167)» وابن ماجه ))١١10(‏ وأحمد 2٠١9/5 2147 /١(‏ 
هه »)55١ .59١‏ وعبد الرزاق (0٠/اه5.‏ 9/اه5. .)980١‏ وابن حبان 2»)١7١(‏ وابن خزيمة 
لا .)0١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (70709). 


كتاب الجتائد مس _ 2-١‏ - 2 موه 


العباس وقيل: كان أسامة بن زيد وهذا أظهر وأصح عندي. 

مسألة: قال”'": ويسل الميثٌ مِنْ قبل رأسه سلا . 

وي عندنا يسل الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع رأس السرير عند 

س القبر» ثم يسل سلاء ؛ لأن القبر منزلف والحي إذا دخل منزله أدخل رأسه فيه من 
0 وقال أبو حنيفة : : توضع الجنازة بين ن القبر والقبلة [1501/ *] ويدخل الميت 
القبز مععرفا ويروون أن النبي يله أدخل معترضاً من قبل القبلة وهذا من أفحش 
الغلط. الات كاعر طص اود زرا تي أكاه لوية ابعا ار 
يكن هناك بين القبر والقبلة موضع يمكن وضع الجنازة فيه. وروينا عن ابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل سل من قبل رأسه سلاً”"'. ولأن عليه عمل أهل 
الحرمين فكان أولىء» لأنه يستحيل أن يجمعوا على ترك السنة الظاهرة إلا بسلطان ظالم 
قاهرء ولم يكن شيء من ذلك. 

باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره 
فشآلة :"قال + رن أجل اليفك 0 
الفصل 

وهذا كما قال الشافعي. جمع في هذا الباب أذكاراً ودعوات يستحب أن يقولها الذين 
يدخلون الميت قبره» أي: يدعو كل واحد منهم بذلك» وهو أن يقول: بسم الله وعلى ملة 
رسول الله يَكِيةِ وروي بسم اللهء وبالله اللهم أسلمه إليك الأشحاء ‏ أي: المشفقون عليه من 
[“'ب/ "] ولده وأهله وقرابته وإخوانه -» وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا 
والحياة إلى ظلمة القبر وضيقهء ونزل بك وأنت خير منزول بهء إن عاقبته فبذنبه وإن عفوت 
فأنت أهل العفو أنت غني عن عذابه» وهو فقير إلى رحمتك. اللهم اشكر حسنته واغفر 
سيئته وأعذه من عذاب القبرء واجمع له برحمتك إلا من عذابكء واكفه كل هول دون 
الجنة. اللهم أخلفه في تركته في الغابرين ‏ أي: كن خليفته فيمن تركه من الباقين من أهل 
قرابته - وارفعه في عليين ‏ أي : وارفع درجته في الجنة ‏ وججد عليه أن يفضل عليه بفضل 
رحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا كله مما قد جاءت به الأخبار. 

وقال بعض أصحابنا: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله إلى 

خره. ولا وقت في الدعاءء وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخحل 
ا لس ع لام «لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
السوايي واحلد و عتودلى العا برين, واغفر له يا رب العالمين اللهم افسح له في 
قبره ونور له فيه)”؟؟ [09ه"أ/ 7]. 


1 


.)184/1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده 2891 0918). 9 انظر الأم (180/1). 

مع أخرجه مسلم (7/ © وابن ماجه .)١555(‏ وأحمد ,)١91/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(©» وفي امعرفة السئن» .)7١01(‏ 


5 الم تت ههيب بي كتانب الجنائز 


باب التعزية 

مسألة: قال''": وأحبٌ تعزية أهل الميتٍ رجاء الأجرٍ بتعزيتهم . 

وهذا كما قال. معنى التعزية هو ترغيب المصاب في الصبر وحثه عليه» والعزاء هو 
الصبرء والتعزية: هى التصبر» ٠‏ وهي سنة لأهل المصيبة» ل اد 
للها “هن :وسول: الله كله تجاءك الكعوية: فسمعوا صوتاً من ناحية البيت وهو يقول: 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من 
كل هالك. ودركاً من كل فائت. فبالله ثقواء وإياه فارجوء. فإن المصاب من حرم 
الثواب» ويقال: إنه كان الخضر كَلِ جاء يعزي زوجات الرسول كَلةِ وأهل قرابته. 
فسمعوا صوته ولم يروا شخصه يعزي الناس بعضهم بعضاً. 

قال الشافعي: فأحب أن يقول: قائل هذاء ويترحم على الميت يدعو له ولمن 
خلفهء ثم الكلام فيها في ثلاثة فصول: في وقتها وفي المعزي وفي لفظ التعزية. 

فأما وقتها: فإنه من حين الموت في المنزل والمسجد وطريق القبر وبعد الدفن ومتى 
غرى افحسن .“قال وإذا [*اب/ 8] شهد الجنازة أحديةة أن موجر الشعرية الى أن 
يدفن الميت؛ لأن بعد الدفن يكون الجزع أعظم والحزن أشد» فهو أولى بالتعزية. قال 
بعض أصحابنا : التعؤية ثلاث إل أن يكون ياهب المصية غاتاء واتفق رجوعه بعد 
الثلاث. فلا بأس بالتعزية» وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا دفن انقطعت التعزية» وأن 
الشافعي قال: وأكره التعزية بعد الدفن. وأراد به التعود للعزاء اليوم واليومين على ما 
عليه الناس اليوم» وأما عقيب الدفن فلا يكره»ء وليس هذا بخلاف» قال سفيان 
الثوري: لا يعزى بعد الدفن بحال لأن الدفن خاتمة أمرهء وهذا غلط لقوله يكةِ: «من 
عزى مصاباً فله مثل أجره»""2. رواه ابن مسعود ولم يفصل ؛ ولأن الخوف عقيب الدفن 
أشد فكان بالتعزية أولى» وروى أبو هريرة أن النبي كَْةٍ قال: «من عزى ثكلى كي 
ونال الج رد مريب أورذه أب فيسى. 

وآما ف معزي قال7" 5 ويعزى :الصغين والكتيراوالشرأة» إلا أن تكون شبابة خاذ 
أحب مخاطبتهاء وتعزي الشابة [07/ “] محارمهاء وينبغي أن يخص بها من الأهل 
من كان أضعف قلباًء وأضعفهم عن حمل المصيبة كيلا يتكلم بما يحبط أجرهء ويعزي 
الأفاضل منهم والمنظور إليه فإنه إذا تعزى تبعه من دونه. 


قال في الأ : وأحب مسح رأس اليتيم وتدهينه وإكرامه وأن لا ينهر ولا يقهر 


فإن الله تعالى قد أوصى به وسكل رسول الله 285 عن التصافح في التعزية فقال: ((هو 
سكن للمؤمن ومن عرى مصاباً فله مثل أجره) . 


)00 انظر الأم (185/1). 

() أخرجه الترمذي (”7/ا١٠١٠)2‏ وابن ماجه (؟١1١)»‏ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث على 
ابن عاصم . قال: وقد روى موقوفاًء وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 0537177 . ْ 

(9) أخرجه الترمذي »27١177(‏ وأورده السيوطى فى «اللآلئ الموضوعة» (8/ 57). 

(5) انظر الأم (05417//1. 0) انظر الأم (541/1). 


كتاب الحنائو سم بوه 


وأما لفظ التعزية: قال: إذا عزى مسلم مسلماً قال له: أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك وغفر لميتك وخلف عليك» يعني صار لك خليفة عنه. وإن عزي مسلماً بنصراني 
قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وأخلف عليك» وإن عزي نصرانياً بنصراني قال: 
أخلف الله عليك ولا نقص عددكء وينوي كثرة عدده لتكثر الجزية» ررق عر هرانا 
بمسلم قال: غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وأخلف عليك بالخيرء أو جبر مصيبتك 
فخرج من هذا أربع مسائل: 

إحداها : أن يكون الميت والمعزي مسلمين فيدعو للمعزى بالأجر وللميت بالمغفرة. 

والثانية: أن يكونا كافرين فلا يجوز [07“ب/"] أن يدعو للمعزى بالأجر ولا 
ا ل لأنه لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة. قال الله تعالى: #إما كنت لِلتََيَ 


ولد َامَنَْا أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلْمْشْركِينَ4 [التوبة: ]١١‏ الآية. 
والثالثة: أن يكون المعزي مسلماً والميت كافراً فيدعو له بالأجر والإخلاف عليهء 


والرابعة: على عكس هذاء فيدعو للميت بالمغفرة وللمعزى بجبر المصيبة والإخلاف 
غلبه.. قلك: ويسعحب إذا كات الميت طفلاً أن يقول عتل الععرية» وجعله فرط لك. 
وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكلِ قال: «من كان له فرطان من أمتي أدخله 
الله بهما الجنة»» فقالت عائشة رضي الله عنها : فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: «ومن 
كان له فرط يا ل فمن لم يكن له فرط من 01 «فأنا فرط أمتي لم 
يصابوا يمغلي)” اروق لوعي ع سسا بر مك لقال «لا يموت 
لأحد'من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»"'". 

شسيالة :© كال 27+ رضي لي :2 السيف وس انو أن وسهوا لأهل الميتِ في يوْمِهِمْ 
وليلتهم طعاماً . 

الفصل 

وهذا كما قال. أراد أن يتخذ في [1904/ ”] الوقت الذي مات فيه ميتهم طعاماً 
لتبعهم فإنه سنة» وهو فعل أهل الخيرء وأراد بالسنة ما روي في قصة عروة في موتهء 
لما قتل جعفر بن أبي طالب, وبلغ النعي أهل جعفرء دخل النبي كَِْةِ على أهله فقال: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد نزل بهم ما يشغلهم””' يعني عن الطعام. قال: وهو 
من فعل الخير. وهذا لأنه من باب الجود والإفضال والإعانة على نوائب الحق» فإن 
أهل الميت لا يتفرغون لاتخاذ الطعام لأنفسهم في الغالب» ويعيرون لو اشتغلوا به 


.)71١519( والبيهقى في «الكبرى»‎ »)٠١77( والترمذي‎ »)775/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري »)١161(‏ ومسلم (5787/160)» والترمذي »25١70(‏ والنسائي ((1416)» وابن 
ماجه .)١597(‏ 

إفرة ا 

(4) أخرجه الشافعي في «المسند)ا (50)» وأحمد ».)35١5/١(‏ وأبو داود(17١7).‏ وابن ماجه 
56 والدارقطني (؟5/ 2/8 3504 والحاكم .)7175/1١(‏ 


م 0 كتاب الجنائز 
فكان عاد الطوم امبو مويات الخير والتعاون على البر والمعروف» وأراد الشافعي 
بقرابة أهل الهيت الأبعدين منهم » وهنا إصلاح أهل المت ظخاماً وجمع الناس عليه 
كما يفعل في جبال طبرستان فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب. 
باب البكاء على الميت 
مسألة : ل وأرخصٌ فى البكاء بلا ندب . 
الفصل 

وهذا كما قال: جملته أنه يكره البكاء بالنوح والندب والتعديد» ونشر الشعور» 
وخمش الوجوه وتخريق الثياب» وهذه الكراهة هي [554”“ب/ 7] كراهة تحريم. قال 
الشافعي لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم» وهذا يدل على أن 
قوله: وأكره النياحة هي كراهية تحريم. 

وروي أن النبي كَيِِةِ قال: «أنهاكم عن صوتين فاجرين صوت مزمار عند نغمة» 
وصوت عند حادث 00 وقالت أم عطية : أخل غليتا «رسُول الله يِه مع البيعة أن 
لا ننوح» فما وفت منا امرأة إلا خمس منهن أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة» 
واعرأة محاة وقالك؟ افا لمااتزل قوله تعاتي : #إن +32 التؤيكك: بيتك ع أن أ 
ترف بِأَلَّهِ ساك إلى قوله : #وَلا هسك في مَعَرُوف» [الممتحة: ؟1] قال رسول الله يكل 
من جملته النياحة فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا يسعدونى فى الجاهلية 
فلا بد لي من أن أسعدهم.ء فقال رسول الله كَكْةٍ إلا آل فلان. وروى أبو هريرة أن 
النبي كلد قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : النياحة والطعن في 
الأنساب؛» والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول [0ه"أ/ ”] 
والأنواء 'مطرنا بنوء كذا»""* .- وروى أبو مالك الأشعري أن النبي ييه قال: «النائحة إذا 
لوانتم كبل موتها ا يوم القيامة وعليها بال ا بوووق عن على ب 
م 0 , 00 مايال" الوق ,في 
الإسلام أما إني سمعت رسول الله بد يقول: امن نيح عليه عذب ما نيح لي 
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كل قال: «ليس منا من شق 
الحوت وقيرت الكدود ودغا تدغوق التشاغلية!!'". وفان: أيفا: «لسن :هنا فد ختلق 


.)١157/7( انظر الأم (185/1). (؟) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد»‎ )1١( 
.099٠ /9( وأحمد (7. 505)» وابن أبي شيبة‎ :425٠١١( أخرجه مسلم (415/159). والترمذي‎ )( 
انظر السابق.‎ )5( 


(5) أخرجه الترمذي :)١191١(‏ ومسلم (25 2)97 وأحمد (555/5» 551)». والترمذي ,)٠٠٠١(‏ 
وابن أبى شيبة (5/ 09*84 . 

(7) أخرجه البخاري :)١194(‏ ومسلم :)1١/116(‏ وأحمد 0987/١(‏ 447)» والترمذي (495): 
وابن ماجه »)١585(‏ وعبد الرزاق (5547). 


كتاب الجنائز 4ه 


أو سلق"”'" والسلق: النياحة لقوله تعالى: «سَلَيْوْصكُم بِأسِنَةٍ حِدَادِ4 [الأحزاب: 19] 
ويقال: خطيب مسلق. 

ورفق أب و سغيد الخدرئ أن الى يله لعن التائحة والمسجيعةة”"" :وام البكاء 
المجرد يجوز ويباح لما روي أن النبي يلِ لما مات ابنه إبراهيم أخذه في حجره وهو 
يدمع فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم 
لمحزونون»”". وروى أسامة بن زيد أن بنت رسول [55اب/ "] الله يل أرسلت إليه أن 
ابني أو بنتي قد حضر فاشهد فأرسل يقرأ السلام. وقال: لله ما أخذء وله ما أعطىء 
وكل شيء عنده إلى أجل مسمى.» فمرها فلتصبر ولتحتسب . فعاد الرسول فقال ذلك: 
فأرسلت ثانياً تقسم عليه ليأتينها فقام رسول الله كَل وقام معه سعد بن عبادة. ومعاذ بن 
جبل فأتاها فوضع الصبي في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال له سعد بن عبادة: 
ما هذا يا رسول الله؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من 
عباده اليجماء : وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: شكا سعد بن عبادة 
شكوى له فأتى رسول الله كك يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده فى غشيته فقال: قد مضى قالوا: لا يا رسول 
الله فبكى رسول الله يك فلما رأى القوم بكاء رسول الله يل بكوا فقال: «ألا تسمعون أن الله 
لا يعذب بأدمع الغير ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم»”” . 

قال الشافعي: ويكره المأتم [07"/ "] وهو الذي يجتمع فيه النساء والرجال» وإن 
لم يكن بكاء»ء وإنما كرهناه» لما جاء فيه من الإثم وتكلف المؤنة وتجديد الحزن» 
وقال في «الأم)""؟2: فإذا مات أمسكن فاستحب قطع البكاء بعد الموت. وروي أن 
النبي ود جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فسلم لحينه» فاسترجع 
رسول الله كَل وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة يبكين فجعل ابن عتيك 
يسكتهن» فقال رسول الله يَكْةّ: «دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب 
ذا" بوتدو ل الله فقا لا لووك قال امماضاه وال جرد الضياني هو أن الدئ 
شارف الموت إذا كان يرى علامات الموت على نفسهء ورأى فيمن حوله لا يبكون 
فربما ساءه ذلك. وإذا مات زال هذا المعنىء, فإن غلبه الدمع فذلك مما لا يملكه 
البشرء فلا يدخل تحت النهي. كما روي في خبر إبراهيم ابن النبي وَل وهكذا تنفس 
الصعداء وحزن القلب. وانكسار النفس لا بد منه بل ضد ذلك قسوة في القلب. وروي 
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6006 الليتش يت تسم م هي ببسل وتاب الجتائز 


عن النبى يله أنه قال: (إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون 
73 "ب/ "] اللهم عندك أحتسب مصيبتي فاجزني عليها وأبدلني بها خيراً منها)”"' . 

والندب: قول النسوة: وافلاناه واسيذداه واجبلاه ونحو هذا من تعداد فضائل الميت 
على وجه التأسف عليه والنياحة: هي كلمات منظومة تشبه الشعر. 


وروي أن خالل , تق الوتين الها افر ترعلى :انفقوت كديةه عفن امه جشيره يقول: 
واكهفاه واجبلاه واسنذاه. وكان يغشئل عليه ويفيق فأفاق فقال: ما ندبتموني بشيء إلا 
خوفت بهء وقيل لي: أنت هكذا . / 

فإذا تقرر هذاء فقد ذكر الشافعى بعد هذا ما جاء فى التشديد. فى البكاء على 
المبت. وروى حديث عمر أنه قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه»» وقال: «حسبكم القرآن». وهذا إشارة إلى قصة وهو أنه لما طعن عمر رضي الله 
عنه وخرج أمعاؤه في مواضع كان يغشى عليه ويفيق» فأقبل صهيب رضي الله عنه وهو 
يتأوى ويندبه فيقول: واجبلاه واكهفاه واسنداه وأميراه» فأفاق عمر فسمع صوته فقال 
له: أتبكي علىّ وقد سمعت رسول الله يلِ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)”) 
فسمع ابن عماس لحف اقلكا ترني غير رمضي ردان وني يفضي لضم وكات 
عبد الله بن [/1"01/ ”] عمر وابن ن عباس رضي الله عنهما جالسين على باب حجرة عائشة 
يتعظر أن للك اتجداقة:' ولنعا: الوا نار :كان اماف تكو فقا لزان عنامن الاقم 
عمر: هلا نهيتهن فإنى سمعت أباك قال: قال رسول الله كَكةِّ: «إن الميت ليعذب بيكاء 
أهله عليه»”” قسمعت عائشة ذلك من وراء الستر فقالت: رحم الله عمر والله ما قال 
رسول الله ككل هذا وإنما قال: (إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ثم قالت 
حسبكم القرآن قال الله تعالى: مو 7 زر وِدْرَ رَ لْمَْ »4 [الأنعام : 54 ]١‏ 0 لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيرهء ثم قال ابن عباس : عند ذلك تصديقاً لقول الله : # هو أَضْحَكَ وأَبكٌ 
49 [النجم:*4] أي ما ذنب الميت في بكاء أهله عليه. رةه 
الشافعي مال إلى ما قالت عائشة ورجح روايتها على رواية عمر. 

قال : ما روت عائشة أشبه بدلالة الكتاب ثم السنة» ثم فسر دلالة الكتاب بما ذكرت 
عائشة من قول الله تعالى طلا زر واي زد 4 [الأنعام: 4 وزاد عليها فقال: وقال 
تعالى : لِبُجْرَى كل تفي ما نم4 [طه: ]1١‏ وقال : #وأن َس للاشَن لاما س4 [النجم: 
] ثم فسر دلالة السنة فقال قال النبي [ لاه "'ب/ ”7 يَلِهِ لرجل في ابنه «أما أنه لا يجني 

عليك ولا تجني عليه وتمام هذا الخبر هو أن رجلين دخلا على النبي كَلِةِ فأقبل 
رسوك اش لة على اكبرهنا سنا فقال :ما هذا منك؟ فقال: هذا ابني فقال: «أما أنه لا 
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كتاب الجنائز 


بج عبت ولاس علي" إي 0 يراع حدكنا ,الب الأمنه فهذا هو وجه ترجيح 
رواية عائشة على رواية عمر رضي الله عنهماء ثم اعلم أنه لا بد من تأويل حديث عائشة 
أيضاً لني حم عا فى سين ريرديف لها لا طون انا جديا يلم كاء هله 
عليه لا يجوز أن يزيد في عذاب الكافر ببكاء أهله عليه؛ لأنه كما لا يظلم المسلم لا يظلم 
الكافر مثقال ذرة. فأول الشافعى هذا القدر تأويلاً مجملاً فقال: وما يزيد فى عذاب الكافر 
فباستجابه أي باستحقاقه لا بذنب غيره» وهذا يحتاج إلى بيان فبيانه ما ذكره المزني فقال: 
بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء ء أو بالنياحة عليهم أو بهما وهي معصية» وإذا أمر بها 
وعدلضا ينه كانت له زننا) فيجوز أن يزاد بذنبه [108/ 7] عذاباً كما قال الشافعي لا 
بذنب غيره» ولا فرق بين أن هذه الوصية من مسلم أو كافرء وهذا موجود في أشعارهم: 
إذا بف فانسوكن مها اننا أله وشقى صلخ اكيت نا ام متحي" 
ومن أصحابنا من قال الصحيح من رواية عائشة أن النبي كَكِْةِ قال: «إن الميت ليعذب 
وأهله يبكون عليه»» وذكر مسلم في صحيحه عن عائشة أنه ذكر لها هذا الخبر» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما فقالت: «رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت 
على رسول الله يَكِْةِ جنازة يهودي. وهم يبكون عليه فقال: (إنهم يبكون وإنه ليعذب» وقالت 
أيضاً : إنها قال رسول: الله كله (إنه ليعذب بحخطيغتة أو .يذثبه + وإن أهلة ليبكون عليه الآن) 
وقالت: إنما مر رسول الله كِةِ على يهودية يبكى عليها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها 
لتعذب في قبرها»”" ومن أصحابنا من قال معناه: أن بكاءهم عليه يكون سبباً لمؤاخذة الله 
هذا الكافر أو العاصي بذنب نفسه» وأنه كان في [08اب/ ”] معلومه أنهم لو لم يبكوا 
عليه لكان لا يؤاخذه بذنبه وقيل: معناه أن الميت ليعذب عند بكاء أهله كما يقال: عتق 
المكاتب بالأداء ‏ أي عند الأداء بالقول السابق ‏ وقيل : إنهم كانوا ينوحون عليه ويعددون 
أفعالهم التي هي قيل . ...0 والغارات» فأراد أنهم يعذبون بما يبكون به عليهم. ويكره 
مرثية الميت بذكر أيامه وفضائله وأفعاله» والأولى الاستغفار له» لما روى ابن أبي أوفى 
سمع نسوته يرثين ميتاً فنهاهن وقال: سمعت رسول الله يكلِ: «ينهى عن المراثي». 
فرع 

يستحب زيارة القبور للرجال» لما روى انو سعد الخدزي أن النبي كز قال ٠١‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً)”*' وروي أنه كَكْدْ قال: «زوروا القبور 
فإنها تذكر الموت»'''» وروى بريدة أن النبي كَِةِ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
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فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة)”' 2 وقال في «الأم7) 
لا بأس بزيارة القبور» فإنك إذا زرت القبور تستغفر للميت [1809/ ”] ويرق قلبك» 
وتذكن أسن الأغيرة ههذا نما جب ويهدا قال ابن :الخارك :واحمد وإسحاف: 
فرع آخر 
قال أصحابنا: يكره زيارة القبور للنساء لما روى أبو هريرة أن النبي ككهِ العن 
زوارات القبور» وروى ابن عباس أن النبي يل «لعن زائرات القبور أو المتخذين عليها 
المساجد والسرح». 
قال القاضي الطبري: لا أعرف هذا للشافعي. قلت: قال في بعض أصحابنا : 
يحتمل أنه كره لهن ذلك لعلة صبرهن وكثرة جزعهن. وقيل: كان هذا قبل أن يرخص 
النبي يِه في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساءء وهذا أصح 
عندي إذا أمنت الافتتان والتعدي عما فيه رضى الله تعالى. 
فرع آخر 
قلت: يكره لها اتباع الجنازة والخروج إلى المقبرة مع النساء لما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله كَلِ يوماً ميتاً فلما فرغنا انصرف رسول الله كلل 
وانصرفنا معه فلما جاؤوا بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة فعرفها فكانت فاطمة رضى 
ب ]الل غتها فقال لها: ها أخر جك يا فاطنة من.بيتك؟ قالت: أنيت يا رسول 
الله أهل هذا الميت فرحمت إليهم : ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله كه فلعلك 
ال معاة الله وقل سمعقك تذكر افيها ها دك "قال: الو بلغت معهم 
الكدى» وذكر تشديدأ” كيو اكد : هي القبور قاله ربيعة : وقيل الكدى جمع الكدية: 
وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة للا تنهار. 
فرع آخر 
يستحب إذا اجتاز بالمقبرة ة أن يسلم على أهلها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال الشافعي”/: يقول: اللهم اغفر لنا ولهم يدعو بعد 
هذا بما يريد» وقالت عائشة: : ١كان‏ رسول الله يليه كلما كانت ليلتي منه يخرج من آخر 
الليل إلى البقيع يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأناك ماتوعلتود غدا مؤجلون 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)”' وقالت أيضاً للجماعة: 
«ألا أحدثكم عني وعن رسول الله يكِِ فقالوا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي [1*70/ "] 
التي النبي يي فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط 
طرف إراروتعاى فراحية فاصطجع ذم يلمك 10 ريئما ظن أني قد رقدت فأخذ رداءه 
رويداً وانتقل رويداً أو فتح الباب وخرجء ثم أجافه رويداً وجعلت درعي في رأسي 
واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فطال القيام ثم 
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كتاب الجنائز 
رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر 
فاحتضرت فسبقته فدخلت»ء فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائشة؟ 
قلت: لآ شيء فقال: ا 1 قلت: يا رسول الله بأبي 
لهذة أوجعتي ثم قال* (أمسع أن حسف انه ملالار زمه علق ينا كملا 
يعلمه الله. قال: لعمء قال فإن جبريل' أتانى ,حتى.راينه فناداني فاخفاه منك فأجبته 
فأخفيته منك» ولم بي يكن يدخل عليك» وقد وضعت ثيابك وظننت أنك قد رقدت 
فكرهت أن أوقظك [ لاب/ 7 وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن كتير 
أهل البقيع فتستغفر لهم فقلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي: «السلام على أهل 
الديار من المؤمنين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله 
للاحقون»”''» وروي أنه يكةِ مر بقبور أهل المدينة فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور 
يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثرا””' وروي في خبر آخر أنه قال: «أنتم لنا 
فرط وإنا بكم لاحقون.ء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم نسأل الله لنا ولكم 
العافية» وقوله: إن شاء الله بكم لاحقون ليس على معنى الاستثناء للشك والارتياب» 
ولكنه لتحسين الكلام كما يقول القائل: إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله وقيل: 
كان معه قوم يظن بهم النفاق فاستناده ينصرف إليهم » ومعناه: اللحوق بهم فى الإيمان 
وقبل الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت لا في نفس الوقت. 
فرع آخر 

قلث:: يجوز له ؤيارة قير" الوالدين والأقارب :وإن كانوا تشركين لما زوى أثو هريرة أن 
رسول الله يَكَِةٍ قال: «استأذنت ربى أن أستغفر لأمي فلم [1#51/ "] يأذن لي» واستأذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي»» وروي أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت 
ربي أن أستغفر لكم فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي)”" . 


فرع آخر 

قلت: يستحب الثناء السشة على الميق لما زو أنسن. بخ مالك قال: مر يجنازة 
فأثنى عليها خيراء فقال النبي كه : «(وجيبت وجبت وجبت). نكال ععر.راضصي الله عنه : 
فداك أبي وأمي ما معناه؟ فقال: من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أ ثنيتم عليه 
0 وجبت له الاي انيم شهذداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم 
شهداء الله في ال 0 وقال أبو الأسود الدؤلي: قدلمت المدينة فيجلست إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال عمر: وجبت فقلت 
لعمر: ما و حبثت جبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله كي «ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا 


)20 أخرجه مسلم .)917/5/1١7(‏ فم أخرجه مسلم .)918/1١5(‏ 
() أخرجه مسلم 2)9415/١١6(‏ وأحمد »)14١/5(‏ وأبو داود (7715)»: وابن ماجه .)١8011(‏ 
(4:) أخرجه البخاري »)١7719(‏ ومسلم (449/50). 


وجبت له الجنة» قلنا : واثنان قال: واثنان قال: زف فيان وز اه لحن 
الواحد”''» وقال: أيضاً «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم)”” . 
فرع اخ 

قلت: قال الله تعالى: «وَبِئْرٍ ألصَبِيسِ 09 الَذِنَ |15 أسَبَتْهُم مُصِيبَةُ4 [البقرة: ه 
و155] [١1““*“سب/‏ "] الآية ال 0 وعد الله تعالى» وروى 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكلِةِ أتى على امرأة تبكى على صبى لها فقال: 
اثق الله واضيريئ+ “ققالك: وما تثالى عضي .قلما :ذهية قبل لها : إنه زسسول الله كله 
قالت: فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم 
أعرفك»٠‏ فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»”" أو قال عبد أول ضدمة. 

وروي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه : امن فدع كاذاله: لم يلخو الحم كانوااله 
حصناً حصيناً» قال أبو ذر: قدمت اثنين قال: واح ا اعرد عوسي اه المت 
واحداً قال: وواحداًء لكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى”*'» وروى أبو موسى الأشعري أن 
النبي يَكةِ قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: 


نعم فيقول: : قبضتم ثمرة فؤاده. فيقولون : نعم فيقول : ماذا قال عبدي فيقولون: حمدك 
واسترجع فيقول الله تعالى : «ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه [177/ *] بيت الحمد)”" . 


فرع 
قلت: يستحب له أن يقصد جنازة الشهداء وزيارتهم إذا دفنوا أكثر مما يكون في 
غيرهم» وقد روى أبو هريرة أن النبي يَلِِةِ قال: «الشهداء خمسة المطعون والمبطون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله)”"', وروي أنه قال لأصحابه: «ما تعدون 
الشهادة؟ قال: القتل في سبيل الله فقال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله 
المطعون شهيدء والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. 
وصاحب الحريق شهيدء. والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع 


لفق 


شهيدة»”'' وهي أن تموت وفي بطنها ولد. وروي أن رسول الله كي قال: «من قتله بطنه 


.)٠١49( أخرجه أحمد (؟785/5)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5400)» والترمذي »23١١9(‏ وابن حبان »)١985(‏ والطبرانى فى «الكبير» /١7(‏ 
588)» وفي «الصغير» (180/1). لاه 

إفرة أخرجه مسلم 2)975/1١6(‏ وأبو داود 2)7١75(‏ وابن ماجه (1595). 

(5:) أخرجه أحمد ,))579/١(‏ والترمذي »)3١51١(‏ وابن ماجه .)١1505(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (١؟١٠2.,‏ وابن حبان (77/)), وابن المبارك (؟//71), والبغوي في اشرح السنة» 
(455/0). 

000 أخرجه مسلم 2)١914(‏ والترمذي »)١١”(‏ وابن حبان (711/8). 

72و03 أخرجه أبو داود »)71١١(‏ والنسائي :»)١747(‏ وابن ن حبان (117/9 7 ,)718٠‏ والحاكم /١(‏ 01" 07017 . 

(4) أخرجه أبو داود (5/ 7557)», والترمذي »223١75(‏ وابن حبان (278)» والطبرانى فى «الكبير» (4/ 
55 وفي «الصغير» .)١1١8/1١(‏ 00 


كتاب الجتائر 3 د سس 888 
فرع آخر 
قلت: يكره الفرار من الطاعون لما روى أسامة بن زيد أن النبي ككةٍ ذكر الطاعون 
فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجواء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا فيها""'"2. وقال عبد الرحمن بن 
تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فا تشرجوا فزارا».وقوله: الا تقدموا عليه 
إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلفء وقوله: «ولا تخرجوا فراراً منه) فيه إثبات 
فرع آخر 
قلت: يستحب إذا مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو في يوم عاشوراء أو يوم في يوم 
عرفة أن يتفاءل له خيراً ويرغب فى حضور جنازته» لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي كَل 
قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله وحشة القبر)”” . 
فرع آخر 
قلت: يستحب إذا نزل به آيات الموت أنه لا يجزع من الموت» ولا بأس أن يجزع 
من الذنوب» وروىك عبادة بن الصامت أن النبى كله قال: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء اللّه كره الله لقاء100ن وروي أن النبى لين لما قال ذلك» قالت 
عائشة: يا نبى الله كلنا نكره الموت فقال: «ليس كذلك ولكن المؤمن إذا [55"#ا/ ؟] 
بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءمى والكافر إذا بشر بعذاب 
الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاعه)20 , وقال عبد الله بن مسعود: «إذا جاء ملك 
الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يقرتك السلام» فمن كان حاله هذا ينبغي أن 
يستأثر الموت ويختاره» اللهم ارزقنا هذا برحمتك». 
فرع آخر 
قلت: يستحب إذا أراد أن يسأل من الله تعالى حاجة أن يفعل ما قال رسول الله َك فى 
رواية عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه: «من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد 
من بني ادم فليتوضاً وليحسن الوضوءء ثم ليصل ركعتين» ثم ليثنين على الله تعالى وليصل 
على النبي يكو ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيمء 
الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعافية من كل برء 
والسلامة من كل إثم» ثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجتهء ولا حاجة هي لك 


.)١190( أخرجه البخاري (01/78)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)01/70 وأحمد .)5١57/0(‏ 

(9) أخرجه أحمد ,.)١59/5(‏ والترمذي .)١٠١1/4(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (2)5604 ومسلم .»)7587/١4(‏ وأحمد (5/ 07317 2345 .)175١‏ 
(05) أخرجه البخاري (5900)» ومسلم )5585/1١6(‏ وأحمد (5/ 245 8ه 73١8‏ 335). 


رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»"'' قلت شتا لذائيوم اليه تفز لو مر 
غدا [7ب/ "] غداة يوم السبت في حاجة عمل طلبها فأنا ضامن لقضائها)”" . 
فرع آخر 
إذا أراد أن فى أن يقدم صلاة الاستخارة وهي ما روى جابر رضي الله 
ند قال سرك اله > يه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : الهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني» ومعيشتي» وعاقبة أمري» فيسّره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني» ومعيشتي» وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه واقدر لي 
الخير حيث كانء» ثم أرضني» ويسمي حاجته». 
فصل 
اعلم أن الخبر ورد بصلاة التسابيح وهي صلاة مرغوب فيها ويستحب أن يعتادها كل 
حين ولا يتغافل عنها وهكذا قال ابن المبارك وجماعة العلماء وقال ابن وهب: سألت 
عبد الله بن المبارك عن صلاة التسابيح فقال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله [1"54/ ”] غيرك ثم يقول خمس عشرة مرة: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
رقا لحي وصور لود عدو غراتت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ثم يركع فيقولها. : عشرأًء ثم يرفع فيقولها : عشراً ثم يسجد فيقولها : عشراً ثم يرفع 
رأسه فيقولها “غشرا ثم يسجد الثانية نية فيقولها : عشراأًء يصلي أربع ركعات على هذا 
فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة يبدأ في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ثم 
يقرأ ثم يسبح عشراأء وقال: يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان 
ربي الأعلى ثلاثاً اسبح التسبيحات وقيل لعبد الله بن المبارك : إن سهى فيها يسبح عشر 
عشراً قال لا إنما هي تسبيحة والله أعلم. 
ع الجره الثاني من كات بعر الفزهب حي تس المي 
ويتلوه ذ في الجزء الثاللث إن شاء تعالى كتاب الزكاة 


.)١50/7؟( وابن المبارك («78). وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 4277٠8 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)981 0149/١( (؟) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ 


فهرس المحتويات 


000 57 5 
بات صفة الصلاة مروم ع له واه عع اه لتك الث 4 4 واه ماوعالا و اك لعل م 


بَابُ الصلاة بالنجاسة ا ا 
يَابٌ الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع الو الم اعد ااا 
بَابٌ صلاة التطوع وقيام شهر رمضان [آزؤزؤز[ز [ز[ [ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 57170711 


بَابُ فضل الجماعة والعذر بتركها بب0000 0 00000 
يَاتُ صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود 1 


باب اختلاف... الإمام والمأموم ا ل 1 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام ا 1 121717710 
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 010000 
باب إمامة المرأة اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ 1 0000 


باب هيئة الجمعة اح تم ساي ل ان عقا ا رواة الساه مج شح جح وأا ا 
كتاب صلاة الخوف ا ال لا الو اس و ا 1 


باب من له أن يصلى صلاة الخوف مو لاو و جا ولط عو معن لا و عا 
باب ماله لبسه وما يكره له والمبارزة مقطا ا وان داع را مه جوم مل وان 


58 


باب صلاة الاستسقاء 252700000 
ياب الدعاء ف الاستسقاء 0200 
باب تارك الصلاة 000 


باب عسل الميك 00008ظذظ 
ناب عدة الكفرع وكيب الحترظ 57 


باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسله 


باب حمل الجنازة ئ 100000 
باب المشي بالجنازة غ23 
باب من أولى بالصلاة على الميت .. 
باب وقت صلاة الجنازة ه25 
باب التكبير على الجنازة 252053710 
باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره ... 
باب التعزية وخ ا ا ا 


فهرس المحتويات وفمءمةمةمة ةلمم ل ةمقن 


مقف ف مف ووم م ع و ماو 


فففف فووا م رع م و ع ا و ووه 


لقف فم فو لو ولو و ووو ووو وو وووو ووو و نووري نولي ث نوو 


ا 1 ا ا ا ا 01 


وفف ف فو و فوووا ووو وونلووة 


ففو ممم و فم م ملف او اا ااا دوو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 0 


وف مم م موف و وو ا اا اا ووو 


لقم مفو وو ووو ووه لوو ل لوو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0ك 


وفف فقوو و ولو ووو ووو ووو ووه ووو ون و ومو ووثلونوء لواو 


وقفف مف فو وو وو وو ووو ووو ةو وو ووو ووو رونو ل ووه 


فقوو فم فو مف ومو ووو وو وو نولو 


ففقففة وو مفو وو ووو معو و اعرد 


قوفف ووم فم لماو مويو 


فقوم فم وو و عاو لوو 


اله 22010 
2 حر 
2 5 * ع5 ه 


في فرع اليصب لشاف 


كييك 
م بيه و ا 41 و- 5 
القَاضى لععرمة ارتم شن الشافعية 
لام أو مش باص افك 


5-4 
هه 


التوق ؟.+_زنبي 


م « ره 


حترئ فل الس الثالية : 
الزقاة ‏ نرياة الفط الصاح الاينكا ف _ا لين 


دارالكن العلميقة 
اناا ااا ١ل‏ لأنعيد) 
5 >101 هدة 


أُسْسها ركهت بوت سستنة 1971 بيردت - لتكلى 
ممومطاع. - أتمأعة 1971 الدملبرد8 ألم لقنمامة طماة برط ائع 
اتقدانا - الكامررء8 1971 دمممتعرج8 ألم لهمرمطاواة ,حم عتاطمع 


الكتاب : يجرالمذهب 


التصنيف : فقه شافعي 

المؤلف :الإمام أبو المحاسن الروياني 
المحقق :طارق فتحي السيد 

الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت 


عدد الصفحات: 7232( 14 جزءاً) 


| 


0 0 0 0 و9 


2-7451-4061-2 ا158 


| ا 9 
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1 لع 


لا ا واه 


اعلم أن الزكاة الصدقة من [مال مخصوص] هو ما يخرجه من ماله» أي: المختار 
إلى المحتاجين تطهيراً لماله وتنمية له» ثم قد يكون فرضاء وقد يكون تطوعاً. والزكاة 
ركن من أركان الدين» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى 
في غير موضع: وَأَقِيمُوا أَلصَّلوةَ واوا ألكزة4 [البقرة: 4] وقوله تعالى: موت 
لصَّلوةٌ يوون ألرَكَرة» [التوبة: »]١7‏ وقوله تعالى: #حُذْ مِنّ نَ أَمرَِمَ صَدَ صَدَفَة4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
وقوله: «والدبت يكرت َلذَّهَب وَاَلْفِضَةَ وَل يَفِفُويبًا قٍِ سَبِيل أله 4 [التوبة: 5 
الآية. وقد قال عَ: «كلن مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه 
الأرض""''2. فقوله يَلِِ: «إذا جارت الولاة قحطت السماءء» وإذا منعت الزكاة هلكت 
المواشي» وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» وإذا أخفرت الذمة أديل الكفر)”" . 

وقال ككِ: «ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته)””". وقال يلِ: «مانع الزكاة في 
الا وروي أن رجلاً قال يا رسول اللّه ما الإسلام؟ فقال: أن تعبد 0 وول 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم شهر 
رمضان)». ثم أدبر الرجل فقال رسول الله يَك: 5 أ/ ؛] «ردوا علي الرجل» فلم يروا 
أحداًء فقال رسول الله يكلِ: «هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم»” 0 

وأما الإجماع» فلا خلاف بين المسلمين في وجوبها. 

واعلم بأن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة» 'يقال: زكا الزرع» إذا نما وزاد. 


)00( 2 البيهقي في 0 (78/). 
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وقد قال يكلهِ: «ما نقص مال من صدقة2©0» وقال اللّه تعالى: ##وما َاتَيسُم من ريا لَيربوا 


ف ول الاين قلا يريوأ عند أله ومَآ تر من ككوق ديروت به َه وكيك هم لشن 
49 [الروم: 14» فالشرع وافق مقتضى اللغة. واختلف أصحابنا في قوله تعالى: 
#وَآقِيمُوا الصّلَوة وََانوَاْ ألَكَوة» [النور: 57] ونحوه من الآيات» هل هى مجملة أو عامة 
على وجهين. . . .”© كقوله تعالى: طوَالكَارِفٌ ولام َأقَطهُوَا» [المائدة: 82] فيكون 
حجة في كل مختلف إلا ما أخرجه الدليل. والثاني: هي مجملة» وهو المذهب., كقوله 
تقالو اياك الام اث إلى ب ورين ”*" اللمرافيه كلاف ابو اصرق 
فعلى هذا الزكاة المفروضة زكاتان: زكاة الأموال» وزكاة الأبدان. فأما زكاة الأبدان 
فهى زكاة الفطر ويجيء بيانها إن شاء الله تعالى» وأما زكاة الأموال فهى تجب في عين 
الأموال: وأكقرها نماء وأعظمها منفعة» وهي ثلاثة أجناس الماشية والروع: 0 
.......0”” ومنها الأجل 571 ب/2”....]4 وفي الزرع والثمار»ء يجب في أعظمها 
منفعة» وهى: القوتء». وفى الجواهر فى النقدين: الذهب والفضة» ولا يجب فيما 
عذاعمة إلا بالتجارة منوهدا 35 الله تعالى أوجنها على طررى المواناة» نوهد اتير افيه 
النصاب والحول. 

ثم اعلم أن الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب: ضرب يعتقد وجوبها ويؤديهاء فهو 
المشكور والمدعو له على ذلك. قال اللّه تعالى : لحُذْ مِنْ أمَوظِمَ صَدَكَهُ تظْهْرهُم وتركهم 
يا وَصَلْ عَلهجّ إن صَلْْتَكَ سَكنّ 4 [التوبة: ]٠١©‏ أي : ادح لهم . 

وضرب يعتقد وجوبها ولا يؤديهاء فهذا مسلم فاسقء فيطالبه الإمام بأدائها أو 
الأخذ من ماله كرهاء فإن كان ربّ المال في منعه لا يقدر عليه كان للإمام قتاله» وعلى 
الرعية معاونته حتى يؤديها . 

وضرب لا يعتقد وجوبها بعد استقرارهاء فإن كان جاهلاً بالوجوب لقرب عهده 
بالإسلام» عرف حكمهاء وعلم فرضهاء ليعلم أنها من أركان الإسلام» وإن كان عالماً 
بالوجوب فإن نشأ في دار الإسلام بين المسلمين» فقد كفر ويقتل لردته؛ لأنه خلاف 
إجماع الخاصة والعامة» وفيه تكذيب اللّه تعالى» وتكذيب رسوله كله فإن قيل: أليس 
القوم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على منع الزكاة» لم يكفر» فكيف 
كفرتم هؤلاء؟ ["1/ 4] قلنا: الزكاة في ذلك الوقت لم يستقر وجوبها؛ بل كانت عليها 
أدلة ظاهرة يمكن تأويلهاء ثم استقر فرضها بالإجماع». فكفر من جحدها بعد ذلك» 
وهذا كما أن عمرو بن معد يكرب وقدامة بن مظعون اعتقدا أن الخمر مباحة» فكانا 
يقولان: ما قطع اللّه تعالى بتحريمها لأنه قال: هفهل أن سُنبُونَ4 [المائدة: ]4١‏ ولم 


دس غرم صا م اس 


يقل: بلى» ولا نعم عند الاستفهام. وقال تعالى: ليس عَلَ اديت َامنُوأ وَصَمَِْأ المَِّسَتِ 
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كتاب الزكاة 6 


جَنَاحٌ فيما طَهِمُوا» [المائدة: *9] الآية» ٠‏ فنحن نعمل الصالحات لله تعالى وقطع ما نريد. 
فقال لهما الصحابة: ذلك فيما طعموا قبل الإسلام لأن اللّه تعالى لما أنزل تحريمها 
قالت الصحابة فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلم يكفرا لأنهما قالاه لقرب من التأويل» 
ولم يكن انعقد الإجماع فيه» ثم رجعاء وصار بعد ذلك إجماع الخاصة والعامة» فمن 
أباحها بعد ذلك فقد كفرء فهي كالزكاة سواء. 
باب الإبل السائمة 

مسألة: قال"'؟: أخبرنا القاسم بن محمدء وذكر الخبر. 

وهذا كما قال. بدأ الشافعي رحمه اللّه بزكاة الإبل اتباعاً للخبر» وذلك لأنها أجل 
الأموال وانسها عدن الغري ركد بالإبل السائمة لأن الزكاة لا تجب في المعلوفة 
منها . 

وقبل بيان زكاتها نتكلم على أسبابها [اب/ 5] حتى يكون أسهل لمعرفة زكاتهاء فإذا 
ولدت الناقة وانفصل عنها فهو فصيل» ويقال له: خوارء فإذا استكمل سنة ودخل في 
الثانية فهو ابن مخاضء والأنثى بنت مخاضء وإنما سميت بنت مخاض لأن أمها 
حامل في الغالب». ويسمى بهذاء وإن لم تكن أمها حاملاً اعتباراً بالأغلب» والمخاض 
اسم جنس لا واحد له من لفظهء وإنما الواحد منها خلفة» فإذا استكمل سنتين ودخل 
في الثالثة فهو ابن لبون» والأنثى بنت لبون؛ وإنما سميت بهذا الاسم لكون أمها لبون 
أو ذاك» فإذا استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة فهو حقء والأنثى حقة» لأن من 
حقها بهذا جاء الخبر» وقيل: سميت حقة؛ لأن من حقها أن يحمل عليها أو تركب. 

فإذا استكمل أربعاً ودخل في الخامسة فهو جذع - بفتح الذال - والأنثى جذعة» 
وسميت جذعة لتكامل أسنانهاء وقيل: لنبات سن لها في هذه الحالة» وهو قريب من 
الأول وقيل: لسقوط مقدم أسنانهاء وهذا آخر أسنان فرائض الإبل» ولا يجب فيها 
أكبر من الجذعة. 

فإذا استكمل ما وذلك ون السادسةء فهو ثني» والأنثى ثنية» وهما يجزيان في 
الأضحية» فإذا استكمل ستاً ودخل في السابعة فهو رباع. والأنثى رباعيّة» فإذا استكمل 

سببخا :ودغي في الثامنة فهو سديس» وسدس لغتان» واللفظ 8 الذكر والأنثى 

0 فإذا استكمل تماناً ودخل في التاسعة فهو بازل». لظهور نابه» ثم بعد هذا يقال: 
بازل عام؛ وبازل عامين» ويسمى بهذا الاسم وإن كانت أنثى؛ لطلوع بازله. وهو 
النات:. 

فإذا تقرر هذا فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساًء فإذا بلغتها ففيها شاة » ثم لا شيء 
في زيادتها حتى تبلغ عشراًء وا الجلعتها كنبها جانان ع ثم لاا كي في ريااتها عت بلع 
عشرين,» فإذا بلغتها ففيها أربع شياهء فالواجب إلى العشرين من غير جنسهاء ثم 


.)188/1( انظر الأم‎ )١( 


. كتاب الزكاة 


الواجب من بعد هذا من جنسهاء فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمساً وعشرين» فإذا 
بلغتها ففيها بنت مخاض . 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فيها خمس شياهء لاست 
وعشرين بنت مخاض» فاتبع أحد النصابين الآخر من غير وقص بينهماء ولم يتابعه أحد 
على هذاء وقيل: إنه رجع عنه. 

ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستاً وثلاثين» فإذا بلغتها ففيها بنت لبون» ثم لا 
شيء في زيادتها حتى تبلغ ستاً وأربعين» فإذا بلغتها ففيها حقة» ثم لا شيء في زيادتها 
حتى تبلغ إحدى وستين» فإذا بلغتها ففيها جذعة» وقد انتهت الزيادة في السن» فلا 
يجب سن أكبر منها وإن كان كلها أكبر منهاء فأكبر سن الفريضة الجذعة» وأصغرها 
ينف مكافن » ولا "بعودان بعل الاتتقال 4/11 ] عنيماء ويكون الوالجي حقانا وينات 
لبون» فتكون الزيادة تارة بالسن» وتارة بالعدد» ثم لا شيء في زيادتها عن لما 
وسبعين» فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون» ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وسبعين» 
فإذا بلغتها ففيها حقتان» ثم لا شيء في زيادتها حتئ تبلغ مائة وإحدى وعشرين» فإذا 
بلغتها ففيها ثلاث بئات لبون» وقد استقرت الفريضة فيكون في كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقة» ويتغير الفرض بكل وما لو ؤاق على رقاقة وعشرين جره 
من بعيرء فإنه لا يتغير الفرض بهء وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير ويجب فيها ثلاث 
بنات لبون؛ لأن النبي كه قال: «فإذا زادت على مائة وعشرين» ففيها ثلاث بنات لبون) 
ولم يفرق» وهذا خلاف نص الشافعي. وقد روي أن النبي ييه قال: «إذا زادت الإبل 
على غشرين واقة :وانخدة خفيها: كلاف بناث: ليون 7"دولآن :الوقض إذا اتنمى لا بيتغير 
الفرض إلا بزيادة واحدة كما في سائر الأوقاصء ثم إن هذه الواحدة الزائدة على مائة 
وعشرين هل لها قسط من الفريضة» أن عكر اختلف أصحابنا فيه» المذهب - وهو 
قول الأكثرين - لها قسط منها لأنه لا يجوز تغيير الفرض بما لا قسط له منه. 

وقال بعض أصحابناء بعر اسار العامة إنه [5أ/ 5] لا قسط لها منهاء لأنه 
يؤدي إلى إيجاب بنت لبون في أربعين وثلث وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو تلفت 
هذه الوااعدة يعد الخؤل قيل إنعان الآداء عل ومنقط شي مق الواعث آم 3ه تم نإذا 
اجتمعت بئات لبون فى عدد» فاجعل بعد هذا مكان كل بنت لبون حقة» وإذا اجتمعت 
الحقاق وانتقلت عاقيا فاجعل بعددها بنات لبون وزد واحدة» وهذا يجزي ولا ينكر 
فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة» 
ثم في مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» ثم في مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون» ثم 
لمكن رفوع مورم لطر كرس الدج عر 
في مائتين اجتمع أربع خمسينات وخمس أربعينات» فتأخذ ما هو الأفضل من خمس 


00 و ا (0) انظر نصب الراية (9؟/ 047 . 
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بنات لبون وأربع حقاق» وبه قال الأوزاعي وإسحاق والخرقي عن أحمد» ووافقنا مالك 
إلا في فصل وهو أنه قال: يجب في إحدى وتسعين إلى ماثة وثلاثين حقتان» ثم تستقر 
الفريضة بعده على ما ذكرناء وبه قال أحمد في رواية» وأبو عبيد. وروي عن مالك: 
إذا زادت واحدة يتغير الفرض إلى تخيير الساعي بين ثلاث بنات لبون» وبين الحقتين. 

وقال حماد والحكم: لا شيء في الزيادة [هب/ 4] على مائة وحتى تبلغ خمساًء 
[فتبلغ مائة وخمساً وعشرين] ثم يلرم احقتان في حاقةه وابظة بخاص :فى همل 
وعشرين. وقال أبو حنيفة والنخعي والثوري: وروي ذلك عن علي وعبد اللّهء ولكن 
قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة 
وخمساً وأربعين ففيها بنت مخاض مع الحقتين» فإِذا بلغت مائة وخمسين ففيها حقاق» 
فترقى من بنت المخاض إلى الحقة» خلاف الأصول أيضاًء ثم يستأنف الفريضة» ففي 
كل خمس شاة إلى مائة وخمس وسبعين» ارم عدا ما من عع اكد نان الي حاثة 
وست وثمانين» فيلزم بنت لبون يض ثلاث حقاق إلى مائة وابنت: وتسعين» وفيها أربع 
حقاق» وفي المائتين أربع حقاق أيضاًء وهو خلاف الأصول أيضاًء ثم يستأنف هكذا 
في كل خمسين. 

وقال ابن جرير الطبري: إن الساعي بالخيار بين أن يأخذ بما قال الشافعي» وبين أن 
يأخذ يما قال أبى حنيفة» وينسب هذا القول إلى ابن خيران» وهو غلط عندي. وهذا 
خطأ فاحش؛ لأنا أسقطنا ما رواه أبو حنيفة» وأسقط أبو حنيفة ما رويناه» وأسقط ابن 
جرير الخبرين معاًء والأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا الباب الخبر الذي بدأ به 
ووواة عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس» شك الشافعي فيه قال آنا ككف 
عن أنس بن مالك [5أ/4] وروى الشافعي هذا الخبر من طريقة أخرى هذا الخبر» 
فال""!+ أخبرى علد من لجال الشاث ماد بن طلمة عو كماحة يق عب الله ين أننن 
عن أنس» وهو معنى قول الشافعي في آخر هذا الجزء. وحديث أنس ثابت من جهة 
حمّاد بن سلمة وغيره دفعاً للوهم بما شك الإسناد الأول» أي: هو غير مشكوك فيه من 
هذه الجهة» وإن كنت شككت فيه من جهة غيره» ثم قال: هذه الصدقة. كأنه أشار إلى 
نسخة كتاب فيه بيان الصدقة. فقال”؟: هذه الصدقة, ثم قرأها بسم اللّه الرحمن 
الرحيم» وقيل: قوله: هذه الصدقة؛ كان ترجمة الكتاب وعنوانه؛ مثل أن يكتب على 
محضر : هذا محضر فلان» ثم قال: : بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة للصدقة التي 
فرضها رسول الله يكل على المسلمين» التي أمر الله بهاء يعني : بيان هذه الصدقة لقوله 
تعالى: سور أَرلََا وَقَضْنَهَاك [النور: ]١‏ أي: بيناهاء وقوله: التي فرضها رسول اللّه 
ع » يعنى : أوجبها لأنه وصفه بحرف على وقوله: التي أمر اللّه بهاء يريد به قوله 
تعال : لخد ين توم صَدَهَهَ تُطَهُرَهُمَ4 [التوبة: 6٠١‏ الآية. وقيل: معناه هذا تقدير 
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الصدقة التي قدرها رسول اللّه يكل وبينهاء التي أمر اللّه بها أي: اوندها اللده اهناف 
الإيجاب إلى الله تعالى [7ب/ 4] والبيان والتقدير إلى نفسه؛ لأن الله تعالى أمر بالزكاة 

فى القرآن مجملاً غير مبين ولا مقدرء ثم بينها على لسان رسوله يِه وهذا أصح. ثم 
قال( قمن سألها على وجؤها فلتعطها+ أي فم مغل هذه الصلقة علن.ما وزديه 
الشرع فليعطها ولا يمنعهاء ومن سئل فوقهاء ٠‏ فلا يعطهء أي: من سثل فوق الواجب 
قلا ينظ .ما :زاد على الواجب. .ومن أضحابنا من قال: معناه فلا يعطه شيئاً أضلاً؛ 
لأنه صار متعدياً» بطلت الزيادة» وبطلت أمانته كالحاكمء والصحيح الأول لأن الوالي 
لا ينعزل بالجور على الصحيح من المذهب وإن كان القياس أنه منعزل» ولأن المراد به 
الإعطاء إلى الساعي» والساعي وكيل أهل السهمان» والوكالة لا تبطل بطلب الزيادة» 
والهاء في قوله: فلا يعطهء هي كناية عن الفرق في قوله: فمن سئل فوقهاء وليس 
بكناية عن الساعي الطالب للصدقة» ولا عن الصدقة» لأنه لم يؤنث» وقال: فلا يعطهء 
ثم قال”": فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلائين» ففيها بنت مخاضء فإن لم 
ل وإنما قال: ذكرء تأكيداً للكلام كما قال كَلِ: 
«ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرة”" 2 وقيل: إنما قيد بالذكر لئلا تؤخذ الخنثى» 
لأنه يفال 1 ابن لبوق أمظناء ولااعفال: ذكرا[ 15119 وقيل اليس 'في شيء من 
الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والإبل. 00 

ثم قال”؟2: فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى» وإنما 
قيد بالأنثى للتأكيد» كما يقال: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» ونحو ذلك» فإذا بلغت 
ستاً وأربعين إلى ستين» ففيها حقة طروقة الحمل» ويقرأ طروقة الجمل - بالجيم - وقد 
روي طروقة الفحل» أي : استحقت أن يركب ويحمل عليها» والأول أصح» فإذا بلغت 
إحدى وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين» 
ففيها بنتا لبون. وإنما كان كذلك لأن هذا العدد هو ضعف نصاب بنت لبون واحدةء 
وليس وراء الجذعة سن يؤخذ فأوجب بنتي لبون. 

ثم قال: فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقتا الحمل» 
وهذا لأن العدد هو ضعف نصاب حقة واحدة ثم قال: فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

واعلم أن نصيب الإبل إلى هاهنا كانت مختلفة» وكانت في الابتداء حين كان 
الواجب الغنم خمسا خمساء فلما صار الواجب من جنسها في خمس وعشرين بعد 
ذلك عشراً عشراً» ثم ثلاثة أوقاص بعد ذلك خمسة عشرء ثم الوقص بعد ذلك بلبون 


كتاب الزكاة 
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وهو وقص الحقتين إلى أن ينتهي إلى [لاب/ 4] عشرين ومائة» ثم يطرد إلى أوقاص 
بالعشرات» ثم قال: ومن بلغت صدقته جذعة. وليست عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها 
تقبل منه»؛ ويجعل معها شاتين» يعني : رب المنزل يعطي مع الحقة شاتين إن استيسرتا 
ما عليه» أو عشرين درهماً» يعني: أن هذا حيران لما بين السنتين الواجبتين عليه؛ 
والتي يعطيها. 

ثم قال: ومن بلغت صدقته جذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه 
الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. وقال مالك: إذا لم يكن في ماله 
السن الواجبء يلزمه أن يبتاع ولا يضعه ولا ينزل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: يلزم الحيران بشاتين أو عشرة دراهم» لأن قيمة كل شاة في الزكاة بنصاب 
الدراهم خمسة دراهمء وبه قال حمّاد والثوري وأبو عبيدء وإحدى الروايتين عن 
إسحاق» وهذا غير صحيح, لما ذكرنا من النص الصريح. 

ثم قال الشافعيى: وحديث أنس ثابت من جهة حمّاد وغيره» أراد بقوله: وغيرهء 
محمد بن عبيد الله الأنصاري» يرويه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» بل شك على ما 
ذكرناء ثم أيّده بحديث آخر رواه عن ابن عمر أن: هذه نسخة كتاب عمر في الصدقة 
لني كان يأخذ عليهاء ثم قرأهاء فحكي هذا المعنى» يعني حديث أنس من أوله إلى 
قوله: ففي كل أربعين بنت لبون [18/ 4] وفي كل خمسين حقة» يعني وليس في حديث 
ابن عمر ذكر الحيران كما كان في حديث أنس» ولكن في حديث ابن عمر زيادة ليست 
في حديث أنس» ولم ينقلها المزني» وهي أنه قال: ولا يؤخذ في الصدقة هّرِمة ولا 
ذات غوارء ولا يتبين إلا ما شاء المصدق» ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة» ثم قال الشافعي: 
وبهذا كله نأخذ. أي: بكل ما جاء في حديث أنس» وحديث ابن عمر نأخذ» وبه 
عمل 2 

مسألة: قال”'": «ولا تَجبٌ الرَّكاةٌ إلا بالحولٍ». 

وهذا كما قال: الأموال هي على ثلاثة أضرب: مال لا ينمى ولا هو مرصد للنماءء 
كالثياب» فلا زكاة فيها إلا بالتجارة وحولان الحول من يوم التجارة. ومال هو نماء في 
نفسه كالثمار والزروع والذهب والفضة المستخرجين من المعدنء فلا يعتبر فيه الحول 
فى وجوب الزكاة فيه. ومال ليس ينمى فى نفسهء. ولكنه مرصد لطلب النماء منه كالإبل 
والبقر والعتم والتقنين+ الذغب: والفضة. 'إذا ملكها يبيغ أر مئزات فلاتزكاة فيه إلا 
بحلول الحول عليه. وقال ابن عبّاس: تلزم الزكاة في المستفاد بهبة أو إرثِ أو عطاءٍ 
من غير حول. وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: تلزم في العطاء وحده دون غيره من 
غير حول. وكان إذا قبض العطاء أخرج زكاته في الحال» وهذا غلط [4/ب/ 5] لقوله 
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كه : «لا زكاة في نان عق : مرك عفد تيد ما" رذ مقرو سنا فيال الإمكان من 
شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان؟ قولان. 

وقال في «الأم”" و«القديم»: ثم تجب بالنصاب والحول والإمكان» فيكون شرائط 
الوجوب ثلاثاء» وبإمكان الأداء يتعلق الوجوب والضمان معاء وبه قال مالك» وهو 
ظاهر المختصرء ووجهه أنه لو هلك المال قبل الإمكان لم يضمن زكاتهء فلا تكون 
الزكاة واجبة قبله. 

وقال في «الإملاء»: لا تجب الزكاة إلا بالنصاب والجولء والإمكان شرط في 
الضمان» 39 قال أبو حنيفة» وهو القياس» فعلى هذا شرط الوجوب اثنان» ثم إذا وجبت 
فهي أمانة في يده حتى يمكنه الأداءء فإذا أمكنه الأداء ولم يؤدها ضمنهاء كما لو تعدى في 
الوديعة» ووجهه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول. 

وقد قال الإمام أبو الطيب رحمه اللّه: هذا القول ضعيف لهذا السؤال» ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه إذا لم يبق من شرائط الوجوب. . ..”" فأتلفه قصد منع حصول. ...”*) 
بفعله» فلم يعذر فيه» وأما قبل الحول فهي من شرائط الوجوب غير الإمكان» فلهذا لا 
يضمنها بهذا الإتلاف. ولا خلاف أن ابتداء الحول الثاني من يوم تمام الحول لا من 
يوم الإمكان. 

مسألة: قال”*': وليسّ فيما دونَ خمس [11/ 4] منّ الإبلٍء ولا فيما بِينَ الفريضَئَينٍ 
1 

وهذا كما قال. أما فيما دون خمس فلا زكاة بلا خلاف. وقد قال كيِ: «ليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة)”' »2 وأما فيما بين الفريضتين» وهو الوقصء» وقيل: 
الوقس - بالسين - والأول أشهرء فلا خلاف أنه لا تعلق به زيادة واجب لا يجب في 
النصاب» ولكن الواجب في النصاب هل يقتصر عليه أم يتعلق به وبما زاد عليه؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: يتعلق بالنصاب وما زاد عفوء وهو المشهور من المذهب. ذكره في كتبه 
الجديدة والقديمة» وبه قال أبو حنيفة والمزني وابن سريج. 

والثانى: قال في الإملاء والبويطىء وبه قال محمد: الفرض يتعلق بالكل» 
والماخوة ماخؤة عن الجميع. 1 
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كتاب الزكاة ١١‏ 


وجه الأول أنه وقص قبل النصاب كالأربعة الأول» ووجه الثاني: أنه حقّ الله تعالى 

0 فيتعلق بما زاد عليه كالقطع في السرقة» فإذا تقرر القولان فإذا ملك 
من الإبل فحال عليها الحول» ثم تلف منها أربع قبل إمكان الآداء وبقيت في يده 

خمس »2 اختلف أصحابنا فيه » قال أبو إسحاق: يجب عليه شاة على كلا القولين» أن 
الوقص هو تابع للنصاب بلا خلافء فإذا كان المتبوع باقياً لم يسقط من الفرض شيء 
يولفه الماع ولأن في خمس من الإبل شاأة» وبزيادة الأربع لا يزيد الواجبء» فلا 
ينقص أيضاً [9ب/ 5] بتلفها . 

وقال سائر أصحابنا: الجواب في هذه المسألة ونظائرها ينبني على الأصلين اللذين 

أحدهما: أن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان 

والثاني: هذا يتعلق الفرض بالوقص أم هو عفو. 

فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب فعليه في الخمسة الباقية شاة؛ لأن الأربع 
تلفت قبل تعلق الواجب بهاء وحصلت شرائط الوجوب وفي يده خمس من الإبل فيلزمه 
شاة» وإن قلنا: الإمكان من شرائط الضمانء فإن قلنا: إن الفرض يتعلق بالنصاب 
والوقص وعفوء فعليه أيضاً شاة» لأنه لم يتعلق الفرض بالتالف. وإن قلنا: الفرض 
علق بالكل نعله عسنة ابباع ماف لأن الشاة تعلقت بجميع التسع» وانقسمت على 
أجزائها فقابل خمساً منها خمسة أتساعها. 

وإن كانت المسألة بحالها إلا أن التالف منها خمس والباقي أربع» فإن قلنا: 
الإمكان من شرائط الوجوب فلا زكاة» لأنها نقصت عن النصاب قبل وجوب الزكاة 
فيهاء وإن قلنا: من شرائط الضمانء. وقلنا: الفرض يتعلق بالنصاب دون الوقص» فعليه 
أربعة أخماس شاة؛ لأنالقاة علعه باالخبيي وز شيعت بعلن اعراتها فقان أربفا نننها 
أربعة أخماسها . وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل فإنه يلزم فيها أربعة أتساع شاة. 

]4/1١[ فرع‎ 

لو كان له خمس وثلاثون من الإبل». فتلف منها بعد الحول وقبل إمكان الأداء 
خمس عشرة وهي عشرونء فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فعليه أربعة شياوء 
وإن قلنا: من شرائط الضمانء فإن قلنا: الوقص عفوء فعليه أربعة أخماس بنت 
مخاض . 

فرع 

الأداء» فإن قلنا: إنه من شرائط الوجوب فيلزمه أربع شياه» وإن قلنا: من شرائط 
الضمانء يلزمه أربعة أخماس بنت مخاضء ولا شىء على الأصل الآخرء لأنه ليس 
فيها وقص. 


ب كتاب الزكاة 


فرع آخر 

لو كانت له ثمانون شاة فتلف منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء» فإن قلنا: 
إنه من شرائط الوجوبء. فيلزمه شاة» وإن قلنا: إنه من شرائط الضمانء» فإن قلنا: 
الوقص عفوء فيلزمه شاة» وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل» فيلزمه نصف شاة» ولو 
كانت المسألة بحالهاء فتلفت منها إحدى وأربعون» فإن فيها الإمكان من شرائط 
الوجوب, فلا زكاة» وإن قلنا: إنه من شرائط الضمانء» فإن قلنا: الوقص عفوء فيلزمه 
تسعة وثلائرق جزءا من أربعين حزءا من شاق وإن قلعا إن 'الفرضن تعلق بالكل 
فيلزمه تسعة وثلاثون جزءاً من ثمانين جزءاً من شاة. 

مسألة: قال”'2: وإن وجبت عليه بنت مخاض فلم [١٠ب/4]‏ تكن عنده فابن لبون 
ذكر: | 

وهذا كما قال: أراد به إذا لم تصل يده إلى بنت مخاضء ليدفعها إلى الساعي» 
يؤخذ منه ابن لبون» ولا يكلف شراء بنت مخاضء للخبر الذي ذكرناء وهذا لأن في 
بنت المخاض فضيلة الأنوثة» لما فيها من الذر والنسل» وفي أثر اللبون فضيلة زيادة 
سن» فتقابلت الفضيلتان» وجعل هذا عوضا عنهاء ولا تعتبر فيه القيمة عنئدنا . 

وقال أبو حنيفة: لا يوجد ابن اللبون إلا بقيمة بنت مخاضء» وهذا غلطء لأن النبي 
قص عليه من غير اعتبار القيمة» وكان الوقت وقت الحاجة إلى البيان» ولو جاء 
بابن لبون وعنده بنت مخاضء لا يجوز أخذهء وإن كان أكثر قيمة منها. وقال أبو 
حنيفة: يجوز هذا بالقيمة» وهذا غلط للخبر» ولو أعطى نصف ابن لبون سمين بقيمة 
بنت مخاض لا يجوز قبوله» خلافاً لأبي حنيفة» ولو قدر على شراء بنت مخاض لا 
يلزفة شزاؤهان» فإ قبل :. النين فى «الكقارة ولرمه للتراء- الرقية*[ذا مم7 العدرنعهها 
إلى الصوم» :وكذالك يلومه الوضوء بالماء» ولا يجوز العذول عمه إلى العيسم + قما 
الفرق؟ فإن قلنا: الشرع هناك اعتبر القدرة» لأنه تعالى قال: #هَّمَن لَّمْ يَحِد قَصِيَامُ 
سَهُرين 4 [النساء: 47] وقال: #قَلَمْ يدوا مآ فَتَيَمّمُوا4 [النساء: «4] ومن وجد الثمن فإنه 
يُسمى واجداًء وهاهنا اعتبر الشرع أن لا يكون في ملكه, لأنه قال: فإن لم يكن 
[3أ/ ؛] فيها بنت مخاض فابن لبون» فإذا وجد الثمن لا تكون بنت مخاض في ملكه» 
وآبشا اننا جازز الول إن ابن لبون مع القدرة على خمس وعشرين من الإبل» وتعلم 
ضرورة أنه يقدر على تحصيلها بواحدة منها أو ببعضهاء علمنا ضرورة أنه لم يرد بحجره 
على تحصيلها بخلاف الكفارة. 

فرع 
لو لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون» فإن شاء اشترى بنت مخاض»ء وإن شاء 


)١(‏ انظر الأم (190/1). (5) موضع النقط بياض بالأصل. 


كتاب الزكاة بيت - و2227 تت 11 
اشترى ابن لبون. وقال مالك: يلزمه شراء بنت مخاض» فإن اشترى ابن لبون لم يوجد 
منه» وبه قال صاحب التقريب» لأنهما تساويا فصار كما لو كانا في ماله» وهذا غلط» لأنه 
بعد ما اشتراه ليست فى ماله بنت مخاض » وعنده ابن لبون» فيؤخذ لظاهر الخبر. 
فرع آخر 
إذا أراد الساعى مطالبته بالواجب فى هذه المسألة» ففيه وجهان: أحدهما: خيره فى 
المطالبة بين بنت مخاض وبين ابن لبون» لأنه يتخير فى تحصيلها. والثانى: يطالبه بابنة 
مخاض» لأنها الأصلء» ثم إن جاء بابن لبون أخذ منه. 
فرع آخر 
لو جاء بحق مكان ابن لبون أخذناه» وهو الأولى» لأن ابن اللبون إذا جاز فالحق 
أولى بالجواز» لأنه أكبر منه سنة» كما لو وجبت عليه بنت مخاضء» فجاء بابنة لبون» 
أخذناهاء وفيه وجه ضعيف لا يؤخذ [١١ب/‏ 5] لأنه لا مدخل له فى الزكاة» فإن قيل: 
فهل يجوز أخذه مع الجبران؟ قلنا: لا يجوز. لأن بدت الكون جعلكه ودلا مو ينث 
مخاض» والجبران يدخل فى الأصل دون البدل. 
فرع آخر 
لو لم يرد شراء واحد منهماء بل أراد العدول إلى بنت لبون» ويأخذ الجبران» فيه 
وجهان: المذهب أنه لا يجوز لأنه قادر على الأقرب المنصوص . والثانى : يجوز. 
فرع 
عنده ابن لبون» فاشترى بنت مخاض أو ورثها بعد الحولء عليه إذا بنت مخاض 
وإن لم تكن موجودة عنده يوم الوجوب» لأنها في ملكه عند إخراج الزكاة. وفيه وجه 
آخر حكاه والدي رحمه الله : يجور لجوازه فى حالة الوجوب» وهو ضعيف. 
فرع آخر 
لو أخرج ابنتي لبون بدل حقة» فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز. قال بعض أصحابنا: وهذا ظاهر المذهسء لأنه يجوز ذلك عه 
يجو بعض بئنا: و هر : يجو عن 
ست وسبعين » فلأن يجوز عن ست وأربعين أولى. 
والثاني: لا يجوز لأن في الحقة معنى لا يوجد في ابنتي لبون» فاعتبرنا إخراج ما 
ورد به النص» بخلاف ما أراد به النص» بخلاف ما إذا أخرج حقة بدل بنت لبون» 
وهذا ظاهر المذهب عندي. 
فرع آخر 
لو كانت له خمس وعشرون من الإبل مهازيل» وفيها بنت مخاض سمينة» وابن لبون 
مهزول» قال أكثر أهل العراق [17أ/ 4] المنصوص أنه يجوز إخراج ابن لبون» لأنه لا 
يلزم إخراج بنت مخاض هذه فوجودها كعدمها. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز 
ذلك» وهو المذهب» لأن بنت مخاض موجودة فى ماله وإنما جوز إخراج ابن لبون 


6 سس ببلل ل كتاب الزكاة 
بشرط عدم بنت مخاض» رعلى هذل خرن اد يالب بيدا بن الى ات الت 
لأنها ل وقال َل : «إياك وكرائم أموالهم»” اقول وب المال: أنت بالخيار 
بين أن تعطي ب: بنت لبون بشبه مالك» أو 3 تتبرع بهذه التي في مالك وملكء» فإن قال: 
أعطى بنت لبون» وآخذ الجبران» فالذي يقتضي المذهب أنه يجوزء لأنه قال فى 
«الأم : وإذا ضرب الفحل السنّ التي وجبت وريدن أحالب أم لقحت» قيل له: لا 
يأخذها منك». فأت بغيرها من تلك السنّ إن شئتء أو ادفع السفلى» ورد عليناء أو 
العليا ونردٌ عليك» فأجاز أخذ الأسفل منها هاهنا مخافة الحمل» وهو لا يتحقق ذلك» 
فلأن يجوز هاهنا ويتحقق الثمن أولى. 

واعلم بأن من ذكر النص في الوجه الأول» استنبطه من هذا الموضعء فقال: جعل 
الشافعي المشكوك في حملها كالمعدومة والانتقال إلى سن أخرى» فيجب أن يجعل 
السمينة كالمعدومة فى جواز الانتقال إلى ابن لبون» والجواب [7١ب//‏ 54] عن هذا أن 
تفوك: «الأنتاك إلى :ابد دلوق أعلس كمكما :وأ طون ظريفا + لأنة غزلة الفومن" إلى نا لا 
مدخل له فى فرائض الإبل» وهو الذكر» وليس كذلك فى الصعود والنزول» فإنه يصعد 
وينزل إلى أنثى لها مدخل في فرائض الإبل» فكان حكمه أسهل» ولهذا لو أعطانا حقاً 
بدل لبون» وطلب الجبرانء» لا يدفع الجبران» فدلٌ هذا على صحة الفرق» وبطلت 
دعوى النص في الوجه الأول. 

فرع آخر 

لو كانت في إبله ابنة مخاض معيبة وسائر الإبل صحاحء يجوز أن يؤخذ ابن لبون 
صحيح» لأن المعيبة بمنزلة المعدومة» فإن قيل : جعلتم المعيبة كالمعدومة» فاجعلوا 
السمينة كالمعدومة» قلنا: الفرق أن السمينة تجزئ في الفرض» فكان وجودها مانعا من 
إخراج ابن لبون لأنه لو تبرع بها أخذناهاء والمعيبة لا تجزئ في الفرض بحالء» فكان 
وجودها وعدمها سواء في جواز ابن لبون. 

فرع آخر 

لو كانت معه ست وثلاثون من الإبل» ففيها بنت لبون» فإن لم يكن في ماله بنت 
لبون» فجاء بحق لم يجز أخذهء وقيل: فيه وجه آخرء أنه يجوزء وهو خطأء ويفارق 
ابن اللبون من وجهين: أحدهما أن بنت مخاض فاضلة من [٠أ/‏ 54] جهة الأنوئة 
ناقصة من جهة الصغر» ٠‏ فإنها لا تقوى على الرعي من الأشجارء ولا تتمكن من الشرب 
من الأنهار لكونها قصيرة العنق» ولا يمتنع من صغار السباع» وابن اللبون ناقص 
بالذكورة فاضل بالقوة والكبر»ء فقوبلت فضيلة أحدهما بفضيلة الآخرء وليست كذلك 
بنت لبون» فإنها فاضلة من وجهين: فضل الأنوئثة» وفضل القوة» والحق فاضل بالقوة 


.07/7 » 95/54( أخرجه ابن خزيمة (711/5)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الزكاة 


ناقص فلا يجوز أن يقام الحق مقام بنت لبون. 

والثاني: أن للمتصدق في بنت لبون خيارين بالنزول مع دفع الجبران» أو بالصعود 
مع أخذ الجبران» فلا يجوز إثبات خيار ثالث: بإخراج الحقء وهاهنا ليس فيها إلا 
خيار واحدء وهو الصعود مع أخذ الجبران» وليس له النزول إلى أصغر من بنت 
مخاض. فجعل له إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض ليحصل له خياران قياسأ على 
ذلك. فإن قيل: يبطل هذا بما لو وجبت عليه جذعة وهو لا يملكهاء وهو يملك 
الشيء» لا يجوز إخراج الشيء مكانهاء وإن لم يكن له إلا خيار واحد في بابهاء وهو 
النزول دون الصعودء قيل: لا شك أنه لا يجوز إخراج الشيء مكانهاء وأما هل له 
الصعود إلى الثنية مع أخذ الجبران كما له النزول وبذل [١ب/‏ 5] الجبران؟ 

اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من قال: لا يجوزء لأن الثنية لا مدخل لها في زكاة 
الإبل» فلم يجز قبولها مع الجبران» كما لو أعطى حقا مكان ابن لبون في خمس 
وعشرين من الإبل» وطلب الجبران» لا يجوزء وهذا هو اختيار القفال. ومنهم من 
قال: يجوزء وهو الصحيحء وقد نص عليه الشافعي» فقال: ومن وجبت عليه جذعة 
وليست معه إلا ماخضء فإن تطوع بها قبلناهاء وإلا نزلنا وأخذناء أو صعدنا وبذلناء 
حكاه أهل العراق. ووجهه أن الثنية في صفة الجذعة وأكبر منها بسنة» فهي مع الجذعة 
بمنزلة الحقة مع بنت لبون» وبنت لبون مع بنت مخاضء» ويخلف الحق مكان ابن 
لبون» لأن الذكر لا مدخل له في زكاة الإبل إلا في موضع الضرورة» ولم يرد به 
الشرع» فإذا بذل الحق مكان ابن اللبون» وطلب الجبران» لا يدفع الجبران» ومن قال 
بالأول أجاب عن هذا فإن الثنية ليست في صفة الجذعة بل هي أنقصء لأن كل ما في 
الثنية من الذر والنسل والحمل موجود في الجذعة» وفي الجذعة ما ليس في الثنية» 
وهي الحداثة والطراوة» لأن الجذعة هي....''' ولهذا لم يجز إخراج الشيء بدل 
الجذعة» وهذا لا يصح لأن الطراوة والحداثة موجودتان في الثنية ولهذا [151١أ/‏ 4] إنها 
جوزت في الضحيةء وعلى هذا قال القفال: لو دفع مكان بنت لبون ثنية» فيه وجهان: 
أحدهما لا يلزم الجبران أصلاًء لأنها ليست من السنّ المفروضة. 

والثاني : وهو الأصحء أنه يلزم جبران سنين» لأن لهما مدخلا وهو متبرع بزيادة 
سنٌّ واحدة. 


فرع آخر 
لو وجبت عليه ابئة لبون وليست عنده» فأعطى ابن لبون مع الجبران» فيه وجهان: 
أحدهما: يجوزء لأن ابن اللبون في حكم ابئنة المخاض عند عدمها. والثاني : لا 
يجوزء لأن ابن اللبون أقيم مقام ابنة المخاض إذا كانت هي الفرض» والفرض هاهنا 
ابنة لبون» فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر وجبران» وهذا أقرب. 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


1 كتاب الزكاة 


فرع آخر 
لو كانت لديه إحدى وستين ابنة مخاض» فأعطى واحدة منهاء وهي ابنة مخاض» 
فقيه وجهان أاحدهما :” توخذ ولا يكلف غيرها جبراناء لماافيه مق الاعهافي: 
والثانى: لا يؤخذ لأنها فرض بعض هذه الجملة؛» إلا أن يعطى جبران من الجذعة» 
نوع عر مع الجتزان 
فرع آخر 
لو فاته عه موك وثلاتون من الاب ذكون #فإن قتناء قن بعمنة وعشرين بدكرا 
يطالب الأنثى» فهاهنا يطالب» وإن قلنا: هناك يخرج ابن مخاض ذكرء فهاهنا وجهان: 
أحدهما: لا يجوز ابن لبون ذكرء لأنه يجوز عن خمسة [5١ب/5]‏ وعشرين» فيؤدي 
إلى التسوية؛ لأن هناك فيؤدي ابن لبون عن الإناث» وهاهنا فيؤدي عن الذكور. 
مسألة: قال" : وأبائَهُ في كل أربعينَ بنتُ لبون» وفي كل خمسينَ حمَّهٌ إلى قوله: 
فإذا بلغت مئتين 
الفصل 
وهذا كما قال: أراد وأبانه النبي كيه حيث قال في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة» إن الأمر على ما في الزيادة على مائة وإحدى وعشرين إلى أن تبلغ 
مائتين» فإذا بلغتها يخيّر الساعي بين أربع حقاق وخمس بنات لبون» وعلى الساعي أن 
يختار الخير لأهل السهمان» ولا يحل له غير ذلك» وقال في القديم: يجب فيها أربع 
حقاق. 
وأطلق بعض أصحابنا المسألة على قول واحد» كما ذكر هاهناء والذي قال في 
القديم» لأن الأفضل الحقاق عنده» وعلى الساعي أن يأخذ الأفضل. ومن أصحابنا من 
قال: فيه قولان: 
أحدهما: يأخذ الحقاق فقطء لأنه إذا أمكن الزيادة بالسنّ» فلا يزاد بالعددء كما 
في سائر المواضع. 
والثاني : وهو الأصحء أنه يتخير لظاهر الخبر» وقد وجهه هاهنا الأربعينات 
والخمسينات يتعلق بهما كلا الفرضين:ء فإذا قلنا بقوله القديم» فإن كانت موجودة 
أخذناهاء وإلا فهو بالخيار بين الصعود والنزول مع الجبران» فإذا قلنا بقوله الجديد 
ولم يكن [15أ/ 4] في ماله إلا أخذ الفرضينء» تعين ذلك. لأن من خيّر بين شيئين 
فتعذر أحدهما يعين الثانى» وإن كان الفرضان موجودين» فالمنصوص أن الخيار إلى 
الساعي . 1 
وقال ابن سريج: الخيار إلى ربٌ المال» كما قال الشافعي في الشاتين والعشرين 


(1) انظر الأم (189/1). 


7و1 


كتات الزكاة 


وزيهما في الجبران إلى ربّ المال» قال: وقول الشافعي الخيار إلى الساعي» أراد به 
إذا سورت الجال+ بوهذا غلط »والتعروت: بعيما انلها كان الخبار إلى المعط في 
أصل الجبران» كان الخيار إليه فى جنسه. وهاهنا لا خيار له في أصل الفرضء» فلا 
خيار له في جنسه. ١‏ ْ 
فرع 

لو كان في يد ولي اليتيم بيان من الإبل لليتيم» فحال الحول عليهاء» وجاء المصدق» 
وفي المال الفرضان جميعاً» فعند الشافعي يأخذ الساعي أجود الفرضين. وعلى قول 
ابن تريم :الا يجوز للولى أن يدقع إل أدون القرشيين لأنه لا يون له إن :يفعل إلااننا 
هو الأحظ لليتيم . 

مسألة: قال7' : «فإِنْ أخدّ مِنْ رب المالٍ الصّنْفت الأدنّى» كان حَمَاً عليه أنْ يُخْرِجَ». 

الفصل 

وهذا كما قال هذا التفريع على قول الشافعي في الجديد» وفيه ثلاث مسائل» 
إحداها: أن يكونا كاملين» أو أحدهما كاملاً والآخر ناقصاًء أو كلاهما ناقصين» فإن 
كانا كاملين» فإن كان كلاهما سواء [5١ب/‏ 5] أخذ الساعى ما شاء من الفرضين» وإن 
كان أجدهما أفضل يلزمه أخذه» فإن أخذه فلا كلام وإن أذ الأدون. 

قال الشافعي: كان حقاً على ربٌ المال أن يخرج الأفضل. واختلف أصحابنا في 
معنى هذه المسألة» فقال أصحابنا: فمنهم من قال: معناها أن يأخذ الساعي أحد 
الصنفين باجتهاده» ويعلم ربّ المال أنه أدونهماء فإن الصدقة تقع موقعهاء لأنه مجتهد 
فيه» فلو قلنا: لا يجوزء نقضنا الاجتهاد بالاجتهادء وذلك لا يجوزء فإن أخذه من غير 
اجتهاد, أو كتم ربٌ المال الصنف الأجودهء لا يجزته» وعليه رده إلى ربٌ المال إن 
كان قائماً أو قيمته إن كان تالفاً. وعلى ربٌ المال أن يخرج الصنف الأجود. ومن 
أصحابنا من قال: هذا الضمان يجب فى مال المساكين» لأنه بخس بحق المساكين» 
فضمنه في مالهمء كالإمام يخطئ في قضائه فيضمن في بيت المال. ومن أصحاينا من 
قال: يجزته كيف ما أخذه المصدق. لأن كل واحد من الفرضين منصوص عليه» وأخذ 
الفضل وجب من طريق الاجتهاد» فلا يبطل به المنصوصء والأول أصح. فإذا قلنا: 
يجزئه» فإخراج الأفضل هل هو واجب أم مستحب؟ اختلف أصحابنا فيه» منهم من 
قال: هو مستحبء. لأن المأخوذ أجزأه وسقط به الفرض» وإنما استحب الشافعى ذلك 
الاحتياط خاصة إذا [117/ 4 اجتهد الإمام: قن لو )جود واحذديتة القيلة لي الركاءة 
وقع الموقع. ولا يلزمه شيء آخر. ومنهم من قال - وهو الأصح -: إنه يلزمه إخراج 
الفضل, لأن الشافعي قال: كان حقاً عليه وهذه العبارة لا تستعمل إلا في الواجب» 


.)197/1( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الزكاة 


وهذا لأن ما بين السئين من الفضل من الواجب عليهء فإذا تركه لزمه إخراجهء ثم إذا 
وجب إخراج الفضل» إن كان يسيراً لا يمكنه أن يشتري به جزءاً من الفرض يجزئه» أ 
يتصدق به من الدراهم والدنانير» ويجوز هذا للضرورة» وإن كان كثيراً يمكنه أن يشتري 
به جزءاً من الفرض» فهل يلزمه أن ب يشتري به؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه» ولا تجوز القيمة» لأنه يمكنه إخراج أصل الفرض 

والثاني : لا يلزمه ذلك» وتجوز القيمة» لأنا لو كلفناه ذلك أدى إلى المشقة» فجوز 
العدول إلى غيره للضرورة» كما جوز أخذ الشاة في خمس من الإبل للضرورة» وإن لم 
يكن من جنس الفرضء ولأن هذا تلافي النقصء» وليس بقيمة» فعلى هذا لا يجوز أن 
يعدل عن النقص إلى العروضء» ولكن لو عدل إلى الجبران يجوز بلا خلاف» فإذا قلنا 
بالأول ينبغي أن يعرف القيمة ليعرف الأفضل» فإن كان قيمة الحقاق مثلاً خمسمائة 
وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين [7١ب/‏ 4] يلزمه أن يخرج بقدر خمسين من حقة 
لابن بنت لبون» وذلك خخمساً حفة» أؤ قيمة كل حقة ماثة وخمسة وعشرون. 

ومن أصحابنا من قال: إن شاء صرفه إلى شاة أو بعير أو جزء منه. وكان الشيخ أبو 
الحسن الماسرجسي يقول: إن قدر على أن يشتري به ابنة مخاض يلزمه ذلك» لأنها من 
الفرائض» فهي أقرب إلى الفرض الواجب في المائتين من التقدير. ومن أصحابنا من 
قال في أصل المسألة: إن فرق الساعي على أهل ايدان نري حراج الفضلء لأنه لا 
يمكن استرجاعه سواء كان بالاجتهاد أو بغير الاجتهاد» وإن لم يكن فرق يسترد ما أخذ 
ودفع الأفضل» وهذا ضعيفء وإن كان أحدهما ناقصاً والآخر كاملاً فإن كانت عنده 
ثلاث حقاق وخمس بنات لبون. 

فالفرض بنات اللبون» فلو قال هاهنا: خذ مني ثلاث حقاق وبنت لبون مع 
الجبران» لم يقبل منه» لأنه يعدل عن المنصوصء وإن كانا ناقصين بأن يكون عنده 
أربع بنات لبون وثللاث حقاق» فإن أعطى أربع بنات لبون وحقة وطلب الجبران» كان 
لهء وإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون معها الجبران» أخذنا أيضاًء ولو قال: خذوا 
حقة وثلاث بئات لبون مع كل واحدة جبرانها حتى تتم أربعة حقاق هل يجوز؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجوزء كما يجوز الذي [7٠أ/‏ ب] قبله. 

والثاني : - وهو المذهب - أنه لا 0 لأنه يترك ابنة لبون في ماله. ولا يجوز 
أن يترك ابنة لبون في مالهء وح من جدين الفرضنة إلى الجبران» ولأنه يمكنه أن 
يعطي ثلاث حقاق وبنت لبون وجبراناً وانعدا وقلة يجوؤة عير انان » ولو كان قر غاله 
أحد الصنفين لا نكلفه شراء الصنف الآخرء ولو كان أنفع» لأن في تكليفه مشقة عليه. 
ثم قال المزني: ولا نفرق الفريضة ونقل الربيع» ولا نفارق الفريضة» فمعنى التفريق أنه 
لو وجد نصف أحد الصنفين وكل الصنف الآخرء مثل حقتين وخمس بنات لبون» فقال 
الساعي أريد أن آخذ الحقتين وبنتي لبون ونصفاًء ليس له ذلك» وإن كان ذلك جبراً 


كتاب الزكاة 
لأهل السهمان» بل عليه أخذ الصنف الموجود بكماله» وأما مفارقة الفريضة هي أن 
يدع الصنف الموجود ويأخذ الجبران» فليس له ذلك» لأنه مفارقة للفريضة الموجودة 
فصار كما لو كانا معاً موجودين يفارقهما إلى سنّ أعلى إذا سفل. ومن أصحابنا من 
غلط المزني في هذا النقل وقال: افتتح المسألة في مفارقة الفريضة». وختمها بلفظ 
التفريق والمفارقة والتفريق مفترقان» فإن المفارقة أن يجد إحدى السنين دون الأخرى 
فيعرض عنها ويصعد أو يترك» والتفريق أن ببعض المأخوذ على [/ا١ب/‏ 5] ما ذكرناء 
والشافعي رحمه الله فرق في «الكبير» مسألة: الفارقة عن مسألة التفريق. 

فضرب المزني إحداهما في الأخرى» وهذا ظلم من أصحابنا على المزني» لأنه نقل 
المسألتين بلفظ مختصرء فقال: وإن وجد أحد الصنفين دون الآخرء أخذ الذي وجدء 
فهذا مفارقة الفريضة. ثم استأنف الكلام بحرف العطف فقال: ولا يفرق الفريضة»ء 
فأفرد مسألة التفريق عن مسألة المفارقة» فتفهم. 

فرع 

لو كانت له أربعمائة من الإبل» فأراد الساعي أن يأخذ منها خمس بنات لبون وأربع 
حقاق» فإنه يجوزء وهو المذهب. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوزء لأن الفرض 
إذا أمكن أخذه من جنس واحد لم يجز أخذه من جنسين كما في المائتين» وهذا غلطء 
لأن أربعمائة جملتان» لو انفردت كل واحدة منهما جاز أن يأخذ منها كل واحد من 
الجنسين» إما خمس بنات لبون» وإما أربع حقاقء» فإذا اجتمعتا جاز أن يأخذ فرضها 
من جنسين مختلفين» وليس كذلك المائتان» فإنهما جملة واحدة فيهما فرض واحدء 
لأنهما إذا جعلتا نصفين لم يجز أن يؤخذ من كل نصف منهما كل واحد من الجنسين» 
كما يقول في كفارة يمينين يجوز التفريق» ولا يجوز في كفارة واحدة. 

مسألة: قال: وإِنْ كان المَوْضَانِ مَعِيبِينِ [18أ/ 4] بِمَرَضٍ أو هُيام أو جَرَبٍ. 

ظ الفصل ١‏ 

وهذا كما قال. الهيام - بضم الهاء -: داء يعتري الإبل في أجوافهاء فلا تزال تكرع 
الماء عطاشاً حتى تموت» يقال: جمل أهيم» وناقة هيماء وإبل هيم لأنها حينئذٍ في معنى 
المفقودين» إذ لا يجوز أخذهماء فيقال له: أنت بالخيار بين أن تصعد في السنّ أو تترك مع 
الجبران» لأن كون الفرض معيباً بمنزلة عدمه؛ فإن أعطانا أربع جذاع بدل أربع حقاق» 
أخذناها ورددنا عليه لكل جزعة شاتين أو عشرين درهماً» وإن أعطانا خمس بنات مخاض 
بدل خمس بنات لبون أخذناهاء وأخذنا مع كل واحد منها شاتين أو عشرين درهماً» فإن 
قال: خذوا مني خمس جذاع بدل خمس بنات لبون وردوا على لكل جذعة أربع شياه أو 
أربعين درهماً» لم يأخذهاء لأنا إذا أمكننا أن نصعد من الفرض الأعلى وهو الحقاق» لم 
يجز أن يصعد من الفرض الأدنى وهو خمس بنات لبون. 

ولو قال ربّ المال: أنا أشتري [4١ب/5]‏ لكم خمس بنات لبون أو أربع حقاق 
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ا مسسسْتتت 2225302 ااا كا ااا 011 كتاب الزكاة 


ولا أعطيكم شيئاً أعلى من الفرض ولا دون الفرضء كان ذلك له وكان الذي يجب 
عليه أن يأتي بالفرض على ما يشبه بماله بالقيمة» وطريق معرفته أن يقال: لو كانت 
المائتان مراضاً كم كانت قيمة خمس بنات لبون منها؟ فيقال: عشرة دنانير» ولو كانت 
كلها صحاحاً كم كانت قيمة خمس بنات لبون منها؟ فيقال: عشرون ديناراًء ثم يقول: 
كم المراض من المائتين؟ وكم الصحاح؟ فإن قيل: نصفان» أخذنا نصف قيمة العشر 
ونصف قيمة العشرين» فتكون خمسة عشر دينارء فنقول لربّ المال: ائتِ بخمس بنات 
لبون تساوي خمسة عش «وينارا : وإن قيل: ثلث المائتين مراضء» وثلثاها صحاح» 
أخذنا ثلث العشرة وثلثي العشرين» وعلى هذا الحساب إذا قلّ عدد المراض من المال 
وكثر عدد الصحاح». أو كان على العكس. 
فرع 

الجبار في موضع الجبران هو إلى المعطي» فإن كان المعطي رب المال فالخيار إليه» 
إن شاء أعطى شاتين وإن شاء أعطى عشرين قال في «الأم»: والاحتياط لربّ المال أن 
يعطي ما هو الأحظ لأهل السّهمان منهما. وقال الثوري: الجبران شاتان أو عشرة 
دراهم. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه لأن قيمة الشاة ذ في الشرع [119/ 4] خمسة 
دراهم» أن نصاب الغنم أربعون» وهذا غلط. لأنه إلا تقوّم الإبل أربعة دنانير على هذا 
القياس. فكذلك فيما ذكرتم. ومن أصحابنا من قال: قال في «الإملاء»: الخيار إلى 
الساعي» ففيه قولان. وهذا غلطء. والذي قال فى «الإملاء»» أراد إذا كان الساعى هو 
الجاقاىة وسو اع ولا ا ا 

فرع آخرا 

لو كان مع الساعي أغنام وليست معه دراهم, والشاتان أكثر قيمة من العشرين 
الدراهم. فإنه جع من الشانين بقدر عشرين دُرهماً ويدفع إلى رب ت المال» وإن كانت 
العفوون رهما أكثر من الشاتيق» دفع الشاتين. 

فرع آخر 

لو نزل سين أو صعد سنّينء فإن كانت السنّ التي تلي الفرض معدومة؛ جاز النزول 
بسنين ويجعل جبرانين » بكل سنّ جبرانا واحداء فتكون أربع شياه أو أربعين درهماء وإن 
كان ثلاثة أسنان» يلزم ثلاث جبرانات» ست شياه أو ستون درهماًء وإن كان السنّ التى 
تلي الفرض موجودة» فذكرنا أنه لا يجوز النزول منهاء وهو المذهب» وفيه وجه آخر أنه 
يجوز لأن النبي كه «قدّر جبران كل سن بشاتين أو عشرين [4١1ت47]‏ درهماًا فيجوز 
أخذه هاهنا عن سنين» وهر كتعيك: :ركذ الخلاف لوا وجل شنا أعلى ننه ةوسا 
أعلن مه ونين : وقال ابن المنذر: لا يجوز النزول إلا إلى سنّ واحدة لأن الشرع لم 
يرد الجبران إلا فى سن واحدة» وهذا غلط لأن فيها ذكر سنّها على ما ذكرنا . 


كتاب الزكاة "١‏ 


فرع آخر 
لو وجبت ابنة لبون وعنده ابئة مخاض وجذعة» هل له إخراج الجذعة؟ وجهان: 
أحدهما: لا يجوزء بل عليه إخراج بنت مخاضء لأنها أقرب إلى الواجب. 
والثاني: وهو الأصح.ء ما هذا يجوز له ذلك» لأنهما استويا في القرب» هذا من 
طريق الانخفاض وذلك من طريق الارتقاء» لأنه ليس في إبله ما قبل الجذعة» ولم 
تجب عليه إخراج حقة» لكونها معدومة في ماله. 


فرع آخر 
إذا وقع الجبران لسنّ واحدة فليس له أن يبعض فيعطى شاة وعشرة دراهم» وإذا دفع 
جبران سئّين» له أن يبعض فيدفع شاتين وعشرين درهماء كما قلنا في الكفارتين 
والكفارة الواحدة. 
فرع آخر 
لو لم يكن في ماله الفرض وفي ماله سنّ دونه وسنّ فوقه فاختلفاء فقال ربٌ المال: 
أنزل وأعطي الجبران» وقال الساعي: أصعد وأعطي الجبران» أو كان على العكس»ء 
قال الشافعي في «الأم”'2: الخيار في ذلك إلى الساعي لأن السنّ الأعلى /7١[‏ 4] 
والسنّ الأسفل صارتا بمنزلة الفرضين عند عدم الفرض في ماله» ولو وجد الفرضان 
كان الخيار إلى الساعي». فكذلك هاهنا. قال الشافعي: فإن لم يقل المصدق الخير 
لهم؛ كان عى رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق لهم وبين الخير» ثم 
يعطيه أهل السهمان. وعند ابن سريج الخيار في هذا إلى رب المال كما قال في 
الفرضين. ومن أصحابنا من قال: الخيار هاهنا إلى رب المال. بخلاف الفرضين» 
والفرق أن له تركهما وتحصيل الواجب» بخلاف الفرضين في المائتين» وهذا خلاف 
النصئ انق كر كاده بفان فيل لاما الشرى مدن هد نوين اسان قر الساقين أو العصوين 
فإنه إلى .رت الماك ]ذا أن هن امعط ##قلياة الفرى انا ذلك سول يزان على سهان 
العيلم: :فكا ث ككلم إلى البقطل كوهد التكنت تفن النرهي فكان إل السافي.: 
وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك باعتيان القيمة؛ ورين بتثمينه بقيمة الجذعة من 
دون الجبران» ولا يتقدر الجبران في موضع الحاجة بعشرين درهماً أو شاتين بل يراعي 
القيمة» وهذا غلط الذي ذكرنا. 
فرع آخر 
لو أعطى بين سنين ابنة مخاض بدل شاتين» قال بعض أصحابنا: يجوزء وهو غلط 
مسألة: قال”: ولا يأَحُذُ [١٠ب/‏ 4] مُرِيضاً وفي الإبل عددٌُ صَحبحٌ. 


.)19 /1( انظر الأم (5/5). (0) انظر الأم‎ )١( 


ف 


كتاب الزكاة 

وهذا كما قال. ومعنى المسألة: إذا كانت إبله مراضاًء وعدد الفرض منها صحاحاًء 
وهذه المسألة هى مخالفة للمسألة المتقدمة» لأن هناك الفرضين معيبان» وهذا الفرض 
صحيح : رساك لفل مراض» والجواب فيهما واحد إلا في الصعود والنزول. فإنا لا 
ع أن يصعد إلى فرض مريض.ء. ولا أن ينزل إلى فرض مريض » ويترك في ماله 
فرشا مما » بل يقول له: : إن تبرعت بالفرض الصحيح الموجود في مالك» وإلا 
فائتنا بفرض يشبه مالك بالقيمة» وطريق التقويم على ما تقدم بيانه. 

وقال في «الأم)"2: ولا يأخذ مريضاً وفي الإبل عدد صحيح من دون الهاءء وأراد 
إذا كان في جملتها صحاح مراضء. لم تؤخذ المريضة» بل تؤخذ الصحيحة على ما 
ذكرنا لأنا لو أخذنا المريضة وقع الأخذ شائعاً فتكون قد أخذنا المريضة عن الصحيحةء 
وهذا لا يجوز. 

مسآلة: اق 70 فإن كانث كُلَّها مَعِيبةَ لم يُكُلْفْهُ صَحيحةً من غَيرِهَاء ويأخدٌ جَبْرَ 
اي 

هذا كما ةرو كانت ماش عراس قلباة حوس اليك اندي سيسات 
بالصحيح.» وهذا غلطء لقوله كَلِِ لما «إياك وكرائم أموالهم)”" ولأنه مال تجب الزكاة فيه 
من جنسهء فلا يكلف الجيد من الرديء كالحبوب» فإذا تقرر هذا [1١7أ/‏ 4] نقل المزني 
ويأخذ خير المعيب» واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: أراد أنه يأخذ خير 
الفرضين المعيبين» بكر الصيخع : وعليه يدل ظاهر كلام الشافعي رحمة اللّه عليه في 
«الأما لل لأنه قال: ويأخذ جبر المعيب من السنّ التي وجبت له. ومن أصحابنا من قال: 
أراد من المال إذا خيره ربٌ المال وأذن له أن يأخذ خيره. ومن أصحابنا من قال: أراد 
نالخين الوسط ويغير عن الشيربالوسط .. قال تتالق. : وَكديكَ جَمَلتك أَمَهُ مه وَسَطا» [البقرة: 
“14 وقال: # سكم خَيْرَ م4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وأراد وسطاً. ومن قال بهذا اختلفواء 
فمنهم من قال: أراد الوسط بالقيمة على ما تقدم بيانه» ومنهم من قال: أراد بالوسط من 
عدد العيوب» فيترك ما فيه عيب واحد وما فيه ثلاثة عيوب» ويؤخذ ما فيه عيبان. 

فرع آخر 

لو كانت له ست وثلاثون من الإبل مراضء» وفيها بنت لبون صحيحة» فإن تبرع بها 
أخذناهاء وإن امتنع منها نقول له: الذي يجب عليك بنت لبون صحيحة تشبه مالك» 
وطريق ذلك التقويم على ما تقدم بيانه» وعلى هذا لو لزمته شاتان وإحداهما صحيحة 
في مالهء والأخرى مريضة وباقي الشياه مريضة كلفناه واحدة صحيحة» وقبلنا الأخرى 
فورظ ولا عن هذه الشجيعة بل ياني ركاة أشرى عل ما يلين بيبالة أو :1 زات 4] 
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كتاب الزكاة 
يعطي الموجودة. ولو قال: أنزلوا إلى سنّ دونهاء أو إلى سنّ فوقها مع الجبران في 
المسألة الأولى» لم يجزء لأن سائر الأسنان مريضة ولا يجوز أخذ المريضة وفي المال 


برف 


فرع آخر 
لو كانت له ستة وثلاثون من الإبل مراض» وليست فيها بنت لبون» فإن قال: أعطي 
بنت مخاض مريضة معها الجبران أخذناهاء لأنه زيادة» وإن قال: أعطي حقة وردوا 
عليَّ الجبران شاتين» لا يجاب إليه» لأن هذا جبران ما بين السنين الصحيحتين» فلا 
يجوز أن يجعل جبران ما بين السنين المريضتين» لأنه يؤدي إلى الإضرار بالفقراءء ولا 
يجوز للساعي أن يفعل إلا ما هو الاحتياط لهم. ولا يجوز أن ينقص الجبران كما قدره 
التترج . 
مسالة: ال27 :.وإذا وَجَبِتْ عليه جَذَّعَةٌ لم يَجُرْ لنا أن تأخذٌ منه ماخضاً . 
وهذا كما قال: إذا كانت له إحدى وستون من الإبل» يلزمه جذعة حائل» فإن كانت 
جذعة مَاخِِض أي: حامل» لم يجز للساعي مطالبته بهاء وإنما قيد الشافعي رحمه الله 
بالجذعة» لأن ما دونها لا يحمل» فإن تطوع زات الجال ميا اخذنا ها نان قيل:: الس 
لو جاء الجاني بغرة حامل لا يؤخذ. فما الفرق؟ قلنا: الفرق هو أن الحمل في بنات 
آدم نقصء وهو في البهيمة زيادة [71/ 4] ولهذا لو اشترى بهيمة فوجدها حاملاً» لم 
يكن لة:زدهاء ولو اششرى جارية فوحدها .حاملا كان :له وذهاء. وحكن عن داوة آنه 
قال :ل يجو اعد العام لأنالحمل عيوهه ولا الم الأغلن عو الأذاعة بو جعي 
بنهيه عن أخذ الشافع في الزكاة» وأراد به الحامل» وهذا غلطء لقوله كَككِهِ: «ففيها 
جذعة» ولم يفصل بين الحامل والحابل» ولأن الحمل زيادة» بدليل أنه غلظ الدية 
بالحمل» فصار كما لو أخرج السمينة بدل المهزولة» والدليل على أن الأعلى يقبل إذا 
تطوع به ما روى أبي يق كعب أنه قال: بعثني رسول الله يك مصدقاًء فمررت برجل 
فجمع إليّ ماله. فوجدته تجب عليه ابنة مخاض» فقلت: يجب عليك بنت مخاض» 
لي وده أنافة ستمئطة دهن غذها ا فلك لا أحد ا لم 
أومرء وهذا رسول الله يَلِ قريب مناء فإذا أردت أن نأتيه فنعرضها عليه» فإن أخذها 
أخذتهاء وإن ردّها رددتهاء فخرج إليه وذكر لهء فقال: «ذاك هو الواجب فإن تطوعت 
بخير منه قبلنا منك)”""» فقبلهاء فقبلتها منه. 
فرع 
لو ضرب الفحل فلم يدرء أحملت أم لا؟» لا يأخذها جبراً على ما تقدم بيانه ولو 
)١(‏ انظر الم (191/1). 


)٠(‏ أنخرجه أحمد »)١57/0(‏ وابن خزيمة (75/54). والحاكم 4)0799/١(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
/اال/ا). 


:32> لسلس سس بببببببببببببيببب جحي اانا الزكاة 


جاء الجاني [؟١١/ب؟]‏ بغرة وطيب قبلناهاء لأن الغالب في البهائم من الضراب 
الحمل» بخلاف بنات آدم. 

دبا لقال" لاعورن ها نت ]يل مقي وها شا 

الفصل 
بالخيار بين أن تعطينا منها بعيراً»ء فإن أعطانا شاة لا نقبل المعيبة والمريضة. ومن 
أصحابنا من قال: في خمس من الإبل شاة» ما يطلق عليه اسم الشاة» وهذا غلط» لأن 
مطلق الاسم في الشرع يتناول ما قيد وصفه في الضحايا. وروي عن سويد بن غفلة أنه 
قال: أتانا مصدق رسول الله كلْهِ فقال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن» وإنما حقنا في 
الجذعة والثنية وقال ابن خيران: يؤخذ منه شاة صحيحة» يجوز فى الأضحية بالقيمة 
فيقال: خمس من الإبل الصحاح كم تساوي؟ فيقال: ألف درهمء فيقال: وكم تساوي 
شاة يجوز أخذها منك؟ فيقال: عشرونء ثم يقال: لو كانت مراضاً كم كانت قيمتها؟ 
فيقال: خمسمائةء فيقال: اثتنا بشاة صحيحة تجوز فى الأضحية تسوي عشرة دراهم» 
فإن لم تؤخذ قسم العشرة على الفقراء وأجزأته الضرورة» والأول ظاهر مذهب 
الشافعى. لأن الشاة هي أقل الواجب فيهاء فلا يجوز أن ينقص عنهاء كما نقول 
أ 4] في شاتي الجبران إذا كانت الإبل مراضاًء ولم يكن فيها الفرض لا يجوز 
أخد الادنى مع شاتين مريضتين فيها الفرضء» لأن ذلك أقل الجبران بالشوع كذلك 
هاهناء ولانه لا تعتبر فيه صفة المال» فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية» ولو 
قال: أعطيكم بعيراً منها أخذناه وأجزأه» وهكذا إذا كانت معه خمس من الإبل 
الصحاحء فأعطانا بعيراً منها أجزأه. لأن الأصل في الفرض إخراج الجنس من ماله 
وإنما عدل إلى الشاة هاهنا رخصة ورفقاً برب المالء فإذا اختار الأصل كان لهء كما 
لو اختار غسل الرجل بدل المسح على الخف كان أولى. 
فرع 

إذا أخرج الإبل هاهناء فيه ويجهان: 

أحدهما: وهو الأظهرء الكل فرضه فيكون في الخمس من الإبل فرضان: أعلى» 
وأدنى» فالأعلى هو البعير» والأدنى هو الشاة» وصاحبها بالخيار» إن كناء سقط 
الفرض بالأعلى» وإن شاء أسقط الفرض بالأدنى» كما تقول في أنواع كفارة اليمين. 

والثاني: أن الفرض منه خمسة والباقي تطوعء لأن أقل ما يجب فيه الإبل خمسة 
بدنة» فهل جميعها فرض أم لا؟ وجهان: 
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كتاب الزكاة 


أحدهما : الجميع فرضه. 
والثاني: السبع منها فرضهء والباقي تطوع. [71"ب/ 4] 
فرع آخر 

لو أعطانا بعيراً منها أكثرها عيوباًء قبلناه» نص عليه في «الأم"'2. فإن قيل: أليس 
قال الشافعي: ويأخذ خير المعيب؟ قلنا: أراد به إذاً الفرض من جنسهاء لأن المعيب 
لا يكون أكثر من الواجب» وهاهنا الفرض من غير جنسهاء فأيّ شيء أعطانا من 
الجنس فهو أكثر من الواجب»ء فافترقا. 

فرع آخر 

قال القفال: لو أعطى بعيراً عن خمس من الإبل الصحاح» ولا تساوي هذه الإبل 
شاة» لا يجوز ولو أعطى من الإبل المراض يجوزء وإن كان أقل قيمة من قيمة شاة؛ 
نص عليه الشافعي”" » والفرق أن في الصحاح إذا أعطى إبلاً فهو غاية التطوع» وأقل ما 
في التطوع أن لا ينقص عن الواجب» وفي المراضء إذا أعطى إبلا فهو غير متطوع, 
وإنما نعطيه للضرورة» فلا حاجة إلى اعتبار القيمة» واعلم أن هذا النص غريب لم يذكره 
أهل العراق. وقال بعض أهل خراسان: لو برهن للشافعي رحمه الله؛ وقد ذكر 
الإمام أبو محمد الجويني عن الشافعي رحمه اللّه أنه قال: لو أعطى ثوراً من ثلاثين 
ثوراًء وهو خير من تبيع قبلناء ٠‏ قال: وقوله وهو خيرء إنما اشترط» لأنَّ هذه المنزلة هي 
منزلة تبرع» فلا ينبغي أن ينقص التبرع عن درجة الواجب» والواجب يتبع 0 
التبرع [75أ/ 4] أن تكو زاقدا 'علرن الفرضن ...0.2 أن الإمام القفال ذكر ذلك النص 
تخريجاً من هذا الموضع. وقال مالك: لا يجوز البعير عن الخمس إلا أن تسوي شاة 
يكل حال وهو قول أبي حنيفة. وقال داود: لا يجوز البعير أصلاًء ويروى هذا عن 
مالك أيضاً في المعيب» ذكره في «الحاوي»”*'» وقد ذكرنا الدليل على بطلانه . 


فرع آخر 
لو كانت عنده عشر من الإبل» هل يرضى منه ببعير واحد أم يحتاج إلى بعيرين؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما : يكفي واحدء. لأنه يجوز عن خمس وعشرين» فلا يجوز عن عشر أولى» 
ول“يقو أن يكل عمس نغيوه ولا عمسا دل كناة”وإن كان قبثنية“لآن السعيص 
عننا. 
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3 كتاب الزكاة 


فرع آخر 
قال بعض أهل خراسان: الإبل المخرج هل هو بدل عن الواجب أم أصل؟ وجهان: 
أحدهما: أنه بدلء ولكنه يجوز للنص . 
والثاني : أنه أصل»ء وهو الصحيح. 
فرع آخر 
لو أخرج كبشا هل يجزته؟ قال أبو إسحاق» تجرئه:: لآن هذه الكأة لا تعلق بعين 
المال....'' الذكر والأنثى كالأضحية» وهو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: لا 
يجوزهء إلا الأنثى» لأن فرائض الإبل كلها إناث. وفيه وجه ثالث: أنه إن كانت الإبل 
إناثاً لا يجوز إلا أنثى». وإن كانت ذكوراً [4؟'ت/ 4] يجوز الذكر والأنثى اعتباراً لصفة 
المال» وعلى هذا لو أخرج الذكر في الجبران» هل يجوز؟ فيه وجهان أيضاً . 
فرع آخر 
سنّ هذه الشاة إن كانت ضأناً فجذعة» وإن كانت معزاً فثنية» وأما صفتها 0 
غنم البلدء فإن كانت ضاناً فضاناء وإن كانت عر وا وإن كانت منهماء 
أيهما شاء» ولا فرق بين أن يكون أحدهما أغلبا من الآخرء أو يكون :سواء, 5 
مالك: الاعتبار بأغلب غنم البلد في النوع؛ كما في الجنسء فإن كان غالب غتم البلد 
الضأن. لم يجز أخذ المعزء وإن كان الغالب المعزء لم يجز أخذ الضأن» وهذا غلطء 
لأن الشرع ورد بتجديد؟ النوع والتسوية بين جميع الأنواع» فلم يحتج مع ورود الشرع 
به إلى اختيار أهل البلدء والأغلب فيهاء بخلاف الجنس المطلقء ذكره في الشرعء 
فاعتبر فيه الأغلب» وقد قال الشافعي في «الكتاب». ولا أنظر إلى الأغلب فى البلد 
وعلل الشافعي لإبطال قوله نقله. أخل المزني بنقلها حيث نقل فقال: لأنه إنما قيل: إن 
عليه شاةً من شياه بلدهء أي: لم تقيد تلك الشاة ذ الام م 
فإذا أعطاه شاة من شياه بلده جازء فاستأنف هذا الكلام من جهة نفسهء لا إدراجاً له 
في متن الخبر كما أوهم المزني» وأما جنسها قال [150/ 4] الشافعي ذ في «الأم6"': إن 
كان في بلده جنس من الغنم فجاء بجنس آخرء نظرء فإن كان مثله في القيمة» ل 
منه أجزأم وإن كان دونه لم يجزه. فعلى هذاء إذا كان بمكة. فأخرج شاة مكية 
أجزأته» وإن أخرج من غيرهاء وكان دونها في القيمة» لم يجزء وإن كان مثلها جازء 
ولو كانت له أربعون شاة مكية ببغدادء فأخرج من غنم بلده شاةء لم يجزء ولا يعتبر 
فيها غنم البلدء لأن الشاة الواجبة من الأربعين هي مستحقة من جنس النصاب» فلم 
يجز إخراجها من غير جنسه إلا أن يكون خيراً من جنسه أو مثله فيجزئه» وليس كذلك 
في الشاة المأخوذة من خمس من الإبل» لأنها ليست من جنس النصاب» فاعتبرتا بغنم 
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كتاب الزكاة يف 


البلد.» وإذا أراد أن يعدل عن جنس غنم البلد فهو بمنزلة عدوله عن جنس النصاب في 


الأربعين 
فرع 
إذا ملك نصاباً من الضأن فأراد أن يخرج ماعزاً أو على العكسء قال القاضي: فيه 
وجهان: 
أحدهما: يؤخذ كما لو كانت بعضها ضأناً» وبعضها ماعزاً. فإنه يأخذ من الكل 
الضأن أو المعز. 


والثاني: يؤخذ الضأن من المعزء ولا يؤخذ المعز من الضأنء لأن الضأن خير 
النوعين» وإذا قلنا: يؤخذ المعز من الضأن. لا يؤخذ إلا ثنية» وإذا قلنا: يجوز 
[5"'ب/ 5] إخراج الضأن من المعزء فإن أخرج ثنية فقد زاد» وإن أراد أن يخرج جذعة 
ندل امن الممز فيه وحيان: اعذهما: بجرز لأنيا تشور عن تبات من الضان:. 
والغاني : الا يجو الأنها: ناقصة المين كما لو ارج بحنة سنينة بدل تجذعة لا يجوز. 

مسألة: قال7": وإذا كانث إِبِلّهُ كراماً لم يَأحُذّ من الصَّدَقَةَ دُونَهَا . 

الفصل 

وهذا كما قال قيل: الكرام من صفة الناس» وإنما يقال في الإبل كرائم ولا يقال 
كرام, إلا أن الشافعي رحمه الله استعمله في الإبل وقوله حجة في اللغة وجملته أنه إذا 
قاقة إبله كرانا مق سفيف الشجعين مغر آنا كرون مكة عيية وععروة يفنا فعليه أن 
يخرج بنت مخاض بختية. ولو أعطى من العراب لا يجوز» وكذلك لو كانت إبله مهرية 
أو مجيدية لم يجز إخراج الفرض من جنس دونه وهذا للعدل بين رب المال وأهل 
السهمان» وإذكانت يله كزان مم حيةالنية كل أكون كليا تنايا ادل أن 
جذاعاً لا نكلفه أن يعطي بعيراً منها بل نطالبه ببنت مخاض من جنسها والفرق بين كرم 
الجنس وكرم السن من وجهين: 

أحدهما: أن سن الفرض منصوصة مبينة بياناً لا يحتمل التأويل» حتى قال كَل : 
«فمن سثئل فوقها فلا [757أ/ 5] يعطه» وليس كذلك جنس الفرض فإنه غير منصوص عليه 
فاعتبر بالجنس النصاب الذي وجب الفرض منه. 

والثاني: أن الزيادة في السن تجري مجرى الزيادة في العددء ألا ترى أن فرائض 
الإبل: ثازة بالسن .وتازة:بالعدد فلما لم يجز أن يزاة في عده الفرض ألم يجر أن يزاد في 
السن لثلا يؤدي إلى الأخذ من القليل مثل الأخذ من الكثير» فإنه لو أخذ من خمس 
وعشرين جذعة مثلاً جذعة فقد أخذنا ما نأخذ في إحدى وستين وهو محال وهناك لا 
يؤدي إلى هذا المعنى فافترقاء وعلى هذا لو كانت له إحدى وستون حوامل لا يكلف 
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اماك 'لآن الخامل اثنان ولو كانت ممه حيس عش رو نه الزن .سجانا أو ارو كا 
أكولة وجبت سمينة مثل ماله كما يؤخذ من المهازيل مهزولة. 

مسألة: قال"'": وإذا عَدَّ عليه السّاعي فَلَمْ يأَخُذْ منهُ شيئاً حنّى نَقَصَتْ . 

الفصل 

وهذا كما قال هذه المسألة مبنية على أن الإمكان من شرائط الوجوبء أو من 
شرائط الضمانء» وإن قلنا: من شرائط الوجوب وهو ظاهر المذهب فعدٌ عليه الساعي 
ماشيته بعد حولان الحول فلم يأخذ منه شيئاً حتى نقصت عن النصاب فلا شيء عليه 
وعلى القول الآخر عليه بحصة ما بقى واختلف قول الشافعى [1١ب//‏ 5] رحمة الله 
عليه في كيفية الإمكان فقال فى الجديد: الإمكان هو الوسرك ل الساعى أو إلى أهل 
السفمان سواء'كان ماله من الأموالالظاهرة كالمراشي أو كان من الأموال الباطلة) 
كالذهب والفضة» ومن أصحابنا من قال: لو أخرها على هنا القول عن أهل السهمان 
ليوصلها إلى الإمام لا يضمن, لأن له غرضاً صحيحاً في الدفع إلى الإمام لدفع 
الخلاف. وهذا خلاف النصء وقال في «القديم»: إن كان من الأموال الباطنة فهو 
الوصول إلى الساعى أو إلى أهل السهمان وإن كان من الأموال الظاهرة فهو الوصول 
إلى الساعى .دوق اهل السهماةة :ونحت الرعاة ملن الور فيه الإمكانه نويه قال 
الكرخي من أصحاب أبي حنيفة» وقال أبو بكر الداري: على التراخي لأنها لو هلكت 
عند أبي حنيفة لا يضمن....”'' على. ...”" وإذا وجد الإمكان على ما بيناه فلم 
يخرج الزكاة حتى تلف المال فإنه يلزمه ضمان الزكاة» وقال أبو حنيفة لا يضمنها وإن 
أخرها سنين لا يطالبه إلا بمطالبة الإمام وهذا غلطء. لأنها أمانة حصلت في يده بغير 
اختيار من له الحق فيضمن بالإمكان كما لو ألقت الريح ثوبا في داره ضمن بالإمكان. 

مسألة: قال0؟: وما هَلَكَ أو نَقَصّ في يدَيَ [177/ 5] السّاعي . 

فلم يفرقها حتى تلفت في يده سقط الفرض عن رب المال بقبض الساعي منه فإن 
كان الساعي لم يمكنه أن يفرقها بين أهل السهمان حتى تلفت فلا ضمان على الساعي 
وإن أمكنه ذلك فإن أخّر تفريقها لعذر مثل إن كان مشغولاً بتثبيت أسمائهم وإحصائهم 
وتعرف أحوالهم أو انتظار مال آخر من الصدقات» يحمل إليه فيضيفه إلى ما تحصل 
عنده ليعم الجميع به فلا ضمان عليه وإن أخرها لغير عذرء فإنه مفرط ويلزمه الضمان 
فإن قيل: إذا وكل رجلاً في قبض ماله من رجل فقبضه وأمكنه أن يدفع إليه فلم يدفع 
حتى تلف لا يلزمه الضمانء فما الفرق؟ قلنا: الفرق هو أن الزكاة مستحقها غير متعين 
فلم يجعل سكوت مستحقها رضى فتركها في يده فتعلق الضمان بالإمكانء وهاهنا المال 
الذي في يد الوكيل مستحقة متعين فجعل سكوته عن المطالبة بتسليمه إليه رضى منه 
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كتاب الزكاة 
بكونه في يدهء وتعلق الضمان بمطالبته وامتناعه. 
فرع 

لو أوصى إلى رجل بتفرقة ثلاثة على الفقراء ومات الموصي وأمكنه تفريقه عليهم فلم 
يفعل حتى تلف ضمن لأن المستحق غير معين كالزكاة سواء» ولو وجد لقطة فأخذها 
وهو يعرف صاحبها لزمه إعلامه [/ااب/ 54] بها فإن أخر الإعلام مع الإمكان ضمن لأن 
مستحقه متعين ولذلك لو هبت الريح بثوب في داره. 

فرع 

لو قال له: سلم هذا المال إلى رجل فأخذه. ...'' التسليم فلم يسلمه حتى تلف 
هل يضمن وجهان: 

أحدهما : أنه يضمن كالزكاة. 

والثاني: لا يضمن لأنه لا يلزمه أمره بخلاف أمر الشرع وهذا هو اختيار كثير من 
أصحابناء والصحيح عندي القول الأول لأنه التزمه باختياره فلزمه الوقاء به. 

باب زكاة البقر السائمة 

قال: أخبرنا مالك عن حميد» وذكر الخبر. 

وهذا كما قال: الأصل في زكاة البقر الكتاب والسنة والإجماعء» أما الكتاب: فقوله 
تغالى ‏ د عِنْ نوي صَدَكَةُ4 [التوبة: 08٠١‏ وأما السنة: فما رواه الشافعي أن النبي 
علد : "أمر يناذا أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة») توروئ قعل معاة 
فوافقا لهذا قانروى طاو أن ناذا أن هو لاني يقرة تبيها ون اريعين مني 
وروي في خبر علي رضي اللّه عنه عن النبي كَل مئل ذلك» وما فما قال 
الشافعي لا أعلم فيه من أحد من أهل العلم لقيته خلاف”” . فإذا تقرر [78أ/ 5] هذا 
فقبل أن يشرع في حكم زكاتها يقدم ذكر أسنانهاء فإذا ولدت 0 
فإذا استكمل سنه ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة» فإذا استكمل سنتين ودخل في 
الثالثة فهو ثتى وثنية فإذا استكمل ثلاثاً ووجد في الرابعة» فهو رباع ورباعيّة» فإذا 
استكمل خمساً ودخل في السادسة» فهو صالغء ثم لا اسم له بعد هذا إلا صالغ”'؟ عام 
وصالغ عامين. 

وأما التبيع فقال أبو عبيد: لا يدل على سن» وقال غيره: يسمى تبيعاً لأنه يتبع أمه 
في الرعيء وقال الأزهري”': التبيع هو الذي أتى عليه حول ولا شك أنه المراد 
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ال كتاب الزكاة 


بالخبر» وقيل: إنما سمي تبيعاً لأن قرنه يتبع لونه حتى صارا سواء» وأما المسنة: 
فجمعها سنات ومسنات» وهي الثنية . 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في تصنيفه «الحاوي)"'2: من غير خلاف التبيع ما 
له ستة أشهر فصاعداً وسمي تبيعاً لأنه قوي على اتباع أمه. والمسنة هي التي لها سنة 
كاملة ودخلت فى الثانية» وهذا غريب فإذا تقرر هذا فلا صحت الزكاة فى البقر حتى 
تلع 'للاقينه رذ العن ففدها جريع وهر قر كاقة السلماء» بوقان يعي رن الست 
والزعوي وجابو و ريك وان اشيرمة :نحت في كل حدس انها ناه إلى نان ثلاثين لأن 
البقرة تجزى عن سبعة كالإبل» وقال [78ب/ 5] أبو قلابة: في كل خمس شاة إلى 
عشرين ففيها أربع شياه ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع» وحكي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: هو 5 ان لي كل حيس عن ري حم حت الدة 
بدلاً من ابنة مخاض ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلاً من 
بنتي لبون» وهذا غلط لما روى الحكم عن طاوس عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: 
لما بعث رسول الله يه معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تسعاً أو 
سبعة "جدعا أو بتعدعه ومن كل أريعيق مستة:فقالوًة الأوقاصي» كفال: .ما أمرلن فبها 
بشيء وسأسآل رسول الله كله إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله يَكِ سأله عن 
الأوقاص فقال: البدن قنها ابو وروي أنه توفى رسول الله كك قبل أن يقدم معاذء 
وروى الشافعي أن معاذاً 5 بوقس البقر أو وقص البقر فقال: لع عامرني فيه برسول الله 
َكٌِْ بشيء وفسر الشافعي رحمه اللّه الوقس فقال: والوقس ما لم يبلغ الفريضة أ ما 
دون النصاب. 

ثم قال: فبهذا كله نأخذ أي: لا يوجب إلا فيما أوجبه رسول اللّه يلي [179/ 4] 
لأن المقادير لا تؤخذ توقيفاً وكذلك امتنع معاذ من الأخذ فيما لم يأمره النبي يَِِ فيه 
بشيء» وأيضاً الواجب في الزكاة الإناث فلما استفتحت فريضة البقر بالذكر دل أن ما 
قبلها لا يحتمل واجباًء فإذا تقرر هذا فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها 
ففيها مسنة وهي التي تجزي في الأضحية» ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستين فإذا 
بلغتها ففيها تبيعان ويستقر النصاب بعد ذلك فيكون النصاب عشرة عشرة والوقص تسعة 
تسعة والفرض في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والوقص يحرم إيقاف عند 
الفقهاء.؛ وقال بعض أهل اللغة هو بتحريك القاف كالشنق» وأما الشنق بتحريك النون» 
فروى البويطي عن الشافعي رحمه اللّه أنه قال: هو ما بين الستين من الإبل والبقر 
والغنم وأراد به ما بين الفريضتين» ولكنه يختص بالإبل ذالء قرع حون بالمقره وقال 
أبو حنيفة في إحدى الروايات مثل مذهبنا والرواية الثانية عنه أنه قال في خمسين مسنة 
وربع مسنة والرواية الثالثة: عنه أنه قال يجب فيما زاد على أربعين جزء من مسنةٍ» وإن 
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كانت الزيادة واحدة وهذا غلطء ظاهر لأنه يؤدي إلى إيجاب جزء من الجبران ابتدأ في 
الزكاة وهذا [79ب/ 5] لا نظير له فى الأصولء وفى هذا احتراز من ثلاث مسائل على 
سانا يمت فنيا "اموه داه + الحلطة ودوالفاية: 11 شلك البعض هه علول الول 
قبل الإمكان» والثالثة: المستفاد ثم إذا بلغت مائة وعشرين اجتمع أربع ثلاثينات وثلاث 
أربعينات فيجب أخذ الفرضين» إما ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة» وشرح هذا الفصل 
كما ذكرنا في الإبل» إلا أنه لا يجوز الصعود فيها ولا النزول مع الجبران وتفارق الإبل 
من وجهين» أحدهما: أن الجبران تقويم الشرع فيجب قصره على الموضع الذي ورد 
فيه الشرع» والثاني: أن في الإبل يجوز العدول من جنسها إلى غير جنسها في الابتداء 
للرفق بصاحبها فجاز إلى غير جنسها في الجبران للتخفيف والرفق بخلاف البقرء 
وبقولنا قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 
فرع 
لو كانت له ثلاثون من البقر ووجب فيها تبيع فأعطانا تبيعته كانت أفضل» لأن 
الأنثى أفضل من الذكر ولو أعطى مسنة بدل التبيع قبلنا لأنه أكبر من غير نقصان ولكن 
لا يجبر عليه بخلاف ابن لبون مكان بنت مخاضء لأن التبيع الواجب ذكر أيضأء ولو 
كانت له أربعون من البقر ووجبت عليه مسنة فأعطى تسعين أخذناها لأنه يجوز أخذهما 
في [1501/ 4] الستين ففيما دونهما أولى. 


باب صدقة الغنم السائمة 
مسألة: قال''2: ثابت عن رسول الله كلل في صدقة الغنم معنى ما أذكره إن شاء 


3 


الله . 
الفصل 

وهذا كما قال: الأول في زكاة الغنم الكتاب» والسنة» والإجماعء أما الكتاب: فما 
تقدم. وأما السنة: فما روى أبو ذر رضي اللّه عنه أن النبي كَل قال: «في الغنم 
صدقتها» الخبر»ء وأما الإجماع: فلا خلاف فيه وإنما قال الشافعي رحمه الله: ثابت 
عن رسول الله كِ ولم ينقل لفظ الخبر لأنه لم يحفظ اللفظ فنقل المعنى واحتاط بذكر 
الاستثئناء» وهو قوله: إن شاء اللّهء وقيل: إن لفظه وافق لفظ الخبر إلا في موضع 
واحد وهو أنه قال: حتى يبلغ مائتين وشاة» فإذا بلغت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم 
في كل مائة شاة فإذا تقرر هذا فلا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها 
شاة» وقد ورد النص في هذا وهو ما روي أن النبي يَككهِ قال: «إذا نقصت سائمة الرجل 
من الأربعين شاة فلا شيء فيها» ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى 
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وعشرين.» فإذا بلغتها ففيها شاتان» ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ [1٠'ب/‏ 5] مائتي 
شاة وشاة» فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شيء 
فيه» هكذا نقله المزنى والربيع » وروى البويطى عنه أنه قال: فى مائتى شاة وشاة ثلاث 
شياه إلى ثلاثماتة ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة فجعل الوقص إلى ثلاثمائة» ثم 
استأنف بعده اعتبار نصاب مستقر على عدد واحد فقال: ثم في كل مائة شاة وهذا لفظ 
السنة المروية فيها والذي تقدم روي في بعض الألفاظء فقدمناه لموافقة الأصول إياه 
وذلك أنه يؤدي إلى الموالاة بين الوقصين وهو خلاف الأصول. 

وقال الحسن بن صالح بن حي والنخعي : إذا زادت على ثلاثماثة واحدة ففيها أربع 
شياهء وحكى القاضي الإمام أبو الحسن الماوردي”'' عنهما أنهما قالا: في مائتي شاة 
وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياهء وهذا غلط للخبر المعروفء» فإذا تقرر 
هذا بذكر أسنان الغنم قبل الشروع في المسائل فأول ماتلد الشاة يقال سخلة ذكراً كان 
أو أنثى» والمعز والضأن في هذا سواءء ثم يقال: للكل ثم إذا بلغ أربعة أشهر يقال 
للمعز جفر وجفرة» وجمعها جفارء ويقال للضأن: حمل ثم ]5/15١[‏ يقال بعد هذا 
للمعز عريض وعتودء ويقال له جدي وغياق إلى هذا الوقت من حين الولادة ثم إذا 
استكمل سنة يقال له: عنز وتيسء» فإذا دخل فى الثانية» يقال له: جذع وجذعة.ء فإذا 
دخل في الثالثة» فهو ثني وثنية» فإذا دخل في الرابعة» فهو رباع ورباعية» فإذا دخل في 
الخامسة. فهو سديس وسدس » فإذا دحل في السادسة» فهو صالغ ثم يقال صالغ عام 
وصالغ عامين» وفي الضأن.ء إذا بلغ سبعة أشهر إن كان من بين شاتين فهو جذعء وإنما 
قيل جذع لأن له نَرواً وضراباً» وإن كان من بين هرمين» فلا يقال جذع حتى يكمل له 
ثمانية أشهر ثم هو جذع حتى يدخل في الثالثة فيقال ثني وثنية والمعز لا ينزو حتى 
يصير ثنيا بخلاف الضأن ثم على ما ذكرناه في المعزء وقيل: الجذعة من الضأن ما له 
ستة أشهر ودخل في السابع والثنية من المعز هي التي استكملت سنة ودخلت في 
الثانية» وهذا هو اختيار صاحب الحاو 

حكن الآزهف'" عن ابن الاعرابي' أله إن كان من "هركن تعلى: ا ذكزنا + وإن كان 
من شاتين فهو جذع لستة أشهر إلى سبعة أشهرء وحكي عن الأصمعي أنه قال: الجذع 
من الضأن هو لثمانية أشهرء ومن المعز لسنة» وقال ابن فارس: الجذع من [1١اب/‏ 4] 
الضأن هو ما أتى عليه حولء والثنى ما ذكرنا وهذا اختيار بعض أصحابناء وهو 
الاحتياط . 

مسألة: قال”*©: ويَعْدٌ علَيهمْ بِالسَّخْلَة. 
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الفصل 

وهذا كما قال: إذا ملك نصاباً من الغنم فتوالدت في أثناء الحول حتى صارت 
نصابين فإنه يجب فيها شاتان» وكذلك إذا بلغت ثلاثة نصب يجب ثلاث شياهء وتضم 
السخال إلى الكبار ويعد معها في حولها ولكن لا بد من ثلاثة شرائط» أحدها: أن 
تكون متولدة منها. والثانية: أن 54 الأمهات نصاباً . والثالثة: أن تكون الدلالة في 
الحول» فأما إذا كانت من غيرها فلا يضم إليهاء وعند أبي حنيفة يضم المستفاد إلى ما 
عنده من النصاب إذا كان من جنسهء وإن كان غير هذا من الأموال الزكاتية» وبه قال 
مالك وهذا غلطء لأن النبى يلهِ قال: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الكولام وأماتزذا عات الأميات أفل من العات فزلدت »رمت التسال تصابا استانف 
الحول من حين تمت نصاباً» وقال مالك: وهي رواية عن أحمد يضم إليها وتجب شاة 
عند الحول واحتج بأنه لو ملك مائة درهم أحد عشر شهراً ثم وجد مائة درهم ركازا 
فزكاهما لأنهما نصاب». وهذا غلط لقوله يِِ: «لا زكاة فى [1"7/ 5] مال حتى يحول 
عليه" لجرل وفيض علق ره لن اعفاد من غوره] (سيق لا دإن غنده ييعا نفك الخول ذا 
تمت نصاباً به» وأما مسألة الركاز ففيها وجهانء. أحدهما: أنه يجب في المائة الركاز 
دون غيرها لأنه يعتبر فيها النصاب دون الحولء وفي المائة الأخرى يعتبر النصاب» 
والحول فلا يجب فيها لعقد الحول. والثانى: زكاتهما واجبة لأن النصاب فيهما 
موجودء والحول فيما يعتبر فيه الحول موجود فوجد شرط الإيجاب فيهما وهذا إذا 
مضى شهر آخر على هذه الثانية» وأما إذا كانت الولادة بعد الحول والإمكان فلا يضم 
إليها في زكاة الحول الماضي قولاً واحداًء لأن الأمهات جارية في زكاة الحول الثاني» 
وفي حكم الزكاة الثانية: فلا يجوز أن يضم إليها في جميع زكاة الحول الأول» ولو 
جاز هذا لوجب إذا أخر زكاة سنين أن يضمها إليها في جميع ما عليها من زكوات 
الأمهات. ونوجب في السخال زكوات سنين وهذا خلاف الإجماعء. وإن كانت الولادة 
بعد الحول قبل الإمكان فيه طريقان أحدهما: أنه يبنى على القولين فإن قلنا: إمكان 
الأداء من شرائط الوجوب يضم الأولاد إليها لأن زكاة الحول الماضي لم تجب بعد 
فيزكى الكل بعد الإمكان» وإن قلنا الإمكان [“ظاب// :] من شرائط الضمانء وهو قوله 
الجديد لا يضم إليها إلا في الحول الثاني لأنه حصلت الأولاد بعد الوجوب وهي 
جارية في الحول الثاني» والطريق الثاني: في المسألة قولان من غير بناء على القولين 
أحدهما: يضم إليها لقول عمر رضي اللّه عنه اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها 
الراعي على يديه. والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول» 
لأن ما تولد قبل الحول يمشي بعد الحول بنفسه» والثاني: وهو الصحيح لا يضم إلى 
ما عنده لأن الزكاة قد وجدت فى الأمهات والزكاة لا تسري إلى الولد لأنها لو سرت 
بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان» لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب هو 
آكد من حال الوجوب فلما لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلأن لا تسري قبله 


4م بالييلشسشيشتشسشسسهما طلس هب سس ببحم تاب الزكاة 


أولى» وقال الحسن البصري والنخعى وداود: إنه يستأنف الحول بالسخال أبداًء وهذا 
غلط لك عم :وجي الله. عند ناما وى أن قبا سناع عمر ين الطاب رضي 
اللّه عنه رجع إليه فقال: إن هؤلاء يعني أرباب المراقي يو عمو انا للدم تعد 
بالسخلة عليهم ولا نأخذها منهم فقال له عمر رضي الله عنه مبينا: إنه ليس بظلم بل هو 
عدل اعتد عليهم بالسخلة يروح بها [177/ 5] الراعي أي: وإن كانت السخلة في الصغر 
بحيث لا تقوى على المشي فيحملها الراعي فيروح بهاء ثم قال: ولا يأخذها ولا يأكل 
الأكولة ولا الرُبى ولا الماخض ولا فحل الغنم» وخذ الجذعة والثنية”'“. وذلك عدل 
بين غدى المال وخياره والغدى جمع الغِدى وهو الصغيرء ومعناه أنك كما لا تأخذ 
السخلة وتعدهاء كذلك تعد عليهم النفيس من الأكول والربى والماخض ولا تأخذهاء 
وإنما تأخذ الجذعة والثنية فإذاً ليس ذلك بظلم بل هو عدل عن الصغار والكبار والنفيس 
والخسيس» ثم فسر الشافعي رحمه الله الربى والماخض والأكولة فقال: الربى هي التي 
يتبعها ولدهاء وهي قريبة العهد بالولادة ما بينها وبين خمسة عشرة ليلة» فقال: هي في 
ربابها كما يقال في المرأة هي: في نفاسهاء وقيل: جمع الربى رباب» وإنما قيل ذلك 
لأنها تربي ولدها وقيل ذلك إلى خمسين يوماً» ولا تؤخذ هذه لفضلها لأنها ذات الذر 
الغزير في هذه الأيام في أخذها إضرار بالسخلة فإن تبرع بها صاحبها أخذناهاء ومن 
أصحابنا من قال: لا يؤخذ لنقصها لأنها فى هذا الوقت تكون مهزولة وهو خلاف 
الى :وأا الأكتولة: حي الع تجلاب وتسمن ليع والسديف سانية ااي 4] 
والماخض: الحامل والشافع. والماخض والمخاض رجع الولادة» قال الله تعالى: 
ادها الْمَحَاسُ إل يَلْعَ ادحو [مريم: 5] وقيل: هي التي في بطنها ولد وخلفها ولد 
آخر ولا تؤخذ هاتان لفضلهماء فإن تطوع قبلنا. 

وأما فحل الغنم: فهو الذي يعد في القطيع للضراب والكفاح ينظر في الغنم فإن 
كانت كلها ذكوراً لا يؤخذ لفضله فإن تبرع به أخذناه» وإن كانت كلها أناثاً أو بعضها 
ذكورا ويعضيها إناناً لا يجوز أخذه لنقصانه بالذكورة» ثم اعلم أن الجذعة عندنا إنما 
تؤخذ إذا كانت الغنم ضانية ولا تؤخذ إذا كانت الغنم ماعزة» وإنما يؤخذ من المعز 
الثنية» وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة: لا يقبل فيها إلا الثنيّة» وروى الحسن بن زياد 
عنه مثل مذهبناء وقال مالك: تجوز الجذعة فيهما واحتج الشافعي رحمه الله باحتجاج 
حسن » فقال: ولما لم يختلف أهل العلم فيما علمت مع ما وصفت يريد بقوله: فيما 
علمت فيما بلغني من الاختلاف مع ما رويت في حديث عمر رضي الله عنه من أخذ 
الجذعة والثنية» ولا مخالفة له في أن لا يؤخذ أي فرض الغنم أقل من جذعة أو ثنية 
أي لا بوعل دون هذه السن إذا كانكافئ غندمه أئ + إذا كانت:[4/184] هذه الس 
موجودة في غنمه أو أعلى منها أي: إذا كاق الأعلى منها موجوداً لم يؤخذ دون هذا 


.)501( والشافعى فى «المسند)»‎ »)514 /١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


كتاب الزكاة وم 


النبن,ولرعلي انهم أزادوا يجوز أضحية يريد به أنه لا خلاف أن الجذع من ن الضأن 
يجوز أضحية» والجذع من الماعز لا تجوز أضحية» وما دون الجذع من الضأن وما 
دون الثنية من الماعز لا تجوز أضحيةء دل ذلك على أن المطلوب في فرض الغنم سن 
تجوز أضحية وهو ما قلناه وتحرير هذا على مالك أن يعلل للجذعة الماعزة فنقول هذه 
سن لا تجوز أضحية فلا تجوز في صدقة الغنم كما دونها ونعلل على أبي حنيفة للجذعة 
الضأنية فنقول: هذه سن تجوز أضحية كالثنية. 

مسالة؛ فال0+ ولا يُوْحَدَ اغلى إلا أن يتطوخ .ويختاز الشاعي7الشن الي وتيت : 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ثبت أن الواجب إحدى هاتين السئّين فلا يخلو الغنم من أربعة 
أحوال» إما أن يكون دون السن المأخوذة» أو كلها فوق السن المأخوذة» أو بعضها من 
السن المأخوذة» وبعضها من غيرها فإن كانت دون السن المأخوذة وهى أن تكون 
سكالا دون السوعة اعدف ال كاه مييا وتعهير نر ذدلف إذإن اكت :الا بنهانه يفيت 
السخال» وإن كانتت كلها تفن السن الماخوذة جذاغا إن كانت خانا أو .نايا [ععن/ 
5] إن كانت معزى وصفتها متقاربة لا يكون بعضها أكرم من بعض اختار الساعي منها 
أية واحدة إن شاء والخيار إليه كما إذا وجبت عليه حقة والجميع حقاق» يأخذ أية حقة 
شاء منهاء قال في «الأم»: ولا يفرق فرقتين ولا ثلاث فرق وقصد به ردا على الزهري 
حيث قال: يفرق ثلاث فرق فرقة لرب المال وفرقتان يختار الساعي منهماء وروي عن 
عمر رضي اللّه عنه هذاء وقال عطاء وسفيان الثوري: يفرق فرقتين فرقة لرب المال 
رقرفة يختار نتها الساعي ما شاه وَمَد1 علط » لأتهريما يودي إلى إخراج الدوة الذي 
فيه ضرر بالمساكين وقد قال تعالى: ولا تَيَمَمُوا أَلْحِيتَ هِنَهُ تُتَفِفُونَ 4 [البقرة: 117؟] 
الآية» وإن كان بعضها أكرم من بعض لا يجوز له أن يأخذ من الكرام ولكنه يترك 
الأدنى والأعلى» ويأخذ من الأوسط نص عليه في «الأم)””"'»2 وقال أبو إسحاق في 
«الشرح»: إذا وجبت عليه حقة وفي ماله حقاق جيدة ووسط وروي يأخذ الوسطء فإن 
قيل: أليس قلتم في المائتين يختار الساعي ما هو الأفضل من خمس بنات لبون» وأربع 
حقاق فما الفرق بين المسألتين» قلنا: الفرق إنا إذا تركنا الخبر هاهنا فقد تركنا بإزائه 
الردي فجاز وهناك لو أخذنا الحقاق [50/ 4] وفيها بئات لبون خير من الحقاق فلم 
نأخذ من بنات اللبون شيئاً وتركنا جنساً مما يؤخذ في الزكاة ولم تأخذ منها شيئاً فيكون 
داخلاً في معنى من تيمم الخبيث من مالهء وذلك لا يجوزء وإن كانت كلها فوق السن 
المأخوذة مثل أن تكون أكبر من الجذاع والثنايا نقول لرب المال: الذي يجب عليك 
جلغة من الضأن» إن كانت غتمك ضاأناً أو ثنية إن كانث غتمك معرّئ. وأنت بالخيار إن 
شئت أعطينا الفرض من غيرهاء وإن شئت تطوعت بواحدة منهاء فإن قيل هلا كلفتموه 


.)1/5( انظر الأم (191/1). (0) انظر الأم‎ )١( 


يي يت 7 7 كلقا نف الْرْكاة 
واحدة منها لأن غنمه إن كانت صغاراً أخذتم منها صغيرة» فإذا كانت كباراً وجب أن 
يأخذ منها كبيرة قيل: نحن نأخذ من الصغار صغيره رفقاً برب المال» ولا نكلفه في 
الكبار كبيرة» وإنما نأخذ قدر الفرض رفقاً برب المال فيلحق الرفق به في زيادة السن 
ونقصانها كما تقول في العدد وهو إذا كانت غنمه أقل من النصاب لا يؤخذ منه شيءء 
وإذا كانت أكثر من النصاب لا يؤخذ من الزيادة شيء فيلحق به الرفق فيما نقص عن 
القساتبوقما اذ عليه كدلك اهنا فإذا تور هذا قن أقطانا الشرن' من غيريها أخلاناء 
وهو الذي وجب عليه» وإن تطوع بواحدة منها أخذناها إذا لم يكن بها عيب يمنع 
[5“'ب/ 4] جوازها في الأضحية فلا يقبلهاء وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة الفرض 
الجائز في الأضحية» وقال بعض أصحابنا بخراسان: أراد ما لا يجوز أضحية وتنقص 
القيمة بسبب ذلك العيب» فأما إذا لم تنقص القيمة والمنفعة مثل قطع بعض الأذن أو 
الأسنان لا يضرء وإن كان مثله لا يجوز في الأضحية وهذا غريب» فإن قيل: هلا 
قبلتموها وجعلتم زيادة قيمتها في مقابلة نقصها بالعيب» قيل: لأن الفرض لما لم يجز 
تركه جنساً إلى جنس آخرء وإن كان أكثر قيمة منه ألا ترى منهء فكذلك لا يجوز ترك 
صفته إلى صفة غيره» وإن كان أكثر قيمة منه ألا ترى أن الغرة لما لم يجبر الولي على 
أخذ غير العبد والأمة» وإن كان أكثر قيمة لم يجبر على أخذ الخصي أو المعيب» وإن 
كان أكثر قيمة» وإن كان بعضها بعد السن المأخوذ وبعضها أكبر وأدون يأخذ الواجب 
فإذا تقرر هذا قال الشافعي: إلا أن تكون تيساً يعني فوق السن الواجبة ذكراً من المعز 
فلا يقبل بحال لأنه ليس في فرض الغنم ذكور وقصد به الرد على أبي حنيفة فإنه قال: 
يقبل الذكر في فرض الغنم وجملته أن الحيوان ثلاثة أضرب: 

إحدها: الغنم ولا يخلو من ثلاثة أحوال» إما أن يكون كلها [5/ 4] ذكوراً أو 
كلها إنانا أو بعقها إنانا وبحقنها ذكورا فإن كان كلها ذكورا جاز اعد الذكر متها فإن 
أعطانا تيساً أخذناه إذا كان ثنياً فما فوقه ولا يقبل ما دونه إلا أن يكون الغنم دون الثنايا 
فأعطانا نيس منها قبلناء»- وهذا لأآن العيس .من خبان المال" تصن عليه الشافعى فن 
والأم6' افقتان: ولا يؤخذ التيس لتتصويوهن آنه لا ضران.له ولاانزى وهذا خلاف 
التفينوإن كاتقة كلينا' ]ثانا أو بخضها إنانا :وعطن ال لانن اننها ولا بكر ل اجن الذكن 
نص عليه في «الأم)”" . 

والثاني: في البقر فكل موضع وجب الفرض من التبيع فيؤخذ ذكر سواء كانت البقر 
ذكوراً أو إناثاً للنص فيه وكل موضع وجبت فيه السنةء فإن كانت البقر إناثاً أو ذكوراً 
وإناثاً لم يجز إلا الأنثى» وإن كانت كلها ذكوراً ففيه وجهانء قال أبو إسحاق: لا 
يجوز إلا الأنثى لأن الفرائض كلها إناث إلا في موضع النص ولا نص هاهنا فعلى هذا 
يقوم النصاب من الإناث والفرض الذي فيها ثم يقوم النصاب من الذكور ويؤخذ أنثى 


.)94/5( انظر الأم (9/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


بالقسط حتى لا يؤدي إلى التسوية بين الذكور والإناث» وقال أبو علي بن خيران: 
يجوز أخذ الذكر هاهنا وهو المنصوص في «الأم» لأن الزكاة وضعت على الرفق 
والمواساة فلو أوجبنا [5”"ب/ 5] الإناث من الذكور أجحفنا برب المال. 

والغالث: الإبل إذا وجب الفرض من جنسها فإن كانت إناثاً كلها أو ذكوراً وإناثاً 
وجب الفرض أنثى» وإن كانت كلها ذكوراً قال أبو إسحاق: لا يجوز إلا الأنثى» قال 
وهو مذهب الشافعي» وقد بينه في «الأمى وإنما انغلق كلام المزني لشدة اختصاره» 
قال: والفرق بينه وبين الغنم أنا إذا قلنا: أنه يأخذ الذكر هاهنا لأدى إلى أن يؤخذ من 
القليل ما يؤخذ من الكثير لأن النبي يَكهِ أوجب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم 
يكن فابن لبون وهذا يؤخذ من ست وثلاثين أيضا إذا قلنا: يؤخذ الذكر في هذا 
الموضع » وذ في الغنم لا يؤدي إلى هذا المعنى. 

قال: والفرق بين الغنم والبقر أن في البقر يتفاوت النصاب الذي يتعلق به الذكر 
والذي تتعلق به الأنثى» ففي أخذ الذكر مكان الأنثى تسوية بين النصابين في البقر 
بخلاف الغنم» وقال ان" خيزان: يجوز اتكذ الذكر هاهنا ايشا أن المزتى نفل :عن 
الشافعي أنه قال: في الإبل بهذا المعنى لا يؤخذ ذكراً مكان الأنثى إلا أن تكون ماشيته 
كلها ذكوراً وهذا نص وقيل: إنه منصوص في «الأم""2 من غير إشكال وعلى هذا يؤخذ 
على قدر المال حتى لا يؤدي [1"9/ 5] إلى ما قاله أبو إسحاق فيقال: كم قيمة خمس 
وعشرين جملاً فيقال خمسمائة ثم يقال كم قيمة ابن مخاض منها؟ فيقال خمسون فيؤخذ 
هاهنا ابن لبون قيمة خمسون ولا يؤخذ ابن مخاض» وإذا كانت ستأ وثلاثين يؤخذ ابن 
لبون بقيمة ست وثلاثين حتى يكون عدلاً وعلى هذا القياس أبداً . 

وحكى بعض أصحابنا عن ابن خيران أنه قال: هاهنا لا يؤخذ ابن لبون ولا ابن 
مخاض فتؤخذ ابنة مخاض عن خمسة وعشرين جملاً كما قال أبو إسحاق وهذه مناقضة 
لأن ابن لبون إنما أقيم مقام بنت مخاض في الإناث» فإذا كانت كلها ذكوراً يجب أن 
تجوز ابن مخاض وإ ازع المنافصه وهذا غير محيحع عن ابن خيران» وعلى قول أبي 
إسحاق يؤخذ بالقيمة أيضاً ليكون المأخوذ من الذكر أقل قيمة من المأخوذ من الإناث 
فقال: لو كانت الست والثلاثون إناثاً كم كانت قيمتها؟ فيقال: ماثة دينار فيقال: وكم 
قيمة بنت لبون منها فيقال: عشرة دنانير فيقال: ولو كانت كلها ذكوراً كم قيمتها فيقال: 
خمسون ديناراً فيلزم ابئة لبون قيمتها خمسة دنانير وعلى هذا أبداًء وهذا أقرب إلى 
الصواب إن شاء الله [لالاب/ 4]. 

مسألة: قال”": ولا يُعَتَذّ بِالسَّخْلَّةٍ على رَبّ الماشية إلا بن يكونُ السَّخْلُ من عَنَمِهِ. 

الفصل 
إلى قوله: والقول في ذلك قول رب الماشية وهذا كما قال: قد ذكرنا أن السخال 


.)198/1( انظر الأم (؟/١1). (؟) انظر الأم‎ )١( 


ال لش سس سسسسسس1تتتكتكتكتكتكتكتك..41 إن 1 الزكاة 


إنما تضم إلى الأمهات بثلاث شرائط» فلو اختلف رب المال والساعي في هذه الشرائط 
فقال رب المال: اشتريت السخال ولم تتولد من الكبار التي عندي» أو قال: توالدت 
ولم تكن الأمهات نصاباً» أو قال: توالدت بعد الحول. قال الشافعي: القول قول رب 
المال» ولا يمين عليه لأنه مؤتمن على ما فى يده وما يجب عليه من زكاته» فإن قيل: 
أليست الوديعة اماثة "لن ,قدا المزوع؟ كم ارين اليمين عند الخصومة في التلف» فما 
الفرق؟ قلنا: الفرق هو أن حكم الزكاة أخف وأسهل من الوديعة لأن الزكاة مواساة من 
جهته بخلاف الوديعة» ولأن الزكاة المغلب فيها حق الله تعالى دون حق العباد» وحق 
اللّه تعالى مبني على المسامحة والمساهلة بخلاف حق الآدمي» وهكذا لو اختلفا فقال 
رب المال: لم يحل عليه الحول» وقال الساعي: بل حال عليه الحول فالقول قولهء 
فلا يمين فإن اتهمه فى هذه المسائل عرض عليه اليمين لإزالة الريبة عن قلبه» لا على 
طريق الوجوب بأن 5-8 لا يلزمه شيء وقد [8"أ/ ؟:] قال في «الأم)”3: وإن كذبه 
أحلفه باللّه تعالى وأراد ما ذكرناء وأما إذا شهد شاهدان أن له هذه الغنم بأعيانها من 
أول السنة إلى آخرهاء وهذه الشهادة تجوز قبل الاستشهاد لأنها تتعلق بحق الله تعالى» 
فقال المشهود عليه: بعتها في وسط الحول ثم اشتريتها من غير علم الشاهدء أو قال: 
أديت زكاتها إلى ساع غيرك» أو أديت زكاتها في بلد آخرء فقلنا: يجوز نقل الصدقة 
فهل يلزمه اليمين؟ وجهان ذكرهما أبو إسحاق. 

أحدهما: لا تلزمه اليمين كما في المسائل الأربع. 

والثاني : تلزمه اليمين لأن الظاهر هاهنا وجوب الزكاة وهو يدعي سقوطها فلا يسقط 
من 50 الأول أصح وأشبه بكلام الشافعي في «الأم», 3 لو كانت اليمين 
واجبة إذا كانت الدعوى تخالف الباطن وجبت وإن كانت تخالف الظاهر كما في 
المودع. وهكذا الخلاف لو وجد في يده أربعين شاة فقال رب المال: لي ببلد آخر 
أربعون أخرى فلا أؤدي إلا نصف شاة هاهنا صدقة» فإن اتهمه هل تلزمه اليمين؟ 
وجهان, ولو قال: هي كانت في يدي من أول السنة إلى آخرها ولكنها وديعة في يدي 
أو ضوال فلا زكاة علىّ فيهاء اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: هاتان المسألتان من 
جنس المسائل الأربع [8'ب/ 5] المتقدمة فلا يجب اليمين وجهاً واحداً. ومن أصحابنا 
من قال في هاتين المسألتين: وجهان كما في المسائل الثلاث» لأن الظاهر من اليد 
الملك فالأصل وجوب الزكاة عليه وهذا لا يصح لأن الشافعي جمع في الأم بين قوله 
لم يحل عليه الحول» وبين قوله: هي وديعة أو ضوالء أو قال: صدقة» ولأنه مع 
إنكاره لا اعتبار بيده فإذا قلنا: إن اليمين واجبة فإن حلف برئ» وإن نكل لم ترد 
اليمين على الساعي لأنه وكيل الفقراء» والوكيل لا يجوز أن يحلف عن الموكل وهل 
ترد اليمين على الفقراء؟ قال ابن خيران في «الإفصاح»: إن كان الفقراء معينين ردت 


(1) انظر الأم (/ .)٠١‏ 


كتاب الرزكاة سس سبي ؤي 


عليهم اليمين» وإن لم يكونوا بمعينين لا ترد عليهم ويحكم عليه بالزكاة» فإن قيل: 
حكمتم بالنكول هاهنا وهو خلاف أصلكم قلنا: من أصحابنا من قال القضاء بالتكول 
يجوز في حقوق الله تعالى والصحيح أن يقال: إِنْ هذا ليس هو حكما بالنكول ولكن 
الزكاة وجبت عليه في الظاهرء وللمدعي إسقاطها والتخلص منها باليمين» فإذا لم 
يحلف ألزمناه بالظاهر كما نقول في الزوج القاذف إذا نكل عن اللعان نقيم عليه الحد 
بالقذف 0 ومن أصحابنا من قال إن قلنا : إن نقل الصدقة يجوز لا ترد اليمين 
]نضا واعحداء وإن قلنا : لا يجوز النقل هل ترد اليمين عليهم؟ وجهان» ومن 
أصحابنا من قال: إذا قال: هي وديعة في يدي ينظرء فإن أخبر عن مالكها ووقع في 
قلب الساعي صدقه لم يحلفء. وإن ارتاب أحلفه استظهاراً وجهاً واحداً لأنه أمين 
اسفنه قولة لل ظاهر ولو امتنع من الإخبار عن مالكها فيه وجهانء والأصح أنه لا 
فرع 

لو شهد فقيران من أهل الصدقة أن له هذا المال من أول الحول إلى آخره»ء فإن كانا 
من جبران المال لا تقبل التهمة. وإن كانا بعيدين عن تلك البلدة فيه وجهان: 

أحدهما: تقبل شهادتهما لأنهما لا يجران لأنفسهما نفعاً. 

والثاني: لا يقبل خوفاً من التهمة بأن تؤول الصدقة إليهماء وقال القفال: الأصح أن 
تصور رب المال بصورة المدعى فإن قال: أديت إلى ساع آخر أو بعت المال ثم 
اكتر نك توغل مه الركاة إذا نكل بظاهر الرجوت» وإن تصور بضورة المدعى غلية يآن 
قال: ا لقي لي لأن الأصل براءة الذمة وهذا حسن 

مسألة: قال9©: 1 أكون فأمكنَهُ أن يه يَصَدقها: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أمكن إخراج الزكاة عن أربعين شاةً [9ب/ 5] بعد الحول فلم 
يخرج حتى تلف الكل ضمن الزكاة على ما ذكرناء وإن لم تكن حتى ماتت منها شاة 
فالأربعة في الباقي هكذا ذكر في «المختصر» وأجاب على القول الذي يقول: إن 
الإمكان من شرائط الوجوب فإن قلنا: إِنّه من شرائط الضمان فيجب فيما بقي بحصته 
ثم ذكر أنه لو أخرجها وعزل زكاة ماله فلم يمكنه دفعها حتى تلف الذي عزله لرجع إلى 
ما تفرق له فإن كان أولى من النصاب فلا يلزمه شىء وهذا إذا قلنا إِنْ الإمكان من 
شرائط الوجوب فإن قلنا: من شرائط الضمان يجب فيما بقي د 
5 باو لعن جاتكوايخ كرسة أتييينا الهلا معيو ماعن له وسلف عد 


(1) موضع النقط بياض بالأصل . را 1 
(*) (4) موضع النقط بياض بالأصل . 


1 


كتاب الزكاة 


قف 


الوا :00 علق ب نيا :”11 اوه علط الأن الساعى هو تاف المنما كبوي ا ا" 
ولت الخاق واف كامسا شيج تعناءا . :7 ممه جلي «زا عون كا ددن مكيا سعد 
الحول شاة فلم يمكنه دفعها إلى الفقراء والمساكين ولا إلى الساعي حتى تلفت هذه 
الواحدة منها فإن قلنا: الوقص ليس بعفو والوجوب تعلق بالكلء فإن قلنا: إِنْ الإمكان 
من شرائط الوجوب فعليه شاة هاهنا وبه أجاب /5٠[‏ 54] هاهناء وإن قلنا: إنه من 
شرائط الضمان لا يلزم عليه جزء من أحد وأربعين جزء من شاة ويلزم الباقي. 

مسألة: قال”©: وكُلَ فائدةٍ من غير نِتَاجِهَا لحَولِهًا . 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن المستفاد من الأموال بشراء أو هبة أو ميراث لا يضم 
إلى ما عنده في حولها خلافاً لأبي حنيفة ويفارق مال التجارة إذا باع العرض بدراهم 
فإنه يبني حولها على حول العرفء لأن الدراهم متولدة من العرض ضربا من التولد 
والحول فيه يتعلق برأس المالء وهو الدراهم والدنانير» إلا أنها تخفى مرة وتظهر 
أخرى فتكون قيمة تارة زيادة عينا بخلاف ذاكء فلهذا افترقا. 

فروع 

لو كانت له ثلاثون من البقر فأمسكها أحد عشر شهراً ثم ملك عشراً من البقر بشراء 
أو هبة أو إرثِ فإنه يخرج إذا تم الحول عن الثلاثين من البقر تبيعا ثم إذا تم حول 
العشر من حين ملكها فإن كان قد أخرج التبيع منها لا يجب في العشر بشيء»؛ لأن 
جملتها أقل من أربعين» فلم يتم النصاب الثاني» وإن أخرجه من غيرها فإن قلنا: تجب 
الزكاة فى العين فكذلك لأن مقدار الزكاة صار مستحقا للمساكين» وإن قلنا: يجب في 
اللمة فعلية فى التشر ريج جيل لآن العتر ع مفمولة لوت" لي 11 2] 
النصاب فيتم بها النصاب الثاني» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه لا يضم المستفاد إلى 
ما عنده في النصاب كما لا يضم إليه في الحول» ذكره ابن سريج والطيبي من 
أصحابناء وهذا غلطء لأن النصاب للكثرة واحتمال المواساة وهو موجود في المستفاد 
والحول للاستنماء ولم تحصل القدرة على الاستنماء في المستفادء ثم إذا تم حول 
الثلاثين ثانياً تلزمه ثلاثة أرباع مسنة لأن العشر قد اجتمعت مع الثلاثين في الحول 
الثاني من أوله إلى آخره» فلزمه أن يخرج بحصتها من فرض الأربعين» وليس كذلك في 
السنة الأولى. لأن الثلاثين قد انفردت عن العشر في بعض الحول فثبت لها حول التبيع 
لانفرادها عن العشر فإذا تم الحول لم يجب فيها غير التبيع. 

فرع آخر 


لو كانت معه أربعون شاة مدة ثم ملك أربعين شاة ثانية بعدها ثم ملك بعد مدة 


(1) (5) 07 (4) موضع النقط بياض بالأصل. (0) انظر الأم .)1994/١(‏ 
(7) موضع النقط بياض بالأصل. 


كتاب الزكاة ل 


أربعين شاة ثالثة فصار جميعها مائة وعشرين فيه قولان» قال في القديم: يجب في الكل 
شاة في كل أربعين ثلثها بحولها لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في 
حال الوجوب فكانت حصتها ثلاث شياه» وقال فى الجديد: يجب فى الأربعين الأول 
شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ثم في الثانية وجهان» أحدهما: يجب في شاة 
[51/ 4] لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي وهو اختيار ابن سريج» والثاني: 
يجبونبها نضف شأة لأنها خليطة الأربعين سن سين ملعهاء :وني التالتة وجهان» 
أحدهما: تجب شاة لأن الأولى والثانية لم يرتفقا بخلطتهما فلم ترتفق والثاني يجب 
ثلث شاة فيها لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكانت حصتها ثلث شاة» ومن 
أصحابنا من قال: في الأربعين الأولى شاة ولا شيء في الثانية والثالئة 10 
لأنهما لم يبلغا نصاباً ثانياً فلا تنفردان بالزكاة» وذكر ب بعض المحققين من أصحابنا : 
هذا هو الصحيح من المذهبء ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ضعيفاً: أنه إن أخلط 
الجميع وأسامه في مرعى واحد كانت تبعاً؛ وإن فرقها فلكل واحدة حكم نفسهاء فإذا 
قلنا: يجب في الأربعين الثانية نصف شاة فإنما يكون ذلك إذا أخرج الزكاة عن 
الأربعين الأولى وهي شاة من غير الأربعين» وقلنا: الزكاة في الذمة فأما إذا أخرجها 
منها أو أخرجها من غيرهاء وقلنا: إن الزكاة استحقاق جزء من العين فعليه أربعون 
جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاوء وكذلك إذا قلنا: يجب فى الأربعين الثالئة ثلث 
شاة فإنما هو إذا أخرج الزكاة الخدم غيرها [1١4ب/‏ 4] وقلنا: الزكاة في الذْمّة 
فأما إذا أخرجها من المالين أو قلنا: الزكاة في العين فعليه أربعون جزءاً من مائة 
وثماتتة عشر جوءا ونصف جرء من شاة» ثم يسوي الحساب فعند انقضاء كل خول 
غلى الاريغين يلزم ثلث ننه (5ا تقطن باخراج الركاة ‏ وعلى وا اذكرياء لو فلك تنا 
وثلاثين من الإبل ثم ملك بعد ستة أشهر عشراً من الإبل ثم تم الحول الأول يجب ابنة 
لبون» ثم إذا تم حول المستفاد فإنه يؤدي عشرة أجزاء من حقه من ستة وأربعين جزءا 
على المذهب الصحيح. 

مسألة: قال”"©: ولو نَتَجَتْ أربعينَ قَبْلَ الحَولٍ ثُمّ ماتتِ الأمَّهَاتُ . 

الفصل 

وهذا كما قال: جملة هذا الفصل أنه لو كانت عنده خمسون شاة ستة أشهر فتوالدت 
أرفية سغلة كان حولي الآأنيات :فزن ملك من الآمياك عجر فالحزل بحاله قرلا 
واحداًء وإن هلك أكثر فالمذهب أن الحول بحاله. وإن لم يبق من الأمهات شيء تجب 
فيها الزكاة إذا تم حول الأمهات» وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر ومالك» وقال أبو 
القاسم الأنماطي من أصحابنا: إذا تلفت من أربعين أمهات واحدة بطل حول السخال 
لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباًء وقد زال هذا 


.)198/1( انظر الأم‎ )١( 


١ 7‏ خخ طلتفصصط7تطت7جحجحجح! 210 ::51:3:! بار ست كتاب الزكاة 


الشرط فوجب أن [575/ 5] ينقطع الحول وهذا غلطء لأنها جملة جارية في الحول 
هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم يقطع الحول كما لو بقي نصاب من 
الأمهات» وقال أبو حنيفة: إن بقى من الأمهات واحدة وجبت الزكاة في السخال وإلا 
فلا زكاة فيهاء وقول الأنماطي هو أقيس من هذا وهذا أيضاً غلطء لأن ما صلح 
للوصل في حكم الزكاة صلح للأصل كالكبار؛ء وحكي أن أبا حنيفة أجاب عن هذه 
الكمالة كلاتة أوبة فى حلي واد افقال أولا فى ارسي سيفلة بتفلة كفال 
الوائل البعن فد ار حب رشوق الله كله الناة قن أويفية عنام و ادف تحتح سهلة؟ 
فقال: فيها شاة» فقال السائل: إنما أوجب 006 الله يِِ الشاة فى أربعين شاة لا في 
أربعين سخلة؟ فقال: لا شيء فيو “و2 الخلاف نيما لو لت أريعية جدياً يتم 
الحول وهي جداً لم تزول سن الزكاة فقد تجب الزكاة عندنا خلافاً لأبي حنيفة ولا 
يتصور هذا في الضأن عندناء لأن الضأن تجذع في أقل من حول فإذا تقرر هذا أخذنا 
من أربعين سخلة سخلة ومن مائة وإحدى وعشرين سخلة سخلتين» ومن مائتين وسخلة 
ثلاث سخال» ومن أربعمائة سخلة أربع سخال 0 وعلى هذا قال مالك وزفر: 
تؤخذ الكبيرة ولا تؤخذ السخلة بحال» وقال بعض أهل خراسان: هذا هو قول الشافعي 
في القديم ولم يذكره أهل العراق» وأما الفصيل والعجول قال أصحابنا: فيه ثلاثة 
أوجهء أحدها: وهو اختيار ابن سريج وأبي إسحاق وجماعة: يلزم في خمسة وعشرين 
فصيلا ابئة مخاض وهي ستة وثلاثين ابنة لبون وعلى هذا سواء كان الفرض يتعين 
الع أو لد قدل هذا ,سق لقييظ يقال لو كاده لكين والسرزوة كان 
كم قيمتها فيقال مائة فيقال وكم قيمة الفرض المأخوذ منها وهو بنت مخاض؟ فيقال: 
عشرة وهذه الصغار التي هي خمسة وعشرون كم قيمتها؟ فيقال: خمسون فيقال أعطنا 
ابئنة مخاض قيمتها خمسة فيكون قد أخذنا الفرض على ما يشبه ماله ولم نسويه بين 
فرض الصغار وبين فرض الكبار» ومن أصحابنا من قال: إن كان يتعين الفرض فيه 
بالسن يؤخذ الفرض المنصوص لأنه يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير» 
وإن كان مما يتغير الفرض فيه لا بالعدد يؤخذ الفصيل فمن ستة وسبعين يؤخذ فصيلان 
لأنه لا يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير فأشبه صغار الغنم وهذا 
[*15/ 5] غلطء لأنه يؤدي إلى هذا فإنه يؤخذ من أحد وتسعين فصيلاً فصيلان أيضاء 
كما يؤخذ من سثة وسبعين على سواء» وأيضاً ما قلناه لا يؤدي إلى ما قاله هذا القائل 
للتقسيط الذي ذكرناء ومن أصحابنا من قال: تؤخذ الفصال كما في الأغنام ولا يكلف 
الكبيرة فيها كما لا يكلف الصحيح في المريض . 

قال القاضي أبو علي البندنيجي: هذا هو المذهب» وهذا غلطء والمذهب الأول 
والفرق بينه وبين الغنم أنه يؤدي إلى التسوية بين التصابين: في الفرض يخلاق الغبم»ء 
وهكذا الفرق في البقر إذا كان ثلاثون عجلاً وأربعون عجلاً ومن اختار هذا القول 
أجاب عن هذا بأني أعتبر العدل فيجتهد الساعي حتى يأخذ من أحد وستين فصيلاً 


كنات الزكاة: تست حتت أذ اي ري 777 رسي أ 
فصيلاً خيراً مما يأخذ من خمسة وعشرين فصيلاً فلا يؤدي إلى التسوية بين النصابين» 
فإذا تقرر هذا رجعنا إلى تفسير ألفاظ المزنى فنقول أراد بالجدي أولاد المعز وبالبهيمة 
أولاد الضأن» وقوله أو بين جدي وبهيمة أي : بعضها أولاد معز وبعضها أولاد ضأن» 
والفصال جمع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه يقال له فصيل بمعنى مفصول». 

: ل ا ود د م و 4 
كان رول الور يراق صن النقورة والأنوئة كما ا ل 
والغنم أنثى ومن البقر ذكراً إذا كانت ثلاثين ثم بِيّن أنه إذا لم يؤخذ الذكر من البقر ماذا 
بح ال 0 إن شئت لعنات ارهل حدما بوي مايرة وإوقنت أعطيت 
الآخرء فقال: لما 0 حول الصدقة لأن حكمها حكم 
الأمهات مع الأمهات في هذا الكلام تقديم وتأخيرء فكأنه قال: لما لم يبطل عن الصغار 
حول الصدقة مع الأمهات أي: مع بقاء بعض الأمهات فكذلك إذا حال عليها حول 
الأمهات». أي: بعد تلف كل الأمهات وجب أن لا يبطل أيضاًء ثم احتج على مالك 
فقال: ولم تكلفه كبيرة من قبل أنه لما قبل لي دع الربى والماخض وخذ الجذعة والثنية» 
فقلت: إنه قبل لي دع له خيراً مما تأخذ إذا كان عنده خير منه ودونه» أي: إذا كان عنده 
النفيس والخسيس والوسط فدع الخير والدون وخذ العدل من الصغير والكبير [55أ/ 4] 
ربع العشر وليس على الإطلاق» فإذا كانت عنده أربعون تسوي عشرين وكلفته شاءً تسوي 
عشرين درهماً فلم آخذ عدلاً بل أخذت قيمة ماله كله ثم توجه له سؤال وهو أنه لو بقيت 
واحدة من الأمهات لم تؤخذ صغيره ويطالب الكبيرة فهذا لا يكون عدلاً أيضاً؟ فأجاب 
الشافعي رضي الله عنه عن هذا فقال: لا آخذ صغيراً وعنده كبير فإن لم يكن إلا صغير 
يعنى أن الكل صغاراً أخذ الصغير وشبّه هذا بزكاة التمر فقال: كما آخذ الوسط من التمر 
ولا آخذ الجعرور فإن لم يكن إلا جعرور أخذت منه الجعرور» وهو التمر الرديء» ثم 
بِيّن وجه الاستدلال فقال: ولم ينقص من عدد الكيل ولكنا نقصنا الجودة لما لم نجد 
الجيد أي: أخذنا الرديء لما لم نجد الجيّد لذلك نقصنا من السن إذا لم نجدهاء وأخذنا 
ليحي للمشري حرا رركي الجا الور اداه اير الى ا يجان 
الأمهات نأخذ كبيرة تُشبه عشر ماله ولم نكلفه أكثر منهاء : ثم قال بعض أصحابنا 
بخراسان: إن لم توجد كبيرة ا ا وم 

فرع 

لو توالدت أربعون من الغنم أربعين سخلة [44ب/ 5] ثم ماتت الأمهات بعد الحول 

فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب وجبت سخلة وإن قلنا: لنه من شرائط 


تمع ملسست ا نانك الذكاة 
الضمان قال أبو حامد: تجب الكبيرة» وقال بعض أصحابنا: تجب صغيرة لأن الكبار 
إذا تلفت قبل الإمكان لم يضمن زكاتهاء فإذا سقط جميع زكاتها بتلفها وإن وجبت 
بالحول فكذلك يسقط وجوب الكبيرة إلى الصغيرة لبقاء نصاب الصغار وتصير كأن كلها 
صغار عند الحول. 

مشآلة:"قال7: .ولو كانت مانا وميا كانث سنواء: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان له أربعون من الغنم بعضها ضأن وبعضها معز يضم أحدهما 
إلى الآخر لأن الجنس واحد كما تضم الكرام إلى اللئام» ثم ينظر فإن كان أحدهما 
أكثر من الآخر قال في الأم: فيه قولان». أحدهما: نخرج الفرض من الأكثر اعتبارا 
بالغالب» والثانى: يؤخذ بقدر حصته وطريقه إن كان الضأن ثلاثين والمعز عشرة أن 
يقال: كم قيمة جذعة من الضأن فيقال: ثمانية فتؤخذ ثلاثة أرباعها وهي ستة ثم يقال: 
كم ثنية معز فيقال: ستة فيؤخذ ربعها وخر درهع:وتصف: قيضم إلى البيتة 'فتكون سبعة 
ونصفاً فيقال له: أعطنا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز تساوي سبعة دراهم ونصفاًء 
ومن أصحابنا من [150/ 4] قال: يؤخذ بالحصة» ولكن يكون الفرض من أعلى الأنواع 
كما قلنا في المراض والصحاحء نأخذ بالحصة ولكن من الصحاح ذكره في «الشامل»: 
وإن كان عددهما سواء. 

وقال في «الأم”©2: يأخذ المصدق من أيهما شاءء ووجهه أنهما إذا تساويا فقد 
استوى الفرضان الجذعة والثنية فكان الخيار إلى الساعي كما قلنا في أربع حقاق 
وخمس بنات لبون» قال أصحابنا ويجيء فيه وجه آخر: أنه يؤخذ من كل واحد منهما 
بقدره كالتمر إذا كان نوعين سواء فإنه يؤخذ من كل نوع بقدره» وذكر أبو إسحاق في 
الشرح: أنه يعطي رب المال من أيهما شاءء ولا وجه له على مذهب الشافعي رحمه 
اللّهء ولو كانت له أربعمائة من الغنم مائتان من المعز ومائتان من الضأن» أخذ الساعي 
جذعتين من الضأن وثنيتين من المعز بلا خلاف» ولو كانت له أنواع مختلفة من الإبل 
والبقر والغنم بعضها أجود من بعض كالأغنام العربية والمكيّة واللأزية والبلدية في ناحية 
طبرستان» والإبل المهرية والأرحبية والعيدية وهي المنسوبة إلى بلدان اليمن وقيل 
التجدية ندل العيدية والعقيلية ويقال نجابتها تحيسة بحيث«يبلغ عن الواتحد قلاثين ديناراً 
إلى مائة دينار والقرملية وهي إبل الترك وقيل: المهرية منسوبة [10ب/ 5] إلى قوم 
باليمن يقال لهم مهرة والبقر الجواميس والعراب والدربانية» فالجاموس أكثرها ألبانا 
زوأعظمها أجساماً» والدربانية هي التي تنقل الأحمال عليهاء والعرابية جرد ملس حسان 
الألوان كرام فيضم بعضها إلى بعض بلا إشكال» ثم كيف يؤخذ الفرض؟ ذكر الشافعي 
فيه أقاويل. 


.)17/7( انظر الأم‎ )0( .)50١/1( انظر الأم‎ )١( 
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قال في «الأم»: فيه قولان. أحدهما: يؤخذ من النوع الأكثرء والثاني: يؤخذ من 
كل نوع بقدر حصته» وقال في موضع آخر من «الأم6"'؟2: إذا اختلفت غنم الرجل فكان 
منها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من 
أسفلهاء فحصل ثلاثة أقاويل: فإذا قلنا: يؤخذ من كل بقدر حصته وهو الصحيح لأن 
الوجوب يتعلق بكل واحد من الأنواع» فكان لكل نوع مدخل في أخذ الزكاة منه وأيضاً 
هذا يكون أعدل من الأكثرء والأوسط يقول: يقوم الفرض من كل نوع منها ثم يؤخذ 
من قيمته مقدار ما اجتمع منها من أي نوع كان وبيان ما ذكره الشافعي هاهنا فقال: كان 
إبله خمساً وعشرين عشر مهرية وعشر أرحبية وخمس عيدية فتؤخذ بنت مخاض بقيمة 
خمس مهرية وخمس أرحبية وخمس عيدية» لأن كل عشر [155/ 4] من خمس وعشرين 
خمساها والخمس خمسها فتكون قيمة المهرية عشرة وقيمة الأرحبية عشرة وقيمة العيدية 
خمسة عشر فيجمع بين خمسي قيمة المهرية وهو أربعة وخمسي الأرحبية وهو أربعة 
فذلك ثمانية وخمس عيدية وهو ثلثه فذلك أحد عشر فنطالبه ببنت مخاض» إما من 
الدهرية وإما من الأرحبية وإما من العيدية قيمتها احد هس دزهماء وعلى هذا القياس 
أبداً فإذا قلنا: : إن يؤخذ من الأكثر بأي نوع كان أكثر أخذ منه فإن لم نجد في الأكثر 
السن الواجب كلفنا رب المال تحصيلها ولا تنخفض ولا ترتفع هكذا نص الشافعي» 
وأراد أنه لا يجوز أن يأخذ من النوع الأدنى مع الجبران أو من الأعلى مع دفع الجبران 
إليه» ولكن لو أخذ من السن الأكثر أو الأدنى مع الجبران فإنه يجوز بلا إشكال» وإن 
قلنا: يؤخذ من الوسط فإن لم يجد في الأوسط السن التي وجبت قال لرب المال: إن 
تطوعت بالأعلى منها أخذتهاء وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولا تأخذ 
من الآخر فإن استوت الأعداد في المقدار يجيء فيه قولان ويسقط القول الثالث. 

مسألة: قال”©: ولو أذَّىْ في أحدٍ للد ع الييدة شاةً مُتفرّقة كَرهتُ ذلكٌ. 

الفصل 

وهذا كما قال: [47ب/ :] إذا كانت له أربعؤن شاة عشرون منها في بلد آخر فأخرج , 
منها شاة في أحد البلدين نص هنا أنه يجوز واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: 
هذا على القول الذي نقول: يجوز خقل الصدقة من بلد إلى بلدء فأما على القول 
الآخر: فعليه أن يخرج نصف شاة في البلد الآخرء ومن أصحابنا من قال: يجوز هاهنا 
قولاً واحداًء لأن على رب المال مشقة في إخراج نصف الشاة» فإنه يؤدي إلى اشتراك 
الأيدي في الشاة الواحدة وفيه ضرر عليه وعلى أهل السهمان وهذه الطريقة اختارها 
القفال رحمه الله والصحيح الطريقة الأولى». لأنه قال: كرهت ذلك وأجزاه قدل على 
أنه على أحد القولين» ولو كان قولاً واحداً لم يقل كرهتء وقال القفال: إذا جوزنا 
اختلف أصحابنا في العلة فمنهم من قال: هي المشقة فعلى هذا لو كان له في بلد مائة 


.)501/1( انظر الأم (91/5). (؟) انظر الأم‎ )١ 


45 كتاب الزكاة 


وفي بلد مائة فأدى شاتين في بلد لا يجوزء وإن أدى في كل واحد من البلدين شاة 
يجوزء لأنه لا مشقة هاهناء ومن أصحابنا من قال: العلة هى أن البلدين جعلا فى حقه 
كالبلك الواحد فن البنكو يديل تهت احد ماله إلى «الأخرى. فى انتتكمال النضانا» 
فكذلك في حق إخراج الزكاة كالقريتين من بلدة واحدة فعلى [159/ 4] هذا الوادي 
شاتين فى بلد واحد فى هذه المسألة فإنه يجوزء فإذا تقرر هذا فأتاه الساعى فى أحد 
القوليى وطالئه ركاه هدا بال فقال ميهي فى التان الأعر افإن قنناة لا يعد بيه غيل 
نه نصفت كاه ولا نلتقت إلى قولف وإن قلا بعية أنه فالقول قرول رع الحال» وهل 
تجب عليه اليمين أم يستحب ذكرنا وجهين. 
مسألة: قال”'2: ولو مرَّتْ بهِ سَنَةّ وهي أربعونّ فَتَتَجَتْ شاة. 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان لرجل أربعون شاة فأمسكها ثلاثة أحوال لم يخرج زكاتها فإن 
كانت تنتج في أول كل سنة شاة فعليه فيها ثلاث شياه قولاً واحداًء لأنها لم تنقص عن 
النصاب في الأحوال الثلاثة» وإن لم تنتج فهذه المسألة مبنية على أصلين» أحدهما: أن 
الزكاة كيف تجب في المال؟ قال في القديم: تجب في الذمة والعين مرتهنة بما في الذمة 
فكان جميع المال رهن بما وجب من الزكاة في ذمته» وقال في الجديد: إن كانت الزكاة 
من جنس المال فقد استحق منه مقدار الزكاة» وإن كانت الزكاة من غير جنسه ففيه 
قولانء أحدهما: تجب في الذمة» والثاني: يستحق منه مقدار الزكاة وهذا أصح لأنه 
حق يتعلق بالمال سقط بهلاكه قبل الإمكان بعد [/51أ/ 5] الحول بلا خلاف يتعلق لعينه 
كحق الضارب والأصلء والثاني: إذا كان له مال وعليه مثله دين فالدين هل يمنع وجوب 
الزكاة؟ قولان: فإذا تقرر هذان الأصلان رجعنا إلى المسألة فإن قلنا بقوله القديم: إن 
الزكاة في الذمة ووجهه أنها لو تعلقت بالعين لم يقدر رب المال على إخراجها من غير 
هذا المال فتلزمه شاة للسنة الأولى» وهل عليه شاة لما بعدها من الحولين؟ يبنى على 
القولين الآخرين» فإن قلنا: الدين لا يمنع وجوبها وهو المذهب فيلزمه لكل حول شاة 
حتى لو بقيت عنده أربعون شاة أربعين سنة وجبت أربعون شاة» وإن قلنا: الدين يمنع 
وجوب الزكاة فإن لم يكن له مال غيرها فيجب في السنة الأولى شاة واحدة ولا يجب 
فيما بعدهاء وإذا قلنا بقوله الجديد: لا يلرّمه لما بعد السنة الأولى شىء لأن النصاب قد 
اتتقصء وق عابنا من جم وقال> فى هله البسالة تأزيعة أقازين :أده ؟ بلرمه 
زكاة سنة» والثاني: يلزمه زكاة ثلاث سنين» والثالث: إن أخرج الزكاة منها وجبت عليه 
زكاة سنة» وإن أخرجها من غيرها وجبت عليه زكاة السئين الثلاث» وإن كان معسرا 
بغيرها فإنه يجب زكاة سنة واحدةء لأن [158/ 5] الدين يمنع وجوب الزكاة. 


.)50/1( انظر الأم‎ )١( 
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وفرّع الشافعي رحمه اللّه على هذا ثلاث مسائل في «الأم». إحداها: إذا كانت 
لرجل خمس وعشرون من الإبل فحالت عليها ثلاثة أحوال ولم يخرج منها فإنه يلزمه 
في السنة الأولى ابنة مخاض» وفي السنة الثانية أربع شياهء وكذلك في السنة الثالثة» 
والثانية إذا كانت له إحدى وتسعون من الإبل أمسكها ثلاثة أحوال يلزمه في السنة 
الأولى حقتان» وفى السنة الثانية بنتا لبون» وفى الثالثة بنتا لبون» والثالثة: إذا كانت له 
نائتان ركنا اقلدا قلاثة أحدوال بلزمه .قن السنة الأولى كاذك «كتيادة وض الثانية قتاتاة» 
وفي الثالئة شاتان. وعلى قوله القديم: إن قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة فعلى ما 
ذكرناء وإن قلنا: لا ا للج ثلاث بنات 00 وفي الثانية 
ست حقاق» وفي الاحفي د 

مسألة: قال: ولو ضَلَتْ أو عَصَيَهَ أحوالاً قَوَجَدَهَا رَكَاعَا الأحوالها: 

وهذا كما قال: إذا كان له مال من النقد فضاع أو غصب عليه أو جحده المودع أو سرق 
أو وقع في بحر أو دفنه في موضع ونسي موضعه لا يجب عليه إخراج الزكاة عنه قولاً 
واحداٌء لأنه لا يجوز أن يكلف [48ب/ 5] إخراج مال حاضر مقدور عليه عن مال هو 
يحول دونه ولا يتمكن منه وهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فيه قولان: قال في «الجديد»: 
يجب وبه قال أحمد في رواية وهي الصحيح. لأنه من جنس الأموال النامية فتجب الزكاة 
فيه» وإن لم يحصل النماء لذكور المواشي» وقال في «القديم»: لا تجب لأنه لا نماء 
والزكاة تجب بمعنى النماء ولأنه ناقص التصرف فيه فلا زكاة فيه كمالٍ المكاتب». وبه قال 
أبو حنيفة. إلا أنه قال: إذا دفنه ونسي موضعه يلزمه الزكاة لأنه مفرط» وقال القاضي أبو 
حامد: : هذا أشبه القولين» ومن أصحابنا من قال: يل الركلكالي المدقره إذا الى برضي 
فقولا واصيداك لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته وإليه يميل ابن أ أبي هريرة»؛ ومن قال: بهذا 
هل يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه؟ فيه وجهان. والصحيح أنه لا يلزمه ذلك لأنه في حكم 
المخصوب ولا اعتبار بالتفريط كما في الضائع والتائه مفرط أيضا على هذا الوجه. ومن 
أصحابنا من قال: يجب قولاً واحداً وهو الذي نص هاهناء وإنما قال في «القديم»: في 
المال الضال لا يجوز إلا واحداً من قولين على ما نقل المزنى بعد هذا رداً [159/ 5] على 
مالك حيث قال: تجب للعام الأول دون ما بعده من الأعوام فقال الشافعي: القياس ما 
قلت أو ما قال أبو حنيفة» وقول مالك لا وجه له وهذا على أصله صحيح لأنه يقول: 
الوجوب هو بحلول الحولء وإمكان الأداء ولا يبتدي الحول الثاني إلا من يوم إمكان 
الأداء» وهاهنا لم يحصل إمكان الأداء إلا بعد الأحوال فلم تجب الزكاة إلا مرة. 

وذكر القاضي الإمام أبو علي الزجاجي الطبري في «زيادة المفتاح» هذا القول لنا 
وجَعَل في المسألة ثلاثة أقوال وانفرد هو بهذا فإذا قلنا: لا تجب زكاته خرج من ملكه 
فمتى عاد إليه استأنف الحول» وإذا قلنا: يجب فالحول بحاله فمتى عاد إليه أخرج 
الزكاة بجميع ما مضى» وإن كان في أثناء الحول زكى المال بعد تمام الحول ومن 
الجا كن الا على القول الأول إذا عاد إليه لا يستأنف الحول بل يبن فلو مضت 
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ستة أشهر أخرى يلزمه الركا وهذا هو أقرب عندي» لأن ملكه في الحقيقة لم يزل 
وإن [49ب/ 5] كان ماله ماشيةً فضاعت أو غصبها غاصب حتى تم الحول ثم رجعت 
إليه فإن رجعت من دون نمائها فالحكم على ما ذكرناء وإن رجعت بتمامها من الذر 
والنسل قال ابن سريج: يلزمه زكاة ما مضى قولاً واحداًء لأنها سقطت في أحد القولين 
لعدم النماء وهاهنا حصل له النماء وترفه بسقوط مؤنها عنه مدة» وقال أبو علي بن أبي 
هريرة: فيه قولان أيضاًء وهو الصحيح لأن نقصان الملك بالخروج عن تصرفه ويده قد 
وجدوا بالرجوع لم يعد ذلك فأشبه مال المكاتب إذا رجع إلى الولي بالعجز مع الأرباح 
لا زكاة فيه» وإن غصبها أحوالاً فالزكاة في السنة الأولى على ما ذكرناء وفي السنة 
الثانية والثالثة لا يجب على قوله الجديد والقديم» أما على قوله الجديد فلأن الزكاة 
تجب في العين فينقص المال عن النصاب. 

وأما على قوله القديم فلأن المال كان محولاً دونه وأراد بما في الكتاب هاهنا إذا 
وجدها بتمامها زكاها أحوالها وهذا إذا أسامها ربّها وأسامها الغاصبء. فأما إذا أسامها 
المالك ثم غصبها غاصب وعلفها بقية السنة ففيه طريقان» أخدهنا: لا زكاة قولة 
واحداًء وهو الصحيحء لأن شرط الزكاة عدم فيها وهو السوم فأشبه إذا [150/ 4] ذبح 
شاة منها ونقص عن النصاب ومن أصحابنا من قال: فيه قولان. أحدهما: هذا 
والثاني: لا تسقط الزكاة بعلف الغاصب كما لو غصب دراهم فصاغها حلياً لم تسقط 
الزكاة عنها بصياغته وهذا غلط. والفرق أن صياغة الغاصب محرمة فلا يتعلق بها سقوط 
الزكاة كما لو صاغها المالك صياغة محرمة لا تسقط الزكاة» والعلف مباح بل واجب 
وإنما إمساكها محرم فصار كعلف المالك فسقط الزكاة ولو علفها المالك وأسامها 
الغاصب اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: لا زكاة فيهاء لأن حكم السوم لا يثبت 
إلا بقصد المالك واختياره» ومنهم من قال: فيه قولان. أحدهما: هذاء والثاني: يثبت 
حكمه وتجب الزكاة فيه كما لو غصب طعاماً وزرعه في أرضه فالعلة لصاحب الطعام 
ويجب عليه فيها العشر كما لو زرعه صاحبه باختياره» فإن قيل: يلزمكم إذا رعت الغنم 
بنفسها من غير قصد صاحبها واختياره تجب الزكاة فيهاء قيل: لو جاز أن يدوم سنة 
هكذا لم يبعد أن يجب على قول هذا القائل ذكرها الإمام أبو الطيب الطبري» وقال 
الشيخ أبو حامد: لا تجب هاهنا قولا واحدا وقول هذا القائل غلط لهذا السؤال 
وحصل الفرق [١٠5ب/‏ 5] بين السوم والزرع وهل فيه وجهان؟!. 

فرع 
لو غصب ماشية ثم تاب فسلمها إلى الإمام فأسامها حولاً وجبت الزكاة. 
فرع آخر 

إذا قلنا: يلزم الزكاة على المالك بإسامة الغاصبء قال بعض أصحابنا: لا خلاف 

على المذهب إن قرار الضمان على الغاصب لأنه أوقعه فيها. 


كتانف الوكاة مجح ب تس ل 22 7س ل 
فرع آخر 
هل للمالك أن يطالب الغاصب بإخراجها؟ وجهانء, بناء على أصل وهو أن الحلال 
إذا حلق شعر محرم وهو نائم فقرار ضمان الجزاء على الحلال وهل يؤمر الحلال 
بالإخراج فيه خلاف. 
فرع آخر 
لو كانت له أربعون من الغنم فضاعت واحدة منها ثم وجدها قبل الحول على القول 
القديم يستأنف الحول وعلى القول الجديد: يبنى وإن وجدها بعد حلول الحول وباقي 
المال سالما فقد ذكرناه» وإن وجدها بعد الحول وتلف باقى المال بعد الإمكان فعلى 
القول القديم لا شيء وعلى قوله الجديد لم ينقطع حكم الحول» وقد يمكن أداء الزكاة 
فعليه شاة» قال الشافعي: إن شاء أخرج هذه وإن شاء أخرج غيرها. 
فرع ٠‏ 
لو كان له عبد فأبق أو غصب ثم أهل شوال» نص الشافعي رحمة الله عليه أن 
يخرج زكاة الفطر عنه فمن أصحابنا من قال: هذا على قول واحد والفرق أن هذه الزكاة 
تجب بمجرد الملك لا بمعنى النماء [151/ 5] بخلاف الزكاة الأخرى» ومن أصحابنا 
من قال: فيه قولان أيضاًء لأنه ناقص التصرف فيه» ويه قال أبو حنيفة. 
فرع آخر 
لو أسر الرجل عن ماله ثم أطلق فالمذهب أن عليه الزكاة لما مضى قولاً واحداًء 
والفرق بين هذا وبين غصب المال أن من غصب ماله يصير ممنوعاً من التصرف فيه لأنه 
لو باعه ممن يقدر عليه أو وكل وكيلاً بالبيع وهو في الأسر فإنه يجوزء ومن أصحابنا 
من خخرّج فيه قولين لأن الحيلولة موجودة بينه وبين ماله. 
فرع 
لو كانت له أربعون شاة فماتت واحدة وولدت واحدة ففيها ثلاث مسائل» إن ولدت 
واحدة ثم ماتت واحدة ثم حال الحول فإنه تجب شاة» لأن الحول حال على نصاب» 
وإن ماتت واحدة أولا ثم ولدت واحدة ثم حال الحول فلا شيء» وإن حصل الموت 
والولادة في حال واحدة فحال الحول تجب شاة» لأن المال لم ينقص عن النصاب 
بحال» ولو خرج بعد الولاده ثم ماتت واحدة ثم انفصل الباقي فلا زكاة أيضاًء لأنه لا 
حكم له ما لم ينفصل الكل . 
مسألة: قال'2: وكذلكٌ الإبل التي فَرِيضَتْهَا منَ اعنم . 
١ 0‏ 
وهذا كما قال: نقل المزني مسألة الأربعين من [1١5ب/‏ 5] الغنم يحول عليها ثلاثة 


.0507/1( انظر الأم‎ )1١( 


.2ه الع سدسم مم هسسسس لاه يتاب الزكاة 
أحوال وتزيد في الحول الأول والثاني» وقال فيها ثلاث شياه ثم عطف عليها مسألة 
الضال والغصب ثم عطف عليها هذا فقال: وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم فيها 
قولان» وقد أفسد ترتيب كلام الشافعي رحمه اللّه وارث أشكالاً بليغاً والشافعي حين 
ذكر مسألة الأربعين وفرغ منها قال: ولو حال عليها ثلاثة أحوال ولم تزد بالنتاج ففيه 
قولان» ثم قال: وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم ففيها قولان» ومسألة الإبل لا 
تنعطف إلا على هذه المسألة التي فيها زيادة المال مع تكرار الأحوال» وأسقط المزني 
هذه المسألة وأدخل مسألة الضال والغصب ب ين الفنا لج ومن قال في رواب امسن بن 
إسحاق بن خزيمة : والإ راي سكياس الفض رن بهل ردديك وإنما ذاك في رواية 
ابن عيدان وهذا أصحء لأن الشافعي ذكر هذه المسألة عقيب مسألة الغنم إذا مرت بها 
أحوال ولم يخرج زكاتها ولم تزد في عينها ففيها على القول الذي نقول تتعلق الزكاة 
بالعين شاة قولاً واحداً بلا معنى لما نقل ابن عيدان» وكذلك الإبل لأنَّ هذا إنما يصح 
[51/ ] أن لو كان أجاب في الإبل بمثل جوابه في الغنم» فأما إذا فرق بينهما في 
الجواب نقطع في الغنم بقول واحد هاهناء وإن كان فيها قول آخر ونص في الإبل التي 
فريضتها من الغنم على القولين فلا وجه لقوله. وكذلك فإذا تفروتهةا رجعنا إلى 
المسألة. ا ا ا ففى الحول الأول 
تلزمه شاة» ثم إن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالذمة وكان له مال سواها أو لم يكن» وقلنا: 
إن الدين لا يمنع الزكاة تجب في كل يحول شاة» وإن قلنا : إنّها تتعلق بالذمة ولم يكن 
له مال سواهاء وقلن الدين يمنع الزكاة لا شيء عليه للحول الثاني والثالث» وإن قلنا: 
4 استحقاق جزء من العين فيه قولان منصوصانء» أحدهما: تجب الشاة في عين الوبل 
فلا تجب للحول الثاني والثالث بشيء لانتقاص الخمس من الإبل بوجوب الشاة 
الأولى» ولهذا علل يقال لأنَّ الشاة التي فيها رقابها يباع منها إن لم يأت بها واختار 
الشافعي هذا القول. وقال: وهذا أشبه القولين يعني أشبه بالصواب, والثاني: أنها 
مله الاء كن الثنة لاني عنها! ننجي قلات شياء لأن الراتشيه لبس هو من جين 
[3 ب/ ؟] المال حتى ينتقص بوجوبه النصاب بخلاف مسألة الغنم. 

وقال القفال: إذا قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين ففيه قولان» أحدهما: يتعلق فيها 
كتعلق الجناية برقبة العبد وبه قال أبو حنيفة» والثاني: ونيا ع يت لخر 
فكآن المشناكين ملكو جوءا من غير أذ هذه الشركة لا تتحقق من جهة أن له أن يؤدي 
الزكاة من مال آخرء فإن قلنا: على معنى الشركة تجب في كل حول شاة هاهنا لأن 
الشركة في الجنس لا في غيره» وإن قلنا: على معنى الجناية فحكم الإبل والغنم سواءء 
ثم إن المزني اختار القول الذي اختاره الشافعي أيضاً. فقال: الأول أولى به أي : 
بالشافعي» وعلل بأن الشافعي قال في خمس من الإبل لا يستوي واحدها شاة لعيوبها 
افعلم. واعدا متها فانيى عليه قاة وعد هي إخارة من الطرتن: ان المسألة التي مضت 
ووجه استدلال المزني منها هو أن الشاة أقيمت في هذا الموضع مقام جزء من بعير» 
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ولهذا جاز أن يسلم رب المال بعيراً منها مكان شاة فثبت بهذا أن النصاب قد انتقص 
بوجوب الزكاة في السنة الأولى فلا تجب فيها بعد ذلك شيء ما لم يتخير النقصان 
بالزيادة فإن كان عنده من الإبل فحال أحوال يجب فى كل حول شاة [157/ 5] بكل 
حال لأنه يؤدي إلى نقصان المال عن النصاب. ْ 

منالة:“قال*' :ولو ازتد فيحال الحؤل علن غتجه: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ارتد رب المال فإن كان بعد وجوب الزكاة لا يسقط عنه بردته» 
وقال أبو حنيفة: يسقط بناء على أصله أن الزيادة بنفسها تحبط العبادة وتجعل بالردة 
كالكافر الأصليء, وإذا أسلم لا يلزمه قضاء العبادات كما لا يلزم الكافر الأصلي إذا 
أسلم وهذا غلطء لأنها دين لزمه في حال إسلامه فلا يسقط عنه بردته كغرامات 
المتلفات فإذا تقرر هذا فيؤخذ من ماله قدر الزكاة ويصرف إلى أهل السهمان قتل أو 
مات» وإن كانت الردة قبل وجوب الزكاة فتم الحول وهو مرتد اختلف أصحابنا فيه» 
قال أبو إسحاق: في ملكه ثلاثة أقاويل: وحكم الزكاة مبني عليه أحدها: أنه موقوف 
فإن قتل تبينا أن ملكه قد زال بالردة ولا تجب الزكاة وهذا أصحء والثاني: أنه زال 
الملك بنفس الردة فإن قتل أو مات فلا شىء» وإن تاب استأنف الحول والملك» 
والقالف: أن الملك لا يزول إلا بالموت وقبل ذلك هو غلى ملكه وتوعة الركاة مله كل 
سيئة . 

وقال ابن سريج: ليس في الملك إلا قولان. أحدهما: أنه موقوف. والثاني: 
[“ادب/ :] أنه لا يزول إلا بالموت وكذلك فى الزكاة قولانء أحدهما: أنها واجبة» 
والثاى + موقوفة وهذا لآن مَذهى الشافعى ل يختلف أن أروض لجباياتك المزتد وثفقات 
مخ تاريه تنعانه توكنة دن «القلو كان حلكه ررر ترد لوحت قلا بود ولك فاك 
هذا القائل ومعنى قول الشافعي في كتاب المرتد: لأن ماله خارج منه أي: من تصرفه 
فإنه يصير محجوراً عليه في ماله بردته لتعلق حق أهل الفيء بهء قال الإمام: ظاهر كلام 
الطبري هذا أصحء ونص الشافعي على هذين القولين في باب صدقة الورق فلو كان 
القول الثالث ثابتاً لا يشبه أن يكون قد ذكره في موضع خاصة» والشافعي قال في كتاب 
المرتد: وهذا أسند الأقاويل فدل أن المراد به أنه خارج من تصرفه دون ملكه ومن 
أصحابنا من قال: أصل الاختلاف فى الملك مأخوذ من تصرفه». وفى تصرفه نص 
الشافعي غحلى ثلاثة أقوال فقال لو دبر غبذة:فية ثلاثة أقوال فقال أب إسحاق: املك 
والتصرف سواءء وقال ابن سريج: في الملك قولان» وفي التصرف ثلاثة أقوال. 

مسألة: قال: ولو غَلَّ صَدَكَنَهُ عُذَرَ إنْ كان الإمامُ عَدْلاً. 
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جبببب ‏ الالال تس: ‏ تقتتأ كف الزكاة 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا غل صدقته بأن [151/ 4] يكتم المال الظاهر من الساعي ثم علم 
الساعي بغلوله فإن كان الساعي والإمام عارفين يسألانه عن غلوله وتغيب ماله عنه» فإن 
قال: لم أعلم وكان عندي أن ذلك جائز نظر في حاله فإن كان قريب العهد بالإسلام أو 
نشأ في بادية نائية عن المسلمين فإنه يعذر فيما يدعيه من الجهل ويعرف وجوب الزكاة 
ووجوب دفعها إلى الإمام عند المطالبة» وإن كان بعيد العهد بالإسلام وقد نشأ بين 
المسلمين فلا يقبل منه ذلك ويعزره على الغلول» وكذلك إن قال: تعمدت ذلك ولم يذكر 
عذراً يعزر ويأخذ صدقته ولا يأخذ شطر ماله وقد قال الشافعي في «القديم»: إن صح 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي كَلِةِ قلت به ولكن بهز بن حكيم ضعيف 
ولفظ الحديث قوله كَِ: «إلا من منع الزكاة فإِنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربنا ليس لآل محمد فيها شيء'' فقيل فيه قولان» والصحيح أنه على قول واحد لقوله 
يه اليس في المال حق سوى الزكاة» ولأنها عبادة فلا تجب بالامتناع منها أخذ شطر 
ماله كسائر العبادات وبظاهر هذا الخبر قال مالك وأحمد: وأما عندنا فإن [5هس// 4] 
هذا الخبر منسوخ إن صح.ء وكان ذلك حين كانت العقوبات في المال ونسخ ذلك وكيف 
كالده واوا عرف ور فإذا منع أولى وإن كان الإمام فاسقاً لا 
نعو قر راخدا لأن له شبهة فى الغلول بأن تقول: أردت أن أقسم بنفسي فأوصل إلى 
المشحقية ف علس ولو اخزهدا الفاسق زكاته قال بعض أصحابنا: سقط عنه الفرض 
لأن الشافعي نص فقال: وإذا غلبت الخوارج على بلد وأخذوا صدقات أهلها سقط 
فرضها عنهم. ومن أصحابنا من قال: إذا جار الإمام وفسق خرج من الإمامة ولا يجيء 
على أصل الشافعي غير هذاء وإنما ذاك قول أحمد وعامة أصحاب الحديثء. ذكره 
القاضي أبو علي البندنيجي وجماعة وهذا أقيس ولكن الأول أصح. 

مسألة: قال”: ولو ضَرِبَتْ عَنَمُهُ فَحُوّلَ الطّباء لم يكن حُكُمٌ أولادِمًا حُكم العَنّم . 

وهذا كما قال الأولاد المتولدة من بين الظباء والغنم لا زكاة فيها سواء كانت 
الأمهات من الغنم والفحل من الظباء ويسمى هذا المتولد رقلةً وجمعها رقال: وقال 
مالك وأبو حنيفة: إن كانت الأمهات من الغنم حكمها حكم الغنم في جميع الأحكام 
وإلا فلا» وقال أحمد: يجب بكل حالء وإن كانت الأمهات من [55أ/5] الظباءء 
وقال في رواية: يجب في بقر الوحش لأنه يسمى بقراً وهذا لا يصح لأنه يقيد فيقال بقر 
الوحش» واحتج الشافعي عليه بسهم الغنيمة فقال: لا يكون للبغل سهم من الغنيمة وإن 
كان متولداً من الخيل والحمار ولم يعتبر حكم الأم في استحقاق السهم فكذلك في 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/6» 5)» وأبو داود :)١51/0(‏ والنسائي (5554)» والبيهقي في «الكبرى» 


(75/)؛ وفى «معرفة السنن» (05؟757)ء والحاكم (48/5*). 
(؟) انظ الأم (506/1). 


22000 « لات تتا سس ال ا او 


الزكاة لا يكون حكمه حكم الأم فإن قيل: أليس في الولد الخارج من بين الوحش 
والأهلي يلزم الجزاء إذا قتله المحرم تغليباً للإيجاب فما الفرق؟ قيل: لأن في الزكاة 
مغلب الإسقاط. ألا ترى أنه لو اجتمع السوم والعلف في المواشي أو الملك وعدم 
الملك في بعض السنة غلب إسقاط الزكاة وفى الجزاء إذا اجتمع ما يوجب ويسقط 
فغلب الإيجاب, ألا ترى أن الصيد الواقف بين الحل والحرم إذا قتله قاتل فإنه يلزمه 
الجزاء بقتله وعلى ما ذكرنا لا يجوز أن يضحي بالرقلة ولا يجوز للمحرم أن يزكيه نص 
عليه في الأم» وأما المتولد بين السائمة والمعلوفة إذا كانت سائمة يلزم الزكاة فيها بلا 
إشكال. 
باب صدقة الخلطاء 

قال الشافعى رحمه اللّه: جاء الحديث «لا يجمع بين مفترق» الخبر. وهذا كما 
قال: اعلم أن الخلطاء جمع [55ب/4] خليط والخليط المختلط وقد يقع هذا الاسم 
على الشركة لأنها حقيقة الخلطة وهى اختلاط الملكين أو الأملاك بحيث لا يتميّر إلا 
بالقسمة وقد يقع هذا الاسم على خلطة المجاورة وهي اجتماع ماشية الاثنين و الثلاثة 
في موضع واحدء ومرافقهما واحدة والأصل في معرفة حكم الخلطاء في الزكاة ما 
مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»'''» وروى 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فيه زيادة وهى أنه قال: «والخليطان ما اجتمعا فى 
الفحل والراعي والحوض»» فإذا تقرر هذا فإذا كان بين رجلين نصاب من الماشية إذا 
كثر إما خلطة الملك أو خلطة المجاورة»ء فإنهما يزكيان زكاة المال الواحد سواء اختلف 
نصيبهما في الكثرة والقلة أو استويا وبه قال عطاء والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد 
وإسحاق» وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا تؤثر الخلطة في الزكاة بحال وحكمها 
حكم المنفرد ووافقنا أن خلطة الأعيان تؤثر في جواز الأخذ حتى يأخذ الساعي الزكاة 
الواجبة في المال من الوسط ثم يرجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بالزيادة 
[57أ/ 5] وقال مالك: إن كان كل واحد منهما يملك تصاباً كاملاً زكيا زكاة الانفراد 
وإن كان كل واحد منهما يملك دون النصاب لا تؤثر الخلطة كما قال أبو حنيفة. 

مسألة: قال: والذي لا أشُكُ فيه أنَّ الشّريكين ما لَمْ يَقتسِمًا الماشِيّةَ خَليطان. 

الفصل 

وهذا كما فال» عدا هن إشارة إلى ما اذكرنا أن حفيفة الخلطة تناس الشركة 

وتسمى هذه خلطة الأعيان ثم بين بعد ذلك أن الخلطة من جهة المجاورة تدخل تحت 


2)١5١/7( وابن أبى شيبة‎ »)١14٠080( وابن ماجه‎ »)١61/1( وأبو داود‎ »)١55 أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 
.)1٠١6/5؟( والبيهقى فى «الكبرى» (0٠*الا, 794ثا/), والدارقطنى‎ »)58٠05( وعبد الرزاق‎ 


7_١‏ ووز يت ج27 كلا نت :| لوكا 
ذلك أيضاً في الحكم وهي التي تسمى خلطة الأوصاف فيكون مال كل واحد منهما 
معلوماً والخلطة فن. أوضنافه بأن يريس معا على ما تكن فقال* وقد يكوة الخليطان 
الوعل عا لطان بناعكيماة وإن عرف كل واحد منهما ماشيته وهذا صحيح على ما 
قال» ومن أصحابنا من قال في الخبر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية وهذا يتبين بذكر المذهب» فاختلف قول الشافعي في الخلطة المطلقة ما هي؟ 

قال في «الأم"'2: المطلقة هي خلطة الأعيان» وهي التي ذكر هاهناء وقال في 
«القديم»: المطلقة خلطة الأوصاف لأنه ذكر الخبر ثم قال: والخليطان أن يعرف كل 
واحد عين ماشيته ويريحاء وذكر الفصل ولا خلاف أن الاسم يقع عليهما وأن 51هب/ 
5] اختلاف القولين لمعرفة المراد بالتراجع المذكور في الخبر لا بحكم آخر يتغير به 
فإذا قلنا بقوله القديم: فالتراجع واضح.ء فإذا أخذ الساعي من مال أحدهما شاة أو أكثر 
بالحق رجع على شريكه بقدر ما أدَى». وإذا قلنا بقوله الجديد: ففي أربعين شاة مشتركة 
إذا أخذ شاة فلا تراجع» وهكذا في أكثر وإنما يتصور التراجع في خمس من الإبل 
بينهما فأخذ من أحدهما شاة من ماله فإنه يرجع بنصف المأخوذ على شريكه» وكذلك 
إذا لم يكن عين الفريضة في المال المشترك مثل إن وجبت بنت مخاض أو بنت لبون 
وليست في المال فأخذها من أحد الشريكين يرجع بنصفهماء فإذا تقرر هذا قال©: ولا 
يكونان خليطين حتى يريحا الفصل» وهذه هي شرائط خلطة المجاورة فاعلم أنها تحتاج 
إلى عشر شرائط . 1 

إحداها: أن يكون مسرحهما واحداً وهو المرعى فيكون مرتعهما واحداً. 

والثانية: أن يكون مراحهما واحداًء وهو المبيت فيردان عشاء إلى مراح واحد. 

والقالفة > أن يكوق الشف راهنا وهو أن يكوة موضعيهًا أو-فنينا واهدا ذل 
يميزان عند السقي» وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان بين المنهلين أو الحوضين مسافة 
فإن لم يكن بينهما مسافة فهما كالحوض الواحد. 

والرابعة: أن يكون [/151/ 5] راعيهما واحداً . 

والخامسة: أن يكون فحولهما مختلطة وهو أن يكون الفحل الذي يطرق عنهما 
واحداء إما أكون مشفركا أو ملكا لأحدهما أومتعاراء ولكن لآ يحص نه أحدهما 
بحيث لا يرسله إلا في أغنامه. 

والساضية : أن ركرن هال الخلظة تهنايا : 

والسابعة: أن يكون كل واحد من الخليطين من أهل الزكاة حتى لو كان أحدهما 
ذمياً أو مكاتباً وكان الآخر حراً مسلماً لا يؤثر الخلطة في مالهما فهذه سبع شرائط لا 
خلاف فيها بين جمهور أصحابناء وفى ثلاث شرائط منها خلاف» إحداها: الحلاب 
نقل المزني وعلياً معاً ولم يذكر الشافعي في «الأم» فمن أصحابنا من غلّط المزني في 


.)006/1( انظر الأم (5/ 17). () انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة مه 


نقله» وقال: لا يصح هذا الاعتبار ولأنه يؤدي إلى الربا فإنهما إذا خلطا اللبن ثم 
اقتسما فإنه يؤدي إلى الربا لأنه لا يجوز أن يكون لبن إحدى الماشيتين أغزر من 
الأخرى . 

وقال أبو إسحاق: ما نقله المزني فهو صحيح ونقل حرملة مثله ومعناه: أن 
الماشيتين لا يفرق بينهما للحلب كما لا يفرق بينهما للسقي فيحلبان في موضع واحدء 
وإن كان لكل واحد محلب على حدة يحلب فيه ماشيته خاصة ولم يُرد به أنهما يحلبان 
في إناء واحد. ومن أصحابنا من قال: يشترط أن يكون الحالب والمحلب [لادب/ 4] 
واحد فيحلبان في إناء واحد ولا يتميز إناء إحدى الماشيتين عن الأخرى» ولكن لا 
يجمع بين اللبنين ولا يخلط أحدهما بالآخرءو من أصحابنا من قال: يشترط أن يكون 
الحالب والمحلب واحد فيحلبان في إناء واحد ثم يقتسمان على قدر الماشية ويجوز 
ذلك على طريق المسامحة لما يجوز أن يخلط الرفقة في السفر أزوادهم ويأكلون معاء 
وإن كان أحدهما أكثر أكلاً والآخر أقل أكلاً فحصل من هذا أن أصل الحلاب هل 
يشترط؟ وجهانء أحدهما: لا يشترط فكل واحد منهما يحلب ماشيته كيف شاء لأن 
الأخلاط تعتبر في الأصل لا في النماء كما لا يعتبر فى جز الصوف. والثانى: يشترط 
ولك العطل فى (الغخلطة هإذا :كنا رينت فقر كرقعة ثلانة مح اعدف ايكون 
الحلاب على موضع واخد فقطء والثاني: أن يكون المحلب واحداً ولا يشترط أن 
يكون الحالب واحداً ولا خلط اللبن» والثالث: يشترط أن يكون الحالب والمحلب 
واحدا ويقلطاث اللين وعذا هو أضعف الوعوةة ومن أضحانا موذك رجها رابع 
فقال: لا خلاف أن خلط اللبن لا يشترط ومن اشترطه فقد سها ولكن يشترط أن يكون 
الحالب والمحلب واحداًء ومن أصحابنا بخراسان من قال: [158/ 4] الصحيح في 
الفحل أنه لا يشترط أن يكون واحداً أو مشتركاً بل يشترط فيه ما ذكرنا في الحلاب 
وهو أن يكون الأنزاء في موضع واحدء وإن كان لكل واحد فحل على حدة ينزيه على 
ماشيته خاصّة» وهذا غريب والشرط الثاني من الشرائط الثلاث فيه الخلطة فهل يعتبر 
ذلك وجهان كما قلنا:في انيه السوم اعدهما: أنه شرط هما يشترط الثية في أضل 
الزكاة» والثاني: لا يشترط وهو المذهب لأن المقصود حقه المؤنة ويجعل ذلك من 
دون النية» والثالثة: وجود هذه الشرائط في جميع السنة» قال الشافعي في الحديث: 
يعتبر من أول السنة وليس هذا بمشهورء ومن أصحابنا من قال: لا يشترط أن يكون 
الراعى واحداً ويكفى أن يكون المرعى واحداً وادعى أن هذا هو المذهب وهو غلطء 
لأن تخفيف الخلطة إنما يحصل بأن لا ينفرد الراعيان في التعهد والمراعاة ولا تكثر 
المؤنة بانخاذ كل واحد منهما راعياً على حدته ويجوز أن يكون الراغئ عقتزة نفر وأكثر 
بعد أن يكونوا على الاشتراك في العمل» فإذا تقرر هذا رجعنا إلى اد المختصر وبيانه 
قال: ويكونان خليطين أي: لا يثبت لهما في الزكاة حكم الخلطة حتى توجد الشرائط 
ثم ذكر [54ب/4] بعض الشرائط» قال: فإذا كانا هكذا فإنهما يصدقان صدقة الواحد 


أي: يؤخذ منهما كما يؤخذ من المالك الواحد سواءء وقوله: بكل حال أي: سواء 
استويا في عدد الماشيتين أو. ..''' فيه بقليل أو كثير ثم ذكر شرطين بعد ذلك فقال: 
ولا يكونان خليطين حتى يحول الحول على ما ذكر وأراد أنهما إذا خلطا في خلال 
الحول ثم تم الحول زكيا الآن زكاة الانفراد لأنهما كانا في أول هذا الحول الذي 
وجبت فيه الزكاة منفردين» ثم إذا مضى حول آخر بعد ذلك وهما خليطان حينئكٍ زكيا 
زكاة الواحد ثم بيّن أنه لو فقد شرط من هذه الشرائط بطل حكم الخلطة في حق 
الزكاة. 

فقال: فإن تفرقا في مراح. الفصل إلى أن قال: فليسا بخليطين 

أي : في حكم الزكاة ويُصدّقان صدقة الاثنين ثم قال: وهكذا إذا كانا شريكين 
وأرادء وهكذا إذا كانا شريكين فاقتسما قبل الحول وتفرقا في شيء مما ذكرنا بطل 
حكم الخلطة فإن لم يقتسما فلا يضر تفريق الماشية ولا يؤثر في حكم الزكاة» وقال 
مالك : شرائط الخلطة ثلاث الرعى والفحول والسعى فقط فإن فقد واحد منهما صحت 
الخلطة وإن فقد شرطان لا تصح الخلطة 3 4] وهذا عليلة لآن درب الموقة 
يحصل بما عداهما على ما ذكرنا ثم بعد هذا احتج على مالك فقال: ولما لم أعلم 
مخالفاً يعني من أهل المدينة إذا كان ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة» 
أي: لكل واحد منهم نصاب كامل وهو أربعون أخذت منهم واحدة أي كما لو كانت 
فى ملك رجل واحد وصدّقوا صدقة الواحد فنقصوا أي: أهل المدينة نقّصوا في هذه 
المسالة المساكيق شاتين من مال التقلطاء الثلاثة الذين: لو تقر عالهم كانت فيه تلات 
شياه لم يجز إلا أن يقولوا: بإزاء هذه المسألة إذا كانت أربعون شاة بين ثلاثة كانت 
عليهم شاة حتى تنفع الخلطة المساكين في هذه المسألة بإزاء ما ضرهم في تلك 
المسألة» ثم ذكر المعنى الجامع فقال: لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد يعني أن 
الخلطة تصير الأملاك في حكم الملك الواحد في حق الزكاة قياساً لهذه المسألة على 
تلك المسألة. 

فرع 

لو تفرقت الماشيتان في المرعقى بأنفسهما من غير قصد المالكين أو أحدهما إن كان 
لأغنام كل واحد منهما هادٍ قد ألفته الأغنام فافترقا وتبعتهما الأغنام فإن علم الملاك 
وسكنوا انقطعت الخلطة. وإن لم يعلموا حتى اجتمعت المواشي بعده فإن [59ب/ 5] 
لم يكن امتد الزمان لا تنقطع الخلطة» وإن امتد الزمان فالحكم كما لو فرق الراعي أو 
اجتبى بغير إذن المالك وفيه وجهان, أحدهما: لا تنقطع الخلطة بعدم قصد المالكين» 
والثاني: ينقطع لافتراق مالهما بناء على أن الغاصب إذا أسام المواشي المعلوفة أو 
علف السائمة ققي المسألة وجهان. 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 
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مسألة: قال”''2: وبهذا أقولُ في الماشية كُلْهَا والرّرِع والحائط . 

وهذا هو كما قال اختلف قول الغافتى اف الخلفل فتملاهذا المواشي من الأموال 
التي يجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار والنقد هل يثبت فيها حكمها؟ قال في 
القديم: لا يثبت وبه قال مالك والفرق بينهما وبين النعم هو أن النعم أوقاصاً متفاوتة 
ومتفقة فالخلطة تارة تنفع رب المال وتارة تضر ولا وقص فيما عداها فإثبات الخلطة 
فيها إضرار برب المال ولا يحصل في مقابلة الضرر منفعة وتخفيف من وجه آخر فلهذا 
لاايثبت حكمها فيهاء والثاني: يثبت حكم الخلطة فيها نص عليه هاهناء وفي الجديد: 
وهو الصحيح قياساً على المواشي» وقد اختلفت الرواية عن أحمد وهذا لأن الخلطة 
إنما في المواشي لما فيها من تخفيف المؤنة والإرفاق برب المال» وهذا موجود في 
غيرها [50أ/14] لأن في الزروع يقتصران على ناطور واحد وهو الحافظ ونهر واحد 
وساق واحدء وفي النقد يقتصر على صندوق واحد وخازن واحد والميزان والوزان 
والمنادي والمتقاضي والناقد واحدء وفي النخيل العامل والملقح والجذاذ واحدء فإذا 
قلنا: بهذا القول اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجهء أحدها: يثبت فيها خلطة 
الاشتراك دون خلطة المجاورة» والثاني : يثبت كلتا الخلطتين وهو الصحيح من 
المذهب وعليه أكثر أصحابناء والثالث: ذكره أبو إسحاق أنها تثبت في الثمار والزروع 
كلا الوجهين ولا يثبت في الدراهم والدنانير إلا خلطة الاشتراك والفرق أن الارتفاق 
بالخلطة لا يتحقق في الدراهم والدنانير إذا كانت مجاورة لأن دراهم كل واحد منهما 
هي في كيس منفرد عن كيس صاحبه يتصرف كل واحد منهما بانفراده كيف شاءء لو 
أراد ولا يمكن أحدهما أن يتصرف في مال صاحبه؛ ولكن يتحقق الارتفاق في الثمار 
والزروع بما ذكرنا من الأسباب» فافترقا وهو اختيار القفال. 

فرع 

لو وقف بستاناً على قوم فإن كان على قوم غير معينين فلا عشر عليهم في ثماره 
كمال بيت المال» وكذلك إذا أخذ الساعي الصدقات ولم يقسمها حتى [5“ب/ 5] حال 
عليها الحول لم تجب فيها الزكاة» وإن كان على قوم معينين فإن كان يبلغ نصيب كل 
واحد منهم نصابا يجب العشر عليهم» وإن كان جميعها نصابا وينقص نصيب كل واحد 
عن النصاب فإن قلنا: لا تثبت الخلطة فيما عدا المواشي فلا عشر عليهم وإن قلنا: 
تثبت فيجب العشر عليهم ولو وقفه على المسجد أو القنطرة لا يجب العشر في ثماره 
وزوقه لأ لبن له ملك معن 


فرع آخر 
لو وقف أربعين شاءً أو خمساً من الإبل فإن كان على غير معينين لا يلزم الزكاة فيها 
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قَولاً واخدا» وإن كان على معينين فإن قلنا*. للك الموقوك لله تعالن فلة ركاة قنها إن 
قلنا: الملك للموقوف عليهم فهل تجب الزكاة فيه وجهان». أحدهما: تجب الزكاة لأنها 
ملكهء والثاني: لا تجب لأن ملكهم ناقص إذ لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه على الإطلاق 
فأشبه مال المكاتب وهذا أصح وعلى كلا الوجهين لا يخرج الزكاة من عينها لأنها وقف 
فلا يعطي المساكين. وإذا تقرر هذا فقد ذكر في المختصر فصلاً بعد هذا فقال: أرأيت لو 
أن خائطا صَدَقتهُ مصرّأة بريد موقوفة على .مائة إتنان لين فيه :إل عشرة أوسق 4 آنا كانت 
فيه صدقة الواحد وأراد بهذا أن مالكاً سلّم في هذه المسألة [51/ 5] أن عليهم صدقة 
الواحد» وإن كان حصة كل واحد منهم لم تبلغ نصاباً» فكذلك في المواشي وجب أن 
يلزم ذلك واعتذر محمّد بن سلمة المالكي عن هذه فقال: تلك الثمرة باقية على ملك 
الواقف لا تدخل» وفي ملك الموقوف عليهم إلا بالقسمة فلهذا أوجب فيها الصدقة» لأن 
الملك لواحد وهو تمام النصاب» وهذا خطأ لأن الواقف قد زال ملكه عنه» وقد يكون 
وقت وجوب الصدقة ميتاً أو على صفة تجب فى ملكه الزكاة فدل أنها وجبت على 
الموقوف عليهم لا على الواقف» ويؤكده أنه إن أمكن أن يقال هذا في الأصل فلا يمكن 
أن يقال إن الثمار ملك الواقف وهي لم تكن في جبانة» وحديث حين كان ترابا في القبر 
ريل تصابي الخلام الرد علي ماتلدامن وج اخزة وهو أنه قال: لا خلطة فيما عدا 
المواشي أصلاً. ثم قال في هذه المسألة: أن عليهم الزكاة وقيل: قصد به الرد على أبي 
يوست ومكيد» لأنهما نما الخلطةه. ونال بالتوسد دو أوسا العشن اهنا + وهذة ما قفن 
ثم قال الشافعي: وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ثم هو قول عطاء وغيره. 
فاستأنس بقولهم قال: ويروى عن ابن جريج أنه قال: سألت عطاء عن الاثنين أو النفر 
كأنه شك في هذين اللفظين 1١7ب/‏ 5] يكون لهم أربعون شاة» قال: عليهم شاة والشك 
من الشافعي ثم جاء الشافعي إلى بيان أول الحديث فقال: ومعنى قوله: لا يفرق بين 
مجتمع ولا بجمع بين مفترق خشية الصدقة لا يفرق بين ثلائة خلطاء في عشرين ومائة 
شاة وإنما عليهم شاة واحدة» فإنها إذا افترقت تجب ثلاث شياه وليس للساعي أن 
يفرقهما خشية نقصان الصدقة بل يقررها على الخلطة ولا يجمع بين مفترق» رجل له مائة 
شاة وشاة ورجل له مائة شاة فإذا تُركا متفرقتين فكليهما شاتان» وإذا ججمعتا يلزم ثلاث 
شياه فليس للساعي أن يجمع لتكثر الصدقة» ولا لرب المال أن يفرق لتفك الصدقة» ثم 
قال: فالخشية خشيتان خشية الساعى أن تَقِلّ الصدقة وخشية رب المال أن يكثر الصدقة 
فأمر أن يقر كز على اله وطن هذا لو قافت متها أوندوة قاء ترك فرت اننال لا 
يفرقها حتى تسقط الصدقة»ء وإذا كانت مائتان وشاة مشتركة فليس له أن يفرقها حتى تجب 
شاتان وهذا كثير فإن فعل فبعد الحول لا يؤثر وقبل الحول إن قصد به نقص الزكاة 
فيكره» وإن لم يقصد نقصها فلا يكره. 

مسألة: قال: ولو وَجَبِتْ عليهمًا شا وعدَّنُهُما سواء» فَظلَمَ السّاعي فأَحذٌ من عَم 
أحدهمًا عن [57أ/ ؟] عَنَمِهِ وعن عنم الآخر شَاة 5 
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الفصل 

وهذا كما قال: هذا تفريع على تراجعهما بالسوية والخلطة خلطتان خلطة أوصاف 
وخلطة أعيان» ففي خلطة الأعيان. لا يثبت التراجع إلا في موضعين على ما ذكرناء 
والساعي يأخذ المشترك في الزكاة» وأما خلطة الأوصافء فالكلام فيها في فصلين» 
أحدهما: في جواز الأخذء والثاني في التراجع. فأما جواز الأخذ إذا جاء الساعي هل 
يجوز له أن يأخذ جميع الصدقة من نصيب أحدهما مثل أن يكون بينهما أربعمائة شاة 
لكل واحد مائتان فوجب على كل واحد منهما شاتين» وإن لم يمكن ذلك بأن يكون 
بينهما أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون يأخذ شاة من نصيب أيهما شاءء لأنه يتعذر 
عليه أن يأخذ نصف شاة من كل واحد منهماء وهكذا إذا كانت بينهما أربعمائة إلا أن 
الفرض موجود في نصيب أحدهماء ونصيب الآخر أعلى سناً من الواجب يأخذ من 
النصيب الذي وجد فيه الفرض ولو كانت بينهما ثلاثمائة شاة فإنه يجب ثلاث شياه على 
كل واحد شاة ونصف فيأخذ من نصيب كل واحد شاة والشاة الأخرى يأخذ من نصيب 
من شاء منهما ثم يرجع من يؤخذ من نصيبه على صاحبه بقيمة نصفهاء وقال ابن أبي 
[17"ب/ 5] هريرة يجوز للساعى أن يأخذ الفرض من نصيب أيهما شاء بكل حالء» لأن 
الخلطة تجعل المالين بمنزلة المال الواحد وهذا هو المذهب الصحيحء وعليه يدل كلام 
الشافعي في «الأم» فإذا تقرر هذا فإذا كانت بينهما أربعون شاة فجاء الساعي وأخذ من 
نصيب أحدهما فإن أخذ مقدار الفرض رجع المأخوذ من نصيبه على صاحبه بقيمة 
نصفها وجازت الزكاة عنهما ولا يرجع بنصف شاة فإن قيل: أليس لو أتلف مال الزكاة 
لزمته الزكاة من جنس المال لا قيمتها فما الفرق؟ قيل: الفرق هو أن ما دفع أحدهما 
وقع موقع الزكاة عن الدافع وعن شريكه وصاحبه لا يؤدي الزكاة» بل يغرم لصاحبه ما 
أَدَى من قبله فهو كما لو أمر رجلاً ليخرج عنه الزكاة ففعل فإنه يكون الرجوع بالقيمة إذا 
كان المؤدي من غير ذوات الأمثال كذلك هاهناء وهناك يريد أن يؤدي الزكاة فيلزمه 
جنس مال الزكاة وعلى ما ذكرناء لو كانت بينهما ستون شاة لأحدهما عشرون والآخر 
أربعون فثلثاها على صاحب الأربعين وثلثها على صاحب العشرين فإن أخذها من 
صاحب العشرين رجع على صاحب الأربعين بثلثيهاء ولو أخذ من صاحب الأربعين 
رجع على صاحب العشرين بثلثها ولو [157/ 5] كانت ثلاثمائة شاة بين اثنين ثلثاها 
لواحد وثلثاها لآخر فأخذ ثلاث شياه من صاحب المائتين لا يرجع صاحب المائتين 
على صاحب المائة بقيمة شاة بل يرجع بثلث قيمة الشاة الثلاث لأنها قد تفاوتت وقد 
حصل الكل مأخوذاً من الجملة على الشيوع» وإن أخذ ذلك من صاحب المائة رجع 
على صاحبه بثلثىي قيمة الشياه الثلاث لا بقيمة شاتين من جملة الثلاث وعلى هذا 
القباسن أبدا +وإن أخد الساعى ,نتن أحلهها على امو لتر من :فإ كان قدا اخذه ينا ويل 
شان .مكل ' أ ايكون مالكا يرى اعد الكان من الضعان بحسي بم ويوصع على مداخيه 
بنصف قيمته لأن الساعي كالحاكمء فإذا اجتهد في مسألة فيها خلاف. وحكم بقول 
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كتاب الزكاة 
بعض الفقهاء لم يجز أن ينقض حكمهء وإن أخذ فوق الثنية أو أخذ الماخض أو الربى 
أو ذات الذر أو شاتين بدل شاة لم يكن له أن يرجع على صاحبه إلا بنصف قيمة 
الفرض ولا يرجع بالزيادة على صاحبهء لأنها ظلم لحقه من جهة الساعي فلا يرجع 
بالظلم إلا على الظالم وهذا دليل على أن الإمام لا ينعزل بالجورء وإن كان الساعي 
[71“ب/ 4] يذهب مذهب أبي حنيفة في جواز أخذ الغنم فأخذ من أحدهما قيمة الشاة» 
قال أبو إسحاق: لا يجوز لأنه خلاف النص الوارد فيه ولا يرجع على شريكه بشيء»: 
لأنه جور وظلم بحقه والمنصوص فيه وهو المذهب أنه يجوز ويرجع على خليطه بحصته 
من القيمة لأنها مسألة اجتهادء فإذا حكم فيها بالاجتهاد لا يجوز نقض حكمه. 
فرع 
لو أخذ من غنم أحدهما شاة وغنمهما سواء في العدد فتداعيا في قيمة الشاة فالقول 
قول من يؤخذ منه القيمة نص عليه في «الأم», لأنه هو الغارم فأشبه الغاصب والمتلف». 
وإن كان مع المأخوذ منه بينة فالبينة أولى. 
فرع آخر 
لو وجدهما مفترقين فقال الساعى: افتراقهما بعد الحول ووجوب الزكاة» وقالا: 
كان ذلك قبل الحول فالقول قولهما في الوقت الذي افترقا فيه. 
فرع آخر 
لو كان لأحدهما أربعون من البقر والآخر ثلائون فجاء الساعي فأخذ من صاحب 
الأربعين مسنة ومن صاحب الثلاثين تبيع لا نقول أعطى كل واحد ما عليه فلا تراجع بل 
كل واحد أدى ما أدى عن نفسه وشريكه فيرجع صاحب الأربعين على صاحبه بثلاثة 
أسباع مسنة وصاحبه يرجع عليه بأربعة أسباع تبيع وعلى عكس هذا لو أخذ من صاحب 
الأربعين تبيعاً [154/ 4] ومن صاحب الثلاثين مسنة رجع صاحب الأربعين على صاحبه 
بثلاثة أسباع تبيع وصاحبه يرجع عليه بأربعة أسباع مسنة» وكذلك لو كانت لواحد مائة 
من الإبل وللآخر ثمانون وهما خليطان فأخذ من صاحب المائة حقتين ومن صاحب 
الثمانين بنتي لبون رجع صاحب المائة على صاحبه بأربعة أتساع حقتين ورجع صاحب 
الثمانين عليه بخمسة أتساع بنتي لبون. 
مسألة: قال”': ولو كانت له أَربَعُونَ شاةً فأقامّتْ في يده شهراً ثم باعَ يِصمَّهًا ثمّ 
حال الحََؤلٌ عليهًا أَحَذَ منْ نصيب الأَوَّلٍ نِضف شاةٍ. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها 
مشاعاً فإن الحول قد بطل في النصف الذي لم يبعه فالمذهب أنه لا يبطل» وقال ابن 
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خيران: فيه قولانء أحدهما: هذاء والثانى: أنه يبطل الحول كما لو أتلف نصفهاء 
وإذا بطل الحول في النصف التالف بطل في النصف الباقي» قال: وهذا مخرج مما قال 
الشافعي في في رجلين لكل واحد منهما أربعون من الغنم ستة أشهر ثم خلطاها وحال 
الحول هل يزكيان زكاة الخليطين أم زكاة الانفراد؟ فيه قولان: هناك يزكيان زكاة 
الانفراد انقطع [74“ب/4] الحول هاهنا لأنه لا يمكن بناء حول الخلطة على حول 
الانفراد وهذا ليس بشيءء لأن النصف الذي لم يبع انتقل من خلطة إلى خلطة » فإن 
كان خليطاً يملك نفسه بما صار خليطاً لملك غيره فلم ينفك طول السنة من نصاب 
كامل فلم يسقط حوله وهذا التخريج فاسدء لأن الشافعي خرّج ذلك على القول الذي 
ذكره في الجديدء والشافعي نص في الجديد في «الأم» في هذه المسألة: أن حول البائع 
لا ينقطع فكيف يخرج في الجديد ما نص في الجديد على خلافه» فإذا تقرر هذا فإذا 
مضت ستة أشهر من حين باع فقد تم الحول على النصف الذي لم يبع فعليه نصف 
شاة» ثم إذا حال الحول على العشرين التي في يد المشتري من حين ملكه ينظر فإن 
كان البائع قد أخرج النصف من عين المال فلا يلزمه شيء» لأن مال الخلطة نقص عن 
النصاب. وإن كان قد أخرجه من غيرها فإن قلنا: إن الزكاة تجب فى الذمة فيلزمه 
تق كا ء فى ا حصفة .وان قلنا :يجب فى الخين ل زارمه شر أن "صب اقناة :فل ضار 
للفقراء» وانتقص مال الخلطة عن النضات» ول يتجوز أن يقال 4:/1+91 ] الفقراء إذا 
ملكوا النصف صار المال خلطة بينهما وبين الفقراءء لأن الفقراء غير معينين فلا تلزمهم 
الزكاة ومن لا زكاة عليه لا يثبت حكم الخلطة معهء وقال أبو إسحاق: تلزمه الزكاة في 
قول لأنه إذا أخرجها من غيرها تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين» ولهذا قال الشافعي: 
إذا باع مال الزكاة ثم أخرج الزكاة من غيره صح البيع وهذا غلطء ولا يعرف للشافعي 
ما قاله ولم يحكه سائر أصحابناء وكلهم قالوا: إذا أخرج الزكاة من غيره عاد ملكه إليه 
بعد الزوال وعلى هذا لو نتجت واحدة مع حول البائع أو قبله فالحول بحاله في حقهما 
بلا إشكال» لأن النصاب لم ينتقص وإن باع نصفها مفرزاً وأخرجها من المراح يبطل 
حولها حي : فإن ردها بعد ذلك إلى المراح كان استئناف للخلطة فيعتبر الحول من 
حين اختلطتاء وإن لم يخرجها من المراح» ولكن أفرزها من الجملة نقل أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: هو اختيار ابن أبي هريرة أنه لا تبطل الخلطة وهو المذهب لأنه لم يزل 
خوط كلم يرل حكيه قبا" لو عه يااقا ود رويتهم من قال تبطل الخلطة [505“ب/5] 
وهو المذهب لأنه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه كما لو باعها مشاعة» ومنهم من 
قال: تبطل الخلطة بالتفرقة بينهما وبه قال أبو إسحاق» ومن أصحابنا من قال: لو فرز 
منها عشرين ثم باعها منه ثم سلمها مفرزة ثم خلطها في الحال هل ينقطع الحول؟ 
وجهان. لأن زمان الانفراد كان يسيراً فلا يضرء. وإن أعلم علتها ولم يفرزها من الجملة 
لم يبطل حكم الخلطة بلا إشكال؛ ومن أصحابنا من ذكر وجهاً هاهنا أنه يبطل لزوال 
الملك على الانفراد وهو غلط. 


57 كتاب الزكاة 


فرع 

لو كان لكل واحد منهما عشرون شاة مختلطة من أول الحول ثم في نصف الحول 
جاء ثالث بعشرين وخالطهما ثم أخذ الشريكين السابقين ميز ماله من الجملة فالذي بقي 
وكان خليطاً من أوله يلزمه عند تمام حوله نصف شاة» لأن الخلطة له حصلت في جميع 
الحول» إلا أن في بعض الحول كان خليطا لزيد وفي بعضه كان خليطا لعمرو. 

فرع آخر 

لو كانت له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر فلما مضت ستة أشهر باع 
نصف إحدى الأربعين مشاعاً ثم حال حول البائع [57/ 4] من حين ملك فما الذي 
يجب؟ قولان» أحدهما: يجب ثلاثة أرباع شاة لأنه في أول الحول خليط نفسه وفي 
باقيه خليط غيره» ثم إذا تم حول المشتري يلزمه ربع شاة» والثاني: على البائع شاةء 
لأنه إذا باع نصف الأربعين انقطع حول الأربعين وصار كأنه لا يملك إلا الأربعين 
الأخرى» ثم إذا حال حول المشتري على العشرين فإنه يلزمه نصف شاة نص عليه في 
باب افتراق الماشية”"©2» قال القاضي أبو علي البندنيجي قال: ومن هاهنا خرّج ابن 
خيران ذلك القول وثبت القولان. 

مسألة: قال(؟: ولو كانث له عَنَمُ يَجِبُ فيها الرّكاةٌ فخَالَطَهُ رَجُلَ بِعَنَم يَجِبُ فيها 
الرَّكَاةَ . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم وملك آخر أربعين في 
أول المحرم وأمسكا ستة أشهر ثم خلطا فعلى قوله الجديد: لا خلطة بينهما في السنة 
الأولى ويخرج كل واحد منهما شاة كاملة عن ماشيته» وقال في القديم: تعتبر الخلطة 
في آخر السنة وهو مذهب مالك وهذا غلط» لأن ماشيتهما قد انفردتا في بعض السنة 
فوجب عليهما أن يزكيا زكاة الانفراد» كما لو كانتا مختلطتين في أول السنة منفردتين 
ككف 4]'ق أخرهاء وآيفنا وعدت دنجت الننية تعالة الاختلاط وخالة الاتفراد 
فاعتبار حالة الانفراد أولى لأنها مجمع على حكمها وحكم الخلطة مختلف فيه ولأنها 
اليقين» فكان اعتبارها أولى» وأما فى السنة الثانية: يزكيان زكاة الخلطة لأن الخلطة 
حصلت في السنة الثانية فيها من أولها إلى آخرهاء وقول الشافعي ولم يكونا تبايعا 
زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها دليل على أنهما لو تبايعا استأنف كل واحد 
منهما الحول على ما ملك من ماشية صاحبه ثم لا يخلو إذا تبايعاء إما أن يتبايعا الكل 
بالكل أو البعض بالبعض» فإن تبايعا الكل بالكل بأن قال بعتك غنمي هذه بغنمك هذه 
يستأنفان الحول من حين التبايع» فإن خلطا حين تبايعا زكيا زكاة الخليطين» ولو مضت 


.)508/1( انظر الأم (15/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة 
مدة ثم اختلطا زكيا زكاة المنفرد ويجيء فيه قوله القديمء وإن تبايعا البعض بالبعض 
مثل أن باع أحدهما نصف غنمه بنصف غنم صاحبه فإنه يصح مشاعاً ومفرزاً فالمشاع 
أن يقول: : بعتك نصف غنمي هذه بنصف غنمك هذه والمفرز هو أن يعلم على كل 
واحد [/159/ 5] من العشرين علامة» ويقول: بعتك المُعلّم من غنمي بالمعلّم من ٠‏ غنمك 
فإذا فعلا هكذا انقطع حول المبيع وحول غير المبيع على الطريقين» فإذا قلنا : لا ينقطع 
فحال الحول على غير المبيع وهو أربعون بينهما فعليهما فيها شاة. لأنه قد ثبت لهما 
حكم الانفراد في أول الحول» وكان خليط نفسه فيها وخليط غيره في باقيها وعلى قوله 
القديم: يجب عليهما نصف شاة لأنهما خليطان حال الوجوب بثمانين» ثم إذا حال 
حول المبيع هل تجب الزكاة؟ فيه وجهان: فإذا قلنا: لا يجب فلا كلام» وإذا قلنا: 
يجب فما تلك الزكاة؟ فيه وجهانة أحدهما: شاة كاملة عليهما كالأربعين غير المبيعة» 
لأن كل واحد منهما لم ير تفق على التمام بالخلطة» والثاني: نصف شاة عليهما على 
كل واحد ربعها لأنها أربعون خلطها مع أربعين طول الحول هذا على قوله الجديد 
وعلى قوله القديم: تجب نصف شاة عليهما. 
فرع 

لو كان لكل واحد ثمانون فتبايعا فإن تبايعا الكل بالكل استأنفا الحول» وإن تبايعا 
البعض بالبعض مشاعاً أو مفرزاً على ما ذكرنا انقطع الحول في المبيع» والمبيع ثمانون 
لكل [717ب/ 4] واحد أربعون» وفي غير المبيع لا ينقطع قولاً واحداًء وبه قال ابن 
خيران» لأن الباقي نصاب بعد البيع في حق كل واحد منهماء ولكن إذا حال حول غير 
المبيع فعلى قول ابن خيران يزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد فعليه في ملكه شاة» لأن 
عنده خلطة اخر الحول لا يسقط حكم الانفراد. وعلى قول الشافعي: عليهما شاة على 
كل واحد منهما نصف شاة لأن ماله ما انفك عن الخلطة طول الحول فى أوله خليط نفسه 
وما فيه خليط غيره» ثم إذا حال حول المبيع ففيه الزكاة قولاً واحداء لأنا إن اعتبرنا 
الانفراد فهي كالأولى زكاتها شاة» وإن اعتبرنا الخلطة فهي ثمانون إلى ثمانين ففيها شاة. 

فرع آخر 

لو باع مال الزكاة من آخره وتأخر القبفى عن وقت العقد زماناً ثم حصل القبض هل 
يحتسب بذلك الزمان من حول المشتري؟ اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: لا 
يحتسب لعدم تصرفه» وأن الملك لا يتم إلا بعد قبضهء ومنهم من قال: يحتسب لثبوت 
ملكه عليه في ذلك الزمان وهو الأقرب. 

مسألة: قال"''2: ولو كانت ماشيثُهما سواء [118/ 4] وحَوْلُ أحَدِمِمًا : في المُحَرّم 
وحَوْلٌ الآخَرٍ في صَمَرٍ. 


و 


.)00١8/1( انظر الأم‎ )١( 


4 كتاب الزكاة 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا اشترى رجل أربعين شاة في المحرم وا* شكرف اخر ارتعيواني 
صفر وأمسكاهما متفرقين فلما كان أول الربيع خلطا المال فإنهما يزكيان في السنة 
الأولى زكاة الانفراد» إلا أن حول صاحب المحرم أسبق» فإذا تم حوله أخرج شاةء 
وإذا جاء صفر فقد تم حول الثاني فيخرج شاةء وأما في السنة الثانية فإنهما خليطان من 
أولها إلى آخرها فيخرج نصف شاة من المحرم ويخرج الآخر نصف شاة في صفر وهو 
مراد الشافعي هاهنا بقوله: أخذ منهما نصف شاة من المحرم ونصف شاة في صفرء 
وفي قوله القديم: يثبت هذا الحكم العا لمر ارت لأنهما خليطان حال 
الوجوب. وقال ابن سريج: إذا اختلف حولهما لا ب ث يثبت حكم الخلطة أبداً فتجب في 
الحول الثاني عليهما ما يجب في الحول الأول» 39 غلطء لأن الخلطة وجدت من 
أول الحول إلى آخره فيها فيجب أن تكون زكاة هذا الحول زكاة الخلطة. 

فرع 

لو ملك أربعين شاة من أول المحرم ومللف اخخو ازيعيه خاة اناب 1] مق أون 
صفر.(©... ملك ولم يثبت للثاني حكم الانفراد فإن 20006 لس 
شاة» لأنه ثبت له حكم الانفراد» وأما صاحب صفر إذا دخل صفر فيه وجهانء. 
أحدهما : يزكي زكاة الانفراد فيخرج شاة كاملة لأنه لما لم ير ته تفق صاحبه بخلطته لم 
يرتفق هو أيضاً يخلظة صاحيةة والثاني : عليه نصف شاة وهو الصحيح لأنه كان خليطاً 

من أول الحول ولا يصح اعتبار الرفق لأن في هذه المسبالة يؤخذ في الحول 
الاي ا لانم ا ولو تفرقا واقتسما المال قبل أن يتم حول الثاني لزمته 
شاة كاملة فارتفق الأول بالثاني» ولم يرتفق الثاني بالأول وهذا كله على القول الجديد 
وفي قوله القديم: يجب على الأول نصف شاة في السنة الأولى وعلى الثاني نصف شاة 
إذا حال حوله. 

فرع آخر 

لو ملك أربعين في المحرم ثم ملك إحدى وثمانين في صفر فحال حول الأولى 
يلزمه زكاة الانفراد شاة» ثم إذا تمّ حول الثانية تلزمه شاة أخرى بلا خلاف» لأن الكل 
مائة وإحدى وعشرون وقد أخرج قاء ققنت عليه كا [47/94] ار فإن فيل اليس 
ا ل د و ا ار ا لا 
بنفسها ولا 7 تضم إلى ما سبق في الحول» ولكن يضم في اعتبار النصاب وهذا مذهبنا. 

مسألة : 00 ولو كان بيْنّ رَجُلَينٍ أوككوة عا ولأ كمه يلد الخو أرهون شلة 


. (5؟) (") موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 
.)1١9/1( انظر الأم‎ )5( 


كتاب الزكاة 6" 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة 
كانت عليهما شاة ربعها على صاحب العشرين وثلاثة أرباعها على صاحب الستين لأن 
ملك الرجل يجب ضم بعضه إلى بعضء وإن كان متفرقاً في مكان فيضم الأربعون 
الغائبة إلى العشرين التي له في الخلطة فيصير كأن مال الخلطة ثمانون ستون لأحدهما 
وعشرون للآخرء وهذا عو المقيي الستمرم فى كد وقال ابن أبي هريرة: يجب 
على صاحب العشرين نصف شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة لأنه يضم ماله 
الغائب إلى ماله الحاضر في حقه دون حق صاحبه لأنا إنما نضم بعضها إلى بعض 
بالملك دون الخلطة ثمانون منها ستون له ويصير فى حق صاحب العشرين كأن [19“ب/ 
5] مال الخلطة أربعون له نصفها فيلزم الأول ثلاثة أرباع شاة بحساب الثمانين» وعلى 
الثاني نصفها بحساب الأربعين”''» وهذا لا يعرف للشافعي رحمه اللّه. 

وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار الشيخ أبي زيد المروزي يلزم صاحب الستين شاة 
إلا نصف سدس شاة ويلزم صاحب العشرين نصف شاة لأن لصاحب الستين أربعين 
منفردة فيزكى زكاة الانفرادء فكأنه منفرد بستين شاة عليه فيها شاة فتخص الأربعين منها 
ثلثا شاة وله عشرون مختلطة فيزكي زكاة الخلطة فكان جميع الثمانين مختلط فيخص 
العشرين منها ربع شاة فتكون شاة إلا نصف سدس شاة» وأقل عدد يخرج منه ربع 
وثلثان اثنا عشر الثلثان منها ثمانية والربع منها ثلاثة نه ولك احد عش سهما جب عليه 
أحد عشر سهما من اثني عشر سهماأ من شاة» ويجب على صاحب العشرين نصف شاةٍ 
لأن الخلطة ثبتت في حقه في الأربعين الحاضرة» قال بعض أصحابنا: ونسب إلى ابن 
سريج يلزم على صاحب العشرين نصف شاة وعلى صاحب الستين شاة وسدس شاة 
وهذا لأن في الأربعين ثلثي شاة لما ذكرنا من العلة /7١[‏ 4] وفي العشرين نصف شاة 
لوجوب نصفها على شريكه إذ لا يجوز المخالفة بين الشريكين» وهذا ضعيف. 

وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار الإمام أبي بكر الأردني يجب على صاحب الستين 
شاة وعلى صاحب التي م لأنه اجتمع في ملكه الاختلاط والانفراد فصار 
كما لو كان في ب بعض الحول منفرداً وفي بعضه مختلطاً فيغلب حكم الانفراد فأما 
صاحب العشرين فمخالط لعشرين فيلزمه نصف شاة فحصلت خمسة أوجهء وقال 
القفال: حكم المسألة مبني على القولين» أن الخلطة خلطة ملك أو خلطة عين ومعنى 
هذا أن من خالط بعض ماله بمال رجل هل يجعل كأنه خالط جميع ماله أم لا حكم 
للخلطة إلا فى القدر الذي خالط؟ فأحد القولين أنها خلطة ملك وبه أجاب هاهنا لا 
تلفه أضعدا بدا كه ]ذا اقلنا ف عزن خاطة عين نسي عل صناضية ‏ الترون رفي كناة 
بلا خلااك»«وقي صاب النكين اربعة أوجد» اندها يلزم شاء إلا انضف سدس نناةء 


.)15١ /9( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


سس سم هم هسب كتّاب الْرْكاة 
والثاني: شاة وسدس شاة, والثالث: شاة» والرابع: شاة ونصف شاة وهذا لأنه يجعل 
ملكه كملك المالكين لأن ملكيه اختلف حكمهما بالاختلاط الانفراد [0/اب/ 5] فيلزم 
فى الأربعين المنفردة شاة» وفى العشرين نصف شاة إذ لو كان صاحب العشرين غير 
ماتعن ا رفي كان الحكم هكذا فعلى هذه الطريقة يكون في المسألة ستة أوجهء 
وفرّع أصحابنا على هذا أنه لو كانت لرجل ستون شاة ولثلاثة أنفس لكل واحد منهم 
عشرون شاة فخالط صاحب الستين كل واحد من الثلاثة بعشرين شاة فعلى المذهب 
المنصوص تجب عليهم شاة نصفها على صاحب الستين لأن له نصف المال ويجب 
النصف على الثلاثة على كل واحد منهم ثلاثة وهو سدس الجميع وعلى قول ابن أبي 
هريرة لا يمكن ضم أملاك الثلاثة بعضها إلى بعض بالملك» ولا يمكن ضم كل عشرين 
منها إلى واحد من الثلاثة فيقال لصاحب الستين قد انضمت غنمك بعضها إلى بعض 
فضم الستين إلى غنم من شئت منهم فتصير ثمانين فتجب فيها شاة ثلاث أرباعها على 
صاحب الستين وعلى كل واحد من الثلاثة نصف شاة» لأن الخلطة هي ثلث في حق 
كل واحد منهم في الأربعين وعلى القول الذي اختاره أبو بكر الأردني يجب هاهنا على 
صاحب الستين شاة لأن غنمه يضم بعضها إلى بعض وتجعل كأنها منفردة فيجب فيها 
شاة ويجب على كل واحد من الثلاثة /17١1[‏ 5] نصف شاة لأن الخلطة في حق كل 
واحد منهم ثابتة في العشرين التي له وفي العشرين التي لخليطه وعلى القول الذي 
اختاره أبو زيد المروزي يلزم على صاحب الستين نصف شاة وعلى كل واحد من 
أصحاب العشرين نصف شاة» لأن كل ماله خلطة وعلى ما حكي عن ابن سريج على 
صاحب الستين شاة ونصف شاة وعلى كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة. 
فرع 

لو كانت له خمس من الإبل ولخمسة أنفس عشرون من الإبل لكل واحد أربعة 
فخالط صاحب الخمسة كل واحد من الخمسة إلا نفس ببعير واحد يجد عليهم بنت 
مخاض فمنها على صاحب الخمس وعلى كل واحد من الخمسة أربعة أجزاء من خمسة 
وعشرين جزءاً من ابنة مخاض» وعلى قول أبي هريرة: يجب على الخمسة على كل 
واحد منهم أربعة أخماس شاة وعلى صاحب الخمسة خمس بنات مخاض وعلى هذا لو 
كانت مع رجل أربعون شاة فخالط رجلاً له أربعون بعشرين شاة منها وخالط آخر معه 
أربعون بالعشرين الأخرى على كل واحد منهم ثلثاه» وعلى قول أبي هريرة: يجب على 
الذي فرق ماله ثلث شاة وعلى كل واحد منهما ثلثا شاة. 

فرع 

لو كان مع رجل عشر من الإبل فخالط رجلاً معه عشرون من الإبل بخمس وخالط 
[7/, :] رجلا آخر معه عشرون بخمس ففيه ثلاثة أوجه أحدها: وهو المذهب على 
صاحب العشرة خمس حقة باعتبار جمع جميع الأملاك حتى يصير خمسين» وعلى هذه 


كتاب الزكاة 


الطريقة يجب على كل واحد من صاحب العشرين خمسا حقة» والثاني: يجب عليه 
ثلث بنت مخاض باعتبار جمع ملكه إلى ملك أحد خليطيه فعلى هذا على كل واحد من 
خليطيه ثلثا ابنة مخاض» والثالث: عليه خمس بنت مخاض وهذا على قولنا الخلطة 
خلطة عين لأن المجتمع في المكان خمسة وعشرون فيجب في كل جملة بنت مخاض 
ويلزمه الخمس فيها ويجب على كل واحد من صاحبه أربعة أخماس بنت مخاض. 
باب من تجب عليه الصدقة 

قال''2: وتَجبٌ الصَّدَقَة على كُلَّ مالِكِ تام المُلْكِ. 

وهذا كما قال: إذا كان المالك حراً مسلماً وجبت الزكاة فى ماله صغيراً كان أو 
كبيراً عاقلاً كان أو مجنوناً» ويجب على الوالي إخراج الركاة سو سال امثير 
والمجنونء وبه قال مالك وابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق. وقيل: لا تجب على الصبي 
ولكن تجب في ماله وهو غلط» لأن الصغر لا يمنع وجوب المال [177/ 4] كالغرامة: 
وقال سفيان الثوري والأوزاعي: يجب الزكاة في مالهماء ولكن لا يخرجها الولي فإذا 
بلغ الغلام وعقل المجنون أعلمهما الولي قدر ما وجب في مالهما حتى يؤديا»ء وروي 
ذلك عن ابن مسعودء وقال أبو حنيفة وابن شبرمة: يلزمهما زكاة الفطر دون زكاة 
المال» وروي ذلك عن ابن عباس واحتج الشافعي في هذا بسائر الحقوق» فقال: كما 
تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث أو نفقة على 
والد أو ولد زمن محتاج وسواء في ذلك الماشية والزرع وزكاة الفطر» ثم احتج بالخبر 
وهو قوله يَكْهِ: «ابتغوا» يعني اتجروا في مال اليتيم أو قال في أموال اليتامى شك فيه 
الشافعي لا تأكلها الزكاة» وفي نسخة «لا تهلكها الزكاة»» ثم احتج بالأثر عن عمر 
وابن عمر وعائشة وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه. 

مسألة: قال" : فأمّا مال المَكَائّبٍ فْحَارِجٌ من مِلْكِ مَولاهُ. 

الفصل 

وهذا كما قال: لا زكاة على المكاتب فى ماله» وقال عكرمة وأبو ثور: يلزمه ذلك 
وهذا غلط»ء لأن ملكه غير تام لوجود الرق فيه ولهذا لا تجوز هبته ولا تلزمه نفقة 
الأقارب من ماله. ولا يرث ولا يورث ولا يعتق عليه قريبه بالملك بخلاف الحر ولا 
تجب على سيّده في ماله أيضاً» لأنه [؟/اب/ 4] لا يملكه ولا يعود إلى ملكه إلا بالعجز 
فكأنه متردد بين مالكين فأيهما كم ملكة البتاتق :به الحوك. 

فرع 

لو ملك عبده نصاباً من الإبل فإن قلنا: لا يملك بالتمليك وهو المذهب الصحيح 

فالزكاة على المولى» لأنه ملكهء وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك في قوله القديم لا زكاة 


ا" 


.)51١ /1١( انظر الأم (509/1). ؟) انظر الأم‎ )١( 


لسلست ست تت تس تان الزكاة 
على واحد منهما بخروجه من ملك مولاه ونقصان ملك العبد» لأنَّ المولى ينتزع من يده 
متى شاء فكان أسوأ حالا من المكاتب. 
فرع 

من نصفه حر ونصفه عبد إذا ملك نصاباً بنصفه الحر اختلف أصحابنا فيه» منهم من 
قال: لا زكاة عليه قولاً واحداًء وهو الظاهر لأنَّ الرق الذي فيه يمنع كمال ملكه. 
ومنهم من قال: تلزمه الزكاة لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تامأ فوجبت عليه الزكاة كالحر 
وهذا اختيار والدي رحمه اللّه وهو الصحيح عندي الآنء لأنْ الشافعيَّ نص أنه يلزمه 
زكاة الفطر في نصيبه. 

فرع آخر 

لو أن رجلاً أوصى بحمل امرأة بمال تجب فيه الزكاة ومات فوضعت حملها لأربع 
سنين ملك المال وفي زكاة ما مضى اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: يخرج الزكاة 
عن ما مضى لأنه ملك من ذلك الوقت. ومنهم من قال: يستأنف الحول من وقت 
الوضع ذكره القاضي أبو الحسن في «الحاوي""' [71أ/ 4] قال ويشبه أن يكون مخرجاً 
من الوصية هل يملك بالموت أو بالقبول مع الموت؟ وأصحابنا بخراسان قطعوا أنه 
يستأنف الحول من وقت الوضع لأنه لا يتحقق ملكه في حالة الاستجنان بل الحكم 
موقوف . 

باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 
كت أن يبِعَتَ الوالي المُصَدّقَ 
الفصل 

هذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول. أحدها: بيان الوقت الذي يبعث الوالي فيه 
السعاة إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات., والثاني: الموضع الذي تعد فيه امراف 
والثالث: كيفية العد. فأما الوقت: فالمال ضربان» ضرب لا يعتبر فيه الحول مثل 
الزروع والثمار والمعادن فالوالي يبعث الساعي في وقت إدراكها وإدراكها يتقارب 
بجميع الناس ولا يتفاوت تفاوتاً بعيداً وينبغي أن يبعث الساعي قبل وجوبها ليوافيها عند 
وجوبها. وضرب: يعتبر فيه الحول ولا يتفق أحوال الناس فيه ويتفاوت تفاوتا بعيدا 
وفي بعث الساعي إلى كل واحد منهم عند تمام حوله مشقة» قال الشافعي: أحب أن 
يكون بعثه في المحرم» قال: وهكذا رأيت السعاة عندما كان المحرم شتاءً أو صيفاء 
وهو احتجاج بقول العلماء فإنهم يخرجون بقول العلماء لا من عند أنفسهم ["الاب/ 5] 
وهذا لأن المحرم استفتاح السنة الجديدة العربية» وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه 


)غ20 انظر الحاوي للماوردي (9/ .)١95‏ 
0) انظر الأم .)51١7/1(‏ 


كتاب الزكاة 
قال في المحرم: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك بقية ماله)”©. 
والمستحب أن يبعث قبل المحرم بحيث يوافي بلد الصدقة مع أول المحرم فلا يتأخر 
إخراج الزكاة عن أول السنة ثم إذا دخل بلد الصدقة اشتغل هو بمعرفة أهل السهمان 
وقدر حاجاتهم واشتغل أصحابه بإحصاء المواشي والأموال فإذا فرغوا من ذلك فكل 
من تم حوله أخذ زكاته وكل من لم يتم حوله سأله أن يعجل زكاته فإن عجلها أخذها 
وفرقها على أهل السهمانء وإن لم يعجلها فإن شاء وكل من يأخذها منه إذا وجبت 
عليه وإن شاء أخرها حتى يعود في القابل» وإن شاء فوض تفرقتها إلى رب المال إن 
كان ثقة أميناً» وقيل: إِنَّ المزني أخل بالنقل لأنَّ الشافعي قال: واجب على الوالي أن 
يبعث المصدق وهو الصحيح لأن جمع الصدقة وتفريقها على مستحقيها واجب على 
الأئمة والمزني نقل وأحب ويستحب لأرباب الأموال أن يعجلوا أداءها إذا حضرهم 
الساعي كيلا يشق عليه الأمرء وأما الموضع الذي تعد فيه الماشية فإن الماشية إن كانت 
ترعى وترد الماء فلا يكلف الساعي أن يتبعها راعية لما فيه من المشقة عليه لتبددها 
[171/ 5] في المرعى وليس للساعي أن يكلف رب الماشية ردها إلى فناء القرية أو 
المدينة» ولكن يمضي الساعي إلى موضع الماء فإنها تجتمع فيه فيحصيها عليه» وقال 
في #الآم8”'" + لو كان للماشية ماءان قلربالمال أن يردها إلى آيهما قناء وهذا لأنه 
أسهل على أرباب الماشية وأقل كلفة ومؤنة وهذا في الغالب يكون في وقت الصيف 
فأما وقت الربيع الذي تستغني فيه الماشية بالقلة الوظنيه كن الهاء أيافا كنا قال 
الشافعي " فإن جزأت الماشية بالكلا الرطب عن الماء فإنها ترد إلى أفنيتها لبورهاء أو 
إلى بيوتهم» ولا يكلف رب المال إيرادها الماء لأنه يشق في الغالب ذلك لتباعدها عنه 
ولا يلزمه أن يتبعها راعية لما عليه فى ذلك من المشقة وعلى رب المال أن يجمعها 
بحضرته لبعدهاء وهو معنى ما روي عن النبي كل أنه قال: «لا جلب ولا جنب:©) 
أي لا تجلب الماشية من البادية إلى الساعي ول على :لاقي أن يجنب أي: يبعد 
في اتباع المواشي» وروى عبد الله بن مرو يِنْ العاص أن النبي كَكِة قال: «تؤخذ 
صدقات المسلمين عند مياههم وعند أفنيتهم»”' وأما كيفية العد قال : «ويحصرها إلى 
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)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (١/7867)غ‏ والشافعي في «المسند» (2570» والبيهقي في «الكبرى» 


,)7/505( 

(0) انظر الأم (؟/ .)1١6‏ © انظر الأم (؟/15). 

(5:) أخرجه أحمد (579/5». "54)» وأبو داود »)508١(‏ والترمذي »)١١77(‏ والنسائي (0”775» وابن 
حبان (377065) , 


(0) أخرجهأحمد (؟/2186» وابن الجارود في «المنتقى» (27547» والطبراني في «الأوسط» كما في 
المجمع الزوائد) مم 0 
(5) انظر الأم (10/5). 


و 


كتاب الزكاة 


مضيق» أي: يحضر الماشية [ 5لاب/ 4] إلى حظيرة يجمعها ويحيط بما يخرج منها 
واحدة واحدة بأن يجعل لتلك الحظيرة منفذاً واحداً لا يسع إلا لخروج واحدة ليكون 
أسهل فى العدء فيعدها كذلك حتى يأتى على عدتهاء أي: حتى يعدها كلهاء وقيل: 
يفكب أن يكوة فى .يد التباعي» وف يد .رت الال أو تائيه وهما غلى. باب المصيق: 
قضيب أو خشبة معترضة يسيران بها إلى كل واحدة تخرج ويجعل في ذلك المنفذ خشبة 
معترضة يثب فوقها كل واحدة تريد أن تخرج ليكون ذلك أسهل في العدد»ء وأبعد من 
الغلط» ويجوز أن يضطر الغنم إلى جدار أو جبل أو شيء قائم حتى يضيق الطريق 
فيخرج ثنيتين ثنيتين» وإن ادعى رب الماشية أنه أخطأ عليه أعيد عليه العددء وكذلك إذا 
ظن الساعى أن عاده أخطأ العددء وهكذا إذا كان اختلافهما مؤثراً مثل أن يقول 
حنهمادانة ومكتوون ف دوقن لككرة 9ن زياف بعلن :للك رو اسن قأمة إذا لم يكن 
مؤثراً بأن لا يكون هناك تكميل نصاب فلا معنى له. . 
باب تعجيل الصدقة 

قال الشافعي('2: أخبرنا مالِكٌ عن زيدٍ بن أَسلَمَ. . . . الخبر [41/170]. 

وهذا كما قال: كل زكاة تجب بحول ونصاب وهي زكاة الأيمان والتجارات 
والمؤاشتى يجوز تقديمها :يعد وجود التصاب قبل التحول وبه:قال: كانه اتفقهاء وهكذا 
يجوز عندنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث قياساً على الزكاة» وقال ربيعة وداود وأبو 
عبيد بن حربويه: لا يجوز كلاهماء وقال مالك: يجوز تقديم الكفارة دون الزكاة» 
وروي عن مالك أنه قال: يجوز تعجيلها في قرب الحول بيوم أو يومين واحتج الشافعي 
بما روى أبو رافع أن النبي كَكِ: «استسلف» يعني: استقرض من رجلٍ بكراً وهو الفتى 
من الإبل فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إيَّاه قال والعلم يحيط أنه لا يقضي من 
إبل الصدقة فالصدقة لا تحل إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم يعني ما ثبت أن 
الصدقة لا تل لرسول الله يله فلا يظن .يه أنه يستفرضن :شيا لفسهء ثم يقضي ذلك من 
مال الصدقة فثبت أنه إنما استقرض لأهل الصدقات ما يقضيه من مال الصدقات فإن 
قيل في الخبر: «أنه اقترض بكراً فرد رباعياً» وذلك زيادة لا تجوز من الصدقة قلنا: 
[5/اب/ 5] يجوز أن يكون النقص فى الجودة فيقابله زيادة السن أو يجوز أن يكون 
الرجل ممن تحل له الصدقة فالزيادة ميدفة غلية + أو بجوو أذ يكو نفع ذلك ليرعب 
الناس في قرض الفقراء»ء ويجوز للإمام أن يفعل هذا للمصلحة العامة» فإذا تقرر هذا 
فاعلم أن من أصحابنا من قال: ليس في هذا الخبر دليل على جواز تعجيل الصدقة ولا 
استدل به الشافعى كما أوهمه المزنى» بل استدل به على جواز استقراض الحيوان 
علا لأ عات لذ مدورن و آنا صمة تفصيا الركاء كعبر بهذا رقد ذكره بعد 
ذلك ميخ عنية الأقن والتظو أما الأثر فقد روي أن ابن عمر رضي اللّه عنه «كان يبعث 


.)017 235371 /1( انظر الأم‎ )١( 


الا 


كتاب الزكاة 


بصدقة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين»"') . فإن قيل: أنا أجوز هذا القدر 
من التقديم قيل: إذاً نقيس ما لا يسلم على ما يسلم فإنه ليس في هذا الفرق معه خبر 
ولا فيما روينا من الأثر في قريب التقديم منع من بعيده» وإذا ثبت القريب بالأثر أو 
بتسليمهم ثبت البعيد ولا فرق» وأما النظر فهو أنه قاسه على كفارة اليمين فقال: وقال 
النبي كَلهِ في الحالف باللّه: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)”" فأمر بالحنث 
[77/ 5] قبل التكفير لان سويت وديا اليمين والحنث هو وقت لوجوبهاء كما أن 
سبب وجوب الزكاة نصاب والحول وقت لوجوبها فكما جاز ذلك جاز هذاء وروي عن 
بعض الصحابة أنه كان يحلف فيكفر عن يمينه يمينه ثم يحنث ويقيس مع أبي حنيفة الكفارة 
على الركاة هما افستاعم مالك الدكاذ على الكنا 2 ومن أصحابنا من يستنبط منه 
الاستدلال على تعجيل الصدقة فقال: لما جاز أن يستعمل ممن لا تلزمه الزكاة قبل 
استحقاق هذا المسكين الزكاة ليقضي ما استعجل له مما يستحقه بعد ذلك من الزكاة 
فلن يجوز أن وسععل: له الزكاة مم للزمه الركاة لمي ذنك عليه عفد ودر 
الزكاة» واستحقاقه أياماً أولى:: وأيضا للركاة طرفان مرجي عليه وغرارن الال 
وموجب له وهو المسكينء فلما جاز أن يعجل للموجب له حقه قبل استحقاقه بأن 
يستقرض له ليقضي من ماله فكذلك يجوز أن يستعجل من الموجب عليه قبل الوجوب 
ما يحتسب له عند الوجوبء. وأيضاً الفرض المعجل هو بدل والزكاة مُبدل فلما جاز 
تعجيل البدل عن الزكاة كان تعجيل المبدل وهو الزكاة أولى لأن المبدل أكمل حالاً من 
البدل فكان في هذا الخبر دلائل جواز تعجيل الصدقة وجواز قرض الحيوان والسلمء 
وأنه يجب عند القرض رد مثله : ثم اعلم أن [5لاب/ 5] المزني استبعد هذه الدلائل 
فقال: ونجعل في هذا الموضع ما هو أولى به أي: ما هو أقرب إلى الدلالة من أن 
رسول الله 6 استسلف صدقة العباس قبل حلولها””" فقال له: هذا الخبر استدل به 
الشافعي في هذه المسألة وسبقك إليه وتمامه ما روي أن رسول الله كللِةِ كان قد بعث 
عمر بن الخطاب رضي الله عه ساعياً على الصدقات فلما رجع إليه شكا من ثلاثة نفر 
من عمه العبّاس وخالد بن زيد رضي الله عنهما وعبد اللّه بن جميل فذكر أنهم منعوا 
الزكاة» فقال النبي كي: (إن العباس عمي استسلفنا منه صدقة عامين»»؛ وروى له علي 
مثلها وأراد صدقة عامينء «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد حبس أذراعه 
وأفراسه في سبيل اللّه؛ يعني أنه وقفها وكان ذلك مال زكاة يتجر فيها فلما وقفها لم 
تلزمه الزكاة بعد فيهاء وأما ابن جميل فما ينقم من اللّه إلا أنه كان فقيراً فأغناه اللّه 


2)١57/9( والشافعي فى «المسند» (585)» والدارقطنى‎ »)5865/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)١515/5( وابن حبان (/758)» والبيهقى‎ 

.)17797( وأحمد (79/ 2186 7054. ١١5)ء واين حبان‎ »)١561١/10( أخرجه‎ )١( 
بن‎ 0 


(8) أي الطبراني في «الكبير؛ (4485).» والبزار ١585(‏ . البحر الزخار) . 


فى 


كتاب الزكاة 


و 


وقيه تقول قولة تعال: دنهم تن عهَدَ اله لَيِنٌ اتدنًا من َضْلِهِ لَنَصَّدَّكنَ4 [التوبة: ه 
الايات» فلما بلغه نزول الآيات في شأنه أتى بصدقته فلم يقبلها رسول الله كه ئم أتى 
[77أ/ 5] بها أبا بكر الصديق فلم يقبلها ثم أتى بها عمر فلم يقبلها ومات في خلافته 
منافقا «وووى على بن أبن ظالت راضئ الله عنةآن العتاسن رضي الله عله سال :رسول 
الله كله لعجل كاف ماله فر خض للقي ٌ 
فرع 

هل يجوز تقديم زكاة عامين وأكثر أصحابنا اختلفوا فيه قال أبو إسحاق: وهو ظاهر 
المذهب يجوز لما روى علي رضي اللّه عنه أن النبي يكل تسلف من العباس رضي الله 
عنه صدقة عامين» ولأن ما جاز تعجيل حق العامين كدية الخطأء ومن أصحابنا من 
قال: لا يجوزء لأن تعجيل زكاة الحول الثاني تقديم لها على السببين الحول 
والنصابء إذ هذا المال لزكاة هذا المقام فلا يجوز ذلك وتأويل الخبر أراد أنا 
امكل فر لصوا مده عودقة عالين مغعلن السرل :17" امعان مزتيةة 
استعيجلنا وتم الحول ثم استعجلنا ثانياً لعام آخر. 1 

فرع آخر 

مسألة: لو كانت له مائتا شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربع شياه 
فتوالدت وصارت أربعمائة أجزأته زكاة المائتين وفي زكاة السخال وجهانء, أحدهما: 
لا يجوز لأنه تقديم زكاة على النصاب» والثاني: 0 لأن السخال جعلت كالموجودة 

في الحول في وجوب زكاتها فجعلت كالموجودة في [ل/الاب/ 4] تعجيل زكاتها والأول 
أصيو ومن أصحابنا من قال: هذا مرتب على المسألة المتقدمة» فإن قلنا: بوجوب 
تعجيل زكاة عامين فهذا أولى» وإن قلنا: لا يجوز ذلك بقي هذا وجهانء والفرق أنه 
انعقد الحول على نصابين لأن النتاج إذا حدثت ينبني حولها على حول الأصل ولم 
ينعقد الحول الثاني قبل تمام الحول الأول. 

فرع آخر 

لو ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم توالدت أربعين سخلة وتماوتت الأمهات 
وبقيت السخال فهل يجزيه ما أخرج عن الأمهات عن زكاة السخال فيه وجهانء 
أحدهما: لا يجزيه عن زكاة السخال لأنه يؤدي إلى تقديم الزكاة على النصاب وهذا 
أقرب» والثانى: يجزيه لأنه لما كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة الأمهات 
ؤكاة التخال: ولو كان فس تضات تعجل كا تشتانين لل يسو قيما واد على: التصات 


زلق4 أخرجه أحمد 5/١(‏ م وأبو داود 2)١575(‏ والترمذي الاك وابن ٠‏ ماجه (ه1/9), والحاكم 
ام والدارقطني (2)1717/5 والبيهقي .)١١١/5(‏ 


(؟) موضع النقط بياض بالأصل . 


كتاب الزكاة وف 


الموجود وبه قال أحمكة وقال أبو حنيفة : يجور بناء على أصله بضم المستفاد إلى ما 
عنده في الحول وهذا غلطء لأنه عجل زكاة مالٍ ليس في ملكه. 


فرع آخر 
لو اشترى بمائتي درهم عرضاً للتجارة ثم أخرج عنها زكاة أربعمائة درهم ثم حال 
الحؤلي» ب" تياوئ أريعمانة ....0”" لأن [178/ 4] الاعتبار في زكاة التجارة تأخر 


الحول وينعقد الحول فى الابتداء على ما دون النصاب بخلاف زكاة العين وخالفه ابن 
سريج فقال: لا يجوز لأنه يعثبر النصاب في عرض التجارة من أول الحول إلى آخره. 
فرع آخر 
إذا أراد تعجيل عشر الثمار والزروع قال ابن أبي هريرة: يجوز إذا علم أن فيها على 
غالب العادة خمسة أوسق وهذا إذا كان الزرع قصيلاً» أو كان الثمار بلحاً أو طلعاً لم 
يتشقق» وقال أبو إسحاق: وهو المذهب الصحيح لا يجوز لأنه يجب زكاتها بسبب 
واحد وسائر الزكوات تجب بسببين» ولأن في الحال قصيل أو بلح وليس من مال 
الزكاة بخلاف غيرمًا . 
فرع آخر 
مسألة : يجوز تقديم زكاة الفطر على هلال شوال إذا دخل شهر رمضان وأول وقت 
جوازها بعد طلوع الفجر من اليوم الأول من رمضانء, وقيل: فيه وجه أنه لا يجوز 
تعجيلها وحكي عن أبي حنيفة: أنه يجوز تقديمها على شهر رمضان وهذا غلطء لأنه لم 
يوجد سببها بوجه فلا يجوز. 


فرع آخر 

إذا نذر أضحية لا يجوز ذبحها قبل وقتها بلا خلاف» لأن ذبحها عمل البدن وهو 

مقصود لأنه لو فرق اللحم لم يجز. 
فرع آخر [/اب/4] 

لو أحرم بالحج ثم أراد تقديم الجزاء على قتل العبد» فإن كان خرجه فالمذهب أنه 
يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة لأن وجود سبب القتل هو بمنزلة وجود القتل» وإن لم 
يكن خرج فالمذهب أنه لا يذهب لأنه لم يوجد شيء من أسبابه» والإحرام ليس بسبب 
لوجوب الجزاءء ومن أصحابنا من ذكر فيه وجهاً آخر: وهو ضعيف وعلى ما ذكرنا لو 
جرح آدمياً ثم قدم الكفارة على موته يجوزء وإن لم يكن جرحه لا يجوز. 

فرع 

يجوز تقديم كفارة الظهار على العود ولا يجوز تقديمها على الظهارء وقيل: فيه وجه 

اخر لا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف. 


: موضع النقط بياض بالأصل. 9 كلبةغير واشيحة بالاضل‎ )١( 


:ىق كتاب الزكاة 


حال 3701 وإن تَسَلّت الوالي لَهُمْ فَهَلّكَ منهُ قَبْلَ دفعِهِ إليهِمْ وقد قَرَّط أو لمْ 
يُمَرَظ فهو ضَامِنُ . 

وهذا كما قال: إذا استقرض الوالي للمساكين من لا يلزمه أو استعجل لهم قبل 
الحلول ممن يلزمه الزكاة بالحول لا يخلو من أربعة أحوال» أحدها: أن يكون من غير 
مسألة رب المال وغير مسألة أهل السهمانء ولكنه رأى بأهل السهمان حاجة وفاقة فلا 
يخلو إما أن يتلف في يده أو يدفعها إليهم فإن تلفت في يده فهي من ضمانه يلزمه في 
خاص ماله ويستقر عليه [174/ 54] الضمان ولا يرجع الإمام به على المساكين فرّط أو 
لم يفرّط فيه لأن المساكين هم أهل رشد لا يولى عليهم فلا يجوز أن يتعجل لهم حقهم 
برأيه إلا بشرط السلامة والضمان» وليس لولي اليتيم إذا استقرض له عند علمه بحاجته 
فهلك في يده من غير تفريط فلا ضمان لأنه مولى عليه ولهذا يتصرف فيه له ولا يتصرف 
الإمام في مال الزكاة للمساكين من غير ضرورة» ومن أصحابنا من أهل خراسان من 
قال: فيه وجه آخر: أنه لا يضمن لأن حاجاتهم كمسألتهم من الإمام ذلك وليس بشيء» 
وإن دفعها إليهم فإن حال الحول ولم يتغير الحال فقد وقعت الزكاة موقعها وإن حال 
الحول وقد تغير حال الدافع أو المدفوع إليه» رجع رب المال على الإمام ورجع الإمام 
على المساكين» وقال أبو حنيفة: الضمان على المساكين فقط وهذا غلط به ما كان له 
أن يحل لهم حقهم برأيه. 


فرع 

لو رأى الإمام بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل وكانوا يتامى فاستسلف لهم 
فتلف في يده من غير تفريط ففيه وجهان. أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: ليس له ذلك 
فإن فعل كان ضامناً لأن لهم حقاً في خمس الخمس وسهماً فيه يستغنون به عن غيره» 
[9لاب/ 5] والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة: له ذلك ولا ضمان عليه لأنهم ممن 
يستحقون الزكاة عند وجوبها وهم في ولايته والحالة الثانية: أن يكون ذلك التسلف 
بمسألة أهل السهمان دون رب المال» فتغيرت حالهم أو حاله فإن بلغها من ضمان 
المساكين سواءً تلفت في يد الإمام أو في أيديهم لأنه وكيلهم ولكن رب المال يطالب 
الإمام لأنه هو الآخذ منهم حتى يطالب الإمام المساكين» وقال القفال: إذا علم المالك 
أنه أخذ بمسألة المساكين لا يطالب الإمام بحال بخلاف الوكيل يطالبه التابع بالثمن» 
لأنه طريقه والتزم ذلك بالعقد بخلاف الإمام وهذا أقيسء والحالة الثالثة: أن يكون 
ذلك بمسألة أرباب الأموال دون المساكين» فالإمام وكيل أرباب الأموال دونهم فإن 
تلفت في يده فهي من ضمان رب المال» فإن تلفت في أيديهم رجع عليهم ولا يرجع 
على الإمام لأنه لا ضمان على الوكيل» والحالة الزابعةة أن يكون بسالتهها لجميعا 
تأبيم) كان قو رجيات اخعدهناء تعلب عنة رت "لوال لأن سانية» بد 3 لذن 


)١‏ انظر الأم (0031*/1). (؟) موضع النقط بياض بالأصل. 


مو 


كتاب الزكاة 
يملك الدفع والمنع . والثاني: تغلب جنبة المساكين» لأن المنفعة ترجع إليهم وقد ذكرنا 
حكمها فإن قيل: إذا ضمن الإمام في الحالة الأولى [180/ 5] وجب أن لا يجوز له 
القبض أصلاًء قلنا: إنما جاز لأن اختياره يؤدي إلى ذلك لما رأى بهم من الفاقة 
والخلة فيجوز ذلك على شرط السلامة» كما لو كانت عند رجل وديعة فجاء رجل 
وقال: أنا وكيل فلان بقبضها منك فصدقه يجوز له تسليمها إليه بشرط السلامة حتى لو 
أنكر المالك الوكالة فإنه يضمنء كذلك هاهنا فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا: يرجع 
إليهم فإن كانت تالفة استرجع قيمتها هكذا أطلق أصحابناء وقال بعض أصحابنا 
بالعراق: إن خرج المدفوع إليه من استحقاق الزكاة يسترجع منه مثلها وجها واحداء 
وإن خرج الدافع ممن تجب عليه الزكاة فيه وجهان» كوجهي أصحابنا فيمن أقرض 
حيوانا هبحب قلى الممف فن “زو يئله؟ أو يه وشارق السالة فليا لأن هنالة 
يسترجع في حق الفقراء فيسترجع المثل لأنه لا يجوز في حق الزكاة غير الحيوان وهاهنا 
يسترجع في حق نفسه فتجب القيمة ذكره في «الحاوي”'' ثم إذا رجع بالقيمة حتى يقوم 
فيه وجهان: 

أحدهما: حين الدفع إليهم لأنهم ملكوا حينتذٍ كما يقول في الصداق وهو الصحيح. 

والثاني: حين التلف كالعارية وهذا لأنه لو كان موجوداً رجع به فإذا كان تالفاً رجع 
بقيمته في تلك الحالة» وإن كانت باقية بحالها [١8ب/‏ 5] لم تزد ولم تنقص يسترجع 
عنها ثم إن كان العارض موت المسكين فرأى الرائي أن يرده على وارثه وهو جازء وإن 
كانت زائدة فإن كانت الزيادة غير متميزة رجع بها مع الزيادة فإن كانت الزيادة متميزة 
كانت الزيادة لوارث المسلمين لأنه ملك بالقبض» وإن كانت ناقصة فإن كان النقصان 
غير متميز كالهزال رجع بها ناقصة ولا يستحق أرش نقصانها كالمفلس إذا انتقص المباع 
في يده لا يضمن النقصان عند رجوع البائع في المبيع بعيب الإفلاس» نص عليه في 
«الأم»» وقيل: هل يغرم النقص؟ وجهان: 

أحدهما: يغرم لأن ما يضمن عينه يضمن نقصه وهو غلطء فإن رأى الوالي أن يرده 
على وارثه لم يجز للنقص إلا أن يكون بعد النقص على وصف مال الدافع فيجوزء وإن 
كان النقصان متميزاً كبعيرين تلف أحدهما وبقي الآخر يرجع بالباقي وبمثل الثالث في 
أحد الوجهين» وبقيمته في الوجه الآخرء ومن أصحابنا من أهل خراسان من قال: هو 
كالقرض يملك يوم الإتلاف في أحد القولين فيغرم النقصان ويرد الزيادة مع الأصل على 
هذا القول وهذا غلط. 

فرع 

لو استعجل مسألة رب المال وهي باقية في يد الوالي له أن يسترجع قبل الحول ما 

لم يفرقها الوالي» فإن فرقها فلا [5/181] رجوع إلا أن يتغير الحال على ما ذكرنا ولو 


000( انظر الحاوي للماوردي 5/5" ). 


كا كتاب الزكاة 


استعجل بمسألة المساكين وكانت باقية في يد الإمام ليس لرب المال استرجاعهاء لأن 
يد الوالي هاهنا يد أهل السهمانء وهناك يده يد رب المال. 
فرع آخر 
لو تعدى الإمام فيها يضمن قيمة الحيوان وجهاً واحداً لأنه يضمنها ضمان غصب 


فرع آخر 

.....”' رب المال أن يتعجل الزكاة منه لهم ففعل وصرفها إليهم ثم عند الحول 
كان الدافع من يجب عليه الزكاة والمدفوع إليه من لا يستحق الزكاة قد ذكرنا أنه 
يسترجع فإذا استرجع هل يتعين عليه دفعها في الزكاة فيه وجهان. أحدهما: يتعين لأنه 
عينها بالتعجيل» والثاني: هو بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها لأنها بعد الاسترجاع من 
جملة ماله هذا أصح عندي. 

فسَآالة:: قاق”" : ولو اشكتلت لرخلى تفيرا فأتلناة 'زماتا قَبْل الكل كله ا 
أموالِهمًا لأهل السَّهِمَانِ. 1 

وهذا كما قال: اعلم أن في تعجيل الزكاة يعتبر ثلاثة أشياء صفة المعجل له وهو 
المسكين وصفة المعجل وهو رب المال وصفة المعجل منه وهو النصاب فأما صفة 
المعجل له فهي معتبرة في حالين: حالة الدفع وهي حالة التعجيل لصحة النية» وحالة 
احتساب المدفوع [١4ب/‏ 4] عن القرض وهي وقت الحول لصحة التعجيل» وكذلك 
صفة المعجل معتبرة في هاتين الحالتين لهذين المعنيين» وأما صفة لمعجل منه فهي 
معتبرة من وقت التعجيل إلى وقت الاحتساب في مسائل ذكرها هاهنا منها هذه 
لالت وأزاقدية لو اهيلت لإماء لرسلين من المساكين بعير أفوروت الجال فيل 
الحول ولا تأثير لذكر الرجلين إلا تحسين العبارة به فى لسان العرب» وقوله: فأتلفاه 
وماتا قبل الحول لا تأثير للإتلاف أيضاً في هذه المسألة إلا المبالغة في بيان حكم 
المسألة» فله أن يأخذ من أموالهما أي: الإمام أن يأخذ هذا البعير المعجل إليهما إن 
كان قائماً وقيمته إن كان تالفا من أموالهما بغيرهما من أهل السهام للعلة التي ذكرها 
وهي أنهما لما لم يبلغا الحول....'" أنه لا حق لهما في صدقة خلت في حول لم 
يبلغاه أي: وإن وجد فيهما منعة الاستحقاق عند الدفع إذا لم يوجد وقت الاحتساب 
عن الفرض لم يكن لهما حق في هذه الصدقة» وإنما الحق لغيرهما ثم أوضح هذا 
بقوله: ولو ماتا بعد الحول كانا قد استوفيا الصدقة أي: لوجود الصفة فيهما في 
اللسالعين» وقال أبو حنيفة: لا يسترجع ذلك وتكون صدقة تطوع وهذا غلط» لأنه دفع 
الزكاة على أن تقع موقع الفرض [87أ/ 4] فإذا لم تقع استرجع كما لو دفع إلى من 
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يَأخذ من 


.)71/1( موضع النقط بياض بالأصل . (؟) انظر الأم‎ )١( 
. قرف موضع النقط بياض بالأصل‎ 


كتاب الزكاة /ا/ا 


ظاهره الإسلام ثم بان له كفره استرجعء ويؤكده أن المقصود بتعجيلها إسقاط الفرض» 


فرع 
لو شك في موته هل كان قبل الحول أم بعذه فيه وجهان» أحدهما : يسترجع اعتباراً 
بالنفس في التعجيل ولك في البجوانء ااي لا ' يسترجع اعتبارا باش ملك المين 
ا يجب ب الإخراج. ثانياً» وهذا أقرب . 
مسألة ::قال”9 :ولو انشرا قبل الحول. 
الفصل 
وهذا كما قال: أبدل الشافعي هاهنا تصوير موتهما بيسارهما قبل الحول فينظر فإن 
سدع اك داتس مس عن 00 


فرع 
لو أيسر ثم افتقر فحال الحول وهو فقير فيه وجهان. أحدهما: يسترجع لأنه خرج 
بالغنى من أن يكون من أهل الصدقة فبطل الدفع الأول» والثاني: وهو الصحيح لا 
يسترجع لأن الاعتبار [45ب/ 4] بآخر الحول. 
فرع آخر 
لو عجل إلى غني على أنه إن افتقر عند الحول كان عن زكاته وإلا استرجعها منه لا 
يجوز ذلك. لأن الزكاة إنما رخص في تعجيلها رفقاً بالفقراء» ولا فرق في تعجيلها 
للغني وإنما هو عبث ولهو فلم يسقط به الفرضء فإن قيل: إذا كان الاعتبار بآخر 
الحول يجب أن يجوز هاهنا كما قلتم: إذا أوصى لوارثه ثم صار غير وارث تصح 
الوصية لأن الاعتبار في الوصية بحالة الموت» قلنا: بالوصية يقصد الرفق بعد الموت 
لآنه بعالة وان شلك مه وهاهنا القصد من التعجيل الرفق بالفقراء حال إخراجه 
وتعجيله. فإذا كان غنياً فلا رفق فيه فلا يجوز. 
فسالة 901 ولو عَججَلَ زكاة مائتي درْمَمِ قَبْلَ الحَوْلٍ ثم هَلْكَ ماله قَبْلَ الحَوْلٍ َُ 
وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ المُعطي لم يَكُنْ له الرّجوع به. 
وهذا كما قال: إذا تولى رب المال تعجيل زكاته إلى الفقير قبل تمام الحول ثم تغير 
حاله فإن كان شرط أنه عجلها رجع عليه بهاء وإن لم يكن شرط تعجيلها لم يكن له أن 
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مدرجعياء لآنه متهن .في :قولهة إنى كنت عحاقيا حون اش يكوة قد أدى: واجيا 
عليه أو تطوع به ويفارق الإمام. فإن له أن يسترجع» وإن لم يقل ذلك لأنه وليهم 
ثابت الولاية عليهم ولا يتهم في بابهمء فإن قيل: [187/ 5] أليس إذا دفع إلى رجل 
مالا ثم اختلفا؟ فقال الدافع أقرضتك وعليك مثله» وقال المدفوع إليه: وهبته فالقول 
قول الدافع فقولوا مثله هاهنا قلنا: الفرق أن قوله هذه زكاتي وصدقتي الظاهر منه 
زكاة واجبة في الحال أو صدقة واجبة أو صدقة تطوعء فإنما ادعى أنه عجلها لم 
يقبل وليس كذلك إذا دفع إليه مالاً وقال: تصرف فيه فإنه لا ظاهر يدل على أنه هبة 
فرجعنا إلى قول الدافع في ذلك ولا يعتبر أن يشترط الرجوع بل يكفي أن يذكر 
التعجيل». لأن حكم التعجيل الرجوع عند تلف مالهء ولو لم يذكر التعجيل ولكن 
صدقه الفقير أنه كان تعجيلاً فله الاسترجاع أيضاًء فإن لم يصدقه وقال: لا أعلم 
ذلك فالقول قوله إن كان حا أو قول-وارتة إن كان ميعا.وعل غلية اليمين فية 
وجهان» أحدهما: لا يمين عليه لأن الظاهر من قوله هذه زكاتى أو صدقتي أنها 
واجبة عليه فهو مكذب لنفسه فيه الآن فلا يجب عرض اليمين دعل والثاني: وبه 
قال أبو يحيى البلخي: يلزمه اليمين لأن الدعوى محتملة وما في يده مدع ار دفع 
الدعوى إلى يمين فعلى هذا يحلف هو أو وارثه على نفي العلم ولو اختلفا في 
الشرط فقال رب المال: شرطتٌ التعجيل فلي الرجوع [87/ب/ 4] فأنكر الفقير الشرط 
فيه وجهانء أحدهما: القول قول رب المال مع يمينه وله الرجوع لأنه على أصل 
ملكه لم يقر بما يزيله عنه والمدفوع إليه هو مقر له بالملك مدع لما يزيلهء والثاني: 
القول قول الفقير مع يمينه على البت وجهاً واحداً: لأنه ملك الأخذ وادعى عليه 
الاستحقاق فكان على أصل تملكه ما لم يُّقم بينة» ومن أصحابنا من أهل خراسان 
من ذكر فيه طريقة أخرى فقال: نص في «الأم» أنه يسترجع ونص في رب المال أنه 
لا يسترجع؛ وعلق القول فيه في حرملة ولم يفصل بين الإمام ورب المال ففيه ثلاث 
طرقء إحداها: كلتا المسألتين على قولينء» والثانية: الفرق على ما ذكرناء والثالثة: 
هما على حالين فحيث قال في «الأم»: يسترجع هو إذا أعلم المسكين أنها صدقة 
مفروضة وهذا الحكم لو أعلم رب المال وحيث قال: ليس لرب المال الاسترجاع 
أراد إذا لم يعلمه ذلك وهكذا الإمام قال هذا القائل وهذه الطريقة هي أصح والأمر 
عندي على ما تقدم ذكره وهذا كله غير صحيح . 
فرع : 

لو عجل خمسة دراهم عن مائتي درهم فلما قرب الحول أتلف درهما منها لم تلزمه 
الزكاة» وهل له أن يسترجع ما عجله فإن لم يكن شرط التعجيل لم يكن له استرجاعه 
[5/185] وإن كان شرط الاسترجاع فقد خرّج أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين» 
أحدهما: له أن يسترجع كما لو تلف بنفسه لأن الزكاة سقطت عنه في الحالتين» 
والثاني: ليس له ذلك لأنه متهم في إتلاف درهم لاسترجاع خمسة. 


كتاب الزكاة 


كتاب الزكاة 

مسألة: قال''": ولو مات المُعطي قَبْلَ الحَوْلٍ وفي يد رَبّ المالٍ مائتا رهم إلا 
حَمْسَةَ دَرَاهم فلا رَكَاةَ عليه. 

وهذا كما قال: إذا عجل زكاة ماله فمات المعطي قبل الحول فإن لم يكن اشترط أنه 
زكاة ماله عجلها لم يكن له أن يسترجعها عى ما ذكرناء ورجع إلى ما بقي من ماله فإن 
كان نصابا زكىء وإن كان دونه فلا زكاة عليه. 

كال :الكتافى""" :وها أعطى كما تصدق ند أو أنفقه فى هذا" المعن وى كما تل 
برد في جياه لأنه قطوع ابه فكدلكىيعله قات بوإن كان قداقترط أن تركاة ماله 
عجلها قبل وجوبها استرجعها فإن كان أقل من النصاب وقد تمّ بهذا الذي استرجع 
النصاب قال أصحابنا: هل يستأنف الحول؟ وجهان: 

أحدهما: لا يستأنف لأن الزكاة المعجلة في الحكم كأنها عى ملكه بدليل جوازها 
عن فرضه في آخر الحول ولأن حكم الحول ثابت بحاله كما كان لم ينقطع بتعجيلها 
فكيف يجوز أن يقال يستأنئف الحول. 

والثاني: إن كان المال دراهم أو دنانير لا يستأنف [85ب/ 5] الحول» وإن كان 
خيواناً ينتانف:لأن"الحيؤان الذي عتجله يصير بمنزلة هافن الدمة ولة وكاة فى الحيوات 
الذي في الذمة بخلاف النقد وهذا غلطء لأنه لا فرق على ما ذكرنا أن حكم الحول 
جاز عليهاء ومن أصحابنا من قال: إن كان ما استرجعه دراهم عن دراهم فعليه الزكاة 
سواءً استرجع عين ماله أو مثله لأن التعجيل لما لم يجز صار فرضاً في ذمة الفقير 
والقرض ومن يجب ضمه إلى المال الناض ويزكيان» وإن كان ما استرجعه ماشية عن 
ماشية فإن استرجع مثله أو قيمته فلا زكاة ويستأنف الحولء لأن البدل المأخوذ عن 
التعجيل هو كالبدل المأخوذ عن المبيع ولو كان باع منها شاة بشاة استأنف الحول» وإن 
استرجع ما عجله في وجوب الزكاة وجهان: 

أحدهما: يجب لأن ما عجله مضموم إلى ما بيده على ما ذكرناه. 

والثاني: يستأنف الحول لأن ما عجله. إما أن يكون زكاة لا ترتجع أو قرضأ يرتجع 
فلما بطل كونه زكاة ثبت كونه قرضاء ومن أقرض حيواناً لم يلزمه زكّى به بخلاف من 
أقرض الدراهم وهذا لأن زكاة الماشية لا تجب إلا بالسوم والسوم لا يتصور فيما في 
الذمة والأول أصح. 

مسالة: عال0©: ولو كان لرجلٍ مال لا تَحِبُ في مِثلِه الرّكاة. 

الفصل 

وهذا كما قال: [60أ/ 5] إذا أخرج خمسة دراهم ولا نصاب عنده فقال: إن ملكت 

مائتي درهم فهذه زكاتها لم يجز لأن الزكاة تتعلق بالحول والنصاب وقدمها في السببين 
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فلا يجوز كما لو قدم الكفارة على اليمين والحنث لا يجوز. 
فرع 

لو شك هل استفاد مالا من أبيه الغائب بموته فأخرج خمسة دراهم فقال: إن كان 
مائتي درهم حصلت في ملكي عنه فهذه زكاته لم يجز لأنه شاك في حصول السبب فنيته 
لا تصحء بخلاف ما لو قال: إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاتهء فإنه يجوز لأن 
الأصل بقاء المال» وفي المسألة الأولى الأصل العدم. 

فرع آخر 

لو عجل زكاة ماله ثم مات قبل الحول قال في القديم: تبنى الوراثئة حولهم على 
حول الميت لأنهم يردون المال بما تتعلق به الحقوق كما يرئون التبعض بما تتعلق به 
من حقوق الشفعة وغيرهاء وقال في الجديد: وهو الصحيح يستأنفون الحول لأنه يجدد 
ملكهم كما لو ملك بسائر وجوه الملكء فإذا قلنا: بالأول يجزي ما أخرجه عن 
زكاتهم» وإن قلنا بالثاني فهل يجزي ما أخرجه الميت عن زكاتهمء قال في «الأم): وبه 
قال أصحابنا: يجزيهم لأنهم لما قاموا مقامه في قضاء دينه واقتضائه قاموا مقامه في 
تعجيل زكاته ومن أصحابنا من [45ب/ 5] قال: لا يجزيهم لأنهم لما استأنفوا الحول 
يصير تعجيلا قبل وجود النصاب والحولء ثم على المذهب إن كان نصيب كل واحد 
منهم نصاباً أجزاهم ولا كلام» وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب فإن 
اقتسموا قبل الحول سقطت الزكاة عنهم ونظر فيما عجله المورث» فإن كان قد شرط أنه 
زكاة عجلها قبل الوجوب كان لهم الاسترجاعء وإن لم يشرط ذلك لم يكن لهم 
الاسترجاع وهذا حكم الاسترجاعء إذا قلنا: لا يجوز ما أدى عن الوارث وإن لم 
يقتسموا مال الميت حتى تم الحول فإن كان حيوانا يثبت فيه حكم الخلطة قولا واحدا 
والزكاة واجبة عليهم فيه» وإن كان غير الحيوان ففي ثبوت حكم الخلطة قولان» فإذا 
قلنا: لا يثئبت سقطت الزكاة وحكم الاسترجاع على ما ذكرناء وإن قلنا: يثبت فما 
عجله الميت يجزي عنهم. 


كتاب الزكاة 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه الله: لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل ولم يكن عنده بنت 
مخاض فجوز له إخراج ابن لبون فمات قبل إخراجه فأراد الوارث ابن لبون وعنده بنت 
مخاض جاز له ذلك, لأن الزكاة وجبت على المورث وهو نائب عنه في الإخراج فلم 
يعتبر حاله كما لا يعتبر حال الوكيل [87أ/ 5] بخلاف ما لو حال الحول بعد موته. 
فرع آخر 
ذكر والدي رحمه الله: لو عجل زكاة خمس وعشرين فأخرج ابن لبون لأنه لم يكن 
في ملكه ابنة مخاض ثم استفادها قبل تمام الحول جاز ذلك ولا يلزمه دفع بنت 
مخاض» ولا استرجاع ابن لبون لأن الاعتبار بوقت الإخراج بدليل أنه لو حدث عيب 


كتاب الزكاة 


يمنع الجواز ابتدأ في ابن لبون الذي أخذه المسكين قبل الحول جازء وإن لم يجز دفع 
المعيب ابتدأ عن الزكاة» قال ويحتمل وجهاً آخر: عليه إخراج ابنة مخاض والأولى 
أولى» وقال القاضي الإمام الحسين: الأصح الوجه الثاني» لأن الأبدال لا يصار إليها 
قبل وجوب المدك تيمم 11 يحور قبل دخرد الوقت. 

مسألة: قال”": ولو عَبَِلَ شائَيْنِ مِنْ مائتّي شاةٍ فحَالَ الحَؤْلُ وقد رَادثْ شا أَحَدَ 
عنها غناةٌ غالثة: 

وهذا كما قال جملة هذا الفصل أنه إذا وجد سبب وجوب الزكاة فأخرجها معجلا 
فلا اعتبار في قدر ما يجب عليه من الزكاة بوقت الاحتساب والمعجل في هذا الاعتبار 
هو فى حكم القائم في ملكه المضموم إلى ماله فإذا عجل شاتين من مائتي شاة فحال 
العو وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثلاثة» لأن الشاتين المعجلتين كالقاء ثمتين في 
ملكه بدليل احتسابهما عن [87/ب// 4] الفرض وقت الحول وإذا كان كذلك فيكون له 
عند الحول ناقتا شاة وكناة قفبها ثلاث شاه وقد عحجل شاتين فعليه شاة ثالئة خلافاً 
لأبي حنيفة حيث قال: تقديمه الشاتين يسقط عنه وجوب الشاة الثالثة لأنه ليست في يده 
وقت الحول إلا مائة وتسع وتسعون شاة وفيها شاتان» وقد عجلهما فرد عليه الشافعي 
فقال: لا يسقط تقديمه الشاتين الحق عليه فى الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب بعد 
التمول م كتيي له ذللق المج كو لواحت سل يمان حول قزل أن ذلك المقجل 
كالقائم في ملكه وقت الحولء وإن كان تالفاً مشاهدة فيجعل كالقائم في وجوب الثالثة 
حكما أيضاء ثم استشهد بالعكس فقال: كما لو أخذ منها يعني من المائتين ن قبل الحول 
اق تين فجاء الحول وليست فيها إلا شاة فإن تلفت منها مائة ردت عليه شاة اعتباراً 
وقد اللسسيا لا بوقت التعجيل» وإنما لم يعجله في هذه المسألة متطوعاً بما عجل 
من الشاة الثانية لأنه صور المسألة في الإمام دفع إليه الشاتين» والإمام في الظاهر لا 
يأخذ إلا الفرضء» ولا يدفع إليه إلا الفرض» فلهذا كان له استرداد إحدى الشاتين عند 
تلف نصف ماله :وأيضاً لو قلنا : لا يلوم شاة أدئى إلى الضرر[/5/18109] بالمساكين:«وقد 
جوز التعجيل رفقاً لهم فيستحيل أن يكون مؤدياً إلى هذا الضرر. 

باب النية في إخراج الصدقة 

مسألة: قال”"': وإذا َل الول إخراج رَكاتِهِ لم يُجْرِوِ إلا بيه أنّهُ فَرَضٌ . 

وهذا كما قال الزكاة تفتقر إلى النية كسائر العبادات إلا أنه تجري النيابة في نيتها 
كما تجري في إخراجهاء وقال الأوزاعي: لا تفتقر الزكاة إلى النية أصلاً كالدين وهذا 
غلطء. لأنها عبادة تسوغ نقلاً وفرضاً كالصلاة فإذا تقرر هذا فالكلام في ثلاثة فصول 
فيمن ينوي وفي وقت النية وكيفية النية» فأما الناوي فإن كان يخرجها رب المال نوى» 
وإن كان يخرجها ولي المحجور عليه لصغر أو جنون نوى وليه»ء وإن كان الوالي 
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يخرجها نوى الوالي» وأما وقت النية فالعبادات على أربعة أضربء منها: ما لا يجوز 
تقديم النية عليه ومن شرطه. إن تقارن النية أوله كالصلاة والطهارة والحج والعمرة» 
ومنها: ما يجوز تقديمها على أوله ولا يجوز تأخيرها عن أوله وهو صيام الفرض» 
ومنها: ما يجوز تقديمها وتأخيرها عنه وهو صيام التطوع» ومنها: ما اختلف القول فيه 
وهو الكفارة والزكاة فقد قال في كتاب الأيمان: ولا تجزيه [/ا41ب/ 5] كفارة حتى يقدم 
قبلها النية أو معها ولا فرق فيها بين الكفارة والزكاة» فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال: إن قدم النية عليها واستصحبها إلى وقت إخراجها يجوز»ء وإن غربت عنه لا يجوز 
وأراد الشافعي بما قال في الكفارة: أن ينوي قبلها ويستصحبها قال القاضى الطبري: 
وهذا أشبه 50 الشافعي في «الأم), لأنه لا يتعذر عليه أن ينوي عند ابتدائها فيلزم» 
ومن أصحابنا من قال: يجوز فيهما كما نص عليه في الكفارة» لأنه يدخلهما النيابة فلو 
قلنا: لا يجوز تقليم البية لما از أن يوكل .قن خراجهنما لأنه إذا واكل كانت نينه 
متقدمة عليهاء والاعتبار بنية الموكل دون الوكيل وهذا أصح عندي واختاره مشايخ 
خراسان» وكما يمكنه أن ينوي في ابتدائهما يمكنه أن لا يوكل في أدائهما حتى لا تقدم 
النية أو تعتبر نية الوكيل عند ابتدائهماء ومن أصحابنا من ذكر وجهاً: أنه يعتبر نية 
الوكيل عند الدفع لتقارن النية إخراج الزكاة ذكره القاضي الطبري وهو ضعيف عندي» 
فإن قيل في الحج: تدخل النيابة أيضاً ثم لا يجوز تقديم النية عليه» قلنا: هناك نية 
النائب شرط فلا يعرى أوله عن النية ونية الوكيل في الزكاة ليست بشرط وريما لا يعرف 
الوكيل [58أ/ 5] أنها زكاة» والتعم قات بأن يكون كافراً بخلاف :الج فدل على 
الفرق» ومن أصحابنا من ذكر ونيا آخر: أنه لا يجوز أن يوكل كافراً في أداء الزكاة 
رحو أ فديرك | عييا أن ده سس وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز لأنه غير مكلف 
كالمجئون حكاه والدي رحمه الله وهو ضعيف. 

وأما كيفية النية فهي: أن ينوي نية يتميز المخرج عن النافلة مثل أن ينوي أنه زكاة 
ماله أو فرض تعلق بماله فإنه نية الزكاة في القع ع عله أن «الأم»» ولو قال: هذه 
زكاتي مطلقاً قال أصحابنا: يجوز وذكر بعض أهل خراسان: أنه لا يجوزء والأول 
أصحء لأن هذه عبارة عن الفريضة». ولو قال: فرضي ظاهر ما نص عليه الشافعي أنه 
يجوز وليس عل ظاهره بإجماع أصحابناء ومعنى النص إذا قال: صدقة مالي فريضة ولو 
المي وار يلق ل 4 اواكد انه سجر راو اع ينا زرا ار شايع باز قبع 
«الأم»” : سواء نوى في نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرضي فأقام الكلام مقام النية كما 
أقام أخذ الإمام مقام النية وعلل في «الأم» فقال: وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة 
كنية الصلاة لافتراق الصلاة والزكاة في بعض حالهما إذ يجوز الزكاة قبل وقتها ويجوز 
أن يأخذها [44ب/4] الوالي من غير طيب نفسه فتجزي عنه وهذا لا يجوز في 


كتاب الزكاة 
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الصلاةء وهذا اختيار القفال وجماعة أصحابناء واستدلوا بأن إخراج الزكاة يجوز في 
حال الردة والمرتد ليس من أهل نية القوية فدل أنه يكفى القول فيه» وقال بعض 
أصحابنا : وهو اختيار صاحب «التقريب» يحتاج أن ينوي بقلبه وأولوا النص بأنه أراد 
بقول هذا مع النية بالقلب لأن محل النية في جميع العبادات القلب وهذا التأويل خطأ 
لما ذكر من صريح العلة. 
فرع 
لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم يجزه عن الزكاة» وقال أصحاب أبي حنيفة : 
يجزيه استحساناً وهذا لا يصح لأنه لم ينو الفرض كما لو صلى مائة ركعة بنية التطوع 
لا يجزيه عن الفرض ولو تصدق ببعضه قال محمد: أجزأه عن زكاة ذلك البعض» وقال 
أبو يوسف: لا يجزيه لأنه لم يزل ملكه عن جميعه. 
مسألة: قال”'2: ولا يُجْرْئَهُ ذَهَبُ عن وَرِقٍ. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا أخرج غير ما وجب عليه باعتبار القيمة لا يجوز سواءً أخرج 
الدراهم عن الدنانير أو الدنانير عن الدراهم» أو ما لا إخراج عنهما بالقيمة» وقال أبو 
حنيفة: يجوز أن يخرج بقيمته كل مال» وقال مالك: يجوز الذهب عن الورق والورق 
عن الذهب [54أ/ 5] ولا يجوز غير ذلك من الأموال وبه قال أحمد في رواية وهذا 
غلطء لما قال الشافعي» لأنه غير ما وجب عليه فلا يجوز كما لو أخرج السكنى لا 
يجور. 
مسألة: قال”؟: ولو أخرّجَ عشرةً دراهم فقالّ: إِنْ كان مالي الغائبٌ سَالماً فهذه من 


ورواءع 


كانه أ واتاقلة . 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان له مال غائب زكاته عشرة دراهم فأخرج العشرة إلى أهل 
السهمان» وقال: إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته أو نافلة فكان ماله سالما لم 
يجزه ذلك عن زكاته وكانت الزيادة باقية عليه لأنه جعل :النية مشعركة بين التفل 
والفرسن :زوفن القة :ففال: إن كان هال العاكتي سالما فرعام نززة كان 0نالناً 
فنافلة» صحت النية فإن كان سالماً كان عن فرضهء وإن كان تالفاً كان نافلة» قال 
الشافعي”": لإن أعطاه عن الغائب هكذا وإن لم نقله يعني لو قطع في نيته بأن هذا عن 
مالي الغائب لا يكون إلا هكذا فيكون عنه إن كان سالماً وإلا فيكون نافلة» فإذا لم 
يقطع بنية يجوز أيضاً فإن قيل: أليس نقل الصدقة لا يجوز عندكم في أحد القولين» 
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وجوزتم هاهنا نقل الصدقة عن بلد المال» قيل: الشافعي ذكر هذا على القول الذي جوّز 
نقل الصدقة أو إذا كانت [84ب/ 5] المسافة قريبة أو لم يكن في بلده أهل السهمان. 
2 فرع 9 
لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته» وإن لم يكن سالما فهذه زكاة مالي 
الحاضر يجوز لأنه قطع نية الفرض وإنما رتب المال فلم يمنع ذلك جوازهاء ولو قال: 
هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً ولم يزد عليه فكان ماله تالفاً فأراد أن يصرفها إلى 
الحاضر لم يجزء لأنه عينها في مال بعينه فلا يجوز أن يصرفها إلى غيره» وقال في 
«الشامل»: يحتمل أن يجوز لأنها لم تصر زكاة بعد. 
فرع آخر 
لو أخرج خمسة ونوى بكلها الزكاة والتطوع لم يجزه عن الزكاة وكانت تطوعاً وبه قال 
محمدء وقال أبو يوسف: : يجزيه عن الزكاة وهذا غلط» لأنه يشرك , بين النفل والفرض . 
فرع 
لو لم يعلم أن ماله الغائب ذهب أو ورق أو ماشية فأخرج خمسة دراهم أو نصف دينار 
أو شاة على الظن لم يجزء وإن أخرج جميع ذلك ونوى به الزكاة جازء وإن لم يعين. 
فرع آخر 
لو كانت له مائتا درهم وعرض للتجارة بمائتي درهم فأخرج خمسة ونوى فرض 
الزكاة ولم يعين إحدى المائتين يجوزء وكذلك لو قال: هي عن الدراهم فإن كانت 
تالفة فعن الفرض فإنه يجوزء وإن قال هي عن [10/ 5] أحدهما ثم عين بعد ذلك بقلبه 
أو لم يعين يجوز وهذا لأنه لا يحتاج إلى تعيين النية كالكفارة سواء. 
مسيالةة كال7: ولو أعرجيا وهي خمسةٌ دراهم لتقسيمها فَهَلَكَ ماله - يعني المخرج 
منه قبل إمكان الأداء - كان لهُ حبس الدّراهم . 
وهذا على القول الذي يقول إمكان الأداء هو من شرائط الوجوب وقد تقدمت هذه 
المسألة» وكذلك ما ذكر بعد هذه المسألة إذا تلفت هذه الخمسة بقى أصل المال ولو 
أخرجها إلى الوالي ثم بان له أن المال كان هالكاً ليس له الرجوع إلا أن حكون افيا 
عنده لم يصرفها إلى أهل السهمان فيستردها منه أو يصرفها في زكاة مال سواه. 
نسآلة: قال" :.وإذا: أخن الوالن من وجل زكاة بلاا'نية فى ذفعها إليه أنجرات عله 
وهذا كما قال: إذا أراد إختراج الركاة قاذ يكلو عرد تلدلة [جتوال» إما أن يليها بنفسه 
أو يدفعها إلى وكيله أو إلى الساعي فإن وليها بنفسه فقد ذكرنا حكم النية» وإن دفعها 
إلى وكيله فإن نويا معاً رب المال عند الدفع والوكيل عند الإيصال أجزأه. وإن لم ينو 
واحد منهما لم يجزء وإن نوى الوكيل دون الموكل لم يجزء وإن نوى الموكل دون 
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الوكيل ففيه طريقان» قيل: قوله واحد يجوز وقيل: هو بناء على [١1ب/‏ ؟] ما ذكرنا 
من جواز تقديم النية على الدفع فإن قلنا: لا يجوز ذلك لا يجوز هاهناء وإن دفعها إلى 
الوالي فإن نويا معاً أو نوى رب المال دون الوالي أجزأه قولاً واحداًء لأن يد الإمام يد 
المساكين فإنه يسقط فرضه بالدفع إليهء ولو دفع الزكاة إلى المساكين ولم ينو المساكين 
جاز فكذلك إذا لم ينو الإمام وإن نوى الوالي دون رب المال المذهب أنه يجوزء لأنه 
لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بالظاهر عن النية» ومن أصحابنا من قال: وهو الأقيس 
لا يجوز لأن الإمام كالوكيل في أنه نائب الفقراء» وتأؤل هذا القائل نص الشافعي على 
أن من امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهراً فإنها تجزيه لأنه تعذرت النية من 
جهته فقامت نية الإمام مقام نيته»ء ومن أصحابنا من قال: في الحكم يجوز وفي الباطن 
لا يجوز وهو ضعيف. وإن لم ينو الإمام ولا رب المال نص في «الأم»: أنه يجوز لأنه 
قال: وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه طائعا كان الرجل 
أى مكرما اللاي الوا الأحد كن أحنها مو ماعب الركاة أوالدانية يحون وهذا: لآن 
أخذ الإمام أو دفعه إلى الإمام الظاهز منه أنه [191/ 5] فرضه لأنه لا يأخذ إلا الواجب 
ولا يدفع إليه إلا الصدقة الواجبة فقام ذلك مقام النية بخلاف ما إذا وكل ولم ينو لا 
الوكيل ولا الموكل لا يجوز لأنه ليس فى دفعه إلى الوكيل ظاهر يدل على أنه فرضه»ء 
فلا بد من نية الموكل وهذا النص يمنع التأويل السابق» ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز هاهنا لأنه نفذت النية المشروطة في الأداءء ومن أصحابنا بخراسان من قال: إذا 
أخذ بالإكراه لا يجوز فيما بينه وبين الله تعالى وهل يجوز في الحكم وجهانء. وهذا 
خلاف النصء وقال أبو حنيفة: لا يأخذ الإمام الزكاة من الممتنع بل يحبسه حتى 
يؤديء قال الشافعي”"': كه ينوب عنه في القسم ينوب عنه في النية. 

سالة: .كال" : «واحب أن كول الر حل 'قسمعها عر انفْسه. 

الفصل 

وهذا كما قال: هذه المسألة تنبني على أصل وهو أن المال ضربان» باطن وظاهرء 
وإن شئت قلت: صامت وناطق فالباطن يجوز أن يقسم زكاته بنفسه» وأما الظاهر فهل 
له أن يقسم زكاته بنفسه؟ فيه قولانء» قال في القديم: ليس له ويجب دفعه إلى الإمام 
فإن فرقها بنفسه ضمن لقوله تعالى: «حُذ مِنْ أَمَوَِمَ صَدَفَةُ4 [التوبة: 62٠١7‏ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك. وقال في الجديد: له ذلك وبه قال الحسن [١4ب/‏ 5] والنخعي 
ومكحول: لأنها زكاة واجبة كزكاة أمواله الباطنة» فإذا قلنا بقوله القديم لا يقال في هذا 
أفضل ولا غير أفضلء لأنه لا يجوز إلا وجهاً واحداًء فإذا قلنا بقوله الجديد: هل 
للإمام المطالبة؟ منهم من قال: لا يطالب إذا علم أنهم يؤدونها بأنفسهم كما لو علم 
أنهم يصلون لا يطالبهم بهاء ومنهم من قال: له المطالبة إذا أدى اجتهاده إليه لا على 


هم 


أحِبٌ 
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وجه الولاية بل جهة النيابة عن المستحقين وحثا عن الخروج عن حقوقهم لأنهم من 
أهل الرشد ولا تثبت عليهم الولاية وهل الأفضل أن يفرقها بتقسط أم يدفعها إلى غيره 
لاوا مو كار ةرور الصري اد انر ال ريه مشقية اا على در ل 
قعل فين وهو فى شلك ين قعل اغيره ومقتاء: أن قعل الدقع إلى دن قو مستحق لها في 
الظاهر يقين» فأما أن تكون وقعت موقعاً يقيناً فلا لأنه يعمل فيها بغالب الظن في 
الظاهر وزاد الشافعي في قسم الصدقات فقال: يجوز لأنه المحاسب بها والمسؤول 
عنهاء وإن كان الغير هو الإمام لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عادلاً أو جائراًء 
فإن كان عادلاً» فالمذهب إن دفعها إليه أفضل لأن ذمته تبرأ [197/ 54] بذلك عن الزكاة 
قطعاً والإمام أبعد من الخطأ في قسمها وأعرف بحال المستحقين وأراد الشافعي بما 
ذكر هاهنا إذا أراد الدفع إلى الوكيل أو أراد أن يتولى الدفع إلى الإمام بنفسه ولا يكله 
إلى غيره» ومن أصحابنا من قال: الأفضل تفريقها بنفسه أيضا كما نص عليه هاهنا 
ليكون له إجراء التفريق والتكلف, كذلك بنفسه وهذا ليس بشىء لأنه علل فقال: لأنه 
على يقين من أدائها وهذا في الدفع إلى الإمام موجود وزنافة علو يها ريا وإنما يقع 
الشك في الدفع إلى الوكيل» ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي هاهنا زكاة أمواله 
الباطئة فأما زكاة أمواله الظاهرة فالأفضل دفعها إلى الإمام» لأن الشافعي قال في آخر 
قسم الصدقات: ويعطى الولاة زكاة الأموال الظاهرة الثمر والزرع والمعدن والماشية» 
فإن أعطاهم زكاة التجارة والفطر والركاب أجزأتهم إن شاء الله. 


وإن كان الأمام جائراً فاسقاً. قال صاحب «الإفصاح»: فيه وجهان» أحدهما: 
الأفضل أن يفرقها بنفسه لأنه ليس بموضع الأمانة لما ظهرت منه الجناية» والثاني : 
يدفعها إليه أيضاً وليس عليه من إثمها شيء لأن النبي ككل [451ب/ 4] قال: «سيكون 
بعدي أموراً تنكرونها فقالوا: يا رسول اللّه فما تأمرنا قال: أدوا حقهم وسلوا اللّه 
حقكم'"”'' وقال في «الحاوي)”": للإمام أوتحة 'اعوال.. إحداها : أن يكون اغادلة في 
الزكاة وفي غيرهاء فالأفضل دفعها إليه» والحالة الثانية: أن يكون عادلاً في الزكاة 

ثراً في غيرها فيه وجهانء. أحدهما: دفعها إليه أولى أيضاً لأنه روى عن سهل بن 
صالح عن أبيه أنه قال: سألت سعيد بن مالك وقلت: عندي مال مجتمع يعني من مال 
الصدقة وهؤلاء القوم كما ترى فما أصنع به؟ قال: ادفعه إليهم» قال: وسألت أبا سعيد 
الخدري فقال مثل ذلك» وسألت أبا هريرة فقال مثل ذلك» وسألت عبد الله بن مسعود 
الور ل والثاني : يفرقها بنفسه أولى» وإن كان جائراً فى الزكاة وغيرها أو 
جائراً ذ في الزكاة عادلاً في غيرها لا يجوز دفعها إليه وتفريقها بنفسه فإن دفعها إليه لم 
يجزى 07 اميم بارج الموسكدن وماد اتن 
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فرع 

إذا قلنا بقوله القديم: فلم يبعث الإمام الساعي أو لم يقدر على الإمام يجب على 
رب المال أن يفرقها بنفسه وهو المذهب, لأنه حق الفقراء والإمام نائبهم [197/ 4] فإذا 
ترك النائب قبض الحق لا يجوز أن يترك أداءه» ومن أصحابنا من قال: أنه يتوقف حتى 
يطالبه الإمام لأنه مال حق القبض فيه إلى الإمام فإذا لم يطلبه الإمام لم يفرق هو 
كالخراج . 

فرع 

إذا علم الإمام أنه لا يؤدي الزكاة فقاتل فقتل إنما يقاتل لأن الزكوات كلها كانت 
تحمل إلى النبي كَِ إلا أن عثمان فرض إلى أرباب الأموال باجتهاده فإذا ظهر منهم 
التقصير كانت له المطالبة» وقيل: لأن الزكاة حق الله تعالى وهو نائب الله تعالى 
ويتفرع على هذا أنه لو كان عليه كفارة أو منذور فامتنع من الأداء هل يطالبه الإمام 
وجهان مبنيان على هاتين العلتين. 

باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 

قال: روي عن رسول اللّه يل أَنَهُ قالَ: «في سائمة الغنم رَكَا”" . 

وغذا كنا :قال الساتحة "فى الرانة وشميت ضائكة انها دو آي رضن انكل 
ماشية يجب الزكاة فيها لا تجب إلا إذا كانت سائمة للذر والنسل فإن كانت للعمل 
كالنواضح ونقل المتاع من بلد إلى بلد فلا زكاة فيهاء كما يجب في السائمة» وقال 
داود في معلوفة الغنم لا يلزم الزكاة» وفي معلوفة الإبل والبقر يجب الزكاة لأن النبي 
نه [47ب/ 5] خص الغنم وهذا غلط» لما ذكر الشافعي من الخبر وهو أن النبي ككل 
قال: في سائمة الغنم زكاة» فدل على أنه لا زكاة في غير السائمة وهذا استدلال منه 
بمفهوم الخطاب واحتج بالأثر فقال: روي عن بعض أصحاب رسول الله وله «أنه ليس 
ىق البقر والإبل العوامل صدقة»”"'2» ومن أصحابنا بخراسان من قال: أراد به إذا كانت 
العوامل معلوفة فإن كانت سائمة يلزم فيها الزكاة لأن منفعتها أكثر فكانت أولى بوجوب 
الزكاة فيها وهذا خلاف ظاهر نص الشافعي» لأنه قال: فإن كانت معلوفة أو مستعملة 
فلا زكاة فيهاء فأفردهما وهو قول أهل العراق أجمع ودليل ذلك أن نماء الرعي للذر 
والنسل لا يتم إذا كانت مستعملة» وإن لم تكن معلوفة فلا زكاة ثم أن المزني فصل 
بهذا الأثر قوله: حتى تكون سائمة فوهم أنه من جملة الأثر وليس كذلك بل هو من 
كلام الشافعي وهو أنه لما ذكر هذا الأثر في البقر والإبل عطف عليه فقال: وكذلك 
الغنم لا صدقة فيها حتى تكون سائمة فأخل المزني بالاختصار كما بيناه» ثم بين 


.)917//5( أخرجه البخاري (/ 7”1/7), وأبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطني )١١/7(‏ عن ابن عباس . 


م الل سه حححجبب كتتابٍ الْرْكاة 
الشافعي النكتة المفرقة بين السائمة والمعلوفة فقال''': والسائمة الراعية [115/ 5] 
وذلك أن يجتمع فيها أمران إن لا يكون لها مؤنة في العلف ويكون لها نماء الرعي 
فتجتمع قلة المؤنة وكثرة النما لأنهما سببأ وجوب الزكاة التي هي مواساة» وإذا علفت 
فالعلف مؤنة يحيط بفضلهاء وقال فى «المختصر الكبير»: يحيط بكلها أو بعضها أي: 
العلف ربما يحيط بجميع نمائها وربما يحيط ببعض نمائها فيخرج به عن احتمال 
المواساة ثم رجح ذلك بقولهء» وقد كانت النواضح على عهد رسول الله يَكِ ثم خلفائه 
فلم أعلم أحداً روى أن رسول الله يِ أخذ منها صدقة ولا أحذاً من خلفائه ثم في آخر 
الباب رجع إلى الرد على مالك أيضاً فقال: و 
والورق إذا كانت مصوغة عن جهة النماء مع قوله كَلهْ في الرقة ربع الك أ فجاز أن 
لا يلزم الزكاة في المعلوفة مع قوله بَكلعِ في أربعين شاة» وفي خمس من الإبل شاة”” . 
إذ لا فرق بينهماء وأما قول داود أن النبي يكئِ قال في الإبل السائمة: «في كل أربعين 
ل 

مسألة: قال*2: وإن كانت العَوَامِلٌ تَرعَى مُذَّة وتَتدكَ 

الفصل 

وهذا كما قال: الكلام الآن في [454ب/ 5] العلف الذي يسقط به حكم السوم 
وينقطع به حكم الحول اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: إذا علف اليوم واليومين 
لا يسقط الزكاة فاعتبر العلف في مدة لو لم يعلف فيها لتلفت وذلك ثلاثة أيام فأكثرء 
ومن أصحابنا من قال: قليل الزمان وكثيره فيه سواء قصد المالك أو علفه الغير ليلة من 
غير علمه لظاهر قول الشافعي» وهذا لأن السوم شرط في وجوب الزكاة فإذا عدم في 
قليل المدة أو كثيرها سقط حكم الحول كالنصاب والأول هو المذهب الصحيح»ء 
أصحابنا من قال: إذا علفها دفعة ونوى القطع انقطع الحول نص عليه في الأم» وقد 
قال: في موضع آخر: لا زكاة حتى يسميها دهرها وهذا لأن النية قارنت الفعل المسقط 
للزكاة فسقطتء وإن قل الفعل ذكره القاضي أبو علي البندنيجي وهذا غريب» ومن 
أصحابنا بخراسان من قال: ينظر إلى أكثر الحول فإن علف في أكثر الحول سقطت وإلا 
قلاء وهذا ليس بشيء ويحكى ههذا عن أبي حنيفة. 

فرع 
لو كان الرعي يكفيها ولكنه يعلفها أيضاً لا يتغير حكمها به» وإن كان الرعي لا 


ءًِ 


أخرى. 


.0/014( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ .)7١09//1( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١5054(‏ وأبو داود (؟/48)» والدارقطني »)١5/7(‏ والحاكم .079/١1(‏ 

(4) أخرجهأحمد (0/”. 4)5: والنسائي »)١5/0(‏ وابن خزيمة (2)7575 والحاكم (2)598/4 
والبيهقي في «الكبرى» (79950). 

(0) انظر الأم (7518/1). 


كتاب الزكاة 


يكفيها يتغير حكمها بالعلف» وقد ذكر القفال: أنه لو كان يسرحها كل يوم وأراد ردها 
بالليل إلى المراح فألقى إليها [145/ 5] شيئاً من العلف لا ينقطع الحول وأراد به ما 
ذكرت ثم اعلم أن بعض أصحابنا قال: معنى لفظ المختصر وإن كانت العوامل ترعى 
مرة وتترك أخرى عن الرعي فتعلف وهذا خطأء بل معناه وتترك أخرى عن الرعي 
فتستعمل » وإن لم يعلف بدليل أنه عطف عليه قوله أو كانت غنما تعلف في حين وترعى 
في أخرى وحكم في هاتين المسألتين بأنه لا زكاة تغليباً للعطف على الرعي والاستعمال 
على السوم . 

مسألة: قال''': «ولا صَدَقَةَ في خيل». 

الفصل 

وهذا كما قال: عندنا أنه لا صدقة في الخيل إلا أن تكون للتجارة» وبه قال عمر 
وعلي وابن عمر رضي الله عنه» وأما مالك والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو 
يوسف وعمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومحمد 
رحمهم اللّهء وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: يلزم في إناثها وإنائها وذكورها إذا اجتمعت 
ولا زكاة في ذكورها إذا انفردت وبه قال حماد» ثم هو بالخيار إن شاء أخرج عن كل 
فرس ديناراً أو عشرة دراهم» وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتهاء وقد قال 
الشافعى”'': لا زكاة بدلالة سنة رسول الله كِ فى ذلك وأراد بالسنة ما رواه وهو قوله 
عله : 507 [هوب/ :] لكم عن صدقة الخيل وار وقال علي رضي اللّه عنه 
قال لنا رسول الله يِ: «تجوّزنا لكم عن صدقة الخيل”*' وروي: «قد تجاوزت لكم 
عن صدقة الخيل»”' وقال يزيد سألت رسول الله كلِِ عن الخيل فيها شيء» قال: «لا 
إلا ما كان منها للتجارة» وروي أنه ييةِ قال: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة0”'» وروي فى خبر آخر أن النبى يَكِ قال: «ليس في الجارة ولا في الثجة ولا 
فى الكقيعة شدقة7 و الجارة العيل والشفه الدمق ,و الكسعة الجمين لأنها شعي للرية 
والْتَجمل له للثياء كلهال 
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باب المبادلة بالماشية 


.)018/1( انظر الأم (518/1). (0) انظر الأم‎ )١( 
والنسائي وه بام وابن‎ »))55١( والترمذي‎ 2)١81/5( زفق أخرجه أحمد(١/١75. 46)) وأبو داود‎ 
.)١9/9:0( ماجه‎ 


(4:) أخرجه الشافعي في «المسند) (779)» والبيهقي في «الكبرى) (0771/5. 
(5) أخرجه الحميدي (54)» وابن أبي شيبة (/ »)١957‏ وعبد الرزاق (3880). 
(7) أخرجه البخاري (7/ 0787)» ومسلم (9/ 00 نووي). 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير' .)57/١(‏ (4) انظر الأم (519/1). 


كتاب الزكاة 


الفصل 

وهذا كما قال: كل مال يجب في عينه الزكاة كالإبل والبقر والغنم» والأثمان فبادله 
بنصاب يجب فيه الزكاة استأنف الحول سواء كانا جنساً واحداً إبلاً بإبل أو بقراً ببقر أو 
جنسين كإبل ببقر أو بقر بغنم أو ذهب بفضة» وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك في الأثمان 
لا يستأنف الحول» وإن كان فى غير الأثمان استأنف الحول وهذا على أصله أن 
وجوب الزكاة في الأثمان في معانيها لا في أعيانها ولهذا [143/ 4] قال يضم الذهب 
إلن الففنةاء وقال مالك إن حادل حسا حون آخز كاتنت الخو وإن ادل بحسا 
بجنسه يبنى على الحول الأول وهذا غلطء لأنه بادل ما يجب الزكاة في عينه بما تجب 
الزكاة في عينه فوجب أن يستأنف الحول قياساً على موضع الوفاق ولو بادل بعض 
النصاب بمثله حتى كان الباقي في ملكه أقل من النصاب انقطع الحول» وقال أبو 
حنيفة : لا ينقطع الحول بناء على أصله أن نقصان النصاب في خلال الحول لا يضر 
وأن المستفاد يبنى على حول الأصل . 

فرع 

اختلف أصحابنا في مال الصيارفة فمنهم من قال يستأنفون الحول كلما بادلوا دراهم 
بدنانير وهو الصحيح؛ ونص في «الأم»: على استئناف الحول ولم يفرق بين الصيارفة 
وغيرهم » وقال ابن سريج في هذا بشروا الصيارفة في أنه لا زكاة عليهم والتعليل ما 
ذكرناه ويؤكده أن الحلاب إذا اشترى بدراهم أربعين شاة استأنف الحول» وإن كان 
ذلك عارية لا يختلف المذهب فيه ومنهم من قال: لا ينقطع حولهم بالمبادلة لأن 
مقصودهم التجارة» فالنقود في حقهم كالعروض للتجارة لسائر الناس» قال في 
«الشامل»: وهذا ظاهر المذهب وهذا غلطء لأنا لو أوجبنا الزكاة هاهنا بحول اللأصل 
يوجب فى عين المال [45ب/ 5] بخلاف مال التجارة» وقال القفال وأبو حامد: هذا 
مني على ايل وهو أنه إذا اجتمعت زكاة العين وزكاة التجارة هل تغلب زكاة العين أم 
زكاة التجارة قولان فإن قلنا: يغلب زكاة التجارة فلا ينقطع الحول هاهناء لأن حول 
التجارة لا ينقطع بالمبادلة» وإن قلنا: تغلب زكاة العين ففيه وجهان. أحدهما: ينقطع » 
والثاني: لا ينقطع لأنه عدم بالمبادلة شرط زكاة العين وهو دوام الملك في العين حولا 
كاملا فصار إلى زكاة التجارة كما لو كان له ثلاثون من الغنم للتجارة وبلغت قيمتها 
نصاباً يجب زكاة التجارة قولاً واحداً واللّه أعلم. 

مسألة: قال؟: وأكرَهُ الفِرَارَ منَ الصَّدَقَة. 

وهذا كما قال: إذا قارب تمام الحول أو لم يقارب فأراد أن يسقط الزكاة عن نفسه 
ببيعه فهذا فرار من الصدقة فيكره ذلك فإن فعل فالبيع صحيح ولا يكون عاصيا به 


.)7519/1( انظر الأم‎ )١( 


4١ 


كتاب الزكاة 
وقال مالك وأحمد: هو محرم ولا يسقط فيه الصدقة وهذا غلطء لما قال الشافعي» 
وإنما تجب الصدقة بالملك والحول لا بالفرار يعني أن النبي يَهِ قال: «لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول» وهذا المال بعد المبادلة لم يحل عليه الحول». وإن لم يقصد به 
الفرار بل كله أو بعضه بحاجة من قضاء دينه أو أهداه لم يكره [/191/ 5] ولا زكاة بلا 
إشكال: 

مسألة: قال”'': «ولو رَدَّ أحَدَهُمَا بعيب قَبْلَ الحَؤْلٍ). 

الفصل 

وهذا كما قال: المبادلة في الحقيقة هي بيع يثبت فيه الرد بالعيب فإذا تراد بعيب أو 
غيره استأنف كل واحد منهما حوله من ذلك الوقت لتبدل الملكين وهذا لأن الرد 
بالعيب هو فسخ في الحال» وليس بدفع للعقد من الأصل» وقال أبو حنيفة: إن رد 
اب 0ع ل ا م سي به ل عار كي كان له الرد 
بالعيب قولاً واحداً سواء قلنا: إن الزكاة في الذمة أو قلنا: إنها في العين ومن أصحابنا 
من قال: فيه وجه آخر: أنه لا يرد إذا قلنا: إن الزكاة ذ في العين لأنه زال ملكه ثم عاد 
الملك بأداء الزكاة من غيرها كما لو اشترى وباع ثم ملك ثم وجد عيباً قديماً لا يرد في 
أحد الوجهين وهذا لا يصحء لأنه استدرك الظلامة بالبيع ولم يستدرك هاهناء وقد 
جد وال الدالت ماا رصتوي لد عرو بتر ساديي رار سي ا 
وهاهنا لا ي: يتحقق لأن له أداء الزكاة من موضع آخرء وقال القفال: إن قلنا : إِنَّ الزكاة 
في الذمة أو تتعلق بالعين تعلق الجناية فله الرد كما لو رهنه ثم فكه ثم وجد به عيباً آخر 
أو جنى العبد ففداه السيّد ثم وجد به عيباً [11ب/ 4] فله الرد فإن قلنا: على معنى 
الشركة ففيه وجهان. أحدهما: الرد لأن هذه الشركة لا تتحقق على ما ذكرناء والثاني: 
لا يرد لأنه زال ملكه عن شاة لا بعينها ثم عاد ملكهاء ومن أصحابنا بخراسان من 
قال وا كلنا عرق تعلق التهانة وحياة: انفنا » لذن فى ماله الحاية وجهون وهو 
ضعيف » فإذا قلنا: يرد رد الكل واستأنف الحول فيما عاد إليه وإذا قلنا: لا يرد شيئاً 
هاهنا قرلا واحدا مرا قلنا: الصفقة تفرق أو لا تفرق لأن التي سقط ردها بالعيب غير 
متعينة فلا يمكن رد ما عداها ويمتنع الرد في الكل» ومن أصحابنا من قال: يرد ما عدا 
الزكاة إذا قلنا: الصفقة تفرق وهو غلط ظاهر وإن كان قد أخرج الزكاة من عينها قال 
الشافعي: لم يكن له ردها ناقصة كما أخذه ويرجع بأرش العيب من أصل الثمن وهذا 
إذا قلنا: إن الصفقة لا تفرق» فأما إذا قلنا: إن الصفقة تفرق رد ما بقي بقسطه من 
بد عو ع رو الور الم 1 م 
المأخوذ منه الثمن» قال الربيع: في قول آخر: إن القول قول المشتري لأنْ الشيء تلف 
في يده فكان القول قوله. والأول أصحء وأجود فإذا قلنا: لا يرد يرجع [154/ :] 


.)5194/1( انظر الأم‎ )١( 


سي يي سس يي 77777777777 بر ا لقا ين التكاة 
بأرش العيب كما نص عليه هاهنا لأنه لحقه الضرر بالعيب والرد متعذر فى الحال وهذا 
وليل لأد الوسيين “قن مسالة :اشتلت ثيه أختهاننا وغ أن الريفل إذا الخرى غنداً 
رمات حلت انين قوجكا بالعد هنا فازاذ ادها و تصبية .را لحي وا بن تن هل 
لمريد الرد وجهان» فإذا قلنا: ليس له ذلك هل يرجع بالأرش لهذا النص فإنه أثبت له 
الأرش مع توهم العود إلى ملكهء ومن أصحابنا من قال: إن تلفت الشاة في يد 
المساكين يرجع بالأرش» وإن كانت باقية لا ترجع بالأرش لأنه لا ييأس من الرد لتوهم 
رجوع الشاة المخرجة إلى ملكه فيتمكن من رد الكل وهذا اختيار كثير من أصحابناء 
وإن لم يمكن إخراج الزكاة أصلاً لا منها ولا من غيرها وأراد ردها ليس له ذلك لأن 
بعضها مستحق لغيره أو مرتهن بحق غيره كما لو رهن المبيع ثم وجد به عيباً لا يرد 
وهو ظاهر «المختصر»» قال: لم يكن له ردها ناقصة عمًا أخذهء ومن أصحابنا 
بخراسان من قال: إذا قلنا: إن الزكاة فى الذمة له ردها لأنه ردها كما أخذ وهذا غلط» 
لما ذكرنا وأيضاً لا يؤمن أن يتعلق به الساعي فيأخذ منه الزكاة إذا لم يقدر على 
المشتري فهو عيب [4481بس/ 5] من هذا الوجه. 
فرع 

لو رضي البائع بها فردها عليه صح ويطالب الساعي المشتري بزكاتها لأنها وجبت 

عليه في ملكه نص عليه في «الأم”'2. فإنه لم يقدر على المشتري قد ذكرنا . 
فرع آخر 

لو وجد عيباً بعد الحول فبادر إلى إخراج الزكاة من غيرها عند ظهور العيب حتى 
يتخلص عن حق الغير ولم يتطاول الزمان هل له الرد فيه وجهان. أحدهما: يرد لقرب 
الوقت ووجود الرد عقيب العيبء. والثاني: لا يرد لأن إخراج الزكاة هو اشتغال بغير 
الرد وهذا كله إذا كانت المبادلة صحيحة» فإن كانت المبادلة فاسدة فكل واحد منهما 
يزكي مال نفسه لأن ملكه لم يزل وهو قادر على انتزاعه من يد صاحبه» وإن كان قد 
سلم إليه ويخالف المغصوب لأنه محول دونه بِيدٍ غالبةٍ» وقال أبو حنيفة: إذا باع 
وأقبض انقطع حوله بناء على أصله أن البيع الفاسد يوقع الملك إذا اتصل بالقبض. 

فرع 

ذكره بعض أصحابنا بخراسان أنه لو أسامها المشتري بشرىّ فاسد هل يلزم فيها 
الزكاة؟ وجهان: كالغاصب فإذا قلنا: يلزم هل يرجع على المشتري بها وجهانء بناء 
على الحلال إذا حلق شعر المحرم تلزم الفدية وهل يغرمها المحرم ثم يرجع بها على 
الحالق أم يطالب [194/ 4] الحالق بها ابتدأ قولان» وفي هذا نظر. 

مسألة: قال”""2: ولو حَالَ الحَلُ عَلَيْهَا ثمّ بادَلَهَا أو بَاعَهًا. 


.)770/1( (؟) انظر الأم‎ .)51١/5( انظر الأم‎ )١( 
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الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان له مال يجب الزكاة فى عينه فباعه رب المال بعد وجوب 
الزكاة فيه هل يصح البيع في الكل أم في البعض؟ هذه المسألة هي مبنية على أصلين» 
أحدهما: أن تجب الزكاة وقد ذكرنا ذلكء والثاني: تفريق الصفقة فإذا جمعت بين ما 
يجوز بيعه وما لا يجوز بطل البيع فيما لا يجوز وهل يجوز في الباقي قولان» فإذا تقرر 
الأصلان رجعنا إلى المسألة فلا يخلو إما اديع الكل ازسيع البعفن فنا نياع الكل 
اختلف أصحابنا فى ترتيب المسألة فقال ابن أبى هريرة: إن قلنا: إن الزكاة فى العين لا 
تجوز في قدر الزكاة لأن المساكين ملكوا ال 
يجوز في الباقي قولانء بناء على تفريق الصفقة فإذا قلنا: يفرق يجوز في الباقي» وإذا 
قلنا: لا يفرق لا يجوز في الباقي فإذا قلنا: يجوز فالمشتري بالخيار بين أن ينقص البيع 
لنقصانه وبين أن يجيزه فإن أجاز بكم نأخذ قولان أحدهما: بكل الثمن» والثاني: 
بحصته من الثمن وعلى هذا هل يثبت بائع الخيار لانتقاص الثمن»؟ وجهان. وإن 
[س/ :] قلنا: الزكاة في الذمة فإن أخرج الزكاة من غيرها صح البيع في الكل وإن 
أخرجها منها بطل البيع في ذلك القدر وهل يبطل فيما عداه قولان» على ما قدمناه. 
وقال أبو إسحاق: إن قلنا: الزكاة في العين هل يصح البيع في قدر الزكاة قولان 
أحدهما: باطل لما ذكرنا وعلى هذا لو أخرج البائع الزكاة من غيرها لا يصح البيع لأنه 
ملكها من هذا الوقت فلا يصح البيع السابق الذي صادف ملك غيره وهل يصح البيع 
في الباقي؟ قولان» بناء على تفريق الصفقة. 

والثاني: وبه قال أحمد البيع جائز لأن المساكين لم يملكوا ملكاً مستقراً وهو على 
ملك رب المال» ولهذا له أن يدفع إلى حقهم من موضع آخر من غير رضى أحد فإن 
أدى الزكاة من غيره علمنا أن ملكه لم يزل عن شيء منهء وإن البيع صحيح ولا خيار 
للمشتري لأنه بمنزلة عيب وجده ثم ارتفع ذلك قبل فسخ البيع وهذا القول هو الذي 
نص عليه هاهناء وإن قلنا: إن الزكاة فى الذمة والعين مرهونة بها ففيه قولان مخرجان 
اخدهماء البيع افي قدا ن الزكاة باطل لأنه يمترلة من جام شا مرهويا فى قف لشن الا 
يصح البيع حتى يجدده بعد فك الرهن, والثاني: أنه صحيح لأن حق المساكين 
]4/1٠[‏ تعلق بغير اختيار رب المال» فلا يمنع صحة البيع كبيع العبد الجاني يجوز 
في أحد القولين» وعلى هذا يكون موقوفاً فإن أدَى من غيره تم البيع وإن أدى من غيره 

عرزراليع في كان الصدنة: وهل بطل 'في اجاتي تولان» بتاع على تفريق الضققة وى 
أبو إسحاق ب بين القول الذي يقول: الزكاة في العين والقول الذي يقول: الزكاة في الذمة 
ف أذ فى .إقساك البيع في قدر الزكاة 6 وقال بعض أصحابنا : إذا خدرنا الببع ثم 
أدى الزكاة من عينها أو بطل بطل البيع في مقدار الزكاة لا يبطل في الباقي قولاً واعنداً 5 
هذا فساد طرأ بعد صحة العقد والفساد الطارئ بعد القبض هل يجعل في حكم الفساد 
الموجود عند العقد وجهان. فإن قلنا: لا يجعل يصح البيع هاهنا في الباقي قولاً 


ع ل تحت 23 كن لنكاة 
واحداًء ومن أصحابنا بخراسان من قال: فى محل الزكاة طريقان أحدهما: قولان 
اخرهما: تجااي الذما ونها تلن بالعين» والقات : يتعلق بالعين وفي كيفيته ثلاثة 
أقوال» أحدها : على معنى الشركة» والثاني : كتعلق الجناية» والثالث: 0 
المرتهن بالرهن» والطريقة الثانية ذكرها ابن سريج قول واحد يتعلق بالعين وفي كيفيته 
قولان» فإما أن تجب في [١٠٠ب/1]‏ الذمة فليس بمذهب الشافعي هذا إذا كانت 
الزكاة من جنس المال فإن كانت من جنس آخر كالشاة فى خمس من الأبل فإن قلنا هناك 
أنها تجب في الذمة فهاهنا أولى وإلا فقولان فإذا قلنا: في الذمة فبيع كل المال لصح 

شتري الخيار فلو أخرج رب المال الزكاة من موضع آخر هل يسقط خياره قولان» 
أحدهما: يسقط لأنه لم يزل ملكه. والثاني: لا يسقط لأنه يقول لا آمن أن أخرج ما أخرج 
بدا تبرج إلى الساعي وياخةامن الرابعت وإناهلا يتعلق بالعيق.على معني الشركة 
بطل البيع في قدر الزكاة قولاً واحداً وهل يبطل في الباقي قولاً تفريق الصفقة إلا أن 
الصحيح هاهنا أن يبطل في الباقي قولاً تفريق الصفقة إلى أن الصحيح هاهنا أن يبطل في 
الكل لأن الواحد المستحقة هي غير متعينة» وإن قلنا: كتعلق أرش الجناية هل يصح البيع 
في قدر الزكاة قولان» كبيع العبد الجاني فإذا قلنا يصح له الخيار فلو أخرج من موضع آخر 
هل سقط خياره قولان + على ماندكرنا . وإن قلنا كتعلق حق المرتهن لا ب يفخ الببع في كدر 
الزكاة قولاً واحداً وهل يبطل في الباقي على ما ذكرنا وهذا كله في المواشي فأما 
المعشرات فكل موضع أجزنا البيع في المواشي فهاهنا أولى وكل موضع أبطلنا البيع هناك 
فهاهنا قولان بناء على التعليلين /1٠١١[‏ 4] في منع تفريق الصفقة فإن قلنا: العلة أن اللفظة 
الواحدة جمعت حراماً وحلالاً فغلب الحرام لا يجوز هاهنا أيضاً في الكل وإن قلنا إن 
العلة أنه يؤدي إلى جهالة الثمن حالة العقد يجوز هاهنا لأن ما يقابل قدر الزكاة من الثمن 
معلوم وهو العشر فإن الأجزاء لا يختلف ثمنها . 

فرع 

لو وجبت الزكاة في ماله فباع بعضه فإن قلنا ب بيع الكل يجوز فهاهنا أولى أن يجوز 
وإن قلنا لا يجوز هناك فهاهنا وجهان» الح يجوز لأن قدر الزكاة غير مبيع. 
والثاني : لا يجوز لأن حقى المساكين متعلق بكل المال وشائع فيه لا يختصر ببعض دون 
بعض كحق الجناية يشيع في رقبة العبد وهذا أصح عندي. 

فرع آخر 

لو وجبت الزكاة في أربعين شاة فقال بعتك هذه الأربعين إلا شاة منها ولم يشر إليها 
فإن اختلفت الشياه فالبيع باطل للجهل وإن تساوت في الأسنان وتقاربت في الأوصاف 
ففيه وجهان. أحدهما: يجوز البيع لأنها إذا كانت بهذا الوصف شابهت الحبوب. 
والثاني: وهو الأظهر لا يجوز لأنها تختلف في السمن والحبوب متماثلة الأجزاء. 
وهذان الوجهان هما مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في جعل إبل الدية صداقا 
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ذكره في «الحاوي)"''. 

مسألة: قال'2: ولو [١١٠س/‏ 5] قال أصدقها أربعينَ شاةٍ. 

الفصل 

وهذا كما قال إذا أصدق امرأته أربعين شاة معينة فقبضتها أو لم تقبضها فقد ملكتها 
بعقد النكاح ملكا صحيحاً فإذا حال الحول عليها وهي في يدها أو في يده وجبت عليها 
فيها شاة» وقال أبو حنيفة لا زكاة في الصداق غير المقبوض لا عليها ولا على الزوج 
قبل الدخول ووافقنا أنه لو اشترى أربعين شاة فلم يقبضها حتى حال الحول وهي في يد 
البائع تجب الزكاة فيقيس عليه. ومن أصحابنا من قال في المبيع قولان كالمال 
المغصوب لأنه لا يتمكن من التصرف فيه وهذا غلط لأنه يمكن التصرف فيه بدفع الثمن 
كالوديعة» فليس فيه إلا قول واحد وحكى عن القفال أنه قال: لا زكاة فيه قولاً واحداً 
لأنه ناقص الملك فيه بدليل أنه لو تصرف فيه بإذن البائع أو أذن للبائع بالتصرف فيه لا 
يجوز بخلاف المغصوب فإنه لو أذن المالك الغاصب باب لسرت كه جود وكذلك لو 
باعه ممن تقدر عليه يجوز وهذا خلاف النص . فإذا 7 كرون عداء فلو طلقها فل الدعولاريها 
رجع عليها بنصف الغنم فإن كانت المرأة أخرجت الشاة من غيرها رجع بنصفها قولاً 
واحذداً: فإن قيل: قلتم إذا وهب لابنه شيئاً فخرج عن ملكه ثم عاد إليه [؟١٠/‏ 4] 
ملكها لما أخرجت الزكاة من غيرها قيل: هاهنا لو قلنا لا يرجع بنصفها فلا حاجة أن 
يرجع بنصف قيمتها والعين أقرب إلى حقه من القيمة لأن طريق القيمة هو الاجتهاد وقد 
يخطئ المجتهد ويصيب فكانت العين أولى وليس كذلك الواهب لأنه إذا لم يرجع لم 
يحتج أن يرده إلى القيمة فافترقاء ولأن حق الزوج في الرجوع لأنه لو تلفت العين لا 
يسقط حقه وحق الوالد يسقط بالتلف فافترقا. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا 
تتعلق الزكاة على طريق الشركة هل يبطل حقه من العين وجهان. بناءًَ على ما لو زال 
ملكها ثم عاد الملك إليها ثم طلقها هل ترجع بنصف العين وجهان, ألا أن الشاة التي 
أعادها إلى ملكه غير متعينة فأحد الوجهين حقه في نصف قيمة الكل. والوجه الثاني: 
حقه في نصف العين باق وإن أخرجت الشاة منها فبماذا يرجع عليهاء فاعلم أن 
الشافعي قال: في رجل أصدق امرأته عبدين فهلك أحدهما ثم طلقها بماذا يرجع 
قولانء أحدهما: يرجع بالموجود ويكون التالف من ملكها. والثاني: نقله الربيع أنه 
يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف. وقال لو أصدقها إناءين فانكسر أحدهما 
[١٠ب/:]‏ ثم طلقها قبل الدخول فيه قولان». أحدهما: يأخذ نصف الموجود ونصف 
قيمة التالف أو يرد ويأخذ نصف القيمة من الموجود والتالف. فحصل فى مسألتنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: يرجع الزوج بعشرين شاة وهو ظاهر النص جاعكا نوها كانت قن 
الشياه متساويةء فأما إذا تفاوتت فإنه يرجع بنصف الشياه من الموجودة على التقسيط 


.)77١/1( انظر الحاوي للماوردي (7/ 199). (؟) انظر الأم‎ )١( 
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بالقيمة. والثاني: يرجع بتسع عشرة شاة ونصف شاة ونصف قيمة شاة وهي التي 
أخرجتها لأن الصداق كله لو كان موجوداً لأخذ نصفهاء ولو كان مفقوداً كله لأخذ 
نصف قيمتها فإذا كان بعضه موجوداً وبعضه تالفاً يكون حكم كل واحد منهما كما لو 
انفرد. والثالث: أنه بالخيار بين أن يرجع بنصف قيمة الجميع ويترك الكل أو يرجع 
بنصف الموجود من الشياه ونصف قيمة التالف لأنه قد مضت الصفقة عليه فكان له 
الخيار وإن طلقها ولم يكن أخرجت الزكاة منها ولا من غيرها واقتسماها نصفين فإن 
قلنا إن الزكاة استحقاق حزء من العين فهى بمنزلة المال بين ثلاثة شركاء اقتسمه 
شريكان دون الثالك قلا تضم القسمة فعلى هذا يضير كانهما لم يقسعا ويضير الحكم 
موقوفاً على أداء الزكاة منها أو من [١٠أ/‏ 4] غيرها على ما بيناه. وإن قلنا إن الزكاة 
تجب في الذمة والمال مرهون بها فالقسمة صحيحة لأن قسمة المال المرهون تصح إذا 
لم يدخل بها ضرر علي المرتهن وليس على الفقراء ضرر في ذلك فإذا جاء الساعي أخذ 
من نصيب المرأة لأنها وجبت عليها فإن لم يجد في يدها شيئا ووجد في يد الزوج ما 
أخذه فإنه يأخذ منه شاة لأن الجميع كان مرهوناً به فإذا أخذها فهل تبطل القسمة 
وجهان. أحدهما: لا تبطل وهو الصحيح لأن هذا الاستحقاق طارئ بعد القسمة 
الصحيحة فعلى هذا يرجع الزوج عليها بقيمة الشاة. والثاني: تبطل القسمة لأنه استحق 
ذلك بسبب سابق فيصير الاستحقاق حال القسمة فتبطل القسمة ويصير كأنه وجد تسع 
عشرة شاة. فالحكم على ما ذكرنا ولو طلقها قبل الدخول قبل عام الحول ولكن لم 
يقتسما حتى تم الحول فعليها نصف شاة لأن ما بقي بها كان مخالطا في بعض الحول 
بملكها وفي البعض بملك الزوج. والزوج يستأنف حولاً من يوم عاد إليه النصف 
بالطلاق» وهكذا لو أصدقها نصابا من سائر ما يجب في عينه الزكاة 
فرع 

لو أصدقها أربعين شاة بغير أعيانها لا صدقة عليها لأنه لا زكاة [7١٠ب//‏ 4] في 
الحيوان إلا بشرط السوم وذلك لا يوجد فيما في الذمة. ولو أصدقها نصاباً من النقد 
فحال الحول وجبت الزكاة عليها لأنه يثبت فى الذمة على الوصف الذي يجب فيه 
الزكاة فكان كالغير. 1 

باب رهن الماشية 

قال: ولو رَهَنَ ماشِيةَ وجَبثُ فيها الزَّكَاةٌ. 

هل يصح الرهن في مقدار الزكاة؟ فعلى قول أبي إسحاق قولان: سواء قلنا: أن 
الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة. وعلى قول ابن أبي هريرة: إن قلنا: إنها تتعلق بالعين لا 
يصح الرهن» وإن قلنا: إنها تجب في الذمة فإن أخرج الزكاة من غيرها جاز الرهن وإن 
أخرجها منها بطل الرهن فى قدر الزكاة وقيل يبطل في الباقى. إن قلنا: إن الصفقة 
تفرق. لأ ينظل" في النائي .وإن كلنا ل« تفرق 6 فإن قلعا إن"العلة الواعلة تجمعك تحراماً 
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وحلالاً بطل الرهن في الكل ولا فرق بينه وبين البيع» وإن قلنا: إن العلة في جهالة 
الثمن فلا يكون في الرهن ثمن فيصح عقد الرهن في الباقي» فحصل هاهنا على أحد 
القولين قولان» فإذا قلنا الرهن صحيح في الكل نظر فإن كان للراهن مال غيرها كلف 
إخراج الزكاة من غيرها حتى يسلم للمرتهن جميع الرهن [5١٠أ/‏ 5] وتجري الزكاة 
مجرى مؤن الرهن فكما أن سائر المؤن على الراهن فكذلك الزكاة عليه يخرجها من 
سائر مالهء وقيل يؤخذ من الرهن وإن لم يكن له مال غيرها فإن الزكاة تؤخذ من 
الرهن. فإذا أخذت منه انتقص الرهن فيه والباقى يكون رهنا بحالة» وإذا قلنا: إن 
الرهن باطل في الكل فإن كان الرهن في عقد البيع هل يبطل البيع قولان» أحدهما: 
يبطل. والثاني: لا يبطل ولكن للبائع الخيار إن شاء أجاز البيع بلا رهن وإن شاء فسخ 
البيع لأنه لم يسلم له ما شرط من الرهن.. وإذا قلنا الرهن باطل في قدر الزكاة فالحكم 
على ما بيناه إذا كان الرهن باطلاً في الكل إلا أنا إذا جوزنا البيع نخيره بين أن يفسخ 
البيع وبين أن يجيزه بما بقي من الرهن. ومتى أثبتنا له الخيار في فسخ البيع فأدى 
الزكاة من موضع آخر هل يبطل الخيار. قال القفال: إن قلنا: إنه يتعلق بمعنى الشركة 
لا يبطل خياره وإن قلنا بمعنى الجناية أو بالذمة سقط خياره وإن كان الرهن بدين في 
الذمة فبطلانه أنه لا يؤثر في الدين بحال. 

مسألة: قال('2: ولو حال عليها حَوْلٌ وجَبّتٌ فيها الصَّدَقَةُ . 

وهذا كما قال إذا رهنها قبل وجوب [5١٠ب/:]‏ الزكاة ثم تم الحول في يد 
المرتهن وجبت الزكاة فيها لأن الرهن لا يمنع وجوب الزكاة وهذا على القول المشهور 
أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. ثم إن كان له مال غيرها فإن قلنا الزكاة هي استحقاق 
جزء من العين فالزكاة مقدمة على حق المرتهن لأن حق المرتهن يتعلق بالذمة والمال 
مرهون به فاختصاص الزكاة بالعين أكثر فكانت مقدمة. وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالذمة 
والمال مرهون بها فهنا استويا في كيفية التعلق بالعين فاختلف أصحابنا فيه منهم من 
قال: حق المرتهن معدوم لأنه سابق» ومسألة الأقاويل إذا لم يكن حق الآدمي سابقا 
فأما إذا كان سابقاً فله مزية فيقدم» وقال في «الإفصاح): فيه ثلاثة أقاويل. أحدها: 
يقدم حق الله تعالى. والثاني: يقدم حق الآدمي. والثالث: يقسط على قدر الحقين 
كالدينين لآدميين. قال ويدل على هذا أن الشافعي قال في «الأم»: فإن حلت الصدقة 
ولم يؤخذ له مال كان فيها قولانء أحدهما: تباع الأبل فيأخذ صاحب الرهن حقه فإن. 
فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه حتى أيسر أذّاه. والثاني: يبعث 
في الصدقة وكان لمرتهنها الفضل /٠٠١5[‏ 4] عن الصدقة وبهذا أقول هذا لا يجوز أن 
يكون إلا على القول الذي يقول الزكاة فى الذمة فإذا ذكر الشافعي فيه قولين وجب أن 
يذكر القول الثالث في حق الله تعالى وق الآذمي إذا احكيفا أنييا سواء وأما سائر 


)01 انظر الأم (5717/1). 


66 ل لغععهحدببببعسم كتأاب الزكاة 
الغرماء لا يشاركون المرتهن ولا الزكاة في هذه العين لأن حقوقهم لا تتعلق بها. 
فرع 

إذا كان معسراً فأدى الزكاة من عين المرهون ثم استفاد مالا هل يغرم الراهن للمرتهن 
ويكلف أن يأتي بقدر الزكاة فيجعله رهناً مكان ما أخرج؟ فإن قلنا: الزكاة في الديّة والمال 
خالٍ أو المال كالمرهون فيلزمه بدله ويكلف ذلك لأن حق المرتهن أسبق وإن قلنا في العين 
ففيه وجهان كالوجهين في الزكاة إذا أخرجت من مال القراض يحسب ذلك من الربح كسائر 
مؤن المال أو يحسب ذلك على رب المال حتى يجعل كأنه استرد طائفة من المال فإن قلنا : 
من الربح لم يكلف الراهن هاهنا عوضاً وإن قلنا: على رب المال فهاهنا يكلف ذلك 
وكذلك إن قلنا: الزكاة تلزم على الشركة أو هي لحق الجناية لا يغرم بدله لأن حق المال 
والجناية يتقدم على الرهن» ثم قال الشافعي''': فإن كانت إبلاً فريضتها من الغنم بيع منها 
[5١٠ب/‏ 4] فاستوفيت صدقتها يعني من الغنم وهذا دليل على أنه لو أراد أن يتبرع فيعطي 
منها بعيراً فإنه لا يجوز لتعلق حق المرتهن بها ثم قال وكان ما بقي رهناً أي: ما فضل عن 
ثمن البعير المبيع رهن بجميع الحق مع الباقي من الرهن ثم قال: وما نتج منها خارج من 
الرهن وأراد به خلاف قول أبى حنيفة: فإن عنده أن ولد المرهون رهن وموضعه كتاب 
الرهن» ثم قال: ولا تباع ما خص منها حتى تضع إلا أن يشاء الراهن لأن الحق في ذلك له 
وهذا أيضاً هو من كتاب الرهن وجملته أن فى الحمل قولين» أحدهما : أنه يجري مجرى 
السن لا يأخذ قسطا من الثمن. والثاني: أنه يجري مجرى الزيادة المنفصلة يأخذ قسطا من 
الثمن. فإذا قلنا بالأول يباع في حق المرتهن» وإذا قلنا بالثاني ينظر فيه إن كان قد رهنها 
حائلاً ثم حملت عنده لا تباع حتى تضع إلا أن يشاء المرتهن لأن استثناء الحمل لا يمكن 
وبيعه لا يجوز لأنه لم يدخل في الرهن وإن كان قد رهنها حاملاً فالحمل دخل في الرهن 
ووجب بيعه مع الأم في حق المرتهن فخرجت من هذا أربع مسائل» مسألتان لا يختلف 
القول فيهما' وهو إذا رهن وهي حامل 51 /٠٠‏ ؛] وحل الحق وهي حامل تباع عم الدمل 
فالا واهدا . وإذا أحبلت بعد الرهن وولدت ثم حل الحق فالولد لا يباع في حقه قولاً 
واحداً ومسألتان فيهما قولان إذا رهن وهي حامل وولدت, وإذا رهن وهي حائل وحل 
الحق وهي حامل ففيها قولان. 

باب زكاة الثمار 


وهذا كما قال الأصل في وجوب الزكاة في امار الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَهْوٌ الَدِى أَنَمَآ جِدَتِ تَعْرُومَتٍِ» إلى قوله #وأتوا حقه 
يوم حصاده* [الأنعام: .]١54١‏ 


.)077/1١( (؟) انظر الأم‎ .)577/١( انظر الأم‎ )١( 


كاب لاا تآ ب 1ت 7 


وأما السئة: “فم روى أن النبى كله قال: «ما سقت السماء ففيه العشره”''..ؤروئ 
أن النبى يليه قال: «ليست فيما دون ستة أوسق من التمر صدقة». 


وأما الإجماع: فلا خلاف فيه فإذا تقرر هذا فلا يجب العشر فيها ما لم يبلغ نصاباً 
والنصاب خمسة أوسق من التمر لا من الرطب. فإذا بلغ قدراً إذا شمس يكون مشمسه 
خمسة أوسق» فقد وجب النصاب ولا يعتبر أن يبلغ ذلك حال وجوب الزكاة لأنها 
تجب ببدو الصلاح وفي الزرع بالاشتداد بل يعتبر أن يبلغ ذلك حالة الادخارء والوسق 
ستون صاعاً هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبى 256 [5١٠ب/‏ 4] أنه قال* اليس 
فيما:ذون كفي أوسا كيدقةة والريق بقنوة ضكرن عية اوقكق كلنتانة 
صاع كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومائتي مد والمد رطل وثلث فيكون ألفا وستمائة 
رطل ويكون ثمانمائة منا بالبغدادي فإن نقص عن ذلك فلا زكاة وبه قال ابن عمر وجابر 
رضي الله عنهما ومالك والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمدء وقال 
أنو عق لا شر النسابه فى المشرات اعد ونج لدت فى قليلها وكيين لا 
أن فكما دون نعي ارب ثري المال أن يفرق ا يدفعه إلى الأمام 
بخلاف ما إذا بلغ خمسة أوسق فإنه يلزمه دفع عشرها إلى الإمام. وقال داود: ما يوسق 
من مكيل أو موزون فلا زكاة فيه ما لم تبلغ خمسة أوسق وما لا يوسق يجب العشر في 
قليله وكثيره والدليل على أبى حنيفة ما ذكرنا من الخبر والدليل على داود أن ما لا 
يوسق لا تعظم متفعته فإنه لا يقتات فلا حق فيه ولو ثبت لكم الحق فيه بالدليل. واعتبر 
الوسق فيما يصف أعلى منه فلأن يعتبر فيما هو أدون منه أولى فإذا تقرر هذا هل هو 
بقريب أم تحديد اختلف أصحابنا فيه. قال أبو حامد: هذا الذي حققه أصحابنا من 
اعتبار الوزن معناه إذا وافق الوزن الكيل وكان كل صاع خمسة أرطال [07٠أ/‏ :] وقلنا 
بالبقدادي فأنا ما ايحتلت كيله:ووزئة مثل أن يكون العمر مكتدرا. "١...‏ فيكون ألقا 
وستمائة رطل منه دون ثلاثمائة صاع فلا زكاة فيه ولو كان خفيفاً يكون ثلاثمائة صاع 
منه كيلاً دون ألف وستمائة رطل يلزم الزكاة فيه لأن الأصل فيه المكيل قال ذَلِ: 
«المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة)”*©2» وهذا يدل على أنه على التقريب في 
الوزن وعلى التحديد فى المكيل وهو اختيار القاضى الطبري» وهذا لأن النبي َل 
تدوها يقضبة أوملق وإمندأرها كا معلوماً عتدهر تعلق كا تاكرنا قرحت اتقديره. بها كبا 
وجب تقدير الدراهم بخمس أواق» ومن أصحابنا من قال هو تقريب فإن نقص منه شيء 
يسير لم تسقط الزكاة» وهذا لأن الوسق حمل الناقة عندهم وتقدير حمل الناقة ستون 


.0771/54( والنسائي (7548)» وابن حبان‎ »)١1595( وأبو داود‎ 2»)١547( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (98/5). () موضع النقط بياض بالأصل . 

)2 أخرجه أبو داود ,)7:85٠(‏ والنسائي (ه/ :ه. /7/ :)2 والطبراني في «الكبرى» (17/ 2097 
والبيهقي في «الكبرى» .)17١/5(‏ 


ه١٠١‏ 0100 كتاب الزكاة 


صاعاً على التقريب وهذا اختيار القفال ومشايخ خراسان ثم اعلم أنه روى عن النبي 
يك أنه «نهى عن جداد الليل52'' وهو صرام النخل ليلاً وهذا ليكون الصرام في النهار 
فينال الناس من ثمرها فيستحب ذلك». وحكي عن مجاهد والنخعي والشعبي أنهم قالوا 
تجب الصدقة من الزرع والثمار وقت الصرام والحصاد ثم يجب [١٠ب/‏ 54] العشر بعد 
التصفية لقوله تعالى: #وأتوا حقه يوم حصاده* [الأنعام: »]١5١‏ وهذا غلط لقوله 
كله: «ليس في المال حق سوى الزكاة»» وأراد بالآية الزكاة والاستحباب. 

مسألة: قال7: والخليطانٍ في أصل التّخل يُصدقانٍ صَدَقَةَ الواحلٍ. 

وهذا كما قال: إذا كان له أقل من النصاب قد ذكرنا أنه لا زكاة عليه فإن كانت له خلطة 
مع آخر وتم نصيبها نصاباً فقد ذكرنا في الخلطة فيما عدا المواشي قولين والمشهور ما ذكر 
هاهنا أنه يثبت حكمها في الزكاة فإذا تقرر هذا فرّع الشافعي على هذا مسألة: وهي أن 
الرجل إذا مات وخلف نخلا فورثه ورثته واقتسموا الثمرة بعد وجوب الزكاة فنفرض 
المسألة فيه إذا مات وخلف اثنتين ونخلتين فورثاهما حتى تتضح المسألة فإذا ورثا نخلتين 
وهما مثمرتان أو كانتا غير مثمرتين فأثمرتا فالثمرة مشتركة بينهما فإن قلنا: إن الخلطة لا 
تصح بكل واحد منهما يخاطب بالزكاة في حقه على الانفراد فإن بلغ نصيبه نصابا زكاه وإلا 
فلا زكاة وإن قلنا: إن الخلطة تصح نظر فإن اقتسما قبل وجوب الزكاة في الثمرة وهو قبل 
بدو صلاحها سقط حكم الخلطة ويزكيان زكاة الانفراد وإن كانا خليطين فيما قبل كما 
3م :] لو كانت لهما أربعون شاة من الغنم في أول الحول ثم اقتسما قبل الحول لا 
زكاة على واحد منهما حتى بدا الصلاح في الثمرة نظرء فإن لم يبلغ قدر الثمرة خمسة 
أوسق فلا زكاة» وإن بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة ثم القسمة هل تصح قبل إخراج الزكاة 
عنها على ما تقدم بيانه من البناء على القولين أنها استحقاق جزء من العين أو في الذمة من 
الموجود ورجع المأخوذ منه على شريكه بنصف ما أخذ منه وعلل الشافعي هذه المسألة 
فقال7": لأن أول وجوبها كان وهم شركاء أراد أن وقت وجوب الزكاة في الثمار هو عند 
بدو الصلاح فتلك الحالة هي بمنزلة قولان جميع الحول في النقود والمواشي فإذا تقرر هذا 
فقد اعترض المزني عل هذا فقال: هذا عندي غير جائز في أصله لأن القسم عنده كالبيع 
ولا يجوز بيع الثمرة جزافا ومع الجذوع لا يضر وإنما يضر ذلك إذا انفردت الثمرة قلنا 
مذهب الشافعي أن تبيع الذهب مع عرض بعرض وذهب لا يجوز وكذلك التمر بالتمر وكل 
مافيه الربا مع غيره لا يجوز وهاهنا تمر وجذع بثمر وجذع فلا يجوز وإنما قال عنده وقيد به 
لأن عند أبى حنيفة يجوز ذلك والجواز عن هذا إنما ذكره الشافعى على القول [8١٠ب/‏ 5] 
الذي يقول الكسيفة ١‏ ذزا و ْ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 22754٠0‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» /٠(‏ لالا» والخطيب في 
«تاريخه) /١17(‏ ؟الا”7). 


0) انظر الأم (7717/1). انظر الأم (5714/1). 


كتات: الوكاة: جججتمح بر ا شب سي . .1ل 

والثاني: قال الشافعي في «الأم)”'' فاقتسماها قسمة صحيحة فحذف المزني صحيحة 
ثم اعترض عليه ومن حقه أن يستخرج وجه صحة القسمة لا أن يعترض. ولصحة هذه 
القسمة وجوه فإن كانت بعد بدو الصلاح تصح من وجوه أحدها كانت إحدى النخلتين 
حائلاً والأخرى حاملاً فقال أحدهما لشريكه: بعتك نصيبي من هذه النخلة التي لا ثمرة 
عليها وهو نصفها بنصيبك من جذع هذه النخلة وثمرتها لتكون هذه الحائل كلها لك 
والحاملة كلها لي» فأجابه إلى ذلك فإنها تصح لأنه اشترى النخلة بثمرتها بجذع نخلة 

حائلاً فصار كما لو اشتراها بدراهم. م ل 
أربعة أوجه وتصورها في نخلتين شرقية وغربية» أحدها: أن يقول بعتك نصيبي من 
الشرقية وهو نصفها ونصف ثمرتها بخمسين درهما فقبل ذلك فيكون له على شريكه 
خمسون ولشريكه كل النخلة» ثم قال اشتريت منك نصيبك من الغربية وهو نصف النخلة 
ونصف ثمرتها بخمسين درهما ليكون لي كل الغربية» فإذا فعلا ذلك حصل لأحدهما 
كل الشرقية بثمرتها وللآخر كل الغربية بثمرتها ولكل واحد منهما على صاحبه [9١٠آ/‏ 
5] خمسون درهما يكون قضاها وصحت القسمة ولا يجب شرط القطع في ذلك لأن 
الثمرة بدا صلاحها. والثاني قال لشريكه: بعتك نصيبي من جذع الشرقية بنصيبك من 
ثمرة الغربية ليكون لي كل ثمرة الغربية ولك كل جذع الشرقية واشتريت منك نصيبك من 
جذع الغربية بنصيبي من ثمرة الشرقية لتكون الغربية وثمرتها لي والشرقية وثمرتها لك 
وذلك يصح أيضاً لأنه بيع ثمرة بجذع بعد بدو صلاحها وهذا أصح الوجوه. والثالث: 
قال له بعتك نصيبي من جذع الشرقية بنصيبك من ثمرتها ليكون جذع الشرقية كله لك 
وثمرتها كله لي وثمرتها كلها لك فإنه يصح أيضاً لأن بيع ثمرة بجذعها . والرابع: لا 
يختلف مذهب الشافعي أنه ييجوز د بيع العرايا ا و م 
خمر مكيل على الأرضن ولا 0 أنه يجوز خرص الثمار ليعلم قدر الزكاة فيها 
ويضمن أرباب الأموال نصيب المساكين بالخرص. واختلف قوله في قسمة الرطب على 
وَدوْسَ النخل خرصا علن قولينة أحدهما: لا يجوز. والثاني: نص عليه في الصرف 
أنه يجوز. فنقول للمزني يجوز أن يكون الشافعي فرعها على هذا القول. 

وأما قبل بدو الصلاح فأولاً الكلام في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فينظر فإن باعها 
[3٠ب/‏ 4] مفردة عن النخل مطلقاً لا يجوز وإن كان بشرط القطع يجوز وإن باعها مع 
جذعها يجوز قولا واحدا وإن باعها ممن يملك جذعا مطلقا هل يجوز؟ وجهانء فإذا 
تقرر هذا فباع الحائل بالحامل ثمرها وجذعها يجوز وإن كانتا عاملتين فتبايعا بالدراهم 
كود قا : وأما على الوجه الثالث: هل يجوز؟ فيه وجهان لأنه بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها من صاحب الجذع. وأما على الوجه الخامس: قسمتها خرصا قبل بدو 
صلاحها هل يجوز؟ قولان أيضاًء وذكر القفال وجهاً آخر فقال: يقول زيد بعتك نصيبي 
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من جذع الشرقية بنصيبك من ثمرها. ويقول عمرو اشتريته ويذكر القطع فيجوز لأن شرط 
القطع في نصف الثمرة واجب وهو النصف الذي تناوله البيع وشرط القطع في النصف 
الثاني جائز وهو الذي لم يبع بيع جذعة فإذا حصل ذكر القطع في الكل لم يؤد إلى التعذر 
وهو قطع النصف ولا إلى المحال وهو أن يشترط على البائع قطع ماله مع المبيع ثم إذا 
فعاذ للك فالمجاع بين جد الدكلة حلصن لعو والثمزة خلفيع اريز ثم يفول عفرو لزي 
في النخلة الغربية بعتك نصيبي من جذعها بنصيبك من ثمرها ويذكر القطع [ ٠‏ ]أيضاً 
كما ذكرنا فيخلص جذعها لزيد وثمرتها لعمرو ثم إن شاءآ تركاهما على ذلك وإن شاءا باع 
زيد بعد ذلك من عمرو كل ثمرة النخلة الشرقية بكل جذع النخلة الغربية بشرط القطع ويبيع 
منه عمرو كل ثمرة النخلة الغربية بكل جذع النخلة الشرقية فيه ليخلص لزيد النخلة الغربية 
بأسرها ولعمرو كل النخلة الشرقية بأسرها. 

ال 00 وثَمَرُ النّخلٍ يَحْتلِفُ فثَمَرُ النَخْلِ تجدٌ بتَِامَةَ وهي بِنَجَدٍ بُسْرٌ وبلخ. 

الفصل 

وهذا كما قال اطلاع الثمار وإدراكها يختلف باختلاف البلدان والأنواع وإن كان 
المكان بارداً وهو من قيد إلى المدينة وهي بلاد نجد تأخر الإدراك والاطلاع وفي 
العراق ثمر النخل يتقدم بالبصرة لشدة الحر بها على ثمر النخل ببغداد واختلافه 
باختلاف الأنواع أن الشكر أولها والعروس والإبراهيمي يتأخزان إلن العن اتصيف 
ويتصلان بالشتاء ففيه أربع مسائل» إحداها: أن يتفق الاطلاع والإدراك كالنخيل ببغداد 
فلا إشكال أنه يضم بعضها إلى بعض لأنّها ثمرة عام واحد من جنس واحد. والثانية: 
أن يختلف الاطلاع ويتفق الإدراك . والثالثة: أن يختلف الإدراك وي يتفق الاطلاع فيضم 
بعضها إلى بعض أيضاً لما ذكرنا. والرابعة: أن يختلف الإدراك ١٠١١[‏ ب/ 54] والاطلاع 
معاً. فالكل يضم أيضاً سواء أدركت الأخرى قبل أن تجد الأولى أم بعد جذاذها. قال 
الشافعي”'2: فإن كانت له نخيل في بعضها رطب وفي بعضها بسر وفي بعضها بلح وفي 
بعضها طلع فأدرك الرطب فجذ ثم أدرك البسر فجذ ثم أدرك الطلع فجذ ثم أدرك البلح 
بار فالكل اجرعتواتدا واد تزف بين أن اكوريا بي راد تزية لو لما بو 
ذكرنا من المعنى» ولأن اللّه تعالى أجرى العادة أن الثمار لا يت يتفق إدراكها في وقت 
واحد بل يختلف اختلافاً متبايناً فلو قلنا لا يضم أدى إلى إسقاط الزكاة في الثمار حتى 
قال أبو إسحاق: إذا رطبت التهامية وجذت ثم اطلعت النجدية ضمت إحداهما إلى 
الأخرى 

وقال صاحب «الإفصاح»: إذا كانت الثمرة في البلاد الحارة صارت رطباً وبلغت 
أوان ال ا الباردة ولم يضم إحداهما إلى الأخرى ويكونان بمنزلة 
الحملين من : نخلة واحدة في سنة واحدة وهذا اختيار القفال وهو خلاف النص. ثم قال 
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فى «المختصر»: وإذا اجرف لهام كال لم تضع وطورظ أن يكون له نخل بتهامة 
ونخل بنجد فاطلع التهامي وبلغ وجذ ؛ ثم أطلع النجدي فقيل: إن جذ النجدي اطلع 
التهامي ثانياً لا يضم إلى النجدي لأنها ثمرة عام أخر إذ اللّه ١١11‏ أ/ 4] تعالى لم يجر 
العادة بأن النخل تحمل حملين في سنة واحدة ثم قال بعد ذلك: وإذا كان آخر اطلاع 
ثمر أطلعت قيل تجد فاطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كاطلاع تلك النخلة عاماً آخر لا 
يضم اطلاعه إلى العام قبلها. قال أبو إسحاق: تأويل هذا الكلام ما ذكرنا أن الحمل 
الثاني من التهامية لايضم إلى الثمرة النجدية ويكون بمنزلة طلع التهامية في العام الأخر 
ويقرأ قبل تجذ بالتاء والضم وأراد به القطع فكأنه قال: وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت 
تهامة يعني الحمل الثاني قبل أن يجذ الثمرة بنجد فاطلاع التي بعد بلوغ الآخرة يعني 
فاطلاع الثاني من التهامية بعد بلوغ الثمرة الآخرة يعني النجدية هي بمنزلة ثمرة تلك 
النخل يعني التهامية عاما سوه دو التهامية في العام القابل إلى النجدية 
الي 0 ع وإذا ا ل يقولٍ ذا ولعت 
الاطلاع لدي يضم إلى لسر والقرابات ا والفقه ْ, يختلف ا 

وقال صاحب «الإفصاح»: أراد به إذا أطلعت نخل بعد بلوغ ثم نخل أخر أطلعت 
قبله لا يضم أحدهما إلى الآخر على ما ذكرنا من قبل وما ذكرنا أصح وأليق ١١١[‏ ب/ 
4] بهذا الكلام لأن ذلك القائل لا يمكنه أن يحمل قوله بعد بلوغ الأخرة على فائدة 
صحيحة فإن الأخرة والأولة فيما قاله سواءٌ. 

مسألة: قال”'' ويُترَكُ لصاجب الحائط جَيّدُ الثّمر من البَردِيّ والكبيس . 

الفصل 

وهذا كما قال إذا كان لرجل نوع من الثمرة أخذت الزكاة من ذلك النوع جيداً كان 
أو رديا أو وسطا فالجيد كالبردى والكبيس والعقلي والردي كالجعرور ومصرات الناقة 
وعدق من حبيق بفتح العين فأما عذق بكسر العين فهو الكباسة هكذا ذكره الأزهري 
والأوسط كالخسرواني ويجوز ذلك ونحو ذلك وإن كانت أنواعاً فإن كانت يسيرة مثل 
نوعين وثلاثة فلا يختلف المذهب أنه يؤخذ من كل واحد منهما بقدره نص عليه في 
«الأم”" لأنه لا يتعذر ضبط ذلك جميعاً لأن ذلك مما يتبعض فيؤخذ ما يخصه بالكيل 
من غير مشقة ويخالف الحيوان لأنه يشق هناك فيخرج من الوسط وإن كانت أنواعاً 
[أ/ :] كثيرة متفاوتة. 

قال صاحب «الإفصاح»: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: يؤخذ من كل بقدره. والثاني: 
من الوسط لأنه يشق فإن تحمل المشقة وأخرج من كل بقدره جاز. والثالث: من 
الأغلب وقال أبو إسحاق توجد هاهنا من الوسط قولاً واحداًء قال القفال: وهذا إذا لم 
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يكثر كل نوع من الأنواع فإن كثر كل نوع بحيث لا يشق للأخذ من كل واحد بحصته 
يؤخذ بالحصة وهو على ما ذكر رحمه الله. 

مسألة: قال''2: وإن إن كانث لهُ نَخْلَّ مُحتَلِمَةٌ تحمل في وقتٍ والأخرى في وقتٍ أو في 
سَنَةٍ حِملْينِ فهُما مُخْتلِمَانِ. 

وهذا كبنا "قال آم" التجملان فى بوقعيو نرج تهلة واعدة لا ينان دوه عا مين 
والحملان من نخلتين هل يضمان على ما ذكرنا وقيل قل ما يكون هذا في النخل وإنما 
يكون ذلك في الكرم وقيل لا يكون ذلك في الكرم أيضاً وإنما يحمل حملين ما ليس 
بزكاتي كالتين والنبق» والشافعي ذكر هذا على معنى التجويز أن لو كان كيف الحكم فيه 
وقيل: إنه يوجد ذلك نادراً واللّه أعلم. 

باب كيف تؤخذ صدقة النخل والعنب 

قان7" :: أخزونا عد الله بن نافع. . . وذكر الخبر. 

وهذا كما قال وقك بوجوب النكاة فى لفان إذا خاق عا مطلنا م رقص ترط 
القطم وهو إذا بدا الصلاح 1151 ت4/7] فبها بآن تحمر أو تضفر وفي العتب أن يتمؤه 
ويحلو شيء منه إن كان أبيض أو يسود إن كان أسود فإن جاء هذا الوقت وجبت الزكاة 
وهو وقت توجيه الساعي بخرصها فيبعث الإمام من يخرصها على أربابها فيعلم 
بالخرص قدر الزكاة فيها لأنه إذا عرف ما يجيء منها تمراً أو زبيبا عرف مقدار العشر 
ثم إذا رسن غلية :قال ثرت الماك أنق الشاريبة أن تاغدها آنانة أو مانا فإن 
ا ل ل 0 
يأكل غير حفظها كالمال بين شريكين في يد أحدهما فإن خالف فأكل أو أتلفه فقد أثم 
وعليه الضمان فإن اختار أن يقبلها ضماناً جاز واعلم أن أصحابنا اختلفوا في معنى 
الضمان. 

قال ابن سبرفج: إن قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة والعين مرتهنة بما في الذمة كان 

قن القماة" ده دو ترق انيت ورت الما ل لشور ف روزن قلدا 1 إنالر كاك اللعايناق 
جزء من العين كان معنى الضمان القرض فكأنه قال:أقرضناك هذا الرطب من نصيب 
المساكين بما يجيء منه تمراً ويجوز هذا القرض لموضع الحاجة» وقال الشيخ أبو 
حامد: وأجوة من هذا عكدي أن يقال عنذها بكذا وكذا:[4/13717] ثمرا فإن'لرب 
المال أن يعطي العشر منها أو مثله من غيرها تمراً فإنه إذا قال خذه بما يجيء منه تمراً 
فقد أعطاه يعني الزكاة وموجبها وسواء قلنا: أمانة أو تضمين لا يلزم الضمان إذا هلكت 
بغير تفريط وإنما يفيد التضمين جواز التصرف على الإطلاق كيف شاء لا وجوب 
الضمان. وقال القفال: الخرص عبرة أو تضمين قولان». أحدهما: أنه عبرة فلا يأكل 
رب المال من الثمرة إلا بقدر ما يفضل عن الزكاة ولكن له أن يبسط في الثمار. 


كتاب الزكاة 


.)516/1( انظر الأم (576/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة خ<<<ا 2270757 ه١١‏ 


والثاني: أنه يضمن فعلى هذا له التبسط في الكل والزكاة في ذمته. وروي نحو قولنا في 
جواز الخرص التضمين عن أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما وعطاء والزهري ومالك 
وأبي ثور رحمهم اللّه. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: لا معنى للخرص إلا أن 
أصحاب أبي حنيفة هربوا من الأخبار المروية في الخرصء فقالوا يجوز لتخويف رب 
الغالة اناقيظ ويه فتلف شيا هيه دامار. . '' قلا. واحتع الشائس مكبر صنات بين 
أسيد رضي الله عنه أن النبي كله قال في زكاة الكرم: «يخرص كما يخرص النخل ثم 
تؤدق زكاتهازبيباً كنا تؤذىق وؤكاة الكل تير" فدل أن خرص التغيل ,كان سروفا 
عندهم معمولاً به ولذلك شبه رسول اللّه ١١*[‏ ب/ 4؟] كلِ الكرم فيه بالنخل إذ الكرم 
لم يكثر عندهم كثرة النخل ثم احتج بقصة خيبر وهي أن النبي كَلةٍ قال لليهود حين 
افتتح خيبر: «أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم»» وبعث عبد اللّه بن 
رواحة رضي الله عنه خارصاً وتمام هذه القصة ما روي أن النبي كل افتتح خيبر عنوة 
وأجلى منها اليهود وقسم تلك النخيل بين الغانمين من المسلمين فلم يهتدوا إلى 
إصلاحها ونقصت ثمارها فجاءت اليهود مستأمنين وقالوا: نحن أعرف بأمر هذه النخيل 
فقال لهم النبي كَلِ: «أقركم» أي: في هذه النخيل (ما أقركم اللّه) أي: ما لم يأمرني 
الله بإخلائكم وإخراجكم. وإنما قال ذلك لأنهم كانوا لا يرون النسخ فأراد النبي ككل 
أن يكون لهم حجة غداً إن أراد إخراجهم بأن يقولوا بيننا وبينكم أي: ساقاهم على هذا 
الشرط وهو أن تكون الثمرة بين المسلمين وبينهم نصفين فأخذوا على هذا الشرط فلما 
طابت الثمار بعث إليهم عبد اللّه بن رواحة ليخرصها عليهم وكانت أم عبد الله خيبريّة 
فلمًا سمعت اليهود بأنه مقدم عليهم ليخرص استقبلوه واهدوا إليه حلي نسائهم ليخفف 
١١4[‏ أ/:] عليهم في الخرص فلم يقبل عبد الله هديتهم وقال: هذا سحت في ديئنا 
فأرادوا أن يستدرجوه بالكلام» فقالوا له: أنت أحب من تقدم علينا من هذه الجهة» 
فقال عبد اللّه: أما أنا فقد قدمت من عند من هو أحب إلي من نفسي التي بين جنبي 
وقدمت على قوم هم أبغض علي من القردة والخنازير فقالوا له: إذا لا يمكنك أن تعدل 
بيننا فقال عبد اللّه حبي إياه لا يطلق إلى الميل إليه وبغضي إياكم لا يحملني أن أجور 
عليكم إني إنما أحبه في ذات الله وأبغضكم في ذات اللّهء فقالوا بهذا قامت السموات 
والأرض ثم إنه خرص عليهم أربعين ألف وسق وروي أكثر فقالوا له: أجحفت بنا أي 
ثقلت الخرص عليناء فقال لهم: إن شئتم فلكم وإن شكتم فلي يعني إن شئتم أخذت 
منكم بهذا الخرص ورددتم نصف ما خرصته من الثمن وإن شئتم أخذت منكم بهذا 
الخرص ورددت نصف ماخرصت من الثمن فقالوا بهذا قامت السموات والأرض أي 
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بالعدل فقيل إنهم أحصوا تلك الثمار التي أخذوها فلم يكن عبد الله غلط بقدر عشرة 
أوسق ثم إنه كَل قبل وفاته قال: إن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب»» ١١5[‏ ب/ 1] فمات النبي كه ولم يتفرغ لذلك أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه فلما كان زمان عمر رضي الله عنه سحرت اليهود ابنه عبد الله بن عمر رضي 
اللّه عنه فتكوعت يذه فأجلاهم غمر فقالوا كيف تخرجتا وقد تركنا أبو القاسم فقال: 
ألم يقل أقركم على ما أقركم الله وأقبل على رجل منهم فقال: أنشدك اللّه ألم يقل لك 
رسول الله «كأني أنظر إليك وقد حملت متاعك على عاتقك لتخرج من خيبر 
وأخرجهم). 

مسألة: قال”'': وَوَقْتُ الْكَرْصٍ إذا حَلّ البَيْعُ. 

وهذا كما قال قد ذكرنا أن الوقت الخرص حين يحل بيع الثمار مطلقاً وذلك حين 
يبدو الصلاح وإن بدا ذلك في ثمرة واحدة وهذا لما روي أن النبي كلِةٍ «كان يبعث عبد 
اللدين زواجة 'خارضا حيق يطلت أول القترة» ولآن الشرهن. إتها يزاة ليعرف رين 
المال قدر الزكاة ويملك التصرف لله وهذا إنما يحتاج إليه إذا حدث ما يمنع التصرف 
وهو تعلق الزكاة» فأما قبل ذلك فهو مطلق التصرف فلا يحتاج إلى الخرص فيه ولأن 
الساعي يحصي المواشي بعد وجوب الزكاة فكذلك الخرص بعد وجوب الزكاة. وقوله 
يتموّه العنب أراد حين يجمع الماء الحلو وقيل أراد حين يتغير ١١5[‏ أ/ 5] لونه إلى 
الصفرة من قولهم موهت الفضة إذا طليتها بالذهب. وأما قوله ويوجد فيه ما يؤكل أراد 
يؤكل مستطاباً لأن الحصرم والبلح يؤكلان أيضاً. وقد صرح في موضع آخر فقال: ويوجد 
فيه ما يؤكل طيباً ثم اعلم أن الشافعي ذكر خبر سهل بن أبي حثمة رضي اللّه عنه أن النبي 
يك أمرنا فقال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»”'". ثم 
قال في «الأم» في آخر بيع العرايا: تأويله أنه يدع لرب الحائط وأهله من الثمرة قدر مأ 
يأكلون ولا يخرصه ليؤدي زكاتهء وقال في بعض كتبه: تأويله يدع ثلث الزكاة أو ربعها عند 
رب المال ليتولى تفرقتها بنفسه على فقراء قرابته وجيرانه لأنهم يطعمون في ذلك منه ذكره 
صاحب «الإفصاح» وهذا أقرب وقيل هل يفعل ذلك وجهان. 

فرع 

لو كان لرجل حائطان بدا صلاح أحدهما دون الآخر فيه وجهان. أحدهما: 
يخرصان معاً ويكون حكم الصلاح جارياً عليهما. والثاني: يكون لكل واحد منهما 
حكم نفسه فيخرص ما بدا صلاحه إلا أن يكون أقل من خمسة أوسق فلا يخرص حتى 
يبدو صلاح الآخر يخرصان معا. 
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مسألة: قال"'2: ويأتي الخارص النخلةً فيطيف بها 1١5[‏ ب/ 4؛] حتى يرى كل ما 
فيها . 

الفصل 

وهذا كما قال اعلم أن الصحابة وعلماء الأمصار أجمعت على أن خرص ثمار 
البصرة لا يجوز لكثرتها وما تلحق المشقة والمؤنة في خرصها فرأى السلف أن تؤخذ 
صدقتها في الكرش عند دخول ثمرها البصرة فيكون ذلك أرفة بأربابها وأحظ للمساكين. 
وأما الكرم فهم وغيرهم فيه سواء يخرص عليهم ثم إذا أراد أن يخرص الثمرة على ربها 
فإنه يجيء إلى كل نخلة من نخيل ذلك الحائط فينظر في شماريخها ويقدرها رطباأ ثم 
يقدرها تمراً فيقول يبلغ رطبها كذا وكذا وإذا جف وصار تمراً نقص كذا وكذا ويثبت 
مكيلتها من التمرء وقيل يكتبها حتى لا ينساها ولا يغلط فيها ثم يعمل ذلك بكل نخلة 
حتى يأتي على جميعها ولا يكفي أن ينظر في صف من النخيل أو في عريش من الكرم 
فيقول خرجها كذا وقيل فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن هذا الذي ذكرنا احتياط ولا يجب 
لأن فيه مشقة خاصّة عند كثرة النخل. والثاني: أنه شرط لأن الخرص اجتهاد فيلزم بذل 
المجهود له. والثالث: وهو الأصح إن كانت الثمرة بارزة من السعف على ما جرت به 
عادة الحجاز كان شرطاً وقال في البويطي يقدرها بسراً ثم يقدرها تمراً. ١١1‏ أ/4] 
والأول أولى 'لأنة لبس ما بيق السر والرطب تفاوت :فإذا قدرة رطا ققد قدرة سترا . 

وقال أبو إسحاق: فإن اختار أن يحصي جميع ما في الحائط من الرطب ثم يسقط 
منهم قدر ما نقص إذا يبس كان أسهل وهذا غلط على الإطلاق لأن أنواع التمر تختلف 
فما قل ماؤه وكثر لحمه مثل المعقلي والبزي كثر تمره وما كثر ماؤه وقل لحمه كالسكر 
والهّلَّات قل تمره فيتفاوت ذلك ولذلك يحتاج أن يأخذ من كل واحد من الأنواع 
بحضته فلا يعرف ذلك فإن كان توعاً واحخداًء» قال بعض أصخابنا يتجوز ذلك ولكن 
الاحتياط هو فيما ذكر الشافعي رحمه اللّه ويخرص العنب كما ذكرنا في الرطب لأنهما 
في وجوب العشر سواء. . 

مسالة: 315 : ثم يُحَلَي بِينَ أهله وشسكة, 

وهذا كما قال: إذا خرص الخارص التمرة على ربها فإنه يخلي بينه وبينها لأن مؤنة 
اللقاط والتجفيف على رب المال فوجب أن يخلي بينه وبينها فإذا خلى بينه وبينها وقيل 
خرّص الخارص حل له التصرف في التمرة على الإطلاق على ما ذكرنا والأظهر من 
هذا النص هذا فالخرص يستفيد النصين وبالنصين يستفيد التصرف وبالتصرف يلزمه 
الضمان ثم إذا أتلفها ضمن عشر تمراً على حساب ما خرص عليه ١١5[‏ ب/4] من 
أوسطها فإن اختلف في وسطها فالقول قول رب المال مع يمينه. قال أصحابنا: ويجب 
أن يكوق البدتة هاهنا امتتحنانا لآن فول رب السال لأ :بعالت الطاهر فإن كان 
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المساكين معينين في البلد ونكل هو عن اليمين هل يحلفون قد ذكرنا إن أوجبنا اليمين 
إلا الزناى الساعى يينة وأفلها تاغل واس آنان هذا وذ ليت إليه بالفينات وإ لنت 
إليه أمانة ففيه وجهانء أحدهما: يطالب بأكثر الأمرين من قيمتها رطباً أو مكيلتها تمراً 
لأن لهم أوفر الحقين من الرطب أو التمر كمن أوجب على نفسه أضحية ثم أتلفها لزمه 
أكقر الأمرين من قيمثها أو مثلها. والثانى: أنه يطالب بمكيلتها تمراً لأن هذااهو 
الزالجن عله وعدا هر تاس الرذم النتصوصن »قال يفن اهاب إن فلن إن 
الخرص عبرة يضمن قيمة العشر لأنه لا مثل للرطب وهذا غلط لأن الثمرة إن كانت مما 
تصير تمراً لم يجز إخراج العشر منه إلا من التمر وليس هذا كما لو أتلف الأجنبي 
الرطب تلزمه قيمته حين أتلفه لأن ضمان المتلف يختلف باختلاف التلف كالصيد 
المملوك إن أتلفه محرم فإنه يلزمه الجزاء والقيمة وإن أتلفه حلال فعليه القيمة وكذلك 
إذا 1١1[‏ أ/ 4] عين أضحية إن أتلفها آخر ضمن قيمتها وإن أتلفه المضحي فعليه أكثر 
الأمرين من مثلها أو قيمتها. وكذلك إذا وطئت امرأة بشبهة فعليه مهر مثلها فإن كان من 
العشيرة خفف عنهء وإن كان من غير العشيرة غلظ عليه وإن أتلفها قبل مجيء الخارص 
خرصها فالقول قوله في مقدارها لأنه أمين في الزكاة ويأثم بما فعل وللإمام أن يعزره إن 
تعمد ذلك لثلا يغود إلى مكلة ويلزفه عشره ثمراً على ما ذكرنا من المذهب.. وقال 
القفال: فيه وجهان. أحدهما: هذا لأنه منع الخرص فصار كما لو خرّص عليه ثم 
أتلفه. والثاني: تجب القيمة لأن التمر إنما يلزم في ذمته بالخرص وهذا غير صحيح 
على ما ذكرنا. 
فرع 

قال بعض أصحابنا: إذا أتلف نصاب الغنم فإنه يضمن للفقراء السن الواجبة عليه 
وهو المذهبء. وقال القاضى حسين: يضمن قيمة الشاة كما إذا أتلف الرطب فإنه 
يضمن للفقراء ثمن عشرها وهذا صحيح على قولنا إن الزكاة تجب على الشركة فإنه 
متلف شاة مملوكة للفقراء فيضمن قيمتها . 

مسآلة قال" :نوإن ددر أهلة أنه أصانه' جائحة أذهنه, 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ادعى رب المال أن الثمرة أصابتها جائحة فإن ادعى ذهاب الكل 
١١73‏ ب/ 4] نظر فإن ادعى بسبب ظاهر مثل مجيء الجرار ونزول العسكر أو وقوع 
.الحريق في الجرين فلا يقبل منه إلا أن يعلم السبب لأن مثل ذلك يظهر في الغالب ولا 
يخفى أمره ولا يحتاج فيه إلى اليمين وإن ادعى ذهابها بسبب خفي بأن قال سرق بعد 
اللقاط أو على رؤوس النخل فالقول قوله مع يمينه كما يقول في المودع إذا ادعى تلف 
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الوديعة بسبب ظاهر لا يقبل منه حتى يعلم السبب وإن ادعى تلفها بسبب خفي قبل منه 
وإنما يحلفه هاهنا إذا اتهمه وهل اليمين واجبة أو مستحبة على القولين لأن هذه 
الدعوى تخالف الظاهر وهكذا لو ادعى شيئاً ظاهراً ولكن لم يعلم أنه أصابها ويحتمل 
خلاف ذلك وإن ادعى ذهاب البعض فالكلام فيه على ما بيناه» وأما الباقي فإن كان 
نصاباً وجبت الزكاة فيه وإن كان أقل من النصاب فإن قلنا إن الإمكان من شرائط 
الوجوب فلا زكاة. وإن قلنا من شرائط الضمان وجبت في الباقي بقدره. 
فرع 
قال في «الأم6"'؟2: لو قال أخذنا منه شيئاً وذهب شيء لا أعرف قدره قيل له: ادع 
فيما ذهب ما شئت واتق اللّه ولا تدع إلا ما أحطت به علي واحلف ثم يؤخذ العشر منه 
كما بقى إن كان فيه عشر ويجب ١١8[‏ أ/ 5] أن يكون فى هذه اليمين وجهان هل هى 
وَاجِنَة أو مسحي وإن لم يذكر شيا جكلوهنا قال التافسي: أخذنا عن العقن علا 
خرصنا عليه . 
مسألة: قال”'': فإِنُ قالَ: لاحي كل ا أَحَذْتٌ وهو كَذَا وما بَقِيَ كذا. 
الفصل 
وهذا كما قال إذا قال رب الثمرة: قد نقصت الثمرة عمًّا خرص الخارص وقد أخطأ 
في الخرص فإن ادعى كثيراً لا يقع مثله في الخرص مثل النصف أو أكثر منه لم يقبل 
وطالبناه بعشر ما خرص عليه وإن ادعى يسيراً يقع مثله في الخرص يقبل منه وهل 
يحلف لم يذكر الشافعي في «الأم» اليمين بل صدق لأنها زكاة هو فيها أمين وذكر في 
البويطى اليمين فى هذه المسألة فقال: ومن ادعى أن الخارص أخطأ عليه حلف على 
ذلك وابقط عنى قال ابن أشن بهويرة لا فرق فى (البطية مدن شلا لبها لقنىا تيال 
المتقدمة ففي وجوبها وشيان + لأن الظاهر أن الخرض«صعنيعم ودعوى الخطأ خلاف 
الظاهر وإن ذكر نقصاناً وقال وجدت كذا وكذا ولم يذكر سبب النقصان. قال ابن 
سريج: القول قوله مع يمينه لأنها قد تهلك بأنه لا يعلمها وليس فيه تكذيب الخارص 
وإن تفاوت ما ذكره وإن وجد فضلاً عما ١١4[‏ ب/ 5] خرص الخارص عليه أدى زكاة 
الفضل . 
فرع 
قال القفال: إذا ادعى غلطاً متفاحشاً وقلنا لا يقبل فهل يقبل المحال في هذه الحالة 
مثل خمسة أوسق في مائة وسق ونحو ذلك ينبغي أن يقبل ويحط عن هذا القدر 
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هذا ما قال الشافعى فى امرأة ادعت انقضاء عدتها بالأقراء فى أقل من اثنين وثلاثين 
يوماً وساعتين فكذبناها فأصرت على دعواها حتى بلغت هذه المدة من يوم الطلاق 
حكمنا بانقضاء عدتها باثئنين وثلاثين يومأ وساعتين وإن كانت تقول انقضت عدتي في 
عشرين يوما ونحن نعرف كذبها في دعواها. 
فرع آخر 
قال القفال: لو ادعى نقصاناً بقدر ما يقع في التفاوت بين الكيلين هل يحط عنه ذلك 
وجهان» أصحهما : أنه يحط عنه لكن الكيل والخرص ظن وتخمين. والثاني: لا يحط 
كما لو اشترى طعاماً مكايلة وباع مكايلة فإنه لا يرجع بالنقص بين الكيلين على البائع 
الأول لأنه كما يحتمل أن يكون لنقص في الأول يحتمل أنه لزيادة في الثاني أو لمبالغة 
في فعل الكيال فيه كذلك هاهنا يحتمل أنه خطأ في الخرص ويحتمل أنه وقع ١١9[‏ أ/ 
5] رجحان في الكيل. 
فرع آخر 
لو ادعى أن الخارص ظلمه عمداً لا تسمع دعواه كما لو ادعى على الحاكم الظلم 
لا يسمع إلا أن يدعي أمراً لا يخفى على أحد ويشهد له المشاهدة لأنه على أصل 
الأمانة فإنه ادعى أنه أقر بالجور يسمع ويطالب بالبينة ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم 
إذا ادعى عليه أنه أقر بظلم الحكم. 
مسألة: قال'''2: وإن قال سُرِقَ بعد ما صَيَّرْتُهُ إلى الجَرَيْنِ . 
الفصل 
وهذا كما قال إذا قال رب الثمرة سرقت الثمرة بعد ما صيرتها إلى الجرين فالجرين 
هو الموضع الذي تجفف فيه الثمرة وتسمى الجوخان ويسميه أهل البحرين الفداء 
ويسمى بخراسان وبالشام البيدر» فإذا ثبت هذا فإن سرقت بعد ما جفت وأمكن إخراج 
العشر منها صار مفرطأً وعليه ضمانها وإن سرقت قبل الإمكان فإنه تسقط الزكاة فيما 
سرق وينظر فيما بقي فإن كان نصاباً أخرج عشره وإلا فقولان على ما ذكرنا وإن الثمرة 
في غير الجرين في موضع ليس بحرز للثمرة فسرقت فعليه ضمان العشر فيما سرق لأنه 
مفرط في حفظه وإن صيرها في الجرين يستجفها ١١9[‏ ب/ 4] فرش عليها ماء أو 
أحدث فيها شيئاً فتلفت بذلك أو نقصت فهو ضامن لأنه هو الجاني عليها وإن لم 
يحدث فيها إلا ما يعلم به إصلاحها فتلفت لم يضمن. 
مسألة: قال(" : وإن استَهلَكَهُ رَظباً أو بُسْرَاً بعد الخَرْصٍ صَمِنَ مَكيلة حَرصِه. 
وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا استهلكها وهى رطب يجب عليه العشر على ما 
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خرصه الخارص وكذلك إن استهلكها بسراً فإن قيل يوجب أن لا يلزم العشر إذا قلتم إن 
الإمكان من شرائط الوجوب لأنه لم يتمكن من إخراج العشر قبل قد سبق الجواب وهو 
أنه إذا لم يبق من شرائط الوجوب إلا الإمكان وهو تيسير الفعل ثم أتلف فهو الذي منع 
الإمكان وتيسير الأداء فكان الإمكان قد وجد وقد ذكر كيفية الضمان. 

مسألة: قال('2: وإن أصاب حائظة عَطَششٌ . 

الفصل 

وهذا كما قال إذا أصاب نخيل عطش وعليها ثمرة قد بدا صلاحها فقال أهل البصر 
بها إن تركت الثمرة عليها حتى تصير رطباً أدى إلى يبسها وجفافها لأنها تحتلب ماء 
النخيل فيجف أو ينقص ثمرها في مستقبل الأعوام وإن قطعت الثمرة عنها لم يضرها 
العطش ولكن يبطل كثيراً من ثمنها إذ ٠١١[‏ أ/4] لا يرغب في شرائها كما يرغب في 
شراء غيرها كان لرب الثمرة قطعها. 

قال الشافعي”'': يؤخذ ثمن عشرها أو عشرها مقطوعاً وأراد لا يكلف في هذا 
الموضع عشرها تمراً. 

فإن قيل: هلا قلتم أنه يقطعها ويلزمه عشرها تمراً كما لو قطع باختياره من غير 
عطش قبل الفرق أن به حاجة إلى قطعها فكان معذوراً فلا يلزمه العشر تمراً وصار 
يُمدزلة الرطب الذئ لا يجىء مته ثمرا ويجوز أخل العشتر مخ عنينه وليسن كذلك إذا 
استهلكها باختياره لأنه اك بك اد يتركها حتى تترطب وتبلغ أوان الجذاذ فيجفئف 
ويؤدى التمر فإذا لم يفعل لم يكن معذوراً وفرط في ذلك فلزمه ما وجب عليه صرفه إلى 
المساكين» فإذا تقرر هذاء قال أصحابنا: لا يجوز له قطعها ما لم يحضر الساعيء فإذا 
حضر الساعي قال أبو إسحاق: إن قلنا إن قسمة الرطب على رؤوس النخل بالخرص 
يجوز على أحد القولين يقاسمه بالخرص فإذا قسمه وتميز نصيب أهل السهمان في 
نخلات يعينها لحفظ الجميع وأخذ نصيبهم ونظر فإن رأى المصلحة في قسمته بينهم 
فعل» وإن رأى المصلحة في بيعه وقسمة ثمنه باعه وقسم ثمنه بينهم وإن قلنا ١١١1‏ ب/ 
14[ قنبمة التهان على رؤومن النخا خرص لاسو 33 إلى عي عق أهل 
السهمان في عشر هذه الثمرة بعينها فإن رب المال بالخيار بين أن يعطي ثمنها أو من 
غيرها فإذا قبضه مشاعاً استقر حقهم في عشر هذه الثمرة بعينها وانقطع خيار المال 
وجاز للساعي التصرف فيه فإذا أثبت هذا وقبضه فإن شاء باعه من رب الثمرة وإن شاء 
باعه من الأجنبي وإن شاءا باعا الجميع من واحد واقتسما الثمن على قدر حقيهما وقبل 
أن يقبضه مشاعاً لا يجوز أن يأخذ ثمنه من رب المال لأنه يكون إخراج القيمة في 
الزكاة وإن شاء فوض البيع إلى رب المال إذا كان أمينا وهذا هو المذهب. 


(1) انظر الأم (578/1). () انظر الأم (7107/5). 
(6) موضع النقط بياض بالأصل . 
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وقال ابن أبي هريرة: لو رأى الساعي الحظ في أخذ حصتهم من الثمرة فإنهما 
يقطعانها ويقتسمانها كيلاً أو وزناً واستظهر رب المال على نفسه ليعلم أن الذي أخذه 
الساعي لا ينقص عن حق المساكين. فإن قيل كيف أخذتم القسمة كيلاً أو وزناً ولم 
تجيزوها خرصا على رؤوس النخل لأنكم جعلتم القسمة تبعأ على هذه الطريقة وبيع 
الثمرة بعضها ببعض لا يجوز كيلا ولا وزنا كما لا يجوز على رؤوس النخل خرصا قيل 
إنما لا يجوز خرصا ١7١1[‏ أ/4] على رؤوس النخل لأن الساعي لا يتيقن أن أخذه تمام 
حق أهل السهمان لا من أجل الربا لأنه لا ربا بين الساعى وبين رب المال فى مقاسمة 
العشر وإنما الربا في البيع أو في قسمة الثمرة التي بين الشريكين فإذا كان كذلك فتقاسما 
كيلاً أو وزناً واستظهر. . . .0 السهمان بحيث يتيقن استيفاء حقهم جاز ولهذا قال 
الشافعي : ويؤخذ عشر ثمنها أو عشرها مقطوعة فخير بينهما على ما هو الأنفع للمساكين 
وهذا خلاف مذهب الشافعي لأنه قال بعد هذا والعشر مقاسمة كالبيع بلا فرق بين أن يكون 
على الأرض أو على الشجرة. وقوله ويؤخذ عشر ثمنها أو عشرها مقطوعا أراد يأخذ عشر 
ثمن عشرها إذا باع العشر مشاعاً بعد القبض على ما ذكرنا أو يأخذ عشرها مقطوعة مشاعا 
ثم يتصرف في العشر على ما يجوز في الشرع وقيل : معناه يأخذ عشرها إن كانت باقية أو 
قيمة العشر إن كانت مستهلكة وعبر بالثمن عن القيمة ونص في «الأم» على هذا وقيل يأخذ 
عشر قيمتها وإن كانت باقية وهو ضعيف لما بينا أنه لا يجوز أخذ القيمة فى الزكاة وإن 
احتاج إلى قطع البعض للعطش دون الكل لا يقطع إلا قدر الحاجة. 

مسألة: قال”'"2: ومن قطع من ثمر نخلة [1؟١ب/‏ 5] قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه 

وهذا كما قال إذا قطع ثمر النخل قبل وجوب العشر فيها لم يكره ذلك إلا أن يقصد 
به الفرار من الصدقة فيكره ولا زكاة مع هذا خلافاً لمالك على ما تقدم بيانه. قال في 
«الأم»”": وكذلك أكره له من قطع الطلع إلا ما أكل أو أطعم أو تخفيفاً عن النخل . 

فرع 

لو كانت النخيل فحولا لم يكره قطع طلعها بكل حال لأنه لا زكاة في طلع الفحال إذ لا 
يخفى منه رطب ولا تمر بل يؤكل رطباً كالخضراوات؛ نص عليه ثم قال الشافعي”*' وإن 
أكل رطباً ضمن عشره تمراً مثل وسطه وقد ذكرنا هذه المسألة وأراد أنه يضمن قبل الخرص 
ثمرا إذ الغيرة يوقت اللخرض لا نتفينة وأراد به إذا كاتنت أنواع] مختلفة فإنه يوخد ركاتها من 
الوسط فيضمن الوسط وهل يجوز الأكل ولم يضمن تقدم بيانه. 

مسألة: قال©: وإن كان لا يكونُ تَمْراً أعلّمَ الوالي ليَأمْرَ منْ يَبِيعُ مَعَهُ عُشْرَهُ رَظَبا . 
)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل . (0) انظر الأم (378/1). 
(*) انظر الأم (8/5). (5) انظر الآم (578/1). 
(5) انظر الأم (578/1). 
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الفصل 

وهذا كما قال إذا كان له تمر لا يجفف في العادة مثل السكر والهليان والإبراهيمي 
التي تفرق قشورها وتقل لحومها ويكثر ماؤها فإذا جففت تخشبت وقوله لا يصير تمراً 
أراد به أن لا يعمل منه في العادة [؟؟7١‏ أ/4] تمر لأنَّه لا بد وأن يحصل منه تمر وإن 
كان حشفاً فأكل كان كذلك فإنه يجب فيه العشر فإن قيل إذا كان لا ييبس ولا يدخر 
وحبس الرطب والعنب ييبس ويدخر وهذا نادر منه فألحق بجنسه فإذا ثبت هذا فاختلف 
أصحابنا في مقداره فمنهم من قال يعتبر نصابه بنفسه وهو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق 
وإن كان حشفاً لأن الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب ثمنه ومنهم من قال يعتبر بغيره 
فينبغي أن يكون مقدار ما لو كان يجيء منه الثمن يحصل خمسة أوسق لأنه يعذر اعتباره 
تدده بعتن بغيرة كما اقول فى رحكوامة البعريزاعي التقؤيم للجاجة ثم الكلاام فيه في 
أربعة فصول في كيفية الإخراج والتصرف والواجب بالإتلاف يصير تمراً لأن ثمره 
حشف ومعظم منفعته في حال رطوبته فعلى هذا يلزمه أن يعلم الوالي الحال ثم الحكم 
في مقاسمته على ما بيناه في مسألة العطش ومن أصحابنا من قال يجوز قسمة هذه 
الخمرة كيلا أو .وونا مكلاف غدرها ويكون ينكرلة الأثبان والكلؤل وعدا ل يعرف 
للشافعي والفرق أن أصل العنب والرطب أنهما يصيران تمراً أو زبيباً وما لا يصير 
3 سب/:] كذلك فقليل نادرء فكان حكمه حكم الأصلٍ بخلاف اللبن والخل ومن 
أصحابنا من قال: قال الشافعي هاهنا: إن أخذ عشره وزناً كرهته وأجزأه. وقال في 
موضع آخر رده فالموضع الذي قال رده هو إذا قلنا إن القسمة تبع والموضع الذي قال 
أجزأه إذا قلنا: إنها إفراز حق ومن أصحابنا من قال: حين قال أجزأه إذا أخذه على 
الاحتياط وتيقن أنه استوفى حق المساكين وحين قال رده إذا أخذه بغير احتياط فأما 
التصرف فعلى ما مضى. وأما المضمون إذا استهلكه المنصوص أنه يضمن قيمة عشره 
رطباً لأن هذا لا يصير تمراً ولا يخرص بل تؤخذ صدقته في الحال ومن أصحابنا من 
ذكن وجها أنه يضمن غشرها زطبا لأن يرف المال إذا اتلف نال الذكاة ضمن الوكاة 
الواجبة كما لو أتلف أربعين شاة وجبت فيها شاة يجب الضمان بالشاة وهذا ضعيف. 
وأما النوع هل يضمن من الوسط أو من كل نوع بحصته على ما ذكرنا. 

مسألة: قال2©20: وفي كل أحب أن يكون خارصان. 

وهذا كما قال يستحب أن يكون الخارص خارصين وأكثر ليكون أبعد من الخطأ 
وأحوط [1171/ 4] للجميع وأما الواجب فقال أكثر أصحابنا يجوز خارص واحد قولاً 
واحداً لأنه كالحاكم في أنه يجتهد وقد روي أن رسول الله كَل بعث عبد اللّه بن رواحة 
رضي اللّه عنه خارصاً وحده ومن أصحابنا من قال فيه قولان» وبه قال صاحب 
«الإفصاح» وتعلق بقول الشافعي وقيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد وهذا 


.)558/1( انظر الأم‎ )١( 
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يدل على أن فيه قولاً آخر وروي عن النبي #لِ أنه بعث مع ابن رواحة غيره ولأن في 
التقويم لا بد من اثنين كذلك هاهنا والصحيح الأول. ومن أصحابنا من قال إن كانت 
الثمرة لصغير أو سفيه أو غائب فلا بد من خارصينء وإن كانت لغيرها ولا يكفي واحد 
وهذا غلط لأن الشافعي سوى في «الأم» بين الجميع وإنما لرقة نولم في إعشيه 
فقال: يخير البالغ العاقل الحاضر ولا معنى للتخيير الصغير والسفيه والغائب الذي لا 
وكيل له. وفي القسمة إن كان فيها رد يحتاج إلى اثنين وإن لم يكن ففيه طريقان كما 
قلنا في الخارص وفي الغائب طريقان أيضا. 
فرع 'ْ 

إذا قلنا يكفي خارص واحد لا يجوز أن يكون امرأة ولا عبدا كالحاكمء وإذا قلنا إنه 
لا بسن غخار مي يجوز ز ١71‏ س/ 4] أن يكونا امرأتين أو عبدين وهل يجوز أن 
يكون أحدهما امرأة أو عبداً ليكون الرجل مختصاً بالولاية والمرأة والعبد مشاركاً له في 
التقدير والبح :؟ وديانة احدهما: جرد كنا جود أن يكون كيالا أو وزانا -.“والنانيى 
لا يجوز لأنه يحتاج إلى الاجتهاد كالحكم. ١‏ 

فرع آخر 

لا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال هدية لأنهم يفعلون ذلك لترك حق أو 
لدفع ظلم فيصير مرتشياًء وقد روى ثوبان أن رسول الله كَل قال: «لعن الله الراشي 
والمرتشي والرائش"'2. وأراد بالرائش المتوسط بينهما. وقال رسول الله يَككهِ: «ما أخذ 
العامل من عمالته فهو غلول»”" فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أو دفع ظلم يلزمه 
ردها وإن قبلها لشكره في إنعام كان منهء قال الشافعي: كانت في الصدقات لا يسعه 
عندي غيره إلا أن يكافيه عليها بقدره فيسعه تمولها واللّه أعلم وهذا عند أصحابنا على 
الاستحباب والاحتياط . 

مساآلة: :قال9+ ولا تُوَحَدٌ صَدَقَهُ يع من التّجر غير اللخيل والهت: 

وهذا كما قال هذا الذي ذكره هو قوله الجديد 1 قال ابن 2 لبلى قال وهذا لأن 
رسول الله كل أخذ الصدقة منهما [555أ/ 54] وكلاهما قوت يشير بهذا إلى أن علة 
وجوب الزكاة فيهما أنهما مقتاتان من بين الثمارء وقال في القديم: يجب العشر في 
الزيتون إذا بلغ خمسة أوسقء وبه قال مالك والزهري والأوزاعي ثم قال في القديم 
وأحب أن يعشر زيتاً فجوز أن يعشر زيتوناً واستحب أن يعشر زيتاً لأنه أكمل وإنما أجاز 
الزيتون لأنه يدخر. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟5/ 2154 9٠0‏ لالى"ا, 7”88). وأبو داود (7680)» والترمذي »)768٠0(‏ وابن ماجه 

(77)ء وابن حبان (0:007). 


فرق أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» )2 واب بن عدي في «الكامل» (1/ .)354١‏ 
إفرف انظر الأم (578/1). 
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قال أصحابنا: وهذا فى الشامي الذي يكون منه الزيت فأما الزيتون الذي لا يكون 
منه الزيت فإنه يعشر إذا نضج وطاب ويؤخذ عشره إذا بلغ خمسة أوسق ومن أصحابنا 
من قال يجب أن يعشر زيتاً لأنها منتهاه كالثمر وهذا خلاف النص. وقد روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر”""2. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال فى الويعون الرقاء حبسا كينا عل نا نكا وإذا أوجينا لذ كاه في قوفت 
اكوب ]ذا نو ناا سوا بان مشود كا وداه لس لأ عفر لمم 1 واد 

وأما الورس قال الشَّافعىُ : هو شجرة صغيرة ينبت أصلها تحمل الورس وهو طيب 
هل فيه العشر؟ قولان قال في «القديم»: فيه العشر وذكر خبراً قال: أخبرنا هشام بن 
يوسف أن أهل خفاش أخرجوا كتاباً من أبي بكر [175١ب/‏ 4] الصديق رضي الله عنه 
في قطعة أديم يأمرهم أن يؤدوا عشر الؤؤس ٠‏ وقال: لا أدري أثابت هذا أم لا؟ فإن 
كان ثابتاً غشر قليله وكثيرة لأنه ليس مما يكال» وقال فن «الجديدة:. لا عشر فيه كما لا 
عشر في سائر المشمومات من الورد والبنفسج ونحو ذلك وهذا أصح وأما الزعفران قال 
في القديم: فإن قال قائل فقس عليه الزعفران لأنهما معاً طيب فهو وجه. وإن فرق بأن 
للورس أصلا ثابتاً بخلاف الزعفران فإنه ليس له أصل ثابت فهو مذهب. 

قال أصحابنا إن قلنا: إِنّه لا شيء في الورس فإن الزعفران أولى» وإن قلنا: في 
الورّس: العمر فني. الزعثراق قولان وإذا أوعينا لا بعس النضابا لأله لك بوسق: ثم قال 
الشافعي: لو قال قائل: في حب العصفر العشر لأنه مما ينبته الناس ويأكلونه في بعض 
الأحوال كان مذهباً. ولو قال بالورس عشر قليله وكثيره وأراد بحب العصفر القرطم 
فهذه إشارة إلى قولين. وروي عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان يأخذ العشر 
فته ول ررقدت: والضجيع أن لا كاه فيه لآنه لبمن يفقوت » #وقال عفن امتجاينا + فى 
عصفره قولان أيضاً كما في القرطم ذكره في «الحاوي)”" . 

وأما العسل فقال في ١١150[‏ أ/5] «القديم»: الحديث الذي فيه العشر غير ثابت 
والذي روي فيه أنه لا عشر فيه غير ثابت فكأنه لم يقطع بحكمه وعلى القول فيه والخبر 
المروي فيه أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى رسول الله كله من نحل كان عندهم العشر 
من كل عشر قرب قربة ورجع في الجديد عن ذلك. وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي 
في العسل العشرء وقال أبو حنيفة: إن وجد في غير أرض الخراج يجب العشر وهذا 
غلط لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض. 

باب [صدقة الزرع] 

مسألة: قال”" في قول اللّه تعالى: وَءَاثوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادي» [الأنعام: »]١4١‏ 

فيه دلالة على أنه إنما جعل الزكاة في الزرع. 


دلق أخرجه البيهقي في «الكبرى» (07400. (0) انظر الحاوي للماوردي (7757/9). 
() انظر الأم (579/1). 
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وهذا كما قال لاخلاف في الجملة في وجوب الصدقة في الزرع والأصل فيه ما تقدم 
من الآية والخبر وأيضاً قوله تعالى: 9يَأَيُهًا ألَذِنَ ءَامَنوَأ أَنَفِفُوُأْ من طِيَبَتِ ما كسَبثمْ 
ونق تزجنا ل ين الأتن »4 [البقرة: 777]» ثم اختلفوا في الزرع الذي يجب فيه الزكاة 
فعندنا لا تجب إلا في الزرع الذي هو قوت. فأما في الفواكه من التفاح والسفرجل 
وغير ذلك من الخضراوات لا عشر فيهاء وبه قال الليث بن سعدء وابن أبي ليلى 
وسفيان [5؟7١ب/‏ 5] الثوري وأبو يوسف ومحمد وحكي عن أبي يوسف أنه قال يجب 
العشر في الثمار التي تخرج كل سنة ولا تجب في الخضراوات. وروي عنه أيضاً أنه 
قال: يجب في الحبوب المأكولة والقطن أيضا. وقال مالك: يجب العشر في الحبوب 
المأكولة غالباً من الزرع؛ وروي عنه يجب فيما يعظم منفعة فيلزم في القطن. 

وقال أبو حنيفة: يجب في جميع الثمار والخضراوات إلا في الحشيش حتى تجب 
في عشر كراثات كراثة. وقال الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح لا زكاة 
إلا في الحنطة والشعيرء وزاد أبو ثور والذرة» وقال عطاء بن أبي رباح يجب في كل 
زرع ينبت من بذره ويؤخذ من زرعه وهذا كله غلط لأن أنفس الزروع القوت والزكاة 
بأنفس الأجناس كما في الجواهر ثم اعلم أن المزني أوهم أن الشافعي احتج بهذه الآية 
على أبي حنيفة أن لا زكاة في الخضراوات فنقل عن الشافعي أنه قال في هذه الآية 
دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزروع وليس كما أوهم بل إنما استدل بهذه الآية 
على وقت وجوب الصدقة في الزرع الذي يجب فيه الصدقة وذلك أن المراد بالآية: 
والتزموا زكاة الزرع يوم حصاده أي : يوم يبدو الصلاح فيه ويمكن حصاده كما قلنا في 
الثمار تجب الزكاة فيها وقت بدو ع 

مسآلة: كال237: قَمَا جَمَعَ أنْ يَرْرعَهُ الآدميون. 

الفصل 

وهذا كما قال....”" الشافعي: الزرع الذي تجب فيه الصدقة» فقال فما جمع أن 
يزرعه الآدميون ويبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزاً وسويقاً وقيل : طحيناً وليس بشيء»؛ 
ففيه الصدقة وأراد بقوله: «فما جمع»»؛ أي: فما حصل من الزروع هذه الأوصاف التي 
حملتها أن يزرعه الآدميون ويقتات فى حال الاختيار بأي وجه كان ففيه الصدقة إذا كان 
تقيابا وتضاره ما ذكرنا فى الثمار خلافاً لأبى حنيفة. فأراد بقوله: «يزرعه الآدميون» أنه 
مق ننس ما تقضد زراعتة في 'الغالت«فإنه لواتقل التحتطة من «اليذر فاتشرت منها في 
أرضه فنبت ما يبلغ خمسة أوسق وجب العشر فيهء رن لم يعد زراته كما يحب في 
زرع الغاصب على مالكه ومن أصحابنا من قال بي يشترط فيه أربع شرائط أن يزرعه 
الآدميون ويكون مما يبس يعد حصاده ويدخر بعد يبسه ويقتات حال إدخاره وهذا كله 
داخل فيما تقدم ومعنى القوت ما تقوم به النفس في غالب العادة لبقاء نقله في المعدة 


. انظر الأم (770/1). (؟) موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الزكاة ل !ا 
فإذا تقرر هذا فجملة ما يجب فيه ١771‏ ب/ 5] العشر من الحبوب البر وأنواعه البيضاء 
والسمرا والحمرا والبغدادية والموصلية والشامية وهي أجودهاء والشعير وأنواعه 
الأنيض والأشيروالأنيوة والحلوهنه والحامقن» وأما الببلت فتجسن بالقزاده لا يعدم 
إلى الشعير ولا إلى الحنطة وهو حب كالحنطة في الملامسة ويشبه الشعير في طوله 
وطبعه طبع الشعير وفيه حموضة يسيرة نص عليه في «الأم)”'' والبويطي» وذكر القفال 
هكذا أنه صنّف بانفراده ولكنه قال: هو نوع من الشعير غير أنَّه لا عشر له» وطبعه حار 
كطبع الحنطة وهذا غلط لما ذكرنا وقال صاحب «الإفصاح»: هو نوع من الشعير يضم 
إليه على الظاهر من مذهب الشافعي وأنكره أصحابنا على ما ذكرنا ويجب العشر في 
الأرز والذرة والقطنية كلها وهي الباقلا والحمص والعدس والدّجر وهو: اللوبيا 
والجاورس والدخن والخُلو وهو الماس والملك وهو الهرطمان وإنما سميت قطنية 
لأنها تقطن في البيوت للقوت أي تقيم فيه وتمكث عندهم مدخرة وقيل الخلو هو 
الترمس» قال الشافعي: لا زكاة في الترمس لأنه يؤكل أدماً وقيل: إن حب يدخل في 
العقاقير والأدوية. وقال في القديم ولا أضم حنطة إلى شعير ولا شعير إلى شلت .ولا 
سلتاً إلى ترمس وهذا ١7171‏ أ/ 4] يدل على أن فيه الزكاة فحصل قولان والصحيح أن 
لا زكاة فيه نص عليه في «الأم)”"© والبويطي . 

وقال بعض أهل اللغة: الترمس حب عريض أصغر من الباقلاء وهو في تقدير نواة 
التمر الهندي إلا أن نواة التمر الهندي مربعة وهذا مدور حسن التدويرء هو كالدينار 
الصغير وقيل: إنه يهيج الباءة. وقال في البويطي: لا زكاة في الحلبة لأنها ليست بقوت 
في حال الاختيار فإذا تقرر هذا فلا زكاة في صنف من هذه الأصناف حتى تبلغ خمسة 
أ سدق ولا يضم صنف إلى صنف آخرء وقال مالك: يضم القطنيات وبه قال أحمد في 
رواية وهذا غلط لأن كل منهما يخالف صاحبه في الطعم والخلقة وينفرد كل واحد 
منهما باسم خاص لا يشاركه الآخر فيه فإن قيل: أليس العدس يفارق الحنطة في الاسم 
ويضم إلى الحنطة؟ قيل الفرق هو أن كليهما حنطة في الصورة والطبع وإن افترقا في 
الاسم فلهذا يضم أحدهما إلى الآخر بخلاف هذا ثم إن الشافعي ألزم نفسه سؤالاً من 
جهة مالك وانفصل عنه في آخر مسألة آخرى فقال: فإن قيل: فاسم القطنية العدس 
والحمص فلم يضم أحدهما إلى الآخر قيل ثم ١71/1‏ ب/ 5] ينفرد كل واحد منهما 
باسم أي: وإن كان يجمعهما اسم عام فقد انفرد كل واحد منهما باسم خاص ثم 
أوضح ذلك فقال: وقد يجمعهما اسم الحبوب يعني جميع القطنية مع الحنطة والشعير 
اسم الحبوب ثم لا يضم الحنطة ولا الشعير إلى القطنية لما ذكرنا كذلك هشام لزمه 
سؤالاً آخر فقال: فإن قيل فقد أخذ عمر رضي اللّه عنه العشر من النبط في القطنية دل 
ظاهره أنه ضم بعضها إلى بعض ثم انفصل عنه فقال: وأخذ النبي كَكةِ العشر من التمر 


070 /5( انظر الأم (5/ 070 (؟) انظر الأم‎ )١( 


7 ا سس ب يي 727777777 1ك نت أل كا 5 
والزبيب وأخذ عمر رضي الله عنه من القطنية والزبيب أفيضم ذلك كله أي: هذا الذي 
رويتم في القطنية عن عمر رضي اللّه عنه لا يدل على الضم ولا ما روي من أخذ عمر 
رضي اللّه عنه من القطنية والزبيب فنقول: اسم الحبوب يجمع الكل ولا يضم على ما 
سبق بيانه واسم النعم يتناول أجناسها واسم النقد يتناول الذهب والفضة ولا يضم 
فالقول على الجواب الأول الذي هو دليل بنفسه وعند مالك يضم البر إلى الشعير أيضا 
فيبطل به مذهبه وقد روي أن النبي كلهِ قال: اليش فيا دون ١78[‏ أ/ 5] خمسة أوسق 

من البر صدقة»» وهو دليل عليه ونقيس على التمر لا يضم إلى الزبيب. 

مسألة: قال7": ولا يَبِينُ لي أن يُوْحَدَ من الث وإن كان قوتاً. 

وهذا كما قال المزني الغث هو حب الغاسول يعني حب الأشنان فيفسخ فتكون فيه 
حموضة ومرارة ويؤكل عند المجاعة. وقال غيره وهو حب أسود يدفن حتى يلين قشره 
ثم يؤخذ عنه القشر ويطحن ويقتاته أعراب طيء وهذا أشبه بكلام الشافعي لأنه قال: 
وإن كان قوتاً وحب الأشنان لا يقتات بحال» وإن كان فيؤكل وأيهما كان فلا زكاة فيه 
وكذلك لا زكاة في حب الحنظل ولا في حب شجرة برية وهو البلوط والعفص مما لا 
يزرعه الآدميون ولا يجب في الوحشي كالظباء وحمار الوحش وبقر الوحش وغير ذلك» 
افك اوسن اننا تست واطلق الت" فال الشافعي ولا كين الي كذا قهد 
تعليق القول وغلط فيه لأنه قال ذلك في الغث وليس بتعليق القول فإن المسألة إجماع. 

وقال في كتاب الصلاة حيث أمر بالرش على بول الصبي ولا يبين لي فرق بين 
الصبي والصبية وليس بتعليق القول» وقال في باب ما يُسقط الفرض عن الماشية: وإن 
كانت ١78[‏ ب/ 5] العوامل ترعى مرة ورك اخر تين ال أذاني شيء ميها دق 
وليس بتعليق القول ولهذا نظائر ولا زكاة في الججلجان وهو في السمسم ولا في بزر 
الكتان والحرير والقثاء والقرع والفجل والكزبرة والكراويا والكمون وجميع توابل القدر 
من الفلفل والدارصيني والثوم والبصل والجزر والثلجم والثفا وهو حب الرشاد 
والأفيوش وهو بزر قطونا والعربرب وهو السماق والأدوية كلها الهليلج والأملج 
والأبلج, والمن وسكر القصب والترنجبين وغير ذلك والأصل في ذلك ما روى معاذ 
رضي الله عنه أن النبي كلٍِ قال: «فيما سقته السماء والبعل والسيل العشرء وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر)”» يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ 
والرمان والخضر فعفى عنها رسول الله بِ. وقال أحمد تجب في كل الثمار والحبوب 
التي تكال وتدخر وإن نبت بئفسه فأوجب الزكاة في اللوز دون الجوز لأنه لا يكال 
اجون 


.)370/1( انظر الأم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)١547(‏ وابن خزيمة (27786 572848)», والدارقطني (917//1)» والحاكم /١(‏ 
©2٠1١‏ والبيهقى فى «الكبرى» (7/580). 


كنان الركاة ب 1 7 77ت 1/114 


سكالةة قال" :ول روغ زكاة سيوهذا دق حوس دوين 

وهذا كما قال قد ذكرنا وقت وجوب الزكاة في الثمار [9؟7١‏ / 4] فأما في الحب 
فإنه كيتنا إذا اشتد قال ابن سريج : : إذا اشتد الحب واصفر الزرع وحان حصادهء وقال 
في القديم وقت الوجوب قبل وقت الحصاد وقيل عند الحصاد والمذهب ما ذكره ابن 
سريج وأما وقت الإخراج فلا يخرج إلا في أكمل الأحوال فإن كان مما يبقى مثل 
الحبوب فإذا داسوه وذروه وصفوه بيحث يطحن على جهته أخرجوا عشره وإن كان مما 
يبس ويجفف كالرطب والعنب فإذا ردوه إلى الجرين وجففوه وأخرجوا عشره ويكون 
مؤنة ذلك على رب المال والأصل فيه خبر عتاب بن أسيد «ثم يؤدي زكانة ريا كما 
يؤدي زكاة النخل تمراًء وقال عطاء تحتسب المؤنة من أصل المال ثم يؤدى العشر من 
الباقي وهذا غلط لقوله ككِ: «فيما سقت السماء العشر)» وعلى قوله يجب أقل من 
العشر ولأن مؤنة الحيوان السائمة الزكاتية على رب المال من أجرة الراعى ونحو ذلك 
كذلك هاهنا فإذا تقرر هذا فإن سأل أهل الحنطة أن يؤخذ منه العشر في سنبلها لم يكن 
له ذلك لأنه ليس في حال يدخر عليه في الغالب ولأنه مجهول المقدار فإن قيل أليس 
يأخذون العلس في قشرته [4؟١‏ ب/ 4] وكذلك الأرز في قشره فما الفرق؟ قلنا الفرق 
أن هناك يعلم ما ينقض منه بالتفشير من طريق العرف والعادة فلا يؤدي إلى الجهل 
بمقداره بخلاف هذه واعلم أن العلس هو نوع من الحنطة يخالف أنواعها لأنه إذا دس 
بقيت حبتان في كمام ولا يزول حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة فيقشر كالأرز وإذا 
قشر لا يبقى بقاء الحنطة فى كمامها ويبقى بعد الداسة قشرتان فإذا أرادوا الخبز نحوا 
عنها القشرة العليا وكين في الثانية لأن القشرة الثانية مثل قشرة النوع الآخر من 
الحنطة فإن كان قد نحى عنها القشرة العليا اعتبر أن يكون مقداره قدر خمسة أوسق وإن 
كانت عليه القشرة العليا اعتبر أن يكون مقداره عشرة أوسق وإلا لا تجب الزكاة وكذلك 
الأرز عليه قشرة لا ينتفع بها مثل العلس سواءء فإن أخرجه من قشره اعتبر أن يكون 
وإذا لم يخرجه اعتبر أن يكون عشرة أوسق هكذا قال بعض أصحابنا وهو اختيار 
القاضي الطبري. 

وحكي عن الشيخ أبي حامد أنه قال: يذهب من الأرز الثلث إذا قشر فلا زكاة فيه 
حتى يكون سبعة أوسق ونصفاً غير مقشراً ويكون خمسة أوسق مقشراً والأول أصح لأن 
جريا 4/131 واحذا مع الأرز غلر «الغريي اعون فمدا فيذعب عنه غشرون ثرا 
ويبقى عشرون ثمناً . 

فرع 
هل يعتبر أن يكون الباقلى خمسة أوسق بعد التصفية عن العشر التحتاني وجهان: 
أحدهما: لا يعتبر لأنه مدخر معه ويطحن معه ولا تزال تلك القشرة إلا عند الأكل. 


)00( انظر الأم (73738/1). 


7 ١ج‏ اتتلللللجججججججالتا7ا7ب07ب0اااا7ر 77777ب 17 كتاب الزكاة 


والثاني: . . . ''2 قشر غليظ يظهر أثره في الكيل وليس بمقصود وهو الصحيح عندي 
ويضم العلس إلى الحنطة لأنهما نوعا جنس واحد كالضأن والمعز فلو كانت عنده ثلاثة أوسق 
من الحنطة وأربعة أوسق من العلس وجب العشر وهو بالخيار إن شاء دفع العشر من العلس 
في طبرستان بستين ثمناً فلا دانق بالتمر المحمّدي وتوجد زكاة الذرة في قشرها لأنّه يطحن مع 
قشرها وقشرها لا يظهر في الكيل ظهوراً ظاهراً فإذا ‏ تقرر هذا فلو أخذ العشر رطبا كان عليه 
زذة إن كان قاكما أو رد قيمته إن كان تالفاً لأنالاكل له ويظالب بالناسن لأن بحق الفقراء ف 
ا ا ل ا و 0 
نظر فيه فإن كان قدر الزكاة أجزأه وإن كان أقل رجع بالباقي عليه وإن كان أكثر رد الفضل ثم 
بين الشافعي ١10[‏ ب/ 4] العلة في أنه لا يجوز أخذه في حالة الرطوبة فقال: القسمة في هذه 
الحالة غير جائزة لأنْ القسمة كالبيع وبيع بعضه ببعض في هذه الحالة لا يجوز وهو معنى قوله 
لاختلاف نقصانه وهذا من كتاب البيوع وقال والعشر مقاسمة كالبيع» وقال أيضاً: لو أخذه 
من عنب لا يصير زبيباً أمرته برده لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً ذكره في 
«الأم»”"' وهذا كله يدل على بطلان قول من قال من أصحابنا إنما منع من ذلك لأنه لا يتحقق 
استيفاء الحق على التمام حتى لو تيقن جاز وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ثم قال الشافعي بعد هذا : 
ولو قسمه عنبا موازنة كرهته ولم يكن عليه غرم وهذا على القول الذي يقول إن القسمة إفراز 
النصيبين ومن ذهب إلى قول ابن أبي هريرة تعلق به وقال إنما أجازه لأنه. . . .7" وهذا غلط 
لأن ما قلناه من التأويل يمكن ولا يمكنه التأويل فيما ذكرنا من اللفظ والتعليل فصح ما قلناه 
واعلم أن المزني أوهم في النقل أنهما مسألتان هذه والتي قبلها وليس كذلك بل هما مسألة 
واحدة فإن قوله ولو قسمه عنباً موازنة أراد به فى هذا العنب الذي [71٠أ/‏ 5] لا يصير زبيبا 
والرطب الذي لا يصير تمراً فأجاز هاهنا أخذ عشره مقاسمة مع الكراهة ولم يجزه قبل ذلك 
وهما قولان نقلهما المزني من موضعين فأوهم أنهما مسألتان وإنما كره لأجل الربا ومسامح 
للضرورة في أحد القولين. 

باب الزرع في الأوقات 
فبسآلة +:12013: الدُرَةُ ُزْرَعْ مرَّة فتَخْرُّجٌ فتُحصَدُ ثم نُستَحْلَفُ في , بعض المواضع 
الفصل 

وهذا كما قال إذا زرع الصنف الواحد في ثلاثة فصول في خريف وربيع وصيف 
وقيل في أربعة فصول والفصل الرابع الشتاء ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعتبر اجتماع الحصاد في فصل واحد وإن اختلفت الزراعة وهو الأصح لأنه 
حالة إدراكه ووجوب العشر فيه فكان اعتباره أولى أو ما لا يعتبر فيه الحول يعتبر فيه 
حال وجوب الزكاة كنصاب مال التجارة. 


.091/9( موضع النقط بياض بالأصل . (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)81/7( موضع النقط بياض بالأصل. (5) انظر الأم‎ )5( 


ل ا الات ا 


والثاني: يعتبر اجتماع الزراعة في فصل واحد وإن اختلف الإدراك في فصول لأن 
الزراعة هي الأصل والحصاد فرع. 

والثالث: كل زرعين اتفق في الحصاد في فصل واحد واتفق في الزراعة في فصل 
واحد ثم أخذها أحدهما إلى الآخر وإلا فلا يضم فيعتبر الطرفان» كما في زكاة 
المواشي يعتبر الطرفان. 

وذكر أبو إسحاق ١١[‏ ب/4] قولاً مخرجاً أن زرع العام الواحد يضم بعضه إلى 
بعض اختلفت أوقات زراعته وحصاده أو اتفقت كما قلنا في زكاة الثمار وقيل: بالعام 
ستة أشهر لأن الزرع لا يبقى اثنيى عشر شهراً فعام الزرع هذا القدر ذكره أبو حامد 
وقيل: أطول سنة الزرع ثمانية أشهر وأقصرها خمسة أشهرء فالأول يزرع في الخريف 
ويحصد في الصيف. والثاني: يزرع في الربيع ويحصد في الصيفه. وقال بعض 
أصحابنا أراد اثني عشر شهراً فيعتبر الإدراك فيها أو الزراعة فيها والصحيح أن المراد 
بالسنة التي ذكر في «المختصر» في قوله: إنه زرع واحد إذا زرع في سنة واحدة وبعد 
ذلك أيضاً الفصل» وهو أربعة أشهر ولم يرد به اثني عشر شهراً وفيه قول خاص لم 
يحكه المزني أن الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين: إما الزرعان وإما الحصادان. 

وأما الذرة قال الشافعي''' إنها تزرع مرة فتخرج ثم يستخلف في بعض المؤواضع 
فتحصل أخرى فهو زرع واحدء وقال أبو إسحاق هذا هو على القول الذي يعتبر اتفاق 
الزراعة» فأما إذا قلنا: يعتبر الحصاد أو الطرفان لا يضم ما استخلفه إلى ما حصد منه. 

ومن أصحابنا من قال: إنها تضم قولاً واحداً لأنهما كالزرع [171/ 5] الواحد فإن 
قيل: على هذا ليس الحمل الثاني في النخل لا يضم إلى الأول فيجب أن لا يضم 
هاهنا لأنهما بمنزلة الحملين قلنا: الفرق أن في النخل كل حمل منه متفرد عن غيره فإنه 
يتوالى عادة وهو ثابت الأصل وهذا غير ثابت الأصل ولا هو مزروع للبقاء وإنما زرع 
لأخذه بعد تكامله وهما زرع واحد فكان بمنزلة العلة الواحدة وهكذا الخلافء إذا لم 
يستخلف وضمهم بعضه بعضاً فأسرع إدراك البعض فلما حصد نبت الباقي وأخرج 
السنابل يضم إلى ما أسرع إدراكه في ظاهر المذهب وسلمه أبو إسحاق وفيه قول آخر لا 
يضم لاختلافهما في زمان الإدراك وقيل: صورة المسألة في الذرة الهندية تستبل فتحصد 
ثم تستخلف مرة أخرى على أصولها في بعض المواضع فتحصل أخرى والأرز عندنا 
هكذا في بعض النواحي» وقيل: صورته أن الذرة إذا أدركت بما يقع عليها العصافير 
فتتنائر من سنابلها ثم تسقى الأرض فينبت في أصولها فيدرك مرة أخرى فتضم لأنه زرع 
سنة واحدة وهذا بعيد. 

باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
قال: بلغنا أنَّ رسول اللّه كَلِ قال قولاً معناه «ما سقي بنضح أو غرب فقيه نصُ 
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[3٠س/‏ :] العْشْر؛ الخبر وهذا كما قال: الأرض ضربان» ضرب: يشرب من ماء 
مباح مثل النهر والعين يصل الماء إليه من غير تعب ومؤنة فيكون في غلته العشر وهكذا 
أرض الجبل يقع الثلج عليها فإذا انكشف عنها تحرث وتزرع ولا يحتاج بعد ذلك إلى 
ماء وهذا ما سقته السماءء وهكذا إذا مرت السيول على أرض ثم انصب الماء فيها ثم 
تزرع كأراضي العراق والشام ولا يحتاج بعد ذلك إلى الماء ولا فرق في أرض الأنهار 
بين أن يفتح الماء إليها من النهر العظيم أو يسد النهر العظيم حتى يصعد الماء إليها أو 
يشق ساقية ويساق الماء إليها وكل هذا يسمى سيحاً ولا فرق في ماء العيون من أن ينبع 
الماء في جوف الضيعة أو بعيدا منها والعين التي بخراسان تنفق عليها نفقة كثيرة حتى 
بحري الما فصر سيدا لأن الوه الثنيلة علبها عق كرسي فإذا امشغرم نهى ين 
قائمة ومن أصحابنا من قال: إذا احتيج إلى مؤنة عظيمة هكذا أو احتيج إلى نابق من 
الجص والآجر يلزم نصف العشر ورأيته عن الشيخ الخليل أبي عبد الله الخياطي رحمه 
الله» والمنصوص الصحيح ما ذكرنا ومن جملة هذا البعل وهو النخل التي تشرب 
بعروقها [771٠أ/‏ 5] وكذلك الغيل. 

وقال الأزهري: البعل من النخل هو ما يشرب بعروقه من غير سقي ماء ولا نضح 
وذلك أن يغرس النخل في مواضع قريبة من الماء فإذا تفرقت استغنت بعروقها الراسخة 
في الماء عن السقي» وأما الغيل والغلك فهو الماء الجاري على وجه الأرض» وأما 
العثري فقيل: هو كالبعل وقيل: هو ما يجتمع في مصنع أو بركة من ماء الشتاء فإذا 
احتيج إليه في الصيف فتح فجرى وسقي منه فكل هذا سيح وأصله ما شرب بغير آلة 
وسمي عثرياً» لأن الماء شيء يتعثر به» وضرب: لا يصل إليه الماء إلا بتعب ومؤنة 
وآلة رهي الدلو الصغيرة منها والكبيرة والنضح ما يغترف به من النهر إلى ساقية كالجفنة 
ويسمى بالعراق الشارون أو يستقى به من البئر من السانية وغيرها والغرب هو الدلو 
الكبير التي لا ينزعها إلا الجمل وجمعه غروب ومنه الدالية وهي جذع طويل يجعل 
تحته على النصف منه بناء وتعلق برأسه الباطنة من قصب مقير يغترف به الماء فإذا امتلاً 
يصعد الرجل على الرأس الآخر من هذا الجذع فينزل رأسه ويصعد الرأس. ...') 
فتقلب إلى الأرض ومنه الدولاب وهو على ضربين» سندي وغراف فالسندي ما تعلق به 
حبال وتعلق بالحبال دلا كبيرة من خشب مقير ويديره ١111‏ ب/ 4] ثور أو بعير والغرّاف 
معروف ومنه الناعور وهو الدولاب غير أن الذي يديره الماء كدولاب الأرحية ففي كل 
هذا يجب نصف العشر وهذا لأن المؤن تجب فى ذلكء» وإن كان يديره الماء بنفسه 
فاختلف مقدار الزكاة فيهما لاختلاف المؤن ولهذا المعنى اختلف حكم الزكاة بالسوم 
والعلف والأصل فيه الخبر الذي رواه الشافعي بلاغاً ثم روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما معنى ما روى في الخبر ثم بيّن أن ذلك إجماع قال: ولا أعلم في ذلك مخالفا 
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أي: لا يحتاج مع الإجماع إلى الاحتجاج وقيل: جملة ما يتعلق بالمستفاد من الأرض 
أربعة أوجه نصف العشر وتمام العشر والخمس في الركاز وربع العشر في المعدن في 
أظهر الأقوال. 

مسألة: قال''': وإن سُقِيَ من هذا بنهر أو سيل أو ما يكونْ فيه العُشْرُ قَلّمْ يُكُتَف به 
حتّى يُسقّى بالعَرْب. 

الفصل 

وهذا كنا قال إذا سفى بالتوعينخ سبحا وتضحاً قله ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يكونا نصفين سقي ثلاثة أشهر بالسيح وثلاثة أشهر بالنضح فتؤخد زكاته 
بحساب ذلك فيلزم ثلاثة أرباع العشر وهذا لأنه يؤخذ عشر نصفه ونصف عشر نصفه 
يكون في أربعين عشرها أربعة وثلاثة أرباع الأربعة ثلاثة. 

والثانية: [15أ/ 5] أن يسقى بأحدهما أكثر وكان معلوماً مضبوطاً ففيه قولان: 

أحدهما: يقسط على مقدارهما. 

والثاني: يعتبر الغالب وبه قال أبو حنيفة وأحمدء والأول أصح وأقيس كما لو كانت 
له قطعتا أرض سقيت إحداهما بالنضح والأخرى بالسيح فعلى هذا لو سقى ثلثاه بالسيح 
وثلثه بالدولاب أخذ من ثلثيه العشر ومن ثلثه نصف العشر. 

والثالثة: إذا أشكل فلم يعلم مقدار ما شرب من كل واحد منهما قال ابن سريج 
يحمل الأمر على التسوية فيجعل نصفين ويوجد ثلاثة أرباع العشر كما قلنا في دار بين 
رجلين فأشكل نصيبهما جعلت بينهما نصفين» ومن أصحابنا من قال: هذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يعلم أن أحدهما أكثر وشك في أيهما الأكثر فإن قلنا: بمراعاة الأكثر 
يلزم نصف العشر لأنه اليقين» وإن قلنا: بمراعاتهما واعتبار حسابهما فلسنا على يقين 
من قدر الواجب غير أنا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيأخذ قدر 
اليقين ويتوقف في الباقي حتى يستبين. 

والضرب الثاني: أن يشك هل هما سواء أم أحدهما أكثر فإن اعتبرنا الأكثر ففيه 
نصف العشر لأنه اليقين وإن قلنا: باعتبارهما ففيه وجهان: 

أحدهما: قاله ابن سريج [75١ب/‏ 54] فيه ثلاثة أرباع العشر لأنه أعدل الحالين 
وأثبت لحكم السقيين. 

والثاني: تؤخذ زيادة على نصف العشر بشيء » وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف في 
الباقى حتى يستبين اعتباراً ببراءة الذمة ذكره فى «الحاوي)”"©» وقال القفال: هل يعتبر 
دك التقنات أو المدة وجهانء. مثل أن كود من جره الزراعة إلى إدراك ثمانية أشهر 
مثلاً فاحتاج في ستة أشهر وهو زمان الشتاء والربيع إلى ثلاث سقيات وفي شهري 
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الصيف إلى ثلاث سقيات فأحد الوجهين أنه يعتبر عدد السقيات فيلزم نصف العشر 
ونصف نصف العشر بلا توزيع العشر. والثاني: ....0' ثلاثة أرباع العشر ونصف 
ربع العشرء ومن أصحابنا من قال: يعتبر بما وقعت الزراعة به فإن زرعت بماء السماء 
فيلزم العشرء وإن زرعت بماء الدولاب فنصف العشر لأن الزراعة هي الأصل وما 
بعدها تبع وليس بمذهب. 
فرع 

لو اختلف رب المال والساعي فقال رب المال: كان النضح الأكثرء وقال الساعي: 
كان السيح أكثر فالقول قول رب المال وهل تجب اليمين؟ فهذا يخالفه ظاهر الحال 
وقد مضى حكمه. [75٠أ/‏ 5] 

فرع آخر 

لو زرع بالماء الجاري ثم انقطع في الأثناء فاحتيج إلى السقي بالنضح فسقي به هل 
يثبت حكمه فيه وجهان, أحدهما: يثبت لأنه سقي بهما مشاهدة.» والثاني: أنه لا حكم 
له لأن هذا سقي بالسيح. ولأن الاحتياج إلى النضح نادر ولا حكم له وهذا القدر غير 
مقصود فلا يؤثر وهذان الوجهان يقربان من الوجهين فيما لو علف السائمة ساعة ثم 
أعاد إلى السوم هل يبطل حكم السوم حتى يستأنف الحول من وقت الإعادة إلى السومء 
ومن الوجهين في الخليطين في الماشية إذا ميزا ماشيتهما لحظة ثم خلطا هل يبطل حكم 
الخلطة أم لا؟ وهكذا زرع النواضح إذا سقته السماء مرة أو مرتين والصحيح أنه لا 
اعتبار به لأنه غير مقصود. 

مسألة: قال0": وأخدٌ العْشْرٍ أنْ يُكَالَ لرَبٌ المالٍ يَسْعَة. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أراد الساعى أخذ العشر من المعشرات فكال لرب المال تسعة 
والساعي واحد ونصف لسر إن يكال لرب المال تسعة عشر والساعي واحدء 
وأن....”" ثلاثة أرباع العشر يكال لرب المال سبعة وثلاثون وللساعي ثلاثة وإنما بدأ 
بجانب رب المال لمعنيين أحدهما: أن حقه أكثرء والثانى: أن حق المساكين إنما يتبين 
[1ب/ 4] به ولو بدأ بجانب المساكين وكيل لهم واحد فلعل الباقي لا يفي بحق رب 
المال فيحتاج إلى رد ما كيل للمساكين إليه ولا يكال لرب المال عشرة وللساعي واحد 
لأنه حينئذٍ يكون جزءاً من أحد عشر ويكال لرب المال والساعي كيلاً واحداً إلا بكشف 
منه شيء على رأس المكيال ولا نهر ولا يزلزل المكيال ولا يحركه لما فيه من الميل 
وأغذ الفقيل ولا:يضع يده قوق المكبال ويرسل على رأسه قم اخذ راسة أفرح به-.لآن 


.0737/5( موضع النقط بياض بالأصل. (؟) انظر الأم‎ )١( 
. موضع النقط بياض بالأصل‎ )( 


كتاب الزكاة ميل 


ذلك أصح الكيل وأولاه ولا يمسح المكيال لأن المسح يختلف» وإن جعل التمر في 
قواص أو قلال ثم دعا الساعي إلى أن يأخذ الصدقة عنها عدداً أو وزناً لم يكن عليه ذلك 
بل عليه أن يأخذه كيلاً على الخرصء فإن كان غفل عن الخرص فوجد في يده تمراً أخذه 
كيلاً وصدق رب المال على مبلغ كيله وهكذا في الحبوب نص”'" على هذا كله . 

مسألة: قال'"2: وهكذا نصف العشر ويؤخذ العشر مع خراج الأرض. 

وهذا كما قال: أراد على ما ذكرنا يؤخذ نصف العشر ولا يمنع خراج الأرض من 
وجوب العشر أو نصف العشر وبه قال ربيعة والليث والزهري والأوزاعي وسفيان 
الثوري وأحمد [75٠أ/14]‏ وإسحاقء وقال أبو حنيفة: لا يلزم العشر في الأرض 
الخراجية والعشر والخراج لا يجتمعان وأصل هذا هو أن العشر عنده هو حق الأرض 
لأن من حق الزرع حتى لو أجر الرجل أرضاً من رجل بدرهم. ...7" المستأجر فأدرك 
من الزرع ما يبلغ عشرة ألوفاً يجب العشر كله على المكري والزرع للمكتري وليس عليه 
إلا كري الأرض وهو درهم وعندنا العشر حق الزرع والخراج حق الأرض فلا يتمانعان 
في الوجوب والدليل عليه أنه يختلف قدره بقدر الزرع ويجب عندنا على المكتري دون 
الكري فإذا تقرر هذا فاعلم أن أرض الخراج هي سواد الكوفة وهي من القادسية إلى 
حلوان عرضاً ومن تكريت إلى الأهواز طولاً . 

وقيل: هي من تخوم الموصل إلى عبادان طولاً وهو قريب من ذاك ومن أصحابنا من 
قال: ظاهر هذه المسألة أنها خلاف فإذا كشفنا عن المذهب تبين أنها وفاق وذلك أن 
ل ا ير ا ل 
ا نوة ثم اختلفوا فيما صنع 
فعندنا أنه قسمها بين الغانمين واستغلوها ا ار 
القسمة تشاغلوا بالعمارة 751١1سب/5]‏ عن الجهاد فيتعطل الجهاد وإن تشاغلوا بالجهاد 
تخرب السواد فرأى المصلحة في نقض القسمة واستنزل المسلمين عنها فمنهم من ترك 
حقه بعورض» زف من كله جيقه تبخير عوضى فلما حصيله الأرض اليك الها وقنها 
على المسلمين ثم أجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من 
الكرم عشرة دراهم ومن النخل درهم ومن الرطبة ستة ومن الحنطة أربعة ومن الشعير 
درهمان فأرض السواد عند الشافعي وقف لا تباع ولا توهب ولا تورث» وقال ابن 
سريج ما وقفها عليهم ولكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل 
جريب وهو ما قلناه» فالواجب فيها في كل سنة ثمن وأيهما كان يجب العشر معه وعند 
أبي حنيفة إذا فتح الإمام أرضاً عنوة فعليه قسمة ما ينقل منهاء وفي الأرض بالخيار بين 
ثلاثة أشياء بين أن يقسمها بين القائمين أو يقفها على المسلمين أو يقرها في يد أهلها 
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المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهمء فإذا فعل هذا تعلق 
الخراج بها إلى يوم القيامة ولا يجب العشر في غلتها أبداً فمتى أسلم واحد منهم 
أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج وهكذا [7// 4] فعل عمر رضي الله عنه عندهم 
وعندنا مثل هذا يسقط بالإسلام لأنه جر نلو يشتول الخراج و لعن على هذا وعاد 
الكلام معه إلى فعلين» أحدهما: أن هذه الجزية تسقط بالإسلام أم لا؟ والثاني: هل 
يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين أم لا؟ 
فرع 

لو وجد الإمام أرضاً في طرف من أطراف بلاد الإسلام يؤخذ منها الخراج جاز له أخذ 
الخراج لأن الظاهر أنه يؤخذ باستحقاق لجواز أن يكون الإمام صنع فيها كما صنع عمر 
رضي اللّه عنه نص عليه الشافعي» وإن علم سببه وهو ظلم أو جزية لا يجوز له أخذه. 

فرع آخر 

كل بلد أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين لا خراج على أهله وكل بلد فتح 
على أن يكون قد ملك الأرض المسلمين ويؤدون إليهم الخراج عن كل جريب شيئاً 
معلوماً كان ذلك خراجاً لا يسقط بإسلامهم ولا يجوز للكافر بيعه فإن باعه لم يصح فإن 
صالحهم على أن يكون الملك لهم ويؤدون ذلك فيكون جزية فسقط بإسلامهم ولو باع 
هذا الكافر من المسلم صح البيع ويسقط المال عنه وبلاد خراسان على هذا لأن بعضها 
أسلم أهله وبعضها فتح عنوة وقسم بين الغانمين. [/١1اب/‏ 4] 

فرع آخر 

قال بعض أصحابنا: الأخرجة التي في البلاد على القاعدة التي وضعها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظلم عندناء ولكن إذا أخذها السلطان ينظر فإن لم يقصد أن 
يكون بدلاً من العشر لا يسقط العشر عن مالكهء وإلاقميك إن ركو دلا مي العقنده 
كان كما لو أخذ القيمة مجتهداً فإن كان المأخوذ بقدر قيمة العشر سقط الفرض عنه» 
وإن كان دونه يخرج الباقي. 


كتاب الزكاة 


فرع آخر 

لو اشتر ترى ذمي من مسلم أرضا من أرض العشر صح الشراء ولم يجب على الذمي 
فيه عشر وخراج» وقال في القديم: أعجب إلي أن يفسخ عليه أو يجبر على البيع لآنه 
بسعطع مزرعة فى دار لإسلدح من عير حو يتعلق يهاه وأصحابنا لم يجعلوا هذا قولاً 
آخر بل المسألة على قول واحدء وإذا صح أنه ملكها لا حق عليه فيهاء وقال مالك: 
لا يصح الشراء وهذا غلط» لأن كل أرض يملكها المسلم يملكها الذمي بالشراء أصله 
أرض الخراج» وقال أبو يوسف: يجب على الذمي عشران» وقال محمد: يجب عشر 
واحدء وهذا غلطء لأنه حق مال مصروف إلى أهل السهمان فلا يجب على الذمي 
كزكاة المواشي» وقال أبو حنيفة: إن /1٠78[‏ 4] كان الذمي من غير نصارى بني تغلب 


١ /ا‎ 


كتاب الزكاة 


الذين أضعف عمر رضي الله عنه عليهم الصدقة تنقلب الأرض خراجية فيؤخذ الخراج 
وهذا غلطء لأنه قال: ل ال ا وى 
الذ دي 7 إل وجه آخر كالمواشي ين 
افرع آخر 
لو كان الذمي من بني تغلب وبهذا قال أصحابنا : يؤخذ عشران لأنه يؤخذ منهم 
مضاعفاً باسم الصدقة على ما عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء وكذلك ضاعف 
عليهم سائر الزكوات وهذا وفاق بيننا وبين أبي حنيفة» فإن أسلم هذا الذمي أو باع 
أرضه من مسلم سقط عنه أخذ العشرين ونفى الآخرء وقال أبو حنيفة: لا يسقط ويؤخذ 
عشران وهذا غلطء لقوله يك «فيما سقت السماء العشر» فأوجب عشراً واحداً ولم 
يفصل» ولأنه حق يتعلق بزرع مسلم فلا يزيد على العشر كما لو ورث. 
فرع آخر 
لو حمل السيل الحب من دار الحرب ونبت في دار الإسلام لا يلزم العشرء وهكذا 
لا عشر في النخيل المباحة في الصحراءء لأنه الم يدرك فن. ملك .قسله.. 
فرع 
قال ابن الحداد: لو كانت له تمرة يجب فيها الزكاة فباعها من ذمي قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا صلاحها [78١ب/‏ 5] ثم اشتراها البائع منه أو رد عليه 
بالعيب فلا زكاة فيها لأن وقت الوجوب جاء وهي لمن لا يجب عليه الزكاة» وكذلك 
لو اشتراها مكاتب وهذا لأنه لا عشر عندنا على المكاتب في زرعهء وكذا إذا ملك 
السيد عنه أرضاً وقلنا : تملك بالتمليك فزرع لا يجب العشرء وقال أبو حنيفة: يجب 
العشر في زرع المكاتب ووافقنا في الذمي في أنه لا عشر عليه. 
فرع آخر 
لو كانت له نخل وعليه بقيمتها دين ثم مات المالك قبل قضاء الدين انتقلت النخيل 
إلى ملك ورثته وتعلق الدين بها كما يتعلق حق الرهن بها وقال الإصطخري: الدين لا 
يمنع انتقال التركة إلى الوارث ويكون متبعاً على حكم ملك الميت والتفريع على 
المذهب....'" إلى الورثة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يطلع بعد وفاة من عليه 
لني أ ونقل زفت . فإن اطلعت بعد وفاته كانت الثمرة لوارثه لا يتعلق الدين بها وعند 
الإصطخري يتعلق الدين بها وهو فاتدة الخلاف معه فإن بلغت نصاباً والوارث واحد 
ففيها الزكاة» وإن كانوا جماعة فبلغت حصة كل واحد نصاباً يلزم الزكاة وإلا فقولان 
بناء على الخلطة /٠79[‏ 4] في غير الماشية» وإن اطلعت قبل وفاته وكان موته قبل أن 
بدا صلاحها ثم مات وبدا صلاحها فقد تعلق الدين بالنخل وثمارها ثم وجبت الزكاة 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )"( )59( )١( 


لديل 


كتاب الزكاة 


فيها فقد تعلق بالتركة حقان زكاة ودين فأيهما تقدم يبنى على القولين فإن قلنا: الزكاة 
استحقاق جزء من العين قدمنا الزكاة لأن ما اختص بالعين أولى» وإن قلنا: تجب في 
الذمة فهما سواء في أنهما تساويا في الذمة والعين معاً فنقدم الدين على الزكاة لأنه 
سابق وعلى الوارث إخراج الزكاة من غيره فإن لم يكن له مال سواه أخرج الزكاة» إذا 
أيسر من ماله» لأن الزكاة وجبت في ملك الورثة فعليهم إخراجها إذا قلنا: الدين لا 
يمنع وجوب الزكاة فإن بدا صلاحها ثم مات كانت الزكاة مقدمة على الدين على 
القولين جميعاًء لأن الحق تعلق بالذمة دون العين والزكاة تعلقت بالعين أو بالعين 
والذمة قبل الوفاة فكانت مقدمة على الدين. 
فرع آخر 

إذا وجب العشر فيما أنبتت الأرض مرة لا يجب مرة أخرى ولو بقي عنده سنين» 
وقال الحسن البصري: يجب عليه العشر في كل عام وهذا غلط» لقوله كَل #فيما سقت 
السماء العشر» فأوجب [9١ب/‏ 54] عشراً واحداً. ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال 
النفسية وهذا المال لا يتكرر نماؤه فلم يتكرر الوجوب فيه. 

مسألة: قال”'": وما زادَ مما كَل أو كَثْرَ فبحِسَابهِ. 

وهذا كما قال: إذا زاد الحب أو التمر على خمسة أوسق يجب العشر فى قليله 
وكثيرة بالإجماءع: لان الوقصن فى الابعذاء اعتير ليلع المال جد تعمل المتراساة 
واعتبر في أثنائه احترازاً من الضرر بسوء المشاركة وهذا لا يوجد في الزيادة على خمسة 
أوسق لأنها تتبعض ولا يشق أخذ العشر من قليلها وكثيرها . 

باب صدقة الورق 


قال''؟: أخبرنا مالِكُ عن عمرو بن يحي المازنيئ. .. الخير. 
جلا اله و ا ا ع اي 0 الام 
5 الر فين والعرت الها ار تس اتو ااا ا ا 


هدس ملا 


حمق الأحمق والأصل في وجوب الزكاة فيها قوله تعالى: «رالدرت يخوت الذَّهَبّ 
وَاَلْفِضََةَ ولا يَفِقُويَا ف سبل لله و فَبسَرَهُم بِعَذَابٍِ لبر » [التوبة: :"] الآية» وقوله 
كلهِ: .«في الرقة ربع [* ٠م‏ ؛]العشرن”" فإذا تقرر هذا فلا زكاة فيما دون خمس أواق 
منها لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي وك قال: اليس فيما دون خمس أواق من 
الوق عيدكن!'"والأرقية أرسوة درفنا وميا آزاق: بالعكتوب وأواقّي بالتشديد» 


وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي كَلِيَةِ قال: «إذا كان الورق تسعة 


.0"7/5( انظر الأم (077/5. 0) انظر الأم‎ )1١( 
.)480/5( ومسلم‎ »)١4080( [فة أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7014). (4:) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الزكاة )1 


وتسعين ومائة فلا شيء فيه فإذا بلغ مائتين ففيه خمسة دراهم”"» وقال المعرفي: 
الاعتبار بمائتي درهم عدا لا وزنا حتى لو كانت معه مائة درهم وزنها مائتا درهم فلا 
زكاة وهذا جهل ببعض الأخبار والإجماع, فإذا تقرر هذا فجملة خمس أواق مائتا درهم 
بدراهم الإسلام وكل عشرة من دراهم الإسلام هي وزن سبعة مثاقيل ذهباً ويريد بدراهم 
الإسلام وزن مكة دون ما أحدثه الناس» وكذلك يريد بالمثاقيل وزن مكة دون غيرها من 
البلدان» ولهذا قال ككِِ: «الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة» وقيل: إنما جعل 
كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لأن الذهب هو أوزن من الورق فكأنهم 
جربوا خثة من الورق ومثلها من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائداً على وزن الفضة 
بمثل ثلاثة أسباعها فكذلك 1٠5١ب/‏ 5] جعلوا كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل . 

قال أبو القاسم بن سلام في «كتاب الأموال»: سمعت شيخاً من أهل المعرفة بهذا 
الشأن يعني بأصل الدراهم وسبب ضربها في الإسلام فقال: إِنْ الدراهم كانت على 
وجه الدهر نوعين هذه السوداء البعلية الوافية وهذه الطبرية الخفيفة أي: طبرية الشام 
فكانت الزكاة تجب في صدر الإسلام في مائتين منهما فلما كان في زمان بني أمية 
أرادوا ضرب الدراهم فنظروا في المتعقب وأنهم إن ضربوا من الوافية التي في كل 
درهم منها درهم ودانقان». أضر ذلك بالمساكين وإن ضريوا من هذه الطبرية الخفيفة 
أضر ذلك برب المال فحملوا زيادة هذه على نقصها من هذه.ء لأن المقصود سكته وعينه 
لا قدر الفضة منه» ولهذا جاز البيع بالدراهم الغطرفية ببخارى وسمرقند» ولم يختلف 
فيه العلماء أو نقول صارت بجملتها مقصودة مع الأخلاط بعد الضرب فصارت كالغالية 
والأدوية المعجونة» وقال بعض أصحابنا: ينظر في المغشوش فإن كانت الفضة غير 
ممازجة للغش من النحاس بل الفضة على ظاهرها والنحاس في باطنها لا يجوز 
التسايلة مها لا ةلا ى الية “لان النفة ورن تروهدت «المتضوة الأخر غير 
معلوم ولا مشاهد [151/ 4] كما لا يجوز المعاملة بالفضة المطلية بالذهب» وإن كانت 
الفضة ممازجة للغش لم تجز المعاملة بها في الذمة للجهل وهل يجوز بالعين؟ وجهانء 
أحدهما: لا يجوز للجهل بالمقصود, والثاني: وهو الأظهر أنه يجوز كما يجوز بيع 
الحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت» وإن لم يجز السلم فيهاء وإن كان الغش غير 
مقصود فإن كانا ممتزجين لا يجوز المعاملة بها لا معينة ولا في الذمة» لأن مقصودها 
مجهول بمخالطة ما ليس بمقصوده وإن كانا غير ممتزجين بل الفضة على ظاهرها 
والغش في باطنها كالزرنيخية يجوز المعاملة بها إذا كانت حاضرة لا معينة» لأن 
المقصود منها مشاهد ولا يجوز في الذمة للجهل ولو أتلفها رجل فإنه يلزمه رد قيمتها 
ذهباً وهذا كله ذكره فى «الحاوي”" ويحكى عن أبى حنيفة أنه قال: إن كان الأكثر 
فضة جازت المعاملة رإلة 0ك يبلن آم لفك والمشتصرة: قر ءالثلا نغرية أحدا 


.)5351 23770 /9( والترمذي (7(.)1770) انظر الحاوي للماوردي‎ »)١19177( أخرجه أبو داود‎ )١( 


١#‏ كتاب الزكاة 


وقرىء لثئلا يغربه أحد وقرىء لثلا يعذيه أحد فاللفظة الأولى هي محمولة على مباشرة 
التغرير والتدليس.. واللفظة الكائية محمولة على ماشرة وان الغرير بعد جاهلا بآنها 
مغشوشة. واللفظة الثالثة هي أحج عند من لا يجوز به التصرف أصلاًء لأن من يعلم انه 
مغشوش لا ينهى عنه كى لا يغير [51١ب/‏ 5] وإنما ينهى عنهء لأن تصرفه باطل» وأما 
جكم_الركاة فلا زكاة فبواا سق غلم أنه إذا ضقيت: بلقت نصاناً ثم ينب فيها الزكاة: 
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش أكثر فلا زكاة» وإن كان الغش أقل من نصفها تلزم 
الزكاة بناء على أن أصله أن الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض 
رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيها أربعة دراهم غش يلزم المقرض 
قبولها ويجوز أن يخرجها عن الفضة الخالصة فى الزكاة على سواءء وهذا ظاهر الفساد 
ويخالف ظاهر الخبر الذي رويناه» فإذا تقرر هذا فإن كان عنده ألف درهم مغشوشة فإن 
أخرج خمسة وعشرين درهماً فضة خالصة أجزأته لأنه تطوع بالفضلء» وإن أراد إخراج 
الزكاة منها نص في «الأم)"'' على ثلاث مسائل» أحدها: أنه أحاط العلم بقدر الغش 
منها فكانت أربعمائة غشا وستمائة فضة وفي كل عشرة منها ست فضة والباقي غش 
فأخرج منها خمسة وعشرين أجزأته لأن الفضة ستمائة وقد أخرج ربع العشر منهء 
والثانية: أن لا يحيط علمه بالمقدار ولكنه إذا استظهر عرف أنه أخرج الواجب وزيادة 
ففعل ذلك أجزأه. والثالثة: قال: لا أعرف المبلغ ولا استظهر [57١أ/‏ 5] قلنا: فعليك 
التصفية لتعلم المقدار فتخرج منه هذا إذا أخرجها رب المال بنفسه إلى أهل السهمان 
فإن دفعها إلى الساعي وقال له: قد اجتهدت حتى أحاط علمى بالمقدار وهذا كل 
الواعيب أو أكثر كان القول:قون :زب المان مع يميه على الأستطهار» لأنه له يحالف 
الظاهر فإن قال رب المال: لا أعرف المبلغ قطعاً لكن اجتهدت فأدى اختياري إلى هذا 
لم يكن للساعي أن يرجع إليه ولا يقبل منه حتى يشهد شاهدان من أهل الخبرة أن الأمر 
على ما حكاه» ولو أخرج الدراهم المغشوشة عن الدراهم الجيدة لم يجز وعليه أن 
يخرج خمسة دراهم لا غش فيها وهل له أن يرجع فيما أخرج من المغشوش قال ابن 
سريج فيه مثل ما قال فيما لو أخرج الرديء عن الجيد» وقد ذكرنا ما يقتضيه مذهب 
الشافعي إلا أنَا نقول: وهاهنا إذا لم يذكر أنه عن فرصة لا يرجع وما أخرجه يجزيه 
بالقدر الذي فيه من القصد وعليه أن يخرج الباقي. 


فسآلة: قال" : .ولو كانت لذ قضة خلظها يذهب كان عليه أن يدا خلها الثار حت 
الفصل 


[545١بس/‏ ؛] نصاباً فإنه تجب الزكاة فيهاء وإذا أراد إخراجها فإن تيقن مقدار كل واحد 


.074/5( انظر الأم (5/ 70 054. (؟) انظر الأم‎ )١( 


١ 


كتاب الزكاة 


منهما أخرج زكاة كل واحد منهما بقدرهء وإن لم يعرف مقداره وأراد أن يستظهر فيخرج 
كل ما يعلم أنه قد أدَى الواجب أجزأه, والاستظهار أن يخرج من كل واحد منهما أكثر 
ما يتوهم مثل أن يكون للكل وزن ألف درهم ويحتمل أن وزن خمسمائة منها فضة 
وخمسمائة ذهب ويحتمل أن وزن ستمائة فضة وأربعمائة ذهب فلا يكفي في الاحتياط 
لالجو ار تسن ا و عمسيو د ولي ا اق نار 
تجزي القيمة في الزكاة ولا يجزي الذهب من الفضة» وإن أخرج منه بوزن الفضة بل 
احا ع لي الي ل ع لد ليخرج من كل 
واحد منهما ما وجب وفي مؤنة السبك وجهانء, أحدهما: من وسط المال لأن 
المساكين يتزكانه في المال قبل السبك فلم يجز أن يختص بمؤنته دونهم» والثاني: وهو 
الأظهر المؤنة على رب المال لأنه لا يمكن أخذ الزكاة إلا بها فهي كأجرة الحصاد في 
الزرع» وقال بعض أصحابنا: يمكن معرفة مقدار كل واحد منهما من غير التمييز بالنار 
بأحد [47١أ/‏ 5] طريقين أحدهما: أن يأتي بإناء فيه ماء وتطرح فيه السبيكة المخلوطة 
فيعلو الماء لا محالة فيعلم على رأس الماء في الإناء علامة ثم يخرج السبيكة ويطرح 
بوزنها من النقرة الخالصة في الماء فيعلو الماء أكثر لأن الفضة أكثر جثة وأخف وزناً 
ويعلم على الموضع الذي ارتفع الماء إليه علامة ثم يخرج الفضة من الماء ويطرح في 
الإناء بقدرها ذهباً فيعلو الماء أقل لأن الذهب هو أصغر جثة وأكثر وزناً فتعلم على رأس 
الماء علامة أخرى فيحصل ثلاث علامات تعرف بمقدار تفاوت العلامات قدر كل واحد 
منهماء مثاله ارتفع الماء بألف مثقال فضة قدر أصبع وبألف مثقال ذهب قدر ثلثي أصبع 
وبالمخلوط خمسة أسداس الأصبع فتعلم أن المخلوط نصفه ذهب ونصفه فضة فعلا الماء 
فيه نصف الإصبع بخمسمائة مثقال فضة وقدر ثلث أصبع بخمسمائة مثقال ذهب والطريقة 
الثانية: أن يطرح السبيكة المخلوطة في الإناء حتى يعلو الماء ويعلم على الموضع الذي 
ارتفع إليه علامة ثم يخرج المخلوط ويطرح فيه من الفضة الخالصة حتى يعلو الماء إلى 
موضع العلامة ويخرجها ويزنها ثم يطرح فيه الذهب الخالص حتى يبلغ الماء إلى موضع 
العلامة وتخرجه وتزنه فتكون النقرة أقل [57١ب/‏ 5] من الذهب لا محالة فتعرف بقدر 
التفاوت قدر المخلوط مثاله ارتفع الماء إلى موضع العلامة بثمانمائة مثقال من الفضة ولما 
طرحنا الذهب لم يرتفع الماء إلى موضع العلامة إلا بألف ومائتين وخمسين مثقالاً فعلمنا 
أن كل مثقال من الفضة يشغل مكان مثقال ونصف ذهبء وإن المخلوط نصفه فضة فشغل 
مكان سيعماثة وخمسن متقالا من الذعي وفيها سيان ذهب 
فرع 

لو كان عليه ألفين من الدراهم وليس له من أن يزن به يقضي الدين بهذا الطريق فإنه 

يجوزء ولو كان عليه دين من المكيلات فقضى الدين بطريق الخرص فإنه يجوزء ولو 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


يضن 
باع النقرة بالنقرة بهذا الطريق فإنه لا يجوز فإنه يعتبر في الربا تقدير مخصوصء ولهذا 
لو باع الحنطة بالحنطة وزنا بوزن فإنه لا يجوز. 
نال 0 ولو كَانَتْ لهُ فِضَّةُ مَلطوحَةٌ على لجام أو مُمَرَهُ بها سَفْفُ بيته. 
الفصل 
وهذا كما قال: تمويه السقف بالذهب والفضة حرام لأنه من السرف والخيلاء» 
وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز لأنه يصير تابعاً لمباح ولو فعل ذلك فإن كان مستهلكا 
لا يحصل منه شيء فلا زكاة فيهء وإن كان يحصل منه شيء فالحكم فيه كالمسألة قبلهاء 
وفي حلية اللجام كلام وظاهر [1155/ 4] نصه هاهنا أنها محرمة وجا الزكاة فيها 
مسآلة + فال : وإذا كانَ في يديه أقلّ من خمس أواقٍ وما يُيِمّ > حَمْسَ أواق ديناً لَه 


كتاب الزكاة 


أو غائباً عَنهُ أحصّى الحاضرةٌ. 
الفصل 

وهذا كما قال: صورة المسألة أن يكون له عين ودين أو يكون له مال حاضر ومال 
غائب قال الشافعي: يضم بعضه إلى بعض فيذكر أولاً وجوب الزكاة في الدين. ...”© 
ثم نرجع إلى حكم المسألة. أما الدين فقال الشافعي في عامة كتبه: فيه الزكاة وقال في 
باب الزكاة في الدين من القديم الذي نقله الزعفراني: لا أعرف في الزكاة في الدين 
أمراً صحيحاً يأخذ به ولا يتركه وأرى واللّه أعلم أن ليست فيه زكاة وهذا نص منه على 
أن لا زكاة في الدين ولم ينقل هذه الرواية سواه من أصحابنا فمن أصحابنا من قال: 
فيه قولان ومنهم من قال: قول واحدء يجب فيه الزكاة فإذا تقرر هذا فالدين على 
ضربين» حال ومؤجلء فالحال: على ثلاثة أضرب» أحدها: أن يكون الدين على ملىء 
مقربه أي: وقت طالبه دفعه إليه فتجب الزكاة فيه لأنه فى ملكهء تلد #الوزيية 
ويجب عليه إخراجها قبضه أو لم يقبضهء وقال أبو حنيقة: تجب فيه الزكاة [44١ب/‏ 4] 
ولكنه لا يلزمه إخراج ما لم يقبضه.ء والثاني: أن يكون على مليء باذل في الباطن 
جاحد في الظاهر ويخاف أن يطالبه بغير حجة ويمنعه أو على مقر ملئ مماطل مدافع لم 
يجب عليه إخراجها إذا حال الحول لأنه ممنوع» ولكن متى قبضه زكاه لما مضى قولا 
واحداًء وكذلك إن كان الدين على ملئ غائبء والثالث: أن يكون على مليء جاحد 
في الظاهر والباطن فهو كما لو كان على معسر ولو كان على معسر كان كالمغصوب فلا 
يجب الإخراج في الحال» وإذا رجع إليه هل يزكيه لما مضى قد بيناه من قبل» وإن كان 
الدين على مليء مؤجلاً إلى سنة فإذا حل الدين هل يستأنف الحول؟ 

قال ابن أبي هريرة: يستأنف الحول قولاً واحداً لأن عنده الدين المؤجل غير مملوك 
حتى قال لو حلف لا دين لي عليه قبل حلول الأجل لا يحنث ولو حلف أنه لا يستحقه 


.001/7( انظر الأم (/05. () انظر الأم‎ )١( 
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شنا 


كتاب الزكاة 
كان باراً بالإجماع». وقال أبو إسحاق: هو كالدين الحال على معسر أو مليء جاحد 
فيكون على قولين والصحيح هذا لأن الدين المؤجل هو مملوك لكن تتأخر به المطالبة 
كما تتأخر المطالبة عند المعسر للاعتبار» والدين على أنه مملوك أنه يصح /1١55[‏ 4] 
الإبراء عنه قبل محله» وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا جاء الحول قبل حلول الأجل 
يزكي في الحال في أحد الوجهين وفي الوجه الثاني: يزكي لما مضى عند الاستيفاء 
وقبله لا يلزمه الإخراج وهذا غلطء وإن كان الدين غير لازم كمال الكتابة لا يلزمه 
زكاته لأن ملكه لم يتم عليه لأن له أن يعجز نفسهء ولو كان على مليء وله بيّنة أو 
يعلمه الحاكم فالذي يقتضيه المذهب أنه تجب الزكاة فيه» وقال: إن علمه الحاكم 
يجبء» وإن كان ببينة لم تجب لأنه ربما لا يقبلها الحاكم وهذا غلطء لأن البينة هي 
حجة كعلم القاضي» وروي عن سهل بن قيس المازني أن النبي كَلهِ قال: «ليس على 
من أسلف مالا زكاة)”'' وقيل: المذهب أنه يلزم وهل يلزم الإخراج؟ وجهانء 
أحدهما: لا يلزم لأن يده قاصرة عن مالهء والثاني: يلزم لأن تأخير حقه كان برضاه 
ولم يوجد الرضا من المساكين» وأما المال الغائب فإن كان لا يعرف موضعه أو كان 
يعرف موضعه ولكن لا يصل هو إليه فهو بمنزلة المدفون الذي لا يعرف موضعه 
والمغصوب, وإن كان يعلم موضعه وهو مقدور [45١ب/‏ 4] عليه مثل أن يكون مع 
مضاربه في بلد آخر أو في بلد آخر أو مع وكيله أو مع عبده المأذون له في التجارة» 
قال بعض أصحابنا: يلزمه إخراج زكاته في الحال كالوديعة ثم إما أن يأمر بإخراج زكاته 
في بلد المال فيجزيه قولاً واحداً أو يخرجها في بلده فتجزيه في أحد القولين» وقال 
بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان: 

أحدهما: هذاء والثاني:. أنه لا يلزمه الإخراج في الحال» فإذا استوفاه زكاه لما 
مضى والأول أصح. 

ومن أصحابنا من قال: إن المال الغائب ثلاثة أقسام: 0” 

أحدها: أن يكون مستقراً في بلد تعرف سلامته فيلزمه إخراج زكاته في البلد الذي 
هو فيه. 

والثاني : أن يكون سائراً عير عيفر وردان ا د إليه فإذا 
وَضل زكاء لما «مضى 'قولا واحداً. 

والثالث: أن يكون سائراً ولا يعرف سلامته فهو كالمال الضال والمغصوب فإذا تقرر 
هذا رجعنا إلى مسألة الكتاب إذا كان ماله عيناً وديناً فإن كانت في يده ماثة درهم عين 
ومائة درهم دين له على رجل أو غائب عنهء فإن كان الدين أو الغائب بحيث يلزمه 
[157// 4] إخراج الزكاة عنه في الحال يلزمه أن يخرج من المائة في الحال» وإن كان 
بحيث لا يلزمه إخراج الزكاة عنه في الحال ويلزمه إذا رجع إليه في أحد القولين لم 


.)75؟1١/5( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


سس 191311 ا 0 الا 
يلزمه أن يخرج الزكاة من الحاضرة ولا من الغائبة حتى يرجع إليه ثم يخرج زكاتهماء 
فإن قيل: كان يجب أن يقولوا: يخرج زكاة المائة الحاضرة لأن الزكاة قد وجبت عليه 
وإنما لا يلزمه إخراجها فى الحال لتعذر الوصول إليه والمائة الحاضرة مقدور عليها 
فلرطه إخراع اوكاتها'بمقدا روعاف قلناة المانة المتافيرء قير امشردة يحكيها لأنها نات 
مع المائة الأخرى فإذا لم يجب إخراج الزكاة عن إحدى المائتين كذلك لا يجب 
إخراجها عن المائة الأخرى ولأن هذه المائة لما كانت متصلة بالأخرى فى الوجوب 
فكذلك في الإخراج» وقال بعض أصحابنا: وهذا إذا قلنا: إمكان الأداء من شرائط 
الوجوب فأما إذا قلنا: إنه من شرائط الضمان فالإمكان فيما فى يده حاصل فعليه أن 
يؤدي منه بقدره ثم كلما وصل إليه من الغائب أو الدين شيء كاه لقره لآن اكتن ما في 
الباب أن يُجعل ذلك كالتالف وهذا صحيح. 
فرع 

مشآلة+ قال" : وما زاف ولئ [4ات/4] قراط فحسابة. 

وهذا كما قال: عندنا لا وقص للدنانير والدراهم بعد الوجوب» وقال أبو حنيفة: 
للدراهم أوقاص بعد المائتين ين كل وقص أربعون ويا وللذهب أوقاص كل وقص أربعة 
دنانير» وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والشعبي ومكحول والزهري رحمهم اللّه 
وبقولنا قال علي وابن عمر رضي اللّه عنهماء والنخعي وسفيان وابن أبي ليلى وأبو 
يوسف ومحمد ومالك وأحمد وأبو عبيد» ثم ذكر الشافعي بعد هذا حكم المرتد واختار 
قول الوقف وقد ذكرنا ثم ختم المزني الباب بمسألة ذكرها من عند نفسه فقال: وحرام 
أن برو ابعل داه ون عير ماه لقوله تعالى: ولا تَيَمَّمُوا الْحَِيتَ عِنْهُ تُتفِقُونَ»# 
[البقرة:177] يعني لا تعطوا في الزكاة الخبيث الذي لا تطيب أنفسكم به ولو دفع ! 
بل عليكم إعطاء المقيفها حرس ا رض ل الكميع والامن على اذكو المالينء 
وقوله: إلا أن تُفْمِصُأ فِيهِ4 [البقرة: 177] أراد إلا أن تكونوا مسامحين في ذلك 
ومواسين» فأما إذا أردتم الانتصاف واستيفاء الحق فلا تأخذوهء وقيل: أراد إلا أن 
يأخذوه بنقصان وبخس أراد أنه ولا يأخذوه بمثل القيمة التي يؤخد فيها الجيّد. 

باب زكاة الذهب [2/247] 
قال""": ولا أعلمُ اختِلآفاً في أنْ ليس في الذّهَبِ صدقة . 


في جميع أنواعِه فووا كان 0 وَالتسن: هو كسارة الذهب والفضة مأخوذ من 
قولهم تبرت الشيء إذا كسرته جيداً كان أو ردياًء ويريد به الرداءة من جهة الجنس لا 
عنه لا يلزم الزكاة» وإن كان فيه خلافا لمالك وأحمد وقال عمر بن عبد العزيز: إن 
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كنات الدكاة ب م ير تي ب 


نقص ربع مثقال تلزم الزكاة» وإن نقص ثلث مثقال لا تجب الزكاة» وقال الحسن في 
رواية: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً فيجب مثقال لأنه لا يجوز الكسر 
فيهاء وقال عطاء والزهري وطاوس ومجاهد وأيوب السختيانى: نصاب الذهب يعتبر 
بقيمته من الورق فإن كان عشرون متقالاً قيمتها أقل من مائتي درهم فلا زكاة وهذا 
غلط». لما روى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: المو فل اقل عن 
عشرين ديناراً شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فيها نصف دينار»”'2. وربما يروى 
مرفوعاً والوقف أصحء وروى عمرو عن أبيه عن جده أن النبي يَلٍ قال: «ولا في أقل 
من عشرين مثقالاً من الذهب شيء”" ثم بقاء النصاب [/41١ب/‏ 4] فيه شرط من أول 
الحول إلى آخره» وقال أبو حنيفة يعتبر في أوله وآخرهء وقال مالك: يعتبر في آخره 
كما في زكاة التجارة وهذا غلط» لما ذكرنا من الخبر. 

مسألة: قال”": ولو كانث لهُ مَعَها خمسٌ أواتي فضَّةٍ إلا قبراطاً أو أَقَلَّ لمْ يكن في 
واحدٍ مِنْهّما زكاة. 

وهذا كما قال: عندنا لا يضم الذهب إلى الورق ويعتبر نصاب كل واحد منهما 
بنفسه فإن ملك عشرين ديناراً غير حبة ومائتي درهم غير حبة لا زكاة فيها وبه قال 
شريك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأحمد في رواية وأبو عبيد وابن شبرمة» وقال 
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد: يضم أحدهما إلى الآخر ثم 
اختلفوا في كيفية الضم فقال أبو حنيفة: يضم من طريق القيمة ويعتبر أسرعها في 
الإيجاب عند التقويم مثل أن يكون له مائة درهم وخمسة دنانير لو قومنا الدراهم 
بالدنانير لم تبلغ نصاباً من الذهب, ولو قومنا الدنانير الخمسة بالدراهم بلغت قيمتها 
مائة درهم فتكون نصاباً قوّمت الدنانير بالفضة لتجب الزكاة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يعتبر بالأجزاء فإذا كان عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب وجبت الزكاة 
وربما يقولان [1158/ 4] يعتبر بالقيمة الشرعية وهو أن الدينار بعشرة فيكون في الحقيقة 
اعتبار الأجزاء أيضاً واحتج الشافعي بأنه إذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان 
ويعشران وهما حلوان معاًء وأشد تقارباً في الثمن أي: في القيمة والخفة والوزن» 
ويروى مكان الخفة الخلقة فلآن لا يجمع الذهب إلى الفضة أولى وهذا لا يلزم أبا 
حنيفة وإنما يلزم الآخرين» لأن عنده لا يعتبر النصاب في العشرات حتى يتصور الضمء 
وقيل: يتصور على مذهبه ذلك في حكم وهو أن عنده لرب المال أن يغرف بنفسه 
عشرهما دون خمسة أوسق دون ما زاد ثم قال: ومن فعل هذا فقد خالف سنة رسول 
الله يك لأنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فأخذها في أقل أي: 
في أقل من خمس أواق ثم التزم من جهتهم سؤالاً فقال: فإن قال أي: فإن اعتذر عن 
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مخالفة الخبر بأني ضممت إليها غيرها فتمت خمس أواق قيل فضم إليها بقراً ليتم 
نصابها أيضاً فإن اعتذر بأن البقر ليس هو من جنس الدراهم فكذلك الذهب ليس من 
جنس الدراهم فلا يضم أيضا. 
باب زكاة الحلي [54١اب/2]‏ 

قال”'' الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالكُ.... وذكر الخبرٌ عن عائشةً رضي الله 
عنها . 

وهذا كما قال: الحلي ضربان: محظور ومباح» فإن كان محظوراً فإنه تجب الزكاة 
فيه قولاً واحداًء وإن كان مباحاً ففيه قولان أحدهما: وهو الأشبه والصحيح أنه لا زكاة 
فيه» وبه قال ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب 
والحسن والشعبى ومالك وعطاء وابن سيرين ومجاهد والزهري وأحمد وإسحاق ووجه 
هذا ما روق عجابر رضن اللدضيه أن النبى كله قال + البدن إفن التحل كاف" .والقول 
العاتى: يعي له انرما وقبل إن القافي امسخار الله تعالن فيه يفاره ؤي قال 
عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم والشعبي 
والحسن والقاسم بن محمد والزهري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ووجه هذا 
ما روي أن امرأة من اليمن جاءت رسول الله يك وفى يدها مسكتان غليظتان من ذهب 
فقال: «أتعطين زكاة هذا» فقالت: لاء فقال: الأيسرك أن سورك الله يها يوم القيامة 
سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ييل وقالت: هما لله ولرسوله»”" فإذا تقرر 
هذا فاعلم أن الشافعي [154أ/ 5] احتج في أول الباب بخبر عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تحلي بنات أخيها أيتاماً في حجرها ثم لا تؤدي زكاتهاء وأصحاب أبي حنيفة 
يقولون: إنما لا تؤدى زكاتها””؟". لأنها كانت للأيتام ولا زكاة في مال اليتامى والجواب 
هو أن مذهب عائشة وجوبب الزكاة في مال اليتيم فدل أنها لا تخرج زكاتها لاعتقادها 
أن لا زكاة في الحلي والظاهر أنها اعتقدت ذلك عن النبي كَل وروى أنس”*' وابن 
مسعود أن النبي يَكِهِ قال: «ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به»» وقال ابن 
مسعود قلت يا رسول اللّه إن لامرأتى حلياً من عشرين مثقالاً قال: «فأدٌ زكاته نصف 
منقال» وهذا محمول على الاستحباب» ثم اعلم ما المباح منه وما المحظور منه فالمباح 
للرجال الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف والمنطقة نص الشافعي رحمه الله 


.0"4/5( انظر الآم‎ )١( 
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على هذه الأربعة ولم يزد والشرح فيه أن يقال: الخاتم من الذهب حرام عليه واتخذ 
رسول الله كله في الأول خاتماً من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه 
محمد سطر رسول الله سطر قال أصحابنا: وينبغي أن لا يثقله بالفضة بل يتخذه على 
عست العرق [49ن/1] للتجمل وقيل: لو كانهالدخرافو فلس كا زوم واتهداً 
وللمرأة أسورة تلبس كل يوم واحداً منها لا تمنع ولا زكاة ولو كانت له خواتيم يعدها 
للذخيرة وتفضل عن اللبس فإنه يلزم فيها الزكاة قولاً واحداء وأما السيف لا يجوز أن 
يحلى بالذهب ويجوز بالفضة» روي أنه كانت قبيعة سيف رسول الله يلخ من فضة"") 
ونعل سيفه من فضة وما بين ذلك حلق الفضة ولأن فيها مغايظة المشركين فحل ذلك 
قال أصحاينا: وفي معنى هذا السكين والخنجر والدشتي والترس وأطراف الرماح 
والسهامء لأن كلها سلاح» وقد روي في الخبر عن رسول اللّه كِِ «أنه كان له جمل 
في أنفه يّرة من فضة يغيظ بها المشركين»», وقال الإمام أبو بكر القفال: السكين الذي 
يتخذ لمهنة البيت لا تكون في معنى هذا فتحليته حرام» وكذلك السكين المقلمة» وأما 
المصحف فظاهر المذهب أنه يجوز تحليته بالفضة ولا يجوز بالذهب» وقيل: أنه أري 
في حرملة قولين: إذا كانت بالفضة» ومن أصحابنا من قال: يجوز بالذهب أيضاً لأن 
فيه تعظيماً للقرآن» والدين فجعلت فيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز بهماء والثانى: لا يجوز 
هنا كنجلة 1081 4]ساتد لكين" لد بجوق. ١‏ 

والثالث: يجوز بالفضة دون الذهب لأن حلية مصحفه بمنزلة حليته ولا يجوز للرجل 
أن يتحلى بالذهب ويجوز بالفضة فى حال وقال هذا القائل ونص الشافعى”" رحمة الله 
غليه :غك أنه إذا انك علاقة مموحقة عد الذهب فإنه يلزم فيها الزكاة» ومن قال 
بالأول: فرق بينه وبين العلاقة بأن العلاقة ليست من المصحفء ألا ترى أنه إذا باع 
المصحف فإنه يدخل فيه العلاقة» وأيضا العلاقة ليست من مصالح المصحف وإنما هي 
لتعلقة الإنسان بها على نفسه فافترقا ثم قال بعض أصحابنا: هذا إذا كان للرجل فأما 
إذا كان المصحف للمرأة فإنه يجوز لها تحليته بالذهب وهو صحيح عنديء وأما 
المنطقة فتحليتها بالذهب لا تحل وبالفضة تحل قال أصحابنا: وفي معنى هذا يجوز إن 
على الزرع والجوشن والخف والرانين ولا ينبغي أن يثقل شيئاً من هذه الأشياء بالفضة 
فإن ثقل وخرج عن إمكان اللبس في العادة تلزم الزكاة بلا خلاف. 

فروع 

إذا حلى لجام دابته وثغرها وأطراف السيور بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه» قال 
أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: هو محرم لأن الشافعي جمع بينه وبين [60١ب/4]‏ 
تمويه السقف في وجوب الزكاة فيهما وتمويه السقف محرمء فكذلك هذا ولأن الشافعي 


0781/7 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ادلاء الادلاء‎ )١( 
.)070/5( (؟) انظر الأم‎ 
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قال في البويطي: تجب فيه الزكاة ومذهبه في البويطي أنه لا زكاة في الحلي المباح 
ولأن ذلك من حلية الدابة لا من حليته فهو كحلية السرير والكرسى لا يجوز لما فيها 
ع العرف و الفاذى يعكف المقلقة والست: فاته تسكن بهما فى التمزية نعل ذلك 
يعدا هن الحليي» ويال ابو لطي دق علمة وجماعة عن كن خر اماق : كن متاح لان 
فرسه من آلة الحرب كالسيف وزينة الفرس زينة لصاحبها كحلية الجوشن» وإن كان ذلك 
من الذهب فلا شك فى تحريمهء وأما التثقيل بالفضة على ما نشاهد في زماننا أو لمن 
لا يجاهد عليها فهو حرام بلا إشكال. ْ 
! فرع آخر 
لو حلّى رداءه بذهب كانت محرمة» وأما بالفضة قال بعض أصحابنا: في الميل إذا 
اتخذه من ذهب أو فضة على وجه التداوي بحلاء عينه فإنه يحل وهو صحيح عندي. 
فرع آخر 
التحلي بالياقوت واللآلئ هل يجوز للرجل؟ وجهان مبنيان على أنه هل يجوز اتخاذ 
الآنية منها فإن قلنا: إنه لا يحرم يباح» وإن قلنا: إنه يحرم كان الحكم كما ذكرنا في الفضة 
لأن نفاستها [1١5٠أ/‏ 4] لا تظهر لكل أحد فكل محل يجوز استعمال الفضة فيه يجوز 
استعمال هذه الجواهر فيه ذكره بعض أصحابناء وقد ذكرنا قبل هذا أيضاً في هذا الباب. 
فرع آخر 
الخنثى إذا ملك حلي النساء أو الرجال وقلنا: لا زكاة في الحلي المباح ففيه 
وجهانء أحدهما: يلزمه الزكاة لأنه لا يمكن استباحتها بالشكء» والثانى: لا زكاة لأنا 
ني المطوو تيم له أن يلين خلى'الرجال والقناء ولا توصب الزكاة فقيدا علق با ان 


في حال الصغر. 
فرع آخر 
في الدنانير بالعغرى إذا طرحتها في القلادة فلبستها لم يكره. 
فرع آخر 


قال جمهور أصحابنا: لا يجوز أن يموه محراب المسجد بالذهب ولا بالفضة ولا 
أن يتخذ قناديل من الذهب أو الفضة ولا فرق فى ذلك بين الكعبة وبين سائر المساجد 
لأنه لم ترد به السنة ولاعكر حادق الاسم وفيه إضاعة المال» ومن أصحابنا من 
قال: يباح كل ذلك في جميع المساجد كما أبيح ستر الكعبة بالديباج فإذا قلنا: بالأول 
إن وقف عليها فلا زكاة لأنه ليس لمالك من المسلمين» وإن كان حراماء وإن لم يجعل 
وقفما فإنه يلزمه الزكاة» وإذا قلنا: بالقول الثانى: إن جعله وقفا لا زكاة وإن كان ملكا 
له فيه قولان. ْ 
فرع آخر 
إذا موّه السقوف بالذهب [١5١ب/1]‏ أو الفضة فقد فعل محرماً. وهل يحل 


كتاب الزكاة خرن 


استدامته انظر فإن كان مستهلكاً لا تحرم استدامته» فإذا قلنا: لا تحرم استدامته فلا 
زكاة لأنه مستهلك. وإذا قلنا: تحرم استدامته تلزم الزكاة فإن كان إذا خرج بلغ نصابا 
أو بالإضافة إلى ما معه يبلغ نصابا ففيه الزكاة» وإن كان بخلاف هذا فلا زكاة. 
فرع آخر 
لو اتخذ الرجل حلي الذهب للصبيان اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: وهو 
المنصوص في باب العيد يجوز لأنه تعيد عليهم ومنهم من قال: لا يجوز لظاهر قوله 
ككةُ: في الذهب والإبريسم «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها» . 
فرع آخر 
يجوز أن يشد السن بالذهب فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم إن نشب في 
العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك لا زكاة فيه ولو قطع أنفه فاتخذ لنفسه أنفا 
من ذهب أو فضة جاز والأولى الذهب لأن الفضة تنتن وتصدأ والذهب لا ينتن ولا 
يصدأ والأصل فيه ما روي أن رجلاً جدع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن 
عليه فشكا إلى النبي كَلِ فقال: «اجعل مكانه ذهباً»”'' وإن قطع [191أ/4] إصبعه 
فاتخذ إصبعاً من فضة لا يجوز لأنه لا يعمل عمل الإصبع فلم يكن إلا مجرد الزينة فلا 
يجوز ولو اتخذ منها أنملة جاز لأنها تعمل عمل الإصبع فيمكن تحريكها بالقبض 
والبسط ذكره القفال» ولو انقلعت سنه فاتخذ سناً من ذهب يجوز وتلزم الزكاة في أحد 
القولين في الأنف ولا تلزم في السن لما ذكرنا أن السن يصير مستهلكاً بتراكب اللحم 
عليه بخلاف الأنف. 
فرع آخر 
المضبب من الأوانى على أضربٍ: أحدها: أن يكون التضبيب يسيراً للحاجة فهو 
مباح تهات الات فيط وهذا كان لرسول الله كك الثاني: أن يكون كثيراً لغير 
الحاجة فهو حرامء والثالث: أن يكون كثيراً للحاجة أو قليلاً لغير حاجة فهما 
مكروهانء. ولا يحرمان والكراهة في الأول هي للكثرة» وفي الثاني لعدم الحاجة ونفي 
التحريم في الأول للحاجة» وفي الثاني للقلة وفيه وجه آخر كلاهما حرام وهو ضعيف» 
ومن أصحابنا من قال: إن كان هذا على شفة الإناء بحيث يلاقيه فم الشارب يحرم وإلا 
فلاء ويروى هذا عن مالك والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف والعادة» ومن 
أصحابنا من راعى فيه ما يراعى في الحرم في اليوم في الثوب العنابي» ومن أصحابنا 
من قال الكثير أن يكون [07١ب/‏ 4] جزء كامل منها معيباً كفها أو أسفلها ونحو ذلك» 
والأول أصح فإذا قلنا: يجوز فهو كالحلي المباح» وإذا قلنا: يحرم فهو كالحلي 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 77)» وأبو داود (2)175, والترمذي »)21١9/7/١(‏ والنسائي ,»)01١1١(‏ وابن حبان 
(م؟: هة). 
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الححظورء وإذاقلنا: يكره ولا يحرمء قال أصحابنا: يلزم فيه الزكاة قولاً واحداً ولا 
تباح على الإطلاق فسقط حكم فعله وعاد إلى أصلهء وقال بعض أصحابنا: حكمه 
عم الجاى الفاح 1« درم 

وأما التضبيب بالذهب قال أهل العراق: لا يجوز أصلاً لأن حكم الذهب أغلظء 
وقئل بعض أصحابنا بخرئسان: لا فرق بين الذهب والفضة فى ذلك والمذهب الأول 
لأنه لم يرد به الخبر وقد ورد ذلك في الفضةء روى أنس رضي اللّه عنه «أن قدح رسول 
الله كَثِيهِ انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة». 

فرع آخر 

لا يجوز للرجل أن يتخذ لنفسه شيئاً من حلى النساء كالخلخال والسوار ونحو ذلك» 
وإن اتخذه لبناته أو جواريه أو نسائه فإنه يجوزء وكذلك إن أرصده لبعيرة للنساء أو 
يكريه منهن يجوزهء ويكون في زكاته قولان» وقال مالك: لا تجب وقال بعض 
أصحابنا : يباح للرجل التحلي بالفضة ولا يختص بالخاتم لأن الأعضاء كلها سواء 
فيلبس الدملج من الفضة في عضده والطوق في عنقه حتى قال بعضهم: لو اتخذ سوارا 
من [15أ/ 4] فضة جاز وهذا بعيد عندي ومن أصحابنا من قال: إذا أرصده للكراء 
نحن الزكاة قولا اذا » إن كان مباحا لأته 'مكد الطليه التماء كما لو !اتشذه للتجارة 
وبه قال أحمد: وهذا لا يصح لأنه أعده للاستعمال المباح» والنماء المقصود وقد فقد 
وما يحصل من الأجرة هو قليل غير مقصود فلا اعتبار به كأجرة العوامل من الإبل 
والبقر لاعتبارتها. وقال الزبير من أصحابنا: اتخاذه للتكرار والإعارة حرام لأنه خرج 
عن عرف السلف بالإجارة وعدل عما وردت به السنة في الإعارة والحلي إذا عدل به 
عما وضع له كان محظوراً وزكاة المحظور واجبة ولم يتابعه أحد» وإن كان له وجه 
والدليل على بطلان هذا القول ما روي عن النبى كَل أنه قال: «زكاة الحلى إعارته» 
ولأنه عن لاستعمال ميا :وهو غلة الشاففي ١,‏ ” 

فرع آخر 

الاختيار أن يكرى حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب فإن أكرى حلي الذهب 
بالثهت ادمخلى:النهنة بالقنفية ثيل وعنهان, والاعية تجرد لآنها جره والناضي 4لا 
يجوز خوف الربا وههذا غلطء لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ولو صح هذا لما جاز 
أن يؤاجره بدراهم مؤجلة خوف الربا. 

فرع آخر [؟6اب/2] 

لو أتلف على رجل حلياً وزنه ألفاً وقيمته ألفان فيه وجهان: أحدهما: في مقابلة 
السيسةه وإلثاني: فى نقابلة أصلة» والقاتن. يضيدن: العف بالقهية لناة: ناخد الفين 
مكان ألف والأول اسع لأنه يأخذ الألف والثاني للصنعة فلا يؤدي إلى الرباء ألا ترى 
أنه لو كسره فأذهب صنعته لم ينقص وزنه ضمن ألف درهم. 


كتاب الزكاة ١:١‏ 


فرع آخر 
لو اشترى حلياً مباحاً للتجارة فإن قلنا: لا زكاة في الحلي المستعمل ففي هذا زكاة 
التجارة ويعتبر قيمة الصنعة وإن قلنا: في الحلي المستعمل يلزم الزكاة فهل يزكي عن 
هذا زكاة التجارة أم زكاة العين لأن أحدهما يزكي زكاة العين فعلى هذا لا اعتبار 
بالصنعةء والثاني: يزكي زكاة التجارة فتعتبر الصنعة فيها. 
فرع آخر 
لا يجوز للمرأة اتخاذ الحلى المعد للرجال لنفسها مثل حلية السيف والمنطقة 
والفرس ونحو ذلك» ولو اتخذت ذلك لغلامها حل ولا اعتبار بالملك بل الاعتبار بما 
اتخذ الحلي له ولا يحل لها اتخاذ المدخنة والمشط ونحو ذلك ويحل لها اتخاذ 
المحانق والحلق والسوار والخلخال وخواتيم الذهب والجلجل والطوق وقيل: لو 
اتخذت جمشكا من ذهب أو أديماً أو خرز بخيوط من ذهب جازء وأما التاج فقد أطلق 
أصحابنا في [1554أ/ 5] الإباحة لهن ومن أصحابنا من قال: إن جرت به عادة النساء 
يحل وإن لم تجر به عادة النساء لكن يلبسه عظماء الفرس لا يحل وهذا أقرب. وأما 
تعاويذ الذهب فهي حلال لهن ونعال الذهب والفضة حرام عليهن» وأما الثياب المثقلة 
بالذهب المنسوجة فيه وجهانء. أحدهما: تباح كالحلي» والثاني: لا تباح لما فيه من 
كثرة الإسراف والخيلاء. 
فرع آخر 
الدراهم والدنانير المنقوشة التي يجعلها في القلادة هل هي من جملة الحلي المباح 
الذي لا زكاة فيه في أحد القولين» اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: هي من جملته 
ومنهم من قال: لا يكون من جملته لأنه لم يخرج بالصنعة عن النقدية وهذا أشبه. 
فرع آخر 
لو ملك أو ملكت حلياً مباحاً ونوى الغيبة فإنه يلزم فيه الزكاة قولاً واحداًء وإن لم 
ينو شيئاً فقد اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: هو على حكم أصله ولا يتغير حكمه 
إلا بنية الاستعمال فيما يباح كالسلعة لا تصير مال التجارة بالتصرف ما لم ينو التجارة 
ومنهم من قال: لا تعتبر النية لأنه بالصياغة خرج عن الاستنماء به ومنهم من قال: 
المرأة في حليها لا تحتاج إلى النية إذا صاغته والرجل يحتاج في حلي النساء إلى النية 
لأن حلي النساء حلال لهن فقد [55١ب/‏ 54] تعين بمجرد الصياغة استعماله بنفسها 
والرتعل لا تععيل "لامها له افتستاع آلا يقري اتخاذة للجرازى أ كلبياك] ار .تياته 
والأقرب الأول. 
فرع آخَر-- 
لو كان له حلي مباح فمات ولم يعلم به الوارث حتى مضى حول فإنه يلزمه زكاة 
الحول الماضي قولاً واحداً»ء وقال والدي رحمه الله يحتمل وجهاً آخر: لا يلزمه الزكاة 


ا هلحم كتاب الزْكاة 
لأن الوارث قائم مقام الموروث وقصده كنيته. 

ونالة ال" عون لخد وجل أن اعراة إناء من ذهب أو وَرَقِ. 

الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا فى كتاب الطهارة أن استعمال أواني الذهب والفضة لا 
بحرن وهل رجور اتحاقها قبل بوسيان: زفيل:قولان اماو ني كنات الخصب إلى 
جوازه ونص هاهنا أنه لا يجوز وهو الصحيح لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه 
كالمزمار والبربط وعلى كل القولين تلزم قيمة الزكاة قولاً واحداًء فإذا كان له إناء من 
فضة وزنه ألف درهم وقيمة الصنعة التي فيه ألفان تلزم زكاته على وزنه لا قيمتهء فإذا 
أراد إخراج زكاته فإن قلنا: اتخاذه محرم فلا قيمة للصنعة التي فيه ويجب كسره فيؤمر 
بكسره وإخراج الزكاة من فضته أو يسلم قدر الزكاة منه مشاعاأ ولا يجوز إخراج الذهب 
عنه بحال» وإن قلنا: يحل اتخاذه برب المال [55٠أ/‏ 5] بالخيار إن شاء ملك الفقراء 
ربع عشر مشاعاً وقبضوه ثم إن شاؤوا باعه منه أو من غيره بذهب أو ثياب أو غيرها 
مما لا ربا بينهما وإن شاء أعطى فضة جيدة نقية من غيرها خمسة وعشرون درهما 
قيمتها من نقد البلد الذي هو قرب السلطان خمسون درهماً»ء قال القفال: أو يخرج إناءً 
صغيرا فيه مثل هذه الصنعة التى فى الإناء الكبير يسوي خمسين درهما من نقد البلدء 
قا ابن ريع ابعر ود للعيوور: لألايسن تلم مضه قناع عليه ولق الشتاكين» 
وقال سائر أصحابنا: وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقفال: لا يجوز ذلك لأنه إخراج 
القيمة في الزكاة ويجوز تكليف هذا القدر من الضرر كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء 
منه تمر ولو أعطى خمسين درهماً من نقد البلد. 

قال ابن سريج: كرهت ذلك لأنه يؤدي إلى الرباء وقال الشيخ أبو حامد: الذي 
يجيء على المذهب تكليف ذلك أيضاًء لأنه لا ربا بيئه وبين المساكين» وهذا غير 
صحيح عندي لأنه تكليف الزيادة في القدر ولا نظير له في الأصول ويمكن أداء 
الواجب على ما ذكرنا فلا حاجة إلى هذاء ولو قال: اكسر هذا الإناء وأعطيكم زكاته 
منه فإنه يمنع منه لأنه إذا كسره نقصت قيمة الصنعة [55١ب/‏ 5] التي فيها ويؤدي إلى 
الإضرار بأهل السهمان وبه أيضاًء وهذا الحكم في الحلي المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة» 
وأما عبارة الشافعي”' هاهنا فإن كان وزنه ألفاً وقيمته مصوغاً ألفين تجوز منه ومعناه 
قيمته من الذهب ما يتقوم ألفين من الورق. 

فرع 

لو ملك خخلخالاً وزنه دون المائتين وقيمته مائتان فلا زكاة عليه لأن الزكاة تتعلق 

بالعين لا بالقيمة» ولو كان وزنه مائتين وقيمته من نقد البلد ثلاثمائة لجودة جوهره لا 


. 00 /5( انظر الأم (0"0/7. 0) انظر الأم‎ )١( 


كات الزكاة بعس ل ل ري شر اي 
للصنعة فإن كسر ربع عشره وأعطانا قبلناء وإن أعطانا خمسة قبل جوهره قبلنا أيضاًء 
وإن أعطانا ربع عشره مشاعاً قبلناء وإن أعطانا ذهباً لم يقبل» وإن أعطاناً خمسة من 
غالب نقد البلد لم يقبل» لأنه دون الواجب» وإن أعطانا سبعة ونصفاً لم نقبل بحال 
لأنه ربا على ما ذكرنا . 

فسآلة: قال" :> وإذا انكو خزيا قلذ زكاة فق 

الفصل 

وهذا كما قال : إذا :انكر علي ل يخلو ان لدنة أحوال:إحذاهاة أن يكون" سير 
اللي ال ا ل 1 اد 
حكم الحلي الصحيحء والثانية: أن يكون كسراً لا يمكن لبسه حتى يُصلح» ولكن لا 
يحتاج إلى السبك والإعادة فقال صاحب «الإفصاح»: حكمه حكم التبر [157/ 4] لأنه 
خرج عن كونه حلياً» وقال أبو إسحاق: إن نوت أن تكسره خرج عن كونه حلياً ويفارق 
السائمة إذا نوى علفها لا يتغير حكمها لم تعف وفي المعلوفة أيضاً لا يتغير الحكم بنية 
السوم ما لم يضمها لأن ذلك لخفة المؤنة وكثرتها ولا يختلف ذلك بالنية وهاهنا 
سقطت الزكاة لكونه معداً لاستعمال مباح والأصل وجوب الزكاة فيه فبهذه النية عاد إلى 
الال وإن نوت إصلاحه فحكمه حكم الحلي» ودام ا الاصدع ولا الكسر قال 

في «الأم)”": لا زكاة فيه في قول من قال: لا زكاة في الحلي ووجهه أن الزكاة 
سقطت عنه بالصياغة وإعداده لاستعمال نياخ افلا يعود إلى وجوب الزكاة من دون النية 
كالعروض التي للتجارة لا تعود إلى أصلها بترك التجارة حتى ينوي العينة» كذلك هاهنا 
وعلى قول صاحب «الإفصاح»: تجب فيه الزكاة لأنه خرج عن كونه حلياً ملبوساً وهذا 
أقيس فحصل قولانء فإن قيل: قول صاحب «الإفصاح» يخالف نص الشافعي في 
«الأم»» لأنه قال”": وإذا انكسر حليها فأرادت إصلاحه أو لم تُرده فلا زكاة في قول 
من قال: لا زكاة في الحلي إلا أن تريد أن تجعله مالاً تكنزه فتزكيه قلنا: المراد به 
الكسر اليسير الذي لا يمنع استعماله» والحالة الثالثة: أن يترضغن [كهاب/ 4 بحيث 
لا يمكن إصلاحه إلا بإعادة صياغته» قال أصحابنا: يعود إلى أصله قولا واحداء وهذا 
يدل على صحة قول صاحب «الإفصاح»» ويمكن الاعتذار بأن هاهنا خرج من أن يكون 
مصوغاً وصار كقراضة الذهب فلا يحتاج فيه إلى النية بخلاف ما إذا أمكن إصلاحه فإنه 
يعد مصوغاً فلا يرجع إلى أصله إلا بنية الكسر يسيراً» ومن أصحابنا من قال هذا أيضاً 
كالحالة الثانية وليس بشيء. 

مسألة: قال”*“: ولو وَرِتَ رجلُ خُلِيًاً أو اشَْرَاهُ فأعطاهٌ امرأةً من أهله. 


.00/5( انظر الأم (070/5. (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)75/5( انظر الأم (؟/ 0). (5) انظر الأم‎ )9( 


ا سس سس لللللللللالا7 سسا تتاب الزكاة 


الفصل 

وهذا كما قال قد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة فلا فائدة في الإعادة» ثم اعلم أن 
المزني ختم الباب بترجيح القول المشهور أنه لا زكاة فيه فقال: هذا أشبه بأصله لأنه 
يجب الزكاة فى الماشية وليست فى المستعمل منها زكاة فكذلك هاهنا وتحريره 
لأعتداها أن كالوا لآنه مصرو قدي ا ساقم إلى تسمال اقم افا نيه الستائية 
المستعملة لا زكاة فيها. 

باب ما لا زكاة فيه 
قال''' الشافعي: وما كان من لوْلوْ أو رَبَرْجَدٍ أو ياقوتٍ. 
الفصل. 

وهذا كما قال: لا تجب الزكاة فيما عدا الذهب والفضة من الجواهر من اللؤلؤ 
والزبرجد والياقوت والفيروزج والمرجان والصفر والنحاس [1517أ/ 4] والرصاص 
والحديد ولا زكاة في عنبر ولا مسك ونحو ذلكء وقال أبو يوسف: في المسك 
والعثير الخمس» .وقال الحسن وعم بة.غيد الغزرر”'؟ وعبد الله العشبري وإسحاق: 
يلزم الخمس في جميع حلية البحر والعنبر وحكي عن أبي يوسف هذا القول واحتج 
الشافعي عليهم بقول اسن عباس رضي الله عنهما في العنبر: «(إنما هو شيء دسره 
البحر»”” أي: لفظه وليس هو بمعدن حتى يجب فيه الخمس وروي عنه صريحاً أنه 
قال: لا زكاة فيه بعد ما قال هذا القول» وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي كَلٍ قال: «لا زكاة في حجر»”*؟ واللؤلؤ حجرء وروى جابر أن النبي كَلهِ قال: 
«العنبر ليس بغنيمة» وهذا ينفي وجوب الخمس فيه وروي عن عائشة رضي اللّه عنها 
أنها قالت: لا زكاة في اللؤلؤ ولأنه مقوم مستفاد من البحر فلا حق فيه كالسمك وأكثر 
النقيا/ على أن العنبر طاهر»ء وقال الشافعي*2: سمعت من قال:٠‏ ورأيت العنبر نابتاً 
في فى البحر ملكوياً مثل عنق الشاة»._وقيل: إن أصله ينبت في البحر وله رائحة كريهة» 
وفى البخر ذويية تتصبد» لذكاء إراتحنه رعو مها قتا كله فيتدلها ويلمظط الض تيرج 
العنبر من بطنها. والدسر هو الدفع. ولو وجد في البحر ذهبا فإن كان ركازا فحقه 
الخمسء وإن كان [/ا5١ب/‏ 5] معدنا فيجب فيه حق المعدن,. وإن كان من ضرب 
الإسلام فهو لقطة وحكمه حكمها. 


.)75/5( انظر الأم‎ )١( 

.)١847 /7( أخرجه عبد الرزاق (591/4)» واب بن أبي شيبة‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (21/097 2)92944 وفي «معرفة السئن» (2»)7177 وابن أبي شيبة (؟/ 
»))١155‏ وأبو عبيد في «الأموال» (2844 887). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2»)59٠0(‏ وابن عدي في «الكامل» (77/0). 

() انظر الأم ("/ .250٠١‏ 


كتات "الزكاة : مس19 
باب زكاة التجارة 
قال''2 الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان وذكر الأثر. 

وهذا كما قال. نص الشافعي في كتبه القديمة والجديدة: على وجوب الزكاة في 
عروض التجارة» وقال في موضع من القديم: من الناس من قال: لا زكاة فيها وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وهو القياس» ومنهم من قال: لا زكاة فيها إلا إذا 
نض فإذا نض أخرج منها زكاة سنة» وإن كانت عنده سنتين ومنهم من قال: فيها الزكاة 
وبه قال ابن عمر رضي اللّه عنه وهذا أحب الأقوال إلينا فمن أصحابنا من قال: له 
قولان. لأنه قال في «القديم»: قول ابن عباس وهو القياس» ومن أصحابنا من قال: 
قول واحد فيها الزكاة لأنه قال قول ابن عمر أحب إلينا فدل أن القول الآخر ليس 
باختياره وبه قال عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهمء ومن الفقهاء سفيان الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وبقول ابن عباس قال داود وجماعة من أصحاب الظاهر 
وبالقول الثاني في «القديم» : قال عطاء وربيعة ومالك رحمهم اللّهء وروى ابن المنذر 
[58أ/ 5] عن اب بن عياس نحو قولنا واحتج الشافعي رضي الله عنه عليهم بما روي عن 
عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى 
عنقي أدمة أحملها فقال: «ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير 
هذه وآهبةٌ في القرط يُقرأ آهب بالرفع والخفض جميعاً ومعناهما متقارب فقال: ذاك مال 
فضع قال: فوضعتهما بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة”", 
ووجه الدليل أنه لا يحتمل أنه أخذه زكاة العين فدل أنه أخذ زكاة التجارة وروى أصحابنا 
ما هو أولى من هذا في الاحتجاج وهو ما روى أبو ذر رضي اللّه عنه أن النبي كَلهِ قال: 
«في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته»”" قال بالزاي 
معجمة وأراد به زكاة التجارة وروي عن سمرة بن جندب أنه قال: «أما بعد فإن رسول اللّه 

يِه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع»”*؟ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال 


فتتعلق بها الزكاة كالسوم في الماشية. 
مسألة: قال”*': وإذا انَجَرَ في ماتتّي دِرْهَم قَصَارَتْ ثلاثمائةٍ قبل الحَوْلٍ. 


الفصل 


وهذا كما قال: إذا كانت معه مائتا درهم أو عشرون ديناراً [54١ب/‏ 4] 


.)"94/5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (09/7» وابن أبي شيبة (*/ 187)» وعبد الرزاق »07١994(‏ والدارقطني 
(؟170/7). 

(*) أخرجه الدارقطني »)٠١١/5(‏ والحاكم .)388/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)١575(‏ والدارقطنى 21١17/9(‏ 178). 

() انظر الأم (009/6. 1 


لظ ست سا تت 11ت ا ا 


فأقامت في يده ستة أشهر ثم اشترى بها سلعة للتجارة فإن حول السلعة ينبني على 
حول الدراهم فإذا حال الحول من يوم ملك الدراهم وجبت الزكاة» لأنه لما كانت معه 
الدراهم فالزكاة تجب فيها وهي معينة» فإذا اشترى بها السلعة فالزكاة لا تجب في عين 
السلعة وإنما تجب في قيمتها والقيمة هي تلك المائتان إلا أنها كانت معينة فصارت 
مبهمة فيبني حول المبهم على المعين كما لو كانت مع رجل مائتا درهم فأقامت في يده 
مدة ثم أقرضها مائة فإنه تجب الزكاة فيها ويبني حولها على حول تلك المائتين ويفارق» 
هذا ما إذا بادل دراهم بدراهم يستأنف الحول لأن الزكاة في عينها والعين تبدل» وفي 
العرض وإن كان غير العين السابقة ولكن الزكاة تجب في قيمته والقيمة في تلك المائتان 
إلا أنها صارت مبهمة فافترقاء فإذا تقرر هذا فإذا حال الحول لا يخلو إما أن يكون 
العرض باقياً أو كان قد باعه وقبض ثمنهء فإن كان العرض باقياً يقرّمه ويخرج زكاته 
على قيمته ويبني حول الربح على حول الأصل قولاً واحداً. لأن النصاب في مال 
التجارة يعتبر من القيمة ويشق اعتبارها في جميع الحول فاعتبر في آخره ويصير الربح 
في التقدير [159أ/5] كأنه كان موجوداً في جميع الحول فإذا زادت قيمة السلعة 
فصارت تساوي أكثر من ثلاثماتة وعند الحول كانت تساوي ثلاثمائة فإن كانت الزيادة 
حدثت بعد الحول وبعد إخراج الزكاة لا يضم إليها وتكون الزيادة للسنة الثانية» وإن 
كانت الزيادة حدثت بعد الحول والإمكان وقبل إخراج الزكاة ففيه وجهان ذكرهما ابن 
أبي هريرة وجماعة» أحدهما: وهو الأصح يكون للسنة الثانية لأنها زيادة بعد الحول 
فلا فرق بين أن يكون بعد إخراج الزكاة أو قبله كالسخال. 

والثاني: يضم إليها لأن زيادة قيمة السلعة غير مميزة بخلاف السخال وهو كما لو 
كانت له أربعون شاة فحال عليها الحول وهي مهازيل فسمنت قبل إخراج الزكاة منها 
لزمه أن يخرج منها سمينة» وكذلك لو كانت كلها معيبة فزال عيبهاء وإن كانت الزيادة 
حدثت بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا: إمكان الأداء ليس من شرائط الوجوب 
ففيه وجهان على ما ذكرناء وإن قلنا: من شرائط الوجوب يضم إليها في قول أكثر 
أصحابناء وقيل: نص عليه في «الجديد» وقيل: المذهب أنه لا يضم إليها لأنها جارية 
في الحول الثاني وهو غلط. 

وإن زادت قبل الحول بساعة [59١ب/‏ 5] فلا شك فى ضمها إليها كالسخال» وإن 
نقصت قيمتها فإن أمكنه بيعها وإخراج زكاتها 00 
وإن لم يمكنه فعلى ما تقدم بيانه» وإن باعه فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يبيعه 
بثمن مثله» أو بنقصان يتغابن الناس بمثله» أو بنقصان لا يتغابن الناس بمثله أو بزيادة 
على ثمن مثله. فإن باعه بثمن مثله أو بنقصان يتغابن الناس بمثله يخرج الزيادة من قدر 
ثمنه» لأن ذلك مثل القيمة ولم يحصل منه تفريط في البيع» وإن باعه بنقصان لا يتغابن 
الناس بمثله يلزمه الضمان لأن المحاباة هى تجري مجرى الهبة فلا تسقط زكاتها بهاء 
ووذك الاتعبرا رمي عدا كيو مفرظ و رواة با عها ازياكة على تو قلت كانه كان نادي 
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تتين فباعه بثلاثمائة لرغبة أو عيبة فيه وجهان: أحدهما: يزكى الكل لأنه استفاد 
الزيادة بالعرض وقلة ثمنهء والثانى: لا زكاة فى الزيادة على العيلة ويستأنف لها 
الول امال السيشفاف ارت أو عه هذ عله ]ذا عاك الول عل العرفي 2 هاما إذا 
نض ثمن العرض قبل الحول قال الشافعي: زكى المائتين بحولها والمائة الزائدة 
بحولهاء وقال في القراض: ما يدل على [١7١1أ/4]‏ أنه يبني حول الربح على حول 
الأصل فاختلف أصحابنا فيه» قال ابن سريج: هو على اختلاف حالين وليس على 
قولين فالذي قال في القراض: إذا دفع المال حين تملكه وصرف العامل في الحال إلى 
السلعة فحصل الربح حين الشراء وهو ابتداء الحول وكان حول الربح والأجل واحداء 
والذي قال في زكاة التجارة أراد إذا حصل الربح وقت البيع فحصل من هذا أنه تعتبر 
الزيادة من حين حدثت قولاً واحداً وهذا ظاهر في كلام الشافعي في القراض» لأنه 
قال: فاشترى بها سلعة تساوي العين يعني في الحال وقيل: القصد بما قال في القراض 
أن يبين على رب المال زكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته أو يجب الكل 
على رب المال ولم يرد به أن يزكي عن كل ما في الحالء» وقال أبو إسحاق: المسألة 
على قولين: أحدهما: يستأنف الحول وهو الصحيح لقوله يِل «لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول» ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه وكان حوله معتبرا به 
كالمستفاد بإرث بيع وهذا هو معنى قوله في «المختصر) لأن الربح ليس منها أي: أنه 
لم يتولد من نفسها كما يتولد السخال بل حصل هذا بتصرفه وتكسبهء وليس هذا كما لو 
ملك [١7١ب/‏ 5] مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عوضاً فإذا حال الحول يقدم 
العرض بزيادته أو نقصه أي: لا يستأنف الحول بتلك الزيادة لما ذكر من العلة وهي أن 
الزكاة تحولت في العرضء أي: تحولت من النقد إلى العرض وصار العرض كالدراهم 
التي هي أصل العرض وثمنه» فيحسب ربح العرض لحول الدراهم» والقول الثاني: 
يبني حولها على حول الأصل قياساً على السخالء فإذا قلنا: يستأنف الحول اختلف 
أصحابنا فيه منهم من قال حولها من حين ينص لأنه لا يتحقق وجودها قبل ذلك ومنهم 
من قال حولها من حين ظهر لأنه إذا نص علمنا أنه ملك في ذلك الوقت» وقال الشيخ 
أبو حامد: كنت أقول بهذا ولكن الصحيح الأول والأقيس عندي الوجه الثاني. 
فرع 
لو اشترى سلعة بمائتي درهم فلما مضت ستة أشهر باعها بثلاثمائة واشترى بثلاثمائة 
سلعة فلما حال الحول كانت قيمتها ستماتة فإن قلنا: لا يستأنف الحول بالزيادة ويزكي 
عن الستماتة كلهاء وإن قلنا: يستأنف الحول بها يزكي ثلثي السلعة فيخرج الزكاة عن 
أربعماتة ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى يزكي ثلث السلعة الباقي. 
فرع 
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نيسابورية زكاها ويحتمل أن لا زكاة فيها ولو أخرج نصف دينار نيسابورياً بدل نصف 
دينار مغربي قال بعض أصحابنا أجزأه وأخرج الفضل وفي هذا عندي نظر. 

مسآلة: 'فال”"- :ولو اشترق خَرضًاً للتّجارَة بعرض . 

الفصل 

وهذا كما قال: أراد به إذا كان في يده عرض للعينية فاشترى به عرضاً للتجارة 
فابتداء الحول على العرض الثاني من حين ملكه فإذا تم الحول يلزمه الزكاة. وقال 
فاللك:: لا زكاة فه إعثيارا بأصلة وهذا اخلط لآنه مال اشعزاة اللتجارة فاغيه إذا :اشعراء 
بذهب فإذا تقرر هذا قوّمه عند حول الحول بنقد البلد فإن كان في البلد نقد واحد يقوَّم 
به فإن بلغت قيمته نصاباً وجبت الزكاة وإلا فلا تجب وإن كانت تبلغ نصاباً بالنقد الآخر 
لا يجب تقويمه به وإن كان في البلد نقدان مستعملان أحدهما أغلب يجب التقويم به 
تون الآخرء لأنه ليس بغالب النقد فيه فلا اعتبار وإن استويا فى الاستعمال وليس 
أحدهما أغلب من الآخرء فإن بلغ بأحدهما نصاباً ولا يبلغ بالآخر نصاباً قوم بما يبلغ 
به نصابا لأنه وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به وإن كان يبلغ بكل واحد 
منهما نصاباً فيه أربعة أوجه: 

أحدها: وهو الأصح [١7١ب/5]‏ أنه يقوم بما شاء منهما لأنه لا مزية لأحدهما 
على الآخر فيخير بينهما. 

والثاني: يقوم بما هو الأنفع للمساكين كما إذا اجتمع في النصاب فرضان فإنه يؤخذ 
الأنفع . 

والثالث: وهو اختيار ابن أبى هريرة يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا وأسهل 
تصرفاً لأنه يشترى بها التافه وغير التافهء ولأن وجوب الزكاة في الدراهم ثبت بالتواتر 
بخلاف المذهب وهذا ضعيف,. لأن وجوب الزكاة في المذهب إجماع فهو كالتواتر في 
بعض البلاد الدنانير أكثر استعمالاً . 

والرابع: يقوم بأغلب نقد أقرب البلاد إليه لأن النقدين تساويا فجعلا كالمعدومين» 
فإذا تقرر هذا فمن أي شيء يخرج الزكاة؟ قال في «الأم0”" ونقله المزني: أنه يخرج 
من الذي قوم به وقال“في القدنم؟ فيه قولان» أحدهما : يخرجها من الذي قوم بهء 
والثاني : يخرج عرضاً قدو ربع عت الفبهة ود قال أبو يوسف ومحمد ثم قال بعد ذلك 
بأسطر : يخرج الزكاة دراهم أو دنانير أو عرضاً منها فاختلف أصحابنا فيه على طرق. 

قال أبو إسحاق: فيه قولان أحدهما: يلزمه إخراجها من الذي قوم به حتماً لأن ما 
وجبت الزكاة فيه أخرجت الزكاة منه كالمواشي عق الصحيحء والثاني: هو [4/1157] 
0 وبين يت ارو وبه اك ل ابن أ بي هريرة 00 ا وأبو 
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كثات الزكاة ٠‏ ميت ب ب ب ل تي ص 514/11 1 
تجب الزكاة لأجله يجوز إخراجها منه كالماشية» وقال ابن سريج: فيه ثلاثة أقوال: 

إحداها: تخرج مما قوم به حتماًء والثاني: يخرج من العرض حتماًء والثالث: هو 
بالخيار وهذا لا يصحء لأن الذي قال في «القديم»: تخرج من العرض أراد نحو ذلك 
ولم يمنع من إخراج غيره فليس فيه إلا قولان» وقال بعض أصحابنا: فيه قولان» 
أحدهما : تخرج مما قوم به والثاني : من العرض ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة ولا 
يصح عنه وهو ضعيف ومن أصحابنا من قال: هذا يبني على أصل وهو أن هذه الزكاة 
هل تجب في العين أو في القيمة» وجهان: فإن قلنا: تجب في القيمة فلو أخرج من 
العين جازء وإن قلنا: يجب في العين لو أخرج من القيمة قولان» فإذا قلنا: بالقيمة 
أخرجها منهاء وإذا قلنا: بالعين يخرج من عينه فلو عدل عنه إلى جنسه وأخرج عرضا 
مثله من غيره» وقال بعض أصحابنا: المذهب أنه لا يجوزء ومن أصحابنا من قال: 
يجوز كما في المواشي والأثمان [75١ب/5].‏ 

وقال بعضهم: المذهب أنه يجوز لأن الشافعي قال في «القديم»: ينظر كم قدر زكاته 
فيشتري به عرضاً ويخرجه وهذا نص صريح والصحيح عندي» فإذا تقرر هذا فقد فرّع 
أبو العباس بن سريج على هذا مسائل» إحداها: أنه لو اشترى مائتي قفيز من طعام 
بمائتي درهم للتجارة فحال الحول وقيمته مائتان وجبت الزكاة وكان وجوبها في القيمة 
قولاً واحداًء ومن أين يخرجها على الأقوال» فإن قلنا: يخرجها من القيمة أخرج 
خمسة دراهم» وإن قلنا: من العرض أخرج خمسة أقفزة» وإن قلنا: بالخيار بين أن 
يخرج خمسة أقفزة من غيرها أو من عينها وبين أن يخرج خمسة دراهم لأن كل واحد 
منهم يخرج العشر فإن عدل من هذا الطعام إلى أربعة أقفزة من طعام جيد يساوي خمسة 
دراهم فهو على الأقوال أيضاء فإن قلنا: إن الإخراج من القيمة واجب لا يجوز هذا 
ويكون مقطوعاً لأنه إخراج الزكاة بالقيمة فيلزمه إخراج خمسة دراهم» وإن قلنا: يخرج 
من العرض تجزىء أربعة أقفزة عن أربعة أقفزة ويكون متطوعاً بالفرق وبقي عليه قفيز 
فيخرجه. وإن قلنا: بالخيار سألنا عن نيته فيما أخرج» فإن قال: نويت بها عن خمسة 
[// ؟] دراهم لم يجزه لأنه عدل عن المنصوص إلى القيمة وإن قال: نويت بها عن 
خمسة من الأصل قلنا: قد تطوعت بالفضل الذي هو الجودة وعليك قفيز آخر يلزمك 
إخراجه» ولو حال الحول على هذا الطعام وقيمته مائتان حين الحول ثم تغيرت الحال 
بعد الحول ففيه ثلاث مسائل: إحداها: أن تنقص قيمته لنقصان السوق فصار يساوي 
مائة فإن كان ذلك بعد إخراج الزكاة منها فهذا النقصان لا يؤثر فيه» وإن كان بعد 
الإمكان قبل إخراج الزكاة فإن الزكاة وجبت بالحول والإمكان واستقرت فلا يسقط 
بالنقصان كما لا يسقط بالتلف فإن قلنا: تخرج من القيمة فعليه إخراج خمسة دراهم» 
لأن التقويم حين الوجوب فإذا لم يؤد ضمن النقصانء وإن قلنا: تخرج من العرض 
أخرج خمسة أقفزة فيها وأجزأته. وإن كانت تساوي درهمين ونصفاً لأن نقصان القيمة 
لنقصان السوق لا يضمن بالتعدي كما يقول في الغصب. وإن قلنا: بالخيار نظر فإن 
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اختار إخراج القيمة أخرج خمسة دراهم وإن اختار إخراج العين أخرج خمسة أقفزة 
وتجزيه وإن كان ذلك بعد الحول قبل إمكان الأداء [77١ب/‏ 5] فإن قلنا إمكان الأداء 
من شرائط الوجوب فلا زكاة عليه لأن وقت الوجوب كان ولم يكن عنده نصاب وإن 
قلنا: هو من شرائط الضمان لزمه أن يخرج زكاة مائة درهم وما نقص نقص منه ومن 
المساكين» فإن قلنا: الإخراج من القيمة أخرج درهمين ونصفاء وإن قلنا: من العين 
أخرج خمسة أقفزة منه لأنه هو الواجب عليه» وإن قلنا: بالخيار إن شاء أخرج من 
القيمة درهمين ونصفاً وإن شاء أخرج من العين خمسة أقفزة لأنه وإن انتقصت قيمته فهو 
نقصان منها ليس عليه غير الطعام وهو ربع عشرها. 

والمسألة الثانية: أن تزيد قيمتها لزيادة السوق فبلغت قيمتها أربعمائة درهم فإن كانت 
الزيادة بعد إخراج الزكاة فلا اعتبار بهاء وإن كانت قبل الإخراج بعد الإمكان فقد ذكرنا 
وجهين» والصحيح أنه لا اعتبار بها أيضاء إلا في زكاة السنة الثانية» فإن قلنا: إن 
الإخراج من القيمة أخرج خمسة دراهم وإن قلنا: إن الإخراج من العين أخرج خمسة 
أقفزة منها أو من غيرها يكون قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد فيها 
كان للمساكين لأن زيادة قيمة العين فى العين بمنزلة الزيادة التى لا تتميز ويكون حكمه 
حكم زكاة العين إلا في النصاب فقط فإنه يعتبر نصابه [1114/ 4] بالقيمة» وإن قلنا: 
بالخيار فيخير بين أن يخرج خمسة دراهم وبين أن يخرج خمسة أقفزة منها أو من غيرها 
قيمتها عشرة دراهم» هذا إذا كانت الزيادة بعد الإمكان أو قبل الإمكان وبعد الحول» 
وقلنا:الإمكان من شرائط الضيان-وحكن أبن 'أنى«هريرة #واجها أله يجبا مخمسة أقفرة 
قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة جد تاووين رجو الزكاة وهي محتسبة في الحول 
الثانى وهذا غلط. لأن على هذا القول المستحق خمسة أقفزة أو مثلها من غيرهاء وأما 
إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فزادت قبل الإمكان عليه أن يخرج عشرة دراهم 
على قوله الجديد» أم خمسة أقفزة على قوله القديم منها أو من غيرها تكون قيمتها 
عشرة دراهم» وإن قلنا: بقول الخيار إن شاء أخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها 
عشرة دراهم» ولو كانت معه مائتا قفيز حنطة للتجارة فحال الحول وأمكنه إخراج الزكاة 
فلم يخرج حتى تلف وكانت تساوي مائتي درهم فلما كان بعد تلفها بغير السعر فصارت 
تساوي أربعماتة فإن قلنا: بقوله الجديد أخرج خمسة دراهم ولا زكاة في الزيادة» وإن 
قلنا: بقوله القديم أخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة لأنه إذا لزمه أن يخرج من عينها أو 
مثلها [75١ب/‏ 4] فإن مثل ما تلفت قيمته في الحال إخراج الزكاة عشرة. 

والمسألة الثالثة: إذا نقصت قيمته بعيب حدث به كالسوس والنداوة بالماء ونحو 
ذلك فإن كان هذا قبل إمكان الأداء فإن قلنا: بقوله القديم إن الإمكان من شرائط 
الوجوب فلا شيء عليه لأن وقت الوجوب جاء وليس معه نصابء» وإن قلنا: هو من 
شرائط الضمان فما نقص نقص منه ومن المساكين فهو على الأقوال فإن قلنا: الإخراج 
من القيمة أخرج درهمين ونصفاً وإن قلنا: الإخراج من العين أخرج خمسة أقفزة» لأن 
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العيب دخل عليه وعلى المساكين» وإن قلنا بالخيار يتخير بين أن يخرج درهمين ونصفاً 
أو خمسة أقفزة منه» وإن كان هذا العيب بعد إمكان الأداء يضمن ما نقص هاهناء ثم 
إن قلنا: إن الإخراج من القيمة أخرج خمسة دراهم لأن عليه ضمان ما نقصت القيمة» 
وإن قلنا: إن الإخراج من العرض أخرج خمسة أقفزة منها ومنها درهمان وهذا لأن عليه 
ضمان ما نقص وحكمه في قدر الزكاة كالغاصب. 
ه فإن قيل: قلتم في المسألة الأولى: يخرج خمسة أقفزة من غير أرش النقصان وهاهنا 
توجبون الأرش فما الفرق؟ قلنا: لأن الغاصب ضمن نقصان بغير العين ولا يضمن بغير 
السوق فافترقا هاهنا أيضاً . 

مسألة: قال”'2: ولو كان [114أ/ 5] في يده عَرَضنٌ للتّجِارَةِ تجبٌُ في قِيمَتِه الرَّكَاةُ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إن كان في يده عرض قيمته قدر النصاب أقام في يده ستة أشهر ثم 
اشترى به عرضاً للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المساكين معاً 
وقام أحدهما مقام الآخر لأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين والقيمة مستدامة في 
العرض الثاني» وبهذا فارق ما إذا باع ما تجب الزكاة في عينه فيستأنف الحول لأن 
الزكاة تجب في أعيانها فلم تكن العين الأولى مستدامة في الثاني» ويفارق المسألة 
الأولى» لأن الثمن هناك لم يكن زكاتياً فحول العرض كان من يوم اشترى بالعرض 
الأول بخلاف مسألتنا. 

فرع 

لو ملك العرض للتجارة ستة أشهر ثم باعه بثمن من غير جنس ما اشترى به الأصل 
كأنه اشترى بدراهم وباعه الآن بدنانير فيه وجهان: أحدهما: يستأنف الحول لأن الزكاة 
انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا تعتبر في العرض وحكاه الربيع في «الأم'' عن 
الشافعي» وهو بالقياس» والثاني : : وهو ظاهر المذهب وعليه أصحابنا أنه يبني لأن 
التغليب لا يحصل إلا بالأثمان وبه وجبت الزكاة ذ في العرض فلم يجز أن يكون سبباً 
لإسقاط الحول وهذا أحوط. 

فسالة ::913: ولو اشترئ: [158ئ/] رما للتّجارةٍ بدراهِمَ أو دنانير أو بشيءٍ 
تجبٌُ فيه الصَّدَقَةُ منَ الماشِيّة وكانث إفادة ما اشترى به ذلك العَرَض مِنْ يومه مِهِ لم يَقَوٌم 


ا 


العَرَضَ حتّى يَحُولَ الحَولٌ مِنْ يوم أفاد ثمنُ العَرَضٍ. 

وهذا كما قال: إذا اشترى عرضاً بنصاب من الدراهم أو الدنانير للتجارة فإن حول 
العرض ينبني على حول الثمن بلا خلاف لأنهما معدتان لشراء العروض فجاز أن ينبني 
حول العرض على حولهماء وأما إذا اشتراه بماشية سائمة فقد نقل المزني عن 


.)4١/5( انظر الأم (40/5). (0) انظر الآم‎ )١( 
.)50/5( انظر الأم‎ )5( 


٠66١‏ ا الددسشسشتنغشهمههمسمم ‏ هببسب ي يا عتاي الْرْكاة 
الشافعي: أنه جعلها في حكم الدراهم في ابتناء حول العرض على حولها ثم اعترض 
فقال: إذا كانت فائدته نقداً فحال العرض من حين أفاد النقد وأراد بالنقد الدراهم 
والدنانير وعلل بأن معنى قيمة العرض للتجارة والنقد في الزكاة ربع العشر أي: هما 
متفقان في قدر الواجب فيهما فجاز أن يبني حول أحدهما على الآخر وليست كذلك 
ذكاة الكاشية مع ركاة العرضن لأنهنها مختلفان فى كدر اموجن كم اوضع بأنالي 
خمس من الإبل السائمة شاة أفيضم ما في حوله زكاة شاة إلى ما في حوله زكاة ربع 
العشر أي: لا يجوز ابتناء الحولين عند اختلاف الموجبين ثم أيد هذا بأن قال: ومن 
قوله لو أبدل إبلاً ببقر أو بقراً بغنم لم يضمها في الحول لأن معناهما في الزكاة 
[77أ/ 4] مختلف فكذلك هاهنا والجواب عن هذا من وجوه: أصحها أن الحكم على 
ما ذكره المزنى ولكن ليست العلة ما ذكرها من اتفاق الموجبتين أو اختلافهما إذ لو كان 
كذلك لكان آداء يأرل لازام باللتاي أو هانية حوبا وجي أن يقن هول العدهنا 
على حول الآخر لاتفاق الموجبين بل العلة ما أشرنا إليه من كون الدراهم أو الدنانير 
معدتين لشراء عروض التجارة بخلاف المواشي فإذا تقرر هذا بقي الآن علينا الاعتذار 
للشافعي في الجمع بين أن يكون وبين أن يكون ماشية فنقول: إنما جمع بينهما يجوز 
إلا أنه صور المسألة في استفادة ثمن العرض ووقت الشراء وصرح به فإذا لا فرق في 
هذا العرض بين أن يعبر بحولان الحول من يوم اشترى العرض وبين أن يعبر بحولان 
الحول من يوم أفاد ثمن العرض إذ كلا اليومين يوم واحد ثم إذا صرنا إلى التحقيق 
والتدقيق يعبر بما عبر به المزني» ومن أصحابنا من اعتذر بأن الشافعي جمع بين ثلاث 
مسائل: إذا اشترى بدنانير أو بدراهم أو بالماشية ثم أجاب عن المسألتين الأولتين دون 
الثالئة» والشافعي قد يجمع بين مسائل ويجيب عن بعضها وهذا بين في كلامه لأنه 
قال: حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض [77١ب/54]‏ والثمن يطلق على 
التقدير دون الماشية ومن أصحابنا من اعتذر بأنه أراد إذا اشترى أربعين شاة بنية التجارة 
بما لا يجب الزكاة فيه ثم اشترى بها عرضاً فإنه يبني حول العرض عليها على القول 
الذي يقول تجب في الماشية زكاة التجارة» وقال أبو يوسف الإصطخري: إن اشترى 
عرضاً بماشية يبنى على حول وإلاعى أن هذا مذهب الشافعىي وخالف المزنى واستدل 
بآنالغرض فرع » والماشية أصل فأشبه الأثنان بحلاف ما إذا يادل اصلاً بأصل وهذا 
غلطء لما ذكرنا. 
فرع ٍ 

إذا كان يبتاع النيل ليصبغ به ثياب الناس أو شحما ليدهن به الجلود ويبيع أو ما 
يبقى له عين في المعمول فيبقى في يده حولاً تجب زكاة التجارة فيه لأن عين المال 
يبقى بعد الاستعمال ويقابل بالعرض ويجري مجرى بيع العين إلا أنها لا تفرد بالعقدء 
ولهذا قلنا في المفلس: إذا اشترى ثوباً ونيلاً ثم صبغه ثم رجعا جميعاً فيه وإن كان مما 
لا يكون له عين في المعمول فيه كما لو اشترى الصابون والأشنان ليغسل به ثياب 


كتاب الزكاة 
الناين جالعرض أو ملحا ليستعيلة فن الكين ررقن قفن يذه حولاً فلة يليه الذقاء لآن 
هذه [161/ 4] الأشياء لا يبقى عينها حالة المقابلة بالعرض ولا يقابلها شيء من أجرة 


العمل ولكن يبقى أثرها. 


ول 


فرع آخر 

إذا اكترى منازل ودوراً ليكريها بزيادة ويربح عليها ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه 
زكاة التجارة لأن المنافع مال» والثاني: لا يلزمه لأن المنافع ليست بأموال حاصلة بل 
هي بعرض أن تحصل أو تفنى وعلى هذا لو كان يملك عرض التجارة فصرفها في كراء 
منازل ودور ليكريها بزيادة ويربح عليها يقطع الحول على ما ذكرنا من الوجهين. 

مسألة: قال”'2: ولو كان اشترى العَرّضّ بماتتي دِرْهَم لمْ يُقَرّمْ إلا بدراهم . 

النخيل 2 

وهذا كما قال: الكلام الآن فيما يقوم به مال التجارة ولا يخلو إما أن يشتري بغير جنس 
الأثمان أو بجنس الأثمان» فإن اشترى بغير جنس الأثمان مما فيه الزكاة أو مما لا زكاة فيه 
قومناه بنقد البلد على ما ذكرناه» وإن اشتراه بجنس الأثمان لا يخلو إما أن يكون بقدر 
النصاب أو بدون النصاب فإن كان بقدر النصاب فإنه يقوم بما اشتراه سواء كان غالب نقد 
البلد أو لم يكن وسواء كان ذلك خيراً لأهل السهمان أو غيره» وقال أبو حنيفة وأحمد: 
يقوم بما هو الأنفع للمساكين وهذا غلط» لأن نصاب العروض مبني [/717١ب/‏ 4] عليه 
فيعتبر به ولا يعتبر الأنفع مع بقائه كذلك مع وجود ما بني عليه وقال ابن الحداد: يقوم 
بغالب نقد البلد دون الذي اشتراه به كذلك هاهنا وهذا غلط» لأن العرض فرع لثمنه وتقويم 
الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخل هو أولى من تقويمه بغيره» ولهذا يبني حوله على 
حوله ويخالف المتلف لأنه لا يتعلق بما اشترى به فلم يقوم به وإن كان الشراء بدون 
النصاب ولم يكن له مال غيره» قال ابن أبي هريرة: فيه وجهان: 

أحدهما: يقوم بجنس ما اشترى به العرض لأن اعتبار رأس المال أولى إذا أمكن 
فإنه أقرب إليه وهذا أصح. 

والثاني: يقوم بنقد البلد لأنها ما دون النصاب هو في معنى العرض ولأنه لا يتعلق 
بما اشتراه به إذ ليس له حول يبني عليه» وبه قال أبو إسحاق. 

فرع 

لو اشتراه بمائة درهم وعشرة دنانير فيه ثلاثة أوجه أحدها: يقوم بغالب نقد البلدء 
والثاني : بثمنه فما قابل الدراهم يقوم بالدراهم» وما قابل الدنانير يقوم بهاء والثالث: 
ذكره في «الحاوي»”' يُقَوّم بالدراهم لأنها أصل وطريقها النص والدنانير تبع وطريقها 
الاجتهاد. ]:/5١54[‏ 
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كتاب الزكاة 
فرع 
لو لم يعرف بماذا اشتراه يُقَوّم بنقد البلد ذكره أصحابنا لأنه تعذر اعتبار أصله. 
فرع آخر 
إذا اشترى عروض التجارة بالتبر والسبائك فيه وجهانء. أحدهما: لا يُقَوم عند 
الحول بالتبر لأنه ليس بقيمة» ولكن يقوم بجنسه من النقدء والثاني: لا يُقَوّم بجنسه 
ولكن يُقَوَم بنقد البلد لأنه ليس بقيمة أصلاً فلا يُقَوّم بجنسه. 
فرع آخر 
لو اشترى عرضاً بدين في ذمة البائع» وقلنا: تجب الزكاة في الدين فيه وجهانء 
أحدهما : يُقَوّم بجنس الدين لأن حوله مبني على حول الدين. 
والثاني: يُقَوّم بنقد البلد لأن الدين ملك ناقص أو لا يجوز فيه التصرف إلا مع من 
عليه الدين فكان بمنزلة العرض الذي لا يعد التصرف والمشترى بالعرض يقوم بنقد 
ابلك 
فرع آخر 
إذا اشترى بدراهم في ذمته ثم صرف إلى البائع الدراهم التي في يده هل يقوم 
بالدراهم أو بنقد البلد؟ وجهانء أحدهما: لا يقوم بالدراهم لأن الدراهم قيمة وهي 
المال أقرب فكان التقويم بها أولى. 
مسألة: قال("2: ولو باعَهُ بعدَ الحَولٍ بدنانير قُوٌمِتْ الدّنانِيرٌ بالدّراهم . 
الفصل 
وهذا كما قال: نقل المزني ولو باعه بعد الحول بدنانير» وقال في «الأم»: لو باعه 
قبل الحول بدنانير [74١ب/‏ 5] وهذا أصح وذاك غلطء لأنه لا تأثير لبيعه بعد الحول 
في حكم زكاة ذلك الحول ولأنه يُقَوّم العرض حالة الوجوب» ومن أصحابنا من تأول 
ما قاله المزني على أنه باعه بثمن مثله فتكون قيمته وقيمة العرض سواء فإذا تقدر هذا 
وكان اشتراه بمائتي درهم ثم باعه في آخر الحول بدنانير قومت الدنانير بالدراهم 
وأخرج الزكاة من الدراهم» وإن كان اشترى بدنانير وباعه بدراهم قومت الدراهم 
بالدنانير ويعتبر التقويم يوم حلول الحول لا ما بعده وأخرج الزكاة من الدنانير» وإن 
كان اشترى بنصابين عشرين ديناراً أو مائتي درهم قوم ما اشتراه بالذهب بالذهب وما 
اشتراه بالدراهم بالدراهم وبيانه أن ينظر إلى قيمة الذهب فإن كانت قيمة الذهب 
أربعمائة درهم والدراهم مائتان فإن مكث العرض بيُقَوّم بالدرهم وثلثيه بالدنانير» فإن بلغ 
كل واحد منهما نصاباً أخرج الزكاة فإن قصر كل واحد منهما عن النصاب فلا زكاة» 
وإن بلغ أحدهما نصاباً والآخر أقل من نصاب أخرج الزكاة من النصاب» ولم يخرج 


.)4١/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة هه١‏ 


الزكاة من الآخرء ثم قال في المزني: ولو باعه بدراهم وعرض أي: قبل الحول باع 
هذا [1155/ 14 العرض الذي اشتراه بدنانير بدراهم وعرض قوم بالدنانير أي : قوم 
العرض والدراهم جميعاً عند الحول بالدنانير لأنها هي الأصل الذي انعقد عليه الحول 
وهو على ما ذكر وعلى هذا لو كان في أكثر الحول عرض التجارة أو في أقل الحول 
وفي الباقي ناض بلغ نصابا فحول الناض مبني على حول عرض التجارة ثم هذا الناض 
يقوّم بما وقع به الشراء حتى لو كان الشراء بنصاب من الدنانير قد مضى عليه شهر مثلاً ثم 
مرت بالعرض خمسة أشهر ثم باعه وقد مضت ستة أشهر أخرى فالدراهم تقوم بالدنانير فإن 
كانت تصاباً زكاها وإلا فلاء وإن كانت هذه الدراهم في نفسها نصاباً وعلى هذا لو كان في 
أول السنة وآخرها عرضان وفيما بينهما ناض هو دراهم وشراء العرض الأول كان بالدنانير 
فلا اعتبار بهذه الدراهم بل يقوّم العرض في آخر الحول بالدنانير. 
فرع 

لو باع في خلال الحول بأقل من مائتي درهم وكان الأصل دراهم فالحول ينقطع لأنها 
لا تقوم لغيرها بل هي أصل بنفسها وقد انتقص نصابها بخلاف ما لو بيع بعرض لا يساوي 
نصاباً أو العرض الأول انتقص عن نصاب لأن العرض أبداً مقرّم فلا [79١ب/‏ 4] اعتبار 
بنقصان قيمته في خلال الحول كما لا اعتبا ر بنقصانه في أول الحول فإن الحول ينعقد على 
عرض ناقص عن النصاب ذكره القفال؛ وفيه وجه آخر: أنه لا ينقطع الحول كما لو باع 
بجنس آخر دون النصاب ذكره في الصغاري وهو غلطء ولو قع الشراء بمائتي درهم ثم بيع 
بعشر دنانير أو أكثر لا ينقطع الحول سواء كانت قيمة الدنانير تبلغ نصاباً أم لا لما ذكرناء 
أن الدنانير هاهنا هي كعرض من العروض وليست بأصل» فإذا تمَّ الحول على الدنانير وهي 
تساوي مائتي درهم وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. 


فرع آخر 
إذا باع عرض التجارة بعد وجوب الزكاة فيه طريقان» أحدهما: أن الحكم فيه كما 
لو باع ما تجب الزكاة في عينه بعد وجوب الزكاة» والثاني : يصح البيع هاهنا قولاً 


واحداً لأن الجا ل انقح لن عرتداير رجا سد لق تنجتة رالقسطة مور دة فى العرى 
بخلاف ما تتعلق الزكاة بعينه. 

مسألة: قال''': ولو أقامّتُ عندهٌ مائةٌ دينارٍ أحَدَ عَشَّرَ شهراً ثم اشترى بها ألت 
درهم أو مائة دينارٍ فلا زكاةً في الدنائير الأخيرة.. 

ْ الفصل 

وهذا كما قال: هذه المسألة تتأوله ما تجب الزكاة فى عينه من جنسه أو غير جنسه 
وقد ذكرنا [110/ 4] ذلك وبينا الحكم في الصيرفي وهو أن ينوي التجارة ومطلق نصه 


.)5١/5( انظر الأم‎ )١( 


١65 


هاهنا يدل على أنه لا فرق بين الصيرفي وغيره. 

مسالق قال" - ولو اكدرى عرض لغير تجار ة فهو كما لو كلك بغير شراء.: 

وهذا كما فال ذا عكري عرض مقة الشمارة تان بسير للتجارة جيذ النية ربقفير 
الحول من حين الشراء لخبر سمرة بن جندب رضي اللّه عنهء فإن قيل: أليس قد قلتم: 
لوزاشترى جاه بية الأضصة فإنها .لا تضير أحسية فها"القرق؟ 

قلنا: الفرق أن جعلها أضحية إزالة ملك والبيع جلب ملك فلا يجوز أن يجتمع البيع 
وإزالة الملك بخلاف مسألتنا ولو اشتراه لا بنية التجارة أو نواه لغير التجارة مثل.الإمساك 
للفرش أو اللبس لا يصير للتجارة فإن نوى التجارة بعده لا يصير للتجارة ولا زكاة حتى 
يبيعه ثم يشتريه ثانياً بنية التجارة وبه قال جماعة العلماءء وقال إسحاق وأحمد في رواية: 
إنه يصير للتجارة بهذه النية وبه قال أبو ثور والحسين الكرابيسى من أصحابناء وهذا غلطء 
لأن كل ما لا تجب الزكاة في أصله لا تجب الزكاة فيه بمجرد النية كالماشية المعلوفة إذا 
نوى أن يجعلها سائمة. فإن قيل: أليس لو اشترى العرض بنية التجارة ثم نوى أن يكون 
للقنية سقطت [١7١سب/‏ 4] الزكاة فما الفرق؟ قلنا: قال مالك فى رواية: هاهنا لا يصير 
بالنية للتجارة وهو غلطء والفرق ظاهر وذلك أن الأصل فيه القنية وأن لا زكاة فيه فيرجع 
إلى الأصل بمجرد النية ولا ينتقل عن الأصل بمجرد النية وهذا كما يقول في المقيم: إذا 
نوى السفر فلا يصير مسافراً وإذا نوى المسافر الإقامة فإنه يصير مقيماء وإن لم يترك المشي 
لأن المقيم قد يمشي وأيضا إذا نوى القنية فقد حصلت النية وترك التصرف فانضم إلى النية 
غيرها فهو كما لو اشترى سلعة بنية التجارة تصير للتجارة وتنتقل عن حكم الأصل لحصول 
الفعل مع النية» ثم قال الشافعي”'2: هاهنا وأحب لو فعل» أي: واجب لو أخرج الزكاة 
ولم يقل هذا في المسألة المتقدمة استصحاباً للحالة المتقدمة في كل واحدة منهما ففي 
المسألة الأولى: لم يكن العرض في الأصل زكاتياً فلم يصر بمجرد نيته زكاتياً» وفي 
المسألة الثانية: كان الحول قد انعقد وقد أبطله بنيته بعد انعقاده فكذلك استحب له إخراج 
الزكاة منه ثم بين الشافعي أن نية التجارة فيما كان للقنية ونية القنية فيما كان للتجارة يفارق 
نية السوم في المعلوفة ونية العلف في السائمة فقال: ولا يشبه هذا السائمة أي الذي قد 
ذكرنا لا يشبه هاتين [١17أ/‏ 5] المسألتين ولم يذكر المعنى المفرق لوضوحه وهو أن 
الإسامة والعلف كل واحد منهما فعل مباشر والأفعال لا تحصل بالنيات من غير مباشرة» 
وهاهنا التجارة التصرف والقنية ضدها وهو ترك التصرف فما كان للقنية لا ينقلب للتجارة 
حتى يحصل مباشرة التصرف وما كان للتجارة ينقلب للقنية بمجرد النية» لأنه في الحال غير 
شرك فيه قشي للقدة مرك فلأف اصرف 1 

فرع 
لو نوى قنية بعضه فإن حد ذلك البعض فحكمه يتغير» وإن لم يحد ذلك البعض فيه 


كتاب الزكاة 


.)4١/5( انظر الأم‎ )0( .)4١/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة /اه ١‏ 


وجهان. أحدهما: لا حكم لنيته للجهل ويكون كله على حكم التجارة» والثاني: يجعل 
نصفه للتجارة تسوية بين البعضين وبعد ثلاثين الحكمين. 
فرع آخر 

لو اشترى عرضاً عند بائعه للقنية بعرض للتجارة عنده فيه وجهان: أصحهما أنه 
يكون للتجارة لأنه وجدت نية التجارة فيغلبه عن أصلهء والثانى: يكون للقنية ولا زكاة 
فيه استدامة بحكم العرض في نفسه قبل شرائه وهذا غلطء لأنه :لو اعرش بعرض القنية 
عرضا عند بائعه للتجارة يكون للقنية بلا خلاف ولا يستلزم حكمه قبل شرائه كذلك 
هاهنا . 


فرع آخر 

لو ملك بغير عوض كالإرث والهبة والوصيّة لم تكن للتجارة وإن [1/ا١0ب/4]‏ نوى 
بتملكه التجارة لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية وهذه التمليكات 
ليست من التجارة» ولو كانت الهبة بشرط الثواب وجوزناها في أحد القولين تصير 
للتجارة إذا نوى التجارة لأنها معاوضة. 1 

فرع 

لو ملكته بالصداق ونوت به التجارة أو خالفته على مال أو صالحته على مال ونوى 
به التجارة يصير للتجارة ودخل في حولها لأن كل هذا معاوضة» وهكذا لو ملك 
بالإجارة أو السلم أو الشفعة. 

وقال بعض أصحابنا في الصداق وبدل الخلع ومال الصلح عن دم العمد: لا يضر 
التجارة لأن الخلع والنكاح ليسا بمعاوضة على الحقيقة فإنهما يصحان بدون ذكر 
العوض ذكره في الصغاري وهكذا ذكر صاحب «الحاوي”"'» وقال: لا يجب فيما ملك 
بالإجارة أيضاء لأن كل هذا ليس من التجارة ولم يذكر وجهاً آخر وهذا أقيس والأول 
ظاهر المذهب. وقيل: هذا بناء على أن المأذون هل يؤاجر عبده وفيه وجهان. 

ولو ملك بسبب حادث مثل الإفلاس والإقالة فهذا العشر بحكمه قبل خروجه من 
ملكه. فإن كان للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة» وإن كان للقنية كان بعد 
رجوعه للقنية» ولو كان للقنية [1177/ 5] فنوى للقنية والفسخ ليس بتجارة» ولو اقترض 
بنية التجارة عند القبض لا يصير للتجارة» لأن طريقة الإرفاق» وكذلك لو اغتنم بنية 
التجارة لاا يكون للتجارة» ولو باع ثوبا بثوب وثوبا التجارة ثم ترادا بالعيب لم تبطل 
التجارة لأن العقد الذي انعقدت به التجارة لم يبطل من أصله. 

فرع آخر 


إذا ملك الديباج فنوى القنية ليقطعه ويلبسه أو كان يملك سيوفاً للتجارة فنوى القنية 


.)599/9( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


يل كتاب الزكاة 


ليقطع بها الطريق هل ينقطع الحول؟ وجهانء أحدهما: ينقطع لأن نية الإمساك 
موجودةء والثاني: لا ينقطع لأنها نية فاسدة. 

مسألة: قال('2: ولو كان يملكُ أقّل مما تَجبُ فيه الرّكاةٌ زَكّى ثَمَنّ الْعَرَضٍ من يوم 
ملك العرمن: 


الفصل 

وهذا كما قال: نصاب مال التجارة قيمة المال فإن قوّم بالاثائير فحشروة ديتارا ون 
قوّم بالدراهم فماتتا درهم» والواجب ربع العشر وما زاد فيحسابه. 

وهل يعتبر النصاب طول الحول فيه طرق؟ إحداها : يعتبر في آخر الحول فقط قولاً 
واحداً كما نص عليه هاهنا وبه قال مالك قال: لأن الزكاة تحولت فيه بقنية أي: حول 
الزكاة انعقد على هذا العرض بقنية إذا لم يكن منعقداً على ثمنه فأقل ما في الباب أن يجعل 
كما لو اشترى عرضاً للتجارة [1/7١ب/‏ 5] يعرض للقنية ” لم أوضح أنه لو التعراه يعتيرين 
دينارا وكانت قيمته يوم تحول الحول أقل سقطت الزكاة عنها لأنها تحولت فيه والفرق بينه 
وبين زكاة النقد هو أن زكاة النقد تتعلق بالعين فلا يشق مراعاة العين» ونصابه في أول 
الحول ووسطه وآخره وزكاة التجارة تتعلق بقيمة العين فيشق مراعاة النصاب كل ساعة. 

وقال ابن سريج: يعتبر النصاب فيه من أول الحول إلى آخره وبه قال أحمد قال: 
وهذا هو المذهبء وتأول قول الشافعي: على أنه أراد إذا اشترى بأقل من النصاب 
عرضاً يساوي نصاباً يعتبر حينئظٍ الحول من حين اشترى العرض الأول وقد ذكر الشافعي 
كر هايو لعجا ها د ع كال ْ 

ولو كان في يده عرض للتجارة يجب في قيمته الزكاة أقام في يده ستة أشهر على ما 
تقدم بيانه فشرط أن كنوان قنيعه تمنانا ومن قال بالأأول أجاب عن هذا بأنه أراد أنه 
اشترى عرضاً للتجارة حتى لو تم الحول عليه لوجبت في قيمته الزكاة إذا كانت تعياناء 
قال أبو إسحاق: الأول هو المذهب وخالف ابن سريح الشافعي في هذه المسألة. ومن 
أصحابنا من /1٠77[‏ 5] قال فيه قولانء أحدهما: ما ذكرناء والثاني: خرجه ابن 
سريج ء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أقوال. 

والثالث يعتبر النصاب في أول الحول وآخره وبه قال أبو حنيفة وهذا ليس بشيء فإذا 
تقرر هذا ا أصحابنا على المذهب فقالوا: لو كانت معه مائة درهم ثم اشترى بها 
مين درههاً عرضاً للتجارة فحال الحول وهو يساوي مائة وعسين درهنا ععها إلن 
الخمسين ويخرج زكاة الكل» وإن كان اشتراه بكل المائة ثم استفاد بعد ذلك بشهر مائة 
أخرى فإذا تم حول العرض الأول من حين اشتراه فإن 7 يساوي مائتي درهم زكاهء 
وإن كان يساوي تل نو إزلك ا باذم انيه الوك نمازتم معو الماكة فإن كانت إذا 
عنفة: إلى كئمة العرضن 'تضناياً زكاه لأن الثاني ب يضم إلى الأول في النصاب دون الحول 


.)4١/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة 
ولو تم حول العرض الأول وقيمته ماتتا درهم وزكاة ثم تم حول المائة ضمها إلى قيمة 
العرض. فإن كانت انا أخرج زكاة المائة وإلا فلا يلزمه بشيء 2 ولو كانت معه مائة 
درهم اشترى بها عرضاً للتجارة» ثم استفاد بعد ذلك مائة أخرى واشترى بها عرضاً 
للتجارة» فإن كل واحد منهما يعنى من [17١ب/‏ 4] من العرض عند تمام الحول من 
حين اشتراه يبلغ قيمته نصاباً زكا وإن لم يبلغ قيمة الأول نصاباً عند تمام حوله فإذا 
كم العرض اثثاني 0 إلى الأول وزكى البصمع” ا ا 
الجميع نصاباً تأككر ار كي اللحديع وكرت فل ال واس . 
فرع آخر 

لو كانت معه مائة درهم فاشترى بها عرضاً للتجارة فتم الحول من حين اشترى 

العرض وقيعته أقل من النصاب فلما كان بعد شهر بلغت قيمته نصاباً فيه وجهان. 
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أحدهما: قاله ابن أبي هريرة يلزمه إخراج زكاته وهو اختيار الماسرجسي وهو 
الأصح وبه قال أكثر أصحابناء فسقط شهراً من أول الحول حتى يصير عند بلوغ 
النصاب كأنه آخر الحول. 

والثاني: ذكره أصحابنا عن أبي إسحاق لا زكاة عليه وتكون الزيادة للحول الثاني 
فإذا تم الحول الثاني وجبت الزكاة وقيل: هذا أصحء وعلى هذا لو اشترى سلعة 
بدراهم ثم باعها بعشرين ديناراً فحال الحول والعشرون ديناراً في يده قومت العشرون 
على [1174/ 4] ما تقدم بيانه لأنها كالعروض فإن بلغت نصاباً من الدراهم تلزمه 
الزكاة» وإن لم يبلغ نصاباً هل يسقط حكم الحول على ما ذكرنا من الوجهين فإذا قلنا: 
يسقط هل ينتقل وجوب الزكاة إلى عين العشرين ديناراً كسلعة اشتراها بورق للتجارة 
فيستأنف الحول» فإذا حال الحول الثاني قومت العشرون ديناراً مرة أخرى بالدراهم 
التي هي الأصل. والثاني: ينتقل وجوب الزكاة إلى عين هذه العشرين ديناراً فمن أي 
وقت يحتسب حول العشرين ديناراً؟ وجهانء. أحدهما: من وقت التقويم لأن حول 
الدراهم إنما بطل عند تقويم الدنانير بعد حولان الحول فلما بطل ذلك الحول انتقلت 
الزكاة إلى الدنانير فيحسب حولها من ذلك الوقت» والثاني : من وقت ما نقصت في يده 
العشرون دنار لأنه ملك العشرين من ذلك الوقت. 

فرع آخر 

لو كان عرضه الأول ناقصاً عن النصاب في أول الحول فصار في خلال الحول 
نصاباً ثم بيع بعرض آخر فلما 7 تم الحول كان الثاني نصاباً أيضاً فلا شك أن الحول 
فى يي مان ادنار الا اوري عاتن مأل على النعا يق له لسرن اد 
هل يسقط [5١ب/‏ 54] حكم العرض الأول؟ وجهانء أحدهما: لا يسقط بل الحول 
من يوم ملك العرض الأول أيضاً لأن العرضين كعرض واحد في حق التجارة ولا يعتبر 


للجلا 


كتاب الزكاة 


النصاب إلا في آخر الحولء والثاني: أنه لما بقي على النقصان حتى خرج عن ملكه 
على ذلك سقط حكمه فالحول من يوم ملك العرض الثاني والأول أصح. 

مسألة: قال”'2: ولا تمنع زكاة التجارة وزكاة الفطر يجتمعان. 

فإذا ملك رقيقاً للتجارة فأهل هلال شوال فأخرج زكاة الفطر إذا حال حول التجارة 
أخرج زكاة التجارة وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: تجب زكاة التجارة ولا تجب زكاة 
الفطر لقوله كله : «لا ثُنيا في الصدقة» وهذا غلطء لما قال الشافعي رحمة اللّه عليه» 
أنهما زكاتان مختلفتان الموجب والموجب فيه ألا ترى أن زكاة الفطر على الأحرار 
الذين ليسوا بمال» أي ليست هي زكاة المال وإنما هي زكاة البدن للمسلمين» وزكاة 
التجارة تجب في المال لأنها لا تجب فيما ليس بمال فجاز أن يجتمعا. 

مسألة: قال : وإذا اشترى تَخُلاً للتّجارة أو وَرِثَّها زكّى رَكَاةَ النَخل. 

الفصل 

وهذا كما قال: أما إذا ورث نخيلاً [1175/ 5] فأثمرت أو أرضاً للتجارة فزرعها أو 
اشترى خمساً من الإبل السائمة للتجارة أو أربعين شاة سائمة للتجارة لا يجب إخراج 
الزكاتين بلا خلاف لأنهما جميعا زكاتا مال مختلفان بقلة المال وكثرته بخلاف زكاة 
الفطر والتجارة فإنهما يجتمعان لأنهما زكاتان مختلفتان ثم أيتهما يقدم؟ قال في 
«الأم»”": يقدم زكاة العين» وقال في «القديم»: فيه قولانء أحدهما: ما ذكرنا وبه قال 
مالك» والثاني يقدم زكاة التجارة وبه قال أبو حنيفة وأحمد ووجه هذا خبر سمرة بن 
جندب وقد ذكرنا أن زكاة التجارة أعم لأنها تتعلق بالثمار واللأرض والنخل وزكاة العين 
أخص وزكاة التجارة أحوط لأنها تزيد بزيادة قيمة المال بخلاف زكاة العين فكان 
تقديمها أولى» ا أصحء ووجهه قوله يَكِهّ: «في خمس من الإبل شاة» ولم يفصل 
ولأن زكاة العين ثبتت بالنص ويكفر جاحدها بخلاف زكاة التجارة» ولأن العين أصل 
والقيمة فرع عكار الا مل أراى؛ 

فإذا تقرر هذا فمسألة القولين إذا اتفق النصابان والحولان معاً مثل إن ملك أربعين 
شاة بنية [5/١١ب/‏ 5] القنية أو بما هو دون النصاب من الأثمان أو بنصاب من الأثمان 
ولكن اشتراها حين ملك الثمن فإذا حال الحول من حين اشترى وهي أربعون شاة 
قيمتها تعزاياً فقد اتفق الحولان والنصابان فإن اختلف النصابان واختلف الحولان فإنه 
يخرج الزكاة مما هو نصاب ولا اعتبار بالآخر مثل إن اث شترى ثلائين شاة للتجارة فحال 
الحول وقيمتها نصاب أخرج زكاة التجارة قولاً واحداًء ولو كانت أريغوق كناة قحال 
الحول وقيمتها أقل من نصاب أخرج زكاة العين قولاً واحداًء لأنه إنما يسقط إحدى 
الزكاتين عند الاجتماع وهاهنا لم يجتمعا. 
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كتاب الزكاة ١5١‏ 


ولو اتفق النصابان واختلف الحولان مثل أن كانت عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم 
اشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة فإنه بنى حول الماشية على حول الأصل فيسبق 
حول المجارة عرق لشي وون ميف اركاة العين :4ه العكارة وهو اذا" اشعرى ارقا 
للتجارة فزرعها فوجبت زكاة الزرع قبل حول التجارة ففيهما طريقان أحدهما: قال أبو 
إسحاق: إنه يقدم ما سبق وجوبه قولاً واحداً كما قدم ما تم نصابه وهذا هو اختيار 
القاضي [77أ/ 5] الطبري. 

واحتج بأن الشافعي قال: لو باع العرض بالدنانير قبل الحول قدمها برأس المال إذا 
كان دراهم وهذا تقديم لزكاة التجارة على زكاة العين» لأن حول التجارة سابق. 

والثاني: فيه قولان أيضاً وهو اختيار القاضي أبي حامد وهو ظاهر كلام الشافعي 
لأنه لم يفصل وقد فرض الشافعي الكلام في الثمرة ويبعد أن يوافق آخر جزء من الحول 
في التجارة أول بدو الصلاح وبهذا قال أحمد ومن أصحابنا من قال: فيه طريقة أخرى 
وهي أنه يعتبر بما هو الأحفظ للمساكين وأوفر لهم فيحمل رب المال عليه وهذا بعيد 
وعلى ما ذكرنا إذا كانت عنده أربعون شاة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة 
سائمة للتجارة هل يبني أم يستأنف الحول؟ على قولين: فإن قلنا: يقدم زكاة التجارة 
بنى» وإن قلنا: يقدم زكاة العين استأنف الحول وعلى قول أبي إسحاق: يخرج زكاة 
التجارة قولاً واحداً فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في كيفية الإخراج؟ فإن قلنا: يقدم زكاة 
التجارة قوّم الكل وأخرج الزكاة سواء كانت الأموال ماشية أو غيرها من الثمار والنخيل 
والزرع والأرض» وإن قلنا: يقدم زكاة [5١ب/‏ 4] العين نظر فإن كان المال ماشية 
أخرج زكاة العين» وإن كان نخيلاً فأثمرت أو أرضاً فزرعت أخرج عشر الثمار والزرع» 
وما الذي يصنع برقبة الأرض والنخل؟ فيها قولان» وقال في القديم: يقوّمها ويخرج 
زكاة التجارة عنها لأن ما أخرجه من الزكاة عن النماء دون الأصل فلا يتنافيان وهذا 
ظاهر المذهب. والثاني: أنه لا يخرج عنها شيئاً وهو القياس لأن الثمرة والحب نماء 
الأصول فما أخرج يكون عن الجميع أو الأصل تبع كالأربعة الزائدة على خمس من 
الإبل تبع لا تنفرد بالزكاة» وقال القفال إذا قلنا: في الجذوع تتبع الثمار ففي الأرض 
هل تتبع؟ وجهانء والفرق أنه لا تكون الثمرة إلا من غير النخلة ولا تكون من عين 
الأرض بل الأرض محله ومحل الزرع فافترقا. 

فرع آخر 

إذا قلنا: يقدم زكاة العين فانتقص النصاب في خلال الحول هل يبطل حكمه وتجب 
زكاة التجارة؟ فيه وجهان, أحدهما: لا تبطل لأنها أثبتتا زكاة العين فإذا انتقص 
النصاب سقطت الزكاة» والثاني: تجب زكاة التجارة لأنا نقدم زكاة العين عند تصور 
وجوب الزكاتين وانعقاد الحولين لهما [/ا9١/‏ 5] فإذا انتقص نصاب العين بان الحول 
للعين أنه لم يكن منعقداً وبقيى حول التجارة» وكذلك إذا أوجبنا زكاة التجارة ثم انتقص 
نصاب التجارة ونصاب العين باق فيه وجهان» ذكره بعض أهل خراسان. 


تت 95ت 0 00 1 
فرع آخر 
لو اشترى سائمة للتجارة وأوجبنا زكاة التجارة فيها لنقصان نصاب العين فبلغت بالنتاج 
نصاباً فلمًّا تم الحول كان نصاب التجارة ناقصاً قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه يستأنف من الآن حول إما للتجارة» وإما للسوم على اختلاف 
القوليق: والثاق :مقا بلخة قيمة المال تصباءا أويعنا ركاة التتعارة» والقاقت يحي 
ول العيق من يوم كه نضا العين'بالسيخال قل تقدم أضل هذه الوحوه. 
فرع آخر 
لو كانت له حنطة للتجارة فزرعها في أرض القنية وأدرك الزرع هل يلزم العشر أم 
زكاة التجارة قولان. 
فرع آخر 
لو اشترى أرضا للتجارة وزرع يبذر للقنية فعليه في الزرع العشرء وفي الأرض زكاة 
التجارة بلا خلاف» ولو كانت الأرض والبذر كلاهما للتجارة ففي الزرع قولان» على 
وااذكرنا ولو اعشوق غراما لتعسلمة التسارة أ اوها بكرو غران] لعل أو 
[10117ب/ 4] تحمل ولكن يكون أقل من خمسة أوسق أو أرضاً مزروعة زرعاً لا زكاة 
فيه من الخضراوات» قال الشافعي"''2: عليه أن يزكي كل ذلك زكاة التجارة لأنه ليست 
فيها زكاة العين”. 
لو اشترى شقصاً للتجارة بعشرين ديناراً فحال عليه الحول وهو يساوي مائة دينار 
وجبت عليه زكاة مائة فإذا قدّم الشفيع وطالب بالشفعة أخذها بعشرين لأنه يستحق أخذه 
بالثمن الأول» ثم قال الشافعي في «المختصر»: والخلطاء في الذهب والورق كالخلطاء 
في الماشية وأراد بالخلطاء الشركاء وقد مضى بيانه. 
باب زكاة مال القراض 
ل وإذا دَقَمَ إلى رجل ألف درهم قَرَاضاً على النُضْفٍ. 
ل 
وهذا كما قال: إذا دفع رجل إلى رجل قراضاً على أن ما رزق اللّه تعالى من الربح 
كان بينهما نصفان فاشترى العامل سلعة فحال عليها الحول وهي تساوي العين وجبت 
الزكاة في الكل لأن الربح في التجارة هو تبع للأصل في الحول إذا نض حين حال 
الحول» وعلى من تجب الزكاة؟ فيه قولان منصوصان أحدهما: تجب زكاة الكل على 
رب المال» وهو اختيار المزني» قال الشافعي: وهذا أشبه القولين» والثاني: على رب 
المال زكاة [17178/ 5] الأصل وزكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته من 
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كتاب الزكاة ١‏ 


الربح وبه قال أبو حنيفة» وأصل هذه المسألة أن العامل متى تملك نصيبه من الربح؟ 
فيه قولان. 

أحدهما: أن يملك بالمقاسمة والقبض بعد المقاسمة وهو اختيار الشافعي والمزني 
ووجهه ما ذكره المزني في آخر الباب» قال: أو ملكه زائداً لملكه ناقصاً كالشريكين في 
المال ثم لو خسر حتى لم يبق للعامل في المال حق يعلمنا أنه لا حق من حيث الملك 
قبل الخسران. 

والثاني: يملك بالظهور نصيبه من الربح لأنه عقد على أصل يقتضي اشتر خراك 
المتعاقدين في النماء فإذا صح العقد وخصل النهاء كان"النماء مملوكا لهما كالمساقاة 
وهذا أقيس القولين» ومن نصر هذا أجاب عما قال المزنى بأنه يبطل بجانب رب المال 
فإن له الربح عند الزيادة ولا شيء له من ذلك عن التراجع» وإنما يكون له ما كان من 
قبل وهو رأس المال» لأن الشرط هو الشركة في الربح لا غير فمتى ذهب الربح ذهبت 
الشركة فإذا تقرر هذا فالكلام في ثلاثة فصولء, الحول. ووجوب الزكاة» والإخراج 
[4لااب/ :5]. 

وجملته أنه لا يخلو حال رب المال والعامل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا مسلمين 
أو تضرائيين أو أحدهما مسلما والآخر نضرانياً فإن كانا تلمين قإن قلنا: زكاة الكل 
على رب المال فالحول من حين اشترى فإذا حال الحول وجبت الزكاة عليه عن الكل 
فلما جال :بم 4 للك نوك بالكوان بين 3 يخرج الزكاة من غير هذا المال وبين أن 
يخرع من غير فإن اعرع وراعيرة فالقراض بحاله» وإن اختار إخراجها من عينه أخرج 
كيسان درسماء ومن أين يحتسب فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: وهو الأصح يحتسب من أصل رأس المال ألفاً إلا خمسين؛ والثاني: يكون 
من الربح كالتفقة والمؤنة من أجرة الجمال والبيت والدلال ونحو ذلكء والثالث: يكون 
مقسوما على رأس الغال:والريع لآن الزكاة : تجب فيهما فعلى هذا ينفسخ القراض في 
خمسة وعشرين درهماً وهذا أقيس . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا مبني على أن الزكاة فى العين أو في الذمة فإن 
قلنا: في العين فهو كسائر المؤن وهذا أصحء أن الشافعي قال في عبد التجارة: عليه 
زكاة الفطر وهو من مؤن المال» وإن قلنا فى الذمة: كصبي كأنه استرد طائفة من 
[1179/ 4] رأس المال فهي من أصل المالء وإذا قلنا: على رب المال زكاة الأصل 
وزكاة حصته من الربح يكون قدر الزكاة عليه سبعة وثلاثين درهماً ونصف درهم 
وحكمها ما ذكرناء وزكاة الباقي على العامل والكلام فيه في الفصول الثلاثة في الحول 
والوجوب والإخراج. 

أما الحول: فمن حين الظهور نص عليه في «الأم» لأنه على هذا القول يملك الربح 
بالظهور ومن أصحابنا من قال: أومأ الشافعي على قولين في «الأم) أحدهما: هذاء 
والثاني: من حين التقويم لإخراج الزكاة منه لأن الربح مظئون وإنما يتحقق ذلك 
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بالتقويم» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ثانياً: أنه يعتبر من حين المقاسمة لأن ملكه قبل 
ذلك غير مستقر بل هو متردد بين أن يسلم له أو لا فأشبه مال المكاتب فإذا قلنا: 
بالأول ينعقد. ..''' للعامل إذا ظهر أدنى شيء من الربح ولا يعتبر بلوغه نصاباً لأن 
اعتبار النصاب في زكاة التجارة في آخر الحول» ومن أصحابنا بخراسان من ذكر وجها 
زايا :آنه جره حول أضل اليال لك الحرل يجي ١‏ عفد فا نهذ المال :عق ان ا 
يتولد منه أيضاً فإنه تابع الأصل وهذا غلط فاحشء لأنه إنما يكون حول النماء حول 
الأصل إذا كان [1/4١ب/‏ 5] الأصل ملكا لمن ملك النماء والعوامل لا تملك شيئاً من 
الأصل فكيف يكون حول ما ملك من النماء حول الأصل وقيل فى نصيب العامل: 
طرق إحداها: حكم المال المغصوب لأنه غير متمكن من الضبط في المال وإن قلنا: 
ملك بالظهورء والثانية: يجب فى الزكاة قولاً واحداً لأنه يمكن طلب القسمة» والثالثة: 
لكدزكاة فقولا وانطدا لآل وها :ةا لمللتد ري الحال فملكة إناقسن قد 

وأما الوجوب فإن قلنا: ابتداء الحول من حين الظهور أو من حين التقويم فحال 
الحول نظر فإن كانت حصته نصاباً أو بالإضافة إلى ما معه يبلغ نصاباً وجبت الزكاة وإن 
كانت حصته لا تبلغ نصاباً وليس له غيرها أو له غيرها ولكن بالإضافة إليها لا تبلغ 
نصابأ بنيت على الخلطة» فإن قلنا: لا تصح الخلطة في غير الماشية فلا شيء عليه 
وإن قلنا: تصح فعليه الزكاة. فإذا قلنا: ابتداء الحول من حين المقاسمة فهذا رجل 
انفرد بهذا القدر من المال فإن كان نصابا حين الحول ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه 
لأنه لا خلطة له. 

وأما الإخراج قال أصحابنا: الزكاة وإن كانت واجبة لا يلزمه إخراجها لأنه لا يدري 
هل يسلم له المال أم لا فهو كما لو كان [180أ/ 5] له دين على مليء يعترف به باطنا 
لا ظاهرا. 

وقال صاحب «التقريب»: يجب عليه إخراجها لأنه تصل يده إلى هذا المال» فإن 
المقاسمة إليه متى شاء فهو كالدين على مليء مقر به ظاهراً وباطناً وهذا أصح عندي» 
ومن أصحابنا بخراسان من ذكر وجهاً آخر: أنه لا زكاة فى هذا المال على العامل 
صل كالكفيوتب لآن العام لا بعر هن السرق هه كيت فاء فون علن رت الال 
زكاة ألف وخمسماثئة» فإذا قلنا: لا يلزمه الإخراج في الحال فلا شك أنه بالخيار بين 
أن يخرج أو يؤخرء فإن أخر إلى القسمة أخرج زكاة ما مضى إلى هذا الوقت» وإن 
اختار تقديم الإخراج أو قلنا يلزمه الإخراج في الحال فإن أخرج من غير هذا المال فلا 
كلام وإن أراد إخراجها من عينه هل له ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك كما لرب المال لأنهما دخلا على حكم الإسلام ووجوب الزكاة 
وقيل: هذا هو منصوص الشافعي, والثاني: ليس له ذلك لأن حصته هي وفاؤه لأصل 


كتاب الزكاة 
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كتاب الزكاة ----- بس بحب 098 


المال وأصل هذين الوجهين ينبني على القولين في محلها فإن قلنا: إن الزكاة في الذمة 
لم يخرج منه» وإن قلنا: في العين تعلق الوجوب هاهنا بالقيمة فكان له إخراجها من 
القيمة هذا إذا كانا [0٠4١ب/‏ 4] مسلمين فإن كانا نصرانيين فلا زكاة على واحد منهماء 
وإن كان أحدهما مسلماً والآخر نصرانياً نظر فإن كان رب المال هو النصراني» فإن 
قلنا: زكاة الكل على رب المال فلا زكاة في هذا المال أصلاً . 

وفرّع الشافعي على هذا في «الأم)0"© فقال: فإن استرد رب المال رأس المال وبقي 
الربح بينهما فيكون ألف بين مسلم ونصراني فعلى المسلم زكاة نصيبه» وإن قلنا: على 
رب المال زكاة الأصل وحصته من الربح فلا زكاة في هذا القدر وبقي الكلام في حصة 
العامل فالكلام في الفصول الثلاثة. 

أما الحول فابتداؤه على وجهين» ولا يجيء فيه قول التقويم لأن رب المال مشرك 
لا تقويم له. 

وأما الوجوب: فإذا حال الحول فإن بلغت حصته نصاباً أو بالإضافة إلى ما معه يبلغ 
نصاباً فعليه زكاة وإلا فلا زكاة عليه» لأنه لا خلطة لرب المال لكفره. 

وأما الإخراج: فلرب المال منعه من إخراجها قولاً واحداً لأنه دخل على أن رب 
المال لا تلزمه الزكاة فكيف يخرج العامل الزكاة» وإن كان العامل هو النصراني فهو 
على القولين»؛ فإن قلنا: زكاة الكل على رب المال فهو كما لو كانا مسلمين» وإن قلنا : 
على رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح فالحكم [181أ/4] في رب المال 
كما لو كانا مسلمين أيضاً ولا شيء على العامل لأنه نصراني» والمكاتب في كل ما 
قلناه كالنصراني. 

فرع 

لو كان القراض فاسداً واستحق العامل أجرة المثل قدر النصاب وقبضه زكاه لما 
مضى إن حال حول منذ ملكه وقيل فيه وجه آخر: أنه إذا جهل قدره فلا زكاة ويستقبل 
الحول من يوم علم قدره. 

فرع آخر 

لو كان مال القراض عبداً فزكاة الفطر على من تكون؟ المنصوص أنها على رب 
المالء قال أصحابنا: هذا على القول الذي نقول: زكاة المال كلها على رب المال» 
فأما على القول الآخر: يلزم هاهنا على العامل زكاة الفطر في نصيبه من الربح ثم فيه 
وجهان أحدهما: يكون من رأس المال» والثاني: أنها تكون من الربح. 

باب الدين مع الصدقة وزكاة اللفطة 
قال”'2: وإذا كانث له مائتا وِرهَم وعليه مثْلّهًا . 


(1) انظر الأم (47/5). (؟) انظر الأم (45/5). 
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الفصل 

وهةا كنا فال إذا لك :نصابا مو الأمران: ال كاسة خكبا' فق الأبل أو أريعين كاه 
أو خمسة أوسق من الزرع أو عشرين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الورق» 
وعليه دين يستغرق. النصاب نظر فإن كان له مال غير مال الزكاة بقدر ما عليه من الدين 
لم يمنع وجوب الزكاة» وإن لم يكن له مال غير هذا النصاب [1١8١ب/4]‏ فيه قولان. 

قال في «الأم"'": لا يمنع بل يخرج الزكاة ويقضي الدين مما بقي بعد أداء الزكاة 
وهو الصحيح. وبه قال ربيعة وحماد وابن أبي ليلى ووجهه أنه حر مسلم ملك نصابا 
من السائمة حولاً فأشبه إذا لم يكن عليه دين» وقال في القديم: واختلاف العراقيين من 
الجديد يمنع وجوبها كما يمنع وجوب الحج وبه قال سليمان بن يسار والحسن والليث 
والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله وقيل: لا فرق بين الدين المؤجل والحال في 
ذلك وروي عن أحمد رواية في الأموال الظاهرة أنه لا يمنع وجوب زكاتها. 

وقال مالك والأوزاعي: إن كان معه دراهم أو دنانير وعليه مثلها دين فلا زكاة» وإن 
كانت مواشي أو ثمار فإنه يلزمه الزكاة وذكر بعض أهل خراسان: أن الشافعي قاله في 
موضع فيكون قولاً ثالثاً» ووجهه: أن في النقد يؤدي إلى اجتماع زكاتين على رب 
الدّين ومن عليه الدين وفي غيره لا يؤدي إلى هذاء ومن أصحابنا من أنكر هذا وقال: 
قول الشافعي في القديم لمعنى وهو أن في قوله القديم: يجب دفع زكاة الأموال 
الظاهرة إلى الإمام فلا نصدقه أنه مديون فإن صح عنده ذلك لم يجز له أخذ الزكاة عنه» 
وقيل: موضع القولين 1871أ/ 4] إذا كان الدين وما في يده من جنس واحد فإن كانا 
جنسين فقول واحد يلزم احترازاً من إيجاب زكاتين وهذا كله غير معتمد وقد روى 
أصحاب مالك عن عمير عن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله كَل قال: «إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة 
عليه»» وقال أبو حنيفة: الدين الذي تتوجه المطالبة به يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
إلا في الحبوب والثمار» وقال: لو كان عليه مائتا درهم دينا وله مثل ذلك ومن 
العروض ما يسوي ألوفا فلا زكاة في المائتين التي له فخالف جميع من ذكرنا من 
العلماء واحتج بأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه الصدقة وهذا غير صحيح فيما صورنا 
لأنه لا تحل له الصدقة وتبطل بابن السبيل فإنه تحل له الصدقة وتجب عليه الصدقة فى 
ماله الذي في تلقف بورق كان له أكدريى اتصاب: راسد نإة 6اقها زاد على البعدات يتن 
تاذو الزمقه الركاة فل التصاي تقر لذ واه .وان كان له زفي اندي قسيانة القرليو: 
وأما قوله في «المختصر»: فاستعدى عليه السلطان أي: رفع إليه قبل الحول وإنما ذكر 
ذلك مبالغة في حكم المسألة لا شرطا إذ لا حكم [871١ب/‏ 4] للاستعداء عليه ما لم 
يُقض عليه . 


.)47/7( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الزكاة ااا تير لالت 1 ا 


مسألة: قال'"': ولو قَضَى عَلَه بالدّينِ وجَعَلَ لَهَم بِمَالِهِ حيثُ وَجَدُوهُ قَبْنَ الحَوْلٍ ثم 

حَالَ الحَوْلُ قَبْلَ أنْ يَقبِضَهُ العْرَمَاءُ. 
الفصل 

وهذا كما قال: في بعض النسخ قبل أن يقضيه الغرماء وقد بينا أن الدين لا يمنع 
وجوب الزكاة ثم لا يخلو رب المال من أحد أمرين: إما إن حجر عليه الحاكم أو لم 
يحجر فإن لم يحجر فكلما حال الحول أخرج الزكاة وقضى الدين بما بقي بعد الزكاة» 
وإن كان قد حجر عليه فحال الحول عليه وهو محجور عليه فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: حال الحول بعد تفرقة ماله بين غرمائه فلا زكاة لأن الحول حال وليس له 
مال. 

والثانية: حال الحول بعد قسمة المال بينهم وتعيين كل ذي حق شيئاً من ماله فقيل 
لواحد: هذا لك بمالك وقيل لآخر: هذا لك بمالك فقبلا ذلك من غير قبض فلا زكاة 
يفنا لأنه زال الملك» وإن لم يحصل القبضء وقال الكرخي في الموضع: أباح 
الشافعي للغرماء نهب مال المفلس وهذا غلطء لأن معناه عرف الحاكم الديون ومقدار 
مال المفلس وقسطه على الديون وجعل لكل واحد منهم من ماله عيناً بقدر دينه ورضيه 
الغرماء وقبلوا ذلك فلا يكون هذا نهباً وكان ملك المفلس زائلاً [1187/ 4] عنه. 

والثالثة: أن يعفي عليه العافي بالديون ووقف ماله ومنعه من التصرف ثم حال الحول 
قبل أن يقبضه الغرماء هل يلزمه زكاته؟ قولان» بناء على المغصوب لأنه ممنوع من 
التصرف فيهء وقال أبو إسحاق: إن كان ماله ماشية وجبت الزكاة قولاً واحدأً وفي 
غيرها قولان» لأن نماءها تم بعد وقف المال بخلاف غيرها وهذا غلطء لأنها وإن 
كانت نامية ولكنه يحول بينها وبينه . 

وقال صاحب «الإفصاح»: يلزمه الزكاة في الكل لأن الحجر عليه لا يمنع الزكاة 
كالحجر على السفيه وهذا أيضاً غلط. لأن وليه ينوب عنه فى التصرف وهاهنا ليس له 
نائب في التصرف فافترقاء ومن أصحابنا من قال: إن سلطهم على أخذ ماله بديونهم 
حيث وجدوه فلا زكاة عليه» وإن لم يملكهم كرهاً ملكه ومعنى قوله لأنه صار لهم دونه 
أو صاروا أحق به منه إذا أخذوا لا أنهم ملكوا قبل الأخذء وإن لم يسلطهم تجب 
الزكاة وهذا غير صحيح أيضاً بل تجب الزكاة قبل أن يملك الغرماء وهو ظاهر تعليل 
الشافعي» لأنه صار لهم دونه. 

فرع 

لو كان عليه دين من جنس الدراهم وفي يده أربعون شاة وثمرة وأراد الحاكم أن يبيع 
[181بس/ 5] إحداهما بدينه يبيع الثمرة لأن الأنفع للمساكين تبقية الماشية على ملكه 
لتكرر الزمان في عينها . 


.)47 انظر الأم (؟/‎ )١( 


لله هيبيل كتاي الزْكاة 
فرع آخر 

لو كانت له ماتئتا دينار وألف درهم وعليه ألف درهم دين وقلنا: الدين يمنع وجوب 
الزكاة قال ابن سريج: قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين: ينظر في قيمة الدنانير 
فإن كانت قيمتها ألفا جعلنا الدين في مقابلة ما فيه الحظ للمساكين فإن كان الحظ في 
جعله في مقابلة الورق فعلت وإن كان الحظ في جعله في مقابلة الذهب فعلت. 

وقولنا: أحظ يريد أكثر استعمالاً في البلد من الآخرء وإن كان في الحظ سواء 
جعلت الدين في مقابلة الورق لأنه من جنسه وأخذت لزكاة الدنانير» وإن كانت المسألة 
بحالها وكانت قيمة الذهب تسعمائة قال الشافعي: جعلت الدين في مقابلة العين» قال 
ابن سريج: يجعل في الدين في مقابلة الأقل فيكون الدين في مقابلة العين» وما به من 
الورق ويبقى من الورق تسعمائة فأخذ الزكاة منها هذا إذا كان ماله أجناسا زكاتية إبل 
وبقر وغنم وورق وتجارة. 

قال ابن سريج: جعلت الدين [185أ/ 54] في مقابلة العين أو الورق أو التجارة لأنه 
من جنسه وأخذت الزكاة من غير ذلك» وقال أبو حامد: هذا إطلاق فاسد وينبغي أن 
يقال: يجعل الدين في مقابلة ما هو الأحظ للمساكين وقد يكون الأحظ أن يكون في 
بقائلة الغاشية :فون النتاتدر والدراهم. وهذا لا يصرف إلى غير مال الزكاة طلباً لحظ 
المساكين» كذلك هاهنا ومن أصحابنا من قال: إذا كان الدين من جنس أحدها فإنه 
يصرف إلى الجنس بكل حال وهذا أصح عندي» وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 
كانت له خمس من الإبل وعليه خمس من الإبل ومائتان درهم يجعل الدين في مقابلة 
الدراهم لأنها من جنس الأثمان وهذا غلطء لأن الإبل إلى الإبل أقرب والمطالبة بها 
دون غيرها فكان صرف الدين إليها أولى. 

فرع آخر 

إذا اعترف المحجور عليه بالفلس أن ماله حال عليه الحول وفيه الزكاة أو حالت 
عليه أحوال وفيه زكوات فإنه يصدق بلا خلاف». ولكن هل يشارك الغرماء فى ذلك» أو 
يقدم سائر الغرماء؟ قولان [84١ب/‏ 4] كما لو أقر بسائر الديون. ْ 

فرع 

لو كانت له مائتا درهم ولا مال له غيرها فقال لله علي أن أتصدق بهذه المائة بعينها 
صح نذره وتعلق بهاء ولزمه أن يتصدق بها فلو حال الحول قبل أن يتصدق بها فهل 
يمنع النذر وجوب الزكاة؟ فإن قلنا: الدين يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى لأنه يتعلق 
بالعين واستحق بهذا النذر عينه بخلاف دين الادمي» وإن قلنا: إن الدين لا يمنع 
وجوب الزكاة ففى هذا وجهانء, لأن المال صار مستحقا لله تعالى قبل الحول فإن 
قلنا: لا يمنع يتصدق بخمسة عن المائتين على وجه الزكاة ويتصدق بالمائة التي نذرهاء 
وإن قلنا يمنع وجوب الزكاة تصدق بالماتة التي نذرها ولا زكاة. 


كانت الزكاةا ب يرت ا 
فرع آخر 
لو نذر مطلقاً فقال: للة عليّ أن أتصدق بدرهم وله مائتا درهم فإن قلنا: الدين لا 
يمنع وجوب الزكاة فهاهنا أولى أن لا يمنع» وإن قلنا: يمنع ففيه وجهان: أحدهما: 
يمنع أيضاًء والثاني: لا يمنع لأنه دين لا مطالب به ويؤتمن على أدائه وضعف في بابه 
فلا يمنع وجوب الزكاة بخلاف دين الآدمي [1185/ 4] وهكذا لو قال: للّه عليّ أن 
أتصدق بمائتي درهم. 
فرع آخر 
لو قدمه غرماؤه إلى القاضي فجحدهم وحلف ففيه وجهان أحدهما: وهو قول 
جمهور أصحابنا جحوده ويمينه غير مؤثر فتكون زكاة ما بيده على قولين» والثاني : 
جحوده مع يمينه أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين فصار في حكم من لا دين 
عليه لسقوط المطالبة عنه فلزم زكاة ما في يده قولاً واحداً ذكره في «الحاوي)""'. 
فرع آخر 
لو أقرض ألف درهم ولا مال للمستقرض سوى ألف درهم ورهنه عند المقرض فقد 
حصل له ألفان ألف رهن وألف فى يده وعليه ألف المقرض وحال الحول أما المقرض 
فهل تجب عليه الزكاة في الدين؟ قولان: 
وأما المستقرض فهل تجب عليه الزكاة فله ألفان وعليه ألف درهم دين فإن قلنا: إن 
الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الكل»2 وإن قلنا: يمنع زكى الألف ولم يزكِ الآخر. 
فرع آخر 
لو كانك له أريعوة كا ساففة لامعا جو وجل ترطاعنا جرل؟ يناه حوضوية فى الذية 
فده الأجازة:وملك الأجين لكا ف زمه رم لمان قزذ تحال لسرن علييا على ري 
المال شاة [45١ب/‏ 4] في ذمته فإن لم يكن له مال غير هذا الغنم هل يمنع الدين عليه 
وجوب الزكاة في الغنم قولان: 
وإن كان له مال غيرها فإنه تجب الزكاة قولاً واحدةًٌء ولو كانت الإجارة على واحدة 
شاة بعينها صحت الإجارة» وإذا حال الحول فإن كانت مختلطة بغنم المستأجر كان 
حكمها حكم الخليطين في نصاب واحد فيلزم الزكاة عليهما بالقسطء وإن كان ميزها 
وعزلها لم يضمها إلى ما عنده من الغنم ولا زكاة عليهماء وهكذا إذا استأجر بثمره 
نخلة بعينها أو نخلات لا يختلف هكذا قال الشافعي. 
قال أصحايبنا: أراد إذا ظهرت: الثمرة ولم يكن يريد إصلاحها وشرط القطع أو كانت 
الإجارة بالنخلة وثمرتها فإذا بدا الصلاح فإن كان نصيب كل واحد منهما نصابا زكيا 
هناء وإن كان أقل من نصاب ولكن الجميع يبلغ نصابا فهو مبني على الخلطة فيما عدا 


)000( انظر الحاوي للماوردي 17/5" 


ا ههه هه هبهبيببب ببس كتب الْزْكاة 
المواشي وهذه هي خلطة أوصاف لا أعيان» ونص الشافعي هاهنا يدل على ثبوت 
حكمها فيها بكل حال. 
فرع آخر 
إذا قلنا: الدين يمنع الزكاة فدين الكفارة ودين الزكاة سواء على الطريقة الصحيحة» 
وقال زفر: كلاهما [185أ/ 4] يمنع وقال أبو يوسف: إن كانت الزكاة واجبة في العين 
تمنع الزكاة» وإن كانت واجبة في الذمة فإن أتلف مال الزكاة وانتقلت الزكاة إلى ذمته 
لا يمنع» وقال أبو حنيفة: الزكاة تمنع بخلاف الكفارة لأنها دين واجب كدين الآدمي 
واللّه تعالى أعلا المطالبين بإخراجها . 
فرع 
لو حال الحول على مائتي درهم فحال الحول عليها ووجبت الزكاة فيها فتصدق 
بكلها ولم ينو الزكاة فقد ذكرنا أنه لا يسقط عنه الزكاة على ظاهر المذهبء وقال ابن 
سريج: ينظر فإن كان له مال سواها يلزمه إخراج هذه المائتين منه لأنه لما تصدق بكل 
المائتين علمنا أنه قصد أن يخرج الزكاة من غير هذا المال فيخرجها من غيره واجباء 
وإن لم يكن له مال سواها ففيه وجهان: 
أحدهما: ما ذكرناء والثاني: يقع خمسه عن الفريضة لأنها تتعلق بعينها والباقي عن 
التطوع ويشبه أن يكون الوجهان بناء على القولين في بيع مال الزكاة بعد وجوبهاء فإن 
قلنا: يفقد البيع في الكل فقدت الصدقة في كله وعليه زكاة ماله. وإن قلنا: يصح فيما 
عدا قدر الزكاة فهاهنا صحت الصدقة تطوعاً [47١س/‏ 4] فيما عدا قدر الزكاة وكانت 
الزكاة منها واقعة موقعها. 
فرع آخر 
ذكره والدي الإمام رحمه اللّه لو ضمن عن آخر مالاً بإذنه فهذا الدين هل يمنع 
وجوب الزكاة؟ إذا قلنا: الدين يمنع وجوب الزكاة لا نص فيه ويحتمل وجهين 
أحدهما: لا يمنع وجوبها لثبوت حق الرجوع له بعد الأداء فصار كأنه لا دين عليه 
حيث يصل إليه عوضه عقيب أدائه» والثاني: يمنع لأن الدين عليه في الحال ولا شيء 
له على المضمون عنه قبل الأداء فصار كسائر الديون. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه لو حال الحول على ماله فقبل إمكان الأداء توجه عليه الدين 
من قبل الله تعالى لا بإيجاب من جهته كنفقة الزوجات هل يسقط الزكاة عنه على القول 
الذي يقول الدين يمنع وجوب الزكاة» فإن قلنا: إمكان الآداء من شرائط الضمان لم 
يسقط. وإن قلنا: أنه من شرائط الوجوب فإن كان العقد منه لم يسقط أيضاء وإن كان 
من وليه يحتمل وجهين: 
أحدهما: يسقط كما لو كان وجوبها قبل الحول لأن وقت الوجوب جاء وعليه دين» 


كتاب الزكاة سس 193 
والثاني: لا يسقط وهذا أصح لأن [187أ/ 4] عقد وليه له كعقده بنفسه إذا كان من أهله 
والفرق بين هذا وبين ما قبل الحول هو أن الدين هناك لو وجب بسبب منه لم يمنع وجوب 
ل ل ا ا 
«المختصر» الزكاة ذ في المرهون والزكاة في الدين على ملئ وقد مضى شرح ذلك . 

مسألة: قال7"©: وإذا عَرفَ لَقَطَةَ سَنَهَ ثمّ حال عليها . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا التقط لقطة وكانت نصاباً تجب فيه الزكاة فعليه أن يعرفها حولاً 
فإذا فعل ذلك هل يدخل فى ملكه عقيب الحول بغير اختياره المذهب أنها لا تدخل فى 
طلكة راطيا و ْ 

ومن أصحابنا من قال: إذا اختار تملكها متى يملك؟ فيه قولان: كما في القرض 
أحدها: لا يملك ما لم يتصرف فإذا تصرف حكمنا بدخوله في ملكه قُبيل التصرف» 
والثاني: يملك بنفس الاختيار قبل التصرف ثم إذا تملكها فإن كانت من الأثمان كان في 
ذمته مثلها لأنها عرض عليه وإن كانت ماشية حصلت في ذمته قيمتها من غالب نقد البلد. 

وأما حكم الزكاة فإذا حال الحول من حين الالتقاط فلا زكاة على الملتقط لأنه لا 
يملكها [/141ب// 5] وأما ربها فعلى قولين أحدهما: لا زكاة» والثاني: عليهم الزكاة 
لأنها كالمغصوب فإذا حال الحول الثاني وجاء ربها لم يخل من أحد أمرين: إما أن 
يكون يملكها أو لاء فإن لم يكن تملكها فلا زكاة عليه لأنه لم يملكهاء وأما ربها فإنه 
مرتب على القولين في المغصوب فإن قلنا: لا زكاة هناك فهاهنا أولى» وإن قلنا: فيه 
الزكاة فهاهنا قولان لأن ملكه هنا أضعف لأنه يعرض أن يملكه الملتقط وهذا أصحء 
لأن الشافعي قال: ويشبه أن لا يكون عليه الزكاة فيها قولاً واحداً وهذا اختيار أبي 
إسحاق ويفارق المغصوب لأن ملك صاحبه مستقر عليهء وهكذا لو اختار تملكها 
وقلنا: لا يملك ما لم يتصرف ولم يكن تصرف وإذا قلنا: إنه يملك باختيار التملك 
فاختار التملك أو قلنا: يملكها بمضي السنة فإن للملتقط تملكا على هذه اللقطة وعليه 
قيمتها ديناً عليه فإن كان له مال سواها يفي بالدين ذ فعليه زكاتهاء وإن لم يكن له مال 
سواها فهل عليه الزكاة؟ قولان: 

وأما صاحب اللقطة فقد ملك في ذمة الملتقط قيمتها والدين يجري مجرى العين في 
ورت الركاة وهذا ديق غير امقداور 4/1133 ]عله هل يحت الزكاة ع9 قولكن:: كما 
قلنا فى العين المغصوبة» ومن أصحابنا من قال: إنه يختلف بيسار الواحد وإعساره على 
ادع زياف فى النين إن فيل :ذا اقانت اللقطة ميا للآ تحب فيه الوكاء :ولا نال اله 
فالمالك لم يختر قيمته في ذمته فيجب أن لا زكاة قيل: ما يجب فيه زكاة العين لا يعتبر 
فيه قصد المالك كما لو كانت له حنطة فذرتها الريح في أرضه فنبتت خمسة أوسق يلزمه 
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عشرها ثم إن المزني اختار وجوب الزكاة هاهناء وكذلك في المغصوب. 

واحتج بأن الشافعي نص في باب صدقات الغنم على هذا ثم قال: فقضى ما لم 
يختلف من قوله أي: من نصه في هذا لأحد قولين وهذا الذي اختاره المزني وهو 
الأصح. ولكن يقال له: وإن نص في موضع على أحد قوليه لا يمنع القولين في موضع 
آخر فإن قال قائل نص الشافعي في المسألة السابقة وهي إذا جحد ماله أو غصب على 
قولين ثم فرع على القول بالوجوب فما قصده بذلك قلنا: قيل: قصده ترجيح قبول 
الوجوب على. ...27 السقوط وعلامة الترجيح تخصيصه بالتفريع وقيل: قال بعض 
أضحابنا:- يجب الزكاة لما نضى هتاك 141 ت/ ]اقول واحدا: 

وقوله: فلا يجوز إلا واحد من قولين قصد به إبطال قول مالك على ما ذكرنا 
فتخصيصه قول الوجوب بالتفريع كالدليل على صحة هذه الطريقة» وأما قوله في 
اللقطة”' والقول فيها كما لو وصفت في أن عليه الزكاة لما مضى لأنها ماله أو في 
سقوط الزكاة عنه في مقامها في يد الملتقط بعد السنة لأنه أبيح له أكلها تشبيه للقطة 
المغصوب وهذا التشبيه وهذه العبارة تقوي طريقة من ادعى القولين في الجحود. 

فرع 

لو أودع عند رجل وديعة ثم قال: إن احتجت إليها فخذها قرضاً فنوى أن يتخذها 
قرضا لم يدخل في ضمانه ما لم يستعمل» وفي اللقطة إذا نوى بعد الحول التملك 
دخلت في ضمانه وإن لم يتصرف على المذهب الصحيح والفرق أن يد المالك على 
الوديعة هى ثابتة فلا تتبدل إلا بالاستعمال وفى اللقطة فلا يد للمالك عليها فمتى حفظها 
نفية واختان تتلكها :دخات بذلك فى عسانه ذكزه القفال. 

مسألة: قال9" : ولو أكرّى داراً أربَعَ سِنينَ بِمَائَةِ دينار. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أكرى داره أربع سنين [11891/ 4] بمائة دينار بأن أطلق العقد أو 

شترط تعجيل الأجرة كان الكراء كله حالاً وإن اشترط أجلاً كان على ما شرط خلافاً 
ا فإن عندهما لا تتعجل الأجرة عند الإطلاق فإذا تقرر ما ذكرنا فقد 
ملك المكري جميع المائة فإذا حال الحول عليها وهي في يده وجبت الزكاة بلا إشكال 
وكم الذي يجب عليه أن يخرجه؟ 

قال في «الأم»”.*: يلزمه إخراج خمسة وعشرين ديناراً وهكذا كل سنة يخرج زكاة ما 
الستقر ملكه عليه» وقال المزني والبويطي: يخرج زكاة الكل في السنة الأولى وهكذا في 
كل سنة يخرج زكاة ما في يده منها لأنها ملكه. وإن لم يكن مستقرا كالصداق فاختلف 
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أصحابنا فيه» فمنهم من قال: المسألة على قولين» وما ذكره المزني والبويطي هو قول 
ثانٍ للشافعي» وقد رواه البويطي عنهء وبهذا قال عامة أصحاينا . وحكي عن ابن سريج 
أنه قال: هذا القول الذي ذكره البويطي أصحء وقيل: هذا غلط؛ لأن ابن سريج ذكر 
في كتاب «الانتصار»: إن هذا هو مذهب البويطيء قاله من عنده ولا يرويه أحد عن 
الشافعي» فالمسألة على قول واحدء وهو ما ذكره في [1س/:5] «الأم» ووجهه أن 
ملكه غير تام على كلها لأنه يتضمن بشرط سلامة المنفعة للمكتري وذلك يوجب نقصاً 
في ملكه فهو كالدين المجحود إذا لم يأمن أن يحلف عند المطالبة عليه لا زكاة عليه 
ويفارق الصداق لأنها لم تقبضه بشرط سلامة المنفعة للزوج بدليل أنها لو ماتت استقر 
كله وإن هلكت المنفعة» وأيضا إذا طلقها فإنه يعود الصداق إليه حين الطلاق بتصرف 
جديد فلا يستدل من ذلك على نقصان ملكها قبل ذلك. 

وهاهنا إذا انهدمت الدار تنفسخ الإجارة ويرتفع من غير تصرف جديده فيظهر به 
نقصان ملكه على الأجرة وعدم استقرار ملكه عليهاء وقيل: الصداق مضمون على 
الزوج ضمان العقد في حول فإذا حال الحول عليه وهو في يد الزوج فحكمه حكم 
المبيع إذا حال الحول عليه في يد البائع وقد ذكرنا الاختلاف فيه وقال القاضي الطبري 
وحده في وجوب الزكاة قولان كما في وجوب الإخراج قولان» وهذا لا يصح لأنه لو 
كانت لا تجب فيها الزكاة على أحد القولين لعدم استقراره لكان إذاً يستأنف حوله ولا 
مضي كمال ل ا 
عدم الاستقرار لا يمنع الوجوب»ء وإنما منع الإخراج فإذا تقرر هذا وقلنا بالمذعب 
الصحيح فالحكم في السنة الثانية وما بعدها مبني على أن الزكاة تجب في الذمة أو 
استحقاق جزء من العين» فإن قلنا: في الذمة فحال الحول الثاني وجبت زكاة خمسين 
ديناراً لأن الملك استقر عليها وقد أخرج في الحول الأول زكاة خمس وعشرين منها 
وحال عليها الحول الثاني» فإن كان قد أخرج الزكاة من غيرها زكاهاء وإن كان قد 
أخرج من عينها زكى ما بقي في هذا الحول الثاني» فإذا حال الحول الثالث وجبت 
زكاة عتمين وسيعين بنارا جفسوة متها قد زكاها حولين :وقد شال عليها حؤل ثالك 
فيزكيها وبقيت خمسة وعشرون حال عليها ثلاثة أحوال ولم يخرج زكاتها فيخرج 
زكاتهاء فإذا حال الحول الرابع وجبت الزكاة في المائة كلها خمسة وسبعون منها قد 
زكاها ثلاثة أحوال وقد حال عليها الحول الرابع فيزكيها لهذا الحول وبقيت خمسة 
وعشرون حال عليها أربعة أحوال ولم يزكها فيزكي زكاة أربعة أحوال فإن قلنا: الزكاة 
في العين فإذا حال الحول الأول [940١ب//5]‏ زكى خمسة وعشرون ديناراً وهو بالخيار 
بين أن يخرج من عينها أو من غيرهاء فإذا حال الحول الثاني وجبت زكاة خمسون 
خمسة وعشرين قد أخرج الزكاة عنها في الحول الأول» وقد حال عليها حول ثانٍ بأن 
كان قد أخرج الزكاة عنها في الحول الأول وقد حال عليها حول ثانٍ فإن كان قد أخرج 
الزكاة من غيرها أخرج زكاتهاء وإن كان قد أخرج من عينها زكى ما بقي وبقيت خمسة 
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وعشرون حال عليها حولان لم يخرج الزكاة منها وقد استحق المساكين زكاة الحول الأول 
ربع العشر من عينها فلا يجب عليه زكاة نصيب المساكين فيزكي الخمسين إلا قدر نصيب 
المساكين في الحول الأول وعلى هذا في الحول الثالث والرابع» ويدق الحساب وهكذا 
إذا قلنا: إن الزكاة في الذمة والعين مرتهنة بها والدين يمنع وجوب الزكاة يخرج الزكاة إلا 
عن القدر الذي هو نصيب المساكين لأن عليه دينا وهو الزكاة قدر الواجب في الذمة من 
الدين يمنع من الزكاة بقدره كما لو استحق المساكين جزءاً من العين. 

وقال القفال الشافعي ‏ رحمه الله : وضع المسألة فيمن أكرى داره أربع سنين بمائة 
دينار ونصور نحن في مسألة [1191/ 5] أسهل من هذا وهي أن يكري أربع سنين بمائة 
وستين ديناراً فحصة كل حول أربعون ديناراً فعلى هذا يؤدي في الحول الأول دينارء 
وفى الحول الثانى بان أن ملكه كان مستقراً على ثمانين ديناراً فعليه أربعة دنانير غير أنه 
أدى دترا فيؤدي ثلاثة دنانير» ثم إذا مضى الحول القالك بأ أن ملكه كان مستقراً 
على مائة وعشرين ديناراً ثلاثة أحوال وزكاتها تسعة دنانير وقد أدى أربعة دنانير في 
دفعتين فيؤدي خمسة دنانيرء ثم إذا مضى الحول الرابع بان استقرار ملكه على جميع 
الكراء وزكاته في أربع سنين ستة عشر ديناراً وقد أدى تسعة فيؤدي سبعة دنانير وعلى 
هذا يرتب مسألة الكتاب فإنه يدق الحساب فإذا تقرر قال المزنى: هذا خلاف أصله في 
كتاب الإجارات أشبه بأقاويل العلماء في الملك أراد كان 7 حقه إذا جعلها خالة 
كالئمن أن يوجب الزكاة بمضى الحول فى الكل فإن هذا هو الأشبه بأقاويل العلماء في 
ملك الإنسان» ولم يراد به الاستثناء تأويل العلماء أن الكراء حال لأن أكثر العلماء على 
أن الكراء فى مطلق الإجازة لا يكون حالاً ففنث أنه أراة به ها بينا. 

رفوللا على نا عدر :فى الذكاة أى "لبن 10314301 ]الام عل ماتغيون قن 
الزكاة والجواب عن هذا اقول عبارته فى الزكاة لا يخالف عبارته فى الإجارة لأن 
الشانس سنله ن الحتعاية كلمن السلعد كن جواق لسرت ال فى كيان ملكه لقره 
وجواز التغبرف .فى الملك يدل على استزار تلع .في حك الركاة تال التكانت 
فبطل بما قال المزني» وأيضاً هاهنا في الزكاة أثبت له الملك وإن لم يستقر ولهذا قال: 
زكاها لما مضى إذا استقر فلولا أن الملك حصل بالعقد لأمر باستئناف الحول فيدل أن 
هذا لا يخالف ما ذكر فى الإجارة. 

وكال عض اتحابها بحراساة الأحرق هل يسنك فقن العقد امححي روفرف 
قولان: وهذا غير صحيح. 


كتاب الزكاة 


فرع 
لو كانت المسألة بحالها فقبض الأجرة ولم يسلم الدار حولاً بعد حول حتى انقضت 
المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة. 
فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا: بالمذهب فلا زكاة عليه في شيء منها لأنه حكماً 
مضى من مدة الإجارة شيء قبل التسليم بعد زوال ملكه عمًا قابله من الأجرة ومن زال 
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ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته» وإن قلنا بالقول الآخر فالجواب: بعكس ما تقدم فإذا 
مضت السنة الأولى قبل التسليم كان ملكه على مائة دينار وزال ملكه عن خمسة وعشرين 
ديناراً [1197/ 5] فيزكي الباقي وهو خمسة وسبعون ديناراً لسنة فإذا مضت السنة الثانية فقد 
زال ملكه عن خمسين فيزكي الباقي لسنة وهو خمسون ديناراً إلا قدر ما أخرج منها في زكاة 
السنة الأولى فإذا امضت السنة الثالئة فقد زال ملكه عن خمسة وسبعين دينارا فيزكي الباقي 
لسنة وهو خمسة وعشرون ديتارا إل قدر ما أخرج منها في زكاة السنة الأولى والثانية» فإذا 
مضت السنة الرابعة فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيها ولا رجوع له بما أخرج 
من زكاتها لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلا يرجع به على غيره. 
فرع 

ذكره والدي رحمه الله إذا قلنا: بالمذهب الصحيح في هذه المسألة لو عجل زكاة ما زاد 
على خمسة وعشرين في الحول الأول لم يجزء وإن علمنا عند انقضاء الحول أن زكاة 
الجميع هي واجبة بالحول الأول ولو عجل زكاة عشرين قبل تمام الحول الأول نظر فإن 
كان قد مضى لدفعه أخماس الحول جاز وإلا فلا يجوز والأصل فيه أن ما لم يعلم وجود 
النصاب الذي يلزمه به الزكاة في ملكه فتعجيلها غير جائزء وكذلك ما لم يعرف ملكه للمال 
لا يجوز إخراج زكاته ألا ترى أنه لو كانت له دراهم ولا يعرف كمال [97١ب/‏ 5] نصابها 
فأخرج خمسة دراهم ثم علم أنها كانت نصاباً لم يجز ما أخرجه عن فرضه فكذلك فيما 
نحن فيه وفي كل هذا وجه آخر: أنه يجوز إذا ظهر في الثاني وجود الشرط . 

فرع آخر 

لو باع شيئاً بمائة دينار وقبض الثمن والمبيع قائم في يده بعينه فحال الحول على 
الثمن هل يلزمه إخراج الزكاة عنه؟ قولان وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة 
أن يخرج الزكاة عنها قبل قبضها؟ قولان» لأنه يخاف طروء الفسخ عليه كما في الأجرة 
بانهدام الدار. 

فرع آخر 

لو تبايعا سَلَّمَاً بمائة دينار إلى أجل وقبض البائع الثمن في حال الحول قبل إقباض 
المسلم فيه قال الشافعي: أخرج زكاتهاء قال أصحابنا: هذا مبني على أنه إذا عدم المسلم 
فيه عند محله هل ينفسخ العقد؟ فيه قولان: أحدهما: لا ينفسخ فعلى هذا يلزمه إخراج 
زكاتها قولاً واحداًء والثاني: ينفسخ فعلى هذا هل يلزمه إخراج زكاتها؟ قولان: كما قلنا 
في الأجرة» وأما مشتري المسلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولاً واحداًء لأن 
تأجيل الشيء يمنع من وجوب الزكاة فيه فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله. 

مسألة [19/ 5]: قال''2: ولو غَيْمُوا فلم يُقَسّمْهِ الوالي حتَّى حال الحَوْلُ. 
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الفصل 

وهذا هو كما قال: الكلام في الغنيمة في فصلين أحدهما: في القسمةء والثاني: في 
الملك. 

فأما القسمة: فالمستحب للإمام أن يقسم الغنيمة حيث غنمها في دار الحرب كانت 
أو في دار الإسلام» إلا أن يكون له عذر مثل أن يخاف لحوق المشركين بهم إن اشتغل 
بقسمتها بينهم وانقطاع الميزة عنهم وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقسمها في دار 
الحوات:: 

وأما الملك فإذا حصلت أموال أهل الحرب في أيدي المسلمين نظر فإن كانت 
الخرب قانسة لم يجلكرها ولا ملكو أن«يدملكرء فلو الوا + اعرنا التجلك او 
اقتسموها بينهم لم يملكوهاء وإن انقضت الحرب وانصرف العدو فقد ملكوا أن يتملكوا 
كالشفيع لا يملك ولكن يملك أن يتملك» وإنما يملكوها بأحد أمرين: 

أحدهما: أن يقولوا: اخترنا الملك» والثاني: أن يقسمها الإمام بينهم فيتعين لكل 
واحد نصيب منها. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يملكون ملكاً ناقصاً وإن لم يختاروا التملك ولا 
اقتسموا لأنه لو وطئ جارية من الغنيمة لا يلزم الحد وهذا غلط» لأنه لا خلاف أن من 
ترك حقه من القسمة سقط حقه ويرجع إلى الباقين 95*1١ب/‏ 4] ولا يحتاج إلى قبولهم 
والحد يسقط بشبهة الملك كما لو وطئ جارية ابنه لا يلزمه الحدء وإن لم يتملك فإذا 
ثبت حكم الملك بنى عليه حكم الزكاة فكل موضع قلنا: ملكوا أو قلنا: ملكوا أن 
يملكوا فلا زكاة لأنهم لم يملكوا وكل موضع قلنا: ملكوا بالاختيار نظر فإن كانت 
الغنيمة أصنافاً فلا حول ولا زكاة سواء كانت ماشية زكاتية وأثماناً زكاتية وغير 
زكاتية....”'' ثم يقسم بينهم قسمة بحكم وهي أن يجعل الإبل لقوم والبقر لقوم 
والدراهم لقوم على حسب اختياره ورأيه» فإذا لم يتعين ملكه فلا زكاة عليهء وإن كانت 
الغنيمة صنفا واحداً من الذي تجب فيه الزكاة نظر فإن بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا 
دار في الحول لأنه استقر ملكه على نصيبه كما لو ورثوه. 

وقال في «الحاوي”''2: هل تجب زكاتها والخمس باقٍ؟ فيها وجهان أحدهما: وهو 
قول البصريين لا زكاة وهو بنص الشافعي أشبهء والثاني: وهو قول البغداديين وهو 
الأصح أنه تجب الزكاة لأن مشاركة أهل الخمس لا تمنع وجوب الزكاة عليهم 
كمشاركة المكاتب والذمي لا يمنع وجوب الزكاة على الحر المسلم [145أ/4] وإن لم 
يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً لم يضم مالهم إلى الخمس لأنه لا زكاة على أهل 
الخمس في نصيبهم من هذا المال لأنهم غير معينين وينظر إلى ما بعد الخمس فإن 
كانت ماشية صحت الخلطة قولاً واحداًء وإن لم يكن ماشية فقولان» فكل موضع قلنا: 
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كتاف: الزكاة جسسسعلع سيت لل سب 777 7 تخت 11/71/71 
لا تصح الخلطة فلا زكاة وكل موضع قلنا: تصح الخلطة جرت في الحول من حين 
الملك فإن قيل: ما الفرق بين الورثة يملكون التركة من غير القسمة واختيار التملك؟ 
قيل: الفرق أن بعض الورثة لو أتلف من التركة شيئاً لم يلزمه قيمته ولكن يسقط بمقداره 
من حصته فملكه مستقر وبعض الغانمين لو أتلف شيئاً من الغنيمة يلزمه قيمته وترد في 
المغنم فافترقا . 
فرع 

لو جمع الوالي ألفي دراهم أو ذهباً فأدخله بيت المال فحال الحول عليها أو كانت 
ماشية ترعى في الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها لأن ملاكها لا يحصون ولا 
يعرف كلهم بأعيانهم ثم نص عليه في «الأم0" . 

فرع آخر 

لو عزل الإمام صنفاً من القسمة من المال الزكاتي لقوم غائبين فلا زكاة لأنهم ما 

ملكوا فإنا لا نعلم قبولهم نص عليه في «الأم0(" [94١ب/‏ 4]. 
باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره 

مسألة: قال”": ولو باعَ بيعاً صَحِيحاً على أنَّهُ بِالكَيّارٍ أو المُسْتَرِي أَوْ هما أو قَبَضَ 

أو لم يقبض 
الفصل 

وهذا كما قال: الكلام هاهنا في فصلين أحدهما: في زكاة الفطرء والثاني: في 
زكاة المال وكلاهما مبئيان على أن الملك فى زمان الخيار لمن يكون؟ وفيه ثلاثة 
أقوال: ْ 

أحدها : للبائع وهو اختيار المزني» والثاني: للمشتري» والثالث: موقوف فإن فسخا 
البيع تبينا أن الملك لم يزل عن البائع وإن أتما البيع تبينا أن المشتري ملكه بالعقد ولا 
فرق بين خيار المجلس وخيار الشرطء ولا بين أن يكون الخيار للبائع أو لهما أو 
للمشتري . 

وقال القفال: الأصح أن الخيار إن كان للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فالملك 
له وإن كان لهما فموقوف. وروى الربيع إن كان الخيار للبائع أو لهما فالملك للبائع 
وإن كان الخيار للمشتري فقولان» أحدهما: للبائع ونقل المزني في أول هذا الباب أن 
الملك للبائع بكل حال ثم حكى قولين آخرين: 

أحدهما قال: وقال في زكاة الفطر: إن الملك يتم بخيارهما أو بخيار [95١1أ/4]‏ 
المشتري وحدهء يعني: أن الخيار إنما يمنع وقوع الملك للمشتري إذا كان البائع وحده 


.)55 /5( انظر الأم (؟/55). (؟) انظر الأم‎ )١( 
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دون أن يكون لهما أو للمشتري وحده والثاني قال: وفي الشفعة أن الملك يتم بخيار 
المشتري وحده أي: لا يقع الملك للمشتري إلا أن يكون الخيار له وحده دون أن يكون 
الخيار لهما وللبائع ثم اختار المزني هذا القول فقال: وهذا عندي أشبه بأصله. 

وفي بعض النسخ قال: الأول» يعني: القول الأول إذا كانا جميعا بالخيار . 
يعني أن الملك إنما يكون للبائع إذا كانا بالخيار أو البائع وحده بالخيار فأما إذا كان 
الخيار للمشتري وحده والملك له في زمن الخيار واحتج على هذا من أجل الشافعي لم 
يختلف قوله فى رجل حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه أنه عتيق لأن السنة عند 
الشافعي أن المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا فلولا أنه ملكه يعني في وقت الخيار ما عتق 
عبده المشتري عل البائع وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه عتق لا لأن الملك للبائع ولكن 
لأن له فيه حق الفسخ للخيار ولو أنشا العتق في زمان الخيار لعتق بإنفساخ البيع به فيه 
[3س/ 4] وكذلك إذا وجدت الصفة التي علق العتق بها جاز أن يفسخ فيه البيع 
ويترتب عليه العتق رد وقوع العتق بالصفة أمضى في الأحوال من وقوع عتق المباشرة» 
فإن قيل: هذا تعليق الفسخ بالحظر وذلك لا يجوز لأنه لو قال: إن بعتك فقد فسخت 
البيع لم يجز قلنا: نعم. ولكن يجوز في ضمن العتق الذي يقبل التعليق بالحظر والغرر 
كما أن إبراء المكاتب لا يتعلق بالصفة» ولكن عتقه تعلق بالصفة وفى ضمنه إبراء فإذا 
تقرر هذا رجعنا إلى حكم الزكاة. 1 

أما حكم زكاة الفطر إذا أهل هلال شوال في مدة الخيار فإن قلنا: الملك للمشتري 
فإنه ينتقل إليه بنفس العقد فالفطرة على المشتري» وإن قلنا الملك للبائع فإنه ينتقل إلى 
المشتري بشرطين : بالعقد وبانقضاء الخيار فالفطرة على البائع. 

وإن قلنا: مراعي ينظر فإن تم البيع فالفطرة على المشتري لأنه بان أن الملك انتقل 
إليه وإن فسخا البيع فالفطرة على البائع» وأما زكاة المال إذا باع ما لا يجب فيه الزكاة 
قبل الحول فحال الحول في مدة الخيار بأن قلنا: الملك للبائع فالزكاة عليه» وإن قلنا: 
الملك للمشتري فإن أجاز البيع فلا زكاة على [195أ/5] البائع ويستأنف المشتري 
الحول من حين اشتراه وإن فسخا البيع استأنف البائع الحول لأن ملكه قد تحدد عليه. 

وذكر بعض أصحابنا من المتأخرين أنه يلزم الزكاة على البائع بحوله لأن هذا الفسخ 
استند إلى العقد بالشرط المذكور فيه وهذا غريب» وإن قلنا: الملك موقوف فإن أجازا 
البيع استأنف المشتري الحول من حين العقد» وإن فسخاه وجبت الزكاة على البائع لأنا 
تبينا أن الملك لم يزل عنه. ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أن الملك للبائع وينتقل 
إلى المشتري بشرطين فإن كان الخيار لهما أو للبائع فالزكاة على البائع» وإن كان 
الخيار للمشتري وحده فهل تجب على البائع الزكاة وجهانء لأن الملك انتقل بهذا 
البيع كالقولين في المغصوب. 

أحدهما: لا يجب وانقطع الحول, والثاني: يجب ولا ينقطع الحول فإذا تقرر هذا 
وقلنا: إن الزكاة على البائع فإن أخرج الزكاة من غيرها فالبيع بحاله ولا خيار 


لحن 


كتاب الزكاة 


للمشتري» وإن أخرجها منها بطل البيع في قدر الزكاة وفيما عداه مبني على تفريق 
الصفقة» فإذا قلنا: يصح البيع فيما عدا الزكاة فللمشتري الخيار وقد [95١ب/‏ 5] ذكرنا 
هذه المسألة فإن قيل: لم قال: ولو باع بيعاً صحيحاً ولو باع بيعاً فاسداً فالزكاة على 
البائع أيضاً فما الفائدة في تقييده بالصحيح قيل : الفائدة هي قطع التوهم أن يظن ظَانٌ 
أن إيجاب الزكاة على البائع هي لفساد في البيع بل هي لعدم تمام زوال الملك لأنه 
تملك فقال: لأنه لم يتم خروجه من ملكه وفي الفاسد لا يخرج المبيع من ملكه وأيام 
الخيار وما بعدها سواء في ذلك. 

مسألة: قال”'©: ومن مَلَّك تَمرةً تَحْل مُلكاً صَحِيْحَاً قَبْلَ أنْ ثرى فَيْها الصفْرَة. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ملك ثمرة تبلغ نصاباً قبل بدو صلاحها بميراث أو هبة أو وصية 
ولم يرد بالشراء هاهنا لأنه لا يصح تملكها بالشراء قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع, 
فلذلك نال ملكاً صحيحاً ثم بدا صلاحها فالزكاة عليه لأن الحول لا يعتبر فيها فهي 
كزكاة الفطر أو بدو الصلاح في الثمار كحولان الحول في الأموال التي يعتبر فيها 
الحول فكل من كان في ملكه ذلك وهو من أهل وجوب الزكاة عليه فعليه زكاته» وإن 
كانت من قبل أو من بعد في ملك غيره» وإن ملكها بالشراء فلا يصح إلا بشرط القطع 
أو يشتري مع [11917/ 5] النخل ولأن الثمرة تابعة لأصلها فإذا اشترى بشرط القطعء 
فإن قطع قبل بدو الصلاح فلا زكاة» وإن توانى حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة ثم لا 
يخلو من أربعة أحوال: إما أن يطالب بالقطعء أو يتفقا عليه أو يتفقا على التبقية» أو 
يرضى البائع بالتبقية» فإن طالب بالقطع فسخنا البيع وعادت الثمرة إليه وكانت الزكاة 
عليه فإن قيل: كيف تكون الزكاة على البائع وإنما وجبت في ملك المشتري؟ 

قلنا: هذا الفسخ» وإن كان قطعا في الحال يستند إلى شرط قارن العقد فكان ملك 
البائع لم يزل فلهذا كانت الزكاة على البائع وقال القفال فيه قولان: 

أحدهما: أن الزكاة على البائع وهذا أغمضء والثاني: على المشتري لأن الملك له 
يوم بدو الصلاح والزكاة تتبع الملك كما لو اشترى عبداً فأهلّ هلال شوال ثم رد البيع 
بإقالة أو بيع جديد يلزمه إخراج الزكاة فعلى هذا يتخير الساعي بين أن يأخذ الزكاة من 

ين النمرةء :ؤيين أن يظالت المشترى هاه ؛ فإن طالبه بها فدفعها من موضع آخرء فذاك 
وإن أخذ الزكاة من غير هذه الثمرة فللبائع أن يرجع على المشتري بالقدر الذي أخذ 
[91اس/ :] بالزكاة. 

ومن أصحابنا بخراسان من ذكر قولاً آخر: أنه لا ينفسخ البيع والزكاة على المشتري 
ويلزمه أن يقطع ويؤخذ عشر ثمنه مقطوعا وهذا ليس بشيء» وإن اتفقا على القطع 
فالحكم ما ذكرنا أيضاء وإن اتفقا على التبقية بقي العقد بحاله والزكاة على المشتري» 


.)67/5( انظر الأم‎ )١( 
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وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر أنه ينفسخ البيع» وإن اتفقا على التبقية وعلى جميع 
الأحوال أنه لا يمكن إجبار المشتري على الوفاء بموجب العقد» وكذلك البائع لا يجبر 
على الترك لوجوب الزكاة لأجل القطع فلم يبق إلا الفسخ فتعود الثمرة إلى ملك البائع 
وتجب الزكاة عليه والمنصوص هو الأول» وإن رضي البائع بالتبقية وقال المشتري: أنا 
أقطع ففيه قولان: 

أحدهما: يجبر المشتري على التبقية لأن الحق للبائع فإذا رضي بإسقاط حقه أجبر 
المشتري على الرضا به وهو الصحيح. 

والثاني: لا يجبر لأن رضاه ليس مما أوجبه العقد وإنما هو متبرع به فلا نأمن أن 
يرجع فيه ولأن المشتري يقول: إذا قطعتها حصلت لي وإذا تركتها لا آمن أن تجتاح 
وتهلك فينفسخ البيع بينهما وهذا اختيار المزنى» قال: أشبه هذين القولين بقوله أنه 
بنصه [1148/ 5] أن يفسخ البيع بينهما قياساً على فسخ المسألة قبلها أي: قياساً على ما 
لو طالب البائع بالقطع لأن لكل واحد منهما في القطع المشروط» والجواب عن هذا 
هو أن البائع إذا طالب بالقطع يؤدي إلى إدخال الضرر على المساكين فيفسخ البيع وإذا 
رضي بالتبقية فقد زاد المشتري ومنفعة للمساكين فلم يفسخ البيع. 

فرع 

لو قال المشتري: اخرصوا الثمرة عليَ وضمنوني الزكاة حتى أقطع الثمرة وكان 
موضعا للأمانة وتضمين الزكاة» فإنها تخرص عليه وتضمن الزكاة حتى تقطع الثمرة ويرد 
النخيل على البائع مفروغة. 

فرع 

لو باع النخل مع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الخيار فبدا الصلاح في زمان الخيار 

فهو مبني على أقوال الملك في زمان الخيارء والحكم على ما ذكرنا في زكاة الفطر. 
فرع آخر 

لو أوصى له بثمرة فبدا صلاحها بعد موت الموصي قبل القبول فيه قولان بناء على 
أقوال الملك في الوصية» فإن قلنا: يملك بنفس الموت أو يتبين بالقبول أنه ملك 
بالموت فالزكاة على الموصى له» وإن قلنا: لا يملك إلا بالقبول فالزكاة على وجهين 
بناء على أن الملك فيما بينهما إلى من [94١ب/‏ 5] يضاف فإن قلنا: يضاف إلى الورثة 
فعليهم وإن قلنا: إلى الميت لا تجب الزكاة أصلاً إذ لا يجب على الميت ابتداء. 

مسألة: قال'''2: وَلّو استهلكَ رَجِلّ تُمرةً وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها. 

وهذا كما قال تضدورة المسالة أن تكون قرة ل ضير كيرا فلد مه كمون عشرها وسطا 
إن كانت أجناساً كثيرة وثمن عشر كل واحدة منها إن كانت أجناساً كثيرة فإن كانت ثمرة 


.)45/5( انظر الأم‎ )١( 
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تضين كيرا فالواعثي عليه غشرها كمرا هن الوسط وقة جيناه من قبل قال بحفن 
أصحابنا في هذه العبارة خلل من المزني وإنما عبّر الشافعي بما معناه أخذ بعشر وسطها 
تجرا وأجا على الول الذئ قون الحرض #قعينة “ناما |ذااسعاناء غن لمك عقن 
قيمة ما استهلك لا عشر ثمن وسطها وذكر التمر هو سهو من المزني وقال صاحب 
«الإفصاح"» إذا خرص عليه ولم يضمنه ويصير تمراً فإنه يلزمه أكثر الأمرين من ثمن 
عشوها رطا أو معشوها تمزا وهذا لا يصح. لأنه أخذ القسمة ولأن اعتبار الأكثر لا 
معنى له وإنما الواجب عليه عشرها تمراً ومعنى المسألة ما تقدم. ولا يحتمل غيره ثم 
قال''' [4/1144] الشافعي والقول في ذلك قوله مع يمينه أي: في قدر مكيله ما 
استهلك لأنه غارم وقد ذكرنا أن مثل هذه اليمين هل تجب أم لا؟ فيه وجهان. 

مسألة: قال”": ولَّوْ باع المصدّقٌ شيئاً فعليه أنْ يأتي بمثله . 

وهذا كما قال: إذا جمع الساعي الصدقات فلا يجوز أن يبيع منها شيئاً لأن 
المساكين أهل رشد فلا يجوز التصرف في حقوقهم من غير حاجة فإن كانت به حاجة 
إلى أن البيع مثل أن تكون في بلد ليس فيه أهل السهمان فيريد نقلها إلى بلد آخر 
والطريق مخوف فيبيعها ويجعل ثمنها مستحقة إلى بلد آخرء وكذلك إن لم يكن الطريق 
مخوفاً ولكن يحتاج في نقلها إلى ملك البلدة إلى مؤنة عظيمة أو احتاج إلى دفع الجبران 
بين السنين دراهم ولا يجد في الصدقات دراهم فيجوز في البيع لأنه ناظر في هذا المال 
فيفعل ما يؤدي إليه نظره فإن باع في غير موضع الحاجة فالبيع باطل فإن كان يقدر على 
استرجاعه استرجعء وإن لم يقدر عليه لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له 
مثل ورجع على المشتري إذا قدر عليه بما غرم» وقول الشافعي هاهنا فعليه [99١ب/‏ 
4] أن يأتي بمثله يعني فعليه أن يغرم للمساكين مثله صورة أو قيمة وقوله: وأفسخ بيعه 
إذا قدرت عليه أي: أحكم بالإفساخ ولم يرد به مباشرة الفسخ . 

مسألة: قال”": وأكرّهُ للرجل أنْ يشتريَ صدقتّه . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أخرج زكاة ماله يكره له أن يشتريها من الذي دفعها إليه وقوله: 
إذا وصلت إلى أهلها أراد إذا لزمت بقبض المساكين أو بقبض باقيهم وهو الساعي 
والدليل على الكراهة ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلاً على فرس 
في سبيل اللّه ثم رأى الفرس تباع في السوق فأراد أن يشتريه فقال رسول الله يكةِ: «لا 
نقد في صدقتك»2”* وهذا لأنه ربما يحابيه في الثمن إذا عرف أنه تبرع به فكأنه يعود في 
قدر المحاباة» وإن لم يعرف البائع الحال قال القفال: الكراهة أقل ولكن الأولى تركه 


)١(‏ انظر الأم (45/5). (؟) انظر الأم (؟/ /اغ). 
0) انظر الأم (48/5). 
(5) أخرجه البخاري 2)1910١(‏ ومسلم (؟/1570). 


14 كتاب الزكاة 


أيْفنا لآنه عر جه من ملقة لله تحال ا و با 1 
هذه الكراهة هي كراهة تنزيه لا تحريم» وقال مالك : هذه هي كراهة تحريم فإن اشتر 
تبطل وهي رواية عن أحمد وبعض أصحاب [١٠٠أ/‏ 4] مالك ينكره عن مالك ا 
لو جعل: : غااعلئ الققين من دينه قصاضاً من زكاته جار وعتدنا لا يجوز هذا وهذا عجب 
ال ين اشاعها عرض راجا اود رأ رارق النساجا دون خالت وا اليل على اراد 
البيع ما روي عن النبي كَل أنه قال: : ١لا‏ تحل الصدقة لغني إلا بخمسة»"' دكن منها رجل 
ابتاعها بماله ولأن ما صح أن يملكه إرئاً صح أن يملكه ابتياعاً كسائر الأموال. 
باب زكاة المعادن 
مسألة: قالَ”©: ولا زكاةً فِئ شيء مِنَ المعادن إل ذهب أو ورقي. 
الفصل 

وهذا كما قال: المعدن في اللغة هو اسم للمكان الذي خلق اللّه تعالى فيه الجواهر 
من الذغب.والقضة: والحديد والتحاسس وغيرها؛. وهو مشقق من اللبك:والأقاقة قال الله 
تعالى : #جَنَّتِ عَنَنْ 4 [التوبة: 77] أي: مكان لبث وإقامة ويقال: عدن الشيء بالمكان 
إذا مكث فيهء والعدن الإقامة فإذا تقرر هذا افالأصل في وجوب الحق فيه قوله تعالى: 
«أَنَفِفُوأ من طَيْبْتِ مَا سير و ممآ أَمْجَنمَا 1 ُ من الْأرض 4 [البقرة: ا75] والمعدن هو 
مما احرج من الأرض ووو عن وغول الله [: ٠ت‏ 6] كله آنه قال: (في الرقة ربع 
ال لم وروي أن النبى عل لأقطع بلال بن الحارث المزنى المعادن القبلية جلسيّها 
وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس؟ ولم يقطعه حق مسلم»””'' وأخذ منه الزكاة» 
وروي فما كان يأخذ منه إلا الزكاة وقوله: قبلية نسبة إلى ناحية من ساحل البحر بين 
المدينة وبينها مسيرة خمسة أيامء وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن إلى زماننا هذا يؤخذ 
منها الزكاة وجلسيّها: نهديّها وغوريّها نسبة إلى غور وقوله: من قدس وهو الموضع 
المرتفع الذي يصلح للزراعة» فإذا تقرر هذا فلا يجب عندنا الحق في المعدن إلا في 
الذهب والفضة» وأما الحديد والنحاس ونحوهما فلا شيء فيها سواء كان جوهراً ينطبع 
أو لا ينطبع كالياقوت والزجاج والعقيق» وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: يجب الحق 
الزئبق في إحدى الروايتين» لأنه ينطبع مع غيره» وأما الفيروزج والبرام ونحو ذلك فلا 
يتعلق به حق المعدن» وقال أحمد: يتعلق الحق بجميع ما يستخرج منه كحق القسمة 
3 ؟] وهذا غلطء لقوله يَِ: «لا زكاة في حجر)””' ولأنه مقوم مستفاد من المعدن 


.)1570( وأبو داود‎ »)578/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(0) انظر الأم (757/5). (7) تقدم تخريجه. 
(:) أخرجه مالك في «الموطأ» 22١9119٠ /١(‏ وأبو داود (070537. 
(0) تقدم تخريجه. 


فلا يتعلق به حق المعدن كالفيروزج والطين والآجر الأحمر مع أحمد وما قاله أحمد 
يبطل بالدواب والأرض 

مألة ل وإذا كت أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ثبت أنه لا يجب الحق فيما عدا الذهب والفضة فالكلام في 
فصلين أحدهما: في بيان وقت الوجوب. والثاني: في بيان وقت الإخراج» فأما وقت 
الوجوب: فهو وقت الإخراج من المعدن وحصوله في يده لأنه استيقن ملكه في تلك 
الحالة وهذا على القول الذي لا يعتبر فيه الحول» وأما وقت الإخراج فهو بعد الطحن 
والتحصيل والتصفية كما يقول في الثمار والحبوب وقت الوجوب حتى يبدو الصلاح 
ويشد الحبء والإخراج بعد الجفاف والتصفية» فإن أخرج بعد التصفية فلا كلام» وإن 
أخرج قبل التصفية لم يجزه ولم تقع الصدقة موقعها كما لو أخرج الرطب في الزكاة قبل 
التشميس ثم ينظر فإن كان التراب قائماً رده» وإن كان تالفاً رد بدله وإنما قلنا ذلك لأنه 
أعطى على أنه بكرن ركاة فإذا لم بجر عن 151 5]"زكاته استرجع ويلزم الرد إليه 
ثم إن اتفقا على قدر القيمة فإن كان ذهباً رد قيمته فضة وإن كان فضة رد قيمته ذهباً وإن 
اختلفا في قدر القيمة فالقول قول الساعي» لأنه أمين وغارم. وإن اختلفا في قدر 
المقبوض فالقول قول الساعىء لأن الأصل أن لا قبضء» وإن كانت المسألة بحالها 
فأخذ الساعي التراب وطحنه وقال أمسكه بمالي فله ذلك ويجزيه عن فرضه كما لو دفع 
إليةبروطا فصو ه تمراً فما حصل من التمر يجزيه ثم ينظر فإن كان وفق الحق فلا كلام» 
وإن كان أكثر رد الفصل وإن كان أقل طالب بالتمام. 

مسألة: قال”"': ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال. 

وهذا كما قال أوضح بهذا الكلام أنه لا يجوز أخذه في حالة الاختلاط وذلك أنه لا 
يجوز بيعه فى هذه الحالة لأن المقصود منه مجهول فكذلك أخذه لا يجوز بهذا وليس 
0 والغالية لأنها على حالتها التي هي الآن عليها مقصودة بجملتها وهاهنا 
التراب غير مقصود بل المقصود ما فيهء قال القفال: ولهذا القول لا تجوز المعاملة 
بالدراهم [1707/ 4] المغشوشة لأن المقصود منها الفضة وهي مجهولة وهذا وجه ظاهر 
قوي فقيل له: أيجوز بيع الفواكه المختلطة؟ فقال: نعم» لأن جميعها مقصودء وقال 
مالك: يجوز تراب المعادن ولا يجوز بيع تراب الصاغة وهذا غلط لما ذكرناه» ولأن 
النبي كَكِةٍ «نهى عن بيع الغرر» وفي هذا غرر وأما التراب الذي لا ذهب فيه ولا فضة 
من تراب الصاغة يجوز بيعه لأنه ينتفع به بأن يجلي به الحلى والصفر ونحو ذلك. 

مسألة: قال”؟“: وذهبّ بعضٌ أهل ناحيتنًا إلى أَنّ في المعدنٍ الزكاةٌ. 


.)”5/7( انظر الأم (75/7). (5) انظر الأم‎ )١( 
.)85/7( موضع النقط بياض بالأصل . (8) انظر الأم‎ )*( 


185 كتاب الزكاة 


وهذا كما قال: أراد بأهل الناحية أهل المدينة» وأراد بالزكاة ربع العشر واختلف 
أهل العلم في القدر الواجب فيه فالذي نص عليه الشافعي في «الأم)"'2 و«القديم» 
و«الإملاء»: أن الواجب فيه ربع العشر وبه قال أحمد وإسحاق وهي رواية عن مالك 
وهذا هو المذهب ووجهه ما روينا من خبر بلال بن الحارث» ولأنه مستفاد من الأأرض 
لم يملكه غيره فلا يجب فيه الخمس كالزرع» وقال مالك والأوزاعي وعمر بن عبد 
العزيز: يختلف الواجب فيه باختلاف [17١٠ب/‏ 5] المؤنة فما وجد منه في أثر السبيل 
أو كان مجتمعاً لا يحتاج إلى طحين وتحصيل وتحمل مؤنة ففيه الخمسء وما كان 
بخلاف ذلك ففيه ربع العشرء وأومأ إلى هذا في «الأم» وهو الرواية الظاهرة عن مالك» 
ووجه هذا أنه مستفاد من الأرض يتعلق به حق الله تعالى فيختلف باختلاف المؤنة 
كالزرع» وقيل: هذا أحسن الأقوال للجمع بين الأخبار المختلفة فيه» وقال الزهري 
وأبو حنيفة: يجب فيه الخمس بكل حالء وحكي عن المزني: أنه اختاره» فمن 
اصحابنا من قال ليس للسنافنى.ها يدل .على :هذا القول» ولكن أضحابنا خرجوه قولة 
آخر وقيل: أومأ الشافعي في «الأم؛» إلى الأقاويل الثلاثة والمسألة مشهورة بالأقوال 
ووجهه ما روي أن النبي يلي قال: «في الركاز الخمس» وقيل: يا رسول الله وما 
الركاز؟ فقال: «هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله تعالى 
السماوات والأرض)”'' وقد روي ما يعارض هذا وهو أنه كَكِهِ قال: «في الركاز الخمس 
وفي المعدن الصدقة»”". ْ 

مسألة: قال”*©2: وما قيل فيه الزكاة فلا [*70/ 4] زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه 
عشرين مثقالاً. 

الفصل 

وهذا كما قال: النصاب عندنا هو معتبر فيما يؤخذ من المعدن ولا يجب الحق فيما 
دون النصاب قولاً واحداً» هكذا ذكره أهل العراق ووجهه قوله يلِ: «ليس فيما دون 
عشرين ديناراً من الذهب شىء» وقال القفال وجماعة: إذا أوجبنا الخمس هل يشترط 
فيه النصاب؟ قولان أحدهما: للا يشترط ويجب في قليله وكثيره وهو قول أبي حنيفة. 
والثاني : يشترط وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. ْ ١‏ 


.)"5/5( انظر الأم‎ )1١( 

(6) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (21610): وفي «معرفة السنن» (5719)» وقال البيهقي: تفرد به 
عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جداًء جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة 
الحديث. 

() قال ابن حجر في «التلخيص»: لم أجده هكذاء لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة. 
انظر التلخيص (8514). 

(5) انظر الأم (5/5). 


كتاب الزكاة سس 1/86 

مسألة: قال230: ويضم ما أصابّ فِي الأيام المتتابعة. 

الفصل 

وهذا كما قال: هذا تفريع على القول الأول وهو أن النصاب فيه معتبر دون الحول» 
فإن وجد نصابا دفعة واحدة فلا كلام» وإن كان يجب شيئا فشيئًا ففيه ثللاث مسائل 
أحدها: أن يتصل النيل والعمل واتصاله على ما جرت العادة وهو أن يكون على العمل 
نهاراً ولا يعمل ليلاً ولا يعمل أيضاً من أول النهار إلى آخره بل على العادة» واتصال 
النيل أن يخرج ما فيه ذهب أو ورق فيضم بعضه إلى بعض حتى يبلغ الكل [1١"ب/‏ 4] 
نصابأء والثانية: أن يتصل النيل دون الكل فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لعذر 
أو لغير عذر مثل أن سرقت آلته أو هرب عبده أو خاف الخروج إليه» فإذا عاد إلى 
العمل يبني على ما مضىء وإن كان لغير عذر بالتواني والاشتغال بعمل آخر وطال 
الفصل تو عاد إلى العمل انحائقة ولا يجن عليه أن بهو نا يغرب الأ إلبننا 
مضى مكانه الآن بدأ به وبدا به وذكر بعض أهل خراسان من أصحابنا: أنه إذا طال 
الفصل وإن كان عذراً يستأنف ولا يبني كما لو تعمد القطع بغير عذر. والثالث: أن 
يتصل العمل وينقطع النيل فكان العمل دائماً ولكن لا يخرج غير التراب ثم عاد النيل 
هي تبنى عليه أم لا؟ فيه قولان» قال في القديم: يستأنف لأن العمل إنما يراد للنيل ولو 
انقطع العمل لا يضم فالنيل إذا انقطع أولى إذ لا يضمء وقال في الجديد: يبني وهو 
الأصح ووجهه أن العادة لم تجز أن المعدن ينيل أبداً بل ينيل في وقت وينقطع في وقت 
فلو قلنا: إذا انقطع نيله لا يضم أدى إلى أن لا تجب الزكاة في المأخوذ ]4/5١54[‏ 
ومن المعدن بحال ولا سبيل إلى ذلك» وقوله: المعدن غير حاقد أي: غير مانع لنيله» 
يقال: حقد المعدن إذا منع وأنال إذا أعطى وهذا إذا امتد الزمان» فإن لم يمتد الزمان 
لا ينقطع حكم الضم وكم قدر الفاصل فيه وجهانء. أحدهما: يقدر الكبير بثلاثة أيام 
لأنها آخر حد القلةء والثاني: يقدر بيوم كامل لأن العادة العمل كل يوم فترك نوبه 
كامله فصل كبير . 

مسألة : قال9" : وقد قال في موضع آخر: والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن. 

وهذا كما قال في بعض النسخ الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض 
والأصح الأول. فكأنه قال: أنا متوقف في إيجاب الخمس في ذلك فاختار المزني له 
إيجاب الزكاة وهو ربع العشر دون الخمس فقال: إذا لم يثبت فيه أصل يعني خبر فأولى 
به أي: بالشافعي أن يجعله فائدة تزكي بحولها وقيل: أراد به التوقف لاعتبار الحول 
لأنه قطع بأن الواجب فيه الزكاة قبل هذا فلا معنى للتوقف في قدر الواجب فيه بعد 
ذلك ثم قال المزني: الأولى عندي أن نجعل فائدة يعتبر فيها [5١٠ب/‏ 5] الحول وهذا 
أولى من الأول والمنصوص في كتبه القديمة والجديدة أن الحول لا يعتبر فيه وقال 


.)05/( انظر الأم (005/5. () انظر الأم‎ )١( 


لتم 5 ا ا 20 كتاب الزكاة 


المزني: روبي لي عنه من أثق به أن الحول يعتبر فيه» وإنما لم يذكر اسم من أخبره به 
عنه لأن امرأة أخبرته به عنه وهي أخت المزني وأومى إلى هذا في «مختصر البويطي» 
فقال أصحابنا في المسألة قولان: أشهرهما: أنة لا يعتبر فيه الحول وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد ووجهه: أنها زكاة واجبة فيما يستفاد من الأرض فلا يعتبر فيه الحول 
كالزرع وهذا لأن الحول إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال وتمييزه» والمستخرج من 
المعدن نما في نفسه فلا معنى لاعتبار الحول فيه كما في النتاج» ويفارق النصاب فإنه 
اعتبر لبلوغ المال حداً يحتمل المواساة فيعتبر هاهناء والثاني: يعتبر فيه الحول لأنها 
زكاة في مال يتكرر فيه فاعتبر فيها الحول كسائر الزكوات. 
فرع 

لا يجوز ضرف حق المعدن إلىمن وجب عليه وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو 
حنيفة: يجوز واحتج بما روي عن جابر رضي اللّه عنه أنه قال: كنا عند رسول الله كله 
[/ :] فجاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن 
فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض النبي كَكِْهِ ثم أتاه من قبل ركبته الأيسر فقال 
مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها فحذفه بها وقال: «يأتي أحدكم بما 
يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنّى)"') 
قالوا: فصرف ذلك إليه فدل على جوازه وهذا غلطء. لأنه حق واجب عليه فلا يصرف 
إليه كالعشر. والخبر مجهول على أنه كان أقل من النصاب ويحتمل أنه كان قد أدى حق 
المعدن منها ويحتمل أن يكون ردها إليه إكثاراً للمتصدق بجميعها دون اجتهاد. 

فرع آخر 

إذا عمل رجلان في معدن فوجدا نصابا قال في «الأم)”"2: من أثبت الخلطة غير 

المواشي أوجب عليهما الزكاة» ومن لم يثبت لم يوجب عليهما. 
فرع آخر 

المكاتب والذمي إذا استخرجا من المعدن لم يجب عليهما فيه شيء وقال أبو 
حنيفة: يجب» وقال في الحربي: إذا لم يأذن له الإمام من العمل لم يملكهء وإذا أذن 
له أخذت الخمسء وفرق فإن الحربي ليس من [5١٠ب/‏ 5] أهل الغنيمة بخلاف الذمي 
وهذا باطل بما لو أذن للحربي ولا يجوز اعتباره بالغنيمة لأنه لا يسهم لهماء وقد قال 
الشافعي في «الأم»”": الذمي هو ممنوع من أن يعمل في المعدن فإن عمل فوجد شيئاً 
يملكه ولا يملك المكان وهو كالاحتطاب والاحتشاش ويفارق إحياء الموات لأنه يتأيد 
ضرورة فلا يملك به في دار الإسلام. 


. 010/9 تقدم تخريجه. (0) انظر الأم‎ )١( 
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كتات الوكاةة ست بيت يي ا ل ا 7ر ا 077 1/17 
فرع 
العبد المأذون له في التجارة إذا عمل فيه فوجد نصاباً فإن كان قد ملكه فهو على 
القولين: فإذا قلنا: لا يملك فالزكاة على السيد. وإذا قلنا: يملك فلا زكاة عليهما. 
فرع آخر 
ما يتكلفه من المؤن لا يحتسب به من حق المعدن بل يكون من نصيبه كما قلنا في 
المؤن الواجب عليه في الحصاد. وأبو حنيفة لا تلزمه المؤنة كلها ويكون على الشركة 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو وجد ديناراً في معدن وقحه تبنحة طش دكار زكاه [5١5أ/‏ :] 
في الحال وهذا على القول المشهور أنه لا يعتبر فيه الحول» وفيه قول مخرج لا شيء 
في الدينار لأن حكمها مختلف فلا يضم ولو أتلف ما أخذه في اليوم الأول ثم أخذ في 
اليوم الثاني» وبلغ الأول مع الثاني نصاباً زكاه لأنا لو قلنا: لا يضم أدى إلى سقوط 
الزكاة عن المعدن لأنه لا بد من وقوع مهلة بين النيل. 
فرع آخر 
المعدن إن كان في ملكه فالمالك أحق به من كل أحد وإن كان في الموات فمن 
سبق إليه كان أحق بالعمل فيه» وإن استوى اثنان في السبق يقرع بينهما. 
فرع آخر 
وقال أصحابنا: هذه المسائل التى ذكرناها عن الشافعي تدل على أن الذي تحصل 
من المعدن يملكه كله ثم يملك المساكين في ملك رب المال كسائر الزكوات ولا يكون 
للمساكين شركة فيما يستخرجه مقارناً لملكه بخلاف الغنيمة ولهذا لم يوجب في حق 
المكاتب والذمى ويلزمه الحق إذا وجده فى ملكه خلافاً لأبى حنيفة . 
فرع آخر 
الحق الواجب في المعدن مصرفه مصرف الزكوات بكل حال ومن أصحابنا من قال: 
إذا قلنا: يجب فيه الخمس في مصرفه قولان» أحدهما: إن مصرفه مصرف الفيء ذكره 
القاضي أبو علي الزجاجي. [51١٠ب/4]‏ 
باب في الركاز 
اعلم أن هذا الباب لم ينقله المزني وذكره الشافعي في القديم والجديد من «الأم» 
والركاز في اللغة هو عبارة عن المال المدفون في الأرض أي مال كان» واشتقاقه من 
وكن وركرة إذا يعد دفن يدفن» ومنه يقال: ركز الرمح في الأرض إذا غرزه فيهاء ولا 
فرق في اللغة بين أن يدفنه مسلم أو مشرك وهو في الشرع: عبارة عن دفين الجاهلية 


١84‏ كتاب الزكاة 


فإذا وجد مالاً مدفوناً لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الموضع مواتاً أو غير 
مزات فإن كان موانا :ل يهار المرشود عن ثلانة أوال :ما أن يكون امن ضرت 
الجاهلية أو الإسلام أو منهما فإن كان من ضرب الجاهلية وهي الدراهم الكسروية التي 
عليها الصورة والتماثيل فهو الركاز الذي أوجب النبي كلِ فيه الخمس لأن الظاهر أنه 
ملك الجاهلية وأنه لم يزل عن ملكهم وإنما أوجب الخمس لأنه يوجد دقعة واحدة من 
غير مؤنة في تحصيله فكثر فيه الواجب» وإن كان من ضرب الإسلام الذي عليه اسم 
الله تعالى واسم رسول الله تك فهو لقطة يُعَرَفْهَا حولاً وإن كان مبهماً [17007/ 4] لا 
سكة عليه من ضرب الجاهلية أو غيره فالمذهب المنصوص أنه لقطة لأنه مملوك لا 
يستباح إلا بتعين هذا ذكره البغداديون من أصحابناء وقال البصريون: المنصوص أنه 
يكون ركازاً لأن النفقة تشهد له وهي الموات والإسلام طارىء» وقيل: إن الشافعي 
قال في «الأم»: أحب أن يعرفه ويخمسه ولا أجبره على التعريف» ولو كان لقطة لم 
يجز أن يخمسهء وإن كان الموضع مملوكاً لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعرف 
مالكه أو لا يعرف فإن لم يعرف مالكه لا ابتداء ولا انتهاء مثل الأراضي العادية 
والأراضي الجاهلية الذين بادوا وفنوا فإن ما يجده فيها من الذهب والفضة هو بمنزلة 
ما يجده في الموات لأن ما لا سبيل له إلى معرفة مالكه فهو بمنزلة ما لا مالك له ومن 
جملة ذلك ما نجد في قبورهم فقد روى عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما 
خرجنا إلى الطائف مع رسول الله كل قال: «هذا قبر أبي رغال خرج إلى هاهنا 
فأصيب كما أصيب أصحابه فدفن هاهنا رأيت ذلك أنه دفن ومعه غصن من ذهب فمن 


نبشه وجده» فابتدره الناس فأخرجوه. وروى [1١7ب/‏ 5] عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رجلاً وجد كنزاً فقال له رسول الله كلِ: «إن وجدته في قرية مسكونة أو في 

سبيل متباعد فعرفه» وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز 
الخمس» وإن كانت الأرض إسلامية فإن عرق مالكها من ظاه الكة ملك مناعيها 
ا ا ا ا ل 
لحربي ....'"© لأهل الخمس والباقي....” وقال أبو حنيفة: إذا وجده في موات 
دار 00 الحرب وحده فأصاب 
مالا فكله لد وقال أبو يوسف وأبو ثور: هو ركاز وعلى هذا عن أبي حنيفة: ولا 
يصح وهذا غلطء لأن الظاهر أنه لصاحب الأرض لأن يده عليها وإن لم يعرف 
مالكهاء وقال أصحابنا هو لقطة» وقال فى «الحاوي)”" : هق اخسان القفال هو لبيك 
الماك ولك كوو نفظة الأله وعد فى املك قاذ يكن لقظة وإئما يكوة إذ1 امد في غير 
ملك وضاع من صاحيه . ْ ْ 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )75( )١( 


حيل 


كتاب الزكاة 

قال القفال: وهكذا لو كان عليه آيات القرآن التي هي علامة الإسلام [4/1508] 
على هذا الخلاف وهذا أحسن ولو وجده في ملك نفسه فهو أولى به فلا يمين عليه إذا 
قال: هو لي وملكي لأنه الظاهر فإن لم يدعه لنفسه فإن كانت الأرض ابتاعها سئل 
بائعها فإن اهادم اليه وإن لم يدعه يرجع إلى بائع البائع وعلى هذا أبداً. وإن 
كانت موروثة كان مقشيوفاً على فرائض الله تعالى» فإن لم يدع رجع إلى ورثة من ورث 
مورثه عنه فإِن ادعوا وإلا وقف أمره حتى ينكشف ولا فرق في كل ما ذكرنا ب بين الرجل 


والمرأة والصبي والبالغ والمجنون والعاقل. وقال سفيان الثوري لا يملكه إلا رجل 
عاقل وهذا غلط» لأنه اكتساب كالاصطياد والعبد إذا وجد كان لسيده. 


وحكي عن الأوزاعي والثوري وأبي عبيد أنهم قالوا: يرضخ للعبد منه ولا يعطيه كله 
وهذا غلطء لأنه كسب عبده فكان لسيده كالصيد والكافر إذا وجد ركازاً كان له» وقال 
بعض أصحابنا: لا يملك الكافر الركاز ولا المعدن أيضاً كما لا يملك بالإحياء وهذا 
غلطء وقد تقدم الفرق. ولو ادعى رب الدار والمستأجر في الركاز فالقول قول 
المستأجر نص عليه الشافعي كما يكون القول [8١7٠ب/‏ 4] قوله في المتاع الذي في 
الدار وقال المزني: القول قول رب الدار وعلى المستأجر التنبيه لأن الدفين تابع 
للأرض وهذا غلط» لأنه مودع فيها وليس بتابع . 


وقال أصحابنا بخراسان: المستعير في ذلك كالمستأجرء قال: ولو بنى مشرك 
حصنا أو قرية ودفن تحتها كنزاً فبلغته الدعوة فعاند ولم يسلم حتى مات وخربت 
ا اك الا ل اه ا 
رجع إلينا من غير قتال» وإنما يكون كنزاً إذا لم يعرف حاله وهل بلغته الدعوة فعاند 
يبل “ماله أم لم تبلغه الدعوة فلم يحل مالهء واعلم أن الركاز ما جمع وصفين أن 
يكون من ضرب الجاهلية وذلك مشهور بالصورء والثاني: أن يكون مدفوناً فإن كان 
ظاهراً فإن علم أن السيل أظهره لأنه في مجراه فهو ركازء وإن لم يكن كذلك فيكون 
لقطة ولو شك هل أظهره السيل أم لا؟ كما لو شك هل هو ضرب الجاهلية أم لا؟ 
فيه وجهانء فإذا تقرر ما ذكرنا فالكلام في الركاز في خمسة فصول: في المال الذي 
يتعلق به الحق ثم النصاب ثم الحول ثم قدر الواجب فيه ثم المصرفء فأما المال: 
تظر فية فإن كان:[0/1595؟] من الآيمان ذها :او فظة تعلق الحق ي اقول واحذا 
وفيما عداهما من الرصاص والنحاس والصفر والحديد قولان. قال في الجديد: لا 
شيء فيه قياساً على الزكاة تختص ببعض الأجناس» وعلى المعدن وعلى قوله في 
القديم : يخمس الكل ولو كان فخاراً وبه قال أبو حنيفة وأحمد وهي رواية عن مالك 
قياساً على الغنيمة. 


وأما النصاب: فهل يعتبر؟ فيه قولان» قال في «القديم»): لا يعتبرء وبه قال أبو 
حنيفة وأحمد و صح الروايتين عن مالك لأنه قال: يجب تخميسه كالغنيمة» وقال في 


ل 


كتاب الزكاة 
الجديد: يعتبر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن 
والمستحب أن يزكيه قليلاً كان أو كثيرأًء قال الشافعي: لو كنت أنا الواجد لخمست 
قليله وكثيره» وقيل قول واحد: النصاب يعتبر والقول الآخر مخرج مما ذكر الشافعي 
لو كنت أنا الواجد لخمست قليلهء وهذا الاحتياط لنفسه كما قال: وأما أنا فلا 
أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيامء فإذا قلنا بقوله القديم يجب في كل جنس 
الخمس قليله وكثيره ولا يعتبر فيه الحول قولا واحداء وقدر الواجب فيه الخمس بلا 
خلاف على ما ذكرنا. 


وإذا قلنا [9١٠7٠ب/‏ 5] يعتبر النصاب فإن وجد تعيانا أخرج الخمس وإن كان أقل من 

يا نس لاد ل ركد ليان سوا اراك ولك لقان يلف بلع اعلا قاد يه 
عليه كما لو ورث أو اتهب»ء وإن كان له مال من غير جنسها فلا شيء فيه أيضا لأنه لا 
يضم جنس إلى جنس» وإن كان معه ما إذا ضم إليه يبلغ نصاباً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 
إما أن يجد الركاز مع حؤول الحول على ما عنده أو بعده أو قبله فإن كان مع حؤول الحول 
على ما عنده» ردك سي اك م مائتا درهم وقد وجد مائة أخرى 
زكى الكل خمس المائة عشرون وربع عشر المائتين خمسةء لأن المائتين حال عليها الحول 
اركاذ ميجفك وا كان تغليه السر ل لوحي كي القداهها]لى الاي وإن كانت الإصابة 
بعد الحول فالحكم فيه كما لو كان مع الحول على ما مضى . 


ولفظ الشافعي في «الأم»”: لو فال الحول على ماله في المشرع ثم أضاب"ركاراً 
ومبرهة وإجكاد ديناراً» رأوا إن كانت الإصابة قبل الحول قال أبو حامد: لا 
يضم إلى ما في يده ولا يجب فيه الخمس في الحال فيستأنف الحول واحتج بأن 
1 أ 4] قال في «الأم : لو أفاد اليوم ركازاً لا تجب فيه الزكاة وغدا 
مثله ولو جمعا معاً وجبت فيهما الزكاة لم يكن في واحد منهما خمس وهذا نص لأنه 
استفاد الثاني وكمل به النصاب ولم يوحت شيعا > وقال أنفا لو وجدمانة ركازا أو 
ورث مائة استأنف الحول وهذا لأن الركاز هو في حكم ما حال عليه الحول» والذي 
معه من المائتين لم يحل عليها الحول فكان حكمهما مختلفا فإذا تم حول المائتين 
أخرج زكاتها ثم إذا حال الحول على الركاز أخرج ربع عشرهء قال: وقول الشافعي في 
«الأم»: إذا كان له مال يجب فيه الزكاة أو قال: إذا ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة 
زكاة ولم يعتبر أن يكون حال الحول على ما عنده من المال محمول على أن قصده به 
إيجاب الضم إلى ما عنده من العين فلم يتعرض لحكم الحولء ومن أصحابنا من قال: 
يلزمه إخراج حق الركاز في الحال قياساً على ما ذكر الشافعي إذا وجده بعد تمام 
الحول يزكيه» وإن كان الحول الثاني لم يتم على ماله ولا حكم للحول الذي مضى قبل 


.)"7/5( انظر الأم (0"8/5. (؟) انظر الأم‎ )١( 


دحل 


كتاب الزكاة 


وجود الركاز» وهذا بمنزلة من كان معه عشرون ديناراً أجل تعس هرا ثم بازل 
تي .''' بمثلها انقطع [ 01 الجر نيا رك جك البردار اوقل قال 
الشافعي: : مثل ذلك فيمن كانت معه أربعون من الغنم ستة أشهر : ثم باع نصفها مشاعاً 
فإن الحول ينقطع فيما باعه ولا ينقطع في الباقي» قال هذا القائل وهذا ظاهر كلامه في 
«الأمل, فإنه قال: فإن كان ماله الغائب كان في يد من وكله فهو ككينونة المال في يده 
وأخرج زكاة الركاز ولا يعتبر وجوده في آخر جزء من أجزاء الحول أو بعده قال هذا 
القائل: وأما ما قال في «الأم»: إذا وجد ركازاً لا يتم نصاباً ثم وجد ما يتم به نصابأ 
لم يضم يحتمل أن يكون قصد بذلك أن الركاز لا يضم بعضه إلى بعض كما يضم 
المستخرج من المعدن بعضه إلى بعضء لأن الركاز لا يوجد شيئاً بعد شيء ويحتمل أنه 
أراد إذا تلف الأول لا يضم الثاني إليه يدل على هذا أنه قال في هذه المسألة: وكانا 
كالمال يستفيد فى وقت فتمر عليه سنة لا تكون فيه الزكاة» وأراد به إذا كان الأول قد 
خرج عن يده فإنه إذا كان باقياً وجبت فيه في السنة الثانية الزكاة» والقاضي الطبري ذكر 
في الأول أن المذهب ما قاله الشيخ [١١5أ/‏ 4] أبو حامد ثم مال إلى هذا القول الآخر 
فحصل قولان في المسألة» وهذا كله إذا كان المال في يده نصاباً فإن كان أقل من نصاب 
ويتم بالركاز مثل إن كانت عنده مائة لها حول تام وأصاب هذه المائة ركازاً فإنه يضمها 
النه ركنا ا نوها الذي يزكى فيه وجهان» أحدهما: يزكي ربع عشر التي عنده وخمس التي 
وجدهاء لأن المائة التي معه حال عليها الحول والمائة الركاز في حكم ما حال عليه 
الحول فصار كأنهما معه سنة فوجب أن يخرج زكاتها وهذا اختيار صاحب «الإفصاح». 
وادعى أنه ظاهر المذهب» والثاني : أنه يخرج خمس التي وجدها دون المائة التي كانت 
عنده وهذا هو الصحيح لأن الحول لا ينعقد على ما دون النصاب» والركاز لا يعتبر فيه 
الحول فلا يجري مجرى ما حال عليه الحول» وقال بعض أصحابنا : الاضع آله الى 
عليه ويستأنف الحول من حين نما نصاباً لاختلاف حكمهما ذكره في «الحاوي9'', 
والمنصوص في «الأم»”" ادقع هذا لاه فال لقوق بر ايكون تضاباً أو يكم 
بالركاز لبان وإن كانت الإصابة قبل الحول مثل إن أصاب مائة وعنده مائة منذ سنة 
مثل ستة "7١١1‏ ب/ 5] أشهر وقال الشيخ أبو حامد: لا نص فيه والذي يجيء على 
المذهب أنه لا شيء عليه في الحال وقد كمل النصاب فيستأنف الحول وقد بينا أن ظاهر 
كلام الشافعي ذل غلى: أند يجن فلن الركاز الزكاة» وفي المسألة قولان مخرجان. 
فرع 

إذا وجد ركازاً فالمؤنة لا تحتسب من أصل المال» وعليه إخراج الحق من أصل 

المال كما قلنا في المعدن» وقال في القديم: وعلى كل من وجد كنزاً إظهاره ولا يحل 


.)"55 /9( موضع النقط بياض بالأصل. (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)78/5( انظر الأم‎ )9( 


د كتاب الزكاة 


كتمانه فإن كتمه كان الحق واجباً عليه فيه حتى يخرجه وقصد به الرد على أبي حنيفة 
حي قال عو بالشياز إن شاء أظوره فيوخد عنه الخسن :وإن كناء كسمه إذا كان فقيراً 
فلا يجب فيه شىء وهذا غلطء لأن بالكتمان لا يسقط الحق كسائر الحقوق» وأما 
المعرف: ا لمتسيرسن" انا شورق رقع الفريذقاك مدي سين سوا 

وقال المزني وابن الوكيل من أصحابنا وهو رواية عن أحمد مصرفه مصرف الفيء» 
وقال أبو إسحاق: يحتمل ما قال المزني يقبل فيه قولان» وقيل: قوله واحد» وقال أبو 
حنيفة: مصرفه مصرف الفىء وهذا غلطهء لأنه حق يجب في مال لصاحب المال 
[1117/ 4] أن يتولى تفرقته بنفسه فلا يكون مصرفه مصرف الفيء لزكاة النقد. 

فرع 

إذا وجد ركازاً وحمله إلى الإمام يجب على الإمام أخذ الخمس منه ولا يجوز له 
تركه بهء وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار إن شاء أخذه» وإن شاء تركه به وهذا غلط 
قياس .على العشن. 

فرع آخر 

لواوخده المكانية لا ووغخذ منه "الى لآنه يعتبر عتدنا أن يكون الواعيد من أهل 
الزكاة خلافاً لأبي حنيفة ولو أقطعه الإمام أرضاً فيها ركاز فهو لقطع الأرض سواء كان 
هو الواجد أو غيره لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالابتياع . 

باب ما يقول المصدق إذا أخذ اي 7 

قال: قال اللّه تعالى لنبيه يلِِ: ظحُدْ مِنَ أَمَوْهِم صَدَمَهُ هرهم وتُرّدهم يا 
[التوبة: 7١٠]ء‏ وهذا كما قال: الحيك انان بقاء ا 00 ١‏ 
يدعو له لهذه الآية وفسر الشافعي” كو له كعالي : ١‏ صَلْ عَيْهمَ4 فقال: أراد به الدعاء 
لهم عند أخذ الصدقة منهمء وهذا وإ كان خطاباً لرسول الله يله فسائر الولاة له تبغ 
فيه وهذا كما روي أن النبي كل [51١1ب/1]‏ قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب 
فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل)”". أي: فليدع لهم بالبركة» وروي أن 
النري كل دعا لآل هئ أوفى حين أتاه بالصدقة فقال: «اللهم صل علي الذابي 
أوفى)” "؟, ولأنه إذا فعل ذلك يكون تطييباً لقلبه وترغيباً له ولغيره في مثله . 

وقال أصحابنا: لو قال: اللهم صل عليهم لم يكن به بأس لأنه ظاهر الكتاب ونص 
السنة» وقال أهل التفسير: الصلاة من الله تعالى هي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار 
ومن المؤمنين الدعاء. ا 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: الصلاة التي هي بمعنى الدعاء والتبريك يجوز 


.)١51/1١5( (؟) أخرجه مسلم‎ .)01١/5( انظر الأم‎ )١( 
.)1١78/11/5( ومسلم‎ »)١591( أخرجه البخاري‎ )*( 
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كتاب الزكاة 


على غير رسول اللّه كلِ فأما الصلاة التي هي تحية لذكر رسول الله كَةِ فإنها بمعنى 
التعظيم والتكريم تختص به لا يشركه فيها إلا الله» والدعاء لا يتعين والأحسن ما قال 
الشافعى2©0» وهو أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما 
أبقيت لأنه جمع في دعائه ثواب ما أعطى والبركة فيما أبقى وبأي شيء دعا بما يليق 
يخال جاق فال الشافعى: :وكا طاوس: زالبا على ميذقات [1299/ 4]بعضن :البلاد 
فكان يقول أدُوا وكاتكم رسكم اللّه لا يزيد على هذا. 

وقال القفال: لا يقول صلى الله على فلان لأنه ليس من الأدب أن يصلي أحد على 
غير رسول الله له ويجوز تبعاً فيقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه» والنبي مخصوص بأن له أن يصلي على غيره وهذا كصاحب الدار يرفع من 
أراد إلى مجلسه وليس لغيره فى داره ذلك دون إذنه» ومن أصحابنا من قال: إذا سأل 
وك المال الذهاء لمرمل مكها عليه ربعياة اهيا رتب لغلا هن كيدو عاقيالا 
يجب وهو الأصح لأنه مؤد لعبادة واجبة عليه فلا يجب الدعاء له كالمصلي ونقيس على 
ما لو لم يسأل رب المال الدعاء له لا يجب بالإجماع» وقال داود: يجب الدعاء له 
وهو غلط ظاهر لأنه حملت إلى رسول الله كلهِ صدقات كثيرة فلم ينقل أنه دعا لغير آل 
أبي أوفى . 

ويستحب للمسكين إذا دفع إليه رب المال الزكاة بنفسه أن يدعو له بمثل ما ذكرنا 
وينبغي لرب المال أن يؤديها عن طيب القلب كما ورد في الجن ولا يدافع الوالي إذا 
كان عدلاً [7١7ب/‏ 5] وقد روى عبد الله , بن معاوية رضي اللّه عنه أن رسول الله كَل 
قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد اللّه وحده وأنه لا إله إلا هو 
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافده عليه كل عام ولم يُعط الهرمة ولا الذرنة ولا 
المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط المال» فإن اللّه لم يسألكم خيره ولم 
يأمركم بشره)”" وقوله رافدة أي: معينة وأصل الرفد الإعانة والدرنة هي الجرباء وأصل 
الدرن الوسخ والشرظ هي رد آلة المال. 

فروع متفرقة 

ذكرها والدي رحمه الله أحدها: رجل .له عشرون ديناراً أحد عشر شهراً ثم استفاد 
خمسة عشر ديناراً وتلفت من العشرين الأولى خمسة عشر وبقيت الخمسة ثم تمّ حول 
العشرين فعليه زكاة الخمسة ولا زكاة عليه في الخمسة عشر المستفادة ما لم يتم حولها 
من وقت الاستفادة والمعنى أن فيه الخمسة بقيت على ملكه إلى تمام الحول وبيده في 
جميع الحول ما يبلغ الخمسة معه نصاباً وهو قياس ما قلنا فيمن وجد ديناراً من المعدن 


.)01/7( انظر الأم‎ )١( 


0( اخيية أبو 0 (لموطاي, والطبراني ف في «الصغير» )ل والبيهقي ذ في «الكبرى» اا 


تح تر ٠‏ لانن :'|الزكاة 
وعنده تسعة عشر ديناراً سواها فإنه يلزمه /15١5[‏ 5] أداء الزكاة من الدينار في الحال 
إذا قلنا: لا يعتبر الحول في زكاة المعدن. وأوجبنا الزكاة فيهاء وإن لم نوجبها في 
الدنانير المضمومة إليها لتكميل النصاب وفيه وجه آخر: أنه لا يلزمه زكاة الخمسة ما لم 
يتم الحول من يوم استفاد الثاني . 

والفرع الثاني : 

قال: إذا اشترى عصيراً للتجارة وكان يتجر فيه فصار العصير للمشتري في إقبال 
الحول خمراً ثم عادت خلاً لم تبطل التجارة ويبني على الحول المتقدم وفيه قول مخرج 
إن الحول انقطع ولا يصير للتجارة إلا أن يبيعه ثم يشتريه بنية التجارة وهذا بناء على 
مسألة الرهن إذا رهن عصيراً فصار في يد المرتهن خمراً ثم صارت خلاً هل يعودء 
وأصحاينا يذكرون فيها قولين» والأصح أنه لا يعود رهناً . 

والفرع الثالث: 

قال: إذا اشترى عرضين بمائتي درهم وقبضهما ثم تلف أحدهما قبل الحول وكان 
الابتياع بنية التجارة هل يعتبر حول العرض الباقي من يوم ملك المائتين أو من يوم 
اشترى العرض وجهانء والأصح أنه يعتبر من يوم الشراء. 

والفرع الرابع : 

قال: إذا كانت له على آخر دراهم هي نصاب فلم يوجد مثلها [5١7ب/5]‏ حتى 
مضي أعراء ل ود المثل فقبضه فهل عليه أداء الزكاة للأعوام الماضية؟ على القول 
الذي يوجب الركاة ف في المغصوب لا نص فيه ويحتمل وجهين أحدهما : يلزم وهو 
الأصح لأن بوجود المثل يعلم أن الدراهم كانت هي الثابتة في الذمة إلى هذه الغاية» 
ولهذا صار مطالباً بالمثل وبين هذا أنه لا يلزمه زكاة الدنانير التي يقوم بها الدراهم 
بالإجماع» فلولا أن الواجب ما ذكرناه أذَّى زكاة الدنانير وهذا لا يقوله أحدء والثاني: 
لا يلزم لأن الملك ضعيف في الدراهم لسقوط المطالبة بها عمن عليه الدين فلا زكاة 
كما في مال المكاتب. 

والفرع الخامس: 

قال: لو كانا خليطين وهما كافران في الزرع فقيل الإدراك بساعة أسلما ثم أدرك 
الزرع وقلنا: تصح الخلطة فيما عدا المواشي يجب أن يقال عليهما زكاة الخلطة لأن 
الاعتبار بحالة الإدراك بخلاف زكاة الماشية إذا أسلما قبل الحول بساعة. 

والفرع السادس : 

قال: إذا وجد الركاز فلم يؤد خمسه حتى حال عليه الحول والباقي عن الخمس 
ليس بنصاب هل يلزم فيه الزكاة؟ إن /15١0[‏ 5] قلنا: تتعلق الزكاة بالعين فالخمس هو 
الواجب دون غيرهء وإن قلنا: إن الزكاة في الذمة ففي هذا وجهان. أحدهما: أن 
الخمس أيضاً يلزم في الذمة فعلى هذا يلزم الخمس والزكاة معاً على القول الذي يقول: 
إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وهذا إذا قلنا: إن الخمس زكاة.» والثاني: أنه يلزم 


كتاب الزكاة تيب ب سس ل 88[ 


الخمس فى العين فعلى هذا لا يلزمه سوى الخمس شىء وهذا إذا جعلنا هذا الخمس 
تون الحممة تداق بالعيق جنول وإنحدا . ١‏ 

والفرع السايع: 

قال: إذا ضمن الزكاة عن غيره هل يصح الضمان؟ قال الشيخ أبو حامد: يصح 
بإذن من عليه وقال والدي رحمه اللّه: فيه وجهان أحدهما: كالديون, والثاني: لا 
يصح لأنها حق الله تعالى وهو كالكفالة يتعين من عليه الشهادة لا يجوز لإحضاره 
مجلس الحكم ولصح بنفس من عليه المال في أصح القولين» فإذا قلنا: يصح فهل 
يصح بغير إذن من عليه»ء وجهان أحدهما: لا تصح لأن أداء الزكاة عن الغير لا يصح 
إلا بإذنه فكذلك ضمانها لا يجوز بخلاف الدين» والثاني: يصح لأن الضمان ليس هو 
--بأداء بل هو إيجاب [5١7ب/‏ 5] للحق في الذمة ويصح منه هذا الإيجاب بغير إذن» ثم 
يقع الأداء بإذن من عليه الزكاة وأصل هذا أن الضمان إذا كان بالإذن والأداء بغير إذن” 
هل للضامن الرجوع وجهان أحدهما: أن الضمان بإذن هو كالأداء بإذن فيرجع». 
والثاني : أن الضمان إيجاب وليس بأداء فلا يرجع فحصل في ضمان الزكاة ثلاثة أوجه» 
أحدها: لا يجوز بحالء والثاني: يجوز بالإذن ولا يجوز من دون الإذن» والثالث: 
يجوز في الحالين وإذا ضمن بالإذن وجوزناه هل يعتبر الإذن عند الأداء؟ وجهان على 
ما ذكرنا فإذا قلنا: له الرجوع لا يعتبر الإذن هاهناء وإن قلنا: لا رجوع فإنه يعتبر 
وهذا مليح. 

والفرع الثامن : 

قال: إذا حال الحول وتمكن من أداء نصيب الفقراء من زكاته دون سائر اللأصناف 
مع كون جماعتهم موجودين في بلده فلم يؤد حتى تلف المال فعليه ضمان ثمن الزكاة 
وهو القدر الذي حصل فيه الإمكان ثم هل يفرقه على جماعتهم أم على الفقراء فقط؟ 
يجيء أن يقال: يفرقه على جماعتهم كالمال بين شريكين إذا تلف جميعه أو بعضه كان 
التالف [7١5أ/‏ 5] عليهما والباقى لهماء وكذلك الزكاة المشتركة بين جماعة الأصناف 
ويجيء أن يقال: يفرقه على الفقراء نتم لأن هذا القدر إنما وجب ضمانه لإمكان الدفع 
إلى الفقراء فوجب أن يجعل ذلك حقاً لهم فحسب إذ لو كان لجماعتهم لسقط من الثمن 
نصيب الباقين لعدم الإمكان في الدفع إليهم» والقول في الباقي كالقول في هذا إلى ما 
لا غاية له معقولة فلما وجب ضمان هذا القدر وجب فعل ذلك حقا للفقراء على 
الاختصاص. 

والفرع التاسع : ٍ 

قال: لو دفع الزكاة إلى مسكين وهو غير عارف بالمدفوع يجوز أن يكون مشدودا في 
كاغد أو خرقة ولا يعرف قدره وجنسه وتلف فى يد الفقير هل يسقط فرض الزكاة عن 
الدافع؟ يجيء أن يقال: يسقط لأن معرفة القابض بذلك ليست بشرط» فكذلك معرفة 
الدافع بخلاف المعاوضة فإن المعرفة هناك هي معتبرة في حق كل واحد من المتعاقدين 


الل و اي اب يلكا 5 
ويحتمل خلاف هذا لأن الشافعي قال" في زكاة المعدن: لو دفع شيئاً قبل التحصيل 
فالمعدن ضامن. 

والفرع العاشر : 

قال: لو دفع الزكاة إلى مسكين وواعده أن يردها [١7ب/‏ 4] إليهء إما بالبيع أو 
بالهبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسلمين ومصالحه هل يكون قبضاً صحيحاً عن 
الزكاة؟ يجيء على أن لا يكون هذا قبضاً لأن التحلية لم تحصل على التمام ويحتمل أن 
يكون قبضاً لحصول القبض المشاهد فيه وأصل هذين الاحتمالين إذا أطعم الغاصب 
المغصوب منه الطعام الذي غصب منه فأكله المالك مع جهله بالحال ففي سقوط 
الضمان عن الغاصب قولانء والأصح بقاء الضمان. 

والفرع الحادي عشر: 

قال: لو كان بين يديه قفيزان فأخرج الزكاة» وقال: سلمتها إلى أحدكما من زكاتي 
فليأخذ واحد منكما أي واحد كان ثم إن أحدهما أخذها هل تصح عن زكاة الدافع؟ 
يحتمل أن يقال: يجوز لأن معرفة المدفوع إليه بعينه هي غير معتبرة بعد ما كان القابض 
من أهل قبض الزكاة كما لا يعتبر معرفة المسكين بالمقبوض على ما ذكرناه» وإن كانت 
المسألة بحالها إلا أن أحد المخاطبين غنى غير أن الفقير أخذها يحتمل أن يجوز عن 
الركاة لأن القيعن حصل لق آهل الركاة: وحعضل التمكين من المالك [/471111] نرب 
القول بالجواز. 

والفرع الثاني عشر: 

المرأة إذا كانت تستعمل الحلي في المباح تارة وفي المحظور تارة هل يلزم فيه 
الزكاة على القول الذي لا توجب الزكاة في الحلي وهل يعتبر حال الاتخاذ لماذا 
صنعت؟ الجواب: هو أن الاتخاذ إن وقع للمحرم ولكنها تستعمله تارة في المحرم ففي 
وجوب الزكاة احتمال وجهين» وإن وقع الاتخاذ لهما وجبت الزكاة قولا واحدا تغليبا 
للحظر على الإباحة ويجيء أن لا يلزم تغليبا للمسقط على الموجب كالسوم والعلف. 

والفرع الثالث عشر: 

قال: إذا وقف على الفقراء وهناك امرأة فقيرة إلا أن لها زوجاً قال بعض أصحابنا : 
لا يعطي لها منه لأنها غنية بزوجها كما لا يجوز دفع الزكاة إليها بحق الفقر وقيل: 
يجوز ذلك من الوقف بخلاف الزكاة وهكذا لو أوصى بتفريق ثلاثة على الفقراء لا يجوز 
أن يدفع إليها في أصح الجوابين» ولو كانت ذات زوج إلا أنها ناشزة» هل يجوز دفع 
الزكاة إليها أو الوقف في أصح الوجهين وجهانء. أحدهما: لا يجوز لأنها إذا لم 
تستحق عند الطاعة فعند العصيان أولى» [١١7ب/‏ 5] والثاني: يجوز لأنها لا تستحق 
النفقة في هذه الحالة فصارت كالخالية من الزوج» وقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز وإن 


.077//5( انظر الأم‎ )1١( 


كتات الزكاة سس 1838 
كانت ناشزة لأنها تتمكن من ترك النشوزء فإذا لم يفعل صارت راضية بسقوط حقها فلم 
تستحق من الزكاة» قال: ولو خرجت مسافرة بغير إذن الزوج جاز أن تُعطى هناك من 
سهم الفقراء لأنها لا تتمكن من الرجوع إلى الطاعة في الحال» فكانت مضطرة إلى ما 
تأخذه» ولو كانت المرأة كبيرة الزوج والزوج صغير ففي وجوب نفقتها عليه قولان» فإن 
قلنا: تجب لا يجوز دفع الزكاة إليهاء وإلا فيجوز لأنها غير عاصية بخلاف الناشزة. 
فروع 

ذكرها القاضي الإمام الحسين رحمه الله قال: لو اجتمعت على رجل زكوات فمات 
فهل للإمام صرفها إلى أقربائه الفقراء؟ إن كانوا ممن يجوز له صرفها إليهم في حال 
حياته فيجوز وإلا فلا يجوزء قلت: ويحتمل أن يقال يجوز ذلك لأن شبهة استحقاق 
النفقة هي غير موجودة وللآن في حياته أن يعطيه سهم الغارمين والغزاة من الزكاة لأنه 
لا يستحقه على أبيهء وقال أيضاً: لو ملك مائتي درهم فاشترى [18١75أ/‏ 54] بها السمسم 
بنية التجارة فحال الحول عليه من يوم ملك الدراهم يلزمه زكاة التجارة ولو طحن 
السمسم وعصره ثم باع الدهن هل تنقطع الزكاة؟ يحتمل وجهين: أحدهما: ينقطع لأن 
الطحن والعصر ليسا من التجارة بل يكونان للقنية في العادة» والتجار لا يطلبون الربح 
بهذا الطريق بل يطلبونه بالتصرف, ألا ترى أنه لو قارضه على أن يشتري بمال القراض 
السمسم ثم يطحن ويعصر ويبيع الدهن كان القراض فاسداًء والثاني: لا ينقطع الحول 
وهو الأظهر والأحوط لأنهم يفعلون ذلك لاستزادة الربح» وقال أيضا: لو كان في 
بستانه عنب لا يترتب أو رطب لا يتتمر وعنب آخر يترتب لا يبلغ ثمانمائة منا فما لا 
يترتب هل يضم إليه في تكميل النصاب؟ يجب أن يبني على هذا ما لو باع الرطب الذي 
لا يتتمر بما يتتمر هل يجووز وهو مرتب على ما لو باع ما لا يتتمر بما لا يتتمر هل 
يجوز؟ فيه وجهان: فإن قلنا: بيع أحدهما بالآخر لا يجوز فكمل نصاب أحدهما 
بالآخر لأنها جنس واحدء وإن قلنا: يجوز لا يضم لأنا جعلناهما جنسين. 

فروع أخَر 

ذكرها غيره الشاة في خمس من الإبل على التقريب بقيمة [4١17ب/‏ 4] خمس ابنة 
مخاض فإن كانت إبله معيبة فلا يجوز إلا شاة صحيحة تقرب هله القيمة من صفة إبله 
فإن كان لا يؤخذ بخمس قيمة بنت مخاض شاة فلا بد من شاة صحيحة تجري في 
الأضحية» ومن أصحابنا من قال: يتصدق بالدراهم هاهنا للضرورة ولا تجوز شاة معيبة 
بلا خلاف بخلاف الذكر فى أحد الوجهين» لأن الزكاة ليست بعيب بخلاف المرض 
كه يي 01 قن اسن 

ظ فرع آخر 

لو كانت الشاة وجبت في خمس مراض فأخرج إبلاً منها قيمتها دون قيمة الشاة» 

قال ابن سريج: لا يجوزء وقيل: إنه قول الشافعي ذكره في الكبير» والمسألة بناء على 


١‏ ليلللللللبللببيبيبيبيبيبب_ب-بيب ب بيب بيب يلللا كتاب الزكاة 


أصل وهو أن الشاة هى أصل أو بدل فإن قلنا: هى أصل لا يجوز لأنه ناقص عن 
الأصل» وإ قلناة إه جيدل يحون لأنه أخرع: ١‏ 
فرع آخر 
وإذا ملك أجناساً من أنواع الزكاة» وعليه دين لا من جنس الأموال التي في يده 
فإن كان بعض الأجناس لا يبلغ نصابا جعل الدين في مقابلته نظراً للمساكين » وإن كان 
كل جنس يبلغ نصاباً فمن أصحابنا من قال: يقسم الدين على الأموال [1117/ 4] كلها 
لأنه ليس بعض الأجناس بأن يقابل الدين أولى من البعض ثم كل جنس بقي منه نصاب 
وراء المقابل بالدين يجب الزكاة وفيما زاد قولان» وكل جنس لم يبق منه نصاب ففي 
جميعه قولان والصحيح أنه إذا كان لو قسم الدين على الأنواع لم يكن الباقي من كل 
نوع نصاباً لا يقابل الدين بالأجناس» لأن فيه تفويت حق المساكين» ولكن يقابل بنوع 
أو نوعين حتى يتوفر حق المساكين على قولنا الدين يمنع وجوب الزكاة» ولهذا فإنه لو 
كان يملك نصابا من المال الزكاتي وعروضا تقابل الدين العروض لمراعاة حق 
العم كن ْ ْ 
فرع آخر 
إذا كان يملك نصابين من المال وعليه دين من جنس أحدهما فالدين يقابل بالجنس 
أو يفرض عليهما وجهان بناء على أصل وهو إذا امتنع من أداء الدين وظفر صاحب 
الدين بأمواله وفي الأموال من جنس الحق وغير الجنس له أن يأخذ الجنسء وهل له 
أن يأخذ غير الجنس؟ فيه وجهان: فإن قلنا: له أن يأخذ غير الجنس يقابل الدين بهماء 
وإن قلنا: لا يأخذ إلا الجنس فيجعل الدين في مقابلته والصحيح أن الدين يجعل في 
مقابلة [9١11"ب/‏ 5] الجنس لأنه أقرب إليه . 
فرع آخر 
إذا نذر أن يفرق دراهم فترك تفريقها مع الإمكان فهذا مبني على أنه يسلك بالمنذور 
مسلك الواجب بالشرع أو التطوع فإن مسلك الواجب يضمن» وإن قلنا: مسلك التطوع 
فإنه لا يضمن وعلى هذا لو نذر أن يضحي بشاة وتمكن فلم يضح حتى تلفت هل يضمن 
وجهان. 
فرع آخر 
إذا حنث في يمينه ولا يجد الرقبة ويجد الكسوة والإطعام هل يكون الإمكان شرطاً 
في وجوب الكفارة عليه قولان كما قلنا في الزكاة» ووجه المشابهة أنه لا ينفرد بأدائهما 
ولا بد ممن يقبل منه كليهما. 
فرع آخر 
لو كانت عنده دراهم جيّدة فأدى الرديء فإن فرق على المساكين بنفسه فهو متبرع لا 
يسقط الفرض بهء وإن لبس على الإمام» وقال: ما لي من هذا النوع لا يسقط الفرض» 


كتاب الؤكاة سس 188 
فإذا علم الإمام فإن كان باقياً يرده ويطالبه بالفرضء» وإن كان هالكاً يرد مثله ويأمره 
بإخراج الفرض ولو أخذ منه قدر النقصان يكون كما لو أخذ القيمة في الزكاة باجتهاده 
فيه وجهانء وإن لم يلبس على الإمام ولكنه أخذ منه الأردأ [١57أ/‏ 4] فإن أخذه من 
غير اجتهاده لا يسقط الفرض في الحكم كما لو أخرج رب المال إلى الإمام بنفسهء 
وإن أخذ باجتهاده على ظن أنه أصلح للمساكين فبان الخطأء فإن كان المأخوذ باقيا 
رده» وإن كان هالكا فالمأخوذ يقع زكاة ويؤمر بإخراج الفضلء. وهل هو مستحق أو 
مستحب كما ذكرنا في مائتين من الإبل إذا أخرج رب المال الصنف الأدنى. 
فرع آخر 

إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول نصاب التجارة فاشترى بمائة درهم عرضا للتجارة ثم 
مضت ستة أشهر فاستفاد خمسين درهماً فلما تم حول العرض بلغت قيمته مائة وخمسين 
لا زكاة في المستفاد حتى يتم حوله وفى عرض التجارة وجهان: أحدهما: تجب الزكاة 
لأن المستفاد مضموم إلى أصل المال في حكم النصاب وفي زكاة التجارة يعتبر النصاب 
في آخر الحول وهو موجود. والثانى : أنه لا زكاة لأنا أسقطنا اعتبار النصاب في أول 
الحول للمشقة حتى يكمله مما يحصل من فوائد المال والمستفاد ليس من فوائد المال. 


باب من يلزمه زكاة الفطر [١؟'ب/2]‏ 

فال" أعيننا الل 4د الور 

وهذا كما قال: اعلم أنه يقال: زكاة الفطر وزكاة الفطرة فمن قال بالأول: فلوجوبها 
بدخول وقت الفطرء ومن قال بالثاني: فلوجوبها على الفطرة» والفطرة هي الخلقة» قال 
الله تعالى: طفِظَرَتَ أَنَهِ ألّى فَطرٌ آلنَّاسَ ع4 [الروم: 70], أي: خلقته التي جبل 
الناس عليها واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أم بغيره 
فقال البغداديون من أصحابنا: وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكاة الأموال من 
الكتاب والسنة لعمومها في الزكاتين» وقال غيرهم: وجوبها أسبق لما روي عن قيس بن 
سعد بن عبادة رضي اللّه عنه أنه قال: «أمرنا رسول الله كك بزكاة الفطر قبل نزول آية 
الزكوات» فلما نزلت آية الزكوات لم يأمرناء ولم ينهنا»”"'» ومن قال بهذا اختلفوا هل 
وجبت بالسنة أم بالكتاب؟ والسنة مبنية على وجهين» أحدهما: بالسنة لخبر قيس فعلى 
هذا الدلالة على وجوبها من طريق السنة خبر عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه وهو أنه 
قال + #افرضن زسول- الله يله صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من ثمر أو 
صاعاً من 11١55أ/‏ 4] شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين»""'؛ وروي على 
كل حر وعبدء لأن العبد لا يلزمه» وإنما تجب عنه» وروى ابن عباس رضي الله عنه 
أن النبي كَككٍِ «فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين من 
أدّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
لعفاف" "و تركف الحاى 5أثيا: ونعيت. كاف اللتطالى مدوزتيا اله باماضود من 
السنة» وفعقي نؤله قرفن رسؤل اللدكلة أ : قدرها ثم بأية آية وجبت فيه قولان» 
احدهما: بقوله تعالى: طقَدْ ألم من تيوك [الأعلى: 14]غ قال سعيد بن المسيب'") 
وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطرء والثاني: بقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَلَد وَانوا 


.)017" انظر الأم (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي (5603» /55017)» وابن ماجه »)2١854(‏ والبيهقي في «الكبرى» :)9/51١(‏ وقال: 
وهذا لا يدل على سقوط فرضها وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركها . 

.)484/١15( ومسلم‎ ء)١5١؟‎ 61١81١ ١8١٠5 ,١6٠١( أخرجه البخاري‎ )0( 

(4) أخرجه أبو داود »)١109(‏ وابن ماجه »)5١1851/(‏ والدارقطني (؟178/1١)غ‏ والحاكم »)1١09/١(‏ 
والبيهقى فى «الكبرى» (5؟9/595). 

)0( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (لاكحلا). 


كتاب زكاة الفطر 


أَلوكَوة4 [البقرة: /7ا9]ء ثم اعلم أنها مفروضة عندنا والفرض والواجب سواء. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة» وقال: الفرض هو اسم لما وجب 
بدليل معلوم لا يسوغ الاجتهاد في نفيه وهذا خلاف لا يفيد شيئاء والدليل على 
بطلانه الخبر الذي ذكرناء فإنه قال: فرض» وقال: زكاة» والزكاة مفروضة وقال 
الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة 1١؟7"ب/‏ 5] إنها ليست بواجبة وهو اختيار 
أبي الحسين اللبان الفرضي» واحتجوا بحديث قيس فلما نزلت أية الزكوات لم 
يأمرناء ولم ينهنا. وهذا غلط؛ لأن تركه للأمر ثانياً لا يسقط حكم الأمر الأول» 
وروي في بعض الألفاظ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله كلل 
بذلك» وقال داود: زكاة الفطر تجب على العبد وعلى السيد إن يخليه ليكتسب 
ويؤديها وهذا غلطء لقوله كَللْةِ: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا صدقة 
الفطر في الرقيق» ولانه شخص من أهل الطهرة ة يلزمه نفقة شخص من أهل الطهرة 
فليزمه فطرته مع القدرة كالوا مع واللي: 

مسألة: قال الشَّافِيك7': «قَلَّم يَفْرضِهًا إلا على الْمُسْلِمِينَ». 

وإنما قال ذلك كدري اللذين ذكرناهماء فإنه نص فيهما على المسلمين» ومن قال 
من أصحابنا أن الكفار غير مخاطبين بالشرائع احتج بهذا الكلام ومن قال هم مخاطبون 
قال: أراد الشافعي فرض الأداء؛ لأنه لا يصح أداؤها من الكافر. 

مسألة: قال0©): «والعبّيدٌ لا مَالَ لَهُم). 

وقد ذكرنا [777أ/ 4] هذا وهل تجب على السيد ابتداء أم تجب على العبد ثم يتحملها 
السيد؟ وجهان: أحدهما: تجب عليه لأن وجوبها فى ماله فكانت عليه كفطرة نفسه» وأما 
المدبر والمعتق نصفه وأم الولد قال في «الأم»: هؤلاء في حكم العبد القن وقال في 
المكاتب: لا يلزمه أن يزكى عنه ولا يلزمه أن يزكى عن نفسه وهذا لأن المكاتب ناقص 
الملك. ولهذا لا تلزمه الزكاة في ماله» فكذلك زكاة الفطر ويجري مع سيده مجرى 
الأجنبي فلا يلزمه زكاة فطره بحكم الملك» وروى أبو ثور عن الشافعي قولاً في القديم: 
إن فطرته على سيده لقوله كلِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)”" ولأن أكثر ما فيه 
ضعف ملكه. وذلك لا يوجب سقوط فطرته كالآبق وهذا غلطء لآن الآبق لم يصر في 
حكم الأجنبي معه في شيء من الأحكام. وقال أحمد: يجب زكاة فطره في كسبه كنفقته» 
وقال ابن سريج: يلزمه أن يؤدي عن نفسه ويلزمه أن يزكي عن عبده أيضاء تشبيها بالنفقة. 

فرع 

لو ارتد عبده عن الإسلام في هلال شوال ثم أسلم فيه ثلاثة أوجه [؟١١ب/4]‏ 

.)01 /7( انظر الأم (؟/ 01). (0) انظر الأم‎ )1١( 


فرق أخرجه مالك فين «الموطأ» 520 وأبو داود (7*975, /7”971) والنسائى (2255)) والحاكم 
18/0 ). 


ااا لل سس سبح يعمقلاي زكاة الفطر 
أحدها لا شيءء إذا قلنا: رب المال إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحول في 
ماله» والثاني: وهو الأصح ذكره في «الحاوي”'' عليه زكاة فطره وإن لم يسلم إذا 
قلنا: على رب المال الزكاة عاد إلى الإسلام أم لاء والثالث: أنها موقوفة على 
إسلامه» فإذا عاد يجب إذا قلنا: زكاة رب المال المرتد موقوفة على إسلامه وهذا أظهر 

وقال والدي رحمه اللّه: الأظهر أنها لا تلزم لأنها تراد للطهرة والردة تضادهاء ثم 
قال بعد هذا: ويؤدي السيد عن رقيقه وهذا إذا قلنا: لا يملك بالتمليك فيلزم سيده 
ذلك» وإذا قلنا بقوله القديم: لا يجب على سيده فطرته ولا يجب على سيده أيضاء 
لأنه ناقص الملك وقد زال ملك السيدء ومن أصحابنا من قال: على هذا القول 
قولان» والقول الذي يجب على سيد سيده» وقال الشيخ أبو حامد: هذا ظن من 
أصحابناء وبئس ما ظنوا فقول واحد لا يجب على أحد إذا قلنا: يملك بالتمليك. 

مسألة: قال9©: وكل من لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أدى زكاة الفطر 
عله . 

وهذا [777أ/ 4] كما قال: جملته أن زكاة الفطر عند الشافعى هى تابعة للنفقة فكل 
من كانت نفقته في ماله يفطر به في ماله وكل من وجبت نفقته على غيره وجبت فطرته 
على ذلك الغير» والنفقة تجب على الغير بالسبب والنسب» فأما ذوو الأسباب: فالكلام 
عليهم يأتي» وأما ذوو الأنساب: فإنما تجب نفقتهم إذا كانوا من عمود الولادة وهم 
الوالدون والمولودون فكل من وقع عليه اسم أب حقيقة أو مجازاً لزمه نفقته وكل من 
وقع عليه اسم حقيقة أو مجازاً لزمته نفقتها وارثة كانت أو غير وارثة أولى بأب أو أم. 
والبئنون والبنات وأولادهم ما توالدوا وتناسلوا وولد الإناث والذكور سواءء فالولد لا 
يخلو: إما أن يكون معسراً أو موسراً فإن كان موسراً ففطرته ونفقته في ماله» وبه قال 
أبو حنيفة وأبو يوسفء وقال محمد: نفقته في ماله وفطرته على أبيه» وبه قال زفر وإن 
تطوع الأب فأخرجها من مال نفسه يجوز ولو كان وصياً أو أمين حاكم فتطوع لم يجزء 
والفرق أن الأب يحتج به وولايته كاملة لأنه يتولى طرفي العقد فنيته تقوم مقام نيته 
للولاية فجاز أن يتطوع بزكاة فطره [777ب/ 4] بخلاف الوصي هكذا قال أصحابناء 
وفي هذا الفرق نظر وعندي أنه لا فرق بينهما في الجواز» وإن كان معسرا فنفقته 
وفطرته على أبيه» وهذا إجماع لما روي عن النبي كَلٍ أنه قال في خبر ابن عمر رضي 
الله عنه: «من تمونون» أي: أدوها ممن تمونون وهو يمونه. وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصيام» وروى الحسن وسعيد بن 
المسيب: لا تجب إلا على من صلى وصامء» وإن كان كبيراً ففيه ثلاث مسائل : 

إحداها : أن يكون موسراً فنفقته وفطرته في ماله. 
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والثانية: أن يكون زمناً معسراً فنفقته وفطرته على أبيه خلافاً لأبى حنيفة حيث قال: 
لا تلزمه فطرته لأنه لا ولاية له عليه وهذا غلطء لأن تشبيهها بالنفقة أولى» وقوله في 
«المختصر»: من ولده الصغار والكبار الزمني الفقراء فصفة الفقراء هي راجعة إلى 
الصغار والكبار جميعا وصفة الزمنى راجعة إلى الكبار خاصة دون الصغار. 

واشالفة 0 ميعيه د فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: لا تجب 
نفقته ولا فطرته على والده قولاً واحداً وهو الصحيح من المذهب [5؟5أ/؛] لأن 
الشافعي شرط الزمانة» وحين أطلق الشافعي الفقر ولم يشترط الزمانة محمول على ما 
قيد فيه من الزمان في وس 37 وم أصحاكا من قال” فيه قولان» والحكم في ولد 
ولده وإن سفل فالحكم في ولده لصلبه على سواءء وقال أبو حنيفة: لا تجب الفطرة 
على الجد وهذا غلط لما ذكرنا من العلة؛ وأما الأب إن كان موسراً ففطرته ونفقته في 
مالةغ:وإن كان معسرا ومن قتفققه : ... . :وقطزتة على ولد :وإن كان صحيحا معسرا 
فطريقان: أحدهما: قول واحد يلزمه نفقته وفطرته ولا يشترط فيه الزمانة والفرق بينه 
وبين الأب هو: أن حق الأب آكد وأقوى ينيل أن على الأب ادربيت ابأ وليس على 
الأب أن يعف ابنه فافترقاء والثاني : فيه قولان» قال: فى الزكاة نفقته وفطرته على 
ولده؛ وقال فى النفقات: لا تجب نفقته على ولده» وقال القاضي الطبري: فيه طريقة 
تالكة+ .ومني اتمشيرط قن «الزمانه :قرولا وعدا كبا فلماءفي الاين وغ المصبعيع من 
المذهبء. ووجه هذا أنه لا تحل له الصدقة كما قال يَكلِِ: «لا حظ فيها لغنى ولا ذي 
مرة» فلا تجب [15١7ب/5]‏ فطرته ونفقته على غيره وحكم الأم والجلة شك الاب» 
وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرة هؤلاء على الابن لأن الفطرة عنده هي 
تبع الولادة وهذا غلطء لأن الأب المجنون لا ولاية له ويجب في ماله فطرة ابنه وفطرة 
نفسه وللحاكم ولايته على الصغير ولا يؤدي عنه زكاة الفطر من مال نفسه والدليل على 
ما قلنا قوله كله : ١ممن‏ تمونون» وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «جرت عليك 
نفقته فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من : تمن أوضناعا فى شعير “ولا مكالك 
له» ووافقنا أحمد فيما ذكرنا إلا أنه يوجب النفقة للأخ على الأخ والأب الصحيح 
ويوجب فطرتهما أيضاًء وقال القفال وأبو حنيفة: خالف المروي فى زكاة. ...20 من 
عشرة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجعل زكاة الفطر فريضة» والثاني: أنه قد روي في بعض الألفاظ 
ناعاا من بن وروى باع من عام وعتدةربجن تصعو ماع مودير :والقالية مال 
من المسلمين وعنده يزكي عن عبده الكافرء والرابع: أوجب على كل مسلم ولم يشترط 
الغنى وعنده لا يجب إلا على من يملك نصاباً. والخامس: [1170/ 54] قال: «ممن 
تمونون» فجعلها تابعة للمؤنة وظاهره يوجب فطرة الزوجة صدقة فطر الزوجة على 
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زوجها وعنده لا يجب )» والسادس: ظاهره يوجب صدقة الأب على أبيه خلافاً لهء 
والسابع : ظاهره يوجب صدقة الابن الكبير المعسر على أبيه وعنذه لا يجب» والثامن : 
ظاهره يوجب في العبد المشرك خلافا له والتاسع : ظاهره أن إخراج الحب واجب 
وعنده تجوز القيمة» والعاشر: لم يفصل بين عبده للتجارة وبين عبد القنية وهو يفصل . 
فرع 

لو احتاج الأب إلى مال الطفل له أن ينفق من ماله على نفسه ويخرج فطرة نفسه 
أيضا من مالهء ولا يجوز للأجنبي أن يؤدي عن الصغير فطرته من ماله» ولو فعل 
ضمن» وإنما يجوز ذلك للقيم. 


فرع آخر 

لو تطوع الأب بإخراج زكاة الفطر عن نفسه فإنه يجوزء وإن كانت تجب على ابنه 
لأنها تجب في حقه للمواساة» وإذا تطوع ارتفع وجه المواساة» ولو تطوعت الزوجة 
بغير إذن الزوج وأدت عن نفسها زكاة الفطر لا يجوز في أحد الوجهين» لأنها تجب 
على طريق المعاوضة ولهذا تجب مع غناهاء هكذا ذكر في «الحاوي)”"2. وقال سائر 
أصحابنا: فيها [5؟7ب/ 5] وجهان بناء على وجوبها ابتداء» فإن قلنا: تجب على 
المؤدي فلا يجوز لهما بغير الإذن» وإن قلنا: تجب على المؤدي عنه يجوز بغير الإذن 
وهو ظاهر المذهب. 

فرع آخر 

لو كان له أب فقير بحيث يلزمه نفقته ونفقة زوجته هل تلزمه زكاة فطرة زوجته؟ 
وجهان: أحدهما: يلزم كنفقتهاء والثاني: لا يلزم لأن ذلك لا يلزم أباه» وإنما يلزمه 
ما يلزم أباه وهذا أشبه بالمذهب وقال أصحابنا بخراسان: المذهب أنها تلزم» وتلزم 
زكاة فطر خادمة زوجة الأب أيضاً إن كانت لها مخدومة» وأما فطرة امرأة ابئه لا تجب 
كنفقتها بلا إشكال. 

فرع 

لو ملك الابن الصغير قوت يومه وليلته حتى لم تجب نفقته على ابنه كذلك اليوم 
تجب فطرته عليه ولو ملك الابن الكبير الزمن قوت يومه وليلته لم تجب على أبيه فطرته 
كما لا تجب نفقتهء والفرق أن نفقة الابن الكبير لا تثبت فى الذمة بحال فهي لكفاية 
لوقك ولمقة العكين إذا ويه تقد فى الدعة انوي عن الا تر أ الام تمحدين 
على الأب نفقة الصبي ثم تطالب الأب فيه فصارت كنفقة نفسه وفطرته لفطرة الأب 
نفسه وعليه [777/ 5] أن يكتسب لنفسه النفقة فكذلك لابنه الصغير» وفيه نظر عندي. 
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فرع آخر 

قال الشافعي في القديم: إذا كان الابن الصغير عبد فإن لم يكن محتاجاً إلى خدمته 
لأنه مستقل بنفسه ويمكنه أن يخدم نفسه يباع من العبد بمقدار زكاة الفطرء وإن كان 
محتاجاً إلى خدمته لا يباع منه شيء, وقال الداركي: إذا كان يحتاج إلى خدمته فيه 
وجهان: أحدهما: هذا وتكون زكاة الفطر في ذمته» والثاني: يباع منه بقدر الزكاة 
والأول أصحء وهكذا في العبد المرهون وجهان: أحدهما: يباع منه كأرش الجناية» 
والثاني: في مال الراهن كالمؤنة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يباع منه شيء 
بحال وي* يشترط في زكاة الفطر أن يملك سواه ا والفح المتضو من يدترا من 
التفصيل» وقد قال الشافعي: لو وهب لابنه الصغير عبداً وليس للأب مال وهو محتاج 
إلى خدمته فعلى الأب أن ينفق على ذلك العبد ويخرج عنه صدقة الفطر وهذا يدل على 
ذا وكرنات 

فرع آخر 

قال القفال تفريعاً على ما تقدم: لو ملك الابن الكبير قوت يوم العيد فإن أكله فليس 
على الابن الصدقة» وإن تصدق به فعلى الأب النفقة [175"ب/ 5]. 

ننالة” قال087؛ أو رَوْجَتِهِ وخادم لَهَا. 

وهذا كما قال: قد ذكرنا الفطرة التي تتحمل بالنسب والكلام الآن في تحملها 
بالسبب والسبب ضربان: نكاح» وملك يمين» أما ملك اليمين فسيأتي حكمهء وأما 
النكاح: فيلزم فطرة زوجته عليه وبه قال مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال 
أبو حنيفة والثوري: وهو اختيار ابن المنذر لا يلزمه بل يلزمها في مالها وهذا غلط لما 
روى ابن عمر أن النبي يَلكيةٍ «فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن 
يمونون» والزوجة يمونها ولا فرق بين أن تكون موسرة أو معسرة» وأما فطرة خادمها 
فالكلام في المخدومة أولاً والمرجع فيه إلى العرف والعادة فإن كانت ممن تخدم مثلها 
وجبت عليه أن يخدمها وإلا فلاء ولكن من الذي يخدمها قال أبو إسحاق: الزوج هو 
بالخيار بين أربعة أشياء: بين أن يخدمها بنفسهء أو يكتري لها خادماًء أو يشتري من 
كخنمينا» أو يكوة لينا ا ل الخادمء وقال....'" أشياء 
فلب 9 ارتفيية لاني لقم أذ لسري حل وإ حزدها ستيه لور يخي ره 
نفسه وإن [17717/ 4] اشترى من يخدمها أو يكون لها خادم فعليه فطرته ونفقته معاّء وإن 
اكترى من يخدمها فلا نفقة عليه ولا فطرة لأنه يأخذ الأجرة لا النفقة. 

فرع 
لو كان الزوج غائباً فلها أن تستقرض على الزوج لنفقتها وليس لها أن تستقرض 
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لفطرتهاء والفرق أن عليها في انقطاع النفقة عنها مضرة لأن النفس لا تقوم إلا بها 
بخلاف الفطرة» لأن الزوج هو المخاطب بإخراجها ولا ضرر على بدنها ولا على دينها 
في تركها . 
فرع 

لو كان الزوج حاضراً هل لها أن تطالب الزوج بإخراجها؟ وجهان بناء على أن 
الوجوب هو على الزوج ابتداءً أو عليها ثم يتحمل الزوج عنها وهو كما لو حلق حلال 
شعر محرم مكرهاً هل له أن يطالب الحالق بإخراج الجزاء فيه قولان» وهكذا الحكم 
في الات الزمن» 

فرع آخر 

لو نشزت سقطت نفقتها وفطرتها فإذا عادت إلى الطاعة عادت النفقة والفطزة ويفارق 
العبد الآبق لأن نفقة العبد هي لازمة في حال الإباق بحكم الملك لأن كسبه مال السيد 
فمتى أنفق على نفسه ففى الحقيقة كأنْ السيد قد أنفق عليه من مال نفسهء ونفقة 
[1اات/ 4]الروجة كلزعه حك الطاعة مقط بالتشور ثم ,ييقوطها تشقط زكاة الفطر: 

فرع 

لو طلق امرأته وهى حاملء قال المزنى: عليه الزكاة فى قياس قول أصحابناء لأن 
عليه نققتها وهي تابعة للنفقة» وقال أصحابنا: هذا مبني على أن النفقة هل هي للحمل 
أو للحامل» وإن قلنا: إن النفقة لها لزمه زكاة فطرها وإلا فلا يلزم. 

فرع آخر 

ذكره والدي رحمه الله آنه لو أدى زكاة الفطر عن عبده قبل هلال شوال بعد دخول 
شهر رمضان ثم باعه فإنه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولا يصح ما دفعه البائع» 
ولو مات السيد فانتقل إلى وارثه هل عليه الإخراج قولان مخرجانء. ونص في زكاة 
المال إذا عجلها ثم مات يجوز عن ورئته. 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه: لو اعترف أحد عبديه بغير عينه ثم أهل شوال ثم عين 
الجزية في أحدهما فيه وجهان: أحدهما: عليه زكاة فطرهماء والثاني: عليه زكاة فطر 
المحكوم برقه دون الآخرء وأصل ذلك أن الجزئية تقع من وقت التعيين أو من وقت 
القول وفيه وجهان. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه: إذا دخل وقت [1558/ 4] الوجوب ثم أقر أنه كان أعتق 
هذا العبد وأنكره العبد لم تسقط عنه زكاة الفطر لأن زكاته وجبت عليه في الظاهر وقوله 
على غيره لا تقبل بوجه في زكاة المال» إذا قال: كنت وقفته على رجل قبل الحول أو 
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كنت بعته من كافر قبل قوله لأنه لا ينقلها إلى غيره بل يدوم إسقاط الزكاة عن نفسه 
وهو أمين فيها. 
فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه: وهو إذا كان في بيت المال عبد هل تلزم زكاة فطره؟ 
يحتمل وجهين: أحدهما: تلزم لأنها تجب لطهرة العبد» والثاني: لا تلزم كزكاة المال 
وهذا أظهرء ورأيت الوجهين عن سائر أصحابناء وهكذا لو كان موقوفا على المسجد 
والمذهب أنه يلزم في مال المسجد وهناك يلزم في بيت المال» ولو وقف عبداً على 
رجل فإن قلنا: ملك الموقوف زال لا إلى أحد لا تلزمه فطرته» وإن قلنا: زال إلى 
الموقوف عليه ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه» والثانى: لا يلزمه لنقصان ملكه وهو كما 
ذكرنا في زكاة المال. ١‏ 

فرع آخر 

ليس للزوجة مطالبة الزوج بأدائها عنها لأنها واجبة على الزوج» ووجوبها إن كان 
يجري مجرى الحوالة أو [8؟71ب// 4] مجرى الضمان فليس للمحيل المطالبة ولا 
للمضمون عنه المطالبة» وقد ذكرنا الخلاف فيه والمذهب هذا. 

مسألة: قال20: ويؤدي عن عبيده الحضور والغيب. 

وهذا كما قال: إذا كان له عبد غائب فإن كان يعلم موضعه ويتيقن حياته تلزمه زكاة 
فطره سواء كان آبقاً أو غير آبق وسواء كان في بلد الإسلام أو في بلد الشرك لأن زكاة 
الفطر تجب بالملك ولا يعتبر حصول النماء ويجب إخراجها فى الحال بخلاف المال 
المغصوب إذا أوجبنا فيه الزكاة لا يجب إخراجها فى الجال: وهذا هو المذهب 
المتجيع» ومن أضحاندا من قال وهر ابو حامد مص نف '«الإملةءة علق فوليين 
أحدهما: هذاء والثاني: لا يلزمه إخراجها حتى لا يرجع وهذا لا يصح. لأنا لا نراعي 
في صدقة الفطر إمكان الأداء» ولهذا لو تلف ماله قبل إمكان أداء الفطرة عن نفسه لم 
تسقط الفطرة بخلاف زكاة المال» وقيل: في الوجوب قولان كما في زكاة المال 
والآبق. وفيه وجه آخر ضعيف: أنها تسقط 5 المال قبل الإمكان كزكاة المال» وإن 
لم يعلم حياته» ظاهر ما نقل المزني أنه لا تلزم فطرته لأنه قال: وإن لم ترجع رجعتهم 
بأن غابوا عنه أو افتقدهم ولا [779أ/ 4] يسمع خبرهم إذا علم حياتهم وقال في موضع 
من «الأم""': تلزم فطرته» وإن لم يعلم حياته فمن أصحابنا من قال: فيه قولان 
أحدهما: يلزم لما ذكرنا من المعنى والأصل بقاء الملك» والثاني: لا يلزم لأنه لو كان 
له مال غائب ولا يعلم سلامته لم تلزمه زكاته» والأصل براءة ذمته عن الزكاة» والأول 
أصح والفرق بينه وبين زكاة المال أنه يراعى فيه حصول النماء بخلاف الفطرة فإنه يكفي 


.)06 انظر الأم (؟/04). (؟) انظر الأم (؟/‎ )١( 


ل تبل؟؟ب تت قم وكا 5 قطن 
فيها الملك. والأصل بقاؤهء وقال القفال إن قلنا فى الآبق: لا يجب فهاهنا أولى» 
وإن فلن هناك .بجت فياهنا 'كولان وآنا راق إعناق هذا العند عن الكفارة فيه قولاة 
بناء على أن الأصل حياته أو بقاء اشتغال ذمته بالكفارة» ومن أصحابنا من قال قول 
واحد: لا يجزي في الكفارة واعتبار الاحتياط يوجب الفرق بينها وبين زكاة الفطرء 
ومن أصحابنا من قال قول واحد: تلزمه زكاة في فطره شيا كما نص عليه في «الأم 
كما يلزم عن الابن الزمن وإن كان عاقاء والذي قال إذا علم حياتهم فليس بشرط بل 
نص على أحد المسألتين وسكت [770/ 5] عن الأخرى ثم ذكرها في موضع آخر 
وهذا هو اختيار المزني» ومن أصحابنا من قال: هو على اختلاف حالين إن آيس عن 
رجوعهم لم يجبء وإن لم ييأس يجب وهذا أحسن عنديء» وأما المرهون فيلزمه زكاة 
فطره لأن ملكه تام عليه» وأما المغصوب فالحكم فيه ما ذكرنا في الآبق» وقرئ في 
«المختصر» أو مغضوباً بالغين غير المعجمة والضاد أراد به الزمن المقطوع» ولا خلاف 
في وجوب فطرته وفي بعض نسخ المزني: والمغضوب لا منفعة فيه» ثم قال: ورفيق 
رفيقه ورفيق التجارة والخدمة سواءء وقد ذكرناهما. 
فرع 

إذا ملك عبداً وهو يحتاج إليه ولا مال له سواه هل يلزمه فطرته وجهان: أحدهما: 
لا يلزمه لأنه يستغرقه حاجته كما لا يلزمه عتقه في الكفارة. والثاني: يلزمه لأنه يباع 
في دينه ويفارق الكفارة لأن لها بدلا بخلاف الفطرة. 

فرع آخر 

إذا ملك عبداً وصاعاً وهو محتاج إلى العبد للخدمة وقلنا: إذا ملك عبداً للخدمة 
ولا مال له سواه يلزمه فطرة نفسه فأخرج الصاع عن نفسه هل نجعل ملكه للعبد غنىّ 
عن حق العبد حتى يبيع جزءاً منه لفطرته [770/ 4] وجهان: أحدهما: لا نحكم بغناه 
ولا نلزمه ذلك لأن العبد يزكي عنه فلا يستحق صرفه في الزكاة» والثاني: يلزمه لأن 
الخطاب متوجة على السيد وهو غني بملكه العبد والأول أصح . ْ 

مسألة: قال'(2: وَإِنْ كَانَ فيمن يُمَوَنْ كافر. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ملك عبداً كافراً وله زوجة كافرة لا فطرة عليه» وقال أبو حنيفة : 
يلزمه الفطرة عن عبده الكافر وبه قال الثوري وإسحاقء» وبقولنا قال مالك وأحمد وهذا 
غلطء لأنها تراد للطهرة ولا يطهر بالزكاة إلا مسلم. 

فرع 
إذا كان لنصراني عبد فأسلم في آخر رمضان أو كانت له أم ولد فأسلمت ثم أهل 


.200/( انظر الأم‎ )١( 


كتانب وكاة الفظز ١‏ عست سسب ب 7 ب 1 
هلال شوال فيه وجهان: أحدهما: عليه زكاة فطره لأن هذا العبد من أهل الطهرة 
فيؤدي عنه زكاة الفطر وبه قال أحمدء فيأخذ الإمام من ماله كما يأخذ من الممتنع 
الزكاة لأنه ليس من أهل القربة» والثانى: لا يلزمه زكاة فطره وبه قال أبو حنيفة لأنه 
كاف عل يكلف وكاة القطو وهنا نا سقان عق :أن الزكاة هل تجب على السيد ابتداء أم 
على العبد؟ [0٠7١ب/‏ 5] ثم يتحمل السيد وفيه قولانء» فإن قلنا: تجب على السيد 
ابتداء لا تجب هاهناء وإن قلنا: تجب على العبد ثم يتحملها السيد يجب هاهنا لأن 
السيد من أهل التحمل» وقال القاضي الطبري: الوجهان محتملان» ولكن البناء على 
القولين لا يصح لأنه لو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا كان للمسلم عبد كافر أن يكون في 
وجوب فطرته وجهان, بناء على القولين فإن قلنا: تجب على السيد ابتداءً يجب هاهنا 
وهذا لا يصح فكذلك ما قاله. 
فرع آخر 

لو كان له ابن كافر زمن وولد مسلم فعليه نفقته دون الفطرة» وإن كان الابن مسلماً 
والوالد كافر غني هل يلزمه فطرته؟ يخرج على وجهين كما ذكرنا في المسألة قبلها ثم 
قال”'': وإن كان ولده في ولايته ولهم أموال زكى منها عنهم وقد ذكرنا هذه المسألة» 
وقوله في ولايته أي: في حجره وهو قيم عليه ولو كان لابنه الصغير عبد أخرج زكاة 
الفطر عنه في مال ابنه» فإن لم يكن له مال سواهء فإن كان الابن يحتاج إليه لزمانته أو 
صغره فإنه يجب على الأب نفقته وفطرته» وإن كان مستغنياً عنه كانت زكاة الفطر في 
قيمته [771أ/ 5] فيبيع منه ويزكي فإن تعذر بيع جزء باع الكل ثم قال”"': فإن تطوع حر 
فيمن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه وقد بينا هذه المسألة وهذا هو الصحيح في الزوجة 
والوالد والولد» ويتصور ذلك فيهما بأن يستقرضا صاعاً ليلة الفطر وأدّيا. 

مسألة: قال”": (وَإِنّما يَجِبُ عَليهِ أَنْ يُرَكُي عَمّن كان عندهُ مِنْهُم في شيءٍ من نهار 
آخر يوم مِنْ شهرٍ رمضان». 

الفصل 

وهذا كما قال: اختلف قول الشافعي في وقت وجوب زكاة الفطر فقال في الجديد: 
بغروب الشمس من آخر شهر رمضان فإن تزوج أو ولد له ولداً وملك عبداً أو كان كافراً 
فأسلم قبل الغروب ثم غربت الشمس وجبت الفطرة» فإن ماتوا قبل الغروب فلا شيء 
عليه وإن ماتوا بعد الغروب لم تسقط الفطرة» وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق» وهو 
رواية عن مالك. ووجهه ما روي في الخبر المعروف فرض زكاة الفطر من رمضان 
وأراد وقت الفطر منه وهو عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان 2 "لفن 


.)00/5( انظر الأم (؟/00). (؟) انظر الأم‎ )١( 
انظر الأم (01/57). (5:) موضع النقط بياض بالأصل.‎ )( 


05٠‏ 1 بل دددس-د-دل7ل3د7د»ح-١‏ 1ح ل ميلس لم كتاب زركاة الفطر 
سائره نام قبله إنما كان ذلك ...0" وقت الفطر في رمضان لا من رمضانء» وقال في 
القديم: تجب بطلوع الفجر الثاني من [1١7ب/‏ 4] يوم الفطر فإن تزوج أو ولد له ولد 
أو ملك عبداً وماتوا قبل الطلوع فلا فطرة لأنهم لم يمر بهم وقت الوجوبء وبه قال 
أبو حنيفة وأبو ثور وهو رواية أخرى عن مالك» ووجهه قوله كِ: «أغنوهم عن الطلب 
في هذا اليوم)””' فخص يوم وهذا غلطء لأن الإغناء يحصل بتقديم الدفع في ليلتهء 
وفيه قول ثالث مخرج» تجب بإدراك غروب الشمس وطلوع الفجر معا حتى لو ولد له 
ولد قبل غروب الشمس ثم مات قبل الطلوع لا فطرة عليه؛ ذكره صاحب «التلخيص». 
وهذا لا يعرف للشافعي» وروي عن مالك وهو الصحيح عنه في الولد تجب زكاة الفطر 
بطلوع الفجرء وفي العبد بغروب الشمس ولا يلزم بأداء الفطرة عن الجنين بلا خلاف. 

مسألة: قال”": «وإِنْ كَانَ عَبْدٌ بينهُ وبينَ آخر فعلى كُلّ واحدٍ منهما بقدرٍ ما يملك». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان عبد بينه وبين آخر فعلى كل واحد منهما بقدر ما يملك 
وهكذا لو كان بينه وبين جماعة وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا تجب زكاة 
فطرة عليهما حتى لو ملك رجلان مائة عبد بينهما فلا يجب عليهما زكاة فطرهم ولا 
يحتسب [777أ/ 5] كل نصفين عبداً كاملاً بخلاف ثمانين شاة مشتركة بين رجلين يجب 
عليهما شاتان عنده وهذا غلط» لأنه شخص من أهل الطهرة كالعبد الخالص فإذا تقرر 
هذا فإن كان قوتهما واحداً أخرجا منه صاعاً واحداًء وروي عن أحمد: أنه يخرج كل 
واحد منهما ضباعا كادلة لأنها لا تعض ....” لأنها تتبع النفقة والنفقة تتبتعض 
فكذلك هذه ولأنه يؤدي إلى زيادة صاع آخر عن شخص واحد وهذا خلاف النصء» 
وإن كان قوت أحدهما حنطة وقوت الآخر شعيراً ففيه أوجه أحدها: ذكره أبو إسحاق 
أخرج كل واحد منهما ما وجب عليه من قوت نفسه وليس ذلك بتبعيض الصاع» وإنما 
يكون تبعيضاً إذا وجب على كل واحد وهذا أصحء والثاني: حكاه أبو غانم عن ابن 
سريج أنه قال: لا يجوز من جنسين ولا يجبر من قوته الشعير على إخراج الحنطة 
فيخرجان صاعاً من شعير لأن من يقتات البر يقدر على الشعير وهذا كالمنفرد إذا فضل 
من قوته نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير أخرج من الشعيرء ولا يجوز التبعيض» 
والثالث: يعتبر قوت العبد لأنها طهرة [777١ب/‏ 5] العبدء والرابع: يخرجان من غالب 
قوت البلد إن كان في بلد واحدء وإن كانا في بلدين أخرج من غالب قوت البلد الذي 
فيه العبد ذكره أبو حامد. 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 

؟) أخرجه الدارقطني (7/ 157 22١07‏ والبيهقي في «الكبرى» بلفظ : «اغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
0) انظر الأم (07/5). 

(5) موضع النقط بياض بالأصل . 


كتاب زكاة الفطر سس 811 
مسألة: قال"'": «وَلّو كان لَهُ نِصْمَهُ ونصفة حر فعليه في نصفه نصت زكاته» 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان نصفه عبداً ونصفه حراً فنصف الفطرة عليه بنصفه الحر 
ونصفها على السيد بنصفه المملوك سواء كانت بينهما مهايأة أو لاء ولا تدخل الفطرة 
في المهايأة لأن المهايأة معاوضة فإن كل واحد منهما يترك حقه من كسبه في يوم ليأخذ 
حق صاحبه من كسبه في الغد والزكاة لا تدخل في المعاوضة ولأنه إنما يدخل في 
العوانا نر حل و حدق لاسي والكاة صقرن الله نماث نويه قال احم رمن 
أصحابنا من قال: فيه قول آخر: يدخل زكاة الفطر فى المهايأة تبعاً للنفقة. فعلى هذا 
إن أهلّ هلال شوال في شهر السيد يلزمه زكاة فطره كاملة» وإن كان في شهر العبد تلزم 
العبد كاملة» وما تقدم هو أصح. قال القفال: وهكذا الخلاف في العبد بين الشريكين 
إذا كانت بينهما مهايأة [777أ/ 5] ولا خلاف أن العبد إذا جنى فى أحد يومى المهايأة 
لم يكن للمهايأة في أرش الجناية حكم والفطرة هي كأرش الجناية فالصحيح أن المسألة 
على قول واحدء وروي عن مالك: يجب على السيد بقدر ما يملك ولا شىء على 
العده وإقال: أي سحدية :لا قطن عل ويا لانه الى مدن المكاكن لرجويه :فسان اذا 
تقرر هذا فإن كانت بينهما مهايأة تعتبر فيما يلزم العبد أن يفصل نصف صاع عن قوت 
ليلته ويومه إن وافق ليلة العبد في يومهء وإن كان وافق في يوم السيد اعتبر أن يملك 
نصف صاع ولا يلزمه نفقته في ذلك اليوم» وإذا لم يكن بينهما مهايأة يعتبر أن يفصل 
نصف صاع غير نصف قوته لأن نصف قوته عليه ونصف قوته على سيده وأراد في 
«المختصر» أنه إذا كانت بينهما مهايأة» لأنه قال: إذا كان للعبد ما يقوته ليلة الفطر 
ويومه وجميع نفقته لا يكون عليه إلا عند المهايأة. 
مسألة: قال”": «وَلَوْ بَاعَ عبداً على أنه بالخيّار) . 
الفصل 
وقد ذكرنا هذه المسألة فلا معنى للإعادة» وقال ابن خيران: إذا اشترى أباه ولم يقبضه 
ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال زكى [777ب/ 5] عنه زكاة الفطر ولم يعتق عليه للعلقة التي 
بقيت للبائع فيه» وهي حق الاحتباس لأجل الثمن وهذا خلاف نص الشافعي. 
مسألة: قال”": «وَلّو مات حينَ أهلّ شوالٌ وله رقيقٌ فزكاة الفطر عنهُ وعنهم في ماله 
مُبْدأَةٌ على الدَّين). 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان له مال وله عبد وعليه دين ووجبت عليه زكاة الفطر عن نفسه 


2000 انظر الأم (05/5). 6 انظر الأم (07/5). 
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كتاب زكاة الفطر 
وعن عبده ثم مات ينظر فيه فإن كان المال يفي بالدين وزكاة الفطر ففي الدين وزكاه 
وإن كان لا يفى بهما فزكاة فطر نفسه وجبت فى ذمته كالديون فيكون فيها الأقاويل 
الثلائة أعدها: يذ بدين الله تعالى. والثاني: دأ بدين الآدمي» والثالث: يقسط على 
قدر الحقين وهو الأقيسء وأما زكاة فطر العبد فخرجها أبو إسحاق على وجهين: 
أحدهما: كزكاة نفسه تثبت فى ذمتهء والثانى: يبدأ بزكاة فطره قبل الدين قولاً واحداً 
لأنها متعلقة برقبة العبد والدين يثبت في الذمة فوجب تقديمها عليه كما يجب تقديم 
زكاة المال عليه ويقدم زكاة الفطر على الوصايا لأن الغرض أولى من التبرع ويقدمه 
على الميراث لأنها مما يحتاج إليه الميت» وقال أبو الطيب بن سلمة: زكاة [595أ/ 4] 
الفطر تقدم على الدين قولاً واحداً لقلتها في الغالب وتعلقها بالرقبة وهو المنصوص 
هاهناء وقال أبو حنيفة: تسقط الزكوات كلها بالموت وهذا غلطء لأنه دين مستقر عليه 
في حياته فلا يسقط بموته كدين الآدمي فإذا تقرر هذا فلو أخرج الوارث الزكاة عن 
الميت من ماله يجوز ولو أخرج الأجنبي قال أصحابنا: المذهب أنه يجوز كما قال في 
الحج الواجب: لو حج عنه بعد موته أجنبي فإنه يجوز وهل يأثم بتأخيرهاء إن وجد 
الإمكان وأخر أثم» وإن لم يتمكن فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب فلا شيءء 
وإن قلنا: هو من شرائط الضمان يقضي عنه. 
فرع 

لو مات العبد قبل أن يمكنه إخراج الفطرة عنه قال ابن سريج: فيه قولان؛ أحدهما: 
لا يلزمه إخراجها كما لو تلف المال قبل الإمكان لا يلزم زكاة المال» والثاني: وهو 
الأصح يلزمه إخراجها لأنها تعلقت بذمة السيد دون رقبة العبد» ألا ترى أنه إذا ظاهر 
من امرأته وعاد فقبل إمكان إخراج الكفارة ماتت المرأة لم تسقط الكفارة لأنها لم تتعلق 
يعنى المرأة كذلك هاهنا ويفارق زكاة المال لأن تلك تجب مواساة [715"'ب/5] من 
المال فإذا تلف المال خرج عن أن يكون من أهل المواساة بغير تفريط منه وهاهنا يجب 
تطهيراً فلم تسقط كالكفارة. 

مسألة: قال(2: «وَلَوْ مَاتَ قَبْلَّ شوال وعليه دين زكّى عنهٌ الورئة». 

وهذا كما قال: إذا مات قبل وجوب زكاة الفطر وعليه دين يستغرق جميع ماله فإن 
العبد وسائر المال يكون للورثة ويجب زكاة الفطر على الورثة في مالهم والدين لا يمنع 
من ملك الورثة لتركه عند الشافعي كما نص عليه هاهنا. 

وقال الإصطخري: لا يملك الورثة التركة إذا كان على الميت دين يستغرق ولا 
يجب عن هذا العبد زكاة الفطر أصلاً هكذا ذكر أصحابناء وقال القاضي الطبري هذا 
حطا علن الاسكلخرى :ويحنيه أن ركرن كله الح الموسى :به تدعت زكاة "لطر هي 
تركة الميت في أحد القولين وهذا غلطء لأنه يلزم الإصطخري أن يقول إذا خلّف مالاً 


.)05/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب زكاة الفطر بي 818 
وعليه دين وخلف اثنين فمات أحدهما قبل قضاء الدين وحلف أبناءهم ثم أن صاحب 
الدين أبرأ الميت كان المال كله للابن دون ابن الابن وأجمعنا أنه يكون بين الابن 
[75أ/ 5] وابن الابن نصفين فعلمنا أن الملك انتقل إلى الاثنين بالموت ولأنه لا 
خلاف أن لهم أن يقضوا دينه من مال آخر فدل أنه لهم واحتج بأنه لو كان في التركة 
من يعتق على الوارث لم يعتق مع الدين المستغرق بلا خلاف» فدل أنه لم يملك» 
قلنا: إنما لا يعتق لأن التركة كالمرهونة بالدين فلا ينفذ العتق لثلا يؤدي إلى إبطال حق 
الغرماء» وقال القفال: نقل المزني أن عليهم زكاة الفطر يعني على الورثة ونقل الربيع: 
أن عليهم أن يؤدوا زكاتهم إن بقوا لهم فمفهومه يدل على أنه إذا لم يبق لهم لم يجب 
عليهم الزكاة فحصل قولان. 

مسألة: قال" : «وَلَوْ أَوْصَى لرجل بعبدٍ يخرجُ من الثلثِ فماتء ثم أهلَّ شوال». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أوصى بعبده لرجل فأهلّ شوال ثم مات الموصي فزكاة الفطر 
على الموصي في تركته» وإن مات الموصي ثم أهل هلال شوال فإن كان الموصى له 
قد قبل قبل غروب الشمس فالفطرة عليه قولاً واحداً لأنه ملكه قبل الغروب» وإن قبل 
الموصى له بعد الغروب كانت الفطرة على من الملك له حين الغروب [710١ب/‏ 5] وقد 
اختلف أصحابنا فيما ينتقل به ملك الوصية إلى الموصى له على طريقين: منهم من 
قال: فيه قولان: 

أحدهما: بشرطين الوصية والقبول» والثانى: مراعى فإن قبل الوصية بان أن الملك 
قد انتقل إليه عن الموصي بالوفاة وَإؤارد خرن أن لمك انتقل إلى الوارث بوفاة 
الموصي ومنهم من قال فيه ثلاثة أقوال» والثالث: أنه ينتقل إلى الموصى له بوفاة 
الموصي كالميراث فعلى هذه الطريقة الأقوال نظيره إلا قولك في الملك في مدة الخيار 
لمن تكون؟ فإذا قلنا: ينتقل بالموت فالفطرة عليه قَبلَ أو رد لأن الملك له حين 
الوجوب . 

وإذا قلنا: بشرطين فيه وجهان قبل أو رد أحدهما: أن الفطرة في تركة الموصي وبه 
فال أبواإسحاق. ولم يذكز اهل العراق غير هذاء والقاني: لا يجب :على أخد لأن 
الموصي قد زال ملكه والموصى له لم يملك؛» وقال القفال: على هذا القول في الملك 
بين الموت عقي" رعياق اغندهها: الللوارنتة في يكون الحيناء له ولاعت 
عليه ...0" على الوارثء, والثاني: يكون باقياً على [77أ/ 4] ملك الموصي حكماً 
فعلى هذا يصرف النماء إلى ديونه ووصاياه ولا زكاة على أحد وهذا فيه نظرء وإن قلنا: 
هو مراعئئ نظر فإن قبل : فالفطرة عليه وإن رد فالفطرة على الورثة فإن كانت المسألة 
بحالها فمات الموصى له قبل القبول وخلف ابناً قام هذا الابن مقامه في القبول والرد 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )7( )١( .)015/5( انظر الأم‎ )١( 


إ شه سس سح كتاب زكاة الفطر 
فإن قبل ملك أبوه ذلك ثم انتقل إلى القابل ميراثاً وإن رد فكأن أباه رد ذلك وهو يبنى على 
الأقوال أيضاً فإن قلنا: يدخل في ملك ابنه بغير اختياره فقد ملك أبوه الوصية ثم مات 
وورثها هذا الابن فإن كان أبوه مات بعد الغروب فالفطرة في تركة أبيه» وإن كان موت 
الأب قبل الغروب فالفطرة على وارثه» وإن قلنا: ينتقل بشرطين فكذلك وارثه يملك 
بشرطين فعلى هذا الفطرة على من يكون فيه وجهان على ما ذكرناء وإن قلنا: مراعئ فإن 
فل بان أن آباه:متلة يموت الموسق :زاتققل إلى الوارث هعيزاتا فينظر معن ورف فإن كان 
أبوه مات قبل الغروب فالفطرة على الوارث» وإن كان بعد الغروب فالفطرة في تركة 
[3/س/ :] أبيه وإن رد فالفطرة على الوارث» وإن كان بعد ذلك بوفاة الموصي والمشهور 
قول الوق :وعد أبي تحتيقة : إذا مات الموضى :له قبل القيوك لزفته الوضية.- - 
فرع 
قال في «الأم»"'2: لو وهب لرجل عبداً قبل الغروب فقبله قبل الغروب ولكن قبضه بعد 
الغروب فالفطرة على السيد لأن الهبة لا تملك بالقبول وإنما تملك بالقبض ومن أصحابنا 
من قال: نص في موضع من «الأم)”" : أن الفطرة على الموهوب له هنا وكل أصحابنا 
قالوا: يجىء هذا على قوله: وإنما فرعها على مذهب مالك أنه يملك الهبة بنفس القبول من 
خب يكن + وقال انق الطاوق :9 بده وجياة ونا عن قؤليه قن املك فن لبط فإن 
قلنا: يملك بالقبض فزكاة فطره على الواهب» وإن قلنا: القبض ينبني عن ملك سابق من 
وقت الهبة فزكاة فطره على الموهوب له وأشار القفال أيضاً إلى هذاء وفرّع أصحابنا على 
هذا مسألة وهى: إذا قبل الموهوب له ومات قبل القبض وقبل الغروب فقبل وارثه ذلك 
وقعيه الفط على الواهية :لان الملاكة لهي الرحرت: 
فرع 
لو أوصى [/77أ/ 4] بعبده لرجل وبعتقه لآخر فقبلا الوصية ثم أهلّ هلال شوال 
فالفطرة على من أوصى له بالرقبة نص عليه في «الأم»”*': وقال الداركي: النفقة عليه 
أيضاً لأن الشافعي لم يذكر النفقة إلا أنه اكتفى بذكر زكاة الفطر فإنها تابعة للنفقة» ومن 
أصحابنا بخراسان من قال فى النفقة ثلاثة أوجهء أحدها: هذاء والثانى: أنها على 
مالك المنفعة» والثالث: في بيت المال وهذا تخليط . 5 
مسألة: قال”'': «وَمَنْ دخل عليه شوالٌ وعندهُ قوتّهُ وقوت من يقوته ليومه». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا دخل وقت وجوب الفطرة ومعه قوت يومه وليلته ويفضل عن 
)١(‏ انظر الأم (04/5). (0) انظر الأم (01/1). 


9) انظر الحاوي للماوردي (731/17/9) . (١‏ انظر الأم (؟/06). 
(0) انظر الأم (03/5). 


كتاب زكاة القظطر اس 818 


ذلك صاع يلزمه إخراجه في الفطرة وإن كان معه من تجب نفقته يعتبران بفضل عن 
نفقتهم ذلك وجملته أنه يجب عندنا على الغني والفقير ولا يعتبر نصاب الزكاة في 
وجوبهاء وقال به أبو هريرة رضي اللّه عنه وابن سيرين والشعبي وعطاء والزهري وأبو 
العالية ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المبارك . 

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا أن يملك نصاباً أو ما قيمته قيمة النصاب وهذا غلط 
لما روى ابن أبي صعير [/1"ب/ 5] عن أبيه عن النبي كَل أنه قال: «صاع من بر عن 
كل صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه اللّه وأما 
فقيركم فيرد اللّه عليه أكثر مما أعطى». 

مسألة: قال"'': «(وَِنْ لم يكنْ عِندهُ بعد القوتِ ليومه إلا ما يؤدّي عن بعضهم». 

وهذا كما قال: إذا فضل عن قوته وقوت عياله فضل نظر فإن فضل ما يؤدي به 
الفطرة عن نفسه وعنهم أخرجها كيف شاء من غير ترتيب وقدم من شاء وإن لم يفضل 
ذلك لا يخلو الفاضل من أحد أمرين» إما أن يكون صاعاً أو أقل من صاعء فإن كان 
صاعاً نظر فإن لم يكن هناك من يلزمه فطرته سواه أخرج عن نفسه» وإن كان هناك غيره 
كالزوجة والأولاد والوالدين أخرج ذلك. ولكن هل فيه ترتيب؟ اختلف أصحابنا فيه 
على وجوه: 

أحدها: يخرج ذلك عمن شاء من غير ترتيب وهو ظاهر نصه؛ لأن واحد منهم لو 
انفرد تلزمه فطرته» فإذا اجتمعوا تساووا. 

والثانى: لا بد من الترتيب كما فى النفقة وعليه أكثر أصحابنا. فإذا قلنا بهذا اختلف 
أصغابنا في كينية الترثيب» فملهم من "قال4/1982[7] يبدا بنفسه قبل كل أحك لقؤله 
كد : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"" ولأن في النفقة يبدأ بنفسه ثم بغيره كذلك في 
الفطرة وكذلك إذا أصابته وأهله جنابة ووجد ماء يكفي لواحد يبدأ بنفسه ومن أصحابنا 
من قال: يبدأ بفطرة زوجته قبل نفسه. لأن نفقتها مقدمة على فطرته وفطرتها تجري 
مجرى نفقتها فوجب أن يقدم على فطرته والمذهب الأولء وعليه التفريع فإن كان هناك 
صاع آخر اختلف أصحابنا فيه قال أبو إسحاق: أخرج ذلك عن زوجته وقدمها على كل 
أحد لأن نفقتها تجري مجرى المعاوضة فتقدم على المواساة ومن أصحابنا من قال: 
فطرتها مؤخرة عن جميع الأقارب. قال ابن أبي هريرة: لأن المسب هو أقوى من 
الزوجية فإنه يمكن رفعها بخلاف النسب والمذهب الأول فإن كان هناك صاع آخر قال 
أبو إسحاق: أخرج عن ولده الصغير الفقير قبل الكبير وقيل: الأب لأن نفقته تجري 
مجرى نفقته ويثبت والنصء قال اللّه تعالى: 9وَعَل الولو له رمن ككنومنَ» [البقرة: 
117] الآية» ولأن نفقته تلزم الذمة فإن الأم تستدين ذلك ثم ترجع على الأب. ومن 


.)07/5( انظر الأم‎ )١( 
زهة أخرجه مسلم (91/51؟) والنسائي (ه/ مال والبيهقي في «الكبرى» (ههلالا).‎ 
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كتاب زكاة الفطر 
أصحابنا من قال:الأب أولى [7178"ب/ 54] لأن حرمته أعظم ذكره القفال والأول أصحء 
فإن كان هناك صاع آخر وله ولد كبير زمن وليس له والد أخرجه عنه» وإن كان له والد 
ولا ولد له كبيراً أخرجه عنه»ء وإن اجتمعا ففيه وجهان أحدهما: الولد أولى لأنه بعضه 

والثاني : الوالد أولى وهو المذهبء فإذا قلنا بهذا فإن كان هناك مع الأب امرأتيهما 
تقدم فهو مبني على نفقتيهما إذا اجتمعا وفيه ثلاثة أوجه أحدها: الوالد أولى» والثاني: 
أن الأم أولى» والثالث: يقسم بينهما فإن قلنا: إن الوالد أولى بالنفقة قدمناه في 
الفطرة» وإن قلنا: أن الأم أولى قدمناهاء وإن قلنا: يقسم هناك قال أبو حامد أخرجه 
عمن شاء منهماء وإن شاء قسمه بينهما. 

قلت: ينبغي أن يقال: يخرج عمن شاء منهما ولا يقسم لأن هذا التفريع على قول 
الترتيب» وأداء التمام لا على قول القسمة وترك الترتيب والصحيح أن الأب أولى لأن هذا 
الابن لو كان محتاجاً وهما موسران يقوم بكفايته الأب دون الأم فحصل من المذهب 
الصحيح أنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بابنه الصغير ثم بأبيه ثم [179أ/ 4] بأمه ثم بأبيه الكبير 
الزمن» والوجه الثالث: أن يخرج ذلك الصاع الواحد عن نفسه وعنهم فيكون قد أخرج 
البعض عن كل واحد منهم كما لو لم يجد إلا بعض صاع يخرجه على أحد الوجهين ذكره 
بعض أصحابنا بخراسان» وهذا أبعد الوجوه.ء والرابع: يخرجه عن أحد الجماعة لا بعينه 
يحتسب اللّه به عمن شاء لأنه لو كان واجد الفطرة كلهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم ذكره 
في «الحاوي"" » والخامس: يبدأ بنفسه ثم إن فضل صاع أخرجه عن أيهم شاء لأنهم 
يستوون في إخراجها عنهم لو وجد الكل» قال: وقول الشافعي أدى عن بعضهم أراد أخرجها 
عن نفسه» وإن فضل معه أقل من صاع هل يلزمه إخراجه فيه وجهان, قال أبو إسحاق: لا 
يلزمه إخراجه ويكون كالمعشوم كما لو وجد بعد الرقبة في الكفارة لا يلزمه إعتاقه وهذا 
أصحء وقال ابن أبي هريرة: وهو ظاهر المذهب يلزمه إخراجه لقوله كَلةِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”" لأن الفطرة تتبعض ولهذا ["س/ 5] تجب في العبد المشترك 
متبعضة بخلاف الرقبة في الكفارة فإذا قلنا: عليه إخراجه فالحكم فيه كما لو فضل صاع فإن 
لم يفضل شيء فلا شيء عليه فإشوجد يوم الفطر لم يلزمه إخراجه لأن الفطرة قد سقطت 
بالاعتبار وقت الوجوب ويستحب أن يخرجهء نص عليه في «الأم0”"»: وقال مالك: يلزمه 
إخراجه وهذا غلط قياساً على من وجد بعد أيام وعلى من أسلم بعد وقت الوجوب . 

مسألة: قال”؟؟: فإن كان أحدٌ ممن يقوت واجداً لزكاة الفطر لم أرخص له في ترك 
أدائها عن نفسه. 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (9/ 77/7) . 


(؟) أخرجه البخاري (784): ومسلم (17717/4117), وأحمد (5/ 17" .)31١5‏ 
(6) انظر الأم (؟//010). (5) انظر الأم (01/5). 


كتاب زكاة الفطر /1" 


وهذا كما قال هذه المسألة إنما تتصور في الزوجة فقط لأن نفقتها تجب مع الغنى 
بخلاف القريب ولفظ «المختصر» يوهم أن هذه المسألة تتصور في مواضع وليس كذلك 
بل لا يتصور إلا فيما ذكرناء وإنما ذلك لمجاز في العبارة» وقال: ولا يتبين لي أن 
تجب عليه لأنها مفروضة على غيره فدل على أن اللفظ لقوله تعالى: 9وَمَن بَقنْتَ متك 
ِلَهِ ورَسُولِ» [الأحزاب: »]١‏ وقوله تعالى: «من يِأتِ يكن تَحِمَةٍ4 [الأحزاب: 
]"٠‏ الآية» فإذا تقرر هذا فجملته [٠55أ/‏ 5] أنه إذا كانت الزوجة واجدة الفطرة وكان 
الزوج معسراً يستحب لها إخراج الفطرة عن نفسهاء ونص هاهنا أنه يجب عليها ذلك 
وقال في آخر هذا الباب"'"2: لو زوّج أمته من مكاتب أو عبد أو حر معسر فعلى السيد 
إخراج الفطرة هاهنا والسيد مع أمته كالحرة مع نفسهاء وأسقطها عن الحرة إذا تزوجت 
ولم يسقطها عن السيد إذا زوّجٍ أمته من هؤلاء فاختلف أصحابنا فيه على طرق أحدها : 
بنقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وفيهما قولان: 

أحدهما: لا يكون على الحرة دون زوجها ولا على السيد دون زوج أمته لأن 
المخاطب هو الزوج بها فإذا عجز لم يجب على غيره. 

والثاني: يجب على الحرة عن نفسها وعلى السيد عن أمته لأن الفطرة في الأصل 
كانت واجبة على السيد وعلى الحرة» وإنما تنتقل بالزوجية فإذا لم يكن الزوج من أهل 
أن ينتقل إليه بقيت على الأصل» ومنهم من قال في المسألتين قولين ولكن التعليل ليس 
ما ذكر القائل الأول وإنما هما مبنيان على أن الفطرة على من تجب ابتداء فإن قلنا: 
تجب [0٠4"ب/‏ 5] على الزوجة ثم يتحمل الزوج على وجه الضمان عنها يجب على 
الزوجة هاهنا وعلى السيد أيضاًء لأن الزوج ليس من أهل التحمل» وإن قلنا: يجب 
على الزوج ابتداء وتصير بالزوجّة كأنها أحالت بالفطرة وهو كالمحال عليه لا يجب 
هاهنا على الزوجة ولا على السيد لأآن الذي عليه الحق هو معسر به ومنهم من قال: 
المسألتان على ظاهرهما والفرق بينهما أن الحرة يلزمها تسليم نفسها ولا اختيار لها في 
ذلك وليس كذلك السيد فإنه لا يلزمه تسليم أمته إلى زوجهاء فإذا اختار تسليمها في 
حال اعساره لم تسقط الزكاة عنه لاختياره إسقاط الحق الذي يجب عليه ذكره أبو 
إسحاق» وهكذا لو كان زوجها موسراً ثم أعسر فإنه لا فرق بين أن يتزوج ابتداء وهو 


2 


معسر أو يتزوج وهو موسر ثم يصير معسرا. 
5 .4# تع 06-6 عر ار ا مض . ل عد 4 
مسألة: قال”'': وَل بأسنّ أَنْ يَأَخُْدَمَا بَعدَ أدائهًا إذا كان مُحْنَاجَا 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا دفع صدقة الفطر إلى الفقير وكان ذلك الفقير من يجب عليه 
صدقة الفطر فأخرج صدقة نفسه إلى هذا الدافع يجوز وله أن يأخذ عين ما أعطى ممن 
أعطاه [1151/ 4] قاله نصاًء وكذلك لو دفع الصدقة إلى الإمام فرد الإمام إليه ذلك مع 


.)07/( انظر الأم (07/1). (؟) انظر الأم‎ )١( 


ااي لل هه سس عبيبيبببببببييح كتاب زكاة الفطر 
غيره تجوز الصدقة إليه من غير الوجه الذي خرجت من ملكه ولا فرق في هذا بين زكاة 
الفطر وزكاة المال فيجوز له أن يؤدي ويأخذ فإن أحد الخلطاء ربما لا يملك إلا شاة 
فيلزمه من الزكاة بقدرها ثم يأخذء وكذا من عليه الدين إذا أدّى الزكاة فأخد من سهم 
الغارمين وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يجتمع له حق الأخذ والإعطاء إلا في ابن 
السبيل» وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها بعينهاء وإن كان محتاجا. 

مسألة: قال”“: وَإِنْ زوَّجَ أَمَنْهُ عَبَداً أو مُكَاتَبا . 

الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة وقال القفال: هذا في العبد صحيحء وأما في 
المكاتب فوجهانء فى أن زكاة فطر زوجته الأمة عليه أو على سيدها بناء على أن 
المكاقب هل درن فى تقسه ركاة القطر وقية فولان أبحدهما: لا تون لأنه لا ملك له 
فعلى هذا امرأته المملوكة على سيدهاء والثانى: تجب عليه لأنه بين الحر والعبد وفى 
كل واحد يلزم الفطرة غير أن [741ب/ 4] أكسابه له فالفطرة عليه لا على سيده» قال 
القفال: وعندي يقرب القولان من القولين فى هيئات المكاتب بإذن سيدهء قال القفال: 
وعندي يقرب القولان من القولين في هيئات المكاتب بإذن سيده فعلى أحد القولين 
يجوز لأن الحق لا يعدوهما فكذلك يلزم الفطرة لأن الحق لهما في ذلك لا غير فهو 
كعبد مشترك بين اثنين» والثاني: لا تجوز هبته وإن رضي السيد فعلى هذا لا تحصل 
كحر ولا كعبد وإنما له رتبة ثالثة. 1 

مسألة: قال : فَإِنْ كَانَ رَوَّجِهَا خُرًاً فعلى الحرٌ الزكاةٌ عَنْ امرأتّه . 

وأراد به الحر الواجد للزكاة ينظر فإن بوأها السيد مع زوجها بيتا فعليه فطرتها وإن 
لم يمكنه منها إلا عند فراغها عن خدمة السيد فهل يجب على الزوج نفقتها وصدقة 
فطرها؟ وجهان أحدهما: لا تجبان لأن التمكين التام لم يوجد فهي كالناشزة» وإن لم 
تكن عاصية كالمجنونة إذا امتنعت» والثاني: تجبان على الزوج لأنه لما تزوّج بها عالما 
أن سيدها لا يلزمه أن ينوبها معه بيت فكأنه رضى بهذا القدر من التمكين هذا ذكر بعض 
أهل خراسان [557أ/ 5] والوجه المعروف أنه بلزم انضتة الفقة على الروه فجيء أن 
يقال: يلزمه نصف الفطرة. 

باب مكيلة زكاة الفطر 
قال" ارون ماتلقى وى .وذكر الصمر: 
وهذا كما قال: أراد بالمكيلة مقدار ما يجب في زكاة الفطر من الطعام بالكيل 

وجملته أنه إذا أخرج في صدقة الفطر تمراً أو شعيراً يخرج صاعاً بلا خلاف. وأما إذا 
أخرج برا أو زبيباً فالواجب عندنا صاع لا يجزيه أقل من ذلك وبه قال الحسن والشعبي 
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كات زكاة الفظر لس 813 
ومالك وأحمد وإسحاقء وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 

وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاعء وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومعاوية وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد 
وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير واختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي 
فروي صاع وروي نصف صاعء وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحداهما: نصف 
صاعء والثانية: صاعء وبه قال أبو يوسف ومحمد واحتجوا بما [1457؟"ب/4] روى 
تعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله يكِ: «صاع من بر أو قمح عن كل 
اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير» وهذا غلطء بدليل ما روي 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج وكان فينا رسول الله كل زكاة الفطر عن كل 
صغير أو كبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو 
صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً 
فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أنه قال: إني أرى مدين من تمر الشام 
يوعدلا ضناعا من الو عا قل اناس حيزتات""* كرام قر قعلية قال انو المعدر ةله عدت 
نصف صاع به عن النبي كَل وخبرنا أولى لأنه زائد. 

مسألة: قال”": وَبَيّنَ فِئ سَُيِهِ يكل أن زكاةً الفطر من البَقْلٍ وممّا يَقْنَاتُ الرجلُ ومَا 
فيه الَرَّكَاةٌ. 

وهذا كما قال: البقل عند العرب هو ما يقتات به وأراد أن زكاة الفطر يتعلق بما 
يقتاته الآدميون [757أ/ 4] على الدوام في بعض البلدان فيما يبقى له في المعدة ثقل 
بقي ممتداً حتى يقوم بها الأبدان» وهاهنا إشكال وذلك أن هذا اللفظ بظاهره يدل على 
التنويع وليست هاهنا أنواع ولكن كلما كان قوتاً معتاداً ففيه صدقة الفطر. 

وفي بعض نسخ «المختصر» حذف الواو عن قوله وما يقتات الرجل والحذف هو 
أقطع لهذا الإشكال؛ ولكن الواو ثابتة في قوله: وما فيه الزكاة فيكون الإشكال ثابتأ في 
تلك اللفظة ثم قطع هذا الإشكال أن يقال: قد حد الشافعي ما تجب فيه صدقة الفطر 
بثلاثة حدود أحدها: ما كان ثقلاً وهذا أيضاً حد كامل لأن الصدقة لا تجب إلا فى 
الأقوات»٠‏ والحد الثالث: قوله وما فيه الركاة وهذا حدثاً منه لآن زكاة الفظ له تتعلق 
إلا بما يتعلق به العشر سوى الأقط فإن فيه كلاماً سنذكره» فإذا تقرر هذا نقول يجوز 
إخراج البر والشعير والتمر والزبيب والحبوب التي يلزم فيها العشرء وقال الشافعي في 
الباقلاء: لا أحسبه يقتات فإن كان قوتاً أجزأه إذا أدَى منه صاعاً وأجمع أصحابنا أنه 
قوت يجب [517١ب/‏ 5] فيه الزكاة ويخرج منه زكاة الفطرء وأما الدقيق من الحب الذي 
يجزى في الفطرة» المذهب أنه لا يجوزء وقال مالك: يجوز بدلا من الحب مع دقاقه 
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7 كتاب زكاة الفطر 


أن القيمة لا تجوز وبه قال الأنماطي من أصحابناء وروي عن مالك مثل مذهبنا . 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ويكون أصلاً وهذا غلطء لأنه ناقص المنفعة عن 
الحب ولا يكون أصلاً فيه كالخبز واحتجوا بما روي في خبر أبي سعيد الخدري رضي 
اللّه عنه: «أو صاع من دقيق» قلنا: قال أبو داود روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع 
عنه وهل يعتبر غالب قوت البلد أو غالب قوت نفسه ظاهر قول الشافعي وهو الصحيح» 
وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق يعتبر غالب قوت البلد لا قوته» وبه قال مالك» لأن 
النبي كل قال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» وإنما يحصل الاستغناء بغالب قوت 
البلدء» وقال أبو عبيد بن خربويه يعتبر غالب قوت نفسه وادعى أن هذا ظاهر المذهب 
لأن الشافعى قال”"2: وأي قوت كان الأغلب على رجل أدّى منه زكاة الفطر ولأنه 
240 413] لما وجيب ذا نهد نصح فرق روي أن مجن م رركن قال بالاو 
قال: أراد به إذا كان يقتات هو من غالب قوت البلد. 

قال القفال: وهو الأصح عندي آنه يلزمة آن يخرخ مما يقتاته من هو في مثل بحاله 
في الغالب أو خيراً منه فإن كان مثله يقتات الحنطة ولكنه يقتات الشعير لشحه لم يجزه 
إلا الحنطة» وإن كان مثله يقتات الشعير ولكنه يقتات الحنطة إسرافاً فله أن يؤدي 
الشعير» وإن ادعى الحنطة فهو أولى» وإن كان مثله يقتات كليهما وهو يقتات كليهما 
فإن كان أحدهما هو الأغلب اعتبرنا الأغلب» وإن استويا فهما سواء يؤدي من أيهما 
شاءء والأفضل أن يؤدي من خيرهما. 

ومن أصحابنا من قال: يتخير بين أجناس الأقوات فيخرج من أيهما شاءء وبه قال 
الى حيفة لقواله فد لافقا من تمر أو اها من شد ولفظة أو إذا لم تكن شكا ولا 
نتوين كانت افيد ونعذا تخلط لآن: مس الشن صباعا من قمر إن كان القوؤت هن العير 
أو ضباعا من شحير إن كان القوث :هو الشعير [4؟ت/ 14 فإذا قلنا تقول غامة 
أصحابناء فإن كان قوته غالب قوت البلد ففيه ثلاثة مسائل: 

أحدها: أن يخرج من الغالب فيجوزء فإن أخرج أعلئ منه مثل إن كان غالب قوت 
البلد الشعير فأخرج تمراً أو بُرَاُ فيجوز قولاً واحداً وعلى هذا لو أخرج التمر بطبرستان 
يجوز قولاً واحداً بلا إشكال» وقال فى «الحاوي”'': فيه وجه آخر لأصحابنا: أنه لا 
يجوز لأنه غينما"وجب علي :وإن كان خيراً كمن :أخرج البر عن الشعين أو النيثار عن 
الدرهم لا يجوز وهذا خلاف المنصوص ونظيره أن يخرج في زكاة الإبل أعلئ سناما 
وجب عليه يجوز وإن أخرج دونه مثل إن كان الغالب حنطة فأخرج شعيراً لا يجوز في 
ظاهر المذهب» وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر أنه يجوز وهو عين ما ذكرنا أنه يتخير 
بين أجناس الأقوات» وقال القاضي الطبري: وهذا هو الصحيح عندي لظاهر السنة ولا 
خلاف على هذا أن التمر والبر أولى من غيرهما وفي أولاهما وجهان أحدهما: التمر 
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ناه :ركاة لفل حكحبج» حت و 7777 7 17122 11 


أولى وبه قال ابن عمر وأحمد لأن الرسول كَلدٍ [1754/ 4] كان يخرج منه وعمل أهل 
المدينة عليه 

والثاني: وإليه مال الشافعي: البر أولى وبه قال على رضي اللّه عنه وإسحاق» قال 
علي رضي الله عنه: الآن فك اوضع عليكه قا خرجرا البروذن التمر مجمع على أنه لا 
يجوز أقل من صاعء وفي البر اختلفوا ولا يصلح التمر للزراعة بخلاف البر ولأنه 
أصلح القوت وأطيبه» ومن أصحابنا من قال: يُعتبر الأفضل بكثرة الثمن وبه قال أحمد 
وقيل: قال الشافعي في «الأم”'2: الأفضل البرء وقال في البويطي: الأفضل البر 
والتمر ولو قيل: يختلف هذا باختلاف البلاد كان مذهباً وله وجه وهذا صحيح عندي 
وإن كان أهل البلد يقتاتون أقواتاً مختلفةً» فالمستحب أن يخرج الأفضل ويجوز أن 
يخرج من أيهما شاء لتساوي الكل وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجوز إلا من الأجناس 
الخمسة المنصوصة وهذا لا يصح لأنها تجب في الفاضل عن قوته وربما يكون قوتهم 
الذرة ويحصل الإغناء بذلك فجاز. 

فضالةة قال رما أذ مِنْ هَذَا أَدَى صَاعَاً بصَاع [5445"ب/ 4] رسول الله يكل. 

وهذا كما قال: صاع النبي 6 هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال واحتج بما روى 
أنس بن مالك أن النبي كك كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع»”" والمد رطلان. وهذا 
غلطء لما روي أن النبي يَكةِ قال لكعب بن عجرة في فدية الأداء: «أطعم ثلاثة آصع 
بين مساكين»”*' والقَّرَّق بتحريك الراء هو ستة عشر رطلاً وهو بسكونها مائة وعشرون 
رطلاًء فدل أن ثلاثة آصع ستة عشر رطلاً . 

وقال أحمد بن حنبل: عبرت صاع رسول الله كَلدِ بالمدينة فكان خمسة أرطال وثلثاً 
والطريق الواضح في ذلك نقل أهل المدينة خلفا عن سلف فإنه لما اجتمع الرشيد مع 
مالك بالمدينة ومعه أبو يوسف اختلفا في قدر الصاع فحمل مالك قوما كثيراً معهم آصع 
نقلوها عن آبائهم أنهم كانوا يؤدون بها إلى النبي كَل [1717/ 5] فعبرت فكانت خمسة 
أرطال وثلثاً فرجع أبو يوسف إلى ذلك» وأما خبرهم فلم يصح قوله والمد رطلان 
ويحتمل أنه كان مد الطهارة أكثر من الزكاة» ثم اعلم أن الأصل هو الكيل في ذلك 
وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً لئلا تختلف المكاييل والأولى إخراجها بالصاع 
اتباعاً لرسول الله يله . 

وقد قال الشافعي في «القديم»: وصاع سول الله 36 خنسة أرظال وثلت زيادة 


.)08/5( انظر الأم (08/5). 0) انظر الأم‎ )١( 

(”) أخرجه مسلم (950/51)» والترمذي (57. 504)» والنسائي »)١18٠/١(‏ وابن ماجه (117)غ 
وأحمد (5/١7اك‏ #"1). 

(5) أخرجه البخاري (1815» 2»)181١5‏ ومسلم .)11١١/487(‏ 


فض 


كتاب زكاة الفطر 
شيء أو نقصانه وغلط جماعة من أصحابنا حيث قالوا: يعتبر الوزن وليس كذلك فقد 
عبر بعض المتقدمين من أصحابنا وزن المعشر الذي ُخرج في زكاة الفطر بطبرستان 
فذكر أنه يزيد وزنه على وزن الحنطة فى كل مدٍ عشرون درهما فالمد منه مائة وثلاثة 
وتسعون درهماً وثلث درهمء وقال الطجاوي: الصاع ثمانية أرطال فيما يستوي كيله 
ووزنه والذي يستوي كيله ووزنه الزبيب والعدس والماش. 

مسألة: قال"'': وَلآ نُقَوّمُ الرَّكَاةٌ. 

الفصل 

وهذا كما قال: قصد به أبا حنيفة حيث جوز [747ب/ 54] إخراج القيمة وعندنا لا 
يجوز لظاهر الخبرء وقال الشافعي”"': ولو قومت لكان إذا د زبيب ضروع 
أي : : نفيس» ؛ كثير القيمة جيد وهو جنس من عنب الطائف أدى ثمن آصع حنطة وأراد أن 
هذه الأجناس من الأقوات مختلفة القيم متقاوتة تقاونا معابناً فلو كان الاغتبان بالقيئة 
لأدى ذلك إلى تخيير المؤدى بين القيمة القليلة وبين الكثيرة» وما أدى منهما كان قد 
أدَى واجباً ووافقنا أنه لو أراد أن يؤدي عن ثلاثة أشخاص صاعاً من زبيب ضروع قيمة 
ثلاثة أصع من حنطة فإنه لا يجوز فلو جازت القيمة لجاز هذا أيضا. 

مسألة : قال" : وَأَحَبٌ إِلَىّ لأَهُلٍ البَادِيّة أَنْ لآ يُوَدُوْا أقِطأ . 

وهذا هو كما قال الكلام الآن ف في القوت الذي لا يجب فيه الزكاة وعلل في الأقط 
فقال: لأنه وإن كان و والقف قرت وقد يقتات الحنظل ب يعني يحتاج مع كونه 0 إلى 
وصف آخر وهو وجوب الزكاة ثم بين أن أهل اليادية إذا كان قوتهم الأقط يؤدون من 
قوت أقرب البلدان إليهم وهذا كما يعتبر [5517أ/ 5] في إبل الديّة إبل أقرب البلدان إلى 
العاقلة إذا لم يكن للعاقلة ابل وإذا قلنا: يتخير بين الأجناس أخرج الى الأعنامن قينا 
من الأقوات هاهنا ثم ا ستثنى فقال: إلا أن يقتاتوا ثمرة لا زكاة فيها يعني أهل أقرب 
البلدان إليهم فيؤدوا من ثمرة فيها زكاة وهذا كله تعليق القول في الأقط : ثم أوضح ذلك 
فقال: ولو أرادوا أقطاً لا شيء أن أرى عليهم الإعادة يعني 1 أعتبر القوت الذي فيه 
الزكاة قبل هذا ثم قال: أو يجيز القوت. وإن لم يكن فيه زكاة أي: نجيز القوت من 
الثمار في أقرب البلدان» وإن لم يكن فيها الزكاة كما أجاز الأقط هاهنا واعتذر 
أصحابنا عن هذا بأن الأقط من الأقوات العامة لأهل البادية» فكذلك جوزنا لهم خاصة 
يخلاف الثمار وقد ورد به الخبر أيضاً بخلاف الثمار التى لا زكاة فيها واختلف 
أسصابنا فيه خلى طرق قال أب إسحاق :خرن قولاً وائخدا نض .عليه في «النديي؛ 
و«الأم», وبه قال مالك وأحمدء وإنما علق القول حين لم يصح الخبر عنده [541"ب/ 
5] فلما صح الخبر عنده قطع به. 


)١(‏ انظر الأم (01//9). (؟) انظر الأم (؟/لاه). 
(0) انظر الأم (08/5). 


إيفض 


كتاب زكاة الفطر 


ومن أصحابنا من قال : فيه قولان وعند أبي حنيفة : لا يجوز على طريق الأصل» ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز لأهل الحضرء ٠‏ وإن كان لهم قوتاً قولاً واحداً. لأنه نادر وفي 
أهل البادية قولان : فإن قيل: أليس قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : كنا نخرج وهو 
كان حضرياً» قلنا: : أنه قد صح إنه كان يسكن البادية كثيراً وقد قال ككلِ: «إذا كنت في 
باديتك فارفع صوتك بالأذان» فإذا قلنا: أنه يجوز الأقط فيجوز اللبن مع وجوده لأن اللبن 
أكمل منه لأنه يجيء منه الأقط وغيره» ويجوز الجبن أيضاً لأنه مثله ولا يجوز المصل 
والكشكء» وإن كان قوتاً لهم لأنه لا يمكن اقتناؤه مفرداً» وأخرج منه الزبد» وقال أبو 
حامد: يجوز اللبن إذا لم يجد الأقط لأن الأقط أكمل منه فإنه بلغ حد الادخار» وقيل: 
قال في «القديم»: إن أخرج اللبن عند عدمه أجزأه وقيل: إذا جوّزنا الأقط ففي اللبن 
وجهان بكل حالء لأنه لا يدخر والأقط الذي يمكن [758أ/ 5] اقتناؤه أن لا يكون مالحا 
شديد الملوحة فإن شدة الملوحة فيه عيب ولو ملح الحنطة لا يجوز أيضاً» وقال أصحابنا 
بخراسان: لا يجوز الجبن بحال لأنه لا يقتات والأصح ما تقدمء ذكره القاضي الطبري 
وقيل: إن كانوا يقتاتون اللحم فالحكم فيه كالحكم في اللبن لأنه منفصل عن أصل تجب 
فيه الزكاة وفيه معنى القوت بخلاف الحبوب البرية. 

وأما أهل جزائر البحر الذين يقتاتون السمك وأهل الفلوات النائية الذين يقتاتون 
البيض ولحوم الصيد لا يجوز ذلك في زكاة الفطر بحال لأن ذلك نادر وقولهم غير 
راجع إلى أثر وحكي عن الزهري وربيعة وعطاء أنهم قالوا: لا تجب زكاة الفطر على 
أهل البادية لأنه لا قوت لهم وهذا خلاف الإجماع ونص السنة. 

مسالة: قال" : ولا يَجَوَرٌ أن يُخْرِجَ الرَّجُلْ نِضف صاع حِنْطة وَنِصْفَ صَاع شعير. 

ا : : 

وهذا كما قال: إذا كان الموجب عليه واحداً والمخرج عنه واحداً لا يجوز إلا صاع 
كله من جنس واحدء وقال أبو حنيفة يجوز أن يخرج نصف صاع تمر ونصف صاع 
[54"ب/ 4] شعير كما يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمس مساكين ويكسو خمسة 
وهذا غلط. لأنه إثبات تخيير لم يثبته الشرع ولو ملك رجل نصفين من عبدين وقوته 
شعير فأخرج من أحد النصفين شعيراً ومن الآخخر قوتاً آخر لأ يجوز 'لأن المخرج عنه 
اثنان» وإن كان المخرج واحداً ولو كان يزكي زكاة ع فأخرج عن 
بعضهم جنساً غير الجنس الذي أخرج عن البعض يجوز بال وإن كان قوته حنطة 
لم يكن له أن يخرج شعيرا وهذا يدل على أنه لا يتخبر خلاف ما اختاره القاضي 
الطبرق ثم قال" .ولا يحريفه مق حسوفن وله معي هذا اله حلاف فيه لقولك تعالى: 
ولا 2 تَيمّموأ ألِِْيتَ عِنْهُ تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 1717] الآية» ثم بين أنه إذا لم يكن من القدم 


)١(‏ انظر الأم (08/5). (5) انظر الأم (8/5ه). 
(9) انظر الأم (08/5). 


نقفق كتاب زكاة الفطر 


تير له يكو عا نقال: وإن كان قديماً لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأهء وإن تنقصت 
قيمته لقدمه وغيره أولى وإن تغير طعمه لا ريحه لا يجوز ثم قال" : وإن كان قوته 
حبوباً مختلفة فاختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه» قال الإمام أبو محمد الجويني: 
هذا نص يدل على أنه إذا أخرج [/ :] الأدون يجزيه لأن اللفظ في حديث ابن 
عمر هو لفظ تخيير. 

مسآلة قال" : وَيُقَسْمُهَا على من تسم عَلَيْهِ رَكَاةُ القال+ 

وهذا كما قال: أراد زكاة المال الباطن وهم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في 
كتابه سوى العاملين وقال الشافعي في «الأم)”” ': فرقها في ستة أصئاف وسعظ بيهم 
العاملين والمؤلفة لفقد [ما استحقا به من الحاجة]ء وقال أصحاينا : فقد الرقاب أيضاًء 
فيقسم على خمسة أصناف» ويفرق على ثلائة من كل صنف فيكون أقل من يفرق عليهم 
خمس عشرة نفساً الفقراء» والمساكين» والغارمون» والغزاة» وأبناء السبيل» وقال 
الإصطخري: إن تولى إخراجها بنفسه يجوز أن يقتصر على صنف واحد فيصرفها إلى 
ثلاثة من أي الأصناف شاءء ولا يجوز في أقل من ثلاثة وإنما جاز ذلك للضرورة» وإن 
دفعها إلى الإمام لم يضعها إلا في جميع الأصناف لأنه قادر عليه من غير ضرر وبه يفتي 
كثير من أصحابناء ومن أصحابنا من قال: إن عند الإصطخري أنه يصرفها إلى الفقراء 
فقط فلو صرفها إلى الغارمين أو أبناء السبيل فإن قلنا: سقوط الفرض [549"ب// 5] 
هناك لأن النبي كك خصهم بالذكر فقال: «صدقة الفطر طعمة للمساكين؟ لا يجوز وإن 
قلنا: للمشقة يجوز وللاصطخري هاتان العلتان هناك» وعند أبي حنيفة يجوز أن يدفعها 
إلى واحد كما قال فى زكاة المال» وأنا أفتى به وفصل الضرورة يبطل بما لو وجب 
عله كوه مزج خياة فى اللخلظلة لا القرقا فق مه رانين ولاه لا فتوورة لالمريمكةه أذ 
يجمع زكاة الفطر عند رجل حتى إذا العف قر فيا 

مسألة: قال”؟: وَأَحَبٌ إلي ذّوو رَحِيِه. 

وهذا كما قال: الأقارب ضربان» تلزمه نفقته فلا يجوز له صرف الصدقة إليه لأنه 
مستغني بوجوب نفقته عليه؛ وضرب لا يلزمه نفقته فالمستحب أن يخصهم بالصدقة 
لقوله كَلِة: «لا صدقة وذو رحم محتاج" وروى سلمان , ابوه النبي كَكِهِ قال: 
«الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القربى صدقة وصلة)(» وروت أم كلثوم قالت: 
سمعت رسول اللّه يك يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)"'' ثم الاختيار 
بعد الأقارب [550أ/ 5] أن يصرفها إلى الجيران فإن لم يكن جيران صرف ذلك كيف 
)١(‏ انظر الأم (08/5). (؟) انظر الأم (09/5). 
0) انظر الأم (09/7). (5) انظر الأم (09/5). 
(0) أخرجه أحمد .١!/5(‏ 218 5١75)ء‏ والترمذي (508)» والنسائي (755087)» وابن ماجه »)١1845(‏ 


وابن حبان [لفضفرة ” والحاكم (١/لا٠‏ )0 
زفق أخر جه أحمد (9/ 7 )0 


يض 


كتاب زكاة الفطر 
شاء على من يستحقها وإن ترك الأقارب والجيران مع الفدية فقد ترك الأفضل وأجزأه 
ويقدم الرضاع والمصاهرة على الولاء فيها لأن الولاء يئبت المحرمية ولا يجوز أن 
يصرفها إلى أهل الذمة خلافاً لأبي حنيفة وهذا غلطء قياساً على زكاة المال. 

مسألة: قال”": وَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْرَأهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ. 

وهذا كما قال : صدقة الفطر من زكاة الأموال الباطنة فله أن يفرقها بنفسه وإن دفعها إلى 
الإمام أجزأه وبينا الكلام في الأفضل» وهذا نص على أن الأول أن يباشر بنفسه وهذا أولى 
عند كثير من أصحابناء وقال بعض أصحابنا : هذا أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزيهاً لأن 
الشافعي روى في «الأم» : أن رجلاً سأل عطاء عن ذلك فقال : ادفعها إلى الوالي فجاء 
الرجل إلى ابن أبي مليكة فسأله فقال: أخرجها بنفسك فقال له الرجل : قال عطاء كذلك 
فقال أفتاك العلج بغير مذهبه لا تدفعها إليهم فإنما يعطيها [0٠75ب/‏ 4] هشام حرسه وبوابه 
ومن شاء من غلمانه» وقال بعض أصحابنا: هى جارية مجرى زكاة الأموال الظاهرة فيها 
قولان كما هناك وقيل: إنما قال الشافعي: إن شاء اللّه لتعلم كراهيته مع إجازته ولهذا 
استدل بخبر سالم فقال: سأل رجل سالماً يعني به ابن عبد اللّه بن عمر فقال له: ألم يكن 
ابن عمر يعنى أباه يدفعها إلى السلطان قال: بلى ولكتى أرى أن لا يدفعها إليه أي : كان 
السلطان إذ ذاك عدلاً واليوم بخلافه ولم يُرد به ابن عمر أن أخطأ في ذلك . 

فرع 

لو أدت الزوجة زكاة فطرة نفسها إذا قلنا: بالوجوب عليها عند افتقار الزوج ويسارها 
إلى زوجها يجوز والاختيار لها أن تخصه لأنه في معنى أهلها وأقاربهاء وإن ادى هو 
زكاة فطر نفسه إليها فوجهان أحدهما: يجوز كالزوجة, والثاني: لا يجوز وهو 
المنصوص لأنها عينه بوجوب نفقتها عليه وهذا حكم زكاة المالء وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز ذلك في كل واحد من الزوجين وهذا غلطء لأنه لا يقضيه بينهما كبني الأعمام. 

فرع آخر 

الأفضل أن يخرج صدقة [157أ/4؛] الفطر يوم الفطر قبل الصلاة نص عليه في 
القديم» وإن أخرجها قبل ذلك في شهر رمضان أجزأه ولا يجوز تقديمها على شهر 
رفقنان» وقال أو حيفة: تجوز لأنها مففرحة عق بذنه ويلاته وجوه وهذا غلط» لآن 
سبب هذه الزكاة الصوم والفطر عنه فإذا بقي لوجوبها سببان لم يجز تعجيلها كما لو بقي 
الحول والنصاب وقولهم: إنها مخرجة عن بدنه قلنا: هو المؤدي فلا يجوز إذا بقي 
سببان وإن وجد سبب كما لا يجوز تقديم الظهار إذا وجد عقد النكاح» ولو أخرها عن 
الصلاة وأخرجها في يوم الفطر أجزأته ولم يأئم» وإن أخرها عن يوم الفطر أثم به 
وأجزأته وبه قال أحمد وحكي عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها 


.)094/5( انظر الأم‎ )١( 


احرف َّ كتاب زكاة الفطر 


عن يوم الفطر وهذا غلطء لقوله كَكِه: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»» وقال كَكِلِ: 
«ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». 
باب الاختيار في صدقة التطوع 

قال أخيونا: أشن رد-عيا ضن .0 الس 

وهذا كما قال: جملة هذا أنه إذا كانت عليه نفقة واجبة [517١ب/‏ 5] لنفسه أو عياله فلا 
يجوز له أن يتصدق حتى يقيم بذلك للخبر الذي ذكره وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كك قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىّ وليبدأ أحدكم بمن يعول”''» وروي 
أن النبي كَكةِ قال: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول»”", وروى أبو هريرة رضي الله عنه 
أن رجلاً جاء إلى النبي كَل فقال: يا رسول اللّه عندي دينار فقال له: «أنفقه على نفسك» 
فقال: عندي آخر» فقال: «أنفقه على ولدك» فقال: عندي آخرء فقال: «أنفقه على أهلك» 
0 عندي آخر» فقال: «أنفقه على خادمك» فقال عندي آخرء فقال : «أنت أعلم 
1 يبوكدنك إذا كان علية كين فإتهديلئمه أؤاببذا به لان ريمًا تعدى قضاؤه تبصيير مزقهعا 
بدينه» وقد قال كَكِ: «لا يقبل اللّه النوافل إلا بعد إحكام الفرائض» وله تأويلان : 

أحدهما: لا يقبلها كاملة إلا بعد إحكام الفرائتض.ء والثاني: لا يقبلها في الآخرة إلا 
بعد إحكام الفرائض وتحتسب النوافل عن الفراتض» فإذا كملت الفرائض [557أ/ 4] تقبل 
النوافل» ثم إذا أدى الواجبات يستحب له أن يتصدق بشيء من ماله تطوعاً» واختلف 
العلماء في قدر المستحب فقال قوم: جميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه» وقال 
قوم: بنصفه كما فعل عمر رضي الله عنه» وقال قوم: بثلاثة كما فعل عبد اللّه بن عمر 
والذي عند أصحابنا : أنه يعتبر بحال المصدّق فإن كان حسن اليقين قنوعاً لا يقنطه الفقر 
ولا يسأل عند الفقد فالأولى التصدق بجميع ماله كما فعل أبو بكر رضي اللّه عنه» وقيل : 
لا يستحب ذلك ولا يكره» وإن كان بخلاف ذلك فليتصدق على حسب حاله ويكره له 
الزيادة؛ وروي في ذلك أخباراً مختلفة منها ما روي أن النبي وَل قال: «ليتصدق الرجل من 
ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره»”*“» وقال وَكِلِ: 
أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه اللّه من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم مسلماً 
على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما رجل سقى مسلماً على ظمأ [517؟ب/ 4] سقاه 
الله من الرحيق المختوم»”*'» وقال يَكةِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»» وقال رسول اللّه 
كه : «اردد عنك مذمة السائل ولو بمثل رأس الظفر من الطعام». وقال كَكِ: «لا يمنعكم 


.)1٠١75/46( ومسلم‎ .)١471 .1١575( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 2)١5917(‏ وأحمد (10/1. »)١10‏ والحميدي (5919).: والحاكم .)١50 /١(‏ 

(0) أخرجه أحمد(5/١70. 2)89١‏ وأبو داود »)١591(‏ والنسائي (50170)» وابن حبان 2»)55١19(‏ 
والحاكم .)416/١(‏ 


(:) أخرجه مسلم .)1١١7//59(‏ (5) أخرجه أبو داود .)١5857(‏ 


كتاب زكاة الفطر يفف 


وسرت خروااوقاك جار الاوليترا اللنعام وا فظو العا و لوالاراي امي 11 
وروي أن النبي كَلةِ سئل أي الصدقة أفضل» فقال: «جهد المقل”'' وروي عن عمر رضي 
الله عنه أنه قال: «حث رسول اللّه كل الناس على الصدقة فقلت: واللّه لأسبقن أبا بكر 
هذا فعمدت إلى نصف مالي فأخذته وعدوت إلى النبي يَكهِ فوجدت أبا بكر قد سبقني فقال 
لي: ما حملت فقلت: نصف مالي وقال لأبي بكر: ما حملت فقال: جميع مالي فقال: ما 
أعددت لأهلك فقال: الله ورسوله فقلت لأبي بكر: واللّه لا أسابقك أبداً»”"؛ ولم يمنعه 
من التصدق بكل ماله حتى عزب منه صحة التوكل واليقين» وروي أن النبي يك [757أ/ 4] 
قال: ازحم الله مر مك فغتل لسائة :وبل فض ماله وؤسعتة البضة ولماتسنتهوه ه البدعة 
ولم يدعها إلى بدعة»” " وروي أن النبي يل سأل لرجل فتصدق عليه بثوبين فلما كانت 
الجمعة القابلة سأل سائل فألقى إليه الرجل أحد الثوبين فزجره النبي كَل وقال: «خذ ثوبك 
إن أحدكم يتصدق بجميع ما عنده ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة عن ظهر غنت)”*) 
أي : ما فضل عن حاجته في نفسه وذويه» وفيه الخبر الذي ذكرنا أن رجلاً أتى النبي يله 
بمثل البيضة من ذهب”*' وقد ذكرناه» وروي أن النبي ككِ: «قال إن للّه عباداً لا يصلح لهم 
إلا الغنى فلو أفقرهم لأطغاهم وللّه تعالى عباداً لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم 
لأطغاهم», وروي أن غيلان بن سلمة أراد أن يوصي بماله كله للمساكين فأكرهه عمر رضي 
اللّه عنه حتى رجع فيه» وقال: لو مت على رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال» 
وكان بلال من أهل اليقين والقوة فدخل عليه رسول الله [757"ب/ 4] يَلةِ فرأى عنده كسرة 
خبز فقال: «ما هذايا بلال. فقال: أفطرت الليلة على نصف قرص كان عندي وتركت 
النصف لأفطر عليه اليوم. فقال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً» قال 
أصحابنا : ولا ينبغي أن يمتنع من الصدقة باليسير فإن قليل الخير كثير قال اللّه تعالى : 
هَمَن يَمْمَلْ مِتْفَسَالَ دَّرَةِ حَيْ يَرَمُ4 [الزلزلة: 17] ويستحب البداءة بالخير في أقاربه 
م ا ل 
بيديها - وليس له مال - يعني لعبد الله - فقالت له أي لزوجها ‏ شغلتني أنت وولدك عن 
التصدق إلى غيركم» فسألت رسول الله يل فقال: «لك في ذلك أجران فأنفقي عليهم». 


)١(‏ أخرجه أحمد (708/15). وأبو داود (1731)» والنسائي (50177)» والبيهقي في «الكبرى» (7/ا//9) 
وفي «معرفة السئن» .)١7557(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١714(‏ والترمذي (77375), والحاكم »)5١5/١(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
7494940 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١89١/0(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)191١/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١71/6(‏ وابن حبان (850)» والحاكم .785/١(‏ 517)» والبيهقي في «الكبرى» 
(لالالالا) . 


)2 أخرجه أبو داود (#ا/51١)2‏ وابن حبان (739531), والحاكم »)517/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
0747 


ييف كتاب زكاة الفطر 


وهذا مختصر من قصة وهي: أن النبي يَلِلهِ خطب الناس في يوم عيد» فلم يسمع 
النساءء فلما انصرف أرسل النساء إليه يشتكين أنهن لم يسمعن خطبة رسول الله َكل 
فواعدهن يخطب لهن يوماًء فلما كان ذلك اجتمع النساء [1704/ 4] في خطبته فخطبهن 
وحثهن على الصدقة حتى قال تصدقن ولو من حليكن فجعل النساء يتصدقن وبسط بلال 
كساء فكانت المرأة تلقي الخرص والسوار والخلخالء» وكانت امرأة ابن مسعود تنظر 
وتخاف على زوجها وأولادها الضياع لو تصدقت فلما رجعت إلى زوجها قالت له قد 
شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فقال عبد اللّه: لك في ذلك أجران فأتت رسول الله 
كه وذكرت ذلك كله وأخبرته بقول عبد اللهء فقال: قصدق عيذ الله إنه لفقيهء لك في 
ذلك أجرانء فأنفقي عليهم»"'". وأراد بالأجرين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك». ثم أعاد فقال: ا 
مراتء ثم قال: «أباك» ثم أختك. ثم أخاك ثم أدناك فأدناك)”" . 

وينبغي أن يختار السر”" وذوي الفضل لقوله :١لا‏ يأكل طعامك إلا مؤمن». فإن 
تصدق على كافر فإنه يجوز لقوله تعالى: #أوَيظهِمُونَ الطَعَامَ على حُْيوء مِسَكِينًا ويتيما وأسيياً 
4 [الإنسان: 6] والأسير لا يكون إلا كافراً. 

ويستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال» روى عبد الله بن [704"ب/ 4] مسعود رضي 
اللّه عنه أن النبي كَكِةِ قال: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم يسد اللّه فاقته ومن أنزلها 
باللّه تعالى أوشك الله تعالى له بالغنى أو يموت عاجلاً»”*' فإن سأل لم يحرم إذا كان 
محتاجاً ويقصد بسؤاله أهل الخير والصلاحء قال النبي كَلِ: «إن كنت لا بد سائلاً 
قاسأل الصالضية )97 وروي أن "الى كه قال ايد الله العليا ويد المعطى الوسطي. 
ويد المسطق التفلن)"؟ فأنامق سال :وهو على عع المسالة يمال» أو بصتاعة فهو 
بسؤاله آثم» وما يأخذ عليه محرم» قال النبييلةِ: ١‏ من سأل وهو غني جاءت مسألته يوم 
القيامة 500 أو ونا أن كدويا في وجهه) قيل: وما غناه» قال: «خمسون درعنها 
أو عدلها من الذهب» ' وأراد بهذا عندنا إذا كان وفق كفايته وكفاية من يمونه. 


.)51١/9( والحاكم‎ »)١18٠59( وأحمد (؟/2)177 وابن خزيمة‎ »)١594/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)091/١(‏ ومسلم 4)551448/١(‏ وأبو داود (0179)» والترمذي (14917). 

(9) كذا بالأصل. 

(4:) أخرجه أحمد »)5٠07/١(‏ وأبو داود 2)١5564(‏ والدارمي (75/1). والحاكم »2508/1١(‏ والبيهقي 
59خ . 

(0) أخرجه أحمد (5/4”)» وأبو داود (515١).ء‏ والنسائى (/041؟). 

(57) أخرجه ابن حبان (804)» والطبرانى فى «الكبير» )١ ١/10‏ والبيهقي في «الكبرى») (07/88405). 

(0) أخرجه أحمد (١/١54)ء‏ وأبو اود (كتل والنسائي (2)756957 دالو ما 024 وابن أبى 
شيبة (7/ 2)١8٠‏ وابن عبد البر في «التمهيد) .)٠١١/5(‏ 


الأصل في وجوبٍ الا الكتاب» والسنةء والإجماعء أما الكتاب: فقوله تعالى: 
يها الدِنَ اموا كب عَلَكُمْ الصِيَامٌ كمَا كِب عَلَ لدت ين مَنْنِكُمْ4 [البقرة: 
187] معناه فرض عليكم وإنما قال: #كَا كِب عَلَ ال ين قَنَِكُمْ4 تسلية للقلوب 
وتهوينا للخطب:ولم.يعين الضنوم [555/ 4] في هذه الآية ثم عين في آية أخرى فقال: 

فَمَنَ عد من لثَهْرَ كَِسْنَةٌ» [البقرة: ]١86‏ وأما اليد فعا روى ابن عمر رضئ 
اللّه عنه أن النبي كله قال: ابُني الإسلام على خمس""' '.... الخبر إلى أن قال: 
«وإيتاء الزكاة وصوم رمضان»» وروى طلحة بن عبيد اللّه رضي اللّه عنه أن رجلا جاء 
إلى النبي كَلهِ لصوته دوي لا يفقه ما يقول فدنا منه فإذا هو يسأل عن الإسلام فذكر له 
إلى أن ذكر له صوم شهر رمضان فقال: هل علي غيره قال: «لا إلا أن تطوع”", 
وروي أنه يكِ قال: «صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها 
قلوبكم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم"". وأما الإجماع: فلا خلاف بين 
المسلمين فيه فإذا تقرر هذا فاعلم أن معنى الصوم والصيام واحد وهما في حقيقة اللغة 
الكف عن الشيء والإمساك, ولهذا سمي الساكت صائماً قال الله تعالى: #إِفٍ نَدَرَتَ 
لِيَمنِ صَوْمًاك [مريم: ١؟]‏ أي: صمتاً ويقال: صام النهار إذا استوت الشمس للزوال 
لأن لها وقفاً عن السير ويقال: خيلٌ صائمة إذا وقفت عن [7505ب/ 5] السيرء ومنه 
ول ل 80 
حبد مج :رصي عن لفنينة. تهن افطم كرشي لمن 
ومعناه في الشرع الإمساك عن أشياء مخصوصة مثل الطعام و الشراب» والجماع 
واستنزال المني فكأنه نقل من اللغة إلى الشريعة وهو أخصر من اللغوي ولكنه ضمت 
إليه النية» ثم اعلم أن عند الشافعي المراد بقوله تعالى: أآيتَامًا مَعَدُودتٍ4 [البقرة: 
14 شهر رمضان وصوم رمضان هو أول ما فرض وليس هو بمنسوخ بل بيّن بقوله 


)غ2 أخر جه البخاري 2.0 ومسلم .)8/١(‏ 6 رح البخاري (55). ومسلم اا 
(0) أخرجه أحمد (5/ 2750١‏ 557). 
(5) البيت من البسيط. وهو للنابغة في ملحق ديوانه (ص١٠2)55‏ ولسان العرب 570/٠١١(‏ . علك» /١‏ 
."١‏ صوم)» وتهذيب اللغة (١71/1.؟١2)5091/1‏ وجمهرة اللغة (ص868)» وكتاب العين /١(‏ 
١‏ »؛ ومقاييس اللغة (*/ 207571 ومجمل اللغة 7/70 2)7501١‏ والمخصص 4١/15‏ والمعاني 
الكبير (ص5١9).,‏ والكامل (ص197), وتاج العروس (علك . صوم). 
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تعالى: لإدمن سَهِدَ ونم ألشّهَرَ قَلْيْصَّمَهُ* [البقرة: »]١86‏ وهذه الآية الثانية بيان لا 
ناسخة» وقيل : أول ما فرض صوم يوم عاشوراء» وروي عن معاذ رضي الله عنه أنه 
قال: فرض الله تعالى أولاً صوم يوم عاشوراء ثم نسخه بشهر رمضان"'' وقيل: أول ما 
فرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو المراد بقوله تعالى: #أيتامًا مَمَدُودَاتٍ» [البقرة: 
4 ثم نسخ بشهر رمضان وقيل: أول ما فرض صيام أيام البيض وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه الثاني عشر وما يليه والثاني: أنه الثالث عشر وما يليه وهو الأصح ثم 

نسخ [1557/ 4] بقوله تعالى: #فَمَن مد يد الَهرٌ نصْمَةُ» [البقرة: 6 وقيل: 3 
من أمة إلا وقد فرض عليهم شهر رمضان إلا أن اليهود تركوه إلى يوم واحد من السنة» 
والنصارى نقلوه إلى وقت وزادوا عشرة أيام ثم مرض ملكهم فزادوا عند شفائه عشرة 
أيام شكراً لله تعالى فيصومون الآن خمسين يوماً. ولهذا قال تعالى: #ارَلُكَبْروا لَه 
عَكَل ما هَدَسَكهُم4 [البقرة: 185]. يعني هداكم لهذا الشهر وضل عنه من كان قبلكم. 


واعلم أن صفة الصوم في ابتداء الإسلام هو أن يمسك من حين يصلي العشاء 
الآخرة أو ينام إلى أن تغيب الشمس فإذا غربيت الشمس حل الطعام والشراب إلى أن 
يصلي العشاء أو ينام والأصل في ذلك ما روي عن البراء بن عازب أنه قال: كان 
الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثله. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان 
صائماً فقال: عندك شيء فقالت لا ولكني أذهب فأطلب لك فذهبت وغلبت عينه فنام 
فجاءت فقالت: خيبة لك وصام من الغد فلما انتصف النهار غشي عليه وكان يعمل في 
أرض فذكر ذلك لرسول الله كَل فنزلت: ثيل لَكُمَ بَيْلَدَ ألضِمَا 4 [ب/ 4] إلى 
قوله: #وطوا واصْرووا حي يتين ل الفط الْأَيْضٌ4ة [النقرة: /141] الآبة”'"» وروئ امن 
عباس رضي اللّه عنه أن رجلاً اختان نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وقوله تعالى: طعَلمَ اله أَنَكُمْ مُثْرْ خَْمَاوْتَ أَشَكُم4 [البقرة: 
/1] تفتعلون من الشيانة” '*.«وقال أبو فريرة وضئ الله عنه: اضابه عسر ب الخطات 
أهله بعد العشاء الآخرة ونام حمزة رضي الله عنه قبل أن يشبع من الطعام ولم يستيقظ 
حتى صلى رسول الله يَكِِ العشاء فأكل وشرب ثم أتيا النبي كَلِةِ وأخبراه فأنزل اللّه 
تعالى هذه الآية فكأن ذلك عفوا من الله تعالى ورحمته. واختلفوا لما سمي رمضان 
فقال ابن عمر: سمي بذلك لأن وجوبه وافق رمضان الحر فسمي رمضان من قولهم 
رمضت الفصال ورمضت الأرض إذا حميت» وقيل وهو الأولى: إنما سمى رمضان لأنه 
مض الذنوت آي + يحرقهاء قاله اسن رضي الله عنه. ثم اغلم أن الله تعالى كان قد 
أوجب الصوم في الابتداء [/1ه7أ/ 4] على التخيير بين الصوم والإفطار بالفدية فقال 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (78965). 


زفق أخرجه البخاري .)1١916(‏ والبيهقي في «الكبرى» ٠(‏ 0 
(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .07/40١(‏ 


كتاب الصيام غرف 


تعالى: #وَعَلَ لذت يطِيفُوئة دِديَة4 [البقرة: 184]: وقال تعالى: #وآن تَصوموا حير 
لَكُمٌ 4 [البقرة: 4 ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: مس عَهِدَ هكم الَهَر ميضنة4 
[البقرة: »]١80‏ هكذا قاله ابن 0 وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما. 

وقيل: إن هذا للشيخ الهرم يتخير بين الفطر والفدية» وبين تكلف الصوم ولم يكن 
القادر مخيراً قط والأول أصح.ء واعلم أنه نزل فرض صوم رمضان في شعبان في السنة 
الثانية من الهجرة لليلتين خلتا منه وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة واختلف السلف 
في الأفضل فقال بعضهم: الصلاة هي أفضل من الصيام لتقدم فرضها ومقارنتها 
للإيمان» وقال آخرون: الصيام نفل لقوله كك حكاية عن الله : «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه)"'"2. وقال آخرون: الصلاة بمكة أفضل من الصيام 
العام بالمدينة أفضل من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما فإذا تقرر هذا فقد 
روى أبو هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كله قال: «لا تقولوا [لا765"ب// 5] رمضان فإنه 
اسم من أسماء اللّه تعالى ولكن قولوا شهر رمضان””'» وروى أبو هريرة أن النبي كَل 
قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)””. وذكر أنه يَلِ قال: 
اجاء رمضان شهر مبارك»”*'. قال أصحابنا وجه الجمع بينهما أنه يلفظ بذكر رمضان 
ولم يعرف به ما يدل على أن المراد به الشهر يكره ذلك» وإذا قرن به ما يدل على أن 
المراد به الشهر لا يكره ذلك . 

فيدالة: قال77 2 وله يحون لأخن صيامٌ فَرْضٍ مِنْ شَّهْرٍ رَمَضان. 

الفصل 

ل ل م ا ل 2 
سواء صام في الحضر أو ف فى السقو وسراء كان محينا ا وشروقيا وسواء كان فرضاً أو 
تطوعاً. وقال زفر: صو ريقاد ١(‏ بشت إلى الب امية إذا كان متعيناً فإن لم يكن 


ديا 'مثل أن يكون مريقا أو تسافرا : يفتقر إلى النية [7558أ/ 5] وكذلك غير صوم 
رمعنات ذا تحن ا يهن إلى الحبوسعل إ نار يوم يوم ميته وروي ذلك عن 
عطاء ومجاهد واحتجوا بأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى النية أصلاً كرد المغصوب وهذا 


غلط. لقوله كلد : دللا صيام لمن لم يبيت الصيام من ل 


.)١154/5( وأحمد (؟/8؟57). والنسائي‎ 2)١١01١/171( ومسلم‎ :»)١1405( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (54 20740 وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟//181)» وابن أبي حاتم في «العلل» 
3خ وابن عدي في «الكامل» ااه ؟). 

إضف أخرجه البخاري ٠١(‏ ») ومسلم ,)9760/١1/5(‏ والنسائي ».)١55/4(‏ وابن ماجه »)١551١(‏ 
وأحمد (؟/ 779 .)55١‏ 

(54) أخرجه أحمد (؟7*0/5. 5760). وأورده فى إتحاف السادة المتقين .)١97/5(‏ 

() انظر الأم (05/5. ْ 

(5) أخرجه أحمد (75817/5)»: وأبو داود (51054): والترمذي (770)» والنسائي »)١93/4(‏ وابن ماجه 


ابب 7 يااستتس الا ل لديا 


وروي "لمن لم ينوا وروي «لمن لم يعزم»» وروي "لمن لم يفرض»» وروي «لمن 
لم يجمع)2» وروي «لمن لم يبيت»» وروي «لمن لم يورض» أورده الدارقطني رحمه 
الله والتوريض هو التمهيد. وروي (لا صيام لمن لم يورضه قبل الفجر' أي: لم 
يهيئه » يقال أرضضنت المكان إذا سويته وهيأته. وروت ميمونة بنت سعند أن النبي كَل 
قال: «من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم'”"" ولأنه 
عبادة لا تصح بعض أنواعه بغير نية فلا يصح شيء منه بغير نية كالصلاة والزكاة» وأما 
رد المغصوب فمن باب المعاملات لأن باب العبادات بخلاف هذا فافترقا فإذا تقرر هذا 
فالكلام في وقت النية فالفرض لا يصح إلا بالنية من الليل سواء كان صوم [758"ب/ 54] 
رمضان أو قضاء غير رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة» وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة: صوم رمضان يجوز بالنية قبل الزوال واحتج بأن هذا يدل عن صوم عاشوراء 
وصوم عاشوراء جاز بالنية قبل الزوال لأن النبي كَلِ بعث إلى أهل العوالي يوم 
عاشوراء» وقال: «من أكل منكم فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم”""» وهذا 
غلط لما ذكرنا من الأخبار» ولا نسلم أنه بدل عن صوم عاشوراء ولم يكن صوم 
عاشوراء واجباً قط في قول بعض أصحابنا بدليل أنه قال: «من أكل فليمسك» ولم يأمر 
بالقضاء ومن أصحابنا من قال: كان واجبا ولكنه وجب في بعض النهار فوجبت النية 
مو ذلك الوقف كلاف صو بويقناة فإذا تفن هذا فحب اليه لكل ريرم ولا جره أن 
ينوي في أول ليلة رمضان لجميع صوم رمضانء. وقال مالك: يجوز ذلك». وروي ذلك 
عن أحمد واحتجا بأن صوم كل شهر رمضان هو كعبادة واحدة لأن له حرمة واحدة كل 
يوم هو ركن منها [1559/ 5] وهذا غلطء لأنه صوم يوم مفروض فيفتقر إلى النية من 
ليلته كاليوم الأول وقولهم إنه كعبادة واحدة غلط» لأن إفساد بعضه لا يفسد الباقي وقد 
يلزم بعضه دون بعض إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان وبلغ الصبي» وأما كيفية 
النية عندنا صوم الفرض يفتقر إلى تعيين النية وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يفتقر صوم رمضان إلى التعيين ولو نوى صوماً مطلقاً يجوز عن 
صوم رمضان ولو نوى صوم التطوع يقع عن رمضانء» وإن نوى صوم القضاء أو صوم 
النذر أو صوم الكفارة وقع ما نوى ويلزمه قضاء رمضان وقال أبو يوسف ومحمد: حكم 
المسافر حكم المقيم ولو نوى النفل في السفر فعن أبي حنيفة روايتان فإذا تقرر هذا 
فيكفيه التعيين قال أبو إسحاق: ينوي أن يصوم غداً عن رمضان صوم الفرض وقيل: 
هل يلزم أن يقول لله تعالى وجهانء وقال ابن أبي هريرة: لا يحتاج إلى نية الفرض 
وهذا هو المذهب. لأن صوم رمضان ممن عليه الفرض لا يكون إلا فرضاً [7514"ب/4] 


.)١ا9/7 والدارقطنى (؟/‎ »)007٠٠١( 
.)١ا/7/؟( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
.)1175/175( ومسلم‎ ))70١9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الصيام إرفيفا 


وهو كالاختلاف في كيفية تعيين نية الصلاة ثم إذا نوى من الليل صحت نيته سواء نوى 
في أول الليل أو في آخرهء أو فيما بينهما وسواء أكل بعد النية أو جامع أو نام وانتبه 
بعد ذلك وإذا بقى عليه من الليل قدر النيّة تعينت عليه كما إذا بقى من وقت الصلاة 
سيد قعلها وهذا عو الحارهب: ١‏ 
ومن أصحابنا من قال: لا تصح النية في النصف الأول من الليل وتصح في النصف 
الثاني لأن النصف الأول هو تابع لليوم الماضي لا للمستقبل» وحكي عن أبي إسحاق 
أنه إن نوى ثم أكل بعده أو جامع فسدت نيته وعليه أن يستأنف النية» وحكي عن 
الإصطخري أنه لما بلغه عنه هذا قال: استثنيت من قال هذا فإن تاب وإلا قتلته لأنه 
خلاف الإجماع وهو خلاف نص الشافعي أيضاً لأنه قال: وإن طلع الفجر وفي فيه 
طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومهء وإن كان مجامعاً أخرجه مكانه ونيته تكون قبل ذلك 
ولأن النّه تعالى قال: «وَُوا وَسْربوأ حي بين ك4 الْمَبْط الْأبيِصُ من خط الأسْود مِنّ 
لْعَجْرِ 4 [البقرة: 11417 [1750/ 4] فأباح الأكل إلى آخر الليل» فلو اشترطت النيّة بعد 
الطعام لبقي جزء من أجزاء الليل يجب فيه الإمساك والصحيح أن هذا حكي عنه حكايته 
ولا يوجد ذلك في كتبه وليس بمذهب له وقيل: رجع عنه عام حجته وأشهد على نفسه. 
فرع 
لو نوى فكان انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأته وإن كان انتهاء الليل قبل انتهائها 
مثل إن كان بعضها بعد الفجر وبعضها قبله لم يجزئه» ولو وافقت مع الطلوع حتى 
وقعت النية والطلوع معاً ولم يفت من النهار جزء لا يجوز لأنه يمضي جزء من النهار 
عند الطلوع فيكون بغير كمال النية وهذا هو المذهبء. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
يجوز لأنه استغرق النهار بالنية والنية تجري مع أول العبادة وإنما رخص في تقديمها 
للمشقة» قال القفال: وهذا أقيس. 
فرع آخر 
لو قالت الحائض: نويت أن أصوم غداً إن انقطع حيضي فاتفق انقطاعها قبل الفجر 
فإن لم يكن انضم إلى نيتها ما يدل على انقطاعها لا يجوزء وإن انضم دليل إلى 
[6"ب/ 5] نيتها فإن كانت مبتدأة يتم لها خمسة عشر في تلك المدة يصحء» وإن كانت 
معتادة وهى آخر عادتها فيه وجهان: أحدهما: يجوز لأن العادة دلالة» والثانى: لا 
يجوز لأن العادة قدا دين والأغيل بيقاء الحيض . 
فرع آخر 
لو قام في آخر الليل وقال: أتسحر لأقوى على الصوم فهذا لا يكفي في النية بلا 
خلاف. 
فرع آخر 


إذا كان رمضان في سنة سبعين فقدر أنها سنة تسع وستين أو إحدى وسبعين فنوى 


ابي ب 0 22722 72 تح كنا ب الضياء 


في صومه ذلك لا يصح لأنه. ١...‏ من السنة التي قبلها ولم ينو الصوم الواجب ولو 
نوى ليلة الثلاثاء أن يصوم غداً واعتقد أنه يوم الاثنين أو يوم الأربعاء فنوى صوم ذلك 
اليوم قال القاضي الطبري: الصحيح عندي أنه يصح صومه ولأنه عين صوم الغد وخطأه 
في اعتقاده أنه يوم آخر لا يضره كما لو نوى أن يصوم غداً من هذه السنة التي هو فيها 
واعتقد أنها سنة سبعين فكانت سنة إحدى تصح نيته وصومه لأنه عين نيته أن يصوم غدا 
سنته فكان اعتقاده لغواً كذلك هاهنا وليس 0 المسألة المتقدمة» لأنه نوى أن 
يصوم غداً [1771/ 4] عن سنة ماضية أو مستقبلة ولم ينو عن السنة التي هو فيها فلم 
يجزء وقال والدي رحمه اللّه: فيه وجهان» وقال فى «الشامل»): عندي أنه يجوز هذا 
أرضا لأقتي» لحل هو مطز له سن هدم الس 5 
فرع آخر 

لو كان عليه قضاء أول يوم من رمضان فقال: أصوم قضاء عن اليوم الثاني لا يجوز 
ذكره القاضي» وأبو حامد من غير خلاف ووجهه أنه نوى غير ما عليه كما لو كانت 
عليه كفارة اليمين فأعتق عن الظهار ويحتمل وجهاً آخر يجوز لأن تعيين الصوم غير 
واجبء وقال أبو حنيفة: إن كان عليه قضاء أول يوم نوى قضاء الثاني منه جازء وإن 
كان عليه قضاء اليوم الثاني فنوى قضاء اليوم الأول لا يجوز. 

فرع 

الروك ار ا روات لصالا لل لا بوره لقوله تعالى: ##ولا فوا 
لِمَأَىْءِ إِنْ ماعل دَللَت عَذَا 6 إِلَد أن يَمَآءَ أنَذّ4 [الكيف: 8؟. 14]. وإن نوى ذلك 0 
لا يضره ذلك أيضاً أن معتاه قن تينه ]نه يقت فعله على مشيئنه بوتمكيته وترقيقه فإن 
ذكره على وجه الاستثناء والشك فلا يجوز صومه حينئَذٍء وقال في «الحاوي”": إن 
قال 31 553 لات 4] شاء ويد لوجر ولو قال إن شباء الله فالصحيم آنه لا" يجوز 
لأنه استثناء يرفع حكم ما نيط عليه» ومن أصحابنا من قال: يجوز لأن قوله: إن شاء 
الله قول باللسان فلا يؤثر في اعتقاد القلب وهذا باطل بمشيئة زيد. وربما يقولون: إن 
اللناتعالن كبا ضوف لأنه حون هذا بطل عما "لق فاك! أنت حر إن شاء الله لا يقع 
والتحرير خير. 


0 


فرع 
لو اعتقد ترك صومه هل يبطل صومه؟ وجهان: أحدهما: يبطل صومه وهذا أصحء 
لأن النية شرط في جميعه فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل لأنه لا يتبعض» 
والثاني: لا يبطل وبه قال أبو حنيفة: لأنه عبادة تلزم الكفارة بإفسادها فلم تبطل بنية 
الخروج كالحج وهذا لا يصح لأنه لا يخرج من الحج بالفساد بخلاف الصوم. 


.)404/( موضع النقط بياض بالأصل. (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كناب لقان اج ب 2 آتتآ ‏ 6 ب 10114 
فرع آخر 
إذا قلنا: يبطل صومه ففي زمان فطره وجهان أحدهما: في الحالء والثاني: إذا 
مضى من الزمان قدر الأكل أو الجماع إن نوى تركه بالجماع يفطر وقبله لا يفطر. 
فرع آخر 
لو نوى أن يفطر بعد ساعة لم [1557/ 4] يكن مفطراً وكان على صومه وقيل: فيه 
وجه آخر: ولو نوى أن يكون غير مصلٍ بعد ساعة يحتمل وجهين. 
فرع آخر 
لو نوى في صوم النذر نقله إلى صوم الكفارة لا ينتقل إلى الكفارة وهل يبطل أصلاً 
أو يبقى نافلة؟ فيه قولان ذكره أصحابنا بخراسان. 
مسألة: قال”": فَأَمّا التظوع قلا بأمَ إِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُظِعَمْ شَيْكَاً أَنْ يَنُوي الصَّؤْم قَبْلَ 
الزَّوَالٍ. 
وهذا كما قال: صوم التطوع يجوز بالنية من النهار وبه قال أحمد وجماعة العلماءء 
وروي ذلك عن أبي طلحة والأصل أن ينويه من الليل» وقال مالك والمزني وداود: لا 
يجوز إلا بالنية من الليل» وروي ذلك عن عبد اللّه بن عمر وجابر بن زيد بن أبي 
الشعثاء رضي اللّه عنهما قال القفال: وهذا أقيسء» ولكنا جوزنا للخبر واحتجوا بأن ما 
بقي من النهار كيف يصير عبادة بنية متأخرة» ولأن محل نية النفل ونية الفرض سواء 
كما في الصلاة ولأنه أحد طرفي النهار فلا يجوز فيه نية الصوم كما بعد الزوال وهذا 
غلط لما روي عن عائشة [77ب/ 4] رضي اللّه عنها أنها قالت: دخل علىيَ رسول الله 
يله فقال: «هل من غداء» فقلت: لاء فقال: الإني إذاً صائم»”": وروي أنه كان يدخل 
على أزواجه ويقول ذلك الخبر ولا يجوز أن يقال هذا محمول على أنه أصبح صائماً ثم 
أَفْظر إذا:وسد طحاما لأن المذاومة على هذا له سعتييةه زفق الكد كان إخبارا عن 
المداومة ولأنه لو كان على هذا الوجه لقال: إني إذا لا أفطر إذا تمم الصوم» وروي 
إني إذاً صائمء فلا يحتمل ما قلتم» وروي عن النبي كلِِ أنه قال: «الصائم بالخيار ما 
بينه وبين نصف النهار»"”"؛ ولأنه لا بد من أن يدخل الرخصة في النفل كما في صلاة 
النفل فإن قيل: قد دخلت الرخصة على أن الكفارة لا تجب بالفطر فيه قلنا: هذا 
موجود في أكثر الصيام المفروضة من القضاء وصوم النذر والكفارة ولا يختص به 
التطوع. 


00( انظر الأم (5/؟). 

(؟) أخرجه مسلم »)١١954/17١(‏ وأبو داود (5105)»: وابن حبان (0770» والدارقطني (195/5)» 
والبيهقي (21/9115 07/414. 

© انظر تذكرة الموضوعات للقيس .)١٠١84(‏ 
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وأما دليلهم الأول قلنا: اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إذا نوى في النهار 
يتجعل خياها من أول الليل ويثئاب على صوم جميع النهار لأنه [1777/ 4] لا يتبعض 
كمن أدرك الإمام راكعا يكون له ثواب كل الركعة وهذا هو المذهب الصحيح. 

وقال بعضهم: يجعل صائماً من وقت النية ويئاب من هذا الوقت وهو اختيار 
القفال» وقال: هذا هو المذهب. لأن الإمساك عن الطعام لا يصير قربة إلا بالنية» ولا 
ترجع النية قهقرى ولو أكل في أول النهار ثم نوى الغنوم في يفيه التهان 29 يصح: الصو 
نص عليدافي [الأمكب وحكى صاحب (الإنساك لعن ف أميكات أنه خرج فيه وجهاً 
آخر: أنه يجوز وبه قال ابن جرير وابن سريج وأبو زيد المروزي. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا هو القياس لأنا نجعله صائماً من وقت النية فلا 
اعتبار بما قبله وهذا غلط» لأن من الشروط أن يكون غير آكل في أول النهار لتتميز 
العادة عن العبادة» فإن عادة أكثر الناس الغداء والعشاء فترك الأكل شرط وليس ذلك 
بصومء وإنما الصوم هو من وقت ما نوى على ما ذكر القفال ويجوز أن يشترط تقدم 
شرط على وقت العبادة كما لو أدرك [171ب/ 4] الجمعة فصلاته من وقت الشروع في 
الصلاة ويشترط تقدم الخطبة على ذلك الوقت كذلك هاهناء وأما الصلاة فتؤدى بأفعال 
فما خلا عن النية لا يكون عمل الصلاة وما ليس بعمل الصلاة هو يفسدها بخلاف 
الصوم» وأما بعد الزوال قال في حرملة: في أي وقت من النهار نوى الصوم جازء 
وقال في القديم والجديد: لا يجوز بالنية بعد الزوال» فالمسألة على قولين والصحيح 
أنه لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة ومحمد لأنه لم يستغرق معظم النهار بالنية بخلاف ماذا 
نوى قبل الزوال وهذا كما لو أدرك الإمام راكعاً فإنه يصير مدركاً للركعة ولو أدرك 
ساجدا لا يصير مدركا لفوات المعظم. 

فرع 

إذا دخل في الصوم تطوعاً : ثم أفطر هل يثاب على ما مضى؟ المذهب أنه لا يثاب لأنه 

لم يتم العبادة» وحكي عن الشافعي أنه قال: يثاب عليه يي" له نستي 


فرع آخر 
ا ا ل ل نا عصان 111111 


صوماً شرعياً لأنه لا يحتسب به. 


فرع آخر 
لو كان كافراً في أول النهار ثم أسلم فنوى الصوم فإن قلنا بالإفساد: لا يجوزء وإن 


1010 اموضع النقط يياض بالاضل: 
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قلنا: الصوم من وقت النية فيه وجهان: أحدهما: يجوز لأنه لم يوجد عند الشروع في 
العيادة ولا بعدها ما يضادهاء والثانى: لا يجوز لأنه يشترط خلو أول النهار عما 
يضاده. ١‏ 

مسألة: قال'": وَلا يَجبُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَّهْرِ رمضان حَتَّى يَسْتَْقِنَ أن الهلالَ قَدْ كَانَ. 

وهذا هو كما قال: صوم شهر رمضان لا يجب عندنا إلا بأحد شرطين: إما برؤية 
الهلال» وإما بأن يعد شعبان ثلاثين يومأء وقيل: إن المزنى أخذ بنقله عبارة الاستيقان 
والشافعي لم يقل ذلك بل قال: حتى يعلم وهذه الشازة حي اعت لأن اليقين هو عبارة 
عن القطع والتحقيق» وذلك ليس بشرط في وجوب الصوم إذ لا يحصل ذلك إلا برؤية 
كل أحد والعلم يقع ظاهراً وإن لم يكن مقطوعاً به ويجب به الصوم [74١ب/4]‏ 
ويمكن أن تؤول هذه الكلمة بأنه أراد به يقين الشاهد الذي يخبر عنه ولم يرد في حق 
كل أحد» وقال بعض العلماء: يجب بهذين الشرطين ويجب بشرط آخر وهو أن يكون 
عارفاً بالنجوم أو يشهد شاهدان من أهل المعرفة بالنجوم أن الشهر قد دخل» وعندنا أنه 
لا يقبل قول المنجمين في ذلك بحال, وإن أكثروا والدليل عليه ما احتج الشافعي 
فقال: قال كَكِةِ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين)”': «لا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»» وروي أن 
النبى يَلِلِ قال: «من أتى كاهئاً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على 
نحمد» !1 :كإن احعجوا يقوله تحالى > «وقلكة رتفي ى جتثرة4 [الححل :ذا ] 
قلنا: أراد بالاهتداء بالنجم معرفة الطرق والمسالك والبلدان لا ما قلتم وحكي عن 
بعض الشيعة أنه قال: يعتبر العدد في شهر رمضان ولا يعتبر الهلال وهو غلط ظاهر. 

مسألة: قال”'“: وَقَدْ كَانَ ابن عْمَرَ يَتَقَدّمُ الصيام [1750/ 5] بيوم . 

الفصل 

وهذا كما قال: صوم يوم الشك مكروه سواء صامه عن رمضان أو عن غيره من 
فرض أو تطوع إلا أن يوافق يومأ جرت العادة منه بصومه فلا يكره وبه قال عمر وعلي 
وعمار بن ياسر رضي اللَّه عنهم» والشعبي والنخعي ومالك والأوزاعي» وروي عن 
عائشة وأسماء رضي اللَّه عنهما أنه يجوز صوم يوم الشك على الإطلاق» وروي عن ابن 
عمر رضي اللّه عنه أنه إذا كان صحواً يكره» وإن كان غيماً لا يكره عن رمضانء وبه 
قال أحمد وقال الحسن وابن سيرين: الناس في صومهم تبع لإمامهم فإن صامه الإمام 


.)07/7( انظر الأم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (7077), والنسائي »)35١77(‏ والبيهقي في «الكبرى» (07401. 
(6) أخرجه أحمد (18/4): والحاكم :)8/١(‏ والبيهقي في .)1591١(‏ 

(:) انظر الأم (7/7). 
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صامواء وإن أفطر أفطرواء وروي هذا عن أحمد وعنه رواية ثالثة مثل قولنا. واختلف 
أصحابنا في قيام ليلة الشك» وقال أبو حنيفة: إن نوى التطوع فيه لا يكره» وإن نوى 
عن رمضان يكره» وبه قال مالك في رواية وهذا كله غلطء لما روى أبو هريرة أن النبي 
كهِ: «نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم [57705ب/4] 
الذي تشك فيه من رمضان"''2» وروى ربعي بن حراش رضي اللّه عنه أن النبي يكل 
قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا ثم 
إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا”"'. وروي عن صلة بن زفر أنه قال: كنا عند 
عمار بن ياسر رضي اللّه عنه في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأتى بشاة مصليه 
فتنحى بعض القوم وقال: إني صائم» فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا 
القاسم””؛ وروى أبو هريرة أن النبي كلِ قال: «لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا يومين 
إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم'” . وقال سماك: دخلت على عكرمة في يوم 
وقد أشكل علي أمِن رمضان هو أم من شعبان فأصبحت صائما فقلت: إن كان من 
رمضان لم يسبقني» وإن كان من شعبان كان تطوعاً فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزاً 
وبقلاً ولبناً فقال: هلم إلى الغداء فقلت: إني صائم» فقال: أحلف باللّه لتفطرنه قلت: 
سبحان اللّه قال: أحلف باللّه لتفطرنه 1777[1/ 5] قال: فلما رأيته لا يستثني أفطرت ثم 
قلت: هات فقال: ابن عباس يقول قال رسول الله كللِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن حالت بينكم وبينه كآبة أو غيامة فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً ولا 
تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان»”*. 


قال أصحابنا: فإن وافق يوم عادة صومه فصامه عن فرض عليه لا يكره لأنه إذا جاز 
أن يصوم فيه تطوعاً له سبب فلئن يجوز الفرض فيه أولى كما في الوقت المنهي عن 
الصلاة فيه إذا جاز أن يصلي تطوعا له سبب يجوز الفرضء وقال القاضي الطبري: 
يكره ذلك عن فرضهء وقال أيضاً: لو كان عليه يوم من رمضان فقد ضاق وقت القضاء 
في هذا اليوم فيكره ه له أن يصوم فيه لآن الفرض به القربة ولا قربة في ذلك» وقال 
غيره: يجوز هاهنا أن يصومه. وإن لم يكن يوم عادته لأنه ضاق وقت القضاءء وهذا 


.)75١8/5( أخرجه الدارقطني (؟//51١)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (57575), والنسائي (55)»» وابن حبان ,))١9٠١/6(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(ه1/46). 

فرق أخر جه أبو داود (7795)» والترمذي (2)5845 والنسائي (2584). وابن ماجه 2)١555(‏ وابن حبان 
(794/6). والحاكم »)575/١(‏ والدارقطني »)١91/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7907)؛ وفي 
«الصغرى)» .)١7١6(‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟5/١0).,‏ والدارمى (؟/ 5)» والدارقطنى (؟7/ .)١59‏ 

(5) أخرجه النسائي 2)5١189(‏ راب كوئلة م7١6‏ انه حبان (779/5), والحاكم (١/4؟25‏ 
6 )2. 


خرف 


كتاب الصيام 
أصح عندي» وأما قول الشافعي: كان ابن عمر رضي الله عنه يتقدم الصيام بيوم قال 
القفال: لم يرد به الأخبار عن عادته لأنه نهى عنه [75؟'ب// 5] كما ورد 0 
يخالفه ولكنه روي أنه لما كبر وضعف بصره يبعث من ينظر له الهلال من علمائه وأمنائه 
إلى الصحراء حتى ينظروا إلى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه كان يصوم وإن 
لم يروه» وكانت السماء مصحية أصبح مفطراً وإن كانت السماء متغيمة أصبح متلوما 
أي: ممسكاً عن المفطرات منتظراً ثبوت رؤية الهلال لثلا يكون آكلاً في شهر رمضانء 
وإن لم يجز صومه والدليل عليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو صمت 
الدهر لأفطرت يوم الشك”"'. وأيضاً فإنه كان يفطر على هذا الحساب في آخر الشهر 
إذا تم ثلاثون بل كان يصوم يوماً آخر سوى اليوم الأول وعلى هذا ما رواه الشافعي بعد 
هذا عن على رضي اللّه عنه قال: لئن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إليّ من أفطر يوم 
من رمضان"" أي: لئن أمسك في يوم من شعبان فلا أطعم فيه أحب إليّ من ذاك 
واحتج بما روي في خبر ابن عمر رضي اللّه عنه» وإن كانت السماء متغيمة أصبح 
ضائماء قلنا: أراد ممسكاً أو يحتمل أنه كان ذلك اليوم يوم عادته في الصوم وشاهد 
73/ :] للراوي يفعل ذلك مرتين على الموافقة فحكى فعله بلفظ كان. 
فرع 

لو شرع في صوم يوم الشك هل ينعقد وجهان والمذهب أنه لا ينعقد. 00 

مسألة: قَالَ”*: وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ أن الهلال رُئيَ قَبْلَ الرَّوالٍ أَوْ بَعْدَهُ فهو لِلْيْلٍَ 
المُسْتَفِْلةٍ وَوَجَبَ الصيامُ. ١‏ 

يعني: من الغد وهذا كما قال: إذا أهل الهلال في يوم الشك فهو لليلة المستقبلة 
دون الماضية سواء كان قبل الزوال أو بعدهء وسواء كان في أول رمضان أو في آخره 
فإن كان في أوله فإنه يصوم من الغدء وإن كان في آخره فالعيد من الغد وبه قال مالك 
وأبو حنيفة ومحمدء وقال ابن أبي ليلى وسفيان وأبو يوسف: إن كان قبل الزوال فهو 
للبلة السالقة وان كان فى اع فقية راان :إنؤداعدا* الليلة المافية :19 الفاقة 
للمستقبلة احتياطاً للصوم» وتعلقوا بقوله كللِ: «صوموا لرؤيته» فيجب الصوم عليهم 
برؤيته» وإن ما قبل الزوال هو أقرب إلى الماضية وهذا غلط لما روى أبو وائل قال: 
جاءنا كتاب عمر رضي اللّه عنه ونحن [771ب/ 4] بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من 
بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما 
أهلآه بالأمس عشية» وروي وإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد 
شاهدان أنهما رأياه بالأمس وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما 


.07408( موضع النقط بياض بالأصل . (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)817508( وفي «الصغرى»‎ »)948١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )9( 
. انظر الأم (0”/5. (5) موضع النقط بياض بالأصل‎ )5( 


مم ب وي جل ف تت أ كنا ننه اننا 


ولا مخالف لهم وخبرهم يقتضي وجوب الصوم بعد الرؤية وعندهم أنه يصوم جميع 
اليوم» وأما القرب قلنا: هو في أول النهار أقرب إلى الليلة المستقبلة منه إلى وقت 
طلوعه من أول الليلة الماضية وما ذكره أحمد من الاحتياط فلا وجه له لأن هذا إن كان 
لليلة الماضية ثبت فيهاء وإن كان للمستقبلة فلا دليل فيه فلا يحتاط مع عدم الدليل على 
أنه يبطل به إذا اشتبه الفجر فإنه لا يجب الإمساك احتياطا . 

مسألة: قال" : وَإِنْ شَهِدَ على رَؤِيتِه عَدْلٌ وَاحِدٌ رَأَنْتُ أن أَقْبَلْهُ لِلأَتّرِ فيه 
والاحداط: : ١‏ 

وهذا كما قال: إذا رأى الهلال وحده فإنه يلزمه الصوم لأنه علم قطعا قينا وإذا 
شهد شاهد واحد قال في «الأم»: رأيت أن [17554/ :5] أقبل عدلا والجذا اث 
والاحتياط وأراد بالأثر خبراًء روي عن النبي يكل وهو ما روك أن عباس 'زضنن الله 
عنه أن أعرابياً جاء إليه من الحرة فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعمء قال: 
أتشهد أن محمداً رسول اللّه قال نعم [14"ب/ 4] 0 0 اا 0 
4] ثم قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً»””» وقال ابن عمر رضي الله عنه : 
«تراأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله كَلهِ من أني رأيته فصام وأمر الناس 
بالصيام)””'» وروي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قبل شهادة الواحدء قال: يكفي 
المسلمين أحدهه””'؛ وبه قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قالت فاطمة بنت 
الحسين بن علي رضي اللّه عنه: أن رجلاً شهد عند علي رضي اللّه عنه على هلال 
رمضان وأراد بالاحتياط قاله علي رضي اللّه عنهء وبه قال ابن المبارك وأحمد وهو 
الصحيح» وقال في «البويطي»: ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من شاهدين حرين 
مسلمين عدلين فحصل قولان وبهذا قال مالك والأوزاعي والليث وإسحاق واحتجوا بما 
روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: صحبنا أصحاب رسول الله يكل وتعلمنا 
منهم وأنهم حدثونا أن رسول الله يكل قال: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا)''' قلنا هذا احتجاج 
بدليل الخطاب والنطق [779"ب/ 5] أولى منه فإن قاسوا على هلال الفطر قلنا: قال أبو 
ثور: يقبل فيه قول الواحد أيضاً لأن هذا خبر يستوي فيه المخبر والمخبر فأشبه أخبار 
الديانات وقيل: هذا قول مخرج ولا يصح وهذا لما روى طاوس قال: شهدت المدينة 


)١(‏ انظر الأم (0/9. (؟) هكذا يوجد صفحتان بيضاوان بالمخطوط. 

(*) أخرجه أبو داود (7740)» والترمذي (2541» والنسائي (؟١١5)»‏ وابن ماجه »)١507(‏ والحاكم 
(/555)» وابن حبان .)١81//5(‏ 

(5:) أخرجه أبو داود (5757)» والدارقطني »)١57/5(‏ والحاكم :»)577/١(‏ وابن حبان (/2)747 
والبيهقى فى «الكبرى» (7/941/8) . 

)6 ايع البهتن قن «العيرعة (91/9/) . 

(5) أخرجه أحمد (2)811/4 وأبو داود (77708), والنسائي (5115). 


كاف القطاة > وح و فلار 7ت ٠‏ 1 1 


وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال 
رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته [فأمره] أن يجيزه وقالا: إن رسول الله 
يإ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضانء قالا: وكان لا يجيز على شهادة 
الإفطار إلا شهادة رجلين”''» فنقول: السنة فرقت بينهما ولأن الاحتياط للصوم في كل 
واحد من الموضعين يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة: بين أول الشهر وآخرهء فإن كانت 
السماء متغيمة فإنه يقبل فيه شهادة واحدء وإن كانت السماء مصحية فلا بد من 
الاستعاضة وقد يحصل ذلك بالخمسين في البلد الكبير مثل مصر وبغداد. واحتج بأنه لا 
يجوز أن ينظر الجمع الكثير والجمع الغفير إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة 
والموانع مرتفعة فيراه واحد ولا يراه الباقون. 

قلنا [770/ 4] يجوز هذا مع لطافة المرئي وبعده ويحتمل أن يختلف موضع 
قصدهم ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد جاز ولو حكم على ما قلتم لما 
صح فيه حكم الحاكم فإذا قلنا: بالمذهب اختلف أصحابنا فيه قال أبو إسحاق: لو 
شهد عبد أو امرأة فإنه يقبل لأن طريقه طريق الخبر دون الشهادة بدليل سقوط العدد 
فيه وبه قال أبو حنيفة» وقال سائر أصحابناء لا يقبل وهو المذهب ونص عليه في 
«الأمةبوتصن أيقاً .على أنه يفتير انا فيد لفظله بلفظ ‏ الشيادة يحت يقيل منعه..ولو 
جرى مجرى الخبر للزم فيه قبول قول واحد عن الواحد فيقول أخبرني فلان عن 
فلان. وقيل: لا يعتبر فيه لفظ الشهادة من وجه ولا شك أنه يعتبر فيه العدالة. 

وقال بعض أهل خراسان: لا تعتبر العدالة الباطنة فيه. وهو غلطء وإذا قلنا بالقول 
الثاني وهو القياس كما قال» والقياس أن لا يقبل على مغيب أي على أمر خفي إلا 
شاهدان» وأراد به القياس على هلال شوال لا يقبل إلا ذكرين حرين بالغين عاقلين 
مسلمين بلا إشكال» فإن قيل: كيف قال الشافعي: «يصوم بشهادة الواحد للاحتياط) 
[١07”"ب/‏ 4] وليس من الاحتياط يجري يوم الشك للصوم.ء قلنا: هذا سؤال من لا 
يعرف صوم يوم الشك وذلك أن الشاهد الواحد متى شهد فقد خرج اليوم عن حد الشك 
إلى حد الاحتياط أو حد الوجوبء وكذلك إذا كانت السماء كلها متغيمة فاليوم ليس 
بيوم شك» فأما إذا كانت السماء قطع سحاب متفرّع بحيث يحتمل الرؤية في مكان وإن 
تعذرت في مكانء. ولم يشهد على رؤية الهلال شاهد فمن أصبح في هذا اليوم كرهنا له 
الصوم لأنه صبيحة يوم الشكء. وقال القفال: صورة يوم الشك أن يقول بعض الناس 
رتي الهلال ولا يقول عدل منهم: أنا رأيت وسواء ذكر الفساق ذلك أو الصبيان أو 
الكفار فإن قيل: ظاهر ما حكي عن علي رضي الله عنه يوهم أنه كان يستحب صوم يوم 
الشك» قلنا: ليس كذلك بل الظن بعلى رضى اللّه عنه أنه لا يخالف السئة» وقد قال 
عمران بن الحصين رضي الله عنه في يوم الشك: «من صام هذا اليوم فقد عصى أبا 


.07/440( والبيهقي في «الكبرى)‎ »)١97/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


١ 7‏ وجوج 0 0 77د كتاب الصيام 
القاسم» والمراد بما ذكرنا ما قدمنا إذا شهد واحد وإذا شهد واحد خرج اليوم عن 
الشك ولو أراد المزنى [١/ا7أ/‏ 1] قطع هذا الإشكال فى اختصاره لأمكنه ذلك بحذف 
الواو من قوله: وقال عليء ورواه عن علي لئن أصوم يوماً من شعبان فيكون معناه 
ورواه الشافعي كما روينا ثم نختصر من تلك القصة قول علي فلما أدخل الواو أوهم أن 
فرع 

قال في «الأم :| ': لو عُمّ الشهران معاً فصاموا ثلاثين ثم جاءتهم البينة بأن شعبان 
قبل صومهم بيوم قضوا وي لأنهم قد أفطروا أول يوم من رمضانء» وإن جاءتهم البينة 
بأنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أية ساعة منه وصلوا العيد. 


فرع آخر 
الشاهد الواحد إذا شهد بإسلام ذمي لا يقبل في الإرث وهل يقبل في حكم الصلاة 
عليه وجهان بناء على هلال رمضان ووجه المقاربة أنها شهادة تقتضى إيجاب عبادة. 
فرع آخر 


لو صاموا بشاهدين فعدوا ثلاثين ولم يروا الهلال وكانت السماء مصحية كان لهم 
الفطر نص عليه في «الأم»» و(«أمالي حرملة».. وقال ابن الحداد في تفريعه: لا يجوز 
لهم الفطر لأن عدم الهلال [١71'ب/‏ 5] يقين والحكم بشهادة شاهدين مظنون واليقين 
مقدم على المظئون وهذا خطأ في المذهب وقوله: أنه من تفريعه خطأ أيضاً لأن 
الشافعي نص عليه وما قاله مذهب مالك والدليل عليه أنه لو شهد الآية برؤيته جاز 
الفط معاد القطن افا وا على . تايبا برإذاهاة أنه براه الرئعه والاقنان دون 
غيرهما جاز أن لا يراه الجماعة فلا يتحقق كذلك الشاهدين. 
فرع آخر 
لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً وكانت السماء متغيمة فلم يروا الهلال نص في 
«الأم”'": أنهم يفطرون وبه قال أبو حنيفة» ومن أصحابنا من قال: وبه قال محمد 
يصومون يوماً آخر لأنهم لو أفطروا كان إفطاراً بشهادة واحد وهو غلطء لأن الإفطار 
يثبت على طريق التبع كشهادة النساء تثبت الولادة ثم يثبت الميراث والنسي ا 
فرع آخر 
إذا رأى الهلال أهل بلد دون أهل بلد آخر نظرت فإن كان البلدان بينهما مسافة قريبة 
لا يختلف المطلع لأجلها كبغداد والبصرة تجب على أهل البلد الآخر برؤية يتهم الصوم؛ 
وإن كان البلدان [17751/ 4] متباينين كالعراق والحجاز أو الشام وخراسان قال أبو 
حامد: لا يلزم أهل أحدهما رؤية أهل الآخر لأن الهلال يجوز أن يهل في إقليمه ولا 


.)87 انظر الأم (5/ 87). (؟) انظر الأم (؟/‎ )١( 


كنا الشياء السب بج 7777 ا وي سس 1410/1 


يهل في إقليم آخر واختاره القاضي أبو حامد والدليل عليه ما روي عن كريب مولى ابن 
عباس رضي اللّه عنه قال: بعثتني أم الفضل بنت الحارث إلى الشام في حاجة عرضت 
لها عند معاوية رضى الله عنه فرأى الناس الهلال ليلة الجمعة وصاموا وصمث فرجعت 
إلى الطنيظة فالتي ابن هياتن مت رأيقو اليلذل فلك ليله البح قال: أما نحن فقد 
رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نستكمل العدة ثلاثين فقلت: أما 
يكفيك رؤية أمير المؤمنين والناس فقال: لا هكذا أمرنا رسول اللّه يكل قال أصحابنا : 
يحتمل أنه كان عنده نص في ذلك ويحتمل أنه أراد به قوله كَل «صوموا لرؤيته» وبهذا 
قال أبو حنيفة. 

قال أبو حامد: وحكى لى ثقة أن من البلاد ما لا يزيد الليل فيه عن النهار ومنها ما 
تكوق الحسسسن طالعة فه ولا تقوة فى غيرة فإذا عاق [الاماك/ع] عذليف كان لكر لد 
طلوع نفسه وغروب نفسه ورؤية نفسه» وقال القاضي الطبري وجماعة: هذا غلطء وإذا 
رآه في بلد وجب على أهل سائر البلاد الصوم وحكي هذا عن أحمد لأن الأرض 
مسطحة مبسوطة فإذا رُئي في بلد عرفنا أن المانع في بلد آخر عارض يمنع الرؤية لأن 
الهلال لم يستهل والأول أظهر عندي فإذا قلنا بهذا فلو رأى الهلال ليلة السبت فحكمه 
حكم البلد الذي انتقل إليه وليس له أن يفطر قبلهم لما روي في حديث ابن عباس رضي 
اللّه عنه أنه أمر كريباً أن لا يفطر وأن يقتدي بأهل المدينة ذكره أصحابنا بخراسان» 
وقيل فيه وجهانء والأصح أنه لا يفطر لثئلا يخالف أهل تلك البلدة وذكروا أيضاً أنه 
يعتبر القرب والبعد بمسافة القصر في هذا الحكم وهو غلطهء بل الاعتبار في أحد 
الوجهين بالإقليمين. 

فرع آخر 

لو أن واحداً من أهل البلد الذي لم يرقبه الهلال سافر إلى البلدة التي رأوا فيها 
الهلال ثم هم أفطروا في آخر الشهر فإن أفطروا برؤية الهلال أفطر معهم [7177أ/4] 
وإن أفطروا بكمال العدد ثلاثين يوماً فإن قلنا: حكمهم يلزمهم أهل البلاد يفطر معهم لا 
يلزم فيه وجهان على عكس المسألة الأولى» فإن قلنا: هناك لا يفطر تبعاً لأهل البلدة 
التي هو فيها فهاهنا يفطرء وإن قلنا: هناك يفطر لاعتبار حكم البلدة التي سافر عنها 
فهاهنا لا يباح له الفطر حتى يرى الهلال أو يكمل العدد. 

مسألة: قَان”©: وَمَنْ أَصْبَحَ جُنبَاً مِنْ جِمّاع أو اختلآم. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا جامع بالليل وأصبح وهو جنب لم يضر صومهء وكذلك إذا 

احتلم في النهار اغتسل وأتمٌّ صومه. وبه قال علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 


.)4/7( انظر الأم‎ )١( 


امس ب وو سي 71ت س7 لاني لاد 


وعائشة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر رضى اللّه عنه لقوله يَكِةِ: «ثلاثة لا يفطرون 
الصائم الحجامة والقيء والاحتلام)”" وكذلك الحائتض إذا طهرت قبل الفجر ولم 
تغتسل حتى أصبحت صح صومها وليس من شرط الصوم الطهارة لا من الحدث ولا من 
الجنابة ولا من الحيض وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله والحسن بن صالح بن 
حي يبطل صومه إذا أصبح جنبا من جماع وبه قال [/ااب/ 4] الشيعة» وقال طاوس 
وعروة: إن كان علم بجنابته ففرط في الاغتسال حتى أصبح لم يصح صومه. وإن لم 
يعلم حتى أصبح لم يجب قضاؤه وقال النخعي يجزيه في التطوع ويقضي )في العريضة؛ 
واحتجوا بما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كَللٍ قال: «من أصبح جنبا فلا 
صوم له”" وهذا غلط لما روي خبر عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يكل 
يصبح جنباً من جماع”"» ثم يصوم» أي: كان لا يحتلم فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وأما خبر أبي هريرة قلنا: روي أن عائشة لما روت هذا الخبر رجع أبو هريرة وقال: 
أخبرني به الفضل بن عباس وروي أن عيسى بن أبان طعن فيه وقال: روى أبو هريرة 
خبراً عن رسول الله كَل فلما روجع فيه أحال به على ميت يعني على الفضلء» فإنه كان 
يومئذٍ ميتاً وهذا الطعن فيه أحق لأنه ثبت كثير من أحكام الشرع برواية أبي هريرة ولم 
يقل هو سمعت النبي يل حتى يكون بقوله سمعت الفضل مناقضاً للأول بل قال: من 
أصبح جنباً أفطر قاله محمد ورب الكعبة [774/ 4] وهذا يحتمل أنه ذكر ذلك برواية 
الفضل» وروي عن جابر رضي الله عنه قال: ليس كل ما يروى سمعناه من رسول الله 
لله ولكن سمع بعضنا بعضاً ونحن لا نكذب وروي أن مروان بعث إلى أبي هريرة أن 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله يَكِْهِ يصبح جنبا من غير احتلام 
ثم يصوم فقال: «أهما قالتاه. قال: نعمء قال: فهما أعلع؟ ويحتمل أنه منسوخ فإن 
الخبرين إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ ورأينا الصحابة تلقوا أحدهما بالقبول وعملوا به 
دل على أنه ناسخ للحديث الآخر الذي تركوه أو يكون تأويله من أصبح مجامعاً أفطر 
وقد يسمى الشيء باسم ما هو سبب فسمى الجماع جنابة وهذا بعيد. 

مسألة: قال”: وَإِنْ كانَ يَرَى المَجْرَ لَمْ يَجِبْ وَقَدْ وَجَبَ أؤ يَرَى أنّ اللّيْلَ قَدْ وَجَبَ 
وَلَمْ يَجِبْ أعاد. 

وهذا كما قال: إذا أكل ظاناً أن الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت يلزمه القضاء 
بلا خلاف على المذهبء, وبه قال عامة الفقهاء» وقال إسحاق وأهل الظاهر: لا قضاء 


.)8059( والدارقطني (7/ 187)» والبيهقي في «الكبرى»‎ »071١9( أخرجه الترمذي‎ )١( 
١ .)١١١9/75( (؟) أخرجه البخاري (55؟9١)», ومسلم‎ 

(*) أخرجه البخاري »)١97557(‏ ومسلم .)١11١9/78(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١975(‏ ومسلم .)١1١9/18(‏ 

(5) انظر الأم (7/). 


كياك]الشيياف يكح بك يي.. 14:81 


عليه ويمسكوا بقية [14١ب/4]‏ النهار عن الأكل حتى تغرب الشمسء وروي ذلك 
عن الحسن ومجاهد وعطاء وعروة واحتجوا بما روي عن زيد بن ثابت انفكا 
كنت جالساً في مسجد رسول الله بلِ في رمضان في زمن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنا فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة 
فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه فقال عمر: والله لا نقضيه ما تجانفنا 
الآف 3 ولأنه بمنزلة الناسي لأنه أكل وعنده أنه غير صائم وهذا غلطء لما روى 
أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت: أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله كلهِ ثئم طلعت 
الشمس قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء قال: وبد من ذلك أورده أبو 
داود في سئنه وروى أصحابنا فأمر رسول الله كله بالقضاء وأما خبر عمر قلنا: روى 
حنظلة قال كنا بالمدينة في شهر رمضان وفى السماء شىء من السحاب فظنئنا أن 
الشمين :قد انك قافط 14/19/81 الناس كامر خمر زه" الله عنه مق كان قد أفظر 
أن يصوم يوماً مكانه. وروى مالك في الموطا أنه قال اللخطت: سير رقن نيان 
قال مالك: أراد به حقه وجوب القضاءء وروى أصحابنا أنه قال: الخطب يسير 
يقضي يوماً مكانهء وأما الناسي فلا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسياً وهذا يمكنه أن . 
يمكث فلا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس فالنسيان خطأ في الفعل» وهذا خطأ في 
الوقت». والتحرز منه ممكن, وقال القفال: أما فى آخر النهار فيلزمه القضاء بلا 
خلاف. وأما في أول النهار فقد نقل المزني أنه يقضيء وما نقله ليس هو من لفظ 
الشافعي بل لفظه واحب تأخير السحور فإذا صار إلى وقت يخشى طلوع الفجر 
أمسك وأحب تعجيل الفطر فإن خاف أن يكون النهار باقياً أمسك فإن أفطر فبان أن 
النهار كان باقياً فعليه القضاء ثم ذكر حديث عمر رضي اللّه عنه» فمن أصحابنا من 
صوّب المزني في هذا التخريج وسوى بين أول النهار وآخره» وقال: لعل المزني 
سمعه منه» ومن أصحابنا من غلط المزني وقال: في أول النهار [5/ااب/ 4] لا 
يبطل صومه وبه قال مجاهد وهو اختيار المزني لأن الأصل بقاء الليل فهو معذور 
وفي آخر النهار الأصل بقاء النهار فعليه أن يحتاط ويؤخر فإذا لم يفعل أفطر ولم 
يساعده على هذا أحد من أهل العراق. 

مسألة: قَالَ”': وَإِنْ طَلَّعَ المَجْرٌ وَفِيْ فيه طَعَام لَقَطَهُ فإِنْ ازْدَرَدَهُ أَفْسَدَ صَوْمَهُ . 

وهذا كما قال: العرب تسمي فجر الصبح خيطاً كما قال اللّه عز وجل فاعلم أنه 
يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس لما روى عمر رضي الله عنه 
أن رسول الله ككل قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس 


. )51417( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (؟1١١8)» وفي «معرفة السئن»‎ )١( 
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5 الس هب بيبح تاب الصيام 


من هاهنا فقد أفطر الصائم)”'' ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر إلى طلوع الفجر لقوله 
تعالى : طوَوا وَمْرَوا حقّ يتين لي الْتَنِظط الأييسُ ون لط الألنور مِنّ الَْمْرٍ كر أيَنا صَيَام 
ِلَ أَللْ4 [البقرة: 147] وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أخرجه كما طلع الفجر فإن 
ازدرده أي: ابتلعه بعد طلوع الفجر أفسد صومه إذا كان ذاكرا للصوم» وحكي عن ابن 
سريج وأبي إسحاق أنهما قالا: هذه [577أ/ 4] المسألة لا تتصور إلا في رجل كان 
على سطح أو ربوة من الأرض يراقب الفجر فانشق عموده وفي فيه بقايا طعامه لفظها 
وصح صومهء وأما إن كان مطلع الفجر متوارياً عن بصره يستره حائل يأكل حتى يخبر 
بطلوع الفجر فعليه قضاء اليوم لا ينفعه أن يلفظ ما في فيه عند اتصال الخبر به لأن 
الطعام لا محالة قد وصل إلى جوفه بطلوع أوائل الفجر إلى أن يسمع الخبر اللهم إلا 
أن يتصور إمساك لقمة في الفم قبل طلوع الفجر واتصال الخبر به قبل ازدراد شيء منها 
فيلفظها بجملتها بعد طلوع الفجر إن تصور ذلك. 
فرع 

لو طلع الفجر وفي فيه طعام فسبقه الطعام ودخل جوفه من غير اختيار لازدراده وهو 
ذاكر لصومه هل يفطر؟ وجهان مخرجان من المضمضة إذا شق منها الماء وأصحهما أن 
عليه القضاء. 

مسألة: قال”": وَإِنْ كَانَ مُجَامِعَاً أَخْرَجَهُ مَكَالَهُ . 

وهذا كما قال: إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر افا نظر فإن وة قع النزع 
عل ام ل ل ب 0 
على [71/7١ب/‏ 5] ما صوره أبو إسحاق وابن سريج قال ابن سريج: وسواء أنزل في 
حال الإخراج أو لم ينزل لم يفسد صومه لأنه متولد من مباح» وقال مالك وأحمد وزفر 
والمزني: يفسد صومهء وعن أحمد أنه يلزمه الكفارة أيضاًء واحتجوا بأن النزع هو 
جماع يلتذ به كما يلتذ بالإيلاج فيفسده وهذا غلطء. لأن النزع ترك الجماع وترك الفعل 
ليس بفعلء ألا ترى أنه لو حلف أنه لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزع في الحال لا 
يحنث,. وأما الالتذاذ فلا يتعلق به الفساد بل يتعلق بالوطئ وهذا ليس بوطء ولهذا لا 
يتعلق بالمباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وإن التذ. 

مسألة: قال””: فَإِنْ مَكْتَ شَيْكاً أو تَحَرَكَ لِعَيْرِ إِخْرَاجه 1 

وهذا كما قال: إذا مكث على الجماع كما ذكرنا مع العلم والقدرة على إخراجه أو 
تحرك لغير إخراجه فسد صومه وعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك وأحمد» وقال أبو 
حنيفة والمزني: يجب القضاء ولا كفارة وذكره والدي رحمه الله عن بعض أصحابنا 


0غ( أخر جه البخاري 0/6 ة)ء ومسلم (؟كم) والترمذي (59). وأحمد 1 والدارمي 0/١‏ 
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كتاب الصيام 


وهذا غلط لأنه مع الانعقاد بالجماع فصار كما لو أفسد بالجماع [ا”أ/ :] ولو كان 
جاهلاً بطلوع الفجر فلا كفارة وعليه القضاء وإن مكث بعد ذلك متعمداً وليس على 
قولنا جماع يمنع صحة الصوم ولا كفارة إلا هذا واختلف أصحابنا إذا مكث متعمداً 
فمنهم من قال: لم ينعقد صومه أصلاً والكفارة تجب بمنع الانعقاد بالجماع ومنهم من 
قال: انعقد صومه ثم فسد إذا أحرم مجامعاً انعقد ثم فسد والأول أولى عندي وقال 
الإمام أبو محمد الجويني: لو اشتغل عند الطلوع بالإخراج ولكن قصد بالحركة 
للؤخراج طلب اللذة صار كالمكث على الجماع لأن اللذة تلتمس بالإيلاج مرة 
وبالإخراج أخرى فليكن قصده ترك الجماع لا يشوبه ابتغاء اللذة حتى لا يبطل صومه. 
فرع 

لو طلع الفجر وهو مجامع وظن أن صومه قد بطل وإن أقلع فمكث ممسكاً عن 
إخراجه يلزمه القضاء ولا كفارة لأنه غير قاصد لهتك الحرمة ذكره في «الحا و70 
فإن قيل: أليس إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً فوطئها طلقت ثلاثاً وإن 
مكث مع القدرة عن النزول عنها لا يجب الحد ولا المهر فما الفرق؟ قلنا: اختلف 
أصحابنا فيه فقال صاحب «الإفصاح"» [ا171/ 5] لا نص فيه للشافعي والذي يقتضيه 
نصه في كتاب الصوم أنه يلزمه الحد إذا كان عالماً بتحريمها فإن لم يكن عالماً فلا حد 
ويلزمه مهر مثلها فلا سؤال ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الحد ولا المهر لأن الشافعي 
قال في كتاب الإيلاء: ولو قال: إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً فإذا غابت الحشفة طلقت ثلاثا 
فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فاشترط أن يخرج : ثم يدخل فدل على أنه إذا مكث 
أ ترك لير ارج لشي نل والدرق نزي عور ل متسل با جد لطي حرم لان 
كان قبل طلوع الفجر فجاز أن يتعلق باستدامته بعده غرم وفي الإيلاء يتعلق بابتدائه غرم 
وهو البينونة واستقرار المهر المسمى فلم يتعلق باستدامته بعده بشيء. 

لال ل وَإِنْ كانَ بيْنَ أَسْنَانِهِ مَا يَجْرِيْ بو الرْيقٌ . وَلَه يُمْكن الاحترارٌ مِنْهُ لا 
يفطر» ٠‏ وإن كانت جسماً يقدر على لفظه من فيه وإلقائه عنه فازدرده أفطره. وبه قال 
أحمد» ومن أصحابنا من قال فيما يجري به الريق نقل الربيع أنه يفطر ففيه قولان وهذا 
لا يصح [ 1778/ 5] وقد بينه الشافعي في «الأم» على ما ذكرنا فالنصان على حالين ولا 
معنى لتخريج القولين. فيه: 

وقال القفال: أراد إذا جرى به الريق من غير قصد فإن قصد ابتلاعه وأمكنه دفعه عن 
أن يجري به الريق فلم يفعل بطل صومه وصغره لا يكون عذراً خلافاً لأبي حنيفة حيث 
قال: إن كان قدر سمسمة فابتلعه عمداً لا يفطره لأن الاحتراز عن مثله لا يمكن وهذا 
لا يصح. لأنه إذا لم يمكنه الاحتراز يكون معذوراً عندنا أيضاً وكلامنا إذا أمكن ذلك 
وفسّره الربيع على هذا الوجه الذي حكاه القفال ولو صح فقال: إن تعمد ازدراده فطر. 


.)0 انظر الحاوي للماوردي (7/9ا51). 0( انظر الأم (؟/‎ )١( 


ل كتاب الصيام 


فرع آخر 

في الريق والنخامة إذا بلع الريق الذي يجتمع في فيه على العادة لا يفطره لأنه لا 
يمكنه الاحتراز منه فإن الريق لو انقطع جف حلقه وفسد وإن بزق في كمه ثم أخذه 
وبلعه فطرهء وهكذا إذا أخذه بإصبعه ثم رده إلى فمه وبلعه فطره وهكذا لو رمى به فتدلى 
من فيه ثم رده وبلعه فطره ولو جمع الريق في فمه حتى كثر ثم بلع فيه» وجهان: 

أحدهما: يفطره لأنه خرج عن العادة ويمكنه الاحتراز منه [4/ا"اب/ 4]. 

والثاني: لا يفطره وهو الأصح لأنه لم يفارق محله ولم يوجد منه غير الجمع 
ومجرده لا يوجب الفطر ولو أخرج لسانه وعلى رأسه ريق ثم رده إلى فمه لا يفطره لأنه 
لم يفارق محله ولو مص ريق غيره وبلعه فطره فإن قيل: «روت عائشة رضي الله عنها 
أن النبي كلِ كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها»"'' قلنا: يحتمل أن يكون مص 
اللسان في غير الصوم ويحتمل أنه لم يبتلع فإن مجرد المص لا يفطره قد جرت عادة 
الخياطين أنهم يبلون الخيط بالريق ثم يردون الخيط إلى الفم ويفتلون فإن لم يكن على 
الخيط من الرطوبة ما ينفصل عنه لا يبطل صومه بلا خلاف» فإن كانت تنفصل عنه 
فابتلعها عالماً أنه يبطل الصوم بطل صومه وإن كان جاهلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يبطل صومه لأن مثل هذا يخفى ويشتبه على العوام. 

والثاني: يبطل صومه لأنه علم أن الواصل إلى الجوف مبطل للصوم وإذا علم ذلك 
كان من سبيله أن يحترز عن كل واصل إلى الجوف فإذا لم يحترز بطل صومه ولو أخرج 
البلغم من صدره إلى فيه ثم بلعه فطره قاله صاحب [574أ/ 5] «الإفصاح» وعترة لآأنه 
كلقي ركان 14 تر جلي مس رامنه: للكيل لابوا موي الا تار قرولا واحذا 
ذكره القاضي الطبري» وقال في «الحاوي» *'؟: فيه وجهان والصحيح أنه إذا أخرجه من 
حلقه أو دماغه لم يفطره كالزيق ولو لم يحصل في فيه ولكن وصل إلى حلقه ومن هناك 
نزل إلى جوفه لا يفطره عندي لأنه نزل من الجوف إلى الجوف. 

مسألة: قال”": وَإِنْ تَقَيَآ عَامِدَاً أفظرء وَإِنْ ذَرَعَهُ القَيءُ لَمْ يُفْطِر . 

وهذا كما قال: إذا تقيأ عامداً أفطر وعليه القضاء ولا كفارة كما لو أكل عامداء وإن 
غلبه القيء لم يفطره كما لو كال ناسياً وقال ابن عباس وابن مسعود رضي اللّه عنهما : 
القيء لا يفطر بحال» وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد يلزمه القضاء والكفارة وبقولنا قال 
مالك وأبو حنيفة» وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عتهنا والدليلن عليه ها 
روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كَكَهِ قال: ا 
وهو صائم فليس عليه قضاء وإ استقاء فليقظ 10" .ويدوا تقول 06 وله لدان من 
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كنافه الفباء يجت 22 22222 7 1114 


قاء [9/ا١ب/‏ 54] أو احتجم اواعتن وايلس قلنا: أراد به إذا ذرعه القيء بدليل خبرنا 
وحكي عن الحسن البصري أنه قال ذ في رواية يفطرهء وإن غلبه وهو خطأ لما ذكرنا. 


وروي عن أبي الدرداء أنه قال: قاء رسول اللّه كل فأفطر فقال ثوبان: صدق أنا 
صببت له الوضوء""“. وذكر المزني واحتج في ذلك بابن عمر وفي بعض نسخ المزني 
وقد رويناه عن رسول الله يكلهْ وقد ثبت ذلك مرفوعاً من رواية أبي هريرة على ما ذكرنا 
واختلف أصحابنا إذا تعمد القيء كيف يفطر فمنهم من قال: إنما يفطر لأنه لا يقيء 
أحد إلا ويترادٌ منه شيء إلى جوفه ولولا ذلك لم يفطره لأن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: الصوم مما دخل والوضوء مما خرج ومنهم من لا يعتبر ذلك لأنه لو قاء منكسا 
رأسه بحيث يعلم أنه لم يرجع إلى جوفه شيء يفطره وهذا أصح فإذا تقرر هذا قال 
المزني بعد هذا أقرب ما يحضر لي للشافعي فيما يجري به الريق أنه لا يفطره ما غلب 
الناس من الغبار في الطريق اغريلة الدقيق وهدم الرجل الدار وفي نسخة الجدار وما 
يتطاير من ذلك وفي نسخة وما يتكاثر من ذلك أي: يغلب بالكثرة [1780/ 5] في العيون 
والأنوف والأفواه فيصل إلى الحلق حتى يتنخمه فيدخل في فيه أي: فيجد لونه في 
نخامته التي يخرجها من فيه فيشبه ما قال الشافعي في قلة ما يجري به الريق» والأمر 
على ما ذكر وهذه الجملة هي تشتمل على خمس مسائل إحداها: أن الرجل إذا مشى 
في طريق وهو صائم فيصعد غبار الطريق إلى جوف رأسه أو ينزل إلى أقصى حلقه لم 
يبطل صومه لأنه مغلوب بهء والثانية: لو غربل دقيقاً كان كالغبار ولو غربل الدقيق وفتح 
فاه عمداً حتى وصل إلى جوفه فيه وجهان كمن تعمد جمع الريق وبلعهء والثالثة: لو لم 
يلتئم عند الهدم حتى وصل التراب إلى الجوف لم يضره.ء والرابعة: أن العين والأنف 
والفم في هذه المسائل فلا يفسد صومه ما يصل من هذه السبل إلى الجوف» 
والخامسة: أن الصائم إذا تنخم فانقلعت النخامة وخرجت إلى فيه وهو غير قاصد لم 
يفسد صومه» وإن كان قاصداً قلعها عن حد الباطن بالتنخم اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: لا يفسد صومه وهو ظاهر كلام المزني واختياره» ومنهم من قال: يفسد 
صومه كما لو قصد الاستقاءة ولا فرق إذ لا فرق في الاستقاءة بين قلع الشيء من 
المعدة وبين قلعه من الصدر فإن كل ذلك جوف وإن كانت [0٠786س//5]‏ به سعلة 
فانقلعت النخامة من غير قصده فهو كمن ذرعه القيء وهذا هو القياس الواضح ذكره 
أصحابنا بخراسان» وقيل: جملة هذا هو أن الفم يقع الفطر بالواصل إلى الجوف منه 


(609"). والدارقطني (؟/ »)١184‏ والحاكم .)8717/١(‏ 
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() أخرجه أحمد .)١90/0(‏ وأبو داود (7781)» والترمذي (797): والنسائي (2»0177 والدارقطني 
»)18١/5(‏ والحاكم (475/1). 


ان( 


كتاب الصيام 
والخارج إليهء وكذلك القبل من الرجل والمرأة يقع الفطر بالداخل فيه والخارج منهء 
وأما الدبر فإنه يقع الفطر بالداخل فيه دون الخارج منه» وكذلك الأنف والأذن» وأما 
العين فلا يقع الفطر بالداخل فيها ولا الخارج منهاء وقال أبو حامد: أخطأ المزني في 
«المختصر» حيث عد العين من جملة منافذ البدن وشبهها بالأفواه والأنوف وعلى هذا 
لو تئاءب إنسان إلى فوق فقطرت في حلقه قطرة ماء المطر لا يفطره كالذباب سواء ولو 
صب في حلقه ماء وهو نائم أو حبر مكرهاً أو وطئت نائمة مكرهة لا يفطره» وقال أبو 
حنيفة: يفطره كلها وهذا غلطء. لأنه مغلوب عليه فأشبه ما ذكرنا ولو أكره وخوف 
بالسيف حتى شرب أو أكل بنفسه فيه قولان أحدهما: لا يفطره وهو المذهب الصحيح 
لأن هذا أشد من عذر النسيانء والثاني: يفطر لأن التناول حصل بفعله. 
فرع 

لو أغمي عليه فعولج بدواء يصل إلى جوفه قال القفال: فيه وجهان [١58أ/4]‏ 
أحدهما: لا يفطره كما لو أولج لغير علة» والثاني: يفطره لأنه فعل لمصلحته فصار 
كما لو باشر باختياره وهكذا المحرم إذا أغمي عليه فعولج بدواء فيه طيب هل يلزم 
الفدية على المداوي فيه وجهان. 

مسألة: قال0©: وَإِنْ أَصْبَحَ لآ 


- 
ََ 


أن يَوْنَه هن وَمَضَانَ وَل نلك نم :استبان” 
الفصل 

ويذا كبا قال إذا صم بوة.الللاتري لوي دزا ن كيرا وان لجان ونم يدو الصو من 
الليل ثم بان في أثناء النهار أنه من رمضان فإن قامت البينة فلزمه إمساك بقية النهار لأن 
الصوم كان لازماً من أول النهار لكنه جهل» كاذ بان لد ما كيه ننه وتاك لممردة 
الوفت كدالاو نوى الغيوم ته اتقيده ب اللجماع أويا لكل وإنه بازمة [ميتالك افده ويمارق جا 
الحائض إذا طهرت في بعض النهار لا يلزمها إمساك بقية النهارء لأنا أبحنا لها أن تأكل مع 
علج ا يو لع رسفن نات انها ابش نا على لكر رقا لتر وراك ار 
الطعام مع العلم بالحال» وإنما أبحنا على أنه ليس من رمضان فإذا بان ذلك حرمنا عليه 
الأكل ومن أصحابنا من قال: هل يلزم الإمساك في المسألة الأولى [781ب/ 5] قولان 
أحدهما: لا يلزمه الإمساك لأنه قال في البويطي: أحبيت له أن يمسك لأنه أبيح له الفطر 
فلا يلزمه الإمساك بعده ولا فرق بين أن يكون أكل أو لم يأكل وإنما صور الشافعي المسألة 
فيمن لم يطعم لقصد الخلاف مع أبي حنيفة» فإنه يقول: إذا لم يطعم ونوى الصوم قبل 
الزوال يجوز صومه لا لأن وجوب الإمساك يختلف بذلك عندناء وإذا أمسك علول ما ذكرنا 
يلزمه القضاء لأنه لم ينعقد الصوم وهل يثاب عليه فيه وجهان: أحدهما: لا يئاب عليه لأنه 
لا يعتد به كما لو أكل متعمداً ثم أمسك في الباقي . 


.)5/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصيام ا" 


والثاني: يئاب عليه وهو الصحيح لأنه لو تركه استحق العقاب وهو مطيع بإتيانه فإذا 
أتى به يثاب عليه» وإن لم يكن ثواب الصوم وقال أبو حامد: قال أبو عاق يكزة 
ضائماً قيوها قرعا لأنه لا يجوز في شهر رمضان أن يصوم غير رمضان وهذا أصحء 
ولأنه لا يجوز أن يقع نقلاً في رمضان ونحن نوجبه عليه فهذه العبارة خطأ فينبغي أن 
يعر يما ذكرنا. 

مسال 30م وَإِنْ نَوَى أَنْ يَصُومَ غَد غَداً فَإِنْ كَانَ وَكَ الشهر فَهُْوَ فَرْض وَإِلا فَهُْوَ 


ف 3 


الفصل [؟2/158] 

وهذا كما قال: إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت رؤية هلال رمضان 
فنوى أن يصوم غداً من رمضان إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو تطوع 
فكان من رمضان لا يجوز لأن الأصل بقاء شعبان ودخول رمضان مشكوك فيه فلا يصح 
الدخولفي العبادة بالشك. وإن كان ذلك في آخر رمضان فإنه يجزيه أن يقول أصوم 
غداً من رمضان إن كان من رمضان فإن لم يكن من رمضان فأفطر لأن الأصل بقاء 
رمضان ودخول شوال مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. 

وقال أبو حنيفة والمزني: يجوز في المسألة الأولى أيضاً قياساً على المسألة الثانية» 
وعند أبي حنيفة يجوز صوم رمضان بمطلق النية ولو نوى أن يصوم غداً من رمضان أو 
0لا لوم لأنه لم يقطع النية بأحدهماء وإنما 

بين النفل والفرض فلم يجز. 

ل : نظير هذه المسألة في صلاة الجمعة إذا قال: إن كان الوقت 
باقياً فهي جمعة أو نافلة لم يجزء وإن بان بقاء الوقت لأنه شرك بين جمعة ونافلة» ولو 
قال: إن كان الوقت باقياً فهي جمعة [7817ب/ 5] وإن كان خارجاً فهي نافلة فبان أنه 
لم يكن خرج الوقت كانت جمعة لأنه بني على أصل ولم يشرك وفي هذا نظر لأن من 
شك في وقت الجمعة هل خرج أم لا لا يجوز له أن يحرم بالجمعة على الصحيح من 
المذهب لأنه لم يتيقن وجود شرط جواز الجمعة ولا بد من اليقين في ذلك. 

فرع 

لو نوى في غير رمضان فقال: : أصوم غداً عن قضاء رمضان أو نافلة فإنها تنعقد تنعقد نافلة 
وبه قال محمد. وقال أبو يوسف: تنعقد قضاء لأن التطوع لا يفتقر إلى التعيين فكأنه 
نوى القضاء وَضوما مطلقاً وهذا غلطء لأن زمان القضاء ء يصلح للتطوع. فإذا سقطت نية 
الفرض بالشك بقيت نية الصوم فوقع تطوعاً. وما قاله لا يصح لأن التطوع ينافي 
الفرض ونية الصوم لا تنافي الفرض» فإذا نواه نافى به الفرض في يوم شك . 


.)3/5( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الصيام 
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سشآلة:قال03: وَل عمد :زغل على :أن عدا غتدة عن رَمَانَ في يو شك ثم يان له 
أنه كان من رمضان أجزأه. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا عقد الرجل على أن غداً عنده من رمضان عقداً صحيحاً غير 
ممرضء إما بشهادة شاهد واحد يشهد عنده على رؤية الهلال أو بإخبار من يثق بخبره 
من امرأة أو عبد يغلب على ظنه صدقه أجزأته نيته وصح صومه لأن غلبة [ 1587/ 4] 
الظن في جواز الدخول في العبادة تجري مجرى اليقين» ألا ترى أنه إذا سمع أذان 
المؤذن فغلب على ظنه دخول وقت الصلاة جاز له أن يصلىيء. وكذلك إذا غلب على 
لله .دخول. وفك الصلذة زورده أو حمل يعور له آذ بيصاى» اوكذلاكة الو كان يعرف منازل 
القمر وتقدير سيره فعلم أن الهلال قد أهل هل يجوز له أن يصوم به؟ قال ابن سريج: 
يجوزء واختاره القاضي الطبري لأن علمه الحاصل من جهة الحساب هو أكد من غلبة 
الظن بخبر غيره فجاز أن يصوم به وهو اختيار القفال أيضاًء ومن أصحابنا من قال: لا 
تصح نيته به لأن الحساب ليس بطريق شرعي ولا يتعلق به وجوبهء وإنما الطريق الرؤية 
أو العددء وهكذا الوجهان فيمن لا يعرف الحساب لكنه أخبره به من يثق هو بخبره 
فصام على ذلك» ولو عرف ذلك بالنجوم ففيه طريقان: أحدهما: قول واحد لا تجوز 
نيته به والثاني: فيه وجهان أيضاً لأنه استند إلى دلالة علم والصحيح الأول لأن 
النجوم لا مدخل لها في أحكام الشرع. 
فرع 
طريااء الصووة مادا لساك أ لحر وا بعادت 0/01 رارم يه لي 
الجواز ما لا يكفي ذ فى الوجوب [747ب/ 5] كما قلنا في وقت الصلاة: يجوز أن 
يدخل فيها بغلبة الظن» ولكن لا يجب وقيل: إذا كانت السماء متغيمة فقال أهل العلم 
بالحساب: لو لم يكن غيم أمكنت رؤية الهلال من طريق الحساب سير القمر فمن لا 
يعرف الحساب لا يعتمد ذلك ومن عرفه هل يلزمه أن يصوم وجهان والصحيح أنه لا 
يلزمهء وأما بخبر العبد والمراة هل يجيا كه كردا الخلاف أنه خبر أو شهادة فإن قلنا: 
خبر فإنه يلزمه وإن قلنا: شهادة لا يلزمه حتى يثبت يثبت عند الحاكم. 
فرع 
لو أخبره صبى عاقل برؤيته فغلب على ظنه صدقهء قال أبو حامد: يجوز أن ينعقد 
الصوم به وقال ساء ئر أصحابنا بخراسان: لا يجوز ذلك لأنه لا حكم لقوله. 
فرع 
لو عقد من غير دليل وقال: غلب على ظني أنه من رمضان لا يجوز له أن يصوم ولو 


.007/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصيام 
صام لا يجوزء وإن أصاب ولو قال: رأيت النبي كك في المنام فأخبرني أنه من رمضان 
ال ل ا الي ا ل ل 
الهلال أو استكمال العدة ذكره القاضي الحسين رحمه اللّه ثم اعلم أنه في لفظ 
«المختصر) أو في إشكال» وذلك أنه قال: لو عقد رجل ولم يبن سبب العقد [585/ 
4] وأطلق قوله ثم بان ومعناه بان للناس لا لهذا الرجل لأن هذا الرجل بان له بالأمس 
ما بان للناس اليوم. 

مسألة: قال""': وَإِنْ أل شَاكَاً فِيْ المَجْرِ فلا شَيءَ عَلَيْهِ. 

وهذا كما قال: وقت 2 الفجر الثاني وغروب الشمس كما أن 
وقت تركه ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني وليس للفجر الأول تعلق بعبادة 
بحال فما لم يطلع الفجر الثاني فله الأكل فإن كان شك في طلوعه فالمستحب أن لا 
يأكل فإن أكل ولم يتبين له طلوع الفجر وبقي على الشك فلا شيء عليه وصومه 
صحيح» وقال مالك: فسد صومه وعليه القضاء ولا يذكر أصحابه هذا وهذا غلطء لأن 
الليل يقين وطلوع الفجر شك فلا يزال حكم اليقين بالشك ومتى تحقق الليل أفطر 
ويستحب له تعجيل الفطرء وإن لم يتحقق وغلب على ظنه دخوله نظر فإن كان غير دليل 
فالمستحب أن لا يأكل حتى يغرر بالصوم فإن أكل ونفى الأمر على ذلك فلا قضاء 
عليه؛ وإن غلب على ظنه بغير دليل فأكل وبقى على الشك يلزمه القضاء لأنه لا يجوز 
له الأكل مع هذا الشك إذ الأصل تحريم الطعام وهو شاك في إباحته [85١ب/‏ 5] فلا 
يجوز استباحته بالشك فإذا أكل يجب القضاءء وإن بان أن الشمس كانت قد غربت فلا 
قضاء عليه فإن قيل: قال الشافعي نصاً: : إذا شك الناس عند افتتاح الجمعة أن الوقت 
باق أو لاء لا تجوز جمعتهم والأصل بقاء الوقت فخالف هذا الأصل الذي ذكرتم 
قلنا: لم يالك وذلك أذ الناك أرقع هاهتا تحن لع ييل مق لوقت إلا أقليل وجلل 
القدر لا يمتد حتى يصلى فيه جميع الصلاة حل از رن لوجتو تر اعدجتها وليذ 
لم 7 أن تعدةة اللجحمطة بعت .7 عرض الكنك كي غباؤل السلةة نص 
الاقف لف برتقا مقا ]ف وى نافيل رت لوطت ولأ عل يها اإزري 
وصحة الجمعة ذكره القفال. 

مسألة: قال©؟: وَِنْ وطئ امْرَأَتَهُ فَأَوْلَجَ عَامِدَا . 

الفصل 

وهذا كما قال: : الجماع محرم على الصائم فإذا جامع في الفرج عامداً في صوم 
رمضان أفسد صومه وعليه القضاء بكل حال» وحكي أن الشافعي قال في «الأم»: : إذا 
كفر الواطئ يحتمل أن لا يكون عليه القضاءء وإن القضاء هو داخل في الكفارة ويحتمل 
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.)7/7( انظر الأم‎ ):( 


النكنا 


أن يكون عليه القضاء ولكل وجه وأن يصوم أحب إلى فأومأ إلى قولين»: أحدهما: لا 
قضاء [580أ/ 5] وهو بعيد ولا فرق بين أنواع الكفارة ففيه وجهان أن النبي وك أمر 
الأعرابي بالكفارة ولم يأمره بالقضاءء والثاني: يلزمه القضاء وقد روى أبو سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكلٍ قال للأعراب بي: اوصم يوماً مكانه؛ والصحيح أن 
المسألة على قول واحد يلزمه القضاءء وقال بعض أصحابنا: إن كفر بالعتق والإطعام 
يلزمه وإن كمّر بالصيام فقولان ووجهه أن قضاء اليوم دخل في صوم شهرين. وهذا غلط 
لأن هذا من مذهب الأوزاعي ولا يصح » لأن الصوم نوع من أنواع الكفارة فوجب معه 
القضاء كالعتق» ولأن هذا الصوم وقع عن الكفارة فيستحل أن يدخل فيه قضاء رمضان 
وتجب الكفارة وهي عتق رقبة» ولا فرق بين الزنا وغيره. 

وقال سعيد بن جبير»وقتاده» والشعبي» والنخعي: لا تلزم الكفارة كما في 
الأكل» وحكي عن سعيد بن جبير أنه إذا زنى لا كفارة وإذا 0 
الزوجة» وهذا غلط لخبر الأعرابي المذكور : فى المختصر وتمامه وروى أن النبي كَل 
ان جالشا 3ن 5 فنالسهة يونا شن أصيفاية رذ أقبل أعرابي ينتف شعره 
ريقرت مدر زقرل: الا علك الأبعد الا بعلك الأبعد بريد جه شعى وغل المح 
فدنا من رسول الله بكِةِ فقال له رسول الله يكِ: «ما لك يا أعرابي»» فقال: هلكت 
وأهلكت» كال م12 فكلكة ففالزاقعيك اهلقن فى نهار رمضان + ققال : وأعدق 
رةه تقو نين عل برمهدوقال اتوالنى ويك يانس إلا اتلك غيزهاة انقال اصع 
شهرين متتابعين» فقال: وهل أتيت إلا من الصوم أي: فل وقع إلا من قلة الصير من 
لصوو كال له عليه الفناد؟ والسلام: ااطعم ستيح سكين . فقال: لا أجدء فقال 
له: «اجلس» فجلس فأتي بعرق فيه تمر فقال:١‏ خذها فتصدق بها فقال: أعلى أهل 
بيت أحوج من أهل بيتي» فوالله ما بين لابتيها_أي جبلي المدينة_ أهل بيت أحوج من 
أهل بيتي» فتبسم النبي كَل حتى بدت نواجذه» ثم قال له: «كل وأطعم عيالك» فحمل 
الأعرابى ي المكتل على كاهله ورجع إلى قومه وقال لهم: خوفتموني من محمد فقد ذهبت 
وأعطاني هذا التمر”". فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في قدر الكفارة وفيمن تجب 
[587أ/ :] عليه فأما قدر الكفارة قال في «القديم»: كفارة واحدة وهو الصحيح لأنه كَل عبد 
أوجب كفارة واحدة» به قال أستمدا:وقال في الإملاة؟: يجب كقازتان كثارة عليه وكفارة 

عليهاء وحكي عن ابن أبي هريرة من أصحابنا أنه قال: قال الشافعي: هذا في مناظرة 
جرت بينه وبين مالك وليس بمشهور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي ثور واختاره ابن 
المنذر» وروي هذا عن أحمد» وإذا قلنا: تجب كفارتان فعلى كل واحد منهما أن يكفر 
عن نفسه على حسب حاله من عتق أو صيام أو إطعام وإذا قلنا: كفارة واحدة ففي كيفية 


كتاب الصيام 
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وأحمد (1/5/5؟).‎ ))١١١١/8١( زهف أخرجه البخاري ا 56 ومسلم‎ 
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الوجوب قولان أحدهما: تكون الرقبة عليهما وعلى الزوج تحملها عنها في ماله لأنهما 
اشتركا في هتك حرمة الصوم فاشتركا في وجوب الكفارة وهو ظاهر قول الشافعي عنه 
وعنهاء والثاني: يكون عن الزوج خاصة ولا مدخل لها في وجوب هذه الكفارة كما لا 
مدخل لها في وجوب المهر وهو الصحيح» وقال بعض أصحابنا: إنما لا تجب الكفارة 
عليها بالجماع لأن فطرها سبق جماعها وهذا لا يصح لأنه يتصور فطرها بالجماع من 
ثلاثة [857؟7ب/ 5] أوجه: 

أحدها: أن تكون نائمة فتنبهت بعد الإيلاج ومكثت على الجماع. 

والثاني: أن تكون ناسية للصوم فتتذكر في أثناء الجماع وتمكث عليه. 

والثالث: أن يكرهها في الابتداء ثم ترضى» فأول الإيلاج ما حصل به الفطر وإنما 
حصل بدوامه وقول الشافعي عنه وعنها أراد يجري عن فعله فعلها فلا يجب شيء آخرء 
وقيل: حصل ثلاثة أقوال: أحدها: كفارتان, والثانى: كفارة عنهماء والثالث: كفارة 
عليه خاصة وقال والدي رحمه الله قول التحمل باطل لأنه لو صح لوجبت كفارتان 
تامتان» ألا ترى أنه لما تحمل زكاة الفطر عنها يجب صاعان صاع عن نفسه وصاع 
عنها ويستحيل إيجاب نصف رقبة ثم تحمله وهو على ما ذكرء وقال القفال في كيفية 
التحمل: وجهان: 

أحدهما : أنه يجب نصف الكفارة عليها ويتحمل الباقي. 

والثاني: على كل واحد منهما كفارة تامة ثم يتحمل عنها ثم يتداخلان وهذا ضعيف 
لأن التداخل لا يجري في الكفارة عندناء وذكر بعض أصحابنا بالعراق: أنه يجب على 
كل واحد منهما كل الكفارة ولكن إذا أخرجها الزوج [5811أ/ 4] سقطت عنها كما لو 
كان عليها دين هو ألف وضمنه الزوج عنها فالدين متعلق بكل واحدة من الذمتين فإذا 
أدى ذلك برئت الذمتان» كذلك هاهنا فإذا قلنا: لا يجب عليها أصلاً تعتبر حالة فيها 
فإن كان واجداً للرقبة أعتقهاء وإن لم يكن واجداً لها صام شهرين متتابعين» وقال ابن 
ابي ليلى: يجوز متفرقاً فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيئاً وهذه الكفارة هي على 
الترتيب عندناء وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يتخير بين أن يعتق أو ينحر بدنة 
لما روى ابن المسيب مرسلاً «أن النبي بَلِ قال للأعرابي بعد الرقبة هل تستطيع أن 
تهدي بدنة فقال: لا» وهذا غير مشهور فلا يعتمد عليه» وقال مالك: على التخيير بين 
هذه الثلاثة واحتج بما روي في خبر الأعرابي أن النبي كَكلٍِ قال له: «أعتق رقبة أو صم 
شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً» ولأنها كفارة تجب بالمخالفة في موجب عقد 
فكانت على التخيير ككفارة اليمين وهذا غلط للخبر الذي روينا وروايته اختصار من 
خبرنا بعينه ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت مرتبة [/41"ب// 5] ككفارة 
القتل» وليست كاليمين ولأنها خفف الأمر فيها بقلة المقدار وغيرها فخفف بالتخيير 
أيضا وإذا قلنا يفول التحمل. فللا يكلو حاليما من أخد أفرين؟ ما أن يتفقا أو كتقانا 
فإن اتفقا نظر فإن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة تجزي عنهما ويقع حكمنا 


املك كتاب الصيام 


عن كل واحد منهماء فإن كانا من أهل الصيام صام كل واحد منهما شهرين متتابعين» 
لأنه لا يدخل التحمل في الصيام ولا يتبعض» وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ستين 
مسكبنا يقع عن كل واد منهما كالمنق سواء»ه. وإن اختلب العالان قلا يخلى الريج عن 
أحد أمرين: إما أن يكون أعلا أو أدنى فإن كان أعلا نظر فإن كان من أهل العتق وهي 
من أهل الصيام أعتق وأجزأهما وسقط عنها الصيام, لأن معنى التحمل أن ينقلها إلى 
مثل حاله ويكفر عنه وعنها هذا إذا كان العتق عنها فإن كانت فيمن لا تكفر بالعتق وهي 
الأمة أعتق عن نفسه وصامت عن نفسها لأنه لا يقدر أن ينقلها إلى منزلته في العتق» 
وقيل: إذا قلنا: يملك بالتمليك يجزي العتق وحكمها حكم الحرة المعسرة» وإن كان 
من أهل [788أ/ 4] الصيام وهي من أهل الإطعام صام عن نفسه وأطعم عنها فإن تكلف 
العتق نقلها إلى مثل حاله وأعتق وسقطت الكفارة عنها فإن لم يفعل ذلك ولكنه اختار 
الصيام وصام عن نفسه ولا يصح فيه التحمل ويطعم عنها على ما ذكرنا إن قدر وإ وإلا فلا 
يلزمه» وإن كان الزوج من أهل العتق وهي من أهل الإطعام أعتق وسقط عنها الإطعام 
لأنه نقلها إلى مثل حاله فصارت كأنها من أهل العتق» وإن كانت هي أعلا من الزوج 
فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وكان العتق في ذمته يعتق 
عنها متى قدر لأن من هو من أهل العتق لا يكفر بالصيام» وإن كانت من أهل الصيام 
وهو من أهل الإطعام أطعم عن نفسه وصامت عن نفسها لأن من كان من أهل الصيام 
لا يكفر بالإطعام ولا يدخل التحمل في الصيام» وإذ كان من أغل الضنام .وي من أغل 
العتق أطعم عن نفسه وكان العتق عنها في ذمته حتى يقدر فيعتق عنهاء وقال بعض 

أصحايئنا بخراسان: إذا اختلف الحالان على هذا القول فيه وجهان: أحدهما: عليها 
[١س/‏ 4] كفارتان لأن الكفارتين إذا كانتا من جنسين لم يتداخلاء والثاني: 


يتدا خلان وهو الأصح وفي هذا نظر. 


فرع 

لو قدم من سفر وقد طهرت زوجته من حيض فجامعها لا كفارة على واحد منهماء 
وإن كانت صائمة دونه نظر فإن أكرهها فعلى الوجهين لا كفارة لأن الإكراه أسقط 
الكفارة في حقها وهو مفطر فلا كفارة عليهماء وإن طاوعته لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تغره أو لا تغره فإن لم تغره ولكنها طاوعته مع العلم بذلك فعلى الوجهين» فإن 
قلنا: إن الكفارة عليه وحده لا كفارة هاهنا لأنه مفطر»ء وإن قلنا: عليهما فعليهما 
الكفارة ويتحملها عنها فيعتبر حالها فإن كانت من أهل العتق أعتق عنهاء وكذلك إن 
كانت من أهل الإطعام أطعم عنهاء وإن كانت من أهل الصيام صامت عن نفسها لأنه 
لا يحمل في الصيام. 

ولو غرته مثل أن قالت: أنا مفطرة ثم بانت صائمة فإن قلنا: الكفارة عليه وحده فلا 
كفارة» وإن قلنا: بالقول الآخر قال أبو إسحاق: يحتمل وجهين: أحدهما: الكفارة 
عليها لأنها غرته فلا يلزمه أن يتحمل عنها [589أ/ 4] والثاني: لا كفارة على أحد 


كتاب الصيام 3 ل ل _ -س--ببببب ‏ 3889 
منهما لأن الزوج معذور في قبول قولها والمرأة لا يلزمها إخراج هذه الكفارة إذا 
0 والأول اختيار أبي حامد....”' لم يذكر غيره وإن هددها فطاوعته لا 
تجب الكفارة وفي إفطارها قولان. 
فرع آخر 
لو كان الرجل نائماً فجاءت امرأته فاستدخلت ذكره لا يفطر قولاً واحداء وأما 
المرأة فإن قلنا: إن الكفارة عليهما تجب الكفارة في مالهاء وإن قلنا: عليه وحده لا 
شيء عليهما ولو كانت هي نائمة لا يلزمها القضاء ويلزمه القضاء والكفارة» وقال 
انلك عليها'القفاة والكقار:» .وال انو ححدلة 4 يلقه القضاء دون" اعفار برهن غلم 
لأن هذا أكثر من النسيان فلا يفطرها. 
فرع آخر 
لو كان الزوج مجنوناً والمرأة عاقلة فمكنته من نفسها فإن قلنا: لا كفارة على المرأة 
لا شيء هاهناء وإن قلنا: على المرأة الكفارة هل يتحمل فيه وجهان: قال أبو إسحاق: 
يتحمل لأنها وجبت بوطئه والوطء يجري مجرى الجناية وما يجب بجناية المجنون يجب 
في مالهء وقال ابن سريج: لا يتحمل عنها ويلزم في مالها لأنه لا قصد له ولا حكم 
[7س/ :] لفعله ولأنه معذور دونها وهذا أظهر عندي وقيل: هذان الوجهان مبنيان 
عى القولين فيمن أحرم بالحم اح اجن الجا عل دري الكفارة قولان» ولو أكرهها 
المجنون فلا كفارة قولاً واحداً . 
فرع آخر 
لو أصبح صائماً مقيماً ثم جن فجامع وقلنا: لا يبطل صومه بالجنون قال ابن سريج : 
لا كفارة» وقال أبو إسحاق: عليه الكفارة ذكره بعض أصحابنا بخراسان وفيه نظر. 
فرع آخر 
لو أكره زوجته على الوطئ فإن لم يوجد منها تمكين فإن شدها ووطئها لا تفطر قولاً 
واحداً تلزمه والزوج يفطر وعليه القضاء والكفارة وإن هددت بالضرب أو الطلاق حتى 
مكنته من نفسها هل تفطرء قولان: 
أحدهما: لا تفطر والحكم على ما ذكرنا. 
والثاني: تفطر ولا كفارة عليها قولاً واحداًء لأنها معذورة في هذا الفطر غير عاصية 
به والزوج يفطر وعليه القضاء والكفارة» ولو أكره الول على الوطء بأن شدت يداه 
وأدخل ذكره في فرجها فإن لم ينزل فهو على صومهء وإن أنزل فيه وجهان: أحدهما: 
يفطر لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصدء والثانى: لا يفطره لأنه مكره فإذا قلنا: 
3 م/م :] بالأول هل تلزمه الكفارة وجهان أحدهما: لا كفارة للشبهة» والثاني: تلزمه 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( )١( 


لل ا ا.- 1‏ 5 __ميلل_ل__ب____ ب مسي ب ميلم كتاب الصيام 
الكفارة ذكره في «الحاوي6"''»: وعند أحمد تلزمه الكفارة لأن الانتشار بالاختيار. 
فرع 
لو زنا رجل بامرأة فإن قلنا: تلزمه الكفارة وحده تجب على الزاني وحده ولا شيء 
عليها سوى القضاءء وإن قلنا: إن الكفارة عليهما وتتداخل أو لا تتداخل ولكنه يتحمل 
عنها وجب على كل واحد منهما أن يعتق رقبة لأن التحمل إنما يجب على الزوج دون 
الزانئي» وقال القاضي أبو حامد: لا خلاف في هذا لأن الخبر لم يرد فيه ولا الزاني في 
معناه . 
فرع 
لو وطئ أربع زوجات له في يوم واحد فإن قلنا: الكفارة عليه فتكفيه كفارة واحدة» 
وإن قلنا: عليهما يلزمه أربع كفارات» ولو كانت له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما في 
يوم واحد فإن وطئ الذمية أولاً ثم المسلمة فعليه كفارتان في أحد الوجهين» وإن وطئ 
المسلمة أولا ثم الذمية فليس عليه إلا كفارة واحدة. 
فرع 
لو وطئ زوجته هل يجب عليه ثمن الماء لغسلها من هذا الجماعء» قال القاضي 
الطبري: لا أعرف هذه المسألة لأصحابنا والذي عندي أنه بمنزلة النفقة لقضاء 
[0+ب/ :] الحج إذا وطئها الزوج فأفسده عليها وقد قال الشافعي على الزوج إن حج 
بها من قابل والظاهر من المذهب أنها في ماله» ومن أصحابنا من قال: تجب في مالها 
وقول الشافعي: عليه أن يحج بها من قابل أراد عليه أن يأذن لها في الحج ولا يمنعها 
من الخروج فيكون ثمن الماء بمنزلة نفقة الحج الذي أفسده عليها. 
واعلم أن الشافعي ذكر خبر الأعرابي وتكلم عليه فقال: قوله خذ هذا فتصدق به 
يحتمل أمرين: أحدهما: أنه لم يملكه إياه وإنما تطوع بالتكفير عنه من ماله فلما أخبره 
بحاجته صرف إليهء والثاني: أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره بحاجته أذن له 
في أكله قال: وفي قوله أطعمه عيالك ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أمره بأن يطعم عياله ويكون الفرض في ذمته باقياً وهذا أحب إلىّ وأقرب 
إلى الاحتياط» وإن لم يكن مذكوراً في الخبرء والثالث أمره أن يطعم عياله ويسقط 
الفرض عنه بعجزه فهي خمس تأويلات ولكل واحد منها فائدة» فأما الأول يدل على 
أن من وجبت عليه كفارة يجوز لغيره أن يكفر عنه من ماله بإذنه لأنه دفع إليه الرسول 
يه [941"ب/ 5] ولم يملكه إياه ولكنه أمره بالتصدق به ليسقط الفرض عنه. 
والتأويل الثاني: يدل على أن الكفارة لا تلزم إلا في الفاضل عن الكفاية لأنه لما 
أخبره بالاحتياج أجاز له أكله ولم يأمره بالتكفير. 


.)579/9( انظر الحاوي للماوردي (579/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


لمكا 


كتاب الصيام 


وأما الثالث : ففائدته أن من تطوع بالتكفير عن غيره يجوز له أن يدفع الكفارة إلى 
عيال المكفر عنه إذا كانوا محتاجين. 

وأما التأويل الرابع : فائدته أن من وجبت عليه كفارة فعجز عنها فإنه يسقط فرضها 
عنه. فحصل من التأويل الرابع والخامس قولان وهما: أن من عجز عن الكفارة هل 
تسقط عنه؟ قولان قال أصحابنا: حقوق الله تعالى المتعلقة بالمال هي على ثلاثة 
أضرب: حق يجب لا بسبب من جهته ولا هو على جهة البذل مثل زكاة الفطر فلا 
فخلا فك أننا تعس فى عمال الوصويه هع الور ةو "تمي عدن المسر ويسقط راساء 
وحق يجب بسبب من جهته على جهة البذل كجزاء الصيد فلا خلاف أنه يجب إخراجه 
عند القدرة ويثبت فى الدية عند الإعسار إلى أن يجدء وحق يجب يسبب من جهته لا 
على وجه البذل ككفارة الجماع [١9؟ب/‏ 4] والقتل واليمين والظهار: فإن كان قادراً فيه - 
الحال يلزمه إخراجهء وإن كان عاجزاً هل يسقط؟ قولان: أحدهما: يسقط كزكاة 
الفطرء والثاني: وهو الصحيح أنه لا يسقط كجزاء الصيد ولا تجب الكفارة إذا وطئ 
في قضاء رمضانء وقال قتادة وأبو ثور: تجب الكفارة وهذا غلطء لأنه ليس لزمان 
القضاء حرمة رمضان فلا كفارة. 

فسآلة» قال" :وإن كان تاينياً قلا اقضاء غلئة للخير عن رسول الله كله فى أكل 
التّاسَي . ١‏ 00 

وهذا كما قال: إذا أكل ناسياً لم يفطر ولا قضاء عليه وليس في الصيام ما يقضي إذا 
فعله ناسياً أو جاهلاً إلا في الناسي لطلوع الفجر وإن جامع ناسياً فقد نقل المزني أنه لا 
كفارة قياساً على أكل الناسي للخبر في ذلك وهو قوله كِهْ: « من أكل أو شرب في 
الصوم فليتم صومه فاللّه أطعمه وسقاه»”"2. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال في الذي صام ثم جامع أشياء مثل الذي يأكل ناسيا وبقولنا قال علي وابن عمر 
وأبو هريرة رضي اللّه عنهم والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة [197أ/ 4] ومن أصحابنا 
من غلط المزني فيه وقال: لا نص فيه للشافعي فيحتمل أن يخرج على قولين كما نقول 
في جماع الناسي في الحج قولان ذكره أهل خراسان وحدهم أحدهما: لا تلزمه الكفارة 
لأنها تسقط. 

والثاني: تلزمه الكفارة لأن الأعرابي جاهل بحكم الفطرة والرسول كَكةِ أوجب 
الكفارة عليه والناسي هو مثل الجاهل وهذا أصحء ومن قال بالأول فرق بين الحج 
وهذا بأن المحظورات هناك تنقسم إلى ما هو استمتاع كاللباس وإلى ما هو إتلاف 
كالحلق ويستوي في هذا حكم العامد والناسي دون ذاك فجاز أن يلحق الجماع بما 
يستوي فيه السهو والعمد ومحظورات الصوم كلها على قسم واحد لا تختلف وكلها 


)١(‏ انظر الأم (؟/07. 
(؟) أخرجه البخاري 2)١977(‏ ومسلم .)١188/119/1(‏ 


الللتلتتلجحج7ب 77ت كنت تي اميا م 
تفترق بالسهو والعمد فيختلف هذا أيضاً. وقال مالك وربيعة: عليه القضاء في الأكل 
والجماع ولا تلزم الكفارة» وقال أحمد: تجب بالجماع الكفارة والقضاء ولا تجب 
بالأكل شيئاً» وقال فى «الحاوي”2: عن أحمد إذا أكل ناسياً فإنه يلزمه القضاء دون 
الكفارة» وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل ولا كفارة 
فيهما [97؟ب/ 5] واحتج مالك بأنه قاس على ترك النية وهذا غلط والفرق أن النية 
مأمور بها والأكل منهي عنه فيختلفان كما في الصلاة لو تكلم ناسياً لا تبطل» ولو ترك 
الركوع ناسياً بطلت واحتج أحمد بأن النبي يَكلِ لم يسأل المجامع في رمضان هل كان 
عامداً أو ناسياً وهذا غلط. لأنه روي أنه قال: «هلكت وأهلكت» وروي أنه قال: 
«احترقت» فدل أنه كان عامداً . 
فرع 

لو أكل ناسياً فظن أنه قد أفطر ثم جامع عامداً أو أكل عامداً حكى القاضي أبو علي 
البندنيجي عن الشيخ أبي حامد أنه قال: لا يبطل صومه كمن سلم من اثنتين من الظهر 
فتكلم فاعتقد أنه خرج من الصلاة لم تبطل صلاته» ونص الشافعي في «الأم)”©: أنه لا 
كفارة ولم يتعرض للقضاءء وكذلك لو احتجم أو اغتاب أو قبل ولم يُنزل واعتقد أنه 
يفطره أو اعتقد أنه نسي النية من الليل فوطئ ثم تذكر النية الباب كله واحدء وقال سائر 
أصحابنا: يلزمه القضاء ولا كفارة لأن الكفارة تسقط بالشبهة دون القضاءء ولم يذكر 
صاحب «الحاوي)”" [747/ 4] غيره والمسألة معروفة بالوجهين والأقيس الأول» وقال 
القاضي الطبري: يحتمل عندي أنه يلزمه الكفارة» لأن الذي ظنه لا يبيح له الوطء 
بخلاف ما لو جامع ظاناً أن الشمس غربت لأن ظنه هاهنا يبيح الوطءء ولو علم أنه 
على صومه فجامع فإنه تلزمه الكفارة» وقال أبو حنيفة: لا كفارة وجعل المتقدم شبهة 
وهذا غلطء لأن كل وطء يوجب الكفارة إذا لم يتقدمه بعفو عنه يوجب الكفارة» وإن 


فرع آخر 
لو استكقفة الكل ناسيا قبل © كه واجهاة لأنه فاون 
فرع آخر 


لو تقيأ عامداً وهو جاهل ببطلان الصوم قال القاضي الحسين رحمه اللّه: يبطل 
صومه إلا أن يكون حديث العهد بالإسلام وهكذا المحرم إذا تطيب جاهلاً تلزمه الفدية 
إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام قلت: ويحتمل أن يقال لا يفطره لأن هذا مما يشتبه 
على من نشأ في الإسلام أيضا. 


.)86 انظر الحاوي للماوردي (877/9). آفة انظر الأم (؟/‎ )١( 
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له 


مسألة: قال(“: وَالكَمَّارَةُ عِنْنُ رَقبَة . 

وهذا كما قال: أراد سليمة مؤمنة خلاف قول أبي حنيفة لأنه أجاز الكفارة وهي على 
ارون [ عفتنا عزنا على ماكر وسكى عو الكسيه أنه الج يمقر بيد فقن 
رقبة وبين أن ينحر بدنة واحتج بما روى ابن السب ف عليك الأعراى أن النبي كيل 
قال له: «هل تستطيع أن تُهدي بدنة» وروى عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه 
أن النبي كَل قال: «من أفطر يوماً من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة فإن لم يجد 
فليطعم ثلاثين صاعاً»”"'» وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر المشهور وخبر الجماعة أولى 
من خبر عطاء الخراساني» وحديث جابر رواية الحارث بن عبيدة وهو ضعيفء ثم 
قال: فإن لم يجد أي: فإن لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين لا يفطر في 
شىء منها نهاراً امن غير غذر ذكر بعد هذا أن لكل مسكين مدا يمد رسول الله كلل 
وقصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: لكل مسكين مدان من الحنطة ومن الشعير 
والتمر صاع وقد وجد في خبر الأعرابي أنه أتى بعرق قال سفيان: والعرق هو المكتل 
[:؟7أ/ غ]. 

قال الشافعي: والمكتل خمسة عشر صاعاً وهي ستون مداًء وروي هذا في الخبر 
فدل على صحة قولناء ثم قال: وإن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة فله أن يتم صومه 
وقصد به خلاف قول أبي حنيفة والمزني: يلزمه العود إلى الرقبة ويستحب أن يعتق نص 
عليه وفي التيمم إذا رأى الماء هل يستحب له الخروج من الصلاة وجهان والأصح أنه 
يستحب والفرق على الوجه الآخر أنه يخير المسافر في الصوم بعد الشروع بخلاف 
الصلاة» وإن وجد الرقبة قبل الشروع في الصوم فيه قولان بناء على أن الاعتبار بحال 
الوجوب أو بحال الأداء والأظهر أن الاعتبار بحال الأداء. 

كاله :قال" ورد أكز خاهدا فك صم رمشان كته القمناة والتقرية: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أفطر بالأكل أو الشرب أو بما دون الجماع لا يلزم الكفارة 
ويلزمه القضاء والعقوبة يعني التعزير ولا تلزم الكفارة العظمى عندنا إلا بجماع تام دون 
غيره» ولو وطئ دون الفرج فلا كفارة أنزل أو لم ينزل وبه [794اب/ 54] قال سعيد بن 
جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحماد وأحمد وداود وقال الأوزاعي والثوري والحسن 
والزهري وإسحاق وعطاء وأبو حنيفة: إنه تلزم الكفارة في صوم رمضان بالجماع التام 
والأكل التام وتفسيره عند أبي حنيفة أن يكون الفطر بمتبوع الجنس وهو الجماع التام أو 
ما يقصد به التغذي أو التداوي. 


.07/9( انظر الأم‎ )١( 
.)١57/7( (؟) أخرجه ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق) (/7/ 2)0 وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق‎ 
.)9/7( انظر الأم‎ )9 
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فأما إذا ابتلع حصاة أو لؤلؤة أو جوزة فلا كفارة» وقال: ولو ابتلع لوزة رطبة 
بقشرها يلزمه الكفارة لأنها تؤكل بقشرهاء ولو ابتلع جوزة رطبة بقشرها فلا كفارة لأنها 

تؤكل بقشرها في العادة» وقال مالك: كل من أفطر بمعصية تلزمه الكفارة فدخل فى 
هذا الفطر بالجماع دون الفرج إذا أنزل والقبلة إذا كان معها إنزال والنظر بالشهوة 00 
حتى ينزل وابتلاع الحصاة والقيء عمداًء وبه قال أبو ثور وناقض فقال: لو ارتد لا 
تلزم الكفارة» وقالت طائفة: أنه يغلظ فيه بالقضاء دون الكفارة ثم اختلفوا في قدر 
التغليظ فقال ربيعة: يصوم اثني عشر يوماً مكان يوم وقال ابن [1190/ 5] المسيب: 
يصوم شهراً مكان يوم» وقال النخعي: يصوم ألف يوم عن كل يوم» وروي عنه ثلاثة 
آلاف يوم وهو الصحيح عنهء وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: لو صام الدهر 
لم يقض حرمة ذلك اليوم. 

واحتج ربيعة بأن السنة اثنا عشر شهراًء وصوم رمضان يجزي عنها وهذا غلط لما 
روي أن النبي كك قال في قصة الأعرابي: الوصم كرما مكانه») وروى أبو داود: وصم 
يوم واستغفر اللّه ولأن قضاء العبادة لا يختلف بالترك بعذر وغير عذر كقضاء سائر 
العبادات» وحكي عن مالك أنه قال: لو تقيأ عمداً لا كفارة واعتذر أصحابه بأن في 
الاستقاءة مشقة وأذى فلا يفعله لغرض صحيح وضرر كبير حتى لو أن ماجناً استقاء من 
غير حاجة. . . .0 فإذا تقرر هذا فظاهر المذهب أنه لا فدية عليه أيضاًء وقال ابن أبي 
هريرة تلزمه الفدية فقال بعضهم: مد من طعام عن كل يوم» وقال بعضهم: يلزمه أن 
يطعم فوق فدية الحامل دون كفارة المجامع [95"'ب/ 54] لأن هذا غير معذور والحامل 
معذورء وحكي هذا عن ابن أبي هريرة وهذه آراء لا ترجع إلى خبر ولا قياس فإذا تقرر 
هذا فكل وطء أوجبنا فيه الكفارة نظر فإن تكرر منه في يوم واحد فعليه بالأول ولا 
كفارة عليه بالثاني» وقال أحمد: إن كمر عن الأول وجبت بالثاني كفارة» وإن لم يكفر 
لم يجب ويوقف في اليومين إذا لم يكفر عن الأول واختلف أصحابه فيه واحتج بأنه 
وطء محرّم كالأول وقاس على الحج إذا وطئ فيه مرتين» وقال: يلزمه الإمساك كما 
يلزمه قبل الجماع وهذا غلط. لأن الوطء الثاني لم يصادف الصوم فأشبه إذا كان ليلاء 
وأما الأول فقد خالف الصوم وأفسده فلا يصح القياس عليهء وأما الحج فالوطء لا 
يرفع لإحرامه ولا يخرج عنه بالفساد بخلاف هذاء وأما الإمساك فلحرية الوقت لا لبقاء 
العبادة» ألا ترى أنه لو لم ينو من الليلة يلزمه الإمساك فلحرية الوقت لا لبقاء العبادة 
ألا ترى أنه لو لم ينو من الليل [5/ :] يلزمه الإمساك ولا صوم وإن تكرر ذلك في 
كل يوم فعليه بكل وطء كمارة حتى قال في البويطي : لو جامع ثلاثين يوماً فإنه يلزمه 
ثلاثون كفارة سواء كمر عن الوطء الأول أو لم يكفرء وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: 
إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة للثاني» وإن كفر عن الأول ففيه روايتان» قال: ولو 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


كناب الفياو تح 1 


كاي وجقبارضل تيك زو كان والأشهر أنها تتكرر وهذا غلط لآن كل يوم 06 

مسألة: قال”"': وَإِنْ تَلَذَدَ بامرأته حَتى يَنْزْلَ فَقَدْ أَفْطرَ وَلآ كَفَارَةَ. 

وقد ذكرنا الخلاف فيه مع مالك» وقال أخونن : تجب الكفارة بالوطء دون الفرج 
وفي القبلة واللمس إذا أنزل روايتان وهذا غلطء. لأنه وطء غير تام كما لو قبّل. 

فرع 

لو حك ذكره لعارض فأنزل هل يلزمه القضاء؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه لأنه 

لم يتعمدء والثاني يلزمه لأنه اختار سببه ذكره في «الحاوي». 
فرع آخر 

ذكره والدي رحمه الله لو لمس شعرها فأنزل هل يبطل [797ب/ 4] صومه وجهان: 
أحدهما : ييطل لأنه جزء من بدنهاء والثاني: لا يبطل لأن لمس شعرها كالنظرء ولهذا 
فإنه لا ينتقض الوضوء ولو لمس أذنها الملصقة بالدم فأنزل فإنه يحتمل وجهين» ولو 
دعر لضن المصر انسل مو لمي اعد بلا خلاف. 

مسألة: قال”": وَإِنْ أَدْخَلَ فِيْ دُيْرِهًا . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا لاط بغلام أو أتى امرأة في الموضع المكروه فإنه يفسد صومه 
ويلزمه القضاء والكفارة» وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: 
في أشهر الروايتين لا تلزمه الكفارة وذكر شيخنا الإمام ناصر رحمه اللّه قولاً مخرجاً: 
أنه يعزر به ولا يحد وفي وجوب الكفارة على هذا القول وجهان وهذا غير صحيح» 
وأما إذا أتى بهيمة فمن أصحابنا من قال: فيه قولانء كما في اللواط أحدهما: يلزمه 
القتل بكل حالء والثاني: أنه كالزنا يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصناً ومن 
أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوالٍ [/791أ/ 4] 6 1 والثالة: حت نه التعتي اقاذا 
أوجبنا الحد أوجبنا الكفارة» وإذا أوجبنا التعزير هل تلزم به الكفارة؟ وجهان أحدهما: 
لا يجب لأنه جماع لا يوجب الحد كالجماع دون الفرجء والثاني: يجب لأنه فرج يلزم 
بالإيلاج فيه الغسل كفرج المرأة ومن أصحابنا من قال قول واحد: تجب الكفارة لأن 
لا يعتبر بالحد كما في وطء زوجته في رمضان تلزم الكفارة ولا يتصور به وجوب 
الحدء وقال أبو حنيفة: تلزم الكفارة به وربما يقولون: لا يلزم به الغسل إذا لم ينزل. 

مسألة: قال”*؟: وَالْحَامِلَ والمُرْضِعٌ إِذّا حَاقَنَا عَلَى وَلَّدِهِمَا أَفْطَرَنَا وَعَليْهِمَا القَضَاءُ. 

وهذا كما قال: الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم فإن كان خوفهما على 
أنفسهما يلزمهما القضاء ولا فدية عليهما كالمريض والمسافرء وإن كان خوفهما على 
)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل . (؟) انظر الأم (9/5). 


(9) انظر الأم (4/5). (8:) موضع النقط بياض بالأصل . 
(5) انظر الأم (4/9). 


4# اح بي و 7 2 اي و7 كا ل لضام 
ولدهما قال الشافعي: أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم مد من حنطة» وأراد إذا كان قوت 
مثلهما الحنطة وإلا فمن قوتهما إلا أن يتطوعا بالحنطة وصامتا إذا أمنتا على [91/1"ب/ 
] ولديهما وبه قال مجاهد وأحمدء إلا أن أحمد يقول: مد من بر أو نصف صاع من 

تمر أو شعير وهذا هو الصحيح. 

وقال في البويطي: يجب على المرضع القضاء والفدية ويجب على الحامل القضاء 
دون الف والفرق أن حملها متصل بها فصارت كأن العذر في نفسها كالمريضة بخلاف 
المرضعء وبه قال مالك في أصح الروايتين والليث بن سعدء. وقال صاحب 
«الإفصاح»: قال الشافعي في موضع الكفارة عليهما استحباب وبه قال الحسن وعطاء 
والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وداود وهو اختيار المزني وابن 
المنذر وهو قول أبي حنيفة» وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما 
قالا: عليهما الفدية ولا قضاء وهو الأصح.ء لأن القضاء لزم المريض بالنص ففيه تنبيه 
على وجوبه على الحامل وقد روى أنس رضي اللّه عنه أن النبي كله قال: «الحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم نصف صاع». 

وقال [798أ/ :] القفال قول واحد في المرضع: يلزمها الفدية والقولان في الحامل 
والفرق ما ذكرنا وأيضاً الضرر الذي تخاف الحامل لو لحق ربما يتصل بالأم فإن الحمل 
دوعر سل العو ولب مرضي ا + لاب يها عب العرض ول 
هي رخصة مخصوصة بشرط الفدية» واحتج المزني فقال: فر 0 أبيح له الأكل 
والإفطار ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر؟ قلنا: من أصحابنا من لم يسلم 
ذلك الأكل عمداً على ما ذكرناه» ومن أصحابنا من سلم وهو المذهب والفرق أن 
المستمتع بالفطر شخص واحد فلم يلزم بذلك الفطر إلا بدل واحد وهو القضاء وهاهنا 
المستمتع بالفطر شخصان الأم والولد» فجاز أن يتعلق بهذا الفطر بدلان القضاء والفدية 
كما لو جامع؛ ولأن مدار الكفارة ليس على الإثم لأن المحتقن والمستعط وتارك النية 
عامداً من الليل هو مأثوم ولا كفارة عليه» ثم قال المزني: وفي القياس أن الحامل 
كالمريض والمرضع كالمسافر» وكل مباح له [7948ب/ 4] الفطر وأراد به أن المريض 
إنما يفطر لضعف في نفسه لا لعجز عن أمر كان يباشره» كذلك الحامل» وأما المسافر 
فإنما يفطر لا لضعف في نفسه ولكن لعجز عن أمر يباشره وهو قطع المسافة» وكذلك 
المرضع إنما تلو لمر عن الإرقاع نيو في القيايني سواء والجواب ما ذكرنا من 
الفرق ثم احتج أيضاً بما حكاه عن الشافعي فقال: واد 0 
عليه القضاء؟» قال عليه القضاء انق رك عد ا من السب 
عامداً هل أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامداً. وكذلك قالوا: فى الحصاة 
يتلعها الضات والجوات من وجهيج + احدهما : انهم إنما لم يوجيوا :هتاك الكفارة 
العظمى» فأما الفدية فغير مسلمة» والثاني: مثل ما قلنا إن المستمتع بالفطر هناك 


كتاب الصيام تس ا تت 7س 1 2 3570189 
فرع ْ 
إذا كانت ترضع ولد الغير بالأجرة لها أن تفطر وتفتدي كما في السفر إذا كان قبيحا 
له أن يفطر. 
فرع آخر 
إذا أفطر ليخلص الغريق فيه [7574أ/ 5] وجهانء والظاهر أنه تلزمه الفدية لأن العذر 
في غيره . 
فرع آخر 
لو كانت حبلى بولدين هل يلزم فديتان؟ وجهان: أحدهما: تلزم فديتان لارتفاق 
شخصين عاجزين عن الصومء والثاني: وهو الأظهر يلزم فدية واحدة لأنه تحصل المزية 
بها على فطر المريض . 
مستألة :ال :ومن جر كيك الفلة شووته َهُ كَرِهُْهَا لَه 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان الصائم شاباً لا يأمن من القبلة الإنزال فإنه تكره القبلة ولا 
تباح وهل تطلق أنها حرام فيه وجهان: أحدهما: أنها حرام لأنه يخاف الفطر كالخلوة 
بالأجنبية هي حرامء» والثاني: أنها إن أفضت إلى إنزال الماء كانت حراما وإلا فلا 
يكون حراماً. وهذا أصح لقوله يكلِ لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة: «أرأيت 
ا واتمعسضت وإ تزي ول يول لم ادا وي وإن كان شيخاً يأمن الإنزال لم يكره 
له ذلك والأفضل له تركهاء قال الشافعي ذ في «الأم؟ ومالك يكره في الحالين جميعاً 
عنها أفضل لأنه مع شهوة يرجى من [194ب/4] الله تعالى ثوابها وفيما نقل المزني 
خلل لأنه قال: كرهتها له فإن فعل لم ينتقض صومه وتركها أفضلء. لأن من تحرك 
القبلة شهوته لا يقال تركها أفضل لأن فعلها مكروه وسقط عن المزني نقل الشافعي ومن 
لم تحرك القبلة شهوته فلا بأس وترك هذا أفضل على ما ذكرنا من لفظهء وقال القاضي 
الطبري: هذه الكراهة في الحالة الأولى هي كراهة تحريم لأنه إذا كان يخاف منها إنزال 
الماء يخاف إفساد الصوم فلا يجوز له أن يعرض الصوم للإفساد في الغالب من حاله. 
وقال محمد ابن الحنفية وابن شبرمة: القبلة تفطر الصائم بكل حال» وقال مالك: 
القبلة مكروهة للصائم بكل حال» وعند أحمد روايتان» وروي عن عمر وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنه لا تكره القبلة للصائم سواء كانت تحرك الشهوة أو لاء وهذا كله 
غلطء لما روي «أن رجلاً أتى رسول الله كل فسأله عن قبلة الصائم فنهاه ثم أتاه آخر 
فسأله فأباحها له» قال أبو هريرة رضى اللّه عنه فنظرنا فإذا الأول /17٠01‏ 4] شاب 
والآخر شيخ”©» وروي عن النبي كَل أنه كان يقبل وهو صائم» وبينت عائشة رضي الله 
)١(‏ انظر الأم (؟/١٠1).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (/2)17781» وأخرجه ابن ماجه )١10/(‏ من حديث ابن عباس . 


لمُْشاسسْظ 1 006 ل 
عنها أن ذلك إنما كان منه لأنه لا يخاف على نفسه فقالت بعد رواية الخبر: ‏ وكان 
تعني النبي كَلةِ - أملككم لإربه بأبيى هو وأمي. أي: أنه كان يملك حاجته ولا تغلبه 
نفسه وشهوته فقيل لها نظن أنك هى فضحكت"'' فعلموا أنها إنما تعنى نفسهاء ويقال: 
أرب مفتوحة الألف والراء وإرب 1 الألف ساكنة الراء معنا هما اسل وهو حاجة 
النفس ووطرها والإرب الوضوء أيضاً. وروي «أن النبي كَل كان يقبل عائشة ويمص 
لسانها وهو صائم»» وقالت عائشة رضي اللّه عنها: «تناول رسول الله يل مني قبلة وأنا 
صائمة فقلت: إني صائمة فقال: ناوليني قرصا فناولته كسرة فوضع على فيه ثم قال: 
ترى هذا فطرني». 

وقالت أم سلمة: «كان رسول الله يَكِِ يقبلني وهو صائم وأنا صائمة»» وروي أن 
النبي كك سئل عن الصائم يقبل قال: «ذاك ريحانة [0٠'ب/‏ 5] تشمها ولا بأس بذلك» 
وروي أنه قال: دالا أ إنما هي ريحانة 00000 وروي عن جابر رضي الله عنه أن 
عمر رضي الله عنه قال: «هششت يوماً فقبلت وأنا صائم قال افقلف: :ا :وشو الله 
صنعت اليوم أمرا عظيما قنك وأثا صائم قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت 
صائم. وروي أنه قال لو تمضمضت أيضرك؟ قال لا قال ففيم إذا»”" يعني: أن القبلة 
الخالية من الإنزال كمضمضة خلت عن سبق الماء إلى الجوف وهذا دليل على أن 
القياس حجة وروي أن امرأة أتت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: بعثني زوجي لأسأل 
رسول الله كلهِ عن قبلة الصائم» فقالت أم سلمة: إنه كان يقبل إحدانا وهو صائم 
فرجعت إلى زوجها فلم تزده إلا شراً وقال: إنه ليس مثلنا إنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فرجعت إلى رسول الله كَل في بيت أم سلمة فأخبرته به أم سلمة فقال: 
3" ]] ألم تخبريها أني أفعل ذلك وأنا صائم قالت: نعم وقد رجعت إلى زوجها 
فما زاد إلا شراً وقال: كذا وكذا فغضب رسول الله كَكهِ وقال: «إني أرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما ا وروي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: «ارأيت 
رسول الله يكِةِ في المنام فأعرض عني فقلت له ما لي فقال: إنك تقبل وأنت صائم». 
وروي عن أبي هريرة وعائشة مثل قولنا وبه قال عطاء والشعبي والحسن. وروي عن ابن 
عباس وابن عمر رضي اللّه عنهما أنهما كرهاها للشاب ولم يكرهاها للشيخ وهذا لأنه 
يخاف لتحرك الشهوة في الشباب دون الشيخ في الغالب وروي عن ابن مسعود _ رضي 
الله عنه: من فعل ذلك يصوم يوماً مكانه””“. أورده الإمام البيهقي وهذا أصح مما تقدم 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١978(‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 
(؟) أخرجه الخطيب فى «تاريخه» .)١1١7/1١5(‏ 
(9) أخرجه أحمد (1/ 071 ١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (54 4275١057‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» 

(/51)» والبيهقى فى «الكبرى» .)4801١8(‏ 
حدق أخرجة ايلم 1112/1/4 والبيهقي في «الكبرى) .)481١9(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)81١5(‏ 


كتاب الصيام الل تت ا ار س1 ا دل 


عن ابن عمر وابن مسعود وتلك الرواية رواها أهل العراق وحكم الملامسة حكم 
القبلة. 
فرع 
لو قبل فوق خمار فأنزل لا يفطره. 
فرع آخر 

لو قبل امرأته وفارقها ساعة أو ساعتين» ثم أنزل فيه وجهانء والأصح أنه يفطره إن 
3"“ب/ 5] كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائماً حتماً أنزل. ولو قليل» أو يمسح 
فأمذى لم يفطر خلافاً لأحمدء لأنه خارج لا يوجب الغسل كالبول» ويفارق المني لانه 
يلتذ بخروجه ويوجب الغسل . 

مسألة: قال""": «وإِنْ وَطِىء دُونَ المَرْج فَأَنْرَلَ أَفْظرَ وَلَّم يُكَفّرا. 

الفصل: 

وهذا كما قال» قد مضت هذه المسألة» وهل أراد بقوله و بكر الخمور العظمى 
أو الكل من العظمى والصغرى؟ فيه خلاف بين أصحابناء ثم قال: «وإن تَلَدْذ بالنظر 
تأَنْرَ] لَمْ يُفُطر' وقصد به الرد على مالك حيث قال: إن أنزل في أول النظر قضى ولم 
يكفرء وإن كرر النظر حتى أنزل قضى وكفر. 

واختلف أصحاب مالك فيمن أنزل بالفكر وهل يفطر أم لا؟ وأكثرهم يسلمون ذلك 
وعندنا لا يفطر بحال» لأنه حديث النفس من غير مباشرة كالاحتلام. 

وأما الإثم فإنه جاءه نظر فأنزل لم يأثم» وإن كرر النظر أثم ولو استنزل الماء بكفه 
أفطر وعليه القضاء دون الكفارة خلاقًا لمالك» والأصل ما ذكرنا أنه لا كفارة فى غير 
الجماع . ْ 

وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - [1"07/ 4] أنه أتيى بسكران في رمضان فعاقبه 
وقال للمنخرين والفم أو لليدين والفم ولو أننا صيام وأنت مفطر ولم يأمره بكفارة ولا 
أحد من الصحابة أمره بها. 

مسألة: قال''' الشافعي : وَإِذَا أَغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ فَمَضَى لَهُ يَوْمْ أو يَوْمَانٍ مِنْ شَهْرٍ 
رمضانّ وَلَّمِ يَكُنْ أَكَلَ وَل شَربَ فعليه القضاءً . إلى آخر كلام المزني. 

وهذا كما قال: أراد به إذا أغمي على صائم لا أن الرجل يختص به وجملته أنه إذا 
أغمي على إنسان في رمضان في الليل ولم يفق إلا في النهار لم يصح صومه من الغد 
لأنه لم ينو من الليل وإن أغمي عليه بالنهار وكان قد نوى من الليل فإن استغرق النهار 
كله لم يصح صومه قولاً واحداً. وقال أبو حنيفة والمزني يصح صومه كما لو نام في 
كل النهار وهذا غلط لأن النية قد انفردت عن الإمساك فلم يجز كما لو انفرد الإمساك 


.)17/5( انظر الأم‎ )0( .)١١/5( انظر الأم‎ )١( 


١. 7‏ تتش ااا كتاب الصيام 


عن النية وأما النائم فقال أبو سعيد الإصطخري: لا يصح صومه إذا نام في كله. وقال 
عامة أصحابنا يصح صومه والفرق أن النوم جبلة وعادة لا يزيل العقل لأنه متى نبه تنبه 
ويلزم [05”"'ب/ 5] قضاء الصلوات بخلاف الإغماء وإن لم يستغرق جميع النهار. قال 
في كتاب الصوم إذا أفاق في بعض النهار أجزأه. وقال في كتاب الظهار إن كان في 
أول النهار مفيقاً صح صومه وإن لم يكن مفيقاً في أوله لم يصح صومه. 
وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: إن أغمي عليها وهي صائمة أو 
حاضت فإنه يبطل صومها فجعل الإغماء منافياً للصوم كالحيض واختلف أصحابنا فيه 
على طرق فقال أبو إسحاق: فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: يحتاج أن يكون مفيقاً في أوله وبه قال مالك لأن الصوم يفتقر إلى الإفاقة 
كما يفتقر إلى النية ثم محل النية ابتداء الصوم كذلك الإفاقة. 
والثاني: إذا كان مفيقاً في جزء من الصوم أجزأه لتحصل النية مع الإفاقة في جزء 
منه كما لو أفاق في أوله. 
والثالث: أنه إذا أغمي عليه في جزء من الصوم بطل صومه لأنه معنى يُزيل العقل» 
ويفسده إذا وجد في جميعه فكذلك في بعضه كالجنون. والطريق الثاني: قال ابن سريج 
المسألة على قول واحد يحتاج [107/ 4] أن يكون مفيقاً في أوله على ما ذكر في 
الظهار وما قال في الصيام أجمل ولم يفصل وبينه في الظهار وأما ما قال في اختلاف 
أبى حنيفة وابن أبى ليلى فله تأويلان» أحدهما : أنه ذكر الحيض والإغماء وأجاب عن 
الحنض « والثاني +" آنه آزاة بالاغماء التجتون .. ثم ترح :اين سريج أقولا آخر أنه إذا 
اعتبرت في أوله اعتبرت في آخره لأنه أحد الطرفين كنية الصلاة تعتبر في طرفيها أولها 
واخرها .والطريق العالك + العيالة على قرول واد تخمينالإقاقة .قن جزء هيبحت 
يحصل القصد إلى الإمساك إلا أنه ذكر في الظهار أول النهار لأنه جزء منه ولم يرد أن 
الأول بخلاف الاثنان والذي ذكر قال فى اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى تأويله ما 
ذكرنا ويه قال أحمد. والطريق الرابع: فيه أربعة أقوال ثلاثة منصوصة وواحد مخرج 
وهو ما خرجه ابن سريج. والطريق الخامس: فيه خمسة أقوال ثلاثة منصوصة وقولان 
مخرجان أحدهما ما ذكره المزني والثاني:ما ذكره ابن سريج وهذا والذي قبله ضعيف. 
ف 
لو شرب بالليل وبقي سكران طول نهاره يلزمه القضاء [7٠“"ب/‏ 5 ]فإن صحا في 
بعض الشقان كبرتع ا ليا وكذلك لو شرب دواءً سفاهة فزال عقله فهو كالسكران. ْ 
فرع 
لو جن في أثناء الصوم فيه قولان» قال في الجديد: يبطل الصوم لأنه عارض يسقط 
فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض وهو الصحيح. وقال في القديم لا يبطله كالإغماء 
لأن كليهما يزيل العقل والولاية وهذا لا يصح لأن حكم الجنون أغلظء فعلى قوله 


كتانق العا تح ب 7 7ت 18 


القديم فيه طرق كما ذكرنا في الإغماء. وذكر القاضي أبو علي البندنيجي أن المذهب 
هو قوله القديم ذكره في البويطي أيضاً. وقيل في المسألة وجهان وكلاهما غلط ولو 
امتد الإغماء إلى الليلة القابلة واليوم بعد...''' وإن أفاق في بعضه لفقد النية من 
الليل» وعند أبي حنيفة لو كان قبل الزوال فنوى فإنه يصح صومه. 

مسألة: قال”": وَإِذَا حَاضَتٍ المَرْأَةٌ قلا صَْمَ عَلَيْهَا فَإذَا ظَهْرَتْ قَضِيت الصّومَ. 

وهذا كما قال لا يصح الصوم من الحائض ولكن يلزمها في ذمتهاء ومعنى قوله فلا 
صوم عليها أي: لا يصح منها مباشرة الصوم [05/ 4] في الحيض ولو قصدت الصوم 
تأثم ثم إذا طهرت قضت الصوم ولا تقض الصلاة إلا ما أدركت في وقت العذر 
والضرورة وهذا إجماع. وروت معاذة العدوية عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كان 
يصيبنا الحيض في عهد رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 
وإنما افترق حكم الصوم والصلاة في ذلك لأن الصوم لا يشق قضاؤه لأنه في السنة مرة 
واحدة والصلاة تكثر ويشق قضاؤها فافترقا. 

مسألة: قال" : وأحبٌ تَعْجِيلَ الفظر وَتَأخِيرَ السَحورٍ. 

وهذا كما قال: يستحب ذلك إذا تحقق الأمر وهو بقاء الليل أو دخوله لما روى سهل بن 
سعد الساعدي رضي اللّه عنه أن النبى يَلِ قال: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 
وأخروا السحون)”" وروي أن رضي اللدعئه أن النبى كله قال "اثلاث من مدن المرسلين 
تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)””2» وروي عن زيد بن 
ثابت رضي اللّه عنه أنه قال: «كنت أتسحر مع رسول الله يه [4 ٠“اب/‏ 14 ثم أقوم إلى 
الصلاة فقيل له كم كان بينهما قال قدر قراءة خمسين آية)”'. وروى أنس رضي اللّه عنه أن 
النبي و وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله يك إلى 
الصلاة فقيل لأنس كم كان بينهما فقال: «قدر ما بينهما قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية)”") 
وفي تأخير السحور تقوية على الصوم ولهذا سماه رسول الله يكٍ الغداء فقال لبعض أصحابه - 
وهو العرباض بن سارية : «هلم إلى الغداء المبارك»”*. وفي تعجيل الفطر مخالفة اليهود 
والنصارى لأنهم يؤخرون الإفطار. 


.)17/7( موضع النقط بياض بالأصل . (0) انظر الأم‎ )١( 

(9) انظر الأم (11"/5). 

(4) أخرجه البخاري 2)١961/(‏ ومسلم .23١98/58(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظء لكن قال ابن حجر في «التلخيص» تعليقاً على الحديث أخرجه الدارقطني 
والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: (إِنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر. . .2 فذكره. انظر تلخيص 
الحبير (7701) . 

(7) أخرجه البخاري ,»)١97١(‏ ومسلم .)1١91//410(‏ 

60 أخرجه البخاري (0175). 

(4) أخرجه أحمد »)١١115/4(‏ وأبو داود (44؟؟), والنسائي (0147/4 »)18١‏ والطبراني في «الكبيرا 


47 بج 2277272727727 77ب ب7 نقتأ ننة الصيام 


واعلم أنا نريد بتعجيل الإفطار الأكل والشرب لأن الإفطار يحصل بغروب الشمس 
من طريق الحكم لقوله يكلِةِ: «إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر 
الصائم»» وأمر الرسول كَلةِ أن يحقق الفطر بفعله حتى يوافق فعله الحكم ويحصل به 
الشارع إلى قبول الرخصة وإظهار الفرق بين الوقتين وقت الإمساك ووقت الفطرء فلو 
أخر قال في «الأم”''2: إذا تعمد [05/ 4] ذلك ورأى الفضل في تأخيره كرهت ذلك 
وإن لم ير ذلك فلا بأس لأنه لا يصير صائما بالليل وإن نواه ولو شك في طلوع الفجر 
الثاني» قال في «الأم)”2: أستحب له قطعه والامتناع منه» قال أصحابنا: ويكره له 
الأكل ولكنه يجوز لأن الأصل بقاء الليل. وأعلم أن السحور سنة لما روى أنس رضي 
اللّه عنه أن النبىيكلِةِ قال: «تسحروا فإن في السحور بركة»”". وروى ابن عباس رضي 
الله عنه أن النبي ككل قال: «استعينوا ال النهار على قيام الليل وبأكل السحور على 
صيام النهار»؟ , 

فرع 

قال في «سنن حرملة» أحب أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء والأصل فيه 
لما روى سلمان بن عامر رضي اللّه عنه أن النبي كلِيِةِ قال: «إذا كان أحدكم صائما 
فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور»””': وروى أنس قال: كان رسول 
الله يلِ يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا 
حسوات من الماء)"'2. وروي أن النبى ككل قال: « من أفطر [5٠"ب/‏ 4] على تمر زيد 
في صلاته أربع مائة صلاة»”" . ١‏ 


فرع آخر 
يستحب فى زماننا هذا أن يفطر بكف من الماء يأخذه بيده من نهر ليكون أبعد من 
الشبهة فإن الشبهات كثرت فيما فى أيدي الناس قاله القاضى الحسين. 


357/180 ). وعبد الرزاق 2)75٠٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8081). 

.)87 انظر الأم (؟/‎ )1١( 

(؟) انظر الأم (87/9). 

() أخرجه البخاري :)١971(‏ ومسلم (45/ .)1١95‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه :»)١7947(‏ والحاكم في «المستدرك» .)475/١1(‏ 

(5) أخرجه أحمد :4)١7/54(‏ وأبو داود (55 42757 والترمذي (558)» وابن ماجه ,»)١144(‏ والدارمي 
١‏ وعبد الرزاق (072085)» والبيهقي في «الكبرى» )8١785(‏ وفي «معرفة السنن» 
.)56١0(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١55/7(‏ وأبو داود (4)51057 والترمذي (245).» والبيهقي في «الكبرى» (8170). 

60 أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ »)١454‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 202775٠‏ والقيس 

في «تذكرة الموضوعات» (745). 


كات القياء ٠‏ ل بحتتح ‏ ذأت ب أذ س7 ب 1901 


فرع آخر 
قال في «سئن حرملة»: وأحب للصائم أن يدعو عند إفطاره فإن له دعوة مستجابة. روى 
أبو هريرة أن النبي كَكةِ كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»”'', وكان يقول 
في رواية ابن عمر إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللّه»”"', 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «يا واسع المغفرة اغفر لي" "2 
وروي أن النبي كَكِةِ قال: «إذا قدم أحدكم عشاه فليذكر اسم الله تعالى وليقل اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 
فرع آخر 
قال أصحابنا: يستحب أن يفطر الصائم لما روى زيد بن خالد الجهني رضي اللّه 
عنه أن النبي يلِِ قال: «من فطر صائماً فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم 
[107/ 4] شيء”*". وروي أن النبي كَل قال فى خطبته: «من فطر فيه صائماً كان 
مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره»”* هذا إن قدر عليه فإن لم يقدر 
يفطره على تمرة أو شربة من الماء أو اللبن» لما روي أن واحداً من الصحابة قال: «يا 
رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال: يعطي اللّه تعالى هذا الثواب من 
قطرضاتها علق قمرة أو شتربة ماد أو مققة 0 
فرع آخر 
جرت عادة بعض الناس بترك الكلام في شهر رمضان وليس له أصل في الشرع»ء 
والرسول كك والصحابة لم يفعلوا إلا أن له أصلاً في شرع من قبلناء قال اللّه تعالى 
لزكريا عليه السلام طقال َبَتَك أل كلم ألتاى تَلَدتَ يَالٍ سَوِيًا 402 [مريم: .6٠١‏ 
وقالت مريم عليها السلام #إفٍ نرت لِليَمنِ صَوْمًا فلن أَكلْم اليْوْمَ إنيمًا 409 [مريم: 
7 وقد قال بعض أصحابنا إن شرع من قبلنا يلزمنا فيكون هذا قربة تستحب. ومن 
قال: إنه لا يلزمنا شرع من قبلنا قال: هذا لاا يستحب. 
مسألة: قال”"': وَإِذَّا سَافَرَ الرّجُلُ بالمرأة [7٠'ب/‏ 4] سَفَرَاً يَكُونٌ سنّةٌ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً 
بالهَاشميٌ كَان لَهُمَا أن يفطرا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (754) من حديث معاذ بن زهرة» وهو مرسل. 
(؟) أخرجه أبو داود (7701)» والنسائي (77794), والدارقطني (5/ 186)» والحاكم (477/1). 
(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (مع؛). 
(:) أخرجه أحمد(5/1١١. »)١١5 1١١5‏ والترمذي (807)» وابن ماجه »)١1/57(‏ وابن حبان 
(4840). 
(0) انظر كشف الخنفا للعجلوني (7/ 100" . 


قف أورده السيوطي في «الدر المنثور» 2)١815/١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/رمق ه١).‏ 
0) انظر الأم (17/9). 


07 ا لللتسسسمهماهمم سس هبلح وتاب الصيام 
الفصل 

وهذا كما قال قد ذكرنا حد السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر فإذا خرج إلى مثل 
هذا ا لقوله تعالى : #مَّمَن كات وت مَرِيضًا أو 
ع سَفَرِ كَهِدَّة من أَينّامِ أذ [البقرة: »]١45‏ وروي أن النبي كَل قال : «إن اللّه وضع 
عن المسافر الصوم وك الصلاة"'"2. وقال أحمد: لا يجوز له الإفطار بالجماع وإن 
جامع وجبت عليه الكفارة لأنه أبيح له الأكل والشرب للحاجة إليه ولا حاجة به إلى 
الجماع وهذا غلط لأنه لو كان لا يحتاج إلى الأكل فأكل جاز ولأن كل صوم يجوز أن 
يفطر فيه بالأكل يجوز أن يفطر فيه بالجماع كصوم التطوع» وإن صام في سفره أجزأه. 
وروي عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر وبه 
قال داود وقال يحرم عليه الصوم. واحتجوا بقوله يكِ: «ليس من البر الصيام في 
السفر” كالمفطر في الحضراء وهنا غلظ الما:روك غائمة ترضي اللدعتها أن جعرةبين 
عمرو الأسلمي قال للنبي كَل ١1‏ ٠لأ/‏ 4]: يا 0 اللّه إني رجل أسرد الصوم أفأصوم 
في السفر فقال: «صم إن 3 شعت وأفطر إن * شعت00", وروي عن أنس قال: «سافرنا مع 
رسول الله كَكْةِ فصام بعضنا اي ا 
الصائم». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله يَلِهِ في طريق مكة 
فى رمضان فلما انصرفنا قال لي: «ماذا فعلت قلت: صمت وما أفطرت وأتممت وما 
تعبرت كقالة العيدى )!4 ولآن. يرن لذ بعرة اتفينة لا كون اهاعري كالمويمن: 
وأما الخبر الأول قلنا روى ابن المنذر بإسناده عن جابر أن النبى كَل كان فى سفر فرأى 
زحاماً على رجل قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم فقال: هذا وعندنا إذا 
أضعفه الصوم لا يكون له الصوم براً. وأما الخبر الآخر أراد من لم ير الفطر رخصة في 
السفر كمن لم ير الصوم في الحضرهء وروي أنهم كانوا في الحرب فأمرهم بالإفطار 
ليتقووا على عدوهم في الحرب فصام قوم منهم فقال: هذا وقال أيضاً: أولئك العصاة 
وأما الأفضل فإنه إن كان يلحقه [1١٠٠اب/4]‏ مشقة شديدة في الصوم فالأفضل له 
الفطرء وإن كان لا يلحقه ذلك فالأفضل له الصوم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري 
وأبو ثور. وروي ذلك عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص . 

وروي عن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب رضي الله عنهم أنهم قالوا: ار 
أفضل بكل حالء وبه قال الأوزاعي والشعبي وأحمد وإسحاق كالقصر أفضل من 
الإتمام, وروي هذا عن مالك افيا وهذا غلط لما روى سلمة : بن المحبّق رضي اللّه 


.)575717( أخرجه أحمد (54/0)» والترمذي (0١7)غ والنسائي‎ )١( 
.)١١١6/97( ومسلم‎ :.)١955( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه البخاري (19147: 2)١9417‏ ومسلم .)١١71/1١7(‏ 
(5) أخرجه النسائي »)١5107(‏ والدارقطني (188/5). 


كتاب الصيام ذف 


عنه أن النبي كَيِ قال: «من كانت له حمولة تتساوى إلى شبع فليصم حيث أدركه)”", 
وروى أنس أن رسول الله كك قال: «إن أفطرت فرخصة اللّه» وإن صمت فهو أفضل»» 
وروى ابن عباس أن النبي كَل قال: «الصوم في السفر أفضل» ولأن من خير بين الصوم 
والإفطار كان الصوم له الأفضل كالمتطوع». وأما القصر فيه قولان» أحدهما: الإتمام 
أفضل وإن سلمنا وهو الصحيح فإنه لا يلزم قضاء الركعتين المتروكتين يلزم القضاء 
هاهنا في الذمة فافترقا. 


فرع 
قال بعض أصحابنا [1508/ 4] بخراسان: لو أفطر المسافر بالجماع غير مترخص به 
فيه وجهان: أحدهما: لا تلزمه الكفارة لأن هذا الصوم غير لازم فهو كالمترخص. 
والثاني: تلزمه الكفارة وبه قال أحمد لأنه إذا لم يترخص صار كمقيم جامع فأفسد 
صومه فهو كما لو نوى القصر مترخصاً جاز ولو بدا له أن يتم في خلال الصلاة فقام 
بنية الإتمام جاز» ولو قام متعمداً لا بنية الإتمام بطلت صلاته؛ والأول أظهر وأصح. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه أن الحامل إذا كانت مسافرة فأفطرت نظر فإن كان للترخص 
برخصة السفر لا يلزمها الفدية» وإن كان للولد يحتمل وجهينء. أحدهما: لا يلزمها 
أيضاً لأن الفطر جائز لها لا لأجل الولد. والثاني: يلزم كالشيخ الهرم إذا أفطر في 
السفرء والأول أصح . 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه أيضاً إذا وطئ امرأته الحامل وهي ممن يباح لها الفطر للولد 
فلا كفارة عليها وإن قلنا تلزم الكفارة على المرأة لأن الفطر مباح لها في الجملة 
كالمسافرة فإن قيل هل يباح لها الفطر على هذا الوجه قلنا الأوضح أنه مباح كحالة 
السفر ولا يصح أن يقال الفطر [8٠اب/‏ 4] إنما أبيح للولد فلا يباح إلا بما يعود نفعه 
إلى الولد وليس في الجماع نفعه لأن الفطر إذا أبيح بجهة فلا تخصيصء كما في 
المسافر أبيح له الفطر ليقوى على السفر ثم له أن يجامع. وإن لم يكن فيه هذا المعنى 
قلت: ويحتمل وجها آخر قياسا على ما تقدم من الوجه في المسافر إذا جامع غير 
مترخص به . 
فرع آخر 
ذكره والدي أيضاً إذا شرع المسافر في صوم رمضان ثم نذر الإتمام» قال: عندي لا 
يلزمه الإتمام لأن الإيجاب شرعاً هو أقوى من الإيجاب نذراً وذلك لا يوجب الإتمام 


)١(‏ أخرجه أحمد(81/5/0)» وأبو داود »)7551١(‏ والعقيلي /٠(‏ 87)»: وابن الجوزي في «العلل» (؟/ 
4 ). 


:لم 6 ا تتسسسسسسسهههِ4 4ه هبببلل ل لح كتاب الصيام 
ولهذا أنه لو نذر المسافر أن يقصر الصلاة أو يتمها لم يتغير الحكم بهذا النذر لأن 
الإيجاب الشرعي إذا لم يوجب أحد هذين على التعيين لم يصح التعيين فيه بجهة النذر. 
وقال الشيخ الإمام ابو إستغاق الستيزارى رضيية الله ومشسيل جمدي عل 
المسافر في الصوم أن يفطر بعده لأنه دخل في فرض المقيم كما لو دخل في الصلاة 
بنية الإتمام ثم أراد القصر لا يجوز ولم يقله غيره. 

تالش ا وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَضُوْمَ في شَهْرٍ رمضانً نذراً . 

الفصل 

وهذا كما قال [104/ 4] وفي نسخة دينا أراد بقوله ديناً صوماً كان عليه ديناً عن 
كفارة اندرا وغيرهما * ثم قال ولا قضاء لغيره وأراد قضاء رمضان غيره. 

وجملته: أن عندنا 0 للمسافر أن يصوم عن غير رمضان بحال لأن زمان 
رمضان هو مستحق لصوم رمضان وحده فلو نوى المسافر صوماً آخر لا ينعقد له ذلك 
الصوم ولا صوم رمضان. وقال أبو حنيفة: له أن يصوم عن النذر والقضاء والكفارة 
وعن التطوع روايتان» وخالفه أبو يوسف ومحمد وقالا: يقع عن رمضان وهذا غلط 
لأنه يجوز له الإفطار للعذر فلا يجوز له أن يصوم عن غيره كالمريض والشيخ الهرم . 

مسألة: قال”": وَإِنْ قَدِمَ رَجُلَّ مِنْ سَمَرِهِ تَهَاراً مُفْطِرَاً كَانَ لَهُ أَنْ يَأكلَ حَيْتُ لا يَرَاهُ 
حد. 

وهذا كما قال الأصل في هذا الباب هو أن كل من لم يلزمه صوم أول النهار ظاهراً 
وباطناً لا يلزمه إمساك باقي النهارء فإذا قدم المسافر في نهار رمضان بلده أو بلداً يريد 
المقام فيه غير بلده فإن كان مفطراً أو تاركاً للنية يستحب له أن يمسك باقي النهار ولا 
يلزمه ذلك وهكذا المريض [9٠”ب/‏ 5] إذا بدأ فى أثناء النهار والحائض والنفساء إذا 
طهرتا في أثنائة» والضبي يبلغ » .والمتجدون يفيق» والكافر يسلم+ وقآل بعض أضحاينا 
بخراسان: الصحيح في الحائض أنه لا يلزمها التشبه لأن عذرها أعظم. ونص في 
«حرملة» أن الكافر إذا أسلم كان الكفر بمنزلة الإعذار. وهذا لقوله كل يجب ما 
قبله». وبه قال مالك وأبو ثور وداود وأحمد في إحدى الروايتين» وقال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي: لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار وهذا غلط لأنه أبيح له 
الإفطار ظاهراً وباطناً فإذا أفطر كانت له استدامته إلى آخر النهار كما لو داوم عذره. 
ومن أصحابنا من قال: يجب الإمساك على الصبي والمجنون إذا بلغ وأفاق وكذلك 
على الكافر إذا أسلم لأنه لا يجب القضاء عليهم» ولأن الكافر كان مخاطبا بالصيام 
مفرطا بتركه. وقال القفال: هل يلزم قضاء ذلك اليوم على هؤلاء وجهان: 

فإن قلنا يلزمهم القضاء لا يلزمهم التشبه. 


المت 
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وإن قلنا لا يلزمهم القضاء فيلزمهم التشبه» ومن أصحابنا بخراسان من قال: فيه 
أربعة أوجهء /"٠١[‏ ؛] اثنان: وهو ما ذكرناء والثالث: يلزم الكافر التشبه وحده دون 
الصبي والمجنون لأنه غير معذور. والرابع: يلزم الكافر والصبي ذلك دون المجنون 
لأنه يصح منهما الصوم إذا أتيا بالشرائط» بأن ينوي الصبي ويسلم الكافر وينوي» 
والمجنون لا يمكنه ذلك فكان معذوراً. 

ومن أصحابنا من قال في المريض: إذا صح أنه يلزمه الإمساك» بخلاف المسافر 
لأنه أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم. فإذا زال العجز ارتفع معنى الإباحة فيلزم الإمساك 
والمسافر يفطر وإن أطاق الصوم وهذا هو اختيار البصريين من أصحابنا وقالوا: هذا 
أشبه ذكره في «الحاوي»"'' ونص في «البويطي» في المغمى عليه يفيق ليس عليه 
الإسياة فلا يصح هذا التخريج عل اسه رتل خمسة أوجه في الجملة 
والمنصوص ما تقدم. 

وقال الشافعي: وإن كانت امرأته حائضاً فطهرت أي امرأة هذا القادم قد طهرت في 
هذا اليوم كان له أن يجامعها ولو ترك ذلك كان أحبٌّ إليّ أيْ: للاحتياط أو الخروج 
من الخلاف ثم اعلم أن الشافعي قال: له أن يأكل حيث لا يراه أحد لا لأنه لا يجوز 
له الأكل حيث يراه الناس ولكن [١٠”ب/‏ 5] لئلا يتهم بأنه ترك فرض الله تعالى إذ 
ليس كل أحد يعلم إباحة الأكل له. 

فرع 

قال بعض أصحابنا: إذا تبين يوم الشك أنه من رمضان ولم يكن أكل فحكى البويطي 
عن الشافعي أنه قال: أحببت له الإمساك لأنه أصبح ولم يكن الفطر محرما عليه ولو 
كان أكل» فإن قلنا هناك لا يحرم الأكل فهاهنا أولى» وإن قلنا هناك يحرم الأكل فهل 
يحرم هاهنا؟ وجهانء والصحيح أنه يحرم لأنه بان أنه لم يكن الأصل مباحأ وعلى هذا 
فإذا قلنا أنه يلزمه التشبه يلزمه القضاء على الفورء وإن قلنا لا يلزمه التشبه فالقضاء على 
التراخي : 

فرع 

لو دخل المسافر أو المريض في الصوم ثم زال العذر في أثناء النهار فظاهر ما ذكره 
في المختصر أنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له أن يفطر لأنه قال. وإن قدم من سفره نهارا 
مفطراً فشرط أن يقدم مفطراً» وبه قال أبو إسحاق وهذا لأن عذره زال قبل الترخص 
فهو كالمسافر إذا أقام قبل أن يقصر الصلاة لم يجز له القصرء وهذا هو الصحيح. 
وقال القفال: لا خلاف فيهء وقال ابن أبي هريرة: يجوز له الإفطار وهو القياس. 
[3*/ 5] وقيل نص عليه في البويطي لأنه لما أبيح له الإفطار في أول النهار مع علمه 


ا بختسحجج ‏ و 2 7خ7طا7 77ت نا ب | لضببا ٠‏ 
بالحال بقيت الرخصة إلى آخر النهار كما لو أفطر ثم أقام فحصل قولان وقيل وجهانء 
وهو غلط. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن أصبحا تاركين للنية لم يكونا أكلا فزال 
العذر هل يلزم التشبه لأنه لم يلحقه الرخصة في السفر. وإن أكلا لم يلزم التشبه» وإن 
صاما فلا يجوز الفطر وهذا لا يصح لأنه إذا لم ينو من الليل كان مفطراء ولو شرع 
الصبي في الصوم ثم بلغ لا يلزمه الإتمام قولاً واحداً. وفي هذا نظر لأنه ليس من أهل 
اللزوم وقت الشروع وذكر في «الشامل» في المريض إذا صام ثم زال المرض لا يجوز 
أن يفطر قولا واحدأً ولا وجه للفرق بينه وبين المسافر عندي. 
فرع آخر 

هل يثابون على الإمساك فى بقية النهار فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يثابون لأنه لا 
يعتد بهء والثاني: وهو الأصح يثابون عليه لأنهم يستحقون العقاب بتركهء والثالث: 
أنهم لم يكونوا مفرطين بالفطرء فإنهم يثابون عليه وإلا فلا عقوبة على تعديه 


[اكلاب/ 5]. 
مسألة: قال”"': وَلَوْ أن مُقِيمَاً نَوَى الصّومَ قَبْلَ الفَجْرٍ ثم خَرَّجَ بَعْدَ المَجْرٍ مُسَافِرَاً لَمْ 


وهذا كما قال إذا أصبح في رمضان وهو مقيم صائم ثم سافر ذلك اليوم لا يجوز له 
أن يفطر في بقية اليوم بخلاف ما إذا مرض لأن المرض ضرورة والسفر اختيار» وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والنخعي ومكحول والزهري وأبو ثور» وقال إسحاق وداود 
والمزني وابن المنذر وهو رواية عن أحمد: يجوز له الفطر وهذا غلط لأنه عبادة تختلف 
بالحضر والسفر فإذا انشأه في الحضر ثم سافر فوجب أن يغلب حكم الحضر كالصلاة. 

واحتج المزني بما روي «أن النبي يك صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلع 
كراع الغميم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه بالإفطار»"”"'. فلو كان لا 
يجوز له الفطر ما فعل رسول الله ككلِ أي ما أفطر. قلنا ظن المزني أن كراع الغميم 
قريب من المدينة وأن النبي كِةِ أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع الغميم فأفطر وليس 
كما توهم بل بين المدينة وبين كراع الغميم ثمانية أيام فصام رسول اللّه /1"١5[‏ 4] َل 
في السفر مع الناس ثم أفطر في هذا اليوم حين رأى رجلاً يظلل عليه وينضح بالماء 
فقال: ما ذاك؟ فقيل: صائم جهده الصوم فأفطر وأمر الناس بالإفطارء وقيل: لما احتج 
المزني بهذا الخبر قيل: له هذا فقال: خطوا عليه وفي بعض النسخ خط عليه وفي 
جديا ام يكل رامس الحم عاو قال الاتتتجات لا على بده وقيل خط على مذهبه 

فى المنثور ووافق الشافعي» فإذا تقرر ما ذكرنا فلو خالف فأفطر فإن أفطر بالأكل فلا 
ككارة ديعي الفعناء زان ققد ا يلزمه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة ومالك 
في رواية أنه لا كفارة وكذلك عبد الملك إذا أنشأ الصوم في السفر ثم أفطر ففي 
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الكفارة روايتان وهذا غلط لأن السفر الذي لا يبيح الفطر لا يسقط الكفارة كالسفر 
القصير. 
فرع 

لو شك هل سافر قبل طلوع الفجر أم بعده؟ ليس له أن يفطر لأنه في شك من تقدم 

السفر وبالشك لا تباح الرخص. 
فرع آخر 

لو قدم من سفره مفطر فجامع امرأته وهي صائمة فإنه يلزمه الكفارة عنها فلو حاضت 
في آخر النهار فإنه تسقط الكفارة عنه في الصحيح من المذهب. 

وقال في اختلاف العراقيين: [1١7ب/‏ 4] قد قيل عليه عتق رقبة» وقيل لا شيء عليه 
لحف قولات: لا يسقطء وبه قال مالك واد بن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود قياساً على ما لو جامع ثم سافر سفراً ب يبيح له الفطر. 

والثاني: يسقطء وبه قال ألو سد ارود لأنه خرج هذا اليوم من أن يكون صومه 
مستحقاً فلا كفارة وهكذا الخلاف إذا وطئ في أول النهار وطئاً يوجب الكفارة ثم جُنّ 
في آخر النهار أو مات أو مرض مرضاً يبيح له الفطر وقيل في الجنون والحيض 
الصحيح إنما تسقط؛ د لحرن بات لقيو اران ال لولم الجا مالك الوم 
الصوم بخلاف المرض وقوله إنه غير مستحق لا نسلم بل كان الصوم مستحقاً قبل وجود 
هذا القدر. 

وقال زفر: الحيض والجنون يسقطانها والمرض لا يسقطها لأن المرض لا يبطل 
الصوم بخلاف الحيض والجنون وهذا غلط لأن هذا السفر الطارئ لا يبيح له الفطر 
وهو إلى اختياره بخلاف ذلك. 

مسألة: قال”'": وَمَنْ رَأَى الهلآلَ وَحْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّيامُ. 

وهذا هو كما قال: إذا رأى هلال رمضان وحده يلزمه أن يصوم /17١1[‏ 5] سواء 
شهد عند الحاكم فرد شهادته أو لم يشهد بلا خلاف. وقال عطاء والحسن وشريك 
وإسحاق لا يلزم الصوم حتى يحكم الحاكم برؤية الهلال وهذا غلط لقوله يَلِْهِ: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» ولم يعتبر حكم الحاكم ولأنه إذا رأى الهلال بنفسه فقد تعين 
دخول رمضان وإذا شهد الشهود عرف ذلك بغلبة الظء . فإذا لزم هناك فهاهنا أولى فإذا 
تقرر هذا فلو فطر في هذا اليوم بالجماع فإنه يلزمه الكفارة. وقال أبو حنيفة: لا كفارة 
لأنها تسقط بالشبهة وهذا غلط لأن هذا اليوم قد لزمه صومه من رمضان فتلزمه الكفارة 
بالجماع فيه كما لو قبلت شهادته. 

مسألة؛:قال0 + فَإِن رأ جِلَدَلَ سَوَالَ خل لَه أن يأكن عيث لا يراه أعد: 


.)16 /5( (؟) انظر الأم‎ .)١5 /9( انظر الأم‎ )١( 
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وهذا كما قال: إذا رأى هلال شوال وحده ورد الحاكم شهادته حل له أن يأكل 
حيث لا يراه أحد وهذا لئلا يلحقه إنكار من السلطان وممن لا يعرف حاله»ء وقال أبو 
حنيفة: لا يحل له أن يفطر بل عليه أن يصوم مع الناس فلو أفطر فلا كفارة. وقال 
مالك وأحمد لا يحل له [17١#ب/‏ 5] الفطر ويخالف الابتداء للاحتياط وهذا غلط لأنه 
تبقية من شوال فجاز له الأكل كما لو قامت البينة. وأما الاحتياط الذي ذكره فإنه 
ينتقض به إذا شك في الفجر يجوز له الأكل بالجماع والاحتياط بالإمساك. 


فرع 

لو رئي هذا الرجل يأكل فقال: كنت رأيت الهلال فإنه لا يعذر بل يعزر ولا يبلغ 
بالتعزير الحد إلا أن يكون فطره بشرب الخمر فيحد ويندرج التعزير تحته وإن أراد أن 
يشهد الآن لا تقبل شهادته لأنه منهم في دفع التعزير عن نفسه ولا تقبل شهادة الظنين 
وهو المتهم والأصل في مثل هذا ما روي «أن أبا موسى الأشعري رضي اللّه عنه 
استأذن على عمر رضي اللّه عنه فلم يجبه أحد فأعاد الاستئذان مرة ثانية وثالثة فلم يجبه 
أحد وكان عمر في بيته مشتغلاً ببعض أشغاله ويسمع صوته فانصرف أبو موسى فبعث 
عمر فى أثره وقال: ما دعاك إلى الانصراف فقال: لأنى سمعت رسول الله يللهِ يقول 
الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن لكم ولا فاط و00 فقاك اعدتن يفن يتنهد لك ولا 
[1"/ :] أذيتك فانصرف أبو موسى إلى الأنصار وقال: من يشهد لي فقالوا: لا يقوم 
معك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد بذلك عند عمر رضي الله 
عنه لأبي موسى فقال: عمر لأبي موسى: أما أني لا أتهمك ولكن خشيت أن لا أراجع 
أحداً في أمر إلا ويروي لي خبراً عن رسول اللّه كله فلم يقبل رواية أبي موسى لأنه 
أراد أن يدفع عن نفسه بذلك عتاب عمر رضي الله عنه ذكره القفال. 

اسن اذك أَفْبَلَ على رَوَيَةٌ الهلآلَ لِلفِظر إلا عَذْلِيْن . 

قال المزني: هذا يقضي لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلان وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم واختيار المزني السورة بين الطرفين في الشهادة والفرق ظاهر وهو أن التهمة 
متمكنة في الطرف الأخير دون الأول. 

مسألة: قال”": وَإِنْ صَحَا قَبْلَ الزوَالٍ أفظر وَصَلَّى بِهُمْ. 

وهذا كما قال: أراد بقوله: صحا أي: صحت عدالة الشاهدين على رؤية الهلال 
قبل الزوال من يوم الثلاثين وإذا صح ذلك أفطرء وهذا يقضي صلاة العيد» واحتج بأنه 
لا يقضي [5١"#ب/:5]‏ بعد الزوال ولا يقضي بعد شهر وقد ذكر بعضص 
امتساناد ."4 وقال القفان» عفدي بس القرلان قن تا عل العيد على أن 
الغيه#الجيعة لا تعر أو كهائر الوائن عل يفضي وف قرولا 
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لحف 


كتاب الصيام 


مسألة: قال" : ما او 
يقير عَلَيْهِ حتى دَخَلَ شَهْرُ رمضانً آخرٌ كَانَ عليه أَنْ يَصُوْمْ الَّهْرَ كم : 353 يَمَضِيَ مِنْ بَعْدٍ الذي 
به عليه وَيُكمْرَ لكل يَوْمٍ بِمُد. 

وهذا كما قال: كل من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر وأوجبنا عليه القضاء فوقت 
القضاء ما بين رمضان الذي يقضيه وبين رمضان الذي يليه كان قضاؤه في وقت القضاء فلا 
شيء عليه وإن أخره عن وقته فإن كان لعذر مثل أن استدام السفر أو اتصل به المرض قضاه 
ولا شيء عليه وإن كان بغير عذر صام الشهر الذي أدرك عن فرضه ولا يجوز له إيقاع القضاء 
فيه كما يتذكر الفائتة في وقت لضيق الحاضرة فليس له الاشتغال بالفائتة وقضئئ الذي أفطر 
ولا يسقط عنه بتداخل الأحوال وعليه لكل يوم لأجل التأخير مد بمد النبي كل [1810/ 4] 
يتصدق به على مسكين واحدء ولا يجوز أن يدفع إلى مسكينين ولو دفع مدين ليومين إلى 
مسكين واحد جاز بخلاف ما لو دفع مدين من كفارة بمد إلى مسكين واحد لم يجز. 
والفرق: هو أن كل مد يوم من رمضان كفارة على حدة فكأنه أعطاه من كفارتين 
بخلاف ذلك وبه قال مالك والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي. وروي ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة والزهري» وقال يحيى بن أكثم القاضي وحدثه عن ستة من 
الصحابة ولم يذكر أسماءهم . 

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه وهو اختيار المزني وهذا غلط لما روى أبو هريرة أن 
النبي كَكةٍ قال: «من أفطر في رمضان لمرض فلم يقضه حتى دخل رمضان آخر صام 
الذي أدركه وقضى ما فاته وأطعم عن كل يوم مسكيناً»”"2. وقال بعض أصحابنا إنما قيد 
الشافعي من كان عليه ذلك بسفر أو مرض لأن من أفطر بغير عذر يتضيق عليه القضاء 
عند الإمكان ومن أفطر بعذر كان في فسحة من قضائه إلى رمضان آخر لما روي عن 
عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كان يكون علي الصوم من [5١اب/‏ 4] شهر رمضان فلا 
أقضيه لمكان رسول الله يك حتى يدخل شعبان»0” وهذا خلاف ما عليه أهل العراق. 
فرع ٍ 

لو أخره سنتين أو ثلاث فيه وجهان: أحدهما: يجب لكل سنة مد قياساً على السنة 
الأولى» وبه قال عامة أصحابنا واختاره القاضيى الطبري وهذا لأن كل واحد من 
المتأخرين لو انفرد لوجب المد فإذا اجتمعا لم يتداخلا. والثاني: وبه قال ابن سريج 
يكفيه مد واحد لأن القضاء موقت بما بين رمضانين فإذا أخر عن السنة الأولى فقد أخره 
عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب 
بالتأخير كفارة» قال القاضي أبو علي البندنيجي: هذا هو المذهب والوجه الآخر ليس 
بشيء وهذا أظهر عندي . 


.)1917//7( انظر الأم (15/5). (؟) أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)١١55/15١( ومسلم‎ 2)١960( أخرجه البخاري‎ 6) 


34> كتاب الصيام 


فرع آخر 

ذكره والدي رحمه الله لو كان عليه قضاء يوم من رمضان فلما طلع الفجر من اليوم 
الثاني من شوال سافر بعده وامتد السفر إلى رمضان ثان ولم يقض, هل تلزمه الفدية؟ 
يحتمل أن يقال يجب كفارة التأخير لأن السفر الحادث بعد الفجر لا يمنعم وجوب 
الكفارة بالجماع لأنه لو سافر بعد طلوع /1"١7[‏ 5] الفجر لا يجوز الفطر ولو جامع فيه 
يلزمه الكفارة فلا يمنع أيضاً وجوب كفارة التأخير لأن كل واحدة من الكفارتين تسقط 
عند وجود العذر وتلزم عند فقده ويحتمل أن يقال: لا يلزم الكفارة لأن حكم القضاء 
أضعف من حكم الأداء» قلت: هذا أصح عندي لأنه لم يحصل إمكان القضاء فلا يلزم 
الفدية إلا بوجود القضاء. 

مسألة: قال(©: فإذًا مَاتَ أَظْعَمَ عَنْهُ. 

وهذا كما قال: إذا أفطر في رمضان لعذر سفر أو مرض فلم يقض حتى مات. قال 
الشافعي: في كتبه القديمة يصوم عنه وليه وقال فيه إن صح الخبر قلت به وقد صح 
الخبر فحصل قولان: 

أحدهما: لا يصوم عنه وليه وهو المذهب, وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري. 
وقال مالك لا يلزم الولي أن نطعم عنه أيضاً حتى يوصي بذلك. وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر وعائشة رضي اللّه عنهم ووجهه ما روى ابن عمر رضي اللّه عنه أن 
النبي كك قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين""» ولأن 
الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة. 

والثاني : يصوم عنه [5١اب/‏ 5] وليه. 

وروي عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنه قال: ركبت امرأة البحر فنذرت أن الله 
تغالى إن نجاها أن تصوم كتهو فانجاها الله تعالن فلم تضم حتى “ناث فجاءت قرابة 
لها إلى النبي يَكهِ فذكرت ذلك له فقال لها: صومي عنها»”" ولأنها عبادة يدخلها 
الجيران بالما "فاق أن يتعلها:الشابة بعد الوناة انض رعذ قلط لأن في الخبر 
كلاماً وإن صح يحمله على أنه أراد به أدى عنه وليه ما يقوم مقام الصوم بدليل خبرناء 
ولا يجوز قياسه على الحج لأثنه يجوز الاستئجار عليه بخلاف هذا وروي عن أحمد 
وإسحاق أنه إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإن كان صوم رمضان أطعم عنه جمعا بين 
الخبرين» وهذا أيضاً غلط لأنه لا فرق في القياس بينهما وعندنا كل صوم وجب عليه 
ثم مات بعد إمكان الأداء» فحكمه الإطعام عنه. وذكر في «الحاوي””؟' عن أحمد 


.)19//5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (9/148)» وابن ماجه (/ا9/8١).‏ 
(*) أخرجه البخاري ,)١19447(‏ ومسلم .)١١548/1557(‏ 
(:) انظر الحاوي للماوردي ("/ 507). 


كتاب الصيام ب ب ب ب (848 
وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عنه وليّه في صوم رمضان إن شاء أو يستأجر من يصوم 
عنه . 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد وأنكر أصحابنا [/1911/ 5] أن يكون 
قوله القديم مذهباً له فإذا قلنا بقوله القديم قال بعض أصحابنا: يصوم عنه وارثه أي قدر 
كان. 

وقال بعضهم: لو أمر أجنبياً فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة فإنه يجوز كالحج عن 
الميت يجوز من الأجنبى فى أحد الوجهين. وإذا قلنا بالمذهب لا يخلو من أحد 
امزيؤ 4 إها أن موث قبل افرا ترفك الققياء آز ند كرات ركلف العشنان وهر ديد 
دخول رمضان آخر فإن مات قبل فوات وقت القضاء أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكيناً 
مداً. وعند أبي حنيفة يطعم صاعاً من تمر أو نصف صاع من بر إن أوصى به وهذا غلط 
لما روينا في الخبر أطعم عنه كل يوم مد وإن مات بعد فوات وقت القضاء فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يطعم عنه وليه عن كل يوم مدين مداً عن الصوم ومداً عن التأخير وهو 
الصحيح من المذهب لأن كل واحد منهما لو انفرد فإنه يوجب مداً. 

والثاني: قاله ابن سريج» وبه قال مالك يجزيه مد واحد لأنه إذا أخرج بدل الصوم 
فقد زال التفريط بالتأخير فلم يجب لأجله شيء وحكي عن ابن سريج أنه قال يجزيه مد 
التأخير ويسقط المد الذي [7١"اب/‏ 4] هو بدل عن الصوم وهذا غلط عليه وقد روى 
ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كل قال: «من أفطر في رمضان بمرض فلم يصمه حتى 
مات أطعم عنه عن كل يوم مدان"'". فأراد ما ذكرنا وإن كان هذا الموت قبل أن 
يتمكن من القضاء بأن أفطر في السفرء ثم استدام المرض حتى مات فلا شيء. 

وحكي عن طاوسء وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه. وهذا غلط لأن العبادة 
تجب عند وجود شرط الوجوب». ولكن لا تستقر إلا بإمكان الأداء كالصلاة» وهاهنا لا 
تستقر فتسقط بالعذرء فإن قيل: أليس يلزم الفدية على الشيخ الهم مع العجز؟ قلنا: لا 
يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت. 

فرع 

لو كان عليه قضاء عشرة أيام فأخرها حتى بقي بينه وبين رمضان خمسة أيام هل 
يجب في الحال فدية خمسة أيام قبل دخول رمضان حتى لو مات يقضي من تركته فدية 
التأخير؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نحكم بالوجوب لأنّا عرفنا عجزه عن القضاء قبل رمضان. 

والثاني: لا نحكم بوجوبه لأنه لم يدخل وقت مثله. [1/1518] وأصل هذا إذا 
قال: واللّه لأشربن هذا الماء غداً فأنسي اليوم هل يحل حانثاً في الحال؟ وجهان. 


.)85١10( أخرجه البيهقي في‎ )١( 


ل ا سس ا 2 كتاب الصيام 
فرع 

إذا أدرك رمضان آخر وأخر القضاء . فإن قلنا : يصوم عنه وليه يصوم نوا مكان يوم 
ويخرج مد التأخير. وإذا قلنا : إنه يطعم عنه فقد وجب مُّد بدلاً عن الصوم؛ ومدٌ 
بالتأخير هل يتداخلان؟ وجهان» أحدهما : يتدا خلان لأنهما لله تعالى والجنس واحد. 
والثانى: لا يتداخلان لاختلاف بينهما. 

فرع آخر 

ذكره والدي ‏ رحمه الله لو كان عليه قضاء يومين فتمكن من قضاء أحد اليومين» 
وبقي الإمكان إلى نصف اليوم الثاني» ثم مات بعذه وجب الإطعام عنه لليوم الأول؛ 
وفي اليوم الثاني وجهان: 

والثاني : لآ يلرم. وأصل هذا إذا نذر صوم نصف يوم هل يلزمه صوم يوم أم لا 
يلزمه شيء؟ وفيه وجهان وأصله أيضا أنه وجوب صوم بعض اليوم» هل يستدعي 
وجوب الباقي؟ وجهان وهو في الكافر يسلم فيه أثناء البو 

سالة: قال" فود تف ا أجزأة ومُتتابعاً أَحَبٌ إلىّ". 

وهذا كما قال» إذا كان عليه قا أيام من ررلها نا المح 18/011111 شين 
متتابعا فإن قضاها متفرقا أجزاه. وبه قال ابن عباس. ومعاذ وأبو هريرة» وأنس . وقال علي 
وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم يجب قضاؤها متتابعاً وبه قال النخعي والحسن وداود. 
وروى أصحابنا بخراسان عن أحمد ولا يصح عنه بل مذهبه مثل مذهينا . 

وقال الطحاوي : التتابع والتفريق سواء وهذا غلط لأنه إذا تابع يكون فيه مبادرة إلى 
الطاعة» واحتجوا بما روي «أن عائشة رضى اللّه عنها كانت تقرأ فعدة من أيام أآخر 
متتابعات». وروى أبو هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كَللِ قال: «من كان عليه صوم 
رمضان فليسرده ولا يقطعه)”" وهذا غلط لما روى ابن عمر رضي اللّه عنه أن النبي كلل 
قال: «من كان عليه شيء من قضاء رمضان فإن شاء صامه متتابعا وإن شاء صامه 
متفرقاً”". ولأن صيام شهر رمضان يتابعها من حيث الوقت لا من حيث العبادة بدليل 
أن فساد بعضها لا يفسد الباقي» فإذا فات الوقت لا معنى لمراعاة التتابع فيه بخلااف 
ضيرم لكاي فق الكقا ره بهذا بقضاء الصلوات يجوز من غير ترتيب لهذا المعنى. 

وأما /1"١9[‏ 4] خبر عائشة فروي عنها أنها قالت: نزلت #فَهِدَّةٌ من يام كر 4 
[البقرة: 180] متتابعات ثم سقط متتابعات”*' وهذا يدل على أنه صار منسوخاً وأما الخبر 
الآخر فنحمله على الاستحباب. 


.)17/5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطنى (7/ »)١947‏ والبيهقى فى «الكبرى» (55 87). 

زفرة أخرجه الدارقطنى (9/ *197). ان 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8174)» وفي «معرفة السنن» (//407). 


9٠‏ 0 -- #تتات”_بت”ت”ت ل 1 33ت ري 
مسألة: قال”'"': وَلآ يُصَامُ يَوْمُ الفظر. 
الفصل 
وهذا كما قال: روي في الخبر عن رسول الله يَكلِةٍ أنه «نهى عن صيام ستة أيام» على 


ما ذكرنا فأما العيدان فلا يجوز صيامهماء ولا ينعقد الصوم فيهما وإن نذر صيامهما لا 


الحنث . 07 ميك وفي زمان :© كاك أحدهها : بمضي اليوم كلهء والثاني: 
يعدا جا وأما أيام المنى وهي أيام التشريق قال في الجديد: لا يجوز صومها 
حال فرضا كان أو تطوعا . وقال في «القديم»: يجوز للمتمتع أن يصوم الثلاثة فيها فإذا 
قلنا بهذا هل يجوز لغير المتمتع فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز وإنما هو رخصة 
للمتمتع خاصة ويه قال مالك» وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: «لم 
يرخص في [9١ب/‏ 4] صوم أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي»» وقال أبو 
إسحاق: يجوز فيها كل صوم له سبب من نذر أو كفارة وقضاء أو تطوع راتب. فأما 
الصوم الذي لا سبب له لا يجوز بلا خلاف. وأما صوم يوم الشك فقد ذكرنا. 
فرع 

قال المزني: في «جامعه). قال الشافعي: ولا يبين لي أن أنهي عن صيام يوم 
الجمعة إلا على اختياره لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التى لو كان مفطراً فعلها 
ردقي ابو حابن وجتاعة من اضعاننة إلى اد كرو سوه مهرد لماءووى أن انا هرية 
رضي الله عنه سأل عن صيام الجمعة فقال: على الخبير زجعت شمعت رسول الله لد 
يقول: (إن يوم الجمعة يوم عيد وذكر فلا تجعلوا عيدكم يوم صيامكم ولكن اجعلوه يوم 
ذكر إلا أن تخلطوا بأيام)”*' . وروي عن أبي الأوبر أنه قال: كنت عند أبي هريرة فأتاه 
رجل فقال: يا أبا هريرة أأنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة قال: لا لعمرو الله 
ما نهيتهم أن يصوموا يوم الجمعة ولكن ورب هذه الحرمة ثلاث مرات لقد سمعت 
رسول الله يَلِِ يقول: "لا يصومن أحد منكم يوم الجمعة إلا أياماً يصومه [1"70/ 4] 
معها أو يصومها معه)””". 

وروي عن أبي قتادة العدوي قال: ما من يوم أكره إلى أن أصومه من يوم 
الحيفة ...00.0 من يوم الجمعةء فقيل وكيف في أيام متتابعة لما أعلم من 
فضيلته وأكره أن أخصه من بين الأيام. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره فإن وصله بيوم 


. انظر الأم (107/5). (0) (7) موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 
وقال: أبو بشر لا أعرفه.‎ »)57”7//١( أخرجه الحاكم‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري 2)١986(‏ ومسلم .)١١554/١517(‏ 

(1) موضع النقط بياض بالأصل . 


:8 النس ‏ سسسسبب ‏ يب يبلححببي. وتاب الصيام 


قبله أو بيوم بعده لم يكره لما روئ أبو هريرة أن النبي كل قال: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»» وروي عن جويرية بنت الحارث رضي الله 
عنها أن النبي كلِةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «صمت أمس قالت: لا 
قال: وتريدين أن تصومي غداً قالت: لا قال: فأفطري)"". 

وروي عن محمد بن عباد بن جعفر أن رجلاً سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال 
أسمعت رسول اللّه كلِ نهى عن صيام يوم الجمعة قال: نعم ورب هذا البيت:”'"': 
وبيهذا القول قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف واختاره ابن المنذر. وقال بعض 
أصحابنا: هذا خلاف ما حكاه المزني عن الشافعي» وفي التحقيق مذهب الشافعي أن 
تق التهى فيه أن ايضبعف: عن لخضور الجمغة:والدعاء يها فإن كان هكد فإنهركرة لد 
صومه وإلا فلا بأس» ومن أصحابنا من قال: إنما يكره لأنه يوم عيد كيوم الفطر وهذا 
[٠لاب/‏ 4] ليس بشيء ولا يكره إقرار عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كيوم الشعانين 
وفصح النصارى وفطر اليهود ويوم النيروز ويوم المهرجان. 

مسألة: قال”": وَإِنْ بَلَعَ خصاةً أَوْ ما ليس بِطَعَام. 

م 

وهذا كما قال الصائم إذا أكل أو شرب ما يعتاد أكله أو شربه أفطر بلا خلاف وإن 
أكل ما لا يؤكل في العادة أو شرب ما لا يشرب في العادة كابتلاع الحصاة أو الزجاجة 
أو التراب أو التبن» ونحو ذلك أفطر وبه قال جماعة العلماء. وروي عن أبى طلحة 
الاتصارى أنه كان ضيفت البزذ:فين الصوع ويقول: هذا لبن يظعام أو ظيزات أوهذ ا قاط 
لقوله تعالى: #ثُنّ أيَمْ أصِيامَ إِلَ أَلْعَل4 [البقرة: 1417]» والصيام هو الإمساك عن كل 
شىء ولأنه ذاكر لصومه وصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الإحتراز عنه فيفطره 
كالجكاة: 

مسالة :4913 .ولو التق أو :قاوى اجر عه كن وهل إلى حزف: 

الفصل 

وهذا كما قال: الحقن يفطر الصائم وقال مالك: إن كان كثيراً فطر وإلا فلاء وقال 
الحسن بن صالح وداود: لا يفطر به وإنما يفطر بما يصل إلى جوفه من فمه وهذا غلط 
لأنه وصل إلى جوفه باختياره مع ذكر الصوم ما يمكن الاحتراز منه فيفطره كما لو وصل 
من الفم فإن قيل: أليس قلتم: إنه لو حقن الصبي باللبن /197١1‏ 5] لا يثبت الحرمة في 
أحد القولين» فما الفرق؟ قلنا: الفرق هو أن الرضاع لإنبات اللحم وانتشار العظم 
وذلك لا يحصل بالحقنة والفطر لوصول الواصل إلى الجوف وقد وصل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (19857). 


(؟) أخرجه البخاري »)١941/(‏ ومسلم .)١١57/١1557(‏ 
9) انظر الأم (197/5). (5) انظر الأم (18/5). 


نينا 


كتاب الصيام 

وأما إذا زرق في إحليله شيئاً أو دخل فيه ميلاً أو قطعه يفطره قولاً واحداً لأنه منفد 
يتعلق الفطر ا المننٌ يتعلق بالواصل إليه كالفم» ولا فرق بين أن يصل 
إلى مثانته أولاً . ومن أصحابنا من قال فيه وجهان: أحدهما: هذاء والثاني: لا يفطرهء 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فصار كما لو 
أوصل إلى فمه لا يفطره. وقال القفال: لا نص فيه والأظهر هذا واختاره القاضي 
الحسين» وقال القفال: الوجه الأول خرجه ابن أبي أحمد قال: ويفارق نقض الطهارة 
بخروج الخارج منه لأن ذلك بخروج الخارج من محل الحدثء والفطر بوصول 
الواصل إلى الجوف وهذا ليس بجوف. وقال بعض أصحابنا بخراسان إن وصل إلى 
المثانة فطره» وإن وصل إلى القضيب دون المثانة وجهانء» والمذهب الأول وهو 
المنصوص عند أهل العراق. 

وأما إذا كانت في بطنه جراحة فداواها به واتصل إلى الجوف فطره سواء كان الدواء 
وي أو 00 [1””"س/ :] وبه قال أحمد وأبو حنيفة. وروى أصحاينا عن أبي حنيفة 
أنه إن كان رطباً فطره وإن كان يابساً لم يفطر ه وهذا لأن الغالب من الرطب أنه يصل 
إلى الجوف ومن اليابس أنه يقف ولا يصل إلى الجوف. وعلى هذا يرتفع الخلاف» 
وقال مالك: لا يفطره وهذا غلط لما ذكرنا من العلة ولو أسقط الدهن أو غيره حتى 
وصل إلى جوف رأسه فطره» ويعني به إن تجاوز ذلك خياشيمه لا أن يصل إلى خريطة 
الدماغ» وهكذا إذا كانت برأسه شجة مأمومة فأوصل دواء إلى باطن الرأس وإن لم 
يوصل إلى باطن الأمعاء فطره. قال أبو يوسف ومحمد لا يفطره لأنه يستعمله علاجاً لا 
اعتداء فجرى مجرى الضرورة» وقال الأوزاعى ومالك وداود السعوط لا يفطره إلا أن 
ينزل إلى حلقه وهذا غلط لقوله كلِِ: «بالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائماً» فيرفق 
وهذه الحشية للفطر فأما إذا أوصل إلى ما ليس بجوف وإن كان له حكم الباطن لا 
يفطره مثل جراحة في فخذه أو يده فأوصل إلى باطنه شيئاً وإن أوصل إلى باطن العظم 
حيث يكون فيه المخ وكذلك لو افتصد وأوصل المبضع إلى باطن العرق ولو أوصل 
بالسعوط إلى باطن الأنف ولم يتصعد إلى جوف الرأس لا يفطره بخلاف [1957/ 4] ما 
لو غيب في إحليل الذكر فإنه يفطره» والفرق أن ذلك جوف بدليل أنه لو جرح جراحة 
وصلت إلى جوف الذكر كانت جائفة فوجب ثلث الدية ولو أجاف أنف رجل أو جلدة 
خده حتى وصل إلى فمه يجب الحكومة على الصحيح من المذهب ولو جرح نفسه 
بالسكين أو جرحه غيره باختياره حتى وصل إلى جوفه فطره» وقال أبو يوسف ومحمد 
وداود: لا يفطره. وقال أبو حنيفة: إن وصلت الطعنة إلى الجانب الآخر فطره وإلا فلا 
يفطره وهذا غلط لما ذكرنا. ولو صب في أذنه شيئاً فوصل إلى الدماغ بطل صومه لأن 
الدماغ هو أحد الجوفين على ما ذكرنا. ولو لم تصل إلى الدماغ بأن أدخل أصبعه أو 
خشبة للحك لا يبطل صومه». وإن غاب عن رأى العين. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يفطره أصلاً لأنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ 
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وإنما يصل إليه في المسام كما يصل الكحل من العين إلى الحلق حتى يجد طعمه في 
حلقه ولا يفطره» وكذلك لو دهن بطنه يتشرب ذلك الدهن ويتحقق أنه وصل إلى الباطن 
لا يفطره لهذه العلة وهذا غريب بخلاف المذهب المشهور. 
فرع 

رح ل لط يك و ا 0 
خلافاً [71”'ب/ 4] لأبي حنيفة حتى قال: لو شد خرزة في رأس خيط وابتلعها والخيط 
بقيى خارجاً لم يفطره فإن قطع الخيط وبقي الخرزة داخل الجوف فطره وعلى هذا عندنا 
لو أدخل في حلقه أصبعاً حتى وصل إلى حد الباطن من حلقومه فطره ه خلافاً لأبي حنيفة 
وكذلك الخلاف إذا أدخلت أصبعها في فرجها. 

فرع 

لو ابتلع خيطاً وبقي طرفه خارجاً فإن ابتلع الباقي فسد وإن أخرجه كان كالقبئ يبطل 
صومه أيضاً وإن ترك كذلك لا تصح صلاته» فلو جاء رجل وأخرجه قهراً أو في حال 
نومه لا يبطل صومه وإذا لم يكن هناك من يخرجه قهراً يمتنع الصلاة والصوم فإنهما 
يراعي فيه وجهان: أحدهما: يراعي الصلاة فيخرج لأن حرمة الصلاة أعظم ولأن بترك 
إخراجه تفوت صلوات ثلاث وبإخراجه لا يفوت إلا صوم واحد فكان اعتبار الصلاة 
أولى. والثاني: يراعي الصوم لأنه شرع فيه دون الصلاة فمراعاة المشروع فيه أولى 
فيصلى على حاله ويعيد بعد الغروب. 

فرع آخر 

لو ابتلع ريقاً نجساً فإن كانت نجاسته لاختلاط شيء به فطره لأن غير الرفق فيه وإن 
جاوره نجس ولم يخالطه فابتلع الريق النجس مفرداً فيه وجهان؛ إحداهما: لا يفطره 
وهو [7717أ/ 5] اختيار القفال لأنه ليس في الريق غيره وإنما نجاسته من طريق الحكم 
فلا يضر الصوم وهذا أصحء والثاني: يفطره لأنه مأمور بإلقائه وإبعاده عن فمه فصار 
كالطعام في فيه» وهكذا الى تارك بالليل جنا قم ضيح نوا خلع الريق: 

مسألة: قال"'': وَإِنْ اسَتَنْسَقَ رَفَقَّ . 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا أراد الصائم المضمضة والإستنشاق يكره له المبالغة فيهما وهي 
المراد بقوله: رفق لما رويناه في حديث لقيط بن صبرة فإن خالف ففعل فسبق الماء إلى 
جوفه فإن كان ناسياً للصوم لا يبطل صومه وإن كان ذاكراً للصوم اختلف أصحابنا فيه 
على طرق» فمنهم من قال: فيه قولان لأنه منهي عنه مع ذكره للصوم وإن لم يبالغ فقول 
واحد لا يفطره ذكره القفال» ومنهم من قال: إذا بالغ يفطره اخرلا واحداً وهو الصحيح 


(1) انظر الأم (18/5). 


كتاب الصيام 
لخبر لقيط بن صبرة ولأنه حادث بسبب مكروه فأشبه الإنزال مع القبلة وإن لم يبالغ فيه 
قولان: 

أحدهما: يفطره وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني لأن الماء وصل إلى جوفه بفعله 
مع ذكره للصوم فوجب أن يفطره» كما لو بالغ. 

والثاني: لا يفطره وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو اختيار الربيع 
وهو الصحيح لأنه وصل [717“اب/ 5] إلى جوفه بغير اختياره فلا يفطر كغبار الطريق 
وغربلة الدقيق» وقال الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهم: أنه إن توضأ لمكتوبة لا يفطره» وإن كان لنافلة فطره لأنه في الفريضة مضطر 
بخلاف النافلة. ومن أصحابنا من قال: بالغ أو لم يبالغ فيهما قولان لأن وصول الماء 
لا يكون إلا بزيادة على المحدود فيهما وهو مغلوب في كلتا الحالتين ولأن الشافعي لم 
يفصل بين أن يكون بالغ أو لم يبالغ وهذا أضعف الطرق. ومن أصحابنا من قال: 
المسألة على حالين لا على قولين فالذي قال في «الأم): لا يفطره أراد أنه إذا لم 
يتعمده والذي قال فى رواية المزني والعذيم ينطرة هأراد إذا تعمد وفسر في كتاب ابن 
أبي ليلى فقال: ارارم صن بوحدية تراد أ : يقصد ذلك. 

ومن أصحابنا من قال: لضا ساي عاليق من وج اخرذإن الع ذإ ير قولاً 
واحداً وإن لم يبالغ لم يفطره هقولاً واحداًء وا حتج المزني بالغالط في الوقت يفطره. 
فقال: إذا كان الاك لا بجف هن اللين أن : فى بقاء الليل فيوافى الفجر مفطرا 
بالإجماع وهو بالناسي أشبهء ووجه الشبه أن كليهما لا يعلم [1974/ 5] أنه صائم وقت 
أكله وهذا السابق إلى جوفه يعلم أنه صائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسي كان الأبعد من 
الناسي وهو هذا المستنشق بالفطر أولى والجواب عن هذا أن يقول: تشبيهك أولاً 
المخطئ في الوقت بالناسي غير صحيح لأنه لو كان كذلك لكان المخطئ لا يفطر 
كالناسي» ثم الفرق بين مسألتنا وبين المخطئ في الوقت هو أن الفطر إنما يقع بشيئين 
الإزدراد مع ذكر فالمخطىئ في الوقت ذاكر للصوم قاصد إلى الإزدراد ففطره وهذا 
المبسة ناك للقين ودح و بك للع للم لج ل لقا لل د 
يبطل ما ذكره بما لو صب الماء في حلقه فإنه ذاكر للصوم ولا يفطره. 

فرع 

لو غلبه العطش فأدخل الماء في فمه ليسكن عطشه أو أدخل الماء فى فمه لا لغرض 
فسبق إلى جوفه فيه طريقتان» إحداهما: فيه قولان» والثانية: قول واحد يفطره لأنه لا 
عكاعتة ليه 

مسألة: قال': وَإِنْ اشتبهت الشْهُورٌ عَلَى أسير 


مدنا 


.073١/5( انظر الأم‎ )١( 


يننا كتاب الصيام 


الفصل 

وهذا كما قال: هذا الحكم لا يختص بالأسير بل الأسير وغيره سواءء ولكن 
الشافعي فرض المسألة في أسير من المسلمين في مطمورة اليشرقيه أن الكالي: أن 
الشهر إنما يشتبه على مثل هذا [75"اب/ 5] والمذهب فيه أنه إذا غلب على ظنه دخول 
رمضان يلزمه أن يصوم فإن وافق شهر رمضان يجزئهء وبه قال جماعة العلماء وقال 
الحسن بن صالح بن حي لا يجزئه لأنه صامه على الشك كما لو صام يوم الشك لا 
يجزئه. وإن بان أنه من رمضان وهذا غلط لأنه أداه بالاجتهاد فإذا وافق الصواب أجزأه 
كما في القبلة. ويفارق صوم يوم الشك لأنه أداه من غير إمارة حتى لو صام بالإمارة 
مثل أن أخبره عدل برؤية الهلال أو بمعرفة منازل القمر أجزأه» ولو صام هاهنا من غير 
أمارة ولكنه وقع في نفسه أنه الشهر لا يجوز والأمارة مثل الحر والبرد والخريف 
والربيع وإدراك الثمار ونحو ذلك وإن بان أنه كان يفطر بالنهار ويصوم بالليل فإنه رمه 
القضاء بلا خلاف وإن وافق ما قبل رمضان فإن علم قبل مضي رمضان صامه قولاً 
واحداً وإن علم وقد مضى رمضان كله فيه طريقان: 

أحدهما: يلزمه القضاء قولاً واحداً لأن الشافعي قال في «الأم»: ولو قال قائل 
يجزئه كان مذهباً وأراد مذهب الغير لا مذهبه ومفهوم ما ذكر هنا أنه لا يجزئه لأنه 
قال: فوافقه أو ما بعده ولم يقل أو ما قبله [1775أ/ 4] ومنهم من قال: فيه قولان وبه 
قال عامة أصحابنا لأن الشافعي قال في «القديم» صريحاً: فإن وافق قبله ثم تبين له بعد 
انقضاء رمضان ذلك أجزأه ووجه هذا أنه لو اشتبه يوم عرفة فأحرموا ووقفوا ونحروا 
فوافق ما قبله فإنه يجوز بالإجماع والصحيح أنه لا يجوزء وبه قال جماعة العلماء لأنه 
أدى العبادة المفروضة قبل وقتها فلا يجوز كالصلاة. وأما خطأ عرفة فذاك للجمع 
الكثير يشق عليهم القضاء ولا يؤمن مثله في القضاء بخلاف هذا. وقال القفال: معنى 
القولين عندي أنه إذا وافق شهراً بعد رمضان أجزأه بذلك على معنى القضاء أو الأداء 
فإن كان على معنى الأداء جاز هاهنا لأنه إذا صار الشهر أداء بالاجتهاد فما قبل رمضان 
وبعده سواء وإن كان على معنى القضاء فالقضاء قبل الوقت لا يجوز قال: ويبني على 
عذيق المحسين' أنه [ذا ”مام كر بعد رمقانا بريد خلا ف الأععاز يده يام 
رمضان أو بعدد أيام الشهر الذي صامهء فإن جعلناه قضاء اعتبرنا أيام رمضان فإن كان 
رمضان ثلاثين والشهر الذي صامه تسعة وعشرين فعليه صوم يوم آخر وإن كان رمضان 
تسع وعشرين وصام شهراً هو ثلاثون ولكنه أفطر منه يومأ كفاه ما صام [70"ب/ 4] 
وإن جعلناه أداء اعتبرنا أيام الشهر الذي صامهء ففي المسألة الأولى يكفيه ما صامء 
وفي المسألة الثانية عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه . 

وقال أهل العراق: إن كان رمضان تاماً والشهر الذي صامه بين الهلالين تناقصاً 
يحتمل أنه يجزئه وبه قال الحسن بن صالح ويحتمل أن لا يجزئه لأن بفوات رمضان 
استقر عليه عدده. وقال أبو حامد: والأول أشبه لأن الشافعي نص في «الأم2 أنه يجزئه 
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فقال# ولو اشكبينت الشهوو على أسير فيجزىء شهر رمضان فوافقه» أو ما بعده فصام 
شهراً أو ثلاثين يوماً أجزأهء فدل أن المراد بالشهر غير ثلاثين يوماً . 

وقال القاضي الطبري: المذهب أنه لا يجزئه لأنه إنما يجب عليه قضاء ما ترك ألا 
فزق" أثة إذا كانه بعشل يهنت آنا يعي قدركنا تقاف الاتقله ولا تال ولريه أن كدق 
ثلاثين لأنه فرق صومه. وأما قول الشافعي في «الأم؛ أراد يجزئه إذا قضاه بين الهلالين 
أو قضاه من شهرين ولم يقصد به عدد الأيام ألا ترى أنه إذا لم يفصل بين أن يوافق 
ال وأشهراً أخر ومعلوم أنه لو وافق ا أنه يجزئه حتى يتم عدد الشهر الماضي 
1/1 ] لأن في هذا الشهر ما لا يصح صومه فيه فإن قيل: أليس لو نذر صوم شهر 
أجزأه ما بين الهلالين؟ قلنا: لأن الإطلاق يحمل على ما يتناوله الاسم وقد تناوله 
وهاهنا يجب قضاء ما فات وتركه فيجب أن يراعى عدد ما ترك. ألا ترى أنه لو نذر 
صلاة لزمه ركعتان» ولو ترك صلاة لزمه بعددها وإن لم يتبين» ولو بان له ذلك وقد 
مضى بعض رمضان صام الباقي وفيما مضى قولان» وقيل: قول واحد يلزم قضاء ما مضئ 
وما تقدم أصح فإن قيل: إذا وافق ما بعد رمضان فقد صام القضاء بنية الأداء فيجب أن لا 
يجوز؟ قلنا: أداء القضاء بنية الأداء يجوز ألا ترى أنه لو دخل في الصلاة في وقتها ثم 
خرج وقتها صحت صلاته» وإن كان بعضها قضاء والنية كانت للأداء. وإن اتفق صومه ذا 
الحجة لم يجزئه صوم النحر وأيام التشريق وحسب الباقي من جملة ما ترك. 

فرع 

لو لم يغلب على ظن هذا الأسير شهر رمضان عن أمارة» قال أبو حامد: يلزمه أن 
يصوم على سبيل التخمين إذا وقع في نفسه أنه شهر رمضان ويلزمه القضاء متى تيقن 
الحال [757ب/4] كالمصلي إذا لم يغلب على ظنه القبلة يصلي على حسب حاله 
ويعيد . وقال بعض أصحابنا وهو الأصح أنه لا يلزمه ذلك لأنه لا يعلم دخوله لا يقينا 
ولا نا كفن شك في بوخول يتك الصلاة لا يلزمه الصلاة ويفارق القبلة لأن وقت 
الصلاة معلوم فلا يجوز أن يخليه من فعلها وهاهنا لا يعلم وجود وقت العبادة فلم 
يجب عليه الشك في سبب الوجوب . 

فرع آخر 

لو شرع في الصوم بالاجتهاد ثم جامع يلزمه الكفارة لأن الوقت موجود وإن علمه 

بنوع اجتهاد» وإن صادف شهرا غير رمضان فلا كفارة. 
فرع آخر 

ذكره والدي رحمه اللّه لو صام الأسير بنية قضاء رمضان شهراً لظنه بالاجتهاد أن 
رمضان قد مضى ثم بان أن صومه وافق رمضان صح صومه عن الأداء اعتباراً. بما قاله 
الشافعي: لو أنه صام على أنه أداء ثم تبين له أنه صام بعد رمضان جازء ووجه الجمع 
أن الأداء لا يصح بنية القضاء مع العلم بالحال وكذلك القضاء بنية الأداء ثم جاز 


ل ل 07970771527 سس اق .| ريا 
القضاء بنية الأداء في الأسير للعذر الموجود فيصح منه الأداء بنية القضاء لهذا [7710/ 
#] العذر ولا فرق بينهما بل جواز هذا أولى؛ لأن فعل القضاء بنية الأداء ترك نية 
القضاءء وفعل الأداء بنية القضاء زيادة نية القضاء والزيادة أخف من الترك. 

مسألة : قال: وَلِلِضَّائِم أنْ يَكْتَحِلَ. 

1 الفصل 

وهذا كما قال لا يكره الكحل للصائم بالإثمد والصبر سواء وجد طعمه في حلقه أو 
لاء وسواء وجد لون الكحل في نخامته أو لاء لآن العين لا مجرى لها إلى الحلق إلا 
من طريق العروق ولا حكم لمجرى العروق ولهذا فإنه يدلك أسفل رجله بالحنظل فيجد 
طعمه ولا يفطره. وإذا قبض البلح بيده وجد برده في فؤاده. وقال مالك وأحمد: يكره 
له ذلك ولكن لا يفطره. وقال مكحول وابن أبى ليلى وابن شبرمة: إذا وجد طعمه في 
علقده ويرونة اضحات مالك طن ماللقة وييذا علط لما رو أبن وائم تمولى يشوك لله 
كه قال: «ترك رسول الله وقد خيبر ونزلت معه فدعا بكحل واكتحل به في رمضان وهو 
صائهم)”" . 

وروى أنس أن النبي كك (كره السعوط للصائم)ء. أو أن يصب في أذنه شيء ولم 
يككرة الكحل”"'. وروي مثل قولنا عن ابن [71لاب/ 4] أبي أوفى وسئل ابن عمر رضي 
الله عنه عن هذا فقال: هل هو إلا مثل الغبار ينزل في الحلق ولا يعرف لهما مخالف 
وه :قال جماغة العلماء وهو مذهت عطاء والتحسة والتنخعى-والشعبى. وكذلك: لو دهن 
رانه صن وعد طب الدهن قن تعلته أن اتكيين أن 'الباء فوخ برده في دماغه أو ف 
كبده لم يضره ولا يكره ذلك. ومعنى قوله: وينزل الحوض فيغطس فيه أي: يلخمس 
ليقطع العطش» يقال هما متغاطسان ويتماقلان في الماء. وروي أن رسول الله مَل 
«كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم"”". وروي عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: «حدثني من رأى أن النبي كَكِهِ في يوم صائف 
يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم)”*©. وروي عن ابن عمر وابن 
عباس رضي اللّه عنهما «أنهما كانا يتماقلان في الماء وكانا صائمين». 


فرع 
إذا غاص في الماء فدخل الماء إلى دماغه ولم يدخله بنفسه قيل: فيه قولانء وقيل: 
فولدواهك انه يفطرة: :قال أسخانا: اويهوز أن سيقي ايها كذنك ولابيكرة: 


وحكي عن بعض [1778/ 5] أصحابنا أنه إن دهن رأسه بالنهار بعد الصلاة فدخل جوف 


.)8704( أخرجه الترمذي (717)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
. )771/8( (؟) أخرجه أبو داود‎ 

() أخرجه البخاري (585؟9١)»‏ ومسلم .)١١١9(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (85751). 


"و١‎ 


كتاب الصيام 


الرأس بالليل فيجوزء وإن دهن بالليل فدخل جوف رأسه بالنهار فلا يجوز وهذا ليس 


مسألة: قال2©30: وَيَحْتَجِمْ . 

وهذا كما قال: يجوز للصائم أن يحتجم. قال في «الأم)”©: ولو ترك كان أحب 
إلي وهذا لأنه يضعفه وربما أحوجه إلى الأفطار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن أصحاب رسول الله يَلٍِ أنهم قالوا: «إنما نهى رسول اللّه يهِ عن الحجامة 
والوصال في الصوم إبقاء على أصحابه». وقال بعض أصحابنا: يكره له ذلك وظاهر 
المذهب أنه لا يكره لأنه قال: ويحتجم بعد قوله وينزل الحوض وذلك لا يكره كذلك 
هذا وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وأبو سعيد الخدري 
وزيد بن أرقم وأنس وأم سلمة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن 
محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية وجماعة الفقهاء رضي الله عنهم. 

وروي عن علي بن أبي طالب وعائشة وأبي هريرة رضي اللّه عنهم وهو مذهب 
الحسن وعطاء والأوزاعى وأحمد [78*ب/ 5] وإسحاق وداود أن الحجامة تفطر 
الحاص والمشورع حييدا راكنا زمار المندد رححتاد يه ها فين سوقان 
أحمد في رواية يلزم بها الكفارة واحتجوا بما روى رافع بن خديج وثوبان رضي اللّه 
عنهما «أن النبي كَكةِ مر برجل يحجم رجلاً فقال: أفطر الحاجم والمحجوم»”". وهذا 
غلط لما روى مقسم عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنه «أن النبي كلِ احتجم وهو 
صائم محرماً في حجة الوداع بالقاحة”'2. وقال أنس: «رأيت رسول الله يله احتجم 
في رمضان بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم»., وقال أنس إنما كره رسول الله ككل 
الحجامة للصائم مخافة الضعف. وروى البخاري مفصلاً فقال: «روي أنه احتجم وهو 
صائم». وروي أنه احتجم وهو محرم. وروى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «ثلاث لا 
يفطرن الصائم» الحجامة والقيء والاحتلام) . 

وأما خبرهم قلنا: هو منسوخ بخبرنا ويحتمل أن يريد بذلك تعريفهما بذلك لأنه 
روي أنهما كانا يغتابان واحداً فقال: هذا على طريق المجاز ومعناه [1#79/ 4] بطل 
أجر صومهما كما روي عن النبي يَلِ أنه قال: «لا صيام لأهل بيت اللحمء قيل: من 
هم يا رسول اللّهء فقال: الذين يصبحون يأكلون لحوم الناس» أي يغتابون» والذي يدل 
على هذا أن الحاجم لا يفطر إذا لم يصل إلى حلقه شيء على الصحيح من مذهبهم . 


.)87 /9( (؟) انظر الأم‎ .)5١/5( انظر الأم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (/51 2.7 714. .)770/١ ,7/٠١‏ والترمذي (ل/الا)» وابن ماجه (2171/4 
.)١584( 4‏ وأحمد(9؟7545/5. 605 والدارمي :١5/5(‏ 5١)ء:‏ وعبد الرزاق (1077» 
”ل 5١ه/).‏ 

(5) أخرجه البخاري (1978, 2)١979‏ وأبو داود (1875)» والترمذي (5/ال67» والنسائي (5845). 


لم 70967ب ل ال 1 تاي الداع 

شنالة جعال” 2 3واكرة الغلك لاه جلت الريق: 

وهذا كما قال. يكره للصائ ثم أن يمضغ العلك وهو الموميا الذي مضغه وعلكه 
وصلب وقوي 252000006 > اللي لا يسول . ...0" فإن خالف وفعل فجلب 
الريق واجتمع وابتلعه لم يفطره وجد في حلقه طعمه أو لم يجد كالكحل سواء. وإن 
كان علكا يتفتت بالمضغ وهو الكندر نظر فإن لم ينزل إلى حلقه منه شيء لم يفطره. 
وإن نزل في حلقه فطره. وقيل: معنى قوله: يجلب الفم أي: يطيب النكهة ويزيل 
الخلوف. وقد قال النبي ككلِِ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»”*), 
فلهذا كره وقيل: معناه تجمع تجمع الريق في الفم ويفطر بابتلاعه في قول بعض أصحابنا يكره 
ذلك؛ وقيل: يحلب بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش فكره 
لذلك. وقال [9”اب/ 5] أصحابنا: ويكره أن يمضغ الخبز للصبي فإن كان له ولد 
صغير ولم يكن له من يمضغ له غيره لا يكره له ذلك ولو فعل ولم ينزل منه شيء إلى 
حلقه لم يفطر. 

مسألة: قال”*': وَصَومُ شَهْرٍ رَمَضَانَ واجبُ عَلى كل بالغ مُحْتَلِم . 

السك ١ت‏ 000 

وهذا كما قال: صوم رمضان يجب على المكلفين من المسلمين ذكورهم وإنائهم 
وأحرارهم وعبيدهم لقوله تعالى: #فمّن شية و25 التهر مليشقة 4 [البقرة: هم ولا 
يلزم على الصبي والمجنون لقوله يَلْهْ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن 
المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ»). وذكر الشافعي البالغ ولم يذكر العاقل 
لأنه مفهوم في ذكره البالغ فإذا تقرر هذا فالصبي إذا بلغ حد التمييز وهو سبع سنين أو 
ثمان سنين يؤمر بالصوم ويعلم ذلك. وإذا بلغ عشراً فإنه يضرب عليه كما قلنا في 
الصلاة وإذا صام كان صومه شرعياً خلافاً لأبي حنيفة وهذا لأن كل من صحت طهارته 
صح صومه كالبالغ» وصومه في رمضان لا يصح إلا بالنية م اللي ولد غانى. أضلا 
صوم نفل لا يجوز إلا بالنية من الليل إلا هذا. 

مسألة: قال”: وَمَن اخْتَلَمَ مِنَ العِلْمَانٍ أَوْ أَسْلَّمَ مِنَ [170/ 54] الكُمَّارٍ بَعْدَ 
شَهْرٍ رمضان فَإِنْهُمَا يَسْتَقْبِلآَنٍ الضّومَ ولا قضاءَ عليهما . 

وهذا كما قال: الصبي إذا بلغ بعد مضي شهر رمضان فلا قضاء عليه بالإجماع. وإن 
بلغ في خلال رمضان فإن كان ليلاً استقبل الصوم فيما بقي ولا قضاء عليه مما مضى. 
وإن بلغ نهاراً فإن كان مفطراً كان له أن يستديم الإفطار ويستحب له الإمساك وهل 
يجب عليه قضاؤه؟ فيه وجهان: 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )”( )١( .)5١/9( انظر الآم‎ )١( 
.)١15١/177( ومسلم‎ 2)١8945( أخرجه البخاري‎ ):4( 
.)5١/5( انظر الأم‎ )( .)5١/9( انظر الآم‎ )5( 


كتاب الصيام 


أحدهما: لا يجب وهو المنصوص فى «مختصر البويطى»» وبه قال أبو حنيفة لأنه 
سقط عنه حكم هذا الوم في أله فق في أخره:أيضا لآن الأخر تابع الأول 

والثاني: يلزم القضاء لأنه صار من أهل التكليف في آخره فلزمه ذلك القدر من 
الصوم ولا يمكن الشروع في ذلك القدر فيقضي ولا يمكن القضاء إلا بيوم كامل» 
والأول أصح وإن بلغ صائماً في هذا اليوم لزمه إتمامه ولا يجب القضاء إذا قلنا لا 
تجب إذا كان مفطراً. وإن قلنا يجب القضاء إذا كان مفطراً فهاهنا وجهان: أحدهما: 
يقضي لأنه لم يبق الصوم الواجب من أولهء والثاني: هو اختيار أبي إسحاق أنه لا 
يلزمه القضاء لأنه حصل في الصوم من أوله. ويمكن بناء الباقي على الأول إلا أنه 
يكون متنفلاً [:اب/ 4] في أوله مفترضاً في آخره ولا يمتنع مثل ذلك كما لو شرع في 
الصوم. . .”'" إذا أسلم بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه. وإن أسلم في أثنائه فما 
مضى لا يقضيه . 

وأما اليوم الذي أسلم فيه هل يلزمه قضاؤه؟ وفيه وجهان كما ذكرنا في الصبيء 
وقيل: قول واحد يلزمه القضاء لأنه متعد واختلف أصحابنا هل يوصف بالوجوب عليه 
أم لا؟ وقد مضى هذا وحكي عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا أسلم الكافر في شهر 
رمضان يلزمه قضاء ما مضى وهذا غلطء لأن الصيام هو في حكم عبادات فوجوب 
بعضها لا يستدعي وجوب الباقي. 

وقال القفال من أصحابنا من قال: يجب قضاء هذا اليوم على الكافر يسلم والصبي 
يبلغ لأنهما مفرطان بترك الصوم ولا يجب على المجنون إذا أفاق» وقيل: لا يجب إلا 
على الكافر إذا أسلم لأنه عاص بخلاف غيره وأما المجنون إذا أفاق بعد مضي الشهر 
لا قضاء عليه. 

وقال مالك: يلزمه القضاء وحكي هذا عن ابن سريج وقد تفرد به من بين أصحابنا 
وهو رواية عن أحمد قياساً على الإغماءء وقيل: هذا لا يصح عن ابن /1"8١1[‏ 4] 
سريج وهذا خطأ ظاهر بخلاف الإجماعء ولأن التكليف عنه ساقط بخلاف المغمى 
عليه وإن أفاق في أثناء الشهر لا قضاء عليه لما مضى وفي اليوم الذي أفاق فيه وجهان 
على ما ذكرنا . 

وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء ما مضى وإذا بلغ مجنوناً ثم أفاق في أثناء شهر رمضان 
فيه روايتان عنه وهذا غلط لأنه معنى لو دام الشهر كله لا يلزمه القضاءء فإذا زال في 
بعض الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى كالصّغير . وحكى عن المزنى أنه قال فى «المنثور) 
إذا أفاق في أثناء الشهر يقضي ما مضى في قول للشافعي وأهل الكوفة ولم يقبله 
أصحابنا أجمع وقالوا: لا نعرف هذا للشافعي» وأما المغمى عليه فإنه يلزمه القضاء 
بكل حال. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا امتد الإغماء شهراً كالمجنون فإذا أفاق 


ل 


)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل. 
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ستالة: 0 َأحتُ لضام أذ أنْ يُتَرّه صيامَهُ عن اللَّطِ القييح . 
الفصل 

وهذا كما قال: أراد أنه يستحب له أن يطهر صومه ويصونه عن اللغط القبيح من 
الغيبة والنميمة والكذب والمشاتمة ويكره له ذلك والكراهة فى [١”اب/‏ 15 المشاتمة 
أعند لأنها أقطعء وقيل يجب عليه أن يطوق سفعه وعلينة فلا :ينظر إلى نا الا يحل 
ويسمعه فلا استمع إلى ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق إلا بخير وهذه الأشياء وإن كانت 
حراماً ففي رمضان هي أشد تحريماً وهذا لما روي عن رسول الله كلةِ أنه قال: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به يريد العمل بالزور وهو الربا - فليس للّه حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه”"' ويستحب إذا شوتم أن يقول: إني صائم فقيل يقول ذلك باللسان أو 
لا يشتغل بالانتصار وقيل أراد فليعلم أنه صائم ليمنعك ذلك من المقابلة لأن ستر 
الطاعة أولى. وقال الشافعي للخبر في ذلك وأراد ما روي أن النبي كَكهِ قال: «الصوم 
جنة وحصن حصين من النار فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث فإن امرؤ 
شائمه أو سابه فليقل إني امرؤ صاتم)””"© 

وقيل: لقوله إني صائم ثلاث تأويلات: أحدها: أن في قوله هذا شفاء لغيظه 
وسكونا لنفسه. والثاني : ليتذكر صوم نفسه فيمتنع من جواب خصمهء والثالث: ليعلم 
خصمه صيامه فيكف عن شتمه وإذائه. 

ومن أصحابنا [777/ 4] من قال: أنه في صوم رمضان يقول ذلك بلسانه وفي صوم 
التطوع وجهانء والفرق أنه لا يؤدي هناك إلى إظهار الطاعة والرياء ليعلم الناس أنه 
صائم في ظاهر الحال وفي التطوع يؤدي إلى ذلك فلا يقول هذا باللسان ولكن ليعلم 
في نفسه ذلك وهذا حسن فإن اغتاب أو شتم أ قذف لا يبطل صومه. وقال الأوزاعي 
وبعض الشيعة: يبطل صومهء واحتجوا بقوله يَلْة: «خمس يفطرن الصائم وينقضن 
الوهوى الس والفيبة :والكدد الكل بالشيوة عاسم النا جز" ".وعدا علط لأن 
ما لا يفطره مباحة لا يفطره محظوره كالقبلة أو نوع كلام لا يخرج به عن الإسلام كغيره 
وأمّا الخبر فمحمول على بطلان الأجر كما قال كلت «رب صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع ورب قائم ليس حظه من قيامه إلا السهر»*؟. وأراد به لبطلان أجره. 


كتاب الصيام 


.)5١/5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١1907(‏ وأبو داود (75777)» والترمذي (7017)» والنسائي (2)5756 وابن ماجه 
(15869). 

(9) أخرجه البخاري »)١405(‏ ومسلم .)١١51/150(‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (195/7). 

اليك أخرجه أحمد (0/ */ا”). وابن ماجه 2)١590(‏ والحاكم 2)15١/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(819م). 
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كتاب الصيام 

مسألة: قال"'': وَالشَّيْحُ الكبيرٌ الذي لآ يَسْتَطِيعُ الصو . 

الفصل 

وهذا كما قال: الشيخ الهرم والشيخة الهرمة إذا عجزا عن الصوم يجوز لهما أن 
يفطرا وهل يجب عليهما لكل يوم مد من طعام فيه قولان» قال في عامة كتبه: يلزمه 
ذلك وهو الصحيح وبه قال جماعة العلماءء. 1؟”لاب/ 5] وهو قول سعيد بن جبير 
وطاوس وقال ابن عباس واب مر ريطم كل يوخ مسكيناً”"' وقال أبو هريرة: عليه لكل 
يوم 0 دددي أن أنسأ ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم كان 
كل يوم مسكيناً” » وعن أحمد أنه يطعم مداً من بر أو نصف صاع من تمر أو شعيرء 
وقال في «حرملة» و«البويطي»: يستحب له الفدية ولا يجبء. وبه قال مالك وربيعة 
ومكحول وأبو ثور واحتجوا بأن من جهده العطش يفطر ويقضي ولا فدية كذلك هاهناء 
300 الشافعي بما روي أن ابن عباس أوجب الفدية وقرأ لوَعَلَ ألذِيرت 0 

[البقرة: 85١]ء‏ قال: أراد به المرأة الهرمة والشيخ الكبير يتكلفان الصوم فلا 

لاد مط لوليا لك و اه ثم إن الشافعي خالفه قراءة وتأويلاً ولم 
بخالفه ملعياً فقال وغيره من المفسرين يقرؤونها يطيقونه» وكذلك يقرأها ويزعم أنها 
نزلت حين نزل فرض ا لع ولك قال الشافعي: وآخر الآية يدل على هذا 
المعنى لأن الله تعالى قال: #وِدَيَةٌ طَمَامُ مِسَكِنٍ َمَن تَطَوّعَ حَيراك [البقرة: 184] وزاد على 
مكب نا ا ا اندر - ثم قال: #وَآن مَبُومُوا حي آَحُْ »4 
[البقرة: 184] [77أ/ 5] قال فلا يؤمر بالصوم من لا يطيقه أي: لو كان المراد بالآية ما 
قاله ابن عباس عن الشيخ الهرم لكان لا يأمره بالصوم لأنه لا يطيقه قال ثم بيّن من 
نسخة فقال: #قّمَن من هد متك الدَمْرَ قليصَمَةُ4 [البقرة: 5 قال وإلى هذا يذهب وهو 
أشبه بظاهر القرآن. قال المزني: هذا بين في التنزيل قي في ظاهر القرآن مستغنى فيه 
عن التأويل وهو على ما ذكر. 

واحتج بعض أصحابنا بأن الله تعالى خير في ابتداء الإسلام على ما ذكرنا ثم ختم 
الصوم بما ذكرنا من الآية فالشيخ الكبير تناول من يحتم عليه الصوم دون الشيخ الهرم 
فهو باق على أصل التخيير فإذا تقرر هذا قال في «الأم”2: والحال الذي يترك به 
الكبير الصوم هو أن يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك إذا كان الصوم يزيد في مرض 
المريض يفسده وزيادة بيئة أفطرء وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر وكذلك المرضع إذا 


.031/5( انظر الأم‎ )١( 
.)515/( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8718)» وفي «معرفة السنئن»‎ 
أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8714). وفي «معرفة السنن» (001؟).‎ )( 
.)55095( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8770): وفي «معرفة السئن»‎ )5( 
.)84/7( انظر الأم‎ )5( 
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أضر الصوم بلبنها الإضرار البين. فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر والصوم قد 
يزيد في عامة العلل ولكن زيادة محتملة وينقص بعض اللبن ولكن نقصاناً محتملاً فإذا 
تفاحش أفطر. هذا كله لفظ الشافعي [8*“ب/ 4] رحمه اللّه ولم يُرد بما ذكر في 
«المختصر» لا يستطيع الصوم بحاله ولكن أراد ما فسر هاهنا وهذا الذي ذكرنا هو إذا 
انتهى إلى حد الهرم بيقين لا يرجى قدرته في المستقبل على القضاء فإنه إن كان يرجى 
ذلك فحكمه حكم المريض ثم هذا الذي ذكرنا هو إذا كان قادراً على الإطعام فإن كان 
فقيراً لا يقدر على الإطعام حتى مات فلا شيء عليه وإن أيسر بعد الإفطار فقد وجب 
عليه الإطعام فإن مات قبل أن يطعم وجب الإطعام عنه لأن الإطعام من الشيخ الهرم هو 
بمنزلة القضاء في المريض والمسافر لو ماتا قبل زوال عذرهما ويمكنهما من القضاء لا 
يجب عليهما شيء» وإن زال عذرهما وقدرا على القضاء لزمهما القضاءء وإن ماتا قبل 
القضاء وجب أن يطعم عنهما مكان كل يوم مُداً من الطعام فلذلك هاهنا. 

فإن قيل: قال الشافعي هاهنا: : والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ويقد ر على 
الكفارة يتصدف. فقيل: يكرت لحار ب كدر ع يا رحا عضي أله زر كاذ عبر 
لم يلزمه ذلك. قلنا: مذهب الشافعي وغيره أن الكفارة لا تسقط بوجود الاعتبار عند 
[3*/ :] سبب وجوبها وأراد الشافعي بهذا التقييد تعجيل المباشرة حتى إن كان 
موسراً فأفطر عجل مباشرة الكفارة ولم يرد بذلك أنه إذا كان معسراً ثم أيسر لا يلزمه. 

وقد حكى الشافعي حديث الأعرابي المجامع» ثم قال: لما أمره بصرفه إلى عياله 
احتمل أن يقال: لا تجب الكفارة على معسرء واحتمل أنها واجبة ولكن لم يكن 
مخاطباً بها في الحال للعسرة» والصحيح أنه لم يذكر هذين الاحتمالين على معنى 
تخريج القولين» بل تكلم على الخبر بما يحتمل ثم بين مذهبه على ما سبق ذكره. 

وقال "داو كتنة م كان اتجرفن سير ا وشديدا كله المظنه» برقال الحسن 
والنخعى: إن كان مرضه بحيث له أن يصلى قاعداً فله الفطر وإلا فلا. وسمعت بعض 
أصحابنا يفتي بهذا والصحيح ما تقدم. ْ 


كتاب الصيام 


فرع 

لو أفطر الشيخ الهم فأوجبنا الفدية» ثم قدر على القضاء بعده تلزمه الفدية» وهو 

كالمعضوب إذا احج رجلاً عن نفسه ثم قدر على الحج يلزمه أداؤه بنفسه. 
فرع آخر 

ذكره والدي ‏ رحمه الله لو كان على الشيخ الهم صوم نذر أو قضاء فعليه الإطعام 
عن كل يوم مُذَاء ولو نذر الصوم [754ب/ 4] وهو شيخ هم هل ينعقد نذره؟ يحتمل 
وجهين: أحدهما: يصح ويلزمه الإطعام وهذا أصحء والثاني: لا يصح. وقيل: 
الوجهان مبنيان على أنه يلزمه صوم رمضان ثم بالعجز يفتدي أو الواجب عليه الفدية 
أولاً ابتداء» وفيه وجهانء فظاهر المذهب أنه يلزمه الصوم لقوله تعالى: #يَأَيُهَا أَلَذنَ 


كتاب الصيام /" 


اموأ كيب عَلَيِكُمْ ألصَيَامُ4 [البقرة: 187] فعلى هذا ينعقد بدؤه» ليس من أهل وجوب 
الصوم ولم ينذر الفدية حتى يوجبها . 


فرع آخر 
ذكره والدي رحمه الله لو شرب شراباً قصداً منه إلى المرض قبل الفجر فطلع الفجر 
وهو مريض قال: عندي يحل الفطر لأن المرض من فعل اللّه تعالى وإن كان سببه 
معصية وعلة الإباحة وجود المرض. ويفارق هذا إذا جُْن فشرب دواء قصداً منه إلى 
زوال العقل فإنه يلزمه قضاء الصلوات لأنا لو علقنا الحكم على ذلك أدى إلى إسقاط 
الصلاة» وهاهنا لا يؤدي إلى إسقاط الصوم وإنما يؤدي إلى التأخير فلهذا فصلنا 
بينهما. ومثاله : إذا ود نضتب الوقة في الكفارة لم تيلرقة إعناقه ولو وبعل صف الضاع 
في [75*أ/ 4] زكاة الفطر لزمه إخراجه في أحد الوجهين لأن في الأول ينتقل إلى البدل 
دون الثاني ويفارق سفر المعصية لأن السفر فعله بخلاف المرض . يؤكده أنه يمكنه أن 
يقطع نية المعصية ويفطر فإذا لم يقطع كان هو الجاني على نفسه ولا يمكنه أن يقطع 
بسبب المرض فإن المرض لا يختلف ولا يتغير حاله بذلك فأبيح الفطر للضرورة ولهذا 
لا يجوز للمسافر العاصي بسفره هأن يقصر الصلاة ويجوز لهذا المريض أن يصلي 
الفرض قاعداً فهما يفترقان. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه إذا أدى الشيخ الهرم الفدية قبل دخول رمضان لصومه لم 
يجز. وإن أداها بعد دخول رمضان فإن أداها بعد الفجر لذلك اليوم جازء وإن أداها 
قبل الفجر يحتمل أن يقال: يجوز كما تجوز فيه النية لو كان قادراً على الصوم قلت 
ويحتمل أنه لا يجوز لأنه لم يدخل وقت وجوب الصوم. قال: وإن أداها بعد الفجر 
لذلك اليوم واليوم الثاني يجوز للأول وهل يجوز لليوم الثاني؟ يحتمل أن يقال: كما 
يجوز أداء زكاة الفطر بعد دخول رمضان, ويحتمل أن يقال: لا يجوز والأصل فيه أن 
سبب وجوب الفدية هو الإياس من القدرة [5””ب/ 4] على الصوم وله سبب آخر وهو 
دخول زمان رمضان وحالة وجوب وهي إذا غربت الشمس في اليوم ألا ترى أنه لو مات 
قبل غروب الشمس لم يلزم في ماله فدية ذلك اليوم لعدم القدرة. فإذا أدى الفدية بعد 
وجود السبب الأول وبعد دخول زمان السبب الثاني جاز وإلا فلا يجوز كما يجوز أداء 
زكاة المال بعد وجود النصاب قبل الحول ولا يجوز قبل النصاب وأما الحامل إذا 
احتاجت إلى الفطر فلا يجوز لها تقديم الفدية. 
فرع آخر 
قال: رأيت في تعليق الإمام الزيادي رحمه اللّه أنه يجوز لأنه لما رخص لها في فعل 
سبب الفدية هو الفطر وجب أنه يجوز تقديمها كتقديم كفارة اليمين على الحنث بعد 
اليمين ولا يجوز لها إلا تقديم فدية يوم واحد فلو قدمت فدية يومين أو أيام لا يجوز 
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كتاب الصيام 
لأن العارض الذي يبيح الفطر في هذا اليوم قد يزول في اليوم الثاني . 
فرع 

ذكره والدي رحمه اللّه إذا تركت الصوم خوفاً على الولد ولم تشرع فيه هل يلزمها 
الفدية يحتمل وجهين: أحدهما: يلزم وهو الأظهر كما في الشيخ الهرم» والثاني: لا 
يلزم [””اأ/ :] وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه ذكر المسألة بلفظ الإفطار وليس كالشيخ 
الهرم لأنا لو أسقطنا الفدية هناك أدى إلى إسقاط بدل الصوم رأساً ولا يؤدي إلى هذا 
هاهنا لأن القضاء يلزمها. 

فرع آخر 

لو رأى الصائم من يفرق في ماء ولا يمكنه تخليصه منه إلا بأن يفطر فيقوى له الفطر 
وهل تلزمه الفدية فيه وجهان, أحدهما: تلزمه الفدية لأنه بسبب الغير كفطر الحامل» 
والثاني: لا يلزمه لأنه ليس ذلك من طريق الخلقة والاتصال به. 

فسألةة قال237 ولا أكرة:: في الصَّوْم السّوَاكَ بالعُودٍ الطب وغيره. 

وهذا كما قال: النواة مسحمب لني الصات في جنم الأوفات. وأما للصائم قال 
الشافعي: يستحب له أن يصوم بالغداة ويكره له ذلك بالعشي» ولم يجده الشافعي 
بالزوال ولكن قال أصحابنا يستحب له إلى أن تزول الشمس فإن زالت الشمس يكره له 
إلى آخر النهار وبه قال: علي وابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره أصلاً واحتجوا بما روى أبو إسحاق الخوارزمي قال: 
سألت عاصم الأحول أيستاك الصائم؟ قال: نعم قلت: [75'ب/ 4] برطب السواك 
ويابسه قال: نعم قلت: أول النهار وآخره» قال: نعمء قلخا:: عم قال : عن الس 
قال: عمنء قال: عن النبى كلِا"©. وهذا غلط لما روى خباب بن الأرت عن النبي 
كل أنه قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس 
شفتاه إلا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة»”"©, ولأن الخلوف تكره إزالته لقوله كَل : 
«الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

وروي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي”©. وروي عن ابن عمر رضي اللّه عنه أنه كان يستاك ما بينه وبين الظهر ولا 
يستاك بعد ذلك”©. وأما خبرهم قال الدارقطني أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف ويحتمل 


.)55/5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)8771 وقال: ينفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار قاضي خوارزم» 
حدث ببلخ عن عاصم الأحول بالمناكير» لا يحتج به. 

() أخرجه الدارقطني (7/ 227١5‏ والبيهقي في «الكبرى» (87707). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)4177 وفي امعرفة السئن» (4117//5). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى) (08775. / 
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كتاب الصيام 
أن يكون ذلك استدلالاً من عاصم الأحول لا سماعاً فإذا تقرر هذا لا فرق عندنا بين رطب 
السواك ويابسهء وبه قال جماعة العلماء» وقال مالك وإسحاق وأحمد في رواية يكره 
بالعود الرطب لأنه يجلب الفم كالعلك وهو مذهب عبادة والشعبي والحكم . وهذا غلط 
لأنه روي عن أبن عمر رضي اللّه عنه [/167/ 4] أنه قال: لا بأس بالسواك الرطب 
واليايين ”.قال على وى اللداعنه:. له بامن بالسواك الرطي الاأخضر» وما مانقالو :فلن 
وطونة لسغ باكتر من رطربة الكاء ولا يجاوزيهالاسننان نلا يجلب القم والحدك يدعو 
القيء ويورث العطش ويجلب الفم فافترقا. وقال القفال: إن كان رطباً يخاف أن يصل إلى 
جوفه يكره السواك وبه ولو وصل ذلك فطره. وحكى بعض أصحابنا عن أحمد أنه قال: 
يكره ذلك في الفرض دون النفل لتخفيف حكم النفل فلا بأس بإزالة الخلوف فيه وهذا لا 
يصح لأن ما يكره ذ في الفرض فإنه يكره ه في النفل كالمبالغة في المضمضة . 
باب صيام التطوع والخروج منه قبل إتمامه 

قال أخبرنا سفيان... . الخبر. 

وهذا كما قال: إذا دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع فهو مخير إن شاء أتمه 
وإن شاء خرج منه والإتمام أفضل. وقال بعض أصحابنا : يكره له الخروج منهما فإن 
خالف وخرج لا يأثم ولا يلزمه القضاءء وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وروي ذلك 
عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة: يجب المضي 
فيه ولا [لالالاب/ 4] يجوز له الإفطار إلا بعذر وهو شفاعة الصديق والوالدين وإذا 
أخرج يلزمه القضاء وبه قال الأوزاعي وقال مالك يجب بالدخول فيه ولا يخرج إلا 
بعذر فإن خرج بعذر لا يلزمه القضاء وإن خرج بغير عذر يلزم القضاءء واحتجوا بما 
روي أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما حيس 
فأفطرتا ثم سألتا رسول الله يلِِ فقال: «اقضيا يوماً مكانه»”"2» وهذا غلط للخبر الذي 
ذاه الشافمي عن عائقة رضي الله عنهما قال ” دخل علينا رسول الله كك فقلنا خبأنا 
لك حيساً فقال: «أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه»”" والحيس طعام يتخذونه من 
سويق وخبز وقيل من تمر وأقط وفيه نظر. 

وروي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: «دخل علي رسول الله يي فقال: هل 
عندك شيء قلف :ل قال ذا أصوم ثم دخل علي يوماً آخر فقال: عندك شيء فقلت 
نعم فقال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم»””“. واحتج بخبر آخر وهو «أن النبي كَل 


. 070 /8( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
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كتاب الصيام 


صام في [78/ 5] سفر حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر) ووجه الدليل أن المسافر هو 
'مخير في ابتداء نهاره بين الشروع في الصوم وبين الفطر وإذا شرع كان فخيرا أيها كما 
فعل رسول الله كلخ فكذلك هاهناء واختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا وظاهر مذهبهم 
جواز الفطر له ثم احتج بعده بآثار الصحابة في الصوم والصلاة فقال: وركع عمر ركعة 
ثم انصرف فقيل له في ذلك أي: : روجع فيه فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء 
نقص وعند أبي حنيفة ليس له أن ينقص عما نواه. 

قال الشافعي: ويخالف هذا الحج والعمرة فإنه إذا شرع فيهما ثم أفسدهما فإنه يلزمه 
القضاء لأنهما آكد لزوماً وأغلظ حكماً ألا ترى أنه يلزم المضي في فاسدهما بخلاف 
غيرهما واحتج في سقوط القضاء ء بما روت أم هانئ رضي الله عنها قالت: ل ور 
الله كل وأنا صائمة فناولني فضل شرابه فشربت ثم قلت: يا رسول الله كك إني كنت 
صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يوم مكانه 
وإن كان تطوعاً [74”“ب/ 5] فإن شئت فاقضه وإن شعت فلا تقضه227 وأما خبر عائشة 
وحفصة فنحمله على الاستحياب بدليل هذا الخبر. 

فرع 

إذا دخل في صوم واجب أداء أو صلاة واجبة أداء أو صوم نذر بعينه لم يكن له 
الخروج فيه من غير عذر لأنه أوجب عليه فيه بعينه» وإن كان في الذمة غير متعين 
كقضاء الصوم والصلاة والنذر المطلق والكفارة لا يجوز له الخروج منه إذا دخل فيه؛ 
نص عليه في «الأم»» لأن هذا واجب عليه في زمان لا يعينه وإذا تلبس به كان تعيينا 
كذلك الزمان وصار بمنزلة الفرض المعين بخلاف النافلة. وروى ابن عمر أن النبي وَل 
قال: «إذا دخل اجدكم علن اخيه وهو سنائم:فصالة ان يقطر فليفطر إلا آنا يكون ذلك 
الصوم نذراً أو كفارة أو قضاء من صوم شهر رمضان»”"'. 

ومن أصحابنا بخراسان من قال: إن كان يفطره في رمضان عاصياً عصى بفطره في 
القضاء لأن قضاءه مضيق الوقت فما من يوم يؤخر القضاء فيه إلا وهو عاص بهء 
وكذلك الكفارة إذا لزمته بسبب غير مباح لا يجوز له الفطر لأنه مضيق الوقت» وإن كان 
يفطره معذوراً [74/ 5] كالمريض والمسافر لا يعفى إذا أفطر في القضاء لأن وقته 
موسع وهو متبرع بالشروع فيه وهو اختيار القفال» وكذلك لو لزمته الكفارة بسبب هو 
غير عاص به وهذا حسن». ولكنه خلاف المنصوص 

5 فرع 

ذكره والدي رحمه الله: لو كان عليه قضاء رمضان فسهى عنه حتى دخل رمضان 

2)5700( والنسائي‎ :)9/"١( أخرجهأحمد(2757/5 755). وأبو داود(4)5507 والترمذي‎ )١( 


والدارقطني (5/ »)١19/5‏ والبيهقي في «الكبرى» .)875٠0(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (؟/5894). 


املكو 


كتاب الصيام 
آخر» فإن كان الإفطار الذي وجب به القضاء لعذر لم يلزم الإطعام» وإن كان لغير عذر 
يحتمل وجهين أحدهما: يلزمه الإطعام مع القضاع» والثاني : له يلزم . 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه الله لو نوى في النهار قبل الزوال صوم القضاء لم يجز عنه وهل 
يجوز عن النفل؟ وجهان والصحيح جوازه كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها انعقدت 
فرع آخر 
قال والدي رحمه اللّه: لو شك في الليل هل نوى أو لم ينو فعليه إعادة النيّة» وإن 
كان الشك بعد الفجر فإن كان من صوم النفل يلزمه إعادة النية قبل الزوال» وإن كان 
في الفرض فيه وجهان أحدهما: لا معنى لصومه. والثانى : لا تأثير للشك في صومه 
وعنوفة. صحيح . 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه أيضاً: [79ب/ 15 لو نوى لصوم كفارة اليمين قبل الحنث 
ثم حنث قبل طلوع الفجر هل يصح أداء صوم الغد عن الكفارة بتلك النية يحتمل 
وجهين ٠.‏ 
فرع آخر 
لهال : لله عليّ إتمام كل صوم أدخل فيه فنوى صوم يوم بعد الفجر صح وصار 
فرضاً بعد الشروع». لأن ايتداءه نفل ولهذا لو قال: لله علىّ إتمام كل صلاة أشرع فيها 
كان له الشروع في صلاة بعد أداء الفريضة بتيممه الأول» وقال القاضي الحسين لو 
بكفارة يمين في أحد الأقوال. 
ش فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه : إذا كان صائماً صوم القضاء فاعتذر بعد الفجر أنه صاتم عن 
النفل أو النذر غربت الشمس وهو على هذا الاعتقاد هل يصح صومه عن القضاء ء أم ل 
فيه وجهان: أحدهما: : لا يصح وهذا إذا قلنا: إذا نوى ى إبطال الصوم يبطل وهو أصح 
الوجهين وينبغي أن يقال على هذا الوجه لا فرق بين علمه أنه في صوم 
القضاء 04م 377 غيرزه ولا فرق نين أن تعضى على :هذا "الاغتقاة: إل الليل 'أولا 
لأن الاحتساب لا 0 1 #1 :] يارت هذا الاعتقاد» 0 لم يكن صوم 
0 0000 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


ان 


كتاب الصيام 
على الاتصالء فإذا أعاده صحت صلاته ولا يمكنه في الصوم إعادة ما فعله بنية النفل 
على الاتصال لأن زمان الليل لا يقبل الصوم بحال فبطل وعلى هذا لو كان في صوم 
النفل فاعتقد بعد الفجر أنه في صوم الفرضء» وإن تعمد إلى هذه النية ففي بطلان الصوم 
عن النفل وجهان وأصلهما إذا نوى إبطال الصومء وإن لم يتعمد إلى هذه النية بل ظن 
أن شروعه كان في صوم الفرض ومضى على ذلك حتى غربت الشمس فهل يقع 
الاحتساب بالقدر الذي قارنه الفرض؟ عندي يقع الاحتساب به لأن الصوم المفعول بنية 
الفرض إذا لم يصح عن الفرض صح عن النفل إذا كان الزمان قابلا للنفل» كما لو كان 
عنده أن عليه صوم القضاء فشرع فيه بنية القضاء ثم بان أنه لم يكن عليه صوم 
[50“ب/ 5] القضاء صح عن النفل ويفارق ما ذكرناه» إذا كان في صوم القضاء فظن 
أنه في النفل واعتقد ذلك بعد الفجر لم يقع الاحتساب لصوم ذلك اليوم في أحد 
الوجهين لأن الصوم بنية النفل لا يصح أداء القضاء به بوجه من الوجوه 
والمفعول. . .20 الفرض قد يؤدي به النفل فهما يفترقان» وهذا واضح. 
فرع آخر 

قال والدي رحمه اللّه: إذا نوى في الليل أنه يصوم هذا عن قضاء رمضان وهو يعلم 
أن لا قضاء عليه هل يقع صومه عن النفل وجهان: أحدهما: لا يقع كما لو أحرم 
بالصلاة بنية القضاء وهو يعلم أنه لا قضاء عليه لم يصح عن النافلة» وإن صح عنها عند 
الخطأ فكذلك يفصل بين العلم والخطأ في الصومء وهذا إذا قلنا: إن طريان نية الفرض 
على صوم النفل مع التعمد لا يبطل الصوم لأن هذه النية لما لم تقدح في حال 
الاستدامة لم تقدح في حال الابتداء. 

فرع 

ذكره والدي إذا شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه يلزمه الإتمام في أصح الوجهين 
ولا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده لأن ما يلزم به الإتمام لا فرق بين وجوده قبل 
الزوال أو بعده /"5١1[‏ 5] كالإقامة الطارئة على السفر يلزم بها الإتمام في أحد 
الوجهين» ولا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده في ذلك فإن لم يكن صائما فنذر صوم 
ذلك اليوم فإن كان قبل الزوال صح النذر في أحد الوجهين وهو الصحيح» وإن كان 
بعد الزوال فإن قلنا: صوم النفل يصح بعد الزوال صح النذرء وإن قلنا بالقول الآخر 
وهو الأصح لم يجز النذر واللّه أعلم . 

باب الوصال 
قال ال ادها للك دي وذ كرا اليه 
وهذا كما قال: اعلم أن معنى الوصال وصل صوم الليل بصوم النهارء وقد كان 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصيام ركنا 


ذلك جائز لرسول الله كته خاصة دوننا لأخبار جاءت فيه روى الشافعي منها واحداً في 
هذا الباب بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى عن الوصال فقالوا: يا رسول 
امرك قراس أي كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ فقال: (إني لست مثلكم إني 
أطعم وأسقى»"'' وروي: «أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وقيل في ذلك معان. 

أحدها : أنه كان يُطعم ويسقى من طعام الجنة . 

والثاني: أنه أراد [41اب/ 5] إني على ثقة من أن يطعمني طعام الجنة. 

والثالثك: وهو الأصح معناه: إني أعطى قوة الطاجع والشارب» لأنه لو كان ذلك 
إطعاماً على الحقيقة لم يكن مواصلاً وقيل: أراد محبة ربي تمنعني من الطعام 
والشرزابية وروي أن النبي وك قال: : "إن الله لم يكتب عليكم صيام الليل فمن شاء 
فليعن نفسه ولا أجر له506 رق أنس أن النبي وق واصل فواصلوا فبلغ ذلك رسول 
الله ككِهِ فنهاهم فلم ينتهوا فقال: الو !ناغير مد لي لراصات وصالاً يدع المتعمقون 
تعمقهم إني لست مثلكم إني يطعمني ربي ويسقيني»”" ولأن فيه ضعفاً ومشقة في أداء 
الفرائض والعبادات فيكره ثم بِيّن الشافعي جواز تخصيص رسول الله كَل بحكم لا 
يشاركه فيه غيره من أمته فقال وفرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له 
وحظرها عليهم» وفي أمور كتبها عليه وخففها عنهمء فإذا تقرر هذا فالوصال المكروه 
هو أن لا يطعم بالليل بين يومي الصوم ويستديم جميع أوصاف الصائمين فلو ذاق شيئاً 
وإن قل 5571/ 4] فقد خرج عن الكراهة» ولو ترك الأكل بالليل لا على قصد التقرب 
ولا نوى أن يصوم من الغد لا يكون مواصلاًء ولو واصل من سحر إلى سحر جاز لما 
روى ابن المنذر أن النبي كَلةٍ قال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر». 

فرع 

هل هذا النهي نهي تحريم أم تنزيه؟ ظاهر كلام الشافعي أنه تحريم لأنه قال: فرق 
اللّه تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم فقد ذكر الوصال 
وهو ظاهر النهي في الخبر يدل على تحريمه. ومن أصحابنا من قال: النهي نهي تنزيه 
لأنه ترك أكل المباح فنهى عنه لما يلحقه من الضعف والمشقة وذلك لا يقتضي 
التحريم» وروي أن ابن الزبير كان يواصل وعلى كلى الوجهين لو خالف وفعل لم يكن 
بالليل صائماً بل يكون مفطراً ممسكاً لأن الفطر يحصل بدخول الليل نوى الإفطار أو لم 
ينوة وإذا أصبح من غده صائماً صح صومه لأن النهي ما تناوله وإنما تناول ترك الأكل 


.)1١1١7/908( ومسلم‎ )044 045 ١ 219456( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب الصيام 


باب صوم يوم عرفة وعاشوراء 

قال اونا ستيان ذف السز. 

وهذا كما قال: [547اب/4] جملته أن صوم يوم عرفة هو مستحب لغير الحاج 
الواقف بعرفة» فأما الحاج فيستحب له أن يفطر يوم عرفة بكل حال» قال الشافعي: 
لأن الحاج مسافر مُضح وأراد به أنه متعرض للشمسء فإذا صام ضعف عن الدعاء يوم 
عرفة وأفضل الدعاء يوم عرفة فحيازة فضيله الدعاء في ذلك الوقت أفضل من الصوم 
فيه» وقيل: يستحب أن يصوم يوم التروية معه للاحتياط حتى لا يفوته فضيلة يوم عرفة» 
وقيل : غلط المزني في حكاية هذا التعليل في قوله: : مضح وإ وإنما هو ضاح ذكره في 
(الاملاعقء أ تأزى للشمس .ومعه قولة: تعالن؛ لَك لا ظَمَوا فب ولا سنس 409 
[طه: ]١١9‏ أي : لا تصيبك الشمس فتؤذيك فأما المضحي فهو الداخل في وقت الضحوة 
وليس ذلك وقت الوقوف بعرفة» وقيل: المضحي هو الواقف في الضحى والضحى هو 
القضا::وفال غطاء إن كان عنيفا فالا ولي اله الإفطارء وإن كان شتاءً فالأولى له 
الصوم. وقد قال به بعضص أصحايناء وهذا لأنه إذا كان قوياً في الشتاء ء لا يؤثر فيه 
الصوم فيكون 7 11 جانما عن العبادلن» وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تصوم يوم عرفة” '". وقال هذا القائل هذا أصح وأنا أقول به مثله» وباللّه التوفيق وهذا 
غلطء بدليل ما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كَلةِ «نهى عن صوم يوم 
عرفة)""©» وقال ابن عمر: حججت مع النبي كَلكِ فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه 
ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى 
عبد" وروي من اتعيد بد جبيل قال أتيت ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمّانا فقال: 
ادن فكل لعلك صائم إن رسول الله يَكِ لم يصم هذا اليوم”*'» وحكي عن أبي حنيفة 
أنه يستحب له صومه إلا أن يضعفه عن الدعاء ويقطعه عنهء وروت أم الفضل بنت 
الحارث: أن أناما اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله يَكيهِ فقال بعضهم: هو 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو قائم بعرفة فشرب””, 
وأما صوم يوم عاشوراء يستحب أيضاً وهو صوم اليوم العاشر من المحرم والأصل فيه 
ناروي نالك ك2 11ت 1] كاله «صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها 
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة»' '"؟ وأراد بقوله كفارة السنة والسنة التي تليها ما جاء في 


.)78010/4 2781/8( أخرجه البيهقي في «معرفة السئن»‎ )١( 
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كتاب الصيام هم" 


خبر آخر مفسراً صيام يوم عرفة يكفّر سنة قبلها وسنة بعدهاء ولا يوجد في ثواب شيء 
من العبادات أن يكون تكفير ذنوب زمان لم يأت بعدء وإنما حض الرسول وَكيْةِ بذلك 
حيث قال اللّه تعالى: 8الِتْفْرَ آكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ من وَلِكَ وَمَا تأَخّرَ4 [الفتح:7]» وقيل: أراد 
به أنه كفارة سنتين ماضيتين وقيل: صوم يوم عرفة هو أفضل من كل يوم يتطوع به 
الإنسان لهذا المعنى» وقال زؤيبة: كان النبي كَلةِ يأمرنا في يوم عاشوراء أن نتفل في 
أفواه الصبيان» وقال: «لا تسقوهم شيئا إلى الليل». 

قال أصحابنا: ويستحب أن يصوم اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاشر لما روي 
أن النبي كَكِةِ لما صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
يعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله يَكْهِ: «فإذا كان في العام المقبل صمنا اليوم 
التاسع» ثم لم [1845/ 4] يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله كلها وأراد بقوله 
صمنا اليوم التاسع أي : مع العاشر. 

وقال بعض أصحابنا: الأكمل أن يصوم اليوم التاسع معه فإن لم يصمه يصوم 
الحادي عشر معه حتى يخالف اليهود وإذا قلنا: يؤمر به احتياطا لما روى شعبة مولى 
ابن عابل عن ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء يومين يوالي بينهما مخافة أن 
60 ا ا ا ل وروى ابن عباس 
أن النبي كَل قال: «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم 
عاشوراء»» وقيل: أمر بصوم يوم تاسوعاء للاحتياط من أن يخرج ذو الحجة ناقصاً وهو 
بعلم جلك تمي رك عه عورم الحاخير ومن اميت ” ء من قال: صوم يوم عاشوراء هو 
صوم اليوم التاسع ل ا أن النبي كله لما دخل المدينة وجد 
اليهود يصومون ا فقال: «ما هذا» قالوا يوم أنجى الله تعالى فيه موسى كَل وأغرق 
فرعون فقال: «أنا أحق بموسى منهم» فأمر مناديه «ألا من [54اب/ 5] أكل فليمسك 
بقية تازه ومن لم يأكل فليصم)»””. وكان غرق فرعون في اليوم العاشر من المحرم» 
وروي أنه «سألهم رسول الله َل عن قوم الذي يصو موق فيل فقا نوا هذا يوم أنجى 
الله:فيه موس وأغرق فرعون فسكت حتى أصبح يوم عاشوراء فأمر الناس بالصيام 
و ايو ...0 موسى هذا وإن اليهود ضلوا عنه كما ضلوا عن يوم الجمعة» قال 
القفال: وهذا أصح لأن اليهود لا يصومون الآن يوم عاشوزاء بل يضوفوؤن نوها اجر 
وقد ذكرنا أنه لم يكن واجباً قطا.ء وهو ظاهر المذهب لما روى الشافعي عن حميد بن 


()»؛) وفي «معرفة السئن» (151/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١١74/17(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8101). 
(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)85٠7(‏ 
)6 أخرجه البخاري (لوعس 4 ,4758٠‏ لالا/41)ء ومسلم .)١1720 /١117(‏ 


(4) موضع النقط بياض بالأصل . 


حق 


كتاب الصيام 


عبد الرحمن: أنه سمع معاوية رضي اللّه عنه يوم عاشوراء على المنبر يقول يا أهل 
المدينة أين عطاؤكم سمعت رسول الله كلِهِ يقول: «هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله 
عليكم صيامه» وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر)"”''. ومن أصحابنا من 
قال: إنه كان واجباً وهو قول أبي حنيفة» ومن أصحابنا من قال: صوم المحرم أفضل 
من صوم سائر شهور السنة لأن النبي كَلِِ سئل أي: الصوم أفضل [1"50/ 1] بعد 
رمضان؟ فقال: (شهر اللّه المحرم)”"' . 
فصل 

قال أصحابنا : يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال ليكون جميع 
صيامه ستة وثلاثين يوماً فيكون له صيام السنة كلها كما قال تعالى: و 

ُ عشم كاه © [الأنعام : 6 وقال النبي ككِ: «من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال 
فكأنما صام الدهر»”". وبه قال أحمد وجماعة العلماءء وقال أبو يوسف: كانوا 
يكرهون أن تفواءرنفان ضبان عونا من أن لحن ذلك بالفرض وعتكاء محيل عن 
مالك ولم يذكر خلافه» وقال في الموطأ: يكره له ذلك وما رأيت أحداً من أهل الفقه 
يصومها ولو يلقي :ذلك عر احدامن السلت» وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بدعته» وأن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه وهذا كله غلطء لما ذكرنا والأولى 
أن تكون متتابعة عقيب الفطر فإن ...”*؟ الفضيلة» وقد روى أبو حنيفة أن النبى يل 
قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام السنة»””'. وهذا خبر غريب» ع 
ابن عباس [55"اب/ 5] أن النبي كله قال: «الصائم الستة بعد رمضان كالكار بعد الغارً) 
قال أصحابنا: ومن أراد أن يصوم شهراً فأفضل الشهور بعد المحرم شهر رجب لما 
روي أن النبي كَلِةّ سئل : أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله 
الأصم''2 وروي: «الأصب» لأن الله تعالى يصب فيه الرحمة صباً . 


وروى عكرمة عن ابن خ عباس رضي اللّه عنه أن النبي كلةِ قال: : (صوم أول يوم من 
رجب كفارة ثلاث سنين» وصوم الثاني منه كفارة سنتين» وصوم اليوم الثالث منه كفارة 


.)١179/177( ومسلم‎ 2)7١١*( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)١177/507(‏ وأبو داود (241)» والترمذي (40!)» وأحمد (؟/ 554)» والدارمي 
(مفاافمة والبيهقي في «الكبرى» (8577). 

() أخرجه مسلم »)١174/705(‏ من حديث أبي أيوب» وأبو داود (477؟)» والترمذي (6)704» وابن 
ماجه »)١7١7(‏ والدارمي (؟1/١5)»‏ وأحمد (2708/9 775), من حديث ثوبان. 

(:) موضع النقط بياض بالأصل . 

(5) أخرجهابن ماجه 2))١915(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد' (7/ 22187 وقال 
الهيثمي: «وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه». 

(7) انظر: تبيين العجب في فضل رجب لابن حجر (ص07). 


كتاب الصيام 


سنة ثم صوم كل يوم منه كفارة سنة ثم بعد رجب شهر شعبان"2» قال النبي كَكةِ: « 
سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر» وأراد 

بشهر الصبر شعبان» وقيل: رمضان”"'». ومعنى وحر صدره أي: غل صدره وبلابله ومن 
ْ أن يصوم أياماً فيستحب له أن يصوم أيام البيضء قال أعرابي: يا رسول الله إني 
أصوم ثلاثة أيام من الشهر فقال: «إن كنت صائماً ذ فغيم الدب قال ابن قتيبة 
13" :] الغر: البيض بطلوع القمر في جميعها. 


وروى أبو ذر أن النبي كَلِ قال: اين كان مناكما من الشهر فيفتم الأنام 
البيض””*'. وروي أنه قال: «هي كهيئة صوم الدهر» يعني: أن صوم ثلاثة أيام بشهر 
وإن صام ثلاثة من الشهر غيرها فيستحب أيضاً لما روي عن أبي هريرة قال: أوصاني 
خليلي كَل بنلاث لا أدعهن حتى أموت منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر) 7 يقالت 
حفصة رضي اللّه عنها لكان رسونة الله كلا نعو اللانه أياء' بن الشهر انين 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى»”"2»: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: «ما 
كان رسول الله كَلٍ يبالي أي أيام الشهر يصوم هذه الغلاثة»”" فقيل : هذه الثلاثة صوم 
أيام البيض وقيل: إنها يوم الاثنين والخميس والاثنين الآخر من الجمعة الأخرىء 
ويستحب أن يصوم يوم الاثنين والخميس» » قال أسامة بن زيد رضي اللّه عنه: كان 
رسول الله تَلدِ لا يدع صيام يوم الأثنين والخميسء وقال: هما يومان [47"ب/ 4] 
تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض لي فيهما عمل صالح”" . 


وروى أبو قتادة رضي لمان النبي يَكَِةِ سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: 
ولدت وفيه أنزل القرآن)50 " ويستيحبا لمن قدر أن بضوغ صو داود عليه السلام 5 
إنه أفضل من صوم الدهر لما روى عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه أن النبي كله قال 
«اأحب الصيام إلى اللّه تعالى صيام أخي داود يَكٍ كان يصوم يوماً وه يوم راحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود وكان يرقد شطر الليل ويقوم ثلئه ثم يرقد آخره0(' 


.)5577١( انظر: كنز العمال للهندي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (8/5)» وابن سعد في «الطبقات» .07١/57/١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (؟2)7397/7 والنسائي (5/ 7؟2)5 وابن حبان (445)», والحاكم (5/ 1786). 

(4) أخرجه الخطيب فى «تاريخه» .)١٠١ /١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1941): ومسلم (0771/85. 

(7) أخرجه أبو داود .)75501١(‏ 60 أخرجه مسلم .)١150/195(‏ 

(4) أخرجه أحمد (5/ »)7٠١‏ وأبو داود (75577)», والنسائى (١4لاا,‏ 45لااء 47#ا”. 507/46؟). 

(9) أخرجه مسلم :.)١١70/198(‏ وأحمد (2)514/0 والبيهقي في «الكبرى» (8474). 

))١17١75( ابن ماجه‎ 425١5 /9( وأبو داود (/4)555 والنسائي‎ »)١١1594/1894( أخرجه مسلم‎ )٠١( 
.)089( والحميدي‎ 


كتاب الصيام 


فرع 

قال أصحابنا : لاا يكره ه صوم الدهر إذا أفطر في أيام النهي ولم يترك فيه حقاً ولم 
يتف فتررا ولفظ الشافعي في «(مختصر البويطي» لا بأمن بسرد الصيام إذا أفطر الأيام 
التي نهى رسول الله كك عن صيامها وبه قال عامة الفقهاءء وهذا لما روت أم كلثوم 
مولاة أسماء رضي الله عنها قالت: قيل لعائشة رضي اللّه عنها: تصومين الدهر وقد 
نهى رسول الله وكِ عن صيام الدهر؟ قالت: نعم وقد سمعت رسول الله كل 51071 5أ/ 
5] ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر وحكي 
عن أبي يوسف أنه قال: إنما نهى رسول الله كلِِ عن صوم الدهر لأنه يضعف عن 
العبادات وهو يشبه النفل الذي نهى عنه ولو أراد بالنهي صوم هذه الأيام كلها ما كان 
لتخصيص الأيام الستة بالنهي معني ولما خص الأيام الستة دل على أن صوم الباقي 
جائز وهكذا إذا خاف ضرراً وضعفاً في أداء العبادات لا يستحب ما ذكرنا من صيام 
الأيام المستحبة لما روي «أن النبي يَكِةِ آخى بين سليمان وبين أبي الدرداء فجاء سليمان 
يزور أبا الدرداء فرأى أم سلمة متبذلة فقال ما شأنك فقالت: إن أخاك ليست له حاجة 
في شيء من الدنيا فقال: سليمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا 
وعبيدك عليك حقاً فصم وافطر وقم ونم وآت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فذكر أبو 
الدرداء لرسول الله يَكِةٍ ما قال سليمان» فقال النبي وَل مثل ما قال سليمان. 

والدليل على ما ذكرنا أن أبا طلحة الأنصاري كان لا يفطر في حضر ولا في سفر 
فلم يعبه رسول الله [410"ب/ ؟] ككلهِ ولا نهاه عن ذلك» ومن العلماء من قال: يكره 
ذلك لما روى أبو قتادة رضي اللّه عنه أن رجلاً قال: يا رسول اللّه كيف تصوم؟ 
فغضب رسول الله يل من قوله فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال: ضما عالله ونا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر 
يرددها حتى سكن غضب رسول الله َلهِ ثم قال عمر: يا رسول اللّه كيف من يصوم 
الدهر كله؟ قال: ١لا‏ صام ولا أفطر» قال: يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر 
يوما؟ قال: «أو يطيق ذلك أحد» قال: كيف يا رسول اللّه كيف بمن يصوم يوماً ويفطر 
تو قال: إذبلك صعوع ,داكيدة قال: : يا رسول الله كيف بمن يصوم 56 ويفطر يومين؟ 
قال: «وددت لو أني أطقت ذلك»» قال: ثم قال رسول اللّه كك : «ثلاثة من كل شهر 
ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله)"'' قلنا: يشتبه أن يكون غضب النبي لل من 
كراهة أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه أو يمله بقلبه فيكون صياماً 
من غير إخلاص» وقوله: «(لا صام ولا أفطر) معناه لم يصم ولم يفطر [558أ/4] 
ومعناه الدعاء عليه كراهة لصنيعه وزجراً له عن ذلك إذا لم يفطر في شيء من الأيام» 
وإن نهى عن صيامها أو إذا لم يقو على ذلك على ما ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم 2»)١157/195(‏ وأبو داود (74175. 78477)» والنسائي (705/4. 707)» والترمذي 
7550)» وأحمد (6/5١؟)2‏ والدارمى ».)١8/7(‏ وابن حبان (/2)951 والحاكم .)870/١(‏ 


كتاب الصيام 


فرع آخر 
ذكره ابن سريج إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره إلا زمان العيدين والتشريق فإن أفطر 
في رمضان لعذر من سفر أو مرض فعليه القضاء ولا وقت للقضاء غير زمان النذر 
فيقضي من رمضان ويدع النذر وهل يدخل زمان القضاء تحت نذره فيه وجهان: 
أحدهما : لم يدخل تحت نذره لأنه بان أنه مستحق للقضاء فلم يدخل في النذر كشهر 
رمضانء والثانى: دخل زمان القضاء تحت نذره لأنه لو صامه عن نذره أجزأهء فإذا 
قلنا: بهذا هل تلزمه الفدية عن هذه الأيام التي فاتته من نذره؟ قال: يحتمل وجهين: 
أحدهما: يلزمه لأنه يسقط إلى مال لتعذر صومه عليه بكل حال كما يقول في الشيخ 
الهرم. والثاني: لا يلزمه لأنه لا يمكنه فعله فهو كالمريض إذا أفطر واتصل مرضه بموته 
لا تلزمه الفدية. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللّه: أنه لو نذر صوم الدهر فأفطر يوماً منه هل يقضيه في يوم من 
الأيام المستقبلة؟ قال: [54”"ب/ 4] قال أصحابنا: لا يقضيه ويصوم عن أداء النذر في 
الأيام المستقبلة لأنه لو قضاه في يوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم ثم إذا قضاه يلزمه 
قضاء ذلك اليوم أيضا فيؤدي إلى إخراج كثير من صيامه عن الوقت وهو نظير ما قلنا في 
قضاء إحرام دخول مكة لا يلزمه لهذا المعنى. 
فرع آخر 
قال والدي: لو قضاه في يوم آخر هل يصح عن القضاء فيه وجهان: أحدهما: يصح 
عن القضاء في الحال» والثاني : لا يصح لا عن القضاء ولا عن الأداء فعلى هذا يلزمه 
الإطعام في الحال لأنه آيس من استدراك هذا الصوم بالقضاءء قلت: ويحتمل وجها 
آخر على ما ذكرنا: ولو سافر هذا الرجل يحل له الفطر وهل عليه الإطعام في الحال 
وجهان. 
فرع آخر 
إذا نذر أن يصوم يوم الخميس أو يصلي فيه لم يكن له أن يصوم يوم الأربعاء ولا أن 
يصلي يوم الأربعاء خلافاً لأبي يوسف. ولو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الخميس له أن 
يتصدق به يوم الأربعاء» وهذا لأن إطلاق النذر يحمل على المعهود الشرعي والصوم 
والصلاة الشرعيان لا يجوز تقديمهما على الوقت بخلاف الزكاة كذلك هاهنا. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو نذر صوم يوم بعينه ثم أراد أن يأتي فيه بصوم النفل أو فرض آخر 
غير النذر فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز كما في رمضان. والثاني: يجوز وهو 
الأوضح وعليه قضاء المنذور والفرق أن زمان رمضان لو لم يلزم صومه لم يجز فيه غير 
صوم رمضان وهو في حق الصبي فإذا تعين كان مثله وفي هذا اليوم لو لم يلزم الصوم 


لفن 
فيه لفقد النذر صح فيه صوم التطوع فكذلك إذا لزمه صومه بالنذر. 
فرع 
لو كان عليه قضاء رمضان فأخره بعذر إلى رمضان ثانٍ ثم قدر على القضاء عقيب 
انقضاء رمضان ثم أخره فمات قبل دخول رمضان ثالث لا تلزمه الفدية للتأخير. 
032 شرع ص 
لو قال: لله عليّ أن أصوم شعبان أبداً فأسر هذا الناذر فكان يتحرى فصام رجبا 
على أنه شعبان وصام شعبان على أنه رمضان ثم تبين له الأمر بعد سنين يلزمه قضاء 
فرع 
لو كان عليه صوم ثلاثة أيام أحدها عن قضاء يومان عن نذر فصامهما ثم علم أنه 
ترك النية في أحدها ولا يدري عين ما ترك له [954”ب/ 5] النية يلزمه أن يعيد صوم 
يومين أحدهما عن النذر والثانى عن القضاء ليتيقن سقوط الفرض عنه كما لو كانت عليه 
ثلاث صلوات إحداها صبح واثنتان ظهر فصلاها ثم علم أنه ترك النية في إحداها يلزمه 
أن يعيد الصبح وظهراً واحدا. 


كتاب الصيام 


فرع آخر 
لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه أضل بالنية في أحدهما ولا يدري هل 
كان في الفرض أم في النفل» قال أصحابنا: يلزمه إعادة الفرض وقال والدي: لا يلزمه 
إعادته لأنه شاك في وجوب الإعادة والشك في وجوب الإعادة لا يوجبها. 
فرع آخر 
ذكره والدي: إذا وطئ زوجته وهي ناشزة في رمضان وقلنا بقول: التحمل هل 
يتحمل عنها الكفارة وجهان أحدهما: لا يتحمل لزكاة الفطر والنفقة» والثاني: يتحمل 
والفرق أن ذلك يلزم بمقابلة التمكين وبالنشوز زال التمكين والكفارة تلزم الجماع لأن 
التمكين وإن وجد لا يلزم الكفارة ما لم يجامع وقد حصل الجماع في حال النشوز 
كحصوله في حال الطواعية فلزمته الكفارة عنها في الحالين» ويؤكده إن تعلق هذه 
الكفارة إذ كان الجماع وقد حصل في حال النشوز زال النشوز من الجهة المقصودة 
[650*/ 4] فوجبت الكفارة كما لو تزوج امرأة لا يلزمه دفع المهرء وإن كانت باقية 
على النشوز لما ذكرنا وهذا أشبه بكلام أصحابناء والأول أقيس. 
فرع آخر 
لو جامع العبد امرأته الحرة والزوج الكفارة هل يتحمل عنهاء قال والدي رحمه 
الله : يحتمل وجهين: أحدهما: لا يتحمل لأن التحمل إذا لم يثبت في الحال يثبت 
بعده. والثاني: يتحمل لأن سبب التحمل حصل وإنما امتنع لعارض فإذا زال العارض 
كان عليه التحمل إذا كان الوجوب باقياء وهذا إذا قلنا الاعتبار في الكفارة بحال. . . 


كتاب الصيام 
فأما إذا قلنا بحال الوجوب فلا تتحمل لسقوط التحمل في حال الوجوب. 
فرع آخر 
الصبي إذا جامع في رمضان لا تلزمه الكفارة بحالٍ» وهل يبطل صومه بالجماع عن 
قصدء قال والدي ‏ رحمه الله فيه وجهان مبنيان على القولين من أن عمده عمداً 
وخطأء وإنما قلت هذا لأنه صاحب الإفصاح ذكر من جماع الصبي عمداً في الحج هل 
يفسد الحجح؟ وجهين. 


"1 


فرع آخر 
إذا شهد عدل بطلوع الفجر في رمضان هل يلزمه الإمساك عن الطعام أم يعتبر قول 
اثنين إذا لم يمكنه معرفة الحال؟ قال: يحتمل وجهين وهما مبنيان على قبول شهادة 
الواحد [0٠5"اب//‏ 5] في هلال رمضانء» وهذا لأن مقتضاه وجوب الصوم والإمساك 
كذلك وفي الشهادة على غروب الشمس لا بد من اثنين كالشهادة على هلال شوال. 
فرع آخر 
لو نذر صوم شهر شعبان فشهد عدل واحد برؤية هلاله هل يلزمه الصوم؟ إن قلنا في 
هلال رمضان يقبل واحد فهاهنا وجهان: 
أحدهما : يقبل. 
والثاني: لا يقبل لأن وجوبه يختص به الواحد ولا تشترك فيه العامة بخلاف صوم 
زتقبان» ولاك شيرع ريشا أكداروالاول ضع مذكر والدي- رمه اله 
فرع آخر 
إذا اتمضمض فشق الماء إلى جوفه لا عن مبالغة قبل الزوال» ثم أراد أن يبتدئ 
بصوم التطوع فيه وجهان بناء على القولين في بطلان الصوم إذا طرأ عليه» والأصح أنه 
لا يبطل ولا يجوز ابتداء هذا الصوم. 
باب الأيام التي نهي عن الصوم فيها 
مسالةة :9301 : «وأنهي عنْ صِيام يَوْم الفظر». 
فصل 
وهكذا كما قالء» قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 
وروي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - مَل نهى عن صوم يومين يوم 
الفطر ويوم الأضحى”" . 
أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم. ٍ 
وأما [01"أ/ 5] يوم الفطر ففطركم من صيامكم وما ذكره الشافعي دليل على أن 


.)317/5( انظر الأم‎ )١( 
.)١5175( والبيهقي في «الكبرى» (2»)8551 وفي «الصغرى»‎ »)١١50/1١57( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ام 
النهي بظاهره يدل على فساد النهي عنه على مذهبه. 
فرع 

روي عن النبي كَكِ أنه قال: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا حتى يدخل رمضان)""© 
وروي: «فلا صوم إلا لرمضان» قال أصحابنا: إذا ابتدأ الصوم قبل انتصاف شعبان ثم 
وصله برمضان أو وافق آخر أيام شعبان ورداً له فصام لايكرة ويجوز له .ذلك ولو انتذا 
صيام نفل من غير سبب بعد انتصاف شعبان ووصله برمضان كره ذلك» وإن لم يكن 
شك لأنه يشبه استقبال الفرض وقد ورد النهي عنه وهذه الكراهية هي كراهة تنزيه عندي 
ويحتمل أنه استحب إتمام الصيام في بقية شعبان ليتقوى به على صيام رمضان فإنه ربما 
يضعف عن صوم رمضان» ومن أصحابنا من قال: لا يكره ذلك بحال لقوله يَلِة: «لا 
يتقدموا رمضان بيوم أو يومين2”'' فنهى عن صوم يومين قبل رمضان والخبر الذي ذكرنا 


كتاب الصيام 


باب الجود والإفضال في شهر رمضان 
قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد. .. الخبر. 
وهذا كما قال: [51"ب/ 54] هذا كتاب ليس من أحكام الصيام وقصد به الندب لأولي 
السعة والغنى على الزيادة والجود والإفضال فى شهر رمضان وهو مستحب فى شهر 
مقا وفي كل وقت ولكنه في رمضان آكد استحباباً والأصل ما رواه الشافعي باسناده 
عن اين خا وص اللدصااك المي لكان احرو حامر الخيراة لي : في عموم 
الأوقات «وكان أجود ما يكون في شهر رمضان”"' وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة 
في رمضان يعرض عليه النبي يَكِِ القرآن» أي: يدرس عليه فيعارضه كما يقرأ الإنسان على 
المقرئ «فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة» فمنهم من قال: يريد أنه كان أسرع 
إلى الخير من الريح المرسلة فإنها تعم كل شيء» ثم قال الشافعي: ولحاجة الناس فيه إلى 
مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم وأراد أن الحاجة بالناس إلى 
معايشهم في هذا الشهر مثلها في غيره وزيادة وفيه من أمر الصلاة والصيام الذي يشغلهم 
عن معاشهم ما ليس في غيره» فكذلك استحب الزيادة في هذا الشهرء وفي [1"57/ 4] هذا 
الخبر الذي ذكرنا دليل على استحباب الزيادة تلاوة القرآن إذا دخل شهر رمضان وعلى أن 
من أراد قراءة القرآن في شهر رمضان خاصة وفي سائر الشهور عامة يستحب له أن يقرأ على 
غيره معارضة لأن رسول الله يَكِةِ كان يعرض على جبريل عليه السلام في شهر رمضان» 
فأما من أراد التهجد به فهو مأمور به حينتذٍ بأسكن وقت وأخلا زمان. 


000 أخرجه أبق داود (/17711), والبيهقي ف في «الكبرى» .)25١94/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟195/5 . 
1/4 2)2). 


0( أخرجه البخاري :)١91١5(‏ ومسلم .)1١87/51(‏ 
(9') أخرجه البخاري (57. 21905 2)4991 ومسلم (07708/590). 


كتاب الصيام ------- ب بيب ببس 883 
فصل 
إن النبي كِ قال: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة»"'' رواه أبو بكرة رضي 
اللّه عنه واختلف العلماء في تأويله على وجوه أحدها: أنهما لا يكونان ناقصين في 
الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحسابء والثاني: معناه أنهما لا يكادان يوجدان 
في سنة واحدة مجتمعة في النقصان إن كان أحدهما تسعا وعشرين كان الآخر ثلاثين 
على الكمال ذكره أحمد بن حنبل وأراد به في أغلب العادة» والثالث: معناه تفضيل 
العمل في العشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. 
فصل 
روى أبو صالح عن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن امرأة [7017ب/ 4] جاءت إلى النبي 
كل فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا 
صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله 
أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقد نهيتها فقال: لو كانت سورة واحدة 
لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر فقال 
رسول الله كَلِ يؤمئذٍ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» وأما قولها إني لا أصلي حتى 
تطلع الشمسء فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس» 
قال: «إذا استيقظت فصل”"' وفي هذا الخبر دليل على أن منافع المتعة من الزوجة 
مملوكة للزوج في عامة الأحوالء وأنها لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه وللزوج أن يمنعها من 
حج التطوع وتعجيل حج الفرضء وله أن يضربها إذا امتنعت في إيفاء حقه» وإنما قال: 
«إذا استيقظت فصل» فإنه كان كالمعجوز عنه وصاحبه في ذلك هو بمنزلة من يغمى عليه 
فيعذر فيه أو أراد به في بعض الأوقات لأنه يبعد أن يبقى الإنسان على مثل [1507/ 4] 
هذا ولا يكون بحضرته من يوقظهء واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم »23١84/75(‏ وأبو داود (7771)». والترمذي (547)» وابن ماجه »)١550(‏ وأحمد 
(ه0/١اه).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)١509(‏ وأحمد ("/ .)8١‏ وابن حبان (4657)» والبيهقى في «الكبرى» (8549). 


قال أغبرنا مالك وذكرا الخير, 


وهذا كما قال الشافعي في «سئن حرملة»: الاعتكاف هو لزوم المرء الشيء وحبس 
النفس عليه برا كان أو مأثماً والدليل عليه قوله تعالئ: «كَأنوا عل قوم ين كُُونَ ع1 أَضْتَا 
لَهُم4 [الأعراف:78١]:‏ وقوله تعالى: هما ِو التَمَقِلُ أل أَثْرْ ا عكنوت» 
[الأنبياء : 5 ؟]» قال الخليل بن أحمد: الاعتكاف هو: المقام على الشيء يقال: عكف 
يعكف ويعكف بكسر الكاف وضمها وهو قول الأزهري» وقيل: الاعتكاف الاحتباس 
في المسجد يقال: عكفته أي: حبي »قال الله ثعالى «رالدى متكزن 3 يم يَلهه 
[الفتم: 15]ء أ محبوساً» وأما المراد بالاعتكاف الشرعي فإنه المكث في بيت الله 
تعالى ؤهن المسجد تقريا نه إلى الله تعالى» وهو من الشرائع القديمة» والأصل فيه قول 
اللّه تعالى: #آن طَهرا ب لِلطَابِينَ َالْمكفِينَ4 [البقرة 0 من الكفرء وقيل: 
من الأصنامء وقال الله تعالى: ولا تَُتِرُوشْكَ وَأَنَشْرٌَ عََكِمُونَ فى الْصَسحِدٌ» [البقرة:14107]. 

وروت عائشة رضى الله عنها أن ال و ا أن قبضه 
اللّه تعالى 9 [8هلاب/ 4]ء وروي أشاكان يستكف العشر الأماعر من ومضات تنبا كان 
في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما”"» فإذا تقرر هذا فالاعتكاف سنة حسنة 
وقربة وطاعة مندوب إليها مؤكدة ولا يصح إلا بالنية والكون في المسجد وترك مباشرة 
النساء ولا يجب لأن النبي كِ قال: «ومن أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر)””"© 
فعلقه بالإرادة ويستحب في عموم الأوقات خصوصاً في العشر الأواخر من رمضان فإن 
رسول الله كيدِ داوم على ذلك في آخر عمره وذلك أنه روي عن أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه أنه قال: كان رسول الله كل يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان» 
أي: كان يتحرى فيه ليلة القدر فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي التي كان يخرج في 
صبيحتها من اعتكافه يريد أنه كان لا ينصرف ليلة الحادي والعشرين» وإن كانت العشر 
قد تمت له حتى يصبح منها على الصبح ثم ينصرفء قال عليه الصلاة والسلام: ١يعني‏ 
في هذه الليلة من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر»» أي: فلا ينصرف حتى 
يعتكف [4 هأ/ 4] العشر الأواخر. 


.)111/7/6( ومسلم‎ 2)5١76( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١/59( مأجه‎ ٠ زم أخر جه البخاري (2)5494 وأحمد ف اطريرة” والدارمي (؟//737), وابن‎ 
1 زفرة أخر جه البخاري فقا اشرية 5 ومسلم‎ 
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كان الاق سس 777 7 ال 797 ل اه 


وروي أن النبي كك قال: «جاءني جبريل عليه السلام فقال: إن ما تطلبه أمامك» 
يعني ليلة القدر قال: «أي في هذه الليلة وأريت هذه الليلة» أي: ليلة القدر «أريتها في 
المنام أية ليلة هي من هذه افر ف اين ولم ره أله را المذكة والأتواز غبانا 
ثم نسي في أية ليلة رأى لأن مثل ذلك قلما ينسى» وروي «فخرجت لأخبركم بها 
فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها ولعله خير لكم» أي: ولعل نسيانيها خير لكم يعني: لو لم 
أنسها وأخبرتكم بها لاعتمدتم على تلك الليلة واقتصرتم على التعبد فيها فلما أنسيتها 
تطلبون الآن فيها كلها فصارت الليلة كلها الواحدة بسبب نسياني عشراًء وروي أنه قال: 
أريت هذه الليلة فخرجت لا خبركم به فتلاحى فلان وفلان... وذكر الخبر. . . ثم ذكر 
النبي كه ما رأى من علامات هذه الليلة فقال: «ورأيتّني أسجد في صبيحتها في ماء 
وطين» فأمطرت السماء من تلك الليلة يعني هذه الليلة التي كان يخبر فيها بذلك وهي 
لبلة السادي والمشريق وكات المستحد 1 دلاني4] صلل عريكن أي + لمكن معطين 
السطح فوكف المسجد"'' قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يكهِ انصرف علينا 
وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين. 

قال أصحابنا : فمصادقة حقيقة الرؤيا وعلامتها فى هذه الليلة مما يدل على أنها ليلة 
القدر. تغليباً لا يقيناً» وقال الإمام الجويني: 32 لعي حو ليا هار وا زا لزان عليه 
وجواز النسيان في أصل الوحي إذا كانت المصلحة فيه عند الله تعالى بدليل أن الرؤيا كانت 
وحياً له ثم أنساها اللّه تعالى إياه وهو معنى قوله تعالى: لما تَنسَحْ ين ءاي أو نيهًا4 
[البقرة:5١١]‏ الآية» وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: "لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا 
وكذا وليقل أنسيتها)”"', ثم قال الشافعي: وحديث النبي يكةٍ يدل على أنها في العشر 
الأواخر يعني ليلة القدر» ثم قال: والذي يشبه أن تكون ليلة إحدى أو ثلاث وعشرين 
يعني: يشبه حديث النبي كَلةِ أن تكون ليلة القدر في إحدى هاتين الليلتين. 

وإنما جعل الشافعي ليلة ثلاث وعشرين عديلاً لليلة الحادي والعشرين [1#55/ 4] 
فيه لخبر رواه في «الجامع الكبير» ولم ينقله المزني وكان من حقه أن ينقله ليحسن 
عطف هذا الكلام عليه وهو أنه روى بإسناده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رجلا 
سأل النبي كَِ عن ليلة القدر أية ليلةٍ هي فقال: «كم بقي من الشهر» وكان ذلك يوم 
الثاني والعشرين» فقال: ثمان يا رسول اللّهء فقال كلِ: «أو سبع» فقال الرجل بقي 
ثمانٍ يا رسول الله فقال: «أو سبع» ثم قال: «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه 
العشر مرتين وقبض واحدة في المرة الثالثة يعني أن هذا الشهر ينقص يوما ثم قال: «لا 
آمن أن تكون هذه الليلة»”" يعني ليلة الثالث والعشرين فلهذا عدل الشافعي ليلة الثالث 
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والعشرين بليلة الحادي والعشرين ثم قال: ولا أحب ترك طلبها فيها كلهاء يعني ما من 
ليلة من هذه العشر إلا وطلبت ليلة القدر فيها خصوصا في ليلة السابع والعشرين» فإن 
أكثر الصحابة على أنها هي ليلة القدرء واعلم أن الشافعي أدخل هذا في هذا الباب 
وليس من مسائله وجملته أن ليلة القدر هى ليلة شريفة فاضلة ومعناه [05"ب/ 5] أنه 
قدر فيها ما هو كائن في تلك السنة وقيل معناه: ليلة الشرف والفضيلة لها قدر وشأن 
من قولهم رجل له قدر. 

واعلم أنها ثابتة إلى يوم القيامة غير منسوخة» وإنما يعتكف طلباً لها في الغالب» 
قال اللّه تعالى: طليّلَهُ ألْقَدْرِ حَيْكُ يّنْ أَلفِ سَمْرِ4 [القدر: *]»ء أي: خير من ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر وهو قول قتادة» وقيل: خير من عمل ألف شهر وهو قول الربيع» وقال 
مجاهد: أراد العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر 
فصيام نهارها وقيام ليلها» وروي هذا عن ابن عباس أيضاًء وقوله تعالى: #إِنَآ أَنْرْلتَهُ 
لَه لْقَدَرِ [القدر: »]١‏ يعني: القرآن» وذلك أن اللّه تعالى أنزل القرآن ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل من السماء الدنيا نجوماً 3 
والآيتين والثلاثة والسورة على ما علم اللّه تعالى من المصالح» وقوله : «انَرّلُ المليكة 
وَألرُحٌ فيبا» [القدر: 5]» قيل : أراد به جبريل عليه السلام» وقيل: أراد به العلم كقوله 
تعالى: #يِّلٌُ الملهكة بألروج من أَمَرِوء ‏ [النحل:؟7]» وقيل: قوله: ##ياِدْنٍ رَيَهِمَ # 
[القدر::] أي: بأمر ربهم من كل أمر سلام» قال ابن عباس يسلمون [1587/ 4] على 
كل مؤمن ومؤمنة إلا على مدمن خمر أو مصر على الزنا أو ساحر أو كاهن فمن أصابته 
التسليمة غفر لهء وقوله: #هَ عق مَطْلَم الْفَجِ4 [القدر: 5] يريد ليلة القدر من حين 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

واعلم أنها باقية لم ترفع لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت: يا رسول 
الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء قال: بل هي إلى يوم القيامة» قلت: هي في رمضان 
أو في غيره من جميع السنة؟ قال: «في رمضان» قلت: في العشر الأول أو الثاني أو 
الأخير؟ قال: «في العشر الأواخر» وقال بعض أصحابنا: الأصح أنها لم تكن إلا لهذه 
الأمة لما روي أن النبى كَل ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس لأمته وقاتل فى سبيل الله 
أل اشهر لا ينرعها فاستعظمت الضحابة ذلك وتمتوا أن يكوت لهم مثل. .هذا الحمر.وَهَدَه 
القوة قاأنزل الله هذه السورة. 

وروي أن الصحابة شكوا إلى رسول الله كلخ قصر أعمارهم وقالوا: إن الرجل ممن 
كان قبلنا كان يعمر ألف سنة وأعمارنا قصيرة فلو عمرنا مثل أعمارهم لعبدنا الله تعالى 
فنزلت هذه السورة» فإذا [057”ب/ 5] تقرر هذا قال الشافعي رحمه الله : ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان والمستحب أن يطلب في - جميع العشر وطلبها في الوتر منها 
آكد استحباباً منه في الشفع وطلبها في الحادي 507 والثالث والعشرين آكد 
استحباباً من طلبها في سائر الأوقات. 


كتاب الاعتكات الس #91 


وقال أبو حامد: المذهب أنها ليلة الحادي العشرين نص عليه في «الإملاء» فلو 
قال: لامرأته أنت طالق ليلة القدر فإن كان ذلك في رمضان قبل مضي ليلة من ليالي 
العشر حكم بطلاقها في أول ليلة التاسع والعشرين لأنه اليقين» وإن كانت قد مضت ليلة 
من ليالي العشر لا تطلق حتى يأتي رمضان آخر من السنة القابلة فإذا مضت تلك الليلة 
من العشر الأواخر حكم بطلاقهاء وحكي عن أبي حنيفة أنها في جميع السنة وهو قول 
بعض العلماء وأصحاب أبي حنيفة منكرون هذا وهو ...0 أن مذهبه أنها في جميع 
شهر رمضان لا يختص بهذا المذهب ”“... هذا إلى أبي حنيفة من مثله قالها أبو 
حنيفة لو قال: في أول يوم من رمضان لامرأته أنت [1751/ 4] طالق ليلة القدر لم 
تطلق إلى تمام السنة من ذلك اليوم فظن أن ليلة القدر ممكنة في جميع السنة وإنما قال 
أبو حنيفة ذلك لاحتمال أن الليلة الأولى من الشهر كانت هي ليلة القدر فالأصل أن 
الطلاق لا يقع ما لم تمض سنة ثم اختلفوا هل يتبدل وقتها فتكون في عام في ليلة وفي 
عام في ليلة أخرى فمنهم من قال: يتبدل قال المزني أرى واللّه أعلم أنها في كل سنة 
تختلف في العشر ونقل النيسابوري أبو بكر ذلك عن المزني في بعض النسخ» وقال 
القفال: أكثر العلماء ء على أنها لا تتبدل بل هي ليلة بعينها واختلفت الصحابة فيها فقال 
ابن عمر رضي الله عنهما : أنها ليلة ثلاث وعشرين» وقال أبي بن كعب: هي ليلة سبع 
وعشرين وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: هي ف في العشر الأواخر وليس فيها تعيين» 
وروي في بعض الأخبار أنها ليلة السابع عشرء لق عن اق عباس أنه قال سورة 
القدر ثلاثون كلمة السابعة والعشرون منها قوله هيء» فدل أنها ليلة سبع وعشرين ولا 
حجة في هذا لأن قوله ليلة القدر هي الكلمة الخامسة وهي أصرح من هي ولا تدل على 
وجودها في ذلك [517لاب/ 5] العدد كذلك هذا؛ ولأنه روي عن النبي كله أنه قال: 
بويع الي كل ارا الع انعبر اد لبج يكين أوذ شمن يتين أو الا دكين أو اللياة 
الأخخيرة1 7 : وروي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال: من يقم الحول يصبها فقال 
بعض السلف رحم اللّه ابن مسعود قد علم أنها في شهر رمضانء ولكن أراد أن لا 
فكل النان: 

وقيل: ليلة القدر في الوتر هي ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس 
والعشرين والثامن والعشرين وليلة الثلاثين لأن هذه الليالى هى أوتار بالإضافة إلى ما 
بقى من الشهر وإن كانت أشفاعاً بالإضافة إلى ما معن لمعم خلافه . 

وقال الشافعي ذ في «القديم): استحب أن يكون اجتهاده في العبادة في يومها 
كاجتهاده في ليلتهاء وأما علامة ليلة القدر فقال أبو ذر رضى الله عنه: سئل رسول الله 
يه عن علامتها فقال: «إن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها مثل الست 
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وتكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة»'2 ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو 
بإخلاص نية وصحة يقين بما أحب من أمر دين ودنيا وقال رسول اللّه [1*04/ 4] يك 
لعائشة رضي الله عنها: «إذا رأيت ليلة القدر فاسألي الله العافية في الجا 0 
وروى: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)”". وقال في القديم: ومن شهد 
العتمة والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. 

مسألة: قال”؟2: وروي عن عائشة رضي اللّه عنها أنَّها قالث: كانَ رسولٌ الله كك 
إذا اعتكفت يُذنى الى رسو عل 7" 

الفصل 

وهذا كما قال: عاد الآن إلى ذكر مسائل الاعتكاف وافتتح ببيان أنه ليس للمعتكف 
الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان» وأنه إن أخرج بعض البدن فليس بخروج. 

وجملته: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد في الجملة لقوله تعالى: لوسر 
عَنَكْفُونَ في الْسَسحِدٌ4 [البقرة:1417١]‏ فخص بالمساجد ورد عن عائشة رضى الله عنها أنه 
كان ككلِ لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان”""2. ثم يجوز الاعتكاف ف كن عدوي 
للصلاة والجماعة سواء كانوا يصلون فيه أو لاء وبه قال مالك وقال على رضى الله عنه 
وره" نالك سهاكة إلا فى المسنحة ارام وفك الاين وجوه لواسليقة 30 رجر ل لا قن 
ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد بيت المقدس [08اب/ 4] ومسجد رسول الله كَل 
وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع. وروي عنه لا يصح إلا في مسجد الجماعات» 
وقال أبو حامد: أومأ الشافعي إلى هذا في القديم» وقال أحمد: لا يصح إلا في 
مسجد تقام فيه الجماعة بناء على أصله أن الجماعة واجبة وهذا كله غلطء لقوله 
تعالى: ظوَأسْرٌ َكِفُوْنَ فى الْسَجِدٌ4 [البقرة: 211417 ولم يفصل» وروى ابن مسعود أن 
النبي كله قال: «الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة» ولأنه موضع مبني للصلاة 
والجماعة فصح فيه الاعتكاف كالمتفق عليه فإذا تقرر هذا فلا فرق فيه بين الرجل 
والمرأة ولا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا في المسجدء وبه قال مالك وأحمد. 

وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي قال في القديم: وأكره للمرأة أن تعتكف إلا في 
مسجد بيتها أي: في موضع صلاتها من بيتهاء وذكر القفال عن القديم أنه قال: يجوز 
لها ذلك ولكن في المسجد أفضل» وقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في المسجد وفي 


لق أخرجه أحمد (0/ ضر 5 والحميدي رةه وابن أبي شيبة (؟/ 016). 
(؟) أخرجه أحمد(1/5ا١.‏ 2187 7508 508)غ والترمذي ,)72١1(‏ وابن ماجه :»)7865٠0(‏ والحاكم 


(1/ ءلاة). 

() أخرجه أحمد (5/١091١ء 42١187‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7517): والخطيب في تاريخه 
(؟١18/1).‏ 

(5) انظر الأم 01/7 . (0) أخرجه البخاري 2»)5١78(‏ ومسلم (7917/5). 


(5) أخرجه البخاري ,)5١79(‏ ومسلم (7917/97). 


كتاب الاعتكات سس سسسب إن 
بيتها وهي في بيتها أفضل كصلاتهاء وهذا غلط. لأن الاعتكاف لا يعتبر بالصلاة بدليل 
أن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل» ولا [1"09/ 5] يصح اعتكافه فيه. 

وقال القاضي الطبري: لفظ الشافعي في القديم: وأكره للمرأة الشابة أن تعتكف في 
المسجد. وإن كان لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كما أكره لها حضور المسجد 
الجامع لأداء الجمعة» وإن كان لا يجوز لها أن تصلي الجمعة إلا في الجامع فالمسألة 
على قول واحد في المرأة وغلط من قال فيه قولانء. وقال القفال: إذا قلنا: بالقول 
القديم إن صح فلو اعتكف الرجل في مسجد بيته وجهان: أحدهما: يجوز اعتباراً بأن 
صلاة نفله في بيته أفضل وأصل الاعتكاف نفل ففى البيت أفضلء والثاني: لا يجوز 
ويعتبر بفرضه وفرضه في المسجد أفضل بخلاف المرأة. 

ضرع 

قال في البويطي: لو اعتكف فوق ظهر المسجد أجزأه لأن كله مبني للجماعة 
الواحدة ولهذا إن من صلى فوق ظهر المسجد لصلاة الإمام في المسجد أجزأه» وإن 
كان لا يراه» وقال أصحاينا: لو جعل بيتاً من داره تعدا فاعتكف فيه وعلى ظهره 
أجزأه أيضاً . 

نال :قال" :وذ عاين أن يذعر التعتكت»راسة اف البق لمشيل : 

الفصل 

وكذلك يخرج [59“"اب/ 5] رجليه ليدهن ونحو ذلك وهذا لأن إخراج بعض بدنه من 
المسجد ليس كإخراج كله خلافاً لمالك حيث قال: يصير خارجاً من المسجد بإخراج 
بعض يديه ولا يصير داخلا فيه بإدخال بعض بدنه» لأن الخروج من بعض المأمور به 
خروج من كله وليس الدخول في بعض المأمور به دخولاً في كله وهذا كما أن بعض 
المعصية معصية » وليس بعض الطاعة طاعة» وهذا غلط لخبر عائشة الذي ذكرناه. 
وقالت أيضاً: «اعتكف رسول الله يه فأدخل إلى رأسه فغسلته وأنا حائتض”" . 

قال أصحابنا : فيه فوائد أحدها: يجوز للمعتكف أن يغسل رأسه. والثانية: يجوز له 
ترجيل الرأس وتدهينهء والثالثة: يجوز له أن يتزين أن ذلك فى معنى التدهين 
والخامسة: الحائض ليست بنجسة» والسادسة: يد المرأة ليست بعورة. أن النبي وَلِلٍ 
أخرج إليها رأسه ولم يكن المسجد ينفك من أن يكون فيه بعض الصحابة فإذا غسلت 
إلى بيته لهذا المهم. والثامنة : [17/1] كسن المرأة المعتكف بغير شهوة يجور. 
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ميال ل270: ويَجُوزٌ بغيرٍ صَوْمِ . 

وهذا كما قال: يجوز الاعتكاف من غير صوم إلا أن الأفضل أن عرو سمه 
وكذلك يصح في الزمان الذي لا يصح كزمان الليل ويومي الفطر والأضحى وأيام 
التشريق» وروي هذا عن علي وأبي مسعود البدري رضي اللّه عنهماء وبه قال الحسن 
وإسحاق وأحمد في الرواية المشهورة. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بصوم ولا يجوز إفراد الليل بالاعتكاف ولا يجوز في 
الأيام الخمسة» وبه قالت عائشة وابن عمر وابن عباس رضي اللّه عنهماء ومالك 
والثوري والأوزاعي» وذكر القفال أن الشافعي علق الصوم في القديم فقال: ويحتمل أن 
لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم» واحتجوا بما روت عائشة رضي اللّه عنها أن النبي مَل 
قال: «لا اعتكاف إلا بصيام)”" وهذا غلطء. لما روى ابن عباس أن النبي يِهِ قال: 
اليس على المعتكف صيام إلا أن يجعل على نفسه)”" وروى ابن عمر رضي اللّه عنه 
نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال له رسول الله كلِ: «أوفٍ بنذرك)””' وخبرهم 
محمول على نفي الكمال والفضيلة. 

واحتج الزن للشافعي بثلاثة أشياء أحدها: أنه قال: لو كان الاعتكاف يوجب 
الصيام وإنما هو تطوع أي: وإنما الاعتكاف تطوع ولكنه يوجب الصوم عنده لم يجز 
صوم [150ب/ 4] رمضان عن تطوع أي: عن تطوع يوجبه الصوم كما لو تطوع بنذر 
صيام أيام لم يجز عنها صيام شهر رمضانء وفي اعتكافه يِل في رمضان دليل على أنه 
لم يصم للاعتكاف فيفهمواء والثاني: لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارناً بالصوم 
يخرج الصائ ا ين اكات بخروجه فيه بن الصوع كلما كان على خاواب هذا دل 
أنه يجوز منفرداً بغير صوم» والثالث: قال: وقد أمر رسول الله يِل عمر رضي اللّه عنه 
0 ب 1 
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الفصل 
وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان أو أراد أن يعتكف 
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ا الل لك 00 و 


ذلك من يرتد ويدخل فيه قبل غروب الشمس من يوم العشرين بلحظه فإذا أهلّ شوال 
فقد تم العشر حكماًء وإن نقص رمضان يوماً حتى يكون اعتكافه تسعة ولم يتمها حساباً 
عشراا وغو معدي قولة كله + ليرا عي لا فقصان؟ آراد له يتقضان كما وكوانا له 
حساباًء ثم إذا أهلّ شوال وإن كنا حكمنا له بتمام العشر فالمستحب أن لا يخرج من 
معتكفه ليلة العيد حتى /155١[‏ 5] يصبح فيخرج منه إلى العيد نقص الشهر أو تم ذكره 
في البويطي . 

ولو قال في نذره: لله عليَّ اعتكاف عشرة أيام فخرج الشهر في هذه المسألة ناقصاً 
يلزمه أن يكمل عشرة والفرق أن هناك علق بالعشر وهو اسم لما بين العشرين وآخر 
الشهر تاماً كان أو ناقصاً. وهاهنا علق الاعتكاف بعدد فيلزم الإتيان بتمام العدد ويدخل 
في هذه المسألة قبل طلوع الفجر بلحظة لأن اسم الأيام يقع على بياض النهار» وإنما 
تدخل الليالي بين النهار تبعاًء وبقولنا قال أبو حنيفة ومالك والثوري» وقال الأوزاعي 
وإسحاق وأبو ثور: وهو ظاهر كلام أحمد يدخل في أول يوم الحادي والعشرين في 
المسألة الأولى واحتجوا بما روت عائشة رضى اللّه عنها أن النبى كَلِةِ «كان إذا أراد أن 
يسكت اضلن الع اث :اعقن00" هذا اخلط + المابروى ابو تحيل الكدري قالح كان 
رسول الله ل يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كانت 
ليلة الحادي والعشرين وهي التي يخرج فيها من اعتكافه.ء قال: «من اعتكف معي 
فليعتكف العشر الأواخر"”"' فوجه الدليل أنه أمرهم باعتكاف العشر [51اب/4] 
الأواخر ليلة الحادي والعشرين واعتكف معهم فيها فثبت أنها أول العشرء ولأن كل 
ليلة هي تابعة لليوم الذي يليها في الحكمء ألا ترى أن ليلة رمضان تابعة لهء فإذا لزم 
اعتكاف ذلك اليوم لزم اعتكاف ليلة» وإنما قلنا: يدخل قبل الغروب ليستوعب حكم 
النذر كما يلزم غسل بعض الرأس ليتوصل إلى غسل تمام الوجه. 

شال 11 ولا امن أَنْ يَشْتَرِطَ في الاعْيِكَافٍ الذي أوجَبّهُ أنه إِنْ عَرَضَ لِيْ 
عَارِضٌ حَرَجْتٌ . 

وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف عشرة ة أيام وشرط فيه شرطاً ثبت شرطه قولاً 
واحداً وهو مثل أن يقول: أخرج لشهود جنازة أو لمقدم غائب» ويذكر ذلك في نذره» 
فإذا ذكره وخرج لم ينقطع تتابع اعتكافه. وإذا عاد إليه بعد الفراغ يبني على اعتكافه 
ويجزيه وهذا لأن الاعتكاف يجب بإيجابه فوجب أن يجب على الصفة المشروطة, ألا 
ترى أن الوقف لما كان يجب بعقده كان وجوبه على حسب شرطه فإن قال: إن عرض 
لي عارض فيما ذكرنا قطعت الاعتكاف فإذا عرض عارض وخرج لم يلزمه إتمامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري :)7١71(‏ ومسلم (1177/7). 


(؟) أخرجه البخاري 2)٠١171(‏ ومسلم .)١17137//5117(‏ 
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ا لشن طلس سسسطسطسلييبم كتاب الاعتكاف 
والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى وهو أن هناك قال خرجت إذا [1557/ 4] خرج 
والخروج يكون مع بقاء حكمه والقطع لا يكون مع بقاء حكمه فافترقا ولو خص عارضاً 
مثل أن قال: اخرج لزيارة فلان لا يجوز أن يخرج رجل آخر وهكذا لو نذر صوماً أو 
صلاة وشرط إن عرض عارض خرج يثبت الشرط فيهما كما قلنا في الاعتكاف. ذكره 
وقال مالك: لا يصح شرط الخروج كما لو شرط الجماع والأكل في الصوم وهذا 
غلطء. لأنه شرط الاعتكاف فى زمان دون زمان فيجوز ويفارق ما ذكره لأنه شرط أن 
يات سنن عنه في العبادة قلع يسرع" وآما إذا اكذر نحا وشرط مقل هذا العرط لا يجوز 
في أحد القولين» والفرق أن الحج يلزم بالدخول فإذا وجد العذر المشروط زال 
الإيجاب بالنذر ونفي الوجوب بالدخول فلم يكن له الخروج منه والاعتكاف لا يلزم 
بالدخول وإنما يلزم بالنذر فالموضع المشروط مستثنى من النذر فإذا خرج من النذر لم 
يجب لأجل الدخول. 
فرع 

لو شرط المحظور فإن كان ينافي الاعتكاف كالوطء فإن خرج بوطء بطل اعتكافه 
كالوطء في صومهء وإن كان لا ينافي الاعتكاف كالسرقة وقيل: التعيين المحرمة فشرط 
أن يخرج لأجله فيه وجهان احدهيا : يبطل اعتكافه لأن أشراط المعصية [571اب/54] 
كلا شرط فصار بمثابة من خرج بغير شرطء والثاني: لا يبطل وبين لأن نذره إنما ينعقد 
على ما سوى مدة الشرط فلم تكن تلك المدة مقصودة بالعمل. 

مسألة: قال("©: وَلآ بَأسنَ أَنْ يَمْتكف ولا يَنْوِي أَيّامَا مَتى شَاءَ خَرَج . 

وهذا كما قال: إذا أراد أن يعتكف فإن لم يكن نذر يدخل فيه ومتى أراد قطعه قطعه 
ويكون له أجر ما احتسب منه قليلاً كان أو كثيراً لأن اسم الاعتكاف يقع على القليل 
والكثير» وقال ابن سريج: لا نريد بقولنا قليلاً ما يقع عليه اسم الجلوس بل ما يسمى 
به معتكفاً.. .7 ويقوم عقبيه فلا يجوزء وقال أبو حامد: أجاد ابن سريج في هذاء 
وروي عن يعلى بن أمية أنه كان يقعد في المسجد ساعة ينوي بها الاعتكاف. ومن 
أصحابنا من قال: أقله المكوث فى المسجد ماراً كان أو جالساً. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: يكفي ساعة مع النية» والثاني : 
يحتاج إلى يوم أو قريب منه ليخالف العادة وهذا غير صحيح والاعتماد على ما ذكرنا 
أولاً لقوله يل : «من [177/ 5] اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة)””" وإن نذر 
فإن أطلق يكفي ما يقع عليه الاسم على ما ذكرناء وإن قدره في النذر يلزمه فما قدره 
قليلاً كان أو كثيراً» ويلزمه في النية تعيين الفرض» وقال في البويطي: يستحب أن لا 
ينقص عن يوم وليلة وأكثره لا نهاية له وإنما استحب له ذلك ليخرج من الخلاف» فإن 


)١(‏ انظر الأم (077/5. (؟) موضع النقط بياض بالأصل. 
إفية أخرجه العقيلي في «الضعفاء» .)77/١(‏ 


كثات الاعتكات ااا سي 


أبا حنيفة لا يجيز أقل من يوم وبه قال مالك؛ وروى محمد عنه أنه قال: يجوز بعض 
يوم» يعني: معظمه لأن معظم الشيء يقوم مقامه كله عنده كما قال في نية صوم رمضان 
قبل الزوال» وعن أحمد روايتان ولو دخل المسجد ونوى أن يعتكف فيه ثلاثة أيام ولم 
ينذر فالمستحب أن يتم ما نواه فإن قطعه قبل إتمامه فلا شيء عليه كما لو دخل في 
صوم التطوع أو صلاة ينوي ركعتين أو أربعاً فقطعهما قبل الإتمام لم يجب شيء. 
فرع 

لو كان يدخل ساعة ويخرج ساعة مرارأ وينوي الاعتكاف كلما دخل صح اعتكافه, 
ومن أصضحابنا بخراسان من ذكر وجها آخر: أنه لا يجوز لأن عادة الأنسان جرت بها 
وهذا ضعيفء وقيل: هل يجوز ...© القدر على وجه الاعتكاف [577*“ب/ 5] 
لانتظار الصلاة أو لمذاكرة العلم ويقرب هذا من النية في صوم النفل بعد الزوال هل 
يجوز أم لا؟ 

مسألة: قال”"©: واعتكافه فِي المَسْجِدٍ الجَامِعْ أَحَبٌ إلىّ. 

وهذا كما قال: قد بينا أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد ولكنه في الجامع أفضل 
منه في سائر المساجدء لأنه تكثر فيه الجماعة في العادة ولا يحتاج أن يخرج منه 
للجمعة ويخرج من خلاف من قال: لا تصح في غيره وفيه اقتداء برسول الله كه فإنه 
اعتكف في الجامع». وقال بعض أصحابنا: لو كانت الجماعة في بعض مساجد العشائر 
أكثر من جماعة الجامع فالمسجد الذي يكثر فيه جماعة وينتابه الناس هو أحب إلينا من 
الجامع. ذكره الإمام الجويني رحمه اللَّه. 

وإن اعتكف في مسجد آخر فإن كان اعتكافه تطوعاً خرج إلى الجمعة وصلى ثم 
عغاده.:وإن كان -واجيا فإن ندر اعجكاناً مظلقاً ولم رط العايم يخرج ويصلي الجمعة ثم 
يعود ويبني على ما ذكرناء وإن نذر اعتكافاً متتابعاً عشرة أيام واعتكف في غير الجامع 
يلزمه الخروج للجمعة ثم إذا خرج يبطل اعتكافه ويجب الاستئناف وبه قال مالك» وفيه 
وجه آخر: أنه له يبطل بل [1555/ 1] يرجع ويبني وهو قول أبي حنيفة لأنه مضطر إليه 
فأشبه إذا خرجت العدة وقيل: ذكره ف في البويطي ففي المسألة قولان» وهداء مجيع 
حكاه أبو حامد» والمذهب الأول» لأنه كان يمكنه أن ينذر دون سبعة أيام حتى لا 
تفوته الجمعة» أو كان يمكنه أن يعتكف في الجامع ولا يمكن الاحتراز من العدة 
فافترقاء وإن شرط أنه يخرج بعارض فهذا عارض فيخرج له ولا يبطل اعتكافه. 

قال في «الأم"”": الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف فيما سوا 
وكذلك في مسجد النبي كَلخْ وكلما عظم المسجد وكثر أهله فهو أفضلء وإذا نذر أن 
يعتكف في مسجد الرسول كَلِةٍ أو في مسجد بيت المقدس هل يتعين ما عين أو يجوز 


.)/6( موضع النقط بياض بالأصل. (5) انظر الأم‎ )١( 
.)97/5( انظر الأم‎ )5( 


ف كتاب الاعتكاف 


فى مسجد آخر بدل ذلك؟ فيه قولان أحدهما: لا يتعين لأنه لا يتعلق به وجوب 
شرغئ: والفاقى : يتعلق.به تقوله يي : ولأ تسد الرحال :إلا إلى ثلاثة ساعد المسجد 
العرام والسيحة الأقطى وستصدق !ويه قال امد ,ولو تن أن سكت فى سات 
المساجد لا يجب ذلك عليه وله أن يعتكف في أي [55"اب/ 5] مسجد شاء قولا 
واحداًء لأنه نص في البويطي على أنه لو نذر أن يصلي بمكة لم يجز في غيرهاء ولو 
نذر أن يصلي في مسجد المدينة جاز أن يصلي بمكة ولا يجوز أن يصلي في مسجد 
بيت المقدس وتجزيه المدينة من بيت المقدس. 

ووجهه: أن الصلاة بمكة هي أفضل من الصلاة في هذين المسجدين والصلاة 
بالمديئة أفضل من الصلاة ببيت المقدس» فالاعتكاف يجب أن يكون مثله. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: المنصوص أنه يتعين سائر المساجد بالتعيين لأن 
الشافعي قال في «الأم)”": إذا أوجب اعتكافاً في مسجد فانهدم المسجد رجع إذا بني 
المسجد وبنى على اعتكافه» فلولا تعين المسجد لأمر بالخروج إلى مسجد آخر حتى يتم 
هناك لأنه إذا لم يفعل هذا يبطل ما مضى إذا كان متتابعاً» وقال صاحب «التقريب»: لا 
يتعين كما... .7" هذا المنصوص فرق بين الاعتكاف والصلاة فإن الصلاة قربة في أي 
موضع كانت ولا يؤثر فيها المسجد فلا يتعين لها المسجدء والاعتكاف إنما يصير قربة 
بالمسجد فله أثر فى الاعتكاف» فإذا عين بالنذر تعين» وهكذا ذكر بن أبى أحمد في 
«المفتاح»» وفرق 7 الاعتكاف والصلاة [50”أ/ 5] وقيل: فيه وجهان وهذا كله ظ 
صحيح» والمسألة على قول واحد على ما ذكرناء ومعنى ما ذكر في «الأم» إذا نذر أن 
يعتكف أياما مطلقة من غير شرط التتابع في مسجد يعينه يدخل في الاعتكاف في ذلك 
المسجد فالمستحب له أن لا يخرج من ذلك المسجد إلى مسجد آخرء وإذا انهدم فإن 
أمكن أن يعتكف في موضع منه فعل» وإن لم يقدر خرجء ثم إذا بني رجع فيبني لأنه لا 
يضره التفريق وقصد الشافعي به الاستحباب لأنه عينه بالنذر ولا يجوز الخروج منه إلا 
للضرورة فإذا انهدم فلم يقدر على اللبث فإنه يخرج» ثم إذا قدر بنى في ذلك المسجد 
وعدا لذ نأش اه إلا أنه يعد لاق لقان كال «وإذا اوجي على 'ثقمة اعكافا فن 
مسجد فانهدم المسجد» فالظاهر أنه أراد العو ْ 

فرع آخر 

قال ابن أبى أحمد فى «التلخيص» الاعتكاف جائز فى المساجد كلها إلا في 
و( , ْ : ْ 

إحداهما : إذا نذر اعتكافًا في مسجد يعينه لم يجز له في غيره إذا دخل فيه. 

والثانية: إذا نذر اعتكافاً أكثر من سبعة أيام لا يجوز له أن يعتكف إلا في الجامع 


.)17910/011( ومسلم‎ 22١١91 ,.1١89( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب الاعتكاف ا 


إذا كان ممن تجب عليه الجمعة وهذا صحيح.ء ومعناه إذا تقرر أن يعتكف [50"اب/ 5] 
في مسجد بعينه أياماً نانع لا يعور لوبالخروع ميد لأن خروجه يقطع التتابع وييطل 
الاعتكاف. كذلك إذا نذر أن يعتكف أكثر من سبعة أيام متتابعة لاا يجوز أن يعتكف في 
غير الجامع» لأنه إذا اعتكف في غيره يحتاج أن يخرج للجمعة. فإذا خرج بطل 
التتابع» وإذا بطل التتابع بطل الاعتكاف. ولو اعتكف في غيره يجوز ولكن لا يمكنه 
اداء ذلك إلا بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة. 
وقال أصحابنا: لو اعتكف في المسجد ثم خرج لقضاء حاجة فعاد إلى مسجد آخر 
من طريقه جاز ولا يتعين عليه الأول لو خرج إلى مسجداً آخر في غير طريقه أو أبعد 
من الأول لم يجز لأنه يكون 1ك للاعتكاف . 
مسالة: قال"2: «ويخرجٌ للغائط والبَوْلٍ إلى منزله وإِنّ بَعْدَه. 
وهذا كما قال» هذا تفريع. عل الاعتكاف الواجب المتتابع» لأن الخروج في غير 
المتتابع لا يؤثرء فإذا نذر اعتكافاً متتابعاً له أن يخرج لحاجة الإنسان وهي الغائط 
والبول إلى منزله» وله أن يتوضأ هناك؛ وإن جاز في المسجدء لأن الأولى أن لا 
يتوضأ في المسجد لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: [1"57/ 5] كان 
رسول اللّه كل إذا اعتكف يدني إلى رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 
ناذا الور هذا قال أصحابنا: ينظر فإن كان منزله قريباً لا بأس به» وإن كان بعيداً 
متفاحشاً فالمذهب أنه لا يجوز له ذلك وما نقل المنزنى «وإن بعد» لاا يعرف للشافعي» 
وإنما هو من المزني لأنه ربما يبعد منزله من المسجد بعداً لو رجع إليه لحاجة الإنسان 
فإلى أن يعود إلى المسجد لعله يحتاج مرة أخرى إلى الرجوع فيبقى من طريق المسجد 
ذاهباً وزاعها ويكون طول نهاره في قطع المسافة. وقيل: : إن صح هذا اللفظ عن 
الشافعي أراد به التطوع الذي لا متابعة فيه أنه لا يجوز. 
فرع 
لو كانت في المسجد سقاية ومنزلة بعيد بعداً لا يتفاحش له أن يخرج إلى منزلة لأنه 
يحتشم من دخول السقاية من المسجد وتنقص مروعته به فلا يكلف ذلك». وكذلك إذا 
كانت بقربه دار الصديق فبذل له قضاء الحاجة فيها لا يكلف الدخول إليه»: وهذا أولى» 
لأن الحشمة هاهنا أكثر. 
فرع آخر 
لو كان له منزلان أحدهما أبعد من الآخر فالمذهب أنه لا يجوز له المضي إلى 
الأبعد لأنه لا حاجة به إلى المضي إلى الأبعد [757ب/ 5] وقال الداركي: سثل ابن 
أبي هريرة عن هذا فقال: له الخروج إلى الأبعد وهذا بعيد. 


. 0738 /5( انظر الأم‎ )١( 


شف كتاب الاعتكاف 


فرع آخر 
إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عاد لا يلزمه تجديد النية لأنه لم يقطع اعتكافه فكان في 
حكم المعتكف وقت خروجه وذلك الوقت محسوب له من الزمان الذي أوجبه فيه 
بنذره» ولو لم يكن الاعتكاف نذرآً فخرج لحاجة الإنسان ثم عاد فإنه يلزمه تجديد النية 
لأن النية الأولى بطلت وانقطع الاعتكاف. 
فرع آخر 
لو خرج لحاجة الإنسان فرأى غريماً له فوكل من يطالبه بحقه لا يبطل اعتكافه لأن 
خروجه كان للحاجة وتوكيله بالمطالبة كلام لا يؤثر فيه نص عليه في «الأم», إلا أن 
يخرج من المسجد كذلك فيبطل حينئدٍ اعتكافه. 
فرع آخر 
إذا دخل منزله لقضاء الحاجة وهناك مريض له أن يسأل عن المريض في اجتيازه ولا 
يجلس إليه ولا يعرج عليه وليس له أن يعدل عن ممره إلى المكان الذي فيه المريض 
وهذا لما روي عن عائشة رضي اللّه عنها «أن رسول الله كك كان إذا دخل المنزل 
لحاجته يمر بالمريض فيمر كما هو ولا يعرج عليه"''؛ بل يسأل ويمضي» وقيل: إن 
[1717/ 5] كان العدول عن ممره قليلاً فيه وجهان» ولو وقف لعيادته قليلاً فوجهان. 
لأن فيه غرضاً صحيحاً . 
فرع آخر 
المرجع في القليل والكثير إلى العرف». فإن كان المريض في الدار وطريقه في 
الصحن إلا أن المريض في بيت الدار أو حجرتها فهو قريب» وإن كان في بيت آخر 
فهو كثير وعلى هذا لو زار قادما في طريقه فالحكم هكذا. 
فرع آخر 
إذا خرج لقضاء الحاجة ثم أراد الأكل في منزله نقل المزني أنه لا شيء عليه فيه 
وظاهره يقتضي أن له الخروج ابتداء للأكل» واختلف أصحابنا في هذاء فقال ابن سريج 
وجماعة: لا يجوز له الخروج للأكل» لأنه يمكنه الأكل في المسجدء قال الشافعي: 
وينصب المعتكف المائدة ويأكل وبه قال أبو حنيفة ومالك» وإنما أمر بالمائدة أو 
السفرة لأنه أصون للمسجد من التلوث بالمطعوم وأقرب إلى النظافة وما نقله المزني 
أراد به أنه يأكل اللقمة واللقمتين بحيث لا يطول فإن أطال بطل» ولو قعد في طريقه 
قعدة خفيفة وأكل هذا القدر فلا بأس به في التتابع» ولو عدل في ممره إلى صفة من 
المنزل للأكل انقطع اعتكافه طال الزمان في هذا [51”"ب/ 5] أو قصرء وهذا اختيار 
القفال» وقال أبو إسحاق: له أن يخرج من المسجد إلى بيته للأكل وإذا خرج لقضاء 


.)7851/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الاعتكاف 
الحاجة له أن يستوفي تمام الأكل» وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح» ونص عليه 
الشافعي في «الإملاء» وهذا لأن في أكله في المسجد بذلة وسقوط مرؤة وقد يحتشم من 
أكله المصلوة تبنعوهم ذللت إلى الخروج» ولأنه ريما يكون في طعامه قلة فيستحي من 
إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى المسجد. 

فرع آخر 

فأما شرب الماء فإن اشتد عطشه وعدم الماء في مسجده يجور أن يخرج إلى منزله» 

وإن كان واجداً للماء في مسجده فمن أصحابنا من جعله كالأكل فله الخروج ومنهم من 
منعه بيخلااف الأكل. لأنه ليست فيه بذلة ولأن استطعام الطعام مكروه والاستسقاء للماء 
غير مكروه وقد استسقى رسول الله يَلٍ الماء ولم يستطعم الطعام. 

م 
أو كثيراً لأن لا كاج له وبه قال جماعة العلماء؛ وقال أبو. يوسف ومحمل: لا 
ما لك للا عو ال ا 
بعادة الناس فيجب أن يمشي على سجية مشيه لأن عليه مشقة فى تعيين ذلك» وهاهنا لا 
حاجة به إلى خروجه. 


يفض 


فرع آخر 
إذا خرج لقضاء الحاجة يكره له أن ينقص عن سجية مشيه فلو تأنى في مشيه عن حد 
العادة» المذهب أنه يبطل اعتكافه ويكون كما لو قعد ساعة بعد قضاء الحاجة. 
فرع آخر 
لو خرج من المسجد ناسياً لم يبطل اعتكافه نص عليه في «الأم» خلافاً لأبي حنيفة» 
وهذا لقوله كَك: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولأنه لو أكل في الصوم ناسياً لم يبطل 
صومه كذلك هاهناء ومن أصحابنا من قال: بطل اعتكافه لأن اللبث مأمور به فلا 
يعذرفيه الناسي كالنية في الصوم والأول ل وقال: والدي رحمه اللّه لو أطال 
5 200 
المكث 00 ال 00 ا 0 د 
00 
أحدهما : يحسب كما لو كان خرج لحاجة الإنسان فالمدة التي هو فيها خارج 
المسجد هي غير محسوبة.» والثاني: وهو الأظهر أنه لا يحسب بل عليه إعادة ذلك 
القدر قال: ولو خرج ناسيا واعتكافه متتابع فدخل مسجداً آخر ثم تذكر وهو في 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


رضن 


المسجد الثاني هل له العود إلى الأول أم يبقى على اعتكافه في المسجد الثاني فالأصح 
على القياس أنه لا يعود إذا لم يكن في اللبث ويحتمل أن يقال: أن له العود. 

شبالة:-قال1": ولا بأمن أن يشتري :وبي : 

الفصل 

وفوا كما قال الستحب كلمن فن السبجد أن لا يتغل إلا بذكر الله تعالى 
والصلاة لما روي أن النبي يلل سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدتها 
إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلدة29 والمستحب لكل من يلبث بعبادة أن يشتغل 
بها ولا يعرض عنها إلى غيرها فالمعتكف يستحب أن يكون عليه السكينة والوقار 

بالطاعات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والنظر في العلم ومذاكرة 

العلماء» فإنه أفضل من صلاة التطوع نص عليه في البويطي ويتكلم [1"74/ 4] 
المعتكف في العلم وبكتبه فجعل كتابة العلم في المسجد بمنزلة المذاكرة. 

وقال أحمد: لا يستحب له قراءة القرآن وتعليمه ويدرس العلم بل يشتغل بذكر الله 
عز وجل والتسبيح والصلاة» واحتج بأنه عبادة ل مس م 
إقراء القرآن وتدريس العلم بالصلاة» وروي عن أحمد مثل قولناء وقال مالك: تكره له 
مذاكرة العلماء وهذا غلطء لأن المذاكرة بالعلم توة وقد قال تعالى » يري أرن نكن 
رقع وَييْكَرَ فا أَسَْمُمْ4 [النور:5*]» وقد روي أن رسول اله يلةِ كان يعلم الأحكام 
في اعتكافه ويجبهم عن الأسئلة. 

وأما الصلاة فقد شرع فيها أذكار مخصوصة وخشوع واشتغاله بذلك يقطعه» وفي 
الطواف لا يمكنه إقراء القرآن ودراسة العلم وشرع فيه ذكر مخصوص بخلاف هذاء 
فافترقا وقيل: لا يكره التعليم في الطواف كما في الاعتكاف» وأما البيع والشراء 
والخياطة فلا تبطل للاعتكاف لأن ما لا يبطل الصوم لا يبطل الاعتكاف في المسجد 
كالصومء وقال في البويطي يكره له البيع والشراء في المسجد فإن [59"اب/ 5] باع 
معتكف أو غيره كرهت له ذلك لهما والبيع جائز وهذه الكراهة لأجل المسجد دون 
الاعتكاف والكراهة هي كراهية تحريم لا تنزيه وإنما كرهنا لما ذكرنا من الخبرء وقال 
في «الأم) والقديم: لا بأس بهء وقال في القديم: ولا يكثر التجارة لئلا يخرج عن حد 
الاعتكاف فالمسألة على قولين. 

أحدهما: يكره لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يكل نهى عن 
البيع والشراء في المسجد)”" . ْ 

والثاني: لا يكره لأنه كلام مباح كالحديث» والأول أصح. 


كتاب الاعتكاف 


.05/5( انظر الأم‎ )١( 
.)7517/0( ماجه (2)1/56 وأحمد‎ ٠ أخرجه مسلم (2))058/179 وابن‎ (0 
.)519/5( وابن أبي شيبة‎ :»)5١7/7( [فة أخرجه أحمد‎ 


خض 


كتاب الاعتكاف 

وقوله: لا بأس به أي: لا يؤثر في اعتكافه إلا أنه لا يكره» فإن كان محتاجاً إلى 
شراء قوته أو لقريبه لا يكره» وكذلك إن خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه لا يكرهء وإن 
كان كثيراً فتركه أولى» وحكي عن مسروق أنه رأى رجلين يتساومان في المسجد شيئاً 
فحضهما وقال: اخرجا إلى سوق الدنيا فإن هذا سوق الأخرةء وقال بعض أصحابنا : 
إن كان البيع والشراء يسيراً لا يكرهء وإن كان كثيراً فقولان وقال مالك: من 
شرط.. ..''' ويخالف عادته الاعتكاف فإن لم تكن حرفته /1"17١[‏ 4] فلا بأس أن 
يخيط فيه شيعا وهذا غلطء لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد وقد حصل ذلك مع 
هذا ولا يخالف العادة حصلت بالانتقال من حانوته إلى المسجدء ولا يقدح في الحج 
أن تقترن به التجارة الدائمة فلا ىت في الاعتكاف أن تقارنه الحرفة الدائمة» ثم قال: 
ويحدث بما أحب فيجوز منه محادثة الإخوان لما روت صفية زوج النبي يكل قالت: 
كان رسول الله يك معتكفاً فأتيته ليلاً أزوره فحدئته فلما انقلبت قام ليقلبني فإذا رجلان 
من الأنصار فلما رأيا رسول الله يل أسرعا فقال رسول الله كلهِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حُبي فقالا سبحان الله يا رسول اللَّهء فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرق الدم فخكنيت أن يقذف في قلوبكما شرا49:ولآن الأمتكاف والحديت لا 
يتنافيان فظاهر ما ذكر هاهنا أنه لا يكرهء والأولى له تركه. 

وقيل: يكره ذلك لما ذكرنا من الخبر ثم قال: ما لم يكن مأثماًء وهذا 0 
يختص بالاعتكاف لأنه في غير الاعتكاف مثله. وقال في «الأم) و«الجامع الكبير»: 
بأس بأن يقص لأن القصص وعظ وتذكيرء ويجوز أن يأمر بالأمر [ 3 
في ماله وضيعته ولا يكثر منه فإنه مكروه. وحكي أن الشافعي قال في القديم: لو فعل 
ما ذكرنا من البيع والشراء المكروهين رأيت أن يستقبله لأنه صار قعوده للتجارة وهذا 
مرجوع عنه فلا يجعل قولاً آخر. 

فرع 

لا يمنع المعتكف من النوم في المسجد والاضطجاع والاستلقاء في غير حالة 
لما روي عن عباد بن تميم عن عمه قال: «رأيت رسول الله يكل في المسجد مستلقياً 
وَاضلعا إحدى رجليه على الأخرى». 

مسألة: قال”": و لا يُفْسِدَُهُ سِبَابٌ وَ لا جدالٌ. 

كما قال يكره له السباب والخصومة كما قلنا في الصائم ولا يبطل به الاعتكاف لأنه 
ليس من خصائص محظورات الاعتكاف كما لا يفسد به الصوم لأنه لمن مخ 


)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل. 
فق أخرجه البخاري او ةة وأحمد (5/ )ل وابن ماجه (1/4/ا١)2‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(8694). 


(9) انظر الأم (074/5. 


ال 


محظوراته» ولكن يذهب أجره بذلك ويفوته الفضل كما في الصوم. 

مسالة: :قال20: .وله يَمَوَدُ امرض وله يَشْهَد الجتائن إذَا كان اعتكاقه واج . 

وهذا كما قال في اللفظ إشكال لأنه ذكر الواجب ول يذكر التتابع ولا بد من تقييد 
المسألة بالتتابع لأن الاعتكاف الواجب إذا لم يكن متتابعاً فخرج الى ا ردم افطل ها 
مضى /11/١[‏ 4] منه وإذا عاد بنى على ما سبق» وإذا كان متتابعاً فخرج للجنازة بطل 
الاعتكاف ويجب الاستئناف والأولى إذا كان اعتكافه نفلا أن يخرج إلى الجنازة ويصلي 
عليها وهو أفضل من الاعتكاف» لأنه فرض على الكفاية والاعتكاف نفل. 

وأما عيادة المريض قال بعض أصحابنا: هى والاعتكاف سواء فاجعل أيهما شاء 
لأن كل واخدامتهما قرنه متدوب البفاء ذا خرح يطل اعتكافه لآنه الا يط إلْهء 
ومن أصحابنا من قال: الأولى أن لا يخرج لعيادة المريض لأن النبي كَكِ لم يكن يُعرج 
على المريض ولم يكن اعتكافه واجباًء وإن كان اعتكافه واجباً منتائيا لا متهون له أن 
يخرج للعيادة ولا للجنازة» ولو خرج لحاجة الإنسان فسأل عن المريض في الطريق فقد 
ذكرناه ولو اتفقت جنازة في الطريق على طريقه فوافق تكبير الناس عليها فكبر معهم 
وصلى قال القفال: قال مشايخنا: لا ينقطع اعتكافه المتتابع بهذا القدر لأن ذلك لا 
يزيد على الوقفة اليسيرة التى أبحنا له فيها الأكل على طريقه من منزله إذا دخله لقضاء 
الحاجة [١لال'اب/‏ 4] فإن احتاج إلى زمان لانتظار الجنازة أو عدل عن طريق قضا 
الحاجة إلى مكان آخر فصلى عليها ينقطع التتابع» وإن أدخلت الجنازة في رحبة 
المسجد فصلى عليها جاز. 

مسألة: قال(": وَلآ بَأْسَ إِذّا كان مُوَذْناً أن يَصْعَد المَنارَةَ وإن كانت خارجة. 

وهذا كما قال: فيه أربع مسائل إحداها: : أن تكون المنارة في المسجد فيصعد إليها 
ويؤذن ويستحب ذلك لأنه ذكر مستحب وطاعة وهو للمعتكف أشد انكساباء وقد قال 

في البويطي: وللرجل أن يعتكف في منارة المسجد. 

والثانية: أن تكون المنارة في رحبة المسجد يصعد إليها بوذن أنهناً لأن رحبة 
المسجد هي من المسجد لو اعتكف فيها يصح الاعتكاف. 

والثالثة: أن تكون المنارة خارج المسجد متصلة ببناء المسجد ولها باب إليه فله أن 
يؤذن فيها لاتصالها بالمسجد وكونها من جملته. 

والرابعة: أن تكون خارجة من المسجد والرحبة ولا تتصل به وقال عامة أصحابنا : 
يجوز له أن يصعد إليها ويؤذن فيها ولا يبطل اعتكافه وهو ظاهر قول الشافعي لأنه 
قال: وإن كانت خارجة ولم يفصل [1ل/ا"/ 5] ولأنه إذا كانت العادة أن يؤذن لهذا 
المسجد فى هذه المئارة فقد صارت من حقوق المسجد فلا فرق بين أن تكون في وجه 
الفعصد أو خارطة مرش امعان دق قالة ال تجوز ذلك أنه ينظ يها ما لسن 


كتاب الاعتكاف 


.0"5/5( انظر الأم (095/5. (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الاعتكاف ع 


منهما بخلاف الرحبة وأراد الشافعي وإن كانت خارجة أي: في الرحبة أو خارجة عن 
مرتفع المسجدء ولكن نانها نتن المشح ارررعة المسجد ولا يختص هذا بالمؤذن» 
ولكن صوره فى المؤذن لأنه هو الذي يحتاج إلى الخروج إلى المنارة للأذان وهو كقوله 
تغالى : «وبن كر عَكَ سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كا دهن مَفبْوْصَةٌ 4 [البقرة: 2]787 ولا يختص 
جواز الارتهان بالسفرء ولكن ذكره لغالب الاحتياج وهذا اختيار القفال وهو الصحيح. 
وهذا لأنه خروج لما له منه بد فأشبه الخروج للجنازة ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة 
أوجه. والوجه الثالث: أنه إن كان المؤذن ممن قد أَلِفَ الناس صوته جاز أن يخرج 
ولا يبطل اعتكافه لأن الحاجة تدعو إليه لإعلام الناس بالوقت» وإن لم يألفوا صوته لم 
يجز ذكره أبو إسحاق المروزي» وقيل: إن كانت عادته فيما سبق الصعود إليها 
["لالاب/ 5] للأذان أن لا يبطل اعتكافه لأن الخروج المعتاد يصير كالمستثنى» وإن لم 
شك صريها كالخروج للحاجة المعتادة وإن لم تكن عادته الأذان لا يجوز ويبطل 
اعتكافه ذكره الإمام الجويني في «المنهاج». وقال مالك: يكره له صعود المنارة أصلاً 
وهذا غلط لما ذكرنا. 

مسألة: قال”“: وَأكْرَهُ الأَذَانَ بالصّلاة للولاة. 

وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام فمنهم من قال: أراد به أن لا 
يقول في أذانه حي على الصلاة أيها الأمير أو الوالي لأن ذلك زيادة في الأذان» ولا 
يختص هذا بالمعتكف» ويكره أن يقول هذا أيضاً بعد الفراغ من الأذان للمعتكف» لكن 
لو قال بعد الفراغ من الأذان الصلاة أيها الأمير لا يكره لأن هذا ليس هو من ألفاظ 
الأذان» وكان بلال يفعل ذلك برسول الله كك وهذا لأن الأذان هو مشروع لعامة 
المسلمين فتخصيص بعضهم به هو نوع رياء وإيقاع الشريك فى العبادة» وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال لمؤذنه: حين أتاه يوماً بعد الأذان» وقال: حي 
على الصلاة أما يكفيني [/177/ 5] أذان العامة وعلاه بالدرة» ومن أصحابنا من قال: 
أراد به الخروج من المسجد ليعلم الوالي بالصلاة فهذا لا يجوز للمعتكف ويختص 
الحكم به وهذه الكراهة كراهية تحريم» إذا كان الاعتكاف متتابعاً واجباً. 

فرع 

لو خرج من المسجد للأذان وجوزنا ذلك ثم لما فرغ من الأذان قال هذا إعلاماً 
للوالي يجوز ذلك لأن خروجه كان للأذان» وإنما أتى به على وجه التبع فلا يضر 
الاعتكاف. 

فسالةة 001 وَإِنْ كَانَتْ عَلِيْهِ شَهَادَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجيب. 

هذا كما قال: إذا طولب المعتكف لأداء الشهادة وكان اعتكافه متتابعاً واجباً فإن 


.074/5( انظر الأم (075/5. (؟) انظر الأم‎ )١( 


ضف 


كتاب الاعتكاف 


كانت الشهادة قد تعينت عليه في الطرفين عند التحمل وعند الأداء يلزمه الخروج لأدائها 
:ولا يبطل اعتكافه قولاً واحداً والتعين بأن لا يكون وقت التحمل والأداء إلا هو ورجل 
آخر وهذا لأنه واجب عليه لأنه لم يكتسب سببه باختياره فدعت الحاجة إليه. 

وقال القفال وجماعة: يبطل اعتكافه لظاهر لفظ الشافعي فإنه لم يفصل [”الالاب/ 4] 
بين التعيين وعدمه وهذا لأنه ليس من ضرورة أداء الشهادة الخروج من المسجد ويمكن 
أن يأتيه الحاكم فيسمع منه الشهادة ولزمه الابتداء بفعله. 

ومن أصحابنا بخراسان من قال: إن لزمته الشهادة باختياره تبطله وإلا فلاء وهذا 
ضعيف والصحيح الأول والفرق بينه وبين الخروج للجمعة يبطله لأن هناك يمكنه أن 
يعتكف في الجامع» فإذا اعتكف في غيره فقد دخل فيه مع علمه بأنه يحتاج أن يخرج 
منه لا محالة ويمكنه الاحتراز منه فصار كالخروج باختياره» وهاهنا لا يمكنه الاحتراز 
منه ولا يعلم وقت مطالبة الشهادة إياه بأدائها» ومجيء الحاكم إليه هو أمر مستبعد فلا 
يبطل اعتكافه به كالخروج لحاجة الإنسان وإن لم يتعين عليه في الطرفين فإن كان وقت 
التحمل والأداء شهود كثيرة فخرج لأدائها بطل اعتكافه قولا واحدا كالخروج بغير 
شهادة» وإن لم يتعين عليه وقت التحمل وتعينت عليه عند الأداء بأن كانت وقت 
التحمل جماعة من الشهود وعند الأداء لم يبق إلا هو وآخر. 

قال الشافعي: عليه أن يخرج وإذا خرج بطل اعتكافه» وقال في المعتكفة [754أ/ 4] 
إذا مات زوجها خرجت للعدة ولا يبطل اعتكافها فإذا انقضت عدتها رجعت فبنت 
فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن سريجح: لا فرق بينهما لأن الشهادة تعينت عليه في الأداء 
دون التحمل» والعدة تعينت في الحال ولم تتعين عند النكاح فكان كل واحد منهما 
متعيناً في الطرف الثاني دون الأول صحت أن تكون المسألتان على قولين على سبيل 


نقل القول والتخريج. 
وقال أبو إسحاق: الخروج لأداء الشهادة يبطل بخلاف العدة وهو الصحيح والفرق 
أن المقصود من الشهادة الأداء فإذا تحملها مختاراً جني ا ولمن السقضرة 


من النكاح الفرقة الموجبة للعدة وإنما يقصد به الإلفة فكان اختيارها للنكاح اختياراً 
لوجوب العدة» وفرق آخر أن بالمرأة ضرورة إلى النكاح لتحصين الفرج والدين والنفس 
والاكتساب ولا نضيرورة إلى دخوله فى الشهادة عند التحمل فوزانها من العدة أن تضطر 
إلى الشهادة من حال التحمل لا يبطله ودون الشهادة من العدة أن يجعل إليها طلاقها 
فاختارت الطلاق ثم خرجت للعدة بطل اعتكافها. 

وحكي عن مالك أنه قال: في المعتدة كمل اعتكافها ثم تخرج لقضاء عدتها وهذا 
غلط» لأن المسجد ليس [1ل/الاب/ 5] بمكان العدة وقد اضطرت إليهاء وإن كانت 
متعينة عليه عند التحمل ولم يتعين وقت الأداء فخرج لأدائها يبطل بلا خلاف. 


)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل. 


كتاب الاعتكاف 


5 


مسألة: قال2"30: وَإِنْ مَرِضَ أَوْ ري السلظان واعيكافه وجيت ب فَإِذًا رف أو ل 
عنه بنى . 

وهذا كما قال: معنى قوله واجب أي : : متتابع وجب عليه بنذره وجملته أن ينظر في 
المرض فإن كان خفيفاً مثل الصداع ووجع المين والحمئ الحفيفة وسو للق لم يحبر 
له أن يخرج من المسجد فإن خرح من المبجد بطل اعتكات قولاً والعدا + لأنه خرج 
من غير ضرورة إلى الخروج»ء وإن كان المرض شديداً ينظر فإن كان مماء لا يمكن 
المقام معه في المسجد كسلس البول والقيام الدائم والقيء يلزمه أن يخرج فإذا خرج 
يبطل اعتكافه قولاً واحداً ويبني إذا عاد» وإن كان يمكن المقام معه معه ولكنه تلحقه مشقة 
شديدة غير محتملة يحتاج إلى فراش وخادم يخدمه وطبيب يداويه له الخروج منه لأنه 
مضطر إليه فإذا برأ من علته وأمكنه القعود في المسجد يرجع إليه» ونض افق عامة كتبه 
أنه يبني على ما مضى من اعتكافه لأنه محتاج إليه» ومن أصحابنا من خرج فيه قولاً 
آخر: أنه يستأنف كما يقول في المظاهر [ه/ا"أ/ 5] إذا 0000 فمرض 
فأفطر هل يبطل التتابع؟ فيه قولان». وهذا ضعيف وذكر بعض أصحابنا القيام الدائم في 
جملة هذه العلة وهو غلط. والصحيح أن في القيام الدائم قولاً واحداً على ما ذكرناء 
فإنّ :فكت بعد برثه. شيعا من غير عدر استاتق برل حلاف 

فرع 

لو مرض ذو رحمه وليس له من يقوم بمرضه أو مات وليس هناك من يدفنه فهو 
مأمور بالخروج» وإذا خرج عاد وبنى كما قلنا في العدة وفيه وجه آخر يستأنف. وأما 
الفصد والحجامة فلا تجوز في المسجدء وإن كانت في الطست كالبول في الطست لا 
يجوز فيه 

ومن أصحابنا من قال: يجوز الفصد والحجامة في الطست إداالم رارك به المتحد 
والأولى تركه ويحتمل أن يجري البول في الطست مجرى الفصد ويحتمل الفرق بأن 
ذلك مما يستخفي به ويستصبح في المسجد بخلاف الفصدء وإن كانت به علة لا بد 
لأجلها من إخراج دم فهو على ما فصلناه من العلة. 

فرع آخر 

إذا احتاج إلى النخامة أخذها بخرقة فإن أراد دفنها في المسجد قيل: يجوزء وقيل: 
لا يجوز حتى يخرج عن المسجد لأن العلماء [5”'ب/ 5] اختلفوا في قوله كلٍ «كفارة 
النخامة في المسجد دفنها» فقال بعضهم: أراد دفنها في المسجد فأخرج . . ااه 
يبطل اعتكافه قولاً واحداً لأنه لم يخرج باختياره.» ولو أقام في المسجد مرة وهو مغمى 
عليه لا تحتسب مدة الإغماء من الاعتكاف لأن فعله كلا فعل» وهكذا لو جنَّ المعتكف 


)١(‏ انظر الأم (07"5/5. (؟) موضع النقط بياض بالأصل. 


نكرننا 


ثم أفاق يبني سواء خرج من المسجد أو لا لأن فعله كلا فعل وإن دام سنين نص عليه 
في «الأماء بخلاف المريض في قول لأن خروج المريض باختياره» وإن كان مرضه من 
غير اختياره. 


كتاب الاعتكاف 


وقال والدي: ‏ رحمه اللّه ‏ في الإغماء وجه آخر: إن مدته محسوبة كمدة النوم وهو 
ضعيف» وإن كان اختيار كثير من أصحابنا بخلاف الجنون. 
ومن أصحابنا من قال: إذا أخرجه الولي في حال إغمائه فإن كان لا سبيل إلى 
مراعاته في المسجد بطل اعتكافه» ولو نام طول يومه يعتد بمدة النوم من الاعتكاف لأن 
النائم كالمستيقظ في جريان الحكم عليه. 
فرع آخر 
لو أخرج منه محمولاً لا يبطل اعتكافه ولو أكره حتى خرج بنفسه فيه قولان: 
كالصائم 3 ا ]:] إذا أكره على الأكل بنفسه ولو أخرجه السلطان لاستيفاء الحق منه 
فإن كان ظالماً في منعه وهو يمكنه إيفاؤه من غير أن يخرج من المسجد يبطل اعتكافه» 
وإن كان مظلوماً لأنه ليس عليه دين أو عليه دين إلا أنه لا يجد ما يقضيه لم يبطل 
اعتكافه قولاً واحداً» وإن وجب إخراجه لإقامة الحد عليه مثل حد الزنا أو القذف أو 
الشراب أو القطع في السرقة فأخرج فإنه لا يبطل اعتكافه لأن إقامة الحد في المسجد 
لا تجوز فإذا وجب إخراجه له كان مكرها عليه. 
وقال القفال فيه قولان: بناء على ما لو خرجت للعدة هل تبني؟ قولان وهذا لا 
يصح لأنه لا منع له أصلاً في الإخراج» ولع يخرجةه باخعيازه بتخلاف المعتندة) :ومن 
أصحابنا من قال: إن ثبت الحد عليه بإقراره بطل اعتكافه وإن ثبت بالبينة فيه وجهان؛ 
لأنه اختار سببه وهو الزنا والشرب ونحو ذلك. 
وقال والدي» رحمه اللّه: إن وجب قبل اعتكافه ثم أخرج لإقامة الحد لا يبطل» 
وإن وجب في حال اعتكافه فأخرج هل يبطل؟ فيه وجهان أحدهما: يبطل لأن سبب 
الإخراج كان منه في حال الاعتكاف [5/ااب/ 5] والمذهب الطريقة الأولى. 
فرع آخر 
لو حاضت المرأة في اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت مقام الحائض في 
المسجد لا يجوز فهي مضطرة إلى الخروج نص عليه في البويطي» قال أصحابنا: هذا 
إذا كان اعتكافها مدة لا تخلو عن الحيض غالبا كالشهر فإن كان اعتكافها مدة قليلة 
يحتمل صورتها عن الحيض ينقطع اعتكافها بهاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
وجه آخر أنه ينقطع اعتكافها بالحيض' ولا يمكنها أن تؤدي الاعتكاف: إلا أن تياس من 
الحيضن:وهذا ليس بشي 
فرع آخر 


قال بعض أصحابنا بخراسان: لو أذن لها الزوج في اعتكاف عشرة أيام ثم مات 


كتاب الاعتكاف 
الزوج هل لها أن تقيم تمام العشرة في المسجد معتكفة أم عليها الخروج إلى البيت 
للعدة؟ قولانء. فإذا قلنا: لها الإقامة هناك فخرجت انقطع التتابع, وإن قلنا: عليها 
الخروج فخرجت هل تبني؟ قد ذكرنا قولين وفي هذا نظر والمذهب الصحيح أنه يلزمها 
الخروج وتبني . 


نيان 


فرع 
لو أحرم المعتكف بالحج وخاف فوته خرج ومضى في حجته ثم استأنف الاعتكاف 
لأنه لا يسمى [11/ 4] خارجاً حتى يخرج قدميه وهذا لما روي أن النبي كَل قال 
لأبي بن كعب رضي الله عنه: اوالله لا ارج فن المسبعد .حت أخبرك بسورة لم تنزل 
مثلها في التوراة والإنجيل والقرآن : ثم قام رسول اللّه يله وقصد الخروج من المسجد 
وأخرج إحدى قدميه فقال أبي بن كعب يمينك يا رسول اللّه فقال: «ظننتني نسيتها ثم 
يستفتح الصلاة فقال بالحمد لله رب العالمين فقال: هي هي» فدل على أن الخروج 
بإخراج القدمين جميعاً. 
فرع آخر 
لو شرع الجنب في الاعتكاف مج شروعه وعليه الاغتسال فإن خرج للاغتسال» قال 
والدي رحمه اللّه: : فيه وجهان والأشبه أنه ينقطع تتابعه قال: ويحتمل وجهاً آخر: أنه لا 
يصح شروعه فيه لأن لبثه في المسجد معصية وطريق الاعتكاف القربة فهما متضادان 
وهذا أصح عندي . 
فرع آخر 
لو احتلم فيه يلزمه الخروج في الوقت فإن أقام مع القدرة فإن امتد مقامه بطل 
اعتكافه لأن مقامه فيه معصية» وإن لم يمتد فالمذهب أنه لا يبطل لأن الشافعي نص في 
الردة أنها لا تبطل الاعتكاف. وإن كان [لالاب/ 5] الماء في المسجد وأراد الاغتسال 
يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجدء وإن اغتسل في المسجد فهو كما لو أقام, وإن لم 
يقدر على الخروج فإن كان باب المسحد معلقان فإن كان الماء في المسجد اغتسل فيه» 
وإن لم يكن فيه ماء فإنه يتيمم ويقيم في المسجد ولا يبطل اعتكافه. 
فرع آخر 
قال في «الأم»: إذا سكر المعتكف ليلاً أو نهاراً أفسد اعتكافه وعليه أن يبتدئ إذا 
كان واجباًء وقال بعد هذا: ولو جعل للّه على نفسه اعتكافاً فارتد ثم أسلم بنى على 
اعتكافه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: لافرق بين السكر والردة ولا يبطل واحد 
منهما الاعتكاف وأراد بما ذكر في السكران إذا أخرج لإقامة الحد عليه أو أخرج لأنه 
لا يجوز إقرار السكران في المسجد فيصير كأنه اختار الخروج ويغلظ على السكران في 
الأحكام, وهذا لأن زوال العقل بالسكر من قبل اللَّه تعالى دون فعله فلا يبطل 
اعتكافه.» ومن أصحابنا من فرق بينهما على ظاهر النصين والفرق أنه لا يجوز إقرار ٠‏ 


ضر 


السكران في المسجد فيصير كأنه اختار الخروج» وإن لم يخرج لخروجه [8/"/ 4] من 
أهل المسجد والكافر يجوز إقراره في المسجد لاستماع القرآن والوعظ فلم يخرج عن 
كونه من أهل المسجد فلا يبطل اعتكافه لهذاء ومن أصحابنا من قال: يبطل بهما لأن 
السكران خرج عن أن يكون من أهل المسجدء ل يكون من أهل 
العبادات وتأويل قوله في المرتد إذا لم يكن الاعتكاف متتابعاً فأسلم ف فتمم ما بقي وهذا 
اختيار القفال» قال: وفي السكران لا يبطل ما مضى أيضاً إذا كر هب بل إذا 
أفاق يبني وقصد الشافعي به أن الردة لا تبطل الأعمال الماضية خلافاً لأبي حنيفة . 

اوحكى أن الريك 06 حين قرئ عليه بهذه المسألة اضربوا عليها لأن الشافعي قال 

فى السكران: يبطل اعتكافه والمرتد أسوأ حالاً منه والصحيح ما تقدم وما ذكره القفال 
لا يبناعده النص الذي ذكرناء ومن أصحابنا من قال: يبطل بالسكر الاعتكاف ويبطل به 
التتابع وأراد بالردة إذا لم تطل حتى لو طالت استأنف أيضاً وهذا [8/الاب/ 14] هو 
أضعف مما تقدم لأن ما يبطله لا فرق بين قليله ولا كثيره كالخروج من المسجد. 

فرع آخر 

لو كان من ظالم فخرج واستتر لا يبطل اعتكافه لأنه مضطر إلى الخروج بسبب هو 
معذور فيه. 

مسألة: قال(" : وَإِنْ نَذَرَ اعتكافاً بِصَومٍ قَأْفْطَرَ استأنف . 

وهذا كما قال: إذا نذر اعتكاف أيام يصوم متتابعاً فأفطر يوماً استأنف الاعتكاف 
بالصوم لأن الاعتكاف مع الصوم أفضل والثواب فيه أكثرء فكان اضرع مد متصوده 
في الاعتكاف فإذا نذره على هذه الصفة لزمه على صفته كالتتابع ويفارق هذا إذا نذر أن 
يسكت فيا له أن يفرد الصلاة عن الاعتكاف» لأن الصوم والاعتكاف هما عبادتان 
متجانستان أو كل واحد منهما إمساك مخصوص بخلاف الاعتكاف مع الصلاة. 

وقال صاحب «الإفصاح»: يستأنف الصوم دون الاعتكاف لأن الاعتكاف يصح بغير 
الصوم والصوم يصح بغير الاعتكاف فهما عبادتان مختلفتان» قال القفال: وهذا أقيس 
وهذا خلاف نص الشافعي في «الأم» حيث قال: استأنف الاعتكاف وعلى هذا النص لا 
يجوز له في الابتداء أن يفرق بينهما على ما ذكره صاحب [1774/ 4] الإفصاح»: يجوز 
له أن يفرق بينهما وجهان والصحيح أنه لا يلزم الجمع هاهنًا وجها وأعكذا لات بين 
الاعتكاف والصوم مناسبة لأن كليهما كف وإمساك بخلاف الصلاة مع الاعتكاف» 
وهكذا لو نذر أن يعتكف شهراً محرما فيه طريقان. 

فرع 
لو نذر أن يعتكف عشرة أيام هو فيها صائم لا خلاف أنه لا يصح اعتكافه دون 


كتاب الاعتكاف 
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كتاب الاعتكاف 
الصومء لأنه التزم العبادة على صفة فلا يجوز إلا بتلك الصفة إلا أنه لا يعتبر أن يكون 


الصوم للاعتكاف حتى لو اعتكف في رمضان يجوز الوجهانء إذا قال: علي أن أعتكف 
ضائما 'ذكره يعقن أضحاينا, 


يننا 


فرع آخر 
إذا نذر أن يعتكف جميع عمره ينعقد فإن فك في بعض الأيام فالحكم في القضاء هو 
كالحكم فيمن نذر أن يصوم الدهر ثم أفطرء ولو مات وفي ذمته قضاء الاعتكاف لم 
يلزمه إخراج البدل كما في الصلاة سواء. 
مسألة: قَال'' المُرّنَي: وَقَال في باب ما جمعتٌ لَهُ مِنْ كَتَابٍ الصّيّام وَالسَنَنٍ 
والآثار: لآ يُباشر المُعْتَكفُ. 
الفصل 
وهذا كما قال: كأن المزني جمع مشكلات كانت له في هذه المواضع فكان يقرأها 
على الشافعى ويستكشفه فحكى أن الشافعى قال في قراءته [4/الاب/ 5] ذلك عليه هذه 
المسألة وظاهره يقتضي أن كل مباشرة بشهوة تفسد الاعتكاف إلا ما يوجب الحد من 
الوطء يعني نفس الجماع الذي لو كان حراماً يوجب الحد. 
وجملته: أن المباشرة هي على ثلاثة أضرب: مباشرة لا تبطل الاعتكاف وتجوز 
وهي ما كان بغير شهوة مثل أن يقبل زوجته إكراماً لهاء أو ناولها شيئاً فوقعت يده على 
يدها ونحو ذلك وهذا لما روي أن عائشة ئشة رضى الله عنها كانت «ترجل رأس ونولة الله 
يكل في اعتكافه» ولا شك أنه تصيب يدها رات 
والثاني : 00 تبطله قولاً واحداً وهي الوطء في الفرج عمداً قال اللّه تعالى: #وَلَا 
مُشِرُوهْركَ وتم 2 مون فى لْمَسَدجِدٌ © [البقرة: 181] ولأنه عبادة بدنية فيفسدها الوطء 
كالصوم . 
والثالث: مباشرة اختلف قول الشافعي فيها وهي اللمس بشهوة والوطء دون الفرج 
فيها قولان أحدهما: وهو المشهور لا تبطله أنزل أو لم ينزل لأنه عبادة تختص بمكان 
فلم يفسد بالوطء دون الفرج كالحجء ولأنه لا بد من مزية الوطء فلو أبطلنا بها لا يبقى 
للوطء مزيةء والثاني: يبطله أنزل أو لم ينزل نص عليه في «الإملاء» وبه قال مالك 
لأنها 1"801/ 4] مباشرة محرمة على المعتكف فتبطله كالوطء في الفرج وهذا هو اختيار 
نامعب وقال بعض أصحابنا بخراسان في تحريمها: قولان أيضا وهو غلط 
ظاهرء وقال بعض أصحابنا: القولان إذا لم ينزل فإن أنزل فقول واحد أنه يبطل» 
وقيل: ا بغير الوطء وهو اختيار المزني. 
وقول الشافعي ١لا‏ يباشر»ء أي لا يجامع وهو المراد بالآية أيضا. وهذا كله غير 
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كتاب الاعتكاف 


صحيح » »وا حتج المزني بالصوم والإحرام فإنهما لا يبطلان بدون الوطء والجواب عن 
هذا أن الصوم مشترك يبطل إذا ا 111 عن حكم 
وهو الفدية» فكذلك في الاعتكاف وجب أن لا يعرى عن حكم وليس ذلك إلا الفساد 
وأيضاً القبلة في الصوم غير محرمة بل هي مكروهة لمن تحرك شهوته» فلما لم تساو 
القبلة الوطئ فيه في التحريم لم تساوه في الإفساد وهاهنا القبلة بالشهوة محرمة بكل 
حال كالوطئ فجاز أن تساويه فى الإفساد ذكره أبو إسحاق. 
فرع آخر 
لو استمنى فيه قال أصحابنا إن قلنا: لا يبطل بالمباشرة دون الفرج فهذا أولى أن لا 
يبطله وإن قلنا: يبطل بها إذا أنزل ففي هذا وجهان. 
فرع آخر 
كل موضع أبطلنا الاعتكاف به لا يلزم الكفارة بل يجب القضاء فقط فإن مات قبل 
أن يقضي سقط ولا يجب [0٠78ب/‏ 5] الإطعام عنه وبه قال الكافة» وقال الحسن 
البصري والزهري: يلزم بالوطء فيه الكفارة مثل كفارة الوطء في رمضان وهذا غلط. 
لأنه عبااة لآ يدغل المال ل جزانيا قل تصب الكنارة بإقسادها ‏ 
فرع آخر 
لو جامع فيه ناسياً لا يبطل اعتكافه قولاً واحداء وإن كان في الحج قولان وكذلك 
000 د ولا لخر و 1 وطاكاويا علد لأن هذه 
فرع آخر 
لو كان اعتكافه واجباً ولم يشترط التتابع لا يبطل ما مضى بالوطئ وله أن يتمم ما 
بقي ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فشرع فيه ثم خرج وجامع انقطع اعتكافه فإذا 
عاد لا يلزمه تجديد النية لأن الوقت متعين للاعتكاف وقد نوى الاعتكاف عند الشروع 
فيه ذكره أصحابنا بخراسان. 


رفن 


فرع آخر 
لو قال: : لله عليّ أن أعتكف شهراً بصوم ثم مات قبل أن يقضيه يطعم عنه مكان كل 
يوم مدآء لأنه صوم واجب ولو أوجبه وهو مريض فمات قبل أن يصح من مرضه لم 
يجب أن يطعم عنه. 
فرع آخر 
لو قال: لله علي اعتكاف رجب صائماً فعليه قضاء شهر بصيام فلو قضى في رمضان 
فوجب النذر فهل يسقط عنه فرض الاعتكاف أم يبقى فرضه أيضاً؟ اختلف أصحابنا فيه 
بناء على ما ذكرنا إذا نذر اعتكافاً بصوم هل يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. 


كتاب الاعتكاف اس 


فرع آخر 

لو نذر اعتكافاً وقال: إن اخترت جامعت أي إن اتفق لي وطئ فعلت لا ينعقد هذا 
الله لاسرا انه نعف امجتكري معاي 

مسألة: قال('': وَإِنْ جَعَلَ عَلَىْ نَفْسِهِ اعْيكاف شَهْرٍ وَلَمْ يَقْلَ مُتَتَابعَا أحببته مُتتَابعَا . 

وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف شهراً متتابعاً يلزمه ذلك وأي شهر اعتكف فيه أجزأه 
لأنه نذره بشرط التتابع فيلزمه كما نذر فإنه زيادة عبادة وله أن يعتكف ما بين الهلالية سواء 
كان الشهر تاماً أو ناقصاًء وله أن يعتكف شهراً فالأيام ثلائين يوماء لأن اسم الشهر يقع 
عليهما وإن أفسد بعضها استأنف سواء اعتكف عدداً أو ما بين الهلالين ولو نذر شهراً متفرقا 
أجزأه متفرقاً» فإن اعتكف متتابعاً قال القاضي الطبري : أجزأه عندي لأن التتابع أفضل من 
التفريق فكان له أن يأتي متتابعاً» وسمعت بعض أصحابنا بخراسان قال: له بعتو تداتعا 
يارد كما لتر رورايه من واللذير جيه الله وفرج عليه قال : إذا نذر اعتكاف عشرة ة أيام 

متفرقة الأيام [81اب/ 5] فاعتكف عشرة أيام متتابعة أصح منها خمسة أيام الأول» 

000 والسابع» والتاسعء لأن التفريق يحصل بيوم واحد وفي هذه الأيام 
المتحللة صح الاعتكاف فيها وإن لم يقع محسوبًا والأول أصح عندي ولو نذر شهراً مطلقا: 

قال الشافعي: أحببته متتابعاً» قال المنزني: لما جعل الشافعي التتابع مستحباً دل 
على أن التفريق جائزء وهذا بين في كلام الشافعي فلا فائدة في بيان المنزني» ولا 
يختلف أهل العراق في هذا. 

وقال أصحاينا بخراسان: فيه قول آخر خرجه ابن سريج أنه يلزمه متتابعاً» وبه قال 
أبو حنيفة» ومالك وأحمد وفي الصوم عن أحمد روايتان» وقال ابن سريج»ء وقول 
الشافعي : احببته أي أوجبته والفرق بين هذا وبين الصوم أن من ضرورة الصوم التفريق 
بتخلل الليالي بخلاف الاعتكاف» وهذا غلط لأنه عبادة تصح فلا تفريقها فلا يجب فيها 
التتابع بمطلق النذر كالصيام وفي الصوم قد يجب التتابع» وإن كان يتفرق بالليل وهو 
في الكفارات» وإذا قيد نذر الصيام بالتتابع فيستوي عند الإطلاف بينهماء ولأن ظاهر 
نص الشافعي لا يحتمله مع ما ذكر المزني والاستحباب لا يدل على الوجوب كما 
يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب وكل أمر يتوجه على الإنسان [585/ 5] 
فالأولى المعالجة والمبادرة إليه» وإن سوغت الشريعة التأخير. 

فرع 

لو لم يذكر التتابع لفظاً ونوى بقلبه التتابع هل يلزمه التتابع وجهان: 

أحدهما: يلزمه؛ لأن النية إذا اقترنت باللفظ تحملت كما لو قال: أنت طالق ونوى 
ثلاثاً وهو الأصح عندي . 
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والثاني: لا يلزمه» وهو ظاهر ما نقله المنزني» لأنه قال: ولم يقل متتابعاً أحببته 
متنانه] + وعلى هذا لو قال: لله عليّ اعتكاف مطلقاً ونوى بقلبه عشرة أيام هل يلزمه 
العشرة؟ وجهان: ولو ددن هرا محدوداً بعينه فقال: شهر رمضان أو شهر شعبان فعليه 
أن يعتكف ذلك الشهر عن الهلالين تاما كان أو ناقصاًء فإن أفسد يوماً منه نظرء فإن لم 
يكن شرط متتابعاً بني على ما مضى وقضى يوماً ولا يجب الاستئناف وقال أحمد في 
رواية: يجب الاستئناف لان المتابعة واجب كما لو شرط. وهذا غلطء. لأن هذه 
المتابعة كانت من حيث الوقت كما في صوم رمضان فلا توجب الاستثناف إذا أفسد 
يوماً منها كما لو أفطر يوماً من رمضان ولو ترك أياماً منه يجوز أن يقضي متفرقاً كما 
يجوز أن يقضي صوم رمضان متفرقاً . 
وحكى أبو يعقوب الأبيوردي» عن ابن سريج أنه قال: يقضيه متتابعاً والمستحب أن 
يصوم معهء ثم قال: ويحتمل أن ["ب/ 4] يكون معناه فيمن نذر ذلك متتابعاً فيلزم 
التتابع في قضائه لمكان الشرطء وهكذا إذا قال: إذا اعتكف جزء من وقتي هذا فإن 
وافق أول شهر الهلال أجزأه ما بين الهلالين فإن أفسد بعضه بنى أيضاًء وإن لم يوافق 
ما بين الهلالين اعتكف ثلاثين يوماً من وقته» فإن أنسةانى) ايض وإن شرط التتابع 
فقال: شهر رمضان متتابعاً فإن أفسد بعضه استأنف متابعة» ويلزم التتابع في القضاء 
وفيه وجه آخر ذكره أصحابنا بخراسان: أنه لا يلزمه التتابع في قضائه هاهنا أيضاً. لأن 
ذكر التتابع كان لتعيين الوقت وهذا ضعيف. 
فرع آخر 
إذا جامع في ليالي الاعتكاف المتتابع يبطل كما في الأيام بخلاف ما لو جامع في 
ليالي صوم شهرين متتابعين» والفرق أن الاعتكاف يدوم ليلاً ونهاراً فمتى صادف جماعة 
اعتكافه تقطع تتابعه» وأما الصيام فيختص بالأيام دون الليالي فإذا صادف ليلاً لم 
يصادف جماعة صيامه ولا تتابيع صيامه وكيف تصادف التتابع وهو صفة الصوم والصوم 
بالليل معدوم» فلهذا لا يؤثر في تتابعه. 
فرع آخر 
لا فرق في هذا الجماع بر بين أن يوجد في المسجد أو في طريق المسجد عند خروجه 
لقضاء الحاجة لاعن حر لحاجة الإتيان فهو في الاعتكاف حكماً وخروجه عن 
السسيحد [1/18] لا ترجه "3" العيادة وسمعة: وجها ان في التطر آنه إذا 
جامع في طريقه ولم يثبت له لا يبطل اعتكافه وهو ضعيف. 1 
فرع آخر 
لو جعل لله على نفسه اعتكاف شهر سماه فإذا الشهر قد مضى فلا شيء عليه لأن 


كتاب الاعتكاف 
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كتاب الاعتكاف 4 


الاعتكاف في شهر مضى محال فلا ينعقد نذره» وهكذا لو قال: عليّ أن اعتكف شهر 


فرع آخر 
لو قال: علي أن اعتكف شهراً بالنهار فله أن يعتكف بالنهار دون الليل نص عليه في 
«الأم» لأن الشهر ديعي ”© قيو كما لو قال لله علق امحكاف شير إلا عشترة 


أيام» وهكذا لو قال: واللّه لا أكلم فلاناً شهراً بالنهار وكذلك لو قال: للّه علىّ أن 
أعتكف أيام هذا الشهر. 

مسألة: قال”": وَلَوْ نَوَى يَوْمَاً دحل في نِصْفٍ التّهار اعتكف إلى مثْلهِ مِنّ العّد. 

وهذا كما قال: قال أصحابنا تأويل المسألة أنه قال: في نصف النهار لله عليّ أن 
أعتكف يوماً من هذا الوقك: قتلومة أن يمتكفه ا بفية القيان واللئل ومن القد إلى مكل ذلك 
الوقت. وإنما دخل الليل فيه؛ لأن كل زمان لا ينفك من الليل إذا نذر الاعتكاف فيه 
دخل الليل دخل فيه على طريق التبع» فأما إذا نذر اعتكاف يوم مطلقاً فإن اليوم هو 
اسم لبياض النهار من حين طلوع الفجر الثاني إلى [87"اب/ 4] غروب الشمس فيلزمه 
أن يدخل في الاعتكاف قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة إلى ما بعد غروب الشمس بلحظة 
فيكون قد استوفى اعتكاف يوم. 

وهل يجوز تفريق اليوم الواحد؟ فيه وجهان أحدهما: يجوز وهو ظاهر المذهب كما 
يجوز تفريق الأيام والشهورء والثاني: لا يجوز والفرق بينهما أن اسم أيام متفرقة كما 
يقع على أيام متتابعة ويؤكده أن في الصوم يجوز تفريق الأيام في قضاء رمضان ولا 
يتصور فيه تفريق اليوم الواحد. وهذا هو ظاهر قوله هاهناء اعتكف إلى مثله من الغد 
ولم يفصل» ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه أراد الشافعي مما ذكرنا أراد إذا نوى 
يوماً متتابعاً لا إذا أطلق وهذا الوجه الثانى: هو اختيار أبى إسحاق» فإذا قلنا: يجب 
التتابع أو قلنا: بالخيار فاختار التتابع فعليه أن يكوك كل 'بياره في اميد وإنما يقدر 
على هذا بما ذكرنا أنه يدخل قبل طلوع الفجر الثاني إلى الغروب» وإن قلنا: يجوز له 
التفريق ففي أي يوم دخل يلزمه أن يعتكف الليلة التي بينهما المذهب, أنه لا يلزمه ذلك 
ويكفيه النصفان من يومين» وأراد الشافعي بما ذكر في «المختصر» إذا نوى اعتكاف يوم 
وليلة أو إذا قال: من وقتى هذا ومن أصحابنا من قال: المذهب أنه يلزمه وفيه وجه 
آخر [1"84/ 4] وهو غلط لأن الليل إنما يلزم عند وجوب التتابع فإنه لا ينفك عنها إذا 
دخل في نصف اليوم فأما إذا جوّزنا التفريق فلا حاجة إلى إلزام الاعتكاف في الليل 
بإطلاق لفظ اليوم وهذا اختيار القفال. 

مسألة: قال”": وَإِنْ قَال: يَوْمَيْنِ قَإِلَى غروب الشَّمْسٍ مِنْ اليَوْم الثاني. 
)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل. (0) انظر الأم (0/5"). 
(9) انظر الأم (78/5). 


ودين كتاب الاعتكاف 


وهذا كما قال: قد ذكرنا إذا نذر اعتكاف يوم ماذا حكمه ولا فرق بين أن يعين اليوم 
أو لا يعين» وأما إذا نذر اعتكاف يومين فلا يخلو إما أن يطلق» وإما أن يشترط التتابع 
فإن شرط التتابع يقال: لله علىَ اعتكاف يومين متتابعين يلزمه أن يعتكف يومين وليلة 
بينهما لا يختلف أصحابنا فيه إلا أن يكون له نية النهار دون الليل فلا يلزمه الليلة» وبه 
قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يلزمه يومان وليلتان لأن لفظ 
الإمام على الأيام على طريق الجمع والتثنية يدخل فيه مثله من الليالي» وكذلك لفظ 
الليالي بدليل قوله تعالى: ظدَيَيْكَ ألا مُكَلِرَ ناس تَلَكَدَ أَيَامِ إِلَا ممَن4 [آل عمران: ١4]ء‏ 
وقال في موضع آخر لتكت لَيَالٍ سَوِّا4 [مريم: »1٠١‏ وهذا غلط لأن اليوم هو اسم 
لبتَاضى النهار والتثنية هي تكريراً لواحد فإذا لم يدخل في الاسم ولا تخلله لم يدخل 
فيه» وأما ما ذكره قلنا: يجوز دخول [84”“ب/ 4] فيه بالإرادة» فأما باللفظ فلا ومن 
أصحاب أبي حنيفة من قال: قاله أبو حنيفة استحباباً والواجب يومان وليلة فعلى هذا 
ارتفع الخلاف لأن عندنا يستحب ذلك أيضاً . 

وإن نوى بلياليهما يلزم ليلتان عندنا أيضاً وإن أطلق وقال: يومين أو عشرة أيام فلا 
يختلف أصحابنا أن التتابع لا يجب ولكن اختلفوا في وجوب الاعتكاف في الليل فقال 
عامة أصحابنا: يدخل الليل فيه ويلزمه أن يأتى بيومين وليلة وهذا هو ظاهر المذهب 
لأن كل نان لا يتذك من اللي :فإذا تدان اعتكاهه حل الليل افيه تبعا ».ومن أصحاينا عزن 
قال: لا يدخل الليل فيه لأن اسم اليوم لا يقع إلا على بياض النهار فلا يدخل الليل فيه 
من غير شرطء وتأويل نص الشافعي أنه أراد به يومين متتابعين وعلى هذا لو قال: للّه 
علي أن أعتكف ليلتين فإنه يلزمه أن يعتكف ليلتين ويوماً ويجوز متتابعاً ومتفرقاً على 
قول بعض أصحابنا وهو الصحيحء وفيه وجه آخر: أنه يلزمه أن يعتكف ليلتين من غير 
يوم . 

ومن أصحابنا من قال: إذا كان يومين فى الليلة التى بينهما ثلاثة أوجهء وإذا قال 
لبلقين قف البوه الذي ريتهما كلذكة أوجه اثنان ميا دكزتاء «والعالتة: أندتإن درط 
[85"ا/ :] التتابع يلزمه لأنه لا ينفك عنه وإن لم ينفك لا يلزمه لأنه قد ينفك منه 
اليومان أو الليلتان. 

فرع آخر 

دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه فيه وجهان أحدهما: يبطل لأنه قطع شرط 
صحته كما لو قطع نية الصلاة» والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها 
بنية الخروج كالحج والأول أظهر. 

فرع 

لو قال: للّه عليَ أن أعتكف العشر الأواخر يلزمه ذلك مع الليالي لأن العشر اسم 

الأيام بلياليها بخلاف الأيام. ولو قال: لله عليّ أن أعتكف آخر شهر في هذه السنة 


كتاب الاعتكاف بدن 


اعتكف ذا الحجة من أوله إلى آخره تاماً كان أو ناقصاًء ولو قال: لله علتَ أن أعتكف 
ثلاثة أيام قال القفال: يدخل فيها الليالي بخلاف ما إذا قال: يومين والفرق أن العرب 
تطلق الأيام وتريد مع الليالي وفي اليومين لا تريد إلا النهار وهذا أحسن ولكنه خلاف 
ظاهر المذهب. 

مسألة: قال”©: وإن قال: لِلَهِ عَليَ أَنْ أغتَكف يَوْمَ يَقْدُمُ فيه قُلانْ قَقَدِمَ في أولٍ 
النهارٍ اعتكف في ما بَقِىَ 

وهذا كما قال: إذا نذر أن يعتكف اليوم الذي تقدم فيه فلان لا يصح نذره في أحد 
القولين» لأن الصوم لا يصح في بعض النهارء فإذا قدم لا يمكنه أن يصوم فيه 
والاعتكاف ا هك قدم [4لم*س/ :] ليلا لمعيه الأعكات لأن 
العوظ لم وعد وإن قدم نهاراً يلزمه أن يعتكف ما بقي قولاً واحداً ويجزيه قليلاً كان 
أو كثيراً ولا يلزمه قضاء ما مضى منه»ء وقال المزنى: يلزمه قضاء ما مضى من نهاره 
فقال: يشبه مسح .7 إن ندمر شي اول النهار يقضي بمقدار ما مضى من ذلك اليوم 
من يوم آخر حتى يكون قد أكمل الاعتكاف :1 ثم أوضح ذلك فقال: بويد يكلم ني 
أرك النهان بطل النمين تادامض يعض يرم قلا يلين مكانة حلي يت يوم آنا قال 
المزني : ولو استأنف اعتكاف يوم حتى يكون اعتكافه موصو لا كان أحب إلى أي حتى 
لا ينقطع بدخول الليل» وقال أصحابنا هذا غلط». لأن اعتكاف باقي هذا النهار وإتمامه 
من يوم آخر أولى من استئناف اعتكاف يوم ليكون البعض في وقته هناك والأفضل أن 
يعتكف باقي اليوم الذي قدم فيه وقضى الباقي من الغدء وإن أراد غاية الفصل والتمام 
استأنف يوما آخر على الكمال. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قدم وبقي من النهار دون النصف فيه أربعة أوجه أحدها : 
لا يلزمه شيء وهذا على قول من قال: قعود ساعة لا يكون اعتكافاًء وأنه إذا نذر صوم 
يوم [1"87/ 4] يَقدُم فيه فلان فَقَدِمَ وهو مفطر لا ينعقد نذره» والثاني: يلزمه اعتكاف 
بقية النهار وهذا على قول من يقول قعود ساعة يكون اعتكافاًء والثالث: عليه اعتكاف 
يوم كامل فيضيف إليه من الليل ما يتم قدر يوم فإن لم يفعل يقضي يوماً كاملا 
والرابع: يضيف إليه من الليل قدرا يحتسب بذلك من الزمان اعتكافا وهذا على قياس 
قولنا في الصوم يلزم ما هو صوم في الشرع. وهو يوم كامل. 

واحتج المزني بأنه لو قال: لمعل أنااضوم البوم الذي يقدم فيه وهلنا: يصح نذره 
فقدم في بعضه يجب ....'" وهذا غلطء لأن هذا الزمان ...7“ فصار كما لو 
أوجب على نفسه اعتكاف زمان ماض لا يلزمه ويفارق الصوم لأنه لا يمكنه أن يأتي 
بالصوم فيما بقي من النهار ولا يمكنه أن يقضيه متميزاً عما قبله فلزمه قضاء يوم كامل 
وفي الاعتكاف يمكنه أن يأتي فيما بقي من اليوم اعتكافاً صحيحاً فأجزأه ذلك» ولو قدم 


)١(‏ انظر الأم (0"”8/5. )١(‏ (7) (4) موضع النقط بياض بالأصل. 


4 كتاب الاعتكاف 


والناذر محبوس أو مريض جاز له ترك الاعتكاف ويلزمه أن يقضى ذلك القدر الذي فاته 
من ذلك اليوم نص عليه في كتبه. 1 

وقال بعض أصحابنا: إن كان الحبس بحق وهو مفرط في منع الحق يلزمه القضاءء 
وإن كان [85"اب/ 5] يظلم فيه قولان مخرجان ذكره الإمام 8 الطبري» وقال 
القاضي أبو حامد في «جامعه»»؛ وصاحب «الإفصاح»: فيه وجهان أحدهما: لا يلزمه 
القضاء لأنه تعذر عليه الاعتكاف حين الوجوب وهذا خلاف نص الشافعي وهو غلطء 
لأن ما وجب على الصحيح من العبادة إذا تركه لمرض أو غيره من الأعذار يجب 
قضاؤه كصوم رمضان. وقال المزني: يقضي جميع اليوم» وقال القفال: ينبغي أن يذكر 
حكم الصوم لو نذره في هذا اليوم ثم يرتب عليه حكم الاعتكاف فاعلم أنه إذا قال: لله 
علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم لا يمكنه الصوم في باقي نهاره لأن صوم 
نصف النهار لا يكون صوماء وقد فاتت النية من الليل» ولكن هل يجب عليه قضاء 
صوم يوم آخر؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجب لأنه لم يحصل إمكان الأداء. 

والثاني: يجب ثم اختلف أصحابنا على أي معنى يجب منهم من قال: يجب لأن 
اليوم عبارة عن جميع النهار وقد لزم النذر من أول اليوم الذي قدم فيه فلان في أثنائه» 
ولكن لم يعلم ومنهم من قال: لم يلزمه إلا ما بعد قدوم فلان ولكنه لا يمكنه أداء صوم 
يوم فلزمه صوم يوم كامل ليقع [87/ 5] هذا القدر فيه فإذا قلنا بالأول: هناك لا 
يلزمه القضاء أصلاً ففي الاعتكاف يلزمه باقي النهار أيضاً لأن اعتكاف نصف يوم 
صحيح بخلاف الصومء. وإذا قلنا بالثالث: إن في أوله لزمه كل الصوم ولكن لم يعلم 
فهاهنا يلزمه اعتكاف كل النهار فيعتكف باقي نهاره من يوم آخر ليتم يوماً فحصل قول 
آخر 6 قال: وعلى هذا المعنى يخرج لو قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه 
فلان فأصبح يوماً فباع العبد : ل ا ا ل ل ل 
وقت اللزوم أعني ساعة القدوم لم يعتق العبدء وإن قلنا: إنه عبارة عن جملة اليوم فعما 
طلع الفجر عتق وبعد ذلك باطل» وكذلك لو علق الطلاق مثل هذا فأصبحت يوما 
وماتت ثم قدم فلان فإنما ماتستهمطلقة أو زوجة على هذين الوجهين وعلى هذا إذا 
قال: يحصل العتق والطلاق في مسألة الصوم وأصبح صائماً عن نذره وقدم فلان أجزأه 
صومه عن نذره وليس هذا التخريج عند أهل العراق. 

فرع 

قال في «الجامع الكبير»: إذا جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذر لله تعالى 
إن كلم فلاناً فكلمه فعليه أن يعتكف. قال أصحابنا: أراد إذا أخرجه يخرج 
0 ...00 والسؤال من اللّه تعالى [410"اب/ 4] كأنه قال: إن رزقني الله الى 


. موضع النقط بياض بالأصل‎ )١( 


هه 


كتاب الاعتكاف 
كلام فلان فللّه عليَ أن أعتكف شهراً فإذا رزقه الله تعالى ذلك يلزمه الوفاء قولاً واحداً 
ويحتمل أن يكون هذا أحد القولين في نذر الحاج. 
فرع آخر 

قال فيه أيضاً: لو قال: ...20 قال المزني: لم يجعل ا" و كنات 
الكفارات في مثل هذا إلا كفارة اليمين قال أصحابنا بخلاعلن ابسن ولك 
القولين فيه» اوقال بعض أصحابنا : هذا على ثلاثة أضرب: فإن علق به طلاقاً أو عتقا 
من قيامه قولاً واحداًء وإن علق به عبادة كالاعتكاف والصوم والصلاة فهو بالخيار بين 
الوفاء به وبين كفارة اليمين» وإن علق به الحج فيه قولان أحدهما: يلزمه الوفاء به 
والثاني: بالخيار. 

مسالة: قال0: .وَل بَآن أن يَلْبسنَ المقتكف وَالْمَشتَكفَة: 

الفصل 

وهذا كما قال: قصد به أن الاعتكاف لا يحرم اللبس والطيب وعقد النكاح بخلاف 
الإحرا م بالحج» وقال عطاء وطاوس: المعتكف ممنوع من الطيب تشبهاً بالمحرم وهذا 
غلطء لأن النبي كَلِةِ «رجّل شعر رأسه في الاعتكاف» ولا يجوز اعتباره بالإحرام لأنه 
شرع فيه الكشف والتجريد بخلاف هذاء وقال أحمد: يستحب أن لا يلبس الرفيع من 
الثياب [1"88/ 4] ولا يطيب نفسه كما في الإحرام يعتبر تغيير الزينة وهذا غلط» لقوله 
تعالى: «حُدُوا زِيكَتَكْ عِندَ كَل مَسَجِرِ4 [الأعراف: »]"١‏ ويقيس على الصوم فإنه لا يكره 
فيه ذلك ثم قال: وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت وقد ذكرنا ذلك. 

مسألة: قال”©©2: ولا بأس بِأنْ تُوْضَع المَائِدَةٌ في المَمْجِدٍ وَغَسْلُ اليّدِينِ في الطستٍ. 

وهذا كما قال: الأكل جائز فى المسجد وأكله على المائدة أولى لحماية المسجد 
من أن يتلوث بما يأكله أو يشربه فتجتمع عليه الهوام» وكذلك يغسل يديه في الطست 
حتى لا يتلوث المسجد بما يغسل به يديه وبما ينزل منها فإن غسل في غير 
طبية 2006 ال ل 
الظيازة: . ”"؟ كغسيل اليد 

سالة: قال[ : َالْمَء 00 والمياف يتشككنون تبثا تاو وا 

وهذا كما قال: أراد حيث شاؤوا من المساجد وهذا لأنه لا جمعة عليهم بخلاف 
الرجل فإن الجامع له أفضل وللزوج وسيد العبد والمدبر وأ م الولد منعهم فإن أذن لهم 
تم اراد ...”له قال أصحابنا: هذا إذا كان الاعتكاف مطلقاً لم يشترط فيه 
التتابع فإن اشترطوا التتابع ودخلوا بإذن الولي أو الزوج لم يكن له منعهم فيه قبل 


.)278/5( موضع النقط بياض بالأصل . () انظر الأم‎ )5()١( 
. انظر الأم (0"94/5. (5) (5) (7) موضع النقط بياض بالأصل‎ )5( 
انظر الأم (09/7. (9) موضع النقط بياض بالأصل.‎ )( 


5:5" كتاب الاعتكاف 


الإتمام لأن ذلك يفسد ويوجب [848اب/ 5] الاستئناف . 

وقال أبو حنيفة: له منع العبد دون الزوجة». وقال مالك: ليس له منعهما وهذا 
غلطء لأنه بالإذن كالمعير وللمعير الرجوع وليس للسيد أن يمنع المكاتب من الاعتكاف 
لأنه قد ملك نفسه وكسبهء ومنعه فى الكتابة الفاسدة. 

ومن أصحابنا خراماة ة قال فيه وجه آخر له أن يمنع المكاتب لأن عليه أن 
يكتسب ويحصل. ..'' السيد فليس له أن يقعد في المسجد ويبطل حقه وهذا ليس 


بشيء لآن السيذ لآ يجبره على الاكتساب ديو" وقيل :هذا مدهب أبن تعنيفة أن 
له منعهء وأما العبد المعتق ..."" قال في الجامع الكبير: له أن يعتكف يوماً حتى يتم 
اعتكافه . د 


قال أصحابنا: تأويل المسألة أنه كان بينهما مهايأة فأما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن 
للسيد منعه منه لأن كل جزء من تصرفه بينه وبين سيده» ولو أذن السيد لعبده بنذر 
الاعتكاف ولم يأذن له في دخول المسجد فدخل .. بعل اسيم يعدت بعاد 
والسحيع لم لتسسؤيه والفرق اعت العذوى “يواد فى القضل آل لبن له 
ولق 7*2 قي ال ا ركنا ماقضوس [2(1804] ونا العبلذة فإنها في أول 
وها انضل ينها في اح نرقتيا فإن فيل هذا مسحوبهل الانحتل كنا بمكسيد من الدراقج 
وقيل: ليس له منعه من النوافل التي سن رسول الله تل في ... المكتوبات وبينها 
وإنما يمنعه .. ذكره أصحابنا .. فيه وجه آخر والفرق أن الصلاة وجبت في أول 
الوقت ولو لم يفعل في أوله اختاج إلى الفعل: فى آخره فلا يمئعه منه بخلاف 


0 باعتكافه عشرة ة أيام 1 كنا ةر اك لوال قر ب ل سيان 
أحدهما: لا لأنه وجب بإذنه ده فاق آهل مويقة الود نهدو لب لكي لأنه لا يجوزله 
84 وال :لم يكن متتابعاً جاز إخراجه لأنه يجوز له الخروج ا لعراعيه 


وهذا آخر الجزء وهو الجزء الرابع 
من كتاب بحر المذهب [حسب الأصل]. 


(9()9) (:) (0) (1) (/0) موضع النقط بياض بالأصل . 


بابُ إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً 

اعلم أن معنى الحج في اللغةٍ: القصدء ومنه يسمّى هذا الحج الشرعي حجاًء لأن 
فيه قضداً إلى بيت الله الحرام ومّشاعره» وقالَ الخليل بن أحمد: الحج كثرة القّصد إلى 
من تعظمء والحج: المسير إلى بيت الله خاصّة» 5 حجة وحجة» والحجج والحج 
بالكسر والفتح» والفتح أحسن والحاج: اسم الفاعل» والحجاج من كثر الحج منهء 
والحجاج والحجيج: جمع الحاج» والح قارعة الطريق» وسميت بذلك لكثرة 
التردد فيهاء وقيل: عن قصضد البيت مرةً واحدةٌء يقال: حج إليه لأنْ البيت يكثر قصده 
من كل أحدء فإذا قصده مرةٌء قيل: حجٌ البيت» فأما غير البيت» فإنما يقال ذلك إذا 
كثر إتيانه» ومنه قول الشاع 30 ©2: 

وأشهد من عوفر مُحلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

وكان الزبرقان سيّد قومه. والسب: العمامة»ء والمزعفر: منّ الزعفران» فكأنه عبّر 
بعمامته عَنه لأنها معظمة. فإذا تقرّر هذاء فالأصل في وجوب الحج الكتاب والسئة 
والإجماع. 

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: وما للج وَالْمبرة بند» [البقرة: 197]» وروي عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما أنّهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» وأيضاً قوله 
عالق #وارةين: الكاين لج يأك يكالا وَكلّ كل صَامرٍ تأت ين كل َي عمق 
[الحج: 77]» يعني: مشاةً وركباناً» وقيل: إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالحج صعد 
المقام. فنادى: عبادً الله أجيبوا داعي الله ["/ب] فأجابوه حتى أجابه من في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء» فكل من حجٌ ولبّى فهو الذي أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام» 
وهذا مبني على أن شريعة من قبلنا تلزمنا . وقيل: ريه اتزاعيي عليه اراد ام 
تلزمنا لقوله تعالى: 0 ل في حَنيقاً» [الساء :40096 وأيضا فول تعالى : 
وله عَلَ دين حِجٌ ليت مَنِ سطع له ميلا 4 [آل عمران: 917]» وعلى كلمة إيجاب. 
وتكلم الشنافعي علق قوله : لوم كر فَإِنّ أله عن ين عن الْمَليِين4» فروي عن مجاهلا') 
أنه قال: أرادٌَ به من أدّى الحج. ولم يره كه وتركه : ولم يره اما يكفر بذلك» لأنه 


() البيت من الطويل» وهو للمخبل السعدي في ديوانه (594)» لسان العرب (١//ا40)‏ سيب»ء (؟7/ 
رفم حججء (١/مم١‏ زيرق)» التنبيه والإيضاح /١(‏ 247 )ل مجمل اللغة يل 
المخصص 5/١‏ ام تهذيب اللغة اا اللاي جمهرة اللغة (صكم). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8554). 
”7 


لقنا 


00 
ترك اعتقاد وجوبه» وأجمع ام ا 0 فوجب الكفر. وقال عكرية + لما 
قوله تعالى: ومن يَبْتعْ غير الْإسَلم دينًا فلن فلن بَقبَلّ يشل منْه #4 [آل عمران: 65 قالت 0-0 
نحن المسلمون» ا م لضت يعني : بره بالسح دامرهم 
العا سار : لم يكتب عليناء فنزل ره قعال د ري عل 0ه 
سَتَطاعَ اله سبيلا4. إلى قوله: وين كثَر4 [آل عمران: 47] يعني من أهل الكتاب 
وقال ابن عباس : أراد ومن كفر باعتقاد أنه غير واجب. 

وأما السئّة» فخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يكَلِةِ قال: «بني الإسلام على 
خمس»» الخبر. وروي أن ضمام بن ثعلبة ورد على رسول الله كَكِةٍ وافداً لقومهء فلما دخل 
السحدة قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: ذاك الأبيض المرتفق» وكانَ رسول الله كك 
متكا فأتاه حتى وقف عليه فقال: : أنتَ ابن عبد المطلب؟ فقال : وجدته» فقال: إني 
سائلك ومغلظ عليكَ في السؤال؛ فلا [؟/أ] تجد عليّ» فقال: أنشدك الله أللّه أرسلك 
إلينا رسولاً؟ قا ل: «اللّهم نعم»» قال: أنشدك اللّهء أللّه أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمس 
صلوات في اليوم والليلة؟ قال: : «اللّهم نعم )» قالَ: أنشدك اللهء أللّه أمركَ أن تأمرنا أن 
نؤدي زكاة أموالنا؟ قال : «اللّهم نعم الى 0 أتشدك اللّهء ألله أمركٌ أن تأمرنا أن نحج 
البيت إذا استطعنا إليه سبيلة؟ قال لم )» قال: أنشدك اللّهء أللّه أمرك أن تأمرنا أن 
نصوم شهر رَمضانَ؟ قال : «اللّهم نعم ام و إسلامه . 

وروى ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما » قال : كنا ذات يوم عند رسول الله كل إذ أقبل 
جل لواير أشدديياضًا من تبابدولا اسدسوادا من كتغرة لا تعرفه حتى .دنا مق رسول 
الله يَكِوّ فوضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه» ثم قال : يا محمد ما الإسلام؟ قال: 
لأن تشهد أن لا إله إلة اله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصومٌ 
رمضان وتحج البيت إن استطعت»» قال: فإذا فعلت هذا فأنا مسلمء قال: «نعم». قال: 
صدقت . وكان الرجل جبريل عليه السلام» وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي كَلةِ قال: «من 
لم لمع من المع مرمن من أو سالاد جائرء ل 0 
قلودك وديا أى سرت ”7 '» وأخذ بعض أهل العلم بهذا الظاهر» وقال : يكفر بتأخير 
0 وهذا غلط. ونأ وله ل 
حق ايت آم صلوات ال علي 0 اماس يلاوت رسا حت ملاائيدة وقال 
عند البيت إلى أن أتاه أجله . وروي أن النبي يكل قال لتر ريت نملك 21 رجا دون 
سبعين نبياً عليهم العبّاء يؤمون البيت وصمَّائح الروحاء تجاوبهم؛ ٠‏ وروي : (مر موسى عليه 
السلام بالروحاء على ناقةٍ زمّامها من ليفي»» وكانَ رسول الله كَكِ يحج قبل الهجرة كل 


.)8501( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)7١9/5( إفة أخرجه ابن الجوزي في «الموضووعات»‎ 


كنات لحي حي 8/7 


سنو واختلف أصحابنا هل كان واجباً قبل الهجرة؟ منهم من قال: نزل فرضه قبل الهجرة» 
ومنهم من قال: لا بل بعد الهجرةً سنة حمس من الهجرة . 

مَسْألَةٌ: قال الشافعي”'2: فرض الله تعالى: الحج على كل حرّ بالغ . 

الفضلٌ 

الكلام الآن في بيان شرائط وججوب الحجء والحج لا يجب إلا بوجود سبع شرائط . 
والمزني أخل بالنقل حيث اقتصرّ على ذكر ثلاث شرائط» والشافعي زاد على هذا فذكّرَ 
البلوغ. والعقل» والإسلام» والحريّة» ووجودٌ الزادٍ» والراحلةٍ» وتخلية الطريق» وإمكان 
السير على العرفء والعادة» فإن عدم شرط من هذه الشرائط لا يجبٌ الحج» فالصبي لا 
يلزمه الحج لقوله كَكِ ا .2 الخبر. وروي أنه قال: «أيّما صبيّ حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام»”"' فثبت أن الوجوب يتعلق بالبلوغ» لأنه عبادة على البدن فلا يلزم 
الصبى» ؛ كالصوم؛ والصّلاة» وكذلك المجنون لا حج عليه لما ذكرنا . وأمًا العبد» فلا يلزمه 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكِلدِ قال : «أيّما عبدٍ حجٌ ثم أعتق فعليه [5/أ] 
جه لامر ولأن لسسع ئها يتيب بر عرد الرا وار جلا وا هل اللعينه ولونا لا 
يلزمه الجهاد أيضاً . وأما الكافر هل يخاطب بالحج؟ وجهانء ولا خلاف أنه لا يصحٌ منه 
لقوله َيِه : «أيّما أعرابي حجّ ثم هاجرٌ فعليه حجة الإسلام)» ولأن الحج عبادة والكفر 
ينافيها . وأمًا الزاد والراحلة فشرط في وجوبه لِما روي أن النبي يك سّئل عن الاستطاعةء 
وروي آنه سيل عن المبيل : فقال : «الزاد والراحلة»”؟2» ولا تجب إذا لم يكن الطريق مأموناً 
لأنه لو دخل في الحج ثم منع منه كان له الخروج, فاذن ل باريه الدكرك فيز عند اقتراك المع 
أولى» وفيه ورد قوله تعالى : «وّنْ كرح ها أسْتَسَرَ مِنّ أََدَيٌ4 [البقرة: 195]» ولا يجب إذا 
ضاق الوقت» ولا يمكنه المسير إليه في تلك السّنة» فإن بقي إلى السّنة الأخرى» وبقيت 
الشرائط التي ذكرناها وَجَبَ الحج واستقرٌ هذا لأن العبادة لا تجب معّ عدم الإمكان. 

ثم اعلم أن هذه الشرائط على ثلاثة أضرب: ضربٌ يمنع الوجوب والصحّةء 
الإسلام والعقل» وضربٌ هو شرط في الوججوب دُون الأجزاءء وهو الاستطاعة وتخلية 
الطريق» وإمكان المسيرء فإنه لو استقرّضَ الزادٌ والراحلة ودفع العدو بالقتال أو المال» 
وَسَنَاق أسرع من المسير المعتاد حتى حج أجزأه. ووقع واجباء ومنها ما هو شرط في 
الوجوب والإجزاء عن الفرض» وهو البلوغ والحرية. وقيل: أربع منها شرط في 
وجوبه» وجوازه عن الفرضء وهي البلوغ والعقل والإسلام والحرية؛» [4/ب] وشرطان 
منها يمنع فقدهما الخواز كنا يمنع الوجوب على ما ذكرناء بالناياد منها لا يمنع 
فقدهما الجواز والثلاث الأخر شرط في الوجوب دون الجواز. وقال أحمد: شرائط 


.)8511( انظر الأم (91/5). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

6 أخرجه ابن خزيمة (7060)» والحاكم »)58١/١(‏ والخطيب في "تاريخه)» (509/4). 

إجق أخرجه الترمذي ».)8١(‏ وابن ماجه (2)5895 والدارقطني 2)51١5/5(‏ والحاكم »)547/١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (8579). 


خا 7 ##22212ا 77س كتاب الحج 
الوجوب سين فأما تخلبة الطريق) وإمكان النسين فيما من تتزائظ الأذاء دون 
الوجوب حتى لو مات حجّ عنه من ماله» ولو وجدت الشرائط الخمس» وكان الطريق 
مخوفاً» والوقت ضيقاً ثبت الحج في ذمته لأن إمعان الأداء لا .يكوك شرطاً في وجوب 
العبادة كما في الصلاة والزكاة» وهذا غلط لقوله تعالى: #وَلّ عَلَ عَلَ ألدّآاين حِج الْسَيْتِ من 
أسَتَطاءَ اله ميلا [آل عمران: 917]» وهذا غير مستطيع» ولأنه معنى يتعذر مع عدمه فعل 
الحج. » فكان شرطاً في وجُوبهِ كالزاد» والراحلة. 

وأما الصلاة والصوم والزكاة لا نسلم لأن إمكان الأداء شرط في وجوبهاء وإن 
سلّمنا في الزكاة في أحد القولين» فلأنها حقّ في المال» ووجوبها أوسع لأنها تجب 
على الصبيّ والمجنون. 

مسال + 213+ ومن حجٌ مرة واحدة في دهره» فليس عليه غيرها. 

لا يجب الحج بابتداء الشرع إلآّ مرة واحدةً» وإذا حجٌّ حجة الإسلام فقد سقط عنه 
فرض الحج سواء بقي على الإسلام» أو ارتد ؛: ثم أسلم. وقال أبو حنيفة: من ارتد 
بعدما حج ثم عاد إلى الإسلام يلزمه الحج مرةً أخرى» وهذا على أصله أن مجرد الردة 
يحبط ما مضى من الأعمال» فإذا عاد إلى الإسلام كان كيوم ولدته أمه مستأنف الأمرّء 
وعدن لا تحبط الأعمال إلا باقتران الموت بالردة» واحتج بقولهِ تعالى: [”/ ب] 

من يَكَفْرٌ الاين فَقَدٌ حيط عَمَلُمُ # [المائدة: 10 وا ره تجالي : و 

يركذ يدخ عن دِينو- مَيَمْتَ وَهْوَ كاز دََوْليكَ حيطت أَُعَمْلّهُرْ4 [البقرة: 0]717 وأما 
الآية التي احتجوا بهاء أراد بها إذا مات عليهاء بدليل هذه الآية» والأصل فيما ذكرنا 
ما روي أن الأقرع بن حابس» قال: يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد ولو قلت: لعامنا هذا لوجب» ولو وجب لم تطيقوه»””" »2 وفي رواية 
ابن عباس أن الأقرع قال: يا رسول الله الحج في كل سنةٍ أو مرَةٍ واحدة؟ فقال: ابل 
مرة واحدةٌ فمن زاد فتطوع», وإنما سأل لأن ظاهر قوله تعالى: #وَلِم 1 عَلَّ ألنّاس حِحُ 
ليت [آل عمران: 97] يوهم التكرار لما ذكرنا أن الحج في اللغة: اسم يقصد فيه 
تكران: 


فرغ 
لو أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يبني على إحرامه أم يستأنف؟ وجهان: 
أحدهما : يبطل إحرامه كما يبطل بها الصوم والصلاة. 
والثاني : لا يبطل لأنه لا يبطل بالجنون» والموت» فكذلك بالردة» فإذا أسلم بنى 
عليه » والصحيح عندي الأول. 


.)94/7( انظر الأم‎ )١( 


)١(‏ أخخرجه أبو داود 2)١9/7١(‏ وأحمد(١/700ل‏ 0590 7:ث*, الا”)» والدارمى (759/7)» والحا 
خرجه.ابو والدارمي والحاكم 
(/ركقق ٠7؛).‏ 


تت ا ا 13 1 
فز آخز 

إذا قلنا: يبطل. هل يلزمه المضي على حكم البطلان؟ وجهان: 

أحدهما: يلزمه كما في الوطء. 

والثاني: لا يلزمه بخلاف الوطء لأن الواطء إذا قارن ابتداءه لا يمنع انعقاده» فإذا 
طرأ لا يقطعه بخلاف الردة» فعلى هذا لو عاد إلى الإسلام ووقت الحج باق له أن 
يستأنف الإحرام. 

مَشَالةَ : فال210: والاستطاعة وجهانة: 

الفضل 

لا خلاف بِينَ العلماء أن الاستطاعة معتبرة في وجوب الحج.ء ولكن اختلفوا في 
كيفيتها[ 4/ أ]» فمذهب الشافعي إلى أن الاستطاعة قسمان: 

اهما أن يكوة متعطيعا نيدن بتحية بلمه الحج ننفسةه .وهو أن .يكون قويا 
يمكنه أن يثبت على المركب من غير مشقة فادحة» ويكون واجداً للزاد والراحلة» فإن 
عدم أحدهما لا يجب عليه أن يحج بنفسه. 

وقال في «الأم)”2: وقد صار للنّاس محامل لم يكن, فإن أمكنه في غير محمل ولا 
يضرٌ به ولا يشق عليه لزمه الحج» وإن كان ضعيفاً لا يمكنه الثبوت على القتب أو 
الزاملة» وثبت على المحمل أو امرأة» فلا يلزمه إلا أن يجد محملاً. قال أصحابنا: 
وإن كان يلحقه مشقة غليظة في ركوب المحمل اعتبر في حقه وجود الكسبة لأن اعتبار 
الراحلة لما يلحقه من المشقة فى الطريق» فإذا كان يلحقه المشقة فى الراحلة اعتبر 
وججود ما يزول به المشقة. وأما الزاد فإن كان له أهل يلزمه أن ينفق عليهم» فلا يختلف 
المذهب أن زاده أن يجد نفقة نفسه فى الطريق فى ذهابه» ورجوعه إلى بلده» ونفقة من 
تلزمه نفقته في مدة غيبته» وإنما قلنا كذلك لأن نفقتهم آكد من الحجء فإن نفقتهم في 
كسبوء ولا يجب الحج في كسبهٍ ونفقتهم مضيقة في الحال بخلاف الحج» ونفقتهم 
متعلقة بحقوق الآدميين» وهم أحوج إليهاء وقد قال ككلم «كفى بالمرء إثماً أن يضيعَ 
من يقوت"””. وإن لم يكن له أهل» فلا يختلف المذهب أنه يعتبر ما يكفيه لذهاب 
وهل تعتبر نفقة رجوعه إلى بلده؟. اختلف أصحابنا فيه» منهم من قال: لا تجب حتى 
يجد ما يكفيه لرجوعه أيضاًء وهو ظاهرٌ المذهب نص عليه فى «الإملاء». لأنه لا 
يكلف [5/أ] الانقطاع عن وطنهء فإن فيه بعد. ولهذا يغرب الزاني. ومن أصحابنا من 
قالّ: يلزمه الحج لأنه واجد للسبيل» ولا ضرر عليه في الانقطاع عن وطنه لأن الرازق 
واحد في جميع البلاد. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان في بلده أحد من أقاربه 
يعتبر نفقة الرجوع. وإن لم يكن فوجهان. 


.)917/9( انظر الأم (93/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)41١5 /١( والحاكم‎ »)١1547( أخرجه أبو داود‎ )( 


و للطحطجطجطج7جج ار ات7اايبيبتب رت كتاب الحج 


لا فرقٌ بين أن يكون واجداً لهذه النفقة ناضاً أو سلفهء أو غير ذلك أو يكون مال 
في يده أو دين حال على ملي يقدر على قبضه منه لأن الدين الحال على ملي يميز له 
العين في يده» وإن كان له دين مؤجل على رجل أو حال على غير ملي فوجوده وعدمه 
سواء وعلى هذا نتصور الحيلة في إسقاط فرض الحج مع اليسار بأن يبيع ماله قبل وقت 
الحج مؤجلاً إلى وقتر إذا أخذه لا يمكنه المسير إلى الحج. ولو كانت للرجل دار 
وهو يحتاج إلى تلك الدار للسكنى لا يلزمة بيعٌها لأنه يحتاج إليها للسكنى فهي كثياب 
بدنه. وكدلك إن كاد له حادم وعر مين يخلايه لي بلزمة بيحة» وحكى الشيخ الكشي 
أيضاً عن الشافعي أنه قال: اي ولا الخادم يخلاف المدلي» » قال: 
وهكذا لأجل زكاة الفطرء وقال أبو حامدٍ: هكذا ذكره أصحابنا قياساً على من لزمته 
كفارة لا يلزمه بيع بيع المسكن والخادم الذي يحتاج إلى خدمته لمروة» أو زمانة» ولا نص 
فيه والمذهب أنه يلزمه بيع الدار والخادم. وأداء الحج بثمنه» ويكتري مسكناً واد 
لأهله لأن النبي كلِ اعتبر الزاد» والراحلة» وهذا واجد وكما قلنا في صدقة الفطر أنه 
إذا فضلت عن كفاية [”/ب] يومه» وجبت عليه ولأنا لو اعتبرنا الفاضل عن المسكن 
والخادم لاعتبرنا الماضل عن كفايته على الدوام. وذلكٌ لا يعتبر كذلك ههناء وليسّ 
كالكفارة لأنّ لها بدلا تنتقل إليه فخفّف أمرها بخلاف هذاء ولأنه يلزم بيعها في حق 
الغرماء كذلك للحجء وزكاة الفطرء والأصمٌ الأوّل لأن هذا من حق الله تعالى فلا 
يضيقٌ عليه كل التضييق» بخلاف حق الغرماء» ولهذا يعتبر ههنا نفقة الذهاب والرجوع 
له» ولعياله» ولا يعتبر ذلك في حق الغرماء عند بيع مال المفلس لهم. ومن أصحابنا 
من سلم الفطرة أنه يلزمه أداؤها من المسكن والخادم» واعتذر بأنها تجب على الفقير 
ويتحملها الغير عنه بخلاف هذاء والأصحٌ عندي ما تقدم. وأما الكفاية على الدوام من 
أصحابنا من يعتبرهاء وهو القياسء فلا يسلم. 


فرع آخر 
لو كانت دار كبيرة» يمكنه أن يبيع بعضها ويسكن في باقيها يلزمه بيعها وصرف ثمنها 
إلى الحج. قال أصحابنا: ولا يجب عليه بيع كتبه إذا كان فقيهاً يحتاج إليهاء فإن كانت 
له كتب لا يحتاج إليهاء أو كانت له نسختان من كتاب واحدٍ يلزمه بيعها وبيع إحدى 
النسختين» وكذلك إذا كان له خادم كثير الثمن يكفيه خادم بدون ذلك الثمن يلزمه بيعه. 
فرغ آخر 
وام رك سكو وساتن كن السام » هل يجوز له أن يشتري به مسكناً؟ فإن 
قلنا: يبيع المسكن له لا يشتري» وإن قلنا: لا يبيعه» فالقياس أنه يجوز له أن يشتري به 
المسكن الذي يحتاج إليه91/أ]. وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يبِيعٌُ مسكنه ولا 
يشتري المسكن أيضاًء بل يصرف النقد إلى الحجء. وهذا غلط لأنه إذا لم يلزمه بيعه 


للحاجة له شراؤه عند الحاجة كثياب بدنه. 


ينان 


كتاب الحج 


فرغ آخر 
إذا كانت له بضاعة يكفيه ربحها أو ضيعة يكفيه غلتهاء ولو باعها وصرف ثمنها إلى 
الحج لم يبق له ما يتجر به» ولا ما يستغل منه» وليس له معيشة ولا ضيعة عن التجارة 
أو الزراعة. اختلف أصحابنا فيه» منهم من قال: لا يلزمه صرفها إليه» وبه قال أحمدء 
وهو اختيار ابن سريج» والقاضي الطبري وجماعة» لأن فيه إلحاق ضرر عظيم بهء فإنه 
يؤدي إلى الفقرء ومسألة الناس وذهاب الحشمة» وهذا ظاهر لا شك فيه ولأنه لم 
يجب بيع المسكن والخادم وكتب العلم للححاجة إليها على ما قررنا فلا يجب ببع 
البضاعة» والضيعة أيضاً. ومن أصحابنا من قال: يلزمه صرفها إليه. وبه قال أبو حنيفة 
وقال في «الحاوي"'2: وهذا مذهب الشافعى» وجمهور أصحابه لأن الشرط فى وجُوبه 
الزاد والراخلة ونفقة أهله في ذهابه ورجوعه» ولا اعتبار بما بعده. قال هذا القائل: 
ويفارق هذا المسكن والخادم» لأن السكنى والخادم يجبان على الغير ولا يجب على 
الإنسان أن يعطي غيره بضاعة يتجر فيها. 
وقال أبو حامد: هذا هو المذهبء ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنهء ولا 
أجده في كتبه» وهو خلاف الإجماع أيضاًء قال: والحج كزكاة الفطر تلزمه الفطرة في 
الفاضل عن قوت يومه وليلته» كذلك الحج يلزمه في الفاضل عن قوته. وقوت عياله. 
قال: والدليل على صحة هذا أن الرجل لو كان [ا/ ب] ممن لا يمكنه التجارة إلا بألف 
دينارء لا يقال: يترك له ذلك» ولا يخاطب بالحج لأن هذا ظاهر الفساد ومن نظر قول 
ابن سريج» وهو الصحيح عندي» أجاب على هذا الفرق بأنه كما لا يلرم الغير أن يدفع 
البضاعةٍ إلى الغير لا يلزمه أن يسكنه ملكاً بل يلزمه أن يحصل له منافع السكنى» 
وكذلك يلزمه أن يكفيه منفعة البضاعة» فلا فرق. 
فرع آخر 
قال أبو حامد: حكي عن الشافعي أنه قال: ترك للممابن بضاعة ححورفها الم يمع 
باقي ماله على غرمائه» وأراد به استحباباً إذا رضي الغرماء بهء فأما إذا لم يرضوا لا 
يترك له إلا قوت أهله وقوته ما يكفيهم يومهم وليلتهم . 
فرغ آخر 
لو كان عليه دين لا يفضل عنه ما يكفيه لحجه لم يجب عليه الحج حالاً كان أو 
مؤجلاًء نص عليه في «الإملاء»» وإنما كان كذلك لأن الحال مقدم لأنه على الفور 
ويتعلق به حق الآدمي ويلحقه ضرر ببقائه فى ذمته» وكذلك المؤجل لأن عليه في بقائه 
إضراراً عظيماً» ولهذا لا يلزمه الحج حتّى يفضل عن نفقةٍ أهله إلى حين عودوء وإن لم 
تكن واجبة في الحال. وقال بعض أصحابنا: إن كان الدين المؤجل يحل عليه قبل عرفة 
لا يلزمه الحج» وإن كان يحل عليه بعد عرفة هل يلزمه الحج؟ وجهان: 
أحدهما : لا يلزمه. 


)00( انظر الحاوي للماوردي (0372/5). 


نان 


كتاب الحج 
والثاني: يلزمه لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله» والظاهر السّلامة 
والحج وجب في الحال» والدين متأخر. 


فزع آخر 
لا يلزمه أن يستقرض ولا أن يسأل الناس لأنه غيرٌ واجِدٍ للزاد والراحلة» ولو بذل 
له غيره أن يحمله مع نفسه ليحج وينفق عليه [1/8] لم يلزمه قبول ذلك» لأن عليه منة 
في ذلك فإن فعل وحج في مؤنة غيره أجزأه. . قال الشافعي: حجٌ رسول الله ييه بقوم 
حملهم» فأجزأ ذلك عنهم» » ولو قدر أن يؤاجر نفسه لمن يحج به لم يلزمه ذلك» لأن 
طريقه الاكتساب» ولا يجبر الإنسان على الاكتساب ليحصل الحجء » فإن فعل ذلك 
اجوأة لآته باغتر الأعمال كلها بنفسة: وروي أن"رخلاً سال :اين عباس برضي الله 
عنهماء فقال: إن هؤلاء القوم يستأجروني لأحجّ» أفيجزىء عني؟ فقال: نعم''"» وتلا 
قوله تعالى: «أوؤكيق لَجْرْ ضبثك يما ك4 [البقرة: »]7١7‏ وبهذا قال ابن عمر وابن 
عباس » وسعيد بن جبير والحسن وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق رضي الله عنهمء » وقال 
مالك: لا تعتبر الراحلة في وجوب الحجء فإذا كان الإنسان صحيحاً يمكنه المشي 
يلزمه الحج. ولا يعتبر وجود الراحلة فى حقه. وأما الزاد فلا يعتبر ملكه بل يعتبر 
القدرة عليه» فإن كانت له صنعة يكتسب بها في الطريق لزمه ذلك» تناك كن + 
صنعة » وكانمين قوق غادنه بمسألة الناس لزعه أيضاء وإنالم يكن امم حتر كب اعادته 
بالسؤال لم يلزمه. وروي عن عكرمة وابن الزبير والضخاك أنهم قالوا: الاستطاعة 
ضكة التدن .يفط .وهنا علط لما وناو الخيز في تقسبي)لابتطاعة» والسيل: 
قزع آخر 
قال في «الأم»” ": ومن قدر أن يحج ماشياً من رجل أو امرأة ولا يجد الراحلة 
أحببت له أن يحجٌء والرجل في ذلك أقل عذراً قال أصحابنا: هذا يدل على أن 
الرجل آكد في الاستحباب من المرأة» لأن المرأة عورة بخلاف الرجل. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”" و«الإملاء»: [3/ب] إن كان مطيقاً للمشي» وله صنئعة يكتسبٌ بها 
في طريقه أحببت له أن يحج للخروج من الخلاف» ولأنه يحمل المشقة لأداء العبادة» 
فأشبه الصوم في السفرء وإن لم يكن كسوباًء وأراد أن يخرج ويسأل الناس في الطريق 
أحببت له أن لا يفعل» ويكره له ذلك لأن كراهيته المسألة أبلغ من كراهية ترك الحج» 
ولأن فيه إلقاء نفسه في التهلكة» ولو حجٌ مع هذا أجزأه. 
فرغ آخر 
لو كان له طريقان في إحداهما خوف ولا خوف في الآخر لكنه أطول. وهو 


.07550( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)8500 وفي (معرفة السنن»)‎ )١( 
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مهم 


كتاب الحج 
يجد نفقته» فيه وجهان: 
أحدهما : يلزمه لأنه قادر على تحصيله من غير مخاطرة بروحه ومَاله. 
والثاني : : لا يلرّمه لأنه لا يتمكن من أدائه إلا بالتزام زيادة مؤنة» ولو كان يتمكن من 
الأقرب بزيادة مال ببذلها لها لا يلزمةٌ الحج» » فههنا أولى. 
فرع آخر 
لو اقضيد لخم الحيعاره وحج أجزأه عن حجة الإسلام» قال الله تعالى: ##لَيِسَ 
عََكُمْ جح أن تَبْتَعْوَاْ فصلا من ربكم 4 [البقرة: 148]» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ابتغاء الفضل: التجارة والثوابُ في ذلك على حسب العمل» فثواب من حج 
بلا تجارة» ولا إجارة أكثر من ثواب غيره. 
فزع آخر 
لو مَلكَ ما يكفيه لنفقة الحج. ولكنه يحتاجُ إلى النكاح» ولو تزوج ببعضه لم يكفه 
الباقي للحج لا يختلف المذهب أن الحج قد وجب عليهء وإنما كان كذلك لأن النكاح 
طريقه الغلاذ والشهوات» ولكن له أن يتزوج ويؤخر الحج. لأنْ وجُوبه على التراخي» 
وأيّهما أفضل؟ نظرء فإن كان يخاف العنت» » فالأفضل له أن يتزوجء وإن كان لا يخاف 
العنت» ٠‏ فالأفضل له أن يحج لأنه فرض في ذمته» [/أ] وقالَ أبو حامد: لا نص في 
هذاء وذكره الأوزاعي» وهو قياس مذهبنا. 


فرع آخر 
لو كاك قريباً من مكة ومن أهلر ا وإن لم يجد الراحلة 
لأنه يمكنه المسير إلى عرفات وينى ماشياً من غير مشقة شديدة» وإنما تعتبر الراحلة في 
حق البعيد. والقّرق الفاصل بين القريب والبعيد مقدارٌ المشاقة التي تقصر فيها الصلاة. 
واكاك لا تدر على الم : ؛ ولكن يمكنه الزحف إلى الموقف لا يلزمه لأن عليه 
مشقة فى ذلك» ويعتبر في حقه وجود الراحلة أيضاً. وإن لم يكن معه زادء ولكنه 


مكتسبٌ» فإن كان يكتسبٌ في يومه ما يكفيه لمدة يلزمه» وإن كان كسبهُ كل يوم قدر 
نفقته في ذلكٌ اليوم لا يلزمه؛ لأنه إذا حجّ يعطل كسبةء وضاعٌ عياله. 
فزع آخر 

إذا غصب مالاً يحج به أو غصب حمولة فركبها حتى أوصلته أثم بذلك» ووجب 
عليه أجرة الحمولة وضمان المال» وأجزأ الحج ويجب عليه أداء الحج متى حضر 
عرفة. وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه الحج» لأن الزاد والراحلة من شرائط 
الحج» فإذا وجد على غير الوجه المأذون به لم يجزه كأفعاله. وهذا غلط لأن الحج 
يؤدى بالبدن» والمال يراد للتوصل إليه. فإذا أدّى عمل البدن لا يقدح ما تقدمه من 
التوصل إليه به كما لو خرج بنفسه خائفاً وحجٌّ جازء وإن ارتكب المنهي. وأما 
الأفعال. فدليلنا لأنه لو أداها على وجِهٍ منهى عنه جاز إلا أن يترك ركناً أو شرطاً. 
وههنا الحمولة ليست بركن ولا شرطء ولهذا لا يجب ذلك في حق المكي. والقسم 


كان 
الثاني من المستطيع [9/ ب] أن يكون مستطيعاً بغيره» ويعتبر فيه شرطان: 

أحدهما: أن يلحقه مشقة شديدة غير محتملة في الكون على الراحلة 

والثاني : أن يكون ذلك بسبب, لا يرجى زوّاله كعصب أو ضعف خلقهء فيوصف عند 


وجود هذين الشرطين بنفسه» بل يستطيع بغيره يعني بأن يحج غيره عن نقسهء» ثم لا يخلو 
حاله من أربع أحوال» إما أن يجد من يحج عنه؛ٍ ولكن لا يجد مالا يستأجره به أو لا 
تحة مق تتا جر ولك يجد عالاً أو يد مالا ويجد من يستأجره. أو لا يجد مالاً 


كتاب الحج 


ويجد من يبذل له الطاعة في الحح عنه بغير مال فإن وجد من يستأجره» ولا عد مالا 
فلا حج عليه كما لو كان صحيحاً لا يجد زاداً ولا راحلة» وإن وجد مالأء ولا يجد من 
يحج عنه لا يلزمه أيضاً » لأنه غير مستطيع كما لو تعذر الخروج على القادر للخوف. أو 
لضيق الوقت ]اك دمالا ووجد من يستأجره بأجرةٍ مثله وجب عليه الحجء » فإن 
فعل» وإلا استقر في ذمته يؤدى من تركته. وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق. 
وقال مالك: لا حج عليه بحال ولا يجوز أن يستأجر عنه في حياتهء فإن أوصى به بعد 
وفاته يجوز. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: لا يلزمه الحج أصلاًء وإن كان موسراء» 
وهذا غلط لما روي ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم أتت النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يستمسك على راحلته أفأحج عنه؟ قال: 0 قالت: أفينفعه ذلك؟ قال: العم جا 
لو كان على أبيك دين فقضيته [١١٠/أ]‏ نفعه)” '“» ولم ينكر عليها وجوب الحج على أنها 
في حال الكبر والعجز. وروي عن أبي رزين العقيلي أنه قال: ب وسولناله إد لي شيخ 
كيراء ستطخ الع ولا العمرة» ولا الطعن. فقال: : ١حجٌ‏ عن أبيك واعتمر»' "كو وال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لشيخ كبير: إن شئتت فجهّز رجلاً عنك» وأما إذا وجد من 
يطيعه ولا مال يلزمه الحج» وقال أبو حنيفة: ل بلزمة الفح ؛ ببذل الطاعة ويتصور 
الخلوك فق إذاتوجي عله الحم ثم صارٌ معصوباً معسراًء فقال ابنه: أنا أحجٌ عنك لا 
يلزمه الأمر به عنده رو لاز سيت وا عع بد وتو برج زد لدالبدا ناد كه بال 
الطاعة كالعتق في الكفارة» وهذا غلط لما قال الشافعي ''' ومعرُوف من لسان العرب أنهم 


يقولون: أنا مستطيع لأن أبني داري وأخيط ثوبي يعني بالإجارة» أو من يطيعني» وأراد به 


ل سس م كس 


ا ا 0 : #وَيِنَه عَلَ أَلدّاين حِح الْسيْتٍ من أسَتَطَامَ 
لَه سيلا [آل عمران : 917]. وأما الكفارة» فالفرق من وجهين: 
أحدهما: أن عليه منة فى قبول الرقبة دون الطاعة» لأن العادة جارية بأن الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١9١1(‏ ومسلم )175/4٠01(‏ بلفظ : «يثبت» بدل ٠يستمسك»‏ وفي رواية للبيهقي 
في «الكبرى» (8579): يستمسك» ومن الرواة من يجعله عن ابن غ عباس عن أخيه الفضل . 

(؟) أخرجه أحمد »)555/١(‏ والترمذي (910)» والنسائي (7171)» وابن ماجه (7405)» والدارمي 
.)5١/5(‏ وابن حبان (451)» والبيهقي في (الكبرى» (8577). 

6 انظر الأم (93/7). 


باه 


كتاب الحج 
ينوب بعضهم عن بعضر بأبدانهم» وأيضاً الكفارة تجب على من يملك الرقبة» فلو 
قلنا: 'يجبرٌ على قبولها وتملكها لبعيق أجيرثاه على سيب يلزه به الحتق+ فيكون بتمغنى 
الإجبار على الاكتساب» فلم يجب ذلك وههنا إذا علم الطاعة ممن يطيعه» فألزمناه لم 
نجبره على سبب يجب به الحج لأن الوجوبّ يتقدم» فلهذا أرجكاة. ثم اعلم أن 
المعصوب مقراً بالصاد غير المعجّمة. ومعناه مقطوع العصّب لا يثبت على المركب 
1 ٠/ب]ء‏ ثم تكلم بعد هذا إلى آخر الباب في جواز النيابة في الحم في حال الحياة» 
فاحتج بخبر الخثعمية على ما ذكرناء فجعل قضاءها الحجّ عنه كقضائها الدين» فلما 
جاز قضاء الدين عن الحي جاز قضاء الحج أيضاًء ثم احتج على مالك بخبر مرسل» 
وهو ما روي عن عطاء عن النبي كل أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن فلان وروي أنه 
يلبي عن شبرمة» فقال: ومن شبرمة؟ فقال: أخْ لي أو قريب» فقال: «حجّ عن نفسك» 
ثم ححح عن شبرمة». وروي أنه قال: أحججت عن نفسك؟» فقال: لاء فقال: هذ( 
ورواه ابن عباسر وعائشة رضي الله عنهما مسنداً . فإذا تقرر هذاء قال أصحابنا حكم 
المعصوب الموسر سر وحكم الصحيح في أن الحج يلزمهماء فحجٌ هذا عن نفسه وينوب 
هذا سواء لا يفترق حكمهما إلا في مسألتين: 

إحداهما: أن القارن الصحيح لا يلزمه الحجّ إلا أن يجد نفقة الذهاب والرجوع على 
ما ذكرناء» ولو وجد المعصُوب من يحج عنه بنفقة الذهاب دون الرجوع وبدون نفقة من 
ا ا يي 
يلزمة أن يستأجر وإن كان هو بنفسه لا يلزمه الحجٌ ماشياً . وفيه وّجه آخر لا يلزم كما 
في الابن الفقير إذا قال: أحجّ عنك ماشياً . 

والثانية» لو كان قادراً لا يمكنه أن يحجٌ إلا في المحمل ولا يجد كفاية المحمل 
ويجد كفاية الراحلة لا يلزسمه» ولو كان معصوباء ا اي لي 
يلرّمه» فإذا تقرر هذا رجعنا إلى وجوب الحج بطاعة الغير» » فاعلم أنه لا فرق [١١/أ]‏ 
بين أن يبذل له الطاعة» وبين أن يعلم منه أنه يطيعه إذا أمره به نصّ عليه في «الأم؛ 
و«الإملاء»» وغيرهماء فقال: وإذا وجد الزاد والراحلة» أو من إذا أمره امتثل أمره 
وأطاعه لزمه الحج. تاعير العا يقلا مكو دود المك» ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه 
ما لم يظهر الطاعة لأن ظن الأدب أن يطيعه إذا أمره» وقد يخطىء»ء وهذا اختيار 
القاضي الحسين ثم الكلام في فصلين: 

أحدهما : : في صفة المطاع الذي يلزمه الحج بطاعة الغير. والثاني : : في صفة 
المطيع . . وأما صفة المطاع فهي أن يجتمع ثلاث شرائط : 

أحدها: أن يكون معضوباً. 

والثانية: أن يكون فقيراً. 
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والبيهقتي في «الكبرى» (2851/5 851/5). 


نان 
والثالثة: أن يكون حجّ حجّة الإسلام» وأما صفة المطيع فثلاث أيضاً : 
أحدها : أن يكون على صفة يلزمه فرضٌ الحجٌ بنفسهء وقد ذكرنا شرائط ذلك لا 
بالجعل بذله كاستطاعته في نفسه» فيحتاج إلى أن يكون على صفة وجوب الحج أيضاً . 
والثانية : أن يكون قد حجّ عن نفسه حجّجة الإسلام لأن من لم يحجٌ عن نفسه لا 
يحجح عن غيره. 
والثالثة : أكون حرترقا بطاعته» وأنه إذا أمره به امتثل أمره» فأما إذا لم ية يثق به لا 
يلزمه» لأنه لا يتيقن قدرته عليه. 


كتاب الحج 


فَرْعٌ 
لو كان هذا المطيع زمناً موسراًء وهو يطيعه في تجهيز من يحج عنه» قال أصحابنا : 
يلزمه الحجّ لأنه لما كان مستطيعاً بنفسه وجب أن يستطيع غيره به ذكره أبو حامد 
والقاضي الطبري وغيرهما. 
فرغ آخر 
إذا كان له من يطيعه في الحجّ عنه» وهو لا يعلم بطاعته» أو ورث مالا ولم يعلم» 
قال بعضٌ [١١/ب]‏ أصحابنا : هو بمنزلة أن يكون له مال ولا يعلم به بأن يموت 
مورثهء فلا يلزمه الحج» وقال بعضهم: هو بمنزلة من نسي الماء في رحله أو لم يعلم 
بكونه في رحله فتيمم وصلى هل تجوز صلاته؟ فيه قولان: فإذا قلنا: يلزمه يحج عنه 
بعد موته من تركته الموروثة . 
فزع آخر 
المعصوب إذا كان من سكان مكة» أو من دون مسافة القصر لا يجوز له أن يستنيب 
لأنه لا يكثر المشقة عليه فى أداء الحجّو ولهذا لو كان قادراً لا يعتبر في حقه الراحلة» 
ذكره أصحابنا . ْ : 
فَرْعٌ آخر 
لا فرق بين أن يكون المطيع ولداً أو ولد ولداً وكان غير الولد من العم 3 
والأب والجد والأجنبي. نصّ عليه في «الأم0”' و«الإملاء»» وقال في «المختصرا: 
يطيعه ولم يفصل )» وهذا لأن المعتبر إمكان تحصيل الحج. وهو موجود في بذل 9 
والمنة لا يعظم بمعونة البدن ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه إلا بطاعة الولد أى ولد 
الولدء لأن الولد يختصٌ مع الوالد بأحكام كثيرة» فإن الوالد لا يقتل بولده» ولا يحد 
بقذفه» ولوتوهة منةشتياء وأقبضه له الرجوع فيه» وهو كسبه كما قال يل بخخلاف 
الأجنبى» وهذا ليس بشىءء هكذا ذكره أهل العراق. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
فيه وجهان: والصحيح» لا يلزمه في بذل غير الولدء وهو غلط بخلاف النص. 


.)1١7/5( انظر الأم‎ )١( 


ليان 


كتاب الحج 


قرع آخز 
لوجالة له«انجال دن القعل وضهات: 
أحدهما : يلزمه قبوله لأنه قادرٌ على تحصيل الحجّ بالغير فأشبه بذل الطاعة. 
والثاني: لا يلزمه قبوله» وهو الأصحٌ والمذهب لأنه تملك مالاً لوجوب الحجٌ» » فلا 
يجبٌ [١١/أ]‏ كالاستقراض والإيهاب» ولأنه يعظم المنة في ذلك» ولا فرق على الوجهين 
بين أن يكون المبذول له معصوباً بذل له المال ليأمر من يحجٌ عنه وبين أن يكون صحيحاً 
فميرا يذل له المال لييمج + بنفسه عن نفسو وقال بعض أصحابنا بخراسان : : إن كان الباذل 
للجال احميا لا نمه يجيا واتقداء وإن كان ابناًء فوجهان لقوله يَكَةِ: «أنتَ ومالك 
لأبيك»”' » وقوله يَلِْ: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه)”” . 


فرع آخر 
لو كان الؤلد معسراً فبذل الطاعة لأبيه هل يلزمه الحج؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يلزمه بخلاف ما لو كان صحيحاً معسراً لا يلزمه في نفسه لأنه لم يرض 
بالمخاطرة والتغرير بنفسه» وقد طاب نفس الابن بهذه المخاطرة» ولا ضررٌَ على الأب 
أن يأمره. 
والثانى: لا يلزمه لأنه لا يلزمه فى نفسهٍ لفقرهء فلا يلزمه على أبيه لسببه» وهذا 
فزغ آخر 
لو حجٌ المطيع عنه بغير أمره لم يجز. وكان عن نفسه. وحكي عن القاضي أبي 
حامد أنه يجوز كما عن الميت والصحيح ما ذكرناء ولو امتنع من الأمر به هل يقوم 
الحاكم مقامه في الأمر بو؟ وجهان: 
أحدهما: يقوم مقامه كما في الزكاة والدين» قال: بعض أصحابنا بخراسان: وهذا 
هو الصحيح لأن الحج. وإن كان على التراخي إذا كان صحيح البدن» فعند الزمانة 
يضيق وقته ولا يجوز له التأخير. 
...قاين لا يقوم مقامه.ء وهو المذهب. والصحيح عند أصحابنا بالعراق» لأن الحجّ 
يفتقر إلى النية والإذن ممن عليه» ولا يوجد [؟١/ب]‏ ههنا. ولا إشكال أنه أثم ويعصي 
إذا لم يأمره به حَتى مات» كما لو قدر أن يحجّ. فمات قبل الأداء مع الإمكان. 


فرع آخر 
متى يلزم الباذل الحج ببذله؟ ينظرء فإن كان قد أحرم عنه وجب عليه المضي فيه 
لأن الإحرام يلزم بالشروع فيه فإن كان قبل الإحرام عنه. قال جمهور أصحابنا : 


.)198/5( أخرجه ابن ماجه (2)71741 وابن حبان (4777).: والطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(؟) أخرجه أخحمد(6/١9.‏ 47 لا١١ا. .)١58‏ وأبو داود (791)» والترمذي (1758)» والنسائي 
(5549)» وابن ماجه (5590)» وابن حبان (5740)» والحاكم (51/5). 


للش 


المذهب أنه لا يلزمه الرجوع عن البذل» لذانه متبرع بالبزل» فلا يلزمة حكم كما لو بذل 
له الماء للطهارة له الرجوع قبل الإقباض» ومن أصحابنا من قال: يلزمه ذلك» وليس له 
الرجوع لأن بذل الطاعة للحج أوجبَ عليه فرض الحج عند قبوله» ويفارق بذل الماء 
لأنه لا يوجب الطهارة بل يغير صفة الفرضء, ولأن هناك إذا رجع يرجع إلى بدل» وهو 
التيمم بخلااف ههناء قال صاحب «الحاوي)” 0 وهذا هو المذهب» وعندي الأصح ما 
سبق » لأنه وإن وجب عليه الحج بطاعته لا يلزم هذا المطيع أن يحجٌ عنه. وقوله: أحج 
عنك وعداً لردء فلا يلزم بمجرده . 


فرع آخر 
من يرجو مباشرة الحجٌ بنفسه لا يلزمه الحج ببذل الغير له الطاعة والمجنون لا يحج» 
ولا يحج عنه أيضاً لأنه يرجى إفاقته» وأداؤه بنفسه. , وأمّا المريض الذي لا يستمسك في 
الحال على الراحلة ولكنه يرجى زوال مرضه لا يجوز له أن يحجّ غيره عن نفسه» وإن كان 
كاه وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يستأجر من يحجٌ عنه كالمعضّوب» 
ال يي ا لوطع 1ه رتوو أذ 


فرع آخز 
لو خالف ل للد برأ من مرضه تلزمه إعادة الحج قولاً جد وان 
مات من ذلك المرض» أو ضال كتوسا منه هل يجزئه؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يجزثئه وتلزمه الإعادة» قال الشافعي: وبه أقول. وهو الصحيح لأنه 
أحج غيره في حال لم يجز له ذلك» فلا يعتل به. 
والثاني : يجزئه ولا تلزمه الإعادة لأنه لما اتصل به الموت تبينا أنه كان 00 منه . 


فرع آخر 

لو مرض مرضاً لا يرجى زواله وشهد بذلك طبيبان مسلمان عدلان جاز له أن يحج غيره 
عن نفسه» فإن أحج غيره عنه» ثم مات من علته أجزأه؛ وإن برأ من علته نص الشافعي أنه 
يعيد الحج لأنا جوّزنا له ذلك على ظنّ أنه لا يقدر على الحج» » فإذا برأ أيقنا الخطأ فيما 
ظئنا ٠‏ فيبطل ذلك كالحاكم إذا حكم بخلاف النصّ ينقض حكمه ومن أصحابنا من قال : 0 
يلزمه إعادة الحج في أحدٍ القولين بناء على المسألة قبلهاء » لأن هناك اعتبرنا في أحد 
القولين حالة الابتداء» فعلى هذا لا يلزمه الإعادة ههنا وفي القول الثاني» اعتبرنا المال 
هناك» فيلزم ههنا الإعادة على هذا وهذا لا يصحٌ بل ههنا قول واحد لا يجوز وتلزمم 
الإعادة لأنا وإن اعتبرنا الابتداء» فقد بينا بحدوث البراءة أنه لم يكن في تلك الحالة آيسا 
من مباشرة الحج بنفسهء فلا يجوز بحال. وقال بعض أصحابنا بخراسان : فيه قولان مبنيان 
على أنهم إذا رأوا سواداً فظنّوه عدواًء فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان خلافه هل تلزم 


000 انظر الحاوي للماوردي .)1١/5(‏ 


كتاب الحج خض 


إعادة /١[‏ ب] الصلاة؟ فيه قولان» وهذا غير صحيح أيضاً لأنا لا نتيأس هناك أنه لم يكن 
الخوف ووو وههنا تبينا أن الإياس لم يكن موجودا . 


فرع آخر 
إذا قلنا 0 الإعادة هل د يستحق الأجرة؟ قولان: 
أحدهما : يستحق لأن في اعتقاده أنه يعمل له. 


والثاني : :“لا يتطق لان لم بقع للسيناجرء ولو استنيب عن المجئون في حال جنونه» 
ثم أفاق تلزمه الإعادة قولاً واحداء وإن مات على حالته ينبغي أن يكون على القولين. 
فرع آخر 
هل يجوز للمعصّوب إذا كان قد أدى فرض الحج عن نفسه أن يستنيب في التطوع أو 
الوصية بحجّة التطوع بعد موته؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه» وإنما جوزت الاستنابة فى حال الضرورة» 
ولهذا لا يجوز للصحيح أن يستنيب» لأن الأصل في عبادات الأبدان أن لا يدخلها 
النيابة» وقد خرج الحج المفروض منها بالسئةء ذ فبقى فبقي التطوع على الأصل . 

والثاني : يجوز وهو الصحيح . وبه قال أبو حنيفة» وأحمدء ومالك» لأنه لما دخلت 
النيابة في فرضها كذلك في نفلها كالزكاة» وقال أبو حامد: الأول أشبه بالمذهب 
والناني افيس ١‏ 

فزع آخر 

إذا قلنا: يجوزء فاستأجر كذلك وقع الحج عن الأمرء واستحق المسمّى» وإذا قلنا: 

ا ل لاو تج رق الحو لروسم وهل 
بود حجر الى بي ا 

أحدهما: لا يستحق لأنه وقع عن نفسهء فأشبه الضرورة إذا حم عن غيره بالأجرة 
لاي يمع ار 

0 يستحق الأجرة لأنه أتلف عمله [5١/أ]‏ بإذنه على وجه العورض» وفارق 
الصرورة لأن السبب هناك في انتقال الحج إلى نفسهٍ كان من جهته لا من جهة غيره: 
ولأن عمله هناك لم يتلف لأنه أسقط به فرضاً عليه بخلاف ههناء وهذا كما لو استأجر 
رجلاً ليحمل له طعاماً غصبه يستحق الحامل الأجرة على الآمر وهذا اختيار أبي 
حامدء وهو الأقيس. ومن قال بالأول أجاب عن هذا: بأن من حمل طعاماً مغصُوباً 
بأمر الغاصب لم يقع الفعل عنه» وليس بمفرط لأنه لم يعلم الغصبء والظاهر أنه 
ملكهء وههنا كان يلزمه أن يعلم حكم الإجارة» وصحتها من فسادهاء ووقع الفعل 
عنه» فلا يرجع على غيره بشيء. وهذا اختيار جماعَة من أصحابنا. فإذا قلنا: يستحق 
بالأجرة» فلا إشكال أنه لا يستحق المسمّى لأنه إجارة فاسدة) ولكنه يستسق أجرة 
المثل؛ ولو استأجر الوصي بذلك يلزمه الضمان لأنه فعل ما لا يجوز له فعله سواء 
قلنا: له أجرة المعل؛ أو لاع وقال بعض أصحابنا: لا شيء على الموصي لأنه لم 
ترجع فائدته إليه» ولا إلى غير فاعل . 


حصنا 


كتاب الحج 


فزع آخرز 
لو استأجر المعصوب بحجة منذورة أو قضاء حج يجوز قولاً واحداًء لأنها واجبة» 
وتلزم أيضاً ببذل الطاعة كححجة الإسلام سواء. 
فرغ آخر 
لو استأجر المعصوب رجلاً ليحج عنه حجة الإسلام» فأحرم الأخير عن المعصوب 
ا ل ل ل ل 
يجوز صرفه إلى غيره» وهل ب يستحق الأجرة» قال في «المناسك الكبير» فيه قولان: 
أحدهما: يستحق» وهو الصّحيح لأن نيته /١5[‏ ب] لما لم يكن لها تأثر في صرف 
الحج عن المعصوب لا يكون لها تأثر في إسقاط أجرته؛ كما لو استأجر رجلاً ليخيط 
له قميصاً» أو يبني له حائطاًء فخاط القميص أو بنى الحائط بنية أن يكون له استحق 
الأجرة كذلك ههنا. 
والثاني : لا أجرة له لأنه عمل متبرعاً به من غير أجرة» فسقط حقهء ولا يجوز له أن 
يطالبه بالأجرة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: سويت مبنيان على 
القَولين في هذه المسألة» فإن قلنا في هذه المسألة: يستحق الأجرة» ففي المسألة 
الأولى» لا يستحق لأن الحج لم يقع عن الآمر هناك. ورنتجا تيه البيالة لا 
يستحق الأجرة فهناك يستحق لأن عنده أنه يعمل الآمرء قالوا: وإذا قلنا: يستحق ههنا 
هل يلزم أجر المثل أم المسمّى؟ وجهان: 
أحدهما: المسمى لأنه عقد إجارة لم يبطل. 
والثاني: أجر المثل لأنه عقد غيره عن موضعه» فيستحق فيه عوض المثل» 
والصحيح عندي الأول» قالوا: وعلى هذين القولين لو جحد الصبّاغ الثوب» ثم صبغ» 
هل ب يستحق الأجرة على المالك إذا رد؟ قولان: 
أحدهما: لا لأنه عنده أنه يعمل لنفسه. 
والثاني : بلى» لأن الصبغ حصل للمالك» ولو كان صبغ قبل الجحود استحق 
الأجرة على هذا لو استأجر رجلاً ليعمل في معدنه على أن ما أخرجه للأجير لم يكن 
للأجيرء وهل يستحق أجرة المثل؟ قولان: بناء على هذين القولين. 
فزع آخر 
لا يجوز للصّحيح أن يستنيب لا في الفرض ولا في التطوع. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: يجوز أن يستنيب في التطوع» لأنها حجّة لا يلزمه أداؤها بنفسه كالفرض في 
حق المعصوبء وهذا غلط [5١/أ]‏ لأنه غير ميئوس من أداء الحج بنفسه» فأشبه الحج 
المفروض في حق الصحيح . 
فزع آخر 
لو كان على المعصوب حجتان: حجة الإسلام» وحجة منذورة» فاستأجر في 


رض 


كتاب الحج 
سنة واحدة رجلين يحج أحدهما عنه حجة الإسلام» والآخر الحجة المنذورة فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجزئه حجة الإسلام دون حجة النذرء لأنه لا يحج بنفسه في سنة 
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والثانى: يجزئه الحجتان» وهو الصحيح» وهو المنصوص فى «الأم)”" لأنه لا 
يؤدي إلى تقديم المنذورة على الشرعية بل يقعان معاء فأجزأ. 
فزع آخر 
قال والدي رحمه الله: إذا جوزنا ينبغي أن يكون الإحرام بحجة الإسلام أسبق لأن 
تقدم النذر لا يجوز فإن أحرم الآخر بحج النذر أولاً انصرف إحرامه إلى حجة 
الإسلام في قياس قول أصحابناء ثم إذا أحرم الآخر بحجة الإسلام انصرف إلى حج 
النذر. 
فرغ آخر 
إذا وجد الأعمى زاداً وراحلة وقائداً يموده ويهديه ويسدّده يلزمه الحج. ويلزمه أن 
يحج بنفسه » ولتم له أن متنيت» غير وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. وقال أبو 
بنفسهء فجاز له أن يستنيب كالمعصوب» وهذا غلطء لأنه لا يلحقه مشقة شديدة فى 
فرع آخر 
لو كان مقطوع الرجلين أو أحديهما يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يستمسك على الراحلة 
من غير مشقة شديدة كالصحيح» وعند أبي حنيفة هو كالأعمى فيه روايتان. 
فزع آخر 
قال [/ب] الشافعي: لو أحرم بالمخنوك الديية وبع اا جنونه به ثم أفاق 


فعليه حجة أخرى كالصبيّ يبلغ وقال أَيْضاً : لو أحرم ولي المجنون به» فلما انتهى إلى 
الميقات أفاق» فأحرم بنفسه ودامت له الإفاقة حتى فرغ من أركان حبّه. ثم عاوده 


الجنون» أو لم يعاوده كان على قيمه أن يغرم ما بين نفقة مقام المجنون ونفقة سفره» 
وأجزأه عن حجّة الإسلام» لأنه خاطر بماله بغير وجوب. ولو كان سبق الوجوب» 
وكان لإفاقته وقت معلوم فعرف أنه لو خرج به أدرك الحج في وقت الإفاقة» ففعل لم 
يغرم لأنه لم يخاطر به. حكاه الإمام الجويني. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا في تفسير قوله يَكِِ: «أيما أعرابي حججء ولو عشر حج ثم هاجر 


.)1١9/5( انظر الأم‎ )١( 


لف 


كتاب الحج 
فعليه حجة الإسلام»"' 3 اذكره بين كانث الولاية منقطعة بين المهاجر وغير المهاجر في 
التوارث والأحكامء فكانت حجة الأعرابي الذي لم يهاجر نفلا والأصح أنه عبر عن 
المسلم بالمهاجرء وعن الكافر بالأعرابي ذكره القفال. 

النساء صالحات للنيابة من الرجال في الحج بدزل عبر الخيعنية؟ وفيه دليل على أن 
المستناب متى حجٌ عن المستنيب نفعته نيابته ظاهرأء شباظا وبركت ذمة المستنيب كما 
يبرىء عن الدين إذا قضى عنه وكيله بأمره بماله ويدلٌ على جواز القياس لأن النبي كَل 
قاس على الدين ويدل على جواز قياس العبادة البدنية على الأموال» وإن كانتا غير 
متجانستين من وجوه كثيرة لأن شرط القياس اجتماع الفرع والأصل من حيث جمعهما 
القياس» وإن افترقا من غير ذلك الوجه. ومن العلماء من قال: لا يجوز نيابة المرأة 

عن الرجل في الحج لأنها تخالف الرجل في الستر ]1/١[‏ والكشف وليس بشيء. 

بابُ إمكان الحج وأنه من رأس المال 
مَسْألَةٌ: قال(" : وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج. 
الفضل 

إذا وجدت شرائط وجوب الحج, فإن كان الوقت واسعاً يمكنه أن يسير إلى مكةء 
على عرف الناس وعادتهم في المسيرء قلع ينار ولع سمح عتى مات بعد قرا الثاني 

من الحج وإن لم يرجعوا فإنه مات وعليه حجة الإسلام» ويجب أن يقضى الحج من 
تركته كما قلنا: إذا زالت الشمس وأمكنه أن يصلي أربع ركعات» فلم يصل حتى جِنٌ. 
ثم رجع إليه عقله بعد فوات الوقت لزمه قضاؤها. وإن مات قبل فراغ الناس من الحج 
أو سار مع الناس ومات في الطريق ماتّء ولا حج عليه ولا يجبٌ أن يقضي من 
ماله. وهكذا لو وجد الاستطاعة ببغداد في يوم عرفة» وماتت قبل مجيء السنة الثانية» 
فإنه مات ولا حج عليه ولا يجب قضاؤه من ماله. وهكذا إذا وجد الاستطاعة» وأمكنه 
أن يسير إلى مكة فلم يسر حتى تلف مالهء وانقطع الطريق بالعدوء فإن كان ذلك بعد 
إمكان الحجء فالحج في ذمته يلزمه أن يأتي به إذا أمكنه. وإن كان ذلك قبل إمكان 
العحعء فلا حجٌ عليه على ما بيناة» وهذا لأنه وإن وجب لا يستقر وجوبه إلا بإمكان 
الأداء. ونقل العنزني كلاماً ليس على ظاهرهء فقال: إذا استطاع الرجل الحجء فأمكنه 
مسير الناس من بلله«فقد لزمه الحج» فإن مات قضى عنه. 

وهذا ليس على ظاهره لأنه إنما يقضى عنه إذا عاش إلى مدة كان يمكنه الحج فيهاء 
وإذا مات قبل مضي تلك المدة لا يقضى عنه. ولو قدر على المسير فوق العادة بأن 
بيجعل الم حلتين مرخلة واحدة وتو ذلك لأ يلزمه لأنه بيلحقه [5١/ب]‏ مشقة غير 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في «الكبرى» (81). وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» »235١77/7(‏ ورجاله 


رجال الصحيح . 
(؟) انظر الأم (945/7). 
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كتاب الحج 
محتملة في ذلك» وهكذا لو أمكنه المسيرء ؛ ولكن تعذر عليه تحصيل الآلة التي يحتاج 
إليها في الطريق من الدلوء والقربة» ونحو ذلك» أو كانت تباع بأكثر من ثمن المثل» 
أو يكري الراحلة بأكثر من كري المثل لم يستقر عليه أيضاًء ولو قدر على المسير وحده 
لس سر و ا ل ا 
زمه الخروع لأ القصد من صمي اننال التفاس المي وقد قال كلق: ان 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا تخاف إلا الله والذئب». قال 0 
راويه: : لقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة ة وتطوف بالكعبة بلا جوار”٠‏ '. وروي أنه 
قال: : فيا عدي بن حاتم لا تقوم الساعة حتى تأتي الظعينة من الحيرة» ولم يكن يومئذٍ 
كوفة حتى تطوف بهذه 006 فأئ: ثنى عليها إذا خرجت والطريق آهلة4. وهذا يدل 
على أن الرجل والمرأة يستويان في وجوب الحجح من غير انتظار الرفقة إذا كانت الطريق 
آهلة إن تصور ذلك» ولو أن الناس سارواء وتقاعد عنهم هذا المستطيع ‏ » فأحصر الناس 
في عامهم ذلك» فانصرفوا خائبين» ثم مات هذا المستطيع في تلك السنة لقي الله تعالى 
ولا حج عليه لأنه لو خرج معهم لصدّ كما صدواء ولم يعش ليتمكن في السنة القابلة 

من الحج. فإذا تقرر هذا فكل موضع. قلنا: : مات وعليه حجة الإسلام؛ فإن كان خلف 
مالا يلزم قضاء الحج من تركته» وإن ن لم يخلف مالا فإن حجٌ وارثه متبرعاً» أو أمر 
أجنبياً فحجٌ عنه فقد سقط الفرضٌ [11/أ] عن الميت» وقال الشافعي في كتاب 
«المناسك»: إذا مات الرجل وقد وجبت عليه حجة الإسلام فتطوع متطوع ة قل حجح حجة 
الإسلام بالحج عنه أجزأ عنه؛ ثم لا يكون لوصية أن يخرج من ماله شيئاً ليحج عنه 
غيره ولا أن يعطي هذا عنه شيئاً لأنه حج متطوعاًء وهذا نص على أنه يجوز حجّ 
الأجنبي عنه. ويفارق العتق عنه في الكفارة في أحد الوجهين لأنه يقتضي الولاء وثبوت 
الولاء يقتضي الملك». » فلا يمكن ذلك. فإن قيل: أليس في حال الحياة لو حج عنه بغير 
أمره لا يجوز وفي قضاء الدين لا يفرقون بين أن يؤدي عنه الأجنبي في حياته» أو بعد 
وفاته في الجواز؟ قلنا : الفرق أن في حال الحياة هو من أهل الإذن وبعد الموت خرجٌ 
أن يكون من أهله. ولا يشبه الدين لأنه لا يفتقر قضاء الدين إلى النيّة بخلاف الحيا 
فلا يجوز أداؤه من غير نيته إذا كان هو من أهل النية» ويجوز إذا لم يكن هو من أهل 
النية. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا باكسد جه الج ولا يحج عنه إلا أن يوصي 
ال ل وقيل : إنه قول للشافعي لأنه عبادة بدنية» وهو غريب وبقولنا 
المشهور. قال أحمد والثوري وإسحاق: والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلا قال: : يا رسول الله إن أختي نذرت وماتت قبل أن تحج. أفأحجٌ عنها؟ 
فقال: «لو كان على أختك دين أكنت قاضيه». قال: نعم: قال: «فاقضوا الله تعالى فهو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟7717/5). 
زفق أخرجه البخاري (ه؟ه؟) وأحمد 1ف الضوة والدارقطني 1/١‏ والطبراني في 
«الكبير» .)59/1١1/(‏ 


كدان 


أحق بالقضاء”'2» وروى بريدة قال: جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: إن أمي ماتت 


ولم 0-0 أفأحجٌ عنها؟ قال: انعم حو ”7 
مَسَالهٌ: ان" :ون كان 0 ا آذ عطش . 
الفضل 


قد ذكرنا أن وجُود الزاد شرط فى وجوبه» فإذا كان في الطريق /١1[‏ ب] قحط لا 
يوجد فيه الزاد والماء»ء وعلف الراحلة لا يجب الحج ا وجود الزاد في البلاد التي 
جرت العادة بحمل الزاد منها مثل بغداد والكوفة» والبصرة ويعتبر وجود الماء في 
المراحل التي جرت العادة بحمل الماء منها مثل الواقصة والزبالة والثعلبية. 0 
وسائر المراحل» فإن كان لا يجد الماء في المنازل» ولكنه يجده في أقرب البلدان إليه 
لا يلزمه لأن العادة لم تجر بنقل الماء من أقرب البلدان إليه لأن الحاجة إليه أكثر 
ويفارق الزاد والراحلة» لأن العادة جرت في نقله. 
وعلف الدواب والماء الذي يشربه حكمه حكم الماء في حق الناس فينبغي أن يوجد 
ذلك في كل منزل» أو منزلين» فأما إن كان لا يجده في المنازل بحال» فغير واجد» وإن 
كان يجده في أقرب البلدان إليه لأنه العادة» وهذا إذا كان على مسافة يشق نقل الماء 
بجميعهاء ونقل علف البهائم لجميعهاء فأما إن كانت المسافة على صفة لا يشق نقل 
لجميعهاء ونقل علف البهائم لجميعها مثل أن يكون بينه وبين مكة عشرون أو ثلاثون 
فرسخاً يلزمه ذلك» وكذلك إذا وجده في أقرب البلدان إليه فقد وجده. وإن كان لا يجده 
في شيء من هذه البرية فالماء ههنا كالزاد في بعد المسافة» وإن كان الزاد موجوداً ولكنه 
لا يباع من الحاج إلا بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع لا يلزمُّهم أن يشتّروة» ولا يجبٌ 
عليهم الحج كانت الزيادة يسيرة أو كثيرة» كما في ماء الطهارة والرقبة في الكفارة) وهكذا 
في حكم الماء إذا وجد بأكثر من ثمن مثله» ولو كان ثمن مثله» ولكن السعر عال. يلزمه إذا 
وجد ثمنه» ولا يجب إذا لم يجد إلا كفاية الرخص والخصب. 
وقول الشافعي: أو لم يقدر [18١/أ]‏ على ما لا بذ منه. أراد به السطيحة والقربة 
ال ال ا م 00 وأمّا قوله: أو كان خوف 
و أزاة عدوا يقصد'تنسة أو ماله وإن قل حتى قال الشافعي ما هذا معناه: أنه لو 
دوي حرا لع ل اسان اس ترط ريه ويكره ذلك 
لما فيه من الصغار» ولا يحرم البذل لأنه كالهدية لهم: وإن كان هذا الطلب من المسلمء 
فظاهر المذهب لأنه لا يكره له البذل لأنه يكره في المشركين لأنه يضارع الجزية» وهذا 
غير موجود ههناء وإن كان قد أحرم كان له أن يحل كالمحصر. . وقال بعض أصحابنا : 
لو كان في طريقه رصدي يأخذ عن جمله شيئاء وإن قل كدانق لا يلزمه الحجٌ لأنه يتعوّد 


)١(‏ أخرجه أحمد .)"55/١(‏ والدارمي (75/ »)١77 ١714‏ والبيهقي في «الكبرى» (5//ا71). 
(؟) أخرجه مسلم »)١١549/١01(‏ والترمذي (479). 
انظر الأم (910//5). 


ينض 


كتاب الحج 
الأخذ ويوكله الحرام» ولا يجوز ذلك» وهذا لأنه لو وجب حمل اليسير لوجب حمل 
الكثير أيضاً عند الإمكان. وهو يؤدي إلى ما لا سبيل إليه. ولو دفع الإمام شيئاً من مال 
بيت المال إلى قوم ليدفعوا اللص عن الطريق جاز لأنه من المصالح» وكذلك لو دفع 
واحد من الرعية من ماله خاصة» ولا يكره ذلك وله فيه ثواب كثير. 

ولو كان يجن ويفيق فدامت إفاقته» وله مال إلى أن خرج حجاج بلده وفرغوا من 
الحج حكمنا باستقرار وجوب الحج عليه فإن جنّ في خلال ذلك فلا حج عليه ١‏ 
كان يها فيدر وله نال فالحجٌ يلزمه وعلى الولي أن يخرج به إلى الحج أو يستأجر 
من يحمله إلى الحج ولا يدفع المال إليه» بل ينفق عليه ذلك الأمين المشرف عليه. 

مَسَآلة :233 ولا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للحج. 

الفضل 

إذا كان بينه وبين مكة بحر [8١/ب]ء»‏ ولا طريق له في البرء فقد قال الشافعي 
ههنا: : ولا يتبين لي أن أوجبه عليه. وهكذا قال في «الأم) لأن الأغلب من ركوب 
البحر الهلكة. وقال في «الإملاء»: واجب لمن قدر على المشي أن يمشي» وكذلك إن 
تداز على ركوب اليجر :ولا يجب:علبه إلا انلا يكون له-طريق. بدا إلاافي البحرء 
ويكون طلب معاشه في البحر فيكون هذا سكن مسكناً طريقه في البحر كطريق أهل البر 

في اليزاد وال في موضع آخر: وإذا انجر قوم في بحرء وكانت تجارديم ومعاشهم فيه 
فلا يتبين لي إن أسقط عنهم فرض الحج» » فمن أصحابنا من قال: في المسألة قولان: 

أحدهما: لا يلزمه لأن خوف البحر كخوف العدو أو كثرء وبه وصف الله تعالى أمر 
البحر في كتابه في مواضع . 

والثانيى: يلزمه؛ لأن الناس يتعودونه» والغالب منه السلامة» فهو كالبرٌء ولا فرق 
عل شه الطريقة بقة بين أن يكون بحرأء أو نهراً عظيماً يحتاج فيه إلى ركوب السفينة وبين 
أن يكون قد تعود ركوب السفينة» أو لم يتعود لأن الخوف موجودٌ كما لو كان في الطريق 
عدو لا يلزمه سواء كان الرجل جباناً» أو شجاعاً وإن اضطرب البحر في ذلك الوقت 
وتموّج بخلاف العادة لا يجب عليه ركوبه قولاً واحداً لأن الغالب الهلاك في هذا 
الزفت نت زمن أعمم امن قال هذا على اختلاف حالين» فإن كان الغالب الهلاك مثل 
البحار الكبار» فلا يجب وإن كان الغالب السلامة مثل الأنهار العظام واليحار في بعض 
المواضع يجباء وهو ظاهر عليه في الأمرء وهو اختيار أن إسحاق والاصطخري. وبه 
قال أبو حنيفة. ومن أصحابنا من قال: هذا على اختلاف حالين من وجه آخرء فإن 
كانت عادته ركوب البحر ومعيشته 73 ب] فيه يلزمه» وإِلّا فلا وأشار إلى هذا في 
«الإملاء) . قال في «الحاوي)”” ؟: هذا هو المذهب. ومن أصحابنا من قال على حالين 
من وجه آخرء فإن كان أهل جزيرة في البحر» وطريقه في البحر كطريق أهل البر في البر 
لا يخاف الغرق أسلمه بالسباحة وعرته ف :ذللكة وصار ذلك انتقاله» وعادة تلزمه» وإلا 


.)١18/5( انظر الأم: (98/9). 0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


لضن 


كتاب الحج 
فلا. وقيل: إن كان الغالب الهلاك لا يلزمه قولاً واحداً» وإن كان الغالب السلامة» 
فقولان» وقيل: قول واحد لا يلزمه ركوب البحرء وتأويل قوله: إلا أن لا يكون له طريق 
أبداً إلا في البحر أنه إن خرج إلى الشطّ الذي يلي مكة» وأدرك الوقت فقد لزمه. ولا 
يسقط عنه بعد ذلك بعوده إلى وطنه» ذكره القفال: وأراد إذا دنا من الشط الذي يلي 
مكةء فيلزمه أن يجرى السفينة إلى ذلك الجانب. قال هذا القائل: وعلى-هذا لو توسط 
البحر لا للحج بحيث يكون الماء أمامه مثل ما هو خلفه هل يجب عليه الحج؟ وجهان: 

أحدهما: لا يجب لأنه يؤدي إلى وجوب ركوب البحر للحج. 

والثاني : يجب وهو الأصح؛ لأن قدامه ووراءه والجوانب كلها استوت في الخوف 
فيجب كما لو استوت الجوانب كلها فق الم والوجهان يبنيان على أنه إذا أحاط به 
العدو من الجوانب الأربعة» هل له أن يحلل من إحرامه؟ وجهان. 


فرغ 
قال أبو حامد: إذا قلنا: لا يلزمه يستحب له ركوبه إن كان رجلاً وإن كان امرأةء 
فهل يستحب لها؟ قولان: 
أحدهما: يستحب لها كالرجل. 
والثاني: لا يستحب لها لأنها عورة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعي 
في موضع: (يستحب»» وقال في موضع: «لا يستحب لها» فالمسألة على حالين؛ » فإن 
كانت تحتاج [1/ ب] إلى عبور نهر كجيحون يكون مده يسيرة» فيستحب لهاء وإن 
كانت تحتاج إلى ركوب البحر أياماً ل يستحب لها لأنها لا تخلو عن التكشف في قضاء 
الحوائج والطهارة والصلاة. 
فزع آخر 
قال القفالُ: إذا لم نوجب ركوب البحر على الرجال فالنساء أولى» وإذا أوجبنا 
عليهم فهل يجب على النساء؟ قوللان منصوصان: 
احاهماء لا يحن» وب قال مالك لأنية غورة على .نا ذكرنا 
والثاني : يجب كالرجال وهذا غريبٌ لم يذكره أهل العراق . . ولو كان له طريق في البحر 
وطريق في البرّ يلزمه الحج قولاً واحداً» وإن كان أطول طريق إذا كان له كفاية ذاك الطريق . 
فضل 
المرأة كالرجل في أن الحج يلزمها إذا وجدت الشرائط التي ذكرناها في الرجل» 
فإذا وجدت الاستطاعة والأمن وجب الحج عليهاء ولها أن تح من غير محرمء 
شترط الشافعي صحبة النساء الثقات في حقهاء فمن أصحابنا من قال: هو استحباب 
00 إذا لم يحصل الأمن إلا بصحبة النساء الثقات»ء وهو الأقيس والضيقيج» وبه قال 
الأوزاعي لخبر عدي بن حاتم الذي ذكرنا. وذكر الكرابيسي عن الشافعي أنه إذا كان 
الطريق آمناً جاز لها أن تخرجٌ وحدها. ومن أصحابنا من قال: لا تخرج إلا أن يكون 
في الصحبة امرأة ثقة لثئلا يخلو بها رجل» وهذا أشبه بكلام الشافعي نص عليه في 
«الإملاء) . وقال مالك: لا تجب إلا أن يكون هناك صحبة نسوة ثقات. وقال أبو حنيفة 
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كتاب الحج 
وأحمد لا عبرة بالنسوة الثقات ولا يلزمها إلا مع زوج أو ذي رحم محرمء وربما 
يقولون: يجبُ من غير وجود المحرمء ولا يلزم الخروج إلا مع المحرم [١5/أ]»‏ وكذا 
عن أحمد فى رواية» واحتجوا بقوله كله : «لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة 
إلا ومعها رجل ذو حرمة منها:”'"2: وبهذا قال النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وهو 
اختيار أبي سليمان الخطابي. وهذا غلط لظاهر الآية رعو ع ست 0 ذكرناء 
والحبر بتي لدع ان سر التطو؟ أو إذا لم يحضل الآمن ِل به» وقال القفالٌ: لا بد 
أن يكون لإحداهن محرم حتى إذا استعانت هذه بتلك استعانت تلك بمحرمها» لأنه إذا 
لم يكن لإحداهن محرمء فكثرة النساء زيادة عورة وضعف. فلا يجوز لهن الخروج. 

وهكذا حكم الخلوة» فإن نسوة لو خلون برجل وإحداهن محرم له جازء وإلا فلاء 
وكذلك لو خلت امرأة برجال وأحدهم محرم لها جازء وإلا فلا حتى لو خلا عشرون 
رجلاً بعشرين ن امرأة وإحداهن محرم لأحدهم كفى ذلك؛» وقد نص الشافعي على أنه لا 
يجوز للرجل أن يؤم بنساء مفردات» فيصلي بهن إلا أن تكون إحداهن محرما له» وهذا 
حسنٌ» ولكنه خلاف النصٌّ. والدليل على صحة اعتبار الجمع منهنّ أن أطماع الرجال 
ينقطع عنهّن إذا كثرن وصرن جماعة» فيحصل الأمن لهِنّء ولا يؤدي إلى الفسادء وهذا 
معروف العرف المستقيم الجاري. 

قال أبو حامد: لا تخرج في السّفر المباح إلا مع محرمهاء ولا تخرج مع النسوة 
الثقات نص عليه. وهو المذهب لآن سفر الحج أكد لكونه فرضاً من غيره» ومن 
أصحابنا وجهاً آخر أنه وسفر الفرض سواءء وليس بشيء» وقال القفال: جميع الأسفار 
في هذا سواءء» ومذهب الشافعي أنه لا ب يشترط المحرم في شيء منهاء وهذا أصمّء 
1 ١٠/ب]‏ وأقيس عندي . 

فزع آخر 

لو كانت المرأة في دار الحرب عليها أن تهاجر إلى دار الإسلام وحدها ومع محرم 
سواء كانت الطريق مسلوكة أو لاء إن أمكنها ذلك بخلاف الخروج للحجء لا يلزم إذا 
كانت الطريق» غير مسلوكة؛ لأن ذلك انتقال من الخوف لقصد الأمن فلا بأس» وإن 
كان الخوف في الطريق والسفر إلى الحج انتقال من الأمن فلا يجب إلا أن يكون الأمن 
موجوداً في الطريق. 

مَسْألَةٌ: قالَ2: وروي عن عطاء وطاوس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس 
المال» قال: الحجة الواجبة من الميقات لا من بلده لأن الحج إنما يجب من 
الميقات» وما وراءه فإنما هو نسب إليه» فيعد الموت لصي 6 من ذلك الموضع 
واستأنس الشافعي في ذلك بقول عطاء وطاوس رضي الله عنهماء ثم قال: وهو القياس 


.)178/411( ومسلم‎ ,)١995( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)494/5( (؟) انظر الأم‎ 


كضن 


كتاب الحج 
يريد به أنه دين عليه, والدين يقضى من رأس المال أوصى أم لم يوص كديون 
الآدميين» وفي هذا الذي ذكره بيان أن الحج والعمرة في الاستئجار سواء عليهما كما 
أنهما في الأركان وأحكام المحظورات سواء ثم ينبغي أن يستأجر عليه بأقل ما يوجد 
لأنه تصرف على الظاهر» وظاهر الشافعى بأقل ما يوجد من ميقاته يدل على أن عين 
ميقاته شرط في الحج» وليس المذهب على ما يقتضيه ظاهر اللفظ ومراد الشافعي بهذه 
العبارة» إما من عين ميقات بلد ذلك الميت» وإما أن يتحرى مقدار تلك المسافة التي 
بين ميقات الميت وبين مكة» فيحرم متيامناً لذلك الميقات أو متياسراًء ولو أحرم قبل 
محاذاته زاد خيراً ولا يجوز مجاوزته». ولو مر هذا الأخير على ميقات غير ميقات بلد 
الميّت [١5/أ]‏ لم يجز له مجاوزته بغير إحرام سواء كان ذلك الميقات مثل ميقات 
الميت من المسافة أو أطول من ميقات الميت» فأما إذا مرّ على ميقات قريب من مكةء 
وميقات الميت أبعد منه مثل أن يكون الميت من أهل المدينة» وأحرم أحد من يلملم 
كان تاركاً لبعض الأمر لأن ما بين ذي الحليفة ومكة أضعاف ما بين يلملم ومكة» وإذا 
ترك بعض النسكء فماذا يكون حكمه؟ سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: هذا ظاهر المذهبء وقال الشافعي في موضع آخر: قد قيل هذاء 
وقيل: إنه إن لم يوص به لا يحج عنه» وإن أوصى حم عنه من الثلث فحصل قولان» 
وهذا غير صحيح عندي» وقوله: وقيل كذا حكاية مذهب أبي حنيفة. 


النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره فيه قولان: 
أحدهما : يخرج من رأس المال كالحج الشرعي» وهو الصحيح. 
والثاني: يخرج من الثلث لأنها أضعف حالاً مما وجب شرعاً»ء وهذا يبطل بالدين» 
فلا يصح القول به. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان هذا الإيجاب في مرضهء 
فهو من التلف. وإن كان في الصحةء فقولان مشهوران: 
أحدهما: من الثلث لأنه متهم في التزامه في حق وارثه لأنه مطالب به في الدنيا . 
فرغ آخر 
إذا ضاق المال عن ديون الآدميين» وحجة الإسلام فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: يقدم حجة الإسلام لقوله كَكهّ: «فدين الله أحقّ أن يقضى». 
والثاني : يقدم الدين. 
والثالثك: يقسم بالحصص . 
فرع آخر 
إذا أوصى ذ في الحج الواجب أن يؤدي من الميقات من الثلث. [١؟/‏ ب] فمعلومٍ أنه 
لق لم يرضن. نه لكا تامره يالك هن رامن المال ففائدة قوله: من الثلث أنه يزا حم أهل 
الوصايا بإدخال النقص عليهم» ثم إذا أصاب الحج قدر لا يكفي للحج من 0 
جبر ذلك بشيء من رأس المال حتى يتم المال الذي للحج. 


مض 


فرع آخر 
ا ا اي حم أهل الوصايا مما يصيبه أحجّ عنه 
رعجل فل يت ولغ ويفي: به الماك 3 لا أن ابا 0" 


الوصاياء فحينئذٍ يكمل من رأس المال. 

لو قال: يحج عني من بلدي ولم يقل: من الثلث» وقدر الحج من الميقات من 
رأس المال» وما من البلد والميقات يزاحم به أهل الوصايا فما يخصّه يضم إلى ما 
أخرج للحج من الميقات ويحجٌ عنه من حيث بلغ . 

فرع آخر 

إذا أوصى بحجٌ التطوع وجوزنا يكون من الثلث» وهل يقدم على سائر الوصايا؟ 
قولان: كالعتق هل يقدم على الوصايا؟ قولان: 

أحدهما: يقدم لما فيهما من القربة. 

والثاني: وهو الأصحٌ لا يقدم. 
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فرع آخر 

إذا قلنا: لا يقدم فإن كان ما يخصّه يكفي للحجٌ من الميقات يفعل ذلك» وإن كان 
لا يكفي بطلت الوصية» وتبقي سائر الوصايا لأن الحج لا يتبغض بخلاف العتقء فإنه 
يتبعّض فيعتق بما يخصّه ثلث العبد أو نصفه. 

مَسْألَةٌ: قالَ20: ولا يحج عنه إلا من أدّى الفرض مرّة. 
الفضل 

لا يجوز لمن لم يحجٌ عن نفسه أن يحجٌ عن غيره ويسمّى ضرورة وكانوا يسمّون بهذا 
الاسم في الجاهلية. قال الشافعي في «الأم»: وأكره أن يقال ضرورةً» : 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كله قال: الا صرورة في الإسلام»”") 
ورف أنه هن 01[ 1/55] زعن المسلم صرورة' ا ا ل الل 
يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام. وقيل: 
معناه أن الصرورة إذا شرع في الحج من غير صار الحج عنه ليحصل معنى التقى فلا 
تكون صرورة» وبه قال الأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء وروي ذلك عن ابن 
عباس . الصرورة: الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب الرهبانية والنصارى. 
وعن أحمد رواية أنه لا يقع ذلك عنه ولا عن غيره. وقال أبو حنيفة ومالك نحو ذلك» 


.)47 انظر الأم (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد(١/7١")2‏ وأبو داوود(179١).‏ والحاكم »)558/١(‏ والبيهقي في «الكبرى») 
(حكلاة). 


(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (91759). 


فض 


كتاب الحج 
ويقع عن غيره» وبه قال الحسن وعطاء والنخعي. وقال سفيان الثوري: إن أمكنه أن 
يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره» وإن لم يمكنه ذلك يجوز له أن يحج عن غيره. 
وهذا غلط لما ذكرنا من خبر شبرمة» وروي فيه: «اجعل هذا عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة». وادعى أصحاب أبي حنيفة بأنه مرسل غير متصل» وأن هذه القصة جرت بين ابن 
عباس وبين شبرمة لا بين رسول الله كه وبين شبرمة» لأن الشافعي روى ههنا عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا غير صحيح؛ لأن الشافعي رواه موصولاً» وذلك أنه قال: 
عن ابن عباس أنه سمع رجلاً» والهاء من قوله أنه كناية عن رسول الله يك لا عن ابن 
عباس» ولو قال: : وروى ابن عباس أنه سمع رجلاً لكان كلاماً مستقيماً» فحسنت هذه 
الكناية إلى رسول الله كَيلَةِ. وقيل: الظاهر من لفظ «المختصر» أن الشافعي وقفه على ابن 
عباس»ء ووجه دفع هذا السؤال أن يقال: قد روى جماعة هذا الخبر عن ابن عباس 
- موقوفاء ورواه أبو قلابة عن ابن عياس مرفوغا فثبت مستدا . فإن قيل: 1؟١7/‏ ب] وهل 
أتتفق قصتان لشبرمتين تتفقان من أولهما إلى آخرهما فهذا نوع يضاد الرواية. قلنا لا ندعي 
قصتين لشبرمتين» ولكنا متى وجدنا جديا يرسبلة بعد الرواة وييظلة بعضرهع» » والحديث 
حديث واحد» فمتابعة المسند أولى من متابعة المرسل ؛ لأنه إثبات زيادة والزيادات في 
أسانيد الأخبار ومتونها مقبولة عن الثقات بالإجماع . 
فرع 

قال أصحابنا: ويستحب أن يحج بعد حجة الإسلام حجة ثانية عن نفسه ثم يشتغل 

بالنيابة عن غيره ليكون قد قدم نفسه في الفرض. 
فَرْعٌ آخرز 

إذا حج عن نفسه حجة الإسلام ولكن عليه حجة أخرىء إما بالنذر أو بالقضاء لا 

يجوز له أن يحج عن غيره» فإن حج انصرف ذلك إليه ولا أجرة له. 
قرع آخز 

لو كانت عليه حجة الإسلام وحجة منذورة لم يجز له تقديم الحجة المنذورة على 
حجة الإسلامء فإن أحرم بالمنذورة ول انعقد عن حجة الإسلام» وهكذا إذا مات 
فاستأجر وليه من يحج عنه الحجة المنذورة قبل حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام 
دون المنذورة» وتقدم حجة القضاء + على المنذورة على هذا الوجه الذي ذكرناء وتقدم 
جيبة الإسلام على جعة القشباء عقي وإنما يتصور ر اجتماع حجة الإسلام وحجة 
القضاء في مسألةٍ واحدةٍ لا نظير لهاء وهي أن يحرم العبد البالغ بحج ثم يجامع» فإذا 
أكمل أفسده وعتق ووجد مالا تجب حجة الإسلام والقضاء في ذمته قبل ذلك. 


فرع آخر 
إذا قلنا العمرة واجبة فحكمها حكم الجمع فيما ذكرناء فإذا كانت عليه عمرة 
الإسلام لا يعتمر عن غيره» فإن اعتمر عن غيره كانت عنه» وإن حج ولم يعتمر له أن 
يحج عن غيره ولا يعتمر [77/أ] عن غيره» ولو اعتمر ولم يحجّ. له أن يعتمر عن 


يفخا 


كتاب الحج 


غيره» ولا يحجٌ عن غيره. 
فرع آخر 
من حج عن نفسه ولم يرد به فرضا لا يجوز له أن يحج عن غيره» كالعبد والصبيّ 


فرع آخر 
إذا جوّزنا النيابة في حجٌ التطوع فاستأجر عبداً ليحجٌ عنه يجوزء لأن العبد من أهل 
التطوع . 
فزع آخز 


إذا استأجر عبداً ليحجٌ عنه حبّة النذرء فإن قلنا: يسلك به مسلك النفل يجوز وإن 
قلنا يسلك به مسلك القرض لا يجوز وفي هذا نظر لأن العبد لو نذرها وحج بإذن سيده 
يجوزء فهو من أهل أداء الحجة المنذورة» فيحب أن يجوز له أداؤها عن الغير. 
فزع آخَرْ 
قال في «الجامع الكبير»: قال الشافعي: لو كان قد حجٌ عن نفسه» ولم يعتمر فحجج 
عن غيره واعتمر أجزأه الحج دون العمرة» قال المزني: هذا غلطء لأنه إذا قرن بينهما 
فقد تداخلا وصارا كالعبادة الواحدة» فلا يجوز أن يقعٌّ بعضّها عنه» وبعضها عن غيره» 
فيقعان عنه. قال أصحابنا: الأمر على ما ذكره المزني» ولم يرد الشافعي به إذا قرن 
بينهماء وإنما أراد به إذا أفرد فحجٌ» ثم اعتمر عقيبه» فيكون الحجّ عن غيره والعمرة عن 
نفسه. فأمًا إذا أقرن بينهما جميعاً» فيقعان عنه لأن القران كالنسك الواحد عند الشافعي. 
فرع آخر 
0 ضرورة لأداء الحح ولم يعين العام الذي تجح افيقه بل ألزم ذمته ذلك 
زء فيحج عن نفسه في هذا العام. ثم بالإجارة عاماً أخخن: 
فزع آخر 
ذكره والدي إذا قال: إذا كلمت فلاناً فللّه على أن أحج فكلمه» فهو مخير في القول 
الصحيح بين الوفاء وبين الكفارة باليمين» وكان حجّ حجة الإسلام هل له أن يحجٌ عن 
غيره ههنا قبل اختياره أحد الأمرين أم لا؟ يحتمل أن لا يجوز لأنه لو حجٌ وأطلق النيّة 
[/ ب] صِحٌ عن المنذورء فإذا كان حجه عند الإطلاق يتصرف لم يكن له أداء حج 
عن غيره» ويحتمل أن يجوز لأنه لم يتعين عليه» وعندي الأول أقيس. 
فرع آخر 
قال أيضاً: إذا كانت على العبد حجّة النذرء فصار معصوباً هل يجوز للحرّ أن يحجّ 
عنه إذا حجٌ حجّة الإسلام أم لا؟ يحتمل جوازه» لأن قضاء الدين عن العبد صحيح 
بصحته عن الحرّء ويحتمل أن لا يجوزء ولو مات هذا العبد هل يحجّ عنه الحج 
المنذور؟ إن أوصى به جازء وإن لم يكن أوصى فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز. 


ين 


كتاب الحج 

والثاني : : يجوز كما يجوز لوارث الحرّ أن يحجٌّ عنه حم الفرض» 'وإن لم يترك 
مالآ ولم يوص به والسيد في العبد كالوارث في الحرّء فإذا قلنا: يجوز ز أن يحج عنهء 
فإن حجج السيد عنه صحّ. وإن حجٌ غيره عنه» فإن كان بإذن السيد صح» وإن كان بغير 
إذنه فيه وجهان. وأصل هذا أن الحرّ إذا مات فحجٌ عنه أجنبي بغير إذن الوارث فهل 
يصحٌ عنه؟ فيه وجهان. وأصل الوجهين في الأصل أن خيار الثلاثة ينتقل من الحرّ إلى 
وارثه قولاً واحدلٌ وهل ينتقل من المكاتب إلى سيده بموته؟ وجهان. 

فرع آخر 

وقال أيضاً: إذا قلنا: العمرة غير واجبة هل يجوز فعلها عن الغيرء قبل فعلها عن 
نفسه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن العمرة على هذا القول كحجة التطوع وتصمٌ النيابة فيهاء قبل 
فعلها عن نفسه بعد أداء الفرض كذلك القول في العمرة. 

والثاني: لا تجوز لأن العمرة إحدى نسكي القران» فلا يجوز فعلها عن الغير» قبل 


فزع آخر 
وقال أيضا: إذا حجّ حبّة الإسلام ثم نذر أن يحجّ في العام الثالث هل يجوز له في 
العام الثاني [71/أ] أن يحجٌ حجّة التطوع أو يحجّ عن غيره؟ له ذلك» لأن حجة 
الإسلام سقطت عنه والمنذور لم يتوجه عليه» فكان له التطوع في الحم عن الغير كما 
عن غيره لأن حجة النذر غير واجبة في العام الثاني ولها حالة الوجوب. في العام 
الثالث فصحٌ في العام الثاني. إذ التطوع وإن لم يصمّ الأداء عن الغير كالصبي يجوز 
لهما أداء حجٌ التطوع لا فرض عليهماء ولا يجوز لهما أن يحجّجا عن غيرهما لأن لهما 
حالة وجوب حجة الإسلام. 
فرع آخر 
قال أيضا : إذا قلنا 0 ا 3 بره لكشا على قرل ابن 
خطايً؟ ياحمل جين . 
ألا ترى أنه 0 خطاباً له ا 1 
والثاني : : يجوز لأنه لو لم يجز عن ححمة التطوع وعن الغير وجب أن يصحٌ عن 
المرض. كماءقي الفثر الذي جح عجة الإسلام إذا تدر ا ا ع ا 
ما لم يصحٌ عما نواه لأجل الفرض صمح عن الفرض فلما لم يصمٌ ههنا عن القضاء 
وجب أن لا يكون وججوب القضاء ء في ذمته مانعاً من التطوع والنيابة عن الغير» وهذا 
ات ا مسا سه شر ل 0 لأن إحرامه 


ذا 


كتاب الحج 
خطاباً. فإذا صم هذا فليس على أصلنا مسلم صم التطوع فيها بالحجٌ والنيابة مع 
وجوب الفرض عليه إلا في هذا الموضع. 
فَرْعٌ آخر [غ'"/ب] 
إذا نظر حبّماً في عام معيّن» وكان حججح حجة الإسلام» فلم يحجج في ذلك العام ثم 

ل عا آخر فهل عليه أن يقدم حجة القضاء أم له الإتيان بالمنذور ثانياً؟ قال ا 
رحمه الله : عندي له أن يأتي بحجة القضاء وله الإتيان بالمنذور الثاني؛ لأن كل واحد 
منهما واجب عليه بالنذر» فلو منع القضاء من الثاني لمنع الثاني من القضاءء فيؤدي إلى 
أن لا يمكن تحصيلهماء وهذا محال. ويفارق هذا حجّة الإسلام مع حجّة النذر لأن 
إحديهما وجبت بإيجاب الله تعالى على الانفراد» فيكون آكد وتقدم الآكد واجب وفي 
هذا الموضع هما واجبان بإيجابه ونذره»ء فاستويا في القوة» ويحتمل أن يقال: يقدم 
حبّة القضاء لأنها استوت وكوي وللسابق في الأصول مزية . 


0 

وقال أيضا: ذا قدن العد حا فشرع فيه ثم أ عتق في أثنائه » فإن كان قبل الوقوف 
انصرف إلى حجة العام وإن يي اد اعتباراً بما لو أعتق في 
أثناء حجّ التطوع ووجه الجمع أن تقديم حبّة التطوع على حجّة الإسلام لا يجوزء 
ولذلك تقديم حجٌ النذر عليها لا يجوزء فلما وجب في إحديهما صرف الإحرام إلى 
حجّة الإسلام إذا كان العتق قبل الوقوف كذلك القول في الآخر مثله. 

فْرْعٌ آخر 

وقال أيضاً: إذا شرع في حجّة النفل» ثم نذر حجّاً فإن كان بعد الوقوف لا ينقلب 
إلى المنذور وإن كان قبل الوقوف فيه وجهان: 

أحدهما: ينصرف إلى المنذور كما لو شرع العبد في حجٌ التطوع ثم أعتق قبل 
الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام» ولا فرق بين طريان وجوب المنذور وبين طريان 
وجوب حجّة الإسلام» لأن [55/أ] كل واحد منهما يمنع من فعل تطوع الحجٌ. 

والثاني : لا ينصرف إليه لأنا لو صرفناه إليه وجب القول بأن الإحرام انعقد عن 
النذرء وهذا محال لأن إحرام المنذور لا يسبق النذر بحال ر فيبقى عن التطوع كما كان» 
ويفارق حبجة الإسلام لأن فعلها قبل وجوبها صحيح في الجملة؛ » فأمكن القول بأن 
الإحرام انعقد عنهما حكماًء وإن لم يكن واجب عليه في تلك الحالة» وهذا واضخ” 
وقيل : هذا بناء على أن الصبي إذا أحرم» ثم بلغ هل ينقلب فرضاً في الوقت؟ إن تبينا أن 
إحرامه اعفد فرضا؛ فالنذر لا يمكن إفساده» فلا يحتسب به عن النذر ومن قال بالأول 
كان يفترض على هذاء فيقول: حالة العبودية حاف كه الإمباام» كما فل العدر 
الحالة حالة تنافي المنذورء فإذا 2 في إحداهما أن يجعل كأن الإحرام وقع بحج 
الإسلام» وإن لم تكن تلك الحالة وقتاً لأداء حج م جاز في الآخر أن يجعل 5 
الإحرام وقع بحجّ النذرء وإن لم تكن تلك الحالة وقتاً لأداء المنذور ولا فصل بينهما. 


ف 


كتاب الحج 


فزع آخر 

ال لو تقو جا يدها شرع في الحجٌ عن غيره» وكان حجٌ الإسلام لم ينصرف 
الح إلنهء وإن كان مثل الوقوف لأن الحجٌ إذا انعقد عن شخص لا ينصرف إلى 
شخص آخرء ويفازق, هذا إذا شرو فى “بح التفل » ثم نذر حا حيث صرفتا إلى 
المنذور في أحد الوجهين؛ لأن جواز ذلك في حق الشخص. الواحد لا يدل على جوازه 
في حق الشخصين ألا ترى أن الصبيّ إذا بلغ في أثناء الصلاة انصرفت إلى الفرض 
ويستحيل ذلك في شخصين لامتناع النيابة فيها . 

فزع آخر 

إذا كانت عليه حبّة الإسلام» فقال: لله علي أن أحجٌ هذا العام [5؟/ ب] إن شفى 
الله مريضي لم يصح النذرء لأن هذا العام متعين لحبجة الإسلام لا يجوز إيقاع غيرها 
فيهء فلا يصح نذر حجٌ آخر فيه» كما لو نذر صوماً في رمضان لم يصمٌ النذرء ولو نذر 
حجا في عام 7 ثم نذر حجاً آخر في ذلك العام وكان حججح حجة الإسلام فيه وجهان: 

أحدهما : يه 0 

والثاني: تلزمه حجتان. وهما مبنيان على أن العام الذي عيّنه بالنذر لحبّه هل يجوز 
إيقاع ححّة أخرى منذورة فيه؟ وفيه وجهان. 

فرع آخر 

قال: إذا بقيت عليه ركعتا الطواف» وقلنا: هما واجبتان وفرغ من سائر أعمال الحجّ 
هل يجوز له أن يحرم عن الغير؟ عندي أنه يجوزء ونور يفا أن يحرم عن نفسه 
بحجة التطوع. لأن بقاء الصلاة عليه لا حم عن لخاد والتطوع. فكذلك واجبة 
بالشرع» ومنذور الصلاة لا يمنع النيابة» فكذلك واجبه شرعاً بحق الإحرام. 


فزع آخر 
قبل وقوف النائب بعرفة» فهل ينصرف ذلك الحجٌّ إلى المنذور أم لا؟ فيه وجهان مبنيان 
على أن الشارع في التطوع لنفسه إذا نذر الحجح هل ينصرف إليه؟ وجهان. وهذا لأن 
الإحرام عن المعصوب كإحرام اللنيعصوب بنفسهء. ولو كان متمكناً من الحج بنفسه . 
فزع آخر 
إذا بذل الطاعة لأحد أبويه» فلزمه أداء الحجّ لو أراد أن يحح عن غيره» قال بعض 
أصحابنا : يجور لآنه لد يلزمه الآداء بنفسه لآنه إن شاء فعله بنفسه» وإن شاء استأجر 
غيره ليحج عنه. ونظيره أن يموت وعليه حجٌ» ثم أراد الوارث [57/أ] الحج عن غيره 
قبل فرض الميت كان له ذلك» فكذلك فيما ذكرناه. 
فرغ آخر 
قال: إذا ارتد بعد وجوب الحج عليه واستقراره لم يسقط عنه» فلو مات على الردة 
يحتمل أن يقال: يقضى عنه كالزكاة» والأقوى أنه لا يقضى عنه لأن الحجّ عبادة على 


فضا 


كتاب الحج 
البدن فمن شرطها أن يقع قربة» ولا يحصل ههناء لأن المرتد ليس من أهل القربة» 
والحجٌ يقع عنه والزكاة حق المال قد يستوفى على طريق الغرامة كما يستوفى قربة. 
فزع آخر 
قال: إذا بذل الطاعة لوالده» وقلنا: ليس له الرجوع» فلو بذل الوالد الطاعة لولده 
يجب الحجّ على الابن في أصمٌ الوجهين» وهل للأب الرجوع؟ وجهان: 
أحدهما : لا يرجع كالابن فيما ذكرناه. 
والثاني : لها الرتجوع كما يرجع في الهبّة بعد إبرامها بالقبض بخلاف الابن. ومن قال 
بالأول أجاب عن هذا بأن للأب حقاً في مال الابن بالنفقة والإعفاف أو الولاية» فصحٌ 
إثبات الرجوع له في الهبة على الاختصاص» ولا دخل للأب في حجٌ الابن» فلا رجوع 
له كما لا يرجع الابن. 
مَسْألَةٌ: قالَ”'2: وكذلك لو أحرم تطوعاً وعليه حجٌ. 
الفضل 
من عليه فرض الحجّ إذا أحرمٌ به ينوي تطوعاً يقع عن فرضهء وبه قال أحمدء وقال 
أبو حنيفة: يقع تطوعاًء وهذا غلط لأنه لو أطلق الإحرام يقع عن فرضه في رواية 
الأصولء» فكذلك إذا قيد بالنفل لأن إطلاق النية كالمقيد في هذا الباب ألا ترى أنه لو 
أطلق الإحرام بالصلاة» وعليه فرضها يقع عن النفل كما لو قيد بالنفل؟ وكذلك لا يجوز 
أن يتطوع 0 وعليه فرضها» ٠»‏ فإن أحرم بها بنية التطوع [7/ ب] وقع عن الفرض . 
بَابُ تأخير الحيج 
مَسْأَلَةٌ: قال2'0: أنزلت فريضة الحجٌ. 
القضل 
وقت الحج عندنا موسّع وهو ما بين أن يحيا إلى أن يموت» فإن حج بنفسه فقد أدى 
الفرض في وقته. وإن مات قبل أن يحجّء وكان مستطيعاً للحجّ» فقد مات عاصيا 
والمستحب تعجيله بلا إشكال. وبه قال الثوري والأوزاعي ومحمدء وقال مالك وأحمد 
وأبو يوسف: هو على الفور فيجب على من قدر أداءى. فإن أخره أثم وعصَّىء وهو 
اختيار المزني» وقال الكرخي: مذهب أبي حنيفة أنه على الفورء وقيل: لا نص فيه 
عنه» وأصحابه يقولون: مذهبه مثل مذهب أب يوسف. وهو اختيار المزنيٍ إلا أن عند 
مالك إذا أخره عن السّنة التي وجب فيهاء ثم حج في غيرها صار قاضياً كمن أخر 
الصلاة عن وقتهاء وعندهم متى حجٌ في عمره يكون مؤدياً لا قاضياً. . وأصل هذه 
المسألة أن الأمر المطلق هل هو على الفور أم التراخي؟ واحتجٌ الشافعي بأن قال: 
«أنزلت فريضة الحجٌ بعد الهجرة» يريد قوله تعالى: «وَيَه 0 
عمران: 97]» الآية» فإنها مدنية» وأمر رسول الله يكِهِ أبا بكر على الحجٌ يريد سنة ثما 


.)54 انظر الأم (7/ 54). (0) انظر الأم (؟/‎ )١( 


لضن 


كتاب الحج 
من الهجرة» وتخلف النبي يله بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محارباً ولا مشغولاً 
بشيء» وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحجٌ وأزواج رسول الله ككل تخلفن أيضاً 
عن الحجّ مع الإمكان. فلو كان ترك الحجّ كترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما ترك 
النبي كَلهِ [710/أ] الفرض ولا ترك المتخلفون عنه من أصحابه وأزواجه. 

ولم يحج رسول الله يكو بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام» وه :حجة الوذا سنة 
عشرةً وهي آخر عمرة ودّعَ فيها الناس وعَاش بعدها ثمانين وا ثم قبض إلى رحمة 
الله تعالى» 5 ثم أوضح هذا بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كله أقام بالمدينة 
تسع سنين لم يحجٌ ثم حجٌء وقصد الشافعي بهذا إسقاط سؤالين لأبي حنيفة. 

أحدهماء يقول: الحبّة التى حبّها فى آخر عمره عساها كانت تطوعاً. وكان قد 
حجٌ حجّة الإسلام بعد الفتح قبل حبّة المدينة إذا كانت له أسفار كثيرة إلى مكة. 

والشاني يقول: حجّ رسول الله كل حججاً كثيرة أجزأته واحدة منها عن حجّة 
الإسلام» قال جابر رضي الله عنه: حجٌ رسول الله يَكِِ ثلاث حججء حجّتين قبل أن 
يهاجرء وحبّة بعدما هاجر معها عمرة». فأشارء الشافعى إلى إسقاط السؤال الأول 
بقوله: «لم يحجّ بعد فرض الحجٌ إلا حيّجة الإسلام» وأشار إلى إسقاط الثاني» بقوله: 
إلا حجّجة الإسلام» وهي حجّة الوداع» فأخبر أن الحجّة التي سُّمّيت حجّة الوداع 
لتوديعه فيها الناس هي حجّة الإسلام لأنها أوّل حجةٍ فعلها بعد نزول الفرض» فأمّا ما 
فعل بمكة قبل الهجرة. وقبل نزول الفرض فلا يتصور أن ينصرف إلى حبجّة الإسلام كما 
يصلي صلاة تطوع قبل دخول وقت المكتوبة» فلا ينوب تطوعه مناب المكتوبة. 

وقد قال قتادة: قلت لأنس : كم حجّ النبي كَلِِ؟ قال: حجة واحدةء واعتمر أربع 
عمر: [ا”/رب] عمرة في ذي القعدة.» وعمرة الحديبية» وخدرة ام ححبةارعيره 
الجعرانة» إذا قسم غنائم خنين » فإذا تقرر هذاء اختلف أصحاينا في أول وقت العصيان 
إذا مات بعد الإمكان» فقال أبو إسحاق: يكون عاصياً من السنة الأخيرة لأنا نجيز له 
فى كل سنة أن يؤخره بشرط أن لايفوته فعلهء فإذا أخره عن السنة الأخيرة» ومات فقد 
علكنا أنه لوروكن تاذ لد با حيرو ومن أصكابنا عرق فا كاة عاضا عن البينة الأول 
لآنا إنما آجرنا له العاخير من أول حال الامكاتن بشرط آن'لا يفوتة» ذإذا فاته ضاة 
عاصياً بتأخيره من أول حال الإمكان. وقيل : فائدة الوجهين أنه لو شهد عند القاضي» 
وحكم بشهادته» ثم مات» ولم يحجٌء فإن قلنا : نحكم بالعصيان من آخر السنة فهذا 
فسق ظهر بعد الحكم فلا يؤثر فيه» وإن قلنا ١‏ نحكم ب به من أول السنة يصير كما لو بان 
فسقهم عند الحاكم» ومن أصحابنا من قال: بقول: يعصى بتأخيره إلى الموت في 
الجملة من غير تعيين وقت» فيقول لمن لزمه الحجّ وقدر لك أن يؤخره بشرط السلامة» 
وهو أن يفعله من بعدء لإناتم شعل فصيتة وهذا كما تقول للزوج أن يضرب زوجته 
بشرط السلامة» فإذا أدى إلى التلف تبينا أنه لم يكن مأذوناً» ومن أصحابنا من قال: لا 
يضير عاصياً» ولكن يقول: إنه كان مفرطاً كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حنى 

يعجز إلى التفريط دون العصيانء وهذا اختيار صَاحب «الإفصاح» لأنا جوّزنا له 


لضن 


كتاب الحج 
التأخيرء ولا يعرف هو وقت الموتء. فلا ذنبَ له ثم على هذا القول فيه وجهان: 

أحدهما : أنه مفرط من أوّل وقت إمكانه [58/أ]. 

والثاني : أنه غير مفرط من أن وق ا[فكانة ‏ وقال ابو تون لا تك يعطيانة أصيلا: 
ومن أصحابنا من قال: إذا غلب على ظنه بالأمارات أنه إذا أخرها عن تلك السّنة يَصير 
عاجزاً بالكبر والضعف والفقر يصير عاصياً من تلك السّنة عند الإمكان» وإن أدركة قضاء 
الله تعالى فجأة» أو مع رجاء الحياة» وبقاء القوة واشتغاله بأمر المعاش لا يصير عاصياء 
ولا يمتنع أن يتعلق الحكم بالظن الغالب كما أن الله تعالى كتب الوصيّة في الابتداء على 
من حضر الموت يعني أماراته الدالة عليه لقوله تعالى: #كُيبٌ عَلِيِكُمْ إدَا حَصَرَ أحَدكُم 
لْمَوْثُ إن رَرَكَ حَيْرًا ألْوَصِيّةُ4 [البقرة: ]18١‏ وكان الحكم أنه يعصي بتركها عند وجودهاء 
ولا يعصي من دون ذلك. كذلك ههناء وهذا أصحٌ عندي. وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: لو كان يخشى الزمانة» أو تلف ماله» هل له تأثير الحجّ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك كما لو لم يخش الزمانة» فإنها مومُومة وأصل وُجوبه على الفورء 
فلا يتعين بالوهم. 

والثاني: ليس له ذلك ويّصير عاصياً به لأنه لا يمكنه أداء الحجٌ عند الزمانة. 

فرع 

لو وجب عليه الحجٌ» فلم يحجّ حتى صار معصوباًء وله مال هل يلزمه أن يستنيب 
على الفور؟ وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه ذلك بل هو على التراخي لأنه في القادر على التراخي . 

والثاني: أنه على الفور؛ لأن الحجّ فات» وهذا بدل الحجٌ؛ فهو كقضاء الصلاة على 
الفور إذا فاتته الصلاة بغير عذرء فعلى هذا لو امتنع يستأجر الحاكم من ماله من يحجّ عنه. 

قال أبو إسحاق: [78/ب] إذا أخَر قضاء الصلوات حتى مات قبل قضائها يصير 
عاصياً. لأن آخر وقت القضاء غير معلوم» كآخر وقت الحجٌ غير معلوم» وإنما يجوز له 
أن يؤخرها بشرط أن لا تفوته» ولو أخّر الصلاة عن أول وقتها إلى آخره. فمات قبل 
أن يصلي لا يصير عاصياً. لأن آخر وقتها معلوم» فلا يراعى فيه شرط السّلامة عند 
الإذن بتأخيرها إليه».وهو كالحدّ الذي هو مقدر الطرفين إذا أدى إلى التلف لا يوجب 
الضمان بخلاف التعزير المؤدّي إلى التلف فإنه يوجب الضمان. 

بَابُ وقت الحج والعمرة 

مسأل" : قال الله تعالى: #آلْحجٌ أَفْهُرٌ مَمْنُوْتُ 4 [البقرة: 151]. 

قال: وأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وتسع من ذي الححجة. القصد من هذا الباب بيان 
معرفة وقت جواز أفعال الحجٌ والعمرة من السنة» فلا خلاف أن وقت أفعال الحجّ سوى 


)١(‏ انظر الأم (؟/58). 


ملكلا 


كتاب الحج 
الإحرام إنما هو أشهر الحجّ التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: «الحجُ أَنْهٌ سنوت 4 
[البقرة: 1417]» وتفسير هذه الأشهر ما ذكره الشافعي بعد الآية» وأشهرٌ الحجٌّ: شوال وذو 
القعدة وتسع من ذي الحبّة» وهو يوم عرفة يعني: : والتاسع هو يوم عرفة» 0 
الحج. ٠»‏ كما قال عله : «الحجّ عرفة»”'' ب يعني الوقوف بعرفة يوم عرفة» ويكون عشر ليالي من 
ذي الحجّةء افإذا طلع الفجر ليلة النحر خرجت أشهر الحجّ . وروي هذا عن ابن 5 
وان مشعووة” ' رضي الله عنهماء وهو مذهب أبي يوسفف. وقال أبو حنيفة : الحجّ: شوال 
[759/أ] وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة» فأدخلوا يوم النحر فيه . وبه قال أحمد» 
وقال مالك : أشهر الحجّ : شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقيل : نص عليه الشافعي في 
كتاب «الإملاء»» وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما روايتان: 

إحداهما: مثل قولنا. 

والثانية: مثل قول مالك» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: روي نحو قولنا عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» 0 الات كر والدليل 
على ما ذكرنا قوله تعالى: هم وْضَ ضِهِبَ للج لا فلا رَسَتَ وَلَا صُمُووَت4 [البقرة: 
1 فلا يخلوءى أما إن أرادٌ به الإحرام» أو الأفعال» وكلاهما لا يختص بثلاثة 
أشهرء ولأن الرفث وهو الجماع, يحل يوم النحر» وفي باقي الأيام من ذي الحجة» 
فدلٌ أنها ليست من أشهر الحجء ولأن بعد يوم النحر وقتٌ لو اعتمر فيه مضافاً إلى 
حبججه من سنته لا يلزمه دم فلا يكون من أشهر الحم كشهر رمضان. 

واحتجٌ مالك بأن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع» 00 ثلاثة» قلنا: قد يعبر عن 
الاثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع» ؛ كما قال تعالى: #يتريضّن بأنمْسهنّ تكد قروو » 
[البقرة: 58؟؟]» وأراد به الأطهار عندناء وعنده» وهي 0 وبعض الثالث. كذلك 
ههناء فإن قيل: ما معنى قوله: : وتسع من ذي الحججة؟ أيريد بالتسع تسع ليال أو يريد 
الأيام؟ فإن أراد الليالي» فهي عشرء وإن أراد الأيام» ففيه خلل من وجهين: 

أحدهما: أن العبادة عن الأيام بإثبات الهاء لا بحذفها إذ العرب تقول: تسعة أيام 
وتسع ليالر. 

والثاني: أن وقت الحجٌ لا ينقضي بانقضاء اليوم التاسع» بل يبقى» وفيه الليلة العاشرة 
حى يطاع تجيرها . قلنا : المراد [9؟/ ب] بقوله وضع من )دي الحجة إلى سبع ليال» 
والعرب إذا أطلقت حساب الليالي إنما تريد الليالي بأيامها لقوله تعالى: 2 موس 
نجي لَيْلَهُ وَأَتْمَمَئهَا ِعَثْرٍ # [الأعراف: 157]» أي: بعشر ليال مع أيامهاء فدخل يوم عَرفة 
تحت قوله: وتسع من ذي الحجّة وبقيت ليلة النحر غير داخلة تحت هذه العبادة» فألحقها 


)١(‏ أخرجه أحمد(04/5"“. .)3٠١‏ وأبو داود »)١949(‏ والترمذي (889)» والنسائي (2»0015 وابن 
ماجه 2)70١15(‏ وابن حبان 2)784١(‏ والحاكم (59/8/5؟)» والدارقطني (15/ 25150 .)585١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (809/15). 
(9) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (810/317). 


"4١ 


كتاب الحج 
به فقال: «فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر» فقد فاته الحجّ» ولا فرق بين الاقتصار 
على ذكر التسع» ثم إلحاق الليلة العاشرة بهاء وبين ذكر العشر ثم استثناء اليوم العاشر منها 
يوم النحر لأنه ليس من وقت الحجّ» وإنما هو وقت بقايا مناسكه. فإن قيل: إذا دخل يوم 
عرفة تحت قوله: وتسع من ذي الحجّة» فما معنى قوله بعده: وهو يوم عرفة» وهل هذا إلا 
إعادة الكلام المستغنى عن إعادته؟ قلنا: مقصوذه بإعادة هذه اللفظة تخصيص يوم عرفة 
بوقوع الحجّ فيه لأن الأيام التي قبله وقت الإحرام» وليست بوقت الوقوف فإذا دخل يوم 
عرفة دخل وقت الوقوف» وقيل : إنما أفردها لأن الإحرام يستحبٌ قبلها ليبقى من النهار 
بعد إحرامه ما يقف فيه» أو أفردها لتعلق الفوات بها 

مَسَألَةٌ : قال''2: ولا يجوز لأحد أن يهل بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ. 

فإن أحرم به قبلها انعقد بالعمرة» ولا ينعقد بالحجٌ كما لو أحرم بالظهر قبل وقتها 
ينعد نافلة. وبه قال ابن ا 57 0 والأوزاعي وَأعتمك وإسحاق» وقال أبو 
حنيفة ومالك والثوري: ينعقد با خ» ولكنه يكره» وبه قال أحمدء واحتجوا بقوله 
تعالى [1/50]: ##يسَلُوبَكَ عن م فل هّ مَواقِيتٌ لِلتّاس وَاَلْحَحُ 4 [البقرة: 184]» فجعل 
جميع السنة للحج. وهذا غلط لقوله تعالى: #الْحح دوت تَمْلوْمَيٌ 4 [البقرة : لاقل]ء 
وتقديره وقت الحجحء أو أشهر الحجّ. فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه,» فلو 
كان جميع السنة. وقتاً له» ما كانت للمعلومات فائدة تظهر. 

واحتج الشافعي بعد هذا بقول جابر وذلك أنه سئل "يهن بالحجٌ قبل أشهر الحج؟ 
فقال: لا لا ار لس ال ل عق أي : 
ائنت ت بأعمال العمرة» فإن إحرامك انعقد بهاء وأما الآية التي ذكروها دليلنا لأنها تقتضي 
أن يكون بعضها للناس» وبعضها للحجء أو نحملها على هذا بدليل ما ذكرناء وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: إذا أحرم بالحجٌ قبل أشهره لا ينعقد عمرة» لأن الشافعي 
يتحلل بعمل عمرة فحصل قولان: 

أحدّهما: ينعقد عمرة حتى لو كانت عليه عمرة الإسلام تسقط بهذه العمرة. 

والثاني: لا تنعقد عمرة ة بل هو إحرا م لا يصلح لحجّء ولا لعمرة لأنه لم يصحٌ 
10 ولم ينو العمرة فيتحلل يعمل العمرة من الطواف» والسعي والخلاف كمن فاته 
ولا يحتسب له» ومن أصحابنا من ذكر قولاً ثالثاً أنه انعقد في الجملة» فإن شاء صرفه 
إلى العمرة» ويصحٌ العمرة عن عمرة الوإسادم» وإلا فلا يصحء ومن أصحاينا من قال: 
لا تجزىء عن عمرة الإسلام قولاً واحداًء وحيث قال: تجزىء صورته أنه أطلق 
الإحرام. ولم يعين حجَاً ولا عمرة فيصرف إلى ما يصلح الوقت له» وهو العمرة. 
والمشهور الأول» وهو المذهب. 


.)8771١ 241/19( انظر الأم (5//ا4). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)80575( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )4( ١ .)81/18( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )*( 


ا يلت ررد زرا ”بي _ب _ي يي 2 كتاب الحج 


وقال داود: يبطل إحرامه. ولا ينعقد بواحد منها . 


فزع 

لو أحرم [0/ ب] بالحجٌ ليلة النحرء ووقف بعرفة» هل يكون مدركاً للحجٌ؟ وجهان: 

أحدهما: يكون مدركاً؛ لأن كل زمان كان صالحاً للوقوف كان صالحاً لإنشاء 
الإحرام بالحجٌ فيه كيوم عرفة. ش 

والثاني: لا يكونُ مدركاً؛ لأن ليلة النحر كالتبع ليوم عرفة في رخصة الإدراك 
وتوسعة الأمرء فما لم يحصل إحرامه قبل هذه الليلة لم يدرك الحجٌ بالوقوف فيها 
ذكره أصحابنا بخراسانء قالوا: ومعنى الوجهين أن ليلة النحر هل تعد من أشهر الحجٌّ 
أم لا؟. 

فغالة: الكت روواوس ”اليو شو شاه 

وقت العمرة ليس بمحصور كوقت الحجٌ بل هي في جميع السّنة جائزة متى شاء 
اعتمر وتستحب له أن يكثر منهاء ولا يكره فعلها فى شىء من أوقات السّنة. وبه قال 
أحمد. وحكي عن مالك أنه يكره العمرة في أشهر الحجّ» وهي ثلاثة أشهر كوامل» 
وفائدة قوله: أشهر الحرم ثلاثة أشهر كوامل» هذا وحكي عنه أنه قال: لا يجوز فعل 
العمرة في السّنة إلا مرة واحدة. وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين. وحكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: يكره في خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 
وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» واحتجوا 
بقول عائشة: السّنة كلها وقت العمرة» إلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق» وهذا غلط لأن كل وقت لا يكره فيه القران بين الحجّ والعمرة لا يكره فيه 
إفراد العمرة بالإحرام أصله قبل يوم عرفة» وأما [1/أ] خبر عائشة قلنا : : ليس في شيء 
من الأصولء وإن صح فحمله على أنه أراد إذا كا سقلسا بإحرام الحج» واحتج 
الشافعي على مالك فقال: "ومن قال لا يعمد في الشنة إلا مره خالنت شه وسول الل 
كه لأنّه أعمر عائشةً يدل هر واس من متاواراتحد مزليو وخالفت فِعْل عائشةً نفسهاء 
وعلىّ» وابنُ عمرّء وأنس رضيّ الله عنهم2. 

وأما السنة فما روت عائشة أن النبى يَللِةِ اعتمر فى سنة واحدة عمرتين؛ إحديهما فى 
شوال والثانية في ذي القعدة. ١‏ 1 1 

وكذلك أمر عائشة بالقران لما نفست بمكة» ثم لما فرغت من القران قال لها : «طوافك 
بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك» فقالت: يا رسول الله» أكل نسائك ينصرفن بنسكين وأنا 
أنصرف بنسكِ واحدٍ ‏ ومعناه أنهن ينصرفن بعمل نسكين وأنا أنصرف بنسكِ واحدٍ ‏ فأمر 
رسول الله يَكِِ أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم”" . 


.)417/5( انظر الأم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري (719. 758 21915 21203 21636 95357لء "الالال .)١1/478‏ ومسلم 
/اة/ 139). 
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فهذه سنة رسول الله كع في عمرتين يجمعها في سنة واحدة. إحديهما هي المقرونة 
بالحج. والثانية هي المفردة عن الحج. 

وأما فعل عائشة نفسها فهو ما روي عن سعيد بن المسيب قال: اعتمرت عائشة في 
سنة واحدة مرتين؛ مرة من ذي الحليفة» ومرة من الجحفة”"". 

وروى صدقة بن يسارء عن القاسم بن محمد» قال: اعتمرت عائشة في شهر واحد 
مرتين. قال صدقة: قلت للقاسم: ولم يعب عليها (أحد) فقال: سبحان الله أم 
المؤمنين”"". أي أم المؤمنين تفعل ما يعاب. 

وأما فعل علي فهو ما /١[‏ ب] روى سفيانء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة"". ومثله لا يندب إلى خير 
إلا ويقصد بنفسه فعله إذا تمكن منه. 

وأما فعل ابن عمر فهو ما روى موسى بن عقبة» عن نافع قال: اعتمر ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ أعواماً في إمارة ابن الزبير في كل سنة مرتين”*؟. 

وروى:ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير. ذكره في «الشامل» وذكر 
أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في كل يوم مرة. 

وأما فعل أنس فهو ما روى سفيان» عن ابن أ حسين » عن بعض أولاد أنس قال: 
كان أنس رضي الله عنه كلما حمم رأسه اعتمر”*". أي كان لا يحلق إلا في عمرة» 
ويروى بالجيم من الجمة» ويروى بالحاء من الحمة. 

والدليل على أنه لا يكره في شيء من السنة» ما روى أبو هريرة أن النبي كله قال : 
«العمرة إالى العمرة تكفر ما بينهماء والحج المتزور لين له جروا إل اجيف 0 
والمبرور: الذي لا يخالفه إثم. 

وروى البراء بن عازب أن النبي يك اعتمر في ذي القعدة. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: والله ما أعمر رسول الله كل عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر 
أهل الشركء فإن هذا الحي من قريش كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبر الدبر ودخل 
طفن فقن تخلت”العمرة لمن "اعتمر ”+ وقوله + اغفا الوير»ة: أي كثر :وكانوا لا يعسرون 
في الأشهر الحرم حتى تنسلخ . 


.)17٠١( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)8777 وفي «معرفة السئن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)47/71 وفي «معرفة السنئن» (575949). 

)6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)41/78 وفي امعرفة السنن» (5591). 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)481/74 وفي «معرفة السئن» (11701). 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (47/70)» وفي «معرفة السئن» (5594). 

(5) أخرجه البخاري (7/ 7)» ومسلم (14737/ 20١15494‏ والترمذي (4)917 والنسائي (55717)» وابن ماجه 
(884؟)» وأحمد (؟/517). 


60 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (2)41/7 وفى «معرفة السنئن» (549/7). 


يب | ل اا7ا7اباللللالبللللااس ين )مضي 
وقالت أم معقل :يا رسول الله؛ إني امرأة قد كبرت وسقمتء فهل من عمل يجزي عني 
من حجتي؟ فقال: «عمرة [71"/أ] في رمضان تجزي حجّة)”''. وروي: ١تعدل‏ حبّة). 
باب وجوب العمرة 
مَسْألَةا"': قال الله تعالى : الما تلج وَالمبرَ يَؤ4 [البقرة: 197]. 


اختلف قول الشافعي في وجوب العمرة» قال في «الأم» ونقل المزني أنها واجبة» وهو 
المشهور والصحيح, فإذا وجد الزاد» والراحلة» فقد لزمه الحجّ والعمرة لأن الاستطاعة 
الواحدة تمكن أداء كليهما. وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاقء وقال في «القديم) 
و«أحكام القرآن من الجديد»: ليست بواجبة بل هي سنة لا أرخص في تركها لمن قدر. وبه 
قال ابن مسعود والشعبي ومالك وأبو حنيفة» واحتجوا بما روى أبو صالح الحنفي أن 
النبي يِه قال: «الحجّ جهاد والعمرة تطوع»”"» وروى جابر رضي الله عنه أن النبي َكل 
سئل عن العمرة: أواجبة؟» قال: لاء وإن تعتمروا فهو أفضل*”؟' أورده أبو عيسى. وروى 
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلِ قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة)”*) 
يعن قرصها إشاقط بالحع وهذا خلظ لما روي ابن عباس رمي اله عنهنا أن الب 321: 
قال: «الحجٌ والعمرة فريضتان واجبتان)”'', وروى عمر رضي الله عنه أن النبي يكل قال: 
«تابعوا بين الحجٌ والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما بشن لكين يك الحديي 7 
واحتج الشافعي على وجوبها بقوله تعالى: #وَأيِما لذج وَالميْرَة ينو [البقرة: 143]» فقرن 
العمرة به» فكانت 771/ ب] واجبة للقران بينهما في لامر بهناء ولهذا احتج أبو بكر 
ال م ان لس ا او لو م ا 
واستحقاق القتال بالامتناع منهما منهماء ثم قال”": واعتهر النبي كل قبل المح » وأراد لو لم 
نكن واجبة لكان انان أن باقر الى الس الذي هو رايم . ثم قال”*2: ومع ذلك قول 
ابن عباس: والذي نفسي بيده» إنها لقرينته في كتاب الله تعالى أي أن العمرة لقرينة الحجٌّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1988)» والترمذي (974)., والنسائي (2»)57717 وابن ماجه (5497)» والحاكم 
(87/1:). 

(0) انظر الأم (48/5). 

(9) أخرجه ابن ماجه (59864). والطبرانى فى «الكبير» »)557/١1١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (5/ 2)١85‏ 
وفى «معرفة السنن» (”/ 601). 000 دن 

0( أعرة الترمذي (971)» وانظر نصب الراية (7/ .)١6٠١‏ 

(0) أخرجه مسلم ».)١51١8/141(‏ وأبو داود ,»)١1740(‏ والترمذي (9737)» وابن ماجه (2)701/4 وأحمد 
(3*5/1». والدارمى (؟//57). 

(3) أخرجه الدارقطنى (7/ 784): والبيهقى فى «الكبرى» (8151). 

0) أخرجه ابن ماجة (/141 )ل والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (7//ا71): وقال الهيثمي: «فيه 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 

() انظر الأم (11/5). (9) انظر الأم .)1١/9(‏ 


-2 525 اققتت” ت-“”<ا«7تاااططة 7 ا لتك لين 
في الأمر بهما في كتاب الله تعالى» وهو فيما ذكرنا من الآية. 

ثم استأنس بقول عطاء وغيره» فقال”'2: وعن عطاء أنه قال: ليس أحد من خلق الله 
إلا وعليه حجّ وعمرة واجبتان» ثم قال: وقال غيره من مكيينا أي: من فقهاء المكيين 
غير عطاى ثم قال”2: وسنّ رسول الله يِه يعني شرّع وأوجب في قران العمرة مع 
الحج هدياً. فلو كانت نافلة لكان الأشبه أن لا تقترن مع الحجّ كأنه يقول: إنما أوجب 
النبي كَليهِ في القران هدياً جبراً» ولو كانت العمرة نافلة لكان الأشبه أن لا يدخل 
النقص بسببها حتى يحتاج إلى جبره بالهدي. وفي هذا ع ا 
عمرة الإسلام لو أراد القران بشرط الدم ع وإن كانت العمرة نفلاً في حقه. ثم 
قال : وقال رسول الله ولي: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة»» كأنه ذهب إلى 
أن المراد به دخل وجوب العمرة في وجوب الحجّ أبداً فهما واجبان. وقيل: معناه: 
دخلت أعماله حتى يجوز للقارن طواف واحد لهماء وقيل: [77/أ] معناه دخلت في 
وقت الع وشهوره رداً على أهل الجاهلية» فإنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج. 
ثم قال” ““: وروي أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: أن العمرة 
هي الحجٌ الأصغرء وكأن وجه استدلاله منه أنه لما سماها حصا دخل وجوبها تحت 
قوله تعالى: لوَلَِه عَلَ ألثّاس حِجٌ ليت [البقرة: 97]» وأما خبرهم 0 ووه انق 
صالح الحنفي» ولم يلقّ رسول الله يَف فهو مرسلء ثم أراد أن الحج يث يشق كالجهاد 
والعمرة تسهل فتتطوع بها النفس» وأما الخبر الثاني يحتمل أنه أراد به العمرة الثانية» 
وفي هذا التأويل نظرء ويحتمل أنه كان في الأول» ثم أوجب من بعده. 

بَابُ ما يجزىء من العمرة إذا 
جمعت إلى غيرها 

مَسْألَةٌ : قال”*': يجزئه أن يقرن العمرة مع الحجّ. 

إذا أراد الرجل تحصيل النسكين معاً: الحجٌ والعمرة» فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: 
القران» والإفراد والتمتع» فالإفراد أن يقدم الحجّ» فإذا فرغ منه اعتمر. وأما التمتع» 
فهو أن يقدم العمرة» فيأتي بها في أشهر الحجّ. فإذا فرغ منها أحرم بالحج من سنته. 
وأما القران فمن وجهين: 

أحدهما : أن يحرم بالحجٌ والعمرة ويلبي بهما. 

والثاني: أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل الحجّ عليها حمّاً فيصير قارناً» لما روي عن 
عائشة قالت: كنت ممن أحرم بعمرة» فلما دخلت مكة حضت,. فدخل علي رسول 
الله كَِدِ وأنا أبكي» فقال: «ما لك» أنفست»؟ أي: حضتء» قلت: نعم» قال: «ذلك 
شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم» فاغتسلي وامتشطي [77/ ب] وارفضي عمرتك 
)١(‏ انظر الأم .)١1/5(‏ 0) انظر الأم .)11١/5(‏ 


(*) انظر الأم .)١١5/9(‏ (:) انظر الأم .)١١5/9(‏ 
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(0) انظر الأم (؟/00). 


<١ 5‏ <)آ/#227 #7 #<<؟<؟<”ب يكنا | لوي 
وأهلّي بالحجٌ»» ففعلت ذلكء. فلما كان يوم النحر قال لي: طوافك بالبيت يكفيك 
لحبجّك وعمرتك”'': فصارت مدخلة بالحجٌ على العمرة وصارت قارنة. 
وروت عائشة» قالت: «خرجنا مع رسول الله كللِ فمنا من أهلّ بعمرة ومنا من أهل 
بحجّ وعمرة ومنا من أهل بحجّاء وهذا هو التمتع والقران والإفراد. 
4 فرع 
يجوز إدخال الحجّ على العمرة قولاً واحداً لخبر عائشة الذي ذكرناء فإن قيل: قال 
لها: «ارفضي عمرتك وأهلّي بالحجٌ»»؛ فما معناهء قلنا: أراد به: ارفضي أفعال 
عمرتكء فإن الحيض يمنعها من الطواف دون الإحرام بذلك أنه قال لها: طوافك 
بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحججك وعمرتك . 
فرع آخز 
إذا أحرم أولاً ثم أدخل عليه بالعمرة» هل يجوز؟ فيه قولان: 
أحدهما: يجوز قاله في «القديم»» ويعبر :قفارت وثاوية قال أن عفيفة لأبه أحد 
النسكين فجاز إدخال الآخر عليه كالعمرة. 
والثاني: قاله في «الأم» و«الإملاء»: لا يجوز وبه قال أحمد. ولا يجوز هذا 
الإحرام بالعمرة» وهو الأصمٌ لأن الحجّ آكد من العمرة فيجوز إدخال القوي على 
الضعيف» ولا يجوز إدخال الضعيف على القوي ذلك اليمين يطرأ على ملك النكاح» 
فيرفعه وملك النكاح لا يطرأ على ملك اليمين» فيرفعه» ولأنه لا يفيد إدخال العمرة 
على الحجٌ شيئاً لأن الأفعال قد بقيت عليه بإحرام الحجٌء فلا يفيد إدخال العمرة إلا 
إسقاط فرضها خاصة. فلم يجزء وإذا أدخل الحجّ على العمرة يتعلق به واجبات ليست 
في العمرة» ويتعلق به إدخال أفعال العمرة [1/75] في الحجٌّ فجاز. 
قرع آخز 
وقت إدخال الحجّ على العمرة ما لم يطف بالبيت» فإذا ابتدأ الطواف لا يجوز 
ذلك. نصٌ عليه الشافعي» واختلف أصحابنا في تقليد ذلك» فمنهم من قال: لا يجوزء 
لأنه أتى بمعظم العبادة» فإن الطواف معظم العمرة. ومنهم من قال: لا يجوزء لأنه 
شرع في التحلل من العمرة لأن الطواف يتحلل من العمرة» فلا يكون عقدها تاما. 
فرغ آخر 
إذا جوزنا إدخال العمرة على الحجٌّء فأي وقت يجوز؟ مبني على اختلاف التعليلين 
في المسألة السابقة» فإذا قلنا بالعلة الأولى» يجوز إدخال العمرة على الحم ما لم 
يقف بعرفة» فإذا وقف لا يجوز لأنه تلبس بمعظم الحجٌء وإذا قلنا بالعلة الثانية يجوز 
ذلك ما لم يطف»ء أو يرم لأن التحلل به يكون. وقال بعض أصحابنا بخراسان: في 
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وقت إدخال العمرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما لم يأتر بشيء من الأعمال فرضاً»ء أو نفلاً حتى لو أتى بطواف القدوم 

والثالث: لم يأخذ في أعمال التحلل والاعتماد على ما سبق. 

فرغ آخر 

إذا قلنا: لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ. فإذا شرع في طواف الحجّ لا يجوز أن 
يعتمر » وكذلك ما دام بقي عليه شيء من أفعال الحجٌ لا يجوز أن يعتمرء فأما يوم 
النحر لا يجوز أن يعتمر لأن عليه طوافاء وحلقا وغير ذلك» وفي اليوم الأول من أيام 
التشريق لا يجوز أيضاء لأن فيه رمياء وفي اليوم الثاني يكون النفر الأول. [5؟/ ب] 
فإن أراد أن ينفر فيه يرمي في هذا اليوم بعد الزوال ثم ينفر وقد فرغ من أفعال الحجّء 
فيجوز أن يعتمرء ولا يجوز أن يعتمر قبل النفر لأن الاعتبار بفعل النفر لا بنية النفرء 
وإن أراد أن ينفر في النفر الثاني يحتاج إلى أن يقيم إلى اليوم الثالث من أيام التشريق» 
ثم يرمي بعد الزوال» ثم يعتمر بعده» وإن لم ينفرء وإن أراد أن ينفر في النفر الأول» 
فرمى بعد الزوال في ذلك اليوم» ثم لم ينفر وأقام حتى غربت الشمس لم يجز النفر بعد 
ذلك» بل يحتاج إلى أن يصير إلى أن يرمي في اليوم الثاني ثم ينفر بعد ذلك. 


ع آخر 
قال صاحب «الإفصاح»: إذا أحرم بعمرة» ثم أفسدها بالوطء» ثم أدخل عليها حجًا 


فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز وهو اختيار ابن أبي أحمدء وهو الأصح لأن الأصل فيها 
الإفراد» ثم وردت الرخصة في إدخال الحجّ على عمرة سليمة وحدهاء ولأن هذا الحج 
لايجوز أن ينعقد فاسداً. لأنه لم يطرأ عليه ما يفسده. ولا يجوز أن ينعقد صحيحا 
ويقارنه عمرة فاسدة» فلا وجه إلا الإبطال. 

والثانى: يجوز. وبه قال ابن الحداد». لأن العمرة الفاسدة كالصحيحة فى وجوب 
الإتمام» فكذلك في جواز القران» فعلى هذا لا يكونان فاسدين» فيلزمه قضاؤهما. 
وقال بعض أصحابنا: يلزمه قضاء العمرة وفي قضاء الحجٌّ وجهان: 

أحدهما : لا قضاء عليه لسلامة الحجّ من الوطء. 

والثاني: عليه القضاء لأن الشرع قدر إدخال الحجّ على العمرة كالإحرام بهماء 
فصار كالواطىء فيهما. 

مسال +“قال7 1+ وبورق قم 
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لا يجب الدم على المفرد [1/50] بالإجماع» ولكن يستحب له. وقال بعض 
أصحابنا : يستحب له سوقه مع نفسه إلى مكة» لأن أهل مكة إذا زأذا متعا أن فارناء 
فرحوا به لعلمهم بأنه يذبح الهدي. وإذا رأوا مفرداً لم يفرحوا بهع لأنه لا دم عليه؛ 
فإذا ساق الهدي مع نفسه أدخل السرورء وأما المتمتع» فيجب عليه الدم لقوله تعالى: 
«فن تَمَنَم بالْمُبرَ إِلَ للج قا أسْتسَرٌ ون اهدي » [البقرة: 19] وأما القارن فيجب عليه الدم: 
وقال داود: لا يلزمه الدم. وروي ذلك عن طاوس» وقال الشعبي : يلزم القارن بدنة» 
وحكاه بعض أصحابنا عن مالك» وهو غلط. والدليل على بطلان قول داود قوله كَكهِ: 
اعن فورض ارين اح وعمرة. فليهرق دمأ"''» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عمر رضي 
الله عنهماء ولأنه إذا وجب الدم على | 0 ؛ لأنه جمع بين النسكين في وقت 
أحدهماء » فلآن يجب على القارن» وقد جمع بينهما في الإحرام أولاً. وحَكى ابن 
المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن: هل يلزمه الدم؟ قال: لاء فجزوا 
برجلهء وهذا لشهرة هذا الأمر بينهم. 

وأمّا قول الشافعي”": «والقارن أخفت حالاً من المتمتع» يحتمل أن يكون مراده 
تداخل الأعمال» فكأنه قال: إذا قرن بينهما كانت المشقة عليه أقل منها على المتمتع» 
وقد أوجبنا على المتمتع الدم بالنص» فلأن يجب على القارن أولى» فيكون دليلا على 
داود. وقيل: بين بهذا الاقتصار على جواز الشاة» وسقوط البدنة عنه» فكأنه قال: إذا 
لم يلزم البدنة على المتمتع مع استمتاعه بمحظورات النسكين بين العمرة [5؟/ ب] 
والحجح» فالقارن الذي لا يستمتع حتى يفرغ منهما أخفت حالاً أولى أن لا يلزمه البدنة» 
ويكفيه دم شاة» فيكون دليلا على الشعبي. وهذا الذي نقله المزني ضرب من الرجيعه 
وإنما يحسن الترجيح بعد تقدم القياس لدت ولا عيب في ذلك علي الشانعي» لأنه 
م الاسم العثل بالتريي . قال وه أن يقرن مويق دما لماعك 
ا الي «من تنم عبرو إل لي » [النقرة: 145] الآبية» والقارن أت عالاً مخ 
| لالس ل لعي » فقال7*؟2: المتمة ال د لحر 
فسقط عنه ميقات أحدهماء فلا يكون القارن أكثر من المتمتع فيما يجب عليه من 
الهديء ففي أول المسألة إثبات الدم رداً على أصحاب الظاهر وفي آخر المسألة دليل 
صفة الدم رداً على من أوجب البدنة. والدليل على بطلان قولهما أيضا ما وروي عن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: أهدى رسول الله يَلِ عن أزواجه بقرة» وكن قارنات7*) 
ندل غان اوجرب النم وان البلانة لا دسب 


مَسْألةٌ : قال2©"0: وإن اعتمر قبل الحجٌ» ثم أقام بمكة حتى ينشىء الحج أنشأه من مكة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟//50). 
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الفضل 
القصد به ذكر صورة التمتع وبيان الميقات الذي يحرم منه المتمتع» فيلزمه الإحوام 
بالعمرة من ميقات بلده» والقارن يحرم بالحجٌ والعمرة من ميقات بلده. والمفرد يحرم 
بالحجٌ من ميقات بلده لأن ابن عباس رضي الله عنهماء روى «أن النبي يَكِةِ وقت 
المواقيت» ثم قال: هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها [75/أ] ممن 
أراد حجّاً أو عمرة”"'»: فإذا أحرم المتمتع بالعمرة من ميقات بلده ثم دخل مكة وطاف 
وسعى وحلق وفرغ من عمرته» ثم يحرم بالحجٌ إذا أراد من جوف مكة, ولا يلزمه 
الرجوع إلى الميقات» ولا إلى الخروج إلى الحل» فإن لم يحرم من جوف مكة. وخرج 
منهاء وأحر م بالحجٌّ» فإن رجع إلى عكة مكرما فلا دم عليه كما إذا جاوز الميقات» 
وأحرم دونه» ورجع إليه ميخرها لم يلزمه انمه وإذا خرج إلى عرفة) ولم يرجع. إلى مكة 
نظر في موضع إحرامه» فإن كان في الحل أحرم لزمه قولاً تعدا ) وإن كان أحرم في 
الحرم خارج البنيان. اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: لا دم عليه لأن ما لا يتعين 
موضعه في بنيان مكة يشرك فيه جميع بقاع الحرم أصله ذبح الهدي» ومنهم من قال: 
عليه الدم» لأن النبي يك أمر أصحابه بعد الفراغ من العمرة بالإحرام بالحجّ من بنيان 
مكة. وهو كمن ترك عمارة ذي الحليفة أو الجحفة» والأول أقيس. وقال بعض 
أصحابنا : فيه قولان» والصحيح لزوم الدم. 


8و 


فرع 
قال بعض أصحابنا بخراسان: في موضع استحباب إحرام الحجٌ في المتمتع قولان: 
أحدهما: الأفضل أن يطوف بالبيت سبعاً ويصلي ركعتين ثم يحرم. 
والثاني: الأفضل أن يحرم من جَوْف منزله بمكة» ويخرج فيطوف بالبيت محرماًء 
ويصلي ركعتي الطواف» ثم يقصد عرفة. 
قرع آخز 
قال في «الإملاء»: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحجٌ يوم الفرووة مكنا كان أز 


عونا : ويخرج بعد الزوال متوجهاً إلى منى من المسجد. وحكي عن مالك : يستحب 
3 ب] عند إهلال ذي الحجّة لقول عمر رضي الله عنه لأهل مكة أهلّوا بالحجٌ إذا 
أهل ذو الحبّة. وهذا غلط لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إذا 
توجهتم إلى منئ فأهلّوا بالحجخ””'. قال أصحابنا: هذا إذا كان واجداً للهدي» وإن كان 
عادماً يستحب له الإحرا م بالحج في اليوم الخامس» أو السادس من ذي الحجة ليصوم 
اليوم السادس والسابع والثامن بدلا من الدمء ويفطر يوم عرفة. 
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مَسْأَلَة: قال20: ولو أفرد الحجّ وأراد العمرة بعد الحجّ خرج من الحرم ثم أهلَّ من 
أين شاء. 

إذا كان مفرداًء فقدم الحجّء وفرغ منهء ثم أراد أن يحرم بالعمرة» فإنه يخرج إلى 
الحل» ويحرم منهء ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي أحرم بالحجٌ منه لأنه إذا دخل 
مكة» فقد صار ميقاته ميقات أهلهاء وهذا لأن عائشة رضى الله عنها لما أرادت أن تعتمر 
بعد التحلل أمر رسول الله يل أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهو من الحل. 
فإذا تقرر هذاء فمتى خرجٌ من الحرمء وانفصل منهء وأحرم في بادىء الحل صحّ 
إحرامه» ثم يدخل مكة» ويطوف ويسعى ويحلق» وقد تحلل من العمرة بذلك» ولا يلزمه 
الخروج إلى مسجد عائشة» ولا إلى غيره من المساجد. وإنما ذلك استحباب لا واجب» 
ولا فرق بين المكي في ذلك وبين الغريب الذي ورد محرماً بحم وبين من يريد العمرة 
في مكة ابتداءعء فإن خالف» وأحرم بها من جوف مكة فإنه ينعقد إحرامه بها ٠‏ فإن خرج 
إلى الحل على ما هو عليه قبل الطواف, ثم عاد [/ا٠/أ]‏ وأكملهاء فلا شيء عليه» وقد 
زاد خيراً» وإن لم يخرج بل طاف وسعى وحلق. نصّ في «الأم)”'' على قولين: 

أحدهما: عمرته صحيحة. وإنما أخل بالإحرام بها من الميقات» فعليه لتركه دمء 
وهو الصحيح» وبه قال أبو حنيفة. 

والثاني : لا تجزئه عمرته لأنه نسك فكان من شرطها الجمع بين الحل والحرم» كما 
قلنا في الحج. فعلى هذا لما حلق» ٠‏ حلق قبل وقته» فعليه دم» وإن وطىء ء بعد الحلق 
معتقدًا أنه قد فرغ منهاء فهو وطء من جاهل أنه محرم هل يفسدها؟ قولانء فإذا قلنا: 
لا يفسدها كان وجود الوطء وعدمه سواء» فيخرج إلى الحل على ما هو عليه» ثم يعود 
كلها جنا عن اق يهان مسن ا لمضي ذن باستحا وهو ان يخون إلى الجر حا 
صُورته» ثم يعود فيكملهاء وعليه بدنة لأجل الفسادء وعليه القضاءء وإذا قضاها نظر 
في التي أفسدها فإن كانت عمرة الإسلام جاز هذا القضاء عنهاء وإن كانت غيرها أجزأ 
عن التي أفسدها فإذا تقرر هذاء قال الشافعي”" ههنا: فسقط عنه بإحرامه بالحجّ من 
الميقات أي: وسقط عنه الإحرام من الميقات بإحرامه الأول بالحجّ منه» فلا يلزمه 
العود إليه بالعمرة. وفي بعض النسخ: وسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات. وهو 
الأصصّ» وزاد في «الإيضاح»» فقال7): فأحرم بها أي: بالعمرة بعد الحجّ من أقرب 
المواضع من ميقاتهاء ولا ميقات لها دون الحل كما يسقط ميقات الحجٌ إذا قدم العمرة 
قبله لدخول أحدهما في الآخر في سفر واحدٍء فإن قيل: أليس قلتم في المتمتع: يحرم 
بالحجّ من جوف مكة, وفي المنفرد قلتم: يحرم بالعمرة من الحل لا من جوف مكةء 
ما الفرق؟ قلنا : [7/ ب] الفرق أنه لا بد للحاج من الخروج إلى الحل للوقوفء» فإذا 
أحرم به في الحرم يصير جامعاً ب بين الحل والحرم في النسك بكل حال» والمعتمر يأتي 


.)117/7( انظر الأم (00/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)١١4/5( انظر الأم‎ ):( )( 


كات ال حي ع ع 7ت 11 14 
بالأفعال كلها في الحرمء فإذا أحرم بها في الحرم لا يصير جامعاً , بين الحل والحرم في 
النسك. فلهذا لا يجوز لنا إلا أن نخرج إلى الحل» ولآن النبي كه فسخ على أصحابه 
الحجّ إلى العمرة ثم أمرهم بعد الفراغ منها أن يحرموا بالحجّ من جوف مكة. 

لو مر بالميقات وهو يريد الحجٌّ والعمرة ثم أحرم بالحجٌ؛ ثم اعتمر من أقرب الحل 
جاز كما لو لم يرد إلا الحجٌّ وحده جاز. 

وقال أبو حنيفة: إذا أرادهماء ثم أحرم بالحجٌّ وحدهء فعليه أن يرجع لإحرام العمرة 
إلى الميقات» فإن لم يفعل فعليه دم ترك الميقات فيحتجٌ عليه بضده» وهو أن المريد 
المتمم يريد للح بوالقدراة لو لا تكرم 1 بالعمرة» ولااولرم دم ل شاة» فكذلك 
ههناء وهذا لآنه يكفيه قضاء حق الميقات بنسك واحدء وإن كان مزيدا لها. 

مَسْألَةٌ: قال(2: وأحب إلى أن يعتمر من الجعرانة. 

الفضلٌ 

القصد به بيان الموضع الذي يستحب له أن يخرم بالعمرة منه إذا قدم الحجّ عليهاء 
فكل من أراد العمرة عبن غو حو فكةة أو مو اغيرها جهو دخلها عماجا» بواراد 
الاعتمار» فالمستحب أن يحرم بها من الجعرانة» فإنه أبعد الحلّ من الحرم» ومنها 
اعتمر رسول الله كك فإن فاتته فمن التنعيم» وهو أدنى الحل من الحرم لأن النبي عَلِلِ 
أعمر عائشة منها على ما ذكرنا قال: وهي أقرب الحل إلى البيت» [8"/أ] الحرام» 
ودد الوم فد كاتف ودع ضحير انار البو التحنه لديا د فإن لم ب يتفق له ذلك» 
فمن الحديبية» لأن النبي كَل صلّى بهاء وأراد المدخل بعمرته منهاء بروااده غاوضه 
المشركون عن مكة. فقد قدم الشافعي في الاستحباب فعل النبي كَل ثم ما أمرهء ثم 
ما أراد أن يفعله فمنع منه» ولم يعتبر المسافة لأن التنعيم على فرسخ من مكة والجعرانة 
والحديبية على ستة فراسخ منهاء وهذا مثل ما قال الشافعي في الاستسقاء في تقليب 
الرداء أحب أن أفعل ما فعله رسول الله بَكيِةِ من تحويل الرداء» وما أراد أن يفعله فيقلب 
عليه من التنكيس» فإن قيل: أليس قلتم في الاستسقاء: يقدم ما يتم رسول الله كك على 
ما فعل؟ كذلك ههنا وجب أن تقدّموا ما يتمٌ من الإحرام بالحديبية على غيره» قلنا : 
لأن ما يتم به يشتمل على ما فعلَ هناك» فإن التنكيس يشتمل على التحويل» والعمرة 
من الحديبية لا يشتمل على العمرة من الجعرانة» فما فعل أولى مما يتمٌّء والله أعلم. 

بَابُ الاختيار في إفراد الحيخ 
مَسَألةَ : قال”"": وأحب إلي أن يفرد. 
الفضل 
القصد من هذا الباب أن يبين ما هو المختار من الثلاثة التي يؤدي بها الححٌ 
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والعمرة. وهي مسألة خلافية فعندنا القران هو المؤخر والإفراد» والتمتع أفضل منهء 
وأيهما أفضل؟ فيه قولان: 

أحدهما: الإفراد أفضل. وهو المشهور من مذهبه. وبه قال مالك. 

1 الفمنع انل 0 في «القديم». [758/ ب] وفي اختلاف العراقيين 


والثوري: 0 اتقمل . وهو اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي. وروى الحسن بن 
زياد عن أبي حنفية أنه قال: القران أفضلء ثم الإفراد» ثم التمتع. وقال أبو يوسف 


ومحمد: التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد. 

وعندنا الإفراد الذي هو أفضل أن يحرم الح ا ثم يأتي عقيبه بعمرة في 
عامه. فأمًا إن أراد تأخير العمرة عن حجّهء فالقران والتمتع أفضل منه لما يحوزه من 
فضل المبادرة وأن تأخير العمرة عن الحجّ مكروه» وروي أن النبي كه قال: «تابعوا 
بين الحجّ والعمرة» الخبرء والكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول: 

أحدها: في أن حجٌ النبي يَلِةِ على أي صفة كان. 

والثاني : أن الإفراد أفضلء أو القران؟ . 

والثالث: أن دم القران هل هو دم نسك أو دم حبر؟ وقد ذكرنا كلها في الخلاف» 
فإذا تقرّر هذا رجعنا إلى بيان ما ذكر في «المختصراء فإذا قال: في «مختصر الحج». 
وأراد «المختصر الأوسط» دون «المختصر الصغير»"'2» وأحب إلي أن يفرد لأن الثابت 
عندنا أن النبي مَلِهِ أفرد. فممن روى عنه الإفراد عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم رضي 
الله عنهم» وفددرزوي .أن رول اله كواحين حح لم يبعي عليه في عه دم: وهذا أدلٌ 
الدليل على أنه كان مفرداً لأن القارن والمتمتع يلتزمان الدم» ثم قال”"2: في اختلاف 
الأحاديث أن النبي ف 1/55] قال: «لو استقبلت ع استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة»”". وتمام هذا الخبر ما روي جابر أن النبي كَلِ حين خرج عام 
حجّة الوداع أحرم إحراماً مبهما لا بحجّ ولا 0 وكان ينتظر القضاء في اختيار ما 
وضع الله تعالى له من الثلاثة التي ذكرناهاء وكان قد ساق مع نفسه هدياء فنزل عليه 
القضاءء وهو فيما بين الصفا والمروة» فأمر بالحجٌ» وقال لأصحابه. وكانوا قد أحرموا 
بال اع لويش الودى + للها حمر فقيل: يا رسول الله كيف نحل ولم تحلل 
أنت؟ فقال: (إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى يحل هديي». 

وروي أنه يلك قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها 
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عمرة» أي: لو علمت من قبل أن التمتع الذي أمرتكم بهء أفضل ما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة»؛ أي: للتمتع فهذا دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد لأنه تمنى 
ذلك. فلولا أنه أفضل من غيره ما تمناه»ء وقيل: إنما قال رسول الله كلِ: هذا لأنه 
تداخلهم شيء من تحذّلهم مع بقاء رسول الله يل على إحرامه وودّوا لو كانوا يميه 
زمان إحرامه ومحلين زمان إحلاله.» فأراد تطييب قلوبهم بهذا القول. وأيضاً كانوا في 
الجاهلية يستنكرون العمرة في شوال وذي القعدة وذي الحبججة يستعظمونها ويعدونها من 
أكبر الكبائر» وأفجر الفجورء فلما أمروا بخلاف عادتهم» وخلاف فعل الرسول يَكِهِ شق 
عليهم» فقالوا: يا رسول الله أنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر [9؟/ ب] منياً؟ أي: لقرب 
عهدنا بالجماع» فقال رسول الله يك هذا أي: أن سوق الهدي يمنعني عن مساعدتكم 
على العمرة؛ ولو عرفت في ابتداء الإحرام لما سقت الهدي ولجعلت إحرامي عمرة كما 
أمرتكم به» فهذا لم يكن لتمني التمتع» بل لهذاء فلا يدل ذلك على أن التمتع أفضل . 

ثم اعلم أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن من ساق الهدي من المتمتعين لا يتحلل من 
عمرته؛ بل يطوف ويسعىء» ثم يترك الحلق. ويقيم على إحرامه؛ ثم يحرم بالحجٌ من 
جوف مكةء ثم يحل يوم النحر من الحجٌ والعمرة معاء واحتج بهذا الخبر الذي ذكرناء 
لأن سوق الهدي منع رسول الله كَكْةِ من التحلل» وعندنا لا فرق بين أن يكون ساق أو 
امس فى ايعل مار العمرةء وبه قال مالك. والقصد من الخبر الذي ذكرنا أن 
من ساق لا يت يتمتع بل يحجّ حتى يبقى هديه متطوعاً به» فإنه لو تمتع احتاج إلى ذبحه عن 
متعته» ومن لم يسق الهدي لا تفوته فضيلة هدي التطوع. فلهذا فصل بينهما لا لما 
ذكرهء والذليل على ها نذكرنا أن الحكرة يدي ار 1 تع قَسّوق الهدي لا يمنع 
التحلل منه كالحج . ثم قال الشافعي"'': ومن قال: إنه أفرد الحجّ يشبه أن يكون قاله 
على ما يعرف أهل العلم الذين أذرك و3 رشو الله كله أي: من الصحابة أن أحدا 
لا يكون مقيماً على حجٌ» وإلا وقد ابتدأ إحرامه بحجٌّ وأحسب عروة حين حدث أن 
النبي كِ أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل في حجه على هذا المعنى». 
فأول خبر من [ ]/١‏ روى مطلقاً أن النبي كله أفرد الحج. 

فإن قيل: أليس مال الشافعي إلى الإفراد» وفضله على غيره» فكيف استعمل في هذا 
الفصل بتضعيف رواية من روى الإفراد؟ وقال: لما كثر سماعه لذكر الحجٌ المفرد استجاز 
أن يروي عن رسول الله كَةِ أنه كان مفرداً» قلنا: إنما اشتغل الشافعى بالاعتراض على 
التمسك بأحاديث الإفراد لأن الذي ثبت عنده أن رسول الله يَكِ أجمل الإحرام في 
الابتداع ثم فسره بحجٌ مفرد في الانتهاء. وهكذا روى جابر رضي الله عنه» وهو أحسن 
الصحابة سياقاً لحديث الحجّ من أوله إلى آخره» فلما رأى الشافعي عروة وغيره رووا أن 
رسول الله يكِهِ أحرم حين أحرم , بحجٌ اشتغل بتقديم رواية جابر على رواياتهم لا أنه ناقض 
هذا الفصل أوّل الباب في أخبار الإفراد وتفضيله على غيره وأكثر الغلط في الإخبار إنما 
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٠‏ سس جح ل ل تاي :نا با ١‏ لحا 
يقع عن جهة أن بعض الرواة يسمعٌ حديثاً مفسراء قروو سما أو موحيلا :' قوويه مسرا 
مثل أن يقول قائكل: مررت نفلاًء وقد زالت الشمس فأذن وأقام وصلى أربع ركعات» 
فيروي السامعٌ أن فلاناً صلّى الظهرء وهذا على ظاهر ظنه يروى» فلعلٌ فلاناً قضى فائتة» 
أو صلى بفلاة» أو غير ذلك» وكذلك وقع في أمر الزكاة لما قال كك : «إذا زادت الإبل 
على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة»» قال الراوي في خمس شاة لأن الظاهر من الأسباب 
هكذا ذكره أصحابنا والقفال معهم في الاعتذار عن هذا الفصل . 

وقال بعض أصحابنا: [٠1/ب]‏ يحتمل أن يكون له مقصود غير هذاءوذلك أن 
الشافعي ذكر في أول الباب» اختيار الإفراد» واستدل عليه بالحديث ثم حكى المزني ما 
قال في اختلاف الأحاديث من تفضيل التمتع على الإفراد» ثم عطف عليه الاعتراض 
على حديث الإفراد» فكأنه لما اختار التمتع في قوله الثاني اشتغل بالاعتراض على 
أحاديث الإفراد» وهذا هو النظم المستقيم في الكلام» وإنما يتناقض لو عطف اعتراضه 
هذا على اختيار الإفراد» وأما إذا عطفه على اختيار التمتع فلا تناقض في ظاهره. ثم 

بين الشافعي أن الأخبار وإن اختلفت في كيفية حجٌ رسول الله كَكدَه فليس ذلك مما يضر 
ف ٠‏ فقال'': وقال فيما اختلفت فيه الأحاديث عن رسول الله كَلِهِ في مخرجه يعني 
عند خروجه إلى الحجٌ ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحاً 
من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع 
بالعمرة إلى الحجّ» وإفراد الحجّ والقران واسع كلهء وأراد أن رسول الله كَل لمّا حجّ 
حجّّة الوداع قال لأصحابه: «خذوا عني مناسككم»», فنلقوا عنه مناسكه فاتفقت رواياتهم 
في بعض المسائل» واختلفت في بعضها . 

كال الحاعي : أيسر الاختلاف ما وقع من اختلاف الرّوايات في إحرام رسول الله كك لأن 

بعض الرواة روى أنه كان قارناً» وروى آخرون أنه كان مفرداً» وز وق تطابقة أنه قا سا 
وإتمانعان آمر 531 ]هذا الاحملاى لأن حميع ذلك بياس والقرا ننوالستة والإتجما عدو أزاد 
بالكتاب قوله تعالى: #مّن تَمِنّم بِالْمُبْرَةَ إِلَ لَلْيّ4 [البقرة: ]١147‏ الآية» تدل على إباحة الإفراد» 
وقوله تعالى : #وَآِمَُا للج وَالْمْبرةَ َو [البقرة: 197]» تدل على إباحة القران. 

وأراد بالسئّة ما روي أن النبي يك أمر بعض أصحابه بالتمتع وهو من لم يسق الهدي. 
وأمرّ علياً رضي الله عنه بالإفراد» وكان قد ساق الهديء وأمر عائشة بالقران على ما رويناه 
من قبل فثبت بالسنة أن كل ذلك مباح» وأراد بما لا علم فيه خلاف الإجماع». ولا خلاف 
بين الأمة في إباحة الكل» ولكن هذا الاختلاف قبيح جداً ممن يروي كيفية إحرامه لأنه حجّ 
تلك الحبّة الواحدة» وكانوا حافين حوله» ثم اختلفت رواياتهم كل هذا الاختلاف» ثم 
قال: وثبت» أي وثبت الحديث أنه وَكِهِ خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء على ما 
ذكرناء ثم قال النبي يك : «لو استقبلت من أمري» الخبر» وأراد أن من سنة من ساق الهدي 
أن يذبحه عند محلّه ومحلّ المعتمر إنما يكون عند المروة» فكره النبي كَل أن يذبح في ذلك 
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الموضعء فيصير مذبحاً يؤدي إلى تنجيس المسجدء فلذلك صرف إحرامه إلى الحجّ ليكون 
محله بمنى عند الجمرة» فإنه المذبح المسنون. 

ثم إن الشافعي طالب نفسه بإثبات تقديم حديث جابر وابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم في الإفراد على حديث أنس في القران» [١4/ب]‏ فإنه قال: سمعت رسول الله َيِل 
يلبي بالحجٌ والعمرة جميعاً يقول : ١لبناك‏ ههرة :ويضتا + يلخد رك 0 قن فال 
قائل”': فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر دون حديث من قال: قرن؟ ثم 
أجابء فقال: قيل لتقدم صحبة جابر للنبي كَلةِ وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره يعني 
أن جابراً أقدم صحبة من أنسء فإنه كان معتمراً في ذلك الوقت» وأنه استقصى في 
الرواية على ما ذكرنا بخلاف غيره. وروي عن جابرء قال: أهللنا مع رسول الله َك 
بالحجّ خالصاً لا يخالطه شيء””. قال”*“: ولرواية عائشة عن النبي يَكهِ معنى كل حديث 
روته عائشة عن رسول الله كله ورواه غيرها يرجح روايتها على رواية غيرها خاصة فيما 
صاحبت فيه رسول الله َك لأنها عنيت بالحفظ عن رسول الله كَلِْهِه ووقعت زيادة 
توفيق» وقد روى مسلم بن الحسجاج: أن عائشة راجعت رسول الله كَكنهِ في حديث لتمام 
استفهام. فقال لها رسول الله يكِ: «نعم يا موفقة», قال”*': وقرب ابن عمر منه يريد أن 
أخته حفصة كانت امرأة النبى يليه فإن قيل: أليس الشافعى فصل قبل ذلك بين حديث 
جاين وطاويسن' وبين جديك غائكة ؤابن عير لآن عابرا وطاوبا يريا الإجمال ف 
الإحرام» وعائشة وابن عمرء يرويان الإفراد صريحاً» فلما جاء إلى هذا الفصل جمع بين 
رواية هؤلاء الأربعة» فاختارها دون رواية من روى القران» [57/أ] واشتغل بالترجيح, 
فكيف الجمع؟ قلنا: هؤلاء وإن اختلفت رواياتهم في ي آخخر إحرام رسول الله كلوه فقد 
اتفقت رواياتهم في آخر إحرامه على أنه كان مفرداً فحيث ميز الشافعي بعض روايات 
هؤلاء الأربعة عن بعض» فإنما قصد به أول إحرام رسول الله يل ثم قال2©9: ولأن من 
وصف انتظار النبي وَكٍِ القضاء إذا لم يحجٌ من المدينة بعد نزول فرض الحجّ طلب 
الاختيار» أي: كان بانتظاره للقضاء طلباً للاختيار فيما وسع الله تعالى له في الحجّ 
والعمرة يشبه أن يكون أحفظء أي: الذي يروي مثل هذا يكون أحفظ من غيره» لأنه قد 
لق بالمتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحج انتظار القضاءء وكان انتظار 
القضاء عادته في كثير من الأحكامء. وهذا لأنه لا يعلم انتظاره للقضاء إلا بمراعاة حاله 
وكثرة مطالعته ومراقبته» فتكون روايته أولى فهذا بيان ترجيح رواية الإفراد. 

ثم اختار المزني طريقه في المسألة» فقال”"': «إن ثبت حديث أنس عن رسول 
الله كَلِ أنه قرن حتى يكون معارضاً للأحاديث سواه فأصل قول الشافعي أن العمرة 
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فرض وأداء الفرضين في وقت الحجٌ أفضل من أداء فرض واحدٍ لأن ما كثر عمله لله 
كان أكثر في ثواب الله» يريد به أن القياس يدل على تفضيل القران» ولكن إنما يصار 
إلى القياس بشرط وهو أن يثبت حديث أنس في قران رسول الله وَكهْ حتى يعارض 
أحاديث من يروي الإفراد [47/ب]» ثم إذا تقابل الأحاديث صرنا إلى القياس» ثم 
كشف قياسه الذي احتج به أن القارن يأتي بالنسكين معاً في الوقت الأفضل» وهو وقت 
الوقوف» ويوم النحرء ولا يتأتى في ذلك للمفرد والعمل الأكثر في الوقت الأفضل 
أفضل من الاقتصار على العمل القليل فى الوقت الأفضل» وجوابه: أن القارن يقتصر 
يوم عرفة على الوقوف والمفرد يفعل ذلك» ثم إن القارن يطوف يوم النحر فيباشر سائر 
مناسك ذلك اليوم» والأيام التي تليه» والمفرد يفعل ذلك أيضاء ثم يحرم المفرد 
بعمرة» ويكملها على حدة فكثرة العمل مع المفرد لا مع القارن» وقد قال عليه السلام: 
«عمرة في رمضان تعدل 0 

واعلم أن مذهب المزني مثل مذهب الشافعي أن القارن يطوف طوافاً واحداًء 
ويسعى سعيا واحداء ولا يكاد يبين ترجيحه مع هذا المذهب. وقيل: إن المزني توهم 
أن الشافعي جعل الحجّة المفردة بلا عمرة أفضل من الحجة المقرونة بالعمرة» فاعترض 
بهذا. قلنا: ليس على ما توهمتء بل الإفراد الذي هو أفضل خلاف هذا على ما تقدم 
بيانه» وذلك أكثر عملاً بلا إشكال» لأن أعمال العمرة في القران تدخل في أعمال 
الحجّ. وحكى عن ابن سريج أنه كان يقول: كان رسول الله كلِ متمتعاً. فمن روى أنه 
أفرد حبّه بعدما اعتمرء ومن روى قرن أراد جمع بينهما في عام واحدٍء وكان جمعهما 
على التوالي» أو على المقارنة فعلاً عقيب فعل» واحتجٌ من قال: التمتع أفضل [”47/ 
أ]ء وأن النبي يك كان متمتعا بما روى ابن عباس عن النبي كَلِيِ قال: «هذه عمرة 
استمتعنا بها فمن لم يكن عنده فليحل الحلّ كله» وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»”""2. قلنا: أراد به أنه تمتع مع أصحابهء وهو كما يقول الرجل الرئيس في قومه: 
فعلنا كذاء وهو لا يباشر بنفسه فعل شىء من ذلك» وإنما هو حكاية عن فعل أصحابه 
يضيفها إلى نفسه على معنى أن أفعالهم صادرة عن رأيه. واحتج من قال: القران أفضل 
بما روي عن البراء بن عازب» قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول 
الله َكِيِ على اليمن» فلما قدم على رسول الله كَلِْةّْه قال له: «كيف صنعت»؟ فقال: 
قلت: أهللت بإهلال النبي كله قال: «فإني سقت الهدي وقرنت”"» قال الإمام أبو 
سليمان الخطابي: وهذا صريح البيان بأنه كان قارناًء لأنه يكل أعلم بما كان نواه قلنا: 
يحمله على قران الموالاة والضم دون الجمع. 


.)5١ أخرجه النسائى (5770)» وابن ماجه (75997)» وابن عبد البر فى «التمهيد) (؟71/‎ )١( 

4 أخرجه مسلم »)17141/5١7(‏ وأبو داود .)١9/40(‏ وأحمد .)751١ .75/١(‏ والدارمى (؟5/١2)0‏ 
والبيهقى فى (الكبرى» (8/85577). 

(9) أخرجه البخاري (190809, 21678 »)١9/40‏ ومسلم (1771/195). 
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واعلم أن جماعة من الجهال طعنوا فيما ذكرناء وقالوا : لم يحج النبي وَكْةْ بعد قيام 
الإسلدام إلا حججة واحدة» فكيف يجوز أن يكون في تلك الحجة مفرداً وفازناً ومتمتعاً 
وأفعال نسكها مختلفة» وأحكامها غير متفقة» وأسانيدها كلها عند أهل الحديث جياد 
صحاح» تي عد وديا التناقض؟ ويريدون تهوين الإخبار» والجواب عن هذا ما 
ذكر الشافعي: أن العرب [45/ب] في لغتهم»ء يجوزون إضافة الفعل إلى الآمر به كما 
يجوزون الإضافة إلى الفاعل» كما يقولون: بنى فلان داراً إذا أمر ببنائها وضرب الأمير 
فلاناً إذا أمر بضربه»ء وروي: رجم رسول الله كله ماعراً وقطع ار رداء صفوان ولم 
يباشره ولا شهده» ولكنه أمر بهء وكان أصحاب رسول الله كله م: منهم المفردء ومنهم 
القارن» ومنهم المتمتع» وكل واحدٍ منهم أخذ اق سكام عرد تجار ا تضاف 

كلها إلى رسول الله يل على معنى أنه أمر بها وأذن فيهاء وكل قال صدقاًء وروى 

حقا .ولا يتكره إلا من كته أو عاتن" والثه الحوفق. 

ويحتمل أن يكون الراوي سمع قوله: لبيك» بحجة وعمرة على سبيل التعليم لغيره 
وتلقينه ذلك. فإن قيل: رأى سعيد بن المسيب أن رجلاً من أصحاب النبي كل أتى 
عمر بن الخطاب» فشهد عنده» أنه سمع رسول الله كككِيهِ في مرضه الذي قبض فيه»ء 
ونهى عن العمرة قبل الحج"'''؛ فما معناه؟ قلنا: قد قيل: هذا الخبر لا يصحّ عن 
رسول الله عله وقد اعتمر رسول الله َل عمرتين قبل حبّهء وجواز هذا إجماع» فلا 
يترك الأمر الثابت المعلوم بالأمر المظنون» ثم يحتمل أنه نهي اختيار» أو أنه أمر 
بتقديم الحجّ لأنه أعظم الأمرين وأهمهماء ووقته محصوره والعمرة ليس لها وقت 
موقوت» وقد قدم الله تعالى اسم الحجّ عليهاء [55/أ] فقال: «وأيئوا للج ولعب ينك» 
[البقرة: 197]. فإن قيل: أليس قد قال معاوية بن أبي سفيان لأصحاب النبي ك: هل 
تعلمون أن رسول الله يَكهِ نهى عن ركوب جلود النمور وعن كذا وكذا؟ قالوا: نعمء 
قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا : أما هذا فلاء فقال: إنها 
معهن ولكنكم نسيتو””"» فما معناه؟ قلنا: يشبه أن يكون ذلك على معنى الإرشاد 
ويجري الآخر ليكثر العمل» ويتكرر القصد إلى البيت» كما روي عن عثمان رضي الله 
غئه أنه سكل غنن: اله تع بالعمرة إلى الحجٌء فقال: إن أتم الحجّ والعمرة أن لا يكونا 
في أشهره فلو أفردتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل» وقال 
عمر رضي الله عنه: افصلوا بين الحجٌ والعمرة» فإنه أتم لحجّكم وعمرتكم» وقيل: لم 
يوافق الصحابة غ2 الرواية» ولم يساعدوه عليهاء ويشبه أن يكون ذهب 
في ذلك إلى تأويل قوله حين أمر أصحابه في حجّته بالإحلال فشقٌّ عليهم: « 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»» وكان قارناً عنده فحمل معاوية هذا 
الكلام منه على النهي . 


.)8878( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8879). 


1 , للللاج7777حطت7ط0ح07طر2ررططط0 7 ري :/7بت7767اال/ 2غ كتاب الحج 


بَابُ صوم التمتع بالعمرة إلى الح 

مَسَْألَةَ: قال2“0: قال الله تعالى: #9دْن تَمََمَ 32 ل لْجّ4 [البقرة: 141] فإذا أهل 
بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا 

000 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يِه وأنا أنهى عنهما بل أعاقب عليهما متعة النساء 
ومتعة الحجّ» والدليل [44/ ب] على جواز هذه الآية. وروي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله كله فقال: «من أراد أن يهل بالحجٌ» فليفعل ومن أراد أن 
يهل بالعمرة» فليفعل» ٠‏ ومن أراد أن يهل بالحجّ والعمرة» فليفعل»''“ والأخذ برواية 
الرسول كللٍ أولى من الأخذ بقول عمر رضى الله عنه. وتأوّل بعض الناس حديث عمر 
رضي الله عنه أنه أراد ما كان في زمان رسول الله يكليِ من الإحرا م بالحجّ» ثم الفسخ 
بالعمرة» وهذا التأويل ليس بشيء لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ناني 
أحدكم من أفق من الآفاق شعثاً نصبا فيحرم بالعمرة» لوريطرنةة ويسعى ويحلل» 
ير و ا ا ل ل ل ل 
رضي الله عنه ذهبّ إلى قوله َلةِ: «الحاج أشعث أغبر؛ فاستحب ستحب أن يكون ذلك في 
الح اذ تيضم هنا التأرين يكل على أنانيى بغي ذلك تتريها راستعيايا وهو مع 
هذا متروك على اجتهاده وحده. 

فإذا تقرر هذا فالمتمتع يلزمه الدم لما ذكرنا من الآية» وإنما يلزمه الدم بخمس 
شرائط : 

أحدها: أن يعتمر في أشهر الحجٌّ. 

والثانية: أن يحجّ من سنته. 

والثالثة: أن يقول: الإحرام بالحجٌ من الميقات» فيحرم به من مكة. ولا يرجع إلى 
الميقات. 

والرابعة: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

والخامسة : أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة ومروره على الميقات» وذكر أبو 
حامد تشوطا ا ا قال: قال اجام ل إذا مر على الميقات ولم يحرم 
[1/55] بالعمرة حتى صار بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة» فأحرم فإنه لا 
يجب عليه التمتع لأنه صار كأنه من حاضري المسجد الحرام» ولكنه يجب عليه الدم 
لتركه الإحرا «بالعمرة زمن المينا بكر مع إرادتهاء» وهذا ضعيف. وذكر القفال شرطأ آخر» 
وهو أن يشترط أن يكون الحجٌ والعمرة جميعاً من شخص واحدء فإن اعتمر عن غيره 
وحجٌ عن نفسوء أو بالضد منهء فلا دم عليه قولاً واحداء وهو اختيار الحضري. 


.)01/5( انظر الأم‎ )1١( 


زهة6 أخرجه مسلم »)١5١١/1١١5(‏ وأحمد (5/١ه7)‏ والحميدي ٠”(‏ 00 والبيهقي ذ في «الكبرى» 
6800م ). 


كانت لعف بنع ججحب 7 ا ل 72772 لحت أنه 


وقيل: فيه قولانء هل هو شرط أم لا؟»: وقال أبو حامد: نص الشافعي في أخريات 
المواقيت من «القديم» أنه يلزمه الدم سواء حجٌّ عن غيره» واعتمر عن نفسه» أو اعتمر 
عن غيره وححح عن نفسه. قال: وقال بعض الناس لا يلزمه الدم إذا فعل هكذا. واحتج 
الشافعي بأن فعله للحجٌ والعمرة عن غيره بمنزلة فعل ذلك الغير عن نفسهء وصار فعله 
في حق نفسه كالمعدومء» فإذا اعتمر ب بعده من أذنى الحل» فهو مريد للإحرام بالعمرة» 
مر على الميقات» ولم يحرم» ثم أحرم فعليه دم؛ وكذلك على لكي وهذا أصخز 
فإذا تقرر هذاء فأما الأول» فإنه إن أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير غير أشهر الحج. ثم 
ل ال ا ال ا 0 1 
فى زعان البجح كالمتردء اندتعا اي العو لاي الل ل ربدي ل للدم 
بالإجماع . وأما إذا أحرم بالعمرة في رمضانء ثم أتى بأعمالها في شوالء فيه قولان: 
قال في «القديم» و«الإملاء»: يجب عليه الدم» ويكون متمتعاً» ووجهه أنه أتى بأفعال 
العمرة في [45/ ب] أشهر الحجّء واستدامة الإحرام بها بمنزلة ابتدائه» فهو كما ابحرم 
بها في أشهر الحجّ. وقال في «الأم»: لا يجب عليه الدم. وبه قال أحمد لأنه أتى 
ععليد لا يم العمرة إلا به في غير أشهر الحجّء » فلا يكون متمتعاً كما لو طاف» وهذا 
أصحٌ لأنه لو حصل الاستدامة كالابتداء لوجب إذا أحرم بالحج قبل أشهره واستدامته 
يجوزء وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أعمالها ذ فى أشهر الحج يكوة مقمعياً ٠‏ فقوله 
خارج عن قولنا وحكي عن مالك أنه قال: إذا لم يتحلل من إحرام العمرة حتى دخلت 
أشهر الحجٌّ صار متمتعاً» وهذا غلط لأنه أتى بأفعال العمرة ة في غير أشهر الحجٌء » فلا 
ل ل ل 

دعر بين ا أضحانا بخراسان: أنا إذا جعلناه متمتعاً إذا أتى الإحرام في رمضان لو 

تى بأكثر الأعمال في رمضانء ولكن الفراغ منها كان في شوال» فيكون متمتعاً أيضاً 
0 : الخلاف من النسك» ولم يوجد ذلك إلا في شوال يكون متمتعاً» 
فالاعتبار بالفراغ» وهذا غلط قبيح» وإنما هو قول مالك». والشافعي حين جوّز الإحرام 
في رمضان على معنى أنه يستديم للإحرام إلى أشهر الحجٌ» فيكون كابتدائه فيهاء وفي 
الأعمال لا يمكن أن يقال مثله» فلا يصح هذا القول بحالر. 

وقال ابن سريج: إن أحرم بالعمرة» ومن بالميقات بعدما دخل أشهر الحجّ كان 
متمتعاً» وإن مرّ به قبل ذلك لم يكن متمتعاً. لآذمة قبل اشهر الج لا ردن على 
الإحرام بالحجّ [1/51]» وفي أشهر الحجّ يقدر عليهء فإذا أخل به مم القدرة يلرّمه 
دَمٌّء وهذا خلاف نصٌ الشافعي. فإن قيل: أليس المتمتع إذا لم يطف طواف الزيارة 
إلا بعد أشهر الحج لم يبطل بذلك تمتعه لأنه أتى بأكثر أعمال الحجٌّ في أشهره؟ 
قلنا: فرق بين التقديم والتأخيرء ألا ترى أن تقديم إحرام الحجّ على أشهره لا يجوز 
عندناء ويكره عند أبي حنيفة» ولا يكره التأخير؟ فكذلك في حق المتمتع. وأما 
الشرط الثاني: لو لم يتوجه بأن أقام بمكة إلى العام الثاني» ولم يحجٌ في ذلك 
السنةء» أو رجع إلى بلده؛» ثم عاد إلى الحجح في السنة الثانية» فلا دم عليه لأنه أبعد 
الا من المفرد. لأن المفرد أت بالحج والعمرة ة في سنة واحدةء وهذا أتى بها في 


ل لكك 225252525255 ا ا كتاب الحج 
سنتين» ولأن الله تعالى قال: 8مّن تَمَنّمَ بلْمُبرََ إِلَ ليج [البقرة: 197]» وهذا يقتضي 
الموالاة بينهما. وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال ابن خيران: ونص الشافعي عليه 
في رواية حرملة بشرط أن يكونا في شهرٍ واحدٍء إما في شوالء وإما في ذي القعدة» 
وإما في ذي الحجة» فيعتمر في ذلك الشهر ويحرم بالحح فيه. وهذا قول لا يحكى 


ولين وليس بشيء . 
وأمّا الشرط الثالث: فلا خلاف فيه» فإن أحرم بالحج من جوف مكة ومضى إلى 
عرفات استقر عليه دم المتمتع» ولو عاد إلى الميقات» أو حرم بالحجٌ منه لم يجب 


الدم؛ وإن أحرم بالحجٌ من مكة» ثم عاد إلى الميقات محرماً» ثم مرّ بعرفات» فهل 
يسقط عنه دم التمة ؟ وجهان: 

أحدهما: يسقط لأنه كان يلزمه للترفه بترك الإحرام من الميقات» والآن أتى بأكثر 
من ذلك» ولم يترفه بشيء [5:/ب]. 

والثاني : لا يسقط لأنه لزمه الدم بإحرام الحجّ من مكة» فلا يسقط بعدهء وبهذا قال 
مالك. وقال أبو حنيفة: لا يسقط حتى يعود إلى بلده. وهذا غلط لأن بلده لا يجب 
عليه الإحرام منه ابتداء بالشرع» فلا يتعلق سقوط دم التمتع بالعود إليه كسائر البلاد. 
وقال القفال: وهكذا القارن إن دخل مكةء ثم خرج منها إلى عرفة» استقر عليه دم 
القران. ولو خرج إلى الميقات محرماًء ثم خرج إلى عرفات» هل يسقط دم القران؟ . 
وجهان» ا أنه لا يسقط؛ لآن اسم القران لم يزلء وهناك يحتمل أن يقال: 
التمتع اسم لمتمتعه بترك الميقات في الحجح فيزول الاسم بعوده إليه . 

فإذا تقرر هذا فإن هذا المتمتع إذا لم يرد العود إلى ميقات بلده صارت مكة ميقاته» 
ولزمه الإحرام بالحجٌ منها لأن النبي كل أمر أصحابه المتمتعين بذلك» فإن أحرم بالحجٌ 
من مكة. فلا كلام» وعليه دم الت 3 ؛ وإن خرج من مكة. فأحرم في الحل خارج 
الحرم» فقد ترك ميقاته فإن عاد الو مك ريا فلا شيء عليه» وصار كما لو أحرم 
من مكة» وإن لم يعد ومضى إلى عرفات . قال أصحابنا : يلزمه الدم. وقد ذكرنا هذا. 
وقيل: يجب عليه هذا الدم. ويكون دما عيريدم التمتعء وهذا لا يصح لأن دم التمتع 
إذا كان لترك الميقات لا يلزمه دم آخر لذلك أيضاً ول فرق د انع لدف سافة 
إحرامه [51/أ] قليلاً أو كثيراً في إيجاب دم واحدٍ فقط. وقال القفال: لو لم يرجع 
المتمة لإحرامه بالحح إلى ميقاته الذي مر به ولخن .روجع إلى حل تلك المفيافة عبن 
لاحر يكون كما الوبرجم إلى المينات- وخرج عن أن يكون متمتعاً . 

وقال أيضاً: : يخرج إلى بويع يقصر إليه الصلاة من مكة» فيكون كالريجوع إلى 
الميقات» ولهذا وجه كأنه اعتبر أن يكون من غير الحاضرين. وذكر ا أن الشافعي 
قال: فمن أراد التمتع» فجاوز الميقات غير محرم. 2 ثم أحرم بالعمرة» ثم لما فرغ منها 
أحرم بالحجٌ. فهو متمتع» وإن رجع إلى الميقات» فليس بمتمتع 

وقال أصحابنا: إذا لم يرجع فعليه دمان: دم التمتع» ودم الإساءة بترك الميكات ف 
العمرة» وهذا صحيح. وأما الشرط الرابع: فلا خلاف فيه لقوله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ لم 
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يك أَمَلْوٌ حاضِك الْسَْجِرٍ الخحرَارٌ4 [البقرة: 1943]» وهذا الشرط عاد إلى إيجاب لدم دون 
التمتع في قوله تعالى: #فن تَمِنّمَ لمر إِلَ لَلْي4 [البقرة: 21197 لأن الاستثناء يعٌود إلى 
الحكم لا إلى الخبر الذي يقدم. ولأن الم إنما يلزم لترك الميقات». وهو لم يترك» 
وهؤلاء من كان بينهم وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة من كل ناحية. وأما 
الشرط الخامس: وهو نية التمتع اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما : لا يشترط» وهو اختيار القفال لأن وجود الحجٌ منه في سنته يغني عن هذه السنة . 

والثاني : أنها : تشترط حتى يلزمه حكم الميقات للإحرام بالحجٌ بتلك النيّق» [410/ ب] 
فيلزمه الدم إذا أحرم بالحج من مكة. وهذا لأنه جمع بين العبادتين في وقت أحدهماء 
فلا بد من النيّة كالجمع بين الصلاتين» ومتى تجب هذه النيّة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: عند الإحرام بالعمرة. 

والثاني: قبل التحلّل منهاء فإذا نوى من حين الإحرام بالعمرة إلى أن يفرغ منها 
جازء وأصل الوجهين أن من جمع بين الصلاتين في وقت أحدهما لا بدّ من أن ينوي 
الجمع» ومتى ينوي؟ قولان على ما ذكرنا. 

ا يشترط أن يكون النسكان من واحدٍ؟ وجهان.ء فإذا قلنا: لا 

يشترط فاستأجره رجلان ليحجٌ عن أحدهماء ويعتمر عن الآخرء وكانا أذنا حميغاً في 
00 من أصحابنا من قال: يجب الدم عليهما نصفين لأن التمتع ركنان حجّاً وعمرة» 
وقد أذنا فيه» فصار موجبه بينهماء والصحيح أن الدم على الأمر بالحجّ؛ لأن عندنا هو 
دم جبر ولم يقع من نسك العمرة فقصر لأنه أحرم بها في الميقات» وأتى بأفعالها 
كاملةء وإنما التقصير» وقع في الحجح لترك الإحرام به من الميقات. 

فرع آخر 

لا يكره للمكي ولا لمن أهله حاضري المسجد الحرام تمتع» ولا قران»ء ولكن لا 
دم عليهم. وقال مالك: وهذا لأن دم القران والتمتع إنما يلزم لذبح سفرء والمكي لا 
يلزمه السفرء ولا يلزمه أن يحرم من الميقات لأنه يحرم بالقران من جوف مكة لأنه إذا 
خرج إلى عرفة حصل له الجمع بين الحل والحرم» ويحرم في التمتع بالعمرة من أقرب 
الحل» ولا فق بجر مك 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: [58/أ] لا يصخ منهم تمتع» ولا قرانء وإذا أحرم 
بهماء أو انقضت عمرته» وإن أحرم بالحج بعدما فعل شوطاً من الطواف للعمرة» أو 
نقض حبّه في قول أبي حنيفة» نقضت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد»ء وإن أحرم 
بعد أكثر فعل الطواف مضى فيهماء ووجب عليه دم جبران» واحتجوا بما روي عن ابن 
عمرء قال: ليس لأهل مكة تمتع ولا قرانء وهذا غلط لأن كل من لا يكره منه الإفراد 
لا يكره منه القران ولا التمتع كغير المكي», وأما خبر ابن عمر أراد ليس عليهم دم 
تمتع» ولا قران. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يكره له القران والتمتع» فإن فعل 
يلزمه دم الإساءة بارتكاب فعل منهي عنه» وليس بدم التمتع. 
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مسألة: قال"''2: وله أن يصوم حين يدخل في الحجٌ. 

الفضل 

الكلام الآن في حكم الهدي والصوم الواجب على المتمتع» والكلام في الهدي في 
فصلين : 

أحدهما : في وقته. ووجوبه. 

والثاني : في وقت جوازه. 

فأما وقت وجوبه إذا د يسن العماكه وأحرم بالحجٌ يلزمه الدم لقوله تعالى: من 
تشع انرق إن تلع 13-0 امكقي يون افتق 6 [البقرة :01195 وإنما يمن معيهاً إذا أحرم 
00 وأراد بما استيسر : دم شاة» أو سبع بدنة وبقرة» فإن أهدى بدنة أو بقرة كان 
قال: لا يلزمه الدم حتى يرمي جمرة العقبة» فاعتبر إكمالها. 

وأمّا وقت جواز إخراجه فإن ذبح بعد الوجوب جازء وهو بعدما أحرم بالحجٌ, 
والمستحب تأخيره إلى يوم النحر [:/ س] حتى نذبحه بمنى . وقال أبو حنيفة ومالك: 
لا يجوز له ذيحه إلا يوم النحر. وهذا غلط لأنه دم يتعلق بالإحرام» وينوب عنه بصوم 
فجاز قبل يوم النحر كدم الطمث» ولو ذبح قبل الفراغ من العمرة ة لا يجوز قولاً واحداً 
لأنه لا ينطلق عليه اسم التمتع» وإن ذبح بعد التحلل من العمرة قبل الإحرا م بالحجح قد 
قيل فيه قولانء وهو الأظهرء وقيل: وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنه لم يحرم بالحجٌ. فأشبه ما إذا لم يفرغ من عمرتهء أو الهدي 
يتعلق به عمل البدنء وهو يفرق لحمه»ء فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كالصوم. 

والثاني: يجوزء وهو الأصمٌ لأنه حق هو مال يجب بأسباب» فجاز تقديمه على 
بعض أسبابه: كالكفارة والزكاة. وقال القفال: هل يجوز قبل فراغه من العمرة؟ 
وجهان: 

والثاني : يجوزء لآن السبب هو: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج لا الفراغ متها 
في بلدهء وما دام واجداً له لا يجوز الصوم لقوله تعالى: #فْن لم يد مَصِيَامْ تلو يأر » 
[البقرة: »1١97‏ ويفارق هذه الكفارة إذا كان واجدا للرقبة فى بلده لا يجوز له الانتقال 
إلى الصوم في مكانه؛ لأن البدل هناك غير موقت» وههنا البدل موقت» فاعتبر القدرة 
والعجز في موضعها كما في الوضوء مع اليتيم . وفي كفارة الظهار وجهان: 

أحدهما: يعتبر القدرة على الرقبة فى مكانه دون [59/أ] بلدهء لأن عليه إضراراً فى 
تأخيرها لأن إباحة الوطء يتعلق بها. 

والثاني: يعتبر عدمها على الإطلاق لما ذكرنا من عدم الوقت. 
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وإذا عدم المتمتع المال» ولا يرجو وجود المال في أيام الحجٌ» فالأولى أن يعجل 
الصوم لأن المبادرة إلى أداء العبادة أولى» وإن كان لا يجد المال في الوقت» ولكنه 
بناء على ما لو لم يجد الماء إلا أنه يتحقق الماء في آخر الوقت» ولو كان لا يتحقق 
وجود الهدي. ولكن يرجو وجُوده له أن يصومء وهل الأفضل له أن يعجل أم يؤخر؟ 
وجهان: كالجكي قبن يرجو وجود الماء بعد دخول وقت الصلاة وهو يرجو وجود 
الماء ذ فى آخر الوقت» قولان. ٠‏ ثم إذا انتقل إلى الصيامء فهي عشره أيام ثلاثة أيام في 
الجح وييف إذا رجع ووقت صيام الثلاثة ما بين الإحرا م بالحج» ويوم النئحر يكون 
آخره يوم عرفة» والمستحب أن يجعل آخرها بوم التروية» ويكون عرفة مفطراً ليكون 
أقوى على الدعاءء فإن جعل آخرها يوم عرفة أجزأه. لأن الصوم يصح فيه» ولا يجوز 
أن يؤخّره عن يوم عرفة» لأن الصوم لا يصمّ بعده» فإن أراد صيام الثلاثة قبل إحرامه 
بالحجح لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يصوم إذا أحرم بالعمرة» وناقض في ذلك حين لا 
يجوز الهدي في ذلك الوقت مع كونه فاليا ويجوز الصوم مع كونه عبادة بدنية» وهو 
يدل عن الهدي» أو يقول: كل وقت لا يجوز فيه المبدل [59/ ب] لا يجوز فيه البدل 
أصله قبل الإحرام بالعمرة» أو صوم واجبء فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كصوم 
رمضان. وعن أحمد روايتان: 

إحداهما: كقول أبي حنيفة. 

والثانية : يجوز بعد التحلل من العمرة. فإذا تقرر هذاء فإن لم يصم الثانية حتى جاء 
يوم النحرء فالمذهب أنه يصوم بعده. ولا يفوت بفوات يوم عرفة. وبه قال مالك: لأنه 
صَومِ واجب» فلم يسقط بفوات وقته كصوم رمضان. 

وقال ابن سريج: يحتمل قولاً مخرجاً أنه يسقط بفوات وقته إلى الهدي» ولا يجوز 
الصوم بحالر» ويستقر الهدي في ذمتهء ولا يلزمه لتأخير الصوم شيء. وبه قال أبو 
حنيفة» إلا أنه يقول: يلزم دم آخر للتأخيرء وهذا التخريج من ابن سريج مما قال 
الشافعي إذا وجب عليه الصوم بالإحرام بالحجٌ. فمات عقيبه فيه قولان: 

أحدهما: عليه الهدي. 

والثاني: لا شيء عليه» فأسقط عنه بالموت» فكذلك بفوات الحجٌء وهذا تخريج 
بعيد لأن صوم رمضان يسقط بالموت إذا مات قبل التمكن من أدائه» ولا يسقط بفوات 
وقته. كذلك ههنا. وحكي عن أحمد أنه قال: إن أخخرالصوم من غير عذر وجب عليه 
بتأخيره دم ويقضيه. ولو أخر الهدي من سنته إلى سنة أخرى من غير عذر وجب عليه 
دم آخر للتأخير. وهذا غلط لأنه صَومِ يجب بفواته القضاءء فلم تجب به كفارة كصوم 
رمضان» ولأنه يستحيل وجوب مثل المبدل معه في الأصولء فإذا قلنا: له الصيام بعده 
لم يجز أن يصوم يوم [50/أ] النحر. وفي أيام التشريق قولان: 

أحدهما: قاله في «القديم»: يجوز له أن يصومها. وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك 
وأحمد في رواية لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: رخص رسول الله عَكَِِ 


اش سبو 2و يي وااابب7ب7ا7ار 7ت أ ب لعي 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي» ولم يصم الثلاثة من العشرة أن يصوم أيام التشريق"") 

والثاني: قاله في «الجديد؛, وهو الصحيح أنه لا يجوزء وروي ذلك عن علي رضي 
الله عنه . 

وبه قال أبو حنيفة» والقّول الآخر مرجوع عنه لأن الشافعي قال ههنا: وكنت أرا 
أي كنت في «القديم» أرى جواز ذلك» وقيل: إن الشافعي رضي الله قال في «الجديد»: 
قال قوم: يصوم أيام منى» وقد كنت أراه». وأما الآن لا أراه. ثم تأول ما روي عن 
بعض الصحابة» فقال: وقد يكون من يصوم أيام منى ذهب عنه نهي رسول الله ككِِ عنها 
يعتى ما زوق أبو هريرة» أن النبي كه نهى عن صيام ستة أيام”" . . . الخبر. وروى أبو 
هريرة أيضاً أن النبي ككل بعث عبدالله بن حذافة السهمي يطوف في منى أن لا تصوموا 
هذه الأيام» فإنها أيام كو وشدر سس وود كر الس 0 وأما خبرهم رواه يحيى بن 
سلام» وهو ضعيف» وربما يروون عن عبد الغفار بن القسم عن الزهري عن عمرو. 
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص رسول الله كِةِ لأحد في 
صيام أيام التشريق إلا لمتمتع» أو محصر وعبد الغفار هذا أخطأ في إسناده» وهو ضعيف 
أيضاء ثم إن المزي أيّد [50/ ب] هذا القول» فقال: قوله هذا أقيس؛ لأن النبي ككل 
سوى في نهيه عنها وعن يوم النحرء فإذا لم يجز صيام يوم النحر للنهي» فكذلك أيام 
منى» فإذا قلنا: لا يجوز صيام أيام التشريق أتى بها بعدها قضاء. وإذا قلنا: يجوز له أن 
يصومها أتى بها في أيام التشريق أداء فإن فاته فيها أتى بها بعدهاء وكان قضاءء فكان في 
آخر وقت الأداء قولين» ففي القديم وقت الأداء إلى آخر أيام التشريق. 

وفي «الجديد»: إلى آخر يوم عرفة. 

فزع 

لو وجد المتمتع الهدي بعد العدم. فإن وجده بعد الفراغ من الصوم لم يلزمه ذبحه» 
وإن وجده وهو في الصومء فلا فصل له أن ينتقل إلى الهدي» فإن مضى في صومه أجزأه 
كما يقول في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته يمضي فيهاء ولا فرق بين أن يجده في 
أثناء صوم الثلاثة» أو في أثناء صوم السبعة. وبه قال مالك وأحمد في روايته. وقال 
المزني: يلزمه العود إلى الهدي بكل حال» وقال أبو حنيفة: إن وجده في صوم الثلاثة 
يلزمه العَود إلى الهدي, وإن وجده في صوم السبعة لا يلزمه العود إلى الهدي لأن صوم 
الثلاثة بدل عن الهدي دون صَوم السبعة» وهذا غلط لأن الله تعالى جعل جميع العشرة 
ا عن الهدي لأنه أوجبها عند عدم الهدي» وتسقط كلها بالهدي». أو يقول: لأنه صوم 
لزمه عند عدم الهدي» فلا يلزمه الخروج منه بوجود الهدي كالسبعة. وحكي عن أبي 
حنيفة أنه قال: لو وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة [01/أ] قبل يوم النحر يلزمه العود إليه 
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أيضاً وإن وجده بعد مضي أيام النحر أجزأه الصوم» وإن لم يتحلّل» » لأنه مضى زمان 
التحلل وقبل ذلك كان زمان التحلل» وهذا علط أقها لما ذكرنا. 


فرع آخر 

لو أحرم بالحجٌ» وهو معسر فكان فرضه الصومء ثم أيسر قبل دخوله في الصومء 
ووجد الهدي فيه قولان بناء على أن الإعسار في الكفارات بحالة الأداء أم بحالة 
الومجوب. فإن قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب لا يلزمه ذبحه» ويجوز له الصوم» وإن 
قلنا: بحالة الأداء يلزمه ذبحه» ولا يجوز له الصومء وقيل: في الكفارة قولٌ ثالث» 
يعتبر بأغلظ الأحوال» فعلى هذا ههنا يعتبر بالأغلظء ويلزمه الهدي. وكذلك لو أحرم 
به» وهو موسرء ثم أعسر قبل الإتيان بالدم» هل يجزئه الصيام؟ على الاختلاف. 

فرع آخر 

لو لم يصم المتمتع حتى مات» قال القاضي في كتبه الجديدة: إن كان لم يمكنه أن 
يصوم لم يجب شيع وإن أمكنه أن يصومء فلم يصم تَصَدَّق عنه مكان كل يوم مُذَ من 
حنطقء ثم فيه قولان: 

أحدهما: يلزمه أن يفرقه على مساكين الحرم لأنه مال وجب بالإحرام كالدم. 

والثاني: الأولى أن يفرق فيهمء فإن فرقه في غيرهم جاز لأن الإطعام بدل عن 
الصوم الذي له يختص بالحرم. وقال في اللحنيية يصوم عنه وليه» والمذهب الأول. 
فإن مات بعد القدرة على بعضها دون بعض أطعم عن كل يوم قدر عليه مذَاء ولا شيء 
في الباقي» وقال أبو إسحاق: ذكر الشافعي في (مختصر الحج» في هذه المسألة قولين: 

أحدهما : يتصدق عنه [1١5/ب]‏ عن كل يوم بدرهم» » فيكون عن العشرة عشرة 
دراهم. والثاني : تحرج عن ابوه للك ادم رومن يومين ثلثي دم وعن ثلاثة فصاعداً شاة» 
وهذا أيضاً غير صحيح . . وإنما ذكر أصحابنا هذه الأقاويل في إتلاف الشعر والظفر» 
وترك الحصيات لا في هذا الموضع. وقال في «الأم»: : من لم يجد الهدي2 ففرضه 
الصيام» فإن مات من ساعته فيه قولان: 

أحدهما: عليه الهدي. ومعناه يطعم عنهء لأن الهدي لم يجب عليه أصلاًء لأنه لم 
يجد. 

والثاني: لا شيء عليهء وهو الأصمٌ لأن الهدي لم يجد فلم يجب عليه» ولم يتمكن 
من الصوم والإطعام لفوات صوم مقدورء وههنا لم يقدرء ووجه القول الأول أنه لا 
يمكن أن يصام عنه» ويمكن أن يهدي» فوجب الهدي على ما ذكرنا من التأويل. 

وقيل: يقضي عنه الدم بعد موته ببيع عروضه التي لم يلزمه بيعهما في حياته. وأما 
وقت صوم السبعة» قال الله تعالى: 8وَسَبْمَةِ إدَا يَجَعكُمِ4 [البقرة: 01197 واختلف فيه قول 
الشافعي» فقال في حرملة ونقله المزني: يصوم إذا رجع إلى أهله واستق,”2 وهو 
الصحيح لأن الرجوع إذا أطلق فيمن خرج من أهله يقتضي رجوعاً إليهم لأن الرجوع في 
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امازل و تبي" كنا نيه الع 
الحقيقة رجوع إلى المكان الذي خرج منه. وقال في «الإملاء»: يصوم السبعة إذا رجع 
ثم اختلف أصحابنا في هذاء فقال جماعة: مذهبه في «الإملاء»: أنه يصومها إذا 
أخذ في الخروج من مكة راجعاً إلى بلده» ولا يجوز له أن يصوم بمكة قبل خروجهء 
وهو اختيار أصحابئنا بالبصرة. وقيل: إنه قول مالك» وهو اختيار أبي إسحاق» وقال 
أصحابنا البغداديون: مذهبه فى «الإملاء» أنه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من 
مناسكه ورميه سواء أقام بمكة؛ أو خرج منها. وبهذا قال 0 ادي وا لصي وقطاء 
[13]] ومالك وأبو حنيفة وأحمدء واحتجوا بآن كل :من لزمه صومء وله أن يؤديه إذا 
رجع إلى وطنه له أن يؤديه قبل ذلك لقضاء رمضانء وهذا غلط لما روى ابن عمر أن 
النبي كه قال في | م : «من كان معه هدي فليهده ومن لم يكن معه هدي فليصم 
ثلاثة أيام في الحجٌّ وسبعة إذا رجع إلى أهله». وهذا نص صريح. فإذا قلنا بالقول 
الصحيحء فالمراد بالوطن موضع العزم على الاستيطان فيه سواء كان البلد الذي خرج 
ود ا رجي حي اوكا عع كانت بر ولتمكوعنانها فيها ٠‏ فعلى هذا وقت جواز فعلها 
حر اه تي مويه امعان ولو صام قبل ذلك لم يجزه لأنه لا يجوز أداء العبادة 
البدنية قبل دخول وقتها ولو أخحر صيامها فك لقره كن هذا الوقت كان مسيئاً وأجزأه. 
وإذا قلنا بقول «الإملاء» على اختيار أبي إسحاق يصومها إذا خرج من مكة»ء فإن صام 
يله لكوتم ولو أخحرها حتى رجع إلى أهلهٍ كان مسيئاً وأجزأته. هكذا قال في 
«الحاوي)” 0 وقال سائر أصحابنا: أجزأتهء وهل الأفضل له التأخير إلى الرجوع إلى 
أهله أم التقديم على ذلك؟ قولان: 
أحدهما: الأفضل له التقديم لأن تعجيل العبادة في أول وقتها أفضل عند القدرة. 
والثاني : التأخير أفضل . وبه قال مالك لأنه مختلف فى جوازه قبل ذلك وفعل العبادة 
على الوجه المجمع أولى. وإذا قلنا بقول «الإملاء» على اختيار البغداديين يصومها إذا 
فرغ من أعمال حجّجهء فإن صام قبل فراغه من جميع أعماله لم يجزء وإن صام بعد فراغه 
دن بعميع أعيان حبّجهء وهو بمكةء أو في طريقه أجزأه. وأما متابعة صيام الأيام الثلاثة 
في الحججء والسبعة الأيام إذا رجع فمستحبة وفي وجوبها وجهان مخرجان [075/ب] من 
القولين في التتابع في صوم كفارة اليمين ذكره الإمام زالدئ"وصاحه الحاو 
وسائر أصحانتا ذكرواء أنه يجوز متتابعا ومتفرقا زلا خلاف لأن الله تعالى أطلق ولم 
يشترط التتابع» وإن لم يصم الثلاثة في الحجٌء فمتى عاد إلى وطنه يلزمه صَومِ العشرة 
ثلاثة أيام قضاء وسبعة أداءء فهل يلزمه أن يفرق بين الثلاثة أو السبعة؟ المنصوص أنه 
يلزمه التفريق بينهماء وهو قول الأكثرين من أصحابنا. ومن أصحابنا من قال: لا يلزمهء 
وله أن يصوم العشرة متابعة» لأن التفريق وجب في الأداء لأجل الوقت. فإذا فات 
الوقت يسقط كترتيب الصلوات في أوقاتها تسقط بفوات الوقت. 
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كتاب الحج 

وبه قال أحمدء وهذا غلط لأن هذا التفريق فى الأصل من ناحية الفعل دون الوقت 
لأنه قيل له: صم الثلاثة قبل الفراغ من الحج وصّم السبعة بعد العود إلى الوطن وعوده 
فعل من جهته قد يعود فى ملة يسيرة» ومدة كثيرة» وما كان مستحقا من ناحية الفعل 
يفوت بفوات الوقت كترتيب أفعال الصلاة. فإذا قلنا بالقول الأول يصوم كيف شاءء 
ولو قدم السبعة على الثلاثة يجوز. 

وقال والدي: فيه وجهان» والأصحٌ ما ذكرت. وإذا قلنا بالقول الثاني» وهو الصحيح» 
يجب التفريق بينهما بالمقدار الذي كان يفرق بينهما فى الأداء» وذلك مبني على القولين في 
صوم السبعة» والقولين في صيام أيام التشريق» فإن قلنا بقوله الجديد: إن صيام التشريق لا 
يجوز وصوم السبعة لا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الوطن وجب التفريق بينهما بأربعة أيام 
ومدّة السفر. وإن قلنا بقوله القديم: إن صيام أيام التشريق يجوز والرجوع إلى الوطن [5171/ 
أ] هو المراد وجب التفريق بينهما بقدر المسافة» وإن قلنا: صوم السبعة يجوز بعد الفراغ 
من الحجٌء وقلنا: لا يجوز صيام أيام التشريق ففرق بينهما بأربعة أيام» وإن قلنا: يجوز 
صيام أيام التشريق لا يفرق بينهما بشيء لأنه كان يمكنه في الأداء أن يؤخّر صيام الثلاثة» 
ويصومها في أيام التشريق» ثم يصوم السبعة عقبها من غير فصل, . 

وهكذا إن قلنا: الرجوع هو الأخذ في السيرء وهذه الأقوال كلها مخرجة. ونصٌ في 
«الإملاء» أن أقل ما يفرق بينهما بيوم. ثم اختلف أصحابنا في أصل هذا القول» فمنهم من 
قال: إنما قاله على القول الذي يقول: يجوز للمتمتع صيام أيام التشريق» ويجوز فيها 
أيضاًء كل صوم له سبب ولصوم السبعة سببٌ ظاهرٌء فيفصل بينهما بيوم النحرء وهذا خطأ 
من قائله» لأن صوم السبعة لا يجوز في أيام التشريق بالإجماعء لأنه إنما يجوز بعد الفراغ 
من أفعال الحجّ» وفي أيام التشريق ففعل بقية أعمال الحجّ» والصحيح أن يقال: نص على 
هذا القول» وهو أصل في نفسه. ولم ينبه على غيره» ووجهه أنه إذا أوجب التفريق في 
الأصل وجب في القضاء وأقل التفريق يوم. فحصل في المسألة خمسة أقوال: 

أحدها: لا يفرق بينهما أصلاً . 

والثاني: يفرق بيوم. 

والثالث: بأربعة أيام. 

والرابع : بأربعة أيام وقدر المسافة. 

والخامس : يفرق بقدر المسافة فقط. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان قولاً آخر: يفرق بينهما بخمسة أيام إذا قلنا: أراد 
الرجوع إلى مكة في قوله تعالى: #إدَا يَمَمتُمُ4. ولا يجوز صيام أيام التشريق ويوم 
الرجوع إلى مكة. وهذا ليس بشيء. 


فرغ 
شرع في السبعة» هل يحتسب عن الثلاثة؟ وجهانء كما لو لم يفرق بين السبعة 
والثلاثة» وقد وقلنا يجب التفريق بيوم» هل تحتسب له الأيام الستة؟ وجهان. 
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فَرعٌ آخر 

لو صام هذه العشرة متتابعة من غير تفريق صحت الثلاثة» وأمًا السبعة فمبنيّة على 
الأقوال الخمسة» فكل زمان لزمه أن يجعله فصلاً بين الصومين لم يصمح صيامه فيهء فإذا 
قلنا: لا يجب الفصل بينهما أجزأه الكل» فإن قلنا: يفصل بيوم بطل من السبعة يوم» وإن 
قلنا: بأربعة أيام بطلت منها أربعة. وإن قلنا: بأربعة أيام» وقدر المسافة» فإن كانت 
الأربعة. وقدر المسافة سبعة أيام فأكثر لم يصمٌ من السبعة شيء» وإن قلنا: بقدر 
المسافة» فإن كانت المسافة سبعة أيام فأكثر لم يصمّ منها شيء» وإن كانت دون السبعة 
بطل منها بقدر المسافة» وصمٌ ما عداه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يجوز السبعة 
بحال؛ لأن اليوم الرابع لا يجوز لا محالة» فإذا صام اليوم الخامس فعنده أن اليوم الثاني 
من السبعة فلم يجزهء ولا يجوز ما بعده على هذا القياس» وهذا ليس بشيء. 

وقال الإصطخري: إن صام اليوم السابع بعد صيام الثلاثة أجزأته الثلاثة» والكلام 
في السحة وإ توي الصابع صوام الثلاثة عند دخوله فيها لم يجز ويكون فساد نيته قادحا 
في صومه. وهذا غلط فاحش لأن طرد الفساد على صوم بعض الأيام لا يقتضي فساد 
الصوم في غيره. ثم قال المزني: قال0©: : فإن لم يصم حتى مات يصدق ما أمكنه» وقد 
ذكرنا هذاء وقال في «الحاوي»”: إذا مات المتمتع قبل [54/أ] فراغه من أركان 
الحجّ. » فإن كان معسراً لا شيء عليهة وإنامات وفيا ففي وجوب الدم و 

أحدهما: لازم لأن الدم إنما وجب للمتعة بالحجٌ» فإذا مات قبل إكمال أركانه لم 
يكمل له الحجّ. فلا دم. 

والثاني: وهو الأصمٌ يجب الدمء لأنه وجب بدخوله في الحجٌ» والدم إذا وجب في 
الح لع يعلط مروت قال كمال للم لوطي 

مَسْأَلَة: قال" : وحاضرو المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان أهله دون 
الفقضل 

القصدٌ به بيان حاضري المسجد الحرام من هم؟ وقد قال ههنا: من كان أهله دون 
ليلتين أن داره من مكة على دورن مسافة القصر. وبه قال أحمد» ثم أوضح ذلك» 
فقال: وهو حينئذٍ دون أقرب اللمواقيت» أي: أقرب إلى مكة من أقرب المواقيت» لأن 
أقرب المواقيت فيما قبل هو ذات عرق» وهي على مسافة ليلتين» ثم زاد في 
«الإيضاح»» فقال: ومن سافر إليه» أي: إلى هذا الموضع الذي جعلناه من حاضري 
المسجد الحرام صلى صلاة الحضر لا يجوز فيه القصرء ثم زاد أيضاء فقال: ومنه 
يرجع من لم يكن آخر عهده بالبيت حتى يطوفء» وأراد أن على من أراد الخروج من 
مكة أن يودع البيت بالطواف فمن نفر قبل الوداع عليه الرجوع ما لم يبلغ سفره مسافة 
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القصرء فإن جاوز ذلك لا يلزمه الرجوع». وأجزأه دم. جملة هذا أن الطواف في الحجٌ 

ثة طواف القدوم» وطواف الزيارة وطواف الوداع» فأمًا طواف القدوم» فهو أن 
الحجٌ» أو المقيم» أو غيرهما إذا دخل مكة يستحب له أن يطوف بالبيت عند قدومهء 
وهذا الطواف ليس من مسنونات الحجٌء ولا من أفعاله الراتبة» بل هو تحية المسجد ألا 
ترى [05/ ب] أن المكي لا يفعله. فإن تركه لم يلزمه شيء» وذكر التعالدي تضرع 
التلخيص» قولاً سشرجا يلزم دم قياساً على طواف الوداع» وليس بشيء» وأمّا طواف 
الزيارة هو أن الحاج إذا فرغ من الوقوف» والمبيت بمزدلفة عاد إلى مكة وطاف طواف 
الزيارة» وهذا ركن في الحج تركه يبطل الحجّء ولا يجبر بالدم بحال» وأما طواف 
الوداع فهو ما ذكرنا. وهل يجب الدم بتركه؟ قولان: 

أحدهما: يجب. نص عليه في «الأم2. 

والثانى: لا يجب» نصٌّ عليه فى «الإملاء». فإذا قلنا: يجبء فإن ذكر قبل أن 
جاو يها لا قم زليه الصلاة يلزمه أن يرجعء لأنه بعيد من حاضري المسجد الحرام»ء 
فأشبه إذا ذكرء وهو بمكة» وإذا رجع وودعَ لا يلزمه الدم» وإن ذكر»ء وقد جاوزه استقر 
عليه الدم» فإن رجع وودع لم يسقط عنه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر 
أنه يسقط عنه الدم, وإذا قلنا: لا يجب استحببنا له العود. وإن ذكر بعدما جاوز 
استحببنا له الدم» وقال مالك: حاضر المسجد الحرام من كان أهله في الحرم. وروي 
هذا عن ابن عباس, ومجاهد والثوري» وحكى عن مالك أنه قال: من كان بمكة وذي 
طوئ: وقال الى تعيفة :من كان كن" الحوافيكه: أو خوتها معانيان نكت وهنا علط لذن 
الحضور عند العرب عبارة عن المقاربة» فمن حل بالحرم والميقات لزمه أن يعد القرب 
من الغائبين» وهو إذا كان يسكن التنعيم فإنه حل أو يسكن العقيق» فإنما قبل الميقات 
ويجعل البعيد من الحاضرين» وهو من يسكن آخر طرف الحرم في الجانب الذي 
المستطيل منه الحرم» وكذلك من يسكن ذا الحليفة من الحاضرين عند أبي حنيفة وبينه 
وبين مكة قريب مائة فرسخ. وهذا محالء ولأن اعتبارنا أولى لأنه بمنزلة الحاضر فيه 
[1/055] في أنه لا يترخص ترخّص المسافرين إذا قصده. 

يعتبر مسافة القصر في حق حاضري المسجد الحرام من عمارة مكة» أو من الحرم 
وجهان: 

أحدهما: من عمران مكة لأن الله تعالى قال: ليلا مَ الْمَسَجِرٍ الْكَرَارٍ © 
[الإسراء: »]١‏ وإنما أسري به من بيت أمَّ هانىء. 

والثاني: من الحرم لأن الله تعالى قال: #فلا يَقَرَوُأ َلْمَسْجِدَ اكرام [التوبة: 18]» 
وأراد جملة الحرم. 

فزع آخر 

لو كان للإنسان منزلان» منزل في موضع لا تقصر إليه الصلاة من الحرم» ومنزل تقصر 

إليه الصلاة منهء فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان الاعتبار به. وإن كان مقامه فيهما 
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سواء نظر إلى ماله» فإن كان ماله فى أحدهماء أو فى أحدهما أكثر اعتبرنا به. وإن كان 
ماله فيه سواء اعتبرنا عزمه على إقامته بعد فراغه من التمتع» فإن عزم على الإقامة في 
أحدهماء فالاعتبار به. نص عليه في «الإملاء». وقال أصحابنا : فإن كان عزمه سواء 
اعتبرنا موضع إحرامه منه» فيكون من أهل ذلك المنزل» وقيل ذكر هذا أيضاً في «الإملاء؟ . 
وقال في«الحاوي""'؟: قال أصحابنا: غلب حكم المنزل الذي خرج منهء وقال 
القاضى حسين: الاعتبار بالعبور على الميقات» فإن كان فى مكة وقت أداء النسك» 
فهو من الحاضرين» وإن كان عابراً على الميقات فحكمه حكم الآفاقي. 
فرع آخر 
لو استوطن المكى العراق أو استوطن العراقى مكةء فإن الاعتبار بما آل إليه أمره 
لأن الدم إنما يجب لترك الإحرام من الميقات. والمكي إذا استوطن العراق صار ميقاته 
ميقات أهل العراق» فإذا تمتع فقد ترك الإحرام» وكذلك على الضّد إذا استوطن 
العراقى مكة. 
فرغ آخر 
لو تمتع العراقي فدخل مكة معتمراًء فلما فرغ من العمرة نوى الاستيطان بهاء قال في 
«الإملاء)» : لا يسقط عنه الدم لأنه لا يصمٌ فيه المقام إلا مع وجود اللبث» وهو لا يمكنه 
اللبث [55/ ب] لأن عليه الخروج إلى منى وعرفات» ولأنه لما مرّ بالميقات فقد لزمه حكم 
الميقات للحجٌ والعمرة» فإن أحرم بالحجّ من مكة؛ أو من منى لزمه الدم لتركه الميقات 
الذي لزمه حكمه وهكذا لو خرج من بلده ناوياً للمقام بمكة بعد فراغه من التمتع . 


فرع آخر 
لو طال مقام مكي في بلد ولم يزمع أن يتخذه وطنا لم يكن عليه دم المتعة لأنه لم 
يخرج عن كونه مكيا . 
فزع آخز 


اختلف العلماء في فسخ النبي د الحجّ على أصحابه. فالذي أشار إليه الشافعي في 
«الأم» أنه لم يكن فسخاً بل كان أحرم هو وأصحابه إحراماً موقوفاً لا بحجّ ولا عر 
ثم أمر من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة» ومن كان معه هدي أن يجعله حباً 
وذكر رواية جابر في ذلك. ومن أصحابنا من قال: فسخ عليهم الحجٌ وأمرهم أن 
يتحللوا بعمل العمرة» وعليه يدل ظاهر النقل والأخبار. 

قال أبو ستعيد الخدري: اخرجنا مع رسول الله يل نصرخ بالحجٌ صراخاًء فلما أتينا 
أمر رسول الله كك من لم يكن معه هدي أن يطوفء ويسعى ويتحلّل فتحطلناء ثم خرجنا 
يوم التروية نصرخ بالحجّ صراخاً». فإن كان ذلك على ما أشار الشافعى» فهو جائز فى 
مانا ونان على ل تقل لي البحوة نلا يخود لأسيل ان اما لي بل 


للك انظر الحاوي للماوردي (564/5). 


كتاب الحج 71722777771 ا776767 627752515211721 1 1 511 
الله فسخ الحجّ لنا أو لنا ولمن بعدناء فقال: ١لاء‏ بل لكم خاصاً)"", وقال انود 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع النبي كلد وإنما فسخ ذلك إلى العمرة لأن 
الجاهلية كانت تكره الاعتمار في أشهر الحجٌ ويعدّونه من أفجر الفجورء فأراد رسول 
الله كهِ أن يأمرهم بالعمرة في زمان الحجٌ ليتركوا سنّة الجاهلية. 

وقال أحمد: يجوز فسخ الحجٌ إلى العمرة [57/أ] لمن لم يسق الهدي في زماننا 
هذاء وهذا غلط لما ذكرنا» والله أعلم . 

بَابُ مواقيت الح 
مَسْألَة: قال”2: ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. 
الفضلٌ 

اعم أن للحج ميقاتين: ١‏ 

أحدهما من جهة الزمان والآاخر من جهة المكان» فاما ميقاته من جهة الزمان فقد مضى 
بيانه» وذلك الميقات للا يقدم الإحرام عليه. وأمّا ميقاته من جهة المكان» فهو ما بينه في 
بين لأهل كل ناحيةٍ ميقاتا على ما ذكره الشافعي» فميقات أهل المدينة من ذي الحليفة» 
وهو موضع قريب من المدينة» وأهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة. واهل 
تهامة اليمن يلملم» وأهل نجد اليمن ونجدٍ قرن يريد أن تهامة تهامتانء ولكل واحدٍ منهما 
ميقات على حدة» والنجد نجدان وميقاتهما واحد» وهو قرن» وذلك أن الحجاز يشتمل 
على نجدٍ وغورء فالنجد بلاد فيها ارتفاع» والغور بطونها والنجد أغلب . 

وكذلك اليمن يشتمل على نجدٍ وغور. ويسمى الغور تهامة» فهما تهامتان: تهامة 
اليمن» وتهامة الحجاز ومكة من تهامة الحجازء وجملته أربعة مواقيت منصوصة بلا 
خلاف. 

روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَكهِ أمر أن يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن. هذه الثلاثة سمعتهن من رسول 
الله كلِِ. وأخبرت أنه قال: «ويهل أهل التق من لم77 , قال ابن عباس : وقت 
رسول الله ككِةِ [517/ ب] لأهل المدينة ذا الحليفة وأهل الشام: الجحفة» وأهل نجد من 
قرن وأهل اليمن يلملم» وأما ذات عرقء قال الشافعي: وأهل المشرق ذات عرق وهذا 
الميقات الواحد مما اضطربت فيه الأخبارء واختلفت فيه العلماء وهو ميقات أهل 
العراق وخراسان ولم يكونوا أسلموا على عهد رسول الله ككِةِ فلذلك أشكل الأمر في 
ميقاتهم إلا أن أكثر أهل العلم على ما قال الشافعي» وهي على مسيرة ليلتين من مكة. 

وروي عن طاوس أنه قال: وقت رسول الله ككل ذات عرق ولم يكن حينئذٍ اهل 


.)09/5( أخخرجه أبو داود (14808). إفه انظر الأم‎ )١( 
.)١147 /1( أخرجه البخاري (06؟57١)»: ومسلم‎ )( 


لبي سييهُُهككتكُهِِج7 ب ل2لَلللللااا راكذا الخ 
العراق» وإنما وقت بعده ذات عرق”" » وقال الشافعي في موضع: ولا أراه إلا كما 
كال ظاوض؛ وروى ابن جريج عن عطاء قال: وقت رسول الله كَلخِ لأهل المشرق ذات 
ل "'» قال ابن جريج: فراجعت عطاء. فقلت: إن الناس يقولون: لم يوقت ذات 
عرق» فقال: سمعنا له وقت لأهل المشرق ذات عرق» والعقيق» فكان عطاء يذهب إلى 
أن ذلك منصوص عليه وطاوس يذهب إلى أن ذلك غير منصوص عليه. 

والشافعي اختار في «الأم» هذاء فقال: لم يبينه النبي كَل وإنما أجمع عليه الناس» 
ووجهه ما روي أنه قيل لعمر رضي الله عنه أن النبي كَكهِ لم يوقت لأهل المشرق» ولو 
أردنا قرن شق عليناء فقال: انظروا ما حيال طريقهم» فقالوا: قرن لأهل نجدء فقال: 
فيتوا عليه» فقال بعضهم : ذات عرق. وقال بعضهم : العقيق» فوقت عمر رضي الله عنه 
لهم ذات عرق. وهذا كان بعد فتح العراق لأهل العراق”"»: ومن أصحابنا من قال 
بقول عطاءء وقال: قد صم الحديث» ولكنه لم يكن وقع إلى الشافعي [57/أ] ولو 
وقع لقال به» وهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَلِهِ وقت لأهل العراق 
ذات عرق”*). أورده أبو داود. وكذلك رواه الحارث بن عمرو السهمي. وروى ابن 
عباس أن النبي كَلهِ وقت لأهل المشرق العقيق”. قال أبو سليمان الخطابي: وهذا 
أثبت منه في ذات عرق. قال الشافعي: (ولوا أهلوا من العقيق كان أحبٌ إليَ» لرواية 
أمن عتامن رقت الله عتيهاة 'ولأنه اك دن :ذات عرق © فالأعاكل مق خوط ردانق 
عرف اسم قزية» والعقيق :راو فيل ذات الغرق يتريته: 

ثم المستحب في كل قرية هي ميقات أن يحرم من طرفها الأقصى ليقطع عمارة تلك 
القرية محرماً» فإن أحرم من طرفها الأدنى إلى مكة قبل أن يفارق عمارتها جاز. 

فإن قيل: كيف تصح الرواية عن رسول الله يَةِ في ذات عرق وأهل العراق كانوا 
مشركين؟ قيل: إنه وقت ذلك لعلمه بأنهم يسلمون وأنها تصير دار الإسلام كما قال 
لعدي بن حاتم: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جور معها لا تخاف 
إلا الله» وبهذا قال أحمد وأصحاب أبي حنيفة. واعلم أن بعد المواقيت ذو الحليفة 
على عشر مراحل من مكة على ميل من المدينة ويليه في البعد الجحفة» والمواقيت 
العلذنة على نيافة واد ة ينها ونية شك الرلقان قا عمدت 

مسألة: قال9©: «والمواقيت لأهلهاء ولكل من يمر بها ممن أراد حجاً أو عمرة». 

من كان مقيماً بالميقات إذا أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة فإنه يحرم من الميقات 
الذي هو به وكذلك من كان بلده وراء الميقات يحرم منه» وكذلك من مر بالميقات 


)١(‏ أخرجه الشافعى )59١/١(‏ ترتيب المسند. 

4 أخرجه مسلم (1185/14). (0) أخرجه البخاري .)١971(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١7/79(‏ والنسائى (5505). 

(05) أخرجهأحمد(١/555)»‏ وأبو داود (10/50)» والترمذي (2»)877 والعقيق: واد يدفق ماؤه في 
غوري تهامة. قال الأزهي: هو حذاء ذات عرق. 

(1) انظر الأم (50/59). 


عاب الع ابيب لت 7 و7 77 بسبوببجططت7 و له 
ولبلده ميقات آخر يلزمه الإحرام من هذا الميقات سواء كان حاجاً أو معتمراً أو قارناً 
[51/ ب] ولا يحتاج إلى أن يخرج إلى ميقات أهل بلده لما روي في خبر ابن عباس 
رضي الله عنه أن النبي يكِِةِ قال لما ذكر المواقيت لأهلها: «ولكل آتِ أتى عليها من 
غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة» ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة 
يهلون منهاء ومن كان أهله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فدويرة أهله ميقاته 
سواء كان في قرية أو حلل بادية حتى يأتي ذلك على أهل مكة فإن ميقاتهم من جوف 
مكة. ولا يلزمهم المضي إلى الميقات للإحرام. قال في «الأم”": «وأقل مايلزمه أن 
لا يخرج من بيوتها حتى يحرم وأحب إليّ أن يحرم من أقصى بيوتها». وحكي عنه أنه 
قال في «الإملاء»: «يحرم من بيته أو من مسجد قريته وهذا فلا بأس به2. وإذا كان في 
الحلة فلا يفارق البيوت إلا محرما وتكون الحلة بمنزلة القرية» وإن كان قاطناً بمكة فلا 
يخرج من بابها بأعلى عرفة إلا محرماً» فإن خرج من البنيان في هذه المواضيع غير 
محرم كان كم عار المقات كير ممم والأفضل أن يحرم من الطرف الذي هو من 
عرفة أبعد, ولو أن 6207 وافى من المدينة فميقاته ذو الحليفة لا يلملم دون ذي 
الحليفة» وإن كان اليمني بالمدينة فميقاته ذو الحليفة لا يلملمء سلاف طريها آخر 
فك ريا سكم من مراتيقات الغيزة وكل ميقاتٍ وقّته رسول الله يك فهو الأفضل» ٠»‏ فإن 
نقلت تلك القرية إلى مكان آخر فالميقات مكان الأولى دون المحدثة» فإن ذات عرق 
ري فالميقات ذات عرق للأولى. وروى الشافعي بإسناده أن سعيد بن جبير رأى 
رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ [08/أ] بيده حتى أخرجه من البيوت» فقطع به 
الوادي وأتى به إلى المقابر» ثم قال: هذه ذات عرق الأولى. 

فإن قيل: قال الشافعي عقيب هذه المسألة"'': وأيّهم مرّ بميقات غيره ولم يأت من 
بلدهء كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مرّ به.» وقد سبق هذا المعنى في قولهء 
والمواقيت لأهلها ولمن عبر عليها ممّن أراد حجّاًء أو عمرة فما فائدة هذا العطف؟ 
قلنا: ربما يختلف النسخ. ففي بعضها فأيّهم مرّ بميقات غيره بالفاء»ء وفي بعضها 
بالواوء فإن كان بالفاء فهذا السؤال ساقط والإشكاك زائل لأن آخر الكلام يصير تفسيرا 
لأوله على نوع من البسط وترك الإيجازء وإن كان بالواوء فلا بد من زيادة فائدة» 
وتلك الفائدة أن يقال: المجتازون بالميقات ثلاثة: منهم من أقبل من بلدهء ولبلده 
ميقات معلوم» فعليه أن يحرم من ميقاته. وهذه غير مقصودة بالمسألة الأولى التي ذكر 
بها المرور ولا بالمسألة الثانية» وإنما هي مقصودة بقوله: والمواقيت لأهلها. 

والثاني» قوم ليس لهم ميقاتء ولا بقربهم. فبين بقوله: ولم يمرٌ عليها أن كل 
ميقات مر عليه هؤلاء فهو ميقاتهم بمرورهم. 

والثالث: قوم لبلدهم ميقات معلوم أقبلوا من طريق غير طريق بلدهم فربما يتوهم 
متوهم أن عليهم التحري بمحاذاة ميقات بلدهم بخلاف قوم ليس لبلدهم ميقات قريب» 


.)60/59( انظر الآم (119/5). (0) انظر الأم‎ )١( 


4 ٠:تت[تز‏ ل لبل77حتسطلل77 77_77 ل77777777 77ت 1 أن تن للحيو 
فقطع الشافعي بالمسألة الثانية هذا التوهم» وألحقهم بالفريق الثاني وسوّى بين من لبلده 
ميقات وبين من لا ميقات له إذا جاؤوا من طريق سوى طريق البلدتين. 


لو كان مسكنه بين ميقاتين: 

أحدهما: أمامهء والآخرء وراءه كأهل الأبواء والعرج [58/ب] والروحاء وبدر 
والصفراء. فمسكنهم بين ذي الحليفة والجحفة وهما ميقاتان فذو الحليفة وراءهم 
والجحفة أمامهم» فمن كان منهم في جادة المغرب والخام الذين هم على طريق الجحفة 
كأهل بدر والصفراء فيمقاتهم من الجحفة التي هي أمامهم أن الجحفة ليناء كانت ميقانا 
لأهل المغرب والشام الذين أبعد داراً منهم» فأولى أن يكون ميقاتاً لهم ومن كان 
منهم في جادة المدينة» وعلى طريق ذي الحليفة كالأبواء والعرج فميقاتهم من موضعهم 
اعتبارا بذي الحليفة لكونهم على جادتها وانفصالهم عن الجحفة يبعدهم عنهاء ومن 
كان منهم بين الجادتين كأهل بني حربء. فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من 
موضعهم» وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة» وليس الاعتبار بالقرب 
من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين» وإن كانوا بين الجادتين على سواء 
ولم تكن إحدى الجادتين أقرب. فيه وجهان: 

أحدهما: يحرمون من موضعهم لمن هو إلى جادة المدينة أقرب تغليبا لحكم 
الاحتياط . 

والثاني: أنهم بالخيار بين الإحرام من موضعهم وبين الإحرام من الجحفة» لأن 
تساوي الحالتين يوجب تساوي الحكمين. 

مَسْأَلٌَ: قال”'2: والمواقيت في الحجٌ والعمرة والقران سواء. 

أراد به سواء في أنه ليس له المرور بالميقات إلا محرماً بما قصده من حجٌ أو عمرة 
أو قران» ولا يختلفُ ذلك» وإن اختلفت المناسكء» وإنما أعاد ذكر هذه المسألة لأن 
القران لم يكن مذكوراً في المسألة الأولى كما كان مذكوراً في هذه المسألة. 

اله 0 : ومن سلك براًء أو تحر ا تون فى يهل من تددو السوافيت» أو من 
ورائها إذا سلك طريقاً [54/أ] لا ميقات فيه من برٌّ أو بحر تجري في طلب محاذاة الميقات 
لئلا يجاوزه غير محرم»؛ وأحرم من موضع يعلم أنه حذو الميقات» وإنما جوزنا له الاجتهاد 
لأن اليقين متعذر والاجتهاد فى ذلك أمارات ودلائل كما جوزنا الاجتهاد فى مواقيت 
العيلة #وديات العداك عفد الإشكال وقول من وزامها معنا أنه فيارف الفخري رن 
شاء صبر حتى يحاذي ثم أحرم وإن شاء أحرم قبل محاذاة الميقات» والاحتياط في تقديم 
الإحرام كما أن المجتهد في وقت الصلاة إذا أراد الاحتياط كان احتياطه في تأخير الصلاة 
يسيراً عن أول الوقت» فتقديم الإحرام على ميقات المكان عند التحري نظير تأخير الصلاة 
عن أول الوقت عند التحري» ولو كان طريقه بين ميقاتين أحدهما أقرب من الآخرهء فإنه 


.)50 /0( انظر الأم (50/9). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الحج ججسجبسسسس ‏ > _ررجب ‏ ا772١‏ 2 77777777777797 يي 7 5114 
يحرم من حيال قرب الميقاتين إليه لأثر عمر رضي الله عنه الذي ذكرناء فإن تساويا في 
دحك الا ا د 

أحدهما : : عن يمينه وبين الرجل وبينه خمسة أميال» وبين ذلك الميقات وبين مكة 
مسيرة ثلاث ليالر وبينه وبين الميقات الذي على يساره ثلاثة أميال إذا حاذاهء وبين مكة 
وبينه مسيرة ليلتين» فإذا انتهى الرجل إلى محاذاة الميقات الذي مر على يمينه لزمه 
الإحرام. ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى محاذاة الميقات الثاني» وإن كان بين طريقه 
وبين الثاني أقل مما بين طريقه وبين الأول. 

مَسْألَة: قال”'©2: ولو أتى على ميقات لا يريد حجّاً ولا عمرةً» فجاوزهء ثم بدا له أن 
يحرم . 

الفضل 

المجتاز بالميقات على ثلاثة أضرب : 

أحدها: يكون مريداً النسك. إما الحج أو العمرة» فيلزمه أن يحرم منه» ولا يجوز 
له أن [4ه0/ ب] يتجاوزه إلا محرماً فإن جاوزه غير محرمء فإن قدر على الرجوع لزمه 
الرجوع إلى الميقات» فإن لم يرجع. قال في «الأم)”" : كان مسيئاً يعني يأثم به» وعليه 
دم» وإن رجع وأحرم من الميقات لم يلزمه الم قولاً واحداء وإن أحرم دونه» ثم رجع 
إلى الميقات مخرما: 

اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من قال: لا يلزمه الدم» وهو الصحيحء وظاهر 
المذهب. وبه قال الحسن وأبو يوسف ومحمدء فعلى هذا من أراد النسك مخيّر بين 
ثلاثة ئة أشياء بين أن يحرم قبل الميقات وبين أن يحرم من الميقات وبين أن يحرم دونه» 
ثم يعود إليهء ولا يكون مسيئاً في واحدٍ منهما. ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدّمء 
ولا يخرج عن الإساءة بذلك. 

وبه قال مالك وزُفَر لأنه قد استقر عليه بإحرامه دون الميقات» فلا يسقط عنه 
بالرجوع إليه كما لو رجع بعد أن تلبس بالوقوف, أو طاف لا يسقط عنه الدَّمٌ بلا 
خلاف. وهذا غلط لأنه حصل فى الميقات محرماً قبل التلبس بشىء من أفعال النسك» 
فلا يلزمه الدّم كما لوأحرم فيه. وأما الذي قاسوا عليه لا يصمّ لأن هناك حصل في 
الميقات في غير وقت إحرامه. وههنا حصل في الميقات في وقت إحرامه لأن الإحرام 
يتقدم أفعال الحجّ كلها . وقال أبو حنيفة إن عاد إلى الميقات ولبى» فلا دمّ عليه وإن 
لم يلب يلزمه الدم وإن عادء وهذا غلط لما ذكرناء ونقيس على ما لو عاد ولبى ء وإن 
كان له عذر يمنعه من العود بأن يخاف الانقطاع عن الرفقة» أو كان الطريق فخوفاء أو 
خاف فوت الحج لا يلزمه العودء وله الخروج على وجهه ويلزمه مع ذلك دَمْ لأنه ترك 
قطعٌ مسافةٍ يلزمه قطعها بإحرام. 

وروى ابن عباس, موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي كَل [50/أ] قال: «من ترك نسكاًء 


.)17١ /9( انظر الأم (50/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


5 . تج ا لاسر ولس7ص387اتت0تتت7تي. كذا ب الخير 
فعليه د31 وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم 
إليه. وروي عن الحسن والنخعي أنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحبٌ» فإن تركه 
لا شيء عليه» وقال سعيد بن جبير: إذا أحرم قبل الميقات لا ينعقد كإحرام الصلاة» 
إذا وقع فاسداً وهذا غلط لأنه لو أحرم بالصلاة بعد خروج وقتها لم تبطل كذلك ههنا 
ولو مرّ بالميقات مريداً للنسك فجاوزه ناسياً. أو جاهلاً» ثم علم فإن قدر على العود 
يستحب له العود» فإن لم يعد. وأحرم دونه يلزمه الدم لأنه ترك المأمورء فلا فرق فيه 

بين السهو وبين العمد. والثاني: أن يجتاز به ولا يريد حجّاً ولا عمرةً» ولا دخول 
ع وإنما يريد قضاء حاجةٍ بين الميقات والحرم لا يلزمه الإحرام» فإن جاوزه» ثم 
ال لم ا ا وريم اي يم لوم ا 
الموضع . وقال أحمد: يلزمه العود إلى ميقات بلده» فإن لم يعد يلزمه دم. وهذا غلط 
لأن العود إنما يجب على من لزمه الإحرام من الميقات» وهذا لم يلزمه. 

والثالث: أن يجتاز به ولا يريد النسك» ولكنه يريدٌ دخول الحرم؟ فهل يلزمه 
الإحرام لدخول الحرم. واختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: لا يلزمه الإحرام» 
ولكنه يستحب. وبه قال أبو إسحاق» ومنهم من قال: فيه قولانء فإذا قلنا: يلزمه 
الإحرام فعليه أن يحرم منه» فإن جاوزه غير محرم لزمه دم على ما ذكرناء وإذا قلنا: 
لا يلزمه الإحرام» فلو بدا له بعد المجاوزة الإحرام أحرم من موضعه على ما ذكرناء 
وعلى مثل هذا حمل الشافعي ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه. أنه أهل من 
الفرع”'"2. قال: تأويله أنه مرّ بميقاته لا يريدُ إحراماً ثم بدا له فأهلٌ منه أو جاء إلى 
الفرع من مكة»ء أو غيرهاء ثم بدا له الرجوع إلى مكة. 

مَسْألَة : قال0": وروي عن رسول الله يكل [50/ ب] أنه لم يكن يهل حتى يبعث به راحلته”؟ . 

المستحب للإنسان أن لا يحرم قبل التوجه إلى البيت ويأخذ في السيرء فإن كان 
راكباً يحرم إذا انبعثت به راحلته إلى مكة» وإن كان كان ماشياً يحرمٌ إذا أخذ في المسير 
من المسجد الذي صلى فيه ركعتين نص عليه في «المناسك الكبير» لما روي عن 
البى كله آنه ركب 'زاحليه فلا ايتع لتى وروي خلا فت هذ] + وهو أنه لما اتوت به 
راحلته على البيداء لبّى حينئلٍ. 

وبه قال مالك» وروي أنه صلّى بالميقات ركعتين» ثم أهلّ عقيبهماء وقد قال 
الشافعي في «القديم»: والمناسك الصغير من «الأم»: إذا صلّى في موضعه ركعتين أحرم 
في مصلاهء وهو قاعدء وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد. 

وروي عن اب بن عباس أنه جمع بين هذا كله . وقال: كل ذلك قد فعله رسول الله يق فكل 


220 أما الموقوف فرواه مالك »)5١9/١(‏ والبيهقي ذ في «الكبرى» (23788» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من 
طريق علي بن البجعد وأعله بالراوي عن علي بن الجعد فقال : إنه مجهول . انظر تلخيص الحبير (91/7) . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» (0777» والبيهقى فى «الكبرى» 8977 ).» وفى «معرفة السئن» (717/57). 

0 انظر الأم (51/5). 5 ش 
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كتاب الحج 
واحدٍ من الرواة روى ما سمع وحفظه, وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به 
ناقته» وأهلّ حين علا شرف البيداء وكل ذلك جائز. وقال سعيد بن جبير: يا ابن عبّاس 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يك حين أوجبء فقال: «أنا أعلم الناس بذلك». 

خرج رسول الله ككِِ حاجّاً فلما صلّى بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسهء وسمع 
ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس كانوا يأتونه أرسالاً ويسمعوه حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى رسول الله كله فلما عَلا على البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام» وايم الله.... 
الخبرء ومن قال: بالأول» قال: اختلفت الرواية عن ابن عباس » فروى عنه أنه قال: 
اغتسل رسول الله للِ ثم لبس [١1/1أ]‏ ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلّى ركعتين» ثم قعد 
على بعيره» فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج*", وقد روى جابر أن النبي كل 
قال لأهل مكة: (إذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا بالحجٌ)”". ولم تختلف عنه 
الرواية» وهذا متأخَر لأن إحرام أهل مكة كان بعد دخولها يوم السابع» فالأخذ به 
أولى» فإذا تقرر هذاء وأخذ في السيرء فالمذهب أن الأفضل له أن يحرم من دويرة 
أهله. وإن كان بعيداً من الميقات يكثر. نص عليه فى «الإملاء؟. 

وبه قال أبو حنيفة لأن ذلك أكثر في الطاعة والثواب. وفيه قول آخر نص عليه في 
«الجامع الكبير»» والأفضل له أن يحرم من الميقات. وروى البويطي عن الشافعي أنه 
قال: إن أهلّ رجل بالحجٌ قبل الميقات» فهو جائزء والميقات أحبّ إلى ووجهه أن 
النبي كَل لم يحرم قبل الميقات فالاقتداء به أولى» لأن ترك الإحرام قبل الميقات 
مُباح» وإذا أحرم قبله لا يأمن مواقعة المحظور فكان الإتيان بالمباح مع الأمن من الغرر 
أولى» وبهذا قال مالك وأحمد. وقد روي أنه سئل ابن عباس عن رجل, كثير الطاعات 
كثير المعاصي وآخر قليل الطاعات قليل المعاصي» فقال: السلامة لا يعدلها شيء. 

ومن أصحابنا من قال: قول واحد: إنه يستحب له قبل الميقات من دويرة أهلهء 
وحيث قال: لا أحب قبل الميقات» أ لا أحبّ أن يتشبه بالمحرمين» وهو غير 
محرم. وفسره في موضع آخرهء فقال: لا يتجرد عن ثيابه» ولا يتشبه بالمحرمين قبل 
إحرامه. والدليل على صحة هذا أن الله تعالى قال: يوا للج والْمبرة 4 
[البقرة: 211١97‏ وروي عن عمر لكشن وأبي هريرة”؟» رضي الله عنهم أنهم قالوا: 
إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وروت أم سلمة رضي الله عنهاء /1١[‏ ب] 
قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «من أهلّ بحبّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وها تأشر وولحيت له التجنة)”' د.زواء ابو ذاووة 


.)89156( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه انين - «الكبرى) (8914). 

(9) أخرجه ليقن 8 «الكبرى» (2)8978 وفى لمعرفة السنن» (1ل/الا7). 

0( أخرجه الييهقى فى «الكبرى» (8679). 1 

(0) أخرجه أبوداوة 091/450 وابن ماجه (01:) ,)3٠٠07‏ وأحمد (5994/5)» وابن حبان (2)7591 
والدارقطني (؟/ 0147 . 
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كتاب الحج 
وأما إحرا م النبي يك لأجل أن ميقاته كان قريباً من ن المدينة. وأما التغرير فلا يصحٌ لأنه 
ينبغي أن يحرم من أدنى الحلّ ويتقدم عليه أيضاً. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يكره له الإحرام قبل الميقات؟ قولان قال في 
الجديد: يكره. وقال في «القديم» لا يكره» وقال القفال: قول واحد لا يكره» بل 
يستحب. وحيث قال: يكره أراد به التشبه بالمحرمين قبله. وهذا غلظ ظاهرٌ لآن لفظه 
في «الجديد) وفي «القديم» ما ذكرناء ولا يحتمل هذا القول بوجه. وروى الكراهية في 
ذثلنا عن عدر ين الشطات وزنه أدكرة علي قمرانا بل الخضين ركي اله عن حرام من 
البقارة” . وروى الكراهية عن الحسن وعطاء ومالك. 


و 


فرغ 

الحج راكباً أفضل على المشهور من مذهب الشافعي نصٌ عليه في «الإملاء» لأن 
النبي كَلِهِ حج راكباً ولآنه يكثر المؤنة في ذلك ويقوى على الدعاءء. والذكر وشهود 
المشاهد فكان أولى؛ وهو كالفطر يوم عرفة أولى ليقوى على الدعاء. وقيل فيه قول 
آخر: إن الحج ماشياً أفضل كالصوم في الصيف لأنه أشقّ 8 . ولأن الشافعي قال: لو 
أوضصى أن يحج عنه ماشياً حج ماشياً. ولو نذر الحجّ ماشياً لزمه ماشياً. ومن قال 
بالأول أجاب عن هذا بأن نصّه في الوصية والنذر لا يدلّ على أنه ماشياً أفضل لأن 
الناذر يلزمه ما نذرء وإن كان غيره أفضل كما لو نذر التصدق بدراهم» أو أوصى بها لا 
يجوز الإبدال بالدنانير وإن كانت الدنانير أولى. 

بَابُ الإحرام والتلبية [؟1/أ] 
مَسْألَةٌ: قال”": وإذا أراد الرجل الإحرام اغتسل من ميقاته. 
الفضل 

استحب لمن أراد أن يحرم بالحجٌ» أو بالعمرة أن يغتسل من الميقات لإحرامه لما 
روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تجرد رسول الله كَلةِ لإحرامه» واغتسل»”". 
وقال الشافعي”'': ما تركت الغسل بالإهلال قطء ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفر 
وإني أخاف ضرر المرض» وما صحبت أحداً اقتدى بهء فرأيته تركه» وليس ذلك 
براحن لانه قسل لجر ا 

وقال في «الآم»: قدي الف للرجل والمرأة والصبيَ والحائض والنفساء لأن هذا 
الغسل يراد للتنظيف فاستوى فيه هؤلاء. وروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى كَل 
قال «النفسناء :والحاكضن إذا اننا على الموافيت تعسلاق وتحزماث وتققياق المساسات 
كلها غير الطواف بالبيت». 

قال في «الأم:”*: ولو كان الوقت موسعاً على الحائض والنفساء لم يخافا فوت الحجٌّ 


.)0194/9( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)8977 وفي امعرفة السنن»‎ )١( 
.)84545( انظر الأم (51/5). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )0( 
.)١74/5( انظر الأم (174/5). (5) انظر الأم‎ ):( 
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كتاب الحج 
فالأفضل لهما أن لا تحرما حتى يطهرا حتى يجمعا بين التنظيف ورفع الحدث» وتكون كل 
واحدة منهما على أكمل حالها عند الإحرام. ويستحب للرجل والمرأة أن يتأهبا لحلق 
الشعر وتقليم الظفر وتنظيف الجسد لما روى جابر أن رسول الله كَكِ أمرهم أن يتأهبوا 
للوحرام بحلق شعر العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار وغسل الرأس. وروت 
عائشة قالت: «كان رسول الله كَل إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشنان وخطمي"'' فإن لم 
يجد من أراد الإحرام الماء تيمم لأن التيمّم ينوب عن الغسل الواجب فناب عن الغسل 
المسنون» وإن وجد ما يكفيه للوضوء ولا يكفيه للغسل توضاً . 

وقال في «الأم”": الاغتسال في الحجّ سبعة للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة 
3 ب] وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار في أيام منى الثلاثة. ولا يغتسل لجمرة يوم 
النحر لأن رمي أيام منى بعد الزوال في وقت اشتداد الحرّ والعرق وازدحام الناس» 
ورمي جمرة العقبة من حين ينتصف الليل من ليلة النحر إلى آخر النهار» ومن يوم النحر 
وإنما يسن في أول النهار قبل أن يشتدٌ الحرّ وتعرق الأبدان» ولا يكاد الناس يجتمعون 
لها بل يتفرقون. ولا يستحب له الغسل نصٌ عليه . 

وقال الشافعي”" : وأستحب الغسل بين هذا عبد تغير الندن بالعرق وغيرة تنظيفاً 
للبدن. وزاد الشافعي في «القديم» ثلاثة اغتسالات لطواف الزيارة وللحلق ولطواف 
الصدر. حكاه القاضي الطبري وغيره» ولم يذكر أبو حامد عن «القديم» الغسل للحلق. 

مسال :01 : ويتجرّد ويليس إزاراً ورداءً أبيضين . 

إذا فرغ من الاغتسال تجرد عن الثياب المخيطة» وذاك ما يخاط على قدر الملبوس 
عليه مثل القميص والسراويل والجبّة» ونحو ذلك» ويلبس ما ليس بمخيط وهو ما لا 
خيت له ول كمي #الزواره والرداء ريسو عل كنض را نيز كل يللين علية عفيطا: 
ولا غيرهء والأصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سأل رجل رسول 
الله يك عما يجتنب المحرم من الثياب» فقال: ١لا‏ يلبس القميص ولا السراويل ولا 
المكنى نولا معنا نه لهؤي وقد لوو ول التقاان "اوبلس ازاز علي ولا 
يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكميوا» وإذا لبس الأزارة هن الور والرداء سمحي أن يكون الأبيض [1/51] 
لأنه أحبٌ الثياب إلى الله تعالى. 

قال: والجديد أحبٌ الىّ من المغسول فإن لم يكن جديداً ليس مغسولاًء ويلبس 
نعلين فإن لم يجد مشى حافياً إلا أن يريد الترخيص فيذكر حكمه. وقيل: السنة أن 
يحرم في إزار ورداء ونعلين لما روى ابن عمر أن رسول الله يَكةِ قال: «يلبس إزاراًء 


.)1716/9( أخرجه الدارقطني (557/7). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)51/5( انظر الأم (176/9). (8) انظر الأم‎ )9 
.)١1ا/ا//١( أخرجه البخاري (5517١)ء ومسلم‎ )4( 

(5) أخرجه أحمد (؟/75). 


ويك 


كتاب الحج 
ورداء» ؤنعلين» ولا يشترط أن يكون الرداء أو الإزار يقظعة» بل لو أذ خرفاً وخالط 
بعضها إلى بعض جازء ولو عدل إلى الثوب المصبوغ فما صبغ غزله قبل النسج كعصب 
اليمن والأبراد الحبرة ة يجوزء لأنه بالرجال أشبه. راشع بعد سخا اليه كات 
عادلاً عن الاختيار يجو ابا لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم في ثوب 
معصفر”''. وروي أن عبد الله بن جعفر أحرم في ثوبين مضرجين”". وروي أن عقيل بن 
أبي طالب أحرم في موردتين”” 

مسألة: قال9؟: "ويتطيّبٌ لإحرامه إن أحبّ قبل أن يحرم». 

قال أصحابنا: يستحب لكل من أراد الإحرام أن يتطيب قبل الإحرام» وكذلك إذا 
أراد التحلل يستحب له أن يتطيب قبل تحلله. وبه قال أحمد» وإسحاق. وروي ذلك 
عن ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص» وأم حبيبة» وعائشة. ومعاوية 
رضي الله عنهم . 

وقال مالك: لا يجوز له ذلك قبل الإحرام» وإن تطيب أمر بغسله؛ فإن لم يغسل 
وأحرم فقد فعل محرماً ولا يلزمه الفدية. وبهذا قال عمرء والحسنء» وابن سيرين» 
وعطاء؛ وسعيد بن جبير»ء ومحمد رضي الله عنهم . ويل متله عن ابن عمو ولا فرق 
عندنا بين أن يكؤن الطيب عيئاً قائمة كالمسك والغالية» أو أثراً كالبخور بالعود والند. 
واحتج بما روي عن يعلى بن أمية قال: كنا عند رسول الله يَلةٍ [57/ ب] بالجعرانة 
فأتاه رجل عليه ثياب وهو متضمخ بالخلوق» وروي: عليه ردغ من زعفران» فقال: يا 
رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه عليّ فأنزل عليه الوحي» فلما أسرى عنه قال: 
«أين السائل عن العمرة»؟ وقال له: «اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة ‏ 
راع التعيةتعنلك» واصنع من عمرتك ما صنعت في حجك"”' وهذا غلط لما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: : طيبت رسول الله يل لإحرامه قبل أن يخرمء ولحله 
قبل أن يطوف بالبيت قبل النحر بطيب ومسك”") .وروي أنه قيل لها : بأي طيب؟ 
فقالك: باطين الطبية وهو المسك. وقالت أيضاً كأني أنظر إلى وبيص المسك في 
مفرق رسول الله يكل وهو محرم'"". ووبيص المسك: بريقه. ورؤي ابن عباس محرماً 
وعلى رأسه مثل الرّب من الغالية””. وقال مسلم بن الزبير وهو محرم وفي رأسه ولحيته 


.)089/١( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 

(6 احرج الوهقن في «الكبرى» (4115): والمضرج: المصبوغ بالحمرة. 
(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ("/ 717). 

4 انظر الأم (31/9). 1 

(5) أخرجه مسلم ,»)١١18٠/9(‏ والنسائي .)١57/6(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1619, 109/65 0977)) ومسلم (1189/1). 
و4 لخر الخاري 018010 رسام 17007 00)). 


(8) أخرجه الشافعي ذ في «المسند» (0785» والبيهقي ذ في «الكبرى» (8956)»: وفي «معرفة السنن» 
3/80 ). 


ات لطع عع 7 7 ل يي الست ين 7 117؟ 
من الطيب ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال. وأما خبرهم قلنا: هذا كان لأن 
الصاح باز عفرن جزم علي الريخل فى اله اطرامة جما وروى أنس: نهى رسول 
الله كهِ أن يتزعفر الرجل”''2. وفي هذا الخبر دليل على أنه إذا أحرم في ثوب مخيط لا 
يجب عليه تمزيقهء» وأنه إذا ات اي يه لأنه روي أن هذا الأعرابي 
خلع الجبة من رأسه. وقال النخعي : يشقه. وقال الشعبي: يمزق عليه. وقال ماعب 
«الحا وي)”"©: عندنا لا يكره ذلك وهل يستحب؟ وجهان: 

أحدهما: يستحب اقتداء بفعله مَكِلِ. 

والثاني: وهو الأشبه بالمذهب لا يستحب بل يباح» لأنه فعله ولم يأمر به. 

فرع 

لو لبس إزاره أو رداءه وأحرم فيه ثم نزعه ثم لبسه. قال أبو الحسن [55/أ] 
الماسرجسي الإمام رحمه الله يلزمه الفدية قولاً واحداً لأنه ابتداً لبس ثوبر مطيب في 
حال الإحرام. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. 

والنائى :لا 'فتية عليه و هوق له تمه ثانا لأ ذلك مار تفيلها عنا قل كان 
استعمله في بدنه. 

وحكي عن الشافعي أنه قال في موضع: ويستجمر رحله وثوبه بالبخور فقد قيل: في 
المسألة قولان» وذكر بعض أصحابنا وجهاً أنه لا يجوز أن يحرم في ذلك الثوب لأن 
الطيب يبقى على الثوب ولا يصير مستهلكاًء فهو كما لو شد مسكاً على ثوب لا يجوز 
لبسه» وإذا طيب بدنه يصير مستهلكا. وهذا ليس بشىء. وقيل : إذا قلنا: له لبسه فلبسه 
ثم نزعه ثم لبسه ثانياً فيه وجهان: ْ 

أحدهما: ما ذكرنا أنه يجوز ذلك ولا فدية عليه لأن العادة فى الثوب لبسه كل وقتر 
بعد نزعه. ْ 

والثاني: لزمته الفدية لأنه يشبه ابتداء الطيب. 

فرع آخر 

ل ل ا ا 
في امو ضع آخر من بدنه لزمته الفدية قولاً واحداً . ولو تطيب قبل الإحرام بالغالية» ثم 
أحرم فعرق بدنه» فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخرء فالمذهب أنه لا فدية عليه 
لأنه لما تطيب به صار في حكم المستهلك. وهذا ليس بتطيب من جهته. ومن أصحابنا 
من خرج فيه وجهاً آخر أنه تلزمه الفدية لأنه كالتطيب الجديد بالانتقال من موضعدء 


,)1514( وابن خزيمة‎ »)0١١/9( وأحمد‎ :)5١١ /97( أخرجه البخاري (0847)»: ومسلم‎ )١( 
.)8959( والبيهقي في «الكبرى)»‎ »)١51١ /40( والنسائي‎ 


(؟) انظر الحاوي للماوردي (5/ .)8١‏ 


اعبس سس ببيبتتب ب ب اوربر77777 ير 5 22 2ت كتاب الحج 
وحصل ذلك بسبب فعله» وهذا ضعيف. 

مَسْألَة: قال2"0: ثم يصلي ركعتين ثم يركب» فإذا توجهت به ناقته لبّى . 

إذا تطيب» وأراد الإحرام» فالمستحب له أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس, 
وجابر أن النبي كَكِْهِ أتى ذا الحليفة [554/ ب] فصلَّى ركعتين ثم أحرم» وقد ذكرنا فيما 
سبق متى يلبي . 

مَسَألَة: قال © : ويكفيه أن ينوي حا أو عمرة عند دخوله فيهء والإحرا م بالحجٌ والعمرة 
يعقده والدخول فيه وإنما سمى ذلك إحراماً لدخول الناس به فيما حرم عليهم في الحجّ من 
-قبل الصيد ولبس المخيط ومس الطيب والاستمتا ٠‏ وغير ذلك ويسمى الإحرام» إهلالاً 
يقال: أهل فلان بالحجٌ يعني أحرم وينعقد الإحرام بمجرد النية» قال في «الأم)”": لما 
نكن المقيان كانه لابدن رطهار نا باق فكذ لك نه المكدرم بالفحم كانه مق اهارا 
ينوي ويستحب له التلبية مع النيّة ولا يجب ذلك سواء ساق الهدي أو لم يسق. 

وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي لا تجب التلبية وإن لم يسق 
الهدي لا بد من التلبية» ومعنى التلبية عنده أن يذكر الله تعالى» ولكن قال: شرعت فى 
الحجّء أو أحرمت بالحج كفى» ففي هذا يخالف إحرام الصلاة» واحتج نا نوو عن 
النبي يَكلةِ أنه قال: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال والتلبية» 22 وهذا غلط لأنها عبادة ليس في آخرها نطق واجبء فلا 
يكون في أولها نطق واجب كالصومء وأما الخبر فمحمول على الاستحباب بدليل أن 
رفع الصوت لا يجب بالإجماع. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا بد من التلبية مع 
النية» ومعنى قول الشافعي يكفيه أن ينوي حجّاً أو عمرة أي بعدما لبّى لا يحتاج أن 
يذكر الحجٌ» والعمرةء فيقول: لبيك بحجة أو لبيك بعمرة» وهذا اختيار ابن خيران» 
وابن أبي هريرة» وهذا غريب. 

والدليل على استحباب التلبية ما روى أبو بكر الصديق رضى الله عنه [50/أ] أن 
النبي يله سئل: أي الحجٌ أفضل؟» فقال: «العجّ والفجّ)”*2: والعج رفع الصوت 
بالتلبية» والئج نحر البّدّن. وقيل: إراقة الدم. 

وروى سهل بن سعد أن النبي كةِ قال: «ما من مسلم يلبّي إلا لبّى عن يمينه وشماله 
من حجر أو شجر أو مدرٍ حتى تقطع الأرض من ههنا وههنا»”''» ويستحب عندنا أن 
يقول عند إحرامه: اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي وعظمي ودمي لله رب 


.)1757/5( (؟) انظر الأم (51/5). (9) انظر الأم‎ )١( 

(54) أخرجه مالك في «الموطأ» (7725): وأحمد (005/5)» وأبو داود »)2١815(‏ والترمذي (879)» وابن 
ماجه (425977 والنسائي (7157)» وابن حبان (71741)» والحاكم »)550/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (م١٠:.9ة).‏ 

(0) أخرجه الترمذي (871)» وابن ماجه (5955). والحاكم »)50١/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
© واستغربه الترمذي». وحكى الدارقطنى الاختلاف فيه. 

(7) أخرجه الترمذي (878)» وابن ماجه (7911)»: وقال الترمذي: حديث غريب. 


إوفكق 


كتاب الحج 
العالمين لا شريك له فقد روي ذلك عن السلف. 

ثم إن النية لا يجوز أن تتقدم على الميقات بل يلزمه ضمٌ النية إلى أسباب الإحرام عند 
الميقات» وهذا معنى قوله عند دخوله فيه ثم روى المزني ههنا بعض ما روى الشافعي من 
دليل بعض المسائل السابقة في أول هذا الباب. فقال: وروي أن رسول الله يك أمر بالغسل 
وتطيب لإحرامه يعني أنه أمر أسماء بالغسل» وكانت نفساء ولدت محمد بن أبي بكر . 
واحتج الشافعي به على أن الاغتسال للإحرام غير واجبء فقال في «الكبير»: ولما أمرَ 
النبي كَلِِ النفساء بالاغتسال» والاغتسال لا يطهرها علم أن من كان مطهرة للاغتسال فهو 
به أولى. واعلم أن الاغتسال غير واجب لأنه لا يطهرهاء وقوله: وتطيب يعني رسول 
الله يكِةِ تطيب لإحرامه وتطيب ابن عباس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما . 

مَسْأَلَة: قال”'2: فإن لبَى بحجّ وهو يريد عمرة فهو عمرة» وإن لبّى بعمرة وهو يريد 

إذا أراد الحجّ أو العمرة ونوى ما يريده ولبّى به أجزأه» وهو الأولى وإن نوى الحجٌ 
ولبّى بعمرة أو نوى العمرة ولبّى بحجٌ انعقد الذي نواه يرد لأن العبرة في عقد العبادة 
بالقلب والنيات [70/ب] كما تحصل بالألسنة وعمادها الأفئدة. 

مَسْأَلَةَ: قال : وإن لم ينو حجاً ولا عمرة فليس بشيء. 

ليس على ظاهره» لأنه إذا لم ينو حجاً ولا عمرة ولكن نوى إحراماً مطلقاً انعقد 
إحرامه موقوفاً ثم يصرفه بعد ذلك إلى ما شاء فيقول: أراد أنه إذا لم ينو بقلبه شيئا 
أصلاً فلا يلزمه شيء لأنه عقده بالنية ولم يوجد ذلك» وحكى الربيع في المسألة قولا 
تكن إن ما كن بلسائة تلوسه وإن كات قليه مياهيا ومن أفتحاينا بق قال "المسالة عل 
حاليق قضوزة ما قال ينا أنه فى بقلي هنا ذكرء ناته فلا ركوو شيعا وصورة ما“ ذكره 
الربيع أنه نوى بقلبه الإحرام ولم يعين حجاً ولا عمرة فإن إحرامه ينصرف إلى ما ذكر 
بلسانهء وعندنا لا يكره أن يذكر التلبية ولا ينوي شيثاً» وقال مالك: يكره لأنه شعار 
الإحرام» فيكره للحلال كرمي الجمارء وهذا غلط لما روى ابن مسعود رضي الله عنه 
لقى ركباناً بسالحين محرمين فلبّواء فلبّى ابن مسعودء وهو داخل الكوفة» ولأنها تشتمل 
غلى خمد: الله :تعالق والثناء: علية وحدة.. 

مَسْأَلَة: قال7": وإن لبّى يريد الإحرام ولم ينو حجاً ولا عمرة فله الخيار. 

الإخرام الموقوف المتهم يجوز وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يحرم لا بحجٌ ولا بعمرة بل مطلقا. 

والثانى: أن يقول: إهلال كإهلال فلان» فإن أطلق انعقد وله أن يصرفهما إلى أَيّهما 
شاء من الحجّ والعمرة إن كان الوقت صالحاً لهماء وإن كان الوقت ضاق» وخاف فوت 
الحجّ أو كان فات وقت الحجّ صرفه إلى العمرة» وإن كان هذا غير وقت إحرام الحجٌ انعقد 


.)57/5( انظر الأم‎ )"( )5( )١( 


4 اللا سبح حححححجيبي كلا اللحتج 
بعمرة ولم ينعقد مطلقاً. ولأن هذا الإحرام لا يصلح لغيرهاء وإنما جوّزنا هذا للخبر الذي 
تقدّم» لأن الإحرام بالحجٌ [57/أ] يخالف غيره لأنه لم يخرج منه بالفساد وإذا عقد عن 
غيره ينقلب إليه إذا لم يكن حجٌ عن نفسهء فجاز أن ينعقد مبهماً لهذا المعنى. 

وأما إذا قال: إهلال كإهلال فلان» فإن علم بحكم إحرامه عمل عليه» ويجوزء وإن 
لم يعلم كيف أحرم فلان في الحالء ثم علم بعد ذلك عمل عليه أيضاًء وإن لم يمكن 
معرفته بأن يموت أو يجنٌّ» أو غاب انعقد إحرامه. نص الشافعي في «القديم' 
و«الجديد»: أنه يلزمه أن ينوي القران» ولا يجوز له التحري لجواز أن يكون زيد قارناء 
قال أصحابنا: هذا يدل على أنه إذا شك في إحرام نفسهٍ هل كان قارنا أو مفرداً؟ يكون 
قازنا فول رانيد لأنه يجوز أن يكون قد قرن كما جاز أن يكون زيد قد قرن» فلا فرق» 
ومن أصحابنا من قال: ههنا قول واحد. وبه قال أهل البصرة» وهناك في أحد القولين 
يتحرىء والفرق أن الاشتباه إذا وقع في فعل غيره لم يكن له طريق إلى التحري 
والاجتهاد فيه» وهناك الاختادروق في فخل لمن فكان الطريق إلى التحري والاجتهاد 
فيه» وإن علم أن فلاناً لم يكن أحرم» فإن إحرامه قد صمّ مطلقاً من غير تعين فله 
صرفه إلى ما شاء من حجّ أو عمرة أو قران. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون مثل فلان حلالاً» قلنا : هو عقد إحرام نفسوء. ولم يقل: 
أنا محرم إن كان فلان محرماء وإنها جحل طفة إغرامه كصفه حرام انه فإذا لم 
كر ذلان بحرا م يكن إحعراية مرضيوةا : ليون اوري كارف ا 
فقال: إهلال كإهلال رسول الله كله وروي أنه قال له: اثبت على إحرامك» 7 على 
الحجّء وإن كان فلان أحرم بإحرام مطلقء فله إحرام مطلق ثم إن صرف فلان إحرامه 
المطلق إلى حج لا يلزمه. [77/ب] صرفه إلى الحجّ. بل له صَرفه إلى العمرة» وإن 
كان فلان معتمراً بنيّة التمبّع لم يلزمه التمبّع؛ بل يكون معتمراً لا غير. وقال والدي 
رحمه الله: لو قال: إحرا مي كإحرام زيد ثم تبين أنه كان ميت انعقد إحرامه. ويصرفه 
إلى ما أراد على ما ذكرناء وفيه وجه آخر لا ينعقد إحرامه» والأول أصمّ لما ذكرنا إذا 
كان فلان حلالاً . وقال أيضاً : لو قال: إحرامي كإحرام فلان الكافرء وكان أحرمً 
بالعمرة أو بالحجٌ. ذلك الكافر وفيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه ما أحرمه الكافر. والثاني: ولا يصح. ويبقى مجخرة إخراقه مطلقاء 
فيصرفه إلى ما شاء. قال أصحابنا: قد ذكرنا أنه إذا أحرم مطلقاً له أن يصرفه إلى 
القران بالإجماع. وعندنا القارن متلبّس بإحرام واحدٍء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه 
هو متلبس بإحرامين فنقول لأبي حنيفة إذا سلمت أنه يجوز له صرف الإحرام المطلق دل 
على أن الإحرام واحد. 


فَزعٌ 
لو قال: إحرا من كإحرام:زيد وعمزو) وكان أحدهما محرماً بحجحء والآخر بعمرة 
كان قاريا: ولو كان. اجلاهها قارناً. والآخر حاجّاً كان قارناً. ولو كان كل واحد منهما 
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محرا بحج كان حاجّاً لا غير» وكذلك لو كانا معتمرين كان محرماً بعمرة واحدة. 
فرغ آخر 
لو قال: أنا محرم غداً أو رأس الشهر يجوز كما جاز تعليقه بإحرام فلان» وعلى 
هذا قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يوماً أو يومين ينعقد مطلقاً كالطلاق» ولو قال: 
أحرمت بنصف نسك كامل كما لو قال: أنت طالق نصف طلقة. 


فرع آخر 

هل الأفضل له عقده مطلقاً أو معيناً؟ قال في «الأم»: وهو المذهب عقده معيناً أفضل» 
لأن التعيين [/71/أ] مستحق فى سائر العبادات» وأشار فى «الإملاء» إلى أن الإطلاق 
أولى »قال القاضى الظبرى» هذالآ يعرقه. والمسالة على قول والخن: وقال غيرهه فيه 
قولان. وجه ما قال في «الإملاء»: إنه أحوط لأنه إن كان الوقثٌ ضيقاً» وخاف فوت الحجٌّ 
صرفه إلى العمرة وإن كان الوقت واسعاً اعتمر دفعات» ثم حجّ» وإذا عيّن بالحجٌ يمكنه 

. قال طاوس : أحرم رسول الله كِِ لم يسم حجّاً ولا عمرة وجه ما قال في «الأم» ما 
روف عابر | بن عباس أن رسول الله يكو أحرم بالحج وكذلك أصحابه عيّنوا الإحرام؛ 
وخبر طاوس مرسل» ورواية جابر أولى والاحتياط ممكن بأن يحرم بالعمرة» ثم إن شاء 
تمتّع وإن شاء قرن» وإن شاء اقتصر عليها ثم حج في وقتر آخر. 

فرغ آخر 

إذا عين هل يستحب له إظهار ما نواه بلسانه؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: 
لا بسحي إظهاية تظطفاء وهو قول الشافعي في عامةٍ كتبه. قال أحمد لما روى جابر 
قال: لمي يسم رسول الله كَلِعِ حجّاً في تلبيته ولا عمرة قط. وروي أن ابن عمر سمع 
وجلا يقول:: ل فضرب في صدره وقال: يعلم الله ما في نفسك» ولأن التلبية 
ذكر الله تعالى وتسمية ما نواه ليس بذكر الله تعالى» فالاقتصارٌ على ذكره الله تعالى 
أولى» ولأنه أبعد من الرياء ومنهم من قال: يستحبّ إظهاره نطقاً ليكون أبعد من 
النسيانء ولأن النبي كك قال وهورب التي «أتاني الليلة آتر من ربي وقال: صل في 
هذا الوادي الهبارك وقل حي وعمرة» 7" ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه أراد أن 

يبين أن العمرة دخلت ذ في الحجء ٠‏ [لاك/رب] وأما النسيان» فيبطل بسائر العبادات التي لا 
سحت إظهارها باللسان. 

كشآلة :انأ برورن'لى بأحدهها يه نيو قارن: 

إذا أحرم بشيء ثم نسي بماذا أحرم. فإن ذكر أنه أحرم بشيئين» ولا يعلم عينهما 
انعقد إحرامه بالقران» وإن لم يعلم هل أحرم بحجٌ أو عمرة أو بهما. فيه قولان» قال 
في «القديم»: استحبٌ له أن يقرن فإن تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله فقد أجاز له 


. 075011 وابن خزيمة‎ »)١5/١1( وأحمد‎ »)١18٠0( أخرجه البخاري (؟51//5١)» وأبو داود‎ )١( 


(0) انظر الأم (9/ 57). 
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320 الاجتهاد والتحري. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ووجهه أنه يمكنه التوصل إلى عين ما 


أحرمً بالاجتهاد» فجاز له ذلك كما لو شك في عين القبلةٍ يجتهدء ويعمل على ما يؤدي 
اجتهاده إليه» وقال في «الأم2 و«الإملاء»: عليه أن يأخذ باليقين» وهو أن يقرنء وهو 
الصحيح لأنه شكٌ في العبادة بعد التلبس بهاء فلا يجوز له الاجتهاد فيها كالمصلي إذا 
شك في عدد ركعات الصلاة لا يتحرى» وقال أحمد: يجعل ذلك عمرة وبناه على 
أصله في جواز فسخ الحجّ إلى العمرة» فإذا قلنا بالقول الأول تحرى» فإذا غلب على 
ظنه شيء عمل عليه من إفراد أو تمبّع أو قران» ويستحبّ له أن ينوي ى القران أيضاًء وإذا 
قلنا بالمذهب» فعليه أن يحدد نيّة القران ولا يكفيه أن يقرن من دون هذه النيّق وقد 
نقل المزني: فهو قارن وليس على ظاهره» بل المراد به ما ذكرنا لأنه إذا أقرن أتى 
القران على ما كان أحرم بهء فإذا نوى ذلك بقي الكلام في فصلين: 

أحدهما : فيما يصحٌ من نسكه. 

والثاني: فيما عليه من الدّمء فأما النسك. فالحجٌ يصمّ بلا إشكال لأنه خرج مما 
دخل فيه بيقين لأنه إن كان أحرم به [54/أ] فقد انعقد. وإن كان أحرم بالعمرة فقد 
أدخل عليها الحجّ» ويجوز إدخاله على إحرام العمرة» فإن قلنا: يجوز إدخال العمرة 
على الحجٌ أجزأته. وإن قلنا: لا يجوز ذلك لم تجزيه ثمرته» وعليه أن يقضيها . 

قال اتن إسحاق* تجوز عمرتة'عينا فقولا واحذاً لآنا إنما قلعا" لأ يتجوز زدعال 
العمرة على الحجّ في غير حال الاشتباه لعدم الحاجة» فأما في حال الاشتباه فيجوز 
اي ا ل ا ل مع الحجّء 
فعليه دم القران» وكل موضع قلنا: صح له الحج دون العمرة» ا 
الم لأنه لم تجز عمرته لا يصيز قارناء فلا يلزمه دم القران» ومن أصحابنا من قال: 
يلزمه الدّم احتياطاً. قال صاحبُ «الحاوي"2: وهذا أصمّ لأنّا أمرناه بإعادة العمرة 
احتياطاً للفرض أيضاًء وكان المضي فيهما واحداًء وقد نوى القران بلا إشكال هذا إذا 

شتبه قبل التلبّس بشيء من أعمال الحجٌء » فأما إذا طرأ هذا الشكٌ بعد وقوفه بعرفة» 
8 فيطوف ويسعى» ويحلق ويرمي» وقد حل إحرامه 
بيقين لإتيانه بأفعال النسكين كمالا”"' ولا يسقط عنه فرض الحجٌ ولا العمرة بحال لأنه 
إن كان حانج أدخل العمرة عليها بعد الوقوف» إلى تجرة العمرة وإن كان معتمراً: فقن 
دخل الحجٌ بعد فوات الوقوف» فلم يجزه الحجٌ. وكذا لو طرأ هذا الشك قبل الوقوف 
بعد الطواف» فيحتمل أن يكون هذا طواف العمرة» ويحتمل أن يكون طواف القدوم. 
فإذا نوى القران بنى ذلك على القران في إدخال العمرة على الحجٌء فإن قلنا: لا 
يجوزء فلا يحتسبٌ له بحجٌ ولا عمرة» لأنه يحتمل أن يكون حاجّاء فالعمرة لم تنعقد 
له ويحتمل أن يكون مُعتمراً» والمقيم إذا طاف لا يجوز له إدخال الحجٌّ على عمرتهء 


.)85/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط في المخطوط استدركناه من الحاوي للماوردي (85/5). 


يفف 


كتاب الحج 
وإذا كان كل واحد من النسكين [18/ب] يحتمل أن يصح» ٠‏ ويحتمل أن لا يصحٌ لم 
يمسيو له بالشك: وإذا قلنا بقوله القديم.وأنه يجوز إدخال العمرة على الحجٌ احتسب 
له بالعمرة لأنه إن كان معتمراً فقد حصلت له وإن كان حاجّاً فقد أدخل عليه العمرة» 
ولا يحتسب له الحجٌء ؛ لأنه يجوز أن يكون معتمراًء وإدخال الح على العمرة بعد 
الطواف لا يجوز فإن أراد هذا الشاكٌ أن يحصل لنفسه الحجٌّ حلق عقيب الطواف 
والسّعي وأحرم بالحجّ فيحصل له بالحجّ» » لأنه إن كان إحرامه لعمرة فقد تحذل منه 
وأحرم الي وإذ كات وال كا يعزه لهذا التحلّل» ويلزمه دمع لأنه ]إن كان حرم 
بالعمرة ولا فهو متمتعٌ » وإن كان محرماً بالحجٌ فقد وجب عليه دم الحلاق» وإن كان 
قار الصا قارناء فعليه دم القران فقد وجب دم بيقين لأنه لا ينفك عن قران» أو 
تمتّع أو حلاق» وهو محرمء وفي إلدم الآخر وجهان: 

أحدهما: لا يجب لأنه لا يجب إلا بيقين. 

والثاني: يجب احتياطاً» وقد مضى نحو هذا فيما تقدّم» والصحيح الأول لأن 
وجوب الدّم بالحلق مشكوك فيه» ولا يجب بالشكٌ. 

وقال القمُال: هكذا ذكر ابن الحداد»ء ولكن قال أصحابنا : هو غلط» لأنه كيف يأمر 
بالحلق ولا ندري هل يجوز له الحلق أم لا؟ ولكن لو فعل ذلك فالحكم على ما ذكره ولا 
يجزئه هذه العمرة قولاً واحداً لأنه لم ينو العمرة الآن ولا ثبت أنه كان معتمراً في الابتداء . 
وقال أبو حامد: إن كان هذا الشكٌ بعد الوقوف قبل طواف القدوم أجزأه الحجّ لأنه إن كان 
حاجّاً. أو قارناً فقد انعقد إحرامه بالحجٌ» وإن كان معتمراً فقد أدخل الحجّ على العمرة 
قبل طواف العمرة ٠‏ فيصحٌ حتجه [14/أ] ولا تجزيه العمرة ة لأن إدخال العمرة #على الع ١‏ 
يجوز إذا وقف بعرفة ة قولاً واحداً . وهكذا ذكر صاحب «المهذب» وهو غلط ظاهر؛ لأن 
إدخال الحج على العمرة قبل طواف العمرة وإن صح فلا يصح الحج بعد فوات الوقوف» 
وإن كان مراده مع بقاء زمان الوقوف وقف بعدما نوى القران فلا إشكال فيه. 

مسألة: قال''2: «ويرفع صوته بالتلبية». 

الكلام الآن في كيفية التلبية وما يستحب فيها والأصل في التلبية ما ذكرنا. وروى 
ابوعورة نالع كر قال اما أل مهل فض إلا تيوه ولا مكبر قط إلا بشر) قيل: 
نآ وسوك الله :الجنة؟ قال ا “زوق شود نك عير “عق امو عبان أله قال + 
التلبية زينة الحجح. ويستحب رفع الصوت بها لما ذكرنا من الخبرء ولأن معناه معنى 
ا ا ا ا 
ينطبق حلقه بل ينبغي أن يكون صوته بين الصوتين وسطًا لما روي عن بعض الصحابة 
أنه قال: أمرنا رسول الله يكل برفع الصوت في التلبية فرفعنا أصواتناء فما بلغنا الروحاء 
حتى بحت حلوقناء فقال يلّ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصم ولا غائباً»”” . 


.)59/9( انظر الأم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه (75897)» والبيهقى فى «الكبرى) .)١١1781/(‏ 
(6) أخرجه البخاري 2»)57١5(‏ ومسلم ,)71١5/46(‏ وأحمد (507/4). 


بحي 77 157277277727722 ٠‏ قا نا لح 

وروى عبد العزيز أبي حزم» عن أبيه قال: ما كان أصحاب رسول الله يَكِ يبلغون 
الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية"'2. وفي التلبية أقاويل: 

أحدها: أنها مأخوذة من قولهم: ألب فلان بالمكان» ومعنى لبيك أنا مقيم على 
طاعتك وعلى أمرك غير خارج عن ذلك ولا شاردٍ عليك. وقوله «لبيك» تثنية ليس لها 
[4/ب] واحدء وإنما ثنوه لأنهم أرادوا به إقامة بعد إقامة» وطاعة بعد طاعة» كما 
قالوا: «حنانيك ربنا» أي هب لنا رحمة بعد رحمة. 

الثاني : مأخوذة من الإجابة ومعناها إجابتي لك. 

والثالث :مأخوذة من اللب الذي هو خالص الشىء» ومعناها الإخلاص أي أخلصت 
لك الطاعة. 1 

والرابع : مأخوذة من لب العقل» ومعناها: أي منصرف إليك وقلبي مقبل عليك. 

والخامس: أنها مأخوذة من المحبة يقال: امرأة لبة إذا كان لولدها محبة ويكون 
معناها : محبتي لك . 

مسألة: قال”': «ويلبي المحرم قائماً أو قاعداً». 

الفصل 

التلبية مستحبة في الإحرام في عموم الأحوال لكل من أحرم من الرجال والنساء 
والصبيان طاهرة كانت المرأة أودحائضا] نا كان أو متطهراً. وغلئ كل حال قاكماً 
وفاعدا وصطجها» وزاكنا انار له يا لا رقن وساعر ا لام اين في الخير لقره 
الصحابة تخصيص بعض هذه الأحوال وقد ثبت عن رسول الله يك أنه ما كان يمتنع 
عن ذكر الله تعالى مع الجنابة» وإنما كان يمتنع عن تلاوة القرآن. وقوله: «وعلى كل 
حال أراد به ما عدا الحالات المعلومة التي يكره فيها ذكر الله تعالى» ويختص بها 
أحوال حدوث أمرٍ ويريدها تكراراً مثل ركوب ونزول» وظهور على نشزء أو اضطمام 
رفقة» أو دخول مسجد,ء أو فراغ من صلاةء أو إقبال الليل والنهار ووقت السحر»ء. فقد 
روي ف ذلك .عن السلب»؛ قال جابر: كان رسول الله ككٍ يلبي في حجه إذا لقي راكباً 
أو غلا أكمة أو هبط وادياً وفي إدبار [54/أ] المكتوبةء وس اخر ءالمز 

وقال نافع: كان ابن عمر يلبّي راكباً ونازلاً ومضطجعًا”", ويستحبٌ رفع صوته بها 
في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد إبراهيم بعرفة ومسجد الخيف بمنى» لأن 
العادة جرت برفع الصوت فيها بالتلبية» وأمّا فيما عدا هذه الثلاثة من المساجدء قال 
في «القديم» 0 رفع الصوت بها فيها لأنه يؤذي المصلين فيهاء وليست مواضع 
التلبية. وبه قال مالك: وقال في «الجديد): يستحبٌ رفع الصوت بها في كل مسجدٍ 
لأنها ذكر لله تعالى» وهكذا نقل المزني» فقال: وفي جميع المساجدء ولأنه موضع 
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سنت فيه الصلاة» والجماعة فسنّ فيه رفع الصوت بالتلبية كالمساجد الثلاثة. وحكى 
القمْال عن مالك أنه قال: لا يرفع صوته بها في المساجد الثلاثة أيضاً . 


فَرْعٌ 

هل يلبّى في أثناء الطواف والسعي؟ قال في «القديم»: يلبّي» ولكنه يخفض صوته. 
وبه قال ابن عباس وأحمدء وقال في «الجديد»: وأحب للمحرم ترك التلبية في الطواف 
والسعي. لأن في هذا الموضع ذكراً يختصٌ به غير التلبية» فكان الاشتغال به أولى» 
ولوالئ لم يكن عليه جوع ذكره في «الإملاء». قال الشافعي: وإنما قلت ذلك للآثر» 
ولما قال سفيانء أما الأثر فقد قال ابن عمر: لا يلبّي الطائف حول البيت”'". وقال 
سفيان:.ما:زايت أحدا لبن حول البنيت إلأ مطاء ين الشائتة قفاوم إلى أنه الك 
الإجماع بذلك» وهذا في طواف القدوم. لأنه تلبية بعد جمرة العقبة» وطواف الزيارة 
بعد ذلك. 


فرع آخر 
قال في «الأم)”2: يستحبٌ أن يلبّي ثلاثاً. [١1/7أ]‏ فقد قيل: أراد» يكرّر قوله: 
لبيك ثلاث مرات» وقيل: أراد يكرّر قوله: ا ا وقيل : أراد يكرّر 
جميع التلبية ثلاث مرات» وذكر بعض أصحابنا : أنه إذا لبَّى في دبر الصلاة يلبّي ثلاثاً 
نسقاً كما يكبّر في أيام التقبويق ينل اللي كلذنا نيما : 
مَسْألَة .29 ب أن يقول: لبيك اللهم لبيك . 
الفضل 
القصد من هذا بيان ألفاظ التلبية» وهي تلبية رسول الله ككِهِ: «لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا “شريك لك لبيكء إن الحمد.والبعمة لك والنلك: لا شريك لك»0 2 + وهكذا 
رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه» وقوله: إن الحمد بكسر إن» وقد 
تصحٌ أنء فعلى الأول يبتدىء هذا اللفظ بعد الوقف. وعلى الثاني: يوصل به ما قبلهء 
والكسر أولى وأجود. 
قال أبو العباس وأحمد بن يحيى من قال: إن بكسر الألف. فقد عمّ. ومن قال: أن 
بفتحها فقد خصٌ. وقيل: معنى الفتح لأن الحمد لك» وقال محمد بن الحسن: الكسر 
أحب إلى لأنه ثناءء والفتح صفة. وإذا قال: والملك وقف. ثم قال: لا شريك لك» ثم 
بِيّن أنه يجوز الزيادة عليهاء ولكن المستحبٌّ أن لا يزيدء فقال: ولا يضيق أن يزيد 
عليهء واختار أن يفرد تلبية رسول الله يكِةِ //١[‏ ب] لا يقصر عنهاء ولا يجاوزهاء وهذا 
لما روي أن النبي ككِةِ كان يقتصر عليها ولا يزيد وقد قال: «خذوا عني مناسككم». 
وروي أن ابن عباس, رضي الله عنه علم رجّلاً التلبية» فلما أتمٌ ما ذكرنا قال له ابن 
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عباس : انتو» يعني أمسكء فإنها تلبية رسول الله يلِةِ [1// أ] لم يزد على ذلك» وقال أحمد 
وإسحاق وسفيان: لا يزيد على تلبية رسول الله يِه وقال أبو حنيفة: إن زاد عليهاء فهو 
مستحبّ كما في تكبيرات أيام التشريق» وهذا غلطء لأن إعادتها أفضل من الزيادة فيها 
بخلاف التكبير» وقد روي عن سعيد بن أبي وقاص أنه سمع بعض بني أخيه يلبّي يا ذا 
المعارج» فقال سعد: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبّي على عهد رسول الله كوا" 
وإنما قلنا: لا تضيق الزيادة لما روي عن ابن عمر: أنه كان يزيد فيهاء لبيك لبيك لبيك» 
وسعديكء» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك» والعمل”' والرغباء: الرغبة والمسألة وفيه 
لغتان: يقال: الرغباء مفتوحة الراء ممدودة والرغبى مضمومة الراء مقصورة» وروي عن 
أنس رضى الله عنه أن النبى كِ قال فى التلبية : «لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً”"» ولو قال: 
لبيك إله الحق”*2» قال الشافعي: ليس فيه زيادة» لأن معناة: لبيك اللهم . 

وحكي عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول: لبيك أنت مليك من ملك» ما خاب 
عبد أملك. وهذا حسنٌ» ولكنه ليس بمسئون عن الرسول كك والصحابة» ثم استثنى 
الشافعي حالة الزيادة لفظة مروية فيهاء فقال: إلا أن يرى شيئاأ يعجبه» فيقول: «لبيك 
إن العكن عيضن الآخرم”اقإية لآ يروع ععه من وه يقبك أله واد غين عذاء زإننا 
رويت هذه الزيادة عند إفاضته يكل من عرفات لما رأى اجتماع أصحابه عليه» 
واحترامهم له فكأنه أعجبه ذلك» فروي أنه يقال عند ذلك في نفسه حتى كاد الرحل 
يواريه» //١1‏ ب] ثم رفع رأسه. فقال هذاء وقيل: إنه قال هذا في أشد حالة كان فيها 
وفي أشد حالة كان فيها وهو يوم حفر الخندق كان هو وأصحابه في تعبء فقال: 
«اللهم لبيك لبيك» إن العيش عيش الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة». وقال أنس: 
رأيت رسول الله ككِِ أتى ذا الحليفة وعلى رحله قطيفة ما تساوي درهمين» فلما استوت 
به راحلته تواضع في رحلهء ثم قال هذا. 

ويستحبٌ أن لا يتخللها كلام. وقال في «الإملاء»: ولا بأس أن يرد الملبّي السلام بين 
ظهراني التلبية» ويأمر بالحاجة» ولو ترك الأمر بالحاجة حتى يقضي التلبية كان أحبّ إليّ . 
فأمًا السلام فأحبٌ إلي أن يرده ولا يتركه لأنه فرض فلا يترك للسنة» ثم ذكر ما يستحبٌ له 
أن يختم به التلبية» فقال”'2: وإذا فرغ من التلبية صَلى على النبي لَه وسأل الله رضاه 
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والجنة» واستعاذ برحمته من النار» فإنه يروى ذلك عن رسول الله يِه وهذا لأن ذكر 
رسول الله كَكْةٍ يجري مجرى ذكر الله تعالى» فكل موضع وجب فيه ذكر الله تعالى وجب فيه 
ذكر رسول الله يِه وهو في الصلاة وكل موضع سن فيه ذكر الله تعالى سنّ فيه ذكر رسول 
الله يَكِةِ كالأذان والوضوء والإحرام من هذه الجملة» وروي عن القاسم بن محمد أنه كان 
يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبئ كلا ولأن رجاء استجابة الدعاء مقرون 
بالصلاة على النبي كَكِةِ على ما ورد في الخبر فاستحبٌ ذلك» وروي عن خزيمة بن ثابت 
رضي الله عنه أن النبي كك كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى رضوانه والجنّة» واستعاذ 
برحمعة[971/ا/ ]امن الناد”© ‏ قال7©: ولأن هذا أعظم ما يسأل» ويسأل بعد ذلك ما أحبّ 
قال والأعجمي إن أحسن بالعربية لبّى بها وإلآ لبَى بلسانه» ومن ترك التلبية مُتعمداً فقد 
أساء ولا فدية عليه» ولا قضاء وحجته تامة. 

وعند أبي حنيفة يلبّي بأيَ لسانر شاء وإن كان يحسن العربية» وقيل: الأصل في 
التلبية أنها إجابة دعوة لإبراهيم عليه السلام حين بنى البيت أمره ربّه عزّ وجل أنحدف: 
الناس إلى الحجٌّء فقال: إلهى كيف يسععرة وعوتن + فقال: عليك الدعاء». وعلىّ 
الاستماع. فصعد إبراهيم الحجر الذي فيه اليوم مقام براه عليه الببادم أعني أثر 
قدمه. وقال: أيّها 0 إن الله تعالى قد بنى لنفسه كا وأمركم أن تحجّوا بيته» 
فأجيبوه» فأجابه من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات من يحجٌ إلى يوم القيامة» وإنما 
قال عليه السلام: لبيك لا شريك لك مخالفة للمشركين» فإنهم كانوا يقولون: لبيك 

لبيك» لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 
مَسْألَةٌ : قال”*©: والمرأة في ذلك كالرجل. 
الفضلٌ 

المرأة كالرجل في الإحرامء والتلبية والأركان والسئن» ولا يختلفان إلا في ثلاثة 
أشياء:* 

أحدها: في رفع الصوت بالتلبية» فإنه يكره لها ذلك كما يكره لها الجهر بالقراءة في 
الصلاة» فلا تزيد على أن تسمع نفسهاء فإن خالفت» فرفعت صوتها لم تحرم لأن صوتها 
ليس بعورة كما يكره لها كشف وجههاء » وإن لم يكن عورة» وهذا لأن النساء كن يقصدن 
رسول الله عَلَِبدٌ فيستفتينه » فلو كان صراما لمتعون مده والكراهة بخوف الافتتان. 

والثاني: في حكم اللباس» فإن لها أن تلبس المخيط من القميص والسراويل [؟/0/ 
ب] لما روي في خبر ابن عمر حين ذكر ما لا يلبس الرجل المحرم» قال: ولا تنتقب 
المرآة المتحرفة ول تلبس القفازيخ وما فته الؤوس من الفيات 77 
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وفي رواية أنه َِةٍ قال: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب». وفي لفظ لا 
«تنتقب المحرمة ولا تتبرقع ولا تتقفزاء ثم فيها ثلاث مسائل: أحدها: أن الوجه منها 
كرأس الرجل عليها كشفه بكل حال إلا القدر الذي لا يمكنها تغطية الرأس إلا بستر 
بعض من الوجه. وقال في «الأم"'"2: ولا تغطي جبهتهاء ولا شيئاً من وجهها إلا ما لا 
يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرهاء فإن قيل: هلا قلتم بكشف جميع 
الوجه. ولا يمكن ذلك إلا بكشف جزء من الرأس. فكشف ذلك القدر أيضاء ولم 
قدمتم الستر على الكشف؟ قلنا: لأن الرأس يجب ستره من امرأة» لأنه عورة» وهذا 
المعنى موجود في جميعه. وفي الوجه نهى رسول الله كَللِيْةِ عن النقاب» وهذا القدر من 
الستر لا يكون نقاباً. ولا في معناه» ولأن الفرض بذلك إظهار شعار الإحرام؛ وذلك 
ل يفوت يقوات هذا الجزع. ولأن الستر آكد فغلب حكمه؛ ثم لها أن تسدل على 
وجهها ويا وتجافيه عنه حتى لا يباشر الوجه» وذلك بأن تربط خشبتين على جانب 
رأسهاء وتسدل الثوب عليهماء وهذا لأنه سين ستراء ولهذا يجوز للمحرم أن 
يتظلل بالكنيسة والمحمل» ولا يكون ذلك ستراً لرأس 


وروى مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنا نكون مع رسول الله يَكِةِ ونحن 
محرمات فيمر بنا الركبان» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناة ولا تربط الخشبة على صدرها حتى ترفع الجلباب [77/أ] على 
رأسهاء لأنه ربما ماس وجههاء فإن خمرت وجهها عامدة افتدت يعنى بشاة لمساكين 
الحرم» لأنها هتكت حرمة إحرامها بتخمير وجههاء فإن كانت ناسيةً لإحرامها فغطت 
وجهها فلا فدية وإن سدلت ثوباً وجافت بخشبة» فرفعت الخشبة وأصاب الثوب وجهها فإن 
تعمدت افتدت وإن كان بغير اختيارهاء فلا فدية إن رفعتها فى الحال وإن تركت واستدامت 
افتدت والثانية: لها أن تغطي جميع رأسها لأنها شخص لزمه حكم الإحرام فلا يلزمه أكثر 
من كشف عضو واحدٍ كالرجل» والرجل يستر وجهه ولا يستر رأسه لأن حرمته في رأسه 
وحرمتها في وجههاء وقال مالك وأبو حنيفة : ليس للرجل أن يستر الوجه أيضاًء وهذا غلط 
لما روي في خبر المحرم الذي وقصت به ناقته فمات. إن النبي يَكِةِ قال: «خمّروا وجهه 
ولا تخمّروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة محرماً»”", رواه ابن عباس» قالوا: روي: (لا 
تخمروا وجهه ولا رأسه». قلنا: ليس بمشهور ثم نحمله على ما لا بد من ستره من الوجه»ء 
وروي عن ابن عمر أنه قال: حرم الرجل في رأسه وحرم المرأة في وجههاء ولها أن تضع 
وجهها على الوسادة وللرجل أن يضع رأسه عليهاء ولا يكون ستراً حتى لو وضع الرأس 
عاو لفناءة ا كوا ل وفع لجنا مة على الرأس . ونام القفازين وهما غلاف 
الكفين . نص الشافعي ف في «الأم) و«الإملاء» و«القديم» و مختصر الحجٌ الصغير) : لا يجوز 
أن تلبس القفازين. وروي عن علي وابن عمر وعائشة وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي 
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كنات الخد سي يي 7 ا ل 107 
ومالك وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم . 

وقال في «مختصر الحجٌ الكبير» ونقله المزني: لها ذلك. وبه قال الشوري وأبو 
حنيفة» وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه أمر بناته [1/ ب] أن يلبسن 
في الإحرام ذلك» وقد روي النهي فيه عن ابن عمر مرفوعاً على ما ذكرناء وقيل: النهي 
عن القفازين من قول ابن عمر؟ إلا أن بعض الرواة أدرجه في متن الحديث. وروي 
نحوه عن عمر وعائشة رضي الله عنهماء والمشهور في المذهب القول الأول» ولأن 
هذا ليس بعورة منها منعت به حرمة الإحرام كوجههاء وقال القاضي الطبري: طريق 
تحريم لبس القفازين عليها مشكل جداً والذي عندي بعد تأملي كلام الشافعي في كتبه 
أنه ذهب في «الإملاء» إلى أن تحريم القفازين عليها لأجل أنهما مخيطان على قد 
الكفين» فحرم ذلك عليها كما حرم على الرجل لبس الخفين واقتضى كلامه في «الأم): 
أن تحريم لبس القفازين لأجل أن حرمها يتعلق بكفيها كما يتعلق بوجههاء فإذا قلنا بهذا 
فوجهه ما ذكرنا فى القياس» فإن قيل: هذا ينتقص برأس الأمة». فإنه ليس بعورة منها 
ولا تتعلق به حرمة الإحرامء قلنا: فيه وجهانء فلا نسلم أنه يتعلق به حكم الإحرام» 
فإن قيل: لو كان حكم الكفين حكم الوجه في تعلق الإحرام بهما لوجب كشفهما كما 
يجب كشف الوجهء ولكانت إذا غطتهما بكميها أن يلزمها الفدية كما يلزمها ذلك إذا 
غظت وجهها بكمهاء قلنا: إنما أبحنا لها أن تغطيهما بالكمين للضرورة» وذلك لأنا إذا 
أبحنا لها لبس القميص وجعلناها كذلك أفضل لما فيه من الستر يشقّ عليها التحرر من 
الكفية: فأبيح لها ذلك للضرورة» وليس كذلك الوجه فإنه لا يتعذر كشفه من كل ما 
يستره فلم يجز ستره بشيء» وإذا قلنا: إن طريق تحريم القفازين أنهما مخيطان على قدر 
الكفين كالخفين في حق الرجل فوجهه أن المرأة لما لزمها كشف عضو ليتعلق الإحرام 
بها جاز أن يحرم المخيط عليها كالرجل . 

فإن قيل: لو كانت المرأة كالرجل في [74/أ] تحريم المخيط لوجب أن يحرم عليها 
لبس القميص والجبة والسراويل والخفين» قلنا: جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها 
وكفيهاء وقد تعلق بوجهها التحريم» فأما الكفان منها فهما بمنزلة بدن الرجل في أن كل 
واحدة منهما ليست بعورة فاستويا في تحريم المخيطء. وكان حكم كفيها بمنزلة رجليه 
وسائر بدنه. فإن قيل: لو كانت كذلك لكان للرجل أن يلبس السراويل لأن ما تحت 
السراويل عورة» وحكمه حكم سائر بدن المرأة. 

قلنا: لبس السراؤويل لآ يمكن إلا ستر ما ليس بعورة ته وهو القدمان.والساقان 
والركبتان ففرقناء فإن قيل: لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يجوز لها سترهما 
بالكمين» لأنهما مخيطان على قدر الكفين» ومشتملان عليهما بالخياطة» قلنا: إنما لم 
يحرم ذلك عليها للضرورة التي بيناهاء ومن أصحابنا من قال: ليس الكمان معمولين 
على قدر الكفين» وإنما القفازان معمولان على قدر الكفين» فاختصا بالتحريم» ألا 
ترى أن للرجل ستر الرجلين بالمئزر ولا يجوز له سترهما بالخفين؟ فإن قيل: من أين 


بجيكلجج7ت 2 _و7ال22ب7/ جر ا ا لمكم 
«الأم»: وإن اختضبت المحرمة ولفت على يدها خرقة رأيت عليها أن تفتدي» وقال في 
«الإملاء»: لا يتبين لي أن عليها الفدية» ونقل أبو حامد إلى «الجامع» ذلك» فلما خرّج 
الشافعي القولين في وجوب الفدية إذا لفت عليهما خرقة مع تحريم لبس القفازين عليها 
علمت أن ذلك لاختلاف قوله في جهة تحريم لبس القفازين فحيث جعل الكفين بمنزلة 
الكفين لم يوجب عليهما الفدية» ألا ترى أن مذهب الشافعي أن المحرم [54/ ب] إذا 
أخضب لحيته ولفها بخرقة أنه لا فدية عليه؟ . 

بدنه بالخرقة» وغيرها ما خلا رأسه وإن كان الجرح في الرأس فألصق عليه خرقة صغيرة 
أو كبيرة افتدى وهكذا لو كان جرح في وجه امرأة فألصقت عليه خرقة افتدت» وإن كان 
فى رأسها فألصقت خرقة عليه» فلا شىء عليهاء فدل ذلك على ما استنبطته من القولين 
في جهة تحريم القفازين» والثالث: من الفصول أنها تطوف ليلاً ولا رمل عليها في 
الطواف ولا السعي الشديد بين الصفا والمروة» وهذا لأن ذلك أستر لها. وقال في 
ل لوك لد ل ل ا م 
ا فلهذا امب الها للف ليله : 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا في طواف القدومء فأما طواف الإفاضة لا 
يكون إلا يوم النحر فلا توؤخره. وقيل: أراد طواف الإفاضة تصير إلى الليل» » فأما 
طواف 00 فإنه تحرةق) فلا تؤخره لأنه يبطل التحية بالتأخير. 

0 أن تختضب بالحناء قبل الإحرام خلافاً لأبي حنيفة لما روي عن 
عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار أنهما قالا : من السّنة أن 3 تمسح المرأة بيديها شيئاً من حناء 
ولا تحرم وهي غير مختضبة” 0 ا رس وسو إل مهما لازنا جز ساي 
يستحب لها ذلك بل يكره» لأنه يزيل الشعثء» فإن اختضبت فلا فدية عليها لأنه ليس بطيب . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: تلزمها الفدية» ولا فرق بين أن تكون شابة أو شيخة 
[75/أ] لأن الخروج إلى الحجّ واجب بخلاف الجمعة ولا فرق بين أن تكون ذات زوج 
أو لم تكن» وقد قال عكرمة : كانت عائشة ئشة وأزواج النبي وك تختضبن ن وهن 00 
واد عنم التي لم واحتج بقوله يك لأم سلحة؛ :الا تحن الخناء. وأنت حرم ذال 
طيب»” قلنا : راويه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وفال عضن أععا ايه اعيان: هل هو 
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.)06 انظر الأم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (40807). 
(9) أخرجه البيهقي في «معرفة السنئن» (17/5). 
(:) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن» (75851). 


و 


كتاب الحج 
طيب؟» قولان» وليس بشيء» ولو اختضبت بعد الإحرام ولفت على اليد خرقة فقد ذكرنا 
قولين وقال أبو حامد: إن لم تشدّ الخرقة لم تجب الفدية» وإن شدّت فهي على القولين 
كالقفازين. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن جوّزنا لبس القفازين فهذا أولى» وإلا فيه 
وجهانء وذكروا أيضاً أنه لو خضب لحيته بالحناء» قال الشافعي في موضع: لا شيء 
عليه وإن لفت عليها خرقة أو جعلها في كيس خاطه لهاء وقال في موضع: وعليه» ومعنى 
القولين إن خضاب الشعر بالحناء هل يحصل ترحيلاً له كالترحيل بالدهن» أم لا؟ . 

ذكروا أيضاً أنه يستحبّ للمرأة أيضاً إذا أرادت الإحرام أن تمسح بوجهها شيئاً من الحناء 
ليستر حسن بشرتهاء فإن قيل: إذا لم يكن الحناء طيبا فما معنى تقييد الشافعي ذلك بما قبل 
الإحرام؟» قلنا: قد علم الشافعي اختلاف الناس والأخبار في ذلك» فاحتاط أو علم أن 
عادتهن لف الخرقة عليهاء وهو ممنوع لتحريم القفازين» والله أعلم . 

وأمًا إذا لم ترد الإحرام فإن كان لها زوج لا يكره لها الاختضابء وإن لم يكن لها زوج 
كره. وكذا قال أصحابنا بالعراق. وقال القفال: يستحبٌ لها الخضاب بالحناء بكل حال» 
فتختضب في يديها إلى الكوعين» وذلك في جملة ما أقرّت به من السترء لأن ذلك يخفي 
لون بشرتها ولا تطرف» [75/ ب] فإن النبي كله نهى عن التطريف” وهو أن تخضب 
أطراف الأصابع» وروي أن امرأة أرادت أن تبايع رسول الله يك فأخرجت يدهاء فقال: 
(أيد رجل أم يد امرأة»؟ فقيل: يد امرأة» فقال: «فأين الحناء»”"' قال: واستحباب ذلك عند 
الإحرام أكثر ولا يزيد على الكوعين لأن ذلك القدر يجب عليها كشفه في الصلاة في قول. 
قال: ولا تتخذ من الحناء نقوشاً بل تلطخ يدها بالحناء لطخاً . 


فزغ 
يستحبٌ لها أن تتطيب للإحرام كما قلنا في حق الرجل لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "كنا نخرج مع رسول الله يك إلى مكة فتُضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام؛ 
فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه رسول الله كله فلا ينهانا»”". وروي: فلا 
ينكر عليناء وغلط بعض أصحابنا حيث قالوا: لا يجوز لها ولا للرجال أن يتطيبا قبل 
الإحرام بطيب, له أثر» والكبيرة والشابة في هذا سواءء فإن قيل: أليس قلتم إذا أرادت 
حضور الجمعة تجتنب الطيب وإن استحبٌ للرجل؟ قلنا: إن الفرق أن الحكم هناك 
أضيق لأنه يكره للشابة حضور الجمعة ولا يكره لها الخروج للإحرام» ولأن هناك يضيق 
المكان بالازدحام» وفي الحجّ لا يضيق المكان ويتسع الانفراد فافترقا. 
بَابُ ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
مَسْألَةَ: قال”؟': ولا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامة. 


)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 507): لم أجده. 

(؟) أخرجه أبو داود (5174)» والنسائي (0089). وأحمد (557/5). 
إفرة أخرجه البيهقي في «الكبرى» (40017). 

(4) انظر الأم (55/7). 


له-5 :725222222255525 ال ”تسلساتاتبتتتك كتاب الحج 
الفضلُ 
المحرم ممنوع من ستر رأسه بالمخيط كالقلنسوة والبرنس أو غير المخيط كالعمامة 
والمنديل» وممنوع من لبس المخيط في بدنه وغير.ممنوع من لبس غير المخيط من 
الرداء والإزار والنعلين» ولا فرق بين أن يكون مخيطا على قدر بدنه كالقميص والجيّة 
[7/ أ] أن مما على قدر عضو من أعضائه كالسراويل والحدين ونحو ذلك. ولا فرق 
بين أن يكون معبيولة بالخياطة أواميويعا على هيئته» أو ملزقاً بلزاق. والدليل على 
هذا حديث ابن عمر الذي ذكرنا والنص على تحريم القميص ينبه على الجبة والدراعة 
البرنس دليل على تحريم القلنسوة» ويريد به اللبس على الوجه الذي يلبس في العادة فلو 
اتزر بالقميص» أو ارتدى به» أو اتزر بالسراويل لم يضره ذلك» ولا شىء عليه» لأنه 
في معنى الرداء والإزار نصّ عليه في «الأم)30 . 


لا يلبس القباء ولو لبسه بأن أدخل كفيه سواء أخرج يديه من كميه أو لم يخرج يديه 
فق كيه ل ال وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة: لا تجب 
الفدية» كما لو تو شح بالقميص» وهذا غلط لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في 
لمسةة فيلزمه الفدية كما لو لبس القميص. ولا يشبه هذا التوشح بالقميص» لأن ذلك 
يخالف لبس القميص فهو كما لو تو ل ا ا 
وقال في «الحاوي»”": إن كان من أقبية خراسان قصير الذيل ضيق الأكمام يلزمه الفدية 
لأنه يلبس هكذاء وإن كان من أقبية العراق طويل الذيل واسع الأكمام لا فدية إذا لم 
يدخل يديه في الكمين لأنه لم تجر العادة بهذا اللبس ولا يتحفظ به. 
فرع آخر 
قال: ولا بأس بأن يعقد إزاره لأن ذلك صلاحهء وبه يثبت. قال: ولا يعقد رداءه 
ويجوز له أن يغرز في إزاره» وروي نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولو عقد 
رداءه من ورائه افتدى لأنه إذا عقده صار كالقميص يحفظ نفسهء وهذا لأن ما لا يحفظ 
نفسه تبعثه نفسه [17/ ب] على مراعاته» فيتذكر بذلك على ما هو عليه من إحرامه 
فيتجنب عن المحظورات» فاختصٌ التحريم بهذاء ولو كان حاجاً له أن يتطلس به غير أنه 
لا يعقد طرفيه على نفسهٍ ولا يزره ولا يحلله ولا يعلقه بشوكة ولا مخيطء فإنه يصير في 
معنى المخيط. فإن فعل ذلك افتدى» وله أن يشتمل ذلك على نفسه طاقين وثلاثة وأكثر. 
فزغ آخر 
قال أصحابنا: له أن يشِدّ فوق الإزار عمامة أو تكةء. ولو أصلح للإزار حجزه 


.)178/5( انظر الأم‎ )١( 
.)917/5( انظر الأم (1718/5). () انظر الحاوي للماوردي‎ )0( 


يفف 


كتاب الحج 
ل ا وكذلك لو اتزر ثم شد فوقه تكة جاز. وقال في 
«الأم"'2: ولو زره أو خاطه أو شاكه لم يجز لأنه يصير كالمخيط . 


فرع آخر 
قال في «الأم)”"': ولا يجوز أن يأتزر ذيلين» ثم يعقد الذيلين من ورائه لأنه يصير 
كالسراويل» فإن انعقد افتدى» وقال بعض أصحابنا: معناه أن يشىّ إحدى حاشيتي 
الإزار ويشد الحاشية من الطرف الذي لم يشقّه في وسطهء فيكون للإزار ذيلان يعقد 
أحد الذيلين على أحد ساقيه أو فخذيه» ويعقد الآخر على ساقه الآخر فيصير بمنزلة 
البابكتين وهو فارسية بغداد. وقال بعض أصحابنا: إذا شقّ إزاره إلى النصف ثم لفت 
كل شق من الإزار على إحدى فخذيه كره ذلك لأنه يشبه السراويل ولا فدية لأنه لا 
يقصد عادة الارتفاق. 
فرع آخر 
لو زنبالسلاع على سه لزبيه الفد: لأنه في معنى القميص» ولهذا اتخذ الناس 
لبس المزرة. وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوماً في الحجٌ في هيئة أنكرهاء 
فقال: هؤلاء الداج فأين الحاج» وفي هذا وجهان: 
أحدهما: الحاج إذا أقبلواء والداج إذا رجعوا. 
والثاني: الحاج القاصدون للحجٌ من أصحاب الشأن والداج [71/1/أ] الأتباع من 
تاجر ومكار. وقال ثعلب: والثالث» الزاج وهم المراؤون. 


فرع آخر 

إذاللح يعد العبلي لبد الخبين يعد أنايتطعهينا: ريجعليها نثل التعليق» ولا يجوز 
أن يلسهما قبل قبل القطع. وبه قال جماعة العلماء» وقال: يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين 
ع يم الغا و وب قا ر مط ل بلاس واملف ين بال ال اي واحتج بما روى ابن 
عباس أن النبي ككِِ قال: «السراويل لمن لم يجد إزاراً والخف لمن لم يجد نعلين»”", 
ولأنه لا يلزمه فتق السراويل فكذلك قطع الخفين» » وهذا غلط لما روي في خبر ابن 
عمر أن النبي كله قال: لعو تان لمن لحز رم وجلاييها المتال قن 
الكعبين»”*'» ومعناه فليقطعهما أولاً ثم يلبسهماء ٠‏ لأنه لو لبسهما غير مقطوعين : ثم قطع 
الساقين ونزعهما لزمته الفدية بالليس والعرب ار مؤخراًٌ تور نتدماً . قال 
الله تعالى لعيسى عليه السلام: #أإنّ مويك وَرَافْعَكَ 41 [آل عمران: 50] معناه إني 
رافعك إليّ ومتوفيك لأن رفع عيسى عليه السلام قد كان» ووفاته ستكون في المستقبل» 


.)171//7( انظر الأم (171//5). (؟) انظر الأم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم »)١١178/54(‏ وأبو داود (18794)» والنسائي (177/0). وابن الجارود في «المنتقى» 
.)5١0(‏ وابن خزيمة (757401)» والطبرانى فى «الكبير» .)١78/15(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (775), والبخاري (1847): ومسلم (7/ /الا/١١).‏ وأحمد (27717/1 
89», 35586)., والحميدي (559). 


ا 1 كتاب الحج 
لأن ما جاوز الكعبين داخل في حدّ الخف, ألا ترى أن المسح عليه جائز حينتظٍ؟ فلهذا 
قدرنا القطع بهذا التقديرء وأما خبرههم مطلق وخبرنا مقيدء والمقيد أولى» 0 
السراويل فلا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين فافترقا قالوا : فيه تضبيع المال» قلنا 

هذا من باب المصلحة لا من صاحب الشرعء ل ونه + 


فرع آخر 
لو لم يجد المحرم النعل فلبس المكعبء فلا فدية عليه لأنه ما بقي من الخفين المقطوعين 
أسفل الكعبين مكعب أباح رسول الله يَكِةِ لبسه [/1/1/ ب] في حال الضرورة» ولو لبسه مع 
وجود النعل افتدىء» وإنما ورد الخبر بلفظ: الخف المقطوعء ويرد بلفظ المكعب 
والشمشكء وإن كان هو ذاك في الحقيقة لأنه لم يكن للعرب ذلكء ولا يعرفون إلا بهذا 
اللفظ . وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه أجاز لبس الخفين مع وجود النعلين. 
فرع آخز 
إذا قطع الخفين وجعلهما كالشمشكين ولبسهما ثم وجد النعلين» قال في «الأم)”"' : 
يلزمه نزعهما فإن استدام لبسهما لزمته الفدية» ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين 
أن يلبس نعلين وبين أن يستديم ذلك». ولا شيء عليه لأنهما صارا بمنزلة النعلين» ولهذا 
لا يجوز المسح عليهماء وقال هذا القائل: لو كانَ له نعلان وشمشك يخير بينهماء 
وهذا غلط». لأن في الخبر شرط فيه عدم النعلين» ولأنه مأذون في لبسه لعدم غيره» 
فإذا وجد الأصل لم يجز له استدامته ويلزمه نزعه كالسراويل» إذا لبسه لعدم الإزار ثم 
وجده فاستدم لبسه يلزمه الفدية» وما قالوا يبطل بالخف المخرق القدم لا يجوز المسح 
عليه» ولا يجوز للمحرم لبسه 
أله 0 فإن لم يجد إزاراً لبس سراويل. 
الفضل 
إذا لم يجد المحرم إزاراً لبس سراويلاء ولا فدية عليه» ولا يجوز له لبس القميص 
مع عدم الرداء والإزار» فإن لبسه وجبت الفديةء لأنه يمكنه أن يتزر بالقميص» أو 
يطرحه على كتفه كالرداء ويمكنه فتقه والانتفاع بهء فلم يكن بحاجة إلى لبسه قميصاً 
بخلاف السراويل. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز له أن يلبس 
السراويل بحالٍء فإن لبسه تلزمه الفدية ويلزمه أن يفتقه ويتزر به. وقال أبو بكر الرازي: 
لا يلزمه الفتق» ويباح له لبسه بشرط الفدية وهذا غلط للخبر الذي ذكرنا [1/74أ] ولم 
يذكر الفتق ولا الفدية» وإنما فرقنا بين السراويل والخف في وجوب القطع هناك دون 
الى رهتهنا: لأن فتق الراويل 'تمتع سد الغورة بخلافع اقطع العف وقال القفال: لو 
كان سروال واشها يمكن انصاة الازاز من ويجد آله البقاطة ولاايغاف العغلف عن 
الرفقة لو اشتغل به يلزمه ذلك . 


.)57/5( انظر الأم (1718/5). 0) انظر الأم‎ )1١( 


لي تت 1 1 وي 
مَشَالة 0139 ولا لمن نوا حنه ررض أن هران 
القضل 
لا يجوز للمحرم والمحرمة لبس ثوب مسّه ورس أو زعفران» وقد ورد الخبر 
بذلك. قال الشافعي” '' قياساً عليه: ولا شيء من الطيب وإذا حرم ذلك» فإن الثوب 
الممسك والمعنبر والمكفر والمورد والمبخر بالند أولى بالتحريم لأن هذا كله أطيب 


ورائحته أذكى وأعجب . 


فزع 
لو صبغ الثوب بما عصر من النبات فإن كان مما يعد طيباً ويحرم على المحرم شمه 
لم يجز له لبسهء وإن كان مما لا يعد طيباً ولا يحرم عليه شمه لم يحرم عليه لبسهء 
كالعنبر والعصفرء وإن كان مما في تحريم شمه قولان» كالريحان كان في تحريم لبسه 
قولان» نصّ عليه في «الأم)”" . 
فزع آخر 
لو كان الطيب على بعض الثوب» وإن قل حرم عليه لبسه. 
فرع آخر 
لو ذهب ريح الطيب لطول الزمان لا يحرم لبسه وإن بقي لونه لأن القصد من الطيب 
الريح» فإذا ذهبت ريحه خرج من أن يكون طيبا وعلامة زوال رائحته أن لا توجد له 
ريح في حال جفافه» وإذا رش عليه الماء» فإن كان بحيث إذا رش عليه الماء ظهر 
ريحه» وإن قل لم يجز لبسه. 
فزع آخر 
لو صبغ موضع الزعفران أو الورس بالسّدر أو السواد فانقطعت رائحته ولم تظهر في 
حال الجفاف [8/ ب]» والرطوبة لم يحرم لبسه. 
فزع آخز 
لو ا ا ا ل ا ا ل مه 
فإن كان الثوب صفيقاً لا يشف لا يكره لدولا قدية عليه وإن كان رقنا كش كرد النا 
يصعد من رائحته» ولا فدية عليه للحائل الذي بينهما فيكون وجوده لرائحته بالمجاورة 
لا بالمباشرة» فهو كما لو شمه من حانوت العطارء نص عليه في «الإملاء». وحكي عن 
أبي حنيفة : إن كان الطيب رطباً على بدنه أو يابساً ينقض تلزمه الفدية» وإن كان لا يلي 
بدنه بل هو على ظاهر ثوبه لم تلزمه الفدية رطباً كان أو يابساء وكذلك إذا بخر نفسه أو 
ثوبه» لا تلزمه الفدية وهذا غلطء لأنه محرم استعمل ثوباً مطيباً عامداً فلزمته الفدية» 
كما لو نفض عليهء ولأن النبي كَل نهى عن لبس ما مسّه زعفران» ولم يفرق بين ما 


.)55/5( انظر الأم‎ )١( 
.)1717/7( انظر الأم (7//5؟17). 5) انظر الأم‎ )9( 


:تلن -_-بتب-ايايايسيييي ب ا 77س د قات الحج 


ينفض وبين ما لد ينفض 5 


فرغ آخر 


فيه وجهان: 
أحدهما : تلزمه فدية واحدة لأنه فعل واحد. 
والثاني: وهو الأصح تلزمه فديتان» وقال أصحابنا بالعراق: المذهب أنه تلزمه 
نذية» جوكدللة :لو طلن راس كيت تفن لزنه قايقاة للطيي ور الراد ناد شكال 
ل لين ولا يغطي رأسه. 


و 


الفضل 
حرم الرجل في رأسه على ما ذكرنا ولا يعصب رأسه من علةٍ ولا غيرها فإن فعل 
افتدى هذا لأن كشف جميع الرأس واجب عليه» فلا يجوز له ستر بعضه. 
فرغ آخر 
لو حمل المكتل على رأسه هل تلزمه الفدية؟ حكى الشافعي ذف في «الأم)”" 0 
جريج أنه قال: سألت عطاء عن المحزم يجعل [4//أ] المكتل على رأسهء فقال: لا 
بأس بذلك» ولم يصوبه الشافعي ولا أنكره» والظاهر من روايته وترك اعتراضه عليه» 
أنه مذهبه» وحكى ابن المنذر فى «الإشراف» عن الشافعى أنه قال: عليه الفدية وقال 
أبو حامدٍ نص في بعض كتبه» أنه تلزمه الفدية» وحكاه عن أبي حنيفة. وقال سائر 
أصحابنا: هذا لا نعرفه في شيء من كتبه» والصحيح أن لا فدية عليه» وهو اختيار 
القاضي الطبري والصحيح عن أبي حنيفة هذا القول أيضاً ووجهه: أنه لا يقصد به ستر 
الرأس» وإنما يقصد حملة وهو كالمحدث لا يحمل المصحف ولو حمله الحمال في 
جملة الكتب أو المتاع جاز لأنه لم يقصد حمله لذلك. هذا ولا لأنه لا يترفه حامل 
المكتل تغطية رأسه به. وقال القفال: فيه قولان» ووجه القول الآخر أنه تلزمه الفدية 
بستره بالبرنس» وإن كان يقصد به ستر الوجه لا الرأس» وهذا اختيار أبي سليمان 
الخطابي وجماعة. وقال في «الحاوي»”' إن قصد تغطية رأسهٍ به تلزمه العدك وه بم 
يقصد ذلك فيه وجهان». وهذا أألحسن عندي» وهكذا الخلاف لو وضع على رأسه طقاً 
أو كارة ثياب. 


فزع اخر 
يجوز للمحرم أن يضع يده على رأسه ويتركها عليه ولا شىء عليه لأن ذلك لا يراد 
للتغطية» ولهذا لا يجوز أن يستر عورته بيده» ولأن المحرم مأمور بمسح الرأس مندوب 
إلى إمرار يده عليه ثلاث مرات. 


.)53/5( انظر الأم‎ )١( 
.)٠١ 7 /5( انظر الأم (1718/5). (*) انظر الحاوي للماوردي‎ (0 


١ 


كتاب الحج 


فزع آخر 
لو غطّى رأسه بكف غير فيه وجهان: 
أحدهما: لا تلزمه الفدية كما فى نفسه. 
والغائي: تتزمه التنيةا لان كله بعقى تمن اناف كلاف كف هيوه ودر عم لد بهد 
على كف نفسه لا يجوز»ء ولو سجد على كفٌ غيره جاز ذكره في «الحاوي)”''. 
فزع آخز 
قال فى «الإملاء»: لو خضّب [9ا/ب] رأسه افتدى. وقال أصحابنا: هذا إذا كان 
الخضاب ثخيناً يمنع النظر إلى الرأس. قال: فإن كان رقيقاً لا يمنع النظر فلا فدية عليه 
لأن الشافعي جوز للمحرم أن يغسل رأسه بماء وسدر. وقد وردت السنة بذلك أيضاء 
وكذلك إذا وفع على رأسه دواءً تيا كالمراهم الثخينة» فهو كالحناءء وإن كان 
المرهم رقيقاً فلا فدية» ولو كان معه قرطاس وجبت الفدية بلا إشكال. 


وقال في «الأم 7" ': لو طلاه بغسل أو لبن لا تلزمه الفدية لأنه يجري مجرى السّدرء 
ولا يجري مجرىق الحناء لأن الحناء جرم قوي يجف ويكون ساتراً بخللاف الدواءع» ولو 
طلاه بالطين أو النورة» فهو كالحناء. 
فرغ آخر 
لو تعصّب بعصابة عريضة كما جرت العادة يلزمه الفدية» ولو تعصّب بخيط» فلا 
فزغ آخر 
تلزمه الفدية بتغطية جزء من الرأسء وإن قل. وكذلك لو غظى البياض الذي حول 
الأذن؛ أو لبس أحد الخفّين. وقال أبو حنيفة لا فدية ما لم يغط ربع الرأس ولكن تلزمه 
الصدقةء وهذا غلطء لأنه لم يرد التوقيف بهذا التقدير ولا يدل عليه القياس» فلا يجوز 
القول به. 
فزع آخر 
إذا غظى الخنثى المشكل رأسه لا فدية لاحتمال أن يكون امرأة» وكذلك لو غظطى 
وجهه لا فدية لاحتمال أن يكون رجلا . 
فزع آخر 
وعاى هذ لواو لمحتي زكر في فرج الم مل سح ولج حصي الغرية تيال 
أن يكون امرأة» ولو أولج رجل في قبله لا يفسد حبجّه أيضاً [860/أ] لاحتمال أن يكون 


() انظر الحاوي للماوردي .)٠١١/5(‏ 


؟) انظر الأم (170/5). 


بف كتاب الحج 


مسألة: قال7': «وإن احتاج إلى تغطية رأسه ولُبْسِ ثوب مخيط أو خفين ففعل ذلك 
من شدة حرٌ أو بردا. 


الفصل 

إذا احتاج المحرم إلى شيء من محظورات الإحرام من اللباس أو الطيب أو الحلق 
أو قتل الصيد حل له فعله وتلزمه الفدية» لقوله تعالى قن كن وتكم مَريضًا أ يوه أَذّْى ين 
َو هَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَقَةِ أو شكِ4 [البقرة: 195] الآية والأذى: القمل» وفي المرض 
تأويلان» قال ابن عباس: البثور. وقال عطاء: هو الصداع. وروى عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ع كعب :بن :عتهرة أن ورسول ا الحديبية فقال:١‏ قد آذاك هوام 
رأسك؟' قال: نعم. قال: فقال النبي كل: «احلق ثم اذبح هاه لبك أ صم ثلاثة 
أيام أو اطعم ثلاثة ضع قن تدر على نه مشاكس) أورده أبو داود وروي: 20 
ستة مساكين فرقاً من زبيب» أو انسك شاة» قال: فحلقت رأسي ثم نسكت 
والفرق: ستة عشر رطلاً وهو ثلاثة آصعء وهذا نص في الزبيب» وذلك نص في التمر. 

وعند أبي حنيفة وسفيان يلزمه إطعام رجل واحد من التمر أو الزبيب صاعاً وهذا 
خلاف النص الظاهر. فإن قيل: هلا قلتم في لبس السراويل عند عدم الإزار تلزمه 
القدية أيقيا لأنه أبيح بعذر. قلنا أن الرخصة وردكة فيه مطلقا . بخلاف هذا ولأن 
هذا يراد للدين فإن ستر العورة واجب بخلاف هذا. فإن تقرر هذا ففعل شيئاً بعد شيء 
وتكرر ذلك منه» فإن كان من أجناس مختلفةٍ [80/ ب] مثل أن يلبس ويحلق ويقلم 
الأظفار ويتطيب ويستمتع ويقتل الصيد فإن عليه لكل فعل فدية ولا يتذاخل .حكمها قولا 
واحداًء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كانت من جنس واحد يتداخل لأن المكان 
واحدء وليس بشيء وإن كانت من جنس واحدٍ مثل أن يلبس القميص والجبّة 
والسراويل والعمامة والخفين أو يحلق رأسه وشعر شاربه وغيره أو يقلم أظفار يديه 
ورجليه» أو يتطيب بالبخور والغالية والمسك والكافور» وغير ذلك أو يقبّل ويضاجع 
ويطأ دون الفرج» وفي الفرج أو يقتل صيود كثيرة فإن كان قد قتل الصيود» فعليه لكل 
صيد جزاء كامل ولا يتداخل سواء كان في وقتر متصل » أو في أوقات مختلفة. وقال 
داود: لا يجب والثاني جزاءء وهذا غلط لقوله كَلهِ في الضبع كبش”" ولم يفصل وإن 
كان غير القتل نظر فإن كان في وقتر متصل من غير تقطيع فإنها تتداخل ويلزمه في 
الجميع فدية واحدء وإن كان في أوقاتر مختلفة» فإن كان فعل الثاني بعدما كفر عن 
الأول فإن عليه للثاني كفارة حرم ا واخيذا” وإن لم يكن كفرء ففيه قولان: 

أحدهما : يتداخل ويلزمه للجميع فدية واحدة. قال في «القديم»: ووجهه أنه جنس 


(1) انظر الأم (071/5. 

(؟) أخرجه البخاري 2)١18١5 218١5(‏ ومسلم .)١7١1١/8(‏ وأبو داود (1865» »)١875*6‏ والترمذي 
(907)» والبيهقى فى «الكبرى» (0/ 8). 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (441/0). 


كتاب الحج و7727 2لتالتاْاُ7275 7977ب 1 رار 5ر111 
استمتاع متكرر منع المحرم منه ولم يتخلله التكفير فيوجب أن يتداخل كما لو توالى في 
مكان واحدٍ. 

والثاني: قاله في «الجديد» أنه لا يتداخل ويلزمه لكل واحدة فدية» وهو الصحيح 
لأنها أفعال تفرقت في أوقات, لو انفرد كل واحدٍ منها لزمته الفدية» فإذا اجتمعت 
وجبت الفدية لكل واحدٍ منها كما لو كقّر عن الأول. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت فى مجلس واحدٍ وجبت فدية واحدة. [81/أ] 
وإن كانت في مجالس وجبت لكل واحدة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر إلا أن 
يكون تكراره لأمر واحدٍء وهو أن يكون لرفض الإحرام» أو لمرض واحد أو لحاجة 
واحدة حتى قال: لو قتل صيوداً بنية رفض الإحرام يكفيه جزاء واحد وهذا غلط لما 
ذكرتاة» ومن أصحابتا من قال“ "هذا إذا كان سيب الحاجة واتجدا فإن كات أسبابا 
مختلفة» فكل موضع. قلنا: في السبب الواحد تلزم فدية واحدة» ففي الأسباب وجهان: 

أحدهما: تجب فديات لأن اختلاف الأسباب يجري مجرى اختلاف الأجناس 
والأسبابالمتفقة أن يلش مرات لشذة خخر'أو بزد والآشيات المخيلفة: أن يلس لشدة 
حرٌ ثم أصابته حمى ورعدة فاحتاج أن يلبس للبرد ثم أصابت رأسه جراحة» فاحتاج إلى 
ستر رأسه للمعالجة ونحو ذلك وهذا غير صحيح. وليس للشافعي ما يدل على هذا. 
وقال بعض أصحابنا : هذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما هو إتلاف يضمن بمثله وهو قتل الصيد فحكمه ما ذكرنا. 

والثاني: ما ليس بإتلاف كالاستمتاع واللبس فحكمها ما ذكرنا. 

والثالثك: ما هو إتلاف لا يضمن بالمثل كحلق الشعر وتقليم الأظفارء, وإن كان في 
مجالس تجب كفارات قولاً واحداً سواء كمّر عن الأول أو لم يكفّر ذكره أبو حامد لأن 
هذا إتلاف» فلا يتداخل حكمه لقتل الصيد ولا يلزمه إذا كان فى مجلس واحد لأنه لا 
فذاخل ‏ ولكنه قعل واحد فيحن قدية :واعيدة و رولهةا لو خلف تقال #واش دلا لفك 
رأسي اليوم إلا مرة فحلق من أول النهار [81/ ب] إلى آخره متوالياً لا يحنث» وأيضاً 
الحلاق وتقليم الأظفار أخذا شبهاً من قتل الصيد في أنه إتلاف وأخذا شبهاً من 
الاستمتاع لأن ما يجب به لا يجب عن طريق البدل فألحقنا بهماء فقلنا: إنه إذا كان 
متواليا في مجلس لا تجب إلا فدية واحدة» وإذا تفرق يلزم فديات. 

فزع 

اللباس والطيب جنسان نص عليه الشافعي, فلا يتداخل حكمهما بحال» وقال ابن أبي 
هريرة: يتداخل لأنهما من جنس الاستمتاع» وهذا غلط لأنه يقصد بهما أمران مختلفان» ولو 
جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال: الحلق وتقليم الأظفار جنس واحد لأنهما إتلاف» وأجمعنا 
على أنهما جنسان وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه قولان وهو غلط . 

فز آخر 

لو أبيح جنسان لحاجة واحدة مثل أن يمرض» فاحتاج إلى المداواة باللبس والطيب 

تجب فديتان قولاً واحداًء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
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أحدهما: تجب فدية واحدة لأن السبب واحد» ذكره الاصطخريء» وفيه نظر. 
فرع آخر 


قبغر الراس” واليدن حسن وإاحد قولا والحداء “وقال:يعقى' أضبنابكا اسان :"فيه 
وجهانء وهذا غلط لأن القول بأنهما جنسان ذكره الأنماطي وحده» واحتج بأن النسك 
يتعلق بحلق شعر الرأس دون شعر البدن» وهذا لا يصمح لأن حكم اللباس في الرأس 
يخالف حكمه في البدن» ولا يقال: هما جنسان. 

فرع آخر 

لو جامع مراراً فبالمرة الأولى فسد حجّه ووجبت فدية» ثم إن كانت المرة الأخرى 
[81/أ] فى هذا المكان نفسه لا يجب شىء آخر وإن كانت فى أماكن فحكمه ما ذكرنا 
ف اركاب الميعظووانت مدق كتنر واحر: فى أننا كور فزن اقلناء تك القيية قن كن 
جماع» هل تجب شاه أو يدنة؟ فيه قولات 2 ا 

أحدهما : تجب بدنة واحدة كما في الأول. 

والثاني : يكفيه دم شاة لأنه لم يتعلق بالجماع الثاني فساد الحجٌّ بخلاف الأول وقال 
القاضي الطبري: إن كان كفر عن الأول تجب للثاني فدية» وإن لم يكفر فالأصحٌ أن 
عليه فدية آخر وقال في القديم: يتداخل» ولا فرق بين أن يكون في مكان واحد أو في 
أماكن» وهذا أصح مما تقدم. 


قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا: تجب فدية واحدة للكل لو نوى بالفداء عن 
المحظور الأول أن يفدي عنه وعن محظور آخر من جنسه سير تكبه مرة أخرى » فحكم 
هذا حكم ما لو قدم الفدية على ارتكاب المحظور» هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن في ذلك تسبباً إلى ارتكاب المحظورات» فصار كتقديم كفارة 
الجماع في رمضان على الجماع لا يجوز بالإجماع. 

والثاني : يجوز هذا في الحجٌ والفرق بينه وبين كارة الجماع في رمضانء أن 
الجماع الموجب للكفارة قط لا يباح وقد يباح الحلق في الإحرام للآذى واللبس للبرد 
والحرء فيباح أيضاً تقديم الفدية على الوجوب إذا وجد سبب وجوبه؛ وهو الإحرام» 
وهذا غير صحيح» بل المذهب المنصوص أنه لا يجوز ذلك بحال. 

تشآلة 42*37 إن تطنبث اناس كلذ عم عليه 

لا يجوز للمحرم أن يبتدىء استعمال الطيب بحال» فإن استعملة ذاكراً لإحرامه مع 
العلم بتحريمه» تلزمه الفدية سواء استعمله [811/ ب] أو مسه بشيء من بدنه» قال في 
«الأم)””"': فإن سعط به أو حقن تلزمه الفدية» فمنع منه في ظاهر البدن وباطنه» وذلك 
لأن هذا أكثر من استعماله في ظاهر بدنه ومن أصحابنا من قال: قال في «الآم»: إذا 


.)159/7( انظر الأم (59/5). 0) انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الحج 
احتقن بهء تلزمه الفدية لأنه أكثر من الأكل ولو استعط تلزمه أيضاًء لا يمكن إلا بأن 
يمسهء فيلزمه الفدية بالمسٌ لا بالأكل» وهذا يقتضي أنه إذا استعط لا فدية» وهذا غير 
صحيح عندي» أنه زا مشي نقد مسي :لطب لاط يدسلا 3 رسن أن نب 
كل العضو أو بعضه ولا بين أن يكون عضواً جرت العادة بتطييبه كالرأس والبدن أولم 
تجر العادة به كالرجل والعقب» ولا فرق بين أن تكون مدة قليلة أو كثيرة» وكذلك في 
حكم اللباس» لا فرق بين أن يكون قليلاً أو كثيراً . وقال أبو حنيفة: إن طيب عضواً 
كاملاً تجب فدية كاملةع ؛ وإن طيب أقل من ذلك تجب صدقة وأراد بالصدقة إطعام 
مسكينر واحدٍ إما صاعاً من تمرٍ أو نصف صاع من بر وقال'في اللباسن > !إن :استدام 
يوماً كاملا تلزمه الفدية» وإن كان أقل من ذلك تلزمه صدقة» وقال محمد: إن لبس 
جميع النهار تلزمه فدية كاملة» وإن كان أقل قبحسابه من اليوم؛ وكذلك» قال في ستر 
اح لإحرامه. أوالصضن ناميا “فل قدي وكذلك إن كان جاهلاً 
بتحريمه لا فدية» وبه قال عطاء وسفيان وأحمد وإسحاق» وقال المزني : تلزمه الفدية» 
إذا كان جاهلاً بالتحريم» وقال مالك وأبو حنيفة: تلزهه الفدية تاسيد كان أى جاهلة: 
وعن أحمد روايتان» وقيل: مذهب [87/أ] المزني كمذهب أبي حنيفة في الناسي 
أبفا :و تمر بالقياس على قتل الصيد والحلق وتقليم الأظافر» وعدا خلط لما قال 
الشافعي: الفرق بين العامد والجاهل أن النبي تَكِْ أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق 
بنزع الجبة وغسل الصفرة ة ولم يأمره بفدية» وتمام هذا الخبر قد ذكرناه. 
وإزوي فيه زبادات وعهؤ أن يعلى ين أمية قال: قلت لعمر , بن الخطاب رضي الله 
يه إلى حت أن ارك ووز الله كله رقو بودن لبنس قلحا عا الجدرانة شام أعزان 
وطية امار رخو سح ار فقال: يا رسول الله أحرمت بالعمرة وأنا كا 
فماذا تأمرني؟ فأخذه ما كان يأخذه في حال الوحي فتغطى بكساءٍ . قال يعلى: فدعاني 
عمر وقال لي: أتحب أن ترى رسول الله كلِةِ وهو يوحى إليه؟ فقلت: نعم» فرفع لي 
طرف الكساء فنظرت» فإذا رسول الله يَكِةٍ قد أربد وهو يغط غطيط الفحل» فلما سري 
عنه قال: «أين السائل عن عمرته)؟ فقال الأعرابي: ها أنا ذا يا رسول اللهء فقال ما 
قال ولم يأمره بالفدية إذ كان جاهلاً بما صنع . فكذلك الناسي في حكم الجاهل . 


قال في «الأم»: لو فعله ناسياً أو جاهلاً ثم علمه فتركه ساعة عليه» وقد أمكنه إزالته 
عنه نزع أو غسل طيب افتدى» فإن قيل قلتم: إذا تطيب قبل إحرامه ثم أحرم واستدامه 
لا فدية واستدامة هذا الطيب ليست كابتدائه فكيف تقولون ههنا: تلزمه الفدية باستدامته 
واستدامه كابتدائه؟ قيل: الطيب قبل الإحرام كان مباحاً فأبحنا الاستدامة أيضاً. وههنا 
الابتداء لم يكن مباحاء وكات مخرماء وإنما استقطنا القذية للعذر فإذا ذال العذر [87/ 
ب]وتمكن هن إزالثه جحل يحتزلة"الايتداء بها وهر كما لو وط «اطرأة رشبهة لا بلدمنة 
الحدء فإذا علم لزمته مفارقتها والنزول عنها كذلك ههنا. 
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كتاب الحج 
قرع آخز 
لو لم يمكن نزع الثوب لعلة أو مرض أو غصب في يده وانتظر من ينزعه فهذا عذر 
فمتى أمكن نزعه نزعة وإن لم ينزع مع الإمكان افتدى. وهذا 405اذا لم يده رمه 
وي ا اي رد لير لي ام ا أو مسن 
الطيب لا تلزمه الفدية. 


فرغ آخر 
لو لم يجد ما يغسل به الطيب عن بدنه أزاله بما يقطع رائحته لأن المقصود من 
الطيب الرائحة فبأي شيء قطعها أجزأه. 


فرغ آخر 
لو وجد ما يكفيه لإزالة الطيب عن جسده أو لوضوئه من حدثه» قال في «الأم)”") 
أزال به الطيب لأن للوضوء بديلاً وهو التيمم» فعلى هذا يستحبّ أن يبدأ باستعمال الماء 
في إزالة الطيب ثم يتيمم ليكون تيممه بعد عدم الماءء فإن قم التيمم قبل استعمال الماء 
في إزالة الطيب جاز لأن ما معه من الماء لا يلزمه استعماله في حدثه كما لو احتاج إلى 
شربه وإن أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء فعل ذلك وتوضاً بالماء. 


فرع آخر 
إذا أراد أن يغسل الطيب في يده أو ثوبه» فالمستحب له أن يستعين بغيره حتى لا 
يباشر الطيب بنفسه في حال إحرامه. فإن غسله بنفسه ويام شر الطيب بيده لم تلزمه الفدية 
لأنهإنما يباشر ليتركه لا اليعطيبة نه نش بعلي في (الام 051 وكلا كما الو حل بذاك 
رجل بغير إذنه» كان عليه الخروج منهاء ولا يقال: يخرج بالخروج» وإن كان يمشي 
د ال الاي ل ري د 
خرقة فيبلها بريقه ثم يزيلهء فإن قال قائل: ابن قل في حلى الشعر وتقليم الأظافر 
بين القليل والكثير ففرقوا بينهما في اللباس والطيب أيضاًء » قلنا “التعرم تناو يعد 
الشعور بقوله تعالى: #إولا كلقا موسي 4 [البقرة: 195] بمعنى شعوركمء وأقل الجمع 
ثلاثة فيتعلق به ما يقع عليه اسم الدم في الطيب واللباس التحريم مطلق غير مقيد فيتعلق 
فزع آخر 
قال: لو داس الطيب بنعله عامداً فعلق بنعله تلزمه الفدية لأنه صار لابساً للطيب كما 
لو كان على بدنه فإن لم يقصد ذلك» لم يلزمه شيء إلا أن يستديم بعد الذكر. 
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كتاب الحج 


فزع آخر 

قال أصحابنا: إذا أراد الرجل الإحرام يجوز له أن يحلق شعر رأسه» والأولى أن 
يلبده ويعقصه كما فعل رسول الله كلد في حبّه. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
سمعت النبي يَكَِهِ يهل ملبداً» وتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل» وإنما 
يفعل ذلك ليجتمع الشعر ويتلبد» فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث» ولا يقع فيه 
الدبيب فإن حلق قبل إحرامه» ولم يلبد كان له إذا حل أن يحلق أو يقصرء وإن لبده 
وعقصه فيه قولان: 

أحدهما: قاله في «القديم»: عليه أن يحلقه ولا يقصرهء وذلك فائدة التلبيد 
والإطالة. . وروى نافع عن ابن عمر أن النبي كَكِةٍ قال: «من لبد رأسه فقد وجب عليه 
الحلق)20© . 

والثاني : كاله في «الجديد) وهو الأصح إن شاء حلق وإن شاء قصر لقوله تعالى: 
للقن توم ممصن » [الفتح: 317]. 

مَسَألَةٌ : قال'*: وما:شم من :تبات الآرضن هما لا يتخذ طيياً: 

الفضل 

أصناف الطيب معروفة والمسك طيب [85/ ب] وما عداه فأكثره نبات الأرضء» وكل 
نبات له رائحة طيبة فعلى ثلاثة أضرب: أحدها يقصد شمه ويتخذ منه الطيب مثل الورد 
والياسمين والخيري ونحو ذلك فلا يجوز للمحرم شمهء فإن شمه تلزمه الفدية» ومن 
جملته الورس والزعفران والعنبر والكافور فإنه يخرج من الشجر مثل الصمغ. والنصّ 
فى الخبر على الورش والزعفران تيه على غيرهجنا» والثائى؟ يصن شتفيولا يمخل منه 
الطيب كالريحان والمرزنجوش قال الشافعي في كتبه الجديدة له لا يجوز شمه وعليه 
اعد كالضرب الأول» وقال ذ في «القديم): اختلف أصحابنا في الريحان» فقال 
بعضهم : : هو طيب» وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه احتياط. وبه أخذ» 
وقال بعضهم: ليس بطيب» وهو قول عطاء ففي المسألة طريقان: 

أحدهما: المسألة على قول واحدء أنه تلزمه الفدية» لأنه قال: وبه آخذ واعترض 
على قول عطاءء فقال من قال بهذا: إذا دهن الشقاق كالزتبق لا فدية عليه ولا خلاف 
في وجوبها به عند الشافعي. 

والثاني: في المسألة قولان؛ لأن أحدهما ليس بطيب» ولا فدية. وبه قال عثمان 
واد بن عباس رضي الله عنهما . روى أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن 
المحرم أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمٌ الريحان» وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله 
عنهماء والثاني : أنه طيب » وفيه الفدية. وبه قال جابر» وهو هو الصحيح لأنه يعدّ طيباً في 


)000( أخرجه البيهقي ذ فى «الكبرى» (2)4087 وفيه عبد الله بن نافع ليس بالقوي» قال البيهقي: والصحيح 
أنه من قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما . 
0) انظر الأم (58/5). 
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كتاب الحج 
العادة وينبت للطيب» وأما ما رووا عن عثمان روى الشافعى بإسناده عن ابن الزبير عن 
جابر رضي الله غنة أله سكل يم المحرم الريحان؟»: فقال: لاء فتعارضا. والثالث: ما 
لا يقصد شمه» ولا يتخذ منه الطيب» فهو على ضربين [860/أ]: 

أحدهما: ما ينبته الآدميون كالدارصيني والقرنفل» وفي معنى ذلك التفاح والسفرجل 
والخوخ والأترج» والنارنج ونحو ذلك. 

والثاني: ما ينبت بنفسه كالشيح والقيصوم والعليق» ونحو ذلك. ولا يحرم على 
المحرم شمّهاء ولا فدية عليه بهاء وكذلك ورد هذا كله لأنه لا يتطيب بشمه في 
العادة» ولا يتخذ لأجله وليس كذلك الضرب الأول والثاني فإنه ينبت ويتخذ للطيب 
دون غيره» فافترقا. ١‏ 


فَرْعٌ 

قال في «الأم»"'' : وليس البنفسج بطيب وإنما يربب للمنفعة لا للطيب» وأراد به 
البنفسج » واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب» موعن جما كلام الضاتعي مي 
ظاهرهء فقال: لا يحرم عليه شمه. ولا فدية فيه قولاً واحداً لأن المقصود من شمّه 
المنفعة للتداوي دون التطيب. وبه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه» ومنهم من قال: 
هو بمنزلة الورد قولاً واحداًء لأنه يتخذ طيباً ويتخذ منه الطيب» وتأول قول الشافعي 
على أنه أراد البنفسج إذا جف فإنه يكون دواء» أو أراد به المربب بالسكر الذي ذهبت 
رائحته» وهذا اختيار القفال. وقيل: أراد به أن دهنه ليس بطيب» وهذا ليس بشيء لأنه 
إن كان طيباً فدهنه مثله» وقيل: ذكره الشافعي على عادة أهل الحجاز لأنهم لا 
يقصدون به الطيب» فلو جرت عادة أهل بلدةٍ بالتطيب به كان طيباً يلزم به الفدية» وهذا 
غير صحيح أيضاًء ومنهم من من قال: فيه قولان». كالريحان» وهذا والذي قبله خللاف 
مذهب الشافعي» والصحيح الأول. 

فزغ آخر 

قال بعض أصحابنا النيلوفر في معنى الورد» وقال بعضهم هو كالريحان» وهذا أظهر 

عندي» وقال بعضهم: فيه ثلاثة أوجه [851/ ب] كالبنفسج سواء. 
فزغ آخر 

الجلنجبين المربى بالورد إن كانت رائحة الورد فيه ظاهرة يمنع منه المحرم وتلزمه 
الفدية» وإن كانت الرائحة استهلكت فيه لا يمنع منه ولا فدية. 

مَسَألَةٌ : قال" + وإن. دهن رآنته ولحيته بلاهن. غير طيت 6 فعليه الفدية : 

قال في «الأم)”" “: الادهان على ضربين : دهن هو طيب» فإذا ادهن به من جسده شيئاً 
قل أو كثر تلزمه الفدية» وهو مثل البان المنشوش بالطيب والزنبق ودهن الورد وغيره؛ 


.)119/5( انظر الأم‎ )1١( 
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اك 


كتاب الحج 
ودهن ليس بطيب مثل البان غير المنشوش والزيت والشيرج والسمن والزبد» فإن دهن به 
جسده غير رأسه ولحيته أو أكله أو شربه» فلا فدية عليه» وإن دهن به رأسه أو لحيته افتدى 
لأنهما موضع الدهن وهما يترجلان فيذهب شعثهماء وقال أبو حنيفة ومالك: تلزمه به 
الفدية؛ وإن استعمله في جسده إلا أن يداوي به جرحهء أو شقوق رجليه لأنه استعمله 
للعذاوى 5 للظمية نارق القليي إذا اموه فن خرص لا لطي قن فيه ورالدفية 
تنك القذية لآنه استعملة استحمال الطين'له آنه طبن فى سه ومن ألحمك رواعان ؛ 
إحداهما: مثل قول أبي حنيفة. والثانية: أنه لا تجب الفدية» وإن استعمله في رأسه 
ولحيته. وبه قال الحسن بن صالح بن حيء وهذا غلط لما روي أن النبي كل قال: 
«الحاجٌ أشعث أغبر)»”" 2 وتدهين الرأس يزيل ذلك» وروى ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي كَل أدهن في إحرامه بزيت غير مقتت)ء قال أبو عبيد أراد غير 
مطيب» وهذا محمول على التدهين في الجسدء ولأن هذا الدهن لا يستطاب» ولهذا 
73)] لو حلف لا يستعمل طيباً» فاستعمل هذا الدهن لم يحنثء فإذا استعمله في 


غير شعره لم تجب الفدية كالسمن في الرأس واللحية المعنى ما ذكرنا في وجوب 0 
لا أنه طيب. 


فزع آخر 
لو دهن رأسه بالدهن الذي ليس بطيب» وهو أقرع أو أصلع لا تلزمه فدية» لأن 
هذا الموضع منه كسائر بدنه» وليس فيه ترجيل الشعرء وكذلك الأمر إذا لم يكن على 
وجهه شعر لا شيء عليه لأنه لم يلق الشعرء ولا أصوله. وكذلك إذا دهن وجتتيه به لا 
فدية. 
فزع آخر 
قال المزني: يدهن المحرم الشجاج في الرأس بالزيت» ولا فدية. قال أصحابنا: 
أراد به إذا ادهن داخل الشجة. 
فزغ آخر 
لو حلق رأسه ودهن وجبت الفدية» ويخالف الأقرع والأصلع» لأن هذا يوجب تحسين 
شعره وترجيله» فإنه ينبت مرجلاً: وإن لم يكن في الحال شعر بخلاف ذاك» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: لا فرق» لأن الرأس محل استعمال الدهن سواء كان عليه شعر أو كان 
الشعر منحسراً عنه بالصلع والقرع» والمفرق مذهب المزني اختياره لنفسه. ‏ 
وقال بعضهم في المحلوق: لا شيء عليه في أصمّ الوجهين أيضاء وهو اختيار 
المزني» وهذا ليس بشيء. 
فرغ آخر 
الشحم والشمع إذا أذيبا كالدهن يمنع المحرم من ترجيل الشعر بهما ذكره 


)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (518/5؟). 


15 كتاب الحج 
في «الحاوي)7' . 
دهن البنفسج والريحان على اختلاف المذهب في منع المحرم من أصله. 
فرع آخر 


في دهن الأترج وجهان: 
أحدهما: لا يمنع لأن الأترج ليس بطيب» بوكرل 
والثاني : هو طيب» وإن كان أصله مأكولاً لأن قشره يربى به الدهن كالورد. 
مَسَألَةُ : قال9'': وما أكل من خبيص فيه زعفران فصبغ اللسانء فعليه الفدية. 
الفضلٌ 
إذا جعل الطيب [87/ ب] في مأكول أو مشروب نظر فإن كانت أوصافه بحالها لونه وريحه 
وطعمه» فهو طيب كما لو لم يطبخ وتجب به الفدية بأكله أو شربه» وإن ذهبت أوصافه كلها 
لونه وريحه وطعمه فلا شيء فيه وإن ذهب بعضها وبقي البعض نظر فإن بقي ريحه فهو طيب 
قولاً واحداً وإن لم يبق إلا لونه؛ قال في «الأوسط» من الحجّ هو طيب» وكذلك رواه 
المزني» وقال في «المناسك الكبير»: ليس اللون معنى» وإنما الفدية من قبل الريح والطعم» 
وكذلك قال في «الإملاء» و«القديم»» فقال أبو العباس: المسألة على قولين: 
أحدهما: لا تلزمه الفدية لأن المقصود من الطيب الرائحة» وإذا جعل في الطبيخ 
صار الطعم مع الرائحة مقصوداً واللون المجردء فليس بمقصودء وقال الشافعي: إذا 
كن تنا مت الطب ولهيت رالبحط حص ذا رش القاء حك ل لفطو 0 دارية اديه 
للطيب كذلك ههناء وحكى القاضي الطبري أن الشافعي قال: لو لبس ثوباً مصبوغاً 
بزعفران ذهب ريحه لا فدية عليه لأجل الزعفران» والثاني : تلزمه الفديةء لأن اللون إذا 
بقي» فالظاهر بقاء الراتحة ولا يخلو من الرائحة وإن قلت» ولم تظهرء ومن أصحابنا 
من قال: وهو اختيار أن إسحاق» لا فدية فيه قولاً وابعداً وتأول ما رواه المزني على 
بقاء اللون مع الرائحة. وهذا هو الصحيح لما ذكرناء وهو اختيار القفال. 
فرع آخر 
لو لم يبق إلا الطعم» قال القاضي الطبري: تلزمه الفدية قولاً واحداً لما ذكرنا من 
العلة» وقال سائر أصحابنا: فيه ثلاثة طرق: أحدها: هذاء والثاني: لا تلزم الفدية 
قولاً واحداًء والثالث: فيه قولان. 
فرع آخر 
لو أكل طيباً من المسك» [87/أ] أو غيره تلزمه الفدية وقال أبو حنيفة: لا فدية فيه 
ولكنه يكره لبقاء ريحهء وهكذا قال في الخبيص إذا أكله وفيه زعفران لأنه استحال بالطبخ 
من أن يكون طيباً» وهذا غلط لأن الاستمتاع به حصل في يده مباشرة فتلزمه الفدية. 


.)19/5( (؟) انظر الأم‎ .)١١١/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


1:١ 


كتاب الحج 
فزع آخر 

لو أكل العود لا تلزمه الفدية لأنه لا يكون متطيباً به إلا بأن يتبخر به بخلاف المسك 
ذكره فى «الحا وي370". 

كاله قن 4مو امقر مدر فى الها 

قد ذكرنا أن العصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم لبس العصفرء ولا فدية» وإن كان 
المستحبٌ البياض» وبه قال أحمدء وقد روي في خبر ابن عمر أن النبي يك قال: 
«وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من العصفر أو الخزاء وقال القاسم بن 
محمد: كانت عائشة ئشة رضي الله عنها تلبس الأحمرين وهي محرمة : الذهب والمعصفر» 
وقال أبو حنيفة : إذا ننى تنا متسكراء فإن كان مفض لزمته الفدية» وإلا فلا فدية» وهذا 
غلط لأنه كونه لم يفضء فلا تلزمه الفدية» فكذلك إذا نفض كالنيل فإذا تقرر هذاء قال 
الشافعي: يكره لبسه في إحرامه» لأنه ربما يغتر به الجاهل» ولا يرى الفرق بينه وبين 
الزعفران» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين» وهو محرم. 
فقال: أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكمء ولو أن رجلاً رأى عليك ثوبك لقال: قد كان 
يلبس الثياب المصبغة وهو محرمء فلا يلبس أحدكم هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئاً . 

مَكآلة + 71013 وان عبن فليا اننا لا رشن لاتق 


القضل 

المحرم إذا مس طيباً يابساً مثل المسك والكافورء والحرادلك ون لم بعلي دا وده 
ولا أثره» فلا فدية».وإن علق به أثره وريحه تلومه الفدية؛ لأن الطيب يستعمل هكذاء وإن 
علق [4171/ ب] بيده ريحه ولم يعلق أثره. فظاهر ما نقله المزني أنه لا فدية . وقال في كتاب 
«المناسك الكبير» : وإن مس منه شيكاً يابساً لا يبقى له أثر في يده ولا ريح كرهته ولم أر 
عليه الفدية» ظاهر هذا أنه بقي ريحه وجبت الفدية» فالمسألة على قولين: 

أحدهما: تلزمه الفدية» وهو الصحيح لأن الاعتبار بالرائحة» وهي المقصودة من 
الطيب ألا ترى أن ماء الورد والدهن إذا انقطعث رائحتهما جاز استعمالهما وههنا 
علقت به الرائحة. 

والثاني: لا تلزمه الفدية لأن الرائحة إنما تعلق بالمجاورة» فهو كما لو شم الطيب 
من دكان العطارء وهذا لا يصمّ لأن هناك لم يباشر الطيب» وههنا باشر الطيب وحصل 
مقصوده من الرائحة في بدنه فافترقاء وقال أبو بكر المحمودي من أصحابنا : صحف 
المزني» وإنما هو مس طيباً ناسياً. فلا شيء عليه فأما ذا كان تعاهدا وعلىق فده ريخه 
رمه الفدية قولا واحدا. 


فرغ آخر 
قال في «الأم»”'2: لو عقد طيباً فحمله في خرقة أو غيرها وله رائحة تظهر منها لم 


.)394/5( انظر الأم‎ )0 .)١١١7/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)159/5( انظر الأم (3594/5). (5) انظر الأم‎ )9( 


الم 2227 27 يت كتاب الحج 
يكن عليه فدية وكرهت له ذلك. قال بعض أصحابنا : أراد إذا لم يقصد شمهء فأما إذا 
قصد شمّه تلزمه الفدية لأنه يكون بمنزلة الورد والريحان. 

ومن أصحابنا من قال: وإن شمه لا فدية أيضاًء لا بالمجاورة ولا بالمباشرة» 
والصحيح عندي الأول» ولو شمّه من غير حائل تلزمه الفدية بلا إشكال» ومن أصحاينا 
من قال: لا فدية فيه أيضاً لأنه لا يستعمل هكذا عند إرادة التطيب بهء ويخالف التبخر 
بالعود لأنه هكذا يتطيب بهء وهذا غلط عندي» ولوام جوداء قيل: فيه وجهانء 
والأصحٌ أنه تلزمه الفدية. 

مَسْأَلَةٌ: قالَ”'2: وله أن يجلس عند العطارء لا بأس أن يجلس المحرم والمحرمة عند 
العطارين ويدخلا [88/ أ] حانوته ويشتريا الطيب ما لم يمسّاه بشيء من أجسادهماء ولا يكره 
ولهما أن يجلسا عند الكعبة وهى تجمر أي: تبحر بالعود لأنه لا يمكن الاحتراز من هذه 
الأشياء فعفا عئه وهل يستحب له الاجتناب عن هذه الأشياء؟ قال: ههنا له أن يجلس عند 
العطارين وقال في موضع من «الأم»”"2. وأحب أن يجتنب العطارين» وكل موضع فيه طيب 
إلا في موضع من الكعبة والطواف ويجتنب أن يستنشقه. فإن فعل فلا شيء عليه فحصل من 
هذا أنه يستحب له التوقي في غير موضع البرء ولا يستحبّ له ترك موضع البر كذلك لأنه مباح 
وقال بعض أصحابنا : إن جلس عند العطا ولعر شم الطييالا بكره هقولاً واحداًء وإن كان 
يع الطوزي فيه قولات عال في حتفي الج" : لا يكرهء وقا لف في «الأم) : يكره ذلك . 
ذكره أبو حامد لأنه يوصل إلى تحصيل المقصود من محظور عبادته . وقال القاضى الحسين: 
إذا قصد القعود للرائحة يكره» والخلاف في وجوب الفدية» ونظيره لو غربل الدقيق في 
الصوم وفتح فاه عمداً حتى وصل غبار الدقيق إلى جوفه» هل يفطره؟ وجهان» وكذلك لو 
جلس جماعة من المحرمين ووضع المجمر فيما بينهم من غير أن يتخذ أحدهم تحت ثوبه 
متطيبا به» فلا شيء عليهم» فإن قيل : قلتم المحرم لا يعقد النكاح ويشرى الطيب» فما 
الفرق؟ قلنا: الفرق أن المقصود من النكاح الاستمتاع» فإذا حرم المقصود به حرم في نفسهء 
ولا يقصد بشراء الطيب التطيب» فإنه يقصد به التجارة كما يشتري الثياب المخيطة 
والجواري» وإن كان الاستمتاع بها محرماً» فإن قيل: أليس لا يجوز له شرى الصيد وليس 
المقصود به الأكل؟ قلنا: لم يحرم أكل الصيد وحدهء وإنما ورد الشرع بتحريم الاصطيادء 
وهو [88/ ب] يملك الصيد» والشراء ضرب من تملكه» فلم يجز بخلاف هذا . 

فرغ آخر 

لو مسّ الطيب لا للتطيب لكن لحمله أو نقله لم يضرّهء قاله أكثر أصحابناء وقال 

بعضهم: إذا مسلّ شيء من بشرته عين الطيب تلزمه الفدية» وإنما تلزمه إذا مسّه بطرفه. 
فرع آخر 

لو حمل نافحة فيها المسكء ٠‏ قال أبو حامد: على قياس ما ذكرنا في «الأم' من أنه 

لا فدية عليه لأن بينه وبين : الطيب حائلاٌء وكذلك لو ترك طيباً في قارورة وشد رأسها 


.)17 انظر الأم (594/5). (0) انظر الأم (؟/‎ )1١( 


ودف 


كتاب الحج 
وحملها لا فدية. وقال القفال: تلزمه الفدية لأنه يطيب بهء والأول أقيس عندي. 
مسال كال وان اضيا ؛ وهو لا يعلم أنها رطبة. 
الفضلٌ 

إذا مس طيباً رطباً فعلق بيده منه شي فإن كان عالماً برطوبته ذاكراً لإحرامه فعليه 
الفدية» وإن كان ناسياً لإحرامه. فلا شيء عليهء» وكذلك إذا لم يعلم أن الكعبة مطيبة 
فمسها فعلق بيده منها طيب غسله ولا شيء عليه» وإن كان عالما نأنها مظيةء ولم يعلم 
أن الطيب رطب فمسّهء فكان رطباًء فيه قولان: 

أحدهما: لا فدية عليه. رواه المزني ونص عليه في «مختصر الحجٌ»: أنه علق من 
غير اختياره» فهو كما لو ترشش عليه الطيب» وقال في «القديم»: تلزمه الفدية لأنه 
قصد مس الطيب ومباشرته» فإذا علق به تلزمه الفدية» ومثل هذه المسألة إذا تمضمض 
الصائم» فسبق الماء إلى جوفه هل يفطره؟ قولانء ثم قال الشافعي(" ف في «المختصر): 
وإن حلق وتطيب عامداًء فعليه فديتان. وقد ذكرنا هذه ل وكواله: عامداً راجع 
إلى الطيب لا إلى الجلاق» فإن في الخلاق ينوي العفلةاوالخطا.. 

تشالة :قال دو إك بطلى جدرء قفانه من 

الفصل 

لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر جسده شيئاً. ولا من أظفاره لغير حاجةّ» فإن دعته 
الحاجة إليه مثل إن كثرت هوام رأسه. أو كان به مرض [84/أ] أو جراحة أحوجه إلى 
حلقه كان له حلقه بشرط الفدية على ما ذكرنا والأصل فيه قوله تعالى : #ولا فوأ رموسَك 
عن يم التق يل [البقرة: 5 الآيةء فإذا تقرر هذا لو حلق شعر رأسه تلزمه الفدية» 
وكذلك لو حلق ”5 شعر يدنه تلرمة الفدية أيضا وقال داود: وهو رواية عن مالك: لا 
شيء في شعر البدن؛ ولا فيما عدا شعر الرأس لأن الله تحال خض الراين بقوله: #و* 
لمأ علدا ينوس 4 وهذا لا يصحٌ لأنه يحصل له التنظف والترفه بحلق شعر البدن فأشبه 

شعر الرأس» ولو جمع بين حلق شعر الرأس ولق شي الد ا ركد واحدٍ تلزمة 
الفدية الواحدة» وقال الأنماطي: تلزمه فديتان» وهذا غلط لأن الكل في اسم الشعر 
والحلق سواء فإذا تقرر هذا فأقل ما يجب فيه فدية كاملة ثلاث شعرات لأنها أقلّ حد 
الكثرة ة فيتعلق بها تمام الفدية» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الدم إلا في حلق النصف». 
وقال مالك: إذا حلق قدراً أماط به الأذى عن نفسه وجب الدم قل أو كثرء وعن أحمد 
روايتان: إحداهماء مثل قولناء والثانية» يتعلق الدم بأربع شعرات» واحتج مالك بأن 
بثلاث شعرات لا تحصل إماطة الأذى فأشبهت الشعرة ة والشعرتين» واحتج أبو حنيفة 
بأن الربع يقوم مقام الكل» ولهذا إذا رأى رجلا يقول: رأيت فلاناًء وإنما رأى إحدى 
جهاته الأربع» وهذا غلط لأن بحلق الربع والثلث لا يحصل إماطة الأذى على التمام 
أيضاً ) لذ يكوة الآذى دريعا حت ايكون كما قال أبو حييفة: وإثما يقول: .رايت رجيلة 
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كتاب الحج 
إذا رأى رجلاً ما عرفه به لأنه يقول ذلك» وإن رأى صفحة وجههء فلا يصمح ما ذكرواء 
وأما إذا حلق أقلّ من ثلاث شعرات يلزمه الضمانء» وإن لم يلزمه الدمّ [84/ ب]. 

وقال مجاهد: لا شيء عليه وحكاه ابن المنذر عن عطاءء وحكى عن عطاء مثل 
مذهبنا لأن كل جملة كانت مضمونة فأبعاضها مضمونة كالعبد»ء فإذا تقرر أنه مضمون 
اختلف قول الشافعى فى تضمينه» فقال: ههنا فى شعرة مد وفي شعرتين مدان» وفي 
ثلاث شعرات دم»ء وحكى الحميدي عن الشافعي أنه قال: إذا ترك حصاة يلزمه ثلث 
دم وفي حصاتين ثلثا دم وفي ثلاث حصيات دم. 

وقال الشافعي في موضع آخر: إذا ترك ليلة من ليالي مني يلزمه درهم» وإن ترك 
ل ولا فرق بين الحلق وترك الحصاة وترك 
ليالي منّى» فإذا حلق : شعرة واحدة أو قلّم ظفراً واحداء أو ترك ليلة أو ترك حصاة فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها : يلزمه مد من طعام» وهو المذهب المشهور لأن في إيجاب ثلث 
الدم مشقّة والأصل ذلك فعدلنا إلى ما هو أقرب إليهء وهو الطعام والمد أقلّ ما يجب 
فدية» والثاني : يلزمه ثلث دمء وهو الأقيس» لأن كل جملة ضمنت بجنس فأبعاضها 
تضمن بذلك الجنس كسائر المتلفات» والثالث: وهو قول عطاء: يلزمه درهم لأنه إذا 
عدل عن الأصل» فالأصل في التقويم الدراهم 

فزع آخز 

لو قطع نصف شعرة فيه وجهان: 

أحدهما: عليه نصف مد بالقسطء وهذا أصحٌ. وهو المذهبء وعليه عامة 
أصحاينا . 

والثاني : يلزمه مد كامل» لآن الإخلال يقع بتقصير بعض الشعرء وإن لم يستأصلهء 
ذكره ذ في «الحاوي»” 0 


فرع آخر 
إذا قلنا: لو حلق شعرة يلزمه ثلث شاة في أحد الأقوال مقتضى المذهب أنه يتخير 
بين ثلث شاة وبين التصدق بصاع وبين صوم يوم كامل» كما لو حلق ثلاث شعرات 
تخير بين شاة وثلاثة آصع وبين صيام ثلاثة أيام إلا أن من جهة المذهب في هذا القول 
إشكال لأنه تمن كيين جوع طنية:فالقض عشر قيمتها عليه ثمن عش شاة: وما أوجب 
عليه مثلهء فالقياس [40/أ] أن يلزمه م أو صوم يوم. 


فرع آخر 
لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات في مجلس نص الشافعي أن لكل شعرة حكم 
نفسها لا يتداخل ولا ينقلب دماًء وقال صاحب «الإفصاح»: يمكن أن يقال يبني على 
قولين في اللباس إذا فرق فإن قلدا بقوله القديم: إنه يتداخل» ويكون المفرق من اللباس 
بمنزلة المجتمع ينقلب ههنا دما . . وإن قلنا: هناك ينفرد كل بحكمهء فكذلك ههنا تنفرد 


هه: 


كتاب الحج 
كل شعرة بحكمها وهذا أصح وعلى هذا إذا حلق ثللاث تعراك ا جنك لمجا نت ردي 
القولين» وقد ذكرنا ما قال أبو حامد والمذهب هذا وإن أتلف شعرة ة وفدى ثم أتلف 
أخرى » وفدى لايتداخل بحال» كما قلنا في اللباس. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
لو حلق * شعرات من ثلاثة مواضعء فيه وجهان» لأن المواضع كالأماكن» وليس بشيء . 


فعٌ آخر 
واااو قلع امسر عع ١‏ عليه يقح ا وجل طايه ليها عنمي ل از لير 
شيء ويكون تابعا للعضوء ولا يلزمه للعضو فدية» فكذلك للتابع» ولو افتدى كان أحب 
إلي . قال القاضي الطبريء ولهذا قال أصحابنا : إذا “لسن نويا قطي لأ بلوية للطيية 
فدية ويصير كابعا للثوب» ولم يذكر خلافاً . وقد ذكر أصحابنا بخراسان في هذه 
المسألة. ولم يذكروا هذه العلّق وظاهر المذهب هذا. 
قرع آخرز 
لو نبت في عينه شعرة فقلعها أو أسبلت على عينه بمعنى طرته أو غزر حاجبيه. 
فقصه لم يلزمه شيءء وكذلك لو انكسر ظفرهء فقلّم للتكسر لم يلزمه شيء لأنه اضطر 
إليه من جهة الشعرء ٠‏ فأشبه إذا قتل الصيد دفاعاً عن نفسهء ويفارق هذا إذا حلق شعر 
رأسه للهوا م لأنه حلقه لمعنى في غيره» وهو الهوام. فتلزمه الفدية كما لو قتل صيداً 
ا ل لأن الضرورة من جهة الجوع دون الصيدء فإن قتل 
فقد يكثر الشعر فيؤذيه ويحمّيهء فينبغى أن لا [ ال ٠»‏ قبل ما 
يحصل بذلك من الحمئ مضاف إلى الزمان دون الشعر وإن كان الشعر سبي ألا ترى 
أنه في زمان الشتاء لا يؤذيه ذلك. 


فرع آخر 

فدية الحلق على التخيبر وإن لم يكن معذوراًء وقال أبو حنيفة : هي على الترتيب في 
حق غير المعذور. لأن النص بالتخير ورد في المعذورء وهذا غلط لأن كل كمارة ثبت 
فيها التخير عند العذر كذا عند عدم العذر كجزاء الصيد وكقّارة اليمين. 

مَشَالة: فال © :.وكدلك. الأظفار.. 

حكم الأظفار حكم الشعرء ؛ لأنه قطع جزء من البدن يترفه به كالشعر فإن قلّم ظفراًء 
ففيه الأقوال التي ذكرناها في الشعرء وإن قلم ثلاثة أظفار في مجلس واحدٍ يلزمه دمّ. 
وقال أبو حنيفة: ااستعرات اا وحم انر إن قلم خمسة أظافر من يد واحدةء 
يلزمه دم وإن قلّم دون خمسة من يد واحدة» أو أكثر من خمسة من يديه يلزمه صدقةء 
وبه قال أبو يوسف»ء وقال محمد: : إذا قلّم خمسة أظافر يلزمه دمّ سواء كانت من يد 
واحدة أو من يدين» واحتج أبو حنيفة بأنه لا يستكمل الترفه ومنفعة اليد بدون ذلك» 
وهذا غلط لأن بحلق ربع الرأس لا يملك الترفه ويجب به دم عنده. 
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فرع آخر 
لو قلّم بعض الظفر تجب بقسطه الفدية» ولو انكسر ظفره» فقلّم المتكسر لم يلزمه 
شيء لأنه اضطر إليه بمعنى من جهة الظفرء ولو قلّم المنكسر مع قطعه من الصحيح 
تلزمه بذلك صدقة» نص عليه في «الأم)”'' و«الإملاء»» لأن قلم الصحيح لو انفرد تجب 
به صدقةء فكذلك إذا قلّمه مع غيره» وذكر في «الشامل»): أن الشافعي قال: لو قلم 
بعض ظفره بأن لم يستوفه بل حففه أو أخذ بعضه تلزمه الفدية» لأن هذا بعض عن 
جملة مضمونة» وضمنه بالمدٌ لآن المدّ لا ينتقض في الشرع. وقال أبو حامد: إذا أخذ 
بعض شعره ينبغي أن يكون حكمه حكم الظفر. 
فزع آخر 
لو [91/أ] قلم جانباً من جوانبه تلزمه الفدية» فإن قلنا فيه ثلث شاة تجب شاة بقدر 
ما قلمء » وإن قلنا يجب مد» قال أصحابنا : يجب في بعض الظفر مدء لأن طريق إيجابه 
المد أنه أقل ما وجب لمسكين واحد فلا يمكن تبعيضه» والفدية في الحج معناها على 
التغلب فغلبنا الإيجاب. 
سالة: قال0ج «والعوه: والخطا< يهنا سواء: 
الصحيح المشهور من المذهب الشافعي أن في حلق الشعر وتقليم الأظافر وقتل 
الصيد يستوي العمد والخطأ والذكر والنسيان» لأنه لم يحرم منه جهة الترفه وإنما حرم 
من جهة الإتلاف. وفي الإتلاف يستوي العمد والخطأ كالأكل في الصوم. 
وقال ابن أبي هريرة: في الكل قولان؛ أحدهما: هذا. والثاني: يفرق فيها بين 
السهو والعمد أيضاً وقال أبو حامدء قال الشافعي: لو زال عقله بجنون أو إغماءء 
فحلق أو قتل الصيدء فيه قولان» فعلى هذا في مسألتنا » طريقان: 
أحدهما: فيها قولان أيضاًء لأن النسيان كالجنون في عدم العضد الثاني : ههنا قول 
واحد تلزمه الفدية» ويفارق الجنون لأنه لو حلف لا يدخل دارأء فدخلها ناسياء: فيه 
قولانء ولو دخلها متيو ل يحيف قرلا واخدا هذا لأن الجنون يزيل التكليف 
بخلاف النسيان. 
مَسْألَةٌ: قالَ("©: ويحلق المحرم شعر المحل. 
المحرم غير ممنوع من حلق شعر المحل» » وإذا حلق لا شيء عليه» وبه قال مالك 
وأحمدء وروي ذلك عن مجاهدٍء وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يحلقهء فإن حلقه 
تلزمه صدقةء ولا يلزمه فدية كاملة» وهذا غلط لأنه لم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام» 
تداز للخحرم ساقة: عشعر الهيقة: 
فرعٌ آخر 
لو حلق حلال رأس محرم ميت لا فدية» وفيه وجه آخر تلزمه الفدية. 
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كتاب الحج 

مَسَألَة- قال 010 : وليس للمحل أن يحلق 41/ ب] شعر المحرم . 

الفضلٌ 

لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحرم ولا للمحل أن يحلق شعر المحرم لقوله 
تعالى: #وَلَا لقا روسك © [البقرة: 01153 والمراد منه أن لا يحلق بنفسه ولا بغيره 
وانصراف هذا إلى حلقه بغيره أظهرء ولأن العرف جرى بذلكء» فإن الإنسان لا يمكنه أن 
يحلق رأس نفسه إلا نادراً» ولأن حرمة الإحرام تعلقت بهذا الشعرء فلا يجوز حلقه لا 
لمحرم ولا لمحل لا بإذنه ولا بغير إذنه فإن حلقه الحلال نظر فإن كان بأجرة فالفدية على 
المحلوق:وآسة» ولا شىء على الحالق لأنهها» وإن اشتركا'فن المحطور فقد اتقرد 
المحرم بالترفه به فيلزمه الفدية وحده وقال أبو حنيفة يجب على الحالق أيضاً صدقة» وإن 
حلقه بغير أمره إلا أنه علم به فسكت ولم يمنعه منه اختلف أصحابنا فيه على طريقين: 

أحدهما : : فيه قولان كما حلقه وهو نائم أو مكره لأن ما طريقه الإتلاف لا فرق بين 
أن يتلفه بغير علم صاحبه وبين أن يتلفه بعلمه. ولكن لم يأذن فيه كما لو أتلف على 
رجل ثوبه بغير علمه يلزمه الضمان كما لو أتلفه وهو ساكت يلزمه الضمان» ومنهم من 
قال: يلزم الضعان علن المخلوق قولا واحداء ويكؤن سكوته اختيارا ميثة» وهذا هو 
الصحيح» لأن شعره لا يخلو إما أن يكون بغترلة الوديعة عنده أ ونمتزلة الغارية:» 
وأيهما كان فإذا أتلفه متلف» وهو قادر على منعه» ولم يمنع ضمن. 

فإن قيل: أليس لو أمر غيره بقتل الصيد فقتله لم يضمن الآمرء وكذلك لو قتله مع 
علمهء وهو ساكت لا يضمن الساكت» وإن قدر على منعه؟ قلنا : لأن الصيد ليس في 
يده» والشعر في يده ولو كان الصيد في يده يضمن م8 بهذاء وأمًا إذا حلقه نائماً أو 
مكرهاًء فالفدية تجب على الحالق دون المحلوق رأسهء قال أصحابنا: ولكن له أن 
يطالب الحالق بإخراج الفدية لأنه كان في حفظهء ولأنه يتعلق بمصلحة نفسهء وفدية 
رأسه فكانت [45/أ] له المطالبة به وإن لم يصل إليه فلا شيء عليه لأنه وجد بغير 
اختيازه كما لو تبغط شعره وهذا هو المتحيخ وبه قال احم ومالك. وقال بعض 
أصحابنا : هذا صحيح إلا قوله: للمحلوق مطالبة الحالق بإخراجها» لأن هذا رغرب 
على الحالق لحق الله تعالى دون حق المحلوق» فكيف نطالبه بإخراجها؟ قال المزنى 
فيه قول آخر: تلزم الفدية على المحلوق رأسه» قال المزني: 0-0 
عليه ثم حطء وهذا أشبه بمعناه عندي . 

وقال القاضي الطبري رأيت الشافعي ذكره في المناسك الأوسط”" في آخر الباب 
الذي ترجمه ب: «باب ما ليس للمحرم فعله» فقال: افتدى المحرم ورجع بالفدية على 
الحالق. ولم يخط عليه. وذكره في «البويطي» غير مخطوط عليه» فالمسألة على قولين» 
قال أبو حامد: وأصل القول أن المحرم مأمور بحفظ شعره وهل يجري ذلك مجرى حفظ 
الوديعة» أو مجرى حفظ العارية؟ قولان فإن قلنا: يجري مجرى حفظ الوديعة» فالفدية 
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كتاب الحج 
على الحالق وحده كما لو أتلف الوديعة في يد المودع» وإذا قلنا: يجري مجرى حفظ 
العارية يلزمه الضمان على أيّ وجه أتلف» فإن قيل: فينبغي على هذا إذا أتلف شعره بنار 
أو تمعط شعره ضمن أيضا كالعارية قلنا: العارية مضمونة على المستعير بكل حال إلا إذا 
كان التلف من الجهة التى ينصرف الضمان إليهاء ألا ترى أن صاحبها لو أتلفهاء لا 
ضمان على المستعير لأن الإتلاف حصل من الجهة التي ينصرف الضمان إليهاء وههنا 
ضمان شعر المحرم ينصرف إلى الله تعالى» فإذا حصل الإتلاف من جهته بإحراق شعره 
وإتلافه لم يجب الضمانء وقال القاضي الطبري: هذا خطأ عندي» وينبغي أن يكون 
شعره كالوديعة عندهء لأن العارية ما أمسكه لمنفعة نفسهء وههنا منفعته في إزالته. 

واختلف أصحابنا في ترتيب المذهبء فقال أبو إسحاق في أصل وجوب الفدية 
قولان [947/ ب]: 1 

أحدهما: تجبٌ على الحالق دون المحلوق. 

والثاني: تجب على المحرم ويرجع بها على المحل الحالق. 

وقال ابن أبي هريرة: لا يختلف المذهب أن الوجوب في الأصل على المحل الحالق» 
فإن كان حاضراً عاد عليه أمره بإخراجهاء وإن غاب أو عجز فهل يجب على المحرم 
إخراجهاء قولان وهذا لأنه حصل له الترفه بحلقه والصحيح ما قال أبو إسحاق» وقال أبو 
حنيفة تجب على المحلوق وهل يرجع بها على الحالق» قال أكثر أصحابه: لا يرجعء وقال 
أبو حازم: من أصحابه يرجع فإذا قلنا : يرجع على الحالق فقطء فهو كما لو حلق شعر 
نفسه تلزمه الفدية» فإن عجز فحتى يقدر ولا يعترض عليه إلا أن يكون ممتنعاً من الإخراج 
مع القدرة فيطالبه على ما ذكرناء فإن أراد المحر م المحلوق إخراج الفدية عنه لم يجز إلا 
بإذنه» وإذا أذن فيه جاز له أن يفدي بشاة» أو بطعام» ولا يجوز بالصيام» وإذا قلنا: تجب 
على المحرم المحلوق» فظاهر المذهب أن له أن يطالب الحالق بإخراجها لأنه السبب في 
وجوبها عليه» قال أبو حامد: فإن كان قادراً على الفدية بالمال افتدى» ولا يجوز له أن 
ا 0 
وصل ! ليه يرجع بها عليه إلا أنه يرجع بأقل الشاة أو الإطعام لأنه إذا اختار أكثرهما قيمة 
كان هو بالزيادة متبرعاً» ولا يرجع بها على غيره؛ وإن صام اختلف أصحابنا فيه» فمنهم 
من قال: لا يرجع عليه شيء لأنه لا قيمة للصوم في حق الآدمي» ومنهم من قال: : يرجع 
عليه ببدله لأنه افتدى بأحد أنواع الفدية» فيرجع على من أوقعه فيها كما لو ذبح أو أطعمء 
فمن قال بهذاء قال: فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع بأقلّهما قيمة من الإطعام والذبح. 

والثاني: يرجع كل يوم بمدّ من طعامء لأن هذا بدل الصوم في الشرع [1/97أ]» 
والصحيح أنه لا يرجع بشيء. 

ومن أصحابنا من قال: سواء كان الحالق حاضراً أو غائباً يلزم على المحرم إخراجها. ثم 
يرجع على الحالق على ما ذكرنا والأول أصح. ولو حلق المحرم شعر المحرم فالحكم كما 
لو حلقه محل على ما ذكرناء وقال المزني : الذي خط عليه أشبه بمعناه عندي» لأنه المنتفع . 


ها 


كتاب الحج 
بحلقه» فعليه الفدية عن نفسه» ثم يرجع على من أوقعه إن وصل إليه . 
4 فرغ 4 0 
لو أمر حلال حلالاً أن يحلق شعر محزم كانت الفدية على الآمر دون الحالق لأن 
الحلق منسوبٌ إلى الآمرء والحالق كالآلة ألا ترى أنه لو كان المحرم هو الآمر كانت 
الفدية عليه دون الحالق» فكذلك إذا كان الآمر أجنبياً» ذكره فى «الحاوي)”'. وعندي 
حَدا إذا كان المخلوق اتماً والتمالى لا يعرف الخال ْ 
فرع آخر 
إذا وجبت عليه فدية الأذى» فمات قبل الأداء» فقالت الورثة: إن شئت أديت بدل 
0 له أهداة: لأكون مخيرا بين ثلاثة أشباء. كما كان المنورث مخيرا نين ثلاثة 
شباء ليس له ذللك» ونج ادبن عات اذ بطم سنا مساك لكل يني عت 
0 لآن المعورت كات محيرا بين ما ذكرناء وصوم ثلاثة أيام» فإذا عجز عن أحدهما 
تعين أحد الشيئين الآخرين كما لو عجز من عليه كفارة اليمين عن الإطعام تعين عليه 
الإعتاق والكسوة ذكره والدي. 


فرع آخر 

لو طارت شررة ة إلى رأسه فأحرقت شعره» فإن لم يمكنه تطفتة النار فلا شيء عليه 
كحلال خلق اسه قهراء وإن قدر على التطفئة» فهو كما لو حلق رجل رأسه. وهو 
نا كت 

مَسْألَةٌ: قال”": ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب. 

الكحل ضربان: ضرب فيه طيب» فيحرم» على المحرم استعماله» فإن استعمله تلزمه 
الفدية للطيب لا للكحل» وضرب لا طيب فيه» فإن كانت بالمحرم حاجة إليه كان له أن يكتحل 
به911/ ب]. وإن لم يكن له حاجة» فالأفضل له تركه. قال في «الأم»: «والاستحباب للمرأة 
أشد» هكذا ذكره القاضي الطبري» وقال غيره: إن كان ما يحسن العين» وهو الإثمد» نقل 
المزني: لا بأس به ونص في الإملاء على أنه يكره» وهو ظاهر قوله في «الأم»”". قال 
الشافعي : والكحل في المرأة أشد يعني في الكراهية فإن صح ما نقله المزني» فالمسألة على 
قولين» وإلا فالمعروف في كتبه أنه مكروه ولا فدية فيه بحالٍ» لأن أكثر ما فيه حصول الزينة» 
فهو كلبس اللباس الحسن» والاغتسال وليس كالمفسدة» ينهى عن الكحل كما ينهى عن 
الاب الساتهر بر المي رغيزه "وروي كن قطاء آنه بك : أتكتحل فقال: لا نكتحل لأنه 
زينة» وقال الشافعي في «الأم)20 : : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن إنساناً سأله عن 
كحل الإثمد للمرأة المحرمة» فقال: أكرهه لأنه زينة» وإنما هي أيام تخشع وعبادة» 
وقال الثوري وأحمد وإسحاق: يكره الإثمد للمحرمة» ولا بأس به للرجل. وروي عن 
ابن عمر أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكتحل طيباًء وإن كان كحلاً 


.)01/5( انظر الأم‎ )0( .)١٠١ /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)1718/5( انظر الأم (178/57). (5) انظر الأم‎ ) 
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كتاب الحج 
لا يحسن العين» وهو التوتيا ونحوه لا يكره؛ فإن اشتكت عينه كان له علاجها بالصبر 
ونحوه لأنه ليس بطيبء وإن احتاج إلى مداواتها بطيب فعل» وافتدى» وروى عن 
نبيه بن وهب قال: اشتكت عين عمر بن عبدالله بن معمر وهو محرمء فسأل أبان بن 
عثمان عن ذلك؛. فقال: أضمدها بالصبرء فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث 
ذلك عن رسول الله 2'06. أورده أبو داودء وروى: فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن 
عثمان رضي الله عنهء وقال”"©: هذا أوردة مسلم. 

مَسْأَلَةٌ: قال" : ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام. 

للمحرم أن يغتسل من غير جنابة» ولا ضرورة» ولا فرق إن يصب على رأسه أو 
يغوص في الماء حتى يغمر رأسه لما روي أن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة 
اختلفا بالأبواء» فقال ابن عباس: [45/أ] يغسل المحرم رأسهء وقال المسور: لا 
يغسل» قال عبدالله بن حنين راوي الحديث فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوب 
الأنصاري أسأله فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب قال: فسلمت عليه. 
فقال: من هذا؟ فقلت: أبا عبد الله أرسلني إليك ابن عباس ليسألك كيف كان رسول 
الله كَكِلِ يغسل رأسه. وهو محرم قال: فوضعٍ أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا 
لي رأمنه ثم قال لإنسان يصت عليه الماء: أصببكا قال: فصب على رأسه ثم حرك 
رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته يفعل ذلك وليه *“. وأراد بالقرنين 
العيوة لنيز ار ويه لحب الب تواق تعايها لجار . وروى الشافعي بإسناده: أن 
النبي كَل «اغتسل وهو محرم)””'. وروي عن يعلى بن آمية أن عمر رضي الله عنه اغتسل 
إلى بعير وهو محرمء وقال فنا 'زرية الناء العداء ونيا" ودورووى قن ان اس 
رضي الله عنهما أنه دخل ججام الجحفة» لخر مر قال ما يعنبا الله تعالى 
بأوساخكم شين" أي: لا بأس بإزالته؛ وروي أن قوماً من المحرمين كانوا يتماقلون 
في الماء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليهه, وقال مالك: إن أزال الوسخ 
عن نفسه في الحمام تلزمه الفدية» وروي عنه: تلزمه صدقة» واحتج عليه الشافعي» 
فقال: 0 

وروي أن النبي كَل قال: «المؤمن نظيف»», وروي عن الزبير رضي الله عنه أنه كان 


)١(‏ أنخرجه أبو داود »)١187(‏ والترمذي (407)». والبيهقي في «الكبرى» (2)41717 وفي ١معرفة‏ السنن» 
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اك 


كتاب الحج 
على صلبه وسخ وهو محرمء تاعامل وام جما الرمخ اميه فإذا تقرر هذاء قال 
الشافعي رضي الله عنه في «الأم”": إن كان يريد الاغتسال لتبرد أو تنظيف لم يحرك 
شعره ينه ويدلك جسده بالماء [45/ب] لينقيه ويذهب بغيره لأن شعر بدنه لا يتتف 
بالدلك؛ وإذا غسل رأسه أفرغ الماء عليه إفراغاً» فإن حرك شعره بيده رجوت أن لا 
يكون عليه فيه ضيق وإن كان يريد غسله من جنابة أن يغسله ببطون أنامل يديه ويشرب 
الماء أصول شعره ولا يحكه بأظفاره. ويتوقى أن يقطع منه شيئاً فإن حركه تحريكاً 
حفيفاً أو شديداً» فخرج في يده من الشعر شيء» فالاحتياط أن يفديه» ولا يجب عليه 
حتى سيقن أنه قطعه أى نعنه يقعله:لآن العيعر قد يحف ويتعلق بين الشهر قإن سل 
وحك خرج المنتتف» وكذلك هذا في لحيته» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه تلزمه 
الفدية» لأنه وجد منه سبب في الظاهر والأصل بقاء الشعر فى منبته وإن زال بسبب 

غسله. وحكي عن مالك أنه كره تغييب الرأس في الماء لأنه يشبه تغطيته بالثياب» وهو 
غلط لما ذكرنا. . وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: 
تعال حتى أباقيك في الماء أيّنا أطول نفساً وهما محرمان9" . 


فرع 

يجوز أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
ذلك» ولو غسله بالخطمي يلزمه الفدية» واحد حتج بأن الخطمي تستلذٌ رائحته. ويزيل 
لحك ريال ابرع امج قورت لحار ره وهذا غلط لأنه ليس بطيب» ولا يحصل 
به ترجيل الشعر» قا يمع مله المجرم كالاغتسال بالماء. وقولهم: يستلذٌ رائحته يبطل 
بالفواكه ولا تستلذٌ رائحته غالباً» وقولهم: يزيل الشعث باطل بالماء وقتل الهوام به لا 
يعلم» والأصل غير مسلم. 

فزع آخر 

قال في «الأم»”* ': ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي لأن ذلك يرجله: فإن فعل 

أحبيت أن يفتدي» ولا أوجبه عليه وظاهر هذا أنه يكره له ذلك. 


فرع آخر 
قال الشافعي”*) رضي الله عنه: [40/أ] لا أكره له دخول الحمام لأنه غسل» 
والغسل مباح للطهارة والتنظيف» وقال في «القديم»: أكره له دخول الحمام لأنه يذهب 
القشفء وهذا غلط لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا ة في المرآة. وقال في سنن حرملة: يكره لها 


.)91178( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)941174( انظر الأم (176/9). (9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )5( 
.)176 انظر الأم (176/7). (0) انظر الأم (؟/‎ )5( 
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كتاب الحج 
ذلك» وقال عطاء الخراساني: يكره ذلك بكل حال» 00 يكره إلا لحاجة» 
وهذا غلط لما وري أن النبي بَلِ كان ينظر في المرآة وهو محرم'') 

مَسْألَةٌ: قالَ(": ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعراً أراد بقطع عرق 
الافقتصادء وهو مباح كالحجامة. 

وقال مالك: يمنع المحرم من الحجامة لأنه يقطع شعراً» وبه قال ابن عمر 
والحسن» وهذا غلط لما روي أن النبي كللِ احتجم بلحى جمل وهو محرم في وسط 
رأسه””» وهذا تنبيه على الفصد وبسط الجرح وقطع السلم من جسده والاحسان» ونحو 
ذلك» فإن حجٌ أقلف أجزأه نصٌ عليه» ولو قطع فيما ذكرنا شعرا يلزمه» وقال محمد: 
لا شيء عليه إذا حلق موضع الحجامة» وهذا غلط لظاهر الآية التي ذكرناها له أن 
يغسل ثيابه وثياب غيره. 

مَسْألَةٌ: قال”؟“: ولا يكح المحرم ولا يتكح. 

الفضل 

الإحرام يمنع النكاح» فلا يجوز للمحرم أن ينكح» ولا للمحرمة أن تتزوج» ولا 
يجوز للمحرم أن يزوج الغير لا بالولاية ولا بالوكالة» فإن نكح أو أنكح كان باطلاًء 
وفرق بينهماء فإن كان قبل الدخول بهاء فلا شيء عليه» وإن كان بعد الدخول بهاء 
فلها مهر مثلهاء وعليها العدة» فإن تحلل من إحرامه قبل انقضاء عدتهاء قال الشافعي: 
كرهت له أن يتزوج بها في هذه العدة لأنها عدة من وطء محرمء فإن تزوج بها كان 
النكاح صحيحاً لأنها معتدة [40/ ب] من مائه. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر 
وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة والثوري والحكم: الإحرام لا يمنع النكاح 
بحال» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وحكي عن مالك أنه يحرم عليه 
النكاح» ولكن لو نكح انعقد» فيجبر على المفارقة» ولا يحل بذلك للزوج الأول» 
وهذا غلط لما روي أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان» وأبان 
يومئذٍ أمير الحاجّ وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بن شيبة بن جبير 
وأردت أن تحضر ذلك» فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: سمعتٌ عثمان بن عفان يقول: 
قال رسول الله ككلهِ: «لا ينكح المحرم» ولا يُنكح)””©: وروى الدارقطني بإسناده عن 


)١(‏ أخرجه مالك (07948» والبيهقي في «الكبرى» (4145)» وفي «معرفة السنن» (//741)» موقوف على 
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كتاب الحج 
النبي َه قال: الا يتوج المحرمه ولا يزوج»” يولآننها قاله جائلك محال » لأنه إن 
كان النكاح صحيحاً وجب أن تحل للزوج الأول» وإن كان فاسداً. فلا معنى للإخبار 
على المفاوقة والطلاق» واحتج أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي وَللِ تزوج 
ميمونة) دهن محرو ولناه والماسية اين" المدب بوهم الروبعياين في روح عيحونة) 
وهو محرم''» وروى يزيد بن الآصم عن ميخودة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني 
رسول الله يله ونحن حلالان بسرف”"'. وروت ونحن حلالان بما يقال له سرف 
وروت: ونحن حلالان بعدما رجعناء قال الحضرمي: يعني رجعنا من مكة. وميمونة 
أعلم بشأنها من غيرها وأخبر بحالهاء فكان أولىء, وقال يزيد بن الأصم: تزوجهاء 
وهو حلال وبنى بها وهو حلال وخطبها وهو حلال بسرف [1/45] وماتت بسرف» 
ودفناها في الظلة التي بنى بها فيهاء ويزيد هذا ابن أخت ميمونة وقالت صفية بنت شيبة 
مثل ذلك» ثم يحتمل أنه و كان مخصوصاً بذلك . 
2 

كم لع الر د لوكو 2 دو بر ا 
في العقد. رعا المع الول والقائل» وقال الإصطخري: لا ينعقد بشهادته النكاح لما 
روي في الخبر أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد). 
ولأنه ركن في النكاح كالزوج» وهذا غلط لما ذكرناه وهذه من الزيادة في الخبر غير 
مشهورة» وليس كالزوج» لأنه يتعين فيه فيؤكد حكمه» وله صنع في العقد بخلاف الشاهد. 


فزع آخر 

هل يجوز للمحرم الخطبة؟ قال الشافعي: لو توقى المحل أن يخطب محرمة كان 
أحبّ إلي» فإن خطبها في الإحرام وتزوجها بعد الإحرام صح النكاح» وظاهر هذا يدل 
على الكراهة» وكذلك يحرم للمحرم أن يخطب لنفسه ولغيره أيضاًء ولفظ الشافعي: 
يستحبٌ له أن لا يخطب لغيره كما لا يزوج غيره» فإن فعل وعقد الغير بتلك الخطبة» 
رك وجلل العقن التكاج وخطة المحرمة ليست بمحرمة» وإن كرهنا بخلاف خطبة 
المعتدة. فإنها محرمة والفرق أنها مؤتمنة على قضاء عدّتهاء فإذا خطبها لم يأمن أن 
يكذب في انقضاء عدّتها استعجالاً للنكاح» وليست كذلك المحرمة» فإن قضاء الإحرام 
بأفعال ظاهرة لا يحتمل فيها الكذب» والاستعجال. فلهذا لا تحرم خطبتها فيه. 

وقال صاحب «التقريب»: فيه وجه آخر تحرم خطبتها فى الجراء ىار حيطت 
المحرم امرأة حلالاً له» فرضيت به» يجوز [97/ب] كحلال آخر خطبهاء لأن الخطبة 


)00( أخرجه الدارقطني (7/ 207701 وفيه محمد بن دينار الطاحي» قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به 
واختلف كلام ابن معين فيه. 

(0) أخرجه البخاري (2890).: ومسلم »)١51١/55(‏ والبيهقي في «الكبرى) (2)4101 وفي امعرفة 
السنن» (5891). 

() أخرجه مسلم »)١51١/48(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4170)» وفي «معرفة السنن» (/7841). 


5ك 


كتاب الحج 
الأولى لم تقع الموقع» وقد ورد في الخبرء ولا يخطب ولا يخطب عليه وهذا غلطء 
والخبر محمول على الكراهة. 


فَرْعٌ آخر 
الإحرام الفاسد كالصحيح في تحريم النكاح سواء لأن الفاسد منعقد كالصحيح»ء 
وإنما الفساد يمنع من جوازه عن حجة الإسلام. 
فرغ آخر 
الإمام إذا أحرم لا يجوز أن يزوّج أحداً بالولاية الخاصة» وهي الولاية بالنسب أو 
الولاء أو الملك. وهل له أن يزوج بالولاية العامة فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لظاهر الخبرء وقياساً على الولاية الخاصة. 
والثاني : يجوز للضرورة» ولأن الولاية العامة أوسع تصرفا بدليل أنه تزوج بها 
المشركات دون الولاية الخاصة. 
فرغ آخر 
الحاكم إذا أحرم من أصحابنا من قال: حكمه حكم الإمام ومن أصحابنا من فرق 
بينه وبين الإمام بأنا لو منعنا الإمام منها لوجب منع خلفائه فيؤدي إلى الضرر 
بالمسلمين» وفي الحاكم لا يوجد هذا المعنى. وهذا غلطء لأن الإمام إذا منع لا يجب 
منع خلفائه» لأنهم ليسوا بمنصوبين من قبله وإنما نصبهم لمصالح المسلمين» ولهذا لو 
فرع آخر 
لو وكّل محل وكيلا ليزوجه محله فأحرم الموكل ثم قبل له الوكيل النكاح كان باطلا 
سواء كان حاضراً أو غائباً علم به الوكيل» أو لم يعلم لأن المحرم لا يجوز أن يعقد 
التكاح لهء وهذا إذا قامت البيّنة له بذلك» أو تصادق الزوجان على ذلك. 
فرع آخر 
لو اختلفاء ولم تكن بينة» فقال الزوج : كان العقد قبل أن أحرمت فالنكاح صحيح», 
وقالت المرأة: كان بعد الإحرام» فهو باطل. فالقول قول الزوج مع يمينه» لأن[417/أ] 
الظاهر من العقود الصححّة» وإن قال الزوج : عقد النكاح بعد أن أحرمت. قالت المرأة: قبله» 
فالنكاح صحيح., فإن قول الزوح مقبول في تحريمها وعدم العقد بينهماء ولكن عليها نصف 
مهرها المسمّى, لأن الظاهر صحّة النكاح» فلم تقبل دعواه في إسقاط ما عليه في الظاهر. 
فرغ آخر 
لو قال الزوج: لا أدري عقد النكاح قبل الإحرام أم بعذه» كان النكاح صحيحاء 
لأن العقد قد ظهرء والإحرام طار يجوز أن يكون حدث بعده ويجوز أن يكون قبلهء 
فلا يرجع ما صم في الظاهر بالشكٌ» ويستحبٌ أن لا يقيم على هذا النكاح مخافة أن 
يكون بعد الإحرام ويبينها بطلقة حتى إن كان العقد فاسداً لم يضر الطلاق وإن كان 


هه 


كتاب الحج 


فرع آخر 

لو اختلف الزوجانء فقال الزوج: تزوجت بك وأنت حلال» وأنا كذلك» وقالت 
المرأة: تزوجت بيء» وأنا محرمة» فالقول قول الزوج نص عليه كما لو قالت: أنا 
أختك من الرضاعة» وأنكر الزوج» كان القول قوله مع يمينه» وكذلك إذا تزوج بأموء 
فقالت الأمة: ومولاها تزوجت بهاء وهي محرمة»ء وأنكر الزوج» كان القول قوله مع 
يمينه» لأن النكاح قد صم في الظاهر. 

فرع آخر 

قال في «الأم»: لو وكّل المحرم حلالاً في تزويجهء فالوكالة فاسدة» لأنه لا 
يجوز له ذلك في حال إحرامه» فإن زوجه الوكيل بعد تحلله من الإحرام صح 
التكاح» لأن الاعتبار بحال العقد لا بحال التوكيل» ولأن إذنه قد حصلء» فإذا عقد 
عقداً بإذنه» يصحّء فإن قيل: أليس قلتم: لو وكل صبيا في النكاح» فبلغ وزوج لا 
يصحٌ حين كانت الوكالة فاسدةء فما الفرق» قيل: الفرق أن الصّبي ليس من أهل 
الإذن والعقد في الجملة بخلاف المحرم [91/ ب]. كل 

مَسْألَة: قال”'2: ولا بأس أن يراجع امرأته إذا طلّقها تطليقة. 

للمحرم أن يرق زوجته ويراجعها سواء طلقهاء ثم أحرم» أو أحرم ثم طلّقها. وبه قال 
جماعة العلماء» وقال إسحاق وأحمد فى رواية: لا تجوز رجعته» وهذا غلطء لأن الرجعة 
ا ا ار لي د ا لوو ل لوا 
ب اعد المحره كالبيع » وا ل عقي أصيكائنا بكر اينات : فيه وجهان» كه 
فإن قيل: ما الفائدة في تقييده بالطلقة الواحدة عند قوله: ولا بأس أن يراجع» قيل: أراد 
تعميم الحرّ والعبد في ذلك إذ العبد كالحرٌ في الرّجعة بعد الطلقة الواحدة» ولا يشبهه بعد 
الطلقتينء وكذلك ذكر العدة ليستقيم حدّ الرجعة في الأحرار والعبيد. 

مَسْأَلَة: قال(2: ويلبس المحرم المنطقة للنفقة. 

المحرم يلبس المنطقة ويشدّ الهميان في وسطه احتاج إليه للنفقة أو لم يحتج إليه» 
ولو جعل في طرفي المنطقة سيوراً» فعقد بعضها إلى بعض لم يضرّهء نص عليه في 
«الأم»”". وقال بعض أصحابنا: الأولى» تركها لما فيها من الإحاطة بالبدن» وقال 
مالك : إذا عقدها بشرائحها فهي كالمخيط يلزمه الفدية» وحكى أصحابنا عنه مطلقاً أنه 
يجوز له ذلك» وحكى بعض أصحابه عنه: أنه يجوز نحو مذهبناء ويجوز أن يشدّ في 
وسطه حبلاً » أو يحتزم بعمامة. وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا ع ام ماسّوّء وهذا 
غلط لما روي عن عمر رضي الله عنه» أنه كان يحتزم لإحرامه!؟ 2 'تبوالدليل على نا 


.)7/5( انظر الأم (5/ 077 . (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)178/5( انظر الأم‎ ) 
.)078177( وفي «معرفة السنن»‎ 2»)407١0( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )5( 
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كتاب الحج 
ذكرنا في المنطقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [1/48] رخص للمحرم 
أن يشدّ المنطقة في وسطهء وإطلاق الرخصة يقتضي رخصة رسول الله كله ولم يفرق» 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يشدّ الهميان على وسطه. 
قالت: نعم» ويستوثق من النفقة"'' ومثله عن ابن عباس”"'» ولأنه محتاج إلى ذلك» 
تيس لحرن المي قال: ويتقلد السيف ويتكتف بالمصحف 

لما روي أن النبي 16ةِ: : «صالح مع الكفار عام الحديبية أن يعود إليهم في السنة الثانية 
معتمراً ويقيم بمكة ثلاثاًء وأن لا يدخل. وهو ومن معه إلا وعليهم جلبان السلاح» قال 
البراء بن عازب راوي الخبر: الجلبان: القراب بما فيه» وإنما سّمي جلباناً لخفائه. 
وَهذا الشوطة الأنقم نم برأمكوا أن يتقرو الأمان» ش 

مَسْألَةٌ: قال”": ويستظلٌ المحرم في المحمل. 

له أن كستظل ما :لا يناكس رأسة #كالشعة والمحما والحمارية»: ولو أمنف قناضا 
فوق رأسه بحيث لا يماس رأسهء يحور ول كذية عليه مكل التعير» وحكي عن مالك 


أنه يجور أن يستظل نازلاً» ولا يجوز أن 'يستظل سائرا لأن ذلك الظل منسوب إليه 
كالعمامة. وتلزمه الفدية بذلك» وعن أحمد روايتان» واحتج بأنه محرم ستر رأسه بما 


يقصد به الترفه كما لو غظاه. وهذا غلط لما روت أم الحصين» » قالت: 0 
النبي وو حجة الوداع. فرأيت أسامة وبل لذ أحدهما اليد بخام ناقته» والآخر» 
رافعاً عليه ثوبه يستره من الس تي رسن عدر ال وق أن الآخذ بالخطام 
كان بلالاً والرافع للقوي أسامةه ولآنة حظل نا لأ عماس راسهوودناقية إذا تظلل 
بالسقف» وروى جابر في خبر [98/ب] ححّة الوداع «أن النبى كَل أمر بقبة من شعر 
فضربت له فسار رسول الله كَل حتى أتى عرفة» ا ا ل 
بها)ا. 

فإذا تقرر هذاء فالمستحبٌ للرجل البروز للشمس» وإن كانت امرأة فالسراويل أولى 
وروى أحمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً قد جعل على محمله 
عموداً له شعبتان وجعل عليه ثوباً يستظل بهء وهو محرمء فقال له ابن عمر: أضح 
للذق أحرمت "آي أبرز اللقمسء وقال الرياشي: رأيت أحمد بن المعذل في 
الموقف في يوم شديد الحرّء وقد ضحى الشمسء فقلت له: يا أبا الفضل هذا أمر قد 
اختلف فيه» فلو أخذت بالتوسعة فأنشد يقول: 

ضَحيتٌ له كي أستظل بظلّو 6 إذاالظلٌ أمسى فى القيمة قالصا 


.)57/54( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9187)» وفي «معرفة السنئن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (41417)»: وفي «معرفة السئن» (47/5). 

9) انظر الأم (5/ 077 . 

(5) أخرجه مسلم »)١198/71١5(‏ وأبو داود (5 42187 والبيهقي في «الكبرى» (41945). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4197). 


لا 


كتاب الحج 
فوا أشقا إن كان سيك ناطلا ٠‏ وين حشرا إذاكان حشيك تاقضا 

وأحمد هذا تر مالكي المذهب يعد من زهّاد البصرة وعلمائها . 

بَابُ دُخول مكة 

36 "بواجي المجهرة أن كسمل ؛ 

يستحبٌ للمحرم إذا أراد دخول مكة أن يغتسل بذي طوى» وهو من سواد مكة قريب 
منهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنه» قال: لما 
خرج رسول الله يَكِةِ من المدينة أحرم من ذي الحليفة» ثم أتى طوى فبات بهاء فلما 
أصبح اغتسل ثم دخل من كداء من أعلى مكة وخرج من كداء من أسفل» مكة'" [44/ 
أ]» وروى نافع عن ابن عمر: أنه إذا كان خرج حاجّاً أو معتمراً بات بذي طوى حتى 
يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر أن النبي كه" فعله وقال في «الأوسط)”؟' : 
أحبٌّ للمحرم إذا أراد دُخول مكة أن يغتسل في طرفها وأراد ما ذكرناء وهذا لأنه موضع 
جمع وزينة» فالمستحبٌ أن يكون على أكمل أحواله من التنظيف والغسل» ولا يجب 
ذلك لأنه غسل لأمرٍ مستقبل » وطق دول مكة فآشية غسل العيديق» ويستحتث ذلك 
للحائضء والنفساء كما يستحبٌ للطاهرة والصغير والكبير لحديث أسماء وعائشة رضي 
الله عنهما حين حاضت» وقال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: «افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» ويختار للغسل ذو طوى لأن النبي كَلِ اغتسل 
هناك» وقال أبو حامد: يغتسل بذي طوى أو غيره والأولى ما ذكرناه. 

مسال موا" + ورد قل من انيه كوا 

المستحبّ أن يدخل مكة من ثنية كداء من أعلى مكّة ويخرج من ثنية كداء من أسفل 
مكة والأعلى عند طريق منى» والأسفل عند طريق العمرة «لما روت عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يَكلِِ كان إذا دخل مكة دخل من أعلاهاء ويخرج من أسفلي2 
وروي عنها أنها قالت: دخل رسول الله يل عام الفتح من كداء أعلى مكة ودخل في 
العمرة من كداء”"". وكداء ممدود وكداء ثنيتان» ثم النزول بذي طوى والدخول من ثنية 
كداء لمن جاء من طريق المدينة» فأمًا من سائر الأقطار يحتاج إلى أن يدور حول مكة 
حتى يدخل من هذا الطريق ويشىٌّ عليه ذلك» فلا يستحب ذلك وبمثله [99/ ب] 
يستحبٌ لجميعهم الدخول في المسجد من باب بني شيبة» والفرق من وجهين: 

اعدههما: "أن ذلله القدر الأ رشق وهر أن يدون حول بعمن الممححد إلى أن.يصل 
إلى باب بني شيبة وهناك يشق. 


. 0717 انظر الأم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)١61/(‏ ومسلم .)١1١18/70(‏ 

() أخرجه البخاري .)١51/4(‏ (5) انظر الأم (؟//197). 
(5) انظر الأم (؟/ 077 . (3) أخرجه البخاري .)١51/8(‏ 
60 أخرجه البخاري (لا/ا8١).‏ 
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كتاب الحج 
٠‏ والثاني : اواخ كن ل على طرينق رسول 0 اتفاقاً لا 


ا م ان لشم ل ا و 
النبي كَلْةٍ ذكره القفال. 


فرع 
لا فرق بين الليل والنهارء فإن شاء دخل ليلا وإن شاء دخل نهاراًء ولا فرق لأن 
النبي يك دخلها ليلا حين اعتمر من الجعرانة ودخلها في عمرة القضاءء وعام الفتح 
تهازا الاين دخل رسول الله مَك مكة حين ارتفعت الضحى» وقال أبو إسحاق: 
دخولها نهاراً أولى. وبه قال ابن عمر والنخعي وإسحاقء وقالت عائشة وعمر بن عبد 
العزيز وسعيد بن جبير: دخولها ليلا أولى. 
فرغ آخر 
لا فرق بين أن يدخلها راكباً أو ماشياً أو حافياً في الإباحة والمشي أفضل» ونال 
بعض العلماء : المستحبٌ أن يدخلها راكباًء لأن النبي ككل دخلها راكباً . وقال , 
المستحبٌ أن يدخلها ماشياً حافياً لقوله تعالى لموسى عليه السلام : 2 إِنَّكَ 
واد الْمْقدين طوف 402 [طه: وقال النبي كلهِ: «لقد حج هذا القت متعون نا 
كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيماً للحرم)0", قال أصخانا: ويستحت أن 
يدخلها بخشوع قلب وخضوع جسد داعياً بالمعونة والتيسير [١٠٠/أ]»‏ ومكة وبكة 
واحدة وقيل مكّة الحرم كله وبكّة اسم البيت» وقيل: مكة الحرم وبكة المسجد كله. 
مَشِأَلةٌ + عال7' :ذا زاف النيكه 
الفصل 
إذا دخل مكة يبدأ بالقصد نحو البيت لا يشتغل بشيء آخر. وقال إذ رأى البيت: 
اللهم زد هذا | البيت 3 تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد في شرفه وعظمة ممن حبّه أو 
اعتمر تشر يفا وتعظيماً وتكريماً وبرّاً لما روي أن النبي ذل كان إذا رأى البيت قال 
ذلك”"» ونقل المزني: لمن عظم البيت تكريماً ومهانة كما ذكر السعة وهو علط 
ولفظ الشافعي في «الأم): وبرًاً على ما ذكرناء وهذا لفظ الخبرء وهو الأليق لآن 
المهابة للبيت لا لمن عظمه والبر به أليق» وقيل: ما ذكر المزني مروي عن الرسول مَل 
مرسلاً» رواه ابن جريج» وهذا الدعاء لما روى أبو أمامة أن النبي كَل قال: «تفتح 
أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلمين عند رؤية الكعبة». 
قال الشافعي”؟؟: ونقول بعد هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا 


.)799( وابن ماجه‎ .)777/١( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.074/5( انظر الأم‎ )5( 


6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4717)» وفي «معرفة السئن» (79537). 
(5:) انظر الأم (5/ .)١54‏ 


كتاب الحج حبر 81 #2 ااا تتا 501 
بالسلام» وهذا لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول ذلك”'2» وروي 
ملعن الع م ل ويليق بهذا المكان» وقوله: أنت السلام اسم من أسماء 
الله تعالى» ومنك السلام يعني من الآفات» فحينا زبتا بالسلام» يعني اجعل تحيتنا في 
وفودنا عليك السلام من الآفات. وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر يقول كلمة ما 
سمعها منه غيري» سمعته يقول هذا حين رأى البيت» وروى ابن جريج [١١٠٠/ب]‏ عن 
بعض السلف أنه كان إذا رأى البيت يقول: اللّهم إنا نحل عقدة ونشدٌ أخرى ونهبط 
وافياً :وتطلر ار تمدن اتتناك غير محكوت انف اعنا إليك موقيل حججنا 
فارحم ملقى رحالنا بفناء بيتك» قال الشافعي: وأحبٌ أن يقول هذا ذكره القفال 
ويستحب أن يرفع يديه إذا رأى البيت» ثم يقول هذا الدعاء» نص عليه في «الجامع 
الكبير»» وذكره القاضي أبو حامد في «جامعه). 


وقال في «الإملاء»: ليس في رفع اليدين شيء أكرهه ولا أستحبه ولكنه حسن للخبر 
في ذلك» والمراد بالخبر ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «ترفع 
الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت وعلى الصفا والمروةء 
والموقفين» والجمرتين»”" . وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «ترفع 
الأيدي في استقبال البيت2*”6. وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليد عند رؤية البيت» 
ومثله عن ابن عباس وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وحكى 
أصحابنا عن مالك أنه كان لا يرى ذلك» واحتج بما روي عن المهاجر المكي قال 
سكل جابر رضي الله عنه عن الرجل يرى البيت يرفع يديه» فقال: ما كنت أرى أحدا 
يفعل هذا إلا اليهود» وقد حججنا مع رسول الله كَِهِ فلم يكن يفعله)”*2» وهذا غلط 
لما ذكرناء لأنه زائد ومثبت وهو أولى» وقد قيل المهاجر المكي مجهول» وأما التكبير 
عند رؤية البيت لا يعرف للشافعي أصلاً» وقال بعض أصحابنا: إذا رآه كبّر وليس 
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بسي ؟* . 
مَسْألَةٌ: قال”"': ويبتدىء الطواف باستلام الحجر. 


إذا دخل مكة يدخل المسجد ولا يعرج على شيء غير الطواف بالبيت» ويؤخر 
تغيير ثيابه واكتراء منزل [١١٠7/أ]‏ ينزلة حتى يفرغ من الطواف لأنه تحية البيت فيبداً 
نه كما يبدأ إذا دخل المسجد بركعتين تحيةء وهذا لآن البيت أفصضل. من :سائر 
المساجد» فكانت تحيته أفضل من تحية سائر المساجد» والطواف أفضل من الصلاة» 


.)59108( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4517)» وفي امعرفة السنن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)45١5(‏ وفي «معرفة السئن» (5909). 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2»)45١١(‏ وفي «معرفة السئن» .)591١(‏ 

(5:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ "207 وفي «معرفة السنن» (59/5). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)45١7 .947١١(‏ وفي «معرفة السنئن» (59/5). 
() انظر الأم (074/5. 


ع سي تي ل تا ليم 
قال النبي كَلِهِ: «ينزل الله تعالى على هذا البيت عشرين ومائة رحمة» ستون منها 
للطائفين وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»”''. وروى أبو هريرة بأن النبي كلل 
قال: «أكرم سكان أهل السماء الذين يطوفون حول عرشه.» وأكرم سكان أهل الأرض 
الذين يطوفون حول بيته؛ وروي أن رسول الله كلل قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبته)"”''. وقال أيضاً: «لا يرفع قدماًء ولا يضع أخرى إلا حظ 
الله عنه بها خطيئة» وكتب له بها حسنة»» وروى ابن عباس أن النبى كِهٍ قال: « 
طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»””. وروى جابر: «أن 
النبي كَل دخل مكّة عند ارتفاع الضحى., فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل 
المسجدء فاستلم الحجرء ثم طاف» ويسمى هذا الطواف طواف القدوم» وطواف 
الورود» وطواف التحية. 

فإن قيل: فهلا قلتم: إنه يركع ركعتين تحية لدخول المسجد؟ قلنا: لأن المقصود من 
دخول هذا المسجد الكعبة» فأمرناه بالطواف الذي هو تحية الكعبة» فإن قيل: إذا طاف 
ينبغي أن يركع ركعتين تحية المسجد؟ قلنا: إذا فرغ من الطواف ركع خلف المقام 
ركعتين وتسقط تحية المسجد بها ألا ترى أنه إذا دخل المسجد والإمام في المكتوبة 
يصلي المكتوبة معه وتسقط تحية المسجد؟ ولأن المقصود من تحية المسجد ألا يدخل 
المسجد لاهياًء /١١١[‏ ب] فإذا طاف فقد زال هذا المعنى» فإذا تقرّر هذاء فاعلم أنه 
لهت كاحم لسر 2 موسد سم وإن كان تاجراء 
بح يلجر يي وائيا و كي لجا وري عط ادا لدي : ِ كيه دخل من باب بني 
شيبة» وخرج من باب بني مخزوم””'» ولو دخل والإمام في الفريضة. 

قال الشافعي”*) : يبدأ بالصلاة لأن الجماعة في المكتوبة سنة مؤكدة وفي بدايته 
بالطواف فوات الجماعة» وليس في بدايته بالجماعة فوات الطواف. فكان الأولى 
البداية بالصلاة» قال'©2: وإن دخل» وقد تقاربت إقامة الصلاةء بدأ بالصلاة» فإن بدأ 
بالطواف ثم أقيمت الصلاة» قطع الطواف وصلى ثم بنى على طوافه وأتمه ويختار أن 
يقطعه على وتر فإن قطعه على شفع جاز ويخرج من الطوفة عند الحجر الأسود ليكون 
قد أكملها. وروي عن ابن عمر أنه كان يطوف» فإذا أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم 
بنى على طوافه» وإن دخل» وقد ضاق وقت المكتوبة بدأ بها لأن إخراج المكتوبة عن 
وقتها لا يجوز وهكذا إذا خاف فوت الوتر بطلوع الفجر بدأ بالوتر» وكذلك إذا خاف 
فوت ركعتي الفجر بدأ بهما لأنهما نافلتان مؤكدتان» وقد قال الشافعي: ومن تركها كان 


. أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ص 2175 20777 وفيه ابن جريج مدلس‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (2)46/7 والحاكم »)584/١(‏ والطبراني في «الكبرى» (؟0797/1). 
(*) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1778/5). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4709). 

(5) انظر الأم .)١55/7(‏ (5) انظر الأم .)١45/5(‏ 


او 


كتاب الحج 
أسوأ حالاً ممن ترك جميع النوافل فيبدأ بهما لقوتهماء وفضّل تأكدهما وكل موضع» 
قلنا: يبدأ بالصلاةء 5 فرع منها طاف. فإن قيل: هلا أسقطتم الطواف كما إذا دخل 
المسجدء والإمام في المكتوبة فصلاها معه سقطت ركعتا التحية؟ قيل: لأن الصلاة 
والطواف جنسان مختلفان» فلم يتداخلا وركعتي التحية والصلاة المكتوبة جنس واحد 
فيتداخلان» ثم قال في «الأم)"'': ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك إلا امرأة لها 
3 []شبات ومتظز-فاحت لها أن توخر الطواف حت الليل لستر الليل متهاء 
وهذا الطواف غير واجبء. فإِن تركه لا شيء عليه. 

وقال أبو ثور هو نسك ويجب بتركه دم» قال مالك: إن تركه مرهقاً مستعجلا فلا 
شيء عليه وإن تركه مطيقاً يلزمه دمء وهذا غلط. لأنه لذ يلزمة إعادته» قل يكوق: سكا 
وإنما هو تحية على ما ذكرناء فلا يجب الدم بتركه. 


- 


فرع 
إذا أراد الطواف يستحبٌ أن يبتدئ من الركن الذي فيه الحجر الأسود ثم يصنع 
خمسة أشياء أن يحاذيه بيدنه)» والثاني أن يستلمه بيده» والثالث أن يقبل بفيه » والرابع ‏ 
أن يسجد عليه إن أمكنه» والخامس» أن اقول عد ابتجاومة : بسم الله والله أكبر انمايا 
بك» وتضيدينا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتناعا لسنة نبئتك محمد ليق وقوله: إنعاناً 
بك. أي: أطوف إيماناً بك وأراد بالتصديق بكتابه قوله تعالى: و وكوا بالسمقة 
لْعضِيقِ4 [الحج: 48 وأراد بالعهد قوله تعالى: ومن َرَصَبك عن هَل رهم إلَاإِمَن 
5" مَفْهَ تدم [البقرة: ]ل وقوله تعالى: ثم كمد إِلَنَكَ 3 أَبََم فآ إِدهِيمَ نيما 4 
[النحل: »]1١١7‏ فاتباع ملّة إبراهيم من عهد الله تعالى إلينا ويريد باتباع سئة النبي محمد 
ل أنه قد ثبت عنه أنه طاف بالبيت» كما بيناء وإِنّما يستحبٌ ذلك لما روى عبدالله بن 
السائب ذلك عن النبى يله وقيل: كلها هيئة لا محاذاة الحجر الأسود. 
وروي أن عمر رضى الله عنه جاء إلى الحجر الأسود. فقبلهء ثم سجد عليه ثم 
قال لولة أنى وايك: وسول: الف كلق فدلة يا 77 
فزع آخز 
وفاضت عينه من البكاء”” . وروي نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ؟. وروى ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى ككةِ [1١٠/ب]‏ قال: «الحجر الأسود من الجنة» وهو 
أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم” . رووى عبد الله بن عمرو أن النبي كَل 
قال: «إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس 


.)١50 انظر الأم (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري »)١941(‏ ومسلم .)1717١/1558(‏ 

(9) أخرجه الحاكم .)500/١1(‏ (4:) أخرجه الحاكم .)500/١(‏ 
(4) أخرجه الترمذي (لا/41)» وابن خزيمة (71/"7). 


فت 


كتاب الحج 
نورهما لأضاءتا بين المشرق والمغرب”'". وروى ابن عباس أن النبي كك قال في 
الحجر: #والله ابعل الله يوج القيافة له بعينان معت يهنا ولمان ينطق يده يتهل علن,من 
عليه ا واعلم أن متابعة السنّة واجبة ولو لم يوقف على علّتهاء وقد فضل الله 
تعالى بعض الأحجار على بعض كما فضّل بعض البقاع والبلدان والأيام على بعض . 
فرع آخر 

الاستلام افتعال في التقدير مأخوذ من السلام» وهي الحجرء فالسلام الحجارة السود 
والبصرة الحجارة البيض وبها سميت البصرة لما في أرضها من عروق الحجارة البيض» فقوله: 
استلم» أي: مس السلمء وقيل: إنه مأخوذ من السّلم أي إنه يحيي نفسه عن الحجرء فإن 
الحجر لا يحييه كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم فخدم بنفسه. وقيل: مأخوذ من 
السلم كأنه يسلّم عليه ويحييه به كمال فى لامتحاب اد اه إل 
القند بع القبيلة) وقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي وَل قال: الحجر يمين الله في 
الأرض يصافح به عباده»”” '» والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد 
فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته» وكما يصفق على أيدي الملوك 
للبيعة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء» فهذا كالتثميل بذلك والتشبيه به. 


فرغ آخر 
قال الشافعي: يقبل الحجر بلا تصويت ولا تطنين. هكذا السّنة فيه» وقال مالك: 
يكره [1١٠/أ]‏ ذلك» بل يستلمه ثم يقبل يده وهذا غلط لما روى ابن عباس أن عمر 
رضي الله عنه مال على الحجرء قال: : أما أني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله يق يقبلك لما قبّلتك. وقرأ: الَّقَّدَ كن لم فى سول أله 
و حَسَنَةُ4 [الأحزاب: ١؟].‏ وروي أنه لما قال هذا قال له أبي بن كعب: أما سمعت 
رسول الله ككْةْ يقول: إن السحجر الأسود يأتي يوم القيامة» وله لسان ذلق يشهد لمن 
قبله واستلمه»اء قال: نعم » قال: وبهذا منفعته. 
فرغ آخر 
قال: لو لم يتمكن من التقبيل استلم» وقبل اليدء فإن لم يتمكن من الاستلام 
والتقبيل. قال الشافعي: أشار بيه ولا يشير إلى القبلة بالفم لما روي عن طارق» قال: 
رأيت زسول الله كٌَِ يطوف حول البيت» فإذا ازدحم الناس على الطواف استلمه رسول 
الله كَلِدِ بمحجن بيده»» وقال في الحاوي”*؟: إذا ازدحم الناس أومأ بيده» ثم يقبلها. 


»)555/١( والحاكم‎ »)٠٠١5( وابن خزيمة (١9ا7): وابن حبان‎ ))50١/؟(دمحأهجرخأ‎ )١( 
.)97748( والبيهقى فى «الكبرى»‎ 

(؟) أخرجه أحمد :)541/1١(‏ والترمذي »)411١(‏ والدارمي (؟/ 4)»: والبيهقي في «الكبرى» (9777). 

() أخرجه الخطيب ذ في (تاريخه» فملسضفةة وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 80)» وانظر كشف 
الخفا (١1//ا51).‏ 

(5) انظر الحاوي للماوردي (175/4). 


رفت 
200 


كتاب الحج 
وروى ابن عباس أن النبي كَلِ طاف في حجّة الوداع يستلم الركن بمحجن" 
المحجن: عود معقف الرأس يكون مع الراكب يحرّك به راحلته» ومعنى طوافه على 
البعير ليراه الناس» ويشاهدوه فيسألونه عن أمر دينهم » ويأخذوا عنه مناسكهم» فاحتاج 
إلى أن يشرف عليهم. 
وقد روي هذا المعنى عن ل أدرجه فى الخبر» وروي: أشار إليه بشيء في 
يده وكبر وقبله . 
فرغ آخر 
الزحام عليه مكروهء وقالت طائفة من العلماء الزحام عليه أفضل لأن سالم بن عبد 
الله قال: كنا نزاحم عيدا لله بن عمر على الركن: وكان عبدالله لو زاحم الإبل لزحمهاء 
ا 0 عو ل م فقال: 
يلقى» كل د يد إنك تزاحم على الركنين زحاماً: فقال: لاي اعت لوطيو 
الله طَلِيهِ يقول: «إن مسحهما كقارة كن وهذا غلط لما روي عن عمر رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول الله لله كلِةِ: «إنك رجل قوي تؤذي الضعيف» » فإذا أردت أن 
تستلم الحجرء » فإن كان خالياً» فاستلمه وإلا فاستقبله وكبّر»”؟©» وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: لا تزاحم على الحجر لا تؤذي ولا تؤذى لودّدت أن الذي يزاحم على 
الحجر تجا مله كفافا. 
فزغ آخر 
إذا أرادت المرأة تقبيل الحجرء فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف وليس لها 
ذلك عند زحمة الناس. 
فرغ آخر 
الكمال أن يستقبل الحجر بكل جزء من بدنه» وهو أن يأتي البيت» ويجعل الحجر 
عن يمين نفسهء ثم يمرّ به مستقبلاً له فإذا جاوزه صار البيت عن يساره» فأما الإجزأ 
فأن يحاذي بكل بدنه كل الحجرء أو بكلّ بدنه بعض الحجر إن أمكن كما لو استقبل 
بجميع بدنه بعض البيت في الصلاة يجوز ولو حاذى ببعض بدنه كل الحجرء أو بعض 
الحجر فيه قولان. 
قال في «القديم»: يجزئه لأن محاذاته بجميع بدنه» ومعرفة ذلك مما يشقّ فسومح له 
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فيه» ولأنه حكم يتعلق بالبدن» فاستوى فيه حكم جميع البدن وبعضه كالحد» وقال في 


.)١7177 /5067( ومسلم‎ »)١07( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١5١16(‏ ومسلم (177/565). 

() أخرجه الترمذي (409)» والنسائي (7919)., والحاكم .)584/١(‏ 

(:) أخرجه مالك .)81١9(‏ وأحمد(١/58),‏ والحاكم ٠ ١٠5/79(‏ 730837)» والبيهقي في «الكبرى» 
(4551)) وفي «معرفة السئن» (5915). 
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«الأم”'؟: لا يجزئهء لأن الطواف بجميع البدن؛ فإذا حاذاه ببعض بدنه» فلم يبدأ 
بالطوافة امن عند لسر سمي بدلة» فعلى هذا إذا طاف سبعاً لم يحتسب بالسبع 
الأول واحتسب بما بعذه لأنه إذا دار فقد حاذى الحجر بجميع يذنه من غير شلفٌ» 
وهذا أصحّ أن ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدذنه كالقيلة . 


فزع آخر 

يستحبٌ له أن يكبّر عند محاذاة الحجر كل مرة» لما روى ابن عمر أن النبي كله 
]/١[‏ لاف على بعين كلها أتى على الركن أشار إليه بشيء في يدهء وكثر7"ء وقان 
في في «الأم)”" + :أحبي ا ستول كلما حاذى الركن: الله أكبر» ولا إِلَه إلا الله . 

شرع آخر ٍ 

قال أصحابنا: يستحبٌ أن يقبّله ويسجد عليه» ثم يقبّله ويسجد عليه ثلاثاً ويمسح 
وجهه بيديه» وقد قال لعافو في الام جاء ابن عباس يوم التروية ' مينيدا أطي 
فقبّل الركن» ثم سجد عليه ثلاث مرات”*؟. وأنا أحب إذا أمكئني ما صنع ابن عباس 

من السجود على الركن لأنه يقيّله» وزيادة سجود لله تعالى» قال أبو عبيد: 20 ترك 
التدهين والغسل . 

مَسْألَة: قال2©0: ويستلم اليماني بيده ويقبّلها ولا يقبّله. 

أراد باليماني الركن الأسفل عن يمين البيت» فإن الحجر فى الركن الأعلى عن يمين 
اليك فى الصسين: نسحت اسقلامه ويد هو ورقيل يداولا بعيله ركف الركن الأسوف 
لأنه أشرف لأن ابتداء الطواف منه والحجر الأسود فيه» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه 
أصلاً» وقال مالك: يستلمه ويضع يده على فيه» ولا يقبل يده» وهذا غلط لما روي 
عن أبي الطفيل» قال: رأيت رسول الله يكهِ يستلم الركن اليماني بمحجنه ثم يقبّله9 . 

قال أصحابنا: لما استلمه بمحجنه قبّل المحجن» فمن استلمه بيده قبّل يده. وروى 
ابن عر ان اللبى ول كان بيجم الرمن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة» ولا 
يستلم الركنين اللذين يليان الحجر'* أ وزقال كات عيس: ها آرام لم مكلي الركس الدين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يبنَ على قواعد إبراهيم عليه السلام”' 0 وروي عن جابر 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستلمون الركن اليماني 
ويقبلون أيديهم. وقال بعض أصحابنا بخراسان: [4١٠/ب]‏ فيه وجهان: 

أحدهما : يقبّل يده أولاً ثم يضعها على الركن» فكأنه ينقل القُبلة إليه. 


.)١51١( أخرجه البخاري‎ )0( .)١40/7( انظر الأم‎ )١( 

(*) انظر الأم .)١45/5(‏ (:) انظر الأم .)١55/7(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)947715 وفى امعرفة السئن» (59154). 

(5) انظر الأم (/074. 1 

[(49 أخرجه مسلم (2)17170/7861 وأبو داود (141/9). 

(8) أخرجه البخاري (94 ١‏ ومسلم 4)١777/1545(‏ وأبو داود (2»)21817/5 والنسائي (591417). 
(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4747)» وفي «معرفة السنن» (4/ 00). 
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كتاب الحج 

والثاني: يضعها على الركن ثم يقبّلها كأنه ينقل بركته إلى نفسه»ء وهذا غريب. 

وقال الشافعي"؟: لم أعلم: روي عن النبي كَلِ قبّل الحجر الأسودء وروى 
لق ام أنه يقبّله» وهو غلط لما ذكرناء وقال أبو حامد: إن كانت للبيت 
أربعة أركان» الركن اللأسود ويسمى أسود لأن الحجر الأسود فيه» والركن الثاني 
والثالث يليان الحجرء والميزاب بينهما نصب إلى الحجرء وهما الشاميان» والرابع 
اليمانى» ومن الناس من قال: الثانى العراقى» والثالث الشامى» وليس كذلك» بل هما 
الشاميان. هكذا سماهما في «الأم». لأن الميزاب إلى الشام»ء وقبلة المدينة إلى 
الميزاب» والمدينة بين مكة والشامء وباب البيت بين الأسود والثاني» وهو إلى الأسود 
أقرب والملتزم بين الحجر والباب فالأول قبلة خراسان» وباب البيت قبلة العراق؛ 
واللذان يليان الحجر قبلة الشام» واليماني قبلة اليمن. 
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20 
لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي» أو الشاميين» وهما الركنان اللذان بينهما 
الحجر. وبه قال جماعة العلماء لما ذكرنا من خبر ابن عمرء وقال أبو الطفيل كنت مع 
ابن عباس ومعاوية» فكان معاوية لا يمرّ بركن إلا استلمه» فقال له ابن عباس: إن 
النبي 285 لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود»ء والركن اليماني» فقال معاوية: ليس في 
البيت شية 0 
وأجاب الشافعي”؟؟ بأن من طاف بالبيت فما هجره لأن ما بين الركنين لا يستلمء 
وليس بهجران» وروي عن جابر أنه كان يستلم الأركان كلها. وقد قال ابن عباس: لم 
يستلم [5١٠/أ]‏ رسول الله يك غير الركنين اليمانيين””'» فالصحيح هذاء والفرق ما قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف 
فرع آخر 
يستحبٌ أن يكبّر عند الركن اليماني» ويدعو. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «على الركن اليماني ملكان موكلان يؤمنان على دعاء من يمر به وعلى 
الأسود ما لا د يحصى"”". ويختار أن يكون من دعائه ما روى سعيد بن المسيب أن 
النبي كك كان إذا مرٌ بالركن اليماني يقول: اللّهم اق أعوذ بك من الكفر والفقر والذلٌ 
وفي مواقف الخزي في الدنيا والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النارء فقال رجل: يا رسول الله أقول هذا وإن كنت مسرعاً؟ قال: «نعم»» 


.)١46/5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) انظر متن الخرقى (ص/017) ط. دار الصحابة. 

(60) أخرجه البخاري »)١1108(‏ وأبو داود (1414)»: والنسائي 09947 

(:) انظر الأم (157/7). 1 

(0) أخرجه البخاري »)١709(‏ ومسلم .)١1519/541(‏ 

(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 87)» والخطيب في «تاريخه؛ (1717//15). 


كلا 


كتاب الحج 


وإن كنت أسرع من برق الخلت 0 


فزع آخز 
يستحب أن يدعو بين الحجر والركن اليماني» وروى الحسن أن رسول الله يَكلهٍ قال: 
امابين الركن اليمانى:والرقن الأسود ووفنة يمن ريامن الحنة وو يكرن نق دعاقة نا 
روى عبدالله بن السائب» قال: سمعت رسول الله يَلْهِ يقول: «بين الحجر والركنء ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار)(" . 
وقال ابن عباس عند الركن اليماني ملك قائم يقول: آمين » آمين » فإذا مررتم به 
فقولوا: ربنا آثنا موك إلى اعرف 
قز آخز 
كل ركن» قلنا: يستلمه؛ فالمستحبٌ في كل طوفة لما ذكرنا من خبر ابن عمرء فإن 
لم يمكنه؛ ففي كل وترء قال في «الأم)'" : وأحب الاستلام في كل وترٍ أكثر مما 
أستحبّه في كل شفعء وروي عن مجاهد أنه كان /٠[‏ ب] لا يكاد يدع استلام الركن 


والحجر في كل وتر. 
فرغ آخر 
قال** اصن اتانيه ها لما ران عرو اله كام أو نيؤقغوره: لذ ف "دياك اراق 
: يؤذ غير م أو يؤذه عيره إلا في 


لاستعبا له الاستادم وإن كان بالزحام» ثم اعلم أن الشافعي قال بعد هذا: وأنه أي 
وأن النبي ل لم يعرج على شيء دون العلواف؛ أي لم يشتغل إلا بالطواف. ثم 
أوضح الشافعي ذلكء. فقال”': ولا يبتدىء بشيء غير الطواف إلا أن يجد الإمام في 
مكتوبة وقد ذكرنا ذلك» ثم قال: ويقول عند ابتداء الطواف والاستلام: بسم الله» والله 
أكبر. وقد ذكرنا ذلك. 

مَسْأَلَة: قال”'2: ويضطبع للطواف. 

الفضلٌ 

و ا ل ا 
مضطيعا. وااصطع: هيئة فيه» وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ويجعل من 
تحت منكبه الأيمن» ويكون منكبه الأيمن بارزاً مكشوفاً. قال الشافعي: حر 
سعيه» وفي بعض النسخ «حتى يكمل سبعة». فمعنى الأول أن يستديم الاضطباع إلى أن 
يفرع بعد الطواف من السعي بين الصفا والمروة» ومعنى الثاني» أنه يستديم الاضطباع 
إلى أن يفرغ من أشواط الطواف» وهي سبعة . 


للك 00 أحمد (0/ 75 انفرةة والنسائي (686). وابن حبان (1578؟)2 والحاكم 6 


بن السني في «عمل اليوم والليلة» (لاك ,)١١9‏ 
فم 0 أحمد (”/١١51)ء‏ وأبو داود (1895)» والحاكم (550/1)» وعبد الرزاق (84957). 


(9) انظر الأم .)١55/5(‏ (4) انظر الأم .)١55/5(‏ 
(4) انظر الأم (5/ .)١50‏ (0) انظر الأم (؟/0705. 


ذف 


كتاب الحج 
والأول أصحء وهوالمراد» فعلي هيدا إدا فوع من الطواف ترك الأضطباع» وغطى 
منكبيه حتى يصلي ركعتي الطواف» فإنه يكره أن يكون في الصلاة ة مضطبعاً» فإذا استلم 
كشفي متكي الأيمة) واضطبع للسعي» ففي اللفظ إضمارء وهو إلا في حالة ركعتي 
الطواف ويستديم ذلك إلى أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة» واشتقٌ الاضطباع من 
0 وأصله: اضتبع» [7١١/أ]‏ افتعل من» فقلبت التاء طاءء 
فقيل: اضطبع . وقال مالك لايس الاقتطاع وهذا علط لما روي عن بعلي ين 1 
قال (:طاقع رسوال :الله وله بالبييك مضطيعاً ‏ وعليه ترد الغشير” '":. وروى:انة عبان قال : 
لما أراد رسول الله يَكِ أن يطوف جلست قريش في الحجر لينظروا إليه» فاضطبع وطاف» 
وقد قال في «المختصر»”" لأن النبي يَلِ اضطبع حين طاف» ثم عمر ولم يرد الشافعي 
بتخصيصه عمر رضي الله عنه الذكر أن غيره من الخلفاء لم يضطبع» ولكنه بين سبب 
الاضطباع حين اضطبع وذلك أن عمر رضي الله عنه لما حج اضطبع للطواف» ثم قال: : فيم 
الرملان والكشف عن المناكب» وقد أضاء الإسلام ونفى الشرك؛ ولكني لا أدع شيئا . 
رأيت رسول الله كك يفعله”" هكذا ذكره أصحابناء وقد أضاء الله الإسلام وهذا مُصِحَفء 
وإنما هو وقد أطأ الله الإسلام» وهذا في الأصل وطأ الله» أي: أثبته وأرساه» ولكن الواو 
قد تبدل الفاء» ويريد بالرملان» الرمل في الطواف والسعي ويريد بالكشف عن المناكب 
للاضطباع. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفعل ذلك» نرائي المشركين» فاليوم 
من نرائي» ولكن لا ندع شيئاً رأينا رسول الله يَلٍِ يفعله» ومعنى مراءاتهم المشركين 
بالاضطباع والرمل هو ما روي أن النبي يَكِةِ لما اعتمر سنة سبع عمرة القضاء. كان 
المشركون قد خلوا له مكة وصعدوا حراء ينظرون إلى المسلمين. وكان المسلمون إذ ذاك 
قد أصابتهم سنة قد ضعفوا فيها واصفرّت ألوانهم وأنهكت أجسادهم» فلما رآهم على تلك 
الهيئة توامروا فيما بينهم» فقالوا: /١١[‏ ب] قد وهنتهم حمى يثرب فبنا أن نحمل عليهم 
فنستأصلهم» فنزل جبريل عليه السلام في الحال» وأخبر النبي يَكِةِ بما توامر به المشركون 
على الجبل» فأمر النبي يكِيةِ أصحابه بالاضطباع والرمل» فلما رأى المشركون ذلك» 
قالوا: إن فيهم بعد بقية أو قوة» فنقضوا ما توامروا به. وروى أنهم قالوا: هم أجلد 
ا ا مام حصيو م 01 
غلط لأنه في معنى الطواف . بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: 
سعى رسول الله وَلْْةِ بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. 
ثم قال الشافعي” في «المختصر» والاستلام في كل وتر أحب إلي منه في كل 


.)59571( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)94701 وفي «معرفة السنن»‎ )١( 

(؟) انظر الأم (؟/ 006 . 

() أخرجه الشافعي في «المسند» »)١١18(‏ والبيهقي في «الكبرى» (41608)» وفي «معرفة السئن» 
(59؟59). 

(:) أخرجه أبو داود (1887)» والنسائي (595405). 

(0) انظر الأم (075/5. 


07 ا اساا__-تل1_ مبمسسسسببم سس كتاب الحج 
شفع. وقد ذكرنا هذاء وهذا لأن الوتر في السبعة أكثر من الشفع» ولأن الوتر يمتاز 
بالفضل في كثير من المواضع عن الشفع . وقد قال كَل : «إن الله وتر يحب كل وتر)7١',‏ 
واعلم أن ههنا إشكالاً وهو أن ظاهر هذا اللفظ يدل على أن الاستلام يفعل في بعض 
الأشواط دون بعضء. وليس كذلك» بل يستحبٌ ذلك في كل شوط مع القدرة» والمزني 
ذكر هذا في حال العجزء وأعرض عن بيان حال القدرة» فإن استلم في وترء ثم تمكن 
في الشفع» فيستحبٌ أن يستلم كما استلم في الوتر. 

شالة تكال ورعل دنا 

الرمل: هيئة في الطواف كالاضطباع» وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. قال 
الشافعي”" : الرمل ؛ هو الخبب لا شدة السعي» ولا أحب أن يثب من الأرض وثوباً» ويرمل 

في ثلاثة أطواف ويمشي في الأربعة الباقية» وإذا رمل في الثلاثة لا يفصل بينها بوقوف 
0.17 ٠ع‏ إِلَّا أن يقف عند استلام الركنين ثم يمضي خبباً» والرمل في الثلاثة» الأولى 
والمشي في الأربعة الأخيرة. هكذا فعله رسول الله يل ثم أوضح الشافعي ذلك» فقال©: 
ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود فيرمل ثلاثاً» لأن النبي كَلِ رمل من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه» قلنا: أي رمل ثلاثاً من الحجر إلى الحجرء على ما روى جابر”*' خلاف ما حكي 
عن ابن عباس أن النبي كَيِِ لم يرمل فيما الركن اليماني والحجر الأسود إذ البيت كان يسترهم 
عن رؤية المشركين على الجبل إياهم . والمروي أنه إنما مشى في الأربع الأخيرة» وترك فيها 
الرمل إبقاء على أصحابه . وذكر بعض أصحابنا بخراسان: ما قال ابن عباس» وذهب إليه» 
وهو غير صحيح» وروى ابن عباس أن النبي كَلِِْ رمل في عمرته كلها وفي حججهء وكذلك 
قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ومن بعدهم. ٠‏ وروي عنه أنه قال: ليس بسنة اليوم 0 
أورده أبو داود» فإن قيل: : النبي يكةِ طاف راكباًء ذ فكيف رمل. ة قلنا: إنما طاف راكباً طواف 
الزيارة دون طواف القدوم اك الراك يطوق كلاقاً حا فإن قبز: لمك ره تعلق وله وان 
بزوالهاء وقد زالت علة الرمل . قلنا: قد يذهب السببء» ويبقى الحكم كما في استحباب 
غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء» ثم الرسول يَكةِ اضطبع ورمل في عمرة الجعرانة» 
وذلك بعد فتح مكة. وكذلك في ححجته» وكانت بعد الفتح فثبت أنه سنّة ثانية . 

مَسْألَة: قال(" : والدنو من البيت أحبّ إلىّ. 

أراد أنه وإن كان في التباعد من البيت زيادة الخطىء فالدنو من البيت أحبّ إلي لأنه 
أقرب إلى المقصود /١١17[‏ ب]» وهو البيت» وأسهل عليه؛ ثم قال : فإن لم يمكنه 


ء١٠66‎ .٠١9/5( وأحمد‎ .)١١!0( أخرجه مسلم(4)5771/05 والترمذي (507)» وابن ماجه‎ )١( 
.)171( وابن حبان‎ »)٠١١1/1( /ا70)» وابن خزيمة‎ 

(0) انظر الأم (077/5. انظر الأم .)١59/5(‏ 

(5) انظر الأم (5//الا). (4) أخرجه النسائي (5945). 

000 أخرجه أبو داود .)١1886(‏ 

0) انظر الأم (0767/7. (4) انظر الأم (077/5). 
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كتاب الحج 
الرّمل» فكان إن وقف وجد فرجة وقف ثم رمل» أي: وقف لينفرج ما بين يديه» ثم رمل 
في تلك الفرجة؛, وإن لم يمكنه الوقوف ليجد الفرجة» قال: أحببت أن يصير في حاشية 
الطواف. وقيل: هذه العبارة غلط من المزني إذ الطواف لا يكون له حاشية» وإنما قال 
الشافعي”"': أحببت أن يصير حاشية في الطواف» أي يصير حاشية الناس في حال 
الطواف» ثم استثنى» فقال”": إلا أن يمنعه كثرة النساء» فيتحرك حركة مشيه متقارباً 
يريد به أن النساء ذ فى الطواف يكن على حاشية» فربيما لا يمكن هذا العاجز عن الرمل أن 
يخالط النساء» فل مده نمق يرما قد ما مقع كنا شن العاف من تمرك ون 
فا ا ومعناه أن يرى أنني لو أمكنني الرّمل رملت» فإن قيل: أليس قال: والدنو 
من البيت أولى» فلم ترك ههنا لأجل الرمل» وهما هيئتان؟ قلنا: إذا لم يكن الجمع 
بينهما فمحافظة الرمل أولى لأن السنّة فيه ثابتة» وليست في المقاربة سئّة مأثورة إن شاء 
اه ولا لك 1ن (لحويدا د سير لاق لعاري يعصويي رباع العمل واستووا في 
محافظة الرّمل» ثم قال "': ولا أحب أن يثب من الأرض» أي : يقفز لعجزه من الرّمل. 

وقال في لالار)90»: 
موضع الرمل . 


: وإذا طاف كنا فلم يؤذٍ أحداً أحببت أن [تشين ]1 دايع فى 


فرغ 
قال'2: إذا طاف الرجل بالصبى أحببت أن يرمل به» وإن طاف النفر بالرجل في 
محفة أحببت إن قدروا على الرمل أن يرملوا به» لأنهم ينوبون عنه» ويتحرك هو 
فحصل قولان فيهماء والأول أصحٌ. 
فرع آخر 
قال في «الأم”"©: سواء في هذا طواف نسكه قبل عرفة» وبعدهاء وفي كل حجّة 
وعمرة إذا كان الطواف الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. قال: فإن قدم 
حاجا أو قارنا» فطاف نالبتت وسعى بين الصفا والمروة» ثم زار يوم النئحر» أو بعذه 
لم يرمل» لأنه قد طاف [الطواف]”” الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة» 
وإن قدم حاجّاً» فلم يطف حتى يأتي منى رمل في طوافه بالبيت بعد عرفة. 
وروي عن مجاهد أنه رمل يوم النحر. 
فزغ آخر 
إذا طاف طواف القدوم» ورمل فيه» واضطبع وأخر السعى بين الصفا والمروة إلى 


.)97//9( انظر الأم (؟//700). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)١59/7( انظر الأم (؟//708). (5) انظر الأم‎ )9 
ما بين المعقوفتين وردت في «الأم): يحث.‎ 2) 

() انظر الأم .)١494/7(‏ 0) انظر الأم .)١594/5(‏ 


(4) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل استدركناه من الأم .)١59/5(‏ 
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كتاب الحج 
ات الزيارة رمل واضطع في طراف ع كر اما م 0 لأنه 
أكمل» سس ارات ها 


فزغ آخر 

إذا طاف للقدوم وسعى خلفه وترك الرّمل والاضطباع فيهماء فإنه إذا طاف طواف 
الزيارة لا يسعى عقيبه بل يكفي ما تقدم» وهل يرمل في هذا الطواف ويضطبع قال أبو 
حامد: يرمل فيه ويضطبع لأنه لم يأت به في موضعه فيقضيهِ الآن»ء ولو لم يفعل ذلك 
فاتته سنة الرمل والاضطباع. وقال القاضي الطبري: هذا عندي غير صحيح لأن كلام 
الشافعي في «الأم): يقتضي أنه إنما يستحبّ له الرمل والاضطباع في الطواف 3 
يسعى بعده على ما ذكرنا وههنا لا يسعى بعد هذا الطواف لأن هذا القائل. قال: 
لم يأتٍ به في موضعه قضاه. والرّمل لا يقضى لأنه هيئة» ول كلا يني لكان 
الأولى أن يقضى في الأربعة من ذلك الطواف» فإن قيل: [8١٠/ب]‏ فأنت تقول: 
لم يسع بعد طواف القدوم رمل في طواف الزيارة» وهذا قضاءء قلت: هذا 0 
وإنما السنة أن يرمل في الطواف الذي يسعى بعده سواء كان في طواف القدوم أو 
طواف الزيارة» وقد ذكرت فيه نص الشافعي. فبطل ما قاله هذا القائل» وقيل: فيه 


وجهان. 
قزعٌ آخز 
لود كل المناء رمل ولا اضطباع لأن معناه لا يوجد فيهن» ولأن ذلك يقدح في 


مَسَألَةٌ : قال"": وإن ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربع. 

أراد به أن المشي في الأربع الأخيرة سنّة كما أن الرمل في الثلاث الأولى سنّةء 
فليس له قضاء ما فاته من سنة الثلاث الأولى بترك السنّة في الأربع الأخيرة» وحكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: يقضي . 

لو ترك الرمل في الأول أت : نه في الثاني» ولو ترك في الثاني» أتى به في الثالث» 
ولو ترك الاضطباع في بعض السبع اضطبع في باقيه» ولو كان كديا بقميص أو 
سراويل اضطبع بهء وإن كان 0 بادي المنكبين» ولا ثوب غيره اضطبع بأي أمكن . 

فزع آخر 

روى الشافعي عن مجاهد أنه كره أن يقول: شوط ودورء ولكن ليقل طوف أو 

طواف. وطوافان» وأطواف. قال الشافعي”": وأكره من ذلك ما كره مجاهد لأنّ الله 


. 0007 /5( انظر الأم (؟/١16١). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)16١ /( انظر الأم‎ )” 
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كتاب الحج 
تعالى قال: لاوَلْبَطْوَوا بِآلسَيْتِ الْعَيِيقِ» [الحج: 15]. 
فزع آخر 

يكره أن يضع يده على فيه في حال الطواف. وهذا لأنه يكره ذلك في الصلاة. و 
روى ابن عباس أن النبي يكن قال : الم حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 0 
فيه » فمن تكلم فيه فلا يتكلّمن إلآّ بخير 00 

فزع آخز 

قال الشافعي: كره قوم أن يعد [4١١/أ]‏ في الطواف. وعندي لا يكره ذلك. وروى 
الأوزاعي أن النبي كِ قال لعبد الرحمن». وهو معه في الطواف: «لم تعداء ثم قال: 
«تدري لما سألتك إنما سألتك لتحفظه» . 

مَسَّأَلةٌ : قالا2: وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام فقد أساءء ولا شيء عليه». 

عذة الأفياء إذا تركها عامد» أرساها عدر أو تقزم عدن ل تقار عليه ولا شين 
وهكذا لو ترك التقبيل والدعاء لأنها هيئات كهيئات الصلاة سواءء ولكنه أساء بذلك إذا 
تعمد تركه من غير عذر والحجٌ ينقسم ثلاثة أقسام أركان وأبعاض وهيئات» فالأركان 
أربعة : الإحرام» والوقوف. والطواف. والسعي. وإذا قلنا: الحلاق من النسك في أحد 
القولين» فهو ركن أيضاً. لأنه لا يقوم غيره بمقامه. فإذا ترك واحداً منها لم يجزٍ حجّه 
والأبعاض: الرمي والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. ليالي منى» فيجب الدم بتركهاء وما 
سوى ذلك هيئات لا شيء في تركهاء » وحكى عن الحسن والئثوري» وعبد الملك 
الماجشون أن عليه الدم في ترك الرمل والاضطباع لأنه نسك» وقد قال كِ: «من ترك 
نسكاً فعليه دم». وهذا غلط لما روواعن ابن عباس». قال: ليس على من ترك الرمل 
شيء» ولا يقول مثل هذا إلا توقيفاً. ثم قال": وكلما حاذى الحجر الأسود كبّرء وقد 
ذكرنا هذا ويقول مع التكبير ما ذكرنا من الدّعاء. 

شال وقال في رمله: اللهم اجعله حجّاً مبروراً أي: متقبلاً وذنباً مغفوراً. 
فعا مشكوراء أي : مثاباً عليه» ويقول في سعيه في الأربعة الأشواط: رت عجر 
وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعرّ الأكرم ربنا آتنا في /١١9[‏ ب] الدنيا حسنةً 
وفي الآخرة حسنة». وقنا عذاب النار. 

وقد روي عن النبي كَلِةٍ أنه كان يقول ذلك» وذكر الشافعي في موضع بدل قولهء 
وتجاوز عما تعلم واعف عما تعلم ومعناهما واحدء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
معنى قوله ويقول في سعيه» أي: بعد الطواف في سعيه بين الصفا والمروة» وقيل: أراد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (470)» والنسائي (75977).» والدارمي (5/ 54): وابن حبان (4948)»: والحاكم 
25/١‏ الي والطبراني في «الكبير») 2)7”5/١١(‏ والبيهقي ف «الكبرى» (97207). 
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لكككسسس 3 ا 1 


ضرع 
قال في «الأم”'': وقوله: ربنا آننا. .. . إلى آخره. أحب ما يقال في الطواف إليّ 
وأحبٌ أن يقال في كله. 
فرغ آخر 
قال: ويدعو فيما بين ذلك» بما أحبٌ من أمر دين ودنياء» وأراد أن ما ذكرناه من 
الدعوات مسنون» فلا يضيق عليه أن يزيد عليه ما أحبٌ ما لم يكن مأثماً ولا تقدير في 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى»”". 


فزع آخر 
قال في «الأم»”": واستحبٌ قراءة القرآن في الطواف» والقرآن أفضل ما تكلم به 
المرء» وهذا يدل على أن قراءة القرآن أفضل في الطواف من الدعاء. قال: ويكفيني 
أن مجاهد كان يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: يكره قراءة القرآن في 
الطواف. وبه قال الحسن وعروة بن الزبير» واحتجّوا بما روي أن ابن عمر سمع 
رجلاً يقرأ فى الطواف» فصك فى صدرهء وهذا غلط لما روي عن رسول الله ككةٍ أنه 
قال: «الطواف بالبيت صلاة»» وأفضل الذكر في الصلاة القرآن» ولأنه ثبت أنه 
كان يَكلَةِ يقول فى طوافه: «ربّنا آتنا. . . .» إلى آخره. ووافقنا فيه مالك. وهذا بعض 
أيه 'من "لقان ” 
فَرْعٌ آخرْ [١٠٠/أ]‏ 
قال فى «الحاوي»”؟': قال أصحابنا: أراد الشافعي» أن قراءة القرآن أفضل من 
الدعاء الذي لم يسن فيهء فأما الدعاء المسنون فيه» فهو أفضل من قراءة القرآن فيه 
اقتداء برسول الله كله وقال النبي يَكلِ: ما شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء”*“ ولأن 
في الركوع الذكر أفضل من القراءة كذلك ههنا وهذا حسن. 
قرع آخز 
يباح فيه الكلام» ولكنه يستحبٌ إقلال الكلام. قال الشافعي'" لأني أستحبٌ إقلال 
الكلام في الصحراء والمنازل إلا بذكر الله تعالى لتعود منفعة الذكر إلى الذاكرء أو 


.)١57/5( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الحج 
يكون الكلام في شيء من صلاح أمرهء فكيف قرب بيت الله تعالى مع عظيم رجاء 
الثواب فيه من الله تعالى. قال ابن عمر: أقلوا الكلام في الطواف» فإنما أنتم في 
الفتلا”"'*؛ قال أصحابيا : والأفضل أن لا يتكلم أصلاً لما روى أبو هريرة أن 
النبي كله قال: : «من طاف سبعاً لم يتكلم فيهء إلا سبحان والحمد اللهء ولا له إلا 
اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» كتب له عشر حسنات» ومحى عنه عشر 


سيئات ورفع له عشر درجات)2 , 


فرع آخر ٍ 
قال: إنشاد الشعر والرجز في الطواف يجوز إذا كان مباحاً» وروى محمد بن 
السائب عن أمه. قالت: طفت مع عائشة رضي الله عنهاء فذكروا حسان في الطواف 
فسبوهء. فقالت عائشة: لا تقولوا: ألبين بهو الذي يقول: 
وكاو سمحصسييل] فأسييية عنسه وعنداله في ذلك الجزاء 
فإنأبي ووالده وعرضي لعرض محمدٍمنكووقا 
فقيل لها: أليس هو الذي قال ما قال في الإفك؟ فقالت: أليس قد تاب؟ ثم قالت 
[١٠١/ب]‏ عائشة ة: إني لأرجو له ما قال» ولكنه يستحت ترك إنشاد الشعر وإن كان 
عه أيضاً والكلام أيسر منه. وقال مجاهد: كان النبي كك يطوف بالبيت وهو متكىء 
على أبي أحمد بن جحش وأبو أحمد يقول: 
خب لحي | مستكبجةة حب زادئ 
حوبا اناي وعوادي بها 
قال: فجعل النبي يل كأنه يعجب من قوله: 
مهيا انين يبنواة محادي 
والأولى تركه لما روى إبراهيم بن أبي أوفى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطوف 
بالبيت ويرتجز بهذاء فقال رسول الله يَكِ: «قل الله أكبر»ء الله أكبر». 
فزع آخز 
قال: الأكل والشرب فيه كوه اوالشرب خف حالةع قال انق عنامن :رابك رسول 
الله يله يشرب ماء في الطواف”"» وكان ابن عباس يشرب الماء فيه. وقال فى 
«الإملاء»: لا بأس بشرب الماء فيه والأحسن في الأدب أن يتركه. ش 


فزع آخر 


يكره أن يبصق في الطواف أو يتنخم أو يغتاب ولا تفتد به. 


دلق أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)1795 وفى «معرفة السنن» (5965). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (59517)» والبيهقي في «الكبرى» (4579). 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9741)» وفى «معرفة السئن» (5955؟). 
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كتاب الحج 


فرغ آخر 
الكمال في الطواف أن يطوف خارج البيت وراء الحجر دون زمزم والخطيم» وإن 
طاف في المسجد وراء زمزم وسقاية العباس دون الجدار يجوزء ولكن الأول أكمل هيئة 
لأنه ليس بينه وبين البيت حائل» وإن كان بينه وبين الكعبة حائل يجوز إذا لم يخرج من 
المسجد كما لو صلى في المسجد بصلاة الإمام» وبينهما حائل يجوز وإن خرج عن 
المسجد وطاف لم يجز لأنه لو جاز ذلك لجاز إذا خرج من مكة وطاف حولها. 
قرع آخز 
لو طاف على سطح المسجد الحرام يجوز لأنه معلوم أن سقف المسجد اليوم دون 
سقف الكعبة» فكان طائفاً بالبيت حتى لو علا سقف المسجد لا يجوز بخلاف الصلاة 
لأن المقصود في الصلاة جهة بنائها ٠‏ فإذا علا عليها كان [1١١/أ]‏ مستقبلاً لجهة بنائها 
فجازء والمقصود من الطواف نفس بنائهاء فإذا علا عليه لم يكن طائفاً ضمن بناتها فلم 
يجز. 
فرغ آخر 
يكره أن يقال: حجة الوداع لأن الح طاعة فيكره ه أن يعتقد أن يودعها ولا يعود إليه 
ويكره وأن يسمى المحرم صفر لأن العرب كانت في الجاهلية تحرم القتال سنةً في 
العجدرم وعتداق مفو اي ليده الى عا كدروويه فى المضع كيبو الميحرة عنلي» 
مَشَالةٌ نولا يجرئة الطواقف الأ بنا تجزئعتيه الضاذة مخ الطهارة: 
الفصل 
الطهارة من الحدث والتنجس شرط في جواز الطواف حتى قال في «الأم”©2: ولو 
طاف وفي نعله نجاسة لم يعتد بما طاف» وكذلك ستر العورة وطهارة المكان شرط فيه. 
وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال أبو حنيفة: إنها ليست بشرط» واختلف أصحابه 
في وجوبها فحكى عن ابن شجاع أنها سئة. 
وقال غيره: إنها واجبة» فإذا طاف بغير طهارة تلزمه إعادته ما دام بمكة» فإن خرج 
منها وكان محدثاً تلزمه شاة» وإن كان جنباً تلزمه بدنة» وحكي عن أحمد أنه قال: إن 
0 إلى أهله جبره بدمء وهذا غلط لما ذكرنا من الخبرء ولآنه 
بادة متعلقة بالبيت» وكانت من شرطها الطهارة» كالصلاة» فإذا تقرر هذاء فإن كان 
7" تطهّر وطاف» وإن عاد إلى بلده لم يحل حتى يعود ويطوفء» ولا يفتقر الطواف 
إلى نية جديدة في ظاهر المذهب لأن نية الحجٌ تأتي عليه كما يأتي على الوقوف». 
وقيل : فيه وجهانء. لأنه عبادة تفتقر إلى النية. 
ماله :"كان" توق أحوت ترما راكذا : 
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كتاب الحج 


الفصل : 

إذا رعف أو قاء في أثناء الطواف. قال في «الأم)''' : انصرف فغسل الدم عنه.ثم 
رجع وبنى» وكذلك إن غلبة الحدث انصرف» فتوضاً ورجع وبنى » وأحبٌ إلى /١١١[‏ 
ب] في هذا كله لو استأنف فأجاز البناء» واستحبٌ الاستئناف. 

وقال أصحابنا وإن تعمد الحدث., فكذلك, لأن مذهبه فى الجديد إن سبق الحدث 
وعمده سواء في بطلان الصلاة» فذلك حكمهما سواء ههنا. وقال القاضي أبو حامد في 
«الجامع»: قال الشافعي في «القديم»: إذا قطع الطواف لغير عذر فزايل موضعه. وهو 
فى المسجد احانت كناميا علىٍ الصلاة» فإذا أمره بالاستئناف إذا قصد قطعه وزايل 
المطاف. وهو فى المسجد قياساً على الصلاةء. فلأن يبطله الحدث العمد بذلك أولى 
فعلى هذا يجب أن يكون في الحدث العمد قولان: 

أحدهما: يبطله ويلزمه استئنافه على قياس قوله في «القديم». 

بلقاي لا يبطله؛ والمستحبٌ أن يستأنفه فإن بنى عليه أجزأه. ولا فرق بين أن 

يتطاول الفصل أو لم يتطاول» ومن أصحابنا من قال في حدث العمد: يستأنف قولاً 
وخ وفي حدث السبق قولان» والقول الجديد في الكل إنه لا يبطل به الطواف» 
وإن طال الفصل . 

وقال أبو حامد: إن سبقه الحدثء». وقلنا: لا تبطل الصلاة به. لا يبطل الطواف بهء 
وإن طال الفصلء وإن تعمدء فإن لم يطل الفصل بنى وإن طال الفصل هل يبطل 
الطواف؟ قولانء قال في «القديم» يبطل ووجهه أنه يتعلق بالبيث» فيبطله التفريق الكثير 
كالصلاة. وقال في «الجديد»: لا يبطل لأنه لا يبطله التفريق اليسيرء فلا يبطله التفريق 
اكير كلاف العلا بوقيل 5 31تطال التعيل بلا قوق ين أن" يتمد التحات أو يميق 

قال في «الأم)”" : واختار إن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن 0١‏ 
وذلك احتياط ولو طاف اليوم وغدآ أجرأ عنه.» وظاهر ما قال في «القديم»: 
يلزمه الاستئناف» فالمسألة على قولين: وقال أحمد: الموالاة فيه شرط 00 
فإن فرق وطال الفصل سأ تمن 

فرغ آخر 

إذا أحدث في الطواف وقلنا : يبني على أحد القولين لو كان ذلك في بعض طوفته 
قبل انتهائه إلى الحجر الأسود فيه وجهان: 

أحدهما : يستأنفها ولا يبني لأن لكلّ طوفة حكم نفسهاء والطوفة الواحدة يجوز تبعيضها . 

والثاني : وهو الأصح. يبني على ما مضى لأنه لا فرق بين الطوفة والأطواف. 
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وهكذا الحكم لو قطع الطواف لحاجة في بعض الشوطة لا للحدث. 
قرع آخز 
إذا لمي يجز التفريق الكثير فيه» فاحتاج إلى قطع الطواف لصلاة ة الجماعة هل يبني إذا عاد 
أم يستأنف؟ وجهان ذكره القفال» وهذا غير صحيح لأن النصٌ أنه يبنى فلا معنى للوجهين . 
فرع آخر 
قال في «الأم00؟2: إذا كان في طواف الفرض» فأقيمت الصلاة يخرج ويصلي ويعود 
إلى طوافه» لأن الطواف لا يفوت بخلاف الصلاةء وأما إذا أراد الخروج لصلا 
الجنازة أو للوتر أو لركعتي الفجر يكره لأنه نفل أو فرض على الكفاية والطواف فرض 
على الأعيان» فلا يترك بذلك. 


كتاب الحج 


فرع آخر 
قال: وأحبٌّ أن لا يدخل في سعيه وطوافه صلاة جنازة إلا أن يكون في المسعى 
فتتقدم جنازة في سمته» فق علا رفنخ أن يتحرف ايكون ذلك أت حا لا : 
فزع آخر 
لو 'طاف تالكعبة واضعاً يذه على الكغبة: قال بعفن اضحاببا بخراسان: هل يجوز 
ذلك؟» قولان» كما لو حاذى الكعبة ببعض بدنه في الصلاة أو الحجر في الطواف» 
وهذا لأنه إذا وضع يده يكون بعض بدنه في البيت. ْ 
فزع آخر 
0 :| '": لوأغمي عليه في الطواف ثم أفاق ابتدأ الوضوء والطواف قريباً كان أو 
أء فجعل الإغماء قطعاً للطواف» وفرق بينه وبين الحدث» وهذا صحيح» وعلى ظاهره 
حو ل ب ا 6 
فزع آخر 
لو أحرم بالعمرة من الميقات» وفرغ من أعمالها وتحلّل ثم أحرم بالج وف نان 
أعماله وتحلل منه » ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بلا طهارة» وأشكل عليه فعليه أن 
يطوف ويسعى» وعليه دم شاة وأجزاه عن الحجج والعمرة» لأنه كقوز أن يكو مهدا 
في طواف الحجح. فإن كان محدثا فى طواف العمرة ة لم يعتد بطوافه ولا بسعيه» وعليه 
دم الحلاقة» وقد صار قارناً لإدخال الحجّ على العمرة قبل تحلله منه» وعليه دم للقران 
وطوافه في الحجّ يجزئه عنهما لأن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد فعلى هذا 
التنزيل يلزمه دمان للحلاق والقران» ولا يلزمه طواف ولا سعي وأجزأه الحجّ والعمرة» 
وإن كان محدثاً في طواف الحجٌ فقد أكمل العمرة» ثم أحرم بعدها بالحجٌّ فصار 
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كتاب الحج 
مشماء تباية ادم الكخعء برقل اف وسخق على لضي خلهار. ريعلا لواف ونيطية وم 
أن يطوف ويسعى» فعلى هذا التنزيل يلزمه دم ل: ا و و 
والعمرة» فعلى هذين التنزيلين يلزمه طواف وسعي ليصح أداؤه لفرض النسكين يقينا 
أجزأه الحجّ والعمرة معاً وعليه دم واحد يقيناً لأنه لا يخلو من أن يكون قارناً 5 
مكييعا وما دم الحلاق» فلا يلزمه لأنه مشكوك في وجوبه. 

فإن قيل: : أوجبتم عليه الطواف والسعي مع الشكٌ في وجوبهماء فما الفرق؟ قلنا: 
الفرق أنها من أركان الحجّ, فإذا شك فيه يلزمه الإتيان به كما لو شكٌ في الصلاة ة في 
بعض أركانها ودم الحلاق من النسك ومن شكٌ فيه كان كمن شك في صلاته هل تكلم 
أم لا؟ فلا سجود عليه. 


فرغ آخر 

لو أحرم بالعمرة وتحذل منها ووطىء بعدهاء ثم أحرم بالحجٌ وتحلّل منه ثم تيقن أنه 
كان محدثاً إما في العمرة أو في الحجّ» ٠‏ فإن [7١١/أ]‏ قلنا: وطء الجاهل لا يفسده. 
فكأنه لم يطأ وحكم هذه المسألة ما سبق» وإذا قلنا : يفسده فعليه طواف وسعي» وهل 
يجب عليه دم معهما؟ فيه وجهان. وإنما كان كذلك لأنه يجوز أن يكون محدثاً في 
طواف العمرة؛ فلم يعتد بطوافه وسعيه فيهاء ولزمه دم لحلقه لأنه حلق لم يتحلل بده ثم 
وطىء وهو باق, على إحرامه بالعمرة وأفسد عمرته ولزمه قضاؤها وبدنة لإفسادها ثم 
أحرم بعده بالحجّ وطاف وسعى فيه» وقد اختلف أصحابنا فيمن أدخل حمّاً على عمرة 
فاسدة هل يصير قارناً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصير قارناً ويكون إحرامه بالحجٌ باطلاً لكن طوافه وسعيه في الحجٌّ 
نائباً عن طوافه وسعيه في العمرة» وقد تحلل منها. 

والثاني : تصسر قاوناء فعلى هذا طوافه وسعيه في الحجٌّ يجزئه عن العمرة والحج. 
ويلزمه قضاء العمرة» وخل رةه معام لد 7 وجهان. فعلى هذا التنزيل قد لزمه قضاء 
العمرة ة وقضاء الحجّ على أحد الوجهين وبدنة للوطء ودم للحلق ودم القران في أحد 
الوجهين» » فهذا حكمه إن كان محدثاً في طواف العمرة» وقد يجوز أن يكون محدثاً في 
طواف الحجّ فعلى هذا قد سلمت العمرة ووطىء عاتب خراعه بالجع؟ ثم طاف في الحجح 
محدثاً فلم يعتدٌ بطوافه وسعيه» فعلى هذا يصير متمتعاًء فعليه أن يطوف ويسعى وعليه 
دم لتمتعه» فعلى هذين التنزيلين يجب عليه طواف وسعي ليكون متحذّلاً من إحرامه 
بيقين وهل عليه دم أم لا؟ فيه وجهانء فإن قلنا: : يصير قارناً بإدخال الحج على عمرة 
فاسدة» فعليه دم لآنه يتردد بين أن يكون قازناء فيلزمه:دم) وبين أن [7١١/ب]‏ يكون 
متمتعاً» فيلزمه دم» فكان وجوب الدم عليه يقيناً من هذا الوجه» وإن قلنا : لا يكون 
قارناً بإدخال الحجّ على عمرة فاسدة» فلا دم عليه لأنه تردد بين أن يكون متمتعاً. 
فيلزمه دم وبين أن يكون معتمراً فلا يلزمه دم لأن الدم لا يجب بالنسك. ٠‏ 
وقيل : : وجه واحد يلزمه دم شاةء لأن وجوبه بيقين لأن الطهارة إن كانت متروكة من 
العمرة فدم الحلق واجب وإن كانت متروكة من الحجٌّ فدم المتعة واجبء فأمًا قضاء 
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كتاب الحج 
الحجّ والعمرة ووجوب كفارة الوطء فلا تجب بحال» لأنه قد تردد بين أن لا يجب وبين 
أن يجب وبالشك لا تجب وأما إجزاء الحج والعمرة عن فرض الإسلام» فالعمرة لا 
تجزىء ويجب قضاؤها لأنها تردد بين : أن يكون عارية عن الفساد وبين أن تكون فاسدة. 
فلا يسقط فرضها بالشك» وإن لم تكن العمرة ة واجبة عليها . قال بعض أصحابنا 0 
يلزمه قضاؤها للشكٌ في سبب القضاءء وقال أكثرهم: يجب قضاؤها للشك في إحرامهاء 
وأما الحجّء فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين هل يكون قارناً أم لا؟ ثم على 
اختلاف الوجهين فإذا صار قارناً هل يلزمه قضاء الحجّ أم لا؟» فإن قلنا: لا يكون قارناً 
لم يجزه فرض الحج لأنه يتردد بين أن يكون قد أحرم بالحج أم لاء وإن قلنا: يكون 
قارناً» فإن قلنا : إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة يازمه قضاء الحج والعمرة لم تصح 
حججة الإسلام لأنه تردد بين ن أن يكون حجٌ حيّاً صحيحاً وبين أن يكون قد حجٌّ حجّا 
فاسداًء فلذلك لم يجزء وإن قلنا: إن من أدخل الحجّ على عمرة فاسدة لم يلزمه قضاء 
الحجٌ أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» لأنه تردد بين أن يكون قارناً فيصخ حجّه وبين أن 
يكون متمتعاً فيصحٌ حبه أيضاًء » فيكون فرض الحج على هذا الوجه ساقطا بيقين. 
مَبْألَهٌ: قال : وإن علاقف فندلك الحجر أو على جدان الحجر» أو على شاذرزان 
الكعبة وفي نسخه أو على شذروان الكعبة لم يعتد به. 

أراد بالحجر موضعاً شبه الخطيرة على يسار البيت ]1/١١5[‏ الحرام مما يلي الشام 
نين الركنين الشامي والعراقي حظر حوله بجدار قصير» وقيل: إنه قدر ستة أذرع من 
الحجر كان من جملة البيت» فأخرج منها لقصر البقعة بهم. قال الشافعي: سمعت 
عدداً من أهل العلم من قريش يذكرون» أن من الكعبة في الحجر نحو ستة أذرع. وقال 
أبو حامد: ست أذرع أو سبع أذرع. . والصحيح ما ذكرنا بلا إشكال» وأما دار التشجر 
هو الجدار القصير الذي حظر به حوله» وأما شذروان الكعبة. قال المزني هو تأزير 
البيت. قال أبو حامد: لا يفهم معناه بل هو أساس البيت العالي عن وجه الأرض لأنه 
وضع على أنواغة إبراميح عليه لساك #انتها علا هن رجه الأرض يكدر تيبر التضو 

بحائط الكعبة عن كل الأساس» وترك بعض الأساس خارجاً عن الحائط على عادة 
الأسةثين الذي يسمن. كاذووان الكد ةا رلا يسدق الرجل عن أل رصعت فيمشى عليه» 
والدليل على هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل قال لها: «ألم 
تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم»» فقلت: يا رسول الله ألا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولاا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت عليه » 
وروى: «ولبنيتها على قواعد إبراهيم وألصقها بالأرض ولجعلت له بابين باباً شرقياً 
يدخل الناس منه وباباً غربياً يخرج الناس منه». وروت أنها قالت: يا رسول الله وما 
دعاهم إلى إخراج بعض البيت إلى الحجر؟ فقال: قصرت بهم النفقة» قالت: فلم رفعوا 
الكعبة عن الأرض؟ قال: ليأذنوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا»» ومعنى قوله َلِةِ: 
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كتاب الحج 
اقصرت بهم النفقة» ليس أن مال قريش لم يسع لبناء النيت أو بخلوا به ولكن كانت 
للكعبة أموال من النذور والهداياء فقالوا: لا ننفق في البيت [١١/ب]‏ من أموالنا التي 
جرى فيها الرباء وإنمًا ننفق من مال البيت» فلهذا قصر المال عن ذلك وقيل: ما فضل 
من حجارة البناء وضعوه في جوف الكعبة» فلذلك ارتفعت عن وجه الأرض. 


وروي أن البيت هدم قبل البعث بعشر سنين ورسول الله كله ابن ثلاثين: سنة فلما بنوه 
تنازع بنو عبد مناف بن هاشم بن عبد المطلب وعبد شمس ونوفل في وضع الحجر 
الأسود في موضعهء وقال كل واحد منهم : لحن ضع كاد راع بيديما تجال فر صيعرا 
على أن يرضوا بحكم أول من يدخل من باب بني شيبة» فأقبل رسول الله يِل وكانوا 
يسمونه في الجاهلية محمد الأمين فلما رأوه قالوا : محمد الأمين أتاكم من لا يميل 
فحكموه ه فحكم بأن يبسط رداء ويوضع الحجر عليهء ثم يأخذ كبير كل رهط بطرف منه 
حتى يحملوه إلى موضعه» فبسط رداءه ووضع رسول الله كَكِةِ الحجر بيده عليه» فأخذوا 
بأطراف الثوب» فوضعه في موضعه بيده وكان بناؤهم على الصورة التي هو عليها اليوم؛ 
وقبل ذلك كان لاصقاً بالأرض ذا بابين شرقي وغربي» فلما خرج ابن الزبير بمكة هدم 
البيت وبناه كما كان قديماء وكما قال يَلَِِ: «لولا حدثانهم بالكفر لفعلت ذلك»» فلما 
ظهر عليه الحجاج وقتله هدم البيت بالمنجنيق» الوا عدا الى هر عبها البوم واولها فلما 
ولي هارون الرشيد هم بأن يهدمه ويبنيه كما بناه ابن الزبير» فقال له مالك بن أنس: لا 
تفعل هذاء فإن الملوك يتنافسون بعدك بناءه» فلا يزال بيت الله مهدوماً. تتركه ذهو الوم 
على بناء الحجاج وقدر شبراً أو شبرين شاذروان البيث فإذا ثبت هذاء قال الشافعي في 
«الأم»'"' : كمال الطواف أن يطوف [5١١/أ]‏ من وراء الحجرء فإن طاف وسلك الحجر 
أو على جداره. أو على شاذروان الكعبة كان في حكم من لم يطف» وهذا لأنه طاف في 
البيت لا بالبيت. وقال تعالى: #وَلْبَطْوَوا يليت [الحج: 5؟] الآية. 


وقال أصحابنا: إذا سلك الحجر فإن طوافه من الحجر إلى الحجر معتد به وما سلكه 

في الحجر وباقي الطواف إلى أن جاء إلى الحجر الأسود لم يعتدّ به لأنه إذا لم يعتدٌ 
يا قله لا يجو أناية 12 1ن الشر رمي ا وقوله: فسلك الحجر وهو تعميم 
الحجر بهذا الحكمء وليس كذلك لأن ما وراء ست أذرع ليس من الكعبة» فلو تسلق 
الطاتف جدار الحجر في الذراع السابعة أو الثامنة» وخرج من الجانب الثاني كذلك» 
ولم تدخل الذراع السادسة يصحٌ طوافه بالبيت» ولو سلك الجعرون اج بابيه إلى 
الآخر تحت الميزاب لم يجز لأن ذلك الموضع من البيت» وقالت عائشة ئشة رضي الله 
عنها: كنت أحب أن أدخل المنت فأصلي فيه» فأخذ رسول الله َك بيدي. فأدخلني 
الحجر. وقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت2"0 
ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» وكذلك لو كان يمشي 


.)15١/5( انظر الأم‎ )١( 
.)805( والترمذي‎ »)275١74( (؟) أخرجه أحمد (45/5.» وأبو داود‎ 
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كتاب الحج 
وبعض بدنه فوق الشاذروان لم يجز وهذا المرتفع عن وجه الأزفن شببة' الذكان عند 
الحجر الأسود غير ظاهر» فيحتمل أن هناك من الأساس خارج البيت ما في موضع 
آخرء ولكن رفع لئلا يشقّ على الناس استلام الركن. 

قال القفال: فيدع قدر الشاذروان» فلا يمشي فيه. د وقال> شين ناهر ترعفيه الله أنا 
شاهدته ويشبه أنه ليس قرب الحجر من الشاذروان وعليه دم» وهذا على أصله شيء لأن 
الشاذروان ظاهر عند الركن اليماني» ثم يقل ويتداخل تحت الجدار حتى إذا كان بقرب 
الحجر لا يبقى منه شيء [5١١/ب]‏ وجعل الشاذروان هناك تحت الجدار والركن فيه 
الحجر جعل أكثر خروجاً ليكثر الناس من الاستلام» وفكذا :كتاهدته أيضا: 

وقال أبو حنيفة: يحسب طوافه إذا سلك الحجر أو مشى على الشاذروان» وعليه 
دم وهذا على أصله أن أكثر الطواف يقوم يكام الكل ويجبر بدم وعندنا لا يعفو عن 
خطوة» وأقل من ذلك وبقولنا : قال مالك وأحمدء وهذا لأن النبئ كَل طاف حول 
البنت 000 وقال: «خذوا عني مناسككم». 

مَسْأَلَةَ: قال”'2: وإن نكس الطواف لم يجزه بحال. إذا طاف فترك البيت عن يمينه 

فقد نكس الطواف» ولا بعك يما طاف بالبيت ويا والترتيب فيه شرط» وهو أن 
يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه. وبه قال مالك وأحمد» وقال أبو 
حنيفة: إذا طاف منكوساً فقد أساء وإن كان بمكة يلزمه الإعادة» وإن فارقها يجزئهء 
وعليه دم واحتج بأنه أتى بالطواف» وإنما ترك هيئة من هيئاته» فأشبه إذا ترك الرّمل» 
وهذا غلط لأن النبي عَلِل ترك البيت في طوافه عن جانب اليسار» وقال: «خذوا عني 
مناسككماء ولأن هذه عبادة بالبيت فكان الترتيب فيها شرط كالصلاة. 


4 


فزع 
لو طاف وجعل ظهره إلى البيت لا نص فيه ولكن قال أصحابنا : يجزثه » لأنه حصل 
الطرا كد رالتسيت والترديت. 


فزغ آخرٌ 
لو مشى في الطواف متقهقراً إلى خلف بأن جعل يمينه نحو البيت ومشى إلى خلف 
من جانب الركنين الشاميين» فقد أساء ويجزئه لأن دورانه موافق لما ورد به الشرع» 
ولكن مشيه بخللاف العادة. 
فرغ آخر 
قال في «الأم”" : وأكثر ما طاف رسول الله كل [7١١/أ]‏ ماشياً بالبيت وبالصفا والمروة 
فأحبٌ ذلك إلا من علّة وإن طاف راكباً من غير علة فلا إعادة عليه» ولا فدية» ولأنه إذا طاف 


.07/8/5( انظر الأم‎ )١( 


(0) انظر الأم .)١48/5(‏ 


١ 


كتاب الحج 
حنيفة : إن طاف راكباً لعذر فلا شىء عليه» وإن كان لغير عذر يكره رجلاً كان أو امرأة وعليه 
دم» وحكي ذلك عن أحمد» وهذا غلط لما روى جابر قال: طاف رسول الله يلهِ على راحلته 
بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه» فإن الناس كانوا غشوة وصحف 
في المسائل» وقال: فإن الناس كانوا عشرة آلاف» وما ذكرته في صحيح مسلم رحمه الله*"2, 
فإن قيل: روى ابن عباس أن النبي َه طاف زاكنا ل 

قلنا: في خبرنا ما يدل على خلافه. وقيل: ما روى ابن عباس كان في طواف 
القدوم. وما روى جابر كان في طواف الإفاضة» وهذا لا يصحٌ لأنه لم يكن راكباً في 
طواف القدوم على ما بينا وأما عند العذر. رأت أم سلمة أنها قدمت مكة مريضة» فقال 
لها رسول الله ككِْهِ: «طوفي وراء الناس وأنت راكبة»”” . 


فرع آخر 
ل لل ل ع 1 
«الإملاعف فقال: إذا اعتقد أنه طاف شيعا فأخبره شاهدان أنه طاف 00 أو ستا 
أحب أن يرجع إلى قولهماء ويكمل الطواف لأن الزيادة في الطواف لا تبطله. ويفارق 
الصلاة لأن الزيادة فيها تبطلهاء ؛ فإن لم يفعل وبتى على يقين نفسه جتان لآن الطواف 
فعله, فالمرجع فيه إلى اعتقاده دون اختيار غيره. 


فرغ آخر 
المكي إذا أراد أن يطوف يلزمه» ولا يحتاج إلى الإحرام» فلو أراد أن يطوف عن 
الغيرء ل ل 
الغير لأن الزمان مستحقٌ لفرضه. وإن أراد أن يطوق وقت آخر أو كان زمان النذر غير 
متعين فيه وجهان: 
أحدهما : : يجوز لأن الطواف لا يختصٌ بزمان مخصوص وإن لم يكن الزمان متعيناً لم 
يكن فيه حجر فجاز أن ينوب عن الغيرء وإن كان عليه فرض والثاني: لا يجوزء وهو 
الأصمّ. لأن العمرة لا تختصٌ بوقت» ومن عليه العمرة لا يعتمر عن الغير فكذا الطواف. 
فرع آخر 
قال: لو طاف» وهو لابس ليما حكن أو تحيطأ أو مطنا اذاه الطواف لأ 
حوريو نلك خض بالطواف إلا أنه يلزمه بذلك فدية. 
فرغ آخر 
لو كان عليه طواف الزيارة فطاف بنيّة التطوع انصرف إلى الفرض كالقول في أصل الحجٌ . 


.)1510/“ ,508( أخرجه مسلم‎ )١( 
بإسناد ضعيف.‎ )١1881( وأبو داود‎ »)704/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


(9) أخرجه البخاري ,)١519(‏ ومسلم (1717/7/5048). 
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كتاب الحج 


فَرعٌ آخر 

لو كان الرجل محرماًء فطاف بصبي محرم أو كبير محرم فحمله ينوي بذلك أن 
يقضي عن الكبير أو الصغير طوافاً وعن نفسه لم يجز عنهما بخلاف الخبر. . وقال فى 
«الأم" : الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل» وعليه الإعادة عن نفسه 7 
الحامل كالراحلة. وقال في «الإملاء»: الطواف للحامل دون المحمول لأنا انما قدا 
أبداً في الحجٌّ بالواجب عن العامل» والعمل لم يوجد من المحمول بل وجد من 
الحامل. وهذا اختيار أبي حامدء وهو الأصحٌ. 

وقال أبو حئيفة: يحصل للحامل الطواف والمحمول كالطائف راكباً لأنهما حصلا 
طاشن والي. وهذا غلط لأن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين ولا يلزم على هذا إذا 
حمل غيره في الوقوف لأن هناك لا يعتبر الفعل بل يعتبر الكون في مكان الوقوف». 
وهما كائنان فيه. وفى في الطواف يعتبر الفعل» فإن كان للحامل لا يقع عن غيره» وإن 
كا للمسهول: تالجامل ‏ مركوية : كالبهيمة فلا يقع عن غيره. 

مَسْأَلَةٌ: قال(" : فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. 

إذا فرغ من الطواف [7١١/أ]‏ صلَى ركعتين خلف مقام إبراهيم يك لما روى جابرء 
قال: لعا قلع التي لد يك وجل المبرطي لانحا بالك ثم مضى على يمينه فرمل 
ثلانا .رمش أريعاً ثم أتى المقامء فقال: ##واجحِدُوا من مَقَام انهم مُصَلَّ 4 [البقرة 16ا] 
فصلّى ركعتين والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى البيت بعد الركعتين» فاستلم ثم خرج 
ل الصفا”“» وقال: «إإِنَّ ألضَّمًا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ 6 [البقرة: ]2 


السنّة أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة: «فُلْ يتأيا كرون . وفي الثانية: 
#فلّ هو أله أحدٌ» لما روى جابر أن النبي 85 قرأ : في ركعتي الطواف بسورتي 
الإخلاص» و#قلٌ 56 الككتترون» و9فلٌ هو هو الله لَهُ أحدٌ» . 


فرع آخر 
السئّة أن يصلَّيها خلف المقام» وفي هذا المقام يقف الإمام في جميع الصلوات» 
فإن لم يكن ففي الحجر تحت الميزاب» فإن لم يكن ففي الحرم» وحيثما صلَّى جاز. 
وقال الثوري: لا يجوز فعلهما إِلّا خلف المقام لقوله تعالى: طوَأَيَدُوأ ين مما بهت 
مُصَلٌّ 4 [البقرة: 6ء وهذا غلط لأنهما صلاة فلم تختصٌ بمكان دون مكان كسائر 
الصلوات. وروي أن عمر كان يطوف بالبيت ويصلّي ركعتين في البيت. وروي أنه طاف 
بعد الصبح ثم ركب لأن الشمس لم تطلعء «فلما آتى ذا طوف أناح فصلى ر كي 041 


.0078/5( انظر الأم (178/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)191/0( أخرجه مسلم (07118/1541)» والبيهقي في «الكبرى» (9175): وفي «معرفة السئن»‎ )( 
.)97351/( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )5( 


يلك 


كتاب الحج 


والآية محمولة على الاستحباب. 
فرع آخر 


هاتان الركعتان هل هما واجبتان أم مسنونتان؟ فيه. قولان: أحدهما: هما مسنونتان 
وبه قال مالك وأحمد: لأنهما صلاة ذات الركوع ليس لها وقت راتب» فلا تكون 
واجبة شرعاً كتحية المسجدء وهذا أظهرء والثاني: هما واجبتان. وبه قال أبو حنيفة : 
لأنهما ركن هن أركان الخ مرحت أن يكوا من تراه ماهر واحن كالوقرف:» 
فزعٌ آخر 
إذا قلنا: هما واجبتان» ففاتتا يلزمه قضاؤهما ويجوز في الحرم وغيره [/ا١1١/ب].‏ 
رتدكاك الضامعي فى موض: : يصليهما حيث ذكرهما من حل أو حرمء وقول سفيان: 
إن قضاهما من غير الحرم لم يجزئه. وقال مالك: إن قضاهما في غير موضعهما يلزمه 
دم وهذا غلط لأنهما ليستا بأوكد من سائر الصلوات المفروضات» وقضاؤها يجوز في 
كل مكانء كذلك هذه. وقال بعض أصحابنا بكراهان: قال الشافعي: إن لم يصل 
ركعتي الطواف ورجع إلى بيته صلاهما أو آراق كنا . وقال أصحابنا : الدم مستحبٌ لا 
واجب» وهذا إذا قلنا : إنهما واجبتان» وهو غريب. 


زع آخز 
القولان إذا كان الطواف فرضاً فإن كان الطواف نفلاً فالركعتان نفل قولاً واحداء 
وهذا كالتشهد إذا كان واجباًء فالصلاة على الرسول يكِ بعده واجبة» وإن كان نفلاً 
فالصلاة عليه مسنونة» وقال اين الحداد: في الركعتين قولان». هل هما واجبتان أم 
مسئونتان؟ وإن كان الطواف نفلا وهو غلط. 
فرغ آخر 
لو أتى بصلاة فريضة عقيب الطواف قامت مقام ركعتي الطواف . 
روى الشافعي هذا عن ابن عمر في كتابه «القديم». ولم يذكر مخالتاً: وهذا دليل 
على أنهما لا يجبان إذ الواجبان لا يتداخلان. 
فرغ آخر 
إذا قلنا: إنهما مسنونتان» هل يجوز تاعدا بم القدرة على القيام فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لما روى ابن عباس أن النبي لَه طاف قبا ثم نزل وصلى 
خلف المقام» فلو جاز قاعداً جاز راكباً. 
والثاني : يجوز لأنهما تابعتان للطواف» ويجوز أن يطوف راكباً مع القدرة» فهذا 
أولى وهذا عندي أصمّء والأول ضعيف ذكره ذ في في «الحاوي)” لك وقيل: إذا قلنا: إنهما 
واجبتانء» هل يجوز قاعداً؟ وجهان» وليس بشيء. 


.)١65/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


فلك 


كتاب الحج 


فرع آخر 
يختار أن يدعو عقيبهما [8١١/أ]‏ لما روى جابر أن النبي يَكِةِ عمد إلى مقام إبراهيم 
فصلّى خلفه ركعتين» ثم قال: «اللّهم هذا بلدك ومسجدك الحرام وبيتك الحرام» أنا 
عبدك ابن أمتك أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمّة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من 
النار فاغقر لي إنك أنت الغفور الرحيم» اللّهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد 
جئت طالباً رحمتك مبتغياً مرضاتك وأنت مننت علي بذلك فاغفر لي وارحمني» إنك 
على كل شيء قدير»). 
ماله لدان" مود إلن الركن البسلمه 
الفضلٌ 
إذا فرغ الطائف من الركعتين يعود إلى الركن فيستلمه يعني الحجر الأسود حتى يودّع 
بالاستلام» ثم يخرج» وهذا أن من خرج مكّة أمر بأن يجعل آخر عهده بالبيت» ولا 
يستلم اليماني الآن والدليل عليه ما ذكرنا من الخبر. 
فَرْعٌ 
قال في «الحاوي)”': ويستحبٍ أن يأتي الملتزم فيدعو عنده. روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي كَلْةِ قال: «ما بين الركن والمقام ملتزم من دعا من ذي حاجة أو ذي 
كربة أو ذوياه فرج اياده الله" ويختار أن يلصق صدره ووجهه بالجلدم وهو ما 
بين الحجر الأسود والباب في وجه الكعبة وليكن من دعائه ما روى بريدة أن رسول 
الله كلل قال: ١اللهم‏ إنك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي» فأعطني 
سؤالي وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي أسألك إيماناً يباشره قلبي ويقيئاً صادقاً حتى 
أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وأرضني بقضائك لي»”* . 
وكان سعيد بن جبير يستحبّ أن يدعو في الملتزم بين الحجر والباب: رب اغفر لي 
ذنوبي وقئعني بما رزقتني وبارك لي واخلف على كل عاقبة بخير. 
فرغ آخر 
وقال أبعي تيكفان أن دعل 1 اراب الشهر ا ويدعى فعة: اليزاب كال 
النبي يلِِ: «ما من أحد يدعو عند الميزاب إلا استجيب له)"" . وقال الحسن: أقبل 
عذمان رصي الله عنه ذات بيوم» فقال: لأصحابه ألا تسألوتي من أين جئت. + فالوا: 
ومن آين جقت يا أمير المؤمنين؟ قال: ما زلت قائماً على باب الجنة» وكان قائماً تحت 
الميزاب يدعو الله عنده. وروي أن النبئ كي كان يقول إذا حاذى ميزاب الكعبة» 


)00 انظر الأم (؟/074. 0) انظر الحاوي للماوردي .)١955/5(‏ 

(*) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (/5257).» وقال الهيثمي: «فيه عبادة بن كثير الثقفي وهو 
متروك»»؛ واب بن عدي في «الكامل» (1141/5). 

:2 أخرجه ابن عساكر في «تهذيب تاريخ دمشق» ١ه"‏ ). 

(5) انظر الحاوي للماوردي (5/ .)١98‏ () انظر إتحاف السادة المتقين (5/ .)5"6٠‏ 


ناف 


كتاب الحج 
في الطواف:. «اللهم إني أسألك الراحة عغتد الموت: والغفو عند :الحسات)0© 

مَسالَةٌ: قال”": ثم يخرج من باب الصفا فيرقى عليه. 

الفضل 

جملته أن السعي بين الصفا والمروة واجب وهو ركن من أركان الحجّ والعمرة ولا 
ينوب عنه الدم. وبه قال مالك وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري وابن سيرين: هو 
واجب إلا أنه ليس بركن فينوب عنه الدم. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب 
وابن عباس رضي الله عنهم. وروي عنهم لا يجب أصلاً بل هو سنّةء وهو قول أحمد 
في رواية؛ وفي رواية أخرى عنه مثل قولناء وهذا غلط لما روي عن حبيبة بنت أبي 
تجراة إحدى نساء بني عبد الدار» قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين» 
فنظرت إلى رسول الله يله وهو يسعى بين الصفا والمروة» فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور 
بساقه من شدة سعيه وروي غدوه حتى لأقول إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: «اسعوا 
فإن الله كتب عليكم السعي»” '". واحتجوا بأن الله تعالى قال: 8مَمَنْ حَمَّ الْبَبَتَ أو 
أَعْتَمرَ قَلَا جْمَاحَ عَلََهِ أن يونت بيهما» [البقرة مول وكلمة لا جناح لا تستعمل في 
1 الأركانء قلنا #ترقع الجباع ١‏ يتصرف إلى ” نفس الفعل» ولكن إلى محل 
الفعلء وذلك أنهم كانوا يعبدون في تلك البقعة الأصنام؛ فتحرجوا أن يتخذوها متعبدأ 
لله تعالى قال عروة: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله عز وجلّ: #إنَّ ألصّمًا 
وَالْمرَوَةَ من سَعَلَرٍ شو > [البقرة: 6 فما أرى على أحد شيء ألا يطوّف بهماء قالت 
عائشة: كلاء لو كان كما تقول: كانت. فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وإنما 
أنزلت» الآية-لآن هناة كانت حدر كديد وكانوا يتحرجون أن يظوفوا مين الضما والعروة؛ 
فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كك عن ذلكء. فأنزل الله تعالى هذه الكية©/, 
ومذهب عائشة أنه فرض كمذهبناء فإذا تقرر هذا فمن شرط السعي تقدم الطواف عليه 
ثم فيه وجهان: 

أحدهما : وبه قال البغداديون: يجوز التراخي بينهما فإن سعى بعد طوافه بشهر أجزأه 
لأن الموالاة بين بين أركان الحجح لا يجب كالوقوف والطواف» وهذا ظاهر المذهب. 

والثاني: وبه قال البصريون من أصحابنا: لا يجوز التراخي البعيد بينهماء ويجب 
فعل السعي على الفورء ولو بعد لا يجوز لأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه 
ليمتاز عما لغير الله افتقر إلى فعله على الفور ليقع به الامتياز عما لغير الله؛ لأنه لا 
يحصل بفعله على التراخي» فإذا تقرّر هذاء فمتى خرج إلى الصفا يستحبٌ أن يرقى 
على الصفا قدر قامة رجل حتى يتراءى له البيت منه ثم يستقبل البيت» فيكبر فيقول: الله 


.)08/5( (؟) انظر الأم‎ 2.078٠ /5( انظر إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

أخرجه أحمد (5/ ١‏ 455)» والحاكم (5/ .)7١‏ والدارقطني (؟/ 58؟). وأبو نعيم في «الحلية» 
.)١9/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١717(‏ ومسلم »)١71//1594(‏ وأبو داود (1901). 


كت 


كتاب الحج 
أكبرء الله أكبرء الله أكبر ثلاثاء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء والحمد 
لله على ما أبلانا وروي أولانا لا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» /١١9[‏ ب] 
وله الحمد يحيي ويميت» بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء لا إل إلا الله صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدء لا له إلا الله ولا نعبد إلا إياه»ء مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون. 

وقد روي ذلك عن رسول الله يلي نم يدعو بعده ويلبي إن كان حاتجا ثم يقول ذلك 
56 يلعو بده يما بدا له من أمر دين ودنياء ثم يقول ذلك ثالثاًء ويدعو بعده حتى 
يقوله ثلاثاً ويدعو في أثنائه بما سنح له من أمر دين ودنياء ويختار أن يكون من دعائه 
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو: اللّهم اعصمني بدينك وطواعيتك 
وطواعية رسولكء اللّهم اجعلني ممن يحبّك ويحبّ ملائكتك ورسلك وعبادك 
الصالحين؛ اللّهم آتني من خير ما تؤتي عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة» اللّهم 
يسّرني لليسرى وجتبني العسرى واغفر لي في الآخرة. والأولىء اللّهم أوزعني أن أوفي 
بعهدك الذي عاهدتني عليه اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة 
النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين""'. 

ثم ينزل» وإذا نزل من الصفا يمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في 
ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعياً شديداً حتى يحاذي الميلين الأخضرين 
اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة يريد قدر قامة الرجل 
كما قلنا على الصفا حتى يبدو له البيت» ثم يصنع عليها كما صنع على الصفا حتى 
يكمل سبعاً يبدأ بالصفاء ثم يختم بالمروة ويستحبٌ فيه شذة السعي لما ذكرنا من خبر 
حبيبة [ 5] بنت أبي تجراةء وأقل ما عليه في ذلك أن يستوفي ما بينهما مشيا 
وسعياً» وإن لم يظهر عليهماء ولا على واحد منهماء ولم يكبّرء ولم يدع ولم يسمٌ في 
المسعى فقد ترك فصلاً ولا إعادة عليه» ولا فدية» ولا بد من أن يلصق عقبه بالصفا 
وأصابعه بالمروة» ثم عقبه بالمروة وأصابعه بالصفا. 

وقال القفال: غير أن درجة واحدة إنما بنيت بين حدي الجبل» فالاحتياط أن يصعد 
كي يتصل بالجبل» وقال أبو حفص بن الوكيل: لا يصح سعيه بين الصفا والمروة» حتى 
يصعد على الصفا والمروة بقدر ما يستوفي السعي بينهماء لأنه لا يمكن استيفاء ما 
شحيها إلا بذلك كما لا "ييكته اسعيناء عمل الوحه إلآ نفل عتروصق الراس)» وهذا 
ليس بشيء لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه سعى فوقف في حوض في أسفل 
الصفاء ولم يظهر عليه» والمهاجرون والأنصار متوازرون ولم ينكر منهم منكر””» ولأنه 
يمكن استيفاء ذلك بما ذكرنا من إلصاق العقب وأطراف الأصابع . 


.)9145( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)١9/8/5( (؟) أخرجه الشافعي في «الأم»‎ 


لا 


كتاب الحج 
ولم يكن الموضع على هذه الصفة التي هو عليها اليوم» بل كان ضيقاً فوسع وجعل 
الأميال علامة على موضع الرمل وموضع المشيء وإنما رمل في هذا الموضع لأنه كان 
يشرف على الناس بحذاء السور فكان يرمل ليظهر الجلادة» فإذا غاب عنه مشى على 
سحية مشيه» وليست هناك اليوم دار تعرف بدار العباس بل تغير الاسمء وقيل: الأصل 
امور إبراهيم عليه السلام حمل هاجر وابئها إسماعيل عليه السلام إلى 
. وقال: 51 ]| يآ إن سكت من ذُرَيّق بوَادٍ عَبْرِ ذِى رع عِندَ َييِكَ الْمَحَرم © [إبراهيم : 37”] 
00 ف اتصرت تين 1 ٠/ب]‏ زادها وماؤهاء فقامت هاجر تطلب الماء 
لإسماعيل» فسمعت صيحة عند الصفا فابتدرت نحوها وصعدته» فسمعت مثل ذلك من 
المروة. فترلت فلما كانت بيطن الطريق. سعت سعيا 'شديداً كراعة أن ترى ولدها في 
الحال الشديد من العطش» فصعدت المروة» ثم سمعت صوتاً من الصفاء فنزلت نحو 
الصفاء فلما أكملت السعي سبعاً رأت الطير تنقض على الموضع الذي فيه إسماعيل» 
فابتدرت نحوه فرأت العاء ف السك ع موفيع عليه رقو اه زمزم . . فأحاطت عليه 
بالتراب قال رسول الله كلله: «فصار بئراً ولو لم تفعل ذلك لكان عيئاً معيناً»» وروى 
ا رأيت ابن عمر رضي الله عنه يمشي ف فى المسعىء فقلت له: 
تمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لعن سعيت لف رايت رسول الله عله 
هر تسد كمد ا 


الترتيب فيه شرط» وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعد بما قبل الصفاء ولو 
طاف سبعاً ههنا لم يجزئه السعي الأول لأنه بدأ بالمروة» ويجوز الثاني فيحصل سبعة» 
ويبقى السابع» فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة» وروى محمد بن شجاع عن أبي حنيفة أنه 
يجوز ذلك من غير ترتيب» وروي عنه أنه إذا طاف هكذا لا يحصل له ستة» وإذا أكمل 
سبعة وبدأ بالصفا وختم بالمروة لا يجوزء وهذا غريب لأنه زال التنكيس وحصل الترتيب 
والعجب من هذا أنه قال: السعي ليس بركن ولو نكس لا يجوز والطواف ركن ولو نكس 
جازء والأصل فيما ذكرنا مما روى جابر أن النبي يكلِِ لما خرج إلى الصفاء قال: «نبدأ بما 
بدأ أالله به00, فبدأ بالصفا [١1؟١١/أ]‏ وقرأ : #إنَّ ألضّمَا وَالْمرْوَة من طَعَيرٍ ألو © [البقرة حموطك]ء 
الآية. وروي أنه قال: «ابدؤوا بما بدأ الله به6”"» وهذا أمرء والأمر على الوجوب. 

فرع آخر 

الترتيب في السعي» واجبء فلم يحتسب بالسبع الذي يبدأ فيه بالصفاء ويختم 


.)979/1١( والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١9105( أخرجه أبو داود‎ )1١( 

(0) أخرجه مسلم(١/71"),‏ وأحمد ("7/ 945”), وأبو داود »)١905(‏ والترمذي (855)» والنسائي 
(5931). وابن ماجه (707/5)» وابن حبان (7919) . 

زفرة أخرجه مسلم ))١1718/11417(‏ والنسائى (0"*458). 


ليلح 


كتاب الحج 
بالمروة» إلا أن يتقدمه السادس الذي يبدأ فيه بالمروة» ويختم بالصفاء فلما نسي 
السعي لم يحصل الترتيب في السابع» ولزمه أن يسعى السادس يبدأ فيه بالمروة» ويختم 
بالصفاء ويسعى السابع يخدم فيه بالمروة ويبدأ فيه بالصفاء ولو نسي الخامس لم يعتد 
بالسادس وجعل السابع امنا وأكمل ذلك.سبعا . 
فرع آخر 

قال: إذا بدأ بالصفا ووصل إلى المروة» جعل له شوط من السعي» فإذا أكمل سبعة 
كمل سعيه» فيأتي من الصفا إلى المروة أربع مرات ويرجع من المروة إلى الصفا ثلاث 
مرات» وقال الزيادي من أصحابنا: لو أتى من الصفا إلى المروة سبع مرات» والرجوع 
من المروة إلى الصفا ليس بمقصود وإنما هو للحصول بالصفا حتى لو كان يدخل مكة 
بقرب المروة» ويخرج من مكّة إلى الصفاء ولم يقطع السعي برجوعه إلى الصفا جازء 
وهذا غريب بعيد. وحكي أن ابن جرير سئل عن هذه المسألة. فأجاب: بأنه إذا عاد 
إلى الصفا حصل له سعي واحد واستفتى أبو بكر الصيرفي عن ذلك. فأجاب مثل 
جواب ابن جريرء فعرض ذلك على أبي إسحاق» فضرب على فتواه» وقال: هذا غلط 
في المذهب, وإنما اتبع هوى ابن جرير يعني قلّده فبلغ ذلك أبا بكر الصيرفي» فأقام 
على تلك الفتوى» وقال: الصحيح هذا فقاسه على الطواف, أنه إنما يحصل له شوط 
إذا عاد إلى الموضع الذي بدأ منه. كذلك ههناء وهذا غلط مذهبا وحجاجاًء أما 
المذهب. فإن الشافعي قال: ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة [١7١/ب]»‏ وعلى ما ذكر 
الصيرفي: يبدأ بالصفا ويختم بالصفا. وأما الطواف حبّة عليه وذلك أن الطائف 
يبتدىء من الحجر الأسود بالطواف» فإذا استوفى المشي في محل الطواف اعتدٌّ له 
بطوفة. ولا يلزمه أن يمشي في الموضع الذي قد مشى فيه كذلك» في السعي إذا 
استوفى السعي في محل السعي وجب أن يعتدّ له بسعي واحدٍء ولاتولزمه أن سعن تايا 
في في الموضع الذي كان قد سعى فيه. 


فزع آخر 
لو فرّق سعيه فسعى سبعاً في سبعة أوقات» فإن كان الفصل قريباً أجزأه» وإن كان 
عند قال بعض أصحابنا : إن كان لعذر بنى وإن كان لغير عذر فيه قولان: كما ذكرنا 
فى الطواف والمذهب أنه يجوز لأن الشافعي قال: لو ترك منه شيء حتى عاد إلى وطنه 
سا ل 
وقال بعض أصحابنا: إن قلنا في الطواف يجوز ذلك. فههنا أولى وإن قلنا: هناك 
لا يجوزء فههنا وجهانء لأن السعي أخف لجوازه بغير طهارة. 
فرغ آخر 
قال أصحاينا : : يستحبٌ أن يقول في سعيه: :تارك ]عل رارجتي واعات عم تعلم» إنك 


أنت الأعرٌ الأكرم, وهذا لما روت صفية بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي كك 
قال ذلك. 


6.9 


كتاب الحج 


فرع آخر 
لو ترك شيئاً من السعي» وإن كان ذراعاً» قال الشافعي: لم تحلّ له النساء حتى 
يكمله» وإن عاد إلى بلده. وإن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزأه» وحصل التحلل 
بالطواف» وحلّ النساء. وقال أصحابنا: إن ترك ذراعاً من آخره من ناحية المروة عاد 
وأتى» وإن كان من أوله يأتي بالسعي كله لأنه لا يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله 
وإن كان ما تركه من وسط المسعى احتسب [1١١/أ]‏ بما ترك عليه؛ وأعاد ما بعده» 
ولو ترك ذراعاً من السعي السادس لم يحتسب بالسابع لأنه فعله قبل إكمال السادس» 
وكان الحكم في السادس على ما ذكرنا . 
فزع آخر 
قال2'7: وأحبٌ إليَ أن يكون طاهراً ذ في السعي بينهماء وإن كان غير طاهر جتنباً أو 
على غير وضوء لم يضره «.وأجرأة» وهذا لأنة“نسك لاايتعلق:يالبيتك: قلا تجبافيه 


الطهارنة كال و قوفت 
قز آخز 
قال في «القديم» : لو التوى بشيء يسير يسير أجزأه» وإن عدل حتى يفارق الوادي اليوم 
في زقاق العطارين لم يجز. 
فزع آخر 


قال الشافعي"” ؟: وإذا كانت المرأة مشهورة بالجمال» فالمستحبٌ لها أن تطوف 
لسع لبذ » فإن طافت نهاراً. سدلت على وجهها ندرا تحاف ومشت في موضع 
انين 

قرغ آخز 

إذا أقيمت الصلاة» وهو في المسعى يقطع السعى ويصلّىء, لأن الصلاة تفوت» فإذا 
فرغ منهاء قال العاف 5 : بنى عليه من حيث قطعء وهذا لأن الموالاة لا تجب» لما 
روي أن ابن عمر كان يطوف بين الصفا والمروة» فأعجله البول فتنحى ودعا بماء 
فتوضأ وأتمْ على ما مضى . 


سه 6ك 


مسألة : ٠‏ قاك240.: وإن كان يعفر : أو كان معه هدي نحر وحلق» أو قصر. 


الفضل 
إذا كان معتمراً عمرة مفردة أو عمرة التمتع» فإذا سعى هل يحل بأعمال سعيه؟ 
قولان» بناء على أن الحلاق» هل هو نسك أم إطلاق محظور؟» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه نسك يثاب عليه بمنزلة الرمي ومناسك الحجٌ. وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد» وهذا أظهر لما روي عن النبي يَكلهِ أنه قال: «رحم الله المحلقين»» قيل : 


.)178/5( انظر الأم (178/5). (؟) انظر الأم‎ )1١( 
.)8١ /5( انظر الأم (178/5). (5) انظر الأم‎ )*( 


هوم 


كتات الجخ 
يا رسول الله والمقصرين؟. فقال: الرحم اللّه المحلقين». قيل: يا رسول الله 
والمقصرين؟ إلى أن قال في الثالثة» أو الرابعة: «والمقصرين2"02. وهذا التفصيل يدلّ 
على أنه نسك . 
والثاني : أنه إطلاق محظور كاستباحة اللباس والطيب لأن كل ما كان محرماً في 
[/ب] الوخرام أبيح له كان إطلاق محظور كاللباس» فإذا قلنا بالقول الأول» 
فأعمال العمرة أربعة : الإحرام والطواف والسعي والحلاق» ولا ينوب عن الحلاق شيء 
00 أكمل هذا ادحل سن حمر وإذا قلنا : إطلاق محظور فأعمال العمرة 
فرغ آخر 
إذا أكمل العمرة وحل منهاء فإن كان متمتعاً واجداً للهدي فالوجوب إذا أحرم 
بالحج. هل له إخراجه بعد الفراغ من العمرة قبل الإحرام؟ قد ذكرنا قولين ونص ههنا 
على جوازه. 
فرغ آخر 
يستحبٌ له أن يذبحه أو ينحره عند المروة لأنها موضع تحذّله وأي موضع نحر فيه 
من مكة أجزأه لما روي عن رسول الله يكئِِ أنه قال : «كل فجاج مكّة طريق ومنحر)”"', 
وهذا الذبح ينبغي أن يكون قبل الحلق أو التقصير. 
فرع آخر 
إذا فرغ من الهدي حلق رأسه أو قصر وهو مخير بينهما على كلا القولين لقوله 
تعالى : #َلتِينَ رُمُوسَكٌُ وَمُقَصَرنَ4 [الفتح: 97] الآية. قد ذكرنا ما قيل فيه إذا لبّد رأسه 
وعقصه . 
فزع آخز 
الأفضل للرجل حلق جميع الرأس من التقصير لأن الله تعالى بدأ بالحلاق قبل 
التقصير. ومن شأن العرب البداية بالأهم» ولما ذكرنا من الخبرء ولأن الحلق يستوفي 
في جميع النسك». والتقصير يأخذ بعض النسك فكان الحلق أولى. 
فرع آخر 
إذا أراد أن يحلق يستحبٌ أن يبدأ بشقّه الأيمن» وإن كان على يسار الحالق فيحلقه ثم 
رياه اواعرقه نذا سشدة مكاي لا رد 
0 قال إلجا برو تود 41 0 الع وق دق كارن لسارو 1 كهة انموي 


.)17031/7317( أخرجه البخاري (1771), ومسلم‎ )١( 


00( أخرجه أحمد (/ 8ل وأبو داود 2)١953/(‏ وابن ماجه 2)7١58(‏ وابن خزيمة (/7/41ا؟)2, 
والحاكم .)65٠ /١(‏ 


كتاب الحج 
فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقّه الآخر فحلقه ثم قال: «اقسمه بين الناس». 
فزع آخز [؟؟لرا] 
قال أصحابنا: في الحلق أربع سئن أن يستقبل القبلة» وأن يبدأ بشقّه الأيمن» وأن 
يكبّر عند فراغه» وأن يدفن شعره. 


فزع آخز 
قال الشافعي”''': واستيفاء الحلاق أن يحلق من مقدمة رأسه إلى العظمين المشرفين 
على القفاء أن هذا جميع الرأسء فاستحبث استيفاء ذلك» قال: وسواء حلقه 
بالحديد» أو نتفه أو قرفا أو طلاه بالنورة يجزئه لأن القصد إتلااف الشعر فعلى أي 


وجه حصل ذلك أجزأه . 


فرع آخر 
أقل ما يجزىء من الحلق أو التقصير ثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة لا يجزئه إلا 
قدر ربع الرأس» وقال مالك: يجب الكلء أو الأكثرء وهذا خلاف مبني على قدر 
مسح الرأس في الوضوء. 
فرع آخر 
إذا أراد التقصير أخذ من شعره مما علا المشط وكيف ما أخذه بمقراض أو قطعه 
بيده أو قرضه بسنه أجرأه. 


فزع آخر 
لوق كان تعره مسترسلة عة .حن الران أجوأة التقضير من أطرافه» وإن لم يحاذ بشرة 
الراس» د لف لايع مله ل ال ل ل ا 1 وبأخد م اشعده 
قدر أنملة» وذلك لا يكون إلا مسترسلاً عن بشرة الرأس» والفرق بينه وبين مسح 
الرأس في أنه لا يجوز على المسترسل» أنه مأمور بالمسح على الرأس» وهو اسم لما 
ترأس وعلاء فلا يقع هذا الاسم على المسترسل من الشعرء وههنا مأمور بحلق شعر 
الرأس» وهذا المسترسل من جملة الشعر. ومن اجبحاينا ع ذكن وعنهاً أنه لا يجوز إلا 
التقصير في حدّ الرأس» وهو غلط. 
فرع آخر 
قال": وإن كان الرجل أصلع لا شعر على رأسه أو محلوقاً أمرّ الموسى على رأسه 
امشحاباً ولا يلزه ذلك وقال أبو حثيقة: يلزمه ذلكء وهذا غلط لأنه لو كان إمرار 
الموسى على الرأس حلقاً» لوجب إذا قعله قبل تحّله يلزمه الفدية» وإذا لم يكن حلقاً 
لا يلزمه ذلك. 


.)178/5( انظر الأم‎ )١( 
.)1094/5( انظر الأم‎ )9( .)١794/5( (؟) انظر الأم‎ 


كتاب الحج 
فرع آخن"[؟؟1/ب] 
وأحبّ إلي لو أخذ من لحيته وشاربه حتى يضع من شعره شيئاً لله تعالى» فإن لم يفعل 
فلا شيء عليه» لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. قال أصحابنا: وهذا كما لو 
كان أقطع اليد من فوق المرفق يغسل العضد استحباباً لئلا يخلو الوضوء من غسل اليد. 
فرغ آخر 

ليس على النساء حلاق» قال الشافعي”'' فتأخذ المرأة من شعرها قدر أنملة وتعم 
جوانب رأسها كلياًء وهذا لما روى علي وعائشة ئشة رضي الله عنهما أن النبي كَكلةٍ نهاهن أن 
تحلق المرأة رأسها.. وقال أيضاً: «ليس على النساء حلاقء ولكن يقصرن)2؟: ولا تقطع 
ذوائبها لأن ذلك يشينهاولكن تشيل الذوائب وتأخذ من تحتها من قصاصها يفن الموضع 
الذي لا يتبين قبحه» فإن أخذت أقل من ذلك» أو من ناحية من نواحي الرأس ما كان 
ثلاث شعرات فصاعداً أجزأ عنهن وعن الرجل . وروي أن بعض أصحابه أمر أن تأخذ 
المرأة من شعرها قدر أصبع» فأنكرت عائشة» وقالت: هلا أمرهن بالحلق؟! كنا لا نزيد 
في عهد رسول الله كَقْةِ على قدر أنملة» وقيل : الأصل في ذلك أن النبي 5ه لما آمر 
أصحابه بالتحلّل عام الحديبية ثقل ذلك عليهم فتاونوا في التحلّل والحلاق فأمرهم ثانياً 
وثالثاًء فلم يفعلواء فدخل على أم سلمة» وقال: ألم تري: إلى قوملكة: آمرهم بالتحلّل 
فلا يفعلون؟ فقالت له : اخرج ولا تحدث أمراً حتى تدعو بحالقك» فتحلق شعرك 
وبجازرك فينحر هديك» فخرج وفعل فابتدر الناس إلى الحلاق وإلى النحرء حتى كادوا 
يقتتلون فكان منهم من حلق ومنهم من قصّرء فقال: رحم الله المحلقين» الخبر. وقيل : 
ما أشارت امرأة بالصواب إلا أم سلمة في هذا الأمر رضي الله عنها . 


فرع آخر 

لو نذر فقال: لله علي أن أحلق إذا أردت التحلّل لم يجزئه التقصير لأن الحلق قربة» 
فيلزم بالنذر ثم بِيّن الشافعي أنه لم يبِقَ عليه بعد ذلك من [5١١/أ]‏ العمرة شيء» فقال: 
وقد فرغ من العمرة يعني بعد الحلق أو التقصير. 

مَسَألَة: 201 ولا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف مستلماً» أو غير 
مستلم . 

إذا ابتداً المقيم بالطواف قطع التلبية لأنه لا يتحثّل به فإذا شرع في التحلّل قطع 
التلبية لأنها إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة. وقد بينا معناها والأخذ في التحلل ينافيهاء 
وحكى أصحابنا عن مالك» أنه إذا أحرم بها من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم. 
وإن كان أحرم بها من أدنى الحلّ قطع التلبية حين يرى البيت» وهذا غلط لما روى ابن 


.)195/7( (؟) انظر الأم‎ .)١079/5( انظر الأم‎ )١( 
والدارمي (54/1)»: والدارقطني (771/1)» والطبراني في «الكبير)‎ :»)١1945( أخرجه أبو داود‎ )9( 
.)١ ه١‎ /1١؟(‎ 


(4) انظر الأم (5/ .)8١‏ 


و0 


كتاب الحج 
عباس أن النبئ كك قال: «يلبي المقيم حتى يستلم الحجر الأسود”", وروى عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كي اعتمر ثلاث ولم يزل يليّي في كلها حتى استلم 
ال “6 وؤروع تكو هذا حق "ابن عباس وقوله: مستلماء »أو غير مستلم» أ ليس 
الاستلام شرط في حصول الشروع من الطواف» ولعل بعض أهل العلم يشتر ترطه» فلذلك 
جمع الشافعي بينهماء ثم قال الشافعي: وليس على النساء حلق» وقد ذكرناه. 
مَكَالَةٌةقان؟؟: وإن كان حاجاً أو قارناً أجراء طواف واحد لحجته وعمرته: 


القضل 
أراد بالحاجٌ المفرد وبالقارن الجامع بين الحجٌ والعمرة» وقد ذكرنا أعمال العمرة» 
وأعمال الحجّ من الأركان أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي» وما عداها ليس 
بأركان فمن أفرد الحجّ والعمرة ا جائطة كل راكد ينها على لكا" ولا يجوز 
الإخلال بشيء منهاء وإن قرن بينهما يسقط ترتيب العمرة» ويدخل في ترتيب الحج 
فيأتي من الأفعال مثل ما ياتي به المفرد إحرام واحد ويجزئه عن الحج والعمرة ة معأ 
ويعني به طواف الفرض يكفيه واحد وموضعه بعد الوقوف» فإن طاف قبله فذلك طواف 
القدوم» وبه قال ابن عباس 51؟١/ب]‏ وابن عمر وجابر والحسن وعطاء وطاوس 
ومجاهد وربيعة ومالك وإسحاق وأحمد في رواية رضي الله عم وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: لا تدخل أعمال العمرة ة في أعمال الحجّ فيلزمه أن يأتي بطوافين 
وسعيين» فيطوف ويسعى بعد الوقوف للحج. 
وبه قال ابن مسعود والشعبي والثوري» ثم قال أبو حنيفة: فإن لم يطف حتى وقف 
بعرفة صار رافضاً لعمرته» وعليه شاة وقضاء العمرة» وهكذا قال في القارنة تحيض قبل 
انطو فته بوقدر دنا وفك اللاقرف تقب افق (واققينة [اللمرة شو هلبهط القاء والناة؛ 
وغتلانا رفضن'العمرة لا يكون بحال» واحتجوا يمارو عبد الرمن:بن أني ليلى عن 
علي رضي الله عنه أنه جمع ب بين الحجٌّ والعمرة» وطاف لهما طوافين وسعى لهما 
شعيةء زقالن مكداءرايت و الله يةِ يفعل”*2. واحتجٌ في الرفض بما روي أن 
النبي كَلة قال لعائشة: «ارفضي عمرتك وانفضي رأسك» وامتشطي وأهلّي بالحجك 
وهذا لأنها كانت حاضت فلم يمكنها الطواف وهذا غلط»ء لعااروى نانع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «من أحرم بحجٌ وعمرة أجزأه لهما طواف واحد 
وسعي واحدء لا يحلّ من واحد منهما حتى يحل منهما»*. 
وأمّا خبر علي رواه جعفر بن أبي داود وهو ضعيف ثم نحمله على الاستحباب» 


.)45١9( والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١1481١1/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (44195). 

() انظر الأم (7/ 0081 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4471). 

(0) أخرجه الترمذي (458).» وابن ماجه (791/5)» والدارقطني (؟/ /701). 


5هه 


كنات الحج 
وأمًا عرد ره اعم ال 0 ولا بقوله: رفضتها 
فكيف ترفض بفعل عبادة أخرى فيهاء وأمّا خبر عائشة : أراد لا تشتغلي بأفعالهاء 
6 تخرج من إحرامهاٍ 0 والخبر يقتضي 
على القارن [5١١/أ]‏ الهدي لقرانه أي: يجب عليه ذلك» بخلاف المفرد. وقد وه 
الذي يتحلل من العمرة ؛ فيح لك كل شي. ما لم يحر) بالحق» وين الارن ال يف 
ا ل ا ا ا د 
حجه مع إمامه ذكره على وجه الاستحباب» لأنه يستحبٌ للمحرم أن لا يسبق إمامه في 
الأفمال بل كود قزاعه, مغ لوزن تقدام علي بكار. 


مَسَأَلةَ : قال'2: ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحمجة بعد الظهر بمكّة. 
الفضل 

اعلم أن في الحجٌ أربع خطب يخطبها إمام الحاجٌّ. ذكرها الشافعي واحدة بعد 
واحدة على الترتيب ووصل بكل واحدة منها ما يترتب عليها من المناسك» فأولها ما 
ذكرها هنا وقد ذكرنا أن من دخل مكّة مفرداً أو قارناً أو متمتعاً يطوف طواف القدوم 
رصاق إن كان مترها ل وكللاك دإ كاز قارناء 0 
ا 0 إلى عدن ليلب العام انوع الصا بدالتريطا الطور مره 
واحدة في المسجد الحرام» فإنه أولى المواضع» وذلك قبل يوم التروية بيوم ويأمرهم 
في الخطبة بالغدو من الغد [إلى منى ليوافوا الظهرء ويعلمهم ما يفعلون إلى عرفات. 
الظهر وعلمهم المناسك» لتب إناكان الإضاع عن أهل مكة أن يسرم 191 1/ بك الوم 
السابع» ويخطب محرماً قال الشافعي : : فإن كان عالماً فقيهاً أحببت أن يقول لهم : هل من 
سائل؟» فأجيبه» وإن لم يكن فقنهاً لا يتعرض لذلك لأنه ربما سئل فلا يعرف» فيكون فيه 
شين وقباحة» ولا ينبغي للإمام أن يكون إلا بمنزلة من إذا سئل أجاب ثم إذا خطب هكذا 
يقيمون بمكّة اليوم السابع ويبيتون بها ليلة الثامن ويصلّون الصلاة بها » فإذا كان اليوم 
الثامن» وهو يوم التروية وكا الخافدىي : غدوا إلى منى» وقال في موضع آخر: راحوا إلى 
منى والكل قريب» وقلئ كل جال يصلون بس خمين صلوات” الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء من يوم التروية ويبيت بها ويصلّي الصبح بها من يوم عرفة ويقيم بها حتى تطلع 
الشمس والسئّة الرواح لأن النبي كل أمر أصحابه بالرواح إلى منى . 


.)8١/7( انظر الأم‎ )١( 


م66 


كتاب الحج 

وروى جابر أن رسول الله يِةِ أتى منى فصلَى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس»ء ثم سارء وقال في «الحاوي»""2: الإمام 
في غد يوم التروية. يطوف بالبيت توديعاً له ويصلّي ركعتين فإذا زالت الشمس خرج إلى 
منى ولم يصل الظهر بمكّة» فإذا حصل بمنى صلَى بها الظهر وغيرهاء واستحبٌ أن 
يكون صلاته بمنى بمسجد الخيف عند الأحجار التي بر بين يدي المنارة» فإنها مصلّى 
رسول الله ليده ويقال له: مسجد العيشومة وذلك أن قه طرية خضراء في الجدب 
والخصب بين حجرين من القبلة وتلك العيشومة قديمة لم تزل هناك ويختار له أن ينزل 
الخيف الأيمن من منى بين الأخشبين» وهذا كله هيئة فإن تركه فلا شيء عليه. 

قال أصحابنا: المبيت بمنى في هذه الليلة للاستراحة ويجري مجرى الهيئة دون 
انناف المتسوة وقال الع 4137 اوبكر كد لفمرون فوا )قا تبون د فلي كلك 
1550 1] إن مر بهاء ترك المبيت»فإذا طلعت الشمس .يوم مزفة على شير وذلك :أو 
بزوغها سار إلى نمرة» وهي وادي عرفة فنزل بها إلى زوال الشمسء فإذا زالت الشمس 
صار إلى المسجد للصلاة وليس وادي عرفة ولا نمرة» ولا المسجد وتلك الأسواق من 
عرفة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: صدر هذا المسجد من عرنة لا يجوز الوقوف فيه 
ومؤخرة من عرفاتء. فإن وقف في قاصية المسجد أجزأه حجّهء وقيل: موضع 
المحراب والصف الأول من عرنة» والباقي من عرفة. 

وقد قال الشافعي في «القديم' : وعرفة ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى 
الجبال القائلة يمينا رقنا وقال في «المختصر الأوسط»” 7 زفركة ما حاؤة ادق 
عرنة وليس وادي عرنة» ولا المسجد من عرفة» فإذا أجزت بطن عرنة» فهو من عرفة إلى 
الجبال العالية على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامر وطريق الحصنء وما جاوز ذلك 
ل ا وهذا لما روى جابر رضي الله عنه قال: ضانى رسوك 

الله يك الصبح بمنى ثم لما طلعت الشمس أمر بقبة له حمراء من شعر حتى ضربت له 
بنمرة وسار في أول بزوغ الشمس» فلم تشكٌ قريش أنه يقف على المشعر الحرام كما 
كانت الجاهلية تفعله في أيامها حتى رأوا قبته بنمرة» فلما أتى نمرة أقام بها إلى أن زالت 
الشمسء » ثم سار منها إلى المسجد الذي بعرنة قرب الموقف 5907 الظهر والعصر هناك 
بأذان وإقامتين» ولهذا قلنا: إذا اجتاز بالمشعر الحرام لا يقف عليه» ولا يدعو بخلاف 
ما يفعل عند رجوعه من الموقف. فإذا تقرّر هذا رم اليد ال ل ا 
تخطي خط بعلي الناس الرفو فك ووقته ووفك الدقع من امزدلفةم وما يصنع فيها /١55[‏ 
ب]ء فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة قدر قراءة» #فل هو أللّهُ حر ثم 
يأخذ في الخطبة الثانية» وابتدأ المؤذنون بالأذان» ويكون فراغهم من الأذان مع فراغ 
الإمام من الخطبة والنزول ثم أقام المؤذن» فيصلّي الظهر ثم يقيم للعصر فيصلي العصر 


.)179/( انظر الحاوي للماوردي (1517/5). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)174/5( انظر الأم‎ 0 


ك5كمم 


كتاب الحج 
فتكون صلاة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة من غير أذان» ولا يقتصر فى الخطبة بعرفة 
على خطبة واحدة كما في اليوم السابع» بل يخطب خطبتين كما في الجمعه. 

وقال أبو حنيفة: يؤذن المؤذنون» قبل الخطبتين لتكون خطبتاه بعد الأذان كخطبة 
الجمعة. وحكي عنه أنه قال: لا يقيم للعصرء وقال مالك: يؤذن لكل واحدةٍ منهماء ويقيم» 
وقال أحمد : يقيم لهما ولا يؤذن» وهذا كله غلط لما ذكرنا من خبر جابر» وقال ابن عمر 
رضي الله عنه جمع رسول الله وك بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. 

وقال بعض أصحابنا: : في كلام الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع دلالة على 
أن الخطيب إذا فرغ من الخطبة الثانية ينبغي أن ينزل من المنبر» ثم يكون افتتاح الإقامة 
بعد نزوله على خلاف ما جرت به العادة اليوم في المساجدء فلعل هذه الحادثة إنما 
استحدثت لارتفاع درجات المنابر المستحدثة فإنها أعلى وأرفع» وأكثر درجات من 
درجات منبر رسول الله يِه وذكر الشافعي رضي الله عنه إذا جلس الإمام أخذ 
المؤذنون في الأذان» ثم قال في الإقامة. ويقيم المؤذن» ولم يقل ويقيم المؤذنون» 
وفى هذا دلالتان اثنتان: 

إعدا هما ناه لقا نه اموق واحده نوا لقا يججرة أن زكرن يعن جين اديه 

والثانية: أن المؤذنين إذا ضاق بهم الوقت [517١/أ]‏ جاز لهم المراسلة بالأذان» 
وإذا كان الولت واسيعاء ولم يكن لهم عذر المبادرة إلى دعاء يوم عرفة» فالمستحبٌ أن 
يؤذنوا واحداً بعد واحد متعاقبين غير متراسلين. 


قزغ 
عال , ليكون أبلغ في الأسماعء. عا د ا الامتدىء بالعلة 0 
الجلسة أذان كما في الجمع . وقال بعض أصحابنا : جلس بقدر أذان» وروى هذا الجلوس 
في خبر جابر ويخفف الخطبة الأولى ولا يطولها . قال سالم بن عبدالله للحجاج : إن كنت 
تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوفء, فقال ابن عمر رضى الله عنهما : 
صدق'' + .وهذة الخظة نفوضة إلى الامامء وكذلك غيرها من الخطث لا يبولاها غيرة الذأن 
يعرض له عذرء فيستخلف كما فى الصلاة لأن النبى يَكهِ باشر هذا بنفسه . 

وقال بعض أصحابنا: ويضرب للإمام الآن خباء أو قبة اقتداء برسول الله كلِ. 

فرع آخر 

ال الوق تعن حار + ين ويه الإترا عي رضي اله تدعا ات ل 
الله كه بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ه ركعتين في ححجة الوداع' '"'. وروي عن عبد 
الرحمن بن زيد رضي الله عنهء قال: ضلى بنا عثمان رضي الله عنه يمتن أريعا» فقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: : صليت مع النبي مَل بمنئ ركعتين ومع أبي بكر ومع 


.)1570( أخرجه البخاري‎ )١١ 


() أخرجه البخاري 2٠١870‏ ومسلم (195/51). 


/باههة 


0 
د ا ال ال فقيل له: عبت 
على عثمان ثم صليت أربعاً فقال: الخلاف شرّ. قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان 
الإمام مكياً [17ا/ب] لا يجوز له القصر فيتم » ومن خلفه من المسافرين والمقيمين 
يتمّون أيضاً. وإن كان الإمام مسافراً قصرء ومن خلفه من المسافرين وأما من خلفه من 
المقيمين يتمّونها أربعا. وبهذا قال عطاء ومجاهد والزهري والثوري وأبو حنيفة 
وأحمدء وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي 

رضي الله عنهم: لا بأس لأهل مكّة أن يقصروا الصلاة بمنى. 


وروي عنهم رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا قصر الإمام قصر جميع الناس معه سواء 
كانوا من أهل مكّة أو غيرهم» واحتجوا بالخبر الذي ذكرنا. وهذا غلط لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقلَ من أربعة 
برد(" ولأنها مسافة لا يلحقها المشقّة في قطعها غالباً فلا يستبيح بها القصر كما لو 
خرج المكي إلى منى. وأما الخبر لا حيجة فيه لأن رسول الله يك كان مسافراً بمنى 
فصلى صلاة المسافرء ولم يقل لأهل مكة: دلا ت تقصروا» اقتصاراً على ما تقدّم من 
البيان السابق. وقد روي عن عمر رضي الله عنه: ل اه 
00 يا أهل مكة أتمّوا فإنا قوم سفر””, وأمّا عثمان فقد قيل: إنه كان مسافراً 

تم ليدل على جواز الإتمام خلاف قول أبي حنيفة» وإن كان الاختيار القصر ولهذا 
0 رضي الله عنه أتمّ الصلاة بعد ذلك واعتذر بقوله: الخلاف شرّء فلو 
كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيراً لا شرًاً. 


وقال إبراهيم النخعى: إِنّما صلّى عثمان أوغ لأنه كان اتخذها ونا وقال 
الزبيري: ل لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بهاء وكان ابن عباس 
يقول: المسافر [18١/أ]‏ إذا قدم على أهل أو ما شبه أتمّ الصلاة» وبه قال أحمد. وقد 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتمّ الصلاة وقصر بمنى وتأويله عندنا أنه كان في 
مكّة على نية الإقامة» فأتمٌ الصلاة فلما خرج من مكة نوى السفرء فخرج إلى عرفة نيته 
السفر ليقضي نسكه وينصرف وإذا كان بهذه الصفة» له القصر عندنا. وقال الوليد بن 
مسلم : وافيت مكّة وعليها وحن بن إبرا هيم فكتبت إليه أن يقصر الصلاة بمنى وعرفة 
يقصر » فقام سفيان الثوري وأعاد الصلاة» وقام ابن جرع فأتمهاء لوانت المدينة» 
فلقيت مالك بن أنس» فذكرت ذلك له فقال: أصاب الأمير وأخطأ سفيان وابن 
جريج » ثم قدمت الشام. فلقيت الأوزاعي» وذكرت له» فقال: أصاب الأمير وأصاب 
مالك» ثم دخلت مصر فلقيت الشافعي رضي الله عنهء فقال: أخطأ الأمير ومالك 


.)190/١19( ومسلم‎ 2»)١٠١87( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0781//١1( والدارقطني‎ »)91//١١( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
.)04١5( وأبو داود الطيالسي (ص7١١)» والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١59/١( أخرجه مالك‎ )( 


4مه 


كتاب الحج 
وأصاب سفيان وابن جريج 2 فابن جريج أتمّها أن عنذه يجوز أن يصلي الفرض خلف 
من يصاي" النفل .وأعاد سنيات لأنه لا يجوز ذلك 
فرع آخر 
قد ذكرنا في كتاب الصلاة اقل في المع بين, الصيللاتين. يخرقة ؟ وأن المقيمين 
بعرفة لا يجوز لهم الجمع أصلاً, وهو ظاهر المذهب» ومن أصحابنا من قال: يجور 
الجمع هناك لكل واحد لعذر النسك؛. وهو مسنون للمقيم والمسافر لأن الرسول يله 
جمعهما هناك ليتصل له الدعاء بالوقوف ببخلااف القصر وعملهم على هذا اليوم. وذكر 
هذا في «الحاوي»"'' ولم يذكر الخلاف عن أحد. 
فرع آخر 
قال في «الحاوي)”": يجب على الإمام نية الجمع عند افتتاح الأولى» وفي 
المأمومين وجهان: 
أحدهما : عليهم النية أيضاء وهو الأصحء ويوصي الناس بعضهم بعضا بها حتى 
يعرف من يجهل [8١١/ب].‏ 
في إعلام الكل والرسول #كيِ لم ينادٍ فيهم بالجمع» وجمع . 
فزع آخر 
وقال: فيه | يقي" 0 نطناء وقد فاتته الصلاة مع الإمام يجوز له أن يجمع إذا كان 
تافر وهل يجور إن كان مقننا بمكّة؟ قولان بناء على جواز الجمع في السفر 
القصير» ولا يجوز هذا الجمع إلا بالنية. وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام 
كالجمعة» ٠‏ لأن لكل واحدة من هاتين الصلاتين وقتاً مؤقتاً» وإنما زوه الشرع بالججم مم 
0 وهذا غلط لأنه دوك عن ابن مر رصي الله عنهما : أنه كان إذا 0 
فْعٌ آخر 
قال الشافعي: ولا يجهر الإمام بالقراءة فيها لأنها ليست بجمعة. وقال أبو حنيفة: 
يجهر فيها بالقراءة كالجمعة لتقدم الخطبة. وهذا غلط 50007 
روى أنه أَسْر بالقراءة» وقال النبي وَل : «(صلاة النهار عجماء إلا الجمعة لعيد ين 5 


فرع آخر 
قال في «الإملاء»: لو اتفق يوم الجمعة يوم التروية فزالت الشمس» فعليهم الإهلال 


.)١7١/5( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)١59/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

إفرة انظر الحاوي للماوردي (5/ .)17٠١‏ 

(5) انظر: كشف الخفا (77/1). الأسرار المرفوعة (715)» تذكرة الموضوعات (8”)» الدرر المنتثرة 
.)٠١5(‏ 


كات" الاق م يوسيو و حي 570777722117 3811 
والخروج منها إلى منى ليوافق الظهر بهاء ولا نأمرهم بالتقاعد للجمعة» وهكذا ذكره 
الإمام أبو محمد الجويني في «المنهاج». 

وقال بعض أصحابنا بالعراق: آمرهم أن يخرجوا قبل طلوع الفجر لأن الفجر إذا 
طلع لم يجز الخروج إلى السفر وترك الجمعة في أحد القولين. 

فرغ آخر 

قال الشافعي: ولا يصلّون الجمعة بمنى ولا بعرفات إلا أن يحدث قرية مجتمعة 
البناء يستوطنها أربعون رجلا . وقال مالك: وافق يوم عرفة في حجٌ رسول الله كَل يوم 
الجمعة فلم يصلّ صلاة الجمعة في عرفة» فإن قيل: وما يدريك أنه يَكِيهِ لم يصل 
[١١/أ]‏ الجمعة أليس خطب خطبتين» ثم ركع ركعتين؟ قلنا: لو كانت صلاة جمعة 
لجهر فيها بالقراءة فإنه سنة الجمعة. 

مَسْأْلَةٌ: قال”'2: ثم يركبء فيروح إلى الموقف عند الصخرات. 

الفضلٌ 

إذا فرغ من صلاة العصر توجه من المسجدء وهو مسجد إبراهيم عليه السلام إلى 
عرفة ويقصد الموقف الذي وقف به النبي كك وذلك عند الصخرات اتباعاً للنبي كلل 
وهو موضع معروف هناك» والأفضل أن يقف على جبال الرحمة أو بالقرب منهاء وإنما 
ينتقل من موضع الصلاة والمسجدء لما ذكرنا أنه ليس من عرفة» واعلم أن الوقوف 
ركن من أركان الحجّ لا يدرك الحجّ إلا به» فمن فاته الوقوف في وقته في موضعه فقد 
فاته الحجّ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َلة قال: «الحجّ عرفة» فمن 
أدرك عرفة فقد أدرك الحح ومن فاتته عرفه فقد فاته الح : 

وروي في خبر جابر أن النبي كه لما صلّى الظهر والعصر ركب ناقته القصواءء 
وسار إلى عرفة»» وسميت ناقته قصوى لما قطع من أذنهاء يقال: قصوت الناقة إذا 
قطعت أذنهاء فإذا تقرر هذاء فالكلام في فصلين في مكانه وزمانه. فأما مكانه فقد 
ذكرنا: ولو وقف في عرفة ساهياً أو جاهلاً لم يجزه. 

وقال مالك يجزئه وعليه دم» وحكي أنه قال: بطن عرنة كله عرفة» وإذا وقف فيها 
جازء وأصحابه ينكرون هذاء وهذا غلط لما روى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه؛ أن 
النبي وَل قال يوم عرفة «كل عرفة موقف وارتفعوا عن عرنة وكل 0 موقف 
وارتفعوا عن بطن محسرء وكل أيام التشريق ذبح» وكل فجاج مكّة منحر”" 7 - 
بفجاج مكّة الحرم كله. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلِلهِ قال: « 


(1) انظر الأم (87/5). 


. آرم أخرجه أحيد ير ل إشرفة وأبو داود 2))١9459(‏ والترمذي (889). والنسائي )ل وابن 
ماجه (6١7”50)ء‏ وابن حبان (2)7841 والحاكم (2)778/5 والدارقطنى (75/ 2759 .)55١‏ 


(*) أخرجه ابن حبان (817")» والطبرانى فى «الكبير» (؟/ 2)١748‏ والبيهقى فى «الكبرى» (197179). 


لم 


كتاب الحج 
أفاض من عرفة قبل الصبح فقد تم حجهء ومن فاته فلا حجٌ له" وحكى [9١١/ب]‏ 
سفيان بن عيينة أن قريشاً كانت تسمى الحمس وكانوا لا يخرجون يوم عرفة» من 
الحرم. ويقفون بنمرة دون عرفة في الحرم. ويقولون: لسنا كسائر الناس» نحن أهل 2 
فلا نخرج من حرم الله. 

ركان الب 25 ل( يقب مع كريس قري 2 سائر الناس إلى عرفة» 
وأنزل الله تعالى فى ذلك: #ثَُمَّ أَقِيصُوأ مِنْ حَيّتٌ أقاصٌ ألكَاسٌ4 [البقرة: 144]» وفى 
النامن كولان 77 ْ 

أحدهما: أنه أراد إبراهيم عليه السلام» لأنه كان يقف بعرفة. 

والثاني : أنه رسول الله يهِ حيث وقف بها وفي تسمية قريش الحمس قولان: 

أحدهما : لأنهم تحمسوا في دينهم» أ تشددوا. 

والثاني: أنهم سمّوا الحمس بالكعبة لأنها خمساً حجرها أبيض يضرب إلى السوادء 
وأفضل موضع الوقوف ما ذكرنا وحيث ما وقف الناس من عرفة أجزأهم. وقال عليه 
السلام: «هذه عرفة كلها موقف إلا وادي عرنة»”'2. وقال الشافعي: والأفضل أن يقف 
من الإمام في الموضع الذي يقف فيه. وروي عن يزيد بن شيبان أنه قال: أتانا ابن مربع 
الأنصاري ونحن بعرفة بعيد عن الإمام» نعاك إلى رسول رعول الله رد نكا ل مول 
لكم: قفوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيم”" ' والمشاعر المعالم؛ 
وأراد: قفوا بعرفة خارج الحرمء فإن إبراهيم عليه السلام هو الذي جعلها مشعراً وموقفاً 
للحاج خلاف قول قريش» حيث قالوا: لا نخرج من الحرم» وسمُوا أنفسهم الحمس 
فبين كَلِِ أن ذلك من قبلهم أحدثوه وأن الذي أورثة إبراهيم من سنته» هو الوقوف بعرفة. 

فرع 

قال في «القديم» و«الإملاء»: الأفضل أن يقف راكباً ويجوز راكباً ونازلاً. وبه قال 
أحمدء وقال في «الأوسط6”*؟؟2: الوقوف راكباً ونازلاً سواء. [0١/1أ]‏ قال أصحابنا : 
قوله القديم أصحّ» لأن النبي يك وقف راكباًء ولأن الراكب أقوى على الدعاءء ولهذا 
أمر الحاجٌ ترك الصوم يوم عرفة وقيل تأويل ما قال في «الأوسط): أنه أراد القوي الذي 
لا يعيى إذا وقف على قدميه ولا يقطعه ذلك عن استكثار الدعاء والاجتهاد فيه. 


فرع آخر 
يستحت أن يستقبل القبلة في وقوفه ويدعو حتى الليل؛ ويصنع ذلك الناس مع 
الإمام. وروي: «أنه يَكيةِ وقف واستقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات)”2 وهى 


.)4818( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (884): والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/77) . 

108 أعرجه ابر وارد 4313 (4) انظر الأم (180/5). 
(5) جزء من حديث جابر الطويل في مسلم .)١1718(‏ 


ذلك 


كتاب الحج 
جيل الوح ويجتهد في الدعاء والتضرّع والإكثار منه لقوله كَِ: «أفضل الدعاء دعاء 
يوم عرفة» 0 وروى عكرمة عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول 
الله كل يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين»”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: فيما دعا رسول الله يك في حجة 
الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سرّي وعلانيتي» ولا يخفى عليك 
شىء من أمري»ء أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الذليل» وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير» دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته» وذلٌ لك جسده ورغم لك أنفه» 
الهم لا تجعلني بدعائك شقياً وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خير المعطين». 

وروي: : كان أكثر دعاء رسول الله كله يوم عرفة: 0 إله إلا الله» وحده لا شريك 
لهء له الملك؛. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»”" لوسك سهان إن تعينة عن 
دعائه يوم عرفة» فروي عن النبي كَكلهِ أنه قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت 
21 أناء والتبيون.من قبلى: لأ إله إلا الله وعدي ل فريك أنه فقيل له :إن 
هذا ثناء وليس بدعاءء فقال: أما سمعت قول الشاعر: 

لش شاك 1 ا كر تن فنناة سما عفن اللتكماء 

يريد به أن الثناء قائم مقام الدعاءء وأنه يعرّض ما يعوّض الدعاء. 


فرع آخر 
ليس معنى الوقوف أن يقف على رجليه بل القاعد والراكب والمضطجع فيه سواءء 
فزع آخر 


قال أصحابنا: يستحبٌ أن يكثر من قراءة سورة الحشر في عرفة فقد روي عن علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه ذلك» ذكره فى «الحاوي)7؟'. 
فرغ آخر 
لو اجتاز بعرفة» وهو لا يعلم أنها عرفة أجزأه نصّ عليه» لأنه وقف» وهو من أهل 
الوقوف. وقد تقدمت نبّة الحج. فأجزأه. وقال أبو حفص بن الوليد وأبو الحسين 
القطان فى «مختصره»: فيه وجهان» وفيه نظر. 
فرغ آخر 
قال في «المناسك الأوسط)”» ومن لم يدخل عرفة إلا مغمى عليه لم يعقل ساعة 


.)44177( أخرجه مالك (١/؟577)» والترمذي (0"080» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)441/5( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» 242١14 /1١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ :)77٠‏ والخطيب 
في «تاريخه) (177/5). 


2 انظر الحاوي للماوردي (5/ ”/ا١).‏ 6 انظر الأم (11/9). 


“اه 


ولا طرفة عين» وهو بعرفةء فقد فاته الح ولو عقل بعرفة ساعة لم يضره. 

وقال أصحابنا: لو حصل بعرفة نائماً صم وقوفه بأن سار به الجمل». وهو في 
0 أو نام عرد وات واف برعا الوقت وهو نانم والفرق ان النائم 
وكوف 0 القصد إلى اه أل هذا كل كوي ات 
الحح هل يحتاج إلى نية مفردة؟ فيه طريقان: 

أحدهما: لا يحتاج إليها كأركان الصلاة. 

والثاني: يحتاج لأن أركانها تنفصل بعضها عن بعض» وهو ضعيف » ولو حصل 
بالموقف مجنونا حتى خرج الوقت فقد فاته الحجّ بلا خلاف. وقال ابن القطان: فيه وجه 
آخرء وكذلك في المغمى عليه وليس بشيء وأما زمان الوقوف. فالأفضل أن يقف من 
الوقت الذي ذكرنا إلى الليل» وهو أن تغرب الشمس حتى يجمع بين النهار وجزء من الليل 
في الوقوف». وأقل ما يكفيه حتى يكون مدركاً للحجٌ أن يدخلها وإن لم يقف. ووقته من 
وقت زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء فأي وقت ما بين هذين الوقتين أجزأم. 
وذلك نصف يوم وليلة كاملة. وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: الأولى أن يجمع في 
الوقوف بين الليل والنهار فإن اقتصر على أحدهماء فالاعتماد على الليل حتى إن وقف 
بالنهارء لم يجز. وقال أحمد: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
يوم النحرء واحتجٌ مالك بقوله يَكَِهِ: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك ومن فاتته عرفات 
بليل فقد فاته الحج ومن فاته الحج فليحل بعمرة» وعليه الحجح من قابل» . 

واحتجٌ أحمد بما روي عن عروة بن المضرس الطائي قال: أتيت رسول الله يلِنةِ 
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جبلى طيئع أكللت 
راحلتي وأتعبت نفسي, والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليهء فهل لي من حجّ؟ فقال 
رسول الله َي : ان يا ااا ررد ع بايا جو يدجي ردن ولاك بعر لل دلات 
ليلا أو نهاراً. فقد تم حجّه وقضى تفئه2'0 والحبل هو التلّ من التراب» والتلّ إذا كان 
من حجارة فهو جبل» ومعنى قضى تفثه أي : نسكه وقيل : التفث الأخذ [11/ب] من 
الشارب وتقليم الظفر والخروج من الإحرام إلى الإحلال. 

وقال ابن الأعرابي في قوله: «الَقَصُوأ تََتَهُمْ4 [الحج: 14] أراد قضاء حوائجهم من 
الحلق والتنظيف. وقوله: «فقد تم حجّد أي: معظم الحجّء ولم يفصل بين أن يكون 
قبل الزوال أو بعذهء وهذا غلط. أن النبي كه قصد الموقف نهاراً بعد الزوال» وشرع 
هكذا د ا ا ٠‏ فجعل النهار وقتا الوقوف وجعل الليل وقتأ ولك الوقوفء 


كتاب الحج 


"041 "د٠‎ ”.88( والترمذي (891)» والنسائى‎ »)١9050( وأبو داود‎ »)١5/4( أخرجه أحمد‎ )١( 


وابن ماجه (7017)» وابن حبان »)07"84٠0(‏ والحاكم /١(‏ 557)» والدارقطني (7389/1, .)51٠‏ 


كتاب الحج 555125275757177 ش77 8/1397 
إنما خصٌ الليل لأن الفوات يتعلق به» ثم يعارض بما روي أنه كَِِ قال: «من أتى عرفة 
قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجّها. 

وأما ما احتجٌ به أحمد نحمله على ما بعد الزوال بدليل ما ذكرنا ولأنه وقف بعرفة 
قبل الزوال فلم يجزئه كما لو وقف قبل طلوع الفجر. 

لو اقتصر في الوقوف على الليل دون النهارء فلا دم عليه 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز لأن أشهر الحجّ تسع من ذي الحسّّة» وقد مضت حين غربت 
الشمسء وهذا ليس بشيء» ولو اقتصر على النهار دون الليل فيه قولان. قال في 
«الإملاء»: لا دم عليه ويستحبٌ لأنه جزء يتعلق به الإدراك» فلا يلزمه دم كما لو وقف 
جزءاً من الليل. 

وقال في «القديم» و«الأم»: يلزمه دم. وبه قال أبو حنيفة وعطاء والثوري 00 
لأنه نسك لفعل الرسول كَل. وقال: «خذوا عنّى مناسككم». وقال عليه السلام: «من 
ترك نسكاً فعليه دم؛» ولأنه أخل ببعض النسك» ولم يأت به على الوجه سن 
فيلزمه [؟1/1] دم كما لو أحرم دون الميقات» فإن قيل: هلا قلتم : إذا وقف ليلاً دون 
النهار. يلزمه الدم أيضاً لهذا المعنى. قلنا : الفرق أن من أدركه نهاراً يمكنه الوقوف 
إلى الكيل» ولزمه ذلكء» فإذا تركه لزمه الدم. وأما من أتاها ليلا لا يمكنه الوقوف 
نهاراء فلم يلزمه ذلك» ولم يجب عليه الدم بتركه. وقال الحسن: يلزمه هدي من الإبل 
ويصمٌ حبّهء وهو غلط لما ذكرنا. 

فرغ آخر 

إذا قلنا: يلزمه الدم» فلو عاد فوقف ليلاً فلا شيء عليه. نصٌ عليهء وقيل: فيه 
وجهانء» وليس بشيء. وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه الدم. وبه قال أحمدء لأن 
النسك أن تغيب الشمس» وهو واقف فيجمع بين الليل والنهار» فإذا دفع قبل الغروب 
وجب الدمء فلا يسقط بعده حتى لو رجع نهاراًء وأقام حتى غربت الشمس لا شيء 
عليه» وهذا غلط» لأنه جمع بين الليل والنهار في الوقوف». فلا دم عليه» كما لو وقف 
حتى غربت الشمس. 

فرع آخر 

لوف الماك ليلا زررمل دي الفحه ورت الناسن اليرة اناي عر اذى الخد لم 
قامت البينة أنه اليوم العاشر أجزأهم لقوله يكل : ١حججكم‏ يوم تحبجون)” ولأنا لو قلنا 
بخلافه أدى إلى لحوق المشقّة بالخلق الكثير والجمع الغفير لا نؤمن مثله في القضاءء ولو 
وقفوا يوم التروية نسياناً لا يجوز لأنه لا يقع فيه الخطأ غالباً» ولا يتصور نسيان العدد في 


.)1907( قال ابن حجر في «التلخيص»: لم أجده هكذا. انظر تلخيص الحبير‎ )١( 


:1ه كتاب الحج 
الخلق الكثير والعدد القليل لا يعذرون بذلك للتفريط ويؤمن مثله فى القضاء. 
فزع آخز 
لو كان في الموقف عدد فيهم قلة خلااف المعهود وتغلطوا ووقفوا يوم العاشر فيه 
وجهان: 


أحدهما : تلزم الإعادة لأنه نادر وليس في إيجاب القضاء عليهم مشقّة عامة. 
والثاني: لا يلزم الإعادة لأنهم /١١17[‏ ب] لا يأمنون الغلط في الإعادة. 


فزع آخر 

قد ذكرنا أنهم لو وقفوا اليوم الثامن بالغلط لا يجوز. وفيه وجه آخر مخرج من 
الأسير إذا تحرّى فصام قبل رمضان يجوزانه يجوز ههنا أيضاء وهذا لأنا جعلنا ذلك 
الصوم أداء إذا كان بعض رمضان والوقوف اليوم العاشر أداء لأنه لا يدخل القضاء فيه 
وإذا جعل الزمان بعد الفوات زمان الأداء للعذر جاز أن يجعل الزمان قبل الفوات زمان 
الأداء للعذرء وهذا المذهب أقرب إلى القياس وصورة الغلط أن يشهد الشهود ليلة 
الثلاثين من ذي القعدة برؤية الهلال» فاعتقدوا دخول الشهر ثم بين أن الشهود كانوا 
كفاراً بعد فوات اليوم التاسع . 

وإذا قلنا بظاهر المذهب. فالفرق بين الغلط في العاشر أو في الثامن من وجهين: 

أحدهما: إن غلط التأخير لا يمكن الاحتراز منهء لأن وقوعه بوجود الغيم في أول 
الشهرء ٠‏ وانكشافه بأن يخرج الشهر ناقصاً فيرى الهلال الثمانية وعشرين من حين حسبوا 
الشهرء ٠‏ فيعلم قطعاً أنهم تركوا يوماً من أول الشهر في الحساب» ووقفوا ذ في الوم 
العاشر. وأما خطأ الوقوف اليوم الثامن» وهو يوم الترويةء وإما لغلط في الحساب أو 
العلل'ف الشهوه:والاختراز مهما سمكن: 

والثاني : أن العبادة يجوز قضاؤها بعد فوات. وفيها في الجملة يجوز ذف في الحجح 
أنفناً قضاء الوقوف على قرب الزمان بنوع عددء ولا تصح العبادة البدنية قبل وقتهاء 
والوقوف يوم التروية قبل الوقت» فلم تحتسب به. 


زع آخز 
لو شهد شاهدان عشية عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الجمع 
الغفير إتيان عرفة» وقفوا من الغد كما قال الشافعى: إذا شهد [77١/أ]‏ شاهدان برؤية 
الهلال ليلة العيد أو بعد الزوال في زمان لا يمكن اجتماع الناس لصلاة العيد يصلون 
صلاة العيد من الغدء ويكون أداء لا قضاء. 
فزع آخر 
إذا شهد واحد برؤية هلال ذي الحجّة أو اثنان ورد الحاكم شهادتهماء فإنهما يقفان 
بعرفة اليوم التاسع على يقين رؤيتهم » وإن وقف الناس اليوم العاشرء وهو كما قلنا: 
رأى هلال شوال وحدهء وردّت شهادته له أن يفطر. وقال محمد: 0 
مع الناس اليوم العاشرء لأن الوقوف لا يكون في يومين. قلنا : لا يمتنع ذلك في حق 


هاه 


كتاب الحج 
شوال إذا رأى الهلال وحده. 


فرع آخر 

قال والدي الإمام رحمه الله : إذا أحرم الناس بالحجٌ في أشهر الحجٌ ثم بان الخطأ 
بالاجتهاد في الهلال» وكان خطأ عاماء هل ينعقد الإحرام بالحجٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ينعقد كما لو وقف بعرفة اليوم العاشر جازء وإن بان الخطأ بالاجتهاد 
لأن كل واحد منهما ركن يفوت الحجٌ بفواته. 

والثاني : ينعقد بالعمرة» والفرق أنا إذا فات الوقوف لم يبق حكمه» وقد وجب 
إسقاطه رأساًء وههنا لا يؤدي إلى إسقاطه رأساء فإنه يصحٌ عن العمرة فصحٌ م القول 
ببطلان الإحرام عما قصده لظهور الخطأ في الاجتهاد ثم قال الشافعي: وأحبٌ للحاج 
ترك صوم يوم عرفة» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

ماله + 497 بوذا غريك التسنق دفع الإمام وعليه السكينة والوقار. 

الفضل 

قال في «القديم»: إذا غابت الشمس وتبين مغيبها وسقط شعاعها دفع. والسنة أن يسير 
وعليه السكينة والوقار ما دام الزحام موجود لئلا يضر بالناس /١7[‏ ب] فإن زال الزحام 
وخفت الناس أو وجد فرجه أسرع حتى يأتي المزدلفة» وحدها ما بين مأزمي عرفة وقرن 
محسرء وليس المأزمان وراء محسر من المزدلفة وقرن محسرء وعن يمينك». وشمالك من 
تلك البواطن والقوابل» والظواهر والشعاب كلها من مزدلفة نصّ عليه في «الأوسط»”" . 

وقال بعض أصحابنا: قرن محسر ليس منهاء وهذا غلط بخلاف النصٌ والمستحبٌ 
أن يسلك طريق المأزمين» فإن ترك السكينة» أو سلك غير هذا الطريق فلا شيء عليه؛ 
وأول من يدفع من عرفة هو الإمام؛ والناس له تبع » ولا يستحبّ لأحدٍ أن يسبق الإمام 
ويعاجله في الإفاضة وفي تسمية مزدلفة ا 

أحدهما : : أنهم يقربون فيها من منى والازدلاف : القويي: فته كوله الى ولس 
لد لِْمنقِينَ4 [الشعراء: »]4٠‏ أي: قربت. 

٠‏ والثاني : أن الناس يجتمعون بهاء والازدلاف: الاجتماع. ومنه قوله تعالى: «#وَأزْلِننا 
نَم الْآحَرنَ 409 [الشعراء: 14]» أي: جمعناهم. ولذلك قيل: لمزدلفة جمع» والدليل 
يي ا ا ل ؛ قال: أفاض رسول الله كله من 
عرفة» وعليه السكينة» ثم أردف الفضل بن العباس» وقال: يا أيها الناس ليس البر 
بإيجاف الخيل والإبل» فعليكم بالسكيرة: وقوله: أفاض؛ أئ: ضدز راجعاً إلى 


.)84 /5( انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الأم (5/ 301/9 2018٠‏ 

) انظر الحاوي للماوردي (5/ .)١98‏ 
(4) أخرجه أحمد (١/لالا7).‏ 


كاه 


منى» وأصل الفيض: السيلان» والإيجاف: الإسراع في السير. 

وقال عروة رضي الله عنه: سئل أسامة بن زيد وأنا عالى كي كاد وبر الله َكل 
نبوا حجه الوداع حين :دنم 1 قال: كان يسير العَنَّقء فإذا وجد فجوة نص 0 د 
السير الوسيع» والنصٌّ: أرفع السيرء وفي هذا بيان أن السكينة را إنما هي من 
أجل الرفق بالناس لثئلا يتصادمواء فإذاتلو يكن رحاءه وكا كفي المرضع يما مار 
كيف شاء والإسراع أفضل [174/أ] ليكون أسرع وصولاً إلى المزدلفة. وقال علي بن 
أب طالب رضي الله عنه: وقف رسول الله كلل بعرفة» فقال: «هذا عرفة وهو الموقف 
وعرفة كلها موقف»., ثم أفاض حين غربت الشّمسن وأردف أسامة بن زيد خلفه» وجعل 
حير ب على عنم ويقول: و ال ا كور فصلى بهم 
الصلاتين سينا : فلما أصبح أ تى قزج» ووقف عليهء وقال هذا قزج. وهو الموقف 
وبع كلها مرق ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسرء 0 
الوادي فوقف وأردف الفضل» ٠‏ ثم أتى الجمرة ة فرماهاء ثمأ تى المنحرء فقال: هذا 
المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبير» قد 
أدركته فريضة الله تعالى في الحجّ» أفيجزىء أن أحجٌ عنه؟ قال: حهّجي عن أبيك. 
قال: ولوى عنق الفضل . 

فقال العباس: يا رسول الله لو لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شاباً وشابة» فلم 
آمن الشيطان عليهماء وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق» قال: 
«احلق أو قصر ولا حرج»» قال جاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي» 
قال: ارم ولا حرجء قال: ثم أتى البيت فطاف به» ثم أتى زمزمء فقال: يا بني عبد 
المطلب لولا أن تغلبكم الناس لنزعت وروي أنه عليه السلام دفع منهاء ولم يكن بين 
يديه ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

مَسْألَةٌ: قال”: فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين. 

الفقضل 

السنة أن لا يصلّي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة ثم يصلّيهماء فيجمع بينهما 
بإقامتين ليس معهما أذان» وهذا لأن سن لصلاة الوقت وصلاة المغرب لم تصل في 
وقتهاء فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة. وبه قال أبو إسحاق. [5١/ب]‏ وفيه 
قرل ثاة: 

قاله في «القديم»: يجمع بينهما بأذان وإقامتين وهو اختيار أبي حامد. وبه قال أبو حنيفة 
ومالك» وهذا لما روى جابر: أن النبي يَكِ أتى المزدلفة فأمر بلالاً» فأذن وأقام وصلّى 
الصلاة الأولى» ثم أمره؛ فأقام وصلّى الصلاة الثانية». وهذا الخبر أولى لأنه زائد. 

وقال سفيان الثوري: يجمعان بإقامة واحدة» لما روى اين عمر رضي الله عنهء قال: 


كتاب الحج 


.)1187/5487( ومسم‎ ))١5757( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر الأم (5/ 584). 


كتاب الحج محص ع ب يي يي يي 175 8:1 
صليتهما مع رسول الله يكةِ بإقامة واحد”'"©2. وهذا غلط لما ذكرنا. وروي عن أسامة بن 
زيد أنه قال: دفع رسول الله يكلو من عرفة حتى إذا كان بالمشعب نزل فبال وتوضأء ولم 
يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة» فقال: الصلاة أمامك. فركبء» فلما جاء المزدلفة 
يه وأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب : ثم أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله ثم أقيمتٍ العشاء فصلاهماء ولم يصل بينهما ا 0 وظاهره أنه 
أعيدت الإقامة للعشاء : وأما خبرهم ) 0 قلنا قلنا: روينا عن بإقامةٌ 
: : 5 م 
لكل صلاة. ولم ينادٍ في الاولى» ولم يسبح على أثر واحدةٍ منهما 
المستحبٌ أن يصليهما بالمزدلفة على ما ذكرناء وقال في «الإملاء» لو خاف فوت 
النصف الأول من الأولى قبل أن يوافي المزدلفة نزل وصلى أي موضع كان فإنما قال 
ذلك لأنه يفوت وقتها المختار. قال: فإذا وافى المزدلفة صلَى قبل حط رجله فينيخ 
الجمال ويعقلها لأن أصحاب رسول الله كلد هكذا فعلوا. 


فرع آخرُ | 
لو صلوا المغرب في الطريق والعشاء الآخرة بالمزدلفة أو جمعوا بينهما في الطريق 
في وقت المغرب فقد تركوا السنة وأجزأتهم الصلاة» لأن الجمع بينهما إنما جاز لأجل 
السفر. وبه قال مالك وأحمد [ه9ا/أ] وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: ا يجوز 
أن يصلّي المغرب في وقتهاء فإن صلأها في وقتها أعاد في وقت العشاءء والجمع 
الجمع بينهما جاز فعل كل واحدة منهما في وقتها كالظهر والعصرء وأمّا الخبر فمحمول 
على الاستحباب لثئلا ينقطع سيره. 
فرع آخرُ 
يجمع إلا مع الإمامء فإن قال قائل : قال الشافعى : جمع مع الإمامء وهذا يدل على أن 
الشرط أن يجمع مع الإمام» قلنا: قصد الشافعي به بيان الأفضل . 
فرع آخر 
إذا جمع بينهماء قال الشافعي: ولا يسبّح بينهماء أي: لا يتتفل بالصلاة سن 
المغرب والعشاء. ولا على إثر واحدة منهما ومعناه إذا فرغ منهما فليس على أثرهما 
نافلة» وقوله: ولا على إثر واحدة منهما نوع تأكيد في المغرب وابتداء بيان في العشاء 
الآخرة لأن حكم المغرب في النافلة دخل تحت قوله: ولا يسبح بينهماء وهكذا ورد 


.)1587/584( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1780/9581( ومسلم‎ )17 2١579( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) أخرجه البخاري .)١717/7(‏ 


ماه :2-22 يس ل2 1ل كتاب الحج 


الخبر على ما ذكرنا. 
مَْلةُ: قال"'2: ويبيت بهاء فإن لم بيت بها فعليه دم شاة. 


الفضل 

إذا فرغ من الصلاة» فالسنة أن يبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجرء لأن النبي كك لما 
فرغ من الصلاتين بات حتى أصبح» فإن خرج منها قبل نصف الليل افتدى بشاة. وقال 
في «الإملاء» أحب أن يريق شاة» فحصل قولان» وهذه أربع مسائل فيها قولان من ترك 
طواف الوداع» هل يلزمه الدم أم لا؟ ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمسء هل يلزمه 
الدم أم لا؟ ومن ترك المبيت بمزدلفة هل يلزمه الدم أم لا؟ ومن ترك المبيت بمنى هل 
يلزمه الدمّ أو لا؟ /١25[‏ ب] ولذلك لو ترك المزدلفة أصلاً» فلم ينزلها ولم يدخلهاء 
هل يلزمه الدم؟ قولان: 

أحدهما : يلزمه دم. وبه قال مالك وأحمد في رواية لقوله كَك: «من ترك نسكاً فعليه دم . 

والثاني : لا يلزمه شيء لأنه ترك مبيت بمكان, فلا يلزمه به دم كما لو ترك المبيت بمنى 
ليلة عرفة» وقال علقمة والشعبي والنخعي والأسود الوقوف بمزدلفة ركن لا يتم الحجٌ إلا به 
فمن فاته ذلك» فقد فاته الحجّ وصار إحرامه عمرة”'' . وبه قال أبو عبد الرحمن الشافعي 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ويحكى عن ابن جرير واحتجُوا بقوله تعالى: #تَأَدْكُرْا الله 
عند ألْمَْبْعْرٍ الْكَرَامٌ 4 [البقرة: 144]» والأمر على الوجوب ولخبر عروة بن مضرس الطائي 
وبقوله يَكِِ: «من ترك المبيت بمزدلفة فلا حجٌ له" . وهذا غلط لقوله يكِ: «من أدرك عرفة 
فقد أدرك الحجّ». وأما ما ذكروا فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرنا . 

ولو خرج من مزدلفة في النصف الثاني من الليل» فلا دم عليه لأن المقصود الكون 
بالمزدلفة في النصف الثاني من الليل» ولهذا نقول إنه إذا جاء من عرفات بعد نصف 
الليل» وحصل بالمزدلفة ساعة في النصف الأخير لم يلزمه الدم» وآخر وقتها ما دون 
طلوع الشمس نصٌ عليه في «القديم» و«الإملاء» هكذا ذكر في البندنيجي» وقال في 
«الحاوي)”؟' : لو دفع من عرفة ليلاً وحصل بمزدلفة بعد نصف الليل يلزمه دم لأنه لم 
يبت بها إلا أقل الليل. وهذا غريب» وقال أبو حنيفة: إن دفع منها بعد النصف الأول 
من غير عذر عامداً يلزمه دم» وإن غلط في الوقت أو كان له عذر فدفع» فلا شيء 
عليه. قال: والمأخوذ عليه أن يكون فيها بعد طلوع الفجرء قبل طلوع الشمسء 
[13/أ] وهذا غلط لما روى هشام بن عروة عن أبيه» قال: دار رسول الله كه إلى 3 


.)85/( انظر الأم‎ )١( 

(6) قال ابن حجر: وقال عطاءء والزهريء وقتادة» والشافعي» والكوفيون» وإسحاق: عليه دم» قالوا: 
ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف. وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم» وإن نزل فلا 
دم عليه متى دفع . انظر فتح الباري (515/5). 

(9) قال ابن حجر: لم أجده. وقال النووي: ليس بثابت ولا معروف. انظر تلخيص الحبير .)1١87(‏ 

(5) انظر الحاوي للماوردي (5//ا/١1. .)١78‏ 


8ه 


كتاب الحج 
سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكّة فصلَّى بهذا الصبح» 
وكان يومها فأحب أن توافيه''' ومعقول أنها لو صبرت بمزدلفة حتى يطلع الفجرء ثم 
قصدت منى ورمت جمرة العقبة» ثم قصدت مكّة لم تدرك صلاة الصبح في المسجد 
الحرام كما أمرها رسول الله كل فعرفنا أن إفاضتها من مزدلفة كانت ليلا . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنت سودة رسول الله كَلِ أن تفيض من المزدلفة 
في النصف الأخير من الليل» وكانت امرأة ثبطة» فأذن لها وليتني كنت استأذنته”". 
وكان عائشة لا تفيض إِلَا مع الإمام. 


فرع 

السنّة تقديم الضعفة من النساء والولدان من مزدلفة إلى منى”". قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: كنت فيمن قدم النبي كَلِهِ من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى وروي عنهء 
أنه قال: قدمنا رسول الله كَكِ المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات وجعل 
يلطخ أفخاذناء ويقول: يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس”*'» وهذا لعلا 
يصيبهم الحطمة واللطخ: الضرب الخفيف باليد. 


فزغ آخر 

لو دفع منها قبل نصف الليل» ثم عاد إليها بعد نصف الليل ووقف لحظة أجزأه ولا 
دم عليه قولاً واحداً . 

مَسْألَةٌ: قال”*": ويأخذ منها الحصى للرمي. 

المستحبت أن يأخذ من مزدلفة بالحصى الذي يرمى به جمرة العقبة يوم النحر وهو 
سبع حصيات . والمزني أطلق ذلك» وظاهره أنه يأخذ منها - جميع الحصى وهو سبعون 
حصاة /١75[‏ ب]ء» وقد ذكر ابن أت أحمد في «المفتاح»؛ 0 أطلق بل بلفظ 
ماه والشافعي نصٌّ عليه وإن لم يأخذ من المزدلفة, وأخذ من غيرها أجزأه وكره 
ذلك؛ وهذا لأن المنقول أن يبادر إلى الرمي إذا وصل إلى منى» ولا يعرج على أمر 
آخر إذا جاء وقت الرمي» وقال قوم: يأخذها من المأزمين. وهذا لا يصحٌ لأنه وله 
أخذها من المزدلفة» قال: ويلقط الحصىء ولا يكسر لئلا يؤذي الكسر غيره» وقال 
قوم الاختيار أن يكسرهاء وهذا غلط لقوله كَللِِ: «التقطوا ولا تنبهوا النوام»» وقد ذكر 
بعض أصحابنا .بخراسان أنه يأخذها من موضع بين عرفة والمزدلفة ل 
فإن هناك جبالاً في أحجارها رخاوة» فيسهل كسرهاء فإن أخذ الكل كيلا يحتاج في 


.07"050( وفى «معرفة السئن»‎ 00737٠١ 2734( أخرجه الشافعى فى «المسند)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2178 1181)» ومسلم .)١740/59(‏ والثبطة: الثقيلة. 

6 أخرجه البخاري (2)17178 ومسلم (801/ 1797). 

(5) أخرجه أحمد(١/775,‏ لاا7). والترمذي (897)» وابن ماجه (2)9070 والدارقطني (؟/ 2)7177 
والطبرانى في «الكبير» (741//11) . 

)2( انظر الأم (؟/ 80). 


١“‏ + ج272 7007079 ف 7777ب س5 كتاب الحج 
الأيام الأخر إلى تحصيل الحصى جازء وهذا خلاف النصّ» والدليل على ما ذكرنا ما 
روي عن ابن عباس أنه قال: قال لي النبي ككِةِ غداة العقبة: «التقط لي سبع حصيات 
من حصى الخذف»» قال: فلقطتها فلما وضعتها في يده» قال: بمثل هذا فارموا وإياكم 
والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"'' وروى نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. قال: كانوا يتزودون بالحصى كراهية النزول. 

قال الشافعي”'': ويكون قدر حصى الحذف» وأراد تكون الحصيات بقدر ما يمكن 
رميها برؤوس الأصابع» والخذف: ما حخدف به الرجل» وقدر ذلك أصغر من الأنملة 
طولاً وعرضاً قدر الباقلاء» وبضعها على ظفر سبابته» ويضع بطن إبهامه عليهاء ثم 
يخلف خذفاًٌ والخذف يكون بالسيف أو بالعصا إذا ضرب به. وقيل: قدر النوى» وهو 
قريب من الأول. 

فَرْعٌ آخرٌ [/7(/أ] 

قال'"+ ولو زنى تحجر أضعر مهن ذلك أو أكبر كرهت: ذلك الهه ولا إغادة 
لقوله كَكِْ: «إياكم والغلو في الدين»» يعني الزيادة» ولأنه إذا كان كبيراً ربما يخرج من 
نصيبه» وإنما قلنا: الإعادة لما روي أن عمر رضي الله عنه رمى الجمار بمثل البعر. 

فزع آخر 

قال الشافعي”': وفي أيام منى كلها من حيث أخذه أجزأه إلا أني أكرهه من 
مواضع» أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجدء وأكرهه من الحش لنجاسته 
ومن كل موضع نجس» وأكرهه من الجمرة لأنه حصى غير متقبل» وأنه قد رمى به مرة. 
وروي عن النبي كَل أنه قال: «إن الحصى ليسبح في المسجد' . 

ماله :000 ومن حيث أخذه أجزأه إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو 
كذان أو فهر. 

هذا بيان أن محسر أو فجاج مكة أو من منى فلا حرج بعد أن يتوقى ما ذكرنا. وأما 
قوله: إذا وقع عليه اسم حجر قصد به الردّ على أهل العراق حيث قالوا: لو رمى بغير 
الحجر من مدرٍ أو خرق أو كحل يجوزء ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض كالذهب 
والفضة والخشبء. ونحو ذلك. وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى 
بعصفور ميت أجزأه وعندنا لا يجوز إلا بالأحجار من أي نوع كان على ما ذكرء وبه 
قال مالك وأحمدء والمرمر: الرخام» وكل حجر أملس لين يقال له: مرمر والبرام: 
جمع برمة. وهي القدر يعني يتخذ منه ذلك. 


0 في «الكبير) 0 . 
0) انظر الآم (86/9). 0) انظر الأم (181/7). 
(5) انظر الأم (180/5). (5) انظر الأم (86/5). 


بحن 


كتاب الحج 

والكذان: الحجارة الرخوة التي تتفتت ومنه حجارة الرخا. قال في «الأم)""' : 
الأملس» وكذلك الجواهر التي بين حجر كالياقوت والعقيق والفيروزج والزبرجد والبلور 
يجوز لأنها أحجارهء ولا يجوز باللؤلؤ» ولا بقطعة صدفء. وهذا /١1[‏ ب] غلطء لما 
روي في خبر ابن عباس أن النبي يله قال: «بمثل هذا فارموا ومثل الحجر الحجراء 
ولأن النبي كَلِةِ رمى الأحجارء وقال: «خذوا عني مناسككم وهذا إرث من إرث 
المعنى الكراهة لقامت الجواهر والدنانير مقام الأحجارء ولو كان للمهانة لكان رمي 
النجاسات ينوب عن رمي الحجر» ولو كان للنكاية لكان رمي السهام أولى . فلما لم 
يكن معقول المعنى لم يجز سوى ما ورد به الشرع؟ فإن قيل: أليس جوّزتم بالحجر 
الكبير ولم يرد به الشرع» قيل: إنما جوّزنا لقيام الدليل» فإن قيل: روي أن سكينة بنت 
الحسن رمت بست حصيات فأعوزتها السابعة» فرمت بخاتمهاء قلنا: لا حجة في 
فعلهاء ثم محتمل أنه كان فصه عقيقاً أو فيروزجاً» فيجوز ذلك عندناء والمقصود: 
الفص بالق بي وقيل : ألقت خاتمها إلى سائل كان هناك . 

مَسْأَلَة :. قال7':. إن رعئ«يما قد رفى :به مرة كرهته وأهرا عنه. 

يكره للإنسان أن يرمي بحجر قد رمى به مرة على ما نصٌّ عليه. وهذا لما روي أن 
ما يقبل من الحصيات المرمية ترفعها الملائكة من ذلك الموضعء فلا يبقى هناك إلا ما 
هو غير متقبل» وأثر ذلك بيّن هناك لأنه لا يرى في ذلك الموضع من الحصيات المرمية 
إلا القليل» فلولا حقيقة ما ذكرنا لصار في ذلك الموضع أمثال الجبال من كثرة الرمي 
على مر الدهور. 

وقال أبو سعيد الخدري: قلنا : يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب 
أنها تنقص. قال: أما إنه ما يتقبل منها يرفع وما لا يتقبل يترك» ولولا ذلك لرأيتها مثل 
الجبال”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [18١/أ]‏ الرمي قربان فما يقبل يرفع وما 
لا يقبل يترك””“» فإن خالف ورمى به فإن كان قد رمى به غيره أجزأه» وحكي عن 
أحمد أنه قال: لا يجزئه. وبه قال طاوس: وإن كان قد رمى هو به» فالمذهب أنه 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان» وهو غلط» وقد روي عن ابن مسعود 
بهء جاز. فإذا رمى هو به جاز كسائر الأحجارء فإن قيل: أليس لو توضأ بماء لا يجزئه 


.)181/5( انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الأم (؟/ 86). 

(9) أخرجه الحاكم »)5!5/١(‏ والدارقطني (؟/ 200١‏ والبيهقي في «الكبرى» (40145). 
(54) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)40841 وفي امعرفة السئن» .)١١7//5(‏ 


١ 07‏ بتتجبجيشتورس ‏ م 067 26 27د كتاب الحج 
أن خوضاً يدكاناً؟ كذلك هاغعا قلنا :> الفرق أن الوصو إنما ةيهو و نماء طاهر مظهر 
والمستعمل غير مطهر لأن الاستعمال يسلب التطهير» فلم يجر التطهير به. 

والرمي ينبغي أن يكون بحجرء وقد حصل به ذلك ثانياء فجاز ذلك. وقال القفال: 
ظاهر لفظ «المختصر» يوهم أن لا فصل بين ما رماه هو بنفسه وبين ما رماه غيره. 
وليس كذلكء. وتفصيل المذهب فيه أن يقال: لا بدّ من أن يبتدل فيه الشخصء أو اليوم 
أو المكان؛ فإن لم يبتدل من هذه الثلاثة شيء لم يحتسب للرامي» رمي ذلك الحجرء 
وتفسير ذلك كأن رجلاً رمى النفر بحصاةً إلى الجمرة» ثم أحدها بعينها هذا للرامي 
بعينه فرماها إلى تلك الجمرة بعينها لم تحسب له الرمية الثانية» لأن المكان والشخص 
والحجر واحدء فلو أن هذا الرجل أخذ تلك الحصاة ورماها إلى الجمرة الثانية أجزأه 
مع الكراهية لأنه أدى واجب رميهٍ به. هذا تبدل المكان ولو أن رجلاً آخر أخذهاء 
فرماها إلى الجمرة الأولى التي رماها الأول إليها حسب الثاني أيضاً. 

هذا تبدل الشخص ولو أن الرامي الأول أخذها ورماها في يوم النفر الأول في تلك 
الجمرة بعينها أجزأه. هذا تبدل اليوم غير تبدل الشخص ولا تبدل المكان. 

مَسْألَةٌ: قال('2: ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت [18/ب]. 


الفضل 
إذا رمى بحصاة فأصابت إنساناً أو محملاً أو عنق بعير ثم استنت» أي: رجعت إلى 
سنن القصدء والسئن: الطريق» فوقعت في موضع الحصى أجزأه بها لما صكت 
المحمل صكت بفعل الرامي» ثم لما ظفرت من المحمل واستنت ووقعت في الجمرة» 
كان ذلك بفعل الرامي إذ لا ينسب إلى المحمل فعل فجازء ويفارق هذا إذا أصاب 
انهم فين البق جر ثم ازدلقته: ناضهات العرين له" بحسني على أعد التوليق 
لأن القصد من ذلك» صدق الرامي ولم يصب ذلك بحذقه إذا أصاب الحجرء ثم 
أصاب العرضء بل يحتمل أنه بإصابة الحجر ذلك» فلا يعتدٌ به» وههنا لا يعتبر 
الحذف» بل يعتبر الحصى في المرمى بفعله» وقد وجد ذلك. 
فز 
لو وقعت في ثوب رجل فنفضهاء فوقعت في المرمى لم يجز لأنها حصلت في 
المرمى بفعل الثاني دون الأول» كما لو رمى بسهم إلى صيدء فأخذها مجوسي في 
الطريق» ورمى به إلى صيد لا يؤكل لأن قتله لم يفعله. وقال أحمد: يجزئه لأن ابتداء 
الرمي كان من فعله؛ كما لو أصابت موضعاً صلباًء ثم وقعت في المرمى. وهذا غلط 
لما ذكرنا ويفارق ما قاسوا عليه لأن الفعل كله له. فأجزأه بخلاف ههنا. 


فزغ آخر 
لو وفعت على علق بعير فنفضها البعير لم يجنز نص عليه في «الأوسط)”"' . 


.)180/5( انظر الأم (5/ 86). (؟) انظر الأم‎ )١( 
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وقال أجمدة يجور. 


فرغ آخر 
لو رمى بهاء فأصابت عنق بعيرء فتحرك ثم وقعت الجمرة» ولم يعلم» هل وقعت 
في المرمى بالرمي» أو بتحرك البعير فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجزئه لأن الرمى إلى المرمى واجب عليه» فإذا شكٌ هل حصل فيه 
بفعله» أو فعل غيره فالأصل بقاء وجوبه. 
والثاني: لا يجوز لأن وجود الفعل الأول متحقق وحدوث الفعل الثاني» بتحريك 
البعير مشكوة كيب قلا شفط المتينس بالمشكوك.. والآرل أشيه يما قال فى 
«الأوسط)ء لأنه أطلق» ولم يفرق [79١/أ].‏ 
فزع آخز 
لو رمى بحصاة فغابت عنهء ولم يدر أين وقعت أعادها حتى يعلم أنها وقعت موقع 
الحصى. وقال في «القديم»: يعتدٌ بهاء لأن حصولها في الموضع. وقال أبو حامد: فيه 
قولان» والصحيح أن المسألة على قول واحد لا يجوزء لأن الأصل أن لا رمي» ولعل 
ما ذكر في «القديم»: حكاه عن غيره» وقيل القولان إذا غلب على ظنّه وقوعها في 
المرمى» ولكنه لم ينتقص . 


فَرْعٌ آخر 
لو رمى» فوقعت فوق المرمى على موضع عال » ثم تدحرجت إليه» فيه وجهان: 
أحدهما: يجزئه وهو المذهب لأنه لم يحدث فعل عن فعله. 
الثاني: لا يجزئه» لأنه تدحرجٌ لانحدار الموضع وتصويبه دون فعله»ء وهذا غلطء 
لأن التدحرج منسوب إلى فعله السابق» وهذا الخلاف لو وقعت دون الجمرة» ثم 
تدحرجت بنفسها» وانحدرت حتى وقعت في الجمرة. 
فرع آخر 
لو رمى حصاة ثم حصاةء فوقعتا في حالة واحدة فيه وجهان: 
أحدهما: تحسب حصايانء لأنه لا فرق في الرمي. 
والثاني: تحسب واحدة» لأن الاحتساب الحصول في المرمى وحصولها في المرمى 
دفعة واحدة. 


فزع آخر 
لو رمى» فوقعت حصاته على حصاة أخرى فظفرت الأخرى إلى المرمى من دون 
التي رماها لم يجز عنه لأنه لم يقصد إلى رميها كما لو رمى بحصاة في الجوء فوقعت 
في المرمى لم تجز عنه. ويخالف هذا رمي الصيدء فإنه لو رمى إلى صيد بسهم» فوقع 
على سهم وظفر السهم الثاني؛ فأصاب صيداً حل أكله» وكذلك لو رمى في الجوء 
فأصاب صيداً حل لأن القصد لا يعتبر فيه» ذكره أصحابنا . 


5 الل صسسسمم كمس مسيم كتتاب الحج 
0 فزع آخر 


لو رمى.ء فوقعت في المرمى ثم استنت منه» فوقعت فوضعا الخر أجراف وكذلك لو 
[19/ب] ازدلفت بجمرتها وسقطت وراء الجمرة أجزأى لأن المقصود وقوعها فيه 
دون استقرارها كما لو أطارته الريح» وفيه وجه آخر لا يجوز لأنها استقرت بانتهاء 
الرمي خارج الجمرة. 
فرغ آخر 
وكذلك لو رماه عن قوس لم يجزئه. وكذلك لو أخذ الحصى ووضعه لم يجز لأنه ما 
رمى فيه» وإن رمى فيه من يده يجوز لأنه رمى . 
فرع آخر 
الاختيار أن يغسل الحصيات» وكره قوم غسلهاء وهذا غلط لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تغسل جمار رسول الله كَل. 
فرع آخر 
يلزمه أن يقصد الرمي إلى المرمى» فإن رمى حصاة في الهواء» فوقعت في المرمى 
لم يحرم أن لي ينيد الرمى إلى العرس , 
فزغ آخر 


3 حصيات دفعة واحلة أجزأته واحدة منهاء وقال الأصم: يجزئه ذلك 
لي سي : و جرايةاو و صم. يجر 25 


عن الشفع. ويحكى عن أبي حنيفة: هذا إذا نفرت في المرمى» وهذا غلط لأن عدد 
المرمى معتبرء ولم يحصل ذلك . 

وقال عطاء: المقصود أعداد التكبير والحصى» فإن رمى دفعة واحدة يجوز إذا كبّر 
سبعاء وإلا فلا يجوز. 

فزع آخر 

لو أخذ من المسجد الحصى» ورمى به جاز مع الكراهة» ولو أخذ حجراً نجساً 
وغسله ورمى به. جاز ولا يكره» ولو شكٌ فى نجاسته يستحبٌ أن يغسله ليكون على 
يقين من طهارتهء وإن رمى به مع علمه بنجاسته جاز مع الكراهة ويفارق الاستحباب 
حيث لم يجز بحجبر نجس» لأن المقصود منه التطهير»ء فلا يصحٌ بالنجس» وههنا 
المقصود: الرمي بنجس مخصوصء .وقد حصل ذلك فجاز. 
مَسْألَةٌ : قالَ”'2: فإذا أصبح صلَّى الصبح في أول وقتها. 

اعلم أن الشافعي رضي الله عنه كان في بيان أحكام المزدلفة والمبيت بها. [٠5١/أ]‏ 
وأخذ الحصى منهاء فلما انتهى إلى حكم الحصى» خاض في مسائل الرمي» فذكر منها 


.)85/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الحج لام ا را فلتت 1 الي أن 
جملة» ثم عاد إلى نظم كلامه في أحكام المزدلفة» فقال هذاء واعلم أن المستحبٌ 
شيل ملو لضي يفي أولداركنها كل يبوم والسسة أ ولغ فى التدليين يعنادة البيج 
لما روي عن ابن مسعوة: قال: ما صلّى رسول الله كلهِ صلاة قبل 6 قبل وقتها إلا الصبح 
0 » وأراد صلأها قبل وقتها المعتاد. وذلك أن في سائر الأيام يصليها إذا استبان 

وفي هذا ا صلاها حين استبان الفجر له دون العامة وروي أنه صلاهاء وقائل 
يقول: طلخ الفججرة وقائل يقول: لم يطلع الفجر. 

ل ثم يقف على قزح. 


الفضل 

المستحبّ إذا صلى الصبح أن يقف على قزح وهو جبل المزدلفة» وهو المتغز الحرام؟ 
ويسمى هذا الموضع جمعاًء وقزح ومشعراًء وهذا لقوله تعالى : «مَإذآ أَفَضْكّم ين 
عرفت فَأَدْكُررا أله لَه عند الْمَشْعْرٍ الْكَرَامَ 4 [البقرة: 198]» ولخبر علي رضى الله عنه» 
وكدؤكرناف :وهدا :الكل أاقضيى الم دلفة مها دلى فتن قنرق قوق إن تكن اورفك 
عد أو بالقرب منه إن لم يمكنهء ويحمد الله تعالى ويهلله ويكبره ويوحده» اك 
كذلك» حتى يسفر جداء ثم يدفع قبل طلوع الشمسء» وهذا الوقوف مسنون. 

وقال مالك: هذا واجب» ويكفي المرور كما في عرفة» وقد روك منص دان 
قال: «كان أغل الشرك والأوثان يدعو من مرقة قل غزوب العمسن ولا يدفعون من 
المزدلفة حتى تطلع الشمس وتقيم بها رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههمء 
وإنا ندفع قبل أن تطلع, وهدينا يخالف هدي الشرك والأوثان». ويقول قائلهم: أشرق 
اك أي : فلتطلع الشمس عليك يا ثبير كيما يدفع» [40١/ب]‏ وأخحر الله 
تعالى الخروج من عرفة إلى غروب الشمسء وقدم الخروج من المزدلفة. 

قال: لو وقفت في مزدلفة في موضع آخر أجزأه وإن استأخر في مزدلفة إلى أن تطلع 
الشمس كرهت له ولا فدية عليه . 

مَسْألَةٌ: قال”*©: فإذا صار في بطن محسر حرّك دابته قدر رمية حجر. 

المستحبٌ أن يدفع من المزدلفة» وعليه السكينة والوقارء. فإذا وتجد فرجة أسرعء 
كما قلنا في الدفع من عرفات» ثم إذا بلغ وادي محسر أسرع ماشياًء وإن كان واكيا 
حرّك دابته قدر رميه بحجر هكذا . ذكر الشافعي رضي الله عنه . 

وقال بعض أصحابنا: قدر رميه بسهمء وإن لم يفعل» فلا شيء عليه. وهذا لما 


.)1189/59( أخرجه البخاري (217857 “1147)ء ومسلم‎ )١( 
.)85/5( (؟) انظر الأم‎ 
.)407١( “071)ء والبيهقي‎ /7  ”0// أخرجه الحاكم (؟/‎ )*( 
.)85/5( انظر الأم‎ )5( 


2 تت 1 كتاب الحج 
روى أسامة بن زيدء قال: لما بلغ رسول الله مَلِِْ وادي محسر حرّك دابته. وقال 
العباس رضي الله عنه لما بلغ وادي محسر أوضعء والإيضاع: الإسراع. وهذا بخلاف 
أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يقفون هناك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
أتى مسرا أسرع » وقال: 

تشسك الشال كلها وفييهيا متكانكا وننن السهيارى ها 

222220 الات 0 
مَسْألَةٌ: قال”": فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. 
الفضل 

القصد به بيان ما يلزمه أن يفعل إذا بلغ منى» ومنى ما بين العقبة وبطن محسر سهل 
ذلك وجبله مما أقبل على منى فأما ما أدبر من الجبال فليس من منى وليس بطن 
محسرهء ولا العقبة من منى» فإذا وافى منى يستحبٌ أن لا يعرج على شيء دون الرمي 
لأنه تحية منى كتحية المسجدء وإن الرسول يل كذا فعل» [1١4١/أ]‏ وهذا الرمي من 
واجبات الحجٌ» والمستحبٌ أن يرمي راكباًء لأن رسول الله وك لم ينزل يومئلٍ حتى 
رهو راكنا ولذنه راكا أمكن. وروى قدامة بن عبدالله الكلابي» قال: رأيتٌ رسول 
الله يك يرمي الجمار على ناقة طرود ليس ضربء ولا طردء ولا إليك إليك29 . 

وروى ابن عباس أن النبي كَِلةِ رمى الجمرة يوم النحر راكباًء فإن قيل: أليس روى 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ذل كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهباً 
ا ٠‏ قيل: هذا خبر صحيحء ووجه الجمع أنه مشى في الأيام التي بعد يوم 
النحر أو ركب مرة ومشى مرة ليتبين جوازهماء ولا يرمي في يوم النحر سوى جمرة 
العقبة» وهي الجمرة القصوى,» وإنما سميت بهذين الاسمين» لأن من فارق حضيض 
منها انتهى إلى الجمرة الأولى أولاًء فإذا تخطاها سيراًء انتهى إلى الجمرة الثانية» فإذا 
صعد يسيراً الي الال اليا وهي أقصاها وأعلاها بقرب العقبة في أقصى 
منى مما يلي مكّة على سنن الطريق» وهي أول الجمرات مما يلي مكة وآخرها مما يلي 
منى» ولا يرمي في هذا اليوم غيرهاء وسميت جمرة لاجتماع الناس بهاء ومنه ما روي 
عن النبي كَلِةِ أنه نهى عن التجمير يعني اجتماع النساء في الغزوات. 

وقيل: سميت بها لأن إبراهيم عليه السلام لما عرض له إبليس هناك فحصبه أجمر 
من بين يديه» أي: أسرعء والإجمار: الإسراع. وقيل:.سميت بها لأنهنا تتجمر 
بالحصى» والعرب تسمى الحصى الصغار جماراًء وإذا أراد الرمي إلى جمرة العقبة» 


.)4671/( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)»‎ )١( 

(0) انظر الأم (85/5). 

فر أخرجه الشافعي في «الأم» »)2١8١/5(‏ وفي «المسند» (77/0)» والبيهقي في «الكبرى» (405057)) 
وفى «معرفة السنن» (70065). 

2 رج البيهقي في «الكبرى» (/ا9481؛ 2)4008 وفي «معرفة السئن» .)١17١7/5(‏ 


كا اشغ امتح حي 7 2ت تي 811/7 
فينبغي أن يرمي من بطن الوادي» ويستحبٌ أن يستدبر الكعبة [541١/ب]‏ عند الرمي» 
ويستقبل الجمرة ومنى» فإن لم يرم من الوادي وجعل الكعبة عن يساره ومنى عن 
يمينه» جاز لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه رمى والكعبة عن يسارة ومنى عن 
يمينه» فقالوا له: إن الناس يرمون من فوق» فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إن هذا 
المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة”" . 

وذكر القاضي أبو حامد أنه يستقبل القبلة عند الجمار»ء وهذا غريب» والنصٌ 
المشهور ما ذكرناء وعدد الحصيات في هذا الرمي سبعة» والمستحبّ أن يرفع يديه 
كلما رمى» ويدعو الله تعالى» لأنه يكون أقوى لرميه. وقد ذكر رسول الله كَكهْ رفع 
اليدين في سبعة أماكن» منها في رمي الجمارء ويبالغ في رفعها حتى يرى بياض ما 
تحت منكبيه» فإن ذلك أبلغ في المسألة والاستنجاح ويكبر مع كل حصاة» وهذا وقت 
ترك التلبية» وتبديلها بالتكبيرء والنبي كَل كان يلبّي إلى هذا الوقت في عرفة ومزدلفة» 
وهذا لأنه أخذ في التحلّل» فيترك التلبية. وقالت أم سلمة: رأيت رسول الله كَكِةٍ يرمي 
الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب يكبّر مع كل حصاة” . 

وقال الفضل بن العباس لبى رسول الله يَِةِ حتى رمى جمرة العقبة. وقال أحمد 
وإسحاق يلبي حتى يرمي تمام الجمرة ثم يقطعها. وقال مالك: يلبّي حتى تزول الشمس 
يوم عرفةء فإذا راح إلى المسجد قطعهاء .وروي عنه يقطعها عند دخوله منى قبل التوجه 
إلى عرفة. وقال الحسن: يلبّي حتى يصلّي الغداة يوم عرفة» فإذا صلَّى الغداة أمسك 
عنهاء وقيل: السبب في [57١/أ]‏ هذا الرمي ما روي في قصة إبراهيم عليه السلام 
حيث أري في المنام ذبح الابن» وقصد تصديق الرؤيا اعترض إبليس لعنه الله في 
الطريق» فرماه» والقصة معروفة» فجعل ذلك مدن : 


فرغ 

قال فى «الإملاء»: أحبّ لمن كان محرماً أو محلاً أن يكون كلامه ذكر الله تعالى» 
فإن م بذ لا إثم عليه جازء والشعر كلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه. وروي عن 
القاسم الزرقي» قال: رأيت عمر رضي الله عنه على ناقته» وهو محرم يقدم يدا ويؤخَر 
أخرى» ويقول: 
كأن راكبها غصن مروحة كك 5 ١‏ لهذ 2 لك كك ؟ 

الله أكبر» الله أكبر»ء فدلٌ على جواز غير المستقبح من الشعر 

أله :“قال "9 وإنا رمن ,قبل التمن ركد تفيقة :اللي جا اعنم 

الكلام الآن في وقت رمي جمرة العقبة يوم النحرء والكلام فيه في فصلين في وقت 
الاستحباب» ووقت الجوازء فأمًا وقت الاستحباب» فبعد طلوع الشمس من يوم 


.)١57 /5( والبيهقي في «الكبرى» (4041)؛ وفي «معرفة السنن»‎ »)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.090084( (؟) أخرجه أحمد (7174/0)» والبيهقي في «الكبرى» (4000)» وفي «معرفة السنن»‎ 
.)85/5( انظر الأم‎ )0 


688 + اب بيبي2 2 ::2:::- - آ#آ#آ7#آ7آتآتتت 7ك كتاب الحج 
النحر» لأن جابراً رضي الله عنه قال: رمى رسول الله كه ضحى يوم النحر» ورمى في 
سائر الأيام بعد زوال الشصير: 

وروى ابن عباس أن النبي يَلةِ قال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس”'"'. وأراد 
جمرة العقبة» لأنها التي ترمى وحدها يوم العيد. وأما وقت الجوازء قال الشافعى من بعد 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك وإسحاق: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني . 

وقال مجاهد وطاوس والنخعي والثوري: [١/ب]‏ , يجوز إلا بعد طلوع 
الشمس» واحتجوا لخبر ابن عباس» وهذا غلط لما روينا من خبر أم سلمة» ولا يمكنها 
موافاة طلوع الشمس الصبح بمكّة إلا أن تكون رمت قبل الفجر. وقوله في الخبرء 
وكان يومها فيه معنيان: 

أحدهما: أراد وكان يوم نوبتها من النبي كَلةِ فأحب عليه السلام أن يوافي التحلل» 

والثاني : أراد» وكان يوم حيضهاء فأحب طللِدِ أن توافي أم سلمة التحلل قبل أن 
تحيض» فمن قرأ بالأول» قرأ يوافى بالياء» ومن قال: قرأ بالثانى قرأ بالتاء وأما الخبر 

ماله : قالَ”2: ثم ينحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقصّر. 

إذا فرغ من الرمي يوم النحرء نحر الهدي» ثم حلق لما روى أنس: «أن رسول 
الله كَلِةٌ رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم رجع إلى منزله بمنى» فدعا بذبح فذبح» ثم 
دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه. فجعل يقسم بين من يليه الشعرة 
والشعرتين» ثم أخذ نسق رأسه الأيسرء فحلقه. ثم قال: ههنا أبو طلحة.ء فدفعه 
ا" والذبح: مكسور الدال ما يذبح من الغنم» والذبح: الفعل» والنسك بالتسكين 
العبادة وبالتنقيل الذبيحة. 

وروي في خبر جابر قال: أتى رسول الله كَكِيهْ الجمرة التي عند الشجرة» فرمى سبع 
حصيات ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده» ثم أعطى عليا رضي الله 
عنه فنحر ما غبر وأشركه فى هليه. 

فرع 

يحضر ويسمي الله تعالى» ويقول: اللهم تقبل مني» فإن سمى الذي يتولى ذبحهاء فلا 
بأس» وجميع ما [57١/أ]‏ يفعل يوم النحر أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق 


/١١( والترمذي (897)» وابن ماجه (0070» والطبراني في «الكبرى»‎ :»)575/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)717/* 1ر56 والدارقطنى (؟/‎ 


(0) انظر الأم (5/ 5810). 
(9) أخرجه البخاري .)١1/١(‏ ومسلم (987/ 17308). 


كتاب الح ب __ _ ل .. اس الا ادام 0886م 
والطواف. ويفعل ثلاثة منها بمنى» ويستحبٌ الترتيب فيها هكذاء فإن قدّم النحر على 
الرمي أجزأه. ولا دم عليهء وكذلك إن قدّم الحلق على النحرء لا شيء» وإن قدّم 
الحلق على الرمىء» فإن قلنا: الحلق نسكء فلا شىء عليه» وإن قلنا: إطلاق محظورء 
فعليه دم لأنه أتى بمحظور الإحرام قبل التحلّل. 

وقال أبو حنيفة: إذا قدّم الحلاق على الذبح يلزمه دم إن كان قارناًء أو متمتعاًء وإن 
كان منفرداًء فلا شيء عليهء وإذا قدّمه على الرمي وجب دم. وقال مالك: إذا قدّم 
الحلاق على الذبح» فلا شيء عليهء وإذا قدّمه على الرمي وجب دم. 

وقال أحمد: هذا الترتيب على ما ذكرنا واجبء فإن قدّم الحلاق على الرمي» أو 
الذبح, فإن كان ساهياً أو جاهلاًء فلا شيء عليه» وإن كان عامداًء ففي وجوب الدم 
روايتان» واحتجٌ بأن النبي كَل أتى عييد الأقياء على التري: وقال: «خذوا عني 
باسككياء وهذا غلط لما روى ابن عباس أن النبي كَل وقف عام حجة الوداع بمنى 
ليسأله الناسء فقال رجل : يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن نحرت» فقال: «افعل 
ولا حرج)2ء وقال آخر: لم أشعر نحرت قبل أن رميت» فقال: «افعل ولا حرج»"'. 
قال عبدالله بن عمرو ابن العاص» فما سئل رسول الله كَل يومئذٍ عن شيء قدّم ولا أخر 
إلا قال: «افعل ولا حرج»» وأما فعله فمحمول على الاستحباب بدليل هذا الخبر. 

مَسْألَةٌ : قال''2: ويأكل من لحم هديه. 

لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب عليه في الإحرام» وهو هدي القران والتمتع 
وجزاء الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام. 

وقال أبو حنيفة: يجوز /١57[‏ ب] أن يأكل من دم القران والتمتع دون غيرهماء 
وقال مالك: يجوز أن يأكل من كلها إلا من جزاء الصيدء وفدية الأذى لأنهما وجبا 
بالإتلاف» ويجوز أن يأكل عندنا من التطوع من الهدي» والأضحية» ولكن لا يجوز أن 
يأكل جميعهاء ولا بد أن يتصدق بشيء منهماء وإن قل والهدي المطلق المتطوع به. 
ويسمى هدياء وهديه اشتقاقا من الإهداء. 

وقال ابن سريج: يجوز أن يأكل كلهاء وليس هذا بمذهب الشافعي» ولا يجب 
الأكل منها. وقال أبو حفص بن الوكيل: يجب أكله» فلو أطعم كله الفقراء لم يجز 
لقوله تعالى : كلا ينها4 [الحج: 2]18 وهذا غلط لأن المقصود به: القربة» ولذلك 
سمّي قرباناً» والقربة في إطعام الفقير لا في أكله. وأما الآية فهي أمر إباحة» لأنه بعد 
حظر فلا يكون واجباً. وأما في القدر المستحبٌ قولان: 

أحدهما: المستحبٌ أن يأكل النصف. ويتصدق بالنصفء. لأن الله تعالى قال: 
#نَكُْنأ ينها لا مسرا لايس لْفَقَرٌ 4 [الحج: 4 وظاهر هذا أن يكون نصفين. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» 2)57١(‏ والبخاري (287 2175١‏ 11/5. 19/78, 2)5550 ومسلم 
ففضة رةه وأحمد (2159/9 وابن خزيمة .)5961١(‏ 


(5) انظر الأم (85/5). 


سئي ا شتت را ات كتاب الحج 

والثاني : المستحب أن يأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث إلى 0000 
بر تس زكر الميدي رضي نكن فى بلا ريط "0؟ لقرلة سال كن بكترا 
الحم اله ْمُعَْ4 [الحج: 1"] والقانع الذي يقنع بالقليل ولا يسألء» وقيل: 0 
1 يقال: قلع الرجل إذا سأل» والمعتر: هو الذي يعترض بالسؤال ولا يسأل. 

فرع 

هل يجوز الأكل من الهدي المنذور؟ قال أصحابنا: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز الأكل منهء لأنه واجبٌ. 

والثانى: وهو اختيار أبى إسحاق وكثير من أصحابنا: يجوز أن يأكل منهء لأنه 
متطوع [55١/أ]‏ بإيجابه على نفسهء فكأن إلحاقه بالتطوع أولى. وقال القاضي الطبري: 
نصّ في «الأوسط»: أنه لا يجوز له الأكل منهء فقال”'2: ما كان واجباً من الهدي ليس 
هسه الا اكز سو هيه كهدئ القماد رهزا الضيد والتدون: و الستعة:, ومن اضيا بنا 
ف قال محرو وفى كفلا قن لتم د مدا أضروف: 

مَسْألَةٌ: قال" : وقد حل من كل شيء إِلّا النساء فقط. 

في الحجّ تحلّلان» فإن قلنا: الحلاق ليس من النسكء وإنما هو إطلاق محظور 
يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم النحرء والتحلّل الثاني بالطواف والسعي إن 
لم يكن سعىء, وإن قلنا: إن الحلاق من النسكء وأنه من أعمال التحلّلء كأن أعمال 
التحلّل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. وأكثر أصحابنا على أن التحلّل الأول يحصل 
غلن هذا القول ناتف مين العاذتة. رما بالرقى والسلقدان تر والطراك + لق الكل 
والطواف 1 ١‏ 

وقال القاضي أبو حامد: قال القاضي في «المختصرين الكبير» و«الصغير»: التحلّل 
الأول يحصل بالرمي وحدهء وهو يذهب في هذين الكتابين إلى أن الحلق من النسك» 
فمن أصحابنا من جعل هذا قولاً آخر على هذا القول» وأما العمرة فلها تحلّل واحدء 
وهو الغواء» فإن قلنا : الحلاق من النسك تحلل بأربعة أفعال» وإن قلنا لاغ وجلل 
بثلاثة أفعال» فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن فيما يحل بالتحلّل الأول والثاني. 

فاعلم أن محظورات الإحرام عشرء خمسة من الزينة» وهي اللباس والطيب» 
وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن» وحلق الشعر وتقليم الأظفارء وثلاثة في الزوجية: 
الوطء والاستمتاع بدون الوطء من اللمس بالشهوة والقبلة» والوطء دون [:5١/ب]‏ 
الفرج. وعقد النكاح واثنان في الصيد. وهما: قتل: الصيد والاصطياد وقيل: عشرة 
لبس المخيط وستر الرأس اثنان. والصيدء فيدخل فيه الاصطياد. وقيل: تسعة. فجعل 
الأعمدع بشهوة الوطء وما دونه. والصواب عندي .إحدى عشر فنضمٌ ستر الرأس إلى 
ما ذكزنا أولآء: فإذا تقرن هذا فمنها ما يحل بالتحلل الأول» ومبها ما يحل بالتجلل 


.)184/5( انظر الأم‎ )١( 
.)410/9( انظر الأم (؟/ 184). انظر الأم‎ )0 


خوك 


كتاب الحج 
الثاني. ومنها ما اختلف فيهء فأما ما يحل بالتحلّل الأول» فاللباس والترجيل والحلق 
والتقليم. وأما ما يحل بالتحلّل الثاني» فالوطء في الفرج قولاً واحداً. وأما المختلف 
فيه فعقد النكاح والاستمتاع دون الوطء. وقتل الصيد. 

قال في «الجديد»: تحلّ كلها بالتحلل الأول لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كه قال: «إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم كز شيع :إلا الضياء؛ 
ولأن كل ما فعله في ملكه لم يلزمه به غرم يحل بالتحلل الأول كاللباس. وهذا أصح . 
وبه قال أبو حنيفة» ووجه الثاني قوله ككِهِ: «لا يَنكح. ولا ينكح». وهذا محرم» ولأن 
الاستمتاع و الفرج من دواعي الوطءء فهو في حكم الوطء قوله: «إلا النساء؛ا. 
يحتمل الوطء فة فقط ويحتمل عقد النكاح وما دون الوطء. وأما الطيب» من أصحابنا من 
قال: فيه قولان ل لأنه قال في«القديم»: لاابخل بالعحلن الأول» وهذا لأنه من 
دواعي الوطء كالقبلة. 

وقال صاحب «الإفصاح»: ذاك حكاية عن الغيرء وهو مالك». وهو قول واحد إنه 
كاللباس يحل بالتحلل الأول. وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «طيّبت رسول الله كلل 
لإكرامه ]1/1١50[‏ تولحله قبل "أن يطوف بالبيع0 يي * 


و 


فزع 
إذا دخل وقت الرمى ي لا يحصل التحذّل الأول به ما لم يرم . وقال الاصطخري: 
يحصل له التحلّل الأول لأنه يتحدّل بفوات وقته» وإن لم يرم » وهذا لا يعرف للشافعي» 
وهو غلط لقوله كَلِيْةِ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»» فعلق ذلك 
بالرمي دون وقته» ولأن ما يقع به التحلّل لا يحصل التحدّل بدخول وقته كالطواف . . وأمًا 
اتروع روكدم فيسقط به فعل الرمي . وههنا فرض الرمي باقر فلم يحصل التحذّل بوقته 
ولأنه يتحلّل من صوم رمضان بفوات وقتهء ولا يتحلّل منه بدخول وقته. 
فرع آخر 
أصحابنا : ولو ترك حصاة من جمرة العقبة يلزمه دم لأن رمي جمرة العقبة من أسباب 
التحلّل. ولا يحصل التحلّل إلا بتمام السبع» فإذا فات يحتاج أن يوجب بدلها ليحصل 
التحلّلء ولا يحصل التحلّل إلا بهدي كامل. وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه 
إذا اي الثلاث لا يلزمه شيء» وهل ثبوت 
الهدي في ذمته بمنزلة فعل الرمي؟. قال ابن سريج: فيه وجهانء. بناء على «المختصر» 
إذا عدم اليدي وجب العوم في لتشد بعل يحل قبل إداء الصوم؟ قولان. وقال أبو 
حامد: عندي أنه لا يكون بمنزلة فعل الرمي قولاً واحداًء فعلى هذا الحكم كما لو لم 


.)1091( والدارقطني (2)7501/5/7 والبيهقي‎ »)١91/8( وأبو داود‎ »4)١47/7( أخرجه أحمد‎ )1١( 


(؟) أخرجه البخاري »)١519(‏ ومسلم .)١1١189(‏ 


فد 


كتاب الحج 
يرم جمرة العقبة» ثم تبين أن قطع التلبية يتعلق بأول أسباب التحذّل» فقال: ولا يقطع 
الثلية عنس يري اللجيرة بأول حصاة. 

وقد ذكرنا ذلك» وروي عن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد أنهم /١140[‏ 
ب] لم يزالوا يلبّون حتى رموا الجمرة» أي: حتى ابتدؤوا رمي الجمرة ة ثم بين أن له 
التطيب بعد التحثّل الأول» فقال: ويتطيب إن شاء لحله» أي : بن تلم الا ول وقيدا 

هو المشهور من المذهب, وقد ذكرنا هذا فيما مضى . 

مَسْألَة: قال”'©: ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر. 

هذه هي الخطبة الثالثة في الحجٌّء فيخطب بمنى بعد الزوال إذا صلى الظهرء خطبة 
واحدة يعلمهم النحر والرمي والطواف والمبيت بمنى» والرخصة لأهل السقاية» 
والتعجيل لمن أراد في يومين بعد النحر. 

قال الله تعالى: «وَأدْكُرُوا أنه يه أيكَارٍ تَعْدُووب»4 [البقرة: 2]1١*‏ يريد أيام التشريق 
بعد يوم النحرء وهي ثلاثة أيام» ثم قال: #فّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ كك إِنْمَ عَلَيهِ4 [البقرة: 
٠]ء‏ أي : : نفر من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه فالمستحبٌ 
للإمام أن يعلمهم كل ذلك لأن الناس يحتاجون إلى معرفة ذلك» فلا بدّ من الخطبة. 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تستحبٌ الخطبة يوم النحر. وهذا غلط لما روى 
الهرماس بن زياد الباهلى. قال: رأيت رسول الح ري عا ا العضباء بمنى 
يوم الأضحى”" رواه أبو أمامة”" وعبدالله بن عمرو» رضي الله عنهما أيضاء ثم بين 
أن فيما كان من أسباب التحلّل يوم النحر لا يجب الترتيب» فقال: ومن حلق يوم النحر 
قبل أن بلع أو نحر قبل أن يرمي» فلا فدية» وقد ذكرنا ذلك. 

ماله :قا" «نويظر فد بالنيف ظوراق الفرطن 

الفضل 

القصد به بيان ما يقع به التحلّل الثاني فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة ينصرف إلى 
مكّة» فيطوف طواف الزيارة. وهذا الطواف يسنّى طواف الفرض» لأنه لا فرض غيره 
فيه» ويسمّى طواف الصدرء [57١/أ]‏ لأنهم يصدرون عن منى ويسمّى طواف الإفاضة» 
لأنهم يفيضون من منى إلى مكّة» ولا يسمّى طواف الزيارة» لأنهم يأتون من منى 
فيزورون البيت» ثم يرجعون إلى منى» وقيل: لأنه يزور البيت بعد غيبته عنه» وقيل: 
تسميته طواف الصدر غير مشهورة» وإنما طواف الصدر طواف الوداعء لأنه يصدر عنه 
بعد الطواف» ويسمّى طواف الوداعء لأنه يودعه» فإذا تقرر هذاء فاعلم أن هذا 


)١(‏ انظر الأم (؟88/5). 
(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (8517). 
(© أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (45119). 
(4:) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (4517). 
(5) انظر الأم (80/5). 


5 كاك 0 للك ال 0 0 و 
الطواف ركن من أركان الحجّ» » لا يتم الحجّ إِلَا بهء ولا حوث شاد الل بو ور 
لقوته تعالى: «ولطلرها اليرت 0 [الحج: 19]» وروي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: لما طاف رسول الله َلْهِ ذكر صفية بنت حيئ» فقالوا: إنها قد حاضت» 
فقال: «عقرى حلقى» أحابستنا هى»» فقلنا: إنها قد أفاضتء فقال: «فلا إذن)("2, 
فدلٌ على أنه لا بدّ من هذا الطواف» وأنه حابس لمن لم يأت به: 

فإذا ثبت هذا. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن 
وأراد خرج من إحرامه تمام الخروجء ولم يبق عليه من الحجٌ إلا ما هو التوابع وهي 
البيتوتة بمنى في ليالي أيام التشريق والرمي في أيامهاء وهذا إذا كان قد سعى عقيب 
طواف القدومء ورمى جمرة العقبة» وحلق أو لم يحلق. وقلنا: الحلاق ليس بنسك» 
وهذا الطواف من الأعمال الأربعة التي تفعل يوم النحرء فإن طاف أولاً ثم أتى 
بالأفعال الثلاثة» فلا حرج ولا دم على ما ذكرنا أن الترتيب غير واجبء فإذا تقرر 
هذاء فالكلام الآن في بيان وقت استحباب الطواف. وفي بيان وقت الجواز فأما وقت 
الاستحباب» فيستحبٌ فعله يوم النحرء قبل: الزوال لما روي أن النبي كله لما رمى 
جمرة العقبة ذبح وحلق ثم أفاض وطاف,. ثم رجع لصلاة الظهر [557١/ب]‏ إلى منى» 
وأما وقت الجوازهء فإذا ذهب النصف الأول من ليلة النحر» وليس آخر وقته بموقت» 
فأي وقت طاف أجزأه ولا دم عليه لأجل التأخير» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة: 
أول وقته من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فإن أخره إلى اليوم الثالث يلزمه دم» وهذا غلطء لأنه إذا طاف اليوم الثالث» 
وقد طاف طوافا صحيحاء فلا يجب به دم كما لو طاف في اليوم الثاني» ولو رجع إلى 
موضعهء ولم يطف نظرء فإن كان طاف طواف الوداع أجزأه عن الفرض لأن طواف 
الوداع» نفل في أحد القولين» ولا يجوز النفل منه وعليه فرضه وفي القول الثاني هو 
فرض» لكن طواف الزيارة آكد لكونه ركناً ويقدّم الأقوى كما يقدّم حبجّة الإسلام على 
الحجّة المنذورة» وإن لم يكن طاف طواف الوداع لم يحل الإحلال الثاني إلا بأن يرجع 
ويطوف» وإن طال الزمان وخرج الوقت. 


لو نوى النفل به يقع عن الفرض. وقال أحمد: لا يقع عن الفرض ويفتقر إلى تعيين 
النية» وهذا غلط لأنه ركن من أركان الحجّ» فلا يفتقر إلى تعيين النية كالإحرام 
والوقوف. 
فزع آخر 
قال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء» : وأحب دخول البيت لما روي عن رسول 


للق أخرجه البخاري (5/ا/ا١)2,‏ ومسلم 2))١1١١/85(‏ وأحمد مم كككن لكل هك 55تك) 
وابن ماجه (0701/7), والبيهقي في «الكبرى» (00/ا9) . 


و ا ل 2 ببس تب اليج 
وخرج مغفوراً له0'"', وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي كَلِةّ من عندي» وهو 
قرير العين طيب النفس» ٠‏ فرجع إليّ» وهو حزين» فقلت له. فقال: (إني دخلت الكعبة 
ووددت أني لم أكن فعلت» إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي:", قال: 
وأحبٌ أن يصلي فيه ركعتين لما روى بلال أن ]1/١471‏ النبي كله دخل البيت» فصلى 
ركعتين في جوف الكعبة. 

مَسْأْلَةٌ: قال" : ثم يرمي أيام منى الثلاثةة. 


الفضل 

إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى قبل الظهر للمبيت» ويصلَّي الظهر بمنى نصٌ عليه في 
«الإملاء». لأن رسول الله يي هكذا فعل على ما ذكرنا يبيت بها ثلاث ليال أيام 
التشريق» ويرمي كل يوم بعد الزوال. واعلم أن الأيام أصناف, العشر الأول من ذي 
الحجّة معلومات وثلاث بعدها معدودات وهي أيام التشريق» وأيام منى وأيام الذبح وأيام 
الذكر وأيام الرمي وسمّيت أيام التشريق لإشراقها نهاراً بنور الشمس وليلاً بنور القمر. 

وقيل: لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس واليوم الثامن من العشر يوم 
التروية» واليوم التاسع منها يوم عرفة» واليوم العاشر يوم النحرء وهو يوم الحجّ الأكبر 
وأول أيام التشريق يوم العاشر والثاني منها يوم النفر الأول والثالث منها يوم النفر 
الثاني» وليلة الرابع عشر ليلة المحصبء وإنما يرمي الجمرات الثلاث في أيام منى في 
كل يوم إذا زالت الشمس بإحدى وعشرين حصاة في كل جمرة سبع حصيات. 

وقال في «الإملاء» يرمى عقيب الزوال قبل الزوال» لأن عائشة رضي الله عنها 
قالت: رمى رسول الله كَل حين زالت الشمس» وجملة ما يرمى من عدد الحصى هي 
سبعون حصاة سبع يوم النحر في جمرة العقبة وثلاثة وستون في أيام منى يبتدىء بالتي 
هي إلى منى أقرب ويختم بالتي هي إلى مكّة أقرب» وهي العقبة» قال: فيبدأ بالجمرة 
الأولى فيعلوها علواً وكذلك في الثانية ثم يأتي الثالثة فيرميها من بطن الوادي» وهي 
جمرة العقبة» ولا يعلوها كما علا الجمرتين قبلهاء لأنها على أكمة لا يمكنه غير ذلك. 

وقال مالك: يرمى مي الجمرات كلها من أسفلها /١51/[‏ س]ء وما قلناه أ أولى» لأن 
الرسول وَكِنةِ فعله, 8 السلف بعده» وإذا رمى الجمرة الأولى يجعلها على يساره. 
ويستقبل القبلة» ويكبّر مع كل حصاة» ثم يتجاوزها إلى التي تليها بحيث لا تناله حصى 
الأولى» فيدعو ويتضرّع ويذكر الله تعالى بقدر سورة البقرة» ثم يتقدّم إلى الثانية» 
فيرميها بسبع حصيات» ثم يتجاوزهاء فيقف بحيث لا تناله الحصى الثانية يدعو ويتضرّع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)35١١/١١(‏ وابن خزيمة (7017)» والبيهقى فى «الكبرى» (0؟2)91/1 
وفي المعرفة السئن» (07:095. كد 
5 أخرجه أحمد (7/ 01777 والترمذي (8175)» وابن ماجه (0074)» وابن خزيمة (0014» والبيهقي 
فى «الكبرى» (759/ا9). 
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نون 


كتاب الحج 
ويذكر بقدر سورة البقرة ويولّي ظهره إلى التي رماها في الوقوف الأول والثاني» ثم 
يتقدّم إلى الثالثة» فيرميها سبع حصيات ولا يقف عندها. والأصل في ذلك ما روي عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: أفاض رسول الله يَكَِهِ من منى ثم رجع إلى منى» فمكث 
بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع ويكبّر مع كل 
حصاة» ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرّع» ويرمي الثالثة» ولا يقف 
عندهاء ولأن الجمرة الأولى والثانية» واسعتان», لا يضيق الوقوف بقريهما للدعاء 
والذكر» والثالثة ضيقة يستضر الناس بوقوفهم» فيستحبّ له أن لا يقف. وينصرفء» وإذا 
ترك الوقوف للدعاءء فلا إعاده» ولا فدية» فإذا تقرر هذا قال أصحابنا: الواجب الذي 
لا بد منه فى جواز الرمى الوقت والعدد وترتيب الجمرات» فأما الوقت فيعد زوال 
اعمس قلى تها"ذكونا فاو رمي قبل الووال لم بيعكة ننه وبه قال أحمد. وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: يجوز في اليوم الثالث أن يرمي قبل الزوال استحيابا. 

وروى الحاكم في المنتقى: أنه يجوز ذلك في اليوم الأول والثاني أيضاًء والأول 
أشهرء [58١/أ]‏ وعلته أنه إذا طلع الفجر في اليوم الثالث لم يجز له أن ينفرء فدلٌ 
على أن وقت الرمي هذاء وهذا غلطء. لأنه رمى في يوم من أيام التشريق» فكان بعد 
الزوال كاليوم الأول. وأما وجوب الإقامة بمنى لا يكون بطلوع الفجرء بل بغروب 
الشمس اليوم الثاني» لأن وقت التعجيل فات به. 

وقال طاوس وعكرمة: يجوز أن يرمي قبل الزوال في كلها كما في يوم النحرء وهذا 
غلط لما روى جابر» قال: رمى رسول الله ككِخِ على ما ذكرنا. وأما الترتيب» فمستحقٌ 
أيضاً هذا بالجمرة الأولى ثم بالثانية» ثم بالثالثة» فإن ترك الترتيب فبدأ بجمرة العقبة» 
ثم بالوسطى» ثم بالأولى اعتدّ بالأولى» ثم يعتدٌ بالوسطى» ثم يعيد جمرة العقبة حتى 
يأتي بها على الترتيب» وكذلك إن رمى حصاة من الأولى» ورمى الثانية والثالثة لم يعتذ 
بذلك حتى يكمل الأولى» ثم يرمي الثانية والثالثة لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كَل رمى على هذا الترتيب» وقال: «خذوا عني مناسككم»»؛ وقال عطاء والحسن: 
ترتيب الجمرات ليس بواجب وبأيتها بدأ أجزأ . 

وبه قال أبو حنيفة» ولكنه قال: إذا نسك يلزمه أن يعيد» فإن لم يعد فلا شيء عليه» 
وأمّا العدد» فشرط أيضاً. فإن رمى أقل من سبع حصيات في كل جمرة لم يصمٌّ ما 
بعدها من الرمي حتى يعود فيكمل . 


لو رمى جمرة بست حصياتء» ولم يدر أي جمرة رماها بست رمى الجمرة الأولى 
بواحدة حتى يصير على يقين من إكمال رميهاء ثم يعيد الرمي فيما بعد من الجمرتين» 
لأنه يجوز أن تكون المتروكة من الجمرة الأولى» فلا تحتسب بما بعدها قبل إكمالهاء 
فكان الاحتياط بما ذكرنا. 
فزع آخر 
لو ترك ثلاث حصيات من [58١/ب]‏ جملة الأيام, ولا يدري كيف تركها يأخذ 


5ه 


كتاب الحج 
بأسواً الأحوال؛ فيجعل كأنه ترك حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وحصاة من الجمرة 
الى ا ة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول» وإيش الذي يحسب له؟ إن 

: الترتيب شرطء وما يرميه بنية» وظيفة الوقت لا يحسب عن الفائت يحصل له ست 
موس ١‏ اساسا م دي 
في الأيام كلهاء وقد ذكرناء وإن قلنا: الترتيب شرط» ولكن ما يرميه بنية وظيفة الوقت 
يحسب من الفائت يحتسب حصاة مما رماه يوم القر من جمرة العقبة» فيتم له ذلك. 

وباقى الرميات تلغوء فلما رمى فى النفر الثانى احتسب له الجمرة الأولى وست 
حصيات من الثانية من فرض يوم القرّ ولم يحتسب له ما يرمى إلى الجمرة الأخيرة» 
فلما رمى في اليوم الثالث» تم له رمي يوم القرٌ وبقي عليه رمي يومين. وقد بيّنا حكم 
من ترك رمي يومين» وإن قلنا : الترتيب لا يجب إلا أن ما يرميه بنية وظيفة الوقت لا 
يحتسب من الفائت» فالحكم على ما سبق ذكره في التقدير الأول» فلا يحصل له إلا 
ست حصيات من وظيفة يوم النحرء فلما رمى في يوم القرٌ احتسب في الجمرة الأولى 
ست حصيات» ولم يصح له ما يرميه إلى الجمرة الثانية والثالئة» لوجوب الترتيب بين 
الجمرات» إلا حصاة واحدة يقع عما بقي عليه من رمي جمرة العقبة يوم النحر» وبقيت 
عليه حصاة من وظيفة يوم القرّ في الجمرة الأولى» وفرض جمرتين» فلمًا رمى في اليوم 
الثالث من أيام التشريق 541١/أ]‏ احتسب له ما بقي عليه من فرض يوم القرّ في الجمرة 
الأولى؛, واحتسب له ست حصيات إلى الجمرة الثانية» فلما رمى في اليوم الثالث ما 
ترك شيئاًء فيسقط ما بقي عليه من فرض يوم القرّ وبقي عليه رمي يومين. 

فرع آخر ٍ 

لو ترك حصاة من الجمرة الوسطى في اليوم الأخير يلزمه دم كامل» لأنه صار تاركا 
ثماني حصيات» فإن الترتيب بين الجمرات واجبء, فلا تصمٌ الجمرة الأخيرة» وقد 
بقي من التي قبلها شيء . 


فَعٌ آخز 

قال في «الإملاء؟ : أيام الرمي أربعة: يرمي في الأول راكباً وفي الأخير راكباً: 
زقيما بينهما ماغياً لاتصال ركوبه به من المردلقة» ويوم التفر.القائي لاتصال ركوية 
بالصدر» ا ال ا 0 
وعذا سمحت فزن ركد في لوقه دلا قرو عل 

قال: ويستحبّ أن يكون متوجهاً إلى القبلة. وكذلك في الوقوف بعرفة والمزدلفة 
وغير ذلك. وهذا يوافق ما قال القاضي أبو حامد» وفيه نظر. 

مَسْألَة: قال”2: وإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة» فهن كواحدة. 

قد ذكرنا هذاء فإن قيل: أليس لو جمع الأشواط في الحدّ وضربه بها ضربة واحدة» 
جازء فقولوا مثله. ههنا قلنا: الفرق أن المقصود منه إيصال الألم بالضرب» ويحصل 


)0( انظر الام 429/5 


يفن 


كتاب الحج 
به ذلك عند الجمع». وههنا لا يعقل معنى هذا الرمي» فلا يعدل به عما ورد به الشرع . 

مَسْألَةٌ: قال”''2: وإن نسي من اليوم الأول شيء من الرمي رماه في اليوم الثاني. 

الفضل 

لا خلاف أن لو رمى الجمار وقتاً يفوت» وهو إذا مضت أيام التشريق» وهذا لأنه 
تابع للوقوف وقت يفوتء فكذلك للرمي وقت يفوت» وإن نسي الرمي في اليوم الأول. 
نصّ في «الأم”"2. [54١/ب]‏ ونقله المزني: أنه يرميه في اليوم الثاني» وما بقي في 
اليوم الثاني يرميه في اليوم الثالث. 

وقال في «الإملاء»: رمى كل يوم محدود الأول والآخرء وأن أوله إذا زالت الشمس 
وآخره إذا غربت الشمسء وعلى هذا القول إذا ترك رمي يوم حتى غربت الشمس. ذكر 
في «الإملاء» أقاويل: 

أحدها: يقضي الرمي فيما بقي من أيام التشريق» ولا شيء عليه؛ء ووجهه أنه رمي 
آخره إلى يوم فيه رمي فجاز أن يأتي به كالرعاء إذا تركوا الرمي في اليوم الأول من أيام 
التشريق يرمون في اليوم الثاني. 

والثاني: يقضي الرمي ويريق دما للتأخير. 

وبه قال أبو حنيفة» لأن الرمي عبادة» فجاز أن يجب بتأخيرها كفارة كقضاء رمضان» 
والثالث: يريق دماًء ولا يقضيء وهذا أصمٌ لأنه رمى مرتين في وقتهء فإذا ره عن 
ذلك اليوم يسقط إلى دم» كالرمي في اليوم الثالث» وهذا القول وما خرج عليه من 
الأقاويل منصف. والصحيح أنه لا يدخل فيه القضاء فيرميه في اليوم الثاني والثالث أداء 
ولا يفوت ذلك. لأن الثلاثة كلها كاليوم الواحد كما في الرعاء» ولا فرق بين المعذور 
وغير المعذور في مثل هذا. وأما رمي يوم النحرء فالمذهب المنصوص أنه بمنزلة الرمي 
في سائر الأيام» وأنه على قولين كما ذكرنا في رمي كل يوم من أيام التشريق. 

ولفظ الشافعي أنه إذا أخّر رمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس كان له أن يرميه في 
أيام التشريق. ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن ما نسي في اليوم الأول يرمى في 
اليوم الثاني والثالث ففي رمي يوم النحر وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا. 

والثاني : أنه لا يرميه أصلاًء لأن هذا الرمي مخالف لرمي سائر الأيام في المقدار والوقت» 
فهما كجنسين» ففيه قول واحد [١0١/أ]‏ إنه يفوت بفوات وقته» وهذا تخريج بخلاف النصّ . 

فرع 
إذا قلنا: يسقط حكم الرمي بدخول الرمي بعدهء فإذا تذكره بالليل» فيه وجهان: 
أحدهما: لا يأتي بهء لأن وقته إلى الغروب بدليل اليوم الأخيرء فيسقط حكمه 


بالغروب . 


.)181/5( انظر الأم (؟/694). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


450 بال لس سس سلس صصص سس د كياب الحج 

والثاني: يأتي به. لأن الرمي تابع للوقوف الليلة المستقبلة» وهي ليلة العيد يجعل 

قرع آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو عبجّل رمي يوم النفر إلى يوم القرّء هل يجوز أم 
لاى فإن قلنا: من فاته رمي يوم لا يقضيء لا يجوز تعجيله. وإن قلنا: يقضي.ء هل له 
التعجيل؟ وجهان بناء على أنه إذا رمى الفائت من الغدى هل يكون قضاء أم أداء؟ فإن 
قلنا: أداء يجوزء وكان رمي الأيام كلها عبادة فيكون كالرمي في أول الوقتء» وإن 
قلنا: قضاعء فلا يجوزء لأن الرمي بعد لم يجب حتى يجوز قضاؤه. وعلى هذا رمي 
كل يوم عبادة منفردة. والصحيح أنه لا يجوز تعجيله قولاً واحداً. 

مَسَألةٌ: قال20: ولا بسن إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر إن يصدروا ويدعو 
المبيت بمنى . 

الفضل 

قد ذكرنا أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من جملة النسك للخبرء ولكن يجوز 
للرعاء وأهل السقاية التي هي سقاية العباس دون غيرهما من السقايات إذا رموا يوم 
النحر أن يصدروا من شاء إلى مكّة» ويدعوا المبيت بمنى» ويتركوا الرمي في أول يوم 
من أيام التشريق» وهو النفر الأول» فرموا عن اليوم الأول والثاني على الترتيب ثم 
ينفرون مع الناس إن شاؤوا في النفر الأول. وبه قال مالك» وقال بعض العلماء إن 
شاؤوا قدّموا الرميء وإن شاؤوا أخروه. وهذا غلط لأنه لا يقضي حتى يجب » وهذا 
لما روي أن النبي كلةِ /١١١[‏ ب] أرخص لرعاة الإبلء وأهل سقاية العباس ذلك». 
وروى أنه رخص للرعاة أن يرموا يوماء و ا وقال عاصم بن عدي رخص 
رسول الله كَِهِ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد 
يوم النحرء ترمونة ف اعتدعها , 

وقال مالك: ظننت أنه قال في الأولى منهماء ثم يرمون يوم النفرء وقال ابن عمر 
رضي الله عنهما استأذن العباس رضي الله عنه: رسول الله يَكجِ في ترك المبيت بمنى في 
لياليها لأجل سقايتهء فأذن له . 


.)40 /9( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1415)» والنسائي (7078): والبيهقي في «الكبرى» (9710). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» :»)508/١(‏ وأحمد »)55٠/5(‏ وأبو داود »)١91/5(‏ والترمذي (406), 
والنسائي (7059)) وابن ماجه (/2720797, وابن حبان (//7781)» والحاكم »)878/١(‏ والبيهقي في 
المعرفة السنن» ,)7١1/9(‏ 

(4) أخرجه البخاري .)١115 .11/45 .١19/47(‏ ومسلم (47. 118). 
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فرع 

كل معذور بمنزلة أهل السقاية والرعاء فى هذه الرخصة بأن يكون عنده مريض منزول 
به يحتاج إلى القيام عليه» ويعهده أو كان به مرض يشقّ عليه البيتوتة بمنى أوله بمكّة 
مال يخاف ضياعه إن بات بمنى ونحو ذلك . 

وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان: 

أحدهما: ما ذكرناء وهو القياس لأن كلهم في العذر سواء. وبه قال ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

والثاني: ليس له ذلك» والرخصة خاصة للرعاة وأهل السقاية» فلا يتعداهم. وروي 
أن عبد الرحمن بن فروخ قال لابن عمر: إنا نتبايع بأموال اناي فيأتي أحدنا مكة 
فيبيت على المال» فقال: أما رسول الله يكل قد بات بمنى وظا"237. 


لو عمل أهل العباس أو غيرهم في غير سقايته» هل يجوز لهم ترك المبيت والرمي؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: لا. 


والثاني: بلى» قياساً عليهم. هكذا ذكر أبو حامدء وقد نصّ في «الأوسط» على أنه 
يشاركه سائر السقايات على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
في سقاية العباس لا فرق بين أن يكون الذي يتولى أمرها من ولد العباس أو غيرهم 
من الناس» وكانوا [1١95١/أ]‏ يعدّون السويق والنبيذ النقيع للحاجٌ. ومن أصحابنا من 
قال: هذه الرخصة للرعاء وأهل السقاية إذا كانوا من أهل النبي كله وهذا غير 
صحيح ١‏ وقال مالك وأبو حنيفة: الرخصة لآل العباس دون غيرهمء وهذا غلطء. لأنه 
لا رخصة لآل العباس إذا لم يكونوا من أهل السقاية» فدلَ أن الاعتبار بالعمل الشاغل 
لا بالنسب». وهو معنى قول الشافعي بعد هذاء ولا رخصة فيها إلا لمن ولي القيام 
عليها منهم؛ وسواء كان من استعملوا عليها منهم» أو من غيرهم في ثبوت الرخصة له. 
فرع آخر 
لا تلزمهم الفدية بترك المبيت هناك, لأنه أبيح لهم تركه بظاهر عذرهم وعموم 
منفعتهم العائدة إلى الوقفة» وذلك أن الإبل لو أضحت ضاقت بها منازلهم وثقلت عليها 
مؤنتهاء واختلطت البهائم بالناس عند المشاعر والمناسك. 
فرع آخر 
لا رخصة للرعاة في ترك الرمي يوم النحر لأن النبي كل لم يرخص في ذلك لأحدء 


.)4584( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


ب اجاج 7172 ار كتاب الحج 
ولأن أرباب الإبل إنما يمشي إلى الرعي بعدما نزلواء واطمأنت بهم الدار بمنى» وذلك 
لا يكون في بكرة النهات: ولذلك د يرخصون في تأخير الطواف الواجب» لأنه مؤقت 
بذلك اليوم يكره تأخيره عنه . 
فزغ آخر 
لو لم يصدروا حتى غربت الشمس يوم النحرء قال أصحابنا: كان لأهل السقاية أن 
يصدرواء وليس للرعاء أن يصدروا. والفرق أن عذر السقاية بالليل والنهار واحد 


فزع آخرز 

عق لا مشتر اد اله يبرقة لبا اليوم 11 وللر فيو نام التشريق» وليلة اليوم الثاني» 
وجاء في اليوم الثاني» وهو النفر الأول» فأراد أن يرمي وينفر مع الناس . 

قال أمتحابنا: ليس له [١5١/ب]‏ ذلكء» لأنه لا عذر له» وإنما جوّز للرعاء وأهل 
السقاية للعذر وجوّز لسائر الناس أن ينفروا لأنهم قد أتوا بمعظم الرمي والمبيت. وهذا 
0 ولم يأت. بالمعظم» فلا يجوز له أن ينفر. 

كمال 1+ ويخطب الإمام بعد الظهر اليوم الثالث من يوم النحرء وهو النفر 

الأول» فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل» فذلك له. 

هذه هي الخطبة الرابعة» وهي خطبة واحدة يستحبٌ للإمام ذلك يوم النفر الأول بعد 
الظهرء فيودع الحاحٌ لأنها آخر خطب الحجٌّ ويعلمهم أن من أراد التعجيل» فذلك له 
يأمرهم أن يختموا حجسّتهم بتقوى الله وطاعته واتباع أمرهء لأن الأمور بخواتيمها. 

وقال أبو حنيفة: لا تستحبٌ هذه الخطبة وهذا غلط لما روي أن النبى يَكخِ خطب فى 
أوسط يوم من أيام التشريق أورده أبو داودء ولأن بالناس حاجة عرقة ما ذكرنا» فلا 
بد من الخطبة. 

مَسَلَةٌ + قال”':.ومن لع يتعجل حت .يمسي ومن من الغذا: 

الفضلُ 

قد بيّنا أنه يجوز أن يرمي يومين من أيام التشريق وينفر في اليوم الثاني بعد الرمي 
قبل غروب الشمسء ولا يرمي في اليوم الثالث» فإن لم يتعجّل حتى غربت الشمس 
يلزمه أن يبيت بهاء ويرمي من الغد. 

'والأصل فيه قوله تعالى: #فّمَن جل في يَوْمبنِ هك قم عله ومن كم هلآ نم 

عجو [البقرة: 4170 فقيد التعجيل بوم فدلٌَ أنه إذا انقضى اليوم» انقضى وقت 
التعجيل» فإن قيل: في التعجيل يجوز أن يقال: لا إثم عليه فما معنى قولهء ومن 
كلَنٌّ فلآ إنم عله وإذا تأخر ورمى في اليوم الثالث» نوين قينا من الرمي بل 
نه 0 وهذا التأخير فضيلة» فلماذا قال: «فلا إثم عليه» [؟55١/أ].‏ 


.)90/( انظر الأم (؟/90). 0) انظر الأم‎ )١( 


لان 


كتاب الحج 
قلنا: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من تعججّل فلا إثم عليه» 0 
وذلك من تأخر ورمى كرت سيئاته» وقيل: فلا إثم عليه بالتعجيل» وقوله: ##ومَن 
قلا إِنْم عليه بيد من المواجهة في الكلام» وقيل : ورد على سبب» وهو أنتقوماً 00 
لا يجوز التعجيل» 50 قالوا : لا يجوز التأخير» فوردت الآية على ذلك. وقيل: 
أرادء لا إثم عليه لترك الرخصة بالخروج يوم النفر الأول. 
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا دخل عليه وقت العصر في اليوم الثاني لا 
أنه ل انحل ويك ارط بد وهنا حلط لقر له حاار : «(قص تتلبى يرن قلا إف 
كد اللمرة: ]ل واليوم 00 وإذا عربت انين مسارم البوماة. “قال 
التي فل الحم ل ار ل لوف رمن من الحد ال | تيعس 
تزول الشمس من الغدء فيلزمه الرمي حينئذٍء وفيه نظر. 
2 
لو خرج منهاء قيل أن تغرب الشمس نافراء ثم عاد إليها ماراً أو زائراً لم يكن عليه 
أنيبيت» ولأ يلومة لويات أن يرم من الغدء تصن علية ف «الأوسط)"". لأنه 
ترخصٌ بالتعجيل» فلا يتغير حكمه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه المبيت 
هذه الليلة والرمى من الغد؟ وجهان. 
| فزع آخر 


يلزمه 0 الا ال وإن كان 00 بالتأمّب» 


وحمل رحلهء فغربت الشمس قبل أن يرحل فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له [؟51١/بس]‏ أن يتعبججلء لأنه أدركه الليل قبل الرحيل» وهو 
المذهب. 

والثاني: له أن يتعجّلء لأنه أخذ في التعجيل» ولعله شدّ متاعه» وعليه في حلَّه 


0 


مشقّة . 
فرع آخر 
إذا نفر وتعبجّل بطرح الحصى الذي معه لليوم الثالث» أو يدفعه إلى من لم يتعجّل» 
فأما ما يفعله الناس اليوم من دفنه» لا يعرف فيه أثر. 
فرغ آخر 
السنة في اليوم الذي يريد النفر. إما النفر الأول» أو الثاني أن يرمي عقيب زوال 


.)4585( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)507//١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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016 <<< <<تا0707تتت تت تر كتاب الحج 
الشمس» ويخرج فيصلي الظهر خارجاً من منى كما قال الشافعي» والصبح آخر صلاة 

مَسْألَةٌ: قال”''2: وإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل . 

الفضلٌ 

إذا ترك الرعاة وأهل السقاية الرمي في اليوم الأول» وأرادوا الرمي عن الأول في 
اليوم الثاني» أو نسي رجل شيئاً من رمي الأول» وأراد أن يرميه في اليوم الثاني» أو 
تركه عامذا. 

وقلنا: يرمي في اليوم الثاني» فالحكم في الكل واحدء فقد اجتمع ههنا رميان عن 
يومين» فالمستحبٍ أن يأتي به على الترتيب فيبدأ برمي اليوم الأول» ثم بالثاني» وهل 
يستحقٌّ هذا الترتيب؟ قولان بناءً على أن الرمى محدود الأول والآخرء أو محدود الأول 
دون الآخرء فإن قلنا بهذا القول» وهو المذهب على ما ذكرناء فما يأتي به في أيام 
التشريق يكون أداء يلزمه الترتيب فيه» ولا يجوز إلا مرتباء وإذا قلنا بالقول الآخرء لا 
يلزمه الترتيب» لأن ترتيب الجمار من ناحية الوقت» وهو تابع الأيام»فإذا فات الوقت 
سقط الترتيب كالترتيب فى الصلوات. وقيل: إذا قلنا: لا ترتيب على غير المعذور» 
فعلى المعذور وجهان بناء على أن من أخر الظهر إلى [107/أ] العصر في السفرء هل 
عليه الترتيب وجهان. فإذا قلنا: لا ترتيب» فهو بالخيار إن شاء بدأ بالثاني» ثم بالأول» 
وإن شاء رمى أربع عشرة حصاة في جمرة وأربع عشرة في جمرة أخرى. 

وإذا قلنا: يلزمه الترتيب فعليه أن يبدأ بالأول» ثم بالثاني» ولا يجوز أن يرمي بأربع 
عشرة حصاة في مقام واحد يعني عن اليومين كما نص عليه ههنا. 

فرع 

لو بدأ بالرمي عن اليوم الثاني» ونوى ذلك». هل يقع عن اليوم الأول؟ وجهان: 

أحدهما: يقع عن اليوم الأول» وهو الصحيح كما لو طاف عن غيره» وعليه طواف 
الفرضء أو طواف الوداع»؛ وعليه طواف الزيارة» أو رمى عن المريض قبل أن يرمي 
عن نفسه كان عن نفسه. 

والثاني: لا يجوز أصلاً. لأنه رمى عن الثاني قبل الأول» والترتيب واجب فلا يقع 
عن الثاني» ولا يقع عن الأول.» لأنه لم ينؤّه» وهو كما لو بدأ بالعصر قبل الظهر في 
يوم عرفة لم يجز عن العصرء ولا عن الظهر. 

فرغ آخر 

لو رمى عن اليوم الأول في ليلة اليوم الثاني يجوزء لأن وقته سابق» ولا يجوز أن 
يرمي عن اليوم الثاني إلا بالنهار بعد زوال الشمس. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
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كتاب الحج ا 2 222771 حت يي اتبطلتسسسس77ي “لا 
عرفة في حكم الوقوف. 

والثاني: لا يجوز حتى يأتي الغدء فإن وقت الرمي بعد الزوال نهاراً وكل ليلة لليوم 
المستقبل» قالوا: وهذا أصحّ. وليس كذلكء بل الصحيح ما ذكرنا. 

قْعٌ آخر 

في الدفعة الأولى أن يكون رمى يومه. وفي الثانية أن تكون عن اليوم الأول. وقلنا: 
يلزم /١57[‏ ب] الترتيب» هل تجزئه السبع الأول الذي نواه عن اليوم الثاني؟ لا يقع 
عن اليوم الثاني لأن عليه رمي اليوم الأول وهل يقع عن اليوم الأول على ما ذكرنا من 
الوجهين؟» فإن قلنا: يقع عن اليوم الأول» فالسبع الثاني يسقط لأن الفرض في هذه 
الجمرة سقط. وإن قلنا: لا يقع كان السبع الذي نواه عن اليوم الأول تحريه عنهء لأن 
الأول صار كالمعدوم. 


فزع آخر 
يوالي الحصيات, فإن فرق» فإن لم يطل الفَصْلَ أجزأه» وإن طال الفصل فيه 
قولان. كما قلنا: في تفريق الوضوءء وكذلك يوالي بين الجمرات» ولا يفصل بينها إلا 
قدو وققة الذعاءه كان طول دقر كن ّ 
مَسَألةٌ : ا ذلك حتى تنقضي أيام الرهي 
الفقضل 
إذا انقضت أيام التشريق» وعليه شيء من الرمي» فإن عليه في حصاة واحدة مدا من 
طعام في أشهر أقاويله. وقد ذكرنا قولين آخرين» وإذا بقيت عليه حصاتان» فمدّان» وإن 
بقيت عليه ثلاث حصيات» فدم والغافل والناسي في ذلك سواء»ء ولا يجوز أن يكون المدّ 
من غير القوت هذا معنى قوله حيث قال: فعليه مدّ من طعام» وأراد به الحبّ» والأفضل 
أن يكون حنطة. ولا يجوز سوى ذلك إذا كانت أقواتهم في ذلك الموضع حنطة» والاعتبار 
في ذلك بمدٌ الرسول جك كما قلنا في زكاة الفطرء وهذا المدّ مصروف في مسكين واحدء 
ولا يجوز دفعه إلى مسكينين» والمدّان فى ترك حصاتين يلزمه دفعهما إلى مسكينين» ولا 
يحول دفعهها إلى مشكين :واحدا فهذا [1/1514]ذكره بعفن أمنحا ينا وف ةنطر عند 
لأنهما في حكم كفارتين كالمدّين لصومين في حق الشيخ الهرم . 
فإذا تقرر هذاء ففى لفظ «المختصر)ا إشكالء» وذلك أن ظاهره يقتضى بأنه لا فرق 
بين أن يترك حصاةً واحدةً من اليوم الأخيرء أو يتركها من اليوم قبله» وليس مذهبه على 
هذا الإطلاق» لأنه أوجب الترتيب فى هذا الباب مرتين» وعلى هذا لو ترك حصاة 
واحدة من الجمرة الأولى يوم القرّ لم تحتسب له في ذلك اليوم الجمرة الثانية» ولا 
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ا ككل ا ا ا ل كتاب الحج 
الثالثة» فإذا رمى في يوم النفر الأول إلى الجمرة الأولى بسبع حسب له ههنا واحدة 
ويكمل بها رمي أمسه إلى الجمرة الأولى وألغينا الحصيات الستء فلما رمى إلى 
الجمرة الثانية والثالثة» وعنده أنه يرمي رمي يوم النفر الأول» رجع ذلك كله إلى يوم 
القرّء وبقي عليه رمي يوم النفر الأول بكماله» فإذا رمى يوم النفر الثاني إلى الجمرات 
الثلاث ظاناً أنه يعمل نسك يومه انصرف ذلك كله إلى أمسهء فتغرب الشمس عليه آخر 
أيام التشريق» وعليه إحدى وعشرون حصاة بسبب حصاة واحدة تركها من يوم القرء فلا 
يتصور ترك حصاة واحدة على هذا إلا أن يتركها في اليوم الأخير من الجمرة الأخيرة» 
فيلزمه لها مدّء وإذا لم يوجب الترتيب في الأيام خرج الجواب سهلاًء فيتصور ذلك 
سواء تركها من الأولى أو الثانية. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول آخر لا دم إلا في جمرة كاملة» ويلزم في حصاة 
واحدة من جمرة واحدة سبع دم أو درهم» أو مد /١١4[‏ ب] على اختلاف الأقوال» وهذا 
ليس بشيء. وقال أبو إسحاق: قال الشافعي في موضع من «الإملاء»: إذا ترك رمي يوم 
فعليه مذدّء وإن ترك رمي يومين فعليه مدّان» وإن ترك رمي الثلاثة فعليه دم. 

قال أبو إسحاق: فعلى هذا يجب في الحصاة.» والحصاتين وأكثرء أي: تمام كل يوم 
مدّء فإذا ترك رمي الثلاثة وجب الدم»ء ويكون رمى كل يوم من أيام منى بمنزلة مبيت ليلة 
من لياليه» ويجب على هذا أن يقول في كل يوم درهم وفي يومين درهمانء وفي الثلاثة دم 
أو في يوم ثلث دمء وفي يومين ثلثا دم» وفي الثلاثة دم على اختلاف الأقوال. 

وقال أبو حنيفة: إذا ترك أكثر الجمرات» وهو أربع حصيات يلزمه دم» وفي واحدة 
نصف صاعء وفي اثنتين صاعء وفي ثلاث صاع ونصف. 

فزع 

لو ترك الرمي في الأيام الثلائة» فإن قلنا بالقول المشهور إن الأيام الثلاثة كاليوم 
الواحدء يلزمه دم واحدء وإن قلنا بقوله في «الإملاء») إن رمى كل يوم مؤقت بيومه» 
يلزمه ثلاثة دماء. 

فزع آخر 

لو ترك الرمي في يوم النحر وأيام التشريق» فإن قلنا بالقول المشهور يكفيه دم 
واحدء وإن قلنا: إنه ينفرد رمى يوم النحر عن أيام التشريق» وهما جنسان يلزمه دمان: 
دم لرمي يوم النحرء ودم آخر لرمي أيام التشريق» وإن قلنا: رمي كل يوم مؤقت بيومه 
لزمه أربعة دماء. 

فرغ آخر 
المريض الذي لا يستطيع الرمي» فإن المستحبّ له أن يناول الحصاة غيره حتى يرمي عنه . 
وقال في «الأوسط"”'2: ويرمي المريض في يد [955١/أ]‏ الذي يرمي عنهء ويكبّرء 


)١(‏ انظر الأم (؟/180). 


هه 


كتاب الحج 
وإن لم يناوله» ورمى عنه بأمره جازء وهذا لأنه لو عجز عن أصل الحجٌّ جازت النيابة» 
فكذلك لو عجز عن بعض أفعاله. فإن قيل: : أليس لا تجوز الاستنابة في الحجّ إلا بعد 
اليأس؟ وههنا تجوزون قبل اليأس. قلنا : الفرق أنه لا يتعين عليه الدخول في الحجّء 
فلا تجوز الاستنابة فيه مع الرجاءء وههنا تعين عليه الرمي» ويفوت وقته بالتأخير» 
فجازت الاستنابة فيه للعجز في الحال» وإن لم يوجد اليأس» ولا يجوز أن يرمي عنه 
إلا بإذنه لأنه رمى يمكن استتذانه . 


فزع آخر 
لو رمى عن المريض من لم يرم عن نفسه؟ ثم عن نفسه أجزأه رميه عن نفسهء ثم أي 
الرميتين تجوز عن نفسهء هل هو الرمي الأول الذي رماه عن المريضء أو الثاني 0 
زماة عن :ننسه؟ فيه وجيان: ١‏ 
أحدهما : : الثاني لوجود القصد فيه. 
والثاني : الأول لآن من كان غلية تك ففعله عن غيره وقع عن نفسه كالطواف». 
وأما رميه عن المريض» هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأنا إن جعلنا الرمي الأول عنه» فالثاني لم يقصد به المريض» 
وإن جعلنا الثاني عنه فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسه. فلم يجزه عن المريض. 
والثاني: يجوز لأن الرمي يفارق سائر أركان الحجّء فجاز أن يفعله عن المريض قبل 
فزع آخر 
لو رمى عنه غيره ثم برأ من مرضه في أيام التشريق. قال في «القديم»: أحببت له أن 
يعيد الرمي عن نفسهء وإنما قلنا ذلك لبقاء وقت الرميءفإن لم يعد أجزأه لأن الفرض 
سقط عنه [50١/ب]‏ بفعل غيره. قال والدي رحمه الله: فيه قولان: 


أحدهما: هذا. 
والثاني: تلزمه الإعادة كالمغصوب إذا حجّ عن نفسه رجلاً» ثم برأ تلزمه الإعادة. 


فزع آخر 
التخلص منه» ومباشرة الرمي بمنزلة العاجر المريض » ولا يجوز للمحبوس أن يجهز من 
يحجٌ عنه. لأنه لا يخاف فوت الحجّ ويخاف فوت الرمي» ولهذا جاز عن المريض 
لعلف الست 
فزع آخر 
لو أغمي عليه قبل الرمي» فإن لم يكن أذن ذ في الرمي لغيره ذ في الرنين غنه» ل يجز 
أن يرمي عنه غيره» وإن كان أذن لغيره فى انديرن معنن أضمى :عليه اد قا برضي 


عله . 
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كتاب الحج 
قال أصحابنا : هذا إذا عجز عن الرمي بهجوم المرض» فأذن به قبل تمكن الإغماء 


فيجوز أن يرمي عنهء لأنه فعل عن إذن من يصمح إذنه» وإن كان مطيقاً للرمي فأذن قبل 
إغمائه لا يجوز» لأنه لا يصمح الإذن في هذه الحالة» فإن قيل: هلا قلتم إن هذا الإذن 


يبطل بالإغماء؟ قلنا : إنما يبطل بالإغماء الإذند الذي لا يتعلق بالنسك فلا لأنه يلزمه 
كالمعصوب إذا أذن لغيره بالحج عنه) ثم أغمى عليه بعده لم يبطل الإذن. 


فزغ آخر 
إذا ومى الرجل رهبا عن نفسه ورمياً .عن غيره أكمل الرمي عن نفسة» ثم غاد قرمى 
عن غيره كما يفعل ذلك إذا تدارك عليه رميان. 


فزغ آخر 

قال أصحابنا: وإذا نفر النفر الأول» ثم ذكر أنه نسي شيء من الحصىء قال في 
«مختصر الحج)""' : أحبٌ أن يأتق به 2 دمء لأنه إنما يجوز ز الرمي في اليوم الثالث 
ما دام هو في الحجّء » فإذا تقرر النفر الأول» فقد خرج من الحجح بدليل [53,/]] أنه 
يصحٌ إحرامه بالعمرة الآن فلم يعتدٌ بالرمي بعده. فعلى هذا يفوت الرمي أمرين: خروج 
وقته والخروج من الحج قبل خروج وقته. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: إن عاد بعد غروب الشمس لم ينفعه وتقرّر الدم» وإن عاد قبل الغروب ذلك 
اليوم ورمى سقط الدمء كما لو ترك في يوم النحرء أو يوم القرّء وعاد قبل الغروب ذلك 
اليوم ورمى لا يلزمه شيءء وهذا خلاف النص الذي ذكرناه والفرق ظاهر. 

مَسْألَةٌ: قال2: وإن ترك المبيت ليلة من ليالي منى» فعليه مدّ. 

قد ذكرنا ما قيل فيهء وعند أبي حنيفة» لا يلزمه شيء والمنصوص ههنا المذّء وفي 
الثلاثة الدم. ثم فسر الشافعي الدم فقال: والدم شاة يذيحها لمساكين الحرم» وهو 
صحيح » وهكذا كل دم يلزمه في النسك» » فإنما هو لمساكين الحرم. ولفظه يدل على أنه 
لا.تجوز شوي اللتحم: والتصدق به بل يجب إراقة الدع ولا يجوز أن ينقل اللحم عن 
مساكين الحرم إلى غيرهم خلافاً لأبي حنيفة» ثُمّ بين من رخص له ترك المبيت بمنى» 
فقال: ولا رخصة في ترك المبيت بمنى إلا لرعاء الإبل وأهل سقاية العباس. 

وقد ذكرنا ذلك والكمال أن يبيت ليالي أيام التشريق كلهاء فإن بات ليلتين وتعجل 
وترك الثالثة كان له ما لم تغرب الشمس على ما ذكرنا في الرمي» فإن قال قائل: أليس 
له تعجيل يوم النفر الأول» فإذا ترك ثلاث ليال. وجب أن لا يلزم الأخيران ليلتين» ٠»‏ لأنه 
يجوز له ترك الليلة الثالثة ولبى له هذه الرخصة بشرط أن يبيت الليلتين» #“قاما إذا اقزك 
ذلك ان تارعاً للكل» فعليه الدم /١551‏ ب]. 
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حك 


كتاب الحج 


فرع 

كل من رمى اليوم الثالث راكباً بعد الزوال سار على وجهه إلى منى» فإذا انصرف 
الليلة الرابعة عشر وأتى المحصّب.» وهو الأبطح. وهو خيف بني كنانة وحده من 
الحجون وما عن الجبل الذي إليه المقبرة إلى الجبل الذي يقابله وسمي المحصب لأن 
حصى جمرة العقبة يسيل إليه؛ وقيل: سمي به لأنه موضع كثير الحصى نزل هناك 
استحباباً. هكذا ذكره أبو حامد. وظاهر كلام الشافعي» أنه لا استحباب فيه» وصلّى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء. إن اختار ذلك» ثم أفاض في جوف الليل إلى مكّة. 
هكذا فعل عمر رضي الله عنه. قال الشافعي: وليس المحصب بنسكء وإنما هو منزل 
نزله رسول الله كك فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله . وروي عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي كَلِ صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها 
هجعة, ثم دخل مكّة0, وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل رسول الله كه 
المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنّة من شاء نزله ومن شاء لم ينزله”" . 

وقال أبو رافع وكان على ثقل رسول الله 8: إنما ضربت له قبّة بالمحصب». ولم 
يأمرتي يذلك» "ثم ل 7 ".ووو هق اين عم أنه فال هو تينلفة. :ويووف أيظناً 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

مَسْألَةٌ: قال”©: ويفعل بالصبي في كل أمره ما يفعل الكبير. 

عندنا للصبي حجّ شرعي صحيح. وكذلك العمرة» فإن بلغ حدٌ التمييز فأحرم بحجٌء 
أو عمرة صم إحرامه. وانعقد [51١/أ]‏ وإن كان غير مميز فأحرم عنه وليه انعقد 
الإحرام وصار الصبي محرماً به ويتجئّب ما يتجتبه المحرم. فإن فعل شيئاً من 
محظورات الإحرام تلزمه الفدية» وإن بلغ الوقوف أجزأه عن ححجة الإسلام. ولا يحتاج 
إلى استئناف الإحرام. وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة : لبن اله تح اتبرعوي: ولا 
ينعقد إحرامه به. ولا يصير محرماً بإحرا م الولي عنه. ولكنه لو أحرم الولي عنه يتجئب 
ما يتجنّبه المحرم امتراناً واعتياداً» ولا ا 0 وهذا غلط لما 
روى ابن عباس» قال: مر رسول الله كيد بركبه في الروحاءء فقالوا: من القوم؟ فقالوا: 
المسلمونء فمن القوم؟ فقالوا: رسول الله يك فرفعت إليه امرأة صبباً لها من محمّتهاء 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: ١نعمء‏ ولك أجر”* ونال السالتين يري 
ا ال ماري ار ل ''. وقال عقبة بن 


.)19758( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)١7780(‏ ومسلم (1711/8590). 

زفق أخرجه مسلم (1717/957). 6 انظر الأم (7/ 97). 

(65) أخرجه مالك في «الموطأ» ».)4777/١(‏ ومسلم (11775/509). وأبو داود .»)2١7/75(‏ والترمذي 
(475)» والنسائي »)١7١/5(‏ وابن ماجه ,»)741١(‏ وأحمد .)519/١(‏ 

قف أخرجه البيهقي في «الكبرى» (91/11). 


8ه 


كتاب الحج 
عامر: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت: أحجٌ بابني وهو مرضع أو صغيرء 
قال: «نعم»»ء فإذا تقرّر هذاء فالكلام في حجّ الصبي في ثلاثة فصول: في الإحرام منه 
أو عنه» وما يفعله بنفسه أو بغيره» والحكم في محظورات إحرامهء وقيل: في أربعة 
فصول». والراخ ف اللفقة عليه في مجه فأما الإحرام عنه. قال الشافعي: أحرم عنه 
وليه» والولي: الأبوان. واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: ينعقد بالأبوين 
فقط والعلة فى الولاية البعضية. 

وه قال أكثر أصيدابنا البضرينق وأشان إلبه آبو التاق 6714٠ب]‏ وعلى هذا يضح 
من الجدّ والجدّة من قبل الأب أو الأم ولا يصحٌ من الإخوة والأعمام. وقال 
بعضهم: : يعقدالأب والجد من قبل الأب»ء فإن لم يكوناء وله أم فعلى مذهب 
الاصطخري تنتقل ولايته المال إلى الأم إذا لم يكن له أب ولا جد فيجوز لها عقد 
الإحرام عنه أيضاًء وعلى قول سائر أصحابنا لا تلي الأم المالء فعلى هذا لا تحرم 
عنه كالأخ» وهو المذهب والعلة الولاية في المال» وعلى هذا لا يصحٌ من الجذة 
أصلاًء ومن قال بهذا أجاب عن الخبرء فإنه يحتمل أنه أحرم عنه وليهء والأم وحملته 
لإتمام حبّجه. ومن أصحابنا من قال: العلة» التعصيب» فلا يصحٌ إحرام من ليس بعصبة 
عنهء وهو قول كثير من أصحابنا البغداديين» فعلى هذا لا يصمح من الأم والجدّة والجدّ 
أب الأم» ويجوز من الأخ والعم» ومن أصحابنا من قال: كل من له ولاية في ماله 
يحرم عنه سواء كانت الولاية بالتولية أو شرعاًء وهو مثل الأب والجد والوصي وأمين 
الخاكم» وأما الأخ والعم إن نصبه الحاكم ولي عليه في المالء أو كان نا من قبل 
الأب يحرم عنهء وإن لم يكن. كذلك فيه وجهان: 

أحدهما: له الإحرام عنه لأن له تأديبه والتصرف فيه بما يؤدي إلى مصلحته من 
حمله إلى الكتاب والحرفة وسماع الأخبارء وهذا أضرب من الولاية» فكذلك عقد 
الإحرام عليه. 

والثاني : ليس له ذلك» لأنه يتعلق بالحجٌ إنفاق المال والمسافرة به» فلا يجوز ذلك إلا 
لمن له ولاية تامّة . وقال القفال : لا خلاف في الأم أنه يجوز لها ذلك للخبرء ٠‏ ولا يجوز ذلك 
للأجنبي » وإن كان يلي المال بالوصاية /١68[‏ أ] والتولية من الحاكم قولاً واحداً . وقال في 
«الحاوي)7 ': لا يجوز من أمين الحاكم بحال قولاً واحداً» وفي وصي الأب وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه ينوب عن الأب. 

والثاني : لا يجوزء وهو الأصحٌ لأنه لا يلي بنفسه ويختصٌ ولايته بالمال كأمين الحاكم . 


الإسلام أو لم يح ويفارق الأجير لا يحرم عن الغير» لل قرام له بسر الجر 
بعاخ] دون السحا جر رهينا الولي لا يصير حاجّاًء بل يعقد النكاح والبيع له. ٠.‏ ومن 


ديق انظر الحاوي للماوردي .)5١8/5(‏ 


كتاب الحج انن 
أصحايبنا من قال: إذا أحرم وهو محرم . فيه وجهان: 
أحدهما : ما ذكرنا. 
والثاني : : لا يجوز منه ذلك لأن من كان في نسك لم يجز أن يفعله عن غيره ذكره في 
«الحا ان 
فرغ آخر 


ا وعلى هذا ير ل 0 
إذا كان الصبي عا قير بالميقات. 

والثاني» قاله البغداديون يقول عند الإحرام: اللّهم إني قد أحرمت بابني» وعلى 
هذا لا يجوز أن كر ا ترجا سير ار وأمًا حكم الأفعال فجملته أن كل 
ما يمكنه فعله بنفسه لا يجوز أن يفعل عنهء ولا يمكنه فعله بنفسه يفعل عنه. أمًا 
الإحرام» فإن كان مميزاً أحرم بنفسه. ثم إن كان بإذن وليهء فلا إشكال في جوازه. 
وإن كان بغير إذنه اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: ينعقد إحرامه كما ينعقد صومه 
وصلاته. 

وقال أكثر أصحابناء [04١/ب]‏ وهو اختيار القفال» وأبى حامد لا ينعقد لأن هذا 
العقد يؤدي إلى لزوم مال فيه» أو عند التحلّل عند الإحصارء ولفظ الصبي لا يصلح 
للزوم. وهذا الأذن إِنْما يصحٌ من الولي الذي يصمٌ إحرامه عنه إذا لم يكن مميزأًء وقد 
ذكرنا ذلك» قن ل يكن قمبراً فد ثريا آنا بحرم عه وليان. وقد قير فيه وجه يحرم 
عنه وليه وإن كان مميزاً ولا يحرم هو وأمًا الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى» فلا يفعل 
عنه» لأنه لبس افيه أكثر من الحضور والوقوف. فكان المميز ومن لا تمييز له فيه سواء. 
وأما الرمي. إن كان ريطيقه وم بتقنة »أ وإن :لم يطقه :زمى عنه وليه على: نا بيناه في 


المميز المريض . وقد روى جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كل وأهللنا 

عن الولدان ولبينا عنهم ووقفنا ثم رمينا عنهم الجمار 1 

فرع آخر 

لو كان الولي محرماً فرمى عنه» فإن كان هو رمى عن نفسه صحٌ رميه عن الطفل» 
وإن لم يكن رمى عن نفسه صحٌ ما رماه عن نفسه ثم يلزمه الرمي عن الصبي . وفيه وجه 
آخر. قد ذكرنا من قبل في نظير هذه المسألة. وأما الطواف فإن كان مطيقاً طاف بنفسه 
وإن لم يطقه طاف به الولي» فإن كان قد طاف عن نفسه» أو كان حلالاً أجزأه عنه 
وإن كان محرماًء ولم يطف عن نفسه فقد ذكرنا قولين. وقال القفال: أصل [59١/أ]‏ 
القولين إن الطواف هل يفتقر إلى النية وجهان: 

أحدهما: لا يفتقر إلى النية حتى لو حصل طائفاًء وهو يطلب غيره بماله جاز» فعلى 
هذا يقع عنه. 


. )707( (؟) أخرجه الترمذي (971)» وابن ماجه‎ 2.053١ /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الحج 


فزع 
لو أزكية الول دابته فطافت به لم يجز حتى يكون الولي معه سائقاً أو قائداًء لأن 
الصبي غير مميزء ولا تصح العبادة من الدابة. 
فزع آخر 
إذا طاف به فإن كانا محدثين لم يجزء وإن كان الولي محدثاًء والصبي متطهراً لم 
جد أنقياء لأن الطواف بمعونة الولي يصحٌ ولا يصحٌ إلا بطهارة» وإن كان الولي 
متطهراً والصبي محدثاًء فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأن الطواف بالصبي أخصٌ منه بالولي» فإذا لم يجز أن يكون 
الولي محدثاًء فالصبي أولى. 
والثاني: يجوزء لأن الصبي لو لم يكن مميزاً لا يصحٌ منه فعل الطهارة تنوب عنه 
طهارة الولي كما في الإحرام» يتجوز أن لا يكون عر متظيرا. 
فرع آخر 
لو كان مميزاً يصلي خلف المقام ركعتين» ٠‏ وإن لم يكن مميزاً يلزم على وليّه أن 
يصلّي عنه ركعتي الطواف» لأن ذلك محصيره] بجواز النيابة فيها 1 لأركان الحج. 
فرغ آخر 
00 الولي به» وهو محرم» ونوى عن طواف نفسه وطوافه يجزئه عن طوافه وهل 
عن الصبي؟ فيه وجهان تخريجاً من القولين فيما لو كان عليه طواف فطاف,. ونواه 
م ا فى «الحاوي)0© . وأمًا المحظورات وأحكامهاء فإن تطيب 0 
ناسياًء أو جاهلاًء افلا شيء عليه وإن كان عامداًء فإن قلنا : عمد الصبي خطأء فلا 
شيء عليه أيضاًء وإن قلنا : عمذه عمد ففيه الفدية. وقد قال الشافعي رضي الله عنه في 
[14/ ب] «القديم»: لو ذهب ذاهب إلى أن الطيب واللباس لا يلزمه الفدية على 
الصبي كما لا يلزم على الكبير عند الجهالة والنسيان» كان مذهباً. وأما إذا قتل صيداً 
أو حلق شعراًء فهل يستوي الخطأ والعمد فيه؟ ذكرنا قولين» فإن قلنا: يستوي» تلزمه 
الفدية به» وإن قلنا: لا يستوي» فالحكم مثل ما ذكرنا في الطيب واللباس. وأما الوطء 
واللمس بالشهوة» فإن كان ناسياً أو جاهلاً. كان كالبالغ الناسي والجاهل» وفيه 
قولان» قال ذ في في «القديم» يفسد حجة ويلزمه بدنة. وقال في «الجديد»: لا شيء عليه؛ 
وإن كان عامداء فإن قلنا : عمده عمدا» وهو الأصحٌ فسد حتجة ووجبت البدنة قولاً 


واحداًء وإن قلنا: عمده خط فعلى القولين على ما ذكرنا. 
فزع 
إذا أفسدنا حبّه بالوطء» هل يلزمه قضاؤه؟ فيه قولان منصوصان: 
أحدهما: يلزمه القضاء لأنا إذا جعلناه مفسداً لزمه المضي في الفاسدء ومن أفسد 


.)5 ١ /:( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


اده 


كتاب الحج 
الحجّ ولزمه أن يمضي في فاسدة يلزمه القضاء. 

والثاني : لا يلزمه ذلك, لأنه لا يجوز أن 0 فرض الحجٌ لعدم 
التكليف» هكذا ذكر ف في «الحاوي)” 0 والمسألة معروفة بالوجهين 


فرع آخر 
إذا أوجبنا القضاء هل يجوز في حال صغره؟ . اختلف أصحابنا في منهم من قال: 
يجوز وهو المذهب . وقيل إن الشافعى رضى الله عنه نصّ عليه لأنه لما جاز أن يتعلق فرض 
القضاء بذمّته قبل بلوغه جاز أن يصحٌ منه فعله قبل بلوغه» ومنهم من قال: لا يجوز. 
وبه قال مالك وأحمدء وقيل: نصّ عليه في «الإملاء»» لأنه لا يجوز أن يؤدي 
الفرض قبل البلوغ. وقال القاضي الطبري: فيه قولان» وهذا أظهرء وهذا [١1١/أ]‏ 
ينتقض بالمضي في فاسده. فإنه يلزمه في صغره. 
فرع آخز 
إذا قلنا: يجوز أن يقضي في صغره فلم يقض حتى بلغ» أو قلنا: لا يجوز أن يقضي في 
صغره. فقضى بعد بلوغه يجزئه عن حجّة الإسلام» نظر في التي أفسدهاء فإن كانت لو 
سلمت عن الفساد أجزأته عن حيّة الإسلام مثل إن بلغ قبل فوات وقت الوقوف». فوقف 
فالقضاء. يجزئه عن حجة الإسلام وإن كانت لو سلمت لم تجزئه عن حجة الإسلام مثل إن 
بلغ بعد فوات وقت الوقوف لا يجزئه القضاء عن حجّة الإسلام» ولكنه إذا أحرم به انعقد 
عن حبّة الإسلام» فيقع عن حبّة الإسلام» ويكون القضاء في ذمّته. 
فزغ آخر 
إذا قلنا: على الصبي» كانت الفدية على التخيير» فإن أراد أن يصوم في صغرهء هل 
يجوز؟ وجهان بناء على قضاء الحجّ في الصغير. وأما حكم النفقة» فالقدر الذي كان 
يلزمه في الحضر في مال الصبي» وأمًا ما زاد عليه بسبب السفر نص في «الإملاء» أنه 
في مال الولي. لأنه الذي أدخله فيه والحجح لم يكن واعنا عليه ويفارق الإنفاق 
للتأديب من مالهء لأن بالصبي حاجة إلى تعليم ذلك في صغره للاعتياد والامتران» 
فجاز أن ينفق من ماله في ذلك» وليس به حاجة إلى تعليمه الحم في الصغرء » لأن 
العادة أن من كبر يدعوه طبعه إلى مصاحبة [١١١/ب]‏ الرفقة والخروج إلى الحجٌ» 
وتعلم المناسك» فلا حاجة به إلى تعلّم» ذلك في الصغرء فلا يجوز إنفاق المال عليه 
0 ابا الصبيّ إذا بلغ تلزمه الصلاة على الفورء ولا يمكنه أن يؤديها إلا أن 
قد تعلّم قبل بلوغه في الصغر» فجاز الاتفاق عليه لتعلمه ولا يستحقّ عليه أداء 
م لأنه على التراخي فيمكنه تعلمه بعد البلوغ, ولا يفوت ذلك,» فلا 
يجوز الإنفاق عليه من ماله لتعلّمه. 
وبه قال مالك وأحمد ومن أصحابنا من قال: إنه من مال الصبيّ كأجرة تعليم القرآن» 
لأنه من مصلحته. وهذا ضعيف . والفرق ظاهر» وقال القاضي الطبري: فيه قولان» وهذا 


.)75١١7/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


؟أه 


كتاب الحج 
غريب » ولو أحرم بغير إذن الولي . وقلنا : ١‏ يصح . . وقلنا :ذا اعنم بإذد الولي كانت الرياقه 
على انك لمعا مف ردال الواي» ٠‏ فههنا إذا لم يرد الولي أن يحذّله ينفق عليه قدر نفقة 


الإقامة, فإن أمكنه أن يحج , ب وَإِلّا يتحلل» وعلى هذا لو أراد الولي أن يفتدي عنه 
بالمال» فالمذهب أنه لا يجوز لأن المال فيه غير متعين» فلا يصرف ماله فيها. 


فرغ 

حكم المجنون في هذا الباب حكم الصبيّ غير المميز. ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز الإحرام عن المجنون بحال» وهذا كما أنه يزوّج ابنه الصغير ولا يزوج ابنه 
المجنون إلا لحاجة ذكره والدي رحمه الله . 

فرغ آخر 

لو أحرم مفيقاًء ثم جنّ وجامع. فيه قولان. وقال بعض أصحابنا بخراسان: الأصح 
ههنا أنه لا يفسد إحرامه به» ولا تجب البداية عليه بجماعة» لأنه لا أثر لأفعال 
المجنون في العبادات. 


فرع آخز 
العبد المحرم [1/] إذا وطىء عامداً فد حيّجه المنصوص أنه يلزمه القضاء. 
ومن أصحابنا من كال: يلزمه القضاءء لأنه لا يلزمه الحج كرها: وهذا غلطء لأنه 
يلزمه الحج نذراًء ويلزمه المضي فيه للتكليف . 
فزع آخز 
إذا قلنا : يلزمه القضاءء هل يصحٌ منه في حال رقّه المنصوص أنه يصخ» و 
بالخيار بين التقديم والتأخير. ومن أضحابنا من قال: لا يصحٌ منه في حال رقه. 
فرع آخر 
إذا قلنا يصح منه في حال رقه وهل للسيد منعه منه؟ فإن لم يكن أذن السيد في 
الأصل كان له منعه منه» وإن كان أحرم في اللأصل بإذنه» فيه وجهانء والأشبه أنه لا 
يقضي بغير إذنه» لأنه أذن بالإحرام الصحيح دون الفاسد الذي يوجب القضاء»ء وفيه 
وجه آخر القضاء على التراخي» يدل لتحم سح ننه ينها واحداً . 
فرع آخر 
إذا قلنا : لا يقضي في حال رقّه» أو قلنا : يقضي في حال رقّهء فلم يفعل حتى أعتق عتق قضاه 
غلة الجن رلك ١‏ عضي مسح ايلام » لأنه ممن يصحٌ منه حججة الإسلام» فلا ينعقد 
له غيرهاء فإنأ عتق قبل التحلّل منها منهاء فإنه يمضي في فاسده ويكمله. ثم لا فرق بين أن يكون 
أفسد قبل العتق أو بعده في أنْ عليه القضاء ء فإذا قضاه نظر» فإن كان الذي أفسده يجزته عن 
حيّجة الإسلام لو سلم عن الفساد مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف وقف قبل طلوع الفجر 
من يوم النحر بعد العتق يجزئه القضاء عن حججة الإسلام . 
فزع آخر 


لوا أغمن تعلق بواخة مو الرتقاء لا محزز ترففاته أت بغرنوا عم قرولا واعدا» لأن 


وه 


كتاب الحج 


للمغمى عليه حالاً أحسن مما هو عليه» وإنما دخل /١11[‏ ب] عليه ذلك لعارض فكان - 


بمنزلة النائم. وفارق الصبيّ لأنه لا حال له أحسن مما هو عليه فجاز لوليه أن يعقد 


عليه الإحرام. وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: 0 


عنه ونصير محرماً بإحرامه عنه استحساناً. لأنه علم منه الرضى بذلك عند المرافقة 
وهذا غلط. لأنه لو أذن فى ذلك صرييناً لا يجوز فكيف يجوز بدلالة. الحال؟ ! . 


فرغ آخر 
قال والدي رحمه الله: لو أذن الأب لرجل أن يحرم عن ولده الصغيرء هل يجوز 
للمأذون له الإحرام عنه؟ وجهان: 
أحدهما: يجوزء. وهذا إذا قلنا: لا يختصّ الآباء والأجداد وبالإحرام عنه. 
والثاني: لا يجوزء وهذا إذا قلنا: الآباء والأجداد يختصون بهذه الولاية» وهو كما 
لونوكل رجلة أن مع مالع إبنه السكير يتننية كما تفل الأس لا يسور ذلك لأن 
هذا يختص بكامل الشفقة بأم الولاية. 


فزع آخر 
قال أيضا : لو اعتقد صبي الكفرء فلم يحك لخيره لكونه تابعاً لأبويه في الإسلام 
فحجح. أو اعتمر معتقداً الكفر» هل يصح حبّه أم عمرته؟ الأصمّ عندي أنه يجوز لأن 
اعتقاده لم يجعله كافراًء وحكمه حكم المسلم يرث عن المسلم ويورث عنه. وليس 
الحجّ فيما يبطل بنية الإبطال» فيجعل اعتقاده الكفر لنية إبطاله» ويخالف الصلاة في 
هذا المعنى» وعندي أنه لا يصح ذلك لأن اعتقاده هذا أيضاً بنية القربة» فصار كما لو 
نوى الإحرام نافيا له بأن قال في نيته : أحمّ ولا أحجّ ونحو ذلك. 
ماله + 9006 وليس على الحاج بعد فراغه من الرمن آيام تمت إلا أوداع :البيت. 
الفضلٌ 
إذا فرغ من رمي أيام منى » فإن [5/] كان هلبا أو غير ملىّء ولكنه يريد المقام 
بمكة » فليس عليه طواف الوداج» لأنه يحنّه لوداع البيت» فإذا كان ييا اع إلى 
الوداع. االو كم ا فليس له أن ينفر حتى 
يودع البيت بسبعة أطواف» ويصلي ركعتين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كانوا ينصرفون من كل جهةء فقال يَكلةِ: ١لا‏ ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت”"“. وقال الحارث بن عبدالله بن أوسء سمعت النبي كَل يقول: : «من حجٌ هذا 
البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت” "2 ولأنه يجب أن يكون آخر أعمال الحجٌّ 
بمكة وداع البيت عند الانصراف كما كان أول أعماله عند دخوله مكّة تحية البيت» ولا 


)١(‏ انظر الأم (؟/97). 

(ف4 أخرجه مسلم (17510//90/9), وأبو داود ,»27٠١7(‏ وابن ماجه (0070», والدارمي (؟/ 077 
والبيهقي في «الكبرى» (91/55), وفي «معرفة السئن» (0750985). 

(*) أخرجه الترمذي (847). 
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كتاب الحج 
شك أن هذا ليس بركن في صحّة الحجٌ» وإذا نفر بلا وداع فقد بينا حكمه فيما سبق» 
وقد قال في «الأم)”'' و«القديم»: يلزم الدم بتركه. وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وقال في 
«الإملاء» لا يجب بتركه الدمء وهو القياس لأنه كطواف القدوم. 
فرغ 

لو ودّع البيت بالطواف وصلَّى ركعتين وخرج من غير لبث فقد حصل الوداع» ولو 
أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شري متاع أو عيادة مريض فيها لحيو ل 0 
يجزئه الأول. وبه قال أحمدء وقال أبو حخنيقة: لا يعيد الوداع» وإن أقام شهراًء وهذا 
غلط لظاهر قوله كلم «لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»» وهذا لا 
يوجد فيما قلتم. 


فزع آخر 
قال في «الإملاء» : ولو أقيمت الصلاة ة صلاهاء ولم يعد وعلى هذا قال أصحابنا : 
ودذع» ثم أخرج رجله من منزله» وشدّة واشترى في طريقه خبزاً» ل 
لا يكون /١7[‏ ب] قطعاً للوداع» لأن ذلك أخذ في الانصراف وتأهّبٍ للخروج . 
فزع آخر 
قال: وأحبٌ أن يشرب من نبيذ السقاية» لما روي عن النبي كَل أنه لما فرغ من حسجه أتى 
السقاية» واستسقى نبيذاً » فقال العباس : إنه نبيذ قد خاضت فيه الأيدي» ووقع فيه الذباب» 
ولنا في البيت نبيذ صاف»ء فقال النبي عله : «هاته» فأخذه وشربه»)» وروى ابن طاوس عن أبيه 
طاوس أنه قال: من تمام الحجّ شرب النبيذ . وروي أن رجلاً قال لابن عباس : ما بال أهل 
هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمّهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟ أبخل بهم أم حاجه؟ 
فقال: ما بنا من بخل ولا حاجة» ولكن دخل رسول الله يكةِ على راحلته» فدعا بشراب» فأتي 
بنبيذ» فشرب منه ورفع فضله إلى أسامة» فشربء ثم قال: «أحسنتم وأجملتم كذلك 
فافعلوا»» فنحن لا نريد أن نغير ما قال رسول الله يكن واعلم أن النبيذ الذي يستحبٌ شربه هو 
النبيذ الذي كان ينبذ على عهد رسول الله يك وشربه هو وغيره» وهو الحلو الذي يشتدّ به بأن 
يكون قد نبذ بالغداة» فيشربه بالعشي أو بالعشي» فيشربه بالغداة» فإن جاوز ذلك» وزالت 
الحلاوة منه كره شربه خوفاً من أن يكون مسكراً» ولا يعلم هو به» وإن حدثت فيه الشدّة 
المطربة صار نجسأ محرما . 
فرع آخر 
قال أصحاينا: ويستحبٌ أن يشرب من ماء زمزم لما روىٍ ابن عباس أن النبي كَلِلِ 
قال: «للمتضلّع من ماء زمزم براءة من النفاق». قال امهنا ١‏ ار لك عرب 
له»””'» وروى عطاء أن النبي كَلةٍ [177/أ] لما أفاض نزع هو لنفسه دلواًء ولم ينزع 


.)198 انظر الأم (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 417)» والدارقطني (589/5). 


06 


كتاب الحج 
معه أحد. فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئرء وقال بعض أصحابنا: يستحبّ أن يفعل 
مثل ما فعل رسول الله وك فيستقي بنفسه ماء زمزم ويشرب منهء ثم يفرغ باقيه في البثرء 
وروي أن النبي ككةٍ قال لأبي ذرٌ: منذ كم أنت ههنا؟ء فقال: منذ ثلاثين يوما وليلة. 
قال: فما كان طعامك؟ فقال: ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم» ولقد سمنت 
حتى تكسرت عليّ بطني» فقال: إنها مباركة» وهي طعام طعم وشفاء سقمء أورده 
مسلم في صحيحه. وقال علي رضي الله عنه: خير بئر في الأرض بئر زمزم وشر بكر في 
الأرض برهوت بئر بحضرموت» يقال: إن فيها أرواح الكافرين. 

مَسْألَة: قال('2: وليس على الحائض وداع. 

لا يلزم الحائض طواف الوداعء ولها أن تنفر بلا وداع ولا دم عليها قولاً واحداً 
لما روي في خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا أنه رخص للمرأة الحائض 
وذكر في «المختصر» أنه رتحص لها أن تنفر بلا وداع وأراد به ما روي أن النبي بل 
قال في خبر صفية حين حاضتء وقيل: إنها قد أفاضت بلا إذن «فلتنفر بلا وداع». 
وروي أن ابن عباس كان يفتي بذلك» فأنكره زيد بن ثابت» فقال له ابن عباس: سل 
فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله عَللةِ؟ وهي أم سليم بنت ملحان كانت 
حاضت يعدما أفاضت يوم النحرء فأذن لها رسول الله وَكلةِ فخرجت» فرجع» فضحك 
وقال: ما أراك إلا قد صدقت» ولأنها كيف تطوف في المسجد والحيض د يمنع دخول 
المسجد. 


فزع 

لو طهرت في سوق مكّة كان عليها الوداع وإن خرجت من /١517[‏ ب] بيوت مكة 
كلهاء ثم طهرت لم يكن عليها الوداع» ولا يلزمها أن تعود فإن قيل: هلا قلتم تعود ما 
لم تبلغ مسافة القصر كما قلتم فيمن ترك طواف الوداع. وخرج؟ قلنا: الفرق بينهما أن 
من ترك طواف الوداع فقد ترك واجباً عليه» فلا يسقط بمفارقته البنيان حتى يشقٌ عليه 
الانصراف بالبعد عنها 000 كما وههنا يجب عليها الطواف» فلا يجب العود إذا 
فارقت البنيان كإتمام الصلاة لا تجب على المسافر إذا فارق البنيان. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص ههنا أنها لا ترجع بعد مفارقة البنيان» ونصٌ 
في غيرها أنها ترجع» فمن أصحابنا من قال فيهما قولان: 

أحدهما: لا يرجعان» ولكن لا شيء على الحائضء» ويلزم غيرها الدم» ولا ينفعه 
الرجوع» وهذا لا يصمٌ عندي. والفرق ظاهر على ما ذكرنا. 

فرغ آخر 

لو طهرت في البيوت ولم تجد ماء تغتسل به كان عليها الوداع كما يكون عليها 

الصلاة فتتيمم وتطوف. 


.)937/5( انظر الأم‎ )١( 


كمه 


كتاب الحج 


فرغ آخر 
لو كانت مستحاضة طافت في الأيام التي تصلي عليهاء وإن خرجت في يوم 
حيضها » فلا شيء عليها. ولو بدت بها الاستحاضة» فنظرت فإن كان اليوم الذي نفرت 
ديوع الصو روعت كيه الم وإ كادايوم ايفن فلا دم عليها . نص عليه في 
المناسك الكبير)””2: ولو رأت الدم بمكّة يوماً وليلة» ثم خرجتء فإن انقطع دمها دون 
ا ل ١‏ عضن يوماً 
فرغ قر 
الاح إن م ل ل ل 0 ٠‏ وبه 
يفط عند طرفت الوذ اعة هذا قلط لأه عي منارق للفيتة خلة رمد اوداع ها الو 
نوى ذلك في الأول. 
فرغ آخرٌ 
قال في «المختصر الصغير)”": وأحب إذا طاف طواف الوداع أن يقف في الملتزم 
نير 'الركن والباب» ويقول: اللّهمء البيت بيتك » والعبد عبدكع وابن أمتك» حملتني 
على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك» وبلغتني بنعمتك» وأعنتني على 
قضاء نسككء. فإن كنت رضيت عني» فازدد عني رضىّ» وإلا فمن الآن قبل أن تنأى 
عن بيتك داري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك» ولا ببيتك» ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم نابي العانية في .بتي والعصيعة فى :دين واجبين 
متقل واززقي طاععك ها انس 5 '4اومازاة فحسةء وقد روي هذا عن السلف» 
ولأنه دعاء يليق بالحال» ثم يصلي على رسول الله كَل ويبنصرف» وزاد أبو حامد في 
«جامعهة): واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير. 
و ل ا ا 
بعض أصحابنا : يلتزم الملتزم ويضع خده عليه ويدعو. 
مَسْأَلَةٌ: .قال2: وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة» فغيب الحشفة ما بين أن يحرم 
لوالو ود اد ا 


تدع انقو تجاني ا ا لمر له 
[البقرة: 1917]. قال ابن عباس : الرفت: الجماع» والفسوق: المنابذة بالألقاب [515١/ب]‏ 
بن تقول لأخيك: يا ظالم» يا فاسق» والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه فإن 


وطىء لا يخلو إما أن يكبون قبل الوقوف أو بعدهء فإن كان قبل الوقوف فسد حجّه 


.)186 انظر الأم (؟/‎ )0( .)١16١/( انظر الأم‎ )١( 
.)44/7( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (917/517). (5) انظر الأم‎ 2) 


/أذهعه 


كتاب الحج 
بالإجماع لظاهر الآية. والنصٌ يقتضي الفساد, ولأن كل عبادة حرّمت الوطء وغيره كان 
الوطء فيها مزية ولا مزية ههنا إلا الفساد. لأن البدنة قد تجب بغير الوطءء وهو بقتل 
النعامة وتجب الكفارة به لما روي عن علي وابن عمر وابن ن عباس وعبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكارة . وقالوا : يقضي من قابل فلأنه» إذا وجبت 
الكمارة في الحلق» ٠‏ فلآن تجب في الوطء أولى» وعندنا هذه الكفارة بدنة» وقال أبو 
حنيفة إيلزفة شا لأن القضاء والبدنة تغليظان» فلا يجتمعان» وهذا غلطء لأنه وطء عمد 
صادف إحراماً تاماً» فيلزم به بدنة كما لو كان بعد الوقوف» وإن كان بعد الوقوف قبل 
الفخلل الأول تسد سجه ايضل ويلزمه القضاء والبدنة . وبه قال مالك وأحمد وقال أبو 
حنيفة : لا يفسد حجّهء ويلزمه بدنة» وهذا غلط. لأنه وطء عمد صادف إحراماً تام فأفسده 
كما لو كان قبل الوقوف» ولو أحرم مجامعاً . قال بعض أصحابنا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا ينعقد. 

والثاني: ينعقد فاسداًء ويلزمه المضى فيه. 

والثالث: ينعقد صحيحاً ثم يفسد عند الاستدامة» فإذا تقرر هذا لا يخرج عنه 
بالإفساد» بل يكون عقد الإحرام باقياًء وعليه أن يمضي فيه على الوجه الذي كان 
يمضي لو كان ليا ولكنه لا يجزئه عن فرضه.ء وعليه أن يقضيه. وقال داود: 
يخرج منه بالفسادء ولا يلزمه المضي فيه» يا ل 
وعلي واب بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أ نهم قالوا: من أفسد حبّه مضى في 
فاسده» ويقضي من قابل» ولا مخالف لهم ولأنه معنى يتعلق به وجوب قضاء الحجٌ» 
فا يشر يرنه كالمورا باه فإن قيل: إذا أوجبتم المضي فيهء فلم أوجبتم القضاء؟ قلنا: 
لأنه لم يأت به على الوجه الذي لزمه بإحرامه» وهو كما لو ضاق عليه وقت الصلاة. 
ولم يجد ماء يتطهّر به يأتي بها على الإمكان ثم يعيدها. 

هذا القضاء هل يجب على الفور أم على التراخي؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: يجب على الفور في أول حال الإمكان» وهو أن يقضيه من العام القابل وهذا 
اهن مذهب الشافعي» لأن الذي أفسده كان قد يضيق عليه بالدخول فيه» فيلزمه قضاؤه 
100 ولما ذكرنا من الأثر من الصحابة» ومنهم من قال: هو على التراخي لأن أداءه 
كان على التراخي» فكذلك قضاؤه كما في الصوم المنذورء وهذا ضعيف» لأن الصوم 
المنذور على التراخي قبل الشروعء وههنا شرع فيه وتعين والقضاء بدله» وعلى هذا 
الوجهين إذا أرادت قضاء الحجّ. هل للزوج منعها؟ . 

فرع آخر 

لووطى هيعد العبدلن الأول له يسيك حص وقال مالك وأحمد: يفسد ما بقي من 
حججه. ولا يفسد ما مضىء» فيلزمه قضاء عمرة من التنعيم» لأن الباقي من حبّه طواف 
وسعى وحلاق» وذلك عمرة» وهذا غلط لما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
التمل الولنا. .وآمانها ذكرنا الث ييخ #الأند لو حاو لك لتحاو أوديغال انإذا وطق 


مهمه 
الوقوف يفسد باقي الحجّ دون ماضيهء ولأنه وطىء بعد التحذّل الثاني . 
فرغ آخر 

تلزمه الكفارة وإن لم يفسد به حجّهء لأنه وطء ممنوع منه لحرمة الإحرام؛ فتجب به 
الكمارة [6١/ب]‏ كما لو وطىء قبل التحثل. واختلف قول الشافعي في قدر الكفارة» 
قال في أحد القولين: تجب بدنة. وبه قال مالك وأحمد» وروي ذلك عن ابن عباس» 
ولأنه وطء ممنوع منه لحرمة الإحرام؛ فيوجب بدنة كما لو كان قبل التحلّل. والقول 
الثاني تجب شاة» لأنه استمتاع لا يفسد الحج فلا تجب به بدنة كالاستمتاع دون 
الفرج. وقيل: إن هذا قول مخرج» وليس بمنصوص. 

مَسَألة ‏ قال" : وسواء:وطىء عبيرة أو هرتين» لأنه تياد واد 

أراد بهذا أن الفاسد لا يفسد والفساد لا يتكررء وهذا لا يختلف القول فيه إن كانت 
وطئاته في مكان واحد حالة واحدة» فإن كانت في أماكن فقد ذكرنا حكمهء فيما سبق. 

وقال مالك: لا يجب بالوطء الثاني شيء» وقال أحمد: إن كفّر عن الأول يجب 
بالثاني بدنة» والدليل على مالك أنه وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منه شيء» فوجب به 
الكمّارة كما لو كان الإحرام صحيحاً . 

مَسْألَةٌ : قال: ويحج من قابل, بامرأته ويجزئ عنهما هدي واحد. 

قد ذكرنا حكم الوطء فيه قبل التحثّل الأول» ولا فرق بين أن يكون حججه واجباً أو 
تطوعاً» لأنه إن كان واجباً» فالفاسد لا يجوز عن الواحت» وإن لم يكن يكن واجباً» فقد لزمه 
بالدكؤل فيه وهنا نواها عليه» فإذا أفسده أفسد وكا بخلاف ما لو أفسد سائر العبادات 
ال سن لأنه لا يلزم بالدخول فيه ولفظه ههنا يقتضي وجوب القضاء 
على الفور» ولو أخره يأثم ثم إن كان وطىء زوجته» وهي محرمة يلزمها القضاء ء أيضاء 
وهل يلزمه أن ينفق عليها في الحبّة التي يقضيها؟ أعني ما بين نفقة مقامها وسفرها ظاهر 
المذهب أنه [77١/أ]‏ لا يلزمه ذلك» لأنه لما لم يلزمه الإنفاق عليها في حجّة الإسلام 
كذلك في القضاءء ولأنها تقضي بذلك نسكهاء فكانت النفقة عليهاء ومن أصحابنا من 
قال: يلزمه ذلك لأن القضاء أوجبه الوطءء ولا بد فيه من إنفاق المال» وكل حق هو مال 
وجب بالوطء يتحمله الزوج عن الزوجة ككفارة رمضان. 

قال فى «الحاوي”''2: وهذا ظاهر المذهب» وهو كالوجهين في ثمن ماء الاغتسال» 
وقد قال الكتافعي: ويحج بامرأته من قابل فأمره بذلك. والأول أصحٌ» ومعنى هذا 
اللفظ أنه لا يجوز للزوج منعها من القضاءء أو أراد به استحباباً أنه يوافقها يصحٌ في 
صحبته » وهل تجب بدنة واحدة أم بدنتان؟ وهل يتحمّل عنها؟ على ما ذكرنا في كقارة 
الجماع في صوم رمضان؟. ومن أصحابنا من قال: : يلزمها بدنة بالوطء قولاً واحداء 
لما روى مجاهد عن ابن عباس أن النبي كل قال: «على كل واحدٍ منهما بدنة»» ويفارق 
كمارة الجماع في الصوم لأن فساد صومها لا يختص بالجماعء» لأن الإيلاج يتضمن 


كتاب الحج 


.)5؟١/5( انظر الأم (45/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


بهوهه 


كتاب الحج 
يختصٌ بالجماعء, لأنه لو أدخل ماء فرجها بشيء آخر لا يفطرء فاختصٌ الرجل بالكقارة 
وفساد حجّجها يختص بالجماع كفساد حجٌ الرجل سواء وما بينهما في الكفارة. 


9و 


فرع 
إذا حجّ بها وكانا في محمل واحدٍء فوصلا إلى الموضع الذي وطئها. قال 
الشافعي: افترقاء فلا يلتقيان حتى يفرغا من حججهماء وهل هو واجب أم مستحبٌ؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما: واجب. وبه قال مالك وأحمد إلا أن مالكاً يقول: يفترقان من حيث 
يحرمان. وهذا لما روي عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا وطىء 
الرجل زوجته وقضى من [55١/ب]‏ قابل ثم بلغا الموضع الذي وطئها فيه» فرق 
بينهماء ولأنهما إذا بلغا ذلك الموضع يتذاكران ما كان منهما في ذلك الموضع فربما 
دعته نفسه إلى معاودة مثله» فيفسد حجهء فيفرق بينهما لئلا يؤدي إلى الإفساد ثانياً . 
والثاني : يستحتٌ له ذلك. ولا يجب وهو اللأصح وبه قال أبو حنيفة» ويستحب عندنا 
أن يقترقا من وقت الإحرام وإن لم يجب. وروي عنه أنه قال: لا يستحبٌء. ولا معنى 
لهذا التفريق» وهذا غلط لما ذكرنا من الأثر» وهو نوع تأديب وسياسة ولا يصحٌ ما ذكر 
مالك لا يشق التفريق من مكان الإحرام. 
فرع آخر 
لو وطىء ناسياً أو جاهلاً» قال في «القديم»: يفسد حبجهء وعليه بدنة. وبه قال مالك 
وأبو حنيفة إلا أنه لا يوجب البدنة مع الإفساد. وقال في «الجديد): لا يفسد حبّه ولا 
يلزمه شيء. وهو القياس والأصمٌ لقوله َلِِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. . 
الح ولأنه عبادة تتعلّق الكقّارة بإفسادهماء فيفرق فيها حكم العامد والناسي كالصوم, 
ولو وطىء ء امرأته ناسية أو مكرهة» ففي فساد حجها وجهان بناء على القولين في الناسي . 
فزع آخز 
إذا ا حو يت ل ولا يلزمه إلا قضاء ححةٍ واحدق لأن المقضي 


واحدء فلا يلزمه أكثر من واحدٍء وإذا أفسده لم يصح له القضاءعء اي بالأصل الذي 
عليه » وليس في موضع يفسد الحجّ ولا قضاء إلا في هذا الموضع . 


فزع آخز 

المقيم إذا وطىء قبل تحلله فسدت عمرته» ويلزمه القضاء وبدنة. وقال أبو حنيفة: 
لو وطىء بعدما طاف أربعة أشواط 0 ويلزمه شاة» وإن وطىء قبل ذلك 
فسدت عمرته ويلزمه القضاء وشاة» واحد حتجٌ بأنها عبادة لا تتضمن ]1/١517[‏ الوقوف فلا 
يجب بالوطىء فيها بدنة» وهذا غلطء 0 عبادة تشتمل على طواف وسعي» فوجب 
بالوطىء فيها بدنة كالحجٌ» ولأن في محظورات الإحرام مثل الطيب» واللباس. وقتل 


لأسن 


كتاب الحج 
الصيد يستوي الإتيان بأكثر الطواف وأقلّه كذلك في الوطء. وقال أحمد يجب بالوطىء 
فيها القضاء وشاة. وهذا غلط لأنها قياس الحجٌ بالعلة التي ذكرناها . 
فرع آخر 

القارن إذا فسد حججّه يمضى فى فاسدهء وعليه بدنة واحدة وشاة لقرانه. وعليه 
الققناف قات تقدى قارنا أحد اه وعلة كناة أخرى لعرالةة نويد قال اده ولو قضئ 
يحبا مقرو أو غير ترد احواء لأنه:إذا كاز أن يقضى قارنا فالأفزاة أولن «الجوار. 

فال امتخاها:: له انتغليه كاة أخرص لان لفاك كنا :وجب قازنا على تيسن ها 
أفرده» فإذا قضاه مفرداً لم يسقط عنه دم القران» وحكي عن الشافعي أنه قال: إذا قضاه 
مفرداً لم يكن له ذلك. 

قال أصحابنا : معناه لم يكن له ذلك من غير دم. وقال أحمد: لا يلزمه دم» لأنه أتى 
بالأفضلء» وهذا غلط لأنه وجب في القضاء مثلما وجب في الأداءء فإذا أتى على وجِدِ 
آخر لا يسقط عنه الدم كما لو نذر أن يحجٌ ا فأتى بهما مفرداً لا يسقط عنه الدم. 

وقال أبو حنيفة إن وطىء قبل طواف العمرة أفسد الج والعمرة شاك وعليه 
قضاؤهماء ويلزمه شاة لإفساد الحجٌ وشاة لإفساد العمرة» لأن عنده إذا فسد النسك لا 
يجب إلا شاة» وإن وطىء بعدما طاف للعمرة أفسد حجّجه وعليه قضاؤه وشاة لأجل 
الحجٌ. وأما الحج: فلا يجب لها القضاء ويجب شاة» لأنه وطىء بعدما أتى بمعظم 
الركن والخلاف معه فى فصلين: 

احدهماء عل تلرمه كثارة ار كتارتان؟ وهذا بك .على أن :اعناتيا تداحل عندنا 
خلافاً لهم [1717/ ب]. 

والثاني: أن دم القران لا يسقط عندنا بالإفساد. وذكر بعض أصحابنا بخراسان: 
وجهين في هذاء وهذا ليس بشيء» والمنصوص أن دم القران لا يسقط به على ما ذكرنا . 

فرع آخر 

لو باشر امرأته فلزمته شاة 5 ثم وطئها » فلزمته الفدية» وإإضبعط الخو رجيات معاي 
المحدث إذا أجنب» 1 وجهان ذكره ف فى «الحاوي)"١‏ لوقي إن 
كان قصذه بالمباشرة الوطء يكفيه بدنة» وإن باشر ثم عزم الوطء يلزمه شاة وبدنة» وقيل : 
إن طال الفصل يلزمه شاة وبدنة» وإن كان كالمتصل يكفيه بدنة ولا يعتبر القصد. 

مَسْألَةٌ : قال(" : وما تلذّذ منها دون الجماع فشاة تجزئه. 

الوطء الذي يفسد الحجّ هو الوطء الذي يجب به الحذّ بحال» وهو الوطء في الفرج. 
وأمًا الوطء دون الفرج» والمباشرة بشهوة لا يفسدان الحجّ أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: 
إن أنزل فسد حبجّه كالصوم, وهذا غلط. لأنه استمتاع لا يجب به الحذ» فلا يفسده كما لو 
لم ينزل» وأما الصومء فحكمه أخف وحكم الإحرام آكد لأنه لو جامع في الإحرام لا 


)1( انظر الحاوي للماوردي (5/ .)57١‏ 
(؟) انظر الأم (45/5). 


اكه 


كتاب الحج 
يخرج عنه به» حتى لو قتل صيداً بعده يلزمه الجزاء بخلاف الصوم» والصوم يبطل بالأكل 
بخلاف الإحرام» فإذا تقرر هذاء يلزمه به شاة أنزل» أو لم ينزل» وهذا إذا تلذذ بها وحقيقة 
ذلك التقاء البشرتين من غير التقاء البشرتين لا تلزم الفدية للحائل بينهما 


و 


لو قبّل المحرم زوجته عند قدومه من سفر فإن قصد بها تحية القادم لغير شهوة» فلا 
شيء» وإن قصد الشهوة تلزمه الفدية»ء فإن كان ناسياً لا فدية قولاً واحداء لأنه لا 
إتلاف [8١/أ]‏ فيه بخلاف الجماع في أحد القولين» وإن لم يكن قصد شيئاًء هل 
ينصرف إلى قبلة التحية أو الشهوة؟ وجهان: 

أحدهما: إلى التحية اعتبار بظاهر الحال. 

والثاني: ينصرف إلى الشهوة اعتباراً بموضوع القبلة» ذكره في «الحاوي2''"6: وفي 
هذا نظر» والصحيح ما ذكرت أنه يعتبر أن يتلذذ بها . 

فزع آخر 

لو وطىء امرأته في دبرها أو تلوّط بغلام أو أتى بهيمة فحكمه حكم الوطء في 
الفرج. وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجّه بشيء من ذلك» وهذا غلط» لأنه فرج يجب 
بالإيلاج فيه الغسل» فيفسد الحجٌ بالإيلاج فيه كفرج المرأة. وقال مالك: لا يفسد 
بإتيان البهيمة» ويفسد باللواط. وبه قال أبو يوسف ومحمد. 


فرع آخر 
الاستمناء كالمباشرة دون الفرج في هذا الحكمء لأنه بمنزلتها في التحريم والتعزير. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدهما: هذا. 
والثاني : لا يلزم به شيء لأنه لم يشاركه في الاستمتاع غيره» فأشبه الإنزال بالنظرء 
والأول ظاهر المذهب. 
1 اال فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة. 
القد 29 
قد ذكرنا أنه يلزم على المفسد بدنة» فإن. لم يعد يقرة يلزمه سبع من الخلم» فإن لم 
بعرم البدنة ا عليه ا طعافا ‏ يتضدق يده 00 
الخافعي. الذي لا يجوز أن يقال 3 وبه قال ابن ا رضي الله ا وهذا لأنها 
كقارة لإفساد عبادة» فكانت على الترتيب ككفارة الجماع في رمضان. 


ومن أصحابنا من [574١/ب]‏ قال + فيه قول آغخر إتها على الخيير اليدنة أ البقرة :أو 


.)45/5( انظر الحاوي للماوردي (5/5؟5). 0) انظر الأم‎ )١( 


؟كهة 


كتاب الحج 
السبع من الغنم أو الطعام عند التعديل والصوم. وبه قال أحمد في رواية» وروي ذلك 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا لأنه سبب تجب به الفدية» فكان فيها التخيير كقتل 
النعامة. وهذا ا لأن في قتل النعامة تجب الفدية على طريق البدل» ولا يتعلق 
بها إفساد العبادة بخللاف هذا. 

وقال القفال: هذان القولان مبنيان على أن الوطء إتلاف أم لا؟ فإن قلنا: إتلاف» 
فالحكم التخيير كما في فدية الحلق. وإن قلنا: استمتاع» فلا ترتيب كما في فدية الطيب» 
وهذا ليس بشيء. وقال القاضي الطبري: لا يختلف أصحابنا أنه لا يجوز أن ينتقل عن 
الثلاث البدنة والبقرة والأغنام إلى الصيام والإطعام مع وجودهاء وإذا لم يقدر على هذه 
الثلاث ينتقل إلى الإطعام والصيامء وهل يجب الترتيب في الثلاث؟ نص الشافعي على أنه 
يجب» وهو الصحيحء لأنه قال في «الأوسط)7") : وإذا كان معتمراً عن هذا كله قومت 
البدنة بمكة دراهم؛ والدراهم طعاماًء ثم أطعمء فإن كان معسراً عن الطعام ضام عن كل 
مد يوماء وفيه قول آخر لا يجب بل يتخير. وذكر في «الحاوي)”” '"أنة:قول ابن عباس : 


فزع 
إذا قلنا: أنه على التخيير» فعند العدم قوم أي الثلاث شاء وإذا قلنا: على الترتيب 
فقد بيّنا أنه يقوّم البدنة نص عليه. . وقال ابن سريج يقوّم السبع من الغنم» ٠»‏ لأنها أقرب 
الواجبات المذكورة» وهذا لا يصمح لأن الغنم فرع البدنة عند وجودهاء فإذا عدما كان 
اعتبار الأصل أولى [59١/أ].‏ 


فرع آخر 
هل ينتقل عن الإطعام إلى الصيام على الترتيب أم التخيير؟ وجهان. هذا ذكره 
صاحب «الحاوي»”" والمنصوص ما ذكرنا أنه على الترتيب. 
فرع آخز 
تقوّم بمكّة أو منى في الموضع الذي ينحرها فيه لو وجدها ويراعي غالب 
الأسفار في أهم الأحوال. 
نال 00 وهكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأتر فيه نص خبر 
الفصل 
هكذا وجوب الترتيب بين الهدي والإطعام والصيام. وقوله: ما لم يأتر فيه نص 
خبر أراد في فدية الأذى ورد نص الخبر بالتخيير» »ء وفي جزاء الصيد ورد نصٌّ القران 
بمثله فثبت الفرق في بين المبلغات وغيرها من التخيير والترتيب وجملته أن الدماء 
الواجبة في الحجٌ كثيرة بعضها ثبت بالنصٌ» وبعضها ثبت بالاجتهاد. فأمًا الذي ثبت 
بالنصٌ» نأك دماء : دم التمتع وجزاء الصيد ودم الحلق ودم الإحصار» فأما دم الت 2 


)١(‏ انظر الأم (184/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي (0/4؟5). 
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مجه 


كتاب الحج 
فهو شاة» فإن لم يجد شاة» فصيام عشرة يام على به بيناء والترتيب فيه واجب. 

وأمًا جزاء الصيدء فإنه على التخيير إن شاء أخرج المثل من النعم» وإن شاء قَوّم 
المثل دراهم» والدراهم لاما يتصق به. وإن شاء صام عن كل مد كروما وأما دم 
الحلق فهو على التخيير بين أن ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم على ما ذكرنا. 
وأمًا دم الإحصار فسيأتي حكمه؛ وأما المجتهد فيه فدم الطيب واللباس فحكمه حكم 
دم الحلق» لأنه وجبت للترفه . 

وقال أبو إسحاق: هذا أيضاً منصوص عليه؛ لأن الله تعالى» قال: #مّن كن ممم 
َرِيضًا أو بوه أدى ين بأو هَْدَيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَقَةْ أو شكِ4 [البقرة: 2411437 وأراد» فحلق 
أو لبس أو تطيب ففدية» والأول أولى. وهكذا دم القبلة والوطء /١59[‏ ب] دون الفرج 
ودم ترجيل الشعر وستر الرأس» لأن طريق ذلك الترفه. وهذا هو الصحيح نص عليه في 
كتبه الجديدة والقديمة. 

وفيه قول آخر إنه يجب فيه الترتيب والتعديل» فإن قدر على الشاة ذبحهاء وإن لم 
يقدر عليها قوّم الشاة دراهم» والدراهم طعاماً» وتصدّق به» وإن لم يجد صام عن كل 
مدّ يوماً نصٌ عليه في «الأوسط”". وذلك أنه قال: بعدما ذكر الترتيب والتعديل في 
المفسد هكذا كله وجب عليه دم. فاعتبر به ما لم يأت فيه نص خبر منع به. اونا 
جاء فيه نصّ خبرء فهو على ما جاء فيه. ونقل المزني إلى المختصر هذا . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل هو على التخيير أو الترتيب؟ قولان» ولكن إذا 
قلنا إنه على التخيير يفارق صورة فدية الأذى ويراعى فيه التعديل كما في جزاء الصيد. 
وإذا قلنا: إنه على الترتيب يلحق بدم التمتع لأنه استمتاع. وهذا خلاف النص الذي 
حكينا عنه» وأما دم القران والدماء الواجبة ترك نسك من الميقات والوقوف والمبيت 
بمنى والحصاة» فهو بمنزلة دم التمتع على الترتيب» لأنه دم وجب لترك نسك كذلك» 
فيلزم دم» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هو على الترتيب الدم ثم الإطعام» ثم الصيام يعني 
صيام التعديل» وهذا محتمل. 

قال في «الحاوي» 0 دم الاستمتاع الذي لا يفسده دمان: 

أحدهما : أنه يجب بدون الفرج» فيلزمه شاة» وهل يجري ذلك مجرى الرقبة أم 
مجرى الإتلاف؟ وجهان: أحدهماء ترفيه» [١1,/أ]‏ فيكون لفدية الأذى على التخيير. 

والثاني : أنه إتلاف فيكون كجزاء الصيد في التعديل والتخيير» والثاني: أنه يجب بالوطء 
في الفرج بعد التحلّل الأول» » فإن قلنا : يلزم بدئة كان حكمها حكم البدنة في الإفساد» وإن 
قلنا: يلزم شاة كان حكمها حكم الشاة في الاستمتاع» ذكره في فى «الحاوي)”" . 


.)184 انظر الأم (5؟/‎ )١( 


55 كتاب الحج 
فزع آخر 
الدم الذي يجب فيما يجوز استباحة موجبه كالطيب واللباس» هل يجوز تقديمه قبل 
وجوبه؟ وجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر قوله في «الأم» و«الإملاء»: يجوزء لأنه مال يتعلق وجوبه 
بسببين: وهماء الإحرام والفعل فجاز بعد وجود أحد السببين. 
والثاني : : لا يجوز لأن الإحرام لا يراد لوجوب الدم بهء بل يراد لغيره» وهو إذا نسكه» 
فلم يكن وجوده مبيحاً لتقديم الدم قبل وجوبه كالإسلام في الزكاة قبل وجود النصاب. 
فرع آخر 0 2 
إذا بلغ أمداداً أو كسر مدّ لزمه أن يصوم عن كسر المدّ يوماً كاملاً» والواجب على 
الحقيقة مقابلة بعض المدّ ببعض الصوم» ولكن صوم اليوم الواحد لما لم يقبل التبعيض 
كمل الواجب يوماً بكماله. 
فرع آخر 
في قدر ما يعطى الطعام كل فقير وجهان: 
أحدهما: لا يتقدّرء فيجوز أقل من مدّ وأكثر كاللحم. 
والثاني : ا ا ا ا 
بشيء منه إلا أن يتمّه 


فزع آخز 

الإطعام في كفارة التعديل» هل تنحصر أعداد مستحقيه؟ وجهان مبنيان على أنه هل 
يتعذر ما يدفع إلى كل مسكين» فإن [١7١/ب]‏ قلنا: لكل مسكين مدّ مقدرء وينحصر 
عددهم بعدد الأمداد» فإن كانت عشرة فلعشرة . 

والثاني : لا يتقدّر فعلى هذا عدد م ولكن إن كان ثلاثة أمداد 
فصاعداً لم يجز دفعها إلى أقلّ من ثة مساكين» لأنهم أقلَ الجمع المطلق» وإن كان 
ل ا ٠‏ لأن أقل ما 
يؤاسى به كل مسكين مذّء ده إلى ثلاثة أجزأه» وإن كان مدا واحداً صرفه إلى 
مسكين» فإن صرفه إلى أكثر أجزأه» ويستحبٌ على هذا الوجه أن لا ينقص المسكين 
من مذ لأنه 6 يؤاسي بهء ولا يزيده على مذين» لأنهما أكثر ما يؤاسى به» ذكره 

في «الحاوي؛ يوق ا ل ل وك اهنا ا فد بل 

ال 01 ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى. 


الفضل 


كل دم وجب بسبب الإحرام سوى دم الإحصار يجب ذبحه في الحرم ويجب تفرقة 


.)771/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)940 (؟) انظر الأم (؟/‎ 


سن 


كتاب الحج 
لحمه على مساكين الحرم» ولا يختصٌ بمنى» بل كل الحرم فيه سواء فإن ذبحه في 
الحرم وفرقه في الحرم» فقد أدى الأكملء وإن ذبحه في الحل» وفرق اللحم في 
الحرم. فإن كان اللحم قد تغير لم يجزئه. لأنه ناقص» وإن لم يتغير نصٌ الشافعي أنه 
لا يجوز لأن الذبح مستحقٌ في الحرم. ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر يجوز لأن 
المقصود هو اللحم هذاء ولا يعرف لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم 
كتفرقة اللحم» وإن ذبحه في الحرم». ثم سرق منه يجب عليه أن يذبح آخرء ولا يسقط 
الوالقتدي يدع في الجخرم ويفرّقه على مساكين الحرم. 

وقال أبو حنيفة : يجب الذبح في الحرم». وأمًا تفرقة اللحم تجوز في الحل» وكذلك 
تفرقة الطعام تجوز على ]1/1١1/1[‏ مساكين الحل» وهذا غلط لأن لحرن الم أعظم 
المقاصدء فاختصاصه بالحرم أولى. وحكي عن الشافعي أنه قال ذ في «القديم»: إذا 
اضطر إلى قتل الصيد أو الطيب أو اللباس في الحلّء ففعل. كان الهدي في الحل» وبه 
قال أحمد» لأن سببهة كان في الحل» فأشنة دم الإحصارء» وهذا غلطء» لأنه تَحَلق 
بالإحرام» فأشبه إذا أوجب في الحرم» ويفارق دم الإحصارء فإنه عدر عليه الإيصال 
إلى الحرم» ويتحدّل به من الإحرام بخلاف هذا. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا ذبح في الحرم» ثم سرق منه يجزئه ولا إعادة 
عليه» وهذا غلطء لأنه أتلف الهدي قبل وصوله إلى مستحقّه فلا يجزئه عما في ذمُّته 
كما لو أكلهء وأما العيوم؟ فيجوز في الحرم والحل. وقال عطاء: لا يجوز إلا في 
الحرم. ويحكى عن أحمدء وهذا غلط لما ذكر الشافعي أنه لا منفعة لأهل الحرم في 


الصوم بخلاف هذا. 
يستحبٌ أن يخصٌ بتفريق اللحم من كان قاطناً في الحرم دون من كان طارئاء لأن 
فزغ آخر 


إذا ارتكب في الحل ما بو نا أو دقع :من غرفة قبل الغروب "هل يختص الهدي 
العو المذهب أنه يختصٌ . وقال في «القديم»: قولاً آخر أنه لا يختصّ حتى لو ذبح 

في الحل وفرق اللحم في الحال جازء لأن ذيحها لا يختصٌ بزمان النسك حتى يجوز 
قبل يوم عرفة» فلا يختصٌ بمكان النسك بخلاف دم التمتع» والصحيح الأول» لأن 
سبب وجوبه النسك» فاختصّت النسيكة بأهل الحرم. 

مَسَأَلَةٌ : قالَ2'7: ومن وطىء أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة. 

قد ذكرنا هذه المسألة» واختيار المزنى أنه يلزمه شاة. قال: قرأت عليه /17١[‏ ب] 
هذه المسألة» لأنه يلزمه بدنة» ولكن إن لم تكن البدنة إجماعاً أو أصلاًء فالقياس شاةء 
وأراد بالإجماع إجماع الصحابة» وبالأصل الكتاب والسنّة وبالقياس أنه استمتاع لا 


)000( انظر الأم (96/0). 


5ه 


يفك الإحرام كفائدون المرج, وفي ضمن هذا اللفظ الذي ذكره الشافمي في التحدّل 
الأول» يحصل برمي الجمار» وهذا على قول الذي يقول: الحلاق ليس بنسك . 


مَسَألَةٌ : قال”'': ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه. 
إذا أحرم 0 أده يلزمه القضاء ويلزمه الإحرام من أغلظ الأخرين مما يلزمه 
فيالشرع. 


وهو الميقات المعروف. أو مما ألزمه على نفسه. فإن كان أحرم من الميقات» ثم 
أفسده يلزمه في القضاء الإحرام من الميقات» وإن كان أحرم قبل الميقات فقد ألزم 
نفسه الإحرام من ذلك الموميع» فإذا أفسده يلزمه القضاء من ذلك الموضع» فإن أحرم 
دونه يلزمه دم. وكذلك إذا أحرم بالعمرة» ثم أفسدها بلرمه الاخرام فى القضاء من 
الموضع الذي أحرم. وإن بعد من الحرم بكثير. وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة 
ومالك. ما في الحجّ يلزمه القضاء من الميقات» وفي العمرة يلزمه القضاء من أدنى 
الحل» وهذا غلط. لأن في كل مسافة وجب عليه قطعهما محرماً فى الأداء وجب عليه 
ذلك في القضاء كما لو كان أحرم من الميقات. ْ 


م 


فَرعٌ 
المتمتع إذا أحرم بالحجّ من م5 مكة ثم أفسدهء ففي القضاء يحرم من مكّة لأنها ميقاته. 
فرع آخر 
الطريق الذي سلكه في 1151/أ] الأداء لا يتعين عليه في القضاءء وإنما يتعلق عليه 
قدر مسافتهء فلو شلك طريقا آخر جاز ألا ترى أن من عليه الحجٌ لا يلزمه أن يمرّ 
بميقاته؟! بل يلزمه أن يحرم منه» أو من محاذاته كذلك ههنا. 


فرع آخر 

عندنا لا يلزمه قضاء العمرة مع الحججحء وعند أبي حنيفة: يلزمه ذلك. وهذا غلط 
قياساً على ما لو فات لا يلزمه ذلك» فإذا تقرّر هذاء ففي لفظ «المختصر» إشكال. وذلك 
أنه قال: من الميقات الذي ابتدأها منه» وهذا توهّم أن الميقات الذي ابتدأها منه يتعين 
عليه حتى لا يجوز له غيره» وليس مراد الشافعي هذاء ولكن مراده تعيين المسافة 
وتقديرها حتى لو أحرم بعمرة من ذات عرق أجزأه على ما ذكرناء ثم أفسدها فرجع إلى 
مكان غير ذات عرق» وبين ذلك المكان وبين مكّة ما بين مكّة وبين ذات عرق» أجزأه 
ذلك على ها اذكرياء تم الوم الشافمي سوال على نفسو فال فإن قبل :' ققد أمد 
ابي ول عائشة رضي الله عنها أن تقضي العمرة من التنعيم» فليس كما قال: إنها كانت 
قارنة وكانت عمرتها شيئاً استحسنته» فأمرها النبي كَلِِ بها لا أن عمرتها كانت قضاء 
لقول النبي يَكهِ: «طوافك يكفيك لحجك وعمرتك»» واعلم أن أهل العراق حملوا 
حديث عائشة رضي الله عنها على وجهٍ بعيد» وحمله أهل المديئة على وجه آخر وبين كل 
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ينك 


كتاب الحج 
فريق فروع مذهبه على وجه تأويله» ونبين ذلك ليظهر الإشكال وتمام هذا الحديث» أولاً 
ما روي أن رسول الله يَكلِ دخل على عائشة بمكّة عام حجّهء [175/ ب] فرآها تبكي» 
فقال لها مالك: أنفست؟ فقالت: : نعمء فقال: «ذاك شيء كتبه الله على بنات آدمء 
فاغتسلي وامتشطي وارفضي عمرتك وأهلّي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت» فروى في الخبر أن عائشة شة طافت يوم النحر طواف الإفاضة» 0 
«طوافك بالبيت يكفيك بحججك وعمرتك». فقالت عائشة ئشة لرسول الله َك : أكل نسائتك 
ينصرفن بنسكين» وأنا أنصرف بنسك واحدء فأمر رسول الله يكِ أخاها عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فأردفها فأعمرها من التنعيم» ٠‏ قالت عائشة: فكانت عمرتي التي رفضتها . 

هذا.هو الحديث على وجه فأمًا أهل العراق قالوا:. عائشة كانت محرمة بالعمرةة 
فلما حاضت قبل الطواف والسعي أمرت برفض العمرة» فرفضيت إحرام غدرتها وأعمال 
عمرتهاء لم لحا زاعقت رنب الإخرام بالحجٌ أهلّت بالحجٌ المفرد وأكملته ثم لما 
فرغت من حجّها رغبت في العمرة» فأمرها رسول الله كَلِيةِ بالعمرة» فخرجت إلى التنعيم 
وقضت تلك العمرة التي كانت رفضتها لما حاضت فزعموا أن الحيض يوجب رفض 
إحرام العمرة بهذا الخبرء وأن من خرج من عمرته يرفضء. أو أفسدهاء فأراد قضاءها 
لم يلزمه العود إلى ميقاها بل يلزمه الخروج إلى الحل أنما كان الحلن. 

وأما أصل الشافعي في هذا الخبر أن عائشة ئشة كانت محرمة بالعمرة» فلما حاضت 
عجزت عن طواف عمرتها بسبب حيضتهاء فرفضت أعمال عمرتها بأمر رسول الله وَل 
دون إحرامهاء واغتسلت وامتشطت إذ يجوز للمحرمة ذلك» بحاصر وعد 
الترجيل #«التطيب:: وهذا مغتن قولها + [1/1977] عمرتي التي زفضتهاءأي: 
أعمالها نه نما امات الست هارت قار نا اق يل اماد 00 
ترى أنها لمّا طافت يوم النحرء قال لها يلل : «طوافك بالبيت يكفيك لحججك وعمرتك» 
ولو لم تكن قارنة لما كان لهذا معنى» ثم إن عائشة لما شاهدت سائر أزواج رسول 
الله يلي وقد حصل لهن طواف في الحجٌّ وطواف في العمرة» ولم يحصل لها ذلك 
رغبت فى كثرة الخطوات وثواب الأعمال الكثيرة» فقالت: أكل نساكك يتضرفن 
سكين وآنا انضرف يسك :واتحدة فأمرها: بالحمرة عتيعد: -وهذا معلى قول الشافسي» 
فكانت عمرتها شيئاً استحسنتهء فعلى هذا التأويل قلنا: من أفسد العمرة لزمه قضاؤها 
من ميقات إحرامهاء والحيض لا يقتضي رفض الإحرام» وإن لم يرتفض إحرام بحالر» 
وإنما ياج التحلّل عند الإحصار بالعذر. 

يَشَآلة : 715 : :ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحرء فقد أدرك الحجٌ. 

الفضلٌ 

فوات الحج فوات الوقوف بعرفة» وقد ذكرنا وقت الوقوف ومتى فاته الوقوف يلزمه 

أن يتحلّل بعمل عمرة» ولا ينقلب إحرامه عمرة» فيطوف ويسعى ويحلقء إن قلنا: 
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كه 


كتاب الحج 
الحلاق من النسك». وقد حل» وعليه الهدي والقضاء من قابل» وإن قلنا: ليس من 
النسك» فقد حل بالسعي ويسقط عنه توا بع الوقوف من المبيت بمزدلفة. ل امار 
والمبيت بمنى. وبه قال مالك» وروي ا الله عنهما. 

وقال القفال: قال في «القديم»: يتحلل بالطواف والحلاق» ولم يذكر السعي» 
قيل قولان: 

أحدهما: : لا يلزم السعي لأنه تابع للطواف فسقط كما سقط الرمي» وهذا لا يصحٌ» 
3 ب] لأن الشافعي رضي الله عنه أراد افي «القديم»: إذا كان سعي عقيب طواف 


ا فيحتسب بذلك» وهو إذا 08 انعا ا ليت لم يسقطء. فيستحيل 

ا ل ال ل 00 
حنيفة» وهذا غلط. لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين» » فلا ينقلب إلى الآخر كالعمرة لا 
تنقلب حجّاً . وقد قال الشافعي: وإن حل هذا بعمل عمرة» فليس أن حبّه صار عمرة» 
وكيفف يصير عمرة» وقد ابتدأه حجّماً؟ وأراد أن الإحرام المنعقد عن الحجٌ لا ينقلب إلى 
العمرة كما قبل الفوات» ثم إن المزني أخذ هذا الاحتجاج من الشافعي» وجعله مقتضياً 
للإتيان بأعمال الحجّ » فقال: قلت: إذا [كان] عمله عنده. أي : إذا كان عمل من مرة 
الحجّ عند الشافعي عمل حجٌ لم يخرج منه إلى عمرة» فقياس قوله: أن يأتي بباقي 
أعمال الحجّ مع التوابع من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى» وهذا مذهبه. وبه قال 
أحمد» ثم أوضح ذلك تأوّل الشافعي من قول ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: وتأؤل 
قول عمر رضي الله عنه افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد الطواف والسعي من عمل الحج 
لا أنها عمرة فكان المزني يقول: : لما ثبت أن الطواف والسعي من عمل الحجٌء 
فكذلك يلزه أن يأتي بما بعدهما من أعمال الحجّء كانه أصحابنا بأ بقية أعمال 
ذلك في العمرة ير ل ا ل 
هما من أسباب التحلّل من الإحرام» فيلزمه الإتيان بهما. 

وأمًا | الدليل على وجوب 1 ردي أن لان او أتى 
الهدي. ار ل ل ليع قالوا: 
فاته الحجّ تحلّل بطواف وسعى وعليه القضاء ء من قابل» وما ال 0 0 
مخالف لهم وعن مالك ثلاث روايات إحداها: مثل قولنا. 

ال لا قضاء عليه . وبه قال عطاء. والثالئة : فتى وها إلى العام القابل» ثم 

تي بالوقوف وأعمال الحجّء وهذا غلط لما ذكرنا. 


فرغ 
هل يجب القضاء على الفور؟ وجهانء والظاهر أنه على الفور لما ذكرنا من الأثر. 


كتاب الحج كين 
فزع آخز 
الهدي الواجب عليه به شاة» فإن لم يجد فحكمه حكم دم التمة إذا لم يجد» ومتى 


يجب هذا الهدي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب بالتحلّل عن الفائت كما يجب على المحصر بالتحليل والأولى أن 
يأتي به في عام القضاءء فإن أخرجه في عام الفوات جازء ولأنه جبران النسك» فيكون 
فى سنة النسك كالبدنة الواجبة بالإفساد. 
ْ والثاني : يجب إذا أحرم بالقضاء في السئّة الثانية» وهو اختيار أبي إسحاق» وظاهر 
قول الصحابة» لأنه في الشرع كالمتمتع » ) لأن النسك الثاني» مضموم إلى الأول» لأنه 
قضاؤه» ويسقط الفرض الأول بهماء والهدي الواجب على المتمتع يلزم بالإحرام 
الثاني» كذلك ههنا فعلى هذا لا يجوز إخراجه قبله. 

وقال أبو حامد: في وقت الإخراج قولان» فإذا قلنا: يخرجه في سنة القضاءء فهل 
وجب فيها أم في سنة الفوات؟ وجهان. 

وقال القفال: هل يجوز قبله؟ قولان [5١١/ب]:‏ 

أحدهما: يجوز لوجود سيبها . 

والثاني: لا يجوز لأنها تبع القضاءء ولا يصمٌ القضاء في عام الفوات» فإذا 
جوّزناء فهل يجوز قبل الفراغ من الفائت؟ وجهان. وعلى هذا لا يجوز الصوم إلا في 
القضاءء ومن أصحابنا من قال: يخرجه فى السنة الثانية» ولكن هل يتعلق وجوبه بالسنة 
الثانية أم الأولى؟ وجهان: ١‏ 

أحدهما : يتعلق بالأولى الوجوبء. لكن يخرجه فى الثانية» كالقضاء. 

والثاني : يجب في الثانية» لأنه لووجب ف الادين أوجب إخراجه فيها . 


فرغ آخر 

إذا كان محرماً بالعمرة وحدهاء فالعمرة لا يلحقها الفوات» وإن كان محرماً بالحج 
ل ل والحكم على ما مضى» وإن كان متمتعاً» » فالعمرة لا 
تفوت» وأمًا بالحجح بعدهاء فالفوات يلحقهء وإذا فات فعليه دم التمتع» ودم الفوات 
مع ويقضي الح دون العمرة» لأن العمرة ما فاتت» فإذا قضى الحجٌ أحرم به من 
جوف مككةء لأن هذا ميقاته» ولا يلزم في القضاء شيء آخرء وإن كان قارناً» فالفوات 
بلحى الشكن نيا أن العمرة ة صارت تبعاً للحجٌ ففاتت بفواته» فإذا فاته القران» 
فوجب عليه الهدي والقضاء قارناء وهدي القران الثابت فى ذمّته» فيكون عليه ثلاثة 
دماء: دم القران» ودم الفوات» ودم القران الثابت في ذمّته. - 

ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: لا يلزمه قضاء العمرة ويجزئه عن عمرة الإسلام» لأنها لا تفوت» وقد 
أكمل أعمالها بالطواف والسعي والحلق. 


و/ام 


كتاب الحج 

ذكره القفال وصاحب «الحاوي"''. ولأن العمرة لا تختصٌ بوقت, وأصل المسألة أن 
العمرة يسقط اعتبارها في حق القارن أو يقع العمل عنهماء فيه وجهان: فإن قلنا: يسقط 
اعتبارها بفوت [110/ أ] بفواته» والصحيح ما ذكره» وهو المذهب المنصوص فعلى هذاء 
إذا قضى لا يخلو من ثلاثة أحوالء إمّا أن يقضي قارناً» أو مفرداًء أو متمتعاً ٠»‏ فإن قضى 
قارناً» فقد قضى على الوجه الذي فاتى وعليه الدماء الثلاثة. وإن قضى مفرداً حجّه مفردة 
وعمرة مفردة أجزأه ولكنه لا يسقط عنه دم القران الذي يجب في القضاء ١‏ 

وحكى ابن المرزبان هذا عن «الإملاء»: فعليه الدماء الثلاثة . 

وقال أحمد: لا دم عليه» وإذا قضى مفرداً أو أتى بالعمرة بعد الحجٌء قال في 
«الإملاء»: لا يحرم بها من الميقات» لأنه كان قد أحرم بها منهء فإن لم يفعل» وأحرم 
بها من أدنى الحل لم يجب عليه أكثر من الدماء الثلاثة» لأنه وإن ترك الإحرام بالعمرة 
من الميقات كان الدم الواجب لأجل الميقات ودم القران لأجل الميقات 6 وإن 
قضى متمتعا أجراه إلا أنه رس م بالحجٌ من الميقات» فإن أحرم به من جوف مكّة وجب 
دم التمة ودخل دم القران فيه. 


فرع آخرز 
المككي وغير المكّي في وجوب الهدي بالفوات سواء بخلاف دم التمتع والفرق أن 
الفوات يحصل من المكي كما يحصل من غيره ودم التمة يجب بترك الميقات والمككي 
لم يترك الميقات. لأن ميقاته بلده. 
فرغ آخر 
قال ابن المرزبان: الفائت نت حججه بمنزله من تحدّل التحذّل الأول» لأنه لما فاته 
الوقوف سقط عنه الرمي فيصير بمنزلة من رمى» فإن وطىء لم يفسد إحرامه. وإن تطيب 
أو لبس لم تلزمه الفدية» وهذا على القول الذي يقول: الحلاق إطلاق محظورء فأمًا 
إذا قلنا : : إنه نسك يحتاج أن يحلق أو يطوف حتى يقع التحلّل الأول. 
قد ذكرنا أن العمرة عه ل تو المراية لعا اا /١7[‏ ب] هي تابعة للحجٌ 
في الإدراك أيضاً.ء حتى أن القارن لو رمى وحلق» ثم جامع لم تفسد عمرته كما لم 
يفسد حجّهء وإن لم يأتر بأعمال العمرة أصلاً . 


متالة قان1؟ ١‏ و لوو كه إلا بإحرام في حجٌ أو عر 
الفضل 
الداخل في الحرم على أربعة أضرب لنسك أو قتال أو حاجة لا تتكرر» فإن كان 
دخوله لنسك حجٌ أو عمرة لم يجز إِلَا بالإحرام. وقد مضى وإن كان لقتال لا بد منه 
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الاه 


كتاب الحج 
مثل إن لجأ إلى الحرم قطاع الطريق أو قوم ارتدوا أو بغوا على الإمام جاز أن يدخلوها 
محلّين» لأن رسول الله يله دخلها يوم الفتح وعلى رأسه المغفر» ولو كان محرماً لم 
يغط رأسه وجاز له الدخول من غير إحرام. فإن قيل: أليس عندكم دخلها صلحا؟ 
فكيف تقولون: دخلها للقتال؟ قلنا : كان الصلح واقعاً مع أبي سفيان» ولم يكن آمناً من 
غدرهم» فلأجل خوفه من ذلك احتاط . 

وفي الخبر: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح وهو السيف والترس ونحوهماء وقيل: 
هو شبه جراب من أدم يضع فيه الراكب سيفه بقرابه وسوطه يعلقه في وسط رحله أو في 
آخرهء فإن قيل: كان هذا خاصّاً لرسول الله يكل لأنه قال: «إن الله تعالى حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرضء لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحدٍ بعدي؛ و! وإنما أحلت لي 
50 عاد حي رم لما الو ا . قلنا : يحتمل أن يكون 

ه: أحلّت لي ولمن هو في مثل حاليء ولا ب يثبت يعبت بذلك التخصيصء وإذا كان 

الو ود مني م ا 

قال الشافعي في «المناسك الكبير»: ويجوز عندي لمن دخلها خائفاً من سلطان أو 

من أمر لا ار اكه ترك الإحرام [>لاث/أ] إذا خافه في الطواف والسعي» وإن لم 
يخا يبي الم بجر لاد وجملة هذا أن يخاف من غريم يلازمه ويحبسهء ولا يتمكن هو 
من أداء حقّه وإن كان دخولها لحاجةٍ لا تتكرر مثل إن دخل لرسالة أو لتجارة أو 
لزيارة أو للمقام بها باورا أو غير مجاورء ففيه قولان. 

قال :في مواضع : يجب الإحرام» وهو الأشهر. وبه قال ابن عمر رضي الله عنه. 
لأن مكّة مباينة لسائر البلدان في الفضل والحرمة. وَلهندا لو كشن أن يدخل مكّة لزمه 
الإحرام» وأومأ في بعض كتبه إلى أن الإحرام استحباب. قال أبو إسحاق: وهذا هو 
الصواب لأنه تحية المكان» فلا يجب كتحية المسجد. وقال أبو حامد قال في عامة 
ال ا لل ال ا ال 0 #قول واع د لا 
يجب » وكلام القفال يدل على هذاء وما تقدم أصححء ولا فرق عندنا في هذا بي بين أن 
يكون أهله دون الميقات أو وراء الميقات. 

وقال أبو حنيفة إن كانت داره وراء الميقات لا يجوز له دخولها إلا بالإحرام سواء 
كان للقتال أو غيره وإن كانت داره دون الميقات يجوز له دخولها من غير إحرام» وهذا 
غلط لأن الحرمة في ذلك للمحرم لا للميقات ألا ترى أن من مر من بالميقات ولا يريد 
الحرم لا يشرع له الإحرامء فلا معنى لما قالوه. . وروي عن ابن عباس أنه قال: لا 
يدخل أحد مكة إلا محرماًء ورخص في ذلك للحطابين» وإن كان دخولها لحاجة تتكرر 
مثل الرعاة والحطابين. ويقال: الميرة وكل من تكرر دخوله من أهل السواد لمنافع 
أهلها . قال في «الإفصاح»: هل يجب عليهم الإحرام؟ مرتباً على القولين في غيرهم» 
فإن قلنا: إن غيرهم لا يجب عليهم الإحرام؛ ففي هؤلاء وجهان: 

أحدهما: يجب. 

والثاني : لا يجبء لأنا لو كلفناهم لأدى إلى الحرج [177/ب] والمشقة لتكرر 


؟لاه 


كتاب الحج 
ولص في كل هدم ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحدٍء إنه لا يلزمهم 
الإحرام. وبعض أصحابنا رج قولاً آخر لأن الشافعي علّق القول فيه في (المناسك 
الكبير). وقد قال الشافعي: أحبٌ لهم أن يحرموا في كل سنةٍ مرة. وهذا هو الصحيح. 
ومن أصحابنا من قال: قول واحد لا يرخص للحطابين» وأول قول الشافعي بخلافه. 
فقال: رتعز خلا يي بيده والعبيد 9 يازمهم الاخرام لدخول مكة لأنهم لا يلزمهم 
الإحرام شرعاً» فبالدخول أولى أن لا يلزم» وهذا أضعف الطرق. 

وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في «الإملاء) حوور د سار لد 
بالحرم . وحكاه أبو حامد أن عليه ذلك . وهذا ليس بمشهور» ولا وجه له لأنه يستحيل أن 
يجب في وقت دون وقت» ومراده بما ذكر في «الإملاء» الاستحباب على ما نقلناه صريحاً . 


فرع 

البريد يتكرر دخوله فمن أصحابنا من قال: هو كالحطابين» ومنهم من قال: إذا 
قلنا : لا يجب على الحطابين» ففى البريد وجهانء ذكره القاضي الطبري. 

مَسْألَة :.:قال7 : ومن وخلها بغير إحرام؛ فلا قضاء عليه. 

إذا أوجبنا عليه الإحرام» فدخل ب بغير إحرام لا يلزمه القضاءء وقال أبو حنيفة : يلزمه 
القضاء» فعليه أن يأتي بحجّة أو عمرة» فإن أتى في سنة بحبة للإسلام؛ أو حجّة منذورة» 
أو عمرة منذورة أجزأه ذلك عن عمرة الول اسكسيانا: وهذا غلط لأن هذا مشروع لتحية 
البقعة» فإذا لم يأتٍ به سقط كتحية المسجد» » فإن قيل : تحية المسجد لا تجبء قلنا: 
النوافل المترتبات لا تجب وتقضى» [/ا/1ا/أ] وإنما سقطت لما ذكرنا لا للوجوب» ومن 
أصحابنا من علّل» وقال: لا يجب القضاء» لأنه يؤدي إلى أن يتسلسل القضاءء لأنه كلمًا 
أراد دخولها يجب عليه أن يحرم لذلك الدخول فلا يمكنه دخولها بإحرام القضاءء وهو كمن 
ندر صنوم الذهر» بفاقطر لا بمكنه القضاءة وكللاك إذا فر عيسلم من كاف رين لا يكن القداء 
لأنه كلما يلقى كافرين يلزمه الثبات لهماء » فلا يمكنه أن يقضي ما تركه من الثبات . 

قال صاحب «التلخيص» : وعلى هذا لا يقضى إلا في مسألة واحدة» وهو أن يصير حطاباً 
من بعد» فيلزمه القضاء» لأنه لا يلزمه الإحرام بالدخول في ظاهر المذهب . وقال القفال: 
ليس المعنى هذاء بل المعنى ما ذكرنا» وأيضاً الفرض الذي يلزمه لشهود مشهودء كترك ةا 
يوجب القضاء ء كالثبات لكافرين» وعلى هذا لا قضاء عليه» وإنا هناخ حخطانا أيضاً» وأيضاً 
الدخول إذا كان بإحرام يكفي سواء كان لأجله أو لأجل غيره كالصوم في الاعتكاف وبمثل 
هذااقانا:[3] شه القشاء لاحن عله تماء نوركني نضاء ادك 

ومن أصحابنا من قال: وهو الأقيس نأمره بالقضاء على قولنا: إنه واجبٌّ» ويدخحل 
حقٌ الدخول الجديد في القضاء ء كمن دخل مسجداً فقضى فائتة ة حصلت به تحية 
المسجدء كما قال أبو حنيفة. ومن أصحابنا من قال: تحقيق تحقيق المذهب أن الإحرام إنما 
يجب على أحد القولين على من أراد الدخول فيقال له: إن أردت الدخول فأحرم كما 


.)91//5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الحج 
يقال لمن أراد صلاة التطوع: إن أردت الصلاة فتطهّرء فإذا ترك ذلك فلا قضاء. 
باب فوات الحخ بلا إحصار 

اعلم أن القصد من هذا الباب شيء واحدٌّء وهو الكلام في أن [1171/ ب] من فاته 
الحجّ لا ينقلب إحرامه عمرة» كما قال أبو حنيفة» فذكر حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: «من لم يدرك عرفة قبل القجر فقد فاته الحجّء فليأت البيت» فليطف به 
وليسع بين الصفا والمروة» ثم ليحلق أو ليقصّر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل 
أن يحلق ورجع إلى أهله. فإذا أدرك الحجّ قابلاً» فليحجٌ وليهد». 

وقال عمر رضي الله عنه 5 أيوب الأنصاري» وقد فاته الحح: اصنع ما يصنع 
المعتمر» ثم قد حللت» فإذا أدركت الحجٌ قابلاً فاحجج واهدٍ ما استيسر من الهدي . 

وقال أيضاً: لها مثل معنى ذلك» وزاد «فإن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام في الحجٌّ 
وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله»» ثم قال: وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبا أيوب 
عمل المعتمر لا إن إحرامه صار عمرة يريد أنه لما قال لأبي أيوب: اصنع ما يصنع 
المعتمرء ثم قد حللت دل على أنه إنما أمره بأن يعمل عمل المعتمر وهو الطواف 
والسعي لأن إحرامه صار عمرة» ولو كان معه هدي ساقه للتطوع» فعليه أن ينحره قبل 
الحلق كما يفعل من لم يفته الحجٌّ. وقد ذكرنا سائر ما يتعلق بهذا الفصل . 


تم الجزء الثالنث حسب تقسيم المحقق ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع وأوله: 
باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم 


باب الوبل السائمة 0-0 0 0 
باب زكاة البقر السائمة مامح لأسا قا دق امومع ل ره فاه فطل قم ل ا ا 
باب صدقة الغنم السائمة اط اع طقل مد الس اف لكا اام 
باب صدقة الخلطاء ا كس نماو امورو واوا ا 1 ا 
باب من تجب عليه الصدقة 000 2 
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة [1[1[1[ |[ 1 1310 
باب تعجيل الصدقة 0 اا 0 2100 
باب النية في إخراج الصدقة 0 2701 
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 0008 
باب المبادلة بالماشية 11 1 [ذ[1[ذ[1[1[ 1[  [‏ 0110 


باب صدقة الزرع ااا ا 5*7 
باب الزرع في الأوقات اذ[ [ 1[ ااا 00 
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 011100 #2#ظ5122 
باب صدقة الورق اتا ا ةا له له أن اه امد لو وال نولاق 
باب زكاة الذهب توم واس و ف يف و مال أرر طاقطاة خف عاوام ول و ده 


باب زكاة التجارة 0 
باب زكاة مال القراض امتح اوأرو و محا ع ع 
باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة 00000 
باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره وا عا 
باب زكاة المعادن اماك اللا لله ام دومج عام ج قالم ل وا لاد اام وال 11 211 


باب في الركاز 00000000 ااا ع 


0,076 


ومثةوءمممءثوءوءمثمونوه 


آلاه 
كتاب زكاة الفطر 0000 #ظ2 
باب من يلزمه زكاة الفطر ا 00 
باب مكيلة زكاة الفطر ك2 
باب الاختيار في صدقة التطوع ااانا و اوالي واج وا ود 1 و ل لم ا 
كتاب الصيام معو قا عالطا واد وو لوط أ لل 3 او و شرن و1 24 ف عق لل وقد ذل ار م 11 
باب صيام التطوع والخروج منه قبل إتمامه شط 
باب الوصال مادم حا اتات العو ل م 6ل ماقا ام الاق وام ل م او ل عا أ لم ا ا ما ا 
باب صوم يوم عرفة وعاشوراء 21000 
باب الأيام التي نهي عن الصوم فيها 000 117 
باب الجود والإفضال فى شهر رمضان 7 د ل رونو لوو مم اك ا 
كنات الاعتكاف :...... 000 1( 


كتاب الحج ا 10 


بابٌ إثبات فرض الحج على من استطاعّ إليه سبيلاً 


باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 1100ظ12 


بَابٌ ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ... 
بَات الاختيار في إفراد الحجٌّ ا و ا 
بَابٌ صوم التمتع بالعمرة إلى الحجٌّ 3 
بَابٌ مواقيت الحجٌ مع ا 
بَابٌ الإحرام والتلبية 200000 


بَابُ دُخول مكة ا 


فهرس المحتويات ف هه واو روي ع هو وا هقمع وام مع انهاه 


وفووو ووم و ملع لوو ووو ومو ووو وو ووو 


وعفف ووو ووو و لو ووو ووو لديل وليويووهة 


ا ا ا 00 


ل ا ا 00 


0 ا ا 000 


00 


ففووووء مم ووم ووو وم و لوو لوعو ومويوونوو ووه 


ا ا 0 


وفهوفو وو و ومو ووو ووو ومووةووونووو و 


قوعم مهنم ووو و عو ووو ووو و ووو وود ليم لوو 


ا 0 


وفوققف ةفو وو ووم ع دوو وو ووو ووو ووو ووه 


ا 000 


0 0 


ا ا ا ا 000 


0 وو / م ار / . مد ما 
و شا 
تيك 
المَاضئُ لععزمة رايسم يغ الشّافعية 
يلام وا جارس 1 عََالوَاص رين ابا عم اياك 
التوؤك :ني 
تق 
ظارقك فكوا 6 

ا الرابتع 


تعزة ا لينل - الس اناج - الضاي) _ ارطعمة 


لبج الي البرك 
دارالكنب العلميقة 
البوايلك 


لحت ستنة 1971 بَيرَو, 
وممحاع ا - أج م8 1971 0ن 0 0 
مدنا - طاتوجوع8 1971 دبولعرد8 آلق لامعطاماة ,هم واإطاجاع 


الكتاب ‏ : بحر المذهب 


التصنيف : فقه شافعي 

المؤلف :الإمام أبوالمحاسن الروياني 
المحقق :طارق فتحي السيد 

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
عدد الصفحات: 7232( 14 جزءاً) 

قياس الصفحات: 17*24 

سنة الطباعة : 2009 

بلد الطباعة :لبنان 


18088 - اله 8لام 8‏ : 6لاز1 


ععمع نم5 ناز أأء أقط5 :013551116361600 


أمقلإن8-اق مأدق5ؤةا/ا-اة طظ حمقما : 10نم 
لالت 2-5 أطخو ولمة] : 160ل 

طبرو تمما-الم مطمخه»ا-اخم ,02 : ؟عداؤأاطسط 
(765ناام/ا 14 )7232 : وعو5م 

5126 :4 

76 : 9 

موموطعا  :‏ «7أالعع]صلمص 

1 ملع 


الطبعة : الأولى 


طقلزاتها!-اط طه)ه)»ا-لى مقط © بز كاذو ع/اأوناءاع 
ع نزقم مقأغةع اطلام كتلط ]0 31م هلةا مممهطعا-أرمأاع8 
لإمة لاط 01 10150 لزمة مأ لع]ناط ]15ل ,لع0006؟مع؟,لع1305131 
10101 الؤارماع ]كد أولاعتاع؟ 1ه 6356 0318 3 مأ 50160 أمركموعر] 

اطلام عط 0 مم أكدأمماعم معا ليلا ولام عط 


2 
6 


2 طهلزةدواالق طمغه)»!-لقة :ده © ذ ككبدعكم: أمعمع كاه 5أز00 كناه10 
77 ومنءللممع: ناه نولك نال ها رصم ناأل6 رمه لامع ىم 1مع) عاره! مدطنا لان 0ر86 
005اكأتمأناة كلتك عأأه ,كلتم كناما مع ,كنل 66م]م كداما تدمع اندم عمغم 
3 مع /ع مم ع| أأهعدوميع اع عأ ناا فكع ماع60 '| تدم ع6مواك عادا62م 

0103115ناز كع أناكالا0م 065 


1580 2-7451-1 
7/8 11 


+ جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
© بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
1 كاملاً أو مجزاً أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطيا. 


9 


بَابُ حج الصبن يبلغ والمملوك يعتق والذم يسلم 
مَسْألَة: قال2©'0: وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمّي. وقد أحرموا. 
الفضلٌ 

إذا أتى الكافر الميقات مريداً للنسك. فأحرم منه لم ينعقد إحرامه. وذكر في 
«الشامل». هل ينعقد إحرامه؟ قولان» وهو غلط عندي ولم يذكر غيره» فإن أسلم بعد 
هذا لا يخلو إما أن يُسلم قبل فوات وقت الوقوف أو بعدهء فإن أسلم بعده. فالحجٌ لا 
يلزمه فى هذه السنةء لأن وقته قد [78١/أ]‏ فات» ولا يمكنه فعلهء فتلزمه العمرة» لأنه 
قادر على فعلها فعلهاء ولكنها على التراخي» فإن شاء اعتمر في هذه السنة» وإن شاء أخحرها 
إلى وقت آخر وإن أسلم قبل فوات وقت الوقوفء» فعليه الح والعمرة مخ إلا أنهما 
يجبان على التراخي» فهو بالخيار بين أن يأتى بهما فى هذه السنة وبين أن يؤخّرهما 
لأن فرض الحجٌ والعمرة على التراخي» فإن أخرهما فلا دم عليهء لأن من جاوز 
الميقات يريد الحجج» فلم يحرم» والمديت افن ينه قاذ روم علي وإن أحرم بالحجٌ أو 
العمرة» فإن عاد إلى الميقات محرماء أو حلا لا ثم أحرمء فلا 8 عليه» وإن أحرم 
من موضعهء ومضى على وجهه. ولم يعد إلى الميقات» فعليه دمء لأنه جاوز الميقات» 
وهو يقدر على الإحرام منهء فلم يحرم وأحرم دونه. 

وقال أبو حنيفة والمزني: لا دم عليه. وعن أحمد روايتان» واحتجوا عليه بأنه مرّ 
على الميقات. وليس من أهل النسكء فإذا أحرم دونه لم يلزمه الدم» وهذا غلطء لأنه 
جاوز الميقات مريذا للنسك وأحرم دونه ولم يعد إليه. فيلزمه الدم كالمسلم والكافرء 
وإن لم يكن من أهل النسكء ولكنه أراد النسك. ويمكنه الإتيان به صحيحاًء بأن 
يسلم» ثم يحرم. أن الصبي والمملوك إذا أحرما فإحرامهما منعقد صحيحء فإن بلغ 
الصبيّ» وأعتق العبد 55 فإن كان بعد الوقوف لم يجز لهما عن حجة الإسلام» 
وكذلك إنككات وعد لمر من الحجّء وإن كان قبل فوات وقت الوقوف قبل الوقوف 
وقفا بعرفة بعد الكمال أجزأهما عن حجّة الإسلام. 

وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة في العبد: يكون حجّجه تطوعاً وبناؤه على أصله يجوز 


.)00١ /5( انظر الأم‎ )١( 


4 77و يي 2271717022ل<لبلبلبلاتاب7ب7ب7اا77ببي7 ا ا .ا 
التطوع بالحجٌ قبل الفرض» [8!٠١/ب]‏ وأمًا الصبئ لم ينعقد إحرامه» فعليه استئناف 
الإحرام والوقوف بعده. 

وقال مالك: يكون حجّهما تطوعاً لأن من أصله أن إحرام العبد والصبي صحيح» 
ولكن التطوع يسبق الفرض في الحجٌ وإن كان بعد الوقوف قبل فوات وقت الوقوف بأن 
رجعا إلى مزدلفة» ثم كملاء فإن رجعا ووقفا أجزأهما عن حجّة الإسلام» وإن لم 
يرجعا فمذهب الشافعى أنه لا يجزئهما. 

وقال ابن سريج يجزئهما عن حجّة الإسلام» لأنه إذا أحرم في حال الرّق أو 
الصغر» » ثم أعتق تق أو بلغ في وقتر يجور ابتداء الإحرام فيه أجزأهما عن حجة الإسلام» 
وكان بمنزلة الإحرام المستأنف فى هذا الوقت». فكذلك الوقوف. وهذا غلط والفرق 
بينهما أنه مستديم الإحرامء فكانت استدامته بمنزلة ابتدائه» وليس كذلك الوقوف» فإنه 
في حال الحرية عن مقيم عليه» ألا ترى أنا لا نقول إنه واقف كما يقول إنه محرم» 

وأمّا إذا سعى عقيب طواف القدومء ثم بلغ أو أعتق في يوم عرفة يلزمهما إعادة السعي . 
وقال ابن سريج : لا يلزمهما إعادته . وهذا غلط لما ذكرنا أنه لم يأت, به في وقت الفرض . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان, بناء على الوجهين في تقدير إحرامه. 
فإن قلنا: إحرامه وقع موقوفاً ولا يتبين أنه انعقد فرضاً لا يلزمه إعادة السعي» وإن 
قلنا: إحرامه انعقد فعلاً. ثم انقلب فرضاً بعد بلوغه يلزمه إعادة السعي» ولا معنى لهذا 

مع النصّ» فإذا تقرر هذاء 2 قلنا: حجهما تطوع لا يجوز عن حجة 
الإسلام. فلا دم عليه » لأنه ا و" الطوع بك 0 0 

يه 0 ة 

أحدهما: عليهما الدم لأنهما ما أحرما بالفرض من الميقات. 

وإلثاني : لا دم لأنهما أكملا حجّة الإسلام بالإحرام مخ الميقات» :فى عجان 
القاضي أبي حامد. وهو هو الصحيح. وقال الإصطخري وأبو الطيب , بن سلمة: لا يلزمهما 
3 قولا د وقول الشافعي: يجب الدم أراد إذا جاوزا 608 مريدين النسك» 
ثم أحرما دونه ويفارق الكافر لأن إحرامهما من الميقات صحيح»ء وإن لم يكونا من أهل 
الفرض» وهو البلوغ والعتق ليس إليهما فهما فيه معذوران. وإحرام الكافر غير صحيحء 
وكان يمكنه أن يحقق مقصوده بالإسلام» فهو غير معذور في ذلك» فإذا 1 بعد ذلك 
وحقّق إحرامه بالاستئناف يلزمه الدمء لتأخيره عن الميقات من غير عذر واحتجٌّ المزني 
بما ذكر الشافعى فى الصبى على مسألة الكافرء لقان إن ل ىعني إن علي ار 
والصبي دماً وهما مسلمان» فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم» لأن إحرامه مع الكفر 
لسن بإحرام» والإسلام يجب ما كان قيله» وإنما وجب عليه مح الإسلام بعرفات» 
فكأنها منزله» قلنا : لا إحرام له ولكن له إرادة صحيحة للحجٌ والإسلام يجب ما قبله» 
ولكن نحن لا نوجب عليه الدم بشيء كان قبل الإسلام بل توجب لحجٌ في الإسلام ترك 


كن 


كتاب الحج 
الإحرام له من الميقات» ليقع ابإندكره. 

مَسْأَلَة: قال”"2: ولو أفسد العبد حبجه قبل عرفة» ثم أعتق» والمراهق بوطءٍ قبل 
عرفة» 5 ثم احتلم [4/اا/رب]. 


الفضل 

إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه. وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه. 
وهذا غلط لما روي عن رسول الله كَلِ أنه قال: «أيّما عبد حجٌ ثم أعتق فعليه حجّ 
الإسلام»؛ فأضاف الحجّ إليه» وأثبته لهء ولم يفرق بين أن يكون بإذن السيد أو بغير 
إذنه» ولأنه عبادة على البدن» فصمٌ منه بغير إذن سيده 00 وحم بأنه لا يجوز 
نكاحه وعقوده لا بإذن [١8١/أ]‏ السيد كذلك هذا. : الفرق أن الإحرام قد ينعقد 
موقوفاً: ويقف على البيان في الثاني» فجاز أن 0 وتساهلي فخ اليك 
وإجازته بخلاف النكاح» فإذا تقرّر هذاء قال الشافعي: أحببت له أن يدعه ليمضي في 
نسكه ويتمّهء لأنه طاعة وقربة» فإن لم يفعل ولم تطب نفسه بذلكء» فله منعه ويفسخ 
عليه الإحرام» لأن منفعته مستحقّة له في جميع الأوقات إلا في الأوقات التي يستحقٌ 
العبادة فيها شرعاً» والحجٌ لا يلزمه شرعاًء فلا يجبر السيد على تعطيل منفعته فيه» ثم 
إذا حتّلى فهو كالمحصرء فإن ملكه السيد الهدي. 

وقلنا: العبد يملك بالتمليك في أحد القولين لم يكن له أن يتحلّل حتى يذبح 
كالحرٌ. وإن قلنا: لا يملك على القول الصحيح, أو لم يملكه السيد فالحرٌ المحصر إذا 
لم يجد الهدي» فيه قولان: 

أحدهما: أنه لا بدل لهدي الإحصارء فيكون الهدي في ذمّته» وعلى هذا هل يتحلل 
أم يبقى على إحرامه حتى يجلا الهدي» ويذبح قولان. 

والثاني: له بدل» وهو الصوم» وهل يبقى محرماً حتى يفرغ من الصوم أم يتحذل» 
ثم يصوم؟ قولان. قال أبو إسحاق والعبد في ذلك مخالف للحرّء ٠‏ فالعبد يتحلّل في 
الحال. وإن قلنا: الحرّ لا يتحلّل حتى يجد الهدي ويذبح» أو حتى يصوم لأن في 
تقييده العبد على الإحرام إلى ذلك الوقت ضرراً بالسيدء فلا يجوز ذلك» وكذلك في 
الصبر إلى أن يعتق ضرر بالعبد والحرٌ يمكنه أن يحتال» فيكتسب ويستوهب ويتكدى 
ويحصل الهدي فيذبح» فلا يلحقه /١1860[‏ ب] كثرة مشقّة» فافترقا. 

ومن أصحابنا من قال: العبد والحرٌ في هذا سواء. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
الصوم في حقٌ الحرّ مرتب على الهديء, فإن قلنا: يحل ثم يهديء. فأولى ذلك في 
الصوم. وإن قلنا: يصير إلى أن يهديء فهل يلزمه الصبر في الصوم؟ حتى يفرغ منهء 
قولان. والفرق أن الصوم تطول مدّته بخلاف الهديء ثم العبد مرتب على هذاء فإن 
قلنا: في الحرٌ لا يلزم الصبرء ففي العبد أولى» وإلا فوجهان. 
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فزع 

ع اك اا ل ا فأحرم في يوم نفسه ليس للسيد 

1 ذكر أصحابناء وفيه نظر عندي. وأمًا إذا كان أذن السيد لعبده بالإحرام» فأحرم 

ان وتحليله. وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة: له أن يجللة» وهذا 
غلط. لأنه عقد لازم عقده بإذن سيده» فلم يكن لسيده منعه منه كالنكاح . 


فرع آخر 
لو أذن لعبده بالحجٌ» ثم رجع عن إذنه نظرء فإن رجع قبل أن يحرم العبد وعلم به 
العبدء بطل الإذن» ولو أحرم العبد بعد ذلك كان له أن يحّله وإن أحرم العبد قبل أن 
يعلم برجوعه. فهل له أن يحلّله؟ وجهان بناء على الموكل إذا عزل الوكيل وتصرف 
الوكيل قبل أن يعلم بعزلهء هل ينفذ تصرفه؟ قولان. 
فزغ آخر 
لو باعه بعدما أحرم بإذنه صم بيعه» لأن الإحرام لا يمنع التسليم 0 
المستأجر لا يصمٌ في أحد القولين» » لأن الإجارة 7 تميع التنيليم» ولهذا عقد النكاح لا 
يمنع يمتح المنه لهذا المدي» فإذا صحّ هذاء فإن كان عالماً بإحرامه» فلا خيار له وإن لم 
يكن عالماً ثبت له الخيار» لأن بقاءه على الإحرام يضر بالمشتري [41/ا]. 
وقال أبو حثيفة: لا خيار لهء لأن عنده له أن يحذّله كما كان لبائعه وقد دذّلنا عليه. 
فرع آخرٌ 
لو كان أحرم بغير إذن سيدهة وباعه لم يكن للمشتري الخيار سواء علم بإحرامه. أو 
لم يعلمء لأن له أن يحذّل لأن البائع كان له أن يحذّلهء فقام المشتري مقامه في ذلك» 
ولا يسقط ذلك بعلمه به. والمشتري بالخيار بين تمكينه ومنعه وإن لم يكن بالإحرام في 
فرغ آخرر 
لو أذن له بالإحرام» ثم باعه ولم يعلم بإحرامه حتى حل منهء ففي خياره وجهان: 
أحدهما: الاختيار له اعتباراً بالحال. 
والثاني : له الخيار اعتباراً بما وجب. . ذكره ه فى «الحاوي» 00 وعندي الوجه الثاني 
هو المذهب» لأن الخيار للضرر» وقد ارتفع ال 
فَزعٌ آخز 
لو أذن له بالإحرام بالحجٌ مَقرداً:" ققرق كان قرانا سيفحا ».وليل للشيد مس لأن 
عمل القارن كعمل المفردء ولو أذن له بالإحرام في ذي الحجّة» فأحرم في ذي القعدة 


له منعه . 


كتاب الحج اااساالس م سس جب 38# 
فرغ آخر 
ليس للسيد أن يجبر عبده على الإحرام. وقال بعض أصحابنا : للسيد أن يجبر عبده 
على الإحرام بالحج. وعلى العبد امتثال أمره فيه » لأن ثوابه راجع إل الشيد ذكره في 
«الحاوي)2"0, وهذا غلطء لأنه لا يجبره على الصلاة والصيام» كذلك على هذا. 


فزع آخر 

إذا قال" السويدة خللتك تحذل: فإن البسة مخيظا آى فسخه بطيب» :فليس ذلك 
بتحليل خلافاً لأبي حنيفة. 

مَسْأَلَةٌ: قال(" : ولو أذن له أن يتمتع» فأعطاه دماً لتمتعه لم يجز عنهء وعليه 
الصوم. 

الدماء التي تجب على العبد في الحجّ تنظرء فإن [181/ ب] لم تكن مما اقتضاه 
الإذن مثل دم الفساد والفوات وجزاء الصيد واللباس» فلا يلزم السيدء فإن قلنا: العبد 
إذا ملك. ملك يجوز للسيد أن يتطوع بالهدي عن العبد» ويسقط عنه الفرض» وإن 
قلنا: لا يملك إذا ملك. وهو الذي أجاب به ههناء أو قلنا: يملك ولكن السيد لم 
يملكه؛ ولا أهدى عنه ففرضه الصومء وللسيد منعه من هذا الصومء لأنه لم يتضمّنه إذنه 
وإن كان مما يتضمّنه إذن السيد مثل دم التمتع والقران» إذا أذن له في ذلك» فإن قلنا: 
لا يملك إذا ملك ففرضه الصومء ولا يجوز الهديء» فإن مات العبد قبل أن يصوم. قال 
الشافعي ههنا: ويجزىء أن يُعطي عنه ميتاًء وأراد أنه يجوز أن يهدي عنه» أو يطعمء 
وهذا لأنه قد أيمن صومه...وقال المرنى + لا يجوز ذلك > كما لا يجوز له .ذلك عببه 
حياً» لآنه لآ إيحلك:» قلنا؟ الفرق نا ذكرنا» وآيضاً الإعطاء عن الميك لآ يقتضي 
تمليكه» بل هو إسقاط الفرض عنه» فجاز بخلاف الحيّ وهي كالفرق بين الحجّ عن 
الميت» يجوز من غير إذنه ولا يجوز عن الحيّ من دون الإذن وأيّد الشافعي هذا 
بالخبر» فقال: لأن النبى يلهِ أمر سعداً أن يتصدّق عن أمه بعد موتهاء وأراد به ما روي 
أن سعدا فالءنا 0 الله إن أمى افتلتت» أي: ماتت فجأة» ولو قدرت لأوجبت» 
فهل :ترق أن أتصدق, طنها 4 فقال< انعم وإن نا العيد تملك “تف السافقى فى 
«القديم» على قولين: 

أحدهما: أن هذا الدم يكون في مال السيدء لأنه لما أذن له في التمتع كان تحملاً 
للهدي كالإذن في النكاح باكتساب المهر والنفقة .]1/١85[‏ 

والثاني: لا يجب في ماله بل يكون فرضه الصومء لأنه ينفك ذلك عن وجوب 
المال» بأن يكون الفرض الصومء فافترقاء وله أن يصوم من غير إذن السيدء لأنه لزمه 
بسبب تضمّنه إذنه ولو عتق هذا العبد قبل أن يصوم عن متعته» فأراد أن يريق دماء له 
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كتاب الحج 
ذلك على الأقوال كلهاء وهو معنى قوله ما دام مملوكاً» ولكنه جواب على القول الذي 
يقول: الاعتبار في الكقّارات بوقت الأداء إلا بوقت الوجوب, والله أعلم. 
بَابُ من أهل بحجتين أو بعمرتين 

مَسْأَلَة: قالَ'2: ومن أهلّ بحجّتين أو عمرتين معاً أو بحجٌء ثم أدخل عليه حجّاً 

آخر. 
الفصل 

إذا أحرم بحجّتين أو بعمرتين أو بواحدة منهماء ثم أدخل الأخرى عليهاء فلا ينعقد 
إحرامه إلا لواحدة» ولا تنعقد الأخرى» ولا يجب قضاؤهاء ولا دم عليه. وبه قال 
مالك وأحمدء وقال أبو حتيفة وأصحابه: يتعقد بهما إِلَّا أنه لا يمضى فيهماء بل يرفض 
إخداهماءويمضى .قن الأخرى ثم يقضي الثانية بعد ذلك .واتختافوا في وقت الرفض» 
فقال أبو يوسف: ترفض الثانية عقيب الإحرام. وقال أبو حنيفة ومحمد: ترفض إذا أخذ 
في العمل حتى لو ارتكب محظوراً قبل ذلك يلزمه جزءان» والحبجة ما ذكره المزني 
وتحريره أنهما عبادتان لا يصمّ المضي في عملهماء فلا يصحٌ الإحرام بهما 
كالصلاتين» ويفارق الحجٌ والعمرة ينعقد الإحرام بهماء لأنه يمكنه المضي فيهماء 
وههنا لا يصحٌ المضي فيهماء فلا ينعقد بهما. : 

وقد ذكرنا قبل هذا أن إدخال العمرة [87١/ب]‏ على الحجٌ لا يجوز قولا واحدا 
على أحد الطريقين. والصحيح عند الشافعي أن إدخال أحدهما على الآخر قبل التلبس 
بشيء من أعماله يجوز سواء كان إدخال الحجّ على العمرة أو العمرة على الحجٌ. وإذا 
قلنا: لا يجوز لو رمى يوم النفر الأول له الانصراف» ثم أحرم بالعمرة» فإن كان قبل 
أن ينصرف لم تنعقد عمرته» وقد ذكرنا ذلك. 

بَابٌ الإجارة على الحخ والوصية به 

مَسْألَةٌ: قال”"©2: ولا يجوز أن يستأجر الرجل من يحجّ عنه إذا لم يقدر على مركب 

لضعفه أو كبره إِلّا بأن يقول: يحرم عنه من موضع كذا وكذا. 
الفضلٌ 

يجوز لمن عجز عن الحجّ بنفسه عجزاً ميئوساً منه أن يجهز من يحجّ عنه» فإن تطوع 
عنه بلا رزق ولا أجرة جازء وإن حجٌ عنه بنفقة» وهو أن يقول: حجٌ عني وأعطيك 
نفقتك جازء وإن استأجره إجارة صحيحة» بأجرة معلومة جاز وتكون الإجارة لازمة 
مستقرة» ويقع الحجٌّ عن المحجوج عنه» ويسقط فرضه ويستحقٌ الأجير الأجرة 
المفاة: 

وقال أبو حنيفة: الأجرة عليه لا تجوز. ولكن يجوز أن يعطيه نفقة ليحجٌ عنهء فإذا 
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كتاب الج بابب و 
حجٌ كان الحجّ عن الفاعل» وثوابه له» ويحصل للمستأجر ثواب النفقة. وبه قال أحمد 
ومالك قال مالك: والدليل عليه أن هذا عمل يدخله النيابة» فجاز أخذ الأجرة عليه 
كتفريق الزكاة. 


هل من شرطها أن يبين موضع الإحرام في العقد؟ اختلف أصحابنا فيه على طرق . 
وقال أبو إسحاق وغيره: فيه قولان [87١/أ]:‏ 

أحدهما: لا يصمح إِلَا بأن يبيّن موضع الإحرام. لأن الإحرام يجوز من كل موضع»ء 
فتكون الإجارة مجهولة, فلا بذ من البيان» وهو الذي نصّ عليه ها هنا. 

والثاني: قاله في «الإملاء»: يصحٌ مطلقاًء لأنه مبيّن بالشرع» وهو الميقات» فيحمل 
عليه كموضع الوقوف. والطواف والسعي وكالثمن في البيع والسير في الإجارة يحمل 
على العرف ويصح العقد مطلقاً به. ومن أصحابنا من قال: المسألة على اختلاف 
حالين» فالموضع الذي قال يحتاج أن يبيّن أراد إذا كان منزله بين ميقاتين يصلح أن 
يكون كل واحد منهما ميقاته» والموضع الذي قال: لا يحتاج إلى بيانه إذا كان ميقات 
بلده معروفاً» وهذا لا يحتمل كلام الشافعي» لأنه لما قال: لا يجوز حتى يبيّن من 
العلة التي ذكرناها . 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على اختلاف حالين من وجه آخرء فإن كان 
المحجوج عنه ميتاً لا يشترط ثباته» لأنه لا اختيار له» ولا يتوصّل إلى عرضه»ء وإن كان 
المحجوج عنه حيأ شرط لاختلاف عرضه. وله اختيار يتوصّل إليه» فإذا قلنا: لا يشترط 
ذلك» فإن عيّن موضعاًء إما الميقات أو قبله صحّت الإجارة» وتعيّن ذلك» وإن أطلق 
يلزمه الإحرام من الميقات» فإن أحرم قبلها استحقّ المسمى» ولا يستحقٌ شيئاً آخر 
للزيادة» وإذا قلنا: يشترطء فإن عين موضعاً صحّت الإجارة» ويلزمه الإحرام» وإن لم 
يعيّن بطلت الإجارة إلا أن الأجير إن حجّ عن المستأجر أجزأ ذلك الحجٌ عنه» لأنه قد 
أذن له فيه» وإن كان العقد فاسداً كما لو وكّل في بيع شيء وكالة فاسدة» فباع صمٌ» 
/١8[‏ ب] ولا يستحقٌ الأجير الأجرة المسمّاة لأن المسمّى يستحقٌ بالعقد الصحيح 
دون الفاسدء فيلزم أجر المثل. 

مَسْألَة: قال”'2: وإن وقت [له] وقتاً فأحرم قبلهء فقد زاده خيراً. 

الفضل 

إذا عيّن الأجير موضعاً بحرم ينه ناجرم قبله» فقد زاده خيراً وإن أحرم من ذلك 
الموضع فقد وى بموجب العقد» وأجزأه وإن جاوزه وأحرم دونه فإن رجع إليه 5006 
ومضى في حبّجه فقد زاده خيراًء وإن مضى على وجهه؛ء ولم يرجع إلى الموضع الذي 
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عيّنه» فلا يختلف المذهب أن عليه دماًء لأنه ترك الإحرام من الموضع الذي يلزمه 
الإحرام منه» فهو كما لو ترك الإحرام من الميقات الشرعي» فإذا ثبت هذاء فهل عليه 
أن يرد من الأجرة بقسط ما ترك. قال في «الأم»: يلزمه ذلك» وعليه دم. 

وقال في «القديم»: عليه دم وسكت عن ردّ الأجرة. واختلف أصحابنا فيه» فمنهم 
من قال قولا واحداء إنه يرد بقدره من الإحرام» وما قاله في «القديم» محمول على ما 
فسره في «الأم». فيقال: كم تسوي الحبّة من بلده على أنه يحرم من الموضع الذي 
عيّنه؟ فيقال ثلاثمائة» فيقال: وكم تسوي الحبّة من بلده على أن يحرم من الموضع 
الذي أحرم منه؟ فيقال: مائتان» فيردٌ مائة درهم» وهذا لأنه استؤجر على سفر وعمل» 
فلم يفعل ذلك على التمام نصٌ عليه في «الإملاء»» وفيه قول آخر نصٌّ عليه في الجديد 
يعتبر بقسط للأجرة من الموضع الذي نصّ عليه دون البلد الذي خرج منه لتكون الأجرة 
مقسّطة على أفعال الحجّ دون السفر الموصل إليه» ذكره في «الحاوي)”" . 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان [85١/أ]:‏ 

أحدهما: لا يرد من الأجرة شيئاًء لأنه جبر نقصه بدم. وهذا ضعيف. 

والثاني: يلزمه ذلك على ما ذكرناء لأنه لم يوفه جميع العمل» فلم يستحقٌ كمال 
الأجرة كما لو استأجره ليبني له عشرة أذرع فبنى تسعة أذرع لا يستحقّ كمال الأجرة. 
وهذه الطريقة أصحً, لأن الشافعي قال في «القديم»: يهريق دما وحسّجه تام» وتمام 
الحجّ يدل على أنه لا نقصان فيه والأجرة إنما تردّ عند النقصانء فإذا لم يكن نقصان لا 


يلزمة :زد قو 
قرغ 
لو ترك الرمي هل يرد من الأجرة؟ يسقط ذلك على هذين الطريقين. 
فزع آخز 


لو تطيّب ولبس المخيط وقتل الصيد لزمته الفدية في ماله» ولا يرد من الأجرة 
قوف لأن ذلك يشمن الغزات .دوق العمل > :كلو ينكد عيبل الأمدرة عليه ويننهنا 
يشمن القواف: والعسل سعاء فيلزكه اللام جيرا لنقضن النواي» ويلزمه رة الأجزة جيرا 
لتقض العمل»: 
فز آخر 
لو ترك طواف القدوم ونحوه الذي لا يوجب الدمء فعليه أن يردّ بقسطه من الأجرة 
قولاً واحداًء لأنه عمل في مقابله عوض لم يأت به ولا ببدلهء» ذكره في «الحاوي»” . 
فرغ آخر 
لو ترك المبيت بمزدلفة ونحوه» فإن قلنا: عليه دم» فهل يردّ بقسطه من الأجرة؟ على 
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كتاب الحج 
الخلاف الذي ذكرناه» وإن قلنا: لا دم عليه يلزمه ردّ قسطه قولاً واحداً. 

وقال ابن سريج محل القولين فيما ذكرنا إذا كان النقص الداخل في الإحرام أكثر من 
قيمة الشاة التى ذبحهاء فأمًا إذا كان عليه أقل» فعليه رد الزيادة قولا واحدا. وقال 
فتره جؤاء كان كل تبج لشاف أو ادل لكرارنيا] أو اكنريه نية فولانة اندلا 
نتحقق أن دم الشاة قد جبر النقص وتحقّقنا وجود النقصء لأن دم الشاة حق الله تعالى. 
وهذا يرد حق الادمي. 


فرع آخر 

قال في «الأم)”'2: لو استأجره ليحجٌ عنه من الميقات» فلما بلغ الميقات أحرم 
بالعمرة عن نفسه واعتمر ثم أحرم بالحجٌ عن المستأجر من جوف مكة» فإنه يجزىء عن 
المستأجرء وعلى الأجير دم ويردٌ بقدره من الأجرة على المذهب الصحيح» وكيفيته 
على الخلاف الذي ذكرناء ففي أحد القولين» يقال: حجّة من الميقات كم تسوي 
وحبجّة من مكّة كم تسوي فيردٌ ما بين ذلك. 

وقال في «الإملاء»: يرد ما بين بلده إلى مكّة لأنه يصير بسيره من بلده إلى مكة 
فيه فون السسعايض إذا بدأ بالعمرة لنفسه. فوجب أن يردٌ من الأجرة بقدر ما بين حبججه 
من بلده وبين حبّه من مكّة» والمذهب الأول. لأن الإجارة عقدت على الحجٌ 
وأفعاله. وهو الإحرام من الميقات» وما قبل ذلك من قطع المسافة إلى الميقات تسبب 
إلى الحجّ والأجرة إنما تسقط على العمل الذي وقع العقد عليه دون المسيت إلنه آلا 
كرى أنه لو اسعادر أخيرا البقر هرا فالاحرة تكوق فى عقابلة الشير كون السيت 
إليه من إحضار الماء وإصلاح النارء وغيرهماء كنك ههنا. وقال أبو حامد: 
المذهب أنه يقال: حبّة من بلده أحرم بها من الميقات كم تسوّي؟ فيقال: مائة وحججة 
من بلده أحرم بها من مكّة كم تسوّي» فقال: تسعين فيسقط عشر للأجرة المسماة. 
وقول هذا القاتل. 

الثاني» أن سيره لنفسه لا يعلم فربما يعبر عرفة في الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزمه أن 
يرد جميع النفقة لأنه أدى بالسفر غير المأمور به وفعل الحجّ من غير مشقّة» وهذا غلطء 
[3 ا لأنه أتى عنه بحجّ صحيح» وإنما أخل بما يجزئه الدم» فلا تسقط نفقته . 

فرع آخر 

لو رجع إلى الميقات في هذه المسألة التي ذكرناهاء وأحرم بالحجّ عن المستأجرء 
فعلى قوله في «الأم»: لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة» وعلى قوله في «الإملاء» يرد من 
الأجرة بقدر ما بين بلده إلى الميقات. وقيل: قول واحد لا يلزمه ردّ شيء. وبه يظهر 
أن سفره لم يكن لنفسه. 
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فرع آخرُ 
لو أحرم الأجير موقوفا ثم عزاه إل مستأجره قبل شروعه في العمل» فيه وجهان: 
والثاني: يقع عن المستأجر. 
فرع آخر 
لو استأجره على فعل القران أو التمتع يلزم الدم في مال المستأجر دون مال الأجيرء 
لأن هذا الدم موجب النسكء فإذا أذن له فيه لزمه في ماله. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول آخر يلزم النائب» لأن هذا الدمّ دم جبر ودم 
الجبر على الأجير في ماله كدم الطيب» وهذا غريب ضعيف. 
فزغ آخر 
لو استأجره ليقرن عنه أو يتمتع على أن يكون الدم على الأجير لم تصمّ الإجارة لأن 
ذلك يكون في معنى بيع» وإجارة وفي ذلك قولان: إلا أن ههنا تفسده قولاً واحداًء 
لأن المبيع فيها غير مضبوط بالصفة» ولا بالعيان. 
فرع آخر 
لو استأجره على أن يحرم عنه من بستان بني عامر. قال ابن المرزبان: لا يصح عقد 
الإجارة لأن مجاوزة الميقات لا تجوز من غير إحرام. 
فرغ آخر 
قال في «المناسك الكبير)”'2: لو استأجر رجلاً ليحجّ عنه من ميقات ذكرهء فسلك 
المستأجر غ غين الطرين الذي ذكره واععزم امن عيقات اخخر .وت عن ا المستاهرة ولا يلزمه 
رد شىء من الأجرة» وإن كان الميقات [86١/ب]‏ الذي أحرم منه أقرب إلى الحرم من 
الميقات الذي عيّنه. لأن الشرع جعل هذه المواقيت يقوم بعضها مقام بعض بالشرع من 
غير نقص» وإن كان بعضها أقصر من بعض. وقيل: لا أجرة له لأنه خالف. 
فرغ آخر 
قال: لو استأجر بنفقته لم تصمّ الإجارة» لأن الأجرة مجهولة» وكذلك لو كان 
التسك مجهولاً مثل أن يقول: اباك ا عل أ 0 فالإجارة باطلة. ولكن 
لو حجٌ عنه وقع عننه بمجرد إذنه» ويستحقٌ قّْ أجرة المثل» ا فعل ذلك على سبيل 


المعاوضة. 
فرغ آخر 
لو قال: أول من يحجٌ عني فله مائة» فحج عنه رجل. قال الشافعي: استحقٌ المائة» 
وقال المزني في «المنثوراء هذا غلط. ينبغي أن ب يستحقٌ أجرة المثل » لأن هذه إجارة» 
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والإجارة تفتقر إلى تعيين الأجيرء والأجير غير معيّن ههنا. وقال أبو إسحاق: غلط 
المزني في هذا. والصحيح أنه يستحق المائة» وأخطأ المزني حيث ظنّ أنه إجارة وهي 
جعالة» وليست بإجارة» والجعالة تفتقر إلى تعيين المجعول. ألا ترى أنه لو قال: من 
جاء بعبدي الآبق من البلد الفلاني فله مائة درهم» فبادر واحدء وجاء به استحقّ المائة؟ 
وإن لم يكن المجعول له معيناً كذلك ههنا. 
فزع آخر 
تعيين وقت الإحرام لا يشترط في الإجارة» لأن الشرع بيّن وقته» فلو قال: 
استأجرتك لتحجٌ عني هذه السنة على أن تحرم من أول يوم من شوال جاز ويلزمه كما 
لو نذر لأن فيه زيادة قربة» وعلى هذا إذا أفسده يلزمه في القضاء أن يحرم من أول يوم 
من شوال» ذكره القاضى الحسين. 
فرع آخر 
لا يحتاج إلى بيان الأعمال إذا كانا عالمين [871١/أ]‏ بتفصيل أعمال الحجٌ» وإن 
كانا جاهلين» أو أحدهما لا يجوز لأنه مجهول. 


فرع آخر 
لو قال: من حج عني أو اعتمر فله مائة درهم فحجٌ عنه رجل أو اعتمر استحق 
المائة» لأن في الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولاء نص عليه ذكره القاضي 
الطبري . 
فَرْعٌ آخر 
أي وقتر يجوز الاستئجار؟ وعليه فهو مبني على عقد الإجارة في غير هذا الموضع 
والإجارة ضربان معينة» وفي الذمة فالمعينة أن يقول: أجرتك داري هذه شهرا بعشرة 
من وقتي هذاء فمتى مضى شيء من المدة قبل القبض انفسخ منها بقدر ما مضى منهاء 
وإن مضى كلها زالت الإجارة. وأما التي في الذمة» فأن يقول: استأجرتك لتخيط لي 
كذا وكذاء أو تحمل لي كذا وكذاء فهذه تقتضي أن يكون العمل معجلاً. فإن تأخر 
العمل لم يقدح في الإجارة» ويصحٌ أن يسلم في المنافع أيضاًء فيقول: أسلمت إليك 
هذا في ظهر تحملني عليه إلى مكّة بكذاء فإذا ثبت هذاء فالإجارة المعينة في الحجٌ أن 
يقول: استأجرتك لتحجّ عني بنفسك أو لم يقل: بنفسك» فإن قوله: لتحجٌ عني يقتضي 
فعله دون فعل غيره» فهذه إجارة متعلقة بفعله بعينه فيجب تعجيل تسليمه في السنة 
الأولى» وإن شرط أن يحجٌ في سنته كان تأكيداً كما لو اشترى شيئاً بعينه وجب تعجيل 
تسليمه» فإن شرط أن يعجل تسليمه فى الحال كان تأكيداً لما تضمنه العقدء وجازء ولا 
يجوز أن يشترط فيه التأجيل» وهو أن يقول: استأجرتك لتحجٌ عني في السنة الثانية» 
كما لا يجوز شرط تأخير التسليم في بيع العين» ولا يجوز هذا العقد إلا في وقتر 
يمكن تعجيل العمل» أو يحتاج [87١/ب]‏ فيه إلى التسبب ليحصل العمل» فإن كان 
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ذلك بمككة» فلا يجوز قبل أشهر الحجٌ» لأنه لا يمكن فيه تحصيل العمل إذ الإحرام 
بالحجٌ قبل أشهره لا يجوزء ولا يحتاج فيه إلى التسبب» وهو السيرء وإن كان في غير 
مكّة من البلاد» فإن كان يحتاج فيه إلى تقديم السير على أشهر الحجٌ مثل بلاد 
خراسانء فإنه يجوز تقديم العقد على أشهر الحجّ حسب الحاجة» ولو استأجره ليحجٌ 
عنه ماشياء وكان المشاة يخرجون قبلها يجوز للحاجة. 

وأما عقده في أشهر الحجّ؛ فيجوز في كل موضع لإمكان تسليم العمل عقيبه» وهو 
الإحرام» وفي هذا العقد إذا لم يحجّ من سنته بطل العقدء وليس في موضع تأخير 
تسليم المعقود عليه يبطل العقد إلا في العقد على المنافع» لأنها يتلف بمضي الزمان. 

وقال القفال: لايكون من شرطه الخروج عقيب العقد بل له أن ينتظر أيام خروج 
الحاج» أو يشتغل بتحصيل عدة السفر والاشتغال بأسبابه اشتغال به. 

ولو أحرم عنهء ثم أفسده فقد وقع الحجٌ عن الأجير» وعليه قضاؤه وفسد عقد 
الإجارة وعليه رد الأجرة على المستأجرء وإن كانت الإجارة في الذمة وهي أن يقول: 
استأجرتك على حجّة فى ذمتك» أو لتحصل لى ححّة أو توافينى حجّة أو تسقط عني 
عكة )الإملامة إن هه الحجازة لا "كملق بتعله» قإة كاه حخ سمه إن جاء جع عند 
غيره كما لو أسلم إليه في طعام في ذمته إن شاء أعطاه من طعام نفسه» وإن شاء أعطاه 
من طعام غيره» ويشترط فيه قبض الأجرة في المجلس لأنه سلمء وقيل: إذا أطلق فيه 
قولان: أحدهما: يبطل. 

والثاني: يصمح ويكون كالمتعين بالحلول» والشرط في انعقاده أن يكون بقي من 
الزمان مقدار ما يقطع فيه المسافة [41١/أ]‏ من غير مشقّة» وإن شرط فيه التأجيل ثبت 
وصمٌ العقدء وهو أن يقول: تحصل في السنة الثانية» أو الثالثة» كما يقول: إن السلم 
الحال يجوزء والسلم إلى أجل يجوزء وهذا بمنزلة السلمء فعلى هذا إذا كان مطلقاء 
كانت له مطالبته في السنة الأولى كما يقول في السلم المطلق أنه يقتضي تعجيل التسليم 
في الحال» وله مطالبته في السنة الأولى به» فإن أخحر عن السنة الأولى لم تبطل 
الإجارة» ولكن قال أبو إسحاق: إن كان المستأجر حياً أو كان ميتاًء ولم يكن أوصى 
به أن يحجٌ عنه» وإنما تبرع الوارث بأن دفع إليه مالاً يحجّ عن الميت» فإن للمستأجر 
الوارث فسخ العقد واسترجاع الأجرة» لأن لهما غرضاً في ذلك» وهو أن ينتفعا بذلك 
المال ويتصرفا فيه إلى السنة الأخرىء وهذا كما قال الشافعي: إذا أسلم في الرطب» 
فانقطع الرطب في ذلك البلد كان بالخيار إن شاء أخره إلى القابل» وإن شاء فسخ 
واسترجع رأس المال» وفيه قول آخر: ينفسخ كما قلنا في المسلم فيه إذا انقطع في 
قول» وإن كان الحجّ عن الميت بوصية منه لم يجز له فسخه واسترجاع الأجرة منهء 
لأن الأجرة لا يجوز للوصي أو الوارث التصرف فيها والانتفاع بهاء بل يجب صرفها 
في هذه الجهة. فلم يكن لفسخ العقد واسترجاع الأجرة فائدة» ولا غيره» وقيل: يفعل 
ما فيه النظر للميت فإن رأى أن غيره من الأجراء أصلح له يفسخ ويستأجر غيره» فإن 
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قيل: إذا كانت الحبجّة في الذمة لم جاز له فسخ العقد بتأخره عن السنة الأولى؟ قلنا: 
لأنها وإن كانت في الذمة» فإن تعجيلها في السنة الأولى واجبء فإذا أحرم لم يفسخ 
العقد وثبت له خيار الفسخ كما نقول في السلم في الرطب إذا انقطع على أحد القولين. 
فزع آخر 
لو كانت المدة طويلة» فعجّل [1417/ب] الحجٌ جاز لأنه لا غرض في التأخير كما 
لو كان عليه دين مؤجل» فعجله يلزمه قبوله في ظاهر المذهب. 
فرغ آخر 
لو أحرم به في السنة الأولى في هذه المسألة وأفسده فقد وقع ذلك عن الأجير» ولم 
يصمح تسليمه إليه» لأن الإجارة تقتضي حبّة صحيحة فيصير في معنى ما لو أخخر 
تشليمها عن السنة الأولى: 
وقال أصحابنا: ههنا له فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة سواء كان الحجٌّ عن الحيّ 
أو الميت بوصية» أو تطوع من الوارثء» لأن لهم فيه غرضاً صحيحاًء وذلك أن هذا 
الأجير يحتاج إلى القابل أن يقضي عن نفسه هذه الحجّة ثم يحجٌ عن المستأجر في 
الثالثة» فيؤدي إلى تأخير الحبّة إلى السنة الثالثة» وإذا استرجعوا الأجرة منه استأجروا 
من يحجٌ في العام القابل» فاستفادوا به تعجيل الحجّ. 
وقال القاضى الطبري: لا نص فيه. ويجب أن يكون بمنزلة التأخير من غير إفساد 
على ما بيّناهء لأن الحجّة إذا كانت في الذمّة» فله أن يحجٌ غيره عنه» فإذا كان بالقابل 
حجٌ عن نفسه القضاءء واستأجر من يحجّ عن الميت» فبطل ما قال: هذا القابل» فإذا 
ثبت هذاء فلم تنفسخ الإجارة وصبر عليه» فإنه في القابل يحجّ عن نفسه قضاء عما 
أفسده فإن حجٌ عن المستأجر كان عما عليه من القضاءء نصٌ عليه. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه يقع القضاء عن المحجوج عنه» ويجعل 
الفاسد كأن لم يكن» ولا يجب ردٌ الأجرة» وهذا غريب بعيد. 
فزع آخر 
لو استأجره رجلان ليحجٌ كل واحدٍ منهماء فأحرم عنهما جميعاً في سنة واحدة انعقد 
الإحرام عن نفسه. لأن الجمع بين إحرامي في الحجٌ لا يجوز دفعة واحدة» فلم يجز أن 
ينعقد بهماء فانعقد بأحدهماء وليس أحدهما بأولى من الآخرء فكان الأولى أن ينعقد 
عن الأجيرء وكذلك لو أحرم الولد للأبوين انعقد عن نفسه .]1/١84[‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه صحء وكان له أن يجعله عن أيّهما 
شاء استحساناًء واحتجٌ بأن المقصود بذلك جهة واحدة»ء وهي جهة الثواب والجهالة لا 
تؤثر في حقّ الله تعالى» وهذا غلطء لأنه قصّد الإحرام الواحد عن اثنين» فأشبه إذا 
أحرم عن أجنبيين. فأمًا ما قالوه» فلا يصحٌ» لأن الحجٌّ يقع عن الأب كما يقع عن 
الأجنبي والقصد من الكل الثواب. وحصول القربة» فلا فرق. وهذا لو استأجره رجل 
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واحد يصمٌ» فأحرم الأجير عنه وعن نفسهء انعقد إحرامه دون المتأجر. 
فرع آخر 
لو أمره بالحجٌّ عنهماء فأحرم عن أحدهما لا يعينه» انعقد إحرامه عن نفسه دون 
المستأجرء وكان له صرفه إلى أيّهما شاء قبل أن يتلبس بشيء من أفعال الحجّ. 
وبه قال أبو حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يقع عن نفسهء وهذا غلط قياسا على 
ما أطلق للإحرام عن نفسه» ثم عيّنه بالحجّ أو بالعمرة يجوز. 
مشَآلة 7013 فزق اشر هه افد إجارتة: 
الفضل 
إذا استأجره ليحجٌ عنه» فأحرم عنه» وأفسده يتعلق بالإفساد أربعة أحكام: 
أحدها: أن الحجّ ينقلب إلى الأجير. 
والثانى: يلزمه فيه عن نفسه. 
والقالف: يلرمه القضاء عن قلس 
والرابع: يلزمه بدنه لأجل الإفساد. 
وقال المزني: لا يجب قضاؤه على الأجير ويمضي في حججه على الفساد عن 
المستأجرء لأنّ الحجّ عن المحجوج عنه» وهو لم يفسدهء ومن قا لعل 
وأمّا الأجيرء فليس لاس الح مود دلا ينكين نضا وهذا غلط لأن الحجٌّ عن الغير 
إنما يجوز بالإذن» وهو استأجر ولم يحجّ عنه حجّّة شرعية سليمة من الفسادء فإذا 
أفسدها خرج الحجّ عن أن يكون مأذوناً فيه» فلم يقع عنه وينصرف إليه» لأنه لو أحرم 
بهذه الحبّة عن نفسه ابتداء صمّ» فإذا أحرم به عن الغيرء [88١/ب]‏ ولم يقع عن 
ذلك الغيرء انصرف إليه كما لو وكله بأن يشتري عبداء فاشترى جارية» فالشراء ينصرف 
كذلك ههنا. وقال الشافعى ههنا: أفسد إجارتهء وأراد إذا كانت الأجارة معينة على ما 
007 ْ 
مَسْألَةٌ: قال©: ولو لم يفسدء ناك دل ا يتمّ الحجّء فله بقدر عمله 
الفقضلُ 
إذا 2 كان ب أاحوال: إما أن 
يموت قبل الإحرام» أو بعد الفراغ من أركان الحجّ كلهاء أو بعدما أتى ببعض 
الأركان» وبقي البعض» فإن مات قبل الإحرام مثل إن - إلى أقرب الميقات» ولم 
يحرم بالحجح» ثم مات» فلا يختلف قول الشافعي إنه لا ب مسق من الاعرة شيفاك لأن 
السفر تسبب إلى الحجٌ والأجرة مقابل أعمال الحجّ دون التسبب. 
وحكى الماسرجسي عن ابن أبي هريرة أنه قال: لما وقع من القرامطة ما وقع 
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الحمعيت أنا اساي والإصطخري. واتفقنا على أن نفتي أن كل من كان حاجّاً عن 
الغبر لا يستحق الأجزة» إلا آنه يرضح له.بشيء:. هكذا بحكاه القاضي الطبرق»«وذكر 
الشيخ أبو حامد: أنهم أفتوا بأن له الأجرة بقدر ما قطع من المسافة» وهذا يخرج على 
ما ذكره الشافعي في «الإملاء» إذا أحرم بالعمرة عن نفسهء ثم أحرم بالحجٌ عن 
المستأجر من مكّة أنه يلزمه أن يردّ من الأجرة بقدر المسافة» وما ترك من الإحرام» 
فيكون في المسألة قولان: 

أحدهما: ما ذكرناء وهو الصحيح. 

والثاني : يستحق بقدرء فتسقط الأجرة عليها. ثم في مسألة «الإملاء» من أصحابنا 
من يعر الفرابتخ ويقبصير عليم: وح عن سر العر سهولة الطريق وحزونتهاء 
فربما يجعل أجرة رمح اميد فراع وأجرة فرسخ درهماً. وهذا أصحّ» واد مات 
بعد الفراغ من الأركان [89١1/أ]2‏ وبقي الرمي والمبيت» فإن ورثته يريقون دماً عمًا 
تركهء وهل يردون بقدر للدم الأ :؟ على اختللاف أصحابنا في تخريجه قولين» أو 
قول واحد على ما بيّناه في مجاوزة الموضع الذي عيّنه للإحرام» وإن مات في خلال 
الأركان مثل إن أتى بالإحرام والوقوف» وبقي عليه الطواف والسعي. فهل يستحق 
الأجرة؟ نص في «الإملاء» على قولين: 

أحدهما : يستحق بقدرء وهو الصحيح. 

ونقله المزني إلى «المختصر)»»ء لأنه أوفاه بتعض الا فأشبه من 
قال: من ردّ أبقى مكة كذاء فرده في بعض الطريق» ثم انفلت لا ب يستحق الأجرة» لأن 
المقصود لم يحصل كذلك ههنا. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن في مسألة الآبق 
لم يحصل شيء من المقصودء وههنا حصل, لأن في أحد القولين» يبني الغير عليه. 

وفى القول الثانى: يحصل الثواب له فى قدر ما فعل» فإذا قلنا بالمذهب الأول» 
قال ابو إسحاق: في قولان: 1 

أحدهما: يسقط على العمل والمسير» وإن كان لو انفرد المسير لم يسقط عليه» لأن 
ههنا تابع للأفعال» ويجوز أن يتناول العقد شيئاً على وجه البيع» ولا ينفرد به كأساس 
الحيطان وطي الآبارء يصمٌّ بيعهما مع الدار تبعاء ولا يفردان بالبيع. 

والثاني: يسقط على الأعمال» فيقال: كم تسوي الحجة من الميقات؟ فيقال: مائة» 
ثم يقال: وكم قدر ما عمله من الحجّ؟ فيقال: نصفه»ء فتجب نصف الأجرة» وهذا لأنه 
لو قابله عوض لكان له عوض بانفراده والمقصود الأعمال لا غير. 

وذكر القفال: أن الأول هو المنصوص . والثاني» قول مخرج. وقال ابن سريج: 
ليست على قولين» بل هما على اختلاف حالين» فإن قال: استأجرتك لتحجٌّ عني 
فالتوزيع من يوم الإحرام. وإن قال: لتخرج حاجاً عني» فمن يوم [14/ بس] الخروج 
هذا في مقدار ما يستحقّه من الأجرة. وأمّا في جواز الثناء ف في الحج على فعل الغير 
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أحدهما : يجوز للمحل أن يبني عليه ذكره في «القديم»» لأن فعل الحجّ يجوز من 
اثنين» ألا ترى أن الولي إذا أحرم عن الصغيرء ثم صار الصبيّ مميزاً في وقت الحجٌ» 
وأمكنه الطواف بالوقوف والرمي بنفسه لزمه أن يتولى ذلك بنفسه؟ فيكون الإحرام من 
الولي وسائر الأعمال من الصبيّ. 

وقال في «الجديد»: لا يجوزء وهو الصحيح. لأنه عبادة على البدن». فلا يجوز 
للغير أن يبني فيها على فعل الغير كالصوم والصلاة» ولأنه لو جاز هذاء جاز أن 
يستأجر في الابتداء اثنين يفعلان الحجّ عنهء فإن قيل: أليس لو وضّاه نفسان أو توضّأ 
بعض الوضوءء ثم أكمله غيره يجوز؟ قلنا: هذا لا يكون بناء على فعل الغيرء لأنه هو 
المتطهر دون الموضىء. وإِنّْما هو معين له عليهء فلم يكن ذلك بناء وليس كذلك 
الأجيرء فإنه إذا أحرم عن غيره» فهو المحرمء فإذا جاء حلال ليبني عليه احتاج إلى 
إحرام مستأنف». فيصير محرماً به فيكون قد بنى فعل غيرهء فإذا قلنا بقوله الجديد نظر 
في الإجارة» فإن كانت معينه بفعله بطلت الإجارة وردٌ الأجرة على ما ذكرناء» وإن كانت 
في الذقةء “فإن كان ؤقت الح نباتياً كان نات قبل أقوات وقت"الرقوف استاجر وزلئه 
من يحجٌ في هذه السنة عن المستأجرء فإن أحرم هذا الثاني من حيث بلغ المورث 
وجب الدم لترك الميقات. وهل يرد من الأجرة بقدره؟ قد بيّناء وإن رجع إلى الميقات 
سقط الدمء وإن كان قد فات وقت الوقوف. فإن الحجٌ يتأخر إلى السنة الثانية» فإن 
اختار المستأجر فسخ الإجارة لتأخرها عنه جاز. وإن اختار إقرارها استأجر عنه في 
السنة الثانية من يحجّ من مال المورث [10١/أ]‏ جازء وهذا إذا كان الحجّ عن حيّ» 
فإن كان الحجّ عن ميت لا يجوز للوصي أن يفسخ الإجارة على ما بيّنا. 

وإذا قلنا بقوله القديم» فإن كانت الإجارة معيئة بطلت الإجارة» فإن كان قبل فوات 
الوقوف يستأجر الآمر من يحرم عنه» ويبني على ما مضى من أعماله» وهذا الثاني 
يحرم مكانه» ويقف, ولا يجب الدم بترك الميقات» لأنه بنى على إحرام أتى به من 
الميقات. وسقوط الدم ههنا هو الفرق من القولين» فإن في القول الأول» يجب الدم 
على ما ذكرناء وإن مات بعد الوقوف». فالمستأجر يستأجر من يكمل الحجّ على ما يأتي 
بيانه» وإن كانت الإجارة في الذمّة» فإن ورثة الأجير يتمّون النسكء. فإن كان مات قبل 
الوقوف استأجروا من يحرم» ويقف ويتمّ الحجٌء أو يفعله الوارث بنفسه» وإن كان بعد 
الوقوف. فكذلك إن كان وقت الوقوف باقياًء إلا أنه يحرم عنه بالحجٌ. ولا يقف ويأتي 
بالباقي . 

وقال أبو إسحاق: يحرم الثاني بالعمرة» ويأتي بالطواف والسعي, ولا يأتي بالرمي» 
لأنه ليس في العمرة رمي ويريق عن الرمي والمبيت دماًء لأن الدّم ينوبُ عنهماء وهذا 
لأنه لا يجوز الإحرام بالحجٌ قبل أشهره. وقال الشيخ أبو حامد: والوجه الأول الذي 
ذكره أصحابنا ضعيف من هذا الوجهء وهو أن إحرام الحجّ لا يجوز في غير أشهره. 
وما قاله أبو إسحاق أفسدء لأنه يأتي بطواف العمرة» ويقع عن الحجٌ. 
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وقال سائر أصحابنا: الصحيح الوجه الأول» وهذا الإحرام مبني على إحرام ابتدىء 
في أشهر الحمّ» وإنما لا يجوز ابتداء الإحرام في غير أشهر الحجّ. ولأن هذا الإحرام 
تابع للأفعال» وهذه الأفعال الباقية تجوز في غير أشهر الحجّ» وما قاله أبو إسحاق لا 
يصمح لما ذكره ومن وجه آخرء أنه لو صم ما قاله لوجب إذا أحرم الثاني بالحجٌ 
[١6١/أ]‏ عند بقاء وقت الوقوف». وكان الأجير الأول» قد وقف أن يلزمه الوقوف»ء 
لأن الإحرام بالحجّ يوجب بذلك» ولا يقول هذا قليل. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
نصّ الشافعي على أن البناء على الحجٌ جائز حتى لو وقف الأجيرء ثم مات استؤجر 
عنه من يحرم إحراماً ناقصأء ولا يحرم عليه في إحرامه إلا النساءء فيطوف بالبيت» 
ويتمٌّ الحجٌّ. وهذا قول غريب خلاف ما ذكر أبو إسحاق. وقيل: جملة ما ذكرناه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها : الوارث يبني على فعل الأجيرء ويستحقٌّ تمام الأجرة. 

والثاني : لا يبني ولا يستحقٌ شيئاً من الأجرة. 

والثالث: لا يبني ويستحق بقدر ما فعله الأجرة» وهكذا القولان» فيمن حجٌّ عن 
نفسهء ومات في خلاله هل يبني عليه أم لا؟ ولا يختصّ ذلك بموت الأجير. 

فرغ2 

لو استأجره للحجٌّ فأحصر بعد وفاته يتحلل» ولا قضاء عليه كالمستأجر لو كان أحرم 

فأحصر. 


فزغ آخرٌ 
هل يستحقٌ من الأجرة بقدر ما أتى به إلى وقت الإحصار؟ قولانء كما لو مات. 


فرع آخر 6 
لو لم يتحلّل حتى فاته الحجّء ثم دخل مكّة فطاف وسعى وحلقء فما فعله بعد 
ال ا ع عر وفيما فعله قبل ذلك إلى أن 
أحصر هل يستحق الأجرة؟ على ما مضى من القولين. 
فَرْعٌ آخر 
لو فاته الحجّ بخطأ العدد يلزمه دم الفوات» والقضاء عند الفوات. وقال أبو حامد: 
يجيء على قياس ما ذكرنا في الأجير إذا أفسد الحجٌ أن لا يستحقّ الأجير ههنا شيئاً من 
الأجرة» لأن القضاء يلزمه كما فى الإفساد. وقال القاضي الطبري: نص على هذا في 
والجتاسك لكر وقار ف ]11 حشر متعشق الآجرة إلى أن العصيرءة لاق لحيس من 
جهة غيره والفوات [91١/1أ]‏ حصل بمعنى من جهته فافترقا . 
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قال أبوحامد: قال في «الأم»: إذا أحصر الأجير بعد الإحرام يتحلّل على ما ذكرنا 
وما أتى به عن المستأجرء ويفارق الإفسادء لأنه أتى فيه بما يوجب القضاءء فوقع عليه 
بخلاف ذاك» فعلى هذا ينبغي أن يكون دم الإحصار على المستأجر. وقال القاضي 
الطبري: يقع عن الأجير المحصرء والدم عليه وهو الأقيس المشهورء وهل يكون له 
الأجرة إلى أن أحصر: على ما ذكرنا. 

الفضلٌ 

قال الشافعي في «المناسك الكبير»"'": لو استأجره على أن يتمتع عنهء فأفرد أجزأت 
الحجّة عنهء وقد زاده خيراًء بأن أحرم بالحجٌ من الميقات» فإن التمتع يحرم بالحجٌ من 
جوف مكّةء وجملة هذا أنه إذا عيّن له الإحرام بنسكء» فأحرم بغيره» فهو على أربعة 
أقسام : أحدها: أن يعين الحجّ فيحرم بغيره. 

والثاني: أن يعين العمرة» فيحرم بغيرها. 

والثالث: أن يعيّن القران فيحرم بغيره. 

والرابع: أن يعيّن ال: تع فيحرم بغيره. فأما لأول» وهو إذا عيّن الحجٌّء فأحرم بغيره 
ففيه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحرم بعمرة. 

والثاني: أن يحرم بالقران. 

والثالث: أن يحرم بالتمة ٠‏ فإن اعتمر فهذه العمرة لا تسقط ما لزمه من الحجٌ» ثم 
لا يخلو حال المحجوج عنهء إما أن يكون حيّاء أو ميتاًء فإن كان حيّاً كانت العمرة 
عن الأجيرء لأنه لم يأذن» وإن كان ميتاًء فإن كانت عمرة الإسلام واجبة عليه» كانت 
واقعة عن الميت». لأن الأجير نواها عنه» ويجوز ذلك من غير إذن» والأجرة له» وعليه 
أن يحجّ عنه بعقد الإجارة» وإن كانت عمرة الإسلام غير واجبة عليه» فيه قولان بناء 
على القولين في جواز النيابة في حجٌ التطوع. فإن قلنا: لا يجوز يقع عن الأجير. وإن 
قلنا: يجوز يقع عن الميت دون الأجير»ء وهو مقطوع لا أجرة له [91١/ب].‏ 

والثاني» من القسم أن يقرن. قال في «المناسك الكبير»””2: جاز واستحق الأجرة 
المسماة. وقد زاد عمرته على المستأجر دم القران» وهو كرجل استؤجر على أن يعمل 
عملا تعمله وزاد ان معد ولا شيء له في زيادة العمرة» لأنه متطوع بها. 

قال أصحابنا: تأويل هذه المسألة. أن المحجوج عنه ميت والعمرة واجبة عليهء 
فيجوز لكل أحدٍ أن يعتمر عنه» وإن لم يأذن الوارث فيقع كلاهما عنه» ويستحق الأجرة 
المسماة» ويجب دم القران في مال الأجيرء لأنه تطوع به» ولو كان هذا عن حي يقع 
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عن الأجيرء لأنه لم يأذن في العمرة» فوقعت عن الأجيرء وإذا وقعت عن الأجير كان 
الحج تبعاً لهاء فتقع عن الأجير أيضاًء لأنه لا يتبعض» ولو كان عن ميت» ولم تكن 
العمرة واجبة عليه» فهو على ما ذكرنا من القولين في جواز التطوع به عن الميت» 
أحدهما : يكونان عن الميت. 

والثاني: كلاهما عن الأجير لما ذكرنا أن العمرة لم تصمٌ عن الميت» فيقع عن 
الأجير والحجٌ يتبعها أيضا. 

وقال بعض أصحابنا: تأويل المسألة أنه استأجره الحي ليحجٌ عنهء وكان في كلامه 
الإذن بالقران مثل أن يقول: أقرن عني بمائة دينار» فقال: لا. فقال: الحجٌ بمائة دينار 
فرضي بهء فإذا أقرن عنه كان بإذنه ورضاهء فيجوز الحجّ والعمرة عنه» قال هذا القائل: 
والدم على المستأجرء وإن لم يكن في كلامه ما يدل على هذا الإذنء فحكمه ما 
ذكرنا. وهذا التأويل أصمٌّ» لأنه إذا كان المحجوج عنه ميتاء» والعمرة واجبة عليه يكون 
الدم على الأجير على ما ذكرناء وقد نصّ أن الدم على المستأجر. 

ومن أصحابنا من قال: تأويل المسألة في الحيّ» وإن لم يوجد منه ما يدل على 
الإذن» لأنه لا يجوز أن يعتمر عن الح من غير أشهره عمرة مفردة» فأما إذا أقرن 
بالحجٌ المأذون عمرة تقع العمرة عنه [؟1/19] كالنسك الواجد. هذا ايقن غير 
صحيح.ء لأنه يفيد وجوب الدم على الأجيرء وقد نص على وجوب الدم على 
المستأجرء فخرج من هذه الجملة أنه إذا كان المحجوج عنه ميتاأ وقعا معا عن 
المستأجر والدم على الأجيرء وإن كان حياً وجرى في كلامه ما يدل على الإذن فيه 
وقعا معاً عنه» والدم عليه كما لو صرّح بهء وإن كان حياًء وليس في كلامه ما يدل على 
الإذن» فعلى وجهين: 

أحدهما : النسكان عن الأجيرء ولا شيء له. 

والثاني: النسكان عن المستأجرء والدم على الأجيرء وذكر الشيخ أبو الحسن 
المحاملى رحمه الله: إذا وجد منه ما يدلٌ على الإذن به يجوز عن المستأجر كلاهماء 
ولكن الدم على الأجيرء لأن المستأجر لم يأذن في إحرام يتضمّن الدم» وهو غلط 
بخلاف النصّء ولأنه إذا لم يؤذن وجب أن لا يقع عنه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا لم يوجد منه دلالة للإذن» فالعمرة عن الأجير. 
وفي الحجّ قولان: وهذا أيضاً غلط. وقيل: أصل الوجهين مما قال الشافعي في 
الوكالة: إذا دفع إليه ألفاً ليشتري له به عبداًء فاشترى عبدين يصمح العقد فيهما للعقدء 
وزاده خيراً في أحد القولين. 

والثالث» من القسم أن يتمتع» فالكلام في العمرة على ما مضى في القسم الأول» 
لأنها مفردة» والحجٌ واقع عن الأمر حياً كان أو ميتاً لإفراده لأنه استؤجر ليحرم به من 
الميقات» فأحرم به من مكة فعليه دم لمجاوزة الميقات وهل يردّه من الأجرة بقسط 
ذلك؟ وجهانء ولا دم على الأجير في تمتعه لأن دم التمتع إنما يجب إذا وقع النسكان 


١‏ تحت يي 7_0 :يبع 777777١7١7703‏ ا 1 لطعت 
معاً عن شخص واحدٍ وههنا وقعا عن شخصين إلا أن يقع عن المحجوج عنه العمرة 
ا لكوت نيعا فيجب دم التمة على الأجير» فيكون عليه دمان: دم المتعة ودم 
مجاوزة الميقات [؟95١/رب].‏ 

ومن أصحابنا من قال: إن كان فى كلامه ما يدل على الإذن به» فقال: أفرد فإن تمتعت 
فقد أحسنك . وقع النسكان عنه» وإن لم يكن في كلامه ذلك فعلى ما ذكرنا. وأما القسم 
الثاني من الأصل أن يأذن له بالإحرام بعمرة» فأحرم بغيرها فيه ثلاثة أقسام: 

أحدها : يحرم بحجّ . 

والثاني : يقرن عنه. 

والثالث: أن يتمتع عنه. فأما الأول» فإن كان عن حيّ يقع عن الأجير» وإن كان 
عن ميت فحكمه على ما مضى من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحجٌ عليه أو 
سقوطه عنه. 

وأمّا الثاني» فحكمه كما لو استؤجر بحجّة مفردة فأحرم قارناً على ما ذكرناء فإن 
قيل: العمرة لا تفوت فيمكنه أن يعتمر بعد حجه. قلنا: عيّن له الزمان» وقد فات ذلك 
الزمان فبطلت الإجارة» فإذا فعل ذلك لا يستحق الأجرة» نصٌّ عليه في «المناسك 
الك وقال: ردّ الأجرة» ومعناه هذا وقيل معناه لا أجرة له بما فعل» ولم يتعرض 
لحكم آخر لو اعتمر بعده. 

وأمّا الثالث» فإذا تمتع» فالعمرة عن الآمر حيّاً وميتاً لانفرادها وله الأجرة» والحجٌ 
يختلف بين أن يكون حا أو ميا »وبين أن بكون عليه فرضة أو لآ وبين أن يؤجد نا 
يدل على الإذن أو لأ فإن أوقفنا الحجّ عن الأجير لم يجب دم التمتع» وإن أوقعنا عن 
الميت يلزمه دم التمتع لوقوعهما عن شخص, واحد. 

وأمّا القسم الثالث من الأصل أن يعيّن له القران» فأحرم بغيره ففيه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحرم بحجّة مفردة» فيقع الحجّ عن الآمرء وبقي الثاني» وهو العمرة 
فبعث غيره ليعتمر عنه» وإن كانت العمرة واجبةٌ عليه ورجع عليه يخصة العمرة من 
الإجارة» فإن اعتمر هذا الأجير عنه بعد ذلك يجوز عن الآمرء وزاده من وجه بإفراد 
كل واحدٍ منهما [97١/أ]‏ ونقصه من وجه وهو أنه أحرم بالعمرة من أدنى الحل دون 
الميقات فيلزمه الدم» وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة وهو ما بين 
الميقاتين؟ على قولين. وإن عاد إلى الميقات وأحرم بها فلا دم عليه واستحق كل 
الأجرة؛ لأنه أتى بالنسكين من الميقات مع زيادة العمل في الإفراد. ومن أصحابنا من 
قال: يلزمه أن يرد من الأجرة بقسط العمرة بكل حالٍ؛ لأنه عين له وقت العمرة» بأن 
يأتي بها في أشهر الحج وقد فات ذلك الوقتء. وهو ظاهر ما قال في «المناسك 
الكبير). 


.)1١97/5( انظر الأم‎ )١( 


روف 


كتاب الحج 

والثاني : أن يحرم بعمرة مفردة فيقع عن الأمرء ثم بأن لم يأت بالحج فرداً يلزمه رد 
ما قابله من الأجرة؛ وإن أتى به سقط النسكان ثم يعتبر موضع إحرامه بالحج على ما 
ذكرنا وذلك على قولين ويلزم دم آخر لتمتعه. فإن قيل: فدم المتعة وجب لترك الإحرام 
بالحج من الميقات فمعنى وجوبها مختلف؛ لأن أحدهما وجب بالعقد والثاني بالشرع» 
فإذا ثبت وجوب الدمين فدم وجوب المجاوزة واجب على الأجير. وأما دم المتعة قال 
أكثر أصحابنا: يلزم المستأجر بدلاً من دم القران؛ لأنه أذن له في نسكين موجبهما دم 
وقد فعلء فهو كما لو قرن. وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان؛ أحدهما: هذا. 
والثاني: لزم الأجير لأنه لم يأذن في اله تع فلا يلزمه موجبه. ذكره في «الحاوي""''. 
ولو عاد إلى الميقات وأحرم منه بالحج فلا دم على أحد؛ لأن دم التمتع كتركه الإحرام 
بالحج من الميقات ولم يترك. 

وأما القسم الرابع من الأصل: أن يأمره بالتمتع فأحرم بغير ففيه ثلاث أقسام: 

أحدهما: أن يحرم بحجة مفردة على ما ذكرنا عن الآمرء وبقى النسك الثاني فإن 
أتى به سقط عنه أيضاً ثم ينظر فإن أحرم به من الميقات فقد أكمل وإن أحرم به من 
أدنى /١91"[‏ ب] الحل فقد كان يلزمه بالإجارة أن يحرم به من الميقات فترك» وكان 
يجوز له أن يحرم من جوف مكة فأحرم به من الميقات فتطوع بالزيادة فيلزمه دم العمرة 
وهل يرد بقسطه من الأجرة؟ على ما مضى. وإن لم يأت بالعمرة يرد بقسطها من 
الأجرة فيسقط الأجرة على الحج؛ والعمرة على الحج الذي أتى به فيقال: عمرة من 
الميقات وحجة من نسكه بكم؟ فيقال: بمائة» ويقال: حجة بمكة بكم؟ فيقال: بخمسين 
فيستحق نصف الأجرة ولا تسقط الأجرة على حجة من الميقات لأنه متطوع بزيادة 
الإحرام من الميقات بالحج إلى مكة فلا تستحق لأجله الأجرة. فإن قيل: أفيلزمه أن 
يحرم بالعمرة؟ قيل: يلزمه ذلك لأنه استؤجر على عملين فعمل أحدهماء إلا أنه كان 
عن ميت فلا خيار لمستأجرهء وإن كان عن حي كان مستأجره بالخيار على ما سبق 

والثاني: أن يأمره بالتمتع فأحرم بعمرة مفردة فالعمرة عن الآمر وبقي الآخرء فإن 
أتى أو لم يأت كان على ما مضى. 

والثالث: أن يستأجره ليتمتع فقرن فيقع كلاهما عن الآمر ولكن يلزمه دم لأجل ما 
ترك من العمل في إفرادهما ولو أنه طاف لهما طوافين وسعى سعيين لا يسقط الدم عنه 
أيضاً؛ لأنه قد كان يجزئه أحدهما فصار متطوعاً بالثاني» على أنه قد ترفه بسقوط أحد 
الإحرامين فكان عليه أن يجبر ذلك بدم» وهل يرد من الأجرة بقسطه؟ على الخلاف 
وعليه دم القران» فيجب بقرانه دمان: 

أحدهما: بترك العمل في إفرادهماء وهو واجب على الأجير. 


احجبب ا ا سب بي كي بي 06 2 ا قا المع 

والثاني : بالقران وفيه وجهان: 

أحدهما: على الآمر بدلاً من دم التمتع على ما ذكرنا. 

والثاني: يلزم الأجير لتركه ما أذن فيه وتطوع بفعل ما لم [95١/أ]‏ و يؤذن فيه. 
ذكره في «الحاوي)”''. 

وسائر أصحابنا ذكروا قولاً واحداً إنه يسقط عنه فرضهماء ويستحقٌ جميع الأجرة 
ويلزم دم القران في مال المستأجرء لأنه زاده ير من وجهء وهو أنه أحرم بالحجٌ من 
الميقات ونقصه من وجه ولم يؤثر ذلك في إسقاط فرض النسكين عنه. وقد رضي هو 
بإسقاط النسكين على وجه يقتضي وجوب الدم ودم العرات متعلن بالا غرام كدم التمتع 

نض ليه ان «الساسلف لقيو" رمال الاايلمة أن ورة قاين الكجرة لها 

المي سد هه +الآن الشرع جوز ذلك الكدوكين العمل علن 
العبادتين معا 

وقال أبو حنيفة: إذا أمره بالمأمور وزاد أن يحجّ عن ميت أو يعتمرء فقرن يضمن 
الذي أخذه. لأنه فعل ما لم يؤمرء وهذا لا يصمّ لما ذكرنا أنه أتى بالمأمور وزاد. 

فرع 

لو استأجر رجلاً ليحجٌ عنه. فأحرم بالعمرة عن نفسه» وبالحجٌ عن المستأجر نص 
في «المناسك الكبير»”": أن كليهما عن الأجير» وقد ذكرنا من قبل. 

وقال أبو حامد: أشار الشافعي في «القديم» إلى أنهما يقعان على ما نوى العمرة 
عنه» والحجٌّ عن المستأجر. قال القفال: وعلى هذا يجوز أن يحرم عن زيد بالحجٌ 
وعن عمرو بالعمرة في أحد القولين. ومن أصحابنا من قال: الور لأن 
اقفر ة تبع الحجٌّء والصحيح الأول. لأن الإحرام واحدء فلا يجوز أن يقع عن اثنين 
ولا يت يتبع الحجج. لأنه يؤدي إلى أن ينوي نسكاً عن نفسهء ثم يقع عن غيره. وهنا 
محال. 

لو كانت عليه حسجة الإسلام,ووحجّة منذورة» فاستأجر من يحجٌّ عنه وأمره أن ينوي 
الحجة المنذورة» فنواها وقعت عن حجة الإسلام» لأنه لو أحرم عن نفسه [954١/ب]‏ 
بالمنذورة وقعت عن حبجة الإسلام كذلك النائب عنه. 


فرغ آخر 
الإجارة على زيارة قبر الرسول كلٍ لا يجوزء لأنه عمل غير مضبوط بوصف ولا 
مقدر بشرع . وأمّا الجعالة على زيارة قبر الرسول كَل وقعت بالجعالة على نفس الوقوف 
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كتاب الحج 
هناك عند القبر ومشاهدته لا تجوزهء لأنه لا يجوز فيه النيابة عن الغير» وإن وقعت 
الجعالة على الدعاء عند زيارة قبره تجوزء لأن الجهل بالدعاء لا يبطله» والدعاء مما 
تصحٌ فيه النيابة لقوله كَلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» وذكر منها: 
«ولد صالح يدعو له). 

لو كانت عليه حجّة الإسلام وحسّّة النذر فاستأجر رجلين في عام واحدٍء وأحرما 
عنه فى حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر يحتمل وجهين: أحدهما: أن يعتبر 
أسبقهما إجارة» وإذناً فينعقد إحرامه بحجّة الإسلام» وما بعده بالنذر. 

والثاني : يحتسب الله له بأحدهما عن حجّة الإسلام لا بعينها والأخرى عن حجّة 
النذر. 


إذا وجب عليه الحجّ. فمات قد ذكرنا أنه يلزم أداء الحجّ عنه من الميقات» وقد 
نصّ على هذا في «المناسك الكبير»”2» وصرّح أنه لا يلزمه أن يستأجر رجلاً من بلده 
ونصٌ في كتاب الوصايا أنه يحجّ عنه من بلده» ونصٌ في «الأم» ما يدل على هذا 
فحصل قولان: 

أحدهما: يجب من الميقات» لأن ما قبله نسب إلى الإحرام من الميقات» فإن الحيّ 
لا يمكنه أن يحرم من الميقات حتى يسير من بلدهء فإذا مات سقط ذلك» وهو 
١‏ : 
9 يستأجر من بلده من رأس المال» لأن الذي وجب عليه أن يسير من بلده 
ويحرم من الميقات» [40١/أ]‏ فإذا مات وجب أن يفعل عنه على الحدّ الذي وجب 
عليه في حياته. وقال ابن المرزبان: فيه وجهانء ولا معنى للوجهين على ما ذكرنا . 

مَسْألَة: قال0'؟: ولا يحرم عن رجل إلا من قد حجٌ مرة وقد ذكرنا هذه المسألة. 

ذكره والدي رحمه الله إذا أذن المعصوب للآخر بالإحرام عنه يوم الجمعة» فأحرم 
عنه يوم الخميس جاز قياساً على ما قال الشافعيء لو عيّن مكاناً للأجير ليحرم عنه فيه» 
فأحرم قبله جازء وقد زاده خيراً. ويحتمل أن يقال: لا يجوزء لأن الميقات الشرعي 
من جهة الزمان يجوز تقديم الإحرام عليه كالإحرام بالحجّ قبل أشهره فالميقات الذي 
عيّنه الآمر مثله» وهذا أصمٌ الفعل بين الزمان والمكان. 

فرع آخر 


وقال أيضاً : لو أحرم إخراما موقوفاً في أشهر الحجّء وكان حجّ حجة الإسلام 
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كتاب الحج 
وعمرة الإسلام». فمات قبل التعيين وترك دلا وكان الموت بعد أشهر الحجٌّء ولم يعمل 
أعمال واحدٍ منهماء فالوارث ما الذي يقضي الحج أم العمرة أم القران؟ فإن الميت 
كان شرع في الإحرام. وأمكنه الأداءعء ولع يود خم بعانة يجتمل وجييد : 

أحدهما: يقوم الوارث مقامه في التعيين كما يقوم مقامه في جميع أمورهء فإن عيّنه 
في الحجح لزمه قضاء الححٌ. وإن عينه في العمرة لزمه قضاء العمرة. وهل يبني الوارث 
على إحرام المورث أم يحتاج إلى إحرام جديد؟ قولان» والأصحٌ أنه يلزمه تحديد 
الإحرام. 

والثاني: لا يقوم مقامه في التعيين بل يكون عليه القران عنه للاحتياط في إسقاط 
الفرض وأصل هذا إذا طلّق إحدى امرأتيه لا يعينهاء [95١/ب]‏ فمات قبل التعيين» 
هل يقوم الوارث مقامه في التعيين؟ قولان. 

مَسْأَلَة: قال”'©2: ولو أوصى أن يحجٌ عنه وارث لم يسم شيئاً أحجٌ عنه بأقل ما يوجد 
أحد يحجٌ به. 

الفضل 

إذا أوصى أن يحجّ عنه. وأطلق ولم يعيّن من يحجّ عنه ولا الأجرة» فإنه يستأجر من 
يحجٌ عنه من الميقات بأقل ما يوجد من الحجٌ عنه إذا كان ثقة أميناً» لأن الواجب هو أقل 
ما يمكن كما لو قال: أعتقوا عني عبداً كان الواجب أن يعتق عنه ما يقع عليه اسم العبد 
بأقل ما يوجد من الثمن» ولا فرق بين أن يحجٌ عنه وارث أو أجنبي» لأنه يحجّ بعوض لا 
مسامحة فيه» فكان الوارث والأجنبي في ذلك سواء كما إذا باع في مرضه شيئاً بشمن مثله 
جاز البيع سواء كان من الوارث» أو من الأجنبي» وكذلك إذا أوصى بأن يباع من وارثه 
بثمن مثله صمّ» وقال الماسرجسي: الأولى أن يستأجر الوارث» لأنه أشفق على مورثه 
وأحوط على تأدية فرضه» وى أوضى :بان بع عنه وجل بسيف ولم يسم له أجرة. 

قال الشافعي: يحجّ عنه بأقل ما يوجد أحد يحجٌ به. وقال بعده: ولو أوصى لرجل 
بمائة دينار يحجٌ بها عنه» فما زاد على أجر مثله» فهو وصية» فجعل ما زاد على أجرة 
مثله وصية» ولم يقل: ما زاد على أقل ما يوجد. واختلف أصحابناء فمنهم من قال: 
يعطى أجرة المثل من المسألتين جميعاً» وقول الشافعي: أحجٌ عنه بأقلَ ما يوجد أحد 
يحجٌ به» يريد من كان في مثل حاله ودينه وأمانته وعلمه» فلو كان المعيّن أفقه من 
فيره» فطلب مائة وغيره يحجٌ بأقلّ أعطى المائة» لأن العالم أحسن قياماً بها ممن 
يجهلها في المسألة الأولى لو كان المعين أفقه.» فطلب ألفين» وغيره يححٌّ بألف أعطى 
الألفين. وهذا اختيار القاضي الطبري» [97١/أ]‏ وهو الأقيس. ومنهم من فرق بين 
المسألتين» فقال في المسألة الأولى: وكل الأجرة إلى الوصي» فلم يجز أن يدفع إلا 
لأقل الذي يحجّ به. 
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وفي الثانية: قطع الأجرة بنفسه. ولم يكلها إلى الاجتهاد. فكان ما زاد على أجرة 
المثل وصية» وهذا كما لو أوصى أن يباع عبده الفلاني من فلان» ويتصدّق بثمنه يباع 
مه بأككن ها يربعد له تهنا ولو أوصى بأن يباع منه بقدر بيع منهء فإن نقص ثمن المثل 
احتسب من ثلاثة» وإذا لم يحجّ عنه بأقل ما يوجد أو أجرة المثل على ما بيّناه أحج 
عنه غيره بأقل ما يوجد أحد يحجٌّ عنه به لأنه صار كول إلى اجتهاد الوصي » وبطل 
ما أوصى به الميت من تعيين من يحجٌ عنه. 

ولو قال: أحجوا عني فلاناً بمائة دينار فعيّن من يحجٌ عنه» ومقدار الأجرة» فلا 
يختلف المذهب أنه يعطى أجرة مثله» فإن كان ما سمّاه أجرة مثله لا يزيد عليها أعطى 
ذلك تو نان القال سوا كان هاون أن اعد أنه بعارفة عرض الكل ون كانت 
الدزوامداه حمسن دطارا ان ها زاذ.علبينا' وضيةه 'نإة كان زارنا كان إلى إجازة يافي 
الورئة» فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل» وإن كان أجنبياً نْظرء فإن كانت الزيادة تخرج 
من الثلث. جاز وإن لم تخرج من الثلث كان ما زاد على ثلاثه إلى إجازة الورثة» فإن 
أجازوه جازء وإن ردّوه بطل» فإذا أراد الموصى له أن يحجٌ بالكل عند الإجازة أو 
بالبعض عند الرّد أحجّ عنه وإن امتنع أحجٌ غيره بأقل ما يوجد أحد يحج عنه. 

لو قال: أعطوني ما أوصى له به وهو ما زاد على أجرة مثلي لم يدفع إليه؛ لأنه 
إنما أعطاه إذا حجّ عنه, فأمًا إذا لم يحجّ عنه. فلا يستحق شيئاًء وهذا كما لو قال: 
بيعوا عبدي من فلا بمائة وتصدقوا بثمنه» [957١/ب]‏ والعبد يسوّي مائتين» فامتنع من 
شرائه بيع العبد من غيره بالمائتين» ويتصدق بثمنه» ولا يجوز أن يقول: أعطوني المائة 
التي كانت وصية لي» لأنه إنما جعلها له إذا اشترى العبد. 

فرع آخر 

لو قال: أحجّوا عني من يرضاه فلان»ء فرضي فلان إنساناً كان كما لو عيّنه 
الموصيء فإن كان في حجّ واجب»ء كان كالمعيّن في حجّ واجبء وإن كان في حجٌّ 
تطوع كان كالمعيّن في حجّ التطوع. 

فرع آخر 

لو أوصى بحجٌ التطوع, وقلنا: يصحٌ في أحد القولين ويكون جميع الأجرة معتبرة 
من الثلث سواء أمر بأن يحجٌ عنه مطلقاً » فا ستؤجر بأقل ما يوجد من يحجٌ به عنه أو 
عين الأجرة والحاج». أو عين الحاج ولم يعين الأجرة» ولو قال: أحجوا عني فلاناً 
بمائة, فإن رضي فلان أن يحم بها عنه أحجٌ عنه. وإن امتنع من الحج» وكان حجح 
التطوع. فهل تبطل الوصية؟ وجهان: 

أحدهما: تبطلء ولا يحجٌ عنه»؛ لأنه قصد الإرفاق بهذا الموصى له فإذا ردّها 
بطلت كما لو أوصى بثلث ماله لرجل فردّ الوصية رجع المال إلى الورثة. 
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كتاب الحج 

والثاني: لا تبطل ويحجٌ بأقلَ ما يوجد كما بيناه» لأنه قصد به القربة لنفسه ومنفعة 
من عيّنه. فإذا أراد الموصى له حصلت القربة بغيره كما لو قال: بيعوا هذا العبد من 
فلان بمائة درهم؛ وهو يساوي مائتي درهم». وتصدّقوا به فإن امتنع الفلان من شرائه 
بيع العبد من غيره بما يسوّي وتصدّق بثمنه. وهذا أصحّ . 

فزع آخر 

لو قال: أول من يحجٌ عنيء فله مائة دينار فحجٌ عنه غير وارث» فله أقل ما يوجد 
به من يحجٌ عنه» وما زاد مردودء لأنه وصية لوارث نص عليه فى «الأم»”3 , 

قال أصحابنا : إن حجّ عنه أجنب أولاء والزيادة على أجرة المثل [911١/أ]‏ إلى تمام 
الماتة يزيد على الثلث تتوقف هذه الزيادة على إجازة الورثة. 

والثاني» أن له أجرة المثل فقط لا أقل ما يوجد به من يحجٌ عنه. وأراد الشافعي 
هذا ثم اعترض المزني» فقال: يجب أجر المثل لمن حجّء ولا زيادة على ذلك» وإن 
خرجت من الثلث. لأن من شرط الإجارة أن يكون الأجير معيناًء وإذا لم يعيّن كانت 
الإجارة فاسدة ويصير المسمى فاسداًء فتجب أجرة المثل. 

وقال أبو إسحاق: هذا غلط من المزني» لأن هذه ليست بإجارة بل هى جعالة: 
ويجوز في الجعالة مثل هذا على ما ذكرنا من قبل. وعند المزني الجعالة على الحجٌ لا 
تجوزء وهذا غلط. لأن كل عمل تجوز الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه. 

فرع آخر 

لو استأجره ليحج عنه ماشياً فحجٌ راكباً فإن قلنا: الحجٌّ راكباً أفضلء فقد زادء 

وإن قلنا ال الفكل قد ابام وكاب جم وهل يلزمه أن يردٌ التفاوت بين أجرة 


فزغ آخر 
لو قال: أحجوا عني من شاء زيد» فعيّن زيد شخصاًء ٠‏ فامتنع» ثم أراد زيد أن يعيّن 
كينها آخر قه وبجهان: 
أحدهما: له ذلك» لأنه لم يحصل المقصود بتعينه 
والثاني: ليس له ذلك. لأنه فوض إليه التعيين» وقد عبّن» والتعدد حصل من جهة 
أخرى» فليس له أن يعيّن آخرء بل الولي يستأجر من يريد. 
فرع آخر 
لو قال: أحججوا عني فلاناً» فمات أحجٌ غيره» لأن القصد من ذلك إيقاع العبادة كما 
لو قال: أعتقوا عني رقبة» فاشتريت رقبة» فماتت يشتري أخرى» ويعتق. فإن قيل: 
اليس لو أوصى 'تعتق عبد يعيله»»قمات متقطت الوصية؟ قلنا: العتق حقاً للموصى 


.)11١ /9( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الحج لصتت 1 1 ١‏ 
بعتقه» فإذا عين لهء فإذا مات سقطء لأن المغلب حقّه. وههنا المغلب حكم العبادة 
فافترقا [91ا/لب]. 


فرع آخر 
لو أوصى بثلئه للحجيج. قال الشافعي”"'2: أمرت أن يعطي فقراء الحاج» ولا أعلمه 
يحرم أن يعطاه غني منهم» وهذا لأن اسم الحاجٌ ينطلق على كلهم . 
فرع آخر 
قال في «الإملاء»: لو حجٌ وفرغء أو اعتمر وفرغ منهاء ثم شكُ. هل طاف على 
طهارة أم لا؟ أحببت أن يعيدء ولم يوجب الإعادة» لأن الشكٌ الطارىء بعد الفراغ من 
العبادة لا يقدح في العبادة» لأنها قد صحّت في الظاهرء ولهذا يقول: لو فرغ من 
الصلاة ثم شكٌ. هل ركع أم لا؟ لم تلزمه الإعادة» ولو شك قبل الفراغ منها يلزمه 
البناء على اليقين. 
فرع آخر 
إذا أوصىء وقال: أحيجوا عني مطلقاً . قال أبو إسحاق: يحجٌ عنه من بلده» وإن قلنا: 
الحجّ عنه يجب من الميقات إذا لم يوص بهء لأنه لما أوصى علمنا أنه قصد خلاف ما 
عليه الأصل . وقال غيره يحجٌ عنه من الميقات كما لو لم يوص به» وهو المذهب. 
فزع آخر 
إذا قلنا: يجب أن يحجٌ عن الميت من بلده» أو قلنا: من الميقات» فأوصى به 
مطلقاًء قال أكثر أصحابنا: يحجٌ عنه من رأس المالء» والوصية أفادت التذكار فقطء 
لأن المطلق يجب حمله على ما ثبت بالشرع» ومن أصحابنا من قال: يحجٌ عنه من 
الثلث ما لم يعجز ثلاثة عن الميقات نص عليه المزني في كتاب الوصاياء فقال: لو 
أوصى أن يحجّ عنهء ولم يحجّ حجّة الإسلام» فإن بلغ ثلاثة حجا من بلده حجٌ عنه من 
بلده.» وإن يلك لح ممق حيط ان ولأن الظاهر من الوصية أنه جعله في ثلاثة 
فقا بالوركة ولو قال: أحججوا عني ثلثي أَحِجٌ عنه من الثلث» ويجب أن يحجّ عنه من 
بلده من الثلث». فإن [4١/أ]‏ لم يبلغ» فمن حيث بلغ » فإن الظاهر أنه أمر بصرف ثلثه 
في الحجّ» وإن قال: أحبجّوا عني من بلديء فإن قلنا: يجب الحجّ من البلد أحجٌ عنه 
من رأس المال. 
ومن قال من أصحابنا: إن الظاهر من الوصية الثلث يجب أن نقول: يحجٌّ من ثلثه» 
فإن كفى وإلا أتمّ من الثلثين» وإذا قلنا: الواجب من رأس المال» فإنه يحجٌ من البلد 
ذكره صاحب الإفصاح. وقد قيل: يحجٌ من الميقات من رأس المال» ومن البلد إلى 
الميقات من الثلث. 


.)11١/5( انظر الأم‎ )١( 


+ اسكككككج27677777 722 7_7 ا لي لخم 
قال القاضي الطبري: وهذه المسائل قد تعبت في طلبها من كلام الشافعي» والذي 
تحصل من كلامه من الحجح وفي الوصايا ما ذكرته. 
فرع آخر 
هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن مع الحجّ في الوصية غيره» فأما إذا كان معه غيرهء 
فأوصى بأن يحجٌ عنه من بلده وتصدّق بصدقات» فمن أصحابنا من قال: إذا أوصى به 
من الثلث كان اعتبار الجميع من الثلث واحداًء فإذا قسم الثلث على الجميع» فإن وفى 
ما يخصّه من الثلث وإلا تمم من رأس المال. 
ولو قال: أحججوا عني» ولم يقل من ثلثي وتصدقوا بكذا وكذا فقد بيّئا أن المطلق 
من قوله: أحججوا عني يحمل على رأس المال دون الثلث في قول أكثر أصحابنا. وفي 
قول بعضهم: يحمل على الثلث. فمن قال بالأول: وأنه يحمل على رأس المال 
اختلفوا في هذا الموضع» فقال ابن أبي هريرة: ههنا يحمل على الثلثء» لأنه لما جمع 
بينه وبين الصدقة أن تخرج من الثلث دل على أنه قصد بالوصية بالحجٌ من الثلث وقصد 
به الترفيه على الورثة» وقال غيره: وهو الأصمٌ يخرج من رأس المال» ويجعل الصدقة 
في الغلث:. 
فزع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قال: أحجّوا عني رجلاً بألف وأجر المثل /١948[‏ 
ب] أقل ولم يعين الرجل» فيه وجهان: 
أحدهما: لا يحم إلا بقدر أجر المثل» لأنه لم يتعين ذلك الشخص حتى يكون 
الباقي وصية به» بل الباقي وصية للوارث . 
والثاني : أنه وصية لشخص, موصوف بصفة» وهو أن يحم عنه» فمن حجٌ عنه دفع 
إليه كل الألف إذا أخرجت الزيادة عن أجر المثل من الثلث . 
فرع آخرُ 
قال القفال: وقعت مسألة بمرو هي نظير ما تقدّم. وتلك أن رجلاً أوصى أن يشتري 
عشرة أقفزة حنطة بمائتي درهم» فيتصدّق بهاء فوجدوا من أجود الحنطة عشرة أقفزة 
بمائة درهم» فمنهم من قال: ترد الزيادة إلى الورثة» ومنهم من قال: هو وصية لبائع 
الحنطة» ومنهم من قال: نشتري بالزيادة زيادة الحنطة بهذا السعرء فيتصدق بهاء وهذا 
الوجه الثالث» لا يتصور في الحجّ. 
فرع آخر 
قال القفال: قال الشافعي في «الكبير»"''2: لو استأجره على أن يحجّ في هذا العام 
فحجٌ من عام آخرء فقد أساء ويجزئه. قال أصحابنا: هذا إذا ثبت الحجٌ في ذمّتهء فأمًا 


.)1١5/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الحج كن 


إذا كان عين الزمان بطلت الإجارة بانقضائه» ولا يكون الحجّ عن الآمرء وقد بيّنا هذا 
من قبل 


فزع آخر 
إذا قلنا: لا وداع على الحائض» فالمستحبٌ لها أن تقف على باب المسجد. وتدعو 
بذلك الدعاء الذي يدعى به عند الملتزم على ما سبق بيانه. قال في «الإملاء»: وأحبٌ 
للحائض أن تقول هذاء وأكثر منه على باب المسجد. 


فرع آخر 
قال والدي رحمه الله: لو حجٌّ رجل وعنده أنه صبي لم يبلغ أو أنه عبد فتبين أنه كان 
حرّاً بالغاً صصح حيجه عن حيّّة الإسلام» ولو تيمم العادم للماء ظنَاً منه أن وقت الفرض 
لم يدخل» وكان قد دخل الوقت». فيه وجهان: 
أحدهما: يصمّ كالحجٌ. 
والثاني: لا يصحّء والفرق أن الحجّ يلزم بالدخول» [14١/أ]‏ ولا يجوز أن تسبق 
حسّة النفل حجّة الإسلام في وقت, تصمٌ منه» فيه ححجة الإسلام فجوّزنا هذه الحجة عن 
الفرض» لأن إبطالها لا يمكن تصحيحها عن غير الفرض والتيمم لا يلزم بالدخول» 
فجاز إبطاله عن الفرض في وقته لوقوع الاشتباه فيه حين الفعل» ويؤكده أن إحرام 
الصبيّ والعبد قد يؤدي به حجة الإسلام» وهو إذا بلغ أو أعتق قبل الوقوف» ولهذا لم 
يمنع اعتقاد حالة الصغر والرقٌ من جواز الإحرام عن الفرض»ء والتيمم الواقع قبل 
الوقت لا يؤدي به فرض الوقت بحال» فلهذا منع اعتقاده وبقي دخول الوقت من جواز 
التيمم عن الفرض» وإن صادفت الحقيقة خلاف ما يقتضيه اعتقاده. 
فرع آخر 
قال: إذا ارتدٌ الرجل بعدما وجد الزاد والراحلة وقبل إمكان الأداء»ء ومضى وقت 
الحجّ في حال ارتداده» هل يلزمه الحجٌء حتى إذا أسلم ومات في الحال يقضى عنه أم 
لا؟ فيه قولان بناء على أن الردّة تزيل الملك أم لا؟ فإن قلنا: تزيل الملك لا يلزمه 
الحجٌء لأنه ملكه زال عن الزاد والراحلة قبل استقرار الحجّ عليه» وهما شرطان في 
وجوب الحجٌء فصار كزوال الملك بالتلفء. وإن قلنا: لا يزيل الملك يلزمه الحجٌ لأن 
الردّة لا تسقط الفرائض» ولهذا الأصل اختلف القول في زكاة مال المرتد. 
فزع آخر 
قال: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ ثم دخل أشهر الحجّ؛ ولم يطف بعدء 
فما أدخل عليها حجّاء هل يصمّ هذا الإدخال؟ وجهان: 
أحدهما: لا يصحّ, لأنه لو كان أحرم بهما في الابتداء لم يجز لأن الزمان ليس 
بزمان إحرام الحجٌء فلو جوّزنا هذا الإدخال وجب أن نجعله كأنه أحرم بهما في 
الابتداء. وهذا محال في هذا الموضع. 


ابجع 2 7 ا تج كايا الح 
والثاني: يجوزء لأنه لو أحرم بهماء الآن صحّ». [99١/ب]‏ فلذلك يصمٌ الإدخال 
في هذا الزمان كما لو أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ صم له إدخال الحجّ عليها لهذا 
المعو 
فزع آخر 
قال: إذا أحرم بالحجٌّ» ثم شك وهو في أشهر الحجّء هل أحرم في أشهر الحجّ» أو 
قبل أشهرهء هل يلزمه الحجّ أو العمرة أو هما؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يتحرى ويبني على غالب ظنّه . 
والثاني : يأتي بالحجٌ ليتيقن سقوط الفرض وأصل هذين الوجهين إذا أحرم في وقته. 
ثم بنى بماذا أحرم ما الذي يلزمه؟ قولان» هذا إذا لم يعرف وقت الإحرام» ووقت 
دخول الأشهرء فإن عرف وقت دخول الأشهر وشكٌ في وقت الإحرام وجب الحجٌء 
لأن الأصل أن الإحرام» وذلك يقتضي وقوع الإحرام في الأشهرهء وإن عرف وقت 
الإحرام وشكٌ في وقت دخول الأشهر لزمته العمرة» لأن الأصل أن الأشهر لم تدخل» 
وذلك يقتضي هذا الذي نقلناه. 
فرع آخر 
قال: إذا أحرم مطلقاً في غير أشهر الحجّء كر ا يحمي لسر دل اجر 
لحن فأراد أن يصرفه إلى الحجٌ لم يكن لهء أن البراحة اصح عن الخدره ة ولا يقع 
موقوفاً في الابتداء» لأن الزمان لا يقبل إلا إحرام أحد النسكين» ا 
إذا قبل الزمان كل واحد منهماء فإن كان يريد إدخال الحجح على هذه العمرة فقد ذكرنا 
وجهين . 
فزغ آخر 
إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّء ولم يعمل شيئاً من أعمالها حتى دخل أشهر الحجٌّ 
في العام الثاني» ثم أراد إدخال الحجّ عليهاء هل يجوز؟ يحتمل وجهين: 
أحدهما: لا يجوز لأنه حديث حالة» لا يصمّ فيها الإدخال كما لو طاف للعمرة لم 
يصمّ للإدخال في حالة الطواف» ولا بعده. 
والثاني: يجوز كما لو أحرم بهما في العام الثاني كان صحيحاء وهذا كما قلنا فيمن 
أحرم [١٠7/أ]‏ بالعمرة في غير الأشهرء ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهرء فيه 
وجهانء. فإن جوّزنا هناكء فههنا أجوز. وإن قلنا: لا يجوز هناكء» فههنا وجهان: 
أحدهما: لا يجوز اعتباراً بذاك . 
والثاني: يجوز لأنه لو أحرم بهما في الابتداء هناك لم د يصمح إحرام الحجّ وههنا لو 
كان أحرم بهما في الابتداء صم إحرامه بهماء وهذا أوضح. 
فَرْعٌ آخر 
إذا طاف في الحجٌ وعنده أنه في العمرة» ونوى فعله عن العمرة يصمٌ عن الحجٌء 


ايفن 


كتاب الحج 
لأنه لو طاف بنية الغير يقع عن فرضهء وإن تعمّد ذلك فهذا أولى. 
فرع آخر 
إذا كان محرماً بالحجٌ فأحرم بالحجٌ ثانياً قبل الإتيان بشيء من أركانهاء هل ينقلب 
إحرامه الثاني إلى العمرة على القول الذي يجوّز إدخال العمرة على الحجّ» فيه وجهان 
محتملان : 
أحدهما: يجوز عن العمرة» لأن هذه الحالة صالحة للعمرة دون الحجٌ. 
والثاني: لا يجوزء وهو الذي يقتضيه كلام أصحابناء لأن الوقت قابل للحجٌ في 
الجملة. فإذا لم يصح الإحرام به عنه لم ينصرف إلى غيره» كالصلاة في وقتها إذا لم 
تصحٌ عن الفرض لم تصمٌ أيضاً عن التطوعء وبهذا فارق إذا أحرم بالحجٌ قبل أشهره؛ 
لأن الوقت غير قابل للحج ينعقد عمرة» وهذا غير صحيح لأن حالة كونه في الحج 
جلك اح ال لع و1 عار سال رسي بتر نة كمزة 0 
قبل أشهر الحجّ في حق الجماعة ويؤكده أن الإحرام بالصلاة في الوقت قد تصحٌ عن 
التطوع إذا لم تصمّ عن الفرضء» وهو إذا أدرك الإمام راكعاًء قأحرم خلقه وهو يهوي 
وأكعاء صح عن النفل» لأن حالته هذه غير قابلة للفرض ويقبل النفل» فكذلك ههنا. 
فرع آخر 
إذا أحرم بحجّتين» هل ينعقد بحجّ وعمرة؟ يحتمل وجهين /٠١١[‏ ب]: 
أحدهما: لا ينعقد كما لو أحرم بصلاتين لا ينعقد بفريضة ونافلة. وهذا هو الأشبه 
بكلام أصحابنا . 
والثاني: ينعقد لأن إحرامه بالحجٌ الثاني ينصرف إلى العمرة» كما لو أحرم بالحجٌ 
قبل أشهره. لأن الحالة لا تقبل حبّة أخرى وتقبل العمرة» ويفارق الصلاة» لأن الجمع 
بين فرضها ونفلها بإحرام واحدٍ غير صحيح.» ويصحٌ الجمع بين الحجّ والعمرة بإحرام 
واحدء فبان الفرق» ولهذا إذا أحرم بصلاتي فرض لم ينعقد بأحد الفرضين بخلاف 
ههنا . 
فزع آخر 
إذا أحرم بالحجٌ» ثم أحرم ثانياً مطلقاً صم الثاني بالعمرة على القول الذي يجوّز 
إدخال العمرة على الحجٌّ. وهو أصمّ القولين» وهكذا إذا أحرم بالعمرة» ثم أحرم ثانيا 
إحراماً موقوفاً. صم الثاني عن الحجّء لأن الحالة لا تقبل إل نسكاً واحداًء إِمّا الحجّ 
أو العمرة» فانصرف الإحرام المطلق إلى ذلك الواحد الذي يصمٌ في هذه الحالة» وفيه 
وجه آخرء أن إحرامه المطلق بعد إحرامه بالغمرة لا ينصرف إلى الحجٌء ولكن يقال له: 
عيّنء فإن عيّنه في العمرة كان الإحرام الثاني باطلاً» وإن عيّنه في الحجّ صحّ». وكان 
قارناً» كما لو قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق» لا يقع الطلاق على الزوجة» بل 
يقال له: عيّن» فإن عيّنه في الأجنبية لا حكم لهء وكذلك في المسألة الأولى» إذا أحرم 


ا .شع يي 77 77 7722 ان ب لي 
بالحجحء ثم أحرم مطلقاً» » يقال له: عيو وسو في الجح. ل نضح عيان وام بتصيرات 
إلى العمرة» وإن عيّنه في العمرة مت عنيا» وماد قارناً. فحصل في هذا أن في 
الإحرام المطلق بعد إحرام العمرة وجهين: أحدهما: ينصرف إلى الحج والثاني: يرجع 
إليه في التعيين وأما الحراء المطلق بعد إحرام الحج» فإن قلنا : إن الإحرام الثاني لو 
كان الحجّ انصرف ل إلى العمرة أيضا وجها زاتهدا : 
وإن قلنا: إنه لو وقع بالحجٌ بطل» فعند الإطلاق وجهان ١[‏ /أ]: 
أحدهما : ينصرف إلى العمرة. 
والثاني: يرجع إليه في التعيين على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو أحرم بالحجٌ عن رجلين: 
أحدهما: أذن له في الإحرام» والآخر لم يأذن». فيه وجهان: أحدهما: يقع عن 
نفسه كما لو أذن له بهء فأحرم عنهما. 
والثاني: يقع عمن أذن له بالحجٌ دون الآخر. 
فرع آخر 1 
إذا أذن لعبدٍ بالحجّ عنه فحج عنه» ثم تبين أنه كان حرًا وكان حجٌ عن نفسه. وكان 
حرا في ذلك الوقت تصمٌ هذه الحجّة عن الإذن واعتقاده أنه عبد لا يمنعٌ صحتهاء 
وعلى هذا لو أحرم بالحجٌ وعنده أن أشهر الحجّ لم تدخلء ثم بان أنه كان قد دخل 
انعقد إحرامه بالحجٌ. ولا تأثر لاعتقاده. 
فرغ آخر 
المستحاضة التي لا تعرف وقت حيضها من طهرها بوجه تطوف طواف الوداع إذا 
أرادت الخروج» فإن لم تفعل لا دم عليهاء لأن الأصل أنه غير واجبء فلا يلزمها إلا 
بتعيين» ويحتمل أن يقال: يلزمها الدمء لأن الاحتياط في إراقة الدم كما يوجب الصوم 
عليها احتياطا . 
فرع آخر 
حبّة فيها قتل صيد أو عمرة ليس فيها قتل صيدء أيّتها أفضل؟ فيه وجهان: 
أحدهما : الحجّ أفضلء لأن أعماله أكثر. 
والثانى: العمرة أفضلء, لأن العمر المستغنية عن الجبران أفضل من العبادة 
الفتجنابجة. ليه ولهةا "مان الإتزاد فل م القراة.والاول اص : 


فرع آخز 
إذا نذر العبد حجياًء هل له فعله قبل الإعتاق؟ وجهان. 
فزغ آخر 


إذا عدمت الحائض الماء بعد انقطاع الدم فتيممت وطافت» ثم وجدت الماء» هل 


كتاب الحج 
يلزمها إعادة الطواف؟ وجهان [١١٠/ب]:‏ 

أحدهما: يلزم» لأن الطواف كالصلاة» ولو صلَّى المقيم بالتيمم لعدم الماء وجبت 
الإعادة عند وجوده» فكذلك الطواف. 

والثاني: لا يلزم الإعادة.» لأن الحائض لو طافت للوداع بعد انقطاع دمها بالتيمم 
م الماء» ثم فارقت مكة لم يلزمها الدم. وإن قلنا : يلزم الدم بترك طواف الوداع في 
أظهر القولين» فلو كان ذلك الطواف غير محسوب لوجب الدم على هذا القول» وهكذا 
إذا طاف الرجل بالتيمم لعدم الماء» ثم وجد الماع هل تلزمه إعادة على هذا الخلااف 
والله أعلم. 

بْ قتل المحرم الصيد 

مَسَلٌ: د لوا اه عدا كان 0 

أمَا الكتاب: فقوله تعالى: #يآما الْدِنَ اموأ لا تفتلوا الصَيدَ وَأَسم م وَمَن كَتلُمٌ عنم 
معدا 21 َل ما مَا كَل مِنَّ ألتَمَوِ [المائدة: 45] الآية. وقوله تعالى: وَحُرْمَ عَلَيَكُم صَيَدُ 
لير ما دَمْثْمَ 4 [المائدة: +9]. وقوله تعالى: #يَأيبًا الَدِنَ اموأ للُودكم الله 0 
أَلصَيْدِ تَتَالم يريك وَرِمَاحَكم» [المائدة: 944]. 

قال مجاهد: يريد بما تناله الأيدي: من البيض والصغار وبما تناله الرماح: الكبار. 

وأما السئّة: فما روى جابر رضي الله عنه أن النبي كل سئل عن الضبع» فقال: « 
صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم”'"'؛ وروي عن ابن أبي عمارء قال: قلت لجابر 
رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعمء قلت: آكلهاء قال: نعمء فإن قلت: أقاله 

وأمّا الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه» فإذا تقرر هذا فالجزاء [7١7/]أ]‏ يجب 
بقتله سواء كان عامداًء أو مخطباً. أو عائداً. وبه قال عامة الفقهاءء وقال مجاهد: لا 
يجب الجزاء على العامد في قتله الذاكر لإحرامه» أو المخطىء في قتله الناسي 
لإحرامه. 

وقال داود: لا جزاء على المخطىء أصلاً» وإنما يجب على العامد. وبه قال أحمد 
في روايته وأبو ثور وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهماء 
واحتجوا بأن الله تعالى نصّ على العمد فى قوله: ##ومن كلم مِنكم معدا هَجَرَآهُ مِثْلّ مَا 
)١(‏ انظر الأم .)1١5/5(‏ 


(؟) أخرجه أحمد »)7١8/7(‏ وأبو داود »)78٠6١(‏ والترمذي »)85١(‏ والنسائي »)١9١/5(‏ وابن ماجه 
(7). والدرامي (274/7» والدارقطني (5577/7)», والحاكم /١(‏ 22557 والبيهقي في «الكبرى» 
امف كلالىة). 


١‏ م عت مح حي 7ب 2ت لمجي 
َتلَّك [المائدة: 45] الآية» فدلٌ من طريق دليل الخطاب على أنه إذا كان مخطئاً لا جزاء 
عليه» وهذا غلطء لما ذكرنا من الخبرء ولم يفصل» ولأنه حيوان يجب بقتله الكفارة 
أو المخطئ فى قتله الناسى لإحرامه. وقال داود: لا جزاء على المخطئ أصلاء فى 
قتل الآدمي خطأ ونبه به على وجوب الجزاء في الصيد عند الخطأ . ْ 

وقيل: إنما شرط العمدء لأنه عقبة بالعقوبة فى العود لا للمخالفة بين الخطأ 
والفسب وان ا توا لم .وهو لدف طاعر خم اكات وعدي عن اين عبان وفنا هد 
يشريه والخبيق بوقادة والتحسن: "ألا جواوملى الغايدد . '. 

وبه قال داود: والعائد أن يقتل صيداً فيفديه أولاً بفدية» ثم يقتل صيداً ثانيًء فعليه 
جزاء آخر وعندهم لا جزاءء ولو عاد مائة مرة» واحتجّوا بقوله تعالى: ومن عاد هَبَمنْقمُ 
أَدُ ذ4 [المائدة: 90] فجعلوا الانتقام جزاؤه» وهذا غلطهء لأنّه كمّارة تجب بقتل 
حيوان محترم » فأشبهت كفارة قتل الآدمي. 

وأمّا الآية قلنا: قال عطاء وغيره: أراد ومن عاد في الإسلام» فينتقم الله منه بالجزاء 
17 يبس]. وحكى عن أحمد فى رواية أنه إن كفر عن الأول» وجب للثانى الجزاء» 
وإلا تداخل» ثم اعلم أن الشافعي قال”'2: ولا يعاقبه الإمام فيه» لأن هذا ذنباً جعلت 
عقوبته فديته إِلّا أن [يفعل ذلك]!" مستخفاً. ثم قال المزني: وقاس ما اختلفوا فيه من 
كفارة قتل المؤمن عمداً على ما أجمعوا عليه من كمّارة قتل الصيد عمداً» وقصد به 
الاحتجاج على أبي حنيفة حيث قال: تلزم الكقارة في قتل الآدمي خطأ. ولا تلزم إذا 
قتله عمداً ووافقنا في الصيد أنه يلزم الجزاء بقتله عمداًء أو خطأ والمعنى الجامع بينهما 
أنه حيوان ذو حرمة تعلقت بقتله الكفارة في حالهء فوجب أن يستوي فيه عمد القتل» 
وخطأه كقتل الصيدء ثم أيّد الشافعي ذلك» فقال”": والعامد أولى بالكقّارة في القياس 

من المخطىء يريد به أن العامد أعظم ذنباً» وأكبر جريمة» فهو بالكمّارة الموضوعة 
لتغطية الإثم أولى. 

فزع آخر 

لو دخل الذمّي الحرم»: فقتل صيداً في الحرم يلزمه الجزاءء لأنه ضمان يتعلق 
بالإتلاف». فيلزمه ضمان الأموال» ويفارق هذا إذا أحرم ثم قتل الصيد لا جزاء عليهء 
لأنه لم ينعقد إحرامه» فلا يوجد هتك حرمة الإحرام» وحرمة الحرم موجودة» وقد 

ومن أصحابنا المتأخرين من قال: لا جزاء عليه هناك أيضاًء لأنه غير ملتزم بحرمة 
الحرمء فلا يضمن صيده. 
)١(‏ انظر الأم (151//5). 


(؟) ما بين المعقوفتين جاء بالأم هكذا: يزعم أنه يأتي ذلك عامداً . 
(*) انظر الأم (1517/5). 


كتاب الج لد ل سس ب 8 
باب جزاء الصيد 
مَسْألَةٌ: قال''': قال الله تعالى: طمَبَرَاء يَئْلُّ مَا قَكَلَّ مِنّ 
والنعم: الإبل والبقر والغنم. 
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لَمَوِ # [المائدة: 96]» قال: 


و 


الفضل 
الصيد على ضربين ضرب له مثل» وضرب لا مثل لهء فما له مثل من النعم يضمن 
بمثله وذلك مثل النعامة مثلها [*١٠/أ]‏ بدنة وحمار الوحش بقرة والضبع مثلها شاة 
ونحو ذلك. وما لا مثل له كالعصافير ونحوها يضمن بالقيمة فيجري ضمان الصيد 
مجرى ضمان الآدميين ما له مثل يضمن بالمثل» وما لا مثل له يضمن بالقيمة» فإذا قتل 
صيداً له مثل» فإنه مخيّر بين ثلاثة أشياء إن شاء أخرج المثل» وإن شاء قوّم المثل 
بدراهم يشتري بالدراهم طعاماًء ويتصدّق به» وإن شاء صام عن كل هد يوم وإن كان 
مما لا مثل له يخيّر بين شيئين بين أن يقوّم الصيد بدراهم في الموضع الذي أصيب فيهء 
والدراهم طعاماً بمكة» ويتصدّق بهء وبين أن يصوم عن كل مد يوماء ولا يجوز إخراج 
القيمة» ووافقنا مالك في جميع ذلك إلا: في فصل واحدء وهو أن عندنا إذا أراد 
إخراج الطعام» يقوم المثل دراهم» والدراهم طعاماً وعنده يقوّم الصيدء ويقوّم تلك 
القيمة طعاماً . 
وقال أحمد في رواية مثل قولنا. وقال في الرواية الثانية: هو على الترتيب» فإن 
عدم المثل أخرج القضمة. وفال ابو بقفة :اليد مضمون بقيمته بكل حالء إلا أنه إذا 
قومه يتخير بين أن يد يشتري بقيمته النعم ويخرجه. ولا يجوز منه إلا ما يجوز في 
الأضحية» وبين أن يشتري بالقيمة طعاماًء ويتصدّق به وبين أن يصوم عن كل نصف 
صاع يوما. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري بالقيمة من النعم ما يجوز في الأضحية» 
وما لا يجوزء واحتج الشافعي عليه بإجماع الصحابة» فقال”"': وقد حكم عمر وعثمان 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في بلدان مختلفة 
وأزمان شتّى بالمثل من النعم» فحكموا في النعامة ببدنة وهي لا تستوي بدنة» وفي 
حمار الوحش ببقرة وهو لا يسوي بقرة» وفي ي الضبع بكبش وهو لا يسوي كبشاًء 
[*١٠/ب]‏ وفي الغزال بعنز [وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافاً ودونها ومثلها] وفي 
الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة [وهما لا يساويان عناقاً ولا جفرةً]ء فدلٌ ذلك على 
أنهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبها بالبدن من النعم لا بالقيمة» ولو حكموا 
بالقيمة لاختلف لاختلاف الأسعار وتباينها في الأزمان. وهذا واضح واحتجٌ مالك بأن 
التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قومه المتلف كما لا مثل له. وهذا غلطء لأن كل 


.)01١8/9( انظر الأم (5//ا١1). 0) انظر الأم‎ )١( 


لكان 


كتاب الحج 
متلف وجب مثله» فإذا قوّم لزمت قيمة المثل في المثليات في حق الآدمي. 

وأمّا ما ذكره يبطل الصيام يعدل بالإطعام» ولا يعدل بالقيمة. 

مَسْأَلَة: قال'2: وكل دابة من الصيد لم يسمّها ففداؤها قياساً على ما سميا فداءه 
الصيد الذي له مثل على ضربين» فما حكمت فيه الصحابة بالمثل لا يعدل عنه إلى 
غيره» لأن حكم الصحابة والرجوع إلى قولهم أولى من غيرهمء لأنهم شاهدوا التنزيل 
وحضروا التأويل» فهم أعلم من غيرهمء وما لم تحكم فيه الفعدا 0 يرجع فيه إلى 
اجتهاد عدلين» فينظر إلى أقرب الثلاثة للأجناس من النعم شبها بالصيد المقتول 
فأوجبناه. 

وقال مالك: يجب التحكم فيما حكمت فيه الصحابة» وفيما لم تحكم» وهذا غلطء 
لأن الله تعالى قال: ##يمَّكُمُ بد دَوَا عَدَلٍِ مِدَكّه4 [المائدة: 2]45 وقد حكم به ذوا عدل» 
ولأن الحكم بخلاف ما حكموا به يؤدي إلى تخطئتهم في المثلية» فلم يجز ذلك» وقال 
قبيصة بن جابر الأسدي: مده نيا رايا محرمء فأتيت عمر رضي الله عنه» ومعي 
صاحب ليء» فذكرت لهء فأقبل على رجل إلى جنبه فشاورهء فقال لي: اذبح شاة» فلما 
انصرفناء قلت لصاحبي: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول »]1/75١5[‏ فسمعني عمرء 
فأقبل علي ضرباً بالدرة» فقال: أتقتل الصيد وأنت محرمء وتغمض الفتيا؟ قال الله 
تعالى في كتابه: يكم بد ذا عَدَلِ نكم هَدَيا بم الْكعبَةِ4 [المائدة: 40] الآية. ها أنا ذا 
عكر وهذانابي عرك 7 

فرغ 

قال الشافعى: وأحبٌ أن يكونا فقيهين» ويجوز أن يكون القائل أحد العدلين» وإنما 
بكر القائن عدلا إذا أخضطا فيه :فاق" ذا تعن سميق »قلا يقبن قله هيه . 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك كما لا يجوز في تقويم المتلفات. وبه قال 
مالك: وهذا غلطء لأن الجزاء يتعلق بحق الله تعالى» فكان مخالفا لحقوق الآدميين من 
تقويم المتلفات» وهو كما يقبل قوله في الزكاة لهذا المعنى» وعلى هذا قال أصحابنا : 
يجوز أن يكونا قاتلين. 

فرع آخر 

لو اختلف فيه اجتهاد عدلين من الفقهاء ولم يؤخذ بقول واحد حتى ينضمٌ إليه قول 

غيره فيصير اثنين. 
فرع آخر 
لو حكم عدلان بمثل وحكم آخران بمثل آخرء فيه وجهان: 


.)1١9/5( انظر الأم‎ )١( 
.)91547( وفي «معرفة السنن»‎ »)485١( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


كتاب الحج لاسي سه ب يبب 383 
أحدهما : يتخيّر فى الأخذ بأيّهما شاء. 
والثاني: يأخذ بأغلظهما كالوجهين في فتوى الفقيهين. 


فَرْعٌ آخر 
لو حكم عدلان بالمثل» وآخران بأنه لا مثل لهء فالمثل أولى» لأن النفي لا يعارض 
الإثيات. 
فرع آخر 


قد ذكرنا أن الصحابة حكموا في بعض الصيود بما ذكرنا. أمّا في النعامة روى عن 
سبعة منهم: عمر وعثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهمء قالوا: فيها بدنة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في حمار الوحش بقرة. قال الشافعي: وفي بقر 
الوحش بقرة» لأنها في معنى الحمار /٠١4[‏ ب]. وقال عمر وعلي وابن عباس وجابر 
رضي الله عنهم: : في الضبع كبش »2 وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة والظبي 
الغزال الكبير الذكر والغزال للأنثى من الظبي» واليربوع الفار الكبير يكون في الصحراء 
أو الجفرة من أولاد المعزى إذا فصلت من أمها. وقيل: هى التى طعمت والذكر جفر 
والعتاق الأنتى من أولاد المغرى إذا'قويت قبل تنام الحول  ١‏ 

وقيل: الجفرة: ولد الضأنء وفيه ا اوددي عن ابن عباس أنه قال: في الظبي 

تيسن أعفر أوخنناة ميته" فال الكاففر "''؛ ويهل تاغل والعسن من أولاة المعرى 

الذي أتت عليه سنة» وكوف على الشمزات: وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه حكم 
في أم حبين بحلآن من الغنم”" وأم حبين دابة من حشرات الأرض تشبه الضبَ وسميت 
أم حبين لعظم بطنها وانتفاخهاء وهو تصغير أحبن» وهو الذي استسقى وانتفخ بطنه. 

ومن العرب من يعاف أكلها. قال رجل في البادية لأعرابي: ما تأكلون؟ فقال: نأكل 
ما دب ودرج إلا أم حبين فقال: لتمتع أم حبين العافية» قال الشافعي في «المناسك 
الكبير»”؟؟: وهو الحملء فإن كانت العرب تأكلهاء ففيها حلان» ا قي 
قيل: هو الذكر من أولاد المعز إذا قوي [وهو] بمنزلة الجدي» وهذا هو الصحيح . 

وأمّا الضبّء قال الشافعي''': فيه جدي جمع الماء والشجرء وروي بإسناده عن 
طارق بن شهاب. قال: خرجنا حجّاجاً فوطأ رجل مناء يقال له: أربد ضبًّاً فقدمنا على 
عمر رضي الله عنه فسأله أربدء فقال عمر: احكم يا أربد فيه فقال: أنت خير مني يا 


.)١14/؟( انظر الأم‎ )١( 2 .)9444١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)4891( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )*( 

(5) انظر الأم (؟/ .)١56‏ 

(5) انظر الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص8؟١).‏ 

(5) انظر الأم (؟/ 116). ْ 


مم ا 20 كتاب الحج 
أمير المؤمنين» وأعلم» فقال له عمر: إنما أمرتك أن تحكمء ولم آمرك [5١7/أ]‏ أن 
توكو قال ارد أرق :فيه ديا قد جمع الماء والشسرع فقال عمد نال 720 
وقال عطاء: فى الضبّ شاة» فإن أراد شاة صغيرة فبذلك نقولء وإن أراد مسنة 
فرغ آخر 
قال فى «المناسك الكبيرة”'"'2: إن كانت العرب تأكل الوبر» ففيه جفرةء لأنه ليس 
بأكبر منها بدناء قال ابن الأعرابي: الوبر: الذكر والأنثى وبرة» وهو في عظم الجرد 
إلا أنه أل وأكبر منهء وهي طحلاء» وجمعها وبار» وهو في جنس بنات عرس » 
والجرذ: الضخم من الفارء تكون في الفلوات يأكله بعض أهل البادية. وذكر الشافعي 
عن عطاء ومجاهد أنهما حكما فيه بشاة”" . 
فرغ آخر 
قال فى «المناسك لكي وفى الثعلب شاة ورواه عن عطاء أنه حكم بها ع 
وقال سريج: لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي”" . 
فرغ آخر 
قال في «الأم”": والأروي دون البقرة المسنة» وفوق الكبشء» ففيه عضب ذكراً 
كان أو أنثى» قال الأزهري”": العضب ما بلغ أن يقبض على قرنه من البقر» وهو دون 
الجذع منهء فإنه يجدع لسنتين وإنما وجب العضب. لأنه مثله» قال وفى الثيتل والوعل 
بقرة» ولم يروه عن أحد. 
فرغ آخر 
قد ذكرنا أن جزاء الصيد على التخيير نص عليه في كتبه» وروى أبو ثور عنه أنه على 
الترتيب» فقيه قولان» وقيل: لا يعرف هذا عن الشافعى فى شىء من كتبه» فالمسألة 
على قول واحدء» وهو الأصحٌ. 
مَسَأُلهَ : 1 «ولا يفدي إلا من النعم » وفى صغار أولادها صغار أولاد هذه). 
أراد به لا يفدي فداء إلا بمثله من النعم» ولم يردّ أنه لا يجوز إخراج الفداء إلا من 


.01717( وفي «معرفة السنن»‎ »)484٠0( أخرجه الشافعي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر الأم (176/7). 6 أخرجه البيهقي في «معرفة السئن» (7179). 
(:) انظر الأم (176/9). 

(5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (4)8984» وفى «معرفة السئن» (79156). 

() أخرجه البيق في «الكبرى» (2)89489 وف «معرفة السنن» (0155. 

0) انظر الأم (154/5). 1 

(4) انظر الزاهر فى غرائب ألفاظ الشافعى (ص718١).‏ 

١ .)1١9/5( انظر الأم‎ 0) 


2 لت طسستت ا الس 112511 
النعم» [0١75/ب]‏ لأنه قد ذكر التخيير بعد هذا وأراد في صغار أولاد ذوات الصيد إذا 
قتلها صغار أولاد المثل من النعم» وقال مالك: يجب في الصغار كبار النعم. 

وقال أبو حنيفة: تجب قيمة ذلك بقدره. واحتجٌ مالك بقوله تعالى: ظمَدْيا بلع 
لْكَعْبَةِ» [المائدة: 98]» والصغير لا يسمّى هدياًء ولأنه جبر نقص من نقائص الإحرام» 
فلا يجوز إلا بالكبير كدم الحلق» ا ل د 1 


وكبره كذلك هذه الكقّارة» وهذا غلط لقوله تعالى: #مَبَرَآءٌ مَثْلُ مَا قَكَلَ مِنَ الَمَرِ »* 
[المائدة: 194]» ومثل الصغير صغير» ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه 0 
والكبر كالعبد والبهيمة. 


وأمًا الآية التي ذكروهاء قلنا: هذا إذا أطلق. وههنا قياس بالمثل فاقتضى مثله» كما 
لو نذر أن يهدي صغيراً يلقى الصعرء ولأن الصعر يسمى هدلياً» لأنه مما يهدى» وأما 
دم الحلق يجب بالجناية على الإحرام» فيجب على الكمال» وهذا يجب على طريق 
المقابلة والتعديل يختلف باختلاف المقتول» وأمّا كّارة قتل الآدمى يفارق هذاء لأنها 
لا تتبعض» ولا يلزم في أبعاضه بخلاف هذا . ْ 

عَمالةَ : فال" + وإذا آضات عيذ أعورا او مكيورا فداو كله 


الفضلٌ 
قال الشافعي ههنا: والصحيح أحبٌ إلى قال أصحابنا: وعلى قياس هذا في 
المسألة الأولى الكبير أولى من الصغير. وقال الشافعى: فإن قال بعض الناس يفديه 
بصحيح» وعنى به مالكاًء وقد قالكنه حفن اانا رعذ علط اق اه حال :قال 
173+:: طفَجَرَاءٌ مَئْلُ ما قَتلّ4 [المائدة: 45]» ومثل الأعور أعور. 
فرغ 
لو كان الصيد أعور اليمنى» فداه بأعور اليمنى» فإن فداه بأعور اليسرى» هل يجوز 
أم لا؟ فيه .وجهان: 
أحدهما: يجوزء لأن اعتبار ذلك يشق» ولأن اختلاف العور لا ينقض حق الفقراء» 
لأن قدر اللحم في الكل واحد؛ وهو اختيار ابن المرزبان وجماعة. 
والثاني: لا يجوز. ويكون متطوعاً به» لأن اختلاف المعيب يجري مجرى اختلاف 
الجنسء» ولو كان الصيد أعور ففداه بأعرج لا يجوز حتى يكون من جنس ذلك العيب. 
فرع آخر 
قال الشافعي: ولو أصاب بقرة رقوباً» فعليه بقرة رقوب يعني الحامل التي قربت 
ولادتها. فصارت شرفية. قال أصحابنا: أراد به يقوّمها حاملاً إذا كانت الحامل الشرفية 
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لجبببب ب اسُطلا767 ابر يكنات لعي 
من الحايل» ويشتري بقيمتها طعاماً. ويتصدّق به. قال الشافعي: لأني لو قلت: يذبح 
شاة ماخضة كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين» ولكن الشاة الماخض أزيد 
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مَسَآلة »“قان* + ويفذي: الذكر بالذكرء. الات بالأنى: 
الفضل 

إذا قتل صيداً أنثى يفدي بالأنثى من النعمء وإذا قتل ذكراً يفدي بالذكر منه هذا هو 
الواجب. فإن فدى الذكر بالأنثى. قال الشافعي: كان أجب إلي. واختلف أصحابنا في 
هذاء فقال أبو ام في «الجامع» أراد به إذا 2 يرد ذبح الجزاى. وإنما أراد تقويمه. 
لأن الا ناكس نا اريك في الطعام أمداداً وأزيد في الصيام أياماًء فأمًا إذا أراد 
ذيضه : فالدكن ولق لأآنه | طرب لما من ال 

وقال بعض أصحابنا: إذا أراد ذبح الأنئى» هل يكون؟ أفضل قولان: 

أحدهما: أنها أفضلء» لأنها أرطب لحماً. وبه قال ابن أبي هريرة /١١7[‏ ب]. 

والثانى: لا يكون أفضل وإن جازت» لأن لحمهما قد يتقاربان. وبه قال أبو 
إفساف): وطقاف هذا اميس متها ويا ضر :وال القفال والقز ل العاتى الذكرا افضل > لاله 
أطيب لحماً . وقال أبو حافد: هل يجوز الذكر مكان الأنيى؟ ونجهات؛ 

أحدهما: لا يجوز لأن لحم الأنثى أرطب. 

والثاني: يجوزء لأن لحم الذكر أوفرء والمنصوص جوازه.ء ولا معنى للوجهين عند 
أصحابنا. وقال القفال: أراد الشافعي إذا لم تلد الأنثى» ولم تكبر سنهاء فأمًا إذا 
ولدت» فلا يكون أفضل» ؛ لأن لحم الذكر حينئظٍ أطيب من لحمهاء ففي معناها الكبش 
الذي قد نزا تكون الأنثى أطيب لحما منه والمقصود من الهدايا لحامها لا نسكهاء ولو 
فدى الأنثى بالذكرء فيه وجهان: 

اخدهياة “لأ يوون لأن الأ أطين' ليهما: وأطييه: 

والثاني: يجوزء لأنهما في قدر اللحم سواء وربما يكون الذكر أكثر لحماًء 
والصحيح الأول. لأن الحنذ القليل خير من الكثير الذي هو دونه» وقيل: الوجه الثاني 
ظاهر المذهب. 

مَسْألَةٌ: قال”": وإن جرح ظبياً فنتقص من قيمته العشرء فعليه عشر من ثمن شاة. 

إذا جرح ظبياً أو قطع طرفاً من أطرافه ضمنه بالجزاء. وقال داود: لا يضمن» وإنما 
يضمن القتل فحسبء, وهذا غلطء. لأن ما حرم إتلافه من الصيد كان مضمونا لنفسه. 
ولأنه حيوان مضمونء فيضمن بالجناية عليه كالآدمي واحتجٌ بأن الله تعالى قيد الجزاء 
بالقتل» فقال: #مَجَرَآءُ مَئلُ ما قَتلَّ4 [المائدة: 40]» فدلَ أنه لا يلزم الجزاء بغيره» ولأن 
الكقّارة لا تجب بقطع طرف الآدمي. فكذلك ههنا قلنا دليل خطاب الآية يقتضي أن لا 


2011١ /5( انظر الأم‎ )0 .)1١9/5( انظر الأم‎ )١ 


كتاب الحج يسيب ب يبب يبي يي ست( 7ب7ل2يهه ‏ ! تم تبْ رب7 < تبرير 0 
يجب المثل بغير القتل» وكذا نقول. 

وأمّا الكفارة» فالجزاء يفارقهاء لأنه يجري مجرى الغرامات» [1١7/أ]‏ بدليل أنه 
يلزم باليد بخلاف الكفارة» فإذا تقرر هذاء فإذا جرح صيداً يقوّم وهو صحيحء ثم يقوّم 
غشر ثمن شاة. 

وقال المزني: عليه عَشر شاة» فيدفع إلى المساكين ذلك مشاعا واختلف أصحابنا 
في هذاء من قال: الأمر على ما قال الشافعي» لأنه نقص مضمون فكان بالقيمة كما لو 
غصب طعاماً فتلف أو سوس فى يدهء ولأن مراعاة الخلقة فى الأبعاض متعددة» ولو 
اعتبرنا ذلك يلزمنا مقابلة الرجل بالرجلء إذا كانت الجناية على الرجل ومقابلة اليد 
باليد» وهذا محال» وهذا كالعدول في زكاة خمس من الإبل عن الجنس إلى الشاة 
للمشقّة» فعلى هذا يتخيّر بين أربعة أشياء بين أن يشتر تري عشر الشاةء كما قال المزني» 
وبين أن يشتري به طعاماء ويتصدق بهء وبين أن يصوم عن كل مد يوما. 

وقال صاحب «التقريب»: هذا لا يصحٌء. لأنه لو كان كذلك لأوجب عُشر ثمن الظبي 
لا عُشْر ثمن الشاة. والصحيح ما قال المزني» لأنه إذا أوجب المثل في تمامه وجب 
المثل فى أبعاضه غير أن جزاء الصيد على التخيير. 

قال الشافعي: ذكر الأسهل» وهو القيمة إذ في إخراج جزء من الحيوان مشقة» ولعله 
لا يجد شريكا يساعده فيه. والمزنى بين ما هو الأصلء فلا اختلاف بينهماء وعلى هذا 
لا يؤدي القيمة» بل يصرف إلى الطعام» فيتصدق بهء وإن وجد عُشر شاة» فله أن 
يتصدّق به. 

ومن أصحابنا من قال: المذهب ما ذكر الشافعي» ولكنه بالجخيا :بن يكين نين "أن 
يخرج بعشر ثمنه طعاماء فيتصدّق به أو يصوم عن كل مد يوماء ولو أخرج عشر شاة أو 
عشر قيمة الشاة» لا يجوزهء وهذا اختيار أبى إسحاق وجماعة» فإذا تقرّر هذا لا يخلو 
إذا جرح صيداً من ثلاث أحوال: إمّا /٠١1[‏ ب] أن يسري إلى نفسه فيموت» أو 
يتدمل 4 أو. يعبت الصيد :ولا يدري هل سرت الجراحة إلى نفسه أم لا؟ فإن سرت 
إلى نفسهء فعليه جزاؤه بلا إشكال كما لو قتله وإن اندمل نُظرء فإن كان غير ممتنع 
برجله كالغزال» أو يجناحيه كالحمام أو بهما كالتذرح والدراج فكسر ساقه وجناحيهء 
فعليه جزاء كامل» لآنه قد عظّله أوجعله في حكم التالف» نصّ عليه في «الجامع 
الكبيراء وبه قال أبو حنيفة. وفيه قول آخر يلزمه ما نقص فقطء لأنه لا يضمن 
الموجود» وإنما يمن الغائب» ولو جاء محر آخر وأبلغه يلزمه الجزاء على الجارح. 
وإن اندمل ممتنعاًء عله عاايية فته متحي + وبي قيَمته ملدهلة - 

وأمّا الذي يجب على ما ذكرنا من الخلاف وإن اندمل ولم يبق بعض بوجه. هل 
عليه أرش الجرح؟ وجهانء كما لو جرح آدمياًء فاندمل» ولم يبق شيءء ففي الحكومة 
وجهان. 
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وقال القفال: عليه شيء بمقدار ما يجتهد القاضي كذلك الوجع الذي أصابهء وإن‎ 
:غاب قبل الاندمال» لم يضمن جملته وعليه ما نقص. ولكن يقوّم ههنا صحيحاء‎ 
وجريحاً غير مندمل هلاً اعتبرتم الاندمال ههنا؟ غير معلوم» فقوّمناه مجروحاً قبل‎ 
الأندمال:‎ 
وقال مالك: يلزمه كمال قيمته حكاه الشيخ أبو حامد وأصحابه ينكرونه» لأن الظاهر‎ 
يكفيه بهاء وهذا غلطء لأنه يجوز أن يكون قد اندمل» ويجوز أن يكون قد سريء ولا‎ 
يلزم الضمان بالشكٌ. قال الشافعي: والاحتياط أن يفديه كاملهء ولكن لا يلزم إلا‎ 
اليقين» وقيل: مذهب مالكء إذا وجد ميتاً بعد ذلك» [708/أ] ولا يدري هل مات من‎ 
سراية الجراحة أم من سبب آخر؟ وإذا لم يعلم موته لا يلزم التمام.‎ 
ْ[ فزع‎ 
لو رمى إلى صيد فجرحه. ثم قتله آخر قبل الاندمال» فإن كان القاتل محلاء‎ 
فالحكم فيه كما لو انفرد المحرم يجرحهء وقد ذكرنا حكمه» وإن كان محرماًء فعلى‎ 
الجارح ضمان ما نقص» وعلى المحرم مثله جريحاً من النعم» وإن لم يجد جريحاً من‎ 
النعم عدل إلى القيمة.‎ 
فرع آخز‎ 
لو رمى سهماً إلى صيد فأصابه ونفذ منه إلى صيد آخر فقتلهما كان عليه جزاؤهماء‎ 
نصٌّ عليه في «القديم»» لأن لأول عمدء والثاني خطأء وهما سواء.‎ 
فزع آخر‎ 
قال في «القديم» أيضاً: لو رمى إلى صيدء فوقع على ولد له أو بيض» فتلفاء يضمن‎ 
الصيد والولد والبيضء لأنه تلف لسبب فعله» ولو وقع على صيد آخرء فماتا يلزم‎ 
ضمانهما أيضاً.‎ 
قال أصحابنا: ينظر فإن تحامل المجروح فمشى بعد الإصابة قليلاً» ثم سقط على‎ 
صيد آخر يلزمه جزاء الصيد الذي رماه دون الآخرء لأنه مات من فعل الصيدء وكذلك‎ 
لو عدا الصيدء وصدم الصيد الثاني لا شيء عليه في الثاني» وإن لم يتحامل» بل سقط‎ 
من حدٌ الجراحةنفى الحال على صيد آخر يلزمه جزأهماء لأن سقوط الصيد المرمى من‎ 
١ ١ ع‎ 
فرع آخر‎ 
فالرقن «القتاسك القبيره"+ الو قرب نطرة بقرة رفك )تالقنت ينا عظرة إن‎ 
آلقت جنا ثم ماتت يقذي آمها يزقرة وولدها ببقرة مولودة اضغر ما 'يمكن :من .ولد مثلهة‎ 
وإن مات أحدهما دون الآخرء فعليه مثل ما مات منهماء وإن ألقت جنينا ميتا وسلمت‎ 


.)154/5( انظر الأم‎ )١( 
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الأم» فلا شيء عليه في الأم» لأنها لم تتلف. وأما الجنين فلا يمكن إيجاب المثل 
فيهء لأنه اخروابياء ولكن يلزمه ' ما 0 بالاسقاط» يقال 41 اام 
ع 
وحكي عن أبي ثور أنه قال: يلزم في ولدها عشر قيمته للأم كما في جنين الأم. 
وهذا غلط. والفرق بينهما أن الحمل زيادة في البهائم» فأمكننا أن نوجب ما نقصت 
الأم بالوضع» والحمل نقص في بنات آدم والوضع زيادة» فلا يمكننا أن نلزم النقص» 
فأوجبنا فيه بالشرع شيئاًء مقدراً وإن سقطت ميتاًء ثم ماتت الأم أوجبنا عليه ما نقصت 
في الأم لأجل الإسقاطء ثم أوجبنا في الأم مثلها من النعم. 
فرع آخرز 
قال في «الأم»: لو كان المحرم راكباً على دابّة فأتلفت صيداً بفيها أو رمحته بيدها 
أو رفسته برجلها يلزمه الضمانء» لأن يده عليها فيضمن جنتايتها . 
فَرعٌ آخرز 
قال ابن المرزبان: لو قتل نعامة وأراد أن يخرج من الجزاء بقرة أو سبعاً من الغنم» 
فيه وجهان: 
والثاني: لا يجوز مع وجود البدنة كما يقول في المفسد حبته» وهذا أظهر عندي. 
فزع آخز 
لوا حلب :مق :ضيد لبنا» فأتلفت قال أضصحابنا» لأ جداء غليةء والفرق بيته وبين 
البيض أن يكون من البيض الضيك وا للبق بمترلة زيقه وبوله:ويغره ورت الشجر» وذكر 
فى «الشامل» أنه يضمنه .» لأنه أتلف شيئاً من الصيد كالريش» اعد د سل 
إن تققن'الميك ذلك عله وزلة قاذ 


فرع آخر 
لو رمى مُحِلَّ سهماً إلى صيدء فقبل وقوعه عليه أحرم؛ ثم أصابه السهم. قال 
أصحابنا: لا جزاء عليه؛ لأنه كان حلالاً وقت الرمي وأبيح له ذلك. وقال والدي 
رحمه الله: ويحتمل أن يقال: ويلزمه الجزاء. لأن الاعتبار بحالة الإصابة» كما لو رمى 
23 إلى مرتد فأسلم» ثم أصابه ومات يلزمه الديّة» وهذا أصمٌ لأن تمكنه أن 
يحرم بعد الإصابة. 
فزع آخر 


لو رمى» وهو محرم» ثم تحلّلء فإن قصّر شعره. ثم أصابهء وهو حلال» فيه 
وجهان: اعتباراً بالإصابة أو بوقت الرمي 
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فزع آخر 
لو نَفّر صيداً من الحرم حتى خرج إلى الحل فصاده آخرء فقتله» فإن كان القاتل 
محرماًء فالجزاء على القاتل دون المنفرء وإن كان القاتل حلالاًء فلا جزاء عليه. وأما 
المنفرء قال أصحابنا: إن كان حين نفره ألجأه إلى الجل ومنعه من الحَرّم يلزمه الجزاء 
وإن كان حين نفره لم يلجئه إلى الخروج إلى الحل» ولا منعه من العود إلى الحرم» فلا 
ضمان على المنفْرء لأن الصيد غير ملجأ وفعل المباشرة أقوى. وقد قال رسول الله جَكة: 
«الصيد لمن صاده لا لمن أثاره» . 
فزع آخر 
لو حفر المحرم بئراً في ملكهء فوقع فيها صيد لا نصٌ فيه. وقال أصحابنا: ظاهر 
المذهب أنه لا يضمن سواء حفرها قبل إحرامه أو بعد إحرامه. وقال بعض أصحابنا: 
يحتمل أن يضمن بخلاف الآدمي إذا وقع فيه. ذكره ابن أبي أحمدء والفرق أن الآدمي 
مفرط في دخول ملكه بغير حق» فكان ضمانه هدراً بخلاف الصيدء لأنه غير منسوب 
إلى التفريط في دخول ملك غيره» فكان الضمان على الحافر. 
فرعٌ آخرز 
لو حفر في الحرم فتلف فيه الصيد. قال القفال: نصٌّ الشافعي أن يضمن لحرمة 
البقعة» ولأن الحرم مأمن الصيد فلا يجوز أن يحدث ما يفوت به أمنه. وقال سائر 
أصحابنا: فيه وجهان: والقياس أن لا يضمن كما لو صعد صيد إلى سطحهء وتردّى 
إلى داره لم يضمنهء وقال في «الحاوي"'؟2: [9١٠/ب]‏ إن حفرها لأجل الصيد يضمن 
كما لو نصب شبكة وإن حفرها في ملكه لا للصيدء فيه وجهان. 
فزع آخر 
لو كان راكباً على دابة فبالت فى الطريق فزلق به صيد فتلف يلزمه الجزاء» نص 
عليه» وكذلك لو حفر بثراً في غيرء فمات فيها صيد. 
فرع آخر 
لو نصب شبكة أو أحبولة؛ وهو محرم فوقع فيها صيدء فتلف يلزمه الجزاء»ء ولو 
نصبهاء وهو حلال» فوقع فيها صيدء وهو محرمء فظاهر المذهب أنه لا يضمن» لأن 
الشافى قال ولو جعل المحل فى راسة زاووقاً أي : زيقا قفتن الدواك فى رأسية+ افلا 
فدية عليه» لأنه جعله في وقت كان له قتلها فيه. ش 
وقال القفال: ما يحتمل في نصب الشبكة أن يفرق بين أن يكون في الحرم أو 
للإحرام كحفر البئر سواء ولم يصرح بهذا . 
مَسَأَلَة: قال”'': وإذا قتل الصيد فإن شاء جزاه بمثلة. 
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كتاب الحج 
القضل 

قد ذكرنا أن جزاء الصيد على التخيير» وبه قال كافة الفقهاء» وروي عن ابن عباس 
والحسن وابن سيرين وزفر وأحمد في رواية أنه على الترتيب» لأن هدي المتعة على 
الترتيب» وهذا آكد منه لأنه يجب بفعل محظورء وهذا غلطء لأن الله تعالى قال: 
#هَديا بيلِمَ الْكمبَةِ أو كَتَّرَةٌ طَمَاءٌ مَسَكينَ أَوَّ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَاك [المائدة: 45]» ولفظه أو إذا 
دخلت فى الأمر كان للتخيير كما فى فدية الأدنى» وأما ما ذكره يبطل فدية الحلاق» 
ودع اعد أنه قال: لا يخرج الطعامء وإنما التقويم بالطعام لأجل الصيام» وهذا 
غلطء لأن الله تعالى سمى الإطعام كمّارة» ولا يصير كفارة إلا بإخراجه. وإذا أراد 
تقويم المثل فيقوّمه حال ما يريد الاشتغال عنه إلى القيمة» فينظر كم قيمته في تلك 
الحالة؟ فيشتري بها [١١5/أ]‏ الطعام. ولا يعتبر قيمته حال إتلاف الصيد بلا خلاف» 
لأنه لما قتل الصيد وجب المثل فى ذمّتهء فإذا أراد العدول عنه يعتبر القيمة حالة 
العدوق الأنها في التقوير رسالة وجوت القيخة ويقوم تعر مكة سوافد قل اليد بمكة أو 
في الحلء لأنه يجب إخراج الجزاء فيه وإن لم يكن له مثل هل يعتبر قيمته حالة 
الوجوب أم حالة الإخراج للطعام؟ قال في موضع: يعتبر حالة الإتلاف. وقال في 
موضع: يعتبر حالة الإخراج» فمن أصحابنا من قال: يعتبر حالة الإتلاف قولا واحداء 
والموضع الذي قال: يعتبر حالة الإخراجء أراد في الصيد الذي مثل. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: 

أحدهما: الاعتبار بحالة الإخراج» لأنها حالة إسقاط الفرض. 

والثاني: تعتبر حالة الإتلاف» لأنها حالة الوجوب» وهو الصحيح. والفرق بينه 
وبين الصيد الذي له مثل أن الواجب ههنا القيمة» وحالة وجوب القيمة حالة الإتلاف» 
فاعتبرنا القيمة فى تلك الحالة وهناك الواجب المثل» واستقرٌ فى ذمّته عند الإتلاف» 
فإذا :اراد الانيفال إلى القسمة يشر في ذلك الصالة على ما كام وععر القينة عونا فن 
موضع الإتلاف نصٌّ عليه في «الأم»0) في باب جزاء الطائر وذكره في «القديم» وفي 
موضع من «الإملاء»» وهو الصحيح, لأنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل دون وقت 
التكفير كذلك تعتبر قيمته في موضع القتل دون موضع التكفير. وقال في «الإملاء): 
عليه قيمته بمكة لأنها وجبت لمساكين الحرم» وهو ضعيف. 

ماله :21013 :لوه أن ففة قا وس تن الجواء إلا تك 

قد ذكرنا أن كل دم تعلّق بالإحرام يجب تفريق لحمه على مساكين الحرم» وأن 
قوله: مكّة ومنى؛ /١١١[‏ ب] ولم يذكر سائر الحرم ليس لتخصيص هذين الموضعين 
بهذا الحكم من جملة بقاع الحرم» وإنما خرج كلامه على العادة الجارية في تفريق 
اللحم» فإن عادة السلف تفرقته بمنى إذا كان الذبح بمنى وبمكة إذا كان الذبح بالمروة» 


.)11١/9( انظر الأم (158/5). (5) انظر الأم‎ )١( 


الببببببحصحبب حي تت حت كلق من الحج 
ولم ينقل عنهم نقل اللحم من منى ومكّة إلى سائر بقاع الحرم إذ المساكين يزدحمون في 
أيام النحر على هذين البقعتين اللتين هما محل النحر في العادة» فالمستحبٌ الاقتداء في 
ذلك بالسلف. وإذا أراد التكفير بالمثل لا يعطيهم إياه إلا بعد الذبح» وهكذا سائر 
الهداياء فإن دفع إليهم حيّاً لم يجز حتى ينحره في الحرم سواء أصاب الصيد في حل 
أو حرمء ثم ينظر بعدما دفع حيًا فإن أعلمهم أنه هدي له استرجاعهء وإن استرجع 
ونحره يتخيّر بين دفعه إليهم أو إلى غيرهم ولا يتعينون بالدفع الأول إليهم» لأنه لم يقع 
موقع الأجزاءء وإن لم يعلمهم ليس له الاسترجاع إلا أن يصدّقوه. والقول قولهم مع 
اليمين. 

سلم المذبوح إلى ثلاثة منهم وملكهم إياهء وهكذا عملت أنا بمنى لأني رأيته أخفت 
وأقرب إلى التسوية بينهم فيها. 


ضرع 
أقلّ ما يجزئه أن يفرقه عليهم ثلاثة نفر إن كان قادراً إن دفع إلى اثنين مع قدرته على 
الثالث كان ضامناً لذلك. لأنه دفع واجباً عليه إلى غير مستحقّهء وفي قدر ضمانه 
وجهان: 
أحدهما : يضمن الثلث مساواة بين جميعهم فيه. 
والثاني : يضمن أقل ما يجزئ أن يعطي أحدهم من غير تقدير بالثلث» لأن المساواة 
فرغ آخر 
قال في «المناسك»: يجزئه من فورهء فإن صدر من الحرم قبل أن يجزئه [١11١5/أ]‏ 
وجه من يجزئه في الحرم . ش 
فزع آخر 
إذا أراد أن يفرق الطعام. حكى ابن المرزبان عن ابن أبي هريرة أنه يطعم مدا مذّاً 
كما في سائر الكفارات». ويحتاج أن ينوي عند تفرقتة ذلك كما ينوي في الكقّارة. وقد 
ذكرنا قبل هذا أنه لا يتعذّر بمدّ ويجوز أقلّ منه ذكره فى «الحاوي70'. 
فزع آخر 
بقدر ما يشبع الناس من الصيدء فإن كان الصيد مما يشبع منه واحد وجب على قاتله أن 
يصوم عنه يوماًء وإن كان يشبع منه عشرة وجب على قاتله صوم عشرة أيام» وهذا غلط 
لأن قوله تعالى: ##أوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا [المائدة: 45] ما يقتضى ما ذكرنا. 
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مَسْأَلَةَ: قال2'0: وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه. 

اعلم أنه إذا اصطاد الحلال صيداً للمحرم لا يجوز لهذا المحرم أكله وحل لغيره من 
المحلّين والمحرمين سواء علم هو أو لم يعلم أمره أو لم يأمره أشار إليه أو لم يشرء 
وبه قال مالك وأحمدء وهكذا لو أعطاه سلاحاً حتى قتله. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الصيد ظاهراً لا يحتاج إلى دلالة لا يحرم عليه بدلالته؛ 
وكذلك إن دفع إليه سلاحاء وهو يستغني عنه لا يحرم به» وإن اصطاد له الحلال لا 
يحرم أيضاً ما لم يكن له فيه معونة أو أمر به واحتج بما روي أن أبا قتادة رأى حمار 
وحشء وهو محل وأصحابه محرمون» فركب فرسه. وقال لأصحابه: ناولوني السوطء 
فلم يفعلواء فقال: ناولوني الرمح» فلم يناولوه فأخذ الرمح وشدّ على الحمارء فقتله. 

وقال لأصحابه: كلوا فامتنعواء فلما لحقوا رسول الله تَكِيِ أخبروه بذلك /١١١[‏ 
ب]ء فقال لهم: «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟»» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي)”"“» فدلٌ 
على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والإعانة» وهذا غلط لما روى جابر أن النبي كَل 
قال: «لحم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم”". 

وروى «صيد البرٌ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم'”*2» لأنه صيد للمحرم» 
فكان محرماً عليه كما لو أمر أو أعان. وأمّا خبر أبي قتادة» فلا حبّة» لأنه لم يصطد 
لهم» فلهذا أباح لهمء وإن لم يصطد لهء ولا كان من جهته تأثير فيه كان له أن يأكل 
منه» وبهذا قال جماعة الفقهاء والصحابة. 

وروي عن علي وابن عباس وطاوس رضي الله عنهم أنهم قالوا: لحم الصيد حرام 
على المحرم بكل حال وكرهه سفيان والثوري وإسحاق واحتجوا بما روي أن النبي كَل 
فر بالضعب بن جدامة: بالأبواء أو.توداق:: فأهدى له حمارا وتحشياً فردة .عليه فلما :را 
رسول الله يه في وجهه الكراهية» قال: «ليس بنا ردّ عليك» ولكنا حرم»”* . 

وروي: أهدى إليه رجل حمار وحشء والأول أصحٌ. وروي أن الحارث كان خليفة 
عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاماً فيه الحجل واليعاقيب واليعاقيب ذكر الحجل 
ولحوم الوحش» فبعث إلى علي رضي الله عنه فجاءء فقالوا له: كل». فقال: أطعموه 
قوماً حلالاً» فأنا حرم» ثم قال علي: أنشد الله من كان هنا من أشجع أتعلمون أن 
رسول الله يَكِةِ لما أهدى إليه رجل حمار وحش أبى أن يأكلهء قالوا: نعم» وهذا غلط 
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لما روئ من خخبر أبى قنادة”"'» وروي'فيه أن النبي 6 قال: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله 63 /س]. ١‏ ْ 

وروي أنه قال: «هل معكم من لحمه شيء». وأيضاً خبر جابر الذي ذكرنا. وأمًا ما 
ذكروا إنما ردّ رسول الله كل لأنه ظنّ أنه صيد من أجله وتركه على التنرّه» أو كان 
حياًء. لأنه قال: «حمار وحش»» فإذا تقرر هذا فلو أكل من هذا الصيد الذي حرمنا عليه 
أكلهء هل يلزمه الجزاء بأكله؟ فيه قولان» قال في «القديم»: يلزمه الجزاء بقدر ما 
أكله. وبه قال مالك وأحمدء وقال في «الجديد»: لا جزاء عليه. وهذا أصحٌء لأنه 
أكل من لحم صيدء فلا يلزمه الجزاء بهء» كما لو قتله وأكله لم يلزم الجزاء بالقتل دون 
الأكل واحتجٌ مالك بأنه محظور إحرامه كما لو قتله. 

قلنا: لأنه بالقتل أتلف صيداً نامياً بخلاف هذا. 


إذا قلنا: يلزمه الجزاءء فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يكون ضامناً مثله لحماً من لحوم النعم يتصدّق به على مساكين الحرم. وبه 
قال أحمد. 
والثاني: يضمن بمثله من النعم» فإن أكل عشر لحم الظبي يلزمه عشر شاة. 
والثالث: يضمن بقيمة ما أكل دراهم يتصدّق بها إن شاءء أو يصرفها في طعام 
ويتصدق به ذكره في «الحاوي)”"'. 
فزع آخر 
إذا باشر المحرم قتل الصيد لم يحل له أكلهء وهل يحل لغيره من المحرمين 
والمحلين؟ قولان. قال في «القديم»: يحل. وذكاته مبيحة له. وقال في «الجديد): لا 
يحل» وتكون ميتة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال أصحابنا: قول «القديم» 
أصمّ في هذه المسألة لأن كل من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالمحل» فإذا 
قلنا بالأول يلزمه الجزاء في حق الله تعالى» وما نقص الذبح للآدمي. وإذا قلنا بالثاني 
يلزمه تمام القيمة في حق المالك [؟١؟/ب].‏ 
فزع آخر 
إذا قلنا بالقول الأولء أو الثانى: لو أكل منه لا يلزمه الجزاء ويفارق المسألة قبلها 
فن اعد" القوليى» .وذلك ]ذاعناك ليجية بالقتل أشىء»: فحاز آن "يلوم الجواء بالاكل. 
وههنا وجب بالقتل الجزاءء فلا يجب بالأكل شيء آخر. وبه قال مالك وأحمد وأبو 
يوسف ومحمد. ْ 
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كتاب الحج 
وقال أبو حنيفة: يلزمه قيمة ما أكل. وهذا غلط لأنه صيد ضمنه بالقتل» فلا يضمنه 
بالأكل كصيد الحرم أو يقيس على ما لو جاء محرم آخر وأكله لا جزاءء وكذلك لو 
شوى بيضة وأكلها لا يلزمه بالأكل شيء. ولأن عنده ذبيحة الحرم ميتة» فكيف يلزم 
الضمان بإتلاف الميتة؟ . 
فرع آخر 
[ذااس "مق رام لا يحل كله أيضا قرلا واحدا ومن افسافامن دكن ونجهاً 
آخر أنه يحل له أكله على القول الأول. 
فرع آخر 
لو قتل الحلال صيداً في الحرم» فيه طريقان: 
إحداهما: فيه قولان. 
والثاني: يصير ميتة قولاً واحداًء والفرق أن صيد الحرم ممنوع على سائر الناس» 
فصار كالحيوان الذي لا يؤكل بخلاف صيد الحل فإنه حلال لقوم دون قوم» وقيل: إن 
الشافعي نص في «الإملاء» على هذا الفرق» وهو ضعيفه. لأن هذا الصيد في حق 
المحرم كصيد الحرم في حق الكافر وكما يزول هذا التحريم عند التحلّل يزول تحريم 
ذاك عند مفارقة الحرم . 
نال 2 ل ل ا زاك سليه: 
الفضل 
عندنا الصيد لا يضمن بالدلالة) إتما يضمن بالجنايةء أو اليد فإذا :دل المحرع محرماً 
على صيد في الحل فقتله وجب الجزاء على القاتل دون الدال» وكذلك لو دل الحلال 
محرماًء فقتله» ولو دلّ المحرم حلالاً على [7١7/أ]‏ صيدء فقتله لا جزاء على واحد 
منهماء وهو مسيء في ذلك» لأن عقد الإحرام أوجب عليه احترام الصيد فإذا دل عليه 
ناقض أصل موضوعه. 
وبه قال مالك وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ال 
وعنظاء وحماد: إن دل محرم محرماً يلزم الجزاء عليهما لصفي 11 دل محل حزما 
وجب تمام الجزاء على المدلول» وإن دل محرم حلالاً وجب تمام على الدالٌ. 
وقال أبو حنيفة والثوري: يلزم على كل واحدٍ منهما جزاء كامل إذا كانا محرمين 
وإن دل محرم حلالاً وجب الجزاء على الدال وحدهء ون ذل مجلا مخرما وجب 
الجزاء على المحرم دون الدال. واحتجٌ الشافعي عليهم بقوله: «كما لو أمر بقتل مسلم 
لم يقتص منهء كان مسيئاً»» كذلك ههنا وتحريره أن ما ضمن بالجناية» لا يضمن 
بالدلالة كالادمي وصيد الحرم. 


.)١1١/5( انظر الأم‎ )١( 


"هه 


كتاب الحج 


2 


فرغ 

لو أمسك المحرم صيداً ثم جاء حلال فذبحهء قال أصحابنا: الجزاء على 
الممسك دون القاتل» لأن المحرم ضمن بالإمساك» فإذا تلف في يده بذبح الحل 
استقرٌ عليه الضمان كما لو مات حتف أنفه» وهذا المحل القاتل أتلف صيداً ليس 
بمملوك» لأحد لأن المحرم لم يملكه بإمساكه. فلا ضمان عليه ولو كان القاتل 
محرماء فيه وجهان: 

أحدهما: يجب الجزاء على القاتل دون الممسك, لأن الإمساك سبب غير ملجىء 
اجتمع مع المباشرة» فتعلّق الضمان بالمباشرة دون السبب كما لو أمسك آدمياًء ثم جاء 
آخر قتله . 

والثانى: يجب عليهما نصفين» لأن الإمساك لو انفرد تعلق به الضمان» وكذلك 
الال الو انقروه: نإذا'العقييا تعلق الضمان بهم كما لى درحا مدا ويقارق إمبياك 
الآدمي. لأنه لو انفرد لا يتعلق به الضمان. /١١7[‏ ب] وهكذا الحكم في المحل إذا 
أمسك صيداً في الحرم ثم جاء آخر فقتله يجب الجزاء وعلى من يجبء فيه وجهان. 

وقال القاضي الطبري: لم يرد أصحابنا على هذاء ولا أعرف كلتا المسألتين 
للشافعي الذي يجب عندي على أصل الشافعي» أن يجب الجزاء على المحرم في 
المسألة الأولى» لأنه ضمنه باليدء ولكن إذا أحرمه رجع به على الحلال» لأنه هو 
المتلف لهء وهو السبب في وجوب الضمان عليهء والحكم في كيفية الرجوع كما بيّناه 
في الحلال إذا حلق رأس المحرم بغير أمره مكرهاً» أو نائماً . 

وفي المسألة الثانية» كل واحد منهما صار ضامناً له. أمّا الممسك فقد ضمنه باليد. 
وأمّا القاتل فقد ضمنه بالإتلاف. فكلّ واحد منهما مخاطب بالغرامة» والضمانء فإن 
أخرج الممسك رجع على المتلف لأنه هو المباشر لإتلافه وإن أخرج القاتل لم يرجع به 
على الممسك كما نقول فيمن غصب مالا فجاء آخر وأتلفه في يد الغاصب لصاحبه أن 
يغرم أيّهما شاءء فإن غرم الغاصب رجع على المتلف وإن غرم المتلف لم يرجع على 
الغعاصب,. وقيل: ما قاله القاضى في المسألة الثانية» أقيس. وما قاله سائر أصحابنا فى 
المشالة ار ا 0 ْ 


فرغ آخر 
صيد الحرم محرم مضمون على كل أحدٍ كصيد الحلّ مضمون على المحرم» فيلزمه 
الجزاء ويتخيّر بين الأنواع الثلاثة. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يدخل 
الصوم في جزائهء وهذا غلط. لأن ما ضمن به الصيد في حق المحرم ضمن صيداً 
يحرم كالهدي والإطعام. وقال داود: لا جزاء في صيد الحرمء وهذا غلطء لأن هذا 
الصيد ممنوع من قتله لحق الله تعالى فأشبه الصيد [5١1/5أ]‏ في حق المحرم. 


دفن 


كتاب الحج 


فزع آخز 

لو ملك الحلال صيداً في الحلّ ثم أدخله الحرم حل له ذبحه وأكله والتصرف فيه 
بالبيع والهبة. وبه قال مالك». وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له التصرف فيه» ويلزمه 
الجزاء بقتله.ء وهذا غلطء لأنه ملكه أدخله الحرم كما لو قلع شجرة من الحل وأدخلها 
الحرم . 

مَسْألَة: قال”'2: ومن قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه. 

الفضل 

لا يجوز قطع شجر الحرم والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنهء قال: لما 
فتح الله تعالى على رسول الله يك مكة قام رسول الله يِلِ فيهمء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار» ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»ء فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه 
لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله يَكِ: «إلا الإذخرء إلا الإذخر؛ء فقام أبو شاهء رجل 
من أهل اليمن» وقال: اكتبوا لي يا رسول اللهء فقال رسول الله كِ: «اكتبوا لأبي 
ا يعني هذه الخطبة. وقوله: «لا يعضد».ء أراد: لا يقطع. والعضد: القطع. 
وقوله: لا ينفرء يعني: لا يتعرض له بالاصطياد. 

وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون الصيد أيضاً فى ظلّ الشجرة» فلا ينفره الرجل 
ليقعد» فيستظل مكانه» والمنشد: المعرف. ْ 

وروى ابن عباس فى هذا الخبر: لا يختلى خلاؤهاء والخلا: الحشيش» فإذا تقرر 
هذاء فهو مضمؤن على المحرم والمحلّ [4١؟/‏ ب]. وقال مالك وداود وأهل الظاهر 
وأبو ثور: هو ممنوع منهء ولكن لا يلزم الجزاء بقطعه. وذكر بعض أصحابنا بخراسان: 
أن الشافعي قال في «القديم»: لا جزاء إلا في ذي روح» وهذا غلطء لما روي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال: فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة» والدوحة: الكبيرة 
والجزلة: الضغيرة. 1 1 

وقال ابن الزبير في «الكبيرة»: بقرة وفي «الصغيرة»: شاة"". ولا مخالف لهما. 

الشجر الذي أنبته الله تعالى في الموات في الحرم حكمه ما ذكرناء وكذلك لو أنبته 
الله تعالى في الأملاك» ويريد ههنا: ضمان القيمة للآدمي» ولو غرسه الآدمي في موات 
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ما كان من غرس الآدمي فهو كالحيوان الأهلي. 
وأشار الشافعي إلى هذا في «الإملاء»» لأنه قال: ومن قطع من شجر الحرم فعليه 
الجزاء لأنه لا مالك لهء وقيل: هذا لا يدلّ على ما ذكره هذا القائل» وإنما علل بهذا 
في وجوب الجزاء خاصة, لأن في الشجر المملوك يجب مع الجزاء القيمة. 
وقال أبو حنيفة: ما نبته الآدميون يجوز قطعه وما لا نبته الآدميون ينظر فيه» فإن 
أنبته آدمى جاز قطعه» وإن نبت بنفسه لم يجز قطعه لظاهر الخبر الذي ذكرناء» ولم 
يفرق» ولأنه شجرة نابتة غير مؤذية نبت أصلها في الحرم» فوجب أن يحرم قطعها أصله 
ما نبت بنفسه مما لا ينبته الآدميون. 
فرغ آخر 
فأمًا إذا قطع شجرة يابسة» فلا جزاء فيه» لأنها بمنزلة الصيد الميت» وكذلك [5١5/أ]‏ 
لو قطع الشوك والعوسج. فلا جزاء أيضاء لأنه يؤذي كالسبع والبهائم المؤذية. 
فرغ آخرز 
قال بعض أصحابنا: لو كانت الشجرة قد انتشرت أغصانها ومنعت الناس الطريق 
وآذتهم » يجوز أن يقطع منها ما يؤذي. 
فرغ آخر 
قال الماسرجسي: الأشجار الثابتة في الحرم ضربان: ضرب أنبته الآدميون مثل 
الكمثرى والتفاح» ونحوهما مما يتولى بنو آدم زراعته وغرسه لا جزاء فيه. هكذا ذكره 
الداركى من أصحابناء وأهل خراسان. وهذا خلاف مذهب الشافعى» لأنه أطلقه من 
غير تفصيل وعليه أكثر أصحابناء ونصٌ عليه في «القديم» فقال: ويقطع السواك من فرع 
الشجرة ويأخذ الثمر والورق فيه للدواء إذا كان لا يميته» فدلَ هذا على أنه يلزم الجزاء 
في الثمرة. 
وقال أبو حامد: فيه طريقان: 
أحدهما : فيه قولان. 
والثاني: يلزم فيه الجزاء قولاً واحداً. 
فرغ آخر 
لو حمل من الحل شجرة وأنبتها في الحرم لا جزاء فيها لأن ذلك» ليس من شجر 
ذبحه. 
فزغ آخر 
لو قلع شجرأ من الحرم وغرسه في الحل» فإن مات يلزمه الجزاء» وإن نبت وجب 


كتاب الحج هه 
عليه قلعه ونقله إلى الحرم وغرسه فيه» فإن نقله وغرسه ونبت» فلا شيء عليه» وإن 
مات فعليه الجزاءء فإن جاء غيره فقلعه من الحلّء فمات يضمنه القالع بالجزاءء فإن 
قيل: أليس قلتم لو نفر صيداً من الحرم حتى رجع إلى الحلّ فاصطاده صائد في الحل 
لا يضمن؟ فقولوا: في الشجر مثله!! قلنا: الاعتبار في الشجر بمنبته وقد ثبت له حكم 
الحرم» ولهذا يجب ردّه إليه» [510/أ] لأن الشجر لا ينتقل من محل إلى محل» وليس 
كذلك الصيدء فإن الاعتبار فيه بنفسهء لأنه تارة يكون في الحل وتارة يكون في الحرم» 
فإذا فارق الحرم لم يثبت له حكمهء ولهذا لا يجب رد الصيد إلى الحرمء لأنه يقدر 
على الرجوع بنفسه إلى الحرم . 

لو قلع شجرة من الحرم وغرسها في موضع آخر من الحرم» فإن نبت في الموضع 
الذي حولها إليهء فلا شيء عليه» وإن لم ينبت فعليه الجزاءء ولأن عليه نقلها إلى 
موضعها لأن حرمة جميع الحرم واحدة. 


لو نبتت شجرة بعض أصلها في الحل. والثاني في الحرم فالحكم فيه كما لو كان 
كل أصلها في الحرم تغليبا للتحريم. 
فرغ آخرٌ 
لو كان أصلها في الحرم وأغصانها في الحل» فقطع غصنا منها يلزم الجزاء اعتبارا 
بأصلهاء ولو كان على هذا الغصن صيدا يعتبر مكان الصيد في وجوب الجزاءء فإن 
كان في الحرم يلزم الجزاءء وإن كان في الحل لا جزاء. 
فرع آخرُ 
في كيفية الجزاء»ء قال الشافعى فى «الإملاء»: القياس أن يلزم فيها القيمة» ولكنا 
تركناها لما روينا عن الصحابة» ففي الصغير شاة» وفي الكبير بقرة. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: في الكبير بقرة» وفي أصغر منها شاة» وفي أصغر 
منها قيمته . 
وقال أبو حنيفة: لا يتعذر الجزاء فيها ويضمن بقيمتها . 
فرع آخر 
لو قطع غصنا منهاء قال الشافعي في موضع: فيه درهم وليس هذا بمذهب» بل 
حكاه عن قوم ومذهبه فيهء أنه يلزمه ما نقص من قيمته إن لم يستخلف كما لو جرح 
صيداً ) وإن استحلف» فيه قولان: 
احدهنا: لا شيء عليف 'لأنه:عاة إلية كتالذي كان وقد “قال الشافهي في 
«القديم» : ويقطع السواك من فرعهاء وأراد إذا كان مما يستخلف. 
والثانى: يلزمه ضمانهء لأن الذي عاد غير الذي أتلفه [5١5؟/1].‏ 


كه 


كتاب الحج 


فزع آخر 

لو أراد أن يأخذ الورق للدواء والعلف والأغصان الرطبة لا لعطبة التي تحل محل 
الورق. نصٌّ في «القديم»: أن له ذلك. وقال في «الإملاء»: لا يخبط ورق الشجر 
للدواب» لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يخبط شجراً في الحرمء فنهاه عنه» وليست 
المسألة على قولين» » بل هى على اختللاف حالين» فالذي قال: له ذلك إذا أخرط 
أوزاقها» ولا يقست الأعضان الكباره ,التق قال لبي لك ولك أراة ]ذا خبط اخضنانها 
فخدش به الأغصان. والشجر ويضر بها وربما يكسرها. وهذا لأن الورق مما 
يستخلف». فهو بمنزلة لبن الصيد لا يمنع منه المحرم كنتف ريش الطائرء لأنه يضر به 
ويمنعه الطيران بخلاف أخذ الأوراق. 

وقال في «الحاوي)27: إن كان الوزق حافا تجوز اخذة وإن كان رطا لا بجو 
لأن فيه إضراراً بالشجرء فإن فعل» ولم يمت الشجر فقد أساء ولا شيء لأنه استخلف 
مع بقاء الشجرء وكذلك إن أخذ مسواكاً من أراك. 

فرع آخر 

حشيش الحرم» ممنوع من أخذه وبيعه إلا الإذخرء فإنه يجوز أخذه لما ذكرناء فإن 
أخذ من غير الإذخر شيئاً فقد أساءء ونظر فإن كان مما استخلف. فلا جزاء عليه» وإن 
كان مما لا يستخلف. فعليه الجزاء» وهو ما نقصه بالقطع. وكذلك إذا قلعه من أصله. 
وإن انشكلف ناقفيا ففيه ما نقص» وقيل: يتصدق عنه بشيء» ويفارق هذا النقص إذا 
عاد بعد القطع هل يلزم الجزاء؟ فيه قولان: وههنا قول واحد إنه لا جزاء لأن الأغصان 
لا تستخلف فئ غالب الغادة بلاق الحشيش» » وهو كما قلنا في سن من لم يتغير إذا 
نبتت لا دية قولاً واحداً . 


وفي سن من قد تعد إذا نبتت قولان لهذا المعنى. 
فزع آخر 
يجوز رعي حشيش الحرم» فيرسل [5١7/ب]‏ عليه الأغنام. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز ذلك. لأنه لا يجوز إتلاق» فلا يجوز أن يرسل عليه من يتلفه» وهذا غلطء لأن 
الهدايا كانت تحمل إلى الحرمء وتكثر فيه» ولم ينقل: أنه كان يسد أفواهها لثئلا ترعى» 
ولأن بهم حاجة إلى ذلك فجاز كما قلنا في قطع الإذخر والعوسج. ولأن الناس كانوا 
يرعون بهائمهم فيه من لدن رسول الله يكِةَ إلى يومنا هذاء ولم ينكر منكر. وقد روى في 
خبر أبي هريرة رضي الله عنه إلا علف الدواب. 
فرع آخز 
قال في «القديم» فأما ماء زمزم» فلا أكره الخروج به. وقد روي أن سهيل بن عمرو 


.)7177 /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


باه 


كتاب الحج 
أهدى للنبي كلل راوية منه''"'. وروي أن عائشة رضي الله عنه كانت تنقل ماء زمزم 
وتخبر أن رسول الله كيين كان 50 وهذا لأن الماء يستخلف مكانه. 
فرغ آخر 

قال في «الجامع الكبير»: ولا جبر في أن يخرج من حجارة الحرم ولا من ترابه 
شيء إلى الحل» لأن له حرمة. وقال في «القديم»: وأكره أن يخرج من حجارة الحرمء 
أو ترابه شيء إلى غيره. وقال: ورخص ذلك بعض الناس» واحتج بشراء البرام من 
مكة» والبرام في الحلّ على يومين وثلاثة من الحرم يريد به أن البرام ليست من حجارة 
الحرم» وهذا يدل على أنه يجوز ذلك ويكره. 
المذهب. وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان أن يخرج 

5 0 3 5 زقرف 
من تراب الحرم إلى الحلّ أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم “. وروي عن عبد 
شيبة» فأهدت لنا حجراً من أحجار الدار [7511/أ] إكراماً لناء فأخرجناه من الحرم 
فمرضنا كلناء فقالت أمي وجدي: ما أرانا أصبنا هذا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من 
الحرم وكنت أمثل القوم» فقالت لي: ردها إلى الحرم» وقل لصفيّة: إن الله وضع في 
حرمه شيئاء فلا ينبغى أن يخرج منه» فرددته إليهاء فلما رجعت إلى أصحابى فكأننا 
ل | 1 

م #246 . ب 62776 ع 2 ع 2 

مَسْألَةٌ: قال*2: وسواء ما قتل في الحرم أو الإحرام. مفرداً كان أو قارناء فعليه 
جزاء واحد القصد به أن الحرمات الموجبات للفدية إذا اجتمعت تداخلت وصارت 
كالحرمة الواحدة» فإذا قتل صيداً في الحرم والإحرام في الإفراد أو القران» يلزم جزاء 
الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزءان» وهذا غلطء لأن المقتول واحدء 
فلا يجب بقتله إلا جزاء واحد. 

مَسْألَّةٌ: قال"2: ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد. إذا 
اشترك جماعة من المحرمين في قتل لا يلزمهم إلا جزاء واحد. وبه قال عمر وابن عمر 
وعبد الرحمن بن عوف وعطاء وحماد والزهري وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك 


وأبو حنيفة: يلزم على كل واحد منهم جزاء كامل. وبه قال الحسن والشعبي والثوري» 


.)494857( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (477)» والحاكم /١(‏ 586)» والبيهقي في «الكبرى» (/498). 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4444)» وفي «معرفة السنن» (0500. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (65/ 423١7‏ وفي «معرفة السئن» .)5١١/5(‏ 

(48 اانطرن الام 1137/59 (3) انظر الأم (111/5). 


لبجب 2_2 77 0777767 كتاب الحج 
واحتجوا بأن هذه كفارة يدخلها الصوم ككمارة قتل الآدمي» وهذا غلطء. لأن المقتول 
واحدء فيلزم بقتله جزاء واحد كما لو اشتركوا في قتل صيد الحرم يلزمهم جزاء واحد 
بالاتفاق. 

وروي أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم» فأصابوهاء 
فأتوا ابن عمر رضي الله عنهء فذكروا ذلك لهء فقال: عليكم كبشء فقالوا: على كل 
واحد منا كبش [1١7/ب]ء‏ فقال: إنكم لمعزرتكم» أي: مشدد عليكم أن ألزم كل 
واحد منكم كبشاً عليكم جميعاً كبش» وأما كمّارة قتل الآدمي. قال صاحب 
«الإفصاح»: قال الشافعي في كتاب «الشاهد واليمين»: يلزمه كمّارة واحدة والمشهور 
أنه يلزم على كل واحدٍ منهم كفارة كاملة. والفرق أن ذلك كمارة لا يختلف باختلاف 
المقتول من الصغير والكبير ولا ينقصء وهذا يشبه الغرامة من جهة التبعض والاختلاف 
بالصغر والكبرء فيلزمهم واحد وعلى هذا المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد في 
الحل يلزم على المحرم نصف الجزاءء ولا شيء على المحل وعند أبي حنيفة يلزمه كل 
الجزاء . 

كثالةه كال" ونا قن مض الضيق" لانباق "كله حزاقه الساقة ويك لصاعية: 

قصد به الردّ على مالك حيث قال: إذا قتل صيداً مملوكاً تلزمه القيمة لصاحبه ولا 
جزاء فيه بحال لأنه بملكه. خرج عن الصيد الوحشي إلى حكم الإنسي. وبه قال 
المزنى في «المنثور» وأصحاب مالك الآن ينكرون هذا من مذهبه» والدليل على ما 
ذكرنا آنه كثاره كحت يكل الكيزات الى لس مممتركه فجان أن بكب بالممازك 
ككفارة قتل للآدمي. ولأن الجزاء والقيمة حقّان لمستحقين» فجاز اجتماعهماء واحتجٌ 
العاف باو قال "ل كنار إذا تسولت”عال الصين عه الترعينى: ال الأمفايسى أن بير 
حكيه كم الأنشين جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيدء أي: يجعله جزاء 
إذا قتل وحشياً مثله» ويجوز أن يقال: إذا توش الإنسي من البقر والإبل أن يكون 
صيداً في الحكم يجزئه المحرمء ولا يضحَي به وكل على أصلهء أي: لا يتغير 
[5] حكم الوحشي بالاستئناس» ولا حكم الإنسي بالتوحش . 

مَسْألَةٌ: قال”": وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه. 

قصد به بيان الإحلال الذي يبيح له قتل الصيد بلا جزاء وفسر خروجه من العمرة 
على القول المشهور أن الجلاق من النسك. وكذلك الخروج من الحجّ ذكر على القول 
المشهورء وأفتى على ظاهر مذهبه أن قتل الصيد يحل بالخروج الأول من الحجّ وقد 
شرحنا ذلك وههنا إشكال وذلك أنه أجاب على أن الحلاق من النسك» ثم ذكر أن 
للعمرة خروجا واحداء وللحجٌ خروجينء وعلى هذا القول للعمرة خروجان أيضاء 
فالأول» بالطواف والسعي. والثاني» بالحلاق» فلو وطىء قبل الحلاق لا تفسد عمرته» 


.)1١7/9( انظر الأم‎ )0( .)017-11١/5( انظر الأم‎ )١( 


امن 


كتاب الحج 
ولكن يلزمه بدنة كما لو وطىء بعد الوقوف في الحجٌ لأنه أتى بمعظم أفعالهاء وكان 
الأولى أن يذكر للعمرة خروجين أيضاًء ذكره الشيخ أبو محمد الجويني في «المنهاج». 
فرغ 

ع ا ع ا ل ل ا كان في 
الحرم والصيد في الحلّ فرماهء فقتله وجب عليه الجزاء لأن من كان في الحرم لا يجوز 
له قتل الصيد في الحرم ولا في الحل. 

لو كان الحلال في الحل فرمى إلى صيد في الحلء فدخل السهم الحرم ونفذ إلى 
الحلّ وأصاب الصيد. قال الشافعي: لا جزاء عليه لأن الرامي في الحل والصيد في 
الحلّ. ومن أصحابنا من قال: عليه الجزاءء لأن السهم عبر على الحرم» فصار كأنه 


ابتدأ منه . 


فرغ آخر 
قال في «الإملاء»: لو حبس الحلال في الحلّ صيداً له فرخ في الحرم» فمات الصيد 
والفرخ في الحرمء فمات الفرخ من الجوع يلزمه الجزاء في الفرخ دون [4١7/ب]‏ 
الأمء لأن الأم قتلها في الحلّء فلم يضمنهاء والفرخ مات بسبب من جهته في الحرم» 
فلزمه ضمانه. 
فزع آخر 
قال: وإن كان الحلال في الحرم فحبس طيراً في الحرم»ء وله فرخ في الحل» » فماتت 
الأم والفرخ وجب الجزاء فيهماء لأنة مل العطيدة في الحرمء ومات الفرخ في الحل 
بسبب كان من جهته» يعر الجن وقد قلنا نهدلا :يجوز أن تيكل :ضيدا ف الخل» 
وهو في الحرمء وحكي عن أ ثور أنه قال: العبرة بكون الصيد في الحرم. 
فَرْعٌ آخر 
لو أرسل المحرم كلبه على صيد وهما في الحلّ فقتله كلبه وجب عليه الجزاء لأن 
الكلب بمنزلة الآلة له فإن قتل: إذاحرش كلبه على إنسان» فقتله» قلتم: لا شيء عليه» 
فما الفرق؟ قلنا: لأن الكلب يعلم الاصطيادء فهو آلة فيه وليس كذلك في قتل الإنسان 
فوزانه أن الحرس كان كلباً غير معلم على الصيدء فلا جزاء عليهء لأنه لا يكون آلة له 
ولا فعله منسوبا إليه. 
فزع آخر 
لو كان حلالاً في الحرم» فأرسل كلبه على صيدٍ في الحل» فقتله» فعليه الجزاءء 
وإن كان حلالاً» فأرسل كلبه على صيد في الحلٌ» فدخل الصيد الحرم» فتبعه الكلب 
ودخل فيهء فقتله في الحرم. قال الشافعي: لا جزاء عليهء لأنه إنما أرسله على صيدٍ 
في الحلّ وعدوله إلى الحرم كان باختيار الكلب لا باختيار صاحبه ويفارق هذا الحلال 


"5 


كتاب الحج 
إذا رمى إلى صيد في الحلٌ» وهو في الحلّء فجاز السهم إلى الحرم؛ وقتل فيه صيداً 
آخر يلزمه الجزاء. لأن السهم لا اختيار له 
فرغ آخر 

لو وعد صن يعقيه الى الكل ربعقه الى لطر تمر من الكل ».اريريه الجر : 
وهكذا لو كان جميع قوائمه [9١5/أ]‏ ذ في الحرم ورأسه في الحل» فرماه فأصاب رأسه 
فقتله. يلزمه الجزاء. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان بعض قوائمه في الحرم ضمنء وإن كان جميع 
قوائمه في الحلّ لم يضمن. 


فرع آخر 
لو كان طائر يطير في هواء الحرم كان كالواقف في الحرم يلزمه الجزاء. 
فزع آخر 
لو تَمَر صيداً في الحلّ وهو محرم؛ فأصابته آفة فمات بأن انتهشته حيّة أو جارحة 
غيرهاء فعليه الجزاء نصّ عليه . وكذلك المحل إذا نفر صيداً من الحرم» فصدم حائطاًء 
أو شجراً يلزمه الجزاء؛ وإن لم يصدمه مما لم يألف موضعاً من حل أو حرم حتى تلف 
ضيكة أيضاء وإن ألف موضعاً خرج من ضمانه. 
فرع آخر 
١‏ جني طينه السعر حال سوام كان البفر قي كل أن جرم وشواة كان البنخر 
كبيراً أو صغيراًء سواء كان الماء عذباً أو أجاجاً. قال الله تعالى: «أِلّ لك صيدُ 
بحر وَطْعَامُمُ مَتَهَا لَك وَلِلكيَارة» [النافذة: :43] الآية..وضيد الس مما لآ يعيش إلا فيه 
ومأواه فيه والسلحفاة من صيد البحر. 
قال في «الأم2'00: وطعامه عندنا ما ألقاه وطفا عليه» والله أعلم. والآية لا تحتمل 
إلا هذا المعنى أو كون طعامه دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي بغير تكلف كتكلف 
صيذه » حك ع المي الال مده لخر كرام قي جاده والمحرم وإن 
كان البحر في الحرم وصيد البحر في الحلّ لا يحرم على المحرم. 
فزعٌ آخر 
قال الشافعي: ولا يحرم قتل الصيد إلا صيد الحرم» وأكره قتل صيد المدينة. قال 
أصحابنا : هذه الكراهية كراهية تحريم. وبه قال مالك وأحمد: فيحرم صيدهاء وقطع 
شجرها ولم يذكروا خلافاً. وقيل: ظاهر كلام الشافعي كراهية التنزيه» لأنه قال: لا 
يحرم إلا صيد [1١؟/ب]‏ الحرم. وحكى عن أبي حنيفة هذاء واحتجٌ بأنه لو كان 
محرماً لنقل تحريمه نقلاً عاماً مستفيضاً» وهذا غلط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 


.)166/5( انظر الأم‎ )١( 


كنات لتم ٠‏ سس و بيت ا 1 1 11 
أن النبي يديدِ قال: «حرم إبراهيم مكّة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكّة لا 
ينفر صيدها ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاؤهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» . 
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «المدينة حرام ما بين 
عائر إلى ثورء وهما جبلان لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤها إلا 
رجل يعلف بعيره»”". وأمًّا ما ذكروه لا يصحٌء لأنه يجوز أن ينقل نقلاً خاصاء وإن 
كان شرعاً ظاهراً كالأذان والإقامة 
فرغ آخر 
لو خالف وقتل فيها صيداًء قال فى «الجديد»: لا جزاء عليه. وبه قال مالك» لأنه 
موضع يجوز دخوله بغير إحرام» فلا يضمن صيده كالعرج». وهو وادٍ بالطائف» وقرب 
امن : 
وقال في «القديم»: يلزمه الجزاء فيه. وبه قال أحمد واء بن أبي ذئب. 
فرع آخر 
إذا قلنا بقوله «القديم»» فالجزاء أن يسلب القاتل لما روي أن سعيد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه رأى رجلاً يصيد بالمدينة» فأخذ سلبهء وروي: فسلبه ثيابه» فجاءه مواليه 
فكلموه فيه» فقال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله كله يقول: «من وجدتموه يقتل 
صيداً في الحرم» فاسلبوه» فإن أردتم ثمنهء فخذوه». 
وروي أنه قال: هذا شيء طيّبه لي رسول الله ككِيةِّء فلا أعطيه لأحدء ولكن خذوا 
من مالي ما شنكم "ووو اذفان والله لا أردها. ومن قال بقوله الجديد أجاب عن 
هذا :يآن هنذا كان في أول الانبلاع حين كاتث العقربات باد اتبال 091 1]ك 
نسخ. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه جزاؤه مثل جزاء صيد مكّة. 
فرغ آخر 
إذا أخدنا سلبه» قال ابن المرزبان: يحتمل أن يقال: يكون للسالب للخبر الذي 
ذكرناء وهو اختيار القاضي الطبري» ويحتمل أن يكون لفقراء المدينة كجزاء صيد 
الحرم في مكّة لأهلها من الفقراء. 
فزع آخر 
إذا قلنا بالسلب» ففي حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار وجهان. وأمًا ثيابه 
وأفراسه للسالب وجها واحدا حكمه حكم سلب الكافر إذا قتل مقتلا في الحرب» ولو 
كانت عليه ثياب مغصوبة لا تؤخذ. 


.)1777/559( أخرجه مسلم‎ )١( 
2)١75 28١ /1١( وأحمد‎ ,)7١171( والترمذي‎ »)75١75( وأبو داود‎ »)1717١ /431( فم أخرجه مسلم‎ 


والبيهقي في «الكبرى» (4997). 


قرف أخر جه أبو داود (/ا؟ .)5١‏ 


57 


كتاب الحج 


فزع آخر 
قال بعض أصحابنا: لو كان على القاتل سراويل أخذ منهء وقيل له: احتل فيما 
تستتر به. وذكر في «الحاوي""'2: أنه يترك عليه ما يستر عورته» وهذا أقرب عندي. 
فرغ آخر 
قال في «الإملاء»: أكره صيد وج وقال أصحابنا: يكره ذلك كراهية تحريم لما روي 
أن النبي يَِ قال: «إن صيد وج حرام محرم» لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرها'". 
ولا نص فيه أنه يلزم الجزاء بقتل صيدهء وظاهر المذهب أنه لا يلزم أصلا. 
وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يكون تحريمه على سبيل الحمى كنوع من منافع 
المسلمين» ويحتمل أن يكون إلى وقت معلوم» ثم نسخ»ء لأنه روى أنه قال ذلك قبل 
نزوله الطائف» وذلك أن عسكر رسول الله يله حين نزلوا بالطائف وحصلوا أهلها 
ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيدٍ. قال الإمام أبو سليمان: ولا وجه إلا هذا. 
فرع آخر 
البقيع موضع حماة رسول الله يل يجوز الاصطياد فيه» ولا يجوز للأغنياء أن 
يحتشوا من حشيشه. فمن احتششنّ» فعليه غرمه. ذكره أصحابنا [١١؟/ب].‏ 
فزع آخر 
مكّة أفضل عند الشافعي من جميع البقاع. وقال مالك: المدينة أفضل. وبه قال أهل 
المدينة» وهذا غلطء لأن مككة حرم الله تعالى» والمدينة حرم الرسول كَلةِ فهي أفضل» 
ولأن الصلاة فيها أفضل من غيرها. 
باب جزاء الطائر 
مَسْألَةَ: قال7": والطائر صنفان: حمام وغير حمام. 
الفضلٌ 
الطائر ضربان: مأكول وغير مأكول. فأمًا غير المأكول فلا جزاء فيه سواء كان مما 
يصطادء كالبازي والصقر ونحوهماء أو لا يصطاد كالحدأة والغراب» وعند أبي حنيفة: 
يلزم الجزاء في غير المأكول. 
وأا المأكول».قفيه التجواء إذا كان وحشياء أو عولد من وى واأعلى» وهو على 
ثلاثة أضرب حمامء ودونه وفوقهء فأمًا الحمام» فالواجب فيه قتا سوا كان حمام مكة 
أو حمام غير مكّة إذا قتله محرم. 
قال الشافعي : والقتاس أن تمي كه القبيةولكو وهيف فيه قا اشاعا لأفاويل 
الصحابة. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث 


.)5١*5( انظر الحاوي للماوردي (758/5"). (0؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)11/5( انظر الأم‎ © 


و 


كتاب الحج 
وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم» وهو قول أحمدء وقال أبو حنيفة : 

وقال مالك: يلزم في حمام الحرم شاة وفي حمام الحل القيمة» واحتجٌ بقول ابن 
عباس رضي الله عنهما في كل شيء ثمنه إلا حمام مكّة"'". وهذا غلطء لأنه حمام 
مضمون بالجزاءء فتجب فيه شاة كحمام الحرم. وما قول ابن عباس :روينا ننه أنه 
قال: فيه شاة مطلقاء ثم القياس مقدم على قوله [١؟1/5].‏ 

وروي عنه أنه قال: في حمامة الحلّ شاة”'“. وروي عن نافع بن عبد الحارث» 
قال: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة يوم الجمعة» فدخل دار الندوة يستقرب 
[منها] الرواح» فوضع رداءه على واقف في البيت». فوقعت عليه حمامة فنفرها مخافة 
أن تنجسهء فسقطت على واقف آخر فانتهشتها حيّة» فماتت» فدخلت عليه أنا وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهء فقال: إني قد فعلت اليوم شيئاًء فاحكموا فيه. قلنا: وما هو؟ 
قال: دخلت دار الندوة لأستقرب [منها] الرواح» فطرحت ردائي على واقفمر في 
البيت» وروى: فعلق رداءه على وتدء فوقعت عليه حمامة فنفرتها فسقطت على واقفر 
آخر فانتهشتها حيّة وأرى أن علي جزاؤهاء لأني نفرتها من موضعها الذي كانت فيه إلى 
موضع كان فيه حتفهاء فقال نافع: ترى أن نحكم على أمير المؤمنين بعنز ثنية عفراء» 
فقال: نعم» فحكمنا عليه بذلك. فرضي به عمر رضي الله عنه"" . 

وروى: فحكموا عليه بشاة وروي أن رجلاً قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني 
أغلقت بابا على حمامة وفرخها في الموسمء فرجعت وقد متن» فقال: عليك بثلاث 
ا 

فزع 

قال الشافعي: والحمام كل ما عب وهدرء والهدير: تغريده وترخية صوته 0 
متتابعأء والعبّ: عب الماء إذا شربهء فإن الحمام يشرب الماء جرعا وسائر الطيور 
تشرب قطرة قطرة كشرب الدجاجء فليس بحمام. وقال الكتاني: والحمام ما كان 
وحشياً» واليمام ما كان أهلياً يألف البيت. 

قال الشافعي: والقماري والدباسي والفواخت والسقاس حمامء [١؟؟/ب]‏ وقال 
الكتاني: والحمام ما كان وحشياء فدخل تحت هذا ما ذكرنا والقطا والورشان مثله. 

وقد كان من العرب يقول: حمام الطير ناس الطيرء أي يعقل عقل الناس» وذكر 


.)1١١1١١( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في «الكبرى) (5 22٠٠٠١١‏ وفى «معرفة السنن» .)75١9/5(‏ 

(*) أخرجه الشافعي في الأم »)١17/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)3٠٠١١7(‏ وفي «امعرفة السنن» 
3510 ). 


زع أخرجه البيهقي في «الكبرى) و5١١١ ,)١‏ 


"5 


كتاب الحج 
العرب الحمام في أشعارهم تشبيهاً بالناس» وكان الحمام عند العرب أشرف الطائر 
وأعلاه ثمنأء وكانت تألف منازلهمء ويقولون: أعقل الطائر وأجمعه للهداية» وكانوا 
يستمتعون بأصواتهاء وهدايتهاء وكانت مع ذلك موكولة» فقالوا: فيها شاة لهذا 


المعنى. 
فرع آخر 
الشاة الواجبة في الحمامء هل وجبت توقيفاً أم من جهة الممائلة والشبه؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: وهو المنصوص وجبت اتباعاً للأثر. 
والثاني: وجبت من حيث الشبهة والمماثلة» لأن فيهما إنسا وإلفاً ويعبّان في الماء 
فرع آخر 

في فرخ الحمام شاة صغيرة» هكذا ذكر أكثر أصحابناء وهو المذهب. وقال في 
«الحاوي)27: فيه وجهان: 

أحدهما : فيه شاة كما فى أمه. 

والثانى : فيه ولد شاة صغير راضع أو فطيم» يكون قدر بدنة من الشاة بقدر بدن 
الفرخ من أمه وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة فيه» هل 
وجبت توقيفا أم من طريق الشبه؟. وأما ما دون الحمامء كالقنابر والعصافيرء ففيها 
قيمتهاء ولا يتصدق بالقيمة بل يشتري بها طعاما على ما ذكرنا وكذلك البلابل ونحوها. 

وقال داود: لا يجب ضمانهاء لأن الله تعالى قال: #مَجَرَاءٌ مَئْلُ مَا قَتْلَ من التَمَرِ # 
[المائدة: 90]» فدلٌ على أن ما لا مثل له لا يضمنء وهذا غلطء لأن الله تعالى قال: 
«لا نَدْئلوا ألصَيدَ وَأ حر [المائدة: 44]» وهذا صيد. وروي عن عمر رضى الله عنه 
وابن عباس رضي الله عنه [7717/أ]» أنهما أوجبا الجزاء في الجراد. وروي أن مروان 
سأل ابن عباس عن الصيد يصيده المحرم ولا مثل له من النعم» فقال: عليه ثمنه يهدى 
إلى مكّة. وأمًا الآية فلا حجة فيهاء لأنا نقول فى وجوب الجزاء بما له مثل» وليس 
فيها حكم بالأمثل له وعرفنا حكمه بدليل آخر. 

ضرع 

قال فى «الأم»”" : والصرد طائر دون الحمام. ففيه قيمته . وروي أنه سأل عطاء عن 
ذلك» فقال: لا أدري هو أصغر من الحمام أو أكبرء فإن كان أكبرء ففيه شاة. قال 
الشافعي: وأنا رأيته» فهو أصغر من الحمامء وفيه قيمته» وقيل: الصرد من جوارح 
الطير يصطاد العصافير ذكره البندنيجي . 


(41 إنظر الخاري للعاوردي 05/40 (0؟) انظر الأم (1728/7). 


كتاب الجج تت ا  _‏ ا  ._‏ لاس 88 
فرع آخر 
ظاهر قوله في «الأم» أنه يؤكل الهدهد وفيه قيمته» لأنه ليس بذي مخلب وإنما له 
منقار. 
فزغ آخر 
قال في «الأم”'2: الوطواط فوق العصفور ودون الهدهدء ففيه إن كان مأكولاً 
قيمته. وذكر عن عطاء أنه قال: فيه ثلاثة دراهمء وأمّا ما هو أكبر من الحمام كالحبارى 
والكركي والكروان والبطوط ونحو ذلك. قال الشافعي في موضع من «الجديد) ما لا 
يقع عليه اسم حمامة» فما دونها أو فوقهاء ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه. 
وقال في «القديم»: فيها شاةء لأن الشاة إذا وجبت في الحمام كان وجوبها فيما هو 
أكبر منها أولى تحصل قولان» ووجه الأول أن القياس في الحمام القيمة أيضاء ولكنا 
تركناها للآثار» ففي الثاني 6 موجب القياس» فإن قيل: البظ من صيد البحر» وقد 
قال تعالى: #أجِلَّ لك سمْيدٌ صيدٌ لحر #4 [المائدة: 47]» قيل: هو من صيد البرء ويأوي إلى 
البرّ ويرعى في البحر تعيشاً 0 [77؟/ب]. 


و 


فرغ 

الإوز كالبط سواءء وذكر في «الحاوي”"': أنه ينظر فيه» وفي البط فإن كان نهض 

طائراً بجناحيه» فلا يكون صيداء وهو كالدجاج. وهذا هو القياس» وقول الشافعي 
متأول عندي . 


فْرعٌ آخر 
قال في «القديم»: الفنج كالحمام. وقال أصحابنا: إن كان يشرب الماء عبَّاّء فهو 
كما قال. وإن كان يأخذ قطرة قطرة» فهو على القولين على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
يلزم الجزاء في الدجاج الحبشي لأنه وإن تأنس» فهو وحشي الأصل بغير أصله 
ويسمى بعداد الدجاج السندية» ويشبه الدجاج. وحكي عن أحمد أنه قال: لا جزاء 
فيه» وهكذا التذرح والدراج وطير الماء الذي يؤنس وفي قدر الجزاء قولان» لأنها أكبر 
من الحمام. 
فرع آخر 


ما تولد من وحشي وأهلي كالمتولد من , بين القبج والدجاج والدراج والدجاج يلزم 
فيه الجزاء سواء كان الأب وعحضاً أم الأم. 


. )771/5( انظر الأم (0158/7). (5) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


01 ب أثأ تببس ج2272 و77 5 كتاب الحج 


فزع آخر 
الحمام الأهلي الذي يسمى [الزاعبي]”'': وهو ما يكون في المنازل مستأنسأء ولا 
ينهض 7 فيه وجهان: 
والثاني : لذ جزاء قفا لأنه ان الو وهو اختيار ابن أبي هريرة ذكره في 
«الحا وا 
وي 


فرع آخر 

إذا قتل المحرم جاموساً لا جزاء عليه لأنه من النعم» ولهذا لا تجب الزكاة فيه. 

مَسْألَةٌ: قال0": وما أصيب من الطيرء ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه. 

قد ذكرنا ل ا ا لس وقال أبو 
إسحاق: قال الشافعي في بعض أماليه: : يقوّم بمكة 

اله 8 رسن وااعتعلت فى نفيك اء قال؛ 
درهمين » [*757,/أ] قال: بخ بخ درهمان خير من مائة جرادة. 

الجراد مضمون بالجزاءء ويلزم قيمته. وبه قال عمر وابن عباس وكافة العلماء. 
وقال أبو سعيد الخدري: لا جزاء فيه. وبه قال عروة وابن الزبير وداود» واحتجُوا بأنه 
من صيد البحر لأنه أول ما خلق خرج من منخر حوت» فهو بحري. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله كَل في حجٌ أو عمرة» فاستقبلنا 
رجل من جرادء فجعلنا نضربه بأسياطناء وعصيناء فقال النبي كَكِ: «كلوه فإنه من صيد 
البحر»*2: وهذا غلطء لأن الجراد من صيد البر مشاهدةٌ» فصار ممنوعاً بحرمة الحرم 
يلزم الجزاء بقتله 

وزوق عن غمر رضىئ الله عنه أنه قال لكعن: فى جرادتين ها ذعرن» وقال.لة: 
ا ا ا ل 0 07 
[المائدة: 96]. وال حي رضي الله عنه: في جرادة تمرة. وقال ابن عباس: في جرادة 
تصدّق بقبضة طعام ولجا عدن نتف سود ب وفي هذا إيهام الإباحة» وليس هذا 
مرادهء ولكنه أراد أن يبيّن حكم القبضة كما بين حكم الجرادة. 

قال الشافعي”: فدلَ ذلك على أنهما رأيا في ذلك القيمة وأمر بالاحتياط إلى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين وردت في الحاوي «الداعي». 
(؟) انظر الحاوي للماوردي (771/5). 0 انظر الأم (117/5). 
(5) انظر الأم .)١١4/5(‏ 
(5) أخرجه الترمذي (800)» وابن ماجه (0)37771 والبيهقي في «الكبرى» .)٠١١١5(‏ 
(7) أخرجه الشافعي في الأم (119/17). 


(0) أخرجه الشافعي في الأم (5/ 22١719‏ والبيهقي في «الكبرى) .)1١١١15(‏ 
(8) انظر الأم (119/5). 


ا 


كتاب الحج 
إخراج ما يعلم أنه أكثر قيمة من المتلف. وأما ما ذكروا من ابتداء خلقه, قلنا: لا 
اعتبار بهذاء بل الاعتبار يكون جنسه برّيا أو بحرياء وقيل: الخيل كانت متوحشة» 
فأنسها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولا يجب الجزاء بقتلهما. وأمًا خبر أبي 
هريرة رواه أبو المهزم» وقد تكلم فيه سبعة ثم نحمله على ما لو سد عليه طريقه في 
قول» وهكذا الجواب إن رووا مطلقا أن رسول الله كه سئل عن المحرم يقتل الجرادء 
[7/ ب] فقال: «هو من صيد البحرن”''» وهذا تأويل بعيد» والخبر مذكور في صحيح 
أبي عيسى فيلزم القول به. 


لو افترش الجراد في الطريق حتى لا يمكنه سلوكه إلا بوطئه وقتله» أومأ في 
«الأم”" إلى قولين : 
أحدهما: لا جزاء. وبه قال عطاء لأنه ألجأه إلى قتله كالصيد إذا صال. 
والثانى: يلزمه الجزاء إلا أنه قتله لمنفعة نفسه كما لو اضطر إليه فقتله» ويمكنه 
المشي في طريق آخر. 
فرغ آخر 
قال في «الأم)”": والدباء جراد صغارء ففي الدباءة منه أقل من تمرة أو لقيمة 
صغيرة إن شاء وما فديت به» فهو خير منها. وقال في موضع: في الدباءة نصف تمرة 
وكل ما فداها به فهو خير. 
فرع آخر 
جراد الحرم حرام على المحرم والمحل» وتلزم الفدية عليهما بقتله. وحكي أن 
رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك» فقال: مضمونء فقال: إن قومك 
يأخذونه وهم محتبون في المسجدء فقال: إن قومي لا يعلمون””' . 


فرغ آخر 
قال فى «المناسك الكبير»”*': وإذا كسر بيض الجراد فداه وما فداه به كل بيضة منه 
من لعا فهن عون فنتها وإن أصاب يض كديرا احتاط حت يلم أله اد اقيمعه آي أكثر 
من قيمته قياسا على بيض كل صيد. 


.077519( وفي «معرفة السنن»‎ »)2٠٠١١7( أخرجه أبو داود (1805)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)159/7( انظر الأم‎ )0 

0 انظر الأم (159/5). 

(5:) أنخرجه الشافعي في الأم »)١19/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)1١١17(‏ 

(5) انظر الأم (159/7). 


7 ليمي رييب ا 2766767 ا ا رار كتاب الحج 


فرع آخر 
قال أبو حامد في «الجامع»: والذي للمحرم حمل للبازي وكل صائد فإن حمله 
فأرسله على طير فقتله يلزمه الجزاء وإن أرسله فلم يقتله» فلا جزاءء وإن انفلت من غير 
إرساله فقتله لا جزاء فرط أو لم يفرط. 
فزع آخر 
قد ذكرنا أن المحرم ممنوع من الاصطيادء فإذا اصطاد صيداً لم يملك لأنه حصل 
في يده بسبب محرم وعليه إرساله» لأنه تعدى بأخذه ولو تلف في يده يلزمه ضمانه. 
لأن يده يد تعدي كيد الغصبء ولو أرسله حتى لحق الوحش زال عنه الضمان كما لو 
رد [5؟5/أ] المغصوب إلى المغصوب منه» ولو أحرم وفي ملكه صيدء فيه قولان» 
نص عليهما في «الإملاء»: 
أحدهما: لا يزول ملكه. وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة» لأنه ملكه فلا يزول 
بإحرامه كاستمتاع زوجته أو لأن الحجّ عبادة فلا تزيل ملك الصيد كالصوم. 
والثاني: يزول ملكه» وهو الأظهرء لأنه معنى لا يراد للاستدامة والبقاء منع الإحرام 
أم من ابتدائه فمنع من استدامته كاللباس» ويفارق النكاح» لأنه يراد للبقاء والدوام» 
وكذلك الطيب. 


فرغ آخر 
إذا قلنا بالأول: يلزمه إرساله حتى يلحق بالوحشء فإن أمكنه إرساله» فلم يرسله 
ضمنه حتى إن مات حتف أنفه أو أتلفه متلف لزمه ضمانه» وإن أرسله آخر من يده 
يلزمه الضمان» وعند أي حنيفة» أنه يلزمه الضمان. وهذا مبني على أصلهء أنه لم يزل 
ملكه عنه» وإن أتلفه من كان في ملكه ضمنه سواء أمكنه إرساله أو لا. 
فرغ آخر 
إذا حل من إحرامه المنصوص في «الإملاء»: أنه لا يعود ملكه ويلزمه إرساله حتى 
يلحق بالوحش» وهو اختيار ابن أبى هريرة وجماعة» لأنه كان متعدياً بإمساكه فلا يزول 
التعدي إلا بإرساله وعلى هذا لو لم يخله وقتله أو.ماتء يلزمه الجزاءء ولأنه لا خلاف 
أنه إذا اصطاد في الإحرام» ثم حل من إحرامه يلزمه تخليته حتى يصير ممتنعاً بنفسه. 
كذلك ههنا . 
وقال أبو إسحاق: عاد ملكه بإحلاله ولا يلزمه إرساله كالعصير إذا صار خمراًء ثم 
إذا عادت خلاً عاد ملكه. وهذا لأنه زال ملكه بسبب إحرامه» وقد زال إحرامه» فوجب 
عود ملكه. 
فزع آخر 


إذا قلنا بالقول الآخر: يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة ولا تزال يداه عنه لا يد 
الحكم ولا يد المشاهدة إلآ أنه [5؟17/ ب] لا يجوز له ذبحهء فإن ذبحه يلزمه الجزاء. 
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كتاب الحج 
وإن أرسله غيره كان هو أحق بهءفإن ضاع وجب في المرسل قيمته» وإن حل من 
إحرامه حل له ذبحه ولم يجب جزاؤه عليه لأنه ملكه فلا تزال يده عنه. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يلزم إزالة يد المشاهدة عنه دون الحكمية» فلو سلمه إلى 
الغير ليحفظه له جازء وكذلك لو أرسله فى داره أو فى بيته كفاهء لأن إمساكه بيده فعل 
منه في الصيدء وهو محرمء فلا يحون كالليهم وعنذا غلطء. لأنه إذا لم يلزم إزالة يد 
الحكمي لا يلزم» إزالة يد المشاهدة كسائر أملاكه ويخالف القتل لأنه إتلاف له ممتنع 
كما يمنع من استعمال الطيب دون إمساكه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه إرساله؟ قولانء» فإذا قلنا: يلزمه إرسالهء 
هل يزول ملكه؟ قولان. 


فرع آخر 

لو وهب للمحرم صيدء لا يجوز له أن يقبلهء فإن قبله لم يملكه وعليه إرسالهء وإن 
لم يرسله حتى مات يلزمه الجزاءء نصّ عليه في «الإملاء». وقال أصحابنا: معنى قوله: 
يلزمه إرساله أي: ردّه لصاحبهء وكذلك إن اشتراه لم يملكه وإن قبضه ضمنه بالجزاء أو 
القيمة إلى صاحبهء لأن البيع يقتضي الضمان دون الهبة. 

ومن أصحابنا من قال: قول الشافعى: عليه إرساله يدلّ على أنه ملكه بالهبة» ولهذا 
أفترف دانسا نه وى تقلط لا مدا اا ذكرنا وهو صريح في لفظه. ثم قال 
أصحابنا : إذا ردّه إلى بائعه أو واهبه سقط عنه الضمان للآدمي في البيع» ولكن لا 
يزول عنه حكم الجزاء لله تعالى حتى يرسلهء فيمنع ويتوححش ويلزمه ذلك» فإن قيل: إذا 
لم يزل ملك مالكه عنه بالبيع والهبة كيف يجوز له إرساله ليتوخش؟. 

قلنا: سقط حق البائع والواهب في ذلكء لأنه كان في السبب في ثبوت يد المحرم 
عليه [0؟١7/أ].‏ وإيجاب إرساله عليه» ويحصل للبائع بدله إذا أرسله هوء فيكون جامعا 
إبقاء حق الله تعالى وإبقاء حق الآدمي» فهو كالمضطر يأكل مال غيره بالبدل ذكره في 
والشامل الوروقال بعض آمسنانا بكرابان :"مل ولك بالخراء بوالانهات؟ قولانه كما 
لو اشترى الكافر عبداً مسلماًء هل يصمٌ الشراء؟ قولان» وعلى كلا القولين» يلزمه 
إرساله ولو باعه من الغير وصحًحنا شراءه صحّحنا بيعه» ولكنه في ضمانه إلى أن يرسله 
المشتري» فحينئظٍ يخرج من ضمانه وما تقدم أصمّ لما ذكرنا من خبر الصعب بن 
جثامة» وإن قبول البيع والهبة سبب يملك به الصيد» فيمنع منه المحرم كالاصطياد. 

فزغ آخر 

لو مات مورثه وله صيدء وهو محرمء هل يرث الصيد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرثه لأن الإرث جهة من جهات التملك» فلا يملك بها المحرم الصيد 
كالبيع والهبة. 

والثاني: يرثه ويملك» لأنه يحصل هذا الملك بغير اختياره وهو كما يملك الكافر 


٠ 


كتاب الحج 
العبد المسلم بالإرث دون الشراء وكذلك المجنون يملك بالإارث دون الشراء. ومن 
قال بالأول أجاب عن هذا بأنه غلظ حكم المحرم في باب الصيدء ما لم يغلظ في 
غيره» فجعل المحرم في الصيد كالابن القاتل في الميراث» وعلى هذا يكون الصيد 
لباقي الورثة . 
وقال القاضني اللررى : غرة على الوكد اندي وقول ملك لا يرول عن الصيدة ناكا 
إذا قلنا: 'يزول ملكهء فلا يرئه لأنه إذا متم استدامة الملك متع الإرث . 
ومن أصحابنا من قال: هل يملكه فى الحال؟ وجهان: 
أحدهما : بلى. ْ 
والثاني: يكون موقوفاً على ملك الميت حتى يحل» فإذا حل ملكه. 
فرغ آخرُ [0:؟/ب] 
إذا اشترى صيداً وهو حلال من حلال» ثم أحرم البائع ثم وجد به عيباًء فأراد ردّه 
عليه جىء ذلك على مسألة الإرث» فإن قلنا: يرثه ردّه عليه» لأنه يرده إلى ملكه بغير 
ارده وإن قلنا: لا يرثه» فيه وجهان: 
أحدهما : يردّه لأنه حقّ المشتري» فلا يسقط بإحرامه. 
والثاني: لا يردّه. ثم قال القاضي الطبري ههنا: يرد عليه الثمن ويوقف الصيد حتى 
يتحلّل ثم يرد عليه. وقال غيره: هذا بعيدء لأنه إذا ملك المشتري الثمن بالاسترداد» 
وزال ملكه عن الصيد ينبغي أن يعود إلى البائع وينبغي أن يقال: المشتري بالخيار بين 
أن يقف حتى يتحلّل ثم يرده أو يرجع بأرش العيب لتعذر الردّ في الحال. 
فزع آخر 
لو باع الحلال صيداً من حلال. بثمن ثم أفلس المشتري والبائع أحرم والصيد باقر 
بحاله لا يجوز له الرجوع فيه» لأنه ممنوع من تملك الصيد ابتداء باختياره. 
فرغ آخر 
لو استعار المحرم صيداً من محل فتلف في يده فعليه الجزاء والقيمة» ولو استعار 
المحل صيداً من المحرمء فتلف في يد المستعير»ء فإن قلنا: زال ملكه. فعلى المحرم 
المعير الجزاء» ولا قيمة على المستعير المحلء لأنه خرج من ملك المعير»ء وإن قلنا: 
لم يزل ملكه فلا جزاء على المحرم المعيرء لأنه لا يضمنه إلا بالجناية وعلى المستعير 
المحل القيمة» لأنه عارية مملوكة» ذكره في «الحاوي». 
فرع آخر 
لو كان لرجل على آخر صيد فوكل محرماً بقبضه فقبضهء هل يصحٌ القبض؟ نظرء 
فإن كان الصيد معينا في يد المقبوض منه» ففي جوازه على معنى سقوط المطالبة عمن 
كان في يده» ويحتمل وجهين: 
احدهها” لا يجوز كما له يخود كتراءه ا لنفشة أو بوكالة: 


الكتتت شت تت هئ 01 

والثاني : يجوزء لأنه من أهل ملك [5؟؟/أ] الصيد فصمٌ منه قبضه كالحلال» وهذا 
خارج على القول الذي يقول: لا يزول ملكه عن الصيد بالإحرام» وإن كان الصيد في 
الذمة فعينه من عليه يدفعه إلى الوكيل المحرم هل يبرا وجهانء. ذكره والدي رحمه الله. 

فزع آخر 

قال الشافعى ': لو خلصت حمامة من فم هرة أو سبع أو شقّ حائط لحجت فيه؛ 
أي" 'تعس رك أ أصابها لدغة فسقاها ترياقاً أو غيره ليداويها بهء تناب ل يضمن لأنه 
أراد إصلاحها ومداواتهاء ولو قال رجل : هو ضامن لهاء لأنه وإن كان أراد إصلاحها 
فقد تلفت في يده فضمنها باليد كان وجهاً محتملاً . 

قال أصحابنا: فيه قولان: 

أحدهما: لا ضمان. وبه قال عطاءء وهو الصحيح. 

والثاني: يلزمه الضمان. وبه قال أبو حنيفة. 

فرغ آخر 
6 روي عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: بيضة حمامة وجدتها على فراشي» 
: أمطها عن فراشك”"' . 

قال الشافعي”": وهذا وجه يحتمل [من] أن له أن يزيله عن فراشه إذا لم يكسرهاء 
ولو فسدت بإزالته ونقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية» ويحتمل أنها إن فسدت بإزالته 
تلزم الفدية» ومن قال بهذاء قال: لو وقع الحمام على فراشه فأزاله عن فراشه» تلزمه 
فيه الفدية كما زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمام عن ردائه» فتلف بإزالته ففداه 
فحصل قولانء وإن كان في رواية بيته معتزلاً عنهء فأزاله ضمنه. 

مَسأَلَةٌ: قال”“»: وما كان من بيض طير يؤكل» ففي بيضه قيمتها . 

كل صيد يجب بقتله الجزاء فبيضه مضمون بالجزاء أيضاًء فإذا كسره المحرم يضمن 

وقال المزني: لا جزاء في البيض لأنه كاللحم. وبه قال داود وأهل الظاهرء وهذا 
غلط لما روى أبو هريرة أن النبى يلهِ قال: «وفى بيض النعامة ثمنها إذا أصابها 
المعر 01 ولآد البيفن شيةلأنه ركو مد كل افيله 1 +9اارب]/ 

فرغ 

قيمته معتبرة باجتهاد فقيهين عدلين. وقال مالك: يلزم فيها عشر قيمة الصيد كجنين 

الاصطرام فيه عشر قيمة الأم» وهذا غلطء لأن للجنين حرمة ما ليس لغيره» ولهذا 


.)119/5( انظر الأم (159/5). (؟) أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
.)1١5/5( انظر الأم (159/7). (5) انظر الأم‎ 9 
.)977/85( وفي امعرفة السئن»‎ ,)1٠١١117( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )0( 


فى 


يضمن المملوك بقيمة مقدرة باليقين بخلاف طرف البهيمة. وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: من أتلف بيض صيدء فعليه أن يلقح على نوق بعدد البيض فما نتج من 
شىء تصدّق بهء ولعله أراد فى بيض النعامة . 
فرغ آخرر 

قال الشافعي”''2: في بيض النعامة إن كان فيه فرخ كان عليه قيمة بيضة فيها فرخ» 
وهي أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها. 

قال أصحابنا: هذا إذا كان الفرخ ضعيفاً ليست فيه حياة مستقرّة» فأمًا إذا كان الفرخ 
حيّاً قوياً يعيش مثله كان عليه فصيل صغير ولو خرج وطار وسلم لا شيء عليه وقد 
أساء . 


فرع آخر 
قال©2: ولو كانت البيضة مدرة فاسدة يقوّمها فاسدة إن كانت لها قيمة كبيض 
النعامة» فإن لم يكن لها قيمة لا شي عليه فيها . 
فرع آخر 
قال: لو أخذ بيض صيد وتركه تحت الدجاجة» فإن أنقضه وخرج الفرخ سليماًء 
وطار فقد أساء بفعله ولا شىء عليه» وإن أفسدته يلزمه الجزاءء لأنه تلف بجنايته وسببه 
وان أكة .يفن الكواحة ود عد عمف الريك قذعر "الصية بن وهر ردك بنع ينه 
ضمنهء لأنه تلف بجنايته» وإن لم ينفر وحصن الجميع إلا أنه لم يتمكن من قلبه وإدارته 
فرع آخرز 
قال: ولا يأكلها محرمء لأنها من الصيدء وقد يكون منه الصيد. قال أصحابنا : 
إذا كسر بيض صيد فحكم البيض حكم الصيد إذا ذبحهء وهو أنه يحرم عليه قولا 
واحداًء وهل يحرم على غيره؟ قولان» [17؟١7/أ]‏ وإذا كسر في الحرم لم يحل على 
ا ذكرناء 
قال: وأهل الحرم لا يأكلون من بيض طير في الحرم» وإنما يدخلون البيض من 
الحلّ إلى الحرم»ء وعلى هذا قال أصحابنا. وكذلك إذا قتل المحرم الجراد؛ فحكمه 
هكذا...وقال عفن افحاينا بحل لعتره قولا واتحدا ): ويفارق ذبيخة الموس :لأن هن 
انعد لقو نضا ريع نيجه ميق و إتاعا: نشي طلن التكاة يكلدت: انيضر  »‏ زلهذا: ل 
بلعه رجل قبل كسره لا يحرمء وهذا اختيار القاضي الطبري» وهو الصحيح وذاك ذكره 
الشيخ أبو حامد. 


.)157/5( انظر الأم‎ )١( 
.)157/5( انظر الأم‎ )0( 


اورف 


كتاب الحج 


فرع آخر 
لو صال الصيد عليه» فقتله دفعاً عن نفسه لا جزاء عليه» وحكي عن أبي حنيفة أنه 
قال: يلزمه الجزاء إن كان مأكولاً» وهذا لا يصمّ عنهء بل الصحيح عنه مثل مذهينا 
وعند زفر يضمن عند الصول جميعه. 


فرع آخر 
لو أكره على قتل صيدء قال ابن المرزيان: حكمه حكم ما لو أكره على قتل 
المؤمن. 
فرع آخر 
لو ركب صيداًء ثم صال على محرمء فقتل المحرم الصيد يلزمه الجزاءء لأن الصول 
لم يكن من الصيد. 


كشال قال وت فقت طيرا: «فعليها يقد نما تقض من الننفت. 

إذا نتف ريش صيد أو جرحه أو كسر رجله أو عضواً من أعضائه» فلا يخلو إما أن 
يكون باقياً على امتناعه كما كان قبل الجناية أو صيره غير ممتنع» فإن كان باقياً على 
امتناعه» وطار وغاب عنه» ولم يعلم هل مات منه أم لا؟ يضمن ما نقص على ما سبق 
بيانه» وإن طار وغاب عنه» ثم وجلده ميتاً ٠.‏ قال الشافعي: الاحتياط أن يجزئه جزاءً 
كاملاً؛ لأنه يجوز أن يكون مات من جنايته» والقياس أن لا يلزمهء لأن موته من جنايته 
/7١07[‏ ب] مشكوك فيه ولهذا قال الشافعي: لا يؤكل» لأنه يجوز أن يكون موته من 
غيره. 

وقال أصحابنا: الظاهر أنه إذا طارء وكان ممتنعاً أن الموت لم يحصل من فعلهء 
فلهذا قال: القياس أن لا يلزمه إلا ما نقص. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولانء كما في حل أكله قولان. وقال أبو 
إسحاق: يلزم على هذا إذا غاب» وهو غير ممتنع» ولم يدرٍ أنه مات أم لا أن يلزمه 
تمام الجزاءء لأنه لما كان غير ممتنع» فالظاهر أنه باقر على ذلك» ولم يسلمء وهذا 
غلط. لأن الشافعي نصٌّ ههنا أنه لا يلزمه إِلّا ضمان النتفء لأن الزيادة شكّ» وإن 
طار ثم وقع من شدّة ما حمل على نفسه يلزمه الجزاء» وإن صيره غير ممتنع فقد ذكرنا 
أنه يلزمه كمال الجزاءء وإن قتله محرم آخر بعد ذلك» فالأول» جارح. والثاني» قاتل 
فعلى الأول ما نقص لجرحه وعلى الثاني جزاؤه نصٌ عليه. 

وقال في موضع آخر: على الأول جزاؤه كاملاًء وعلى الثاني جزاؤه مجروحاً. 
واختلف أصحابنا فيه على طرق» فقال بعضهم: فيه قولان: 

أحدهما: يجب على الجارح تمام الجزاء. وعلى الثاني جزاء ناقص كما لو قطع 
يدي عبد ثم جاء آخر وقتله» يلزم الأول تمام قيمته» ويلزم الثاني قيمة ناقصة. 

والثاني: يجب على الجارح ما نقصء وعلى الثاني جزاء ناقص. وهذا أصحٌ, لأن 


نئي 


كتاب الحج 
الأول لم يتلفه» فيلزمه جزاؤه كاملاً» بل نقص منفعته ويخالف هذا قطع يدي العبد 
يجب به تمام القيمة» لأن ذلك لحرمة الآدمي. ومن أصحابنا من قال: القول الثاني إنه 
ومن أصحابنا من قال: القول الثاني يلزم على الأول تمام الجزاء [8؟؟/1]» وعلى 
الثاني تمام الجزاء» ومن أصحابنا من قال: المسألة على قولر واحدٍء وهو أنه يلزم 

على الأول ما نقص وعلى الثاني جزاء ناقص» والقول الآخر احتياط. 
فرغ 


قال: وإن كان - جبر أعرج لا يمتنع فداه كاملة, لأنه صيره غير ممتنع » ثم قال: 
وهذا احتياط » 5 إلى . 


فرغ آخر 

لو نتف ريشه» ثم حبسه وأطعمه وسقاه حتى نبت وعاد كما كان» هل يسقط 
الضمان؟ قولان» وقيل: وجهان بناء على السن إذا عاد بعد القلعء كل كدرم رد 
الأرش؟ قولانء فإذا قلنا: لا يسقطء فالمذهب أنه يلزم ما بين قيمته صحيحاً ومنتوفاً 
قل نبت ريشه . 

ومن أصحابنا من غلط» وقال: تلزمه قيمته صحيحاً ومنتوفاًء والدم سائل» وهذا 
غلط» لأنه لو جنى على عبد يضمن ما نقص بعد الاندمال كذلك ههنا. 

ظ فرغ آخر 

إذا اضطر ومعه ميتة وصيد وهو محرمء فأيّهما يأكل هنا؟ على القولين في الحرم إذا 
ذبح الصيدء هل يصير ميتة أم لا؟» فإن قلنا: يصير ميتة لا يذبح الصيدء لأنه لا فائدة 
فى ذلك» لأنه قادر على ميتة أخرى» فإن قلنا: لا يصير ميتة لا يأكل الصيدء ولا يأكل 
الميتة. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يذبح الصيد ويأكله مع قوله أنه يصير ميتة» 
واحتجٌ بأن الميتة مجمع على تحريمهاء والصيد مختلف في إباحته كان أخف حكماً 
وهذا غلط» لأن أخذ الصيد وذبحه وأكله محرم عليه» فإذا فعل ذلك» فقد ارتكب ثلاثة 
أشياء محرمة» وإذا ذبحه صار ميتة» فلا وجه لارتكاب هذه المحرمات مع استغنائه 
بالميتة الموجودة . 

لو وجد ميتة وصيداً قد [8؟١؟/‏ ب] ذبحه محرمء فإن قلنا: لا يكون ميتة يأكله دون 
الميتة» وإن قلنا: يكون ميتة. 

قال بعض أصحابنا: يأكل لحم الصيدء لأنه مختلف في كونه ميتة» ويحتمل أن 
يقال: يأكل الميتة» لأنه ممنوع من أكل لحم الصيد لحرمة الإحرام إذا صيد لهء ولكونه 
ميتة» فكان التحريم لسببين بخلاف الميتة» والله أعلم . 


كتاب الحج تج بجي 7#س7 2< 22272222977 7 اللااظاللا7ااار ب ا رت 3/8 
بَابُ ما للمحرم قتله 
مَسَأَلَةٌ : قال: وللمحرم أن يقتل الحيّة. 
القضل 

الحيوان ضربان: مأكول وغير مأكول, فالمأكول ضربان: إنسي ووحشيء فالإنسي 
أكله لا جزاء فيه بهيمة كان أو طائراًء وفى الوحشى الجزاء بهيمة كان أو طائراًء وأما 
ما لا يؤكل لحمه فعلى ثلاثة أضرب: منها ما فيه الجزاء قولاً واحداء وهو السمعء 
ومنها ما لآ جزاء فيه قولاً واحداء :وهو ها وزات: به الشئة* البحية والعقزت: والفويسقة 
والغراب والحدأة والكلب العقور. 

ومنها ما هو مختلف فيهء وهو سباع البهائم كلها وجوارح الطير بأسرها لا جزاء في 
جزاء فيه» ثم جزاؤه أقل الأمرين من قيمته أو شأة. 

وقال مالك: ما لا يبتدىء منه بالأذى كالبازي والصمقر والكلب وصغار السباع 
يضمن بالجزاعءع. وهذا غلط لما روىق أبو سعيد الخدري أن النبى كَلِِ قال: «يقتل 
المحرم السبع العادي», قال أصحاينا : والأسد والنمر من جملته؛: فإذا تقرر هذاء 
فالحيوان ضربان: أنسي وحشيء فالإنسي لا تأثر فيه للإحرام ولا للمحرم» فإن كان 
مأكول اللحم كالنعم والدجاج ونحوهماء فالمحل والمحرم. ومن في الحرم ومن في 
الحل [9١75/أ]‏ في ذبحه سواء وإن كان مما لا يؤكل لحمه لم يحل ذبحه ولا قتله» 
#البعال والحمير: 

وأمّا الوحشي» فعلى ضربين : ما فيه الجزاء وما لا جزاء فيه» فما فيه الجزاء يحرم قتله 
بحرمة الإحرام» وحرمة الحرم سواء كان مأكولا كظباء أو غيره مأكول كالسمع ونحوه. 

وأمّا ما لا جزاء فيه» فعلى ثلاثة أضرب: 

منها: ما يستحبٌ قتله ويثاب عليه. 

ومنها: ما يكره قتله . 

ومنها: ما هو مباح قتله» ولا يكره ولا يستحبٌ. فأما ما يستحبٌ قتله» فهو كل ما 
يضر ولا ينفع كالحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور والنمر والذئب والدب 
والخنزير. 

وفى هذا المعنى : الزنبور والبق والبعوض والبراغيث والقراد. ونحو ذلك. قالت 
عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله كَِةِ: «اخحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور»» وهذا تنبيه على ما هو شر منها. 
أبو سعيد الخدري في الخبر : ويرمى الغراب ولا يقتله» فقيل : أراد به الغراب الصغير الذي 
يأكل الحب» وحكى عن النخعي : أنه لا يقتل الفأرة» وهو خلاف نصّ الخبر. 


كل 


كتاب الحج 

وأمّا ما يكره قتله. فهو كل ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والديدان والجعلان 
الفط والتسكاء: 

قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم2: لا أحبّ قتلهاء فإن قتل: فلا شيء فيه. وفي 
هذا المعنى الذباب والنحل والبغاث والرخمة» وإن كان في النحل منفعة العسل» فيكره 
قتلهاء ولا يحرم. وأما ما يباح قتله» ولا يكره ولا يستحبٌء فكل ما فيه نفع من وجه 
وضرر من وجهء وهو جوارح الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين [59؟؟/ب] 
والباشق ىق يغدو على أموال الناس» وفيه منفعة الاصطياد. 

وقال أبو إسحاق: يحرم قتل ما لم يكن مؤذياً منهاء وإن لم يلزم الجزاء لقوله كلقة: 
«في كل ذات كبد حرى أجر) وهذا خلاف النص. 


فْرْغ 

لو قتل قملة ظاهرة على جسده. أو ألقاها أو قتل قمل حلالء فلا فدية عليه» 
والقملة ليست بصيد نصّ عليه فى «المناسك الكبير». قال: ولو أخرجها من رأسه. 
فقتلها أو طرحها يفتديء لأنها كإماطة الأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر. 
وقال: افتدى بلقمة وكل ما افتدى بهء فهو أكثر منها. 

قال: والصبئان كالقمل فيما أكره من قتله وأجيزء وهو صغار القمل وبيضه. وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعي في موضع لا فدية فيه. وقال في «الأم): فيه 
الفدية لإماطة الأذى بها كحلق الشعرء فقيل: قولان. وقيل: قولا واحدا لا تجب 
الفدية» وأراد بما ذكر من الفدية الاستحباب» وهذا أصحٌ. 

وقيل: إن الشافعي قال: وإن كان القمل على ظاهر بدنه؛ أو ثوبه أماطه عنه» وإن كان في 
رأسه أو لحيته أكره أن يتوقى ذلك . وقال بعض أصحابنا : وكذلك البق والبعوض والقردان» 
ولا فرق هذا بين الرجل والمرأة. وقال مالك: لا يقرد المحرم بغيره. 

وروي عن ابن عمر أنه نهى عن ذلك» وهذا غلطء لأنه يتأذى به» فأشبه الحية» 
وأما ما روي عن ابن عمر أنه نهى عن ذلكء. روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرد 
بغيره بالسقيا بالطين. 1 

فزع آخز 

لوانوا :حمار:وحكن أتانا أهلية أو حمار أهلى أتاناً وخشية فولدت يلزمه الجزاء فى 
الولد» وإن لم يحلل أكله؛ تغليباً للتحريم [70/أ]» ووجوب الجزاء. قال الشافعي 
رضي الله عنه : فإن أشكل شيء من هذا على قاتله» فلم ين أ جالظلة وبحتدي مأكول أم 
'©؟ فداه احتياطاً. ولا يجب فداؤه حتى يعلم أنه قد قتل وحشياًء أو ما خالطه وحشي» 
لأن الأصل براءة الذمة. 

بَابٌ الإحصار 
مَسالةٌ + "قال الل تحالى : دين تُتَوِرتٌ فا فا أسْتَيسَرَ مِنَ الشَدَيُ* [البقرة: ]١95‏ الآية. 


يف 


كتاب الحج 


3 


الفضل 

اعلم أن الحصر والإحصار في هذا الباب هو أن يمنع المحرم من المضي في 
نسكهء فإذا أحرم الناس بحجٌ أو عمرة أو بهماء ثم أحصرهم العدوء فصدهم عن البيت 
ومنعهم من الوصول إليه كان لهم التحلّل عنه سواء كان العدو مسلماً أو مشركاًء 
والأصل فيه هذه الآية» وهي قوله تعالى: #إَِنْ ورتم فا سْتَبْسَرَ مِنّ المَدَيٌ»#. وهذه الآية 
نزلت في حصر المشركين» وذلك أن النبي يله خرج سنة ست إلى مكة معتمراً» فحصره 
المشركون بالحديبية وصدذوه عن البيت» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فتحلل النبي يكل 
وأصحابه من العمرة وصالحوا قريشاً على أن يعودوا في العام القابل معتمرين ويدخلوا 
مكة ويقيموا بها ثلاثة أيام. 

وقال جابر: أحصرنا رسول الله يل عام الحديبية» فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة. وروي أن ابن عمر خرج إلى مكة للعمرة في زمان الفتنة. وقال: إن أحصرنا 
صنعنا ما صنعنا مع رسول الله كله والآية وإن وردت في المشركين» فحصر المسلمين 
قياسه. ولأنا لو قلنا: لا يجوز التحلّل به لأدى إلى مشقّة عظيمة [10/ ب]. 

وقد قال تعالى: #وما جَعَلَ عَلْك في لين مِنْ نَ حَرَج» [الحج: 728]» فإذا تقرر هذاء 
فإنه ينظر فإن لم يكن لهم طريق 7 تحلّلوا أو انصرفواء ولا قضاء عليفم» وإداكان 
لهم طريق سوى هذا لا يحلوء إِما أن يكون برَاً أو بحراًء فإن كان بحراً فهو مشي على 
ركوب البحر للحجٌ» فإن قلنا: يلزمه ركوبه للحجٌ يلزمه سلوكه» ولا يجوز لهم التحلّل. 
وإن قلنا: لا يلزمه ركوبه لم يلزمه سلوكه. 

قال في «الأم»: وأحبٌ لو سلكهء ولو كان برا نظرء فإن كانوا يخافون على أبدانهم 
وأموالهم فيه كان لهم التحثل ولا قضاء كما لو لم يكن لهم طريق بحال» وإن كان هذا 
الطريق آمناًء » فإن كان كالذي صدّوا عنه في السهولة» والقرب فهؤلاء ليسوا بمحصرين» 
وإن كان أبعد فإن لم يكن لهم نفقة هذا الطريق» فإنه يتحلّل ولا قضاء أيضاًء فإن كان 
لهم نفقة هذا الطريق لا يجوز لهم أن يتحدّلوا أصلاً سواء علموا أنهم إذا سلكوه أدركوا 
الحجّ» أو لم يدركوه نص عليه في «مختصر الحجٌ». فإذا سلكوا نظرواء فإن كان 
إحرامهم العمرة أقاموا على الإحرام حتى يتحذّلوا منها أمنوا الفوات وليسوا بمحصرين. 

وإن كان إحرا مهم بالحجٌ نظرواء فإن ألحقوه فقد تم حجّهم. » وإن فاتهم الحجّ 
تحلّلوا بعمل العمرة» وهل يلزم القضاء ء إن كان تطوعاً؟ فيه قولان: 

أحدهما : يلزم . وبه قال أبو حنيفة كما لو أخطأ العدد أو ضل الطريق 

والثاني: لا يلزم. وبه قال مالك وأحمدء لأن الفوات لم يكن بتفريط منه بخلاف ما 
قاسوا عليه» وهو الصحيح. هذا في الحصر العام وأما الحصر الخاصء كأنه أحرم 
بالحج فحبسه السلطان وحدهء فإن كان بحق» فلا يجوز له التحلّل» لأن الامتناع من 
جهته. وإن بقي في الحبس حتى [١71/أ]‏ فاته الحجّ تحلل بعمل العمرة» وعليه 
القضاءء وإن كان الحبس بغير حقٌّ مثل إن كان عليه دين لا يقدر على قضائه ونحو 


,/ 


كتاب الحج 
ذلك. 

قال في «الأم2: نظر فإن كان لحبسه غاية وأن يدرك معها الحجّ» وكانت طريقه آمنة 
[بمكة] لم يتحلل» » فإن [أرسل] مضى» ل 
أو كانت غايتها بحيث لا يدرك معها الحجّ متى أطلق كان له التحلّل كما في الحصر 
العام. وقال جماعة من أصحابنا: لا فرق بين الحصر العام والحصر الخاص في 
التحلل» ولكن يفترقان في لزوم القضاءء فهل يلزم القضاء في الحصر الخاص؟ قولان: 

أحدهما: يلزم القضاءء لأنه لا يعم المشقّة والضرورة. 

والثاني: لا يلزم» وفي الحصر العام لا يلزم قولاً واحداً. وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: هل يتحلّل في الحصر الخاص؟ قولان» وهذان القولان 0 إذا 

حبس أهل بلده عن الحجّ في أوّل ما يجب عليهم لا يستقرٌ الحجٌ في ذممهم ولو 

حبس واحد متهم دون الجماعة هل يستقر؟ قولان. والأصح 0 لأنه 
عذر نادر كالخطأ في العدد والاعتماد على ما سبق» فإذا تقرر هذاء لا بحر لالحلل 
ما لم يهد. 

5 قال أبو حنيفة وأحمدء وقال مالك: يتحدّل ولا دم عليه» لأنه غير مفرطء وهذا 
غلط لقوله تعالى: ##هَنَ عورم ها فا أسْتَيسَرَ مِنّ أهَدَيُ* [البقرة: 2]195 والأخبار التي 
ذكرناهاء ولأنه خرج من نسكه قبل تمامه. فيلزمه الدم كالفائت حجه 


و 


فرع 
قد ذكرنا أنه يجوز التحلل بالإحصار عن العمرة» وحكي عن مالكء أنه قال: لا 
يجوز له أن يحلل منهاء لآنه لا يشان قواته» بوزهذا علط القرله تعالق + ان كتورث 6 
سْتَيْسَرَ مِنّ لَفَدَّي4 [البقرة: 197]» 7311/ ب] وهذا يرجع إلى الحجّ والعمرة لقوله تعالى 
في الابتداء: #وَآيِمًُا للج وَلْعُبرهَ ييَوْ4 [البقرة: 197]» ولأن النبي كَِةِ كان حرفا عام 
الحديبية وتحلّل» ؛ لأن التحلل جاز للمشقة بالمقام على الإحرام وهذا موجود في 
العمرة. 
فرع آخرز 
لو أحاط بهم العدو من جميع الجوانب» فهل يتحلّل؟ وجهان: 
أحدهما: لا يتحلّل لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئأ. 
والثاني: يتحثّل لأنه يأمن بذلك من العدو ومن أحد الجوانب. 
فرعٌ آخر 
لو أحصرة في الحرم كأنه أحرم بمكة : ثم أحصرء فإن مكن من البيت ومنع ما عداه 
من الوقوف وغيره كان له التحثّل» فإن أقام على إحرامه حتى فاته الحجٌ. قال 
أضحابنا: يحلل يعمل ععرة» وغليه القضاء وشاة إن تحلل قبل القؤات» قال:في 
«الأم»: تحلّل بطوافي وسعي وحلاق وذبح» ويلزمه دم التحلّل» وهل يلزمه القضاء؟ 


كاك الم بع | 7 ع بي ا 5 11لا 
نص في «الأم» على القولين: 

اخدهفا + لأ بلزمه القضاء: 

والثاني: يلزمه. لأن القضاء إنما يسقط عن الذي صدّ عن البيت» وهذا متمكن من 
البيت» وما ضعيفء. والأول أصمّ» لأنه محصر كالمحصر في الحل . 

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له التحلّل كما لو أحصر عن البيت ولا فرق بين أن 
يكون المحصر غريباً أو مكّياً أو مقيماً بها أحرم بالحجٌ ثم صدّ عن أعماله» فالكل على 
قولين. 

لو أحصر بعد الوقوف نُظِرء فإن منع من بقية أفعال الحجٌّ كلها كان له التحلّل» 
بالخيار بين التحلّل وبين تركه» فإن أراد التحلّل» فعليه الهدي ولا قضاء ولا يجزئه عن 
حبّهء لأنه ما أكملهء فإن أمكنه أن يستأجر من يكملهاء فعلى قولين على ما ذكرنا في 
جواز البناء على الحجّ [7175/أ]. 

لو أقام على إحرامه في هذه المسألة حتى فاته المبيت بمزدلفة ومنى وفاته الرمي» 
فهل عليه دم بترك المبيت بمزدلفة ومنى؟ فعلى القولين. وأمًا الرمي» فهل يلزمه بترك 
الكل أربعة دماء أم دون ذلك؟ فعلى ما ذكرنا فيما سبق» وهل يجعل فوات الرمي في 
حكم فعل الرمي في باب التحلّل الأول؟ مبني على القولين في أن الحلق» هل هو نسك 
أم لا؟ فإن قلنا : نسك لم يحل التحدّل الأول حتى يحلق» وإن قلنا: ليس بنسك فقد 

حل التحلّل الأول» وبقي عليه الطواف» وأو انا على اندر عليه بعتي يطوك جره 
عن حجة الإسلامء وإن كان الحضصر فاكماء فأراد أن يتحتّلء» » فالذي يجيء على 
المذهب أن له ذلك» لأن النساء لا يحللن له إلا بالتحلل. 

فزع آخر 0 2 

لو أحصره بعد خروجه الأول له التحلّل» فإن انكشف العدو أحرم إحراماً ناقصأء 

وأتى بما عليه من الرمي والطواف قولاً واحداً. 
فزع آخر 

لو أحصر بعد الوقوف عن بعض أفعاله نُظِرء فإن مكن من البيت» ومنع ما سواه لم 
يكن له التحلّل لأنه يحصل له التحللان معاً بالطواف والحلق وفوات الرمي بمنزلة فعل 
الرفيى: رع ديو حا لوباد ماو سكن ين كل اتن وكيم بق البيك كا وك 
التحلّل» لأنه لا يقدر على التحلّلين معاً مع المنع من البيت» فإذا تحلّل» فلا قضاء ولا 
يجزئه عن حجة الإسلام. 

لجار ترد الس ساح ل اكير وإنما التحلل لمن 
أحصر عن الوقوف والبيت جميعاء وهذا غلطء لأنه مصدود عن المضي . وفي إحرامه 
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بغير حق فجاز له التحلّل كما لو كان قبل الوقوف. 
فزغ آخر 
قال [1/ب]: والمحصر إن كان يرجو زوال العدو وكان الوقت ولتنفا: لو 
يخاف فوات الحجٌ. » فالمستحبٌ له أن لا يتحلّل ويؤخر التحلّل حتى يأتي بها على 
الكمال» وإن كان الوقت قد ضاق وخاف فوات التحج إن لم ينكشف العدوء 
فالمستحبّ له أن يتحلّل لثلا يفوته الحجّ» فإن لم يتحلّل حتى فاته الحجّ نظر» فإن كان 
الحصر باقياً تحلّل منه» وعليه هدي للفوات وهدي الإحصارء وعليه القضاءء وإن كان 
قد زال الحصرء فلا يجوز أن يتحلّل إلا بعمل العمرة وعليه القضاء وهدي الفوات 
فقط . 
فرع آخر 
يجوز للمحرمين ترك قتال العدوء لأن النبي يل لم يقاتلهم وإن أرادوا قتالهم» فإن 
كان الحط للمسلمين في قتالهم» فهو الأفضلء وإن كان الحط للمسلمين في ترك 
قتالهم» فالترك أفضل . 
فزع آخر 
لو كان العدو من المسلمين» فالمستحبٌ ترك قتالهم سواء كانوا أكثر منهم أو أقل» 
لأن التحلّل من النسك أخفف من قتال المسلمين. 
فزغ آخر 
إذا أفسد حبّه ثم أحصر تحلّل من فاسده وعليه شاة للتحلل وبدنة الإفساد والقضاء 
سنته إلا في هذه المسألة» وهكذا إذا فاته الحجٌّ» ثم أحصر تحللء وعليه هديان 
والقضاء. 
فرع آخز 
قال وإذا أحصرهم العدو ثم أعطوهم الأمان وأذنوا لهم في المسيرء فإن كانوا 
معاملاتهم جاز لهم التحثل. 
فزغ آخر 
إذا أراد التحلّل فعليه هدي يتحّل به بقيمة مقام [177/أ] ما بقي من أفعال الحجٌء 
فإن كان واجداً لهء تعين عليه إخراجهء ولا يملك التحلّل حتى يذبحه قولاً واحداء 
ل ا ا فإن أحصرتم 
وأردتم التحلّل فما استيسر من الهدي . وقال أيضاً : #ولا لما روسك حي يِل يل المدَىُ يار 
[البقرة: 211١95‏ ولأن هذا الهدي قائم مقام الأفعال» لأنه 0 ولو قدر 
عليها لم يتحلّل إلا بهاء فكذلك عند تعذرها لا يتحلّل إلا بأداء ما يقوم مقامها . 


م 


كتاب الحج 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 
أحدهما: هذا. 
والثاني: له أن يتحلّل ثم يذبح» لأنه جوّز له ترك المضي في الحجٌ» فجوّز هذا 
أيضأء وهذا ضعيف. 
فزع آخر 
إذا ذبح الهدي فهل يملك التحلّل بعده؟ قولان بناء على الحلقء فإن قلنا: إنه نسك 
لم يملك أن يحل حتى يحلق» وإن قلنا: ليس بنسك ملك أن يحل قبل الحلق. 
فرع آخر 
متى ملك أن يحل قبل أن يحلق أو بعده لا يصير حلالاً حتى ينوي الخروج من 
النسك وما لم ينو هذا كان إحرامه باقياً» وإن نوى ذلك يضير حلالاً يحل له جميع ما 
كان محظوراً عليه لحرمة الإحرام» فإذا قلنا: الحلق نسك يحتاج ‏ إلى ثلاثة أشياء ذبح 
الهدي» ونية التحلّل والحلق» ؛ وإذا قلنا: ليس بنسك يحتاج إلى : شيئين» فإن قيل: أليس 
لو رمى وحلق في غير حالة الإحصار يصير خارجاً من الإحرام» وإن لم ين الخروج من 
الأخرام ؟» وههنا قلتم: يلزمه نية الخروج بالذبح والحلق» فما الفرق؟ قلنا: : الفرق أن 
غير المحصر أكمل للأفعال فلا يحتاج إلى نية الخروج بخلاف المحصرء وأيضاً الذبح 
والحلق قد يكون للتحلّل وقد يكون لغيره» فلم يختصٌ بالتحلّل إِلَا بالقصدء [7579/رب] 
والإرادة بخلاف الرمي والأفعال» فإنها لا تراد إلا للنسك» فلم يحتج إلى النية فيه. 
فرغ آخر 
إذا كان :مصضدودا عن حنيلة الحرم؟ وأراد الديج جاز له أن يتيج في الخل: . قال 
الشافعي رضي الله عنه: نبجز, هديا لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم» وقصل به 
الردّ على أبي حنيفة حيث قال: لا يجوز للمحصر الذبح إلا في الحرم فيبعث هدياً على 
يدي رجل إلى الحرم ولو أعده يوماً يذبح عنه. فيه الهدي. فإن كان عند هذا المحصر 
أن ذلك الرجل قد ذبح الهدي في الحرم يحل له حينئذٍ التحلل من إحرامه» ولو ارتكب 
شيئاً من المحظورات على اعتقاد أنه ذبح الهدي عنه في الحرم» ثم بان أنه لم يكن ذبح 
يلزمه الجزاء» وهذا غلطء لأن الهدي تابع للمهدي» فإذا كان يتحلل المهدي في الحرم 
كان محل هديه الحرم» وإذا كان تحلّله في الحلّ كان محل هديه الحل. 
فزع آخر 
يجوز ذبح هذا الهدي في غير يوم النحر. وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجوز إلا في يوم النحرء وهذا غلط. لأنه وقت تحدّله» فكان وقت هليه. 


فزع آخر 


لو كان قادراً على إبلاغه الحرم» بأن كان في قربه لا يلزمه إبلاغه الحرم» والأولى له 
إبلاغه . ومن أصحابنا من قال : يلزمه إبلاغه لأنه يقدر عليه من غير مشقّة» وهذا ضعيف . 


ذه 


كتاب الحج 
فرغ آخر 
لو كان معه هدي» ساقه تطوعاً» أو واجباً كان له ذبحه في هذا الموضع وكذلك كل 
عدي رمه كل ال حصبارء أو بعده قبل التحلّلء فله ذبحه في موضعه نص عليه في 
المناسك قياساً على هدي الإحصار. 
فزع آخز 
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا قضاء [714/أ] عليه إِلّا أن يكون واجباًء فيقضيء 
وقد ذكرنا الخلاف في حجٌ التطوع, فأما حسّة الإسلام» فإن كان وجوبه في تلك 
السنة» فلا قضاء قبله إن كان قد وجب قبل هذه السنة» فهو باق فى ذمته على ما كان. 
وفى الحقيقة إذا أذّاها بعد ذلك لا يكون قضاء ما فات عند الإحصار. 


فزع آخر 
إذا أحصر ذ في الحجح و العمرةة فل بكتمال بوجامع بارمه الكمارة» ويفارق هذا 
المسافر إذا جامع في صوم رمضانء لا كقارة» لأن بالجماع ذ في الصومء يحصل 57 يحصل التحلّل 


المباح له بحق السفرء » لأنه يخرج بهذا الداع را الصو كا ترم بالأكل. ٠‏ وفي 
الحجح لا يخرج عنه بالإفسادء فلا يحصل التحلل المباح بوجه آخر» ذكره والدي رحمه 
الله . 


ه 816 


مسأل : قالَ: وإذا لم يجد هدياً عدون ان ان م 1 
الفضلٌ 

قد ذكرنا أنه إذا كان واجداً للهدي لا يتحلّل قبل ذبحه» فإن كان عادماً له هل له 
بدل ينقل إليه؟ نصٌّ في «الأم» على قولين : 

أحدهما: ليس له بدل» ويكون فى ذمته أبداً. وبه قال أبو حنيفة» لأنه لو كان له 
بدل لذكره الله تعالى في القرآن كما ذكر بدل هدي التمتع . 

والثاني: له بدل ينتقل إليه. وبه قال أحمدء لأنه دم واجب بسبب الإحرام» فكان له 
بدل ينتقل إليه كدم التمتع والطيب واللباس» فإذا قلنا بالقول الأول» هل له في الحال 
أو يقيم على إحرامه حتى يجده؟ قولان: 

أحدهما : يعم على إحرامه حتى يجله. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الله تعالى قال: 
«#ولا موا رموس فر ع ينم امد يوك [البقرة: 157]. 

والثاني : له أن يحلل لأن المقام على الإحرام يؤدي إلى المشقّة وهو الأصحء 
فغلى هذا يتحلل بالنية والحلق إن قلنا: االحلق نيك [998/ن] وإذا قلنا:"الحلق 
إطلاق محظورء يتحلل بمجرد النية» وإذا قلنا بالقول الثاني» فما ذلك البدل فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها : بدله الصيامء نصٌ عليه في «مختصر الحجٌ». وبه قال أحمدء لأن هذا الدم 
يجب لترك الإحرام» فكان بدله الصيام كهدي المتعة. 


الله 


كتاب الحج 

والثاني : قاله في «الأوسط» ا لأنه أقرب إلى الهدي. 

والثالث: خرجه أصحابنا : أنه مخيّر بين الإطعام وبين الصيام» كما في فدية الأذى» 
فإذا قلنا: بدله الصيام» فما ذلك الصيام؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : صيام التمتع عشرة أيام . وبه قال أحمد لما ذكرنا من العلة. 

والثاني: صيام التعديل» لأن ذلك يستوفي قيمته. 

والثالث: صيام فدية الأذى» لأنه وجب لدفع الأذى» وإذا قلنا: ينتقل إلى الإطعام» 
ففي ذلك الإطعام وجهان: 

أحدهما : إطعام التعديل يقوم ذلك دراهم» والدراهم عام ويتصدّق به لكل 
مسكين مذ. 

والثاني : إطعام فدية الأذى ثلاثة أصوع لستة مساكين» ٠»‏ لكل مسكين مذان» وإذا 
قلنا حرفي مسن با ]رام وين العام د عاك با 011 
والأصح من الأقوال» أنه يقوّم الهدي دراهم» ثم الدراهم طعاناء فيؤديه إن أمكنه وإن 
يسك ساس كل مد يرما انا خلى جز الصبد فل التسفيل جرد المتخير ولق 
دم التمتع في الترتيب. 


فرع آخر 

إذا أوجبنا الإطعام. فإن كان قادراً أخر جه وتحلّل به» وإن كان عادماً لهء هل يتحلل 
أم يقيم على إحرامه حتى يجده؟ كما قلنا في الهدي» فإذا أوجبنا الصيام. هل يتلل 
ثم يصوم أو يصوم ثم يتحلل؟ قولان» وقيل : وجهان [5/أ]: 

أحدهما ا ا 01 
على الإحرام إلى أن يأتي به بخلاف البق والإطعام. 

وقال يعم أفيحاينا سكراساة: إن قلنا ل التسلن قبل الذيخ» فقيل > الوم أولى 
بإلا-فهينا قرلان» وهذا غير صحيح . 

مَسْألَةٌ : قالّ: وروي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حخصر إلا حصر 
العدو. 

المحصر بغير العدو مثل الكسر والعرج أو المرض لا يتحلّل» بل يبقى على إحرامه 
حتى يفوته الحجٌء ثم يتحلّل بعمل العمرة . وبه قال مالك وأحمد وإسحق. وروي ذلك 
عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومروان. وقال أبو حنيفة: له"العسلل: وبه قال 
الثوري وعطاء وعروة والنخعي كالمحصر بالعدوء واحتجٌ بما روي عن رسول الله ويه 
أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحجّ من قابل»» وهذا غلطء لأنه لا يستفيد 
بإحلاله الانتقال من حالهء فلا يجوز له التحلّل كما لو أخطأ الطريق. 

وقال الشافعي رضى الله عنه: الفرق بينه وبين المحصر بالعدو أنه خائف من القتل 
إن أقام» فهو مضطر إلى التحذّل والرجوع لهذا الخوفء ولهذا رخص لمن لقي 


5م 


كتاب الحج 
المشركين أن ينحرف لقتال أو يتخير إلى فيئه» فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن 
والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوعء ولااستقن بتخلله ورجوعة امنا عن مرضةه 
كما يستفيده المحصر بالعدوء. ثم استشهد باستصحاب الحالء وما عليه موضوع 
الإحرام من اللزوم فزال: والإحلال رخصة,» فلا يعدى بها موضعها [0؟/ ب]ء أي: 
هو مخصوص بمعنى يمنع من أن يقاس عليه غيره. 

وشبه ذلك المسح على الخفين» فقال: كما أن المسح على الخفين رخصة فلم نقس 
عليه مسح عمامة ولا يفارق لاختصاص الخفين بمعنى لا يشاركهما فيه غيرهما من 
عموم الابتلاء بهماء فكذلك الإحلال بسبب العدو مخصوص بما ذكرنا من المعنى» 
وهو استفادة الأمن به من الخوف, فلا يجوز أن يقاس عليه إحصار المريض ثم أوضح 
الشافعي رضي الله عنه إبطال هذا القياس فقال: لو جاز أن يقاس حل المريض على 
حصر العدو. وجاز أن يقاس حل مخطىء الطريق ومخطىء العدو حتى يفوته الحجّ على 
حصر العدوء فلمًا لم يجز ذلك. لأنه لا يستفيد بتحلّله الأمن» فما عرض لهء. فكذلك 
المحصر بالمرض مثله. 

وقيل: المخصوص بالذكر على ضربين: ضرب لا يعقل معناه كالصلوات وأعدادها 
تعبداً لله تعالى بهاء واستأثر بعلم معانيهاء فلا يجوز قياس غيرها عليهاء وضرب يعقل 
معناه» فهو على ضربين: ضربء لا يوجد معناه في غيره» وضرب يوجد معناه في 
غيره» فأمّا الذي لا يوجد معناه في غيره كالمسح على الخفين» لا يوجد معناه في 
العمامة والقفازين» فلا يجوز أن يقاس عليه» وأما الذي يوجد معناه في غيره كالأشياء 
المنصوص في الربا يقاس عليها غيرها والحصر بالعدو, عند الشافعي رضي الله عنه من 
القسم الأوسط الذي هو معقول المعنى» ولكن لا يوجد معناه في غيره. وأما الخبر 
الذي ذكرواء قلنا: هو متروك الظاهرء لأن بمجرد الكسر والعرج لا يحلء وإن 
حملتموه 4ح اماع امكل لعن عي ع 1 لاي ل ال 0 فإذا 
تقرر هذا قال الشافعي رضي الله عنه: فيقيم على حرمه» ض على إحرامه» فإن أدرك 
الحجّ وإلا تحلّل من إحرامه بالطواف والسعيء إذا فاته الحجّء وعليه الحجّ من قابل 
وما استيسر من الهدي. أي : مثل هدي التمتع» لأنه تمتع فيما , بين النسكين لأحدهما 
تعلق بالاخر فهو في معنى التمة ولو كان هذا في العمرة» فلا تفوت العمرة» فيجزئه 
الطواف والسعي متى أتى بهما في جميع عمره عن عمرته إذ العمرة غير مؤقتة بوقت 
يفوته إذا جاوزه بخلاف الحجح. 


فرع 
قال في «المناسك الكبير»: لو كان [ممن] يذهب إلى أن المريض يحل بهدي [يبعث 
به] فبعث بهدي» فذبح هناك لم يحل» وكان على إحرامه وإذا رجع إلى بلده كان حراماً 
كباتكاة. 


قال القاضي الطبري: وهذا يدل من مذهب الشافعى على أن من اعتقد مذهباً وعمل 


هم 


كتاب الحج 
عليه لم يحكم بصحّة فعله عنده» لأن هذا اعتقد جواز التحلّل. وتحلل فلم يجعله 
حلالاً بذلك ولم يصححه في حقّه. 
فرع آخر 

إذا أحرم واشترط في إحرامه أن يتحلّل متى عرض له عارض من مرض أو خطأ 
الطريق أو خطأ التعدد أو ذهاب النفقة اختلف قول الشافعى رضي الله عنه فيه قال في 
«القديم» يجوز ذلك وقطع به. وقال في «الجديد»: إن ع دك ضباعة قلت به 
فعلق القول فيه» فمن أصحابه من قال: أجمع أصحاب الحديث على صحّة حديث 
ضباعة؛ وذلك أن الشافعى رضى الله عنه رواه مرسلاً عن عروة عن النبي يله وقد 
ؤذاة ألى ذازة اسكذ ا طن شكزنة عن ار رشا برقي اللاتعنييا اذك اعلا جوع ارين ين 
عبد المطلب أتت رسول الله كل [187/ ب] فقالت: إني أريد الحجٌ أفأشترط»ء قال: 
«نعم»» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك اللّهم لبيك» ومحلي من الأرض حيث 
حبستني؟. 

وروت عائشة أن النبي بَكهِ دخل على ضباعة» فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجّ» 
وإني شاكية» فقال: «أحرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني»» فعلى هذا قولا 
واحداًء أنه ثبت الشرط» وفى الخبر دليل على أن المرض لا يجوز التحذّل» لأنه لو 
كان يجوز لما احتاجت إلى هذا الشرطء وفيه دليل على أن يحل في الموضع الذي 
يحبس وينحر هديه هناكء, وما كان له حلاً» وبه قال أحمدء ومن أصحابنا من قال: فيه 
قولان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: لا يصحّ هذا الشرط. وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة» وهذا لأنها 
عبادة لا يجوز التحلل منها بغير عذرء فلا يجوز التحلل منها بالشرط كالصلاة» وهذا 
يبطل بالصوم المنذورء وإذا شرط الخروج منه بعذرٍ جاز بالإجماع ومن قال بهذا 
القول» قال: ضباعة مخصوصة بذلك كفسخ الحجٌ كان مخصوصاً بمن خصّه وَل وحكي 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: هذا الشرط في المريض يعتد سقوط الهدي إذا 
تحل. 

لو قال: إذا مرضت أتحلل من إحرامي لا يخرج من الإحرام إذا وجد الشرط إلا 
بالتحلّل» وهو أن ينوي الخروج منه» لأن الشرط يضمن إزالته أو إبطاله فكذلك لو 
قال: «محلي من الأرض حيث حبستني» مرض فأنا حلال» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصير حلالاً [719/أ] لوجود الشرط اعتباراً بموجب اللفظ فيه. وقيل: 
هذا نصّ الشافعي» وهذا لقوله يَكِ: «من كسر أو عرج فقد حل»»: ولا يمكن حمل 
الخبر إِلّا على هذا. 


كم 


كتاب الحج 
والثاني: لا يصير حلالاً حتى يتحلّل لأن الأصل هو الحصر بالعدوء وهناك لا بد 
فخ إنشاء: التحلل كذلك ههنا.: وقال بعض أصحابنا بخراسان إذا قلنا + يجوز الكترطء 
فهل يجوز على هذا الوجه؟ وجهان: 
أحدهما: لا يجوزء والفرق أن للمتحلل مدخلاً في الحجّ فيجوز شرطهء وليس 
لمصيره حلالاً بالعذر أصل في الشرع» فلا يصحّ شرطه أصلاً . 
إذا قلنا: يتحلّل من غير فعله فلا إشكال أنه لا يلزمه الهدي» وإذا قلنا: يتحللٌ بفعله 
نصّ الشافعي رضي الله عنه أن لا هدي عليه ومن أصحابنا من قال: عليه الهدي» لأنه 
13 :فتك إن لفسلل كأن جمدل الالحميان بالعدى» وهد ا اقلمة»: والقون:رين؟ اعبار 
بالعدو وبين هذ أن الإحرام المطلق يقتضي تمامه. فإذا أحصر قبل التمام وجب الهدي 
بدلاً مما ترك من الأعمال» وأما إذا اشترط الخروج منه لم يتضمن إحرامه بإتمامه مع 
العارض» وصار إحرامه منتهياً إلى حين وجود الشرطء فلم يحتج إلى هدي يقوم مقامه. 
فرع آخز 
لو كان الشرط معلقاً على غير تحلّل مثل إن قال: أحرمت بحجٌ على أني إذا شئت 
خرجثٌ منه لم يثبت هذا الشرط بلا خلاف» لأنه ليس فيه غرض صحيح. 
فرع آخر 
لو قال: إن مرضت وفاتني الحجّ كان عمرة كان على ما شرط . 
باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيّده[07؟؟/ب] 
مَسْألَةٌ: قالَ: وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها. 
الفضلُ 
قد ذكرنا حكم إحرام العبد فيما تقدم أنه ينعقد وأن للسيد أن يحذّله منهء وهكذا 
حكم العبد المعتق بعضه. والمدبر وأم الولد. وأمّا المكاتب» فله منعه أيضا منه» وهل 
له أن يسافر للتجارة؟ قولان. والفرق بين السفرين أن سفر الحجّ يتضمن إتلاف المال» 
وسفر التجارة لا يتضمن إتلاف المال. ومن أصحابنا من قال: في سفر الحم وجهان 
بناء على القولين في سفر التجارة. 
وأما إذا أرادت المرأة أن تحجٌّ حجسّة الإسلام» فهل لزوجها أن يمنعها منه؟ فيه 
قولان: 
أحدهما: أن له منعهاء وهو الصحيح المشهور لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن 
عمر رضي الله عنه عن النبي وَلِةِه قال في امرأة لها زوج ولها مالء ولا يأذن لها 
زوجها في الحجٌّ: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»» ولأن الحجّ على التراخي على 
ما ذكرناء وحق الزوج على الفور فكان مقدما عليه. 
والثاني: ليس له منعها. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لأنها عبادة واجبة 


/ا/ 


كتاب الحج 
عليهاء فلا يكون لزوجها منعها منها كالصلاة والصومء. وهذا غلط. والفرق بين هذا 
وبين الصوم والصلاة أن مدّتها تقصر فلا تؤدي إلى الضرر بالزوج بخلاف الحجء فإذا 
قلنا: له منعهاء فإن أحرمت بإذنه صمّء وليس له أن يحذلهاء وإن أحرمت بغير إذنه» 
هل له أن يحللها؟ 
قال في «المناسك الكبير»): فيه قولان: 
أحدهما: له أن يحلّلها كما كان له منعها في الابتداء. 
والثاني: ليس له تحليلهاء لأن الفرض قد ضيق عليها الشروع فيهاء وفي الابتداء لم 
يكن مضيقاً. وحقّ الزوج مضيقء فقدمناه كما لو كان عليها صوم القضاء والكمارة» 
كان للزوج منعها منه [718/أ]. 
قال القاضي الطبري: وعندي أنه لا يجوز له أن يمنعها من قضاء الصوم في آخر 
السنةء لأنه لا يجوز له إخراجه إلى السنة الثانية» ولهذا أوجبنا الفدية فيه وجعلناها 
مشرطة به. 
فرع آخر 
إذا أرادت حجٌ التطوع له منعها منه قبل الإحرامء فإن أحرمت بهء قال 0 
رضي الله عنه: إذا أحرمت بالفرضء فمن قال: لا يحلّلها منه لزمه عندي أن يقول: إذ 
أحرمت بحجٌ النفل بغير إذنه ليس له أن يحذّلها منه. . فمن أصحابنا من قال: 0 
آخر في النفل أنه ليس له تحليلهاء ٠»‏ ففي النفل قولان أيضاًء ؛ لأن التطوع يلزم بالدخول 
فيكون كالفرضء ومن أصحابنا من قال وهو الصحيح. ذكر هذا على طريق التشنيع» 
لاحر كم حب التطوع صوم دوعي ناه فعلن عذ ا لةاتحليلها ينه نولا 
واحداًء وهذا لأن في الفرض غرضاً صعدها : وهو إسقاط الفرض عن ذمتها يخللاف 
التطوع . 
فَرعٌ آخر 
الأمة إذا أحرمت بالتطوع يحللها سيدها قولاً واحداً لأن الأمة ليست من أهل فرض 
الحجٌّ بحال» فإذا أحرمت لم يلتحق نفلها بالفرض بخلاف الحرة . قال القفال: اي 
هذا يجب إذا كانت زوجته أمة» فأحرمت» فللزوج أن يحلّلها قولاً واحداً» ومن 
أصحابنا من فرق بين السيد والزوج بأن أوقات الأمة وأكسابها لسيدها بخلاف الزوجة؛ 
فعلى هذا الزوجة الحرة والزوجة الأمة سواء إذا أحرمتا بالتطوع . 
فرع آخر 
الأمة المزوجة إذا أرادت الحجٌ تحتاج إلى إذن سيدها وزوجهاء فإن أذن أحدهما 
كان للآخر منعها منه. وروى ابن سماعة عن محمد أنه إذا أذن السيد جاز لها ذلك» 
وإن لم يأذن الزوج لأن السفر حىّ للسيدء [178/ ب] ولهذا يجوز له أن يسافر بهاء 
وهذا غلطء لأن فيه تعطيل منفعتها على الزوج لا لمنفعة السيد» فلم يكن لها ذلك»؛ 


4 


كتاب الحج 


ويفارق مسافرة السيد بهاء لأن به حاجة إلى ذلك. 


فرع آخر 
إذا أذن السيد لعبده ذ في الحجح. ثم باعه بعد الإحرام لم يكن للمشتري أن يحلله. 
وقال أبو يوسف له أن يحذّله مع قوله: ل يحللة السيد إذا أذة له وفال مسحي ذا 
يكره ه مع قوله: يكره ه للسيد أن يحلل عبده. وهذا لأن المشتري.لم يأذن في إحرامهء 
وهذا غلطء لأن عقد الإحرام بإذن من له الإذن» فلم يكن لمن يجدد ملكه الاعتراض 
عليه» كما لو أذن له في النكاح» فنكح لا يبطله عليه. 
إذا دخل وقت الصلاة على الزوجة ليس لزوجها منعها منها في الحال. وفرق 
الشافعي رضي الله عنه بأن أمر الصلاة خفيف»ء لأنها تصلي أربع ركعات وترجع إليه 
والحج يطول ويمتدء فيؤدي ذلك إلى الإضرار بالزوج. وقيل: لا غرض للزوج في 
منعها من الصلاة في أوّل الوقت» لأنه مندوب إلى تقديم الصلاة كما ندبت هي إليه. 
وليس كذلك الحجّء لأنه لا حجّ عليه في حال هي تحجٌ بغير إذنه وهذا ضعيف» 
والفرق الأول أصحٌ. 
فَرْعٌ آخر 
المعتدة الرجعية لو أحرمت بالحجٌ فللزوج منعها من الخروج وليس له أن يحذّلهاء 
فإن راجعهاء فهل له أن يحذّلها؟ فيه قولان» وإن لم يراجعها حتى انقضت العدّة» فإن 
فات الوقت تحلّلت بعمل عمرة» وإن كانت عدتها عن وفاةٍ منعت من مضي العدة» فإن 
انقضت العدّة» وقد فات الوقت لزمها الدم والقضاء [179؟/أ]. 
فزع آخر 
لو أحرمت المرأة بحبجّة التطوع ومعها محرم» فمات المحرم كان لها إتمام التطوع 
مع فقد المحرم. 
فرع آخر 
إذا أحصرت المرأة في حخّتهالتطوع فطلقها زوجهاء فاعتدت ففاتها الحجٌّ. هل 
يلزمها القضاء؟ قولان: 
أخدنهما: يلزم كمن أخطأ في عدد الأيام. 
والثاني : لا يلزم. لأنه لا تقصير منها بخلاف الغالط» لأنه لا يخلو عن تقصير. 
م فزع آخر 
إذا اك ار جره يكت فيل لان ار سين منعه؟ ينظر فيه» فإن أراد أن يحرم 
بحجّة الفرض» فليس لهما منعه. لأن المقام عند الأبوين مستحبٌ مندوب إليه » فتقديم 
الفرض أولى» وإن أراد أن يحجّ حبّة التطوع فلهما منعه» فإن أحرم. فهل لهما تحليله 


منه؟ فيه قولان: 
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أحدهما: لهما ذلك أشار إليه فى «الإملاء»» وهذا لما روي أن النبي يَكةِ رأى رجلا 
يجاهدء فقال: «لك أبوان»؟» فقال: نعمء فقال: «ارجع ففيهما قجاهدة» فلما منع من 
الجهاد مع أنه فرض على الكفاية فلان يمنع من حسجة التطوع أولى. 

والقول الثاني : نصّ عليه في «الأم» ليس لهما المنعء» لأنه صار لازما بالشروع» 
فأشبه حجٌ الفرض. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: حكم الولد ات 
الزوجةء وهذا غلطء. لأن حقٌّ ل الزوج مستحقّ مضيق بخلاف حق الأبوين 

فزعٌ آخر 

لو أذن له أحدهماء فإن كان الأب الآذن والمانع الأم مضى في حبّهء وإن كان 
المانع الأب له منعه ذكره في «الحاوي».وهذا مشكل عنديء فإذا تقرر هذاء فكل 
موضع قلنا: للزوج أو للسيد أو للأب المنع والتحلّل فحكمه حكم المحصر بالعدوء 
وقد ذكرنا حكمهء ثم اعلم أنه قال في «المختصر»: وللسيد [779/ ب] والزوج منعهما 
بالتحليل» وهما في معنى العدو في الإحصارء وفي أكثر من معناه لهما منعهما وليس 
ذلك للعدو ومخالفون للعدو في أنهما غير خائفين خوفه أي غير خائفين من الزوج 
والبئة هوف العوو كانه أضار فيد إلى القول الأعردقى ااندالين لين العلل لان 
عض هما عاط : ْ 

ذكره بعض أصحابنا بخراسان: وقيل: هذا بيان بعد الجمع والترجيح لنوع من 
المخالفة بين الحصرينء» فقال: العبد والزوجة غير خائفين خوف المحصر بالعدوء 
وكذلك القياس» فإن الفرع والأصل لا يجتمعان في جميع معانيهما وأنهما يجتمعان مرة 
ويفترقان أخرى . 

بَابُ الأيام المعلومات والمعدودات 

مَسْألَةٌ : قالَ: والأيام المعلومات العشر. 

اعلم أن القصد بهذا الباب أن الله تبارك وتعالى ذكر في مناسك الحجٌّ الأيام 
المعلومات» والأيام المعدودات» فقال في سورة البقرة: «وَأدْكرأ أنَّهَ ى يام 
مَعَدُوداتٍ كمن تَدَمّلَ في يَرَمينَ ككة إقم عله 4 [البقرة: 70] الآية. فقصد الشافعي رضي 
الله عنه أن يبين المعلومات من المعدودات» فالمعلومات العشر آخرها يوم النحرء» وهي 
العشر الأول من ذي الحبّة. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس في رواية. وبه قال 
أحمد» وقال أبو حنيفة في رواية مثل قولناء وفي الرواية الثانية» عنه: المعلومات ثلاثة 
أيام: يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده ويوم الفطر. 

وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أنها أربعة أيام: يوم عرفة ويوم النحر 
ويومان بعدهء وأما المعدودات» [0٠5١/أ]‏ فثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام 
التشريق» وعندنا تجوز التضحية فيهاء وعند أبي حنيفة: لا يجوز التضحية في اليوم 
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الثالث» واحتجٌ الشافعي رضي الله عنه بأن الله تعالى سمى المعدودات والمعلومات 
باسمين مختلفين» فلا يقعان على أيام واحدقء لأنه لا خلاف أن يوم النحر من 
المعلومات». واليوم الثالث من أيام التشريق من المعدودات دون المعلومات» فوجب أن 
تكون كل أيام منها غير اللأخرى». ولا يدخل بعض إحداهما من الأخرى كما أن اسم 
كل أيام غير الآخرء ثم ألزم نفسه سؤالاً فقال: فإن قيل: لو كانت المعلومات العشر 
لكان النحر فى جميعها جائزء وأراد به أن الله تعالى حيث ذكر الأيام المعلومات جعلها 
وقتاً لذبح الأضحية والذبح» فقال: #إِسَهَدُوا مَنَبفِمَ لَهُمَ وَيَنْكُرُوأْ شم لَنَهَ ف أَيَامِ 
تَعَنُوَمَتٍ عَلَ ما َدَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ لني » [الحج: 18؟]0 أي: يذبحوهاء يقال: فلان ذكر 
اسم الله تعالى على شاتهء أي: ذبحهاء فلما لم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون 
المعلومات فيهاء ثم أجاب., فقال: يقال لهذا المعرض. 

قال الله تعالى: لألرّ توا كت حَلَقَ أنه سبْمَ سَمَوتٍ يبا © وَجَمَلَ الْقمرَ جين ورا 
[نوح: ]١5- ١5‏ وليس القمر في جميعهاء وإنما هو في واحدها أفيبطل أن يكون القمر 
فيهن ورا كنا قال الله تعالى؟ :ولا يطل اذلف لأن القع وإن كان فى سدماء 
واحدة»فهذه السماء من جملة السماوات السبع» فلذلك صم إضافة القمر إليهن أنه 
فيهن كذلك ذبح الأضحية» وإن كان في يوم واحد من المعلومات. وهذا آخرها صحّ 
أن يضاف ذلك إليها كلها . 

وروي عن مالك أنه قال: المعلومات: ثلاثة أيامء أولها يوم النحر. [٠71/ب]‏ 
والمعدودات: ثلاثة ايام بعل يوم التخير» وهي ايام التشريق» وهذا السؤّال سؤال مالك 
في الحقيقة. وقال العنصري من أصحابنا: الذكر يقع في كلها في يوم النحر عند الذبح 
وقبلها عند سوق الهدي. 

وقال بعض: أضاف إليها شهود المنافع والذكر معاء. فقال: #لِسَهِدُاْ نِم لَهُمَ 
ويَرْكُرُوأ أَسَمَ در # [الحج: 18]» فشهود المنافع التجارات قبل النحر والذكر يوم النحرء 
وقال أبو حامد: معناه الذبح في كلها يوم النحر الأضحية وقيل ذلك دماء الحجّ غير 
التطوعء والله أعلم. 

باب نذر الهدي 
مَسَألَةٌ : قالَ: والهدي من الإبل والبقر والغنم. 
الفضل 

اعلم أن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم تقرباً من النعم وغيرها من الأموال» إلا 
أنه عند الإطلاق اسم للنعم فمن نذر لله هدياء وسمى شيئاً سوى النعم يلزمه أن يهدي 

أحدهما : قاله فى «الجديد) : يجب عليه أقل ما يجوز فى الأضحية من النعم» وهو 
الثنية من الإبل والبقر والمعز أو الجذعة من الضأن» وهو الصحيح. وبه قال أحمد 
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ويحكيه أصحابنا عن أبي حنيفة ووجه هذا أن مطلق النذر يحمل على معهود الشرع 
والهدي في الشرع من النعم كما قلنا في الصلاة والصوم. 

والثاني : قاله في «القديم»» و«كتاب المنذورا برها يق عليه الاسم» وإن كانت 
زبيبة أو تمرةء لأن اسم الهدي يقع على ذلك كله شرعاً ولغة. قال رسول الله يِه في 
خبر الجمعة «ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة»ء فإذا قلنا بالقول الأول 
يجزئه الذكر والأنثى» لأن المقصود منه اللحم» ولهذا يجب ذبحهء ولا يجوز إيصاله 
إلى الفقراء قبل الذبح [51؟1/1]. 

وعلى هذا القول لا يجوز ذبحه وتفريقه إِلّا في الحرم. وروي عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه كان يكره الذكر من الإبل فيه» ويرى أن يهدي الأنثى منها. وهذا لا يصح 
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل أهدى عام الحديبية مائة بدنة فيها 
جمل كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين. 

والجمل: الذكر والبرة: حلقة يجعل في أنف البعير ومغايظة المشركين أنه كان ذلك 
الجمل معروفاً بأبي جهل» فأجازه النبي كَل في سلبهء فكان يغيظهم أن يروه في يده 
وصاحبه قتيل سليب» وإذا قلنا بالقول الثاني» فالأصحٌ أنه لا يجوز إلا في الجرم لقوله 
تعالى: 8هَدَيًا بَلِعَ الْكَعبَةِ4 [المائدة: 40]» فجعل الشرط في الهدي إبلاغه الحرم» ومن 
أصحابنا من قال: يجوز في غير الحرم» كما لو نذر أن يتصدّق بشيء جاز في كل 
موضعء ولأنه لما لم يحمل على معهود الشرع في المقدار لم يحمل عليه في المكان 
والمصرف. 

ثم اعلم أن النذر على ضربين نذر لجاج وغضب ونذر تبرر» فأمًا نذر اللجاج 

والغضب, فهو ما قصد به الإلزا م أو المنع مثل أن يقول: إن كلمت فلاناً» فعلي كذا أو 

إن لم أكلم فلاناً» فعلي كذاء فإذا وجد الخلاف فهو مخيّرٌ بين كفارة اليمين وبين الوفاء 
بذلك على ظاهر المذهب. وأما نذر التبرر فضربان: ضرت علقه بجزاء مثل إسداء نعمه 
أو دفع نقمة» فإذا وجد شرطه لزمه الوفاء به. وضرب» كو مطلنا عل أن يقول 
ابتدأ: لله علي أن أهدي وأتصدّق» فالمذهب أنه يلزمه الوفاء. 

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الوفاء به. وقيل: وجهان. والصحيح ما ذكرنا فإذا 
قلنا: يلزم الوفاء يلزم [51؟/ ب] ما عيّن» وإن أطلق» وقال: فلله علي هدي» فالحكم 
ما ذكرناء فإذا ثبت هذا فالهدي بأعلى وأدنى» فالأعلى البدنة والبقرة والأدنى شاة أو 
سبع بده أو سبع بقرة» فمن وجب عليه هدي» فهو مخيّر بين أن يهدي الأعلى وبين أن 
يهدي الأدنى» فإن أهدى الأدنى فكله واجبء لا يجوز زأكل شيء منهء وإن أخرج 
الأعلى فهل يكون كله واجباًء أو سبعه واجباً؟ وجهان: 

أحدهما : الكل واجب ولا يجوز أكل شيء منه كما قلنا في كمّارة اليمين» يتخيّر بين 
العتق والإطعام وأيهما أخرج كان كلة ؤاها . 

والثاني: سبعه واجب والباقي تطوع لأنه أقيم مقام سبع من الغنم» ويفارق العتق في 


فك 
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الكفارة» لأنه لا يتبعّض ولا يجوز الاختصار فيهاء على بعض الرقبة بخلاف هذا. 
وهذا أظهر فعلى هذا يجوز أكل الزيادة» ثم قال: وليس له أن ينحر دون الحرم. وقد 
ذكرنا موضع نحر الهدي» وتفرقة اللحم» ولو عيّن بكذا في النذر يذبح ويفرق في تلك 
البلدة. 

مَسَالَة :“قال وق كان الهدى بذنة أوبفرة قلدها تعلين:. 

الفضلٌ 

ذا تذرتهنيا لأ يهن إنا ايكون إناد أن بعر اوغتماء فإن كان إتلد أذ شرك 
فالسنة أن يقلّدها ويشعرها والتقليد: أن يقلدّها ويعلق في عنقها والإشعار: أن يضرب 
شقّها الأيمن من موضع السنام بحديده حتى يدميهاء وهي مستقبلة القبلة» فيرى على 
جانبهاء فيعلم أنه هدي وإن قرن بين اثنين أشعر أحدهما من الأيمن والآخر من الأيسر 
ليشاهد كل واحدٍ منهما. 

وبه قال أحمد ومحمد وقال مالك وأبو يوسف وابن أمن ليلى: يشعرها من الجانب 
الأيسر. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. [؟557/أ] وقال مالك فى البقر: إن 
كا لها :سناع يتحت الإشعا نزول قلا برقال رطق وعند:- الافعار ردعة والعقلية 
سئة. واحتجٌ بما روي عن رسول الله يَلِةِ أنه نهى عن تعذيب الحيوان»» وهذا غلط لما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكهِ صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
ببدنة» فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت الدم عنهاء وقلدها نعلين» ثم أتى 
براحلته» فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحجٌ». وهذا نص صريح . 

وقوله: سلت الدم أي: أماطه وأصل السلت القطعء» وقيل: ذلّله على الموضع الذي 
خرج منه وقوله: استوت على البيداء» أي: علت فوق البيداء وأما الخبر الذي ذكر 
قلنا: التعذيب ما كان يفعلونه من قطع أسنمة الإبل وإليات الشاءة» وسبيل الإشعار 
سبيل ما أبيح من الكيّ والتوديج والتبريغ والميسم. وفي هذا فوائدء منها: أنها إذا 
تغيرت أو اختلطت بغيرها أو ضلت استدل بها عليهاء وميزت من غيره. 

ومنها: أنه ربما يقصدها سارق» فإذا رأى عليها علامة الهدي ربما يرتدع فيتركها . 

ومنها: أنها ربما تعطب» فتنحر وتترك في موضعهاء فإذا رأى المساكين تلك العلامة 
يعرفونها . 

ومنها: أنه إذا رآها المساكين اقتفوا أثرها إلى المنحرء واحتجٌّ مالك بما روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشعر بدنه في جانب سنامها الأيسر. قلنا: خبر 
الرسول كةِ أولى منه. ثم روي عنه أنه كان يقرن بين هديين» ويشعر الجانب الذي ظهر 
من كل واحد منهماء وهو مذهبناء وإن كانت غنماء فالتقليد فيها مسنون [147”؟/ب]. 

قال الشافعي رضي الله عنه: قلدها خرب القرب ولا يشعرهاء وأراد بخرب القرب 
أطرافها وعراهاء وإنما قلنا: لا يشعرها لأن على موضع الإشعار منها صوفاً يمنع من 
ظهور الإشعار عليهاء ولأنها ضعيفة لا تحتمل الإشعار. 


فل 
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وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن تقليدهاء وهذا غلط لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن النبى كَلِيِ أهدى عنهما مقلدة». وقال جابر: «كان فى هدي رسول الله َل 
غنم مقلدة»2 ولأن التقليد سن في الإبل حتى إن ضلت تعرف بذلك. وهذا في الغنم 
أولى» لأنها أقرب إلى النفور من الإبل» لأن الإبل تقاد بأزمتهاء والغنم مجللة» ثم 
قال: وإن ترك التقليد والإشعار أجزأه لأنها هيئة مسنونة شرع لتمييز الهدي من غيره. 

فرع 

لا تأثير للتقليد في الإحرام» فإذا قلد الهدي لم يصر محرماً حتى ينوي الحجٌ أو 
العمرة. وبه قال عطاءء» وروي عن ابن عباس أيضاً . وقال الثوري وأحمد وإسحاق: إذا 
أراد الحجّ وقلد فقد وجب عليهء وهذا غلطء. لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «بعث رسول الله كَل بالهدي وأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم 
أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من أهله». ولأن هذا تجرد عن نية الإحرام» فلا 
يصير محرماء كما لو اغتسل ولبس إزاراً أو رداء. 

مَسالة > قال :-ويحون أن كعك [البيعة]“نن 'البيثة الراحدة. 


القضل 

يجوز أن يشترك السبعة فى البدنة الواحدة والبقرة الواحدة سواء أرادوا قربة واحدة 
أو قرباً مختلفة» أو أراد ديه الفدية» وبعضهم اللحم وسواء كانوا متطوعين أو 
مؤدين للواجب. 

وقال مالك: إن كانوا متطوعين [717/أ] يجوز الاشتراك فيهما إن كانوا من بيتر 
واحدٍء وإن كانوا من بيوت, متفرقة لم يجزء وإن كانوا مؤدين للواجب لا يصحٌ منهم 
الاشتراك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متفرقين يصمٌ الاشتراك اتفقت جهة قربهم أو 
اختلفت متطوعين أو مؤدين واجباًء وإن كان بعضهم يريد اللحم لا يصمٌّ الاشتراك» 
وهذا غلط لما روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما: «أن النبي كَل ذبح عمن اعتمر 
من نسائه بقرة بينهن». وكان واجباً لأنهن كن متمتعات. 

وقال جابر: «كنا نتمتع على عهد رسول الله َيِه فكان يشرك السبعة في البدنة»» 
ولأن كل بدنة جاز أن ينفرد الواحد بإخراجها على جهة جاز أن يشترك السبعة في 
إخراجها على تلك الجهة كما لو كانوا متطوعين» واحتج مالك بما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال" نا كنت أرقف وما يتضن عه بأكد مو عواحد: قلنا :شير 
الرسول كل أولى من ذلك. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن الدم الواحد لا يتبعض فإذا لم يكن بعضه قربة لا يكون شيء 
منه قربة. قلنا: إذا جاز أن تجتمع فيه القربى المختلفة جاز أن تجتمع فيه القربة وغير 
القربة في السبع من الغنم. وحكى أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يجوز اشتراك العشرة 
في البدنة الواحدة» ولا يجوز في البقرة إلا اشتراك السبعة» وهذا غلطء لما ذكرنا من 


عه تسبل لل بيب ري سي فا قي لجيج 
خبر جابر رضى الله عنه فى حصر الحديبية» فإذا تقرّر هذا فإن أرادوا القربة ذبحوها 
وسلموا إليهم مذبوحاً ليتصرفوا فيه. 

ثم إن قلنا: القسمة إفراز حقّ لهم أن يقتسموها بينهم» فإن قلنا يبيع لم يجز ذلك 
فيبييع بعضهم من بعض بالدراهم مشاعاًء وإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم /١147[‏ 
ب]ء فإن المتقرب يسلم نصيبه إليهم» وأقلهم ثلاثة أنفس» فيقول لهم: فيها السبع وقد 
سلّمته إليكم مشاعاً»ء ويقبضونه منهم» فإذا قبضوه سقط الفرض عنهء ثم إن أرادوا أن 
يقتسموا ويفرق كل واحد منهم نصيبه» فالحكم على ما ذكرنا. 

قال صاحب «التلخيص»: إذا قلنا: القسمة بيع لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب 
والعنب واللحم الرطب إلا في موضع واحدء وهو إذا اشتركوا في بدنة أو بقرة في 
هدي أو أضحية أو جزاء أو أي دم كان لله تعالى واجباً كان أو غير واجب يجوز أن 
يقتسموا للضرورة» لأنه لا مدخل للبيع فيها إذ لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية. 
قال: وكذلك إذا أراد بعضهم اللحمء. وهذا لا يصحّ» لأنه يمكنهم بيعه ممن يريد 
اللحم ويقتسمون ثمنه. 

وقال أبو حامد: الحيلة فيه أن يجزأ سبعة أجزاء» ويقول كل واحدٍ من الشركاء: 
لبعد سكع ين المع بوت بزيعاك حت يذزع التتضل اأكل واد امتهم الصيخء 
ويكون ذلك بيع لحم وابتياعه بدرهم لا أنه بيع لحم بلحم. وهذا بعد تسليم نصيبهم 
مشاعا إلى المساكين ليكونوا شركاء لأصحاب اللحم» فيصم البيع حينئدٍء فإن قبل 
ذلك» لا يصمٌ البيع. 

مَسْألَةَ : قالَ: فإن كان الهدي ناقة فتتجت سيق معها فصيلها. 

الهدايا على ثلاثة أضرب: هدي يسوق المحرم مع نفسه ولا يعيّن النذر فيه ولا نوى 
به التطوع. بل ساقه على أنه إن لزمه هدي أخرجهاء وإن لم يلزمه إن شاء أخرجها 
تطوعاء وإن شاء تركهاء فهذه ملكه وله التصرف فيها كيف شاء بالبيع وغيره» وإن 
نتجت كان النتاج له كالآم» لأنها لم تصر بالسوق هدياء وإن تلف تلف من مالهء ولا 
فيه عليف: وعدى عينة كدر [1/544]: 

فال :يلا غلك أن امني هذه الشاء'يفيتها ققد زالستلكة ذلك وصازت عنما 
لمساكين الحرم» ويجوز له التصرف فيها بوجهء وإن تلفت كان تلفها من مال 
المساكين» وإن ولدت ولداً ساق معها ولدهاء قال: فإن كان لا يقدر على المشي حمله 
على أمهء وان خملل عليها كن عير صزور فأعجفها غرم قيمة ما نقصهاء وهدي كان 
في ذمته واجبا بعينه في شاة بعينهاء فتعين ذلك فيه» لأن ما كان ثابتأ في الذمة إذا عين 
فى شىء تعين. ألا ترى أنه لو كان فى ذمته عتق فعينه فى عبد تعيّن فيه؟ وليس له النظر 
فيه بوجه. 1 ْ 

لعطراليم فإن سلم دفعه إلى المساكين» وإن عاب عاد إلى ملكة. وعليه أن يذبح 
هديا سليماً من العيب» لأنه إذا لم يجز عما في ذمته وجب أن يعود إلى ملكه. 


ه04 


كتاب الحج 

وكذلك إذا تلف يجب عليه البدل. والفصل بين هذا والذي قبله أن هناك لم يكن في 
ذمّته شيء نقله إلى العين» بل نذر هدي شيء بعينه» فيتعلق به حق المساكين وحده» 
زلا ؤلرمه العسنان إذا تلف وهنا فى ذمعه سنليم 4 فإذا تقله إلى عنين كان تشرط 
السلامة. 

ومن أصحابنا من قال: لا يعود بالعيب إلى ملكه كما لو ضل فيخرج هذا المعيب 
والذي فى ذمّته أيضاً. وهذا ضعيف. وبه قال أحمدء فإذا تقرر هذا فإن نتجت هذهء 
ؤقاة الاج إل .ملقة بالسيونه ل عيذ التسيل إلى كد قال القافى الطيري: 
يجب أن يعود الفصيل أيضاً إلى ملكهء ولا يلزمه ذبحه. 

ومن أصحابنا من قال: ظاهر المذهب أنه يلزمه ذبحه ويكون للفقراء كما يقول في 
ولد [454؟/ب] المبيعة إذا ماتت أمها في يد البائع يبطل البيع فيهاء ويبقى الولد 
للمشتري. وكذلك لا يبطل التدبير في ولد المدبرة يتلف الأم» ومن أصحابنا من قال: 
هل يتبعها الولد ههنا؟ وجهان: 

أحدهما : يتبعها . 

والثانى: لا يتبعها لأنه حدث فى ملك المساكين ويكون للمهديء لأن ملك 
المساكين لم يستقر عليهاء ولهذا لو تلف أو غاب كان عليه البدل. 

فزع آخر 

إذا قلنا: يعود إلى ملكه بعدما غابت لا يجوز له التصرف فيها بالأكل والبيع والهبة 
وغيرها . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجوز الأكل منهاء وهل له أن يبيعها؟ وجهان: 

أحدهما: له ذلك. 

والثاني: لا يجوز البيع» لأنه كان قد تقرب به. 


فرغ آخز 
لو غاب بعدما وصل إلى الحرم. قال ابن الحداد في فروعه: أجزأه لأنه بلغ محلّه. 
وقال سائر أصحابنا: لا يجزئه» وهو الصحيح. لأنه عاب قبل وصوله إلى مستحقه كما 
لو غاب قبل ذلك» وما ذكره لا يصمٌّ» لأنه لم يسقط عنه الفرض بوصوله إلى الحرمء 
وعلى قول ابن الحداد لو مات أو سرق بعد وصوله إلى الحرم أجزأه أيضا. 
فزع آخر 
لو ضل هذا الهدي وجب عليه إخراج ما في ذمته. قال الشافعي: ويصير إلى آخر 
أيام التشريق» فإن لم يجد ذبح آخر مكانه» فإن وجده بعد ذلك ذبحه أيضاء فمن 
أصحابنا من قال: يجب ذبحه.ء وبان بالوجود أن الواجب هذاء ويفارق هذا إذا غاب 
حيث قلنا: يعود إلى ملكه [1/755أ]. لأن بالعيب خرج عن صفة الإجزاء وبالضلال لم 
يخرج عن حدّ الإجزاءء فلم يزل ملك الفقراء عنه» ولا يعود إلى ملكهء وعلى هذا قال 
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١:‏ كات الحج 
القاضي الطبري: لو وجده قبل تفرقة لحم البدل» لم يلزمه تفرقته» ويحتمل أن يقال: 
يجب تفرقته كما إذا لم يجد ما يتطهر به» فصلّى ثم وجد الطهور يتطهر ويصلي أيضاء 
وكلاهما واجبان. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجب ذبحه بعدما ذبح البدل» وإنما ذكر الشافعي ذلك 
اضيا ا : والمذهب الأول لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها حجّت فأهدت 
بدنتين فضلتاء فبعث ابن الزبير بهديتين إليها فنحرتهما. ثم عاد الضالان فنحرتهماء 
وقالت: هذه سنة الهدي. وروي: فاشترت مكانهما هديين فقلدتهماء ثم وجدت 
الأوليين» فنحرت أربعتهن» فكانت كلما حبّت بعد ذلك أهدت أربعا من البدن» وعلى 
هذا قال في «الحاوي»: لو ضل الهدي سائقه المحرم ابتداء حتى خرجت أيام التشريق 
[فهل عليه مثله بدلاً أم لا؟ على قولين: أحدهما]. 

قال في «القديم»: عليه بدلهء لأن ضلاله بتفريط من سائقه. والثاني: لا يكون عليه 
بدله كما لو مات» وعلى هذا لو أبدله ثم وجده نحره. 

فرع آخر 

لو عيّن أفضل مما عليه مثل أن يعيّن عن الشاة بدنة أو بقرة» ثم غاب». فعادت إلى 
ملكهء هل يجب عليه ما كان في ذمته أو مثل ما عيّن؟ وجهان: 

أحدهما : مثل ما عيّن لأنه أوجب الفضل بتعيينه . 

والثاني: يجب ما كان في ذمتهء وهو الصحيحء لأن التعيين بطل» فرجع إلى ما في 
ذمته. ومن أصحابنا من قال: إن فرط يلزمه مثل الذي عيّن» لأن الفضل لزمه بالتعيين» 
وإن لم يفرط» ففيه وجهان على ما ذكرنا [50؟/ ب]. 

وقال بعض أصحابنا : قال الشافعي في «الجديد»: يجب ما كان في ذمته. وقال في 
«(القديم»: أخرج وتصدق بالفضل له بشيء . 

فرع آخر 

هلله أن شري هن لبق الهدى؟. قال فى «الأوسط»: ليس له أن يشرب من لبن 
الهدي إلا بعد ري فصيلهاء وكذلك ليس له أن يسقي أحداً. وقال في مواضع آخر: إن 
كان لبنها وفق حاجة الفصيل لم يشرب شيئاً» وإن فضل عنه» أو لم يكن لها فصيل 
أحببت أن يتصدّق به على المساكين» فإن شربه جاز. 

وقال القفال: هذا في التطوع. وفي الواجب هل يجوز شرب لبنها؟ وجهانء وهذا 
خلاف المنصوصء فإن قيل: إذا لم يجز له أن يأكل النتاج وجب أن لا يجوز له شرب 
اللبن» لأن كليهما بمائه. قيل: الفرق أن اللبن يستخلف بخلاف الولد» ولأن تبقية 
اللبن في الضرع يضر بالهدي وحمله وحلبه إلى مكة لا يمكن» فأبيح له شربه. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدهاء 
فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحرء فاذبحها وولدها. 


كتاب الحج 9 
قرع آخز 
لو شرب منه والولد يحتاج إليه» فهزل الولد فعليه ما نقصه الهزل. 
فرغ آخر 


هل له أن يركبها؟ قال في «الأوسط»: إذا ساق الهدي ليس له أن يركبه إلا من 
ضرورة» وإذا اضطر إليه ركبه ركوباً غير قادح» وله أن يحمل الرجل المعيي والمضطر 
على هديهء فإن استدام الركوب مع الاستغناء عنهء فعليه ما نقص الركوب . والدليل 
على جواز الركوف [543/]] قوله تعالن : لك فا مد ممح أجل مُسَمّى 4 [الحج: 77] 
وسئل جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي. فقال: 0 الله يله يقول: 
«اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً». وروي عن أنس أن النبي كه قال: 
«اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهراً؛. وروى أبو هريرة أن رسول الله كَل رأى 
رجلاً يسوق بدنة» فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنة» فقال: «اركبها ويلك» في الثانية 
والثالثة . 

وقال أحمد وإسحاق: له أن يركبها ولم يشرط الحاجة. وقال مالك: لا بأس أن 
يركبها ركوباً غير قادح. وقال أبو حنيفة: لا يركبها. وبه قال الثوري» وهذا غلطء لأن 
المنافع تتلف. فكان له استيفاء ذلك» وإنما شرطنا الحاجة» لأنه ربما يبعضهاء ولأن 
ملكه زال عنها إلى المساكين» ولا يجوز أن ينتفع بملك غيره إلا لضرورة. 

وقال القفال: هل يجوز الركوب؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: أن له الركوب قدر ما لا يضرٌ سواء كانت ضرورة أو لا وهذا خلاف 
النص الذي ذكرنا. 

فَرْعٌ آخر 

لا يجوز بيع الهدي المعيّن نذراً . وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويشتري بثمنه غيره» 
ويهدي به 5 أيضاًء واحتجٌ بأنه لم يزل ملكه عنه» لأنه لو زال ملكه عنه 
لما جاز نحره» لأنه لا ينحر ما لا يملكهء وهذا غلط لما روى ابن عمر عن عمر رضي 
الله عنه أتى النبى َه فقال: يا رسول الله أهديت بختياً فأعطيت بها ثلاثماثة دينار» 
أفأبيعها وأبتاع د بدناً فأنحرها؟ فقال: «لاء لكن انحرها إياها»» ولأن هذا حقّ 
يتعلق بالرقبة يسري إلى الولدء فوجب أن يمنع /١571‏ ب] البيع كالاستيلاد» وأما ما 
ذكره لا يصحٌء لأنه لا نسلم ما عينه بالذبح ويجب عليه ذلك. 

فرع آخر 

لو عاب هذا المعيّن بعد أن وصل إلى مكّة فقد بلغ محلّه وليس عليه غيره فيذبحه 
ويجزئه لما روى ابن الزبير رضي الله عنه أتى في هداياه بناقةٍ عوراء»ء فقال: إن كان 
أصابها بعدما اشتريتموها فامضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروهاء فأبدلوهاء ولأنه 
لذ هلخدا تعدا فإذا نقص بعضه لم يضمنه» وهذا لأنه أماته عنده. 


م5 كتاب الحج 
وقال في «الحاوي»: هل عليه بدله له إذا أعطب فى الطريق؟ فيه وجهان مبنيان على 
الوجهين» هل يجوز الأكل منه؟ فإن قلنا: يجوز كان كالتطوعء فلا بدل عليه» وهذا 


اد 


فرغ آخر 
لو عيّنه معيباًء فقال: لله على أن أهدي بهذا. قال ابن الحداد: يجب عليه ذيحهء 
ويفارق هذا إذا عيّنه عن الواجب في ذمته» ثم عاب لأنه لم يقصد التقرب بالمعيب. 


فَرعٌ آخر 

لو ساق هديا تطوعاً فضل فلا شيء عليه وإن وجده بعد أيام ذهاب النحر فذبح لا 
يكون هديا بل يكون شاة لحمء نصٌ عليه. 

مَسَاله:- قال اتنس الابل تاها مخفو لوقيو عقو لة: 

السنة في الإبل النحر لما روي في خبر جابر رضي الله عنه: فنحر البدنة عن سبعة. 
والسنة في البقر والغنم الذبح لما روي أن النبي كله ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة» 
فإن خالف السئّة فنحر البقرة والغنم جاز ويكره وتفسير النحر قطع الحلقوم في أسفل 
العنق عند اللثة فيطعن حربةً أو سكيناً في نقرة النحرء وهي الحفرة التي بين أصل العنق 
والصدر. [/51؟/أ] والذبح قطع الحلقوم أسفل مجامع اللحيين. وهذا لأن النحر في 
الإبل أسرع لخروج روحه من الذبح لطول عنقه بخلاف البقرة والغنمء فإذا تقرر هذاء 
فالسنة أن ينحر الإبل قياما معقولة يده اليسرى» فيقوم على رجليها وإحدى يديها. 

وقال في «الأوسط»: ينحرها غير معقولة» فإن أحب أن يعقل إحدى قوائمها فعل ما 
ذكرنا» وإن نحرها باركة أو مضطجعة جازء وقال غطاء: السنة أن ينحرها باركة لثلا 
يترشش الدم على الناحرء وهذا غلط لقوله تعالى: طمَادُوأ آم لله علا صَوَآتَ 4 
[الحج: 5*] وقرأ الحسن: «صوافي» يعني قياماً على ثلاث قوائمء ولآن الله تعالى قال: 
فًَِا وَببَتَ نباك [الحج: 1] أي: سقطت من النحر فدلَّ أنها تذبح قياماً حتى تسقط . 
وروى جابر «أن النبي كَلٍ نحر بدنه قياماً معقولة يدها اليسرى»» وإن لم يمكنه النحر 
قياماً لصعوبتها وامتناعها نحرها باركةً وروى أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً 
ينحر بدنته باركة» فقال: انحرها قياماً سنة أبي القاسم كَل. 

وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كَل نحر سبع بدنات بيده فياه وقال زياد: 
رأيت ابن عمر ينحر بدنته قائمة» ويقول: سنة أبي القاسم كَكِل. 

فزع آخر 

لو كان عليها صوف ينظرء فإن كان الصلاح في تركه بأن يكون في الشتاء يحتاج إليه 
للتدفئة لم يجزهء لأنه ينتفع به الحيوان في دفع البرد وينتفع به المساكين عند الذبح» 
وإن كان الصلاح في جزه بأن يكون في الصيف» وقد بقي لوقت النحر مدة طويلة جزهء 
لآنه يترفه به الهدي. وينتفع به المساكين عند سمنه به [/7841/ ب]. 
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كتاب الحج 
فَرْعٌ آخر 
يستحبٌ لمن قصد مكة حاجّاً أو معتمراً أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام» وينحرهاء 
ويفرق لحمها لما روي أن رسول الله كَةِ «أهدى مائة بدنة» ويستحبٌ أن يكون ما يهديه 
سميناً حسناً لقوله تعالى: #وَمن مَِظِمْ سَعتيرٌ أل َإِنَهَا ين تقو الْمَلُوبٍ» [الحج: ؟7"]ء 
قال ابن عباس في تفسيرها هو: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. 
فَزعٌ آخرز 
قال الشافعي رضي الله عنه: وأحبٌ إلى أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح» 
فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة» ويستحبّ أن يلي تفرقة اللحم بنفسه» فإن وكل فيه 
جاز سواء وليها بنفسه أو استناب فيهاء فعلى من ولي ذلك أن يفرقها وله أن يخلي بينها 
وبين المساكين. 
وهذا لما روي عن عبدالله بن قرظ أن النبي كله قال: «إن أعظم الأيام عند الله يوم 
النحر ويوم القر وقرب لرسول الله كَكِ بدنات خمس أو ستء فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن 
يبدأء قال: لما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها. قال: قلت ما قال؟ قال: 
من شاء اقتطع» فدل أنه خلى بينهم وبينها. وقوله: يزدلفن أي: يقربن» يقال: زلف 
الشيء إذا قرب. وقوله: وجبت جنوبهاء أي: زهقت أنفسهاء فسقطت على جنوبها. 
وقوله: من شاء اقتطع يدل على جواز هبة المشاعء وقيل: يدل على جواز أخذ النثار 
في العرس» وأنه ليس من باب النهي بل هو من باب الإباحة» فإن قيل: عندكم النثار 
مكروهء فما الفرق؟ [1/758أ]. 
قلناة النثان لا يزيل طلاف خئاسيه فريا باخذة مه لا يحه صتاحيه :وهنا ضار ملكا 
للفقراء . 
فرع آخر 
إذا كان واجباً يلزمه أن يفرق لحمه وجلده. وقال في «القديم»: وجلالها ونعالها 
يعنى الذي قلد بها البعير ويستحبٌ هذاء لأنه من توابعهاء ولا يعطي الجازر أجرته من 
لحني ولا من جلدهاء لأن الأجرة على المهدي الكوشيي فإة كان مقر "أعطا م بع 
سوى الأجرة. وهذا لما روي عن علي رضي الله حت قال أمرني رسول الله جَكِةٍ أن 
أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً» وقال: 
(نعطيه من عندنا». 
وقال الحسن: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد. 
فرغ آخر 


لو ترك تفرقة اللحم حتى أنتن» قال في «مختصر الحجّ) أعاد يعني يضمنه بمثله. 


فيذبح داس وقال في «القديم»: عليه قيمته. وقال أصحابنا: هذا هو المذهبء 
وقوله: أعادء أراد إخراج القيمة» لأنه إتلاف لحم وبالذبح حصل المقصودء وهو كما 


١٠و‎ 


كتاب الحج 
لو ضحى شاةٌ ثم أتلف رجل اللحم غرم القيمة» ولا يلزم المضحي أن يشتري بتلك 
القيمة شاة أخرى. وقيل : يقترى بالقيمة لحما ويتصدق به: 

وقال أبو حنيفة: يسقط الفرض بالذبح ولا شيء عليه» وهذا غلط» لأن الذبح إنما 
يصير قربة بتفريق اللحم» وهو المقصودء فإذا لم يكن قربة يعيد. 

ماله قال فزن كان مكيرا ره بندما يطوق بالبيك: 
الفضلٌ 

المعتمر إن لم يرد الحجّ بعدها لم يكن متمتعاًء ولا يلزمه الدم» ولكنه يستحبٌ 
فينحر عند المروة» ولو ذبح في غيرها جازء وإذا كان متمتعا نحر بمنى» وقد تقدم 
الكلام فيه 

مَسْألَةٌ: قالَ: وما كان منها تطوعاً أكل منها [44؟/ ب]. 

الفضلٌ 

الهدايا على ثلاثة أضرب: واجب يتعلق بالإحرام وواجب يتعلق بالنذر وتطوع. وهل 
يجوز الأكل منها؟ قد ذكرنا فيما قبل» وقيل ما وجب النذر إن كان على سبيل المجازاة 
لاحوز الأكل مها وإن كان مطلعا غين معلن بجر 

وقلنا: ينعقد نذره» ففي جواز الأكل وجهانء وظاهر المذهب أنه يجوز الأكل 
والقياس لا يجوز. وان عضن أميحانا بخراسان: يجوز الأكل من الأضحية الواجبة» 
لأن لفظ الأضحية دليل على جواز الأكل ولا أصل لوجوبها شرعاً بخلاف الهدي ولو 
عيّن هدياء هل يجوز الأكل؟ ينظر» فإن قال: جعلت هذا هدياً له أن يأكل ولو نذر 
طلقا ثم عيّن هذا هل يأكل؟ وجهان: 

أحدهما: لا يأكل» لأنه أفرغ ذمته بهذه العين. 

والثاني: يأكل» ولو قال: لله علي أن أهدي شاة. هل له أكلها؟ وجهان: 

أحدهما: لا لأنه لزمه بهذا النذر إراقة دم. 

والثاني: له ذلك لأنه لم يجب في الأصلء» ولو قال: لله علي أن أهدي بهذه الشاة 
بعينهاء فيه طريقان: 

أحدهما وجهان كما لو قال: لله علي أن أهدي شاة. 

والثاني : هو كما لو قال: لت هذا هديا ولم يقل : لله عليّ فيجوز أكله. وكل 
موضع لا يجوز الأكل؛ فخالف وأكل ضمن.ء وما الذي يضمن فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يضمن قيمة اللحم الذي أكله كما لو أتلف أجنبيء لأنه أتلف على 
المساكين مالا مثل له [59؟/أ]. 

والثاني: يجب عليه لحم مثله؛ لأنه أقرب وجميعه مضمون عليه بمثله حيواناً. 
فلذلك بعضه. 

والثالث: يعتبر كم هو من الهديء. فإن كان نصفاً يلزمه النصف من الهدي الحي» 
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كتاب الحج 
وهذا لأن ما لم يصل من اللحم إلى المساكين يبطل حكم إراقة الدم فيه كما لو ذبحه 
وأتلف كله يجب عليه أن يذبح أخرى هكذا. ذكر أصحابنا: وقد تقدم خلافه» وإن كان 
الهدي تطوعاً قد ذكرنا أنه يستحبٌ له الأكل منهء وهذا لما روي أن النبي ككِ: «أهدى 
مائة بدنة فتولى نحر نيف وستين منها. وولي علياً الباقي ثم أمر فقطع من كل واحدةٍ 
قطعة من لحم فطبخ ذلك؛. فأكل من لحمها وتحسى من مرقها». ولو أكل الكل كم 
يضمن؟ وجهان: 

أحدهما : القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. 

والثاني: يضمن القدر الذي يستحب له أن يفرقه. وذلك النصف أو الثلث على 
اختلاف القولين. ١‏ 

وقال الشيخ أبو حامد: هذا التفريع من أصحابنا على هدي التطوع بعيد» فإن من 
المحال أن يضمن ما يتطوع بهء ولكن هذا التفريع يعود إلى النذر المطلق» فإن 
المنصوص جواز الأكل منه»ء فكل ما قالوا في التطوعء؛ فهو في هذا النذر المطلق 
وأصل هذا الاختلاف من أنه يجب تفريق الزكاة على ثلاثة من كل صنفرء فإن أعطى 
اثنين» ولم يعط الثالث يضمن وكم يضمن؟ وجهان: 

أحدهما: قدر ما يجزىء دفعه إليه. 

والثاني : قدر ما يستحبٌ دفعه إليه وهو الثلث. 

مثالة: :قال وما فلت ها تعره وجا عه رتلف المبت اكد 

إذا ساق الهدي؛ فعطب منه [71549/ ب] شيءء أي زمن ولم يقدر على سوقهء فإن 
كان تطوعاًء فله ذبحه وأكله وإطعام الأغنياء والفقراء» وإن كان واجباً لا يخلو إما أن 
يكون معينئاً بالنذرء أو معيئلًٌ عن هدي فى ذمتهء فإن كان معيناً فى الأصل» فقد زال 
ملكه إلى المساكين على ما ذكرناء فينحره ويغمس نعليه في دمه ويضرب بهما صفحة 
سنامهء. ويخْلي بينها وبين المساكين والنعلان هما اللذان علقا على رقبته . 

والأصل في هذا ما روى ابن عباس أن النبي يَكِِ بعث فلاناً الأسلمي» وهو ناجية 
وبعث معه كمائن عشرة بدنة» فقال: «أرأيت أن أرجف علي منها شيف .قال تنحرها 
ثم تصبغ نعلك في دمها ثم اضربها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من 
أصحابك. أو قال: «أهل رفقتك» ومعنى إرجف أعني أو كل» وإنما أمر بهذه العلامة 
ليعلم من رآه أنه هدي», ولأن هذا الهدي صار مصدوداً عن البيت فيجب ذبحه في 
موضعه كدم المحصرء فإذا تقرر هذا فلا خلاف أنه لا يجوز له أن يأكل منهء ولا 
أغنياء أهل الرفقة» فأما فقراء أهل الرفقة» هل يأكلون؟ المنصوص أنه لا يحل لهم 
أيضا. 

وهذا ظاهر نص السنة والمعنى في ذلك أنا لو أبحنا لهم ذلك» ربما يتسببون إلى 
إزمانه وإعطابه طمعاً. في أكل لحمهء فحرم عليهم حتى يصونوا هذا الهدي ويحفظوه 
عن التلف والعطب. 


اا سس 4 هبييبيبسبب كتابٍ الحج 

ومن أصحابنا من قال: يحل لهم كما لغيرهم. لأن بحصولهم في هذا الموضع 
صاروا من أهله. وقال بعض أصحابنا بخراسان: يريد بالرفقة الذين معه على السفرة أو 
النهد دون أهل القافلة كلهمء [١75/أ]‏ وهذا حسنء وقيل: يحرم على سائقه أن يأكل 
ولا يحرم على غيره أن يأكل منه إن احتاج إليه لما روي من خبر آخر أنه قال: «انحره 
ثم خل بينه وبين الناس» . 

ذكره أبو سليمان الخطابى رحمه الله. وإنما يحل أكل هذا إذا خلى بينه وبين 
المساكين لفظأء بأن يقول: أبحته لهم» لأن النبي ككل لما نحر البدن» قال: «ليقطع من 
شاء منكم)»» وهذا لأن له أن يخصّ به من شاء من الفقراء» فإذا تقرر هذا فمن سمع 
الإذن حل له أن يأخذء. ومن لم يسمع وجهلء هل تلفظ به صاحبهاء هل يحل له الأكل 
منها؟ فيه قولان: 

أحدهما: يحل نص عليه في «الأماء لأن الظاهر أنه أباح نفظا. وقال في 
«الإملاء»: لا يحل حتى يتحقق ذلكء. فإن نحره» ولم يبحه لفظا للمساكين ضمنهء 
وكذلك إن ترك نحره حتى مات ضمنهء وإن أكل منه ضمنه. وبه قال مالك» نص عليه 
في «الأم». 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يحتاج إلى اللفظ ويباح للفقراء بهذه الإمارة كمن 
وضع ماء على الطريق وجعل عليه إمارة الإباحة» فللناس الشرب منهء ومن قال بالأول 
فرق بأن أصل الماء على الإباحة بخلاف الهدي. 

وإذا قلنا: يضمن ما أكلهء قال صاحب «الإفصاح»: قال الشافعي عليه بدله لمساكين 
الحرم وعندي القياس أن يجعله لمساكين الموضعء وهذا غلطء لأنه يمكن إيصال ثمنه 
إلى مساكين الحرم» ولا يمكن حمل الذبيحة إليهم» وهو كما يجب حمل الولد إليهم 
دون اللبن. 

لو أتلف الأجنبئ هذا الهدي يلزمه القيمة» فإن كانت القيمة مثل /١5٠0[‏ ب] ثمن 
مثلها اشترى بها مثلهاء وإن كانت أكثر ولم يبلغ ثمن المثلين اشترى المثل . 

وفي الفاضل الأوجه الثلائة» وإن كانت أقل من ثمن المثل» ففيه الأوجه الثلاثة. 

فرع آخر 

لو كان الهدي الذي نذره اشتراه ووجد به عيبا بعد النذر لا يمكنه الردّ بالعيب 

ويرجع بالأرش وكون الأرقن للسباكينء وماذا يفعل به؟ الحكم على ما ذكرنا . 
فزع آخر 

لو نذر أن يهدي حيواناً غير النعم لا يذبحه بل يتصدّق به حيّاً على فقراء مكةء لأن 
الذبح فيه لا يكون قربة» وإذا لم يكن قربة كان نقصاً. وكذلك إذا أهدى تصدّق به على 
فقراء مكة. 
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فرع آخر 
لو نذر أن يهدي شيئاً من العقار باع وأوصل ثمنه إليهم» ولو نذر أن يهدي شيئاً 
لحمله مؤنة» هل تلزمه مؤنته؟ نظر فإن قال: جعلت في هذا هدياًء لم يلزمه مؤنته بل 
مؤنة حمله منهاء فيباع بعضها وينفق على الباقي ليصل» وإن قال: لله علي أن أهدي 
بهذاء فالمؤنة عليه. ذكره أصحاينا بخراسان. 
فرغ آخر 
يستحب إذا فرع من حجّّه أن يزور قبر النبي كَلةِ لقوله كَكهِ: «من زارني بعد موتي 
فكأنما زارني في حياتي». وروي عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «من زار قبري وجبت 
له الجنة». وروي: «وجبت له شفاعتي»» ويستحبٌ أن يصلي في مسجد رسول الله كَل 
نقوله عل وماك كن كدي هذا تعال القن متلا فق غيرة من ابيا لخدا نكر 
أضحاننا ؛ «رتسك العو في هذا كانه بسينقة 8841 1]. وال كنت مكلك قن ساون 
لله كل فجاء أعرابي وقال: السلام غليك يا رسول الله ثم قال؛ سمعت الله تغالى 


ل الاي را ا ال ا ال ل ير 


لَه تبحا يحِيِمَا 469 [النساء: 14] وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي 
ثم أنشأ يقول : 
يَاخَيْرَ مَن ذُفِمَتُ بالمّاع أعظمة قَطابَ من طيبهنّ القَاعَ والأكم 
نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنة فيهالعَمَافٌ وفيهِالجودٌ والكرم 
قال: ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيناي فنمت» فرأيت النبي كك في المنامء فقال: 
يا عيني الحق الرجل» وأخبره أن الله عرّ وجل قد غفر له. 
وهذا آخر ربع العبادات والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيه محمد واله 
وصحبه أجمعين . 
يتلوه في الذي يليه كتاب الصيد والذبائح [١0؟/ب].‏ 


4. 


كتاب الصيد والذبائح 


باب صفة الصائد من كلب وغيره 
وما يحل من الصيد وما يحرم 


قال237 الشَافِيِيُ رَحَمّهُ الله تال > ١كُل‏ مُعَلّم مِنْ كَلْبٍ وَتْهْدِ وَتَمْرٍ وَغَيْرِهَا مِنّ 
الوكني وَكَانَ إِذًا أشْلِيَ 8 َحَدَّ حَبَس وَلَمْ يكل كَإنَهُ إِذّا كَل هَذَا 2 
هُوَ مُعَلمَ وَِدًا َل َكلْ مَا لَمْ يَأكُل» 

قال في الحاوي: والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال الله تعالى : <ِيَْيَّا درت عَامَنُوَا أَوْهُوا بالعقود عت لَك : يني الكماو اله ما كل 
َلك عر يل ألصَّيِدِ وَأُمَ حرم » [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعالى: «أوُْوأ لمرو [المتائدة: 1١‏ 
فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع» أو نكاحء أو يعقدها المرء 
على نفسه من نذر أو يمين. 

والثاني: أنها العقود التي أخذها الله تعالى على عباده» فيها أحله لهم وحرمه 
عليهم» وأمرهم به» ونهاهم عنه. 

العقد أوكد من العهد. لأن العقد ما كان بين اثنين» والعهد قد ينفرد به الإنسان في 
حق الله وحق نفسه. 

وفي #ببِيمَةٌ لْأنمَ > [المائدة: ]١‏ تأويلان: 

أحدهما: أنه أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت وهذا قول 
ابن عباس وابن عمر. 

والثاني: أنها وحش الأنعام من الظباء وبقر الوحش». وجميع الصيدء وهذا قول أبي 
صالح. وفي تسميتها «بهيمة» تأويلان: 

أحدهما: لأنها أبهمت عن الفهم والتميز. 

والثاني: أنها أبهمت عن الأمر والنهي. 
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وفي قوله تعالى: لإإلًامَا ب عَلُمْ عَرَ يل الصَيْدِ وتم حرم [المائدة: ]١‏ يريد به 
حبم الوحش من صيد البر يحرم في الحرم» والإحرام» وفي قوله تعالى: 9وَأَسْم حرم » 
تأويلان: 

أحدهما: في الحرم» وهو قول ابن عباس. 

والثاني: في الإحرام» وهو قول أبي صالح «إنَّ أله يحَكْمْ مَا يُرِدُ4 تأويلان : 

أحدهما : يقضي ما يريد عفو وانتقام. 

والثاني: يأمر بما يريد من تحليل وتحريم» وهذه أعم آية في إباحة الأنعام والصيد 
في حالي تحليل وتحريم. 

وقال الله تعالى: ِل ل صنْيدُ البخر َعَم متا لَك [المائدة: 93] يعني ما 
عاش فيه من سمكه وحيتانه وطعامه متها لَّكْمْ وَللكَيّارة» فيه تأويلان: 

أحدهما : مملوحة. 

والثانية : طافية. 

«يي لك صَبْدُ ار مَا همقر حرم [المائدة: 43] فدل على إياحته لغير المحرم» 
كما قال تعالى : «#وَإِدًا عَلَلعٌ كَأصَطَادُوا# [المائدة: 7] وهذا وإن كان أمراًء وهو بعد حظر فدل 
على الإباحة دون الوجوب. 

وفال تعالئ: «تتشؤكك 15 ليل 3 كل ايل لخ اللباث ونا عَلَنَشُم جم الجوارع 
مَكَلِْينَ #4 [المائدة: 4] وفي مراده بالطيبات تأويلان: 

أحدهما : ما استطبتموه من اللحمان سوى ما خص بالتحريم. 

والثاني : أنه أراد بالطيبات الحلال» سماه طيباً» وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بما 
يستلذ لأنه في الدين مستلذ. 

وما ميم م3 الجوارج مَكلِْينَ 46 [المائدة: 4] يعني: وصيد ما علمتم من الجوارح» 

فأضمرهء لدلالة المظهر عليه. 

والجوارح: ما صيد به من سباع البهائم» والطيرء وفي تسميتها بالجوارح تأويلان: 

أحدهما: لأنها تجرح ما صادت في الغالب. 

والثاني: لكسب أهلها بها من قولهم: «فلان جارحة أهله) أي : كاسبهم. 

قال الله تعالى: «وَيْمَلَمُ مَا جَرَحَتّم بتار [الأنعام: ]6١‏ أي كسبتم . 

وفي قوله تعالى: «#مَككبِينَ» تأويلان: 

أحدهما: أنها الكلاب وحدها ولا يحل صيد غيرهاء وهذا قول ابن عمر والضحاك 
والسدي. 

والثاني : أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره وفيه تأويلان: 


بحب 7 سي متاك اليد والتيافخ 

أحدهما: أنه الضراوة على الصيد» ومعناه: مضرين عليه» وهذا قول ابن عباس. 

والثاني: أنه التعليم» وهو أن يمسكء ولا يأكل. 

ثم قال تعالى : طلْيلَمنَ ينا عَلَتَْهُ أله [المائدة: 4] فيه تأويلان: 

أحدهما : ترسلوهن على ما أحله الله لكم دون ما حرمه عليكم . 

والثاني: تعلمونهم من طلب الصيد لكم مما علمكم الله من التأديب الذي علمكم» 
وهو تعليمه أن يستشلي إذا أشلى» ويحيب إذا دعى ويمسك إذا أخذ. 

ثم قال تعالى: «قَكُُوأ م أمَسَكْنَ عَيَمْ» [المائدة: 4] فكان هذا نصاً في الإباحة وفي 
سيب نزول هذه الاية قولان: 

أحدهما: ما رواه أبو رافع أن جبريل عليه السلام أراد الدخول على محمد رسول 
الله يَلهِ فرأى كلباًء فرجعء وقال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب)0' . 

قال أبو رافع: «فأمرني بقتل الكلاب» فقتلتهاء فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من 
هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت حتى نزلت عليه بهذه الآية». 

والثانى: أن زيد الخيل وفد على رسول الله يَكِِةِ وقال له: «فينا رجلان يقال 
لأحدهنا زريم والاغزكي اباتدساية وهنا أكنب. عدم تصيد العا قا تر اذى 
صيدها؟). 

وحكى هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب الخمسة التي لدريع وأبي 
دجانة: المختلس» وغلاب» وسهلب والغنيم والمتعاطي» فأنزل الله تعالى هذه الآية وأما 
السنة» فروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو 
صيد أو زرع انتقض من أجره كل يوم قيراط)”"' . 

وروى أبو إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله كِ: «كل 
ا ْ 

وروى عامر الشعبي عن عدي بن أبي حاتم قال: سألت رسول الله يَكةِ فقلت: إنا 
قوم نصيد بهذه الكلاب» فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما 
أمسك عليك» وإن قتل إلا أن يأكل الكلبء فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك 
على ننسه.وإن خالظهها كلت غيرها» قل تاك ١‏ 

قال: وسألته عن صيد البازي» فقال: ما أمسك عليكء فكل .. قال: وسألته عن 
الصيد إذا رميته» فقال: إذا رميت سهمكء فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتلتهء فكله إلا 
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أن تجده قد وقع في ماءء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». 
وقال: وسألته عن سهم المعراض» فقال: ما صاب بجده فكل». وما أصاب 


بعرضهء فهو وقيز"'2. وهذا الحديث يستوعب إباحة الصيد بجميع آلته. 


فصل: 

وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع الجوارح المعلمة من ضواري البهائم 
كالكلب والفهد والنمر» وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسرء وهو قول 
الجمهورء وقال الحسن البصريء» وإبراهيم النخعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه: كل الصيد يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم. وقال عبد الله بن عمرء مجاهد 
والسدي: لا يحل إلا صيد الكلب وحدهء ويحرم الاصطياد بما عداه» استدلالا بقول الله 
تعالى: #ومًا عَلَّمّم يِنّ الجوارح مُكَلِْينَ4 [المائدة: 4] واستدل الحسن برواية عبد الله بن 
مغفل قال: قال رسول الله يَكِ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم. لأمرت بقتلهاء فاقتلوا 
منها الأسود البهيم». وفيما قدمناه دليل على الفريقين؟ ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم 
جاز الاصطياد بهء كالكلب الأبيض. 

فصل: 

فإذا ثبت جواز الاصطياد بجميعهاء فلا يخلو حال الصيد أن يدرك حياً أو ميتأء فإن 
أدرك حياً قوي الحياة» فلا اعتبار بصفة ما صاره من معلم أو غير معلم عن إرسال 
واسترسال» وهو حلال إذا ذكى» فإن فاتت ذكاته حتى مات» فهو حرامء وإن أدرك 
الصيد ميتاً اعتبر في إباحة أكله تكامل خمسة شروط إذا تكاملت حلء» وإذا لم تتكامل 
حرم : 

أحدها: أن يسترسل الجارح عن أمر مرسله» فإن استرسل بنفسه لم يحل أكله. 
لقول الله تعالى: كَكُوا مآ أمَسَكنَّ عَيَي» فلم يحل ما أمسكه على نفسه. 

والثاني: أن يكون المرسل مما تحل ذكاته» فإن كان ممن لا تحل ذكاته حرم لأن 
إرساله كالذكاة. 

والثالث: أن لا يعيب عن عين مرسله» فإن غاب عن عين مرسله لم يحل» لأنه قد 
يحدث بعد مغيبه ما يمنع من إياحته . 

والرابع : أن لا يشركه في قتله من لا يحل صيدهء وإن شركه فيه لم يحل . 

والخامس: أن يكون الجارح المرسل معلماً : لقوله تعالى : تومن م 2117 
فإن كان غير معلم لم يحل. 
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وتعليمه يكون بأربعة شروط : 

أحدها: أن يستشلي إذا أشلى» وهو أن يرسل» فيسترسل . 

والثاني: أن يجيب إذا دعى» وهو أن يعود إذا طلب» ويزجر إذا زجره. 

والغالثك” أن بين ما أمبكة» لا يأكله. 

والرابع: أن يتكرر ذلك منه مراراً حتى تصير له عادة» ولا يصير بالمرة والمرتين 
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معلما . 

قال الحسن البصري: يصير بالمرة الواحدة معلما 

وقال أبو حنيفة: يصير بالمرتين معلمأًء لأن الثانية من الإرسال فتصير عادة وهذا 
فاسدء لأن في تكامل التعليم غير مقنع في العرف» ولأنه لا يمتنع أن يكون بسبب امتناعه 
في الأولى موجوداً في الثانية» وإذا تكرر مع اختلاف أحواله زال» ولأن مقصود التعليم 
هو أن ينتقل عن طبعه إلى اختيار مرسله وهو لا ينتقل عنه إلا بالمرون عليه» فإن قيل: 
فقد عبر الشافعى عن إرساله بإشلائه» وهذا خطأ فى اللغة؛ لأنه يقال: أشليت كلبى إذا 
دعوته وأشليته إذا أرسلته» واستعمل الإشلاء في ضد معتاه فعنه ثلاثة أجوبة : ١‏ 

أحدها: أنه من الأسماء الأضداد يجوز استعماله في الأمرين. 

والثاني : أنه يستعمل فى الدعاء وحدهء لكنه دعاه إلى الصيدء فجاز أن يكون مشلياً 
لوه كما لدعا إلى نيه كما :قال لقاع 


املجيث غعصق: 2 علتفسيدي 
والثالث: أن الإشلاء هو الإغراء» فبأي شيء أغراه كان مشلياً له كما قال 
الشاعر: 
صَدَدْتُ وَلَّمْ يَصْدُونَ حَوْفاً لِرِيْبَةٍ وَلَكِنْ لإِثْلَافٍ المُحَرشٍ وَالمُشْلَّى 
أي المغرى والله أعلم. ْ 


مسألة7"): 
قَالَ الشَافِعِئنٌ رَ حِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هّن أكل لا تأكل كَِنمَا أنشَك عل تقييه :وكقة 
الي عن ين حادم وَضي الله عه أله سم لبي كله يَقُولٌَ: هن أكلَّ كلا تأكل» 
قَالَ: وَإِذا جَمَعَ البَاذِيَ أو الصَّفْرَ أَوْ العُْمَّابَ أَوْ و غَيْرِهَا هِما يَصِيدَ أَنْ دعَى فيب 
وَيَْلَى لطر ويد يخس ره بغ مر هو مُعَلّم كن كل هل وَإِدَا أكل كفي القيَامَ 
أنّهُ كَالكَلْبٍ. قَالَ المُرَِنْ" رَحِمَهُ اللّهُ: : لَيْسَ البَازِيُ كَالكَلُب؛ لأنَّ البَازِيَّ وَضفَُهُ إِنَمَا 
عل الهم وب به يَأُحُذّ الصَّيْد َالحَلْبٌ دب على تك الطغم وَالكَلْبُ مرب أدبا وَلَا 
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. يُمْكِنُ دَلِكَ في الطَيْرٍ كَهُمَا مُحْتَلِمَان كَيؤْكلُ مَا كَتَلَ البَازِيُ وَإِنْ أكَلَ وَلَا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَ 
الكَلْبٌ ذا أكل لِنَهِي اللي يكل عَنْ ذَلِكَ. 

قال في الحاوي: إذا أرسل الجارح المعلم على صيدء فقتله» ولم يأكل منه حل 
أكله؟ لقول الله تعالى: «فَعُوا مآ أمسكن علبي . 

وإن أكل الجارح من الصيد الذي قتلهء ففي إباحة أكله قولان سواء كان من كواسب 
البهائم أو كواسر الطير: 

أحدهما: وهو قوله في القديم ‏ يحل أكله. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي. 

ومن الفقهاء مالك». وأبو ثورء وداود. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: لا يحل أكله. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. 

ومن الفقهاء أهل العراق. 

وقال أبو حنيفة» والمزني وهو مذهب الشعبي والنخعي أن ما كان من كواسب 
البهائم لم يحل أكلهء وإن كان من كواسر الطير يعلم بالأكل ولا فرق بينهما عند الشافعي 
على القولين؟ لأمرين : 

أحدهما: أن البازي يعلم بالأكل في مبادىء التعليم» وبالامتناع من الأكل عن 
استكماله» ولو كان تعليمه بالأكل في الحالين» لما صم تعليمه إذا امتنع من الأكل» 
ولكان أكل منه شرطاً في إرادة أكلهء وهذا مدفوع. 

والثاني: أنه يعلم بالأكل من يد معلمهء ولا يعلم من أكل ما صاده وإذا لم يكن 
بينهما فرق على القولين» فإن قيل بقوله في القديم أنه يحل أن يؤكل ما أكل منهء فدليله 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى رسول الله كلِ يقال له أبو 
ثعلبة» فقال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي يَكلِِ: «إن كانت 
الكلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك. 0 1 

قال: ذكي, وغير ذكي؟ قال: ذكي وعير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ فقال: وإن أكل 
زلف 
وزرى أبق إدريسن الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي كَل أنه قال: (إذا 

أرسلت كلبك المكلبء, وذكرت اسم الله عليه فكل» وإن أكل”' منه» فهذا نص 


منه») 
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ولأن ما حل أكله بفوات نفسه لم يحرم بحدوث أكله كالمذكى» ولأن ما حل من 
صيده إذا لم يأكل منه حل» وإن أكل منه» كما لو تركه بعد صيدهء ثم عاد فأكل منه؛ 
ولأنه لو أكل من غير صيده. وأكل غيره من صيده لم يحرم واحد منهماء فدل على أن 
الأكل لا يوجب التحريم. 

وإن قيل بقوله في الجديد: إن أكل ما أكل منه حرام» فدليله قول الله تعالى: #ككلوأ 
مآ أَمَسَكنَّ عَليَي» وما أكل منه» فقد أمسكه على نفسه. لا على مرسلهء ويدل عليه حديث 
عدي بن حاتم» وهو أثبت من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي يَكِهِ قال: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه فكل» وإن قتل إلا أن يأكل منه» فلا تأكل». وهذا 
نص. ولأن من شرط التعليم أن لا يأكل منه» وإذا أكل بان أنه غير معلمء فخرم؛ ولآن 
أكله وإن احتمل أمرين : 

أحدهما : نسيان التعليم» فمحرم. 

والثاني : لغلبة الجوع. فلا يحرم. 

وجب عند تعارضهما أن يعاد إلى أصله في الحظر والتحريم كما لو اختلط مذكي 
بميتة لم يحل الاجتهاد فيه؛ تغليباً للتحريم؛ ولأن الصيد الواحد لا يتبعض حكمه فلما 
كان ما أكله قد أمسكه على نفسه» كذلك باقية» وما أمسكه على نفسه حرام. 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين فيها أكل منه» فلا يختلف مذهب الشافعي أن ما تقدمه من 
صيده الذي لم يأكل منه حلال. 

وقال أبو حنيفة: يحرم جميع صيده المتقدم بأكله من الصيد المستأخر؛ استدلالاً 
بأمرين : 

أحدهما : أن الأكل إذا كان منافياً للتعليم دلّ حدوثه منه على تقدمه فيه فصار صائداً 
لجميعه» وهو غير معلم كالشاهدين إذا شهداء وهما عدلان في الظاهر. فلم يحكم 
الحاكم بشهادتهما ففسقا لم يحكم بهاء وإن تقدمت على فسقهما؛ لأنهما دليل على تقدم 
الفشيق: فيهنها . 

والثاني : أن التعليم ينقله عن طبعه. فإذا لم ينتقل عنه مع الآخر دل على أنه كان 
غيره منتقل مع الأول» وصار ترك أكله في الأول اتفاقاً لا تعليماً. ودليلنا: قول الله 
تعالى: فكوا مآ أَمْسَكنَ عَلِيَم» [المائدة: 4] وقد أمسك على مرسله بما تقدم فحل؛ لأن 
ما وجدت شروط الإباحة فيه لم يحرم تقدمها في غيره كإسلام مرسله لو ارتد عنه بعدم 
إرساله لم يحرم ما صيد قبل ردته؛ ولأنه قد حكم بتعليمه بما تكرر من ترك أكلهء 
وحدوث الأكل منه يحتمل أن يكون لشدة جوع» ويحتمل أن يكون لحدوث نسيان 
ويحتمل أن يكون لأن تعليمه لم يستقر فلم يجز أن ينقض ما تقدم من الحكم بتعليمه بأمر 
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محتمل يتردد بين حدوث وقدم. كالشاهدين إذا نفذ الحكم بشهادتهماء ثم حدث فسقهما 
لم يجز أن ينتقض به الحكم المتقدم؛ لجواز تردده بين حدوث وقدم؛ ولأن تركه الأكل 
شرط في التعليم كما أن استرساله إذا أرسل شرط فيه» ثم ثبت أنه صار يسترسل إن لم 
يرسل» ولا يسترسل إن أرسل لم يدل على تحريمه ما تقدم من صيده»ء وإن كان غير معلم 
فيه» كذلك حدوث الأكل. 

وبتحرير هذه الأدلة تكون الأجوبة عما قدموه من الدليل. 

فإن قيل: فإذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة» يغلب حكم الحظر على الإباحة. 

قيل: قد اختلفت أصحابنا فيه» فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجح أحدهما بدليل. 

ومنهم من غلب الحظرء وهو قول الأكثرين» لكن يكون هذا فيما امتزج فيه حظر 
وإباحة. فأما ما لم يمتزج فيه الحظر والإباحة» فلا يوجب تغليب الحظر على الإباحة» 
كالأواني إذا كان بعضها بخساًء وبعضها طاهراً لم تمنع من الاجتهاد في الظاهرء وها هنا 
قد تميزت الإباحة في المتقدم على الحظرء في المستأجرء فلم يجز تغليب أحدهم على 
الآخر» وأثبت كل واحد من الحكمين في محله. 

فصل: 

وإذا ولغ الكلب في دم الصيد لم يحرم وحرمه النخعي» وأجراه مجرى الأكل» 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الدم خارج من الإباحة» فلم يعتقد منه التحريم كالفرث. 

والثاني: أنه منفصل» فلم يوجد منه حكم متصل» والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وإذا أَرْسَلَ أَحبَيْتُ لَهُ أَنْ يُسَمِيَ الله تَعَالَى كَإِنْ 
َي فلا بَأْسَ لأنَّ المْسلمَ يَذْبَحَ عَلَى اسم اللّوا. ١‏ 

قال فى الحاوى: التسمية على الصيد والذبيحة سُنَةَ» وليست بواجبة» فإن تركها 
غامد أو ناس سكل اعلا 


1١1١ 


وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. 

وقرط الفقياء عقا وما للقه ش 

وقال الشعبي» وداود» وأبو ثور: التسمية واجبة» فإن تركها عامداً أو ناسياً حرم 
الأكل. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: تجب مع 
الذكرء تسقط مع النسيان» فإن تركها عامداً حرم» وإن تركها ناسياً حل؛ استدلالاً بقول 
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الله تعالى: ولا تَأْكُلنُواْ ور يُدّوّ آَم أله عَلْنْهِ وَإِنَمْ هُ لَفِسَةٌ» [الأنعام: ]11١‏ وهذا نص» 
وبقول النبي يَلٍ لعدي وأبي ثعلبة الخشني: (إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله 
عليه؛ فكل» فعلق الإباحة بشرطين» فلم يجز أن يتعلق بأحدهماء ولأنه لما كان من شرط 
الذكاة أن يكون المذكي من أهل التسمية» فحلت ذكاة المسلم والكتابي؛ لأنه من أهلها. 
ولم تحل ذكاة المجوسيء والوثني؛ لأنه ليس من أهلهاء كانت التسمية أولى أن تكون من 
شرط الذكاة؛ لأنه حرمه أهلها بها. 

وبعكسه لما لم تكن التسمية شرطأً في صيد السمك لم تكن من شرط صائده أن يكون 
من أهل التسمية من مجوسي ووئني كما حل صيد من كان من أهلها من مسلم وكتابي . 

ودليلنا قول الله تعالى: «إرَمَآ أكَلَ أَلّيمٌ إلا مَا دَكَمُ4 [المائدة: *] فكان على 
عمومه. وإن قيل: فالتسمية هي الذكاة كان فاسداً من وجهين: 

أحدهما : أن التسمية قول والذكاة فعل» فافترقا. 

والثاني : أن النبي مَييْةْ سئل عن الذكاة» فقال: «في الحلق واللبة». وقال تعالى: 
«اليوم أجل لك لطبت َطعَامُ ألَِينَ أونوأ الككبَ ِل لَي» [المائدة: 0] يعني ذبائحهم. 
والظاهر من أحوالهم أنهم لا يسمون عليهاء فدل على إباحتها . 

وروى البراء بن عازب عن النبي كككِهِ أنه قال: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو 
ل 1 

وروى أبو هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح. ويلسى! أن 
يسمي الله تعالى» فقال: «اسم الله على قلب كل مسلم)”" . 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عاء ئشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا: يا رسول 
الله إن قوماً يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «اذكروا اسم الله عليه» 

ثم كلوه»””" . 

وأباح الذبيحة من غير تسمية أو التسمية عند الأكل لا تجب فدل على أنها مستحبة. 

وروى أبو العشراء الدارمي عن أبيه أنه سأل رسول الله يَكلِ عن المتردية من الإبل 
في بئر لا نصل إلى منحرها. 

فقال: «وأبيك لو طعنت فى فخذها أجزاك)”*'»: فعلق الإجزاء بالعقود دون التسمية» 
قزل غلي الإياحة: : 


)61١(‏ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (3775): لم أره من حديث البراء» وزعم الغزالي في الإحياء أنه 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1848954١)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)77401١‏ 

)2 أخرجه 0 (0001)» وأبو داود (5879)» والنسائي (4477)» وابن ماجه (07117/4. 

(14) أخرجهأبو داود (75875)» والترمذي .)١5481(‏ والنسائي »)51٠8(‏ وابن ماجه (71484): وأحمد 
00 
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وقال يَلِ: «ما أنهر الدمء وفرى الأوداج» فكل""''؛ ولأن ما يوجد فيه فعل 
الذكاة» لم تحرم بترك التسمية كالناس؛ ولأن ما لم يحرم به ذكاة الناس لم تحرم به ذكاة 
العامد كالأخرس؛ لأن ما لم يكن للذكر شرط في انتهائه لم يكن شرطاً في ابتدائه 
كالطهارة طرداً والصلاة عكساًء ولأن ما لم يكن شرطاً في الذكاة مع النسيان» لم يكن 
شرطاً فيها مع الذكر كالصلاة على النبي ولأن الحوت يستباح بتاركها كما يحل الصيد 
بذكاته» فلما لم تكن التسمية شرطأ في استباحة الحوت لم تكن شرطأ في استباحة غيره. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما : أنه حقيقة الذكر بالقلب؛ لأن ضده النسيان المضاف إلى القلب» فيكون 
محمولاً على من لم يوجد الله من عبدة الأوثان. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: ظوَإنَ ألنَّيْطِينَ لوَحُونَ إل أوَليَيِهِمَ بجي » [الأنعام: 
١‏ والمشركون هم أولياء الشياطين دون المسلمين. 

والثاني: محمول على الميتة؛ لأمرين: 

أحدهما : قوله تعالى: #وَإِنَمٌ نَسق» [الأنعام: ١؟١١]‏ وذكاة ما لم يسم عليه لا تكون 

والثاني: أن قوماً من المشركين قالوا لرسول الله يِ: تأكلون ما قتلتموه ولا تأكلون 
ما قتله الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأما الجواب عن الخير من وجهين: 

أحدهما: أن نطق الخبر إباحة الأكل مع التسمية» ودليل خطابه متروك عندنا بدليل 
ومتروك عنده بغير دليل؛ لأنه لا يجعل إثبات الشيء دليلاً على نفي ما عداه. 

الثاني: أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه. 

والجواب عما استدل به من ذكاة المجوسي والوثني؛ لأنه ليس من أهل التسمية 
وهو أنه ليس لهذا المعنى حرم ذكاته» ولكن لتغليظ كفره» ولذلك حرمت مناكحته» وإن 
لم تكن التسمية شرطأ في النكاح. 

وأما صيد السمك فلا يعتبر فيه فعل آدمي» وذلك حل إذا مات بغير سبب وعند أبي 
حنيفة إذا كان بسبب» فلذلك حكم على عموم الأحوال. 

مسألة7": 
َالَ الشَافِمِيُ رَحِمَهُ الَهُ تَعَالَى: «وَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌ كَلبيْنِ متَفَرَقِينِ أو 


دورج مم 
َم< َ 


طَائِرَينٍ أو سَهْمَينٍ متكا كلا يُؤْكَل). 


.)١1154( أخرجه البخاري (06:4)»: ومسلم‎ )١( 
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قال في الحاوي: اعلم أن الصيد إذا أدرك حياًء فالاعتبار في إباحته بذابحه دون 
صائده» فإن صاده مجوسي» وذيحه مسلم حل» ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم. 

فأما إذا أدرك الصيد ميتاًء فالاعتبار فى إباحته بصائده دون مالك الآلة» فإن أرسل 
مسلم كلب مجوسي» فصاد كان صيده حلالاً؛ لأنه صيد مسلم» ولو أرسل مجوسي كلب 
مسلم» كان صيده حراماً؛ لأنه صيد مجوسي. 

وقال محمد بن جرير الطبري: الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله» فيحل ما صاده 
المجوسي بكلب المسلم» ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسيء وبناه على أصل تفرد 
به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده وهذا فاسد الأصل» لمخالفة 
النصن»: 

وحكى في التفريع؛ لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال» وكذلك لو رمى مسلم 
بسهم مجوسي عند قوسه حل» وعكسه المجوسي؛ لأن الاعتبار بالصائد لا بالآلة» ولهذا 
إذا كانت الآلة مغصوبة كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة» وقد قال النبى َلِ: 
«الصيد لمن صاده لا لمن أثاره؟. ْ 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة» فصورة مسألتنا أن يجتمع مسلم ومجوسي على صيد يرسل 
كلع واخة منهها كلنه عليه أو يرس حسما عليه كليا .زوالا خفيذا أويازيا أو سهنا 
سواء تماثلا في آلة الاصطياد أو اختلفاء فإن الحكم فيهما سواء وإذا كان كذلك لم يخل 
عا م 

أحدها: أن يشترك كلب المجوسي وكلب المسلم على إمساك الصيد وقتله فيكون 
ا ا و و د واجتماع التحريم 
والتحليل في العين الواحدة يوجب تغليب التحريم على التحليل» كالأمة بين شريكين 
يحرم على كل واحد منهما إصابتهما؛ لاجتماع التحليل في حقه والتحريم في حق 
شريكه . 

والثاني: أن يشتركا في إمساكه ثم يموت من غير اشتراك في قتله» فيحرم» لأن 
الإمساك صار قتلا» فصار كاشتراكهما في قتله. 

والثالث: أن يشتركا في جراحه من غير إمساك» فيحرم؛ لأنهما قاتلاه إلا أن يكون 
كلب المسلم قد ابتدأ بجراحه» فوجأه بقطع حلقومه أو بإخراج حشوته ثم أدركه كلب 
المجوسي مضطرباً فجرحه فيحل بتوجيه كلب المسلم» ولا يحرم لما تعقبه من جراح كلب 
المجوسي» كالشاة المذبوحة إذا أكل منها سبع لم تحرم وإن كانت باقية الحركة. 

والرابع : أن يشتركا في إمساكه» وينفرد أحدهما بقتله» فيحرم سواء انفرد بقتله كلب 
المجوسي أو كلب المسلم لحدوث القتل عن الإمساك المشترك . 
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والخامس: أن ينفرد أحدهما بإمساكه» ويشتركا في قتله» فيحرم سواء انفرد بإمساكه 
كلب المسلم أو كلب المجوسي؛ لأن قتله مشترك. 

والسادس: أن ينفرد أحدهما بإمساكهء وينفرد الآخر بقتله» فيحرم سواء قتله كلب 
المجوسي أو كلب المسلم؛ لأنه أمسكه كلب المسلم وقتله كلب المجوسي حرم؛ لأنه 
قتله كلب مجوسي» وإن أمسكه كلب المجوسيء وقتله كلب المسلم حرم؛ لأنه بإمساك 
كلب المجوسي له قد صار مقدوراً على ذكاته» فلم يحل بقتل كلب المسلم لهء فاستويا 
في التحريم» واختلفا في التحليل. 

والسابع: أن ينفرد أحدهما بالإمساك» والقتل دون الآخرهء فينظرء فإن تفرد به كلب 
المجوسي حرمء وإن تفرد به كلب المسلم حلء. سواء أثر كلب المجوسي في إعيائه ورده 
أو لم يؤثر. 

وقال أبو حنيفة: إن أثر كلب المجوسي في إعيائه ورده حرم كما لو أمسكه؛ لتأثير 
الأمرين فيهء وهذا خطأ؛ لأن الإمساك مباشرة تخالف حكم ما عداها ألا ترى أن الصيد 
لو مات بالإعياء في طلب الكلب حرم؛ ولو مات بإمساكه حل» ولو طلبه محرمان» فأعياه 
أحدهما وأمسك الآخرء. فمات كان جزاؤه على الممسك دون المعيي» فدل على افتراق 
الحكمين. 

فصل: 

وعلى هذا التقسيم لو كان لمسلم كلبان: أحدهما: معلمء والآخر: غير معلم 
فأرسلهما على صيد كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد؛ لأن ما صاده غير 
المعلم في التحريم كالذي صاده الكلب المجوسي» وكذلك لو كان لمسلم كلبان معلمان» 
فأرسل أحدهماء واسترسل الآخرء كان على هذا التقسيم في الجواب؛ لأن صيد المرسل 
حلال» وصيد المسترسل حرام. 

ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال كلهاء هل هو مباح لإباحة نفسه؟ أوجب 
حمله على التحريم دون التحليل؛ لأن الأصل في فوات الروح لحظر حتى يعلم به 
الإباحة» فإن أدرك هذا الصيد بشك أو يقين» وفيه حياة» فذبح نظر في الحياة التي كانت 
فيه» فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار مذكىء وإن 
كانت حياته ضعيفة» كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زماناً مؤثراً لم يحل أكله بذبحه. 
وكان على تحريمه. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإدًا رَمَى أو أَرْسَلَ كَلَبْهُ عَلَى الصَّيْدِ نَوَجَدَهُ قَتِيلاً 
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5 46لسلس لسلسم كتاب الصيد والذبائح 
َالحبرٌَن ابن عَبّاسٍ وَالقِياسٌ أن لا يأَكُلَهُ أنه يُذكنُ أن يكُونَ كله خَيْرُه. وَقَالَ ابن 
عَيّاسٍِ : كل م ما أصمَيْتٌ وَتعْ ما آنْمَيتَ وما آضمَيِتٌ وَآنْتَ تراه وما ميت تَ مَا غَابَ عَنْكَ 
مله إل أن يَبْلّعّ و ِنْهُ مَبلَعَ الذَبْح ملا يَضُرهُ ما حَدَتٌ بَعْذَة). 

قال في الحاوي: وصورتها أن يرمي صيداً بسهم أو يرسل عليه كلباً» فيغيب الصيد 
عنهء ثم يجده ميتأء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يكون السهم أو الكلب قبل مغيب الصيد قد بلغ ات ا 
يراه» ثم تحامل الصيد بضعف الحياة حتى غاب عنه» ثم وجده ميتاء فهذا مأكول؛ لأنه 
قد صار مذكى عند مشاهدته. فلم يحرم ما حدث بعده. 

والثاني : أن يغيب الصيد قبل أن يقع فيه السهم. وقبل أن يجرحه الكلب» ثم ينجده 
يعن عيخه مجروها فنا فهو حرام لا يؤكل سواء كان السهم واقعاً فيه والكلب واقعاً 
عليه أو لا؛ لأنه قد يجوز أن يشارك عقر الكلب في قتله جراحة سبع أو لسعة أفعى» 
ويغرب فيه سهم إنسان آخرء فلما احتمل هذا وغيره وجب أن يكون محرماً؛ لأنه على 
أصل الحظر. 

والثالث: أن يقع فيه السهم ويجرحه الكلب, وهو يراه ويغيب عنهء وهو قوي 
الحياة» ثم يجده ميتاًء فهي مسألة الكتاب. 

والذي نص عليه الشافعي» ونقله المزني أنه لا يؤكل للخبر عن ابن عباس 
والقياس . 

وقال في كتاب «الأم"'"2: لا يؤكل إلا أن يكون قد ورد فيه خبرء فيسقط حكماً 
خالفهء ولا يقوم له رأي» ولا قياس». وقد ورد فيه خبرء وهو ما روي أن أبا ثعلبة 
الاح فإ ايا رسول الله إني أرمي الصيد وأجده ميتاًء فقال: كله ما لم تر فيه أثر 
غيرك)”” ' وروي أن عدي بن حاتم قال: فيا رسول الله إني أرمي النننيد فأقتقي أئرة البوم 
والثلاثة وأجده ميتاً» فقال: كله عا لم ينعن" '+-وزوئ: ما لع يضل: أي لم يتغيرة 
وهذان الخبران قد وردا من طريق ضعيف» فإن لم يصح واحد منهماء والحكم فيه ما نص 
عليه أنه غير مأكول» وإن صح هذان الخبران أو أحدهماء فهو مأكول. واختلف أصحابنا 
في صححتهء فذهب أكثر البصريين إلى أنه ليس بصحيحء ولا ثابت» وأن المسألة على قول 
واحد إنه غير مأكول. 

وذهب أبو العباس بن سريج وأكثر البغداديين إلى أنه قد صحء وثبت» وأن في 
إباحة أكله قولين : 

أحدهما: وهو منصوص عليه أنه غير مأكول. 
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والثاني: وهو الموقوف على صحته الخبر أنه مأكول. 

وقال أبو حنيفة: إن كان مقيماً على اتباعه وطلبه حتى وجله ميتاً أكل» وإن تركه 
وتشاغل عنه» ثم وجده ميتاً لم يؤكل؛ لأنه ما دام على طلبه يصل إلى ذكاته مع القدرة» 
ولا يصل إليها مع الترك. 

وقال مالك: إن وجده في يومه أكل» وإن وجده بعد انقضاء يومه لم يؤكل وفيما 
نكره من توجيه القولين دليل عليهما في مخالفة القولين» فإذا قلنا بالأول إنه غير مأكول» 
وهو الأظهر فوجهه ما رواه عكرمة أن رجلا أتى ابن عباسء فقال له لآق أرسن 
فأصمي» وأنمي فقال له ابن عباس : «كُل ما أصميت» ودع ما أنميت» يريد بما أصمى ما 
قتله؛ وهو يراه وبما أنمى ما غاب عنه. فلم يره حتى نمى إليه» خبر موتهء ولأنه لما 
احتمل مع الغيبة أن يكون موته من عقرهء فيحل» وأن يكون بغيره من الأسباب» فيحرم 
وجب أن يغلب حكم التحريم. 

وإذا قلنا في الثاني: إنه مأكول» فوجهته مع الخبرين ما روي أن النبي كَلِ مر 
بالروحاء فإذا هو بحمار وحشي عقير فيه سهم قد ماتء, فقال النبي كَلِ: دعوه حتى يأتي 
صاحبه»» فجاء رجل من فهرء فقال: هي رميتي يا رسول الله» فكلوهء فأمر رسول الله يك 
أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق» وهم 00 '“. فدل على أن ما غاب لم يحرم» ولأن 
حكم عقره بالسهم. والكلب ثابت» فلم يجز العدول عنه» بتجويز غيره» كما لو جرح 
حيواناً فمات قبل اندمال جرخةة كان هناما لقبنته وإن جاز أن يموث بقيره» وكذلك لو 
جرح إنساناً فمات كان مأخوذاً بالقود» وإن جاز أن يحدث بعد جرحه سبب يموت به 
إثباتاً لحكم النفي وإسقاطاً لحكم الشكء كذلك حكم الصيد يجب أن يكون منسوباً إلى 
عقره المتحقق دون ما يطرأ من شك يجوز. 


مسألة27, 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإذًا آَدْرَكَ الصَّبْدَ وَلَمْ يبنْعْ سِلًا خه أذ تعلنة نا 
نح كأنكته أن يَدبحهُ كلم يَفمَْ لا َأكُلْ كانَ ما يي ب أذ لم يكن كن َم 


6. 


أَنْ تَذْبَحَهُ وَمَعَكَ مَا تُذَكْيهِ به وَلَمْ ل نات كك 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

إذا رمى صيداً» فجرحه أو أرسل عليه كلبه» فعقره» ومات من غير ذكاته فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون العقر قد وجأه. وبقيت فيه حياة» كجرحه المذبوح وذلك بأن 


يل ا 
يُمْكد 


/١( والنسائي (7814)» وابن حبان (05089)» والحاكم‎ .)76١/١1( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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لل سسسسسيجبهيبببسبب كتاب الصيد والذبائح 
يكون السهم قد فرق في قلبه أو يكون الكلب قد قطع حلقومه أو أخرج حشوته؛ فهذا 
حلال مأكولء ولا يلزمه ذبحه» وإن قدر عليه لفوات نفسه بذكاة مثله أو لم يكن لبقاء 
الحركة تأثير في الحياة كما لو شق سبع بطن شاة» فذبحت لم تحل لفوات الحياة بغير 
الذبح» وإن كانت الحركة باقية. 

والثاني: أن يكون العقر قد أثبته» ولم يوجه. ومات قبل وصول الرامي أو المرسل 
إليه» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفوته إدراك حياتهء تأخره وإبطائه» فهذا حرام غير مأكولء, لأنه قد 
كان في حكم المقدور على ذكاته لو بادر إليه. 

والثاني: أن يفوته إدراك حياته مع مبادرته إليه» فهذا حلال مأكول» لتعذر القدرة 
على ذكاته» واختلف أصحابنا في ما يعتبر في مبادرته إليه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يعتبر صفة مشى مثله على مألوف 
سكينته» ولا يعتبر السعي كما لا يعتبر في إدراك الجمعة. 

والثانى: أنه يعتبر فيه السعى المهود فى طلب الصيد؛ لأنه مخالف لسكينة المشى 
في غرف أهل»:فعلى هلين الوجهين». لى كان يتركة بالسعي فمشى ليه حنى مانت كان 
مأكولاً على الوجه الأول. وغير مأكول على الوجه الثاني. ‏ 

والثالث: أن يكون العقر قد أثبتهء وأدركه الرامي حياًء فلم يذبحه حتى مات فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قادراً على ذكاته» فأخرها حتى ماتء فهو حرام لا يؤكل؛ لأن 
المقدور عليه لا يحل بغير الذكاة. 

والثاني: أن لا يقدر على ذكاته حتى يموت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر عليه لقصور زمان حياتهء فهذا حلال مأكول. 

وقال أبو حنيفة: وهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإدراك حياته» كالمقدور على 
ذكاتهء وهذا خطأ؛ لأن العجز عنها بقصور الزمانء كالعجز عنها لفواته ألا ترى أن العجز 
عن استعمال الماء مع وجوده كالعجز عنه مع عدمه في إباحة التيمم كذلك وجب أن يكون 
العجز عن الذكاة مع إدراكها كالعجز عنه مع فواتها في إباحة الأكل. 

والثانى: أن لا يقدر على ذكاته؛ لتعذر الآلة» فلا يجد سكيناً أو وجدها وهى كآلة 
لا تقطع. فهو حرام غير مأكول؛ لأنه قد كان قادراً على ذكاته لو لم يفرط في آلته. . 

فلو كانت معه سكين» فضاعت أو غصبه عليها غاصب حتى مات لم يؤكل ولو حال 
بينه وبين الصيد سبعء فلم يصل إليه حتى مات أكل . 

والفرق بين غصب السكين» وبين منع السبع أن غصب السكين وضياعها عائد إليهء 
ومنع السبع عائد إلى الصيدء فلو كانت السكين في قراب قد أمسك عليها فتعسر عليه 


كتاب الصيد والذبائح 
خروجها حتى ماتء قال أبو علي بن أبي هريرة: يكون مأكولاً؛ لأن السكين في الأغلب 
تصان في قرابها إلى وقت الحاجة إليهاء فلم يكن مفرطاًء وهذا عندي معتبر بحال 
القراب» فإن كان على المعهود في الإمساك لما اشتمل عليه كان مأكولاً» وإن خرج عن 
المعهود في الضيق والشدة كان غير مأكول. 

ولو أخرج السكين» وتشاغل بإحدادها حتى مات» فهو غير مأكول ولو تشاغل 

فلو شك في الصيد بعد موته: هل أدرك ذكاته» فيحل له كالمجروح إذا غاب عنه. 
فيكون على قولين: 

أحدهما : يحرم » وهو الأظهر هناك . 

والثانى: يحل» وهو الأصح ها هنا . 

مسألة7): 

قَالَ الشَافِهَ رَعَْمَدُ الله تثالى : وَلَوْ أرْسَلَ كَلبَهُ آوْسَهْمَةُ وَسَمَى الله تعالى وَهُوَ 

يَرَى صَيّْداً كَأَصَابَ غَيْرَهُ قلا بَأسنَ بأكله مِنْ قبل أنّهُ رَأى صَيْداً وَنَوَاهُ وَإِنْ أَصَابَ غَيرَه) . 


حليل 


قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

إذا رأى صيداً» فأرسل عليه كلباً أو سهماً؛ فأصاب غيره» وقتله» فلا يخلو من 
أحد أمرين : 

إما أن يكون الصيدان فى جهة واحدة» أو فى جهتين» فإن كانا فى جهة واحدة حل 
أكلةه بون كا عور ما اسل علط سوه كان العنة اكات برعزدا عند الاوينال أو 
معرضاً بعده. وبه قال أبو حنيفة والأكثرون. 

وقال مالك: هو حرام؛ لأنه أصاب غير ما أرسل عليهء فصار والكلب فيه 
المسترسل من غير إرسال. 

ودليلنا: قول الله تعالى: «#قكوأ مآ َمَسَك ع [المائدة: 4] فكان على عمومه؛ 
ولأن تعين الصيد في الإرسال لا يلزم» ألا تراه لو أرسله على واحد من جماعة جازء 
وأيها صار حل؛ لأن تعليمه على معين منها غير ممكن» وإذا سقط التعين حل غير 
المعين؛ ولأن ذكاء المقدور عليه أغلظ. وقد ثبت أن المذكي لو أراد شاة» فذبح غيرها 
حلت» فكان الصيد الممتنع إذا أرسل عليه كلبه» فصار غيره أولى أن يحل» ولأنه لو 
أرسل على صيد كبير» فهرب» وكان معه ولد صغير وأخذه الكلب حل بوفاق مالك,» فإذا 
كان كبيراً فأولى أن يحل؛ لأنه أمنع . 
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ب ب ا بر كنأ نين الفرية والذيائخ 
فصل: 

فإن كان الصيدان في جهتين» فأرسل إلى إحداهماء فعدل إلى الآخرء فله في 
اختلاف الجهات أسماء يقال: صيد سائح إذا كان عن يسار الرامي» وهو أمكن». وصيد 
بارح إذا كان عن يمين الرامي» وهو أشق وصيد قعيد إذا كان مقابل الرامي فإذا أرسل 
على صيد في جهة» فعدل إلى غير من جهة أخرى» فلا يخلو أن يكون سلاحاً أو جارحاًء 
تإن كان تتلاحا خرج عن يده مق شيع رفاه أو سيك القاء» فندل البديم اود السيفة عن 
تلك الجهة إلى غيرها إما لريح اعترضته أو لخطأ كان منه» فالصيد مأكول» لأنه منسوب 
إلى فعله» وإن أخطأ في قصده. وخطأ المذكي لا يمنع من إباحة ذكاته كما لو أراد شاة 
فذبح غيرها. 

وإناكان :ذلك عغارحا من كلت آرمئلة إلى.حيةة فعدال إل غبرها ققد حكن أب 
حامد الإسفراييني في إباحته وجهين: 

أحدهما: أنه مباح الأكل كالسهم» ونسبه إلى قول أبي إسحاق المروزي ولم أره في 

والثاني : أنه لا يؤكل» وفرق بين الكلب والسهمء لأن للكلب اختياراً ينصرف بهء 
وأصحٌ عندي من هذين الوجهين أن يراعي مخرج الكلب عند إرساله» فإن خرج عادلاً عن 
جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل صيده منهاء وإن خرج إلى جهة إرساله ففاته صيدهاء 
فعدل إلى غيرهاء وأخذ صيدها أكل؛ لأنه على الصفة الأولى مخالف». فصار مسترسلا 
وعلى الصفة الثانية موافق» وكان مرسلاًء وهذا أدل على فراهته؛ لثلا يرجع خلياً إلى 
مرسله. ألا ترى أن الصيد له عدل عن جهة إلى غيرهاء فعدل الكلب إليها حتى أخذه 
حل ؛ كذلك إذا أخذ غيره. 

فصل: ظ 

وإذا أرسل سهمه على صيد في الحل» فعصفت الريح بالصيد والسهم إلى الحرم 
حتى قتله فيه ضمنه بالجزاءء ولم يأكله. 

ولو أرسل كلبه على صيد قي الحل» فعدل الصيد والكلب إلى الحرم حتى قتله فيه 
لم يضمنهء وحل له أكله؛ لأن حكم الكلب معتبر بحال إرسالهء» وحكم السهم معتبر بحال 


وقوعه» ولو أرسل سهمه على صيدء فأصاب السهم الأرض»ء ثم أدلف فيها إلى الصيد 
فقتله ففى إباحة أكله وجهان: 


أحدهما: يؤكل لوصوله إليه بفعله. 

والثاني:: لا يؤكل؛ لأن وصوله إلى الأرض قاطع بفعله. 

وهذان الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم.المزدلف إذا أصاب هل 
يحتسب به في الإصابة على قولين. 


١١ 


كتاب الصيد والذبائح 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ عَالَى: «وَإِنْ أَرْسَلَهُ وَلَا يَرَى صَيْداً وَنَوَى قلا يَأَكُلْ وَلَا 
ْمَل الّةُ إِلّا مع عيْنِ ُرَى وَلَو كان لا يَجُودُ إلا مَا نواه َيِه لكَانَ الِلمُ يُحِبط أن ل 
أَرْسَلَ سَهْماً عَلّى مائةٍ طَبي أ كلبا َأصَابَ وَاحِد كَالوَاحِدُ المُصَابُ غَيْرٌ مَنْوِيٌ بعَيْندا. 
قال في الحاوي: أما إذا أرسل كلبه» وهو لا يرى سيدا فعنَ للكلب صيد وأخذه 
لم يؤكل؛ لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال» فصار الكلب كالمسترسل فلم يؤكل 
ولو أرسل سهمه» ولا يرى صيداً» فاعترضه صيد وأصابه» ففي إباحة أكله وجهان: 
أحدهما: أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب؛ لأنهما على غير شيء. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل. وإن لم يؤكل ما صاده 
الكلب, والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر؛ لأنه ليس يعارضه اختياره غيره. 
فصل: 
ألا تراه لو قطع خشبة لينة» فصادف حلق شاة» فذبحها أكلت. والقصد في إرسال 
الكلب معتبر؛ لأنه قد يعارضه اختيار الكلب» فإذا لم يصح منه القصد صار منسوبا إلى 
اختيار الكلب» فافترق. 
وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع الخشبة 
إلى ذبح الشاة لم تؤكل» وقد نص الشافعي على إباحة أكلهاء وما قاله الشافعي فقياس 
واضح؛ لأن الصبي والمجنون تصح ذكاتهاء وإن لم يصح قصدهماء وكذلك الخاطىء. 
مسألة0": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ حرج الكَلْبُ إِلَى الصَّيْدٍ مِنْ غَيْرٍ إِرْسَالٍ 
صَاحِبهِ كَرَجَرَهُ كَانْرَجَرٌ وَأَشْلَاهُ َاسْتَشْلَى َأخَلٌ ككل أكلَ وَإِنْ لَمْ يَحْدْتْ عَيْدُ الأمر الأول 
قلا َكل وَسَوَاءٌ اسْتَشْلاءٌ صَاحِبهُ أو غَيْرُهُ مِمَنْ تَحُورٌ ذَكَانهً) . 
قال فى الحاوي: قد ذكرنا أن إرسال الكلب شرط في إباحة صيده» فإن استرسل 
بغير إرسال لم يحل صيده إلا أن يدرك حياًء فيذكى» وهو قول جمهور الفقهاء؛ وشذ 
الأصم وابن جرير الطبري» فلم يعتبر الإرسال؛ لأنه بالتعليم قد صار مرسلاء وهذا 
خطأ؛ لأن التعليم هو أن لا يسترسل حتى يرسل وينزجر عن الاسترسالء فإذا كان 
كذلك» واسترسل الكلب لنفسه» فله مع صاحبه أربعة أحوال: 
أحدها: أن يتركه على استرساله. ولا يشليه» ولا يزجرهء فلا يؤكل ما صاده. 


.)197 /5( انظر الأم (197/9). (؟) انظر الأم‎ )١( 


5 لمم سس هبي كتاب الصيد والذبائح 


والثانية: أن يزجرهء فلا ينزجرء فلا يؤكل صيده؛ لأنه بالإسراع بعد الزجر أسوأ 


والثالثة : أن يزجره ثم يشليه» فيستشلى» فيؤكل صيده؛ لأنه صاده بعد الانزجار عن 
إيسانه: 

والرابعة: أن يشليه بعد الاسترسال» ويغريه بالصيد» وض فى جرع بحن لانم 
وإغرائه» سواء زاد إسراعه بالإغراء اولويره: فإنه لا يؤكل. وقال أبو حنيفة: يؤكل 
استدلالاً بأن ما تقدم جل ري ب لم يوا بد رو كوا لاك لير جر يل 
إغرائه» فوجب أن يكون الحكم فعشرا بالآخر دون الأول؛ ولأنه إذا اجتمع استرسال 
وإغراء تعلق الحكم بالإغراء دون الاسترسال كالصيد إذا استرسل على طلبء فأغراه به 
محرم ضمنه الجزاء تغليباً لحكم الإغراء» كذلك في إباحة الأكل. 

ودليلنا : إن الاسترسال حاظر والإغراء مبيح» وإذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب 
حكم الحظر على الإباحة» كما لو اجتمع على إرساله مسلم ومجوسي؛ ولأن الإغراء بعد 
الاسترسال موافق له فصار مقوياً لحكمهء وزائداً عليه فلم يزد حكمه بالقوة والزيادة» 
كما لو أرسله مجوسي وأغراه مسلم» أو أرسله مسلم وأغراه مجوسي 

فأما الجواب عن قوله: إن الإغراء قد قطع الاسترسال كالزجرء فإنه إنما يقطع 
الاسترسال ما خلفه ولا يقطع ما وافقه والزاجر مخالف للاسترسال فصار قاطعاً والإغراء 
موافق له فلم يكن قاطعاً. 

وأما الجزاب عن قوله: إن اجتماع الاسترسال والإغراء موجب لتغليب حكم 
الإغراء كالمحرم» فهو أنه فيه لأصحابنا وجهين: 

أحدهما: أنه لا ضمان على المحرم بإغرائه» تغليباً لحكم الاسترسال» ويصير دليلاً 
لنا 'لة عليناً 

والثاني: يضمن بالإغراء» وإن لم يصر مأكولاً بالإغراء؛ لأنه إذا اجتمع في هذا 
الضمان إيجاب وإسقاطء يغلب حكم الإيجاب على الإسقاط» وإذا اجتمع في المأكول 
حظر وإباحة يغلب حكم الحظر على الإباحة. ألا ترى أن الصيد المتولد من بين مأكول 
وغير مأكول إذا قتله المحرم ضمنه بالجزاء تغليباً لحكم الإيجاب ولا يؤكل تغليباً لحكم 
الحظر؟ كذلك في مسألتناء فلا يكون إسقاطأ لحكم الاسترسال بالإغراء. 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى: «وَإِدَا ضَربَ الصَّيْدَ كَقَطِعَهُ مُظعَتِيْنِ أكلٌ وَإِنْ كانت 


تع م ع 


إحدى القِظتين أل مِنَ الأخرَى ولو قطع وله يد أو رجلا أذ اياك لون 
بره على ذلك أن معدن كد ساعة أو هذه انها ثم كَتلَهُ بَعْدُ بِرَميتِهِ أكلَ كُلَّ ما كَانَ 
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نَابناً فيه مِنْ أَعْضَائهِ ٠‏ وَلَمْ يكل العُضْوَ الذي بَانَ وَِِهِ الحباهُ لأنّهُ عضو مَفْطوعٌ مِنْ حي 
وَحَي بَعْدَ َه وَلَوْمَاتَ مِنْ قَظم الأوَلٍ أكلهُمَا مع لأنَّ دكَاةٌ بَعْضِه ذَكَاةٌ لِكُلّه) . 


قال في الحاوي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: أن يرمي صيداًء فيقطعه قطعتين» فهذا توجيهء فتؤكل القطعتان معاً سواء 
تفاضلت القطعتان أو تماثلتاء وسواء كان ما اتصل بالرأس أكثر أو أقل. وقال أبو حنيفة: 
إن تساوت القطعتان أو كان ما اتصل بالرأس أكثر أكل دون الأقل» ومن أصحابه من قدر 
الأقل بالثلث فما دونه» وجعل ما زاد على الثلث ونقص عن النصف خارجاً عن حكم 
الأقل. 

واستدلوا على تحريم الأكل إذا انفصل عن الرأس برواية عبد الله بن عمر أن 
النبي كله قال: «ما أبين من حي فهو ميت)”''؛ ولأنه أبان منه ما لا يمنع من بقاء الحياة 
فيما بقى» فوجب أن يكون محرماً كما لو أدركه حياً فذبحه. 

ودليلنا ما روي عن النبي كَلِ أنه قال لأبي ثعلبة الخشني : «كل ما ردت عليك يدك 
فكل)”" . ولم يفرق» ولآف كلما كان ' لهأ ذكاة لبعقى: اليدق كان ذكاة الجويعه قبايا على :هنا 
اتصل بالرأس» ولأن كلما كان ذكاة لما اتصل بالرأس كان ذكاة لما انفصل عنه كالأكثر. 

فأما الجواب عن خبرهم فمن وجهين: 

أحدهما : أنه خارج على سببء» وهو ما روي أنه ذكر لرسول الله ول أن قوماً 
يحبون ألايا الغنم» » فيقطعونها منهاء فقال: «ما أبين من حي فهو ميت» فكان محمولاً على 
سببه من حياة المقطوع منه. 

والثاني: أن أبا داود السجستاني قد روى نصاً في سنته أن رسول الله كك قال: « 
أبين من بهيمة وهي حية» فهو ميت06. 1 

وأما الجواب عن قياسهم. وهو أن المعنى في الأصل أن القطع لم يكن ذكاة 
للمتصل» فلم يكن ذكاة للمنفصل» والقطع في الفرع قد كان ذكاة للمتصل» فكان ذكاة 

فصل: 

الفصل الثاني: أن يقطع من الصيد عضرا كَيّد أو رجل أو أَدّنْء ويجوز أن يحيى 
بكذاقطعه زهان طويلك أو قصضيراء وها على ضري : 

أحدهما: أن يموت بغير هذا القطع إما بالذبح إن قدر عليهء وإما برمية بائنة إن كان 
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غير مقدور عليه» فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول؛ لأنه لم يكن ذكاة لهء فلم تصر ذكاة 
لما بان منه» وقد روي أن النبى يك : «نهى عن الخطفة)0' وهو ما اقتطعه كلب أو سيف 
أو سبع من الصيد» فبات كه اذا تأويل ابن قتيبة» وتأوله أبو جعفر الطبري أن الخطفة 
النهبة» ومنه سمي الخطاف خطافاً لاختطافه. 

والثاني: أن يموت بهذا القطع دون غيره» فينظر فيه: فإن أدركه حياً» فقدر على 
ذكاته حتى مات فلم يزكه كان الصيد مع ما بان منه ميتاً لا يؤكل؛ لأن حكم البائن معتبر 
بأصلهء وإن لم يقدر على ذكاته حتى مات أو أدرك ميتاً أكل جميعه البائن منه اعتباراً 
بأصله؛ لأن ذلك القطع كان هو المبيح لأكل الصيدء فصار مبيحاً لأكل البائن منه اعتباراً 
بأصله . 

وحكى ابن أبي هريرة وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن البائن منه لا يؤكل» وإن 
كان الأصل مأكولاً؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة فيه» وتأول كلام الشافعي أنه يؤكل على 
ذكاة الأصل مع بقاء الحياة إذا تعذر فيه الذبح كما يكون إذا وجأه وجب أن يكون البائن 
منه في إباحته في الحالين على سواءء ولا يختلفون أنه لو تعلق المتطوع بجلدة متصلة 
بأصله أن يكون ما ألحقنا به في إباحة أكله. 


مسألة0"): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ل ا 
يَجُورٌ أكلٌ مَا صَادَ المَحُوسِيُ بِكَلْبٍ مُسْلِم لأنْ الحُكُمُ حُكُمْ المُرْسِلٍ وَإِنّمَا الكَلْبُ أَدَاة. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. ّْ 

لأن حكم الكلب حكم لمرسله؛ كالآلة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكهاء 
وسواء عليه المرسل أو غيره. 

فإذا صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده؛ لأن مرسله مجوسيء, كما لو رمى 
مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده وهذا متفق عليه. 

ولو صاد مسلم بكلب مجوسي حل صيده. 

وقال الحسن البصري وسفيان الثوري: لا يحل صيده.ء لقول الله تعالى : تومن بن 
عم َه ككوأ َكلُوأْ م أَمْسَكَ عَليَكم» [المائدة: 5] وهذا الشرط غير موجود في كلب المجوسي» 
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الكلب آلة كالسلاح» وقد ثبت أن مسلماً لو صاد بسلاح مجوسي حل 
كذلك إذا صاد بكلبه. 
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والثاني: أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه. 

ألا ترى أن المجوسي إذا صاد بكلب مسلم لم يحل إجماعاًء فوجب أن يحل إذا 
صاد مسلم يكلب مجوسي قياسا. 

والثالث: أن المجوسي لو علم كلباًء ثم أسلم. حل صيده؛ لأنه بإرساله مسلم وإن 
كان بتعليم مجوسي» كذلك إذا صاد به غيره من المسلمين. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَأَيُّ أَبَوَيْهِ كان مَجُوسِيًا فا أَرَى تُؤْكَلُ دَبِيِحَتُهُ. 
وَكَالَ في كِتَابٍ التكاح : وََا يَنْكحَ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةٌ وَلَنِسَتْ كَالصّغِيرَةٍ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْها 
أن الإسْلام لا يُشْرِكُهٌ الشَرْكُ وَالشّرْكُ يُشْرِكُهُ الشَرْكُ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن ذبيحة المجوسي لا تحل» وتحل ذبيحة أهل الكتاب 
في كل حيوان مباح. 

وقال مالك: تحل لنا ذبائح أهل الكتاب في كل حيوان مما يستحلونه من البقر 
والغنم» ولا تحل فيما لا يحلونه من الإبل؛ لأنهم يقصدون بذبحه الإتلاف دون الذكاة» 
وهذا غلط؛ لقوله تعالى: ظوَطعَم ألَذِنَ وتوأ الكتب حِلّ لَكدْ وَطعَافَي حِلّ طَ4 [المائدة: 0] 
يريد بالطعام: الذبيحة دون ما يستطعمونه لأنهم يستطعمون الخنزير» ولا يحل لنا. 

ولأن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي» كالبقر والغنم طرداً» وكالبغال 
والحمير عكساً . 

وإذا كان هذا أصلاً مقرراء وقياساً مستمراً» فاختلف أبو الكافر» فحلت ذبيحة 
أحدهماء ولم تحل ذبيحة الآخر بأن يكون أحدهما يهودياً والآخر مجوسياً نظر: فإن كان 
أبوه مجوسياً وأمه يهودية فلا تحل ذبيحته لوجهين: 

أحدهما : أنه نسبه يلحق بأبيه» فكان حمله أبيه. 

والثاني: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة وإن كان 
أبوه يهودياً وأمه مجوسية» ففي إباحة ذبيحته قولان: 

أحدهما: تحل ذبيحته تعليلاً بأنه يرجع إلى أبيه في نسبه. 

والثاني: لا تحل ذبيحته تعليلاً بأن اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر 
على الإباحة» كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي. 

وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما كتابياً حلت ذبيحته سواء كان الكتابى منهما أباه 
امم كنا لى كان اعد أبورة كلما :ا لاخر مسو ا ولا بر حت قارب العطان على 
الإباحة» كما لم يغلب الحظر في إسلام أحد أبويه» وهذا فاسد من وجهين: 
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أحدهما: أنه لما غلب في النكاح حكم الحظر على الإباحة في ولد الكافر» وإن لم 
يغلب حكم الحظر إذا كان أحدهما مسلماً وجب حكم الذبيحة بمثابته. 

والثاني: وهو ما علل به الشافعي أن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه 
الشركة يانه أن الي والشرك لا يجتمعان» ويرتفع الشوك بقوة الإسلام» لقوله الله 
تعالى: 8«بْلٌ نَقَذِفُ ِلَلَيَّ عل الَْطِلٍ دمع فَإِذًا هو رَاهِقٌ4 [الأنبياء : 14] ولقول النبي وَل 
«الإسلام يعلو. ولا يعلى [عليه]»37 . 

وإذا كان أحد أبويه مسلماء والآخر مشركاًء غلبه حكم الإسلام على حكم الشركء 
ويجتمع الشرطان؛ لأنهما باطلان» فلم يرتفع ححكم أحدهما بالآخرء وإذا لم يرتفع 
حكنا أحدهنا وحت أن تكلن الحظر منهما + 


مسألة20): 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: ولا يُؤْكَلٌ ما مُكَل الأَخْيُولَةٌ كان فيهًا سلا م 1 


يه 


يكن لأنَهَا ذَكَاةٌ بغير فِعل أَحَدا . 

قال في 5500 أن الصيد الممتنع لتعذر القدرة عليه يتوصل إليه بأسباب 
تجعل حيلاً في القدرة عليه وهو يتنوع بأنواع : 

أحدها: الجوارح المرسلة عليه» وقد ذكرناها . 

والثاني: السلاح الذي يرمى به فإن قتل بثقله كالحجر والخشبء فهو وقيذ لا 


يؤكل» راطع بحفه يما ايه فهو مأكول» فأما المعراض. فهو آلة تجمع خشباً 
وحديذاء فإن أصاب بحده أكل» وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ. 


والثالث: ما نصب له من الآلة التي تفارق آلته» فتضغطه. وتمسكه كالفخ والشرك 
والشبكة والأحبولة» فإذا وقع فيه وأدركت ذكاته حل» وإن فاتت ذكاته ومات لم يؤكل 
سواء كان في آلة سلاح قطع بحد أو لم يكن فيها سلاح» فمات بضغطه. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فيها سلاح قطع بحده يحل استدلالاً لقول النبي كللِ: « 
أنهر الدم وفرى الأوداج» فكل)”" . 

ولأنه يمتنع عقره بحدء فحل أكله كالمرمي بحديدة. 

ولأنه لما استوى السبب والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن يستويا في إباحة 
الأكل. ْ ْ 

ودليلنا : ما علل به الشافعي أنها ذكاة بغير فعل أحد. 

وبيانه: أن الذكاة تكون بفعل فاعل مباشرء ولا تحل بغير فعل مباشر. وتحريره أنها 
2)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً (508/7)» الترجمة» والدارقطني (8/ 707). 
) انظر الأم (؟/ 191) (619 تقدم تخريجه. 


كتاب الصيد والذبائيم ب 11897 
ذكاة» فوجب أن تحل بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناً فاحتكت بها شاة فانذبحت 
لم تؤكل . 

وعلل أبو الطيب , بن سلمة بأن الصيد يحل إذا كان معيناً أو من جملة معينة» كما لو 
رمى سهماً إلى علو فسقط على صيد اعترضه لم يحل والمقتول بسلاح الأحبولة لم يكن 

د وفي هذ التعليل دخل ؛ لأنه لو نصبه لصيد معين أو لجملة 

وعلل أبو إسحاق المروزي بأن الذكاة تحل بالفاعل» والأحبولة لا فعل لهاء وإنما 
الفعل للصيد الواقع فيهاء فلم يحل كما لو احتك بحديدة أو شجرة انذبح بها . 

وأما الجواب فهو أنه وارد فيما تصح فيه الذكاة من الآلة إذا أنهر الدم وفرى 
الأوداج بحده ثم بشروط الاستباحة» فهي موقوفة على غير المباشرة. وأما قياسهم على 
المباشرة» فهو ما منعنا به من الجمع بين السبب والمباشرة وأما استدلالهم بالضمان» 
فوجوب الضمان أعم» وإباحة الأكل أخص فافترق حكم العموم والخصوص. 

مسألة0, 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالذَكَاةُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ مَفْدُوراً علَيْهِ مِنْ 
إِنْسيّ أو وَحْشِيٌ لَمْ يَحِلَ إِلّا بِأَنْ يُذَكَى وَمَا كَانَّ مُمْتَيِعاً ه مِنْ وَحْشِن أ 
به علَيهِ ين الرّئي أو السّلاح كَهُوَ به ذكِيٌ. 

قال في الحاوي: والحيوان ضربان: مقدور عليه» وممتنع. 

فأما المقدور عليه» فلا تحل ذكاته إلا في الحلق واللبة سواء كان أهليا أو وحشياء 
وأما الممتنع» فضربان: 

أحدهما: وحشي كالصيدء فعقره ذكاته في أي موضع أصبتهء وهو متفق عليه. 

والثاني: أهلي» كالنعم إذا توحش» فمذهب الشافعي أن عقره في أي موضع أصبت 
من ذكاته» كالصيدء وبه قال من الصحابة علي» وابن عباس وابن مسعودء وابن عمر. 

ومن التابعين: الحسن» وعطاءء وطاوس 

ومن الفقهاء: أبو حنيفة ا وسفيان الثوري. 

وقال مالك: لا يحل إلا بالذكاة فى الحلق واللبة. 

ود قال من اكارشره سين الصبيت: 

ومن الفقهاء: ربيعة والليث بن سعدء استدلالاً بقول النبي يكل : «الذكاة في الحلق 
واللبة»7" , 


.)146/5( انظر الأم‎ )١( 
.)١9177( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


00ل سصسصسسسسهمهلبييببببببب ل كتاب الصيد والذبائح 

ولأنه الأصل في الأهلي أن يذكى» ولا يفدى بالجزاء» فلو جاز إذا توحش أن يتغير 
عن حكم أصله في الذكاة» فيصير بعقره بعد أن كانت في حلقه ولبته لوجب أن يتغير 
حكمه في الجزاء» فيفديه المحرم بعد أن لم يكن مفدياًء أو لصار الحمار الأهلي إذا 
توحش مأكولاً. فلما بقي على أصله في سقوط الجزاء وتحريم الأكل وجب بقاؤه على 
أصله في الذكاة. 

ودليلنا : ما رواه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج 
بعيراً ند» فرماه رجل بسهمء فحبسهء فقال رسول الله كَكهِ: «إن لهذه الإبل أو قال: للنعم 
أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم فاصنعوا به هكذا)"'" فكان في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أن قوله: «فحبسه» أي: قتله» لما روي فى خبر آخر: فحبسه الله أي: 
أماته . : 

والثاني: قوله: «فاصنعوا هكذا». ولو لم يحل بالرمي لم يأمر به 

لأنه حيوان ممتنع» فجاز أن يكون عقره ذكاته» كالوحش. ولأن ما صح به ذكاة 
الوحش جاز أن يصح به ذكاة الأهلي كالذبح . ولأنه اعتبر في ذكاة الأهل حكم أصله إذا 
توحش» ولا يكون إلا في الحلق واللبة لوجب أن يعتبر في ذكاة الوحش حكم أصله إذا 
تأنس فيكون بعقره في غير الحلق واللبة» وفي بطلان هذا في الوحش إذا تأنس دليل على 
بطلانه في الإنس إذا توحش؛ اعتباراً بالامتناع والقدرة. 

فأما الخبر فوارد في المقدور عليه على ما سنورده في سببه. 

وأما الجواب عن استدلاله بالجزاء والأكل مع فساده بالوحش إذا تأنس» فهو أنهما 
يخالفان القدرة والامتناع في الزكاة؛ لأنهما حكمان لازمان لا ينتقلان» والقدرة والامتناع 
يتعاقيان > قيصير مقدورا عليه بعد أن كان مدعا وممتتعا بعد أن كان تقدورا غلية :ولا 
بعر ماكزلا يعد أن كان غير اكول اول عبرت عكر ل يدن ا نعان ماكرلا فانرا : 

مسألة": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَكَالَ بكله: «مَا أَنْمَ ْهَرَ الدّمَ ودر اسم اللّهِ عَلَبْه 
0 إِلّا مَا كانَ مِنْ سِنّ أَوْ ظفْرِ؛ لأنَ اسن عَم مَِ الإْسَان وَالظفْرَ مدَى البَشن 
وَتَبَتّ ع عَنْ الي به أنَّهُ جَعَلَ دكاة الإنِيّ مِْلَ دكا الوَحَشِيّ ذا امْتَنَعَ ٠‏ قَالَ: 00 
الوخنيئ ئ يَحِلّ بالعَفْر 0 رط اا وام 
َدَيِكَ الا: نْسِئُ إِذَا صَارٌ كَالوَحْشِيٌ مُمْتنِعاً َل يما يَحِلّ به الوَحْشِيُ 

قال في الحاوي: اعلم أن الذكاة تجوة بالحديد: نويا واو للقي فون اليحدين 


"جع 6 


رق أخرجه البخاري (2)0004 ومسلم .)١19534(‏ 
(0؟) انظر الأم (1948/5). 


لحل 


كتاب الصيد والذبائح 


فذبح بحله لا نثقله من محدد الخشبء والقصبء والزجاج» والتفعارة إلا أن بكرن نا 
أو ظفراً» فلا تجوز الذكاة به» وإن قطع بحده متصلاً كان أو منفصلاًء وسواء كان من 
إنسان أو سبع» وأجاز أبو حنيفة الذكاة به إذا كان منفصلاء ولم يجزها به إذا كان 
متصلاً» احتجاجاً بما روي عن النبي كَل أنه قال: «ما أنهر الدم وفرى الأوداج» فكل»"") 
فكان على عمومه. ولأنه آلة يمكن الذبح بهاء فحلت ذكاتها كالحديد» ولأنها ذكاة منع 
منها لمعنى في الآلة» فحلت كالسكين المغصوبة» وفرق بين المتصل والمنفصل بأن 
المتصل يرض بثقله والمنفصل يشق بحده. 

ودليلنا : ما رواه الشافعي بإسناده عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله 
إنا ملاقوا العدو غداًء وليس معنا مدي أفنذكي بالليط» فقال النبي كَِِ: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليهء فكلوا إلا بما كان من سن أو ظفرء فإن السن عظم من الإنسان 
والظفر مدي الع 77 

فاستثناهما من الإباحة» فدخلا في التحريم؛ وصار عموم أوله مخصوصاً بآخره. 
ولأنه ذبح بعظم. فوجب أن لا يحل كالمتصل؛ ولأن ما لم تحل الذكاة به إذا كان متصلاً 
لم تحل الذكاة به إذا كان منفصلاً كالشعر إذا حرق طرداً والحديد إذا قطع عكساً؛ ولأنه 
في الاتصال أقوى وأمضى منه بعد الانفصال. فلما لم تجز الذكاة به في أقوى حاليهء كان 
بأن لا يجوز في أضعفهما أولى. 

فأما الخبرء فقد يخصه آخره. 

وأما القياس على الحديد فيه جوابان: 

أحدهما : بطلانه بالمتصل . 

والثاني : أن نص السّنة يدفعه. 

وأما القياس على السكين المغصوبة» فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المنع من السن في حت الله فصار كذبح ما لا يؤكل. 

والمنع من السكين المغصوبة في حق الآدميين» فصار كذبح الشاة المغصوبة. 
والثاني: أن الذبح بالسن مختص بالذكاة» لجواز استعماله في غيرهاء والمنع من السكين 
المغصوبة غير مختص بالذكاة لتحريمها فيها وفي غيرها. 

فصل: 

فأما الذكاة بالعظم قال الشافعي: كرهته ولا سن أن يحرم؛ لأنه لا يقع عليه اسم 
سن.» ولا ظفرء واعتبر الشافعي في التحريم الاسم» وأجازه بالعظم لخروجه عن الاسمء 
وكرههء لأنه في معناه» ولم يقسه عليه لاستثناء أصلهء وفيه عندي نظرء لأن النبي كَل 
علل المنع من المنع» لأنه عظم الإنسان» فصار تعليل السن بالعظم دليلاً على اشتراكهما 


فيل 
في الحكم من جهة النص» وليس بقياس على النص. 
ا مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «قَالَ وَلَوْ وَكَعَ بعِيرٌ في بثر وَظمِنَ فَهُوَ كَالصَّيْد . 

قال في الحاوي: وصورتها في بعير أو بقرة أو شاة وقعت في بثئرء أو دخلت في 
غارء» أو حصلت تحت هدمء فلم يكن إخراجها في الحياة للذكاة» فلا يخلو أن يكون 
موضع الذبح من الحلق واللبة ظاهراً أو غير ظاهرء فإن كان ظاهراً لم تصح ذكاته إلا في 
الحلق واللبة كالمقدور عليه» لأن ذبحه مقدور عليه» وإن لم يكن موضع الذبح ظاهراً حل 
بعقره في أي موضع عقر من جسده من مقتل وغير مقتل كالصيد الممتنع . 

ومنع مالك من تذكيته بذلك بناء على أصله في الحيوان الأهلي إذا امتنع أن ذكاته 
لا تحل إلا بذيحه. 

ودليلنا: مع ما قدمناه مما رواه حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه 
أن بعيراً تردى في بئر فقلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: 
«رأيتك لو طعنت في فخذه لأجزاك)”" وهذا نص. 

وروي أنه تردى بعير» فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته» فاشترى منه ابن 
عمر عشراً بدرهمين» وهذا إجماع» لأنهم تبايعوه» وأكلوه» ولم ينكروه. 

وإذا كان كذلك جاز عقرها بما يقطع بحده أو يثقب بوقته حل أكله» وإن أرسل عليه 
كلهاء فعقره ففي إياحته وجهان: 

أحدهما: وهو قول البصريين أنه يحل. لأنه قد صار كالصيد الممتنع» فاستبيح بكل 
واحد من الأمرين. 

والثاني: وهو الصحيح أنه لا يحل بعقر الكلبء. وإن حل بعقر الحديد؛ لأن 
الحديد يستباح به الذكاة مع القدرة» وعقر الكلب لا يستباح به مع القدرة» فاستوى عقر 
الحديد وعقر الكلب في الصيد الممتنع» وافترقا في الحيوان المندفن فلو قطع يد البعير 
من البثر فمات من قطعها حل أكله» وأكل يده؛ ولو لم يمت من قطعها حتى قطع يدأ 
أخرى حرمت اليد الأولى؛ لأن الذكاة لم تحصل بقطعهاء وحلت اليد الثانية مع البدن 
لحصول الذكاة بقطعها. 


كتاب الصيد والذبائح 


مسألة0": 
قَالَ: الشَافِعُِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَى صَيّداً فُكَسَرَهُ أو قَطعْ جِنَاحَهٌ وَرَمَاهُ 
ا ممع عع نون > رس( #2 رض اه ره 2 00 2 5 3 8 ا زرة دج 
آخَرٌ فَقَتَلهَ كَانَ حَرَاماً وَكَانَ عَلَى الرَّامِى الآكر قِيمَبّْهُ بالحَالٍ التى رَمَاهُ بهًا مَكْسُوراً أؤ 


)1١(‏ انظر الآم (؟/198). 
(؟) 2 تقدم تخريجه. 9) انظر الأم .)١94/5(‏ 


قن 


كتاب الصيد والذبائح 


مَقطوعاً . قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَُ اللّهُ: مَعْنَى كولٍ الشَّافِعِيّ عِنْدِي في ذَلِكَ أنه نما يَفْرَمُ قبمئهُ 
َفْظوعاً لأ رَمَاهُ َقَعَ َأْسهُ أو بلع مِنْ مَقَاتل مَا يَعلَمُ أَنْ كَتَلَهُ دُونَ جَرْح اجاح . ا 
كَانَ رحا كَالجُرْح الأوَّلِ م أحَدَهُ رَبهُ مات في يدي قد مَاتَ مِنْ جُرْحَيْنٍ على الثاني 
لبو عه جه مفو اجاح الأول ؤِضت قبعوه مجروحا جرحي لأن كثلة تفظو 
الجَنَاحَينِ مِنْ فِعْله فِعْلِه وَفِعْلٍ مَالِكو) . 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في رجلين رميا صيداً» فأصابه كل واحد 
منهماء فلها حالتان: 

إحداهما : أن يتفقا في إصابته. 

والثاني: أن يختلفا فيها. 

فإن اتفقا في إصابته» فرمياه معاًء في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخرء فلن 
تخلو الإصابتان من ثلاثة أقسام: 

أحدهما : أن يكون كل واحد منهما موجية» فيكون الصيد بينهماء وهو مأكول. 

والثاني: أن يكون كل واحد منهما غير موجية فيكون بينهماء فإن لم يقدر على 
ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولاًء وإن قدر عليهما كان غير مأكول. 

والقسم الثالث: أن تكون إحدى الجراحتين موجية» والأخرى غير موجية» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون ملكا لهماء وهو مأكول» ويستوي فيه من وجاء ومن لم يوج 
لأن غير الموجية قد تسمء وتذكيه كالموجية. 

والثاني: أنه يكون ملكاً للموجي خاصة؛ لأننا على يقين من إثباته» وتذكيته بهاء 
وفي شك من إثباته بغير الموجية» فرعن نر نك ديفا بالق ون تك 

فصل: 

وإن اختلفا في الإصابة» وأصابه أحدهما دون الآخرء فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الإصابة الأولى موجية دون الثانية. 

والثاني: أن تكون الإصابة الثانية موجية دون الأولى. 

والثالث: أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موجية» ولا حكم لرابع إن خرج 
به التقسيم أن تكون كل واحدة منهما موجية» لأنه لا توجية بعد التوجية فأما القسم الأول 
وهو أن تكون الإصابة الأولى موجية دون الثانية» وهو الأول الموجي» وقد حل بالتوجية 
طواء كاك في ميخل الذكاة أو افى كير ها »«وييظر في إضابة الثاني فإن لم تؤثر في نقص 
قيمته» فهي هدرء ولا شيء فيها » وإن أثرت في شق الجلد نقصاً ضمن أرشهاء فإن 
اختلفاء فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجيء وعدما البينة تحالفاء فإن حلف 
أخلدهما 4 وتكل لاخر قفي بالفنية لتحا لك : وقضى بأرش النقص على الناكل» وإن 


ضفن 
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حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهماء لتكافئهما فيه» وسقط غرم الأرش بالإصابة الثانية» 
للجهل بمستحقه والمستحق عليه». وإن نكلا انقطع التخاصم بينهماء ووقف الصيدء 
والأرض على اصطلاحهما . 
فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الموجي هو الثاني دون الأول» فهذا على ثلاثة 
أضرب . 

أحدها: أن يكون الأول لم يثبته بإصابته» فيكون الصيد ملكاً للثاني الموجي وتكون 
التوجية ذكاة سواء كانت في محل الذكاة أو كانت في غيرها. 

والثاني: أن يكون الأول قد أثبته بإصابته» فيكون ملكاً للأول» وينظر في توجية 
الثاني : فإن كانت في عد محل الذكاة من الحلق واللبة كان مأكولاً» وضمن بالتوجية ما 
بين قيمته مجروحاً ومذبوحاًء وإن كانت التوجية في غير محل الذكاة بأن قطع نصفين» 
فهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإثئبات الأول مقدوراً عليه لا يحل إلا بذكاته في الحلق 
واللبة» ويضمن الموجي جميع قيمته مجروحاً . 

والثالث: أن يشك فيه هل أثبت الأول بإصابته أم لاء فيكون الشك مسقطأا لحكم 
الإثبات في حق الأول؛ لأنه على أصل الامتناع» ويكون ملكا للثاني» وينظر في توجيته. 

فإن كانت في محل الذكاة أكل» وإن كانت في غير محلها ففي إباحة أكله وجهان: 

أحدهما: مباح. لأن إثبات الأول قد يسقط بالشك. 

والثاني: محظورء لتردده بين جواز في محتملين مع ما يقتضيه حكم الأول من 
الحظر» وإنما يسقط بالشك ملك الأول؛ لأن الأصل أنه غير مالك ولم يسقط بالشك 
حكم الحظر؛ لأن الأصل فيه الحظر» ولو ادعى الجارح الأول أنه قد أثبته وأنكر الموجي 
فالقول قول الموجي مع يمينه» والتوجية كالتذكية. فإن قيل: ألستم قلتم: إنهما اتفقا على 
إصابته أنه بين الجارح والموجي في أحد الوجهين» فهلا جعلتموه في تقدم أحدهما على 
الآخر على وجهين. قيل: الفرق بينهما في أحد الوجهين من وجهين: 

أحدهما: أن أيديهما في الاتفاق متساويان» وفي الاختلاف مفترقان. 

والثاني: أنه لم يمض مع الاتفاق زمان الإثبات» فيراعى» وقد مضى مع اختلاف 
في زمان الإثبات» فصار مراعى. 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون كل واحد من الأول والثاني جارحاً غير موج» 
فلا تخلو جراح الأول من أحد ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يثبت الصيد بها . 

والثاني: أن لا يثبته بها . 
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والثالث: أن يشك في إثباته بها . 

فإن علم أن الأول قد أثبت الصيد بجراحته. وذلك بأن يكسر رجل ما يعدو وجناح 
ما يطيرء فهو ملك للأول دون الثاني؟ لأنه بالإثبات قد صار مملوكاً» فوجب أن يكون 
ملكاً لمثبته» وإن لم يصر إلى يده كما لو وقع في فخه أو شبكتهء وإن علمنا أو الأول لم 
يثبته بجراحته وذلك بأن يراه بعد الجراحة يعدو أو يطيرء وهو للثانى دون الأول لوجود 
الأقناك به لجع ْ 

فإن قيل: فكل واحد من الجرحين قد أثر في إثباته» فهلا كان بينهما كما لو جرحا 
عبداً فمات فكان ضمانه عليهاء ولم يكن على الثاني منهما. 

قيل: لأن الجراحة الأولى في الصيد لم تؤثر في الملك» فلم توجب الاشتراك فيه 
والجراحة الأولى في العبد مؤثرة في الضمانء فأوجب الاشتراك فيه» وإن شككنا في 
جراحة الأول» هل أثبت الصيد بها أم لا؟ وجب أن يكون الشك مطرحاً واليقين معتبراً 
فيكون للثاني دون الأول؛ لأنه أصل الاقتناع حتى يتيقن ما عداهء ويتيقن الإثبات مع 
الثاني دون الأول» فصار ملك الصيد هنا بين أن يكون الأول في حالة واحدة وبين أن 
يكون الثاني في حالتين» ولا يصح أن يكون بينهما نصفين؛ لأنهما فيه غير متساويين. 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة» فإن جعلنا الصيد ملكا للثانى؛ فلا ضمان في تلفه على 
الأول» ولا على الثاني: أما الأول فلأنه جرحه في حال الإباحة» وأما الثاني فلأنه قد 
جرحه في ملكه فلم يضمنه في حق نفسه» وإن جعلها الصيد ملكاً للأول بإثباته»؛ وجرحه 
الثاني» فسرت الجراحة إلى نفسه فمات» فقد صار موته من جراحتين مختلفي الحكم؛ 
فالجراحة الأولى مستجلبة للحكم» مبيحة للأكل لو انفردت» والجراحة الثانية مستهلكة 
للملك محرمة للأكل لو انفردت» فإذا اجتمعت الجراحتان مع حصول الاستهلاكين 
والتحريم» فقد اختلف أصحابنا هل يكون حكم الاستهلاك والتحريم مختصأ بالجراحة 
الثانية فيكون الثاني ضامناً لجميع القيمة» ويكون مضافاً إلى الجراحتين والقيمة مقسطة 
على الجراحتين؟ على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر على مذهب الشافعي» وهو قول جمهور أصحابه.» أن حكم 
الاستهلاك والتحريم مضافاً إلى الجراحتين» وأن قيمة الصيد المستهلكة مقسطة على 
الجارحين» لأن التلف كان لسراية الجراحتين» فلم يمنع اختلاف حكمهما من تقسيط 
الضمان عليهماء كما لو قطع الصيد يد عبده في السرقة وقطع أجنبي يده في جناية» ومات 
منهما كان على الجانى نصف قيمته؛ لأنه مات بسراية القطعتين» وإن كان الأول فيهما 
مناخ عي مضمن كذلك في عله الجرانحين. 

والثانى: وهو قول أبى سعيد الإصطخري أن الضمان مختص بالجراحة الثانية وعلى 
الجارح التادى ممع لوا عه الععر اج الارلي: قال: لأن الجراحة الأولى لما 
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استجلبت الملك» أباحت الأكل» ولم يتعلق بها حكم ما لم يوجد فيها من استهلاك 
وتحريم . 

والجراحة الثانية لما استهلكت الملك. وحرمت الأكل اختص بها حكم ما يوجد 
فيها من الاستهلاك والتحريم؛ لتنافي الحكم في الجراحتين» فعلق على كل واحدة 
حكمها . 

والثالث: حكاه أبو على بن أبى هريرة أن ينظر حال الصيدء فإن حصل فى يد 
متائحيه حي فعلن الثانى) قسطه من القيمة كما قلناهفى الود الأول لأن التجراعة 
الأولى مع إدراك حياته قد صارت كالثانية في استهلاكه وتحريمه» فتقسطت القيمة 
عليهماء وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتاء فعلى الثاني جميع القيمة كما قيل في 
الوجه الثاني؛ لأن الجراحة الأولى عند فوات ذكاته لم يكن لها تأثير في استهلاكه. ولا 
تحريم . 

والرابع: وهو أظهرها عندي أنه إن مضى في الزمان بين الجراحتين قدر ما يدركه 
صاحبه. فالقيمة بينهماء وعلى الثاني قسطه منها كالوجه الأول؛ لأن مضى زمان إدراكه 
موجب لتحريمه عند فوات ذكاته» فاستوت الجراحتان في التحريم فقسطت القيمة عليهما 
وإن لم يمض بين الجراحتين زمان إدراكه» والجراحة الثانية هي المختصة بالتحريم» 
فاختص الثاني بجميع القيمة كالوجه الثاني؛ لأن قصور الزمان يمنع من تأثير الأول في 
التحريم . 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة وتعليل كل وجه منهاء فإن وجب بها على 
الثاني جميع القيمة على مقتضى تعليلها صار الجرح الثاني كالتوجية في غير محل الذكاة» 
فيلزم الثاني جميع قيمة الصيد مجروحاًء وزعم المزني أن مسألة الكتاب في الثاني أن 
يكون موجياً؛ لأنه أوجب جميع القيمة» وأنكر سائر أصحابنا أن تكون مسألة الكتاب في 
الثاني أن يكون موجياًء لأنه أوجب جميع القيمة وما قاله الشافعي من إطلاق وجوب 
القيمة محمول على اختلاف الوجوه الأربعة» فيكون إطلاقها عند وجوب الكل محمولا 
عليه» وعند وجوب القسط محمولاً عليه» وأما إذا وجب على الثانى قسطه من القيمة على 
مقتضى الوجوه الأربعة» وهو مختص بمسألة الكتاب» فقد اختلف أصحابنا حينئٍ في 
تعليل الحكم الموجب لتقسيط القيمة والعمل المؤدي إليه على خمسة أوجه يتضح بيانها 
إذا ذكرت قيمة الصيد وأرش الجرح. فتصورها في صيد مملوك قيمته عشرة دراهم جرحه 
الأولى جرحا نقص من قيمته درهماء وجرح الثاني نقص من قيمته درهماء ثم مات من 
الجراحتين»؛ فأخذ الوجوه الخمسة في تعليل الحكم من طريق العمل وهو قول أبي إبراهيم 
المزني إنك توجب على كل واحد من الجارحين أرش جراحه» ثم تقسم قيمة الصيد بعد 
الجراحتين بينهما نصفين» وتجمع على كل واحد منهما ما بين نصف قيمته وأرش جراحته 
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فتجع[ غلى الأول درهما عو ارس مدراعة» وعلن العا درهما هو أركن حراس واقيمة 
الود من الفدراهكين ثمانة دراه تيد علن كل واحدامق السارحين تصفينا أريطة 
دراهمء فتضم إلى الدراهم الذي لزمه بأرش الجراحة» فيصير على كل واحد منهما خمسة 
دراهم» ولو كانت جراحة الأول أرشها درهماً» وجراحة الثاني أرشها درهمين. فهما 
أرش جرحته» ثم مات الصيد بعد الجراحتين وقيمته سبعة دراهم» فيكون على كل واحد 
منهما نصفها ثلاثة دراهم ونصف فيصير على الأول مع الدرهم أربعة ونصف» وعلى 
الثاني مع الدرهمين خمسة دراهم ونصفء ولو كانت جراحة الأول أرشها ثلاثة دراهم» 
وجراحة الثاني أرشها درهمان أوجب على الأول ثلاثة دراهم هو أرش جراحته» وأوجب 
على الثاني درهمين هما أرش جراحته» ومات الصيد بعد الجراحتين وقيمته خمسة دراهم 
على كل واحد منهما نصفهاء يضم إلى ما عليه» فيصير على الأول خمسة دراهم ونصف» 
وعلى الثاني أربعة دراهم ونصف ثم على هذه الطريقة فيما زاد ونقص» وهي إن صحت 
في العمل فهو تفسد على أصول الشافعي في وجهين: 

أحدهما: أن الجراحة إذا سرت إلى النفس لم يعتبر أرشهاء وإذا لم تسر إلى النفس 
اعتبر أرشهاء ألا ترى أن رجلاً لو قطع يد عبد» فمات من السراية ضمن جميع القيمة» 
ودخل أرش القطع في قيمة النفس» ولو لم يمت من القطع حتى قتله آخر كان على القاطع 
دية يده» لأن قطعه لم يسرء كان على القاتل قيمة نفسه؟ والمزني اعتبر أرش الجراحة مع 
سرايتهاء وفيه مخالفة لهذا الأصل. 

والثاني: أن قيمة المجنى عليه معتبرة عند وقوع الجناية عليه» ولا تعتبر قيمته بعد 
استقرارها عليه» ألا ترى لو قطع يد عبد فمات اعتبرت قيمته قبل قطعه ولم تعتبر بعدهء 
والمزنى ي اعتبر القيمة بعد الجراحءٍ فخالف هذا الأصل» واختلف أصحابنا كذلك فيما 
ذهب إليه المزني» هل قاله تخريجاً على مذهب الشافعي» فكان مخطناً» أو قاله مذهبا 
لنفسه فكان مجتهداً؟ فعلى وجهين: 

أحدهما : قاله 'تخريجاً. 

والثاني: قاله مذهباً غير اجتهاد» فهذا حكم الوجه الأول على قول المزني. 

فصل: 

والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي على قوله أكثر أصحابه» وقيل: إنه 
قول أبي إسحاق المروزي» وإن لم أره في شرحهء أن قيمته في حق كل واحد منهما 
معتبرة بحال جنايته وجراحة كل واحد منهماء قد سرى نصفها إلى ما دخل في ضمان» 
فسقط اعتباره» وسرى نصفها إلى ما دخل في ضمان غيره فوجب اعتباره» لأنها لو سرت 
في حقه إلى جميع النفس سقطت,ء ولو لم تسر في حقه إلى شيء من النفس وجبت» 
فوجب إذا سرت في حقه إلى نصف النفس أن يسقط نصف الأرش ويجب نصف الأرش 
مضيوما إلى تعلق الفيقة وق سدايية » ويتعمل القاتن عرو الأول تنه أرقن كنا 
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وبيانه: أن نقول جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم» وأرش جراحته درهم فوجب 
عليه نصف العشرة» وهي خمسة ونصف الأرش وهو نصف درهم يتحمله عنه الثاني» ثم 
جرحه الثاني» وقيمته تسعة دراهم وأرش جراحته درهم. فوجب عليه نصف قيمته أربعة 
دراهم» ونصف أرشه جراحته» وهو نصف درهم يتحمله عن | لأول» فيصير عليه خمسة 
دراهم» وعلى الأول خمسة دراهم» فيصير هذا موافقا لقول المزني في الجواب» ومخالفا 
له في التعليل» ليكون سليماً على الأصول. فعلى هذا لو كان أرش جراحة الأول درهماً» 
وأرش جراحة الثاني ثلاثة دراهم كان على الأول نصف العشرة» وهي خمسة ونصف 
أرش جراحته وهو نصف درهم» وجرحه الثاني» وقيمته تسعة دراهم» فعليه نصفها أربعة 
دراهم ونصف». وعليه نصف أرش جراحته وهو درهم ونصف تحملها عن الأول» فصار 
عليه ستة دراهم». وبقي على الأول أربعة دراهم» وعلى هذا لو كان أرش جراحة الأول 
ثلاثة دراهم وأرش جراحة الثاني درهماًء كان على الأول نصف قيمته» وهي خمسة 
دراهم» ونصف أرش جنايته» وهو درهم ونصف» يصير عليه ستة دراهم ونصف» وجرحه 
الثاني وقيمته سبعة دراهم عليه نصفها ثلاثة دراهم ونصف» ونصف أرش جراحة» وهي 
نصف درهم يتحمله عن الأول» فيصير على الثاني أربعة دراهم» وبقي على الأول ستة 
دراهم» ثم على هذا القياس» فيكون الوجهان متفقين في الجواب مختلفين في التعليل. 

واختلف من قال بهذا الوجه فيما يحمله الثاني عن الأول من نصف الأرش: هي 
يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني؟ أو يكون ساقطأً عنه بصفات الثاني؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنه يكون فى ضمانه حتى يؤخذ من الثانى كالغاصب إذا غصب عبداً 
فجرحه آخر في يده كان أرش الجراح من ضمانه وضمان غاصبه» كذلك ها هنا فعلى هذا 
يكون مالك العبد مخيراً في أخذ نصف أرش جراحة الثاني في الأول أو الثاني» فإن أخذه 
من الأول رجع به الأول على الثاني» وإن أخذه من الثاني لم يرجع به على الأول. 

والثاني : وهو أصح أنه يسقط عن الأول بضمان الثاني» كما سقط عنه نصف القيمة 
بضمان الثاني» فلا يستحق مالك الصيد مطالبة الأول به» ويستحقه على الثاني مع نصف 
القيمة . 

فإن قيل: فهلا كان اعتبار قيمة الصيد فى حق الجارحين سواءء فتكون القيمة قبل 
الوراحتين يدها تصي البدوةه قالع إذا تصرعية اتناة. نات كادف الذية عليهنا 
بالسوية نصفين» ولم يكن ما على الثاني منهما أقل مما على الأول قيل: لأن دية الحرٌ 
بعد الجناية كديته قبلهاء وقيمة العبد بعد الجناية أقل من قيمته قبلها ألا تراه لو قتل حراً 
مقطوع اليد كانت عليه دية من ليس بأقطع؟ ولو قتل عبداً مقطوع اليد كانت عليه قيمة عبد 
أقطع؟ فهذا حكم الوجه الثاني. 


كتاب الصيد والذبائح وضنا 


فصل: 
ا وهو كول ابي الطببها: لوا ارا 0 


قيمة الصيد بينهما على مقدار ما لزمها . 


وبيانه: أن نقول: إذا كانت جراحة الأوّل درهماً» وجراحة الثاني درهماً على أن 
للأول نصف القيمة» ونصف الجراحة خمسة دراهم ونصف» وعلى الثاني نصف القيمة 
مجروحاء لمك الات و و و ا كد وقيمة الصيد 
عشرة دراهم» لا يستحق مالكه أكثر منهاء فتقسم العشرة التي هي القيمة على عشرة أسهم 
ونصف» فيكون على الأول منها خمسة أسهم ونصف من عشرة أسهم ونصف من العشرة» 
وكان على الثاني منها خمسة أسهم من عشرة أسهم ونصف العشرة» ولو كانت جراحة 
الأول درهماًء وجراحة الثانى درهمين» كان على الأول نصف القيمة» ونصف الجراحة 
ستة دراهمء وغل لقا انصضف القمة معروسا والعني مزاح حسولية درا : فإذا 
اجتمعت بينهما كانا أحد عشر درهما تجعلها سهاماء وتقسم الغشرة التي هي القيمة على 
أحد عشر سهماً؛ منها على الأول ستة أسهم من أحد عشر من العشرة وعلى الثاني 
خمسة أسهم من أحد عشرة سهما من العشرة» ولو كانبا جراحة كل واحد منهما ثلاثة 
دراهم كان على الأول نصف القيمة خمسة دراهم» ونصف الجراحة درهم ونصف»ء 
يكونان ستة دراهم ونصف درهمء وعلى الثاني نصف قيمته مجروحاً وهي ثلاثة دراهم 
ونصف جراحته درهم ونصف يكونان خمسة دراهم» قدا جسعنيعا ضباد أحد عر هما 
ونصف وعلى الأول ستة أسهم ونصف من أحد عشر سهماً ونصف ويكون جراحته ثلث 
درهم فتصير ثلاثة دراهم من العشرة» وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشر سهماء 
ونصف العشرة» ولو كانوا ثلاثة فكانت جراحة الأول درهماًء وجراحة الثاني درهمين» 
وجراحة الثالث ثلاثة دراهم. كان على الأول ثلث قيمته ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث 
جراحته ثلاثة دراهم» تصير على ثلاثة دراهم وثلثا درهم. وعلى الثاني ثلث قيمته 
مجروحا بجرح واحد ثلاثة دراهم وثلث جراحته ثلث درهم. فتصير ثلاثة دراهم وثلثي. 
درهم. وعلى الثالث ثلث قيمته مجروحا جرحين وهي سبعة دراهم يكون عليه درهمان 
وثلث» وعليه ثلث جراحة درهم يصير عليه ثلاثة دراهم وثلث درهم. فإذا جمعت ما 
عليهم فعلى الأول ثلاثة وثلثان» وعلى الثاني ثلاثة وثلثان» وعلى الثالث ثلاثة وثلث» 
كانت عشرة وثلثين تجعلها سهاماً. وتقسم العشرة عليهماء فيكون على الأول ثلاثة أسهم 
وثلثا سهم من عشرة أسهم وثلئي سهم من عشرة» وعلى الثاني مثلها وعلى الثالث ثلاثة 
أسهم وثلث من عشرة أسهم وثلثي سهم من العشرة ثم على هذا العبر يكون الحكم على 
هذا الوجهء مخالفاً للوجهين المتقدمين في الجواب والتعليل. 
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فصل: 

والوجه الرابع: وهو قول أبي علي بن خيران إنك توجب على كل واحد من 
الجارحين جميع قيمته عند جنايته» وتجمع بين القسمين» وتقسم قيمة الصيد قبل 
الجراحتين عليهماء ويلزم كل واحد منهما قسط منهاء فيصير معتبراً بجراحة الأول في حق 
الثاني» ولا يصير معتبراً بجراحة الثاني في حقهء ولا في حق الأولء مثله: إذا جرحه كل 
واحد منهما جراحة أرشها درهم» فحصل على الأول جميع قيمته صحيحاً وهي عشرة 
دراهم» وحصل على الثاني جميع قيمته صحيحاً وهي عشرة دراهم. وحصل على الثاني 
جميع قيمته مجروحاً وهي تسعة دراهم ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهماً» 
فتجعلها سهاماً. وتقسم العشرة عليها وتوجب على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر 
سهماً من العشرة» وتوجب على الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر سهماً من العشرة» ولو 
كانت جراحة كل واحد منهما درهمين جعلت على الأول عشرة» وعلى الثاني ثمانية» 
وجمعت بينهما تكون ثمانية عشر فتقسم العشرة على ثمانية عشر سهماًء وجب على الأول 
منها عشرة أسهم من ثمانية عشر سهماً من العشرة» وعلى الثاني ثمانية أسهم من ثمانية 
عشر سهماً من العشرة ولو كانوا ثلاثة» وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم 
كانت جراحة الأول معتبرة فى حق الثانى» وجراحة الثانى معتبرة فى حق الثالث» وغير 
معتبرة في حق الأول» وعراحة لدان د محتيرة فحن القائياء .وال فى تق الأوله 
فيجعل على الأول جميع قيمته صحيحاً. وهي عشرة» وعلى الثاني جميع قيمته بعد 
جراحة الأول» وهي سبعة» وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني» وهي أربعة» 
ويجمع بين القيم الثلاث وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين» فتقسم العشرة 
بينهم على أحد وعشرين سهماً يوجب على الأول منها عشرة أسهم من أحد وعشرين 
سهماً من العشرة» وعلى الثاني سبعة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة» وعلى 
الثالث أربعة أسهم من أحد وعشرين سهما من العشرة ثم على هذه العبرة» وهذا الوجه 
مخالف حكم الوجوه الثلاثة في الجواب والتعليل. 

فصل: 

والوجه الخامس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن كل واحد منهما يضمن 
نصف قيمته وقت جراحه» ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنهاء ولا اعتبار بأرش كل 
واحند متهما إذا ضارت نقساً لتعولها فى ضمان النفسء 'فإذا حرحه الأول وفيمته عشرة 
دزاهم وتجراحه الثاني وقيمته تببعة دزاهي+ كان على الأول نضف العشرة خمسة دراهم» 
وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف». وسقط ضمان نصف درهم من العشرة 
دخل به النقص على الملك؛ لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل. ولو جرحه الأول» 
وقيمته عشرة دراهم» وجرحه الثاني» وقيمته ستة دراهم على الأول نصف العشرة خمسة 
دراهم وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم ويسقط ضمان درهمين» ولو كانوا ثلاثة 
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جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني وقيمته ثمانية» وجرحه الثالث وقيمته 
ستة» كان على الأول ثلث العشرة ثلاثة دراهم وثلث» وعلى الثاني ثلث الثمانية درهما 
وثلثان وعلى الثلث ثلث الستة درهماً» يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط 
ضمان درهمين على هذه العبرة» وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار 
والعمل. 
فصل: 

وإذا تقررت أحكام هذه الوجوه الخمسة؛. فكذلك حكمها في جميع البهائم 
المفلوكة: 

وأما حكمها في الآدميين» فإن كان المجروح حراً سقط اعتبار أرش الجراح فيه 
لكمال ديته قبل الجراح وبعدها على سواء» وإن كان المجروح عبداً فإن لم يكن في 
جراحه أرش مقدر فهو كالصيد وسائر البهائم على ما شرحناه وإن كان في جراحه أرش 
مقدر كالأطراف» فقد خرج فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين: 

أحدهما : أنه يصير بتقدير أطرافه كالحرٌ . 

والثاني: أنه يصير مع التقدير كالبهيمة وكلا الوجهين معلول على الإطلاق» لأن 
العبد تنقص قيمته بعد جراحة الأول» بخلاف الحرّ فيبطل بينه وبين الحرٌ والعبد تتقدّر 
أطرافه بخلاف البهيمة فبطل الجمع بينه وبين البهيمة فإذا بطل الوجهان صار حكمه في 
المقدر متغركاً كا الحرّ في التقدير وبين أحكام البهيمة في اعتبار القيمة ثم يخالفها 
من وجه ثالث: ا ل ا 
القيمة ما لم يستوعب المقدر جميع القيمة» فإن استوعبها أوجبت أقلهاء وهو نقصان 
القيمة؛ لأن الشركة مع السراية تمنع من وجوب جميعها على أحدهما فيعمل على ما 
يوجبه هذا التعليل من الوجوه الخمسة» وإذا كان كذلك, فإن كان الجانيان على الصيد 
والبهيمة أجنبيين» ولم يكن أحدهما مالكاً فعلى كل واحد منهما من القيمة ما أوجبته 
الشركة على الوجوه الخمسة» وإن كان أحدهما مالكا سقط عنه قسطه» ووجب على 
الأجنبي قسطهء ويتصور في غير الصيد أن يكون المالك أولاً وثانياً» ولا يتصور في العبد 
الممتنع أن يكون المالك في المضمون إلا الأول دون الثاني والله أعلم. 

مسألة2"7: 
قَالَ الشَافِمِيُ رَيَعمَة الله تَعَالَى : «وَلَوْ كان مُمْتَيِعا بَعْدَ رَمْيِهِ الأوَّلِ يَطِيرٌ إِنْ كَانَ 


م َم 


ظائراً أَوْ يَعْدُو إن كَانَ داب ُمَّ رَ ماه الثاني كَأَنْمنَه كان لِلنّاني». 
قال في الحاوي: اعلم أن الصيد ضربان» ممتنع وغير ممتنع» فأما الممتنع» 
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١٠‏ لد _ الس سس هي بل ل ل ا كتاب الصيد والذبائح 
ما بعد عن طلبه بطيرانه إن كان من الطير أو بعدوه إن كان من الدواب» فلم يقدر عليه إلا 
:بآلة يتوصل بها إليه. وأما غير الممتنع»ء وهو صغاره الذي لم يتكامل قوته» ولا يقدر أن 
ينهض بجناح ؛ وإن كان طائراًء ولا يعدو برجل إن كان دابة قال الله عز وجل: «يكائًا 


سس سر ره 


لدت ءَامَنوَا إِدَا صَرَشْرٌ في سيل ألو [المائدة: 44] فيه تأويلان: 

أحدهما : معناه: ليكلفنكم إباحة ما أحله. أو حظر ما حرمه. 

والثاني: ليختبرنكم في قبول أوامره» والانتهاء عن زواجره تال يديك وَرِمَا2َي» 
فيه تأويلان: ! 

أحدهما : مااتناله أيدينا الصغار»ء ورماحنا الكبار» قاله ابن عباس فإن كان الصيد 
غير ممتنع لصغر لم يملك إلا بالأخذ والتناول؛ لقوله تعالى: طتَنَالكُ أيدِيكُ» [المتائدة: 
ولا تكون ذكاته إلا فى الحلق واللبة؛ لأنه مقدور عليه» فلو دل عليه رجل وأخذه 
آغر؛ كان ملكا لأخذه ذون الذال علية» قال الى كله: «الصيد لمن صاده لا لمن أثارم»» 
قلو اليك غليه أحذهننا بببهتى طيره+.وأخذة:الآخر كان للا عد دوق الثانكن :“فلو :وقخت 
أيديهما غليه كان لأسبقهما يداً» فإن اسنوت أيديهما معاً كان بينهما يستوي فيه من أخذ 
برأسه ومن أخذ برجله أو ذنبه. ولا يقسم عليهما بقدر أيديهما عليهء» ومواضعهما منه؛ 
لأن اليد على بعضه يد على جميعه ألا ترى أن رجلين لو تنازعا على دابة فى يد أحدهما 
زاسها وض يل الآخر ذيبها كانا فن اليد ليها سبوا ْ 

فصل: 

وأما الممتنع بعدوه أو طيرانه» فيملك بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: بالأخذ والتناول بأن يظفر به فى بيته» أو يعقله على مائة أو حضانة ولده 
وبيضهء فيصير بحصوله في يده ملكاً له وإن كان باقباً على امتناعه لو أرسل. 

والثاني: أن يقع في شبكته أو شركه» فلا يقدر على الخلاص» فيصير بحصوله فيها 
ملكاً لواضع الشبكة والشرك سواء كان حاضراً أو غاتباًء وسواء عقرته الشبكة أو لم 
تعقره» إذا لم يقدر على الخلاص منهاء فإن قدر على الخلاص لم يستقر ملكه عليه في 
حال قدرته على اللتخلاص إلا بأحد أمرين. 

إما أن يأخذه .بيده ويصير بوقوعه فيها أحق به من غيره» وإن أخذه غيره صار الآخذ 
له أملك به من صاحب الدارء فإن أفضت الشبكة باضطراب الصيد فيها إلى عجزه عن 
'الخلاص منهاء فقد ملكه حينئذٍ صاحب الشبكة» وإن أخذه فى هذه الحال غيره» كان 
تباتحب الشركة أسى عه ولو القطفت: الكركة فافلك العبين متها . نظر في قطع الشبكة» 
فإن قطعها الصيد الواقع فيها عدا بعد انفلاته إلى حال الإباحة وملكه من صاده؛ لأنه بان 


أن الشبكة لم تثبته» ولو قطعها حير من صيوة أخو عتمت علق فطجها كان ياقيا على 
ملك صاحبهاء لا يزول عنه بانفلاته منها؛ لأنها قد أثبتتهء فلا يملكه غيره إذا صاده» 
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ويسترجعه منه كالعبد الآبق والبعير والشاردء فإن كانت الشبكة فارغة» فاضطر الصيد غير 
واضع الشبكة إليه» فوقع فيها بطرده إليهاء كان ملكاً لواضع الشبكة دون طارده؛ لأن 
إثباته بالشبكة دون الطرد فلو وضع الشبكة غير مالكها كان الصيد ملكا لواضعها دون 
مالكهاء سواء كان مستعيراً أو غاضباًء وعليه إن غصب أجرة مثلهاء فلو حضر مالك 
الشكة» بعد وضيعيافإن كان معيرا كاة نوافهها أسق رالقيد مه وإن كات متصوا كان 
ما وقع فيه قبل حضوره ملكاً للغاصب» وما وقع بعد حضوره ملكاً للمخصوب إن رفع يد 
الغاصبء, وملكاً للغاصب إن لم يرفع يده عنها؛ لأن الغاصب يبرأ من ضمانها إذا رفعت 
يده. فصار وضعها قبل وضع يده منسوباً إلى الغاصب وبعد رفع يده منسوباً إلى 
المقضوب: 

والثالث: الذي لا يملك به الصيد أن يثبته بعد الامتناع فلا يقدر على عدو ولا 
طيران. وهذا الإثبات معتبر بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بفعل منه وصل إلى الصيد بالآلة المؤثرة فى إثباته من ضرب أو 
جرح؛ وإن سعى خلف الصيد فوقف بإعيائه» لم يملكه بالوقوف» حتى يأخذه لأن وقوفه 
استراحة منه هو بعدها على امتناعه» وكذلك لو توحل الصيد عنه طلبه في طين لم يقدر 
على الخلاص منه لم يملكه حتى تأخذه؛ لأن الطين ليس من فعلهء فلو كان هذا الذي 
أرسل الماء فى الأرض حتى توحلت ملكه بوقوعه فى الوحل؛ لأن الوحل من فعله. 
فصار به كوضع الشبكة ولو اعترضه منه سبع فعقره فأئبته لم يملكه؛ لأن اعتراض السبع 
ليس من فعلهء فلو كان هذا الذي أغرى السبع باعتراضه حتى عقره فأثبته نظرء فإن كانت 
له على السبع يد ملك الصيد بعقره. وصار كإرسال كلبهء وإن لم يكن له على السبع يد لم 
يملك الصيد بعقره حتى يأخذه لأن اختيار السبع أقوى من إغرائه. 

والثانى: أن يصير الصيد بما وصل من فعله عاجزاً عما كان عليه من امتناعه سواء 
كان ما وصل إليه قد عقره كالحديد أو لم يعقره كالحجرء وإذا كان كذلك لم يخل حاله 
بعد وصول الآلة إليه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعقر بها في موضع فلا يقدر على عدو ولا طيران» فهذا إثبات قد صار 
به مالكاً لصيدء فإن عادت قوة الصيد فامتنع بها بعد إثباته نظرء فإن كانت بعد أخذهء 
وهو باق على ملكه. وإن كانت قبل أخذه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون زمان عودها قريباً لا تنشأ فى مثله قوة مستفادة فقد عاد إلى 
الإباحة» ولم يستقر ملكه عليه وعلم أن وقوفه لاستراحة. 

والثانى: أن يطول زمانه حتى تنشأ فى مثله قوة مستفادة» فيكون باقياً على ملكه ولا 
يعود إلى الإباحة كما لو قصٌ جناح طائر قد صادهء فثبت جناحه» وطار لم يزل عن 
ملكه. 

والثانية : أن يفوت الصيد بعد وصول الآلة إليه على امتناع في عدوه وطيرانه» فلا 
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يصير مالكاً له بجراحته» وسواء كانت الجراحة مما يسلم من مثلها أو لا يسلم» وسواء 
ظال زقان امشاعه أو قضر ذماذ#زماة اخرء قاثته كان ملكا للنانى :دوق الأول وعن مسألة 
الكتاب؛ لأن إثباته من فعل الثاني دون الأول» ولو ليوف أخر ستو لبت عراش الأول 
صار حينئذز ملكا للأول» لأنه قد صار مثبباً له» فإن ثبت بالعطش بعد الجراحة نظرء فإن 
كان عطشه لعدم الماء لم يملكه الجارح» وإن كان عطشه لعجزه عن وصوله إلى الماء 
ملكه الجارح؛ لأن الجراح مؤثرة في العجز دون الماء. 

والثالثة: أن يقصر عن امتناعه من غير وقوف بمكانه» فيعدو دون عدوه ويطير دون 
طيرانه» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بما بقي فيه من العدو والطيران يمتنع به عن أن تناله الأيدي فلا 
يملكه الجارح» ويكون باقياً على حكم امتناعه؛ لأنه لو لم يكن فيه من القوة إلا هذا 
القدر لكان بها ممتئعاً . 

والثاني: أن لا يمتنع بما بقي له من العدو والطيران عن الأيدي» وتناله يد من 
أراده» فيصير بهذه الحالة مثبتاً يملكه جارح ويكون أحق به من آخذه؛ لأنه قد صار بها 
غير ممتنع» فلو رمى صيداً فأصابه ثم مرق السهم منه» فأصاب صيداً ثانيا ومرق من 
الثاني» فأصاب ثالثاً ملك منها ما أثبته دون ما لم يثبته» سواء كان أولاً أو آخراًء فإن 
أثبت جميعها ملكهاء وإن لم يثبت شيئاً منها لم يملكهاء والله أعلم . 

مسأل 7": 
00071 ج8124 يه لاس لصمظ 


قَالَ الشَافِيِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَاهُ الأول بِهِذِهِ الخال فقتله ضمِنَ قيمته 
لِلنَانِي لِأنّهُ صَارَ لَهُ دُونَهُ. قَالَ المُرَنِ!" رَحِمَهُ اللّهُ: فى أن ايكون قيمنه مروها 
الجُرْحَيْنٍ الأَوَلَيِنِ في قِيّاسٍ قَوْلِو. 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل رمى صيداً فجرح» ولم يثبته» ورمى آخر 
فجرحه وأثبته» وعاد الأول فجرحه» ومات» فقّد صار ملكا للثانى بإثباته» وعلى الأول 
ضمائه للثانى بجراحته الثانية» تعليلاً بما قدمناه من الأصول المغررة» وإذا صار فى 
ضمان الأول لم يخل حال جراحته الثانية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موحية في الحلق واللبة» فعليها أرشهاء وما بين قيمته حياً 
مجروحاء وماتقين كه ررح 

والثاني: أن تكون جراحته موحية في غير الحلق واللبة» فعليه جميع قيمته مجروحاً 

والثالث: أن تكون جراحة غير موجية» فهل يضمن جميع قيمته؛ أو يضمن قسط 
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منها؟ على ما ذكرنا من الوجوه الأربعة» فإن ضمناه جميع قيمته صار كالتوجية يضمن 
قيمته حياف مجروحاً جرحين» فإن ضمناه قسطه منها كانت الجراحة الأولى هدراًء لأنها 
في حال الامتناع والإباحة» وهل يعتبر في فوات النفس أو لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها غير معتبرة فيه ويعتبر فوات النفس بالجراحة الثانية والثالثة بخروج 
الأولى عن ضمانة في ملك» فيجب عليه نصف القيمة. 

والثاني: هو أصح. أنها معتبرة في فوات النفس بسرايتها إلى النفس مع غيرهاء وإن 
خالفت حكم غيرهاء فعلى هذاء هل تنفرد بحكمها في سقوط الضمان أو تكون مشاركة 
للثانية؟ لأنها من واحد على وجهين: 

أحدهما : أنها تنفرد بحكمها عن الثالثة» وإن كانتا من جارح واحد اعتباراً بالجراح 
دون الجارح فيصير موت الصيد من ثلاثة جراحات» اختصت الثالثة منها بالضمان فأحيت 
ضمان ثلث القيمة. 

والثاني: وهو أظهر أنها تكون مشاركة للجراحة الثالثة» لأنها من كل واحد اعتباراً 
بالجارح دون الجراح» فعلى هذا يصير موت الصيد من جارحين أحدهما : غير ضامن» 
وهو الثاني الذي أثبت الصيد بجراحته» وصار في ملكه»؛ ومن الجارح الثاني الذي جرحه 
في الأول» ولم يثبته الجراحة الثانية بعدما أثبته الجارح الثاني : وجرحه في ملكه» ونصف 
فعله غير مضمون؛ لأن الجراحة الأولى كانت في حال الإباحة والامتناع» ونصف فعله 
مضمون» وهو جراحة الثانية للصيد بعدما صار الصيد ممتنعا بجراحة الجارح الثاني» 
وصار في ملكه وروح الصيد قد خرجت بثلاث جراحات بجراحة من مالك الصيد بإثباته» 
وبملكه؛ وبجراحته من الجارح الآخر أحد جراحته غير مضمونء, وهو الجراحة الأولى» 
وجراحة الثانية مضمونة» وهي الجراحة التي وصلت بعدما ملك الصيد الجارح الثاني 
بإثباته» والجارح الذي ملك الصيد لا يضمن جراحته» وسقط نصف قيمة الصيد»ء لأنه 
أحد الجارحين» فأما الجارح الآخر فقد جرح جراحتين» إحداهما : غير مضمونة» وهي 
الجراحة الأولى فسقط عنه ربع القيمة» ويضمن الجراحة الثانية التي يعد جراحة المالك 
بإثباته الصيد بجراحته» فيضمن بالجراحة الثانية الجارح الأول ربع قيمته» فصار هذا 
الصيد مضمونا بربع قيمته» على ما بيناه. 

ومثاله: رجلان جرحا مرتداً» فأسلم» ثم جرحه أحدهما بعد إسلامه» فمات من 
سراية الجراحات كلها ضمن ربع دية؛ لأنه مات من جارحين: 

أحدهما: جرحه هدرء فلم يضمن الآخر نصفه هدر» ونصفه مضمون» فضمن ربع 
الدية» فيصير فيما يضمنه الأول بجراحته الثانية أربعة أوجه: 

أحدها : جميع القيمة. 

والثاني : نصفها. 

والثالث: ثلثها. 
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والرابع : ربعها. 

ويجري العمل في ضمان كل مقدار منهما على ما قدمناه في الوجوه الخمسة. 

مسألة (0: 

قَالَ الشَّافُِِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ رَمَيَاهُ حياً َقتَلاهُ كان بَينّهُمَا نضْمَيْن. 

قال في الحاوي: وهذه المسألة قد دخلت في أقسام ما قدمناه» فإذا رمياه معاً 
فأصاباه في حالة واحدة لم يتقدم أحدهما على الآخرء فمات من إصابتهما كان ملكا لهما 
بالسوية» سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلنا ما لم يكن أحدهما موجياء فإن وجاه 
أحدهماء فعلى ما قدمناه من الوجهين» فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه» ويمتنع برجله 
كالرواح والفتح» فكسر أحدهما جناحه وكسر الآخر رجله ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون بينهما لتأثير كل واحد منهما في إثباته. 

والوجه الثاني: أنه يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله؛ لأن امتناعه بجناحه 
أقوى» وقد يمتنع» وإن كان مكسور الرجلء, فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الآخرء ففيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه يكون لكاسر الجناح أولاً كان أو آخراً؛ لأن إثباته بكسره أقوى. 

والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما. 

والوجه الثالث: أنه يكون للثاني منهما؛ لأن به كمال إثباته. 

فصل: 

وإذا تنازع رامياً الصيدء فادعى أحدهما اجتماعهما على إصابته» ليكون بينهماء 
وادعى الآخر تقدمه بالإصابة ليكون له وحده لم يدخل الصيد من ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن يكون في أيديهماء فيكون القول قول مدعي الاجتماع في الإصابة مع 
يمينه؛ لأنه يدعي تساويهما في الملك مع تساويهما في اليد. 

والحال الثانية: أن يكون في يد أحدهما فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه سواء 
كان مدعي الاجتماع أو مدعي التقدم. 

والحال الثالثة: أن يكون خارجاً عن أيديهماء فالظاهر تساويهما فيه» فهل يحكم 
فيه بالظاهرء أو يحكم بموجب الدعوىء» فيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بالظاهرء فعلى هذا يكون القول فيه قول مدعي الاجتماع دون 
مدعي التقدم؛ لأنه معترف بالتساوي والاشتراك». فتكون اليمين عليه وحده ويكون الصيد 
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والوجه الثاني: انس بموجب الدعوى فعلى هذا يكون لمدعي التقدم النصف 
بغير يمين؛ لأن مدعي الاجتماع يعترف به له وهما متنازعان في النصف الباقي وقد تساويا 
فيه» فوجب أن يتحالفا عليه فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر جعلناه للحالف» وإن 
حلفا معا جعلناه بينهماء فيصير لمدعي التقدم ثلاثة أرباعه» ولمدعي الاجتماع ربعه» والله 
أعلم . ش 

70 مسألة7): 

قَالَ الشّافِعِيُ 0 اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَاهُ الأوَّلُ وَرَمَاهُ النَّانِي وَلَمْ يَدْرِ أَبَلَعَ بو 
الول أَنْ يَكُونَ مُْتيعاً أ عَيرَ مُمتِعٍ جَعَلَْاهُ هما نضفَيْنِ. 

قال في الحاوي: وصورتها صيك رماء اكات فاضاتاة؛ ووس امنا عد إضناندهنا 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلم حال الراميين» ويعلم صفة الرميتين؛ والعلم بحال الراميين أن 
يعلم هل اجتمعا عليه أو افترقاء ويعلم إذا افترقا أيهما كان أولة وأخكواً, 

والعلم بصفة الرميتين» أن يعلم هل كان إثباته بالأولى أو بالثانية» أو بهما وهذا 
الغرب قد ذكرنا حكمهء فلم يحتج إلى إعادته. 

والثاني: أن يشكل حال الراميين» ويشكل صفة الرميتين؛ فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الإشكال في الراميين» هل أصاباه معاً أو تقدم أحدهما على 
الآخرء فيجري عليه في الملك حكم الاجتماع» ويكون بينهما نصفين؛ لتساويهما فيه 
وهل يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الاجتماع أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجري عليه حكم الاجتماع, فيكون ذكياً مباحاً إلحاقاً بحكم الملك. 

والثاني : أنه يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الافتراق» فيحرم أكله» وإن جرى 
عليه في الملك حكم الاجتماع؛ لأن الأصل في أكله الحظرء فلو نبحه إلا بيقين» وقد 
يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخرء فيحرم» ويجوز أن يجتمعا عليه فيحل فوجب أن 
يغلب فيه حكم التحريم 

والثاني: أن يعلم التقدمء ويقع الإشكال في المتقدم. فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يعلم صفة الرمي» ويشكل المتقدم بالرمي. 

والثاني: أن يعلم المتقدم بالرمي» وتشكل صفة الرمي 

والثالث: أن يشكل المتقدم بالرمي» وتشكل صفة الرمي 

فأما الضرب الأول» وهو أن يعلم صفة الرمي» ويشكل المتقدم بالرمي» فهذا 
الإشكال في الملك دون الإباحة» فإن كان صفة الرمي لا تبيح الأكل» فالإشكال في 


.)199/5( انظر الأم‎ )١( 


55 كتاب الصيد والذبائح 


المالك غير مؤثر؛ لأنه لم يستقر على الصيد ملك» فإن كان صفة الرمي تبيح الأكل صار 
الإشكال في الملك مؤثراً» فإن لم يتنازعا فيه جعل بينهما نصفين لاستوائهماء وليس 
يمتنع إذا كان الأصل يوجب أن يكون لأحدهما أن يجعل مع الإشكال بينهما كالوالدين» 
كون احدهنا مايا والآخر كافراً إذا اختلفا في ميراث أبيهماء فادعاه المسلم لإسلام 
أبيه» وادعاه الكافر لكفر أبيه» وكان الأب مجهول الدين يجعل الميراث بينهماء وإن 
أحاط العلم باستحالة الشركة وإنه لا يكون إلا لأحدهماء لكن لما أشكل مستحقه» وقد 
استويا فيه جعل بينهما كذلك الصيد»ء وإن أوجب افتراقهما فى رميه أن يكون لأحدهما لا 
لتم مم الأشكاك ان بسكل يتهماه فإ مازع فيه تشالفا عليه؛ :فإن خلفا أن تاذ كان 
بينهماء وإن حلف أحدهما كان للحالف منهما. 
فصل: 
وأما الضرب الثاني» وهو أن يعلم المتقدم بالرمي وتشكل صفة الرمي» فهي مسألة 
الكتاب . 


وصورتها: أن يعرف الأول والثاني» ويشكل هل أثبته الأول أو الثاني» فيرجع فيه 
إلى الاستدلال بالظاهر فأول الاستدلال بالظاهر أن يعتبر حال وقوفه» فإن وقف عند رمية 
الأول» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني. 


وإن وقف عن رمية الثاني» فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول» وإن لم يكن في 
اعتبار الوقوف بيان اعتبر بعده صفة الرمي» فإن كانت الأولى في مقتل» والثانية في غير 
مقتل» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني» وإن كانت الأولى في غير مقتل» والثانية في 
مقتل» فالظاهر أن الثانى أثبته ون كوه وإن كانت الأولى فى قدا + والثانية في مقتل» 
فالظاهر أن الأول أثبته دون الثانى» وإن كانف الأرك اف عن كر والثانية فى غير 
مقتل» فهى حالة إشكال لترددها 5 الأول والغائن »: وهما فى العو ار توا 
وقذا انتفى الإشكال عما تقدمه في الحكم بالظاهر فإن أضيف إلى إثبات الأول كانهو 
المالك» وصار الثاني جارحاً تعتبر صفة جراحته في الأكل» والغرم» وإن أضيف إلى 
إثبات الثاني كان هو المالك. وتكون جراحته ذكاة سواء كانت فى محل الذكاة أو غيرهاء 
. وكانت جراحة الأول هدراً» لتقدمها على ملك الثاني وإن لم تضف إلى إثبات أحدهماء 
لبقاء الإشكال تعلق بإشكاله حكمان: 

أحدهما: في الملك. 

والثاني : في إباحة الأكل. 

فأما الملك فقد نص الشافعي ها هنا أنه يكون بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا فيه 
على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بينهما اعتباراً بالظاهر من نصهء وتعليلاً بتكافئهما فيه 
بالاحتمال. 
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والثاني : وهو أظهر أن يكون للثاني منهما؛ لأننا على يقين من إثباته في رمية 
الثاني» وفي شك من إثباته برمية الأول» توجب أن يكون ملحقاً باليقين دون الشك ولمن 
قال بهذا عن نص الشافعي جوابان: 

أحدهما : أنه محمول على الإشكال في الراميين في التقدم» فيكون بينهما نصفين» 
فأما مع معرفة المتقدم منهماء فيكون للثاني» ولا يشتركان فيه تعليلاً بما قدمناه. 

والثاني: أنه محمول على الشك في التقدم والاجتماع» فيكون بينهما لجواز 
اجتماعهما وكلام الشافعي يدفع هذا الجوابء والأول أشبه. 

وأما إباحته الأكل» فلم يصرح فيه الشافعي ها هنا بشيء» وإن كان فحوى كلامه 
من جعله بينهما دليلاآً على إباحته» فاختلف أصحابنا فيه أربعة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه مباح الأكل؛ لأنه على أصل 
الامتناعء فصار على أصل الإباحة» وهذا تعليل في جعله ملكا للثاني» ولم يشتركا فيه. 

والثاني: وهو قول أ علي ين اب هريرة: أنه محرم الأكل؛ لأنه يجوز أن يثبته 
الأول فيحرم برمي الثاني» ويجوز أن يثبته الثانى فيحل 2 فصار متردداً بين حظر وإباحة» 
فغلب حكم الحظر على الإباحة. 

والثالث: أن يقارب بين رمية الأول» ورمية الثانى حل أكله» وإن تطاول ما بينهما 
حرمء لأن الذكاة لا تدرك في قريب الزمان» وتدرك في طويله. 

والرابع: إن كانت الرمية الأولى لا ينبت الصيد بمثلها في الغالب حل أكله اعتباراً 
بالغالب فى امتناعه وإثباته . 
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وأما الضرب الثالث: فهو أن يشكل المتقدم من الراميين» فلا يعلم أيهما الأول 
وتشكل صفة الرميتين» فلا يعلم بأيهما ثبت فيجري عليه في الملك حكم الضرب الأول» 
فيكون بينهما نصفين وجهاً واحداًء ويجري عليه في الأكل حكم الضرب الثاني» فيكون 
في إباحة أكله أربعة أوجه. 

فإن تنازعا في الملك بالتقدم تحالفاء وإن تنازعا في الإباحة لم يتحالفا؛ لأن اليد 
تدل على الملك» فتحالفا بهاء ولا تدل على الذكاة» فلم يتحالفا فيهاء ويحرم أكله على 
من ادعى تحريمه» ويحل لمن ادعى تحليله . 

فإن جعل لمن ادعى تحريمه لم تؤثر فيه دعوى الإباحة» وكان حراماً عليهء وإن 
جعل لمن ادعى تحليله لم يؤثر فيه دعوى التحريم» وكان حلالا كله. وإن جعل بينهما 
كان لمدعي التحليل أن يعاوض على حق منه إلا للمكذب لهء ولم يجز لمدعي التحريم 
أن يعاوض على حقه منه لمصدق ولا لمكذب. 
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مسألة "2 


َالَ الَّاقِْنَ رَحِلَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ رَمَى ظائراً فَجَرَحَهُ هُ ثم سَقَط إِلَى الأرْضٍ 
َأصبْنَاهُ ميا َم ند أمَاتَ في الهواء م بَمْدَمَا صَارَ إَِى الأزض أكل لأنهُ لا يُوصَلْ إلى 
أَنْ يَكُونَ مَأحُوداً إلا بِالوقُوع وَلَوْ حَرُمَ هذا رُم كل ظائِرٍ رُم فُوَقَعَ كمَاتَ وَلَكنَهُ َو وَكَم 
عَلَى جَبلٍ قتَرَدَى عَنْهُ كن مَتَرَديا لا يُؤكل إ ِلّا أَنْ تَكُونَ الرَّمْيَةٌ قَدْ قَطعَثُ رَأسَهُ أَوْ دَبَحْتُهُ 
أذ تعاعنه التي َعم أنه َم ير | ِلَّا مُذكّى). 

قال في الحاوي: أما الماشي من الصيد أياً رماه» فسقط على جنبهء فمات أكل ولا 
هدرم باليقرط على الأرقن إذا عاذ :اله ل يفيت بعد يرقف إلا سافظا »وآما. الطا ترجو 
الصيد إذا رماه» فسقط على الأرض ومات». فإن كانت الرمية قد وحته في الهوار لوقوعها 
في مقتل حل أكله باتفاق وإن لم توحه لوقوعها في غير مقتلع فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
أنه مأكول وقال مالك: هو غير مأكول إلا أن يعلم موته في الهواء؛ لأن سقوطه على 
الأرض قاتل» فصار موته بمبيح وحاظر»ء فوجب أن يحرم كالمتردية» ودليلنا عليه شيئان: 

أحدهما : ل ل ات ل 
الأكل» وإن كان مؤثراً في فوات النفس كسقوط الماشي على الأرض 

والثاني: أن ما يشق الاحتراز منه في الصيد كان عفواًء كالذكاة في محلها وفيه 
ا ْ 

فصل: 

فأما إل سقط الطائر وعد رمي إلون الماء إن حافت الرشة مرحية حل اكلة» ون 
كانت غير موجية» فله حالتان: 

أحدهما: أن يكون من طير البرء فلا يحل أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء؛ 
لرواية عامر الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي كَكِةِ أنه قال وسأله: «إذا رميت سهمك 
فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتلهء فكلهء إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات» فإنك لا 
تدري الماء قتله؟ أو سهمك9)؟ ولأن الماء بعد الجرح أبلغ في فوات نفسه من الجرح مع 
إمكان الوصول إليه في الأغلب من غير وقوع في الماء. 

والثاني: أن يكون من طير الماءء ففي إباحة أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء 
وجهان: 

أحدهما: لا يحل أكله تعليلاً بما ذكرناه. 

والثاني: يحل أكله؛ لأنه لا يكاد في الغالب يفارق الماء» فصار سقوطه فيهء 
كسقوط غيره في الأرض. ١‏ 


)١(‏ انظر الأم (199/7). (1) تقدم تخريجه. 
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فأما إن سقط الصيد في النار فمات فيها لم يؤكل سواء كان العف طاترا أو قاضياء 

لأن النار قاتلة» ويستغني الصيد عن وقوعه فيهاء إلا أن يعلم موته قبل وقوعه فيها فيحل. 
فصل: 

وإذا سقط الطائر بعد رميه على حائط أو شجرة أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض» 
فسقط إليهاء فمات أو كان الصيد ماشياً فرماه على الجبل» فتردى منه إلى الأرض» 
فمات» فله حالتان: 

أحدهما: أن يحصل موته قبل ترديه من الجبل والحائط الشجرة فيحل أكله؛ لأنه لا 
تأثير لترديه عن موته. 

والثانية: أن لا يعلم موته قبل ترديه» فأكله حرام؛ لأنه قد صار من جملة المتردية 
التي حرمها الله تعالى في كتابه بقوله: «وَالْمنْكيفَة والْمَوُودهٌ وَالْمترَدِيُ» [المائدة: *] ولأن 
زرديه :ادن قهرم به كتسقوطة قن الما 

ولو رمى طائراًء فخر إلى الأرض» واستقبله رجل بسيفه» فقطعه باثنتين حرم أكله 
إلا أن يكون الجرح قد وجأه في الهوى» فلا يحرم؛ لأن قطعه بالسيف قبل التوجية ليس 
بذكاة» فصار مستهلكاً له. فحرم بهء وضمنه لمالكه. 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَا يُؤْكَلٌ مَا قَتَلّهُ الرَمْئْ إِلّا ما خُرقٌ بِدِقَيهِ أو 
قُطِعَ بِحَدِ كَأمًا مَا جرح يِه كَهُوَ وَقِيدَة. 

قال في الحاوي: أما الذكاة في اللغة» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطيب من قولهم: مسك ذكي إذا كان طيب الرائحة» ولكنها في 
الشرع تطييب الذييحة بالوباحة. 

والثاني : أنها القطع لكنها في الشرع قطع على صفة مبيحة» فصارت في الشرع قطعاً 
خاصاًء وفي اللغة قطعاً عاماً. 

والثالث: وإليه أشار الشافعي» أن الذكاة القتل؛ لأنها لا تستعمل إلا في النفوس» 
لكنها في الشرع قتل في محل مخصوصء» فصارت أخص منها في اللغة. 

قال الشافعي: وجميع ما قال الله تعالى: «إِلَّا مَا دَكَنهُ4 [المائدة: ] إلا ما قتلتم» 
ولكن كان مجوزاً أن يكون ببعض القتل دون بعض» فلما قال: ظإنَّ َه يَأمُوكُْ آن تدبأ 
بقَر4 [البقرة: 37] دل على أن الذكاة المأمور بها الذبح دون غيره» وكان النحر في معنى 
الذبح . 


.)198/5( انظر الأم‎ )١( 
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فإذا تقرر هذاء فالذكاة على ضربين في مقدور عليه» وممتنع . 

فإذا كانت في مقدور عليه لم تكن إلا ذبحاً في الحلق أو نحراً في اللبة بما يقطع 
بعده دون ما يخرق بدقهء وسواء كان بحديد أو بغيره من المحدد إذا مار في اللحم مور 
الحديد من ليط القصب. وما حدد من الزجاج» والحجرء والخشب؛ لأن المقصود منها 
ما قطع بحد؛ لقول النبي يَلِ: «ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل)""' . 

وروي أن عدي بن حاتم سأل رسول الله يَكهِ: إنا نجد الصيد ولا نجد ما نذكي به 
إلا الظرار وشقة العصاء فقال رسول الله كلِِ: «أمرر الدم بما شئت»”" . 

قال أبو عبيد: الظرار حجارة محددة. 

وقوله: «أمرر الدم بما شئت» أ غيلة بها شقث شئة 

فأما ما قطع من ذلك بشدة اعتماد المذكي» وقوة ثقله» فلا يؤكل ومثله الحديد لو 
كان لا يقطع بحدهء ويقطع بشدة الاعتمادء وقوة الذابح لم يؤكل لأنه يصير المنهر للدم 
هو الذابح دون الالة. 

وأما الممتنع فكل موضع من جسده محل لذكاته مما قطع بحده كالسيف والسكين 
أو خرق» وثقب بدقته كالسهم والحربة» فمار في اللحمء ودخلء سواء كان حديداً أو ما 
قام مقامه من القصب. والخشبء. والمحددء والحجارة المحددة. فأما ما قطع بثقله أو 
بقوة الرامي كالخشب الأصمء والحجر الصلدء فإنه وقيذ لا يؤكل لقول الله تعالى: 
«#والْموفُودَةٌ والْمترَوَيةُ4 [المائدة: *] والموقوذة: هي المقتولة ضرباًء والمتردية: هي الواقعة 
من شاهق. 

وروى عامر الشعبي عن عدي بن حاتم» قال: سألت رسول الله عَكٌِّ عن صيد 
المعراض» فقال: «ما أصاب بحده فكل» وما أصاب بعرضهء فهو وقيذ)"" . 

وروي عن النبي يَكِةِ أنه نهى عن «الجلاهق» وهو قوس البندق؛ لأنه يقتل الصيد 
قو رزاميه» دوليس :يتدله يكز #السهاء افأياح النيم » توثيي: عن البقدف إن كبا ققد 
روى الأعمش عن إبراهيم» عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت رسول الله يك عن البندق» 
فقال: «إن خرقت فكلء» وإن لم تخرق فلا تأكل»”* قيل: هذا الحديث ليس بثابت» ولا 
أصل لهء فإن سفيان قال: سألت الأعمش عن حديث البندق يعنى هذا الحديث المروي 
عنه أنه ليس من حديتك» فقآل :"كيلك أصمم زيول امسحاب الخدياة يقر ؤون عر اصتل ها 


()0 تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (2555/5 508)» وأبو داود (5815)., والنسائى (5705)» وابن ماجه (/2)711/9 

والحاكم (550/5). ْ 
(19) تقدم تخريجه. (15) تقدم تخريجه. 
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فصل: 
فإذا ثبت أن ما لم يقطع بحدهء ولم يخرق بدقتهء وقطع بثقله أو بقوة الاعتماد عليه 
غير مأكول. فإن فاتت ذكاته في الحلق واللبة كان ميتة محرمة» وإن أدركت حياته» فذبح 
في حلقه أو نجز في لبته نظر فيما أدركه من حياته» فإن كانت ضعيفة لا لبث لها كجرحة 
المذبوح لم يحل أكله بالذبح» وكان ميتة» وإن كانت حياته قوية يلبث معهاء وإن لم يطل 
زمان لبثها صحت ذكاتهء وحل أكله لقول الله تعالى: «والْموفودة وَالْمرَوِيةُ والنَطِيحَة وم أكل 
آلتّبْمُ إلا مَا دن [المائدة: *] فأباح ما أدركت ذكاته بعد تقدم المحظورات. 
مسألة (": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «رَمَا تَلَنْهُ الجَوَارحٌ فَقَتلَنهُ وَلَمْ ثُذِْهِ احْتَمَل 
مَعْنْييْنِ : أَحَدَهُمَا أن يُؤْكَلَ حَنَّى يُجْرَحَ قَالَ الله تَعَالى: ين الجَوَارح4 [المائدة: 4] والآخَر 
3 حِلّ. قَالَ المُرَنِيُ : الأوّلُ أَوْلَاهُمَا به قِبَاسأً عَلَى رَابِي الصَّيْدٍ أَوْ ضَارِيهِ ا يُؤْكَلُ إِلَا 
أن 
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قال في الحاوي: وصورتها في رجل أرسل كلبه أو غيره من الجوارح على صيدء 
فمات الصيد بإرساله عليه» فلا يخلو حال موته من ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يتعبه الكلب بالسعي عليه حتى يسقط الصيد ميتاً بالإعياء من غير أن 
يجرحه الكلب. فهذا ميتة لا يؤكل» لأنه لم يصل إليه» فهل يكون تذكية. 

والثانية: أن يناله الكلب» فيعقره» فيموت من عقره وجراحته» فيحل أكله سواء 
جرحه بأنيابه أو بمخالبه في مقتل أو غير مقتل من رأس أو ذنب؛ لقول الله تعالى: «ككُلُوأ 
مآ أَمَسَكن 4 [المائدة: 4]. 

فاختلف أصحابنا في موضع عقر الكلب» هل يحل أكله أو لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يحل أكله سواء كان قد غسله أو لم يغسله» ويأكل ما عداه من جسده؛ 
لأن لعاب الكلب ونجاسة أنيابه تسري في محله فلا يصل إليه الغسل . 

والثاني: أنه يحل أكله» لأنه من جملة حكم بإباحتها من غير استثناء» فعلى هذا 
يجب غسله قبل أكله أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجب غسله قياساً على محل ولوغه» ولا يحل أكله قبل الغسل. 

والثاني: لا يجب غسله؛ للحوق المشقة فيه» فصار عضواً كسائر ما يشق التحرز 
منه من جميع الأنجاس . 

والثالثة: أن يكون موت الصيد بصدمة الكلب أو بضغطته أو بقوة إمساكه من غير أن 
يعقره بجرح من ناب أو مخلبء ففي إباحة أكله قولان: 


.)١99/5( انظر الأم‎ )1١( 
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أحدهما : وهو اختيار المزني» ورواه أبو يوسف. ومحمدء» وزفر عن أبي حنيفة أنه 
حرام لا يؤكل. 

والثاني: ورواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه حلال يؤكل. فدليل 
القول الأول في تحريمه قوله تعالى: «إوَما عَلَمَّمِ مِنّ الجوارج مُكدِينَ4 [المائدة: 4] فجعل 
الجرح نعتاًء فصار في الإباحة شرطاً . 

وروى رافع بن خديج أن النبي يكلِ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»""2 
فدل على أن ما لم ينهر لا يؤكل؛ ولأن قتل الصيد قد أبيح بآلة وبجوارح فلما لم يحل 
صيد الآلة إلا بعقره وجب أن لا يحل صيد الجوارح إلا بعقره؛ لأنه أحد النوعين» فكان 
العقر شرطاً في الحالين. 

ودليل القول الثاني في إباحته قول الله تعالى: ظومًا لشم ين الجوارح مُكليِينَ» 
[المائدة: 4] يريد به الجوارح الكواسب كما قال تعالى: «أآمٌ حَيِب الَنَ يحوأ ألسَيَعَاتِ» 
[الجاثية : ]١‏ أي اكتسبوا ثم قال: فكأ , مآ أمَسَكن عَليَكم4 [المائدة: 5] فكان على عمومه 
ا رح ري كا بو سا ادر بالق معني 0م 
القدرة في محلها في الحلق واللبة ما يسقط مع العجزء » كذلك العقر لا يشق اعتباره في 
الآلة» فكان شرطاً وشق اعتباره في الجارح فلم يكن عقره شرطاً؛ ولأن ما كان شرطاً في 
تعليم الجارخء كان شرطاً في الاستباحة» كالإمساك» وما لم يكن شرطاً في التعليم لم 
يكن شرطاً في الاستباحة» كالأكل» فلما لم يكن العقر شرطاً في تعليمه لم يكن شرطاً في 
استباحة صيده؛ ولأن عقره من دواعي الأكل المؤثر في الحظر فكان ترك عقره أصح في 
التعليم» وأبعد من الحظرء فكان أحق بالإباحة من العقر. 

مسألة7): 

َال الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : اوَلوْرَمَى شَخُصاً يَحْسَبْةُ حبر أ تَأَصَابَ صَيْداً كَلَوْ 
أَكَلَهُ مَا رَأَبْتُهُ مُحَماً كما لَّوْ أَخظأً شَاةٌ نَدَبَحَهَا لَا يُرِيدُمَا وَكُمَا لَوْ كَبَحَهَا وَهُوَ وَيَرَاهَا 

قال في الحاوي: وهذا كتسا قال إذا رأى شخصاًء فظنه حجراً أو شجرة» فرماه 
هما قا أنه صيد هله عل كله بركذلك لور الشحصن: وهو يطه ينانا أو جيراناً 
غير مأكول من كلب أو خنزير» فبان أنه صيد مأكول قتله حل أكله فى هذه الأحوال كلهاء 
وبه قال أبو حنيفة ومالك: لا يؤكل في هذه الأحوال كلها . ١‏ 

وقال نجعن بن الحسن إن ظنه غير حيوان من شجر أو حجرء فبان صيداً لم يحل 
أكله. وإن ظنّه حيواناً غير مأكول.» فبان مأكولاً حلّ أكله» وعلة إباحته عندنا مختلف فيها 

بين أصحابنا على وجهين: 


.)199/7( تقدم تخريجه. (0) انظر الأم‎ -6)١( 


م1 


كتاب الصيد والذبائح 

أحدهما: أن العلة فى إباحته قصده للفعلء» فكان ما حدث من فعله المقصود 
مباحاًء كما لو قصد ذبح شاة فذبحهاء وهو يحسبها غيرهاء حل أكلها كما لو قبض على 
شيء يحسبه خشبة لينة فقطعها فبان أنه حلق شاة قد ذبحها حل أكلها . 

والثاني: وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن العلة في إباحته مباشرته للفعل دون 
القضدة لأن ذكاة الصبي والمجتوة ماخةه» وزاك يكن ليما فقيدء' فكان التعليل 
بالمباشرة أولى من التعليل بالقصد ولا يعتبر بنية الذكاة على التعليلين جميعاء ألا ثراه لو 
أشار بالسكين إلى حلق شاة ليعبث بها ولا يذبحها فانذبحت بها حل أكلهاء وإن لم ينوه 
وتأثير اختلاف الوجهين في هذا التعليل يتحقق فيمن رمي إلى الهواء» فسقط في علوه على 
صيدء فقتله» ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: غير مباح إذا علل بقصد الفعل. 

والثاني : مباح إذا علل بمباشرة الفعل» وهكذا لو كانت بيده سكين فسقطت على 
حلق شاة أو طائرء فذبحتهء لم يحل أكله على الوجه الأول لأنه عن فعل غير مقصود 
وحل أكله على الوجه الثاني؛ لأنه عن مباشرة فعله. 

فصل: 

فأما إذا أرسل كلبه على شخص يحسبه غير صيد فبان صيداً مأكولاً» تميز حينئلٍ 
حال الشخص في إرسال الكلبء وإن لم يتميز في إرسال السهم. فإن كان الشخص 
حيواناً ظنه إنسان أسداً أو خنزيراً؛ فأرسل كلبه عليه فبان صيداً مأكولاً حلّ؛ لأن الكلب 
يشلى على كل الحيوان فيستشلى» فاستوى فى استرساله حال المأكول» وغير المأكول» 
وإن اختلفا في إباحة الأكل» وإن ظن المرسل أن الشخص شجرة أو حجرء فأرسل عليه 
كلبه» فبان صيداًء فقتله ففي إباحته وجهان: 

أحدهما : مباح كما لو أرسل سهمه عليه. 

والثاني: محظور لأمرين هما تعليل» وفرق: 

أحدهما : أن إرساله على غير الحيوان عبث» فصار كالمسترسل بنفسه. 

والثاني: أن تصرف الكلب باختياره ونفوذ السهم باختيار مرسله. 

فأما إذا أرسل سهمه أو كلبه على غير شخص يراهء فصادف صيداً قتلهء فقد ذكرنا 
أنه إن كان بإرسال كلب لم يؤكل» وإن كان بإرسال سهمء ففي إباحة أكله وجهان. وهو 
عكس مسألتنا في الشخص المرئي؛ لأنه في الشخص يؤكل ما أصابه سهمهء وفي أكل ما 
أصابه كلبه وجهان» وفي غير الشخص المرئي لا يؤكل ما أصابه كلبهء وفي أكل ما أصابه 
سهمه وجهان: 


١‏ كتاب الصيد والذبائح 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَمَنْ أَخْرَّرٌ صَيْداً كَأَكْلَتَ مِنْهُ قَصَادَهُ غَيْرُهِ كَهُوَ 
كا لأَوّلِ). 


قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا ملك صيداً بالاصطياد أو بابتياع» وأفلت منه 
لم يزد ملكه عنه سواء طال مكثه عنه أو قصرء وسواء بعد عنه في البر أو قرب من 
المصرء وسواء كان من الطير أو الدواب. 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: إن بعد في البر مع قرب المكث زال ملكه عنه؛ استدلالاً بأن الإمساك 
سبب الملكء. فإذا زال بالانفلات زال به الملك» كما لو ملك ماء باستقائه من نهر» 
فانصب منه في النهرء زال ملكه عنه» ولأنه لو بقي على ملكه بعد انفلاته تحرم صيد البر 
لجواز اختلاطه بمنفلت فحرم» وفي إجماعهم على إباحة صيده دليل على أن المنفلت 
عائد في الإباحة إلى أصله. 

ودليلنا هو أنه يملك الصيد بالابتياع» كما يملكه بالاصطياد» فلما لم يزل به الملك 
عما اتباعه بالانفلات لم يزل به الملك عما صاده؛ ولأنه يملك عبده بالسبي؛ ولا يزول 
ملكه عنه بالرجوع إلى دار الحرب» كذلك الصيد إذا ملكه الاصطياد لم يزد ملكه عنه 
بالانفلاات؛ ولأنه لو وسم الصيد قبل انفلاته لم يزل ملكه عنه بعد وسمه فوجب أن لا 
يزول به قبل وسمه؛ لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في زواله. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن زوال سبب الملك موجب لزوال الملك كالماء إذا 
عاد إلى النهر فهو بطلانه بالعبد المسبي إذا عاد آبقاً إلى دار الحرب زال سبب ملكه» ولم 
نوجب زوال ملكه» كذلك الصيد. 

فأما الماء فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا عاد إلى النهر على وجهين: 

أحدهما: أنه على ملكه» وإنما اختلط بما لم يتميز عنه» فصار مستهلكاً . 

والثاني: أن ملكه قد زال بمثله المقدور عليه فخالف حكم الصيد الذي لا يقدر 
عليه. وأما الجواب عن استدلاله بأن صيد البر على الإباحة بعد انفلاته» فهو أن اختلاط 
الحلال بالحرام إذا لم يمكن الاحتراز منه يوجب تغليباً الإباحة على التحريم» ألا ترى أن 
ماء النهر إذا أريق فيه خمر أو بول لم يحرم لتعذر الاحتراز منه؛ ولو اختطلت أخته بنساء 
بلد لم يحرم عليه أن يتزوج منهن من شاء» ولو اختلطت بعدد من نساء بلد حرمن كلهن؛ 
لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على الاحتراز مثها فى العدد 
المحصور من نساء البلد» كذلك حكم الصيد المنفلت إذا اختلطت بصيد البر لم يكن 
الاحتراز» فحل» وإذا اختلط بعدد محصور من عدة صيود حرم. 


.)114/5( انظر الأم‎ )١( 


١همه‎ 


كتاب الصيد والذبائح 
فصل: 

فأما ملك الصيد إذا قتله باختياره فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به» وهذا موجب لزوال المالك 
عنه كالعتق» واختلف أصحابناء هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين: 

أحدهما: وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق» لا يجوز 
استرقاقه» والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يحل صيده؛ لأن زوال 
الملك يوجب عوهه إلى حكم الإباحة؛ وليخرج عن حكم السائبة المحرمة. 

والضرب الثاني: أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى» فقد اختلف أصحابنا 
في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين: 

احدهما” يرول كما يرول لو أرسله قربا نه, 

والثاني: لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه. 

فإن قيل: ببقائه على ملكه حرم صيده إذا عرف» وإن قيل بزوال ملكه عنه حل 
صيده»ء وإن عرف» بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين؛ لأن لله تعالى ذ في القربة حقاً 


ليس في غيره. 

مساألة("2: 
كَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكُلٌ مَا أصَابَه حَلَالُ فِي غَيْرٍ حَرَمٍ مما يَكُونَ 
ِمَكَةَ ِنْ حَمَايِهَا وَغَيْر قلا بَأسَ ِنَّمَا تمْنَْ بحرَمه بَعَْرِهِ مِنْ حرم أو إِحْرَام 6 


قال في الحاوي: أما الصيد في الحرم» فحرام تدريه ف اراد سواء كان 
منشؤه في الحل أو في الحرمء فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده» سواء 
كان منشؤه في الحرم أو في الحل» فيكون تحريم الصيد معتبراً بمكانه في حال صيده لا 
بمنشئه وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله وضمن بالجزاء 
في الحل والحرم اعتباراً بالمنشأء واستدلالاً بأن استقرار الحرمة به تمنع من استباحته كما 
تمنع من استباحة شجر الحرم» وأحجاره بعد إخراجه. 

ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام» فلما زالت 
حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم؛ ولأنه لما حرم صيد 
الحلّ إذا دخل إلى الحرم اعتباراً بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج إلى الحل 
اعتباراً بمكانه» وقد اعتبر رسول الله يَكِةِ ذلك في طائر مع صبي صاده من الحل» وأدخله 
الحرم» فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير»”' فذل هذا الخبر على أمور. 
)1١(‏ انظر الأم (1994/5). 


فم أخرجه البخاري 16و والترمذي .)١989(‏ وابن ماجه (7/ا2)7, وأحمد فذاك ب شد 
) وأبو عوانة (؟/7/). 


005 ل شسششيتسسسسس ب ب لبد كتاب الصيد والذبائح 
منها: أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتباراً بمكانه الذي صيد فيه. 
ومنها : جواز لعب الصبيان بذوات الأرواح. 
ومنها: جواز المزح مع الصبيان. 
ومنها: جواز كنية من لا ولد له يتكنى باسمه. 
ومنها: جواز التصغير في الأسماء. 
فأما الجواب عن استدلال مالك بحجارة الحرم وأشجاره» فهو أنها من جملة الحرم 

فلزم ردها إليه» وليس الصيد من الحرمء وإنما هو فيه» فافترقا. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِهِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى: «وَلَوْ تَحوّلَ مِنْ بُرْج إِلَى بُرْجِ فَأَحَدَهُ كانَ عَلَيْ 

رده . 
قال في الحاوي: أما إذا ملك طائراً إنسياً فطار من برجه إلى برج غيره كان باقياً 

على ملكه. ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق مالك» ولو صاه طائرا وحشيا فطار من 

برجه إلى برج غيره كان عندنا باقياً على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس. 
وقال مالك: إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقياً على ملكه. وإن لم يأنس بطول 

المكث صار ملكاً لمن انتقل إلى برجهء فإن عاد إلى برج الأول؛ عاد إلى ملكه. 
ودليلنا على ما قدمناه. 
فأما إذا سقط طائر وحشي على برج رجل لم يملكه بسقوطه عليه سواء ألفه أو لم 

يألفه حتى يصير تحت قدرتهء فلا يقدر على امتناعه منه» وذلك بأن يغلق عليه باباً أو يلقى 

عليه قفصاء فيصير ملكا له كما يملكه إذا وقع في شبكته لقدرته عليه في الحالين» فإن 
أخرج هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه لحكمه إن ملكه ملك فراخه» وإن لم يملكه 
لم يملك فراخهء وكذلك بيضهء وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك الموضعء فإن 

أخذه غيره ملكه الآخذ له دونه وإن تعدى بدخوله إلى ملكه. 

مسألة("): 
قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا كان على الصيد أثر ملك أو يد آدمى من قرط 

امم اد حقات ار قلادة لم يملكه صائده؛ لخروجة عن مله التحلقة إلى آثاد الملك» 

فخرج به عن حكم الإباحة إلى حكم الحظرء وقد روي أن رسول الله يَهِ مرّ بظبي واقف 

فيه أثر فهمٌ به أصحابه فمنعهم وقال: «حتى يجيء صاحبه)”" . وإذا لم يملكه لم يخل 


.)508/5( انظر الأم (194/9). () انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 1010101 /اه١‏ 
حاله بعد صيده من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد صار في يده حياً. فهو في حكم اللقطة من ضوال الحيوان 
يعرفها ولا يضمهاء فإن أرسل الصيد من غير تعريف ضمنه لمالكه. 

والحال الثانية: أن يكون ثابتاً فى شبكته أو شركهء فلا يلزمه تعريفه؛ لأنه لو يغبت 
له عليه يدء وإن حل الشبكة عنه؛ فاسترسل وامتنع لم يضمه؛ لأنه وإن جرى على ما في 
الشبكة حكم يده من ملك الصيد لم يجز عليها حكم يده من الضمان والتعريف؛؟ لأنه لم 
يضعها لهذا الحكم» وإنما وضعها لثبوت الملك. 

والحال الثالثة: أن يموت هذا الصيد باصطياده فلا يخلو حال ما مات به من ثلاثة 
أضرب : 

أحدها: أن يموت في شبكة قد وضعها فلا يضمنه؛ لأن وضع الشبكة مباح» فلم 
يتمق ني تله يلها: 

والثاني: أن يموت بسهم رماه» فيكون ضامناً له؛ لأن تلف بفعلف وإن كان مغروراً 
به؛ لأن الضمان لا يسقط إلا بالأعذار. 

والثالث: أن يموت بإرسال الكلب عليه ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما : يضمنه كما يضمئونه بسهمه. 

والثاني: لا يضمنه؛ لأن قتل الكلب منسوب إلى اختياره» وقتل السهم منسوب إلى 


راميه. 
فصل: 
وهكذا ما أخذه من أحجار الجبال» وخشب الغياض إذا وجد فيه صنعة آدمى من 
نقر أو نحت أن تربيع لم يملكه كالصيد» فأما إذا صاد سمكة وجد في جوفها جوهرة» فإن 
كان فيها أثر صنعة ملك السمكة لا يملك الجوهرة» وإن لم يكن فيها أثر صنعة نظرء فإن 
صادها من بحر ذلك الجوهرء أو كان فيها غيره فصادها من بحر بالعنبر والعنبر ملكهاء 
ولم يملك الجوهرة والعنبرة» وكذلك لو وجد في جوفها ذهباً فإن كان مطبوعاً لم يملكه 
وإن كان غير مطبوع وليس فيه أثر النار فإن كانت في بحر هو من معادن الذهب ملكهء 
وإن لم تكن من معادنه لم يملكه وكان لقطة. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِمِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ شَقَّ السّبْعُ بَظِنَّ شَاوٍ مَوَصَلَ إِلَى مِعَاهَا مَا 
يُسْتَبْقِهُ يُسيِِنُ أنّهَا لَمْ ُذَدَ مَانَثْ ث كَذَّكيَثْ كلا يَأ بِأكلِهَا لِقَوْلٍ اللّ عزّ وَجَل: طوَالئطِيحَةٌ ومَآ 
4 آلسَبْمٌ إلا ما دكتم4 [انائدة: م وَالذْكَاةٌ جَائِرَةٌ بالقُرْآن. قَالَ المُرّنِيُ!" رَحِمَهُ اللّهُ: 


.)5١9/5( (؟) انظر الأم‎ .)/50١/( انظر الأم‎ )1١( 


م لنتغت غ ‏ ل ل عيبب يي كتاب الصيد والذبائح 


وَأعْرِتُ مِنْ نَولِه أنّهَا لا مَل إِدَا بَلَمَ يهَا ما مَا لا بَقَاءَ لِحَبَّادٍ ها إلا حَياةَ المُدَكَى وَهُوَ كَوْلُ 
ل ل 1 دكا كُتَحِل وَعَنْ عَفْرٍكُتَحْرْمٍ 
لما وَجَدْتُ الّذِي أَوْجَبَ الذَبْح ا و ْنَا أكل الس َهُ وَلَا ير بها كان 
دلِكَ فِي القِيّاسِ إِذَا أَؤْجَبَ لسن مَْتَهَا وَتَحْرِيِمَهَا لَمْ ييْدِلْهَا الدَبْحُ لَه وَكَا أَغلّمُ خلافاً 
أَنْ سَبْعاً لَوْ قَطِمٌ مَا يفطم المُذَكٌي م ِن أَسْفَلٍ حَلْقِهَا أو أغلاه ثم دُِحَتْ مِنْ حَبْتُ لَمْ 
يع لمعن لها هام ولو سبق دايح مقط لع حَيُِ لم تفع الذَايح ين 
علنها انها 1ك ونِي هَذَا عَلَىٍ ل 0 وَلَوْ أَدْرَكَ الصّيْدَ وَلَمْ 
يبلْْ سِلاحة أَْ مُعَلَمَهُ ا يل الذايخ كأنكتة أ نْ يَذْبَحَهُ كلم يَفْعَلّ كلا يأل . قَالَ المَرَنَيُ 
وَححَمَّه "الله : وَفِي هذا ييل أنه لو بلع مَا يَبلُعُ الذابح أكل. قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: 
وَدَلِيلُ آخَرٌ مِنْ 5 وله في كِتَابٍ الديَاتِ لَوْ قَطَعْ حُلْقُوم رَجُلٍ وَمَرِيكهُ أو نَع حَشْوَتَهُ َهُ كانه 


ع خخ 


مِنْ جَوْقَهِ َوْ صَيْرهُ في حَالٍ الا 0 ال 
العرَنِيُ رَحِمَهُ اللّه: تمل أدله على ما وَضَفَتَ ع كول الذي هو هوّ أصّح فِي القِيًا 
قَوْلِهِ ِهِ الآحَر بالل التَوْفِيقٌ». 

قال في الحاوي: وجملته أنه إذا افترس سبع أو ذئب شاة أو بعيراً ؛ ثم أقلع وفي 
الشاة حياة» فذبحت لم تخل حياتها من ثلاثة أحوال: 

ا ا والحياة التي فيها يجوز أن تبقى» 
فذبحها على هذه الحال» فإن ذكاته تبيح أكلهاء وهو متفق عليه لقول الله تعالى: «#وَمَآ 
كل لتَبٌْ ا مَا دَمٌك [المائدة: *]. 

والحال الثانية: أن يكون الجرح لا يجوز أن تبقى كقطع رأسهاء أو إخراج حشوتها 
والعرييق فيه إلا حركة المذبوع فلا يؤثر دبضهاء :ولا يجل أكلوا؟ لخروع أكثر الريح 
بجرح السبع دون الذبح» وهو متفق عليه. 

والحال الثالثة: أن يكون جرح السبع لا يجوز أن يبرأ والحياة معه قليلة البقاء» مثله 
أن يقطع منها ما لا يحيا معه» كالمعاء لكن الروح فيها باقية» تعيش بها ساعة أو بعض 
يوم» فيكون ذبحها على هذه الحال ذكاة يحل بها أكلها كالحالة الأولى» وهذا مما لم 
يختلف فيه قول الشافعي» وإنما أشكل على المزني فجمع بين الحالتين» وتصور أن ذلك 
على قولين وليس كما توهم» وإنما هو على اختلاف حالين. 

وقد روى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: سئل رسول الله يَكْةِ عن شاة 
أخذها الذئب فأدركت» وبها حياة» فأمر رسول الله يَكَِةٍ بأكلها . 

وقد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحين قطعا معاه» فسقاه الطبيب لبناً 
خرج منهء فقال له: اعهدء فإنك ميت فعهد ووصىء وأمر ونهى» فأجرى المسلمون عليه 
حكم الحياة في جميع ما كان من قوله وفعله» فدل على أن ما انتهى إلى حاله من الحيوان 
كان في حكم الحياة» وإباحة الذكاة فلو وقع الشك في ذبح الشاة هل كان في حال 


كتاب الصيد والدبائم يشش 888 
حظرها أو إباحتهاء ففي صحة ذكاتها وجهان: 

أحدهما : تكون ذكية تؤكل» لأن الأصل بقاء الحياة فيها إلى وقت الذبح. 

والثاني: أنها محرمة لا تؤكل» لأن الأصل في فوات النفس الحظر حتى يعلم يقين 
الإباحة . 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَكُلُّ مَا كان يَعِيشِلُ فِي المَاءِ مِنْ حُوتٍ أَوْ غَيْره 
كَأَكَذَّهُ مَكَانَهُ) . 

قال في الحاوي: اعلم أن الحيوان يتنوع ثلاثة أنواع» بري» وبحري» وما جمع بين 
اليم لبخ 

فأما البري» فالمأكول منه لا يحل أكلهء إلا بالذكاة» سوى الجراد وحدهء فإنه يحل 
أكلهة نينا سواه ناك سني وار حيبي 

روى ابن عمر أن النبي كَل قال: «أحلت لنا ميتتان ودمانء» الميتتان: الحوت 
والحراء وا لمات الكد اللي 

وأما البحري» فيقسم ثلاثة أقسام, مباح ومحظورء ومختلف فيه» وأما المباح» فهو 
السمك على اختلاف أنواعه» ويختص بحكمين: 

أحدهما: أنه مباح الأكل. 

والثاني: أنه لا يفتقر إلى الذكاة ويحل أكله ميتأء لقول النبي يَكْةِ في البحر: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)”" . 

واختلف أصحابنا في إباحة أكله حياً على وجهين : 

احدهما: لآ يحل أكله حي سكن يحورة؟الوروة السنة بإخلذل بعد" الموت»: لأآن 
موته ذكاة. 

والثاني: يحل أن يؤكل حياً وميتاً؛ لأنه لا يفتقر إلى ذكاة» وليس له حال تحريم 
فعمت فيه الإباحة» واختلف أصحابنا إذا صاد سمكة» فانقطع بعضها في يده وأفلت باقيها 
حياًء هل يحل أكل ما انقطع منها؛ على وجهين: ذكرهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يحل لقول النبي كَِيةِ: «ما أبيين من حي فهو ميت0”*' يعني محرماً ؛ لأنه 
موته قد علم. 

والثاني: أنه يحل أكله؛ لأن صيد البحر لا يحرم بالموت فاستوى حكم ما أخذ من 
حي وميت» ولو وجد سمكة في جوف سمكة حل أكلهما معاء ما لم تنفصل الداخلة» فإن 


)9١(‏ انظر الأم .)50١/5(‏ (؟) تقدم تخريجه في الطهارة. 
)2 تقدم تخريجه في الطهارة. 050 تقدم تخريجه قريباً . 


م لسسسسسسسسسس ‏ هب ب ب بي لس كتاب الصيد والذبائح 
انفصلت حتى تقطعت وتغير لون لحمهاء ففي إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صيدها وتغيرت. 

والثاني: يحرم أكلها؛ لأنها قد صارت في حكم الرجيع والفيء» وهكذا أكل ما في 
بطون السمك من غذائه على هذين الوجهين. 

فصل: 

وأما الحرام» وهو الضفدع. وحيات الماءء وعقاربه» وجميع ما فيه من ذوات 
السموم الضارة» وما يفضي إلى موت أو سقمء فلا يحل أن يؤكل بحال؛ لما روي عن 
النبي كَكهة: «أنه نهى عن قتل الضفدع», وقيل : إنه خرج على سبب» وهو أن طبيبا وصف 
عند رسول الله كد دواء فيه لحم الضفدع. فنهى عن قتل الضفدع» وقيل: هو سم. 

واختلف أصحابنا بعد اتفاقهم على تحريمه هي : ينجس بعد موته على وجهين: 

أحدهما: أنه طاهر لا ينجس بالموت؛ لأن حيوان الماء موته وحياته سواء. 

والثاني: أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في 
التنجيس» فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يتنجس به كما ينجس بسائر الأنجاس . 

والثاني : لا ينجس به للحوق المشقة في التحرزء فصار عضواً كدم البراغيث. 

فصل: 

وأما المختلف فيه» فهو ما أشبه حيوان البر من دواب الماء من الفأر والكلاب 
والخنازير» وقيل: إنه ليس في البر حيوان إلا وفي البحر مثله» فاختلف الفقهاء في إباحة 
أكله على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: هو الظاهر من مذهب الشافعى أن جميعه حلال مأكول» يستوي فيه ما 
أشنية مناحات البر واتحرهاتة من كلايه تناز يرم :وقد قال فى كنات السلم ‏ يؤكل فار 
الماء. 

وقال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال: يؤكل» ولما دخل العراق سئل 
عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في أكل هذاء وهذا حرمه أبو حنيفة» وأحله ابن أبي 
ليلى» فقال: أنا على رأي ابن أبي ليلى» يعني في إباحته. وبه قال من الصحابة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعبد الله بن عباس أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

وفي التابعين: الحسن البصري. 

وفي الفقهاء: مالكء. وابن أبي ليلىء, والأوزاعي» والليث بن سعدء وهو قول 
الجمهور من أصحاب الشافعي» حكى ابن أبي هريرة عن أبي علي ابن خيران أن أكاراً له 
صاد له كلب ماءء وحمله إليه» فأكله. وكان طعمه موافقا لطعم الحوت لا يغادر منه 
شيكاً . 


كتاب الصيد والذبائح ١ك١ا‏ 


والثاني : وهو قول أبي حنيفة: أن جميعه حرام لا يؤكل» ولا يحل من حيوان البحر 
إلا السمك خاصة» وبه قال بعض أصحاب الشافعي. 

وقال الشافعى فى بعض كتبه: إنه لا يحل من صيد البحر إلا الحوت» فاختلف 
أصحابه في اسم الحوت» فقال بعضهم: هو من الأسماء العامة ينطلق على جميع حيوان 
البحر إلا الضفدعء وما قتل أكله من ذوات السموم» فعلى هذا لا يختلف قوله في إباحة 
أكله . 

وقال آخرون من أصحابه: إن اسم الحوت خاص بالسمك دون غيره» فعلى هذا 
جعلوه قولاً ثانياً للشافعي أن أكله حرام كقول أبي حنيفة. 

والثالث: وهو قول بعض أصحاب الشافعى أن ما أشبه مياحات البر من دواب 
الماءاجلال :يوم اعم رمات البو فون كلدي الما وخنازيره حرام جميعاً بين حيوان 
البر وحيوان البحر. 


فصل: 

واستدل من أخذ بقول أبي حنيفة على تحريمه بعموم قوله تعالى: «خحُرّمَتْ علي 
لْمِدِتَةٌ لدم وَكَمْ لزي ر» [المائدة: 7]. 

وبرواية ابن عمر أن النبي كَلةِ قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد 
واسم الحوت خاص في السمكء فكانت الإباحة مقصورة عليه؛ ولأن ما اختص بغير 
اسم الحوت لم ينطلق عليه إباحة الأكل كالبري؛ لأن الحيوان لا يختلف حكم إباحته 
باختلاف مواطنه كالخنزير الجبلي والسهلي. 

والدليل على إباحة جميعه قول الله تعالى : ثيل لك عَرْيْدٌ لبر وَطمَامَك متنا لكي 
وَلِلتَيّارة» [المائدة: 17] يعني بصيد البحر صيد الماء من بحر أو نهر أو عين أو بئر؛ لأن 
أصل جميع المياه من البحرء وفي طعامه تأويلان: : 

أحدهما: طافية» وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

والثاني: مملوحة» وهو قول ابن عباس وفي قوله «متاعاً» تأويلان: 

أحدهما : طعام . 

والثاني: منفعة» وفي قوله: و«للسيارة» ثلاثة تأويلات: 

أحدها: الحلال والمحرم. 

والثاني: المقيم والمسافر. 

والثالث: لأهل الأمصار وأهل القرى. 

والدليل في هذه الآية من وجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: أل لَكُم صْيدُ الْبحْرِ» يعني صيد البحرء فكان على عمومه 
في جميع حيوانه. 


١"‏ كتاب الصيد والذبائح 
0 3 0 0 - 
والثاني : قوله: ##وطعامة, ميلع ل وَلِلسَيّارو# [المائدة: +] يعني مطعومه» فدل على 
وروى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ فعم 
جميع ميتاته» ولم يخصها. 


وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كل دابة تموت فى البحر فقد ذكاها الله 
لكيه وهر مشكي عن غيره ين المحابة + وليسن يه مالف له افكان إجماقا روللآن مالم 
يعش من الحيوان إلا في الماء حل أكله ميتا كالحوت. 

فأما الجواب عن استدلاله بقوله تعالى: #أأو لحم حِِرٍ» [الأنعام: 145] فمن 
وجهين : 

أحدها: أن مطلق اسم الخنزير لا ينطلق لغة وعرفاً إلا على خنزير البرء فإن أريد به 
غيره قبل خنزير الماء مقيداً به» فوجب أن يحمل حكمه على إطلاقه. 

والثاني: أن اسمه لو انطلق عليها لخص تحريمها بقوله: لكل ميتة. 

وأما الجواب عن قوله: «الميتتان: الحوت والجراد» فمن وجهين: 

أحدهما: أن اسم الحوت ينطلق على جميعهاء فكان دليلاً على إباحتها دون 
حظرها. 

والثاني: أن قوله: «الحل ميتته» أعم منه فصار الحوت داخلاً في عمومه. ولم 
يخصه؛ لأنه لا ينافيه . 

وأما الجواب عن قياسه على البري» فهو أن الشرع قد فرق بين حيوان البر والبحر 
فلم يجز أن يجمع بينهما بالقياس . 

وأما الجواب عن استدلاله بأن إباحة الحيوان لا يختلف باختلاف مواطنه» فهو 
مدفوع بالإجماع» ولاختلاف الأماكن مع الإجماع في الاسم والصورة تأثير في الحظر 
والإباحة؛ لأن الحمار الوحشي والحمار الأهلي يجتمعان في الاسم» ويشتبهان في 
الصورة» ويفترقان في الإباحة» فيحل الوحشي» ويحرم الأهلي» لاختلافهما في الإباحة 
والحظرء وإن اشتركا في الاسم واشتبها في الصورة» وبهذا يبطل قول من ذهب من 
أصحابنا إلى اعتبار حيوان البحر بحيوان البر فأحل منه ما أشبه محللات البر وحرم منه ما 
أشبه محرمات البر. 

فصل: 

وأما النوع الثالث من الحيوان» وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر فينقسم ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما يكون مستقره في البر» ومرعاه من البحر مثل: طير الماء فهذا من 
حيوان البر وتجري عليه حكمه. ‏ - 


1١7 


كتاب الصيد والذبائح 
والثاني: ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة» فهذا من حيوان 
البحرء ويجري عليه حكمه. 
والثالث: ما يستقر في البر والبحر ويرعى في البر والبحرء فيراعي أغلب حاليه. 
فإن كان أغلبهما البر في مستقره ومرعاهء أجري عليه حكم الحيوان البري» وإن كان 
أغلبها البحر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم حيوان البحرء وإن استوى فيه الأمران» 
ولم يغلب أحدهما على الآخرء ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه يجري عليه حكم حيوان البر تغليباً للحظر؛ لأنه مستغنٍ عن البحر. 
والثاني: أنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليباً للإياحة؛ لأنه مستغن عن البر. 


مسألة7): 
َو و واس اسم َ 0 00 ص > مهم # ب راراظع ممم ماهس - 
قَالَ الشَافِعِىُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَوْ كَانَ سَّيْئاً تطولٌ حيّاته فَذْبَحَهُ لاسْتِعْجَالٍ مَوْتِهِ 
مَا كَرهتة) . 


قال في الحاوي: أما السمك. فلا يلزم ذبحه. وإن قدر عليه» وإن طالت حياته بعد 
صيده جاز أن ينتظر به موته» ولا يكره انتظاره» وجاز أن يعجل ذبحههء ولا يكره ذبحه» 
وفي الاستحباب منها وجهان: 

أحدهما: أن تركه ليموت حتف أنفه أولى. لأن موته ذكاة. 

والثاني: أن ذبحه أولى ليستعجل الراحة من أبطأ الموت. 

وأما غير السمك من دواب البحر إذا قيل بإباحته فإن لم يدرك ذبحه حياً بعد صيده 
حتى مات حل أكله؛ لأن صيد البر إذا لم يقدر على ذكاته بعد صيده حل أكلهء فكان صيد 
البحر أولى» وإن أدرك ذكاته بعد صيده فقد اختلف أصحابنا في وجوب ذبحه وكونه مع 
القدرة شرطا في إباحته على وجهين: 

أحدهما: وهو قول الأكثر منهم أن ذبحه لا يجب» وأن موته وكا اكلسيملكة وهذا 
قول من جمع بين السمك وغيره في الوباحة. 

والثاني: وهو قول من اعتبر حيوان البحر بحيوان البر في الحظر والإباحة فجمع 
بينهما في الذكاة» وحرمه مع القدرة عليها إذا ماتء وهذا الجمع فاسد في الأمرين فأما 
دمه فمن جعل ذكاته شرطاً جعل دمه نجساًء ومن لم يجعل ذكاته شرطاً بحل عفرت 
في استباحته بموته» ففي دمه ودم جميع السمك وجهان: 

أحدهما: نجس لعموم قوله تعالى: خُرّمَتْ عَليجْ الْمَبْتهُ وَألدّمْ# [المائدة: *]. 

والثاني : أن دمه طاهر؛ لأن دم الحي كلحم الميت» فلما خالف حيوان البر في 


.)50١ /9( انظر الأم‎ )١( 
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طهارته بعل الموت خالف فين طهارة دمه» والله أعلم . 
مسألة7",: 


كتاب الصيد والذبائح 


كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَسَواءٌ مَنْ أَحَدَّهُ مِنْ مَجُوسِيٌ أز وَنَنِيَ لَا د 
لَه . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفتقر إلى ذكاة» وكان موته في 
إباحته كالذكاة» فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكله.» وهو 
في صيده كموته حتف أنفه؛ ولأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير أهل 
الذكاة كالجراد» فإنه يحل إذا مات أو ميت من يد مجوسي أو ولنن: 

وقال مالك: لا يحل الجراد حتى يقطف». وهذا خطأ لقول النبي كَكةِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» الحوت والجراد» ولأن قطف رأسه إن كان معتبراً بعد موته لم يؤثرء وإن 
كان معتبرا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح ورد النهي عنهء وليست التسمية عند صيدها 
مسنونة» ولا ورد بها شرعء وإن كان ذكرها الله تعالى على كل الأحوال حسنا. 


المَيْتَتَانِ: الحُوتٌ وَالجَرَادُء وَالدَّمَانٍ أَحْسَبْهُ كَالَ: الكَبدٌ والظحَالٌ وَكَال يل: ١«هُوَ‏ 
الَهُورٌ مَاؤُهُ: الجلٌ مين وَكَاَ اللّهُ جَلّ تَنَاؤْهُ: «أيسلّ لك سيد البتر طعا متها لخ 
ك4 (انتحدة: +ه وَهَذَا عُمُومٌ كَمِنْ ححص مِنْهُ شَيْماً َالمَخْصُوصُ لا يَجُورٌ عِنْدَ أَهْل 
العم إِلَّا بِسْنَةِ أو إِجْمَاع الَّذِينَ لا يَجْهَنُونَ مَا أَرَادَ اللّهُ قَالَ المُرَنُِ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَوْ جَارَ 
أن يَحْرّمَ الحُوتُ وَهْوَ ذَكِيّ لأنَّهُ ما لَجَارٌ آَنْ يَحْرّمَ المذَكَى مِنّ العم إِدَا طمًا وَفِي ذَلِكَ 
ليل وَباللهِ التَوْفِيقٌ». 

قال في الحاوي: إذا مات السمك في الماء حل أكله سواء كان بسبب شدة برد 
الماء أو شدة حرارته أو نصب عنه حتى ار عل اليبس أو مات» بغير سبب وسواء طفا 
على الماء حتى ظهر أو رسب في قرار فلم يظهر» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين 
والفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: إن مات بسبب حل أكله» وإن مات بغير سبب حرم أكله»ء وقال 
بعض العراقيين: إن طفا حرمء وإن رسب لم يحرم احتجاباً برواية ابن الزبير عن جابر أن 
النبي َك : «نهى عن أكل السمك الطافي». 


(0) انظر الأم (؟/500). (؟) انظر الأم (5/ .050١‏ 


كتاب الصيد والذبائم ببسم ١88‏ 


وبرواية وهب بن كيسان عن جابر أن النبى جَكِةِ قال: «كلوا ما حسر عنه البحر وما 
ألقي» وما وجدتم ميتاً طافياً فوق الماء فلا تأكلوه»7 . 

قالوا: وهذان الخبران نص في التحريم. 

قالوا: ولأن موت ذي الروح بغير سبب يوجب تحريم أكله كالبري. 

ودليلنا قول الله تعالى: أل لك صبْيدُ ار وَطَمَامهُه مََهَا لحم وَلِكيّارةه [المائدة: 
7. وقد ذكرنا تفسيرهاء وأن طعامه طافية على قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وحديث أبى هريرة أن النبى يلك قال فى البحر: «وهو الطهور ماؤه الحل ميتته». وهذا 
كالتض» أضاف المبنة إلى التحر لآ إلى سبب حادك» وحديث ابن غمر أن النبى 26 
قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان»» فالميتتان: الحوت والجرادء والدمان: الكبد والطحال» 
فكان على عمومه. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: 
بعثنا رسول الله يَكِِ في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نريد عيراً لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمى ذلك الجيش جيش الخبط»ء ثم ألقى لنا البحر 
ونحن بالساحل دابة تسمى العنبر» فأكلنا منه نصف شهرهء واستدمنا منه» وادهنا بودكه 
حتى باتت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه» ثم نظر إلى أطول رجل 
في الجيش» وأعظم جملء فأمره أن يركب الجمل ثم يمر تحته» ففعل فمر تحته» فدل 
هذا الخبر على أمرين: 

أحدهما: إباحة أكل الطافي. 

والثاني: إباحة أكل دواب البحرء وإن لم يكن حوتاً. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد علي أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
«السمكة الطافية على الماء حلال» ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاًء وأكل أبو أيوب 
الأنصاري سمكا طافياء فإن كان على عهد رسول الله كله فلم يظهر منه إنكار دل على 
إباحته سنة» وإن كان بعده فلم يظهر له منكر كان إجماعاً؛ ولأن كل حيوان استغنى عن 
الذكاة في إباحته استغنى فى موته كالجراد؛ ولأن ما حل أكل قبل الظفر حل أكله بعد 
الطفر #كالمذكى: ١‏ 

فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين: 

أحدهما : انقطاع إسناده وضعف حاله. 

والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير. 

وأما قياسهم على البري فمنتقض بالجراد ثم المعنى في البري افتقاره إلى الذكاة. 
وفي البحر استغناؤه عنهاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (558/5)» وابن عدي في «الكامل» 2)١195737/5(‏ وأورده ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/ هلا١).‏ 


قَال”" الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «أَخْبَرَنا ِسْمَاعِيلَ بن إبْرَاهيمَ عَنْ عَبْدٍ العَزيز بن 
صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أن النَّبِيّ بل كَانَ يُضَحَي ِكَبْشَيْنِ وَقَالَ أَنَس : ونا أضضى 
نضا يكبن وكَالَ أنْسُ في خَيْرٍ هذا الحَدِيثِ صَحَى الب يك يكبَْينٍ أَمْلحَينٍ وبح أبُو 
بر بْنِ نيَارٍ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ال ل َم الأضحى قَرْمَ أن ال 4 أمرة أذ يَُوة 
ِضَحِية أُخرَى كَمَالَ أبُو بُرْدة لا أجِدُ إلا جَدَعا كَقَالَ النّبِيْ كلل : إن لَمْ تجذ إ إِلَّا جَدَعاً 
كَادْبَحَةُ» قَالَ الشَافِعِيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى: فَاحَتَمَل أمْرُهُ بالإعَادةٍ ني وا جب وَاحْمملَ على 
مَعْنَى أَنّهُ إنْ نْ أَرَادٌ أن يُضَحْي كَلَمّا قَالَ عَلَيِْ السّلام: (إِذَا مَكَلَ العَشهُ كَأَرَادٌ َحَدَكُمْ أَنْ 
ا ع ال ل ل أنَّ أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لا يُصَحْيَانِ كَرَاحِيَةَ أ نَْ يُرَى أنّها وَاحِبَةٌ وَعَنِ ابْنٍ عباس أله 


ممه 30 
اث 


شترى يِدِرَهمَينٍ لَخماً كََالَ هَذِه أَضْحِيَةٌ ابْنٍ عَبّاسٍ» . 
قال في الحاوي: والأصل في الضحايا والهدايا قوله تعالى: #والبدّت 1 


714 34 


ين كمقين ألو لك ها حر 4 [السم: 5*] الآية. إلى قوله: ©#الَْاِعَ الس وات : 
أما البدن ففيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها الإبل خاصة» وهو قول الجمهور. 

والثاني: أنها الإبل والبقرء وهو قول جابر وعطاء. 

والثالث: أنها النعم كلها من الإبل والبقر والغنم وفي تسميتها بدناً تأويلان: 

أحدهما: لكبر أبدانهاء وهو تأويل من جعلها الإبل والبقر. 

والثاني : لأنها مبدنة بالسمن» وهو تأويل من جعلها جميع النعمء وفي قوله: «#يّن 
سَعَكيِرٍ ألو [الحَجٌ: دم تأويلان: 

أحدهما: من فروضه. وهو تأويل من أوجب الضحايا. 

والثاني: من معالم دينه. 

عر تاريل من مق الميجايا ».وق قولة: ل ف ا [الحج : مع تأويلان: 

أحدهما: أجرء قاله السدي. 

والثاني : منفعة إن احتاج إلى ظهرها ركب وإن حلب لبنها شرب قاله النخعي. ٠‏ وفي 
قوله: «فَادَكروا أَسْمَ أت اث فا مراف 4زم م وهي قراءة الجمهور تأويلان: 
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كتاب الضحايا سس 0517 
أحدهما : معقولة قاله مجاهد. 
والثاني : مصطفة؛ قاله ابن عيسى وقرأ الحسن البصري «صوافي» أي: خالصة لله 
بأخرة عن العقية وقرأ ابن مسعود: «صوافن» أي مصفونة» وهو أن تعقل إحدى يديها 
حتى تقف على ثلاثة قوائم مأخوذ من صفن الفرس إذا أثنى إحدى يديه حتى قام على 
ثلاثء» ومنه قوله تعالى: «ألَّفَتٌ لُلْيَادُ» [ص: .]*١‏ قال الشاع 7 : 


ا 


لت افون فلا يرال كانه نا يئر عن الكلات كستيرا 

وفي قوله: مقَإدًا وبحت جتويها» [الحَج: -م تأويلان: 

أحدهما: أي سقطت جنوبها إلى الأرض. 

ومنه قولهم: وجبت الشمس إذا سقطت للغروب. 

والثاني: طفت جنوبها بخروجها الروح» ومنه وجوب الميت إذا خرجت نفسه» 
وفي قوله : «إفَكلوأ ينها وألْمِمُوأ» [الحج : م4 ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان. 

والثاني : أنهما مستحبان. 

والقالك: ان الاك سمحي والإظعام واجت» وى قوله: :ط المع بالننك 4 رمه 
م ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القانع: السائل» والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل قاله الحسن. 

والثاني: أن القانع: الذي يقتنع ولا يسأل» والمعتر: الذي يعتري فيسأل قاله قتادة 
وأنشد ابو عبيدة. 

لَهُ نِحَْلَةٌالأوْمَى إِذَا جَاءَ عَانِياً وَإِنْ جَاءَ كرو اهنا لم تؤنت 

والثالث: أن القانع الطواف والمعتر: الصديق الزائر قاله زيد بن أسلم وقال تعالى: 
أن يَِالَ الَهَ لومهَا ولا دمَؤُها ولك يَنالهُ لقو مسكُم» [الحج: 17"] وفيه تأويلان: 

أحدهما: لن يتقبل الله الدماء» إنما يتقبل التقوى . 

والثاني: لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يصعد إليه التقوى والعمل 
الصالحء كنم كانوا في الجاهلية إذا نحروا بدنهم استقبلوا الكعبة بها ونصحوا الدماء 
عليهاء فأرادوا أن يفعلوا في الإسلام مثل ذلك» فنهوا عنه: كَدَلِكَ سَحَيهَا لئ42 دمج : 
بم فيه تأويلان: 

أحدهما : ذللها حتى أقدركم عليها. 

والثاني: سهلها لكم حتى تقربتم بها . 


6 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الأزهية (ص87)» وأمالي ابن الحاجب /١(‏ 0770 وشرح 
شواهد المغني (”/ 07759 لسان العرب  ١148/١17(‏ صفن)» مغني اللبيب (018/1). 


لسمسسسسسصطمهد ههه يي سي كتاب الضحايا 
«لتُكيروأ أنه عل مَا ع4 [الحّج : “مح فيه تأويلان: 
أحدهما : أنه التسمية عند ذبحها . 
والثاني: ‏ أنه التكبير عند الإحلال بدلاً من التلبية في الإحرام: «وَْرٍ الْمْحْسِيِنَ» 
[السّج :. 000 - فيه تأويلان: 
أحدهما : بالقبول. 
والثاني: بالجنة» وقال تعالى: ظوَيَدْكُرُوا سم أله ف أَيَاوٍ مَمْنُومتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم 
مَنْ بّهِيمَةٍ الْأَعَلِوَ فَُلُوأْ ينبا وَلَظْمِمُوأ كس الْفَقِيرَ» [الحج: 18]. أما قوله: وِيْدْكُرُوأ 
أسْم أسَّهِ» ففيه قولان: 
أحدهما: أمر الله بذبحها في أيام معلومات. 
والثاني: التسمية يذكر الله عند ذبحها في الأيام المعلومات» وفيها قولان: 
-أحدهما: أيام العشر من ذي الحجة. 
والثاني: أنها أيام التشريق وقول: #عَكَ ما رَرْقَهُم م يهِيِمَةٍ لالع » الخ ا 
أي على نحر ما رزقهمء وفيه تأويلان: 
أحدهما : ما ملكهم. 
والثاني: ما مكنهم» وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية والضحايا والهداياء وفي 
البائس الفقير: تأويلان: 
أحدهما : أنه الفقير الزمن. 
والثاني : الذي به ضر الجوع وأثر البؤس . 
والثالث: أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب. 
. وقال تعالى: 8«إإِنًا َطَبَنَك الْكوئرَ () صل ربك وَأخحَرَ 406 [الكوثر: ١‏ ؟] 
وفي الكوثر ستة تأويلات: | 
أحدها: أنه النبوة» قاله عكرمة. 
- والثاني: أنه القرآن» قاله الحسن. 
والثالث: أنه الإسلامء قاله المغيرة. 
والرابع : أنه الخير الكثير» قاله ابن عباس . 
والخامس : أنه كثرة أمتهء قاله أبو بكر بن عياش. 
والسادس: أنه حوض في الجنة يكثر عليه الناس يوم القيامة» قاله عطاء وهو فاعل 
من الكوثر. 
وفي قوله: #فصلٍ لريك وأمحر 4 [اكوكر: م ثلاثة تأويلات: 
أحدها : أنه صلاة العيد ونحر الضحاياء قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة. 


كنات الشهايا: مسح ا ل 77 10114 
والثاني: أنها صلاة الفرض واستقبال القبلة فيها بنحرء قاله أبو الأحوص. 
والثالث: أن الصلاة: الدعاء والنحر: الشكرء قاله بعض المتأخرين والأول 

فهذه أربع آيات من كتاب الله تعالى تدل على الأمر بالضحايا والهدايا. 

وأما السنقم فم زوه الشافعي في أول الكتاب عن أنس بن مالك أن رسول الله كله 
كان يضحي بكبشين أملحين”"' . 

أحدها: أنه الأبيض الشديد البياض وهذا قول ثعلب. 

والثاني: أنه الذي ينظر فى سواد ويأكل فى سوادء ويمشى في سواد وباقيه بياض» 
وهذا قول عائشة رضى الله عنها . 

والثالث: أنه الذي بياضه أكثر من سواده على الإطلاق» وهذا قول أبي عبيد وفي 
قصد أضحيته بالأملح وجهان: 

أحدهما : ما لحسن منظره. 

والثانى : لشحمه وطيب لحمهء لأنه نوع متميز عن جنسه . 

وروى أبو سعيد الزرقي أن النبي يَلهِ ضحى بكبش أدغم قال ابن قتيبة: والأدغم من 
الكباش ما أرنبته وما تحت حنكه سواد وباقية بياض. وروى أبو رملة عن مخنف بن سليم 
قال: سمعت رسول الله كيج يقول : «على كل مسلم في كل عام أضحية عتيرة)22"7 والعتيرة 
ذبيحة كانت تذبح في رجبء كما تذبح الأضحية في ذي الحجة» فنسخت العتيرة وبقيت 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول 
الله يكلِ: «لا فرعة ولا عتيرة»”" قال الشافعي: والفرعة في كلام العرب أول ما تنتج 
الناقة» يقولون: لا يملكها ويذبحها رجاء البركة في لبنها وكثرة نسلها . 

فإذا ثبت أن الضحايا مأمور بهاء فقد اختلف الفقهاء 22008 على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي» أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة على مقيم ولا 
مسافر» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . 
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مسمس هشتشدهِ4هيبيبب ل كتاب الضحايا 
وبه قال أحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد. 
والثانى: وهو قول مالك: أنها واجبة على المقيد والمسافر وبه قال ربيعة 
والأوزاعي واللستعسيق سك 
والثالث: وهو قول أبي حنيفة ‏ أنها واجبة على المقيم دون المسافر احتجاجاً في 
الوجوب يقول الله تعالى: #فصَلٍ لريْك وأنحر )4 [الكوثر: ؟]. وهذا أمرء وبحديث أبي 
رملة عن محنف بن سليم عن النبي كَلْةِ أنه قال: «على كل مسلم في كل عام أضحاة 
وعتيرة» وبرواية أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من لم يضح فلا يشهد مصلانا»"'' وهذا 
وعيد يدل على الوجوبء, وبرواية بشر بن يسار أن أبا بردة بن دينار ذبح أضحية قبل 
الصلاة» فأمره النبى يَكِةٍ أن يعيد”" » فدل الأمر بالإعادة على الوجوبء قالوا: ولأن 
عرق امزال 151 ححصت اله رحيت #النطرةه. لواف ولا ناا وحن الششر كان نه 
أصل وجوب في الشرع كالعتق» ولأن توقيت زمانها والنهي عن معيبها دليل على 
وجوبهاء كالزكوات» ودليلنا: ما رواه مندل عن ابن خباب عن اد بن عباس عن النبي كَل 
قال: «الأضاحي علي فريضة وعليكم سنة)”" وهذا نص. ا ن عباس 
عن النبي كل أنه قال: «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الوتر والنحر والسواك». 
وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي و قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحّي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً»””“. فعلق الأضحية بالإرادة» ولو 
وجبت لحتمها 4 فإن “قبل با ققد ققال: #من آزاد ملك الججدعة ذليفف نر و( فلتو يدل تعليق 
الجمعة على الإرادة على أنها غير واجبة» كذلك الأضحية» قلنا: إنما علق بالإرادة 
الغسل دون الجمعة» والغسل ليس بواجب فكذلك الأضحية. 
وروى عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب فروي 
عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة" © . 
وروي عن أبي مسعود البدري» أنه قال: لا أضحي وأما موسر لثلا يقدر جيراني 
أنها واجبة علت”" . 
وروي عن ابن عباس أنه أعطى عكرمة درهمين» وأمره أن يشتري بها لحماًء وقال: 
من سألك عن هذا فقل: هذه أضحية ابن عباسر " . فإن قيل: فلعل ذلك لعدمء قيل: قد 
روي عن ابن عباس أنه قال: عندي نفقة ثمانين سنة كل يوم ألف. 
| ومن القياس: أنه إراقة دم لا تجب على المسافر» فلا تجب على الحاضر 
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كتاب الضحايا 9س ب ا ا! 
كالعقيقة» ولأن من لم تجب عليه العقيقة لم تجب عليه الأضحية كالمسافر» ولأنها 
أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضرء كالواجد لأقل من نصاب» ولأن 
ما سقط وجوبه بفوات وقته مع إمكان القضاء سقط وجوبه في وقته مع إمكان الأداء كسائر 
السنن طرداً» وجميع الفروض عكساًء ولأن كل ذبيحة حلّ له الأكل منها لم يجب عليها 
ذبحها كالتطوع طرداء ودم المناسك عكسا. 

فأما الجواب عن الآية» فهو ما ذكرناه» من اختلاف التأويل فيهاء ثم لا يمنع 
حملها على الاستحباب» لما ذكرنا. 

وأما الجواب عن قوله يَكةِ: «على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة» فمن 
وجهين : 

أحدهما: أن رواية أبو رملة عن محنف بن سليم» وهما مجهولان عند أصحاب 
الحديث. 

والثاني: أن جمعه بين الأضحية والعتيرة دليل على اشتراكهما في الحكم. والعتيرة 
غير واجبة» فكذلك الأضحية. 

وأما الجواب عن قوله كله : اومن لم يضح»ء فلا يشهد مصلانا» فمن وجهين: 

أحدهما: أنه جمع في الترك بين الأضحية» والتأخر عن الصلاة والصلاة سنة 
فكذلك الأضحية» ويكون معناه: اا قر فين أمرناه من الأضحية» فليترك ما ا 
الصلاة. 

والثانى: أن هذا زجر يتوجه إلى الاستحباب دون الوجوبء كما قال: «من أكل من 
هذه النقلة شيا ».قاذ يقري ع0 , 

فأما الواحبات» فالأمر بهاء وإلزام فعلهاء أبلغ في الوجوب من هذا الزجر. 

وما حديك أبن :بردة فمحمول علق أحد.وجيين: إما على الإغادة اسعيخياباً ونا 
على اويا لها كانت زرا 

وأما الجواب عن قياسهم على زكاة الفطرء فهو أن زكاة الفطر لما استوى فيها 
الحاضر والمسافر» ولزم قضاؤها مع الفوات» وخلف منها الأضحية» جاز أن تجب زكاة 
الفطرء ولم تجب الأضحية. 

وأما الجواب عن قياسهم بأن ما وجب بالنذر كان له أصل في الشرع فهو أن له في 
الشرع أصل في دماء الحج, فلم يحتج أن يكون الأضحية له أصلاً . 

وأما الجواب عن استدلالهم بوقتهاء. والامتناع اوج الح مو نميا افون التو 
معتبران في حق المسافر» وإن لم تجب عليه» فكذلك اعتبارها في حق الحاضر لا يقتضي 
وجوبها عليه والله أعلم. 


ا ىس ي يجبي تتاب الضحايا 
مسألة7": 

قَالَ | الشَافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَأَمَرَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحي أَنْ لا يَمَسلّ مِنْ شَعْرِهِ 

تبَاعاً واختياراً بدَلَالَةِ السْنّةَ وَرَوَتْ عَائْسَةٌ أنه كَائث تفل كَلايدُ َذي رَسُولٍ اللَِّ يلل 
نما هو يده َم يعت بها كلم يَُْمْ ْو شية أحلَه الله لَهُ حتَى نر الهذي . قَالَ 
الشَافِمِي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : وَالأَفْحِةُ يه سن سُنَهُ تطوّع لا نُحِبُّ تَركََا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ فَرْضٍ». 

قال في الحاوي: اسل هق جاور القامسي عن بن نان مي ع 
عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كي : «إذا 
دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً»”" . 

ورواه الترمذي. قال أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن 
مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب» عن أم سلمة عن النبي كل أنه قال: 
«من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره»" . 

0 

واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ب وهو 5 الشافعى ‏ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب وأن 
بن النبنة لمن آراد آن يحي أن يسم في عقر :ذى الحجةامن أخد شعره ويشيره فإن أخذ 

له ولم يحرم عليه . 

وهو قول سعيد بن المسيب. 

والثاني:. هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على الوجوب 
أخذه لشعره وبشره حرام عليه» لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم. 

والثالث: ‏ وهو قول أبي حنيفة ومالك وليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره 
احتجاجاً بأنه محل» فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحيء, ولأن من لم يحرم 
عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. 

والدليل على أحمد وإسحاق: إنه مسنون وليس بواجب ما رواه الشافعي عن مالك 
عن عبد الرحمن .بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد 
هدي رسول الله كل بيدي ثم قلدها رسول الله كَل ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على 
رسول الله يَكِِ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي”*' فكان هدي رسول الله يكلِةِ وضحاياهء 
لأبد كان بالمدية ) وأنقذها مع أبي بكر سنة تسعء وحكمها أغلظ لسوقها إلى الحرم» فلما 
للمم. يحرم علئ نفسه شيئا كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم» ويدل على ذلك ما 


كه 
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كات قلعا" سس سي بي ل لبر ا ا ا 
قدمناه من القياسين واستدلال أبي حنيفة علينا وهما في استدلال أبي حنيفة بهما مرفوعان 
بالنص» ووجب استعمال الخبرين» فنحمل الأمر به على السنة والاستحباب دون 
الإيجاب بدليل الخبر الآخرء فلا يكون واحد منهما مطرحا. 
فصل: 
فإذا ثبت أنه سنة ففي قوله: «فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً» تأويلان ذكرهما 
الشافعي : 
أحدهما: أنه أراد بالشعر شعر الرأسء وبالبشرة شعر البدن» فعلى هذا لا يكره 
تقليد الأظفار. 
والثاني: أنه أراد بالشعر شعر الرأس والبدن, وبالبشرة تقليم الأظفار» وتكون السنة 
فى تركة لأحذ شعره وأظثاره سواء» ,وأعذة ليها فح مكروها» ولا يكرة له الطيت 
والبامنة اهارا على يما :وردنه اشير واعكل امننابنا فى الأول زهان الكزاهة لخد 
شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين: ْ 
أحدهما: إذا غرم على أن يضحي ولم يعينها كره له أن يمس من شعره وبشره حتى 
والثاني: أنه لا يكره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه» فيكره له بالشراء 
والتعيين. 
أخذ شعره وبشره ولا يكره بالعزم والنية قبل التعين» والله أعلم. 
مسألة7": 


2ه مة 


قَالَ الشَافِمِي : «كإذا ضَحَى الرَّجُلُ في بَبْته كَقَدْ وَكَعَ ثم اسْمْ ا : 

قال في الحاوي: ويقال ضحية وأضحية وأضحاة والضحاياء جمع ضحية» 
والأضاحي والهدايا من جمع وفرق فيجتمعان من وجهين» ويفترقان من وجهين: 

فأما الوجهان في الجمع بينهما : فهو أنهما معا مسنونتان غير واجبتين. 

والثاني: أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق: فهو 
أن محل الهدايا في الحرم» موضع الضحايا في موضع المضحي. 

والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم» وإن جاز له ادخاره فيه» ولا 
يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي. 

فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سراً 
وجهراً. وإذا ضحى بشاة أقام بها السنة» وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل واحد 
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ا ل حيبي كتاب الضحايا 
منهم» وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم» لأنهم مشتركون في أكل الأضحية 
فعمت» وليس لهم في الزكاة حق فحصت. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِىُ : دقَالَ: وَيَجُورٌ في الضَّحَايًا الجَذّعٌ مِنَ الصَّأن وَالتّنْيُ مِنَ الإبل 
وَالبَقَر وَالمَعْزِ وَل و دون هذا من نَّ السَنٌ). 

قال في الحاوي: أما الضحايا فلا تجوز إلا من النعم لأمرين: 

أحدهما اد 3 اجنام بيه يًَ 00 [المائدة: .]١‏ 
الإبل ل » قال النافعي : 000 الثمانية التي قال الله تعالى د 
نَع يرت التأن ) نين و وَهِرَتَ ت ألممز مه [الأنعام: 18 ]بحس ذكرا وأنه نثى فاختص هذه 

أحدها : وجوب_ الزكاة فيها 

والثانى: اختصاص الأضاحى بها . 

والثالث: إباحتها في الحرم والإحرام وفي تسميتها نعماً وجهان: 

أحدهما : لنعومة وطأها إذا مشت حتى لا يسمع لأقدامها وقع. 

والثاني: لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها . 

فإذا تقرر رأن الضحايا بالإبل والبقر والغنم دون ما عداها من جميع الحيوان فأسنان 
ما يجوز في الضحايا منها معتبرة ولا يجزىء دونهاء اللي ا 
دون الجذاع من جميعها ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعهاء واختلفوا في الجذاع والثنايا 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو قول عبد الله بن عمر والزهري أنه لا يجزىء منها إلا الثنايا من 
جميعها ولا يجزىء الجذع من الضأن كما لا يجزىء الجذع من المعز. 

والثاني: - وهو قول عطاء والأوزاعي أنه يجزىء الجذع من جميعها حتى من الإبل 

والثالث: وهو قول الشافعى وأبى حنيفة ومالك والجمهور من الفقهاء ‏ أنه له 
يجزىء من الوبل والبقر والمعز إلا التي دون الجذع ويجزىء من الضأن وحده الجذع . 

والدليل على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عن النبى يَللْهِ أنه قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن” . 


)0( اللوالام 11157 
0 


كثات الشحايا: لح جح 7 2 تت 11/92 


فدل هذا الخبر على اعتبار المسن من غير الضأن والجذع من الضأن». وليس ذلك 
شرطاً في الاعتبار» لما روى زيد بن خالد الجهني قال: «قسم رسول الله يكل في أصحابه 
ضحايا فأعطاني عنزأً ذا جذع فرجعت إليه فقلت: إنه جذع فقال: «ضمٌ به فضحيت 
0ك 

وروي عن سعيد بن المسيب عن عقبة بن عامر قال: «سألت رسول الله وَِهِ عن 
الجذع من الضأن فقال: ضح به" وروي عن ابن عباس قال© جلت عكنا ججذاعاً إلى 
المدينة فكسدت عليّ فلقيت أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «نعم الأضحية 
الجذع من الضأن قال: فانتهبها الناس)”©. والدليل على أن الجذع من المعز لا يجزىء 
ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن عازب قال: 
خطب رسول الله يككِِ يوم العيدء فقال: «إن أول نسك يومكم هذه الصلاة فقام إليه خالي 
أبو بردة» فقال: يا رسول الله كان يوم يشتهر فيه اللحم» وإنا عجلنا فذبحناء فقال رسول 
الله كَلِِ: «فأبدلها»» قال: يا رسول الله إن عندنا ماعزاً جذعاً فقال: «هي لك وليست 


لحن رعد ه20" , 


فدل على أن الجذع من المعز لا يجزىء غيره» وفي تخصيص النبي يَكِةِ لأبي بردة 
بإجزائها عنه وجهان: 

أحدهما : لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثتى . 

والثاني: أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواهء واختلفوا هل 
كان ذلك من رسول الله ككهِ عن اجتهاد رأيه أو عن وحي من الله تعالى؟ على وجهين: 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا فى أسنان الضحايا فالثنى من الإبل ما استكمل خمس سنين» 
ودخل في الساسةة :رو تخوياة ع الفا فقن أن با استكمل ستاًء ودخل في السابعة» 
ولس هذا قولاً ثانا تالف الأول كما اورهم فيه :عضن اعنيدابنا ولكن خا وواه التجمهوق 
عنه هو قول أهل اللغة إخباراً عن ابتداء سن الثني» وما رواه حرملة إخباراً عن ابتداء سن 
الثني» وما رواه حرملة إخباراً عن انتهاء سن الثنى» وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل 
ا ودخل فى الثالئة» وروى حرملة ما استكمل ثلاثاً» ودحل قن الرلعة وكا ون 
ذكرناه وأما الف قو اللسعد فير ها دكي ننه كل كن الفاسة» وروع صويلة با 
استكمل ستكين : وتأويله ما ذكرناه» وأما الجذع من الضأن وال كينا استكو سئة 
أشهر ودخل في الشهر السابع» وروى حرملة ما استكمل سنة وتأويله ما ذكرناه. 
(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (19074). (1) أخرجه البخاري (5700): ومسلم (1975). 


() أخرجه الترمذي »)١599(‏ والبيهقي في «الكبرى» (1901/5). 


الت وي تت ا ا و - كتانق الفنانا 
مسألة: 


قال0) الشَّافِعِيُ : «وَالإِبلٌ أحبُ إِلَيّ أنْ يُضْحََى بِهَا مِنّ البَمَر وَالبَقَرٍ مِنَ المَتَم 
وَالضَأنٌ أ إِلَىّ مِنَ المَعْزا. 

قال في الحاوي: أفضل الضحايا الثني من الإبل» ثم الثني من البقرء ثم الجذع من 
الضأن» ثم الثني من المعز. 

وقال مالك: الجذع من الضأن أفضلهاء لما روي عن النبي كك أنه قال: «أفضل 
الذبح الجذعة من الضأن. ولو علم الله خيراً منها لفدى به إسحاق, ولأنها أطيب لحما 
وأشهى إلى النفوس فكانت أفضل». 

ودليلنا قوله تعالى: ظرَابرَت جَعلَهًا لك ين مير أله لي ذيَا حَز5ّ» [الحج: 
7. روي عن النبي كل أنه قال: «أكرموا الإبل فإن فيها رقو الدم». 

وروى جابر أن النبي كَكةِ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن»», ولأن الواحد من الإبل عن سبعة فكان أفضل من جذع الضأن الذي 
هو عن واحد. فأما الجواب عن قوله: «أفضل الذبح الجذعة من الضأن». فهو أنه أراد 
أفضل من المعزء لأنهم كانوا يضحون بالغنم ويهدون الإبل» فإذا ثبت أن الثني من الإبل 
أفضل فهو لمن أراد أن ينفرد بنحرهء فأما إذا اشترك فيه سبعة ليكون كل واحد منهم 
مضحياً بسبعها كانت الجذعة من الضأن أفضل من سبعها. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّانِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: «وَالعَفْرَاُ أَحَبٌ إِلَىّ مِنَ السّؤْدَاءِ). 
قال في الحاوي: وهذا صحيحء أول ما يضحى به من ألوان الغنم البيض» ثم العفر 
ثم الحمرء ثم البلق» ثم السواد فتكون البيض وما قاربها من الألوان أفضل من السواد 

ير و لوه الع 0 أن النبى كله قال: «أبرقوا فإن 
دم غفراء أذكى: عفد الله من دم سوداوين)”"© ١ ١‏ 

وفي قوله: أبرقوا أي ضحوا بالبرقاء وهي الشاة التي يختلط ببياض صوفها طاقات 
سود والعفراء التي يضرب لونها إلى البياض وليست صافية البياض» ومنه قيل للطنب 
العفن. 

وروي أن امرأة شكت إلى رسول الله يَكِةِ أنه لا يبارك لها في غنمها فقال: ١‏ 
ألوانها؟ قالت: سود فقال لها: عفري» أي اخلطيها بعفر. ولأ لجنا خالف 00 
أطيب وأصحٌ . 


.)51١/6( (؟) انظر الأم‎ .)5١1١/4( انظر الأم‎ )١( 
.)19040( أخرجه أحمد (517/5)»: والحاكم (5///ا7١)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )6( 


كتاب الضحايا يفل 


حكى ابن قتيبة: أن مداومة أكل لحوم السواد تحدث موت الفجاءة» وقد جحكى 
حرملة عن الشافعي في ألوان الغنم حواً» وقهباًء وحلساًء وقمراً وسفعاً ورقشاً وزبداً 
فالحو: هي السود التي خالطها حمرة. 

والقهباء : هي البيضاء التي خالطها حمرة. 

والحلساء: التي ظهرها أحمر وعنقها أسود والقمر التي في وجهها خطط بيض 
وسود. 

والسفعاء: التي نجدها لون يخالف لونها. 

والرقشاء: المنقطة ببياض وسواد والزبداء: التي اختلط سواد شعرها ببياضه 
كالبرشاء إلا أن البرشاء أكثر اجتماع سواد وبياض» وباقي هذه الألوان إن ضحى لم يكن 
فيه كراهية وإن كان ما اخترناه من الألوان أفضل» فمنها ما كان أفضل لحسن منظره» 
ومنها ما كان أفضل لطيب مخبره؛ فإن اجتمعا كان أفضل . 

وإن افترقا كان طيب المخبر أفضل من حسن المنظر. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِىُ : «وَرُعَم بَعْضُ المَُسْرِينَ أنَّ قَوْلَ اللَِّ جَلَّ تَتَاؤُهُ: «ِدَلِكَ ومن يمَظِمْ 

سكير َه » [الحج : م اسْيِسْمَانْ الهَذي وَاسْيتِحْسَانْهُ) . 

قال في الحاوي : اختلف المفسرون في قول الله تعالى: 9إدّلِكَ ومن بِمْظِمْ سَعتِيرٌ ألو 
إن من انقوف الْقلوبِ 46 [الحج: 0-7 [الحج : ؟"] على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن شعائر الله دين الله كله. وتعظيمها التزامهاء وهذا قول الحسن. 

والثاني: أنها مناسك الحج» وتعظيمها استيفاؤهاء وهو قول جماعة. 

والثالث: أنها البدن المشعرة» وتعظيمها استسمانهاء واستحسانهاء وهذا قول 
مجاهد واختيار الشافعي وفي قوله: اتو لث واس 4 زنك +مم ثلاث تأويلاات: 

أحدها : أنه إخلاص القلوب . 

والثاني: أنه قصد الثواب. 

والثالث: أنه ما أرضى الله تعالى. 

وروي أن النبي كه سئل عن أفضل الرقابء, فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
أهلها» دا 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لا تتبع إلا مسنة ولا تتبع إلا 


.)31١/6( انظر الأم‎ )١( 
والطبراني في‎ »)57/١( وأبو عوانة‎ »)7550 .١9/١/0( (؟) أخرجهالبخاري (188/7)»: وأحمد‎ 


«الكبرى» (5059/48)» والبيهقي في «الكبرى» (19081). 


0 كتاب الضحايا 


سمينة» فإن أكلت أكلت طيباً» وإن أطعمت طيباً»: فدل ما ذكرنا على أن أفضل الضحايا 
والهدايا أسمنها وأحسنها؛ فإن كانت غنماًء فأغلاها ثمناً وأكثرها سمناً وحسناً إلا أن 
تكون ذاه لبن يؤية تننها لككزة لبنها» فيكونا تقصن ثنه'إذا كان أزيذ سمنا ولهما 
أفضل» وأما الإبل والبقر فقد يزيد ثمنها بالعمل تارة وبالسمن أخرى» فتكون سمانها 
أفضل من عواملهاء وإن نقصت عن أثمانها؛ لأن المقصود منها لحومها فإن كان بعضها 
أكثر لهم واقل شجما: 

وبعضها أكثر شحماً وأقل لحماًء فذات اللحم أفضلء إن لم يكن لحمها خشناًء 
لأن اللحم مقصود والشحم تبع وإن كان لحمها خشناً فذات الشحم أفضل؛ لأن قليل 
لحمها أنفع من كثير الأخرى. 


مسألة 0" 


قَالَ الشَّافِعِي: «وَلَا يحور ني الضَّحَايًا العَورَاء البيّنُ عَوْ عَوْرُمهَا وَلَا العَرّجَاءٌ البَيِنُّ 
عَرَجُهَا وَلَا المَرِيضَةٌ البَيّنُ مَرَضُهَا وَلَا العَجْفَاءُ التي لا تُتنّى ا . 

قال في الحاوي: وأصل هذا ما رواه عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن 
فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله يَكِِ سئل عن ماذا ينتفى من الضحاياء فأشار 
بيده» وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله يَكِهِ العرجاء 
البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى", 
فهذه أربع تضمنها الخير منعت من جواز الأضحية. منها: العرجاء البين ضلعهاء والعرج 
فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في يدء أو رجل للخبرء ولأنها تقصر بالعرج عن 
لحوق غيرها في المرعى فتقل لحماً ؟؛ ولأنه عيب يوكس ثمنهاء » وإذا لم تجزىء العرجاء 
فالقطعاء أولى فإن كان عرجها يسيراً نظر فيه فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي 
والسعي كان عرجاً بيناً لا يجزىء» وإن لم تقصر به عن الصحاح أجزأت. 

فصل: 

ومنها: العوراء البين عورها لا يجوز الأضحية بها للنص» ولأنه قد أذهب عضواً 
مستطاباً من رأسها؛ ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمها ولأنه موكس لثمنها وسواء 
لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها فإنها البين عورها. 

قال الشافعي: وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض 
أذهب بعضه وبقي بعضه نظر؛ فإن كان الذاهب من ناظرها أكثر لم تجزىء وإن كان 
)١(‏ انظر الأم (03511/0. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (187/1): وأحمد :4)70١/4(‏ وأبو داود(5807). والترمذي 


(97 1 والنسائى افخضة 86 وابن ماجه 2)97١55(‏ وابن حبان (2))0889 والحاكم (7/54؟5), 


والبيهقى فى «الكبرى» .)١9:95(‏ 


كتاب الضحايا هل 


الذاهب أقل أجزأت. 

وإذا لم تجزىء العوراء فالعمياء أولى ألا تجزىء. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء» وهذا 
من زلل المقصرين؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان» وقد روي عن النبي كة: 
«أنه نهى عن البخقاء”'': وهي العمياء التي قد انتجفت عيناها فأما الأضحية بالحولاء 
والقمتاء فجائز. 

فأما الأضحية بالعشواء التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاًء فالصحيح أن الأضحية بها 
جائزة» لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية» فلم يؤثر عدم النظر في زمان 
الدعة. 

وفيها وجه آخر لبعض البصريين: أنها لا تجزىء. لأنها في أحد الزمانين غير ناظرة 
فكان نقصا مؤثرا. 

فصل: 

ومنها المريضة البين مرضهاء لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنهاء وأفسد 
لحمهاء وأضعف راعيتهاء وهو ضربان: 

أحدهما: ما ظهر من آثاره في اللحم كالجربء والبثور» والقروح» فقليله وكثيره 
سواء في المنع من الأضحية» وسواء كان زواله مرجواً أو غير مرجو لوجوده في حال 
الذبح. 

والثاني: ما لم تظهر آثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيرا منع وإن 
كان يسيراًء فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظرهء وفي الجديد إلى جوازهء فصار على 
قولين» فأما الهيام وهو من داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي من الماء 
فقليله وكثيره مانع؟ لأنه داء مؤثر في اللحم. 

فصل: 

ومنها العجفاء التي لا تنقى والعجفة فرط الهزال المذهب للحمء والتي لا تنقى» 
والتي لا مخ لها للعجف الذي بهاء والنقا هو المخ. 

قال الشاع 9 ©: 

آذاك اللة وتيك وى الشلاتى عتى من بالتحعفين تعزلييتا 

فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيتها لم يجز الأضحية بها سواء كان العجف 

خلقة أو مزمناء وإن لم يذهب نقيها نظرء فإن كان عجفها لمرض لم تجزىء؛ وإن كان 


.)١111١١( والبيهقي في «الكبرى»‎ 4275١6 /5( والحاكم‎ »)758٠01( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)516 (؟) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة (ص859)» مقاييس اللغة (؟/‎ 


14 كتاب الضحايا 


خلقه أجزأت؛ لأنه في المرض داء وفي الخلقة غير داء. 
فصل: 

وقد روي في النواهي غير حديث البراء» فروى الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق 
الهمذاني» عن شريح بن التعمان؟ عن علي عليه السلام عن النبي كَكِةِ أنه قال: « 
يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاً ولا خرقاً)0 . 

فأما المقابلة: فهي التي قطع من مقدم أذنها بشيء . 

1 وأما المدابرة: فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء. 

وأما الشرفاء: فالمشقوقة الأذن بالطول. 

وأما الخرقاء: فالتي في أذنها ثقب مستدير» وإن كان هذا قد أذهب من الأذن شيء 
ل شرئ في المكاياة لأه قد انها عصوا وإن لم يذهب من أذنها شيء لاتصال 
المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجزأت. 

وقال بعض أصحابنا : : لا يجزىء مع اتصال المقطوع بها لأنه بالقطع قد فسدء وإن 
كان متصلاًء فصار في حكم المنفصل فصار نقص الأذن ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما منع من جواز الأضحية» وهو ما أذهب بعضها. 

والثاني: ما لم يمنع منهاء وهو ما لم يذهب شيئاً منها . 

والثالث: ما اختلف فيه وهو ما قطع فاتصلء» ولد ينفصل. 

وقيل: لا يمنع من الأضحية وإن قطع جميعها لأن الأذن غير مأكول. 

وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري: إن قطع أقل من النصف أجزأت وإن 
قطع النصف فما زاد لم تجز وهذا مخالف لنص الخبر» وقد روى علي بن أبي طالب أن 
النبي يَكةِ نهى عن الأضحية بالجدعاء. وهي المقطوعة الأذن» وقال: أمرنا رسول الله كَل 
أن نستشفب العين والأذن أي تكشف» وروى: انستشرف» أي نطالع وننظر ولأن الأذن 
عضو فوجب أن يكون قطعه مؤثراً إذا لم يكن مستخلفاً كسائر الأعضاءء فأما التي خلقت 
لا أذن لها قال الشافعي في الجديد: لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتهاء 
وقد روى حرملة عن الشافعى فى صفات الأذن الصمعاء والمصعاء والعرقاء. والقصواء. 
فالصمعاء: الصغيرة الأذن والمصعاء الممايلة الأذن لكبرهاء والعرقاء المرتفعة الأذن إلى 
قرنها والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض» فيجوز الأضحية بجميعها إلا بالقصواء لنقص 
الأذن فيها وسلامتها في غيرها. 

ثم هكذا المقطوعة الذنب لا يجوز الأضحية بها لنقص عضو منها وقد روي عن 
النبي كله أنه : «نهى عن الأضحية بالبتراء» وهي المقطوعة الذنب» وهكذا المخلوقة لا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (2)5805 والترمذي »)١598(‏ والنسائي (57370)» وابن ماجه (2)7157 وأحمد 
1/مم) والحاكم (7/5؟١75).»‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١191١7(‏ 


ميل 


كتاب الضحايا 
ذنب لها لا تجوز الأضحية بها. 

ولا تجوز الأضحية بالمقطوعة الإلية وتجوز الأضحية بالتي خلقت من غير إلية لأن 
المعزى لا ألايا لهاء وهي في الضحايا كالضأن. 

فأما التي انقطع ساقها وأثر في أكلها ورعيها فلا تجوز الأضحية بهاء وإن لم يؤثر 
ما قطع في أكل ولا رعي جاز. 

فصل: 

روى يزيد أبو حفص عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي ككهِ: «نهى عن الضحايا 
بالمصفرة 0 البخقاء والمشيقة». 

فأما المصفرة: فهي الهزيلة التي قد اصفر لونها من الهزال» وأما المستأصلة: فهي 
التقطرعة الآذن عد امنيا وأما البخقاء: فهي العمياء التي نجفت عينها وأما المشيقة 
فهي المتأخرة عن الغنم لعجفء أو عرج حتى يشبعها الراعي بضربها حتى تلحق. 

والضحايا بهذا كله لا تجوز لما قدمنا من معنى المنع وهو واحد من أمرين إما ما 
أفقد عضواً وإناءها أفكة لسماء ولا يمنع ما عداهماء وإن ورد فيه نهي كان محمولاً على 
الاستحباب دون الإجزاءء والله أعلم. 


مسألة 7" 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَيْسَ فِي القَرْنِ نَفْصٌ فَيُضَحَى بِالجَلْجَاءِ وَالمَكْسُورَةٍ 
القَرْنِ أكبرٌ مِنّْهَا دمي كَرْنْهَا أو لَّمْ يَدْمَ وَلَا تُجَرَىء الجَرْبَاء لأنَهُ مَرَضْلٌ يُفْسِدٌ لَحْمَها'. 

قال في الحاوي: و ل ا ا 
الضحايا خلقة وبحادث» فتجوز الأضحية بالجلجاء وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها 
وبالعضباء. وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم. 

وقال إبراهيم النخعي: فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسراًء فلا يجوز 
1 اد 

وقال مالك: تجوز الأضحية بالجلجاء؛ ولا تجوز بالعضباء إذا دمي موضع قرنها 
واستدل النخعي بما روي عن النبي كك أنه «نهى عن الأضحية بالعضباء» 6" ودليلنا: ما 
قدمناه من معنى المنع» وهو ما أفقد عضواً مأكولاً. أو فسد لحماً مقصوداً. وليس في فقد 
القرن واحد من هذين الأمرين. فلم يمنع فكان النهي محمولاً على الكراهة دون التحريم» 
كما روي أنه «نهى عن الأضحية بالقرناء أفضل على أن الشافعي قد روى عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أن النبي يكل إضحى بعضباء الأذن)”” . 


)200 انظر الأم .)71١/0(‏ (؟) أخرجه النسائي (/ا/47). 
زفرف أخر جه أبو داود .)58١60(‏ 


4 كتاب الضحايا 


وحكي عن سعيد بن المسيب: : أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقهء فصار 


المراد به نصاً قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقول مالك: أنه يمنع من الأضحية 
بالمسكورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن والقرن غير مأكول والأذن مأكولة. 
مسألة7": 

قَالَ الشّافِعِئٌ : دولا وَفْتَ ليح يَوْمَ الأضحى إِلّا ِي كَدْرٍ صَلَاةٍ لني لله ود 
حِينَ حَلَّت الصَّلاةٌ وَكَدرُ حُظبكيْنِ > ِيف تيان بذ 6د هذ ال د حل ايع أ 
ا ا 0 

قال في الحاوي: اختلف الفقهاء في أول 11-7 مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أن أول وقتها فى الأمصار والقرى للحاضر والمسافر 
واحد. وهو معتبر بوقت الصلاة لا بفعلهاء فإذا لفك الكتمين وارتفعت حتى خرجت 
عن كراهة التنقل بالصلاة ومضى بعد ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل وقت النحرء جاز 
ذبح الأضحية فيه سواء صلى الإمام في المصر أو لم يصل . / 

واختلف أصحابنا في تقدير زمان الركعتين والخطبتين على وجهين: 

أحدهما: أن الركعتين من صلاة النبى طَكلَةِ فى العيد وخطبتيه فإنه كان يقرأ فى 
الأولى بعد الفاتحة بسورة «ق» وفى الثانية و «اقتربت) وكان بنط صطيية ستول 
فيها التحميد والمواعظ بيات الأضناحي والوصية بتقوى الله تعالى» وقراءة آية» فكون 
اعتبار وقت صلاته وخطبتيه هو المشروط في دخول الوقت. 

والثاني: أن يعتبر بأقل ما يجزىء في صلاة ركعتين» وأقل ما يجزىء في خطبتين 
ولا اعتبار بما كانت عليه صلاة رسول الله كَكدِ فإنه كان يطيل مرة» ويخفف أخرى» ويقدم 
تارة ويؤخر أخرى. وإنما الاعتبار بتحديد مشروع لا يختلف. 

ثم اختلف أصحابنا بعد هذاء هل كان وقتها على عهد رسول الله يَلةِ في اعتبار قدر 
صلاة يحكمها فيمن بعده من الأئمة على وجهين: 

أحدهما: على أن الحكم فيهما سواء. 

والثاني: في أنه عهد النبي كَلِ معتبر بصلاته» وفي عهد من بعده معتبر بقدر 
الصلاة. فهذا شرح مذهب الشافعي وأصحابه فيه. 


والثاني : وهو قول أبي حنيفة: أنه معتبر في الأمصار بصلاة الأئمة فيهاء وفي 
القرى والأسفار معتبر بطلوع الفجرء فإن ضحى أهل الأمصار قبل صلاة الأئمة كان شاة 
لحم ولم تكن أضحية. 

والثالث: وهو قول مالك أنه في الأمصار معتبر بصلاة الإمام ونحره وفي القرى 


.)511/5( انظر الأم‎ )9١( 


اليل 


كتاب الضحايا 
والأسفار معتبر بصلاة الأئمة في أقرب البلاد بهم» فإن ذبح أهل الأمصار قبل ذبح الإمام 
كانت شاة لحم ولم تكن أضحية. 

والرابع : وهو قول عطاء أنه في وقت جميع الناس معتبر بطلوع الشمس من يوم 
النحرء واستدل من ذهب إلى قول أبي حنيفة ومالك برواية البراء بن عازب أن النبي ككل 
قال: «لا ذبح قبل صلاة الإمام». 1 

وبرواية جرير بن عبد الله البجلي قال: شهدت العيد مع رسول الله يك فعلم أن ناساً 
ذبحوا قبل الصلاة» فقال رسول الله يك «من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته 
ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله" . 

قالوا: وتقديرها بفعل الصلاة يقين وتقديرها بزمان الصلاة اجتهادء فكان اعتبار 
وقتها باليقين أولى من اعتباره بالاجتهاد؛ ولأن تقديرها بالفعل متفق عليهء وبالزمان 
مختلف فيه والأخذ بالاتفاق أولى من العمل بالاختلاف. 

ودليلنا ما رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن داود بن أبي هندء 
عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله يَكِ قام يرمي النحر خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: دلا يذبحن أحد حتى يصلي» فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم 
اللحم فيه مكروه وإني ذبحت نسيكتي فأطعمت أهلي وجيراني» فقال له رسول الله كلو : 
قد فعلت فأعد ذبحاً آخر قال: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحمء فقال: «هو خير 
نسيكتيك لن تجزىء جذعة عن أحد بعدك7: 

فموضع الدلالة فيه: أنه علق التحريم بصلاة المضحي لا بصلاة الإمام والمضحي 
يجوز أن يضلى العين متفرداً ولبسن يعتبر فخله للصئلاة اتفاقاء. فدل على أنه أراد:.وقت 
الصلاة. ْ 

ومن القياس ؟ أن كل :غباد ةميلعت فى دق أجل القرى صلقت بالوقت فى شق اهل 
الأمصارء كالصلاة طرداً والكفارات عكساً؛ ولأن كل ما كان وقتاً للذبح في حق أهل 
القرى» كان وقتاً للذبح في حق أهل الأمصارء كما بعد الصلاة طرداً وعكسه دلالة عليهم 
في أهل القرى أن كل ما لم يكن وقتاً لذبح أهل الأمصار لم يكن وقتاً لذبح أهل القرى» 
كما قبل الفجر؛ ولأن ما توفت من العبادات إذا تقدر آخره بالوقت تقدر أوله بالوقت 
كالصلاة طرداً أو الزكاة عكساً؛ ولأن أحد طرفي زمان الذبح» فوجب أن يكون مقدراً 
بالوقت كالطرف الأخير. 

فأما الجواب عن قوله: «لا ذبح قبل صلاة الإمام» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإمام رسول الله يَكِةِ وقد مضى» فوجب أن يعتبر وقت صلاته وهو ما 
قلناه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 


1 كتاب الضحايا 


والثاني: أن المراد به قبل وقت الصلاة الإمام كما قال: «من أدى ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقعد أدرك العصر)”'. 

يريد: من أدرك ركعة من وقت العصر وإنما جعلناه على أحد هذين الجوابين فى 
حق أعل المغير كما عذلوا به حو طافر من أحل "اقرف توكدنك السرا تامعن العدف 
الآخر. 

وأما الجواب عن قولهم إن اعتبارها بفعل الصلاة يقين وبزمانها اجتهاد فهو أن 
اعتبارها بزمان الصلاة أولى؛ لأنه يتماثل ولا يختلف وبفعل الصلاة يختلف. وأما 
الجواب عن قولهم: إنه متفق عليه» فهو أن دلائل الشرع هي المعتبرة دون المذاهب 
المتعدة؛ لحدوث المذاهب عن الأدلة فلم يجز أن يجعل المذاهب أدلة . 

وأما الجواب عن صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو أن فعلها معتبر بفوات الجمعة» 
ولذلك تعلق بفوات فعلها دون وقتهاء وليس وقت الأضحية بمثابتهاء وعلى أنهما 
يتساويان إذا لم يصل العيدء ولم يصل الجمعة جاز ذبح الأضحية وجازت صلاة الظهرء 
ولو تعلقا في وقتها بفعل الصلاة لم تجزىء إذا لم تقم الصلاة» والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَالزَّكَاءٌ ذ فى ني الحَلْقٍ وَاللَبَةٍ وَهِيّ مَا لا حَيَّاةٌ بَعْدَهُ ِذًا قلع وَكَمَالََا 
ريع : : الحلقُومٌ وَالمَرِيءِ لين َكَل ما بُجزىة مِنَ الذّكاة أنْ ين الحُلُْوم وَالمَرِيء 
نما أريد يقري ي الأؤتاج لأنّهَا ا تُفْرِي إِلّا بَعْدَ َع الحُلُْوم وَالمَرِيِءِ وَالوَدْجَانِ عِرْقَانِ 
كَدْ يَنْسُلَانِ م مِنَ الإنْسَان وَالبَهِِمَةٍ ثم ا 

قال في الحاوي: أما 0 أن فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها التطييب من قولهم: رائحة ذكية أي طيبة فسمي بها ذبح الحيوان؛ لما 
فيه من تطييب أكله . 

والثاني: أنها القطع فسمي بها ذبح الحيوان لقطعه. 

والثالث: أنها القتل فسسي. بها ذبح الحيوان لقتله». والذكاة حالتان: كمال» 
وإجزاء. 

فأما حال الكمال فيكون بقطع أربعة: الحلقوم والمريء والودجين» فأما الحلقوم 
فهو مجرى النفس في مقدم الرقبة وأما المريء فهو مجرى الطعام والشراب يلي الحلقوم» 
وبهما توجد الحياة» وبفقدهما تفقد الحياة» وأما الودجان فهما عرقان في جنبي العنق من 
مقدمة» ولا تفوت الحياة بقواتهما. 

قال الشافعي: لأنهما قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحييان» والودجان اسم 


-)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) انظر الأم (0/ 2511١‏ ؟517). 


كتاب الضحايا 
لهما في البهيمة ويسميان في الإنسان والوريدان» ومنه قوله تعالى: #إوَكُ وب لبه من حل 
لْوَريدٍ» [ق: ]١١‏ ولكن لما ذكره الشافعى في الإنسان والبهيمة سماه فيهما باسم واحد 
إفهاماً للعامة فهذا حال الكمال في الذكاة بقطع هذه الأربعة: 


أحدها: وهو مذهب الشافعي أن إجزاء الذبح بقطع الحلقوم والمريء دون 
الودجينء فإن قطع الحلقوم والمريء واستثنى الودجين حل الذبح» وإن كان استبقاء 
الودجين بعد قطع الحلقوم متعززاً لا يتكلف؛ لأنهما يكتنفان الحلقوم والمريء من 
جانبهماء فإن تكلف واستبقاهما جاز. 

والثاني: وهو قول مالك أنه لا يحل الذبح إلا بقطع الأربعة كلهاء فإن استبقى منها 
شيئاً لم تحل . 

والثالث: وهو قول أبي حنيفة أنه لا تحل الذبيحة إلا بقطع أكثر الأربعة كلها إذا 
قطع من كل واحد منهما أكثره وترك أقله حل فإن ترك منها واحداً لم يقطع أكثره لم 
تحل . 
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والرابع : وهو قول أبي يوسف لا تحل إلا بقطع أكثرها عدداً وهو الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين احتجاجاً برواية أبي أمامة أن النبي كَل قال: «ما فري الأوداج فكلوا ما لم 
يكن قرض ناب أو حز طعن”''2 فجعل فري الأوداج شرطاً في الإباحة» ولأن مخرج الدم 
من الأوداج» فكان قطعها أخص بالذكاة ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجء قال: «قلنا: يا رسول 
الله إنا ملاقو العدو غداً أفندكي بالليطة» فقال رسول الله يكلِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الأسنان والظفر مدي 
الحبشة»”"' . فاعتبرها بما أنهر الدم» وقطع الحلقوم والمريء منهر للدم» فتعلق به 
الإجزاءء ولأن مقصود الذكاة فوات النفس بأخف ألمء لرواية شداد بن أوس أن النبي كلل 
قال: «إن الله كتب على كل شيء الإحسانء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته)”" والأسهل في فوات الروح انقطاع النفس» وهو بقطع الحلقوم 
أخصء وبقطع المريء» لأنه مسلك الجوفء. وليس بعد قطعهما حياة» والودجان قد 
يسلان من الإنسان والبهيمة فيعيشان» فكان اعتبار الذكاة بما لا تبقى معه حياة أولى من 
اعتبارهما بما تبقى معه حياة. 

وأما الجواب عن قوله: ما فري الأوداج» فكلوا» فهو أنه غير مستعمل الظاهر؛ 


قرف أخرجه مسلم (2)19150 وأبو داود كك 5625 والترمذي ,)1١59(‏ والنسائي »)55٠60(‏ وابن ماجه 
01”). 
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لأن فري الأوداج مع بقاء الحلقوم والمريء غير مبيح» فصار ظاهره متروكاً . فإن قيل: 
عدم الاقتصار عليه لا يمنع من دخوله في عموم الشرط . 

قبل: يدخل في عموم الكمال» ولا يدخل في عموم الإجزاء. 

فأما الجواب عن قولهم: إنه خص بمخرج الدم» فهو أن المقصود بالذكاة خروج 
الروح وخروجها بانقطاع النفس من الحلقوم وخروج الدم تابع. 

فصل: 

فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم والمريء لم تصح الذكاة بقطع 
أحدهماء ووهم بعض أصحابنا وأحسبه أبا سعيد الإصطخريء فأباح الذكاة بقطع أحدهما 
لفقد الحياة بقطعه. وهذا زلل منه خالف به نص الشافعى» ومعنى الذكاة أن المقصود بها 
ما عجل التوجية من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجية وتعذيب للنفس فلم تصح 
به الذكاة. 

وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة وإن قطع 
أكثرهما ففي إحلالها وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي: أنها لا تحل؛ لأنه يصير مقتصراً على 
أقل الأربعة. 

والثاني: أنها تحل؛ لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها فأما إن قطع 
الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل وقد روى أبو هريرة أن رسول الله كَل : «نهى عن 
شريطة الشيطان»"' “وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم مأخوذ من شرطة 
الحجام . 


مسألة27: 
قَالَ الشَافِمِىٌ : ١وَمَوْضِعٌ‏ النَحْرٍ في الاتيَارٍ في السَّئَدِ في البق وَمَوْضِعُ م الدَبْح في 


الاختيارٍ في السّنَةِ أَسْفَلُ مجَامِع اللَّخييْنِ َِذَا نَحَرتَ بَقَرَةٌ أو ذُبح بَعِيرٌ كَجَائْرًا . 

قال في الحاوي: اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة» وهو عند الله في موضع 
الصدر؛ لأنه أرق وأوحى, والسنة في البقر والغنم الذبح في أسفل مجامع اللحيين» 
وأعلى العنق؛ لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من أسفل العنق 
والذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق» فصار قطع الحلقوم والمريء معتبراً 
فيهماء وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجية» فإن خالف فذبح ما ينحر من 
الإبل» ونحر ما يذبح من البقر والغنم أجزأ. وأساء. وقال مالك: إن ذبح ما ينحر من 


.)١191745( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)317 /5( انظر الأم‎ )0( 


١ /ام‎ 


كتاب الضحايا 


الإبل حل » وإن نحر ما يذبح من البقر والغنم حرم» والدليل على جواز الأمرين قول الله 
تعالى: «إإلّا مَا ديع [المائدة: *] ولم يخص . وروي عن النبي كَل أنه قال: «الذكاة في 
الحلق واللبة)''2. فكان على عمومهء ولأن الذبح قطع الحلقوم والمرىء من أعلاهما 
والنحر قطع الحلقوم والمرىء من أسفلهما ا ا ا 01 
حل بالذبح حل بالنحر كالإبل؛ ولآن نما حلت به الإبل حلت به البقر كالذبح» فأما إذا 
قطع ما فوق الحلقوم والمريء في الرأس وما دون الحلقوم والمريء من الجوف لم تحل 
وإن وحى فصار كقطعهما باثنين 
عا 1 


ع سملم سوير مهس 


قَالَ الشَافِمِيُ : «قَالَ حمر وَابِنُ عَباسٍ: ١‏ 
تُعَجُلُوا الأَنفسَ أنْ تَدْهَقَّ وَنَهَى عَن النّخْع". 

قال في الحاوي أما قوله: الذكاة في الحلق واللبة فقد رواه الشافعي عن عمر وابن 
عباس ورواه غيره عر: عن النبي كله وليس يمتنع أن يكون مسنوناً عن الرسول» ومأثوراً عن 
الصحابة» وقد مضى حكم الذكاة ف في الحلق واللبة وأما ما رواه الشافعي عن عمر أنه 
قال: «لا تعجلوا الأنفس أن ا 

فالزهق: الإسراعء» والمراد به إسراع خروج النفسء» ومنه قوله تعالى: «اوتَرْمَقَ 
أشُسّمُم» [التوبة: 50] وفي المراد بنهي عمر عنه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها كالذي كانت تفعله 
الجاهلية . 

والثاني: أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها. 

والثالث: أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب ليتعجل خروج روحها كاليهود. 
وهذه الثلاثة لا تمنع من الإباحة لوجودها بعد الذكاة» وأغلظها في الكراهة قطعها ثم 
سلخها ثم إمساكهاء وإن لم يحرم الأكل بواحد منهاء وأما نهي عمر رضي الله عنه عن 
النخع فقد روي عنه أنه قال: «لا تنخعوا ولا تفرسوا» فأما النخع ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه كسر العنق في قول الشافعي. 

والثاني: كسر عظم الرأس في قول أبي هريرة. 

والثالث: أن يبالغ في القطع حتى يصل إلى قطع النخاع وهو عرق في الصلب يمتد 
إلى القفا وهذا قول أبي عبيدة. 

وأما الفرس ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه كسر العظم. 


؟© 


فِي الحَلْقٍ وَاكلئة وَرَاةٌ يه + ولا 


.)١917517( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 2)١( 
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والثاني: أنه قطع الرأس مأخوذ من افتراس السبع وليس في النخع ولا الفرس على 
كلا الوجهين مانع من الإباحة وإن كانا مكروهين لحدوثهما بعد كمال الذكاة وإن كانت 
الروح باقية وأشدهما كراهة أشدهما تعذيباً وألماً. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيٌ: «كَالَ: وَأَحِبُ أنْ لا يَذْبَحَ المَتَاسِكَ التي يُكَقَدبُ بها إِلَى اللَِّ عَرّ 

قال في الحاوي: الأولى بالمضحي والمهدي أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته وهديه 
لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي يَكَِةِ ساق مائة بدنة فنحر بيده منها ثلاث 
وستين بدنة وأمر علياً عليه السلام فنحر ما بقي”" . 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي يك كان يذبح أضحيته بالمصلى”" قال نافع : 
وكان عمر يفعل ذلك . 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله يَكخِ يأمر نساءه أن يلين ذبح 
هديهن”*'؛ لأنهما قربة فكان قيامه بها أفضل من استنابته فيهاء فإن استناب فيها جاز؛ 
لأن النبي يل استنئاب علياً في نحر ما تبقى من هديهء ويختار أن يحضر ذبحهاء إذا 
استناب» لما روي عن النبي َلةِ أنه قال لامرأة من أهله قيل: إنها فاطمة عليها السلام: 
«احضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك بأول قطرة»”*© ويختار إذا استناب في ذبحها أن 
يستنيب فيها خيار المسلمين؛ لأن قيامهم بالقرب أفضل» ومن استناب فيها من المسلمين 
أجزأء وإن كان فاسقاً. فإن استناب في ذبحها كافراً لا تؤكل ذبيحته من المجوس أو عبدة 
الأوثان فهي ميتة لا تؤكل . 

إن كان مأكول الذبيحة كالكتابي حلّت وكانت أضحية وإن كان قيام الكافر بها 
مكزوها: 

وقال مالك: هي شاة لحم يحل أكلهاء ولا تكون أضحية؛ احتجاجاً لما روي عن 
النبي كَلةٍ أنه قال: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» يريد إلا مسلم ولأنه كافر فأشبه 
المجوسي . 

ودليلنا قول الله تعالى: 9#وطعام لذن أوثوا لكب حل 4 [المائدة: 0] فكان على 
عمومه من الضحايا وغيرها؛ ولأن كل من كان من أهل الكتاب صح أن يذبح الأضحية 


)١(‏ انظر الأم (517/6). (؟) أخرجه مسلم )١11(‏ من حديث جابر الطويل. 

69 أخرجه البخاري (487).» وأبو داود ».)581١(‏ والنسائى (5755). 

(5) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: الم أره مرفوعاً» وصح ذلك عن أبي موسى الأشعريء وقد 
ذكرته في تعاليق البخاري»., انظر تلخيص الحبير (71796) . 

(5) أخرجه الحاكم (577/4). 
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كالمسلم؛ ولأنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتابي كالذكاة؛ راان نيعون الكافر على 
القرب لا يمنع من الإجزاء كاستنابته في تفريق الزكوات والكفارات فأما الجواب عن 
قوله كلِ: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» فهو أن معناه إلا مطهراً للضحاياء وهو من تحل 
ذبيحته) ودع ايض المجوسي والمعنى في منع المجوسي والوثني أنهم ليسوا من أهل 
الذكاة بخلااف أهل الكتاب. 


مسألة": 


- 
م6 > 


َالَ الشَافِعِيُ رَحمَهُ اللّهُ: «وَدَبْحُ مَنْ أَطاقٌ الذَّبْحَ مِنّ امْرَأَةٍ حَائْضٍ وَصَبِيّ مِنّ 
الكتلين ع حب إِليّ مِنْ دَبْح النَضْرَانِيٌ وَاليَهُودِي. 

قال في الحاوي: أما ذبح النساء فجائز ليس فيه كراهة كالرجال لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كَلِةِ أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن» وروى الشافعي عن عبد بن 
حميد عن ابن جريج عن نافع قال: سمعت رجلاً من الأنصار يحدث عبد الله بن عمر أن 
كعب بن مالك كان يرعى غنماً له بسفح الجبل الذي عند سوق المدينة ترعاها جارية لهء 
وكادت شاة منها تموت» فأخذت الجارية حجراًء فكسرته» وذبحت به الشاة» فزعم كعب 
أنه استفتى رسول الله يك في ذلك» فقال: «كلوا شاتكم» فدل هذا الحديث على أحكام 
منها: إباحة ذبائح النساء. 

والثاني: جواز الذبح بالحجر. 

والثالث: أن ما ذبحه غير مالكه حل أكله. 

والرابع : أن ذكاة ما أشفى على الموت جائزة إذا كان فيه حياة مستقرة وسواء كانت 
المرأة طاهراً أو حائضاً غير أن الحائض لا تكره ذبيحتها بغير الضحايا واختلف فى كراهة 
ذبحها للضحايا وإن أجزأت على وجهين: ْ 

فأما الصبي الذي لم يبلغ فذبيحته مكروهة في الضحايا وغيرهاء وإن أجزأت لصغره 
عن مباشرة الذبح» ولقصوره عن التكاليف وذبيحته أحب إلينا من ذبيحة اليهودي 
والنصراني؛ لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة» فكان أولى من كافر لا يصح منه فعل 
العبادة وسواء كان الصبي مراهقاً أو غير مراهق في إباحة ذكاته مع الكراهة إلا أن الكراهة 
في ذبح غير غير المراهق أقوى» ووهم بعض أصحابنا فخرج في ذكاته وها آخر أنها لا تؤكل 
من اختلاف قول الشافعي في قتله عمداً هل يجري منه مجرى الخطأ. فإن جعل عمده 
خطأ لم تحل ذكاته وهذا زلل» لأن العمد والخطأ في إباحة الذكاة سواء. 

مسألة("): 
قَالَ الشَّافِمِيُ : «وَلَا بَأسسَ بِذَبحَةٍ الأخحرسٍ». 


.)517/6( انظر الأم (517/4). (؟) انظر الأم‎ )١( 
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قال في الحاوي: وهذا صحيح وهي غير مكروهة؛ لأنه في جميع العبادات 
كالناطق» ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطأ في الذكاة وإشارته بها تقوم مقام نطق 
الصحيح فلم يكن تاركاً لهاء ويجزىء على قول أبي حنيفة ومن أخذ بمذهبه في وجوب 
التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه» ولا يبيحها في حق غيره في اللحوم 
والأضاحي؛ ولأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسهء ولا تقوم مقامه في حق 
غيره فيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية. 

فأما ذبيحة الأعمى» فمكروهة؛ وإن حلت خوفاً من أن يخطىء محل الذبح ولا 
تمنع من الإباحة كالبصير إذا ذبح مغمض العينين أو في ظلمة. 

مسألة(": 

قَالَ الشَّافِعِيُ: (وَأكْرَهُ دَبِيِحَةٍ السَّكْرَانِ وَالمَجْنُونِ فِي حَالٍ جُنُونِهِ ولا يَتَبيّنُ أنَّهَا 
خَرام). ْ : ١‏ 

قال في الحاوي: وإنما كرهنا ذبيحة السكران والمجنون لما يخاف من عدولهما عن 
محل الذبح. ومبالغتهما في القطع إلى محل الكراهة مباحة؛ لأنهما من المسلمين» 
والقصد في الذكاة غير معتبر ومن هم من أصحابنا في ذكاة الصبي» فخرج بها وجهاً آخرء 
وهي في السكران والمجنون؛ فخرج في ذكاتهما وجهاً آخر أنها لا تصح. أما المجنون. 
فمن عمده في القتل» وأما السكران فمن قوله في القديم: إن طلاقه لا يقع وتخريجه في 
الجميع فاسد بما ذكرناه» ويجب على مذهب مالك أن ذكاتهم تكون لحماء ولا تكون 
أضحية على قياس قوله في الكافر. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ : وَلّا تَحِلُ دَبِِحَةُ تَصَارَى العَربِ وهو قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . 

قال في الحاوي: ذبيحة النصارى على أقسام. وكذلك اليهود. 

أحدها: ما كان مباحاًء وهم بنو إسرائيل» ومن دان بدينهم قبل التبديل» ولم يعتقد 
في العزير والمسيحء أنهما ابنا الله فتحل ذبائحهم سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل 
الحرب لقول الله تعالى : ##وطعام لَذِنَ أونوأ الكتب حل ل 4 [المائدة: 6]. 

والثاني: ما كان محرماً. ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد التبديل 
كنصارى العرب ومن جرى مجراهم من النصارى واليهود. فذبائحهم حرام لا تحل 
لسقوط حرمتهم . 

والثالث: ما كان مختلفاً فيه؛ وهم بنو إسرائيل من اليهود والنصارىء إذا قالوا في 
العزير والمسيح إنهما ابنا الله ففي إباحة ذبائحهم وجهان لأصحابنا: أحدهما: يحل أكل 


.)517/4( انظر الأم (017/45). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


كتات الضحايا ل !ب 18 
ذبائحهم؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك. عنهم» وهو قول الأكثرين. 
والوجه الثاني: لا تحل ذبائحهم؛ لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد 
إلى الإشراك به فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين»؛ وهو عندي أظهر. 
فصل: 
فأما ذبيحة النصارى باسم المسيح فضربان: 
أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى» ووذكروا علبضاضم المسيج» » فأكله حلال» وإن 
كرهناه ؛ لأنه مقصود به وجه الله تعالى» فكان ذكر المسيح فيه تبعاً. 
والثاني : ام م د الي الم لأنه معدول به عن وجه 
الله تعالى قال الله تعالى: خحُرّمَتْ عَلَيَكُ الْمَبِبَهُ» إلى قوله تعالى: «9ومآ أُهِلَّ مير أله بوه 
[المائدة: 7]. 
وقد روي عن النبي كك : «أنه نهى عن ذبائح الجن" قال أبو عبيدة: هو أن يشري 
للد ا اي حر الوه من الضربين 
إن فعل ذلك : تقرباً إلى الله تعالى» ليستدفع به إصابة الجن حل أكلهاء وإن ذبحها للجن 
لاستدفاعهم حرم أكلها. 
مسألة7): 


قَالَ الشَّافِعِنُ : (وَأَحِبُ أَنْ يَوَّجَه الذَّيحَةٍ إلى القِبْلَوَ) . 

قال في الحاوي: إنما كانت السنة أن توجه ذبيحته إلى القبلة في اللحم والضحايا 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِلِ: «ضحوا وطيبوا بها أنفسكم» 
فإنه ليس من مسلم يستقبل بذبيحته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثهاء وصوفها حسنات 
محضورات في ميزانه يوم القيامة» . 

وروى جابر بن عبد الله قال: «ضحى رسول الله كل بكبشين أقرنين فلما وجههما 
قرأ: «وَجّهْتٌ وَجَهِىَ» [الأنعام: 1767/9 الآيتين؛ ولأنه لا بد فى ذبحها أن يتوجه بها إلى 
0 أفضل لقول النبي وي: «خير المجالس عا استقبل به القبلة»9؟» 
ولأنها قربة فكانت القبلة أخص بها كالصلاة فإن قيل: فهو سفح دمء وإ[ وإلقاء فرث» وهي 
أنخاس فيجب أن يكون تنزيه القبلة عنها أولى كالبروز للغائط والبول» قيل: ليس في 
كشف العورة للغائط والبول طاعة فكان صيانة القبلة عنه فأولى» وفي ذبح الضحايا طاعة 


.)١9/5( وابن حبان في «الضعفاء»‎ 4)١9757( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

زفة انظر الأم (0015/6. 

)2 أخرجه أبو داود (71/45)» وابن ماجه (7071)» والبيهقى فى «الكبرى» (1911/7). 
(5) انظر: تاريخ أصفهان (5177/1): إتحاف السادة المتقين (4/ 071/١‏ . 


البح يي ا لشي تان اهكان 
وقربة فكان استقبال القبلة بها أولى» فافترقاء ويختار أن يتظاهر بذبح الضحايا وبكل 
ذبيحة فيها للفقراء نصيب ليحضرواء فينالوا منها ويستمر بذبح ما يختص بأكله من اللحم 
ليقل فيه التحاشد. 
مساألة©, 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحمَهُ الله: : "وَيَقُولُ الرّجُلُ عَلَى ذَيبِحَتِهِ باشم اللا . 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم» عند [إزسال 
الجوارح على الصيد سنة وليست بواجبة فإن تركها ذاكراً أو ناسياً حلت الذبائح وصيد 
الجوارح . 

وقال داود» وأبو ثور: هي واجبة مع الذكر والنسيان» فإن تركها عامداً أو ناسيا 
حرمت. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: هي واجبة مع الذكر دون النسيان فإن تركها 
عامدا حرمت وإن تركها ناسيا حلت. 

والدليل عليهم قد مضىء ومنه ما رواه البراء بن عازب عن النبي ككل أنه قال: 
«المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم)”" . 

وروق أب و هريرة أن :رلا قال: ياازؤسول الله إنا نذبح» وننسى أن نسمي الله فقال: 
«اسم الله على قلب كل مسلم)”"؛ ولأن ما لم يكن شرطاً في الذكاة مع الذكر لم يكن 
شرطأً فيها مع النسيان كالصلاة ة على النبي كَلهِ وقد مضت هذه المسألة مستوفاة. ويختار له 
في الضحايا خاصة أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثاًء لأنها في أيام التكبير» 
فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتماً بالحمد بعد التكبير. 

مسألة29): 

قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَا أكرّهُ الصَّلَا لصَّلاءً عَلَى رَسُولٍ الله كله لأنهَا إِيِمَانْ بالل قَالَ عَلَبْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : َخْبَرَنِي جِبْرِيلٌ عَنِ اللَّهِ جَلَ ذَكُرَهُ أَنَهُ قَالَ: ين صَلَى عَلَيِكَ صَلبَث 
عليوا. 

قال في الحاوي: أما الصلاة على النبي كَلِةِ عند الذبح» فليست واجبة إجماعاً 
ولا مكروهة عندناء واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين : 

أحدهما: أشار إليه الشافعي في الأم أنها مستحبة. 

والثاني : هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها غير مستحيبة ولا مكروهة» وكرهها 
مالك وأبو حنيفة احتجاجاً بما روي عن النبي كلٍ أنه قال: «موطنان لا أذكر فيهما عند 


)1١(‏ انظر الأم (0/ 517). (0) تقدم تخريجه. 
269 تقدم تخريجه. (5) انظر الأم (517/60). 
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كتاب الضحايا 


الأستحة والعطاس #ورولات يعدن بذكرو مها اهل بةالغين الله توحث انايكرن مكروهاء 
ودليلنا قول الله تعالى: ورا لك َك 1 6 40 [الشرح: :] قيل: معناه لا أذكر إلا ذكرت 
معى: وقال تعالى : «إنَّ أله وَلِكَئَدُ بصَلُونَ ع1 لبي [الأحزاب: 55] الآية» فكان عند 
القرب بالذبائح أولى أن يكون مذكوراً. قال الشافعي: وخشيت أن يكون الشيطان أدخل 
على بعض أهل الجهالة أن كرهوا الصلاة عليه عند الذبيحة لموضع غفلتهم أو لا يرى لما 
وواء عند الرسع رين عرفت وال كينا يع رسو ل نهاكلا كيدي : اصفتك: قرا نبا جد 
فأقمت طويلاً» ذ فلما رفع رأسه قلت: يا رسول الله لقد خشيت أن يكون الله قبضصش روحك 
في سجودك لما أطلت فقال: لما فارقتك لقيني جبريل» فأخبرنى عن الله تعالى أنه قال: 
من صلى عليك صليت عليهء فسجدت شكراً )”2 وهذا يدل على استحباب الصلاة 
فكيف يكره. وروي عن النبى كَكِتِ أنه رقى المنبر فقال: آمين فقيل له في ذلك قال: قال 
لي جبريل :رغم انف من ذكرت بين يديه فلم يل عليك+. فقلخ آعين» ثم الثانية فقال: 
آمين فقيل له في ذلك فقال: قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهماء فلم 
يدخل الجنة فقلت: آمين» ثم رقي الثالثة فقال: آمين» فقيل له في ذلك فقال: قال لي 
جبريل رغم أنف عبد أدرك شهر رمضان» فلم يغفر له فقلت آمين»”. 

ولأن الصلاة على الرسول إيمان بالمرسل» فكيف يكون الإيمان مكروهاً فأما 
الجواب عن قوله يَكهِ موطنان» لا أذكر فيهما فمن وجهين: 

أحدهما : أنه ليس ينهى عن ذكره وإنما هو على وجه التنبيه على ذكرهء كأنه قال: 
لم لا أذكر فيهما. 

والثاني: أنه لا يذكر فيهما على الوجه الذي يذكر الله تعالى فيه؛ لأن ذكره في 
الذبيحة أن يقصد بها وجهه في التقرب إليه» ولا يجوز أن يذكر رسوله» وذكره في 
العطاس حمد له وليس يحمد رسوله عنده» والصلاة عليه في غير هذين الموضعين فلم 
يتوجه النهي إليها . 

فأما الجواب عن قوله: إنه يصير مما أهل لغير الله به» فهو أنه يصير بذبحه لرسول 
الله يلي مما أهل به لغير الله ولا يكون مما أهل به الله» ومتى فعل هذا كان حراماً. 

فأما إذا صلى عنده على رسول الله يك فإنه يكون مما أهل به الله» ولا يكون مما 
أهل به لغير الله . 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «كَإِنْ قَالَ: الم نك وَإِلَِك تقب ني قلا بَأمَ هَذَا دُعَاءٌ فَلَا 

أَكْرَهُْهُ وَرُوِيَ عَنٍ النَبِيّ يله مِنْ وَجْهِ لَا بد يَْبْتٌ أَنَهُ ضَكَى بِكَبْشَيْنِ َقَالَ فِي أَحَدِمِمَا يَعْدَ 


00 تقدم تخريجه . زفق تقدم تخريجه. 
9) انظر الأم (515/60). 
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م2 
و هاه 


ذِكْرِ الله : «اللَّهُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِا وَفِي الآخر: «اللّهُمَ عَنْ مُحَمَدٍ وَأ مُحَمّدا . 

قال في الحاوي: اعلم أن هذا مباح وليس بمكروه» وفي استحبابه وجهان. وكرهه 
مالك وأبو حنيفة» والدليل عليها رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي يل ضحى بكبش 
أقرن فأضجعه وقال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم 
فح ه17 

ولأن قوله: اللهم منك وإليك» فتقبل مني اعتراف بالنعمة وامتثالاً للأمر ورغباً في 
الدعاء؛ لأن قوله: اللهم منك اعتراف بأن الله أعطاه ورزقه» وقوله: «وإليك» إبانة عن 
التقرب إليه بطاعته وقوله: افتقبل مني» دعاء يسأل فيه القبول» وليس في واحد من هذه 
الثلاثة مكروهاً وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت من 
إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولكء وهذا ليس 
بمكروه إن قاله» ولا مستحب؛ لأن قرب الأنبياء لا يساويهم غيرهم. فلذلك لم يستحب» 
وأما قوله عند التضحية اللهم خذ هذا عن فلان» فليس بمستحب لأنه إخبار بما قد علمه 
الله تعالى قبل ذكره لا يتضمن دعاءء ولا اعترافاً بالنعمة» وقد روى الشافعي عن 
إبراهيم بن محمد عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يكِ كان يشتري 
كبشين عظيمين سمينين أملحين موجئين» فيذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم بالتوحيدء 
رضيك ل لبان والح عي محا اويا لل الجر وي عا عا امن تاتقي الك ام 

يثبت فإن لم يثبت يثبت هذا الحديث كان قوله: عن فلان مكروهاً. وإن ثبت لم يكن مكروهاً 
كو نارين تلاق جلها : عن أمة محمد» وفي الثاني 0 


كان الكبش الواحد لا يجزىء إلا عند واحد» فمحمول على أحد الوجهين : إما أن يكون 
تأويله أنه يجزىء عنهم مثله كما يجزىء عنى »2 وإما أن يكون مراده انا يجعل لزاه علي 
كثوابه مني 

فصل: 


فأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السئن المختارة وما ذكرناه 
من الاستحبابٍ والكراهة فسبعة أشياء أحدها: أن تساق إلى مذبحها سوقاً رفيقاً. وتضجع 
لذبحها إضجاعاً قريباً ولا يعنف بها في سوق ولا تجا يكرهها وينفرها . 

والثاني: أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفاً من عطشها المعين على تلفها؛ 
وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعهاء ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به 
إلى حين الذبح» فيكثر به الفرث؛, إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء. 

والثالث: أن يخفي عنها إحداد الشفار في وجوهها فربما نفرها وقد ورد الخبر بأن 
لا تحدّ الشفار في وجوهها. 


كتاب الضحايا 


والرابع : أن لا ينحر بعضها في وجوه فقد جاء فيه الأثر؛ ولأنه ريما نفرها ذلك. 

والخامس: أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق» ولا 
يرسل جميعها فتنفر. 

والسادس: أن ينحر الإبل قياماً لقوله تعالى: ظهَإدًا وبَتْ جَنُويبا4 [الحج: 1"] أي 
سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت قيامأ نحرها باركة 
غير مضجوعة . 

والسابع : أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ويمرها ذهاباً وعودة في قوة اعتماد 
وسرعة توجية لرواية ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبى كَلِ: «إن الله كتب على 
كل شي فإذا الأبحتم فأحسنوا الذبح وليتحد أخدكم شفرته وليرح ذببته200 ثم هذه السبعة 
دلائل على نظائرها . 


لحل 


مسألة9): 
قَالَ الشَّافِعِنُْ: «كإذا دَبَحَهَا كَقَطمَ رَأْسَهَا فَهِيَ ذَكيها. 
قال في الحاوي: وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد 
في الذبح لوقوع الذكاة بها وإزهاق روحه بما زاد عليه فإن زاد في الذبح حتى قطع رأسها 
لور 
وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر هذا غير صحيح 
والثاني: أنه لو تميز وكان حاظراً فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها فوجب أن 
لا يغير حكمها وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه إذ هم على 
اتفاق فيه فروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف فقال: يؤكل. 
وروي عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل ذبح طيراً فأبان رأسه فقال: يؤكل. 
وعن ابن عمر نحوه وليس لهم مخالف. 
مسألة07): 
410 الى م سوم كس سس 86س( »5*0 2س هس ه8اصضهه ممه م د خا اسك 2ه 
قال الشافِعِئٌ: «وَلو ذبحها مِنْ قفاها فإن تَحَرَكَتْ بَعْدَ قظع الرّأسٍ أكلث وإلا لم 
قال في الحاوي: ذبح الشاة من القفا مكروه وإنما كرهناه لأمرين: أحدهما: لما 
فيه من تعذيبها. والثاني: لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتها فإن فعل لم يخل - 
0) انظر الأم .)5١17/4(‏ (0) انظر الأم (0177/6). 
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حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يعلم موتها بقطع القفا قبل وصول السكين إلى قطع الحلقوم والمريء 
فتكون ميتة لا تؤكل وكذلك لو بقيت فيها عند وصول السكين إلى قطع الحلقوم والمريء 
حياة غير مستقرة لحياة المذبوح لم تؤكل وإنما كان كذلك لأن الذكاة لا تستباح إلا بقطع 
الحلقوم والمريء وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجرى كسر صلبها وبقر بطنها ولا 
تحصل به ذكاة وإن وجى. 

والثاني: إن قطع حلقومها ومرئيها فهذه ذكية تؤكل وقال مالك وأحمد بن حنبل هي 

تؤكل»: 

وقال علي , بن أبي طالب: إن فعل ذلك عمداً لم تؤكل وإن فعله سهواً أكلت 
احتجاجاً بأن قطع القفا موج والذكاة بعد التوجية لا تصح كالتي أخرج السبع حشوتها. 

ودليلنا هو أن ما كانت حياته مستقرة ة وإن لم تدم صحت ذكاته كالمقطوعة الأطراف 
ولأنه لو انتهى بها النزع إلى حدّ الإياس حلّت ذكاتها مع استقرار الحياة فلذلك قطع القفا 
وخالف قطع الحشوة لأن بقاء الحياة معها مستقرة كحياة المذبوح . 

والثالث: أن يشكل حالها عند قطع الحلقوم والمريء هل كانت حياتها مستقرة أو 
غير مستقرة ففي إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي: أنها غير مأكولة؛ لأن الأصل 
الحظر حتى تعلم الإباحة. 

والثاني: وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة: أنها مأكولة لأن الأصل فيها 
الحياة حتى يعلم فواتها. 

0 

قَالَ الشَّافِعُِ : «وَإذَا أَوْجَبَهَا أضحِيّةٌ وَهْوَ أَنْ يَقُولُ هَذِو أضجيّةٌ وَلَيْسَ شِرَاؤْمَا 
وَاليٌَ أَنْ يُضَحَي بهًا إيجاباً لَهَا'. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا اشترى الأضحية ناوياً بها أضحية لم تصر 
أضحية بالنية مع الشراء حتى يوجبها بعد الشراء. 

وقال أبو حنيفة ومالك: قد صارت أضحية بالنية والشراء احتجاجاً بأن ابتياع السلعة 
لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية في دخول الزكاة ولم ينو كانت فنيّة لا 
تجب فيها الزكاة كذلك الأضحية إذا اشتراها إن نوى بها اللأضحية صارت أضحية وإن لم 
ينو لم تكن أضحية. 

ودليلنا: هو أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك» ولا يصح أن 
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يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجباً لثبوت الملك وإزالته فلما أفاد الشراء ثبوت 
الملك امتنع أن يزول به الملك كما لو اشترى عبداً ينوي به العتق أو داراً ينوي بها الوقف 
صمح الشراء ولم يصر العبد حراً ولا الدار وقفاً. 

فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة فهو أن جريانها في حول الزكاة من 
أحكام الملك فجاز أن تقترن باستفادة الملك وخالف الأضحية المزيلة للملك. 

فصل: 

فأما إذا علق قبل الشراء وجوب الأضحية فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يجعلها بالشراء أضحية. 

والثاني: أن يلتزم في الذمة أن يجعلها بعد الشراء أضحية. 

فأما الضرب الأول: فصورته: أن يقول: إن اشتريت شاة فهي أضحية فإذا اشتراها 
لم تصر أضحية لأنه أوجبها قبل الملك. 

وأما الضرب الثاني: فصورته: إن أطلق ولم يعين أن يقول: إن اشتريت شاءة فلل 
علي أن أجعلها أضحية فهذا نذر مضمون في الذمة من غير تعيين؛ فلزم وانعقدء فإذا 
اشترى شاة وجب عليه أن يجعلها أضحية ولا تصير بالشراء أضحية» لأن النذور تلزم في 
الذمة قبل الملك. 

وإن عين فقال: إن اشتريت هذه الشاة فللَّهِ علي أن أجعلها أضحية ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه أن يجعلها أضحية؛ لأنه أوجبها قبل 
الملك. 

والثاني : أن يغلب فيها حكم النذر فيلزمه أن يجعلها أضحية لتعليقه بالذمة. 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة وأراد أن يوجب الأضحية بعد ملكها بشراء فإن أوجبها 
بالقول فقال: هذه أضحية وجبتء. وإن أوجبها بالنية فنوى أنها أضحية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه لا تصير بالنية أضحية حتى 
يقترن بها القول؛ لأنها إزالة ملك فأشبه العتق والوقف. 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج أنها قد صارت بمجرد النية أضحية لقول 
النبي يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات» مع قول الله تعالى: «لن يَالَ أَلَهَ لحُومُهَا ولا َمَآوُما ولب 
بَالَهُ آلنتوى مك4 [الحج: 57] يعني إخلاص القلوب بالنيات فعلى قول أبي العباس بن 
سريج قد وجبت ويؤخذ بذبحهاء وعلى الوجه الأول لم تجب وله بيعهاء فإن تركها على 
نيته حتى ضحى بها فعمل تصير بالذبح بعد النية أضحية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تصير أضحية بالذبح مع تقدم النية. 


لل سس يبيب كتاب الضحايا 

والثانى : تصير لأن الذبح فعل ظاهرء فإذا اقترن بالنية صار آكد من القول بغير نية» 
فصار فيما تصير به أضحية ثلاثة أوجه: 

أحدها : بالقول وحده. 

والثاني : بالنية وحدها. 

والثالث: بالنية والذبح . 

فأما الهدايا ففيما يوجبها الشافعي قولان» ولأصحابه وجهان آخران أحد قولي 
الشافعى وهو الجديد أنها لا تجب إلا بالقول» فيقول: قد جعلت هذه البدنة هديا . 

والثاني: وهو القديم أنها تصير بالتقليد والإشعار هدياًء وإن لم يقل» لأنه علم 


ظاهر كالقول. 
والثالث: وهو أحد وجهي أصحابنا أنها تصير هدياً بالنية وإن لم يقلدهاء ويشعرها 


والرابع *:وهو الوجه الثاني لأصحابنا: أنها تصير هديا بالذيخ مغ الفة واللة أعلم 

بالصواب. 
مسأل (0: 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «تَإدًا أَوْجَبَهَا لَمْ يكن لَهُ أَنْ يبْدِلَهَا بحَالٍ؛. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أوجب الأضحية وعينها خرجت بالإيجاب عن 
ملكهء ومنع من التصرف فيهاء ووجب عليه مؤنثها وحفظها إلى وقت نحوهاء وهو قول 
علي عليه السلام؛ ومذهب أبي يوسف وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: لا تخرج بالإيجاب عن ملكهء ولا يمنع من التصرف 
فيهاء ويكون بإيجابها مخيراً بين ذبحها أو ذبح غيرهاء احتجاجاً بما روي عن النبي يلك : 
«أنه أهدى مائة بدنة عام حجه» فقدم عليه علي من اليمن فأشركه فيهاء ولو خرجت 
بالإيجاب عن ملكه ما جعل فيها شركاً لغيره؛ ولأنه لو أوجب على نفسه عتق عبد فقال: 
لله علي أن أعتقه لم يخرج بهذا :الأيجات عن ملك جنماع) + زكدلك جات الأمضة لا 
يخرجها عن ملكه احتجاجاً. ولأن ما تعلق بالأعيان المملوكة من حقوق الله تعالى تقتضي 
زوال الملك» ولا يمنع من التصرف كالزكاة إذا وجبت في المال. ْ 

ولأن القصد في إيجابها ما ينتفع به الفقراء من لحمها وانتفاعهم بلحم غيرها 
كانتفاعهم بلحمهاء فوجب أن يستويا. 

ولأنها بعد الإيجاب مملوكة فلما لم تصر ملكاً للفقراء وجب أن تكون باقية على 
ملك المضحي . 
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ودليلنا: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أتيت رسول الله كل فقلت: يا 
رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة» وقد طلبت مني بأكثر من ثمنهاء فقال: انحرها 
ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير. 

فلما منعه من البيع مع المبالغة في الثمن وأمره بالنحر دل على فساد البيع ووجوب 
الفحر 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بهاء وليس له 
مع انتشار قوله مخالف في الصحابة. 

ولأنه يقترب بالأضحية من النعم كما يتقرب بالعبيد في العتق ثم ثبت أن العتق مزيل 
للملك إجماعاً» فوجب أن تكون الأضحية مزيلة للملك احتجاجاً . 
ولأن كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك كالوقف 
والعتق . ش 

ولأن حكم الأضحية يسري إلى ولدهاء وكل حكم أوجب سرايته إلى الولد زال به 
الملك كالبيع طرداً والإجارة عكساً. 

ولأن المضحي يضمن الأضحية لو أتلفهاء وكل ما ضمنه المتلف في حق غيره 
خرج به المضمون عن ملك ضامنه كالهبة طرداً والعارية عكساً ولا يدخل عليه الرهن؛ 
لأنه يضمنه في دين نفسه» ولا يدخل عليه العبد الجاني؛ لأنه يضمن جنايته ولا يضمن 
رفبته . 

فأما الجواب عن اشتراك علي عليه السلام في الهدي فمن وجهين: 

أحدهما : أن علياً ساق الهدي من اليمن فجعله رسول الله يَلِ قبل الإيجاب شريكا . 

والثاني: أنه جعله شريكاً في نحرها لا في التقرب بها؛ لأنه نحر بنفسه منها ثلاث 
وستين ثم أمر علياً بنحر باقيها . 

وأما الجواب عن استدلالهم بإيجاب عتق العبد فمن وجهين: 

أحدهما: أن العبد إذا أوجب عتق لم يصر حراً والشاة إذا أوجبها أضحية صارت 
أضحية فافترقا . 

والثاني: أنه لما منع من التصرف في العبد وجب أن يمنع من التصرف في الأضحية 
وأما الجواب عن استدلالهم بالزكاة فمن وجهين: 

أحدهما: تعلق الزكاة بالذمة وتعلق الأضحية بالعين. 

والثاني: أن بطلان البيع في قدر الزكاة إذا تعلقت بالعين» فوجب أن تكون 
الأضحية بمثابتها لتعلقهما بالعين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن لحم غيرها مثل لحمها فبطلانه من وجهين: 
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أحدهما: في حق الله تعالى بالعتق إذا أوجبه على نفسه في عبد لم يكن له أن يبدله 
بغيره . 

والثاني: حق الآدميين في البيع إذا باع عبداً لم يكن له أن يبدله بغيره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لما لم تصر ملكاً للفقراء دل على بقائها على 
ملكه فمن وجهين: 

أحدهما: أن حقّ الفقراء قبل الذبح كحقهم فيها بعده فلم يسلم الاستدلال. 

والثاني: أن بطلانه بالوقف لأنه خرج عن ملكه ولم يصر ملكا لغيره. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «وَإِنْ بَاعَهَا فَاليعُ مَفْسُوخ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها 
إن باعهاء وكذلك لو باعها للمساكين؛ لأنهم فيها غير معنيين» فإن استبقى عينها وباع 
نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل؛ لأنه ملحق بأصله. وسواء كان النماء نتاجاً أو 
لبنأ أو صوفاًء فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوف» ولم تصح هبة النتاج» لما 
يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه. 

وكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز رهنها؛ لأن مقصود الرهن بيعه في الدين فإن 
أجر ظهورها لم يجز؛ لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبعاً للأصل» وإن أعار 
ظهرها جاز؛ لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها . 

فصل: 

فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير» ولا يضمن أجرتها المستعير ولا المعير» 
ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها المستأجر 
دون المؤجرء وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان: 

أحدهما: وهو لأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة. 

والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو 
المسمى؛ لأن فيها حقاً للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة في هذه الأجرة 
وجهان: 

أحدهما : أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل . 

والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء خاصة؛ لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون 
النذور. 

فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيباً لم يردها لفوات 
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الرد بالإيجاب ورجع بالأرش كالثوب» وفي هذا الأرش وجهان: 

أحدهما: يسلك به مسلك الضحايا . 

والثاني: أنه للمضحي خاصة لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه» والله أعلم 
بالصواب. 


قله 


قَالَ الشَّافِمِي: «وَإِنْ كَانَتْ بِالبَبْع كَعَلَيْه أن يَشْتَرِي بجَوِيع قِِمَتِهَا مَكَانَهَا كن بَلَمَ 
أَضْحِيتيْنٍ اذ ناك 0ل لت باينا ع شح وه ا لاج أغتى شخر 
0 ضحِبَة وَأَسلِكَ القضل مَسلّك الأضحِية وأحَبٌ إِليّ لو تصَدَقَ به ون نقْصَ عَنْ أضحية 
عَلَيِْ آنْ يَزبدَ حَتّى يُوَقْيَهُ أُضحِيةٌ ضْحَِةً لأَنَهُ مُسْتَهْلِكٌ للضّحِيّة فَأَكَلٌ مَا يَلَرَمُهُ عه ايه عل 6 

قال في الحاوي: اعلم أن تلف الأضحية على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 

فأما تلفها غير مضمونء فهو أن تموت عطباً بغير عدوان فلا ضمان فيهاء كما لو 
وقف داراً فاحترقت أو نذر أن يتصدّق بمال فتلف لم يضمنه كذلك موت الأضحية غير 
مضمونء وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمانء ولا يخلو 
ضامنها من أن يكون هو المضحيء أو أجنبياً» فإن ضمنها أجنبي غير المضحي ضمنها 
المضحى فى حقوق أهل الضحايا لا فى حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون 
التفتفي التق لطيرت لك وبدلئاء وتعونمشتمرنة على هذا المتلف يتيمتها لا غيز 
وإن كان الضامن هو المضحى ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها عند 
الين 1 

وقال نو دف + وفالك : يضمنها يقيبتها لا "غير اخدلالا بأنهةلنا عنمنها الأحنن 
بقيمتها وجب أن يضمنها المضحى بقيمتها؛ لأن الضمان يختلف باختلاف التالف دون 
المتلف» ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي وبمثله إذا كان ذا 
مثل كالأجنبي لا يختلف باختلاف المتلف؟ كذلك الأضحية. 

ودليلنا : هو أنه قد ألزم نفسه الأضحية بإيجابها وإن تعينت فإذا ضمنها بالتلف صار 
ضامناً لها بأمرين والتلفظ بالالتزام . 

ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة 
وغيره يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام» فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل وفيه دليل 
وانفصال. 

فصل: 


فإذا ثبت ضمانها بالقيمة في حقّ الأجنبي بأكثر الأمرين من المثل أو القيمة في حق 
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المضحي وجب على المضحي أن يعرف القيمة في شراء مثلها في جنسها من بقر أو غنم» 
وفي نوعها من ضأن أو معز وفي سنها من جلع أو ثني» فلو كانت الأضحية ثنية من المعز 
لم يجز أن يشري جذعة من الضأن» وإن كانت خيرا منها لتعين حق المساكين في نوعها 
وسنهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال القيمة من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثمناً لمثلها من غير زيادة ولا نقصان فعليه أن يشري به مثلها ولا 
يلزمه إيجابها بعد الشراء؛ لأنه بدل من واجب لا ملك له فيهاء ونظر فى الشراء فإن كان 
اشتراها بعين القيمة المستحقة صارت أضحية بنفس الشراءء بزة لزيا الأضحية» 
وإن اشتراها في الذمة نوى بالشراء أنها أضحية لا يحتاج بعده إلى إيجاب وإن لم ينو 
بالشراء أنها أضحية أوجبها بعد الشراء أضحية لا في حقٌّ نفسه؛ لأنه لا يملكها ولكن في 
حق أهل الضحايا؛ لأنها بدل عن أصل قد استحقوه. 


فصل: 
والح الناقي أن تكون القيمة أكثر من ثمن مثلها دمليز ان يصيرات ,الكيمة في 
الأضاحي لأنها مستحقة لأهلها فيشري منها واحدة مثلهاء وفيما يشتريه بباقي القيمة 


وجهان محتملان: 
أحدهما : في أمثالهاء ولا يعدل عن مثلها إلى غيرها ؛ لأن مصرف جميعها واحد. 
والثاني: أنه يصرفه فيما هو الأحظ لأهل الضحايا من ذلك الجنس أو غيره؛ لأن 
الزيادة بعد حصول المثل كالابتداء بالأضحية» وإذا كان كذلك نظر فى الزيادة فإن كانت 
نبذ الأعسيةا كاملة أو امحعين اخترق بها عا امك من الشكانا الكاملة ولا نكرة أن 
يشتري ما لا يجوز من الضحاياء وإن نقصت الزيادة عن ثمن أضحية كاملة قال الشافعي : 
و اد 


أحدها: أن يشتري بها سهماً من أضحية اعتباراً بالأصل . 
والثاني: أنه يشتري بها لحماً لتعذر الشركة في الحيوان» فعدل به إلى اللحم 
المقصود. 


والثالث: تصرف زيادة دراهم بحالها؛ لأنها تلاقي التصرف أصلاً» فجاز فيه من 
القيمة ما لم يجز في الأصل»ء كح و ع جاع او زلدها و لاسر فووا ليور 
ولو أعطى عنها حقّه ودفع عشرين درهماً عن : نقص الحق أجزأ. 

فإن قلنا : إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية كان في ذلك السهم كأهل الضحايا. 

وإن قلنا: إنه يشتري به لحماً أو يصرفه ورقاً ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يسلك به مسلك الضحايا ويكون فيه بمثابتهم . 

والثاني: أنه يختص به الفقراءء ولا يجوز أن يشاركهم فيه كما لو عطبت عليه بدنة 
من الهدي ذبحها ولم يأكل منها شيئاًء وإن كانت لو سلمت جاز له أن يأكل منها حسماً 


كتاب الضحايا .؟ 
للتهمة كذلك هذه الزيادة. 
فصل: 
والقسم الثالث: أن تكون قيمة الأضحية المضمونة أقل من ثمن أضحيته فهذا 
: من تمن 


صريين: 

أحدهما: أن يكون المضحى قد ضمنها إما منفرداً بضمانها كما لو أتلفهاء وإما 
مشتركاً بينه وبين غيره كما لو باعها فعليه أن يريد على القيمةء ويشري به مثلها؛ لأنا قد 
دللنا على أنه يضمنها فى حق نفسه بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء فإذا عجزت القيمة 
ضمن المثل. 

والثاني : أن تكون القيمة قد تفرد بضمانها أجنبي غير المضحي من غاضب أو جان 
فلا يلزم الأجنبي أكثر من القيمة» وفي ضمان المضحي لما زاد عليها حتى يبلغ ثمن 
أضحيته وجهان: 

أحدهما : يضمنه؛ لأنه قد التزم أضحية فلزمه إكمالها فيصير بالالتزام ضامناً لا 
بالتلف. 

والثاني: هو أظهر وبه قال ابن أبي هريرة أنه لا يلزم تمام الأضحية؛ لأنه لم يتلف 
فيضمن وقد قام من إيجابها بما التزم فلم يضمن كما لو لم يضمن بالموت»» فعلى هذا لا 
تخلو القيمة المستحقة من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يمكن أن يشتري بها من جنس تلك الأضحية ما يكون أضحية وإن 
كانت دون التالفة مثل أن يكون قد أتلف ثنية من الضأن فيمكن أن يشتري بقيمتها جذعة 
ل بحريابها عنما من الجادارلا بخوز اد« يشتري بها ثنية من المعز 

وَالحاق الثانية: أن يكون تمناً لدون الجدعة من الفآن. أو الثية من المعز فعليه أن 
يشتري بها ثنية من المعز وإن كانت من غير جنسها وهي أولى من أقل من الجذعة من 
الضأن وإن كانت من جنسها لأن الثنية من المعز أضحية ودون الجذع ليس بأضحية. 

والحال الثالثة : أن يمكن أن ب يشتري بها دون الجذع مما يكون أضحية أو سهماً 
شائعاً في أضحية فعليه أن يشتري بها ما كيل من دون الجذعء وهو أولى من شراء سهم 
وجذع تام؛ لأنهما قد استويا في أنهما لا يكونان أضحية واختص ما دون الجذع بإراقة دم 
كامل . 

والضال الرابعة: أن يمكن أن ب يشتري بها سهماً شائعاً في أضحيته أو لحماً ويشتري 
بها سهماً في أضحية وهو أحق أن يشتر تري به لحماً؛ لأن في السهم الشائع إراقة دم وليس 
في اللحم ذلك؟ وخالف الزيادة حيث اشترى بها فى أحد الوجوه لهم ؟ لأن الزيادة بعد 
إراقة الدم وهذه لم يحصل قبلها إراقة دم. 


كتاب الضحايا 
والحال الخامسة: أن لا يمكن أن يشري بها حيواناً ولا سهماً منه» ويمكن أن 
يشتري بها لحماً أو يفرقها ورقاًء فيجب أن يشري بها لحماً ولا يفرقها ورقاً بخلاف الزائد 
على القيمة في أحد الوجوة لأن اللحم هو مقصود الأضحيةء وقد وجدكي الزيادة 
مقصودها فجاز أن يفرق وكا ولم يوجد في النقصان مقصودها فوجب أن يفرق لتحا 
وبالله التوفيق 


مسألة7): 
٠ 000‏ بير © سوم 3 و ءٍِ ماسم 0000 
قَالَ الشَافِمِئٌ : «فإن وَلَدَتِ الأضحِيّةُ ذبحَ مَعَهَا وَلَدَهَا؛. 
فحملت ثم ولدت كان ولدها تبعا لها في الأضحية» وعليه أن يذبحهما معأ. لما روي عن 
علي عليه السلام أنه رأى رجلاً يسوق بدنة معها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما 
ولآنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة وخالف ولد المستأجرة 
والمرهونة» فإذا ذبحهما معاً وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جاز» وإن تصدق من 
إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما»؛ لأنهما قد صارتا أضحيتين 
فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين. 
والثاني: أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ومن الولد دون الأم لأن ولدها 
بعضها وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي. 
والثالث : أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه. وإن تصدق من الولد دون الأم 
لم يجزه؛ أن الولد فرع تابع وال م أصل متبوع . 
مسألة 7" 
قَالَ الشَافِصِيُ : «وَلَا يَشْرَبْ مِنْ نا إلا المَضْلَ عَنْ وَلَدِمَا وَ مَا يُنْهكُ لَحْمَهَا وَلَوْ 
به كَانَ أَحَبٌ إِلَى. 


ىا ةه 


قال في العماوي: يجوز حلاب الأضحية وشرب لبنها وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
حلابها وينضح الماء :على ضرعها حتى يذهب لبنها كما لا يجوز جزاز صوفهاء ودليلنا ما 
قدمناه عن علي عليه السلام» ولأن ترك لبنها مضرٌ بها . 

ولأنه يستخلف إن حلب فكان في تركه إضاعة له. فإن لم تكن ذات ولد حلب 
جميع لبنها من غير استقصاء مضرء فقد روي عن النبي كَل أنه قال: «دعوا داعي اللبن» 
يعني إبقاء يسير يصير به داعية كثيراً» وإن كانت ذات ولد وجب عليه أن يمكنه منها حتى 
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كتاب الضحايا 
يرتوي من لبنها كما كان عليه تمكين الأم من علفها ثم لا يخلو حاله بعد تمكينه منه من 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون بقدر ريه من غير فضل ولا نقصان فلا يجوز أن يحلب من لبنها 
شيئا لاستحقاقه في ري الولد. 

والحال الثانية: أن يكون أقل من رية فعليه بعد تمكينه من لبنها أن يسقيه بعد ريه من 
غيرها. 

والحال الثالثة: أن يكون أكثر من رية فعليه أن يخلي بينه وبين ريه ثم يحتلب 
الفاضل عن ريهء فإذا احتلب اللبن فالأولى به والأفضل أن يتصدق بجميعه فإن لم يتصدق 
بجميعه فالأفضل بعده أن يسلك به مسلك اللحم فيشرب منه ويسقي غيرهء فإن لم يفعل 
وشرب جميعه جاز وإن كرهناه؛ لأن بقاء لحمها نسخ وتقدم الانتفاع بها مكروه. 0 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يجن صُوقَهًا؛. 

قال في الحاوي: يمنع من جزاز صوفها إذا لم يكن تركه مضراً بها لأنه أحفظ لها 
وأكمل ولأنه يبعد استخلافه بخلاف اللبن وإن كان جزازه أنفع بها فإن قرب زمان نحرها 
تركه عليها حتى ينحرها وإن بعد زمان نحرها جزه عنها؛ لأنه أصلح لبدنهاء فإن جزه. 
وهو مأمور بتركه فقد أساء ولم يضمن.» وإن تركه وهو مأمور بجزه كرهناه ولم يضمن» 
ولا يجوز له بيع الصوف بعد جزه؛ لأنه من جملة أضحيته لا يجوز له بيعها ويسلك به 
مسلك اللبن على ما قدمناه. 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِعِنُ: «وَإِنْ أَوْجَبَهَا هَذياً وَهُوَ نَامٌ ثُمّ عَرَضَ لَهُ نَقْصٌ وَبَلَعَ المَنْسَكَ أجرَّاً 
إِنَمَا أَنْظرٌ في هَذَا كُلَهِ إِلَى يوم يُوحِبْهُ وَيَحْرُحُ مِن مَالِهِ إِلَى ما جَعَلَهُ لَه 

قال في الحاوي: وهنا كنا قال: إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب فحدث بها 
قبل نحرها ما يمنع من ابتداء الأضحية بها من عور أو عرج ضحى بها وأجزأته. 

وقال أبو حنيفة: إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه. وإن 
كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه. لأن النقص في الواجب مردود 
كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجزىء كالعيب في الصدقات. 

ودليلنا ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: قلت يا رسول الله إني أوجبت أضحية وقد 
تابنا عرز تقال دمح يهاه نلها من ليها ولع بائره كالإعاطددق عل :إجرايها: 
ولأنه خرج من ملكه على صفة الإجزاء فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء كالعتق في 
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2 كتاب الضحايا 


الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزياً كذلك نقص الأضحية» وخالف 
عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج. 
فصل: 

فأما إذا أوجب في ذمته أضحية عن نذر ثم أوجبها في شاة عينها وحدث بها قبل 
الذبح نقص لم يجزه الأضحية بهاء لأن سلامة ما تعلق بالذمة مستحق في الذمة تمنع 

وسلامة ما لم يتعلق بالذمة غير مستحق في الذمة فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء 
وإذا لم تجزه المعيبة وجب عليه أن يضحي بسليمة ولم يلزمه ذبح المعيبة؛ لأنه أوجبها 
ليسقط بها ما في ذمتهء فإذا بطل إجزاؤها بطل إيجابها . 

مسألة7: 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِنْ أَوْجْبَهُ ناقصاً ذُبَحَهُ وَل يَحَرها . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا ابتدأ إيجاب أضحية ناقصة وجبت ولم تكن 
أضحية؛ لأن نقصها يمنع من الأضحية وإيجابها يوجب ذبحها وأن يسلك بها مسلك 

أحدهما : أنه قد أخرجها عن ملكه بالإيجاب فلم تعد إليه. 

والثاني: أنه بمثابة من أعتق عبداً معيباً عن كفارته لم يجزه عنها ولم يعد إلى رقّه 
بعد العتق» فلو أوجبها ناقصة فلم يذبحها حتى زال نقصها ففي كونها أضحية قولان: 

أحدهما  :‏ قاله في الجديد وبعض القديمٍ الا اتكوق أضهية اعنازا انتعال مانا 
وإن لزمه ذبحها كمن أعتق عتق عن كفارته عبداً معيباً فزال عيبه بعد عتقه لم يجزه عن كفارته 
وإن عاد إلى سلامته. 

والثاني: ‏ في القديم: أنها تكون أضحية مجزية؛ لأنها ما وصلت إلى المساكين إلا 
سليمة» ولو أوجبها وهي معيبة عن أضحية في الذمة بطل إيجابها لعدم إجزاتها ولم يلزم 
ذبحها لبطلان إيجابهاء فلو عادت إلى حال السلامة لم يصح ما تقدم من إيجابها حتى 
يستأنفه بعد السلامة. 

كين الشَاؤِييٌ رَحَمَهُ اللّدُ: وَل شلك تندنا أَرْجَيهَا فلا يَدَلَ وَلتسق ِأكُثرَ مِنْ 
مقر يوجبه 00 دلا كوه عاو بدن 
ا وي بر ل 
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كتاب الضحايا 


يجدها بعد أيام التشريق ولا يجدها في أيام التشريق لزمه بدلها في أيام التشريق» ولم يجز 
أن ينتظرها بعد فوات زمانهاء فإذا وجدها بعد فوات الزمان أن يضحى بها فيصير بالتفريط 
للثزماً بالا ميسن و :إن لك بغي نيط من فى شنظها ثلا تخلو .من ثلائة أحوال: 

أحدها: أن تضل قبل أيام التشريق وهي مسألة الكتاب فلا ضمان عليه؛ لأنها في 
يده أمانة لا تضمن إلا بالعدوان. 

ولأنه ليس ضلالها بأكثر من موتها وهو لا يضمنها بالموت فأولى أن لا يضمنها 
بالضلال ثم ينظرء فإن كان لطلبها مؤونة لم يجب عليه طلبهاء وإن لم يكن في طلبها 
مؤونة وجب عليه طلبهاء لأنه مؤتمن عليها في حقوق المساكين» وإن ضلت بتفريط كان 
عليه طلبها بمؤونة وغير مؤونة. 

والحالة الثانية: أن تضل منه بعد أيام التشريق فعليه ضمانها؛ لأن تأخير نحرها 
تفريط منه يوجب عليه الضمان إلا أن يؤخرها العذر فلا يضمن. 

والحال الثالثة: أن تضل منه في أيام التشريق بعد مضي بعضها وبقاء بعضها فعمل 
يكون ذلك تفريطاً منه يلتزم به ضمانها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يكون تفريطاً لبقاء زمان النحر وجواز تأخيرها إليه فلم يفرط فيه» فعلى 
هذا لا يضعفهاء ولا يلزمه طلبها إن كان له مؤونة. 

والثانى: أنه يكون تفريطاً منه» لأن نحرها بدخول الزمان مستحق وتأخيره رخصة 
كتأخير ال عه وه الزاد والراحلة مباح» فلو مات قبل أدائه كان فرضه مستقراً فعلى 
هذا يضمنها ويلزمها طلبها بمؤونة وغير مؤونة. 

مسألة7": 


ا 


قَالَ الشَّافِعِيُْ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ وَجَدَهَا وََدْ مَضَتْ أَيَامُ النّخْرٍ كُلّهَا صَمَعَّ بها كَمَا 
َصْنَعُ ي النَحْرٍ كما لَو أَوجَبَ هَدْيََا العام وَأَخَرَهَا إِلَى كَابلٍ وَمَا أَوْجَبَهُ عَلَى َْسِهِ لِوَفْتِ 
قَمَاتَ الوَقْتُ لَمْ يَبْظلٍ الإيجَابٌ». 

قال فى الحاوي: إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد ضمنها 
بالتفريط أو لم يضمنهاء لخروجها بالإيجاب عن ملكه؛ فإن كانت أيام النحر باقية نحرها 
إجماعاً وكانت أداء لا قضاءء وإن نقصت أيام النحر نحرها في الحال ولم يؤخرها إلى 
انتظار مثلها في العام المقبل» ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة حتى ينحرها . 

وقال أبو حنيفة: إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرهاء وإن 
كانت مسنونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه. 
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وقال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات 
الحج قضائه في مثل وقته. 

ودليلنا: هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة 
الفطر فبطل به مذهب أبي حنيفة في المسنون. 

ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال فبطل به 
مذهب أبي حنيفة في الواجب, ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات 
الوقت كالنذور فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته. 

فصل: 

فإذا ثبت وجوب نحرها عند وجودها ففي حكمها بعد ذبحها وجهان: 

أحدهما: وهو قول الجمهور إنه يسلك بها بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها 
يأكل ويتصدق ويهدي على حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تكون للمساكين خاصة لا يجوز أن 
يأكل منها ولا يدخر لأنها قد خرجت بفوات ذبحها في أيام النحر من الأداء إلى القضاء 
فصارت حقاً لغيره ثم لا يخلو حالها أن تكون مضمونة بالتفريط أو غير مضمونة» فإن 
كانت غير مضمونة؛ لأنه غير مفرط فليس بملتزم لغيرها وقد فعل في نحرها وتفريقها ما 
لزمه؛ فإن كانت مضمونة بالبدل لتفريط فيها فلا يخلو حال بدلها بعد وجودها من أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن تكون في ذمته ولم يوجبه في غيرها فتبرأ ذمته من البدل بوجودها كالعبد 
المغصوب إذا أبق» وكان الغاصب مأخوذاً بالقيمة فوجده برتت ذمته من القيمة بوجوده. 


والحالة الثانية: أن يكون قد أوجب البدل وعينه في غيرها وهو باق ولم يذبحه 
فقد سقط إيجاب بدلها بوجودها وعاد إلى ملكه كقيمة المغصوب إذا أخذت ثم وجد 


ردس . 


والحال الثالثة: أن يكون بدلها قد ذبح وفرق في أهل الضحايا قبل وجودها فيصير 
ذبح البدل أضحية تطوعء ولا يعتاض عن البدل باستبقاء الأصل بل يذبحه بعد البدل 
فيكون أضحيتين . 

والحال الرابعة: أن يكون البدل ولحمه باقياً عند وجود الأصل ففيه وجهان: 

أحدهما: أن لحم البدل قد صار أضحية بالذبح فيجب أن يسلك به مسلك 
الضحايا. | 

والثاني: قد زال عنه حكم الضحايا قبل تفرقته كما زال حكمها عنه في حياته فيصنع 
به ما شاء من بيع وغيره. 


كنان:القعاها” اتتت ب كو 1 ل تس 7 ابام 
مسألة2"0: 

٠. َ 2‏ و وه ع 3 هه 03000 ل 2 مم :9 َم سم م شال 

قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَلَوْ أن مُضَحُيَيْنِ دبَحَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَضْحِيّةَ صَاحِبِهِ صَمِنَ كل 


)ل م وعم سوا سمه بو هه" دضو ع اوقا ب اع عام 5 سشوادة ع ىاه م مس 0 م غ8 
وَاحَدٍ مِنْهُمَا ما بَيْنَ قِيمّة ما ذْيَحَ حا وَمَذْبُوحاً وَأَجْْرَأْ عَنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحِيتَهُ 
وَهَديَه). 


قال في الحاوي: ومقدمة هذه المسألة أن يذبح رجل أضحية غيره بغير أمره فمذهب 
الشافعي أن ذبحها يجزىء عن قربة صاحبها يسلك بها بعده مسلك الضحاياء ويكون 
الذابح هات لقان ديسا 

وقال مالك: لا يجزئه ذبح غيره ويكون لحماً وعليه أن يضحي بعدها. 

وقال أبو حنيفة: تجزئه عن أضحيته ولا يرجع على الذابح نقصان ذبحه» وبه قال 
أبو ثور والذي أراه من هذا الإطلاق في الضمان أن ينظر في زمان الذبح فإن كان متسعا 
ضمن الذابح؛ لأنه لم يتعين ذبحها في وقته ببقائه بعد ذبحهء وإن ضاق حتى لم يبق منه 
إلا زمان الذبح لم يضمن الذابح» لأنه قد تعين ذبحها في وقته» فأما مالك فاحتج بأن 
الذبح قربة كالتفرقة ثم ثبت أنه لو فرقها غيره لم يجزه كذلك إذا ذبحها غيره لم تجزه. 

ودليلنا: أن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك وتفرقتها في حق المساكين 
والنبح تبعاً لهما يتوصل به إلى المقصود في حىّ كل واحد منهماء وقد وجد المقصود أن 
يذبح الغير فلم يمنع من الإجزاء. 

ولأن الذبح لا يفتقر إلى نية وقصد؛ لأنه لو ذبحها الملك سهواً أجزأت كذلك إذا 
ذبحها غيره غند عدم قصده وفي هذين انفصال. 


فصل: 

فأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان 
ذبحها؛ لأنه إراقة دم مشروع فلم يتعلق به ضمان كالختانة وقتل الردة ولأنها قربة تعين 
عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها كسوق الهدي إلى محله. 

ودليلنا: هو أن ما ضمن في غير الأضحية ضمن في الأضحية كاللحم» ولأن ما 
ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية. 

فأما الجواب عن قياسه على الختانة» فهو أنها ما أحدثت نقصاًء ولو أحدثته ضمن 
كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصاً لم تضمنء فإذا أحدثه ضمن والمرتد لا يضمن بغير 
العقل» فلم يضمن بالقتل والأضحية تضمن بغير الذبح فضمنت بالذبح. 

وأما الجواب عن قياسه على سوق الهدي فهو على ما ذكرناه من أنه لم يحدث 
نقصا ولو عطب في يده ضمن. 


.)517/60( انظر الأم‎ )١( 


لس هسح كتاب الضحايا 
فصل: 

فإذا ثبت ما وصفنا وكان للمضحين أضحيتان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
بغير أمره فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسه؛ لأنه لا يملكها 
ولا يجزىء عن صاحبهاء لأنه ما قام بما عليه فيهاء ويضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة 
أضحيته» ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد منهما بالإيجاب» 
وفي القيمة وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول الجمهور ‏ إنه يضمن قيمتها قبل الذبح» وهي حية كالجاني. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وهي 
حية أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح» وهو عندي أصح. فإذا أخذ 
كل وائحة مهما قيمة أضتحينه صرفها في مثلها.وكان: في فصلها ونقضائها على عا:ذكرناء 
ويكون أرش الذبح داخلا في ضمان القيمة فسقط بها. 

والضرب الثاني: أن يكون لحم كل واحد منهما باقياً فلكل واحد منهما أن يأخذ 
لحم أضحيته» ولا يجوز أن يتبادلا باللحم» لأنه لا يجوز صرفه إلا في مسلك الضحاياء 
ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأرش الذبح» وفي مصرف هذا الأرش ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون للمضحي خاصة, لأن حق المساكين في عين الأضحية» وليس 
هذا الأرش منها. 

والثاني: أن يكون للمساكين؛ لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله من لحمهاء 
وليس هذا الأرش منها. 

والثالث: أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها . 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحْمَهُ اللّه: : «قَإِذا ذْبَحَ َبْلا أَجْرَة) . 

قال في الحاوي: ذبح الأضحية ليلاً مكروه لنهي النبي كَلهِ عن الذبح ليلاً» ولأنه 
ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل» ولأنه يصير مستنيراً بها والمظاهرة بها أولى» ولأنه 
ربما أعوزه المساكين في الليل» ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقى إلى النهار وصل فلهذه 
المعاني كرهنا ذبحها في الليل» فإن ذبحها فيه أجزأه. 

وقال مالك: لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى: «وَيَرْكُرُوا سم لَه ف أَيَامِ 


تَعْنُومتٍ عَلَ ما ما رنَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْألم 4 رمج: ب [الحج: 54]. . فخص الأيام بها 
دون الليالى. 


.)531/4( انظر الأم‎ )١( 


كثات الضحايا سس 811 

ودليلنا: قول الله سبحانه: ظوَْدَت جلها لكر يَن عير الله لَك فا حَدٌ» 
[الحج: 7"]. ولم يفرق بين الليل والنهار فكان على عمومه فيها 

ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار. 

ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة. 

فأما الجواب عن الآية فهو أن الليالي تبع للأيام. 

والنهي محمول على الكراهة كما نهى عن جداد الثمار في الليل ‏ ما يصنع بلحم 
الأضحية من حيث الادخار والأكل والطعام والإهداء . 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِي : «وَالضْحِيةٌ نُك مَأَدُونَ 9 أكُله 4 وَإِظْعَامِهِ وَادْخَارِة). 

قال في الحاوي: أما الضحايا والهدايا فحكمها في جميع ما قدمناه سواءء وإنما 
يختلفان في المحل فمحل الهدي الحرم.ء لقول الله تعالى: ثم 6 ِلَ ليت الْعتيقٍ» 
[الحج: “*]. ومحل الضحايا في بلد المضحي» وهل يتعين عليه ذبحها فيه أم لا؟ على 
وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد المالك هل 
يجزىء أم لا؟ على قولين : 

فإن قيل: لا تجزىء تعين عليه ذبح الأضحية في بلده فإن ذبحها في غير بلده لم 
يجزه . 

وإن قيل: تفريقها في غير بلده يجزىء لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلدهء وكان 
ذبحها في بلده أفضل» وفي غير بلده جائز. 

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الإيجاب إيجابها أن تكون عن نذر أو 
تطوعء فأما التطوع فهو ما ابتدأ إيجابه فقال: قد جعلت هذه البدنة أضحية» فيجب أن 
يذبحها في أيام النحر وكذلك الهدي ثم يسلك بها مسلك الأضحية» وذلك مشتمل على 
أربعة أحكام: 

أحدها: أن يأكل منها. 

والثاني: أن يطعم الفقراء. 

والثالث: أن يهدي إلى الأغنياء. 

والرابع : أن يدخر قال الله تعالى: #فَكُلُوا نا وَأطْعِمُوا الْعَانِمَ 4 [التحع:. +] 
فنص هذه الآية على ثلاثة أحكام على أكل وإطعام الفقراء ومهاداة الأغنياء. 

وأما الادخار فالأصل ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: دق ناس من أهل البادية حضرة 


.)017 /0( انظر الأم‎ )1١( 


ا حي 2777777 977ت67ت06ٍبب727 تو" كاب الشهنايا 
الأضحى في زمان رسول الله يكْةِ فقال: «ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت: فلما كان 
بعد ذلك قيل لرسول الله كِْةِ: لقد كان الناس ينتفعون بضحايا هم يحملون منها الودك 
ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله يَةِ: وما ذاك قيل: يا رسول الله : نهيت عن اقتناء 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فقال رسول الله ككهِ: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت 
فكلوا وتصدقوا وادخروا""''. فاشتمل هذا الحديث على تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث لأجل الدافة ثم على إباحة الادخار بعد الدافة» والدافة النازلة يقال: دف القوم 
موضع كذا إذا نزلوا فيه» فاختلف أصحابنا في معنى هذا النهي والإباحة على وجهين: 

أحدهما: أنه نهي تحريم على العموم في المدينة التي دف البادية إليها وفي غيرها 
حرم به ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد» وعلى جميع المسلمين وكانت 
الدافة سببأ للتحريم ولم تكن علة للتحريم ثم وردت الإباحة بعدها نسخا للتحريم» فعمل 
جميع الصحابة بالنسخ إلا علي بن أبي طالب عليه السلام» فإنه بقي على حكم التحريم 
في المنع من ادخارها بعد ثلاث ولم يحكم بالنسخ» لأنه لم يسمعه. 

وقد روى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي كَكهِ نهى عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ثم قال: «كلوا وتزودوا وادخروا"”" فعلى هذا إذا دف قوم إلى 
بلد من فاقة لم يحرم ادخارهم لحوم الأضاحي لاستقرار النسخ . 

والثاني : أنه نهي تحريم خاص لمعين حادث اختص بالمدينة ومن فيها دون غيرهم 
لنزول الدافة عليهم» وكانت الدافة علة لتحريم ثم ارتفع التحريم بارتفاع موجبه» وكانت 
إباحة الرسول إخباراً عن السبب ولم تكن نسخاًء فعلى هذا اختلف أصحابنا إذا حدث 
مثله في زمانناء قذف ناس إلى الفاقة» فهل يحرم على أهله ادخار لحوم الأضاحي 
لأجلهم لوجود علة التحريم كما حرم عليهم بالمدينة في عهد الرسول ككل أم لا؟ على 


وجهين ٠‏ 
الرسول وَقة. 
والثاني: لا يحرمء لأن التعليل بالدافة كان لزمان على صفة فصار مقصوراً عليه. 


فصل: 
فإذا ثبت ما وصفناه من مسلك الضحايا في هذه الجهات الأربع الأكل والادخار 
والصدقة والهدية اشتمل حكمها على فصلين: 
أحدهما: في مقاديرهاء فليس تتقدر في الجوازء وإنما تتقدر في الاستحباب؛ لأنه 


.)75815( أخرجه مسلم (1911). وأبو داود‎ )١( 
.)191/7( زفة أخرجه البخاري (0071): ومسلم‎ 


كتات الضحايا. >< اس 813 
لو أكل يسيراً منها وتصدق بباقيها جاز ولو تصدق بيسير منها وأكل باقيها جازء فأما 
بالنصف؛ لأن الله تعالى قال: فطلا 7 ل البايس الْمَقِيرَ» [الحج: 78] فجعلها 
في صنفين فاقتضى أن تكون بينهما نصفين 

والثاني : قاله في الجديد أن تاغل ويدخر الثلث» يعدي الثلث» ويتصدق على 
الفقراء بالثلث لقول الله تعالى: ظمَكَلُوأ يا وَأَطِْمُوأ الْعَانَ لمعك [الحَجٌ: 7] فذكر ثلاثة 
أصناف فاقتضى أن تكون بينهم أثلاثاً . 

وأما الفصل الثاني: وجوبها واستحبابهاء فلا يختلف المذهب أن الادخار مباح 
وليس بواجب ولا مستحب وأن الهدية ليست بواجبة وهى مستحبة» فأما الأكل والصدقة 
فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
فإن أكل جميعهيا خازاونا عا يها جار إنون الله 0 جل يَلَ د 38 
اوها ولك يَالهُ التو » [الحج: 7]. فجعل مقصودها التقوى بعد الإراقة دون الأكل 
والصدقة. 

ولأنه لما كان لو أكل أكثرها كان جميعها أضحية كذلك إذا أكل جميعها. 

والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أن الأكل والصدقة واجبان» فإن أكل 
جمبعها لخ بجرة» وإن تصدق بجميعها لم يجزه حتى يجمع بين الأكل والصدقة لقول الله 
تعالى : #قكوأ , 5 العا لايس آلْفَقِرَ» [الحج: 4 فجمع بينها وأمر بهما فدل على 
وجوبيهما ولأن رسول الله كك نحر فى حجة مائة بدنة» وأفيز عل أن يأتيه من كل بدنة 
ببضعة ثم أمر بها فطبخت فأكل من لحمهاء وحسا من مرقهاء فلما أكل من كل بدنة مع 
والصدقة واجبة» فإن أكل جميعها لم يجزه وإن تصدق بجميعها أجزأه لقول الله تعالى: 
«وابدذت جَِعَلَكَهًا لكر ين سَعتير أنَّو» [الحج : 5"] فجعلها لناء ولم يجعلها عليناء فدل 
على أن أكلنا منها مباح» وليس بواجبء. ولأن حقوق الإنسان هو مخير فيها بين الاستبقاء 
والإسقاط. 

ولأن موضوع القرب بالأصول أنها مستحقة عليه وليست مستحقة له. 

ولأن قوله تعالى في الضحايا: فكوا نبا وَأَطْصمُوأ» [الحجٌ: 18] جارٍ مجرى قوله في 
الزكاة: «إكيوا من تَمَرِو دآ أَثْمَرَ وَمَانُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصادنء» [الأنعام: ..١‏ فلما كان أكله مباحاً 
والاكاء زاتفا كذلك الأكل من الأضحية مباح والإطعام واجب. 


ا 3 1 217 07د ٠‏ أكذا نف الضحايا 
فصل: 

فإذا تقرر حكم الأكل والصدقة على هذه الوجوه الثلاثة فاقتصر منها على أحدها 
نظرء فإن كان اقتصاره منها على الصدقة دون الأكل فأطعم ولم يأكل لم يضمن على 
الوجوه الثلاثة» لأن من قال بوجوب الأكل نسبه في ترك الأكل إلى المأثم» ولم يلزمه 
الغرم في حق نفسه لأن استحقاقه للأكل رفق به فخرج عن حكم الغرم لما فيه من 
الإجحاف به وإن كان اقتصاره على الأكل فأكل» ولم يطعم فعلى قول أبي العباس لا 
ضمان عليه» لأنه يجعل الإطعام مستحباً» وعلى الوجهين الآخرين يكون ضامناًء وهو 
الصحيح لما ذكرنا فعلى هذا في قدر ما يضمنه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ‏ وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة ‏ يضمن 
جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء لأنه لما عدل بأكملها عن حكم الضحايا 
صارت لحماًء وكان إيجاب الضحايا باقياً» فلزمه أن يضحي فعلى هذا هل يجوز له أن 
يأكل من بدلها أم لا؟ على وجهين مضيا. 

والثاني: يضمن منها قدر الاستحباب فيما يتصدق به ولا يضمن جميعهاء لأنه قد 
أراق دمها على اسم الأضحية فلم يضمن منها إلا ما تعدى بأكله» فضمن قدر الاستحباب 
احتياطاء فعلى هذا في قدر الاستحباب قولان: 

أحدهما : بالنصف. وهو القديم. 

والثائي؟ الفلكب :عن الجدينة. ولا تجوز أن ياكل هذا البدل وجها واتحداء لأنه 
بدل عما أكل والوجه الثالث يضمن قدر الإجزاءء لأنه لو اقتصر عليه في الصدقة» أجزأه. 
فعلى هذا يضمن ما يخرج عن قدر التافه إلى ما جرى العرف أن يتصدق به منها من القليل 
الذي يؤدي الاجتهاد إليه» ولا يجوز أن يأكل منه فصار في قدر ما يضمنه أربعة أوجه: 


أحدها: الكل. 
والثاني : النصف. 


والثالث: الربع. 

والرابع : المجزىء» فإن ضمن الكل لزمه ذبحه في أيام النحر. 

فإن أخره عنها مع القدرة حتى ذبحه بعدها ففي إجزائه وجهان: 

احدهها :: له يتجزكة ويكوة 'لكما مضحوا مكل كان كما لو آخر"الأخصية جح 
ذبحها بعد أيام النحر. 

والثاني: أنه يجزىء؛ لأن إراقة دم الأضحية في أيام النحر قد يحصل بما أكل وإنما 
هذا بدل من الإطعام دون الإراقة فجاز في غير أيام النحر وإن ضمناه بعضها ولم تضمنه 
جميعها لم يجز أن يتصدق بما ضمنه ورقاًء لأن حقوق الفقراء في الأكل دون القيمة» كما 
لا يجوز: أن يفرق ثمن الأضحية ورقاًء وهل يلزم صرف ما ضمنه في سهم من أضحية أو 
يفرقه لحما فيه وجهان: 


كتات الضحايا للب 818 
أحدهما : يشتري به سهماً من أضحية ليجمع فيه بين إراقة الدم وتفرقة اللحم. 
والوجه الثاني: يفرقه لحماًء لأنه أرفق» وعلى كلا الوجهين إن ذبح أو فرق بعد 

أيام النحر أجزأه لأن ذبح سهم في شاة لا يكون أضحية فلم يعتبر فيه زمان الأضاحي . 

فصل: 
وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففي جواز أكله منها وجهان: 
أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منهاء لأنها خرجت 

بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجبء فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة. 
والثاني: يجوز أن يأكل منهاء لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل. والأصح 

عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذر» فإن كان معيناً لم يضمن في الذمة 

كقوله: الله عليّ أن أضحي بهذه البدنة» جاز أن يأكل منها وإن كان مضمونا في الذمة 
كقوله: «للَهِ علىّ أن أضحي ببدنة» لم يجز أن يأكل منهاء لأن ما وجب في الذمة كان 

مستحقاً لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره» والله أعلم بالصواب. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِمِيٌ : . كر بَبْعَ شَيْءِ مِنْهُ وَالمُبَالَة به وَمَعْقُولٌ ما أخرج لِلَّه عر وَجَلَّ أن 
لا يَعُودَ | إليّ مالكو إِلَّا ما آذنَ الله عَرّ وَجَلَّ فيه ثُمّ رَسُولُ الل يكل مَاقْمصَرَا عَلَى ما ود 

اللّهُ فبه ثُمّ رَسُولُ الل يكل وَمَتعَنَا الببعَ عَلَى أَضل النّْسْكِ أنه لِلّه. 
قال في الحاوي : أما بيع لحم الأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله 

تعالى: فكوا , 5 يما البامن لْمَقِيرَ 4 [الحج: 4 فنص على أكله وإطعامه» فدل على 

تحريم بيعه. 
ولأن الأموال المستحقة فى القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات 

رقنا خسك الفجا ا.يجزان الأكرة وليس في إباحة الأكل دليل على جواز البيع كطعام 

الولائم» وأكل الغانمين طعام أهل الحرب. 
وأما الفقراء فعلى المضحي أن يدفع إليهم منها لحماًء ولا يدعوهم لأكله مطبوخاً 

لأن حقهم في تملكه دون أكله ليصنعوا به ما أحبواء فإن دفعه إليهم مطبوخاً لم يجز حتى 

يأخذوه نيئاً كما لا يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطر مخبوزاً فإذا أخذه لحماً جاز لهم بيعه 

كما يجوز لهم بيعه ما أخذوه من الزكوات والكفارات وإن لم يجز المزكي والمكفر بيعه. 
وهكذا لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر أجرة جزارته من لحم الأضحية» لأنه 

يصير معاوضاً به» ولأن رسول الله يك نهى علياً عنه. 


.)511 /05( انظر الأم‎ )١( 


5 ل|:سشهشس سس شط ملس سي بيب بي كتتاب الضحايا 

ولأن مؤونة ما يستحق إخراجه لازمة للمتقرب كمؤونة الجداد والحصاد» فإن أعطى 
الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجاً أو هدية إن كان 

تغنياً . 
فصل: 

فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي» وفي جواز تفرده 
به وجهان: 

أحدهما: يجوزه لأنه بعض الأضحية. 

والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء» لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه 
كاللحم» فإن باعه كان بيعه باطلاً» وقال عطاء: يجوز له بيع الجلد؛ وتملك ثمنه لأن 
مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم. 

وقال الأوزاعي: يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان والسكين» 
ولا يجوز بيعه للآلة وتلزمه الإعارة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بالآلة دون غيرهاء ولا يلزمه إعارتها اعتباراً بالعرف. 

ودليلنا: ما رواه مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه 
قال: أمرني رسول الله كل أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالهاء وأمرتئ أن لا 
أعطي الجازر منها شيئاً» وقال: نحن نعطيه من عندنا”'"» فقسم الجلود كما قسم اللحمء 
فدل على اشتراكهما في الحكم. 

وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية 
له'"“» وهذا إن انتشر إجماع» وإن لم ينتشر حجة. إذ ليس له مخالف, ولأنه بعض 
الأضحية فلم يجز بيعه كاللحم» ولآن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده. كدم التمتع 


والقرات 
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قَالَ””" الشَافِمِيٌ رَحِمَهُ اللّه: «وَلَا تَجُورٌ الأضحية لِعَبْدٍ وَلَا مُذْبرٍ وَلَا أمْ وَلَدٍ لأَنَهُمْ 
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لا يملكون». 


قال في الحاوي: أما المملكون من العبيد والإماء وأمهات الأولاد والمدبرين فلا 
يملكون إن لم يملكواء ولا هو من أهل الضحاياء لأنهم لم يملكواء فإن ضحى أحدهم 
باذك سيده كان :نايا غنهء والأضحية عن المسند لأ عنهه وإن "ضح بغور إذن سيدة كان 
متعدياً بالذبح في ملك سيده» وتكون الذبيحة لحماً للسيد» وليس بأضحية» وإن ملكه 
السيد مالاء» ففى صحة ملكه قولان: 


.)19771( تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 2)١( 
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أحدهما : وهو القديم وبه قال مالك يملكه العبد بتمليك السيد. 
والثانى: وهو الجديدء وبه قال أبو حنيفة: لا يملكه العبدء ويكون باقياً على ملك 
السيد على كلا القولين ليس من أهل الضحايا ملك أو لم يملك» لأن للسيد عليه حجراً 
وإن ملك» فإن أذن له السيد أن يضحى فذلك ضريان: 


أحدهما : أن يضحي عن السيد فيصح ذلك من العبد» ويكون في هذا الإذن بذبحها 
عن السيد رجوعا منه في تمليك العبد» ويصير العبد نائبا عن سيده في الذبح» وليس للعبد 
بعد الذبح أن يفرق اللحم إلا بإذن السيد؛ لأن الإذن الأول كان مقصوراً على الذبح دون 
التفرقة فاحتاج إلى إذن في التفرقة» فإن كان الإذن في الذبح والتفرقة صحًا جميعا منه 
بإذن واحدء ويكون المدفوع إليهم من الفقراء مردودين إلى اجتهاد العبد. 

والثانى: أن يأذن له السيد فى أن يضحى عن نفسه ففى جوازها عن نفسه قولان إن 
قبل إنه ويلك إذا رملك جاز وف قيل : الآ نلك إذا شلك لم يحو فإ قبل بجوازه كانت 
أضحية عن العبد دون السيدء ولم يكن للسيد أن يرجع فيها بعد الذبح لما استحقه 
المساكين فيها بالذبح» فإن كان قيل إيجاب الأضحية وتعينها صح رجوع السيد فيهاء وإن 
كان بعد إيجابها وتعينها لم يصح رجوع السيد فيهاء لأنه من حقوق المساكين كالمذبوحة» 
وإن قيل: إن أضحية العبد لا تجوز فللسيد منعه من ذبحها قبل التعيين وبعده» وإذا ذبحها 
العبد كانت ذبيحة لحم ولم تكن أضحية للعبد ولا للسيد. 

فصل: 

فأما المكاتب» فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يمائل ملك الحرء 
لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما استحقه عليه من 
مال الكتابة» وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكهء وإن أراد أن يضحيء. فللسيد منعه 
بحق حجرء فإن أذن له السيد في الأضحية» فإن منع العبد منها إذا ملك كان المكاتب 
أولى بالمنع فإن جوزت للعبد إذا قيل: إنه يملك ففي جوازها من المكاتب قولان: 

أحدهما: تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيدء وليس فيها بالسواء من مال 
العبد إذا ملك . 

والثاني: لا تصح., لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما في يد عبده فصح إذنه 
مع عبده وضعف مع مكاتبه. 

فصل: 

فأما من نصفه حر ونصفه مملوك إذا ملك بنصفه الحر مالاً صح ملكه عليهء ولم 
يكن للملك رقة حجر عليه؛ لأنه لا حق له فيه» ويكون أهل الضحايا به» ويجوز أن 
يضحي بغير اعتراض كما لكامل الحرية. 


١‏ تبس وجب يآ ل ل ل تت قن :| ليها با 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِصِيُ : «وَإِدًا ا لد ا مقر َمَرَةَ يفي الضَّحَايًا أَوْ الهَدي كَانُوا مِنْ هْلِ 


أ 
ببْتِ وَاجِدٍ أو شَنّى كَسَوَا وَكلِ يَجْزِي وَِنْ ان بَنْضْهُمْ مُضَحْيا ينض تُهَيباً 
مُفْتَدِياً أَجْرَاً لأنّ سبِعَ كل وَاحِدٍ ِنَم يَقُومُ مام شَاوِ مُمَرَِةٍ وكذَلِك لَو كان بَعْضْهُمْ بريد 
ِنَصِيبِهِ لخماً لا أَضحِيّةٌ وَلَا هَذياً ٠‏ وَثَالَ جَايرٌ بن عَبْدِ الله تحرَنًا مع رَسُولٍ اللو 8 يَوْم 
الحديْبيّة البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ. قَالَ الشَافِيِيُ رَحِمَهُ الله : وَهُمْ شت 

قال في الحاوي: أما البدنة في الضحايا والهدايا فهي عن سبعة وكذلك البقرة عن 
سبعة ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور. 

وقال إسحاق بن راهويه: البدنة عن عشرة وكذلك البقرة» وبه قال بعض التابعين 
وهو مروي عن ابن عباس احتجاجا برواية ابن عباس إنه قال: نحرنا البدنة عن عشرة 
والبقرة عن عشرة» ولأن رسول الله يكِِ قال: «البدنة في الغنائم بعشر من الغنم» فكذلك 
في الضحايا. 

ودليلنا: ما روي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله ككل 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة شيعن" وين ايكرت الدفن أن على أن 
الشافعي قد روى عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعدء عن عطاء 
عن جابر أن النبي كك نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

فأما حديث ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك» وغيره معمول به وهو 
محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الغنم» ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا 
أصلاًء لأنه قد اختلف قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر. الاشتراك في لحم البدنة 
والبقرة من حيث الفرض والتطوع . 

فصل: 

فإذا ثبت أن البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعة من الضحايا 
والهداياء تكو كن مد نيا سمه لكل واي : وكذلك لو كانوا مفترضين أو 
متطوعين في قرب متمائلة أو مختلفة أو بعضهم يريد حقه لحماًء وبعضهم يكون به متقرّباً 
وسواء كانوا من أهل بيث: واحد أو بيوت شتى . 

وقال مالك: إن كانوا مفترضين لم يجز أن يشتركواء وإن كانوا متطوعين جاز أن 
يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحدء ولم يجز أن يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتى؛ لأن 
التطوع أخف حكماً من الفرض وأهل البيت يشتركون في الأكل والإطعام. 
)1١(‏ انظر الأم (4/ 07337 015). 


(0) أخرجه مسلم »)١7١8(‏ وأبو داود (5804)» والترمذي »)205١7(‏ والنسائي (4797)» وابن ماجه 
مضدضةة وأحمد (5:08/0). 
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وقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا مفترضين ومتطوعين سواء 
أكانوا أهل بيت أو بيوت شتى وإن كان بعضهم متقرباًء وبعضهم يريد سهمه لحماً لم 
يجز أن يشركواء لأن مصرف القرب واحد ومصرفها مع اللحم مختلف. والدلالة على 
مالك حديث جابر قال: «نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة .عن سبعة». وقد كانوا 
أشتاتاً من قبائل شتى» ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم» ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل 
عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم» ولا ينقصون منهم» فبطل به قول مالك في 
الافتراض والاقتران» وروى جابر قال: أمرنا رسول الله يلِِ أن يشترك السبعة فى بدنة» 
ونحن متمتعون عام الوداع”'2. وهذا يدل على جواز اشتراك المفترضين» لأن دم التمتع 
فرض . 

ولأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا مفترضين كالسبع من الغنم وفي هذا 
انفصال. 

والدليل على أبي حنيفة: أن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا مفترضين 
جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبع من الغنم ولأن سهم كل واحد 
معتبر بنيته لا بنية غيره» لأنهم لو اختلفت قربهم» فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم 
عن تمتع» وبعضهم عن حلق» وبعضهم عن لباس جاز كذلك إذا جعل بعضهم سهمه 
لحماًء لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب. 

وقوله: إن مصرف القرب واحد غير مسلم» لأن مصرف الفرض غير مصرف التطوع 
ومحل الهدي غير محل الأضاحي . 

فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر السبعة المشتركون بدنة» فإن كانوا متقربين ودفعوا لحمها 
إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد سهمه 
لحماً يقاسمهم عليه» فإن قيل في القسمة: إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت القسمة 
وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين» وبين أن 
يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين» ويكون هم القاسمين» وإن قيل: إن القسمة بيع لم 
يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين: 

أحدهما: أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب. 

والثاني: أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الرباء وإن أراد 
المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحدء وهو خوف الرباء لأن بيعهم 
لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز. 


.)١15١(ملسم أخرجه‎ )١( 


تون كفا ب اسان 


مسأل" 


ا ا 
: 5 : ُصَحى آَم النّْربقٍ ملا وَحَدنَاعَلِي ب مَغبَد عن 
هُشَيْم عن الحَجّاجٍ عَنْ عَطَاءِ أنه كان يَقُولُ يُضَحَى في كيام التْريقي». 

' قال في الحاوي: أما أيام نحر الضحايا والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أنها أربعة أيام 
من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. 

والثاني: ما قاله مالك: إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من أيام 
التشريق» وهو يوم النفر الأول. 

والثالث : وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم يم النخعي» وسليمان بن يسار 
أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة» برواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أن نبي الله يلي قال: «إن الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني 
ذلك)20" , 

وروى يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إنه كان المسلمون 
يشتري أحدهم الأضحية ويسمنهاء فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة"" ودليلنا 
كرك تعالى: تنك عو وأ سم أ في أَيَامِ 1 نكمُم تنا يهيئة الأتد» 
[الحج: 8؟]» وقد مضى الكلام فيهاء ولكن لما جعل النحر أياماً بطل أن يكون شهراً . 

وروى سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله كله قال: 
«أيام التشريق كلها ذبح)”؟ . 

وفيه دليل على مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منهاء ودليل على من استدامها 
إلى هلال المحرمء لاختصاص أيام التشريق بها . 

وروي عن النبي كَلِِةٍ أنه أمر بالنداء في أيام التشريق: «ألا إنها أيام أكل وشرب 
ونحر وذكر»””". فدل على اختصاص النحر بجميعهاء ولأن كل يوم جاز فيه الرمي جا 
فيه النحر كاليوم الثاني» وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم» ولأنها 
سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسهاء فلو كان غيرها في حكمها لجاز 


و 4 ب عم - 0 


.)514/6( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطنى (5/ 778)» والبيهقى فى «الكبرى» .)1١97055(‏ 

69 أخرجه الدارقطني (4/ 7170) والبيهقي في «الكبرى)» .)١917861(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (517 22١97‏ وابن عدي في «الكامل» (57977/5). 
)2 تقدم تخريجه . 


كاب الفشايا تجو يي ب | 1 لاا 


انطلاق اسم التشريق على جميعها وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليهء وأما 
الجواب عما احتجوا به فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين» ولا طريقاً إلى 
الأحكام ولو صم لجاز فسخه بما هو أثبت منهء وافترك يك العيل يفلا والله أعلم. 
فصل: 
يختار للإمام أن يضحي لكافة المسلمين وعنهم من بيت مالهم بدنة يذبحها في 
المصلى بعد فراغه من صلاته» لقول الله تعالى: #مَصَلٍ لرَيْكَ وَأخحر 40 [الكوثر: ؟] 
وأقل ما ينحره شاة» لأن رسول الله يلِ نحر بعد صلاته شاة عن أمته» ويتولى نحرها 
بنفسه اقتداء برسول الله يكةٍ والآئمة الراشدين ويخلي بين الناس وبينها فإن ضحى من ماله 
ذبح حيث شاع ففرق على ما أراد فأما غير الإمام فيختار أن يضحي في منزله بمشهد 
أهله. ليفرحوا بالذبح ويستمتعوا باللحم. فإن ضحى بعدد من الضحاياء فيختار أن يفرقها 
في أيام النحرء فينحر في كل يوم بعضهاء لأنه أطول استمتاعاً بلحمهاء فإن ضحى 
برأسين فيجب أن يذبح أحدهماء في أول الأيام» والثاني في آخر القيام» فإن عدل عن 
الاختيار فذبح جميعها في يوم واحد»ء فلا حرج عليه» ويختار أن يبادر إلى الأكل من 
أكبادهاء وأسنمتها اقتداء برسول الله ككل لأنه من أطايبها . 
فصل: 
ولا تصح الأضحية عن الحمل كما لا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يجوز لولي الطفل 


والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما ويجب أن يخرج زكاة الفطر عنهما من أموالهماء 
لأن الزكاة فرض والأضحية سنة. 


باب العقيقة 


مسألة7",: 

قَالَ الشَافِعِيُ : أخبَرنا سْمَاعِيلُ بن إِنْرَاِيمَعَنْ بيد الل ْنِ بي يزيد عَنْ سباع بْنٍ 
وَْبٍ عَنْ أَمٌ كُرْزِ كَالَت أَنَنِتُ تبْتُ النَِيَ يكل أَسْألَهُ عَنْ لُحُوم الهَذي فَسَوِعْثُهُ فَمَمِعْنُهُ يه يَقَولُ : ان الغلام 
شَائَان وَعَنٍ الجَارِبَةسَاءٌ لا يَصُرْكُمْ كران كن أذ انا وسَمِفْقهيَقُولُ: : أَقِرُوا الطَيْرَ عَلَى 
مُكُنَاتِهًا . قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله : كيعُقَ عَنٍ العام وَعَنِ البجَارِيَةٍ كما قَالَ الي يكل . 

قال في الحاوي: وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل 
الإسلام. 

اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها. وقال أبو 


.)514/0( انظر الأم‎ )1١( 


ا االلللللللللسسصسسصصصص لط يسبب كتاب الضحايا 
حنيفة : ليست بسنة ولا ندب . 

وقال الحسن البصري وداود: هى واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسئونة 
برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله كل عن العقيقة فقال: دلا 
أحب العقوق»”'' وبرواية ابن عقيل عن علي بن الحسن بن أبي رافع أن الحسن بن علي 
عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشاًء فقال لها النبي ككل : 
«لا تعقي عنه واحلقي شعره وتصدقي بؤزته:غلى المساكية»”"© فلما ولدت الحسين عليه 
السلام فعلت مثل ذلك» واستدل الحسن على وجوب العقيقة برواية عن سمرة بن جندب» 
قال: قال رسول الله عه : «الغلام مرتهن بعقيقته » فاذبحوا عنه يوم السابع»”" . 
عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)7؟' . 

والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس : «أن رسول الله كله عق 
عن الحسن والحسين ابني على عليهم السلام»””' فدل على أن نهي فاطمة عنهء لأنه عق 
00 

وروى الشافعي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: 
من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» . فدل على أنه يكره الاسم وندب إلى الفعل. 

ولكن وليمة النكاح مسئونة» ومقصودها طلب الولد فكان ولادة الولد أولى بأن 

وأما قوله في حديث أم كرز: «أقروا الطير على مكناتها"”"' رواه أبو عبيد بفتح 
الميم والكاف يعني به أماكنها وأوكارهاء ورواه ابن الأعرابي بفتح الميم وكسر الكاف 
يعنى : وقفت تملكهاء واستقرارهاء» وفى المراد به تأويلان مختلفان بحسب اختلاف 
الرواية: 


.)7178/5( والحاكم‎ »)5٠ /8( أخرجه أحمد(195/7١)» وعبد الرزاق (7471)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 207947 والبيهقي في «الكبرى» (19799). 

)2 أخرجه أحمد (17//0)» وأبو داود (78107)»: والترمذي »)١577(‏ والنسائي (5776)»؛ وابن ماجه 
سضوة والحاكم (5/ 0717 والبيهقي في «الكبرى» (19595). 

(8:) أخرجه البخاري »)541/١(‏ والترمذي »)١15١65(‏ وأحمد »)5١5/5(‏ والطبراني في «الكبير» (7”/ 
0 0 

(0) أخرجه أبو داود 2)585١(‏ والنسائي »)57١9(‏ وابن حبان (0741)» والحاكم (5/ 227137 والبيهقي 
فى «الكبرى) .)١97595(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (7875)» وابن حبان :)١47(‏ والحميدي (087: والحاكم (2)71//5 والبيهقي 
في «الكبرى) (1975 191017). 


الال اا 0 


أحدهما : وهو تأويل الشافعى ومن رواه بكسر الكاف أن العرب كانت تعتاق الطير 
وتزجرها تفاؤلاً وتطيراً إذا أرادوا حاجة أو سفراً فينفرون أول طائر بسفح لهمء فإن طار 
ذات اليمين قالوا: هذا طائر الأيامن فتيمنوا به» وتوجهواء وأيقنوا بالنجاح, وإن طار 
ذات الشمال قالوا: هذا طير الأشائم فتشاءموا به» وعادوا معتقدين للخيبة» فنهاهم رسول 
الله كِهِ عن هذاء وقال: (إن الله تعالى يحب الفأل ويكره الطيرة». 

وروى قبيصة بن المخارق الهذلي عن النبي كَل : «أنه نهى عن الطيرة والعيافة 
والطرق). الغيافة هى : زجر الطير» والطرق: هو الضرب» وبه سميت مطرقة الحداد. 

والثاني: وهو قول من رواه بالفتح في الكاف أنه أراد به النهي عن صيد الليلة إذا 
أوت الطير إلى أماكنهاء واختلف من قال بهذا في معنى النهي عن صيد الليل فقال بعضهم 
لأنه وقت الدعة والراحة وقال آخرون: لأن أوكارها مأوى الهوام المخوف. 

فصل: 

فإذا تقرر بما ذكرنا أن العقيقة سنة فالكلام فيها يشتمل على ستة فصول: أحدها في 
مقدار العقيقة» وقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب, فعند الشافعي يعقّ عن الغلام شاتان 
وعن الجارية شاة» وعند مالك يعقٌ عن الغلام شاة كالجارية من غير تفضيل؛ لأن رسول 
الجارية؛ لأن العقيقة السرور والسرور يختصٌ بالغلام دون الجارية. 

والدليل عليهما رواية أم كرز قالت: أتيت رسول الله كَكةِ بالحديبية أسأله عن لحوم 
الهدي فسمعته يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا أو 
إنائاً»”'' والمكافتتان المثلان. 

وروى الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله كله : «إن اليهود يعقون عن الغلام ولا 
يعقون عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» وفى هذين الحديئين دليل 
على الفريقين ثم على مالك أنه لما فضل الغلام على الجارية في ميراثه وأحكامه فضل 
عليها في عقيقته» ودليل على من لم يعق عن الجارية أن العقيقة للتبرك والتيمن» فاقتضى 
أن يقصد التيمن والتبرك بها بالذبح عنهماء وقد روي عن النبي كك أنه قال: «لو أطاع الله 
الناس في الناس لم يكن ناس» ومعنى أطاع أي: استحباب دعاءهم معناه أن الناس يحبون 


أن يولد لهم الذكران دون الإناث» ولو لم يكن الإناث ذهب النسل فلم يكن ناس. 
فصل: 
والفصل الثاني: في صفة العقيقة وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (5875)» والترمذي »)١5١5(‏ والنسائى »)57١60(‏ وابن ماجه (7177): والبيهقى 
.)١ 971/5‏ 


ا الل اهيب سح كتاب الضحايا 
من الضأن والثني من المعزء فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من 
المسنون وأفضل» وإن عقّ دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز ففي إقامه لسنة 
العقيقة به وجهان: 

أحدهما : لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة» 
لأنهما مسنونتان» وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهماء فعلى هذا لو عيّن 
العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب أن يتصدق 
منها علق الققراء لحما ثيفا ولا يبخض بها الأغنياء. 

والثاني: أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة؛ لأن الأضحية أوكد منها 
لتعلقها بسبب راتب واحد عام» فجاز أن تكون في السن أغلظ منها فعلى هذا لو عيّن 
العقيقة في شاة أوجبها لم تتعيّن وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرهاء ويجوز أن 
يخصٌ بها الأغنياء» ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء» وإن أعطاهم مطبوخا جاز. 

ع : 

والفصل الثالث: في وقت العقيقة ووقت ذبحها هو اليوم السابع لرواية سمرة بن 
جندب عن النبي كَل أنه قال: «الغلام مرتهن بعقيقته فاذبحوا عنه يوم السابع». 

واختلف أصحابنا فى أول السبعة على وجهين: 

أحدهما: ‏ وهو قول الأكثرين - أنه يوم الولادة ليكون معدوداً من السبعة. 

والثاني: ‏ وهو قول أبي عبد الله الزبيري -: أنه من بعد يوم الولادة» وليس يوم 
الولادة معدوداً فيها ٠‏ فإن قدم ذبحها بعد الولادة وقبل كمال السبعة جازت تعجيلاً وقام 
بها سنة العقيقة» وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت ذبيحة لحمء وإن 
أخرها بعد السبعة كانت قضاء مجزياً عن سنته ويختار ألا يتجاوز بها مدة النفاس لبقاء 
أحكام الولادة» فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع 
لبقاء أحكام الطفولة فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء 
أحكام الصغر فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق غيره» وكان الولد مجزئاً في 
العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعقّ الكبير عن نفسه. 

روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن المثنى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن 
رسول الله يلِ: «عق عن نفسه بعدما نزلت عليه النبوة»7 . 

كاه 

والفصل الرابع: فيمن يتحمل العقيقة والذي يتحملها ويختص بذبحها هو الملتزم 

لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جدة. لأنها من جملة مؤونة وإن كانت نفقته من ماله 


.)١9571/ال( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 64١ 


نرف 


كتاب الضحايا 
كأن يكون غنياً بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله» لأنها ليست بواجبة كما لا 
يخرج منه الأضحية» وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً إلى ذبحها عنه» 
كما لو كان الولد فقيراًء ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطا لسنة العقيقة عنه» فإن كان 
الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره» فإن كان في وقتها المسنون وهو السابع 
كانت سنة ذبحها متوجه إليه وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس سقطت عنه» وإن كان 
بعد السابع في مدّة النفاس احتمل وجهين: 

أحدهما : يكون مخاطباً بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة. 

والثاني : لا يكون مخاطباً بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها. 

فصل: 

والفصل الخامس: فيما يصنع بالعقيقة بعد أن يذبح قيل: يسلك به مسلك الضحايا 
في الأكل والادخار والصدقة والهدية فإن عدل بها عن الصدقة إلى الأكل كان على ما 
قدمناه من الوجهين» وتفضيل لحمها. 

واختلف أصحابنا في كسر عظمها وطبخ لحمها بالخل على وجهين: 

أحدهما: ‏ وهو قول البغداديين ‏ أنه مكروه تفاؤلاً له بالسلامة وطيب العيش. 

والثاني: - وهو قول البصريين: أنه غير مكروه؛ لأنه طيرة وقد نهى عنها ولأن 
ذبحها أعظم من كسر عظمها وملاقاة النار لها أكثر من طرح الخل على لحمها ويكره أن 
تلطخ جبهة المولود ورأسه بدمها. 

وقال الحسن» وقتادة: من السنة أن يستقبل مخرج الدم من أوداجها بصوفه يلطخ 
بها رأس المولود ثم يغسل روى همام عن قتادة عن أنس. 

فصل: 

والفصل السادس: فيما تقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود وذلك ثلاثة 
أشياء : ْ 

أحدها: أن يحلق شعره في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة قال الشافعي: وهذا 
أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح» ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره ذلك 
في الإناث» لأن حلق شعورهن مكروه. 

وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
النبي يكِ: «أنه أمر فاطمة لما ولدت الحسن والحسين عليهما السلام أن تحلق رأسيهما 
وتتصدق بزنة الشعر فضة ففعلت ذلك وفعلت في سائر أولادها من الإناث» . 

والثاني: أن يسمى في اليوم السابع لأمر رسول الله كله ويجب أن يسمى بأحسن 
الأسماء. روي أنه لما ولد الحسن بن علي قال رسول الله كلخِ: «بم سميتموه؟ قالوا: 
حرباً. قال: بل سموه حسناً» ولما ولد الحسين قال: «سموه حسيناً»» وقد غير رسول 


ا كتاب الضحايا 


الله يَكِهُ أسماء كثيرة من أصحابه اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم عبد الرحمن بن 
عوف كان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ومنهم سلمان الفارسي كان اسمه روزية 
فسماه سلمان. 

والثالث : أن يختن في اليوم السابع إن قوي بدنه على الختانة ومن أثبت رواية همام 
أن النبي كِيِ قال: «ويدمى في السابع يأولها في ختانته دون تلطيخه بدم عقيقة». 

فإن ضعف بدنه عن الختانة في السابع أخر حتى يقوى عليها فأما المروزي في 
حديث سليمان بن عامر أن النبي كَل قال: «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا 
عنه الأذى» ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أنه يحلق شعره وهو قول الحسن. 

والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة وهو قول قتادة. 

والثالث: أنه ختانته وهو أشبه. 


فصل: 

فأما الفرعة والعتيرة فقد روى الشافعي الفرعة عند العرب أول ما تنتج الناقة 
يقولون: لا تملكها ويذبحوها رجاء للبركة في لبنها ونسلها والعتيرة ذبيحة كان أهل البيت 
من العرب يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة الرجبية وقد روى فيها حديثان مختلفان 
فروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلِِ: ١لا‏ فرعة ولا عتيرة"'' وهذا نهي عنهما. 

وروى أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة أن رجلاً سأل النبي كَلٍ قال: «إنا كنا نعتر 
عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال: اذبحوا في أي شهر كان2”” وروي أنه قال: 
«وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا قال: «من كل سائمة فرع» وهذا 
أمر بهما وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ. وفي اختلافهما تأويلان: 

أحدهما: أن حديث أبي هريرة في النهي محمول على نهي الإيجاب وحديث نبيشة 
في الأمر بهما محمول على الاستحباب. 0 1 

والثاني: أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن والأمر بهما 
محمول على ما ذبح لوجه الله. والله أعلم بالصواب. 


.)1910/5( أخرجه البخاري (/1651), ومسلم‎ )١( 
(؟) أخخرجه أبو داود(0٠2)787 والنسائي (5778. 5575). وابن ماجه (7151), وأحمد (0/ه/ا),‎ 
. )1979( وعبد الرزاق (72449)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ 


باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


قَال0'' الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَ اللّهُ جَلَ كَتَاؤهُ: «ايَِكَُوتكَ مَا1 أُعِلَّ كم هُلْ ِل 
لك ث4 [المائدة: :] وَقَالَ النَبِيُ يكل: «رَجْخِلُ لَهُْمْ الطيبت وََرْمُ علتْهِمْ 
لْحْبَنِتَ* [الأعراف: /اه١]‏ وَإِنَمَا خُوطِبَ بدَلِكَ العَرّتٌ الَذِينَ يَسَأَلُونَ عَنْ هَذًَا وَنَوَلَتْ 
فيهمُ الام وكانُوا يَْرْكُونَ مِنْ حَيثٍ الماك مَا لا يَْرُكُ غَيْرهُمْ. 

قال في الحاوي: اعلم أن المأكول ضربان» حيوان ونبات. 

فأما النبات» فيأتي . 

وأما الحيوان فضربان: بري وبحريء فأما البحري فقد مضىء وأما البري فضربان: 
دواب وطائرء وهذا الباب يشتمل على ما حل منها وحرم» وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ورد النص بتحليله في كتاب أو سنةء فهو حلال. 

والثاني: ما ورد النص بتحريمه في كتاب أو سنة فهو حرام. 

والثالث: ما كان غفلاً لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم» فقد جعل الله تعالى له 
أصلاً يعرف به حلاله وحرامه» فى آيتين من كتاب وسنة عن رسوله فأما الآيتان فإحداهما 
قوله تعالى: #يِسَحَنُوئكَ تان دل 24 فل عل 3 لبت [المائدة: 4] فجعل الطيب حلالاً . 


والكنائينة : وله سال «وقل تكد َلطَيْبَاتٍ وَححَرِمْ عَلَيْهِمٌ الْحَبَنِتَ4 [الأعراف: 
157]ء فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماًء فكانت هذه الآية أعمّ من الأولى لأن 
الأولى مقصورة على إحلال الطيبات وهذه تشتمل على إحلال الطيبات وتحريم الخبائث» 
فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماً» وهذا خطاب من الله تعالى لرسوله يكوه يدل على 
أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم» فأمره أن يخبرهم أنه قد أحل لهم الطيبات» 
وحرم عليهم الخبائث» ولا يخلو مراده بالطيب والخبيث من ثلاثة أمور: إما أن يريد به 
الحلال والحرام كما قال: هوأ من طِيبتِ ما دَق [البقرة: هلاء 37/7 والأعراف: 15١‏ 
وطه: ]4١‏ يعني من الحلال» ولا يجوز أن يكون هذا مراداً؛ لأنهم سألوه عما يحل 
ويحرمء فلا يصح أن يقول لهم: الحلال الحلال» والحرام الحرام؛ لأنه لا يكون فيه بيان 
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للحلال ولا للحرام» وإما أن يريد به الطاهر والنجسء كما قال تعالى : #قَتَيَحّمُوأْ صَعِيدَا 
طَيبَا© [النساء: 4"] أي: طاهراً» ولا يجوز أن يكون هذا مراداً. لأن الطاهر والنجس 
معروف بشرع آخرء فلا يكون في هذا بيان شرعي يعني عن غيره. 

وإما أن يريد به ما كان مستطاب الأكل في التحليل» ومستخبث الأكل في التحريم 
وهذا هو المراد إذا أبطل ما سواه؛ لأنهم يتوصلون بما استطابوه إلى العلم بتحليله» وبما 
استخبثوه إلى العلم بتحريمه. وإذا كان هذا أصلاً وصار المستطاب حلالاً والمستخبث 
حراماً وجب أن يعتبر فيه العرف العام. ولا يعتبر فيه عرف الواحد من الناس., لأنه قد 
يستطيب ما يستخبثه غيره» فيصير حلالا له وحراما على غيره والحلال والحرام ما عمّ 
الناس كلهم؛ ولذلك اعتبر فيه العرف العام» ولا يجوز أن يراد به عرف جميع الناس في 
جميع الأزمنة؛ لأنه خاطب به بعضهم دون بعض في بعض الأرض: فاحتيج إلى معرفة 
من خوطب به من الناس ومعرفة ما أريد به من البلاد» فكان أحق الناس بتوجه الخطاب 
إليهم العرب لأنهم السائلون المجابون: وأحق الأرض من بلادهم؛ لأنها أوطانهم» وقد 
يختلفون فيما يستطيبون ويستخبثون بالضرورة والاختيار فيستطيب أهل الضرورة ما استخبثه 
أهل الاختيار» فوجب أن يعتبر فيه عرف أهل الاختيار» دون أهل الضرورة لأنه ليس مع 
الضرورة عرف معهود. وهم يختلفون فيها من ثلاثة أوجه: 

أحدها : بالغنى والفقرء فيستطيب الفقير ما يستخبثه الغني . 

والثاني: بالبدو والحضرء فيستطيب البادية ما يستخبثه الحاضرة. 

والثالث: بزمان الجدب وزمان بالخصب. فيستطاب في زمان الجدب ما يستخبث 
في زمان الخصبء, وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر فيه أهل الاختبار من جمع الأوصاف 
الثلاثة» وهم الأغنياء دون الفقراء» أو سكان الأمصار والقرى دون البادية» وفي زمان 
الخصب دون زمان الجدبء. من العرب دون العجمء وبلادهم دون غيرها فتصير 
الأوصاف المعينة فيمن يرجع إلى استطابته واستخباثه خمسة: 

أحدها: أن يكونوا عرباً. 

والثاني: أن يكونوا في بلادهم. 

والثالث: أن يكونوا من أهل الأمصار والقرىء» دون الفلوات. 

والرابع: أن يكونوا أغنياء من أهل السبعة. 

والخامس: أن يكونوا في زمان الخصب والسعة. 

فإذا تكاملت في قوم استطابوا أكل شيء كان حلالاً ما لم يرد فيه نص بتحريمه وإن 
استخبثوا أكل شيء كان حراماً ما لم يرد نص بتحليله . 

فصل: 

فإذا تقرر هذا الأصل المعتبر في التحليل والتحريم» لم يخل حالهم فيه من ثلاثة 
أقسام : 
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أحدها : أن يتفقوا على استطابته» فيكون حلالاً . 

والثاني: أن يتفقوا على استخبائه فيكون حراماً . 

والثالث: أن يستطيبه بعضهم ويستخبثه بعضهمء فيعتبر فيه أكثرهم فإن استطابة 
الأكثرون كان حلالاً» ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير. 

وإن استخبثه الأكثرون كان حراماًء ولم يكن لاستطابة الأقلين تأثير وإن تساوى 
الفريقين في الاستطابة والاستخباث» ال ل ل قريش » 
دنهم قب العري وفهع البرة وهم أول من خوطب بالرسالة» فإن كانوا فى المستطيبين 
حل» وإن كانوا في المستخبثين حرم» وإن تساوت قريش فيهم اعتبرت شبه ما اختلفوا فيه 
بما اتة تفقوا عليه» فإن كان المستطاب أشبه حل . 

وإن كان المستخبث أشبه حرم . 

وإن تساوى الأمران ففيه وجهان» من اختلاف أصحابنا فى أصول الأشياء قبل 
ورود الشرعء هل هي الإباحة أو الحظر؟ 1 

أحد الوجهين: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظر» فعلى هذا يكون معاً 
تكافؤ اختلافهم فيه حلالا . 

والثاني: أنها على الحظر حتى يرد شرع بالإباحة» فعلى هذا يكون تكافؤ اختلافهم 
فيه حراماًء فأما السنة فتأتي. 


فصل: 
فأما ما لم يكن في أرض العرب»ء ولا في بلاد العجم» اعتبرت فيه حكمه في أقرب 
العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة ة من بلاد العرب» فإن استطابوه كان حلالاً» وإن 
استخبثوه كان حراماً» فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون عبدة الأوثان» 
فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع بالإسلام» وهي 
النصرانية» فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه من الوجهين. 
مسألة0", 
َالَ الشَّافِمِيُ : «وَسَمِعْتٌ أَهْلَ العلم يَقُونُونَ في كَوْلٍ الله عر وَجَلَ: «ثل لَه أَبِدُ في 


- 
م ا ظطومع 


مآ أو إِلَ رما عل طاعِر يَطعَمُه4 0 0 الآيّة يَعْنِي يِمًا كُنْكُمْ تَأَكُلُونَ َل 
ع ل يدي صَيْدٍ ابر نِي الإخرام إلا مَا كان حَلَالاً لَهُمْ في 
الإخلالٍ وَاللَهُ عل كلما آمد 1 اللّهِ كلد بِقَمْلٍ الغُرَابَ الجا 0 وَالضكد 
وَالقَارَة وَالكَلْبٍ العَقُورٍ دَلَّ لِك عَلَى أن هَذَا مَحْرَجَهُ وَدلّ عَلَى مَعْنَى كر أن العَرت 
كَاَتْ لا تأكُلٌ 2-4 أبَاحَ رَسُولُ اللَّدِ يلل َدْلّهُ ني الإخرام شَيْقاً) . 
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قال في الحاوي: اعلم أن مقصود الشافعي بهذه الجملة أمران: . 

أحدهما: إثبات أصله في التحليل والتحريمء أنه معتبر باستطابة العرب 
واستخبائهم» وقد قدمناه واستوفيناه. 

والثاني: الرد على مخالفة فيه. وهو مالك. فإنه قال: كل الحيوان حلال إلا ما 
ووه نس ري فأباح حشرات الأرض من الجعلان والديدان وهوامها من الحيات 
والعقارب وسباع الدواب» وبغاث الطير وجوارحهاء وحلل لحوم الكلاب» وحرم لحوم 
الخيل» وجعل أصله إحلال جميعها إلا ما ورد فيه نص استدلالاً بقول الله تعالى: ظقْل لَه 
عِدٌ في مآ أفجى إِلَ حرا عَلَ طَاعِمٍ يَتلمَعْهُه إلّة أن يَكوْت مَبِنَةٌ أو دما تَسْنُوءًا أو لَحْمَ جر 
َم رضن أ يما فل لِعَيرِ أله [النساء: ]١40‏ وبقوله تعالى: 9وَإدًا للم مَأسَطادُوا» 
[المائدة: ؟] فعم ولم يخص قال: ولئن كان المعتبر باستطابة العرب فهم يستطيبون أكل 
جميعها سئل بعض العرب عما يأكلون وما يذرون؟ فقال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم 
حبين فقيل له: لتهنأ أم حبين العافية. 

ودليلنا مع تقرير الأصل الذي حررنا قول الله تعالى : طوَيحِلٌ لَهُمُ لطبت وَيحَرم 
عَلِيْهمٌ الْحَبِنيِتَ» [الأعراف ©»157]. فدل على أن فيها خبيئاً محرماً وطيباً حلالاً» ومالك 
جعل جميعها حلالاً طيباً. 

وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام ‏ عن النبي كللْهِ: «أنه نهى عن أكل 
كل ذي ناب مخ السباعء وكل ذي مخلب من الطير)"". فجعل هذا في التحريم أصلاً 
معتبراء ومالك لا يعتبره» ويجعل الكل حلالا . 

وروي عن النبي يَلكِةِ أنه قال: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور”' وما أبيح قتله ولم يحرم في الحرم والإحرام كان 
حراماً مستثنى من قوله تعالى: لأوَإدًا للم تَأصَطَاُوا» [المائدة: ؟] وهو انفصال عنهاء ولأن 
رسول الله كهِ قد أحل بعض الحيوان وحرم بعضه.ء وأغفل بعضه. فكان نصه متبعا في ما 
أحل وحرمء وبقي المغفل» ولا به له من أصل يعتبر فيه» لأنه ليس له رده إلى التحليل 
بأولى من رده إلى التحريم» وليس فيه إلا أحد أصلينء إما القياس وإما عرف العرب» 
ومالك لا يعمل على واحد منهماء ونحن نعمل عليهماء لأننا نعتبر عرف العرب ثم يرجع 
إلى القياس عند التكافؤ فكنا في اعتبار الأصلين أرجح منه في ترك الأصلين. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #قُل لَه أَجِد فى م1 أو إِلَنَ حَرّما عَلَ طَاعِِ 4 [الأنعام: 
6 في وجهين : 

أحدهما: لا أجد فيما نزل به القرآن محرماً إلا هذه المذكورة» وما عداها محرم 
بالسلة: 


.)9806( وأبو داود‎ »)١974( أخرجه مسلم‎ 6١( 


كات الأطة ا 511 

والثاني : لا أجد فيما استطابته العرب محرماً إلا هذه المذكورة. 

وقوله: إن العرب كانت تستطيب أكل جميعهاء فإنما ذلك فى جفاة البوادي لجذب 
مواضعهم في الضرورات.» فقد ذكرنا أن مثلهم لا يعتبر. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَنَهَى النبِي يكل عَنْ كل كُلُّ ذي نَابٍ مِنَ السبَاعِ وَأحَلَ الضْبُوعٌ 
وَلَهَا نَابُ وَكَانَتْ العَرَبُ تأَكُلْهًا وَتَدَعَ 07 وَالثمر وَالذَّنْتْ ب تخرِيماً لَهُ بالتَقَدّر وَكَانَ 
0 ما عدا مِنَّْا على اللَّاسٍ لِفويِه ايه َم وَمَا لم : يعد عَلَيِهِمْ 

به ١‏ به الصَبَعْ وَالك لتْعُلّتُ و وَمَا أ أَشْيَهَهْمًا حَلالٌ». 

قال في الحاوي: أما نهي رسول الله كَل عن أكل كل ذي ناب من السباع» فهو 
أصل في التحريم دون الإباحة» وقد رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني», أن رسول الله كله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
ومعلوم أن في ذوات الأنياب مأكولاً» فاحتيج إلى تعليل ما حرم به ذوات الأنياب» وقد 
املك قن مق عله فتن الشافقن أناما قويت أنابه فغدا بها على الحيواة طاليا له 
غير مطلوب. فكان عداؤه بأنيابه علة تحريمه وقال من أصحابه أبو إسحاق المروزي: هو 
ما كان عيشه بأنيابه دون غيره» لا يأكل إلا ما يفرس من الحيوان» فكان عيشه بأنيابه» 
وإن لم يبتدىء بالعدوى» وإن عاش بغير أنيابه» وهذه ثلاث علل» أعمها علة أبى حنيفة» 
وأوسطها علة الشافعي وأخصها علة المروزي» فالأسد والذئب والفهد والنمر حرامء 
لوجود العلل الثلاث فيهاء لأنها تبتدىء العدوى بقوة أنيابها وتعيش بفريسة أنيابهاء 
وكذلك أمثالها مما اجتمعت فيه العلل الثلاث. 

فأما الضبع فحلال عندناء لعدم العلتين فيه» لأنه لا يبتدىء بالعدوى» وقد يعيش 
بغير أنيابه. 

وقيل: إنه من أحمق الحيوان» لأن يتناوم حتى يصطاد. 

وقال أبو حنيفة : مكروه» وَالفكووة مكل هأ يأثم بأكله» ولا يقطع بتحريمه احتجاجاً 
بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو ذو ناب يفرس بهء ولأن ما فرس بأنيابه حرم 
أكله كالسباع. 

ودليلنا : مع التعليل الذي قدمناه: ما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن جريج »2 عن 
عبد الله بن عبيد عن ابن أبى عمارة قال: قلت لجابر: أرأيت الضبع أصيد هو؟ قال: 


.)516/0( انظر الأم‎ )1١( 


ضف كتاب الأطعمة 


نعم. قلت أموكل؟ قال: نعم قلت: أسمعت ذلك من رسول الله كَل قال: اانعم)”3 . 
وهذا نص وقد ورد عن الصحابة فيه ما صار في الحجة كالإجماع, فروي عن ابن عباس 
وابن عمر أنهما قالا: الضبع حلال» وقال أبو هريرة: الضبع شاة من الضأن. وقال أبو 
سعيد الخدري: الضبع أحب إلي من دجاجة سمينة» وقد انتشر هذا عنهم ولم يظهر 
مخالف لهم فكان متردداً بين أن يكون إجماعاً أو حجة في كل واحد منهما دليل» ولأنه 
حيوان لا ينجس بالذبح» فوجب أن يحل أكله كالنعم. 

فأما الجواب عن الاستثناء بالخبر» فهو ما دجاه اللعليل في وكذلك قياسهم. 

٠‏ فصل: 

وأما الضضب فهو عندنا حلال» وعند مالك حرام» وعند أبي حنيفة مكروه» واحتج 
مالك برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بالضب إلى رسول الله يَكِِ فأبى 
أن يأكله وقال: لا أدري لعلها من القرون التي مسخت 0 

ل 
الله يَكِ فقال: ما ترى في الضب فقال: «لست آكله ولا أحرمه)»”” . 

ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
عن عبد الله بن عباس وخالد , بن الوليد أنهما دخلا مع رسول الله يَكهِ بيت ميمونة فأتي 
بضب مجنئون فأهوى رسول الله يَكِلدِ بيده فقال بعض النسوة لميمونة: أخبري رسول 
الله كَكِهِ ما يريد أن يأكل» فقالوا: هو خبث فرفع رسول الله كَكٍ يده فقلت: أحرام هو يا 
رسول الله فقال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد: فأجررته 
وأكلت ورسول الله يك ينظر”* . 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عبد الله بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار 
عن ابن عباس قال: دخل رسول الله يَلِ بيت ميمونة ومعه خالد بن الوليد» فإذا خباب 
فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدت إلى أختي؟ فقال لخالد بن الوليدء ولابن عباس: 
كلاء قالا: ولا يأكل رسول الله كَكلٍِ فقال: أنى تحضر من الله حاضرة. 

وفي هذين الحديثين نص على الإباحة» وقد روى مالك أحدهماء وهو له ألزم» 
وليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم» وإنما فيها امتناع من الأكل . 

وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن يزيد الأصم أنه أنكر الرواية» أنه قال: لا آكله 


2)8975( والنسائى (875؟)» وابن ماجه‎ »)١7941( أخرجه الشافعي في المسند (509)», والترمذي‎ )١( 
1 019789 والبيهقى فى «الكبرى»‎ 

(5) أخرجه مسلم (1949). وأحمد (080/6). 

)6 أخرجه البخاري (2)0075 ومسلم (1957). 

(54) أخرجه البخاري (2)641 ومسلم (1946). 


كتاب الأطعمة وغيف 


ول ادرف قال + ما بعك رسول: انها وله إلا 'محللة ومخرها. 
فصل: 

فأما الأرنب فحلال. لأنه لا عدوى فيه» ويعيش بغير أنيابه» وقد روى سعيد بن 
المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم كذا وكذا فقال: أبو ذر أنا شهدت 
رسول الله كلةِ أتي بأرنب فقال للذي جاءه بها: رأيتها كأنها تدمي» وكان رسول الله وَكِل 
لم يأكل وقال للقوم كلوا”" . 

وروى صفوان بن محمدء أو محمد بن صفوان قال: اسيظدك أرلبية فذبحتهما 
بمروة - يعني بحجر ‏ وسألت النبي كَل عنها فأمرني بأكلهما”"2. فأما التعلب فهو حلال. 

وقال أبو حنيفة مكروه كالضبعء لأنه يفرس بنابه» وهو على ما قدمناه من التعليلين 
مباح ؛ لأنه لا عدوى فيه» وقد يعيش بغير أنيابه . 

وأما ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان: 

أحدهما : يؤكل» وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى . 

والثاني : لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي» لأنه يعيش بأنيابه . 

فصل: ظ 

فأما اليربوع فيؤكل» وقد حكم فيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المحرم بحفرة» 
وقيل: إنه فار البر فيؤكل» وإن لم يؤكل فار المدن. قد أمر رسول الله يِ بقتل الفأرة ولم 
يأمر بقتل اليربوع . 

فأما السنور فضربان: أهلي ووحشي. 

فأما الأهلي: فحرام لا يؤكل» لرواية جابر أن النبي له نهى عن أكل السنور وعن 
أكل ثمنهاء ولأنها تأكل حشرات الأرض» فكانت من الخبائث. 

وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى: 

أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى. 

والثاني: لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» لأنه يعيش بأنيابه . 

قال الشافعي: ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس وفي أكل 
ابن عرس وجهان: 

أحدهما : يؤكل على مقتضى تعليل الشافعي . 

والثاني: لا يؤكل على مقتضى تعليل المروزي. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١195017(‏ 


(؟) أخرجه أحمد »)57١/5(‏ وأبو داود (75877). والنسائي »)57١(‏ وابن ماجه (2»)05115 وابن 
حبان (58051)» والحاكم (5/ 42776 والبيهقي في «الكبرى» .)١9595(‏ 


نايف كتاب الأطعمة 


فإن قيل: فكيف أبحتم أكل القنفذ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول الله َل 
فقال: «خبيئة من الخبائث)70'. 

قيل: يحتمل إن صمح الحديث على أنها خبيثة الفعل دون اللحمء لما فيه من إخفاء 
رأسه عند التعرض لذبحهء وإبداء شوكه عند أخذه. 

فأما أم حبين ففي إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: تؤكل. وهو مقتضى كلام تعليل الشافعي. وقد نص على أن فيه الجزاء . 

والثاني: أنها لا تؤكل. وهو مقتضى تعليل المروزي. وقد قال فيها البدوي ما قال. 

فصل: 

فأما أكل الحمير» فما كان منها وحشياً فأكله حلال» روى الشافعي عن مطرف بن 
مازن عن معمر بن يحبى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قبالة عن أبيه قال: بينما أنا مع 
رسول الله يَكِدْ عام الحديبية» وقد أحرم من أحرم من أصحابي. ولم أحرمء فإذا أنا بحمار 
وحشي» فحملت عليه فطعنته برمحي فصرعته, فأكلنا من لحمهء ثم لحقت رسول الله ككل 
فقلت اصنية ككارا وسقنا وعندي منه فأكله وقال للقوم وهم محرمون: «كلوا 
فأكلوا»9) فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام: على إباحة أكل الحمار الوحشي» ودل 
على أن زكاة الصيد الممتنع في أي موضع أصيب من جسده. ودل على أن المحرم يحل 
له أن يأكل من صيد المحرم إذا لم يصده لأجله . 

وروى الصعب بن جثامة قال: أتيت رسول الله كةِ برجل حمار وحشيء. فرده علي 
فتعمر وجهيء فلما عرف الكراهة في وجهي قال: ما بنا رد عليك» ولكنا قوم حرم» 
فامتنع من أكله لإحرامه» فإن الصعب صاهه لأجله بعد إحلاله من الإحرام. وفي قول 
الصعب: رجل حمار وحشي تأويلان: 

أحدهما : يعني به أحد رجليه التي يمشي عليها . 

والثاني: أنه أراد جماعة حمير يقال لها: رجلء كما يقال حيط نعام» وسرب 
ظباءء وهو أشبه. لأن رسول الله كدِ لا يقصد وهو فى كثير من أصحابه بهدية عضو من 
عا ١‏ 

فأما الحمير الأهلية فأكلهاء واختلف أصحابناء هل حرمت باستخباث العرب لها 
أو بالنص في المنع منها؟ على وجهين» وبتحريمها قال جمهور الطبحابة والتابعين 
والفقهاءء؛ وقال عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير: أكلها حلال احتجاجاً بحديث رواه 
الشافعي عن سفيان عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي معقل قال: أخبرنا رجلان من 
مزينة قالا: قلنا يا رسول الله إنه لم تبق لنا الشدة إلا الحمر أفنأكل منها؟ فقال: أطعما 


.)١9579( أخرجه أبو داود (1/44). وأحمد (381/5)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
.)1195( إفة أخرجه البخاري (1871)» ومسلم‎ 


دارفا 


كتاب الأطعمة 


أهلكما من سمين فإني إنما قدرت عليكم بجوال القرية'""» يعني : أكلة الزبل والعذرة قال 
الشافعى: لا أعرف من ثبوت هذا الحديث على الانفراد ما أعرف من ثبوت نهى رسول 
الله يله عن لحوم الحمر الأهلية فأحرمها. ْ 

ونهيه عنها دليل على إباحة الحمر الوحشية؛ لأنه إذا نهى عن شيء يجمع صنفين» 
فقد أباح ما يخرج عن صنفه. 

والدليل على تحريم الحمر الأهلية ما رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: صبح رسول الله يك خيبر بكرة» وقد خرجوا 
بالشاة من الحصن, فلما رأوا رسول الله كَةِ قالوا: محمد والخميسء, لم ولجوا إلى 
الحصن. فرفع رسول الله كَل يديه ثلاثاً وقال: الله أكبرء خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين» فلما فتحوها أصابوا حمراً فطبخوا منهاء فنادى منادي رسول 
الله ِهِ: ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنهاء فإنها رجس فكفوا القدور وإنها لتفور. 

فاحتمل ما حكموا به من أكلهاء لأنهم كانوا يستطيبونها كالحمر الوحشية» حتى 
نهوا عنها بالنص. 

واحتمل أن يكونوا هموا بذلك لمجاعة لحقتهم حتى نهوا عنها بالفتح» فلذلك ما 
اختلف أصحابنا في علة تحريمها على وجهينء والله أعلم. 

فصل: 

وأما لحم الخيل فأكلها حلال» قال الشافعي لا كل ما لزمه اسم الخيل من العراب 
والمقاديف والبراذين فأكلها حلال. 

وبه قال أبو يوسف وأحمد ومحمد وإسحاقء وقال مالك: كلها حرام. 

. وقال أبو حنيفة: مكروه» احتجاجاً بقوله تعالى: طوَلكْيْلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرٌ كبوا 

وَزِينَة4 [النحل: 4] فكان في تحريم أكلها دليل من وجهين: 

أحدهما: تخصيص منفعتها بالركوب والزينة» فدل على تحريم ما عداه. 

والثاني: ضمها إلى ما حرم أكله من الحميرء وبرواية خالد بن الوليدء قال: 
خرجت مع رسول الله يَكِ إلى خيبر» فأتته اليهود» فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى 
حظائرهم فقال رسول الله يَِِ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم 
حمر الأهلية وخيلها وبغالها»”"“. 

وهذا نص قالوا: ولأنه ذو حافر أهلي؛ فوجب أن يحرم أكله كالحمير ولأنه حيوان 
يسهم له فوجب أن لا يحل أكله كالآدميين. 


.)١951ا/1١( أخرجه أبو داود (7809)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ )1١( 
.)40/5( (؟) أخخرجه أبو داود (2)7"805 وأحمد‎ 


عفرف كتاب الأطعمة 


ودليلنا: ما رواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا 
رسول الله يَكْهْ لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمير”''» وهذا نص. 

وروى الشافعي عن سفيان عن هاشم بن عروة عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء 
بعتا أي يكن قالع: تحرنا قرسا على عنيد رمنول الله كله ناكلا" ولانها بييينة :لا 
تنجس بالذبح» فلم يحرم أكلها كالنعم . 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما : أن تعيين بعض منافعها بالذكر لا يدل على ما عداه؛ كما لا يحرم البيع 
والكبراء, 

والثاني: أنه خص الركوب في الخيل» ولحوم الخيل ليست بخيل» وليس جمعه 
بينها وبين الحمير موجباً لتساويهما في التحريم» كما لم يتساويا في السهم من المغنم . 

وأما الجواب في الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: ضعف الحديث؛ لأن الواقدي حكى أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح 


والثاني : أنه حرم أخذها من أهلها بالعهد ولم يرد تحريم اللحم. 

وأما الجواب عن القياسين فمن وجهين: 

أحدهما : أنهما يدفعان النص فأطرحا. 

والثاني: أن العرف لما جرى بأكل الخيل» ولم يجر عرف بأكل الآدميين والحمير 
فافترقا في الحكم, وامتنع الجمع بينهما في التحريم. 

2 فصل: 

قآما البقال فأكلها حرام» وهو قول الجمهورء وقال الحسن البصري: حلال تغليباً 
لحكم الإباحة في الخيل . 

ودليلنا حديث خالد بن الوليد عن النبي يدِ أنه قال: «وحرام عليكم لحوم الحمر 
الأهلية وخيلها وبغالها» ولأن اجتماع الحظر والإباحة يريب تكلب السظر في الإيانة 
فوجب في البغال أن يغلب تحريم الحمير على إباحة الخيل وهكذا حكم كل متولد من بين 
مأكول وغير مأكول حرام تغليباً لحكم التحريم على التحليل كالسمع والمتولد بين الضبع 


والذئب كما أن كل متولد من بين طاهر ونجس فهو نجس» وكل حيوان كان أكل لحمه 
حوراماً كان شرب لبنه حراماً إلا ألبان النساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (19١57)؛‏ ومسلم »)١1941(‏ وأبو داود 80 والترمذي (19/97), والنسائي 
فقضة د06 
60 أنخرجه البخاري 2)061١(‏ ومسلم .)١1957(‏ 


كتاب الأطعمة خرف 


مسألة7"): 

كَالَ الشَّافِعِنُ: «وَكَذَلِكَ تَثْرّكُ أكل النْسْرِ وَالبَاِيّ وَالصّفْرٍ وَالشَاِينَ وَهِيَ هما يَعْدُو 
عَلَى حَمَامٍ النّاسٍ وَطَائِرِِمْ وَكَانَتُ تَبْرْكُ مِمًا لا يَعْدُو مِنَ الظَائِرٍ الغُراب وَالحِدَأَةٍ 
وَالرَّحْمَةِ خْمَةٍ وَالبُعَانَةًا . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية فأما 
الطير فضربان: 

أحدهما: ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس له بمنسره كالبازي والصقر 
والشاهين والنسر والحدأة والعقاب». فأكل جميعها حرام» وأباحها مالك» ولم يحرم من 
الطائر كله شيئًا. 

ودليلنا رواية عاصم بن ضمرة عن علي - عليه السلام ‏ ورواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن النبي كك نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

وروي عن النبي كَكةِ أنه قال: «يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف» يريد ما حرك 
جناحه كالحمام وغيره يؤكل» وما صف جناحيه ولم يحركهما كالصقور والنسورء لا 
يؤكل» ومنه قوله تعالى: لأأوَلدَ يَأ إِلَ الطَيْرِ فََمَهُرَ مَكَفَّتِ وَيْفْيضَنْ» (تبارك: 19]. 

والثاني : ما لا عدوى فيه» فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما اغتذى بالميتة والجيف كالبغاث والرخمء فأكله حرام» لخبث غذائه. 

والثاني: ما كان مستخبثاً كالخطاطيف والخشاشيف», فأكله حرام» لخبث لحمه. 

والثالث: ما لم يخبث غذاؤه. ولا لحمه كالحبارى والكروان» فأكله حلال. 

روى سفينة مولى رسول الله يل قال: أكلت مع رسول الله كه لحم حبارى ويقاس 
على أصله هذه الأقسام الثلاثة ما في نظائرهاء فمن ذلك الهدهد أكله حرام» وقد ورد 
الخبر بالنهي عنهء وكذلك الشقراق والعقعق ولأنها مستخبثة عند العرب» فأما الغراب» 
فأكله حرام الأسود منه والأبقع سواء. 

وحكي عن الشعبي أنه أباح أكله وقال من دجاجة ما أسمنها؟ وقال آخرون: يؤكل 
منه الأسود دون الأبقع وهذا خطأ؛ لأن رسول الله كِِ أباح قتله في الحل والحرم. 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إني لأعجب ممن يأكل 
الغراب» وقد أذن النبي يَِةِ في قتله للمحرم وسماه فاسقاء والله ما هو من الطيبات وما 
يشبه الغراب» وليس بغراب الزاغ والغداف, فأما الزاغ فهو غراب الزرع» وأما الغداف» 
فهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد» ولأصحابنا في إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: أن أكلها حرام» لشبهها بالغراب» وانطلاق اسمه عليها . 


.)5١16 /0( انظر الأم‎ )١( 


كرف كتاب الأطعمة 


والثاني: ومنه قال أبو حنيفة: إن أكلها حلالء لأنهما يلقطان الحب ويأكلان الزرع 


مسألة 0" 


قَالَ الشَّافِمِيٌ : «وَكَزَلِكَ ‏ 0 العَرَبُ اللّحَكَاءً وَالعَظَاءَ وَالحَنَافِسَ فَكَانَتْ دَاخِلَةٌ في 
0 0000-6 وَححارجة مِنْ تفي الطَيَاتِ قَْوَائَقَتِ السِّنَةُ فيما علدا وَحَرَّمُوا مع َم الكتاب 


ا 


صَفْتٌ فَانْظرٌ مَا ليس فيه نض تَحرِيٍ وَلَا تَحْلِيلٍ إن كَانَتٍ العَرَبُ كله فهَُ اخلٌ 
جثلة العلا يات ملتق أنَهُمْ كانُوا يَُللُونَ ما يَسْتَطيبُونَ وما ل يكونوا 
َأَكُلُوئهُ بِاسْتَقْدَارِِ كَهُوَ دَاخِلٌ في مَعْنَى الخَبَافِثِ وَلَا َأْسَ بأكلٍ الضَّبٌّ ا 
رَسُولٍ الل كه اكه كقِيلَ: أعرام مو رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: ١لا‏ وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضٍ 


غ8 سم 


َِْي' فأَكل يَْنَ يَدَْ وَهُوَ يَنْظرُإِليِْ وَلَوْ كَانَ حرَاماً مَا تَركَهُ وَأكْلَهُ . 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء. حشرات الأرض وهوامها حرام فالهوام ما كان 
مؤذيا كالحيات والعقارب» وحشراتها ما ليس بمؤذء كالخنافس والجعلانء والديدان 
والنمل» والوزع والعظاء واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن في الرمال إذا أحست 
بالإنسان غاصت فيهء وهي صقيلة الجلدة»؛ والعرب تشبه أنامل المرأة بهاء والوزع وهو 
كالسمكة خشنة الجلدء ويعرض مقدمهاء ويدق مؤخرهاء فهذا كله غير مأكول. 

وأباح مالك أكل جميعهء وكره الحية» ولم يحرمهاء وكذلك الفأرة والغراب وفيما 
قدمناه من الدليل معه على هذا الأصل مقنع» وسواء في تحريم الديدان ما تولد في الطعام 
أو في الأرضء ومن الفقهاء من أباح أكل ما تولد في الطعام؛ وحرم أكل ما تولد في 
الأرضء وكلاهما مستغيث» فاستويا. 

وهكذا الذباب والزنابير» وسواء كان من زنابير العسل وغيرهاء فإن قيل: فإذا كان 
عسلها مأكولاًء فهلا كان أكلها حلالاً؟ 

قيل: هي مستخبئة ومؤذية» وليس يمتنع أن يحرم أكلهاء وإن حل عسلها كألبان 
النساء في إباحة شربه مع تحريم لحومهن فأما ما يحل أكله» فيكثر تعداده» وهو ما يمنع 
الحرم والإحرام من قتله وفيه إذا أصابه المحرم الجزاء إلا يسمع. 

وما تولد من بين مأكول وغير مأكول. فإنه لا يؤكل» ويجب فيه الجزاءء تغليباً 
للحظر في الأمرين. 

وقال أبو العباس , بن القاص: لا جزاء فيهء لأنه غير مأكول. ووهم فيه؛ لأن تغليب 
الحظر موجبه, والله أعلم بالصواب. 


.)516 /5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأطعمة غرف 


فصل: 

زوق مجاهد عن ابن عمر أن النبي كَكِ «نهى عن أكل الجلالة وألبانها»”'' و 
نافع عن ابن عمر أن النبي ‏ اك اداه والمطة وحن الم 0 

فأما الجلالة فهى التى ترعى الجلة» وهى البعر والعذرة» فحمل بعض أصحاب 
السلية النهي عن المعريم .ويه اياف التورق وا عمد بو حال وعدي آنه 
محمول على الكراهة دون التحريم؛ لأن النهي عنها واردء لأجل ما تأكله من الأنجاس» 
وهي تغتذيه في كرشها. والعلف الطاهر ينجس في الكرش» فساوى في حصوله منه حال 
النجس»؛ ولأن لحومها ترعى الأنجاس نتن» وأكل اللحم إذا نتن يحرم وإذا كان هكذا 
فلما كان أكثر غذائه رعي الأنجاس» كان أكل لحمه وشرب لبنه مكروهاً . 

فأما ركوبه» فيكره إذا كان عرياً لنتن عرقهء ولا يكره إذا كان موكفاً أو مسرجاًء فإن 
كان أكثر ما يغتذيه طاهراًء وإن اغتذى في بعضها نجساً لم يكره اعتباراً بالأغلب» ويختار 
فى الجلالة إذا أريد شرب لبنها أو أكل لحمها أن تحبس عن الأقذار بالعلف الطاهر في 
لعن أربعين يوماً»ء وفي الشاة سبعة أيام» وفي الدجاجة ثلاثة أيام» ونسف قله اناد 
توفيقاً لا يزاد عليه» ولا ينقص منه؛ لأن المقصود زوال ما أنتن من أبدانهاء والأغلب 
أنها تزول بهذه المقادير» فإن زالت بأقل منها زالت الكراهة وإن لم تزل فيها بقيت 
الكراهة حتى تزول مما زاد عليهاء فإن أكل منها قبل علفها نظر في رائحة لحمهاء فإن لم 
يتغير بأكل النجاسة كان حلالاً» وإن تغير بها فإن كان يسيراً لم يستوعب رائحة تلك 
النجاسة حل أكلهء وإن كانت كثيرة قد استوعبت رائحة تلك النجاسة حل أكلهء وإن 
كانت كثيرة قد استوعبت رائحة تلك النجاسة أو قاربهاء ففي إباحة أكله وجهان حكاهما 
ابن أبيى هريزة: 

أحدهما : مباح » لأنه من أصل مأكول. 

والثاني: أنه حرام» لأنه قد صار من الخبائث» وهكذا نقول في الجدي إذا ارتضع 
من لبن كلبة أو خنزيرة حتى نبت له لحمه كانت إباحة أكله على هذين الوجهين فإما 
المجثمة التي روى ابن عباس النهي عنهاء فهي التي جثمت على الموت بضرب أو غيره» 
وفرق بين الصيد الجاثم والمجثوم,» فالجائم الممتنع» ويحل أكله إذا جثم بحديدة» 
والمجثوم المقدور عليه لا يحل أكله إلا بذكاة. 

والمصبورة: هي التي حبست عن الطعام والشراب حتى ماتت» ولا يحل أكلها في 
ممتنع » ولا مقدور عليه. 

وأما المختطفة ففيها وجهان: 


.)١19517( أخرجه الدارقطني (5/ «58)» والحاكم (9/ 74)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )1١( 
.)517/١( والنسائي (/545)» وأحمد‎ »)١870( (؟) أخخرجه أبو داود (81/19)» والترمذي‎ 


3946 كتاب الأطعمة 


أحدهما : ما اختطفه السبع من الحيوان أكله حرام قاله ابن قتيبة. 

والثاني: أنها النهبة لاختطافها بسرعة ومنه سمي الخطاف لسرعته قاله ابن جرير. 

وروي عن النبي كَِ أنه قال: «لا تتخذوا ذا الروح غرضاً»"'' وهو رمي الحيوان 
حتى يموت» فإن كان من مقدور عليه حرم أكله. وإن كان من ممتنع حل أكله إن كان 
بمحددء وحرم إن كان بمثقل . 

فصل: 

فأما أكل الأجنة» وهو أن تذبح البهيمة» فيوجد في بطنها جنين» فإن كان حياً 
مقدوراً على ذكاته لم يحل أكله إلا بالذكاة» وإن كان ميتاً أو حياً قصرت مدة حياته عن 
ذكاته.» حل أكله بذكاة أمه. وهو إجماع الصحابة وقاله مالك والأوزاعي والثوري» وأبو 
يوسف ومحمدء وأحمدء وإسحاق, وتفرد أبو حنيفة. فحرم أكله احتجاجاً بقول الله 
تعالى: طحُرَّمَت عَلَيكحْه ألْمَبِئَةُ4 [المائدة: *] وبقول النبى كلةِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: 
اليضات الحوت: والجرادة والديان الكبد والطتحال»* "هده فعة ثالقة: .بويت اللخير 
أن تكون محرمةء ولأنه من جنس ما يذكىء» فوجب أن لا يحل إلا بالذكاة كالأم» ولأنه 
ذبح واحد» فلم يجز أن تكون ذكاة الاثنيين كما لو خرج الجنين حياً» ولأن ما كان موته 
«ذكاة» في غير المقدور عليه كان موته ذكاة في المقدور عليه» وما لم يكن قوته ذكاة في 
المقدور عليه لم يكن ذكاة في غير المقدور عليه كالصيد والنعم فلما لم يكن موت 
المقدور عليه من الأجنة ذكاة لم يكن موت غير المقدور عليه ذكاة» ولأن العقر من جميع 
المذكي معتبرء وإنما يختلف في المقدور عليه وغيره باختلاف المحل» ولا يختلف 
باعتباره في بعضه وإسقاطه في بعضه وقد اعتبرتم العقر في المقدور عليه وأسقطتموه في 
غير المقدور عليه.» وهذا مخالف للأصول. 

ودليلنا قوله تعالى: يأيْهًا أي ءَامَنوَا وهأ الُْقود لت لم يَِيسَهُ الأتمثر 4 
[المائدة: .]١‏ قال ابن عباس» وابن عمر: بهيمة الأنعام هي أجنتها إذا وجدت ميتة في 
بطون أمهاتها يحل أكلها بذكاة الأمهات». وهذا من أول أحكام هذه السورة التي هي من 
أكثر الأحكام المشروعة والغالب من تأويلهم هذا أنهم لم يقولوه إلا نقلاً. 

ومن السنة ما رواه عاصم بن ضمرة عن علي - عليه السلام ‏ ورواه عكرمة عن ابن 
عباس ورواه نافع عن ابن عمرء ورواية أبي الزبير عن جابر» ورواية ابن سيرين عن أبي 
هريرة : أن النبي عد قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)29 , 


)010( أخرجه مسلم ,)1١98010(‏ والنسائي (5547)» وابن ماجه (/2)73141, وأحمد(١/٠١78.‏ 27846 
5 . 

)2 أخرجه أبو داود (3854)» والدارمي ,.)١١5/7(‏ والحاكم (5/ 42١١5‏ والطبراني في «الكبير» (// 
ل )ل 


كتاب الأطعمة ا سس 151 

فجعل إحدى الذكاتين نائبة عنهماء أو قائمة مقامهماء كما يقال: مال زيد مالي 
ومالي مال زيد. يريد أن أحد المالين ينوب عن الآخرء ويقول مقامه. 

فإن قيل: إنما أراد به التشبيه دون النيابة» ويكون معناه: ذكاة الجنين كذكاة أمه؛ 
لأن قدم الجنين على الأم» فصار تشبيهاً بالأمرء ولو أراد النيابة لقدم الأم على الجنين 
فقال: ذكاة الأم ذكاة جنينها ‏ ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن اسم الجنين منطلق عليه» إذا كان مستجناً في بطن أمهء فيزول عنه 
الاسم إذا انفصل عنهاء فيسمى ولداً. قال الله تعالى: #وَإِدْ أَسْرٌ َه فى بطون أَمَهنيك »4 
[النجم: ؟"]. وهو في بطن أمه لا يقدر على ذكاته» فبطل أن يحمل على التشبيه»ء ووجب 
حمله على النيابة . 

والثاني: أنه لو أراد التشبيه دون النيابة» لساوى الأم غيرهاء ولم يكن لتخصيص 
الأم فائدة» فوجب أن يحمل على النيابة دون التشبيه» ليصير لتخصيص الأم تأثير. 

والثالث: لو أراد التشبيه لنصب ذكاة أمه لحذف كاف التشبيه» والرواية مرفوعة: 
«ذكاة أمه» فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه. 

فإن قيل: فقد روي بالنصب: «ذكاة الجنين ذكاة أمه). 

قيل: هذه الرواية غير صحيحة» ولو سلمت لكانت محمولة على نصبها بحذف «يا» 
النيابة دون كاف التشبيه لما قدمناهء ولأنه إثبات الذكاة لم يجز أن يحمل على نفيهاء 
لأنهما ضدانء» ولا نفعل النفي من الإثبات كما لا نفعل الإثبات من النفي» ويكون معناه: 
ذكاة الجنين بذكاة أمهء ولو احتمل الأمرين لكانتا مستعملتين» فتستعمل الرواية المرفوعة 
على النيابة إذا خرج ميتاًء وتستعمل الرواية المنصوبة على التشبيه: إذا خرج حياًء فيكون 
أولى ممن استعمل إحداهماء وأسقط الأخرى. 

ويدل عليه أيضاً نص لا يحتمل هذا التأويل» وهو ما رواه يحيى بن سعيد القطان 
عن مجالد عن أبي الوداني عن أبي سعيد الخدري». قال: قلت: يا رسول الله ننحر الناقة» 
وتذبح البقرة أو الشاة في بطنها جنين ميت أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم» فإن 
ذكاة الجنين ذكاة أمه»”''؛ ولأنه إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي وابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنهم» وقال عبد الرحمن بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله كَكِل 
يقولون: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وما انعقد به إجماعهم لم يجز فيه خلافهم. 

ومن الاعتبار هو أن الجنين يغتذي بغذاء أمه. فلما كانت حياته بحياتها جاز أن 
تكون ذكاته بذكاتها كالأعضاء. | 

فإن قيل: فأعضاؤها لا تعتبر ذكاتها بعدهاء وأنتم تعتبرون ذكاة الجنين إذا خرج 
حياء فدل على افتراقهما. 


.)71/5/5( والدارقطني‎ »)١57/75( أخرجهأبو داود (75871)» والترمذي‎ )١( 


:سس ههه هه سسب سس كتاب الأطعمة 


قيل: لا فرق بينهماء لأننا جعلنا ذكاته بذكاتهاء إذا خرجت روحهء بخروج 
روحهاء وإذا خرج حياً لم تخرج روحه لخروج روحهاء فلم تحل بذكاتها كذلك الأعضاء 
إذا خرجت منها الروح بخروج روحها حلتء. ولو خرجت الروح منها بغير خروج الروح 
من أصلها لقطعها قبل ذبحها لم تؤكل» فاستوياء وقد يتحرر من هذا الجواب المعلل 
قياس ثان» فيقال: حيوان خرجت روحه بذكاة» فجاز أن يكون مأكولاًء كالأم؛ ولا 
يدخل الجنين المتولد من حمار وحشى» وحمار أهلى لا يحل أكله بذكاة أمه. لأننا 
أجمعنا بينه وبين الأم؛ والأم تؤكل إذا لم تنولد من بين جنسين كذلك الجنين . 

فإن قيل: إنما مات باختناقه في بطن أمه» واحتباس نفسه. لا بالذكاة فدخل في 
تحريم المنخنقة . 1 

قيل: لا يجوز أن يعلق على الأسباب المباحة أحكام المحظورات كما لا يجوز أن 
يعلق على الأسباب المحظورة أحكام المباحات وموت الجنين بذبح أمه مباح» يتعلق به 
إحلال الأم» فتبعها في الحكم» والمنخنقة ضدها؟ لتحريم جميعهاء فتعلق به تحريم أكلها . 

ويدل على ما ذكرناه أن الذكاة معتبرة بالقدرة بعد الأسباب المباحة» وهي تنقسم 
ثلاثة أقسام . 

فقسم يمكن ذبحه» وهو المقدور عليه من الصيد والنعم» فلا ذكاة له إلا في حلقه 
ولبته . 

وقسم ممتنع لا يمكن ذبحه» ويمكن عقرهء وهو الصيدء فذكاته بعقره من أي 
موضع وقع من جسده» لتعذر ذبحه. 

وقسم يتعذر ذبحه وعقره وهو الحوت والجراد؟ لأن موت الحوت بعد موته سريع 
وعقر الجراد شاق» فكان موتهما ذكاة. 

وإن كان هذا أصلاً متفقاً عليه وجب أن يعتبر في الجنين» فإن لم يقدر على ذبحه 
لسرعة موتهء كان موته ذكاة له» فالحوت والجراد» وإن كان مقدوراً على ذبحه» لبقاء 
حياته كانت ذكاته في الحلق واللبة» كالمقدور عليه في الصيد والنعم» فيصير الخلاف فيه 
مردوداً إلى الأصل المتفق عليه» ولأنه لما سرى حكم الأم إلى جنينها في البيع الهبة 
والعتق سرى إليه في الذكاة والإباحة. 

ألا ترى أن الجناية على الأم إذا ألقته ميتاً» كالجناية عليه في وجوب الضمان؟ 
فصار في جميع أحواله ملحقاً بأمهء فكانت الذكاة منهاء ولم يجز أن يقتطع عنها. 

فإن قيل: لو لحق بها في الذكاة إذا خرج ميتاً لم يحتج إلى الذكاة» إذا خرج حياً 
فعنه جوابان: 

أحدهما: إنما حلّ إذا خرج ميتاً لفراق روحه بذكاتهاء ولم يحل إذا خرج حياً لأن 
روحه لم يفت بذكاتها . 

والثاني: أنه لا يجوز أن يعتبر خروجه حياً في الذكاة بخروجه ميتاً كما لا يعتبر في 
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الجناية؛ لأنه إذا خرج ميتاً كانت ديته معتبرة بأمه» وإذا خرج حياً كانت ديته معتبرة بنفسهء 
كذلك في الذكاة. 

فأما الجواب عن الآية والخبر فمن وجهين: 

أحدهما: أن الخبر خارج عن الميت؟ لأن موته بذكاة أمه. ولو مات بغير ذكاتها 
فألقته ميتاً حرم؟ لأنه ميتة . 

والثاني: أن عموم الآية مخصوص في الجنين بالخبر» كما خصت في الحوت 
والجراد» وملحق بالحوت والجراد؟ لما ذكرنا من اشتراكهما فى المعنى وأما الجواب عن 
قياسه على الأم» فهو أن ذكاتها مقدور عليهاء فلم تحل إلا بهاء وذكاة الجنين غير مقدور 
عليهاء فحل ولو قدر على ذكاته لم يحل إلا بها كالأم» وهو الجواب عن قياسهم عليه؛ 
إذا خرج ميتا؛ لأنه يقدر على ذكاته حياء فاعتبرت؛ ولأنه يقدر على ذكاته ميتا فسقطت. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتسوية بين حالتي موته وحياته» فهو أن التسوية بين 
حالتي القدرة» والعجز في الذكاة مطرحة., والفرق بينهما أحق كالصيد لما اختلفت ذكاته» 
في القدرة والعجز اختلف بها حكم الجنين فامتنع الجمع. 

وأما الجواب بأن العقر في جميع الحيوان معتبر وإنما يختلفان بالقدرة والعجز في 
اختلاف المحل» فمن وجهين: 

أحدهما : أن العقر فيه معتبر» وهو ذبح الأم. 

والثانى: أنه لما اعتبرت الذكاة بالقدرة عليها وجب أن يعتبر العقر بالقدرة عليه» 
وهي متعذرة في الجنين» فسقطت بالعجزء كما سقطت في الحوت والجراد» ولم تسقط 
في الصيد؟ لإمكانه فيه. 


فصل: 

فإذا ثبت إباحة الجنين بذكاة أمهء فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون كامل الصورة تجب فيه الغرة» وتصير به الأمة أم ولد فهذا 
مأكول . 

والقسم الثاني: أن يكون علقة لا تجب فيه العزة» ولا يصير به أم ولد. فهذا غير 
مأكول؛ لأن العلقة دم. 

والقسم الثالث: أن يكون مضغة قد انعقدت لحماً لم تشكل أعضاؤه» ولم تبن 
صورته» ففي إباحة أكله وجهان من اختلاف قوليه في وجوب الغرة وكونها أم ولد: 

أحدهما: يؤكل إذا جرى عليه في ذلك حكم الولد. 

والثاني: لا يؤكل إذا سلب حكم الولدء وقال بعض أصحابه إن نفخ فيه الروح 
أكل» وإن لم ينفخ فيه لم يؤكل» وهذا مما لا سبيل إلى إدراكه» وإنما يستدل على خلقها 
فيه بتخطيط صورته وتشكل أعضائه» والله أعلم. 


١‏ لل كتاب الأطعمة 
باب كسب الحجام 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وََا بَأْسَ بكسب الحجام فَإِنْ قِيلَ: كَمَا مَعْنَى نَهْي 
الي كل السَائْلَ عَنْ كيه وَإِرْحَاصِهِ في أَنْ يُظِمَهُ رَقِبِقَهُ 1 لا مَعغْتى له إلا 
وَاحِدٌ وَهُوَ أن للمَكَايِبٍ عَسَنا ونين فكَانَ كسب الجا دزا َأَحِبٌ لَهُ ِب نَفْسِهِ عَنِ 


مو عدن 


الدَّنَاءَةٍ +ة لكَثْرَِ المكَاسِبٍ التي جِيّ أَجْمَلُ نه كلما رَادَهُ فيه أمَرهُ أن يَْلقهُ ناه جكد ونلي 


رَقِبقَهُ تَنزيهاً لهُ لا تخريماً عَلَيِْ وقد حَجمْ أَبُو طَيبّة وَسُولُ الل يف تمر لهُ بصَاعٍ من تمر 
َأمَرَ هله أن يُحَفْفُوا عَنْهُ مِنْ حْرَاجِهِ وَلْوْكَانَ حَرَاماً لم يُمْو رَ سُولُ الله يل لأَنَهُ لا 
بُغْطي إلا مَا ما يَحِل إِطَافة وَلآخِلِه كه و رُوِيَ أن وَحُلاً ذا َب لمْمَانَ قم عليه 


لحَضًا 


حَيَانة عل اتفاحد كذكة له عله عَلّةَ حَجام أَوْ حَجَّامَيْن كَقَالَ إِنّ كَسْبَكُمْ لوَسِحٌ أو قَالَ دنس أؤ 


قال في الحاوي: اعلم أن الحاجة إلى المكاسب داعية لما فطر الله تعالى عليه 
الخلق من الحاجة إلى الطعام» والشراب» والكسوة لنفسهء ومن يلزمه الإنفاق عليه من 
مناسب ومصاحب وأصول المكاسب المألوفة ثلاثة: زراعة» وتجارة وصناعة» فينبغى 
الحم اد لطراهه ٠‏ لقول الله تعالى : تايا اين َامَنوَا أنفِشُوا من علبي 

كسَبَتمْ 4 [البقرة: 175177 . 

وروي عن النبي يككِةِ أنه قال: «من لم يبال من أين مطعمه ولا من أين مشربه لم 
يبال الله من أي أبواب النار أدخله) . 

واختلف الناس في أطيبهاء فقال قوم: الزراعات» وهو عندي أشبه؛ لأن الإنسان 
فيها متوكل على الله في عطائه. مستسلم لقضائه. 

وقال آخرون: التجارة أطيبهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لتصريح الله تعالى 
بإحلاله في كتابهء بقوله: #وَأحلَ أَلَهُ ألْبَيم4 [البقرة: 3076]. 

واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في اكتسابهم بها . 

وقال آخرون: الصناعة». لاكتساب الإنسان فيها بكد يديه. 

وقد روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «إن من الذنوب ما لا يكفره صوم ولا صلاة ولكن 
يكفره عرق الجبين في طلب الحرفة»"" . 


.)516/0( انظر الأم‎ )١( 

؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (4/ 77)» وقال الهيثمي: «وفيه محمد بن 
سلام المصري, قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير بخبر موضوع» قلت: وهذا فيما رواه عن 
يحيى بن بكير؟ . 
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فأما الزراعة فلا مدخل لها في تحريم ولا كراهية» وهذا أول شيء على أنها أطيب 
المكاسبء. وأما التجارة» فتنقسم ثلاثة أقسام: حلال» وهي: البيوع الصحيحة. 

وحرام: وهو البيوع الفاسدة. ومكروه: وهو الغش والتدليس. 

وأما الصناعة فتقسم ثلاثة أقسام. 

حلال: وهو ما أبيح من الأعمال التي لا ندس فيها كالكتابة والتجارة والبناء. 

وحرام: وهو ما حظر من الأعمال كالتصاوير والملاهي. 

ومكروه: وهو ما باشبر فيه النجاسة كالحجام, والجزار» وكناس الحشوش» 
والأقذار والنص فيه وارد في الحجامء وهو أصل نظائره» والنص فيه ما رواه معمر عن 
الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي يك عن أجر الحجام فنهاه عنه» فشكا 
من حاجتهم» فقال: «اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك)”"' . 

فذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حرام على الأحرار حلال للعبيد؛ لأن 
النبي يَكِةٍ نهى عن السادة دون العبيد» واعتمدوا فيه على رواية رافع بن خديج أن النبي طَلِل 
قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث» وثمن الكلب خبيث”' فلما وصفه 
بالخبث» وقرنه بالحرام كان حراما. 

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ككل 
احتجم وأمرني أن أعطي الحجام أجرة. 

وروى أنس بن مالك أن أبا طيبة حجم رسول الله كَل فأمر له بصاع من تمرء وأمر 
مواليه أن يخففوا عنه من خراجه””» قال جابر: وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر في كل 
يوم» فخففوا عنه في كل يوم صاعاً . 

ووجه الدليل منه: أنه لو حرم كسبه على أخذه حرم دفعه على معطيه» فلما استجاز 
النبي كَلِةِ أن يأمر بدفعه إليه دل على جواز أخذه؟ 

فإن قيل: إنما حجمه أبو طيبة متطوعاً تقرباً إلى الله بخدمة رسول الله يَكهِ ولذلك 
شرب معه فقال له: قد حرم الله جسمك على النار»» وكان ما أعطاه النبي كَل مواساة» 
ولم يكن أجرهء فعنه جوابان: 

أحدهما: إنما أعطاه مقابلة على عمله صار عوضاً ينصرف عن حكم المواساة. 

والثاني: أن أبا طيبة كان مملوكاً لا يصح تطوعه بعمله ولا يستعمل رسول الله يك 
تطوعه؛ ولأنه لم يزل الناس على هذا في عصر رسول الله يك وخلفاته إلى وقتنا هذا في 


.)7175( وابن ماجه‎ »)١71/( أخرجه مالك (”91/4/7)» وأبو داود (78477)؛ والترمذي‎ )1١( 

0) أخرجهمسلم(518١1/١5)»‏ وأبوداود(١7147).:‏ والترمذي .)١7185(‏ وأحمد(0)555/5 
والحاكم (79/ 17). 

609 أخرجه البخاري ))751١7(‏ ومسلم (/18910). 


5 للم مسسممسيهِهبييي ب كتاب الأطعمة 
سائر الأمصار يتكسبون بهذاء فلا ينكره مستحسن في حبق الله تعالى» فدل على انعقاد 
الإجماع به» وارتفاع الخلاف فيه. 

ولأن الحاجة إليه داعية» والضرورة إليه ماسة؛ لأنه لا يقدر الإنسان على حجامة 
نفسه إذا احتاج» وما كان بهذه المنزلة لم يمنع منه الشرعء لما فيه من إدخال الضرر على 
الخلق. وقد قال رسول الله يِ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ ولأن كل كسب حل للعبيد حل 
للأحرار كسائر الأكساب. 

فأما الجواب عن قوله كلل : اكسب الحجام خبيث) فهو أن اسم الخبث يتناول 
الحرام تارة والدنيء أخرى كما قال تعالى: ولا تَيَمَّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ4 [البقرة: 717؟] 
يعني الدنيء وكقوله من بعد: لوَلَسَتُم كاحِذِيهِ إل أن تُفْحِصُوا فِيةِ4 [البقرة: 1017] فيحمل 
على الدنيء دون الحرام؛ بدليل ما قلناه» وليس هو إلى الحرام بموجب لاشتراكهما في 
حكم التحريم؛ لأنه لما ضم إلى ما يحرم على الأحرار والعبيد» وهذا لا يحرم على 
العبيد؛ فجاز أن لا يحرم على الأحرار. 

فصل: 

فإذا ثبت أنه ليس بحرام» فهو مكروهء واختلف أصحابنا في علة كراهته على 
وجهين : 

أحدهما : لمباشرة النجاسة لقول الله تعالى: #أوَاليجرٌ هجر )4 [المدثر: 0]: فعلى 
هذا يكره كسب كل مباشر للنجاسة من كناس» وخراز وقصاب. 

واختلف قائل هذاء هل يكون كسب الفصاد من جملتهم؟ على وجهين: 

أحدهما: يكون من جملتهم» لأنه يباشر نجاسة الدم. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره كسبه؛ لاقترانه بعلم الطب» 
فإنه قل ما يباشر نجاسة الدم. 

فأما الختان» فمكروه الكسب كالحجامء بل يزيد عليه في مباشرة العورات» وتكون 
الكراهة مقصورة على مباشرة الأنجاس» ومنتفية عمن لا يبارها من سماك ودباغ . 

والثاني: أن كراهة التكسب به لدناءته» وهو الظاهر من مذهب الشافعى؛ لأنه جعل 
نولكاي كا وعيساء ون روي اذا قرابة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قدم 
عليه» فسأله عن كسبه» فقال: غلة حجام أو حجامين» فقال: إن كسبكم لدنيء أو قال: 
لوسخ فعلى هذا يكره مع ذلك كسب السماكء والدباغ» والحلاق والقيم. 

واختلف على هذا في كسب الحجامين على وجهين: 

أحدهما : مكروه. دنيء لأنه يشاهد العورات ويتكسب بحران غير مقدر. 

والثاني: لا يكره كسبه؛ لأنه لا يباشر عملاً» ويمكنه غض طرفه عن العورات 
وليس يتكسب بمباشرتها؛ فإن أرسل طرفه صار كغيره من الناس . 
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وكذلك نظائر ما ذكرناه وجميع هذا مكروه للأحرار. 

فأما العبيد ففيهم وجهان: 

أحدهما: يكره لهم كالأحرار» وهو قول الأكثرين. 

والثاني : لا يكره لهم؛ لأنهم أدنى من الأحرار» فليتأهبوا أدنى الاكتساب» فإن 
أخذ ساداتهم كسبهم كره لهم أن يأكلوه» ولم يكره لهم أن يطعموه رقيقهم» وبهائمهم؛ 
لأن النبي كَل قال لمحيصة حين سأله عنه: «أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك» والله أعلم. 

باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
مسألة (": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى: «وَلَا يَجِلُّ َكل رَيْتِ مَانَتْ فيه فَأرَة. 

قال في الحاوي: وأصل هذا ما رواه الشافعى عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن 
غيةةالة عن اتن كاين عن اميعوقة أن ذارة وكليت امن سمو فماتت فيه» فسئكل رسول 
الله يِل عنهاء فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»”'؟2. فكان هذا الحديث وارداً فى السمن 
إذا كان جامداً؛ لأن إلقاء ما حولها لا يصح إذا كان ذائباً . ْ 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كي عن 
السمن تقع فيه الفأرة» فقال: «إن كان جامداً؛ فألقوهاء وما حولهاء وإن كان ذائبا 
فأريقوه). 

وهذا الحديث وارد في الجامد والمانع» والحديث الأول أثبت. 

فإذا ماتت فأرة أو غيرها من الحيوان في سمن أو غيره من دهن أو دبس أو لبن لم 
يخل حاله من أن يكون جامداً» أو مانعاً . 

فإن كان جامداً بخس بموت الفأرة ما حولها من السمن؛ لأنها نجاسة لاقت محلاً 
رطباًء فنجس بها كما ينجس الثوب الرطب إذا لاقى نجساً يابساً» وكان ما جاوز ما حول 
الملاقي للفأرة طاهراً؛ لأن جموده يمنع من امتزاجه بالنجس. 

وإن كان السمن مائعاً نجس جميعه قليلاً كان أو كثيراً» سواء تغير بالنجاسة؛ أو لم 
يتغير؛ بخلاف الماء الذي لا ينجس إذا بلغ قلتين» ولم يتغير. 

وحكي عن أبي ثور أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس» حتى يتغير وحكي عن أبي 
حنيفة أنه أجراه مجرى الماءء وأنه إذا اتسع» ولم يلتق طرفاه لم ينجس» بناء على أصله 
في أن المائع كالماء في إزالة الأنجاس» وهذا أصل قد خولف فيهء وتقدم الكلام فيه» ثم 
الدليل على المائع خصوصاً قول رسول الله يكِ: «وإن كان ذائباً فأريقوه». فلما عمّ أمره 
بالإراقة دل على أنه لا مدخل له في الطهارة؛ لأنه لا يأمر باستهلاك الأموال في غير 


)1١(‏ انظر الأم (517/0). (؟) تقدم تخريجه في «الطهارة». 


7374 ا 777 قٍفب77 سي أ كا يت ) للأظطعمة 
تحريم وقد نهى عن إضاعتها؛ ولأن طهارة الماء أقوى» لاختصاصه برفع الحدث» فقويت 
طهارته على رفع النجس عنه» وضعفت طهارة المائع عن دفع النجس عنه. 
فصل: 

فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله» وأكل كل نجس وحرمه شربه» وشرب كل 
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وقال داود: يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره» تمسكاً بظاهر النص في 
السمن» فجعل الحكم مقصورا عليه» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعدياً إلى نظائرها كان 
السمن في تقدير حكمه بمثابتها . 

والثاني: أن غير السمن لما شاركه في الإباحة قبل النجاسة وجب أن يشاركه في 
التحريم بعد النجاسة؛ لاشتراكهما في الطهارة والنجاسة. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِِيُ : «وَلَا يحل ييْعُهُ لأنَّهُ نَحِسٌ بِالمُجَاوَرَة مُجَارَ بيِمَهُ كالَْبٍ النْجس». 

قال في الحاوي: وهو كما قالء لا يحل بيع ما ننجس من الزيت» والسمن» 
والدبس وجميع ما لم يتميز نجاسته. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه؛ لأنه نجس بالمجاورة» فجاز بيعه» كالثوب النجس . 

ودليلنا: أن رسول الله كَلْهِ أمر بإراقته» ولو جاز بيعه لم يأمر بإضاعته» وروي عن 
النبي كَل أنه قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهء وإن الله 
تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»”" . 

وقوله: «جملوها» يعني أذابوها . 

ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته» فلم يجز بيعه كالخمر. 

ولأنه مائع نجس» فلم يجزربيعه كولوغ الكلب» وكاللبن والخل. 

وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين: 

أحدهما: أن عين الثوب طاهرء ونجاسته مجاورة» فتميز عنها وعين الزيت قد 
نجس 2 لامتزاج النجاسة به. 

وإنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل» واللبن. 

والثاني: أن أكثر منافع الناس الزيت» قد ذهبت نجاسته؛ لأن مقصوده الأكل» 
وأكثر منافع الوب باقية بعد نجاسته؛ البقاء أكثر منافعه» ولم يجز بيع الزيت النجس»ء 


)1١(‏ انظر الأم (515/0). (5) تقدم تخريجه. 


الخ 


كتاب الأطعمة 


لذهاب أكثر منافعه» أو لا ترى أن الميتة» وإن جاز الانتفاع بها للمضطر لا يجوز بيعها؛ 
لذهاب أكثر منافعهاء ولو أذيب شحمها جاز الانتفاع به» وإن لم يجز بيعه. 
فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال ما حكم بنجاسته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان نجس العين من الأصل خلقة» ولم يكن له من الطهارة أصل 
كالكلب», والختزير» فلا يجوز بيعه بحال» لنجاسة عينه» سواء كان منتفعاً به كالكلب» أو 
غير منتفع به كالخنزير. 

والثاني: ما طرأت نجاسته بعد تقدم طهارته من غير نجاسة جاورته» كنجاسة 
الخمرء بحدوث الشدة» ونجاسة الميتة» بحدوث الموت. والشدة والموت لا يوصف 
بنجاسة ولا طهارة» وإن نجس بهما الأعيان الطاهرة. 

وهذه النجاسة مانعة من جواز البيع سواء أمكن إزالتها بدباغ الجلد أو لم يمكن 
إزالتهاء كاللحم لنجاسة جميع الأجزاء التي لا يتخللها جزء طاهر. وأجاز أبو حنيفة بيع 
ما يمكن إزالة نجاسته. كالجلدء لإمكان طهارته بالدباغة وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن نجاسة الخمر يمكن إزالتها عنده بالتخليل» ولا يجوز بيعهاء كذلك 
الجلد. 

والثاني: أنه قبل زوال نجاسته مساو لما تمكن إزالة نجاسته؛ لا لنجاسة جميع 
أجزائه فلم يجز أن يجري على حكم الطهارة» مع عدمها فيه. 

والثالث: ما نجس بمجاورة النجاسة له مع طهارة عينه» فهذا ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تتميز نجاسته ويمكن إزالتهاء كالثوب النجس» فيجوز بيعه» قبل إزالة 
نجاسته» لعلتين: 

إحداهما : إمكان إزالتها . 

والثانية : بقاء أكثر منافعه معها . 

والثاني: أن لا تتميز نجاسته؛ لامتزاجه بهاء ولا يمكن إزالتهاء كالدبس واللبن إذا 
كين وكدلكت الماء النجس» فلا يجوز بيع ذلك» لأنه لا سبيل إلى طهارته فإن قيل: 
فالماء النجس يطهر بالمكاثرة . 

قيل: المكائرة لا تزيل النجاسة؛ لبقائها فيه» وإنما يغلب حكم المكاثرة» فيحكم له 
بالطهارة . 

أو لا ترى أن البول لو وقع في الماء الكثيرء فلم يغيره كان طاهراًء وجاز بيعه ولا 
يدل ذلك على طهارة البول» كذلك الماء النجس. 

والثالث: ما لم يتميز نجاسته. لامتزاجه واختلف في إمكان إزالتها منه» وهو الزيت 
النجس» وما جرى مجراه من الأدهان. دون السمن. ففي إمكان غسله وطهارته وجهان: 
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أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة أنه يمكن غسله ويطهر 
بأن يراق عليه الماء في إناء ويمخض فيه مخضا و ل كالثوب؛ لأن الدهن 
يتميز عن الماء ويعلو عليه» كما يتميز الثوب» ثم يؤخذ فيكون طاهراً . 

والثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه أن غسله لا يصح 
بخلاف الثوبء لأنه مائع كالماء» فلم يكن جذب الماء للنجاسة بأولى من جذب الزيت 
لهاء فكان باقيأ على نجاسته والماء في الثوب يجذب نجاسته إليه» فافترقا. 

فإن قيل: إن غسله لا يصمح لم يجز بيعه» وهو الصحيح. 

وإن قيل: إن غسله يصح» ففي جواز بيعه وجهان من علتي بيع الثوب النجس: 

إحداهما : يجوز بيعه تعليلا بإمكان تطهيره بالغسل . 

والوجه الثاني: لا يجوز بيعه تعليلاً بذهاب أكثر منافعه بنجاسته. 

مسألة7": 


> ردويصي لوم بير > ي م مومى ير 


قَالَ الشَّافِعِىٌ: «وَيُسْتَصْبَحُ به كَإِنْ قم كيف يَنْتَفِعُ بو وَلَا يَبْيعُهُ؟ قل كَدْ يَنْتَفِْ 
العُضْطَرٌ بالمبتة وََا يعهَا وَبََِعُ بالطعَام في دَارٍ الحَرْبٍ وَلَا ييمَهُ في ِلك الال قال: 
وكَذْ نَهَى الي 5 > عَنْ نَمَنِ الكَلْبٍ وَأَبَاحّ الانتمَاع به في بَعْضٍ الأول كمَيْرُ مُسْتدكرٍ أَنْ 
ينتَفِمَ يع الرججل بالزَّيْتِ و يظ ني م الحَالٍ) . 
الاستصباح» جائز على ما سنصفه. 

وقال ابن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الحديث: الانتفاع به حرام في 
استصباح وغيره؛ احتجاجاً بأن رسول الله ككِ أمر بإراقته . 

والدليل على ما ذهبنا إليه» وهو قول الجمهور رواية الزهري عن سالم عن إبيه؛ أن 
رسول الله ييه سئل عن الفأرة تعق ذ فى السمن والودك. فقال: «إن كان جامداً فاطرحوها 
وما حولها وإن كان مائعاً» الوا بم ولا تأكلوه» . 

وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكال سئل عن الفأرة 
تقع في فى السمن والزيت» فقال: «استصبحوا به ولا تأكلوه» . 

وهذان الحديثان نص في إباحة الانتفاع والاستصباح ؛ ولأنه لما أمر بإراقته مع بقاء 
عينه » كان الاستصباح به أولى؛ لأنه استهلاك لعينه» مع الانتفاع به. 

فصل: 

فإذا ثبت جواز الانتفاع به» فالمنافع تنقسم ثلاثة أقسام ورد النص بإباحته» وقسم 

ورد النص بالنهي عنه. وقسم مرسل لم يرد فيه نص . 


.)517/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 
فأما القسم الأول الذي ورد النص بإباحته» فهو الاستصباح به» فكذلك ما في معناه 
من إسجار التنانير بالبعر والسرجين وجميع الأنجاس» وإبقاءه تحت القدور» ومن 
الاصطلاء بناره» واختلف أصحابنا في نجاسة دخانه على وجهين: 
أحدهما: أنه نجس ؛ لأنه تولد عن نجاسة والأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة 
كالرماد . 


"١ 


والثاني: أنه طاهرء لأنه تولد من التقاء جسمين» فلم ينجس بنجاسة أحد 
الجسمين» كالريح الخارجة من الجوف. 

فإن قيل: بطهارته لم يلزم الاحتراز منه إلا تنزهاً . 

وإن قيل: بنجاسته» ففي العفو عنه وجهان: 

أحدهما: يعفى عنه؛ للحوق المشقة في التحرز منه» كدم البراغيث» فعلى هذا إن 
سجر به تنورا لم يلزمه مسحه منه» وجاز الخبر فيه. 

والثانى: أنه لا يعفى عنه؛ لأن البعد منه عند استعماله له ممكن» فأمكن التحرز 
وله ومكن التجرن من هم البر اعت : 

فعلى هذا إن تدخن به ثوب وجب غسله؛ ولذا سجر به تنور» وجب مسحه منه قبل 
الخبز فيه» فإن خبز فيه قبل مسحه نجس ظهر الرغيف» وكان وجهه طاهراًء ولم يجز أن 
يأكل الرغيف إلا بعد أن يغسل ظاهره. 

وأما القسم الثاني: الذي ورد النص بالنهي عنه» وهو أن تطلى به السفن 
والمراكب. 

روي عن النبي كَل أنه نهى أن تطلى السفن بشحوم الميتة وحكم شحوم الميتة 
والزيت النجس سواء في جواز الاستصباح بهماء فكان سواء في المنع من إطلاء السفن 
بهما. 

واختلف في معنى النهي عن طلاء السفن وجواز الاستصباح على وجهين: 

أحدهما: أن في الاستصباح بدا استهلاكاً له فجاز وفي طلاء السفن به استبقاء له 

والثاني: أن المصباح لا يمسه في الغالب إلا من يعلم بالنجاسة فيتوقاهاء والسفينة 
يمسها في الغالب من لا يعلم بالنجاسة» فلا يتوقاها. 

فعلى هذا إن جعل طلاء للبهائم» فإن كانت مستعملة لم يجز كالسفينة لوجود 
العلتين من بقاء العين ومسيس حق لا يعلم. وإن كانت سائمة غير مستعملة فعلى وجهين: 

أحدهما: يجوز تعليلاً بأنه لا يكاد يمسها من لا يعلم بها. 

والثاني: لا يجوز تعليلاً ببقاء عينها . 


١5م‏ الالشششششسمشمضئيب ل كتاب الأطعمة 


وأما القسم الثالث: وهو المرسل عن أمر به أن نهي عنه. فينظر في استعماله فإن 
وجد فيه معنى الأمر أبيح» وإن وجد فيه معنى النهي حظر. 

فعلى هذا يجوز أن يطعم البازي» والفهد لحم الميتة لوجود معنى الإباحة فيه 
بالاستهلاك. فإنه لا يباشرها من لا يعلم بهاء ويجوز أن يسقيهما الماء النجس» 
والأبوال. 

فأما طرح الأنجاس من البعر والسرجين على الزروع والأشجارء فإن لم يماس 
الثمرة المأكولة» وكان مستعملاً في أصول الشجر وفي قضبان الزرع جازء لاشتهار حالها 
وأنه لا يباشرها إلا عالم بهاء وإن كان مستعملاً من ثمارها فإن كانت يابسة جاز؛ لأن 
اليابس لا :نجس بابسا > وإن كان أخدهما رطا أو تدياء: يتس بالطلا قاة» فإباخة استعماله 
مقرونا باعيد خترطية أما بخسلة قل ببعده عا امد مشتريه بنجاسته. وهكذا إذا عجن طين 
الكيزان والخزف بالسرجين لزمه عند بيعه أن يغسله أو يخبر بنجاسته» ليغسله المشتري 
قبل استعماله فإن صار هذا عرفاً مشهوراً بين جميع الناس سقط الأمران عند بيعه من 
الغسل والإعلام» ولم يكن للمشتري أن يستعمله إلا بعد غسله؛ لأنه قد صار بالعرف 
معلوم النجاسة . 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «وَكَا يَحِلٌ مِنَ المَيْتَةِ إِلّا إِهَابْهَا بالدبَاغ وَيُبَاعُ». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا ناك" اليحوان ضار ديع .الوتو كت تحبا -..وزقاك 
أبو حنيفة : ينجس لحمه وجلده» ولا ينجس شعره ولا عظمه. 

وقال مالك: ينجس عظمه. ولا ينجس شعرهء وقد حكي هذا عن الشافعي. 
فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانيً» وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه» وجعلوه حكاية عن 
مذهب غيره» وحكي عن ابن أبي ليلى أن استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز. 

فمن الناس من جعل ذلك منه حكماً بطهارته؛ كما قاله غيره في العظم والشعر 
ومنهم من جعله إباحة لاستعماله مع الحكم بنجاسته» وفي قول الله تعالى: #حُرّمَتْ علي 
لْمَيَنَةُ4 [المائدة: ] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم» فكان دليلاً على جميعهم في 
نجاسة الجميع ‏ فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة. 

وقال الليث بن سعد: يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه. 

وقال إبراهيم النخعي: يطهر بالخرط وقال خرط العاج ذكاته. 

وقال بعض أصحاب الحديث: يطهر شعرها بالغسل» وفي قول النبي كَلِة: «هلا 
انتفعتم بإهابها» دليل على اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة دون غيره» فإذا دبغ الجلد 
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طهر دون شعرهء وحكى الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر 
بدباغه» وامتنع سائر أصحابه من تحريمه» وجعلوه حكاية عن مذهب غيره» وقد مضت 
هذه المسألة في كتاب الطهارة» وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت . 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيُ : ) َلّا يَأَكُلُ المُضْطَرٌ مِنّ المَبْعَةِ | لا مَا ير َفْسَهُ قبَخْرجٌ بو مِنّ 
الاضطرارٍ. َال في كِتَابٍ اختلاف أبي حَنِيقةَ وَأَهْلٍ المّدِينَةَ: ِهَذَا أَقُولُ. وَقَالَ فيه: وَمَا 
هُوَ يِالبيْنِ مِنْ قبل أَنْ الشَّيءَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ دا كانَ َرَاماًلَمْ يَحِلَّ ِنْهُ شَيءٌ وَإِذّا كَانَ 
علااً كَقَذ حمل أن لا حرم نه شَْعا هو مُحَرمْ لا ما أباح من بِصِمَةٍ ذا رَالَتِ 
الضَفَةُ رَالْتِ الإيَاحةُ. قَالَ المُرَّنِيُ 4 ولا لات كه أذ لئس لَهُ أن يَأَكُلَ مِنَ المَبتَة 

وَهُوَ ادي الشّيع لأنهُ لس بِمُصْعلة اذا كان حايفا على تله َْسِهِ كَمُضْطرٌ مدا أكلَ مِنهَا ما 
يُلْحِبَ الَو فَقَد أن َارْتَفَعَ الاصْطِرَارٍ الَذِي هُوَ عِلَهُ الإبَاحَةٍ ٠‏ قَالَ المَرّنِيُ رَحِمَهُ الله . 
وَإِدًا ارْتَمْعَتُ العلّة رَْقَعَ حَكمْهَا وَرَجِمَ الحم كما كان قبل الاضطرار وَمُوَ + َحْرِيمُ الله 
عر وجل المَبَْةِ عَلّى مَنْ لَيِسَ بِمُضطرٌ وَلَوْ جَارَ أن يَْنَقِمَ الاضرارٌ ولا يَْئَفعَ كمه 
جَارٌ أن يَحْدّتَ الإِضْرَارٌ وَلَّا يَحْدَتَ حُكْمُّهُ وَمَذَا إخلاف القُرْآنِ». 

قال في الحاوي: والأصل في إباحة ا الله تعالى: ##إِنمَا حرم 
عَكُمٌ ألْمَيْنَة4 فأخبر بتحريمها بعد قوله: كُلُوا ين طِيبِتِ ما رَرَقتكٌ4 [البقرة 0 
ليدل على تخصيص التحريم في عموم الإباحة» فقال: 00 نما حَرّم عَلِتِحكُم الْمَلِنَة» 
[البقرة: ]١77‏ وهو ما فاتت روحه بغير ذكاة من كل ذي نفس سائلة» والدم وهو الجاري 
من الحيوان يذبح أو جرح ولحم الخنزير فيه تأويلان: 

أحدهما : أن التحريم مقصور على لحمه دون شحمه اقتصاراً على النص» وهو قول 


داود. 


ا أن التحريم عام في جميعه» وخص النص باللحم تنبهاً عليه؛ لأنه معظم 

وي عل بد لِمَيْرِ أله © [البقرة : 617 يريد بالإحلال: الذبح لأنهم كانوا إذا 
0 اه لألهتهم جهروا بأسماء آلهتهم عند الذبح. 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام» قاله مجاهد. 

والثاني: ما ذكر عليه غير اسم الله من الأصنام» قال عطاءء وهو على التأويٍ 
حرام» فانتهى ما ذكره من التحريم» ثم ابتدأ بإباحة ذلك للمضطر فقال: لمن كك 2 
بَاغْ ولا عَادٍ قل إِنْمَ عَلَيْةْك [البقرة: ]١7‏ ومن #أَصْطرَ * تأويلان: 
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أحدهما : أنه افتعل من الضرورة. 

والثاني: أنه من إصابة الضر وفي عير بَاعْ وَلَا عَادٍ» ثلاث تأويلات: 

أحدها: غير باغ على الإمام بعصيانه ولا عاد على الأمة بفساده؛ وهو معنى قول 
مجاهد. 

والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا عاد بأكلهاء وهو يجد غيرهاء وهو قول 
قتادة . 

والثالث: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً» ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع 
وهو قول السدي. 

وفي قوله: 8 إِثْم عَلِْهُ إن تأويلان: 

أحدهما: فلا عقاب عليه في أكلها . 

والثاني : فلا منع عليه في أكلهاء والاستثناء إباحة أكلها عند الاضطرار من عموم 
تحريمها مع الاختيار على ما ذكره من شروط الإباحة. 

وقال تعالى في سورة المائدة» وهي من محكمات السور التي لم يرده بعدها نسخ». 
واختلف هل نزل بعدها فرض فقال سبحانه : طحَرّمَت علي المَدئهُ وَالدَمْ مَل الخنزير ومَآ أجل 
ِعَيْر أشَّو4 [المائدة: "6 وذكر فى هذه الآية المحرمات مثل ما ذكر في تلك الآية» وزاد 
فقال: امكيف وهي التي تختنق بحبل الصائد» وغيره حتى تموت. 

#وَالمَوْفودَةُ» وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت» وكانت المجوس تقذ ولا 
تذبحء ليكون :ذه افيد ويقولون “نهو أطيبانو]سمن. 

مدي وهي التي تسقط من رأس جبل أو في بثر حتى تموت . 

وَلتَِيسَةُ» وهي التي تنطحها أخرى» فتموت الناطحة والمنطوحة. 
وَمآ أكلَ ألم إلا مَا دَيََّم» [المائدة: *] ومأكولة السبع هي فريسته» التي أكل 

منهاء أو لم يأكل» وإنما نص على هذا أكلهء وإن كان داخلاً في عموم الميتة لأمرين: 

أحدهما: لأنها ماتت بأسباب حتى لا تقدروا وإن أسباب موتها ذكاة. 

والثاني: أنهم كانوا يستطيبون أكلها من قبل» فنص عليها في التحريم» ليزول 
الالتباس. 

ومن قوله: إلا مَا دَكمُ» قولان: 

أحدهما : أنه راجع إلى مأكولة السبع وحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: أنه راجع إلى جميع ما تقدم من المنخنقة» وما بعدهاء وهو قول علي وابن 
عباس وجمهور الفقهاءء وفيها قولان: 

أحدهما : أن يدركها ولها عين تطرف أو ذنب يتحرك» وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح» وهو قول الشافعي ومالك 


هه" 
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ثم قال: وما ذيحَ عل ألتْضّبٍ4 [المائدة: #]: وفيها قولان: 

أحدهما : أنها أصنام كانوا يعبدونها يذبحون لها . 

والثاني : أنها أوثان كانوا يذبحون عليهاء لأصنامهمء والفرق بين الأصنام والأوثان 
أن الصنم مصور يعبدونه» والوثئن غير مصورء يتقربون به إلى الصنم. فهذه كلها محرمات 
نص الله تعالى على تحريمها في هذه الآية. 

ثم قال: #وآن صَسْكَقَسِمُا بِالْأَْلوِ 4 [المائدة: *] وفيها قولان: 

أحدهما : أنه ما يتقامرون من الشطرنج والنرد. 

والثاني: وهو أشهر أنها قداح ثلاثة مكتوب على أحدها: «أمرني ربي» وعلى 
الآخر: «نهاني ربي» والآخر غفل» يضربونها وإذا أرادوا سفراً أو أمراًء فإن خرج: أمرني 
ربي فعلوه؛ وإن خرج «نهاني ربي» تركوهء وإن خرج الغفل أعادوه وفي تسميته: استقساما 
تأويلان: 

أحدهما: أنهم طلبوا به علم ما قسم لهم. 

والثاني: أنهم التزموا بالقداح مثل ما التزموه بقسم اليمين. 

ركه فِسَقٌّ* [المائدة: "] فيه قولان: 

أحدهما : أنه راجع إلى الاستقسام بالأزلام. 


والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم تحريمه. 

وفي قوله: لفِسَقٌ4 [المائدة: *] تأويلان: 

أحدهما: كفر قاله السدي. 

والثاني : خروج عن طاعة الله وهو قول الجمهور ثم بين بعد المحرمات» حال نعمه 
عليهم. فقال: آَم يبس ألْدِينَ كَمَرَوا من دِييِكُم4 [المائدة: *] وفي هذا اليوم قولان: 

أحدهما : أنه يوم فتح مكة. 

والثاني: أنه يوم حجة الوداع» وفيما يئسوا به من الذين قولان: 

أحدهما: أن يرتدوا عنه. 

والثاني : أن يقدروا على إيطاله. 

للا عَمْتَوْهُم وَأحَمَوْنِ4 أي: لا تخشوهم أن يظهروا عليكم» واخشوني أن تخالفوا 
أمري . 

يوم 5 ل ديت 4 [المائدة: ”7] فيه قولان: 

أحدهما: أنه يوم عرفة في حجة الوداع» ولم يعش بعد ذلك إلا إحدى وثمانين 
ليلة» وهذا قول ابن عباس والسدي. 

والثانى: أنه زمان النبي كَكخِ كله إلى أن نزلت عليه هذه الآية في عرفة وفي إكماله 
للدين قولان: 
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أحدهما : أنه كمال فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه» ولم ينزل بعدها على النبي ك4 
شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم» وهذا قول ابن عباس . 

والثاني: أن إكماله برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت. 

فأما الفروض» فلم تزل تنزل عليه حتى قبض وهذا قول ابن قتيبة. 

«وَآَمََتٌ عَلَيَخّْ يِعْمَتى4 [المائدة: *] فيه قولان: 

أحدهما: بإظهاركم على عدوكم. 

والثاني: بإكمال دينكم. 


طخ ص الى امسر َع 


وَرَضِيِتٌ لكم الْإسْلَمْ دينا» [المائدة: *] وفيه قولان: 

أحدهما : رضيت دين الإسلام ديناً . 

والثاني : رضيت الاستسلام أي طاعة» فروى قبيصة أن كعب الأحبار قال: لو 
نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لعظموا اليوم الذي نزلت فيه» واتخذوه عيداًء فقال 
عمر: لقد نزلت بعرفة» في يوم جمعة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد» ثم بين بعدها إباحة ما 
استثناه من المحرمات فقال: #هُْمَنِ أضطر في حخبِصَةِ» [المائدة: *] يعني : مجاعة» وهي 
مفعلة من خمص البطن وهو اضطماره من الجوع مثل: مخملة ومخلة غير مُتَجَانِفٍ 
َوئْرِ4 [المائدة: *] وفي المتجانف تأويلان: 

أحدهما : أنه المتعمد. 

والثاني: أنه الماثل. 

وفي هذا الإثم تأويلان: 

أحدهما: أن يأكل ما حرم عليه مما تقدم ذكره من غير ضرورة. 

والثاني : أن يتجاوز في الضرورة ما أمسك الرمق إلى أن ينتهي إلى الشبع» فإن الله 
غفور رحيم يعني غفوراً للمأثم» رحيماً في الإباحة. 

وإنما استوفيت تفسيرها هاتين الآيتين» وإن تجاوزنا بهما مسألة الكتاب؛ لما تعلق 
بهما من الأحكام والنعم» مع إباحة الميتة للمضطر. 

ويدل عليه من السنة ما رواه الأوزاعي» عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي 
قال: قلنا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها المخمصة» فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: ما 
لم تصطبحواء أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها'''» قوله: «تصطبحوا» من 
الصبوح» وهو الغذاء» و«تغتبقوا» من الغبوق» وهو العشاءء أي لم تجدوا «الحفا' 
مقصورء وهو أصول البردي الرطبء» وقيل: إنه أراده وأمثاله من الحشيش؛ لأنه مأكول 
يغني عن الميتة. 
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ومعنى الحديث: أنكم إذا تغذيتم» فليس لكم أن تأكلوها عند العشاء إذا تعشيتم 
فليس لكم أن تأكلوها عند الغداء؛ لأن الرمق يتماسك» وإذا وجدتم «الحفا» فليس لكم 
أن تأكلوها؛ لأن الرمق به متماسك. فدل على إباحة أكلها إذا لم يتماسك الرمق إلا بها . 

فإذا ثبت إباحة أكل الميتة للمضطر بإباحتها معتبرة بأربعة شروط : 

أحدها: أن ينتهي به الجوع إلى حدّ التلف. ولا يقدر على مشي ولا نهوض» فيصير 
غير متماسك الرمق إلا بهاء فيصير حينئذٍ من أهل الإباحة» فإن تماسك رمقه أو جلس 
وأقام ولم يتماسك إن مشىء وسار نظر: فإن كان في سفر يخاف فوت رفاقته حل له 
أكلهاء وإن لم يخف فوت رفاقته لم تحل له. 

والشرط الثاني: أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر ما يمسك به رمقه» فإن وجده 
لم تحل له الميتة» رودي تي مر 1 

والشرط الثالث: أق لزأ يعد ظعا مان يشتريه» فإن وجد ما يشتريه بثمن مثله لزمه 
شراؤه» سواء وجد ثمنه أو لم يجد إذا انار الباقع اثمعة بخلاف العاء الذي لا يلزمه أن 
يشتريه إذا كان عادماً؛ لأن إباحة التيمم معتبرة بالعدم» وهو بإعواز الثمن عادم. 

وإباحة الميتة معتبرة بالضرورة» وهو مع الإنظار بالثمن غير مضطرهء فإن بذل له 
الطعام بأكثر ثمن المثل لم يلزمه أن يشتريه كالماء؛ لأن التماس الزيادة منتف. 

والشرط الرابع: أن لا يكون بما دعته الضرورة إلى الميتة عاصياء كمقامه على قطع 
الطريق» وإخافته السبيل أو لبغيه على إمام عادل لقول الله تعالى: 9هَمَنِ أضطرٌ عير باغ 
وَلَا عَادِ كل إِنْمَ عَلَْهِ4 [البقرة: 4]17؟ ولأنه إباحة أكل الميتة رخصة والعاصي لا يترخص 
في معصيته» فإن تاب من المعصية حل له أكل الميتة» وإن أقام عليها ولم يتب حرمت 
عليه؛ وهو غير مضطر إلى الامتناع من التوبة. 

ولا فرق بين المسافر والمقيم» وإن قصر السفرء لأنه الأغلب من أحواله العدم وإن 
حدث مثله في الأمصار والقرى حل فيها أكل الميتة كالسفر. 

فصل: 

فإذا أحلّ له أكل الميتة بالشروط المعتبرة» كان له أن يأكل منها ما يمسك رمقه 
كيف ما ساغه طبخاً وقلياً» وشيّاء ونيئاً» وهل يجوز أن يتجاوز بالأكل بعد إمساك الرمق 
إلى أبد ينتهي إلى حدّ الشبع» فيه قولان: 

أحدهما: ليس له الزيادة على إمساك الرمق» وما بعده إلى حدّ الشبع حرام» وبه 
قال أبو حنيفة» واختاره المزني. 

والثاني : أنه يأكل حتى ينتهي إلى الشبع» ولا يحرم عليه إلا ما زاد على حدّ الشبع 
وبه قال مالك. وسفيان الثوري. 

ودليل القول الأول في تحريم الشع اقول الااتعالن” «وّمًا لك آلا تَأحكُلوا مِمَا ذكرٌ 


سيب + بد هد مم 


2 شم أله عليه وَكَدَ فَصَلَ كم ء ما حرم عَلكُمْ لا ما مَا أصْطررتُمٌ لبْهِ4 [الأنعام: 4 ]. 0 


لحا 


تزول بإمساك الرمق» فدلت على تحريم ما زاد عليه ولأنه لو كان متماسك الرمق قبل 
أكلها حرمت عليه كذلك إذا صار بها متماسك الرمق وجب أن تحرم عليه؛ لأنه غير 
مضطر إليها في الحالين؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب لارتفاع حكمهاء كما أن حدوث 
الضرورة موجب لحدوث حكمها. 

ولو جاز أن ترتفع الضرورة» ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدثء. ولا يحدث 
حكمها. 

ودليل القول الثاني: أن الشبع منها حلال قول الله تعالى: هْمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ باع وَلَا 
عَادٍ قل إِنْمَ علي [البقرة: 17] فعم الإباحة برفع المأثم وقول النبي كك سئل عن الميتة» 
فقال: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلاً فشأنكم بها». فعم إباحتها؛ ولأن ما 
حل أكله حل الاكتفاء منه» كالطعام طرداً والحرام عكساً؛ ولأنه مضطر إلى الشبع لحفظ 
قوته؛ لأن إمساك الرمق لا لبث لهء وتتعقّبه الضرورة بعده إلى إمساكه بغيره» وقد لا يجد 
الميتة بعدهاء فكان الشبع أمسك لرمقهء وأحفظ لحياته» ولئن كان إمساك الرمق في 
الابتداء معتبراً فقد لا يكون في الانتهاء معتبراً بعدم الطول في نكاح الأمة شرط في ابتداء 
العقد» وليس بشرط بعد العقدء فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا بالآول منهما أنه لا 
يأكل منها إلا ما أمسك الرمق فأكل هذا القدر منها مباح له وواجب عليه لإحياء نفسه بهء 
لقول الله تعالى: #ولا َفَمَلوا أَنشسَكُم4 [النساء: 114 فإن ترك أكل ما يمسك الرمق حتى 
مات أثم» وإن أكل ما زاد على إمساك الرمق كان آثماًء وما أكله من الزيادة حرام. 

وإن قلنا بالقول الثاني إنه يأكل منها حتى يشبع كان أكل ما أمسك الرمق واجباً 
عليه» وكان أكل ما زاد عليه إلى الشبع مباحاً له؛ لأن الوجوب مختص بما أحيا النفس» 
وهو إمساك الرمق والزيادة عليه للحاجة وحفظ القوة» وذلك ليس بواجبء وأكل ما زاد 
على حدّ الشبع حرام؛ لأنه لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة وهكذا حكم العطشان إذا 
خاف التلف. ووجد ماء نجساً أو بولا حلّ له الشرب منه؛ لأمسك رمقه وهل له أن 
يرتوي منه؟ على القولين الماضيين في الميتة» فإن وجد بولاً وماء نجساً». كان شرب الماء 
الش) اول عن شرت اليوق: لأة مجافية الا طارتة بالتكالطة: «ورتجانة اليوك لذانها 
ويجوز أن يتداوى بالبول إذا لم يجد دواء طاهراًء قد أذن رسول الله كلِ: «للعرنين أن 
يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها بالمدينة لما اجتووها"”'' وهكذا يحل له أن يأكل من لحوم 
الميتة للتداوي إذا لم يكن له دواء سواه ومنعه بعض أصحابنا من التداوي بالمحرمات 
احتجاجاً بما روي عن النبي كَل أنه قال: «ما جعل الله شفاءكم فيم حرم عليكم)”" وهذا 
القائل مخطىء بعد حديث العرنيين من وجهين: 

أحدهما: أن التداوي حال الضرورة» فصار بها مضطراً إلى أكل الميتة. 


كتاب الأطعمة 


(؟1) أخرجه ابن حبان (1784)»: والبيهقي في «الكبرى» (1951/4). 


كتاب الأطعمة 


والثاني : أن أكل السم حرام والتداوي به متداول» وقيل: إن السقمونيا سم قاتل» 
ولهذا من استكثر منه في الدواء قتله» ثم يجوز التداوي به كذلك كل حرام. فأما الخبر» 
فمعناه أن ما فيه شفاؤكم مما حرم عليكم. 

فأما شرب الخمر من العطش وللتداويء» فالظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحل 
شربها من العطش ولا للتداوي؛ وذهب بعض البغداديين من أصحابه إلى جواز شربها 
للعطش لا للتداوي» ولأن ضرر العطش عاجل» وضرر الدّاء آجل وذهب بعض البصريين 
من أصحابه أن جواز شربها للتداوي دون العطش, لأنها متعينة في الدواء وغير متعينة في 
0 : 2 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يجوز شربها في العطش والتداوي. 

والدليل على تحريمها في الحالين ما روي عن النبي كَل أنه قال: «الخمر داء؟؛ 
ولأنها تزيد في العطش ولا تروى؛ ولأنها تحدث من السكر ما يزيل العقل» وتمنع 
الفرائض., ولأن شربها في أحد الحالين ذريعة إلى شربها مع عدم تلك الحال؛ لأن 
الشهوة رغيبة عليها؛ ولذلك حرم إمساكهاء ووجب الحدّ على شاربهاء وهكذا كل مسكر 


اللا 


مسألة7"): 

قَالَ الشّافِعِنُ فِيمًا وَضَعَهُ بِحَطهِ لا أَعْلَمُهُ سُمِعَ مِنْهُ: «إِنْ مَرّ المُضْطَرٌ ِتَمْرٍ أو رَرْع 
م أ َأسا أن يأل ما يرد ب جوع وبَرةُ يمه وا أَى لِصَاحِبه منْعهُ قضلاً عله وَحفْتٌ 
أن تكو يكُونَ أعَانَ عَلَى قَثْلِه إِذّا حاف عَلَيِْ المَنْع المَؤْتَ». 

ا ا اا 
يحل له أن يأكل منها بغير إذن مالكها سواء كانت بارزة أو من وراء جدار. 

وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي على الباب ثلاثاً» فإن أجابوه» وإلا دخل» 
وأكل» ولم يدّخرء احتجاجاً برواية نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال: : «إذا مرّ أحدكم 
وحامط غير + فلتد عل > قلاع ولا ينكد عية!"" أئ :لا يخم مه قينا هذا المذهت 
فاسد لقا روي عن الني: كلل انه قال + الأتيحل هال امرئيه تلم إلا" بطيت نفس ه77 , 

وروي عن النبي كَللِةِ أنه قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» ضروع 
مواشيكم خزائن طعامكمء أو يحب أحدكم أن يدخل لخربة أخيه» فيأخذ ما فيها بغير 
له نتدى :على النان الجؤاس ا وعم حال تمان العيفا “لأ اللين امل دالاته 
مستخلف في كل يوم ومن الثمار ما لا يستخلف إلا من كل عام. 


)00( انظر الأم (511//0). (؟) أخرجه ابن ماجه (7701). 
)2 أخرجه أحمد (77/0). والدارقطني (57/7)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ .)771/1١(‏ 
(4) أخرجه البخاري (5476)» ومسلم .)1١977(‏ 


سا 


كتاب الأطعمة 


فأما الخبر فمحمول على المضطرء فأما سواقط النخل والشجر من الثمارء وهو ما 
تساقط منها على الأرض؛ فإن كانت من وراء جدار قد أحرزها لم يجز للمار أن يتعرض 
لأخذها؛ لأن الحرز يمنع منهاء وإن كانت بارزة غير محرزة فإن لم تجر عادة أهلها 
بإباحتها حرم أخذهاء وإن جرت عادتهم بإباحتها كثمار النخل بالبصرة والمدينة» فقد 
اختلف أصحابنا في العادة» هل تجري مجرى الإذن في الإباحة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها كالإذن» فيحل لكل مار بها أن يأكل منهاء ولا يدخره ولا يتعرض 
لغير السواقط؛ وقد حكي أن بعض العرب دخل حائطاً بالمدينة» فجعل يأكل من سواقط 
النخل» فرآه صاحب الحائط» فدعاهء وعرض عليه الأكل» فامتنع وقال: إنما هاج علي 
كلب الجوع. فسكتته بتمرات. 

والثاني: أن العادة لا تكون إذناً» ولا يستبيح المار أكل السواقط إلا بإذن صريح؛ 
لأن جميعه ملك لأربابه» ونفوس الناس فيه مختلفة» بالشح والسخاءء فلم يكن عموم 
العرف فيه مقنعاً . 

فصل: 

فأما المضطر إذا مرّ بثمرة أو زرع أو طعام لغيره» فلا يخلو إما أن يكون مالكه 
حاضراً أو غائباًء فإن كان غائباً كان للمضطر أن يأكل منه محرزاً كان أو بارزاً» وفي قدر 
ما يأكل منه قولان» كالميتة: 

أحدهما: قدر ما يمسك رمقه. 

والثاني: أن يشبع منه؛ لأنه لما استباح بالضرورة ما تعلق بحقوق الله تعالى من 
تحريم الميتة استباح بها مما تعلق بحقوق الآدميين من الأموال» فإذا أكل منها قدر 
الإباحة» فثمن قيمته لمالكه؛ لأن الضرورة إنما دعت إلى الأكل» ولم تدع إلى سقوط 
الغرم» فإن كان موسراً عجل دفع القيمة» وإن كان معسراً أنظر بها إلى ميسرته. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب عليه قيمة ما أكل ؛ لأنه يصير بالضرورة 
كالاستباحة التي لا تضمن من الميتة» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الميتة لا قيمة لهاء وللطعام قيمة. 

والثاني: أن الميتة لا مالك لهاء وللطعام مالك» وإن كان صاحب الطعام حاضراً» 
فعلى المضطر أن يستأذنه في الأكل بعد إخباره بضرورته» وعلى مالك الطعام إذا علم 
خال أذ ران ل الكل اتحسياء لعي لقو تعالن ا زودن التاعا مشكاب لها 
ألنّاى جَعيعا # [المائدة : ؟*] ولما روي عن النبي يِه أنه قال: «من أعان على قتل مسلم» 
ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله”2 ولأنه لو قدر على 


207857 /5( والعقيلى فى (الضعفاء»‎ ».)١5855( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)5617٠0( أخرجه ابن ماجه‎ )١ 
.)1١5 231١7 /7( وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 2»)77/1١5 /1( وابن عدي في «الكامل»‎ 


كتاب الأطعمة 0" 


استنقاذه بماله من تلف كغرق أو حريق وجب عليه كذلك إذا ات بماله من 
تلف الجوع. 

وإذا كان كذلك لم يدخل حال المالك من أن يأذن له في الأكل أو لا يأذن فإن أذن 
له في الأكل لم يخل حال إذنه من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يأذن له بإباحة الأكل» فللمضطر أن يأكل منه حتى ينتهي إلى حدّ الشبع 
قولاً واحداً؛ لأنه قد صار بالإباحة كطعام الولائم التي يجوز الشبع منهاء ولا يجوز له 
الزيادة على شبعهء ولا يأخذ منها بعد الأكل شيئاً . 

والقسم الثاني: أن يأذن له في الأكل بعوضء» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يذكر قدر العوض» فللمضطر أن يأكل» وعليه قيمة ما أكل في وقته 
بمكانه» وله أن ينتهي إلى حدّ الشبع. ْ 

والثاني: أن يذكر له قدر العورض» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ثمن مثلهء فله أن يأكل» فإن أفرد له ما يأكله حين سمى ثمنه 
صم الثمن» وكان له أن يأكل ما أفرده» فإن فضل منه فضلة أخذها؛ لأنه قدر ملكها 
بابتياع صحبحء وإن لم يفرد ما سمي ثمنه قبل الأكل لزم المضطر قيمة ما أكل سواء كان 
أقل من المسمى أو أكثر؛ لأن ما يأكله مجهولاً لا يصح فيه ثمن مسمى. 

والثانى: أن يكون ما سماه من الثمن أكثر من ثمن مثله» فيكون بطلب الزيادة من 
المضطر آثماء وينظرء فإن لم يفرد ما سمى ثمنه لم يلزم المضطر فيما أكل إلا قيمته 
بمكانه في وقته» وبطل المسمى وإن أفرد ما سمى ثمنهء ففي قدر ما يلزم المضطر إذا أكله 
وجهان: 

أحدهما: الثمن المسمى لما تضمنه من عقد لازم. 

والثاني: ثمن القتل دون المسمى لنهي رسول الله كل عن بيع المضطر''"» وهو هذا 
وأصح من هذين الوجهين المطلقين عندي أن ينظرء فإن كانت الزيادة في الثمن لا تشق 
على المضطر ليساره» فهو في بذلها غير مكره» فلزمته وإن كانت شاقة عليه لإعساره؛ فهو 
من بذلها مكرهء فلم تلزمه. 

والقسم الثالث: أن يأذن له في الأكل إذناً مطلقاً من غير تصريح تنا ولا 
معاوضة» فله أن يأكل حتى حتى ينتهي إلى حدّ الشبع كطعام الولائم» ولا قيمة عليه؛ لأن 
عرف الاستطعام والإطعام موضوع على المواساة» دون المعاوضة» فأوجب إطلاق الإذن 
حمله على العرف والمعهود فيه. 

فلو اختلف في الإذن» فقال المالك: أذنت لك في أكله بعوض لي عليك . 

وقال المضطر: بل أذنت لي في الأكل مبيحاً» فلا عوض لك علي فالقول قول 


(9) أخرجه أبو داود (9985). 


311 لح 77 202525226556 كتاب الأطعمة 
اللعالك مع يمينه» /لأنه مالك 

فإن اختلف في قدر القيمة» فالقول قول المضطر مع يمينه لأنه غارم . 

فصل: 

وإن لم يأذن له مالك الطعام في الأكل» فلا يخلو المضطر من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقدر على أخذ الطعام منه بغير قتال» فله أن يأخذ الطعام جيرا ولا 
تتعدى الخد إلى قتاله» وفي قدر ما يستبيح أخذه منه قولان: 

أحدهما : قدر ما يمسك به رمقه. 

والثاني: ما ينتهي به إلى حدّ الشبع» ويأكله في موضعه» ولا يحمله؛ لأن ضرورته 
معتبرة فى مكانه. وقد يجوز أن تزول الضرورة إن زال عنه» فإذا أكله كانت عليه قيمته 
بمكانه في وقته. 

والحال الثانية: أن لا يقدر على أخذه. ولا على قتاله عليه» فمالك الطعام عاص 
بالمنع» ومعصيته إن أفضت إلى تلف المضطر أعظم» لكن لا يضمنه بقود ولاية لأنه لم 
يكن منعه فعلاً يتعلق به الضمان. 

ولو قيل: إنه يضمن ديته كان مذهباً؛ لأن الضرورة قد جعلت له فى طعامه حقاً» 
فصار منعه منه كمنعه من طعام نفسهء وهوالو منع [نساناً منطعام انفسةحتى .مات جوعاً 
ضمن ديته كذلك إذا منعه من طعام قد صار حقه متعلقاً به وجب أن يضمن ديته. 

والحال الثالثة: أن لا يقدر المضطر على أخذه إلا بقتاله عليه» فله أن يقاتله عليه» 
وهل يجب عليه أن يقاتله حتى يصل إلى طعامه أم لا على وجهين ممن أريدت نفسه هل 
يجب عليه المنع منها؟ 

أحدهما: يجب عليه أن يقاتله؛ ليصل إلى إحياء نفسه بطعامه. كما يجب عليه أكل 
اليتة لحا نقسة نه : 

والثاني: أن القتال مباح له» وليس بواجب عليه؛ لأن مالك الطعام لا ينفك في 
الأغلب من دين أو عقل يبعثه كل واحد منهما على إحياء المضطر بماله فجاز أن يكون 
تؤكولا إليدة وخالك آكل المعد ون الوحوف؟ لأنه الا سيل إلن 'إعبراة نقيت إلا بها كزذا 
فرو قن :قتآله توصل التسال: إلى | حل ها يخلى يه" الإنائحة مو طع امه اوزفيه ما اقدشاة مق 
القولين: 

أحدهما : يقاتله إلى أن يصل أخذ ما يمسك الرمق, فإن قاتله بعد الوصول إلى 
إمساك الرمق كان متعدياً . 

والثاني: يقاتله إلى أن يصل إلى قدر الشبع» ويكون القتال بعد الوصول إلى إمساك 
الرمق مباحاء وليس بواجب وجهاً واحداًء وقتاله بعد الوصول إلى قدر الشبع عدوان. 

فإن لم يصل بالقتال إلى شيء من طعامه حتى تلف أحدهماء نظرء فإن كان التالف 


كتاب الأطعمة ذف 


رب الطعام كانت نفسه هدراً لا تضمن بقود ولا دية؛ لأنه مقتول بحق» كمن طلب نفس 
إنسان» فقتله المطلوب دفعاً كانت نفسه هدراً» وإن كان التالف المضطر كانت نفسه 
مضمونة على رب الطعام؛ لأنه قتل مظلوماً ثم نظر فإن علم رب الطعام بضرورة المضطر 
ضمنه بالقودء وإن لم يعلم بضرورته بالدية؛ لأنه مع العلم بها عامدء ومع الجهل بها 
خاطىء والله أعلم. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَلَوْ وَجَدَ المُضْطَرٌ مَبِنَةَ وَصَيْداً وَهُوَ مُحْرِمٌ أَكلّ المَبْنَة 
وَلَوْ قِبلَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْتَدِي كَانَ مَذْهَباً. َال المُريي رَحِمَهُ الله الصَّيْدٌ مُحرّمٌ لِعَيْره 
وَهُوَ الإخرَامٌ وَمُبَاحٌ لِمَيْرٍ مُحرِم وَالمَيْعةُمُحَرَّمةُلِعيْنهَا لا لمَيْرِهَا عَلَى كُل حَلَالٍ وَحَرَامٍ 
هي أَغْلْظ تَخرِيماً َِحْيّاءُ نَفْسِهِ بِتَرْكِ الأغلّظ وَتَتَاوّلٍ الْأَيْسَرِ أَوْلَى بو مِنْ رُكُوبٍ الأغْلَّظ 
الله التَوْفِيقٌ» . 

قال في الحاوي: مقدمة هذه المسألة أن يذكر ما يستبيحه المضطر من أكل 
المحرمات إذا انفردت ثم يذكر حكمها في حقه إذا اجتمعت» فإذا عد المقط ميد : 
وهو محرم حل له أكل الصيدء. لضرورته في إحياء نفسه كالميتة التي يستبيح أكلها 
بالضرورة» وإن حرمت عليه إذا أكل الصيد أن يفديه بالجزاء؛ لأن الضرورة لا تمنع من 
وجوب الجزاء؛ لأنها فيه» وليست في الصيدء وهو من حقوق الله تعالى» التي يستوي 
نيها العاتدجوالخاط 22 وو قدن ما معطا من أكله تزلاة كالحقة؛ 

أحدهما: قدر إمساك الرمق. 

والثاني: قدر الشبع» ولو كان ما وجده المحرم المضطر صيداً مقتولاً أكل منهء ولم 
يضمنه بالجزاء سواء ضمنه قاتله أو لم يضمنه؛ لأن ضمان الصيد على المحرم مستحق 
بالقتل دون الأكل» وإذا كان غير ضامن لجزاته» نظرء فإن كان قاتل الصيد محلاء فهو 
ذكي مملوك» فيضمن المضطر قيمة ما أكل لمالكهء وإن كان قاتله محرماًء فهل يكون ميتة 
أو مذكى؟ فيه قولان: 

أحدهما : يكون ميتة كالذكاة المجوسىء» فعلى هذا لا يجب على المضطر قيمة ما 
أكل) لأنه لا قيمة للميعةة ْ 

والثاني: يكون مذكى يحرم على المحرم» ويحل لغيره» فعلى هذا من ضمان 
المضطر لقيمة ما أكل وجهان من اختلاف القولين هل يستقر للمحرم عليه ملك أم لا؟ 
أحد الوجهين لا ضمان عليه إذا قيل: إن المحرم لم يملك. 

والثاني : عليه الضمانء» إذا قيل إنه يملك. 


.)511//0( انظر الأم‎ )١( 


ل اا 1113 2 2 ل 
فصل: 

وإذا وجد المضطر لحم آدمي ميت جاز أن يأكل منه» وهو قول الجماعة وقال 
داود: لا يجوز أن يأكل مئه) وهو حرام على المضطر كتحريمه على غيره» لما روي عن 
النبى يك أنه قال: «لحرمة ابن آدم بعد موته كحرمته في حياته وكسر عظمه بعد موته ككسر 
نا 0 

قال محمد بن داود: ولأن هذا مفض إلى أكل لحوم الأنبياء والصديقين» ومن 
أوجب الله تعالى حفظ حرمته» وتعظيم حقها. 

فقلبه عليه أبو العباس بن سريج وقال: المنع من أكله مفض إلى قتل الأنبياء 
والصديقين إذا اضطروا حفظاً لحرمة ميت كافرء وهذا أعظم. فلم يصح بما قاله ابن 
داود. 


- 


والدليل على إباحته» قول الله تعالى: لكَمَنِ ضر في عَخصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانفٍِ لَوِنْمِ 
لَه عَفُوْرٌ تَحِيم * [المائدة: *] فكان على عمومهء وقد روي عن النبي كله أنه ا 
حمزة بن عبد المطلب حين قتل بأحد: «لولا صفية لتركته تأكله السباع؛ حتى يحشر من 
بطونها». فإذا جاز أن تأكله البهائم التي لا حرمة لهاء فأولى أن تحفظ به نفوس ذوي 
الحرمات؛ ولأنه لما كان أن يحيي نفساً بقتل نفسء» فإحياؤها بغير ذي نفس أولى؛ ولأن 
لحمه يبلى بغير إحياء نفس» فكان أولى أن يبلى بإحياء نفس . 

وأما الخبر فهو بأن يكون دليلاً فى إباحة أكله أشبه؛ لأنه لما حفظ حرمته بعد 
الموت» كان حفظها في الحياة أوكدء وإذا لم يمكن حفظ الحرمتين» كان حفظ حرمة 
الحي بالميت أولى من حفظ حرمة الميت بالحي . 

فإذا ثبت إباحة أكله منه» فليس. له أن يأكل إلا قدر ما يمسك رمقه قولاً واحداً؛ 
ليحفظ به الحرمتين معاًء ويمنع من طبخه وشيهء ويأكله نيئاً إن قدر لأن طبخه محظورء 
وإن لم يؤكل» وأكله محظور وإن لم يطبخ» والضرورة تدعو إلى الأكل فأبحناه» ولا تدعو 
إلى الطبخ فحظرناه. 

وخالف الميتة التي تختص بتحريم الأكل دون الطبخ» فجاز أن يجمع بينهما عند 
المترونة: 

وأما إذا وجدء المضطر آدمياً حياًء فإن كان ممن لا يستباح قتله حرم على المضطر 
أن يأكله ما يحيي به نفساً؛ لأنه لا يجوز إيحاء نفس بإتلاف نفس مع تكافئهما في 
التحرية: 

وسواء كان المأكول مسلماً أو ذمياً؛ لأن نفس الذميين محظورة كالمسلم وإن كان 


دلق أخرجه أحمد (208/5 ٠ل‏ 59 وأبو داود (لا للرفرة ” وابن ٠‏ ماجه 2)١51١5(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ا دلا ١ىدلاء‏ ١4٠لا‏ بلفظ : : اكسر عظم الميت ككسره محياً) . 


كتاب الأطعمة 
المأكول ممن يجب قتله في ردّة أو حرابة أو زناً جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد 
قتله» ولا يأكل لحمه في حياته» لما فيه من تعذيبه» فإن أكل من لحمه حيأ كان مسيئا إن 
قدر على قتله»ء ومعذوراً إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسهء فإن لم يجد 
المضطر ما يمسك رمقه إلا بقطع عضو من جسده ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي إذا كان غالب قطعه السلامة لحفظ 
نفسه بعضو من جسدهء كما يقطع إذا وقعت فيه الأكلة ليحفظ به نفسه. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه يجمع بقطعه بين خوفين» فكان أسرع إلى تلفه وليس كقطع 
الأكلة» لأن يأمن سرايتها بقطعه. 


نا 


فصل: 
فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الاستباحة على الانفراد انتقلنا إلى الجمع بين كل 
مستباحين بالضرورة محظورين من غير ضرورة. 
فمن ذلك إذا وجد المضطرء وهو محرم ميتة وصيداً حياً. 
وهي مسألة الكتاب» ففيما يستبيحه منهما قولان: 
أحدهما: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة : أنه يأكل الميتة دون الصيد لأمرين: 
أحدهما: أن استباحة الميتة نص» .واستباحة الصيد اجتهاد. 
والثاني: أن أكل الميتة لا يوجب الضمان» وأكل الصيد موجب لضمان الجزاءء 
فصارت الميتة بهذين الأمرين أخف حكما. 
والثاني: وهو اختيار المزني: أنه يأكل الصيد» ويعدل عن الميتة لأمرين: 
أحدهما: أن إباحة الصيد عامة» وحظره خاصة من الإحرام» وحظر الميتة عام» 
وإباحتها خاصة في الاضطرار» فكان ما أباحته أعمّ أخفت مما تحريمه أعم. 
والثاني: أن تحريم الصيد لمعنى في غيره» وتحريم الميتة لمعنى فيهاء فكان ما 
لكلو عر ع كر سمهو سكام 
فأما إذا وجد ميتة ولحم صيد قتله محرم» فإن قيل: بذكاته كان أولى من الميتة وإن 
قيل: بنجاسته كان الميتة أولى منه. 
| فصل: 
وإذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره» فإن أذن له في أكله حرمت عليه الميتة» وإن 
منعه من أكله حلّت له الميتة» وإن كان غائباً لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين كالميتة مع 
الصيد. 
ولو وجد المضطر المحرم صيداً وطعام الغير» ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى» فكان أخف. 


لل سهسه ههيب ل كتابٍ الأطعمة 

والثاني: يأكل طعام الغير؛ لأنه يستباح بالإباحة. 

والثالث: أنه مخير في الأكل من أيهما شاء. 

فصل: 

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه» كالشاة والبعير 
والأخرى من جنس ما لا يؤكل لحمه كالسبع والذئب» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواءء وله الخيار في الأكل من أيهما شاء؛ لأنهما قد استويا في 
النجاسة بالموت. 

والثانى : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ لأن للمأكول أصلاً في الإباحة 
فكان أولى :ممالا أضل له في الإبائحة: ْ 

ولو وجد المضطر ميتين إحداهما طاهرة في حياتهاء والأخرى نجسة في حياتهاء 
ففيه وجهان: ْ 

أحدهما: أنهما سواءء ويأكل من أيهما شاء؛ إلا أن يكون خنزيراً» لأنهما قد 
استويا في النجاسة بعد الموت. 

والثاني: أنه يأكل من الطاهر دون النجس؛ لأن له في الطهارة أصلاً ليس للنجس 
ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة» وإن كان خنزيراً دون لحم ابن آدم وجهاً 
واحداً؛ لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل» فكان 
أغلظ» وكذلك لو وجد صيداً ولحماً ابن آدم وهو محرم أكل الصيد تعليلاً بما ذكرنا . 

فصل: 

وإذ قد مضى ما يحل ويحرم من الحيوان وجب أن نبين ما يحل ويحرم من النبات» 
والنبات على أربعة أقسام : 

أحدها: ما كان غذاء كالحبوب والثمار والفواكه» والبقول» فأكلها مباح وبيعها 
جائزء وسواء أكلت قوتاً أو تفكهاًء فإن كانت مما زرعه الآدميون» فهى ملك لزراعها وإن 
كانت مما أتيته الله تعالى في الموات» فهي ملك لآخذها. ْ 

والثاني : ما كان دواءء فأكله للتداوي مباح» وينظر في أكله لغير التداوي» فإن كان 
ضاراً منع من أكله. وإن كان غير ضار أبيح أكله وبيعه في الحالين جميعاً جائز. 

والثالث: ما كان مسكراًء وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون فيه مع السكر شدة مطربة» فأكله حرام» وعلى آكله الحدّء ولا 
يجوز أن يستعمل في دواء ولا غيره كالخمر» وبيعه حرام. 

والثاني: أن يسكرء ولا تكون فيه شدة مطربة كالبنج» فأكله حرام» ولا حدّ على 
آكله؛ ويجوز أن يستعمل في الدواء عند الحاجة» وإن أفضى إلى السكر إذا لم يوجد من 
إسكاره بد» وينظر في بيعه» فإن كان يستعمل في الأدوية غالباً جاز بيعه ولم يكره» وإن 


كتاب الأطعمة 


كان يستعمل فيها نادراً كره بيعه» وإن جاز. 

والثالثك: ما أسكر مع غيره ولم يسكر بانفراده كالداذي» وما شاكله» فينظر فيه 
لات جنع يدهن ورا ولا غيره» حرم أكله وبيعه ل لغالب أحواله. وإن انتفع 
اكمن البوامس اكلداتاريا وجلاوعةه وكات مكروها إن كان افث احوا له انعياله 

فى المسكرء رق كر[ كاده اتيك اعراله اميا فين عيوا الس 

والرابع : ها كان "شنار كالسموم» فهذا على أربعة أضرب: 

أحدها: ما قتل قليله» وكثيره» فأكله حرام» وبيعه باطل سواء كان قتله موجياً أو 

والثاني: ما قتل كثيره دون قليله» فأكل كثيره حرام, فأما قليله. فإن كان غيز تع 
به حرم أكله, وبطل بيعه تغليباً لضرره: وإن كان منتفعاً به من التداوي حل أكله تذاقياً: 
وجاز بيعه» ولم يكرهء وإن كان غالبه التداوي وكره إن كان غالبه غير التداوي. 

والثالث: ما يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن لا يقتل» فحكم الأغلب له ألزم 
ويكون على ما تقدم. 

والرابع : ما لا يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن يقتل» فقد ذكر الشافعي في موضع 
إباحة أكله» وذكر في موضع تحريم أكله فتوهم بعض أصحابه» فخرج إباحة أكله على 
قولين اعتبارا بظاهر كلامه في الموضعين. 

والصحيح أن إباحته لأكله إذا كان منتفعاً به في التداوي وتحريم أكله إذا كان غير 
منتفع به في التداوي» فيكون على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين. 

مسألة7": 

قَالَ المُرَنِيُ : «وَخَالَف الشَافِعِىُ المَدَنِيَ وَالَحُوفِيٌ في الالْتِمَاع بد بشَعَرِ الحَنْزِيرٍ وَفِي 
ضوف الميتَةِ و وَشَعْرِهَا قَقَالَ: لا يْتَفِعُ بسَيءٍ مِنْ ذَلِكَ). 

قال في الحاوي: وقد مضى الخلاف في نجاسة الشعور والأصواف وطهارتها في 
كتاب الطهارة» فالظاهر منها يجوز استعماله في الذائب واليابس وأما النجس منهاء 
فضربان: 

أحدهما: ما كان في الحياة طاهراًء كشعور السباع» والذئاب» فاستعمالها في 
اليابسات من متاع دون الذائيات. 

والثاني: ما كان نجساً في الحياة كشعر الكلب والخنزير» وإن جرى عرف العوام 
باستعماله» وأجازه أبو حنيفة ومالك . 

وسئل عنه أحمد بن حنبل» فقال الليف أعجب إلي منهء فكأنه كرهه وأجازه وعولوا 


خض 


.07117//6( انظر الأم‎ )١( 


ا6اهسيتششسشسسم م م ممسشههمهس لح كتاب الأطعمة 
في إباحة استعماله على أمرين: 

أحدهما: أن الحاجة داعية إليه. 

والثاني: أن عرف العامة جاز باستعمالهء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما حرم الانتفاع بالخنزير حياً كان تحريم شعره ميتاً أولى . 

والثاني: أنه لما كان أغلظ تنجيساً وجب أن يكون أغلظ تحريماً» فإن خالفوا من 
نجاسته انتقل الكلام إليه. 

فأما تعويلهم على الحاجة إليه فالحاجة لا تبيح محظوراًء وقد يقوم الليف مقامه. 
فسقطت الحاجة إليه. 

وتعويلهم على العرف في استعماله» فهو عرف من مسترسل في دينه . 

فإذا صح تحريم استعماله كان مأئم تحريمه عائدا على :تسمل وجاز بيع المحروز 
بهء فإن كان الشعر عند الاستعمال يابسا لاقى يابساء فالخف المحروز به طاهرء والصلاة 
فيه جائزة» وإن لاقى فى الحرز نداوة كان ما مسه الشعر من الخف المحروز نجساً» فإن 
عل سبعا احراب طر ظاهد: ولم تطهر دواخل الحرزء ولم تجز الصلاة فيه» والله 
أعلم . | 


كتاب السبق والرمي 


0 الشَّافِيِيُ رَحْمَهُ اللّهُ: «أَخْيرَنًا ابن 3 0 أن بِي ونب عَنْ نَافِع بْنٍ 
1 نافع عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كلذ: ٠‏ لا سَبَقَ إِلّا ذ فى نشل آذ خند أو 
|0 اميه زفف4 42 5 1 
عاد 1 


قال في الحاوي: الأصل في إباحة السبق والرمي قول الله تعالى: لوَلَهِدُوأ لَهُم ما . 
أستطعثر يمن وو ومن رَبَاظِ لْحَلٍ رصبورت 5-5 عَدوَّ َس وَعَدُوَك 4 [الأنفال: »]5١‏ فروى 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكلِ يقول على المنبر : قال الله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم 
نا َسْتَطعَثُم ين قُوَّوِ4 ألا وإن القوة الرمي ثلاثا”” . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَكةِ: «ارتبطوا الخيل» فإن 
ظهورها لكم عز وأجوافها لكم كنز»””' فموضع الدليل من هذه الآية أنه لما أمر بإعداد 
الرمي والخيل للعدو في حربه. وذلك لا يكون إلا بالتعليم والثقة بالسبق والإصابة» فدل 
على إباحة ما دعا إليهما . 

وقال تعالى فيما حكاه عن إخموة بوسف: :69لا كاانا إن دَهَيْعَا سين بسن 
بوْسْكَ عند متها آلَكَاهُ الإِن4 [يوسف: 17] وفي قوله: لتَسْتَينُ4 تأويلات: 

اهيا : نتتضل من السباق في الرمي - قاله الزجاج. 

والثاني : أنهم أرادوا السبق بالسعي على الأقدام. 

وموضع الدليل في هذا هو: أنهم أخبروا بذلك نبياً لم ينكره عليهم؛. فدل على 
إباحته في شرعه. ب عي او ده به . 

وقال تعالى: #وَمَا رَمَيك إِدْ رَمَيتَ ولكرى ألَّهَ رئئ» [الأنفال: 17] وفي هذا الرمي 
تأويلان: 

أحدهما : ما رواه ابن عباس أن النبي يك قبض يوم أحد قبضة من تراب وما هم بها 
وقال: «شاهت الوجوه»”'' أي: قبحت» فألقى الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى 
)١(‏ انظر الأم .)١58/5(‏ 
(؟) أخرجه أحمد(41/5/5)» وأبو داود (701/5)., والترمذي »)١70١(‏ والنسائي (7”080)»؛ وابن ماجه 

لام ؟) . 
)2 أخرجه ابن ماجه (7817)» والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 7370). 


(54) أخرجه أحمد (4/ 40)» والبيهقي في «الكبرى» .)١1390 ٠7(‏ 
(5) أخرجه مسلم(للا/ا١1/١4)81:‏ وأحمد(١30/1).,‏ والدارمي (؟/١55):‏ والحاكم(١/70)):‏ 


والطبراني في «الكبير» (8/ 037717 . 
58ظ5 


لس مهتت تت تتتتتتتتتتتكتكت. 1 |[ 3 السبق والرمي 


شغلتهم بأنفسهم» وأظفر المسلمين بهم. 

والثاني : أنه أراد في أصحابه بالسهامء فأضاف رميهم إليه؛ لأنهم رموا عنه» ومن 
قوله: #ولكرج أله رت * [الأنفال: ]١7‏ تأويلان: 

أحدهما : معناه: وما ظفرتم إذ رميت ولكن الله أظفركم. 

والثاني: أنه أراد ما أرسله من الريح المعينة لسهامهم. حتى أصابت» فلما أعانهم 
الله على الرمي كان كل عون عليه مندوبا إليه. 

والدليل عليه من السنة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب ما رواه 
الشافعى عن عبد الوهاب عن حميد عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله وَكِيِ تسمى 
(العضباء» فكانت لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود له» فسبقهاء فاشتد ذلك على 
السجلمين» وقالواء .زا :سول اللة» سيقت العضبياف فقاك ترسوك اله كله عق على الله أن 
لا يرفع الناس شيئاً إلا وضعه الله)”" . 

وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كِ: «سابق بين 
الخيل التي قد أضمرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم 
تضمر الثنية إلى مسجد بني زريق”"'» وأن عبد الله بن عمر فيمن سابق لها وقيل: إن من 
الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال» ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ثلاثة أميال. 

وروى الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سابقني رسول الله وَل فسبقته» فلما حملت اللحم سابقني» فسبقني» فقال لي: يا 
عائشة هذه بتلك)”" . 

وروى الشافعي عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن أبيه عن عروة البارقي قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*' وروى أبو 
سلمة عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كهِ وهم يرمون» فقال: «ارموا بني إسماعيل» 
فإن أباكم كان رامياً» ارموا وأنا مع ابن الأذرع» فأمسك القوم. قسيهمء وقالوا: من كنت 
معه غلب» فقال النبي كلِ: ارموا وأنا معكم كلكهو)”'. 

وروي عن النبي كَلةِ أنه قال لسعد بن أبي وقاص يوم أحد : «ارم فداك أبي وأمي»» 
اثنتي عشرة مرة ودعا له» فقال: «اللهم أجب دعوته» وسدد رميته» وروي عن النبي كَلِلِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (58177)» وأبو داود (5805)» والنسائي (7097)» والدارقطني (5/ 203707 وابن 
أبى شيبة (08/15). / 1 

() أخرجه البخاري (1814)» ومسلم (14170). 

()6 أخرجه أبو داود (701/8)» والنسائى (4957. 89457).» وابن ماجه ,»)١91/9(‏ وابن حبان (551/7)» 
والبيهقي في «الكبرى» (4)19109 وفى «معرفة السئن» (01/85). 

زحق أخرجه البخاري (27807 لللضرة 9 0 

(5) أخرجه البخاري (75899): وأحمد (2050/5» والبيهقي في «الكبرى» (191804). 


يى 


كتاب السبق والرمي 
أنه قال: «أحضروا الهدفء فإن الملائكة تحضرهء وإن بين الهدفين لروضة من رياض 
الجنة» . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجماعة من قريش: تمعددوا 
واخشوشنواء واحتفواء واركبوا واوا ا أخننة إلى عو أناتركيوا وها" سد 
هذا عن الني كل. ْ 

وفي قوله: «تمعددوا» تأويلان: 

أحدهما : انتسبوا إلى معد وعدنان. 

والثاني : تكلموا بلسان معد وعدنان. 

وفي قول: «واخشوشنوا» تأويلان: 

أحدهما: كونوا في أموركم خشناً أجلاداً . 

والثاني: البسوا أخشن الثياب. 

وفي قوله: «واحتفوا» تأويلان: 

أحدهما : امشوا حفاة. 

والثاني: حفوا شواربكم. 

فصل: 

فإذا ثبت جواز السبق والرمي» فهو مندوب إليه إن قصد به أهبة الجهاد ومباح إن 
قصد به غير؛ لأنه قد يكون عدة للجهادء. ويجوز أخذ العوض فى السابقة والمناضلة» 
منهم ومن السلطان على ما سنصفه. ١‏ 

وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال» فمن متأخري 
أصحابه من أنكره من مذهبهء وجعله موافقا. 

وقال مالك: إن أخرجه السلطان من بيت المال جازء وإن أخرجه المتسابقون 
المتناضلون لم يجز استدلالاً بأمرين : 

أحدهما : أنه أخذ عوض على لعبء فأشبه أخذه على اللهو والصراع . 

والثاني: أنه أخذ مال على غير بدل» فأشبه القمار. 

ودليلنا: قول النبى كَللِ: «لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» فلما استثناه فى 
الأنائكة دل على الختصياسة بالموهيه ولول المرقن لها اجام إلى" الامعناء عرق جعي 
الاستباق بغير عوض . 

وروي أنه سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أكنتم تراهنون على عهد رسول 
الله كِ؟ قال: نعمء رهن رسول الله يك على فرس لهء فجاءت سابقة» فلهش لذلك» 
واعجبه . 


ومعلوم أن الرهن لا يكون إلا على عوض؛ ولأن في بذل العوض عليه تحريضاً 


بم ب فقاكختتتتطت7717رس7و نايا السسق والرفن 
على الجهاد. وبعثاً على الاستعداد» وامتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
َسْتَطعَتم ين فُوّوَ ون رباد الْحَيْلِ4 [الأنفال: 68] وما أفضى إلى هذه المصالح» فأقل 
حاليه إذا لم يكن واجباً أن يكون مباحاً . 

فأما الجواب عن استدلالهم» بأنه لعب» فمن وجهين: 

أحدهما : أن ما فيه من وجوه المصالح يخرجه عن حكم اللعب. 

والثاني: أن النبي يكْهِ قد استثناه» فقال: «كل اللعب حرام إلا لعب الرجل بفرسه 
ولعبه بقوسه» ولعبه مع زوجته». 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه قمار» فمن وجهين: 

أحدهما: أن السبق خارج عن القمار؛ لأن القمار ما لم يخل صاحبه من أخذ أو 
إعطاء» وقد يخلو المسابق من أخذ وإعطاء؛ لأن بينهما محللا . 

والثاني: أن تحريم القمار بالشرع» وإباحة السبق بالشرع» فلو جاز إلحاق السبق 
بالقمار من التحريم لجاز لأحد أن يلحق القمار بالسبق في التحليل» فلما كان هذا في 
إباحة القمار فاسداً. أوجب أن يكون في تحريم السبق فاسداًء ولزم الوقوف على ما ورد 
به الشرع فيهما. 

فصل: 

فإذا ضح خواز السين حوصن وغير ضوضن + فيو ابعر عرفل عع العقوه الجائرة. 
دون اللازمة» وإن كان معقودا على عوض» ففي لزومه قولان: 

أحدهما : أنه من العقود اللازمة كالإجارة ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه إلا 
عن تراض منهما بقسمة ولا يدخله خيار الثلاث» وفي دخول خيار المجلس فيه وجهان: 

كالاجازة»'فإنا شرا في السيق: والزمئ سقط خيان الفجلس قيدة' لآن الشروع قي 
العمل رضى بالإمضاء. 

والثاني : أنه من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة» وبه قال أبو حنيفة ويكون 
كل واحد من السابقين قبل الشروع من السبق» وبعد الشروع فيه ما لم يستقر السبق» 
ويثيرم بالخيار. 

فإن شرط فيه اللزوم بطل» فإن قيل بلزومه على القول الأول» فدليله شيئان: 

أحدهما : أنه عقد ومن شرط صحته أن يكون معلوم العورض والمعوض» فوجب أن 
يكون لأزنا كالإحازة طردا والجعالة عكسا: 

والثاني : أن ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعاً منه في العقد» وبقاء 
خياره فيه مفض إلى إبطاله المقصود به؛ لأنه إذا توجه السبق على أحدهما فسخ لم يتوصل 
إلى سبق» ولم يستحق فيه عوضء والعقد موضوع لاستقراره واستحقاقه. فنافاه الخيار 
وضاهاه اللزوم. 


رقف 


كتاب السبق والرمي 

فإن قيل: بجوازه على القول الثاني» فدليله شيئان: 

أحدهما: أن ما صم من عقود المعاوضات إذا قابل غير موثوق بالقدرة عليه عند 
استحقاقه كان من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة طرداً؛ لأنه لا يثق بالغلبة في 
البق :والزمي كما ل شن بوجود الغالة قن الجتعالة وعكمة الإكارة معن لم يق بصحة 
العمل منه لم يصح العقد. 

والثاني : أن ما كان إطلاق العوض فيه موجياً لتعجيل استحقاقه كان جائزاً كالجعالة 
وإطلاق العوض في السبق والرمي لا يوجب التعجيل» فوجب أن يكون جائزاً ولا يكون 
لازماء والله أعلم. 

مسألة7"): 


َالَ الشّافِييُ رَحِمَهُ اللُّ: «الحّك الإبل وَالحَاذدُ الكَيلُ وَالنَصْلُ كل نضل مِنْ سَهُم 
م و 
و نشابة». 


قال في الحاوي: وهذا من قول الشافعي تفسير لقول النبي ككةْ: «لا سبق إلا من 
خف أو حافر أو نصل» مبين أن المراد بالخف الإبل؛ لأنها ذوات أخفاف تعد للطراد» 
وأن المراد بالحافر الخيل؛ لأنها ذوات حوافر للكر والفر. 

وقال في موضع: إن الحافر الخيل والبغال والحمير؛ لأنها تركب إلى الجياد كالإبل 
ويلقى عليها العدو كالخيل قد شهد رسول الله يك حرب هوازن على بغلته الشهباء» فصار 
في الحافر قولان. 

فأما النصل» فالمراد به السهم المرمى به عن قوس» وإن كان النصل اسماً لحديدة 
السهم فالمراد به جميع السهم» فهذه الثلاثة هي التي نص عليها رسول الله يَكِنْهِ في جواز 
السبق بهاء فاختلف قول الشافعي فيهاء فقال: يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنها رخصة مستثناة من جملة محظورة؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف 
حكم أصلهء فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرهاء ويكون السبق مقصورا 
على التي تضمنها الخبر»ء وهي الخف والخف الإبل وحدهاء والحافر وفيه قولان: 

أحدهما: الخيل وحدها. 

والثاني: الخيل والبغال والحمير» والنصل» وهو السهام» ويكون السبق بما عداها 
متحطورا , 

والثاني: في المعنيين أن النصل على الثلاثة أصل» فهذا ورد الشرع ببيانه وليس 
بمستثنى» وإن خرج مخرج الاستثناء؛ لأن المراد به التوكيد دون الاستثناء فعلى هذا يقاس 
على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها كما قيس على الستة في الربا ما وافق معناهاء 


1خ 
الس 


.)١58/5( انظر الأم‎ )١( 


ل ا 22 :لسلست لق نسي رضي 
وعليه يكون التفريع» فيقاس على الخف السبق بالفيلة؛؟ لأنها ذوات أخفاف كالإبل» وهي 
في ملاقاة العدو أنكأ من الإبل» وهل يقاس عليها السبق بالسفن والطيارات والشدات أم 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج يجوز السبق عليها؛ لأنها معدة لجهاد العدو في 
البحر وحمل ثقله؛ كالإبل في البر. 

والثاني: لا يجوز السبق عليها؛ لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيهاء فأما 
السبق بالزوارق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها فغير 
جائز على الوجهين معاً. 

فصل: 

فأما الحافر بالخيل والبغال والحمير نصاً في أحد القولين لا نقلاً من اسم الحافر 
عليهاء وقياساً في القول الثاني ؛ لأنها ذوات حوافر كالخيل وفي معناها واختلف أصحابنا 
هل يقاس عليها السبق بالأقدام؟ أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة: تجوز المسابقة بالأقدام؛ لأن رسول الله يَكَِةِ استبق 
هو وعائشة رضي الله عنها على أقدامها ؛ ولأن السعي من قتال الرجالة كالخيل في قتال 
الفرسان: 

والثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المسابقة بالأقدام لا تجوز؛ لأنه سبق 
على فعلها من غير آلة فأشبه الطفرة والوثبة؛ ولأن السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون 
باعثاً على معاطاته والسعي لا يستفاد بالتعليم فعلى هذا إن قيل: إن المسابقة بالأقدام لا 
تجوزء فالمسابقة بالسباحة أولى أن لا تجوز وإن قيل بجوازها على الأقدام» ففي جوازها 
بالسباحة وجهان: 

أحدهما: تجوز كالأقدام. لأن أحدها على الأرض» والآخر في الماء. 

والثاني: أنها لا تجوز بالسباحة» وإن جازت بالأقدام؛ لأن الماء مؤثر في السباحة 
والأرض غير مؤثرة في السعي . 

ومنها اختلاف أصحابنا في السبق بالصراع على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه جائز» لما روي عن النبي كله أنه خرج إلى 
الأبطح» فرأى يزيد بن ركانة يرى أعنزاً لىى فقال يزيد: يا محمد هل لك من أن تصارعني؟ 
فقال له النبي كَكة: «ما تستبق لي؟ فقال: شاة» فصارعهء فصرعه النبي كَل فقال يزيد: هل 
لك العود؟ فقال النبى كَل : ما تستبق لى؟ فقال: شاة فصارعه»ء فصرعه النبى َللٍ فقال يزيد: 
يا محمد اعرض علي الإسلام» فما أحد وضع جنبي على الأرض غيرك» فعرض عليه 
الإسلام فأسلم» ورد عليه غنمه""" فدل على جواز السبق على الصراع . 


.)1985( أخرجه أبو داود (507/8)» والترمذي‎ )1١( 


نيف 


كتاب السبق والرمي 

والثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز السبق على الصراع لما ذكرنا من المعنيين 
من السبق بالأقدام» فعلى هذا إن قيل: إن السبق على الصراع لا يجوزه» فالسبق على المشابكة 
بالأيدي لا يجوز وإن قيل بجوازه في الصراع ففي جوازه بالمشابكة وجهان كالسباحة. 

ومنها اختلاف أصحابنا في السبق بالحمام على وجهين: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها بالهداية تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنها لا تؤثر في جهاد العدوء وقد روي عن النبي ككل أنه رأى 
رجلا يسعى بحمامة» فقال: «شيطان مع شيطانة)”'' . 

فأما السبق بالكلام» وبنطاح الكباش ونقار الديكة» فهو أسفهء والسبق فيه باطل لا 
يختلف. والله أعلم بالصواب. 


فصل: 
وأما النصل» وهو السهام» فقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب ومقاليع 
الأحجاز وقس البندق» واختلف أصحابناء فيما لا يفارق يد صاحبه من السيوف والرماح 
والأعمدة» هل يجوز السبق بها أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يجوز كالمفارق ليده؛ لأن جهاد العدو بها . 
والثاني : يسن لأسدكون ذلك ناريا :لا داشا : 
فأما السبق بالمدامي وكرة الصولجان فلا؛ لأن الجهاد لا يكون بهما. 
فأما الدمو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرضء» لاختبار القوة» والارتياض بهاء 
فالسبق عليه كالسبق على الصراع» فيكون على وجهين. والله أعلم. 
فصل: 
فإذا تقرر ما يجوز السبق به على الأعواض المبذولة» فلصحة العقد عليه خمسة 
شروط: 
أحدها: التكافؤ فيما يستبقان عليه» وفيما يتكافآن به وجهان: 
أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه أن التكافؤ 
بالتجانس» فيسابق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين» ليعلم بعد التجانس فضل 
السابق» ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل ولا بين حمار وبعير؛ لأن تفاضل الأجناس 
معلوم وأنه لا يجري البغل في شوط الفرسء كما قال الشاعر""': 
إِنَ المُدَرَحَ لائُمْيِي صُوؤولَفُهُ كالبَغْلٍ يَعْجَرُ عَنْ شَوْطِ المَحَاضِيرٍ 
)١(‏ أخرجهأحمد(7555/5), وأبو داود(:595).» وابن ماج ه(154. 71771), وعبد الرزاق 


(3191/91)» وابن المبارك .)"51١(‏ 
زهمة تقدم الاستشهاد به. 


اا لش للب ب يبلل ل كتاب السبق والرمي 

لكن يجوز السبق بين عتاق الخيل» وهجانها؛ لأن جميعها جنس. والعتيق في أول 
شوطيه أحد وفي آخره ألين» والهجين في أول شوطيه ألين وفي آخرها أحد فربما صارا 
عند الغاية متكافئين. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن التكافؤ في الاستباق غير معتبر 
بالتجانس وإنما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقا ويجوز 
أن يكون مسبوقاً» فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق بينهماء 
وإن علم يقيناً أن أحدهما يسبق الآخر قبل الاختبار لم يجز السبق بينهماء ولو علم ذلك 
بين فرسين عتيق وهجين أو بين بعيرين عربي وبختي لم يجز السبق بينهماء وكذلك ولو 
اتفق الفرسان في الجنس» واختلفا في القوة والضعف. فيمنع من الاستباق بينهماء وهما 
من جنس واحدء وبخوزه بينهماء وهما في جنسين مختلفين اعتباراً بالجواهر دون 
االتجانس . 

والشرط الثاني: الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتهاء بتدبير راكبهاء فإن شرط 
إوسالها لتجري مسابقة بانفسها لم يجزه. وبطل العقد عليها ؛ لأنها تتتافر بالإرسال ولا 
تقف على غاية السبق» وإنما يصح ذلك في الاستباق بالطيور إذا قيل: بجواز الاستباق 
عليها لما فيها من الهداية إلى قصد الغاية» وأنها لا تتنافر في طيرانها . 

والشرط الثالث: أن تكون الغاية معلومة؛ لأنها مستحقة في عقد معاوضة. فإن وقع 
العقد على إجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الآخر لم يجز لأمرين: 

أحدهما: جهالة الغاية. 

والثاني: لأنه يفضي ذلك لإجرائهما حتى يعطبا . 

والشرط الرابع: أن تكون الغاية التي يمتد شرطها إليها يحتملها الفرسانء. ولا 
ينقطعان فيهاء فإن طالت عن انتقاء الفرسين إليهما إلا عن انقطاع وعطب بطل العقدء 
لتحريم ما أفضى إلى ذلك . 

والشرط الخامس: أن يكون العوض فيه معلوماً» كالأجور والأثمان» فإن أخرجه 
غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه» ويتفاضلا؛ لأن الباذل للسبق مخير بين القليل 
والكثير» فجاز أن يكون مخيراً بين التساوي في التفضيل» ويجوز أن يتماثل جنس 
العوضين» وإن لم يختلف. 

فصل: 

فأما الرمي» فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط أيضاً: 

أحدها: أن يكون الرامى مجانسة فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب» فإن كان 
أحدهيا رتفا بالستاتب ٠»‏ لخر بالحراب» لم يجز لتنافيهماء لكن يجوز أحدهما مناضلاً 
بالنشاب والآخر بالنبل؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس . 


كتاب السبق والرمي وغف 


والشرط الثانى: أن يكون بين المتناضلين مقاربة فى الرمى والإصابة يحتمل أن 
يكون ناضلاً ومنضولاً» ليعلم بالتضال أحذقهماء فإن تفاوت ما بيتهماء فإن كان أحدهما 
أكثر سهامه صائبة. والآخر أكثر سهامه خاطئة. ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مقتضى قول أبي إسحاق المروزي: لا يجوزء يكون العقد بينهما. 

والقائئ :: يجوق ويكوق العقد بيتهما صضيها :لآ المال ]ذا اسححق بعيث على 
نعاكلاة الحد ف 

والشرط الثالث: أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح» وليكن 
قصدهما إصابة غير ذات الأرواح لتحريم عقرهاء فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل 


لحظره. 

والشرط الرابع: أن يكون العوض معلوماً من أعيان موجودة» أو مال في الذمة 
موصضوفا . 

والشرط الخامس: أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في 
موصعة . 


مسألة(": 

كَالَ الشَّافِعِنُ: وَالاسْيِبَاقُ ثَلَانَةٌ سَبَق يَعْطِيه الوَاِي أ غَيْرُ الوَالي مِنْ مَالِهِ وَدَلِكَ أَنْ 
يسيبق بين ابل إلى عَابةِ مَل سايق شَيْعا مَعْلُوماً وَِنْ شَاءَ جَعَلَ لِلْمْصَلّي وَالئَالثِ 
اربع فَهَذَا حَلَالٌ لِمَنْ جُعِلَ آ لهُ لَيْسَتِ فيه عِلَة. 

قال في الحاوي : أما السبقء» فيذكر تارة بتسكين الباء» وتارة بفتحهاء وهو بتسكين 
الباء فعل سبق من المسابقة» وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة. 

قال الشافعي: «والأسباق ثلاثة» يريد به العوض في الأسباق ثلاثة: 

أحدها: أن يخرجه غير المتسابقين. 

والثاني: أن يخرجه المتسابقان. 

والثالث: أن يخرجه أحدهما. 

فأما السبق الأول الذي يراه الشافعي؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين» فيجوز 
سواء أخرجه الإمام من بيت المال وأخرجه غير الإمام من ماله. 

وقال مالك: إن أخرجه الإمام جازء وإن أخرجه غيره لم يجز؛ لأنه من أسباب 
الجهاد المختصة بالأئمة» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة» كارتباط الخيل 
وإعداد السلاح. 


.)١48/4( انظر الأم‎ )1١( 


الغدغس سس يله سس سل بحا تاب السيبق والرمى 


والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل 

واحد من المسلمين ليناء المساجد والقناطر. 
فصل: 

فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخل التبدل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يختص به السابق وحده دون غيره» كقوله: إذا كان المتسابقون عشرة 
فقد جعلت للسابق منكم عشرة» وهذا جائزء فأيهم جاء سابقاً لجماعتهم استحق العشرة 
كلهاء ولا شىء لمن بعدهء وإن كانوا متفاضلين فى السبق» فلو سبق اثنان من الجماعة. 
فجاءا معاء وتأخر الياقون» اشترك الاثنان فى العشرة» لتساويهما في السبق» فاستويا في 
الأخذء ولو سبق خمسة اشتركوا فى الأخذ كذلكة»: ولو سيق سعة وتاخن وانق امت ركوا 
في العشرة دون المتأخر منهمء اتنا جنا اذا هنا يتأخر عنهم واحد منهم» فلا 
شيء لهم؛ لأنه ليس فيهم سابق» ولا مسبوق. 

والثاني: أن يبذله لجماعة منهمء ولا يبذله لجميعهمء كأنه بذل للأول عوضاً 
وللثاني عوضاء ولكل واحد منهم في اللغة اسم إذا تقدم على غيره خاص يقال للسابق 
الأول: المجلىء والثاني: المصلىء والثالث: التالي» والرابع: البارع» والخامس: 
المرتاح» والسادس: الحظي» والسابع: العاطف. والثامن: المؤمل» والتاسع : اللطيم» 
والعاشر: السكيت» وليس لما بعد العاشر اسم إلا الذي يجيء آخر الخيل كلهاء يقال 
له: الفسكل» فإذا بذل لبعض دون بعض» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يفاضل بين السابق والمسبوق» فيجعل للأول الذي هو المجلى عشرة 
ويجعل للثاني الذي هو المصلي تسعة» والثالث الذي هو التالي خمسة والرابع الذي هو 
البارع أربعة» والخامس الذي هو المرتاح ثلاثة» ولا يجعل لمن بعدهم شيئا فإن هذا 
جائز؛ لأنه قد منع المسبوقين وناضل بين السابقين» فحصل التحريض في طلب التفاضل» 
وخشية المنع . 

1 ويتفرع على هذا أن يجعل للسابق عشرة» وللمصلي خمسة. ولا يجعل لمن بعدهم 
شيئاء فيكون السابق خمسة والمصلي واحداً»ء فيقسم الخمسة السابقين بالعشرة لكل واحد 
درهمان» وينفرد الواحد المصلي بالخمسة» وإن صار بهما أفضل من السابقين؛ لأنه أخذ 
الزيادة لتفرده بدرجته» ولغ باعذعا لتفغيل اصن درحته وقد كان نور أن يشاركه غيره 
في درجته» فيقل سهمه عن سهم من بعدهء ثم على هذا القياس إذا جعل للتالي شيئا 
كالنا:ففمل من كل درجة النواد أى عراف وحيك أن !ريشن التدره مسن در 
ويشترك المشتركون بسبق درجتهم . 

والثاني: أن يسوي فيهم بين سابق ومسبوق كأنه جعل للسابق عشرة وللمصلي 
عشرة» وفاضل بين بقية الخمسة» وهذا غير جائز؛ لأن مقتضى التحريضء أن يفاضل بين 
السابق والمسبوق» فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز وكان السبق من حق المصلي 


لحف 


كتاب السبق والرمي 
الذي سوى بينه وبين سابقه باطلاً ولم يبطل في حق الأول» وفي بطلانه في حق من عداه 
وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقهء هل يستحق على الباذل 
أجرة مثله أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه لا أجرة له على الباذل لأن منعه عائد 
عليه لا على الباذل. 

فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده» باطلاً؛ لأنه يجوز أن يفضلوا به عن من 

والثاني: وهو قول أبي علي الطبري أن له على الباذل أجرة مثله؛ لأن من استحق 
المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد اعتباراً بكل واحد من 
عقدي الإجارة والجعالة» فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحاً. ولكل واحد 
منهم ما سمى لهء وإن كان أكثر مثل من بطل السبق في حقهء لأنه لا يجوز أن يفضلوا 
عليه إذا كان مستحقاً بالعقدء وهذا مستحق بغيره. ويتفرع على هذا إذا جعل للأول 
عشرة» ولم يجعل للثانئ شيئاء» وجعل للثالث خمسة وللرابع ثلاثة» ولم يجعل لمن 
بعدهم شيئاء فالثاني خارج من السبق لخروجه من البدل ومن قيام من بعده مقامه وجهان: 

أحدهما: يقوم الثالث مقام الثاني» ويقوم الرابع مقام الثالث؛ لأنه يصير وجوده 
بالخروج من السبق كعدمه» فعلى هذا يصح السبق فيهاء بالمسمى لهما بعد الأول. 

والثاني: أنهم يترتبون على التسمية ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجاً له 
من الثالث فعلى هذا يكون السبق فيها باطلاً» لتفضيلها على السابق لهما وهل يكون لهما 
أجرة مثلها أم لا على ما ذكرنا من الوجهين: 

والثالث: أن يبذل العوض لجماعتهم» ولا يخلي آخرهم من عوضء فينظرء فإن 
سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلاً» وكان الحكم فيه على ما قدمناء وإن لم 
يساو بين السابق والمسبوق» وفضل كل سابق على كل مسبوق» حتى يجعل مستأخرهم 
أقلهم سهماًء ففي السبق وجهان: 

أحدهما : أنه جائز اعتباراً بالتفاضل في السبق» فعلى هذا يأخذ كل واحد منهم ما 
سمي له. 

والثاني: أن السبق باطل؛ لأنهم قد تكافؤوا في الأخذء وإن تفاضلوا فيه» فعلى 
هذا هل يكون باطلاً في حق الآخر وحده؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه باطل في حقه وحده؟ لأن بالتسمية له فسد السبق. 

والثاني: أنه يكون باطلاً في حقوق جماعتهم؛ لأن أول العقد مرتبط بآخره» وهل 
يستحق كل واحد منهم أجرة مثله أم لا على الوجهين المذكورين» فهذا حكم السبق 
الأول. 


6 الس سبي سس سسِ بسب اكاب الْشيق والرمي 
مسألة7": 


قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَالنَانِي يَحْمَُع وَجْهَيْنٍ وَذَلِكَ مِيْلَ الرّجُلْيْنٍ يُرِيدَانٍ أَنْ يَسْتَبِنًا 
بِفَرَسَيْهِمَا َلَا يُِيدٌ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أن ن يَسْبِقَ صَاحِبَهُ وَيُحْرِجَانِ سَبَقَيْنِ قلا يَجحُورٌ 7 
الملل ُو أن َمل يما رسا وَلَا يَجُورُ حَتّى يَكُونُ رسا كُنُواً لِلْفرَسَيْن لا يَأمََان 

ن يَسْبِقَهُمَا) . 

قال فى الحاوي: وهذا هو السبق الثانى من الأسباق الثلاثة وهو: أن يستبق 
الرجلان» ويخرج كل واحد منهما سبقاً مو ماله باعده السابق منهماء وهذا لا يصح حتى 
يوكلا بينهما محللاًء لا يخرج شيئاً ويأخذ إن سبق ولا يعطى إن سبق لنص ومعنى. 

أما النص» فما رواه سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِ: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به» ومن 
أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق» فلا بأس بهء ومن أدخل فرساً بين فرسين 
وهو ومن أن يسيبق فإن :ذلك هو القمان10 : 

وأما المعنى» فهو أن إباحة السبق معتبرة» بما خرج عن معنى القمار هو الذي لا 
يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً أو غارماً إن أعطي» فإذا لم يدخل بينهما محلل كانت 
هذه حالهاء فكان قماراً» وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذان سبق ولا يعطى إن 
سبق خرج عن معنى القمار فعل. 

وهذا الداخل يسمى محللاً؛ لأن العقد صح بهء فصار حلالاً ويسميه أهل السبق 
ميسراًء ويصح العقد به بأربعة شروط : 

أحدها: أن يكون فرسه كفواً لفرسهماء أو أكفأ منهماء لا يأمنان أن يسبقهما فإن 
كان فرسه أدون من فرسيهماء وهما يأمنان أن يسبقهما لم يصح للنصء» ولأن دخوله مع 
العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق. 

والثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل» فإن أخرج شيئاً خرج عن 
حكم المحلل» فصار في حكم المستبق. 

والثالث: أن يأخذ إن سبق» فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح 

والرابع: أن يكون فرسه معيناً عند العقدء لدخوله فيه كما يلزم تعين فرس 
المستبقين» إن كان غير معين بطل . 

فصل: 

فإذا صحٌ العقد بالمحلل على استكمال شروطه». فمذهب الشافعيء وما عليه 
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(0) أخرجهأحمد(6086/1)» وأبوداود(1519). وابن ماجه(5875)., والحاكم(5/5١١)‏ 
والدارقطني 2)١١١/5(‏ والبيهقى فى «الكبرى) (٠١//ا/191١)2‏ وفى «معرفة السنن» (لاملاة). 


كتاب السيق والرمي نبب ب ب ب [8/] 
جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذء فيأخذ إن سبق ويؤخذ به إن 

وقال أبو علي بن خيران من أصحابه: إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا 
يؤخذ به وهذا خطأء. لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل» ومعاطاة الفروسية غير 
موجود وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعاً من السبق وإذا أخذ به صار باعثاً عليه 
وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد. 

مسألة 0" 

َالَ الشَّافعِيُ: «وَيَخْرُجُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَرَاضًَا علَِْ يَتَوَاضَعَانِِ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ 
يَثِقَانِ به أو يَضْمَنَانهِ؛. 
قال في الحاوي: ولصحة العقد بينهما مع دخول المعلل أربعة شروط : 
أحدها: أن يكون العورضء وهو السبق الذي بذلاه معلوماً إما معيئاً أو موصوفاً فإن 
كان مجهولاً لم يصحء لأن الأعواض ذ في العقود ولا تصح إلا معلومة. 

والثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدرهء فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح 
لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله. 

والثالث: أن يكون فرس كل واحد منهما معيئاًء فإن أنهم ولم يعين بطل. 

والرابع: أن يكون مدى سبقهما معلوماً» والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما 
بتعيين الابتداء والانتهاء» ومعلوما بالتعين دون المسافة كالإجارة المعينة» وإما المسافة 
يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة» فإن اتفقا على موضع من الأرض 
ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤهاء فإن أغفلا ذكر اللأرض» وإن كانت 
التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها: فهي أخص المواضع بالسبق» وإن لم يكن 
إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة. 

فصل: 

فإذا صح العقد بينهما على شروطه المعتبرة فيهاء وفي المحلل الداخل بينهما لم 
يخل حالهما في حال السبق من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على تركه في أيديهما ويثق كل واحد منهما بصاحبه فيحملان على 
ذلك» ولا يلزم إخراج كان السيق: موكين اهما )ل كد اناي ميا الو 
باستحقاقه . 

والحال الثانية: أن يتفقا على أمين قد تراضيا به» فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع 
على يده» ويعزل مال كل واحد منهما على حدته» ولا يخلطه» فإن سبق أحدهما سلم إليه 


م 
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كك ب الاي لللل 1121 1 1 21111011 كتاب السبق والرمي 


ماله» ومال المسبوق» فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم يكن للأمين أجرة على 
السابق» ولا على المسبوق إلا عن شرط فإن كانت له أجرة في عرف المتسابقين» فمن 
قصاراًء فعملا بغير شرط هل يستحق مثله أم لا؟ على وجهين : 

أحد الوجهين: أن الأمين يستحق أجرة مثله إذا حكم للصانع بالأجرة» وتكون على 
المستبقين لا يختص بها السابق» لأنهما أجرة على حفظ المالين. 

والوجه الثاني: أنه لا أجرة له وإن جرى بها العرف إذا لم يحكم للصانع بالأجرة. 

والحالة الثالثة: أن يختلفا فاختلافهما على ضربين: 

أحدهما: أن يختلفا في اختيار الأمين مع اتفاقهما-على إخراجه من أيديهما فيختار 
الحاكم لهما أميناً يقطع به تنازعهماء وهل يكون إجباره مقصوراً على من تنازعا فيه» أو 

الم و 
لانصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما. 

والكاني أن يكون عاماً في اختيار من رآه من جميع الأمناء» لآن تنازعهما قد رفع 

والثانى: أن يختلفا فى إخراجه من أيديهماء فيقول أحدهما: يكون مال كل واحد 
منا فى يذه. 

ويقول الآخر: بل يكون موضوعاً على يد أمينين» وعلى هذا الاختلاف يعتبر مال 
السبق فإن كان فى الذمة» فالقول فيه قول من دعا إلى إقراره معه» لأن العقد على الذمة» 
ولا يؤخذ إلا باستحقاق» وإن كان معيئاً» فالقول فيه قول من دعا إلى وضعه على يد أمين 
لتعيين الحق فيه وأنه لا يوصل إليه من غيره. 

مسألة",: 

قَالَ الشَافِعِيُ : «وَيجْرِي بَبْتَهُمَا المُحَلْلٍ فَإِنْ سَبَقَهُمَا كَانَ السَّبَمَانِ لَهُ وَإِنَ سَبَقَّ 
أَحَدَهُمَا المُحَلّلَ أخرّرَ السَّابِنُ مَالَهُ وَأخلٌ سين متاحه 0 
َحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبهِ شَيْئاً». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح: يجب أن يجري المحلل فرسه بين فرس المتسابقين 

أحدهما: أنه لما دخل بينهما للتحليل دخل بينهما في الجري. 

والثاني: لأنهما بإخراج السبق متنافران فدخل بينهما ليقطع تنافرهماء فإن لم 
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كتاب السبق والرمي - د بس ببس 00 
يتوسطهماء وعدل إلى يمين أو يسار جاز وإن أساء إذا تراضيا به المستبقان» فإن لم 
يتراضيا إلا بأن يجري فرسه بينهما منع من العدول عن توسطهما إلى يمين أو يسار لأنه 
تبع لهماء فكان أمرهما عليه أمضى» فإن رضي أحدهما بعدوله عن التوسط ولم يرض به 
الآخر فالقول قول من دعا إلى التوسط دون الانحراف, لأنه أعدل بينهما وأمنع من 
تنافرهماء فإن رضيا بانحرافه عن التوسط بينهماء ودعا أحدهما إلى أن يكون متيامناء 
ودعا الآخر إلى أن يكون متياسراً لم يعمل على قول واحد منهماء وجعل وسطا بينهماء 
لأنه العدل المقصود والعرف المعهود. وهذا حكم موضع المحلل. فأما المستبقان فإن 
اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما وإن اختلفا فيه يقرع بينهما وأوقف 
كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين أو شمال. 
فصل: 

وإذا استقرت بينهما مع المحلل في الجريء فيختار أن يكون في الموضع الذي 
ينتهي إليه السبق» وهو غاية المدى قصب قد غرزت في الأرض تسميها العرب قصب 
اسن حوره السابى مني تعاينها سق بعلم سم الداي والقاقي طبه 
الاختلاف. وربما كر بها راجعاً يستقبل بها المسبوقين إذا كان مفضلاً في السبق متباهياً 
في الفروسية» وإذا كان كذلك فللمتسابقين والمحلل سبعة أحوال: 

إحداها: أن ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم: فليس فيهم سابق ولا 
مسبوق» فيجوز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه., ولا يعطي ولا يأخذ. ولا شيء 
للمحلل لأنه لم يسبق. 

والثانية: أن يسبق المخرجان» فيصلا معاً على سواء» ويتأخر المحلل عنهما فيجوز 
كل واحد من المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شيء للمحلل لأنه مسبوق. 

والثالثة: أن يسبق المحلل» ويأتي المخرجان به بعده على سواء أو تفاضل» 
فيستحق المحلل سبق المخرجين لسبقه لهما. 

وهذه الأحوال الثلاثة ليس يختلف فيها المذهب. 

والرابعة: أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر على 
سواءء فيجوز السابق سبق نفسه» فأما سبق المسبوق فمذهب الشافعي أن يكون للسابق» 
ويؤخذ به إن كان مسبوقاً. وقد حصل السبق لغيره» فوجب أن يكون أحق يأخذهء فيكون 

وعلى مذهب أبي علي بن خيران أن دخول المحلل ليأخذ ولا يؤخذ به» يكون سبق 
المتأخر من المخرجين مقراً عليه لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا يأخذء 
ولا يستحقه المحلل» لأنه لم يسبق. 

والخامسة: أن يسبق المحلل وأحد المخرجين على سواء» يجوز السابق من 


ل 7س اا ا ااا 00 كتاب السبق والرمي 
المخرجين سيق نفسه. ويكون مال المخرج المسبوق على مذهب الشافعي بين المخرج 

والسادسة: أن يسبق أحد المخرجين ثم المحلل بعده ثم المخرج الآخر بعد المحلل 
فعلى مذهب الشافعي يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه» وعلى مذهب ابن خيران 
للمحلل دون السابق. 

والسابعة: يسبق أحد المخرجين ثم يتلوه المخرج الثاني» ويتأخر عنها المحلل: 
فعلى مذهب الشافعى: يستحق السابق مال المسبوق» وعلى مذهب ابن خيران لا يستحقه 
السابق؛ لأنه لا يأخذء ولا يستحقه المحلل» لأنه لم يسبق» ويكون مقراً على المسبوق» 

مسألة: 

قال" الشَّافِِنُ : «وَالسَبْنُ أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبهِ وَأ 
أَوْ بَعْضِه أَوْ بِالكَنْدٍ أَوْ بَعْضِها. 

أحدهما: أن يكون مقيداً بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة أقدام» ولا يتم 
السبق إلا بها ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام لم يكن سابقا في استحقاق البدل» وإن كان 
سابقاً فى العمل . 

والثاني: أن يكوم مطلقاً بغير شرط فيكون سابقاً بكل قليل وكثير. 

قال الشافعي: «أول السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو كالكتد أو بعضه» فأما 
الهادي فهو العنق» وأما الكتد يقال بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه الكتف. 

والثاني : أنه ما بين أصل العنق والظهرء وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من 
الإبل» فجعل الشافعى أقل السبق بالهادي والكتد. 

قال الأوزاغى* أفل المق بالراش ؤقال الفزق > اقل السسق بالاقن اتدلالاً نما 
روي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر 
بإذنهة”" - والمقصوة بهذا الغر قري المكز عن وه الخبالفة» ولين بحل لسيق الرهان 
كما قال رسول الله عله : «من بنى لله بيتاً ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتاً في الجنة»”"© 
وإن كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة» وإنما لم يعتبر بالأذن كما قال المزني» ولا 
بالرأس كما قال الأوزاعي» لأن من الخيل ما يزجي أذنه ورأسه» فيطول ومنها ما يرفعه» 


2ه 
2 


قَل السَّبْق أن يَسْبِقَ بالهَادِي 
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كتاب السيق والزرمى ا صب 5/8 
فتقصر فلم يدل واحد منهما على التقديم» وإذا سقط اعتبارها ثبت اعتبار الهادي والكتدء 
ولو اعتبر السبق بأيديهماء فأيهما تقدمت يداهء وهو السابق كان عندي أصح. لأن السعي 
بهما والجري عليهماء لكن الشافعي اعتبره بالهادي والكتد. 

فأما السبق بالكتد فمتحقق» سواء اتفق الفرسان فى الطول والقصر أو تفاضلا . 

وأما السبق بالهادي» وهو العنق» فلا يخلو حال الفرسين أن يتساويا فيه أو 
يتفاضلاء فإن تساويا فى طوله أو قصرهء فأيهما سبق بالعنق كان سابقاً» وإن تفاضلا فى 
طوله أو قضرة» فإن سبق بالعئق أقصرهما عتقاً كان سايقاً» وإن سبق بالعتق أطولهها عنقا 
لم يكن سابقاً إلا أن ينضاف السبق بكتدهء لأنه سبقه بعنقه إنما كان لطوله لا لزيادة 
جريه . 

فإن قيل: فإذا كان السبق بالكتد صحيحاً مع اختلاف الخلقة» فلم أعتبر بالعنق 
الذي يختلف حكمها باختلاف الخلقة. 

قيل : لآن السبق بالكتد يتجفقق للقريت: دون البغيد» والسبق بالعتق يشاهده» وتحققة 
القريب والبعيد» وربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فشهدوا به للسابق شهوداً 
يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق فلو سبق أحدهما عند الغاية بهاديه أو 
كتده ثم جريا بعد الغاية» فتقدم المسبوق بعدها على السابق بهاديه أو كتده كان السبق لمن 
سبق عند الغاية دون من سبق بعدهاء لأن ما يجاوز الغاية غير داخل في العقدء فلم 
يعتبر» وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ثم سبق الآخر عند الغاية كان السبق لمن سبق 
عند الغاية دون من سبق قبلها لاستقرار العقد على السبق إليها . 

مسألة7: 
قَالَ الشَّافِمِيُ : «وَسَوَاءٌ لَوْ كانوا مائةً وَأَدْكَلُوا َْتَهُمْ مُحَلَلُا تكَذَلِكَ). 


قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين؛ 
لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجاً من ذكر القمارء 
وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق» وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا 
كثر المتسابقون» ليكون من القمار أبعد. وإن خرج من حكم القمار بالواحد» وعلى هذا 
لو دخل بين الاثنين محللان فأكثر كان جائزاً وإن عقد السبق بالمحلل على شرط فاسد 
أوجب سقوط المسمى فيه ثم سبق أحدهما نظر فيه» فإن كان هو المحلل» استحق أجرة 
مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم منهماء ومن تأخر 
وعسنيا وعنها واحداً لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين فلا شيء للمحلل» 
وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا؟ على ما قدمنا من الوجهين. 
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مسألة(2: 

كَالَ الشَّافِمِنُ: «وَالنَالِتُ أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ سَبَقَهُ صَاحِبَهُ أُحَذَ السّبْقَ 

قال فى الحاوي: وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثة» وهو أن يستبق 
الإنجلان على أن يرح أحدعها مال السبق:دون الآخرء“فإن سبق مخرج المال أحرز مال 
نفسه» ولا شيء على المسبوقء» فإن سبق غير المخرج أخذ مال المخرج» وهذا سبق 
جائز لأنه يصير غير المخرج منهما محللاً. فصار به خارجاً من حكم القمار. وهكذا لو 
كانوا ثلاثة» وأخرج مال السبق منهم» اثنان أو عشرة» فأخرج مال السبق منهم تسعة صح 
وكان غير المخرج كالمحلل. 

فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الآخر على شرط فسد به العقد بينهما 

فإن كان السابق مخرج المال» فلا شيء له على المسبوق لدخوله في العقد على غير 
بدل وإن سبق غير المخرج نفس استحقاقه أجرة مثله على المسبوق المخرج وجهان 


مضيا. 


مسألة7": 

َالَ الشَّافِمِيُ : «وَكَا يَجُورُ السّبْنُ إِلّا أَنْ تَكُونَ العَايَةُ الِّي يَخْرْجَانِ مِنْهَا وَيَنْتَهِيَان 
له وَاحِدَة . ١‏ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن من شرط صحة السبق من مسافة السباق ثلاثة 
شروط : 

أحدها: أن تكون مسافة السبق معلومة الانتهاء فيشترطان» الجري من ابتداء معلوم 
إلى غاية معلومة؛ لأنه من عقود المعاوضات المحروسة بالابتداء من الجهالة» فإن استبقا 
على غير غاية على أن أيهما سبق صاحبه كان سابقاً من قريب المدي ويعيده لم يجز 
لعلتين: 

إحداهما: أن من الخيل من يشتد جريه فى الابتداء» ويضعف في الانتهاء وهو 
عتاقهاء ومنها ما يضعف في الابتداء ويشتد في الانتهاء. وهو عجانهاة بولا يتفش المليق 
منها مع جهالة المدي. 

والثانية: أن يفضي ذلك منهما إلى إجراء الخيل حتى تنقطع» وتهلك طلباً للسبق 
فمنع منه» فأما الرمي إذا عقد بين المترامين على أن أيهما أبعد سهما فهو فاضل ففي 
صحته وجهان: 
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أحدهما : أنه لا يصح كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة دون بعد المدى. 
والثاني: يصح أن يعقد على بعد المدى كما يصح أن يعقد على عدد الإصابة؛ لأن 

كل واحد من بعد المدى» ومن الإصابة مؤثر في العقد» فصح العقد عليهماء ولا يؤثر في 

العقد إجراء الخيل بالسبق إلى غاية فافترقا . 
والشرط الثانى: أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهى شوط الفرس 

إليها غير منقطع في العرف. فإن زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها إلا متقطعاً لم تجز 

لتحريم ذلك من حقوقهما وأن الانتهاء إليها ممتنع» فإن كانت مسافة السبق تنتهي إليها 
هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة جاز ل إليها بالهجان دون العاف 
وكذلك لو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل جاز الاستباق إليها بالإبل دون 

الخيل . 
والشرط الثالث: أن يتساويا فى ابتداء الجري وانتهائه ليكونا فى الغاية متساويين» 

ولابتصل اجدهما بشوء فى 'الابسدا دو الاكتهاي. وإن ققد أحدونا مافية بشي وان 

قل فسد السبق» لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين ولا يعلم ذلك مع التفضيل» 

والله أعلم . 

فصل: 
وإذا عثر أحد الفرسين ن أو ساخت قوائمه في الأرض» فسبق الآخر لم يحتسب له 
بالسبق» لأن العثرة 2 ولو كان العاثر هو السابق احتسب سبقهء لأنه إذا سبق مع 
العثرة كان بعدها أسبق. ولو وقف أحد الفرسين بعد الجري حتى وصل الآخر إلى غايته 
كان مسقا :إن قف لغير عرض 4 :ولا يكون موقا إن :رقف لمرضن فأما إناوقف قبل 
الجري لم يكن مسبوقاً سواء وقف لمرض أو غير مرضء لأنه بعد الجري مشاركء والله 

أعلم . 

مسألة7": 
قَالَ الشافوِي: «وَالنْضَالُ فِيمَا بين الرّمَاِ كذَلِكَ في السّبْقٍ وَالعِلَلٍ يَجُورُ في كل 

وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَجُورٌ في الآحَر َ يَتَفرّعَانِ فَإِدًا اخْتَلَقَت عِلْلْهُمَا اخْتَلَهَا. 
قال في الحاوي: أما السباق فاسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى 

المسابقة بالرمي مجازاً» ولكل واحد منهما اسم خاص: فتختص الخيل بالرهان» ويختص 

الرمي بالنضال. 
فأما قولهم: سبق فلان بتشديد الباء فمن أسماء الأضداد يسمى به من أخرج مال 

السبق» ويسمى به من أحرز مال السبق» وقد مضى حكم السباق بالخيل. 
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فأما السباق بالنضال فهما في الإباحة سواء»ء والخلاف فيهما واحدء وقد تقدم 
الدليل عليهماء وقد ذكر الشافعي ها هنا كلاماً اشتمل على أربعة فصول: 

امنا : قوله: «والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل» يريد بهذا 
الفصل أمرين : 

أحدهما : جواز النضال بالرمي كجواز السباق بالخيل. 

والثاني: ا شتراكهما في التعليل لإرهاب العدو بهماء » لقول الله تعالى: 0 0 
نَا أسْتَطعْتُم ين فُوَّوَ ومن رَبَاِ الْكَيْلٍ ررهِبُونَ بوء عَدُوٌ أله وَمَدَرَكُمْ» [الأنفال: 

والفصل الثاني : قوله: «يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخرا 0 أن 
الأسباق في النضال ثلائة كما كانت الأسباق في الخيل ثلاثة 

أحدها: أن يخرج الوالي مال السبق فيجوز كجوازه في الخيل. 

والثاني: أن يخرجه المتناضلان» فلا يجوز حتى يدخل بينهما محلل يكون رميه 
كرميهما أو أرمى منهماء كما لا يجوز في | لخيل إلا محلل يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما أو 
أكفأ. 

والثالث: أن يخرجه أحد المتناضلين» فيجوز كما يجوز في | لخيل إذا أخرجه أحد 
المتشاقيخ: 

والفصل الثالث: قوله: «ثم يتفرعان» يريد به أمرين: 

أحدهما: أن الأصل في سباق الخيل الفرس والراكب تبع» والأصل في النضال 
الرامي» والآلة تبعء لأن المقصود في سباق الخيل فراهة الفرس» ولو أراد أن يبدله بغيره 
لم يجز ويجوز أن يبدل الراكب بغيره. 

والمقصود في النضال حذق الرامي» ولو أراد أن يستبدل بغيره لم يجزء ويجوز أن 
يبدل الته بغيرها . 

والثاني: أنه في النضال من تفريع المرمى بالمبادرة والمخاطبة ما لا يتفرع في سباق 
الخيل. 

والفصل الرابع: قوله: «فإذا اختلفت عللهما اختلفا» يريد به أنه لما كان المقصود 
في سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين الفرس» ولم يلزم تعيين الراكب» ومتى 
مات الفرس بطل السبق ولا يبطل بموت الراكب إن لم يكن هو العاقد وفي بطلانه بموت 
العاقد قولان: 

أحدهما: لا يبطل بموته إذا قيل: إنه كالإجارة. 

والثاني: يبطل بموته إذا قيل: إنه كالجعالة ولما كان المقصود في النضال الرامي 
دون الآلة لزم تعيين الرامي» ولم يلزم تعيين الآلة» وبطل النضال إذا مات الرامي» ولم 
يبطل إذا انكسر القوس» فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما. 
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مسألة (0: 

ثَالَ السَافِمِيُ: «كإذا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَجَعََا بَبْنَهُمَا فَرْعاً مَعْلُوماً َجَائرٌ آنْ 
يَشْتَرِطَا مضَاطة أو مُبَاكَرَة) . 

قال في الحاوي: اعلم أن عقد الرامي معتبر بعشرة شروط : 

أحدها: أن يكون الراميين متعينين» لأن العقد عليهما والمقصود به حذفهماء فإن 
لم يتعينا بطل العقد سواء وصفا أو لم يوصفا كما لو أطلق في السبق الفرسان» فإن لم 
يتعينا كان باطلاً» ولا يلزم تعيين الآلة» ولكل واحد منهما أن يرمي عن أي قوس شاء 
وبأي سهم أحبء فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين» فإن قيل: فيرمي عن 
هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي عنهماء وبغيرهما وإن قيل: على أن لا 
يرمى عن هذين القوسين كان العقد فاسداً. لأنه على الوجه الأول صفة»ء وعلى الوجه 
الثاني شرط . 


فصل: 
والشرط الثاني: أن يكون عدد الرمي معلوماًء لأن العمل المعقود عليه ليكون غاية 
رميهما فيه منتهياً إليه» ويسمى الرشق: يقال بفتح الراء وبكسرها فالرشق بفتح الراء هو 
الرمي» والرشق بكسر الراء عدد الرمي؛ وعرف الرماة في الرمي أن يكون من عشرين إلى 
ثلاثين فإن عقد له على أقل منها أو أكثر جاز. 
فصل: 
والشرط الثالث: أن يكون عدد الإصابة الرشق معلوماً ليعرف به الناضل من 
المنضول, وأكثر ما يجوز أن يشترط فيه الإصابة» فأنقص من عدد الرشق المشروط بشيء 
وإن قل ليكون متلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلان فقد قيل: إن أحذق 
الرماة في العرف من أصاب من العشرة ثمانية» فإن شرط إصابة الكل من الكل بطل» 
ستروانيالأغلب» وإن شرظا إغنابة اسان :من العشرة عاق فإ شرطا إصابة تتبعة من 
العشرة» ففيه وجهان: 
أحدهما : يجوز لبقاء سهم الخطأ. 
والثاني: لا يجوز لأن إصابته نادرة. 
فأما أقل ما يشترط فى الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصد وهو ما زاد على الواحدء 
وقد نص الشافعي في كتاب الأم على مسألة» فقال: «فلو تناضلا على أن الرشق عشرة 
والإصابة من تسعة لم يجز» واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين: ٠‏ 
أحدهما: تأويلها أن يشترط إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد 
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الوجهين. 

والثانى : تأويلها أن يشترط أن يكون الرشق عشرة» والإصابة محتسبة فى تسعة دون 
العاقتر قبيطل:وجهاً وانخدا لاستحتاق' الإصابة فن جحيع الرشق به فاق أعفلة ده 
الإصابة وعقداه على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة» ففيه وجهان: 

أحدهما: من التعليلين فى اشتراط فعله فى سباق الخيل إذا عقداه إلى غير غاية 
ليكون السابق من تقدم في أي غاية كانت» وهو باطل في الخيل لعلتين: 

إحداهما : أن من الخيل ما يقوى جريه فى ابتدائه» وتضعف فى انتهائه ومنها ما هو 
بضده فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة باطلاً» لأن من الرماة من تكثر إصابته في 
الابتداء وثقل في الانتهاء» ومنهم من هو بضده. 

والثانية: أن إجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعهاء فعلى هذا يجوز النضال 
على كثرة الإصابة؛ لأنه غير مفض إلى انقطاع الرماة. 

فصل: 

والشرط الرابع: أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف معلومة» لأن 
الإصابة تكثر مع قرب المسافة» وتقل مع بعدهاء فلزم العمل بهاء وأبعدها في العرف 
ثلاثمائة ذراع» وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصابء فإن أغفلا مسافة الرمي» فلها 
ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن لا يكون للرماة هدف منصوبء, ولا لهم عرف معهودء فيكون العقد 
باطلاً للجهل بما تضمنه. 

والحال الثانية: أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوبء وللرماة فيه موقف 
معروف». فيصح العقد ويكون متوجهاً إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد» والرماة 
يسمون موقف الرامي الوجه. 

والحالة الثالثة: أن لا يكون لهم هدف منصوبء ولكن لهم فيه عرف معهودء ففيه 
وجهان: 

أصحهما: يصح العقد مع الإطلاق» ويحملان فيه على العرف المعهود كما يحمل 
إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود. 

والثاني: أن العقد باطل» لأن قذف الرماة يختلف» فاختلف لأجله حكم الهدف 
قلم يضح حت يوصف. 

فصل: 

والشرط الخامس: أن يكون الغرض من الهدف معلوماً: لأنه المقصود بالإصابة. 

أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى» وأما الغرض فهو جلد أو شيء بالٍ 
ينصب في الهدف» ويختص بالإصابة» وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص 


ا اا ا شف لول 
بالإصابة من جملة الغرض» وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة. 
وإذا كان كذلكء» فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه: 
أحدها: موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه؛ لأن الإصابة في المنخفض أكثر 
منها في المرتفع . 
والثاني: قدر الغرض في ضيقه وسعته؛ لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في 
الضيق» وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع» وأقله أربع أصابع. 
والثالث: قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها. 
فصل: 
والشرط السادس: أن يكون محل الإصابة معلوماً هل هو في الهدف أو في الغرض 
أو في الدارة؟ لأن الإصابة في الهدف أوسع» وفي الغرض أوسطء وفي الدارة أضيق» 
وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محللاً للإصابة؛ لأن ما دونه تخصيصء وما زاد عليه 
فهو بالغرض مخصوص . 
فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض» ولزم وصف الهدف في 
طوله وعرضه. وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف» ولزم وصف الغرض 
وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة. 
فصل: 
والشرط السابع: أن تكون الإصابة موصوفة بقرع أو خزق أو خسق. 
فالقارع: ما أصاب الغرض» ولم يؤثر فيه. 
والخازق: ما ثقب الغرضء» ولم يثبت فيه 
والخاسق: ما ثبت من الغرض» بعد أن ثقب. 
ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق» ويحتسب بالخاسق في القرعء ولا 
يحتسب به في الخسق» ويحتسب بالخازق في القرع والخزق» وينطلق على جميع هذه 
الإصابات اسم الخواصل وهو جمع خصالء فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة محمولة 
على القرعء لأن ما عداه زيادة. 
فصل: 
والشرط الثامن: أن يكون حكم الإصابة معلوماً هل هو مبادرة أو محاطة لأن حكم 
كل واحد منهما مخالف لحكم الآخرء والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى استكمال إصابته 
في أقل العددين على ما سنصفه. 
والمحاطة: أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهماء ويكون الباقي بعدها هو العدد 
المشروط على ما سنشرحه. فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة 
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عرف معهود بأحدهماء وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم. 
فصل: 
والشرط التاسع: أن يكون المال المخرج في النضال معلوماً؛ لأنه عوض في عقدء 
الوجب: وكل ذلك من أسمائه» فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلاً» ولا شيء للناضل إذا 
نضل» وإن جهل الغرض كان العقد باطلاً» فى استحقاقه لأجرة مثله إذا نضل وجهان. 
فصل: 
والشرط العاشر: أن يذكر المبتدىء منهما بالرمي» وكيفية الرمي هل يتراميان سهماً 
وسهماً أو خمساً وخمساً. ليزول التنازع» ويعمل كل واحد منهما على شرطه فإن أغفل 
ذكر المبتدىء منهما بالرمي» ففي العقد قولان: 
أحدهما: باطل. 
والثاني : جائز. 
وفي المبتدىء وجهان: 
والثاني : من قرع. 
وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح» ويحملانه على 
عرف الرماة إن لم يختلف. فإن اختلف عرفهم رميا سهماًء فهذه عشرة شروط يعتبر بها 
عقّد المناضلة . 
قآما:قول الشافعى .فيج هد المسألة : لوكدلك لو سبق أحدهها قرعا معلوما» فقن 
اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والحظر ‏ ذكره أبو 
حامد الإسفرايينى» وحكاه عن ابن الأعرابى. 
والثاني: وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق 
ولا خحسق . 
والثالث: أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي» وله على كل واحد من هذه الوجوه 
الثلائة حكم بيناه - وبالله التوفيق -. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيٌ: «َإِنْ اشْترَطا مُحَاطة فَكُلَمَا أَصَاب أَحَدّهُمَا وَأَصَاب الْآكَرَ بِمِئْلِه 
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أَسْقَطا العَدَدَيْنٍ ولا شَيْءِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ديَسْتَأِقَانَ وَإِنْ أَصَابٌ أَقَلَّ مِنْ صَاحِبِهِ حَط مِثْلَه 


حَتَّى يَخْلُصَ [ لَهُ مَضْلَ العَدَّدٍ الذي شَرَط فينْضِلَهُ به'. 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن النضال على ضربين: محاطة ومبادرة» فبدأ الشافعي 
تكو ا لمنا طقة: لأنينا كادف عالي الرمى امن زكاننت وقيل إتدكان رامنا فصي دن 
العشرة ثمانية في الغالب وهي عادة حذاق الرماة. 

فإذا عقدا سبق النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية وجب أن تحط 
أقل الإصابتين في أكثرهما وينظر في الباقي بعد الحط» فإن كان خمسة:, فهو القدر 
المشروط فيصير صاحبه به ناضلا . 

وإن كان الباقي أقل من خمسة لم ينضلء وإن كان أكثر أصابه لنقصانه من العدد 
المشروط» فإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد الرمي من أحد أمرين: إما أن يتساويا في 
الإصابة أو يتفاضلا. 

فإن تساويا في الإصابة» فأصاب كل واحد منهم عشراً عشراً أو خمساً خمساً. قال 
الشافعي: «فلا شيء لواحد منهما وليستأنفان»» فاختلف أصحابنا في مراده بقوله: 
«وليستأنفان» على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: يستأنفان الرمى بالعقد الأول؛ لأن عقد المحاطة ما أوجب حط الأقل من 
الأكثر وليس مع التساوي عقد حط»ء فخرج من عقد المحاطة» فلذلك استأنفا الرمي ليصير 
ما يستأنفانه في عقود المحاطة. 

والثاني: أنه أراد بهما يستأنفان عقداً مستجداً إن أحباء لأن العقد الواحد لا يلزم 
فيه إعادة الرمي مع التكافؤ كما لا يلزم في الخيل إعادة الجري مع التكافؤ والذي أراه - 
وهو عندي الأصح - أن ينظر. 

فإن تساويا في الإصابة قبل الرشق استأنفا الرمي بالعقد الأول» وإن تساويا فيه بعد 
اتشكها ل الرقى اسعاشاء سقط محجه داشا + لأسا سل اعمال الرقوي ين بقايا 
أحكام العقد وبعد استكماله قد نقضت جميع أحكامه. 

فصل: 

فإن تفاضلا في الإصابة لم يخل تفاضلهما فيها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يفضلء ولا ينضل بما فضل» وهو أن يشترطا إصابة خمسة من عشرين 
محاطة؛ فيصيب أحدهما عشرة أسهم» ويصيب الآخر ستة أسهم فتحط الستة من العشرة» 
فيكون الباقى منها أربعة فلا ينضل» لأن شرط الإصابة خمسة» وهكذا لو أصاب أحدهما 
حدة عشر» واضات الآخر اتجد عفن له يكن الفامتن» 1ن الباتي اله سه الخط أريدة 
ثم على هذه العبرة إذا كان الباقي أقل من خمسة. 

والقسم الثاني: أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق» وهو أن يصيب أحدهما 
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فوع مره عقوي !رضي لالس عن من فقري : قيضل الناضل»ء لأنها إذا 
أسقطت من إصابته عشرة كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدد النضل» وهكذا لو أصاب 
أحدهما عشرة» وأصاب الآخر خمسة كان الفاضل ناضلاً» لأنه إذا أسقطت الخمسة من 
إصابته كان الباقى بعدها خمسة» وهو عدد النضل» وهكذا لو كان الباقى بعد الحط أكثر 
ونه حمس حلم عن هدارا اقول ْ 

والقسم الثالث: أن ينضل بما فضل قبل استيفاء الرشق» وهو أن يصيب أحدهما 
عشرة من خمسة عشرة» ويصيب الآخر خمسة من خمسة عشرة» ويكون الباقي من الأكثر 
خمسة هي عدد النضل فهو يستقر النضال بهذا قبل استيفاء الرشق أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يستقر النضل ويسقط باقى الرشق؛ لأن مقصوده معرفة الأحذق» وقد 
عرف. ١‏ 

والوجه الثاني: ‏ وهو الأظفر ‏ أنه لا يستقر النضل بهذه المبادرة إلى العدد حتى 
يرميا بقية الرشق» لأن العقد قد تضمنهاء وقد يجوز أن يصيب المفضول جميعها أو 
أكثرها ويخطىء الفاضل جميعها أو أكثرها. 

وعلى هذا يكون التفريع» فإذا رميا بقية الرشق» وهو الخمسة الباقية فإن أصاب 
المفضول جميعها أو أخطأ الفاضل جميعهاء فقد استويا ولم ينضل واحد منهما لأن إصابة 
كل واحد منهما عشرة وإن أصاب الفاضل» وأخطأ المفضول جميعها استقر فضل 
الفاضل» لأنه أصاب خمسة عشر من عشرين» وأصاب المفضول خمسة من عشرين فكان 
الباقي بعد الحط عشرة هي أكثر من شرطه» فلو أصاب الفاضل من الخمسة الباقية سهما 
590 المنعوك سمعيو ل كمي نافيل : لأن عدد إقناكه اعد عكر سهياء وعدد 
إصابة المفضول سبعة إذا حطت من تلك الإصابة كان الباقي أربعة والشرط أن تكون 
خمسة فلذلك لم ينضل وإن فضل» فلو أصاب سهمين» والمفضول سهمين صار الفاضل 
ناضلاً» لأنه أصاب اثني عشرة» وأصاب المفضول سبعة ليبقى للفاضل بعد الحط خمسة. 

ولو أصاب أحدهما سبعة من عشرة وأصاب الآخر سهمين من عشرة» فإذا رميا بقية 

السهام فإن أصاب المفضول جميعهاء وأخطأ الفاضل جميعها صار الأول ناضلاً والثاني 
فيقتولا لآن الأول .له .سبعة والثاتى اثنا عقن يبقن له .يعد الحط: حمية» ولو أضاف الأول 
جميعهاء وأصاب الثاني جميعها كان الأول ناضلاً؛ لأن إصابته سبعة عشر وإصابة الثاني 
اثنا عشرء فإن أخطأ الأول في سهم من بقية الرشق لم يفضل ولم ينضل» ولو أصاب اثني 
عشر من خمسة عشرء وأصاب الآخر سهمين من خمسة عشر استقرٌ النضل» وسقط بقية 
الرشق وجهاً واحداً. لأن المفضول لو أصاب جميع الخمسة الباقية في الرشق حتى 
استكمل بما تقدم سبعة كان منضولاً لأن الباقي للفاضل بعد حطها خمسة فلم يستفد ببقية 
الرمي أن يدفع عن نفسه النضل» فسقط ثم على هذه العبرة. 
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قَآل الشَافِمِيُ : ١وَيَسْتَحِقٌ‏ سَبْقُهُ يَكُونْ ملكاً لَهُ بَقْضِي به عَلَيْهِ كَالدَيْنِ يَلْرَمهُ إِنْ شَاءَ 
أظعَمَ َصْحَابَهُ وَإِنْ شَاءَ تَمَوّلَهُ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا نضل الرامي ملك مال النضالء» وكذلك في 
السبق» وضان كسائ' أموالة* فإن كان عينا اسعحعق ادها وإن كان ديعا اسعوسي قضة 
ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق. 

وحكى الشافعي عن بعض فقهاء الرماة أن عليه أن يطعمه أصحابه» ولا يجوز أن 
اكه وها قابه ا لأنه لذ على إن أن ركو كيان التعارة ريمال امال » لان عهده 
متردد يبن هذين العقدين» والعوض فى كل واحد منهما مستحق يتملكه مستحقه» ولا 
فلؤية رمشاركة غيره» "فيطل ما (قالة المعالت هه على هذا إن مطل ل المتضول قن به 
الحاكم عليه» وحبسه فيه وباع عليه ملكه. وإن مات أو أفلس ضرب به مع غرمائه ويقدم 
به على ورثته . 

مسألة'"): 

قَالَ الشَافِمِيٌ : ١وَإِنْ‏ أَحَدّ بو رَهناً أَؤْ ضَمِيئاً َجَاْدً . 

قال في الحاوي: اعلم أن مال النضال لا يخلو إما أن يكون معيناً أو في الذمة» 
فإن كان معيناً لم يجز أخذ الرهن منهء ولا الضمين لأن الأعيان لا تستوفي من رهين ولا 
ضامن» فلم يصح فيها رهن ولا ضمانء وإن كان في الذمة» فإن استقر المال بالفلج جاز 
أخذ الرهن فيه» والضمين لاستقراره في الذمة كسائر الديون» وإن لم يستقر بالفلج كان 
أخذ الرهن فيه والضمين لاستقراره في الذمة كسائر الديون» وإن لم يستقر بالفلج كان أخذ 
الرهن فيه والضمين معتبراً بحكم العقد في اللزوم والجوازء فإن قيل بلزومه كالإجارة جاز 
أخذ الرهن فيه والضمين كالأجرة» إاظل جراره #البجماة. ففي جواز أخذ الرهن 
والضمين فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز أخذهما منه لأن العرض فيه غير لازم. 

والثاني: يجوز أن يؤخذ فيه لأنه مفض إلى اللزوم . 

والثالث: أنه يجوز أن افيه الفسين: ولا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن» لأن حكم 
الضمان أوسع من حكم الرهن كما يجوز ضمان الدرك» ولا يجوز أخذ الرهن فيه. 

مسألة9): 
َالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَا يَجُورُ السَبْقُ إِلّا مَعْلُوماً كُمَا لا يَجُورٌ ذ في البيُوع. 
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قال في الحاوي: وهذا صحيح يريد بالسبق المال المخرج في العقد» فلا يصح معه 
العقد حتى يكون معلوما من وجهين إما بالتعيين كاستباقهما على عين شاهدء وإما بالصفة 
كاستباقهما على مال في الذمة؛ لأنه من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة» فإن تسابقا 
على ما ينفقان عليه أو على ما يحكم به زيد كان باطلا للجهالة به عند العقد. 

ولو تسابقا وتناضلا على مثل ما يسابق أو يناضل به زيد وعمروء فإن كان ذلك بعد 
علمهما بقدره صحء وإن كان قبل علمهما بقدره بطل» ولو كان لأحدهما في ذمة الآخر 
قفيز من حنطة» فتناضلا عليه» فإن كان القفيز مستحقاً من سلم لم يصح لأن المعاوضة 
على السلم قبل قبضه لا تصحء وإن كان عن غصب صحٌ؛ لأن المعاوضة عليه قبل قبضه 
تصحء وإن كان من قرض» فعلى وجهين من الوجهين في صحة المعاوضة عليه قبل قبضه 
ولو تناضلا على دينار إلا دانقاً صحٌ» ولو تناضلا على دينار إلا درهماً لم يصح ؛ لأن 
يكون بالاستثناء من تنه معلوها: وبا لاستثناء و عي ضهجيو ادكو 
دينار معجل وقفيز حنطة مؤجل صحّء لأنه على عوضين حال ومؤجلء ولو تناضلا على 
أن يأخذ الناضل ديناراً ويعطى درهماً لم يجز لأن الناضل من شرطه أن يأخذ ولا يعطي» 
ولا تناضلا على دينار بذله أحدهما فإن نضل دفعه» ولم يرم أبداً أو شهراً كان العقد 
فاسداً؛ لأنه قد شرط فيه الامتناع» وهو مندوب إليه» فبطل وإذا تناضلا وقد فسد العقد 
بما ذكرناء فنضل أحدهماء فإن كان الناضل باذل المالء فلا شيء على المنضول» وإن 
كان الناضل غير الباذل ففي استحقاقه لأجرة مثله على الباذل وجهان على ما مضى . 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَلَوْ اشْترَط أَنْ يُظعِمَ أَصْحَايَهُ كَانَ فَاسِداً». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن مال السبق يملكه الناضل» ولا يلزمه أن يطعمه 
أصحابه» فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه» ولا يملكه كان الشرط فاسداً لأنه 
ينافي موجب العقد. وفي فساد العقد به وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر مذهب الشافعي أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وبه قال أبو حنيفة أن العقد صحيح لا 
يفسد بفساد هذا الشرط؛ لأن نفعه لا يعود على مشترطه وكان وجوده كعدمه. 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِمِنْ: «وَكَدْ رَآَبْتُ مِنَ الرّمَاةِ مَنْ يَقُولُ صَاحِبُ السَّبْقٍ أوْلى أنْ يَبْدَأ 
والمُسِْنُ لَّهُمَا يبْدِىء أَيّهُمَا ضَاء وَلَا يَجُورُ في القيّاس عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَتَشَارَطا». 

قال في الحاوي: أما اشتراط الابتداء فهو معتبر في الرمي دون السبق لأنهما في 
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السبق يتساويان في الجري معاً لا يتقدم أحدهما على الآخر. 

وأما الرمي فلا بد أن يبتدىء به أحدهما قبل الآخر ولا يرميان معاً لاختلاط رميهما 
ولما يخاف من تنافرهماء فإن شرطا في العقد البادىء منهما بالرمي كان أحقهما بالابتداء 
سواء كان المبتدىء مخرج المال أو غير مخرجه فإن أراد بعد استحقاقه التقدم أن يتأخر لم 
يمنع؛ لأن التقدم حق له وليس يحق عليه وإن أغفل في العقد اشتراط البادىء بالرمي» 
ففي العقد قولان: 

أحدهما: وهو اختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل لأن للبداية تأثيراً في 
قوة النفس» وكثرة الإصابة» فصارت مقصودةء فبطل العقد بإغفالها. 

والثاني: أن العقد صحيحء وإن غفلت فيه البداية. وقد حكاه الشافعي عن بعض 
فقهاء الرماة لأنه من توابع الرمي الذي يمكن تلافيه بما تزول التهمة فيه من الرجوع إلى 
عرف أو قرعه فعلى هذا إذا كان مخرج المال أحدهما كان هو البادىء بالرمي اعتبارا 
بالعرف وفيه وجه آخر أنه يقرع بينهما وإن كان باذل المال غيرهما كان لمخرج المال أن 
يقدر من شاء منهما اعتبارا بالعرف. 

وفيه وجه آخر: أن يقرع بينهماء فإن كانا مخرجين للمال أقرع بينهما لتكافئهماء 
وهل يدخل المحلل قرعتهما أو يتأخر عنهما على وجهين: 

أحدهما: يتأخر ولا يدخل في القرعة إذا قيل: إن مخرج المال يستحق التقدم. 

والثاني: يدخل في القرعة ولا يتأخر إذا قيل: إن مخرج المال لا يتقدم إلا 
بالقرعة. 

فصل: 

قال الشافعي في الأم”'2: «وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني يتقدم على 
الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاثة». وهذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم» فإن كانت مختلفة 
فيه يفعلونه تارة» ويسقطونه أخرى سقط اعتباره ووجب التساوي فيه» وإن كانت عادتهم 
جارية لا يختلفون فيهاء ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان: 

أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر 
بشيء؛ لأنه يصير مصيباً بتقدمه لا بحذقه. 

والثاني: يعتبر ذلك فيهما لأن العرف في العقود كإطلاق الأيمان» فعلى هذا إن لم 
يختلف عرفهم في عدد الأقدام حملاً على العرف في عددها ليكون القرب بالأقدام في 
مقابلة قوة النفس بالتقدم. 

وإن اختلف العرف في عدد الأقدام اعتبر أقل العرف دون أكثره فإن تقدم أحدهما 
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مسالكة: 

قَالَ37) الشَافِمِيٌ : «وَآلهَمًا ذا نز وخ بدا صَاحِبَه مِنّ الآخَرِ). 

قال في الحاوي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهينء وكلاهما جائز. 
فمنهم من يرمي هدفين متقابلين» فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى الهدف 
الآخرء ويقف الحزب الآخر فى الهدف المقابل» فيرمى منه إلى الهدف الآخرء وهذا 
أحبهما إلينا مع جوازهما ‏ لقول النبي يَلِ: «بين الهدفين روضة من رياض الجنة؛ ولأنه 
أقطع للمتنافرء وأقل للتعب» فإن رميا إلى هدفين كان للمبتدىء بالرمي أن يقف في أي 
الهدفين شاءء ويرمي الآخر ويقف الثاني في الهدف الثاني» ويصير ذلك مستقرا بينهما إلى 
آخر رميهماء وليس لواحد منهما أن يدفع الآخر عن هدفه» وإن كان الهدف واحداً وقف 
المبتدىء في أي موضع شاء في مقابلته» ويقف الثاني حيث شاء من يمين الأول أو 
يساره» فإن لم يرض إلا أن يقف في موقف الأول» ففيه وجهان: 

أحدها: له أن يقف في موقف ليساويه فيه. 

والثانى: ليس له ذلك. لأن الأول إذا زال عن موقفه بشىء حسن صنيعه ‏ والله 
أعلم.. 0 / 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِيِيُ: «رَيَرْمِي البَادِىء بِسَهُم ثم الآخَرٌ بِسَهْم حَنَّى يُنْفِدَا تبلَهُمَاه. 

قال فى الحاوي: بكن سيا هل والرص روز ل ال داكن 
بالمبتدىءى. نسدد جاور الي هن ا ديا فإن وطاق العيد سنن فيه على 
برعي اقرط نرقان القوط أحودين العرقي» فإن قوط أننيروا سهننا وسيما د | شرع 
أن يرميا خمساً وخمساًء أو شرطا أن يواضل كل واحد مهما وني جنيع رشق زم كل 
واحد منهما عدد ما أوجب الشرطء فإن زاد عليه لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لخروجه 
عن موجب العقدء وإن أغفل ولم يشترط في العقد لم يبطل العقد بإغفاله لإحكامه التكافؤ 
فيه واعتبر فيهما عرف الرماة» لأنه يجري بعد الشرط مجرى الشرطء. فإن كان عرف الرماة 
جارياً حدٌ الثلاثة المجوزة في الشرط صار كالمستحق بالشرط» وإن لم يكن للرماة عرف 
لاختلافه بينهم رميا سهماً وسهماً. ولم يزد كل واحد منهما على سهم واحد حتى يستنفذا 
جميع الرشق» لأن قرب المعاودة إلى الرمي أحفظ لحسن الصنيع . 

فإن رمى أحدهما أكثر من سهمء فإن كان قبل استقرار هذا الترتيب كان محتسباً به 
مصيباً ومخطتاً وإن كان بعد استقراره لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً لأنه قبل الاستقرار 
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مجوز وبعد الاستقرار ممنوع . 
مسألة7: 

قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَإِدٌ | عَرِقَ أَحَدُهُمَا وَحرَجَ السّهُمْ مِنْ يَديْهِ كلم يَبلْْ المَرَضّ كا 
أَنْ يَعُودَ به مِنْ قبل العَارض». 

قال في الحاوي: إما إغراق السهم: فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى 
يستغرق السهم» فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخرء فإن من أجناس 
القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريا على إبهامه» فيكون 
إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المدّ إلى يساره جارياً على سبابته . 

ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يساره الرامي جارياً على سبابته فيكون إغراقه أن 
يخرج على يمينه جاريا على إبهامه. فإذا أغرق السهم قال الشافعي: «لم يكن إغراقه من 
سوء الرمي» وإنما هو العارض فلا يحتسب عليه إن أخطأ به»» وهو عندي نظر؛ لأنه إذا 
أشنة: 

فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي» وإن أصاب 
احتسب لهء لأن الإصابة به مع الخلل أدل على حذق الرامي في الإصابة مع الاستقامة. 


مسألة0): 
قَالَ الشَّافصِي: «وَكَذَيِكَ َوْ الْقَطمَ 11ل الكسرث َوْسْهُ لم يِل الْمَرَضى أو 
عَرَضَ دُوهُ دَابَةٌ أو إِنْسَانَ فَأَصَابَهُ أو عَرَض لَهُ فِي يَدَبْهِ مَا لا , يَمْرٌ السَهُمْ مَعَهُ مَعَهُ كَانَ لَّهُ أنْ 


يَعودًا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا انقطع وتره» أو انكسر قوسهء فقصر وقع 
السهم وأخطأ لم يحتسب عليه» لأنه لم يخطىء لسوء رميهء ولكن لنقص آلته» ولو أصاب 
به كان محسوباً من إصابته» لأنه أدل على حذقه» وهكذا لو عرض دون الهدف عارض 
من بهيمة أو إنسان وقع السهم فيه؛ ومنع من وصوله إلى الهدف لم يحتسب عليه» وأعيد 
السهم إليه» فإن حرق السهم الحائل ونفذ فيه حتى وصل إلى الهدف. فأصاب كان 
محسوباً من إصابته» لأنه بالإصابة مع هذا العارض أشد وأرمى ويسمى هذا السهم خارقاً 
وقد كان الكسعي في العرب رامياً» فخرج ذات ليلة» فرأى ظبياً فرماه فأنقذه وخرج السهم 
منه» فأصاب حجراً فقدح منه ناراً فرأى ضوء النار في ظلمة الليل فظن أنه أخطأ فقال: 
مثلي يخطىء؟ فكسر قوسهء وأخرج خنجرهء وقطع إبهامه» فلما أصبح ورأى الظبي 
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صريعاً قد نفذ السهم فيه ندم فضربت به العرب مثلاًء فقال الشاعر"") 
ديت نداكدة الكسعي لما رأث عنكاة مها جلت تنداة 

وهكذا لو عرض للرامي علة في يده أو أخذته ريح في يديه ضعف بها عن مذ قوسه 

لم يحتسب عليه إن قصر أو أخطأ لأنه لعارض منع وليس من سوء رمي وقلة حذق. 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «تَأَمَا إِنْ جَارٌ السَّهُمُ أَوْ أَجَارٌ مِنْ وَرَاءِ النَّاسٍ فَهَذَا سُوكُ رَمْي لَيْسِ 

قال في الحاوي: يقال: جاز السهم إذا مر في إحدى جانبي الهدف ويسمى 
«خاصر» وجمعه خواصر لأنه في أحد الجانبين مأخوذ من الخاصرة؛ لأنها في جانبي 
الإنسان ويقال: أجاز السهم إذا سقط وراء الهدف. 

فإذا أجاز السهمء ووقع في جانب الهدف, أو جاز ووقع وراء الهدف كان محسوباً 
منه خطأه لأنه منسوب إلى سوء رميه» وليس بمنسوب إلى عارض في بدنه أو اليد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشن فعلى 
هذا إن كانت الإصابة مشروطة في الشن كان الجائز مخطتاً وإن كانت مشروطة في الهدف 
كان الجائز مصيباًء ويجوز أن يشترطا أن تكون إصابة سهامها جائزة» فيحتسب بالجائز 
ولا يحتسب بغير الجائز. 

ويقال: «سهم» طامح. وفيه تأويلان: 

أحدهما : أن الطامح هو الذي قارب الإصابة» ولم يصبء ويكون مخطئا . 

والثاني: ذكره ابن أبي هريرة أنه الواقع بين الشن ورأس الهدفء. فيكون مخطباً إن 
شرط الإصابة في الشن» ومصيباً إن شرط في الهدفء. ويجوز أن يشترط في الإصابة فلا 
يحتسب له مصيبا إلا بسهم طامح كالجائز. 

ويقال: سهم «عاصد) وهو الواقع في أحد الجانبين» فيكون كالجائز في تأويل ابن 
أن هريرة . 

ويقال: سهم «طائش» وهو الذي يجاوز الهدف كالجائز إلا أن الجائز ما عرف 
مكان وقوعه. والطائش ما لم يعرف مكان وقوعه. والطائ ئش محسوب عليه في الخطأ 
كالجائز. 

ويقال: سهم «غائر» وهو المصيب الذي لا يعرف راميه» فلا يحتسب به لواحد من 
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الراميين للجهل به. 

ويقال: سهم «خاطف» وهو المرتفع» في الهواء ثم يخطف نازلاً» فإن أخطأ به كان 
متحديوياً عليه؛ لأنه من سواء رميه» وإن أصاب به» ففي الاحتساب به وجهان: 

أحدهما : يحسب به من ]إضاته لت له راهيةن" 

والثاني: لا يحتسب به من الإصابة لأن تأثير الرمي في إيقاع السهم فأما سقوطه 
فلثقله» فصار مصيباً بغير فعله» فعلى هذا هل يحتسب من خطثه أم لا؟ على وجهين: 

أحدها: يحتسب به من خطثه لأنه إذا لم يكن مصيباً كان مخطثاً . 

والثاني: لا يحتسب به من الخطأ؛ لأن ما أخطأء وأسوأ أحواله إن لم يكن مصيباً 
أن لا يكون مخطنا . 

والصحيح عند من ذلك: أن ينظر نزول السهم خطأ بعد ارتفاعه» فإن انحط فاتراً 
لحدة لا يقطع مسافة احتسب عليه خاطئاً» وإن نزل في بقية حدته جارياً في قطع مسافته 
احتسب له صائباً» لأن الرمي بالفتور منقطع وبالعدة مندفع. 

مسألة7": 

قَالَ الشّافِءِ 8 «مَإِذَا كَانَ رَمَيْهُمًا مُبَاكرَةٌ كَبَلَعَ يسْعَةَ عَشَّرَ مِنْ عِشْرِينَ رمى صَاحِبَهُ 
بالسّهْمٍ الَذِي يُرَاسِلهُ نم رَمَى البَادِىء َِنْ أَصَابَ 000 َي وَإِن لَمْ يَرْمِ الآخر 
السّهُم لأنّ المَُادَرَ أن يَقُوتَ أَحَدُهُمَا الآخَرٌ وَلَيْسَ كَالمَحَاطّة. قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: 
هَذَا عِنْدِي لا يَنْضِلَُهُ حَنَّى يَرْمِي صَاحِبَهُ بوذلو). 


قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الرمي ضربان: محاطة» ومبادرة. 

وقد مضت المحاطة» وهذه المبادرة» وصورتها: أن يتناضلا على إصابة عشرة من 
ثلاثين مبادرة» فيكون الرشق ثلاثين سهماًء والإصابة المشروطة منها عشرة أسهمء فأيهما 
يدر إلى إصابتها في أقل العددين فيه فضل» وسقط رمى ي الرشق وإن تكافآ في الإصابة من 
عدد متساو سقط رمي الثاني وليس منهما فاضل . 

وبيانه أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» ويصيب الآخر تسعة من عشرين» 
فيكون الأول ناضلاً» لأنه استكمل إصابة عشرة من عشرين» وقد رماها الثاني فنقص 
منهاء ولا يرميان بقية الرشق لحصول النضل» فلو أصاب كل واحد منهما عشرة من 
عشرين لم يكن فيهما ناضل ولا منضولء. وسقط رمي الباقي من الرشقء, لأن زيادة 
الإصابة فيه مقيدة لنضل» ولو أصاب أحدهما خمسة من عشرين وأصاب الآخر تسعة من 
عشرين» فالنضال بحاله. لأن عدد الإصابة لم يستوف فيرميان من بقية الرشق ما يكمل به 
إصابة أحدهما عشرة» فإن رمى الأول سهماً فأصاب فقد فلج على الثاني» وفضل وسقط 
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رمي الثاني» ولو رمى الأول خمسة» فأخطأ في جميعها ورمى الثاني خمسة فأصاب في 
جميعها صار الثاني ناضلاً وسقط رمي الثاني في الرشق لأن الأول أصاب تسعة من خمس 
وعشرين وأصاب الثاني عشرة من خمسة وعشرين ثم على هذه العبرة. 

فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يتناضلا عن إصابة عشرة من ثلاثين مبادرة فيصيب 
البادىء منهما تسعة من تسعة عشر» ويصيب الآخر المبدأ ثمانية من تسعة عشرء ثم رمى 
البادىء سهماً آخر يستكمل به العشرين فيصيب» فيصير به ناضلاً ويمنع الآخر المبدأ من 
رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني؛ لأنه لا يستفيد به نضالاً ولا مساواة لأن الباقي له 
من العشرين سهم واحد وعليه إصابتان» ولو رمى فأصابه بقيت عليه إصابة يكون بها 
منضولاء فلم يكن لرميه معنى يستحقه بالعقد فلذلك منع منه» ولو كان كل واحد منهما قد 
أصاب تسعة من تسعة عشر ثم رمى البادىء وأصاب كان للمبدأ أن يرمي لجواز أن يصيب 
فيكافىء. فأما المزني فظن أن الشافعي منع المبدأ أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسألة 
فتكلم عليه وليس كما ظن» بل أراد منعه في المسألة المتقدمة للتعليل المذكور. 

فصل: 

فأما الجواب فهو نوع من أنواع الرمي» وهم فيه أبو حامد الإسفراييني» فجعله صفة 
من صفات السهم. وسماه حوابي بإثبات الباء فيه» وفسره بأنه السهم الواقع دون الهدف» 
ثم يحبو إليه حتى يتصل به مأخوذ من حبو الصبي» وهذا نوع من المرمى المزدلف يفترقان 
في الاسم المزدلف أحد والجابي أضعف. ويستويان في الحكم على ما سيأتي» والذي قاله 
سائر أصحابنا أن الحواب نوع من الرمي وأن أنواع الرمي ثلاثة: المحاطة ‏ والمبادرة ‏ 
والخوابة: 

وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة. 

فأما الحواب فهو أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى الشن 
ماهر امد عق الشى وإن أاى اجدهتنا اليد ضري يرن الشيق عسي دام 
أصاب الآخر الهدف على فتر من الشن احتسب له وأسقط إصابة الشن لآنها أبعد» ولو 
أصاب أحدها خارج الشن واحتسب به وأصاب الآخر في الشن احتسب بهء» وأسقط 
إصابة خارج الشن. 

ولو أصناف اجدعها القن فاسسي ا واضات الاخرالدارة العى فى الشسن 
التسيبو ريه وأسفظ إعبائة الشروء ون أعياتة أغدهها الدازة التى :فى الكين واحستو.يه 
وآأضات الآخر العظم الذي في دارة القن احتسشب وأسبقط إضاية الدارة فيكون كل قريت 
مسقطاً لما هو أبعد منه» فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأم''' وذكر مذاهب 
الرماة فيه» وفرع عليه» ولم يذكره المزني» إما لاختصاره» وإما لأنه غير موافق لرأيه 
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لضيفه وكثره حظره» لأنه يسقط الإصابة بعد إثباتهاء والمذهب جوازه لأمرين: 

أحدهما: أنه نوع معهود في الرمي» فأشبه المحاطة والمبادرة. 

والثاني: أنه أبعث على معاطاة الحذق فصحٌ. 

وذلك في جواز النضال على إصابة الحواب» وكان عقدهما على إصابة خمسة من 
عشرين فلهما إذا تناضلا ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصرا على عدد الإصابة. 

والثاني: أن يستوفيا عدد الإصابة. 

والثالث: أن يستوفيهما أحدهماء ويقصر عنها الآخر. 

فأما الحال الأول: وهو أن يقصر كل واحد منهما عدد الإصابة فيصيب أقل من 
خمسة» فقد ارتفع حكم العقد بنقصان الإصابة من العدد المشروط من غير أن يكون فيها 
ناضل ولا منضول» ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد. 

وأما الحال الثانية: وهي أن يستوفيا معاً عدد الإصابة» فيصيب كل واحد منهما خمسة 
فصاعداً» فيعتبر حيتئل حال القرب والبعدء فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون الإصابات فى الهدف, وقد تساوت فى القرب من الشن» وليست 
بعضها بأقرب إليه من بعضء فقد تكافأ وليس فيهما ناضل ولا منضولء» وهكذا لو تقدم 
لكل واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه» وتساوى السهمان المتقدمان 
في القرب من الشن كانا سواءلا ناضل فيهما ولا منضولء فإن تقدم لإحداهما سهم 
وللآخر سهمان وتساوت السهام الثلاثة في قربها من الشن ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه المتقرب بسهمين ناضل للمقترب» لفضله في العدد. 

والثاني: أنهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول؛ لأن نضال الحواب موضوع على 
القرب دون زيادة العدد. 

والقسم الثاني: أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الآخرء فأقربهما 
إلى الشن هو الناضل» وأبعدهما من الشن هو المنضول. وهكذا لو تقدم لأحدهما سهم 
واحدء فكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الآخر أسقطت به سهام صاحبه ولم يسقط 
به سهام نفسهء وكان هو الناضل بسهمه الأقرب. 

والقسم الثالث: أن تكون سهام أحدهما في الهدف» وسهام الآخر في الشة: 
فيكون المصيب في الشن هو الناضل» والمصيب في الهدف منضول. 

وهكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وجميع سهام الآخر خارجة الشن كان 
المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبه» ولم يسقط له 
سهام نفسهء وإن كانت أبعد إلى الشن من سهام صاحبه. 

والقسم الرابع: أن تكون سهامهما جميعاً صائبة في الشن لكن سهام أحدهما أو بعضهما 
في الن:الدارة» وسهام الآخر خارج الدارة» وإن كانت جميعها في الشن ففيه وجهان: 
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أحدهما: وقد حكاه الشافعي عن بعض الرماة أن المصيب في الدارة ناضل» 
والمصيب خارج الدارة منضول؛ لأنه قطب الإصابة. 

والثاني : وإليه أشار الشافعي في اختياره أنهما سواءء وليس منهما ناضل ولا 
منضولء لأن جميع الشن محل الإصابة. 

وأما الحال الثالثة: وهو أن يستوفي أحدهما إصابة الخمس ويقصر الآخر عنهماء 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مستوفي الإصابة أقرب جياه إلى لكين لمان صاحبهء 
فيكون: ناضلا > والمقصر متضولا . 

والثانى : أن يكون المقصر فى الإصابة أقرب سهاماً من المستوفي لهاء فليس فيها 
لاعن ولك سمو أن ترق ند اط ساعد قشعا واليقه د كل نات سهابة 
بنقصانها ‏ والله أعلم - ْ 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإذَا تَشَارَطا الكَوَاسِقَ لَمْ يُحْسَبْ حَاسِقاً حَنَّى يَخْْقَ 
الجلْدَ بنَضْلِه). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أنواع الرمي من قارعء وخازقء وخاسقء وأنه يطلق 
على جميعها اسم الخواصل. 

فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه» والخارق ما أثر فيه ولم يثبت» والخاسق ما 
ثقب الشن وثبت فيه. 

ويحملان فى الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق, فإذا خرق الشن 
وثبت فيه كان خاسقاً محسوباًء وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا 
بدوامه وإن ثقب ولم يثبت فيه» فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب؛ لأن اسم 
الخسقء لا ينطق عليه لعدم صفته فيهء وخرج بعض أصحابنا فيه قولاً آخر: إنه محسوب 
لهء لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب» فاقتضى أن 
يكون محسوباً لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين» وهذا ليس بصحيح., لأنه يصير 
الخاسق مساوياً للخازق واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما. 


مسألة20: 
قَالَ الشَّافِمِيُ: «وَلَوْ تَشَارَطا المُصِيبَ كْمَنْ أَصَابّ الشَّنَّ وَلَمْ يَخْرِقُهُ يِب لَهُ لأنَّه 


و ىو 
مصيب) . 0 
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قال في الحاوي : وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من 3 قارعء 
وخازقء وخاسق». لأن جميعها تصيب» وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعاً احتسب بالقارع 
وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب؛ 
لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع وخارق» وخاسق. 

فأما الخواصل» فهو ما أصاب جانب الشنء» فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب 
الآنء وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في 
الش: 


فصل: 
ولا يجوز أن ينناضاذ عق أن تكون إضابة احدهما قرعا وإصابة الآخر حدقا حى 
يتكافأ في الإصابة قرعاً أو خسقاً؛ لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما بالرمي» كما لا 
يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين وإصابة الآخر عشرة من 
عشرينء لما فيه من التناضل الذي لايعلم به الأحذق. 
فصل: 
ولو تشارطا الإصابة قرعاً على أن يحتسب بخاسق كل واحد منهما قارعين ويعتد به 
إصابتين كان هذا جائزاً لتكافئهما فيه» لتكون زيادة الصفة مقابلاً لزيادة العدد فعلى هذا لو 
شرط إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم» فأصاب أحدهما تسعة قرعاً وأصاب 
الآخر قارعين» وأربعة خواسق» فقد نضل مع قلة إصابته. لأنه قد استكمل بمضاعفة 
الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة واحد فصار بها 
منضولا . 
مسأنة0": 
قَالَ الشَافِعِيٌ : «وإذَا اشر تَرَطا الكَوَاسِقٌ وَالشَّنُ مُلْصَقٌّ بِالْهَدَفٍ قاضات: م رَجِعّ 
000 وعم المُصَابُ علي أنه َم 
يُحْسَقْ وَأَنَهُ إِنَمَا قَرَعَ ثم رَجِعَّ م كَالقَوْلُ كَوْلَهُ مَعَ يَمينِهِ إلّا أَنْ قوم ةيحد بها2. 
قال في الحاوي: اشتراط الخسق إنما يكون في إصابة الشن دون الهدف». وقد 
ذكرنا ار هر جل عبن ان ليت تم أطرافه بأوتار أو خيوط تشد في أوتاد 
منصوبة في الهدف المبني» وربما ا اله ارا كان بعيداً منه بنحو 
من شر أو ذراع» وهو أبعد ما ينصب» وخسق الشن إذا كان بعيداً من الهدف أوضح منه 
إذا كان ملصقا به. 
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فإذا رمى والشن ملصق بالهدفء فأصاب الشن ثم سقط بالإصابة خسقء فزعم 
الرامي أنها خسق ولقي غلظاً في الهدف من حصاة أو نواة» فرجع وهو خاسق وزعم 
المرمي عليه أنه قرع فسقط». ولم يخسقء فلهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أنه يعلم صدق الرامي في قولهء وذلك بأن يعرف موضع خسقهء ويرى 
الغلظ من ورائه» فيكون القول قوله مع يمين» لأن الحال شاهدة بصدقه. 

والحال الثانية : أن يعلم صدق المرمي عليه في إنكاره إما بأن لا يرى في الشن 
خسقا وإما بأن لا يرى في الهدف غلظاً فالقول قولهء ولا يمين عليه؛ لأن الحال شاهدة 
بصدقه . 

والحال الثالثة: أن يحتمل صدق المدعي وصدق المنكر؛ لآن فى السن خواسق 
وفي الهدف غلظ وقد أشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أم لا؟ فإن كانت بينة 
حمل عليهاء وإن عدمت البينة» فالقول قول المنكر مع يمينه» ولا يحتسب به مصيبا وفي 
الاحتساب به مخطئا وجهان: 


أحدهما: يحتسب به في الخطأ إذا لم يحتسب به في الإصابة لوقوف الرامي بين 
صواب وخطأ. 

والثاني: لا يحتسب به في الإصابة» لأن الإصابة لا يحتسب بها إلا مع اليقين» 
وكذلك لا يحتسب بالخطأ إلا مع اليقين» فإن نكل المنكر 0 
المدعي» فإذا حلف احتسب بإصابته. 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِيِيٌ : «وَإِنْ كَانَ الشَّنَ بَالِياً نَأْصَابَ مَوْضِعَ الكَرْقٍ َمَابَ فِي الهَدَفٍ فَهُوَ 
مصِيبٌ) . 

قال في الحاوي: وهذا معتبر بالشن والهدف» ولهما ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون الهدف أشد من الشن, لأنه مبني قد قوي واشتدء فإذا وصل 
السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في الشن 
الأضعف أجدر وهو الذي أراده الشافعي» فيحتسب به خاسقاً . 

والحال الثانية: أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشدء لأنه جلد متين» والهدف 
تراب ثائر أو طين لين» فلا يحتسب به مصيباً» ولا مخطتاًء أما الإصابة فلجواز أن لا 
يخسق الشن» وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن. 

والحالة الثالثة: أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف» فلا يحتسب به مخطئا . 

وفي الاحتساب به مصيباً وجهان: 
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أحدهما: يحتسب من إصابة الخسق؛ لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في الشن 
عند تساويهما. 

والثاني: لا يحتسب في إصابة الخسق» ويحتسب في إصابة القرع على الأحوال 
كلها . 


مسألة0": 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «وإنْ أَصَابَ طرف الشَنُ حرق كفيها ؛ فَلانِ: أَحَدَهُمَا أَنّهُ لا يُحْتَسَبُ 
لَهُ حَاسقاً إِلّا أَنْ يَكُونَ بَقِيَ عَلَيْه مِنَ الشَّنّ طعْنَةٌ أؤ حَبْظ أؤ جلْدٌ أو شَيْءٌ يِنّ الشَّنّ يُحيظ 
السّهمٌ ويْسَمّى يِذَلِكَ حايقاً َيل ويه كدير سوَاة. وَقَالَ: وَلَا يَْرفُ النّاسُ إِدَا وَحَهُوا 
ِأَنْ يُقَالَ حَاسِقٌ إِلّا مَا أحاط به المَحْسُوقٌ فيه فبه فبه. وَبَْالُ للآحَرِ حَامٌ لا حَاسِقٌ وَالقَوْلُ 
الآخرٌ أنْ يَكُونَ الحَاسِنُ كذ يقَعَ م با لاس شم على ما أَوْمنَ الصّحِبِح ركه نا حرق مله شيا 
أذ كر يتفض لقصل شي حابق ) لأ الكدق القت وَهذًا كذ كَدْ تقب وَإِنْ ححرّقّ. كَالَ: وَإِذَا 
وَكَعَ في كَرْقٍ وََبَتَ في الهَدَفٍ كَانَّ ححاسِقاً وَالشَّنُ أَضعَفُ ه يِنَ الهَدَنِ». 

قال في الحاوي: إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق» والخارم هو أن يقع في 

شية الشن فيخرمها وبنيت 0 ل ا و 
كان السك الخارم كانايخاسسقا: ا 0 
حاشية الشن» وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفاً فلا يخلو موضع السهم من أحد 
مرو 

أحدهما: أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته» وإنما سقط حاشية الشن 
بضعفه» فهذا يحتسب به خاسقاً. وإن خرمء لأن خرمه لضعف الشن لا لموقع السهم . 

والثاني : أن يكون خروجه لوقوع السهم في الحاشية.ٍ ويدخل بعض دائر السهم في 
الشن» » ويخرج بعض دائره في فى الشن» ففي الاعتداد به خاسقاً قولان: 

اتجدهما > له يعنل زه خناشقاً لأمرين : 

أحدهما: أن اختصاصه باسم الخرم قد زال عند حكم الخسق» لأن الخسق ما 
أحاط بالمخسوق. واختلاف الأسماء يغير الأحكام. 

والثاني: أنه قد صار بعض السهم واقعاً في الشن» وبعضه خارجاً من الشن. 

والثاني : أن يعتد به خاسقاً لأمرين: 

أحدهما: أن الخرم زيادة على الخسق لأن كل خارم خاسق, وليس كل ععاسق 
انما , 
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والثاني : أن فصيو الخسق من الثقب» والثبوت موجود فيه » والأول أصحء فإن 
جعل خاسقاً كان مصيباًء وإن لم يجعل خاسقاً لم يكن مصيباً في الاحتساب به مخطئاً 


وجهان على ما ذكرنا. 


مسألة(": 

قَالَ الشَاذِ فعِي: 'وَلَوْ كَانَ الشَّنْ م مَنْصُوباً فَمَرَقَ مِنْهُ كان عِنْدِى حَاسِقاً وَمِنَ الرّمَاةٍ مَن 
ابل إن ل ينك يَثسْتٌ فيه). 

قال في الحاوي: أما السهم المارق» فهو أن ينفذ في الشن» وهو منصوب فوق 
فأما فى الخاسق ففى الاحتساب به قولان: 
زائد على الخسق. فيؤخذ فيه معنى الخسق. 

والثاني: حكاه الشافعي عن بعض الرماة أنه لا يحتسب به خاسقاً» اعتباراً بالاسمء 
لأسيسوى عاونا ولا بح عاسقا : فمن أصحابنا من أثبت هذا القول للشافعى» ومنهم 
من نفاه عنه؛ لأنه أضافه إلى غيره» ولا يكون مخطتاً وإن لم يحتسب خاسقاً لا يختلف 
فيه أصحابنا وأما السهم المزدلف: فهو أن يقع على الأرض ثم يزدلف منها بحموته 
وحدّته» فيصير في الهدف ففي الاحتساب به مصيبا قولان: 

أحدهما : يحتسب به مصيباً ؛ لأنه بحدة الرمي أصاب. 

والثاني: ليس بمصيبء» لخروجه من الرامى إلى غير الهدف» وإنما أعادته الأرض 
حين ازدلف عنها فى الهدف. 

وقال أبو إسحاق المروزي: ومن أصحابنا من لم يخرج المزدلف على قولين» 
وحمله على اختلاف حالين باعتبار حاله عند ملاقاة الأرض» فإن ضعفت حموته بعد 
اةلأق”ولاقت كان محيونا في الإصابة» وإن قويتء وصار بعد ازدلافه أحد لم 
مكعين به لعيهاء ويجوز أن يتناضلا على مروق السهم. ولا يجوز أن يتناضلا على 
ازدلافه؟؛ لأن مروق الهم من فعل الراس» وازدلافه من تأثير الأرض» فعلى هذا في 
الاحتساب به مخطتاً إذا لم يحتسب به مصيباً وجهان: 

أحدهما : يكون مخطيا ؛ لأنه من سوء الرمى . 

والثاني: لا يكون مخطئاً ما أصاب» ويسقط الاعتداد به مصيباً ومخطباًء والله 


ءِ 


اعلم. 


.)16١/4( انظر الأم‎ )١( 


كتاب السبق والرمي 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ : «قَإِنْ أَصَابَ لقح لَمْ يُحْسَبْ إلا مَا أَصَابَ بِالنضْل». 

كال في الجاري الاض العو بور برجت واختلف فيما يسمى به منها 

وقال آخرون: هو اسم يختص بموضع الوتر منه» فيسمى فوق السهمء وهو الجزء 
الذي يدخل فيه الوتر 

وأما النصل فهو الطرف الآخر من السهمء. واختلف فيما يسمى منه نصلاًء فقال 
بعضهم: هو اسم للحديد المسمى زجاًء ومنهم من قال: هو اسم لطرف الخشبة التي 

فإذا أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيباء ونظر فيما أصاب به من السهم» فإن 
أصاب بعر رض السهم. احتسب به مخطئاً ؛ لأنه منسوب إلى سوء رميه» وإن أصاب بقدح 
سهمه» ففي الاحتساب به مخطثاً وجهان تعليلاً بما قدمناه. 

مسألة0): 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ أَرْسَلَهُ مُقَارِقاً لِلشَّن كَهَبَتْ ربح 5 فُصَرَقَنهُ أو مُفْصَراً تَأَسْرَعَتُ به 
َأُصَابٌ حيِبٌ مُصِيباً وَلَا كم للريح». 

قال في الحاوي: اعلم أن للريح تأثيراً من تغيير السهم عن جهته» وحذاق الرماة 
يعرفون مخرج ا م ان فإذا خرج السهمء فغيرته 
الريح» فهو على ضربين: 

أحدهما : أن يخرج مفارقاً للشن» فتعدل به الريح إلى الشن فيصيب أو يكون مقصراً 

عن اليدك؟ فتعينه الريح حق ينبعث» قيصيب » فتعتبر حال الريح. فإن كانت ضعيفة كان 

ويا في الإصابة؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي. وفي شك من تأثير الريح» وإن 
كانت الريح قوية نظرء فإن كانت موجودة عند إرسال السهم كان محسوباً في الإصابة» 
لأنه قد اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه» فأصاب باجتهاده ورميه» وإن 


حدثت الريح بعد إرسال السهم. » ففي الاحتساب به وجهان الخريعنا من اختلااف قوليه في 
الاحتساب بإصابة المزدلف: 


أحدهما : يحقييت ابه مصيا إذا احتسب إصابة المزدلف. 
والثاني: لا يحتسب مصيباًء ولا مخطتاً إذا لم يحتسب بإصابة المزدلف. 
والثالث: أن يخرج السهم موافقاً للهدف. فتعدل به الريح حتى يخرج عن الهدف 


.)16١/5( انظر الأم (91/0"). (؟) انظر الأم‎ )١( 


"٠‏ كتاب السبق والرمى 


يحتسب به في الخطأ؛ لأن التحرز من حدوث الريح غير ممكن» فلم ينسب إلى سوء 
الرمي» وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم نظر فيهاء فإن كانت قوية لم يحتسب 
به في الخطأ؛ لأنه أخطأ في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح, ولم يخطىء من سوء 
الرمي» وإن كانت الريح ضعيفة» ففي الاحتساب به من الخطأ وجهان: 
أحدهما: يكون خطأ؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي» وفي شك من تأثير الريح. 
والثاني: لا يكون محسوباً في الخطأ؛ لأن الريح تفسد صنيع المحسن» وإن قلت 
كما تفسده إذا كثرت. 


فصل: 
ولو هبت الريح فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم بعد زوال 
الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه» فيحتسب به مخطتاً ؛ 
لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها. 
والحال الثانية : أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف» فيحتسب مصيبا 
لوقوعه في محل الإصابة. 
والحال الثالثة: أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعهء فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم» فيحتسب به في الخطأ 
لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم. 
والثاني: أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعهء وعلم الرامي بزواله» فينظر 
في الموضع الذي صار فيه» فإن كان خارجا من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا 
لخروجه عن محل الصواب والخطأ. وإن كان مماثلاً لموضعه من الهدف احتسب به 
مضيباً. لأنه' قر ضار محلا للاضابة: 
مسألة7": 


قَالَ الشَّافِصِيُ : «وَلُوْ كانَ دُونَ الشَّنْ شَيْء فَهتَكَُ السّهمْ ثم مر بِحَمْوَتِهِ حَنَّى يُصِيبَ 
كَانَّ مُصِبباً وَلَوْ أَصَابَ الشّنٌّ ثُمّ سَقَط بَعْدَ تبُوتِه يب وَهَذَا كزع | ِنْسَان ياه . 

قال في الحاوي: 00 أنه إذا اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو 
إنسان» فإن امتنع به السهم من الوصول إلى الهدف لم يحتسب في صواب ولا خخطأء وإن 
نفذ في الحائل حتى مرق منه. وأصاب الهدف كان مصيباً؛ ولو نقض الحائل السهم حتى 
عدل بالنقض إلى الهدف لم يحتسب به مصيباً ولا مخطتاً؛ لأنه بالنقض أصاب لا بالرمي 
كمن رمى الجمرة بحصاة فوقعت على إنسان» فنقضها حتى وقعت في الجمرة لم يحتسب 


(1) انظر الآم .)15١/4(‏ 


كتاب السبق والرمي 15" 


بهاء ولو أصاب السهم الحائل ثم اندفع بحمومته» فأصاب فهذا مزدلف» وفي الاحتساب 
به في الإصابة قولان. 


مسألة0": 
ثَالَ الشَّافِمِيُ : «وَلَا بَأْسنَ أنْ يُنَاضِلَ أَهْل, اتاب أَهْلَ العَرَبيّةِ وَآَهْلَ الحُسْبَانِ لأنّ 


م2 ع 


كلها نَصْلّ وَكَذَلِكَ القَسِىُ الدُدَانَةٌ وَالهئدِيةٌ وَكل قوس ترق عله سَهْم ذِي نَصْلِ). 

قال في الحاوي : أنواع القسي تختلف باختلاف أنواع الناس» فللعرب قسي 
وسهام» وللعجم قسي وسهام» وقيل: إن أول من صنع القسي العربية إبراهيم الخليل 
ضلوات اله عله وارليمن هنم النسي الفارشة السرود بن يمان وكان ابي يك يحب 
القوس العربية» ويأمر بهاء ويكره القوس الفارسية» وينهى عنهاء ورأى رجلاً يحمل قوساً 
فارسية فقال: «ملعون حاملهاء عليكم بالقسي العربية وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها 
وليس هذا منه محمولاً على الحظر المانع» وفي تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: ليحفظ به آثار العرب» ولا يعدل الناس عنها رغبة في غيره فعلى هذا يكون 
الندب إلى تَفْضيل القوس الغربية بافياً. ْ 

والثاني: أنه أمر بها لتكون شعار المسلمين حتى لا ية جشهرا بام الحرب ان 
المشركين فيقتلواء فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها مرتفعاً؛ لأنها قد فشت في عامة 
المشلموة: 

والثالث: ما قاله عطاء أنه لعن من قاتل المسلمين بهاء » فعلى هذا لا يكون ذلك 
0 إلى تفضيل العربية عليها غليهاء ويكون نهياً عن قتال المسلمين بها وبغيرهاء وخصها 
باللعن» لأنها كانت أنكا في :المسلمين من غيرهاء .قد رضي غنها الضحابة والتابعوة في 
قتال المشركين» وإن كان الاقتداء برسول الله كلِ فى قوسه لمن قوي رميه عنها أحب 
إليناء فإن كان بالفارسية أرمى كانت به أولى» ويكون الندب منها إلى ما هو به أرمي» فإذا 
تقررت هذه الجملة لم يخل حال المتناضلين في عقد نضالها من خمسة أحوال: 
ْ أحدهما : أن يشترطا فيه الرمي عن القوس العربية» فعليهما أن يتناضلا بالعربية 
ولبمن الواحه فكهما أن غدل عقيا إلى الفازمية» لاحن الشرطة فإ فزاعيا مع عدن 
العدول عن العربية إلى الفارسية جازء لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد منهما في 
حق صاحبه دون غيره. 

والحال الثانية: أن يشترطا فيه الرمي عن القوس الفارسية» فعليهما أن يتناضلا 


بالفارسية وليس لد أن يعدل عنها إلى العربية» فإن تراضيا مع بالفدول إلنيا 
جاز. 


)1١(‏ انظر الأم (4/ ؟16). 


ام كتاب السبق والرمي 


والحال الثالثة: أن يشترطا أن يرمى أحدهما عن القوس العربية» ويرمى الآخر عن 
القوين الفارسةة: فهة] حاف وت اختلفت توساهماة لأنا متصره الرفن حدق الرامي 
والآله تم وفكلة في السدق: إذا شط اهما أن سباءق على تقرين : :والاحر على ل 
يجوزء وإن سوى أبو إسحاق المروزي بينهما في الجواز؛ لأن المقصود في السبق 
المركوبان والراكبان تبع» فلزم التساوي فيه» ولم يلزم التساوي في آلة الرمي» فعلى هذا 
ليس لواحد منهما أن يعدل عن الشرط في قوسه وإن ساوى فيهما صاحبه لأجل شرطه» 
فإن راضاه عليها جاز. 

والحال الرابعة: أن يشترطا أن يرمي كل واحد منهما عما شاء من قوس عربية أو 
فارسية فيجوز لكل واحد منهما أن يرمي عن أي القوسين شاء قبل الشروع في الرمي 
وبعده» فإن أراد أحدهما منع صاحبه من خياره» لم يجز سواء تماثلا فيها أو اختلفا. 

والحال الخامسة: أن يطلقا العقد من غير شرط» فإن كان للرماة عرف فى أحد 
القوسين حمل عليه» وجرى في العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد المقيد» 
فإة لمكن لزنا قد عرف سيوف هما بالكنارفيها اتنا عليدمن أ عل الفرسين إذا كانا 
فيها متساوي يين؛ لأن مطلق العقد يوجب التكافؤ وإن اختلفا لم يقرع بينهما؛ لأنه أصل في 
العقد. وقيل لهما: إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما. 

فأما القوس «الدودانية» ذ فهي القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه» ومنها قوس 
الرجل» وإن كان أغلبها قوس اليد» فيجوز أن يناضل بعضهم بعضاً إذا اتفقوا ولا يجوز 
أن يتناضل الرجلان أحدهما قائم» والآخر جالس إلا عن تراض» فيلزم تساويهما في 
القيام والجلوس» فإن اختلفا اعتبر فيه الأغلب من عرف الرماة» ولا يجوز أن يناضل أهل 
الشاب أصحاب الجلاهق؛ لاختلاف الصفة فيهاء وأنه ليس الحذف بأحدهما حذفاً 


بالآخر. 
مسألة7",: 
َالَ الشَافِمِيُ : «وَلَا يَجُورُ أنْ يَنتَضِلَ رَجُلَانِ وَنِي يَدَيْ أَحَدِهِمَا مِنّ التَبلٍ أكثَرُ مما 
فِي د يدي الآخَرِ). 


قال في الحاوي: اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يريد أنه لا يجوز أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» 
ويصيب الآخر عشرة من ثلاثين» فيكون رشق أحدهما أكثر من رشق الآخرء ويكون معنى 
قوله: «فى يد أحدهما» أي في حق أحدهماء وإنما لم يجز التفاضل في عدد الرشق الذي 
يجب فيه التماثل ؛ لأنه إن نضل» فللكثرة رميه لا بحسب صنعه. 


)١(‏ انظر الأم (5/؟167). 
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والثانى : لا يتناضلا على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين» ويصيب الآخر 
عشرة من عشرين» فلا يجوز لما ذكرنا من التعليل بالتفاضل فيما يوجب التماثل وأنه إن 
نضله فلقلة إصابته لا بحسن صنيعه. 

والثالث: أن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليمين بين الخنصر 
والسيانة منهما أو سهفية معدا للرمي» فأراد الشافعي بهذا أن لا يجوز أن يتناضلا على 
أن يكون في يد أحدهما إذا رمى سهم واحد وفى يد الآخر سهمان؛ لأن كثرة السهام في 
اليد مؤثر في قلة الإصابة؛ لأنه إن نضل فلقلة المانع من إصابته لا بحسن صنيعه» ويكون 
المراد باليد الكف ذات الأصابع. 


مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِىٌ : «وَلَا عَلَى أَنْ يَحْسَبَ حَاسِقُهُ حَاسَِيْنٍ وَالآخَرٌ حَاسِقٌ) . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن عقد النضال يوجب التساوي» فإذا وقع فيه 
التفاضل بأن يكون خاسق أحدهما خاسقين» وخاسق الآخر خاسقاً واحداً بطل به العقد 
لدخول التفاضل فيه» وأنه نضل فلمضاعفة خواسقه لا بحسن صنيعه. ولو شرطا في القرع 
أن يكون خاسق كل واحد منهما قارعين جاز؛ لأنهما قد تساويا في مضاعفة خواسقهما. 
مسألة7): 
قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلا عَلَى أنَّ لأحَدِمِمَا نَابتاً لم يرم به ويُحْسَبُ لَهُ مَعْ حْوَاسِقِه و 
عَلَى أنْ يَظْرَّحَ مِنْ حَوَاسِقِهِ حَاسِقاً وَلَا عَلَى أنَّ حَاسِنَ أَحَدِمِمَا خَاسِفَان؛. 
قال في الحاوي: وهذا كما قال؛لأن من احتسب له بخاسق لم يصبه يصير مفضلاً 
به على صاحبه؛ فإن نضلء, فلتفضيله لا بحسن صنيعه» ومن أسقط له خاسق قد أصابه 
يصير به مفضولاً إن نضل فلحط إصابته لا لسوء صنيعه» فيكون العقد باطلاً على الأمرين؛ 
لعدم التساوي بين المتفاضلين. 
مسألة7": 


ج ع 5 


قَالَ الشَافِمِيٌ : دولا أنَّ أَحَدَمُمًا يَرْمِي مِنْ عُرْضٍ وَالآخر 
عُرْضٍ وَاحِدٍ وَعَدَّدٍ وَاحِلٍ. 


الس 


2 
ص م 04 


قال في الحاوي: وهذا كما قال؛ لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه» فإن وقع 
التفاضل فيه أفسده. 

ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد» فيشترطا أن يرمي أحدهما من 
مائتي ذراع» ويرمي الآخر من أقل منهماء أو أكثر لم يجز للتفاضل» ولكن لو كانت قوس 
)١(‏ انظر الأم (167/4). 
(5) انظر الأم (8/ .)١57‏ (9) انظر الأم (167/4). 


1 كتاب السبق والرمي 
أحدهما عربية يصيب من مائة ذراع» وقوس الآخر فارسية يصيب من مائتى ي ذراع فشرطا 
هذا التفاضل لاختلاف القوسين» لم يخل حالهما من أمرين: 

أحدهما: أن يشترطا الخيار في كل واحد من القوسين فيجوز هذا التفاضل؛ لأن 
ا عدل إلى قوسه. 

والثاني : أن يشترطا أحدهما بالعربية؛ ولا تعدل عنهاء ويرمي الآخر بالفارسية» 
ولا يعدل عنهاء فيمنع هذا التفاضل من جواز التناضل ؛ لأنه لا يقدر كل واحد منهما أن 
يساوي صاحبه فيه. 

ومن التفاضل المانع أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعاً» وارتفاعه في 
رمي الاخر باعاء فلا يصح العقد. 

ومن التفاضل المانع أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة التي 
في الشن» فلا يصح العقد فإن كان ذلك لاختلاف القوسين» فعلى ما قدمناه من خيارهما 
في الأمرين. 


مسألة": 


قَالَ الشَافِعِيٌ : ١لا‏ عَلَى أَنْ يَرْمِي بِقَوْسٍ أو تَبْلٍ بأعيَانِهَا إِنْ تير ث لَمْ يُبِلهَا». 
قال في الحاوي: ا ا ل ا 
من السبق» والمقصود من الرمي حذق الراميين» فصار الفرس : فى السبق أصلاً» والراكب 
تبعاً» فلزم تعيين الفرس» ولم يلزم تعيين الراكب» وصار الرامي في النضال أصلاً 
والقوس تبعاً» فلزم تعيين الرامي لم يلزم تعيين القوسء» فإن أسقط تعيين ما يلزم تعيينه من 
القوس في السبق والرامي في النضال بطل العقد» وإن عين ما لم يلزم تعيينه من الراكب 
في السبق أن لا يركب غيره» والقوس في النضال أن لا يرمي عن غيرهاء لم يتعين اعتباراً 
بحكم أصلهء ونظر في التعيين» فإن خرج مخرج الشرط الذي حمل عليه العقدء فقال: 
على أن لا يركب إلا هذا الفارس» وعلى أن لا يرمي إلا عن هذه القوس بطل العقد في 
السبق والنضال؛ لأنه صار معقوداً على شرط غير لازم» وإن خرج مخرج المذكور في 
العقدء فقال: ويركب هذا الفارس» ويرمي عن هذه القوس كان العقد في السبق والنضال 
جائزاً وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثله ثقله لعلة ولغير علةء فيتدل القوس 

بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيٌ : ومن الرّمَاةَ مَنْ رَعَمَ أَنّهُمَا إِذّا سَمَيَا قَرْعاً يَسْتَبِقَانِ | ِلَبْهِ مُصَارًا عَلَى 
السّوَاءِ أؤ يَيْنَهُمَا :7 ا 0 


.)167/4( انظر الأم (157/4). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب السبق والرمي م 


0 سَوَا وهم من وَعَمْ أله ليس لَه أن ب 

بعَيْر رضًا المُسْبَقٍ. قَالَ المُرَنِكِ8"" رَحِمَهُ اللّه: وَهَذَا أَشْبَهُ به َوه كما لَمْ يَحُنْ سَبَقهُمَا في 
الحبْلٍ ولا في الرّني ولا في الانيداء إِلّا اماما عَلَى عاب وَاحِدةٍََذَِكَ في 
القِيّاس لا يَحُورٌ لأَحَدِهِمًا أن يزيد إلا بِاجْيِمَاعِهِمَا عَلَى زَيَادَةٍ وَاجِدٍ وَباللهِ التَوفِيقٌ». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين: 

أحدهما: أنه لازم كالإجارة. 

والثاني: أنه جائز وليس بلازم» #السجعالةع: ونارس» علنها: فسالتان: 

أحدهما: في فسخ العقدء فإن اجتمعا عليه صحء وهل الفسخ إقالة مراضاة أو فسخ 
خيار على القولين: 

أحدهما: يكون إقالة مراضاة إن قيل بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة. 

والثاني: فسخ خيار إن قيل بجوازه كالفسخ في القراض والجعالة. 

وإن انفرد بأحدهما بالفسخ., فإن قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له التفرد بالفسخ» 
وإن قيل بجوازه كالجعالة» فإن كانا قبل الشروع» في العمل جاز له الفسخ» وإن كان بعده 
وقبل الغلبة» فإن كانا متساويين ومتقاربين لاستوائهما فى الإصابة أو فضل أحدهما على 
الآخر بسهم كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ»؛ وهو فسخ خيار وليس بإقالة وإن 
تفاضلا في الإصابة» وظهرت على أحدهما للآخر قبل تمامهماء فإن فسخ من ظهر أنه 
غالب جاز»ء وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب» ففي جوازه قولان: 

أحدهما: يجوز لاستوائهما في خيار العقد. 

والثاني: لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه. 

وأما المسألة الثانية في زيادة الشرط» وهو أن يعقداه على إصابة عشرة من عشرين» 
فيجعل إصابة خمسة من عشرين أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين أو يعقداه على أن 
العوض فيه دينار» فيجعل أقل أو أكثر»ء فإن قيل بلزومه كالإجارة ولم يصح ذلك من 
أحدهما حتى يجتمعا على فسخ العقد» واستئناف عقد مستجد. 

وإن قيل بجوازه كالجعالة جاز أن ينفرد به أحدهماء لكن لا يصير الآخذ داخلاً فيه 
إلا أن يستأنف الرضا به» وقيل له: إن شئت أن تراميه على هذاء وإلا ملك خيارك. 

فأما ما حكاه الشافعي عن الرماة من مذاهبهم» فقد اختلف أصحابنا فيما أراد به 
على وجهين: 

أحدهما: أراد أن ما ذهب إليه من لزومه وجوازه وزيادته» ونقصانه» قد قاله غيره 


وتقدمه به. 


.)57١/6( انظر الأم‎ )1١( 


عضن كتاب السبق والرمي 


والثاني : أنه أراد أن يبين أصح مذاهبهم عنذه ؟ ليعلم صحيحها وفاسدها. وفى قول 
الشافعى: إذا سميا قرعاً يستبقان إليه ثلاثة تأويلات: 


أحدها : أنه أراد بالقرع صحة الإصابة. 


ع 


والثاني: أ 

والثالث: أنه أراد به مال النضال. 

وأما المزني: فإنه قال: كما لم يكن سباقهم في الخيل» ولا في الرمي في الابتداء 
إلا باجتماعهما على غاية واحدة» كذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا 
باجتماعهما على زيادة واحدة فقد اختلف أصحابنا في مراد المزني بكلامه على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازه فعلى هذا يكون 
مصيباً في اختياره» مخطثاً في تعليله؛ لأن أظهر القولين لزومه» فصح اختياره» وعلل بأن 
ما لم ينعقد إلا باجتماع» لم ينفسخ إلا بالاجتماع وهذا تعليل فاسدء بالعقود الجائزة كلها 
من المضاربة والوكالة والجعالة لا تنعقد إلا باجتماعهما ويجوز أن ينفرد بالفسخ 
أحدهما . 

والثاني: أنه أراد به إذا دعا أحدهما فى المسألة الثانية إلى زيادة أو نقصان أنه لا 
يلزم صاحبه إلا باجتماعهما عليه» وهو موافق لقول الشافعي. فعلى هذا يكون مخطثاً في 
تأويله» مصيباً في تعليله؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما اجتمعا على 
الرضا به في القولين معا. 


نه أراد به عدد الإصابة. 


قال في الحاوي: وصورتها في عقد بين متناضلين على إصابة معلومة من رشق 
معلوم» كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي» ويصيب كل واحد منهما 
بعقد إصابته على تساوٍ أو تفاضل من قليل أو كثير» ثم يستثقلان إتمام الرمي» فيقول 
أحدهما لصاحبه هوذا أرمي بهذا السهم فإن أصبت بهء فقد نضلتك وإن أخطأت بهء فقد 
تضلتني فهذا باطل» لا يصير به ناضلاً إن أصاب» ولا منضولاً إن أخطأت. 

ولبطلانه علتان: 

إحداهما : أنه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات» فبطل وهذا قول ابن أبي 
هريرة. 


)١(‏ انظر الأم (8/؟15). 


ينض 


كتاب السبق والرمي 

والثانية: أن يؤول إلى أن يصير من قلة إصابته ناضلا ومن كثرة إصابته منضولاً» فإن 
تقاسما عقدهماء ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره: ارم بسهمك هذاء فإن أصبت به؛ 
فلك درهمء جاز واستحق الدرهم, إن أصابء. ولجوازه علتان: إحداهما أنه قد أجابه 
إلى ما سأل» فالتزم له ما بذل» وهذا قول ابن أبي هريرة: 

والثاني: أنه تحريض في طاعة فلزم البذل عليها كالمناضلة. 

قال أبو إسحاق المروزي: وهذا بذل مال على عمل» وليس بنضال؛ لأن النضال 
لا يكون إلا بين اثنين» فأكثر. 

فصل: 

فإذا تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث فقال 
المخرج المال: أنا شريكك في الغنم والغرم» فإن نضلت فلي نصف العشرة وإن نضلك 
فعلى نصف العشرة كان باطلاً» وهكذا لو قال لكل واحد منهما: أنا شريكك في الغنم 
والغرم فهو باطل لعلتين: ٍ 

إحداهما : أنه لم يدخل في عقدهماء فلم يجز أن يصير شريكا لهما. 

والثاني: أنه يصير آخذاً بغير عمل ومعطياً من غير بذل. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِمِيُّ: «وَإِنْ قَالَ: ارْم عَشَرَةَ أَرْشَاقٍ فَإِنْ كَانَ صَوَابُكَ أَكُثَرَ قَلَكَ كَذَا لَمْ 

قال في الحاوي: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على وجهين: 

أحدهما: أن المزني حذف منها ما قد ذكره الشافعي في كتاب «الأم» فقال فيه: ولو 
قال له: ناضل نفسكء» وارم عشرة أرشاق» فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك كذا لم 
يجز أن يناضل نفسه» فحذف المزني قوله: «ناضل نفسك»وأورد باقي كلامه وحكمه على 
هذه الصورة باطل باتفاق أصحابنا . 

واختلفوا في تعليله» فقال أبو إسحاق المروزي: وهو الظاهر من تعليل الشافعي أنه 
جعله مناضلاً لنفسه» والنضال لا يكون إلا بين اثنين» فإن كثرء فاستحال نضال نفسه 
فبطل . 

وقال آخرون: بل علة بطلانه أنه فاضل على خطئه بصوابه بقوله: إن كان صوابك 
أكثر من خطئك» والخطأة لا يناضل عليه» ولا به. 

والثاني: أن المسألة مصورة على ما أورده المزني ها هناء ولم يذكر فيه نضال نفسهء 
وقال له: ارم عشرة أرشاق» فعلى هذا يكون في صحته وجهان من اختلاف العلتين: 


)١(‏ انظر الأم (5/؟16). 


6 320ل بس _لسسس سس ل ل ل ل ل ل ا كتاب السبق والرمى 


أحدهما : أنه صحيح .» ويستحق ما جعل له التعليل الأول؛ لأنه بذل مال على عمل 

والثاني : أنه باطل للتعليل الثاني أنه مناضل على خطئه وصوابه» ويتفرع على هاتين 
المسألتين ثالثة: 

واختلف فيها أصحايبنا بأيهما تلحق على وجهين» وهو أن يقول: ناضل وارم عشرة 
أرشاق فإن كان صوابك أكثرء فلك كذا فتوافق المسألة الأولى فى قوله: ناضل وتوافق 
المسألة الثانية فى حذف قوله: ناضل نفسكء» وأحد الوجهين وهو قول أبى إسحاق 
المروزي إنهما في حكم المسألة الأولى في البطلان؛ لأجل قوله: ناضل والنضال لا 
يكون إلا بين اثنين فصار كقوله: ناضل نفسك . 

والوجه الثاني: أنها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من 
و ل ال ا ناضل» يعني: ارم على نضال» 


مسألة7"): 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإدًا رَمَى يسَهمٍ َانْكَسَرَ قَإِنِ أَصَابَ بِالنَصْلٍ 1 لَه حَاسِقاً وَإِنْ 
أُصَابٌَ بالقَدْح لَمْ يَكْنْ حَاسِقاً وَلَوْ انْقَطعٌ انين تَأْصَابَ بِهِمًا جَمِيعاً * يبت الذي فيه 


النَضْلْ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وقد تقدم معناه» فإذا انكسر السهم بعد خروجه عن 
القوس» فله خمسة أحوال: 

أحدها: أن يسقط عادلاً عن الهدف» فلا يحتسب عليه في الخطأ؛ لأنه من فساد 
النيق »لا من سوه الرهي: 

والحال الثانية: أن يصيب بعرض السهم» فيرد عليه» ولا يحتسب به مصيباً ولا 
مخطباً؛ لأنه أصاب بغير محل الإصابة. 

والحال الثالثة: أن يصيب بكسر القدح دون النصلء» فيردء ولا يحتسب؛ لما 
ذكرناه. 

والحال الرابعة: أن يصيب بكسر النصل» فينظرء فإن وقعت الإصابة من كسر 
النصل بالطرق الذي فيه حديدة النصل» احتسب به مصيباً؛ لأنه أصاب بمحل الإصابة» 
وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيباًء ولا مخطعئاً؛ 
لأن أصاب بغير محل الإصابة. 

والحال الخامسة: أن يصيب بالكسرين معاًء فلا يحتسب بكسر القدح» ويكون 


.)167/4( انظر الأم‎ )١( 


حلصن 


كتاب السبق والرمي 
الاحتساب بكسر النصل معتبراً بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيباًء وإن كان 
بطرفه الآخر كان مردوداً . 
مسألة7"): 
قَالَ الشَافِعِئٌ : «وَإنََْانَ نِي الشَّنَ نَبْلَ كأَصَابَ ب سَهْمَهُ َؤْقّ سَهُمٍ في الشَّنْ لَمْ 


وهم د ها سمهت سوه 


يُحْسَبْ وَرُدٌ عَلَيْهِ وَرَمَى به لأَنَهُ تمارضٌ دُونَ الشَّن. 
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء الذي في طرفه لموقع الوترء 
فإذا ثبت سهم في الشن» ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف 
فللسهم الثابت في الهدف حالتان: 
إحداهما : أن يدخل منه في الهدف قدر : نصلهء ويكون باقي طوله خارجاً؛ فلا 
فكي لهذا ييه لا مخطنا ولا قضها؛ لأنه لم يبلغ كل الهدف» فصار مقصراًء فلم 
يعتد به مصيباً» ولا مخطئاًء ومنعه طائل» ٠‏ فلم يصر مخطتاً . 
والحالة الثانية: أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف حتى 
غاصء ولم يظهر منه إلا موضع فوقه. فوقع عليه هذا السهم» فينظر في الإصابة. فإن 
كانت قرعاً احتسب بهذا السهم مصيباً لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف. وإن 
كانت الإصابة خسقاً لم يحتسب به مصيباً ولا مخطتاً إلا أن ثبت نصله من فوق ذلك 
السهم» فيحتسب به مصيباً في الخسق؛ لأن ما خسق الخشبء وثبت فيه فأولى أن يخسق 
الشن ؛ ويثبت فيه» وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر: 
نُضِيبٌ بِبَعْضِهَاكَفْوَاقَ تعض فلولا الكَسْرُلانَصَلَتْمُصِيبًا 
مسألة7): 


قَالَ الشَافِعِيٌ : َم أَرَادٌ المُسْتِقُ أَنْ يَحْلِسَ وَلَا يَرْمِي وَلِلْمْسْبِقٍ فَضلّ أو لا مَضْلَ 
له كَتَبوَاءَ وَكَذَ يحون آ القشل كينل ُو عل القضل وثنضل الا ُو في 
دلِكَ كمِنْهُْ مَنْ يَجْعَلُ لَهُ أنْ يَجْلِسَ مَا لَمْ يَنْصْلْ وَِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَيِسَ لَهُ أن يَجِْسٌ إلا 
من عُذْرِ وَأَحْسَبْهُ إن مَرضَ مَرَضاً المي أو يُصِِبُ إِخْدّى يَدَيِْ ِل تَْتعُُ مِنْ دلِكَ كَانَ 
لهُ أن يَجْلِسَ وَيلرَمُهُمْ أَنْ يَقُونُوا إِذا تَرَاضََا عَلَى أضل الرّمِي الأول 

قال في الحاوي: إذا جلس أحد المتناضلين عن الرمي» فله حالتانث: 

إخداهما : أن يريد به تأخير الرمى عن وقته» فلا يخلو أن يكون فيه معذوراً أو غير 
معذورء فإن كان له عذرء وطلب التأخير أخرء ولم يجبر على التعجيل سواء قيل بلزومه 
كالإجارة أو بجوازه كالجعالة؛ لأنه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز التأخر عنها 


)9١(‏ انظر الأم (58/ 167). (0) انظر الأم (4/؟16). 


ب ا ل 77ح نا ين الشيق والرقي 
بالعذر وأعذاره في تأخير الرمي ما أثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو برد أو أثر في 
رميه من شدة ريح أو مطر أو أثر في أهله من موت حل أو حادث نزل أو أثر في ماله من 
جائحة طرقت أو خوف طرأ؛ إن لم يكن له في تأخير الرمي عذر والتمس به الدعة إلى 
وقت اخرء ففي إجباره على التعجيل قولان: 

أحدهما: يجبر عليه» إذا قيل بلزومه كالإجارة. 

والثاني: لا يجبر على تعجيله إذا قيل بجوازه كالجعالة. 

فصل: 

والحال الثانية: أن يريد بالجلوس عن الرمي فسخ العقدء فلا يخلو أن يكون 
معذوراً في الفسخ أو غير معذورء فإن كان معذوراً في الفسخ. وأعذار الفسخ أضيق 
وأغلظ من أعذار التأخير وهي ما اختصت بنفسه من العيوب المانعة من تتمة رميه.ء وهي 
ضربان: 

أحدهما: ما لا يرجى زواله كشلل يده أو ذهاب بصره» فالفسخ واقع بحدوث هذا 
المانع» وليس يحتاج إلى فسخه بالقول. 

والثاني: ما يرجى زواله كمرض يده أو رمد عينه أو علة جسده فلا ينفسخ العقد 
بحدوث هذا المانع» بخلاف الضرب الأول. لإمكان الرمي بإمكان زواله» ويكون الفسخ 
بالقول. وذلك معتبر بحال صاحبه»ء فإن طلب تعجيل الرمي» فله الفسخ لتعذر التعجيل 
عليه؛ ويكون استحقاق هذا الفسخ مشتركا بينه وبين صاحبه» ولكل واحد منهما فسخ 
العقد به» وإن أجاب صاحبه إلى الإنظار بالرمي إلى زوال المرض» فهل يكون عذره في 
الفسخ باقياً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يكون باقياً في استحقاق الفسخ؛ لثلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد. 

والثاني : أن عذر الفسخ قد زال بالانتظارء وليس للمنظر أن يرجع في هذه الإنظار» 
وإن جاز له أن يرجع في الإنظار بالديون؛ لأنه عن عيب رضي به وجرى مجرى الإنظار 
بالإعسارء وإن لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ. فإن قيل بلزوم العقد كالإجارة لم 
يكن له الفسخ» وأخذ به جبراًء فإن امتنع منه حبس عليه كما يحبس بسائر الحقوق إذا 
امتنع بهاء فإن طال به الحبس» وهو على امتناعه عزر حتى يجيب» وإن قيل بجواز العقد 
كالجعالة» فله الفسخ قبل الرمي» وبعد الشروع فيه» وقبل ظهور الغلبة» فإن ظهرت الغلبة 
لأحدهماء فإن كانت لطالب الفتح» فله الفسخ» وإن كانت لغيره» ففي استحقاقه للفسخ 
قولان مضيا: 

أحدهما : لا يستحقه بعد ظهورهاء لتفويت الأغراض المقصودة بعد ظهورها. 

والثاني: وهو الذي نص عليه الشافعي ها هناء له الفسخ لما علل به من أنه قد 
يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل» فينضل . 


خض 


كتاب السبق والرمي 
مسألة: 
َال الشَّافِمِنُ : «وَكَا يَحُورُ أَنْ يَسْبِقَهُ عَلَى أَنْ يُعِِدَ عَلَيْوا. 
أحدهما : لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط. 
والثاني: لا يخرج مال السبق على هذا الشرط. 
وأما قوله: «عَلَى أَنْ يُعِيدَ عَلَيْها ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم 
والتأويل الثانى: على أنه إذا أصاب أعيد صوابه» فاحتسب به إصابتين» والعقد 
على التأويلين باطل لأمرين: 
والثاني: أن مقصود عقدهما معرفة أحذقهماء ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق 
الحاذق. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافمِيُ : «وَإِنْ سَبَقَهُ عَلَى أَنْ يَرِْيِ بالعرَييّةِ لَمْ يكُنْ لَهُ آَنْ يرْمِيَ بِالفَارِسِيٌة لأنَ 
مَعْرُوفاً أن الصّوَابَ عَنِ الفَارِسِيَةِ أفكر مِنْهُ عَنْ العرَييّ. 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال. إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية 
فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز؛ لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد 
أن يبدلها بقوة أخرى عربية جاز؛ لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من 
الجنس. ولو كان عقد نضالهما على الفارسية» فأراد أن يبدلها بالعربية» لم يجز لأمرين: 
أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه. 
والثانى: أن مقصود الرمى تفاضلهما فى الحذق» وقد يكون بالعربية أحذق» فلا 
يدل على أنه مع التماثل أحذق. 
مسألة): 
كَالَ الشَّافِعِيُ : 'وَإِنْ سَبَقَهُ وَلَمْ يْسَم العَرَضّ كَرِعَمُهُ إن سَمْيَاهُ كرفت أَنْ يَرْكعَهُ أو 
8. مي 


2 


قال في الحاوي: أما الغرض في اللغة» فهو اسم للمراد بالفعل المقصود. وهو 
أخص من الإرادة» لأن الغرض ما اقترن بالفعل والإرادة قد تعم» فتكون بفعل وغير فعل» 
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فض كتاب السبق والرمي 


الإصابة من الهدف ومجازه في النضال موقف الرامي عند رمي الهدف وإذا كان كذلك 
وجب أن يصف الغرض الذي هو محل الإصابة والغرض الذي هو موقوف الرامي؛ ليكون 
حكم المسألة فيما أريد بها منهما معلوماً بعد تفسيرهما ومعرفتهما. 

أما الغرض في الهدفء فقد ذكرنا أن الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض» والغرض 
يشتمل على شن وجريد وعري ومعاليق» فالشن هو الجلد. 

والجريد: هو الخشب المحيط بالشن» حتى ينبسط فيه كحلقة المنحل» وأما 
العري: فهو كالحلق حول الشن. 

فأما المعاليق: فهي أوتار يشد بها عري الشن إلى أوتاد في الهدف» وفي الشن 
دائرة هي أضيق منه» فقي الدائرة هلال هو أضيق» وفي الهلا شان بهو ضيقن منهء 
فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم» فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد» ثم يليه 
من يشترط إصابة الهلال» فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة 
الهلال» فلا يحتسب له بإصابة الدائرة» وما زادء ثم يليه من يشترط إصابة الدائرة» فلا 
يحتسب له بإصابة الشن وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن» فلا يحتسب له ببقية 
الغرضء وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الغرض» فيحتسب بإصابة الشن» والشن 
والعري وفي الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان: 

أحدهما : يحتسب بها كالعري. 

والثاني : لا يحتسب بها كالأوتاد ولهم في محل الغرض من الهدف عادات مختلفة 
فمنهم من يرفعه ويسمونه جواني» ومنهم من يخفضه ويسمونه ميلاني» ومنهم من يتوسط 
فيه ويسمونه نطحاني. 

وأما الغرض في موقف الرامي» فهو مقام الرامي استقبال الهدف يرميه من مسافة 
مقدرة تقل الإصابة ببعدهاء وتكثر بقربهاء ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة حتى لا 
يمرق السهمء وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم . 

فصل: 

وإذا تقرر ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعى فى هذه المسألة بقوله: 
اوإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته» وهل أراد به غرض الهدف أو غرض الموقف على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه أراد غرض الموقف أن تكون مسافته 
تقدرة بالشرظ: فى العقد» :وإن انالا كرها» وطر ف الرماة فيه ميجدلنت بعلل العقد للجهل 
بما هو مقصود فيه» ويكون معنى قول الشافعي: «كرهته) أي حرمته» كما قال: «وأكره أن 
يدن من عقلج كيل أي أخرمه »وإنا كان للرماية فيه عرف بعهرد تن حيليينا عليه جم 
الإطلاق وجهان: 


رقفل 


كتاب السبق والرمي 

أحدهما: يحملان فيه على العرف؛ لأن العرف مع عدم الشرط يقول في العقود 
مقام الشرطء فعلى هذا يكون العقد صحيحاء ويكون معنى قول الشافعي: «كراهة» يريد: 
كراهة اختيار لا كراهة تحريم وإنما كرهه مع الصحة؛ لأنه ربما كان لأعيان المتناضلين 
أغراض في مخالفة العرف. 

والثاني : أنهما لا يحملان فيه على العرف» لهذا التعليل من اختلاف الأغراض فيه 
وأن القوي في البعد أرغب» والضعيف في القرب أرغب» فعلى هذا يكون العقد باطلاً» 
ويكون قوله: «كرهته» أي حرمته» وإذا تقدرت مسافة الغرض إما بالشرط وإما بالعرف لم 
يكن لواحد من المتناضلين أن يزيد فيه» ولا ينقص منه لأن الجواب محمول على القول 
بلزومه كالإجارة» ويكون معنى قول الشافعى: «فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه» 
أي : منعت أن يزيد فيه أو ينقص منه؛ لأن الزيادة ارتفاع» والنقصان انخفاضء فهذا أحد 
الوجهين في مراد الشافعي بالمسألة وجوابها على هذا المراد في أحكامها مع الذكر 
والإغفال. 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن مراد الشافعي بهذا غرض الهدف في 
ارتفاعه وانخفاضه» وتوسطهء فإن سمياه في العقد حملاً على ما سمياه ولم يكن لواحد 
منهما أن يرفعه إن كان منخفضاً ولا أن يخفضه إذا كان مرتفعاً التزاماً بحكم الشرط. 

وإن أغفلاه لم يبطل العقد بإغفاله؛ لأنه من توابع مقصوده. وقيل لهما: إن اتفقتما 
بعد العقد حملتما فيه على اتفاقكماء ولم يكن لواحد منكما بعد الاتفاق أن يرفعه أو 
يخفضه.ء وإن اختلفتما فيه حملتما على العرف» ويكون الاتفاق ها هنا مقدماً على 
العرف؛ لأن ارتفاع الغرض أمكن للطويل والراكب وانخفاضه أمكن للقصير والنازل. 

وإن كان العرف عند تقدر الاتفاق» مختلفاً روعي فيه أوسط الأغراض الس 
الجواني» لتعديل ما بين الإرادتين» ويكون قول الشافعي: «كرهت» تخالا على كراهة 
الاختيار والله أعلم . 

مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَكَدْ آَجَارٌ الرّمَاةُ للْمْسْبِقٍ أَنْ يُرَامِيَهُ رَشْقاً وَأَكُثَرَ في المائتيْنٍ وَمَنْ 
أَجَارَهُ في الرَفْعَةٍ وَفِي أَكْكرَ مِنْ تلائمائق". 

قال في الحاوي: ذكر الشافعي في هذه المسألة كلاماً مشتبهاً يشتمل على أسماء 
ميهدة :واحكام مكلنة فبلزم 'تعبيق أسمائها 6.وريان احكامها:. 

فأما الأسماءء فذكر منها الرشق» فقد ذكرناه أنه بفتح الراء اسم للرمي» وبكسرها 
اسم لعدد الرمي» وهما عددان ومستحب. 
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تقض كتاب السبق والرمى 


فأما اللازم في العقدء فهو جملة عدد 0 2 تعاقدا عليه» كاشتراطهما رمي 
مائة سهم» فالمائة رشق ينطلق عليها اسم الرشق حقيقة 

وأما المستحب في العقدء 50 أن 
بترانا سيا نا أو مدا عشراء فالعشر رشق» ينطلق عليها اسم الرشق ع عار 
لأنها بعض الحقيقة» »؛ فصارا رشقين: رشق جملة ورشق تفضيل . 

وعادة الرماة في رشق التفضيل مختلفة» فمنهم من يختار أن يكون خمساً خمساً 
ومنهم من يختار أن يكون عشراً عشراً. ومنهم من يختار أن يكون عشراً عشراًء ومنهم من 
يختار أن يكون اثني عشر اثني عشر تبركاً بقول النبي كَل لسعد , بن أبي وقاص يوم أحد: 
ارم فداك أبي وأمي» اثني عشرة مرة» فكان حسن الأثر في الرمي معتبراً بهذه الدعوة» 
وهو أول من رمى في الإسلام سهماً وأراق فيه دماً. وشعره فيه دليل عليه حيث يقول: 

الاامض ابي نكرل امل الي ٠”‏ حبكت مكاكين بسدرر بن 
قَمَاتَعْمَدُرَامْفِيعَدرٌ بِسَهْمِيَارَسُولَاللَهِكَبْلِي 

وذلك فوفك ديق صدق. وذئ مدق أتيت يهب وعيال . 

فأما الندب» فمنهم من جعله اسماً لمال السبق» والرمي» ومنهم من جعله اسماً 
لعدد الرمي كالرشق» واختلف من قال بهذاء هل ينطلق على عدد الجملة أو عدد التفضيل 
أو يختص بعدد التفضيل» فقال بعضهم: ينطلق على العددين كالرشق» وقال آخرون» 
يختص بعدد التفضيل دون الجملة. 

واختلف من قال بهذا هل يختص برمي الجلاهق أو يعم النشاب والجلاهق, فقال 
بعضهم: الندب كالرشق يعم انطلاقهما على عدد الرمي في النشاب والجلاهق وهو 
البندق. 


وقال آخرون: الرشق مختص بعدد الرمي في النشاب» والندب مختص بعدد الرمي 
في الجلاهق ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة «الرقعة» وقد اختلف في 
روايتها فرواها المزني: الرقعة بالقاف وضم الراء»ء ورواها ابن سريج: «الرفعة» بالفاء 
وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع» وزعم أنه المنصوص عليه في كتاب «الأم» ونسب المزني 
إلى الوهم» فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا الاسم صفة للغرض في ارتفاعه 
من خفض إلى علو. 

وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف اختلف في المراد بها ها هنا على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه اسم للغرض الذي في الهدف» فيكون مسمى باسمين بالرقعة 
وبالغرض . 

والثاني: أنه اسم يختص بهما في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من مواقع 
الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم» فيسمى باسمين بالرقعة وبالخاتم. 


نض 


كتاب السبق والرمي 

والثالث: أنه اسم لمسافة الرمي» فيما بين موقف الرامي والهدف ولئن طال الكلام 
بتفسير هذه الأسماء» فلا غنى عنهاء لتعلق الأحكام بها . 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة» فقد اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنها مصورة فى قدر المسافة التى يجوز أن يتناضلا إليهاء وحد أقلها ما 
تجور أن مخطء فيه الزماة لبعدمء! و أماتنا الا حور أنه يطعن قنوه لقرية وا لفيا لا غلنة 
باطل» وحد أكثرها ما يجوز أن يصيب فيه الرماة لقربه. 

فأما ما لا يجوز أن يصيبوا فيه لبعده» فالنضال عليه باطل». وهذان الحدان في 
الأقل والأكثر هما حدًّا تحقيق لمعناهما وحدهما بالسناتة جنات بيقن قم شق 
ولأكثر المسافة على التقريب معتاد ونادر فأما حدّه المعتاد على التقريب فهو مائتا ذراع» 
لما روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله كَلِ قدم عليه من غزاة» ووصف له حربهم 
فيهاء فقال: كنا نحارب العدوء فإن كانوا منا على مائتي ذراع رميناهم بالسهام. وإن 
كانوا دونها رضخناهم بالأحجارء وإن كانوا أقرب من ذلك طعناهم بالرماح» وإن كانوا 
أقرب إلينا ضربناهم بالسيوف». فقال رسول الله ككِةِ: «هذا هو الحرب». 

وأما حدّه الثالث على التقريب» فهو ثلاثماتة ذراع؛ لأن في الرماة من يصيب منه. 

والإصابة في الزيادة عليها متعذرة. 

وحكي أنه لم ير أحد كان يرمي على أربع مائة ذراع» ويصيب إلا عقبة بن عامر 
الجهني, وهذا شاذ في النادر إن صحء فلا اعتبار به» ولا يصح العقد عليه فإن عقد 
النضال على أكثر المسافة المعتادة» وهي مائتا ذراع صم العقد إذا كان مثل الراميين 
يصيب فيهماء وإن كان مثلهما لا يصيب منهاء لم يصح العقد. وإن كان مثلهما قد يصيب 
منهاء ففي صحة العقد وجهان: 

أحدهما: يصح لإمكان إصابتهما منها كالمسافة المعتادة. 

والثاني : أنه باطل؛ لأن النادر غرر» والغرر في العقود مردود بالنهي عنه» وحكم 
ما بين المعتاد والنادر» فيلحق بأقربهما إليه» فإن كانت الزيادة على المائتين أقل من 
خمسين» فهو من المعتاد» وإن كانت أكثر من خمسين فهو في النادر. 

وأما عقده على ما زاد على الثلاثمائة فإذا كثرت الزيادة بطل العقد على ما زاد على 
الغلاثمائة» فإن كثرت الزيادة بطل العقد بهاء وإن قلت الزيادة كانت حكم الثلاثمائة في 
الصحة والفساد وهو معنى قول الشافعى؛ لأن إغفال ذكره فى العقد يبطله» فصار من 
لوازمه. ١‏ 

والقسم الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه» وهو: هل الإصابة من القرع إلى الخسق» 


إضض 


هل يحتاج فيه إلى فسخ العقدء واستئناف غيره» أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يصح بغير فسخ., إلحاقاً بمحل الغرض . 

والثاني: لا يصح إلا بعد الفسخ إلحاقاً بمحل الإصابة من الغرض» فإن اعتبر فيه 
الفسخ. استأنفا الرمي» وإن لم يعتبر فيه الفسح بنيا على الرمي المتقدم» ويكون معنى 
قول الجاقدي «ومن أجاز هذا إجازة في الرقعة» أي من أجاز الزيادة في المسافة فأولى 
أن يجيز تخ تغيير الغرض ؛ لأن حكم المسافة أغلظ والله أعلم. ا 

مسألة7": 

َالَ الشَّافعِي: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرطا أنْ يرا أزشاقاً مَعْلُومَةٌ كل يَوْمٍ من َوه إِلَى 
آخِرِو فا يَفْتًا حَنَى يَفْرَطَا ِنْهَا إلا مِنْ عُذْرِ مَرَضٍ أَوْ عَاصِفٍ مِنّ الرٌبح».' 

قال في الحاوي: لا يخلو حال الرمي من حالين: 

أحدهما: أن يكون معقوداً على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد فهذا 
يجب أن يوالي رمي جميعه. ولا يفرق» ولهما فيه ثلاثة أحوال: 

أحدهما : أن يعقداه معجلاً» فيلزم رمى جميعه في يوم عقده. ولا يجوز لأحدهما 
تأخيره؛ إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي أو مطر أو ريح يفسد آلة الرمي فإن 
أخراه عن يومهم عن تراضء فهو إنظار لا يفسد به العقد على القولين معا . 

والثاني: أن يعقداه مؤجلاً في يوم مسمى جعلاه وقتأ للرمي» ففي العقد وجهان: 

أحدهما: باطل؛ لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض . 

والثاني: صحيح؛ لأمرين: 

أحدهما: لأن العمل فيه مضمون في الذمة. 

والثاني: أن عقده أوسع حكماً مما عداه» فعلى هذا يكون الأصل هو المستحق فيه 
الرمي». لا يقدم قبله» ولايؤخر بعدهء فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره. وامتنع منه 
صاحبه كان محمولاً على القولين» وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ جاز 
على القولين معاء ولو بدر أحدهماء فرمى قبل حلول الأجل لم يحتسب له بصوابه؛ ولم 
يحتسب عليه بخطئه؛ لأنه رمي لم يقتضيه العقد. 

والثالث: أن يعقداه مطلقاً لا يشترطا فيه حلولاً. ولا تأجيلاً» فيقتضى إطلاقه 
الحلول؛ لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه. ْ 


فصل: 
والحال الثانية من الأصل: أن يكون النضال معقوداً على أرشاق كثيرة لا يمك: 
من معقو 
رمي جميعها في يوم واحد لعقده على مائة رشق» فهذا على ثلاثة أقسام : 


كتاب السبق والرمى 
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فضا 


كتاب السبق والرمي 

أحدها: أن يشترطا فيه ما يمكن» وهو أن يجعلا في كل يوم رمي أرشاق معلومة 
يتسع اليوم لرميها من غير إرهاق» فهذا جائزء ويختص كل يوم رمي ما سمى فيه ولا 
يلزم الزيادة عليه» ولا النقصان منه» وليس هذا بتأجيل يخرج على الوجهين» وإنما هو 
تقدير الرمي في زمانه» فصح وجهاً واحداً. 

والثاني : أن يشترطا ما يمتنع» وهو رمي جميع الأرشاق في يوم واحدء وهو يضيق 
عن جميعها فهذا باطل» لامتناعه» ويكون العقد به باطلا . 

والثالث: أن يكون العقد مطلقاً لا يشترطا فيه تقدير الرمي» فيلزم أن يرميا في كل 
يوم ما اتسع له بحسب طول النهار وقصرهء ولا يلزم الرمي في الليل لخروجه عن معهود 
العمل إلى الاستراحة» ولا يلزم الارتفاق في رمي النهار ويكون ابتداؤه بعد طلوع الشمس 
وانتهاؤه قبل غروبهاء ويمسكان عنه في أوقات الأكل والشرب والطهارة والصلاة وأوقات 
الاستراحة المعهودة 

وعادة الرماة تختلف في مواصلة الرمي؛ لأن فيهم من تكثر إصابته إذا وصل لقوة 
بدنه وشدة ساعدهء ومنهم من تقل إصابته إذا وصل لضعف بدنه» ولين ساعده فإذا عدل 
بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة اعتدل رميهما وتكافأ فإن عرض ما يمنع من 
الرمي إما في الزمان من مطر أو ريح أو في أبدانهما من مرض أو علة أخر. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِمِيُ : «وَمَنْ اتَلّتْ أَدَائهُ أَبْدِلَ مَكَانَ كَوْسِهِ وََبْلِهِ وَوَئَرِوا. 

قال فى الحاوي: أما قوله: «اعتلت أداته» فهى كلمة مستعارة يستعملها الرماة عند 
فساد آلتهمء مأخوذ من علة المريضء فإذا انكسر قوسهء أو لان وانقطع وترهء أو 
استرخى واندق سهمه أو اعوج كان له أن يبدله بغيره صحيحاء لما ذكرنا من حكم الالة 
أنها تبع لا تتعين في العقدء وإنما يتعين فيه الراميان فلم يجز إبدال الرامي بغيره إذا اعتل» 
وجاز إبدال الآلة بغيرها إذا اعتلت» وإن أراد إبدالها من غير أن تعتل جاز لكن يجوز 
تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلت» ولا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تعتل. 

مسألة7: 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَأَنَ ظُولَ أ حَدِهِمَا بِالإِرْسَالٍ الِتَمَاسِ أَنْ بره يَدُ الرامي أل يَنْسَى 
خسن صَنِيعِهٍ في السّهُم الذي رَمَاهٌ قَأُصَابٌ أَوْ أَخْظأ كَلْيَسْتَعْتِبُ مِنْ طريقٍ الخََطَأ كَقَالَ: 
َمْ أن هَذَا لَمْ يكُنْ دَلِكَ آ لَهُ وَقِلَ هُ ازم كما تَرِي النَاسنُ لا مُمْجَلاً عَنِ التَيْتِ في 
مَقَامِكَ وَنَرْعِكَ وَإِرْسَالِكَ وَلَا مُبْطئاً لإدْحَالٍ الصّرّرٍ بِالحَبْسٍ عَلَى صَاحِبِكَ؛. 

قال في الحاوي: ينبعي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبت من غير إبطاء» ولا 
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لض 


إعجال فإن طول أحدهما بعد أن تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد ليبرد يد صاحبه في السهم 
ل ل ل ل 
خطئه . فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطىء ء على حاله» وإن استعتب وشكا 
قيل للمتباطىء: ليس لك أن بضر بصاحبك في الإبطاء كما ليس لصاحبك أن يضربك في 
الإعجال واعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطىء ولا معجل» فإن قال: هذه عادتي لا أقدر 
على فراقهاء نظرء فإن كان ذلك معروفاً منه قيل لصاحبه: لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير 
عادته» وهو عيب أنت لأجله بالخيار بين مناضلته أو فسخه» وإن كان معروفاً بخلاف ما 
ادعاه لم تقبل دعواه وأخذ بالاعتدال في قصده جبراً ما أقام على عقده. 

وفي قول الشافعي: ويستعيب من طريق الخطأ تأويلان: 

أحدهما : ومعناه إن إطالة إرساله خطأ منه» فيعاتب عليه. 

والثاني : أن خطاً صاحيه فهو لإطالة إرساله. فيعاتب عليه » وإن كان خطؤه ويا 
عليه كنا أن ضوابة محسويا لله وبالله التوفيق: 

مسألة7"): 


قَالَ الشَافِعِىُ: «وَلَوْ كَانَ الرّامِي يُطِيلٌ الكَلَامَ وَالحَبْسَ قِيلَ لَهُ لا تُطلْ وَلَا تَعْجَلٌ 
عَمَا بِفَهُم). 

قال في الحاوي: أما المرمىء» فهو المرتهن بين المتناضلين ويسمى المشيرء 
والموطن لا يشير على كل واحد منهما بمقصوده. ويخرج سهمه»ء وبموطن موقفه» ويرد 
عليه سهمه بعد رميه» ويخبر بصوابه أو : خطئه» وعلى هذا أن يعدل بين المتناضلين ولا 
يميل إلى أحدهماء فيجوزء, ولا يمدح أحدهما ويذم الآخرء وليكن إما ماذجا لهماة أو 
ساكتا عنهماء وليعجل رد سهم كل واحد منهما عليه» ولا يحسبه عنه» فينسى حسن 
صنيعه» فإن خالف الميل» على أحدهماء منع لإضراره به» وإن ساوى بينهما في إكثار 
الكلام» وإطالته» وحبس السهم في إعادته صار مضراً بهماء وتوجه المنع إليه في حقهما 
بعد أن كان في حق أحدهماء وأمر بإقلال الكلام» وتعجيل السهام؛ لأن كثرة كلامه 
مدهش » وحبسه للسهام ينسى حسن صنيعها فإن كف وإلا استبدل به غيره ممن يتراضيا به 
المتناضلان» فإن اختلفا إختان الجاكم توما مو تنا وهكذا لو كان الكلام من أحد 
المتناضلين مدا لنفسه بالإصابة» وذماً لصاحبه بالخطأ كف ومنع » فإن أقام عليه» ولم 
يقلع عنه عزرء ولم يستبدل به لتعيينه في العقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه. 


قَالَ الشَافِمِيٌ: «وَلِلمْبْدِي أَنْ يَتِفْ في أي مَقَامِ شَاءَ ثم للآكَرٍ مِنَ الَرَضٍ الآخر 
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كتاب السبق والرمي فل 


قال في الحاوي: يريد بالمبدىء الذي قد استحق أن يتبدىء بالرمي» إما بالشرط أو 
بقرعة» فإذا كان الرمي بين هدفين» وهو المسنون والأولى بالمعهود أن يرمي المتناضلان 
من أحد الهدفين إلى الآخرء رشقاً بحسب ما استقر بينهماء من خمس خمس أو عشر 
عشرء ثم يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامها ويرميا منه إلى الهدف الثاني رشقاً ثالثاً كذلك 
أبداً حتى يستكملا رمي جميع أرشاقهماء وإذا كان كذلك» فللمبتدىء بالرمي أن يبتدىء 
من أي الهدفين شاءء ويقف منه أي موقف شاء؛ لأنه لما استحق الابتداء بالرمي استحق 
الخيار في موقف الرمي» فيقف حيث شاء من الهدف عن يمينه أو يساره أو وسطهء فإذا 
صار إلى الهدف الثاني صار الخيار في الموقف إلى الرامي الثاني» فيقف فيه حيث شاء 
من يمين أو يسار أو وسطء كما كان الخيار في الهدف الأول إلى الرامي الأول؛ لآن 
المساواة بينهما مستحقة» فلما كان الخاز ف الفدف الأرل للأول وجب أن يكون في 
الهدف الثاني للثاني» فإذا أعاد إلى الهدف الثاني الأول عاد الخيار للأول» فإذا عاد إلى 
الولاك الثاني طاو الكان للثائن: ولا يجي لواحه متهنها التخان في المدفيق» الما تفرد 
به من التفضيل على صاحبه؛. فإن شرطاه قال الشافعي في «الآم»: بطل العقد بالتفضيل 
المشروط فيهء فإن شرطا أن يكون لأحدهما الخيار فى الهدفين على أن يكون لصاحبه 
الخيار بعده في الهدفين جاز؛ لأنهما قد تساويا فيه. ْ 


فصل: 
وإذا كان النضال بين ثلاثة. وقف المبتدىء بالرمي في الهدف الذي شاء ووقف منه 
حيث شاءء ثم نظر في الثاني والثالث» فإن استقر المبتدىء منهما بالرمي بشرط أو قرعة» 
وإلا أقرع بينهما ووقف الرامى الثانى من الهدف حيث شاءء فإذا عاد إلى الهدف الأول 
لرمي رشق سواء كان حكم الثالث والثاني كحكم الثاني مع الأول. فإذا ترتبوا على هذا 
الاختيار في ثلاثة أرشاق صاروا في الرشق الرابع إلى حكم الرشق الأول في عود الخيار 
إلى الأول» والله أعلم بالصواب. 
فصل: 
وإذا قال أحد المتناضلين: نستقبل الشمس فى رمينا . 
وقال الآخر: نستدبرها فالقول قول من دعا إلى استدبارها؛ لأن شعاع الشمس إذا 
استقبل الرمى» اختل عليه رميه» فإن شرطا فى العقد استقبالها حملا عليه بالشرطء كما 
أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهارء فإن شرطا فيه الرمي ليلاً حملا عليه إما في ضوء 
القمر أو مشاعل النار. 
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قال الشافِعِئٌ: «وإذا افتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز أن يفترعوا وَليَقَتَسِموا قسما 


مَعْروفاً) . 

قال فى الحاوي: النضال ضربان: أفراد وأحزاب» وقد مضى نضال الأفراد» فأما 
نبال الأخرات :فهو أث يتاضل عرياة :ياخل في كل واد مللهما اماع 6 يتقدم علبهم 
أحدهم» فيعقد النضال على جميعهم» فهذا يصح على شروطه؛ وهو منصوص الشافعي 
رحمه الله وعليه جماعة أصحابه رحمهم الله وجمهورهم. 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصحء لأن كل واحد منهما يأخذ بفعل 
غيره» وهذا فاسدء لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدأً فاشتركوا في موجبه 
لاشتراكهم في فعله مع ورود السنة عن النبي يَلِ فيه برواية أبي هريرة أن رسول الله كَكِلَهِ مرّ 
بقوم يرمون» فقال: «ارموا وأنا مع بني الأذرع»» فأمسك القوم قسيهم, وقالوا: يا رسول 
الله من كنت معه غلب» فقال: «ارمواء فأنا معكم كلكم»». فدل على أنهم كانوا حزبين 
مشتركين» ولأن مقصود النضال التحريض على الاستعداد للحرب» وهو فى الأحزاب 
أشد تحريضاً وأكثر اجتهاداًء فإذا ثبت جوازه في اللفرريو سوا زهي لاقن امعد 
خمسة شروط: 

أحدهما: أن يتساوى عدد الحزبين» ولا يفصل أحدهما على الآخرء فيكونوا ثلاثة 
وثلاثة أو خمسة وخمسة أو أقل أو أكثرء فإن فضل أحدهما على الآخر يرجل بطل 
العقدء لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين» فإذا تفاضلوا تغالبوا بكثرة العدد لا بحذق 
الرفي. 

والشرط الثاني: أن يكون العقد عليهم بإذنهم» فإن لم يأذنوا فيه لم يصحء لأنه عقد 
معاوضة متردد بين الإجارة والجعالة» وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن واختيار فإن عقد 
عليهم من لم يستأذنهم بطل . 

والشرط الثالث: أن يعينوا على متولي العقد منهم». فيكون فيه متقدماً عليهم» ونائباً 
عنهم. فإن لم يعينوا على واحد منهم لم يصح العقد عليهم لأنه توكيل» فلم يصح إلا 
بالتعيين ويختار أن يكون زعيم كل حزب أحذقهم وأطوعهم» لأن صفة الزعيم في العرف 
أن يكون متقدماً في الصناعة مطاعاً في الجماعة» فإن تقدموه في الرمي وأطاعوه في 
الاتباع جاز» وإن تقدمهم في الرمي» ولم يطيعوه في الاتباع لم يجزء فإن غير المطاع لا 
تنفذ أوامره. 

والشرط الرابع: أن يكون زعيم لكل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر 
لتصح نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخرء فإن كان زعيم الحزبين واحداً لم 
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كتاب السبق والرمي فيضن 


يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعاً م؟ قفوي . 

والشرط الخامس : وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهاء قبل العقد 
باتفاق ومراضاة» فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب لم 
يصح ٠‏ 

مثاله: أن يكون الحزبان ثلاثة ثلاثة» فيقول الزعيمان: تقترع عليهم» فمن خرجت 
قرعتي عليه كان معي» ومن خرجت قرعته عليه كان معك» فهذا لا يصح لأمرين: 

أحدهما: أنهم أصل في عقدء فلم يصح عقده على القرعة» كابتياع أحد العين 
بالقرعة. 

والثاني : أنه ربما أخرجت القرعة حذاقتهم» لأحد الحزبين وضعفاءهم للحزب 
الآخر» فخرج عن مقصود التحريض في التناضل» فإن عدلوا ب بين الحزبين في الحذق 
قوفل القند عا ايقس الزعفاة على كل راصف مق الخريين يمد الققة لم 
يصرح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلاً دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في 
أحد الحزي بين؛ لأنهم قد رفعوه بالتعليل» فإن ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فيه 
بأحد أمرين: إما بالإشارة إليهم إذا حضرواء وإن لم يعرفوا. 

وإما بأسمائهم: إذا عرفواء فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد» فعدلوا إلى القرعة 
في المتقدم بالاختيار جازء لأنها قرعة في الاختيار» وليست بقرعة في العقدء فإذا قرع 
أحد الزعيمين اختار من الستة واحداًء ثم اختار الزعيم الثاني واحداًء ثم دعا الزعيم 
الأول فاختار ثانياًء واختار الزعيم الثاني ثانياًء ثم عاد الأول» فاختار ثالثاً وأخذ الآخر 
الثالث الباقي» ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة؛ لأنه لا يختار إلا 
الأحذق. فيجتمع الحذاق في حزب, والضعفاء في حزب» فيعدم مقصود التناضل من 
التحريض . 


فصل: 

فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين» لم يدخل حالهم في 
مال السبق من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخرء فوللارضم عبزاء انفرد زعيم يم الحزب 
بإخراجه أو اشتركوا فيه» ويكون الحزب المخرج للسبق معطياً إن كان منضولاً وغير آخذ 
إن كان ناضلاً» ويكون الحزب الآخر آخذاً إن كان ناضلاً وغير معط إذا كان 0005-7 
وهذا يغني عن المحلل». لأنه محلل . 

والقسم الثاني: أن يكون الحزبان مخرجين» ويختص بإخراج المال زعيم الحزبين» 
فهذا يصحء ويغني عن محلل؛ لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي» ورجال كل حزب 
يأخذون» ولا يعطون, فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه» وقسم مال الحزب 
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المنضول بين أصحاب. فإن كان الزعيم رامياً معهم شاركهم في مال السبق» وإن لم يرم 
معهمء فلا حق له فيه؛ لأنه لا يجوز أن يتمسك مال النضال من لم يناضل» وصار معهم 
كالأمين والشاهد. فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم. جاز» وكان تطوعاًء فإن 
شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط» ولم يبطل به العقدء لأنه ليس بينه وبين أصحابه 
عقد يبطل بفساد شرطه وإنما العقد بين الحزبين» وليس لهذا الشرط تأثير فيه. ٠‏ 

والقسم الثالث: أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجهء ف 
يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللاً يكافىء في كل حزبيافي العدد 
والرمي يأخذ ولا يعطي كما يعتبر في إخراج المتناضلين المال أو يدخل بينهما محلل 
ثالث يأخذ ولا يعطى. 

فصل: 

فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناه اشتمل الكلام بعد تمامه بإبطال 
المسمى فيه على ثلاثة فصول: 

أحدها: في حكم المال المخرج في كل حزبء. ولهم فيه حالتان: 

إحداهما: أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم» فيشتركوا في التزامه بالسوية 
على أعدادهم من غير تفاضل فيه لاستوائهم في التزامه. فإن كان زعيمهم رامياً معهم 
دخل في التزامه كأحدهم» كما يدخل في الأخذ معهمء فإن لم يكن راميا لم يلتزم معهم 
كما لا يأخذ معهم. 

والحال الثانية: أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السبق» فهو على 
ضربين : 

أن يتساوى في التسمية» فيصح لأنه موافق لحكم الإطلاق. 

والضرب الثاني: أن يتفاضلوا فيه ففي جوازه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد. فوجب أن يتساووا في الالتزام. 

والثاني: يجوزء لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقدء فاعتبر فيه التراضي فإن 
شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطاً على صواب كل واحد منهم وخطته لم يجزء لأنه 
على شرط مستقبل -«مجهول غير معلوم. فبطل» ولا يؤثر بطلانه في العقد. لأنه ليس فيما 
بينهم عقد. وكانوا متساوين فيه. 

فصل: 
والفصل الثاني: في حكم نضالهماء وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ والمعتبر 
وإن كان عدد الحزب أربعة» كان عدد الرشق أربعين أو ماله ربع صحيحء ولا 


انذرننا 


كتاب السبق والرمي 
يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح» وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة 
وجب أن يكون عدد الرشق ماله خمس صحيح؛ لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على عدد 
الحزب إلا بكسر يدخل عليهم لم يصح التزامهم له؛ لأن اشتراكهم في رمي السهم لا 

فأما عدد الإصابة المشروطة» فيجوز أن لا تنقسم على عددهم» لأن الاعتبار فيها 
بإصابتهم لا باشتراكهم» فإذا اكد بينهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل واحد 
من اصحابه. واحتسب عليه لخطأ كل واحد منهم سواء تساوى رجال الحزب في 
الإصابة» وهو نادر أن تفاضلوا فيهاء وهو الغالب» فإذا جمعت الإصابتان والمشروط 
فيها إصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين» فصاعداً» فليس فيهما 
منضول وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين. 

والحال الثالثة: أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين»؛ فصاعداًء ومجموع إصابة 
الآخر أقل من خمسين» فمستكمل الخمسين هو الناضل؛ وإن كان أحدهم في الإصابة 
مقلاً» بالقصر عن الخمسين هو المنضولء وإن كان أحدهما في الإصابة مكثراً» فيصير 
مقلل الإصابة آخذاء ومكثرها معطياء أن حزب المقلل ناضل » وحزب المكثر منضول. 

نصاء 

والفصل الثالث: في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل» فيقسم بين جميعم في 
قسمته بينهم ووجهان: 

أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد 

والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم» لأنهم بالإصابة قد استحقوه فلا 
فى الخطأ. لآن الالتزام قبل الرمى» فلم يعتبر بالخطأء والاستحقاق من بعد الرمي» 
قناز عكقيرا . بالقيوانية: 

فعلى هذا لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه» ففي خروجه 
من الاستحقاق وجهان: 

أحدهما: يستحق معهمء وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم 
بالسوية» لا على قدر الإصابة. 

والثاني: أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق» ويقسم بين ما عداه إذا قيل بالوجه 
الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة» ويقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من 
أصاب بجميع سهامه» ففي خروجه من التزام المال وجهان: 


كرف 


كتاب السبق والرمي 
أحدهما : يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطىء من استحقاقه. 
والثاني: لا يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطىء من استحقاقه. 
والثالث: لا يخرج من الالتزام» ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول 
المخطىء في الاستحقاق» وأنه فيه أسوة من أصاب. والله أعلم. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِمِنُ: «وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَقُولَ أَحَدُ الرَجْلَيْنِ أَخْتَارُ عَلَى أَنْ أَسْبقً. 
قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا اجتمع رماة الحزبين» ولم يتميزوا في كل واحدة 
من الجهتين» فقال أحد الزعيمين: أنا أخرج مال السبق على أن أختار لحزبي من أشاء أو 
تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاءء لم يجزء وكان هذا الشرط فاسداً ؛ 
لأن كلا الأمرين من إخراج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن مراضاة» فلم يجز أن 
يكون أحدهما مشروطا بالآخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام» وهكذا لو قال: إن كان 
فلان معي فمال السبق عليك» وإن كان معك فمال السبق علي لم يصح بما ذكرناه. 
مسألة(): 


05 لأنَّ هَذَا ١‏ يكار . 

قال في الحاوي: وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يقترع الزعيمان على أن أيهما أقرع كان المقروع مخرج السبق لم يجز 
وكذلك لو كان القارع مخرج السبق لم يجز أيضاًء لأنه عقد مراضاة لا مدخل للقرعة في 
عرضه. 

والثاني: أن يتناضل الزعيمان سهماً واحداً» فإن أصابه أحدهماء وأخطأه الآخر 
كان المخطىء ملتزم المال» في عقد النضال المستقبل» فهذا أيضا لا يجوز. 

قَالَ”" الشَّافِعِيُ: «لأنَّ هَذَا 1 


وهكذا لا يجوز أن يقول أحد الزعيمين : أنا أرمي بسهمي هذاء فإن أصبت به كان 
مال السبق عليك» وإن أخطأت به كان ا السبق على» لأنها مخاطرة وجارية مجرى 
المقارعة . 
مسألة 29): 


5 
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قَالَ الشَافِعِىٌ: «وَإِذَا حَضَرٌ المَرِيبُ أَهْلَّ العَرَضٍ فَقَسَمُوهُ فَقَالَ مَنْ 
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وام 


كتاب السبق والرمي 
رَامِياً أ مَنْ رصي عَلَيِ كنا َرَاهُخَْرَ رَامٍ وَهُوَ مِنّ الُمَاةِ َحُكُمُةُ حُكُمْ مَنْ عَرَفُوم. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا اي د وهو غريب لم يعرفوه 
فأخذه أحد الزعيمين في حزبه. ودخل في عقده. وشرعوا ف في الرمي» فله حالتان: 

إحداهما: أن لا يحسن الرمى» ره كوو يعن علد فالعقد فى حقه باطل؛ لأنه 
معقود عليه» في عمل معدوم منه. نعاد قم امعويس كنار ولس كانت وللصناعة» 
وليس بصانع» يكون العقد عليه باطلاً » كذلك من دخل في عقد الرمي» داس برام وإذا 
بطل في حقه» فقد قال أبو حامد الإسفراييني» يبطل العقد في واحد من الحزب الآخر. 
لأنه في مقابلته وفي بطلانه فيمن بقي من الحزبين قولان من تفريق الصفقة» وهذا وهم 
منه؛ لأن من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعين» وليس لزعيمهم تعبينه في أحدهم؛ 
لأن جميعهم في حكم العقد سواء» وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته 
فيه» وليس لدخول القرعة فيه تأثير» لأنها لا تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله» فوجب أن 
يكون العقد في حقوق الجماعة باطلاً . | 

والثانية : أن يكون من أهل الرمي» فله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مساوياً لهم فيه» فلا مقال للحزبين فيه» ويكون صوابه لحزبه» 
وخطؤه على حزبه. 

والطله اناي ادا يكو بعر مي ارا ل ير الي الي ا 0 
وقد بان أنه أرمى مناء فاستبدلوا به غيره ممن يساويناء ذ فليس ذلك لهم؛ لأنه قد دخل فى 
عقدهمء فصار كأحدهمء من لزومه وجوازه. ولا يجوز انرا مدي بغ زلا خيار: 
ويكون صوابه وخطؤه لحزبه. 

والحال الثالثة: أن يكون دونهم في الرمي» فيقول من معه: كنا نظنه رامياً مثلناء 
وقد بان تقصيره» فنستبدل به غيره» مكافتاً لناء فليس ذلك لهمء إلا أن يفسخوه في حقه 
دونهم» لما عللناء ويكون صوابه وخطؤه لحزبه» وهو كمن عرفوه» وعيبه عليهم حين لم 


يخبر زه . 
مسألة 0" 
َالَ الشَّافِعِنُ: «وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهٍ اطرّخ كَضْلَكَ عَلَيَ أنّْي أغطيك به سَبْعاً لم يَجْرْ 
]| بِأَنْ يتَفَاسَنَا َم يَستَنَِا سَنْقاً ديد 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال. إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة 
الآخر قبل الغلبة» فقال: من قلت إصابته لصاحبه: أسقط عني فضل إصابتك» ولك علي 
دينار» 7 ليستكما بقية الرمى» بعد التساوي لم يجزء لأن مال السبق مستحق بكثرة 
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مم كتاب السبق والرمى 


الإصابة» فإذا نضل بعد إسقاط الفضل لم يصر ناضلاً بكثرة الإصابة» فبطل وإن تفاسخا 
العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على اتفاق جاز وإلا كانا على إصابتهما في التفاضل 
حتى يفلج أحدهما على الآخر باستكمال الإصابة وتقصير الآخر فيكون ناضلا . 
مسألة0": 

قَالَ الشَافِيِيُ: «وَلَوْ شَرَطوا أَنْ يَكُونَ قُلَانٌ مُقَدّماً وَفْلَانَ مَعْهُ وَفْلَانٌ نَانٍ كَانَّ السّبْقُ 
مَفْسُوخاً وَلِكْلّ حِرْبٍ أَنْ يُقَدُمُوا مَنْ شَاؤُوا وَيُقَدُمُ الآحَرُونَ كَذَّلِكَ». 

قال في الحاوي: نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم نضال الحزبين» فإذا كان كل واحد 
من الحزبين ثلاثة» واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط أو قرعة» فلهما في 
العقد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب الآخر 
ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثانٍ من الحزب الآخر. 

وإذا رمى ثالث من الحزب الأول رمى الثالث من الحزب الآخر» فهذا صحيح» 
وهو الأولى لأنه أقرب إلى التكافؤ. 

والحال الثانية: أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول» فيرموا جميعاً ثم 
يتلوهم رماة الحزب الآخرء فيرموا جميعاًء فهذا لا يجوزء وإن تفاضلوا فيه لأجل 
اكوا 

والحال الثالثة: أن يطلقوا من غير شرطء» فالواجب إذا رمى واحد من الحزب 
الأول أن يرمي بعده واحد من الحزب الآخرء وإذا رمى ثانٍ من الحزب الأول رمى بعده 
ثانٍ من الحزب الآخرء ليتقابل رماة الحزبين» ولا يتقدم الجميع على الجميع؛ لأن مطلق 
العققد يوجب التساوي» وإث استقر فيه التقدم؛ لأن التقدم ضرورة» وليس لاجتماع 
ضرورة» وكذلك إذا أغفل ذكر التقدم أقرع بينهم» وإذا أغفل ذكر الترتيب في واحد بعد 
أطاعه أصحابه على ترتيبه حملوا عليه» وله أن يعيد ترتيبهم في الرشق الأول أن يرتبهم في 
الرشق الثاني مثل ترتبهم في الأول» وعلى خلاف الأول يحتسب ما يراه» وإن خالفوا 
زعيمهم في الترتيب والتقديم نظر» فإن كان مخرج المال هو لزعيم كان القول في التقديم 
والترتيب قوله دونهم وإن كانوا هم المخرجين للمال كانوا بترتيبهم في التقدم أحق منهء 
فإن اتفقوا عليه حملوا على اتفاقهم» وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم. 

نضل: 
فإذا تقرر ما وصفناء فصورة المسألة أن يشترطا في العقد على كل زعيم أن يقدم من 


)1غ( انظر الأم (5/ 156). 


كتاب السبق والرمى 2 2 2 2 2 4 24 20202 2 2 2 02 20 12010 1 1 | 0 0 ممم 
أصحابه فلاناً» ثم فلاناً» فهذا شرط باطل وفي فساد العقد به وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يفسد به العقد؛ لأن سقوطه لا يعود 
بضرر على مشترطه 

والثاني : وهو قول الأكثرين يفسد به العقد. لأن ترتيبهم في التقدم إل زعيمهم إن 
اخرم المال أو إليهم إن أخرجوه. فإذا ناقاه الشرط أبطله. أنه خونخن ليو وأوقع 
حجراً عليه» وهكذا لو شرط فيه أن يكون مراسلة الحزبين ذ فل الرنى يط فيرامي هذا 
بعينه لهذا بعيئه» وكذلك من الجماعة فهذا نانك كميدي لعفت وضنها واحداً لعلتين 
إحداهما: ما قدمناه من أن المقابلة حق لهمء كالترتيب» فلم يجز أن يمنعوا من حق 

والثانية: أنه عقد واحد يجيز خطأ أحدهم بإصابة غيره» وإذا عينوا واحداً صارت 
عقوداً تقتضي أن لا يجبر خطأ واحد بإصابة غيره» فبطل . 

مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِهِىُ: «وَإِذَا كَانَ البَدْأَهٌ لأَحَدٍ المُتَتَاضِلِينَ كْبَدَاً المُبْدَا عَلَيْهِ كَأصَابَ أَؤ 
أخطأ رد ذَلِكَ السَّهُمْ عَلَيْها. 

قال في الحاوي: إذا استحق أحد المتناضلين أن يبتدىء بالرمى» إما بشرط أو قرعة 
فبدأ صاحبه بالرمي» وتقدم عليه كان رميه مردوداً عليه لا يحتسب له بصوابه» ولا يحتسب 
عليه بخطئه لخروج رميه عن حكم عقده» فصار رمياً في غير عقد. وكذلك لو كان 
المبتدىء أن يرمي رشقه خمسة أسهمء فرمى عشرة أسهم لم يحتسب بما زاد على الخمسة 
من صوابء» ولا خطأ لخروجه عن حكم العقد. وأعاد رميها في نوبته» واحتسب فيها بما 
زاد من صوابه أو خطته. 


مسألة97): 
قَالَ الشَّافِعِىُ: «وَالصَّلَاةٌ جَائِرَةٌ فى المَضْرَبَةٍ وَالأأصَابعٍ إِذّا كانَ جِلْدُهُمَا ذكياً مِمًا 


ا »2 


كل مه أذ تدبو ين جلدم لا يكن لخم مَا عدا كلباً أو ححنزيراً إن كلِكَ لا 
َظهُرٌ بالدّبَاغ غَيْرَ آنِي أَكْرَهْهُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ وَإِني آمْرْهُ آَنْ يُقْضِي بِبُظون كَمَيْهِ إلى الأزض». 
قال في الحاوي: أما المضربة» دادح اع ا الس حي ا 0 
جرى السهم عليه بريشه» يقال: مضربة بضم الميم وتشديد الضادء ويقال: مضربة بفتح 
الميم وتسكين الضادء وهو أفصح. 
وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق 
السهم. فإن كانا من جلد نجس من كلب أو خنزير أو ميتة أو من غير مأكول اللحم إذا لم 


.)١160 /5( انظر الأم (5/ 190). (0) انظر الأم‎ )1١( 


677 ,7771717 االل7 نت ان 16 ليق رفي 
يدبغ» لم تجز الصلاة فيهما لنجاستهماء وإن كانا طاهرين من ذكي مأكول أو من ميتة أو 
ما لا يؤكل إذا دبغاء فطهارتهما لا تمنع من استحقاق الصلاة إذا لم تسقط من فروضها 
شيئاً» ويمنع من لبس ما أسقط شيئاً من فروضهماء فعلى هذا يجوز أن يلبس الأصابع في 
الصلاة» وفي جواز ليس المضربة» قولان. لأن بطون الأصاء بع لا يلزم مباشرة الأرض بها 
في السجود وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه في السجود قولان: إذا قيل بوجوب 
السجود على اليدين فكانت الأصابع غير مانعة من فرض» وفي منع المضربة من العوض 


قرلان. 
مسألة7"): 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِي مُتَتَكْبَ الَوْسٍ وَالقَرْنِ إِلَّا آَنْ يَتَحرَكا عَلَيْ 
ع ردج مه منغعو ور وع رده وو 


قال في الحاوي: الصلاة في السلاح جائزة» لقول الله تعالى: لأوَإِدًا كُنتَ فم 
- م 006 و 2 بد يرد 0 75 حرج الى لسمم مر 
فَأَقَمتٌ ت لَهُمْ الصلزة كلتق طايكة يتن كعك وَللْمَدوَا أسلحتهم من 4 [النساء: 63١7‏ 

وروى سلمة د بن الأكوع قال: كلت يا رسول الله أصلي وعليّ القوس والقرن؟ 
فقال: «اطرح القرن وصل بالقوس». 

وروي عن ابن عمر أنه قال: القوس على المصلي كالرداء. 

فأباح النبي يَككِِ الصلاة بالقوس» ونهى عن القرن» وهو الجعبة التي تجمع السهام» 
فإذا كانت بغطاء» فهي جعبة» وإن كانت مكشوفة فهي قرن» وفي نهيه عن الصلاة فيهما 
تأويلان: 

أحدهما: أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجساًء لأنه في الأغلب يتخذ من 
ريش النسرء وهو غير ماكول. ولو كان الريش طاهرا لم يتوجه إليه نهي . 

والثانى: أنه نهى كراهة إذا كان طاهراً؛ لأنه يتخشخشه فى ركوعه وسجوده 
باصطكاك السهام. فيقطعه عن الخشوع في الصلاة» فإن لم يتخشخش لم يتوجه إليه نهي» 
فصار لحمله في صلاته ثلاثة أحوال: 

احدها: أن بكرن مخرما وهق إذا كان نينا 

والثاني: أن يكون مكروهاً» وهو إذا كان طاهراً يقطع عن الخشوع فيها . 

والثالك: أن يكون متابجاء وهو ما خلا من هذين» والله أعلم بالصواب. 


)0( انظر الأم (5/ 158). 


بَابُ ها أَمَرَ اللّهُ بهِ وَنَهَى عَنْهُ من المبايعات وسنن ن النبيى 35 فيه 


و 0-4 00 359 


مسألة""2: قال الشافعي: قَالَ اللّهُ جَلَّ وَعَرَّ «لا تَأكُلُوًا توكلم يَيِنَحكُم بالطل 
أن تور يحثرة عن نَاضٍ مك4 [النساء: 14 فَلَمّا نَهَى رَسُولُ اللو عَنْ بي بيوع 
رعق كا الفسا يعاد اسْتَدْلَلنَا أن اللّهَ جَلَّ وَعَنَّ أَحَلَ البْيُوعَ إل مَا حَرَّمَ الله على لجان 
يد 9 4 أو مَا كَانَ في مَعْنَاهُ. 

قال في الحاوي: الأصلُ في إحلال البيوع: كتابُ اللو وَسُنَُ نيه 0 ل 

فأما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى : «يتايها لت 7 حكوا مولي 
يَْنَحكُم بالطل 6 أن كوت حدر عَن راضٍ مك4 00 ل 0 سبحانه: 
مَودلِكَ انهم َالُوَا إِنمَا اليم م ِكل اريزا وََحلَّ الله لَه البَم وَحَرَّمٌ الرِيَا» [البقرة: 0170] وقوله 
اد «يأيهًا الدبت 57 إِذا تَدَاِينمُ كبن 1 كل محّ ا 1 [البقرة: 47؟] 
قال ابن عباس: نزلت في السلم وقوله سبحانه: ا عََتكُمْ مساح أن مَبْتَعْوا 
فَضَلا من من رََكُمْ4 [البقرة: .]1١94‏ 

قال ابن عباس: نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج. أما السة ؟ .فقك روت 
عن رسول الله كل قَوْلاً وفِعلا : 

أمّا القول: فما روى الأعمشء» عن أبي وائل» عن قبس بن أبي غرزة» قال: كنا في 
عهد رسول الله كك نسمى السماسرة فمر بنا النبي كَل فسمانا باسم هو أحسن منه» 
فقال: «يَا مَعْشَرٌَ الشّجَارٍ إن البَيْمَ يَحْضُرُهُ اللَغْرْ والْحَلْفُء كَشَوٌبُوهُ بالصّدَقَةه!" . 

وروي عن عبد الله بن عصمةء أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يا رسول الله إنَي 
أشتري بيوعاً ما يحل لي منهاء وما يحرمء قال: (إذَا اشْتَرَيْتٌ بَيْعاً فلآ تَبِعْهُ حَنَّى 
تَقْيِضَهُء وَلآ ب تع ا لفن عاد . فلل عا قا نار ذا ذلك. 


-ؤ- 


ِل إل 


.)1١717/5( انظر هامش الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)758٠١/4(‏ والنسائي (77/91)» والحميدي (78)» وعبد الرزاق »)١15977(‏ والحاكم 
(؟/ 0)» والبيهقى فى «الكبرى» »)٠١517(‏ وابن أبى شيبة 05١/7‏ . 

069 اأخرجه الشافمى فى اندي 188/99): واحيل:(48/6)ه وأنو داوق 40*00 والترسدي 
(17). والبيهقي في «الكبرى» .)1١584 21١787(‏ 


كرون 


دكن كتاب اعم 


سول 0 إن ا ير ب سول ال كبس قد أخل الله ف 
قال: اين وَلَكنَهُمْ 0 فَيَكْذِيُونَ ار لين 

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي 0000 قال رسول الله وي : 
«لآ حَيرَ في التّجَارَة إلا لِمَنْ لَمْ يَمْدحُ بَيعاً. وَل يِذَهَ شترى: وَكَسَبَ حَلالاً فَأَعْطَاهُ في 
0 وَعَرَلَ من : ذَلِكَ الخلت)”"' . 


وروى أبو عبيد أن رسول الله يكلٍ قال: «تِسْعَةٌ أغشَارٍ الرّرْقِ فِي التَّجَارَةِ وَالْجرْْ 
التاقي في الشياياه" "0 قال أبن عبيذ + الشايا الام 


وأمًا الفِعْلُّ: من بيوعه التى عقدها بنفسه فكثيرة لا تحصى عدداًء 0 
منها ما اختص بأحكام, سعنادة فمن للق ينا ما روى أبو الزبير» و جاب ال أشن 
رسول الله يك من رجل من الأعراب حمل خَبَطء ف فلمًّا وَجَبَ البَيْمْع ا 
الله كِ: «اخخيّز»”؟' قَالَ الأَعرَابئُ : عَمَركَ بَيْعاً. 

وروى سمّاك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بَرَاً من 
0-7 ا ال ل ل ا ل 
قَقَالَ لِلْوَزانٍ: درن وَأَرْجِخُ)*» 

وروى عطاء عن جابر قال: كنت مع رسول الله كك في سفر على جمل إِنّما هو في 
آخر القوم فْمْرَ بي رسول الله كك وقال: ١أمَعَكَ‏ قَضِيبٌ؟) قُلْتُ: ١‏ نعم فَأَعْطَيْتَهٌ فَنَحْسَه 
وَرَجَرَه) َكَانَ في أدَلِ الْقَوْمِء فَمَالَ: ابعْنِيهِ» قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللّوء قَالَ: «بل 
ِعْنِيهِ) قَالَ: «قَدُ أَحَذْنه بأَرْبَعَةَّ دَتَانِير وَلَكَ ظَهْرُهُ حَبَّى َأَتِيَ الْمَدِينَة6. فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِينَهَ 
آل الي كل: ((يأ بلآل اقْضِهِ وَزذه) فَأَعْطَاةٌ ا دَنَانِيرَ وَقِيرَاطاً رَادَهء قَالَ جَايِر: ل 
تُقَارِفيِي زياةٌ رَسُولٍ الله و0 - 


وروى أبو بكرا لحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله يه بَاعَ لِرَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ 


/١9( والطبراني في «الكبير»‎ »)5١57( وابن ماجه‎ »)١١١١( أخرجه أحمد(2)578/7 والترمذي‎ )١( 
.)١٠١5١0( والحاكم (2)1/5 والبيهقي في فى «الكبرى)‎ 2»)١955( وعبد الرزاق‎ »906 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (77/5)» وقال الهيثمي : «وفيه عمر بن 
راشدء وثقه العجلي وضعفه الجمهور». وابن عدي في «الكامل» 1١55/0)‏ ). 

() أورده ابن حجر في «المطالب العالية» .)1١154(‏ 

(:) أخرجه الشافعي في «المسند) (118)» وابن ماجه »)5١185(‏ والحاكم (54/1)» والدارقطني (7/ 
١؛»‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٠١555(‏ وعبد الرزاق .)١5751(‏ 

(5) أخرجه أحمد (2)707/4 وأبو داود (#5*, /ا77). والترمذي ,)١7*05(‏ وابن ماجه 2)777١(‏ 
والدارمي (7/ »)51١‏ وابن حبان »)١5540(‏ والحاكم »)١97/5 -7١/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(2»© وفي «معرفة السنن» (7599). 

(7) أخرجه البخاري (2)7951 ومسلم .0716/1١1(‏ 


خض 


كتاب البيوع 
شا قثرا قدحاً وجلا دمن فتن تزيذا". 
خر ل ل 06 ار - رضي 
الله عنه - كان تَاجِراً فى البَرّ وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنّهُ كان تاجراً فِي أَلظّعَام 
َالأَفْطِ. وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنَّهُ كان تَاجراً ذ في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ . . وروي عن 
العباس - رضي الله عنه أَنّهُ كَانَ تَاجراً ذ في العطر . 

وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل الهجرة وبعدهاء فَمِنْهُمْ مَنْ تَمَرَدَ بجنس 
ِنّْهَاء ومنهم من جلب في جميع صنوفها كعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما فدل 
مما ذكرنا أن البيع مباح. 

فصل 

في تفسير قوله تعالى: «لا تَأحكُلًا انول يَتتسكم بابكيلل إلآ أن تكرت تدر 
عَن رَاضٍ مِنَكةِ4 [النساء: 14] أما قوله: لا تَأَكُنُوا4 فمعناه: لا تأخذواء فعبّر عن 
الأخذ بالأكل» لأنه معظم ما يقصد بالأخذء كما قال تعالى: إن ألذِنَ يَأكُلونَ أَمَولَ 
الك ظَلْمًا» [النساء: »]٠١‏ أ يأخذون. 

وأما قوله: #أَمُوْلٌْ4 ففيه تأويلان: 

أَحَدُهُمَا : : أنه أراد مال كل إنسان في نفسه أن لا يأخذه فيصرفه في المحظورات. 
والثاني : أن ماه لا يأخذ بعضكم مال بعض» » كما قال تعالى: #ولا موا أنشك 4 
[النساء : 8 أي : لا يقتل بعضكم بعضاً. 

وأما قوله تعالى : ##بِلْتطلٍ» ففيه ثلاثة تأويللات: 

أحدها: أنه أراد أن يصرف فى المحظورات 

والثاني: أنَّ المراد به أن لا يؤخذ بالانتهاب والغارات على عادتهم في الجاهلية. 

والثالث: أن المراد بالباطل اللدارايت الفاسدة المألوفة عندهم في بيوع الجاهلية. 

وأما قوله تعالى: لاله أن تَكْوْتَ يِجَدَرَةُ4. فلفظ إلا موضوع في اللغة للاستثناء» 
ولكن اختلف الناس وأصحابنًا معهم في المراد به في هذا الموضع على أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّ إل في هذا الموضوع لم يرد بها الاستثناء» وإنما معناها: لكن فيصير 
تقدير الآية: لا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل ولكن كلوها تجارة عن تراض منكم 
كقوله تعالى: وما كارب لِمُوْمِنِ أن يحل 6 مُوْمِنًا إِلّا حَطنًا4 [النساء: ؟4] معناه: وما 
ا 0 لكن إن قذله خخطأً ‏ فتحرير رقبة مؤمدة: 
وبهذا قال أبو إسحاق المروزي. 

والثاني : أن معنى: إل : في هذا الموضع معنول: الواو.» فيكون تقد 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وكلوها تجارة عن تراض» كقوله تعالى: 7 
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220( أخرجه الترمذي ,)١17١14(‏ وابن ٠‏ ماجه .)75١948(‏ 


0 م يبي م77 ب ا 67777777 5ك كتاب البييوع 
َيل َّ أنه لفسركا * [الأنبياء: ؟؟] أي والله لفسدتا. 


وَكُْل 5 مُقَارف ةلحر اتككة لسك إل الْمَرْقَدَانِ 

أي والفرقدان أيضاً سيفترقان» ولو أراد الاستثناء لقال: إلا الفرقدين. 

والثالث: اميل في هذا الموضع معنى الاستثناء غير أنه من مُضْمَرٍ دَلَّ عليه 
مُظْهَنُ ٠»‏ ليصح أن يكون استثناء من جنسه» فيكون تقدير الكلام: لا تأكلوا أموالكم 

بالبا لا بالتجا 3 إلا أ ا 2 | الاستثناء 

بينكم بالباطل و 1 و ا ل 0 
من غير جنسهء وجعلوا ذلك كقوله تعالى: لأجِلّتْ لم يِيمَةٌ الأتثر إِلَّا ما ستل عَيكُم حير 
حل ألصَّيْدِ ا ]١‏ وإنما معناه: أخلت لف وفنة | بانعاء اليلد إلا أن 
تكونوا محرمين» فيحرم عليكم الصيد. 

والرابع : أن ذلك استثناء من غير جنسه» والدليل على جواز الاستثناء من غير جنسه 
- وهو أشبه بمذهب الشافعي قوله تعالى: لا يسْمَعُونُ 0 ملم 4 [مريم: 17] 
وليس السلام من جنس اللغو. 

وقال تعالى : #فسجد الملاتكة كلهم أجمعوت / إلا إبليس #» [الحجر: رةه وليمس إبليس 

من الملائكة. وقال تعالى: ©#إَإئَبُم عَدُوٌ ل إِلَّا رب الْعْلِيِينَ 407 [الشعراء: 77] وتعالى 
ا ا 
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267 كلكا اكاك ١‏ كك إلا ا الوتعائي و العيس 

والأنيس: الناس: واليعافير: حمير الوحشء» وقيل: الظباء» واحدها يعفور مقلوب 
أعفر. والعيس: الإبل. واستثنى الحمير والإبل من جملة الناس. 


)١(‏ البيت من الوافر»ء وهو لعمرو بن معديكرب فى ديوانه (ص178١).»‏ الكتاب (775/7)» لسان العرب 
/١(‏ 85 _ألاى والممتع في التصريف (01/1) والحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة (ص١9)»)‏ 
وحماسة البحتري (ص١١١)»‏ والحماسة البصرية (4148/17)» وشرح أبيات سيبويه (57/5)) 
والمؤتلف والمختلف (ص386). وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (8/ »)١8٠‏ الإنصاف »)58/١(‏ 
والجنى الداني (ص014)» وخخزانة الأدب (4/ 0871 رصف المباني (ص47)» وشرح الأشموني 
»)775/1١(‏ وشرح المفصل (84/5)»: والعقد الفريد(9/9١٠2).‏ ومغني اللبيب ,)5/١(‏ 
والمقتضب 2)1٠094/5(‏ وهمع الهوامع .)559/١(‏ 


(؟) الرجز لجران العود في ديوانه (ص917)» وخزانة الأدب /٠١(‏ 15)» والدرر (7/ »)١77‏ وشرح أبيات 
سيبويه (؟/10١):‏ وشرح التصريح »)707/١(‏ وشرح المفصل 1107/59 لاا 2051/19 
المقاصد النحوية 4)١٠١//”(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/١91)»‏ والإنصاف 2)771/1١(‏ 
وأوضح المسالك (771/7): والجنى الداني (ص54١):‏ وجواهر الأدب (ص110١)»‏ وخزانة 
الأدب (5/ 217١‏ 557/9 -7508/4)؛ ورصف المباني (ص417)» وشرح الأشموني /١(‏ 
84؛» وشرح شذور الذهب (ص45”)» وشرح المفصل (؟1/١2»)8‏ والمقتضب (719/15). وهمع 
الهوامع /١(‏ 1780). 


كتاب الببوع يدان 


وقال النابغة الذبياني'") 


عدا 


كت بِيهَا سيو أمَايئيَ تمَيَِّتْ جوَاباً وَلآَ بالرَّبْع مِنْ أحَدٍ 
2ش ل ل ع د والتؤيُ كَالحَوْضٍ بِالمَظْلُومَةٍ الجَلدٍ 
فذكر أنه لم يبق بالربع أحد من الناس يسأله إلا الأواري» والغامة تقول: الأواري: 
هي المعالف. 

وقال العَنَّىي: هي الحبال الممدودة يُشَدٌّ عليها الدواب» وهو جمع واحدة أورى. 

فصل 

في تفسير قوله تعالى: #وأحلٌ 2 َلْسَيْمَ # [البقرة: ه/ا7] وذكر الشافعي معاني الآية 
مستوفاة جميعها في كتاب «الأم» بكلام وجيزء فقال: احتمل إحلالٌ الله تعالى البيع في 
هذه الآية معنيين : 

أحدهما: أن يكون أحلّ كل بيع تبايعه متبايعان جائزاً الأمر فيما يتبايعاه عن تراض 
منهماء وهذا أظهر معانيه. 

الثاني : أن يكون أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله وَل المَُيّنِ عن الل مَعْنَى 
ما أَرَادَ . فيكون هذا من الجمل التي أَحْكمَ فرضها في كتابه» وَبَيّنَ كيف هي على لسان 
نبيه» أو من العام الذي أَرِيدَ به الخاصء قَبَينَ رسول الله يلي ما أراد بإحلاله منه وما حرّم» 
أو يكون داخلاً منهماء أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيِّ منه وما في معنا 
0 وأي هذه المعاني كان فقد أَلْرَمَ الله حَلْقَهُ بما فرض من طاعَةٍ رسوله» وأن ما 
قِيل عَنْهُ فَحَنْ الله قِيلَ» لأنْهُ بكتاب الله قِيلَ فهذا قول الشافعي في معنى الآية. 

وجملته : أن للشافعي في معنى الآية أربعة أقاويل: 

اخدها ١:‏ أنيا عام وأنَّ لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلآّ ما حَصَّهُ الدليل. 
ووجه ذلك هو أن النبي يَكِْهِ لما نهى عن بَبَّاعَاتِ كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى 
اجات ورم تمتو واد باراردا لعااا بللا خرير الخار ابو نيمثت 
إباحة البَيّاعَاتِ كلهاء فاستئنى ما لا يجوز منها. 

على عدا تقل هي ملم أَريدَ به العموم؟ أو عموم أريدَ به الخصوص؟ على قولين: 
أحدهما: أنها عموم أَرَيد به العموم ون دخلة اذليل التتخصيض» 

والثاني: أنها عموم أريدَ به الخصوص 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: هو أن العموم المطلق الذي يجري على عمومه وإن دخله التخصيص ما 


)١(‏ البيتان من البسيط» وهما في ديوان النابغة (ص5١. 223١‏ والأغاني 2»)71//١١(‏ وأسرار العربية 
(ص8١35)»‏ والإنصاف 2117١/١(‏ 778). وخزانة الأدب (2177/9 /١١- 5١05 .4507/8 1١75‏ 
5) الدرر (7/ 2159 2)18١‏ شرح أبيات سيبويه (؟/ 04)» والجنى الداني (ص25919 2)0517 
وشرح شواهد الإيضاح (ص١9١))»‏ شرح المفصل (؟/ 2.8١‏ 486 -58/8)» والكتاب (5/ 20755١‏ 
ولسان العرب  ١1/1١(‏ أصل» 18١/١5‏ حشا)ء واللمع (ص١١15١)»‏ والمقتضب .)5١5/5(‏ 


ابم يج ص “قفا لا لوغ 


يكون المراد باللفظ أكثر؛, وما ليس بمراد باللفظ أقل» والعموم الذي أرق لير 
ما يكون المراد باللفظ أقلّ وما ليس بمراد باللفظ أكثر . 

الثاني : أن الببان فيما أرية يه الخصوصن مُتَقَدَم على اللفظ» وفيما أريدايه العموم 
كا عن اللقظ أو قاران ود 

وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيهاء ما لم يقم 
دليل التخصيص على إخراجها من عمومها. 

فصل 

القول الثاني: إنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة ووجه 
ذلك: هو أن من البياعات ما يجوزء ومنها ما لا يجوزء وليس في الآية ما يتميز به 
الجائز من غير الجائزء. فاقتضى أن يكون من المجمل الذي لا تعقل المراة من ظاهره 
إلا ببيان يقترن به. فعلى هذا اختلف أصحابنا. هل هي مجملة بنفسها؟ لتعارض فيها 
أو هي مجملة بغيرها؟ على وجهين: 

أحدهما : مجملة بنفسها لتعارض فيها . وذلك أن قوله: ##وآحلَّ الله ليع يقتضي 
جواز البيع متفاضلاً. وقوله: «إوَحَدَمٌ يرأ يقتضي تحريم البيع متفاضلاً» فصار آخرها 

معارضاً لأوَّلِهاء فوقع الإجمال فيها بنفسها. 

الثاني : أنها مجملة بغيرهاء وذلك أنها تفتضى ١‏ تقتضئ جواز كل.«ببع .من غرر» ومعدوم» 
وغيره. وقد وردت السنة بالمنع من بيع الغَرَرِء وَالمَلامسَةَء وَالمُتَابَدْة» وغير ذلك 
فصارت السنة معارضة لهاء فوقع الإجمال فيها بغيرها. فإذا ثبت أنها مجملة بنفسها 
على أحد الوجهين» أو بغيرها على الوجه الثاني» فقد اختلف أصحابنا : 

هل وقع الإجمال في صيغة لفظها وفي المعنى المراد بها؟ أو وقع الإجمال في 
المعنى المراد بها دون صيغة لفظها؟ 

على وجهين: 

أحدهما: أن الإجمال في المعنى دون اللفظ. لأن لفظ البيع» اسم لغوي لم يرد من 
طريق الشرع» ومعناه معقولء إلا أنه لما قام بإزائه ما يُعَارِضْهُ تدافع العمومان» ولم 
يتعين المراد منهما إلا بالسنة» صارا مجملين لهذا المعنى» لأنّ اللفظ مُشْكل المعنى. 

الثاني: أن اللفظ مجملء والأععنى المراد به مُشْكلَء لأنه لما لم يكن المراد باللفظ 
ما وقع عليه الاسمء وصار مضمنا بشرائط لم تكن معقولة في اللغة. خرج اللفظ 
بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع. وإن كان له في 
اللغة معاني معقولة» كما قلنا في الصلاة: إنها مجملة» لأنها: مضمنة بشرائط لوافكن 
معقولة في اللغة. وإن كان فيها معاني معقولة في اللغة كالخضوع وما يقع فيها من 
الدعاء» فكذلك لفظ البيع. 

وخلوي كلا الو جيين: 0 يخيون الا سند لال يها غلى صكة بع مل فساو وإن دلت 
على إباحة البيع في أصله. وهذا 007 بين العموم والمجمل؛ حيث جاز الاستدلال 
بظاهرة العموم» ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والله أعلم. 
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فصل 
والقول الثالث: أنه داخل فيهما حجنا فيكون عيعوياً دخله الخصوص» ومجملاً 
لحقه التفسيرء لقيام الدلالة عليهما. 
فاختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيهما على ثلاثة أوجه: أحدها : أنْ العموم في اللفظ 
والإجمال في المعنى . فيكون اللفظ عموماً دخله الخصوص. والمعنى مجملاً لحقه التفسير . 
الثاني: أن العموم في أوَّل الآية» وهو قوله تعالى: #وَأحَلَّ أله البيع» والإجمال في 
آخرهاء وهو قوله تعالى: ##وَحَرّم ابا و4 فيكون أول الآية عاماً دخله التخصيص» 
واخرها مجملا لحقه التفسير. 
الثالث: أن اللفظ كان مجملاًء فلما بينه النبي يلهِ صار عامّاً . فيكون داخلاً في 
المجمل قبل البيان» وفي العموم بعد البيان. فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها 
في البيوع المختلف فيها كالقول الأول. وعلى الوجهين الأولين: لا يجوز الاستدلال 
بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني. 
فصل 
والقول الرابع : أنها تناولت بيعاً معهوداً. ونزلت بعد أن أحل النبي كك ببوعاً وحرم 
بيوعاً. وكان ا #وآحلّ أنَهُ لسَيمَ4 يعني: الذي بَيِّنَهُ الرسول من قبل» وعرفة 
المسلمون منه» قَتَرَتَبَ الكتاتٌ على السنقء وتتاولة الايةنيعا معهزدا . 
وإنما كان كذلك. لأن الله تعالى قال: ظوَآكَلَّ ألَهُ لم4 فأدخل فيه الأَلِف واللامَ» 
وذلك يدخل في الكلام لأحد أمرين. إما لجنسء. أو معهود. فلما لم يكن الجنس 
مراداء لخروج بعضه منه. ثبت أنْ المعهود مراد. فعلى هذاء لا يجوز الاستدلال 
بظاهرها على صحة بيع ولا فساده. بل يرجع في حكم ما اختلف فيه إلى الاستدلال 
بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من الفاسدة. وإذا كان كذلك صار 
الفرق بينه وبين المجمل من وجه واحد. وبينه وبين ن العموم من وجهين. 
فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل : 
فهو أن بيان النبي كك فيما نهى عنه من البيوع وأمر به سابق للآية. وبيان المجمل 
مقترن باللفظ. أو متأخر عنه على مذهب من يجوّز تأخير البيان فافترقا من هذا الوجه. 
أما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم : 
فأحدهما : ما مضى من تقديم البيان في المعهود. واقتران بيان التخصيص بالعموم . 
والثاني: جواز الاستدلال بظاهر العموم فيما اختلف فيه من البيوع» وفساد 
الاستدلال بظاهر المعهود فيما اختلف فيه من البيوع . 
فصل: 
فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة. فحقيقة البيع في اللسان: تبدل شيء بشيء. 
وحقيقته في الشرع: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. وإنما قلنا: نقل 
ملك» احترازاً مما لا يملك» وممن لا يملك. وقلنا: بعوض احترازاً من الهبات» 


آم 


كتاب البيوع 
ومما لا يجوز أن يكون عوضاً. وقلنا: على الوجه المأذون فيه» احترازاً من البيوع 
المنهى عنها كالملامسة والمتابذة. 

وإذا كان ذلك حقيقة حقيقة البيوع الجائز ذ في الشرع . 

فقد اختلف الناس: هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها؟ أو غيرها من 
التكاط أجل منيا؟ 

فقال قوم : الزراعات أجل المكاسب كلّهاء وأطيب من البيوع وغيرهاء لأن الإنسان في 
الاكتساب بها أحسن توكّلاً» وأقوى إخلاصاء وأكثر لأمْرٍ اللِّ تعالى تفويضاً وتسليماً . 

وقان اعخووق :"رن الشتاعات أجل كما متها واطيث من البيوع وغيرهاء لأنها 
اكاب نبال بكد الجسم وإتعاب النفس» وقد روي عن النبي ككل أنه قال: «إِنَ الله 
يُحِبُ العَبْدَ الْمُحْتَرِفَ)2'0 فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. 

وقال آخرون: البَيّاعَاتَ أَجَلّ المكاسب كلّهاء وأطيبٌ من الزراعات وغيرهاء وهو أشبه 
ديف الشناففى والعراقي ةو نض أن ميكمد بق التحبيق كيل له # قلا ضيوفت كتابا فخ الزهلة 
قال: قد فعلتء قيل: فما ذلك الكتاب؟ قال: هو كتاب البيوع . والدليل على أن البيوع أجل 
المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه: إن الله عز وجل صرح في كتابه بإحلالها» 
فقال ##وَأحلّ أله كر ع ال 0 

وروت عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «أظيّبٌ ما أَكَلَ الرَّجْل مِنْ كَسْبو" 
والكسب في كتاب الله التجارة. ٠‏ وروى راقع ع واس قال فاك وصدلن :ها ريو الله 
أي العمل أطيبٌ؟ فقال: «عَمَلُ الرَّجْلٍ بيده را 

ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة» وهى هي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة. ولأنَّ 
المنفعة بها أعمء والحاجة إليها أكثرى» إذ ليس أحد يستغتي عن ابتياع ماأكول أو 
ملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة. 

فإن قيل: فقد روى سلمان فقال: قال رسول الله وله الا تكن أوَلَ مَنْ دحل الوق 
وَل آخِرَ مَنْ يَخْرّحٌ مِنْهَاء فَإِنَّ فِيِهًا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرعَ»' فاقتضى أن يكون البيع 
مكروهاً» ليصح أن يكون عن ملازمته منهياً. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »0708/١1(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 57): (وفيه عاصم 
ابن عبيد الله» وهو ضعيف» وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 20759 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(/44). 

(؟) أخرجه أحمد(5/١"اء‏ 2.57 .)١١7‏ والدارمى (؟//751)» وأبو داود (701748)» والنسائى (55149)» 
وابن ماجه »2)7١79/(‏ وابن حيان 2))١٠١91(‏ والحاكم (57/0» وعبد الرزاق 0054 وابن أبي 
شيبة (/ا/ .)١81/‏ 

)2 أخرجه أحمد :.)١5١1/54(‏ والحاكم (5/ »)273١‏ والطبراني (770/5). 

(5:) أخرجه الطبراني في «الكبيير» (709/5)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 423٠٠١‏ والخطيب 
في «تاريخه» (477/17). ١‏ 


ل ات 20 يحض 

قيل: هذا غلطء كيف يصح أن يكره ما صرح اللَّهُ بإحلاله في كتابه؟ وإِنّما المراد 
بذلك أن لا يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب» ويشتغل به عن العبادة حتى يصير إليه 
منقطعاً وبه متشاغلاً» كما روي عن الإمام علي بن أبي طالب كُرَمَ اللَهُ وَجْهَهُ أن 
رسول الله كن ١نْهَى‏ ءَ عَنِ السَّوم قَبْلَ ظُلُوعٍ الشّمْسٍ)""' يريد أن لا يجعله أكبر همه؛ حنى 


يبتدىء به في صدر يومه. لا أنه حرام. 


فإن قيل: فقد روي عن النبي كَكِِ أنه قال: ايا نُجارٌ كُلُكُمْ قُيجَارٌ إل مَن أخذ الْحَقَّ 
وأعْطى َلْحَنّ”" فجعل الفجور فيهم عموماً: وتفاطاة الح عضوضا» ولسع عله 
صفات أجل المكاسب. 

قيل : اسلو اللا اا كن الببرع بار جم عدوا ما لحري ار اما ميقعت 
زنتها ما يكزي كما روي كله كا انه ال الَوْ انَجَرَ أَهُلْ الْجَنَّهِ في الجَنة مَا انَجَرُوا إلا 

فِي ابر وَلَّو انَجَرَ أَهْلٌ النَّارٍ مَا انََجَرُوا إل ني الصَّرْفٍِ)”” قال ذلك استحباباً لتجارة 
الى وكراهة لتجارة الصرف. 

وفادتووئ غنيك الله ين عمزو ين العاض فال : ا «مَنْ كَانَ يَبِيعٌ 
الظَعَامٌ وَلَيْسَ له يُجَارَة غير حاط أَوْ بَاعَ» أو طَاعَء أو رَاغَّ»” أ وري يذلاك كراهة 
التفرد بالتجارة في هذا الجنس . 

وليس كلامنا فيما كره منهاء وإنما الكلام فيما استحب منهاء وهو ما استثناه 
رسول الله كَل منها . 

فصل 

لو لوقه البوم وانجعاك المللك به فقد ذكر الشافعي في كتاب 
«الأ م" ما يلزم به البيع وما يجوز أن يفسخ به البيع. فقال: وجماع ما يجوز من كل 

بيع آجلٍ وعاجل» وما لزمه اسم بيع بوجه. لا يلزم البائع والمشتري حتى يجتمعا أن 
ع ل رد د ال لد ولا على أمر منهي عنهء وأن 
يتفرّقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع» ٠»‏ فإذا اجتمع هذا 
كر وميه اتن قح كر رديار أو في عيب يجدهء أو شرط 

يشترطهء أو خيار الرؤية ‏ إن جاز خيار الرؤية ‏ ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين 
المتبايعين. وحكى المزنئ عن الشافعى فى جامعه الكبير : مثله سواء فأراد الشافعى 
ننه الجملة أن حكن شووظ العقد و بوشر رط الره. ش 


.)1404 /”( وابن عدي في «الكامل»‎ »٠ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (١١1؟١)»‏ وابن ماجه (9145): والحاكم (07/5. 
6 موضوع. أورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» (برقم (170). 

(5:) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 71805). 

(4) انظر الأم (9/ ا 07 . 


١‏ بجحتت 77 1 لقأ اننا البيوع 


فأما شروط العقد الى يصير بها لازما فاربعة: 

أحدها: أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به حتى لا يكونا مكرهين ولا أحدهماء لأن 
بيع المكره لا يصح. 

والثانى: أن لا يعقداه بأمر منهى عنه يعنى بذلك الأجل المجهول والشروط المبطلة 
للعقود. وم ورد النهي فون اتنخرييقه مين البيوع كالملامسة والمنابذة. 

والثالث: أن لا يعقداه على أمر منهى عنهء يعنى بذلك الأعيان المحرمة كالخمر 
والخنزير» وما لا منفعة فيه كالهوام والحشرات. 2 

وهذه الثلاثة هى شروط فى صحة العقد. فمتى أخل بشرط منهاء فسد العقد. 

والرابع : أن يفترقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع . 

وهذا 020000 العقد بعد وقوع صحته. 

وكان ابن المرزيان وعيره من أضحابنا يضموة إلى الأريطة شرطأ خامساً : وهو أن يكون 
المتبايعان جائزي الأمرء فلا يكوناء ولا أحدهما محجوراً عليه بصغر أو جنون» أو سفهء 
لأن بيع المحجور عليه باطل. وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا الشرط الخامس . 

وأجابوا عنه بجوابين: 

أحدهما: أن هذا شرط في البائع لا في البيع» والشافعي إنما ذكر شروط البيع» 
وهذا جواب البغداديين. 

والثاني : : وهو جواب البصريين أن ذلك داخل في جملة الشرط الثاني وهو أن لا 
يعقداه بأمر منهي عنه» لأن. عقند المحجور عليه منهي عنه» فلم يحتج أن يجعله شرطاً 
عامتسا ؛ وهذا أصح الجوابين» لأن الشافعي قد ذكر في الشرط الأول أن يعقداه عن 
تراض» وهذا شرط في البائع دون البيع. فهذه شروط العقد. 

فأما شروط الرد وما يكون به الفسخ فأربعة أيضا : 

أحدها : الخيار الموضوع للفسخ» وهو أحد خيارين: إما خيار المجلس أو خيار الثلاث. 

والثاني : وجود العيب بالمبيع» لمان الل 

والثالث: شرط ب يشترطه في العقد فيعقده» مثل أن ب ا ل 
كفيلاً به فيمة فيمتنع المشتري من دفع الرهن فيه أو الكفيل به فيكون للبائع الفسخ» أو يشتر 
ا ا سه فيجده لا يحسنها فيكون للمشتري الفسخ . 

والرابع: الرؤية في بيع العين الغائبة على خيار الرؤية» إذا قيل بجوازه» فيستحق به 
الفسخ على ما سيآني. نين روط ١]‏ ديع جاالعلم من تروط المقاد. 

مسألة"': قَالَ الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «فَإِذَا عَقَدَا بَيْعاً مِمّا يَجُورُ وَأَفْتَرَقَا عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْهُمًا به لَمْ يَكُنْ لأَحدٍ مِنْهُمَا رَهْهُ إل بِعَيِبٍ أو بِشَرْطِ جِبَارٍ. قال المزني: وَقَدْ 
أَجَارٌ في الإملاء وَفِي كِتَابِ اويل وَالْقَدِيم وَفِي الصَّدَاقٍ وَفِي الصُلّح خيارٌ الرؤية وَهَذًَا 


لم 


كُلَهُ غَيرُ جَائِز في مَعْنَّاهُ. قال المزتي: وَهَذَا بتَفْي خِيّارٍ الرُؤيَةِ أولى به إِذ أمبل كله 


.)1١58 ,101//5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب 0 ب 7 7777777 772 7 241411 


شه هله ب فكيت 4 ص ل ا و اه 
حَنَّى يَجْعَلَ لَه خِيّارَ الرُؤْيَة. 

قال في الحاوي: هذا كما قال: البيوع نوعان: بيع رقبة» وبيع منفعة: 

فأما بيع المنافع فهو الإجارات» وقد قال الشافعي: إنها صنف من البيوع» ولها كتاب : 

وأما بيع الرقاب» فضربان: 

ل ل ا 
فضربان: عين حاضرة» وعين غائبة. فأما العين الحاضرة.» فبيعها جائز. وأما العين الغائبة 
فعلى ضربين: موصوفة» وغير موصوفة: فإن كانت غير موصوفة» فبيعها باطل. وإن كانت 
موصوفة ففي جواز بيعها قولان: وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة موصوفة كانت أو 
غير موصوفة. وقال مالك : يجوز بيعها موصوفة» ولا يجوز بيعها غير موصوفة. 

الأدلة: استدل من أجاز بيع العين الغائبة : 

بعموم قوله تعالى : 9ولعل لَه البيع» . 

ويما روي عنام عن يحمدرين سرين عن أبى هزيرة عن نيول اله 205 - أنه قال 
«مَنْ اشْتَرَى ما لم يَرَهُ قَهُوَ الْجِيّارٍ إ إِذَا رآ2 . وقالوا: ولأنه إجماع الصحابة: روي أن 
عكمان بن عفان وطلحعة بن عبيد الل د وض الله عريما- شاقلة دارين: إحداهما بالكوفة» 
والأخرى بالبصرة» فقيل لعثمان: غبنت فقال: لا أبالي لي الخيار إذا رأيتهاء فترافعا 
إلى جبير بن مطعمء ٠‏ فقضى بالخيار لطلحة"" . 

وروي أن عبد الله بن عمر اشترى أرضاً لم يرها . وروي أن عبد الرحمن بن عوف 
اشترى إبلاً لم ب ا 

فصار هذا قول خمسة من الصحابة» وليس لهم مخالفء» فثبت أنه إجماع. ولأنه 
عقد معاوضة» فوجب أن لا يمنع منه فقد رؤية المعقود عليه كالنكاح . 

ولأن فقد رؤية المبيع ليس ليش فيه أكدر من الجهل بصفات المبيع» والجهل بصفات 
المبيع » لا يمنع من صحة العقد عليه: وإتخار يط النخان قه المي ذا اين على غييه 
والمفقود للرؤية بقشره» ولأن الرؤية لو كانت شرطاً في بيوع الأعيان كالصفة في بيوع 
الصفات لوجب أن يكون رؤية جميع جميع المبيع شرطاً في صحة العقدء كما أن صفة جميع 
السلم فيه شرط في صحتهء فلما كان مشتري الصبرة إذ رأى بعضها جاز له أن يبتاع 
جميعهاء علم أن الرؤية ليست شرطاً في بيوع الأعيان. ولأن الرؤية لو كانت شرطاً في 
صحة العقد. لكان وجودها شرطا في حال العقد» ولم يستغن برؤية تقدمت العقدء 
كالصفات في السلم» وذكر الثمن» فلما صح العقد بالرؤية المتقدمة على العقد ثبت 


.)1١575( أخرجه الدارقطني (”/ 5» 6)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)1١575( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
.)1١477( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )( 


م 


كتاب البيوع 
أنها ليست بشرط في صحة العقد. 

0 البيع : رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كلل 
انهَى عَنْ بَبْع العَرَرِ”"" . وحقيقة الغرر؛ ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما. 

وبيع 0 الرؤية غرر من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعلم هل المبيع سالم أو هالك؟ 

والثاني: أنه لا يعلم هل يصل إليه أو لا يصل؟ 

وروي عن النبي كله أنه «نَهَى عَنْ بَيْعِ عَائْبٍ بِنَاجِزِ)' "2 ولم يفصل بين صرف 
وغيره» فهو على عمومه. 

وروي عن النبي كَل أنه «نَهَى عَنْ بَيْع المُلآمَسَق' فالملامسة: بيع الثوب المطوي . 
فإذا نهي عن الءلامسة لجهل بالمبيع » وإن كان الثوب حاضراًء كان بطلانه أولى إذا كان 
غائباً . ولأن بيع الصفة إذا عُلَقَ بالمَيْنِ بطل» كذلك بيع العين إذا عُلَقَ بالصفة بطل . 
وتحريره قياساً : أنه بيع عين بصفة» فوجب أن يكون باطلاًء كالسلم في الأعيان. 
ولأنَّ الاعتماد في السلم على الصفة» والاعتماد في بيع الأعيان على الرؤية؛ أن 
السلم يصير معلوماً بالصفة» كما أن العين تصير معلومة بالرؤية. 

فإذا تقرر أن السلم إذا لم يوضف حت يصير السام له اويا بطل العقد» وجب إذا 
لم ير العين حتى تصير معلومة بالرؤية أن يبطل العقدء إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات 
كالإخلال بالصفة في الموصوفات. وتتطزين للك قياما :إن حون المشترى بضفات 
المبيع يمنع صحة العقد كالسلم إذا لم يوصف. ولأنه بيع مجهول الصفة عند المتعاقدين 
فوب أن يكون باطلا عقوله::- بعتك غيدا أو ثوباً : 

فإن قيل: إنما بطل إذا باعه عبداً» لا أنه غير معين ولا يمكن تسليمه لأنه بطل لكونه 
مجهول الصفة. قيل: فلا يصح أن يكون بطلانه لكونه غير معين» لأن السلم يصح وهو 
غير معين» فثبت أنه بطل لكونه مجهول الصفة» ويمكن تسليم عبد وسط. 

ولأنه بيع عين لم ير شيكاً منهاء فوجب أن لا يصح كالسمك في الماء والطير في 
الهواء. ولأنه تجار سه عد تكاس عير مرسو لاستدراك الغبن» فوجب أن يمنع 
ضبحة العقد' اصلة 3 اشكرط خيارا مطلما : 

فأما الجواب عن الاستدلال بالآية: إِنْ سُلّمَ أنّها عامة فخصصها بما ذكرنا من الأدلّة. 
وأما الجواب عن حديث أبي هريرة: 

فقد قال الحفاظ من حملة الآثار وَالجَهَابدَةُ من نَقَلّةَ الأخبار: أَنْ عمر , بن إبراهيم 
الأهوازي تفرد بروايته» وهو مشهور باختراع الأحاديث ووضعهاء ومن كانت هذه 
منزلته» فغير ملتفت إلى روايته. على أنه لو صحء لأمكن استعماله من ثلاثة أوجه: 


6 أخرجه مسلم (2)16511/5 وأبو داود (781/7), والترمذي ٠(‏ )ل وابن ٠‏ ماجه (95١5؟))2‏ والنسائي 
»)551١8(‏ وأحمد (؟5/١50).‏ 


.)1511/1( أخرجه أحمد (01/9). () أخرجه البخاري (7141)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ل ا 227 5522772222 11 3 
أحدها: أن قوله امَنِ اشْتَرَى ما لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْحَيّارٍ إِذَا رَآهُ4 في الاستئناف للعقد عليه 
لا في استصحاب العقد المتقدم منه 

والثاني: أنه محمول على السلم الذي لم يره» فهو بالخيار إذا رآه ناقصاً عن الصفة. 

والثالث: أنه محمول على من اشترى ما لم يره في حال العقد إذا كان قد رآه قبل 
العقد. فهو بالخيار إذا وجده ناقصا فيما بعد. 

أما الجواب عما ذكره من الإجماع: فقد خالف فيه عمرء فبطل أن يكون إجماعاً 
يحتج به» أو دلالة تلزم» ولو لم يكن عمر مخالفاء لكان قول خمسة لا يعلم انتشاره 
في جميعهم» والقياس يخالفه؛ فوجب أن يقدم عليه 

وأما الجواب عن قياسهم على النكاح» فالفرق بينهما يمنع من صحة الجمعء 
أن الرؤية موضوعة لاستدراك الصفة وليس المقصود في النكاح صفة المنكوحة» وإنما 
المقصود فيه الوصلة» ألا تراه لو وجدها معيبة لم يكن له خيار» 0 
بصفاتها مانعاً من صحة العقد عليهاء وصفات الشيع «مقصودة فى البيع» بدليل أنه لو 
ذه مها كان له الكان وكذلك كان الجهل بصفاته مانعاً من صحة العقد عليه. 

على أن أبا حنيفة قد فرّق بين النكاح والبيع في الرؤية» فقال: عقد النكاح لازم قبل 
الرؤية» وعغد البجع في الغين العانية لا يلوم إلا بالرؤية. فيقال له: لما كانت الرويه 
شرطأ في لزوم البيع» كانت شرطاً في انعقاده. ولما لم تكن الرؤية شرطأ في لزوم 
البيع» كانت شرطاً في انعقاده ولما لم تكن الرؤية شرطاً في لزوم البيع» كانت شرظا 
في انعقاده» ولمّا لم تكن الرؤية شرطاً في لزوم التكاح» لم تكن شرطاً في انعقاده. 

وأما الجواب عن قولهم: إن فقد الرؤية يوقع الجهل بصفات المبيع» والجهل 
بصفات المبيع» «نيوجية النحياب) ولا يوجب فساد العقد كالمعيب والمستور بقشره. فهو 
أن المعيب والمستور بقشره قد جهل بعض صفاته» والغائب قد جهل جميع صفاته. 
والجهل ببعض الصفات لا يساوي حكم الجهل بجميعهاء لأمرين: 

أحدهما: أنه قد يستدل بالأمر المشاهد على ما ليس بمشاهد» فيصير الكل في حكم 
المعلوم وليس كذلك الغائب الذي لم يشاهد شيئاً منه. 

والثاني : أن الرؤية على ضربين: رؤية لا تلحق فيها المشقة وهي رؤية الجمل دو 
جميع الأجزاءء ورؤية تلحق فيها المشقة وهي رؤية جميع الأجزاء كالعيوب الخفية 
والمأكولات التي في قشورها. فالرؤية التي تجب وتكون شرطأً في صحة العقدء» هي 
رؤية الجملة لعدم المشقة فيها دون رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيها. 

وأما الجواب عن قولهم: لو كانت الرؤية شرطاً كالصفة» لوجب أن تكون رؤية 
الجميع شرطاً كالصفة: فهو أن رؤية البعض قد أقيمت في الشرع مقام رؤية الكل» 
بدليل أن ما لم يشاهد منه لا خيار فيه إذا شوهد إلا بوجود عيبء ولو لم يكن 
كالمشاهدء لثبت فيه الخيار كالغائتب» وليس كذلك الصفة؛ لأن صفة البعض لم يَجَْرِ 
عليها في الشرع حكم صفة الكل» فافترقا من حيث ظن أنهما قد اجتمعا. 

وأما الجواب عن قولهم: لو كانت الرؤية شرطأء لكان وجودها حال العقد شرطا 
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كالصفة في السلم. فهو أن الرؤية قبل العقد تجعل المبيع معلوماً في حال العقدء 
والصفة قبل العقد لا تجعل المسلم فيه معلوماً في حال العقدء فلذلك لزم أن تكون 
الصفة مع العقدء ولم يلزم أن تكون الرؤية مع العقد. 
فصل 

فإذا ثبت أن بيع العين الغائبة باطل إذا لم توصف. ففي جواز بيعها إذا وصفت قولان: 

أحدهما: يجوز. نص عليه في ستة كتب: في القديمء والإملاء» والصلح. 
والصداق» والصرفء. والمزارعة» وبه قال جمهور أصحابنا . 

الثانى: أنه لا يجوزء وهو أظهرهما نص عليه فى ستة كتب: في الرسالة» والسنن» 
والاخارة والغصبء. والاستبراء» والصرف في باب العروض . ب قال حماد بن أبي 
سليمان» والحكم بن عتيبة» وهو اختيار المزني والربيع» والبويطي. 

وقد يدخل توجيه القولين فيما تقدم من الحجاجين. فأما المزني: فإنه احتج من قول 
الشافعي على بطلان بيع العين الغائبة» بشيئين: 

أحدهما: أن قال: أصل قوله ومعناه: أن البيع بيعان لا ثالث لهما: صفة مضمونة» 
وعين معروفة. 

والثاني: أن قال: فإنه يبطل بيع الثوب يرى بعضهء فكيف يجيز شري ما كينا 
منه قطاء ولا يدري أنه ثوب أم لاء حتى يجعل له خيار الرؤية. 

والجواب عما ذكره من الفصل الأول من وجهين: 

أحدهما: أن الشافعي إنما قال: البيع بيعان لا ثالث لهماء على القول الذي لا 
يجيز فيه بيع خيار الرؤية. فأما على القول الأخيرء فقد قال في كتاب الصرف في باب 
بيع العروض ولا يجوز من البيوع إلا ثلاثة: بيع عين حاضرة» وبيع عين غائبة» فإذا 
رآها المشتري فله الخيار» وصفة مضمونةء فبطل هذا. 

والثاني: أن الشافعي قصد بقوله: البيع بيعان» الفرق بين بيوع الصفات المضمونة 
في الذمم» وبين بيوع الأعيان غير المضمونة في الذمم. وهذا ينقسم قسمين: عين 
حاضرة» وعين غائية. 

وأما الفصل الثاني : في بيع الثوب يرى بعضه: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الشافعي إنما أبطل بيع الثوب يرى 
بعضهء على القول الذي لا يجيز فيه بيع خيار الرؤية» فأما على القول الذي يجيزهء 
فهذا البيع أجوزء وكيف يجيز بيع ما لم ير شيئا منه؟ ولا يجيز بيع ذلك الشيء وقد 
رأى بعضه؟ هذا مما لا يتوهم على الشافعي. فعلى هذا يسقط احتجاج المزني به. 

الثاني: وهو قول كثير من أصحابنا البصريين وغيرهم أن بيع الثوب يرى بعضه لا 
يجوز على القولين معاً. والفرق بينه وبين العين الغائبة من وجهين: 

أحدهما: أن الثوب إذا رأى بعضه اجتمع فيه حكمان مختلفان» لأن ما رأى منه لا 
خيار له فيه» وما لم ير منه له فيه الخيار» فصارا حكمين متضادين جمعهما عقد واحد. 


كتاب البيوع ونان 


فبطل» وليس كذلك إذا كان غائباً كله. 

والثاني: أن بيع العين الغائبة إنما أجيز على خيار الرؤية» للضرورة الداعية عند تعذر 
الرؤية» لينفع النفع العاجل للبائع بتعجيل الثمن» وللمشتري بالاسترخاص وليس كذلك 
في العين الحاضرة؛ لأن الضرورة ليست داعية إليه ولا الرؤية متعذرة منه. 

فصل 

فإذا تقرر أن بيع العين الغائبة إذا وصفت على قولين: فإن قيل: إن بيعها غير جائز 
فلا تفريع عليه. وإن قيل: إن بيعها جائز إذا وصفتء. فلا يخلو حال البائع الواصف 
لها من أحد أمرين: إما أن يكون قد وصفها عن مشاهدة. أو عن صفة فإن كان قد 
وصفها عن مشاهدة» جاز. وإن كان قد وصفها عن صفة؛ لأنه كان قد وكل في ابتياعها 
وكيلاً»ء ووصفها الوكيل له بعد الابتياع من غير مشاهدة» ثم وصفها البائع عن صفة 
الوكيل» ففي جواز ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه جائز؛ لأنه لما جاز أن يشتري المشتري بالصفة من غير رؤية؛ جاز أن 
يبيع البائع بالصفة من غير رؤية. 

الثاني : أنه لا يجوزء وبه قال ابن أبي هريرة لأمرين: أحدهما : أن المبيع إذا لم يره 
البائع والمشتري» كان أكثر غرراً وإذا لم يره المشتري وحدهء كان أقل وا والغرر 
إذا قل في العقد عفي عنه. وإذا كثر لم يعف عنه. 

والثاني : أن البائع إذا وصفها من غير رؤية» صار بائعاً لها بصفة عن صفة . وذلك غير 
جائز كالأعمى في بيوع الأعيان لا يصح منه؛ لأنه يبيعها بصفة عن صفة. فعلى هذين 
التعليلين لو كان المشتري قد رأى المبيع ولم يره البائع لكن وصفه له فعلى الأول يجوز 
لقلة الغرر برؤية أحدهماء وعلى التعليل الثاني لا يجوزء لأنه يصير بائعاً بصفة عن صفة. 

فصل 

فأما كيفية الصفة: فلا بد من ذكر الجنس والنوع. 

فالجنس أن يقول: عبد أو ثوب. والنوع أن يقول في الثوب: إنه قطن أو كتان» 
وفي العبد أن يقول: رومي أو زنجي». ليصير المبيع معلوم الجملة عند المشتري وهل 
يحتاج مع ذكر الجنس والنوع إلى ذكر الصفة أم لا؟ على وجهين: 2 .... 

أحدهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفةء ويجوز أن يقتصر على ذكر التجنس والنوع؛ لأنه 
مبيع لم يتعلق بالذمة» فلم يحتج إلى صفة كسائر الأعيان. 

الثاني: لا بد من ذكر الصفة» لأنه مبيع غائب» فافتقر إلى ذكر الصفة كالمسلم فيه. 
فعلى هذا إذا قيل: إن الصفة شرط في صحة العقدء فهل يصح أن يصْفه بأقل صفاته أو 
لا يصح إلا بذكر أكثر صفاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يصح أن يصفه بأقل صفاته» لأنه قد يخرج بذلك عن الجهالة. فعلى هذا 
يذكر في العبد الرومي بصفة أنه خماسي أو سداسي» وفي الثوب القطن أنه مروي أو هروي . 

الثاني: أنه لا يصح حتى يصفه بأكثر صفاته؛ ليتميز بكثرة الصفات عن غيره من 
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الموصوفات. فعلى هذا يذكر في العبد الرومي الخماسي قده وبدنه» وفي الثوب القطن 
المروي طوله وعرضه. 

فأما ذكر جميع صفاته فليست شرطاً باتفاق أصحايناء ا 
اختلف أصحاينا فيه» فقال البغداديون: يجوز؛ لأنه أنفى للجهالة. وأبلغ ذ فى التمييز. 

وقال البصريون: لا يجوز؛ لآله يحرج عن تبوع الأغيانء وبصي من بتوع السلموالسلع 
في الأعيان لا يجوزء فكذلك وصف العين الغائبة بجميع صفاتها لا يجوز. فهذا حكم الصفة. 

فأما ذكر موضع المبيع» فيختلف بحسب اختلاف المبيع. 

فإن كان المبيع مما لا ينقل كالأرض والعقارء فلا بد من ذكر البلد الذي فيهء 
فيقول: بعتك داراً بالبصرة أو بغداد, لأنَّ بذكر البلدء يتحقق ذكر الجنس» ويصير في 
جملة المعلوم. فأما ذكر البقعة من البلد؟ ففيه وجهان: ْ 

أحدهما: يلزم ذكرها. 

والثاني: لا يلزم ذكرها؛ لأن البقعة تجري مجرى الصفة. 

فأما إن كان المبيع الغائب مما ينقل ويحول كالعبد والثوب» فلا بد من ذكر البلد 
الذي هو فيه؛ لأن القبض يتعجل إن كان البلد قريباً» ويتأخر إن كان البلد بعيداً» فافتقر 
العقد إلى ذكره؛ ليعلم به تعجيل القبض من تأخيره. 

فأما ذكر البقعة من البلد» فلا يلزم. لأن البلد الواحد لا يختلف أطرافه كالبلاد 
المختلفة. لزنا كر ل للد اللي هو فالواجب أن يسلمه إليه في ذلك البلد لا في 
غيره» فإن شرط المشتري على البائع أن يسلمه إليه في البلد الذي تبايعا فيه وهو في 
غيره لم يجزء وكان البيع فاسداً . فإذا قيل: أليس لو شرط في السلم أن يسلمه في بلد 
بعينه جازء فهلا جاز مثل ذلك في العين الغائبة؟ 

قيل: لأنَّ السلم مضمون في الذمّة» وليس يختص بموضع دون غيره» فاستوى جميع 
المواضع فيهء فافتقر إلى ذكر الموضع الذي يقع القبض فيه» وليس كذلك العين 
الغائبة» لأنها غير مضمونة في الذمّة» وهي نحكة قل اختصت يتوضع امي فيه كلم إيجز 

شتراط نقلها إلى غيره» نه يصير تبعا وشرطا في معنى بع ثوب على أنه على اباتع 
خياطته» أو طعام امعان البانع طبه 

هل العقد قبل الرؤية تام 17 فردااشقن بين الزن المافة جارح اوسا 5 
فيه . فقد اختلف أصحابنا هل يكون العقد تاماً قبل الرؤية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن العقد ليس بتامّ قبل الرؤية» لأن تمام 
العقد يكون بالرضا به وقبل الرؤية لم يقع الرضا به فلم يكن العقد تامّاء فعلى هذاء 
لو مات أحدهما بطل العقدٌء ولم يقم وارثه مقامهء لأن العقود غير اللازمة» تبطل 
بالموت» وكذلك لو جَنَّ أحدهماء أو حجر عليه بسفه بطل العقد. وعلى هذا لكل 
واحد من البائع والمشتري أن يفسخ العقد قبل الرؤية. 


همه 
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والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن العقد قد تم قبل الرؤية بالبذل 
والقبول» وإنما فيه خيار المجلس ما لم يتفرّقاء كسائر البيوع. فعلى هذا لو مات 
أحدهما لم يبطل العقدء وقام وارثه مقامه وكذلك لو جن أحدهماء أو حجر عليه 
بسفه. لم يبطل العقد وقام وليّه مقامه. وعلى هذا ليس لواحد منهما بعد الافتراق وقبل 
الرؤية أن يفسخ العقد. 

فصل 

فإذا رأى المشتري السلعة المبيعة» فهل يثبت له خيار المجلس أو خيار العيب؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يثبت له خيار المجلس ‏ وهو قول أبي إسحاق - لأن عنده بالرؤية تم 
العقد. فعلى هذا له الخيار في الفسخ على التراخي» ما لم يفارق مجلسهء سواء وجد 
السلعة ناقصة عما وصفت أم لا. وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث» وتأجيل 
الثمن» والزيادة فيه» والنقصان منه. 

والوجه الثاني: يثبت له بالرؤية خيار العيب ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - لأن 
عنده أن بالبذل والقبول» قد تمَّ العقد. فعلى هذا إن وجدها على ما وصفت لم يكن له 
خيار» وإن وجدها ناقصة» كان له الخيار في الفسخ على الفور. 

ولا يجوز أن يشترط بعد الرؤية خيار الثلاث» ولا تأجيل الثمن» ولا الزيادة فيه 
والنقصان منه. 

فصل 

فأما خيار البائع» فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون بيعه عن رؤية» أو 
عن صفة: فإن كان بيعه عن رؤية» فهل له الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : له الخيار ‏ وهو قول أبي إسحاق - لأن عنده أن بالرؤية يثبت خيار المجلس . 

الثاني: لا خيار له وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ لأنه يقول: إن العقد قد تم» 
وبالرؤية يثبت خيار العيب. وإن كان بيعه عن صفة» وجوّزناه على أحد الوجهين» فلا 
يخلو حاله عند رؤية المبيع من أحد أمزين * إما أن نجده زائذا على ما:وضف له أو 
غير زائد. فإن وجده زائدا عما وصف لهء فله الخيار في الفسخ. لا يختلف كالمشتري 
إذا رآه ناقصاً. وهل يكون خياره على الفور أو على التراخي؟ على وجهين: 

أحدهما: على التراخي ما لم يفارق مجلسهء وهو قول أبي إسحاق. 

والثاني: على الفورء وهو قول أبي علي. فإن لم يجده زائداًء فهلللة الخيار أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: له الخيار؛ لأن عنده أن العقد يتمٌّ بالرؤية» ويثبت 
بعدها خيار المجلس. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا خيار له» لأن عندة أن العقد قد تمّ 
بالبذل والقبول» ويثبت بالرؤية خيار العيب. فهذا الكلام في بيع العين الغائبة على خيار 
الرؤية وما يتعلق عليه من أحكام. 
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فصل 

فأما بيع العين الغائبة بغير شرط خيار الرؤية فباطل لا يختلف فيه المذهب» لأنه بيع 
ناجز على عين غائتبة» وهو أصل الغرر. 

وأما , بيع العين الحاضرة على شرط خيار الرؤية» كثوب في سفط» أو مطوي» يبيعه 
موضوفا من غير رؤية» بشرط خيار الرؤية. فقد اختلف أصحاينا فيه على وجهين: 

أحدهما: أنه كبيع العين الغائبة على قولين؛ لأن الحاضر يساوي الغائب في العلم 
به إذا وصف» ويزيد علية:في روال الخور يتعجيل القبض . 

الثاني: أنه لا يجوز قولاً واحداًء بخلاف العين الغائبة» وهو قول أكثر أصحابناء 
وإليه أشار أبو إسحاق المروزي» وابن أبي هريرة» لأن الحاضر مقدور على رؤيته 
فارتفعت الضرورة في جواز بيعه على خيار الرؤية» والغائب لما ا 
دعت الضرورة إلى جواز بيعه على خيار الرؤية. 

فأما بيع السلجمء والجزرء والبصل» والفجلء» في الأرض قبل قلعه على شرط خيار 
الرؤية. . فقد كان بعض أصحابنا يخرج جواز بيعه على قولين كالعين الغائبة قال متاتر 
أصحايبنا : إن بيع ذلك باطل قولاً واحداً . والفرق بين هذا وبين العين الغائبة من وجهين: 

أحدهما: أن وصف الغائب ممكن؛ لتقدم الرؤية له» ووصف هذا في الأرض قبل 
قلعه غير ممكن . 

والثاني: أن المشتري إذا فسخ بيع الغائب» أمكن ردّه إلى حاله» وإذا فسخ بيع هذا 
المقلوع من الأرضء لم يمكن ردّه إلى حاله. فأما بيع التمر المكنون في قواصره 
وَجِلآلِهِ: فقد كان بعض أصحابنا يخرج بيعه على قولين كالغائب. 

ؤقالاشائز أصيحابنا التسرر ين :“يجوز نه د قراصراةه قوللا راهنا إذا شناهد .رامين 
كل قوصرة؛ لأن في كسر كل قوصرة لمشاهدة ما فيها مشقة وفساداًء وقد أجمع عليه 
علماء الأعصار بالبصرة. وأما ما سوى التمر من الأمتعة التى فى أوعيتهاء فلا يخلو 
عدالوا دم أتحد أمريين:: نا أن يكوت ذاقنا + أن قي ايع ..قإن :كان 5ف كالزيك 
والعسل» فإذا شاهد يسيراً مما في الوعاء أجزأه عن مشاهدة جميعه وجاز بيعه قولاً 
واحداًء كالصيرة من الطعام. 

وإن كان غير ذائب فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما تتفاوت أجزاؤه» ويباين بعضه بعضاً. كالثياب» فلا يجوز 
بيعها إلا بمشاهدة جميعهاء إلا أن يبيعها من غير مشاهدة بشرط خيار الرؤية» فيكون 
في حكم بيع العين الغائبة أو الحاضرة على خيار الرؤية. 

والثاني: إن كان مما تتماثل أجزاؤه فى الغالب» أو تتقارب كالدقيق والقطن. 

نقد احتلف أصحابنا فيه ققال بعضهم :"لا يصح بيغه إلا ابرؤية جميعه كالثيات: 
وقال اخرون: يجوز بيعه برؤية بعضه كالذائب. 

فصل 


قال الشافعي رحمه الله في كتاب «الصرف»: ولا يجوز بيع خيار الرؤية مؤجلاً ولا 


يضانا 
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بصفة. فأما قوله: مؤجلاً: يعني به تأجيل تسليم المبيع» كقوله بعتك داراً بالبصرة» أ 
بغداد» على أن أسلمها إليك بعد شهرء فهذا باطل» لأنه عقد على عين بشرط تأخير 
القبض» وذلك غير جائز. فإن قيل: فقبض الغائب لا بد أن يكون مؤخرا. قيل: هو مؤخر 
بغير أجل محدودء فجاز» وليس كذلك مع الشرطط؛ لأنه قد يقدر على التسليم قبل الأجل» 
فيؤخّره لأجل الشرطء وقد لا يقدر عليه عند الأجل» فيلزم تسليم ما لا يقدر عليه بالشرط . 

وأما قوله: ولا بصفة. فقد اختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين: 

أحدهما: وهو تأويل البصريين: أن يصف العين الغائبة بجميع صفاتهاء فلا يجوزء 
لأنها تصير على قولهم في معنى السلم في الأعيان. ٍ 

والثاني: تأويل البغداديين: أن يجعل بيع العين الغائبة مضموناأ في ذمّته» فلا يجوز 
كالسلم في الأعيان. 

قال الشافعي: ويجوز بيع العين الغائبة بثمن حال ومؤجل؛ لأن بيوع الأعيان يصح 
تأجيل الثمن فيهاء سواء كانت العين حاضرة أو غائبة» لأنه بيع عين بدين» وليس 
كالسلم المضمون في الذمم». فلا يصح بيعه بمؤجل؛ لأنه يصير في معنى بيع الدين 
بالدين. فهذا جملة الكلام في بيع خيار الرؤية وما يتفرع عليه ويتصل به. 

فصل 

فأما بيع العين الغاتبة مع تقدّم الرؤية» وهو أن يكون البائع والمشتري قد شاهدا 
السلعة ثم غابا عنهاء وعقدا البيع عليها. فلا يخلو حال الرؤية من أحد أمرين: إما أن 
تكون قريبة المدة» أو بعيدتها. فإن كانت المدة قريبة وليس لها حدّ مقدّر فمذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه أن البيع جائز. 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: البيع باطل» حتى تكون الرؤية مقارنة للعقد. 
وقال أبو سعيد الاصطخري: قلت لمن يناظر عن الأنماطي: ما يقول صاحبك في الدار 
إذا رآها المشتري» وخرج إلى الباب» واشتراها؟ قال: لا يجوز. قلت: فإن رأى خاتماً 
وأخذه في كفه ثم اشتراه؟ قال: لا يجوز قلت: فإن رأى أرضاً وخرج منها إلى جانبها ثم 
اشتراها؟ قال: فتوقف». لأنه لو قال: يجوز لناقض مذهبه» ولو قال: لا يجوزء لما 
أمكن ابتياع الأرض . فهذا قول الأنماطي» وقل من تابعه على ذلك من الفقهاء. 

واستدل على ذلك: بأن الرؤية لما كانت شرطاً في بيوع الأعيان» وجب أن تقترن 
بالعقد. كالصفة في بيع السلم. 

وهذا المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد؛ لأن الرؤية إنما أريدت ليصير المبيع معلوماً 
ولا يكون مجهولاً» وهذا المعنى موجود في الرؤية المتقدمة على العقدء كوجوده في الرؤية 
المقترنة بالعقد» وليس كذلك الصفة. فهذا حكم الرؤية المتقدمة إذا كانت المدة قريبة . 

فأما إذا كانت مدّة الرؤية بعيدة» فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين: إمّا أن 
يكون ذاكراً لأوصاف المبيع أو غير ذاكر: فإن كان غير ذاكر لأوصاف المبيع لبعد 
العهد وطول المدة» فهذا في حكم من لم يرهء فإن ابتاعه على غير خيار الرؤية» لم 
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يجز. وإن ابتاعه بخيار الرؤية» كان على قولين» وإن كان ذاكراً لأوصاف المبيع» لم 
تخل حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون مما لا يتغير فى العادة» كالحديد» والنحاسء. فبيعه جائزء فإن 
رأى فيه بعد العقد عيباًء فله الخيار. . 

الثاني: أن يكون مما يتغيّر فلا يبقى مع طول المدّةء كالفواكه الرطبة» والطبائخ. 
فينظر في حاله حين العقد فإن كان قد مضى عليه المدّة لا يبقى فيها كان بيعه باطلا وإن 
كان قد مضى عليه من المدة ما يعلم بقاؤه فيها فبيعه جائز. 

وإن كان قد مضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف. فبيعه باطل؛ 
لأنه عقد على عين لا يعلم بقاؤها. وفيه وجه آخر: أن بيعه جائزء لأن الأصل بقاء 
العين ما لم يعلم تلفها. 

الثالث: أن يكون مما يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير كالحيوان» ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز بيعه بالرؤية المتقدمة» وقد نص عليه في البيوع, لأن الأصل سلامته 
وبقاؤه على حاله» وبه قال أكثر أصحابنا . 

والقول الثانى: أن بيعه لا يجوزهء وقد أشار إليه الشافعى فى كتاب الغصب واختاره 
المزني؛ لأنه متردد بين سلامة وعطب. والقول الأول أصحء وعليه يكون التفريع» فإذا 
تبايعا بالرؤية المتقدمة» ثم رآه المشتري بعد البيع على ما كان رآه من قبل» فلا خيار 
له وإن رآه متغيراء فله الخيار. - 

فلو اختلفاء فقال المشتري: وجدته متغيراء وقال البائع: بل هو على ما كان عليه 
من قبل. قال الشافعي في كتاب الصرف: القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يريد 
انتزاع الثمن من يدهء فلا ينتزع منه إلا بقوله. والله أعلم بالصواب. 

باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 

مسألة”"" : قَالَ النَّافِيِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالّى : «أَخْبَرنًا مَالِكُ عَنٍْ نَافِع عَنْ ابْنِ مُمَرَ 
رَسُولَ اللو يل قَالَ: «الْمْتَبَايِعَانٍ كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا عَلَى صَاحِيه ب كا ار 1 
بَبْعَ الْخَيَّار . قَالَ الشَّافِعِيُ : : وَفِي حَدِيث إن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا را 
مَشَّى قَلِيلاً نم رَجَعَ وَفِي حَدِيثٍ أبي الْوَضِيءِ قَالَ: كُنّا في عَزَاةٍ قََاعَ صَاحِبٌ لَنَا هرسأ 
ا ل عدت 
رَسُولَ الله يله ينو : «الْبَيَعَانِ بِالْحَيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَهَاا . قال: 5 الْحَدِيثِ مَا لَمْ يخضر 
م نن تان عط وقد سن ين خثر اهما قا ليل + غَدَوا عَلَيّهء فَقَالَ: لآ 
أَرَاكُمَا تَفَرَقْتَمَا وَجَعَلّ لَّهُمَا الخيار إِذَ بَقِيَّا في مَكانٍ ارد ام كال طلا 0 ير 
0 وَقَالَ شُرَيْحٌ : شَاهِدَا عَذْلٍ أَنَكُمَا ل بعْدَ رضاً ببَيِعِ أو حير 

َحَدُكُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البيع . قَالَ الشَافِعِيُ : وَبِهَذَا حل رمو مَل الأكتر, مِنْ أَهْلٍ الْحِجَازٍ 
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القت مِنْ أَهُلٍ الآتَارٍ باللدان, قال: وَهمًا لم ار مُتَسَاوِمَيْنِ ثم 
تاوت مم بون ايقن فلو متاق ار 0 بي طَالِقَ إن كلتما نا فته 
ضَارًا بين إلا رق ايدان 

قال في الحاوي: اعلم أن العقود على أربعة أقسام: 

أحدها : ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ولا يُقْضِي إلى اللزوم في ثاني حال. 

والثاني: ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال» ولكن قد يفضي إلى 
اللزوم في ثاني حال. 

والثالث : ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين في الحال دون العاقد الآخر بكل حال . 

والرايغ: ما كان لديا من جهة المتعاقدين في الحال. 

فأما القسم الأول: وهو ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال» ولا يُقضِي 
إلى اللزوم في ثاني حال» فهو خمسة عقود: الوكالة» والشركة» والمضاربة» والعارية» 
والوديعة. فالخيار فيها مؤبد من جهتي المتعاقدين معا. فإن شرط فيها إسقاط الخيارء 
بطلت» لأنها تصير بإسقاط الخيار لازمة» وهي عقود جائزة غير لازمة. 

وأما القسم الثاني: وهو ما كان غير لازم في الحال» ولكن قد يُقُضي إلى اللزوم في 
ثاني حال». فهو خمسة عقود: الجعالة: وهي قول الرجل : :من جاءني بعبدي الابق فله 
دينار. والعتق بعوض كقوله: أعتق عبدك عني بدينار. واستهلاك الأموال بالضمان 
كقوله: ألّق مَتَاعَكَ في البَحْرِ وعلن المت والقرض» والهبة. فهذه العقود الخمسة غير 
لازمة في الحالء فإن جيء بالآبق» وأعيِقٌ العبد» وألقي المتاع في البحرء واستهلك 


>" الفرضىء. واقطيت الي سك تكرن القاق قها تان لحرمها البعاتديق من 


فإذا لزمت سقط الخيار. 

فلو شرط فيها إسقاط الخيار قبل لزومهاء أو شرط إثبات الخيار فيها بعد لزومهاء بطلت. 

وأما القسم الثالث: وهو ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين دون الآخرء فهو 
ثلاثة عقود: الرهن والضمان والكتابة. فالخيار فيها ثابت للمرتهن دون الراهن» 
وللمضمون له دون الضامن» وللمكاتب دون السيد. فإن شرط إسقاط الخيار فى الجهة 
التي فيها الخيار»ء أو شرط إثبات الخيار في الجهة التي ليس فيها الخيار» بطلت. 

راطا المت الرايع : وهو ما كان لازماً من جهة المتعاقدين معاً فهو على أربعة أقسام : 

أحدها: ما لا يثيت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحالء لا فى المجلسء» ولا 
بالشرطء وذلك ثلاثة عقود: النكاح» والخلع» والرجعة. ليس فيها إذا تمت خيار 
مجلس ولا خيار شرط. فإن شرط فيها أحد الخيارين» بطلت. 

الثانى: ما لا يدخله خيار الشرط. واختلف أصحابئنا فى دخول خيار المجلس فيه 
على وسييوة ذلك فلذلة عقوو الاجازق4 واليننافاة: والحؤالة وطن طن باشعراطا 
خيار المجلس؟ على وجهين: 1 ١‏ 

الثالث: ما لا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس قولا واحدا: وهو ما كان 
القبض قبل الافتراق شرطاً في صحتهء وذلك عقدان: المصرفء والسلم. فإن شرط 
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فيها خيار الثلاث بطلا . 

الرابع: ما يدخله خيار المجلس بغير شرط» وخيار الثلاث بالشرط. وهو سائر عقود 
البياعات. يثبت فيها خيار المجلس بالعقد من غير شرط. وبمذهبنا في ثبوت خيار 
المجلس في سائر البياعات قال من اسان :حا ددوابق عنمن اين ماس اند 
1 الأَسْلّمي. . ومن التابعين: ١‏ شْرَيْحُ وابن المسيب» والحسنء وعطاءء وطاوس. 
ومن الفقهاء: الزهري» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. وقال أبو حنيفة» ومالك: البيع 
لازم بالإيجاب والقبول» ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. 

استدلالاً بقوله سبحانه وتعالى: وَأشْهِدُوًا إدًا يَايَنْشُمٌ4 [البقرة: 87؟]» فندب إلى 
الإشهاد على البيع» لأجل الاستيثاق فيه» فلو كان لأحدهما الفسخ بعد العقد المشهود 
عليه» لم يحصل الاستيثاق» ولبطلت فائدة الإشهاد. وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو. عن رسول الله كك أنه قال : «الْمُتَبَاعَانِ بِالْحَيَارٍ ما لَمْ يَتَمَرَهَا 
إلا أَنْ يَكُونَ صَفْقَة حَيَانٍ فلا يحل لَهُ أَنْ يُمَارِفَهُ حَشْيَةَ أَنْ 0 
لأحدهنا الفسخ من غير استقالة لم يكن لنهيه عن الافتراق خشية الاستقالة معنى» فدل 
على أن الفسخ لا يستحق إلا بالاستقالة. وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
«الَْيْعُ عَنْ صَفْقَةِ أو َيَارِ''. 

فنوع البيع نوعين: نوعاً أثبت فيه الخيار بالشرط» ونوعاً نفى عنه الخيار من غير 
شرطء فعلم أنه لا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. ولأنه عقد معاوضة» فوجب أن لا 
يثبت فيه خيار مجلس كالنكاح. ولأنّه عقد يلحقه الفسخ» فوجب أن لا يثبت فيه خيار 
المجلس كالكتابة. ولأنه خيار مجهول» لم يوجبه نقص» فوجب أن لا يثبت في البيع 
كالمشروط من الخيار المجهول. 

ولأن تأثير التفرّق إنما هو الفسخ لا اللزوم» ألا ترى أنهما إذا تصَارَفَاء ثم افترقا 
من غير قبض»ء» بطل الصَرّفُء وإذا كان تأثير التفرّق هو الفسخ» لم يجز أن يلزم به 
العقد؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مؤثّراً في فسخ العقد وفي إلزامهما عا في 
خال واتحنة» لأنيما نان ولأن البيع لما لزم بتراضيهما بعد العقد. وهو أن يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر البيع» فيختارء لم يجز أن يلزم بتراضيهما حال العقد» ووجب 
أن يكون لازماً بمجرد الإيجاب والقبول» لأن الإيجاب والقبول» إنما هو رضاً منهما 
بالعقد» ألا ترى أنهما لو كانا عند الإيجاب والقبولٍ مُكْرَهَيْنِ لم يصح العقد. 

فصل 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ثبوت السّنَّةَ به من خمسة طَرُقٍ : فأحدها: حديث 

ابن عمرء وهو وارد من طريقين: 


»١555( وأبو داود (7451), والترمذي‎ 4)١61١/4( ومسلم‎ »)7١١!( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/7 .9/1١( وأحمد‎ ,2)7١147 ,.51487( وابن ماجه‎ )» 5 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)٠١504(‏ 


نض 


كتاب البيوع 

ا 

يي ما وواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول لله يك قال: 
«الْمُتبَايعَانِ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهٍ ِالْحَيَارٍ ما لَمْ يَتَمَرَا . 

والثاني : رواه الشافعي عن ابن جُرَيْج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وك قال 
«إِذًا 3 الْمُتَبَايعَانِ : الْبَيْمَ» نكل واد نويا ِالْحَيّارٍ مِنْ بَيْعِهِ بَبْعِهِ ما لم يَتَقَرَكَا أو ايكون 
نيما عَنْ خَيَارِ فَإِنْ كَانَ عَنْ حََارٍ فَقَد وججتَ) قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع 
البيع » فآراة أن يوتحي البو عش فوا كت أ 

وأما عبد الله بن دينار فقد روي عنه من طريقين: 

أحدهما: رواه الشافعي”" عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله كَكلهْ يقول: «الْبَيعَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَيَارٍ عَلَى صَاحِبِهِ ما لَمْ 
يتقَرََاء أَوْ يَكُونَ بَيِعْهُمَا عَنْ خَيّارٍ َِذَا كَانَ الْيَيْمُ عن خَِارٍ فَقَدْ وَجَبَ). 

والثاني: زواء النتافين عن تركية عن بيقان عو عبد ارين ديفا رع وان حمر بن 
النبي يك قَالَ: «كُل بَيْعيْنٍ ع قلا بَيِمَ بَيَِهُمَا حنَّى يَتَمَرَقَاء أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : اخْمَر2”0 . 

والثاني : حديث أبي يِرْرَة. رواه الشافعي قال: أخبرنا الكنة وسعبي عا عن 
جماد بن 'زيد عن جميل بن مرّة» عن أبي الوَّضِيء قال: كا كرام قبا صباحب لها 
قرسا هن زجل: فلما أردنا الرحيل جامسة اي الى أبي برزة» فقال أبو برزة: سمعت 
رسول الله علد يقول: «الْبَيّعَانِ ِالْحَيَارٍ ما لم س0 

قال الشافعى: دقو الجا نا بن حال مسقو يعون وخا قاد 
سمعته من غيره: أنهما باتا ليله ثم غدوا عليهء فقال: ما أراكما تفرّقتماء وجعل لهما 
الخيار إذا باتا مكاناً واحداً بعد البيع. 

والثالث: حديث حكيم بن حزام رواه الشافعي قال: أخبرنا الثقة يحيى بن حسان 
عن حماد بن سلمة عن قتادة» عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن 
حزام قال: قال رسول الله وك : ايعان بالْحَبَارٍمَا لم يقر رَقَاء فَإِنْ صَدَقًا وَبِيّنَا وَجَبّتِ 
الْبَرَكَهُ في بَبِعِهِمَاء وَإِنْ كَذََا وَكَتَمَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَبْعِهما0”" . 

والرابع : حديث أبي هريرة. رواه أبو زرعة عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (87/7): ومسلم »)١57١/454(‏ والدارقطني (/ 0)» والبيهقي في «الكبرى» 
».)3١471(‏ وفي امعرفة السنن» (07317. 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7 2.61١4‏ (7) أخرجه الشافعي في مسنده (؟84/1١).‏ 

(4) أخخرجه البخاري (1117)»: ومسلم (1981/47): وأحمد (57/1, 180): والنسائي (4416» 
“اع » لالا55). 

(6) أخرجه الشافعي في «المسند» (1/ »)١980‏ وأبو داود (27501» والترمذي »)١557(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (8 57 .)٠١‏ 

() أخرجه البخاري 2)7١1/9(‏ ومسلم (41/ 53 197). 


كان 


لني كَل أمر مناديه أن ينادي ثلاثاً : دلا يَمْتَرقَنّ بيِّعَانِ الحع اد 

والخامس: حديث عمرو بن شعيب: وقد تقدم ذكره في دليل المخالف. 

فدلت هذه الأخبار كلها بصريح القول ودليله على ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين 
ففاً ما لم يتفرّقا بالأبدان» أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار» فيختار. فإن قيل: فإنما 
جعل لهما رسول الله ككل الْكَيَارَ ما لَمْ يتَمَرّها بالكلام: فيكون المراد بالافتراق افتراقٌ 
الحم دون افتراق الأبدان: وهو أن يكون للمشتري الخيار بعد بَذْلٍ البائع في أن يقبل 
أو لا يقبل» وللبائع الخيار قبل قبول المشتري في أن يرجع في البَذْلٍ أو لا يرجعء فإذا 
قبل المشتري ولم يكن قد رجع البائع» فقد تم البيع» وانقطع الخيار سواء افترقا 
بالأبدانٍ أو لم يفترقا. 

قالوا: وهذا أولى من حمله على افتراق الأبدان من وجهين: 

أحدهما: أنه معهود الافتراق في الشرع قال الله تعالى: #وَإن تَمَرَهَا يْمْن أَمَهُ كلا 
مق متمكد .4ه [الساء! : 11 يعني : بالطلاق والطلاقٌ كلامُ. وقال النبي كلةِ: اتفْتَرقُ متي 
عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَهها") 


كتاب الببوع 


يعني : : في المذاهب. 

والثاني: أن حمله على التفرّقٍ بالكلام حقيقةٌ» وعلى التَمَرّقِ بالأبدان مجازٌ لأنه 
جعل الخيار للمتبايعين» وهما يُسَمَّيان في حال العقد متبايعين حقيقة» وبعد العقد 
تجار كما يقال: ضارب» فيسمى بذلك في حال الضرب حقيقةًء ويعد الضرب 
مجازاًء وإذا كان كذلك كان حمله على الحقيقة أولى من حمله على المجاز» فثبت 
بهذين الوجهين أن المراد به التَّمَدّق بالكلام دون التفرق بالأبدان. فالجواب عنه: دليل» 
وانفصال. فأما الدليل على أن المراد به التفرّق بالأبدان دون الكلام فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها : : أن التفرّق لا يكون إلا عن اجتماعء فإذا تفرّقا بالأبدان بعد البيع» » كان 
تفرقاً عن اجتماع في القول حين العقد وعن اجتماع بالأبدان. ولا يصح تفرقهما 
بالكلام» لأنهما حال التساوم متفرقان. لأن البائع يقول: لا أبيع إلا بكذاء» والمشتري 
يقول: لا أشتري إلا بكذا. فإذا تبايعا فقد اجتمعا فى القول بعد أن كانا مفترقين فيه. 
وهتاء.دلآلة أب إسحاق المروري: ْ 

والثاني: أن خيار المشتري بعد بذل البائع وقبل قبوله معلومٌ بالإجماع. إذ لو سقط 
خياره ببذل البائع لوجبت البياعاتٌ جبراً بغير اختيار بعد اختيار ولأفضى الأمر فيها إلى 
ضرر وفسادء والخيارٌ بعد البيع غير مستفاد إلا بالخبر» فكان حمل الخبر على ما لم 
يُسِتَقَدْ إلا منه أولى من حمله على ما استفيد بالإجماعء لأنْ لا يَعْرَى الخبرٌ من فائدة. 
وهذه دلالة ابن جرير الطبري. 

والثالك: أن اللفظ إذا ورد» وكان يحتمل معنيين» وكان المرادٌ أحدهما بالإجماع 
لا هما معاًء ولم يكن في اللفظ تمييرٌ المراد منهماء كأن ما صار إليه الرّاوي هو المرادٌ 


.)1١445( والبيهقى فى «الكبرى»‎ ».)١١48( أخرجه أبو داود (/5180)» والترمذي‎ )١( 
.)0140//9( أخرجه أحمد (؟2)77577/9, وأبو داود (5095)» والترمذي (5540). والحاكم‎ )( 


ينض 


كتاب البيوع 


به دون الآخر» فلمًا كان الافتراق يحتملٌ أن يُرَادَ به الافتراقٌ بالكلام مع بُْدِوء ويحتمل 
أن يكون المراد به الافتراقٌ بالأبدان فم ليررة وكان ابن عمر» وأبو برزة» وهما من 
رواة الخبر يذهبان إلى أن المراد به التفرّق بالأبدان» لأن ابن عمر كان إذا أراد أن 
يُوجِب البيع مَشَّى قليلاً ثم رجع» وأبو برزة قال للمتبايعين حين باتا ليله ثم غدوا عليه 
قال: ما أراكما تَفُرَّقْثُما عن رضاً كنا بيع اقتضى أن يكون هو المراد بالخبر دون 
المعنى الآخر. وهذه دلالة الشافعي رضي الله "عنه . 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة عن النبي كَكةِ أنه قال : «إذَا وَلَّعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ 
أَرِيقُوهُ وَاغْسِلُوهُ سَبْعاً»0') ثم أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بالثَلاث» فلم تَصِيروا إلى قوله» 
واستعملتم الخبرٌ على ظاهره. قيل : نحن لا نقبل قول الراوي في التخصيصء ولا في 
الس ولا في الإسقاط وإنما نقبله في تفسير أحد محتمليه إذا أجمعوا على أن المراد 
أحدهما . وقوله ره هُ سَبّْعاً» يقتضي وجوب الغسل سبعاً» وفتوى أبي هريرة بالثلاث 
إسقاط لباقي السيع» فلميقبل» وكما روى ابن عباس أن النبىّ يك قال : مَنْ بَدَّلَ دِينّهُ 
قَافُْلُوه" وكان يذهب إلى أن المرتدةً لا تقتل ا ل ل 
تخصيصاً» وقول الراوي لا يقبل في التخصيص . على أن أبا علي ب بن أبي هريرة قال: أ 
الايد اام اللو لا م ا 
الحالين الخيار بالخبر. وهذا صحيح لولا أن الإجماع منعقدٌ على أن المرادً به أحدَهُمًا . 

فأما الانفصال عن قولهم : إن معهود الافتراق إنما هو بالكلام دون الأبدان فمن وجهين : 

أحدهما: أن هذا تأويلٌ مستحدث يدفعه إجماع من سلف, لأن كل من تَقَدَّمَ مِن 
السلف حمله على التفرّق بالأبدان» حتى أن مالكاً روى الخبرء فقيل له: فلم خالفته؟ 
0 وجدتٌ عمل بلدنا بخلافه» دددي لأبي حنيفة فقال: أرأيتَ لو كانا في سفينة 

فحصل التسليم منهماء إن المراد به التفرقٌ بالأبدان» ولم يتنازعا في تأويله» وإنمًا ذكراً 

شبهة واهيةَ في ترك العمل به. 

والثاني: أنه لو يجتمع السلف على أن المراد به التفرق بالأبدان لكان هو حقيقة 
التفرق في اللسانء» والشرعء» وإن كان ربما استعمل في التفرّق بالكلام استعارةً 
ومجازاًء وقد حكى الرّياشِي ذلك عن الأصمعي وشاهد ذلك أظهرٌ من أن يُذكر. 

على أن هذا وإن ساعٌ في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر على وهن وضعف» 
فليس يسوغ في حديث غيره؛ لأن النص يدفعه من قوله: أو يقول لصاحبه: اخترء فإن 
ما بعد ذلك يخالف ما قبله. وأما الانفصال عن قولهم: إن حمله على الخيار حين 
التساوم حقيقة وبعد العقد مجاز: فمن وجهين: 


)١(‏ تقدم تخريجه فى كتاب «الطهارة». 


زفق أخرجه البخاري (؟2)595 وأبو داود ,)8701١(‏ والترمذي »)١55(‏ والنسائى 25055١(‏ 2150575 
71 *6). وابن ماجه (0170؟)2, وأحمد (١//ا١7).‏ 


انا كتاب الييوع 


أحدهما : الا نيا ريس التساوم جار :يفن العقد سحقيقة لكة وشيرعا : فأها 
اللغةء فلان البِيِعَ مسو مُشْتَقّ من فِعْلٍ» والأسماءٌ المشتقة من الأفعال لا تَنْطلِق على مسمّياتها 
ا 0 كالضارب والقاتل: لا يتناول المسمّى به إلا بعد وجود الضرب 
والقتلء كذلك البائع لا ينطلق عليه اسم الدع إل بعل وجود البَيْع منهء والبيع إنما 
يوجد بعد العقدء فأما حين التساوم فلا. فأما الشرعء. فلأنه لو قالَ لعبده: إذا بعتك 
دالت د قم ين خريى بالمطارءة ‏ فإذا تم العقد عتق عليهء فلذلك قال مالك وأبو 

حنيفة: إذا باعه بيعاً لا خيار فيه» لم يُعْتَقْ علي لأنة ضير نافع بعد العقدء وقد زال 

ملك العف وانقطع خياره» فلم يعتق عليه من بعد. 

والثاني: أن تسميتنا له بائعاً بعد انقضاء البيع» إن كان مجازاً من حيث يقال: كانا 
متبايعين» فالحمل عليه وقت التساوم وجاز أيضأ حتى يوجد القبولء وإلا فيقال: 
سيكونان متبايعين» وإذا كان ذلك مجازاً فيهما جميعاًء كان ما ذكرنا أولى من وجهين: 

أحدهما: أن الاسم وإن انطلق عليهما بعدَ العقد مجازاًء فقد استقر بوجود البيع» 
وهو قبل العقد غير مستقرء لجواز أن لا يَتِمّ البيع. 

والثاني : أن اسم البائع والمشتري من الأسماء المشتركة» كالوالد والولد» فلا يوجد 
اللمدخري فر مقايلة لاني اولاديو نياع[ لزوييةا 9 المتتاريي قار كاد اباتع بق 
البذل وقبل القبول يسمى بائعاً» لجاز أن يكون الطالب قبل القبول يسمى مشترياء فلما لم 
يسم الطالب مشترياً إلا بعد القبول» » لم يسم الباذِلٌ بائعاً إلا بعد القبول . على أن هذا التأويل 
إنما يسوعٌ مع وهاية في قوله : الْمُتَبَايَعَانٍ فأما في قوله البَيّعَانِ فلا يسوغ فيه . فنستعمل 
الروايتين» ونحمله على اختلاف معنيين» فيكون أولى من حمله على أحدهما . فبطل هذا 
التأويل بما ذكرنا من الدليل والانفصال. واستقرٌ ما ذكرنا من الوجوه فى أدلة الأخبار. 

فأما المعنى النظري فهو أنه خيارٌ ورد به الشرعء فوحصي أن عقر دكي عالقا 
أصله خيار الثلاث. 

ولأنه عقد معاوضة محضة» فوجب أن يكون للتفرّق تأثير فيه» كالصرف والسلم. 

ولأنْ الخيار ضربان: ضرب يتعلق بالصفات» وضرب يتعلق بالزمان. 

ثم كان الخيار المتعلق بالصفات ينقسم قسمين: قسم وجب بالشرط وقسم وجب بالشرع . 

فالقسم الوااجب بالشرط: أن يبتاع عبداً على أنه كاتب أو صانع» فيجده بخلاف 
ذلك» فيجب له التخِيار لعدم الفضيلة المستحقة بالشرط . 

والواجب بالشرع: هو خيار العيب لنقص وجده عن حال السلامة» فيجب له الخيار 
بالشرع» فاقتضى أن يكون الخيار المتعلق بالزمان ينقسم قسمين: قسم وجب بالشرط: 
ووسهو خيار الثلاث. وقسم وجب بالشرع: وهو خيار المجلس. 1 0 

وتحريره قياساً : أنه أحد جنسي الخيار» فوجب أن يَتَتَوّعَ نوعين: شرطاً وشرعاً قياساً 
على خيار الصفات. ولأنه عقد يقصد به تمليك المال» فلم يلزم بالبذل والقبول كالهبة. 
.ولأن عقد البيع بذلٌ وقبول» فلما ثبت الخيار بعد البذل» وجب أن يثبت بعد القبول. 

وتحريره قياساً: أنّه قولُ أحدٍ المتبايعين» فوجب ثبوت الخيار بعده كالبذل. 


اهنا 


كتاب البيوع 
ذآناا الجرات تعن اقول ستهاتة وتعالن + ل راشييدوا ذا الت 4 البق 7 فهو 
أن المراد به الإشهاد بعد الافتراقٍ في الحالٍ التي يلزمٌ فيها العقد. ولا ب يمنع أن يكون 
ذلك إشهاداً 0 ووثيقة فيه كما أن الإشهادٌ في خيار الثلاث» ا 
الثلاث». ولا بي يمنع أن يكون ذلك إشهاداً على العقد ووثيقة فيه . 
ونا 0 وقوله «وَلآً يحل لَهُ أَنْ يُقَارِقَهَ خشية أنْ 
يَسْتَعبلَه؟ فهو أن لهذا اللفظ ظاهرين: 


أحدهما : حجةٌ عليهم . 

والثاني : حجة لهم. 

فقوله: «وَلا يَحِلّ لَهُ أَنْ يقَارفَهه حجة عليهم؛ لأنه يدل على أن البيعَ لم يقع لازماء 
وذ فهخيارا وسقط بالتفرق: وقوله: ١حَشْيَة‏ أَنْ يَسْتَقْبلَهة حجة لهمء » لأنه يدل على أن 
الخيار لا يستحق إلا بالإقامة. 

فلم يكن بذ من تغليب أحد الظاهرين لتعارضهماء » فكان تغليب الظاهر في إثبات 
الكان أعى افر : 
5 أحدهما: أن أوّل الخبر يقتضيهء وهو قوله «الْمُتَبَايعَانِ ِالْحَيَارٍ مَا لْمْ يَتَمَرَهَا إلا 

نَ صَفْقَةَ خيّارٍ». 

والثاني: أن الإقامة لا تختصٌ بمجلس التبايع وتبطلٌ بالتفرّق لجوازها بعد الافتراق 
كجوازها قبله. وإنما الخيار يختصٌ بالمجلس ويبطل بالتفرّق» فصحٌ أنه المراد. وأما 
الجواب عن ما روي عن عمر «الْبَيعٌ صَفْقَةٌ أو خِيّارٌ فهو أنه مرسل» لأنه يروى عن 
رجل من بني كنانة» ولو صح لاحتمل أمرين: 

أحدهما: أن البيع عن صفقة وخيارء لأنه قسم البيع إلى قسمين: 2 , 

أحدهما: صفقة» والثاني: خيار. لع ا ١‏ عر قا ]مىلفا 
فثبت أن معناه عن صفقة وخيار. 

والثاني: أن معناه أن 0 ضرب: فيه خيار الثلاث. وضرب: ليس 
فيه خيار الثللاث. ٠‏ يوضح ذلك يؤيده ما روى مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب 
قال: الْمُتَبَايعَانِ بِالْحَيَارٍ مَا لَمْ يَتمَرَهَا مَدََا 

وأما الجواب عن قياسهم على التكاح : فهو أن المعنى في النكاح أنه عقد تُبْتَعَى به 
الوصلةٌ دون المعاوضة فلم يثبت فيه الخيار الموضوع لارتياد أوفر الأعواضء ولهذا 
المعنى لم تكن الرؤية شرطاً في صحته: وخالف سائر عقود المعاوضات من البيوع 
وغيرهاء ألا ترى أن خيار الثلاث لا يصح فيه وإن صح في غيره. 

وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة: فهو أن الخيار موضوع في العقدء لارتياد 
الحظ فيه» وعقد الكتابة لم يثبت فيه الخيار من جهة السيد لأنه قصد به إرفاق عبده» لا 
طلب الحظ لنفسه إذ معلوم أنه لا حظ له في بيع ملكه بملكهء » فسقط خياره. 

ولأنه ليس يستدرك به ما خفي عنه» وأما العبد فخياره ممدود» وليس كذلك البيع . 

وأما الجواب عن قياسهم على الخيار المجهول: فهو أن خيار المجلس من موجبات 
العقد. والخيار المجهول من موجبات الشرط. 


أن 


نض 


كتاب البيوع 

وفرق في الأصول بين ما ثبت بالعقد. فيصح فيه الجهالة» وما ثبت بالشرط» فلا يصح 
فيه الجهالة» ألا ترى أن خيار العيب لما ثبت بالعقد جاز أن يكون مجهولاً. وخيار المدة 
لمّا ثبت بالشرط لم يجز أن يكون مجهولاً» وكذا القبض إذا استحق بإطلاق العقد جاز أن 
يكون مجهول الوقت وإذا كان مستحقاً بالشرط لم يجز أن يكون مجهول الوقت 

وأما الجواب عن قولهم: إن الافتراق يؤثر في فسخ البيع لا في لزومه كالصرف قبل 
القبقن :فهو أن هذه دعوئ غير كلم داولا قتي الصرت مؤثر في لزومه 
كالبيع» وليس يقع الفسخ في الصرف بالافتراق» وإِنْما يقع بعدم القبض قبل الافتراق» 
فإذا تقابضاء صح.ء ولم يلزم إلا بالافتراق. 

وأما الجواب عن قولهم: لما لزم البيع بتراضيهما بعد العقدء فلأن يكون لازما 
بتراضيهما حين العقد أولى: فهو أنْ الرضا بالبيع بعد العقد يتنوع نوعين: نوع يكون 
بالصمت» ونوع يكون بالنطق: فأما الرضا بالصمت بعد العقد فلا يلزم به البيع» فكذا 
الرضا بالصمت حين العقد لا يلزم به البيع. وأما الرضا بالنطق بعد البيع» فهو أن 
يقول: قد اخترت إمضاء البيع. فهذا يلزم به البيع. ومثله بِالنْظقٍ في حال البيع أن 
يشترط في العقد سقوط خيار المجلس» فهذا قد اختلف أصحابنا فيه هل يلزم به البيع 
ويصح معه العقد أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : يصح معه العقدء أن غرر الخيار يرتفع به ويلزم به البيع» لأنه موجب 
شرطهء ولا يثبت في البيع خيار المجلس . وقائل هذا الوجه من أصحابنا تأَوَّلَهُ من كلام 
الشافعي في كتاب الأيمان والنذور. فعلى هذا قد استوى حكم هذا الرضا في لزوم 
البيع بعد العقد وقبله. 

الثاني : : يصح معه العقذء لكن لا يلزم به البيعُ» ولا يسقط معه خيار المجلسء و! 
كان مشروطاًء ؛ لأنه من موجب العقد فلم يسقط بالشرطء كالولاء في 0 
الطلاق. فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع إذا كان بعد العقدء ولا 
يلزم به البيع إذا كان مع العقد. 

والفرق بينهما أنه بعد العقد يَتَضَمّنُ إبطال خيار ثابت» فصح إبطاله بعد ثبوته. . وحين 
العقد يتضمن إبطال خيار غير ثابت» فلم يصح إبطاله قبل ثبوته. كاستحقاق الشَّفْعَةِ لما 
بطل بعد البيع للرضا بعد ثبوته» لم يبطل حال البيع مع الرضا بهء لعدم ثوبته. 

الثالث: أن البيع باطل بهذا الشرطء لأنّه مناف لموجبه» إذ موجب العقد ثبوت 
الخيار به» ولاشرط إذا نافى موجب العقد أبطله.» وهو منصوص الشافعي في القديم» 
وَالبُوَيْطيَ والأمٌ. فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع بعد العقدء ويبطل 
داع رد اكاد بت الندم وال ١‏ جلي 

مسألة30" : : قَالَ الشافء فَعِئُ رَحِمَهُ الله : «فكَل مُتَايعَيْنِ في سِلْعَةٍ وَعَيْنِ وَصَرْفِ وَغَيْرهِ لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُما قَسْحُ البيْع حَنَى يقرا ترق الأبدانْعَلَى ذَلِكَ أ يَكُون نُ بَيْعّْهُمَا عَنْ حيار وَإِذَا 
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كَانَ يَجِبُ التَمرقُ بعْدَ الَْيْع مَكَذَلِكَ يَجِبُ إذا خير أَحَدُهُمَا صَاحِبَه بَعْدَ ابيع وَكَذْلِكَ قَالٍ 
طَاوَسنَ : اير رَسُولُ الله يك رَجُلاً بَعْدَ الْبَيْع فَقَالَ الرَجْل : عَمَّرَكَ الله مِمّنْ أن نْتَ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يله : «مرُوٌ مِنْ قَُيْشِ» قال فَكَانَ طَاوُْ يَحْلِفُ ما الْحِيَارُ إلا بعد ليع . 

قال في الحاوي: قد ثبت بما مضى خيار المجلس في البيوع كُلّهاء وفي الصرفيء 
والبسلم» ؛ لأنهما نوعان منها غير أن خيار الثلاث وإن دخل في البيوع» فهو غير داخل 

في الصرف والسلم. لأنّ القبض قبل الافتراق لما كان شرطاً في صحتهما ؛ منع من بقاء 
عُّق العقد بعد الافتراق» وخيار الثلاث يبقى عُلْقَ العقد بعد الافتراق فمنع منه. 

فإذا ثبت ذلك فعقد البيع يلزم بشيئين: هما: العقدء والافتراق. 

وإذا كان لا يلزم إلا بهما وجب بيانُ كلّ واحد منهما. فنبدأ ببيان العقد وحكمه. ثم 
بالافتراق ولزوم البيع به. 

فصل 

فأما العقد فيصح باعتبار ثلاثة شروط: 

أحدها: اللفظ الذي يعقد به. 

والثاني: كيفية العقد به. 

والثالث: بيان ما يصير العقد تابعاً به. 

فأمًا الشرط الأولُ: وهو اللفظ الذي يعقد به. فألفاظه على ثلاثة أضرب: ضرب: 
يصح العقد به؛ وضرب لا يصح العقد به؛ وضرب مختلف فيه هل يصح العقد به أم 
لا؟ فأما ما يصح العقد به» فلفظة واحدة من جهة البائع» وهي قوله: قد بعتك» 
وإحدى لفظتين من جهة المشتري» هما: قوله: قد اشتريت» أو قد ابتعت» لأن معنى 
الشراء والابتياع سواء. 

وأما ما لا يصح العقد به: فهو كل لفظ كان يحتمل بحن الع وغيرة ا كدواه:” قا 
أبحتك هذا العبد بألف. أو قد سلطتك عليه» أو قد أوجبته لك». أو جعلته لك. كل 
هذه الألفاظ لا يصح عقد البيع بهاء لاحتمالهاء وأنَّ معنى البيع ليس بصريح فيها. 
وأما المختلف فيه: فهو قوله: قد ملّكتك. فيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يصح العقد بهء لأن حقيقة البيع: تمليك المبيع بالعورض» فلا فرق بين 
ذلك وبين قوله: بعتك. 

الثاني : وهو الصحيح لا يصح العقد به. لعلتين : 

إحداهما: أن لفظ التمليك يحتمل البيع ويحتمل الهبة على العرض» فصار من جملة 
الألفاظ المحتملة. 

والأخرى: أن التمليك هو حكم البيع وموجبه» فاحتاج إلى تقديم العقد. ليكون 

فصل 

فأما كَْفِيّةُ العقد بألفاظه المختصة به فيحتاج أن يكون لفظ البائع خارجاً على أحد 

الوجهين: إما مخرج البذل» أو مخرج الإيجاب. ولفظ المشتري خارجاً على أحد 
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الوجهين أيضاً: إما مخرج القبول» أو مخرج الطلب. وإذا كان كذلك؛ فإنء لهما في 
عقد البيع بلفظه ثلاثة أحوال: 
إحداهنّ: أن يعقداه بلفظ الماضى . 
والثانية: بلفظ المستقبل. 1 
والثالثة: بلفظ الأمر. 
فأما عقده بلفظ الماضي: فهو أن يبدأ البائع» فيقول: قد بعتك عبدي بألف». 
ويقول : المشتري قد اث يلار يها مع لد لأن قول البائع: قد بعتك» ٠‏ يكون 
بذلا وقول المشتري: قد اشتريت». يكون قبولاً» والبيع يصح بالبذل والقبول. 
ا ا : قد اشتريثٌ هذا العبد بألف» فيقول البائع : قد بعتك 
صح البيع» ولم يحتج المشتري إلى إعادة القبول بعد بذل البائع بوفاق أبي حنيفة؛ 
0 القون من المستتري إذا تيم رإن كان يلفط القيون يقي دي اليه وقول 
البائع إذا تأر وإن كان بلفظ البذل يتضمن معنى الإيجاب, والبيع يصح بالطلب 
والإيجاب» كما يصح بالبذل والقبول. 
فأما إذا ابتدأ البائع» فقال: قد اشتريتَ مني عبدي بألف». فقال: قد اشتريته» لم 
يصح البيع بهذا اللفظء حتى يقول البائع بعد ذلك: قد بعتك؛ لأن قول البائع 
للمشتري: قد اشتريت مني» هو استخبار» وليس ببذل منه ولا إيجاب» وما لم يكن 
بذلاً ولا إيجاباً. لم يصح عقد البيع به من جهة البائع. وهكذا لو ابتدأ المشتري فقال 
للبائع : قد بعتني عبدك بألف» فقال: قد بعتك» لم يصح البيع» حتى يقول المشتري 
بعد ذلك: قد اشتريتُ؛ لأن هذا القول من المشتري» ليس بقبول ولا طلب» وما لم 
يكن قبولاً ولا طلباًء لم يصح عقد البيع به من جهة المشتري 
وأما عقده بلفظ المستقبل: فهو أن يبدأ البائع فيقول: سأبيعك عبدي بألف. أو يقول: 
أبيعك عبدي بألف» ويقول المشتري: اشتريته بها أو سأشتريه. أو يقول المشتري: تبيعني 
عبدك بألف» فيقول: أبيعك» أو يقول البائع: : تشعزي غيدئ: بألفب6 فيقول: اشتريته» فلا 
يصح عقد البيع بذلك؛ لأنه خارج مخرج الوعد. . وهكذا جميع ما تلفظا به من الألفاظ 
المستقبلة» لا يصح عقد البيع بها لما ذكرنا. ومن هذا النوع أيضاً أن يكون اللفظ خارجا 
مخرج الاستفهام كقوله: أتشتري عبدي بألف؟ فيقول: قد اشتريته» أو يقول المشتري: 
أتبيع عبدك بألف؟ فيقول: قد بعتهء فلا يصح البيع أيضاً لما ذكرنا . 
وأما عقده بلفظ الأمر. فإن ابتدأً البائع فقال للمشتري: اشئّر عبدي بألف» فقال: 
قد اشتريتٌ» لم يصح البيع» إلا أن يعود البائع فيقول: 0 ولو ابتدأ المشتري 
فقال للبائع: بغني عبدك بألف» فقال: قد بعتك بهاء صح البيع» ولم يحتج المشتري 
إلى إعادة القبول عندنا . 
والفرق بين أن يقول البائع مبتدياً للمشتري: اشتر عبدي بألف» قد اشتريت» فلا 
يح البيعء وبين أن يبتدىء المشتري فيقول للبائع: بعني عبدك بألف» فيقول: قد 
ها فيصح البيع» وإن كان كلا اللفظين أمراً : أن البائع إنما يراد من جهته البذل 


لفن 
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ميدي أو الآيجات متجييا: ولفظ الأمر بقوله: اشترء لم يوضع للبذل ولا للإيجاب. 
والمشتري إنما يراد من جهته القبول مجيباً أو الطلب مبتدياًء ولفظ الأمر بقوله: بعني» 
موطنوع للطلك وإن الم يوخنم للقبول. 

فهذا فرق ما بين لفظي البائع والمشتري في الابتداء به على وجه الآمر عن طريق اللغة 
ومعاني الألفاظ وقال أبو حنيفة : هما سواءء إذا ابتدأ المشتري فقال: بعني عبدك بألف. فقال 
البائع : قد بعتك بهاء لم يصح البيع» حتى يعود المشتري فيقول: قد اشتريته» فيكون هذا قبول 
كما لو ابتدأ البائع فقال: اشتر عبدي بألف» وما ذكرناه من الفرق بين معنى اللفظتين كاف . 

ثم الدليل عليه من جهة المعنى الشرعي أنْ كل ما لزم اعتباره في صحة عقد البيع 
من صفات لفظه. لزم اعتباره في صحة عقد النكاح من صفات لفظه. 

فلمًا لو كان ابتدأ الزوجٌ فقال للوليّ: زوّجي ابنتك» فقال: قد زوّجتك» صح النكاح» 
ولم يحتج الزوج إلى القبول بعد إجابة الوليّ» وقام ذلك مقام أن يبتدىء الولي فيقول للزوج : 
قد زوّجتك بنتي» ويقول: الزوج: قد تزوجت» وجب أن يكون حكم البيع بمثابته . 

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما : أنه عقد لو تقدّم فيه البذل كفاه القبول» فإذا تقدم فيه الطلب كفاه الإيجاب كالنكاح . 

والثاني: أن كلما لو كان بلفظ النكاح كان نكاحاء فإذا كان بلفظ البيع كان بيعاء لو 
تقدّم البذل. 

فصل 

فأما إذا كان المبيع عبداً بعبد» وعقداه بلفظ الأمرء والمتبايعان متساويان فيه فأيّهما 
جعل نفسه باللفظ بائعاً أو مشترياًء لزمه حكمه. فإذا قال أحدهما : بعني عبدك هذا 
بعبدي» فقال الآخر: قد بعتك به تت » لأن المبتدىء أنزل نفسه منزلة 
المشتري» فلزمه حكمه. ولو كان الأول قال: اشتر منى عبدي هذا بعبدك» فقال: قد 
اشتريته منك» لم يصح البيع» لأنه أنزل نفسه منزلة لة البائم ؛ فلئمة سكم 

فصل 

قأحا ما يفير العقد ثانا زه“.فقفان: 

أحدهما: تعجيل القبول على الفور إن تقدم البذل» أو تعجيل الإيجاب على الفورء 
إن تقدم الطلب. من غير فصلء ولا بَعْدِه فإن فصل بين البذل والقبول بكلام ليس منهء 

تطاول ما بين البذل والقبول بالإمساك حتى بَعْدَ منه. لم يتم العقد. ولم يكن للقبول 
تأثير إلا أن يعقبه البائع بالإيجاب» فيصير القبول طلباً والإيجاب جواباً» ويتم البيع» 
ولكن لو حصل بين القبول والبذل إمساك لبلع الريق وقطع النفس» تم العقدء ولم يكن 
لهذا الإمساك تأثير في فساده. 

والثاني: أن يكون قبول المشتري يقتضي ما تضمنه بذل البائع من الثمن» وهو أن 
0 البائع : قد بعتك عبدي بألف» فيقول المشتري : قد اشتريته بالألف» أو يقول: قد 

شتريته بهاء فيصح الشراء؛ لأن القبول قد تضمّن ما تناوله البذل من الثمن» وكذلك لو 


ا الل سسسب لل ل ل م سد كتاب البيوع 
قال المشتري ‏ حين قال البائع: قد بعتك عبدي بألف -: قد قبلت هذا البيع»ء صح 
البيع؛ ولزم فيه الألف. وإن لم يصرح المشتري بها في قبوله؛ لأن بذل البائع قد 
تناولهاء وقبول المشتري توجه إليها . 

فإن قيل: أليس لو قال الولي في النكاح: قد زوجتك بنتي على صداق ألف» فقال 
الزوج: قد قبلت تزويجها؟ أو قال: قد تزوجتهاء ولم يقل: على هذا الصداق» صح 
النكاح, ولم يلزم الصداق حتى يصرح به في قبوله؟ فما الفرق بينه وبين البيع؟ 

قيل: الفرق بينهما الل رصت رد كير جإذز سفيال كينها سيول تضمن ما 
يتناوله البذل من الثمن» والنكاح ة قد يصح مع خلوّه من الصداق» الك لم يليم فيه 
الصداق إلآ أن يُصَرّحَ به في قبوله. ولو قال البائع : قد بعتك عبدي بألف إن قبلت 
الشراء مني» فقال: نعم» صح البيع وتم. وكذا لو كان بينهما متوسط في العقدء فقال 
للبائع : بعته عبدك بألف» فقال: نعم» وقال للمشتري: اشتريته بهاء فقال نعم» صح 
البيع وتمٌّ. وكذا لو ابتدأ المتوسط بالمشتري فقال: اشتريت هذا العبد من فلان بألف». 
فقال: نعمء وقال للبائع: بعته عليه بالألف. فقال: نعم» صح البيع وتم. 

ويفارق النكاح في أحد الوجهين بما نذكره هناك من الفرق بينهما . ولكن لو قال البائع: 
قد بعتك عبدي هذا بألف» فقال المشتري: قد ابتعته بخمسمائة» لم يصح البيع . وهكذا لو 
قال المشتري: قد قبلته بألفين» لم يصح البيع أيضاً؛ لأنهما لم يجتمعا في البذل والقبول 
على ثمن واحدء ولا ب يصح البيع» حتى يكون الثمن معلوماً يتفقان عليه . 

وقال أبو حنيفة: يصح البيع بالألف؛ لاجتماعهما عليهاء والألف الأخرى زيادة» 
إن شاء البائع قبلهاء وإن شاء ردّها. قال: ولو قال المشتري: بعني هذا العبد بألف»ء 
فقال البابج قد بعتك بخمسمائة» صح البيع بخمسمائة» وقد حظه خمسمائة» وحل ذلك 
حظ + أن الثمن مختلف في حال العقد لم يح يَجِتَمّعْ عليه في البذل والقبول سواء عاد 
البائع» فقبل الزيادة» أو المشتري فقبل ا أم لا؟ ولا يصح البيع إلا باستئناف 
العقد لما ذكرناه. فهذا حكم العقد. 

فصل 

وأما الافتراق: فهو موضوع لقطع الخيار» ولزوم البيع» لأنْ الخيار ثابت لكل واحد 
منهما بعد العقد في الفسخ والإمضاءء وقطع هذا الخيار يكون بأحد وجهين: إما 
بالافتراق. وإما بالتخيير القائم في قطع الخيار مقام الافتراق. 

فأما حد الافتراق» فقد ورد الشرع به مطلقاً» وما أطلقه الشرع ولم يكن محدوداً في 
اللغة كان الرجوع في حذه إلى العرف كالقبض في المبيعات» والإحراز في 
المسروقات. فإذا فارق أحدهما صاحبه إلى حيث ينسب في العرف أنه مفارق لهء 
انقطع الخيار ولزم البيع» مثال ذلك إن لت ل ا »؛ فيكون هذا 
افتراقاً سواء صغرت الدار أو كبرت» بَعْدَ الخارج منها أم قَرْب. 

فأما إن لم يخرج منهاء ولكن قام من أحد جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب 


كتاب البيوع م ب ا 07 22ت 25772777779705 ٠‏ 1 1017 
الآخرء نُظِرَ: فإن كانت الدار واسعة» كان ذلك تفرّقاًء وإن كانت الدار صغيرة» لم يقع 
التفرّق إلا بالخروج منها أو الصعود إلى علوها. 

وكذا السفينة إذا تبايعا فيها؛ فإن كانت صغيرة» لم يقع التفرّق إلا بخروج أحدهما منها 
إلى الأرضء أو إلى سفينة غيرهاء أو إلى الماء. وإن كانت السفينة كبيرة وقع الافتراق 
بقيام أحدهما من أحد جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب الآخرء كأنهما تبايعا في 
الصدرء ثم قام أحدهما إلى المؤخرء أو تبايعا في المؤخر ثم قام أحدهما إلى الصدر. 

فأما إن تبايعا في سوق كبير»ء فقد قال الشافعي”"': فالتفرّق: أن يولي أحدهما 
ظهره, قال أصحابنا : أراد بذلك أن يولي ظهره ويمشي قليلاً حتى يزايل موضع العقد 

في العرف» كما كان يفعل عبد الله بن عمر في بيوعه. 

فأما إذا كانا في موضع تبايعهما ومجلس عقدهماء فبّني بينهما حائظ» لم يكن ذلك 
تفرّقًء لأن الحائط المبني حائل» والحائل لا يفرّق بينهماء كما لو حال بينهما رجل بوقوفه. 

فأما إذا قاما جميعاً عن مجلس تبايعهماء ومشيا مجتمعين» ولم يفترقا بأبدانهماء 
فهما على خيارهماء وإن طالَ الزمانَ وبَعْد. وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري: 
أن خيارهما قد انقطع بمفارقة مجلسهما لي ص ا 
للمتبايعين وقد غدوا عليه» وقوله لهما: مَا أَرَاكُمًا َمَرَفْثّمَا عَنْ رضَاً مِنْكُمَا ببَيْع دليل 
على أنه قد عقل معنى الافتراق عن رسول الله ككِنةِ. فهذا الكلام في افتراق المتبايعين. 

فصل 

فأما حكم الافتراق في عقد البيع إذا تمّ بواحد» وهو الأب إذا ابتاع من ابنه الصغير 
لنفسهء أو باع عليه من نفسه بنفسهء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو يحكى عن أبي إسحاق المروزي فيما علق عنه: أن حد الافتراق في 
بيعه أن يفارق مجلس بيعه الذي ابتاع فيه من ابنه إلى حيث لا ينسب في العرف إليه» 
فيكون ذلك تفرّقاً وارواله الب : 

الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا: أن الخيار باق وإن فارق مجلسهء لأنه لا يصح 
أن.يكون مقازقا لنفسيه» .ويكون الخيان باقياً إلى بلوغ ابنهء أو يخير الأب نفسه عن ابنهء 
وار سيرع انه ربقاء الحو وقطع ‏ الكيان فيلزم حينئذ البيع . 

فأما إذا مات أحد المتبايعين قبل التفرّق» فانتقل الخيار إلى وارثه» وإن كان غائباء 
فله الخيار في موضعه الذي بلغه حيث كان, فإن زال عن الموضع. سقط خياره. وإن 
اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاءء غلب الفسخ على الإمضاء؛ لأن موضوع الخيار 
الفسخ. ولا فرق بين أن يفترق المتبايعان عن قصد لقطع الخيار ولزوم البيع» أو غير 
قصد ناسيين. فهذا الكلام في حد الافتراق وحكمه وما يتعلق عليه من فروعه. 

فصل 
فأما التخيير القائم في قطع الخيار ولزوم البيع مقام الافتراق: 
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فهو أن يخيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار الإمضاءء فينقطع بذلك الخيار» ويلزم 
معه العقد وإن كانا في مجلس بيعهما لم يتفرقا. وقال أحمد بن حنبل: لا حكم للتخيير 
في لزوم البيع» وهما على خيارهما ما لم يتفرّقا لعموم قوله يَك: «البيَعَانٍ بالخيارٍ ما لم 
يَتَمَرّقا”. والدلالة عليه: الخبر المروي في كتابنا رابعاً عن ابن عمر أن النبي كله 
قال: كل بَيَعيْنِ فلا بََْ بنَُمَا حَنَى يَفْتَرَِا أوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيه: أَخيرا . وروي أنه 
يك اْتَاَ مِنْ أعْرَابِيٌ قرسا ققَالَ ُ: «أَخْتَرًا قَقَالَ: عَمَرَكَ اللّهُ مِمَنْ أَدْ نْتَ؟ قَقَالَ انب ككل 
«امْرقٌ مِنْ فُرَيْضٍ) د 

ولأن الخيار + خياران: خيار شرطء وخيار عقدٍ. ثم ثبت أن خيار الشرط ينقطع 
اشير ٠‏ فكذلك خيار العقد يجب أن ينقطع بالتخيير. فإذا ثبت أن التخيير يقوم مقام 
الافتراق في قطع الخيار ولزوم البيع, فخيّر أحدهما صاحبه: فإن اعجار حيييا 
الإمضاءء انقطع الخيار ولزم البيع . 

وإن اختارا جميعاً الفسحٌ؛ انفسخ البيع وإن اختارا أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء 
غلبا الفسخ على الإمضاءء وفسخ البيع» لأن موضوع الخيار الفسخ. 

فصل 

وقد يكون ريصا :نان يقول» “شتت 

وقد يكون بما يقوم مقام قوله: قد فسخت وهو أن يقول البائع ف فى المجلس والثئمن 
مُوَجَلَ : لست أمضي البيع إلا بتعجيل الثمن» ويقول المشتري: لست أعجل الثمن» 
فيكون ذلك فسخاً للعقد ويقوم مقام قوله: قد فسخت» وكذلك نظائر ذلك وأشباهه. 

فلو قال المشتري والثمن ألف درهم صحاح: لست أختاره إلا بألف عُلََّ» فقال 
البائع : لمث افيه بالخلقه كان مها وإن لم يفترقا وأمضاه البائع بالألف الغلّة كان 
ذلك استئناف عقد غير الأوَّل وكان لهما الخيار ما لم يفترقاء أو يختارا الإمضاء. ومما 
يكون ن للبيع ويقوم مقام قوله: قد فسختء أن يتلف المبيع قبل الافتراق» فيكون فسخًا 
للعقد لتلفه قبل انبرام العقد. 

فلو قبض المشتري السلعة» ثم تلفت في يده قبل الافتراق» بطل العقد وكانت السلعة 
مضمونة على المشتري بالقيمة دون الثمن لفساد العقد بالتلف. ووجوب الضمان باليد. 

ولو قبضها المشتري» ثم أودعها البائع في المجلسء ثم تلفت في يد البائع قبل 
الافتراق» بطل البيع» وكانت مضمونة على المشتري بالقيمة» ولا تكون مضمونة على 
البائع؛ لأنها كانت في يده وديعة للمشتري. ومما يكون فسخاً للبيع أن يؤجّره أو يوصي 
به» أو يعرضه على البيع من غيره أو يقفهء أو يكون عبداً فيعتقه. أو ثوباً فيلبسه. إلى 
أشباه ذلك. فلو اختلفا بعد الافتراق» فقال أحدهما: افترقنا عن فسخ. وقال الآخر: 
افترقنا عن تراض : ففيه لأصحابنا وجهان: 


يفف 


كتاب البيوع 
أحدهما: أن قول من ادعى الافتراق عن تراض؛ لأن دعواه تتضمن إنفاذ البيع» 
وهو الظاهر من حال العقد. 
الثاني: أن القول قول من ادعى الافتراق عن فسخ؛ لأن دعواه تتضمن فسخ البيع. 
وإذا اختلف المتبايعان في إثبات العقد وإنكاره» كان القول قول منكره دون مثبته» 
فكذلك إذا كان الاختلاف في إنفاذه وفسخه. 
مسألة”'': قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «مإن اشْتَرَى جَارِيَة كَأَعْتَقَهًا المُشْتَرِي 7 


0 أو الْجِيَارٍ وَاخْتَارَ الْبَائِعُ 5 نض الْبَب' ٠‏ كَانَ لَه وَكَانَ عِنْقْ المُشْتَرِي يَاطِلاً» لأَنَهُ 
مَا لم يَيْمّ مِلْكُهُ فَإِنْ عقا ا كَان جَائْزَاً» . 

0 في الحاوي: وهذا صحيحء» ولهذه المسألة مقدّمة يترتب عليها الجواب وهي أن 
المشتري متى يملك المبيع في خيار المجلس وخيار الثلاث؟ 

فللشافعي فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : نصّ عليه في كتاب زكاة الفطر: أن المشتري يملك المبيع بنفس العقد ويستقر 
ملكه بقطع الخيارء فيكون الملك حاصلاً بالعقد وحده» واستقرار الملك يكون بقطع الخيار . 

الثاني: نصّ عليه في كتاب الأه”" : ا ال 
الخيارء فلا يحصل الملك مُسْتَقِرَاٌَ إلا بالعقد وقطع الخيار جميعا 

الثالث: أن ملك المشتري للمبيع موقوف مَرَاعَى» فإن حتلم لزان بدن رن 
تراض منهما به» بان أن المشتري كان مالكاً العسع عبن العقك؛ وإن تقض الخياق عن 
فسخ ١‏ بان أنْ المبيع» لع بلع املك البالع» وأنّ المشتري لم يكن مالكاً له. وقال 
أبو حنيفة: إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده» كان المبيع على ملك البائع في مدة 
الخيار» فإذا انقضت مدّة الخيارء ملكه المشتري حينئذٍ بالعقد المتقدّم؛ وإن كان الخيار 
للمشتري وحده» فالمبيع قد زال عن ملك البائع بالعقد. ولا يملكه المشتري إلا بعد 
تقضي مذّة الخيار» فإذا انقضت ملكه حينئذٍ بالعقد المتقدّم. وهذا المذهب مخالف 
لمذاهبنا الثلاثة» وفي توجيهها دليل عليه. فأما القول الأوّل: وهو أن المشتري قد ملك 
بنفس العقدء ‏ وهو أصح الأقاويل ‏ فوجهه ثلاثة أشياء: 

أحدها : حديث نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال: «المْتَبَايِعَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
لصاح الخان يا ب وق , 

فسمّاهما متبايعين» فدلَ على حصول البيع» وموجب البيع حصول الملك. 

والثاني : أن الخيار نوعان: خيار عقد» وخيار عيب 

تلكا ل تعض رتسماه ون مضدرن الجلاه لم يكن خيار العقد مانعاً من 
خصول الحللك:: 

والثالث: أن الأملاك تُستفاد بأحد وجهين: بقول» وبفعل. 
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فلما كان ما يملك بالفعل كالااصطيادٍ والاحتشاش » لا يكون مرور الزمان مؤثراً في تملكه. 
وجب أن يكون ما يملك بالقول كالبيع والهبة لا يكون مرور الزمان أيضاً مؤثّراً في تملكه . 

وأما القول الثاني: وهو أنَ المشتري لا يملك المبيع إلا بالعقد وقطع الخيارء 
فوجهه شيكان: 

أحدهما اماي عد امعان حار عر ابر سو ا ال 100 وال ١كل‏ بَيَعَيْنِ فَل 
بَيْعَ بَيْنَهُمَاء حَلَى يَتَفَرََا أو يَقُولَ أَحَدَُهْمَا لِصَاحِبِهِ: و فنفى البيع قبل الافتراق» 
فدلٌ على أن الملك يحصل بالافتراق. 

والثانى: أن حصول الملك يقتضى ثبوت موجبه» وموجب الملك جواز التصرّف» 
فلما كان التشعري ممنوعاً من التضدف» وَل على أن الملك غير متتقل. 

وأما الثالث : وهو أن الملك موقوف مراعى» فوجهه شيء واحد: وهو أن العقد يُنْبِتُ 
الملك» والخيار يَنْفِي الملك وأمرها متردد بين أن يغلب حكم العقد في إثبات الملك بقطع 
الخيار عن تراض» وبين أن يغلب حكم الخيار في نفي الملك بالفسخ قبل تقضّي الخيارء 
فصار كالقبض الذي يقتضيه العقد ويقف تصحيحه عليه» فإن أقبضه بان صحة العقدء وإن 
تلف بانَ فساد العقد. فكذا يجب أن يكون حال الخيارء فإن تقضى عن تراضء. بانَ صحة 
العقد وانتقال الملك» وإن تقضى عن فسخ بان بطلان العقدء وأن الملك لم ينتقل به. 

فصل 

فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقوال: فالجواب عن عتق المشتري في زمان الخيارء 

مني عليه : وهو أنه لا يخلو حال البائع بعد عتق المشتري من أحد أمرين: إِمّا أن 
يمضي البيع. أو يفسخه. فإن أمضى البائع البيع نَفِذٌ عتق المشتري على قولين من 

ثلائق رع عار اللو الور رع اد امات ور الى المي و ا وعلى 
القول الذي يزعم أن الملك موقوف مراعى؛ لأن عتق المشتري صادف ملكا تامأ . 

فأمّا على القول الثالث» وهو أن المشتري لا يملك.» إلا بالعقد والتفرّق» فعتق المشتري» 
باطل غير نافظٍ؛ لأنه قد تلفْطَ بالعتق قبل ملكه» وقد قال النبت كَل : ١لا‏ عِنْقَ قَبْلَّ مِلْكِ)7" . 

ثم المشتري على هذا القول. بالخيار بين أن يستأنف عتقهء وبين أن يستديم ِقَهُ 
وإن فسخ البائعُ البيَء بطل عتق المشتري على قولين من ثلاثة 

وهو إذا قيل: إِنْه لا يملك بالعقد والافتراق» أو أنْ الملك موقوف مراعى؛ لأنّه 
تلفْظ بعتق ما لا يملك. فأمًّا على القول الثالث: وهو أن المشتري يملك بنفس العقدء 
فلا بار جا المشتري العسكن من اجد أمريق : إنا أن يكوك موسرك أو امعسرا: فإن 
كاك اليشترى معسرا: فعتقه باطل بوفاق أصحابنا كافة» لأن للبائع ة فسخ البيع؛ ؛ لحفظ 
الرقبة» وطلب الحظّء فلم يجز أن يبطل المشتري بعتقه ما يستحقه البائع بالفسخ . 


0 تقلم الخرييجه: 
؟) أخرجه أبو داود ( © والترمذي »)١١8١(‏ وابن ماجه ,)5١58(‏ والحاكم (2))519/5 وأحمد 
»)059١0/(‏ وعبد الرزاق (5ه50١١2ء‏ لاه5١21 .)١١5048‏ 


كتاب البيوع يس تم 27ت 71 1059/7 


وإن كان المشتري موسراًء فقد كان أبو العباس بن سريج يخرج نفوذ عتقه على 
وجهين من اختلاف قولي الشافعي في عتق الراهن لعبده المرهون. 

أحد الوجهين : أنْ عتقه باطل؛ لحجر البائع عليه . والثاني : أن عتقه جائز ؛ لأنّ العتق لما 
سَرَى إلى غير الملك في حِصَّةٍ الشريك» كان وقوعه في الملك ورفعه لحجر البائع أولى . 

وكان أبو الظيب بن سلمة» وأبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة» ينكرون 
تخريج أبي العبّاس» ويبطلون العتق وجهاً واحداً» لأنَ المشتري وإن كان على هذا القول 
مالكاء فخيار البائع يوقع عليه حجراً والمحجور عليه في ماله لا ينفذ عتقه كالسفيه . 

والفرق بين هذا وبينا الراهن حيث ينفذ عتقه في عبده المرهون على أحد القولين 
وإن كان عليه حجر للمرتهن» أَنْ حقّ المرتهن متعلّق بذمة الرامن. والرهن وثيقة فيه» 
فضعف حجره عليه» وليس كذلك البائع. فإن قيل: ببطلان عن المتتري - وهو 
الصحيح ‏ استرجع البائع عبده بالفسخ» ولم يلزم المشتري قيمةٌ ولا ثمنٌ» لبطلان 
العتق. وإن قيل: بنفوذ عتق عتق المشتري فلا بد للبائع على العبد» لنفوذ عتقه» وصحة 
حريته. وعلى المشتري ضمانه للبائع» وفيما يضمنه به وجهان: 

أحدهما: أنه يضمنه بالثمن المسمّى» ويصير عتق المشتري مبطلاً لفسخ البائع . 

الثاني: - وهو أصح ‏ يضمنه بالقيمة؛ لأنَ بقاء الخيار» يثبت فسخ البائع» وفسخ 
البائع يوجب رفع العقدٍ والثمن المسمّى فيهء وإذا بطل العقد. صار المشتري مستهلكا 
للعبد بغير عقدء فوجب أن يضمنه بقيمته كسائر المتلفات. فهذا حكم عتق المشتري. 

فصل 

فأمّا إذا فعل المشتري بالمبيع في وقت الخيار تصرفاً غير العتق» فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يكون حكمه حكم العتق على ما مضى من إمضاء البائع دون فسخه. 
وذلك: الوقفٌ. والتدبيرء والوصية. 

الثاني: ما كان مردوداً باطلاً على الأحوال كلّهاء سواء انفسخ البيع أو تمّء وذلك: 
البيع» والإجارة» والرهن» والهبة. 

الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه» وذلك: الكتابة» ففيها وجهان: أحدهما: كالضرب 
الأوّلء قتكون كالعتق؛ لأنه يفضى إليه. 

الثاني: أنه كالضرب الثاني» ذكرن باطلاً؛ لأنّه عقد معاوضة كالبيع. 

وحن :ا عراس تضرف (الكتدرى مر بترم يدق كانه أو غيره 15 كان عير مر 
البائع . فأما إذا كان بأمر البائع وعن إذنه» فجميعه نافل ماض » ويكون فيرف المشتري 
بذلك عن إذن البائع اختياراً منهما لإمضاء البيع وقطع الكار: 

فإن قيل: أفيكون تصرفُ المشتري بما ذكرنا من العتق وغيره عن غير أمر البائع رضا 
منه لإمضاء البيع وقطع الخيار من جهته؟ 

قيل: لا يخلو حال تصرفِهِ من أحد أمرين: إِمّا أن يكون في خيار الثلاث. أو في 
ان المجلس: 
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فإن كان تصّرفه بما ذكرنا في خيار الثلاث» كان ذلك رضا منه لإمضاء البيع وقطع الخيار» 
ويكون خيار البائع باقياً؛ لأنّ خيار الثلاث لا يمتنع ثبوته لأحد المتبايعين دون الآخرء وكذا 
لو اختار إمضاء البيع بصريح القول. فقال: قد اخترت الإمضاءء انقطع خياره» ويكون خيار 
البائع باقياً له بحاله . وإن كان تصرّفه بما ذكرنا في خيار المجلس. أو قال: قد اخترت إمضاء 
البيع : فإن قابله البائع بالإمضاء على الفور كان ذلك قطعاً لخيارهما : أما الأوّل: فبالتصرفٍ 
الدّالِ على الرضا من جهته» أو بصريح اختياره. وأما الثاني : فبمقابلته له على إجازة تصرفه . 

وإن لم يقابله البائع بالإمضاء على الفورء بل أمسك عن الرضاء ولم يصرح في 
تصرفه بالاختيار. فلا يخلو تصرف المشتري من أحد أمرين: إِمّا أن يكون مما يلزمه 
حكمه فى الحال كالعتق والوقف والتدبيرء فيكون ذلك قطعاً لخياره ورضاً للإمضاء من 
جهته ويكون خيار البائع باقياً . 

وإنما بطل خيار المشتري؛ لأن بقاء خياره يمنع من لزوم حكم تصرفه. فلمًا كان 
حكم تصرفه لازماً له أوجب سقوط خياره. وإن كان تصرّفه مما لا يلزم حكمه في 
الحال كالبيع» والإجارة لافتقارهما إلى صريح الاختيار. 

فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول البغداديين: أنّه يكون قطعاً لخياره» وإن كان خيار البائع باقياًء 
كما لو اختار قطع ذلك في خيار الثلاث. 

الثاني: وهو قول البصريين وهو 5-7 أنه لا يكون ذلك قطعاً ار وإنما 
كان كذلك» لأنْ من حكم خيار المجلس أن يثبت للمتبايعين معأ حولة كلت ل حدعنا 
دون الآخرء فلمًا كان الخيار باقياً للبائع وإن مين تصرف المشتري وقوله ما 
حدثء. اقتضى أن يكون الخيار باقيا للمشتري وإن حدث من تصرّفه وقوله ما حدث؛ 
ليكونا سواء فيما أوجب العقد تساويهما فيه. 

وبهذا المعنى فارق خيار الثلاث حيث كان هذا التصرف من المشتري قاطعاً لخياره 
وإن بقي خيار البائع؛ لأنْ خيار الثلاث يجوز ثبوته لأحدهما دون الآخر. فهذا الكلام 
في عتق المشتري وتصرفه. 

فصل 

فأمًا عتق البائع للعبد المبيع في زمان الخيار» فنافذٌ على الأقاويل كلّهاء وليس 
للمشتري اعتراض وإن قيل: إنّه قد ملك» والفرق بين عتق البائع - حيث نفذ على 
الأقاويل كلّها ‏ وبين عتق المشتري : 

أن عتق البائع» فسحٌ» وعتق المشتري» إمضاءً. وفسخ البائع مقدّم على إمضاء 
المشتري» فلذلك نفذ عتقه» وإن لم ينفذ عتق المشتري . 

وكدلك تضرف البايم بغير العتق ماض» ويكون فسخاء كما لو آجر. أو رهنء أو 
وهبء. أو وصىء أو وقفء أو دبّرء كان اخ فا وكان للعقن فاسيكاً . وسواء 


كان البائ ئع قد أقبض المبيع في زمان الخيارء أو لم يحصل القبض. 


فض 


كتاب البيوع 

قال أبو العبّاس بن سريج: فلو كان البائع بعد أن تقابضا العبد المبيع» و 
للمشتري في 'زماق الخيار» جازت الهبة» وافنسخ البيع؛ 0 

قبض الهبة؛ لأنه كان مقبوضاً في يده بالبيع لا بالهبة. 

فإن مات العبد قبل تجديد القبضء مات على ملك البائع الواهب, لأنْ الهبة لم تتم 
قبل القبضء وكان مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن» لأنّه مضمون عليه 
بالفسخ. والهبة لم تتم بالقبض» فلم يسقط الضمان. وفي المسألة قول ثان» لم يحكه 
أبو العباس: أن العبد إذا كان في قبض الموهوب له» لم يحتج إلى تجديد قبض» وإنما 
تصح الهبة بالعقد وأن يمضي بعده زمان القبض. 

فعلى هذا القول يكون العبد تالفا من ملك المشتري» ولا ضمان عليه» لصحة الهبة. 

فصل 

إذا قال المشتري في خيار المجلس للعبد المبيع : إن تَمّ العقد بيننا وانبرم فأنت خر. 
فهذا القول لا يمنعه من اختيار الفسخ» بخلاف ما مضى من تعجيل عتقه. 

ثم ينظر: فزن الشبيح البيع بفسخ البائع» أو بشخ الملتري: رجع العبد إلى البائع؛ 
ولم يعتق» فإن ثَمَّ البيع وصحء عتق على المشتري» إن قيل: إنْه قد ملك بنفس العقدء 
أو قيل: إِنه موقوف مراعى» لوجود الصفة» وتقدم القول في ملكه. وإن قيل: إنه لا 
يملك إلا بالعقد والافتراق» لم يعتق عليه العبد» وإن وجدت صفة عتقه بتمام البيع ؛ 
لأنه علق قوله بالعتق في زمان لم يكن له ملك. فجرى مجرى قوله لعبد غيره: إن 
ملكتك فأنت حرّء فملكه. لم يعتق عليه لقوله يَكلِةِ: «لا عِنْقَ قبْلَ ملكِ». 

فلو كان المشتري قال: إن انفسخ البيع بيننا فأنت حر لم يعتق عليه» وإن حصل الفسخ. 
لأنه بالفسخ قد صار في ملك غيره» وإن ت َم البيع فأحرى أن لا يعتق» لأن تمام البيع ليس 
صفة لعتقه. فلو كان البائع. قد قال في زمان الخيار للعبد المبيع : إن انفسخ البيع» » فأنت 
حرّء فانفسخ البيع إما بفسخه أو بفسخ المشتريء عتق على البائع على الأقاويل كلهاء لأنه 
كان عند عقد الصفقة بعتقه ممن يصح منه تعجيل عتقه. وقد وجدت الصفة في ملكه . فلو كان 
البائع قال: إن تم البيع فأنت حرّء فتم البيع» لم يعتق عليه» لوجود الصفة في غير ملكه . 

فصل 

إذا اشترى من يعتق عليه بالملك من والد أو ولدء جاز أن يشتريه مطلقاً من غير 
اباك ان فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد ولا » يثبت فيه خيار الثلاث لفقد الشرط»ء 
و3 أن بكترية مقئدا رعرع نال الملةك: ملت ننه سار اسفن بالعقد» وخيار 
الثلاث بالشرطء فإن أراد البائع فسخ البيع في مدة الخيار» فذلك له على الأقاويل 
كلهاء سواء كان في مذّة خيار المجلس أو خيار الثلاث. 


ويفارق استئناف المشتري عتق الأمةٍ في مدّة الخيار» حيث كان انعا 0-00 
في تخريج أن العباس على أحد الأقاويل؛ لأن العتق إنما يقع في هذا الموضع حكما 
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لموجب البيع ويثبت بالعقد الذي يجتمعان عليه» وعتق المشتري إذا انفرد به جرى 
مجرى الإتلاف. فأما إن أراد المشتري فسخ البيع في مدة الخيار: 

فإن كان الخيار لهما جميعاً. جاز للمشتري فسخ البيع على الأقاويل كلهاء لما 
ذكرنا من التعليل» وهو أنه يعتق حكما بالعقد الذي يجتمعان عليه. 

وإن كان الخيار للمشتري وحدهء جاز أن يفسخ إذا قيل: إِنّه لا يملك إلا بالعقد 
والافتراق» أو إنه مراعى» لأنه يفسخ قبل تمام ملكه. فأما إذا قيل: إنه قد يملك 
بمجرد العقدء فعلى وجهين: 

أحدهما : له الفسخ» ولا يعتق عليه ما لم يمض زمان خياره؛ لآن خيار الفسخ من 
موجبات العقدء فلم يجز أن يثبت ل 

الثاني : وهو الصحيح: ا حجن روط عله رركي حك حيار لذت 
الخيار موضوع لطلب الحظّء وتوفير فير الربح في فيما وقع عليه العقدء وهذا المعنى مفقود 
فيمن يعتق بالملك» » فلم يكن لثبوت الخبار في ابتياعه وجه. 

ضنانة27: مال الشَّافِعِيُ وُه الله تعالية «وَلَوْ عجَلَ الْمُشْتَرِي قَوطِيَهًا فَأَحْبَلَهَا عَبْلَ 
التَمَرقِ فِي عَفْلةَ مِنَ الْبَائِع؛ واختَارَ الْبَائِعُ قَسْحَ الْبيْع ٠‏ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَهْرٌ مِتْلِهَاء 
وَقِيِمَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا يَوْمَ تَلِدُهُ وَلَحِقَهُ ِالشُبْهَة) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة 
الخيارء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون وطؤه فيما دون الفرج» فلا مهر فيه سواء تمَّ البيع أو انفسخ . 
وهل يوجب ذلك تحريم المصاهرة أم لا؟ على قولين: 

والثاني: أن يطأ في الفرج» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تحبل بوطئه. والثانى: أن لا تحبل. 

فإن لم تحبل بوطئه» فلا حَدّ عليه فيه على الأقاويل كلهاء لشبهة الملك. 

فأما المهرء فمعتبر بتمام البيع وفسخه : فإن تم البيع بينهماء فلا مهر عليه إن قيل : إنه قد 
ملك بنفس العقدء أو قيل: إنه مراعى» لأن وطأه: صادف ملكه. وإن قيل: إِنّه لا يملك إلا 
بالعقد والافتراق» ففي وجوب المهر عليه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في خيار 
المجلس والشرط» هل يجري مجرى خيار العيب أو مجرى خيار البذل والقبول؟ 

أحدهما : أنه يجري مجرى خيار العيب فعلى هذا لا مهر عليه. 

والثانى: أنه يجري مجرى خيار البذل والقبول». فعلى هذا عليه المهر. 

وإن ا شمف البيخ متهن :تعليه العيز إن عبن لأيملك إلا لعفت والاشراف ا أن 
قيل: إنه مراعى. 

فأما إن قيل : إنه قد ملك بنفس العقدء ففي وجوب المهر عليه وجهان على ما مضى . 
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فصل 

وإن أحبلها بوطتئه» فالولد حر يلحق به: ويتعلق على ذلك ثلاثة أحكام : 

أحدها: في المهرء وهو على ما مضى سواء. 

والثاني: في قيمة الولدء وهو كالمهر. 

إن تم البيع بينهماء فلا قيمة للولد عليه» إن قيل: إِنه قد ملك بنفس العقدء أو قيل: 
إِنه مراعى. وإن قيل: إِنّه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» ففى وجوب قيمته وجهان: 

اخدهماة عليه القردةه لأنيا بحملات يساق عر اك 7 

وإلقاتى ؟ :لا قنمةطليمة لاني تشع فى لك 

وإن انفسخ الببع بينهماء فعليه قيمة الولد إن قيل: لا يملك إلا بالعقد والافتراق» أو 
قيل : إنه مراعى. وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقدء ففئ وجوب قيمته وجهان: 

أحدهما: ليس عليه قيمته. لأنها علقت به فى ملكه. والثانتى: عليه قيمته؛ لأنها 
تضعه في غير ملكه. ش 1 

والثالث: في كونها أم ولد أم لا؟ وهو مبني على أصل نذكره» ثم نبني جواب 
المسألة عليه» وذلك أنْه لا يخلو ولد الأمة من ثلاثة أضرب: 

أحدها: إن تعلق بمملوك» إِمَا من زواج أو زا فلا تصير به أم ولد للواطىء في 
الحال ولا في ثاني حال. 

والثاني: إن تعلق بحر في ملك كالسيد يطأ أمته» فتعلق منه» فقد صارت به أمَّ ولد في الحال. 

فلو كان قد تعلق برقبتها حقّ الغير فبيعت فيه كالمرتهن إذا بيعت في حقّهء ثم ملكها 
من بعد صارت أم ولد قولاً واحداً . 

والثالث: إن تعلق بحر في غير ملك كوطء الشبهة». فلا تصير به أمّ ولد في الحال. 
وهل تصير به أمّ ولد إذا ملكها في ثاني حال؟ على قولين: 

فإذا ثبت هذا الأصلء فلا يخلو حال العقد عليها من أحد أمرين 

إما أن يتم بينهماء أو ينفسخ . فإن تم البيع بينهماء صارت 1 ونه لا ذا عنة ] 
قد ملك بنفس العقد أو. قيل: نه مراعى ؛ لأنها علقت منه بحر في ملك. 

فأمّا إن قيل: إن يملك إلا بالعقد والافتراق» فهل تصير له أمّ ولد أم لا؟ على 
قولين» لأنها قد كانت علقت منه بحر فى غير ملك . 

وإن انفسخ البيع بينهماء صح الفسخ وكان للبائع أن يتصرّف فيها بعد الفسخ كيف 
شاء من بيع أو غيره؛ لأن تعلق حقّه برقبتها مقدم على حرية ولدهاء كحقّ المرتهن» إذا 
صارت الأمة المرهونة أمّ ولد للراهن. وإن ملكها المشتري فيما بعد. فإن قيل: إنه قد 
كان ملكها بنفس العقد. صارت له أمَّ ولدء لأنها قد كانت علقت منه بحر في ملكه. 
وإن قيل: إنه لم يكن مالكاً إلا بالعقد والافتراق» أو قيل: إن الملك مراعى» فهل 
تكون أم ولد له أم لا؟ على قولين» لأنها قد كانت علقت منه بحر في غير ملك. 

فصل 
وأما قول الشافعي: ولو عجّل المشتري» فوطتهاء فأحبلها قبل التفرق. 


التي ا ا ا كتاب البيوع 

فقد أنكر عليه قومٌ» وقالوا: إحبالها قبل التفرّق مستحيل. وعنه جوابان: 

أحدهما : أنه على التقديم والتأخير» وتقدير الكلام: ولو عجّل المشتري فوطئها قبل التفرق 
في غفلة من البائع فأحبلهاء وهذا مستقيم» فقدّم لفظ الإحبال» وإن كان في المعنى مؤخراً . 

والثاني: أن الكلام على حاله لا تقديم فيه ولا تأخير» ومعناه مستقيم ؛ لأنْ الإحبال يقع قبل 
التفرق؛ لأنه حادث عن الوطء»ء وإنما يتأخر ظهوره» وليس تأخّر ظهوره بمانع من حصوله . 

وأما قوله: في غفلة من البائع : ففيه تأويلان: 

أحدهما : أنه شرط في بقاء الخيار للبائع» ولو رآه البائع يطأ كان رضاً منه لإمضاء البيع 
وقطعا لشارة. وهذا قول أبي العباس بن سريج» لأن البائع يستحق بخياره منع المشتري 

من التصرّف» فإذا رآه يتصرّف» فأمسك عن منعه» كإن واضيا بن فبطل خياره. 

والثاني: أنه قال ذلك لتحقيق صورة المسألة. إذ بعيد في العادة أن يطأ الناس 
بحضرة الناس» فأحبٌ أن يصوّرها على ما يصح وجودها في العرف» ولا يكون ذلك 
شرظ في خبا البائع» ولا تكون رؤية البائع. وعدم إنكاره قطعاً لخياره» لأن الرضا لا 
يكون م والله أعلم. 

فصل 

فأما وطء المشتري» فهل يكون قاطعاً لخياره ورضاً منه لإمضاء البيع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: يكون قاطعاً لخياره كوطء البائع . 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن وطء المشتري لا يكون رضأ لإمضاء 
البيع» وإن كاشقطء البائع رضاً للفسخ . 

والفرق بينهما: أن البيع لما لم يصح إلا بالقول» لم يصح إمساكه والرضا به إلا 
بالقول. ولما كان الملك قد يحصل بالفعل كالاصطياد والاحتشاش» جاز أن يكون الرد 
إلى الملك بالفعل يفسخ البيع فيصح بالفعل. 

مسألة”"' : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ وَطِكَهَا الْبَائِمُء فَهِيَ أَمَنْهُ وَالْوَظعْ 
اخييَارٌ لِمَسْح الْبيِع. 

قال في الحاوي : وهذا صحيح ) » وإذا وطىء «البائع الجازية الصبيعة في مله الخبان» كان 
فسخاً للبيع على الأقاويل كلّهاء لما ذكرنا: من أن الملك لما حصل بالفعل» جاز أن يكون 
الردٌ إليه يحصل بالفعل» وبهذا المعنى يقع الفرق بين فسخ البيع حيث كان بالوطء» وبين 
رجعة المطلقة. حيث لم يجز أن يكون بالوطء: لأن النكاح لما لم يصح إلا بالقول لم 

اخ الح ف إل بالشرلي روا لزعي را بعص العو جار اد رفي ائرد الام ا» 

0 : كال الْمُرْنَيَ: وَعَذَا عِنِدِي دَلِيل عَلَى أنه إِذَا قَالَ لامْرَأَتَيْن لَهُ: إِخْدَاكُمًا 
طَالِقٌء فكان له الكيار: فَإِنْ وَطىء ِحَْدَاهُمًا أَشْبّه أَنْ 58 قَدِ اخْتَارَمَاء كن للقت 


الأخرف. كُمَا جَعَلَ الوَظة تيار ع الْبيَع). 
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نوكن 


كتاب البيوع 

قال في الحاوي: ولهذه المسألة حالتان: 

إحداهما: أن يقول لإحدى زوجتيه: إحداكما طالق أو لأمتيه: إحداكما حرة» ويعيّن 
وقوع الطلاق في إحدى زوجتيه والعتق في إحدى أمتيه : 

فإن كان كذلك لم يكن يكن وطء إحداهما نباناً لوقوع الطلاق والعتق لغير الموطوءة» 
لأنه قد وقع معيّناً باللفظ قبل الوطء. 

والثانية: أن يكون قد أبهم الطلاق في زوجتيه والعتق في أمتيه من غير أن يكون قد 
عينه في واحدة منهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: الوطء يكون اختياراً لإمساك الموطوءة 
وطلكق الأغرى إن كانت درسي وعتقها إن كانت أمة» كما ذكره المزني . 

والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: إن الوطء لا يكون بياناً في الموضوع 
وإن كان ياناً في فسخ البيع . 

والفرق بينهما: أن الطلاق والعتق إزالة للملك» وإزالة الأملاك لا تقع إلا بالقول دون 
الفعل وفيت ابيع اعترجاع الملل والأفلدة لداخصان التوك والقيل والله أعلم: 

مسألة''؟: قَالَ الشَّافِجِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «فَإِنْ مَاتَ أَحَدَُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَرََا فَالْخِيَار 
لِوَارِثهظ . 

قال في الحاوي: ذكر الشافعي في هذا الموضع من كتاب البيوع أن خيار المجلس 
لأتبيظل بالموت ويكون موزونا . وقال في كتاب المكاتب: إن مات المكاتب وقد باع 
أو اشترى قبل أن يتفرّقاء فقد وجب البيع. زاد أبو حامد في جامعه: ولم يكن اليد 
الخيار. فظاهر قوله: فقد وجب البيع: يوجب قطع الخيار بالموت وأن لا يكون موروثا 
لسيده. وقد صرّح به أبو حامد في الزيادة التي ذكرها. 

واختلف أصحابنا في اختلاف نضّه في هذين الموضعين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي: أن المسألة على قولين في الموضعين: 

أحدهما: أن الموت يقطع خيار المجلس في بيع الحرّ والمكاتب» ولا ينتقل إلى 
وارث الحر ولا إلى سيد المكاتب, لأنه لما انقطع الخيار بمفارقة الأبدان» فأولى أن 
ينقطع بالموت المََرّقَ بين الأرواح والأبدان. 

والثاني: أن الخيار لا ينقطع بالموت» وينتقل إلى وارث الحرّ وسيّد المكاتب ‏ وهو 
أصح القولين ‏ لأن الخيار قد ثبت في المجلس بالعقد وفي الثلاث بالشرط» فلمًا لم 
ينقطع خيار الثلاث بالحوت وكان موروتاء وجب أن لا ينقطع خيار المجلس بالموت 
ويكون 500 . ولأنه لما بطم بار المجلس بالتفرق على وجه الإكراه» كان أولى 
أن لآ يبطل بالعفوت» لأنه أكقن إكراعاً . والمذّهت: الثاتى من مذاهب أصخابنا” وهو 
فك اين هل ين ذا تغرورة :دان السيانة على اقول واحلك من السو فصين: زان لقان ا 
ينقيطم بالحوت؟ لما ذكرناء ويكون منتقلاً إلى وارث الحر وسيد المكاتب. وقوله في 


.)174/5( انظر الأم‎ )١( 


كرا كتاب البيوع 


المكاتب: فقد وجب البيع: قصد به الردّ على من زعم أن المكاتب إذا مات في مذة 
الخيار بطل البيع» لأنه يموت عبداً . 

والمذهب الثالث: أن الجواب مختلف على اختلاف نضّيه في الموضعين» فيكون الخيار 
متنقلاً عن الحر إلى وارثه» ولا ينقطع بموته. ولا ينتقل عن المكاتب إلى سيّده» وينقطع بموته. 

والفرق بينهما: أن الحرّ ينتقل ماله إلى وارثه بالإرث وحدوث الموت» فقام في 
الخيار مقام مُوَريْهء كما قام مقامه في غيره. وليس كذلك المكاتب» لأنه ينتقل ماله إلى 
سيده بالملك المتقدم» لا بالإرث» فلما بطل خيار المكاتب بالموت لم ينتقل إلى سيده 
بحق الملكء كالوكيل إذا مات في مدة الخيار لم ينتقل الخيار إلى مُوكَلِهِء لأنه ينتقل 
إليه بحق الملك لا بالورث. 


فصل 

فإما إذا جن أحد المتبايعين في خيار المجلسء فالخيار ثابت لا ينقطع بما حدث 
من الجنون» لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه» وسواء فارق المجنون المجلس أو قام فيه» 
لأن فعل المجنون لا حكم لهء فلم ينقطع الخيار بفراقه. وينتقل الخيار عنه إلى ولِيّه 
كما ينتقل خيار الميّت إلى وارثه. ويكون الخيار باقيا لوليَ المجنون ووارث الميت ما 
لم يعلما بالحال ولم يفارق العاقد الآخر المكان. ١‏ 

فإذا علم ولي المجنون ووارثُ الميت» فلهما الخيار في مجلسهما الذي علما فيه ما 
لم يفارقاه. فإن فارقا المجلس الذي علما فيه» أو فارق العاقد الآخر المكان الذي عقد 
البيع فيه» فقد انقطع الخيار ولزم البيع. 

فصل 

فأما خيار الثلاثء فلا يختلف مذهب الشافعى أنه موروث لا يبطل بالموت. 

وقال أبو حنيفة: خيار الثلاث يبطل بالموت و يورث. استدلالاً بأنه خيار يمنع من 
انتقال الملك» فوجب أن يبطل بالموت كخيار القبول. قال: ولأن الخيار في المبيع 
ينفي موجب العقد من جواز التصرّف فيه» كما أن الأجل في الثمن ينفي موجب العقد 
فمنع من جواز تصرّف البائع فيه» ثم ثبت أن الأجل يبطل بالموت» فاقتضى أن يكون 
الخيار باطلا بالموت. 

وتحريره قياساً: أنه معنى ينفي موجب العقد» فوجب أن يبطل بالموت كالأجل . 
قال: ولأنْ الخيار من حقوق العقدء. لا من حقوق الملك» والورثة إنما يخلفون الميت 
في الملك لا في العقدء فوجب أن لا يكون لهم في الخيار حق. ألا ترى أن المُوَكُلَ 
لا يثبت له ما ثبت لوكيله من خيار الشرطء لأنه من حقوق العقد. ويثبت له خيار 
العيب» لأنه من حقوق الملك. 

ولأن هذا الكبان مستحق بالشرط فوجب أن يكوق مقصووا على عن شبرط له 
والوارث لم يشترط له الخيارء» فوجب أن لا يستحقه. 

ودليلنا: هو أنه خيار ثابت في بيع» فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام مورثه كخيار العيب. 


كتاب البيوع يليان 


ولأنه معنى يسقط التكليف» فوجب أن لا يقطع الخيار المستحقّ كالجنون. ولأنّ كل خيار 
لا ينقطع بالجنون لا ينقطع بالموت كخيار العيب. ولأنْ الخيار من حقوق الملك لا من 
حقوق العقد. بدليل ثبوته بعد تقضي العقد. فوجب إذا انتقل الملك إلى الوارث أن ينتقل 
إليه بحقوقه كالرهن المشروط في حقه. وفي هذا الاستدلال انفصال. 

فأما الجواب عما ذكروه من قياسهم على خيار القبول: فهو أن المعنى في خيار القبول أنه 
لمّا بطل بالجنون» بطل بالموت» على أن من أصحابنا من يقول: لم يبطل بالموت» وإنما 
بطل بالتراخي ومن شروط صحته أن يكون على الفورء وهذا قول أبي القاسم الداركي . 

حتى قال: لو كان الموت عقيب البذل» فقال الوارث في الحال: قد قبلت.» صح 
العقد» إذا لم يقع التراخي بين بذل البائع وقبول الوارث. وهذا قول يخالف الإجماع. 
والجواب الأول: هو الصحيح. 


وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : فالمعنى فيه : أن الموت لما أتلف الذمّة التي أثبت 
فيها الدين المؤجّل» ٠‏ أبطل الأجلء لتلف محلو ولم يجز أن ينتقل الدين بأجله إلى ذِمَةٍ 
الوارث» لأنْ صاحب الدين لم يرض بِذْمِتِهِ . وليس كذلك الخيارء لأنه مستحق في المبيع 
الموجود بعد الموت» كوجوده قبل الموت» فجاز أن لا يبطل بالموت» ألا ترى أن موت من 
له الدين لما لم يكن متلفاً للذمة التي يثبت فيها الأجل لم يكن موته مبطلاً للأجل . 

وأما الجواب عن قولهم: لأنه مستحق بالشرط» فوجب أن يكون مقصوراً على من 
له الشرط: فهو أنه باطل بالصفة المشروطة في المبيع» وهو أن يبتاع عبداً على أنه 
صانع فيوجد غير صانع فللوارث الخيار في فسخ البيع» لعدم الصفة المستحقة بالشرط وإن 
كان الشرط لغيره» على أن الخيار حق عليه فلم يصح إعراضه في اختلاف مستحقيه كالدين. 

فصل 

فإذا ثبت أن خيار الثلاث جوروات: . فإن كان الوارث واحداًء كان بالخيار في مذّة 
الخيار بين إمضاء البيع في المبيع كلَهِ أو فسخ جميعه. وإن كانوا جماعة: فإذا اتفقوا 
على إمساك المبيع كلّه أو ردّ جميعه. فذاك لهم. وإن أراد بعضهم الردٌ وبعضهم 
الإمساك؟ فمذهب الشافعي: أنه ليس لهم ذلك» وقيل لمن أراد الردّ: لا حق لك في 
الردٌ إلا أن يردٌ الباقون معك». لأن الصفقة واحدة» فلم يجز تبعيضها على البائع . 

وفيه وجه آخر أنه يجوز لكل واحد من الورثة أن ينفرد بردّ حصته دون شركائهء لأنّه 
يردٌ جميع ما استحقه بالعقد. فصار في حكم المشترين صفقة. هذا كله إذا كان الميت 
هز المستوة انا إن كان الميت هو البائعٌ» فلكل واحد من ورثته أن ينفردء فيفسخ 
البيع في حصتهء لا يختلف فيه المذهب بخلاف ورثة المشتري» وإنما كان كذلك» لأنه 
إذا فسخ بعض ورثة البائع في حصتهء ثبت للمشتري خيار الفسخ في الباقي» لتبعيض 
الصفقة. فأمكنه دفع الضرر عن نفسه. وليس كذلك إذا مات المشتري فأمسك بعض ورثته 
ورد بعضهم. لأن البائع لا يثبت له بذلك خيار يمكنه أن يدفع به الضرر عن نفسه . 


كنا 


كتاب الببوع 


فصل 

إذا مات أحد المتعاقدين في مدة خيار الثلاث» فلم يعلم الوارث حتى مضت الثلاث» 
سقط الخيار ولر المع ع د ل مسد 

مسال : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «مَإِنْ كَانَتُ بَهِيمَةٌ فَنَتَجَتْ نَتَجَتْ قَبْلَ التَمَرقِ ثم 

قاء قَوَلَدَهَا للمشترق» ل الْعفد وَقَعَ وَهُوَ حَمْل). 

قال في الحاوي "وهذة الميالة هدة على اصلية؟ أحدهما : ملك المبيع بماذا ينتقل 
إلى المشتري؟ وفيه ثلاثة أقاويل مضت. والثاني: في الحمل» ٠»‏ هل يأخذ قسطاً من 
الثمن أو يكون تبعاً؟ على قولين: 

أحدهما: يكون تبعاًء ولا يأخذ من الثمن قسطاً كالسَّمُن والأعضاءء لأنه لو أعتق 
الأمّ سرى العتق إلى حملها كسرايته إلى أعضائها التابعة لها . 

والثاني : يأخذ قسطأً من الثمن كاللبن» ذه لواح الحم ل بسكرة لمكن إلى أمّه 
ولو كان تبعاً لها كأعضائها لسرى عتقه إليها كما يسري عتق أعضائها إليها. فإذا ثبت 
هذان الأصلان: فصورة مسألة الكتاب في رجل ابتاع بهيمة حاملاء فوضعت بعد العقد 
وقبل الافتراق. فإن قلنا : إِنّهِ يأخذ قسطاً من الثمن» مان العقد كات فد تناز ليها عا : 
فإن تمَّ البيع كان الولد للمشتري مع الأم. 7 

وإن انفسخ البيع كان الولد للبائع وهذا على الأقاويل كلّها ويكون الولد مضمونا 
على البائع» حتى يسَلْمَةُ ومضموناً على المشتري إذا تَسَلْمَه 

وإ غلماة :إن الحيين * تبعٌ: فلا يخلو حال البيع من أن يتم» أو ينفسخ: #“فإن تم 
البيع» فحكم الولد مبنن على الأقاويل الثلاثة ة في انتقال الملك. 

فإن قلنا: إِنْ الملك ينتقل بنفس العقدء أو قلنا: إنه مراع. فالولد للمشتري» لحدوثه 
في ملكه. 

وهل يكون مضموناً على البائع» حي يشلكة؟ علق وجهين مقر هين تين العكلاف 
قوله في نَمَاءٍ الصّداق. 

هل يكون مضموناً على الزوج أم لا؟ 

وإن قلنا : إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وقطع الخيارء ففي الولد وجهان مبنيان على 
اختللاف أصحابنا في خيار المجلس» ٠‏ هل يجري مجرى خيار العيب أو مجرى خيار 
القبول؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون للمشتري» وهذا إذا قيل: إنه يجري مجرى خيار العيب. 

فعلى هذا هل يكون مضموناً على البائع إذا كانت الولادة قبل التسليم؟ على وجهين: 

والثاني : أنه يكون للبائ ئع» وهذا إذا قيل: إنه يجري مجرى خيار القبول. 

فعلى هذا ثو كانت الولادة بعد التسليم؛ لزم المشتري رده ولم يكن مضموناً عليه 
إلا بالتعدي وجهاً واحداٌ لآن المشتري يضينن المبيخ: في حق نقسهء فلم تيارمة فيان 
النَّمَاءِ في حق غيره» ولما كان البائع ب يضمن المبيع في حق غيره» جاز أن يلزمه ضمان 
النَمَاءِ في حق غيره. 


.)174/9( انظر الأم‎ )١( 


هم 


كتاب البيوع 
فصل 

وإن انفسخ البيع بينهما. 

فإن قلنا: إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وقطع الخيارء أو قلنا: إنه موقوف 
مراعى» فالولد للبائع» وهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه إلا بالتعذي. 

وإن قلنا: إن المشتري قد ملك بنفس العقد فعلى وجهين: 

أحدهما: أن الولد للبائع إذا قيل: إن هذا الغبان عر كيار القيول-ويكوت أمابة 
في يد المشتري . 

والثاني: الولد للمشتري إذا قيل: إِنْ هذا الخيار يجري مجرى خيار الغيب. 

وهل يكون على البائع ضمانه أم لا؟ على وجهين: 

وكذا الحكم في كل نَمَاءِ حدث بعد العقد وقبل قطع الخيار من ثمرة» كسمي 
كالول سواء والله أعلم. 

مسألة'؟: قَالَ النَّافِعِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «رَكَذَّلِكَ كُلُ خِيَارٍ بِشَرْط جَائِزٍ في أضل 
الْعَفْدا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء ويريد به أن جميع ما تقدم من المسائل في عتق 
المشتري» وعتق البائع» ووطء المشتري. ووطهء البائع» ونتاج البهيمة» إذا حدث في 
غياز العلاكة» فحكمها على نا فى فى ار المجلس ستواء: 

وانتقال الملك في خيار الثلاث كانتقاله في خيار المجلس على ثلاثة أقاويل. نحن 

أن يشتري أمةٌ» فتحيض بعد العقد وقبل تقضي الخيار فإن قلنا: إن المشتري لا 
يملك إلا بالعقد وتقضّي الخيار» لم تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراء. وإن قلنا: إنه قد 
ملك بالعقد أو إنه موقوف مراعى» فعلى وجهين: 

أحدهما : تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراء» لحدوثها فى ملكه. والوجه الثاني: وهو 
ظاهر نصه في كتاب الاستبراء: أنه لا تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراء» لأن الفرج في 
زمان الخيار محظور عليه» وينبغي أن يقع الاستبراء في زمان الإباحة. وكذا لو ولدت 
في زمان الخيار من زناء كان وقوع الاستبراء به كالحيض سواء. 

فصل 

وإذا اشترى الرجل زوجته الأمة. ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان: 

أحدهما: يجوز له وطؤهاء لأنها لا تخلو من أن تكون أمته أو زوجتهء وأيُهما 
كانت» حل له وطؤها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نص الشافعي: لا يجوز له وطؤهاء قال الشافعي: لأنه 
لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية؟ فإن تمّ البيع بينهماء » بطل نكاحهاء شارك آنه 


.)15/5( انظر الأم‎ )١( 


لين 


كتاب البيوع 
يجوز له وطؤهاء وهل عليه أن يستبرئها قبل وطئه أم لا؟ على وجهين مبنيين على 
الوجهين» هل حرم عليه وطؤها بعدّ العقد وقبل مضي الخيار أم لا؟ فإن قيل: قد حَرُمَ 
عليه وطؤهاء وجب عليه الاستبراء» لحدوث الملك. وإن قيل: لا يَحْرّمٌ عليه وطؤهاء 
لم يجب عليه الاستبراء. وإن انفسخ البيع بينهما: فإن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد 

ي الخيارء أو أنه موقوف مراعى., فالتكاح بحاله» وهما على الزوجية. 

وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقدء ففي فسخ التكاح وجهان: 

أحدهما : : ينفسخ لوقوع ملكه. والثاني : وهو ظاهر مذهبه: أن النكاح بحاله لا 
ينفسخ ١‏ لأنَ ملكه وإن تم فهو ملك غير مستقر. 

فصل 

إذا اشترى الرجل زوجته الأمةء ثم طلقها ثلاثاً في مدّة الخيار؟ 

فإن تم البيع بينهماء لم يقع الطلاق» إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقدء أو هو 
موقوف». وإن قيل: : لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيارء ففي وقوع الطلاق وجهان: 

أحدهما: لا يقعء لما ذكرناء ويحل له وطؤها. 

والثاني: قد وقع» ولا يحل له وطوها إلا بعد زوج. 

وإ« السح البيع توما وقع الطلاق» إن قيل: إِنْه لا يملك إلا بالعقد وتقضّي 
الخيارء أو هو موقوف مراعى. وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي وقوع الطلاق 
وجهان والله أعلم. 


فصل 

وإذا اشترى زوجته الآأمة» وكان قد طلقها قبل العقد فراجعها فى مدة الخيار: 

فإن تم البيع» لم يكن للرجعة تأثيرء لأن النكاح قد انفسخ . ١‏ 

وإ الفسع الع ينهي : صحدة الر جع إن قيل: إنه لا يملك إل بالعقد وتقضّي 
الخيار» أو هو موقوف مراعى لان كا لل لاك بعس العفك ففي صحة الرجعة وجهان. 

مسألة”'' : قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَّلاَ بس بد المَنِ فِي بَيْم الخيّار». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: يجوز ز للمشتري أن يدفع الثمن في مدة الخيار إلى 
البائع» وللبائع أن يدفع المبيع فيها إلى المشتري. وكره مالك دفع الثمن في مدة 
الخيار» اولم يكوه دقع اليه لأن بالمشتري حاجة إلى تقليب المبيع ونظر عينيه. وهذا 
خط لأن تسليم الثمن وقبض المبيع من موجب العقدء وما أوجبه العقد لم يمنع منه 
بعد العمّد. وإذا صح جواز ذلك» وقبض المشتري المبيع» لم يكن ذلك قطعاً لخيار 
البائع» ولا يكون قبض البائع قطعاً لخيار المشتري. “ويميع الباكم تمن العشترفه في 
الكمن والمشتري في التصرّف في المبيع حتى تنقضي مدة الخيارء لأنْ الخيار يوقع 
حجراً في التصرّف. فإن تم البيع» استقرٌ وجاز التصرف. وإن انفسخ البيع» استرجع 
المشتري الثمن من البائع» واسترجع البائع المبيع من المشتري . 


.)1714/5( انظر الأم‎ )١( 


لام 


كتاب البيوع 

فلو قال المشتري: لست أَرُدُ المبيع إلا بعد استرجاع الثمن» وقال البائع: لست أردُ 
الثمن إلا بعد استرجاع المبيع» لم يكن لواحد منهما حبس شيء مما بيده ووجب لمن 
بدأ بالمطالبة أن يسترجع ما بيد صاحبه ثم يرد عليه ما بيده. 

والفرق بين هذاء حيث لم يكن لواحد مهما حبين. ما يله على استرجاع نذا يبيد 
صاحبه» وبين أن يتمانعا القبض مع صحة العقدءٍ فيقول البائع: لا أسلم المبيع إلا بعد 

قبض الثمن» ويقول المشتري: لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع» » فيكون لكل واحد 
منهما حبس ما بيده على قبض ما بيد صاحبه . 

إن فسخ البيع قد رفع حكم العقدء فكان التسليم لأجل اليد» لا بالعقدء واليد 
توجب الردّء وليس كذلك إذا تمانعا مع بقاء العقدء لأن التسليم مستحق بالعقدء 
والعقد وإن أوجب عليه تسليم ما بيده» فقد أوجب له قبض ما في مقابلته» فجان أن 
يكون أحدهما محبوساً على قبض الآخر له كما في الموجبين. 

فصل 

فلو تلف المبيع في يد المشتري قبل ردّه على البائع» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون تلفه قبل الفسخ. 

واقاني اصباره د يم . فإن كان تلفه قبل الفسخ في مدة الخيارء فلا يخلو حال 
الخيار من أحد أمرين : إما أن يكون خيار المجلسء أو خيار الشرط. وإن كان خيار 
المجلسء» فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن على الأقاويل كلهاء لا يختلف 
فيه المذهب» وسواء كان مما له مثل كالحنطة والشعير»ء أو مما لا مثل له كالثياب 
والعبيدء لأنَّ ما له مثل» إنما يضمن بالمثل دون القيمة إذا لم يكن مضموناً على وجه 
المعاوضة كالغصبء فأمًا إذا كان مضموناً على وجه المعاوضة كالمقبوض للسوم أو بعقد 
بيع فاسدء أو مفسوخء فإنه يضمن بالقيمة دون المثل. وإن كان خيار شرط نظِرَ. فإن كان 
الخيار لهما أو للبائع وحدهء فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن» لا يختلف. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده دون البائع» فإن قيل: لا يملك إلا بالعقد وتقضي 
الخيارء أو هو موقوف مراعء فهو ضامن له بالقيمة دون الثمن. 

وإن قيل: إِنّه قد ملك بنفس العقدء فعلى وجهين: أحدهما: ‏ وهو ظاهر نصه في 
الببوع ‏ أنه«ضامن له بالقيمة:دوك:العمن: لآن البيع لم يتم . ١‏ ْ 

والثانى: ‏ وقد أشار إليه فى كتاب الصداق - أنه ضامن له بالثمن المسمّى دو 
القحةه الأن :توف الثيان لد وحلة يحرق مور خسان العيية وإذا اقلت السية: 
ثبت فيه خيار العيب كان مضمونا بالثمن دون القيمة» فكذلك في خيار الشرط . 

فأما إذا كان تلفه في يد المشتري بعد الفسخ»ء قاذ يفتحنة بالثمنة لا يختلف» 
لاستقرار الفسخ». وإنما يضمنه بالقيمة. فإن تلف قبل الطلب» قاة الميقدرى انا 
للقيمة سواء كان مما له مثل أم لاء » لأنه مقبوض على وجه المعاوضة. وإن تلف بعد 
طلب البائع وبيع المشتري: فإن كان مما لا مثل له ضمنه بالقيمة في أكثر الأمرين. 


84 


وإن كان مما له مثل» فعلى وجهين: 

أحدهما: يضمنه بالقيمة أيضاً؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة. 

والثاني: يضمنه بالمثل» لأنه لما منع من الرد بعد الفسخ والطلب؛ صار غاصباًء 
وخرج عن أن يكوت معاوضا: 

مسأآلة”©: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلا يَجُورٌ شَرْظ حيار أَكْئَرَ من ثَلآَثِ 


ع 
ص 
3 


وَلَْلا الْحبَرُ عَنْ رَسُولٍ الله يك ني الْحَيَارٍثَلاَةَ أ فِي المُصَرَّاةٍ وَلِحِبّانَ بْنِ مُنْقِدٍ فِيمَا 
شك ى ثّلاثا لَمَا جار بَعْدَ الَمرْقِ سَاعَة ولا ون 1 بَائعٍ الانْتِقَاعٌ بالنَّمَنِ وَل للمشتري 
الانْتِمَاعٌ ب بالخارية لما أَجَارَهُ التي يل عَلَى ما وَصَفْنَاهُ ثَلاناً اتَبَعْنَاهُ وَلَمُ نُجَاوِرْهُ وَذَلِكَ 
أَنْ انرا بن أن يَكُونَ تلن دا 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» خيار الشرطء لا يجوز أكثر من ثلاثء» وبه قال أبو 
حنيفة . وقال أحمد وإسحاق: خيار الشرط يجوز مؤبداً من غير تحديد بمدّة معلومة . 


كتاب البيوع 


ؤقال:ابن أبن ليلى + وآبو يوسفة ومخمد». وآبو ثور : يجؤز”مؤيداً إذا كان محدوداً 
بمدة معلومة. وقال مالك: يجوز من خيار الشرط في المبيعات على قدرها ويحسب ما 
تدعو إليه الحاجة في تعرّف أحوالهاء وك امل قرم ا وي لم يجز أن يْ يشترط 
فيه ثلاثاء. وما لم يمكن تعرّف خاله إلآ في شهر» جاز أن , يشترعل كرد شير ا.واخدلوا 
على جواز اشتراط الخيار فوق ثلاث 

بما روي عن رسول الله كل أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهه)” . 

ولأنه خيار معلوم. فوجب أن يثبت في البيع» أصله خيار الثلاث؛ ولأنه شرط 
ملحق بالبيع يجوز ثلاثاً فوجب أن يجوز رز أكثر من ثلاث كالأجل؛ ولأن الخيار ضربان: 

خيار مجلس» وخيار شرط . فلما جاز أن يمتد خيار المجلس فوق ثلاث» جاز أن يكون 
الشرط فوق ثلاث . ودليلنا : رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وك 
١نَهَى‏ عَنْ بَبْع الْكرَرِكا" فأجيز بالدلالة خيار الثلاث» وبقي ما سواه على حكم المنع . 

.وروى الشافعي عن سفيان عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : أن حِبَانَ بن مُق 
كَانَ شجّ في رَأسِه مَأمُومَةٌ؛ تقل لِسَائُ وَكَانَ يَحَدَعّ في الْبَيع. ٠‏ جع لَهُ رَسُولُ اللَّه ككل 
مَا يُبَايِعٌ مِنْ شَيْءٍ قَهُوَ بِالْحَيَارٍ ثّلاثاً وَقَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «قلْ لا خلابَةه”* قال ابن 
عمر رضي الله عنه سمعته يقول: دل جِدَابَةً) . 

الا لاسي عفن المطليين ان ل يلير والخلابة: الخديعة. وجعل النبي وَل 

فق التضراة الحوان 01 : فكانت الدلالة في ذلك من وجهين: 


.)17"26 175 /5( انظر الأم‎ )١( 

0؟) أخرجه أبوداود(9*8954), والترمذي .)١785(‏ وابن ماجه (7787). والحاكم (59/5)غ: 
والدارقطني (77//7)» وابن أبي شيبة (5/ »)١7‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (/7/ .)١104‏ 

(0) تقدم تخريجه. 1 ١‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)5١1١7(‏ ومسلم (1971/58). 

(5) أخرجه مسلم (6؟/5؟15). 
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كتاب البيوع 

أحدهما : أن حبّان كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار لمكانه من ضعف النظر وحاجته 
إلى استدراك الخديعة» فلما لم يزد بالشرط على الثلاث دل على أنْها غاية الحدّ في العقد. 

والثاني: أنّه حدّه بالثلاث» والحدٌ يفيد المنع إما من المجاوزة أو من النقصان» 
فلما جاز النقصان من الثلاث» علم أنه حدٌ للمنع من مجاوزة الغلاث. ولأن الخيار 
يمنع من التصرف وموجب العقد جواز التصرف» والشرط إذا كان منافياً لموجب العقد 
أبطله» كما لو باعه بشرط أن لا يتصرّف فيه ببيع ولا غيره. د ورين ذلك قباسا: أنه 
معنى يمنع مقصود العقد. فوجب أن يفسد به العقد مع استغنائه عنه» أصله إذا باعه 
بشرط أن لا يبيعه» ولا يدخل عليه خيار الثلاث لأنه لا يستغنى عنه. 

ولأنَ الخيار غرر والعقد يمنع من كثير الغرر ولا يمنع من قليله كعقد الرؤية لما كان 
غرراً جَوّرَ في تواب بع البيع ولم يُجَوَّرْ في جميعه؛ والثلاث في حدّ القلّة وما زاد عليها في 
حد الكثرة دليل قوله تعالى في قصة ثموه لو ات يج اهود: 5 ثم بين القريب 
فقال تعالى: اتسنا في ركم دنه أيَارِ4 [هود: 10] فثبت أن الثلاث في حدّ القلّةء 
فجاز اد شتراط الخيار بها في العقد لقلّة غررهاء ا 0 

فأما الجواب عن قوله وهو : «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهم» فقد استثنى منه إلا شط 
أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلدَلاً». 

آم الجواب عن قياسهم على خيار الثلاث فالمعنى فيها قِلَّهّ الغرر بها على أن 
الثلاث رخصة مستثناة من جملة محظورة» فلم يجز القياس عليها . 

وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : فالمعنى فيه أن تأجيل الثمن لا يمنع مقصود 
العقدء لأن مقصوده طلب الفضل فيه بتوفير الثمن» وهذا موجود في زيادة الأجل» 
وليس كذلك الخيارء لأنّه يمنع مقصود العقد من جواز التصرّف في الثمن والمثمن. 

وأما الجواب عن استدلالاهم بخيار المجلس فالمعنى فيه أنه من موجبات العقدء 
فجازت فيه الجهالة» وخيار الثلاث من موجبات الشرط فلم تجز فيه الجهالة» كالقيض 
إذا كان مستحقاً بالعقد جاز أن يكون مجهول الوقت» وإذا كان مستحقا بالشرط لم يجز 
أن يكون مجهول الوقت. 

فصل 

فإذا تقرر أن خيار ما زاد على الثلاث لا يصح. فمتى عقد البيع بشرط خيار يزيد 
على الثلاث أو خيار مجهولء كان البيع فاسداًء سواء أبطلا الزيادة على الثلاث في 
مَدَّةٌ الثلاث أم لا. 

وقال أبو حنيفة: إن اتفقا على إبطال ما زاد على الثلاث قبل تقضي الثلاث» صح 
البيع . وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث» فسد حيئئذ البيع. استدلا لا بآن الشرط في 
مدّة الخيار بعد العقد في حكم الشرط حال العقدء ألا ترى أنهما لو زادا في الثمن أو 
نقصا منه في مدّة الخيارء أو زادا في الأجل أو نقصا منهء لزم ما اشترطاه من الزيادة 
والنقصان بعد العقد. كما يلزم لو شرطاه حال العقدء فلما ثبت أنهما لو شرطا حال 
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العقد إبطال ما زاد على الثلاث» صح العقدء وجب إذا اشترطا بعد العقد إبطال ما زاد 
على الثلاث أن يصح العقد. 

ودليلنا : نَهِيْهُ يك عن بَبْع الْغَرَر والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنه عقد فاسدء 
فوجب أن لا يلحقه الصحةٌ قياساً على بيع الدرهم بالدرهمين؛ ولأنه عقد شرط فيه 
خيار فاسدء» فوجب أن يفسده» أصله : إذا لم يبطلاه حتى مضت الثلاث؛ ولأن كلما 
أبطل العقد إذا لم يتفقا على تصحيحه بعد العقدء أبطله وإن اتفقا على تصحيحه بعد 
العقد كالثمن المجهول. ولأنه شرط ينافى صحة العقدء فوجب أن يبطل به العقد 
كالأجل المجيولت ولآن الحيان فى مقابلة جره .من الخبين الا قر" أن الحضو فى 
العرف يزيد بزيادته وينقص بنقصانهء فإذا بطل خيار ما زاد على الثلاث» سقط من 
الثمن ما قابله» فصار باقي الثمن مجهولاء والبيع يبطل بالثمن المجهول فكذلك بما 
أوجبه من الخيار الفاسد. 

فإن قيل: هذا الاستدلال يفسد بخيار الثلاث إذا شرطا إسقاطه بعد العقدء لأنه قد 
أسقط من الثمن ما قابله. فأفضى إلى جهالة في باقيه. ولم يفسد البيع : 

قيل: هذا لا يلزم» لأن الجهالة صارت في الثمن لمعنى حادث بعد العقدء فلم 
يمدح تر صيحة" لعدء وهناك لمعنى قارن العقدء فقدح في صحة العقدء ألا ترى أنه 
إذا وجد بالمبيع عيباً فأخذ أرشه صار الثمن مجهولاً ولم يفسد العقدء ؛ لأنه لمعنى 
حادث بعد العقد. ولو قال: قد بعتكه بمائة درهم إلا أرش عيبه فسد العقدء لأنها 
جهالة بمعنى قارن العقد. 

فأما الجواب عن استدلاله بعد فساده بالأجل المجهول : فهو أن العقد إذا زيد في ثمنه 
أو نقص منه فقد كان وقع صحيحاً وفي هذا الموضع وقع فاسداً. فلم يصح بعد فساده. 

فصل 

فإذا ثبت أن خيار الثلاث جائز. إن الزيادة على الثلاث فاسدة» والبيع معها فاسد. 

فلا بأس باشتراط الثلاث للبائع والمشتري» فلا يجوز للبائع التصرّف فيما قبضه من 
الثمن» لثبوت الخيار للمشتري» ولا يجوز للمشتري التصرف فيما قبضه من المبيع» 
لثبوت الخيار للبائع . ويجوز أن يكون خيار الثللاث مشروطأ للبائع دون المشتري» فلا 
يتصرّف المشتري في المبيع» » لثبوت الخيارء» ويجوز الباتج أن يتصرف في الثمن» لأنه 
لا خيار عليه للمشتري» ويكون تصرّفه في الثمن اختياراً للإمضاء. ويجوز أن يكون 
خيار الثللاث روط للمشتري دون البائع» فلا يتصرّف البائع في الثمن» » لثبوت الخيار 
للمشتري» وحور للمتتري أن يتصرف في المبيع» لأنّه لا خيار عليه للبائع وهل يكون 
تصرّفه في المبيع اختياراً للإمضاء؟ . 

على وجهين ذكرناهما في وقته» وفرّقنا بين تصرّف البائع وتصرّف المشتري بما 
مضى . 


فصل 


وإذا جاز اشتراط خيار الثلااث» جاز اشتر تراط خيار ما دون الثللاث فيجوز أن 
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يشترطا خيار يوم» ويجوز أن يشترطا خيار يومين» ويجوز أن يشترط أحدهما خيار يوم 
والآخر خيار يومين» أو أحدهما خيار ثلاث والآخر خيار يوم. 

فلو تبايعا بغير خيار» فقبل افتراقهما شرطاً في العقد خيار يوم» ثبت لهما خيار 
اليوم» فلو افترقا ثم اجتمعا قبل تقضّيهء فزادا في الخيار يوم آخرء ثبت الخيار في 
اليوم الثاني» فإن اجتمعا في اليوم الثاني» فزاد فيه يوماً ثالثأ» ثبت الخيار لهما فيه» 
فإن اجتمعا قبل تقضي الثالث» فزاد فيه يوماً رابعاً. بطل البيع» لأنّهما لو شرطا ذلك 
فى العقد.ء بطل» فكذلك إذا ألحقاه بالعقد فى مدّة الخيار يجب أن يبطل . فلو أنهما 
أسقطا اليوم الرابع» لم يصح العقد» لفساد باشتراطه. 

فصل 

وإذا تبايعا نهاراً وشرطا الخيار إلى الليل» ينقضي الخيار بغروب الشمس . 

ولو تبايعا ليلا بشرط الخيار إلى طلوع الفجرء يقضي الخيار بطلوع الفجرء ولا 
تكون الغاية داخلةً في شرط الخيار. وقال أبو حنيفة: تدخل الغاية في شرط الخيارء 
فإذا شرطا في بيع النهار الخيار إلى الليل؛ دخل الليل في الخيار. وإذا تبايعا ليلا 
بشرط الخيار إلى النهار. دخل النهار في الخيار. 

ودليلنا: هو أن أهل اللغة مجمعون على أن «من» لابتداء الغاية و«إلى» لانتهاء 
الغاية» ألا ترى أنهم لو قالوا: سافرت من البصرة إلى الكوفة: دلوا بذلك على أن 
البصرة ابتداء سفرهم والكوفة غاية سفرهم» فاقتضى أن تكون الغاية خارجة من 
الحكم. لأنْها حدّء والحدّ لا يدخل في المحدودء فعلى هذا لو قال: له علي من درهم 
إلى عشرة كان مُقِرًا بتسعة» لأن العاشر غاية. ولو قال لزوجته: أنت طالق من واحدة 
إلى ثلاث» طلقت طلقتين» لأنة جعل الثالثة غاية. 

فصل 

فإذا اجتمع في العقد خياران: خيار شرع» وخيار شرط. فخيار الشرع» مقذر 
باجتماع الأبدان» وخيار الشرط» مقدّر بما شرطا من الزمان. فلو كان خيار الشرط 
ثلاثاًء فلأصحابنا في ابتدائها وجهان: 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا: أن ابتداءها من بعد انقطاع خيار المجلس» 
إما بالتفرّق أو التخاير» ولا يدخل أحد الخيارين في الآخرء لأنْ خيار المجلس مستفاد 
بالشرع وخيار الثلاث مستفاد بالشرط». وإذا كان موجبهما مختلفاً» تميزا ولم يتداخلا. 

والثانى: وهو محكيى عن أبى إسحاق المروزي: أن ابتداء خيار الثلاث من وقت 
العقن )نوكو سان المحلين فاحل قي للأثه لو اعتين اكذاؤة من عد بقار المجلن: 
لأفضى إلى الجهالة فى ابتدائه وانتهائه بجهالة خيار المجلسء وإذا كان خيار الشرط 
مجهولاً» لم يجزء فاعتبر ابتداؤه من حين العقد فيكون معلوماًء فيجوز. 

فعلى هذا إن تفرّقا قبل مضي الثلاث ثبت خيار الثلاث» ولم يكن لخيار المجلس تأثير» 
وإن لم يتفرقا حتى مضت الثلاث» ثبت خيار المجلس» ولم يكن لخيار الثلاث تأثير. 
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فإذا كان زمان الخيار باقياً ا ا ا 0 
صاحبهء وبه قال مالك وإليه رجع أ أبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز لواحد 
منهما فسخ البيع إلا بحضور صاحبه استدلالاً بأنه فسخ عقدء جا يفخ إلا مخصون من 
يجب عليه الردّ كالإقالة . ولأن الفسخ يوجب انتقال الملك» » كما أن العقد يوجب انتقال 
الملك؛ فلما كان العقد لا يصح إلا بهماء وجب أن يكون الفسخ لا يصح إلا بحضورهما . 

ودليلنا :روي أن رسول: الله كير عمل عاق الخبار. 1لا وقال: «قُلْ: لآ خلابَة 
فِي الإشلام» ولم يث يشترط في خياره حضور صاحبه» فدلٌ على استواء حكمه. ولأنه 
اختيار فسخ البيع في مذة خياره» فوجب أن ينفسخ » أصله إذا كان بحضور صاحبه. 
ولأنّه معنى يقطع الخيار» فوجب إذا لم يكن من شرطه رضا المتعاقدين أن لا يفتقر إلى 
حضورهما. أصله إجازة الب ولآث كلما كان فسها بحضور المتعاقدين» كان فسخاً 
بغيبة أحدهما كوطء البائع وليه للجارية المبيعة. ولأن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى 
رضاه» لم يفتقر إلى حضوره» كالزوج في طلاق امرأته طرداً والإقالة عكساً . 

وفيه انفصال عن الاستدلالين: لأنه لما افتقر العقد والإقالة إلى رضاهماء افتقر إلى 
حضورهماء ولما لم يفتقر الفسخ إلى رضاهماء لم يفتقر إلى حضورهما. 

فصل 

إذا وكل رجل رجلا في بيع شيء أو ابتياع شيء» فهل يجوز للرجل أن يشترط في 
عقد البيع خيار الثلاث من غير إذن المُوَكل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يتشرط خيار الثلاث إلا بإذن من الموكّل صريحء لأن الخيار 
لا يتناوله العقد إلا بشرط» فلم تتضمنه الوكالة إلا بإذن كالأجل. 

والوجه الثاني: يجوز له اشتراط خيار الثلاث من غير إذن الموكّل» لأن الخيار زيادة 
نظر وطلب حظ بخلاف الأجل. 

وإذا كان كذلك». وشرط الوكيل في عقد البيع خيار الثلاث» فهو ثابت للوكيل 
والموكل» أما الوكيل» فلأجل عقده.ء وأما الموكل» فلحق ملكه. وإذا كان الخيار 
لهماء فأيّهما سبق صاحبه إلى قطع الخيار بفسخ أو إجازة» صح.ء لأن كل واحد منهما 
قائم مقام صاحبهء فإن سبق الوكيل إلى ذلك ولم يرض به الموكل لزمهء وكذا لو سبق 
الموكل من غير علم الوكيل صح. والله أعلم. 

فصل 

إذا باع سلعة على أن يكون خيار الثلاث فيها لزيد. قال الشافعي في كتاب الصرف: 
جازء وكان الخيار لزيدء ولم يكن للبائع فيه خيار» ومنع منه في موضع آخر. فاختلف 
أصحابنا في هذا الشرط على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: حمل الجواب على ظاهر نصّه الأول» ويصح الشرط» ويكون الخيار لزيد 
المسمى دون البائع » لأن العقد يمنع اشتراط الخيار» ومستحق الخيار موقوف على قول 
من شرط الخيار. 


لكل 


كتاب البيوع 

والثاني : أن هذا الشرط فاسدء ولا يجوز أن يستحق الخيار في البيع إلا من عقده 
أو عَقَدَ له وليس زيد المسمّى في استحقاق الخيار له عاقِداً ولا معقوداً له» فلم يجز 
أن يثبت له فى العقد خيار. 

والثالث : إن جعل الخيار لزيد على طريق التوكيل له في النظر عن البائع» صحء 
وثبت الخيار لزيد المسمّى وللبائع معاًء وكان زيد وكيلاً للبائع» فأيهما اختار الفسخ أت 
الإمضاء لزم: الوكيل أو الموكل . فإن جعل له الخيار ملكا له دون البائع» أو أطلق 
الشرطء لم يجز وكان باطلاً . وتعليل هذا المذهب مشترك من تعليل المذهبين الأولين 
وهو أظهر المذاهب الثلاثة ولأنه لا يجوز أن يثبت الخيار لوكيله دونه. 

فإذا قيل: بصحة هذا الشرط على التفصيل المذكور» صح البيع وثبت فيه الشرط. 
فإذا قيل: بفساد هذا الشرط» فالصحيح أن البيع يفسد بفساده. ويكون العقد بهذا 
الشرط باطلاً لمنافاته. وفيه وجه آخر محكي عن أبي العبّاس بن سريج: أن الشرط 
فاسد والبيع صحيح. 

وفيما يتناوله الفساد من الشرط وجهان: 

أحدهما: جملة الخيارء فيصير البيع لازماً ولا خيار فيه. 

والثانى: أن الفساد إنما توجه إلى اشتراط الخيار لزيد المسمّى» ويكون الخيار ثا 
للبائع . والله أعلم . 

فصل 

فإذا قال: بعتك هذه السلعة على استثمار زيد: 

قال الشافعي في كتاب الصرف: لم يكن له الردّ إلا أن يقول قد استأمرت زيداً فأذن 
لي في الردّ. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين: أحدهما: أن هذا الشرط لازم. 
والجواب فيه على ظاهره وليس له أن يرد إلا بعد استتمار زيد وإذنه لأجل شرطه. 

الثاني: وهو قول أبي إسحاق وكافة البصريين: أنْ هذا الشرط ليس بلازم» وله الرد 
في مذّة الخيارء» سواء اسعا من يدا أم لم يستأمره. لأن استحقاق الخيار يمنع من أن 
يكون ممتوعاً من الخبان. 

فمن قال بهذا لهم عن جواب الشافعي: لم يكن له الردّ إلا بعد استثماره تأويلان: 

أحدهما: يريد به ليس له إذا رد أن يقول: قد أذن لي في الردّء إلا بعد استئماره 
لئلا يكون كذاباً» فكان هذا النهى منه عن الكذب لا عن الردّ. 

والثاني: أنه عنى الاحتياط إذا كان زيد أعرف» فيكون معنى قوله: لم يكن له الردّ 
إلا بعد استثماره: أي لم يكن الحظ في الرد إلا بعد استتماره؛ وإن لم يكن ذلك مانعاً 
من استحقاق الردّ والله أعلم بالصواب. 

باب الربا وا لا يجوز بَغضْهُ يتغض مَتَفَاضلاً ولا مُوَجَلاً والضزفٍ 
سَمِعْتٌ”'' الْمُرَنِيَ يَقُولٌ: قَالَ الشَّافِعِيَ : َخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَمَّابٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَجيدٍ التَقَفِيُ 


.)17"/- ١" انظر الأم (؟/‎ )١( 


لذن 


سس عاش ةيمو لاه برس برا ه 


ل انرما شار وري بن لوجر ورك لق ا قافرا 1 
النبِيّ كه قَالَ : دلا تَبِيعُوا الذَهَبَ ِالذْمَبَء وَلَآ الوَرِقَ بالوَرِقٍٍ ام بالبّرٌ وآ الي 
الشّعِيرٍ وَل الثَمْرَ بالتَمْرٍ وَلآ الْمِلْحَ بالملح إل سَوَاءَ بسَوَاءِ عَيْنا بعيْنِ يدا بيد وَلَكنْ ببعُوا 
الذَهَبَ بالوَرقٍ وَالْوَرقٍ بالدَهبٍ وَالْبر بالشّعِيرِ وَالشّعِيرَ ابر وَلتّمْرِ املح وَالْمِلْحَ امريد 
يد كيت فلكم" قَالَ: : وَنقَصّ أَحَدُهُمَا الثَمْرَ وَالْمِلُّحَ وَزَادَ الآحَرُ قَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَاد فَقَد 
أرَبَى .قال الشافعي: وَهُوَ مُوَافِقٌ للأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله كل ذ في الصَّرْفٍ وَبِهِ قُلَْا . 

قال في الحاوي: الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . فأما الكتاب 
فقوله تعالى : #يَتيهًا الي م2 ل تا سكلا ربا عدن تَمَمتَعَفَه 78[آل عمزاة :1 
معنى قوله: «أضعافاً» مضاعفاً. أئ: أضعاف الحق الذي دفعتم » لأن أهل الجاهلية 
كان الواحد منهم إذا حل دينه قال لغريمه إما أن تعطي أو تربيء فإن أعطاه وإلا 
أضعف عليه الحق وأضعف له الأجل ثم يفعل كذلك إذا حل حتى يصير الحق أضعافاً 
مضاعفةء فحظر الله تعالى ذلك لما فيه من الفسادء ثم أكد الزجر عليه بقوله: #8وَاتَّفُوا 
لَارَ أل لدت بِلْكَفرتَ 409 [آل عمران: ١18]؛‏ فأخبر أن نار أكل الربا كنار الكافر. 
وقال سبحانه وتعالى: #الَذِت يَأَكُلُونَ ريأ ل يَعومُونَ إِلَا كما يوم لرّى بَتَكََهُ 
ليطن من الْمَيّنَ 4 [البقرة : 107] - يعني لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم 
الذي يتخطبه الشيطان في الدنيا من المس. يعني : الجنون. 

ثم قال تعالى : ظدَلِكَ آَم كَالوَأ إننا ليم قل ردأ لعل َه الهم وَحَرَمْ ألبزأ» 
ا لا ل الربا قالوا: كيف 
يحرم الربا بلاطا رارم فرداله تعالى عليوم قولوم وأبطل جبعهع ٠‏ ثم قال : 
تمن ادم مبعفلة ين ري يعني القرآن #تأنتهن» لاقم 0 
وفال سبحانه وتعالى: كانه اررض اموأ أَتَُّوأ ألَّهَ وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنّ الَأ إن كُنثر مو 
49 [البقرة: 174] يعني ما لم يقبض من الربا إذا أسلموا عليه تركوه» وما قبضوه 00 
الإسلام لم يلزمهم أن يردوه. ل ل #وّن لم تتْمَلُوا 
كَأَديوا يَحَرّبٍ من الله 90 وَإِن كُبَْرٌ هَلَكُمٌ روس أَنَوْلِكُمْ 4 [البقرة ا ما 
دفعتموه 2 ظَيِمُونَ ولا تظلمُوت* (البقرة: 7079]ء بأن تمنعوا ##رُيُوس أَمَو وْلِكُمْ» ثم قال 
تيسيراً على خلقه. #وإن كاست>#» ‏ من قد أربيتموه ‏ #ذُو عُسَرَّوَ »* برأس المال #مَنظِر ًُ 
ِل مَتْسرَةَ» [البقرة : ]18١‏ يعني إلى وقت اليسار. وهذه آخر آية نزلت من القرآن على ما 
روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: آخِرٌ ما نْزِلَ مِنَ الْقَرْآنِ 
آيهُ الرّبَا فَإِنَّ نَبِيَ الله يل قبض قَبْلَ أَنْ يُقَسَّرَهَا فَدَعُوا الرَبَا وَالريبة . ١‏ 

وأما السنة فما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لَعَنَّ 
رَصْوَلَ اللدولة أكل الربا ومؤكلة وشاهدة وكان77, 


.)1597/95-1591 /95( ومسلم‎ »)١51//1( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى)‎ 2207١5 ,051١7( والنسائي‎ ,»277١( (؟) أخرجه أبو داود (23» والترمذي‎ 
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كتاب البيوع ‏ سس سس يبب 899 
وروي عن النبي كَككِ أنه قال في خطبة الوداع: «ألآ وإِنَّ كُلَّ ربا مِنْ ربًا الْجَاِلِيَّة 


مَوْضوعٌ لَحُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لآ تَظْلِمُونَ وَلآ تُظْلَمُون. أل ربا أضَعُهُ ربا عَمْي 
الْعَبّاِء ألا وَإِنَّ كُلَّ دم مِنْ دم الْجَاهِلِيِ مَوضُوعٌ وَأَوَلُ دم أْضَعْهُ دَمْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ 
الك 0 ثم قد أجمع المسلمون على تحريم الربا وإِنّ اختلفوا في فروعه وكيفية 
لحري حتن ن .نا الك التي دا" شرل واد ,ليبا فل يملسالا عو سهان ول 
«وَأَنْذِهِمُ اربوأ وقد مُهُوأ عَنْهُ4 [النساء: ]17١‏ يعني: في الكتب السالفة. 
فصل 

فإذا ثبت تحريم الربا بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع فقد اختلف أصحابنا 
فيما جاء به الكتاب من تحريم الربا على وجهين: 

أحدهما:أنه مجمل فسرته السنة. وإن ما جاءت به سنة رسول الله كَكِةِ فإنما هو 
تفسير لما تضمنه مجمل كتاب الله عز وجل من الربا نقداً أو نساء. 

والثاني: أن تحريم الربا من كتاب الله تعالى إنما يتناول معهود الجاهلية من الربا في 
النساء وطلب الفضل بزيادة الأجل ثم وردت سنة رسول الله كل بزيادة الربا في النقد 
فاقترنت بما تضمنه التنزيل» وإلى هذا كان يذهب أبو حامد المروزي. 

فصل 

فإذا تقرر أن الربا حرام فلا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب. فكل 
عقد كان رباً حراماً بين مسلمين في دار الإسلام؛ كان ربأ خراما. بين طلم وخريي :في 
دار الحرب سواء دخل المسلم إليها بأمان أو بغير أمان. 

وقال أبو حنيفة: يحرم الربا على المسلم من الحربي في دار الحرب سواء دخل 
بأمان أو بغير أمان. احتجاجاً بحديث مكحول أن اللي يل قَال: لا ربا بيْنَ مُسْلِم 
وَحَرْبِيَ في دَارٍ الْحَرْبٍ” "© ولأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد فكان أولى 
أن يستبيحها بعقد. والدلالة على أن الربا في دار الحرب حرام كتحريمه في دار 
الإسلام» عموم ما ذكرنا من الكتاب والسنة. ثم من طريق المعنى والعبرة: أن كل ما 
كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الشرك كسائر الفواحش والمعاصي ولأن 
كل عقد حرم بين المسلم والذمي» حرم بين المسلم والحربي كدار الإسلام» ولأنه عقد 
فاسد فوجب ألا يستباح به المعقود عليه كالنكاح . 

فأما احتجاجه بحديث مكحول فهو مرسل والمراسيل عندنا ليست حجة. فلو سلم 
لهم لكان قوله يك ال ربآء يحتمل أن يكون نفياً لتحريم الربا ويحتمل أن يكون نفيا 
لجواز الربا فلم يكن لهم جملة على : نفي التحريم إلا ولنا حمله على : نفي الجواز ثم 
حملنا أولى لمعاضدة العموم له» وأما احتجاجه بأن أموالهم يجوز استباحتها بغير عقد 


.21١574( وأبو داود (2)77754 والبيهقي في «الكبرى»‎ 2»)١5١8/١541( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كنا كتاب البيوع 


فكان أولى أن تستباح بعقد فلا نسلم إذا كانت المسألة مفروضة في دخوله إليهم بأمان 
لأن أموالهم لا تستباح بغير عقد فكذا لا يستبيحها بعقد فاسد. ولو فرضت المسألة مع 
ارتفاع الأمان لما صح الاستدلال من وجه آخر وهو أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
جاز استباحة ماله بغير عقد ولا يجوز استباحته يعقد فاسد. 

ثم نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسد. ألا ترى 
أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد ولا يجوز استباحتها بعقد فاسدء فكذا 
الأموال وات جاز أن تستباح منهم يقير عقد لم يجز أن تستباح بالعقد الفاسد . والله أعلم . 

مسألة7 : : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَبهَا تركنًا قَوْلَ مَنْ رَوَى عَنْ أَسَامَة 
النّبِيَ يكل قَالَ : (إِنْمَا ارا فِي النسيئة» لأَنّهُ مُجْمَلٌ وَكُلّ ذَلِكَ مُه مَمَسَّرٌ فَيُحْتَمَل أن يه 


ال كل سئِلَ عَنٍ الربَا أفي صِْقيْنٍ مُحَْلِقينِذَهَبَ يورق أمْ تَمْرٍ بحنْطة؟ كَقَالَ: لق 7 
فِي النْسِيكَة؛ فَحَمْطَهُ قَأدَى قَوْلَ النبيَ كلل ولم يو ود المَنا لذ: 

قال في الحاوي: وهذا صحيح . والربا ضربان: نقدء ونساء. وأما النساء: فهو بيع 
افيض ارح اا وك العو رار الجاهلية والذي قد أجمع على تحريمه 
الفقهاء ء تحريم ذلك كالنساء» وده امن الضجحانةا إلى إحاذك: , وإباحته وهم : عد لدي 
عباس » وعبد الله بن الزبير» وأسامة بن زيد» وزيد د بن أرقم والبراء بن عازب تعلقاً بخبرين : 

أحدهما : ما استدل به ابن عباس أن أسامة بن زيد روى عن النبي كَل أنه قال: 
(إنّمَا الربَا في النّسِيئة»”'2. فلما أثبت الرّبَا في النّسِيئة دل على انتفاء الربا في النقد. 

والثاني رو ا ا باع شريك لي دراهم بدراهم 
بالكوفة وبينهما فضل . فقلت : ما أراه يصلح هذا فقال : لقد بعتها في السوق فما عاب علي 
ذلك أحدء فأتم تيت البراء بن عازب فسألته فقال: دم رَسُولُ الله كك الْمَدِئَة وَتَجَارََُا كذ 
َقَالَ النبِيْ يكل مَا كانَ يدا بيّد فَلا بِأْسَ به وَمَا كان تَسيئةً فَله حيْرَ فيه. وَأَتَيْتُ رَيْدَ بْنَ أَرْكَمَ 
كان عط يجار نا ٠‏ كأَتَبِنهُ َسَأَلْنُهُ ققَالَ لي مِئْلَ ذَّلِكَ0" وهذا نص . 

والدلالة على تحريم ذلك أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث عبادة بن الصامت المقدم ذكره فى صدر الباب. وقوله: «إلا سُوَاءً 
سَوَاءِ يَأ ب بيدا . 


«الْفِضَهُ ِالْفِضّة لحت ِالدَّمَبِ سَوَاءً 7( فَمَنْ 5 وَاسْتَجَاة فَقَدْ روي الخد 


وَالْمَكدٍ ل سُوَا ا 


0 


الى 
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يمضنا 


كتاب البيوع 
والثالك: حديث مالك بن عامر عن عثمان أن النبى كَلةِ قال: «لآ تَبِيعُوا الدَّيَارَ 
ِالدَّيئَارَيْن وَل الدّرهَم ِالدَّرْهَمَيْن)”. ١‏ 1 

والرابع : حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يَكهِ قال: «الدَّيبَارٌ 
ِالدَينَارٍ وَالدَرْهَم ِالدَرْمَم لآ فصل 0 

وأما حديث أسامة وقوله «إنما الربا في النسيئة»”" ففيه جوابان: 

أحدهما : وهو جواب الشافعي : أنه جواب من النبي يكل لسائل سأله عن التفاضل في 
جنسين مختلفين فقال: إنما الربا في النسيئة فنقل أسامة جواب النبي يكَِِ وأغفل سؤال السائل . 

والثاني : أنه معبول على الحسن الراحن يحوق التمائل: فيه نقدا ول يجوز نسينة: 

على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه حين لقيه أبو سعيد الخدري 
وقال له : يا ابن عباس إلى متى تأكل الربا وتطعمه الناس وروى له حديثه عن النبي كَل. 
فقال ابن عباس : َا أَيّهَا انان إِنَّ هذا ربا كانَ مني وَإِنّي أسْتَْفِرُ اللّهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ. 

وأما حديث أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم فمنسوخ؛ لأنه مروي عن 
أول الهجرة وتحريم الربا متأخر. 

مسآلة©؟ : قَالَ الشافيرة وحم الله تَعَالَى : ١وَيشتَيِل‏ قَوْلُ عُمَرَ عَنٍ التي يكل «الذّهَبُ 
بِالْوَرَقِ رباً إل هَاءَ عا يقلي بد ويخ بأخرى يكوه الأخذ م الإفطاء وتخقيل أ 
لا يتمَرَقَ الْمُتَبَايِمَانٍ مِنْ مَكَانِهمَا حَنَّى يَتَمَابِضَا قَلَمّا قَالَ ذَلِكَ عْمَرُ لِمَالِتِ : بْنِ أَوْسٍ لآ 
تُقَارِفُهُ حَنَّى تُعْطِيَهُ وَرَكَه أو تَرْدّ إلَيْهِ دَمَبَه1* وَهْوَ رَاوِي الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَى أن 5 ا«مَاءٌ 
وَعَاءا تَفَائْضَهُمَا قبل أن يق 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. كل شيئين ثبت فيهما الربا بعلة واحدة لم يصح 
دخول الأجل في العقد عليهما ولا الافتراق قبل تقابضهما. سواء كانا من جنس واحد 
كالبر بالبر أو من جنسين كالشعير بالبر حتى يتقابضا قبل الافتراق في الصرف وغيره. 
0 أبو حنيفة في الذهب والورق كقولنا لا يصح فيهما العقد إلا بالقبض قبل الافتراق 

يثبت فيهما الأجل ولا خيار الشرط . 

0 سوى الذهب والورق تأخير القبض وخيار الشرط وإن لم يدخل فيه 
الأجل . استدلالاً بأنه عقد لم يتضمن صرفاً فلم يكن التقابض فيه قبل الافتراق شرطاً 
كالثياب بالثياب . 

قال: ولأن القبض يراد لتعيين ما تضمنه العقد فلما كان الذهب والورق لا يتعين بالعقد 


2))1١9/15( أخرجه مالك في «الموطأ» (777/1). ومسلم (1980/78): وأحمد في «المسند؛‎ )١( 
.)79155( وفى «معرفة السنن»‎ »)٠١5865( والبيهقى فى «الكبرى»‎ 

هق أخرجه مالك في «الموطأ» 0/ 16 ومسلم (88/86ه )ل والبيهقي في «الكبرى) (585 .»)٠١‏ 
وفى «معرفة السنن» (77798) . 

(0) تقدم تخريجه. (8) انظر الأم (03179//1 188). 

(0) أخرجه البخاري »)١175(‏ ومسلم (1687/1/9). 
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ل ع ا د لعي ا ا و ل 
والشعير وغيرهما يتعين بالعقد لم يلزم فيه تعجيل القبض ؛ لأن المعقود عليه قد صار معينا 

|والدلالة عليه: حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله لله كله قال: «لاآ تَبِيعُوا الك 
ِالدّمَبء وَل الْوَرِقَ بِالْوَرِقِء وَلَه الْبُرٌ بالْبُرٌ وَل الشّعِير بالشَّعِيرٍء وَل الثَمرَ ِالتّمْرٍ 
ب املح يالمِلح إلا سَوَاءَ بِسَواءِء عَيْنَا بِعَيْنِ» يدا بِبَوِء وَلَكِنْ بِيعُوا الذْمَبَ بِالْوَرقِ» 
وَالْوَرِقَ بالذفكم فال ِالشَّعِيرٍ والشعية الْبرٌ ولك ِالْمِلّح, وَالْمِلَحَ ِالَّمْرٍ يَدَ يدا :بيد 
0 فشرط في بيع ذلك كله تعجيل القبض بقوله إلا يّداً بِيَدِ. فإن قيل: 
فقوله يّداً بِّدِ فيا لدخول الأجل فيه وأن يكون العقد عليه بالنقد وليس بشرط في تعجيل 
القبض. قيل: يبطل هذا التأويل بثلاثة أشياء. 

أحدها : أنه جمع في الخبر بين الذهب والورق وبين البر والشعير فلما كان قوله دإلاً 
يَدَاُ بيدا محمولاً في الذهب والورق على تعجيل القبض وجب أن يكون في البر 
والشعير مثله لآنها جملة معطوف عليها حكم . 

والثاني: أن نفى الأجل مستفاد من هذا الحديث بقوله إلا عيئاً بعين» لأن المؤجل 
لا يكون عيناً إذ العين لا يدخل فيها الأجل وإنما يكون عيناً بعين» لأن المؤجل لا 
يكون عيناً إذ العين لا يدخل فيها الأجل وإنما يكون عيناً بدين. فوجب أن يكون قوله 
إلأ يَدَأ بيد محمولاً على غير نفي الأجل وهو تعجيل القبض ليكون الخبر مقيداً لحكمين 
متغايرين » واختلاف اللفظين محمولاً على اختلاف معنيين. 

والغالث: أن قولة إلا يدا ببَدِ مستعمل في اللغة على تعجيل القبضن. لأجل أن القيض 
يكون: باليد وليس تعمل فى نني الأجل إلأاعلى .وجه المجاز:فكان غيل الكلمة على 
حقيقتها في اللغة أولى من حملها على المجاز. ومما يدل على أصل هذه المسألة ونفي 
هذا التأويل أيفاً : ما استدل به الشافعي من حديث عمر رواه مالك عن ابن شهاب عن 
مالك , 0 قَالَ رسول الله عله : الدَهَبُ بِالدّمَبِ ِب إل هَاءً وَهَاءً» 
ررق بِالْوَرَقٍ ربا إلا هَاءً مالي ابر زا الأ عله ركات بوالتمن بالشعريرا إلا 
عاة وعاقة والئقة الثم 5 0 3 ان 

قال الشافعي فاحتمل قوله: ١‏ 52 

أحدهما: أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون الأخذ مع الإعطاء» واحتمل ألا يتفرق 
المتبايعان عن مكانهما حتى يتقابضاء ٠‏ فلما رُوِيَ أن مَالِكَ بن أَوْسٍ بْنِ الْحَدْنَانٍ صَارَفَ طَلْحَة 
بْنَ عُبَيدٍ الل بمَائةِ دِينا بَاعَهَا عَلَيِْ بدَرَاهِم قَقَالَ طَلْحَةَ لِمَالِكِ : : حتّى يَأتِي حََازِنِي من الْغَابَة 
وَعْمَر بْنُ الطاب رَضِيَ الله عله يسْمَعْ فَقَالَ عَمَرلمَالِكٍ : لآ وَاللَهِ لآ ثَمَارِفهُ حَنَّى تَأَحُذَ مِنْه 
وَرقَكَ أو يَرُدَ عَلَيِْكَ ذَهَبَكَ . قَالَ رَسُوَلُ الله وَل : : الذّهَبُ بِالْوَرِقٍ رباً إلا مَاءَ وهاءً. 

دل على أن المراد بهذا الحديث من المعنيين المحتملين التقابض قبل الافتراق لأمرين : 

أحدهما : أن راوي الحديث إذا قسرة غلى أحد معنيين كان محمولا غليه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ان 


كتاب البيوع 

والثانى: أن فى تكليف الناس الإعطاء بيد والأخذ بأخرى مشقة غالبة والشريعة 
موضوعة على التوسعة والسماحة فامتنع أن يكون هذا مراداً . 

ثم الدليل على ذلك من طريق المعنى : أنه عقد معاوضة يمنع من ثبوت الأجل فوجب 

أن يمنع من التقرق قبل القبض كالصرف ولأن كل ما كان شرطاً معترا في عقد الصرف كان 
شرطأً معتبراً فيما دخله الربا من غير الصرف كالأجل . وأما الجواب عن قياسهم على بيع 
الثياب بالثياب فمنتقض بالسلم حيث لزم فيه القبض ثم المعنى في بيع الثياب بالثياب عدم 
الربا فيها فجاز تأخير قبضهما وما ثبت الربا فيه لم يجز تأخير قبضه كالصرف . 

وأما حراج كن اعداتيم ان القبض إنما يراد لتعيين ما تضمنه العقد والبر 
والشعير مما يتعين بالعقد فلم ب يفتقر إلى القبض فهو أن هذا يفسد ببيع الحلي بالحلي 
يلزم فيه تعجيل القبض وإن كان متعيناً بالعقد. ثم لو سلم من هذا الكسر لكان عكس 
هذا الاعتبار أشبه بالأصول لأن السلم يتعين فيه الثمن ولا يتعين فيه المثمن» ثم يلزم 
فيه تعجيل القبض وإن كان متعينا بالعقد. ثم لو سلم من هذا الكسر لكان عكس هذا 
الاعتبار أشبه بالأصول لأن السلم يتعين فيه الثمن ولا يتعين فيه المثمن. ثم يلزم فيه 
تعجيل قبض الثمن وإن كان معيناً ولا يلزم فيه تعجيلٍ قبض الثمن وإن لم يكن معيناً 
فكان اعتبار هذا يوجب تعجيل القبض فيما كان معيناًء ولا يوجبه فيما ليس بمعين» 
ولما انعكس هذا الاعتبار عليه بطل أن يكون له دليل فيه. 

فصل 

فإذا ثبت أن القبض قبل الافتراق شرط في صحة العقود التي لا تدخلها الآجال 
ويلحقها الربا من صرف وغيره وأن حكم ما فيه الربا وإن لم يكن صرفاً كحكم ما فيه 
الربا إذا كان صرفاً فتصارف الرجلان مائة دينار بألف درهم وتقابضا الدراهم ولم 
يتقايضا الدنانير أو تقابضا الدنانير ولم يتقابضا الدراهم حتى تفارقا فلا صرف بينهما 
ولزم رد المقبوض منهما سواء علما فساد العقد بتأخير القبض أو جهلا. 

فلو لم يتفرقا ولكن خير أحدهما صاحبه فاختار الإمضاء القائم مقام الافتراق قبل أن 
يتقابضا كان هذا التخير باطلاً ولم يبطل العقد لأن اختيار الإمضاء إنما يكون بعد تقضي 
علق العقدء وبقاء القبض يمنع من نقض علقه فمنع من اختيار إمضائه» فإن تقابضا بعد 
ذلك وقبل الافتراق صح العقد واستقر وكانا بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. فلو وكل 
أحدهما فى القبض له والإقباض عنهء فإن قبض الوكيل وأقبض قبل افتراق موكله 
والعاقد الآخر صح العقدء وإن أقبض بعد افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلاً لافتراق 
المتعاقدين قبل القبضء» فلو تقابض المتصارفان ما تصارفا عليه في مداد قبل الافتراق 
جاز ولم يلزم دفع جميعه مرة واحدة وإنما يلزم قبض جميعه قبل الافتراق وسواء طالت 
مدة اجتماعهما أو قصرت. 

فلو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفارقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه كان القول 
قول من أنكر القبض ويكون الصرف باطلاً . فإن قيل أليس لو اختلفا بعد الافتراق في 
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الإمضاء والفسخ فقال أحدهما: افترقنا عن فسخ . وقال الآخر: عن إمضاءء كان القول في 
أحد الوجهين قول من ادعى الإمضاء والبيع لازم فهلا كان اختلافهما في القبض مثله. قيل 
الفرق بينهما أن مدعي الفسخ ينافي بدعواه مقتضى العقد لأن مقتضاه اللزوم والصحة إلا 
أن يتفقا على الفسخ فكان الظاهر موافقاً لقول من ادعى الإمضاء دون الفسخ وليس كذلك 
من ادعى القبض لأن الأصل عدم القبض على أن أصح الوجهين هناك أن القول قول مدعي 
الفسخ إذا تصارفا ماثة دينار بألف درهم فتقابضا من المائة خمسين ديناراً ثم افترقا وقد بقي 
خمسون ديناراً كان الصرف في الخمسين الباقية باطلاً . 

ومتهي الثنافنى جوازوشن التكيهين القيرقية قرلا واعدا لناكمة العقد ودورت 
الفساد:قيما .تعد ::.وكان اب ىإسحاق:المروري' تخرج الصرفة فيالخمسين المقتوهة على 
قولين من تفريق الصفقة. وليس هذا التخريج صحيحاً لأن القولين في العقد الواحد إذا 
جمع جائزا وغير جائز في حال العقد. 

وإذا صح الصرف في الخمسين المقبوضة فالمذهب أنها لازمة بنصف الثمن وهو 
خمسمائة درهم وليس للبائع ولا للمشتري خيار في الفسخ لأجل تفريق الصفقة» لأن 
افتراقهما عن قبِضن البعض رضا منهما بإمضاء الصرف فيه وفسخه في ياقيه . وكان بعض 
أصحابنا يخرج قولاً ثانياً أنها مقبوضة بجميع الثمن. وكلا التخريجين فاسد والتعليل في 
فسادهما واحد. 

يبآلة" كال الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَالرّبَا من وَجْهَيْنِ. أَحَدِجِمَا فِي النَّقْدٍ 
ِالريَادةٍ وَفِي الوَرْق وَالْكَيْلٍ وَالآخَرٍ 2 فِي الدَيْنِ بِزِيَادَةٍ الأَجَلِ). 

قال في الحاوي: لأصحابنا في هذا الكلام تأويلان. أحدهما : أنه أراد الرد على 
من أثبت الربا في النساء وأباه في النقد وقال: والربا من وجهين: أحدهما: النساء 
المتفق عليه. وهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل . والثاني: ما كان مختلفاً فيه وهو 

بيع الدرهم بالدرهمين نقداً فجعل كلا الوجهين ربا وقد مضى الكلام فيه مع من استدل 
بحديث أسامة فهذا أحد التأويلين. 

والتأوبل الثاني: أنه أراد أن الجنس الواحد قد يدخله الربا من وجهين: 

أحدهما : التفاضل سواء كان نقداً أو نساء فلا يجوز بيع درهم بدرهمين عاجلاً ولا آجلا . 

والثاني : : الآجل سواء كان متفاضلاً أو متماثلاً فلا يجوز بيع الفضة بالفضة نساء متفاضلاً 
ولا متماثلاً . فأما الجنسان المختلفان فلا يدخلهما الربا إلا من وجه واحد وهو الأجل . فأما 
التفاضل أو التمائل فيجوز فيهما : فإذا باع الفضة بالذهب أو البر بالشعير نقداً جاز سواء كان 
متفاضلاً أو متمائلاً وإن باعه إلى أجل لم يجز . سواء كان متماثلاً أو متفاضلاً . 

مسألة”'": قَالَ الشَّافِعِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِنْمَا حَرَّمْنَا غَيْرَ مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ يكل 
مِنَ الْمَأكُولٍ المَكيل وَالْمَوْرُونِ لآنه في مَغتى ما سَمّى4. 

قال في الحاوي : أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها وأجمع 


.)18/5( انظر الأم (1788/5). 0) انظر الأم‎ )١( 
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المسلمون عليها وهي: الذهب والفضة» والبرء والشعيرء والتمر»ء والملح. واختلف 
الناس في ثبوت الربا فيما عداها. فحكي عن طاوسء وقتادة» ومسروق» والشعبي 
وعثمان البتي» وداود بن علي الظاهري . 1 

ونفاة القياس بأسرهم أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي 
عنها إلى ما سواها تمسكا بالنص» ونفيا للقياس» واطراحا للمعاني. 

وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان 
في معناه. وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين: أحدهما: 
من جهة إثبات القياس» فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من 
الأشياء الستة وهذا يأتي في موضعه من كتاب أدب القاضي إن شاء الله تعالى. 

والثاني: من طريق الاستدلال الظاهر والدليل عليه من هذا الطريق ثلاثة أشياء : 

-أحدهما: قوله تعالى: #وَآحلّ اللَهُ الْسَهمْ وَحَرَمَ الربا أ [البقرة: 0. والربا اسم للزيادة 
والفضل من طريق اللغة والشرع. أما اللغة فكقولهم قد ربا السويق إذا زاد» وقد أربى 
علي في الكلام إذا زاد في السب» وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها . وأما 
الشرع : فكقوله تعالى : «#يمحق أله لزيا وبري 0 . أي يضاعفها ويزيد 
فيها وقوله: #مَإدًا ألا عَليّهَا الماه همرت وَرَيتّ» [الحج: 50]. أي زادت ونمت. 

وإذا كان الربا ما ذكرنا انيما للزيادة لغة وشرعا ا الفضل 
والزيادة إلا ما خص بدليل. 

والدلالة الثانية: ما روي عن النبي كَل أَنّهُ نَهَى عَنْ بَْعِ الطّعَامِ بالطّعَام إلا مِثْلا 
بوئل”". وَالطَعَامُ اشم لِكُلَّ مَظعُوم مِنْ بر وَغَيْرِهِ في اللغة والشرع . أما اللغة فكقولهم 
طعمت الشيء أطعمه وأطعمت فلاناً كذا إذا كان الشيء ء مطعوماً وإن لم يكن براً. 

وأما الشرع فلقولة عاق كل لظَمَامٍ كان ِلآ لَه إمَرْهِيلَ» [آل عمران: *94] يعني 
ا ا وقوله: «مس كرت هن َس مق ومن لم يلصن 
قَإِنمُ موْ* [البقرة: 144] فسمى الماء مطعوماً لأنه مما يطعم. 

+ كالكتعاكفة ة: عِشْنَا دَهْرَاً وَمَا لَنَا طَعَامٌ إل الأَسْوَدَانٍ التّمْرُ وَالْمَاء*"©. وإذا كان اسم 
الطعام بما وصفنا من شواهد اللغة والشترع باون كل مطعوم من نب وغيرما كان تهيه عن 
بيع الطعام بالطعام محمولاً على عمومه في كل مطعوم إلا ما خص بدليل. فإن قيل فهذا 
وإن كان عاماً فمخصوص ببيان النبي ككلِِ الربا في الأجناس الستة. قيل : لمم تن 

يتناوله العموم لا يكون تخصيصاً لأنه لا ينافيه» وإن كذ عض أصحابنا فجعله تخصيصا . 

والدلالة الثالثة: أن النبي يَلةٍ نص عَلَى البّرٌّ وَهْوَ أعلى المطعومات» وعلى الملح 
وهو أدنى المطعومات فكان ذلك مئه تنبيهاً على أن ما بينهما لاحق بأحدهما. لأنه 
ينص تارة على الأعلى لينبه به على الأدنى كما قال تعالى: #وَمِنْ أَمْلٍ الْكِتَبٍ مَنَ إن 


.)1١601( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)50٠/5( وأحمد‎ .)١597/917( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5957/55( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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تَأمَنَهُ بقِنطارٍ يُوَوّدَ إِليَكَ4 [آل عمران: 76] فنبه به على الأدنى . + اوإتتضى تارة على الأعلى 
فإذا ورد النص على الأعلى والأدنى كان أوكداشييا على ماابيتهما وأفوق شاهداً في 
لحوقه بأحدهما. والله أعلم. 

مسألة”") : قَالَ الشَّافِعِيُ رَ الله تقال : «وَلَمْ يَجُرْ أن نَقِيسَ الْوَرْنَ عَلَى الْوَرْنٍ مِنّ 
الذَمَبِ وَالوَِقٍ لأنّهُما عَيْر مَأُْولَيْنِ وَمبَاينانِ لِمَا سِوَاهمَا وَهَكَذَا ال ان اليب لأ ريا إل 1 
فِي ذَّمَبٍ أَوْ وَرِقٍِ أو مَا يُكَالُ أو يُورَنْ مما يُؤْكَلَ وَيُشْربُ. قَالَ : وَهَذَا صَحِيحٌ وو قَسْنَا 
عَلَيْهِمَا الْوَرْنَ لمن ل لا ل لض 
مَوْرُونٍ مِنْ وَرِقٍ وَلا أَعَلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الحتلافاً أَنَّ الدّيئَارَ وَالدّرْهَمَ يُسَلَمَانٍ في كل شَيْ 
الل علد ب لعزا لاس د اي ار شل 
وَهُوَ عِنْدَنَا جَائِرُ لأنة لآ رَكَاةَ فِيهَا وَل فِي تبرها وَِنَهَا َيْسَتْ يتَمَنِ للأَشيّاءِ الْمثْلمَة وَإِنَمَا أنْظرٌ 
في التَّْرٍ إلى أَضْلِهِ وَالنُحَاسٍ مِمّا لآ ربا فيه وَكَدْ أَجارَ عَدَدْ مِنّْهُمْ إِبْرَاهِيم مم النَحْعِنُ السَّلَْفُ فِي 
ل ات 
وَالْوَرِقِ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ وَل يَكُونُ مَضْرُوبُ النْحَاسِ ُنُوساً في مَعْنى النْحَاسٍ غَيْرَ مَضْرُوب». 
قال في الحاوي: إذا ثبت أن الربا يتجاوز المنصوص عليه لمعنى فيه» وعلته 
مستنبطة منه. فالعلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح. فأما 
العلة في البر والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على مذاهب شتى. أحدهما : 
مذهب محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فأجرى الربا في جميع الأجناس ومنع 
التفاضل فيه حتى التراب بالتراب. 

والمذهب الثانى: وهو مذهب الحسن البصري أن علة الربا المنفعة فى الجنس فيجوز 
بيع ثوب اقيمتة:ديتار بتويينقيسهما ديثان ومع .من بيع 'ثوت قيمنه ديتان كوب قبمنه:ديناوان . 

والثالث: وهو مذهب سعيد بن جبير أن علة الربا تقارب المنافع في الأجناس فمنع 
من التفاضل في الحنطة بالشعير لتقارب منافعهماء ومن التفاضل في الباقلاء بالحمص 
وفي الدخن بالذرة لأن المنفعة فيهما متقاربة. 

والرابع: وهو مذهب ربيعة أن علة الربا جنس يجب فيه الزكاة فأثبت الربا في كل 
جنس وجبت فيه الزكاة من المواشي والزروع ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة. 

والخامس: وهو مذهب مالك أنه مقتات مدخر جنس فأثيبت الربا فيما كان قوتا 
مدخراً ونفاه عما لم يكن مقتاتاً كالفواكه وعما كان مقتاتاً ولم يكن مدخراً كاللحم . 

والسادس: وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله أن علة الربا فى البر أنه مكيل جنس 
فأثبت الربا في كل ما كان مكبلاً وإن لم يكن مأكولاً كالجص» والنورة» ونفاه عما كان 
غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا كالرمان والسفرجل. 

والسابع : وهو مذهب سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي في القديم أنه مأكول مكيل 


)1( انظر الأم (2179/5 60). 
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أو موزون جنس . ون أسعابنا ف 23 6د العلة ار العبارة فقال: 
موزوناً وح لكات ل موزون وإن كان مأكولاً أو انوبا مكياا أو 
وروا وعما كان غير مأكول ولا كروك :إن كان مكيلا أو مورونا: 

والثامن: وهو مذهب الشافعى فى الجديد أن علة الربا أنه مأكول جنس ومن أصحابنا من 
قال مطعوم جنس وهذه العبارة أعم وهو قول من أثبت في الماء الربا فهذا جملة المذاهب 
المشهورة في علة الربا. وسنذكر حجة كل مذهب منها وندل على فساده. 

ل 

ات التفاصل اختلااف الحس فقت أن له الريا الح نه يجوز أن 
يباع شيء بجنسه متفاضلاً أبداً . والدليل على فساد هذا القول ما روى عبد الله بن عمرو 
أنَ لني كلل جَهَرَ جَيسَاً فتقَدَتْ إِبْلهُ كأَمَرَني َنْ أَشْتَرِي بَعِيراً ببعِيرَينٍ إِلَى إبلٍ الصَّدَقَقه؟') 
قَلّما ابْتَاعَ بك بَعِيرَاً ببَعِيرَيْنِ بَطلَ أَنْ يَكُونَ الْجِنْسُ ء عِلْةَ لِوْجُودٍ التّفّاصْل فيه وَأَذْنَ الي 
ِل به. وقد فعلت الصحابة مثل فعله وروي عن علي رضي الله عنه أنه باع جملاً له 
بعشرين جملاً إلى أجل”" . 

وعن ابن عمر أنه باع راحلة له بأربعة رواحل إلى أجل" ولم يظهر لهما مخالف فكان 
إجماعاً فأما قوله كَل : َإِذَا اختلف الْجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كيف شِئثم . فعطف على ما قدم ذكره 
من الأجناس الستة التي أثبت فيها الربا بالنص فجوز فيها التفاضل مع اختلاف الجنس فلم 

فصل 

وأما المذهب الثاني وهو قول الحسن البصري أن علة الربا المنفعة فى الجنس 
فاحتج له بأن ثبوت الربا مقصود به تحريم التفاضل» وفضل القيمة يقع ظاهراً كفضل 
القدر فلما ثبت أن الربا يمنع من التفاضل في القدر وجب أن يمنع التفاضل في القيمة. 
والدليل على فساد هذا القول مع ما قدمناه من ابتياع النبي كَل بعيراً ببعيرين وفضل 
القيمة بينهما كفضل القدرء وأن مقصود البياعات طلب النفع والتماس الفضل فلم يجز 
دع ساي ا لحي قا ع وات جرم د 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/١7١).‏ وأبو داود (770010): والحاكم (01/15)» والبيهقي في «الكبرى» 
(584ه١٠0).‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟5057/7)., والبيهقى فى «الكبرى)» .)٠١870(‏ 

[هرة أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/2)107 والشافعي في «المسند) 2)١71/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(81ه١٠).‏ 
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فصل 
وأما المذهب الثالث وهو قول سعيد بن جبير أن علة الربا تقارب المنافع في 
الأجناس» فاحتج له بأن الجنسين إذا تقاربا في المنفعة تقاربا في الحكم والمتقاربان في 
الحكم مشتركان فيه. والدليل على فساد هذا القول ورود النص بجواز التفاضل في البر 
بالشعير مع تقارب منافعهما وما دفعه النص كان مطرحا. 
فصل 
فأما المذهب الرابع وهو قول ربيعة إن علة الربا جنس تجب فيه الزكاة فاحتج بأن 
الربا تحريم التفاضل حثاً على المواساة بالتماثل» وأموال المواساة ما ثبت فيها الزكاة 
فاقتضى أن تكون هي الأموال التي ثبت فيها الربا. 
وإلدليل على فساد هذا القول: ابِْيَاعٌ النِيْ له بَعِيراً ببَعِيرَيْنِء والإبل جنس تجب فيه 
الزكاة» وأثبت الربا في الملح وهو جنس لا تجب فيه الزكاة فثبت بهذين فساد مذهبه. 
فصل 
فأما المذهب الخامس وهو قول مالك إن علة الربا أنه مقتات مدخر جنس» فاحتج له 
بأنه اعتلال يشابه الأصل بأوصاف وما كان أكثر شبهاً بالأضل كان أولى . والدليل على 
فساد هذا القول عدم هذه الأوصاف في الأصل لأن الملح ليس بقوت» وقد جاء النص 
بثبوت الربا فيه فبطل اعتبار القوت» والرطب فيه الربا وليس بمدخر وقد وافق أن فيه الربا. 
فإن قال إن الرطب يؤول إلى حال الادخار فى ثانى حال قيل: فالرطب الذي لا يصير تمراً 
ليس يؤول إلى حال الادخار وفيه الربا على أن هذا لا يخرج الرطب من أن يكون غير 
مدخر في الحال وإن جاز أن يفضي إلى حالة الادخار كاللحم الذي ليس بمدخر في الحال 
وإن أمكن أن يدخر فى ثانى حال فبطل اعتبار الادخار فصار كلا الوصفين باطلاً . فإن عدل 
عن هذا التعليل وعلل بما كان يعلل به المتقدمون من أصحابه أنه قوت أو ما يصلح به 
القوت قيل هذا القول أفسد من الأول. لأنه إن أراد اجتماع ذلك في الأربعة لم يصح لأن 
الملح ليس بقوت وليس التمر مما يصلح به القوت. 
وإن أراد أن القوت في الثلاثة علة وما يصلح القوت في الملح علة قيل: قد فرقت 
الأصل وعلته بعلتين مختلفتين وقد اتفقوا أنه معلل بعلة واحدة ولو جاز تعليل الأصل 
بعلتين لجاز إسلاف الملح في الثلاثة لاختلافهما في العلة كما يجوز إسلاف الذهب 
والفضة في الأربعة لاختلاف العلة» وقد جاءت السنة وانعقد الإجماع على خلاف هذا . 
ثم يقال له إن كنت تريد بقولك وما يصلح القوت جميع الأقوات فالتمر والزبيب قوتان ولا 
يصلحان بالملح» وإن أردت به بعض الأقوات فينبغي أن يثبت الربا في النار والحطب» 
لأنه يصلح به بعض الأقوات وهذا دليل على فساد ما ذكره من التعليل. والله أعلم . 
فصل 


وأما المذهب السادس وهو قول أبى حنيفة أنه مكيل جنس . فالاحتجاج له من طريقين: 
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أحدهما : إثبات الكيل علة. 

والثاني : إيطال أن يكون الطعم علة. 

ماناس حم يه روليات أن الكل كلف وكا روي عن الع د لقان" «لآ تَبِيعُوا 
لي عر م ِالشّعِيرٍ إلا مثلاً ِمِثْلٍ وَكَذَلِكَ م مَا يُكَالُ وَيُورَّنُ» فنهى عن الكيل 
فاقتضى أن يكون علة الحكم. 

ولأن التساوي في بيع البر بالبر مباح والتفاضل فيه محظور وليس يعلم التساوي 
المباح من التفاضل المحظور إلا بالكيل فوجب أن يكون الكيل علته للحكم لأنه به 
يمتاز المباح من المحظورء ولأن الجنس صفة والكيل مقدار والتعليل بكونه مكيلا 
جنساً يجمع حالتي البر صفة وقدراً وهما المقصود في الربا فثبت أنها علة الربا. فهذه 
ثلاث دلائل احتج بها أبو حنيفة وأصحابه في إثبات أن الكيل علة. 

فأما ما احتج به في إبطال أن يكون المطعوم علة فأمور منها: أن الطعم في 
المطعومات مختلف. والكيل فى المكيلات مؤتلف؛ لأن من الأشياء ما يؤكل قوتا ومنه 
با'يؤكل إذماء ونه :ما يكل تنكياء والكيل لأ يختلفة فكان أولى أن بكرن علة من 
المطعوم الذي يختلف,. ولأن المطعوم صفة آجلة لأن البر لا يطعم إلا بعد علاج 
وصنعة» والكيل صفة عاجلة لأنه يكال من غير علاج ولا صنعة» وإذا كان الحكم منه 
متعلقاً بإحدى الصفتين كان تعليقه بالصفة العاجلة أولى من تعليقه بالصفة الآجلة. ولأن 
علة الربا في البر هي ما منعت من التفاضل وأوجبت التساوي وقد يوجد زيادة الطعم 
ولا ربا ولا يوجد زيادة الكيل إلا مع حصول الربا وبيانه : 

لو باع صاعاً من طعام ثقيل له ربع بصاع من طعام خفيف ليس له ربع جاز وإن 
تفاضلا في الكيل فبطل أن يكون الطعم علة لوجود التفاضل فيه مع عدم الربا ووجود 
التساوي فيه مع حصول الرباء وثبت أن الكيل علة لأن التفاضل فيه مثبت للربا 
والتساوي فيه كاف للرباء فهذا أقوى ترجيحاتهم الثلاثة. 

فصل 

والدليل على فساد ما ذهب إليه من طريقين: أحدهما: إثبات أن المطعوم علة 
والثاني: إبطال أن الكيل علة. 

فأما الدليل على أن المطعوم علة: فما روى بشير بن سعد عن معمر بن عبد الله أن 
النبي كل َّهَى عَنْ بَيْ الطّعَام بالطّعَام إلا مِثْلاً بمِثْل . واسم اللعام يتتاول كل مطجوم ني 
اللغة والشرع بما لاعن ثيل كات عموم هذا الخثر إشارة إلى أن علة الربا الطعم لأن 
الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم كحد الزاني 
لأن اسمه مشتق من الزنا وقطع يد السارق لأن اسمه مشتق من السرقة. 

ولأن علة الشىء فى ثبوت حكمه ما كان مقصوداً من أوصافه» ومقصود البر هو 
الأكل فاقتضى أن يكون علة الحكم. ولأن الأكل صفة لازمة لذات المعلول والكيل 
صفة زائدة عن المعلول والصفة اللازمة أولى أن تكون علة من الصفة الزائدة. 


تت اااتاتتت ل 0 0 0 


ولأن الأكل علة يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء والكيل علة يوجد الحكم مع 
عدمها ويعدم الحكم مع وجودهاء وهو أن الزرع إذا كان حشيشاً أو قصيلاً لا ربا فيه لعدم 
الأكل عندنا وعدم الكيل عندهم فإذا صار سنبلاً ثبت فيه الربا عندنا لأنه مأكول وثبت فيه الربا 
عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل يصير مكيلا . قيل: وكذلك إذا كان حشيشا. فإذا صار 
السنبل خبزاً ثبت فيه الربا عندنا ؛ لأنه مأكول وثبت فيه الربا عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل 
يحصل فيه الربع لأنه موزون قيل: ما ثبت فيه الربا لا تختلف علته باختلاف أوصافه. فإذا 
صار الخبز رماداً فلا ربا فيه عندنا لأنه غير مأكول ولا ربا فيه عندهم وهو مكيل» فثبت أن 
علتنا يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء وعلتهم يوجد الحكم مع عدمها في السنبل ويعدم 
الحكم مع وجودها في الرماد فثبت أن التعليل بالأكل أصح لهذه الدلائل الأربعة . 

وأما الدليل على إبطال الكيل أن يكون علة فمن خمسة أوجه: 

أحدهما : أن الي يكل نَصٌ عَلَى أَرْبَعَة أَجْنَاسٍ كُلَهَا مَكِيلَةٍ فلو كان ذلك تنبيهاً على الكيل 
لاكتفى بذكر أحدها . فإن قيل فهذا يرجع عليكم في الأكل لأن الأربعة كلها مأكولة ولو أراد 
الأكل لاكتفى بذكر أحدها قيل: ليس يلزمنا هذا ؛ لأن الكيل في الأربعة لا يختلف والأكل 
فيها مختلف فالبر يؤكل في حال الاختيار والشعير يؤكل في حال الاضطرارهء والتمر يؤكل 
حلواً والملح استطابة فلم يقتنع بذكر إحدى المأكولات لتفرده بإحدى الصفات . 

والثاني : أن الكيل قد يختلف في المكيلان على اختلاف البلدان وتقلب الأزمان 
فالتمر يكال بالحجاز ويوزن بالبصرة والعراق» والبر يكال تارة في زمان ويوزن أخرى»ء 
والفواكه قد تعد في زمان وتوزن في زمان» فلم يجز أن يكون الكيل علة لأنها تقتضي 
أن يكون الجنس الواحد فيه الربا في بعض البلدان ولا ربا فيه في بعضهاء وفي بعض 
الأزمان ولا ربا في غيرهاء وعلة الحكم يجب أن تكون لأؤمه فى الكلدان وسار 
الأزمان وهذا موجود في الأكل. 

والثالث: أنّ الي يك جَعَلَ الْكيْلَ عَلّماً عَلَى الإبَاحة لِنَهيهِ يل عَنْ بَِع الْبرَ بالبرٌ إلا 
كَيْلاً بكَيْلٍِ فلم يجز أن يجعل الكيل علماً على الحظر. ألا تراه لما جعل القبض قبل 
الافتراق علماً على الإباحة لم يجز أن يجعل علة في الحظر. 

وتحريره قياساً أن ما سلم به من تحريم الربا لم يجز أن يكون علة للربا كالقبض قبل الافتراق . 

فإن قيل: علة الحظر هي زيادة الكيل قيل: هذا قول بعض المتأخرين من أصحاب 
أى عيقة علق أئلالما لم جر أن يكون الكل غلة فى :الحظ. لآنه كلم غلى الإبائحة» 
لم يجز أن يكون الكيل صفة في الحظرء لأنه علم على الإباحة أيضا. 

والرابع : أن الكيل موضوع لمعرفة مقادير الأشياء فلم يجز أن تكون علة الربا كالزرع والعدد. 

والخامس: أن من جعل الكيل علة أخرج من المنصوص عليه ما لا يمكن كيله 
لقلته» فجوز بيع تمرة بتمرتين وكف طعام بكفين. وكل علة أوجبت النقصان من حكم 
النص لم يجز استعمالها فيما عداه لأمرين: 

أحدهما: أن المعنى معقول الاسم فلم يجز أن يكون ما عقل عن الاسم رافعا 
لموجب الاسم. 
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والثاني : أن استعمالها فيما عدا المذكور يوجب زيادة حكم» ومحال أن تكون علة 
واحدة توجب نقصان الحكم من المذكور والزيادة عليه لتضاد الموجبين. لأن أحدهما 
إسقاط حكم ونفيه» والآخر إيجاب حكم وإثباته . فإن قيل ما لا يمكن كيله غير مراد 
بالنص لأنه يَكِةٍ قال: لا تَبعُوا الْبرّ ابر إلا كيْلاً كيل . فلما كان الاستثناء مكيلاً وجب 
أن يكون المستثنى منه مكيلاً لأن حكم المستثنى منه يجب أن يكون كحكم الاستثناء 
فصار تقدير ذلك. لا تبيعوا البر المكيل بالبر المكيل إلا كيلاً بكيل» فعلم أن ما ليس 
بمكيل ولا يمكن كيله غير مراد بالنص . فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الاستثناء يجب أن يكون بعض المستثنى منه ولا يكون كل المستثنى 

منه. ألا ترى أنه لو قال: جاءني الناس إلا بني تميم لم يقتض أن يكون كل الناس بني 
لكلا كيلا لم يجز أن يكون كل المستثتى منه مكيلا . 

والثاني: أن قوله كلةِ: «لآ تَبِيعُوا لبر بالْبُرا عام في الحظرء وقوله إلا كيلاً بكيل 
خاص في الإباحة» وعلة الربا مستنبطة من الحظر لا من الإباحة» فاقتضى أن يكون ما 
أوجبته من حكم الحظر عاماً في القليل والكثير. 

والثالث: أن قليل التمر والبر موصوف بأنه مكيل؛ لأن له حظاً في المكيال ألا ترى 
أنه لو احتاج وفاء المكيال إلى تمرة فتم بها تم الكيل وحل البيع. فلولا أن التمرة مكيلة 
ما تم المكيال بها وهم أولى الناس بهذا القول. لأنهم يقولون إن القدح العاشر بانفراده 
هو المسكر. فكذلك التمرة الواحدة بانفرادها هي التي تم المكيال بها. فإن قيل 
فيختص عموم الظاهر بالقياس فنقول: لأنه مما لا يكال ولا يوزن فوجب ألا يثبت فيه 
الربا كالئياب. قلنا: نحن نعارضكم بقياس مثله فنقول. ما ثبت الربا في كثيره ثبت في 
قليله كالذهب والورق. ثم نقول: قياسكم لا يجوز أن يخص به الظاهر لأن أصله 
مستنبط منه والظاهر لا يجوز أن يكون مخصوصاً بعلة مستنبطة منه. 

فصل 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله كلِ: «لآ تَِيعُوا الْبر بابر إل سَواءً يسوَاءَه وَكَذَلِك اما 
يكَالُ وَيُورَنُ فهو أنها زيادة مجهولة لم ترد من طريق صحيح؛ وعلى أنها زيادة متأولة إذا 
كان ما يكال ويوزن مأكولاً أو مشروباً بدليل نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أبيح من التساوي لا يعلم إلا بالكيل فوجب أن 
يكون الكيل علة الحكم. فهو أن الكيل علم الإباحة وعلة الربا مستنبطة من الحظر فلم 
يجز أن يكون الكيل علة الحكم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعليلهم بكونه مكيلاً جنساً يجمع حالتي البر صفة 
وقدرا فهئ إن جار أن يكون هذا ولية لأنه يجمع حالتي البر صفة وقدراً قابلناكم بمثله 
فقلنا : تعليلنا بكونه مطعوماً جنساً يجمع حالتي البر صفة وجنساً ٠‏ ثم يكون هذا 
الاستدلال أولى لأن الطعم ألزم صفة من الكيل فاقتضى أن يكون بالحكم أخص. ولا 
يصح قولهم بأن الجنس صفة لأن الصفة ما اختصت بالموصوف» والجنس اسم مشترك 
يتناول كل ذي جنس فلم يصح أن يكون صفة. 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكيل متفق في المكيلات والأكل مختلف في 
المأكولات فكان التعليل بالمتفق أولى من التعليل بالمختلف . فهو أن الأكل متفق وإنما 
صفة الأكل تختلفء كما أن الكيل وإن كان متفقاً وصفته قد تختلف فبعضه قد يكال 
بالصاع. وبعضه بالمد» وبعضه بالقفير» وبعضه بالمكوك ثم يقال: الكيل يختلف باختلاف 
الدداك يك ا متام تناد لاسن انان تدان ان 1 د له مل لون 
المختلف باختلاف البلدان. وأما الجواب عن استدلالهم بأن الطعم صفة آجلة والكيل 
صفة عاجلة فهو أن هذا القول فاسدء, لأن البر موصوف بهذه الصفة» وإن كان يوجد بعد 
علاج وصنعة كما يوصف بأنه مشبع وإن كان لا يوجد إلا بعد استهلاكه بالأكل» كما 
يوصف الماء بأنه مروي وإن كانت صفته توجد بعد الشربء ثم لو قيل إن الأكل أعجل 
صفة من الكيل لكان أولى» لأن الأكل ممكن مع فقد الآلة والكيل متعذر إلا بوجود الآلة. 

وأما الجواب بأن زيادة الطعم قد توجد مع تساوي الكيل ولا تحريم ولا توجد زيادة 
الكيل مع تساوي الطعم إلا مع وجود التحريم فهو أن يقال: إنما يلزم هذا إذا وقع 
التسليم بأن التساوي يعتبر بالوزن تامء ونحن نقول إن التساوي يعتبر بالكيل . 

فلا يلزم أن الطعم متساو فيهما وإن تفاضلا في الوزن. كما لو تساويا في الوزن وتفاضلا 
في الكيل كانا متفاضلين وإن تساويا في الوزن على أنه لا يستمر على مذهبهم أن علة الربا 
زيادة الكيل» لأنهما لو تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام كان باطلاً للجهل بالتساوي وإن لم 
يعلم زيادة الكيل فلما كان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بطل أن يكون زيادة الكيل علة. 

فصل 

فأما المذهب السابع وهو قول سعيد بن المسيب» والشافعي في القديم أن علة الربا 
مأكول مكيل أو موزون جنس احتجاجاً بأن المنصوص عليه يختص بصفتين : الأكل والكيل» 
وليست إحدى الصفتين أولى فاقتضى أن يكونا معاً علة الحكمء ولأن الربا إنما جعل في 
الأشياء التي يمكن استباحة بيع بعضها ببعض بكيل أو وزن فكان الكيل والوزن علة الحكم. 
وهذا غير صحيح؛ لأننا قد أبطلنا فيما مضى أن يكون الكيل علة وسنبطل أن يكون الوزن 
علة» وإن لم يجز أن يكونا علة لم يجز أن يكونا وصفاً في العلة فثبت أن الأكل وحده علة 

فصل 

فإذا ثبت هذا فما عدا الذعيع والتكنة سم ثلالة أقنام: قسم فيه الربا على القولين 
معاً. وهو ما أكل أو شرب مما كيل أو وزن. وقسم لا ربا فيه على القولين معاً وهو ما 
ليس بمأكول ولا مشروب كالثياب والحيوان والصفر والنحاس. 

وقسم اختلف قوله فيه وهو ما أكل أو شرب مما لا يكال ولا يوزن كالرمان» 
والسفرجلء والبقول والخضرهء فعلى قوله في القديم لا ربا فيه» لأنه علل ما فيه الربا بأنه 
مأكول أو مشروب مكيل أو موزون. وعلى قوله في الجديد فيه الربا لأنه مطعوم جنس . 
واختلف أصحابنا هل يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة الأشباه. 

فمن متقدمي أصحابنا من قال: إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في الجديد 


2 كا ل 
بعلة الأشباه لأنه قال: وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله كلِِةِ من المأكول المكيل 
والموزون لأنه في معنى ما سمى. فجعل في المكيل والموزون الربا بعلة الأصل ثم قال 
بعد هذا؟ وما خرج من الكيل والوزن من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل 
ويكال أولى من قياسه على ما لا يكال ولا يؤكل» فجعل ملحقاً بالأصل من حيث 
الشبه. وقال آخرون من أصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من حيث 
الشبه وإنما قال الشافعي ما احتج به الأولون ترجيحاً للعلة. والله تعالى أعلم. 
فصل 

فأما علة الربا فى الذهب والفضة فمذهب الشافعى أنها جنس الأثمان غالباً. وقال 
بعض أصحابنا قيم المتلفات غالباً. ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. وقال 
أبو حنيفة: العلة فيهما أنه موزون جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة 
البر والشعير الكيل» ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة 
بترجيح علته وإفساد علتنا. واحتج لذلك بثلاثة أشياء: 

أحدهما : أن ثبوت الربا في الذهب والفضة مستفاد بالنص ولا فائدة في استنباط علة 
يستفاد منها حكم أصلها حتى لا يتعدى إلى غيرها والتعليل بالوزن متعدٌ وبالأثمان غير متعد. 

والثاني: أنه لو جاز تعليل الذهب والفضة بكونهما ثمنأ وذلك غير متعد. لجاز 
تعليلهما بكونهما فضة وذهباً» فلما لم يجز أن يعلل الذهب بكونه ذهباً ولا فضة 
بكونهما فضة لعدم التعدي لم يجز أن يعللا بكونهما ثمنا لعدم التعدي. 

والثالك: أن التعليل بالأثمان منتقض ذ فى الطرد والعكس فنقض طرهه بالفلوس» هى 
أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم . اح ا ار نه 
أثمانا وفيها الرباء والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس. 

والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن التعليل بالوزن يثبت الربا فى الموزون من الصفر والنحاس والقطن 
والكتان» ولو ثبت فيه الربا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه العلة لوجب 
أن يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول 
الذهب والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه. فلما جوزوا التفاضل في معمول 
الصفر والنحاس دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين ولم 
يجوزوا التفاضل في معمول الفضة والذهب» رماوا فوع جام بخاتمين وسوار 
سواريق ل غلى افتراتهما في الله واختلانهنا في الحكم ولو اتفقا في العلة لاستويا 

في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة الحكم. 

والثاني : أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة ب يثبت بها الربا في موزون الصفر 
والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة ة ف اللغغر واليعاس لانفاققما فى 
علة الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الريا. 

فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في 
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الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا 
فبطل أن يكون الوزن علة الربا. وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي رحمه الله في 
إبطال الوزن أن يكون علة الربا. 

والثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص 
بهما ولم يقس غيرهما عليهما. ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما 
من صفر أو نحاس أو شيء من الموزونات ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب 
اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهما. كذلك وجب أن يكون الربا المعلق 
علبيها مضا نيما وان العلة فبيما غر تعدية إلى خترهيا: 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا فائدة في استنباط علة ثبت حكمها بالنص من 
غير تعد فهو أن يقال: لب يتل هلا القرل فى جد أمريس إما أن بكود إبطالاً لق 
المتعدية» أو يكون علة لعدم الفائدة وهو الظاهر من الاستدلال» أو.يكون: إثياتاً. لهنا'علة 
وجعل غيرها إذا تعدت أولى منها. فإن كان هذا إبطالاً لغير المتعدية أن تكون علة 
خالعنا كم لأن غير المتعدية قد تكون عندنا علة فإن دعوا إلى الكاوم فيه اكعلنا عي 
المسألة» ثم نقول: العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام فربما أراد ببعضها التعدي 
فجعلها علماً عليه وربما أراد ببعضها الوقوف على حكم النص فجعلها علماً عليه . كما 
أنه جعل المتعدية تارة عامة وتارة خاصة. كذلك جعلها تارة واقفة وتارة متعدية. فإن 
قيل : فالواقفة غير متعدية فيجعل الحكم معلقاً بالنص دون المعنى كأعداد الركعات لما 
لم تكن متعدية المعنى لم يستنبط لها معنى لعدم الفائدة. 

فالجواب أن الواقفة مفيدة والذي يستفاد بها أمران: 

أحدهما: العلم بأن حكمها مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة. 

والثاني: أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه. فأما أعداد 
الركعات فغير معقول المعنى فلذلك لم يمكن استنباط علة منها . فهذا الكلام عليهم إن 
أبطلوا العلة الواقفة. وإن أثبتوها وجعلوا المتعدية أولى منها كان هذا مسلماً ما لم 
تبطل المتعدية بنقض أو معارضة وقد أبطلنا تعليلهم بالوزن من وجهين ذكرهما الشافعي 
ولولاهما لكان التعليل بالوزن أولى. 

وأما الجواب عن قولهم بأن الاسم لما لم يكن علة لعدم تعديه. فهو أن هذا رجوع 
إلى الكلام في إبطال العلة الواقفة وقد مضى على أن الاسم لم يجز أن يكون علة لأنه 
مستفاد قبل الاستنباط لا لما ذكره من عدم التعدي . 

والعلة الواقفة مستفادة بعد الاستنباط فجاز أن يكون علة مع عدم التعدي. 

وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني 
فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالباًء فار 
وإن كانت ثمناً في بعض البلاد فنادر فسلم الطردء وأما العكس فلا ينتقض أيضاً 
2 لأننا قلنا جنس الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثماناً فسلمت 

من النقص في الطرد والعكس. وإذ قد انتهى الكلام بنا إلى هذا فسنذكر فصلاً من 

ساس ا 0 الذي يتضمنها والله أعلم. 


كنات بيغ #ختيت يجح 7 7_7ا77ِب”ب7ب7ل7للا7ابببت ا 1 ل 
فصل 

اعلم أن القياس قياسان» قياس طرد وقياس عكس . فأما قياس الطرد: فهو إثبات 
حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم. وهذا أقوى القياسين حكماء وليس 
يختلف أهل القياس في القول به. وأما قياس العكس: فهو إثبات حكم نقيض حكم 
الأصل في الفرع باعتبار علته. وهذا قد أثبته أكثر الفقهاء قياساً وإن خالفهم أكثر 
المتكلمين. وقياس الطردء لا يخلو من أربعة أشياء: من أصل» وفرعء وعلة» وحكم. 

فأما الأصل فهو الذي يتعدى حكمه إلى غيره» وأما الفرع فهو الذي يتعدى إليه 
حكم غيره» وأما العلة فهي التي لأجلها ثبت الحكم. وقيل الصفة الحالية للحكمء وأما 
الحكم فهو المنقسم إلى : 

الإباحة» والحظرء والوجوبء والندبء. والكراهة» والاستحباب فالبر في الربا 
أصل » والأرز فرع» والأكل علة» والربا حكم. ْ 

ثم العلة والحكم لا بد من وجودهما في الأصل والفرع معاً غير أن العلم بوجودهما 
في الأصل أسبق من العلم بوجودهما في الفرع» والعلم بالحكم المعلق بالأصل أسبق 
من العلم بعلة الحكم في الأصل» لأن العلة تعلم بعد الاستنباط لها والحكم متقدم على 
الاستنباط. والعلم بالعلة في الفرع أسبق من العلم بحكم الفرع بخلاف الأصل. لأن 
بوجود العلة في الفرع يعلم حكم الفرع. وبوجود الحكم في الأصل يعرف علة الأصل . 
ثم لا يخلو حال الحكم في الأصل من أن يكون مستفاداً من ثلاثة أوجه: من نص أو 
إجماع أو قياس على أصل آخر. فإن كان الحكم مستفاداً من نص أو إجماعء كان 
المنصوص عليه أصلا بذاته فيجب حيئئذ استنباط علته وتعليق حكمه على فروعه. 

وإن كان الحكم مستفاداً من قياس على أصل آخر فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 
إما أن يكون الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بمثل العلة التي يثبت بها الحكم في هذا 
الفرع أو يكون الحكم قد ثبت فيها بعلة أخرى. فإن كان قد ثبت الحكم في الأصل 
بمثل العلة المستنبطة منه لم يثبت الحكم في هذا الفرع. 

مثاله: أن تقيس الذرة على الأرز بعلة الأكل» والأرز قد ثبت فيه الربا فهذه العلة 
قياساً على البر. فإن كان هكذا لم يجز جعل هذا أصلاً وكان هذا الأصل مع ما ألحق 
به فرعين على الأصل الأول. 

فجعل الذرة والأرز فرعين على البر المنصوص عليه لوجود علة البر فيهما على 
مسواء ولسن جعل الآرر المقيس على اليّن أمناذ للذوة باولى من عل الدزة أطننة 
للأرز لاستوائهما فرعاً للآخر. وإن كان الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بعلة ورد الفرع 
إليه بعلة أخرى مستنبطة منه غير تلك العلة فقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك. 

فقالت طائفة لا يجوز ومنعوا منهء لأن الفرع إنما يرد إلى الأصل إذا شاركه في علة 
حكمهء وعلة هذا الأصل التي ثبت بها حكمه هي علة أخرى لا توجد في الفرع الثاني وهذا 
مذهب من منع من القول بالعلتين. 


حرف 


كتاب البيوع 
وقالت طائفة أخرى بجواز ذلك لأن العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل هي 


كلتمن فى أنها طزيي السكم ولبين ينيع آن يكلم بالدليل :أن لعلة تأخرى انيرا في ذلك 
الحاكم فيرة بهاايغفن القروع إلهه وهنا متهي من أجار القول بالعلنين. 
فصل 
فإذا ثبت حكم الأصل من أحد هذه الوجوه الثلاثة وجب على القياس اعتبار علة 
الحكم في الأصل لتحريها في الفرع. وقد يعلم علة الأصل من أحد ثلاثة أوجه أيضاً. 
أحدها: النص الصريح. والثاني: التنبيه. والثالث: الاستنباط . 


وأما النص الصريح فنحو قوله تعالى: #ولًا يضر 2 د لهي عَم ما مَا يَحْفِينَ من 


زيتتهق4 [النور: .]8١‏ ونحو قوله ككلل: نما تََيدُكُمْ لجل الدّاف 0 فنص على العلة 


هه 
0020 


كما نص على الحكم. وأما التنبيه . فمثل ما روي عن النبي كك أنه ادع ِنّ الدّحْولٍ 
عَلَى قَوْمِ عِنْدَهُمْ كَلْبّ وَدَحَلَ عَلَى آحَرِينَ وَعِنْدَهُمْ جره وَقَالَ: إنَهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا 

مِنَ الطَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطّوَّاقَاتِ”" . 

فنبه بذلك على نجاسة الكلب لأنه ليس من الطوافين والطوافات. وفى معنى التنبيه 
الجواب تالفاء :نحو قوله تغالى ‏ #وَالكارثٌ والتارمة ماقظهُوَا يرماك [المائنة: 0 قثبة 
بذلك على أن علة القطع السرقة. 

وأما الاستنباط فهو ما ورد النص بإطلاق حكمه من غير إشارة إلى علته ووكل 
العلماء إلى اجتهادهم في استنباط علته كالستة الأشياء التي نص رسول الله يخ على 
ثبوت الربا فيها. فاجتهد الفقهاء في استنباط معناها. وهذا النوع إنما يمكن استنباط 
علته بعد العلم بالدليل على صحة العلة ليعلم به العلة الصحيحة التي يجوز تعليق الحكم 
بها من العلة الفاسدة التي لا يجوز تعليق الحكم بها 

وقد اختلف أصحابنا في الشروط الدالة على صحة العلة. فقال بعضهم هي أربع: 
وجود الحكم بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعهاء وسلامتها على الأصول. وعدم ما 

يعارضها مما هو أولى منها فجعل الطرد والعكس شرطين من شروط صحتها 00 
آخرون هي ثلاثة شروط: وجود الحكم بوجودهاء وسلامتها على الأصول وعدم ما 

يعارضها مما هو أولى منها . فجعل هذا القائل الطرد شرطاً ولم يجعل العكس شرط . 
وقد اختار هذا القول ابن أبي هريرة وزعم أن العلل الشرعية لا يستمر في جميعها الطرد 
والعكس» وإنما يستمر في العلل العقليات. 

وقال الأولون: بل هذا الشرط مستمر في الشرعيات أيضاً ما لم يخلف تلك العلة 
علة أخرى توجب مثل حكمهاء وهذا أصح المذهبين عندي لأن العلة إذا كانت موجبة 
بحكم واقتضت أن يكون الحكم بوجودها موجوداً لزم أن يكون الحكم بعدمها وما ليقع 
الفرق بين وجودها وعدمها. والله أعلم. 


1 


كتاب البيوع 
فصل 

فأما فساد الغلة فقذ يكون من أخذ ثمانية أوجه. بعضها هتفق غليه وبعغضها مختلف 
فيه. فأحدها: التعليل بالاسم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اسماً مشتقاً من فعل كعاقد وقاتل ووارث فيجوز أن يكون علة. 

والثاني: أن يكون اسم لقب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلل تحريم الخمرء لأن العرب سمته خمراً. فهذا تعليل فاسدء لأنه 
يبعد أن يكون لتسمية العرب مع تقدمه على الشرع تأثيراً في تحريم الخمر. والثاني: أن 
يعلل تحريمه بجنسه ويعبر عن الجنس باسمه فيعلل تحريمه بكونه خمراً فهذا جائز. لأنه 
لما جاز التعليل بالصفة جاز التعليل بالجنس فيجوز أن تقول في نجاسة بول ما يؤكل 
لحمه: لأنه بول فوجب أن يكون نجساً قياساً على بول الآدمي. ' 

والثاني: “اخجلاف الموضرع. وهو أن يكون أحد الحكمين مينياً على التخفيف» 
والحكم الآخر مبنياً على التغليظ فيجمع بينهما بعلة توجب حكماً آخر. فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون اختلاف موضوعهما مانعاً من صحة الجمع بينهما ؛ فقال بعضهم: 
يكون هذا مفسداً للعلة مانعاً من صحة الجمع لأن الجمع بينهما يوجب تساوي 
حكمهماء واختلاف موضوعهما يوجب التفريق بينهما. 

وقال آخرون: لا يمنع ذلك من صحة الجمع ولا يوجب فساد العلة لأنه يجوز أن يكون 
الفرع مساوياً لأصله في حكم وإن خالفه في غيره لأن أحكامهما من كل وجه متعذر . 

والوجه الثالث من وجوه الفساد عدم التأثير. وهو أن يضم المعلل إلى أوصاف علته 
وصفاً لو عدمته العلة في الأصل لم يعدم الحكم. ففسد بذلك أن يكون مجموع تلك 
الأوصاف علة ووجب إسقاط الوصف الذي لا يؤثر علته في الأصل . لأنه لو جاز أن 
يجعل من أوصاف العلة ما لا يضر فقده ة في الحكم إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف. 

والرابع: الكسر. وهو أن يكون الوصف المزيد في علة الأصل احترازاً من انتقاضها 
بفرع من الفروع فلا يجوز ضم هذا الوصف إليها وتصير العلة منتقضة على قول جمهور 
أصحابناء لأن علة الأصل يجب أن يتقدم العلم بصحتها ثم يجري في فروعها. فإن لم 
يؤثر وصف منها في فساد العلة وهذا الوجه مؤلف من عدم التأثير والنقض. 

والخامس: القلب. وهو أن يعلق بعلة الأصل نقيض حكمها مثاله: أن يعلل الحنفى 
وجوب الصيام في الاعتكاف بأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن يكون من شرطه 
اققزان مك آخر الت 

أصله الوقوف بعرفة: فنقلب هذا القياس عليه ونقول لأنه لبث في مكان ممخصوص 
فوجب ألا يكون من شرطه الصوم كالوقوف بعرفة فيكون هذا فساداً للعلة. ولك في 
هذا المثال أن تمنع العلة. 

والسادس: :7 وو القول بموجب العلة وهو أن تقول أنا أضم إليه معنى آخر وهو النية 
فيكون هذا قولاً بموجب العلة. وهذا إنما يختص بالحكم إذا كان مجملاً ويصير النزاع 


فلك 


في الحكم مانعاً من العلة أن تكون موجهة لما ادعاه من الحكم. 

والسابع: النقض ويكون بحسب العلة. والعلل ضربان. علة نوع. وعلة جنس. فأما 
علة النوع فمثل تعليل البر لثبوت الربا فيه بأنه مطعوم. وأما علة الجنس فمثل تعليل 
جنس الربا بأنه مطعوم. 

فإن كان التعليل لنوع . كان نقض العلة فيه بوجود العلة مع ارتفاع الحكم فإذا وجد مطعوم 
ليس فيه ربا كان نقضا . ولا ينتقض بوجود الربا فيما ليس بمعلوم من الذهب والورق. وإن 
كان التعليل للجنس كتعليل جنس الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة من وجهين : 

أحدهما: وجود العلة مع ارتفاع الحكم حتى إن كان مطعوماً لا ربا فيه كان نقضاً. 

والثاني : وجود الحكم مع ارتفاع العلة حتى إذا ثبت الربا فيما ليس بمطعوم من 
الذفب والووق كان تقضاء لي ال 0 
مفصلاً انتقض بالجملة والتفصيل. 

وقد يحترز من النقض إذا كان بوجود العلة وارتفاع الحكم بأحد وجهين: 

إما احتراز بحكم ثبت في الأصل»ء وإما احتراز بشرط مقيد بالحكم فإن كان 
الاحتراز بحكم ثبت في الأصل مثاله: تعليل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران 
مكلفان محقونا الدم كالمسلمين. فإذا نوقض بقتل الخطأ وعدم القود فيه قال: قد 
احترزت من هذا النقض بالرد إلى المسلمين» فإن القود بينهما يجري في العمد دوت 
الخطا فكذاقن الفرع «وهذا الجؤاك ليس بصحيع والتقض لازم لآن العلة هي 
المنطوق بها والحكم ما صرح بهء والنقض يتوجه إلى المظهر دون المضمر. 

وكات حار حر سيا ا فمثاله: إذا علل الحنفي قتل قتل المسلم بالذمي 
بأنهما حران مكلفان محقونا الدم. أن يقول: فوجب أن ب* ينبت القصاص في العمد. فقد 
اختلف أصحابنا : هل يكون هذا الاحتراز مانعاً من النقض؟ فقال بعضهم: لا يمنع هذا 
الاحتراز ومن ويكون هذا اعترافاً ينقض العلةء لأن العلة ما استقلت بالذكر 
وكانت هي المؤثرة في الحكم وهذه العلة لا تؤثر إلا بشرط يقترن بالحكم. 

وقال آخرون بل هذا الاحتراز مانع من النقض والعلة صحيحة لأن الشرط المذكور 
في الحكم وإن كان متأخراً في اللفظ فهو متقدم في المعنى. 

والوجه الثامن: المعارضة. وقد تكون من وجهين: 

أحدهما : بالنص . والثانى: بعلة فأما معارضة العلة بالنص فينظر حال النص» فإن كان 
غير مجمل كانت العلة التي عارضته فاسدة. لأن النص أصل مقدم والقياس فرع مؤخر. 

وإن كان النص مجملا جاز تخصيصه بالقياس إن كان جلياء وفي جواز تخصيصه 
بالقياس إن كان خفياً. وجهان. 

وأما معارضة العلة بعلة فضربان: 

أحدهما: المعارضة فى علة الأصل. 

والثاني: المعارضة بقياس آخر مع تسليم علة الأصل» فإن كانت المعارضة في علة 
الأصل نظر في المعلل فإن كان ممن لا يقول بالعلتين لم تسلم له العلة إلا أن يدل على 


كتاب البيوع 


ل لف 


كتاب البيوع 
صحتها أو على فسادها ما عارضها مثل تعليل الحنفي البر بأنه مكيل فيعارض الشافعي في 
علة البر بأنه مطعوم فلا نسلم التعليل بالكيل إلا أن يدل على صحته وفساد ما عارضه. 

وإن كان المعلل ممن يقول بالعلتين نظر في الحكمين فإن كانا متنافيين لم تسلم العلة 
بالمعارضة إلا بالدليل على صحتها أو فساد ما عارضها . وإن لم يتناف الحكمان فقد 
قيل لا تمنع المعارضة من صحة العلة وللمعلل أن يقول: أقول بالعلتين معاً. 

وقيل: بل هذه المعارضة مانعة من صحة العلة حتى يدل على أن علته هي التي 
أوجبت الحكم الذي ادعاه ثم يصح حيئئذ قوله بالعلتين. 

وأما معارضة القياس بقياس آخر فمانع من صحة القياس أيضاً سواء قال المعلل 
بالعلتين أو لم يقل . لأنه ليس رد الفرع إلى أحد الأصلين بأولى من رده إلى الأصل الآخر 
إلا أن يترجح أحد القياسين على الآخر بأحد ثلاثة أوجه . إما بما يرجع إلى أصله وإما بما 
يرجع إلى حكمه وإما بما يرجع إلى علته فيكون القياس المترجح بأحد ا أولئ.. 

فصل 

وإذا ثبت أن صحة العلة وفسادها يعتبر بما وصفنا فينبغى للمعلل إذا أراد أن يستنبط علة 
الأعز السصومو عا دكي ايحي أرضاق الام رصقا عدار مرت فزق 6 ذا لوقنكت 
الذي بدأ باعتباره مطرداً على الشروط المعتبرة علم أنه العلم الذي جعله الله تعالى علة الحكم . 

وإن لم يطرد واعترضه أحد وجوه الفساد انتقل إلى وصف ثان فإن وجده مطرداً علم 
أنه علة الأصل»ء وإن لم يطرد انتقل إلى وصف ثالث فاعتبره كذلك حتى يأتي على 
جميع الأوصاف فإذا سلم له أحدها جعله علة الحكم. فلو سلم له وصفان وصح تعليق 
الحكم على كل واحد منهما لاطراده على الأصولء لم يجز تعليق الحكم بهما لكن يقع 
الترجيح بينهما فإذا ترجح أحد الوصفين بعمومه وكثرة فروعه أو بأحد الوجوه التي 
يكون بها ترجيح العلل علم أن الوصف الذي ترجح هو علة الحكم دون غيره» ولو 
كانت أوصاف الأصل حين اعتبر بها لا يطرد واحد منها على الأصول ضممت أحد 
الأوصاف إلى الآخر فإذا ملع لك اجتماع وصفين مطردين جعلتهما معاً علة الحكم. 

وإن لم يطرد الوصفان باجتماعهما ضممت إليهما وصفاً ثالثاً » فإذا وجدتها مطردة 
جعلتها مجموعها علة الأصل» وإن لم تطرد باجتماعها ضممت إليها رابعاً» ثم خامساً 
ثم سادساً ولا ينحصر بعد ذلك إلى أن ينتهي إلى أن يجمع أوصاف الأصل كله ويقتصر 
بالعلة على نفس الأصل المنصوص على حكمه كما قلنا في علة الذهب والفضة أنه لما 
لم يكن يصح تعليق الحكم على أحد أوصافها انتهى بنا التعليل إلى الاقتصار على نفس 
المنصوص عليه وقلنا إن تعلعيها كونيها ]| لانو فين . ومنع أبو حنيفة من هذا بمنعه 
من العلة الواقعة. . ومنع بعض أصحابنا من الزيادة على خمسة أوصاف وهذا فاسدء لأنه 
لا.تجد فرقاً يبن الخمسة وبين ما زاد عليها أو تقض متها . والله أعلم. 

مسألة”'": قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلاَ يَجُورُ أَنْ يُسَلْف شَيْئاً بمَا يُكَالُ أَوْ يُورَنُ مِنّ 
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حل 


كتاب البيوع 
المَأَكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ فِي شَيْءِ مِْهُ وإن اَلَف الْجِنْسَانٍ جَارًا مَُمَاضِليْن يدا بِيَدِ قيّاساً عَلى 


الذَّمَبِ الذي لآ يجُورُ أن يُسَلْف فِي الِْضَّةٍ وَالْفِضّة التي ل يَجُورُ أَنْ تَسَلّف فِي الذَهَب). 

قال في البحاوي: يعدا ضع . وجملته أن الرجلين إذا تبايعا لم يخل ما يضمنه 
عقد بيعهما عوضاً ومعوضاً من أربعة أقسام: 

اندها أن ركو العوفاة مما لا را لتقلا امن نبيعه تقذ وتنناء متخاضلا 
ومتمائلاً سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد» أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب 
بثوبين» وعبد بعبدين . 

والثاني : أن يكون في أحد العوضين الربا دون الآخر كبيع عبد بدراهم أو ثوب بطعام فهذا 
كالقسم الذي قبله يجوز العقد عليهما نقداً ونساء» ويجوز أن يسلم أحدهما في الآخر. 

والثالث : أن يكون العوضان مما فيه الربا بعلتين مختلفتين كالبر بالذهب أو الشعير بالفضة 
فهذا كالقسمين الماضيين في جواز العقد عليهما نقداً ونساء وإسلام أحدهما في الآخر. 

والرابع : أن يكون العوضان مما فيه الربا بعلة واحدة كالبر بالشعير أو بالبرء 
والذهب بالفضة أو بالذهبء فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لاشتراكهما في العلة. 
ثم ينظر في حال العوضين فإن كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو الشعير بالشعير فلا 
يصح بيعهما إلا بشرطين: التساوي» والتقابض قبل الافتراق. وقال أبو حنيفة يصح وإن 
تفرقا قبل القبض وقد مضى الكلام معه 

وإن كان العوضان من جنسين كالبر بالشعير» أو التمر بالزبيب فبيعه معتبر بشرط واحد وهو 
التقابض قبل الافتراق» والتفاضل فيه يجوز وقد مضى في هذا المعنى ما يغني . والله أعلم . 

مسألة""' : : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَكُل مَا خَرَجّ مِنَ الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ 
والذَّمَبٍ وَالْفِضصَّةَ مله بَأسَ بيع بَْضِهِ ببَغض مُتَفَاضِلاً إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِلِ) . 

قال في الحاوي: قد تقرر بما تمهد من علتي الربا أن ما عدا المأكول والمشروب 
والذهب والفضة لا ربا فيه كالصفر والنحاس والثياب والحيوان» فلا بأس أن يباع الجنس 
منه بغيره أو بمثله عاجلاً وآجلاً» ومتفاضلاً» فيجوز أن يبيع ثوباً بثوبين وعبداً بعبدين 
زبغيراً ببغيرين لقداً ونساء : وقال آبؤ حثيفة: الجنس يمنع من النساء متفاضلاً ومتماثلاً» 
فلا يجوز بيع الثياب بالثياب نساءء ولا بيع الحيوان بالحيوان نساء . استدلالاً برواية قتادة 

عن الحدن عن سيرة أن المي 8ل تى قن تع ايراد بابرا يي نُسيئةٌ”' . 

وروى أبو الزبير عن جابر أن النَّبِىَ كله قَالَ: (الحيوان ود بن َأمن. بايد 
بِيَدِ وَل خَيْرَ فيه إنساء»”" . 


ولأنه بيع جنس فلم يجز دخول النساء فيه كالبر. ولأن الجنس أحد صفتي علة الربا 


الاح 
١‏ 
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لأن علة الربا على قول الشافعي مطعوم جنس وعلى قول أبي حنيفة مكيل جنس»ء وإذا 
كان الجنس أحد صفتي علة الربا لم يجز دخول النساء فيه كالطعم أو الكيل. وتحريره 
قياساً أن ما كان وصفاً في علة الربا كان مانعاً من دخول النساء كالكيل. والدلالة على 
خطأ هذا القول ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل مره أن يُجَهْرَ جَيقا 
فَمَرَّتِ الإبل ره أَنْ ل من نْ قلاص الصَدَقَة. فَكَانَ بأد لبعد ِالْبَعِيرَيْنِ إلى إبل 
الصَّدَقَةا'". رواه أبو داود في سننه. 

وروى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: جَاءَ عَبْدٌ كَبَايَعَ رَسُولَ الله يلل 
عَلَى الْهِجْرَةٍ وَلاَ يَمعْرُ الي يله أنه عَبْدٌ َجَاء سَيْدهُ ُيده كَقَالَ ال يك يغنيه مَاشْتََا 
ِعَبْدَيْن أَسْوَدَيْنِ كُمَ لَمْ يُبَايعْ أحَدَا بَعْدُ حَتَّى يَسْألَهُ أَعبْدٌ هُوَ. رواه الشافعي في الأم. وقد 
روي جواز ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. 

فروي عن علي رضي الله عنه نَع جملا لَه َال له اْعُصْفِرُبِشْرِينَ جَمَلا إلى أجل . 

وروي عن ابن عمر أنه ع بعيراً بأربعة أبعرة مضمونة بالربذة. وليس لهما في 
الصحابة مخالف فكان إجماعاً . 

ولأن كل عقد صح اشتراط الخيار فيه» صح دخول الأجل فيه» كالجنسين من حيوان وثياب. 
ولأن كل جنس جاز دخول التفاضل فيه جاز دخول الأجل فيه كالثياب المروية بالهروية . 

فإن قيل: «الهروي والمروي» جنسان فلذلك جاز دخول الأجل فيهما قيل: جنسهما 
واحد. ألا ترى أنه لو باعه ثوباً على أنه هروي فبان أنه مرويء كان البيع جائزاً وله 
الخيارء ولو كان من غير جنسه لبطل البيع» كما لو باعه ثوباً على أنه قطن فبان أنه 
كتان» كان البيع باطلاً لأنهما جنسان. ولأن الربا قد يثبت في الجنس من وجهين: 
التفاضل» والأجل. 

فلما كان التفاضل في جنس ما لا ربا فيه جائزاً وجب أن يكون الأجل في جنس ما 
لا ربا فيه جائزاً. وتحرير ذلك قياساً: أنه أحد نوعي الربا فوجب ألا يحرم فيما ليس 
فيه ربا كالتفاضل . 

وأما الجواب عن خبري سمرة» وجابرء فهو أن يحمل النهي على دخول الأجل في 
كلا العوضين». وذلك عيدنا غير جائر. ١‏ 

وأما قياسهم على البر بالبر فالمعنى تحريم التفاضل فيهء فذلك حرم الأجل» وليس 
كذلك فى مسألتنا . 

وأما استدلالهم بأنه أحد صفتي الربا كالكيل» فالمعنى في الكيل أنه إذا علق به تحريم 
الأجل. اختص ذلك بما فيه الرباء وإذا علق بالجنس عم ما فيه الربا وما لا ربا فيه ولا 
يجوز أن يسوى بين ما فيه الرباء وبين ما لا ربا فيه في أحد نوعي الربا . والله أعلم . 

مسألة”"' : : قَالَ الشَّافِعِيُ َعَنمَهُ الله تغالى : هلا بَأسَ أَنْ يُسَلْفَ بَعيراً في بَجِرَيٍْ أَرِيدَ بهِما 
الذَبْحُ أَوْ لم يُرَد وَرَطل نُحَاسٍ بِرَظِلَيْنِ وَعَرْضٌّ بِعَرْضَيْنِ إِذَا دقُع الْعَاجِلَ وَوَضصَفَ الآخَرً . 
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قال في الحاوي: قد مضى الكلام في جواز بر بيع الحيوان بالحيوان نساءء فعلى هذا 
يجوز أن يسلم بعيراً في بعيرين وأكثر . وقوله: ايديا الدج للع بر ها سي 
مالكاً حيث منع من بيع بعير ببعيرين أو بعير إذا أريد بهما الذبح أو بأحدهماء والمراد 
للذبح أن يكون كسيراً أو حطيماً . استدلالاً بأن ما لا يصلح إلا للذبح يجري في الحكم 
مجرى اللحم» وبيع اللحم بالحيوان لا يجوز. 

والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا الببع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة 
أن كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحاًء جاز بعضه ببعض كسراً كالعبد الصحيح 
بالعبد الزمن. ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح. ولأن كسير الحيوان في 
حكم الصحيح في تحريم أكله حتى يستباح بالزكاة فوجب أن يكون كالصحيح في جواز 
بيعه. وبهذا ينكسر ما استدل به. 

وأما قول الشافعي. 'ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين . فلآن ما لا ربا فيه يجوز 
فيه التفاضل والنساء معا 

وقوله: : إذا دفع العاجل ووصف الآجل فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين. 

مسألة"'": قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَمَا أكل أَوْ شْرِبَ مِمّا لآ يُكَالُ وَلا يُورَنْ 
قلا ينَامٌمِنهِيَاِسٌ برب قيَاساً عِنْدِي عَلَى مَا يكال وَيُورَنْ مما يُؤكَلُ أو يُشْرَبُ وَمَا يبِقَى 
وَيُتّكَرٌ أو لآ يبْقَى وَلآ يدَخَرُ وَكَانَ أَوْلَى با مِنْ أَنْ نَقِيِسَهُ يما يبَاعٌ عَدَدا مِنْ غَيْرٍ الْمَأْكُولٍ 
مِنَ الَّيّابٍ وَالْحَسَّبٍ وَغَيْرِهَا وَلاَ يَصْلحُ عَلَى قِيّاسٍِ هَذَاٍ القَوْلِ رْمّانةٌ برُمّائتَيْنِ عَذَاً وَل 
وَذنا وَل سَفْرْجٌََ ِسَمَرْجَلتينِ وَل بَيحَة بِبَطيحَتَينٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيُنَاعُ جنل مِنْهُ بِجنْسٍ مِنّ 
عَبْرِهِ مُتَقَاضِلاً وَجُرَافاً يَدََ يد وَلاَ بَأسَ بِرَمَانَةٍ سَفَرْجَلتيْنِ كَمَا لآ يَأ بِمُدٌّ جِنْطَةٍ بِمُدَيْنِ 
مِنْ تَمْرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ). ْ ْ 000 

قال في الحاوي: اعلم أن المأكولات كلها ضربان. ضرب استقر في العرف كيله أو 
وزنه فهذا فيه الربا على قوله في القديم والجديد معاً. وضرب استقر في العرف أنه غير 
مكيل ولا موزون كالرمان والسفرجلء والبطيخ؛ والقثاء» والبقول» فعلى قوله في 
القديم: لا ربا فيه ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ومتماثلاء رطباً ويابسأء عاجلاً 
وآجلاً وعلى قوله في الجديد فيه الربا. فعلى هذا يمنع من التفاضل والنساء في الجنس 
الواحد منه. 

ثم لا يخلو حال ما كان رطباً من المأكولات من الفواكه والبقول من أحد أمرين: 

إما أن يكون أغلب منافعها في حال يبسها وادخارها كالرطب الذي يصير تمراًء 
والعتب الل يصير زيباء: فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد منه رطبه بيابسه؛ كما لا 
يجوز بيع التمر بالرطب حتى إذا صار يابساً مدخراً بيع بعضه ببعض يداً بيد. 

وإما أن يكون أغلب منافعه في حال رطوبته كالرمان والسفرجل والبطيخ والبقول فقد 
اختلف أصحابنا في جواز بيع بعضه ببعض رطباً . 
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فذهب أبو العباس إلى جواز بيع بعضه تعض رطباً إذا اعتبر فيه التمائل بالكيل 
والوزن إلحاقاً باللبن الذي يجررايع بعصه ييتضي قبل الادعار والييس لأن أغلب منافعه 
في حال رطوبته . وذهب جمهور أصحابنا وهو الظاهر من منصوص الشافعي إلى أنه لا يجوز 
عوط برطب :ولا يابساً برطت جف يصير بابسا عدخرا + لآن بعضه إذا بين مختلفت» 
والاعتبار فيه بالمنفعة وخالف الألبان والمائعات من الأدهان لأنها لا تيبس بأنفسها . 

وكان أبو علي بن أبي هريرة يجعل مذهب أبي العباس قولاً للشافعي ويخرج المسألة 
على قولين: / 

أحدهما: جواز ذلك وهو المحكي عن أبي العباس تعلقا بأن الشافعي قال في 
موضع من كتاب البيوع. ولا يجوز بيع البقل المأكول من صنفه إلا مثلاً بمثل فعلى هذا 
القول يعتبر فيه المماثلة: فإن كان ما يتجاى في المكبال كاليطية والرمان اعتبرت فيه 
الممائلة بالوزن» وإن كان مما لا يتجافى فى المكيال كالنبق والعناب ففيه وجهان. 

أحدهما : أنه يعتبر فيه الممائلة بالكيل؛ لأنه المنصوص عليه في كتاب الأصل . 

والثاني: وهو الصحيح من المذهب والمشهور من قول الشافعي: إن بيع ذلك رطباً 
لا يجوز بجنسه فعلى هذا لا يجوز أن تباع رمانة برمانتين لظهور التفاضل» ولا رمانة 
برمانة لعدم التمائل لكن يجوز بيع رمانة بسفرجلتين يداً بيد لاختلاف الجنسين. 

فصل 

فأما ما يكون مأكوله في جوفه كالجوز واللوز فلا يجوز بيع بعضه ببعض عدداًء ولا 
قناكة ولك وزيا لذن المقصود منه اللب» والقشر يختلف . 

فإذا خرج عن قشره حتى صار لبا فرداً جاز بيع بعضه ببعض كيلاً إن كان مكيلاً ووزناً إن 
كان موزوناً» فأما مع اختلاف الجنسين فلا بأس به وإن كان في قشره . وهذا نص الشافعي. 

مسألة''': قَالَ الشَافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَمَا كَانَ مِنَ الأذويّة مُلَيْلِجهَا وَبَُيْلِجِهَا 
وَإِنْ كَانَتْ لا ثُقْئَاتُ كَقَد تُعَدُ مَأَُولة وَمَشْرُوبَةَ فَهِيَ أن تاس عَلَى الْمَأْكُولٍ وَالْمَْرُوبٍ 
لِلقُوتِء أن جَمِيعَهَا في مَعْتَى الْمَأَكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ لِمَتْفَعَةِالْبَدَنِ أتلو يك أن امن عَلَى 
مَا حرج مِنّ المأكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ مِنَ الْحَيوَانٍ وَالعيّابِ وَالْخَسَّبِ وَغَيْرهَا» . 

قال في الحاوي: واعلم أن المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة: 

أحدها: ما يؤكل قوتاً كالبر والشعير» ويتبع هذا النوع التمر والزبيب. 

والثاني: ما يؤكل إدماً كالزيتون والبصل وقد يلحق بهذا النوع الألبان والأدهان. 

والثالث: ما يؤكل إبزاراً كالكمون والفلفل» وقد يدخل في هذا النوع الملح. 

والرابع :بها يوكل كه كالرهات والليترجل ىوعد قات الو هذا النوع الخميرء 

والخامس : ما يؤكل حلوا كالسكر والعسل. 

والسادس : ما يؤكل دواء كالإهليلج والبليلج فيجري الربا في جميعها حتى يجمع 
بين السقمونيا والبر في حصول الربا فيهما. 
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بحي ف 7لاااااا7 تن يج حي الا تن اليوع 

وإن كان البر يؤكل قوتاً عاماً والسقمونيا تؤكل دواء نادراً لوجود علة الربا فيهما على 
سواء: “هنا كان من هذه المأكولاتك مكيل أو موزونا فيك ف الريا على 'العلتية عا وها 
كان منه غير مكيل ولا موزون ثبت فيه الربا على علته في الجديد دون القديم وعليه يقع 
التفريع» وأما ما كان مأكول البهائم كالحشيش والعلف فلا ربا فيه لأن التعليل بالأكل 
متوجه إلى أكل الادميين دون البهائم. 

فأما ما يشترك في أكله الآدميون والبهائم فالواجب أن يعتبر فيه أغلب حالتيه. فإن 
كان الأغلب منهما أكل الآدميين ففيه الربا اعتباراً بأغلب حالتيه كالشعير الذي قد 
يشترك في أكله الآدميون والبهائم وأكل الآدميين له أغلب فثبت فيه الربا وإن كان 
الأغلب من حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب الذي قد ربما أكله الآدميون 
عند تقديمه. وإن استوت حالتاه فكان أكل البهائم له كأكل الآدميين من غير أن تكون 
إحدى الحالتين أغلب. فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: لا ربا فيه لأن الصفة لم تخلص. 

والثاني : فيه الربا وهو الصحيح لوجود الصفة وحصول الزيادة. 

فصل 

وإذا تقرر هذا الأصل فسنوضحه بالتفريع عليه وذكر ما اختلف أصحابنا فيه. 

اعلم أن الريحان» والنيلوفر» والنرجسء والوردء والبنفسج. لا ربا فيها. لأنها قد 
تتخد مشمومة إلا أن يريب شيء منها بالسكر أو بالعسل كالورد المعمول جلجبين فيصير فيه 
الربا لأنه صار مأكولاً. واختلف أصحابنا في ماء الورد. هل فيه الربا أم لا على وجهين: 

أحدهما: لا ربا فيه اعتباراً بأصله . 

والثاني: فيه الربا لأنه قد يستعمل في الطعام مأكولاً. فأما العود. والصندل» 
والكافور» والمسكء والعنير. فلا ربا فى شىء منهاء لأنها طيب غير مأكول. وأما 
الزعفران ففيه وجهان: 00 

أحدهما: لا ربا فيه لأن المبتغى منه لونه كالعصفر. والثاني: فيه الربا لأنه مأكول 


وطعمه مقصود. 
فأما الأترج والليمون والنارنج ففيه الربا؛ لأنه وإن كان طيباً ذكياً فهو مأكول والأكل 
أغلب حالتيه . 


فأما العشار والأشج فلا ربا فيهما وكذلك الشيح لأنها تستعمل بخوراً. وأما اللبان 
والعلك ففيهما الرباء لأن الأكل أغلب حالتيهماء وكذلك المصطكى. 

وأما اللوز المر والحبة الخضراء والبلوط ففيها الرباء لأنها مأكولة وإن كانت مباحة 
النبت» وكذلك القثاء وحب الحنظل. 

فأما القرطم وحب الكتان ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن فيهما الربا لأنهما قد يؤكلان. 

والثاني: وهو أصح أنه لا ربا فيهما لأن الأغلب من أحوالهما عدم الأكل وإن أكلا 


فف 


كتاب الييوع 
نادراً. وأما الطين فإن كان أرمنياً ففيه الربا؛ لأنه يؤكل دواء وكذلك إن كان مختوماً. 
وإن كان من غير الأدوية كالطين الذي قد ربما أكله بعض الناس شهوة فلا ربا فيه لأن 
أكله ممنوع منه فصار أكله كأكل التراب. 

فأما الأدوية التي لا تؤكل وإنما تستعمل من خارج البدن طلاء أو ضماداً» فلا ربا 
فيها لفقد الصفة. واختلاف أصحابنا في الصمغ فأئبت بعضهم فيه الربا ونفى عنه 
بعضهم الربا لأنه طلاء. وأما البذور التي لا تؤكل إلا بعد نبتها كبذر الجزر والبصل 
والفجل والسلجم ففيها وجهان: 

أحدهما: فيها الربا لأنها فرع لمأكول وأصل لمأكول. 

والثاني : لا ربا فيها لأنها غير مأكولة في أنفسها فجرت مجرى العجم والنوى الذي 
لا ربا فيه. وإن كان فرعاً لمأكول وأصلاً لمأكول. 

والوجه الأول أصح.ء بخلاف النوى» لأن النوى لا يؤكل بحال» وهذه البذور 
تؤكل» وإنما يؤخر أكلها طلباً لإكمال أحوالها كالطلع والبلح. 

مسألة”'': قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَأضل الْحِنْطَةَ وَالثَمْرٍ الْكيْلُ قل يَجُورُ أن 
0 الْجِنْسُ الْوَاحِدُ ْله وَْنا بِوَرْنٍ وَل وَرْناً كيل لأن الصَّاعَ 0 وله ال وَصَاعَ 
دُونِهِ أو أَكْثرَ م ِنُْ قل كيلا كان صَاعٌ بأكثْرَ مِنْ صَاع كَيْلاً». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. كل شيء فيه الربا إذا بيع بجنسه فالاعتبار في 

تماثله بالكيل والوزن عادة أهل الحجاز في زمن رسول الله كله فإن كان بالحجاز في 
زمن رسول الله كَل مكيلاً» ؛ كان أصله الكيل» فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا كيلاً . 
وها كان موزويا كان أصله الوزن» فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا وزناً» ولا اعتبار 
بعادة غير أهل الحجاز ولا ببما أحدثه أهل الحجاز بعد رسول الله كليِ. وقال مالك: 
يجوز أن يباع ما كان مكيلاً على عهد رسول الله يل وزناً بوزن» كالتمر الذي قد جرت 
عادة أهل البصرة ببيعه وزناً» ولا يجوز أن يباع ما كان موزوناً كيلاً بكيل. وقال أبو 
حنيفة: أما الأربعة المنصوص عليها فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلاً بكيل. ولا 
اعتبار بما أحدثه الناس من بعدء وأما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس في 
بلدانهم وأزمانهم ولا اعتبار بالحجاز ولا بما كان في عهد رسول الله ككل 

فأما مالك فاستدل على ذلك بما روي عن النبي يكل أنه ١نَهَى‏ عَنْ بَبْع الْبرَبالْبْرٌ إلا 
ملا بثْلِ). والتمائل معلوم بالوزن كما هو معلوم بالكيل. 

قال: ولأن الوزن أخص من الكيل» فلذلك جاز بيع المكيل وزناً ولم يجز بيع 
الموزون كيلا ٠.وأما‏ أنو حنيقة فاستدل بأن الأريعة ل اه 
مخالفة النص وما سوى الأربعة فالاعتبار فيه بالعادة. وعادة أهل الوقت أولى أن تكون 
معتبرة من أوقات سالفة وبلا مخالفة. لأن التفاضل موجود بمقادير الوقت. والدلالة 
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يفف 


كتاب البيوع 


على ذلك قوله عَلِةِ: «لآ تَبِيعُوا الْبرَ بلْبرَ إلا كَيْلاً بكَيْلٍ يدا بيد . فنص على التساوي 
بالكيل فاقتضى ألا بجر فيه السناوئ بالورن لأنه قد كالتما آموايمهن الكيزء 

ولأنه قد يتساوى البر بالبر كيلاً ويتفاضلان وزناًء كما أنهما قد يتساويان وزناً 
ويتفاضلان كيلاً» والتفاضل فيه محرمء فلو اعتبر التساوي بالوزن لأن أخص لاقتضى 
ألا يعتبر التساوي بالكيل لأنه ليس أخص. 

ولأنه ربما أدى إلى التفاضل ذ فى الوزن الذي هو أخص فلما جاز اعتبار التساوي فيه 
بالكيل وإن جاز التفاضل في الوزن» وجب ألا يجوز اعتبار التساوي بالوزن لجواز التفاضل 

فى الكيل» ولو كان مخيراً في اعتبار التساوي فيه بالكيل والوزن لكان مخيراً ب بين أن يجري 
عليه حكم التمائل فيحل أو يجري عليه حكم التفاضل فيحرم . وهذا متناقض . وأما أبو حنيفة 
فالدلالة عليه ما روى طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَكلِةِ أنه قال + «المكيَال 
ِكْيَالُ أَهْل الْمَدِيئَة» وَالْوَرْن وَرْنُ أَهْلٍ مكة000©. وليس هذا القول إخباراً منه بانفراد المدينة 
لمان ويك اماد . لأن مكيال غير المدينة وميزان غير مكة يجوز التبايع به واعتبار 
التمائل فيه » فعلم أن مراده عادة أهل المدينة فيما يكيلونه وعادة أهل مكة فيما يزنونه . 

ولآنه “لو أخدث الناس عادة في الدراهم والدنانير أن يتبايعوها عدداً لم يجز أن 
يكون العدد معتبراً في بعضها ببعض اعتباراً بما كانت عليه في الحجاز من قبل. وكذا 
الأربعة التي قد ورد فيها النصء لو خالف الناس فيها العادة لم يجز أن يكون الحادث 
رافعاً لشالف العادة فون أن بكوق ما بتر ةلله معقرا افن تبائلة الت النادة: 
وتخرير ذلك عغلة أنهاجتس يحرم فيه العفاضل قفوي آن«يكون اغصان الغمائل فيه 
بالمقدار المعهود على زمن الرسول كك كالذهب والفضة والأشياء الأربعة. وهذه علة 
تعم مالكاً وأبا حنيفة وفيها انفصال عما استدلا به. 

فصل 

فإذا ثبت أن اعتبار المكيل والموزون بما كان على عهد رسول الله كلل مكيلاً أو 
موزوناً لم يخل حال الجنس الذي فيه الربا من أحد أمرين: 

إما أن يكون معروف الحال على رسول الله كل أو مجهول الحال. فإن كان معروف 
الحال راعيت فيه ما عرف من حاله. فإن كان مكيلاً جعلت الكيل فيه أصلاً ومنعت من 
ببعة وونا وإة كان موزوا جعلت الوزن في أصلد ومتحد دمن بيعة قبل :على هذا فد 
كانت الحبوب على عهده مكيلة» والأدهان مكيلة» والألبان مكيلة» وكذلك التمر 
والزبيب وإن كان مجهول الحال أو كان من مأكل غير الحجاز راعيت فيه عرف أهل 
الوقت في أغلب البلاد فجعلته أصلاً. فإن كان العرف وزناً جعلت أصله الوزن» وإن 
كان العرف كيلاً جعلت أصله كيلا . 


درق أخرجه أبو داود ٠(‏ 50" والنسائي (59غ2)5 وابن حبان فح 5" والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 


يدرو ة والبيهقى فى «الكبرى» (/االالا).ء وابن عبد البر فى «التمهيد) )2 وأبو نعيم فى 
«الحلية» (4/ :»23١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/194). 


كتاب البيوع وفة 


وإن لم يكن للناس فيه عرف غالب فكانت عادتهم تستوي في كيله ووزنه فقد اختلف 
فيه أصحابنا على أربعة مذاهب: 

أحدها : تباع ونا لأن الوزن أخص. 

والثاني: تباع كيلا لأن الكيل في المأكولات نص. 

والثالث: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به مما عرف حاله على عهد الرسول يل فيلحق به 
لأن الأشياء متقاربة. 

والرابع : أنه مخير فيه بين الوزن والكيل لاستواء العرف فيه. 

فصل 

إذا كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن» ولا يفضل بعضه على 

بعض بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا . 


هل يجوز بيع بعضه ببعض وزناً. على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف. 

والثاني : يجوز ويكون الوزن فيه نائباً عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال 
العراق 3 عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيلين. 

فصل 

إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافاً ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع باطلاً 
لأن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل» ولو تبايعا على المكايلة والممائلة صح البيع . 

فإن كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما. ولو فضلت إحدى الصبرتين على 
الأخرى ففيه قولان: 

أحدهما: بطلان العقد لأن العقد 506 جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل . 

والثاني : جواز العقد لاشتراط التماثل تعلى ارا ناخد ماحخب الفط راط و0 
لصاحب الصبرة #اللانصة الخبار في فب البجع لتريق الصتنة أو إنفاء البيع بوثل ضترته: 

[13/]] مسألة: قال20: «وَلا يجوز بِيعُ الدقيق بالحنطة» عند الشافعي رضي الْلَّهُ عنه. 

لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها بحال لا متفاضلاً ولا متماثلاً لا كيلا ولا وزناً» وبه 
قال حماد والثوري وأبو حنيفة . وروي ذلك عن الحسن ومكحول والحكم وهو رواية 
عن أحمد. وقال مالك وربيعة والليث وابن شبرمة: يجوز ذلك» وروي ذلك عن 
التجعن: وقناذة .زقال: أحمد" فى الزواية الغانية وإمسحاق : يجود ذلك وزناء ويه قال 
الأؤزاعيء وقال أبو ثور: يجوز بيع أحدهما بالآخر منفاضلاً لأنهما يختلفان في 
الاسمء وهذا باطل فإن أنواع الجنس يختلف اسمها وكلها اسم جنس واحد. وكذلك 
بيع اللحم بالحيوان لا يجوز واختلف اسمها ولابد جنس فيه الربا زال هيئة الادخار 
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5 كتاب البيوع 


كخل التمر لا يجوز بيعه بالتمر. واحتج مالك رحمه الله بأن الدقيق نفس الحنطة» 
وإنما تفرقت أجزاؤها فصار كالحنطة الرخوة» والحنطة الركلة واحتج /١[‏ ب] أحمد بأن 
الكيل يختلف فيهما والوزن يحضرهما فيجوز بالوزن» وهذا لا يصح لما ذكرنا من العلة 
والأصل فيها الكيل فلا يجوز بيعها وزناً بالبعض فيها. واعلم أن الطيب بن سلمة قال: 
فيه قول آخر للشافعي: أنه يجوز ذلك. كما قال مالك وحكاه الكرابيسي عن الشافعي 
فقيل: قولان» وقال أكثر أصحابنا: المسألة على قول واحدء إنه لا يجوز ولم يوجد 
في شيء من كتبه جوازه. وقد قال الكرابيسى : قال أبو عبد اللّه: يجوز ذلك. فيحتمل 
أنه أراد مالكاً وأحمد فإنه يكني كل واحد منهما أبا عبد اللّه. 
فرع 
يجوز بيع دقيق الحنطة بالشعير وبدقيق الشعير لأنهما جنسان. 
فرع آخر 
بيع دقيق الحنطة بدقيقها لا يجوزء نص عليه في القديم والجديد وهو المشهورء لأنه 
يجوز أن يكون أحدهما أنعم من الآخرء ولأنهما تماثلاً عن حالة الادخار. ونقل 
البويطي والمزني في المنثور عن الشافعي أنه قال: يجوز ذلك وبه قال أحمد. وقال أبو 
حنيفة : يجوز د بيع الناعم منه بالناعم والخشن منه بالخشن . 1؟/أ] 
فرع آخر 
بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق. 
فرع آخر 
لا يجوز بيع الحنطة بالسويق ولا الدقيق بالسويق» ولا السويق بالسويق لما ذكرنا من 
العلة وفيه زيادة فسادء» وهى أن النار تدخل ف فى أجزائه فيأخذ من بعضها أكثر من 
بعض وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالخبز لما مضى وزيادة وهي أن أصل الحنطة 
الكيل فلا يجوز وزناًء ولأنه بيع دقيق وملح بدقيق وملحء وكذلك لا يجوز بيع 
الحنطة بالفالوذج لأنه بيع حنطة بنشاء وعسل ودهن.» وكذلك لا يجوز ب بيع الجريش 
بالجريش» ولا الحنطة المقلية بالمقلية وغير المقلية» وكذلك د ا 
المبلولة بغير المبلولة ولا المبلولة» لأن الحبات تنتفخ بالبلل فيؤثر ذلك في الكيل. 
وقال مالك وأبو يومنت جور بيع 'الدفيى بالسويق متفاضلاً. ورواه أبو يوسف عن 
أبي حنيفة. وروي عنه تجوز متساوياً قفي رواية الأصل قال: لا يجوز بحالٍ. 
واحتكوا يان السويق "الف عار كمنا آخر وهذا غلط”"' لآن الدقيق باطح لا 


يصير جنساً آخر. [؟/ ب] وكذلك السويق. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يجوز 
بيع الحنطة بالخبز أيضا. 


2000 هكذا تكررت العبارة بالأصل . 


دقف 


كتاب البيوع 
فرع آخر 

لا يجوز بيع الخبز بالخبز رطباً لما ذكر من العلة» وقال أحمد: يجوز إذا تماثلا في 
الوزن لأن معظم منفعتهما في حال رطوبتهما كاللبن باللبن» وهذا لا يصح لأن أكمل 
أحوال اللبن حال كونه لبناً وأكمل الأحوال هاهنا حين كان حياً فيعتبر التساوي في تلك 
الحالة ولا يمكن ذلك هاهنا. 

فرع آخر 

لو كانا يابسين فإن لم يكن مدقوقاً لا يجوز وإن كان مدقوقاً بأن جعله كعكاً ثم دقه قال في 
عامة كتبه: لا يجوز لعدم التساوي كيلاً حال كونهما بُرَين ولأنه بيع بر وملح بلبن وملح. 
وقال في «حرملة»: يجوزء لأن ذلك حالة كمال وادّخار أيضاً فيباع كيلاً ولا يمتنع أن يكون 
للشيء الواحد حالتان للادخار كالعنب يدخر زبيباً وخَلاً» وأما الاختلاط بالملح فلا يضرء 
لأنه لا يظهر في الكيل ويصير الملح صفة فيه والمذهب الأول :"قال القفال رمه الل ولا 
يحتمل غير هذا /٠[‏ أ] على المذهب ولعل ذاك قول مرجوع عنه. قال أصحابنا وعقد الباب 
فيه على ما ذكر الشافعي في الصرف كل ما عمل من الأثمان يجوز بيعه بالأثمان وكل ما عمل 
من المأكول لا يجوز أصله فالدبس لا يباع بالعنب وبالتمر» والدقيق لا يباع بالحنطة وما 
يعمل من اللبن لا يباع باللبن. والفرق أن المصوغ من الذهب لا يستحيل بالصياغة بل هو 
ذهب على ما كان وما يتخذ من المطعوم يستحيل عن صفته . 

مسألة: قال''2: «ولا بأسَ بخلّ العنب بعضه ببعض». 

بيع خل العنب بخل العنب يجوز متما متماثلاً وكذلك العصير بالعصير لأن أجزاءه متقاربة 
ويخالف بيع الدقيق بالدقيق ولأن للعنب حالتين في الادخار إذا صار زبيباً و! وإذا ميان عصيراً 
فيجوز ببع بعضه ببعض في كلتا الحالتين وعلى هذا يجوز بيع العصير بالخل لأنهما مدخران 
وهذا لأن العصير إذا صار خلاً لا يظهر فيه نقصان كالتمر الحديث بالعتيق» وفيه وجه آخر لا 
يجوز لأن أحدهما على حالة الإدخار دون الآخر [7/ ب] وإن كان فيهما ماء أو في أحدهما 
ماء لا يجوزء ولا يجوز بيع العصير والخل بالعنب لأن العصير الذي في العنب قد يزيد عليه 
وقد ينقص منه فيؤدي إلى التفاضل “وأفا خل لزت شل لزب لا يجوز"ثولا واحذا لأنه 
ينقع في الماء وهل يجري الربا في الماء؟ وجهان والأصح أن فيه الربا فإن قلنا: بهذا يجوز 
أن يقل الماء في أحدهما ويكثر في الآخر فيكون بيع الماء بالماء متفاضلا والخل بالخل 
متفاضلاً أيضاً» لأن الماء إذا تفاضل تفاضل الخل أيضاًء وإن قلنا: لا ربا في الماء لا يجوز 
لمعنى واحد وهو تفاضل الخلين لقلة الماء في أحدهما وكثرته في الآخر 

وإن باع خل الزبيب بخل العنب لا يجوزء لأنهما جنس واحد وفي أحدهما ما يجوز 
أيضاء وإن كان فيهما ما فيه وجهان مبنيان على جريان الربا في الماء وكذلك خل الزبيب بخل 


.)١54/؟( انظر الأم‎ )١( 


1 ا 0001ل ©“ ح جح ©7تدجمللللاخططط7وسسسامم كتاب البيوع 
الرطب لأن فيهما ماء وهما جنسان وظاهر قول الشافعى هاهنا : فإذا اختلف الجنسان فلا 
بأس يدل على أنه لا ربا فى الماء وأما خل الرطب بخل الرطب لا يجوز بحال كخل [5/أ] 
تقطع به العلقة بينهما وإذا تفرقا عن علقة بينهما بطل العقد الذي من شرطه التقابض ثم إذا 
كالا بعد التفرق فخرجا متفاوتين فالزيادة لا تدخل في العقد. وهل يصح في القدر الذي 
لعلتين: إحداهما : أنه قابل الصبرة بالصبرة وهما متفاوتتان» والثانية: أن الكيل فى بعض 
المكايلة من تمام التسليم وقد تفرقا قبله قبفيت على ما ذكرناء: وإن خرجتا متمائلتين فية 
وجهان أيضا بناء على العلتين فإن قلنا : بالعلة الأولى فلا تفارق هاهناء وإن قلنا : بالعلة 
خرجتا متفاوتتين فوجهان بناء على العلتين. 

ولو كانت إحدى الصبرتين صغيرة فقال: بعتك بما يقابلها من الكبيرة يصح بشرط أن 
يكيلا في المجلسء فإن تفرقا من غير كيل فعلى الوجهين. ولو قال: بعتك هذه الصبرة 
بصبرتك كل صاع بصاع فإن كانتا جنساً واحداً [54/ ب] فقد ذكرنا وإن كانتا جنسين 
فخرج أحدهما ناقصاً يقال لمن نقص صبرته: أترضى بترك الفضل لصاحبك؟ فإن رضي 
فلا كلام وإن لم يرض يقال لصاحب الفضل: أترضى بإعطاء الفضل؟ فإن أبل فسخ 
البيع حينئذ وهذا لأنه يجوز فيه التفاضل» ولهذا لو قال: بعتك هذه الصبرة بتلك الصبرة 
جزافاً جاز لهذا المعنى وقيل إن عند مالك يجوز بيع خل التمر بخل التمر إذ تجري فيه 
خلال بصير بصنعته وأخبر أن ما في أحدهما من الماء مثل ما في الآخرء وإياه أراد 
الشافى ف ول : «ولا خير في التحري». الفصل . 

مسألة: قال0": «ولا د عم ودرهمٌ بِمَدٌ عجوة». 

جملته : أن كل جنس ثبت فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل بسواء 
خالصنا لا يكوك معه خرن فإن كان كل واحد من العوضين أو مع أحدهما من غيره 
فالبيع باطل فلا يجوز بيع ثوب ودرهم بدرهمين» ولا ثوب ودينار بدينارين ولا ثوب 
وقفيز حنطة بقفيزين» ولا مد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا [65/أ] بدرهمين ولا بمد 
عجرة ودرهي» ولا سيف محلى بفضة» بفضة ولا محلى بذهب بذهب ولا خاتم فضة 
فصّهُ من غيره بفضة وإن كان مع كل واحد منهما أو مع أحدهما من جنسه ولكنه نوع 
آخر لا يجوز أيضاً مثل دينار قاشاني ودينار نيسابوري بدينارين نيسابوريين ولا مد عجوة 
ومد صيحاني بمدي صيحاني أو مد صيحاني ومد عجوة, ولا د بيع درهم صحيح ودرهم 
كبر ارممين سحن ا كيين أل درقق صعس رقرف مقي ولا يجوز بيع 
رديء بجيدين ولا برديئين وبه قال مالك: ذكر فى «الموطأ) وشريح والنخعى وإسحاق 
وهكذا قال أحمد: إلا في الجنس الواحد فإنه قال يجوز أن يبيع دينارين مختلفين 


.)١40/9( انظر الأم (؟/145). (0) انظر الأم‎ )١( 


يفف 


كتاب البيوع 
بدينارين متفقين ومكسوراً وصحيحاً بمكسورين أو صحيحين لأن الصنعة لا قيمة لها في 
الجنس الواحد. وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك حتى لو باع ديناراً في خرقة بألف 
دينار جازء فيكون الدينار بالدينار والباقي بمقابلة الخرقة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا باع درهماً صحيحاً ودرهماً مكسوراً بدرهمين 
صحيحين يجوز لأنه يجعل كأن [5/ ب] صاحب الصحيح حابى لصاحبه بقدر ما في 
صحيحه من زيادة القيمة وقال هذا القائل: فإن بالغ كل واحد منهما في المماكسة فلا 
محاباة حينئذ فلا يجوز وهكذا قال في جيد ورديء بجيدين وهذا ال ماع 
على أصل الشافعي» لأن أصله أن الصفقة إذا اجتمعت في أحد الشقين * 0-5 
القيمة فما في الجانب الآخر تتوزع عليهما في طريق القيمة» اله قري أنه له اندر 
شنقضا وضنفاً يألف درهم فاراد الشفيع آخذ الشقص بالشفعة فلا بد من توذيع الأنف 
على قيمة السيف وقيمة الشَّمُص حتى يظهر ما يخص قيمة الشقص من المسمى في 
العقدء فيأخذ الشفيع بتلك الحصة حقه من الشفعة فكذلك إذا باع مد عجوة قيمته 
درهمان ومع المد درهم آاخر بمدي عجوة قيمة كل واحد منهما درهمان فلا بد من 
التوزيع وإذا وزعنا فلا بد من إيطال العقد لأن المد الذي يساوي درهمين في جانب 
الدرهم إذا وزعنا على المدين اللذين في الجانب الثاني وقف بإزاء ثلثي المدين وذلك 
مد وثلث لأن المد الذي مع الدرهم [5/أ] قدر ثلثي مال هذا الجانب فيقابل ثلثي مال 
ذلك الجانب» والثلث وهو الدرهم يقابل الثلث وهذا م وهذا 
المعنى موجود في , بيع درهم صحيح ودرهم مكسر بدرهمين صحيحين 

ل ل ا ل سرام لض 
في هذا العقد أصلاً بخلاف أصول البيع لئلا يفسد العقد وهذا محض التحكم على الشرع 
وكان من الواجب أن ينص المتعاقدان على ما يؤدي إلى الصحة عند العقد» فيقول بعت 
منك المد بالمد والباقي بالدرهم حتى يصح ذلك ويكون كعقدين» فلما أطلق وجب علينا 
أن يبطل العقد إذا كان بخلاف أصول الشرع . فإذا تقرر هذاء قال الشافعي في تعليل هذه 
المسألة"': حتى يكون التمر بالتمر مثلاً بمثل» وظاهره يقتضي جواز البيع في صورة 
واحدة وهي أن يبيع عجوة قيمته درهم مع درهم بمدي عجوة قيمة كل واحد منهما درهم 
لأنا إذا وزعنا الدرهم على المدين خص كل مد نصف درهم. وإذا وزعنا المد الذي مع 
الدرهم خص كل [5/ ب] مد من المد الموزع نصفه» فيصير بيع مد قيمته درهم نصف مد 
ونصف درهم فيقف المد بإزاء نصف المدء ولا يؤدي إلى التفاضل في الصورة الأولى. 

قال الإمام أبو محمد الجُوَيني: سمعت بعض من رجعت إليه نوبة العصر من أئمة 
أصحابناء يجوز هذا الببع ويحتج بتعليل الشافعي وعندي أنه لم يسبق إلى هذا التخريج 
والذي عليه عامة أصحابنا قديماً وحديثاً أن البيع باطل هاهنا أيضاً لأصل آخر سوى 


.)١505 /9( انظر الأم‎ )١( 


امس يبيب ب يب 770 7 للللالاللالاللالالالاا كا فيا سيوع 
المفاضلة» وذلك أن التحري في مسائل الربا ممنوع كما نص عليه قبل هذه المسألة 
والتقويم صرب سن التعتري لأن المُقوّم ربما يخطئ وربما يصيب وربما اخطري تحط 
حيرا وقد يختلف تقو يم المقومين وقد تختلف الأسواق في البلدان فهذه الممائثلة 
رو ال 
وقال القاضي الإمام الطبري في «المنهاج»: لا يختلف المذهب أنه يجوز في هذه 
الصورة إذا تحققنا الممائثلة وهو الصحيح وقد يتحقق ذلك إذا اجتنينا من شجرة واحدة 
بحيث تتحقق المساواة ولا [1/7أ] مجال للتحري في ذلك بوجه؛ والتشكيك في مثل 
هذا الموضع نوع من الوسواس واللّه أعلم. وهذا أصح عندي وهكذا في درهم صحيح 
ودرهم مكسر بدرهم صحيح ودرهم مكسّر إذا تحققنا المساواة. 
0-4 فرع 
لو باع دارا فيها صفائح الذهب بالذهب فإن أمكن جمع شيء بعينها لا يصح العقدء 
وإن لم يمكن يصح العقد وكذلك لو كان الذهب فيهما. 
فرع آخر 
لو باع داراً فيها صفائح الذهب بفضة فهو صرف وبيع هل يصح؟ قولان. فإذا قلنا: 
لا يصح لا بد من تسليم الدار وما يقابل الصفائح من البدل في المجلس وما يقابل 
الدار لا يعتبر قبضه في المجلس. 
فرع آخر 
إذا باع داراً فيها صفائح الذهب بدار فيها صفائح الفضة يمكن جمعهاء وقلنا: 
يصحء لا بد من قبض الدارين في المجلس لأن قبض ما عليهما يكون بقبض الدارين. 
فرع آخر 
الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة لا بد أن يسلم قدر ما يقابل الصفائح في 
المجلس ويسلم [// ب] الدار؛ لأن حكم الشفعة حكم المعاوضات وإنما سقط فيه 
اعتبار الرضا لدفع الضرر. 


فرع آخر 

لو باع صاعاً جيداً بصاع رديء يجوزء لأنه إذا وزع قابل نصفه نصفه وثلثه ثلثه فلا 

يؤدي إلى التفاضل 'في الكيل كيف ما زاد الأمر ولا يراعي القيمة إذا لم يجمع الصفقة 
فرع آخر 

لو لم يكن بين العوضين ربا الفضل بل كان بينهما ربا النسيئة فجمع بين أحد 

العوضين وبين جنس غيره مما لا ربا فيه يخرج على القولين في الصفقة التي تجمع 

عقدين متتلعي الحكم؛ كصرف وبيع قولين للشافعي» وصورة المسألة أن يبيع صاع 

مندراي يبع صورك المريعر لجا بسي لي اكير ري لتر الذي بجا لامر 


كتاب البيوع طق 


الحنطة فأما في الباقي فلا يجب لأنه حنطة قابلت ثوباً وكذلك إذا باع سيفاً محلّئ بعضه 
بدنانير» فيه قولان لأنه صرف وبيع. 

مسألة7١"‏ : : قال: وكل زيتٍ ودهن ولوز وجوز لا يجوز من الجنس الواحدٍ إلا مثلاً بمثل . 

نص الشافعي هاهنا على [لاب/1] أن الأدهان أجناس مختلفة فيجوز التفاضل بين دهن 
اللوز وبين دهن الجوز وبين الزيت ودهن السمسم. ونص في الخلول والألبان أيضاً : أنها 
أجناس مختلفة ولدى الأدقة والثمار وفى اللحمان علق القول ومال إلى أنها أجناس غير أنه 
قَرّع على كلا القولين فيه وتفصيل ذلك أن يقول: لا يختلف أصحابنا في الأدقة والثمار أنها 
أجناس قولاً واحداً . وقيل: ذكر في حرملة أن الأدقة والأخباز جنس واحد وهذا لا يحكى 
مر ول يخاترا فى اللحدات أيضا غلى ترلين رام الخلرل وال عصان واالأضعاد 

وأما الألبان فأكثر أصحابنا على أن فيها قولين اليا والمعنى في الألبان 
واللحمان أنها متولدة من أصول لا ربا فيها وقد جمعها اسم خاص في أول دخولها في 
الربا حتى لا يتميز البعض عن البعض إلا بالإضافة فصار أنواع اللحمان والألبان كأنواع 
التمور والأعناب والحنطة» فإن القصيل لا ربا فيه فإذا صار حبأ فاسم [8/ ب] جميع أنواع 
ميسانية كذلك يقال: الحم النشر ولحم الغتم ونحم الائل ولين البق ولين اليل لات اسم 
الثمار فإنه وإن كاسما امه فلكل واحد اسم خاص فلهذا عارك أجانا: 

وأما الخلول والأدهان فاسم الخل جامع ولكن قبل أن صارت علولا فلها أضول 
مختلفة يجري فيها الربا بخلاف الحيوانات فإنها وإن كانت أجناساً مختلفة فليس فيها 
ربا فلم نظهر اختلاف أجناسها في حكم الربا. 

وأما الأدقة فإنها عين الحنطة والشعير وهما مختلفان وليس بشيء تولد منهما: 
واستخرج كاللبن واللحم حتى يحتمل أن يجعل جنساً واحدا والدقيق بمعنى المدقوق 
فكأنا نقول: حنطة مدقوقة وشعير مدقوق ومن أراد أن يفصل بين الألبان واللحمان 
فيجعل الألبان أصنافاً قولاً واحداً.ء واللحمان في أحد القولين صنفاً واحداً فرق بأن 
ار صح نيه جكم الريا وو في أصواة الختلف فزن في الاين ني شرع الك والقم 
مختلفة لكونها كامنة في الأصول المختلفة لم يجز أن يصير بالحلاب صنفاً واحداً. 
واللحم لا ربا فيه ما دام في أصله فجاز أن يجعل صنفاً واحداً ولا خلاف أن السمن 
مع سائر الأدهان جنسان لأن اسم الأدهان لا يقع على السمن. 

وأما سمن البقر والغنم فيجب أن يكون على قولين كالألبان» وإذا تقرر هذا قال 
أصحابنا: الأدهان على أربعة أضرب: دهن يعد للأكل ودهن يعد للدواء ودهن يعد 
للطيب ودهن يعد للاستصباح » 
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ا تج 7 2 7 تا ةلس 

فأما الذي يعد للأكل كالزيت والشيرج وزيت الفجل ودهن الجوز وحب الصنوبر ونحوها 
بعد استخراجها ومأكولة الأصل قبل استخراجها ففيها الربا لأنها إن كانت معتبرة بأنفسها 
فهي مأكولة فلم تحل في كلا الحالين من ثبوت الربا فيها ويجوز بيع بعضها ببعض من جنسه 
متماثلاً» وإن مست النار أصول بعضها لأنها [49/ ب] قد بلغت حالة الادخار» ولا يختلف 
أصحابنا في شيء من ذلك إلا الشيرج» فإن المذهب أنه يجوز بيع بعضه ببعض متساوياً . 

تال اع ساق :اليك ب عونت عبض ينا أ لووط وباو قاو 
فيه ملعم القلح ذا نغ رذلك لايؤقل رار بام عفنا بسن إحر يعدر شل ما ذكريا ولا 
خلاف في ذلك إلا في زيت الزيتون وزيت الفجل» فإن الشافعي نص فيه على قولين: 
أحدهما صاحبه في الطعم واللون والريح» وهذا أشهر وأصحء لأن الشافعي قال: وقد 
يعصر من الفجل دهن يسمى زيتا وهو مباين للزيت. 

والثاني : أنهما جنس واحد لأنه يجمعهما اسم الزيت» ويحتمل أن هذين القولين 
مأخوذان من القولين في اللحمان. ولا يجوز د بيع الزيت بالزيتون ولا ب بيع الشيرج 
بالسمسم المدقوق ويجوز بيع الدهن بالكسبة 6 جنسان» مانا 0 
يجوز [١٠١/أ]‏ لأنها لا تنفرد عن الدهن وإن قلّ» فإن كان فيها دهن فلا يجوزء وإن لم 

وأما الدهن الذي يعد للدواء كدهن اللوز المرء ودهن الخْرُوع وحب المشمش 
يجري فيه الربا لأنه مأكول ولكنه دواء كالسقمونيا. 

وأما الدهن الذي يعد للطيب مثل دهن الورد ودهن البنفسج والياسمين» اختلف 
ابي ا عد ا و الا د م ا 1 ا 

تو اذ يكرد باتو ولد يده بم قو ادبي من الأكل هم كالزعفوان” فإذا قلنا: ا 
يجوز بيع بعضه ببعض متماثئلاً وهذا إذا طرح على السمسم ورداً أو بنفسجاً حتى يطيبه ثم 
يُمَيّر عنه ويكرر ذلك ويطحن بعده فالرائحة فيه رائحة مجاورة لا مخالطة والدهن خالص 
وريه ات م ا ا ل ا ا 1 
00 
متماثلاً لأن الأصل واحداً وإنما تختلف رائحتهما ولونهما. 

وقال أصحاب أبى حنيفة : يجوز متفاضلاً إذا اختلف طيبه فيجوز دهن الورد بدهن 
وهذا غلط لأنه فروع لأصل واحد فيه الربا فصارت كالأدقة من أنواع الحنطة فإن قيل 
أليس كل واحد منهما يختص باسم؟ قلنا: أصل الكل من السمسم والاسم الخاص 
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وأما الدهن الذي يعد للاستصباح كالبزر ودهن السمكء قال أبو حامد: لا ربا فيه 
لأنه يؤكل تسفها كالطين وقال غيره فيه وجهان. أحدهما: لا ربا فيه لأنه يعد للسراج لا 
للأكل» والثاني: فيه الربا وهو ظاهر المذهب لأنه مأكول يستخرج من حب الكتان وهو 
مأكول يشرب دهنه طرياً ويقلى به السمك ولا فرق بين ما يستبعد طعمه وبين ما لا 
يستبعد كما لا فرق بين الأقوات والأدوية التي تتناول نادراً وهذا اختيار [1١1/1أ]‏ القاضي 
الطرق قال وجب أكون ىق ذهق الطتن وعى الخوت ال طريعان وهات 

وقال في «الحاوي"”2: هل يجري الربا في حب الكتان والقرطم؟ وجهانء فإن 
قلنا: لا ربا فيهماء لا ربا في دهنهما وإن قلنا فيهما الربا ففي الربا في دهنهما وجهان. 
لأن الأصل مأكول. والفرع غير مأكول ولذلك دهن السمك من أصل مأكول ولكنه في 
نفسه غير مأكول ففيه وجهان. قال: ولو كان الدهن من أصل غير مأكول ولكنه يعد 
استخراجه مأكول كدهن حب القرع فيه وجهان: 

أحدهما : فيه الربا اعتباراً بنفسه. 

والثانى: لا ربا فيه كدهن البان والكافور. 

71 : قال ولا يجوز من الحس الراحن نطوضا بن قله 

الكلام الآن في العصير من الأشياء» كعصير العنب والرمان والسفرجل وقصب 
السكرء كل واحد من هذا جنس بانفراده على الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز بيع 
الدبس بالخل لأنهما اختلفا في الاسم والصورة والطبع فإذا باع عصيراً بعصيرٍ لم يخل 
من أحد أمرين. فإما: أن يكونا جنسين أو جنساً [١١/ب]‏ واحداًء فإن كانا جنسين 
جاق متفاضلة وكتمائلا سواء كانا'تبعين أو مطبرخين أو كان اخدهونااتينا والآخيز 
مطو خا ]نت كاناءفن عدن واحد مغضير العتت بعصير العكيه نظ فإن "كان بيه جار 
لأن معظم منفعته في هذه الحالة» وإن كانا مطبوخين لم يجز لأن عمل النار يختلف 
فيهما فيؤدي إلى التفاضل وكذلك إذا كان أحدهما مطبوخاً لم يَجْرْ لأن النار نقصته 
فيؤدي إلى التفاضل وليس كجفاف التمر لأن له غاية ينتهي إليها بخلاف الطبخ وعلى 
هذا يجوز بيع اللحم القديد بالقديد ولكن لا يجوز بالمطبوخ» وأما ما يطبخ للتمييز 
ويكون له غاية لا تمنع من التمائل كالسمن يطبخ للتمييز فيميز المخيص وله غاية في 
الطبخ لا يجاوزها فيجوز بيع بعضه ببعض فإن زيد على ذلك حتى انعقدت أجزاؤه لا 
يجوز حينئذ بيع بعضه ببعض . وإن قل انعقاده وأخذ النار منه» ومن أصحابنا من ذكر 
وجهاً آخر أنه إذا دخل النار فيهما لا يجوز بيع بعضه ببعض كما لو دخل النار في 
الزيت وهذا غلط والفرق ظاهر [7١/أ].‏ 

وأما السكر والفانيذ قال أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض وهو الصحيح لأن النار عقدته. 

والثاني: يجوز لأن انعقاده غاية معلومة بخلاف الناطف والدبس وهو اختيار أكثر 
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٠٠‏ تسسا اا 0 كتاب البيوع 
أصحابنا بالعراق» والصحيح أن يقال: إن دخلت النار فيهما لتعيينهما وتمييزهما من 
غيرهما وهو الغالب فيما نشاهد يجوزء وإن دخلت لانعقادهما واجتماع أجزائهما لا 
يجوز وكذلك دبس التمر ورب الفواكه ذكره في «الحاوي». قال القفال: ولهذا جوز 
بعض أصحابنا السلّم في الخبز لأن لطحنه غاية ينتهي إليها حتى لو زيد لفسد. 
فرع 

في بيع الدبس بالدبس وجهان: لأن للنار فيه غاية يعرفها أهل الصنعة كالسكر 

بالسكر سواء. 
فرع آخر 

السكر بالفانيذ إن كان أصلهما مختلف يجوزء وإن كان أصلهما واحد فيه وجهان» 
فإذا تقرر هذا أخل المزنى بالنقل هاهنا فقال: إذا كان إنما يدخر مطبوخاًء ولا مطبوخاً 
منه بمطبوخ» وقوله إذا كان إنما يدخر مطبوخاً [؟1/ ب] يتولى مطبوخاً منه» وقوله: 
(إذا كان إنما يدخر مطبوخاً» لا يصلح لتعليل المسألة الأولى ولا لتصويرها ولا فائدة 
في هذه اللفظة» وهي توهم جواز الع في المطبوح بالنيء إذا كان لا يدخر فطيوخياً 
وليس كذلكء» والشافعي حيث ذكر هذه المسألة فسوى بين المنظوم والمفهوم فلم يفصل 
بين ما يدخر مطبوخاً وبين ما لا يدخر مطبوخاً وأبطل البيع في الجميع» وقيل: عبارة 
الشافعي”'2: ولا يجوز في الجنس الواحد مطبوخاً منه بنيء بحالٍ ولا مطبوخ طبخ 
ليدخر بمطبوخ . فنقل المزني هذا فقدم بعض كلامه وأخر بعضه وعطف على المسألة 
الأولى» وقيل: معنى ما نقل المزني وإن كان إنما يدخر مطبوخا. 

مسألة: قال”'“: «ولا يباعٌ عسل نحل بعسل نحل إلا مُصفيين». 

إذا باع عسل نحل بعسل نحل لا يخلو إما: أن يكون مُصَفَْى أو غير مُصفى فإن لم 
يكن مُصفى فيباع الشهد بالشهد فالبيع باطل لمعنيين» أحدهما: ما ذكر الشافعي وهو أنه 
عسل بعسل مجهولء لأن الشمع يقل فيه ويكثر. والثاني: [1١/أ]‏ أنه بيع عسل وشمع 
بعسل وشمع فهو كبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمء» فإن قيل: أليس بيع التمر 
بالتمر يجوز. وان كاد فيه انوي ولولك يجور نيم للبم واللكيمء وإن كان مع العظم 
فما الفرق؟ قلنا : الفرق أن الشمع مقصود ويأخذ قسطاً بن تلت اورت برع كرد 
الشمع فيه أعز من العسل» والنوى والعظم فهما غير مقصودين فلا يأخذان قسطأً من 
الثمن كقشر الجوز واللوز لأن في بقاء النوى والعظم صلاحاً وليس في تنقية الشمع 
صلاح العسل فافترقاء وإن كانا معينين من الشمع نظر فإن صفي بالشمس جاز بلا 
خلاف؛ لأنها لا تعقد الأجزاء وإن صفى بالنار فقد ذكرنا الخلاف والمذهب ما ذكرناء 
لأن الشافعى لم يتضل بين التضفية بالشمن أو بالتان وإن كاةاقي احدهما شمع .رفي 
الآخر مصفى من الشمع لم يجز لأن العسل متفاضل ولو بقي بعض الشمع فيهما أو في 
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كتاب اليبيوع 


أحدهما لم يجز أيضاً؛ فإن قيل: أليس لو باع اللبن باللبن يجوز ويشتمل ذلك على 
المخيض والسمن؟ قلنا: المخيض والسمن مطعومان واللبن /١1[‏ ب] بمجموعة طعام 
على حدته فلا يعتبر بحالة أخرى حتى يقال: هما مطعومان مخلوطان بخلاف الشهد 
فإذا تقرر هذا أخل البزتى 3 ريه اللّه بالنقل حيث قال: لأنهما لو بيعا وزناً وفي 
أحدهما شمع وهو غير غير العسل كان العسل بالعسل غير معلوم. وهذا غلط ظاهر لأنهما 
إذا بيعا وأحدهما غير مصفى كان معلوم المفاضلة فلا معنى لقوله: غير معلوم وإنما 
يستقيم هذا التعليل في الشهد بالشهد لأنهما بما فيهما من الشمع غير معلوم المماثلة 
والشافعي ذكر هناك هذا فاستعمل علة أحد المسألتين في الأخرى ثم قال: وكذلك لو 
بيعا كيلاً أي يفترق الكيل والوزن في هذه المسائل التي ذكرناها في العسل حيث جوزنا 
وحيق أيظلنا لأنهما توعان فن المقدان مظدرك: كل واحد يتينما الجفائلة والمناضلة» 
وهذا اللفظ يدل على تصحيح أحد الوجوه في فرع تقدم ذكره وهو إذا لم يعلم للشيء 
معيار معهود في عصر الرسول كَكِلهِ ]1/١5[‏ إذا أردنا بيع بعضه ببعض فما معياره؟ فيه 
أوجه: وقيل إن الشافعي قال: في الصرف”" فإن كان أصل العسل الكيل بيع كيلا وإن 
كان أصله الوزن بيع وزناً فيوقف فيهء وقال في موضع آخر: والوزن في العسل والسكر 
والسمن أحوط. فنص :على الوزن وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: أصل العسل الكيل 
فلا يباع بعضه ببعض إلا كيلاً . وقيل: أراد الشافعي قوله: لأنيها لو نيحا وزنا إذا ةا تعفد 
لبرد الهواء وغلظ حتى لا يمكن كيله فيباع حينئذ وزناً فأما إذا أمكن دقه وكيله لا يباع 
إلا كيلاً. وهو قريب من قول أبي إسحاق والمذهب المنصوص ما تقدم. 
فرع 

عسل الطبرزد» وعسل القصب جنس واحد وهما من قصب السكر وهل يجوز بيع 
بعضه ببعض على ما ذكرنا في السكر؟ ويجوز بيعهما بعسل النحل كيف شاء متماثلا 
ومتفاضلاً لأنهما جنسان فإن قيل: هلا قلتم العسل كله صنف واحد للاشتراك في 
الاسم؟ قلنا: قال الشافعي: وإطلاق العسل يتصرف" إلى ,عسل التحل:وإن كانت الغرت 
[:١/رب]‏ تسمي كل حلو عسلاً» ولهذا قالوا للحديث امقر والوجه الحسن معسول» 
وقالوا للجماع: عسيل قال النبي كَكِةِ في المطلقة ثلاثاً : #حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك)220 فإذا لم يشاركه في إطلاق الاسم لم يساوه في هذا الحكم. 

فرع آخر 

المشمش مع سائر الأعناب جنس واحد والتمر الهندي مع التمر المعروف جنسان 
لاختلافهما في الطعم والطبع والمقصود والصورة» وكذلك الجوز المعريت مع الجوز 
الهندي. وحكى ابن القطان وجهاً آخر أنهما جنس واحد لأن الاسم يشمل 0 
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فرع آخر 
البطيخ المعروف والبطيخ الآخر الذي يقال له: الهندي فيه وجهان. أحدهما: جنس 
واحد للاسمء والثاني : جنسان لاختلافهما في المقصود والصورة. 
فرع آخر 
بيع الشمع بالشهد يجوز؛ لأن الشمع ليس من مال الربا ولو باع بالعسل أولى أن يجوز . 
مسآلة + 920 «ولا خيرَ فى مد حنطة فيها قَصَل [5١/أ]‏ أو زَوَان بمدٍ حنطةٍ لا 
شيء فيها من ذلك». 1 
القَصّل: عقد التبن» والزوان: حب دقيق الطرفين غليظ الوسط أصغر من الطعام 
يقال له بالفارسية: أحجم وهو الذي يسكر أكله فلا يجوز بيع الحنطة بمثلها وفي 
أحدهما أو فيهما شيء من ذلك لأنه يأخذ من المكيال موضعاً فيؤدي إلى التفاضل في 
الحفظة + وإن كان فيه قليل من يق أواتراي عازه لأنم لأا راع قيطا مخ :المكيان 
فإنه يحصل في شقاق الحنطة وفي الخلل الذي يكون بينهماء فإن الحنطة دقيقة الطرفين 
غليظة الوسطء فإذا حصل حبٌ بجنب حبّ حصل المكان خالياً فيحصل التراب فلهذا 
جاز ويفارق الموزون إذا كان في الفضة تراب لم يجز وإن قل لأن الميزان يأخذ فسطا 
منه وإن قل وكذلك إذا باع الزعفران بالزعفران 5 وفي إحدى الكفين يسير تراب لا 
يجوز البيع» وإذا تقرر هذا أخل المزني بالنقل فقال في علة هذه المسألة"©: لأنها 
حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة. وقوله: متفاضلة هو التعليل فى [5١/ب]‏ هذه المسألة 
فلا معنى لقوله ومجهولة لأن الجهالة لا تأثير لها مع تعين المفاضلة؛ وإنما يحسن 
ترادف هاتين الدلب ريد تعديم الصورتين فكان ينبغي أن يذكر فساد البيع إذا كان 
القَصّل في أحدهما ثم نذكر فساد البيع إذا كان القصل فيهماء ثم نعطف على المسألتين 
فنقول: لأنها حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة فتنعطف إحدى العلتين على إحدى 
الصورتين» والثانية على الثانية وهذا قريب مما وقع له في مسألة العسل وقول الشافعي: 
لا خير فيه أراد التحريم» وكنا نتوهم أن هذه اللفظة له حتى وجدنا لمالك في مسائل 
الربا فتوهمنا له حتى وجدنا رسول الله يلهِ استعملها في مثل هذه المسائل. 
مسألة: قال”" : «ولبنُ الغنم ماعزو وضائنه صنف». 
الفصل 
نص الشافعي هاهنا أن الألبان أجناس مختلفة» وقد ذكرنا ذلك فعلى هذا يجوز أن 
بباع لحن البقر يلين الع نامل ربكل ما يتل من لبن العدو ».وام 1/131 لين 
الضأن والمعز فصنف واحد كما أن الضأن والمعز صنف واحدء وكذلك لبن الإبل 
مهريها وعرابها صنف واحدء ولبن غنم البري وهي الظبا صنف آخر سوى لبن غنم 


.)١448/5( انظر الأم‎ )0( .)١548/5( انظر الأم‎ )١( 
.)١54-1١58/15( انظر الأم‎ ) 


كتاب البيوع نكو 


الأهلى» وإذا قلنا: الألبان صنف واحدء وهو قول مالك وأحمد فكل لبن يشرب من 
أي حيوان كان فكله صنف واحد فإذا تقرر هذا فبيع اللبن باللبن جائز في الجملة على 
ما ذكرناء فإن قيل: أليس لا يجوز بيع الرطب بالرطب عندكم فما الفرق؟ قلنا: الفرق 
أن معظم منفعته في غير هذه الحالة وهي عند كونها تمراً وهاهنا معظم منفعته في هذه 
الحالة» لأنه يصلح لجميع ما يتخذ من اللبن فإذا صرف إلى جهةٍ مخصوصة لا يمكن 
ذلك فجرت هذه الحالة مجرى حالة الادخار في التمرء أو نقول: الرطوبة هناك ليست 
من مصلحته ولا حافظة لمنفعته بخلاف الرطوبة في اللبن» أو نقول: الرطب يصير على 
هيئة الادخار بنفسه» لأنه لو ترك في نحله تساقط هو بنفسه بعدما يصير [71١/ب]‏ ا 
فقبل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض» لأنه قبل حالة الادخار بخلاف اللبن. 

فإذا تقرر هذا فبيع اللبن الحليب يجوز لأنه لبن خالص . وكذلك يجوز بيع الرائب 
بالرائب وهو اللبن الذي حصل فيه قليل حموضة لأنه لبن خالص . وكذلك يجوز بيع اللبن 
الحليب بالرائب» وإن كان فيهما أو في أحدهما ما لا يجوز وإن مسه نار فإن كان للتسخين 
يجوز وإن غليا أو أحدهما لا يجوز. ولا يجوز , بيع اللبن بشيء مما يتخذ من اللبن لا 

سال رسام رن يو اندر د اماه ره ومو المتطن 
واللبأ والأقط والمصل والجبن» وزاد بعض أصحابنا الشيراز والرخبين والكشك والبطيخ 
والكواميخ» وأما الزبد باللبن لا يجوز قال الشافعي: لأن الزبد شيء من اللبن يريد بذلك 
أصله ولا يجوز بيع ما استخرج من شيء بأصلهء كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم. 

وقال أبو إسحاق: العلة فيه أن الزبد شيئا من اللبن فيكون بيع لبن معه شيء آخر بلبن 
وذلك لا يجوز. [7١/أ]‏ كما لا يجوز بيع درهم ومد عجوة بمدي عجوة. فإن قيل: فيجب أن 
لا يجوز بيع لبن بلبن لأنه لبن وزبد بلبن وزبد قيل: إنما يتعلق به حكم الربا إذا تميز فأما قبل 
التميز فلا حكم له كالسمسم بالسمسم يجوز وإن كان في كل واحدٍ منهما شيرج وسمسم. 
وإن كان بيع الشيرج بالسمسم لا يجوز . وأما , بيع السمن باللبن لا يجوز لعلة الشافعي وهي : 
أن السمن شيء من اللبن» ل ل ا 
السمن شيء من اللبن فدل على بطلان علته» وأما بيع المخيض باللبن وهو اللبن الذي 
استخرج منه الزبد ويسمى الدوغ لا يجوز لأن في اللبن مخيضاً ولأنه مستخرج منه. 

وقال: قال الشافعي في «الأم»: ولا خير في بيع الحليب بالمضروب لأن في 
المضروب ماء فإن كان يطرح فيه ماء فهذا معنى اخر يمنع البيع والمضروب هو 
المخيضء. وأما اللبا باللبن لا يجوز لأن أصله الكيل واللبأ المعمول للأكل لا يكال 
ولأن النار قد عقدت أجزاءه فيؤدي إلى التفاضل. وأما الأقط والمصل والجبن وسائر 
ما ذكرنا [11/ب] لا يجوز باللبن لمعاني: أحدها أن أصله الكيل فلا يباع وزناً ولأن 
النار قد اختلف عملها في أجزائه فيؤدي إلى التفاضل» ولأنه قد خالطه غيره فإن 
المصل قد خالطه ملح وكذلك الأقط والجبن خالطه ملح وأنفّحة وكذلك الرخبين 
والكشك والكامخ وأما ما يتخذ منه إذا باع بعضه ببعض» فإن باع الزبد بالزبد لا يجوز 
لأن المقصود منه السمن الذي فيه وذلك مجهول التماثل لقلة اللبن في أحدهما وكثرته 


شر سس سس مص ببس سبح كاب البيوع 
في الآخر نص عليه الشافعي فيما نقله القاضي أبو حامد ومن أصحابنا من قال فيه 
وجهان: أحدهما: لا يجوز لما ذكرنا. والثاني: يجوز لأن اللبن في الزبد يسير غير 
مقصود» فهو كالنوى في التمر وصار كبيع السمن بالسمن يجوزهء قال صاحب 
«الحاوي2'"6: وهو الأصح عندي. وأما السمن بالسمن قال الشافعي: يجوز معه وزناً 
أحوط وهذا لأنه لا يخالطه غيره ولو كان جامداً . 

قال في «الحاوي)”'"': فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لأن أصله الكيل ولا يمكن. 
والناتي! يجوز لآن الكيل :فيه متعلة والوزة أحصر وهذا خبلاف ما :ذكرنا 1/171 في 
النص. وأما اللبأ باللبأ والأقط بالأقِط والجبن بالجبن لا يجوز لأن أصله الكيل ولا 
يمكن فيه ولأن النار قد اختلف عملها فيه. 

قال القاضي الطبري: الجبن بالجبن لا يجوز لأن فيهما أنفحة فيؤدي إلى التفاضل ولا 
يجوز بيع الجبن بالمصل أيضاً لهذا ولكن بيع المصل بالمصل إنما لا يجوز لأنه لا يمكن 
كيلهها فإن دق عدميعا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وبيعه باللبن أيضاً 
وهذا عندي إذا لم يخالطه ملح فإن خالطه ملح فلا يجوز على ما ذكرنا بلا خلاف. 

وقال فى «الحاوي)”" : إن كان الجبن طرياً لا يجوز وإن كان ناميا فيه قولان: 
أحدهما: يجوز رواه حرملة وهذا إذا تناهى بنفسه فيباع بالوزن لصحة الممائلة فيه وإنه 
غاية اللبن التي ينتهي إليها وهو اختيار أبي إسحاق. 1 رواه الربيع وهو الأصح 
لا م فقال ابن سريج: العلة أن أصله الكيل وقد تعذر وقال 

ه: لأن فيه أنفحة يعمل بها فيمنع التماثل فيه فيه فعلى هذا لو دق الجبن حتى صار 

ال 0 وأما بيع نوع بنوع آخر إما 
الزيد بالسمن [18١/ب]‏ لا يجوزء لأنه بيع بئمن ولبن بسمن» وأما بيع السمن بالمخيض 
يجوز لأنه ليس في السمن مخيض ولا في المخيض سمن. 

وأما بيع الزبد بالمخيض قال الشافعي: يجوز لأنه قال”*': فإذا أخرج منه الزبد 
رف ما جر يقار امريد وقال أبو إسحاق: لا يجوز ذلك على مقتضى 
تعليله وهو أن في الزبّد شيئاً من اللبن» ونص الشافعي على جوازه فدل على فساد تعليل 
أبن إتجحاق ب قال ابو حامك» اجات الحائعي هه حا يعد أنه ل لين :فى الززية ولس 
كماظن فإن الولكلا بعف مم اللين فلا يتجرد وهذا ناس الحلهت. .وجاك اضطاها 
بأن الشافعي إنما قال: إذا لم يكن فيه اللبن ظاهراً. وذلك القدر يسير لا يتبين إلا 
بالنار والتصفية فلا حكم له وقال القفال: المذهب ما نص عليه لأن المقصود من 
الزبد السمن والمخيض ليس من جنس السمن إذا كان منزوع الزبد فهما جنسان مختلفان 
وهكذا ذكر القاضي الطبري فيجوز متفاضلاً وعلى هذا يجوز بيع الدهن بالكسبة» لأنهما 
جنسان كالسمن بالمخيض وأكثر ما في هذا الباب أن اللبن الذي فيه يأخذ جزء من 
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خرف 


كتاب البيوع 
الوزن 3 ] فيصير الزِبّد باللبَّن غير متمائلين وهذا لا يضرء لأن بيع اللبن المنزوع 
زبده بالزبد جزافاً جائز قال: وخرجت على هذا أن بيع الحنطة التي فيها شعيرات 
بالحنطة التي فيها شعيرات أخذت جزءاً من الكيل فتجهل الممائثلة وكذلك لا يجوز بيع 
الحنطة الخالصة بالحنطة التي فيها شعيرات لهذا المعنى» وأما بيع حنطة فيها شعيرات 
بالشعير يجوزء لأن المقصود هو الحنطة والحنطة والشعير مختلفان والشعيرات التى فيها 
غير مقصودةء وهذا مثل بيع الدنائير بالدراهم.وكانث في الدراهم حبات سمسع أو قليل 
تراب لم يضره لأن المماثلة فيه غير معتبرة وبمثله لو باع الوّرق بالوّرِق أو الذعت 
بالذهب وفي أحدهما حبات سمسم أو قليل تراب لا يجوز وأصحابي يخالفوني كثيرا 
في هذه المسألة غير أنها وأمثالها لا تخرج إلا على هذا الأصل الذي أصلت. 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني في «المنهاج المختصر»: الذي في الزبد قليل فلا 
حكم له كما لو باع حنطة لا شعير فيها بحنطة فيها حبات شعير قليلة يجوزء وهذا 
خلاف ما ذكر القفال وهو الأصحء وعلى ما ذكرنا [9١/ب]‏ قال أصحابنا : بيع الدقيق 
بالنخالة الصافية عن الدقيق تجوز لأنهما جنسان والنخالة ليست من مال الرباء وأما بيع 
اللبا بالأقط أو بالجبن أو بالمصل لا يجوز بحالٍ لما ذكرنا. 

فرع 

ات باع الكسبة بالكسبةء» حكي عن ابن أبئ هريرة أنه 0 إذا استخرج 
الدهن وقال غيره: لا يجوز لأن أصله الكيل وقد تعذر ويختلف عصره فربما يبقى 
الدهن في أحدهما أكثر ولأن في الكسبة ماء وملحاً لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما. 

فرع آخر 

لو باع العلس بالعلس لا يجوز إلا بعد الإخراج من قشرته وكذلك لا يجوز بيع 

العلس بالحنطة ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان يجوز فيهما التفاضل . 
فرع آخر 

بيع الأرز بالأرز قبل إخراجه من القشر العليا لا يجوز كالعلسء وأما قبل إخراجه 
فو 'القشرة العائية الصراء» قال بحسن أصحاننا ؟ لا يكور أيضا لآنه كالعلسن وتصابه 
عشرة أوسق كالعلس. وقال جماعة أصحابنا: هذه القشرة اللاحقة به تجري مجرى 
أجزاء الأرز لأنه يؤكل [١7/أ]‏ ويطحن معها وإنما يخرج منها ناهياً في استطابته كما 
محر تجاه و الفط ولا يمع الاك بيع الخطه بالسكاه ولعراي فى لذكا؟ تيم 
أوسق كالحنطة مع قشرتها الحمراء. ذكره في الحاوي”". وهذا القول الثاني هو 
الصحيح عندي ولا يحتمل الوجه الآخر والصحيح أنه يجوز الأرر في قشيرتة العليا أيضاً 
لأنها من صلاحه ويدخر معها وكذلك الباقلي بالباقلاء في قشره يجوز وهو المذهب. 
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90 الل اب ل تاب البيوع 
فرع آخر 

بيع الحنطة المسوسة بالمسوسة ولم يبق في واحد منهما لب يجوز لأنه نخالة فإن 
بقي قليل لب لا يجوز وكذلك لو باع المسوس بالصحيحة. 

مسألة: قال""2: «ولا خيرٌ في شاةٍ فيها لبن بلبن يقدرٌ على حَلْبه). 

الفصل 
م لا ا ل م 
ثم اعلم أنه لا يجوز هذا البيع لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطأ من اللبن المقابل 

ل" « اربوالا تورك النين عليهيما اقطان جيم بهد كر 
رترفم يمدي ع وإنما قلنا كذلك لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطاً من الثمن بدليل 

خبر المصراة حيث جعل رسول اللّه كلِ بدل اللبن صاعاً من تمر ولأن اللبن في الضرع 
كاللب في الجوز لأن صاحبه يستخرجه متى شاء ولهذا قال كَكلخِ: «لا يحلبن أحدكم شاة 
غيره بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فينتشل ما فيها"(”"» فلما لا يجوز بيع لب 
الجرز:بالعنوز للجهل بالعبائل بين اللثة"كذلك ماعنا “لا يجوز ؤقال أبو حتفة: 
يجوز بيع لب الجوز بالجوز إذا كان اللب الخارج أكثر ليقابل الزيادة القشرء وكذلك 
يجوز بيع اللبن باللبون إذا كان اللبن الخارج أكثر على هذا التقدير. 

قال الشافعي””': «وليس كالولد لا يقدر على استخراجه» ليس أنه يحتاج إلى فرق 

ل ال ا ل جعلت 
للابن قسطاً من الثمن حتى أثبت فيه الربا ولم يجعل [١51/أ]‏ للحمل قسطاً من الثمن في 
أحد القولين ففرق بأن الحمل لا يقدر على استخراجه فجاز أن يجعل كالمعدوم ما لم 
يخرج وهذا مقدور عليه. 

فإن قيل: لو كان للبن قسط من الثمن لما جاز بيع شاة فيها لبن أصلاً لأنه بيع 
مجهول ومعلوم صفقة واحدة وأجمعنا على جوازه بغير اللبن كما لا يجوز بيع شاة ولبن 
في قدح مغطى بدينار قلنا: الفرق أن اللبن في الضرع مستور بما فيه مصلحته فجاز 
خلات مالو كان في الفاح وهو كيج العخرر جور بإن كان اللك يتور بخلاف ما لو 
كان مستوراً بغير القشر ولأن اللبن في الضرع تبع للشاة تدخل في البيع بالإطلاق 
بخلاف ما لو كان في القدح والجهل بالبائع لا يضر كالجهل بأساس الدار. 

فرع 

لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن أو بقراً أو إبل فإن قلنا: الألبان صنف واحد لا 
يجوز على ما ذكرنا وإن قلنا: الألبان أصناف يجوز كما لو باعها بدراهم . 
)١(‏ انظر الأم .)١594/5(‏ 
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الس 55ت ارين 
فرع آخر 
لو كان هذا البيع نسيئة فهو أفسد البيع فيكون ربا على ربا وإن كان التي في ضرعها 
لبن مذبوحة فالحكم [1؟/ ب] فيها كما لو كانت حية بل أفسد لأنها قد صارت لحماً 
وفيه الربا فكأنه باع لبناً ولحماً بلبن. 
فرع آخر 
لو لم يكن في ضرعها لبن جاز بيعها بلبن لأنهما عينان لا ربا في إحداهما فهو كبيع الشاة 
بالتمر» وقال في كتاب حرملة: لو حلب بلبنها ثم بيعت بلبن في الحال جاز لأن ذلك القدر 
الذي فيها من اللبن يسقط حكمه في البيع كما لو باع داراً مسقفاً بذهب يجوز لأن ذلك 
كالمستهلك ومفهوم قوله هاهنا: يقدر على حلبه يدل على هذا لأن هذا القدر لا يقدر على 
حلبه ولا يمكن استقصاء اللبن بالحلاب» وهو كما لو قال: واللّه لأشربن ماء هذه الأداوة 
فشرب وغادر بللاً يسيراً بر في يمينه لأنه عاجز عن انتشاف بلل الإداوة بالشرب . 


| فرع آخر 
لو باع شاةً مذبوحة مسلوخة لا لبن فيها بلبن فلا شك في الجواز لأنها جنسان. 
فرع آخر 


لو باع شاة فيها لبن بشاة فيها لبن فالمذهب أنه لا يجوزء وبه قال عامة أصحابنا . وقال أبو 
الطيب بن سلمة: يجوز كما يجوز بيع دار فيها ماء بدار فيها ماء وكما يجوز بيع [17/ أ] 
سمسم بسمسم وإن كان في كل واحدٍ منهما شيرج وكسبة وهذا غلط لأنه لا يجوز بيع نخلة 
مثمرة بنخلة مثمرة» وكذلك لا يجوز بيع لبن في إناء بلبن في إناء على أن يدخل الإناءان في 
البيع وأما بيع دار فيها ماء بدار فيها ماء» قال عامة الأصحاب: يجوز لأنه لا ربا في الماء 
وهو المذهب. وإن قلنا في الماء رباء فإن كان محوزاً في الحباب فهو مملوك بلا خلاف ولا 
يجوز هذا البيع خوف التفاضل وإن كان الماء في البئر» قال بعض أصحابنا: هو مملوك أيضاً 
فلا يجوز إلا أن يكون الماء ملحاً غير شروب فيجوز لأنه لا ربا فيه» وقال جمهور أصحابنا 
وهو ظاهر المذهب: إنه لا يُملك إلا بالآأخد وكذلك ماء العين وإنما يكون لمالك البئر منع 
غيره من التصرف في بثره أو نهره فإن جازه الغير ملك والذي يدل على هذا أن من اشترى دارا 
فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لا يلزمه غرم الماء بالإجماع بخلاف لبن الضرع» وأيضاً يجوز 
لمستأجر الدار استعماله ولو كان على ملك صاحب الدار لم يجز ذلك [؟١7/‏ ب] فعلى هذا 
يجوز البيع في هذه المسألة . 

فإن قيل: أليس لو اشترى داراً وفيها بثر لا ماء فيها ليردها بالعيب فدلٌ أن الماء 
يملك بالعقد قلنا: إنما قلنا كذلك لأن الدار تصير معيبة بجفاف البئر فيردها بالعيب لا 
لأجل أن الماء مملوك وهو في البئرء وقيل: إذا باع داراً في بئرها ماء فإن لم يكن 
للماء قيمة فى ذلك البلد لا يجعل للماء حكماً ولكن يدخل في العقد تبعاًء وإن كان 
للماء قيمة لا يدخل الماء الموجود في البيع إلا بالشرط» فإن شرط فإن كان قدر الماء 


0 ال لسسسسسسسسس سس ب ل سبلل كتاب البيوم 
معلوماً بالعرض والعمق يجوزء وإن كان مجهولاً لا يجوز ففي مسألتنا إن لم يكن للماء 
قيمة يجوز وإن كان للماء قيمة ونصا عليه من الجانبين فهو مبنى على أن فى الماء ربا 
أم لا على ما ذكرنا. ش ١‏ 

فإن قيل: أليس تسقطون حكم الجهالة في اللبن للتبعية؟ فأسقطوا فيه حكم الربا 
للتبعية» قلنا: حكم الربا يثبت مع التبعية كما في الثمرة غير الموبرة إذا باعها مع النخلة 
بمثلها لم يَجز. وأما بيع السمسم بالسمسم إنما جاز لأن الشيرج الذي فيه لا يأخذ 
قسطاً من الثمن [77/أ] بخلاف اللبن وقيل: الفرق أن السمسم بالسمسم بيع شيرج 
بشيرج والكسب فيه غير مقصود كالنوى في التمرء وهاهنا اللبن والشاة مقصودان. 

فرع آخر 

لو باع دجاجة فيها بيض ببيض» قال أصحابنا: لا يجوز وجهاً واحداً لأنه معتبر 
وهو موجود في جوفها. 

وقال في «الحاوي"'': فيه قولان مخرجان من القولين في الحمل هل له قسط من 
الثمن أو هو تبع لأن البيض كالحمل فإن قلنا: أخذ قسطاً من الثمن لا يجوز لأن بيع 
البيض بالبيض لا يجوز على قوله الجديد» وإن قلنا: بيع يجوزء وعلل والدي الإمام 
رحمه الله لهذا القول بأنه كالمستهلك ما دام في جوفها. 

مسألة: قال" : «وكل ما لم يجرٌ التفاضلٌ فيه فالقسمُ فيه كالبيع». 

هذا جواب على أظهر قوليه وأجراهما على القياس وهو أن القسمة بيع لإفراز حق. 
وبه قال أبو حنيفة: ووجهه أن كل جزء من الدار مشترك بينهما فعند الاقتسام يصير كأن 
كل واحد منهما باع ما في يد شريكه من نصيبه بما في يده من نصيب [7”/ ب] شريكه» 
ومن قال إنها إفراز حق احتج بأنها لو كانت تبعا ما صحت بالقرعة ولا استحقت 
الشفعة بها ولا افتقر إلى لفظ البيع وهذا اختيار أبي حامد. فإذا تقرر هذا ففائدة 
الخلاف في فصلين: أحدهما: في جنس فيه الربا يجوز بيع بعضه ببعضه كالبر والشعير 
فلا يجوز قسمتها وزناً إذا قلنا بيع» وإن قلنا إفراز حق يجوز بالوزن. والثاني: في 
جنس فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب والعنب فهل يجوز قسمتها؟ قولان 
بناء على هذين القولين. 

وأما قسمة الثمار على رؤوس الأشجار فقد تقدم حكمها في كتاب الزكاة وقيل: إنما 
اختلف قول الشافعى فى هذا الاختلاف قوله فى خرص رسول الله يِل ثمار المدينة هل 
كاذ لجعرفة كدر الركاة ا لافر از قوق أهل البنسان» فإن كلقا خرضيها السعرقة قر 
الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعاً لمعرفتها لا تجوز قسمة الثمار خرصاً وتكون 
القيمة بيعاً وإن قيل: خرصها [15/أ] كان لإفراز حق أهل السهمان جاز قسمة الثمار 
خرصاً وكانت القسمة إفراز حق وتمييز نصيب. 
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كتاب البيوع 
فرع 
لو كانت الصبرة بينهما نصفين فاقتسما أخذ هذا قفيزاً وهذا قفيزاء ولا يجوز 
لأحدهما أن يستوفي كل حقه منهما ثم يكتال للآخر ما بقي لجواز أن يتلف الباقي قبل 
أن يكتال الشريك الآخر ولأنهما استويا في الملك فيستويا في القبض. 
فرع آخر 
لو اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز الأول جاز ولو لم يتفقا أقرع بينهما في 
أخذه ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفاً على أن يأخذ الآخر مثله فلو 
أخذ الأول قفيزاً فهلكت الصبرة يرد نصف القفيز. 
فرع آخر 
قبضهما بالكيل وحده دون التحويل بخلاف البيع والفرق أن المبيع مضمون على 
بائعه باليد فاعتبر في قبضه التحويل لرفع اليد فيسقط الضمان وليس في القسمة ضمان 
يسقط بالقبض بل هو موضوعه [1554أ/1] للإجازة وبالكيل دون التحويل تقع الإجازة. 
فرع آخر 
لو تقابضا بعض الصبرة ولم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القسمة فيما تقابضا 
قولا بواتحداً 'وكانك الشركة بينهها يما بقى. على الإشاعة . 
فرع آخر”) 
إذا قلنا: القسمة إفراز حق والشىء مما يتماثل أجزاؤه كالحبوب جاز أن ينفرد 
أحدهما بأخذ حصته عن إذن شريكه بخلاف الثياب فإن هناك يحتاج إلى الاجتهاد 
والنظر في طلب الأحظ فلم يجز أن ينفرد بالقسمة وإن أذن الشريك بخلاف هذا ولو 
انفرد أحد الشريكين بأخذ حقه من غير إذن شريكه فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لأن 
لشريكه حق الإشاعة فلا يسقط إلا بالإذن. والثاني : عرد له اليطلى جاده لم يكن له 
أن يمنعه فجاز أن لا يستأذنه إذا استوفى قدر حقه منه. ذكره ذف فى «الحاوي» د وعندي 
الأصح الوجه الأول. وإن قلنا: القسمة بيع لا يجوز أن ينفرد اأحدهما يكال ل بالاذة 
[56/أ] ولا بغير الإذن لأنه لا يجوز ذلك في البيع. 
فرع آخر 
لو مات رجل وخلف كلابا ففي قسمتها وجهان» أحدهما: يقسم بالتقويم للضرورة 
كما يقوم الحر في معنى الحكومة للضرورة. والثاني : يقسم بالعدد. 
فرع آخر 
الدار إذا كان نصفها ملكاً ونصفها وقفاً مشاعاً فإن قلنا: القسمة إفراز حق» يجوز 
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فك كتاب البيوع 


قسمتهاء وإن قلنا: إنها بيع فيه وجهان». أحدهما : لا يجوز لأن الوقف لا يقبل البيع 
وهو القياس» والثاني: يجوزء والمصلحة في هذا وبه أفتي لأنها لو تركناها شائعة بين 
وقف وملكِ تداعى ذلك إلى الخراب عند التنارع وإذا ميزنا الوقف عن الملك أقبل كل 
مستحق على عمارة حصته. 

مسألة: قال" : «ولا يجورٌ بِيعُ ثمر برطب بحالٍ». 

بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض لا يجوز بحال وكذلك كل ثمرة رطبةٍ بيابسها 
كالعنب بالزبيب والخوخ الرطب بالمقدد ونحو ذلك. وبه قال سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن [0”/رب] المسيب ومالك والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. 
0 امح ود ات ا يا أبي وقاص رضي الله 
- فتهن عن تللق وروي أنه قال: فلا إذا . 

وروي عن زيد بن أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن بيع البيضا بالسلت 
فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضا فنهى. وقال: سمعت رسول الله يك سئل 
عن شري التمر بالرطب وذكر الخبر»ء قال الشافعي: نظر رسول الله يك إلى المتعقب”") 
في اعتبار الممائلة فلما علم أنه ينقص في تلك الحالة أبطل البيع. وقيل: البيضا نوع 

من البز أبيض اللون وفيه رخاوة تكون ببلاد مصر » والسلت نوع من غير البز وهو أدق 
ا مئه » وقيل : البيضا هو الرطب من السلت وهذا القول التق تمعن اللعدية وعلته: 
لأنه بين موضع النسيئة من الرطب بالتمرء وإذا كان الرطب منهما جنساً واليابس جنساً 
آخر [57/أ] لم يصح التشبيه. ذكره الخطابي في «غريب الحديث». وقوله: «أينقص 
الرطب إذا يبس»؟ لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير و التنبيه على علة الحكم لأنه لا 
يخفى ذلك على رسول الله كة. . وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي مله 
انهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً وعن الزرع بالحنطة كيلة»9). 

فرع 

لو باع التمر الحديث بالتمر العتيق قال بعض أصحابنا: يجوز لأن النقصان يسير 
فيعفى كقليل التراب في الكيل وهذا لا يصحء والتحقيق أنه ينظر فيه فإن كان إذا جفٌ 
تاما ينقص وزنه ولا تتقلص جثته فلا يظهر في الكيل يجوز لأنه لا اعتبار بالوزن فيهء 
وإن كان يتقلص جثته ويظهر ذلك في الكيل لا يجوز. 

مسألة: قال0© : وكذلك لا يجوز بِيعُ رطب برطب. 


.)16١/5( انظر الأم‎ )١( 

(0) أخرجه مالك (9؟/5955)., وأحمد(١/0/اكء‏ 69؛ وأبو داود (7759). والترمذي (2)1776 
والنسائي (5656غ» 5655) وابن ماجه (5775). 
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(:) أخرجه البخاري :»)7١88(‏ ومسلم ,)77/١947(‏ وأبو داود (7877). 
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كتاب البيوع 5 


لا يجوز بيع الرطب بالرطب عندناء وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد 
والمزنى: اه وهذا غلط لأنهما لا يتماثلان حالة الادخار والممائثلة معتبرة [57؟/ 
ب] في تلك الحالة. فإن قيل: التفاوت يقلّ هاهنا فيجب أن يجوز كما في الحديث 
بالحديثء» قيل: الفرق أن تفاوت الرطبين قد يتفاوت كتفاوت التمر والرطب وربما ينقص 
عنه قدر الثلث إذا صار تمراً ويفارق الحديث بالحديث لأنهما وإن نقصا فيما بعد فهما في 
أول حالة الادخار سواء والنقصان الذي يحصل فيما بعد نقصان غير بين. 


فرع" 
اوناع لطم #الرطيي ار احور و ان ثة أوجه: أحدها: يجوز لأنه لم يعت بع 
القصيل بالحنطة . والثاني : لا يجوز لأن : نفس الطلع يصير رطباً لو تدرا ونفس القصيل 
لا يصير حنطة بل ينعقد فيه الحنطة» والثالث: وهو الأصح إن كان من طلع الفحول 
جاز كالقصيل» ؛ لأنه لا يصير رطباً وإن كان من طلع الإناث لم يجز لأنه يصير رطباً . 
فرع آخر 
لا ربا في البقول على القول القديم وعلى القول الجديد فيها الربا فإن كانا جنسين 
كالهندبا والنعناع يجوز بيع اخدهها بالأغير تفن كيقه كنا إن كانا جنا واحدا 
[3/|] كالهندبا بالهنديا . 
قال الشافعي: لا يجوز وقال ابن سريج: فيه قول آخر أنه يجوز لأنه معظم منفعته 
في حال رطوبته كاللبن باللبن وهذا أبلع لأنه لا يؤول إلى صلاح بحال بخلاف اللَبّن. 
فرع آخر 
لو باع ما كان مأكوله مستوراً في الأرض كالجزر والفجل والكراث والبصل والسلجم نظر 
فإن باع ما ظهر من ورقه مطلقاً لم يجز لأنه يطول فيختلط المبيع بغيره وإن شرط القطع جاز 
كما قلنا في الثمرة قبل بدو الصلاح . وأما بيع ما في بطن الأرض لا يجوز بحالٍ ولا يشبه بيع 
خيار الروية لأنه إذا قلع فلم يخبره المشتري كان في رده ضرر على البائع ولا يمكن أن يقول 
عرزو جار لالع يرقا ولا يجوز انط بسار لما لتر عن ولاله لا مك كله بالعقات 
ولا يشبه بيع الجوز وإن كان المقصود مستوراً لأن بقاء الجوز في قشره بعد التناهي من 
مصلحته بخلاف بقاء هذه في الأرض بعد التناهي فإنه ليس من مصلحتها . 
مسألة: قال”'': «وإذا كانَ متبايعا الذهب والورقٍ بأعيانهما [71أ/1] إذا تفرقا قبل 
القبض كانا في معنى من لم يبايع دل ذلك على أن كل سلعة باعها فهلكت قبل القبض فمن 
مال بائعها) . إذا ابتاعا صرفاً ذهباً بذعب أو ورقاً بورق أو ذهباً بورق فمن شرطه القبض 
قبل التفرق» فإن تفرقا قبل أن تقابضا أو قيل: قبض أحدهما بطل بدليل خبر عمر وعبادة 
رضي اللّه عنهماء ولو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما: تفارقنا من غير قبض وقال 
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كتاب البيوع 
الآخر: تفارقنا مع القبض فالقول قول من يدعي الفسخ أيضاً. وأما إذا تبايعا غير الصرف 
كالثياب والعبيد والسلع فليس من شرطه القبض قبل التفرق ولكن متى تلف المبيع قبل 
اكاك اوداعو ١‏ الو ا م ا ا 

البائع الإقباض فامتنع المشتري أو تلف من غير مطالبة واحد منهما وبه قال الشعبي وربيعة 
وأبو حنيفة» وقال مالك: : عقد البيع يستتر بالعقد ولا يلحقه الفسخ بهلاك المبيع فإن طولب 
البائع بالإقباض فأبى أتم وصار عاصياً يلزمه قيمته » وإن لم يطالب فلا شيء عليه وله [4؟/ 
أ] الثمن وإن طالبه بذلك فقال: لا أسلم حتى أقبض الثمن يصير المبيع كالمرهون في يد 
المرتهن. وعند مالك: إذا تلف الرهن فى يد المرتهن إن كان بآفة ظاهرةٍ فهو من ضمان 
الراهن وإن كان بأمر باطن فهو من ضمان المرتهن 

وذكر القفال عن مالك أن هذا إذا اث ا شترى مكايلة أو موازنة لا 
يدخل في ضمانه حتى يقبضه بالكيل أو بالوزن. وقال أحمد وإسحاق مثل قوله إنه إذا 
تلف من غير تعدي البائع كان من ضمان المشتري» وقال النخعي: إن كان البائع بذلها 
للمشتري فامتنع من قبضها لم يبطل البيع بتلفها وكانت مضمونة على المشتري بالثمن» 
وإن لم يكن كذلك بطل البيع» وقال ابن سيرين: يعجبني هذا القول ومال إليه» وقال 
أبو ثور: يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد حتى لو دخله عيب لا يرد به المشتري 
ولو تلف لا يسقط الثمن ويد البائع فيه يد وديعة» وقال بعض العلماء: يد البائع فيه يد 
ضمان بالقيمة لا بالثمن فيغرم القيمة ويدفع إليه المشتري الثمن وهذا كله غلط. 

واحتج الشافعي عليهم بالصرف [58؟/ب] فقال: لأنه بيع تعذر فيه القبض فيبطل 
كعقد الصرف إذا تفرقا عنه قبل التقابض بطل غير أن التعذر فى الصرف من طريق 
الشرع لا من:طريق اليشتاهدة وهاهنا من طريق المشاهدة والجمعامةة أفوى إذا'ثيت 
بطلان العقد ثبت كونه من ضمان البائع. 

واحتج مالك بقوله كِْ: «الخراج بالضمان”''؛ والخراج الغلة وهي للمشتري فكان 
الضمان عليه قلنا: لا حجة فيه لأنه لم يقل الضمان بالخراج» بل قال: الخراج 
بالضمان» ثم ورد في الرد بالعيب. 

تبقى الغلة للمشتري بعد رده بالعيب فإذا تقرر هذا لو باع عبداً بثوب وقبض الثوب 
ولم يسلم العبد فباع الثوب من غيره ثم تلف في يده العبد فقد انفسخ البيع في العبد 
والثوب قد تصرف فيه في وقت جاز له التصرف ويجب عليه أن يدفع إلى صاحبه قيمة 
الثوب كما إذا كان الثوب قد تلف في يده كان عليه قيمته وعلى هذا إذا باع عبداً 
بشقص وقبض الشقص أخذ الشفيع الشقص بالشفعة بقيمة العبد فإذا أخذه الشفيع ثم 
ادال 00051 ونوا بل سايم رمال البب تر العو دريل يلصن 
ويجب عليه دفع قيمة الشقص إلى صاحبه ولو باع عبد بنوب وقبض الثوب وباعه من 


000( أخرجه أحمد (249/5 يضفةة وابن ماجه 5730 2)77 وابن حبان 2)١١75(‏ والحاكم 6/0 )ل 
والبيهقي في «الكبرى» »)٠١78(‏ وفى «معرفة السنن» (7510/8) . 
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آخر ولم يسلمه إليه فتلف العبد والثوب في يده بطل الع الاوك ايا الختتادرد التو 
وعليه قيمته لصاحبه الذي اشتراه منه وبطل البيع الثاني ف فى الثوب وعليه رد الثمن إن 
كان قبضه فإن لم يكن قبضه فلا شيء عليه ولا على المشتري منه. 

مسألة7 : قال: «وإذا اشترى بالدنانيرٍ دراهمَّ بأعيانها فليسٌ لواحدٍ منهما أن يعطي 
غير ما دفع عليه البيع». 

إذا تصارفا ذهباً بذهب أو ورقاً بورق أو ذهباً بورق لم يخلٌ من أحد أمرين إما: أن 
يكون في الذمة أو معيناً فإن كان في الذمة وذلك على وجهين» أحدهما: أن يتصارفا 
ويصف النوع الذي يتصارفان عليه مثل أن يقول: بعتك درهماً فتحيّاً بدرهم راضي أو 
ديناراً قاسانياً بدينار نيسابوري ونحو ذلك فهذا الصرفه يضح وي على البوع الذي 
ذكرناه. والثانى: أن يتصارفا /١19[‏ ب] فى الذمة وأطلقا العقد فإن كان للبلد عرف نقدٍ 
انصرف الإطلاق إليه حتى يصير كأنهما ذكراء فق العقك ولا يدل هذا فى 'نهيه كله عن 
بخ الكالى + الكالى؟؟ الاداتعيهما وقضينا لي التجلس كالتغيين في العفله 

وحكى الإمام أبو عاصم العباداني أنه بمنزلة الأعيان الغائبة فإن لم يجوز بيع الغائب 
لا يجوز هذا لأن الشرع حرم بيع الدين بالدين فلو لم يقدر العرض عينا غائبة لما كان 
إلى تصحيح العقد سبيل وهذا ضعيف لما ذكرناء وإن كان في البلد نقود مختلفة بطل 
العقد ولا بد في هذا الصرف من التقابض قبل التفرق فإن تفرقا قبل القبض بطل وإن 
تصارفا في العين مثل إن قال: بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير أو هذه الدنانير بهذه 
الدنانير تعينت بالعقد وفائدته شيئان: أحدهما: أنه لو أراد أن يعطيه بدلها لم يكن له. 
والثانى: أنها لو تلفت قبل القبض بطل العقد. وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا 
تتعين الدراهم والدنائير بالتعيين وله [0/أ] أن يعطي بدلها ولا يبطل العقد بتلفها أصلاً 
وهذا غلط لأنه عوض مشار إليه في العقد فوجب أن يعين كالحنطة. 

فرع 

لو تراضيا على الاستبدال عنها قبل التفرق فإن كانت معينة لا يجوز وعند أبي حنيفة 
يجوز وإن كانت فى الذمة فهل يجوز الاستبدال عنها؟ قولان: أحدهما: يجوز فيأخذ 
مكان الدراهم دنانير أو سلعة كما يستبدل عما ثبت في الذمة فرضاً أو بدل متلف وهذا 
أقرب إلى الاختيار وهو المشهور وذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا 
رسول اللّه إنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فيأخذ مكانها دنائير والدنائير فياخذ مكانها 
دراهمء فقال النبي كلِِ: «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما لبس”". وروي: ١لا‏ بأس 
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أن يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينكما شيء»» وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وابن شبرمة: لا يجوز اقتضاء الدراهم من الدنانير أصلاًء وقال ابن أبي ليلى: يكره إلا 
بسعر يومه لهذه الزيادة فى الخبر وقال أبو سليمان الخطابى: والصواب هذا القول. 
والثاني: /٠١1‏ ب] لا 00 الاستبدال عنها نص عليه في «الجامع الكبير»؟ وهو الأقيس 
لأنه مملول بعقد معاوضةٍ فلا يستبدل عنه قبل القبض كالمبيع والمسلم فيه. 
فرع آخر 
لو عين مكيالاً أو ميزاناً نص الشافعي ذ في السلم أنه يبطل السلم وأما في البيع 
اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 
أحدها: يبطل البيع به لتضمنه حجراً. 
والثاني: يتعين في العقد ويصح. 
والثالث: يصح العقد ولا يتعين ذلك وهذا أظهر لأنه لا غرض في تعيينه. وفي عين 
الدراهم إعراض منهاء أن يعلم أنه من وجهٍ حلال لكونه ميراثاً أو غنيمة» والثاني: أن 
يتقدم بها على سائر الغرماء» والثالث: أن يصير المشتري محجورا عن التصرف فيها 
كالبائع في السلعة المبيعة. وقيل: فيه وجه رابع :إن كان كيلاً معلوماً للعامة لا يتعين 
لأنه لا فائدة وإن لم يكن معروفاً كالطاس والقعب فإن كان الحق حالاً يجوز لأنه يقدر 
على تسليمه في الوقت وإن كان مؤجلاً لا يجوز لأنه ربما يتلف الكيل الذي عينه 
وهكذا لوكين كيالا اوعو زان 1/3 
فرع آخر 
لو باع صاعاً من حنطةٍ بصاع من حنطة موصوفة ثم أحضرا ف المساتىن وتتارهنا وجول 
كالنقد وفيه وجه آخر لا يجوز حتى يكون أحدهما معيناً ولا د يصح الفرق بينه وبين النقد. 
مسألة: قال”": «فإن وجدّ بالدنانير أو الدراهم عيباً». 
الفصل 7 
الكلام الآن في الإبدال إذا وح العيية فيه فإن تصازفا حسنا زاتحدا ذقنا ذهب أ 
جنسين ذهباً بورق فظهر فيها عيب هل له الرد والإبدال؟ ينظر فيه فإن كانت عيئاً بعين لا 
يخلو إما أن يكون العيب من جنسه أو من غير جنسه فإن كان من غير جنسه مثل إن بانت 
رصاصاً أو نحاساً لا يخلو أما أن يكون في البعض أو في الكل فإن كان في الكل فالبيع 
باطل نص عليه فى الصرف لأنه باعه غير ما سمى» قال أصحابنا كما لو قال: بعتك هذا 
الحمار فكان فرساً أو بعتك هذا الثوب القطني فكان كتاناً يبطل البيع كذلك هاهنا . 
وقال في «الإفصاح»: فيه وجه أنه يصح البيع ويخير المشتري لأن البيع وقع على عينه 
وهذا ضعيف . /٠١[‏ ب] وإن كان هذا العيب في النقص بطل البيع في ذلك النقص وهل يبطل 
في الباقي؟ قولان بناء على تفريق الصفقة ومن أصحابنا من قال: هذا إذا كان الصرف بغير 


.)161" انظر الأم (؟/‎ )١( 


لالت تت ات لالت بي 
جنسه فإن كان دراهم بدراهم فوجد هذا العيب في بعضها فالمذهب أن البيع باطل قولاً 
واحداً لأنه يؤدي إلى التفاضل وهذا صحيح وإن كان العيب من جنسه مثل أن يكون فضة رديئة 
أو ذهباً رديئاً بأن يكون خشناً تنشقق عند الطبع أو كانت رديئة الضرب من حيث الصنعة فالبيع 
صحيح لأن الجنس واحد ويكون بالخيار بين أن يمسك أو يرد ويفسخ البيع فإن أراد الرد 
والاستبدال فليس له ذلك سواء كان قبل التفرق أو بعده كما لو كان المبيع ثوباً أو حيواناً بعينه 
فأصاب به عيباً ليس له البدل لأنه لو أبدل أخذ غير ما وقع عليه العقد. 

وقال صاحب «التقريب»: يجوز الاستبدال عنها قبل التفرق ولا يجوز بعده لأن حكم 
المتعاقدين ما داما في المكان الذي تعاقدا فيه كحكمها حال العقد بدليل أن الزيادة في الثمن 
والنقصان عنه [؟/ أ] وكذلك في الأجل يجوز في المجلس حتى قال: على هذا لو تعاقدا 
بشمن مجهول فلم يتفرقا حتى صيراه معلوماً صح العقد وهذا غلط؛ لأن الشافعي نص في 
المختصر: أنه لا يجوز الاستبدال ولم يفرق بين أن يكون قبل التفرق أو بعده بل ظاهر كلامه 
يدل على أن صورة المسألة قبل التفرق حيث عقب هذه المسألة بمسألة ثانية وهي: إذا كانت 
في الذمة لا يجوز إعلام الثمن في المجلس إذا وقع مجهولاً بحالٍ لأن العقد وقع فاسد بشرط 
فإسقاط الشرط لا يبطله» وأما الزيادة في الثمن ونقصانه هل يجوز في المجلس؟ قولان. 

وإن سلمنا فلأن العقد وقع في الأصل صحيحاً فاحتمل الإلحاقات قبل استقرار 
العقد بخلاف مسألتنا لأنه وقع فاسداًء وإن كان هذا العيب بالبعض فله رد الكل 
والرجوع لما دفع إليه وله إمساك الكل ولا شيء له غيره وهل له أن يزد البعض المعيب 
ويمسك الصحيح؟ قولان. بناء على تفريق الصفقة فإن قلنا: لا يفرق فلا كلام» وإن 
قلنا لاد ره ولحي وجا ريد فياتم ممكة :كا لمكي * فإن كان كنا 
واحداً أمسكه بحصته من الثمن قولاً واحداً ولا يجوز أن يمسكه بكل الثمن لأنه ربا 
وذلك لأنه ممسك ديناراً بدينارين وهذا لا يجوزء وإن كان الصرف جنسين فكذلك 
يأخذه بحصته من الثمن لأنه إذا أمكنه أن يأخذ الكل بكل الثمن فكيف يجوز أن يأخذ 
البعض بكل الثمن؟ لأنه يكون سفهاً ويكون رد هذا المعيب بغير فائدة ويفارق إذا باع 
عبدين فخرج أحدهما حرا حيث قلنا: يمسك العبد بجميع الثمن على أحد القولين» 
لأن هناك لا يمكنه إمساك الحر معه بالثمن فدعت الحاجة إلى إمساك العبد وحده. 

وقال بعض أصحابنا : بكم يمسك الصحيح؟ هاهنا قولان أيضاً . ويفارق إذا كان الجنس 
واحداً لأن التفاضل فيه لا يجوز ولكن يقال له: إذا رددت البعض وأمسكت الباقي بكل الثمن 
لا فائدة لك لك ويكون سفهاً وهذا صحيح عنديء وإن كان البيع في الذمة فأصاب أحدهما عما 
قبضه عيناً لا يخلو إما أن يكون قبل التفرق فله الرد والبدل سواء كان المعيب من جنسه أو 
["/ أ] من غير جنسه» لأنه إن كان من غير جنسه مثل أن أقبضه نحاساً فقد أعطاه غير ما وقع 
عليه العقد والعقد بحاله لأنهما ما تفرقا فله مطالبته بما ملك عليه بعقد الصرف كالمسلم إليه 
إذا أتى بغير ما أسلم إليه رد إليه وطالب بما تناوله العقد» وإن كان في البعض صح القبض في 
الصحيح ورد ما ليس من جنسه وطالب بما يتناوله العقد. وإن كان العيب من جنسه كان له 
البدل» لأنه إذا كان له البدل إذا كان العيب من غير جنسه فبأن يكون له البدل إذا كان من 
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جنسه أولى ولكنه إن شاء رضي بهء وإن كان العيب في البعض فقد صح القبض في الصحيح 
وفي الباقي وهو مخيّر بين الرضا وبين رده وأخذ البدل» وإن كان ذلك بعد التفرق ينظر فإن 
كان العيب بو كير فيه يطل العقه لأنههنا تفرك شن فندن شن عن المعقوه علية وإ كات 
العيب من جنسه لم يخل من أحد أمرين» إما أن يكون العيب بكله أو ببعضه فإن كان بكله فهو 
بالخيار بين أن [77/ ب] يمسك أو يردء فإن أمسك فلا كلام» وإن رد أو فسخ العقد فلا كلام. 

وإن أراد الرد وأخذ البدل غير معيب فيه قولان على ما ذكرناء أحدهما: ليس له وهو 
اختيار المزني وهو الصحيح., لأنه إذا رده لا يأخذ بدل ما رده بل يأخذ الأصل الذي 
وقع عليه العقد وقد فارقه قبل قبض ذلك فيبطل الصرف ولأن الصرف يتعين بالعقد تارة 
وبالقبض أخرىء ثم ثبت أنه لو تعين بالعقد لم يكن البدل فكذلك إذا تعين بالقبض. 
واحتج المزني على هذا بأن الصرف في المعين وفي الموصوف سواء في اشتراط القبض 
قبل التفرق فوجب أن يكونا سواء في تحريم الاستبدال؛ والثاني: له ذلك وهو اختيار 
أب حامدٍ وبه قال أبو يوسف ومحمد لأن كل معيبٍ يجوز إبداله قبل التفرق فجاز إبداله 
بعد التفرق كالمسلم إليه إذا دفع إلى المسلّم المسْلَم فيه معيباً له أن يستبدله. 

ومن غير هذا أجاب عما ذكره القائل الأول فقال: أما الأول فلا يصحء لأن [4"/ 
أ] الذي قبضه وإن كان معيناً فهو قبض صحيح والمقبوض هو الذي وقع عليه العقد لأنه 
لو كان غيره أبطل العقد لأنه وجد التفرق قبل القبض ولما جاز له إمساكه والرضا به 
كما لو كان العيب والرد قطع للعقد من حين الرد لأنه رفع للعقد من أصله ولا فصل 
بين قبض المعيب وغيره إلا من جهة أن أحدهما: قبض لازم . والآخر: قبض جائز ولا 
يمنع ذلك صحة القبض فيهماء أما الثاني: باطل بما لو كان قبل التفرق تعين بالقبض 
وله الإبدال وأيضاً إذا تعين بالعقد فأخذ البدل أخذ غير ما اشتراه بخلاف مسألتناء وأما 
الثالث: باطل لأنه لا يمتنع الفرق بين المعين والموصوف كما في جواز الاستبدال قبل 
التفرق» فإذا قلنا: بالأول قلنا: له الخيار بين الإمساك والرد فقطء. وإذا قلنا: بالثاني 
فالخيار بين ثلاثة أشياء بين الإمساك وبين الرد والفسخ وبين الرد والاستبدال. وإن كان 
العيب بالبعض فإن كان من غير جنسه فالبيع يبطل في هذا /١4[‏ ب] البعض لأن القبض 
لم يوجد فيه في المجلس وهل يبطل في الباقي الذي قبضه فيه طريقان: 

أحدهما: يصح قولاً واحداً كما لو عقد على عبدين فمات أحدهما قبل القبض لا 

يبطل البيع في الباقي قولاً واحداً على الصحيح من المذهب لأنه فساد بعد العقد. 

والطريقة يقة الثانية : هل يبطل في الباقي بناء على تفريق الصفقة؟ وهذا اختيار القفال وليس 
لمسألة العبدين لأن عدم القبض في الصرف فساد في نفس العقد إذ تمام الصرف 
بالقبض يصير على الباقي قولان. وإن كان العيب من جسه فيه ثلاثة أقاويل» أحدها: 
لا تبدل ولكنه بالخيار إن شاء فسخ البيع في الكل» وإن شاء أجازه. والثاني: بالخيار 
ا فسخ البيع في المعيب وأمسك السليم» رمعا ود لكل ويخ ليع في الكل 
وهذا إذا بعضنا الصفقة. والثالث: أنه يبدل المعيب. وقال القفال: هذان القولان فى 
الأسعبدال مبنياة علق أنه إذا اشترى فنينا وآزاة أن يردة ا 


كتاب البيوع ك1 


للقبض من [1/70] حتى يصير كأنه لم يقبضه ولم يكن مالكاً له ويكون مالكاً له من قبل 
ويكون رده نقصاناً للقبض فيه قولان. 

وعلى هذا لو أسلم إلى رجل في جارية ثم قبضها ثم وجد بها عيباً وردها إليه هل 
يلزم البائع الاستبراء؟ وجهان: أحدهما: يلزم رده نقض للقبض الآن. والثاني: لا يلزم 
إذا قلنا رده إبطال للقبض من أصله وهذا غريب بعيد فى المذهب . فإذا تقرر هذا قال 
المزني: وقد قال الشافعي: يرد الدراهم بحصتها من الدينار. ومراده بهذه الحكاية أن 
الشافعي علق القول في تبعيض الصفقة هاهنا ولم يعلق القول في موضع آخر والمزني 
يستأنس بمثل هذا في ترجيح أحد القولين على الثاني. 

فرع 

لو اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا فإن الصرف باطل في غير 
المقبوض ولا يبطل في المقبوض ولكنه بالخيار إن شاء رضي المقبوض بحصته من 
الثمن وإن شاء رده وفسخ البيع لأنه لم يسلم له جميع ما وقعت عليه الصفقة ولا يجيء 
أن يقال ينفسخ العقد في الكل ولا لم ٠‏ لأن الصفقة وقعت بثمنٍ 
معلوم ولفظ مباح وتعليل الشافعي في إبطال جميع الصفقة على أحد القولين أحد 
السببين» إما لأن العقد جمع مباحاً ومحظوراً» وإما لجهالة الثمن إذا فسدت الصفقة في 
بعضهاء وهاهنا لم يوجد واحد منهما فلم يجز أن يحكم بفساد العقد في الكل . وقال 
ابن القاص : في هذه المسألة وفي رأس مال السلم إذا تفرقا وقد بقي البعض ولم يقبضه 
هل يبطل العقد في الكل؟ قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة وهذا اختيار القفال 
وهذا قاله يفنا المحتصلوة من أصينابنا ولا يقتصيه هدهي" الشافعي: 

فرع آخر 

قال ابن القاص: لو باع عبدين فتلف أحدهما في يد البائع قبل التسليم يبطل البيع 
في التالف ولا يبطل في الباقي قولاً واحداًء ورأس مال السلم مثله. ومن أصحابنا من 
قال: خرّج أبو إسحاق فيه قولاً آخر: إنه إذا مات أحدهما يبطل العقدء وهذا غلط على 
أن إسحاق لأنه ذكر في الشرح بخلافه ولعله محكي عن غيره وليس بشيء ["/ا]. 

مسألة: قال"'': «ولو راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه 
بمائتي دينار من ضرب وسط' . 


الفصل 
وقد مضت هذه المسألة في مسألة مد عجوة ودرهم بمدي عجوة» وقوله: راطل أي 
وازن والرطل يكون كيلاً ويكون وزناً. والأصل في هذا ما روي عن فضالة بن عبيد أتى 
النبي كَكِيِ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء وروي فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل 
بتسعة دنانير والسبعة دنانير فقال: لا حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة 


.)155/5( انظر الأم‎ )١( 


لدف 


كتاب البيوع 
وروي التجارة» فقال النبي كل دلا جتن هيز وتيب فردة حتى ميز بينهما هكذا في 
«سئن أبي داود». وذكر أبو عيسى الترمذي عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت يوم 
خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 
ديناراً» فذكرت ذلك للنبي تَكلٍ فقال: «لا تباع حتى تفصّل)” قلت: لعلهما خبران وهو 
الظاهر. وقال أبو حنيفة فى هذه الصورة: [7”/ ب] فإن كان الذهب الذي هو الثمن 
اكت هما ةركن" الدع ا وإن كان أقل منه أو مثله لم يجز. وذهب مالك إلى نحو 
هذا إلا أنه يحد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث. وقال أحمد: يجوز وإن كان الثمن أقل. 
وهذا قول ظاهر الفساد لما فيه من صريح الرباء ولا يصح ما قال أبو حنيفة: إنه إذا 
كان الذهب الخارج أكثر يكون الذهب بالذهب سواء والزيادة بإزاء الحجارة» لأنه قال 
في الخير: إنما أردت الحجارة ومع ذلك منع وقال: لا حتى يميز بينهما. 

مسألة: قال'": «ولا بأمنّ أن يشتري الدراهمَ من الصراف ويبيعها منه إذا قبضها». 

الفصل 

إذا كان معه عشرون درهماً صحاحاً فأراد بها ثلاثين درهماً مكسرةً فالوجه أن يشتري 
بها من الصراف ديناراً أو يتقابضا ثم يبيع الدينار منه بثلاثين مكسرةً ولو جعل هذا عادته 
وتجارته جازء وقال مالك: إنما يجوز ذلك مرة واحدة ولا يجوز أن يجعله عادة لأنه 
يضارع الرباء وهذا غلط لما روي أن النبي كَلِةِ [717/أ] استعمل على خيبر سواد بن 
غزية فجاءه بتمر حبيب فقال له: أكل تمر خيبر هكذا قال: لاء ولكنا بعنا صاعين من 
جمع بصاع من هذا وأراد بالجمع الدقل وهو جنس رديء فقال: أَوّه هذا عين الربا لا 
تفعلوا هكذا ولكن بيعوا الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم الحبيب”*؟ والحبيب: 
الوسط من التمر هكذا قال الأصمعي في تفسير الجمع والحبيب وقيل: الجمع التمر 
الذي يجمع أنواع التمرء والحبيب الطيب» ويقال: إن أبا حنيفة افتتح كتاب «الحيل» 
نهنا التخير. وإذا تقرر هذا لو قصد بهذا العقد أن يأخذ أكثر مما أعطى أو أقل مما 
أعطى جازء ولا اعتبار بالقصد إلى الربا إذا لم يباشر ولكنه يكره ثم فيه ثلاث مسائل» 
إحداها: أن يتقابضا ويتفرقا أو يتخايرا ثم تعاقذا بعد ذلك فيصح قولاً واحداء الثانية: 
أن يتخايرا قبل أن يتقابضا بطل الصرف لأنه كالتفرق وقد ذكرنا ما قيل فيه» والثالثة : 
أن يتبايعا ثم يتقابضا ثم يتبايعا ثانياً قبل التفرق والتخاير. فظاهر المذهب أن العقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)9801١(‏ والدارقطني (/ ”)0 وابن أبي شيبة (5/ 585 »)708/١5‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» (77/5). 1 ١ ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم »)40/١541(‏ وأبو داود (765)» والترمذي .)١155 ,١77585(‏ والنسائي (451/9)» 
وأحمد .)5١/5(‏ 

.)١156 1١64 /75( انظر الأم‎ )0 

(4) أخرجه البخاري ,)176٠ 4745 24744 2759015 2550١(‏ ومسلم :4)47/١0947(‏ والنسائي 
(5هةغع). 


كتاب البيوع "كلابب 222 7222م الا 10101 1 1 . 


جائز لأن الشافعي قال”"'2: ولا بأس [/ا/ ب] أن يشتري الدراهم من الصراف ثم 
يبيعها منه فأطلق. وبه قال ابن سريج» لأنه إن كان الخيار قائما فإن شروعهما في العقد 
الثاني يقطع خيارهما معاً ألا ترى أنهما لو شرعا فيه فلم يكملاه لزم العقد الأول 
وانقطع الخيار كالتخاير بعد القبض شرعاً . 

فإن قيل : أليس لو باع أحديهما ما قبضه من رجل آخر قبل التفرق والتخاير لم يجز؟ قلنا : 
الفرق أنه إذا باعه من غير بائعه فقد تصرف فيما لغيره فيه خيار ثابت ويملك رفعه عنه وهاهنا 
هما تعاقدا معاً ثانياً فكأن شروعهما فيه رضاً بإمضاء الأول واستئنافاً للثاني وصح ذلك وعلى 
هذا لو اشترى شيئاً على أنهما بالخيار وقبضه ثم باعه من غير البائع لم يجز» وإن باعه من 
البائع جاز ويكون ذلك قطعاً للخيار. وقال القفال في كتاب التهذيب: لا ينعقد هذا البيع إلا 
على القول الذي يقول: «الخيار لا يمنع انتقال الملك»» لا يصح؛ لأنه لو باع غير ملكه إلا 
أن ذلك يكون قطعاً للخيار فيستأنفان العقد وعلى هذا قال: إذا اشترى جارية [58/ أ] فزوجها 
من البائع قبل التفرق فإن قلنا: يملك المشتري بالعقد جازء وإن قلنا لا يملك لا يجوز 
ويسقط خياره وعلى القول الأول وهو الأصح يجوز. 

وقال في «الحاوي»”"': الأصح أنه لا يجوز البيع الثاني أصلاً لأن العقد الأول لم يستقر 
لا بالافتراق ولا بالتخاير والفرق بين التخاير والبيع أنهما إذا اختارا الإمضاء فقد رضي كل 
واحدٍ منهما بإقرار ملّك صاحبه على ما انتقل إليه فاستقر به الملّك. وإذا اتفقا على البيغ 
الثاني فكل واحد منهما لم يرض باستقرار ملك صاحبه على ما انتقل إليه فلم يستقر بذلك 
الملّك فصار حكم التخاير والبيع مختلفاً فلم يجز أن يكون في لزوم العقد متفقاً ولو جعلا 
مكان الدنانير ثوباً أو شيئاً آخر حتى لا يحتاج إلى التقابض في المجلس بل يكفي قبض الثوب 
في المجلس أو بعد المجلس ليصح بذلك القبض البيع الثاني فالأمر أوسع . 

فرع 

لو كان معه عشرة دراهم صحاح ومع آخر أحد عشر درهماً مكسرةً فلا يجوز بيع 
العشرة بالأحد عشرء والحيلة في ذلك أن يقرض كل واحدٍ منهما صاحبه الذي معه ثم 
يبرئه عما حصل [8”/ ب] له عليه أو يستبرئ منه الصحاح بعشرة مكسرة ثم يهب له 
ذلك الدراهم الباقي أو يهب كل واحدٍ ما في يده لصاحبه من غير شرط ويكره أن 
يدخلا في البيع على ذلك . 

فرع آخر ظ 

لو كان معه عشرة دراهم وليس معه سواها ومع آخر دينار قيمته عشرون درهماً فأراد 
أن يعقدا فيهما صرفاً ويتفرقا بعد القبض من غير غبن» قال أبو إسحاق: يصح هذا من 
وجه واحدٍ وهو أن يشتري صاحب العشرة نصف الدينار مشاعا بالعشرة ثم يقبضه 
العشرة ويقبض الدينار منه نصفه وديعة ونصفه مبيعا» ثم يستقرض منه العشرة فيشتر 


.)١55/5( انظر الأم (5/ 166). (0؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


٠١ 67‏ تلش77ج7ب7تتتبي سب 4 ي5 <١‏ 797777777927227 77ااا ا كتاب البيوع 
عا لضت الثاني الددان رقكها ايروباك خا العشرة التي اقترضها بالتصرف 
فيها وهو يه يشتري ما بقي من الدينار بها. ومن أصحابنا من قال: يصح من وجه آخر 
أيقياء وهو أن ب يشتري منه الدينار كله بعشرين في الذمة ويقبضه منه ثم يدفع إليه العشرة 
من ثمنه فتبرأ ذمته من نصف ثمن الدينار ثم يستقرضها من البائع فإذا قبضها فرضاً قضى 
بها ما بقى من ثمن الدينار فيصير [78ب/1] الدينار كله له وقد أقبض جميع ثمنه وبقي 
عليه لبائع الدينار عشرة دراهم قرضاًء وقال أبو إسحاق: هذا لا يصح لأن البائع 
تصرف فيما قبضه من الثمن في مدة الخيار وفيه رد القرض قبل التصرف فيه ولا يملك 
القرض بالقبض حتى يقع التصرف فيه بعد القبض والصحيح هذا الوجه الثاني» لأن هذا 
التصرف وإن كان فى مدة الخيار فهو من المتعاقدين فكان شروعهما فيه قطعاً للخيار 
كما كلنا: فى التمالة المتعدية ‏ وقولة: إوقهيره القرمن قبل التضرف #ركر ةشمقا 
للقرض ليس كذلك لأنه يقضي به ما بقي في ذمته من ثمن الدينار ولا فرق بين أن 

بشترى :مما اكترضه ها'بقي :من تهنه وهذا اختيار القاضي الطبري» وعلى هذا لو باع 
درهما فى ,زم بتري لى دنه ف ساني أحددهها ف ترون الح روفاك هل 
يجوز؟ فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى يملك؟ وعند أبى إسحاق: يبطل هذا 
الغترف هاعنا لأنة قيض قبل أن عفر ملكه هلها الأنه لا يذلكها إلا بالتصضرف» 

فرع آخر 

لو كاق اله :قبل رجلماثة مثقال ذعبا [9زت] فأعطاء فائة دينان:عدداً فكان وؤتها 
نان ديكاو ودهانة. كانت الناثة بالمانة الل تعليه ويتن :ف ند الغا رض المائة والدينان 
دينار مشاع مضمونء لأنه قبضه على أنه 5 كان لقعو وللذي أقبضه ذلك أن 
يهبه أو يأخذ به سلعة منه أو فضة» فإن أخذ سلعة جاز التفرق قبل القبض لأنه صرف» 
وإن اختار أن يقره في يده سلما في موصوف اتفقا عليه جاز. 

فرع آخر 

لو اشترى ديناراً بعشرين درهماً في ذمته وكان معه من ثمنه سبعة عشر درهماً فقبضها 
بائع الدينار وبقي من الثمن درهم لم يجز التفرق قبل قبضه» «الريه بخ لعفت شر 
من الدينار بقدر ما معه من الدراهم وهو تسعة عشر سهماً من الدينار فإذا قبضه 
المشتري قبض هذه عن بيع وسلم الباقي أمانة في يده» ويفارق المسألة الأولى حيث 
يقيض هناك الدينار الفاضل مضموناً وذلك أنه قبضه على أنه بدل فى معاوضة وهاهنا 
قبضه أمانة لا على سبيل البدل فإذا ثبت هذا فللبائع أن [40/أ] يصنع به ما شاء كأنه 
وديعة مفردة» إن أحب أن يهبه من المشتري فعل» وإن أحب أن يأخذ منه عوضأً فعل 
كما قلنا في ذلك الدينار الفاضل. وقد قال الشافعي هاهنا: إذا اشترى بفضل الدينار ما 
شاء تقابضا قبل أن يتفرقا . وقال الربيع عقيب هذه المسألة: لا بأس وإن لم يتقابضا 
أيضاً وهكذا قاله في «البويطي»» وإن تفرقا قبل التفاسخ بطل الصرف بقدر ما قابل 
الدرهم وهل يبطل في الباقي قد ذكرنا. 


؟'مع 


كتاب البيوع 
فرع آخر 
لو باع درهماً بدرهم فرجح أحدهما فلا بأس أن ينزل صاحب الفضل منهما فضله لصاحبه 
ولو اشترى ثوباً بدينار فورّن المشتري الدينار فرجح في الميزان فأعطا ه بائع الثوب بما فضل 
ذهباً وهما لا يعلمان قدر الزيادة جاز لأنه يعتبر فيه التماثل وإن جهل القدر. 
فرع آخر 
لو اشترى ديناراً بعشرين درهماً فوكل من يقبضه من البائع وانصرف المشتري من المجلس 
قبل قبضه بنفسه بطل الصرف؛ نص عليه الشافعي» لأن الوكيل في الإقباض ليس يقبض ومن 
رط الضرف [40/ بَ] أن يتقايضى المتضارفان قبل التفرقء ولو أفيضه الوكيل قبل مقارقة 
الموكل المجلس جاز ذلك لأنه ما فارقه قبل القبض فإن يد وكيله كيده. 
فرع آخر 
لو أحال في مجلس الصرف بما عليه فإن لم يقبض حتى افترقا لا يجوز وإن قبض 
من المحال عليه قبل التفرق فيه وجهان بناء على أن الحوالة كالبيع أو هي عقد معونة 
وإرفاق فإن قلنا: بيع لا يجوز وإن قلنا بالوجه الآخر يجوز. 
فرع آخر 
لو اشترى رجل من صيرفي ديناراً بعر دراهم وقبض الدينار وللمشتري على الصيرفي 
عشرة» فقال: افعل هذه العشرة التي عليك بدلاً من الثمن لم يجز بحالٍ. وقال أبو حنيفة: إن 
حصلت العشرة عليه قبل الصرف لم يجز وإن حصلت بعده جازء وهذا غلط ؛ لأنه صَرّف عَدمّ 
فيه القبض فلا يجوز ولأنه يصير بيع دين بدين وذلك لا يجوز بالإجماع . 
فرع آخر 
لو أن الصيرفي أبرأ المشتّي كانت البراءة باطلة لأنه أبرأ عما لم يستقر ملكه /4١[‏ 
أ] يجوز البيع وهو الأظهر؛ لأنها صفة يمتاز بها الموصوف عن غيره» والثاني: لا 
يجوز لأنها صفة غير الموصوف يجوز انتقالها عنه ذكره في «الحاوي)"''. 


فرع آخر 
ياك ع عر ا كب سا 


«الحا وي" مي إن جيلة أئ 556 1 الدع راق الحال ل إن علا ةلاد 
تيه:وضياة احدهناء لا ودرد أن الأنضاء دن عون حنس اللبن خضو اننا ١‏ 
حر لأنيما" إذا عله كين السان عشرة دراهم وقد باعه بدينار إلا درهماً مرا 
قال: بعتك بدينار إلا عُْشْر دينارٍ واللأول أصح أنه لم يملمتن اقبهة :درفتم وإنما استثنى 
درهماً فلا يلز م المشتري دقع الدينان كله لموضع الاستعناء ولا يلم البائع دفع الدرهم 
لأنه ليس بمشترى فيتعذر استيفاء موجب العقد فبطل. 
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بتي يي )| بت 7707ب7 سي كا يه لبي 
فرع آخر 
لو قال: اشتريت [١5/ب]‏ بمائة دينار إلا ديناراً فقال: بعت فالبيع صحيح» ٠‏ لأنه 
بكرن معلويا وتقديره بعتنك بتسعة وتسعين ديناراً . 
فرع آخر 
قال في الصرف: ولو كان عند رجل دنانير وديعة فصارفه فيها ولم يقر الذي عنده 
الدنانير أنه استهلكها ختى يكون ضامناًء ولا أنها في يده حتى صارفه فلا خير فيه لأنه 
غير مضمون ولا حاضرء يكن أن يكون بالك فى ذلك «الوقت فيطل الصرف :قال 
أبو حامد: فإن قطعها على بقائها عنده صح الصرف» وكذلك إن ضمنها بالتعدي مع 
بقاء العين فإن استهلك ثم ابتاعها يجوزء لأنه يكون بيع دين بدين. 
فرع آخر 
لو كان عليه دينار فأعطى صاحبها دراهم من غير مصارفة تكون الدراهم قرضاً عليه 
ويترادان ولو أراد أن يحبس الدراهم ليسترد ماله لا يجوز لأن المقبوض عن بيع فاسد لا 
يجوز حبسه على استرجاع ثمنه. ولو استهلك الدراهم فلا وجه إلا أن يتباريا من غير شرط 
13 أو يقبض أحدهما ماله عند صاحبه ثم يقبضه عما في ذمته. ولو أراد أن يتقاصا لم 
يجز لأنهما جنسان فإن قال صاحب الدينار: أبرأتك على أن تبرئني من كذا درهم لا يجوز 
لأن الإبراء يبطل بالشرط وإنما يصح مع الإطلاق» ولو أن أحدهما يبرأه مطلقا ولم يبرئه 
الآاخر من شيء جاز وكان له مطالبته بحقه» وليس للمشتري مطالبة الآخر بشيء. 
فرع آخر”" 
لو اشترى رجل ثوباً آخر بنصف دينار يلزمه كذلك أيضاً ولا يلزمه الصحيح فإن 
أقبضة الدكشري ذينارا صحيجا فقد زاده خيرا ::.وإن انان أن بقيضة ديثارا مكسرا 
بنصفين جاز ذلك. وإن اشترى الثوب الثانى على أن يعطيه هذا النصف والنصف الأول 
ديناراً صحيحاً لا يخلوء إما أن يكون هذا بعد لزوم البيع الأول أو قبله فإن كان بعده 
فالثاني باطل والأول صحيح لأنه دخله شرط فاسد. وإن كان قبل لزوم البيع الأول بطل 
الأول والثاني معاً لأنه وإن كان وقت الزيادة في الثمن فتلك الزيادة مجهولة [571/ ب] 
غير معلومة وليست بزيادة عين فبطلا . ١‏ 
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لو قال: بعتك بألف درهم مكسرة جاز وقيل: إنما يجوز إذا تقاربت القيم فإن 
تفاوتت لا يجوز. 
فرع آخر 


.)070/( انظر الأم (59/7). 0) انظر الأم‎ )١( 
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فرع آخر 
فرع آخر 
لو قال: بعتك بدينارٍ فإن كان المقصود الصحاح انصرف إليهء وإن كان المعهود 
القراضة فكذلكء» وإن لم يكن بينهما تفاوت وكلاهما معهود صح ومن أيهما سلم جازء 
فرع آخر 
لو قال: بدينئار صحيح فجاءه بدينارين صحيحين وزنهما دينار يقبل» ويحتمل عندي 
وجهاً أنه لا يقبل إذا كان بينهما تفاوت وقد يكون هذا في بعض البلاد عندنا . 
فرع آخر 
لو قال: بدينار صحيح فجاءه بدينار وزنه مثقال ونصف يلزمه قبوله والزيادة [1/471] 
أمانة عنذه ويحتمل عندي وها الى ل كمه قبوله لأنه لا يكلف محمل الأمانة. 
فرع آخر 
لو قال: بنصف دينار صحيح »2 فإن لم يقل مدوراً أو شقاً من دينار يجوزء وإن سلم 
ثقيلاً وأشركه فيه يجوزء وإن قال: مدوراً وهو عام الوجود يجوزء وإن كان نادر 
الوجود لا يجوز. 
فرع آخر 
لو اشترى رجل عشرين درهما نقرة بدينارء فقال له آخر: وَلني نصفها بنصف ما 
اشتريت صح لأن التولية كالبيع» ولو قال: اشتر لنفسك عشرين درهما نقرةً بدينار ثم 
وَلنى نصفها فعل كانت النقرة له دون الإذن لأنه باعه نصفها من نفسه وهو غائب. 
فرع آخر 
لو دفع إلى صائغ فصاً وقال له: صغ لي خاتماً من فضة حتى أعطيك بوزن الفضة 
فضة وأجرة الصنعة لم يَجَرْ لأنهما تبايعا فضة مجهولة بفضة وتفرقا قبل القبض وشرط 
فيه أن يعمل له عملا . 
فرع آخر 
قال في الصرف"'': وإذا تصارفا لا بأس 47[1/ ب] أن يطول مقامهما في مجلسهما 
ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيا الحق» لأنهما لم يتفرقا فإن تعذر 
عليهما التقابض فى المجلس وأراد التفرق يلزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما فإن تفرقا 
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قبل التفاسخ كان ذلك فاسداً وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة ولا يعنى 
تقر فيا الأ 3 قماة العقد نما يكوة به ضرعا وهو كالعقد مع التفاضل فاسد ولكنهما 
يأثمان به. 
فرع آخر 

اتابن ار كرا عي ويه بكر يني ونها عن كفتك درا خا افر يل فا يهنها لم 
علم بالعيب من جنسها فليس له أخذ الأزش» لأنه بقضي إلى التفاضل ولا يمكنه ال 
لأن العين مفقودة فلا وجه أن يفسخ العقد بينهما ثم ترد عليه هذه الجيدة ة الموجودة 
ويكون عليه في ذمته عشرة رديئة يعطيه مثلها وقيمتها إن اتفقا عليه؛ ذكره ابن أبي هريرة. 

فرع آخر 

لو اشترى ديناراً بدرهم وقبض وتلف عنده ثم وجده معيباً فيه وجهان : أحدهما : له [55/ 
أ] وهذا أفيس فعلى هذا يرجع بأرش عيب الدينار دراهم ولواكان السبيع المعيب افق وجم 
بأرش عيبها ذهباً» والثاني : وهو قول أكثر أصحابنا لا يجوز ذلك لأمرين» أحدهما : أن 
الصرف أضيق حكماً فلم ية يتسع له جوار الأرش فيه» والثاني : أن الأرش يعتبر بالأثمان فلم 
بجر أن يكن الارش داحل في الأثمانا تعلى هذا لا يخلر حي النيار المستهلك إذا ل 
بحري العف من اعد ]تير إيا ا كرت عا نصح نكر شف لما تيك ني الننة ار 
لا يصح فإن كان يصح ذلك مثل أن ب يكترئديئارا فاسانا قبان,الدينان عكري فعلى المشتري 
بدله مغربياً» وإن كان لا يصح. أن يكون صفة لما في الذمة بأن كان مبَهرّجاً فعليه إذا لم يرض 
بعينه أن يرد قيمته دراهم ولا يرد مثله لأن المبَهْرّج لا مثل له ثم إذا رد مثل الدينار المعيب فيما 
له مثل أو رد قيمته وَرِقاً فيما لا مثل له فإن كان ا: شترى الدينا ر الذي بان عيبه بعينه لم يكن له 
لبالب ببللة وار كا لالع رصاع 45ت ]ما نوتم بن تؤنانه واد كان" شتراه في الذمة من 
غير تعيين فهل له الرجوع بالبدل سليماً؟ قولان ذكره في «الحاوي»”" . 


فرع آخر" 
ار علد فى قله رجز عاط كرصونة ركان تعدا وبباير الاش بها دشار 
ل ا متك مادو الرراع ييه ولم يجز أن يطالب بقيمتها . 
وقال أحمد: له المطالبة بقيمتها ذهباً في أخر دم عكار هنا الييلطان بوههذًا غلط لان 
أكثر ما فيه أنه ركس قيمته وما ثبت في الذمة لا ب يستحق بدله لنقصان قيمته كالحنطة فإذا 
ليت أنه أعد تلك "الاراهع بغيتها برد الحظر لما كان اله أخذها قبل البحظر مغدمت 
تلك الدراهم ولو توجد كان له حينئذ أخذ قيمتها ذهب لتعذرها واعتبار زمان القيمة في 
آخر أوقات وجودها والقدرة عليهاء لأنه آخر وقت كانت عينها فيه مستحقة. 
فرع آخر”) 
لو ابتاع ديناراً أو ثوباً بعشرة دراهم معينة من هذا النقد فحظر السلطان قبل القبض 
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المعاملة بها لم يكن ذلك عيباً يستحق به الفسخ كرخص السعر ونقصه لأن [50/أ] 
العيوب ما اختصت بالصفات اللازمة. 
فرع آخر 
وقال: أيضاً لو قال البائع في مدة الخيار للعبد المبيع: أنت حر إن دخلت الدار هل 
يكون قطعا لخياره؟ وجهان. 
فرع آخر 
لو باع بشرط الخيار بثمن مؤجل فالأجل من وقت العقد بلا إشكال ولو شرط أن 
يكون الأجل محسوباً عقيب انقضاء الخيار وجهان: أحدهما: لا يصح البيع. والثاني: 
يصح البيع والشرط». وذلك أنه لو باع بثمن مطلق بشرط الخيار ثم شرط الأجل قبل 
انقضاء الخيار والأشبه أنه يصحء وهكذا لو باع من غير شرط الخيار بثمن مؤجل على 
أن يكون الأجل محسوبا عند انقضاء خيار المكان ففي صحة البيع والشرط هذان 
الوجهان. 
فرع آخر 
لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة هل يصح الشرط؟ يجب أن لا يصح لأنا نقطع على 
المشتري لا يبقى إلى هذه الغاية والأجل يسقط بالموت» وهو كإجارة الثوب إلى ألف 
سنة لا يجوز ويبطل البيع ببطلان هذا الشرط. 
فرع آخر 
لو قال لعبده: إن مت بعد ألف سنةٍ فأنت حر هل يصير به مدبراً فيه وجهان» وليس 
كالبيع والإجارة [5:/ب] لأنهما ينزهان من الغرر بخلاف التدبير الذي يتضمن العتق 
والصحيح أنه لا يكون مدبراً. لأنا نقطع على أنه لا يبقى إلى هذه الغاية وفائلة 
الوجهين فيمن قال: واللّه لا أدبر عبدي فقال له: هذا القول هل يحنث؟ وجهان. 
فرع آخر 
لو شرط الخيار أربعة أيام يومان للبائع ويومان للمشتري بعد انقضاء اليومين لا يجوز 
لأنه يزيد على ثلاثة أيام ولو شرطا خيار يوم للبائعين ويومين بعده للمشتري لم يجز لأن 
العقد إذا لزم في حق أحدهما يوماً لم يصح ثبوت الخيار له بعده كما لو شرط خيار 
يومين من بعد التفرق بيوم لا يجوز وإن شرطا خيار يوم للبائع وخيار: يومين للمشتري 
من نصف يوم البائغ لم يجز أيضاً لما ذكرنا ويحتمل أن يقال: يجوز في هذين 
الموضعين. يلو كان الخيار للبائع يوماً ثم زاد يوماً آخر للبائع لم يصح أيضاًء » لأن 
خيار الشرط لا يثبت إلا باتفاقهما وهذه الحالة ليست كحالة العقد في حق المشتري» 
لأنه لا خيار له ويقول البائع بانفراده لا يثبت الخيار فأبطلنا الشرط لذلك. 


فرع آخر 
لو شرطا [57/أ] خيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل هذا هو الأظهرء 
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وإن أسقطاه بشرط بقاء الخيار في اليوم الثاني والثالث فيه وجهان: أحدهما: لا يصح 
الإسقاط والخيار باق في الأيام الثلاثة» والثاني: يسقط الكل ويبطل شرطهاء وإن 
أسقطا خيار اليوم الثاني سقط خيار اليوم والثالث وخيار اليوم الأول صحيح. 
فرع آخر 

قال والدي رحمه اللَّهِ : إذا شرط خيار الثلاث للمكاتب فإن أراد نفى الخيار له بعد الثلاث 
بطل العقد قولاً واحداً» وإن أراد نفي الخيار إثبات الخيار له في الثلاثة مع ثبوتها بعدها صح 
العقد ولا معنى لهذا الشرط» وإن أطلقا القول بلا إرادة فيه وجهان: أحدهما: لا يبطل. 
والثاني : يبطل لأن تقديره بثلاثة نقيض نفي الخيار بعدها كما لو قال لآخر: اقض ديني إلى 
ثلاثة أيام لم يكن له قضاؤه بعد الثلاث؛ ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن الأجنبي لا 
يقضي الدّين عن غيره من ماله إلا بإذنه» فإذا قدر بالثلاث عاد الأمر بعد الثلاثة إلى ما كان من 
قبل وهاهنا الخيار ثابت للمكاتب أبداً فشرطها خيار [57/ ب] الثلاث يفضى إلى إثباته فإذا 
مضت ثبت الخيار بحكم العقدء ولا يكون هذا الشرط مفيداً زيادة فائدة فصار كما لو باع 
فده يري شرط عارك عدر نجي مع ركان الك جات :وا يعال التصن على دلول 
العقية ة يقتضي تأجيل الباقي فلا يصح الببع لجهالة الأجل كذلك هاهنا ويحتمل في مسألة 
الأجل وجهاً آخر أنه يبطل البيع بدليل الخطاب. 


فرع آخر 
لو شرطا أن يكون الخيار لعبد أجنبي فإن كان بإذن سيده جاز وإن كان من غير إذنه 
فيه وجهان. 
فرع آخر 


لو شرطا خيار يوم لأنفسهما ويوم بعده لأجنبي فيه وجهانء كما ذكرنا إذا شرطا 
يوماً للبائع ويومين بعده للمشتري. والأشبه أنه يصح هاهنا بخلاف تلك المسألة لأن 
المنع هناك لزوم البيع في حق أحدهما مدة ثبوت الخيار له وهذا غير موجود هاهناء 
ولهذا لو باع ثم شرطا الخيار قبل التفرق لزيد صح وإن لم يملك زيد هذا الفسخ قبل 
اشتراطه» فلا بأس هاهنا أيضاً أن لا يملك الأجنبي الفسخ [47/أ] ثم يملك 
فرع آخر 
لو قال: اشتري العبد بشرط الخيار قلنا: بإذن السيد لم ينقل حينئذ جاز إلى عبده 
كخيار الوكيل بخلاف خيار المكاتب ينقل إلى غيره في أحد الوجهين» وقد ذكرنا قبل 
هذا يثبت للسيد لأنه المالك في الحقيقة. ١‏ 
فرع آخر 
قال: إذا شرطا خيار يوم لأنفسهماء ثم مات أحدهما قبل انقضائه فأراد الوارث مع 
العاقد زيادة يوم آخر للخيار يحتمل وجهين؛» أحدهما: يصح وهو الأشبه لأنه قائم مقام 
المورث ثم جازت الزيادة للمورث فكذا الوارث» والثاني: لا يصح., لأنه يتلقى هذا 
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الخيار عن الميت فلا يجوز إثبات خيار له بحكم العقد لم يكن ثابتاً للمورث. 
فرع آخر 
قال: إذا أتلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض قلنا: لا يبطل الخيار وكان الخيار 


فوم قاد وها آخر بعد التلف يحتمل وجهين كما قلنا في الإقالة بعد تلف المبيع 
والمذهب [/ا5/ب] أنه لا يجوز. 


فرع آخر 
قال: لو اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع ثم صارت خلاً هل يصح البيع؟ 
وجهان بناء على أنها إذا عادت خلاً هل يعود الملك الآن أو يتبين به بقاء الملك حال 
كركسيرا ا رن رجهانة وهو كالقولين في الرهن هل يعود بمصيرها خا ؟ واكم 
خمراً ثم مارت خلا يقضي من ثمنه دين الميت وذ من وصاياه ونظيره أن بيع عبد 
مم كك الم لكيه ارات الجالة تحصيرها همزا فستجيل يناه 
فرع آخر 
قال: رجلان لهما عبدان فأذنا لهما بالتجارة فاشترى عبد أحدهما عبد الآخر وفعل 
الآخر مثئل ذلك ولم يدر أيهما اشترك قبل صاحبه لم يصح واحد منهماء » لأن عبد 
أحدهما إذا اشترى عبداً لآخر صار المشتري مالك المشتري [5/أ] فلا يصح شري 
الثاني بعده فأشبه عين الصحيح من الفاسد فأبطلناهما كتزويج الوليين للمرأة من رجلين 
يبطلان عند الاشتباه لما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال: لو وكل ببيع شيء أو شرائه فاشتراه الوكيل أو باعه ثم مات الموكل في 
المجلس بطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع» ولو عزله عن الوكالة كان كذلك. 
فرع آخر 
0 جوزنا تفريق الصفقة» ا ل 
ما يدل عليه قالوا : إذا باع عبداً ثم ظهر الاستحقاق في البعض صح في الباقي على هذا 
القول ولم يفصلوا , بين أن يكون البائع عالماً بمقدار نصيبه منها أو لم يكن عالماً به. 
فرع آخر 
لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة فقال المشتري: اشتريته لفلان ولم يكن وكيلاً في 
الشراء هل يصح؟ وجهان والاشبه أنه يصح له. 
فرع آخر 


لو كان له عبدان أحدهما أصغر من الآخر [58/ ب] فقال: بعتك عبدي الأصغر مبارك 


66# لت 7777777 تاي لقأ ينا الببوع 
وكان اسمه غانم واسم الآخر مبارك صح لأن الاسم قد يتغير ولو قال: بعتك مبارك ولم يقل 
عبدي فالأشبه أنه لا يجوزء ويحتمل أن يقال يجوزهء ولو قال: بعتك عبدي مبارك والمشتري 
لا يعلم من العبد الذي يسمى مبارك من عبديه لا يجوز لأن المعقود عليه مجهول . 
فرع آخر 
لو قال: بعتك هذا العبد وأشار إلى أمّة لا يجوزء ولو قال: بعتك هذا العبد الكبير 
وكان صغيراً صحء لأن الأول اختلاف الجنس وهاهنا اختلاف الصفة ولو كان هذا في 


العتق وقع العتق. 
فرع آخر 
لو قال الوكيل عند البيع: بعتك عبدي هذا هل يجوز؟ وجهان. 
فرع آخر 


لو باع دجاجة فيها بيضة فباضت في الحال ثم وجد بالدجاجة عيباً هل يلزمه رد 
البيضة مع الدجاجة؟ وجهان بناء على القولين في الحمل. 
فرع آخر 
لو قال: بعتك هذا العبد بعشرة فقال: قبلت البيع فيه وفي عبد آخر أشار إليه بعشرة 
لا يجوزء [54/أ] ولو قال: بعتك هذين العبدين بعشرة أحدهما لغيره فقال: قبلت 
عبدك بعشرة فعلى القول الذي يقول لا يفرق الصفقة لا يجوزهء وإذا قلنا: يجوز تفريق 
الصفقة فيه قولان: أحدهما: يجوز القبول وهذا إِذا قلنا: يجوز الببع فيه بجميع الثمن» 
والثاني : لا يجوز وهذا إذا قلنا يأخذه بحصته من الثمن. 
فرع آخر 
إذا باع ثم اختلفا فقال البائع لم أكن بالغاً وقت المبيع وأنكر المشتري واحتمل ما 
قاله كل واحدٍ منهما فالقول قول البائع لأن الأصل الصغر. 
فرع آخر 
لو باع عبداً مسلماً من مسلم وشرطا الخيار ثلاثاً لكافرء يحتمل أن لا يجوز لأن 
الكافر لا يملك العقد عليه للتّمسك فلا يجوز شرط الخيار له كما لا يجوز شرطه 
للمجنون والصبي وكذلك لو باع من آخر صيداً وشرطا الخيار للمحرم لا يجوز وهكذا 
ذكر والدي رحمهالللّهء والأصح عندي أنه يجوزء لأنه من أهل الشرط والإجازة والرد 
ولا إذلال للمسلم في إجازته وفسخه. 
فرع آخر 
لو باع عبداً وسلمه إلى [54/ب] المشتري وديعة» فقبضه ولم يعلم أنه المبيع فمات 
في يده فيه وجهان: أحدهما: أنه من ضمان البائع وعليه رد ثمنهء والثاني : أنه من 
ضمان المشتري وأصل هذا أنه إذا غصب طعاماً فأطعمه المالك وكان جاهلاً هل يزول 
الضمان عن تغاصب قولان والأصح أنه لا يزول. 
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فرع آخر 
لو باع من آخر دراهم معدودة على أنها عشرة دراهم وزناً بدنانير ثم تبين أنها أكثر 
فيه قولان: أحدهما: لا يصح البيع؛ والثانى: يصح وللبائع الخيارء كما لو ظهر 
النقصان من العشرة للمشتري الخيار. 
فرع آخر 
العبد الموصى لمنفعته لواحد وبرقبته لآخرء فباع صاحب الرقبة نْظِر فإن باعها من 
صاحب المنفعة صح وإن باعها من غيره وجهان وفيه وجه ثالث ضعيف لا يصح منهما. 
فرع آخر 
عبد بين رجلين اشتراه رجل منهما ولا يعلم المشتري كم تصيب كل واحدٍ منهما جاز لأن 
الواحد مع اثنين كعقدين فلا يجوز إلا [50/أ] أن يكون ما يبيعه كل واحدٍ منهما معلوما ولهذا 
لا يجوز الرد بالعيب على أحدهما دون الآخرء وهذا صح عندي . 
فرع آخر 
لو كان عليه دين حال فدفعه إليه لشرط أن يبيعه ثوبًء فالشرط باطل وهل له 
استرجاع ما دفعه إليه ليدفع غيره؟ القياس أن له ذلك لأن القبض فاسد بهذا الشرطء 
فرع آخر 
لو باع ثوباً على أنه من قطن فإذا هو من كتان فإن لم يعلما لا يجوز وإن علما 
يحتمل وجهين: أحدهما : يجور لأن الاعتبار بالإشارة ولا معنى للتسمية مع الإشارة 
عند العلم وقد ذكر المزني: لو قال: أبعتك هذا الفرس وهو يراه عبداً أو هذا الرداء 
وهو يراه قميصاً أو هذا النعل وهو يراه خفاً يجوز البيع ولا اعتبار بالاسم وهذا 
صحيح؛ لأنه يصير كأنهما تلاعبا بالتسمية فوجودها وعدمها سواء ويعتبر الإشارة فعلى 


فرع آخر 
لو باعه على أنه تمر فكان رطباً وكان [0٠5/ب]‏ رآه رطباً هل يبطل البيع بهذا 
الشرط؟ وجهان: أحدهما: لا يبطل وللمشتري الخيارء والثاني: يبطل لأن هذا 
الاختلاف كاختلاف في الجنس. والأول أصح لأنهما جنس واحد ولهذا لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلا . 
فرع آخر 
إذا باع بدراهم مطلقة وفي البلد نقود مختلفة وفي البلد الذي هو أقرب إلى بلده نقد واحد 


كلست ف ا 1 ل 0 
م ا ا ما ا ا 
حملا لهذا البيع على نقد البلد الآخر؟ يحتمل وجهين : أحدهما : يصح لأنه إذا سقط حمله 
على عرف بلده يعين أقرب البلاد إليه كما قلنا في قسمة الزكاة» والثاني : لا يصح لأنه ليس 
بلد أولى من بلد بعدما سقط اعتبار بلده وهكذا لو كان في بلده نقد واحد وفي البلد الذي 
يقربه نقد واحد فباع بدراهم واستثنى نقد البلد الذي هما فيه» هل يحمل على نقد البلد الآخر 
بقربه ليصح البيع أم لا؟ فيه وجهان أيضاً» ولو كان بلدان هما قريبان من ذلك البلد ولا بلد 
واستوى هذان البلدان في القرب نُظر فإن كان النقد فيهما واحداً صح وإن كان نقدهما مختلفاً 
لم يجز لأنه ليمس حمله على أحدهم بأولى من حمله على الآخر. وحمله عليهما لا يمكن فإن 
قيل: لم لا يقولون يحمل عليهما ليكون نصف الثمن من نقد أحد البلدين والنصف الآخر من 
نقد البلد الآخر؟ قلنا: لأنه لا يمكن كما لو كان في البلد نقدان فباع بثمن مطلق لا يحمل على 
المباضعة بالإجماع كذلك هاهنا. 
فرع آخر 

إذا أعاد البائع المبيع من المشتري هل يبطل حق الحبس؟ قال والدي الإمام: لا 
يبطل حقه من الحبس كما في الرهن. وسمعت بعض أصحابنا بخراسان قال: يبطل حق 
الحبس لكون العقد ليس بعقد الحبس بخلاف الرهن وهذا قول أبي حنيفة. 

فرع آخر 

إذا باع شيئاً في يده ولا يدري أنه له أو لا وقبض ثمنه هل يحل له ذلك من جهة أن 
اليد دلالة الملك؟ أو لا يحل من جهة أنه كلف فيما في نفسه الإحاطة؟ ينبغي أن لا 
يحل لأنه يكلف الإنسان [11١5/ب]‏ فيما فى نفسه الإحاطة إذا أمكن. 


فرع آخر 
إذا باع جلد الغنم بجلد البقر متفاضلاً هل يصح؟: يحتمل قولين بناء على القولين 
في اللحمان. 
فرع آخر 


إذا قال لآخر: بع هذا المال» فباعه ولم يقبل التوكيل ولا رده صح البيع. فإن قيل : 
فما معنى قولكم الوكالة تفتقر إلى القبول ويجوزون بيعه قبل القبول؟ قلنا: فائدته أنه لو 
وكل آخر بقبض دينه من رجل فتمكن الرجل من دفعه إلى هذا الوكيل ولم يتمكن من 
الدفع إلى الموكل نظر فإن قبل الوكيل الوكالة فعليه دفع ما عليه إليه لأن التمكن من 
دفع المال إلى الوكيل كالتمكن من دفعه إلى الموكل» وإن لم يقبل الوكالة لم يلزم 
الدفع لأنه لم يصر وكيلاً بعد وهذا قبل مطالبة الوكيل» فأما إذا طالبه بالدين عن 
الموكل يلزمه الدفع لأن هذه المطالبة جارية مجرى قبول الوكالة والرضا بها ويحتمل 
وجوب الدفع إليه قبل المطالبة لأن الدفع إليه موجب للبراءة فهو كما بعد القبول وفائدة 
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أخرى وهي أن الرجل [575/أ] إذا وكل بقبض العارية من فلان فوصل ذلك المال إلى 
يد هذا الوكيل وهو لا يعلم أنه ذلك المال الذي أذن له موكله فقبضه نّظِر فإن كان قبل 
الوكالة زال الضمان عن المستعيرء وإن لم يكن قبلها لم يزل الضمانء» لأن المال لم 
يصل إلى يد صاحبه ولا وكيله؛ فإن قيل: لم لا يزول الضمان ويصح البيع؟ قلنا: لآن 
الشروع في أسباب البيع يقوم مقام قبول الوكالة والرضا بها والقبول تارة من جهة القول 
وتارة من جهة المعنى» وهذا غير موجود في مسألة الضمان لأنه لم يعلم أن المال لغيره 
الذي هو الموكل حتى يجعل قبضه كالرضا بالقبول. 
فرع آخر 
لو باع شاةً لبوناً بشرط أنها غير لبون أو حاملاً بشرط أنها غير حامل لم يصح البيع 
لأن هذا يقتضي استثناء «:الحمل واللبن من البيع» ولا ب ضح اللي الع د الاستثناء وفيه 
ل ا وهذا أصح. 
فرع آخر 
إذا أريد بيع مال اليتيم وقت النداء يوم [05/ب] الجمعة للضرورة وهناك حران على 
أحدهما الجمعة دون الآخر ومن عليه الجمعة يطلبه بدينار ومن لا جمعة عليه يطلبه 
بنصف دينار من أيهما تباع؟ يحتمل وجهين: أحدهما: يباع ممن لا جمعة عليه كيلاً 
يوقع الآخر في معصيةٍ. وقد روي أن النبي ككلِ قال: «الدال على الشر كفاعله”'', 
والثاني: يباع ممن يطلبه بدينارء لأن الذي إليه هو الإيجاب وهو غير عاص به وإنما 
القبول إلى الطالب وهو الذي يقضي بالقبول» ويحتمل أن يرخص له بالقبول هاهنا لنفع 
اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما يرخص للولي الإيجاب لحاجة اليتيم إليه . 
فرع آخر 
لو كان هذا الاختلاف فى طلب العصير أو السيف والطالب يريد أن يجعل خمراً أو 
آلة للقتل المحرم فمن أيهما يباع؟ فإن قلنا في المسألة قبلها يباع بأكثر فإن قلنا هناك 
يباع بالأقل يحتمل أن يقال هاهنا يبيع ممن يطلب بأكثر والفرق أن تلك الكراهية على 
التحريم وهذه الكراهية على التنزيه والكراهية تزول [07/أ] هاهنا لأنه ممنوع للبيع من 
غيره بالأقل فإن عليه طلب الحظ لليتيم ولا يجوز له البخس بحقه. 
فرع آخر 
لو باع ديناً له على رجل من قرض من رجلٍ هل يصح البيع؟ وجهان» فإن قلنا 20 
يصح فدفع المديون إلى المشتري هل يبرأ من حق البائع؟ وجهان: أحدهما: يبرأ الآن 
فق تمل النبع بالأذده بالقيكن فصار كنا لو فيه لل ولك والثاني : لا يبرأ لأن البيع 
فاسد ففسد ما في ضمنه ومقتضاه وأصل هذا إذا باع نجوم الكتابة من رجل لا يصح في 
أصح المذهبين» فلو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري هل يعتق؟ وجهان. 


.)841/5( ضعيف. وانظر المغنى عن حمل الأسفار‎ )١( 


الي ا ”1415 10ت الييوع 


باب بيع اللحم باللحم 
مسألة: قال''؟: «واللحمٌ كله صنك». 
الفصل 

جملته أن الشافعي نص على قولين في اللحمان: أنها أصناف أو صنف واحد 
والأصح أنها أصناف وهو اختيار المزني» وقد قال الشافعي: وهذا قول يصح ويقاس» 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية» وقال بعض أصحابنا بخراسان: الأصح أنها صنف 
واحد وهذا غلط لأنها فروع لأصول هي أجناس فوجب أن تكون [07/ب] أصنافاً 
كالأدقة ولأن أصح القولين أن الألبان أصناف وهي رشح الحيوان واللحمان نفس 
الحيوان وذاته فهي أشبه بالأصناف. وقال مالك: اللحمان ثلاثة أصناف: لحم الوحشي 
والإنسي صنفء ولحم الطير صنف» ولحم دواب الماء صنف. وهي الرواية الثانية عن 
أحمد إلا أنه جعل الوحش صنفاً آخر. واحتج بأن القصد مختلف في هذه اللحوم 
فكانت أصنافاً وهذا لا يصح لأن منفعة لحم الإبل ولحم الغنم تختلف وهما صنف 
واحد عنده فإذا قلنا : إنها صنف واحد بينه الشافعي مما لا مزيد عليه”' فقال: اللحم 
كله أنسيه ووحشيه وطائره صنف» وأما السمك على هذا القول فالمذهب أنه صنئف 
لخن قال أو ممصا ف ار كالطير لأن اسم اللحم يقع عليه قال 
الله تعالي» #وين كل 5 تَأكُنُونَ لَحَمًا طَرِيّاجَدِيرٍ © [فاطر: »]١7‏ فسمي السمك لحماً 
وهذا غلط مذهياً اننا . أما المذهب قال الشافعى: ومن قال هذا لزمه أن يقول 
السمك من الصنف وهذا لا يقوله أحد ونص في «الأم» أن الحيتان جنس غير جنس 
سائر اللحمان. وأما الحجاج هو أنه لا يضاف [64/أ] لحمه إليه وإنما يقال: سمك 
ولا يقال: لحم سمك فلا ينطلق عليه اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم فأكل 

السمك لا يحنث وأما الآية قلنا: الله تعالى قيده بالإضافة إلى مسكنه فقال: #9إوين 
كل تأحكاود كُنْوْنَ لَحَمَا طَرِياجَدِيرٍ 4 [فَاطِر: الآية 17] » فعلم أنه لحم بالتقييد لا بالإطلاق 
فعا هذا اللحمان كلها صنفان فلحوم حيوان البر على اختلافها صنف» ولحوم حيتان 
البحر على اختلافها صنف», واختار القاضي أبو حامد في «الجامع» والقاضي الطبري ما قاله 
أبو إسحاق وقالا: لم يقل الشافعي على ما حكاه أبو حامد بل قال”!*': ومن قال هذا لزمه 
عندي أن يقول مثله في الحيتان؛ لأن اسم اللحم جامع لها وقد أطلق اللّه تعالى فقال: 
«لَحُما طَرِيا [التحل: الآية 14] » وعندي للأصح ما تقدم في القياس. والجراد: هل يكون 
من جنس اللحم؟ وجهان؛ لأن اسم اللحم لا ينطلق عليه ولا يكون صورته صورة اللحم. 

فرع 


لحمان حيوانات البحر مبني على ما تقدم فإن قلنا: لحمان حيوانات البر صنف 


.)37 /78( انظر الم (9/ 160). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)07/9( انظر الأم (57/8). (5) انظر الأم‎ )0( 
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واحد أيضاًء وإن قلنا هناك» وإن قلنا قال الشافعى: والشمول أصناف مختلفة لأن 
اختلاف دواب [05/ب] البحر أكثر من اغتلاف وات الث وفل تلسحق:بيا الجراة؟ 
وجهان. أحدهما: يلحق لأنه نقل في الآثار أن أصله سمك ولهذا حل ميتة الجراد. 
والثاني: لا يلحق لأنه حيوان بري يلزم الجزاء على المحرم بقتله. 
وقال في «الأم”'2: كل ما كان على خلقة فهو جنس وما كان على خلقة أخرى فهو 
جنس آخر فالسمك صنف . وبقر الماء صنف وغنم الماء صنف» وقال القفال: الحوت 
المعروف الذي لا اسم له إلا الحوت كل صنفه واحد. وأما بقر الماء ونحو ذلك فإن قلنا : 
لا يتناوله اسم اسم الحوت ولا يحل ميتته فهي أصناف, وإن قلنا يحل ميتتة وكلها حوت 
فهي صنف واحد فيحل على هذا كلب الماء وخنزير الماء وهو من جنس الحوت . 
فرع آخر 
إذا قلنا: اللحمان أصناف فلحم الإبل وأنواعها غرابها ونجابها صنف واحد وكذلك أنواع 
البقر وأنواع الغنم وبقر الوحش صنف والظباء صنف والأرانب صنف والضباع صنف وكذلك 
أصناف الطيور الكراكي صنفء والحباري صنف والأوز صنف [50/أ] والدجاج صنف 
والحمام صنف وقيل فيه وجهء أنه يلحق الظباء والإبل بالغنم لأنه يقرب منه كالضأن مع المعز 
ويلحق بقر الوحش بالإنس والأول أصح لافتراقهما في الزكاة والضحايا والهدايا وحد الحمام 
ما ذكر الشافعي في كتاب الحج فقال: كل ما عب وهدر فهو حمام من اليمام والفواخت 
والقماري والدباسي» ونص في الربيع أن كل هذا صنف والعصافير صنف» وقال الشيخ أبو 
حامد: هذا بعيد عندي كل واحدٍ من هذه صنف, الحمام وأنواعه صنف» والقماري صنف 
والفواخت صنف وهذا لأنه ينفرد كل واحدٍ باسم وصفة وهذا اختيار جماعة أصحابنا . 
فرع آخر”) 
في الشحوم قولان كاللحمان سواء. 
فرع آخر"ا) 
هل تكون الإلية وما حمله الظهر صنفاً من الشحم أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها 
صنف من حملة الشحم. وبه قال مالك» والثاني: أنها أصناف مختلفة غير الشحم وبه 
قال أبو حنيفة. 


فرع آخر 

اللحم الأبيض والأحمر صنف وهما لونان» والشحم الذي على الظهر قد قيل [0551/ 

ب]: إنه لحم سمين والشحم الذي في الجوف صنف آخر والإلية صنف آخر والطحال 

صنف غير الكبد والفؤاد صنف آخر وكذلك المخ والدماغ والكرش واللسان والمصران 
كل واحدٍ منها صنف . 


.)١58 /5( انظر الأم (07/9). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)١858 /0( انظر الحاوي للماوردي‎ )*( 


كودع كتاب الببوع 
فرع آخر”" 
إذا قلنا: اللحمان أصناف فالبيض أولى» وإذا قلنا: صنف واحد ففي البيض وجهان. 
فرع آخر 0 


بيض السمك هل يكون نوعاً من لحم السمك؟ وجهان: أحدهما: أنه صنف غير 
السمك كما أن بيض الطير صنف غير لحم الطيرء والثاني : أنه نوع من لحم السمك 
لأنه يؤكل معه حياً وميتاً . 
فرع آخر 
الجلد إذا كان على اللحمء فإن كان غليظاً لا يؤكل معه منع من بيعه باللحم» وإن 
كان رقيقاً يؤكل معه كجلود الجدي والدجاج فهل يمنع إذا كان على اللحم من بيعه 
باللحم؟ وجهان كالعظم. 
فرع آخر 
إذا قلنا: : اللحمان أصناف فمتى باع صنفاً بصنف آخر كلحم الغنم بلحم البقر ونحو 
ذلك جاز متفاضلاً ومتمائلاً» وزناً وجؤافا رطيا ويا يننا يدا بِيدء وإذا قلنا: إنها [55/أ] 
صنف واحد وقلنا : أصناف فباع الصنف الواحد بعضه ببعض رطباً برطب فالمذهب أن 
البيع باطل» وكذلك إذا كان أحدهما رطباً والآخر يابساً لأن معظم منفعته في حال 
يبوسته» وقال ابن سريج: : فيه قول آخر يجوز لأن العادة معظم منفعته في حال رطوبته 
كالفواكه والأول أصح لأن كل ما يتخذ منه رطباً يتخذ منه يابساًء ويدخر في حال 
يبوسته ولا يدخر في حال رطوبته . 
فرع آخر 
لو باع بعضه ببعض يابساً فإن لم يتناه يبسه وبقي فيه رطوبة» وإن قلت: لم يجز وإن تناهى 
يبسه وجفافه لا يبقى فيه نداوة جازء وبيع الشحم بالشحم والإلية بالإلية كاللحم باللحم فإن 
قيل: أليس بيع التمر بالتمر يجوزء وإن كان فيه رطوبة قليلة؟ قلنا: الفرق من وجهين: 
أحدهما: : ما ذكره الشافعي أن التمر يباع كيلاً» وذتلك القدر 9 يسم مق الكبل وعدا يتا 
وزناً وهذا القدر يظهر نقصانه في الوزن» ولهذا لو باع حنطة بحنطة وفي أحدهما دقاق التبن 
أواقليل العزات تجوز :ولو كان هذااف المتوزون لا يجنور [53/ ب] والكاتى :ما ؤكره 
أصحابنا : أن تلك الرطوبة الباقية في التمر تذهب على مر الأيام ويتناهى يبسه بلا فساد 
وهاهنا بقاء الرطوبة يفسده فيمنع جواز البيع» لأنه ما انتهى إلى حال يدخر عليه . 
فرع آخر 


قال في «الأم)”" : وإن كان اللحم ببلدة ندية وكان إذا يبس ثم أصابه الندى رطب 


)000( انظر الحاوي للماوردي (0/ .)١686‏ شف انظر الحاوي للماوردي (0/ .)١65.166‏ 
(9) انظر الأم (50/6). 


كتاب البيوع ”5 


حتى تثقل لم يبع بعضه ببعض حتى يعود إلى الجفاف لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل . 
فرع آخر 
ا ل ال ا ار ا 1 
لمر باع يات قرذا ع جه انوك حلاف ويسياف فى الكل بحلاف للخت كاله يناع وري . 
فرع آخر 
لو باع مع العظم بلحم فيه عظم قال الاصطخري: يجوز لأن العظم فيه كالنوى في 
الثمرء» وقال سائر أصحاينا وهو المذهب: لا يجوز. لأن العظم [/اه/أ] فيه كالشمع 
في العسل وليس من مصلحته بخلاف النوى في التمر هكذا ذكره أبو حامد. وقال 
القاضي الطبري: قال أكثر أصحابنا: يجوز وحكي عن أبي إسحاق: لا يجوز. 
فرع آخر 
لو كان مملحاً فإن كان ذلك القدر من الملح يظهر في الوزن لا يجوز وإن كان لا 
يظهر في الوزن جاز مثل إن قدد بماء الملح لا يعين الملح وكذلك لا يجوز بيع الحوت 
بعضه ببعض طرياً ولا ندياً ولا مملوحاًء ولكن يجوز إذا بلغ غاية نفسه غير مملوح. 
فرع آخر 
باليابس وقال أبو حنيفة: يجوز النيء بالمشوي والمطبوخ وهذا غلط لأنهما يتفاضلان 
حال الادخارء لأن النار تنقص المشوي وتزيد في المطبوخ . 
فرع آخر 
لو ضم عظم من عضو آخر إلى لحم وباع بلحم آخر فيه عظم أو لا عظم فيه لا 
ب] قال المزني”'2: قطع قبل هذا الباب بأن ألبان الغنم والبقر والإبل أصناف . 
الفصل 
وهذا الذي ذكر المزني استشهاد بالخلاف على الخلاف لأن هناك قولين مشهورين 
أيضاً وحكى المزني القطع بأحد القولين في بعض المواضع والقطع بأحد القولين في 
بعض المواضع لا يقتضي تضعيف القول الثاني وتزييفه . 
باب بيع اللحم بالحيوان 
1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم الحبر بيع اللحم بالحيوان لا يجوز في 
الجملة» ونه قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه والفقهاء السبعة رحمهم اللى وذكر 


)١(‏ انظر الأم (151/5). (؟) انظر الأم (؟//151). 


/ 


6 / كتاب البيوع 


الشافعي رضي الله عنه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام من جملتهم والثلاثة الباقون الذين 
لم يذكرهم الشافعي هاهنا سليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اللّه بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم» وهو قول مالك وأحمد. 1 

وقال أبو حيفة وآبو يوسك: يجوز على الأطلاق» :وقال المز + يجوز ذلك قناسا : 
إلا أن يغبت [1/58] الخبر. وقال محمد: يجوز على التعديل فإن كان اللحم الخارج 
أكثر من اللحم الذي في الحيوان جاز حتى يكون اللحم باللحم متماثلا وما زاد في 
مقابلة السواقط وإلا فلا يجوز وهذا غلط لما روى الشافعى عن سعيد بن المسيب «أن 
النبي ب نهى عن بيع اللحم بالحيوان)”" وقال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا 
حسن ورواه الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي كَل ورواه ابن عمر وأبو 
هريرة مرفوعاً أيضاً. وروي عن الشافعي عن سعيد بن المسيب: «أن النبي ككل نهى عن 

بيع اللحم بالشاة الحية)() وفي لفظ «نهى عن بيع الحي بالميت». وروى ابن عباس: 
«أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر الصديق فجاء رجل بعناقٍ وقال: أعطوني جزوراً 
بهذا العناق فال أبو بكر رضي اللّه عنه لا عام عداان وروي أنه قال: (لا يباع حي 
بميت» فإذا تقرر هذا فبيع اللحم بالحيوان إن المأكول من جنسه لا يجوز ل 
الغنم بالبقرء قال صاحب «الإفصاح»: لا يجوز فول واحدا-وقال غيره: إن فلن 
اللحمان جنس واحد لا يجوزء وإن قلنا : أجناس فيه وجهان: [54/ ب] أحدهما: 
يجوز وبه قال مالك وأحمد وهو الصحيح لأن في الجنس لا يحرم التفاضل» والثاني: 
لا يجوز وهو ظاهر الخبر. وأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه نص فيه. 

فرع آخر 

لو باع بحيوان لا يؤكل كالحمار والبغل فيه قولان: أحدهما: لا يجوز لظاهر 
السنة» والثاني: يجوز وبه قال مالك را وهو القياس؟ لأنه لا ربا فيما لا يؤكل 
والعلة في المأكول أن هذا الحيوان قد يصير مثل ذلك اللحم. 


فرع آخر 
لو باع السمك بالشاة فيه وجهان بناء على أن السمك هل هو صنف من اللحم أم 
لا؟ واختيار الماسرجسي أنه يجوز لأنه لا يسمى لحمأ على الإطلاق. 
فرع آخر 
لو باع اللحم بالسمك الحي فإن قلنا: السمك من جنس سائر اللحوم لا يجوز» 
وإن قلنا ليس من جنسها فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لأنه لحم بحيوان» والثاني : 
يجوز لأن حي السمك في حكم ميته بخلاف الحيوان. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه' (5/ 2071 وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 20777 وأبو نعيم في 
«الحلية» (775/5). 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 7717) . 


كتاب البيوع 64 


فرع آخر 
بيع الشحم نالحيوات أو الإلية به أو شرى:ء [5ه/1] وقد قال الشافعي في كتاب 
ارد لشت برعل إلى اللعسسب عدن حي تزتها حي لجان ليع قر اد لطر انها 
مسانيد من طريق غيره ومراسيل غيره بقيت مقاطع إلى يومنا هذا فاحتجاج الشافعي واقع 
في الحقيقة بالمسند لا بالمرسل» وقد ثبت فيه قول المتقدم وهو ما روينا عن أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنه, ولأن مع هذا القول نوا من القياس وهو يقول : لأنه جنس فيه 
الربا ببع أصله الذي فيه مثله فلا يجوز. كما لو باع الدهن بالسمسم واللّه أعلم . 
باب ثمن الحائط يباع أصله 

قال”'2: أخبرنا ابن عيينة وذكر الخبر. إذا باع نخلاً عليها طلع لا يخلو إما أن يكون 
الطلع قد أبّر أو لم يؤبر فإن كان قد أبّر قال الشافعي: والتأبير أن يؤخذ شيء من 
النخل فيجعل بين ظهراني طلع الإناث لتشتد برائحته وتقوى ولا يفسد ويكون لها صلاحا 
بإذن الله تعالى» فهذا الطلع يكون للبائع ولا ية يتبع الأصل في الببع إلا أن يشترط المبتاع 
فيكون له بالشرط [59/ب] وبه قال جماعة 0 وقال ابن اىالبلي: وحده يكون 
للمبتاع بإطلاق العقد لأنها متصلة بالأصل اتصال الحلقة بالأغصان وهذا غلط لقوله 
يل: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع”" ولأنه نماء ظهر 
من أصله فلا يتبع في البيع كالولد المنفصل وليس كالأغصان لأنه داخل في النخلة 
بخلاف الثمرة» وإن لم تؤبر فثمرتها د ا ا و ات 

وقال أبو حنيفة: يكون للبائع أيضاً إلا «أن ب يشترطه المشتري"' وبقولنا قال مالك 
وأحمد والدليل عليه ما ذكرنا من الخبرء وأيضاً روي أن رجلا ابتاع نخلاً في عهد 
رسول الله كل ثم اختلفا في الشمرة فقال البائع: الثمرة لي» لأنها أبّرت في ملكي 
فجعل رسول الله كل الثمرة لمن أبرأت في ملكه» وإذا تقرر هذا لو تشقق الطلع بنفسه 
وظهرت الثمرة فحكمها حكم ما لو شققة, شققة الصفار ليظهر. واعلم أن الطلع أول ما يخرج 
يكون الكافور وهو الجف والقشر مكمماً [ 6/] له أي مغطيا فإذا تشقق عنه الكافور 
ظهر العذق وحبه يكون صخاو مثل الحمص أو دونه وإذا كان الحائط النخل فجاء حسل 
في ناحية الصبا وهبت الصبا وقت الإبارء فإن الإناث تتأبر ال ل ثم 
قال الشافعي”": فإذا جعل النبي ككلِ الإبار حدّاً لملك البائع فقد جعل ما قبله حداً 
لملك المشتري وقصد به الرد على أبي حنيفة ومعناه أنه بك جعل الإبار حداً ليفصل بين 
ما قبله وبين ما بعده» فلا معنى للتسوية بينهما مع تفصيل رسول اللّه يك. 


فرع 
لو باع الطلع وحده قبل تشققه تسم تشققه قال أبو إسحاق : لا يجوز لأن المقصود معيب فيما 


.)106١- 169 /5( انظر الأم‎ )١( 
.)039( وأحمد (امرى خاى امي والحميدي‎ م١‎ 0/1١65 زفق أخر جه البخاري لخضفة” ومسلم‎ 
.)15١ /9( انظر الأم‎ )9( 


ث3 


كتاب البيوع 
لا مصلحة له فأشبه بيع الثوب في الجراب» وقال ابن أبي هريرة: يجوز لأن قشره من 
مصلحته وهو كالرمان والموز واللوز ولأن الطلعة مأكولة جملتها وهذا اختيار القاضي 
الطبري غير أنه حكي هذا القول عن أبي إسحاق», والآخر عن أبي هريرة وهو الأظهر 
عندي واختار أبو حامد الوجه الأول وقال: [50/ب] هذا هو المذهب لأنه لا يؤكل 
بقشره وإنما يؤكل ما في جوفه. ولو كان كما قال القائل الآخر لكان في حكم الظاهرء 
ويكون للبائع ومن قال بالوجه الآخر أجاب عن هذا بأنه يتبع الأصل ويكون للمشتري» 
لأنه نماء كامن خخلفه في الأصل وينتهي إلى اوور فكان 0 دعسن ركه إذا أفرده 
فرع آخر 

الوجوه التي تملك بها النخل أربعة عقد معاوضة بالتراضي كالبيع والصلح والصداق فبيع 
الثمرة غير المؤبرة فيها أصلها فالبيع منصوص عليه والباقي مقيس عليه؛ ومعاوضة لا على 
التراضي كرجوع البائع بعين النخل عند الفلس فهل د يمنع الثمرة غير المؤبرة فيه النخل 
وجهان : أحدهما : ؛ يتبع لأئهانتقال ملك بعوضص كالبيع وهذا أظهر: والثاني : لا يتبع لأنه يزيل 
اسية 5 ١‏ . وقيل قولان وعلى هذا إذا بيع الرهن جبراً على الراهن هل 

ع ا ري ل ل 
فيهما قولان مخرجان والفرق بينهما وبين المعاوضة أن المعاوضة قويت في بابها لأجل 
العوض فنقلها مع الأصل وهذان ضعيفان في بابه لعندم التوض فلهذا لا ينقله مع الأصل : 

وأصل هذا إذا رهن نخلا عليها طلع لم تؤبر هل يتبع الأصل في الرهن؟ فيه قولان 
منصوصان» ومعناه أنه عقد إرقاق والهبة والوصية مثله وعلى هذا لو وهب من ولده نخلاً 
حائلاً فاطلعت في يده» فأراد والده الرجوع فيها فرجع هل يتبع الأصل؟ على هذين القولين 
المخرجين . الرابع : أن لا يكون معاوضة ولا تراضي كالطلاق قبل الدخول فلا يرجع الزوج 
را لسري لد د ار 
مذكور في كتاب «الصداق»» قال م 0 ل مت 
في الهبة من الولد غير المؤبر قولاً واحداً» لأنه لا معاوضة ولا تراضي . 

مسألة: قال”": وأقل الإبارٍ أن يؤبرَ بشيء من حائطه وإن لم يؤبْر الذِي إل جنبه. 

الفصل 

الإبار سلف لا جلها لتخدية تويقال:؟ اث النخل يؤبركا نيزا وأبرها بؤيزها إبرأة وذ كان 

ولانا رجفنا الحور لسائع رشي المزير لمشت أدى إلى اللمساركة واوا حادق الأردي ضلى 
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كتاب البيوع 
الثمرة والخصومة التي لا تنقطع فجعلناها كالمؤبر كلها . فإن قيل: هلا ألحقتم المؤبرة بغير 
المؤبرة وجعلتم الكل كغير الموبر؟ قلنا : لأن المؤبرة ظاهرة وغير المؤبرة باطنة والباطن يتبع 
الظاهر والظاهر لا يتبع الباطن ألا ترى أنه لو باع داراً بيعها يشتمل على ظاهر معلوم وباطن 
مجهول وهو أساس الحيطان وطي البيرء ٠‏ فلو ألحقنا الظاهر بالباطن بطل البيع» وإذا ألحقنا 
ا ا ا 0 
كذلك هاهنا فإذا ثبت هذا متى أبّر شىء من الحائتط وهى صفة واحدة كان كما لو أبّر كله 
وك الكل لات سراء كانت الثم يرما ورنهدا اذ أنورها ميختلقة وخيراء:ظهر كل الطدع ار 
طهر يعضة دود يعض 'فتمرة هذا العام كلها للبائع نص عليه الخبانمي» 

وقال ابن أبي هريرة: الاعتبار بما كان ظاهراً وأما ما لم يكن ظاهراً وظهر في ملك 
المشتري وكان قد تأخر ظهوره فللمشتري ولا يكون للبائع وهذا غلط والخبر والمعنى 
الذي ذكرنا يدل عليه. 

وقال في «الحاوي"'': في المسألة وجهان. والصحيح ما قال ابن أبي هريرة 
والفرق بين ما لم يؤبر يجعل تابعاً لما أبّر إن ما لم يؤبر يصح عليه العقد ويلزم فيه 
الشرط فجاز أن يصير تابعا للمؤبر بخلاف الطلع ولو صح ما ذكره القائل الآخر جاز 
مع ما لم يخلق من الثمار تبعاً لما خلق. 

وقال ابن خيران: إن كان النوع واحداً فعلى ما ذكرنا وإن كانت أنواعاً فلكل نوع حكم 
نفسه فالنوع الذي لم يؤبر شيء منه يكون للمشتري [57/ ب] لأن الأنواع يختلف إدراكها 
وطلوعها اختلافاً ظاهراً متبايناً» وهذا إذا باع الكل المؤبر وغير المؤبر فأما إذا أفرد البيع 
نظر فإن باع النخلة التي قد أبرت بعضها فثمرتها للبائع وإن أفرد النخلة التي لم تؤبر بالبيع 
فيه وجهان: أحدهما: أنه للمشتري لأن المؤبر لم يدخل في عقد البيع فلا يستتبع غيره» 
والثاني: يكون للبائع لأن الحائط إذا أبّر بعضه فهو في حكم ما أبّر كله ولو كان هناك 

حائطان متميزان فلكل حائط حكم نفسه. فإذا أبّر في أحدهما في دون الآخر فالذي أبّر 
شيء منه في حكم المؤبر كله دون الحائط الآخرء لأنا إنما جعلنا الحائط الواحد في حكم 
المؤبر كله لسوء ء المشاركة واختلاف الأيدي وهذا معدوم هاهنا ؛ لأن كل حائط مفرد عن 
صاحبهء ولهذا قلنا: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. 

ثم قال الشافعي”": «ولو تشقق طلع إنائه أو بعضها فهو في معنى ما أبّر كله) وقد 
ذكرنا أن التشقق بنفسه بمنزلة التشقيق وكل ذلك أبلغ وإنه يلتحق بالجنين يبرز عند 
الولادة [57/أ] ويسقط فلا يتبع الأصل . 

با" 4 قال: وإن كان فيها فحولٌ نخل بعد أن تؤبرٌ الإناتٌ فثمرتها للبائع . 

إذا كان في حائطه فحول وإناث فإن باع الإناث وحدها قبل التأبير فثمرتها للمشتري 
على ما ذكرنا وإن باع الفحول وفيها طلع مفرد عن الإناث فإن كان مشققاً فهو للبائع 
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فد 


كتاب البيوع 


وإن كان غير م: متشقق اختلف أصحابنا فيه فمنهم» ؛ من قال: هو للمشتري وهو ظاهر كلام 
ل من كل واحدٍ منهما ما 
في جوفه ويقال الماء في جوف طلع الفحل كثر وهو الذي يلقح به طلع الإناث. ومن 
أصحابنا من قال: يكون للبائع لأنه يؤكل على جهته فهو نفس الثمرة ودائها كالتين. 

وقال صاحب «الحاوي» : هذا أصحء لأن طلع الفحل يوجد قبل إباره ويكون حال تناهيه 
طعاماً وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث هل يقاس على الحمل 
قياس تحقيق أو قياس تقريب» فإن قلنا : قياس تحقيق لا يصير طلوع الفحول مؤبراً [57/ ب] 
اعتباراً بالعرف يصير طلع الفحول مؤبراً اعتباراً بالعرف وإن جمع بينهما بعقد واحد والحائط 
ففيه ثلاث مسائل : أحدها : إن كان طلع الإناث قد تشقق دون طلع الفحول فالكل للبائع بلا 
خلاف لأن من جعل طلع الفحول قبل التشقق كالظاهر من جوف الطلع إذا فرده بالعقد فبأن 
يجعل كذلك إذا باع ما تشقق أولى وإن لم يتشقق شيء من طلع الإناث ولا الفحول فالمذهب 
أن الكل للنشيري. دن ليقي صحات : الإنات للمدرى ( مسجل للباكم واه مششن لل 
الفحول دون طلع الإناث فعلى قول الشافعي: الكل للبائع» لأنه لا فرق بين الإناث 
والفحول» وعلى قول من فرق بينهما على ما ذكرنا : الإناث للمشتري والفحول للبائع وجملته 
أن عند الشافعي طلع الفحول وطلع الإناث بمنزلة طلع الحائط الواحد وعلى قول ذلك القائل 
بمنزلة طلع الحائطين . واعلم أنه اعترض معترض على الشافعي فقال: لا يقال فحل ولا 
فحول وإنما يقال: فحال للواحد وفحاحيل» وهذا لا يصح لأن قول الشافعي: [51/أ] حجة 
في اللغة. وتردد به الشعراء : 

تأبّري من خَتَذٍفشولي إذاضيٌ أهل التخل بالفحول() 

فرع 

لو باع نخلاً فيها طلع وحصل الطلع للمشتري بأن لا يكون مؤبراً أو كان مؤبراً فشرطه 
للمشتري ثم تلف ذلك الطلع في يد البائع قبل القبض . قال في «الأم»: للمشتري الخيار في 
فسخ البيع» لأنه نقص حصل في المبيع قبل القبض فإن اختار الرد فلا كلام» فإن اختار 
الإمساك فإذا أمسك قولان: أحدهما: بالحصة وهو الأصح. والثاني: بكل الثمن. 

فإن قيل : هلا قلتم تمسكه بكإإ,الثمن قولاً واحداً كما لو باعه عبداً فذهبت يده بأكلةٍ قبل 
القبض واختار المشتري الإمساك مسكه بكل الثمن قولاً واحداً . قلنا الفرق أن العبد عين واحدة 
لا تتقسط الثمن على أجزاء وهاهنا عينان فيسقط الثمن عليهما وتمسك الباقي حصته من الثمن . 

فرع آخر 

قال الشافعي: في الصرف”" وإن باع [1/154] نخلاً قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري 

فإن شرطها للبائع جاز لأن صاحب النخل بذل له كينونة التمر في نخله حين باعه إياهاء 
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كتاب البيوع 
إذا اشترط أن يقطعهاء فإن استثنى أن يقرها فلا خير في البيع لأنه باعه ثمرة لم يبد 
صلاحها إلى أن يكون مقرة إلى وقت قد تأتي عليه الآفة قبله ثم قال: الاستثناء ا 
في 0 ع لوول وات بل وظاهر هذا أن البائع متى 
ستثنى الطلع لنفسه قبل الإبار لم يجز إلا بشرط القطعء ولا تجوز طلقا كناءلا يجوز 

شرا مطلاً من دوث شر القع وم لأنها خارجة من العقد بالشرط فاعتبر فيها 
حي لاي لامر شتراط القطع ولم يذكر في «الحا و غير 

وقال: لواسة 0 ة بطل العقد لتعذر اشتراط القطع فيه؛ وقال سائر 
أصحابنا بالعراق أجمع أصحابنا على جواز هذا الاستثناء ء مطلقاًء وليس استثناءها ابتياعاً لها 
وتأوّلوا فى هذه المسألة على أنه أراد أن المشتري [10/ أ] ا* شترى النخل مطلقاً فصار هو والطلع 
لهء ثم إن البائع اشترى منه الطلع في النخل فلا يجوز بغير شرط القطع. وقيل: روى حرملة إذا 
كان اشتراها على أن يقطعها ووقع الخطأ في النخل من غيره من اشترائها إلى استثنائها . 

وقال القفال: نص الشافعى هكذا وأصحابنا اختلفوا على وجهين: أحدهما: ما 
ذكزناء والناى + لا يجب ذلك» لآنه اسكدامة"المتف ”لا ابعداؤه :وتاويل النص :نبا ذكزنا 
بدليل أن الشافعي قال: فإن رضي المشتري بتركها جازء لأنه رضي بترك ما باع فدل 
أنه كان اشترى الكل ثم باع الثمرة وقال: يبتنى الوجهان عندي على الوجهين في أنه هل 
يجوز أن يستثني منفعة الدار المبيعة شهراً أو شهرين أو يبيع دابة ويستثني ظهرها ليركبها 
إلى بلد كذا؟ وفيه وجهان: أحدهما: يجوز كما لو باع ثم استأجر فعلى هذا يشرط 
هاهنا القطع. والثاني: لا يجوزء لأنه يصير بشرط تأخير تسليم المبيع فعلى هذا لا 
حاجة إلى شرط القطع لأنه استبقاء لا اسشناء: وقيل > يبع على أصل آخر وهو: أنه 
[/ س] لو باع عبداً وله مال وقلنا: يملك العبد هل يستتبع هو ماله؟ قولانء وإذا قلنا 
يستتبع جعلنا ذكر العبد في العقد كذكره مع ماله فهاهنا يلزمه اشتراط القطع. كما لو 
باع ثم اشترى» وإن قلنا هناك لا يستتبع فهاهنا لا يلزمه اشتراط القطع . 

مسألة: قال"'': «والكرسفُ إذا بِيعَ أصله كالنخل». 

الكرسف: القطن ويقال له: الكرسوفء. والبرس» والقطن ضربان حجازي وخراساني 
والحجازي: سجر دري ينعن كين وطلع ويلفط كلدا طلم ؟ » فهذا كالنخل سواء يجوز 
إفراده بالعقد مطلقاًء ومع الأرض فإذا بيع وحده أو مع الأرض فالجوز الذي فيه 
كالطلع إن كان قد ظهر القطن في بعضه فكلها للبائع» وإن لم يكن ظهر شيء فكلها 
للتشترئ:: وأما الخراساني: فإنه لا يبقى إلا سنة واحدة ثم يحصد كالباقلاء فلا يجوز 
إفراده بالبيع إلا على شرط القطع. وإن باع الأرض معه صح وإذا باع ود بخرط 
القطع أو مع الأرض نظر فإن كان الجوز الذي فيه [57/أ] 5 ضعيفاً لم يقو ما فيه 
فالبيع جائز وذلك لا يجوز كالحشيش يكون للمشتري وإن كان الجوز الذي فيه قوي 
واشتد فالبيع باطل سواء ظهر بعضه أو لم يظهر منه شيء لأنه مقصود بالبيع مجهول فهو 
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كتاب البيوع 
كبيع الزرع في سنبله وإن تشقق الجوز وظهر كل الجوز يجوز بيعه بلا إشكال. 

مسألة: قال20©: «ويخالف. الثمارَ من الأعناب وغيرها النخل». 

الكلام الآن فيما يتبع الأصل بإطلاق البيع وما لا يتبع وجملته : أن النبات على ثلاثة 
أضرب شجرة وما في معناه وزرع فالشجر على ثلاثة أضرب : ما يقصد ورده وما يقصد ورقه 
وما يقصد ثمره أما ما يقصد ورده فالورد الأبيض والأحمر والأصفر والياسمين ونحو ذلك 
فإذا بيع أصله نظر فإذا كان قبل أن يطلع فما يطلع بعده يكون للمشتري وإن كان قد أطلع 
فعلى ضربين» ضرب في كمام ينفتح وهو الورد فما ظهر من الورد من كمامه فهو للبائع لأنه 
نماء ظاهر وما لم يكن ظهر من كمامه فهو للمشتري لأنه [57/ ب] نماء لم يظهر. وحكي عن 
أبي حامدٍ أنه قال: ظاهر كلام الشافعي أنه للبائع» وإن كان في كمامه وهذا غير صحيح 
والقياس ظاهر فيما ذكرنا لأنه يكون كالطلع غير المؤبر. 

والضرب الثاني: ما يخرج بارز الأكمام عليه ثم يكبر وتتفتح كالياسمين فإن كان 
الورد قد برز فللبائع وإن لم يكن برز فإنه يحدث في ملك المشتري. وأما البنفسج فهو 
في معنى الوردء ام ل ل ل ار ف و روف ا 
يتفتح فللمشتري. والنرجس كذلكء. لأنه يبقى سنين ومن أصحابنا من قال: هو بمنزلة 
الزرع لأنه يحول كل سنة. وأما ما يقصد ورقه وهو التوت ويسمى الفرصاد فإن لم يكن 
ورقه ظهر فهو للمشتري وإن كان قد ظهر فيه وجهان. 

قال أبو إسحاق: هو للبائع» لأن الورق المقصود كالثمرة المقصودة وهذا أصح ومن 
أصحابنا من قال: هو للمشتري لأن له ثمرة مقصودة خاصة التوت الشامي فورقه كسائر 
الأوراق وكالأغصان. 

ومن أصحابنا من قال: [57/أ] إن كان شامياً يقصد ثمره دون ورقه فلا اعتبار بظهور 
ورقه»ء وإن كان يقصد ورقه فإنه يبدو في عقده ثم ينفتح عنها فإن كان في عقده تبع الأصل 
وإن انشقت العقد وظهر ورقها لم يتبع الأصل وكان للبائع وهو قريب من قول أبي إسحاق . 
وقال القاضي أبو حامد في «جامعو): قد قيل: ورق التوت يباع إذا خرج من كمامه وبه 
يبدو صلاحه . وقال النخعي وعطاء : يباع إذا صار مثل أرجل البط وهو بدو صلاحهء وأما 
الحناء فيقصد ورقه أيضاً بعد تفرخ أغصانه من غير أن يكون في عقده سفح عنها فإذا بدا 
ورقه بعد التفريخ ثم باع شجره كان في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع . 

أما ما يقصد ثمرته فعلي خمسة أضرب: 

اخدها ما"ظور تترتهيجينها اترى في أولها "كما ترى في أخريها لابخائل وونها: عن 
كمام ولا ق قمع كالتين فإذا باع أصله فإن كانت قد ظهرت ثمرته فهي للبائع وإن لم يكن 
ظهرت فللمشتري وكذلك العنب. 

والثاني: ما يخرج في كمام ولا يزال عنه الكمام إلا [510/ ب] عند الأكل» وهو 
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كتاب البيوع بي بي ا 7 7707 501/7 
الرمان واللوز يظهر في كمامه ولا يزال يكبّر الكمام ويرى في أوله كما يرى في آخرهء 
فإذا باع الأصل وقد ظهر شيء من هذا فهو للبائع لمعنيين» أحدهما: معنى الشافعي 
وهو أنه يخلق في قشره وبقاؤه فيها من مصلحته وإنما يزال عنه القشر عند الأكل» 
والناتى :دما ذكره أصحاينا وهو أن هذا" يتش فين" القيرة فاته يضر علبياةواننا ترا 
عنه القشرة عند الأكل ويباع بقشره فهو كالتين. 

والثالث: ما يخرج في كمام ثم ينشق الكمام وتظهر الثمرة وهو النخل وقد ذكرنا حكمه. 

والرابع: ما يظهر وعليه قشرتان عليا وسفلى وهو الجوز والرانج واللوز كل هذا 
يخرج وينعقد وعليه قشرتان تتشقق العليا منهما وتظهر الثانية التي تلي اللب نص 
الشافعي عليها في «الأم» فقال: إذا باع رجل أرضا فيها شجر رمان وجوز ورانج وغيره 
مما دونه قشر يواريه إذا ظهرت ثمرته بثمرته للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع فسوّى بينها 
وبين الرمان وجعل [54/أ] كلها للبائع . 

وقال أصحابنا : أراد الشافعى إذا تشققت القشرة العليا عن الجوز واللوز وبقيت السفلى 
فتكون في هذه الحالة كالرمان لا يتبع الأصل لأن بقاء هذا القشر من مصلحته لا يزال عنه إلا 
وقت الحاجة إلى أكله» فأما إذا كانت عليه القشرة العليا بحالها يكون للمشتري لأن تلك 
القشرة تزول عنه فهو كالطلع غير المؤبر ولم يذكر في «الحاوي»”'' غير هذا . 

وقال أبو حامد مثل هذاء وقال: يحتمل أن الشافعي لم يعلم أن للجوز واللوز قشرتين عليا 
وسفلىء لأنه ليس بالحجاز شجر الجوز واللوز فحمل أمره على أن له قشرة واحدة» ولهذا 
قال الشافعي حين جمع بين هذه الأشياء التي دونها حائل لا يزال عنه إلا وقت الحاجة إلى 
أكلهء فهو في معنى ما تخرج ثمرته بارزاً وهذه صفة القشرة السفلى دون العليا ويفارق الطلع» 
لأنه يتشقق في شجره وتحصل ثمرته بخلاف هذا . ورأيت القاضي الطبري ذكر الجوز مع التين 
في تصنيفه في المذهب والخلاف وهو ظاهر كلام [54/ ب] الشافعي والأقيس ما تقدم. 

والخامس: ما يظهر ورده أولاً ثم يتناثر وتنعقد ثمرته كالتفاح والسفرجل والإجاص 
والخوخ ونحو ذلك. وقال أبو إسحاق: وعصيره إذا بيع أصل هذه الثمرة وكان الورد 
عليها لم يتساقط عن الثمرة ولم يظهر بعد فهو كالطلع الذي لم يؤبر يكون للمشتري 
وإن كان الورد قد تنائر وظهرت الثمرة يكون للبائع. 

وقال القفال: إذا تحبب ثمارها فللبائع. وإن كان النور باقيأ عليها وإن لم تحبب 
فالنور كالورق. وقال أبو حامدٍ: الذي يجيء على المذهب أن النؤر يكون للبائع 
كالطلع الموبرء لأن الشافعي قال: ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها النخل فكل 
ثمرة تخرج بارزة فهي بمنزلة الطلع المؤبرء وأراد به أن سائر الثمار من العنب وغيره 
تخرج ثمرتها وعليها ورد ويشاهد من بين ذلك الورد ثم يتساقط الورد عليها وتبقى 
الثمرة وتكبر فهي بمنزلة الثمرة البارزة من الطلع والدليل على هذا أنه لا خلاف أن 
الطلع إذا أبّر يكون للبائع والطلع إذا أبّر لم تظهر الثمرة بل ظهر منها ما يجري مجرى 
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[50/] شجر البائع إلى أوان الجذاذء وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يلزم البائع والمشتري قطعها في الحال فإن امتنع أجبر عليه وهذا 
غلط لأن النقل والتفريع للمبيع يجب على العرف والعادة كما لو باع دارا مشحونة 
بالأمتعة والطعام لا يجب نقلها إلا على العادة شيئا بعد شيء في النهار دون الليل 
كذلك هاهناء فإن قيل: هذا في معنى استثناء منفعة المبيع لنفسه وذلك لا يجوزه قلنا: 
هذا لا يجوز شرطاً فأما إذا ثبت العرف فيه جاز شرعاً» كما لو باع أمةّ من وجه يصح 
ومنافع البضع للزوج في معنى الاستثناء شرعاً كذلك هاهنا. 

فإذا تقرر هذا فإنما له ذلك على ما جرت به العادة بالنقل عن الشجرة» فإن كان عينا 
نقله إذا استحكمت حلاوته» وإن كان فاكهة نقلها لفظها إذا تناهى إدراكه» وإن كان 
نخلاً فكذلك حين تتناهى حلاوته إلا أن يكون مما يؤكل بسراً وبسره حيز من رطبه 
كالحيسوان فإنه تجده حين يستحكم حلاوة بسره لأن هذا هو العادة. 

قال في الأم: فإن استحكم حلاوته فعليه نقله» وإن [9/ ب] قبل إبقاؤه في شجرة 
خير له وإبقاء له لأن عادة النقل قد حصلت فليس له التبقية كما لو اشترى دارا فيها بز 
فعلى البائع نقله. وإن كان بقاؤه في هذه الدار حرز له كذلك هاهنا . 

مسألة: قال''': «وإذا كانَ لا يصلحها إلا السقئ فعلئ المشتري تخلية البائع». 

إذا حصلت الثمرة للبائع والشجر للمشتري فأراد أحدهما السقي وامتنع الآخر لم تخل من 
أربعة أحوال: إما أن يضر بالنخل والثمرة معاً أو لا يضر بهما وينفعهما أو يضر بالنخل دون 
الثمرة أو بالثمرة دون النخل . فإن كان يضر بهما وهذا إنما يتصور في غير النخل فأما النخل 
فيتفعه السقي أبداً+ فأيهما طلب السقي لم يتجبز الآخر عليه لأنه سفه وتضبيع + .وإن كان 
السقي ينفعهما فأيهما طلب أجبر الآخر عليه» لأنه لا فائدة في الامتناع مما ينفعه ولا يضره. 
وقال في «الأم»: وإن اختلفا في عدد السقي فقال أحدهما: كل عشرة أيام» وقال الآخر: 
أكثر رجعنا إلى أهل الخبرة ويعمل على ما جرت ولا فرق بين أن يكون الطالب البائع 
والممتنع المشتري أو الطالب /7١[‏ أ] المشتري والممتنع البائع . 


فإن قيل: هلا قلتم السقي أبداً على المشتري» لأنه صاحب الأصل ومالك الشجرة 
والثمرة لغيره كما قلتم فيمن باع ثمرة نخلهء فالسقي على البائع حتى يستوفي المشتري؟ 
قلنا: الفرق أنه إذا باع ثمره فعليه إقباضها وتسليمها على التمام وسقي الأرض من تمام 
الإقباض فكان السقى عليه وهاهنا الثمرة وقعت ميكتناة للبائع على ملكه ولكنها باقية 
علي شجرة المبتاع» وليس على المشتري إقباضها ولا تسليمها لأنه ما باع فلهذا لم يكن 
السقي عليه ثم ينتظرء فإن سقيا معاً فالأجرة عليهما وإن سقى أحدهما دون الآخر 
فالأجرة على الذي تولى السقي دون الآخر وإن كان السقي يضر بالنخل وينفع الثمرة 
فأراد البائع السقي. قال أبو إسحاق: يقال للمشتري: أتسمح بأن يمكنه من السقي وإن 
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أضرّ بك؟ فإن فعل أقر العقد بينهما وإن قال: لا أسمح قيل للبائع أتسمح بترك السقي 
وإن أضر بك؟ فإن فعل أقر العقد بينهماء وإن قال: لا أسمح فسخ العقد بينهما لأنه 
ليس أحدهما بإدخال الضرر عليه بأولى من الآخر. 

وقال ابن //١[‏ ب] أبي هريرة : يجبر الممتنع على التمكين من السقي لأنه دخل في العقد 
على البائع ببقية الثمرة إلى وقت الجذاذ» وهو يعلم أن الثمرة تحتاج إلى السقي فلزمه الرضا 
120083 

وقال ابن أبي هريرة: يجبر البائع على التمكين منهء لأنه دخل في العقد على هذا 
وأيهما سقى فالأجرة عليه لأن المنفعة حصلت له فإذا تقرر هذا قال الشافعى"''2: وإنما 
له من الماء ما فيه صلاح الثمرة لأن البائع متى وإلى السقي بعد السقي مجاوزاً للحد 
أضرٌ بالأشجار وكما يتضرر بالعطش المفرط كذا يتضرر بالري المفرط . 

فرع 

لو انقطع الماء وعطشت الثمرة وتركها على الأصل يضر بالأصل فطالبه المشتري 
بقطعها فإن كان ضرراً يسيراً لم يلزمه القطع. وإن كان ضرراً كبيراً يخاف من جفاف 
النخل أو نقصان حملها. 

قال في «الأم2: فيه قولان: أحدهما: لا يجبر البائع عليهء لأنهما سواء فى الحق 
والمشتري دخل في العقد على هذاء والثاني: يجبر عليه وهو الصحيح لأنه متو من 
الإضرار 1١7/أ]‏ بالمشتري في الأصول التي باعها وضرر الأصول أكثر. 

مسألة: قال”“: وإن كانت الشجرةٌ مما تكون الثمرةٌ فيه ظاهرةً ثم يخرجُ منها قبل أن 
تبلعٌ الخارجة ثمرة غيرها. 

الفصل 

ذكر المزني هاهنا مسألتين. إحديهما: إذا باع شجرةً عليها ثمرة ظاهرة فالثمرة للبائع 
فلم يأخذ البائع الثمرة حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطت بالخارجة اختلاطاً لا يتميزء 
هل يبطل البيع أم لا؟ الثانية: إذا باع الثمرة دون الشجرة فملكها المشتري ولم ينقلها 
حتى حدثت أخرى واختلطت بالمبيع اختلاطاً لا يتميز هل يبطل البيع أم لا؟ وينبغي أن 
يتكلم على الثانية ثم على الأولى وهي إنما يكون في التين والباذنجان والقثاء والخيار 
والبطيخ يتبع الظاهرة منهاء ثم تحدث أخرى فتختلط بها فإذا اختلطت بها نظرء فإن 
تميزت الخارجة من الحادثة وهي عبارة الشافعي» تسمى الأولى: خارجة. والثانية: 
حادثة» فالخارجة للمشتري والحادثة للبائع ولا كلام . 

وإن اختلطت فلم تتميز إحداهما عن الأخرى فهل ينفسخ البيع أم لا؟ فيه قولان بلا 
خلاف [١/ب]‏ بين أصحابنا. قال في «الأم» و«الإملاء»: البيع باطل والثاني حكاه 
الربيع لا يبطل وجه الأول: أنه تعذر تسليم المبيع المستحق بالعقد» لأن البائع لا 
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يمكنه إقباض المبيع وحده ولا يجبر على تسليم غيره فأشبه إذا مات العبد المبيع قبل 
القبض فإن قيل: لم يتعذر تسليمه لأن البائع يسلمه مع الزيادة قيل: لا يجبر البائع على 
تسليم الزيادة ولا يمكنه التسليم بدونها فثبت العذر ولآن البائع لو بذل مع الزيادة لا 
يجبر المشتري على قبوله فثبت التعذر. ولأن البائع لو بذل مع الزيادة لا يجبر المشتري 
على قبوله فثبت أنه تعذر ذلك. 

ووجه القول الثاني: وهو اختيار المزني أن المبيع بحاله وإنما يضاف إليه غيره على 
وجه لا يبين وهذا لا يوجب بطلان البيع كما لو كان المبيع عبداً صغيراً فكبر أو ثمرة 
فزادت وهذا القائل يقول: إذا بدل الباتع الزيادة يلزم القبول لأنه غير متميز عن المبيع» 
لكنه عين أخرى لا يلزمه القبول» لأنها متميزة عن ملكه فإذا قلنا بالقول الأول فلا كلام» 
وإذا قلنا بالقول الثاني 1/17171] يقال للبائع : أتسمح بالحادثة مع الخارجة للمشتري؟ فإن 
قال: نعم أجبرنا المشتري على قبوله وإن أبى لا يقال للمشتري: أتسمح بترك الخارجة 
للبائع؟ لأن الخارجة كل المبيع فلا يقال له: دع المبيع كله» ولكن يفسخ العقد. 

وأما المسألة الثانية ‏ وهي الأولى في الكتاب -: إذا باع شجرة التين وفيها تين ظاهر 
فالبيع صحيح» والشجرة للمشتري والثمرة للبائع ولم ينقل البائع الثمرة حتى ظهرت 
الثانية فإن تميزت فالثانية للمشتري لأنها حدئت في ملكه ولا كلام. فإن قيل: قاد فلم 
الحادئة بائع أيضاً كما قلتم في نخل أبر بعضه؛ فالثمرة للبائع وما يظهر من بعد له أيضاً 
في أحد الوجهين؟ قلنا : الفرق أن ثُمرة النخل في العام واحدة فلا يتبع بعضها بعضاً 
لأنها لا تحمل في السنة إلا مرة» فكانت كلها للبائع وهاهنا التين يحمل حملين بطنا بعد 
بطن فكانت الأولى: للبائع» والثانية : للمشتري وإن لم تتميز إحداهما عن الأخرى هل 

يبطل البيع؟ قال المزني: إنها على قولين كالمسألة قبلها . واختلف أصحابنا فيها على 
طريقين» قال ابن خيران: [؟1// ب] وصاحب «الإفصاح»: اام هاهنا قولاً 
واحداً وغلط المزنى فى النقل لأن الشافعى ذكر القولين في المسألة التى ذكرناها فنقل 
الجواب إلى هذه المسألة وهذا لآن في تلك المسألة اختلط المبيع بغير المبيعء وهذا 
اختلط غير المبيع ب حو لجع زان اريت عن ميزيدة ولكتها لخبت لي ولك الجاتم 
والحادثة ملك المشتري وهي غير مبيعة وإنما المبيع الشجرة ولكنه يملك الثمرة بملك 
الشجرة واختلاط غير المبيع بغير المبيع لا يوجب بطلان البيع؛ كما لو باع دارا فيها 
طعام فاختلط هذا الطعام بطعام للمشتري بعد البيع لا يبطل البيع» كذلك هاهنا. 

قال ابن خيران: ولكن تأويل ما نقله المزني أنه أراد إذا باع الشجرة وملك المشتري 
الشجرة وبقيت الثمرة للبائع» ثم اشترى المشتري ثانيا تلك الثمرة ثم ظهرت الحادثة 
فاختلطت بها فهاهنا يختلط المبيع بغير المبيع فهي مسألة القولين. وقال عامة أصحابنا : 
المسألة على قولين كما نقله المزني لأن الشافعي نص في «الأم» على القولين وذكر ما 
يدل [77/أ] على القولين في هذه المسألة فقال: الخارجة للبائع والحادثة للمشتري فلو 
كان المبيع هو الثمرة لقال: الخارجة للمشتري والحادثة للبائع. 

وقال أيضاً: يقال للبائع: أتسمح بتسليم الحادثة للمشتري؟ فإن فعل وإلا قيل 


ع 


كتاب البيوع 
للمشتري: أتسمح بتسليم الخارجة للبائع؟ فلو كان المبيع هو الثمرة الخارجة لم يصح 
أن يقال: أترضى بتسليم الخارجة للبائع؟ لإنهاء كل المبيع فثبت نص الشافعي على 
قولين في هذه المسألة» والدليل على هذا أن من اشترى شجرةً فالمقصود ثمرتها ولا 
فرق بين أن يختلط المبيع بغير المبيع أو المقصود بالبيع بغيره أو نقول: الحادئة هاهنا 
من تواب بع المبيع ولا فرق بين اختلاط البائع بالبيع وبين اختلاط نفس المبيع لأن 
تسليمهما واجب بحق العقد وبهذا فارق إذا باع داراً فيها طعام فاختلط ذلك الطعام 
بطعام المشتري لأن ذلك ليس بتابع للبيع ولا مقصوداً بالعقد بخلاف هذا. 

وأما تأويل ابن خيران فغلط لأن هناك وإن اختلط المبيع بغير المبيع إلا أن كله 
للمشتري واختلط ملكه بملكه فلا يؤثر [77/ ب] في المبيع أصلاً فإذا قلنا: البيع باطل 
فلا كلام وإذا كلنا قحم فوع كن وانمد فتيع إلى ترك ختكين الهرة إلى صابديه 
فإن فعل أحدهما ذلك جاز البيع وإلا فسخ العقد على ما نص ف في «الأم4. 

وحكي عن ابن خيران: أنه إذا لم يسمح واحد منهما فالقول قول من في يده في 
القدر الذي يستحقه صاحبه منها ولو علما جميعاً أن البائع لا يمكنه قطع ثماره حتى 
تخرج ثمار المشتري فتختلط بملك البائع كان البيع من الأصل باطلاًء لأنهما تعاقداه 
مع تبين العجز عن التسليم إلا مع الخصومة الواقعة بينهماء ولو شرط أن يقطع ثمره في 
الحال قبل أن يخرج الجديد للمشتري يصح البيع . 

وقال الربيع: فيه قول آخر: لا يبطل البيع في هذه الصورة ولكن يقال عند حدوث الزيادة 
للمحترق وللبائع : أتسمح بترك حقك؟ على ما ذكرنا وهذا خلاف النص . والربيع أخذ هذا 
من أحد القولين فيه إذا باع قرطاً جزه فلم يجزه المشتري حتى زادت فيه قولان وغلط في هذا 
لأن القرط يباع بشرط القطع والقدر الذي تناوله العقد يمكن [4// أ] تسليمه في الحال 
علوم معينا وإنما يخاف التعذر بما سيكون وربما لا يكون وهاهنا وقع العقد على الشجرة 
والثمرة ة موجودة يقتضي تبقيتها للبائع إلى وقت الجذاذ فإذا علم اختلاطها بغيرها حالة العقد 
فقد عقد مع يقين العجز عن التسليم بالاختلاط فيبطل العقد ووزانه من تلك المسألة: أن لو 
باع بشرط أن يقطع البائع ثمرتها في الحال فلا يبطل البيع على ما ذكرنا . 

فإذا تقرر هذا ففيما نقل المزني إشكال وذلك أنه حكى هذه المسألة ثم عطف عليها وهكذا 
قال في بيع الباذنجان في شجرة والخربز وهذه الصورة بخلاف الصورة الأولى فكيف يحسن 
عطفها عليهاء لأن المبيع في الصورة الشجرة فلا يكون اختلاط المبيع بغير المبيع» وفي 
الثانية : اختلط المبيع بغير المبيع وإزالة هذا الإشكال أن يقال: إنما استجاز العطف هكذا 
لمشابهتهما في المعنى وذلك أن البائع إذا باع الشجرة واستبقى الثمرة وحدثت ثمرة أخرى 
للمشتري فقد اختلط حق المبيع بحق غير المبيع وإن لم يختلط العين بالعين وذلك [14/ ب] 
الحق حق السقي» «لدي لخم الفدي على البانع وحي الجادلة علق المتاري وريم 

يتنازعان في ثمن الماءء فصار هذا كاختلاط المبيع بغير المبيع. 

وإذا تقرر هذا فرّع المزني على هذه المسألة فرعين أحدهما قال: وهكذا إذا باع قرطاً 
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كتاب البيوع 
جزه فلم يقطع حتى طال القرط» والقرط هو: الرطبة قرط وقضب وقت. وقال الأزهري: 
القرط هو هذا القت الذي يسميه أهل هراة الغورية وهو لا يستخلف إذا جز كما يستخلف 
القت الصغار للورق». وجز القت حصده.» فإذا قال: بعتك هذا القرط لم يجز إلا بشرط 
القطع فإن توانئ المشتري ولم يقطع حتى طالت وغلظت لم يجبر البائع على التسليم ولكن 
هل يبطل العقد؟ فيه طريقان: أحدهما: لا يبطل البيع قولاً واحداً ولكن يقال للبائع : 
أتسمح؟ فإن سمح وإلا فسخ العقد لأن هذه زيادة غير متميزة كسِمّن العبد وكبره» ويفارق 
الثمرة» لأنها أعيان متميزة اختلطت بغيرها فكان حكمها أغلظ». والثاني: وهو الصحيح. 
المسألة على قولين لأنه اختلط بالمبيع غيره وهذه الزيادة تجري [4/اب/7] مجرى الزيادة 
المتميزة بدليل أنه لا يجبر البائع على تسليمها وسِمّن العبد وكِبّره يكون للمشتري لا حق 
للبائع فيه» ولأن السمّن في الصورة لا يتميز وهاهنا زيادة الخلقة والورق والأغصان في 
الصورة يتميز فإن قيل: أليس لوا* شترى طلعاً فزاد كان للمشتري فقولوا في زيادة القرط 
مثله؟ قيل: الفرق أن تلك الزيادة تحدث من نماء الطلع الذي هو ملكه فكانت له وهاهنا 
الزيادة تحدث من الأصول التي هي ملك البائع فكانت له. 

والفرع الثاني قال : وهكذا لو باع حنطة فانئالت عليها حنطة أخرى فإن كان قبل القبض 
فيه قولان أيضاً بلا خلاف بين أصحابنا كمسألة الثمرة . ونص في «الأم) و«الإملاء»: أنه 
يبطل . فإذا قلنا لا يبطل فإن سلم الكل إلى المشتري فلا خيار له؛ وهل يجبر على قبوله؟ 
وجهات::وإن امشع البائع من يذله.فله الخيار.. وإن كان يعد القبض فالعقد صحيح قولاً 
واحداًء فإن كان في يد البائع بأن يكون قبضها من البائع ثم أودعها عنده فالقول قول البائع 
في مقدار طعام المشتري لتبوت يده عليه وإن كان في يد المشتري [7/11/0] فالقول قو 
المشتري في مقداره لثبوت يده عليه وهذا لأن القبض إذا حصل فقد استقر العقد فلا يضر 
الاختلاط بعده. وهكذا في مسألة الثمرة لو جذ المشتري الثمرة وردها إلى الجرين بثمرة 
البائع لا يبطل البيع قولاً واحداً لأنه استقر البيع بالتسليم بدليل أنه لا ينفسخ البيع في تلك 
الحالة بالتلف وليس كذلك ما دامت على الشجرة لأن التسليم غير تام فيهاء ألا ترى أنه لو 
عطشت الثمرة كان على البائع سقيها؟ . 

فإذا تقرر هذا ع ا م ل ل ا 
في مسألة الحنطة» إذا انثالت عليها حنطة أخرى» وهو قول أبي حنيفة أيضاًء فقال: 
كان قبل القبض بطل » +-ؤلة 316 بعد القيض لا يطل ويعسياك. فإن إخلقا في فلر بحن 
كل واحدٍ منهما فالقول قول من في يده. قلنا: الفرق أن الحنطة إذا قبضت انقطعت 
العلقة بينه وبين البائع وتم القبض واستقر. وفي الثمرة لا يتم القبض بالتخلية» لأن على 
البائع إكمال الإقباض على ما ذكرنا من سقي الشجرة حتى تجد الثمرة 771/أ] ولو 
لحقها عطش كان للمشتري الخيار» فكان الاختلاط بعد القبض وقبله سواء هناك. 

ومن أصحابنا من قال في مسألة الحنطة قبل القبض: بطل البيع قولاً واحداً لأن 
الشافعي - جعلها دليل أحد القولين في اختلاط الثمار وهذا أصح . 

فرع 
لو باع شاةً فاختلطت بقطيع لا يتميزء المذهب أنه يبطل البيع ويفارق الحنطة» لأن 
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كتاب البيوع 
ا ل ا ل ا ير 
القطيع لا يجوز. وقيل : لا يبطل لأنه يمكنه التسليم بأن د يقبض الكل وتقرر الحكم في 
المبيع» ويكون حكمه حكم من اخبلطت شاتة بقطيع لإتشانة وهذا لا يصح. لأن الشرط 

في القبض يتسلط به على المقبوض ويتمكن من التصرف وهذا لا يوجد بقبض الجملة. 

مسألة: قال20: «وكل أرض بيعت فللمشتري جميعٌ ما فيها من بناء وأصلٍ والأصل 
07 

الفصل 

في اللفظ خللء, لأنه يوهم أن البناء خارج عن عمارة الأصل لأنه استأنف تفسير 
الأصل فقال: والأصل ما له ثمرة بعد ثمرة. 

وقال بعض [5// ب] أصحابنا: لفظ الشافعي فللمشتري جميع ما فيها من أصل 
0 ا 16 والأول امير 1 يرد 00 3 إخراج 
ا ل 

فإذا تقرر هذا فباع أرضاً لا يخلو إما أن يقول : بعتك هذه الأرض بحقوقها فدخل في 
البيع جميع ما في الأرض من البناء والشجرء وإما أن يقول: #"يعتك هده الأرضن:مطلقا ء 
قال الشافعي: يدخل في البيع جميع ذلك» وقال في الرهن: لا يدخل في الرهن إلا البناء 
والشجرء واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: فمنهم من قال: فيها قولان: أحدهما: لا 
يدخل فبهما لأن اسم الأرض لا ينطلق على ما فيهاء والثاني: يدخل فيهما لأنه متصل بها 
فهو كاجزائهاء ومنهم من قال: المسألة على حالين فإن قال: بحقوقها يدخل فيها. وإد 
أطلق لا يدخل فيهماء ونص الشافعي في الرّهن عند الإطلاق ومنهم من فرق بينهما وحمل 
النصين على ظاهرهماء والفرق أن البيع يزيل الملك فاستتبع حقوق [1/ا7/أ] لقوته» والرهن 

لا يزيل الملك فلم ب يستتبع » وهذا هو الصحيح واختاره القاضي الطبري وجماعة» فإن قيل: 
أليس لو باع النخل لا تدخل فيه الثمرة» وإن كانت متصلة فكذلك البناء؟ قلنا : الفرق أن 
الثمرة لا تراد للبقاء فليست من حقوقها بخلاف البناء والشجر. 

فرع 

لأنه يسمى بستنا بجميع ذلك آل ألا رف أنه إذا أزيل عنها الأحار ل بس مانا 
وأما البناء الذي فيها والجدار المحيط بها على الطرق التي ذكرناها. وقال بعض 
أصحابنا: يدخل فيها الجدار المحيط بها قولاً واحداًء لأن البستان اسم لجميعها وهو 
ضعيف عندي » ولو قال: حائط بستان فالجدار المحيط به يدخل ف في البيع» » فإن كان في 
إخلاله بناء فعلى الطرق. 


)١(‏ انظر الأم (؟/156). 


كتاب الييوع 


فرع آخر 
لو قال: بعتك هذه القرية دخل في البيع ما يحيط به البناء من البيوت والدكاكين 
والحمامء ولا يدخل ضياعها ولا بساتينهاء ولو كان في جوف القرية غرس فعلى الطرق» 
ولو قال: بعتك هذه القرية بحقوقها دخل الغراس والبناء الذي في [/ا/ا/ ب] جوفها دون 
المزارع لأنها ليست من حقوقها فلا يدخل إلا أن يقول: بمزارعها أو بأراضيها. 
فرع آخر 
لو باع أرضاً فيها دولاب للماء فيه وجهان: أحدهما : يدخل في البيع لاتصاله بها ولأن 
فيه كمال منافعها ويجري مجرى أبواب الدار المبيعة» وإن لم يكن من جنسهاء والثاني: لا 
يدخل كما لا يدخل بقره الدولاب ولا خحشبه الزرنوق» وقال بعض أصحابنا : إن كان 
الدولاب صغيراً يمكن نقله صحيحاً على حاله بغير مشقة لم يدخل» وإن كان كثيراً لا يمكن 
نقله صحيحاً إلا بالتفصيل أو بمشقة غالبة دخل» لأنه نصب للبقاء كالشجر. 
فرع آخر 
لو كان في الأرض رحى الماء دخل بيت الرحى وبناؤه» وفي حجارة الرحى ثلاثة 
أوجه: أحدها: يدخل علواً وسفلاً لأنها من تمام المنافع» والثاني: لا يدخل أصلاً 
لامتيازهاء والثالث: يدخل السفل دون العلو لانفصاله. وأما دولاب الرحى الذي يديره 
الماء فيدير الرحى يتبع الرحى وإلحاقه بالسفل أولى من إلحاقه بالعلو. 
فرع آخر 
لو كان فيها سماد فللبائع إلا أن يكون قد بسط [1/78أ] في الأرض واشتغل 
فرع آخر 
لو قال: بعتك هذه الدار ودخل في البيع جميع ما هو مركب فيها ومبني من السقوف 
والأبواب والرفوف المركبة والدرج المعقودة والأوتاد المغروزة» فإن كانت الرفوف 
موضوعة على الأوتاد غير مسمرة ولا مغروزة في البناء لا يدخل في البيع. 
وقال بعض أصحابنا بخرسان: الرفوف لا تدخل أصلاً لأنها أثبتت بالاستقرار دون 
الإسمار» وقال أبو حنيفة: يدخل فيها ما كان داخلاً من الحقوق دون الخارج» وإن 
كان متصلاً بهاء ولهذا احترز الشرطيون في الوثائق فقالوا: وكل حق هو خارج منها 
وهذا قول بخلاف الإجماعء والتعليل بالاتصال يوجب التسوية بين الآمرين وقال زفر: 
كل ما كان في الدار من آلة وقماش لا ايستغنى عنه يدخل ف في البيع. وهذا أظهر فساداًء 
ولو جاز هذا لدخل العبيد والطعام أ 
فرع آخر 
إذا قال: بعتك هذه الدار فما فيها من المرافق المنتفع بها على ثلاثة أضرب: متصل 
بها ومنفصل لا يتعلق بمنفعة المتصل» ومنفصل يتعلق بمنفعة المتصل» فأما المتصل 
31 ب] بها كالخوابي المدفونة والحجر التحتاني من الرحى ونحو ذلك يدخل في 
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البيع» لأنه بني للبقاء فيها ويفارق الحجر المدفون والكنزء لأنه مودع فيها للنقل عنها 
لا للبقاء فيها بخلاف ما ذكرناء وهكذا أجاجين الخباز يدخل في البيع» وأفتى بعض 
مشايخ طبرستان : أنه لا يدخل فيها الخوابي وهو غريب» وقال في «الحاوي)7': إن 
كان للتأبيد كحباب الزياتين والبزارين دخلت في البيع» وإن كانت مدفونة استيداعاً لها 
في الأرض لم يدخل كما لا يدخل الحجارة التي دخلت في البناء» وهذا أصح عندي . 

وأما الفمصل الذي لاايقمان يسيع المتصل كالكزة والجيل والدلو والسلم والرفوف 
التي تنقل وتحول غير المسمرة» لا يدخل في البيع شيء منهاء كالفرش وكذلك السرير 
وحجر الرحى إذا لم يكن مركباً والأنوات غير المخلقة والتحظت» :اما المتففيل المتعلق 
بمنفعة المتصل كالمفاتيح الرومية والحجر الفوقاني من الرحى فيه وجهان أحدهما: وهو 
اختيار أبي إسحاق يدخل في البيع لأنه متعلق بمنفعة المتصل كالأبواب الثابتة والمغلاق 
مع أن [7/4/أ] الأبواب قائمة في الدوازات غير مغروزة فيهاء والثاني: لا يدخل في 
البيع وهو اختيار ابن أبي هريرة لأنها منفصلة بنقل وتحوّل من مكان إلى مكان كالدلو 
والحبلء ويفارق الأبواب لأنها وإن كانت منفصلة إلا أن البناء محيط بهاء وإنما بنيت 
منفصلة ليمكن ردَّها وفتحها بخلاف هذا فإن البناء غير محيط بها . 

فرع آخر 

قال القفال: ما أثبتت ا ل به لو رفع كالتنور 
والكانون 0 أو قدر ركبت فيه يدخل في البيع» وما أثبت فيه كي لا 
يتحرك ولا يتزعزع» ويمكن رفعه ويبقى انتفاعه كإجانة القصار ومعجن أثبت في الدار 
بالطين والرفوف المسمرة والسلاليم المسمرة والأوتاد المغروزة في الحائط» وقدر 
الحمام وصندوق الطحان فيه وجهان: أحدهما: يدخل ف في البيع لأنه صار من جملة 
البناء لإثباته بالطين» والثاني : لا يدخحل لأنه موضوع غير مبني في الحقيقة» وأما القفل 
ومفتاح غير المغلاق لا يدخل في البيع بحال. 

فرع آخر 

ألواح الدكان المنفصلة [9// ب] يغلق بهاء هل تدخل في البيع؟ وجهان وقيل: 

يدخل ا وإنجذا لأن تلك تجري مجرى الباب للدار. 


فرع آخر 

هل يدخل رأس التنور في البيع؟ وجهان ذكره في «الحاوي)”"' 
فرع آخر 

لو اتصل بالدار حجرة أو رحبة لم يدخل 5-7 عن حد الدار. 
فرع آخر"ا 


لو اتصل بها ساباط على حائط من حدودها هل يدخل؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها: لا 


)000 انظر الحاوي للماوردي (0/ .)١18١‏ زهة انظر الحاوي للماوردي (5/ .)18٠١‏ 
(9) انظر الحاوي للماوردي .)١18١/60(‏ 


سبعجسيع ين ب ا 7ب7وووس27 ر لرر7 72ب .ا الس 
يدخل كالحجرة. والثانى: يدخل كالأجنحة والميزاب» والثالث: خرّجه أبو الفياض: 
يعتبر حال الأجذاع من الطرفين مطروحاً على حائط لهذه الدار دخل في بيعها لأن 
جميعه تبع» وإن لم يكن كذلك بأن كان أحد الجانبين على حائط لغير هذه الدار فلا 
يدخل في بيع هذه الدار. 


فرع آخر 
لو باع سفينة تدخل آلتها المتصلة» وهل تدخل آلتها المنفصلة التي لا يستغنى عنها؟ 
وجهان. 
فرع آخر 


قال الشافعي: إن كان في الدار حمام لم يدخل في البيع قال الربيع: أراد حمامات 
الحجاز تتخذ من الخشب يغتسل [80/أ] فعلى قول أبي إسحاق : مالك المكان أحق به فإن 
تجاهل غيره فدخل في ملكه وأخذه ملكه» وعلى قول ابن أبي هريرة: يلزم الرد على مالكه 
ولا يملكه المتجاهل بأخذه؛ وأما البيع فعلى ما مضى في بيع ماء بئر الدار سواء . 
فرع آخر 
لو باع أرضاً فيها معدن جامد دخل في البيع لأنها من جملته أجزاء الأرض والكنوز 
لا تدخل ويكون للبائع إن ادّعاهاء وإن لم يدعها نظر إلى من ملك الأرض عنه وقد 
سبق حكمه في كتاب الزكاة. 
فرع آخر 
لو باع داراً يحتاج أن يذكر للدار أربعة حدود فلو ذكر حدين لم يجزء ولو ذكر ثلاثة 
حدود فإن كانت لا تتميز بذكرها بطلء» وإن تميزت فالصحيح أنه يصح لحصول 
الامتياز» وفيه وجه آخر أنه لا يصح ما لم يذكر الرابع. 
ظ فرع آخر 
لو باع عبداً لا يدخل ثياب بدنه في مطلق بيعه إلا بالتسمية ولكن العادة جارية بالعفو 
عنها فيما بين التجارة. 
وقال أبو حنيفة: يدخل ذلك في مطلق البيع [80/ب] وقال بعض العلماء: يدخل 
قدر ما يستر العورة للضرورة كنعل الدابة وهو وجه لأصحابناء وفيه وجه ثالث يدخل 
تمام ثياب البدن للعادة. وقال ابن عمر: يدخل في جميع ما على العبد والأمة من 
الثياب والحلي لأنها في يد من ملكت وهذا غلطء لأنه منفصل عن المبيع ولو لزم قدر 
ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة ولا قائل به. 
فرع آخر 
لو باع دابة لا يدحل فيه الحبل والمقود. وقال بعض العلماء: يدخل فيه ذلك كما 
قال هناك في قدر ما يستر العورة ويدخل النعال المسمرة. لأنها كالمتصل بخلاف 
القرط في الأذن. 
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لو اشترى سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة لا يدخل في البيع ثم ينظر فإن كان فيها أثر 
ملك من ثقب فهي لقطة لا يملكها الصياد البائع» وإن لم يكن فيها أثر ملك فهي 
للصيادء لأنه قد يمر بمعدن اللؤلؤ فينبلع منه شيئاً . 


فرع آخر” 

لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة [١٠8/ب/1]‏ تدخل في البيع لأن السمك قد 
يغتذي بالسمك فيكون من جملته بخلاف اللؤلؤء وكذلك لو ابتاع طائرأ فوجد في جوفه 
سمكة أو جراداً. قال الشافعي”" رضي اللّه عنه: ويؤكل ذلك ولكن بعد الغسل 
لنجاسته بما في جوف الطائرء ولو كان في جوف الحوت لم يجب غسلهء ٠‏ لأن ما في 
جوف الحوت لا يكون نجساً بخلاف ما في جوف الطائر. 

مسألة: قال”': وإِنْ كان فيها زرعٌ فهو للبائع يُتركُ حتى يحصدّهُ. 

لما ذكر الشافعي حكم الثمار تكلم على حكم الزرع فإذا باع أرضاً فيها زرع لم 
يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الزرع ظاهراً أو بذراً في الأرضء فإن كان ظاهراً لم 
يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مما يحصد دفعة واحدة أو جزة بعد جدّة» فإن كان 
مما يحصد دفعة واحدة كالحنطة والشعير فلا يخلوء إما أن يطلق العقد أو يشرطء فإن 
أطلق فالزرع للبائع لأنه يزاد للنقل لا للبقاء فهو كمتاع الدارء فإذا ثبت أنه للبائع فله 
بنفسه إلى حين الحصادء وقال أبو حنيفة: عليه نقله في [81/ ب] الحال كما قال في 
الثمرة وهو غلط لما ذكرناء فإن قيل: هلا قلتم : إن البيع باطل لأن المشتري اشترى 
أرقا شعني لكيرة كما لو اد شترى أرضاً مكتراة فالبيع باطل لأنه اشترى أرضاً منفعتها 
لغيره؟ قلنا : في بيع الأرض المكتراة قولان» وهاهنا قال أبو إسحاق : فيه قو لان أيفا : 
وليس بشيء بل المذهب أنه لا يبطل هاهنا قولاً واحداء والفرق أن هناك يداً حائلة 

نيم المقدرى فهااء شتراه فيبطل في أحد القولين وهاهنا لا حائل دونها فإن له الدخول 
إليها والتصرف في غير مواضع الزرع منهاء ولهذا يجوز بيع الأمّة المزوجة قولاً 
واحداًء لأنه ليس عليها يد الزوج ولا يمكنه منع صاحبها من التسليم ثم نقول لأبي 
إسحات: لو كان هذا من باب بيع الأرض المكتراة لوجب أن ب يبطل البيع هاهنا قولاً 
واحداًء لأن مدّة بقاء الزرع مجهولة ومتى جهلت المدّة بطل العقد كما لو وجب لها 
سكنى دار مدة عدتها فباعها مالكها يبطل قولاً واحداع لأ عذة العدة متدهولة: 

وقال في «الإفصاح»: من أصحابنا من قال: يبطل البيع قولاً واحداً لأنه يصير كأنَّ 
[87/أ] البائع استثنى منفعة مجهولة لنفسه وهذا يبطل عليه ببيع النخيل التي عليها 
الثمرة» وإذا تقرر هذا ونفاه البائع إلى أوان الحصاد لا يكون عليه أجرة مثل الأرض 
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ا لت “تتتكككتتكتكتك..1 1ت لك 
مدة بقاء الزرع فيهاء وإن كان قد انتفع بأرض المشتري فإن قيل: هلاً قلتم عليه أجر 
مثلها مدّة بقاء الزرع فيها كما لو اشترى أرضاً شراءً فاسداً فزرعها يلزم أجرة مدّة بقاء 
الزرع فيهاء إذا استرد الأرض وترك الزرع إلى أوان الحصاد؟ قيل: الفرق إنه لا يملك 
المشتري في الشراء الفاسد منفعة الأرض فكان عليه الأجرة وهاهنا منفعتها مملوكة 
للبائع لأنها كالمستثناة عن العقد فلم تتلف منفعة غيره فلا أجرة» ويؤكده أن الأجرة إنما 
تجب إذا زرعها بعقد الإجارة أو بغير حق» وليس هاهنا واحد منهما فلا إجرة فإذا ثبت 
هذا فجاء وقت الحصاد عليه الحصاد في أول وقت الحصادء وإن كان بقاؤه بعد هذا 
ا ا ل ا 
وقت الحصاد ليس له أن ينتفع الأرض , بغير الزرع [85/ ب] إلى وقت الحصاد ولأنه 
إنما ملك الانتفاع بها لهذا الزرع فليس له أن ينتفع بغيره كما لو كان المبيع داراً فيها 
طعام ينقل في شهر فنقله في يومين سقط حقه وليس له أن ينتفع بها بقية الشهرء » وهكذا له 
بقية الثمرة إلى حين الجذاذ فلو صرمها قبل ذلك سقط حقه وليس له أن ينقل إلى البستان 
بعد ذلك» كذلك هاهنا وإن حصده فى أوانه نظر فإن كان زرعاً لا يضر عروقه باللأرض 
كالحنطة والشعير فلا كلام» وإن كان مما يضر بها عروقه كالقطن والذرة فعليه نقل العروق 
عنهاء لأن هذا ملكه وبقاؤه يضر بها كما لو باع أرضا فيها حجارة يلزمه نقلها 

ومن أصحابنا من قال: يلزمه قلع أصول الزرع بكل حالٍ والأصح التفصيل على ما 
ذكرناء فإذا نقل فإن لم يحصل في الأرض حفر تحتاج إلى الإصلاح فلا كلام» وإن كان 
فيها حفر يحتاج إلى الإصلاح فعلى البائع إصلاحها وتسويتها لأنه حفرها لاستصلاح 
ملكه فكان الضمان عليه كما لو باع داراً فيها جبّ كبير لا يخرج من الباب إلا بهدم 
شيء منه وعليه ما نقص بالهدم [87/أ] وكذلك إذا هربت دابة فدخلت في دار رجل ولا 
يمكن أن يخرج منها إلا ببعض شيء من الدار يضمن البعض على صاحب الدابة» ولهذا 
قال بعض أصحابنا: لو وقع دينار في جرة رجل ولا يخرج إلا بكسرها كسر ويجب 
ضمانها على صاحب الدينار» وإن باع بشرط أن يكون الزرع للمشتري لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن يكون قد تسنبل أو لم يتسنبل» فإن كان قبل أن يتسنبل أو بعد أن يتسنبل» 
وقبل أن يشتد الحب فيه جاز ذلك لأنه حشيشء ألا ترى أنه يجوز إفراده بالعقد فجاز 
بيعه مع الأرض فإن قيل: هلاً قلتم لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كما لو أفرده بالعقد؟ 
قلنا: الفرق أنه إذا أفرده صار مقصوداً بالعقد وفي بيعه من غير شرط للقطع غرّز فلم 
يصحء وإذا باع مع الأرض الو يضر العقد» وهذا كبيع الثمار 
قبل بدو صلاحها مطلقاً من غير شرط الة لا يجوزء ولو باعها مع الأرض مطلقاً 
يجوز» وإن كان قد تسدبل واشند الحب. فيه نظر فإن كان الحب “"ظاهرا كالشعير يجوز 
البيع لأنهما مقصودان ظاهران يجوز بيع كل واحدٍ منهما على الانفراد» وإن [87/ ب] 
كان الحب في كمام كالحنطة فاختلف قول الشافعي في الحنطة في سنبلها على قولين: 

فإذا قلنا: يجوز إفراده بالبيع فلا يجوز بيع الأرض أولى» وإن قلنا: لا يجوز بطل 
البيع فيهما لأنهما مقصودان أحدهما: مجهولء فإن قيل: أليس لو باع حرّاً وعبداً يبطل 
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في الحر وهل يبطل في العبد؟ قولان: هلاً قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفرق أنهما معلومان 
يمكن تقسيط الثمن عليهماء وهاهنا أحدهما مجهول وهما مقصودان فلا يمكن تقسيط 
الثمن عليهما فافترقا . 

وقال في «الحاوي»”"': هل يجوز تبعاً للأرض؟ وجهان: أحدهما: يجوز لأنه تجوز 
الجهالة تبعاً كأساس البناء» والثاني: لا يجوز لأنه وإن كان تبعاً فهو مقصود في نفسه 
يكلف الأساسن وهذا غريب؛ ومن أصحابنا من قال: هذا الوجه صحيح إذا قلنا 
بالقول الضعيف يمسكه المشتري بجميع الثمن عند الإجارة في تفريق الصفقة» لأنه 
يأخذ المعلوم بكل العوض فلا يضر الجهل بما عداهء فإذا قلنا : لا يجوز فيه هل يبطل 
البيع في الأرض قولان بناء على تفريق الصفقة» ومن أصحابنا من أبطله في الأرض 
قولاً واحداً للجهل [84/أ] بحصة ما قابل الزرع المجهول من الثمن» وهذا من 
اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة. 

فإن قلنا: يصح في الأرض فللمشتري الخيار» فإن أجاز يمسكه بكل الثمن قولاً 
واحداً لأن الفاسد مجهول الحصة» وإن كات الروع “تتعصد دقعة بعد بوفحة وييقي أصله 
في الأرض سنين كالرطبة والنعناع والكراث» فإذا باع الأرض مطلقاً قد ذكرنا أن 
الأصل تابع لهما كالنحل سواءًء ثم ننظر فإن لم يكن فيها شيء ظاهر كأنه باعه حين 
حرّه فما نبت للمشتري» وإ كان عناك نبك ذامر دهن للياتم بإظلاق العقن علئ عا 
ذكرناء وعلى البائع نقله في الحال فإن قيل: أليس قلتم في المسألة قبلها : للبائع تبقيته 
إلى أوان الحصاد؟ فهلاً قلتم هاهنا مثله؟ قلنا: : الفرق ما ذكره الشافعي أن للزرع 
والتمر سهنا إذا انتهيا إليه واحد وليس للرطبة جذاذ إذا انتهى إليه أجذ فكان عليه التقل 
في الحال» وأيضاً قال أصحابنا : الرطبة تطول وتخرج غير ما كان ظاهراً منها فيفوت 
على المشتري ما يظهر له منها فكان عليه النقل في الحال والثمرة غم انت] والروع يكير 
بذاته وينشأ بنفسه ولا يتفرع له أغصان لم يكن ولا يفوت على المشتري شيئاً» لأن 
الثمرة ة والزرع لجميع العام فكان له التبقية إلى حين الحصاد. وقال في «الحاوي)”" : 
هل ينتظر جذاذه؟ وجهان على ما ذكرنا في نظيره» وهكذا إن لم يكن له أصل يبقى 
سنين ولكنه يجزه دفعة بعد دفعة كالهندباء والجرجير ونحو ذلك» قال الشانعس. فى 
«الأم»: هي كالأصول وكذلك القثاء والخيار والبطيخ كا سوال نعي اه اع نا 
يجز دفعة بعد دفعة ولم يفرق بين طويل المدة وقصيرهاء فالجزة الأولى للبائع وما 
بعدها للمشتري . وقال في «الحاوي)”": البطيخ وما را ولكن في 
عام واحدٍ هل هو في حكم الشجر لأن ثمرته لا توجد دفعة وحكمه ما ذكرنا. 

وقال البصريون : هو في حكم الزرع فللبائع أصله وثمره لأنه زرع عام واحد 
والتعن رين أعواها :والوتداء والشيه بوالكزاك 
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قال: وأما الموز فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه 
فرخاً يحمل في العام المقبل فالأصل 851/أ] الموجود وقت العقد لا يدخل في البيع 
كالزرع لأنه لا يبقى بعد سنته والفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل في البيع هذا 
الكلام كله في الزرع الظاهر. فأما إن كان بذراً لم ينبت فالبذر ضربان: : بذن لأصل ينقى 
وبذر لما يؤخذ دفعة واحدة فإن كان لأصل: ينقى كبدن المشمش والخوخ والجوز واللوز 
والنعناع والرطبة فإنها تتبع الأصل لأنها دفنت للبقاء فصارت مسر 
وإن كان لما يؤخذ دفعة واحدة كبذر الحنطة والشعير لا ية يتبع الأصل لأنه مستودع فيها 
للنقل والتحويل كالحجر المستودع» ولا فرق في المسألة' الأولئرين أن 50 
وجرت عروقه في الأرض أو لم ينبت وفي تلك الحالة دفنه فيهاء لأنه دفنه للبقاء فهو 
كما لو غرس فسلاً في أرضه ثم باعها قبل أن يعلق الفسيل ببيع الأرض 

وقال فى «الحاوي2'6: إذا قلنا: إنه ينتظر بما ظهر عله تناه جزازه وهو فى في الرطبة 
والنعناع فأول الجذة الثابت من هذا البذر للبائع» وإن قلنا لا ينتظر فالبذر وما يثبت 
[45/ ب] للمشتري ثم ينظر فإن كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار 0-0 
إلى حين الحصاد وهذا في بذر الحنطة. وإن كان جاهلاً به فله الخيار لأن فيه تفويت 
نتقعة الأرض: فإن رضي البائع ع كه ادرف أو قال: أنا أحوله وأنقله. قال في 
«الأم)”" : لا خياز له. لأئه أبطل العيت بالتقل وراذة خيرا بالعرك يترم قبولة لأؤاقيه 
تصحيح العقد وعلى هذا لو اشترى نخلاً فيها طلع فبان أنها قد أبّرت ولم يعلم 
المشتري له الخيار لأنه يستضر ببقائها في نخله هذا إذا باع الأرض مطلقاً فإن باعها مع 
البذر فإن جهل جنسه وصفته لم يجز قولاً واحداً» وإن علمه فالمذهب أن البيع باطل» 
لأنهما مقصودان أحدهما: مجهولء» ومن أصحايبنا من قال: يصح البيع فيهما وتسقط 
الجهالة على سبيل التبع كالحمل في الحامل ولا يجئ فيه قول تفريق الصفقة» لأن البذر 
مجهول لا يمكن تقسيط الثمن عليهما على ما ذكرناء وقيل: يصح في الأرض إذا قلنا : 
نأخذ في الجائز بكل الثمن» وقيل: إذا باع البذر مع الأرض قولانٍ والقول 1/851أ] 
الثالن يصع فيههاء ؛ لآن الشافعي قال في كتاب التفليس: أو باع زرعاً مع أرض خرج 
أو لم يخرج والأول أصحء ومن قال به قال فيما ذكره ذف في التفليس الزرع عبارة عن 
النابت وقوله خرج أو لم يخرج يعني سنبله؛ وقال في «الإفصاح»: وفي معنى ما ذكرنا 
إذا باع أرضاً فيها جزر أو فجل بجزرها وفجلها هل يصح؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
يجوز» والثاني : يجوز كاللبن في اللبون والجمل في الخامل يجوز البيع فيه تبعا: 

مسالة: قال :"«وإن كان فيها احجارة مسفردعةة. 

الفصل 
إذا باع أرضاً فيها حجارة باطنة لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تكون مخلوقة في 
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الأرض أو مبنية فيها أو مستودعة. فإن كانت مخلوقة فيها مع خلقة الأصل دخلت في 
البيع لأنها كأجزاء الأرض من التراب والطين» ولأنها ليست بأكثر من المعادن الباطنة 
كالجواهر والذهب والفضة المخلوقة في الأرض» وكلها تدخل ف في البيع كذلك هذه 
الحجارة فإذا ثبت هذا نُظر فإن كانت لا تضر بزرع ولا شجر بحيث لا يصل إليها عرق 
1 ب] واحد منهما فلا خيار للمشتري» لأنها ليست بعيب» وإن كان يضر بهما أو 
بأحدهما فهو عيب يرد به المبيع» وإن كان المشتري عالماأ به فلا خيارء وإن كان جاهلا 
فله الخيار فإن اختار الإمساك أمسك بكل الثمن لأنه عيب فلا يتقسط الثمن عليه . 

وقال في «الحاوي"""2: إن كان يضر بالغراس لوصول عروقه إليها وغير مضرة بالزرع 
لبعد عروقه منها هل يكون عيباً يوجب للمشتري الخيار وجهان: أحدهما: عيب لأنه 
منع بعض منافعها. والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق لا يكون عيباً لكمال المنفعة بأحد 
المقصودين وكذلك لو كان. يصلح للغرس دون الزرع فيه وجهان أيضاً. 

قال: والأصح عندي أن ينظر في تلك الناحية فإن كانت الأرض فيها مرصدة للزرع» 
أو بعضها للغرس وبعضها للزرع لا يكون عيباً ولا خيار» وإن كانت مرصدة للغرس 
فهذا عيب لأن العرف المعتاد يجري فى العقود مجرى الشرط ولعل اختلاف الوجهين 
علق بهذا التفصيل 3 ركرن: قن الحوات اختلاقة. وات كانت الجا ره مفة يها للبقاء 
1 والتأبيد كالدكة وأساس الحيطان فالحكم فيها كما لو خلقت في أصلء» وكذلك 
إذا كان البناء مهدماً أو كانت في طي بئر خراب» وإن كانت مستودعة فيها وهي مسألة 
الكتاب وهذه عادة أهل الحجاز يأخذون الأحجار ويسوونها مربعة عريضة يبنون بها 
فريما يكون عند الرجل منها شيء لا يحتاج إليه في الحال» ويضيق به المكان فيودعه 
تحت الأرض لوقت الحاجة فهو لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق ثم لا يخلو إما أن 
يكون في الأرض شجر أو لا شجر فيهاء فإن لم يكن فيها شجر بل كانت أرضاً بيضاء 
مزرعة لا شجر فيهاء لا يخلو الحجر من أحد أمرين: إما أن يضر بقاؤها في الأرض 
أو لا يضرء فإن كان بقاؤها يضر وقلعها لا يضر فهو عيب للبائع نقلهاء لأنها ملكه 
و شتري مطالبته بنقلها ليفرغ الأرض وإذا ثبت أنه عيب فهل للمشتري الخيار نُظر فإن 
كان عيباً من غير ضرر مثل أن ينقلها في مدة ليس للأرض في مثلها أجرة كيوم فما دونه 
فلا خيار للمشتري لأنه عيب يزول من غير ضرر على المشتري. 

قال أبو إسحاق: 871/ ب] فهو كما لو باع عبداً فأبق فقدر البائع على رده في الحال أو 
باع داراً قد امتلأت بالوعتها وحشّها فقال البائع : : أنا أزيل ذلك في الحال فلا خيار 
للمشتري» وكذلك لو عُصِب المبيع قبل القبض فقال البائع : أنا أنتزعه في زمان يسير لا 
خيار للمشتري» فإذا ثبت هذا ونقل البائع ذلك فعليه تسوية الأرض سواء نقلها قبل القبض 
أو بعده لأنه حفرها لتخليص ملكه بغير تفريط من صاحب الملك,» وإن كان البائع لا يمكنه 
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إزالته إلا في مدة لمثلها أجره كاليومين والثلاثة فما فوقها لم يخل للمشتري من أحد 
أمرين: إما أن يكون عالماً بها أو جاهلاً فإن كان عالماً لا خيار له لأنه دخل على بصيرة 
بالضررء وإن كان جاهلاً فله الخيار فإن اختار الإمساك أمسك بكل الثمن وللبائع النقل 
وللمشتري مطالبته بالنقل» وإذا نقله فعليه تسوية الأرض قبل القبض أو بعده. هكذا ذكر 
جماعة أصحابناء وأما أجرة المثل لمدة تعطيل منفعتها نظر» فإن كان قبل القبض فلا أجرة 
على البائع لأنها مضمونة عليه بالثمن كما إذا قطع البائع يد المبيع [88/أ] قبل القبض 
للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة ولا أرش له وهو قول أكثر أصحابنا . 

وقال الماسرجسي: قال أبو إسحاق فى بغداد قبل خروجه إلى مصر: له الأجرة قال 
القاضي الطبري: وهذا محتمل عندي لأنه نص في البويطي على أن البائع إذا قطع يد العبد 
المبيع فللمشتري الخيار ب بين الفسخ والإجازة مع الأرش وإذا نص في الأرش فالأجرة مثله 
فقد حصل فيه قولان ولا يختلف المذهب في النقص الداخل بأمر سماوي بأنه إذا جاز غيره 
من غير أرش . وقال القفال: فيه وجهان مبنيان على أن جناية البائع على المبيع قبل القبض 
كآفة سماوية» فيفسخ البيع إذا قبل البائع المبيع قبل القبض أو كجناية الأجنبي فيخير بين 
الإجارة وأخذ القيمة من الجاني وأداء الثمن إليه» وفيه قولان فإن قلنا: جنايته كآفة سماوية 
يلم اخر المدل كاسا اران قلنا : إنها كجناية الأجنبي غرم هاهنا أجر المثل. قال في 
«الحا وني ': لا تجب تسوية الأرض على البائع هاهنا قولاً واحداً ولكن يثبت للمشتري 
خيار الفسخ لأنه عيب وهذا أظهر وعلى ما ذكر القفال فيه وجهان [88/ ب] أيضاً فإن كان 
هذا قبل القبض فهو بالخيار , بين الفسخ والإجازة أيضاً لأن هذا العيب وإن حصل بعد 
القبض إلا أن سببه كان موجوداً قبل القبض» ٠»‏ فإذا اختار الإجازة وقلع البائع يلزمه الأجرة 
وتجب تسوية الأرض وإصلاح حفرها قولاً واحداً والفرق أن العقد لم يستقر قبل القبض 
ولم يلزم فلا تجب على البائع الأجرة ولا أرش ما يدخل فيه من القبض بخلاف ما بعد 
القبض» ولهذا يجوز له أخذ العوض عنه بعد القبض دون ما قبل القبض . 

وقال بعض أصحابنا : فيه وجه آخر لا أجرة عليه لأنه لما رضى بذلك فقد اختار سقوط 
الأجرة كما لو كان فية زرع يبقى إلى كين الحمياة سند القيض يؤل اجر لوهذ لآق 
استوفى ما استحقه بمعنى قارن العقد وبهذا فارق الأجنبي» أو إذا أتلف البائع الأجزاء بعد 
القبض» لأنه استوفى ما استحقه بمعنى قارن العقد» وبهذا فارق الأجنبي أو إذا أتلف البائع 
الأجزاء بعد القبض لأنه استوفاه بمعنى قارن العقد فكان عليه الضمان. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: ما ذكر القفال [84/أ] من البناء على القولين في 
جناية الباتع يوجب لزوم الأجرة هاهنا قولآً واحداً» ولكن المسألة مشهورة بالوجهين» 
وإن كان تركها لا يضر بحال لا في زرع ولا في شجر فللبائع النقل وليس للمشتري 
مطالبته بالنقل لأنه لا ضرر عليه في بقائها في أرضه بحال ثم ننظر فيه فإن اختار البائع 
النقل فالحكم على ما ذكرنا في الأجرة وخيار المشتري ووجوب تسوية الأرض» وإن 
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اختار البائع ترك الحجارة فيها فلا خيار للمشتري» ولكن هل يملكها المشتري بهذا 
الترك؟ فيه وجهان أحدهما: يملكها لأنها متصلة بالمبيع وفيه تصحيح العقد وقد زاده 
خيراً» والثاني: لا يملكها لأنه ابتداء هيئة مجهولة وهذا أظهر. 

فإذا قلنا: يملكها سقط حق البائع وانقطعت علقته عنها ولزم العقد» وإن قلنا: لا 
يملكها فللبائع نقلها متى أراد ثم إذا أراد النقل عاد خيار المشتري والحكم على ما 
ذكرناء وقال في «الحاوي”"': لا يملكها ولا يلزم قبولها ولندها” وعدا لأ نيااهة محضة 
ويؤخذ بقلعها إن كان قلعها لا يضر أيضاًء وإن كان [489/ ب] قلعها يضر وتركها لا 
يضر قيل للبائع أتسمح بترك الحجارة؟ فإن سمح لزم البيع ولم يكن له الامتناع من 
قبولها ليثبت الخيارء ولا يقال هذه هبة فلا يلزمه قبولهاء لآن المقصود ليس الهبة بل 
المقصود إسقاط الضرر عن المشتري فيما يلحقه بالقلع فخرج عن معنى الهبة وسقطت 
فيه المكافأة والمنة» ثم ليس للبائع أن يرجع فيها سواء وجد من المشتري القبول أو 
لاء لأنه يجري مجرى الإبراء الذي لا رجوع فيه ولا يفتقر إلى القبول وهذا حسن. 

وقال القفال: يلزمه قبولها ثم هل هي هبة تمليك حقيقة أم هي لقطع الخصومة؟ وجهان 
وفائدته: أن المشتري لو استخرجها يوماً هل للبائع أن يقول : ردها عليّ وجهان» ونظير 
5ا الو انر عاد اتتوئ ةا ا تعلو لقم ود بها عا ون لالتعا حرطيس اه 
فقال: : لا أقلع بل أرد الدابة وأهب له النعل يلزم البائع قبوله : ثم سقط النعل» فهو للبائع أو 
يلزم رده على المشتري؟ وجهانء وهذا إذا لم يكن غراس» لاما لجان فيا عرس لد 
يخل من أحد أمرين إما أن يكون البائع هو الذي غرسها أو المشتري [450/أ] فإن كان 
البائع غرسها فملكها المشتري بإطلاق العقد على القول الصحيح أو بالشرط على القول 
الآخر وضاواععا للمشترى لا تخلن السجارة من أربعة أحوال: 

ااا يع ركه ورليا» 1 11 يدير فلعها ويفتر اركهاة. 

أو يضر الترك والقلع» أو يضر القلع دون الترك. 

فإن لم يضر تركها ولا قلعها كأنها كانت من الشجر بحيث لا ضرر على المشتري منها 
بحال فالحكم فيها كما لو كانت كما لوكانت أرضا بيضاء لا شجر فيها وقد مضى ذلك. 

فإن قيل: أوجبتم تسوية الأرض في مواضع ومعلوم أن من نقض بناء رجل غرم ولا 
يقال له ابن كما كان فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن البناء الثانى الذي بنى غير الأول بل 
هو شيء يقوم مقامه والجدار ليست من ذوات الأمثالء فتجب القيمة هناك ولا تجب 
إعادة البناء» وأما تسوية اللأرض ليست بإحداث شيء ليكون مثلا لشيء تالف» بل هي 
إخراج عيب ونقض فإذا أمكن ذلك لم يجب الغرم» وإن كان تركها يضر وقلعها لا يضر 
بالشجر بحال» فالحكم في هذا القسم أيضاً كما لو لم يكن فيها شجر بحال [910/ ب] 
لأنها إنما فارقت البيضاء بكون الشجرة جواوة ا تي بعر لضيو 0 اعبار 
بكون الشجر فيها 
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وإن كان تركها يضر وقلعها يضر وهو أنها تمنع أن تجري عروق الشجر في الأرض» 
وإذا قلعت احتاج إلى قطع العروق فهو عيب يرد به المبيع سواء قلعت الحجارة في مدة 
الأرض فى مثلها أجرة» أو لا أجرة لهاء لأن النقص عاد إلى العروق» فإن كان 
المشدري عالماً لذ خيار له وإن عان جاملة له التفيان» وكذلك لو كان غالم] بالسجارة 
ولم يعلم تضررها له الخيار أيضاً. فإن اختار الإمساك فالحكم في تسوية الأرض 
والأجرة على ما ذكرنا. وأما أرش النقص الداخل على الشجرة بالقلع فيه طرق أحدها : 
الأرش عليه لأنه إذا رضي بالإمساك فقد رضي بالنقص. 

وقال أبو إسحاق: هذا كالإجرة إن كان قبل القبض فقولان» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه وجهان: قبل القبض يلزمه قولاً واحداً وإن كان قبل القبض لا يلزم» وإن 
كان بعده يلزم. وقال ابن سريج: إن كان بعد القبض يلزم قولاً واحدأء وإن كان قبل 
القبض فقولان [41/أ] وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان قبل القبض وبعده» 
والأصح أنه يجبء وإن كان تركها يضر بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجهاً 
واحداً. وقال فئ «الحاوي"2: بخلاف الحجارة المخلوقة فى أحد الوجهين لأن 
الحجارة المودعة تدليس من البائع يمكنه رفعها بخلاف المخلوقة» وإن كان قلعها يضر 
وتركها لا يضر فإن اختار الترك لا خيار للمشتري» وهل يملك بالترك على ما ذكرناء 
وقال القفال: لو قلع المشتري تلك الأشجار بعد ذلك هل للبائع قلع الأحجار؟ وجهان 
مبنيان على ما أتلف حنطة فلم يوجد مثلها فغرم القيمة ثم وجد المثل هل له ردّ القيمة 
ومطالبته بالمثل؟ وجهانء» وإن اختار القلع فللمشتري الخيار لأنه يضر بالمبيع ولا فرق 
بين أن يقول له البائع: أنا أعطيك أرش النقص أو لم يقل فإن قيل: ينبغي أن لا خيار 
إذا أعطاه أرش النقص كما إذا اختار ترك القلع لا خيار له قلنا: الفرق أنه لا نقص 
للترك فلهذا لا خيار له» وفي القلع نقص في الخيار وإن بذل له أرش النقص كما لو 
اشترى شيئاً فوجد به عيباً لا يسقط خياره [1/191] بأن يقول البائع: أنا أبذل أرش 
العيب كذلك هاهناء فإذا ثبت أن له الخيار فإن اختار الرد فلا كلام وإن اختار الإمساك 
فالحكم في التسوية والأجرة وأرش النقص على ما مضىء هذا إذا كان البائع قد 
غرسهاء فأما إذا غرسها المشتري وكانت الأرض بيضاء الأغراس ثم علم بأن تحتها 
حجارة» فإن كان قلعها يضر وتركها لا يضرء فإن سمح البائع بالحجارة للمشتري أجبر 
على قبولها ولا خيار لهء لأنه لا ضرر عليه في بقاء الحجر فيهاء وإن امتنع وأراد قلعها 
فالحكم على ما بيناه قبل القبض وبعده. فإن كان تركها يضر وقلعها لا يضر فإن قال 
البائع: أنا أقلعه فالحكم على ما ذكرنا من الفصل بين ما قبل القبض وبعده. - 

وإن قال: أنا أسمح بالحجارة للمشتري. اختلف أصحابنا فيه قال أبو إسحاق: لا خيار 
له لأن أكثر ما فيه أن يكون أرضاً مستحجرة لا تصلح للغراس وهذا لا يوجب الخيار إذا 
كانت تصلح لغير الغراس من الزرع» كما لو كانت الأرض رملة لا تصلح للغراس ليكن 


دلق انظر الحاوي للماوردي (ه/لههما١).‏ 


كنات الوق ٠‏ اح ج77 ا وا7777ر سي 4 
للمشتري الخيار» وقال ابن أبي هريرة: له الخيار لأنه تدليس ويفارق الأرض الرملة لأنه لم 
يحصل فيها [47/أ] تدليس وهذا أظهرء .وإن غرسها المشتري بعد العلم بالحجارة سقط 
رده لأنه تصرف مما يدخل النقص على المبيع بعد العلم بالعيب» ثم لا يخلو إما أن يضر 
قلعها أو تركها أو يضر قلعها دون تركهاء فإن كان الأمران يضران فللبائع القلع لأنه ملكه 
وللمشتري المطالبة لإزالة ضرر الترك» ثم إذا قلع يلزم البائع أرش النقص قولا واحداء 
لأنه تحول ملكه عن الأرض بإدخال النقص على الغير وقد سقط رد المشتري. 

وإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر فإن اختار القلع فعليه أرش النقص قولاً واحداًء 
وكيفية التقويم أن يقال: كم يساوي هذا الشجر ولا نقص؟ قالوا: مائة فيقال: وكم يساوي 
وبه هذا النقص؟ قالوا: تسعون. قلنا: نقص العشر فيلزم حصته من القيمة وإن اختار البائع 
الترك فهل يملكها المشتري؟ على ما ذكرناء ولو كان البائع زرع فيها زرعاً وباعها مع الزرع 
وتحتها أحجار فليس للبائع أن يقلع الأحجار ما لم يحصد الزرع إذا كان قلعها يضر بالزرع 
لأن لوقت الحصاد وإدراك الزرع [47/ ب] غاية بخلاف قلع الأشجارء وإن كان الزرع 
للبائع فالضرر يختص به والخيار إليه. وإذا تقرر هذا ففي لفظ المختصر إشكال» وذلك أنه 
نقل» ولو كان غرس عليها شجراً . وهذا لفظ يتردد بين احتمالين أحدهما: أن المشترئي 
غرس بعد الشراءء والثاني: أن البائع غرس قبل البيع فربما يحمل بعض أصحابنا هذا 
اللفظ على المشتري ويجعله الغارس ولا يصح ذلك والصحيح أن الغارس هو البائع قبل 
البيع لأن المشتري لو كان هو الغارس لما ثبت له الخيار وإن تضررت الأشجار بتلك 
الأحجار لأنه ضرر على غير المبيع إذ الأشجار الحادثة ليست بمبيعة. ذكر الإمام الجويني 
رحمه اللّه: وهو عين قول أبي إسحاق على ما ذكرنا وقد ثبت أن الأظهر غير هذا . 

باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار 

قال''2: أخبرنا مالك الخبرء إذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو: إما أن يبيعها بشرط 
القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً فإن باعها [47/ أ] بشرط القطع يجوز بلا خلاف لأنها إذا 
قطعت أمن من الغرر فيها وإلى هذا أشار رسول الله كك في قوله: «أرأيت إن منع اللّه الثمرة 
فيم يأخذ أحدكم مال أخيه)”"' ومعناه أن الثمرة إذا لم يبد صلاحها لا تزال معترضة للجوائح 
والآفات والصواعق والبرد والرياح العاصفة والعادة تبقيتها إلى وقت القطع والعقد إذا أطلق 
صار مقيداً بالعادة الغالبة» فكأنه قال: بعت منك هذه الثمرة بشرط تبقيتها» ولو قال ذلك كان 
باقياً كما في تبقيتها من الآفة» وإن باعها بشرط التبقية بطل البيع بلا خلاف لما ذكرناء وإن 
باعها مطلقاً بطل البيع عندنا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: يجوز البيع ويلزم القطع في الحال والخلاف معه في موضعين 
أحدهما: في بطلان البيع وصحتهء والثاني: في العلة فعندنا البيع بطل لأن إطلاقه 
يقتضي التبقية فيصير كأنه شرط التبقية وعنده إطلاقه يقتضي القطع في الحال فيصير كأنه 
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باع بشرط القطع والدليل على ما ذكرنا ما روي عن رسول الله كل [47/ ب] أنه «نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها""'' وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق» ولو باع هذه 
الثمرة مع الأصل يصح البيع» وإن لم يشترط القطع وتكون الثمرة تابعة للأصل في ذلك 
ولا يؤثر حصول الغرر في التابع» ألا ترى أن بيع اللبن في الضرع مفرداً لا يجوز 
للغرر؟ ولو باع مع الأصل جاز لكونه تابعا. واحتج الشافعي على هذا بأن النبي كك 
قال: «من 0 تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»”" وهذا يدل على 
أنه إذا اشترطها تكون للمشتري وذلك ب بيع الثمرة مع الأصل . 


فرع 

لو كانت الثمرة لواحد والأصل لآخر ويتصور ذلك في الوصية فباع صاحب الثمرة 
من صاحب الأصل مطلقاً من غير شرط القطع فيه وجهان أحدهما: لا يجوز وهو 
الصحيح» لأنه باع ثمرة مفردة قبل بدو صلاحهاء لا على شرط القطع فأشبه إذا باعها 
من غير صاحب الأصلء» والثانى: يجوز لأن الثمرة والأصل يحصلان لواحد فأشبه إذا 
باع الثمرة مع الأصل وهذا ظاهر المذهب. [1/44] 

فرع آخر 
بيع الجوز قبل بدو الصلاح والسفرجل ونحوه لا يجوز أصلاًء لأنه لا ينتفع به أصلا . 

مسألة: قال”": وإذا أذنَ رسول الله يكل فى بيعهٍ إذا صارَ أحمرَ أو أصفرٌ فقّد أذنَ 

إذا انف التقي بوإستطنة اكلا حارج من آنا يكون كل يلحا : 
الفصل 

إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها ينظر فإن باعها بشرط القطع جاز لأنه إذا جاز قبل بدو 
الصلاح بهذا الشرط فبعد بدو الصلاح أولى وإن باعها مطلقاً جاز بلا خلاف إلا أن 
عندنا يبقى إلى وقت الجذاذ وعند أبي حنيفة يطالب بالقطع في الحال» وإن باعها بشرط 
التبقية يجوز عندناء وبه قال مالك وأحمد ومحمد إلا أنه يقول: يجوز ذلك إذا تناهى 
عظمها وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز بشرط التبقية وهذا غلطء لأن النقل يجب 
على العرف والإطلاق فيه كالشرط كما في أمتعة البيت» فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في 
بدو الصلاح ما هو؟ فعندنا بدو الصلاح: النضج ولا اعتبار بالتلون لأن من الثمار ما 
لا يتلون إذا نضجء وروي [45/ب] عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال: بدو 
الصلاح في الثمار بطلوع الثريا””'» وبه قال بعض الفقهاء لما روي أنه يل نهى عن بيع 
الثمار حتى تذهب العاهة”*' فقال له عثمان بن عبد اللّه بن سراقة: متى ذلك؟ فقال: 
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«إذا طلع الثريا» ولا يتحقق الخلاف هذا في الحكم لأن وقت طلوع الثريا وقت بدو 
الصلاح فهو اختلاف في العبارة والعلة؛ فعندنا يجوز لِبّدرَ الصلاح وعنده لطلوع الثريا 
وهذا غلط. ٠‏ لما روي عن النبي كَلكةِ أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» قيل يا رسول 
الله.نوقا تزهى؟ قال: حجن تحر أو اتضيف)”؟ وقال-غطاء* بدو الصلاح: بأن يوجد 
فيها ما يؤكل. وقال النخعي : : هو قوة الثمرة واشتدادها. 
فإذا تقرر هذا فبدو الصلاح في الرطب أن يحمر البِّسْر أو يصفرء وفي العنب إن كان 
أسود أن يسودء وإن كان أبيض كالعنب الرازقى أن تبدو فيه الحلاوة ويصفرٌّء وتقوى 
نواته ولحمه. وإن كان أحمر أن تحمرء وفي التفاح ونحوه أن يطيب أكله فيه بوجود 
الحلاوة» وفي المشمش بالصفرة وفي العناب [45/أ] بالحمرة وفي قصب السكر 
بالحلاوة» وفي الرمان بالحموضة أو الحلاوة» وزوال المرارة» وفي القِثّاء والخيار 
والباذنجان لا يعتبر تغير اللون ولا الطعم لأنه يفسد به فيه بدو الصلاح فيها كر 
بعضها حتى تتناهى في كبره» فإنه مادام صغيراً لا يؤمن ورود العاهة عليه. وأما البطيخ 
قال الشافعي”'": «وللخربز نضج كنضج الرطب» فبدو الصلاح فيه أن ينضج ويطيب أكله 
وقيل: إذا لانت صلابته بالنضج وكذلك التين. وأما بدو الصلاح في العلف والبقول 
والقصب إذا تناهى طوله إلى الحد الذي يُجَرّ عليه» وفي الورد بالانتفاخ والانتشار ومتى 
ل بيعه مطلقاً ويشترط التنقية» وإذا تقرر هذا قال الشافعي”" 
: والقثاء يؤكل صغاراً طيباً فبدو صلاحه أن يتناهى عظمهء وأراد به أن القثاء فى 
ولاتسار عم بتر مات ترام اك ا 
الصلاح فيه ويأمن من الآفة كما للثمر وهو أن يتناهى عظم بزر القثاء ولهذا يتركه [40/ 
ب] الناس في العادة إلى هذا د يت ومقصود الشافعي بالتناهي أن يكبر 
كبراً غير مفرط» وليس قصده أن يفرط حتى ي: ينتهى إلى أقصى غاية كبره» إذ العادة قطعه 
قبل ذلك لما في تركه من تراجع قيمته؛ وعدا هو التمواب عن امعز اسن ابن وود عل 
الشافعي المحسوسات حيث قال: والقثاء يؤكل صغاراً طيباً وهذا يعلم بالحس وكان 
يحب القثاء فذكره. فإذا تقرر هذا يعتبر بدو الصلاح في بعض الثمارء ولو في شمراخ 
أو عنقود منها أو بُسّرة واحدة منها فإذا حصل ذلك صار الباقي تابعا في جواز البيع 
على الإطلاق» وأما الكلام في النوعين المختلفين وإذا أفرد ما لم يبد صلاحها في 
حائط قد بدا صلاح بعضها فعلى ما بيناه في الناس . 
وقيل: نص في البويطي على أنه إذا كان أحدهما صيفي والآخر شتوي لا يتبع 
أحدهما الآخرء وأما العنب لا يصير تابعاً للرطب ولا جنس من الثمار يكون تابعا 
لجنس آخرء ولا ثمرة حائط تابعة لثمرة حائط آخر قال الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح 
في جنس كان بدو الصلاح في [47/أ] جميع ثمار ذلك البلد ويجوز بيع جميعها مطلقا 
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وقال مالك: إذا بدا الصلاح في جنس كان بدو الصلاح في ذلك الجنس في جميع البلد 
الواحد إذا كان الصلاح معهوداً لا مسكن أو لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر. 
يعدا الها وري ,أن العي 01 انهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى 
ل يشتد"””' ولم يفصل بين أن يكون بدو الصلاح من جنس آخر أو في حائط آخرء ولأنا 
إنما جعلنا بدو العا بج روي ار في كله لثلا يؤدي إلى اختلااف الأيدي وسوء 
ل سي 1 اووالر ممتي النى ا بودي سين “ولا في 
57 بالقطع فإن تراضيا ل ره القطع إل آذاة الجذاذ ول بعت اليه اليا 
فرع 

لو نا كمرة على تتسرة لم رييلة ضار حها على كسرة مقلوعة 0 يمير فيه وقد قال 
أصحابنا : يجوز بيعها مطلقاً من دون شرط القطعء » لأنها لا تنمو ولا يأخذ من أجزاء 
الشجرة [45/ ب] ولو بقيت عليها بخلاف غيرها. 

مسألة”"؟: قال: «ولا وجه لمن قال باهو كيدا فلا ح وها كن اديه نا 
ثبت أصلهما أن يأخدّ كلما خرجٌ منها وهذا محرم» قصد به الرد على مالك حيث قال: 
إذا اشترى الخربز أو القثاء بعد تناهي عظمه أو عظم بعضه من غير شراء أصله كان 
للمشتري جميع ما يخرج من حوادثهما لأنه يشق تميزه ومذهبنا أن الحوادث الخارجة 
للبائع» ولو شرط ذلك بطل البيع واحتج الشافعي بأن قال: هذه الحوادث كانت غير 
مخلوقة عند العقد فكيف يدخل في العقد؟ ويبعد أن يشترط فيما برز بدو الصلاح ثم 
يقال: يدخل في غير البارز في العقد. ولو جاز ذلك مثل هذا لجاز ذلك في النخل 
اوقد نهى رسول الله ييِْ عن بيع السنين”” وهو أن يقول الرجل للرجل: بعت منك ما 
تحمل هذه النخلة ثلاث سنين أو أربع سنين بكذا لأنه بيع ما لم يخلق وليس بعقد سَلَم 
لك ا ف لس ة يجوزء. ولكن لا بد من شرط 
ا ا ل ل ل 
تخصيل كل الت المر جرد وقيرها للمشفري: وان اراد تلص من مظا لبعه بالقتطم 
استأجر منه الأرض سنة أو سنتين» فحصل له منفعة تلك المسألة ولا يملك صاحب 
الأرض مطالبته القطع» ولو اشترى نصف الثمرة مشاعا من زرع أو تمر لم يبد صلاحها لا 
يجوز لان لا يمكن قطعه إلا يقطغ الباقي الذي اشن بحم فلا يمكن شرط القطع فية: 

مسألة : ٠‏ قال2©60. «وكل ثمرة ودع دونها حائلٌ من قشرٍ أو كمام». 
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الفصل 

جملة الثمار ضربان: بارزة وفي كمام فالبارزة كالتفاح والسفرجل والخوخ والرطب 
ونحو ذلك يجوز بيعها مقطوعة على الأرض في أصولها بعد أن بدا صلاحها كيف شاء 
وقبل بدو صلاحها بشرط القطع» لأنها معلومة بالمشاهدة» وأما التي في كمام فعلى 
ضربين: [91/ ب] كمام هو من مصلحتها وحافظ لرطوبتها ويزال عتها عند الأكل 
كالرمان والبطيخ والموز فهذه كالبارزة سواء وكمام لا مصلحة لها فيه وهو الكمام 
الفوقاني من الجوز واللوز والرانج والفستق والبندق. وفي معناها الباقلا الرطب فهذه 
لا يجوز بيعها وعليها ا و ا ا 
القاص وأبي سعيد الإصطخري وهو اختيار علماء البصرة: يجوز بيع الباقلا الرطب في 
قشرتيه» وكذلك اللوز الرطب لأن القشرة الثانية مأكولة في حال رطوبته وهو وقت كمال 
المنفعة فإن جف لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمدء وإن كان جافاً ثم 
قاسوا على هذا الجوز والرانج واحتجوا بأن هذا حائل من أصل «الخلقة» فلا يمنع 
جواز البيع كقشر الرمان وهذا خلاف نص الشافعي في «الأم) لأنه قال فيه: لا يجوز 
بيع الباقلا في قشرتيه فإن أزيلت القشرة الخضرة وظهرت القشرة البيضاء جاز بيعه 
وتعيبب القول في قشره أسوأ حالاً من تعييب اللحم في الجلد لأنه يعلم به عجافته من 
سمئنه [48/أ] ويقال: الجلد في الحيوان حافظ لمنفعته ولا يعلم به حال الباقلا ولإبقاء 
القشرة عليه حافظ لمنفعته لأنه يسود ويتغير في قشرهء فإذا لم يجز بيع اللحم في الجلد 
فلآن لا يجوز بيع الباقلا في القشرة العليا أولى. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: بيع هذه الأشياء في قشرتها عند الجفاف لا يجوز 
خلافاً لأبي حنيفة وقد قيل: فيه وجهان مبنيان على قولي بيع الغائب لأن عليه ساتر إلا 
من مصلحته» وفي حال رطوبتها وجهان. لأنه ما دام اعون رطا نضلوخ اليه فى فشرنيه 
ولو رفعت القشرة العليا عنه تسارع إليه الفساد ويجوز بيع اللوز الرطب ربعي ادا ء 
لأنه يؤكل مع قشرتيه فلم تستر بما ليس بمقصودء قالوا 5 الصحيح جواز البيع 

في الكل. وحكى الربيع عن الشافعي ما يدل على جوز البيع وهذا القول أحب إليّ 
ولك ظاهر مذهب الشائتي ماقام ' 

مسألة”'؟: قال: ولم أجدُ أحداً من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في كمامها ولا 
يجيز بيع الحنطة في سنبلها مفردة [94/ ب] عن السنبل لا يجوز إجماغا وأما بيعها مع 
السنبل هل يجوز؟ قال في القديم: يجوز وبه قال مالك وابراصة واحيد لما روي عن 
رسول الله يَلل: «أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد)” '؟ وروي ١حتى‏ يفرك» وقال في 
الجديد: لا يجوز وهو الصحيح لأنه لا يدري قدر ما في السنبل من الحنطة وأنه جيد 
أو رديء» ولأن المقصود مستور بما يدخر إذا خرج منه غالباً فاشتبه بيع الجوز في قشره 
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العليا. واحتج الشافعي بأنه لا يجوز في تبنها ولا يعرف فيه خلاف إلا من يتقسف منهم 
فيسوى تبنها في تبنهاء وتبنها في سنبلهاء وقال: لا يجوز بيع فضة في تراب بالتراب لأن 
المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه» فكذلك لا يجوز هذا أيضاء وإنما قال: بالتراب 
ولم يقل بالفضة لئلاً يتوهم متوهم أن إبطال البيع للتفاضل ولكن للجهالة. وقال: أجمع 
وأما الخبر الذي ذكروا روي حتى يفرك بفتح الراء فتصير حجتناء وقيل : نهى قبل ذلك لعلة 
[44/أ] وهى خوف الجائحة» فإذا اشتد زالت هذه العلة وبقي المنع لعلة أخرى. وهي 
الجهالة وقيل قول واحد لا يجوز بيعها في سنبلهاء وقول القديم مرجوع عنه وقيل: القولان 
فيه كالقولين في بيع الغائب. وقال القاضي الطبري: حكى ابن المنذر والربيع: أن الشافعي 
فرع 
بيع العدس والحمص والدخن والسمسم في سنبلها كالحنطة سواعء وأما الشعير 
والذرة وما يكون حبها ظاهراً يجوز بيعها في سنبلها لأنها تدخر عليهاء وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: الذرة كالحنطة وهذا أظهر. 
فرع آخر 
الشعير بعد الدياسة إذا بيعت في التبن لا يجوزء لأن المقصود وهو الحب مستور 
بما ليس من إصلاحه. إلا إذا جوزنا بيع الغائب» واشترى الحب دون التبن فيجوز وإذا 
أخرج له الخيار ومؤنة إخراجه على البائع» لأن التسليم به يقع. وقيل: قول واحد لا 
يجوز للجهل» وكذلك لو سلخ الجلد ثم وضع اللحم فيه [44/ ب] ثم بيع اللحم مستتراً 
فرع آخر 
بيع الأرز في قشرته السفلى وهي الحمراء يجوز بلا خلاف لأنه لا يدخر بعد إخراجه 
منهاء وأما بيعه في قشرته العليا وهي الصفراء قال أبو حامد: هو عندي بمنزلة الحنطة فى 
السنبلة فيه قولان» وبه قال بعض أصحابناء قال غيره: يجوز نيع قولا واحدا لأنه يدخر 
عليه ولا يرفع عنه والقشرة التحتانية بمنزلة النخالة. وإذا رفعت الفوقانية أسرع الفساد إليه 
وهو كالشعير سواء. ومن قال خلاف هذا لم يعلم حالة التأبير في ادخار الأرزء وذكر 
القاضي الطبري وهو اختيار ابن أبي الحينة وصاحب (الإفصاح». 
مسألة : قال20 : ولا عمو أن د 0 من الثمرة مذا. 
الفصل 


إذا باع ثمرة على الشجرة أو موضوعة بالأرض» واستثنى منها هذا أو رطلاً أو أكثر 


.)١71/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب البيوع 2449 


لا يجوز البيع» لأنه باع نصيباً من جملته من غير أن يكون النصيب معلوماً بكيل أو 
[3) وزن أو جزء معلوم فأشبه إذا قال: بعتك بعض هذه الصبرة» وقال مالك: 
يجوز ذلك لأنه استثنى معلوماً وهذا غلط لما روي أن النبي يَلِةِ: «نهى عن بيع السنين 
والثنيا». ومعناه أن يبيع شيئاً ويستثني بعضه فظاهره أنه لا يجوز كل بيع حصل فيه 
الاستثناء إلا إذا أقام الدليل» ولأن هذا البيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر فإذا استثنى 
قدراً بغير حكم المشاهدة لأنه لا بار كو تان شك الباق ع دالت ١‏ 
اسك ءا لأنة “لا يغير .كي المشامدة ولا., يمنع المعرفة بها بها. ولو قال: بعتك هذه 
الصبرة إلا ربعها أو قال: بعتك ربع هذه د جاز لأن المبيع معلوم بعد الاستثناء» 
وقال الأوزاعي: لا يجوز لا بيع على شرط الشركة وهذا غلط لأنه لو باع ثلاثة أرباعها 
جازء كذلك هذا ويفارق المسألة قبلها لأن استثناء المد يجعل الباقي مجهول المقدار 
فإنهما لو سئلا كم المد من الحائط أَسهُْمٌ من ثلاثة أَْهُم أو سهم من ألف سهم 
/٠[‏ س] أو أقل أو أكثر؟ لم يعرفا ذلك» ولو استثنى نخلات من البستان نظر فإن 
قال: بعتك هذه القيل إلا ثلاث نخلات أو نخلة لا يجوزء وإن عين النخلات يجوز. 

وقال مالك: لو لم يعين وكان قدر الثلاث يجوز وكان له ثمرة ثلاث نخلات وسطء 
وإن كان أكثر من الثلاث لا يجوزء وكذلك لو قال:“ بعتك نخلة أو نخلات منها ولم 
يعين :لا يجوز ولو كاقت الضبزة معلوسة المعدان“فتال: متك إلا هذا مها يسور لآن 
الكددمنيا سيعل. يكو عدر | علوم 


فرع 
لو قال: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز لأن الثمن 
مجهول» 0 استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز. 
فرع آخر 
لو قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا مقدار الألف قال فى الصرف: يجوز لأنه 
استثنى ربعهاء ولو قال: إلا ما يساوي ألف درهم كان باطلاً لأنه استثنى بقيمة ألف 
وذلك يقل ويكثر فلا يجوز. 
فرع 
لو قال: بعتك هذه الشاة إلا [١١١/أ]‏ سواقطها لا يجوز حضراً كان أو سفراًء 
حكن عن أبن حنيفة: يجوز ذلك استحباباً والدتهون خاؤذقه: وعدا غلط لأنه يؤدى 
إلى جهالة المبيع» وقال احمد: يجوز ويوقف في استثناء الشحمء. وحكي عن مالك: 
يجوز ذلك في السفر لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالسواقط وهذا غلطء لأنه يمكنه 
طبخها كما يطبخ اللحم ولأنه لا يجوز إفراد هذه بالبيع منها فلا يجوز استثناؤها . 
فرع آخر 
لو قال بعتت قفيزاً مخ عذه الضيرة إلا مكرك عات لآن القفيز والمكو كه معلومان قذوا: 


كتاب البيوع 
فرع آخر 

لو قال: اشتريت صاعاً من هذه الصبرة فظاهر المذهب أنه يجوز وإن لم يعلما كم 
صيعان الصبرة» وإنارولات البيضن فم دام هناك صاع فالمبيع باقي» وإن لم يتلف فللبائع 
أن يؤدي صاعاً منها من أي موضع شاء. 

وقال داود: لا يجوز هذا البيع لأنهما يختلفان فيقول البائع: أكيل لك من هذا 
الجانب ويقول المشتري: لا بل من الجانب الآخر وهذا غلط . لأنه يؤدي إلى 
الاختلاف بل الخيار للبائع كما لو أسلم [١١٠/ب]‏ إلى رجل في طعام للبائع أن يعطيه 
من أي موضع أرادء ولو قال: على أن تكيل لي من هذا الجانب صح ويكال له من 
ذلك حينئذٍ لأنه معين بالعقد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: الأقيس أن لا يجوز هذا البيع إلا أن يعرف عدد 
الصيعان ليكون الصاع منه جزءاً مشاعاً وإن تلف نصف الصبرة ل ا 
ويكون تسليم الصاع بالمقاسمة كتسليم الحر المشاع إما بقرعة أو تراض ووجه هذا أنه 
لا بد للمبيع من أن يكون في الذمة أو يكون عيناً بشاهد أو جزءاً مشاعاً من عين» 
والضاع من الصبرة 5 المجهولة المعدار لم نوجد فه شي من هذا فأشبه إذا قال: بعتك 
ثوباً من هذه الثياب العشرة لما لم يكن جزءاً منها مشاعاً لم يجز تؤكده أنه لو فرق 
الصيعان. وقال: بعتك هذه الصيعان لم يجز كذلك إذا كانت مجتمعة وأيضاً شراء صاع 
من جملة مجهولة المقدار كاستثناء صاع من جملة مجهولة المقدار وذلك لا يجوز» 
ولأنه لو قال: بعتك عشرة أذرع من هذه الأرض أو [7١٠7/أ]‏ من هذه الدار لم يجز إلا 
أن يكون فرعان الكل معلومة» حتى يكون المبيع جزءاً شائعاً منها أو يتعين جانباً ليتعين 
العوند والعرصن للمييم: ا حم جوانب الدار تتفاوت وصيعان الصبرة لا يتفاوت فقد 
يكون أرضاً لا تتفاوت» أجزاؤها ومع ذلك لا يجوزء وهذا اختيار القفال ودلائله. 


فرع آخر 
لو باع ثمرة واستثنى منها قدر الزكاة يجوزء ولكن لا بد من ذكر قدر الزكاة أَعُشْرٌ أو 
نصف عشر؟ وقال مالك: لا يلز م ذكر القدر لأنه معلوم شرعاً وهذا غلط. لأنه لو صح 
هذا لما لزم اشتراط الزكاة. 
فرع آخر 
قال في «الحاوي""'': إذا استثنى البائع قدر الزكاة وأمر المشتري بأدائها فأراد 
المشتري أن يرفع قدر الزكاة من غير هذه الثمرة فيه وجهان أحدهما: يجوز له ذلك لأنه 
يحل فيها محل البائع وقد كان للبائع دفع الزكاة من غيرهاء والثاني : لا يجوز له ذلك 


لأن المشتري لم يملك قدر الزكاة بعقد ولا غيره» وإنما هو كالوكيل فيها[”١٠/ب]‏ 
يخلاف البائ ئع فإنه لو كان مالكاً لها وهذا هو المذهب الذي لا يجوز أن يقال غيره عندي . 


.)5١7/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب البيوع 2-2-2 : :<<< ب(إإ”ببت7بر7 2 2 ا سلشلٌل”نتتتسي_ اتات تبت _ 5077 
فرع آخر 

قال: لو أن المشتري استهلك كلها رطباً فيه وجهان أحدهما: يطالب المشتري بعشر 
الثمرة ؛ ثمراً وهذا على الوجه الذي يجيز له دفع الزكاة من غيرها فيجعل ذلك منه ضماناً 
لعشرها تدرا والثاني : يطالبه بقيمة عشرها رطباً وهذا على الوجه الذي يمنعه أن يدفع 
الزكاة من غيرها لأنه استهلك حق المساكين رطباً» فعلى هذا إن كان قيمة عشرها رطباً 
أقل من قيمة عشرها ثمراً هل يرجع على البائع بفضل ما بينهما من النقص؟ وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين؟ فإن قلنا: في 
الذمة رجع عليه بقدر النقص لاشتغال الذمة بهاء وإن قلنا: في العين لم يرجع بقدر 
النقص لزوال يده عن العين. 

مسألة: قال”'2: وإن باع ثمرّ حائط وفيه الزكاةٌ ففيه قولان. 

قد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الزكاة ونص هاهنا [١٠/أ]‏ على قولين بكم يجيز 
الباقي من الزكاة بحصته من الثمن؟ أو بكل الثمن وسكت عن قول فساد البيع الذي 
نص عليه فى كتاب الزكاة فقال المزنى”''2: هذا خلاف قوله فى كتاب الزكاة» لأنه أبطل 
البيع هناك في أحد القولين وليس 3 باعتراض لأن له أن يفرع على أي القولين شاء 
وقد قال: وللسلطان أخذ العشر من الثمرة فإن قال قائل: أي فائدة في هذا وهل يشكل 
وجوب الزكاة حتى يحتاج في ذلك إلى البيان؟ قلنا: ربما يتوهم متوهم أن المبيع إذا 
صح صح في الجميع والزكاة في ذمة البائع أو صح فيما عدا الزكاة» والساعي ممنوع 
عن عين تلك الثمرة للشيوع الحادث فقطع هذا التوهم وبين أن السلطان يتبع تلك الثمرة 
حيث كانت حتى يأخذ زكاتها . 

مسألة”": ولا يرجم من اشترى الثمرةً وسلّمتُ إليه بالجائحة على البائع . 

الفصل 

المبيع إذا هلك لا يخلو من أحد أمرين» إما أن تكون ثمرة أو غير ثمرة فإن لم تكن 
ثمرة كالثياب والحيوان فلا يخلو إما أن يكون هلاكه قبل القبض أو بعده [١٠/ب]‏ 
فإن كان بعد القبض كان من ضمان المشتري» وإن كان قبل القبض نُظِر فإن أهلكه 
المشتري استقر العقد وكان من ضمانهء وإن هلك بأمر سماوي كان من ضمان البائع 
بالشمر قولاً واحداًء وقال بعض أصحابنا بخراسان: متى ينفسخ؟ وجهان أحدهما: يوم 
التلف» والثاني: من أصله والزوائد الحاصلة قبل التلف مبنية على هذين الوجهين. 

فإن قلنا: ينفسخ في وقته فهي للمشتري مجان فإن قلنا: ينفسخ من أصله فهي 
للبائتع وهل للبائع حبس الزوائد لاستيفاء لين على هدين الوجهين: ود أتلفه أجنبي فيه 
طريقان: قال ابن سريج: لا يبطل البيع قولاً واحدك وبه قال أبو حنيفة» وقال غيره: 


.)١77/5( انظر الأم (1077/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)1397 - ١097 انظر الأم (؟/‎ )9( 


فين ا اتتككتكتكتكتكتكتكتف.41 093 البيوع 


فيه قولان: أحدهما: يبطل البيع لأن التسليم المستحق قد فاتء والثاني: لا يبطل 
فعلى هذا للمشتري بالخيار أن يفسخ البيع ويرجع بالئمن على البائع وبين أن يخيره 
ويطالب الجاتي. بقيمة العيخ. وإن أتلفه البائع فالمنصوص الذي عليه عامة أصحابنا أن 
المبيع يبطل قولاً واحداً لأنه لا يمكن إيجاب القيمة على البائع يكون المبيع مضموناً 
عليه قبل القبض بالثمن فصار كما لو تلف [5١١/أ]‏ في يده بآفةٍ سماوية» وقال ابن 
سريج: فيه قولان أيضاًء كما لو أتلفه أجنبي فإن اختار إجازة البيع على أحد القولين 
يطالب البائع بالقيمة ويطالبه البائع بالثمن» وقال أحمد: لا يبطل وعلى البائع مثله أو 
قيمته» وإن كان المبيع ثمرة نظر فإن هلكت بعد النقل والتحويل فمن ضمان المشتري 
وإن هلكت قبل القبض بعد التخلية فهل يوضع الجائحة عن المشتري؟ قال في الجديد: 
لا يوضع وهو الصحيح. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال في القديم فيه قولان: أحدهما: ما ذكرناء والثاني: توضع وهو قول أحمد 
وإسحاق وأبي عبيد» وإنما اختلف قوله في المسألة لما حكي عن سفيان بن عيينة من 
التوهين في الحديث وذلك أن سفيان كان يروي عن رسول الله كِ أنه : «نهى عن بيع 
السنين» ثم زاد بعد زمان في الرواية وأمر بوضع الجوائح لفظه في الحديث نسيتهاء ثم 
رأيت أن أروي ما حفظت قال الشافعى: فيحتمل أن يكون تلك اللفظة التى نسيتها دلالة 
على أن الأمر بوضع الحوائج على سبيل الندب وكان الأمر ما ظن /١١43‏ ب] الشافعي إذ 
قد روي في بعض أحاديث الجائحة أن امرأة أتت رسول الله يلي وقالت: إن ابني اشترى 
ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال كَل : «أتألى فلان 
أن لا يفعل خيراً»» وروي «آلى فلان أن لا يصنع معروفاً»» وفي تسميته معروفاً دلالة على 
أنها استحباب», والدليل على صحة هذا أن قبض الأعيان الذي يتعلق به جواز التصرف 
ينتقل به الضمان فإن قلنا: لا يوضع كان من ضمان المشتري وإن قلنا: يوضع كان كما لو 
كان قبل القبض فيها الأقسام الأربعة: وهي أنها إن هلكت بآفة سماوية بطل البيع» وإن 
أهلكها المشتري كان من ضمانه» وإن أهلكها البائع أو الأجنبي فعلى الطريقين. 

وقال مالك: إن كان الجائحة دون الثلث لم توضع عن المشتري ويلزمه كل الثمن» 
وإن كان قدر الثلث فصاعداً يوضع عن المشتري واحتج بأنه لا بد في الثمرة أن يأكلها 
الطائر وتسقط بهبوب الريح» فلا بد من فصل وهو ما ذكرت وهذا غلطء لأن هذا 
]/٠ .5[‏ القدر الذي يهلك بأكل الطائر لا يؤثر في العادة ولا يبلغ ما جذ إلا أن يقع 
عليها الجراد فلا يبقى شيئاً ويكون ذلك من جملة الجائحة» وقد قال الشافعي: لا وجه 
إلا وضع الكل أو إلزام الكل ل لخ ان اشير بالندية ولا قياس ولا معقول. 

فرع 

لو هلكت بعد أوان الجذاذ قبل النقل فإن قلنا: لا توضع الجائحة إذا لم يبلغ أوان الجذاذ 
ا ا ا 0 
ترك النقل وهو اختيار أبي حامد والقفالء والثاني: يوضع فعلى هذا كان الجائحة قبل أوان 


كتاب البيوع لصوب ور 7 _/790707070ااا 777777 يا بق 
الجذاذء وهذا لأن في كمال القبض في قوله القديم قولين أحدهما: ببلوغ الثمرة أوان 
الجذاذ» فإذا أمكن الجذاذ بعد التحلية صارت مقبوضة» والثاني : بوجود الجذاذ لا بإمكانه . 
فرع آخر 
إذا قلنا: بوضع الجوائح لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الهالك فالقول قول 
البائع» لأن الأصل السلامة نص عليه في «الأم. 
فرع آخر 
قال51١٠/ب]أصحابنا‏ بالعراق: لا فرق على القولين بين أن يكون الهلاك بأمر سماوي 
أو بسرقة آدمى أو نهب وهو ظاهر المذهب . وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان بفعل 
آدمي فيه وجهان أحدهما : ما ذكرنا لأن ذلك جائحة في العادة» والثاني : لا توضع وبه قال 
أحمدء لأنه يمكنه أن يتبع الجاني فلا حاجة إلى الوضع . وحكي هذا عن مالك وهذا ينتتقض 
بالعبد إذا قتل في يد البائع يبطل البيع عند مالك . وإن أمكن الرجوع إلى القيمة . 
فرع آخر 
لو لم يتلف الثمرة ولكنها عطشت ولا ماء هناك نص الشافعي على أن للمشتري 
الخيار واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: له الخيار قولاً واحداًء لأن نقل الماء 
إليها عند الحاجة من نظام التسليمء الاخري آنيا'بتى على أصولها تي تبلغ وان 
جذاذها فينقلها المشتري أولاً فأولآء ومن : أصحابنا من قال: هذا على قوله القدم في 
وضع الجائحة لوكو عن ابا ولو باع بشرط القطع فلم يقطع حتى أصابته 0 
فلا شيء على البائع لأن حق السقي لا يلزمه حيئتذٍ. [5١٠ب/1]‏ 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو كان المبيع عبداً فذهبت يده في يد البائع نُظر فإن كان بآفة 
سماوية فالمشتري بالخيار بين الإمساك بكل الثمن وبين الرد. وحكى البويطي قولاً آخر 
أنه يأخذه بحصته من الثمن» قال القاضي أبو حامد: وهذا لا يصح على مذهب 
الشافعي وإن كان بقطع الأجنبي فالمشتري بالخيار» فإن رد كان للبائع على الجاني 
نصف قيمة العبد وللمشتري على البائع الثمن» وإن أمسك كان عليه للبائع كمال الثمن 
ويرجع المشتري على الأجنبي بنصف قيمة العبد ولكنه يطالبه بعد قبض المبيع ولا 
مطالبة له قبل قبضه لأنه ربما يموت في يد البائع فيبطل البيع فيه ويجب أرش الجناية 
لبائعه» وإن كان القاطع هو البائع فالمشتري بالخيار فإن رد فلا كلام وإن أمسك فبكم 
يمسكه؟ قولان بناء على ما لو قتله هل يبطل البيع؟ قولان فإذا قلنا: جنايته كآفة سماوية 
فالمشتري يأخذه بكل الثمن أو يردهء وإذا قلنا: جنايته كجناية الأجنبى فالمشتري يأخذه 
بكل النمن وترجع علق لباقم بتضنا قيقة [159/نب] العبد بيد قيض الشديع الا قبلةء 
وقيل: فيه وجه آخر يرجع بما نقص من القيمة» وإن كان القاطع هو المشتري فكأنه 
قبض نصف المبيع» فإن اندمل الجرح قبض الباقي واستقر الثمن عليه وإن هلك بعد 


٠.‏ لاصتا ست الال ل ا الل 
الاندمال بطل البيع في القدر الذي لم يقع القبض فيه وتم في مقدار ما قبضه المشتري 
من المبيع ورجع على البائع بقدر ما فاته ولا يوجب في يده مقداراً ولكنا ننظر إلى ما 
نقص بالقطع» فإن نقص النصف فقد قبض المشتري نصف المبيع وإن نقص الثلث فقد 

قبض المشتري ثلث المبيع ويرجع بما بقي وعلى هذا وهذا لأنا أوجبنا بنصف قيمته 
ربما كان ذلك بقدر كل الثمن» فيأخذ البائع من المشتري كل الثمن وإنما حصل له 
نصف المبيع وذلك لا يجوز. وذكر القاضني الطبري هاهنا أنه يرنجع عليه بنضف الثمن 
وقد قبض نصف المبيع بقطع اليد والأصح ما ذكرنا. وقال في «الحاوي”'': فيه 
وجهان أحدهما: يرجع البائع عليه بنصف القيمة كما في الأجنبي» والثاني: يرجع بما 
نقص من قيمته» لأن الجناية كانت في ملكه بخلاف الأجنبي [1١٠/أ].‏ 


باب المزابنة والمحاقلة 


قال”"': أخبرنا سفيان بن عيينة وذكر الخبرء المحاقلة بيع السنابل بجنسها من الحب 
والحقل هو البقل وكل حشيش رطب والمحاقلة مشتقة من ذاك وقيل: الحقل: الأرض 
البيضاء التي تصلح للزرع والمحاقلة مشتقة من ذاك» وذكر أصحابنا عن مالك أنه قال: 
المحاقلة أكثر الأرض ينقص ما يخرج منه وهو المخابرة» وهذا غلط لما روى عطاء عن 
جابر ار ع : الوص اماه ايه وير عطاء المحاقلة» 
جريج : ع ا تر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتثي؟ فقال: : نعم وررى الخزفضي 
بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن النبي يَكل: «نهى عن المحاقلة والمزابئة» والمحاقلة0©» 
أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق 
تمر /٠١1/1[‏ ب] وقيل : هذا التفسير في الخبر» وقيل : إنه من الشافعي . 

واحتج مالك بما روى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبى كك : «نهى عن 
المتحافلة والموابت والمحاقلة كرى الأرض وفي لفظ المحاقلة استكراء الأرض 
بالحنطة قلنا: خبرنا أولى» لأنه أشبه باللغة والقياس لأن إكراء الأرض بالحنطة بذل 
ا د لبر والمنفعة ليست بحنطة» وإذا د 
أن بيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة بوهم التسوي بين القصيل وبين الحب المشتد في 
بحنطة يجوز البيع إذا كان بشرط القطع لأنه غير مطعوم قابل مطعوماًء وإنما يجوز إذا 
اشتد الحب لأنه مطعوم بمطعوم غير معلوم التماثل. 


.)1797“ /5( (؟) انظر الأم‎ .)5١١ /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)١15147( ومسلم‎ 2)7١1/١( أخرجه البخاري‎ )*( 
.)1555( أخرجه الشافعي في مسنده (5/ 1917). )0( أخرجه البخاري (2)7187 ومسلم‎ ):( 
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كتاب البيوع 


وأما المزابنة قال الشافعي” '': وجماع المزابنة أن ينظر إلى كل ما عقد بيعه وفي الفضل 
فى بعضه [8 1 ]قلن يعفن يدا نيد ولا يحوومتة ىه يعرف نشو ماشه جرانا ولا 
جزافاً » بجزاف من صنفه ومعناه أن المزابنة المحرمة ليست بمقصورة على التمر أو الثمار 
ولكن كل ما يحرم فيه التفاضل إذا بيع جزاف به بمعلوم أو جزاف يسمى مزابنة مثل أن يبيع 
ثمرة موضوعة بالأرض مكيلة بثمرة على رؤوس النخل أو ثمرة بثمرة موضوعتين على 
الأرض أو سائر المطعومات مما يجري فيه الربا إلا في العرايا على ما سنذكر وهو مشتق 

من الزبن وهو الدفع سمي به لأنهما ربما يتلفان فيما يحصل من ذلك الرطب هل كان مثل 
التمر ويؤدي الأمر بينهما إلى التدافع والخصومة يقال : تزابنا أي تدافعا ووافقنا مالك في 
تحريم هذا العقد ولكن تخالفنا في معنى اللفظ فنقول المزابنة أن يقول الرجل لآخر: 
صبرتك هذه مائة صاع مثلاً فيقول المالك لا بل هو أقل فيقول ضمنتها لك مائة صاع فإن 
زاد فلي وإن نقص فعلي» فقال الشافعي”'': هذا قمار بخاطره وليس بعقد ولا من المزابنة 
في شيء وهكذا لو قال الرجل : عد قثاك أو بطيخك هذا المجموع فما نقص من مائة فعليّ 
وما [8١٠/ب]‏ زاد فلي أو اطحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فليَ وما نقص فعليّ فهذا 
محرم غير مأذون فيه وداخل في القمار وأكل المال بالباطل. 

فرع 

روي أن النبي يَك: «نهى عن بيع المعاومة»") وهو بيع السنين وقد ذكرنا صورته. 

فرع آخر 

روي أنه كلهِ: «نهى عن بيع المجر» قال أبو عبيد: هذا يقرأ بالتخفيف وهو بيع حمل 
الناقة» وهذا لأنه غرر ومخاطرة وقيل: المجر القمار والمجر المزابنة والمحاقلة. 

باب بيع العرايا 

قال: أخبرنا مالك الخبرء ورد عن رسول الله يهِ إخبار عن بيع العرايا منها ما 
روى الشافعي رضي اللّه عنه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي 
ل ل ل ق أو في خمسة 
أواسق 2 الشك من داود. 

ا ابواعير رظني الله عنهها آذ النبي يلِ: «نهى عن بيع [4 0/٠‏ التمر بالتمر 
إلا أنه أرخضن :فى" العراا»” ““. وروى الشافعي: ميدكا اقلت المحمرد د بن لبيد أو قال 
محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله يكل إما زيد بن ثابت أو غيره: ما عراياكم 
هذه؟ وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله يكل أن الرطب يأتي ولا 
نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر 


(1) انظر الأم (04/7). (؟) انظر الأم (7/ 06). 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (// 077 . (4:) أخرجه البخاري »))5١940(‏ ومسلم .)91/١551(‏ 
(5) أخرجه البخاري :»)5١19١(‏ ومسلم 2)١510(‏ وأحمد (5/؟). 


كمه 


كتاب البيوع 


فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطباً واتفقت 
الأمة على قبول هذه الأخبار ولكنهمٍ اختلفوا في تأويلها ومعناها فقال الشافعي: معناها 

بيع الرطب في رؤوس الفعل خرميا بالتمر على الأرض كيلاً فيما دون خمسة أوسق 
فيجيء الخارص ويعول يجنىء ء من هذا أربعة أوسق 1 والأنعرطا سنة اوسق نبيعيا 
باريعة أوسق كمرا ويقبض التمر في المجلس ويسلم إليةالرطب بالتخلية ثم يتفرقان 
ويعتبران بلون التمر أقلامن خمية ارسق ولا يجوز أن يزيد على خمسة أوسق وإن زاد 
الرطب على خمسة أوسق فلا بأس كما صورنا [١٠/ب].‏ 

وفال أعتمد:هكذا ولكده قالافن .روائة: عه عله كيرا ويكخرهنها زطاه وقال 
مالك: معناها أن يهب الرجل نخلة من حائطه من الغير فيقبل الغير الهبة» فيلزم بنفس 
العقد عنده. فإذا حملت النخلة فلمالكها أن يتردد ويدخل حائط غيره ويلتقطها فيشق 
ذلك على الواهب لأن العادة بالحجاز أن صاحب الحائط يخرج بأهله إلى حائطه أيام 
الثمار فيشق عليه دخول الأجنبي فيجوز للواهب أن ب يشتري تلك الثمرة من الموهوب له 
بما يجيء منه تمراً فيكون حقيقة البيع إلا أنه إنما يجوز في هذا الموضع المبخصوص 
واحتج بأن العرية في اللغة الهبة والعطية قال الشاعر: 

ليست بسنهاءٍ ولا رجبية ولكن مرياص اصح لصوا 

وهذا غلط لما ذكرنا من نصوص الأخبارء وقال الأزهري”" : جماع العرايا كل ما 
أفرد ليؤكل خاصة سميت عرايا لأنها عريت من جملة الحائط» وقيل: سميت عرية 
لأجل تردد أهلها إليها فيلتقط ما أدرك منها كل مرة يقال: عروته أعروه وإذا [9١٠ب/‏ 
5] قصدته للرفد» وقال أبو حنيفة: معناها أن يهب الرجل ثمره نخلة من حائطه لرجل» 
ويقبلها الموهوب له قبل أن يقبضها يبدو للواهب فيما وهب ويكره «أن يرجع فيما بذل» 
فيقول للموهوب له: : دع ما وهبت لك وأنا أعطيك تمراً بقدر ما يجيء من رطب هذه 
النخلة فهذا معتى البيع ولكن ليس بحقيقة البيع وهذا أيضا غلطء لأنه اعتبر الخرص 
وقدر بخمسة أوسق أو دونها وسمّاه بيعاً فلا يحتمل إلا ما ذكرنا. 

فإذا تقرر هذا عندنا لا يجوز بيع العرايا حتى يكون معلوم الطرفين أحدهما: 
بالكيل» والثاني : بالخرص وفيه أرب مسائل إحديها: ما ذكرنا فيجوز ذلك فيما دون 
حممنة أوسق ولا يتجوز قما زا على خمسة أوضسق: وهل يجوز في خمسة أوسق؟ 
قولان قال في الام" : لا أفسخه في خمسة أوسقء وقال في الصرف: ولا يشتري 

عن العرايا إلا أقل مج ححسة" | وسق بشيء ما كان وهذا اختيار المزني وأحمد ووجه 


الأول أن النبي كل أرخص في العرايا ولم يفصل ثم قام الدليل فيما زاد على خمسة 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لسويد بن الصامت كما في اللسان «(007/11)»: وبلا نسبة فى سر صناعة 
الإعراب (414/1: 418 - ؟/50ه). 1 

(0) انظر الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعى (ص58١).‏ 

() انظر الأم (49/70). 1 


/أامه 


كتاب البيوع 
أوسق وبقي الباقى /١١١1‏ ب] على الظاهرء وهذا اختيار أبي حامدء ووجه الثاني: أن 

بيع الرطب بالتمر لا يجوز في الأصل ولكن وردت الرخصة بجواز العرايا فيما دون 
0 يقينا وي حب ري ناك لال مكرك بان علي عا كردم وروى 
جابر رضي الله عنه «أن النبي م كه رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة 
الأو . ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن الشك إذا حصل في القدر المستثنى 
.٠قع‏ الشك في المستثنى منه ومعناه خبر عام فلا يعارض ذلك بالمشكوك. 

»تال القفال: معنى القولين هاهنا يرجع إلى أن النهي ورد أولاً ثم رخمص في العرايا 
أو لم يرد النهي إلا والرخصة بها مقرونة» فإن كان النهي ورد أولاً : ثم الرخصة من بعد 
وهو الأظهر والأصح فلا يجوز في خمسة أ سق لأن الأصل فيها 0 وإن لم يرد 
النهي إلا والرخصة مقرونة جاز في الخمسةء لأن الأصل في الخمسة الإباحة» وهذا 
أولى مما تقدم والثائية: أن يكونا معاً على وجه الأرض فلا يجوز بحال وهو بيع 
الرطب بالتمرء والثالثة: أن يكونا جميعاً في رؤوس النخل فباع ]1/١١1[‏ بالخرص في 
الطرفين» والرابعة: أن يكون رطبان: أحدهما: على النخلء والثاني: على الأرض 
فباع بالخرص فيها اختلف أصحابنا فيهما على أربع مذاهب. 

فقال ابن خيران: يجوز كلاهما سواء كانا نوعاً واحداً أو أنواعاً» وقال أبو إسحاق: 
يجوز في النوعين في رؤوس النخل خرصاً في الطرفين فأما في النوع الواحد فإذا كان 
أحد الرطبين في الأرض لا يجوز بحال. لأنه إذا كان على النخل وهما نوعان فله 
غرض صحيح بأن يشتهي نوعاً آخر يلقطه شيئاً فشيئاً ولا عرض في النوع الواحدء وقال 
ابن أبي هريرة: يجوز بيع الرطب على الأرض بالرطب على رؤوس النخل بكل حال» 
لأنه أدوم نفعاء وإذا كانا على النخل يجوز إذا كانا من نوعين لاختلاف الشهوة ولا 
يجوز في النوع الواحد لعقد العائدة على ما ذكرنا. 

وقال الاصطخري وجماعة وهو الأصح: إن كل ذلك باطل لأنه لم يرد الخبر إلا في 
بيع الرطب بالتمر خرصاً. ولأن الخرص إذا دخل فيهما يكثر الغرر وإذا دخل في أحد 
الطرفين وفي الطرف الآخر الكيل يقل الغرر. 

فرع 

قال 1١١١/ب]‏ بعض أصحابنا : إذا اشترى الرطب بالتمر في العرايا فإن أكل الرطب 
لا كلام وإن جفف فإن خرج بقدر التمر أو كان التفاوت كما يكون بين الكيلين يجوز 
وإن ظهر تفاوت ظاهر حكمنا ببطلان العقد لظهور ما يوجب الفساد. 


فرع آخر 
الغني والفقير في العرايا سواء وقال المزنى وأحمد: لا يجوز العرايا إلا للمعير 


.)775/5( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 


ممه 


كتاب البيوع 
المضطر وإليه أشار الشافعى فى «الإملاء» والاستلاف الأحاديث للخبر الذي رواه زيد بن 
ثابث رضن الله عبه فقيل فيه قولان وقيل قول وااحد: لآ فرق: تينهما > وتأويل م أشار 
في «الإملاء» على الأخبار من سببه» وهذا لأن كل بيع جاز من الفقير جاز من الغني 


كسائر البيوع . 
فرع آخر 
لا يجوز فى العرايا إلا فيما بدا إصلاحه بسراً كان أو رطباً لأنه وقت الحاجة. 
فرع آخر 


لو ابتاع رجلان من رجلين عشرين وسقاً إلا مداً من العرايا يجوز لأنه يكون أربعة 
عقودء فيكون كل عقد أقل من خمسة أوسقء وقال أحمد: لا يجوز لأن عنده لا يجوز 
]1/١١7[‏ أن يبيع أكثر من عرية واحدة وعندنا يجوز ذلك» وكذلك لو باع اثنان تسعة 
أوفى ين أكر “مو خوسة أومق وهذا فحرفة: 

مسألة''': قال: ويبيعٌُ صاحب الحائط لكل من رخصٌ له وإن أتى على جميع 

حائطه. أراد به إذا كان له حائط فيه ثمر كبير» فباع ذلك بالثمر في عقود متفرقة كل 
عقد أقل من خمسة أوسق يجوز وإن أبى على جميع حائطه خلافاً لأحمد لأن كل بيع 
جاز بين متعاقدين جاز أن يتكرر بينهماء مثله كبيع الثوب فإن قيل: إذا جوزتم هكذا 
أبطلتم النهي عن المزابنة قلنا: المنهي عن المزابنة وجه يحمل عليه وهو إذا باع أكثر 
من خمسة أوسق في صفقة واحدة» فإذا تقرر هذا قال أصحابنا: هذا إنما يجوز إذا 
خرص عليه للزكاة» وقلنا: الحرفن تصين حتى ابودوز اله التصترف في الجديم وهذه 
المسألة تدل على صحة القول بالتضمين أو أراد إذا لم يبلغ ما في حائطه قدراً يجب فيه 
الزكاة أو أراد إلا قدر الزكاة إذا قلنا الخرص غيره. /١١7[‏ ب] 

مسألة: قال" : والغرايا من العنن كهى من الرطب لا يختلفان: 

العرايا تجوز في العنب وهو أن يبيعه بالزبيب خرصاًء لأنه يخرص في الزكاة 
كالرطب ويمكن معرفة مقداره بالخرص لظهوره من الأوراق وهل جازت فيه قياساً أو 
نضا وحهات: أحدهما: وهو اختيار البصريين جازت نصاً لأن زيد بن ثابت رضي الله 

عنه روى أن النبي كله رخص في العراياء والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. 
والثاني: وهو اختيار ابن أبي هريرة وغيره جازت ناس عار الدخل: 

فرع 

قال في كتاب البيوع الكبير من «الأم »: ولو قال قائل يجوز التحري في سائر الثمار 
الماع مسي كا م لل عام قال بعض أصحابنا في العرايا: فيها قولان 
وقيل: القولان فيه كالقولين في المساقاة فيما عدا النخل والكرم» ومن أصحابنا من قال 
قول واحد: لا يجوز فيها وهو الأصح لأنه لا يدخل للخرص فيها لكونها متغطية 


.)180/5( انظر الأم (179/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب البيوع ع2 ا تت ير يت تت يري تهتاتاتااا 0 ا تت ب بي 2 5011117 
بالأوراق ولا يحيط بها علم الخارص ويفارق [7١١/أ]‏ المساقاة على أحد القولين 
لأنها جوزت للحاجة والحاجة تعم جميع الثمار لتعذر التعهد بالسقي. وما فيه زيادة 
الثمار على كل أحد واللّه أعلم. 
باب بيع الطعام قبل أن يستوفى 

لاخر نا اتلك : تسر الكدوة [ذا اشترى طعاما ل دز تلد أن نبيحة كن 
القبض من بائعه» لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يَكلٍ قال: «من ابتاع طعاماً 
فلا يبيعه حتى يستوفيه)”''. وأما غير الطعام فعندنا حكمه حكم الطعام وبه قال ابن 
عباس رضي الله عنه ومحمد بن الحسنء» وقال مالك: لا يجوز بيع الطعام المشترى 
قبل قبضه يجوز ما عداه. وحكي عنه فيما عداه إن كان توفيته على البائع بأن اشترى 
بالكيل لا يجوز بيعه قبل القبض» وقال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن: 
كل ما كان مكيلاً أو موزوناً لا يجوز التصرف فيه قبل القبض ويجوز فيما عداه» وبه 
قال أحمد وقال أبو حنيفة 71١١/ب]‏ وأبو يوسف: لا يجوز ذلك فى المنقول ويجوز 
في العقار واحتج الشافعي بأن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: أما ما نهى عنه النبي ظَ 
فهو الطعام قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله”" قاله برأيه ثم بين الشافعي معنى هذا 
الرأي وذلك أن ضمانه من البائع فلم يتم فيه ملك المشترى» وروي أنه كَلٍِ كتب إلى 
عتاب بن أسيد حين وجهه إلى مكة «انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح مالم 
يضمنوا)”؟ 2 وروى زيد بن ثابت رضي اللّه عنه أن النبي يله «نهى عن بيع السلع حتى 
يجوزها التجار إلى رحالههم)”” . 

فرع 

قال بعض أصحابنا : لا خلاف أن كل عقد ينقل الملك فيه كالهبة والوقف والكتابة لا 
يجوز فيه المبيع قبل القبض كالبيع» وهذا اختيار القاضي الطبري» وقال بعض أصحابنا : إذا 
قلنا: الوقف أزاله ملك إلى اللّه تعالى يجوز فيه قبل القبض كالعتق. وذكر في «الحاوي)'') 
أنه يجوز ويلزم به البيع الأول حتى إن لم يرفع البائع يده عنه فتلف يضمنه /١١5[‏ أ] بالقيمة 
دون الثمن ولم يذكر خلافأ وقيل: الوقف مبني على أنه يحتاج إلى القبول وفيه وجهان فإن 
قلنا: يحتاج إلى القبول فهو كالبيع وقيل: في العتق إن أذن البائع أو وفر الثمن أو كان الثمن 
مؤجلاً بنقد وإلا فهو كالراهن بعتق المرهون» وقيل في إجازته قبل القبض: إنه مبني على أن 


.)18٠0 /5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجهالبخاري (54؟١515507,‏ 7187# 05١5‏ ومسلم ,.)١1915(‏ وأبو داود(2)714947 
والترمذي »)١591١(‏ وابن ماجه (27775 17717). 

(*) أخرجه البخاري (2))7116 ومسلم (1975). 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 7/ا0)» والبيهقى فى «الكبرى» .)1١5415(‏ 

() أخرجه أبو دآود (499"): وابن حبان (497)» والحاكم (40/5). 

(5) انظر الحاوي للماوردي .)57١/5(‏ 


06 + البجججججتبب 7لبا77 ل 7077ر_ل7بب7سسسكي كتاب البيوع 
للمعقود العين أو المنفعة فإن قلنا: على المنفعة يجوز» لأن حق البائع لا يتعلق بالمنافع 
والصحيح لا يجوز لأن الإجازة تقتضي تسليم العين ولا يقدر هو على التسليم . 
فرع آخر 
قد ذكرنا حكم الكتابة فيه وقال بعض أصحابنا : فيه قولان أحدهما: يجوز لأن المغلب 
فيها العتق ولا يتعذر تسليمه لأن البائع لا يمنع العبد المبيع من الاكتساب وهو مسلط على 
نفسه ولهذا صح كتابة العبد المخغصوب. والثاني: وهو الأصح لا يجوز لأنه عقد معاوضة 
ولأن الكتابة تفتقر إلى تخليته للتصرف ولا يمكن فيه ذكره في «الحاوي»”" . 
فرع آخر 
قد ذكرنا حكم الهبة» وقال في «الحاوي»”': فيها قولان بناء على أنه هل يلزم فيها 
المكافأة أم لا؟ وفيه قولان [5١١/ب]‏ فإن قلنا: يلزم لا يجوز لأنها معاوضة» وإن 
قلنا: لا يلزم صحت الهبة. 
فرع آخر 
إذا قلنا: تصح الهبة فإن كان لأجنبي احتاج الواهب أن يقبضها من البائع بنفسه أو 
وكيله ليستقر ملكه ويسقط عن البائع ضمانه ثم يدفع إلى الموهوب له لتتم الهبة. 
فرع آخر 
لو أذن الواهب للموهوب له أن يقبضها من البائع فقبضها منه لم يصحء لأنهما عقدان 
يلزم في كل واحد منهما القبض فلم يكن القبض الواحد نائباً عن عقدين» ثم ننظر فإن كان 
الموهوب له قبضها لنفسه لم يكن قبضا عن البيع ولا عن الهبة» أما عن البيع فلأن القبض 
لم يكن للمشتري» وأما عن الهبة فلأنه لا يصح إلا بعد قبض البيع والبائع ضامن لها بالثمن 
حتى إن تلفت بطل البيع» والمشتري الواهب ضامن لها بالقيمة» حتى إن تلفت غرمها 
للبائع لأنها مقبوضة عن أمره بوجه معاوضة» وهل يكون الموهوب له ضامناً لها بالقبض؟ 
وجهان أحدهما: لا يكون ضامناً لأنه ليس بمعاوضء والثانى : يكون ضامناً لأن [80١١/أ]‏ 
يده دخلت من جهة الواهب وهو ضامن وإن كان الموهوب له قبضها للواهب المشتري صح 
القبض في البيع وبرئ البائع من الضمان وضمنها المشتري بالثمن ولا ضمان على 
الموموب 4 بالقبض» لأنه ويل لوعي وياويحاء إلى انناف يهن لخورية الهية فإن 
أذن له الواهب في قبض ذلك من نفسه ولم يجز أن يكون قابضاً من نفسه مقبضا لها . 
فرع آخر 
لو باعه من بائعه من أصحابنا من قال: إن كان بغير جنس الثمر الأول أو بغير قدره 
بأن زاد أو نقص لا يجوز وإن باعه بجنسه وقدره كأن أقاله بلفظ البيع وقيل: يجوز لأن 
المنع لحقه أو العجز عن التسليم وهاهنا معدوم فهو كبيع المرهون من الراهن» ولو 


.)777 /0( انظر الحاوي للماوردي (7577/0). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب البيوع ا ا ات ا 1ن 
وهبه من البائع فإن قلنا يجوز البيع منه فالهبة أولى وحكمه حكم من وهب مالاً من 
رجل وهو في يده وإن قلنا: لا يجوز البيع ففي الهبة وجهان كالهبة من الأجنبي. 
فرع آخر 
إذا رهنه من غير البائع لا يجوز ولو رهنه من البائع نص الشافعي رضي الله عنه على 
جوازه» ذكره القاضى الطبري وذكره صاحب «التلخيص» والفرق بينهما أن الرهن 
[6الاانت] لسن بعصيو على العركيوه .وإذا كان المتد لارتهمع تقل الفينان عفار 
عنده فيما لم يضمنه بخلاف البيع» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك لأنه عقد يفتقر 
إلى القبض فأشبه الهبة» قال والدي رحمه اللّه: وهذا أقيس» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: إن قيل نقد الثمن لا يجوز وإن كان بعده فظاهر المذهب أنه يجوز لأنه 
استحق قبضه على وجه لا يمكن للغير منعه منه فهو كالميراث وقيل: إنه نص على هذا 
في «الأم» وقيل نص في «الأم»: أنه يجوز ونص في مواضع أنه لا يجوز فالمسألة على 
اختلاف حالين قبل نقد الثمن وبعد نقد الثمن» وقال فى «الحاوي'2: إن كان قبل نقد 
الثمن لا يجوز بحال لأن للبائع حيسه فلا معنى لارتهانه على ثمنه ولا عند غير بائعه 
لحق البائع في حبسه وبعد قبض الثمن فيه ثلاثة أوجه أحدها: يجوز إذا جوزنا إجارته. 
والثاني: لا يجوز إذا لم نجوز إجارته» والثالث: وهو قول أكثر البصريين يجوز من 
باتعه خاصة لأن رهنه من بائعه يوجب استدامة ضمانه بالثمن الباقى للرهن ورهنه عند 
غي ناته يق هذ 1/1951] الضحان ْ 
فرع آخر 
لو كانت جارية فزوجها قبل القبض يجوز بلا خلاف ولا يكون وطء الزوج قبضاً 
وفيه وجه آخر: أنه لا يجوزء وقال أبو حنيفة: يكون وطؤه قبضاً وهذا غلط» لأن وطء 
الزوج إنما يكون قبضاً في حق نفسه في الاستمتاع ولا يكون قبضاً في حق غيره. 
فرع آخر 
لو أعتقه المشتري نفذ عتقه وكان قبضاً وقال ابن خيران: لا ينفذ عتقه وجعله بعض 
أصحابنا قولاً مخرجاً وهو ضعيف لأن العتق لا يفتقر إلى القبض ويصح في المغصوب. 
فرع آخر 
لو أباح للفقراء فأكلوا كان قبضاً منه. 
فرع آخر 
هل يجوز إجارته قبل القبض فيه وجهان أحدهما: يجوز لأنه عقد على منفعة وقد 
انتقل ضمان المنافع إليه بنفس البيع وهل ينتقل ضمان العين إليهء والثاني: لا يجوز 
لأنه عقد معاوضة فلا يجوز قبل أن نضمنه ولأنه يقتضي إقباضاً فلا يجوز ذلكء أما إذا 


.)777 /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


1 سوسس بيك 7 انا زه انوا 
استاجر شيعا تفلذ يجوز أن يواخره قبل الفبضن بل إكتكال رتت 

مسألة”"2: قال: ومن ابتاعَ جزافاً فقبْضهُ أن ينقلّه من موضعه. 

الكلام الآن في كيفية القبض والمرجع فيه إلى العرف والعادة فما كان في العرف 
والعادة قبضاً فهو قبض» وما لم يكن فيه قبضاً لم يكن قبضاءٍ وهذا كما يرجع إلى 
معرفة الحرز والنقد إلى العرف والعادة» فإن كان شيئاً حقيقاً كالدراهم والدنانير 
والجواهر فقبضها التناول والقبض بالتراجم» وإن كان ثقيلاً كالطعام والثياب الكثيرة 
المشدودة والخطب ونحوها فقبضها النقل من مكانه» وإن كان زورقاً قبضه أن يمده من 
مكانه ولو ذراعاً واحداً»ء وإن كان عبداً فأن يقيمه من موضعه إلى موضع آخر وإن كان 
دابة فبأن يجر بزمامها من مكانها إلى مكان آخرء وإن كان عقاراً فالقبض فيه التخلية» 
وإن كان داراً فبأن يخرج البائع منها ويدخل المشتري ادها ريدقع إليه المفتاح :ريخل 
بينه وبينها» وقد قيل: إذا تمكن من من دخولها بصبير قايضا دخل أو لاء وإن باع طغاما 
مكايلة فقبضه أن يكتاله» وإن باع جزافاً فقبضه أن ينقله على ما ذكر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في هذه الأشياء كلها [!١١/أ]‏ يحصل 
بالتخلية سواء كان مما ينقل أو لا ينقل وهذا غلط ولما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: ابتعت زيتاً فلقيني رجل في السوق فأعطاني به ربحاً حسناً فهممت أن 
أضرب يده فأخذ رجل بذراع من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حتى 
تجوزه فإن النبي كَلِِ: «نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى 
رحالهه)””" وروي عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان 
جزافاً فنهانا رسول الله كلِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»”". وروى جابر رضي الله 
عنه أن النبي يكْ «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان””'» وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ككِجٍ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»””'. 
فرع”) 

لو اشترى طعاماً ثم استعار الحرز ولم يستوفه لم يكن قبضاًء ولو استأجره فيه وجهان 
أحدهما : يكون قبضاً لأنه بالإجارة ملك المنافع» والثاني : لا يكون قبضاً لأن ملك الحرز 
لم ينتقل والأصح الأول ولو ملك /١١71[‏ ب] الموضع الذي فيه بيع أو هبةٍ كان قبضاً. 


فرع آخر 
لو اشترى شيئاً من دار بائعه ثم نقله إلى زاوية أخرى فيها بإذنه حصل القبض» 
)001( انظر الأم .)181/1١(‏ (؟) تقدم تخريجه. 


(9) أخرجه البخاري (177١5؟)»‏ ومسلم (097/19757). 


(:) أخرجه ابن ماجه (7774)» والدارقطني (8/7)» وابن أبي شيبة (7/ 2)١91‏ والبيهقي في «الكبرى» 
علا .)٠١‏ 
(5) أخرجه مسلم (0794/1678. 5) انظر الحاوي للماوردي (7717//0). 


اه 


كتاب البيوع 
وصار كأنه أعاره تلك الزاوية ولا ب يشترط أن يخرجه من ملك البائع» وإن نقله من دون 
إذن البائع من زاوية داره إلى زاوية أخرى لا ب يصح القبض» » وإن كان الثمن مؤدى لأنه 
يتوه بالبقعة الت قل لبها فهو غم لول تا 
فرع آخر 
لو كان المبيع عقاراً فحصراه وقال: :“خليت بينك وبين هذه الأرضن حصل قابضاء وإت 
لم يحضرا وقالا بالقول خليت وتخليت فقبل أن يمضي إمكان الحضور لا يجعل قابضاً. 
وإذا مضى فيه وجهان: أحدهما : لا يصير قابضاً لأنه لم ينضم إلى القول قرينة» والثاني : 
يجعل قابضاً حكماً لأن البائع فعل أقصى ما قدر عليه والتقصير من جهته . 
فرع آخر 
ري ا م ام ل 1 ايك 
ويصير اليد له مشاهدة حتى قال أصحابنا : لو جمع البائع رحله في بيت وختم عليه ودخل 
المشتري الدار ويسكنها لا يجعل قابضاً كذلك البيع لكون البائع مستعملاً له. 
فرع آخر 
لو أودع البائع المبيع من المشتري لا يسقط حق حبسه لأن يد المودّع يد المُودع ولو 
أعار منه فيه وجهان: أحدهما: لا يبطل كما لو أعار الرهن من الراهن» والثاني: يبطل 
وبه قال أبو حنيفة: والفرق أن حق الرهن ثبت بعقد مقصود فلم يبطل بالإعارة وحق 
البائع ثبت استيفاء لما كان قيل له قبل زوال ملكه ويد العارية ليس لهء لأن المستعير 
يأخذه لمنفعة نفسه فإذا سلم إليه لينتفع به فقد رضي بسقوط حقه. 
فرع آخر 
لوااث شترى طعاماً بعينه ثم دفع إلى البائع غرائر وقال: انقل الطعام الذي اشتريته منك 
بي عله اترابا يفكل اللددتى عد اتوي للم لكر قشي 10 دا اد لجان 
استحقتء وهذا غلط لأنه أدى [4١١/ب]‏ إلى أن يكون قابضاً من نفسه ليبرأ من 
الضمان وهذا لا يجوز. 
لو اشترى قفيز طعام فاكتاله بالمكوك وهو ربع القفيز لم يجز القبض في أحد 
الوجهين والوجه الثاني: يجوز وكذلك لو كال الصاع بالأمداد»ء ولو اشترى مائة صاع 
فاكتال بالقفيز لم يتم القبض بلا خلاف. 
فرع آخرا" 
لو باعه من ابنه الصغير ففي كيفية قبضه وجهان: أحدهما: بالنقل. والثاني: بالنية إذا 


.)778/5( انظر الحاوي للماوردي (75718/65). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


:5ه 


كتاب البيوع 
فرع آخر"" 
له الجا ا ل و ا 1 ل 
ثم نات كا ام مل الإ وعل ضما ا 
فرع آخر”) 
لو عاد إلى يد الوالد بعد بلوغ الابن رشده ثم مات كان تالفاً من مال الأب لأن الأب صار 
من أهل القبض» وقال محمد ! هاهنا أيقاً يتولى الآت قبفته بعد أن [1/5315] ضار قايضا 
بحكم العقد حتى لا يسقط الثمن بهلاكه ولكن لا يتصرف فيه بإذن البائع . 
فرع آخر 
رس امه ره وس لا يد ل 
وفضها 0 إن كان لحن مشبوض] ع القبض فى ايع و بل 
ضمانها عن المستعير؟ وجهان أحدهما : لا يسقط لأنه دفعها من غير إذن مالكهاء والثاني : 
فرع آخر 
لو ابتاعها المستعير صح» وهل يفتقر قبضها إلى النقل؟ وجهان كما قلنا في شراء الوديعة. 
فرع آخر 
لو باع المغصوب من الغاصب صح وهل يفتقر في قبضه إلى النقل؟ على الوجهين. 
فرع آخر 
لو باعه من غيره والبائع قادر على انتزاعه [14١1/ب]‏ صح ويلزمه انتزاعه» ولو كان 
اه ولكن ري 0 ا المي عن 
فرع آخر 
قد ذكرنا أن مجرد التخلية لا يكفي في المنقول» بل يعتبر النقل وبه قال أحمد وفيه 
وجه آخر أنه يكفي في التخلية وهو ١‏ ضعيف . 
فرع آخر 7 
إذا قلنا: لا يكفي التخلية هاهنا فلواشترى داراً مع ما فيها من الأمتعة فخْلّى بينه 


.)778/5( انظر الحاوي للماوردي (5728/60). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


هزه 


كتاب البيوع 
وبين الدار حصل القبض في الدارء وهل حصل في الأمتعة؟ قال بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه وجهان فإذا قلنا: لا يحصل فإذا دخل الدار ونقل الأمتعة من موضعها 
إلى موضع آخر في الدار حصل القبض فيها لأن الدار ملك له. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: أو نقل البائع المبيع إلى المشتري ووضعه بين يديه 
للإقباض» فامتنع من القبض حصل الإقباض لأنه يلزم 1١١١/أ]‏ على المشتري القبض 
عند الإقباض ويخرج بهذا القدر عن ضمان البائع إلى ضمان المشتري» ومنٍ أصحاينا 
من قال: لا يكون هذا قبضاً كالوديعة إذا وضعها بين يدي رجل لا يكون قبضاً حتى إن 
لم يحفظها وضاعت لا يضمن والأول أظهر ويفارق الوديعة, لأنه لا يلزم قبولها 
بخلاف هذا ويفارق الغاصب إذا ترك المغصوب بين يدي المالك يبدأ لأنه وجد منه 
تعدي وهو سبب الضمان وقد ترك التعدي فعاد الشىء إلى يد المالك وليس للمشتري 
هاهنا يد سابقة ويد البائع ثبت باقي حق فلا تزول مدة إلا بتمام الاستيلاء وهو النقل. 
فرع آخر 
إذا قلنا يصير قابضاً فباعه من رجل قبل نقله ونقله المشتري الثاني» وتلف عنده ثم 
استحق فللمستحق أن يغرم المشتري الأول» لأن ضمان العدوان لا يتعلق إلا بحقيقة 
الاستيلاء وهو بالنقل. 
فرع آخر 
لو وطئها المشتري في يد البائع فأزال بكارتها ثم ماتت قبل القبض بطل البيع ويجب 
أرش البكارة [١١١/ب]‏ فيه عقيب موته سواء كان عليه دين أو لاء لأن حق الحبس 
ثابت وحقوق الأب بالموت ينقل إلى الوارث فقد ورث حق الحبس على نفسه فسقط 
كما لو ورث ديئاً على نفسه يسقط عنه» ولو كان معه ابن آخر له يتصرف في النصف 
وحق الحبس في النصف الآخر تنقل إلى أخيه فلا يتصرف فيه حتى يقبض منه. 
فرع آخر 
الأرزاق التي يخرجها السلطان إلى الأجنادٍ يجوز بيعها قبل قبضهة لما روى موسى بن 
عقبة: «أن رسول الله كهِ أخرج طعاماً للناس فباع الناس الصكاك قبل قبضها»» وروي 
أن عمر رضي اللّه عنه أمر بطعام للناس فابتاع حكيم بن حزام منهم ثم باع قبل أن 
يقبض فقال عمر رضي الله عنه: الا تبع طعاماً ابتعته قبل القبض ولم يمنعه من الابتياع 
منهم)”". وروى ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان ببيع 
الرزق بأسا”" وعلى هذا غلة الوقف إذا حصلت لأقوام وعرف كل واحدٍ قدر حقه فباعه 
قبل [1١؟١/أ]‏ أن يقبضه يجوز كالرزق سواء. 


.)1١797( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 2.6٠١ 7179( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب البيوع 


فرع آخر 
لو تقايلا هل يجوز بيعه قبل القبض؟ قولان بناء على أنه ابتدأ عقداً أو فسخ . 
فرع آخر 
لو باع الموصى به بعد موت الموصي قبل قبول الوصية» فإن قلنا: تملك بالقبول لا 
يجوز وقيل: فيه وجه آخر يجوز وبيعه قبولها وإن قلنا: يملك بالموت فوجهان 
أحدهما: لا يجوز لأنها جائزة بدليل أن له أن لا يقبل. 
فرع آخر 
لو رجع في الهبة له بيعها قبل قبضهاء وكذلك لو رد إليه بالعيب له بيعه قبل القبض لأنه 
غير مضمون على غيره بالعقد» وإن كان شيئاً فى الذمة» إن كان ثمناً فقد ذكرنا فيه قولين» 
وإن كان مثمناً في الذمة لا يجوز التصرف فيه لما ذكر قبل القبض وذكر القفال عن ابن 
سريج أنه قال: كلما ثبت في الذمة ثمناً عرضاً كان أو نقداً وهذا اختيار القفال» وقال: 
وبماذا يعرف الثمن من المثمن؟ وجهان أحدهما: وهو الأصح وبه قال أبو حنيفة : الدراهم 
والدنانير ثمنان أبداً فإن لم يكن واحد منهما فالذي يدخل فيه الباء يكون [1/1171] ثمناء 
والثاني: ما يدخل فيه الباء يكون ثمناً سواء كان نقداً أو غيره» وقد ذكرنا قبل هذا . 
فرع آخر 
متى قبض المبيع بحق مثل إن كان الثمن مؤجلاً يلزم البائع الإقباض فإن لم يقبض 
فله قبضه كرها ويصح تصرفه فيه» وكذلك لو تطوع البائع بالإقباض قبل قبض الثمن» 
ومتى قبض بغير حق فالقبض باطل وعليه ردها إلى بائعه ولا يصح تصرفه فيه. 
فرع آخر 
لو اغتصبه المشتري من يد البائع حصل في ضمانه حتى لو بعيب لا يرد به فلو رد على 
البائع بعده أو استرد البائع فهلك لا يسقط الثمن لأنا حكمنا باستقراره فلا يتغير حكمه. 
فرع آخر 
إذا كان بينهما مال مشترك فتقاسما وحمله المال فى يد أحد الشريكين فأراد الآخر أن 
يتصرف فيه فإن كانت قسمة جبر فهو مبني على أنها بيع أو إقرار حق» فإن قلنا : إقرار حق 
يجوز وإن قلنا: بيع فنصف نصيبه حصلت له بطريق البيع والنصف ملكه القديم فإن حقيقة 
[7١١/أ]]القسمة‏ على هذا القول كأنه قال لصاحبه: بعتك نصيبي فى ذلك النصف الذي 
حصل باسمك نصيبك في النصف الذي حصل باسمي» فيجوز له أن يتصرف في النصف دون 
النصف, وإن كان في القسمة رد عوض فحكمها حكم البيع في القدر المملوك بالعوض . 
فرع آخر 
لو وهب بشرط ثواب معين وجوّزنا وقلنا: إنها بيع» لأحدهما أن يتصرف فيه قبل 


القبض . 


/ااه 


كتاب البيوع 


فرع آخر 
لو استأجر صبّاغاً ليصبغ ثوباً وسلمه إليه ثم أراد صاحب الثوب أن يتصرف فيه فإن 
كان قبل أن يصبغ الثوب لا يجوز لأنه استحق الصباغ إيقاع العمل الربع عشر فيهء 
ويستحق عوضاً والإجارة من العقود اللازمة» ولو ندم لا يسترجع» وإن صبغ واستوفى 
الأجرة له أن يتصرفء. وإن لم يكن استوفى الأجرة لا يتصرف لأن الصبغ عين مال 
وهو مبيع فله حبسه إلى أن يستوفي عوضه فكان حكمه حكم البيع قبل القبض سواء. 
فرع آخر 
لو دفع إلى القصار فقبل القصارة الحكم ما ذكرنا وبعد القصارة /١77[‏ ب] إن قلنا : إنها 
تجري مجرى عين قال في الإفلاس: فهي كالصبغ . وإن قلنا: أثر ليس له الحبس وله أن 
يتصرف فيه والصباغة والحياكة والبناء كذلك» وفي رعي الأغنام قبل الأجرة يجوز بلا خلاف . 
فرع آخر 
لو أراد الشفيع أن يتصرف في المشفوع قبل أن يتسلم لا يجوز لأن الشفعة معاوضة شرعية . 
مسألة: قال''': ولو أسلمٌ في طعام وباعَ طعاماً آخرٌ فأحضرٌ المشتري مَنْ اكتالَهُ من بائعه . 
الفصل 
اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة» فمنهم من قال: صورتها أنه أسلم في كر من 
طعام فلما حصل له في ذمة المسلم إليه باعه من رجل آخر وقال: تعال حتى أقبضه لك منه 
فالبيع باطل لأنه علل فقال: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي» فهذا القائل يمسك بالتعليل 
وتأول ظاهر المسألة فصرفها عن ظاهرهاء وقال قوله: وباع طعاماً آخر أي: باع ذلك 
الطعام من آخر وهذا لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: «من 
أمتلق فى شورع قله [11/178 يضيرفةهةإلن عبر" وقال أكثر امهابنا” المشالة على 
ظاهرها وصورتها أنه أسلم في طعام وباع طعاماً آخر سلماً فحل الطعامان فقال المسلم 
لمن أسلم إليه: احضر معي عند من أسلمت إليه حتى اكتاله لك منه فحضره فالبال منه له لم 
يجز لأن لكل واحد منهما على صاحبه حق القبض بالكيل فلا يجوز إذا اكتال له قبل أن 
يكتاله منه لنفسه. وقول الشافعي في تعليله لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض ليس على ظاهره» 
وتأويله: أنه في معنى بيع الطعام قبل القبض لأنه يقتبض قبل القبض فحل محل البيع وهذا 
هو الصحيح لأنه قال: وباع طعاماً آخر ولم يقل ذلك الطعام» وإذا كان كذلك كان القبض 
فاسداً ولم يبرأ الدافع لأنه لم يكله لمن استحق الكيل عليه» وإنما كاله لغيره. 
ومن أصحابنا من قال: يبرأ الدافع بذلك لأنه قبض بإذن صاحب الحقء» وإن لم يكن 
قبضاً صحيحاً فيبرأ وقيل: الوجهان بناء على ما لو باع السيد ماله في ذمة المكاتب هل 


)1( انظر الأم (؟/ 187). 
(؟) أخرجه أبو داود (075474)» وابن ماجه (7747)ء والبيهقي في «الكبرى» .)١١197(‏ 


6 0 ل سسسسسسسججي ييًً ب البيوع 
يجوز؟ قولان قال في «الأم2: ثم يجوز وقال في الجديد: لا يجوزهء فإذا قلنا: لا يجوز 
قبضه المشتري /١١71‏ ب] من المكاتب لم يقع القبض له وهل يقع للسيد؟ قولان كذلك 
هاهنا لا يقع لهء وهل يقع للإذن؟ وجهان.ء فإذا قلنا: يقع له فقد برئت ذمته من حقه 
والطعام في يده عن قبله فيستأنف قبضه كيلاً» وإن قلنا : لا يقع له فالطعام لمن وقع فعليه 
أن يكيل ممن له عليه ثم ذلك يكيل ثانياً لمن له عليه» فإن كان زائداً استرجع الزيادة» 
وإن كان ناقصاً فعليه الإتمام وإن كان وفاء حقه صح قبضه وبرئ من حقه» وإن اكتاله منه 
لنفسه ودفع إليه بالكيل الذي أخذه صح قبضه من الأول ولم يصح قبض الثاني منه لما 
روي عن الحسن البصري أن النبي يكِةِ «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 
صاع البائع وصاع المشتري»"'', والمعنى فيه أن كل بيع يقتضي قبضاًء وكل قبض يقتضي 
كيلاً إذا لم يكن العقد مجازفة» والاكتيال الأول قبض في أحد البيعين فلا بد للبيع الثاني 
من القبض» وقبضه أن يجري الصاع مرة أخرى في ذلك الطعام ثم إذا أجرينا الصاع 
الثاني في ذلك الطعام ففضلت زيادة فيما بين الكيلين كانت [5؟١/أ]‏ تلك الزيادة 
لصاحب الغريمين إذ يحتمل أن تلك الزيادة إنما ظهرت لمبالغة في الكيل الأول لا 
لتقصير في الكيل الثاني» ولو ظهر نقصان في الكيل الأول لزيادة في الكيل الثاني وهكذا 
في ببع العين» لو اشترى مكايلة فاكتال ثم باعه مكايلة وسلمه بالكيل الأول ولم يَجُز. 

ولو اكتاله لنفسه ولم ينقله وتركه في المكيال وأقبضه إياه على تلك الصورة قال أبو 
يحيى البَلْحِي : فيه وجهان أحدهما: يجوز لأنه تسلمه مكيلاً وهذا أَقْيس لأن استدامة 
الكيل تجري مجرى ابتدائه» والثاني: لا يجوز وهو ظاهر الخبر «حتى يجري فيه 
الصاعان» فينقله ثم يكيله على صاحبه. 

ولو قال له: خذ لي الطعام الذي عليه ثم خذ منه حقك فقبضه لموكله جاز ولا 
يصح قبضه لنفسه» ولو قال: خذ حقك بالكيل بانيا لنفسك فقبضه لنفسه بكيل جديد هل 
يجوز أم لا؟ قال أصحابنا بالعراق: لا يجوز أصلاً لأنه لا يكون قابضاً لنفسه من نفسه 
بل يجب أن يكيل عليه البائع أو وكيله؛ وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان 
أحدهما: ما ذكرناه [5؟١١/‏ ب] والثاني: يجوز لأن القبض قد حصل وإنما يحتاج اليم 
كبل ونف الفونه' البائع: في الكيل» وهكذا لو قبض الذي اث شتراه جكايلة وزيا أو اشترى 
موازنة كيلاً يكون قبضاً فاسداً فيحصل به انتقال الضمان إلى المشتري ولكن لا يحصل 
به جواز التصرف, فإن كاله هذا المشتري على نفسه هل يتم به القبض؟ وجهان على ما 
ذكرناء فإذا قلنا: صح قبضه للآمر فقبل أن يأخذه لنفسه لو تلف لا ضمان لأنه أمانة في 
يده وبعدما أخذه لنفسه دخل في ضمانه سواء جوزنا القبض أو لاء وهذا كما لو قال 
لرجل له عليه دين: خذ هذا الكيس وخذ منه حقك فما لم يأخذ يكون أمانة عنده» وإن 
قال خذه بحقك كان جزافاً فقد دخل في ضمانه ثم إذا وزنه لنفسه فعلى الوجهين اللذين 
ذكرناهماء وإن قال له: خذه ابتداء لنفسك ولا تأخذه لي فلا يصح قبضه لأنه لم يوكله 


كتايها الوق تحعت ج77 تج رب الب تج 1 :2114 
بأن يأخذ له وليس له أن يأخذ لنفسه إذ ليس على المأخوذ منه شىء ولو أخذ كان 
مضموناً عليه بالقبض الفاسد فحصل سبع مسائل [150/أ]. ْ 

مسألة: قال''2: «ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه». 

الفصل 

أراد به إذا أسلم إلى رجل في طعام فلما حل عليه دفع إليه دراهم ليشتري بها طعاماً 
فلا يخلو من أحوال: إما أن يقول له: اشتر بهذه الدراهم لنفسك طعاما فهذا باطل» 
وإذا اشترى كان له الشراء باطلاً لأنه لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره فى الشراء لنفسهء 
وإن اشترى الطعام في الذمة صح شراؤه لنفسه فإن نقد هذا الثمن فقد تعدى ولزمه 
الضمان والطعام لهء وإن قال: اشتر بهذا طعاماً لي واقبضه لنفسك فالشراء صحيح ولا 
يصح قبضه لنفسه وهل يكون قبضا للآمر؟ على ما ذكرنا من الوجهين» ولو قال: اقبضه 
لي وخذه بالكيل الذي حضرته صح القبض للآمر ولم يصح لهء ولو قال: اقبضه لي ثم 
اقبضه لنفسك يصح الشراء وقبضه له ولا يصح قبضه لنفسه من نفسهء وقيل: إذا جدد 
الكيل فيه وجهان. 

مسألة : قال”"': «ولو حل عليه طعامٌ فأحالَ به على رجل له عليه طعامٌ أسلقَةُ إياهُ لم يَجُرْا . 

صوره بهذه المسألة [5١١/ب]‏ لزيد على عمرو طعام من قرض فقال زيد لخالد: 
أجلتك بالطعام الذي لك علي بالطعام الذي لي على عمرو ولا يجوز ذلك لأن الحوالة 
بيع» وإذا أحال به يرضاه فكأنه ابتاع الطعام الذي له في ذمته بالطعام الذي أحال به 
وابتاع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز وقوله: أسلفه أي: أقرضه. وإن كانت المسألة 
بعكس هذا فحل لزيد على عمرو طعام من سلمء وكان لخالد على زيد طعام من قرض 
فقال زيد لخالد: أجلتك بالطعام الذي لك علي من القرض بالطعام الذي لي على عمرو 
بالسلم لا يجوز أيضاً لأنه باع ماله في ذمة عمرو من المسلم بما لخالد عليه من القرض 
فيكون ذلك بيع المسلم فيه قبل القبض فلا يجوزء ولوعدل لخاله على رين معام بن 
سلم وحل لزيد على عمرو طعام من سَلَّم فأحال زيد خالداً بما حل عليه بما حل له 
على عمرو فلا يجوز لأنه باع المُسلَّم فيه قبل القبض فحصل فيه فساد من وجهين فإذا 
تقرر هذا فدفع الحق بهذه الحوالة لا تبرأ ذمة المحال عليه من الذي عليه [557١/أ]‏ قال 
بعض أصحابنا بخراسان: هذا على قولنا الحوالة مبادلة فإن قلنا: إنها استيفاء جازت 
الحوالة في هذه المسائل» وقيل: لا تجوز على هذا القول أيضاً لأنه لو لم يحل وقبض 
حقه لا يجوز أن يسلمه إلى الآخر إلا بكيل جديدء فكيف تصح الحوالة؟ وهذا ضعيف 
وأصحابنا بالعراق لم يذكروا خلافاً فى هذاء وإن كان الطعامان من قرض فأحال 
أحدهما على صاحبه به جازت الحوالة لأن القرض مستقر فى الذمة فيجوز أخذ العوض 
عفه قبل" القيضن ا نخلاف: المسلم فيه فإنة غير تقر لجوال عدم ذلك عفد البحل 
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فينفسخ العقد لعدمه» ومن أصحابنا من قال: لا تصح الحوالة بغير الأثمان والقرض 
ليس بثمن وهذا ليس بشيء. 
فرع 

لو باع من رجل طعاماً بئمن إلى أجلٍ» فلما حل الأجل باع المشتري طعاماً من البائع 
بالثمن الذي عليه جازء وحكى الشافعي عن مالك أنه لا يجوز لأنه بيع طعام بطعام إلى 
أجل وهذا غلط لأن هذا ليس ببيع طعام بطعام إلى أجل [7١١/ب]‏ وهذا غلط لأن هذا 
ليس ببيع طعام بطعام بل هو باع الطعام الأول بثمن والطعام الثاني اشتري بثمن آخر فهما 
عقدان على ثمن. ولهذا لو خرج الطعام الثاني مستحقاً يسلم إلى صاحبه ويرجع المشتري 
على البائع بالثمن فلو كان بيع طعام بطعام لرجع عليه بالطعام الأول. 

مسألة: قال”'2: «ولو أعطاهُ طعاماً فصدقة في كيله لم يَجَرْا. 

إنما صور الشافعي رضي اللّه عنه هذه المسائل في الطعام» لأن الخبر ورد بلفظ الطعام 
وإلا فحكم الطعام وسائر الأموال سواءء وصورة هذه المسألة: أنه كان لزيد على عمرو كر 
طعام فكاله عمرو واستدعى زيداً وقال: هذا كرّ قد كلته فاقبضه فصدقه وقبض بغير كيل 
فالقبض فاسد لأن القبض إذا تعلق بالكيل لم يتم إلا بوجوده عند التسليم ومعنى قولنا: 
فاسد أن القول قوله في قدر نقصانه قليلاً كان النقصان أو كثيراًء فإن كان الطعام موجودا 
واتفقا على أنه هو الطعام بعينه كلناه. فإن خرج وفق الحق فلا كلام» وإن نقص فعلى 
773 الدافع التمام» وإن زاد فعلى القابض رد الكيل» قال: فإن سألنا القابض فإن 
قال: خرج وفق حقي فذال» وإن قال زاد كذا رده» وإن قال: نقص فالقول قوله وعلى 
. الدافع التمام» سواء ذكر نقصاناً قليلاً أو كثيراً» فإن قيل: أليس في المسألة التي قبلها إذا 
أحضرهء وقال: اكتاله لك فاكتاله بحضرته كان القبض فاسداً». ولو ادعى نقصاناً متفاوتاً لم 
يقبل قوله. وإن ادعى نقصانا يقع الغلط فيه من الكيلين في العادة يقبل قوله فهلا قلتم مثله 
هاهنا؟ قيل : الفرق أن هناك عاين الكيل وشاهده وهاهنا قبضه جزافاً فقبل قوله فى النقصان 
الذي يدعيه بكل حال. فإن قيل: كيف تسمع دعواه التقصان والشافعي قال: فصدقه في 
كيله؟ قيل: لم يرد الشافعي به أنه أقر بصحة الكيل» بل هو قبول القول المخبر وحل قوله 
على الصدق فإذا بان له خلافه سمعت دعواه. 

فرع 

لو باع القابض ذلك نظر فإن باع الكل لم يجزء لأن للدافع فيه تعلقاً وهو أنه إذا كان 
فاضلاً كان الفضل له وإن باع القدر الذي يقطع أنه حقه مثل النصف ونحوه فيه /١171[‏ 
ب] وجهان: أحدهما: قبول قوله في النقصان لأن الضمان انتقل إليه بقبضه فجاز له 
التصرف فيما هو حقه منه وهذا أقيسء. وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز ذلك بحال لأن 
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الصرف» وقال في «الحاوي)”"' : إن كان مستحقاً عن قرض فيه وجهان: أحدهما : يجوز 
والفرق أن ملك القرض مستقر بخلاف البيع وهذا أصح وأشار إليه في «الأم». 
فرع آخر 
لو كان له عليه طعام حال إما من قرض أو سلمء قدقعها إلبه يشرط أن يبيعة طعاماً 
آخر لا يلزمه هذا البيع لأنه وعد بذلك والوعد لا يلزم ولا يلزمه رد ما أخذه منه لأنه 
أخذ حقهء فلا يلزمه رده نص عليه. ولو باعه على هذا الشرط فالبيع باطل وكذلك لو 
قال: بعني طعامك إلى أجل حتى أقضي حقك منهء فباعه بهذا الشرط بطل البيع» ولو 
قال: أعطني حقي على أن أبيعه منك إلى أجل ففعل صح القبض ولم يلزمه البيع . 
فرع آخر 
1 لو قال: ادفع فضلاً على ]1/١١8[‏ الطعام حتى أبيعك طعاما آخر ففعل لا يلزم البيع 
لآنه وعد ولكن يلزم رد الفضل عليه فإن دفع فضلا في الكيل يلزمه رد الزيادة» وإن دفع 
فضلاً في الصفة يلزمه والكل واحد ما يستحقه. 
فرع آخر 
لو كان عليه طعام مؤجل فقال: عجله لي على أن أبيعك طعاماً آخرء ففعل لم يلزمه 
البيع لأنه وعد ويلزمه رد الطعام إليه لأنه عجله بشرط ولم يحصل الشرط ويصبر إلى أن 
يحل الأجل ثم يطالبه به. 


فرع آخر 

لو أمر رجلاً أن يتقاصا الطعام عن سَلَّم ووعد أن يقرضه إياه فقبض الطعام فهو 
بالخيار إن شاء أقرضه وإن شاء منعه فإن منعه كان للقابض أجرة التقاضي . 

مسألة: قال: «ولو كان الطعامٌ سلفاً جارّ له أن يأخدّ به ما شاءً يدا بيد». 

السلف: اسم للقرض والسلم جميعاً وأراد به هاهنا القرض فإذا كان له على رجل طعام 
من قرض يجوز له أن يأخذ العوض عنه طعاماً أو دراهم أو غير ذلك لأن القرض مستقر في 
الذمة فجاز أخذ العوض عنه والتصرف فيه كما يجوز ذلك [78١/ب]‏ عن المبيع بعد 
القبض بخلاف المسلم فيه» وهكذا يجوز أخذ العوض عن طعام مستفرغ الذمة بالغصب 
ونحوهء ثم إذا أخذ البدل إن شاء أخذ بلفظ البيع فيقول: بعتك الطعام الذي في ذمتك بهذه 
الدراهمء أو بهذا الثوب وإن شاء قال: أخذت منك هذه الدراهم بدل مالي عليك من 
القرضء وإن أراد مقرض الطعام أن يبيعه أجنبي غير المستقرض قبل قبضه فيه وجهان 
خرجهما ابن أبي هريرة أحدهما: يجوز كما في المستقرض لاستقرار ملكه عليهء والثاني: 
لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه إليه حتى يقبضه منه» فلا يجوز بيعه. 
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وقال القفال: فيه قولان» ولملة آراه قل التخريج» فإن قيل : أليس الحوالة تجوز وجهاً 
واحداً فما الفرق؟ قلنا : إن الحوالة 5 تقع مقبوضة مسلّمة فهي في معنى بيعه ممن عليه وأيضاً 
شري لوال الرر اد جارف ار ل جر الس الا ري ال و انبرقي وريهها 
بدرهم ويتفرقا قبل القبض» ولا يجوز هذا في بيع درهم بدرهم؟ لأن القصد من القرض 
الإرفاق دون المعاوضة» فإذا تقرر هذا وباع من الذي عليه وأخذ [9١١/أ]‏ العوض . 

قال الشافعي: جاز أن يأخذ به ما شاء يداً بيد» قال أصحابنا: إن كان القبض 
مستحقاً فيهما في المجلس لا يجوز التفرق قبل القبض مثل أن يأخذ بدل الطعام الذي 
عليه طعاماً من غير جنسه مثل الشعير بدل الحنطة» وإن أخذ بدله دراهم أو دنانير أو 
ثياباً هل يجوز |التفرق قبل قبضها؟ وجهان أحدهما: وهو ظاهر النص لا يجوز لأن 
القرض كان دين وإذا استبدل ثم افترقا قبل القبض أشبه البدل الدين» وقد نهى رسول 
الله يَكْةٍ «عن بيع الذين بالدّين»» ولهذا لو جعل الثوب موصوفاً في الذمة كن 
الحنطة في الذمة لم يجزء وهذا اختيار أبي حامدء والثاني: يجوز لأنه لو باع ثوب بثمن 
في الذمة وافترقا قبل قبض الثوب جازء فكذلك إذا كان الثمن عيناً والمبيع في الذمة 
يجوز أن يفترقا قبل القبض. قال القفال: وهذا أقيس وكلام الشافعي محمول على أنه 
أراد به في مال الربا اسشيدل طغاماً بطعام أو دراهم بدنانير وأراد بقوله: يدا بيد أن لا 
يكون ديناً بل يكون عينئاً»ء ولم يرد به أن يكون قبضاً في المجلس. 


فرع 
لو أقرضه طعاماً وهو في يد المستقرض لم يتصرف /١١9[‏ ب] فيه لا يجوز أن يأخذ 
منه بدله سواء قلنا: زال ملكه عن العين بنفس الإقراض أو قلنا : لا يملك إلا بالتصرف 
فيه لأن على القول الأول زال ملكه عن العين بنفس الإقراض أو قلنا: لا يملك إلا 
بالتصرف فيه لأن على القول الأول زال ملكه عن العين ولم يستقر بدله في ذمة 
المستقرض لأن له الرجوع في العين» فلا يجوز أخذ البدل وإن قلنا بالقول الثاني: فقد 
ضعف ملكه لما زال يده وسلط عليه غيره بالتصرف فيه ذكره القاضي الطبري» وإن كان 
المستقرض باعه ثم رجع إليه بإرث أو شراء لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوض العين 
ولكن يأخذ عوض ماله في ذمته على ما بيناه. 

فرع آخر 
لو كان له في ذمة الغير طعام مستقر إلى أجل مهرأ أو عوض خلع ونحو ذلك» يأخذ 
منه بدل الطعام» قال في الصرف: فإن لم يكن مطعوماً يجوزء وإن كان مطعوماً من غير 
جنسه لا يجوز لأنه بيع طعام بطعام إلى أجل قال أبو حامد: وعندي أنه يجوز لأنه إذا 
قبض منه ذلك برئت ذمة من عليه الطعام منه فكيف يبقى في ذمته إلى أجل؟ 1١7١1/أ]‏ 

فرع آخر 
إذا أقرض رجل طعاماً بمصر ثم التقيا بمكة فطالبه بالطعام الذي له في ذمته لا يجب 
عليه دفعه إليه بمكة. لأن الأسعار تختلف ولأنه يلحقه مؤونة في نقله من مصر إلى مكة 


يفن 


كتاب البيوع 
وهو يستحق أخذه منه بمصر نص عليه في الصرفء فإن طالبه بالعوض يلزمه دفع ذلك 
إليه لأنه قد تعذر دفع ذلك إليه لأنه قد تعذر دفع عين حقه فيجب دفع عوضه ويعتبر قيمة 
ذلك ما يكون بمصر لأنه يستحقه هناك» فإن رضي المستقرض بدفع الطعام بمكة جازء 
لأنه رضي بإدخال الضرر على نفسه. وهكذا لو استهلك رجل على رجل ناما فلقيه 
ببلد آخر يطالبه بقيمة الطعام في البلد الذي استهلكه ولا يطالبه بالمثل إلا أن تكون قيمة 
الطعام في البلدين واحدة فله مطالبته بالمثل. 
فرع آخر 
إذا دفع القيمة ثم رجع إلى مصر هل له رد القيمة والمطالبة بالطعام؟ وجهان. 
فرع آخر 
لو كان الطعام الذي عليه سَلَّماً فلقيه ببلد آخر لا يجوز أن يطالبه بقيمته لأنه يكون 
بيع السلم قبل القبض وذلك لا يجوز وإن تراضياء» وإن دفع [١١١/ب]‏ من عليه الطعام 
في الموضع الذي لقيه» وقال: خذه وأبرئني منه لم يجبر على القبول» ولا على الإبراء 
لأن عليه مؤونة في حمله إلى بلده فهو كما لو قدّمه على محله وعليه مؤونة في حفظه لم 
يلزمه قبوله قبل محله كذلك هاهنا. وإن تراضيا جاز. 
فرع آخر 
لو أقرضه دراهم أو دنانير في بلدء ثم لقيه في بلد آخر له مطالبته بمثله لأنه لا مؤونة 
في نقل الدراهم والدنانير. 
فرع آخر 
لو كان عليه عشرة أقفزة طعام فأقبضه كيلاً. ثم عاد فذكر أنه قد نقص قال الربيع: فيه 
قولان أحذهنما: القول قول القابض مع يمينه وه قال مالك» والثاني: وبه يفتى القول قول 
الدافع وبه قال أبو حنيفة» لأن الظاهر أنه قد قبض حقه وقد رجع يدعي خلاف الظاهرءٍ 
وهكذا الخلاف فيما قبضه البائع من الثمن وزناً وذكر والدي رحمه اللّه اه تدك قدرا 
قد يقع مثله لاختلاف الموازين سمع مع يمينه كما إذا ادعى الزكاة غلطاً على الخارص 
وذكر نقصأ محتملاً» وقد ذكرنا من قبل ما يدل على هذا [1"ر/أ] 
فرع آخر 
لو قبض الثمن ثم جاء وذكر أن فيه زيفاً يُنظّر فإن صدقه المشتري أن هذا هو الثمن 
الذي قبضه بعينه فعلى البائع البينة أنه زيف ويبدله له وإن كذبه وقال: ما هذا هو 
الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه فإن حلف برأ فإن كان للبائع بينة أنه الثمن بعينه 
أقامها ثم عليه البينة أن هذا زيف» وعليه أجرة من ينتقد» ومن أصحابنا من قال: أجرة 
النقاد على المشتري والأصح الأول وهو اختيار القاضي الطبري. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: على الإمام أن ينصب كيالاً ووزاناً في سوق المسلمين 
ويرزقهما من سهم المصالح فإن لم يكن فأجرتهما على البائع. 


0101 كتاب البيوع 


فرع آخر 

قال في الصرف : لو باع صبرة من الطعام جزافاً فالبيع جائز ولا بأس به وقال في حرملة : 
لا أحب ذلك فإن فعل لم يقض البيع فحصل من هذا أنه يجوز البيع قولاً واحداً وهل يكره؟ 
قولان أحدهما: لا يكره والثاني : يكره لأن فيه ضرباً من الغرر وربما قدرها أكثر من كيلها 
تإذ وجها ميو على ذكة أو ريوة كا وله الخباز لأددكالكبية [ #1أارتب]: 

باب بيع المصراة 

قال" أخرنا مالك الخيري 

التصرية: أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة أو البقرة ويدعها عن الحلاب يومين أو ثلاثة 
أيام حتى يجتمع لبنها ويكبر ضرعها ثم يبيعها فيظن المشتري أنها غزيرة اللَبّن ثم إذا حلبها 
يجد لبنها أنقص مما كان» وهو مشتق في اللغة من الصري وهو الجمع» » يقال: صرى الماء 
في الحوض وصرى الطعام في فيه إذا جمع . وسميت الصرّة صرّة للجمع ويقال: صرّى 
الماء في ظهره إذا ترك الجماع» وقد روى ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي ككلِ قال: «من 
ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام»”" وأراد التي جمع اللبن في ضرعها ومنه قيل: احتفل 
الرجل إذا جمع المحافل مأخوذة من هذا. فإذا ثبت هذا فالتصرية تدليس وفعل محرم وغرر 
يوجب العيب فمتى علم به المشتري له الخيار إن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء اختار 
البيع» وبه قال ابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وأنس رضي الله عنهم ومالك والليث وابن 
أبي /١751‏ أ] ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وزفر رحمهم اللّه» وروي عن أحمد أنه 
قال: إذا حلب لبنها ليس له الرد لأنها نقصت في يده فتستخرج أرش العيب. 

وقال أبو حنيفة: التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها الخيار بحال» وبه قال محمد: 
رهلا اغلط لما ووى أبوهريرة رمي اللّه عنه أن النبي يِ قال: «لا تصرّوا الإبل والغنم 
للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهي , بخَيْر النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصباعا مة قي5 "ؤهذا تمن وتحر.هنا رواه ابن عمر رضى اللّه عنهى 
فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في كيفية الردء وجملته أنه إذا ردها يلزمه رد بدل اللبن؟ 
لأن العقد وقع عليه لوجوده حال العقد.ء وقد روي في ذلك أخبار مختلفة والأشهر ما 
ذكر في «المختصر»: «ردها وصاعا من تمراء وروي «ردها وصاعا من تمر لا سمراءي» 
وأراد به البرء وروي «وصاعاً من سمراء»» وروي «وصاعاً من طعام»؛ وروي «ردها 
ورد معها مثل أو«مئلي لبنها قمحاً». 

واختلف أصحابنا في هذا فقال أبو إسحاق: نص على التمر لأنه أصل وقيمته بالحجاز 
تك ]دون قيمة الروقولة: «صاعاً من تمر لا سمراء» يعني لا يكلف السمراء وقوله: 


)0( انظر الأم (5/ 184). 

(؟) أخرجه أبو داود (445")» وابن ماجه (77140): وأحمد (75148/7). 

() أخرجه البخاري .)7١58(‏ ومسلم (1518ء ,.)١515‏ وأبو داود (71447). وأحمد (747/5. 
للق 47١‏ 450). 
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كتاب البيوع 
«صاعاً من سمراء» يعني إن تطوع به قبلناه لأنه أفضل وقوله: مثل لبنها إذا كان لبنها صاعاً 
كيلا يكيل وله أن يتطوع بدفع القمح. قال: وكل موضع كان الصاع من التمر أقل من نصف 
ثمن الشاة فهو الأصل لا يطالب بغيره» وإن كان الصاع أكثر من نصف ثمن الشاة» مثل إن 
كان في البلد الذي يعز فيه التمر كخراسان رد معها قيمة صاع من تمر بالحجاز يوم الرد 
كرجل أقرض رجلاً صاعاً من تمر بالحجاز فلقيه بخراسان له مطالبته بقيمته بالحجاز يوم 
المطالبة» وليست له مطالبته بالتمر كذلك هاهنا. 

ومن أصحابنا من قال: على هذا إذا عدم التمر يلزمه قيمته وفي محل قيمته وجهان: 
أحدهما: قيمته في أقرب بلاد التمر منه» والثاني: قيمته بالمدينة» ومن أصحابنا من قال: 
يرد صاعاً من تمر أبداً وإن كان قيمته أضعاف ثمن الشاة» لأن النبى يَلِْةِ قدره به ولا يكون 
جامعاً بين الشاة وثمنها إذا كان اشتراها بصاع لأن هذا بدل اللبن [1١/أ]‏ لا بدلهاء ومن 
أصحابنا من قال: إذا اشترى بصاع فيه وجهان: أحدهما: هذاء والثاني: يرد من الصاع 
بقدر نقص التصرية من الثمن فتقوم الشاة لو لم تكن مصرّاة ويقوم مصراة فإن نقص درهما 
من عشرة علم أن نقص التصرية الخمس فيرد المشتري خمس الصاع الذي اشتراها به ومن 
أصحابنا من قال: نص على التمرء لأنه قوت الحجاز ونص على البر لأنه قوت بلد آخر 
وأفاد اختلاف الألفاظ من الخبر» لأنه يعتبر غالب قوت بلد البيع تمراً كان أو براً أو شعيراً 
كما قلنا في زكاة الفطر وهو اختيار ابن سريج والإصطخريء ومن أصحابنا من قال: يعطى 
من أي الأقوات المزكاة شاء من بر أو شعير» ومن أصحابنا من قال: يختلف ذلك 
باختلاف اللبن فيؤدي بقيمته اللبن وهو ضعيف. 

فرع 

لو أراد المشتري رد اللبن فاللبن الذي كان في ضرعها حين البيع لا يمكن رده وحده لأنه قد 
اختلط باللبن الحادث المشترى» وإن رضي المشتري رد الكل على البائع أشار أبو حامد في 
«الشرح» إلى وجهين : أحدهما : عليه القبول لأنه حقه /١71"[‏ ب] وزيادة» والثاني : لا يلزمه 
القبول لأنه بالحلب صار ناقصاً لإخراجه من الضرع الذي منع التغير» وصار حيث يسرع إليه 
التغير فله أن يمتنع من قبوله» وهذا أصح عند جمهور أصحابناء فإن تراضيا عليه جاز. 

فرع آخر 

إذا علم المشتري بالتصرية في اليوم الثاني والثالث للخبر نص عليه في «الإملاء» في 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى حكاه القاضي في «الجامع»» ومن أصحابنا من قال: 
إذا علم بأنها مصراة فالرد على الفور فإن لم يرد مع الإمكان بطل الرد كسائر العيوب» 
وإنما جعل له رسول الله كلِةِ الثلاث ليحصل له يقين التصرية وهو اختيار ابن أبي 
هريرة» وحكى أنه قال: المراد بالثلاث المذكور فى الخبر خيار الشرط لا يثبت إلا 
بالشرط والرد بعيب التصرية يكون عند العلم على ما ذكرناء وحكي عن أبي إسحاق أنه 
قال: لو أراد الرد قبل الثلاث ليس له لأنه لا يعلم العيب بأقل من ثلاثة أيام وإنما حد 
ثلاثة أيام لهذا المعنى» ولو أراد الرد بعد الثلاث ليس له لأنه ترك الرد بعد القدرة مع 
معرفة العيب وإنما له الرد عند انقضاء /١5[‏ أ] الثلاث وهذا بعيد. 


كتاب البيوع 
فرع آخر 
لو رضيها المشتري وحلبها زماناً ثم أصاب بها عيباً قديماً بغير التصرية فله ردها بهذا 
العيب لأنه لم يرض بالعيب الذي ظهر الآنء وإنما رضي بعيب التصرية فقط والحلاب 
امبر قطي فد يمع الود بالعينية: فإن قيل: وح ا ا ل 
الذي أخد قسفلا من التمر فوجب أن يمنع الرد. قلنا : المقصود الحيوان دون اللبن وهذا 
غير صحيح » » والعلة صحيحة إن قال: الحلب طريق لوي سما عو صر يواد ون 
الرد لقطع النطيح يسيراً. فإن قيل: إذا جز صوفها ثم أصاب بها عيباً هل يبطل حقه من 
الرد؟ قلنا : إن كان جز الصوف مما لا يمكن التوصل إلى معرفة العيب» لأنه لا يبطل 
حقه من الرد به» وإن كان مما يمكن التوصل إليه من دونه يمنع نع الردء وفى اللبن لا يمكن 
قرف لعب رركا يعار لقهيما سيو د ل زفز :اك هذا اودكا رد يجيا ا ل فل للد 
التصرية على ما ذكرناء وإن قلنا: لا يفرق لا يرد ويرجع بأرشه. 
فرع آخر 
لو اشترى شاةً ولم تكن مصراة وحلبها زماناً [14/ ب] ثم أصاب بها عيباً قديماً له 
الردء قال الشافعي في القديم: قال لي محمد بن الحسين: هل يرد اللبن؟ فقال: لااء 
قال بعض أصحابنا: الفرق بينه وبين المصراة أن اللبن في غير المصراة لا يتحقق» وإن 
كان فهو يسير لا اعتبار به؛ وفي المصراة اللبن كثير مجموع متحقق فيقسط عليه الثمن 
ويلزمه رده بدله عند الرد. 
وقال بعض أصحابنا: هذا إذا لم يكن فيها لبن حال العقد نظر فإن كان اللبن تالفاً 
فإن قلنا : لا يفرق الصفقة ليس له الردء لأنه قد تلف بعض المبيع بعد القبض» »؛ وله 
الأرش» وإن كان اللبن قائماً هل له الرد؟ وجهان بناء على ما ذكرنا من الوجهين إذا 
كان لبنها والحادث بعد العقد قائماً في المصراة فردها المشتري مع اللبن هل على 
البائع قبوله؟ وجهان, فإن قلنا: يلزم قبوله رُدّ اللبن مع الشاة على البائع ويرد بدل اللبن 
وهو قيمته هاهناء والقول قول المشتري في قدرها لأنه غارم وهذه الطريقة أقيس. 
وقال في «الحاوي"'': لا خلاف في هذه المسألة أنه يردها وإن كان في ضرعها لبن 
وقت البيع لأن ما في الضرع غير مقصود إذا لم يكن [159/أ] لبن التصرية ثم يلزمه رد قيمة 
اللبن معهاء لأنه يأخحذ قسطأ من الثمن ولا يلزم الصاع وهذا غير صحيح عندي . 
فرع آخر 
لو علم بالتصرية واشتراها هل له أن يردها إذا لم يصر لبنها لبن عادة؟ وجهان 
أحدهما: ليس له كما لو علم بالعيب فاشتراهاء والثاني: له ذلك لأن ذلك اللبن يجوز 
بقاؤه على كثرته وقد دخل في العقد على طمع أن يصير لبنها لبن عادة فإذا لم يصر كان 
له الخيار كالمرأة تتزوج بعنين مع العلم بحاله ثبت لها الخيار في وجه. 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (17/60؟). 


كتاب الليوع د ا ب _. مل 1 سبح يفك 
فرع آخر 
لوازي نص اولع اموا عع ضاق لبدو الخ ضادة هل ينعت ها الخيارة وها 
كما لو اشترى معيباً ولم يعلم بالعيب حتى زال العيب فيه وجهان وأصل هذا إذا عتقت 
تحت عبد فلم يعلم حتى أعتق فق الزوج هل لها الخبار؟ قولانء وقال أبو حامد: عندي 
لا خيار له في المصراة قولاً واحداً لأنه ما كان بها عيب بل تحدد لها لها زيادة فضيلة . 


فرع آخر 
لو اشترى بقرة فوجدها [15أ/7] مصراة قال الشافعى رضى الله عنه: وكذلك البقر 
وإنما قال ذلك لأن الخبر ورد في الإبل والغنم فكان ذلك تنبيهاً عليهاء لأن لبن البقر 
ساوى لبن الغنم في الجودة وانفرد بالكثرة وساوى لبن الإبل في الكثرة وانفرد بالجودة 
مع أنه روي «من ابتاع محفلة فهو بخير النظرين»”'' وهو عام في الكل. وقال داود: لا 
يرد البقر لأنه لم يرد فيها الخبر وهذا غلط لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو اشترى جارية فوجدها مصراة. قال في «الإفصاح)»: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: 
يردها ويرد معها صاعاً من تمر كالبهيمة لأن لبن الجارية لبن ظاهر مشروب يحل بيعه 
وثمنه وهذا اختيار القاضى الطبري. والثاني: لا يردها لآن نقصان لبنها ليس بعيب فإن 
لبنها لا يقصد في العادة ولا يباع ولا يشترئ» وذكر الداركي على هذا الوجه: أنه إذا 
لم يردها يرجع بالأرش وهذا غلطء لأن هذا القائل منع الرد لأنه ليس بعيب وقدر 
الداركي أنه لا يرد لأن الحلب غير حادث فقال: يرجع بالأرش. والثالث: يردها ولا 
يرد معها شيئاً لأنه عيب [77١/أ]‏ ولكن اللبن لا يقصد بالشراء والبيع. وهذا أقرب 
عندي». وقال أبو حامد: لاخلاف أنه عيب فيها ولكن ما حكمه؟ فيه وجهان أحدهما: 
يردها ولا يرد شيئاً لأنه حصل في يده لبن البائع ولا يمكن أن يقال: يرد عوض اللبن 
معها لأنه لا يقصد بالعوض فلم يبق إلا الإمساك والرجوع بالأرش 
فرع آخر 
لو اشترى خيلاً أو ظبيةَ فوجدها مصراة. قال في «الحاوي”': في غير النعم هل 
كوت التصيرية عينا وجي الرة وجيان احدي : لا يكون عيباً لأن الألبان لا يقصد إلا 
لديم وخوااختار اللصريينة والثاني : يكو عها في كل حيوان فعلى هذا هل يرد 
ماعا ندل قد ليد التصيرر: ١‏ وعهان | حدهيا : يرد لعموم الخبرء والثاني: لا يرد 
ولأن لبن الخيل غير مقصود. 
فرع آخر 


لو اشترى أتائاً فوجدها مصراةً قال أبو حامد: هو عيب بلا خلاف لأنه يقصد لبنها 


.)717/0( تقدم تخريجه. (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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كتاب البيوع 
الإعطحرى: ل ل ل ل 01 ويرد مناغ 2111 
والمنفعة قد ورد فيه قصّة مخلد , بن خفاف وهو ما روي عنه أنه قال: اشتريت غلاماً 
فاستغللته زماناً ثم وجدت به عيباً فرددته فقضى على عمر بن عبد العزيز وكان أمر أمير 
المدينة برده ورد غلته فأخبرت به عروة بن ن الزبير وكنت في جواره فقال: أخبرتني عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كلِ «قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان» فأخبرت به 
عمر بن عبد العزيز فقال: لا على قضيت قضاء فإذا أخبرني مخبر أن رسول الله عل 
قضى بخلافه نقضت قضائيَ فرجعت فأخبرت به عروة فأتى عمر وأخبره فدعا بالبائع . 
وقال: قد قضيت لك بقضاء وهذا عروة بن الزبير يخبرني أن رسول الله يك قضى 
بخلافه فقال: قد قضيت قضاء بالأمس فلا تنقضه فغضب عمر وقال من يعذرني من هذا 
يأمرني أن أرد قضاء رسول الله كك وأنفذ قضاء ابن عمر لا بل أنفذ قضاء رسول اللّه 
ل وأرد قضاء ابن عمر صاغراً [/0١/أ]‏ صدياً» وإن كان النماء عيناً مثل الولد والثمار 
والنتاج فعندنا حكم ذلك حكم المنفعة يبقى للمشتري ويرد الأصل بالعيب. 

وقال مالك: الولد والنتاج يرد مع الأصل ولا ترد الثمار لأنه ليس من جنس الأصل 
ولانه حك تلق دريب الأء يبري إلى الولو كالكة ترم اضلطه لأنه بما حدث في 
ملك المبتاع فلا يلزمه رده مع الأصل كالثمرة» والكتابة لا نُسلّم أنها تسري إلى الولد. 

وقال أبو حنيفة: هذه الزوائد تمنع رد الأصل بالعيب فيأخذ الأرش» وهذا مبني 
على أصله أن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله وعندنا هو فسخ للعقد من وقت الرد 
فلا يبقى للمشتري النماء مع رد الأصل عندهء لأن العقد يصير كأن لم يكن» » وعندنا 
يبقى له ذلك لأن العقد ينقطع في الحالء» ووافقنا في الواهب إذا رجع في هبته أن 
ل واحتج ا ا ٠‏ خفاف» “ولم 
ووافقنا أبو حتيفة في غَلة العبد [/51؟/ب] وأنها لووعدية ا كي نيد لالع 3 يمنع الردء 
ومن أصحابنا من خرج وجهاً ال ا ا د 
مما قال الشافعي في النكاح إذا فسخ بالعيب يغرم مهر المثل. 

فرع 

الرد بالعيب لا يفتقر إلى الرضا ولا إلى قضاء القاضي قبل القبض وبعدهء وقال أبو 
حنيفة: إن كان بعد القبض لا يكون له الفسخ إلا بالرضا أو بالقضاء وهذا غلطء قياساً 
على ما قبل القبض . 


فرع آخر 

إذا أراد الرد بالعيب قبل القبض لا يفتقر إلى حضور صاحبه. د أبو حنيفة : يفتقر 

إلى خفاورة. وإن لم يفتقر إلى رضاه وهذا غلط. لأنه رفع عد لا ية يفتقر إلى رضاه فلا 
يفتقر إلى حضوره كالطلاق. 
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فرع آخر 
إذا باع شاة حاملاً عند البيع فولدت عنده ثم أصابها عيب فهل الحمل يأخذ قسطاً 
من الثمن برد الشاة والنتاج؟ وإن قلنا: لا يأخذ قسطاً من الثمن فيه وجهان: أحدهما: 
يرده أيضاً مع الأم لأن العقد تناولهء وإن لم يأخذ قسطاً من الثمنء والثاني: لا يلزمه 
رده لأنه حصل في ملك المشتري [8١/أ]‏ من غير أن يكون فى مقابلته جزء من الثمن 
فأشبه النماء الحادث بعد البيع» وهكذا لو باع أمة حاملاً فولدت» وهذا إذا لم تنتقص 
بالولادة فإن نقصت بالولادة لا يردها بالعيب ويرجع بالأرش فإن قيل: أليس لا يجوز 
التفريق بين الجارية وولدها الصغير في البيع! وقلتم هاهنا: إذا ولدت الجارية في ملك 
المشتري يرد الجارية دون الولد؟ قيل: المذهب أنه يجوز هذا التفريق لموضع الحاجة 
كما قال الشافعي في الجارية المرهونة: إذا ولدت حراً تباع الأم بحق المرتهن دون 
الولد لأنه موضع حاجةء وقال بعض أصحابنا: إن كان الولد طفلاً لا يفرّق بينهما وبين 
الولد وله الأرش» وإن كان قد بلغ سبعاً أو ثماني سنين قبل أن يعلم بالعيب إلى هذا 
الوقت» كان له ردها وإمساك الولد وهذا أقيس. 
فرع آخر 
لو علم بالعيب بعد ما حبلت عنده ولم تضع» فإن كان الحمل موكساً في ثمنها أو مخوفاً 
عليها في ولادتهاء فلأوله الأرش» وإن لم يكن موكساً ولا مخوفاً ردها حاملاً [174/ ب] 
ثم إن قلنا: الحمل تبع فالولد للبائع» وإن قلنا: يأخذ الولد قسطا من الثمن فيه وجهان: 
أحدهما: أنه للبائع ولا يرجع به المشتري أيضاً لاتصاله بالأم عند الردء والثاني: وهو 
الأقيس أنه للمشتري ويرجع على البائع لحدوثه في ملكه وغيره وعلى هذا لو حبس 
المشتري الشاة المعيبة حتى تضع حملها لا يمنع ذلك من الرد» لأنه حبسها لأخذ ملكه 
منها وعلى الوجه الأول يمنعه ذلك من الرد بالعيب لأنه حبسها ولا ملك له فيهاء وقال 
القاضي أبو حامد: هل الولد للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان وهو للبائع في أولى قوليه. 
فرع آخر 
قال المزني في «المنثور»: لو اشترى غنماً بعشرة أقساط من لبن موصوف إلى أجل 
فلم يتقابضا حتى احتلب البائع منها عشرة أقساط ثم ماتت الغنم يبطل البيع ويسقط 
الثمن من ذمة المشتري ويأخذ من البائع ما احتلب من اللبن وهذا صحيح. لأن تلف 
المبيع قبل القبض يبطل البيع ويوجب سقوط الثمن ولا يمنع ملك النماء. 
مسألة”'' : «وإِنْ كانث أمة [124١/أ]‏ تَيّبَاّ فوطِتهًا فالوطءٌ أقلّ من الخدمة). 
إذا اشترى جارية ثيباً فوطئها ثم وجد بها عيباً له ردها بالعيب وهذا الوطء لا يمنع 
الرد بالعيب. وبه قال مالك وعثمان البتّي وأبو ثور وأحمد في رواية» وروي ذلك عن 
زيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة: لا يردها ويرجع بالأرش وبه قال الثوري والزهري 


.)181//5( انظر الأم‎ )١( 


٠‏ يسبيب جني 77373 _ا7 2770772 7ب كتاب البيوع 
والنخعي» وروي ذلك عن علي رضي اللّه عنه» وهذا لأن عندهم الوطء يجري مجرى 
الجناية وعندنا لا يجري مجراهاء وقال ابن أبى ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها 
للوظطءة. ويددقال عفر وضى الله علةه. وقال عجر رضى :الله عن مهرها إن كانت يكرا 
عقي يعي 6 وكا نك نا تمي عقر قينا وهل علطن الأن رطام ماقت نلك د 
يلزمه الغرامة واحتج الشافعي بأن الوطء أقل من الخدمة» يعني أقل ضرراً لأن الوطء 
يمنعها ويلذها والاستخدام يتعبها ويكدهاء فإذا جاز الرد بعد الخدمة فلأن يجوز الرد 
عواترى أوليل ولا فرق بين أن يكون البائع إياه فحرمت عليه بذلك الوطء أو كان 
أجنبياً فلم يحرم عليه بذلك /١9[‏ ب]. 
فرع 
لو وطئها البائع ق قبل التسليم فحكمه حكم وطء الأجنبي» وقال أبو حنيفة: هي 
دكا علي ملك فلا ملزيةافى كثلة النقد وله الدير وكا رغلظ: لأنه لا ملك له فيها 
ولأ كمي ملت ش 
مسألة”'': قالَ: وإِنْ كانث بكراً فافتضّهًا . 
الفصل 
إذا اشترى جارية بكراً فافتضها ثم أصابها عيب ليس له ردها بل يرجع بأرش العيب 
لأنه أتلف جزءاً منها يوجب نقصان قيمتهاء ويفارق وطء الثيب فى هذا المعنى فإذا ثبت 
هذا فكيفية الرجوع بأرش العيب أن ينظر كم قيمتها بكراً غير معيبة؟ فيقال: ألف درهم 
وقيمتها بكرا معيبة كم؟ فيقال: تسع مائة وثمنها عشرون ديناراً أو أقل أو أكثر فالمشتري 
سثره شر العتن لأنالفيت نقص عشير القيمة: وإنما قلنا : يرجع بقدر ما نقص من 
الثمن لأنها نقص من القيمة لأن المبيع لو تلف كله رجع المشتري بالثمن لا بالقيمة» 
فكذلك إذا نقص منه جزء رجع بما يقابل ذلك الجزء من الثمن ويفارق المغصوب لأنه لو 
تلف الكل يضمن القيمة [50١/أ]‏ فإذا تلف بعضه يلزم ما نقص من القيمة ويعتبر في 
التقويم أقل ما كانت قيمتها من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إن كانت قيمتها يوم العقد 
أقل مما زاد فهو في ملك المشتري» وإن كانت قيمتها يوم القبض أقل مما نقص قبله في 
يد البائع غير مضمون عليه» وقال مالك: يردها مع أرش نقص البكارة وبه قال أحمد في 
رواية» وهذا بناه على أصله لأن العيب لا يمنع الرد وهذا غلط لما ذكرنا. 
0 فرع 
إذا وجد عيبا بما اشترى له الخيار على ما ذكرنا فإن اختار الإمساك يلزمه كل 
الثمن» وإن أراد أن يأخذ منه أرش العيب ليس له ذلك لأن البائع دخل في العقد على 
أن يحصل للمشتري الثمن , بجميع الثمن فلم يجبر على تسليمه إليه ببعض الثمن» وقال 
أحمد: له إمساكه ومطالبته بالأرش وهذا غلط لخبر المصراة» وذلك أن النبي كَلةِ أثنبت 
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له الخيار بين الإمساك من غير أرش وبين الرد ولأنه يملك رده فلم يكن له مطالبته بجزء 
من الثمن كما لو كان له الخيار بالشرط. [1٠5١/ب]‏ 
فرع آخر 
إذا أراد المشتري رده فقال له البائع : أمسكه حتى أدفع أرش العيب لم يجبر على قبول 
ذلك لأنه دخل في العقد على سلامة المبيع فلا يجبر على إمساك المبيع ببعض الثمن . 
فرع آخر 
لو تراضيا على أخذ الأرش. قال القاضى أبو حامد: فيه وجهان: أحدهما: لا 
يجوز وهو ظاهر المذهب لأنه خيار ثبت لفسخ البيع فلا يجوز الاعتياض عنه كخيار 
الشرط وخيار المجلسء والثاني: يجوز وهو اختيار ابن سريج وبه قال مالك وأبو 
حنيفة» لأن كل خيار جاز أن يسقط إلى مال جاز إسقاطه على مال كالقصاص وهذا لا 
يصحء لأن للدم بدلا وهو الدية في حالء» فجاز إسقاط القصاص بها بخلاف هذاء فإذا 
قلنا: يجوز فأخذ الأرش ثم زال العيب لا يلزم المشتري رد الأرش. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يجوز أخذ الأرش بالتراضى فأخذ يلزمه رده لأنه أخذه بغير حق فلا 
ملك وهر كمقط: خنات زدلاك؟ وسنياة + اتحدهيما : سقط كن عدر ارس رضنا 
بسقوط خياره» والثاني: لا يسقط ]]/١5١1[‏ وهو المذهب لأنه لم يرض بسقوط حقه إلا 
بمال أو مثل هذا أنه لا يجوز أخذ العوض على تسليم الشفعة فإن أخذها يسقط حقه 
من الشفعة وجهان» والصحيح أنه لا يسقط وإنما لا يجوز أخذ العوض على تسليم 
الشفعة بخلاف أخذ أرش العيب على أحد الوجهين» لأن حق الشفعة لا ينقلب مالا 
بحال والرد بالعيب فلا يسقط فيجب الأرش وهو إذا حدث عنده عيب آخر. 
1 1 للد ولو أصابٌ المشتريان صفقةٌ واحدةً من رجل تجا ريه اعسا: 
الفصل 
إذا اشترى رجلان من رجل عبداً صفقة واحدة فوجدا به عيباً فأراد أحدهما الرد 
والآخر الإمساك كان ذلك لهما لأن الصفقة إذا تفرقت فى أحد طرفى العقد كانت 
مدلدلة المنلقين ونان القاضين: أ بو عا يدا حكن انو ركه الكنا ف د لبي لا حدقا 
أن يرده حتى يتفقا عليه وبه قال أبو حنيفة» فحصل قولان. وبقولنا الأول قال أبو 
يوسف ومحمد ومالك في رواية» وهذا لأن [1١5١/ب]‏ جميع ما ملكه بالعقد فجاز له 
رده بالعيب فجميع العبد إذا اشتراه واحد. 
فرع 
لو اشترى رجل من رجلين عبداً ثم وجد به عيباً فأراد أن يرد نصيب أحدهما دون 
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الآخر له ذلك ووافقنا فيه أبو حنيفة» وقال القفال: رأيت بعض أصحابنا خرّج فيه قولاً 
ثانياً ليس له ذلك ولي -بشىء+..وهذا لأن العقد يتعنخ بعدد العاقد سواء كان المشترئ 
متعدداً أو البائع حتى إذا اشترى اثنان من اثنين فذلك أربعة عقود لأنه ينقسم على 
البائعين ثم نصيب كل بائع ينقسم على المشترين. 
فرع آخر 
لو كان العاقد وكيلاً لاثنين فذلك عقد واحد أو عقدان؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
عقد واحد لا يجوز فيه التفريق سواء كان هذا الواحد دليل بائعين أو دليل مشتريين وهو 
اختيار ابن الحداد لأن العقد يعتبر بالعاقد وهو واحد. والثانى : يعتبر المالك فالعقد اثنان 
لأن الملك يقع للموكل لا للوكيل وهو قول جميع أصحابنا بالعراق [47١/أ]‏ واختاره أبو 
زيد والخضريء. والثالث: وهو اختيار القفال يفصل فيقال: إن كان وكيل مشتريين فالعقد 
واحد وإن كان وكيل بائعين فالعقد اثنان والفرق أن معظم الأمر يرجع في باب الشراء إلى 
الوكيل ويرجع في البيع إلى الموكل» ألا ترى أنه لو باع بغير الإذن أو خالف موكله بطل 
البيع والمشتري إذا اشترى للغير بغير إذنه» أو خالف أمره لزمه العقد في نفسه ولا يبطل» 
فإذا ثبت في وكيل المشتريين أنه ليس لأحد موكليه أن يرد نصيبه إذا لم يوافقه صاحبهء فهل 
له أرش العيب في نصيبه أم لا؟ وجهان: أحدهما: يرجع بالأرش كما لو حدث عنده عيب 
آخر والثاني: لا يرجع بالأرش لأن الرد غير فائت لأنه ربما يوافقه صاحبه فيردانه معا. قال 
القفال: والأحسن أن يقال: هما حالان ما دام موافقة صاحبه في الرد موجودة بأن لم يعلم 
بالعيب أو هو عائب أو جاهل فيقال: إذا علم ربما يرد لا أرش له» وإذا علم ورضي به 
آيسنا من الرد في نصيبه فللآخر الذي يريد الرد الأرش في نصيبه . 
فرع آخر 
قال في «الحاوي"'': /١47[‏ ب] إذا رد أحدهما واسترجع ما دفع فيه وجهان: 
أصحهما: أن الشركة بين المشتريين بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد وللراد 
نصف الثمن» والثاني: الشركة بينهما على حالها لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا 
نصف العبد بينهما ونصف الثمن المسترجع بينهما. 
فرع آخر 
لو اشترى شيئاً ثم مات عن وارثين فأراد أحدهما الرد دون الآخر ليس له ذلك 
وجهاً واحداً: لأن العاقد والمالك فى الأصل واحدء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
فيه وجهان وهو ضعيفء؛ وهل له أرش في نصيبه؟ قال ابن الحداد: له الأرش» وقال 
القفال: هو على التفصيل . 
فرع آخر 
لو وكل رجلان في ابتياعه لهماء فابتاعه ثم أصاب به عيباً فإن لم يكن الوكيل 
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ذكرهما حال العقد تعلق العقد به فإن ادعى بعد ذلك أنه ابتاعه لهما لم يقبل قوله وإن 
ذكرهما حال العقد فالحكم على ما مضى . 
فرع آخر 
لو قال رجل لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم فقال أحدهما: قبلت 
أحدهما بخمس مائة لم يصحء لأنه [55١/1أ]‏ قبل ما أوجب له وما لم يوجب لأنه 
أوجب له نصف كل واحدٍ من العبدين» ولو قال: قبلت نصف العبدين بخمس مائة صح 
البيع خلافاً لأبي حنيفة» وهكذا لو قال رجلان لرجل: بعنا عبداً بألف فقال: قبلت 
نصيب أحدكما بخمس مائة يصح خلافاً لأبي حنيفة» لأنه قبل ما أوجب له وهكذا لو 
كان العيد واحداً فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن جاز. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر أنه لا يجوز لأنه خالف الإيجاب 
. وليس بشيء» ولو قال رجل لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم فقال: قبلت 
أحدهما بخمس مائة أو نصف هذا العبد بخمس مائة لا يجوز لأنه يؤدي إلى تبعيض 
الصفقة على البائع» وبيع الواحد من الواحد صفقة واحدة بخلاف المسألة الأولى. 
فرع آخر 
لو قال: بعتك هذين العبدين كل واحد بخمس مائة فقال: قبلت أحديهما فالمذهب 
جوازه وفيه وجه آخر لا يجوز لأن إيجابه صادفهما فلا يتبعض. 
فرع آخر 
لو اشترى رجلان عبداً من رجل فنقده /١57[‏ ب] أحدهما نصف الثمن كان عليه أن 
يسلم نصيبه إليه وهو نصف المبيع لأنه بمنزلة المنفرد بالعقد عليه ولو سلم إليه جميع 
الثمن لا يسلم إليه إلا النصف الذي ابتاعه منه» ويسلم النصف الآخر إلى المشتري 
الآغر ويكون متبرغا تقذ المق إلا أن يكوة بإذن شريكه» وقال أبو حينيقة: لبش :له 
قبض نصيبه إذا دفع نصف الثمن» ولو دفع كل الثمن كان له قبض كله» ويرجع على 
شريكه بما أدى عنه وبناه على أصله أن حكمه حكم الصفقة الواحدة» وهذا غلط لأنه 
يؤدي إلى قبض ملك غيره من غير ولاية ولا إذن. 
فرع آخر 
إذا حدث بالمبيع عيب بعد القبض لا يثبت الخيار للمشتري» وقال مالك: عهده الرقيق 
ثلاثة أيام إلا في الجذام والبرص والجنون فإنها إن ظهرت إلى سنة ثبت الخيار للمشتري 
واحتج بما روى الحسن عن عقبة أن النبي كَكلْةِ «جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام»؛ وهذا غلط 
لأنه عيب ظهر في يد المشتري ويجوز أن يكون حادثا بعد القبض فلا يثبت به الخيار كما 
[545/ ]لكان بعل الثلات وعد الجنعة»وامة القن مرسل لآن الحين لم يلق عقية أو 
يحمل ذلك على إجازة شرط الخيار وإنما خص الرقيق لأن شرط الخيار فيه أحوج . 
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فرع آخر 
لو اشترى رجل من رجل عبدين في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد 
المعيب وإمساك الصحيح.ء وبه قال عامة أصحابناء وقال القفال وصاحب «التلخيص» 
وجماعة: هذا على القول الذي يقول: لا يجوز تفريق الصفقة فأما إذا جوّزنا تفريق 
الصفقة رد المعيب منهماء وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه قال: يقول إن كان قبل القبض 
ليس له تفريق الصفقة وهذا لأن قبل القبض» عنده يكون تبعيض الصفقة في الإتمام 
وبعد القبض يكون تبعيض الصفقة في الفسخ وهذا غلط لأن رد الصحيح تبعيض الصفقة 
من المشتري فلم يكن له كما لو كان قبل القبض وأصله إذا كان المبيع طعاماً فإنه قال: 
لا يرد بعضه فإن العيب ببعضه عيب بكله. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يرده رده بحصته من الثمن إذا وزع [::١/ب]‏ الثمن على قيمتها إذا قلنا: 
المعيب» ولو قال: لا أرد كليهما ولكنى آخذ الأرش ليس له ذلك لأن رد كليهما ممكن. 
فرع آخر 
لو اشترى عبدين فمات أحدهما في يده ثم وجد بالآخر عيباً فإن جوّزنا تفريق 
الصفقة رد الحيّ وإن لم يجز له طلب الأرش فيما أراد رده. قال القاضي أبو حامد: 
وهذا أولى قوليه» ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إذا كانا قائمين يجوز تفريق الصفقة 
فهاهنا أولى وإن قلنا: هناك لا يفرق فهاهنا قولان والفرق أن هاهنا تفريق الصفقة لا 
باختياره بخلاف ما لو كانا قائمين» وإن كان العيب فيهما في الحي والميت ولم يرض 
بعيب واحد منهما فله الأرش فيهما. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول آخر أنه يفسخ في القائم والتالف فيرد قيمة 
التالف مع القائم ويسترد الثمن» وإن كان لو انفرد التالف لا يمكن الفسخ فيه. لأن 
العذر هاهنا ظاهر وهو أنه لا يتوصل إلى رد القائم إلا به» ويكون التالف في الفسخ 
تبعا للقائم قال هذا [55١/أ]‏ القائل وهذا هو السنة لأن النبي يَكِِ «أمر في خبر 
المصراة برد الشاة وقيمة اللبن التالف» وهذا غلط مخالف لنص الشافعى فى اختلاف 
العراقيين فإنه قال فيه: رجع بحصته من الثمن لأن هذا تلف في يده بالثمن فلا يضمنه 
بالقيمة. وأما خبر المصراة فقد بينا أن ذلك التلف كان لاستعلام العيب فلا يمنع الرد. 
فرع آخر 
لو اختلفا في قيمة التالف فقال البائع : قيمته عشرة وقيمة الموجود خمسة ليخص 
التالف ثلثا الثمن» وقال المشتري: قيمة الموجود عشرة وقيمة التالف خمسة فأما 
الموجود فيمكن تقويمه» وأما التالف فاختلف قوله فيه فقال فى اختلاف العراقيين: 
القول قول البائع مع يمينه. لأن البائع ملك جميع الثمن فلا يزيل ملكه إلا عن مقدار 


كتاب البييوع ل2 وعماه 
يعترف بهء وقال فيه: وفيه قول آخر: القول قول المشتري لأنه بمنزلة الغارم لأن قيمة 
التالف إذا زادت زاد قدر ما يغرمه فهو بمنزلة الغاصب والأول أصح وهو اختيار 
القاضي الطبري: لأنه بمنزلة المشتري والشفيع إذا اختلفا في الثمن-.فالقول قول 
المشتري» وإن كان الشفيع غارماً [55١/ب]‏ لأنه يريد إزالة ملك المشتري عن الشقص 
الذي ملكه وكذلك هاهنا يزيل ملك البائع عن الثمن وكذلك لو أراد المشتري الرجوع 
بالأرش في القائم» واتفقا أن العيب الذي به ينقص عشر قيمته» فقال: ارجع بعشر ثلثي 
الثمن» وقال البائع: بل يرجع بعشر نصف الثمن فعلى القولين. 
فرع آخر 

إذا قلنا بالقول الذي ذكره أهل خراسان فأراد رد قيمة التالف مع الباقي أو أراد القائم 
وحده بحصته» أو أراد أن يعرف قيمة القائم ليعرف كم يخصه من الثمن ويعرف به كم 
أرش النقص منه فاختلفاء فقال المشتري: قيمة التالف خمس مائة» وقال البائع: بل 
ألف واتفقا أن قيمة القائم ألف فبزعم المشتري أن عليه مع رد القائم رد ثلث الثمن» 
وقال البائع : بل نصف الثمن فالقول قول المشتري هاهنا قولاً واحداً لأنه غارم . 

فرع آخر 

قال القفال: قال الشافعي : لو ابتاع عبداً فأشرك فيه رجلاً فحط له من الثمن كان عليه 
أن يحط للشريكء قال القفال: وعندي التولية في [47١/أ]‏ ذلك كالاشتراك» وصورة 
المسألة أن يشتري عبداً بألف درهم ثم قال لرجل : أشركتك في نصف هذا العبد فقال: قد 
قبلت صار نصف العبد ملكا لهذا الشريك بنصف الثمن» وكأنه قال : بعت منك نصف هذا 
العبد بخمس مائة والتولية أن تقول وليتك هذا البيع بهذا الثمن فيقول : قبلت فإن لم يكن 
الثاني عاملاً بالثمن لا يجوزء لايع ديد فلا يحور يعن مجيول »نذا فعل ذلك فط 
البائع الأول من الثمن شيئاً يلزمه أن يحط لشريكه وللمولى بيعه ذكره ذ في «البويطي». 

وقال الشافعي في موضع آخر: الإشراك بيع والتولية بيع والإقالة فسخ» فإذا اشترى 
عبداً فأشرك رجلاً في نصفه ثم وجد به عيبا فإن رد الشريك معه بالعيب فله الرد وإن لم 
يرد الشريك معه بالعيب ليس له الرد نص عليه في «البويطي» وهل له الرجوع بالأرش؟ 

قال ابن سريج: فيه قولان وأراد وجهان» فقد جعل الشافعي الإشراك بيعاً ثم لم يجعله 
في حكم الحط كالبيع؛ » لأنه لو اشترى رجل من رجل عيداً فباعه من رجل فحط /١57[‏ ب] 
البائع الأول لم يلزم البائع الثاني أن يحط لمشتريه بمقدار ما يحطء والنكتة فيه: أنه إذا 
ملكه نصفه بلفظ الاشتراك أو كله بلفظ التولية» فقد ملكه على حكم العقد السابق لا على 
حكم عقد مستأنف ولهذا يختص بالثمن الأول ولا يجوز بالزيادة والنقصان» فإذا حط من 
الأول لا بد من الحط عن الثاني» وإذا كان بلفظ البيع فقد ملكه بعقد مستأنف فلا يجب به 
اعتبار الثمن الأول ويجوز أن يختلف الحكم في مثل هذا العقد باختلاف اللفظ» ألا ترى 
أنه لو قال: اشتريت عبدك بمائة ثم قال لرجل : بعته منك بربح ده يازده ثم بان أنه قد اشتراه 
بتسعين يحط عن المشتري قدر الكذب. ولو قال: اشتريت بمائة وبعته منك بمائة وعشرة 
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فقال: قبلت ولم يكن بلفظ المرابحة ثم بان أنه كان اشتراه بتسعين لزم المشتري بما تعاقدا 
عليه ولا يحط شيئاً لأنه لم يتلفظ بالمرابحة وملكه بعقد مستأنف لا بحكم العقد السابق» 
فإن قيل : أليس قلتم يبتني عقد المرابحة على العقد الأول كالتولية /١5171‏ أ] فهلا قلتم إنه 
إذا كذب فزاد في رأس المال في المرابحة» لا يصح العقد كما في التولية» وقد قلتم: 
يصح ويثبت الخيار؟ قيل: لا يبتنى عليه أثناء التولية لأنه لو قال: اشتريت بمائة وقد بعت 
ا ااي وهذا زيادة في رأس المال وفي التولية لو زاد 
هكذا لم يجز كالإقالة لا يجوز بغير الثمن الأول. 
فرع آخر 
لو اشترى إبريقاً من فضةٍ وزنه مائة درهم بمائة درهم» فوجد به عيباً وحدث عنده عيب 
آخر قد بيّنا فيما قبل في نظير هذه المسألة لأنه لا يرجع بالأرش لأنه يؤدي إلى الربا فينفسخ 
العقد بينهما ويرد الثمن ويدفع قيمة الإبريق من الذهب لأنه لما تعذر رده جرى مجرى تلفه 
وهذا اختيار ابن سريجح. ومن أصحابنا من قال: يفسخ العقد ويرد الإبريق وأرش ما نقص 
ويكون بمنزلة المأخود على طريق السوم إذا أحدث فيه نقص. وهذا اختيار القاضي 
الطبري. وذكر الداركي وجهاً أنه: يرجع بالأرش لأن ما ظهر من الفصل في الرجوع 
بالأرش لا يعتبر بدليل أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير هذا ولا يقال: [541١/ب]‏ لا 
يجوز لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن» ولد تلك الا ريق باسح الحنة بريرد ييه يمرجم الثمن 
وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ لأن الشافعي جوز الإقالة بعد التلف ويخالف هذا إذا 
كان المبيع من غير جنس الثمن الذي فيه الربا لأنه يمكنه أخذ الأرش هناك فلا ضرورة إلى 
فسخ العقد في التالف عنده وهاهنا ضرورة لأنه لا يمكن إسقاط حقه بغير عوض . 
فرع آخر ظ 
لو أبرأه البائع بعد التفرق من ب بعض الثمن صح فإن رده المشتري بعيب رجع بتمام الثمن 
وفيه قول آخر: يرجع بما أدى بناء على الزوجة إذا أبرأت من الصداق ثم طلقها قبل 
الدخحول» “اقل تزجع عليها بالنصف بيه قولات» ولو كان دفع إليه عرضاً بالألف ثم رد 
بالعيب يرجع بالألف بلا خلاف. 
فرع آخر 
لو كان هذا النتقصان قبل التفرق كان فسخاً للبيع الأول واستكثنافاً للبيع بتسع مائة على 
ظاهر المذهب». فلو رده بالعيب رجع بتسع مائة لا غير لأنها جميع الثمن. 
فرع آخر 
لو قبض العبد المشتري وتلف [44١/أ]‏ عنده قبل التفرق ثم أَعُطي البائع بالشمن عرضاً 
لا يجوز. لأنه يكون فسخاً واستكنافاً ولا يجوز هذا في هذا الموضع» إن كان العيد ياقياً 
يصير مبتدثاً للبيع بالعرض» فلو رده بالعيب رجع بالعرض لأنه الثمن. 
فرع آخر 
إذا فعلا هكذا فما تقدَّم من قبض المشتري للعبد لا يجوز حتى يحدث له البائع قبضاً 


ضف 


كتاب البيوع 
بعد تقدير العرض أو بعد النقصان إن كان نقص لأنه ارتفع الأول وابتدأ الثاني فافتقر 
الى فيضن بعده» ولم يضح :قنها فيض حتى كلف العيد قبل إحداث قبضن ناد , بطل البيع 
لتلف المبيع قبل القبض ويكون مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن لأن بطلان 
البيع أسقط عنه الثمن ولزمته القيمة» لأنه قد كان في قبضه تعوّض» وعلى ما ذكرنا لو 
كان المشتري باعه بعد القبض قبل التفرق لا يصح النقصان ولا أخذ العوض لأن فسخ 
البيع بعده لاا يجوز. 


فرع آخر 
لوا شترى عصيراً حلواً وكان معيباً فلم يعلم المشتري حتى صار خمراً يرجع بالأرش 
وليس [58١/ب]‏ له رد الخمر سواء رضي البائع بقولها أم لاء فلو صار خلاً فقال 
البائع : أنا أسترجع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرش كان له لأن الخل عين العصير. 
وليس فيه معنى يمنع المعاوضة ولا للمشتري فيه عمل يخاف تفويته عليه. 
فرع آخر 
لو اشترى نصراني من نصراني خمراً ثم أسلما فوجد المشتري بالخمر عيباً ينقص 
العشر من ثمنهاء قال ابن سريج: يرجع على البائع بأرشه وهو عشر الثمن ولا يبطل 
ذلك بإسلامهماء وبه قال محمد: فإن قال البائع: أنا آخذ الخمر وأرد الثمن ليس له 
ذلك فإن لم يرجع المشتري بنقصان العيب حتى صار الخمر خلاً في يد المشتري فقال 
البائع : أنا آخذ الخل وأرد الثمن كان له. 
فرع آخر 
لو كان المشتري وقف على عيب الخمر قبل إسلامهما فلم يردها حتى أسلما لم يكن 
له الرد بعد إسلامه» ولا الرجوع بالأرشء أما الرد فلحدوث الإسلام» وأما الأرش 
فلإمكان الرد قبل الإسلام» ولو أسلم البائع وحده لم يجز ]1/١44[‏ أشرطها غزيرة 
اللبن وكما يرد الغلام إذا وجده غير كاتب وقد اشترطه في العقد كاتباً وعلى هذا إذا 
ظن أنها جعدة فمجرد الظن لا يوجب الخيار كما لو ظن العبد كاتباً فلم يكن» لا 
خيار ولو كان قد زور يثبت الخيار وإن لم يشترط قال في «الحاوي»” 0 وهذا أصح . 
فرع 
لو رأى شعرها سبطأً وكان قد سبط بالحيلة» ثم تجعد من بعد هل له الخيار؟ 
وجهان أحدهما: لا خيار لأن الجعودة خيرء والثاني: له الخيار لأن الأغراض تختلف 
في ذلك والأول أصح. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا خيار في هذه المسألة السابقة فشرط أن تكون سبطة فخرجت جعدة» 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (0/ 617؟). 
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قال بعض أصحابنا بخراسان: ثبت الخيار وجهاً واحداً لأنه صرح بأن مقصوده السبوطة 
وأخلف الشرط وقيل فيه وجهان أيضاً. 
فرع آخر 
لو اشترى جارية مطلقاً فوجدها ثيباً أو بكراً لا خيار لأنه لا ظاهر لهذا يستدل به 
عليه ومن أصحابنا من قال: إن كان مثلها يكون بكراً فى العادة فوجدها ثيباً /١54[‏ ب] 
له الخيار لأنه وجدها على خلاف المعهود وهذا أصح عندي فإن كان الشراء بالشرط 
فإن شرط أنها بكر فكانت ثيباً فله الخيارء وإن شرط ثيباً فبانت بكراً فالمذهب أنه لا 
خيار له. لأن البكارة زيادة فى قيمتها . ومن أصحابنا من قال: له الخيار لأنه ربّما يكون 
شيخاً ضعيفاً يقدر على الثيب دون البكرء ولا يؤمن من الاقتصاص التلف من نزف الدم 
وانقطاع العرق. وهذا غلط لأن الخيار ثبت للنقص في العين أو القيمة ولم يوجد هاهنا. 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً أو جارية مطلقاً يعتقد إسلامه فبان الكفر أو يعتقد الكفر فيه فبان 
0 خيار لأن ظاهر الحال لا يدل على الكفر والإسلام» كالبكارة والثيابة 
سواء. وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا بان كافراً يثبت الخيار لأن الكفر نقص. قال اللَّه 
تعالى : «وَلْمَبَة مُوم 2 هّن مُشَّرةٍ4 [البقرة: ١؟؟]‏ وهذا غلطء قياساً على ما وجده 
فاسقاً لا خيار بالإجماع. وهذا إذا وجده كتابياً فإن وجده مرتداً أو وثنياً له الخيارء 
لأنه لا يقر عليه ذكره أصحابنا . 


فرع آخر 
لو اشتراه على أنه [١0١/أ]‏ مجوسي فبان يهودياً يثبت الخيار. وقيل: إن كان لا 
تشقض قبعتة فى العاذة لا خيان:: وإن كان يفص أن كان القالبع المحوين في عللت 
الناحية يثبت الخيار. ْ 
فرع آخر 
لو شرط الإسلام فبان كافراً فله الخيار بلا خلاف. وإن شرط الكفر فبان الإسلام له 
الخيار أيضاً لأن للتجار غرضاً في كفره لأن أهل الذمة يزيدون في ثمنه. . وقال أبو 
حنيفة: لا خيار له وهو اختيار المزني لأن المسلم أفضل من الكافر وهذا غلطء. لأن 
الإسلام فضيلة في الدين» ولكن الأغراض تختلف بالكفر والإسلام وتختلف المالية 
على ما ذكرنا وقيل: في المسألة وجهانء وهذا غلط لأنه قيل: إن كان فى ناحية 
الغالب أهل الذمة ويرغبون في الكافر يثبت الخيار وإلا فلا. 
فرع آخر 
لو اشترى على أنه فاسق فإذا هو عدل فلا خيار بلا خلاف لأنه يصلح لكل أحدء 
ولو اشترى على أنه عدل فإذا هو فاسق له الخيار. 
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فرع آخر 
لو اشترى عبداً فكان غليظ الكلام أو ثقيل النفس أو بطيء الحركة أو قليل [51١/أ]‏ 
الأدب لا خيار له ولو كان به بَلَهَ أو حَبَّل أو مَوّتة أو سارق أو آبق أو ساحر أو نمام أو 
به نفخة طحال أو كان يشرب الخمرء قال القاضى: ويسكر أو يقذف المحصنات أو 
يدع الصلوات أو أرتٌ لا يفهم أو في فمه سن زائدة أو مقلوعة» يثبت الرد بالعيب 
والأصل فيه أن كلما ينقص قيمته عينه أو قيمته أو منفعته يثبت الخيار. 
فرع آخر 
لل اقفر عبدا مطلنا قات مكلذ 5 وان وكذتك إن كا وتيا زإقاماة خضي ذل 
الخيار» وإن كان يزيد قيمة الخصي على قيمة الفحل لنقصان العين» وإن كان بالشرط 
فشرط الفحولة فبان حَصِباً فله الخيار وإن شرط خصياً فبان فحلاً فله الخيار أيضاً . 
فرع آخر 
لو وجده خنثى فله الخيار سواء كان مشكلاً أو ظهر حاله لأنه خلاف المعهود» ذكره 
أصحابنا . 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً فوجده زانياً يقبت له الخيارء وقال أبو حنيفة: لا خيار له ووافقنا في 
الجارية أنها ترد بعيب الزنا فيقول: هذا ينقص من قيمته لأنه يعرضه [١5١/أ]‏ لإقامة 
الحد ومنه النقصان فوجب أن يثبت الخيار. 
فرع آخر 
لو وجده يبول في الفراش يثبت به الخيارء وقال أبو حنيفة: لا خيار له ووافقنا في 
الجارية إذا كانت تبول فى الفراش يثبت الخيار» واعتذر بأن فى الجارية تفسد عليه فراشه 
فرع آخر | 
لو كانت طفلة مثلها تبول في الفراش لا خيارء وكذلك في الغلام الطفلٌ. 
فرع آخر 
لو.وججدة كثير الأكل أز قليل الأكل لا خيار لأنه لا تتغير به الرغيات غالبا ولا 
يظهر أثره فى عملهء ولهذا لا ينخفض عنه عند الشراء. 
فرع آخر 
لو وجد الدابة قليلة الأكل له الخيار لأنه ينقص عمله إن كان عاملاً ولا يزيد لحمه 
إن كان مأكولاً ولا يسمن. 
فرع آخر 


لو اشترى جارية للوطء فوجدها بخراء كان ذلك عيباً هكذا ذكره القاضى أبو حامدء 
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ولم يذكر نحو الغلام ولكن قال سائر أصحابنا: يثبت فيه الخيار أيضاً لأن ذلك /١51[‏ 
ب] ينقص من ثمنه» وكذلك لو وجد به صناناً» وقال أبو حنيفة: هذان يكونان عيباً في 
الجارية دون الغلام لأنهما يؤذيانه في الفراش بخلاف الغلام فنقول البَخّر في الغلام 
أيضًا ناذه عي المتحاظة والعينارة: 
فرع آخر 
لق وعيدة يتمكن من تفننه باللواط كان«عييا قف نه الشيان«وقال أب تحيفة: هو 
غبت 'فى الكبير دون الضغير لأث«الكبين يفعله طيعاً والصغيز بفعله “قاو وجيلة اتداعاً 
بالمال ونحو ذلك وهذا غلطء لأنه ينقص القيمة فيهما. 
فرع آخر 
لو وجدها رتقاء أو قرناء يثبت الخيار لأنه عيب» ولو وجدها يتأخر حيضها فله 
الخيار نص عليه الشافعى فى «البويطى». قال أصحابنا: أراد إذا كان لعلو السن فيكون 
فرع آخر 
لأن ذلك يخلقها ويدل على قلة صيانتها وهذا غلطء لأنه صنعة يزيد في ثمنها والمبتغى 
من الرقيق يوفر الأثمان» فإن كره ذلك أمكنه أن يمنعها [07١/أ]‏ وإنما يحرم استعماله 
دون معرفته» وأصحاب مالك ينكرون هذا عن مالك. 
فرع آخر 
لو وجدها متزوجة يثبت الخيار لأنه ينقص قيمتهاء وكذلك لو وجد العبد متزوجاً 
يثبت الخيار لأن عليه غرم النفقة والمهر. 
فرع آخر 
لو وجدها معتدة يثبت الخيار أيضاً لأنها لا تحل لأحد ولو وجدها محرمة يثبت 
الخيار أيضاأًء ولو وجدها أخته من الرضاع لا يغبت الخيار لأنها تحل لغيره بخلاف 
المعتدة والمحرمة» وكذلك لو وجدها قد وطئها أبوه لا خيار وقيل : فيه وجه له الخيار 
وهو ضعيف» ولو وجدها صائمة لا خيار عن الخروج عن الصوم قريب. 
فرع آخر 
لو وجذه والدا أو:ولداً عتق عليه:ولا رد ولا أركن لآنه لمعتى فى العاقد فلا يكون .عيبا . 
فرع آخر 
لو كان في ذمته دين المعاملة عن قرض أو خسران تجارة لا خيار له لأنه ضرر عليه 
فيه» وقال أبو حنيفة: له الخيار وهذا غلطء. لأنه يلزم أداء ذلك بعد العتق ولا يستضر 
به سيده ما دام مملوكاً لهء ولو كان المال في رقبته يثبت الخيار. /١57[‏ ب] 
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فرع آخر 
لو أرسل عليه زنبوراً حتى انتفخ فظن المشتري أنه سمين ثم بان يثبت يثبت الخيار. 
فرع آخر 
لو اشترى جارية فبانت غير مختونة لا خيار لأن ذلك سليم فيهاء وإن بان الغلام 
عر لطر لان كانه ريع لا لوو 11 روا واه كبر فر عقا يليت 
0 لا خيار لأنه ما خالف المعهود. وقيل في الجارية وجهان والصحيح: 
كن الكار لادان كانااقنيا أمضع زائدة ينك الخبان ولا يشمن تالعها: 01/3 بينيت 
0 ق إزالة هذه الجلدة ة أولى. 
فرع آخر 
لو شرظ أنه أقلففبان محتونا قال حفن أصحاننا : إن كان فية غرف له الخيارز بأن 
كان الغلام مجوسياً وعلم أن المجوس يرغبون فيه» وإن كان بخلافه لا خيار. 
فرع آخر 
لو ختنه ثم وجد به عيباً قديماً فالختان لا يمنع الرد لأنه زيادة. 
فرع آخر 
لو وجدها أبيض الشعر فإن كانت [07١/أ]‏ كبيرةً يض شعر مثلها لا خيار لأنه ما 
خالف المعهود وإلا يثبت الخيار. 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً فكان يبول في نومه قد ذكرنا أن له الرد فلو لم يعلم حتى كبر العبد لم يكن 
له الرد ويرجع بالأرش لأن علاجه بعد الكبر عسير فصار كبره عنده كالعيب الحادث في يده . 
فرع آخر 
إذا عرف أنه كان آبقاً رهد شنط لاس يي ا يهل اله ري الثمن 
ويحتمل تلفه فيستحق الأرش وما جهل استحقاقه لا تصح المطالبة به. 
فرع آخر | 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً صح أنه بيع في جنايةٍ جناها فإن كانت خطأء فإن كانت تكررت منه 
كثيراً فهو عيب وجب الرد وإن كانت مر واحدةًٌ لا يكون عيبا لأنه لا يخلو أحد منه في 
الغالب» وإن كان عمداً فإن لم يكن تاب العبد منها [165/ ب] كان عيبا له الرد. وإن 
ناث فيل يكون عييا يوينب الردة انيد وتجهان» أحدهما: ايكون عييا لأن التوية وفعت 
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فرع آخر 
لو اشترى جارية أو عبداً فوجده ولد الزنا لا خيار لأن النسب الصحيح غير مقصود 
في العبيد والإماء. لو علم أن البائع للدار أو العبد وكيل أو أمين حاكم أو وصي ميت 
أو أب لابنه الصغير» هل يرد بهذه الأسباب؟ وجهان» أحدهما: لا يرد لجواز تنوعهم 
وصحة عقولهم. والثانى : يرد لما يخاف من فساد النيابة واستحقاق الدرك ذكره فى 
«الحاوي"”'' وقيل: إن لم يكن الولي ثقة طاهراً له الخيار. 
فرع آخر 
لو اشترى جارية فزوجها من رجل فقال الزوج لها: إن ردك المشتري بالعيب على 
البائع فأنت طالق وكان قبل الدخول ثم وجد بها عيبا فأراد ردها على البائع . 


قال والدي: الأظهر عندي أنه له الرد لأنه لا ضرر فى قبولها معيبة لأن الفرقة بينها وبين 
ووجيا عقب الردوة عفدل ولا ينجلق الكا م عدة ويحتمل أذيقان لنين له[195/ أ] الرد 
لأن العيب الحادث موجود عند الرد فمنع الرد ولأن الزوج قد يموت عقيب الرد فيلزمها عدة 
الوفاة ولا يقع الطلاق على المذهب الصحيح . والعدة عيب ويستضر بها البائع فلا يتيقن 
زوال العيب من جميع الوجوه عند وقوع الرد» وهكذا لو اشترى جاريةً مزوجة من غير علم 
بالتزويج ثم قال الزوج لها : أنت طالق إذا برئ المشتري من الثمن وكان قبل الدخول ثم علم 
المشتري بالتزويج هل له الخيار؟ يحتمل أن يقال: له الخيار لأن العيب موجود في الحال 
وزواله مظنون لجواز أن يموت الزوج قبل أن يراه المشتري من الثمن فيلزمها عدة الوفاة» فلا 
يجوز إسقاط الرد بأمر معلوم في الحال لزوال في الثاني غير معلوم» ويحتمل أن لا يثبت 
الخيار لأنه لا ضرر على المشتري فى ذلك لأن عدة الوفاة إن وجبت يثبت الخيار بها لأنها 
عيب حادث في يد البائع لم يقع الرضا به ولا يمكن أن يقال مثله فيما قدمناه لأن البائع لا 
يثبت له الرد بعد القبض لإيجاب مدة الوفاة فيؤدي إيجاب القبول هناك إلى إلحاق الضرر 
/١55[‏ ب] به فلم يوجبه على ما ذكرنا في الوجه الثاني . 

فرع آخر 

لو اتخرى ذابة قوتجدها :فوح لا قاد للركوى افإن كان لأايتكن الدتيشد قؤاتقها 

أو باجتماع الناس عليها كان عيبا وإلا فلا. 
فرع آخر 

لو اشترى أرضاً على ظن أن لا خراج عليها فبان الخراج قدر العادة لا خيار لأنه 
وافق المعهود والظن إذا لم يعتمد أصلا لا حكم له وإن وجدها مثقلة بالخراج فله 
الكيان. 


000( انظر الحاوي للماوردي (ه/566). 
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فرع آخر 
لو وجدها تألف الخنازير وتفسد زرعها فيه وجهانء, أحدهما: لا خيار لأن الضر 
ليس لنقص في المعقود عليه. والثاني: يثبت الخيار لأنه ينقص القيمة. 
فرع آخر 
لو وجد الدار برسم النزول أو في جوار القصارين يدقون الثياب وينادون بصوت 
الدق وتحرك الحيطان فيه وجهان أيضا على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو باع عشرين صاعاً من ماء في بئر فاستسقى منها تسعة عشر صاعاً فلما أخرج 
الصاع الأخير [0/]] وجد فيه فأرة ميتة ولم يتغير الماء بها فأريق هذا النجس وقال 
البائع أسلم الصاع الباقي من باقي الماء لأنه كبير لم يتغير بالنجاسة» ورام المشتري 
فسخ البيع كان له الفسخ لأن هذا الماء نجس عند بعض الفقهاء فتعافه النفس فيصير 
كَعَِيبٍ أصابه بما اشتراه نص عليه الشافعي . 
فرع آخر 
قال أصحابنا على قياس هذه المسألة المنصوصة لو اشترى ماء ثم تبين أنه مشمس 
هل له الرد؟ يحتمل وجهين: أحدهما: ليس له الرد وإن كانت النفس تعافه لأنه غير 
مسلوب المنفعة في قول العلماء أجمع فإن الطهارة به جائزة بكل حالٍ والكراهة كراهة 
تنزيه لا تحريم» والثاني: وهو الأظهر عندي له الرد لأنه ينقص ثمنه بقلة الرغبات فيه. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بالعراق: لو اشترى داراً فأظهر رجل قباله بالوقفية» علم 
أنها على الأصل», وليست هي مزورة كان ذلك عيباً في المبيع له ردها لأنه يؤدي إلى 
النقص في الثمن وهو اختيار مشايخ طبرستان وكذلك لو ادعى مدع يعول على دعواه 
فادعى وقفيتها [55١/ب]‏ يحتمل أن يقال: ذلك عيب وهذا إذا سبقت الدعوى البيع 
أو كان بعد البيع قبل القبض. 
فرع آخر 
لو باع داراً على أن يكون له أو لآخر ممر رجل في دهليزها أو مسيل ما صح وهو 
يبرأ من عيب ليقطع خياره إذا عرفه. 


فرع آخر 
إذا باع الطاهر من الأواني» بالتحري لزمه تعريف المشتري فإن لم يعرفه هل له 
الخيار؟ وجهان. 
فرع آخر 


لو اشترى عبداً فقبل القبض جاء ابن المشتري وقطع يده فيثبت الخيار للمشتري ثم 
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مات قبل الاختيار والتمكن منه وانتقل الإرث إلى الابن القاطع. هل له الخيار؟ فحق 
الإرث يحتمل أن يقال: له الخيار لأنه يستفيد هذا الخيار بنفسه بل عن المورث فاعتبر 
حاله؛ ألا ترى أن الابن لو رضي بالعيب حال حياة الأب ثم مات الأب كان له الخيار 
ولا يعمل رضاه المتقدم في ذلك؟! كذلك هاهنا فإذا صح هذا فإن اختار إجازة البيع لم 
يغرم شيئاً للقطع» لأنه يستحيل أن يجب له الحق على نفسهء وإن اختار الفسخ كان 
عليه نصف القيمة في [07١/أ]‏ إحدى اليدين وتمامها في اليدين ويسترجع الثمن إن كان 
قد قبضه من المورث» وفيه قول آخر إنه يغرم نقصان القيمة إلحاقاً للمماليك بالأموال 
في هذا الباب والأول أظهر. 
فرع آخر 

إذا اشترى عبداً ثم وجد به عيباً فقبل رده مع كونه في الرد جاء البائع وقطع يده كان 
له الرد على البائع في أحد الوجهين» وهو الأظهر عنديء, والوجه الثاني: لا يرد لأنه 
حدث عيب اخر في يد المشتري. 

فرع آخر 

إذا باع عبد قيمته مائة وسلمه إلى المشتري والقيمة بحالها ثم تقايلا فوجد البائع بالعبد 
عيباً حادثاً عند المشتري هل له فسخ الإقالة؟ يحتمل وجهين»ء فإن قلنا: الإقالة بيع له 
الفسخ . وهذا اختيار القاضي الطبري وهذا لأن هذا العيب كان في ضمان المشتري ولم 
يذكر وجهاً آخرء وإن قلنا: الإقالة فسخ ليس له الفسخ وهذا أصح وعلى هذا الوجه له 
الرجوع بنقصان العيب والأقرب أنه يلزمه نقصان القيمة لأن البيع مرتفع بينهما . 

مسألة”'': قال: وإِنْ كانَ باعها أو بعضّها [97١1/ب]‏ ثم علمّ بالعيب لم يكن لهُ أن 
برح ضير 

إذا اشترى سلعة ثم باعها ثم أصاب بها عيباً يعلم أنه كان بها قبل ابتياعها لا يخلو إما أن 
يبيعها بعد العلم بالعيب أو قبله فإن باعها بعد العلم بالعيب سقط حكم الرد لأنه آخر الرد مع 
الإمكان وهو يثبت على الفور ثم ينظر في المشتري . الثاني : فإن ردها على بائعه بالأرش 
وليس للبائع أن يرجع على بائعه لأنه كان أسقط حقه من العيب بالكلية بالبيع مع العلم» وإن 
باعها قبل العلم بالعيب ثم علم فقد تعذر رده ولا يرجع على البائع بالأرش لأنه لم ييأس من 
الرد لجواز أن يرد المشتري الثاني عليه بذلك العيب فيرد على بائعه» وإذا أمكن رد العين لم 
يجز له الرجوع بالأرش . وقال أبو إسحاق: العلة فيه أنه استدراك الظلامة يبيعه بثمن مثله فلا 
يجوز له الرجوع بأرش العيب والأول أصح . وهو اختيار أبي حامدٍ والقاضي الطبري وهو في 
الحقيقة لم يستدرك الظلامة بل غبن المشتري في البيع» ولأنه لم يحصل له استدراك الظلامة 
من جهة /١51/[‏ أ] من ظلمه فلا يسقط حقه به. وقال عبيد اللّه العنبري وابن أبي ليلى: إذا 
باعه ثم علم بالعيب يرجع بالأرش في الحال» وهذا غلط لما ذكرنا. وقال أصحاب مالك: 


.)189/7( انظر الأم‎ )١( 


هه 
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الصحيح من مذهب مالك أنه يرجع مثل قول ابن أبي ليلى وهو غريب. وحكي عن ابن سريج 
أنه قال: يرجع بالأرش في الحالء ثم إذا عاد البيع إليه رده على بائعه واسترجع الثمن إلا قدر 
ذلك الأرش وهو غريب فإذا ثبت هذا فإنه يُنظر فإن رد المشتري الثاني على البائع الثاني رد 
البائع الثاني على البائع الأول» وإن كان قد حدث عند المشتري الثاني عيب فرجع بالأرش 
على البائع الأول بالأرش على التعليلين جميعاً . هكذا ذكره أهل العراق وهو المذهب. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يرجع بالأرش لأن للبائ الأول أن يقول له كان 
يمكنك أن تسترده بالعيبين فحيث دفعت الأرش صرت متبرعا بذلك [لاا/رب] وهو 
اختيار ابن الحداد. وهذا غلط لأنه لو استرده مع العيبين ربما لا يرضى به البائع الأول 
فيلزمه معيبا ويستضر به. 


فرع 
لو عاد إليه بوجه آخر من هبة أو ميراث ولم يرد عليه ولا حدث عنده عيب آخر فهل 
له أن يرده على البائع الأول؟ وجهان بناء على اختلاف التعليلين فعلى التعليل الأول: 
له الرد لأنه يمكنه الرد الآن ويئس من الرد وهو المذهبء» وعلى التعليل الثاني: ليس 
فال 3د لكك محترك ما لحقة من الطادمة “هين دعاق إلت خا ا 00 ْ 
فرع آخر 
لو اشترى عبدين فباع أحدهما ثم أعلم بالعيب فإن كان العيب في الذي باعه ليس له 
الرجوع بالأرش لأنه استدرك الظلامة ولم ييأس من الرد وإن كان العيب في الذي في 
مده قله 1 لة تفرق المحقعة لبد له الرد أيفياً ولا يرجع بالأرش أيضاً لأنه لم بياس 
من رد الجملة» وإن قلنا تفرق الصفقة كان له رده. 
فرع آخر 
لو هلك عند المشتري الثاني أو أعتقه أو وقفه فهل يرجع المشتري الأول [58١/أ]‏ 
بالأرش على بائعه؟ فإن قلنا بالتعليل الأول يرجع لأنه آيس من الردء وإن قلنا بالتعليل 
الثاني لا يرجع لأنه استدرك الظلامة. فإن رجع المشتري الثاني عليه بالأرش هاهنا له 
أن يرجع بالأرش على بائعه الأول بلا خلاف. 
فرع آخر 
إذا اشترى عبداً ثم أعتقه أو وقفه أو قتله أو مات في يده أو كان طعاماً فأكله ثم 
علم به عيباً له الرجوع بالأرش وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: إذا قتله أو أكله لا 
يرجع بالأرش لأنه أزال ملكه عنه بفعل مضمون كما لو باعه. . وهذا غلط؛ لأنه عيب لم 
يرض به وحدله بعد الإياس من الردء فكان له الرجوع بالأرش كما لو أعتقه وأما ما 
ذكره لا يصح لأن بالبيع لا يجب الضمان وإنما يجب الضمان بالتسليم ولأن في البيع 
لم يبأس من الرد. 
فرع آخر 
لو وهب ثم علم به عيباً فإن قلنا: الهبة تقتضي الثواب لا أرش له للعلتين كما قلنا 


645 كتاب الببوع 


في البيع» وإن قلنا: لا تقتضي الثواب. قال بعض أصحابنا: لا يرجع بالأرش لأن 
ملكه زال بالهبة ولم يكن مم الره ووافقنا فيه /١54[‏ ب] أبو إسحاق» وهذا يدل على 
بطلان علته لأنه لم يستدرك الظلامة هاهنا. فإن عاد إلى الأول بأي جهة عادلةٍ رده على 
ناكفية ويا واحداً لأنه لم يستدرك الظلامة وقدر على الرد. ومن أصحابنا من قال: إذا 
قلنا لا يقتضي الثواب فيه وجهان. أحدهما: له الأرش لأنه لم يستدرك الظلامة 
بالعوض . والثاني: ما ذكرنا ذكره في «الحاوي'”'' وغيره. وكذلك لو وَهَبه أو أجره ثم 
علم فيه وجهان بناء على هذين التعليلين. 
فرع آخر 
لو زوجها أو كان عبداً فزوجه أو كاتبه فيه وجهان. أحدهما: لا يرجع بالأرش لأنه 
لم يبأس من الردء والثاني: يرجع بالأرش لأن النكاح يراد للتأبيد. 
فرع آخر 
لو أبق العبد من يده ثم علم به عيباً لا يمكنه الرد لخروجه من قبضه وليس له أخذ 
الأرش بلا خلاف بين أصحابنا للتعليل الأول وهذا يدل على فساد علة أبى إسحاق» 
وقيل: فيه وجه له الأرش لأنه تعذر الرد من غير استدراك الظلامة وهذا ل 
وهذا إذا كان [59١/أ]‏ العبد معروفاً بالإباق. فأما إذا أبق عند المشتري ولم يكن منه 
إباق قط فهذا حدوث عيب به لم يكن عند البائع فيرجع بالأرش ولكن للبائع أن يقول: 
أنا أرضى برده مع العيب الحادث فلا يكون للمشتري المطالبة بالأرش الآن. ولو عرف 
به عيب الإباق فقد بينا أنه لا يطالب في الحال بشيء فإن هلك الآبق في الإباق رجع 
المشتري على البائع بالأرش قولاً واحداً فيقوم آبقاً وغين ابد 
فرع آخر 
لو علم المشتري الثاني بالعيب فرضي به سقط رده وأرشهء ولا يرجع المشتري 
الأول على بائعه لعدم العلتين. 


فرع آخر 

لو باعه المشتري من بائعه فقد صار المشتري الثاني البائع الأول وفيه المسائل 

الثلاث فإن علم الثاني بالعيب وما كان علم به قبل هذا رده على المشتري الأول» 

والأول يرده على بائعه وفائدته اختلاف الأثمان. ومن أصحابنا من قال: ليس له الرد 

لأنه لو رده لرده عليه. قال أصحابنا : وينبغي أن يقال إذا رضي ي المشتري بالعيب ثم 

علم به فأمسكه أن لهذا البائ ئع الأول الرد عليه لأنه إذا [154/ ب] ردّه إليه لم يكن له 
أن يرده إليه . 
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كتاب البيوع 
والثانية: علم الثاني بالعيب وقد حدث عنده نقص يرجع بالأرش على المشتري 
الأول والأول يرجع على بائعه ولكن كل واحدٍ منهما يرجع بأرش العيب بالحصة من 
الثمن الذي اشتراه به. 
والثالثة: علم الثاني بالعيب ورضي به ليس للأول أن يرجع بأرش العيب لأنه قد 
استدرك الظلامة ولم ييأس من الرد وإن هلك عند المشتري الثاني أو أعتقه فهل يرجع 
المشتري الأول على بائعه بالأرش؟ على ما مضى من الوجهين. 
فرع آخر 
لو باعه من آخر ثم اشتراه مرة أخرى ثم وجد به عيباً» فعلى من يرد؟ قال القفال: 
فيه وجهان: أحدهما: يودعلى من اشترى مته ثانيا فى إن رده هو عليه مرة أخرى 
فحينئذ يرده على الأول وإنما يفعل هكذا لأن الثاني ربما يرضى فلا يرد وهو الصحيح» 
والثاني: يرده على من اشترى منه أولاً ولو اشتراه مرة أخرى بعد العلم بالعيب القديم 
فلا شىء له على الأول لأنه يقول: اشتريته عالما بعيبه بعدما كنت تخصلت منه فقد 
[١١/أ]‏ رضيت بعيبه وهذا أبلغ من أن يعرف العيب ويؤخر الرد مع الإمكان في معنى 
الرضا بالعيب وسائر أصحابنا لم يفصل هذا التفصيل» وأطلق أنه إذا عاد إليه بشراء هل 
يرد على البائع الأول: وجهان: أحدهما: لا يرد لأنه هو الذي أدخل الغبن على نفسه 
والتزمه بالشراء. ثانياً: والصحيح ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو وجد البائع بالثمن عيباً بعد ما زال ملك المشتري عن المبيع وعاد إليه هل له أن 
يسترد الثمن ويسترد العين» كما لم يزل ملك المشتري عن العين أو يطالبه بمثل المبيع 
إن كان له مثل أو بقيمته وإن لم يكن له مثل عند رد الثمن؟ وجهان معروفان:أحدهما: 
يطالبه بالعين لأن العين موجودة فلا معنى لقيمتها. والثاني: هذا ملك جديد فيجعل 
كأنه لم يعد إليه فيرجع بقيمته» وهو كالوجهين فيما لو أفلس المشتري بالثمن بعد ما 
زال ملكه عن المبيع وعاد هل للبائع أن يرجع في عين ماله أم لا؟ وهكذا الصداق إذا 
أخرج عن ملك المرأة ثم عاد ثم طلقها قبل الدخول هل يرجع في نصف عينه أو نصف 
قيمته؟ وجهان. [١١/ب]‏ 
فرع آخر 
لو لقي المشتري البائع فأقبل على محادثته ثم أراد الردء ليس له لأن أخذه في 
الكلام مع إمساكه عن الرد إسقاط لحقه منه. 
فرع آخر 
لو سلم عليه ثم رده جاز والسلام لا يمنع الرد لجريان العرف أدباً وشرعاً به ولأن 
السلام قريب لا يطول به الزمان. وحكي عن محمد أنه قال: بطل به الرد لأنه اشتغل 
بغير الرد كما لو اشتغل بالكلام. 
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فرع آخر 
إذا ابتاع شيئاً بألف فتطوع أجنبي عنه بوزن الألف ثم خرج المبيع مستحقاً رد الألف 
على الأجنبي» وإن كان المشتري رد المبيع بعيب رد الألف على المشتري دون الأجنبي 
في أصح الوجهين كما لو وزن أجنبي صداق زوجة ثم طلقها زوجها على من يرد 
الصداق فيه خلاف. 
فرع آخر 
لو قال للجارية المبيعة بعد العلم بعيبها: أغلقي الباب أو ناوليني الثوب لا يمنع الرد 
لأنه استعمال يسير والعرف جار بمثله في غير ملك. 
فرع آخر 
لو ركب الدابة ليردها فيه وجهان: [51١/أ]‏ أحدهما:لا يرد لأنه تصرف لم تجر به 
العادة في غير ملك إلا بإذن المالك. والثاني: وهو اختيار ابن سريج له الرد لأن 
الركوب أعجل له الرد وأصلح للدابة من القود. وقد قال الشافعي: إذا ركبها بطل الرد 
وأطلق».والمراذ إذا ركيها استغمالا لآ للرد. ويه قال أبو حديفة. 
فرع آخر 
لو كان لابساً للئوب فوقف على عيبه في الطريق فتوجه ليرده مستديماً للبسه. جاز 
ولا يمنعه ذلك من الرد لقربه وإن العادة لم تجر في الطريق بنزعه ولو ابتدأ لبسه بعد 
العلم بطل الرد. 
فرع آخر 
لو زال العيب سقط الردء وقيل : فيه قوللان منصوصان. 
مسألة”'2: قالّ: «وإِنْ حدتَ به عيبٌ كان له قيمةٌ العيب الأولٍ». 
الفصل 
إذا اشترى شيئاً فحدث عنده عيب به ثم بان أنه كان به عيب موجود عند البيع» 
يرجع بأرش العيب الأول ولا يرده قهراً لأنه انتقص عنده بالعيب الحادث. فإن قال 
البائع : أنا أرضى به مع العيبين [11١/ب]‏ فلا يكون له سوى رده عليه ولا يكون له 
مطالبته بالأرش. فإن قال حينئذ: أنا رضيت به معيباً ولا أطالبه بالأرش» كان له ذلك 
وهو أحق به. وقال حماد وأبو ثور: المشتري يرد على البائع مع أرش العيب الذي 
حدث في يده» وقيل إن أبا ثور حكاه عن الشافعي في القديم. وقال مالك وأحمد: هو 
بالخيار بين ما قال أبو ثورء وبين ما قلنا. 
روي عن مالك أنه قال: إن كان البائع دنّس على المشتري له الرد ويلزمه أرش 
العيب الحادث» وإن لم يكن دلس فكما قال أبو ثورء وهذا غلط لأنه لو كان العيب 
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الحادث من جناية المشتري» لا يرد كذلك هاهنا ولأنه عيب حدث في ضمان أحد 
المعايطى لا لامشعلام العبب. قانيت الكازاللاعرة كنا لو دك عند البائع يقبت 
الخيار للمشتري. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو قال البائع: ردها ورد معها أرشٌش 
العيب الحادث لا رد الثمن هل له ذلك؟ حتى إن امتنع المشتري من هذا بطل خياره في 
الرد وجهان: أحدهما: خياره باق ولا يلزمه أن يرد الأرش ]]/١57[‏ مع المبيع» 
والثاني: يبطل خياره. وبنى الوجهين على أنه إذا اشترى جوزاً فكسره ثم عرف العيب. 
وقلنا يرده ولا يمنعه الكبير من الرد هل عليه أن يرد معه أرش الكبير؟ فإن قلنا يلزمه 
ذلك فهاهنا للبائع أن يطلب الأرش. وإن قلنا: ليس له ذلك فلا يطالبه بالآأرش هاهناء 
وهذا خلاف النص. 5 


فرع آخر 

لو أخذ المشتري الأرش ثم ارتفع العيب الحادث» هل له أن يرد المبيع مع الأرش 
الذي أخذ ويسترد كل الثمن؟ وجهان: أحدهما: ليس له ذلك لأنهما تراضيا على 
الأرش فسقط حتق الرد. والثاني: لا يسقط حق الرد بل يرد لأنه أخذ الأرش ضرورة» 
إذا لم يكن له إلى الرد سبيل. ويقرب الوجهان من الوجهين؛ إذا أنعل دابة ثم وجد بها 
عيبأ فردها مع النعل فذلك منه تمليك للبائع النعل وهو لنوع مصلحة؛ فإن قلنا: تمليك 
فأخذ الأرش هاهنا رضى بالحكم القطعي» وإن قلنا ليس بتمليك حتى إذا سقط النعل 
كان له. فإذا ارتفع العيب هاهنا يصير أحق بالرد هكذا ذكره أصحابنا بخراسان. 

وقال أصحابنا بالعراق: نص الشافعي في «البويطي» أنه /١77[‏ ب] إذا ارتفع العيب 
الحادث عنده له الرد. قال أصحابنا معناه: إذا ارتفع قبل أن يحكم له الأرش فإن حكم 
له بالأرش وقبضه لم يكن له الردء لأن الحكم قد استقر فلا ينتقض. وإن لم يكن أخذ 
الأرش فيه وجهان: أحدهما: لا يرد لأنه حكم له بالأرش . والثاني: يرد لأنه لم يستقر 
الحكم. وقيل: إن كان يرضى زواله فالمذهب أنه يلزمه رد الأرش» وإن كان لا يرجى 
زواله فاتفق زواله هل له استرداد الأرش؟ وجهانء كما لو ثبت السن بعد أخذ الأرش؟ 
هل يلزمه الأرش؟ قولان وهذا أولى مما تقدم. 

فرع آخر 

لو اشترى ثوباً فقطعه ثم وجد به عيباً لا يرد لحدوث العيب وله الأرشء» إلا أن 
يقول البائع: رضيت به مقطوعا بلا خلاف. ولو صبغه ثم وجد به عيبا له الإمساك 
وأخذ الأرش. فإن قال البائع: رضيت أن آخذه وأرد قيمة الصبغ كان له ذلك» ويقال 
للمشتري: إما أن ترضى به من غير أرش أو ترده وتأخذ قيمة الصبغ. وليس له إمساكه 
أو أخذ الأرش» وقال أبو حنيفة: ليس للبائع أن يقول ذلك وللمشتري مطالبته بالأرش 
وإمساكه. [7١/أ]‏ وهذا غلط لأنه يمكنه استدراك الظلامة بالرد بالعيب فلا يستحق 
الأرش كما لو لم يكن صبغه. 
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فرع آخر 

لو قطعه ثم باعه فليس له مطالبته بالأرش لأنه لم ييأس من الرد لأن المشتري الثاني 
ربما يرده بالعيب ويرضى البائع الأول باسترداده مقطوعاً فلا أرش لهء» وكذلك لو صبغه 
ا لأنة ريما يستردها البائع الأول تصديوغا ويرد العاحية العو ووافقنا أبو حنيفة 
في الثوب المقطوع وخالفنا في المصبوغ» فقال: له المطالبة بالأرش وبناه على أصله 
في المسألة الأولى للمشتري الامتناع من رده لدع لخدي لعي 

مسألة: قال”2: ولو اختلفا في العيب ومثلّهُ يحدثٌ فالقولُ قولٌ البائع . 

إذا اشترى عيداً فأضصابه به عيبا واثفقا على أنه كان يمححين: الحقد أو بعد العقد:قيل 
القبض كان له ردهء وإن اختلفا فقال اكالم حك اعد النيضن د رد ا وقال 
المشتري: كان به حال القبض فلي الرد فالأصل في هذا أن العيب على ثلاثة أضرب: 
منها ما لا يحدث مثله» ومنها ما لا يمكن حدوثه [77١/ب]‏ إلا بعد القبضء ومنها ما 
يحتمل الأمرين» فإن لم يمكن حدوثه بحالٍ كالأصبع الزائدة فالقول قول المشتري بلا 
يمين» وإن كان مما لا يمكن حدوثه إلا بعد القبض كالشجة الطرية والدم يجري 
والقبض منذ سنة فالقول قول البائع بلا يمين» وإن كان مما احتمل الأمرين كالجنون 
والبرص ونحو ذلك فالقول قول البائع لأن معه سلامة العقد والظاهر صحة العقد 
وانبرامه. فإذا تقرر هذا قال الشافعي”'': «يحلف بالله لقد باعه بريئاً من هذا العيب». 
قالهالمون :"هذا علط وسشن انيقلت لق أقهيهة إباء وما ةا العين: لان لعب :اذا 
حدك في يدا البائم بعد عقد البيع كان يصكوناً على البائع قلناء قال ضاحت 
«(الوفصاح»2: إن ادعى عليه أنه باعه وبه هذا العيب». وإن ادعى أنه سلمه إليهء وبه هذا 
العيب حلفه على حسب الدعوى. 

وقال القاضي أبو حامد: وإن ادعى العيب ولم يذكر أنه كان قبل البيع أو بعده وقبل 
القبيض احتاط الحاكم فيحلفه أنه أقبضه وما به هذا العيب» وإن أجاب البائع وقال لا 
يستحق هذا العيب لأنه قد ب يشتريه وهو عالم [11١ب/1]‏ أنه يبرئه فيه أو يفرط في رده 
ولاتيمكة الث ردي دلق لأده لو اللو ان القون كول المتكري ان نا علينت وها 
رضيت فيتصور به البائع ولا يمكنه أن يحلف أنه لم يكن به هذا العيب عنده لأنه يكون 
كاذباً فيه فحلفناه ه على ما ذكرناء وإن أجاب وقال: لقد بعته بزينا من' هذا العيبة وعان 
دعواه بعته مني معيباً فإن حلّفه على هذا جازء وهل للحاكم أن يعدل عما أجاب فيحلفه 
أنه لا يستحق رده عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحلفه إلا على ما أجاب وهذا ظاهر المذهبء. واختاره القفال» 
والثاني: يحلّفه على أنه لا يستحق رده عليه لأنه أحوط وللحاكم أن يحتاط فيما يحلف 
عليه وهذا اختيار القاضي الطبري. دإذا قلنا بالوجه الأول قال القفال: فهل للبائع أن 
يعدل عن هذا الجواب ويحلف أنه لا ب يستحق الرد عليّ؟ فيه وجهان: 


.)191/5( انظر الأم (؟/190). 0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب البيوع ي   7777‏ 655777 88711 
أحدهما : له أن يعدل لأنا كنا نرضى منه في الابتداء بهذا القدر من الإنكارء والثاني: 
ل اجات عدي جات علي ور لصوي رحا از بلقي على 15لاوتط اعد العا 


إذا ادعى عليه أنه غصبه هذه الدار فقال: لا بي يستحق عليّ /١١5[‏ ب] شيئاً يكون عواناً 
عار ماو م اعايه ولو قال ما غصبتها فهل يحلّفه الحاكم على هذا أو على 
أنه لا ب يستحق عليه شيئاً؟ فيه وجهان على ما ذكرناء وإن حلفه على ذلك أجزأه. وإن أراد 


ارود بهو يهف حي بش الانضفنا توعان وهكذا لو قال: بعت عبدك هذا مني 
بألف وقبضت الثمن وعليك تسليمه إليّ» فإن قال: ما بعته ولا قبضت الثمن. فهذا إنكار 
على وفق الدعوى فيحلف هكذا ولا يحتاج أن يقول: لا يلزمنى تسليمه إليك إذ المذّعي 
يذعي وجوب التسليم من هذا الوجه وقد نفى هذا الوجه فإن كان التسليم واجباً من وجه 
آخر فليدع ذلك وإن أعرض عن دعواهء وقال: لا يلزمني تسليمه إليك فهذا إنكار لا على 
وفق الدعوى ولكن يرضى منه بهذا القدر لأنه قد يتبع ثم يتقابلان أو ي؛ يشتريه ثانياً فيحلف 
على وفق إنكاره» وكان إنكاره القسم الأول وهو أن قال: ما بعت ثم أراد أن لا يحلف 
لنفي البيع بل يحلف لنفي وجوب التسليم فيه وجهان. 

وفي الجملة لا يلقن المدعي الدعوى فإذا تقرر هذا كيف يحلف البائ ئع على العلم أو 
على ]1/١6[‏ البت؟ فهاهنا أصل وهو أن الرجل ا 01 
البتّ والقطع نفياً كان أو إثباتاً وإن حلف على فعل غيره فإن كان على الإثبات حلف 
على البت مثل إن ادّعى ديناً لوالده على رجل أو أقام شاهداً رالعنا تلت فيه شان 
اليتة وإ كات على اللنى حلت على العلنيء » مثل إذ ادعى أنه غصبني هذا العبد في 
حياته فيحلف وارثه على العلم لا أعلم ذلك وهاهنا البائع يحلف على فعل نفسه فيلزمه 
البت فيحلف بأني بعتك وما به هذا العيب» وقال ابن أبي ليلى: يحلف على نفي العلم 
لأنه ربما يكون به هذا العيب وهو لا يدري وهذا غلطء لأن فيه ظلماً على المشتري 
لأن له حق الرد وفي كل عيب قديم علم به البائع أو لم يعلم» وقد يمكنه قطع اليمين 
على ظاهر ما كان يعلم من سلامته ويسوغ له قطعها فيما بينه وبين الله تعالى. 

فرع 

لو أنكر البائع أصل العيب» وقال: هو سليم فعلى المشتري إقامة البينة على العيب فإن 
قامت البينة على هذا وادعى أنه كان قديماً عند البائع وأقام البينة على هذا أيضاًء ثم ادعى 
البائع أني بعته على البراءة من عيبه ورضاه به /١6[‏ ب] وأخر الرد وأنكر المشتري فالقول 
قول المشتري مع + يمينه» ذكره القاضي أبو حامد في «الجامع» فيحلف على البتّ أنه لم يعلم 
ولم يرض به أو لم يؤخر الرد مع الإمكان لأنه ادعى عذراً محتملاً . 

فرع آخر 

لو حلف البائع في المسألة المتقدمة أن العيب لم يحصل في يده ثم اختلفا في الثمن 
وتحالفا وترادا فقال البائع : حلفتموني أن العيب حدث في يد المشتري فأثبتوا لي أرش 
هذا العيب عليه يقول له: لا بل كان يدعي المشتري تمليك يمكنك الفسخ فجعلنا القول 
قولك وأنت اليوم تدعي عليه أرش هذا العيب فيحصل القول قوله إنه لم يحدث في يده 
اعتباراً بأن الأصل براء الذمة في الموضعين» ويجوز أن يصير المدعي مدّعى عليه في 


0١‏ الس كسس سب ل ا كتاب البيوع 
حادثة واحدة في باقي الحال» كما لو باع الوكيل شيئاً وقبض الثمن وزعم أنه دفعه إلى 
الموكل فأنكر الموكل فجعلنا القول قول الوكيل إذ هو أمين فحلف إن استحق المبيع 
قريعم المشتري با لكين على الوكيل إدذكان وفع إليه ثقال. الوكيل: قد حلفت أني دفعت 
إلى الموكل فأنا أرجع به [17١/أ]‏ ويدعي عود هذا الحق فلا يقبل قوله في العود إلا 
بحجة واضحة وله الرجوع بنقصان العيب من الثمن؛ لأن حق الرجوع بالنقصان كان 
ثابعاً للوسحرى: و الماتع ررمي وعزنه فلم رفيا فوته[ امح راع وقيل: قال 
الشافعي: يحلفان فيحلف البائع باللّه أن البياض القديم زال والمشتري يحلف بأن 
صاحبه ثم إذا حلفا فالمشتري يأخذ الأرش ولا يرد فتظهر فائدة يمين البائع في منع الرد 
وفائدة يمين المشتري في أخذ الأرش لأنه لا طريق إلى إلغاء اليمينين. 
فرع آخر 
رجل باع من آخر عشر جرار من الرّبٌ يعينها ثم سلمها إليه في زق للمشتري فوجدت في 
الزق فأرة ميتة ثم اختلفا فقال البائع : كانت الفأرة في الزق» وقال المشتري : كانت في الب 
في إحدى الجرار يحتمل أن يقال القول قول البائع مع يمينه لأنا شاهدنا الفأرة في الربّ الآن 
فمن ادعى كونها فيه قبل ذلك احتاج إلى دليل فإن قيل يقابل بأنا شاهدنا الفأرة في الزق» فمن 
ادعى كونها فيه قبل ذلك احتاج إلى دليل قلنا : تقابلا ولكن الظاهر صحة البيع وسلامته من 
النقص /١171[‏ ب] والفساد. ولو اختلفا فى العب: ماله يحلات فالقول قول البائع مع يميه 
ويحتمل وجهاً آخر بناء على القولين في اختلاف المتراهنين في مسألة العصير إذا وجده خمراً 
فإن اتفقا على أنها لم تكن في الزق فالرب كله نجس» وهل يكون من ضمان البائع أو 
المشتري؟ يحتمل أن يقال تبح المع في كلجر ' من الرب بقسطه من الثمن خاصاً على 
قول من يفرق الصفقة ويلزم البائع ضمان الباقي أيضاًء ولكن لا يضمنه بالشمن» وذلك أنا 
نحمل الأمر على أن الجرة التي فيها الفأرة صبت في الزق آخر فينجس الجميع» ويلزمه 
ضمان قدر هذه الجرة بالثمن لفساد البيع فيه» ويلزمه ضمان الباقي لأن تنجيسه بأمرٍ حصل منه 
ويحمل الأمر على أن صبها كان في الابتداء أو في الانتهاء. وأي هذه الأمور كان فالجواب 
يرجع إلى ما قلنا . فإن قيل: : إذا كان في الزق فأرة ميتة فتسليم البائع الرّبٌّ فيه هل يقع 
صحيحا؟ فإنٌ قلث: نعم لا يستقيم لأن الربَ في حال ما يحصل في الزق يصير تالفا نجسا 
ا يد الحرياي على الجطام ٠‏ وقيل : التسليم حاصل لأن الربٌ يحصل [1/1717] عليه 
فالقول قول الموكل فأنا أرجع به عليه فالقول قول الموكل أنه لم يقبض منه شيئاً؛ إذ الوكيل 
أمين في أن لا يغرم وليس بأمين في أن يغرم المؤكل فيها . ذكره القفال. 
فرع آخر 
لو وكّل وكيلاً في بيع عبده فباعه فأصاب المشتري به عيباً فرده على الوكيل نُظر فإن 
رده بعيب لاا يحدث مثله كالإصبع الزائدة فالوكيل يرده على موكله» وإن كان لا يمكن 
حدوته ل يعد الفيضن: فغيله الو كيل لع يكن زوم على مركلة» وذ كان عيبا يحتمل 
الأمرين نظر فإن أقام المشتري البينة أنه كان به حال العقد رد عليه وكان له رده على 
موكلهء وإن لم يكن له بينة فالقول قول الوكيل» فإن حلف سقط الرد» وإن لم يحلف 
زددنا الغ على المكتترى» فإذا حلف وزذه على الوكيل فالؤكيل لا زرده على الموكل 


كتاب البيوع 7172 ااا77ا7727د ونين 
لأنه عاد إليه باختياره فهو كما لو صدته فيما يدعيه. وقال أبو حنيفة: إذا نكل الوكيل 
تفى عليه بالنكرل: ويرد عليه العيك ويرذة الوك ل على الموكل + وقال. القاخبي الطبري : 
إذا'قلئاة. ره اليمين'بمترلة اليئة :قن جد الوجهين يجب أن يكرن [:[/151/ني] رده على 
الموكل وهذا وجه مشهورء وفي هذا نَظر عندي وذلك أنه يجعل كالبينة في حق من رد 
عليه وهاهنا حق الموكل وهو لم يرد عليه. 
فرع آخر 

لو اختلف رجلان فى شىء هو فى يد أحدهما فقال من هو فى يده: ابتعته منك 
وأديت ثمنه إليك وقبضته منك» وقال من ليس في يده: ابتعته منك وأديت قيمته إليك 
ولم أقبضه منك وأنا مطالب لك بتسليمه إليَ وأقام كل واحدٍ منهما بينة» قال ابن سريج 
فيما فرّع على «الجامع الصغير»: البينة بينة صاحب اليد وبه قال أبو حنيفة. وقال 
محمد: البينة بينة الخارج» وهذا غلط لأنهما تساويا في البينة والاحتمال ولتفرد 
أحدهما بزيادة يد فقضينا له بها. 

فرع آخر 

1 لوائ شترى عبداً في عينه نكتة بياض فلم يعلم به المشتري حتى حدث نكتة بياضٍ في موضع 
آخر من عينه ثم زالت إحداهما فقال البائع : زال القديم فلا يستحق الرد» وقال المشتري: 
زال الحادث فلي الرد لم يكن له الرد لأن المشتري اعترف بزوال حقّ الرد بحدوث العيب 
[154/أ] . في ابتداء الرق وهو طاهر ثم يصير نجساً بعده بملاقاة النجاسة» ففي حال طهارته 
حصل في يد المشتري فلا اعتبار بحدوث النجاسة بعده» ولأن نجاسته يسبب من جهة 
المشتري فإنه الذي أمر البائع بالصب فيه أو فتح رأسه ليصب البائع فيه ذلك والتلف إذا حصل 
بسبب من جهة المشتري لا يمنع حصول التسليم والتسلم حكماً» كما لو قتل المشتري العبد 
المشترى قبل قبضه أو حفر بثراً في غير ملكه فوقع فيه هذا العبد صار قابضاً مع حصول التلف 
من جهة أن تلفه بأمر من جهته كذلك هاهنا . 7 

مسألة: قال'''2: «وسمعته يقول: كُلَّ ما اشتريته مما يكونُ مأكولهُ في جوفه فَكسَرَهُ 
فَوَجَدَه فاسدأا»). 

لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مما لا يوقف على عينه إلا بكسره كالبيض 
والبطيخ المدوّد والقثاء المدود والجوز واللوز ففيه ثلاثة ة أقاويل: 

أحدها : يرده ويسترجع الثمن وهو الصحيح لأنه نقص يتوصل به إلى استعلام العيب 
فلا يمنع الرد كحلب /١18[‏ ب] لبن المصراة ولا يجب الأرش لأنه قطع قطعاً مستحقاً 
فصار كما لو كان عبداً فختنه ثم علم بالعيب ويفارق لبن المصراة حيث يلزمه ضمان 
ذلك لأنه انتفع باللبن الموجود في الضرع بجال البيع الذي له قسط من الثمن. 

والثاني : يرده ويرد معه أرش ما نقص بالكسر كما في المصراة وهذا ضعيف وبيان 
الأرش هاهنا ما بين قيمته مطيونا فاسداً وقيمته فاسداً مكشورا وهو كالعين المأخوذة 
نوما برد أرقن اللقمن الذاعل فيه 


.)187/5( انظر الأم‎ )١( 


:6 30ل لللسسسسسسسصسس سس سيبل كتاب البيوع 

والثالكث : وبه قال أبو حنيفة والمزني : لا يرده أصلاً ولكن يرجع عليه بأرش قيمته صحيحاً 
فاسداً وبين قيمته صحيحاً غير فاسد إلا أن لا يكون لفاسده قيمة أصلاً مثل بيض الدجاجة 
مرجم يجيع الغمن لأنذياع ما لجرو عه ونا تررطلاة المع لأنداع مالا قمة له 
كالخنافس والديدان» وقال بعض أصحابنا بخراسان: : رجع بجميع بجميع الثمن لا يحكم ذف فسخ البيع 
بل يحكم أن أرشه جميع الثمن» والفاانيد يكن [لمستفري فعليه نقله إللى المزيلة إن اجيج إلى 
تفريغ المكان وهذا غلط والصحيح [59١/أ]‏ ما ذكرنا . وقال مالك وأحمد في رواية: ليس له 
الرد ولا الأرش واحتج بأن البائع لا يعلم بعيبه فلا تدليس من جهته فلا يرد من جهته وهذا 
غلط» لأن عقد البيع يقتضي السلامة كما في الثوب .وا حتج المزني على ما اختاره بأن قال: 
نا يدي لقي )لابه لاجد يود سيور ها لير الوب ارما فيال ا : أما رد 
الرابح فعلى القولين غير أن الشافعي ربما يجيب على أحد القولين وربما ينص عليهماء ولو 
كان في الرابح بقية يمكن الوقوف على عيبه منها من غير كسرء فإذا كسر لا يرد لأنه لا ضرورة 
به إليه . وقيل قال المزن ني''': هذا أشبه بأصله أن لا يرد الرابح بغير الكاتب فكتب لأنه لا 

يا الور متقارعا 9 ييه لوزي كور لد كدر الور بول إلى التوضيل إلى عرق 

ومن أصحابنا من رتب ترتيباً آخر فقال: هل له الرد؟ قولان فإذا قلنا : له الرد هل عليه 
أرش الكسر؟ قولان. وإن كان مما يمكن الوقوف على عيبه بغير كسره كالرمان تعرف 
حموضته بأن تغرز فيه /١19[‏ ب] إبرة والبطيخ تعرف حموضته بمثل ذلك أو قريب منه بكسره 
فهذا ب يمنع الرد قولاً واحداً لأنه يمكن معرفة العيب بأقل منه» ولهذا لما لم يمكن معرفة الدود 

في البطيخ إلا بالكسر فقطع القطعة منه لا يمنع الرد وعلى هذا يرجع بآركن الحيته وين 
أصحابنا من قال فيه الأقاويل أيضاً . لأن ذلك القدر يتعذر ضبطه وهذا ضعيف . 

فرع 

لو اشترى ثوباً مطوياً على طاقين فرأى جميع الثوب من جانبيه يجوز فإن نشره ثم 
وجد به عيباً ينظر فإن كان مما ينقص بالنشر فلا يخلو إما إن كان يمكنه أن يحمل إلى 
أهل الخبرة به لينشره نشراً لا ينقصه فنشره بنفسه فنقصه فليس له رده» وإن كان لا 
يمكن أحداً نشره إلا بإلحاق نقص به فإن هذا القدر من النقص هل يمنع الرد؟ على ما 
ذكرنا من الأقاويل» وإن كان يمكنه الوقوف على العيب بدون النشر الذي ينقص قيمته 
نشراً ينقص فالصحيح أنه يمنع نعم الرد وفيه قول آخر: وليس بشيء؛ وإن كان مما لا ينقص 
بالنشر أصلاً كالكتان ونحوه فلا [ ]/١‏ تمنع الرد أصلاً . 


فرع آخر 


لو كانت شاةٌ فوجد بها عيباً فساقها ليردها فحلبها ف «الطريى وغ تمائرة وتم رفانيا 
لتعلب قال أمحابنا :لا ييظل الو وإن أوقفها للحلب بطل الرد لأن المنفعة للمشتري 


فإذا استوفاها من غير ترك الرد وحبس الأصل لا ب يمتنع الرد. 


.)197/9( انظر الأم‎ )١( 


كتاب البيوع ©+©ة<- ات 1ه هوه 
فرع آخر 
قال والدي رحمه اللّهِ: على قياس هذا لو كانت ثيباً فوطئها وهو حامل لها ينبغى أن 
لا يبطل حق الرد لهذا المعنى وعلى هذا إن ولدت في الطريق فالولد له. ْ 
فرع آخر 
لو اشترى دابة فأنعلها وضرب عليها إكافاً وجعل عليها لقودها رسناً ثم وجد بها عيباً 
كان له أن يحط الإكاف ولا يجوز له قلع النعل فإن لم يحط عنها الإكاف بطل خيارهء 
وإن قلع نعلها بطل خيارهء والفرق بينهما: أن الأنعال من الاستصلاح والحفظ لقوائمها 
ووقايتها عما يصيبها بتركه وقلعه يضر بها فيبطل خياره» وأما وضع الإكاف والسرج 
عليها لاستعمالها في الغالب فتركها يكون استدامة جهة الاستعمال فيبطل خياره /١17١[‏ 
ت] بدنفعدرانا الرسن فتركه عليها لحفظها ونزعه عنها لا يضرها فلا يبطل واحد 
منهما خياره. ذكره صاحب «التلخيص» تخريجا. 
مشسآلة :37 «ولو باع عبدة وقد جَنَى2. 
الفصل 
إذا جنى عبده ثم باعه فيه قولان أحدهما: البيع باطل وهو المختار لأن الشافعي 
قال: وبهذا أقول. لأن الرقبة كالمرهونة له بالجناية ولا يجوز بيع المرهون قبل 
الانفكاك» والثاني: البيع جائز وبه قال أبو حنيفة وأحمدء. وهو اختيار المزني لأن نفس 
الجناية لا ترسل الملك والسيد بالبيع كالمختار للفداء وهذا لا يصح لأن السيد لا يقدر 
على إسقاط حقه إلا أن يوفيه بالفداء» وكذلك الراهن يسقط حق المرتهن بأداء الحق 
فلا فرق بينهما وفيه قول ثالث: مخرّج أنه موقوف فإن فدى السيد جاز البيع وإلا فلا. 
واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق : منهم من قال: القولان فيه إذا 
كانت الجناية خطأ وقد تعلق برقبته الأرشء أ و كان عمداً ولكن صُولح على مال» » فأما إذا 
كانت الجناية عمداً فالبيع صحيح قولاً واحداً وهو ظاهر المذهب [١17/أ]‏ وقال القفال: 
هذا إذا قلنا: موجب العمد القود فحسب فأما إذا قلنا: موجب العمد أحد أمرين إما الدية 
وإما القصاص فحكمه حكم الخطأ ومنهم من قال: على العكس القولان في العمد وأما في 
الخطأ فقول واحد البيع باطل كبيع المرهون وهذا لأن جناية العمد توجب استحقاق نفسه 
فيصير كبيع المستحق فلا يصح في أحد القولين والخطأ يوجب الأرش في رقبته كالمرهون 
سواء وحق الجناية آكد لأنه تقدم على حق المرتهن» ومنهم من قال فيه قولان. 
وجملته : : أن عند الرجل إذا تعلق به حق مال فإن كان المالك علقه به كالرهن فالبيع باطل 
قولاً واحذاً وإن تعلق بابغيز افيا نه كالركاة وأرشن الجطاية فيه قوللان . فإذا قلنا : البيع باطل 
رد المشتري العبد وانقطعت العلقة بينه وبين البائع ونفى الكلام بين السيد وبين المجني عليه؛ 
وإن كانت الجناية عمداً توجب القود قبله فلا كلام وإن كانت خطأ أو عمداً يوجب المال 
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كمه 


كتاب البيوع 
فالسيد بالخيار بين الفداء وبين عات المقراي ل اونا عن العلا 11 
ب] المجنى عليه خلافاً لأبي حنيفة وإن اختار أن يفديه فيه قولان :اهما :م لأمروه 
من خمسة أو أرش جنايته» والثاني : أرش الجناية . 1 «البنع وتتيليية المبيخ؟ وموضغ هنا 
كتاب الجنايات» وإذا قلنا : البيع صحيح هل كانت الجناية خطأ أو عمداً يوجب الثاني؛ أو 
عمداً يوجب فهل يلزم السيد الأرش المنصوص؟ يلزمه الأرش نص على ذلك بالبيع» ولا 
سبيل له في فسخ البيع بعد ذلك» لأنه تعين به حق المشتري» ولما باعه مع العلم يتعلق الحق 
برقبته صار ذلك في ذمته بالتزام الأرش» وبه قال أبو حنيفة» إلا أن يكون السيد معسرا فيفسخ 
البيع حينئذٍ ويباع في الجناية» ل لسع لس ساس وهذا لأن حق الجناية 
يتعلق لحق المشتري . .. ومن أصحابنا من قال: لا يتعين ذلك على السيد وهو بالخيار من 
التزام الأرش وبين فسخ البيع وتسليم العبد ليباع في الجناية» لأنه ليس في بيعه أكثر من 
التصريخ بالفداء» ولو قال : أنا آخذ به لا يتعين الفداء بل يحمل على الوعد فهاهنا أولى وهذا 
لا يصح لأن اختيار الفداء هاهنا حصل بإزالة الملك ونفد فصار التزاماً في ذمته كما لو قبله 
بخلاف ما لو قال: التزمت الفداء بالقول» فإذا قلنا بما قال أصحابنا: بكم يفدى لو اختار 
الفداء؟ فيه قولان على ما ذكرناء وإذا قلنا بالمنصوص قال أبو حامد وجماعة: يفديه بأقل 
الأمرين قولاً واحداً لأنه لا يقدر على تسليمه للبيع للزوم البيع فصار كما لو قتله يفدية بأقل 
الأمرين قولاً واحداً ويفارق المسألة قبلها لأنه يقدر على تسليمه للبيع . 

وقال القاضي الطبري : فيه قولان أيضاً لأنه باختياره منع من تسليم نفسه للبيع . . قلت: 
وإذا قبله يوجد هذا المعنى فيحتمل فيه قولاً آخر أيضاًء وإن كانت الجناية موجبة للقصاص 
فللولي الخيار بين القصاص والعفو على مال تعلق المال برقبته» والحكم فيه كما لو عفا قبل 
البيع لأنه مستحق بسبب سبق البيع» وإن اختار القصاص فاقتص نظر فإن كان قبل القبض بطل 
البيع» وإن كان بعد القبض اختلف أصحابنا فيه قال ابن أبي هريرة : : كونه قاتلاً بمنزلة كونه 
معيباً فإن كان [177/ ب] المشتري عالماً بأنه قاتل ولا يرجع على البائع بشيء؛ وإن كان 
جاهلاً رجع عليه بالأرش فيقوم العبد قاتلاً وغير قاتل فيلزم البائع ما بين القيمتين بقسطه من 
الثمن لأنه قتل في يده فتعذر رده وهذا اختيار ابن سريج وابن أبي هريرة» وبه قال أبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وهذا لأنه ليس في كونه قاتلاً أكثر من أن يخاف عليه التلف فصار كما لو 
اشترى مريضاً لا يعلم مرضه حتى مات في يده. قال أبو إسحاق: يرجع بجميع الثمن وهو 
المذهب المنصوص» وبه قال أبو حنيفة لأنه لما قتل في المشتري سبق العقد وهو كالجناية 
كان بمنزلة أن يخرج مستحقاً ولا يعتبر بأن قتله يجعل كالاستحقاق لأنه لو جعل كالاستحقاق 
لم يصح البيع أصلا وعلى هذا يجب دفنه وتكفينه على البائع . 

وعلى هذا إذا غصب عبداً فجنى في يده ثم رده على صاحبه ثم قتل في يد صاحبه بالجناية 
رجع على الغاصب بكل القيمة ويفارق المريض لأن المريض يتلف بزيادة مرض يحتمل في يد 
المشتري وهاهنا يتلف بما سبق فإن قيل: على ١171‏ ب/1] هذا يبطل بالمرتد إذا قتل في يد 
المشتري فإنه يقتل بإقامته على الردَّة» وقد تحددت الردة في يد المشتري ويرجع بكل الثمن 
على هذا القول قلنا : الردة السابقة في يد البائع أباحت القتل وإقامته عليها ليست بردة أخرى 


كتاب البيوع 111111111 |[ خخخ 0 


ورجوعه عن الردة مبطل لها كالعفو عن القصاص فالمرتد والقاتل سواء» وعلى هذا القول 
المنصوص . قال بعض أصحابنا :يازم أنديكال له الرجو كل الشمنء وإن كان عالما بحاله 
ا ص له ستحق من يده له الرجوع ولا خلاف أنه يلزمه إذا 

شتراه عالماً بحاله ولا يرجع بشيء . ونص عليه في الرهن». فقال : إذا علم به سقط حقه لأنه 
مه مع الجهل بحاله والعيب مع العلم 
بحاله» وهذا اختيار القفال وجماعة. 


ومن أصحابنا من قال إزااكات الما نه برج كل لشم ونه حافس 0 كالمستي 
وعلى قول ابن سريج لا يرجع بشيء وهذا لا يصح بما تقدم فإذا تقرر هذا قال المزني"' 
يجوز بيعه [177/ ب] كما يجوز عتقه واستشهد بالمرهون عكساً فإنه لما لم ينفذ فيه بيع 
الراهن لا ينفد عتقه فيه» وقال : سوى الشافعي , بين المرهون وعتقه قلنا : قال بعض أصحابنا : 
العتق مبني على البيع فإن قلنا : البيع يجوز ففي العتق ثلاثة أقوال كما نقول في المرهون: 

أحدها: ينفذ موسراً كان أو معسراًء والثاني : لا ينفذ ومن أصحابنا من قال: | 
كان موسراً ولزمه أرش الجناية ويضمن أقل الأمرين لأنه استهلكه بالعتق» 0 
معسراً هل ينفذ؟ فيه قولان أحدهما : ينفذ بخلاف البيع ولأنه ينفذ في المبيع المحبوس 
وله عليه وشرائه بخللاف البيع ‏ وقول المزني : إن الشافعي سوى بينهما غلطى لأن 
الخاندي أبطل بيع المرهون قولاً واحداٌ وفي عتقه ثلاثة أقوال. قال القفال: وكذلك 

في المرهون إن كان موصرا أنفذ العتق قولاً واخدا: وفى المتغس“قولان. قال:ابن 
را : وكذلك أقول في المبيع قبل القبض وقبل أداء الثمن» وقال هذا القائل: إن 
كانت الجناية عمداً ينفذ العتق قولاً واحداً لأن المستحق به القود واستحقاق القود 
[7:1١/أ]‏ لا ينافي العتق لأنه يقبل» وإن كان قد أعتق وهذا إذا قلنا: موجب العمد 
القود فحسب والفرق بين الرهن والجناية على قول بعض أصحابنا: إن حق الرهن تعلق 
على كره منه فافترقا في جواز العتق. 

فرع 

العبد القاتل في قطع الطريق إن قدر عليه بعد التوبة وبيع فالقتل الذي عليه قصاص 
محضء. وقد ذكرنا حكمه. وإن قدر عليه قبل التوبة فقد تحتم قتله. 

قال بعض أصحابنا : وهو اختيار أبي حامد قولاً واحداً لا يجوز بيعه لأنه لا قيمة لمن تحتم 
قدله+ ا وعاى البائعا رد لكين فل العيضن وبعدهة وم اسياينا من قال في قولان ايضاء كما لو 
كان قصاصاً مجرداً وفيه منفعة وهي أن يعتقه وهذا اختيار القاضي الطبري» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان : يجوز بيعه قولاً واحداً كالمرتد يتحتم قتله ويجوز بيعه قولاً واحداً ٠‏ وقيل: 
في المرتد ثلاثة طرق : أحدها : أنه كالمعيب عند الجهل والعلمء والثاني : أنه كالمستحق عند 
الجهل مع العلم» والثالث: هو كالمستحق عند الجهل وكالعيب عند العلم /١1175[‏ ب] قال أبو 
حامد: نص على هذا في «الأم» قلت: وهذه الطرق تجيء في العالم أيضا . 
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ليلب ب سس ب ييبيبيبب بجح سس سسسححججب كتّاب البيوع 
فرع آخر 
لو باع السارق الذي واعنت فطلم يدق يحمت بع فإذا الع ينها في يد المشتري افعلى فول 
الشافعي كان له الخيار ب بين الإمساك والرد لأنه لو قتل في يده باستحقاق كان له فسخ العقدء 
فمع قطع اليد أولى وعلى قول ابن سريج : لاايرد لحدوث العيب في يده فيرجع بأرش العيب» 
ويقوم صحيحاً غير سارق وصحيحاً سارقاً» ويرجع نقصان ذلك من الثمن» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: إذا قلنا بالأول: لا يرد بل يرجع بما قيمته سارقاً مقطوعاً وقيمته غير 
معيب بالسرقة من الثمن» وهذا ضعيف . وهكذا الحكم من اذ شترى عبداً به جراحة فلم يعلم 
وااحى سوق الدرع وماكة زوزن الت عاتم لمجال فل عار رياد سادق 
سنال :قال" > لوي اتعرئ. هيدا "وله مال قمالة للباْع». 
الفصل 
جملة هذا أن العبد لا يملك شيئاً إذا لم يملكه السيد قولاً واحداًء وإن ملكه السيد هل 
يملك فيه [175/أ] عليه ومانع لانتزاع السيد ذلك من يده وصار كأنه باع عبداً ذا مال كما 
يبيع عبداً ذا زوجةٍ بدليل أنه قال ل ل ا يت ال 
لا بالشراء» ولو كان يصير له بالشراء لقال فماله للبائع إلا أن ب ككر يه الماع فعلي هذه الله 
لا يكون مال العبد مبيعاً فيصح البيع» ا غانا أمجيول أو حتفنا إن 
الرباء حتى لو كان مال العبد ألفي درهم شتراه بألف درهم صح وللمشتري أن ينتزع له 
ا ا ال ب لا سم 0 
ماله. وقال الاصطخري وابن خيران: التعليل كون المال يبقى له فيجوز مع الجهالة في 
حقوق الدار ولا يمنع جواز البيع قالا ١‏ دعا هذا لا تعر إن ادق إلى اليا ون ديكا 
لأن الربا لا يجوز تبعاً وينبغي أن ينزه العبد عن الربا تبعاً ومتبوعاً فعلى هذا لو كان ماله 
ألفي درهم لا يجوز أن ي* يشتريه بألف ولا بألفين لأجل الرباء والصحيح العلة الأولى لأن 
الشافعي قال في القديم: وعاب علينا بعض الناس أنكم جوزتم [170١/ب]‏ بيع العبد معه 
ألفان بألف فيبقى له العبد والألف فالتزم الشافعي جواز ذلك» وهذا سؤال أبي حنيفة أنه لا 
يجار إذا كار امع نقد .ذا رود الى بطع ابحيد أجل من اللين؟ ولو باع هذا العبد 
مطلقاً» ولم يذكر المال لا يدخل المال في البيع بلا إشكال. وقال الحسن: يكون ماله 
للمشتري وإن أطلق وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر. 
فرع 
لو أعتقه فالمال الذي معه للسيدء وقال مالك: ماله للعبد إذا كان ملكه وهذا غلطء 
لقوله يكلِِ: «من أعتق عبداً وله مال فماله للمعتق»”""» وروي عن ابن مسعود رضي اللَّه 
غنه أنه آراة أن يععق عبدا له 'فقال© يا أبا عمير “ما مالك؟ فأنا أزيد أن أعتقك وت 
سمعت رسول الله به يقول: «من أعتق عبداً فماله للذي أعتق»: وروي أنه أعتقه ثم 
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كتاب البيوع يحجججيججو و 8ه 
قال له: إن مالك لي ثم تركه. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يملك بالتمليك هل يحتاج إلى قبول العبد؟ وجهان على أن السيد هل يجبر 
عبده على النكاح؟ قولان. [5/ا١/]]‏ 
فرع آخر 
قد ذكرنا أن له الرجوع, وإن قلنا: يملك بالتمليك فلو وطئ السيد وكانت جارية هل 
يكون رجوعاً؟ وجهانء ولو باع ذلك المال أو زوجها إن كانت جارية كان رجوعاً على 
الصحيح من المذهب. 
فرع آخر 
لوا باع م ماله روفلا : يملك وجوزنا البيع ثم وجد به عيبا رده مع ماله لأنه قبض 
عبداً ذا مال فيرده كما قبضهء وقال داود: يمسك المال ويرد العبد وحده لأن ماله لم 
يدخل في البيع وصار هو أحق بهء وهذا غلط لما ذكرنا. وعلى هذا لو أخذ ماله وأتلفه 
ثم وجد به عيباً يرجع بالأرش ولا يرده فيقوم عبداً ذا مال لا عيب فيه وعبداً ذا مال به 
هذا العيب ويرجع بما بين القيمتين من الثمن. 
فرع آخر 
لوااتقرق هيدا موده عاذونا فقن النتجاره رقم النوون له خيار له الأنيا ممعلقة 
بذمتهء وقال مالك فيما حكى أصحابنا عنه: له الخيار. وحكي عن أبي حنيفة: البيع 
باطل لأنها متعلقة برقبته . 
فنا ل 1 «وَحَرامٌ التدليس ولا يتفض به [105/ ب] البيع». 
أراد بالتدليس أن يخفي عيب المبيع عن م؟ مشتريه أو يغير خلقته من تسويد شعره ونحو 
ذلك وهو مشتق من الدلسة وهي الظلمة» فكأنه لما لم يبين وتركه على الخفاء كان مدلساً 
وهذا حرا م لما ذكرنا فيما قبل ولا يبطل به البيع لأن البيع في العاقد دون المعقود عليه وإذا 
بان العيب يثبت له الخيارء وقال داود: يبطل البيع وهذا غلط. ٠‏ لآن النبي و أجاز بيع 
المصرّاة مع التدليس ولو كذب في رأس المال فقد دلس» ولكن لا يثبت به الخيار في غير 
المرابحة» ركذلك إذا قال #اظلي متي ركلا كاك ركرن مدلا ولا عجاري لان لا نض لي 
المعقود عليه . وقد روى ابن سباع قال : اشتريت ناقة من دار واثلة ب بن الأسقع فلما خرجت 
بها أدركنا فقال : هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة فقال أردت 
بها سفراً أم أردت لحماً؟ قلت: أردت عليها الحج؛ قال “يحقها نق تقال صاحبيا: 
73 أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي فقال إني سمعت رسول الله يك: «لا يحل 
لأحد أن يبيع شيئاً إلا ييّن ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه . 
مسألة: قال”"': وأكرة بيع العصيرٍ ممنْ يعصرٌ الخمر. 


.)1917/9( انظر الأم (195/5). (0) انظر الأم‎ )١( 


صمت ب ا ةي 7077ب 67 كتاب البيوع 
الفصل 

إذا باع العنب ممن يعصر الخمر فإن باعه عالماً بأنه يعصر خمراًء وَأ المشترئ يشريه 
لذلك فقد فعل محرماً. لأنه قصد المعاونة على المعصية والبيع صحيح لأن التحريم لمعنى 
في غير المقصود عليه؛ ومن أصحابنا من قال : هذا اخختيار أب بى حامد» وقول جمهور 
أصحابنا : أنه يكره ولا يحرم وإن باعه مطلقاً ولم يقصد به شيئأًء ولكن ظاهر ظنه أنه يتخذه 
خمراً فقد فعل مكروهاً خشية الحرام» ولا يكون حراماً لأنه قد تخلله أو يبيعه بريبة ولا ببطل 
البيع بحال» ردكي ابن العتار عن الكبين أنه قال: لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه سمراً . 
وقال الثوري: بع الحلال ممن شئت» وقال مالك: البيع باطل وبه قال أحمدء وقال أحمد 
كذلك: لا يجوز بيع الجارية /١1117[‏ ب] ممن يتخذها للغناء» وهكذا الخلاف في بيع السيف 
ممن يعصي الله تعالى به ومذهبنا على التفصيل ذكرنا 

فرع 

بيع السلاح من أهل الحرب في دار الإسلام هل يجوز؟ وجهان أحدهما 1لا يتجوز 
لتحريم إمضائه» والثاني: يجوز ويفسخ وهما مخرجان من القولين في شراء الكافر عبداً 
جلما + وقال تحضن اميكابنا: لأ يسور وجيا واجدا |الأنة فيه تقرية الكقار علي 
المسلمين وهو اختيار القاضي الطبري وقد قيل: لا يجوز من الحربي ومن الذمي في 
دار الإسلام وجهان, لأنه ربما ينقض العهد أو ينفذه إلى دار الحرب. 

فرع آخر 

إذا وجد شاءًٌ مذبوحة في بلد يجمع مجوساً ومسلمين لم يحل أكلها إلا أن يغلب 
على الظن الإباحة بأن يكون عدد المسلمين أكثر. 

مسألة: قَال”'': وأكرةٌ مبايعة من أكثرٌ ماله حرامٌ. 

إذا باع السلطان الجائر الذي يأخذ الجزية والخراج ويأغند"النال ظلما بالمصادرات 
أو الذمي الذي يبيع الخمر والخنزير [4/ال/ ا ويأخذ الثمن فإن تيقن أنه حرام لا يحول 
أن يبايعه»ء فإن اث تعر مثه شيا أوعا فما أخذه يلزمه رده على صاحبه أو كان باقياً أو 
ضمانه إن تلف ولا ينعقد البيع أصلاء وإن علم أنه حلال تجوز المبايعة بلا خلاف» 
وإن لم يعلم الحال يلزم مبايعته ولكن لا يبطل لأن الظاهر فيما في يده أنه ملكهء وهذا 
لقوله ككلِّ: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري أكثر الناس من 
الحلال هي أو من الحرام فمن تركه استبراءً لعرضه ودينه فقد سلم ومن واقعه يوشك أن 
بواقع حراماً كالراعي حول الحمئ يوشك أن يقع فيه إلا ال اي 
اللد ما 0 وقال كليِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك6”"*» والدليل على جوازه ما 
روي أن النبي ككلهِ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله. 


.)1١1/1899( (؟) أخرجه البخاري (2)57 ومسلم‎ .)1١948/5( انظر الأم‎ )١( 
.)011١( أخرجه الترمذي (5018)» والنسائي‎ )6( 


اكه 


كتاب البيوع 
باب بيع البراءة 

مسألة”''2: قال: وإذا باعَ شيئاً من الحيوان بالبراءة فالذي [178١/ب]‏ أذهبٌ إليهٍ 
قضاءٌ عثمانَ رضي الله عنه. 

إذا باع حيواناً بشرط البراءة من العيوب» قال في اختلاف العراقيين: فالذي أذهب إليه قضاء 
عثمان بن عفان رضي اللّه عنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه حتى تسميه 
وتقفه عليه ثم قال : والأصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان لا يبرأ من سائر 
ل ال لي ل : لولا ما وصفنا من قصة عثمان رضي اللَّه عنه؛ واختلف 
أصحابنا في المسألة على طريقين . قال الإصطخري وجماعة : في المسألة ثلاثة أقاويل: 

أحنهما: هذا ويه قال مالك» .وهو اعيان الشافي -وقضاءعكماة رقي الله عنه أن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما باع عبداً بغمان مائة درهم بشرط البراءة ثم ترافع هو 
والمشتري إلى عثمان في عيب به وأراد رده به فقال عثمان لابن عمر رضي الله عنهم: 
تحلف أنك بعته وما علمت به داء كتمته فقال: لاء فرده عليه فباعه ابن عمر بألف 
درهمء وروي: باعه بألف درهم وخمس مائة ففرق بين ما علم البائع وبين ما لم يعلم؛ 
وهذا لأن ما يعلمه لا عذر له في [19١/أ]‏ كتمانه من المشتري وما لم يعلمه فالبايع فيه 
معذورء وإذا أراد أن يقف المشتري على العيوب حتى يبرأ البائع لعلم المشتري بالعيب 
لا بالشرط فوجهه أن ما لا يرى مثل عيب السرقة والإباق ونحو ذلك نسميه له وما 
يمكن أن يرى كالبرص والقرح. فأراد أن يسميه له يذكر محله في البدن وقدره حتى 
يصير كالمرئي إذ يختلف البعض الحاصل باختلاف محاله ومقاديره فلا يجوز مع 
الجهالة لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن. 

وقد قال الشافعي : هاهنا قلت ذلك تقليداً لعثمان بن عفان رضي الله عنه» وهذا مشكل 
لأن الشافعي تقلد أحداً بين الصحابة في الجديد» وإنما قلد في القديم وهذا النص في كتاب 
الجديدء وإزالة هذا الإشكال أن يقال: : ما قصد الشافعي بهذه العبارة محض التقليد بل أراد 
الاستئناس والاسترواح بما حكي من مذهب عثمان والدليل على هذا أنه عقبه بالقياس فقال : 
إن الحيوان يفارق ما سواه لأنه يُعتدى الصحة والسقم وتحول طبائعه وقل ما يبرأ من عيب 
يخفى ويظهرء وقد قال [1/117/4] مثل هذا في الفرائض» وذلك أنه قلد زيد بن ثابت رضي 
اللّه عنه في توريث الإخوة مع الجد في الجديد ثم عقبه بالقياس فقال كلاماً طويلاً معناه : : أن 
المدلى به وهو أب الميت لو مات وخلف أباه وهو هذا الجدّ وابنه وهو هذا الأخ كان للأخ 
خمسة أسداس المال وللجد السدس فكيف يجوز حجب الأخ بالجد في مسألة الجد 
والإخوة؟ وبين أصحابنا من قال : الشافعي وقلد عثمان رضي اللّه عنه في هذه المسألة على 
قولة في القدي فول الصحابي حخة كرك يه القياس فإ فيل : : على هذا فابن عمر رضي اللّه 
عنهما خالفه لأنه لم يخلف» » قلنا : لم يخالفه بل تورع عن اليمين تنزيهاً وهذا ضعيف لما 
ذكرناء أن هذه المسألة في الجديد. 

والقول الثاني: لا يبرأ عن شيء من العيوب إلا بالتسمية. وبه قال أحمد في رواية» 


.)198/5( انظر الأم‎ )١( 


دن 


لأنه إسقاط حق قبل وجوبه» فلا يجوز كالشفيع إذا عفا قبل البيع. 

والثالث: يبرأ من جميع العيوب وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية وهو اختيار 
الإصطخري وأصل هذا أن البراءة عند أبي حنيفة [ ]عن المجهول تجوز وعندنا لا 
تجوز واحتج بما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكِ في 
مواريث قد دوست لقا لدرسول: الله 1386 (اتكينا وترهع رليولل أحدكا عياعية؟ رهذا 
غلطء» لأنه مرفق في البيع لا يد يثبت إلا بالشرط فلا تثبت الجهالة كالخيار. 

وأما لسر اراد ليق ندر جسني نل جم فم ون أفنعاها دن قال : المسألة على 
قول واحدء وهو أنه يبرأ مما لم يعلم من العيوب الباطنة ولا يبرأ مما علم من العيوب الباطنة 
والظاهرة» ولا يبرأ مما لم يعلم من العيوب الظاهرة لأن الشافعي قال: تركت القياس لقضاء 
عثمان» وإن الحيوان يفارق ما سواه على ما ذكرنا فقدم قضاء عثمان مع ضرب من الاعتبار 
على القياس المخالف له. ثم قال بعد ما أشار إلى القولين الآخرين: والأول أصح . 

قال القاضي الطبري: وهذا غلط عندي لأن الشافعي نص في كتاب اختلافه مع 
مالف على أن غير السيران ]15 واعة بالمزاء# من خوويه بير مده 1653ب ] وبشكاء 
القاضي أنوق حامد في «الجامع» عنه ذلك فقال: ولو ذهب ذاهب إلى أن من باع بالبراءة 
مما يعلم ومما لا يعلم كان مذهباً يجد فيه حجة. قال القاضي أبو حامد: هذا قول 
يأتي في المسألة وإذا كان هذا قولاً في غير الحيوان ففي الحيوان أولى» وأما القول 
الثالث: حكاه الإصطخري ولا نعرفه للشافعي رضي اللّه عنه إلا من هذا الكلام الذي 
نقله المزني ولا يمكن إثبات قول آخر بمثله فالذي يحصل من كلام الشافعي فيه قولان: 

أحدهما : : قذف بين ما لم يعلم من العيوب الباطنة وبين بما علم نص عليه في كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. 

والثاني: أنه يبرأ من كل عيب على الإطلاق على ما نص عليه فى غير الحيوان فى 
كناب اختلافه ومالك فحصل فى المسألة ثلاثة طرق : ٠‏ 

وأما غير الحيوان مثل النبات والعقار ونحو ذلك إذا باع بشرط البراءة من العيوب على 

يقة الإصطخري والقاضي الطبري فيه قولان: أحدهما: لا يبرأ بحال وهو المشهورء 
والثاني: يبرأ من كل عيب . وبه قال أبو حنيفة وأحمد في 1811/ أ] رواية ولا يجيء فيه الفرق 
وبين العيب الباطن والظاهر» وعلى طريقه سائر أصحابنا قول واحد لا يصح في شرط البراءة 
أصلا . وقال أبو علي في «الإفصاح» والقاضي أ, بو حامد في ١‏ لجامع اووالول تلن : يبرأ من 
عيب لم يعلمه ولا يبرأ مما علمه قياساً على الحيوان . ومن خرّج من أصحابنا هذا القول 
حمل قول الشافعي في الحيوان يبرأ من عيب لا يعلمه على العيب الظاهر والباطن» وهذا 

غلط والصحيح الذي عليه المحصّلون من أصحابنا أن قول الشافعي في الحيوان يبرأ من عيب 
لا يعلمه يريد به العيوب الباطنة . فأما الظاهرة التي يمكنه الوقوف عليها فلا يبرأ منها وإن لم 
يعلمهاء وإذا كان كذلك كان هذا التخريج باطلاً لأن غير الحيوان لا باطن له والفرق بين 
الحيوان وغيره أن علل الحيوانات كثيرة منها ما يظهر ويستدرك سريعاً» ومنها ما يخفى ولا 
يعلم إلا بعد طول الزمان فربما يكون به عيب يظهره الحرّ دون البرد أو البرد دون الحرّ أو 


كتاب البيوع 


.)40/4( أخرجه أبو داود (705/5). وأحمد (570/7).» والحاكم‎ )١( 


ده 


كتاب البيوع 
ا ار ل و ل 
١د‏ ارال ل سح لماسقن لج على جر ل يان لاه لايد ال شا بر دياف الات 
بخلاف سائر العروضء فإنها إن كانت معيبة ييسر إدراك عيبها على المشتري عند العقد فلا 
ضرورة للبائع إلى اشتراط البراءة . 

ل ا ل لم ل 
528 والثاني : لي أن هنا 

فرع 

لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بشرط البراءة من عيوبه كالرمان والجوز ونحوه لا يختلف 

أصحابنا أنه بمنزلة غير الحيوان» لأنه يمكن الوقوف على باطن عيبه بقطعه أو بقته . 
فرع آخر 

إذا قلنا : يصح البيع بشرط البراءة فحدث عند البائع به عيب قبل القبض لا يبرأ منه» 
وناك أبس بويت يبرأ منه لأن الشرط إسقاط له وقد وجد سببه وهذا [8١/أ]‏ غلط؛ 
لأنه لم يثبت يثبت بعد ولم يوجد فكيف يجوز إسقاطه وهو كالابراء عما لم يجب. 


فرع آخر 
لو اختلفا في هذا العيب فقال المشتري: حدث قبل القبض» وقال البائع: كان عند 
العقد وبرئت بالشرط» وأمكن ما قالا فيه وجهان بناء على علة أصحابنا في الاختلاف 
في العيب الموجود إذا قال البائع : حدث عند المشتري» وقال المشتري: كان عند 
البائع فالقول قول البائع لأنه يدعي الإمضاء. 


فرع آخر 
لو باع بشرط البراءة من كل عيب يحدث بعد العقد قبل القبض فلا يصح البيع ولا 
الشرط :اقول وانحدا + 
فرع آخر 


إذا قلنا: يصح الشرط سقط الرد بالعيب وإن وجد ألف عيب وقال ابن أبي ليلى : إن ذكر عدد 
العيوب صح البراءة وإلا فلا يصح. وهذا غلطء لأن المعنى موجود ذكر العدد أو لم يذكر. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يصح الشرطء هل يبطل البيع ببطلانه؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال: لا يبطل وهو [85١/ب]‏ ظاهر المذهب دون البيع» ومنهم من قال: يراب 
بعر الباس ١د‏ الى وك فووا راواه راونا لصوا باكر بجا من الثمن وذلك 


. )775/60( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب البيوع 


فرع آخر 

لو كان عليه دين مجهول فقال: أبرأتك من درهم إلى ألف درهم صح الإبراء من 

الألف» ولو قال: لا حق لي قبل فلان ولا طلبه جاز وهذا إقرار وليس بإبراء. 
فرع آخر 

لو كان عليه دين مجهول لا يعرف مقداره فأخذ به ثوباً لا يجوز ووافقنا فيه أبو 

خينة لقنن علية الإبرا' من النيح التعهول بعل انه إسعاطا فين ديول فلا يصع 
باب الاستبراء في البيع 

مسألة: قال: وإذا باعَ جاريةً لَمْ يكنْ اويا فيهنا تواضعة. 

إذا باع جارية من رجل وسلم ثمنها وجب على البائع تسليمها لأنه تسلم ثمن ساعته 
فلا معنى لمنعها ولا يجبر [81١/أ]‏ البائع على تعديلها ولا يجبر المشتري على ذلك 
أيضاً وقصد به الرد على مالك حبث قال: لآ يجب على المشتري دفع الثمن ولا على 
البائع تسليم الجارية حتى 3 تحيض وتطهر وهو تمام الاستبراء» إذا كان المقروي كايا 

حكن عاق واللت 4ن كانت سيزة لا لزي ستليهي عل منضيا ل زد ميدن تلو 
تسعبرئة» وإن كانت قبيحة أجبر على تنليمها لأنه يلحقة التهمة في الجميلة: واحتم 
الشافعي عليه بأن قال: لو كان لا يلز نم تمن حال تحتي ب ناور كان لسع بيد 
للجهل بوقت وجوب دفع الشمن وفساد آخرء أن الجارية لا مشتراة شرى العين فيكون 
لصاحبها أخذها ولا بيع الصفقة فيكون الأجل معلوماً فعرفنا أن انتزاع الجارية من يد البائع 
وتعديلها للاستبراء ومنعها من المشتري لا تستقيم على النظر فيسلم إلى المشتري ويؤمن 
باجتنابها إلى أن يتم استبراؤهاء ولا يراعي التهمة لأن الظاهر العدالة والسلامة فإذا تقرر 
هذا ظاهر ما قال هاهنا يوهم أنهما لو تواضعا على تعديلها صح بيعهاء وليس كذلك لأن 
البائع /١87[‏ ب] لو قال: بعت منك هذه الجارية بشرط أن يعدلها للاستبراء ولا أسلمها 
إليك وإن سلمت الثمن كان البيع باطلاً لأنه شرط أيضاً وموضوع العقد فيحتمل أن يريد 
الشافعي بلفظ المواضعة شرط التعجيل والتأجيل في الثمن فكأنه قال: إن اشترط تأجيل 
الشمن وجب على البائع تسليم الجارية في الحال» وإن لم يكن لها في الشمن شرط تأجيل 
ومواضعة مدة ونسيه لم يلزم البائع تسليمها ما لم يدفع المشتري ثمنهاء فإذا دفع الثمن لزم 
الباتع لسارم زه عجر والجديتهها على راج ملكه مو يذه إلى غيرة» 

وأما قوله : ولا يجوز بيع العين إلى أجل حجة أخرى على مالك لأنه يقول: تسليمها 
مؤخراً إلى اسغبرائها فيكون بيع عين إلى أجل وذلك لا يجوز بالإجماع . 

وأما قوله ولا للمشتري أن يأخذ منه حميلاً بعهده معناه: أن البيع إذا كان مطلقاً فليس 
للمشتري أن يقول للبائع بعد البيع أطالبك بجميل يضمن عنك عهدة البيع والجميل في لسانهم 
الكفيل» وإنما لم يكن للمشتري ذلك لأن العقد مطلق فلا يطالبه به كما لا يطالبه [854١/أ]‏ 
بكفيل يتكفل بثمنه سواء كان البائع غريباً أو مقيماً مليئاً أو مُعدماً باراً أو فاجراً . 

وأما قوله: وإنما التحفظ قبل الشراء دليل على أن الشراء بشرط أن يعطى البائع 


درك يجوز وإن كان بشرط أن يعطيه كفيلاً ببدنه حتى إذا العا سر د 


ه؟ه 


كتاب البيوع 
أيضاً إذا جوّزنا كفالة البدن كالبائع إذا باع بشرط رهن أو كفيل يجوز ذكره القفال» ولو 
قال رجل للمشتري: أنا أضمن لك معرفة البائع فلا شيء عليه إذا عر البانم؟ رارقا 


كذبت ولم أعرفه . وحكي عن مالك أنه قال: : إذا ام شترى شيئاً من غريب أو رجل غير 
تدر ولتم فوا ندر( التام يراه كاد ها تهارية أو لط كبرو الو أن بطلا كنهاد فى الجائة 


بإحضاره ليرجع عليه الثمن عند الدرك وهذا غلط لما ذكرنا: : فإذا تقرر هذا فشرح هذا 
الباب في كتاب العدة ولكنا نشير إلى طرف منها فعندنا إذلأزاد بيع جارية قد وطئها قبل 
البيع لا يجب عليه إن استبرأها بل يستحب ذلك وقال ابن أب ليلى ” : يجب ذلك عليه كما 

لا يزوّجها قبل الاستبراء . وبه قال الحسن وابن أبي ليلى والثوري والنخعي . . وهذا غلطء 
لأن الحرة المسبية لا /١85[‏ ب] تستبرئ مرتين فكذلك هذهء والفزق أن النكاح لا يجوز 
فيمن لا يحل وطؤها في الحال فلا بد من الاستبراء والشراء يصح فيشتري ثم يستبرئ . 

فرع 

لو حاضت في يد البائع بعد البيع قبل التسليم فيه وجهان: أحدهما: يحتسب به وهو 
اختيار القاضي الطبري وهو الصحيح.ء والثاني: لا يحتسب به وهو اختيار أبي حامد 
والداركي» ولم يذكرا غير هذا الوجه» وغلطا فيه حين ذكرا الضعيف وتركا المذهب 
الصحيح وكيف يجوز أن يذكر هاهنا وجهاً واحداًء أنه لا يختسب. وذكر أبو إسحاق في 
«الشرح" أنها لو وصفت قبل أن يتفرقا وقلنا: الملك للمشتري هل يحتسب به؟ وجهان. 
فإذا كان في هذه المسألة فكيف يكون في غير مدة الخيار قبل القبض وجه واحد أنه لا 
يحتسب؟ وقد قال بعض أصحابنا : يحتسب به هاهنا وجهاً واحداً. وهذا أولى مما قال أبو 
حامد والداركي» وإن أخل بذكر الوجه الآخر والمذهب هاهنا لأن المزني نقل عن 
إنها جم حين فر عن مك نهم وهذا يدل على أن الاستبراء بعد التفرق صحيح؛ ٠‏ وإن كان 
قبل القبض وفي الميراث قبل القبض يحتسب الاستبراء قولاً واحداً . 

فرع آخر 

لو ابتاع أمة وكانت في عدة من زوج يلزمها أن تكمل بقية عدة الزوج ثم يستبرئها 
المشتري من بعد اختلافهما في السبب» والحكمء لأن العدة تجب لزوال الملك ولو 
عادت بعد الطلاق والدخول للسيد يلزمها العدة من فراق الزوج ثم الاستبراء يي 
السك ولا نرت الو الاصحبر ام كينا اجرف لجرا عر امار دحي دبي 
«الحاوي»"'2. وذكرنا في كتاب الع قا ١‏ 

0 0 : قاس علي بملة قم قال: أخطأتٌ . 
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كتاب البيوع 


الفصل 
بيع المرابحة جائز ولا يكره» وصورته: أن يخبر برأس ماله في السلعة ثم يبيعه 

006 شيء معلوم في كل درهم أو في كل عشرة فيكون رأس المالمكلؤها لمهنا 
والزيادة [185/ ب] معلومة لهما على كل درهم أو كل عشرة» وقال ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم: يكره ذلك ولا يحرم» وقال إسحاق: لا يجوزء لأن الثمن 
مجهول في ابتدائه وهذا غلطء لأن الثمن معلوم من غير رجوع إليها فجازء كما لو 
قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» وإن وجب كليهما لمعرفة مبلغ الثمن فإذا تقرر 
هذا فالكلام الآن في العبارة التي تصح أن يخبر البائع عن رأس المال فإن لم يكن أنفق 
عليها ولا عمل فيها يخبر عن رأس ماله بإحدى أربع عبارات: إن شاء قال: اشتريته 
بكذا وإن شاء قال: هو علي بكذا نأيها قال فقد صدقء فإن كان الشراء بمائة درهم 
فقال: بعتكه برأس ل ا 0 
الباب وإن كان أنفق عليها مثل أجرة القصار والخياط والصباغ فإنه يخبر بإحدى عبارتين 
لأنه إن قال: اشتريتها بالثمن وبما انفق عليها كان كاذباً. وإن قال: رأس مالى كذا كان 
كاذياً أيضا لآن رامن الماك .عند النقهاء غبارة الور الي لله فإذا كان 
كذلك يقول قام علي بكذاء وهو علي بكذا فيكون ]1/١87[‏ صادقاً . 

مثاله اشترى بتسعين وأنفق عليه عشرة ثم قال: قام عليّ بمائة بعتك بمائة وربح 
درهم في كل عشرة يجوز وإن كان صادقاًء وإن كان قد عمل فيها عملاً بنفسه فلا يجوز 
أن نضيف أجرة عمله إلى الثمن ويقول: قام عليَ أو هو علي بكذا لأن عمله في ملكه 
لا يتقوّم عليه ولكنه يخبر عن صورة الحال فيقول: اشتريت بكذا وعملت عليه كذا 
بعتكه بكذا وربح درهم في كل عشرة وعلى هذا رفو الثوب» وكذلك إن تطوع غيره 
بالعمل له لا يضم إليه . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان أنفق عليها يجوز أن يقول: رأس مالى فيه 
ويحسب أجرة القصاز والخياط» .ولكن لآ يقول: ثمنه كذا ولا اشتريته يكذا وهو اخثياز 
القاضي الطبري وهو القياس عندي» لأن رأس المال ما قامت به عليه ويطلب به الربح 
والثمن والنفقة في هذا سواء وعلى هذا مؤونة الكيال والدلال والرصدي ومؤونة الخباز 
وكري البيت الذي حفظه إن كان البيت يكرى» وإن كان البيت ملكا أو تولى حمله أو كيله 
بنفسه لا يضم إليه إلا أن يصرح به على ما ذكرناء وأما النفقة التي أنفقها على العبد /١87[‏ 
ب] في المأكولات والملبوس لا يحتسب من رأس المال» لأنه لاستبقاء الملك لا أنه 
مؤونة التجارة» وقيل: إذا أنفق عليه أو كساه بما لا بد منه هل يضيف بلفظ القيام وجهان. 

فرع 

لو تكرر شراء ثوب عنده مثل إن اشتراه وباعه مراراً ثم أراد المرابحة يخبر بما 
اد شتراه به أخيراً فإن اشترى ثوباً بمائة ثم باعه بمائتين ثم اشتراه بخمسين فلا خيار عن 
الأخير وهو الخمسون. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لآ يبعه مزانيكة أضيه لأنه ربح 
مثل رأس ماله الأخير فليس له رأ س مال وهو وجه آخر لأصحاينا . 


/اكهم 


كتاب البيوع 
ولو اشترى بعشرة ثم باعه بخمس عشرة ثم اشتراه بعشرة فرأس ماله عشرة ولا يلزم حط 
قدر الربح الذي ربحه قبل هذا الشراء الأخير من هذا الثمن الأخير» وقال أبو حنيفة : يخبني. 
بخمسة فيضم أحد العقدين إلى الآخر. وبه قال أحمد وخالفه صاحباه وهذا غلط»ء لأن 
الثمن الذي يلي بيع المرابحة عشرة فجاز له أن يخبر به كما لو لم يربح فيها . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال ابن سريج: هذا أحد الوجهين لأصحابنا 
0 قال: وعلى هذا لو اشترى بخمسة وباع بثمانية ثم اشترى بثمانية 
س المال ثمانية أو يي وجهان» وقيل : يخبر بلفظ الشراء بعشرة» ولو أراد أن 
سي أحدهما: يقول قام بعشرة. وبه قال أبو يوسف ومحمد لأن 
ملكه في العين قائم عليه بعشرة. والثاني يقول: قام بخمسة وبه قال أبو حنيفة كأجرة 
الخياطة وهو الصحيح لأن بالإجارة لا يزول الملك بخلاف هذا. 
فرع آخر 
لو خسر لا يحتسب الخسران في رأس ماله مثل إن ا* شترى بعشرة فلا يجعل رأس ماله 
خمسة غشر بل يكون عثيزة» :ويه قال أبو حنيفة» ومن أضحابنا مخ ذكر فيه وبجهاً : أنه يخبر 
بخمسة عشر عند الخسران بلفظ القيام لأن الخسران كمؤونة الخياطة وهذا بعيد. 
فرع 
لو ذكر رأس المال وحصته من الربح ده يازده مثلاً ولم يعرف أنه إذا حسب الربح 
ع إلى رأس المال كم يبلغ؟ يجوز على ما ذكرناء» لأنه لدان يزيا علوي وإنما 
على ما اشتريته فقال: العا كشا عر ا 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: هذاء والثاني: يجوز في 
المجلس . وبه قال أبو حنيفة» لأنه مبني على العقد الأول وقد اعتمد أمانته» وقد يشتري 
ل لا يه و حي ل كالمو م لأنه 
وأن لم أعلم بعده ويفارق الصيرة لأنه يعلمها بالمشاهدة؛ وقيل فيه وجه ثالث : يجوز» وان 
بالرجوع إليه وعلى هذا الخلاف لوا شترى بكف من الدراهم جزافا : مات برا 
د عون نه رقت النيم تلو قالاة بسك هذ رجه بالسكي على هاا ذكرنا اانه 101841 
يمكن الرجوع إلى الرقم كما يمكن الرجوع إلى غيره في بيع المرابحة . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا : لو كان اشتراه مريضاً فعالجه وداواه فمال المعالجة والمداواة 
تضاف بلفظ الكتابة» وإن مرض فداواه هل تضاف إليه؟ وجهان. 


يف77 تت ئتت25 ر ر 2 ا 1 كتاب البيوع 
فرع آخر 
لو اشترى ثوباً بمائة ثم باعه من غلام دكانه الحر بماثة ثم اشتراه بمائت ثتين حل له أن يخبر 
عن الثمن الثاني» ولكنه يكره البيع الأول إذا قصد كهذا لأنهما تعاقدا على أن يبيعه منهء 
وإن لم يصرح به. ولو شرط وذكر في العقد بطل وهذا أصل وهو أن كل ما لو صرح به 
المتعاقدان بطل العقد فإذا عقدا وهما يقصدان ذلك أو يعتقدانه يوجب الكراهة» وإن لم 
يبطل به العقد» وقال بعض أصحابنا المتأخرين ذا فقيل ذلك لبخي يدافي بيع الجررا بيج 
كان تدليساً محرماً في الشرع. وإذا بان له ذلك ث يثبت يثبت به الخيار وهذا أحسن عندي . 


فرع آخر 

لو اشتراه من أبيه أو ابنه الكبير لا يلزمه الإخبار عنه. وبه قال أبو يوسف /١88[‏ 
ب] ومحمدء وقال أبو حنيفة وأحمد: يلزمه الإخبار عنه لأنه متهم في المسامحة معهم 
فيشتريه بأكثر كما لو اشترى من عبده ومكاتبه وهذا غلطء لأنه أخبر بما اشتراه به عقداً 
صحيحاً فجاز كما لو اشتراه من صديقه» وأما البهيمة تبطل بهذا الأصل. 

وأما المكاتب فيحتمل أن لا نسلم ولئن سلمنا فلأنه غير مميز من ملكه بخلاف مال 
الأب والابن. 

فرع 
قال أصحاينا بخراننان" 9 الصغير يلزمه الإخبار لأنه الناظر في ذلك 


الب و وإن كان أميناً على ولده في حقه. 
فرع آخر 


إذا اشترى ثوبا:بمائة إلى سنة فباعه مرابحة يلزمه الإخبار عن الأجل» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: فيه وجهان وليس بشيء ولو لم يخبر عن الأجل وباع مرابحة يصح 
البيع» فإذا أعلم المشتري بالحال كان بالخيار بين أن يقبله ذلك حالاً أو يرد لأنه ظهر منه 
تدليس زاد لأجله في الثمن فهو كالمصراة سواءء وحكي عن أبي حنيفة أنه قال خم البيج 
حالاً ولا خيار [184/ أ] وقال الأوززاعي ا ل 
بقدر ذلك الأجل» وبه قال أحمد وإإسحاق» لأنه ملكه بما اشتراه فثبت مؤجلاً كما اشتر 
وهذا غلطء لأنه لم يرض بذمة المشتري وقد يكون ذمته دون ذمة البائع» 0 
الثوري: إن كانت السلعة قائمة فللمشتري الخيار» وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالاً. 

فرع آخر 

لو اشترى عبداً بمائة ثم علم به عيباً بعد أن حدث عنده عيب آخر كان له الرجوع بأرش 
ااا ب ون ا كدر ب مو لوس وم تن 

بيع المرابحة لا يجوز أن يقوّل : اشتريته بتسعين لأنه اشتراه بمائة فنجبر عن التسعين بإحدى 

ل رأ س مالي فيه تسعون أو يقوم علي بتسعين أو هو علي بتسعين. 
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4ه 


كتاب البيوع 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً ثم جنى على جناية أرشها عشرة فأخذ ذلك هل يجوز أن يخبر 
بالمائة أم لا؟ فيه وجهان أحدهما: لا يخبر إلا بتسعين لأن الأرش بدل جزء منه فهو 
كالأرش المأخوذ فى المسألة الأولى عند حدوث عيب آخر به /١148[‏ ب] والثاني: له 
أن يخبر بمائة لأن الأرش لا يرجع إلى العقدء بل هو بسبب حادث كالكسب والأول أصح. 
فإذا قلنا: بخبر بتسعين فأخبر ثم علم المشتري بالجناية فلا خيارء وإذا قلنا: لا يلزمه 
الإخبار به» ويجوز أن يخبر بما به فعلم المشتري بالجناية وكان أخبر بماثة له الخيار . 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً بمائة فجنى العبد جناية أرشها عشرة ففداه السيد يخير بما اشتراه ولا 
يضم الفداء إلى رأس المال كما لو مرض فأنفق عليه لا يضم النفقة إلى رأس المال 
ويفارق أجرة القصار؛ ؛ لأنه يحصل بها زيادة في في المبيع أبجخلاف الفدا وكذلك إن 
أغصبه غاصب فبذل له شيئاً حتى رده إليه لم يجز له ضمه إليه. 
فرع آخر 
لو حدث بما اشترى عيب في ملكه إما قبل القبض أو بعده ثم أراد أن يبيعه مرابحة 
يلزمه الإخبار بأن العيب حدث في ملكه فإن لم يخبر لم يحل له ولكن البيع صحيح كما 
لو كذب في رأس المال ثم إذا علم المشتري له الخيار أعني إذا كان عالماً بالعيب 
ولكنه لم يعلم أنه حصل في [50١/أ]‏ ملكه بل ظلَّه قديمآو فإذا علم أنه حصل في ملكه 
له الخيارء وقال أبو حنيفة: إن كان العيب بآفة سماوية لا يلزمه الإخبار عنه وهذا غلط 
قياساً على ما لو كان بجناية آدمي وعلى هذا لو زوّجها فالتزويج عيب يلزمه الإخبار 
عنهء وقيل: فيه وجه لا يلزمه ذلك وهو غلط عندي. 
فرع آخر 
لو اشترى عبدين أو ثوبين له أن يبيع أحدهما بحصته من الثمن مرابحة ويقسط الثمن 
على قيمتها وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لأن قسمة الثمن على القيمة بالحزر 
والظنء وربما يقع فيه الخطأ وهذا غلط لأنه لو باع شقصاً وسيفاً بقسط الثمن على قدر 
القيمة عند الأخذ بالشفعة ويقوّم المسروق لقطع يد السارق فجاز مثله هاهنا . 
فرع آخر 
لو اشترى مائة قفيز من حنطة بمائة درهم ثم أراد أن يبيع قفيزاً منها مرابحة» جاز أن 
يخبر بأن ثمنه درهم لتقسيط الئمن على أجزائها ووافقنا فيه أبو حنيفة» وقال في 
«الحا وي 2"2‏ في الحنطة قال أصحابنا: لا يجوز كما لا [90١/ب]‏ يجوز في أحد 
العبدين إذا كان اشتراهما معاً وهذا غريب انفرد وهو عين قول أبي حنيفة» وعلى ما 
ذكرنا لو كان عبداً واحداً يجوز أن يبيع نصفه بقسطه من الثمن. 


دلق انظر الحاوي للماوردي (ه/ 8). 


1 السخخخسشست”تتتشصبت 2 2ر2 0 كتاب البيوع 
فرع آخر 
لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما له أن يبيع أحدهما مرابحة ويخبر بحصته 
من الثمن. وقال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك لأن الثوبين يختلفان 
حال التعيين وهذا غلطء لأن الثمن وقع عليهما متساوياً فهو كما لو اشترى قفيزين فإن 
حصل في أحدهما نقصان في الذمة فذلك كالحادث بعد الشراء فلا يمنع بيع المرابحة» 
فإن أخذ دون حقه في الصفة يلزمه الإخبار حينئذٍ. 
فرع آخر 
لو اشترى نخلة غير مطلعة فأطلعت في يده وأخذ الثمرة أو شاة ليس عليها صوف فنبت 
الصوف وجَرّه أو حلب لبنها الحادث في ملكه : ثم أراد بيعها مرابحة يخبر بالثمن الذي اشتر تراها 
انم اعد عاد و لكو اله . وحكى [91١/أ]‏ عن أبى حنيفة يلزمه 
الإفياو ذلك » زلى كايت النتخكلة مطلعة أر كانت القناةذانت ضوف ولين فيط مقط من 
الثمن» لأنه يأخذ قسطاً من الثمن فهو كما لو اشترى شاتين ثم باع أحدهما. 
فرع آخر 
لو اشترى ثوباً فصبغه فالصبغ عين قائمة له أن يخبر بما اشتراه به ويضيف إليه الصبغ . 
فرع آخر 
لو حط البائع عنه بعض الثمن فإن كان قبل لزوم العقد وهو في مدة الخيار أخبر 
بالثمن الذي بقى بعد الحطء وهكذا لو زاد وبه قال عامة أصحابناء وقال أبو على فى 
الإفصاح: هذا إذا قلنا: الملك للبائع فأما إذا قلنا: الملك للمشتري لا يلزمه أن يحط 
من الثمن لأنه ملك بالثمن الأول» وإن كان الحط بعد لزوم العقد لا يلحق العقد فيخبر 
بالثمن الأول لأنه هبة مجددة» وقال أبو حنيفة: يلزمه حطه وهذا على أصله أن الحط 
بكل حال لمحق أصل العقدء وقال ابن أبي ليلى: لا يلزم الإخبار عنه بحال وإن كان 
في زمان الخيار. 
فرع آخر 
لو اشترى العامل في المضاربة ثوباً [1941/ ب] بمائة وباع من رب المال بمائة 
بلجي لم اراد يع راي الاجر ذا يي زلا بمائة وخمسة وعشرين» لأن نصف 
الربح له ذكره في «الحاوي"'' وهو غلطء لأن العامل في القراض لا يبيع مال القراض 
من رب المال لأنه ملكه نص عليه الشافعي . 
فرع آخر 
لو اشترى ثوباً بمائة فأخبر في المرابحة بأنه ا شتراه بتسعين هل يكون كاذباً في 
إخباره؟ وجهان أحدهما: لا يكون كاذباً لدخول التسعين في المائة فعلى هذا الإخبار 


.)387 انظر الحاوي للماوردي (ه/‎ )١( 


كتاب البيوع 1/7711 
للمشتري إذا علم به» والثاني: يكون كاذباً لأن التسعين بعض الثمّن في مقابلة بعض 
المبيع فلم يجز أن يخبر بأنها جميع الثمن» وفي مقابله جميع الثمن فعلى هذا الوجه 
للمشتري الخيار ف في الفسخ ذكره في «الحاوي)”' . 
فرع آخر 

يجوز بيع المواضعة وهو ضد بيع المرابحة وصورته أن يقول: اشتريت هذا بمائة 
بعتك برأس مالي ووضيعة درهم في كل عشرة» فإذا قال هكذا كيف يكون حكمه؟ قال 
أصحابنا : لا نص فيه ولكن معنى هذا الكلام وضيعه واحد من عشرة كما لو قال في 
المرابحة: ربح درهم على كل عشرة كان الربح ]]/١91[‏ بعد العشرة فكذلك في 
المواضعة الوضيعة من غير العشرة فعلى هذا يرد كل أحد عشر درهماً من رأس المال 
عشرة فيصير آخذاً لهذا الثوب بأحد وتسعين درهماً إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من 
درهم لأن التسعة والتسعين ردت إلى تسعين والدرهم الباقي أسقط منه جزءاً من أحد 
عشر جزءاً»ء وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو ثور: يرد كل عشرة من رأس المال إليه تسعة 
فيكون الثمن تسعين وبه قال محمدء وهو اختيار القاضي الطبري» وهو الصحيح 
عندي. وقال أبو حامد: الذي عندي أنه إن قال بوضيعة درهم من كل عشرة فكما قال 
أصحابناء ولو قال: بعتك بوضيعة العشرة واحداً فهذه عبارة محتملة وبهذه العبارة فرض 
الكرخى المسألة فى مختصره., والخلاف فى هذه المسألة بين العلماء فى هذه الصورة» 
وقال في «الحاوي»0©: في المسألة وجهان والأصح أنه يعتبر لفظ العقدء وإن قال 
بالوضيعة لكل عشرة واحداً ردت الأحد عشر إلى عشرة» ولو قال بالوضيعة من كل 
عشرة واحداً ردت العشرة إلى تسعه لأن لفظة من تقتضي إخراج [971١/ب]‏ واحد من 
العشرة ويخالف معنى اللام. 

وذكر بعض أصحابنا: أن من واللام في هذا سواء وهذا غلط» لأن من لا يحتمل 
إلا ما ذكرناء وعلى هذا الذي ذكرنا لو قال: رأس مالي عشرة فبعت منك بوضيعة ده 
يازده يلزمه تسعة وجزء من أحد عشر جزءاً من درهم لأن تقدير الكلام بعتك من كل 
أحد عشر بعشرة فيجب أن ينقص هاهنا درهم إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم» 
وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى» وعلى ما قال محمد وأبو ثور يلزم تسعة» وعلى ما 
ذكرنا إذا قال: بوضيعة العشرة درهمين تضاف الدرهمان إلى العشرة فيصير اثنى عشر 
قدر الوضيعة منها السدس فتوضع السدس من رأس المال فيصير الثمن ثمانية» وقلت: 
على قول عامة أصحابنا وعلى هذا أبداً فإذا تقرر هذا رجعنا إلى مسألة الكتاب. 

وهي إذا قال: اشتريت هذه السلعة بمائة وباعها مرابحة على كل عشرة درهم ثم 
قال: أخطأت وإنما كنت اشتريتها بتسعين فالبيع صحيح » قال الشافعي: وهي واجبة 
للمشترئ برأسن مالها وبحصته من الربح *5ول/أ] نه المسألة9©: «ولو علم 
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١ 204 /‏ لككتتتاتااتتت تت 59 ل ا ا 1ك كتاب البيوع 
أنه خانه حططت الخيانة وحصّتها من الربح» فإن كان المبيع قائماً كان للمشتري أن يرده 
فجعل للمشتري الخيارء هكذا نقل المزني وأراد به إذا علم ذلك بالبينة» ففرق بين 
الإقرار والبينة» وقال في «اختلاف العراقيين» في المسألة قولان: أحدهما: يمسكها 
المشتري بمائة وعشرة أق يردء والثاني: وجبت للمشتري تسعة وتسعين» وظاهر 
المذهب أنه لا فصل بينهماء وفي الجملة في المسألة قولان كم يكون ثمنها؟ 

إحداهما : ثمنها مائة وعشرة. وبه قال أبو حنيفة ومحمد لأن المشتري دخل في 
العقد على أن يمسكها بهذا القدر ولم يرض للبائع أن يبيع بدون ذلك» والثاني : ثمنها 
تسعة وتسعون. وبه قال أبو يوسف: وهو الأصح لأن العقد عقد مرابحة» فلا بد من 
اعتبار الثمن الأول في العقد الثاني. وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا قال: أخطأت فإن قال: كذبت فظهر بالبينة 
أنه كذب فلا خلاف فى وجوب الحط وهذا غريب» فإذا قلنا بالقول الأول فالمشتري 
بالخيار إن شاء [191/ ب] أمسكها بهذا القدرء وإن شاء فسخ لأن الخيانة قد ظهرت 
ولم يرض هو بها فإن فسخ قلا كلام وإن أمسكها بمائة وعشرة فلا خيار للبائع لأنه لم 
ينقص عما باع به وعلى هذا لو قال البائع: أنا أحط عنك قدر الجناية وحصتها من 
الربح هل يسقط خيار المشتري؟ وجهان: 

اعدهماة ستل كنا لازال العسك» والثاتى :"لأ سقط لأنه لأيوية أن انه عد وه 
آخرء وإذا قلنا بالثاني فهل للمشتري الخيار؟ ذكره المزني وحرملة لأنه إذا اطلع من البائع 
ا ار ا ار يد وريما حلف 

يشتريها لمائة وعشرة ة فإذا بان أيضاً مبيعة بأقل من ذلك لم يبر في يمينه 

والثاني : وهو الأصح لا خيار له لأنه قد زاده خيراً بنقصان الثمن» ؛ فلا يئثبت الخيار كما 
لو باعه عبداً على أنه أمي فإذا هو كاتب لا خيار» ومن أ معن امن ذكر جل ررقة لاله بوي 
أنه إذا ثبت بإقراره لا خيار والفرق أنه إذا ثبت بالبينة يقدح ذلك في أمانته وثقته وبالإقرار 
تزيد أمانته وهذه الطريقة أظهر وأشبه بالمذهب. [55١/أ]‏ ومن أصحابنا من ذكر طريقة 
لمر رد كاب لم با لوا كا رز ترا جد الخاك يا دترا وإن 
كانت تالفة لا خيار سواء يثبت بالبينة أو بالإقرار» والصحيح الطريقة الأولى. 

وقال القاضي أ بو عانة ان الحا يت قد قيل: نصح الح ريك وامتعيه ن إلا 
بتجديد العقند لأن هذا الثمن لم يكن معلوماً عند العقد الأول» ولا يجوز بيع شيء 
مكو كبنه سيول عند العقد. وهذا قول بعض أصحابنا ذكره فى «الحاوي» ' وهو 
غلط لأن أكثر ما فيه أله"دلسن على المشتري تدليساً يراد الكمن 0 وعدا لأ بيبطل 
البيع كما لو دلس العيب فإذا قلنا: له الخيار فاختار الإمساك فهل للبائع الخيار؟ 
وجهان. وقيل قولان: أحدهما: له الخيار لأنه دخل في العقد على أن يحصل له مائة 
وعشرة» فإذا لم يحصل له ذلك كان له الخيار وعلى هذا لو اختار المشتري التزام 


للق انظر الحاوي للماوردي (ه/586؟). 


كاه 


كتاب البيوع 
الزيادة سقط خيار البائعء والثاني: لا خيار له لأنه رضي بأن يكون ربحه ما شرطهء 
ومن أصحابنا من قال: هذا إذا ثبت بالبينة لأنه يقول رأس مالي مائة والشهود /١95[‏ ب] 
كذبة فيما شهدوا بهء فأما إذا اعترف بذلك فلا خيار له وهذا اختيار القاضي الطبري . 
فرع 

إذا كانت السلعة تالفة قال بعض أصحابنا: نص الشافعى فى كتبه أنه لا خيار 
للمشتري وتكون لازمة له بتسعة وتسعين» لأنا لو أثبتنا الخيار هاهنا لدخل .على البائع 
ضرر والضرر لا يزال بالضررء ومن أصحابنا من قال: يبقى خياره فيرد قيمته ويسترجع 
الثمن ذكره القاضي الطبري» وأما على القول الذي يقول ثمنها مائة وعشرة ولا يسقط 
حقه بالتلف ويكون بمنزلة المعيب لستره عن المشتري فلا يسقط حقه بتلفها ولا وجه 
للفسخ لما ذكرناء كما لو تلف المعيب في يد المشتري لا يفسخ الببع فيه. فإذا تقرر 
هذا قال الشافعي في مسألة الخيانة التي ذكرناها””'. ولم أفسد البيع لأنه لم ينعقد على 
محرم عليهما معاًء وإنما وقع محرماً على الخائن منهما كما يدلس له العيب فيكون 
التدليس محرماًء وما أخذ من ثمنه محرماً وكان المشتري في ذلك الخيارء» فصرح 0 
فق جوضيع لدان آنه يسرع امع حكمه بإن اليم سفت مسق 1191 ]رهد من 
المشكل» ولهذا الإشكال اعترض المزني فقال: ولو كان ثمنها حراماًء وبه وقعت 
العقدة كان البيع فاسداً أرأيت لو اشتراها بجارية فدلّس المشتري كما دلس البائع فيما 
باع» فهذا حرام بحرام» يبطل به البيع وليس كذلك إنما حرم عليه التدليس وال في 
جائزء وإن كان من أحدهما سبب يحرم وليس السبب هو البيع» ولو كان هو البيع لحرم 
البيع وفسد الشراء وهذا مسطور في بعض نسخ المزني. 

وأجاب أصحابنا عن هذا بأن مراد الشافعي تحريم فعل التدليس واكتساب الثمن به . وقال 
الإمام أبو محمد الجويني: : ليس هذا بإنصاف للمزني لأن الشافعي قال : فيكون التدليس 
محرماً فأفادنا تحريم هذا الفعل ثم زاد فقال: وما أخذ من ثمنه محرماً فلا بد من زيادة. 

فائدة: والأحسن في جواب المزني أن يقال: لفظ التحريم ربما يطلق والمراد به 
التبرئكة» وهكذا يقول فيمن دلس في ببع وأخذ ثمنه المستحب من طرق التبرية أن يعد 
هذا الثمن من جملة المحرمات تحرجاً /١90[‏ ب] لا تحريماً. وقد قال الشافعي: 
وحرم التدليس على معنى أنه إثم وتغرير لا على معنى أن البيع معه غير منعقد فلذلك 
قوله: وما أخذ من ثمنه محرماً أي: محرم الأخذ لا محرم العين وهذا أولى من 
الجواب الأول» وقيل : أراد الشافعي أنه لم يكن محرماً لمعنى يعود إلى المعقود عليه. 
بل لمعنى في العاقد فلا يضر صحة البيع. 

مسألة: قال: فإِنْ قالَ: تَمنهًا أكثرٌ منْ مائةٍ وأقامَ على ذلك بينةٍ لم يقبل 

إذا باع شيئاً مرابحة على كل عشرة درهم وقال: اشتريت بمائة وتفرقا عن تراض 
منهما ثم رجع البائع إلى المشتري» وقال: غلطت كنت اشتريته بمائة وعشرة دراهم وأنا 


.)5١١7/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


7خ مت ا 77ت تا كتاب البيوع 
أستحق عليك أحد عشر درهماً» لا يقبل قوله فى ذلكء» لأنه أقر فى الأول بأقل من 
ذلك فلا يقبل رجوعه عن إقراره» وإن أقام على ذلك شاهدين لم تقبل شهادتهما بإقراره 
الأول» ومن كذب بينة نفسه لم يقبل منهء ولو قال: احلفوا لي المشتري أنه لا يعلم 
صحة ما أقول فهل يحلف أم لا؟ [97١/أ]‏ فالقول قول المشتري كذلك هاهنا. 
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 
مسألة”'': قال: ولا بأ أن يبيعَ السلعة إلى أجل ثم يشتريّهًا من المشتري. 
الفصل 

القصد به جواز بيع العينة وصورته أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من المشتري 
بأقل نقداً يصح البيع الأول والثاني جميعاًء وكذلك لو اشتراها بمثل ذلك الثمن أو 
يشتريها بأقل من الثمن الأول» وبه قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهماء وهو قول 
مالك وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشتريها بسلعة قيمتها أقل من قدر 
الثمن قال: ولو باعها بدراهم ثم اشتراها بدنانير قيمتها أقل من قدر الثمن لم يجز 
استحساناء قال: وإن باعها بأجل ثم اشتراها بأكثر من ذلك الأجل لا يجوز. قال: ولو 
اشتراها وكيله له بأقل من ذلك الثمن جاز /١97[‏ ب] قال: ولو اشتراها والد البائع لم 
يجز بأقل من الثمن الأول وهذه مناقضات . 1 

واحتجوا بما روي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن بيع باعته من 
زيد بن أرقم قالت: بعت من زيد بن أرقم فرساً بثمان مائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته 
هته يستمانة نقداء فقالت: بئس ما شريت وبئس ما بعتٍ أخبري زيد بن أرقم: «أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله يَكِةِ إلا أن يتوب». وأجاب الشافعي عن هذا بأن هذا الخبر 
غير ثابت لأنه رواية امرأة أبي السقر عن عائشة بنت عجرد وهما مجهولتان ثم إن ثبت 
نحمله على أن عائشة رضي الله عنها عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم ثم 
قال: وزيد صحابي فإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد وهو ما ذكر أن السلعة 
ملكه فله أن يبيع كيف شاء هل يدل على أن القياس لا يقتضيه»ء وقول الصحابي إذا 
اجتمعا في مسائل اختلفت الصحابة فيها تقديم [91١/أ]‏ القياس» وإن كان القول 
القاني؟ صادراً عن كبراء الصحابة إنما يقولون قصد هذا العاقد أن يعطي خمس مائة 
ليسترد بعد زمان ألفا وهذا عين الربا قلنا: قصده الفرار من الربا. وقدر هذا التقدير لما 
جاز أن يشتريها بسلعة قيمتها. . . أيضاً. 

ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس 
وأوله: باب تفريق الصفقة 
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[ق 'أ] باب تفريق الصفقة 


كَالَ لمُرَنِيُ - رَحِمَهُ الله -: «اخْتَلَقَتْ أَكَاوبلُهُ بي ذلك وَبَيَضْتُ لَهُ مَوْضِعاً أَكتّب فيه 
شرح أَوْلَى قَوْلَيه ِنْ شَاءَ الله تَعَالَى). 

ولم يذكر شيئاً من المسائل ولكنه ذكرها في المختصر الكبير وفي بعض نسخ المزني 
ترك ورقة أو ورقتين بياضاً جرياً على الرسمء ونحن نذكر ذلك وجملته : أن نقول إن تفريق 
الصفقة يقع تارة في ابتداء العقد عند رد أو تلف بعض المبيع قبل القبض أو غير ذلك» 
وأما في الابتداء فقسمان: 

أحدهما : أن يجمع بين شيئين لو أفرد كل واحد منهما بالعقد جاز. 

والثاني: أن يكون أحدهما لو أفرد جاز والآخر لا يجوزء فيجمع بينهماء فأما 
القسم الأول فقسمان: 

أحدهما: أن يكون الجمع بينهما ممتنعاً؛ وهو مثل الجمع بين الأختين في النكاح 
أ ومين و وحكمه أن العقد في الكل باطل إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. 

والثاني: أن يكون حكم العقدين في الدين جمع بينهما في صفقة مختلفاً مثل أن 
يجمع بين بيع وإجارة, أو بيع وصرف»ء أو , بيع وسلم وفي ذلك قولان: 

أحدهما: بضمان وبه قال أبو حنيفة: لأن جملة العوض والمعوض معلوماً . 

والثاني: لا يجوز؛ لأن بعض العوض ثمن وبعضه أجرة (ق ؟ب] وكل واحد منهما 
مجهول. وقد يرد فسخ على أحدهما دون الآخر لاختلاف حكمهماء مثل أن يغصبها 
امي يقد بطل في ابيع رويطل ات الها ركني تنواها كر وريد الخا ص أو 

في الصرف؛ وغيره فيفترقان من غير قبض فيبطل في الصرف ولا يبطل في الباقي» فيحتاج 
أن يحرف "تصيين كل واحد منهما بالتوزيغ وكان. ذلك متجهولاً بخالة. العقد. 

اومن جملة هذا القسم السلم في أنواع بخلاف بيع العين إذا شمل أنواعاً يجوز قولاً 
واحداً؛ لأن أحد الأجناس ربما ينقطع دون الباقي. قال أصحابنا: وكذلك السلم إلى 
آجال على القولين» والأصح من هذا أنه يجوز قولاً واحداًء ولو جمع بين نكاح وبيع» أو 
نكاح وإجارة ففيه القولان في المهرء وفي العقد المضموم إليه. 
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كتاب البيوع 

وأما نفس النكاح فلا يبطل؛ لأن جهالة العوض لا تمنع صحة النكاح» فإن قلت 
جاز الجمع بين العقدين صح وقسط المسمى على مهر مثلها وعلى قيمة المبيع» أو على 
مهر مثلها وأجرة مثل الدار المستأجرة. وإن قلنا: لا يجوز فسد الكل إلا النكاح ولها مهر 
مثلهاء وصورة المسألة أن تأذن لوليها في التزويج وتوكله ببيع عبدهاء فيقول الخاطب: 
تروجت 101 واشتريت هذا العتيك بألف ريه ويقول ا ا وبعت» وعلى 


إقابله من اللحتطة وحن ولابيسيا في الباق 


وأما القسم الثاني : وهو أن يجمع ما لا يجوز وبين ما يجوزء د 
وعبد غيره بغير إذنه صفقة واحدة فالبيع باطل في ملك غيره قولاً واحداً. وهل يصح في 
ملك نفسه؟ قولان منصوصان: 

أحدهما: لا يصح وهو اختيار القاضي الطبري وله تعليلان: 

اخدهما : أن الضفعة تحيعت نتحظوراً وماخا فلت الحطر: 

والثانى: أنه مؤدى إلى جهالة الثمن» وذلك أن الثمن المسمى قابلهما ولا بد من 
توزيعه عليهما بمناسبة القيمة» وربما يتفاضلان في الحصة وربما يتماثلان» وهذه الجهالة 
بكةةن طلب القن مطل القده ْ 

والثاني : وهو اختيار أبي حامد ومشايخ خراسان وهو قول أبي حنيفة» وبه أفتى 
لأنهما عينان معلومتان لو أفردت كل واحدة منهما بالعقد خالف حكمها حكم الأخرىء 
فإذا جمع بينهما وجب أن يحكم لكل واحد منهما بحكم المنفرد» كما لو باع شقصاً 
وسيفاً» وهكذا إذا باع عبده وأباه أو حراً آخر وشاةً مذكاة وميتة أو حياً وميتاء أو شاةً 
وخنزيراً» أو باع عبده وأم ولده» أو مكاتبة صفقة واحدة. ومن أصحابنا من قال: | 
[قف”"ب] - عبده وأياه» اوها وميا : أو شاة وتمزيرا س0 
الغلاث قولاً والعيدا: وهذا اختيار الشيخ حسين في شرح «التلخيص» فإن قيل : ما الفرق 
بين هذه المسائل الثلاث وبين أن يبيع شاة مذكاة وشاة ميتة صفقة واحدة يجوز البيع في 
الزكاة في أحد القولين. قلنا: الفرق أن الشاة المذكاة إذا عرفنا قيمتها عرفنا قيمة الميتة لو 
لم يكن حراماً بالشرع. وليس كذلك الخمر والخل؛ لأن تقويم الخمر لا يجوز بالشرع 
ولا يمكن معرفة قيمتها بمعرفة قيمة الخل لاختلافهما فى الصفة» وكذلك الخنزير لا يجوز 
تقويمه ولا تعرف قيمته بمعرقة قيمة الشاة. وهذا فيك ب ل لأن معرفة الحر يمكن 
بمعرفة قيمة العبد وهذا القائل يقول: يبطل البيع فيهما قولاً واحداً. وقيل: قول الجواز 
أولى ههنا؛ لأنه لا يكون جملة الثمن فيما يقبل العقد فلا يؤدي إلى جهالة الثمن في 
الأول وقاك أبونيفة نإف كان القسياف فى إخذاهما كنت بض ,أو ماع كالتمن والعيد» 
أو الميتة والذكاة» أو الشاة والخنزير يبطل فيهماء وإن كان الفساد في إحداهما بغير ذلك 
كأمة وأم ولد أو مدبر صح في الجائز. "0 
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وقال فيمن باع مذكى ومتروك التسمية عليه [ق5أ] عمداً يبطل البيع فيهماء وخالفه أبو 
يوسف ومحمد في هذاء وعن أحمد روايتان كالقولين لناء وقال مالك وداود: يبطل العقد في 
الكل إلا .]ذا باع عد وعدعيره يمتح فى عيده ورقت قن عبد تر على الكسعازة. 

فإذا تقرر هذاء فإن قلنا الصفقة تعرف صح العقد فيما يصح لو انفرد وبطل في 
الآخرء ولا فرق بين أن يكون بيعاً أو غير بيع مثل أن يرهنه حراً أو عبداً أو زوجة أجنبية 
ومحرما الباب كله واحد. 

وإن قلنا: لا تفرق لا يخلو إما أن يتقسط الثمن عليهما بالقيمة أو بالإجزاءء فإن 
كان من طريق القيمة لاا يصح العبد فيهما بلا إشكال» وإن كان من طريق الإجزاء فحكمه 
مبني على اختلاف التعليلين» فإن قلنا: العلة أن الصفقة جمعت حراماً وحلالاً لا يصح 
العقد فيهما أيضاًء وإن قلنا: العلة الثانية يصح فيما له؛ لأن حقه غير مجهول فيكون فيه 
ادا يصح البيع في مالهء والصحيح أن فيه قولين أيضاًء ولا اعتبار بهذا 
التفصيل؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله - نص على أنه لو باع ثمرة وجبت فيها الزكاة لا يصح 
في مقدار الزكاة وفيما عداه قولان وعلى هذا لو باع عبداً نصفه منصوب أو نصفه حرء 
فإن قلنا بالعلة الأولى يبطل البيع في الكل» وإن قلنا: [ق4ب] بالعلة الثانية صح في 
النصف المملوك إذ لا جهالة لأن من باع شيئاً يعرف أن حصته نصفه نصف الثمن وعلى 
هذا لو رهن عبده وعبد غيره» فإن قلنا بالعلة الأولى يبطل الرهن فيهماء وإن قلنا بالعلة 
الثانية صح من عبده إذ لا توزيع في الرهن فإن بعض الرهن رهن لجميع الدين» وجميع 
الرهن رهن بجزء الدين. وعلى هذا لو نكح أجنبية ومحرماً بعقدٍ واحدٍ أو جمع بين حرة 
وأمة فعلى العلة الأولى يبطل العقد فيهماء وعلى العلة الثانية صح العقد في أحدهما؛ لأن 
جهالة المهر لا تبطل النكاح . 

فإذا تقرر هذاء تفرق الصفقة ويصح العقد في الجائز فالمشتري بالخيار إن شاء رد 
البيع فيهء وإن شاء أجازه. فإن أجازه فبكم يجيزه من الثمن؟ قولان: 

أحدهما : يجيزه بقسطه من الثمن وهو الأصح؛ لأنه بذل الثمن في مقابلتهما فإذا 
بطل في أحدهما سقط قدر ما يقابله. 

والثاني: يجيزه بكل الثمن؛ لأن الذي لم يصح فيه البيع لا قسط له من الثمن» 
فعلى القول الأول يقدر في الحر لو كان عبداً كم كانت قيمته ويوزع الثمن عليهماء وفي 
الخمر يقدر أنه لو كان خلاً كم كانت قيمته» وفي الميتة يقدر أنها لو كانت مذبوحة كم 
كانت قيمتها. ومن أصحابنا بخراسان من [ق153] قال: في الحر والعبد والخمر والخل 
والخنزير والشاة أنه يأخذ بحصته من الثمن ففيها قول واحد بكل الثمن ذكره القفال 
والقاضي والطبري. 

وأما المذكاة والميتة قال القاضي الطبري: فيه قولان أيضاً وفرق بما تقدم. وذكر 
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القفال أنه على قول واحدء وقال في الحاوي”') إن لم يكن الحرام مالاً ولا في حكم 
المال كالميتة والخنزيرء فقول واحد لأنه يمسك الحلال بكل الثمن» وإن كان في حكم 
المال كأم الولد أو يمكن أن يقوّم تقويم المال كالحر فيه قولان» والأصح أنه يمسك 
بالقسطء وهذا حسن عندي. 

ومن أصحابنا من قال: القولان فيما يتقسط الثمن على قيمتهما. فأما فيما يتقسط 
على أجزائهما كالطعام يمسك حصته قولاً واحداً؛ لأن ما قابله من الثمن معلوم» ومن 
أصحابنا من قال: وهو الصحيح في الكل قولان» لأن الشافعي نص في الثمار التي 
وجبت الزكاة فيها إذا باعها على هذين القولين هل يمسك بكل الثمن أو بالحصة؟ وإذا 
قلنا: يمسك بكل الثمن لا خيار للبائع» وإذا قلنا: يمسك لحصته من الثمن هل للبائع 
الخيار؟ وجهان: 
٠‏ أحذهقا: له الخار لآنه ينيك للمشتري ا ال لا 
الخيار [ق0س] إذا تبعض عليه الثمن. 

والثاني: وهو الصحيح لا خيارء لأنه دخل في العقد عالماً أنه يصح في العبد دون 
الحر وأنه لا يقابله الثمن فرضي بتبعيض الثمن» وأما في التكاح إذا جوزنا في الجائر. لا 
تلزمه إلا الحصة من المهر فيوزع المسمى على مهر المثل المرأتين قولاً واحدآء لأنه لا 
خيار له فيه» فإن الزمناه ه بكل المسمى في مقابلة بضع إحدى المرأت, تين كان ظلماً وفي البيع 
له الخيار» فإذا ألزمناه بكل الثمن في أحد القولين ما ظلمناه ه لأنه اختار ذلك هل إذا باع 
معلومين» أما إذا باع معلوما ومجهولا مثل إن قال: بعتك عبدي هذا وعبد اخر بالف 
فإن قلنا: لا تفرق الصفقة بطل فيهماء وإن قلنا: تفرق» فإن قلنا: يأخذ الباقي بكل الثمن 
أو يرد صح لأن الجهالة قد زالت. 

وإن قلنا: يأخذ الحصة بطل لأنه لا يمكن الرجوع إلى حصته ثمنه من المسمى لأن 
الآاخر مجهول. 

والقسم الثاني من تفريق الصفقة وهو أن يفرق في الانتماء وذلك قسمان: 

أحدهما: أن يفرق بغير اختيار من أحدهما. 

والثاني: أن يكون بالاختيار» فأما بغير الاختيار فقسمان: 


أحدهما : أن ينفسخ في أحدهما والآخر قائم. 

والثاني: أن يكون الآخر [ق5أ] تالفاً. فإن كان قائماً مثل أن يبيع عبدين 56 
أحدهما قبل القبض والآخر باق في يدهء أو في المشتري أو يكري دإريئ فتنهدم 
إحداهماء» فالصحيح أن هذه المسائل لا تبطل العقد في الآخر قو وايخل؟ لأن الفساد 
لم يوجد في نفس العقد ولا يتعدى من أحدهما إلى الآخر ثم للمشتري الخيار» فإن اختار 
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كتاب البيوع 
الإجارة يمسكةه بحصضقه قرلة واحداًء لأن الثمن قابلهما جميعاً» فإن تلف أحدهما لم تنتقل 
حصته من الثمن إلى الآخر؛ بل بقى بحصته بخلاف ما لو كان أحدهما ميتاً عند العقد؛ 
لأن العوض لا يقابل الميت» وهذا اختيار أبي حامد. 

وقال بعض أصحابنا: يجيء فيه القولان لتفريق الصفقة؛ لأن الفساد الطارىء بعد 
العقد قبض القبض بمنزلة المقارن» وكذلك هل يمسك الباقي بحصته من الثمن أو بكل 
الثمن؟ قولان» ذكره القاضي الطبري» أو القاضي أبو حامد وهذا ضعيف عندي» ومن 
أصحابنا من قال: هذا مرتب على القسم الأول فإن قلنا: هناك. يبطل في الكل فههنا 
قولان» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا لم يقبض أحدهماء فإن قبض أحدهما 
وتلف الآخر في يد البائع ترتب على ما لم يقبض أحدهما [قكب] . 

فإن قلنا: لا يبطل هناك في القائم فههنا أولى» وإن قلنا هناك يبطل فههنا قولان. 
والفرق أنه تأكد بالقبض بخلاف ذاك» وإن وقعت الصفقة على سلعة بعينها كثوب أو دار 
فاحترق بعض الثوب أو انهدم بعض الدارء أو كان عبداً فذهب بعض أعضائه فإنه يأخذ ما 
بقي ناقصاً بكل الثمن إن اختار الإجازة. وروى البويطي هذا ثم قال: وقد قيل: يأخذه 
ويقسط عنه ما يقبض بحصته من الثمن» وهذا غلط والمذهب الأولء هذا إذا كان بآفة 
سماوية فإن جنى عليه فقد ذكرناء والقسم الآخر أن يكون الآخر تالفاً عند المشتري بأن 
يتلف أحد العبدين عنده ويتلف الآخر عند البائع» أو يكتري داراً فيسكنها بعض السنة» ثم 
انهدمت فما مضى من السنة من منفعته مقبوضة تالفة ومنفعة الباقى تلفت قبل القبض» 
فالحكم فيه ما قلنا إن الفساد لا يؤدي إلى التالف عند المشتري أو عند المستأجرء وهل 
له الخيار في الفسخ فيما تلف عنده حتى يرد قيمته ويسترد كل المسمى أو في الدار يغرم 
أجرة المثل لما مضى ويسترد المسمى كله؟ قولان. أصحهما ليس له ذلك بخلاف ما لو 
كان الباقي قائماً يمكن رده والباقي له الخيار [ق7أ] كما في القائم» ثم سواء قلنا: لا 
خيار له أو قلنا: له الخيار فاختار الإجازة فإنما يلزمه بالصحة قولا واحدا للعلة التي ذكرنا 
بكل ما قلنا في البيع والإجازة فمثله في المسلم إذا قبض البعض ثم انقطع جنس المسلم 
فيه من أيدي الناس وقلنا : ينفسخ العقد فيما بقي بنفاد المسلم فيه. 

فأما إذا قلنا: لا ينفسخ ولكن يثبت للمشتري حق الفسخ فالكلام فيه كالكلام في 
الرد بالعيب» وهو القسم الآخر أن يكون الفسخ بالاختيار وله حالتان أيضاً إما أن يكون 
الآخر الذي لا عيب به أو لا يريد رده قائماً أو تالفاً» فإن كان قائماً فهل له تفريق 
الصفقة؟ قد ذكرنا قولين» وإذا جوزنا ورد أحدهما رده بحصته من الثمن» ولا يجوز غير 
هذا لأنه لو رده بكل الثمن يكون ظلماً» وإن إمسك الباقى بكل الثمن باختياره فدعت 
فائدة الرد» وإن كان الآخر تالفاًء فإن قلنا: هناك له تفريق الصفقة فههنا أولى وإلا فقولان 
وقد ذكرنا ذلك. 


كتا ب البيوع 
باب اختلاف المتبايعين 


أخبرنا ابن عيينة. . . وذكر الخبر. . 

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن الذي عقد به البيع فقال البائع: بعت بألفين 
وقال المشتري: بل بألف يتحالفان [قلاب] ويفسخ العقدء ولا فرق بين أن تكون السلعة 
قاقمة أو تالفة ونه قال محيد: وأحمد فى رواية»..وقال أبو خحديفة». وأبق يوسف :إن كانت 
السلعة قائمة يتحالفان» ون كائك قالفةفالقوال: قول المشترى مع يطيه بولا يتحالفان» 
وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وعن مالك ثلاث روايات: 

إحداها : مثل قولنا. 

والثانية: قول أبي حنيفة . 

والثالثة: إن كان قبل القبض يتحالفان» وإن كان بعض القبضء فالقول قول 
المشتري وذكر في «الحاوي2”'' رواية عنه أن القول قول من الشيء في يدهء لأن اليد تدل 
على الجلكة: 1 00 

وقال زشرة :وآبو كوو وداؤد: القول قول المشتري يكن عجال» 'لآن الأصدل براءة 
الذمة واحتج الشافعي رحمه الله انما وري اعز مسعرد رضي لمعنه - أن النبي كَل 
قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع قن '. وفي ظاهر هذا اللفظ 
إشكال؛ لأن الإجماع من الجمهور منعقد على التحالف في حال قيام السلعة وليس في 
ظاهر هذا اللفظ أمر بالتحالف ولكنه قال: فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. وإزالة هذا 
الإشكال أن يقال: إن رسول الله ب بين من الحكم ما هو [ق5أ] أقرب إلى الإشكال 
والوهمء وأعرض عن بيان الواضح. ومعلوم أن البائع إذا ادعى على المشتري زيادة الثمن 
فلا يكاد يشكل أن القول قول المشتري في نفي تلك الزيادة» وإنما يشكل جانب البائع في 
هذه المسألة فعمد رسول الله كلِِ إلى محل الإشكال وأوضحه بقوله: «فالقول قول البائع» 
وقد علم بالإجماع الذي لا يخفى معناه أن القول قول المشتري فتوجه اليمين على كل 
واحد منهماء وإن كانت إحدى اليمينين بظاهر الخبر واليمين الأخرى بالإجماع» وقد قال 
رسول الله يكلِةِ ‏ فى حديث آخرء وهو ما رواه مالك أنه بلغه عن ابن مسعود ‏ رضي الله 

- إتكان يعدت عن النبي 6ه انه قال: ابن سكين قايا فارقر فرك اليانم أذ 
فزاة1 "ومدق عدا الحديث مكل مق الحديف الأول ؤلصسن فى هذا الحديث دكن 
الامسلكف: رسيا لكلاف ولككه ضرت عن الأنها زر لضان ,انما قؤله فى الشديك 
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كاب البنوع عع عو77 ل767ر لاسا فوته :41 
الأول «والمبتاع بالخيار» فمعناه» والله أعلم أن البائع إذا ادعى أن البيع انعقد بألفين 
والمشتري يزعم أنه انعقد بألف فالمبتاع [ق8ب] بالخيار إن شاء أحدهما بألفين كما يزعم 
البائع»ء وإن شاء خلف وفسخ ورد واسترد. وهذا الخيار كان للبائع أيضاًء لأنهما إذا 
تحالفا فالبائع إن شاء طلب الفسخ» وإن شاء رضي بقول المشتري وسلم السلعة بألفٍ»ء 
وهذا أيضاً ضرب من الاختصار فإن رسول الله يكٍِ لما ذكر الخيار فى جانب المشتري 
نبهنا على الخيار في جانب البائع لاشتراكهما في الصفة واستوائهما في التحالف. 

وقد روي أن النبي كك قال: «إذا اختلف المتبايعان يتحالفا ويترادا)"'' ومعنى 
التراد: يحتمل أن يكون راجعاً إلى تراد العقد وهو الفسخ» وقيل: إنما ذكر البائع لأنه 
بذ نيميتدة ثم قال «الشافعي + رحمه الله تعالى :”0 ::«قَضَى رَسْوَلُ الله يه أن البينة على 
المُدَّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى المُذَّعَى عَلَّيدا فإذا تبايعا عبداً ثم اختلفا في الثمن فالبائع يدعي فضل 
الثمن والمشتري يدعي ملك السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان» وقصد الشافعي به تقرير ما 
قدمناه تقريره وهو أن كل واحد منهما مدعي من وجه ومدعى عليه من وجه فتوجهت 
اليمين على كل واحد منهما. واحتجوا بما روى ابن مسعود رضى [ق5أ] الله عنه ‏ أن 
النبي يك قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيئة لأحدهما تحالفا فشرط قيام 
السلعة» قلنا: روى بعض مشايخنا بخراسان» والسلعة قائمة أو تالفة» ثم نص على قيام 
السلعة تنبيه على حال تلف السلعة؛ لآن عند قيامها يمكن معرفة ثمنها فى العرف وقول 
من هو أقرب إلى الصدق بخلاف حال التلفء فإذا تحالفا حال قيام السلعة فلأن يتحالفا 
عند التلف أولى. وهكذا لو اختلفا في قدر المبيع فقال البائع: بعتك هذا العبد وحده 
بألفء. وقال المشتري: بل هذا وهذا الآخر بألف أو في صفة الثمنء» فقال البائع 
بالصحاح» وقال المشتري بالمكسرة وهكذا لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف الثمن 
باختلافه مثل إن قال: بعتك بألف نقداًء وقال المشتري إلى سنةء أو قال البائع إلى سنةٍء 
ؤقال المشثرئ: إلى شعين أو اعيلنا في أصل خيار الشرط أو في قدره أو في أصل الرهن 
بالمبيع أو في قدره. أو ضمان عهدة المبيع أو في قدرها أو في الشهادة» أو في قدرها 
مثل إن قال: على أن تشهد لي بالتين شاعدين») وقال المشتري: بل [ق9ب] شاهداً 
واحداء ففي كل هذا يتحالفان. 

وقال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى : لا يتحالفان فى هذه المسائل 
والقول قول من ينفيه. وهذا غلط لأنهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما وليس معهما 
بينة فوجب أن يتحالفاء كما لو اختلفا في الثمن. وأما إذا اختلفا في شرط يفسد العقد 
فالقول قول من ينفي ذلك بلا خلاف نص عليه في البويطي. هكذا ذكره أهل العراق» وقد 
)00 أخرجه ابن ماجه (75187)» والطبراني في «الكبير» :)777/٠١(‏ والحاكم (؟/ 15)»: والبيهقي في 


«الكبرى» (0/ 07795 , 
(0) انظر الأم (50*/9). 


٠١6‏ الس سس للب ب ب كتاب البيوع 
ذكرنا عن صاحب «التقريب» أنه قال: القول قول مدعى الفسادء وكان ينكر أصل العقد 
والأصئل غدمه فيقبل. قوله. 'وقال القفال: عندي .فيه قولان» وقال صاحب «الإفصاك» 
والقاضي الطبري وجهان كمن أقر بمال وقرن به ما يسقطه مثل إن قال: ضمنت مالاً على 
أني بالخيار أو على ألفٍ من ثمن عبد اشتريته بثمن مجهول. ولا فرق بين هذا وبين أن 
ا ا 
تلك اسيم فيب يد الباتم ل[ "معى ل4؟ لأ8 البيم .فد بطل ذلك ولو الها 'قفال» يمتكةه 
بشرط البراءة من العيب وأنكر المشتري» فإن قلنا: هذا الشرط يبطل البيع فالقول قول من 
ينفيه على ظاهر [ق١٠أ]‏ المذهب. 

وإن قلنا: يصح البيع والشرط وقد ذكرنا أن القول قول المشتري وهو الصحيح 
ويبطل الشرط فلا يحتاج إلى التحالف. لأنه لا يضر إقرارهما به» والشرط غير لازم» وإن 
بدأ بيمين المشتري جازء وهكذا ذكره عامة أصحابنا. وقال فى «الحاوي)”: ظاهر 
المذهب أنه يبدأ بيمين البائعء فهل تقديمه في اليمين بطريق الأولى أو من طريق 
الاستحقاق؟ وجهان: 

أحدهما: أنه استحقاق فإن قدم عليه المشتري لا يجوز إلا أن يؤدي إليه اجتهاده 
وهو الأشبه. 

والثاني: أنه على طريق الأولى» فإن قدم على المشتري جازء وإن لم يؤد إليه 
اجتهاده . 

ثم اعلم أنه نص ههنا أنه يبدأ بيمين البائع. وقال في السلم يبدأ بيمين المسلم إليهء 
وهو بمنزلة البائع. وقال في الكتابة: يبدأ بيمين السيد وهو كالبائع. 

وقال في«النكاح»: إذا اختلفا في الصداق يبدأ بيمين الزوج وهو كالمشتري وقال في 
«كتاب الدعوى والبينات»: يبدأ بيمين البائع. قال للمشتري: رضيت أن تأخذهما حلف 
المشتري قال للبائع: إن رضيت أن تسلم إليه المبيع بما حلف عليه سلمت وإلا حلفت» 
وهذا يقتضي أن يكون بالخيار في البداية بأيهما [ق١٠ب]‏ شاء واختلف أصحابنا فيه 
فمتهم من قال: فيه ثلاثة أقاويل : ْ 

أحدها: يبدأ بيمين البائع وبه قال أحمد للخبر الذي ذكرناء فالقول قول البائع 
والمبتاع بالخيار» ولأن جانبه أقوى لأنهما إذا تحالفا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى 
ملك البائع فكان اليمين من جانبه كما قلنا في صاحب اليد القول قوله مع يمينه. 

والثاني: يبدأ بيمين المشتري» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن جانبه أقوى فإنهما يقران بأن 
السلفة ملكد في :الخال وإلما يدعي لباقم عليه بزيافة بالعمرن. 

والثالث: الحاكم بالخيار فيبدأ بأيهما شاءء لأنهما مدعوان, لأن حق البائع في 


2230 انظر الحاوي للماوردي .)70١/0(‏ 


1١ 


كتاب البيوع 
الثمن وحق المشتري في المبيع فتساويا في اليمين كرجلين تنازعا داراً في أيديهما فالحاكم 
يحلفهما ويبدأ بما شاء منهما. 

وقال بعض أصحابنا: المسألة على قول واحد يبدأ بيمين البائع» وإنما قال في 
كما تبقى السلعة على ملك البائع بعد التحالف ههنا فحل الزوج محل البائع. 

وأما قوله فى كتاب «الدعوى والبينات» له تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد أن يبين البداءة ليست بشرط في صحة اليمين [ق١١أ]‏ ههنا وإنما 
هي استحباب . 

والثاني: ذكر مذهب الحاكم لا مذهب نفسه فكأنه قال: إن كان مذهب الحاكم 
البداية بيمين البائع» قال للمشتري كذاء وإن كان مذهبه البداية بيمين المشتري قال للبائع 
كذاء وليس كالدار يتنازع فيها اثنان» لأن لا ميزة لأحدهما على الآخر وههنا للبائع مزية 


على ما ذكرنا. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه طريقة ثالثة وهي أن في هذا أو في النكاح 
قولين : 

أحدهما: يبدأ بيمين البائع ويمين الزوجة؛ لأن الأصل أنهما ملك البائع والأصل 
أن لا نكاح . 

والثاني: يبدأ بيمين الزوج والمشتري كما ذكرنا أن البائع يدعي زيادة الثمن والمرأة 
تدعي زيادة العوض . 


فإذا تقرر هذا فإنه إذا بدأ بالبائع وهو الصحيح فحلفه فلا بد من أن يحلف على 
النفي والإثبات» والظاهر من مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يجمع بينهما في يمين 
واحدة. نص عليه في «الأم) فقال: بدأت بيمين البائع فإذا اختلف قلت للمبتاع: أترضى 
أن تأخذ المبيع بما حلف عليه البائع والظاهر من هذا يمين واحدة. وقال في كتاب 
«الدعوى والبينات»: وإذا تداعا رجلان داراً فى يد أحدهما فحلف أحدهما صاحيبه على 
لقااني] العف الدى فى يفيه ركلت لو عر السدلف ناث بحلف: سيف الدان كينها 
تصفين وإن لم يحلف ردت اليمين على الخالف» فإن حلف قضيت له بجميع الدار فنص 
على أله لايد من أذ حلفت يميد على القن ويميداً علل 'الاثات: واعدلف أضيحانا فيه 
فمنهم من قال ههنا قولان: ا 

أحدهما: بار الجن 

والثاني: يمينين ولا خلاف في مسألة تداعي الدار أنه يحتاج إلى يمينين ومن 
أصحابنا من قال: هذا قول واحد كما نص عليه في «الأم' والفرق أن كل واحد منهما 
يدعي نصف الدار فى يد صاحبهء فلو قلنا يمينا واحدة على النفى والإثبات فكان قد 
حلف على إننات هنا فى .يلا الغير قبل تكولة. ذلك لاتيجون ونيها لااخلدق في امل 


0 كتاب البيوع 


العقدء فإذا حلف على ما وقع عليه العقد لم يكن ذلك يميناً على ما في يد غيره قبل نكوله 
عن اليمين فافترقاء فإذا قلنا: يحلف يمينا واخدة وهو المذهت يجفع افيها بين النفي 
والإثبات فيقول: والله الذي لا إله إلا هو ما بعته بكذاء ولقد بعته بكذاء ثم قيل للمبتاع 
قد حلف البائع أترضى بما حلف عليه؛ فإن لم يرض حلف فقال: والله الذي لا إله إلا 
هو ما اشتريته بكذا وإن نكل عن اليمين قضى [ق5١أ]‏ عليه بالثمن الذي حلف عليه البائع 
وقد تقدم النفي على الإثبات. وإذا قلنا: يحلف يمينين يبدأ البائع فيحلف ويقول: والله 
الذي لا إِله إلا هو ما بعته بكذاء ثم يقول للمشتري: حلف على النفي فيحتاج أن يحلف 
على النفي أيضاء فإن لم يحلف جعلناه ناكلا ورددنا اليمين على البائع فيحلف على 
الإثبات» وإن حلف المشتري على النفي فقال: والله ما اشتريت بكذا فقد تساويا فتعاد 
اليمين على البائع في الإثبات يقول: والله لقد بعته بكذاء فإن لم يحلف قيل للمشتري: 
احلف على الإثبات» فإن حلف فقد تساوياء وإذا نكل عن اليمين قضينا عليه الثمن الذي 
حلف عليه البائع» وتقدم النفي على ما ذكرنا . 

وقال الإصطخري: يبدأ بالإثبات لأن الله تعالى قدم الإثبات على النفي في اللعان» 
ثم يقول في الخامسة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين» وهذا غلط؛ لأن الأصل في 
الأيمان النفي ولا يثبت بها لا بالتكول ورد اليمين أو تبعاً للنفي فيجب أن يقدم النفي» 
وأما اللعان فكل الأيمان هناك إثبات وليس فيها نفي» وقوله: إن كان من الكاذبين إثبات 
للصدق مثل قوله: إنه لمن الصادقين. 

فإذا تقرر هذاء وحلفا جميعاً فهل [ق؟١ب]‏ ينفسخ البيع أو يحتاج إلى فسخ اختلف 
أصحابنا فيه» فمنهم من قال: ينفسخ كما لو لاعن الزوج ينفسخ النكاح ولأن بالتحالف 
صار الثمن مجهولاً فأوجب انفساخه. ومنهم من قال: لا ينفسخ ويحتاج إلى فسخ وهو 
المذهب المنصوص فى كتبه الجديدة والقديمة ولا يعرف له غير ذلك» وقد قال: إذا 
حلف البائع قيل للمبتاع» فإذا تحالفا أولى أن لا ينفسخ وهذا لأنهما أقرا أن العقد وقع 
صحيحا فيعارضهما في الحجة لا بفسخه. 

فإذا قلنا بهذا فالصحيح أن الحاكم بعد تحالفهما أترضى بما قال صاحبك؟ فإن 
رضي أحدهما به أمضى الحكم بينهماء وإن امتنعا فسخ العقد بينهماء وبه قال أبو حنيفة : 
لأنه فسخ مختلف فيه كالفسخ بالغيبة فيحتاج إلى الحاكم» فعلى هذا لو فسخه المتبايعان 
لم ينفسخ حتى يفسخ الحكم عليهماء ولا يجوز للحاكم أن يقسمه بعد تحالفهما إلا عن 
مسأ لتهنما.. 

ومن أصحابنا من قال: الفسخ إلى كل واحد منهما فأيهما فسخ جاز اعتباراً بالفسخ 
بالعيب» وهذا لأن كل واحد منهما يقول: لم يسلم إلى المبيع على الوجه الذي تناوله, 
وقيل: حصل ثلاثة أوجه ينفسخ بنفس التحالف. 


والثاني: يتفسخ بالتحالف وفسخ أحد المتبايعين [ق17]]. 
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والثالث: ينفسخ بالتحالف وفسخ الحاكم. 

فإذا قلنا: ينفسخ أو يفسخ فهل يقع الفسخ ظاهراً وباطناً؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يقع ظاهراً وباطناً كفسخ النكاح باللعان أو كالفسخ بالعيب. 

والثاني: يقع ظاهراً لأن العقد وقع صحيحاً وإنما تعذر إمضاؤه في الظاهر فكان 
الفسخ في الظاهر دون الباطن . 

والثالث: إن كان البائع ظالماً [يقع] في الظاهر دون الباطن» وإن كان مظلوماً وقع 
في الظاهر دون الباطن» والفرق أنه إذا كان البائع مظلوماً تعذر الوصول إلى تمام الثمن 
من جهته فهو كإفلاسه» فيكون البائع أحق بعين حاله أو كوجوده عيب بالثمن المعين» 
وإذا كان ظالما يمكنه الوصول إلى تمام حقه من الثمن» فإذا لم يفعل لم يحكم بارتفاع 
العقد في الباطن» وهذه الثلاثة الأوجه ترجع إلى وجهين في الحقيقة» لأنه لا بد من أن 
يكو انما أن مظلوما: 

فإذا قلنا: يقع الفسخ ظاهراً وباطناً يعود المبيع إلى ملك البائع يتصرف فيه كيف 
شاءء فإن كانت جارية حلت له وطئها وتمليكها لغيره ببيع وهبة وغير ذلك. 

وإذا قلنا: ينفسخ في الظاهر دون الباطن» فإن تقارا على العقد جازء وإن لم يتقارا 
فإن كان البائع ظالماً لا يجوز له التصرف في المبيع لأنه [ق١ب]‏ باعه بثمن وهو قادر 
على تسليمه بذلك الثمن» ولو كانت جارية لا يحل له وطئها ولا استخدامها بحالٍء وإن 
كان مظلوماً فإنه بمنزلة من له حق على غيره ولا يصل إليه من جهته وقد حصل في يده 
ماله من غير جنس حقه فله أن يستوفي حقه من ثمنهء وهل يحتاج إلى دفعه إلى الحاكم 
ليتولى بيعه أو له بيعه بنفسه؟ وجهان؛ فإذا قلنا يبيعه الحاكم أو له بيعه بنفسه وجهانء فإذا 
قلنا يبيعه الحاكم أو قلنا: يبيعه بنفسه فباعه نظرء فإن كان ثمنه وفاء حقه أخذه. وإن كان 
أقل منه كان له الفضل عليه فيما بينه وبين الله تعالى» وإن كان أكثر يلزمه أداء الفضل على 
المشترى ».لاه لا يستحقهء ثم إذا تحالفا وترادا فالزوائد الحاصلة في ملك المشتري تبقى 
له ولا يلزمه أن يرد شيئاً منهما؛ لأنه كان مالكاً وإنما زال ملكه بما حدث من الفسخ» 
ولو كان وطىء الجارية لا يلزمه المهر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا ينفسخ العقد بنفس التحالف ويجعل في 
التقتير كأنهما اختلفا في وقت التبايع» فقال هذا: بعت بألفء وقال ذاك: اشتريت 
بخمسمائة فلا ينعقد البيع بقول في حقيهما يجعل كأن العقد وقع باطلاً لا في حق غيرهما 
فيلزم رد الزوائد» والمهر لازم إذا كان وطئها [ق5١أ]‏ ولا يرد العين والمبيع لأنه حق 
ثالث سواهماء وهَذا كما لو اشترئ عيداً وباعه ثم تقارا هو والبائع الأول على أن العبد 
كان حق الأصل لا يبطل حق المشتري ويقبل قولهما في حقهما كذلك ههناء وإن كان 
البيع تالفا وتحالفا وفسخ العقد بينهما يغرم قيمته» وإن زادت قيمته على ما ادعاه البائع. 

وقال ابن خيران: لا يلزم الزيادة على الثمن لأنه لا يدعيهاء وهذا غلط لأنه بالفسخ 


١ 
سقط اعتبار الثمن وصار الاعتبار بالقيمة» وأي قيمة يغرم؟ فيه وجهان:‎ 

أحدهما : يغرم وقت التلف كالمأخوذ على وجه القوم. 

والثاني: يغرم أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف وهو كالوجهين في 
ضمان قيمة المبيع الفاسد» وإن كان فيها نقصان فيغرم للبائع أرش ذلك النقصانء وإن 
كانت بكراً فأزال بكارتها يلزم أرش البكارة» وإن وطىء الثيب فلا شيء عليه» وإن اختلفا 
في قدر القيمة أو قدر أرش النقص»ء فالقول قول المشتري لأنه غارم» وإن كانت جارية 
وقد زوجها المشتري ردها من وجه وغرم نقصان ما بين قيمتها من وجه ويخير من وجه 
قيمة لا ثمناًء وإن كانت مرهونة أو مكاتبة فهو كما لو كانت فائتة ببيع أو عتق» وإن كانت 
مؤاجرة [ق5١ب]‏ فإن قلنا: لا يجوز بيع المؤاجر فهي كالمرهونة» وإن قلنا: يجوز بيع 
المؤاجر فهي كالزوجة. 
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فرع 

لو كان المشتري رهنهء قد ذكرنا أنه كالغائب ولا ينفسخ الرهن ولكن هل له أن 
يأخذ المشتري بفكاكه قبل محله؟ فيه وجهانء. فمن أذن لغيره في رهن عبده هل يطالبه 
بهذا؟ قولان: ثم إن افتكه منه رده على بائعه وبرىء من ضمانه. وإن بيع في الرهن ضمن 
فيمته للبائع. 

فرع آخر 

لو كانت التالفة مما له مثل فيه وجهان: 

والثاني: يلزمه قيمته لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل» وإنما ضمنه بالعوض دون 

قال في «الحاوي)7'': وهذا أصح . 


قال ابن الحداد: لو أن رجلين اختلفا فى ثمن العبد الذي باعه أحدهما من صاحبه» 
فحلف البائع بحرية العبد أنه صادق فيما زعم وحلف المشتري كذلك فهذا ليس بتحالف 
ينفسخ به العقد. بل ينبغي أن يحالف بائعه عند القاضي» فإن تحالفا بعد ذلك عند القاضي 
دُعيا إلى التراضي فإن رضي أحدهما بما قال صاحبه حتى نفذ البيع بينهما وبقي العبد 
للمشتري له يعتق عليه» وإن لم يتراضيا فسخ البيع بينهما [ق5١أ]‏ عتق على البائع وكذلك 
لو رجع يوماً من الدهر إلى البائع عتق عليه» والمعنى فية أن كل واحد منهما زعم أن صاحبه 
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كذب حين حلف بحرية العبد غير أن المشتري يقول: حلف كاذباً بحريته والذي مكنك يعتق 
عليك فيؤخذ إقراره متى ملك العبد» وهذا كما أن المشتري إذا أراد رد المبيع بعيب فقال 
البائع : كيف ترده عليّ؟ وقد أعتقته. فقال المشتري: ما أعتقته فالقول قوله يحلف أني ما 
أعتقته فإذا رد على البائع عتق عليه بإقراره» ولو قبله المشتري» ثم قال: عتق على 
المشترق لأنه أحنث نفسه بتصديق البائع . 
فرع آخر 

لو اختلفا فقال أحدهما: بعتك هذا العبد بألف درهم وقبضتها فأنكر المشتري» 
وقال: لا بل بعت هذه الجارية مني بألف درهمء قال أصحابنا: لا يتحالفان؛ لأن 
التحالف إنما يثبت بين المتعاقدين إذا اتفقا على العقد واختلفا فى صفته وليس كذلك 
هيغاً #لآن كل واحذ منيها يدع قدا غير العقد الذى يدعي لاحر والعدالت إنما يكوة 
إذا اتفقا في انتقال ملكه إلى المشتري وههنا لا يوجد ذلك. 

فإذا تقرر هذاء فإن لم يكن مع واحد منهماء بينة حلف هذا ما باع الأمة وأخذها 
وحلف المشتري [ق5١ب]‏ ما اشترى العبد» فإذا حلف نظرهء فإن كان العبد في يد المشتري 
لا يلزمه تسليمه إلى البائع لأنه لا يدعيهء وإن كان في يد البائع لم يجب على المشتري قبضه 
لأنه لا يدعيه» وإن كان مع كل منهما بينة وأقام البائع بينة أنه باع منه العبد وقبض الثمن» 
وأقام المشتري بينة أنه اشترى الجارية ووقر الثمن» فإن الجارية تسلم إلى المشتري» وأما 
العبد فإن كان في يد المشتري يترك في يدهء ولا يرد على البائع؛ لأن البينة قد قامت بأنه 
ملكه ولا يدعيه أحد فأقر في يده وإن كان في يد البائع فلا يترك في يده بلا خلافء لأنه 
معترف بأنه ملك للغير ولا حق له فيه وما الذي يعمل به؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبر المشتري على تسليمه؛ لأن البينة قد قامت بأنه ملكه وسقط ضمانه 
عن بائعه . 

والثاني: لا يجبر على تسليمه وهو منكر لهء كما لو أقر لرجل بمال فأنكره لا يجبره 
الحاكم على أخذهء ثم إذا أخذه الحاكم نظر فيه» فإن كان الأحظ له بيعه. وحفظ ثمنه 
فعله؛ ومتى طلب دفعه إليه لأن ملكه لا يبطل بجحوده وله أن يتصرف بما شاء من البيع 
وغيره إلا الوطىء؛ فإنه لو كان المبيع جارية لا يحل له وطتها لإقراره أنها محرمة وعليه 
نفقتها ذكره في «الحاوي»"'' [ق15أ] وإن كان الأحظ له أن يؤاجره أو يأذن له في الكسب 
وينفق عليه من أجرته أو كسبه فعل» ثم يكون فاضل أجرته وكسبه في بيت المال حتى 
يعترف المشتري به ويأخذه مع الفاضل من كسبه وأجرته» ولو مات وخلف ورثته ذلك 
دفعه | 5 


وقال القاضي الطبري: يتحالفان في هذه المسألة أيضاً؛ لأن ابن الحداد ذكر أنهما 
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لو اختلفا فى الصداق فقالت: مهرتني أمي. وقال الزوج: بل مهرتك أباك يتحالفان» ولا 
فرق بين هذه المسألة وبين هذه» وهذا هو المذهب. وقيل: حد الاختلاف المثبت 
للتحالف أن يدعى كل واحد منهما عقداً صحيحاً لا على الوجه الذي يدعيه صاحبه» ولو 
قدرنا ذلك الاختلاف موجوداً حالة العقد امتنع انعقاده» فإنه لو قال: بعتك بألفٍ فقال: 
قبلت بخمسمائة لا ينعقد وهذا المعنى موجود في مسألتناء فإن قيل: ههنا اختلفا في عقد 
واحد؛ لأن الصداق عوض في النكاح وفي مسألتنا عقدان. قلنا: هما إذا اختلفا في 
العوض؛ لأن الصداق عوض في النكاح وفي مسألتنا عقدان قلناهما إذا اختلفا في العورض 
يكين واخد» فقن أتبغنا أخد العوضين واعتلنا'فن الأعر. ولا فرق بين أن يكو 
الاختلاف [73١بس]‏ فى الثمن أو فى المثمن» وقوله: إنهما عقدان فإن أحد العوضين إذا 
اتفقا عليه صار كالاختلاف فى صفة العقدء وهو كما لو قال: بعتك هذا العبد بألف 
فقال: اشتريت منك هذين العبدين بألف فإنهما يتحالفان كذلك ههناء وأما انتقال الملك 
فقد وجد في الثمن لأنهما اعترفا بثبوته للبائع. وعلى هذا يحلف البائع ما باع هذه الجارية 
ويحلف المشتري ما اشترى هذا العبد بألفٍ على ما تقدم من النفي والإثبات. 
فرع آخر 
لو اختلفا فقال البائع: بعتك هذا العبد بهذا الألف بعينه» وقال المشتري: الذي 
اشتريت بهذا الألف بعينه هذه الجارية دون هذا العبد فهذا اختلاف فى عقد واحدء لأنهما 
اتفقا في الثمن فيكون كاتفاقهما على المثمن واختلافهما في الثمن فيتحالفان كما يتحالفان 
تاك و وطلنة :هنا إذا فالا با لقو عليه الأو انادف ف حصن لكر فى «العناوي 0 
وهذا أصوب مما ذكره القاضى الطبري . 
فرع آخر 
لو اختلفا فادعى كل واحد منهما جنساً من الثمن واتفقا على المبيع فقال البائع: 
بعتك هذا البيع بألف درهم» وقال المشتري: اشتريته بمائة دينار. قال القاضى الطبري: 
الذي [ق7٠أ]‏ على حفظي أنهما يتحالفان» ويمكن أن يفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء 
وذكر أصحابنا بخراسان أنهما يتحالفان من غير شك» وسووا بين هذه المسألة وبين غيرها 
من مسائل التحالف. 
فرع آخر 
لو كان في يد المشتري خل فقال: باعنيه خمراً» وصارت في يده خلاء وقال 
البائع: ما بعته إلا خلاً فالقول قول المشتري ولا بيع بينهما. 
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كتاب البيوع 
فرع آخر 
لو اختلفا وادعى كل واحد منهما عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه مثل أن يقول: 
وهبته» وقال صاحبه: بل بعته فكل واحد منهما يحالف ولكن ليس كتحالف المتبايعين» 
فالمالك يحلف أني الوح و جاع اسيك ولد ويه لزن الج 0 
والمشتري يحلف ما اشتريته ولا يحتاج أن يقول: ولقد وهبته لي فإنه لا : تشسيك الهسة 
عراف د لاسالظة إلى ديك عفد ب جد لان كن سبي الكشرين اهن جتحي 
أحدهما فليس ههنا عقد ينفسخ أو يفسخ. 
فرع آخر 
لو اختلفا في انقضاء الأجل . قال القفال: قال الشافعي: «القول قول البائع» وتأويل 
المسألة في السلم؛ لأن المؤجل فيه يكون على البائع والأجل حق له. فإذا ادلقا بعدما 
اتفقا أن العقد كان بأجل بينهم مثلاًء فقال البائع: لم [ق17١ب]‏ ينقضء» وإنما انقضى 
عشرون يوماً والمشتري يقول: قد انقضى فكأنهما اختلفا في وقت العقد» فالقول قول البائع 
كما لو أنكر البائع أصل العقد كان القول قولهء وأما في بيع العين بالمؤجل ما على المشتري 
والأجل حق له. فإذا اختلفا هكذا فالقول قول المشتري» كما لو أنكر أصل ثبوت الحق في 
ذمته فالقول قوله. وقال والدي: إن اتة تفق المتبايعان في مدة الأجل واختلفا في وقت العقدء 
مثل إن قالا: كانت المدة عشرة أيام ولكن البائع يقول: كان البيع قبل هذا الزمان بعشرة 
أيام» وقال المشتري: كان قبل هذا بخمسة أيام تحالفا وتوائقا على أنهما نسيا وقت العقدء 
إلا أن البائع يقول: كان آخر المدة أول يوم من شعبانء وقال المشتري: اخرهما اليوم 
العاشر من شعبان تحالفا أيضأًء ولا يجوز أن يقال: خلاف هذا لأنه يبطل القول بالتحالف 
أصلاً وكل واحد منهما مدعي ومدعى عليه» ولو قال البائع: نسيت وقت العقد وأعرف مدة 
الأجل وهى شهر وأعرف أن المدة بعد العقد قد انقضت» وحجة المشتري فالقول قول 
المشتري لأنه مدعى عليه وعلى البائع البيئة لأنه مدعي» وهذا أصح مما تقدم. 
فرع آخر 
لو اشترى الوكيل [ق18أ] لموكله عبداًء ثم اختلفا هل يكون التحالف للبائع الوكيل 
أو الموكل؟ وجهان: 
أحدهما: الوكيل يحلف لأنه المتولي للعقد» فإن نكل صار البيع لازماً له دون 
0-7 
واثقائى + تكلك المتركل الآن.اعهدا لا يملك شيعا يميه غيرة»-فإن تنكل الموكل 
فالبيع لازم له دون الوكيل» ولو كان الوكيل قد باع لموكله عقدء ثم اختلف الوكيل 
والمشتري في ثمنه ففي أحد الوجهين الوكيل يحالف المشتري» وإن نكل قضى للمشتري 
بالعبد وألزم الوكيل غرم فاضل الثمن للموكل وفي الوجه الثاني الموكل يحالف 
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المشتري. ذكره في «الحاوي)7'. 


كتاب البيوع 


فرع آخر 

لو اختلفا فقبل التحالف ماتا أو أحدهما فوارثهما يتحالفان. وقال أبو حنيفة: إن 
كان المبيع في يد وارث البائع يتحالفان» وإن كان في يد وارث المشتري فالقول قوله مع 
يمينه» وهذا غلط لأن ما تحالف فيه المتبايعان يحالف فيه ورثتهما كما قبل القبض. 

فإذا تقرر هذا قال في المختصر”"': 

«وَإذَا حَكمَ النبِيْ كل وَهُْمَا مُصَادَِانِ عَلَى البَبْع وَمُحْتَلِمَانِ فِي النَمْنِ بتَقْص ليع 
وَوَجَدْنَا المَائِتَ فِي كُلَ ما نمض فب المَائِمُ مُنتتِضاً كَمَلَى المُشْتَرِي رَدْهُ إِنْ كانَ كَائِماً أَوْ 
قِيمَنهُ إِنْ كَانَ فَايِناً كَانَتْ [ق18بس] أَكَلَّ مِنَ النَّمَنِ أو أَكْترَ. 

ومعنى هذا الكلام قياس التالف على القائم بمعنى أنهما متصادقان على البيع 
مختلفان في الثمن الذي يدعي وجوب قبضه فوجب أن يتحالفاء وقد بيّنا الحكم في القيمة 
إذا كانت تالفة» ولم يختلف قول الشافعي في أن هذا التحالف يقبل الفسخ» وإنما اختلف 
قوله حيث لا تدعو الضرورة إلى تعيين الفسخ في التالف مثل أن يتبايعا ويتقابضا وهما في 
مجلس الخيار أو مدة الخيار فتلفت السلعة في يد المشتري ثم يقتضي فسخ البيع بحق 
الخيار ففي المسألة قولان وقد ذكرنا ما قبل فيه. 


بالتسليم فقال البائع: لا أسلم السلعة حتى أقبض الثمن. وقال المشتري: لا أدفع الثمن 
حتى أقبض السلعة ذكر المزني: أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر أقاويل ولم يصفهاء 
وقد ذكرها في «الأم)”؟' في باب الاستبراء. 

قال بعض المشرقيين: لا يجبر واحد منهما على الدفع ولكن يقال: أيكها تطوع 
بالتسليم أجبرت الآخر عليه وقال بعضهم : يكلفهم الحاكم أن يحضره الثمن والمثمن ثم 
يدفع المثمن إلى المشتري ويدفع الثمن إلى البائع [93١أ]‏ لا يبالي بأيهما يبدأ . 

وقال بعض العلماء: يأسرهما بدفع الثمن والمثمن إلى عدل. ثم يأمره بدفع الثمن 
إل البائع والمثمن إلى المبتاع. وهذا والذي قبله سواء في الحكم وإن كانا في صورة 


أراد لم يختلفا في صفة العقد وإلا فهذا نوع اختلاف وتنازع» فإذا تنازعا في البداية 
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قولين» وقال بعضهم: يجبر الحاكم البائع على تسليم السلعة إلى المشتري» فإذا فعل 
وكان الثمن حاضراً أجبر المشتري على دفعه إليه. قال الشافعي: وإنما قلنا بهذا دون غيره 
لأن البائع قد أقر أن السلعة مملوكة للمشتري فلا يجوز أن يحبس عليه ملكه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول مخرج يجبر المشتري أولاً على تسليم 
الثمن» وبه قال أبو حنيفة» ومالك واختلف أصحابنا فى المسألة على طرق» قال أبو 
إسحاق : فيه ثلاثة أقاويل: ش 

أحدها: يجبر البائع أولاً؛ لأن الحق في العين أقوى في الدين ولهذا يعدم المرتهن 
على الغرماء» والعين» لا يتصور فيها الأجل فهي أولى بالتقديم من الدين الذي قد يكون 
مؤجلاً» وبه قال أحمد: 

والثانى: وهو الذي اختاره يأمرهما بإحضار الثمن والمثمن عنده وعند عدل على ما 
كرا لأن لكل و اعد نيما قل اضاحه حتفا قيفر كان كناسان العتوق »كبا نو كان 
لهذا على ذلك دين وفي ذاك لهذا غصب يجبران؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر. 

والثالث: [ق9١ب]‏ لا يجبر واحد منهما على ما ذكرنا لآنهما دخلا في هذا العقد 
على التراضي فينبغي أن يتما على التراضي» وكل واحد منهما معذور في منع ما عنده لأنه 
في مقابلة ما عند صاحبه. 

وقال بعض أصحاينا : فيه أربعة أقاويل. 

والرابع: يبدأ بالمشتري» لأن للبائع حق الحبس لاستيفاء الثمن ولا يلزمه التسليم قبل 
استيفائه» كالمرتهن لا يلزمه تسليم الرهن حتى يقبض الدين. ومن أصحابنا من قال: فيه 
قولان؛ لأن الشافعي قال: ولا يجوز من هذا إلا الثاني أو يجبر البائع»ء وهذا ضعيف. 

وقال بعض أصحابنا: وهذا اختيار أبي حامد وجماعة المسألة على قول واحد أن 
يجبر البائع؛ لأن الشافعي ذكر الأقوال واختار هذا واختلف أصحابنا في جواب 00 
رحمه الله تعالى ‏ في المختصر فمنهم من قال: أجاب على إجبار البائع لأنه قال: «( 
البائع بدفع السلعة»). 

ومنهم من قال: أجاب عن قوله لا يجبران لأنه قال: «يأمر البائع»» ولم يقل يجبر 
البائع » وإنما استعمل لفظة الإجبار بعد تسليم السلعة إلى المشتري فقال: ويجبر المشتري 
على دفع الثمن من ساعته والأول أليق بلفظ [ق ٠أ]‏ الشافعي؛ لأن ظاهر أمر السلطان 
محمول على الإجبار» وقد قال: يأمر البائع والآمر هو الحاكم فقد صار البائع مجبراً لما 
ضاو عامورا ولو كان الثمن معيناً كالمبيع بأن باع عرضاً بعرض فلا يجيء إلا قولان: 

أحدهما : يدعهما الحاكم حتى يتطوع أحدهما ثم يجبر الآخر. 

والثاني: ينصب لها أميناً ولا يجيء القولان الآخران» وهذا لأن كل واحد منهما 
باع ومشتري» 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتخير الحاكم في البداية بأيهما شاءء فأما إذا تنازع 
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كتاب البيوع 
الزوجان في النكاح في البداية بالتسليم لا يجيء فيه إجبار الزوجة على تسليم نفسها؛ لأن 
البائع إذا سلم المبيع يمكن أن يحجر على المشتري والزوجة إذا سلمت نفسها لا يمكن 
منع الزوج من الاستمتاع فيصير تسليم نفسها مبطلاً لحقها. 

فإذا تقرر هذا وقلنا بالقول الأول وهو ظاهر المذهب لا يخلو إما أن يكون المشتري 
واجدا للتدن أوغبر وانقدء :فإ كان غير يواعد كل أن يكو مقلبا تحجورا عليه فهر 
كالمفلس يشتري سلعة وأفلس بالثمن قبل قبضه فللبائع فسخ البيع . 

ومن أصحابنا من قال: تباع عليه السلعة ويقضي دينه من ثمنهاء فإن كان وفق ما 
عليه فلا كلام» وإن كان أكثر أخذ الفضل [ق١٠ب]‏ وإن كان أقل كان عليه ما بقي وهذا 
لين بشىة. :إن كان واجد الثمن وهو أن لا يكون مفلسا تحور عليه فل يخلى التمن 
إما أن يكونا معه في" العيكلين حا ضرا رامن بالدقع اليه وإن كان الثمن في البلد ولكنه 
غائب عن المجلسء فقال: أذهب فأحمله إليه. فإن الحاكم لا يدفع إليه المبيع ويحجر 
عليه فيهء وفي سائر أمواله حذراً من أن يبيعه ويتلف سائر ماله فلا يصل البائع إلى حقهء 
فإذا أحضر الثمن فات الحجر عنده وسلم السلعة إليه» وينبغي أن يشهد على حجر 
المشتري ووقف السلعة كما يشهد على سائر ماله» وإن كان الثمن غائباً عن البلد» فإن 
كان على مسافة يقصر فيها الصلاة لا تسلم إليه السلعة» ولا ينظر إلى أن يحمل الثمن؛ 
لأن في ذلك إضراراً بالبائع وفيه وجهان: 

أحدهما: يكون بمنزلة المفلس له فسخ المبيع أو الصبر إلى حين إحضار الثمن. 

والثاني: لا يكون حكمه حكم المفلس لوجود المال وإن بعد فيبيع الحاكم السلعة 
ويوفي البائع حقه من ثمنها . 

قال ابن سريج: واختلف أصحابنا في المفلس حتى يثبت للبائع الرجوع في غبن 
مالهء فمنهم من قال: إذا لم يف قيمة السلعة مع سائر ماله بديونه فإن كان له ما إذا انضم 
إلى ماله يفي [ق١5أ]‏ بالديون لا يرجع في عين المال» بل تباع السلعة وتقضي ديونه» 
ومنهم من قال: ينبغي أن يكون ماله سوى قيمة هذه السلعة وفاء بالدين» فإن لم يكن 
فالبائع أحق بعين ماله. وكلام الشافعي ههنا يدل على هذا الوجهء وإن كان الثمن على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة فيه وجهان: 

أحدهما: الحكم فيه كما لو كان في البلد. 

والثاني: الحكم فيه كما لو كان على مسافة تقصر فيها الصلاة؛ لأن على البائع 
ضرراً في إنظاره. 

وقال في «الحاوي6"'": إن كان على مسافة ثلاثة أيام لا ينتظر ويصير كالعسرء وإن 
كان على مسافة أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام وجهان: 
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أحدهما : ينتظر. 

والثاني: لا ينتظر وهذا حسن. 

فإذا تقرر هذاء قال بعض أصحابنا بخراسان: فى هذه المسألة المخصوصة دليل 
طن أق الرخدل؟ إذا كان هله دين ومالة أكثر دن الديع عدار لتحاكم أذ شك عليه [ذا"ظلك 
الخصم الحجرء وهو ظاهر المذهب بين أصحابنا؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أمر 
بالحجر على المشتري لما وجب عليه ثمن السلعة» ومعلوم أن هذه السلعة ماله وله مال 
غائب غيرهاء فماله في الظاهر أكثر من دينه. وقد حجر عليه [ق١7١ب]‏ وسيأتي كلام 
الشافعي دلالة على أن للحاكم أن يحجر على المشتري من غير أن يطلب البائع ذلك 
الحجر؛ لأنه قال: «َإِنْ عَابَ مَالَهُ أُشْهدَ عَلَى وَقْفِ مَالِهِ وَأشْهِدَ عَلَى وَقْفٍ السّلْعَق؛ ولم 
يشترط أن يستدعي على البائع هذا الوقف. وهذا الحجرهء فيحتمل أن يكون مراده إذا 
طلب البائع الحجر فعلى الحاكم أن يحجرء لآنه حق البائع فليس للحاكم طلب ما لم 
يطلبه مستحقه» ويحتمل أن يحجر عليه في هذه المسألة خاصة من غير استدعاء البائع 

أحدهما : أن الخصومة وقعت عند الحاكم واطلع عليها وعرف عواقبهاء فله أن يسد 
على الخصمين طريق المخاصمة في المستقبل فيحجر على المشتري ليصل إلى البائع حقه 
وينقطع عند الحكم توابع خصومتهما. 

والثاني: أن الحاكم إذا أجبر البائع على التسليم نظر للمشتري فلذلك يجب أن 
يفطن للبائع ما أمكنه ومما يمكنه أن يطالبه بالثمن في المجلس إن كان حاضراء ويحجر 
عليه إن كان ماله غائباً» وإن لم يسأله البائع الحجرء ولو أجبر البائع ثم لم ينظر بهذا 
الحجر بمحض نظره لأحدهما دون الآخرء. وذلك مما لا يسوغ له. فلهذا المعنى والله 
أعلم شاع هذا الحجر من غير استدعاء الخصم [ق؟1أ]. 

فرع 

لو باع عبداً بألف فلما : تم البيع هرب المشتري قبل قبضه» فإن كان المشتري 
محجوراً عليه كان البائع أحق بعين ماله وإن لم يكن له مال باع الحاكم العبدء وإن كان 
ثمنه مثل الثمن الأول دفعه إليه» وإن كان أكثر حفظ الفضل لهء وإن كان أقل يتبع 


المشتري بالباقي . 
فرع آخر 
لو دفع المشتري نصف الثمن» وقال للبائع: أقبضني بقدر ما قبضت مني من الثمن 
فيه وجهان: 


احدهما: يلزنه إقباضن :فتن المبيعء لآن الثمن بنقسط: 
والثانى: وهو المذهب لا يلزمه إقباضه ما بقى عليه من الثمن شيء» لأنه محبوس 


7" 
على استيفاء الحق كالرهن سواء وللمرتهن حبسه. ما دام جزء من الحق باقياً. 
مسألة 


كتاب البيوع 


قال" : «وَلَا أَحِبُّ مُبَايعَةَ مَنْ أَكثَرٌ مَالِهِ رباً أؤْ حرَام). 
قد ذكرنا هذه المسألة عند مالك لا يجوز مبايعته بناء على غالب الحال» والأصل 
في هذا أن من طرأ شك على أصل محرمء مثل أن توجد شاة مذبوحة لا يدري ذيحها 
تغير بنفسه أو بنجاسة فإنه على أصل الإباحة» وإن [ق؟١7ب]‏ طرأ على ما لا أصل له من 
إباحة أو حظر مثل مسألتنا يكره ويجوز» وهذا لأنه يستحب التورع. 
قال رسول الله ص : «من لم يبال من أين مطعمه ولا من أين مشربه لم يبال الله 
تعالى من أي باب جهنم أدخله)”'' وقال: «ملاك دينكم الورع)”" وأما الجواز فلما روي 
أن رجلاً سأل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن لى جاراً يزني أفأكل ماله فقال: لك 
مهناه وعليك مأثمه. 
فرع 
لو كانت قرية فيها عبدة الأوثان أو المجوس لم يجز شراء الذبيحة فيهاء وإن أمكن 
أن يكون ذبحها مسلم أو كتابي» لأن الأصل التحريم فلا يزول ذلك إلا بيقين أو ظاهرء 
وليس ههنا واحد منهماء ولو كانت في بلد المسلمين فالظاهر إباحتها فيحل شراؤها. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو باع عبداً بألف درهم بيعاً فاسداً وسلم المبيع إلى المشتري 
وأتلف البائع حتى يستوفي منه حقه ويكون أحق به من سائر الغرماء وهذا لا يصح؛ لأن 
صاحب العبد لم يدفعه إليه بل دفع بيعا فإذا فسخ البيع انقطع . 
فرع آخر 
قال رجل لرجل: بع عبدك من فلان بخمسمائة على أن عليّ شأن البيوع أن يكون 


كل الثمن على المشتري؛ والثاني: يصح ويكون على ما شرط [ق”7أ] كما لو قال طلق 
زوجتك على كذاء والأول أصح؛ لأن العبد إذا ملك بخمسمائة لم يبق شيء يزال الملك 
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فم أورده الزبيدي في «الإتحاف» (8/5)» وعزاه للديلمي. 
6299 أنخرجه الطبرانى فى «الكبير» (8/11"). 


رذ 


كتاب البيوع 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو قال: بعه من فلان بألف على أن عليّ ضمانه أو على أن عليّ 
منه خمسمائة فباعه نظرء فإن تجرد العقد عن ذكر الضمان فالبيع جائز والضمان باطل» 
وإن باعه بهذا الشرط فالبيع صحيح» وكان بشرط الضمان فالبائع بالخيار. 
وقال بعض أصحابنا: إن شرط هذا قبل العقد يلزمه لأنه ضمان ما لم يجبء. وإن 
كان في العقد لزمه لأنه ضمان مع الوجوبء فهو كما لو كان بعده. وهذا اختيار القاضي 
الطبري وهو الأصح. 
فرع آخر 
لو قال مجهول النسب لرجل: أنا عبد فلان اشترى منه وخلصني من رقه فاشتراه» 
ثم بان حرأ فالدرك على البائع بكل حالٍ. 
وقال أبو حنيفة: إن كان البائع غائباً غيبة منقطعة فالدرك على العبد وإلا فلا. وهذا 
غلطء لأنه لم يوجد منه إلا الغرور فلو رجع إليه في أحد الحالين لرجع في الحالة 
باب الشرط الذي يفسد البيع 


مسألة 
كَل" : «وَإِذّا اشْترَى جَارِيَةٌ عَلَى أَنْ لا يَبِيعَهَا. 
زف "”"'ب] 

الفصل 


هذا كما قال: الشروط في البيع على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون من مقتضاه ومربحته كالبيع بشرط الملك بالعقد وتقابض الثمن 
والتصرف فيهما بعد العقد فلا يضر العقد. 

والثاني: أن لا يكون من مقتضاه ولكن من مصلحته كالبيع بشرط الضمين أو الكفيل 
أو الرهن أو الإشهاد بالثمن أو الخيار أو الأجل الصحيح فلا يضر العقد أيضا. 

والثالث: أن لا يكون من مقتضاه ولا من مصلحتهء مثل أن يبيع بشرط أن لا يبيع 
أو لا يعتق أو لا يسافر به ولا يملك بالعقدء ولا ينفذ بصرفه فيه أو لا ينقطع بالمبيع 
ونحو ذلكء فكل هذا يبطل العقد إلا في مسألة واحدة» وهو أن يبيع بشرط العتق على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. وبطلانه للجهالة بالثمن إلا أنه على ضربين: ضرب يقتضي 
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# : بمتجحتع ا 7ب ري للبلاا7ر« 2ل 3 الملل كتاب البيوع 
نقصان الثمن» وضرب يقتضي الزيادة كل شرط ينفع المشتري» وعلى هذا إذا باع جارية 
على أن لا خسارة عليه في ثمنها أو على أن تحمل هذه النخلة عشرة أوسق وهذه 
للمشتري ترغيباً له في الشراء بعتكها على أنك لا تخسر فيهاء فإن خسرت فعليٌ خسران 
فمبرانك [ 2 ةا لا موضوع للعقد أن لا يرجع إلى البائع عهدة كران المشتري 
إنه خسرء فإذا شرط ما يضاد موضوعه بطل . 

وروي أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب وأشرط إن باعها فهل لها 
بالثمن» فاستفتى عبد الله بن عمر فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد'" . 

وروي أنه اشترى جارية وشرط خدمتها فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا تقربها وفيها 
مثنوية» قال الحسنء والنخعيء» وابن أبي ليلى» وأحمدء وأبو ثور رحمهم الله -: يبطل 
الشرط في هذه المسائل ويصح البيع . 

وقال إسحاق: وإن كان أكثر بطل البيع والشرط»ء وقال الأوزاعي» وابن خزيمة إذا 
باع دارا وشرط سكناها للبائع جاز. 

واحتجوا بما روي عن جابر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ابتاع مني رسول الله كَلِل 
بعيراً بمكة فلما أنفذني شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة”” . 

واحتج الحسن بما روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها - اشترت بريرة بشرط أن تعتقها 
فيكو نولاوها الي فأجاز رسول الله يَكةٍ البيع وأبطل الشرطء وهذا غلط لما 
ذكزنا: 

وأما الخبران فيحتمل أن الشرط كان [ق4 ؟ب] مقدماً على العقد أو متأخراً عنه 
وعندنا يجوز ذلك» ولهذا ذكر الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الشرط مع لفظ الشراء. وقال ابن 
شبرمة وحماد: هذه الشروط لازمة والبيع جائز إلا أن يقول على أن لا يملك ويجوز ذلك . 

وقال مالك رحمه الله -: إن شرط البائع من منافع البيع يسيراً لسكنى يومين أو 
ثلاثة صح البيع والشرطء وهذا غلط لأنه شرط ليس في مقتضى العقد ولا من مصلحته 
ولم يبين أمره على التغليب فيبطل العقد كما لو باع بشرط أن لا يسلم. 

فرع 

لو شرط شرطأً لا تعلق له بأحكام العقد ولا يتضمن إلزام أمر لا يلزم عليه بأن قال: 
بعتك على أن تصلي الصلوات الخمسء أو تصوم رمضان أو تخرج الزكاة يصح البيع 
ووجوده كلا وجودء ولو لم يذكر هذه الشروط في صلب العقد ولكنها ذكرت في مجلس 
العقد بعد التواجب استند إلى العقد وأبطلهء لأن مجلس العقد يحاكي حالة التواجبء ألا 
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>”. 


كتاب البيوع 
ترى أن الزوائد المذكورة في مجلس العقد تلحق بأصلهء وهكذا لو ذكر له في مدة خيار 
الثلاث؛ لأن الشراء لا يتكامل ببقائها . 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان بناء على أن الملك للبائع أو للمشتري وإن ذكراه 
بعد انقضاء الخيار ولزوم العقد [ق75أ] فلا يضر العقد. 

وقال أبو حنيفة: يلحق العقد ويبطل» ولو حذف هذه الشروط بعد العقد لا ينفعه 
ولا يعود العقد صحيحا ولا بد من استئنافه . 


ع 


مسالكه: 
تصرف فيه لم ينفذ تصرفه عتقاً كان أو غيره. 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: عليكم بالقبض وينفذ فيه عتقه وسائر تصرفاته 
إلا أنه يحرم عليه وطئهاء وللبائع أن يسترجع بالزوائد أجمع ويأخذ مهرها للوطء وهذه 
مناقضة» ووافقنا لو اشترى بميتة أو دم لا يملكه بالقبض. 
فرع 
لو أراد أن يستردها هل للمشتري أن يجلس المبيع حتى يسترد الثمن؟ ظاهر 
وحكي عن ابن سريج ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليس له الحبس لأنه مقبوض بعقد فاسد 
كالرهن الفاسدء وهكذا فى الإجارة الفاسدة. 
فرع 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: : لا يضمن إذا لم يجبر ذكر الثمن» وهذا غلط لما 
روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ أخذ فرساً على سوم فعطبت عنده فترافعا إلى شريح 
العراقي [قهاب] فقال لعمر: اعيده عمسا ماليها فأنت له امن حنى تزده: صحيحاً 


فأعجب عمر رأيه فولاه القضاء. 
مسألة 
قال" : «وَإِنْ أَوْلَدَهَا ردت إِلَى رَيّها». 


الفصل: وهكذا كما قال: إذا اشترى جارية شراءً فاسداً بثمن حرام أو شرط فاسد 
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نا 


كتاب الببوع 
وأمسكها مدة يلزمه ردها إلى ربها وإنما فرض الشافعى ‏ رحمه الله المسألة فى الجارية؛ 
لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة ثم إذا ردها لا يخلو من ثلاثة أقوال: ١‏ 

أحدها: أن يكون الرد قبل الوطءء فإنه لم يرد ولم يقبض فعليه أجرة مثلها في 
المدة التي أمسكهاء إن كانت خادمة فبأجرة خدمة مثلهاء وإن كانت صائعة فبأجرة مثلها 
فل متهي إن كانت لها مين عات فأجرة أعلاهاء وإن كانت زائدة ردها مع الأجرة 
بزيادتها منفصلة كانت أو متصلة» وإن كانت ناقصة ردها مع أرش النقص والأجرة 
كالغصب سواء لأنها في يله بغير حق . 

والثاني: أن يكون الرد بعد الوطء قبل الإحبال» فالحكم في الزيادة والنقصان 
والأجرة على ما ذكرنا. وأما حكم الوطء فلا حد عليه لشبهة الملك ويلزمه مهر مثلها؛ 
لأن وطئه صادف ملك غيره بشيهة» فإن كانت ثيب فمهر مثلها ثيباً» وإن كانت بكراً فمهر 
مثلها بكرأء [ق5'أ] ويلزمه أرش البكارة مع ذلك لأنه يلزم لإزالة البكارة وإتلاف الجزءء 
والمهر يجب بالوطء والاستمتاع فهما حقان مختلفان يجبان بشيئين مختلفين» فيجتمعان 
كما لو افتضها بأصبع ثم وطئها يلزم المهر مع أرش البكارة. 

فإن قيل: هلا قلتم: لا يلزم أرش البكارة كما لو تزوج بامرأة بكر نكاحاً فاسداً 
فوطئها يلزمه مهر مثلها ولا يلزمه أرش البكارة؟ قلنا: الفرق أن المرأة رضيت من الوطء 
الذي يتضمن إزالة البكارة بالمهر فلا يجب لها أرش البكارة» وليس كذلك السيد ههنا 
لأنه لم يعاوضه على الوطءء وإنما عاوضه على رقه الجارية» فإذا كانت المعاوضة فاسدة 
لزم المشتري ضمان جميع ما أتلفه من الاستمتاع وما أتلفه من الجزء بالافتضاض. قلت: 
هكذا ذكره أبو حامد وغيره وذكره القاضي الطبري ‏ رحمه الله أيضاً فى المذهب المجرد 
وروايته في المنهاج في مسائل الإفضاء للقول نص الشافعي - رحمه الله على أنه يجب 
على الواطىء في النكاح الفاسد والمهر مع أرش الافتضاض وإنما لا يجب ذلك على 
الزوج لأنه يملك إتلاف البكارة بعقد النكاح فلا يجب ضمان بخلاف الوطء في النكاح 
الفاسد» وهذا غريب وهو القياس عندي. 

وذكرءف [نقكاب] «الحاوي)»”"* كل عا قال أبواحتامد وفرق أن الأمة يمون عليه 
نالك تارمد ا رن النكا ره وجري لتقي فى بيندنا لحر دو ره عليه انين 

فإن قيل: لم لا يدخل أرش الافتضاض في مهر المثل لأن الافتضاض بهذا الوطىء 
والفعل واحد؟ قلنا: لا نقول ذلك لأن الأرش إنما يجب بالتقاء الختانين فهو كما لو 
افتضها بأصبع لا يدخل الأرش في المهر. 

فإن قيل: إذا أوجبتم أرش الافتضاض ينبغي أن توجبوا مهر مثلها ثيباً لا بكراً كما لو 
افتضها بأصبع ثم وطئها يلزم مهر مثلها ثيباً. قلنا: الفرق أن هناك لم ينل كمال اللذة لأنه 


للق انظر الحاوي للماوردي (718/0). 


3” 


كتاب البيوع 
رظنا "ف بوه تلوقة كقال [لميوة" زهنيةا “نال كزان للثة لاه ومانها بك فيلس كوا لالجهد: 


فإن قيل: إذا أوجبتم مهر مثلها بكراً فالزيادة على مهر الثيب بإزاء ذهاب البكارة فلا 
توجبوا أرشاً آخر لأنه يؤدي إلى تضمينه مرتين» قلنا: مهر البكر يجب لحصول كمال 
اللذة» فإن اللذة في وطء البكر أكثر منه في وطء الثيب» والأرش في مقابلة الجزء التالف 
فى افيقاتية لعي انين تسففل السؤان. 

فإن قيل: هلا قلتم لا يلزم المهر [ق77أ] لأن البائع أذن له في وطئها بغير مهر كما لو 
أباح وطء أمته لإنسان فوطئها لا يلزمه المهر؟ قلنا: لا نقول ذلك لآن البائع يسلم إليه الجارية 
ليملكها ويطأها في ملكهء فإذا لم يصح الملك فوطئه صادف ملك الغير فيلزمه المهرء وههنا 
أذن له بالوطء في ملكه. قلت: هذا السؤال مع الجواب في تعليق أبي حامد ولا ينبغي أن 
يسلم هذه المسألة؛ لأن الوطء لا يستباح بالإباحة فعوضه لا يسقط بالإباحة» ويحتمل قولين 
لأن الشافعى ‏ رحمة الله عليه ذكر فى الراهن إذا أذن للمرتهن بوطء المرهونة فوطىء هل 
يلم المهر؟ قولان»:وهذا إذا كان جاعلا بالتحريمء. فإن كان عالماً بهء فهو زناء والرقا لا 
يوجب المهر إلا عند الإكراه في الأمة أيضأ على الصحيح من المذهب. 

والثالث: أن يكون الرد بعد الوطء والإجبار والكلام في الأجرة وأرش النقص 
والمهر على ما ذكرناء وأما الكلام في الولد فإنه ينعقد حراً لأنه اعتقد حريته عند الوطء 
ولا عليه لأحد لأنه لم يمسه رق ولا ناله عتق ونسبة ثابتة منه» لأن الوطء كان بالشبهة فإنه 
خرج حياً فعلى المشتري قيمة للبائع لأنه أتلف [ق717١ب]‏ عليه رقه باعتقاده وكان من سبيله 
أن يكون مملوكاً لسيد الأمة وتعتبر قيمته حالة الوضع؛ لأنها حالة الحيلولة ولا يمكن 
معرفة القيمة قبلها ولا الحيلولة بينه وبينه قبلهاء وسواء عاش الولد الخروج أو مات» 
فالقيمة واجبة لأنها التزام بالقضاء له حياً» وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله - تسقط 
القيمة بموته قبل حكم الحاكم وتعتبر قيمة الولد يوم الحكم لا يوم الولادة» وقصد 
الشافعي ‏ رحمه الله بقوله ههنا: مات الولد قبل الحكم وبعده الرد عليهم» وإن خرج 
الولد ميتاً فلا تلزم القيمة لأنه غير متقوّم لأجل أنه من حين الولادة وثبت له أحكام الدنيا 
ويمكن تقويمه» وقبل ذلك لا يمكن تقويمه ولا يتحقق إن كان حياً أو لاء ولأن الحيلولة 
تحصل عند الانفصالء فإذا انفصل منها ميتاً تحصل الحيلولة وهو مال فلا يلزمه الضمان. 

إن قبل لسن 'لواقرت: بظن ارآة قالقت حديدا هنا بلرقه فيمان الولة» لآن 
المت كان منه كص أنتوضوا ههنا قيمة الولدة ‏ وإن كات ميطا؟ فلن :“الفرق هناك 
الظاهر أنه أتلفه بالتجناية وبسبب منه وليس ههنا ظاهر يدل على أن إتلافه بسبب منه فافترقا 
[783أ] وأيضاً ضمانه مقدر بالبيع إما بعشر قيمة الأم» إن كانت أمة» أو بعشر دينها إن 
كانت حرة فيمكننا تضمينه مقدر الشرع» وإن خرج ميتاء وههنا ضمانه بتقويم السوق» وإذا 
سقط ميتاً لا قيمة له فلا يلزمه شيء وما دام حملاً لا يمكن تقويمه وهذا كما نقول: لو 
غصب جارية مفرطة السمن فنقص من سمنها في يد هذا المشتري ولم ينقص قيمتها به لا 
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شيء عليه للنقصان» وعلى هذا لو ضرب ضارب بطن هذه الجارية فخرج الولد ميتاً تلزم 
الغرة على الجاني وللسيد الأقل من هذه الغرة ة ومن عشر قيمة الأم» فالباقي يكون لورثة 
الجنين ولا يجب على المشتري شيء؛ وهذا لأن ضمان الضارب قام مقام خروجه حياً 
فضمنه البائع» وإنما ضمنه بأقل الأمرين لأن الغرة إن كانت أقل لم يضمن أكثر من ذلك؛ 
لأنسبنة ذلك صيمق 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجب على المشتري هذا وللمشتري على ذلك 
الحال الغرة لأنه كما يقوّم على الجاني يقوّم على المشتري الولد بخلاف ما لو خرج ميتاًء 
إلا أن المشتري يضمنه مملوكاً لآخر فيلزمه أقل الأمرين» والجاني يضمنه حُراً. ونظير 
هذا أن عبداً لو جنى ثم مات لا شيء على [ق78اب] سيدة» ولو قتله قاتل وأخذ السيد 
قيمته فعليه الأقل من قيمته وأرش جنايته بقدمه للمجني عليه» وهذا خطأ عندي لأنه ليس 
بإيجاب على المشتري على ما ذكرناء ولهذا لو لم يأخذ المشتري من الجاني شيئاً لا 
يلزم على المشتري للسيد شيئاً كما في المسألة التي استشهد بها. 

ومن أضحابنا من قال: يجب على المشتري قبمته:وإن سقظ ميناء لأنه. مملوك 
فيضمن باليدء وهذا غلط لما ذكرنا. 


فإن قيل: ما تقولون فيمن غصب جارية وزنى بها فخرج الولد ميتاً هل يضمن قيمة 
الولد؟ قي + قال حفن امتانها بكوامتان” يلوم ذلك قولا واعدا » والقرق أنه يفنتها 
بالغصب ضماناً شاملاً لها ولجميع أجزائها وولدها في البطن من أجزائهاء فإذا صار ضامناً 
للولد وهو حمل في البطن لم يبرا عن ضمانه بالموت» وههنا يضمنه المشتري على حكم 
الشبهة ولا يتصور في هذه الحالة ضمان يد لا ضمان إتلاف وهي حالة التقويم فاستحال 
تضمينه على حكم الشبهة فلم يضمنء ذكره الإمام الجويني ‏ رحمه الله في «المنهاج». 

وقال بعض أصحابنا بالعراق: لا يضمن الغاصب أيضاً وغلطوا ما قال بخلافه كما 
ذكرنا من العلةء ولا يقال إنه صار [ق79أ] ضامناً للولد وهو حمل في البطن لأنّا لا ندري 
أنفخ فيه الروح أم لا فلا معنى لما ذكره. ش 

وإذا تقرر هذاء لو ردها على صاحبهاء ثم ولدت فنقصت بالولادة يلزمه أرش 
النقصان» فإن ماتت منها يلزمه قيمتها؛ لأن سبب إتلافها كان منه» وهل تتحمل قيمتها 
العاقلة؟ قولان. 

فإن قيل: أليس لو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً فأحبلها فماتت في الطلق لا يلزمه 
ضمانها فما الفرق؟ قيل: فيه قولان: 

أحدهما : يلزم ديتها على عاقلته فلا نسلم» وإن سلما فما الفرق أن المقصود بعقد 
النكاح الوطءء ولهذا لا يجوز نكاح من لا يحل وطئها وهي أذنت بالوطء للنكاح فكأنها 
تلفت بسيب أذنت فيه فلا ضمان» وهذا الوطء غير مقصود بعقد البيع» ألا ترى أنه يحل 
شراء أمة لا يحل وطئهاء فلم يكن الإذن في البيع إذنا في الوطء»ء فإذا تلفت بسبب الوطء 
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كانت مضمونة عليه» وأيضاً ضمان المملوك أو بيع بنون الأمة يضمن باليد بخلاف الحرء 
ولا تصير هذه الجارية أم ولد قولاً واحداً لأنها علقت بحر في غير ملكه» وإذا ملكها بعد 
ذلك هل تصير أم ولد له؟ قولان. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تصير أم ولده [ق9"ب] بناء على أصله أنها ملكه؛ 
ولو تلفت في يد المشتري يضمن أكثر ما كانت قيمة من حين القبض إلى حين التلف 
كالمغصوب نص عليه . 

ومن أصحابنا من قال: يضمن قيمته يوم التلف كالعارية لأنه في يده بإذن صاحبه 
بخلاف الغصبء, لأن في الغصب عدواناً يتغلظ به الضمان» والأول أصح لأنه يضمن 
نقصه كضمان الأصلء» وعلى هذا لو سمنت ثم هزلته يلزمه ضمان النقص. نص عليه 
وكذلك يلزمه ضمان الولد إن تلف. 

ومن أصحابنا من قال: لا يضمن ذلكء, لأن البائع دخل في العقد ليأخذ بدل العين 
دون الزيادة» وهذا غلط لأنه يضمن المنافع» وإن لم تدخل في العقد كذلك. 

مسألة 
قال“ : «وَلَوْ كَانَ بَاعَهَا كَسَدَ الْبَيعُ. 
الفصل 

وهذا كما قالء إذا اشترى جارية شراءً فاسداً وقبضهاء ثم باعها المشتري فالبيع 
الثاني باطل» لأنه ابتاع من غير مالك» فإن كانت السلعة قائمة كان للبائع أن يطالب من 
وجدها في يده ورد الثمن على من اشتراها منه» ورد المشتري منه على المشتري الثاني» 
وإن كانت تالفة فللبائع الأول أن يغرم من شاء منها؛ لأن كل واحد منهما قبض الجارية 
بعقدٍ فاسدٍ [0"]] فكانت مضمونة على كل واحد منهما. 

فإذا ثبت هذا لم يخل قيمة الجارية من أجد أمرين: إما أن يكون عند المشتريين 
واحداًء أو يكون عند أحدهما أكثر وعند الآخر أقلء فإن كانت قيمتها عندهما واحدة مثل 
أن قيمتها الأول وهي تسوي ألف درهم وسلمها إلى الثاني وهي تسوي ألفاً ثم تلفت» فإن 
البائع الأول يرجع على أيهما شاءء فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني؛ وإن 
رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول» لأن تلفها كان في يد المشتري الثاني ومتى 
استويا في الضمان وانفرد أحدهما بتلف الشيء في يده» فإن الضمان يستقر عليه» وإن 
غرم التالي للبائع الأجرة لا يرجع على الأول قدر ما كان في يده وإن كانت قيمتها عند 
أحدهما أقل» وعند الآخر أكثر فإن كانت قيمتها عند الأول ألفاًء وعند الثاني ألفين» فإن 
ما حدث من الزيادة في يد الثاني مضمون على الأول» لأنه لم يبرأ من ضمانه لخروجه 
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من يده بغير إذن صاحبهء فعلى هذا يكون الجواب فيه مثل ما ذكرناه في القسم الذي قبلهء 
وإن كانت قيمتها عند الأول ألفين وعند الثانى ألفا فإن النقصان الذي [ق٠*"'اب]‏ حدث 
توديه الأول عضو عليه دون العا نيه" الئل يريمق الثالن سنكي فى خصيول الزيادة فيج ين 
الأول :قإن رجع غرمه ألقينء .ورتجع الأول على الثاني :بالف وهو قيمتها في يل الثاني . 
وإن رجع على الثاني غرمه ألفاً ورجع بالألف الآخر على الأول» وهذا على المذهب 
الصحيح المنصوصء وقد ذكرنا وجهاً عن بعض أصحابنا أنه يجب قيمتها وقت التلف. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان كما في العارية» والمأخوذ سوماً وفيه 
نظر . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يلزمه أقل الأمرين من القيمة أو الثمن لأنه رضي . 

فرع 

لق اشدرف هيدا يسوظ لضفه المكتيو نطو فتمي؟ الفافو ب رعصية ال دان 
البيع والشرط صحيحان نص عليه في «الأم» وغيره. ويد قا نا للك بريه ال 

وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط حكاه القاضي أبو 
حامد في الجامع» ومن أصحابنا من قال: يجب على هذين القولين: أن البيع يبطل 
أيضاً؛ لأن الشرط إذا بطل وجب أن يبطل البيع فحصل فيه ثلاثة أقوال: 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحدء وما حكاه أبو ثور لا يصح عنه 
لق١"ا]‏ . 

وقال القفال: فيه قولان: المنصوص أنه يصح البيع والشرطهء والثاني: أنه مخرج 
أنهما باطلان» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يناقض فقال: إذا قبضه ملكه وينفذ تصرفه» ولو تلف 
في يده ضمنه بالثمن لا بالقيمة بخلاف سائر البيوع الفاسدة فإنه يضمن المبيع فيها بالقيمة. 

وقال أبو يوسف. ومحمد ‏ رحمهما الله - يضمئه بالقيمة أيضاً» وروي هذا عن أبي 
حنيفة رواية شاذة» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن البيع جائز واحتجوا بأنه عن 
المشتري إزالة ملكه عن المبيع فكان فاسداً» كما لو شرط عليه أن يبيعه. وهذا غلط لما 
روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها 
فأنكر النبى يل شرط الولاء دون العتق» وقال: «شرط الله أوثق وقضاء الله أحق والولاء 
لمن أعتق» ولأن هذا البيع مضمون بالثمن فكان العقد عليه صحيحاً كسائر البياعات. وأما 
ما ذكروا لا يصح؛ لأن شرط العتق يفارق غيره لأنه قربة يصح أخذ العوض عنهاء وبنى 
على التغليب والسراية بخلاف البيع فجوزنا البيع بهذا الشرط خاصة. 

فرع 

إذا جوزنا البيع والشرط يلزم على المشتري [ق١"اب]‏ فإن امتنع هل يجبر عليه أم 

لا؟ فيه وجهان: 


مم ل 
أحدهما: يجبر عليه لأنه دخل على هذا الشرط فوجب أن يلزمه الوفاء به. 
والثاني: لا يجبر عليه لأنه تصرف في ملكه فلا يستحق عليه العقد. 
فرع 
إذا قلنا: لا يجبر عليه فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يقيم عليه لأنه 
لما باع بشرط العتق نقد بعض من الثمن لأجلهء فإذا لم يعتقه ولم يجبر عليه» كان له 
الخيار كما لو باع بشرط الرهن ولم يرهن الخيار. 
فرع 
لو مات هذا العبد قبل أن يعتقه فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يستقر البيع بالثمن المسمى لأنه لم يكن من العتق» ولم يلزم إلا الثمن» 
وهذا إذا قلنا الحق للعبد. ش 
والثاني : يلزمه أن يرد على البائع من الثمن بمقدار ما نقصه بشرط العتق» ويقال: 
كم يسوي بشرط العتق وكم يسوي مطلقا من غير شرط العتق؟ فإن كان التفاوت عشرة 
يلزمه عشرة مع الثمن المسمى» وهذا إذا قلنا الحق للبائع. 
والثالث : البائع بالخيار إن شاء أجاز البيع» وإن شاء فسخ ورجع إلى قيمته؛ لأنه 
يصير بمنزلة أن يكون في يده عن عقد فاسد وهذا التعذر الوفاء بموجبه. 
فرع 
قال القفال ‏ رحمه الله - [3”"أ] وجوب هذا العتق هل يكون لله تعالى أم للبائع؟ 
وجهان: 
أحدهما : لله تعالى كمن نذر عتقاً يلزمه الوفاء به» فعلى هذا لو قال البائع: عفوت 
لا يسقط الوجوب. ولو أعتقه عن كفارة لا يجوزء لأنه مستحق العتق بوجه آخر. 
والثاني: يثبت حقاً للبائع حتى لو رضي البائع بأن لا يعتقه لا يلزمه إعتاقه» فعلى 
هذا لو كان البائع يطالبه بالعتق لا يجوز إعتاقه عن كفارته» ولو عفا عنه البائع فأعتقه عن 
كفارته بعده هل يجوز؟ وجهان: 
أحدهما: يجوز لأن هذا العتق غير مستحق عليه . 
والثاني : لا يجوز لأن هذا الشرط يوكس من ثمنه» ولو صار كنقص ثمنه وقبل 
العتق لمن يجب؟ فيه أوجه: 
أحدها : للبائع . 
والثاني : لله تعالى. 
والثالث: للعبد» فإذا قلنا: للَّه تعالى يطالبه الإمام» فإن امتنع هل يعتقه الإمام عليه 
أم يحبسه حتى يعتق؟ وجهان كما قلنا في طلاق المولى إذا امتنع» وإذا قلنا: الحق للعبدء 
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فالعبد يخاصمء فإن امتنع فعلى ما ذكرناء وإذا قلنا: الحق للبائع فهو يطالبهء وإن امتنع 
فرع 

لو كانت جارية له وطئها قبل الإعتاق لأنها ملكه» ولو ولدت ولداً فحكمه حكم 
الجارية المنذور عتقها وكسبها قبل الإعتاق [ق””اب] للمشتري . 
فرع 
لو اشترى أباه بشرط أن يعتقه. قال بعض أصحابنا: لا يصح الشراء لأنه التزم مالا 
يمكنه الوفاء به وهو الإعتاق. 
فرع 
قال في «الحاوي"'': إذا قلنا: الشرط باطل والبيع صحيح فأعتقه المشتري فعلى 
الوجهين كما ذكره القفال. 
فى ع76) 
فرع : 
إذا قلنا: الشرط باطل فامتنع المشتري من إعتاقه هل للبائع خيار في الفسخ؟ 
وجهان: 
أحدهما: وهو اختيار البغداديين لا خيار له لفساد الشرط. 
والثاني: وهو اختيار البصريين له الخيار؛ لآن فساد الشرط يمنع اللزوم ولا يمنع 
باستحقاق الخيار به كما لو شرط في المبيع رهناً لا يلزم وكذلك يثبت الخيار للبائع. ذكره 
فى «الحاوي». 
فرع 
لو باع مطلقاً فشرط الولاء للبائع متى أعتقه لا يصح البيع والشرط قولاً واحداًء 
وقال الإصطخري: فيه قولان: أحدهما: هذا. 
والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط لخبر بريرة» وقال القاضي الطبري: وهذا أقيس 
وأوماً الشافعي ‏ رحمه الله إلى هذا القول في «القديم». 


فرع 
لو قال على أن يعتقه بعد شهر أو سنةٍ فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنه ..... بالشرط فكان على ما شرط . 
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ا ههه سسسسسسسكككمم 13زل 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه حق [ق77أ] يتعلق بالعين فلا يصح بشرط التأخير. 
فرع 
إذا اشتراه بشرط العتق» ثم باعه بشرط العتق فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز بيعه لثبوت حق الغير فيه. 
فرع 
إذا اشتراها بشرط العتق» ثم أحبلها يلزمه إعتاقهاء ومن أصحابنا من قال: لا 
يعتقها؛ لأن عتقها استحق بالإحبال» وقد تعذر عليه إعتاقها وتكون بمنزلة التالفة والأول 
أصح . 
فرع 
إذا باع داراً بشرط الوقف فيه وجهان: 
احذهما “يجوز قياسا على العتق. 
والثاني: لا يجوزء لأن العتق مبني على التغليب ويفرد بالعوض» ولو جاز ذلك في 
الؤقف لجاز أن يبيعه ثوباً على أن يتصدق به. 
فرع 
لو اشترى أرضاً شراءً فاسداًء أو بنى فيها أو غرس لم يكن للبائع قلع بنائه وغرسهء 
أو يقلعه ويعطيه ما نقص من قيمته وله استرجاع الدار. 
وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الدارء ويأخذ قيمتها من المشتري» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يقضى البناء ويرد الدار إلى بائعها وهذا غلط؛ لأنه سلط على البناء فلا 
يؤمر بنقضه . ذكره في «الحاوي»""' . 
ضرع 
لو كان فى يد رجل جارية لها ولد فادعى [ق”“اب] رجل أن الجارية له وقامت له 
البينة له به» فالجارية تحصل له بالبينة» وأما الولد فلمن يكون؟ فيه وجهان: 
أحذهها : 'الولد يكو له أيضا: لآن الشهود إنما كهدوا على أمن سابق» :وإن هذه 
الجارية كانت ملكاً له فينبغى أن يكون ولدهاء كما لو شهدوا على أن هذه الجارية له منذ 
وقت كذاء وذكروا مدة يمكن أن يكون الولد حدث بعد ذلك يقضى له بها وبولدها. 
والثاني: وهو الأصح.ء وبه قال جمهور أصحابنا الولد يكون لمن هو في يده ولا 
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ع لللبسسسسيي ب  7‏ اللس77 يي اي لسع 
يبيع الأم؛ لأن الظاهر أنهما جميعاً ملك من هما في يدهء فإذا قامت البينة بزوال ملكه عن 
أحدهما لم يزل ملكه عن الآخر. 

وأما ما ذكر القائل الأول لا يصح لأنه يحتمل أنهم شهدوا أن الجارية كانت ملكاً 
له من ساعة أو يوم. وهذا يدل على أن الولد حدث في ملكه. قال ابن سريج: وهكذا 
الحكم في الإقرار لو كانت له جارية لها ولد فقال: هذه الجارية لفلان يكون اعترافا له 
بالجارية» وهل يكون إقراراً بالولد؟ وجهانء وقال أبو حنيفة: إن ثبت ذلك بالبيئة فالولد 
مع الأم» وإن ثبت بالإقرار لا يتبع الولد الأم. وغلط فيه؛ لأن الشاهد [ق5"أ] يخبر عن 
أمر سابق كما أنه بالإقرار يخبر عن أمر سابق» فلا فرق بينهما . 

مسألة: 

201" : «وَلَو اشْتَرَى عا وَاشْتَرَط عَلَى الْبَائِع حَصَادَهٌ كَانَ قَاسِداً). 

وهذا كما قال» هذه المسألة مقدمة وهي البيع إذا كان في عقده إجارة» مثل أن 
يقول: بعتك هذه الدار وأجزتك هذه الدار الأخرى بمائة دينار فيه قولان: 

أحدهما: يبطلان لأنهما عقدان أحكامهما متنافية» فإذا جمع بينهما في صفقة 
واحدة بطلا . 

والثاني: كلاهما صحيحان وتقسط المائة على قدرهماء وهو الصحيح؛ لأن 
اختلاف أحكامهما لا يمنع من الجمع بينهما صفقة واحدةء كالسيف والشقص. إذا جمعا 
فى صفقة واحدة. وأما إذا قال: بعتك هذه الدار بمائة وأجرت هذه الدار اللأخرى سنة 
واحدة من هذا الؤكات بماثة فقيلها ضح الحقدان عا قولاً واحدا؟ لأن كل والحد يق 
العقدين انفرد عن صاحبه بعوض معلوم» ولو قال: بعتك هذه الدار وأجرتها سنة واحدة 
بمائة دينار لم يصح قولاً واحداً؛ لأن مقتضى البيع أن تكون المنفعة بعد البيع حادثة عن 
ملك المبتاع بلا عوضء» وهذا يقتضي أن يحدث في ملكه بعوض فلا يصحء وهكذا 
[ق“اب] لو قال: بعتك هذه الدار على أن تؤاجر الدار الأخرى لا يصح لأنهما كبيعتين 
في بيعة» وهكذا البيع إذا كان في عقد كتابة مثل أن يقول لعبده: بعتك هذا العبد وكاتبتك 
على نجمين بمائة فيه قولان: 

أحدهما : يبطلان لتنافي الأحكام . 

والثاني: لا يبطلان إلا أن البيع في العبد باطل لأنه لا يجوز أن يبيع شيئاً من عبده 
وإنما يجوز إذا سبق عقد الكتابة» فأما تبع العقد الكتابة فلا يجوز؛ لأن البيع يصادف 


وأما عقد الكتابة: فإن قلنا: لا تفرق الصفقة يبطلان» وإن قلنا: تفرق فالكتابة 


.)507/9( انظر الأم‎ )1١( 


و 


كتاب البيوع 
بحصتها من المائة جائزة» وهكذا النكاح إذا كان في عقده بيع قولان لأن النكاح لا يبطل 
بحالٍ» لأنه لا يبطل بجهالة العوض 

فإذا تقرر هذاء اختلف أصحابنا في مسألة الكتاب» فقال أبو إسحاق: هو بيع 
وإجارة فى صفقة واحدة فيجب أن يكون على قولين» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز 
قولاً واحداً وهو الصحيح. واختلفوا في العلة؛ فمنهم من قال: لأنه شرط عقدين في 
عقد. وقيل: إنه صار شرطاً فى تأخير القبض وذلك أنه شرط عليه تسليمه محصوراً ولا 
يؤر قرط ماخر تسليم الكين المضعة ,ويل :"الدلة [ق184] أنه ايداع يعمل نيما لا 
يملكه فلا يجوزء وصورة مسألة الكتاب أن يقول: ابتعت منك هذا الزرع على أن تحصد 
لي واشتراه قبل استدراكه بشرط القطع أو بعد اشتداده وكان شعيرا حتى يصح البيع» لو 
لم يشترط هذا الشرط. وهكذا الحكم لو قال: ابتعت منك هذا الثوب على أن تقطعه 
وتخيطه بألف فالحكم فيه كالحكم في الزرع سواء. ولو قال: اشتريت منك هذا الزرع فهو 
كما لى انعجر وعد لحصاد زرع لا يملكه. ثم إذا بطل عقد الإجارة فة ففي البيع قولاً 
تفريق الصفقة» ولو قال: اشتريت منك هذا الزرع وتحصده لي بدينار لا يجوز. 

وقال في «الحاوي7”0؟: إن قلنا في العلة الأولى يجوز لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً 
في الآخرء وإن قلنا بالعلة الأخرى: لا يجوز وهكذا لو اشترى حطبا ليحمله البائع إلى دار 
المشتري والمسافة معلومة فعلى هذا التفصيل» وقيل في مسألة الحطب إذا عرف البائع داره 
كما لو قال: اشتريت منك هذا أو استأجرتك حتى تنقله إلى موضع كذا فيه ثلاثة طرق: 

أحدهما: أنه جمع بين عقدين مختلفي الحكم فيه قولان. 

والثانية: لا تصح الإجارة لأنه لم يملك [قه”"ب] في البيع قرلا واحدا؟ لأنة فرط 
فاسد في البيع» ولو أطلق في شراء الحطب المذهب أنه يصح ويسلم في موضعه. 

وفيه وجه لا يصحء لأن العادة تختلف فقد يشتري ليحمل إلى داره فهو كما لو ذكر 
الثمن مطلقاًء وفي البلد فقدان فلو اشترى صربا وشرط على البائع أن يخصفه على خف». 
فإن أراد أن يكون القدر الذي يحتاج إليه الخف معيبا وما يسقط بالحدد والتقدير يبقى 
للبائع» فالكل باطل لأن المبيع مجهول, وإن أراد أن تكون جميلة منبعة فهو كمسآلة 
الحطب للبائع أو سمسماً على أنه إذا عصره يكون كسبة للبائع نص في الصرف على 
بطلان البيع؛ وهكذا لو شرط أن يحلجه البائع ويكون الحب له» ولو باع حنطة على أن 
يكون الكيل على المشتري يبطل البيع لأنه يعتبر موجب العقد بالشرط . 

مسألة: 


ص 
0 


23 . «وَلَوْ قَالَ ل دعي هذه و الصَّبْرَةٌ هَ كَل إِردب بدِرهم عَلَى أَنْ تَرِيدَنِى ردنا أو 
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كتاب البيوع 
الفصل 

وهذا كما قال الإردب شيء من مكيال العرب بلغة مصر وهو أربعة وستون مناً 
ويكون أربعة وعشرين صاعاً» والفضل نصف ذلك والصبرة الكومة المجموعة من الطعام 
سميت [ق5"أ] صبرة لإفراغ بعضها على بعض والكر ستون قفيزأًء والقفيز ثمانية مكاكيك» 
والمكوك صاع ونصف, وهو ثلاث كيلحات» والفرق ثلاثة اصع وفي الصبرة مسائل كثيرة: 

إحداها : ما ذكره أنه إذا باع صبرة وأشار إليها يصح البيع» ورؤية ظاهرها مغنية عن 
رؤية باطنها؛ لآن الظاهر أن أجزائها متساوية وفي تقليبها والنظر إلى جميعها مشقة 
ظاهرة» ويخالف الثوب المطوي لا يصح بيعه إذا لم ينشرهء لأن طرفي الثوب ييختلفان في 
العادة» ولآن الصقالة والعصارة على ظاهره دون باطنه فلا يكون النظر إلى ظاهره مغنياً 
عن النظر إلى باطنه» وقد بيّنا أنه إن وجدها قد دلس البائع فيهاء بأن جعل تحتها طعاما 
ردياً أو مبلولاً» أو جعلها على نشز من الأرض فللمشتري الخيار بين أن يمسكها بكل 
الثمن أو يردها. 

وقد روي أن رسول الله يك مر بسوق الطعام فرأى طعاماً فأدخل يده فيه فرأى تحته 
ندياً فأظهر النداوة» وقال: هكذا تبيعوا من غشنا فليس منا». وروي أنه قال: «أمرنى 
جبريل كَلِ أن أدخل يدي فيه . ْ 

وإن كانت مصبوبة في بركة أو بكر ووهدة من الأرض ولم يعلم البائع [ق5”اب] 
فالبائع بالخيار بين الإجازة والرد. 

وقال مالك رحمه الله إن علم البائع قدرها لا يجوز بيعها.. واحتج بما روى 
الأوزاعي ‏ رحمه الله أن النبي كك قال: «من علم كيل طعام فلا يبعه حتى يبينه» وهذا 
غلط لأنه شاهد البيع ولا يفتقر إلى معرفة كيله كما لو يعلم البائع. 

وأما الخبر فمرسل» وإن صح حملناه على الندب. 

والمسألة الثانية: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم فالبيع جائز؛ لأن 
الصبرة معلومة بالمشاهدة والثمن معلوم في التفصيل ويعلم قدر مبلغه من غير أن يرجع إلى 
المتعاقدين» فهو كما لو باع سلعة برأس المال» وهو مائة» وربح مائة في كل عشرة أو 
دابره كل درهم يصح كذلك ههناء وبه قال مالك. وأحمدء وأبو يوسفاء ومحمد - 
رحمهم الله -. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يصح في قفيز واحد دون الباقي. 

الثالثة: أن يقول: بعتك ربع هذه الصبرة أو ثلثها أو سدسها يصح البيع لأنه جزء 
معلوم بالمشاهدة. 

الرابعة: أن يقول: بعتك من هذه الصبرة عشرة أقفزة كل قفيز منها بدرهم» فإن علم 
أن الصبرة عشرة أقفزة أو أكثر يصحء وإن لم يعلم ذلك لا يصح لا يعلم وجود البيع 
[ق/الا]. 
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وقال داود ‏ رحمه الله -: لا يجوز بحالٍ كما لو باع ذراعاً من ثوب» وهذا غلط لما 
ذكرنا من العلة. 

الخامسة: أن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فالبيع باطل؛ لأن من 
للتبعيض فقدر البيع مجهول. 

وحكي عن ابن سريج ‏ رحمه الله - أنه قال: يجوز في قفيز واحد كأنه قال: بعتك 
قفيزاً من هذه الصبرة بدرهم. 

السادسة: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً أو 
أنقصك قفيزاً» فالبيع باطل» لأنه لا يدري هل ابتاعه زائداً أو ناقصاًء وليست هذه مسألة 
الكتاب على صورتهاء وإنما مسألة الكتاب إذا لم يذكر التخيير وهي المسألة السابعة: 
وضورقهنا "أن اقول تلق هذه الصيرة على أن أزيداله إزدباء وقال: علل أن أنقصيك؛ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «البيع باطل» وجملته أنه إذا قال: على أن أزيدك إرديا لا 
يخلو إما أن يعلما عدد القفزان أو لا يعلما ذلك» فإن لم يعلما فالبيع باطل لأن قوله 
أزيدك قفيزاً لا يخلو إما أن يكون يريد به هبة أو يريد به بيعاً مع جملة القفزان» فإن أراد 
هبة لا يجوزء لأن شرط الهبة في عقد البيع فيصير في معنى التعيين في بيعه» وإن أراد بيعا 
وجب أن [قلا”اب] يقسط على القفزان فيصير كل قفيز وشيء بدرهم» وهذا مجهول فلا 
يصح » وإن علمنا مقدار القفزان» فيه وجهان: 

اخدهما: يجرز » الأنهما إذا علما أناغدد: العدوان عشرة وزات قفرا آخر ويكون مبيعا 
فكأنهما تبايعا كل قفيز وعشرة قفيزاً بدرهم . 

والثانى: لا يجوز؛ لأن القفيز الزائد غير مشاهد ولا موصوفء وإذا كان بعض 
المبيع مجهولاً لا يجوز البيع» هكذا ذكر القاضي الطبري وسائر أصحابنا ذكروا وجهاً 
واحداً أنه لا يجوز لما ذكرنا من العلة وهو الصحيح الذي لا يحتمل غيره» وذلك أن بيع 
الطعام المعلوم والمجهول لا يصح قولاً واحداً . 

والثامنة: أنه إذا قال: أزيدك إردباً وأراد به أن يعطيه لكل إردب درهماً ثم ثمن 
إردب واحدء فيصير كأنه زاد إردبا من هذه الصبرة وجملة المكاييل معلومة عندهما يصح 
قولاً واحداً . 

التاسعة: أن يقول: على أن أنقصك, فإن لم يعلما عدد القفزان لا يجوزء لأن البيع 
مجهول» ويصير كأنه باع قفيزاً إلا شيئاً بدرهم» وإن علما عدد القفزان يجوز البيع قولا 
واحداً؛ لأن القفيز الذي ينقضي ليس بمبيع فلا يضر الجهل به» ويخالف المسألة قبلها؛ 
لأن القفيز الزائد [ق1"8] مبيع فيؤثر فيه الجهل . 

العاشرة: إذا قال: بعتك كل إردب بدرهم على أن تهب لي منها قفيزاً لا يجوز؛ 
لأنه شرط أن يهب للبائع شيئاً» وإن أراد أن الثمن بجملته بقابل الصبرة إلا إردباً منها 
وكانت المكاييل معلومة جازء ويصير كأنه باع كل إردب بدرهم وتسع درهم إن كانت 
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الصبرة عشرة ة مكاييل وأعطى تسعة دراهم, وإن أراد أن يأخذ جميع المكاييل العشرة 
ويعطيه أحد عشر درهماً جاز أيفياً إذا كانت معلومة» وإن قال: أزيدك من غيرها له يجور 
بحالٍ للجهالة. 

الحادية عشرة: إذا قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بعشرة دراهم كلناهاء 
فإن كانت تسعة أقفزة: فقد ذكرنا أن البيع صحيح و شتري الخيارء وإن بانت أحد عشر 
قفيزاً ففيه قولان» والمذهب أن البيع صحيح وللبائع الخيار ب بين الإجازة والفسخ. وإن قال 
المشتري: رضيت عشرة منها بعشرة دراهم يسقط الخيارء والقول الثاني : أن البيع باطل 
لأنه لا يملك خيار البائع على ترك الفضل» ولا إجبار المشتري على ترك بعض ما اشترى 
يفسد البيع» وهكذا حكم الحبوب كلها [ق8"اب] في كل ما تساوي أجزاؤه كالتمر 
والقطنان» وقيل: إذا خرجت أحد عشر قفيزأء وقلنا: البيع جائزء ففي الزيادة وجهان: 

أحدهما : للمشتري لأنه عقد على جميع الصبرة. 

والثاني: للبائع لأنه ما شرط له إلا عشرة أقفزة. 


فرع 
إذا قلنا 2 كيان وهل للشكرف الخيان؟ وجيان»* 
أحدهما : يثبت لأن مقتضاه ه أن تسلم له كلها . 


والثاني: لا يثبت؛ لأن العشرة سلمت له كلها . 
والثاني : الزيادة للمشتري وهل للبائع الخيار؟ وجهان: 
أحدهما : لا يثبت» لأنه لما قال بهذه الصبرة رضي بزوال ملكه عن جميعها . 
والثاني: يثبت؛ لأن مقتضى قوله عشرة أن الزيادة لا تكون للمشتري. 
فرع 
هل يكره بيع الصبرة جزافاً؟ قال في الصرف: لا بأس به. 
وحكى حرملة عن الشافعي ‏ رحمه الله -: لا أحب ذلكء» لأن فيه ضربا من الغرر 
فيكون أقل مما ظنه. 
فرع 
إذا قال بعتك صاعاً من هذه الصبرة» فقد ذكرنا أنه يصح ‏ وذكرنا عن القفال وجهاً 
آخرء فلو تلف أكثر الصبرة فإن كان عدد الصيعان معلوماً فالذي ملك يملك شائعاً وما 
بقي بقي شائعا ويسقط من الثمن بقدر ما هلك من المبيع» وإن كان العدد مجهولاً فما دام 
يبقى [583أ] صاع يلزمه تسليمه إليه؛ وإن كان بقي أقل من صاع سلم الموجود إن رضي 
به وسقط من الثمن بقدر ما فات. 
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كتاب البيوع 
فرع 

لواقال: بعك هذاه الضيرة إلا :ضاغاء :فإن كان عدد الصبعاث معلوماً جاز وإ كان 
مجهولاً لا يجوزء والفرق أنها إذا كانت معلومة فقدر المبيع معلوم والجهالة فيما استبقى 
له على ملكهء وههنا المبيع مجهولء والقدر الذي استبقاه معلوم فلا يجوزء وأما إذا كان 
المبيع مما لا يتساوى أجزاؤه كالثوب والدار والأرض ففيه مسائل: 

أحدها: أن بيع الدار بمنزلة بيع الصبرة لأن ظاهرها مثل الحنطة والسقوف لا يرى 
باطنها كأساس الحيطان وأطراف الخشب وغير ذلك» وإذا قال: بعتك هذه الدار بكذا 
جازء ولو قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز. 

وقال في «الحاوي""'': إذا لم يعلما مبلغ ذرعها فيه وجهان. قال البصريون: يجوز 
كما في الصبرة» وقال البغداديون: لا يجوز للجعل بمبلغ الثمن ولعله أراد بعض 
البغداديين» ولو قال: بعتك ربع هذه الدارء أو ثلثها جاز ولو قال: بعتك من هذه كل 
ذراع بدرهم لا يجوزء ولو قال: بعتك هذه الدار عشرة أذرع كل ذراع [ق9”"اب] بدرهم 
ولم يعرفا جملة ذرعان الدار لا يجوز؛ لأن أجزاء الدار غير متساوية ويفارق الصبرة من 
هذا الموضع لأن أجزاءها متساوية» ولو سمى جميع ذرعان الدارء ثم اشترى منها عشرة 
أذرع جاز من قبل أن هذا منها سهم معلوم. 

وبه قال أبو يوسف. ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الذرعان عبارة عن 
القدر كالقفيز من الطعام» فإذا أضافه إلى جملة معلومة كان ذلك جزءاً منهاء ولو قال: 
بعتك من ههنا إلى ههنا جاز لأنه معلوم» ولو قال: بعتك من ههنا عشرة أذرع إلى حيث 
ينتهي ولم يبين الانتهاء وجهان: 

أحدهما: يجوزء وهو اختيار أبي أسحاق» وابن أبي هريرة لأنه باع جزءاً معلوماً 
من موضع معين؛ لأن الموضع الذي ينتهي المقدار غير معلوم وذلك يختلف فلا يجوز 
البيع حتى يكون الابتداء والانتهاء معلومين» ولو قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم 
على أن أزيدك ذراعاً أو أنقصك ذراعاً فالحكم على ما ذكرنا في الصبرة» ولو [ق٠5أ]‏ 
قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعرفا أو أحدهما قدر النصيب لا يجوز. 

وحكي عن أبي حنيفة: إذا علم المشتري قدره يجوز. وكذا المسائل في الثوب إذا 
قال: بعتك هذا الثوب كل ذراع بدرهم لا يجوز؛ ولو قال: بعتك من هذا الثوب عشرة 
أذرع إلا ذراعاً واحداً لا يجوزء لأنه لا يمكن تسليع المبيغ إلا بضرر نقص يدخل على 
البائع» إلا أن يكون الثوب ضعيفاً إلا ينقص بالقطع كالبطانة ونحوهاء فحكمه حكم الدار 
إذا بين الابتداء والانتهاء»ء أو بين الابتداء دون الانتهاء على ما ذكرنا. وهذا هو 
المنصوص ذكره صاحب «التلخيص». وقال ابن سريج: يجوز ذلك بكل حال واختاره 
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القفال لأنهما رضيا بهذا الضرر كما لو باع أحد مصراعي الباب أو أخذ زوجي الخف . 

وقال في «الحاوي»: إن علما انتهاء يجوز بكل حالٍ ولم يذكر وجهاً آخر بأن يكون 
عليه علامة مثل خط من لون آخرء وهو اختيار صاحب التقريب القاسم بن [ق٠4ب]‏ 
القفال الشاسي ‏ رحمهما الله. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجوز لأن في قطعه إدخال النقص في الذرع 
المبيعة والباقى من الثوب» وهذا خطأ لأنه لا خلاف أنه يجوز بيعه مشاعاً وإن كان 
محص يه المقدية إل لسن لطم نذا أصح عندي. 

قال صاحب «التلخيص»: وهكذا إذا باع ذراعاً من أسطوانة من خشب قال: وإن 
كانت الأسطوانة من آجر جاز»ء وهذا يحتاج فيه أن يشترط أن يكون انتهاء الذرع إلى انتهاء 
آخره وعين ذلك فلا يلحق الضرر بذلك؛ فأما إذا كان انتهاء ذلك إلى بعضها كان في 
كسرها ضرر فلا يجوز ولو باعه ثوباً على أنه عشرة أذرع فخرج تسعاً يصح البيع 
والمشتري بالخيارء لأنه وجد بالمبيع نقصأ فصار بمنزلة العيب» فإن اختار هل يجيزه بكل 
الثمن أو بحصته من الثمن؟ 

قال أصحابنا: يجيزه بكل الثمن» وقال القاضي الطبري: في المذهب المحرر 
بره نكل تقهز أن ساس روعي رات فاك 4 ارداقدر فحصير هن أفها نامر 
ننانت حمييتق «المشرى بالحيان ]و تعاء اخ ذلك بالحصة م الحمندرزإن كنا سيم 
والثوب كذلكء. وقال في التعليق: مثل ما ذكره أصحابنا وهو الصحيح [ق١5أ]‏ والفرق 
بين الحنطة والثوب أن الحنطة تساوي أجزاءها فيكون ما فقده مثل ما تركه وفي الثوب ما 
فقده لم يكن مثل ما وجده ولأن في الصبرة لا يؤدي تقسط ذلك إلى جهالة الثمن في 
التفصيل حال العقد» وإن كان في الجملة مجهولاً. وفي الثوب إذا قسم الثمن على قيمة 
ذرعان له» وجعل الفائتت مثل واحد منهما أدى إلى أن يكون الثمن حال العقد مجهولاً فى 
الجملة والفصيل. ْ 

فإن قيل: هلا قسمتموه على عدد الذرعان؟ قلنا: لآن ذرعان الثوب يختلف وهذا 
لو باع ذراعاً منه ولم يعين موضعه لم يجز. 

وقال أبو حنيفة: يجيزه بحصته وهذا هو القياس عندي؛ لأن ذرعان الثوب يتقارب 
كالحنطة سواءء وإن خرج أحد عشر ذراعاً فيه وجهان: 

أحدهما : وهو المذهب المنصوص يصح البيع والبائع بالخيار إن شاء فسخ» وإن 
شاء رضي بالثمن المسمى لأن الزيادة في حق البائع بمنزلة النقصان في حق المشتري . 

والثاني: يبطل البيع لأن إجبار البائع على تسليمه زاتداً لا يجوز؛ لأن الزيادة لم 
يتناولها هذا العقد ولا يجوز إجبار المشتري على قبول عشرة أذرع منها مقطوعة, لأنه إنما 
دخل على أن يسلم له [ق١4ب]‏ جميع المثمن وفي تسليم بعضه إليه مقطوعاً ضرر به فكان 
البيع باطلاً. ويفارق إذا كان ناقصاً لأن إجبار البائع ممكن إذا رضي به المشتري» فإن 
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التسع قد تناولها العقد ويفارق الصبرة لأنه يمكن رد الفضل هناك . 
فإذا قلنا بالقول الأول فقال المشتري: رضيت بعشر منها بكل الثمن هل يجبر البائع 
على إتمام المبيع؟ 
قال ابن سريج: فيه وجهان: 
أحدهما : الجبر لأنه زال ضرره. 
والثاني: لا يجبر لأن الشركة في الذراع الفاضل نقص» ولو قال: بعتك عشرة أذرع 
مشاعاًء فإن لم تكن الجملة معلومة لا يجوز وإن كانت الجملة معلومة جاز. وقال أبو 
حنيفة - رحمه الله -: لا يجوز أصلاً كما قال فى الدار وهذا غلط لما ذكرنا. 
فرع 
لو باع ساحة على أنها عشرة أذرع فكانت إحدى عشرة ذراعاً فالحكم على ما ذكر 
من الثوب . 
ضرع 
لو قال: بعتك عشرة أذرع من هذه الأرض على أن أسلمها من أي موضع شئت لم 
يجزء وفي الصبرة يجوز؛ لأن أجزاء الصبرة لا تتفاوت وأجزاء الأرض تتفاوت في 
الصلابة والرخوة. 
شرع 
لو قال: بعتك صبرتك هذه فما خرجت ففزانها بيانها من صبرتي هذه بدينار» لا 
فرع 
لو قال: اشتريت منك هذا القطيع من الغنم [ق؟5أ] على أنها ثلاثون بلدي فإذا هي 
إحدى وثلاثون أو تسع وعشرون. 
قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 
إذا كان ناقصاً وهو الصحيح. 
والثانى: لا يصح. وبه قال أبو حنيفة : وعندي هذا كمسألة الثوب. 
فرع 
لو قال: اشتريت منك هذا القطيع كل رأس بكذا جازء وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 
وهذا غلط؛ لآن البيع معلوم بالجملة وكذلك الثمن كما قال فى الصبرة. 


17 ا ----- بز _ق #_#22ا27 0 كت كتاب البيوع 
ضرع 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو باع صاعاً من حنطة بصاع حنطة ولم يكونا 
خاضري وفك الفكنه إن كان دن الملل اجانين فى الحنظة الا بجر وك كانضع عفدا 
وابكدا قله وهيان: 
أحدهما : يجوز ويشترط التقابض في المجلس وهو القياس» كما لو باع درهماً 
بدرهم وفي البلد نقد واحد. 
فرع 
لو باع الشيء برقمه ولم يبين في المجلس لا يصح البيع في أصح الوجهين. 
ومن أصحابنا من قال: يجوز وإن لم يعلم في المجلس»ء لأنه يمكن إزالة الجهالة 
بالكشف عن قدرة من يعرف الرقم» كبيع الصبرة كل صاع بدرهم يجوزء وإن كان عدد 
الصيعان [ق47ب] مجهولة في الحالء وقال أبو حنيفة: يصحء وهذا غلط؛ لأن العقد 
وقع على ثمن مجهول. 
فرع 
لو باع صبرة طعام مختلطة بشعير أو قفيز منها جاز. وقال بعض أصحابنا: إن كان 
أسر الحوار الأمران فإن كان أحدهما زيد جاز بيع جملتها ولا يجوز بيع قفيز منها. 
مسألة: 
َال”": «وَلو اشْترَط كي بَبْع السَّمْن أَنْ يَزنَهُ بظرُوفِهِ مَا جارًا . 
الفصل: وهذا كما قال» في بيع السمن مسائل : 
إحداها: أن يقول: بعتك هذا السمن وهو مكشوف قد نظر إليه بكذا جاز البيع؛ 
وينبغي أن يكون في طرف واسع الرأس حتى تكون مشاهدته فيهء فإن كان الرأس مسدوداً 
يكون البيع فيه قولان» ولا فرق بين أن يكون الطرف من خشب أو خزف أو حديد. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا لم يعرف وزن الطرف هل يجوز البيع قولاآً؟ 
وليس بشيء. ولو قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم جاز أيضا. 
ولو قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن أزنه بظرفه ولا يكون الظرف 
مبيعاً فالبيع باطلاً؛ لأنه شرط أن يزيد مع المبيع غيره» كما لو باع حنطة على أن يكيل 
وقال بعض أصحابنا : لو علما وزن الظرف والسمن ينبغي أن [ق157] يجوز ويكون 
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بمنزلة أن يقول في الصبرة: على أن أزيدك قفيزاً وأحسب ثمنه عليكء لأنهما إذا علما 
ذلك فقد علما قدر الزيادة على ثمن الرطل» ولو قال: على أن أزنه بظرفه ثم أحط وزن 
الظرف جازء وهكذا يباع» ولو قال: بعتك هذا السمن والظرف جزافاً بكذا أجاز البيع» 
لأنه باعهما جميعا بثمن معلوم. فإن قيل: أليس لو باع اللبن مشوباً بالماء لا يجوزء فما 
الفرق؟ قيل: الفرق هناك المتصور غير متميز عما ليس بمقصود؛ لأن اللبن غير متميز عن 
الماء» وههنا المقصود متميز عن غير المقصود فجاز إذا جمع بينهماء ولو قال: بعتك هذا 
السمن مع الظرف كل رطل بدرهمء فإن كانا عالمين بمقدار الظرف والسمن, مثل أن 
يعلما أن الظرف خمسة أرطال والسمن عشرة أرطال جازء وكأنه باعه ثلثاه سمن وثلثه 
ظرفه بدرهم» وإن كان لا يعلمان أو أحدهما مقدارهما لا يجوز؛ لأن المقصود السمن 
ولا يدريان كم من السمن يبيع بدرهم فالثئمن مجهول في الجملة والتفصيل. 

وحكي عن الداركي أنه يجوز؛ لأنه في النقصان معلوم كما لو باع جنساً واحداًء 
لأنه رضي بأن يشتري الظرف كل رطل بدرهم كما يشتري السمن ولو اشترى كل واحد 
منهما [ق؟4سن] على الاتقراد ولا نظر ضمتهما كنا لو اشترى كزبا مشتلف:الغزل أو .+ 
كل صاع بدرهم وقيمة ذرعانهما مختلفة» وإذا جوزنا إذا كان وزنهما معلوماً لا يشترط أن 
يكون الظرف بانفراده ما يساوي السمنء كما يجوز شراء الفواكه المختلطة بثمن واحدء 
وإن كان بعض أنواعه أغلى سعراً من بعضء وهذا إذا كان الظرف مقصوداًء فإن كان لا 
ينتفع بالظرف أصلاً وإنما يشتري مع السمن لا يجوز البيع؛ لأنه لم يبع منه المقصود إلا 
بأن يشتري معه ما ليس بمقصودء فهو كما لو قال: تزنه بظرفه لا يكون الظرف مقابل برده 
ويؤدي ثمنه. ولو قال: بعتك هذا الثمن بعشرة على أن أزنه بظرفه» ثم أحط ثمن الظرف 
بالقسط. فإن كان عند العقد عالمين بقدر وزن الظرف وقدر ثمنه جازء وإن كانا جاهلين 
أو أحدهما لا يجوز البيع لأنهما لا يعلمان أن المحطوط درهمان أو درهم فالثمن 
مجهولء. ولا يشبه هذا إذا قال: كل رطل بكذا ثم أطرح وزن الظرف» لأنه يصير بيع 
مراطلة ومكايلة فلا يقدح الظرف وجهالته في العقد. 


فرع 
لو اشترى جامداً في ظرف موازنة يشترط إنزال الظرف كالدقيق والحنطة؟ فيه 
وجهان: [ق5:5أ]. 
أحدهما: لا يجوز الاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معهء وإليه ميل أبي إسحاق. 
والثاني: يجوز لأنه يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن وهو قياس قول ابن 
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مسألة: 
كَال”'©: «وَلَوْ اشْترّط الْحْيَارَ ذ في البنِع أكرَ مِنْ ثَلَاثٍ بَعْدَ التَمَرقِ كُسَدَ الْبَيعُ». 
الفصل: وقد مضت هذه المسألة ولفظ الشافعى ‏ رحمة الله عليه ههنا يدل على أن 
تأمل لفظه» وإن كان الصحيح الوجه الآخر. 
ضرع 
يجوز بيع الدراهم والدناثير جزافا وكا نالل هتمه اله لاكرة لأنها خط 
ولا د يشق عددها أو وزنها . وهذا غلط لأنه معلوم المشاهدة كالصبرة ة والنقرة والتبر 
والحلى. 


باب النهي عن بيع الغرر 

قال احيرا مالك فَذَكرٌ الخير: 

وهذا كما قال: لا يجوز بيع الغرر ولا يحل ثمن عسب الفحل لما روي عن 
النبي كَلِ أنه نهى عن بيع الغرر”' وعن ثمن عسب الفحل)”". والصحيح أن عسب 
الفحل ماؤه الذي يطرق به الإناث وينزو عليهاء ولهذا قال: ثمن عسب الفحل وثمنه» 
وقيل: [ق4؛4ب] الأجرة هي العسب. 

وروي أنه انهى عن عسب الفحل)”؟ وثمنه أجرتهء وتسمى الآجزة ثمناً على طريق 
المجاز لا يجوز بيع ذلك ولا إجارة الفحل للضراب. 

وحكى أصحابنا عن مالك رحمه الله أنه يجوز أخذ الأجرة عليه» وبه قال 
الحسنء, وابن سيرين ‏ رحمهما الله وقال عطاء ‏ رحمه الله -: لا بأس إذا لم يجد من 
يطرقه ؛ لأن فيه مصلحة لثلا ينقطع النسل . 

وحكي عن ابن أبي هريرة من أصحابنا وأبي ثور. وقال في «الحاوي)””2: اختلف 
أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين: 

أحدهما : نهي تنزيه لدناءته وامتناع الجاهلية في فعله. 


.)504/9( انظر الأم‎ 4)1١( 

(0) أخرجهمسلم(9519١),‏ وأبو داود (7737/5). والترمذي »)١770(‏ وابن ماجه 2)75١45(‏ وأحمد 
١54/(‏ 5ل والدارقطني ("/ .)١8‏ 

)2 أخرجه أحمد (75/ »)١5‏ والدارمي (؟/517), والنسائي (/1/ 027١1١‏ وابن ماجه (7875). 

(4) أخرجه الترمذي (/ا7١)»‏ والنسائي (/ »)71١ .7٠١‏ والدارمي (1/ 2277/7 وابن أبي شيبة (10/ 
5 والدارقطنى (57//5)» والبيهقى .)1١801١(‏ 

(5) انظر الحاوي للماوردي (0/ 7754 - 970). 
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والثاني : وهو الأصح أنه نهي تحريم» لأن ذلك الماء مما يحرم عليه المعاوضة ولا 
يجوز أخذ البدل عنه. والمنصوص ما ذكرت ولأنه استئجار على ما لا يقدر تسليمه؛ لأن 
المقصود الإنزال وهو يحصل باختيار العمل وليس في قدرته ذلك. وأما الاستعارة 
الله كَكِِ عن كراء الفحل فنهاهم فقالوا: إنا نطرقها لهم إكراماً. فقال: «إذا كان ذلك إكراماً 
تعن هديةن فلا يآبن )7+ :ولو أعطى خباحب الفحل هدية | وكرامة جا فبولينا 
لَقه:أ]. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز كما فى حلوان الكاهن ومهر البغىء وهذا غلط؛ لأن هذه 
هدية لأجل بسبب مباح بخلاف ما قاسوا عليه. واعلم أن هذه المسألة ليست من مسائل 
البيع في الحقيقة» بل هي من الإجارات ولكن ذكرها الشافعي ههنا لأن النبي َلَةِ ذكره 

فرع 

لو استأجر فحلاً للركوب فأنزاه على أنثى» فإن دخل فيه نقص يغرم النقصان» وإن 

ايوخل خض اينوم قينا 
مسألة7): 

«"وَمِنْ بُبُوعِ الغرَرِ عِنْدَنَا مع مَا لَبْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الحَمْلٍ فِي بَظنٍ أَمّهِ وَالعَبْدُ الآبي'. 

وهذا كما قالء الغرر ما تردد بين جائزين لا يترجح أحدهما على صاحبه» كبيع 
الطير فى الهواء. والسمك فى الماءء» فإنه قد يمكنه تسليمه» وقد لا يمكنه. وليس 
أحدهما أولى من صاحبهء نأما إذا رجحت السلامة فلا يكون غرراً مثل أن يقول: بعتك 
العبد الذي شاهدناه في البيت؟؛ لأن الأصل بقاؤه وسلامته ويصح بيعهء وأما في بيع ما 
لبس عنده' ثللاكه متناتل : 

إحداها: أن يبيع ملك غيره بغير إذنه فالبيع باطل لا يقف على إجازته لأنه غرر لا 
يدري هل يجيز صاحبه أو لا يجيز» وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع موقوفاً على إجازة 
المالك [ق45:بس] فإن أجاز جاز. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا قول آخر للشافعي ‏ رحمه الله في القديم 
وهكذا إذا اشترى للغير بغير إذنه هل يقف على إجازته؟ قولان وعند أبي حنيفة الشراء يلزم 
العاقد ولا يقفف. 


وقال مالك: يقف البيع والشراء على الإجازة» وبه قال أحمد في رواية وقيل: قال 


.)1١807( والبيهقي في «الكبرى)‎ »)١774( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5١4/5( انظر الأم‎ 6) 
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البويطي والربيع: قال الشافعي لو صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق» ثم 
رضي المالك يجوز. وهو قوله الجديد إذا كان الشراء في الذمة. وأطلق ولم يقل اشتريت 

أحدهما : يلزم العاقد أيضاً ويلغو قوله لفلان. 

والثاني: يبطل البيع لأنه أضاف إلى فلان فلا يمكننا إلزام العاقد ذلك. وقد روي أن 
حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي 
فأبتاعه له من السوق» فقال: «لا تبع ما ليس عندك»"'' وأراد بيع العين دون الصفقة. 

والنايدة اد بع االرجل ١‏ بولك روي للك لخيرا بمعتق زا وني املد كر برها 
ويسلمها إليه فلا يجوز ذلك أيضا. 

وفيه ورد خبر حكيم بن حزام ولأنه غرر. 

والثالثة: بيع العين الغائبة» وقد ذكرنا حكمها وهو غرر [ق55أ] أيضاًء لأنه لا 
يدري أيقدر على تسليمه أم لا يقدرء ولا يدري أتزيد قيمته على ثمنه أو لا تزيد. وعلى 
هذا لا يجوز بيع المكره إلا أن يكون مكرهاً. 

وروي عن أبي حنيفة: يجوز إذا أكرهه غير السلطان؛ لأن إكراهه نادر ورفعه ممكن 
وهذا ظاهر الفساد. 

فرع 

والثانى : ينعقد لقوله عله : «ثلااث جدهن جد وهزلهن حجد. الطلاق» والنكاح» 
والرجعة"'' لم يقصد الحصر بها أن العتق يلحق بالطلاق والنكاح والبيع سواء في 
كونهما عقد معاوضة. وأما بيع الحمل في بطن أمه. قد ذكرنا أنه لا يجوز لأنه غرر. 

وقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَللِِ نهى عن المضامين 
والملاقيح”". قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة» الواحدة منها ملقوحة. 
والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة في عامه أو في 
أعوام» وأنشد في ذلك: 


2)7181/( أخرجهأحمد(507/9. 555)ء وأبو داود(27007)., والترمذي (777١)غ والنسائي‎ )١( 
١ .)4437( وابن حبان‎ 

(6)0 أخخرجه أبو داود »)5١95(‏ والترمذي »)١١84(‏ وابن ماجه ,.)5١*9(‏ والحاكم (؟//1910.: 98١)غ‏ 
والدارقطنى (701//8) . 

()2 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (2»)170/11 وانظر مجمع الزوائد (5/ 4 .)1١‏ 
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وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب الصرف لا خير [ق45 ب] في أن يبيع 
الرجل الدابة ويشترط عقاقهاء يريد به إذا اشترط حملها والعقوق الحامل والعقاق 
الحمل. 
قال أصحابنا: هذا على قول الذي يقول: لا حكم للحمل. فأما إذا قلنا له حكم جاز 
شرطه. وقد ذكرنا هذا. ولو باعها على أنها تضع بعد شهر أو سنة لا يصح العقد قولا 
واحداً؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه» ولو باع الحامل بولد حر فالبيع باطل. ومن أصحابنا 
من ذكر وجهاً أنه يجوز ولا يتبعها الحمل. وهكذا لو كان الحمل مرضعاً به لواحة فباع من 
غير صاحب الحمل» وهذا ضعيف. وقيل: إذا باع الجارية على أنها حامل يجوز قولا 
واحداً؛ لأن الحمل فيها يثبت فيكون إعلاماً للعيب» ولو باع اللبون واستثنى لبنها . 
قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين : 
أخدهنا: ل يعور كما لور امسن حملي 
والثاني : يجوز لأنه مقدور عليه بخلاف الحمل والجهالة في استثنائه والمذهب 
الأول. 
فرع 
لو قال: بعتك هذه الشاة وحملها صح لأنه يصح بمقتضى العقدء وفيه وجه آخر لا 
يصح لأنه تابع وقد جعله مقصوداً بالتسمية» وإذا قلنا: لا يعرف الحمل لا يصح العقد 
لأنه سمى المجهول معها. وهكذا إذا قال: بعتك هذه الجبة وحشوها فيه وجه بعيد أن 
البيع باطل . 
فرع 
لو كان الحمل مع الأم [ق"5أ] فقال: بعتكها دون الحمل وقد ذكرنا أنه لا يجوزء 
وإن كان الرجلين فباع الأم من مالك الحمل أو من غيره لا يجوز أيضا على الصحيح من 
المذهب. وفيه وجه آخر لأنها مقدورة التسليم والحمل تابع فلا يتغير الحكم بالبائع» 
وهذا على قولنا لا حكم للحمل أظهر. 
فرع 
إذا قلنا بيع الحامل دون الحمل لا يجوزء فلو وكل صاحب الحمل صاحب الجارية 
بالبيع» أو كل صاحب الجارية صاحب الحمل بالبيع؛ أو وكلا أجنبياً لبيعها مع الحمل 
لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما لا يملك العقد بنفسه ولا يصح فيه التوكيل. وأما بيع 
الدجاجة على أن فيها بيضة فهو كما لو باع الحامل بشرط الحمل» وأما , بيع البيض فإن 
ال ال ل را ا 
كبيع الجوزء وأما بيض ما لا يؤكل لحمه هل يجوز بيعه؟ وجهان بناء على طهارته؛ وهذا 
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إذا كان ينتفع به بأن يصير فرخاًء لأنه لا ينتفع به في الأكل» ولو انفصل من الحيوان بعد 
موته. ذكر أبو حامد ‏ رحمه الله ههنا أنه لم يحل؛ لأنه بمنزلة لحمه. وذكر الاختلاف 
فيه في كتاب «الطهارة» ثم وقد قيل: إن كان عليه قشراً أبيض يحل أكله» وإن كان أحمر 
لم يحل لأنه [ق/اةب] مائع فتنجس نجاسة أهلية. 

وقال القاضي الطبري ‏ رحمه الله -: الصحيح عندي جواز بيع بزر القز وهو الذي 
اختاره. 

وحكي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: لا يجوز بيع بزره ويجوز بيع الدود. 
وأما دود القز ظاهرة يجوز بيعها لأنها ظاهرة ينتفع بهاء وأما , بيع القز والدود في جوفه إن 
باعه جزافاً جاز» اك اموا لم يجز للجهل بقدر القزء د الذي خرج 

من القز وقد خرج جناحهء وسفن فراشاء وإن ترك القز في الظل حتى يخرج منه الدود. 

ويجوز بيعه بكل حالٍ؛ لأنه قز برد فهو كالإبريسم. 

وأما بيع النحل مع الكندرج والكوارة» أو من غير الكوارة: قال ابن سريج: يجوز؛ 
ليا د اوبحر يها خرن لساك وها ا كان مسدوداً لا يقدر على الطيران 
منه كالطير في البرج» أو لا يقدر على الطيران لصغره. 

وقال أبو حامد ‏ رحمه الله -: فيه وجهان» والصحيح أنه لا يجوزء لأنه لا يمكن 
حصر عددها وبيع ما لا ينحصر عدده لا يجوز. قال: تإذ فرح في موضع: او ف الكوارة 
وشوهد» أو خرج من الكوارة واجتمع في غصن شجرة ثم أخذ فرعه وقطع رأسها وطلي 
داخلها بغسلٍ ونزل على رأس الموضع الذي اجتمعوا فيه وأدخن تحته حتى [ق58أ] 
دخلوا الفريضة فيجوز بيعها حينئذٍء لأنه معلوم ويشاهده الكل . وبه قال أحمدء ومحمد بن 
الحستة.: 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز , بيع النحل أصلاً » لآنه لا ينتفع بعينه فلا يجوز بيعه 
وا اها له درن لقاو سلكت ما مر مه قال نازر كاد ع ختوييا جا يه 
ثم يعود ليلا إلى كندوجه على عادة جارية فيه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز بيعه؛ لأنه غير مقدور عليه في الحال كالطير الألوف إذا طار. 

والثاني: وهو اختيار ابن سريج يجوز وإن كان طائراً بخلاف الطير الطائر. 

والفرق أن النحل إن حبس عن الطيران تلف لأنه لا يقوم إلا بالرعي» ولا نفع فيه 
إلا عند طيرانه ليرعى ما يستخلف عسلاء ويمكن حبس الطير ومنفعته مع الحبس حاصله. 

وأما بيع العبد الآبق لا يجوز لأنه في معنى بيع الحمل في البطن» وهكذا كل 
حيوان خرج هارباً من يد مالكه كالجمل الشارد والدابة الشاردة والطير المفلت من يد 
صاحبه لا يجوز بيعه سواء باعه وهو يشاهده هارباً أو لا يشاهده. ولو باعه ثم وجده 
البائ تع وقدر على تسليمه لم يجز المبيع لاقتران ذو السلي» » لا يدري عند العقد أيجده 
أو لا يجده. وأما إذا عرف مكانه ويعلم أنه يصل إليه إذا [4483ب] رام التوصل إليه له 
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حكم الآبق» وإن كان بينهما مسافة بعيدة. 
وقال ابن عمر يجوز بيع العبد الآبق ما لم يتقادم عهده وروي أنه باع آبقاً. وقال ابن 
سيرين ‏ رحمه الله - يجوز بيعه إذا عرف مكانه. وقال أبو حنيفة: بيع الآبق فاسدء فإن 
وجده بعد بيعه يلزمه تسليمه إليه ويصح البيع الأول. وهذا غلط لما ذكرنا. 
فرع 
لو باع منه سفينة في لجة البحر لا يقدر على تسليمها منه حال العقد لا يجوزء 
وكذلك إن كان فيهاء وإن قدر جاز. 
فرع 
لو أحبّس السمك فى البركة الصغيرة المشدودة أفواهها يجوز بيعه لأنه يتيسر 
اتنايم وهذا. إذا عا وه الباء بوانا اهل الماك قد كإن كان كدو لا بجر بين تفن 
عليه» وقال فى «الحاوي"'' غلط بعض أصحابنا فجعله كالعين الغائبة فيه قولان» وهذا 
لأن العين الغائبة قد يمكن صفتها لتقدم مشاهدة البائع لهاء وهذا لا يعلم قلته ولا كثرته 
ولا جودته ولا رداءته» ولا يمكن صفته. ولو كانت البركة واسعة سعة متفاحشة لا يجوز 
بيعه؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتعب وحيلة. 
وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله وابن أبي ليلى: يجوز بيعه كما يجوز بيع 
المكيل بالكيل وإن 1[ق59أ] كان عليه مؤنة فى كيله» وهذا غلط لما روي عن عمرو بن 
هود رفن الل غدونااه أنيها قالاة الا دري اليلق العا فإنه خروه بويا رقنا 
ذكروا لأن الكين مون القيفن ومين يحنات إلى بمونة البمكق إقافند: 
فرع 
لو علق الطير بشبكة الصياد واستوثقته الشبكة الوثيقة يجوز بيعه قبل إخراجه منها 
ولو احتبس الطير في الحائط الواسع بحافاته» بحيث يتعذر القبض عليه كما يتعذر في 
الصحراء إلا بمؤنة وحيلة لا يجوز بيعه. 
فرع 
إذا باع طيور الأبراج في البروج» فإن كان باب البرج تطير منه لا يجوز لأنه ربما 
يطير ولا يرجع. ومن أصحابنا من قال: إذا كانت مألوفة يجوز بيعها وتسلم عند الرجوع 
إلى البرج على العرف» وعلى هذا لو باع النعم الراعية في الصحراءء فإن كانت مألوفة 
يمكن تسليمها من غير تكلف جازء وإن كان باب البرج مسدوداً فباع الكل أو بعضها 
متميزاً بحيث لا يخلط لا يجوز إلا إذا شاهدها ولو كان البرج كبيراً تلحقه مشقة ومؤنة في 
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أخذه لا يجوز بيعه كالسمك فى البركة الكبيرة. إذا كان له طير مملوك وطار لا يزول لكن 
لذ تجوز بيعه كما ذكرنا : 

وقال مالك: إن لم يخرج من البنيان فهو على ملكه. وإن خرج من البنيان زال ملكهء 
وهذا غلط [ق494ب] لأن ملك الإنسان لا يزول لخروج الشيء عن يده كالبهيمة إذا سرقت. 


0 


مسالك: 

قَالَ في الصَّرّفٍِ: لآ يَجُورٌ تَقَبل البرك لِيَضْطَاد مِنْه الجيئان». 

وهذا صحيح - البرك والآجام التي يدخل الماء فيها ويحصل فيها السموك ثم يسد 
حتى ينصب الماء ثم يصاد منها السموك لا يجوز تضمينهاء ولا يجوز عقد الإجارة عليها 
ليصاد منها السموك؛ لأن هذا الاستئجار على منفعة لا يقدر على تسليمها لأنه لا يعلم 
هل يدخل فيه السمك أم لاء وهل يمكن أخذه أم لاء وقد يدخل قليلاً وقد يدخل كثيراء 
ولكو لو اكترع أرقا ليورغها نضاوت انك اوحض قروا الماء والسلة يجوز له أن 
يصطاد منها السمكء» وهو أحق بها لأنه لا يجوز لغيره أن يدخل أرضه التى استأجرهاء 
نإن معدن انها جين :راعذ كه بلعل : 

وقال بعض أصحابنا : تأويل قول الشافعى ‏ رحمه الله أن يقصد بتقبلها وإجارتها 
أخذ السمك منها؛ لأن عقد الإجارة يقع على الأعيان» فإن لم يكن فيها سمك فاستأجرها 
ليحبس ما يدخل فيها من السمك تجوز الإجارة لأن العقد وقع على منفعة مقصودة. 

وذكر أبو حامد ‏ رحمه الله أنه لا يجوز ذلك ويجوز إجارة الشبكة للاصطياد وفرق 
بينهما؛ لأن الشبكة [ق٠5أ]‏ تحبس الصيد والاصطياد يكون بها وفى البركة يحبس السمك 
شير ها» :وعد "غير واقصي الأنه يمك الاصطياة بالتركة وحيسس السمك بهاء وف :ذلك 
منفعة ظاهرة كما بالشبكة. وهذا هو الصحيح. 

فرع 

قال ابن سريج ‏ رحمه الله لو كان له داراً وأرض فعشعش فيها طائر وفرخ فيهاء 
أو دخل ظبي في أرض رجل فانكسرت رجله فيها أو غاص في الطين وبقي فيهء كان 
صاحب الأرض أحق بهء لأن غيره لا يجوز أن يتخطى فيها. فإن خالف أجنبي وتخطى 
فيه و اكز كان العو يه دع امالك الأرم راق هه وال عن وا 131 وكدت سيا 
فوقعت في سمارية لا تكون لمالكها ولا لمستأجرها ولا لركابهاء بل تكون للآخذ دون 
غيره». وعلى هذا لو نزل الثلج من السماء فمكث في أرض إنسان كان صاحب الأرض 
أحق به؛ لأن غيره لا يحل له أن يتخطاها فلو تخطاها إنسان وأخذه كان أحق به من 
صاحب الأرض . ويفارق هذه المسألة إذا نصب أحبولة أو شبكة أو مهد الأرض للتوحيل 
حتى يبقى فيها الطين إذا دخل فوقع فيها تصير لصاحبهاء وإذا أخذ غيره يلزمه ردها إليه 
لأنه قصد تملكها وقدر عليها بذلك. 
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فرع 
لو باع داراً لا طريق [ق٠0ب]‏ لها أو باع بيتاً من دار لا طريق إليه فيه وجهان: 
أحدهما: لا يصحء لأنه لا يمكن الانتفاع به. 
والثاني: يصح لأنه يمكنه أن يحصل له طريقا فينتفع به. 
مسألة: 
قَالَ"'": «وَلَو اشْتَرَى مِاكةَ ذْرَاع مِنْ دَارٍ لَمْ يَحُْ لِجَهْلِهِ بالأذرع». 
وهذا كما قال قد ذكرنا مله اليدالة وصور هذه المي لفن كو لاقن ينافلا 
معينة من بعض جوانبهاء وقال: بعتك مائة ذراع من مائتي ذراع وأراد الأسهم جازء وإن 
كانت ذرعان الدار أكثر من مائتي ذراع أو أقلء وكأنه قال: مائة سهم من مائتي سهم 
فسمى السهمان أذرعاً. ولو اشترى نصف سيف أو ديباج معيئاً لا مشاعاً لم يجزء لأنه 
ينتقص بالتنصيف» وكذلك نصف جوهرة معيناًء ولو باع النصف من خشبة أو حجر لا 
ينقص بالكسر والقطع جاز كما قلنا في الثوب الصفيق الذي لا ينتقص بالقطع . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدهما: هذا. 
والثاني: لا يجوز وهو اختيار صاحب التلخيص؛ لأنه لا بد أن يقع التفاوت في 
موضع قطع الثوب ولو بخيط. وكذلك في موضع قطع المنشار فيؤدي إلى الجهالة وفي 
هذا نظر؛ لأن صاحب «التلخيص» ذكر النص عن الشافعي على ما تقدم بيانه وهو مذكور 
في اختلاف العراقيين [ق١5أ]‏ . 
مسألة: 


قَالَ”؟: «وَّلاً يَجُورٌ بَبِعْ اللّبَن في الضُرُوع». 

كبا قال ل يون بيع الى الى الصرره للأهمجيول المقذان برالصحة سات 
بكون الضرع لحماً شحماً ورقيق الجلد كثير اللبن ويكون أبيض صافياً» أو متلوناًء 
ويحدث أيضاً ما ليس بمنع ولا يتميز من المبيع إلى أن يحلب» وكلسووق انع باس بن 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل انهى عن بيع اللبن في الضرع»” والصوف على الظهر 
والسمن في اللبن وكرهه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهي كراهة محرمة. وقال مالك - 
رحمه الله - يجوز بيع اللبن في الضرع أياماً معلومة قريبة إذا عرفت قدر حلابها؛ لأن قدره 
وصفته تعلم بالعادة. قال: ويكون التسليم بالتخلية كالثمار على الشجرة. قال: والأيام 


القريبة قدر عشرة أيام. 
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فرع 
لو حلب بعضه وعرضه على المشتري وقال: بعتك رطل لبن بهذه الصفة فيما في 
هذا الضرع لا يجوز؛ لأن اللبن يزاد كل ساعة فكأنه باع ما هو معدوم لا على طريق 
السلم فلا يجوز. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدهما: يجوزء وبه أفتى جماعة منهم» كما لو كان في الإناء ولو عرض النموذج 
من لبن أو خل أو دهن في إناءء وقال: بعتك منه كذا وكذا مناً جاز؛ لأن رؤية النموذج 
كرؤية الكل كماله رأى أعلى الخل أو اللبن [ق١0ب]‏ أو أعلى الصبرة واشترى منه مقداراً 
لوه ها ل 
والثاني: لا يجوز لما ذكرنا وه والأصح: وقيل: لا لبن في الضرع وإنما هو دم 
وبالحلاب يصير لبنا في الحال بقدرة الله تعالى وهذا ليس بشيء. 
فرع 
لو لم يقدم إلى هذا الضرع بل باعه سلماًء وهما عالمان بصفات هذا النموذج 
بحيث لو فات هذا أمكنهما أن يصفاه جاز. 
وقال القفال ‏ رحمه الله - وظاهر ما روي عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما - 
يكره بيع اللبن في الضرع إلا بكيل يدل على الوجه الأول من الوجهين وهو 1 إذا 
الك جار يع ماقي الصو ولعي لالد واي اذه أراذي | لا عدم ليلاي 05 كيل[ 
أراد بيع اللبن باللبن» فأما إذا أراد بيعه بالمداعم لا يجب الكيل . 
فرع 
لبن ما لا يؤكل لحمه لا يحل شربه بلا خلاف ولكنه ظاهر في أحد الوجهين» 
ويجوز بيعه على هذا إن كان منتفعاً به من وجه آخر سوى الشرب لأنه لبن طاهر منتفع به. 
فرع 
لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه» وقال أبو حنيفة» ومالك». وأحمد في رواية: هو 
طاهر ولكن لا يجوز بيعه لأنه مائع خارج عن آدمية كالعرق وهذا غلط لأنه مائع طاهر 
منتفع به فأشبه لبن الشاة. وقال الأنماطي من أصحابنا: هو نجس لا يحل لأجل الصغار 
[ق ؟57أ] ولا يجوز بيعه 
وقد ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة» وهذا غلط ظاهر لأن الله تعالى جعله غذاء 
الأنبياء والأولياء في وقت نشوئهم. وقد قال الله تعالى: «وَلِقَدٌ كَرَمَنَا بي ادم 
[الإسرّاء: ]٠١‏ فيستحيل ما قالواء وقد أمر رسول الله وَل سهلة بنت سهيل أن ترضع 
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سالماً في حال الكبر”" . 
فرع 
إذا قلنا لا تنجس الآدمية بالموت لا ينجس لبنها ويجوز بيعه. 
فرع 
الزباد وهو لبن سنور يكون في البحر يحلب لنا كالسمك ربحاً واللبن بياضاً يستعمله 
أهل البحر طيباء فإن قلنا بنجاسة ما لا يؤكل لحمه ففى هذا وجهان: 
أحدهما : هو فصن انار شحيه: ْ 
والثاني: هو طاهر كالمسك لقوله تعالى: «وَجِلُ لَهُمْ لطبت # [الأعرّاف: لا26١].‏ 
مسألة: 
َالا": «دَكَانَ ابْنُ عباس بَكْرَه بَيْعَ الضُوفٍ عَلَى طهر اعنم" . 
كهذا كها جانا يها لايور بيع العيوف على طون قدو وية قال داع 
العلماء» وقال مالك» وربيعة» والليث بن سعدء وأبو يوسف رحمهم الله: يجوز بيعه 
جزءاً كالبقل» وهذا غلط لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلهِ: نهى أن 
يبيع الثمرة حتى يتبين سلامتهاء أو يباع صوف على ظهر. ولأنه متصل بالحيوان فلا يجوز 
إفراده بالعقد كسائر الأعضاء وليس كالبقل لأنه يمكن تسليمه [ق57ب] لأن استئصاله من 
وجه الأرض يمكن ولا يمتنع منه» وفي الصوف لو استقصى من خلفه أدى إلى الأذى 
بالحيوان والتعذيب» ولو لم يستقص يكون البيع مجهولاً فلا يجوز ذلك. 
وعلى ما ذكرنا لا يجوز بيع الشاة على أن جلدها أو اللبن الذي في ضرعها لبائعها 
يحلبها بعد العقدء أو يبيع ثمر النخل على أن ما يتساقط منها للبائع . 
مسألة: 
قَالَ”": «وَلاً يَجُورٌ بَيْعُ المِسْكِ فِي كأرقا. 
وهذا كما قال: قد ذكرنا أن المسك طاهر والانتفاع به. وبه قال جمهور العلماء. 
وقالت طائفة من الشيعة: هو نجس ؛ لأنه دم جامدء ولأنه روي أن النبي كله قال: «ما 
أبين من حي فهو ميت»» والميتة نجسة. وقد روي هذا عن بعض فقهاء الشيعة» وهذا 
غلطء وهو خلاف إجماع المسلمين» وقد ذكرنا ما فيه من الأخبار عن رسول الله َك وأنه 
استعمله حالة الإجرام. 
وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسكء وقال: هو 
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فضل حنوط النبي 186" . 

وقوله: (إنه دم» فغلطء بل كان دما فامتحال وصباز مسكا كاللية» وأما الخبر فهذا 
لا يبان منه بل تلقيه الغزالة كما تلقى الولدء وكما تلقى الطير [ق”5أ] البيض وقبل أن يمر 
غلق الشوك أو "اضر لحدلك نه وير أنه ومن أضحاننا فن ذكن وعها أن الغاة تحية لا 
يجوز بيعها مع المسك». وليس بشيء. 

وإذا تقرر هذاء لو باع فأرة غير مفتوقة لا يجوز لجهالة ما فيها من المسك. وحكي 
عن ابن سريج ‏ رحمه الله أنه قال: يجوزء لأن بقاءه فى فأرته مصلحة فتحفظ عليه 
رطوبته وذكارا تحته فهو بمنزلة بيع الجوز في قشره» وهذا غلط؛ لأن قشر الجوز من 
صلاح لبهء والفأرة ليست من صلاح المسك أصلا؛ لأنه لو خرج من الفأرة وترك في 
ظرف آخر يبقى هناك» فصار بمنزلة الصدف فى اللؤلؤ. 

وقال القفال رحمه الله: إذا جوزنا شراء الغائب جوزنا هذا؛ لأنه لا نقص فى 
إخراجه من الجلدء وإذا خرج له خيار الرؤية بخلاف الجوز لا يجوز أن يشتري لبه على 
خيار الرؤية لأنه ينتتقص قيمته بإخراجه من القشر. 

فرع 

لو فتق الفأرة ورأى المسك ثم اشتراه مع الجلد بحساب واحد جاز إذا كان الجلد 
مقصوداً له بوجو كما قلنا فى ظرف السمنء ولو اشتراه دون جلده لا يجوز؛ لأنه لا يقف 
على غلظ [ق”7هب] الفأرة ورقتهاء وبعض المواضع فيها أغلظ عن عقن فتضير الوينك 
مدي ا عش لد كان يحالة الفاره الأ كفاوت فاون ظاهر ا كود ره وحتى لو رأى الجلد 
فارغاء ثم ملىء مسكا ثم اشتراه جاز كسمن .... هكذاء وإن كان السمن في شيء لا 
تختلف مواضعه في الغلظ والرقة» مثل رق أو غيره جاز. 

باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 

قال: أخبرنا مالك.... وذكر الخبر. 

وهذا كما قال: نهى رسول الله كَلِ عن بيع حبل الحبلة”"'. واختلفوا في تأويله» 
قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: هو أن يبيع الجزور أو غيره من الثوب أو العبد إلى أن 
تنتج هذه الناقة فيحل الأجل حينئذٍء وكان ذلك بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية. وقال أبو عبد 
الله: يقول: بعتك حمل حمل هذه الناقة. وهذا أشبه باللغة؛ لأنه قال: «بيع حبل الحبلة» 
فيقتضي أن يكون المبيع حمل حمل هذه الناقة. وعلى هذا ما قاله الشافعي المبيع وغيره» 
ولكن ذهب الشافعي إليه؛ لأن الراوي للخبر ذكر وهو الأعلم بمراد الرسول كك وكلاهما 


)١(‏ انظر: نصب الراية »)7١1/5(‏ إتحاف السادة المتقين (؟7057/5). 
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كتاب الييوع هه 
باطل بلا إشكال لجهالة الأجل أو المبيع. 


[َقءهأ] مسألة: 


َال" 2: «وَكَد نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ المُلآمَسَةٍ وَالمُتابَدّق0". 
فيقول: إذا لمست هذا الثوب فقد بعته منك» وإذا لمست ثيابي ولمست ثيابك فذاك بيع 

والثاني: أن يمس ثوباً في ظلمة ويختلفان ويشتريه على أنه إذا رآه لا خيار له فلا 
يجوز وإن لم ينف خيار الرؤية يجوز حينئظٍ على أحد القولين. وقيل : أن يشتريه مشاهدة 
على أنه إذا لمسه لا خيار له فلا يصح الشرط الفاسدء ولا يجوز بيع المنابذة» وهو نوعان 
أيضاً : 

أحدهما: أن يقول: أنبذ إليك ثوبى على أن تنبذ إلىّ ثوبك» ويكون أحدهما 
بالآخرء فإذا تنابذا لا خيار لواحد فيهما من شاهد الطول والعرضء» ويكون نقص في 
المنبوذ» وهو في الحقيقة بيع المناولة الذي يجوزه أبو حنيفة . 

والثاني : أن يقول: أنبذ إليك ثوبي بثمرة» فإذا فعلت هذا لزمك البيع ولا خيار 
لك. فكلاهما باطلان. 

قال صاحب «التلخيص»: معناه أن تشتري الثوب ولكن نبذ إليه ولم يره المشتري . 

وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي [ق4 5ب] مَلِةِ نهى عن بيعتين 
ولبمتدين”" .. وروق* وصلاتين فى وقتين»” "+ فالبيعتان:. الملامسة والمتابدة . والليستان: 
الشمس» ويعد العصر حتى تغرب الشمس . 

فإن قيل: عطف الشافعي على تفسير المنابذة قوله: «فكذلك أنبذ إليك بثمن معلوم» 
وهو صورة بيع الغائب ولم ألحقه بالمنابذة. قيل: أراد به أنبذه إليك بثمن معلوم على أن 
لا خيار لك إذا عرف الطول والعرضء فيبطل حينئذٍ لاشتراط نفى الخيار»ء وهذا النص 
دليل على أنه إذا باع بشرط نفي خيار المجلس أو نفي خيار الرؤية بطل البيع في أصح 


الأوجه. 
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(0) أخرجه البخاري (08750)» ومسلم (7/ 1917). 

)2 أخرجه أحمد(9/5١7:‏ 559)» وابن أبى شيبة (791/8)» والحميدي (0750. 
(5) أخرجه أحمد (؟/443)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 0917 . 


ار الاللللصبب م كتاب البيوع 
فرع 
روي أن النبي يَلهِ: نهى عن بيع الحصاة"'". وله معان: 
أحدها: أن يقول بعتك هذا على أنك إذا رميت الحصاة فقد لزم البيع. 
والثاني: أن يقول: ارم الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت الحصاة فقد بعتك. 
والثالث: أن يشتري أرضاً في مقدار ما يرمى من الحصاة ويبلغه ذلك» فيكون البيع 
رأسه مقامه والموضع الذي تبلغه الحصاة. 
والرابع: أن يبتاع شيئاً بثمن مؤجل إلى أن يلقى الحصاة من يده. وقيل: هو بيع 
المنابذة» ومعناه نبل الحصاة. 
فرع 
كا ادم 1 8 متايه ٠‏ 00200 5 3 5 
روي أن [ق155] النبي مَِةِ نهى عن بيع العربان . وروي: عن بيع الآربون». 
وروي عن بيع المكان. 
وقال مالك رحمه الله: هو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: 
أعطيتك ديناراً على أن رجعت عن البيع والكراء فهو لك. 
وحكى عن أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: لا بأس بهء لما روي أن نافع بن الحارث 
اشترى لعمر - رضي الله عنه ‏ من صفوان داراً للسجنء فإن رضي عمر وإلا كان له كذا 
وكذا. وهذا غلط؛ لأن الخبر والقياس مقدماً عليه. وقال صاحب «التلخيص»: إذا قدم 
العربون على شيء يتخذ له مثل الخاتم والثوب فالبيع باطل» وإن وصفه له وعصى الله 
تعالى إن كان بالحديث عالماً» فإن جدد البيع بعد إنجازه والنظر إليه فالبيع نافذ» وإن قدم 
إليه شيء وقال: اشتريت منك خاتم بكذا وكذا درهم على أنك إذا فرغت منه ورضيت به 
بذلت لك الثمن بالتمام» وإن لم أرضه لم أسترد منك هذا الذي دفعته إليك؛ لأن الصانع 
يقول: ربما أصنع ولا ترضاه ولا أجد مشترياً غيرك فيفسد عليّ» فهذا لا يجوز أيضاً . 
فرع 
المعنى . 
مسألة: 
قال" وَلَا يَجُورٌ شِرَاء الأَعْمّى». 
)١(‏ أخرجه النسائي (575/1؟)2 وأحمد (577/5). 
فق أخرجه أبو داود (2)70017 وابن ماجه (25197 *5197)» والبيهقي في «الكبرى) 2)1١415(‏ وفي 


ا(معرفة السئن» (/7611). 
)6 انظر الأم .)5١4/(‏ 


كتاب البيوع ببح 522252555222222 817/714 

وهذا كما قال. الأعمى على ضربين؛ أكمه» وأعمى كان بصيراً ثم عمي. فأما 
الأكمه فلا يجوز أن يشتري العين ولا أن يبيع قولاً واحداً. 

ومن أصحابنا من قال: هو مبني على بيع خيار الرؤية. فإن قلنا: لا يجوز منه 
ذلك. وإن قلنا: يجوز فيه وجهان: 

أحدهما : يجوز ويثبت ت له الخيار فيؤكل من يشاهد فيجيز أو يفسخ . 

قال هذا القائل: وكذلك أقول في بيع خيار الرؤية له أن يؤكل من يشاهد المبيع 
عنه» فيجيز أو يفسخ. 

ومن أضحايتنا من قال: لا يجوز» لأن الخيان إذا ثبت شرغاً لا يجوز فيه التوكيل: 
قال: وكذا أقول في خيار الرؤية» ولا يجوز فيه التوكيل. والأول أصح . 

وأما من كان بصيراً ثم عمي» فإن باع ما كان شاهده في حال تقابضه جاز إن كان 
الشيء ما لم يتغير ولم يطل الزمان» وإن باع ما لم يره فعلى ما ذكرنا. وكذلك إن كان قد 
رآه وطال الزمان وتغير الشيء» كالعبد يكبرء والمجر يطرى. ولو عمي قبل القبض هل 
يبطل الشراء؟ وجهان والأصح أنه لا يبطل . 

وأما السلم: نص الشافعي رحمة الله عليه على جوازه من الأعمى [ق 55أ] سواء 
كان أكمه أو بصيراًء ثم عمي؛ لأن البيول قي السام على الزميات ذو" العباة: 
والمشاهدة» والأعمى والبصير في الوصف سواءة كانه ينرلة سناع : ثم إذا حل سلم 
الأعمى فليس هو أهل للقبض؛ ا ا 
لقبض سلمه. .وعلى هذا الوكيل مراغاة أوصاف-عقد السلم 4 :لأنهمقضوة"المنظر فيازمه 
مراعاة النظر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يصح قبضه؟ فيه وجهان: قال المزني: يشبه أن 
يكون أراد الشافعي لمعرفتي بلفظه الأعمى الذي عرف الألوان قبل العمى» فأما من خلق 
أعمى فلا معرفة له بالألوان فلا يصح سلمه. وهذا اختيار المزني رحمه الله» أن الأكمه 
ليس من أهل عقد السلم» وادعى أن الشافعي أراد من كان بصيراً ثم عمي. 

واختلف أصحابنا في هذاء فقال ابن سريج: ما قاله المزني يحسن أن يحتمل غيره» 
فكأنه اختاره. وقال ابن أبي هريرة: أصاب فيما قال. 

وقيل: هذا هو المذهب. وقال أبو إسحاق وعامة أصحابنا: أخطأ المزني فيما 
قال؛ لأنه يتقرر وصفه عنده بالسماع والأخبار. فصار كبصير أسد بالصفات في شيء لم 
يره قط. فخرج من هذا أن الأعمى الذي كان بصيراً [0573ب] ثم عمي يصح سلمهء 
وهل يصح من الأكمه؟ وجهان. وظاهر نص الشافعي جوازه. وهذا إذا كان العقد على ما 
في الذمة من الطرفين» ا ل ا 
المجلس والمسلم إليه بصيراً . فأما إذا أسلم شيئاً معيناً في موصوف في الذمة لا يجوز؛ 
لأنه بيع العين عمن جاسه في الحقيقة. 
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وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله: يصح البيع للأعمى. وقال أبو حنيفة: 
يثبت له الخيار إلى معرفة إما بجسه أو بدونه إذا وصف لهء واحتجوا بأنه لم يخل عصر 
الرسول كك وعصر الصحابة رضي الله عنهم من العميان» ولم ينقل أنهم منعوا من البيع. 
وهذا غلط لما ذكرنا من بيع الغائب سواء ما ذكرء ولم ينقل أنهم باعوا بأنفسهم. 

باب بيعتين في بيعة والنجش 

قال2'0: أخبرنا الدراوردي.... وذكر الخبر. 

وهذا كما قال. روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكَكهِ نهى عن بيعتين في 
بيعة. قال الشافعي رحمة الله عليه: يحتمل هذا معنيين: 

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الشيء بألف درهم نقداًء أو بألفين إلى سنة قد وجب 
لك بأيهما شئت أو شئت أنت» ولا يجوز لأن الثمن فيه مجهولء» والإيجاب والقبول على 
[ق57أ] التمسك لا على التعيين. وقال ابن سيرين رحمه الله: يلزم البيع بأكثرهما. 

والثاني: يقول: بعتنك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف,» فهذا أيضاً لا 
يجوز؛ لأن ما نقص من كل واحد منهما ازداد في الآخر والثمن إذا ضم إليه مثل هذا 
يصير مجهولاً . 

وهذا إذا جعل إيجاب البيع في أحد الشيئين إيجاباً في الآخرء فإن عقد أحدهما 
بهذا الشرط ثم عقد الثاني خالياً عن الشرط صح الثاني دون الأول. 
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مسالة: 
2 , لق 0 الله يلل عَنْ التبحض)9 . 
وهذا كما قال: النجش حرام وخديعة وليس من أخلاق هذا الدين. والنجش في 
اللغة استتارة الشيء» وكذلك سمى الصياد ناجشا . 
صورة النجش المنهي عنه أن يجلس على حانوت البائع ناخسء» فإذا خاصم 
المشتري» وساوم صاحب الحانوت ثوبا بعشرة» قال هذا الناخس: علي هذا الثوب 
بخمسة عشرء ولا رغبة له في الشراء ولكنه يريد أن يقتدي المشتري به حتى يصير مغبوناء 
فم عي عقيرة وز اعد ظانا إن ادرب مارك مي عجن, ومكد لكان الشيم 
يباع ممن يريد فيأتي رجل لا يريد شراؤه ويزيد في الثمن وقصده اغترار الناس به فيزيدوا 


)١(‏ أخرجه أحمد .١75/5(‏ 42577 والترمذي »)١77١(‏ والنسائي (1/ »)57٠0‏ والبيهقي في «الكبرى» 
١ 481(‏ )» وفى «معرفة السنن» (057614). 1 0 

0( انظر الأم (0504/5. 

(0) أخرجه البخاري 25١47(‏ 25457)., والنسائي (01//90؟)» وابن ماجه (711/7)» وأحمد (277/5 
.)0١48‏ 


كتاب البيوع شخبحج7 ت ا اات7 1 7ر777 8411 
فإن فعل هذا [قلاهدب] واغتر به غيره واشتراها كان الشراء صحيحاً ولا خيار للمشتري 
سواء كان بأمر البائع أو بغير أمره. 

ومن أصحابنا من قال: له الخيار إذا كان بأمر البائع ومواطأة من جهته؛ لأنه تدليس 
كالتصرية» وهو اختيار أبى إسحاق رحمه الله» وهذا غلط يخالف مذهب الشافعى؛ لأنه 
كل باجنيارة فكان التريط فيه من جيعة إذ عاق من سميله أنه تعره عل من بعر 
قيمته. ويخالف التصرية لأنها تدليس من البائع؛ ولا ينسب المشتري فيه إلى التفريط, 
وهذا اختيار ابن أبي هريرة وجماعة. 

وعلى هذا لو قال البائع: أعطيت بهذه كذا فصدقه المشتري واشتراها ثم بان كذبه 
يصح البيع» وهل يثبت له الخيار؟ ينبغي أن يكون على هذين الوجهين. 

وقال القاضي أبو علي البندنيجي: له الخيار هنا قولاً واحداً. وهو ظاهر قوله في 
اختلاف الحديث. 

وقال مالك: البيع مفسوخ لأجل النهي الذي ذكرنا. وروى أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبى يكل قال: «لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
للختو 760" ب وهيذا “علط لاآت النين تدعق فى عي البيع اعواتها هر لسديعة ناذا يمعطم 
جوازه. وقيل: يصح إذا .كان يأمره. وقال أبو حامد رحمه الله: هل يثبت الخيار؟ قولان. 
والأصح ما ذكرنا [ق58أ] فإذا تقرر هذا فالناجش عاص بلغه الخبر أو لم يبلغه. ولا 
تكفي معصية ببلوغ الخبر؛ لأنه إيقاع أخيه المسلم في ورطة العين. ويخالف هذا البيع 
على بيع أخيه؛ لأن الشافعي رحمه الله نص هناك على أنه لا يكون عالماً بالخبرء والفرق 
أن النجش في العقول مكر وقصد خديعة» ولا يخفى على عاقل ذلك. 

وأما البيع على البيع فليس كذلك؛ لأن البائع مسلط على بيع سلعته والباعة 
يتنافسون في اصطياد المبتاعين بما يمكنهم من أنواع الترغيب» فإذا لم يسمع خبر 
الرسول كل لم يكن عاصياً يعرض سلعته. وقيل: إنه كان اعتقد جوازه لم يكن عاصياً ؛ 
لأنه لم يقصد المخالفة» وادعى هذا القائل أنه نص الشافعي. 

مسألة: 
قال" : «وَقَالَ ككله: لا يَبعْ بَعْضُكُم عَلَى بَبْع بَْض)0”" . 
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ماجه ,»)7١١/5(‏ وأحمد (5/ 77/5)» والدارقطنى ("/ 01/4 والبيهقى فى «الكبرى» 4)٠١8487(‏ وفى 
«معرفة السنئن» ١ .,)570571١(‏ 0 ا 

(0) انظر الأم (506/5). 

(0) أخرجهالبخاري ,)5١99(‏ ومسلم »)١515/60(‏ والترمذي »)١595(‏ وابن ماجه(11١5)غ؛‏ 
وأحمد (؟/ 57 والدارمي (؟/ 42755 والبيهقي في «الكبرى» .)1١895(‏ 
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وهذا كما قال: لا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه. وصورته: أن يفسد على 
البائع بأن يبيع رجل من رجل سلعة وهما في المجلس وبينهما خيار المجلس أو خيار 
الثلاث وقد تفرقاء فيقول المشتري: أنا أبيعك سلعة خيراً منها بثمنها وأقل من ثمنها فرد 
الذي اشتريتهء فهذا محرم. فإن نقض المشتري البيع واشترى منه صح البيع وإن ارتكب 
المعصية؛ لأن معصيته غير عقده» وعقده [ق08ب] غير معصيته . 

وأما الشراء على شراء أخيه فحرام أيضاً؛ لأنه في معنى ما ذكرناء وهو أن يفسد 
البيع على المشتري فيقول للبائع: بعني هذه السلعة بأكثر مما بعته منه وافسخ البيع بحق 
الخيار» فإن نقض البيع بحق الخيار واشترى منه يصح الشراء » ويحتمل اشتمال لفظ الخبر 
عليه؛ لأن اسم البائع يقع عليهماء ولهذا يسميان متبايعين. 

وقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يل قال: «لا يسوم الرجل على سوم 
أخيه”'". وهذا قريب من بيعه على بيع أخيه» وهو إفساد على المشتري وفيه ثلاث 
مسائل : 

أحدها: أن يتساوما على السلعة ويطلبها منه المشتري بمائة نظرء فإن سكت ولم 
يجبه إلى ذلك ولا رده ولا كان منه ما يدل على الرضا بهء فلكل أحد أن يشتريها منه» 
وإن أجابه وقال: أنا أبيعك بمائة فلا يحل لأحد أن يشتريها منه وإن كان منه ما يدل على 
الرضا. فإن قال: أنا أحق بها منك ومن أي مشتر مثلك فهل لغيره أن يشتريها منه؟ فيه 
وجهان. 1 

وقال في «الحاوي”"': إذا سئلت ولم تجب برضا ولا بكراهة» فإن ظهر ما يدل 
على الرضا فهل يحرم السوم؟ وجهان: 

أحدهما : يحرم لأن السكوت كالنطق. 

والثاني: لا يحرم لأن السكوت كناية [ق59أ] ولا تقوم مقام النطق الصريح إلا فيما 

وهذا إذا كان في غير النداءء فأما إذا كانت في المناداة فلكل واحد أن يزيد ما لم 
يعقد البيع ؛ لأنه أظهر أن يقصد الزيادة. 

باب النهي عن بيع حاضر باد» والنهي عن تلفي السلع 

قال أخبرنا سفيان ..... وذكر الخبر. 

وهذا كما قال. لا يجوز لحاضر أن يبيع لبادٍ بدليل ما روى أنس بن مالك رضي الله 
عنه في هذا الخبر. ولو كان أخاه وأياه. وروى الشافعي رحمة الله عليه زيادة عن جابر - 
)١(‏ أخرجهالبخاري »)5١90(‏ ومسلم(١١/915١).»‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (5/ا١؟)2‏ 


وأحمد (؟55/5١).‏ 
[هة6 انظر الحاوي للماوردي (5/ 0710 . 
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كتاب البيوع 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: الا يبع حاضر لباد)""' . قال طاوس: فقلت: وكيف لا 
يبيع؟ فقال: لا يكون لهم سمساراً. وروي أن النبي كَلِ نهى عن السمسرة. 

وصورة ذلك أن يدخل الأعراب بأمتعة لهم إلى البلاد يبيعوها ويصرفوا أثمانها في 
حوائجهم ويرجعوا إلى أوطانهم» فيجيء الحاضر في البلد يسألهم ترك الأمتعة عنده 
ليبيعها بعد أيام بسعر جديد لعلمه بأن حاجة أهل البلد تمس إليها بعد أيام لقلة المبتاع 
عندهم وانقطاعه. والمعنى في ذلك ما شرحه الشافعي» فإن أهل البوادي يبيعونها بسعر 
يومهم للمؤنة عليهم في حبسها واحتباسهم عليها ولا يعرفون قلة تلك الأسعار وحاجة 
الناس إليها ما يعرف الحاضرء فإذا توكل لهم الحاضر المقيم تربصوا لأنه لا مؤنة عليهم 
في المقام [ق09ب] بهاء ولا يصيب الناس من ينزعهم رزقاً ومنفعة» وهذا إنما يحرم 
بأربعة شروط : 

الأول: أن يقدم الغريب ومعه المتاع يريد أن يبيعه في البلد. 

والثاني: أن يكون قصده البيع وتعجيل الثمن والخروج إلى وطنه. 

والثالث: أن يجيء الحضري إليه ويطلب منه البيع له. 

والرابع: أن يكون البلد صغيراً بحيث إذا بيع ذلك اتسع على أهله وإذا لم يبع ضاق 
عليهم . 

فإن اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز إلا الشرط الأخيرء فإن البلد إذا كان 
كبيراً لا يضيق على الناس ترك بيعها فيه. فهل يحرم أم لا؟ وجهان: 

أحدهما : يحرم لعموم الخبر. 

والثاني: لا يحرم لعدم المعنى . 

وأماإذا أزادوا: آن يقموانقى اليلد شهرا أو رين والتسنوا مت السيماسرة فعها 
فامتنعواء كان ما يلحقهم من الضرر بأنهم لا يجدون من يبيع لهم أمتعتهم أكثر وأدى ذلك 
إلى الإضرار بأهل البلد؛ لأنهم إذا رأوا ذلك لا يؤمن أن يقطعوا الجلب عنهم فلا يحرم 
عليهم التوكيل لهمء فإن خالف فباع لهم في الموضع الذي نهيناه عنه كان عاصياً إن كان 
اديت عانماء وإن لم يكن عالماً لا يكون عاصياًء وكان البيع نافذاً لما روي عن 
رسول الله يَكهِ أنه قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"”"“. فلو كان البيع باطلاً 
لكان الرزق ممتوعا ؛ لأن البدوي حيئئظٍ [ق0٠أ]‏ يحتاج إلى مباشرة البيع واستثنافه بنفسهء 
ولو كان السمسار باع سلع أهل البادية على الفور بسعر يرضاه ولم يتربص بها لم يكن آثماً 
ولا عامضماء لأنه لا يمنع أهل البلد رزقهم من أهل البادية. وقد روي أن رسول الله يكل 
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كتاب البيوع 
قال: «وإذا استنصحك أخوك فانصحه”"' ومعناه أن البدوي إذا سأل الحضري عن سعر 
سلعته فلا ينبغي أن يكذبه. 

وأما تلقي الركبان للبيع فقد نهى رسول الله كَكِِ عنه» وذلك محرم أيضاً . 
إن القوم كانوا يتلقون الجالبين على مرحلة أو أكثر ويسألونهم عن ما جلبوه ويبتاعونه منهم 
بسعر البلد» فربما غبنوهم غبنا بيناء وربما كذبوا في إخبارهم بسعر البلدء فنهاهم عن 
ذلك لما فيه أن كل من يبتاعها منهم يحملها إلى منزله يتربص بها زيادة السعر فلا يسع 
على أهل البلد أو لم يخبرهم أصلاً إذا قدموا البلد» فإن كان البائع قد غبن كان له 
الخيارء وإن لم يكن غبن فيه وجهان: 

أحدهما: له الخيار لما روي هذا الخبر أن رسول الله كَِهِ قال: «فمن تلقاها 
فصاخي السلعة بالخياز إذا :ورد السوق»: قال الشافعى"'" رحئة الله عليه؛ «بهذا تأخذ إن 
كان ناا توه رم كرهون الرواية قن بهت الريادة انق اين التهديت» :وفك زوق ادر 
هريرة رضي الله عنه [ق70ب] أن النبي كل نهى عن تلقي الجلب”"» فإن تلقى متلق 
فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق. 1 1 

والثاني: لا خيار له» وبه قال الأصطخري؛ لأنه لم يغره» والخبر مخصوص في 
هذا الموضع. 

وكذلك لو أخبره بالشمن صادقاً فوجهان» وقيل: وهذان الوجهان مبئيان على أنه 
خيار عيب أو خيار شرع؟ فإن قلنا : خيار عيب وهو قول من قال بالمعنى الأول فلا خيار 
ههنا. وإن قلنا: خيار شرع وهو قول من قال بالمعنى الثالث ثبت الخيار أبدا . 

فرع 

لو لم يقدموا البلد حتى رخص السعر وعاد سعره إلى ما أخبروه وكان في وقت البيع 
السعر في البلد أكثر مما أخبروهم فهل يثبت الخيار؟ وجهان: 

أحدهما: لا خيار لهم اعتبارا بانتهاء الحال. 

والثاني : لهم الخيار اعتبارا بابتداء الحال. 

فرع 
إذا أثبتنا الخيار فيه وجهان: 
أحدهما : وهو الأصح أنه على الإمكان كخيار العيب. 


)١(‏ أنخخرجه مسلم(55/5١5),‏ وأحمد (517/1. 517)» والبخاري في «الأدب المفرد» (9755)غ) 
والبيهقي في «الكبرى» .)١٠١909(‏ 

(0) انظر الأم (9/ 87). 

()2 أخرجه مسلم »2١919/17(‏ والنسائي (707//1): والدارمي (؟/25080» والبيهقي في «الكبرى) 
»2١910(‏ وفي «معرفة السئن» (9619) . 


كتاب البيوع .اس | _.. . د رى ر يوز رو مر سسسب احلسم بع 
والثاني: أنه إلى ثلاثة أيام كخيار المصراة. وهذا ضعيف؛ لأن خيار المصراة يقدر 
بالثلاث لا خيار العيب وتحقيقه . 
وقيل: إن قلنا: هو خيار عيب فعلى الإمكان. وإن قلنا: خيار شرط فيه وجهان 
على ما ذكرنا . 
فرع 
لو خرج الرجل إلى ضيعة فلقي الجالبين في الطريق وابتاع منهم شيئاً فيه وجهان: 
أحدهما : لا يتناوله النهي ويجوز له ذلك لأنه لم يتلقهم . 
والثانى : يتناوله النهى للمعنى الثانى» وهو أنه [ق١5أ]‏ يضيق على الناس ويعدل 
بالسلعة عن السوق» وهو إذا لم يخبرهم بالشراء وأخبرهم بالسعر. وهذا أحوط والأول 
أفبيسن: 
فرع 
لو خرج وتلقى الركبان فباع منهم المتاع فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز ذلك. لأن النهي في الشراء منهم . 
والثاني: يجري هذا مجرى الشراء؛ لأن فيه اختصاصاً من دون أهل البلد. 
فرع 
لو ورد أرباب الأمتعة البلد فتلقاهم قوم قبل حصولهم في السوق ومعرفتهم بالأسعار 
فابتاعوا منهم وكذبوا في السعر لا خيار لهم؛ لأنهم كانوا قادرين على تعرف الأسعار من 
غيرهم . 
باب النهي عن بيع وسلف جر منفعة 
قال: نهى رسول الله يكل عن بيع وسلفي""". 
وهذا كما قال. لا يجوز بيع وسلف. وصورته: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف 
درهم على أن تقرضني ألفاً أخرى. وقال: بعتك هذا بألفٍ على أن أقرضك ألفاًء وهو 
حرام. والمراد بالسلف القرض. ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأن البائع ربما كان لا 
يبيعها بألف ولا القرض فقد وقعت منفعة القرض بوقف جزء منفعة مجهول معلوم إلى 
الألف الذي هو الثمن فلا يجوز. 
إذا تقرر هذاء فلو أسلفه الألف في هذا الموضع كان قرضاً فاسداً لا يملكه 
المستقرض بالقبض ولا بالتصرف؛ لأن المقرض لم يرض بإقراضه ألفاً إلا أن يبيع داره 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7”6٠05(‏ والترمذي ,»)١١75(‏ والنسائي (7/ 7906)» وأحمد (؟/ 2؛ والبيهقي 
في «الكبرى» (؟975١١2»‏ وفى «معرفة السنن» (07615). 


الاسم 2 35ت تئئتتتتتلزب7بيب222 اائئتئ 2‏ ا 2 كتاب البيوع 
منه بألف فيبطل القرض بشرط البيع كما يبطل البيع [ق١1ب]‏ بشرط القرض» ثم حكم 
5 0 ا 
المستقرض فذاك. اللا ا ا وإن 
اشترى بعينه فالشراء باطل» وإن يكن في يد البائع فالمالك بالخيار كما ذكرنا. 

فإذا تقرر هذا قال الشافعي رحمة الله عليه في شرح تعليل هذه المسألة""" : 

«وَالمَائَةٌ السَّلّفُ عَاريّة لَّهُ بها مَنْفَعَةّ مَجهُولَةً) . 

فإن قال القائل: كيف سماها عارية والرجل أعطاهم باسم القرض؟ قلنا: سماها 
عارية على المعنى لا على الحقيقة» والقرض والعشارية متقاربان فى معنى المنفعة؛ لأن 
المستعير يستعير لينتفع بها كالمستقرض وكلاهما ضامن لما قبض» غير أن جهة الانتفاع 


مسألة: 
قَال(": «وَلَا حَيرَ في أَنْ يُسَلَمَهُ مَاَةً عَلَى أَنْ بقْضِيهُ كَبْراً منْهَا». 
الفصل 


وهذا كما قال. القرض مستحب مندوب إليه» وهو فعل من أفعال الخير» وقد روى 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِْةِ قال: «من كشف عن مسلم كربه» في الدنيا كشف 
اللدعنه كرية من كرت يوم القيامة؛ والله في [عون] العبد ما دام [ق؟5أ] العبد في عون 
أخيه)7” '. وَالقرضن يكشف الكرية . وروي عن النبي كَلةِ قال : أفرض مرثين صدقة مرة»؟ . 
وقال ابن عباس.» وابن مسعودء وأبو الدرداء ‏ رضي الله عنهم: أن أقرض مرتين 
أحب إلي أن أتصدق مرة. 
يي لام ا ا م يت 
حتى يكوة معلوماء وها مكونة معلويا ده بشيئين؛ المشاهدة» والصفة. ولا يجوز أن يقرضه 
فى أذ عله ع الكو ]يا سنوت اذ جرد ميتي انكان اذ العترية أن يقرفن مكسرا 
ليقضى صحاحاً. كما روي عن رسول الله يَلِةِ أنه نهى عن قرض جر منفعة. وروي أنه ككل 
قال: «كل قرض جر منفعة فهو ربا0» 


)00( انظر الأم (؟/ .)5١8‏ )02( انظر الأم (؟/505). 

(*) أخرجه البخاري 2»)١78/7(‏ ومسلم .)508٠0/08(‏ وأحمد (؟7/ 41) بلفظ : «من خرج». 
2 أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7-6/15(‏ 86 ).» وابن عدي في «الكامل» (0507/5). 
(0) انظر: المطالب العالية »)١19/(‏ والدر المنثور (0/ .)”0٠‏ 


كتاب البيوع ع - --- «ججا7طط7ظابباابب7 رز وبر << 5727277777 ا 1491 
وتو الرضدعة ظثر كوظ فقفياه :زاقدا حاف وق مها : لما روي أن النبي كلل 
استقرض بكراًء فلما جاءته إبل الصدقة جاء الرجل يتقاضى., قال أبو رافع: فأمرني أن أقضيه 
إياه» فقلت: يا رسول الله؛ لا أجد إلا بازلاً» قال: «اقضه فإن خيركم أحسنكم قضاء»""' . 
فرع 
لو أقرضه ألف درهم بشرط أن يقضيه إياه في بلد آخرء وهو السفنجية» فإن كان 
هذا شرطاً في القبض لم يجزهء لأنه يريد أن يربح مؤنة الطريق وغرره وإن أقرضه 
[ق7ب] إياه من غير شرط ثم سأله أن يكتب له كتاباً إلى بلد آخرء ذلك لأن القرض إذا 
صح جاز قضاؤه بعد ذلك على وجه ينتفع به. 
فرع 
لو شرط المستقرض على المقرض أن يرد عليه ببلد كذا ويرد الكسر مكان الصحيح 
هل يفسد به القرض؟ اختلف أصحابنا فمنهم من قال: لا يفسد بهء وهو اختيار ابن أبي 
هريرة؛ لأن هذا الشرط وإن كان لا يلزم يجوز من غير شرط فلم يتنافياء ولأن أصل 
القرض الإرفاق» وهذا زيادة في الرفق ولا يلزم ذلك» بل له أن يطالبه فى ذلك البلد الذي 
لأنه شرط ينافيه . 
ضرع 
لو كان الرجل معتقداً بأنه يقضي القرض خيراً عما يستقرض يجوز إقراضه من غير 
أن يجعل ذلك شرطأً . ذكره عامة أصحابنا. 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك؛ لأن هذه العادة كالشرط. وهذا غلطء لآن 
القضاء زيادة مندوب إليه لما ذكرنا من الخبرء فكيف يكون مانعاً من القرض» ولأن العادة 
لا تقوم مقام الشرط لأنه لو كان عادة الرجل أنه إذا اشترى من إنسان تمراً أطعمه لا يصير 
ذلك كالشرط فى بطلان هذا العقد. 
ومن أصحابنا من قال: إن أقرضه ناوياً الزيادة يكره ولا يحرمء وفيه وجه آخر لا 
يكره لأنه لم يوجد [ق77أ] منه طلب الزيادة والحكم مبني على الظاهرء وإن أقرضه مطلقا 
فيه وجهانء والمذهب أنه لاا يكره. 
ضرع 
ما لم يجر فيه الربا هل يجوز إقراضه بالزيادة كإقراض ثوب بثوبين؟ المذهب أنه لا 
يجور لعموم الخبر الذي ذكرناه. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١6١/1١48(‏ والترمذي (١٠5)ء‏ وأحمد(740/5). 


55 ا لتب نمس سدسم كتتئاب البيوع 
ومن أصحابنا من قال: يجوز ذلك كالبيع» وهذا غلط» لأن القرض موضوع على 
الرفق ويفارق البيع؛ لأن بيع الجيد بالرديء فيما فيه الربا يجوزء ولا يجوز ذلك في 
القرض. 
فرع 
إذا قلنا: لا يجوز ذلك فأقرض ثوبا بثوبين أو ثوب هروياء بثوب مروي فيه وجهان: 
أحدهما: أنه قرض باطل . 
والثاض : وهو اخان ابن أن هريرة» والقاضن أبن حامة بصيو يبعا بلفظ القرضن. 
وهذا غلط لأنه يقضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود. 
فرع 
إذا أقرضه القطع فجاء بالصحاح يجبر على القبول. 
فرع 
الإيجاب والقبول فيه ليس بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا وأقرضه أو بعث إليه 
ضرع 
إذا قال: خذ هذه الدراهم وتصرف فيهء أو قال: تخذ هذا البزر وازرعه لنفسك فيه 
وجهان: 
أحدهما : يجعل هبة لأنه لم يوجد شرط القرض لا بنطق ولا بدلالة. 
والثاني: يكون قرضاً؛ لأن اللفظ يحتمل كلاهما فلا يقطع [ق7”ب] حقه عن ملكه 
إلا بيقين. 
ضرع 
المستقرض متى يملك القرض؟ قد ذكرنا أنه يملك بالقبض وهو الصحيح كما يملك 
بالقبض؛ لأن كل واحد منهما مملوك بعقد يملك التصرف فيه بالقبض. 
ومن أصحابنا من قال: يملك التصرف فيه بأن يبيعه أو يرهنه أو يهب لأنه كما جاز 
للمستقرض رد الشيء بعينه وعلى المقرض قبوله ثبت أنه ما ملكه وهذا ضعيف. 
فرع 
إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنه يملك بالقبض لا خلاف أنه يجوز للمستقرض رده 
بعينه. وأما المقرض هل له أن يطالبه بعينه؟ نص الشافعي رحمه الله أن له ذلك. 
ومن أصحابنا من قال: ليس له ذلك» وإنما يطالبه بقضاء حقه فيقضى من حيث 


© 0000275 90ختتت؟ت ”تت <ت<ت7_ر]ل]ىلتت<” 22-2 تت 1 , 
شاء. وهذا اختيار جماعة من الكبار. والصحيح الأول» وليس إذا ملكه لا يجوز 
للمقرض الرجوع فيه كما نقول في هبة الابن يرجع الأب فيها وإن ملك الابن. 
فرع 
إذا قلنا يملك بالقبض فنفقته إن كان حيواناً على المستقرض بعد القبضء وإن 
استقرض أباه وقبضه عتق عليه. وإذا قلنا لا يملكها إلا بالتصرف فنفقته على المقرض قبل 
التصرفء. فلو استقرض أباه لا يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه. 
فرع 
إذا قلنا يملك التصرف فرهن أو أجر هل يملك به؟ وجهان؛ لأنه لا يزيل الملك 
فلا يكون فيه تفرق. 
فرع 
إذا قلنا له الرجوع [ق15أ] بعينه» وإن ملك بالقبض أو خرج عن يله بابتياع أو هبة 
هل للمقرض الرجوع بعينه» أو ببدله؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يرجع بعينه لأنه سقط ذلك لخروجه عن ملكه وهذا ملك حادث. 
فرع 
لو فكه من الرهن له أن يرجع بعينه؛ لأن الملك لم يكن زال. 
فرع 
لو كان أجرها يرجع والأجرة باقية» ثم الأجرة للمقرض لأن عقد الإجارة في 
ملكه. ولو أراد المقرض أن يرجع ببدله له ذلك» لأن الإجارة تقضى . 
فرع 
لو قدم إلى رجل طعاماً ليأكله متى يملكه الأكل؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدهما : يملك بالتناول والقبض كالمقرض. 
والثالث: يملك بالابتلاع. 
وقيل: فيه وجه رابع لا يملكه أصلاًء بل يأكله على ملك صاحب الطعام. 
فرع 
يجوز قرض الحيوان» وكل ما يجوز فيه السلم وجهاً واحداً. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز إلا قرض ماله مثل من المكيل أو الموزون» وهذا غلط لما ذكرنا من الخبرء ولأنه 
تبث فى الذمة سلما فيعيت قرضا كالمكيل: 
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فرع 
إذا أقرض عبداً من يعتق عليه يعتق عقيب التسليم وجهاً واحداًء لأنّا وإن قلنا 
التصرف شرط فى تملكه فقد استفاد التصرف ههناء حتى لو كان عبداً أجنبياً فأعتقه ينفذء 
وكل سبب [ق14ب] ينفذ إعتاق العبد الأجنبي يوجب عتق القريب. 
فرع 
من الماء والدقيق والملح وفيه عيب الحموضة:» والأول اختيار ابن سريج . 
فرع 
إذا أقرض حيواناً هل يلزم أن يعطى مثله أو قيمته؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: يلزمه رد المثل في الخلقة والصورة» وهذا اختيار القاضي الطبري وجماعة لخبر أبي 
رافع» ولأن هذا عقد حيز للحاجة والرفق فيقبل منه مثل ما قبض» كما يقبض في السلم 
مثل ما وصفء ويفارق إذا أتلفه يضمن بالقيمة» لأنه لا يوجد هذا المغنى. 
ومن أصحايبنا من قال وهو ظاهر المذهب واختاره أبو حامد ‏ يلزمه رد القيمة؛ 
لأنه لا مثل له عند الإتلاف كذلك ههنا لا يطالب المثل . 
فرع 
تعتبر قيمته على ما ذكرناء فإن قلنا: يملكه بالقبض يعتبر قيمته يوم القبض . وإن قلنا : 
يملكه بالتصرف يلزمه أكثر ما كانت قيمته من حين قبض إلى أن تصرف فيه» وإذا أقرض ماله 
مثل يلزمه رد المثل بلا خلاف؛ لأن مقتضى القرض هذا . ولهذا يقال: الدنيا قرض ومكافأة. 
ضرع 
لو عاب في يد المقترضء فإن كان له مثل فهو بالخيار بين أن يرجع بالمثل سليماً 
بخللاف المغصوب لا ينتقل [ق550أ] إلى غير عيبه مع وجوده؛ لأن الغصب لا يزيل 
الملك بخلاف القرض»ء وإذا كان مقوماً يرجع بالقرض معيباً ويأخذ منه أرش عيبهء 
والفرق أن فيما له مثل ليس للقيمة مدخل فكذلك الأرش» وههنا وجبت قيمته ودخله 
الأرش أيضاً. ذكره في الحاوي”"'. 
فرع 
لو أقرض ما لا مثل له ولا يضبط بالصفة كاللؤلؤء والمعجونء. والخبز هل يجوز؟ 
فيه وجهان: 
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أحدهما : أنه لا يجوزء وهو اختيار البصريين؛ لأنه لا يصح لاستقراره في الذمة 
كالسلم» فقال: هذه العلة فيما يصح قرضه يصح السلم فيه. 
والثاني: يجوزء وهو اختيار البغداديين» لأن بيعة جائز. 


بالمثل أو بالقيمة؟ فإن قلنا: يضمن بالمثل لا يجوزهء لأنه لا مثل له أصلاً . وإن قلنا: 
يضمن بالقيمة يجوز. ولا خلاف أنه يلزم القيمة إذا جوزناء ومتى تعتبر القيمة؟ على ما 
ذكرناه. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المقترض؛ لأنه غارم. هكذا ذكر في 
«الحاوى)0" , 
ومن أصحابنا من قال: قرض الخبز بالوزن يجوز قولاً واحداً للحاجة» وهو إجماع 
أهل الإعصار في الأمصارء وهل يجب المثل أو القيمة؟ وجهان: 
أحدهما : يرد الخبز المرفق. 
والثانى: [ق03"ب] يرد إليه القيمة لتلا يكون الخيز بالخيز. 
وال آمو ختينة؟ الأدوجود إقراضنهب قال ابوايويتك:. بخود ونا ونال مبحيد: 
فرع 
لا يجوز قرض الدراهم المغشوشة؛ لأنه يؤدي إلى الربا عند رد البدل. 
ضرع 
لو أقرضه رطباً لم يجز له أن يرد بدله ثمراً. 
فرع 
أقرضها من يحل له وطئها لا يملك. نص عليه الشافعى رحمة الله عليه فى الصرف. 
واحتج الشافعي بأن قال: من استسلف أمة كان له ردها بعينهاء فإذا جعلته مالكاً لها 
بالسلف يطأها ويردهاء وقد حاط الله تعالى ورسوله والمؤمنون الفرج فجعل المرأة لا 
تنكح إلا بولي مرشد وشهود. ونهى النبي كَلِةٍ أن يخلو بها في سفر وحضر. ويفارق هذا 
إذا كانت لا تحل له؛ لأن القصد استخدامها دون وطئهاء فهو كاستقراض العبد؛ ولأن 
كل منفعة لا تستباح بالعارية لا تستباح بالقرض» كمنفعة البضع. وأيضاً الملك به ضعيف 
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لما ذكرنا أنه يمكنه ردها على المقترض» ولا يمنع القرض من أخذها منه. فصار كوطء 
الجارية في مدة خيار البائع لا يحل . 

فإن قيل: هلا قلتم يصح القرض ولا [َق57أ] يحل له وطئها؟ قلنا: التمليك إذا لم 
يستبح به الوطء مع كونها ممن تحل له لا يصح؛ لأن الوطء من المنافع المقصودة» فصار 
العقد فاسداً إذا لم يبح الوطء لم يفد الملك» وإذا اشترى من لا يحل له وطئها فوطئها 
محرم شرعأء فلا يمنع صحة التمليك هناك. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان بناء على أنه يملك بالقبض أو بالتصرف 
فإذا قلنا: يملك بالتصرف لا يجوزء لأنه لا يجوز الوطء في غير ملك» ولو منعنا الوطء 
لم نوفر صحة القرض . وإن قلنا: يملك بالقبض يجوز وطتها . 

وقال في «الحاوي»"'2: لو كانت محرمة الوطء هل يجوز قرضها؟ وجهان. واختيار 
البصريين أنه لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز قرضه من شخص لا يجوز قرضه من غيره 
كالمباحة. وهذا غريب ضعيف. 

فرع 

لا يجوز شرط الأجل فى القرض . وقال مالك رحمه الله: يجوز أن يطالبه به قبل 
الأجل. وبه قال علي» وابن عباس رضي الله عنهمء وغلط بعض أصحابنا فقال: يجوز 
لآن الشافعي رحمه الله قال في المفلس: وإن وجد الحاكم من يسلفه المال حالا لم 
يجعله أمانة. فدل هذا الكلام على جوازه مؤجلاً. وهذا لا يصح؛ لأن الشافعي اختار 
ذلك للحاكم إن كان يرى تأجيل القرض على مذهب من يجيزه؛ لأن أموال الغير لا 
تجزىء نظر الحاكم [ق77”ب] وإن كان تجزىء نظر المالكين» وخلافا على مذهب 
الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز ذلك . 

فرع 

إذا أسلم جارية في جارية فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: لا يجوزهء لأنّا لا نأمن أن يطأها ثم يردها عن ما يستحق عليه 
فيصير كمن أقرض جارية ووطتها ثم ردها. 

والثاني: يجوز وهو المذهب؛ لأن كل عقد صح في العبد بالعبد صح في الجارية 
بالجارية كالبيع. 

ولو شوظ ففنات لوكو فى القوفن هوق إن كلق تمجعشق العكل» زان كان 
الامتعن ناليم هل فجر ل فد وجهات: 

أحدهما: لا يجوزء وهذا إذا قلنا قيمة القرض تعتبر بأكثر أحواله من حين القرض 
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إلى حين التصرف؛ لأنه يؤدي إلى الجهالة. 
والثانى : يجوز وهذا إذا قلنا يعتبر قيمة وقفت القبض» فعلى هذا إن علما قدر قيمته 
عند شرطيه ووقف قبضه يجوز. وإن جهل أحدهما لا يجوز. 
فرع 
من شرط القرض أن يكون معلوماً» فإن كان يستحق الرجوع بقيمته فالعلم به بمعرفة 
قيمته» ولا تعتبر معرفة قدره ولا صفته لاستحقاق الرجوع بالقيمة دون غيرهاء وإن كان مما 
يستحق الرجوع بالقيمة دون غيرهاء أو إن كان ممن يستحق الرجوع بمثله يعتبر معرفة قدره 
وصفته في السلم» والقدر بالوزن إن كان موزوناً [ق57أ] وبالكيل إن كان مكيالاً فأقرضه 
إياه وزناً جاز إن لم يكن فيه الرباء لأنه يصير معلوماً به» وإن كان فيه الربا فيه وجهان: 
أحدهما : لا يجوز لخوف الربا كالبيع. 
والثاني: يجوزهء وبه قال القاضي أبو حامد رحمه الله ؛ لأن القرض » عقد إرفاق 
[وتوسعة] لا يراعى فيه ما يراعى فى عقود المعاوضة, بدليل أنه لو رده زيادة من غير 
شرط جازء ويتأخر فيه أحد البدلين لا إلى غاية معلومة. ذكره فى «الحاوي)” . 
فرع”": 
لو كان موروئاً فأقرضه كلا فإن كان مما لا ينحصر بالكيل كالقطن والصّفر لم يجز 
للجهالة» وإن كان مما ينحصر بهء فإن لم يكن فيه الربا جازء وإن كان فيه الربا فيه وجهان. 
فرع 
لو قال رجل: اقترض لي مائة درهم ولك عليَّ عشرة. قال في «الحاوي»”": كره 
إسحاق هذا وأجازه أحمد. وعندنا هذا يجري مجرى الجعالة لا بأس به. 
فرع 
لو كان غلية ألفة مكبيرة قلا بأمن أن ايعظيه تماتمائة محاحا وببرةه عن الباقى + ولو 
أعطاه ثمانمائة يريد بدلها لا يجوز. 
فرع 
قال في «الحاوي)””): لو قال الرجل: أقرض زيداً مائة درهم وأنا لها ضامن 
يجوزء فإذا أقرض لزمه الضمان» ولو أقرضه خمسين تلزمه لا غير» ولو أن هذا الضامن 
دفع إلى المقرض في عوضه ثوبا جاز ويرجع على المقرض [ق17ب] بأقل الأمرين من 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (708/5). (9) انظر الحاوي للماوردي (08/0"). 
(*) انظر الحاوي للماوردي (0"08/0). (5) انظر الحاوي للماوردي (0"908/0. 
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المائة التي ضمنها أو قيمة الثوب الذي دفعه عوضاً عنها؛ لأنه لا يرجع إلا بما عزمه إن 
كانت قيمة الثوب أقل . 
فرع 
لو أن المقترض أهدى إلى المقرض هدية» فإن كان بعد رد القرض لا يكره» وإن 
كان قبله كرهه ابن مسعود رضي الله عنه» وأجازه ابن عباس» وعندنا يجوز ذلك إذا كان 
من غير شرطء والتنزه عنه أولى لما روي أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - استقرض من 
عمر - رضي عند م0 ركان يه ذيده فامتنع عمر من قبول هديته» فرد زيد القرض 
وقال: لا حاجة لي فيما يقطع الوصلة بيني وبينك . 
فرع 
لا يصح القرض إلا من جائز التصرف» ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول لأنه عقد 
عليك. ويصح بلفظ القرض والسلف؛ لأن الشرع ورد بهماء ويصح بما يؤدي معناه. 
وهو أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد عليّ بدله» ولو قال: ملكتك ولم يذكر البدل فهو 
هبة» فإن اختلفا فيه فالقول قول من يدعي الهبة؛ لأن الظاهر معهء فإن التمليك من غير 
ذكر عوض هبة في الظاهر. 
فرع 
لو قال: أقرضتك ألفاًء وقيل: ثم تفرّقاء ثم دفع إليه ألفاً» فإن لم يطل الفصل 
جاز؛ لأن الظاهر أن قصد الإيجاب وإن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ [ق18أ] 
القرض؛ لأنه لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل. ذكره في «المهذب». 
فرع 
إذا اقترض من رجل نصف دينار قراضة وأعطاه المقرض ديناراً صحيحاً وقال له: 
نصف ديئار قضاء عني ونصف دينار وديعة لي عندك» وتراضيا جاز» وإن امتنع المقرض 
كان له؛ لأن هذا وإن كان خيراً من حقه إلا أن فيه نقصاناً بالشركة من وجه آخرء فإن 
رضي واتفقا على كسره جازء وإن اختلفا بعدما تراضيا على القضاء منه في كسره لم يجز 
الممتنع منهما على كسره» لأن ذلك قسمة إضرار بهماء وإن اتفقا على أن يكون نصفه 
قضاء ونصفه قرضاً أو ثمناً جاز. فلو اتفقا على كسره لم يكن لأحدهما أخذ نصفه إلا 
برضا صاحبه» وإن تشاحا أقرع بينهما. 


2). بعامش >2 ص1 سير سي ومه كه يمه سا4 هرم ا عهعس +581 25ه سم 
قال : «وَلوْ كان له عَلى رَجِلٍ حق من بم أو غيْرِهِ حَالَ فأخره بِهِ مده كان له أن يَرَجِعَ2. 
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في الأجل ؛ لأن الزوائد لا يلحق بأصل العقد بعد إبرامه. 

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : يلزم الأجل كما لو كان الأجل مذكوراً في 
صلب العقد. 

قال الشافعي رحمة الله عليه: 

«هَذًا لَيْسَ بِِخْرَاجٍ شَيْءِ مِنْ ملكو د وَلَّا أذ مه عوضاً كَيَلَدَمَة وَهَذَا مَتروف لا 
يَحِبٌ لَهُ أن يَرْحِعَ فيدا. 

ومعناه: أن استئناف [ق8ب] الأجل بعد إبرام العقد ليس كالتأجيل في صلب 
العقد؛ لأن العاقد يخرج السلعة من ملكه بالعقد ويأخذ عوضها ويزيد بسبب الأجل في 
ثمنها فيخرج من ملكه على الصفة التي قصدهاء ويلزم الأجل لأخذه عوضه وعوضه 
الزيادة في الثمن بسبب الأجل. وأما إذا أبرم العقد ثم استأنف تأجيلاً فهذا ليس بإخراج 
ثمن من ملكه في هذا الوقت. وليس بأخذ عوض الأجل حتى يلزمه الأجل. فإذا تقرر 
هذاء فله الرجوع متى شاء ولا يختص به وقت دون وقت؛ لأنه لم يثبت بالتسمية ولا 
يستحب له أن يرجع؛ لأنه معروف صفة وليس من المعروف العود في المعروف» ولو ذكر 
أجلاً في القرض بعد القبض لا يلزم الأجل. وقال مالك رحمه الله: يلزم. 

وقال أيضاً: إذا أعار شيئاً لا يمكنه الرجوع قبل انقضائهاء وهذا بناء على أن الهبة 
عنده تلزم دون القبض والتأجيل» والعارية هبة المنفعة» وعندنا لا لزوم للتبرعات إلا 
بالقبض . ولو زاد في الثمن أو نقص بعد إبرام العقد قد بينا أنه لا يلحق بأصل العقد 
خلافاً لأبي حنيفة. وقال: لو كان هذا أو الأجل بعد تلف المبيع» قال أبو حنيفة: يلحق 
أصل العقدء وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق. 

باب تجارة الوصي في مال اليتيم 


[َق54اأ] 
مسألة: 

ا أَنْ بك يَتَجِر الْوَصِىُ ِأَمْوَالٍ مَنْ يَلِي). 
الفصل: 


وهذا كما قال: المكب لمن.ولي مال البسيع من الوضي+:والحاكه» والوالي 
الذي ينصبه الحاكم أن يتجر في مال اليتيم وينميه بكل ما يجد الفضل في تنميته» وكذلك 
الأب والجد اللذان يليان مال الصغير بلا تولية أحد لقوله يلل : «ابتغوا فى أموال اليتامى 
لا تأكلها الزكاة»”'2 يعني اتجرواء ويعني بالوصي وصي الأب والعند4 ذأننا وصي الأم 


.)506/9( انظر الأم‎ )١( 
.)55594( أخرجه عبد الرزاق (2)5987» والبيهقي في «الكبرى» (9/7178): وفي «معرفة السنئن»‎ 6) 


:ا اس ل ل لمتسس سس لس ب سس دح كتاب البيوع 
فلا يتصرف؛ لأن الأم لا تتصرف فكيف يتصرف وصيها. ويعني بالوصي الذي نصبه 
الحاكم إذا أذن له الحاكم نصاً بالتجارة؛ لأن مجرد قوله: وليتك مال فلان يقتضي الحفظ 
لا غيره. 

قالدابن أنى' ليلن: لا يجوز للولي أن يتجر بمال اليتيم . وهذا غلط لما ذكرنا ولأن 
الله تعالى قال: «إولا نَقَرَيوا مَالَ التي إِلَا بالَى ٠‏ هَّ لَحْسَنُ4 [الأنعتام: ؟19]. وقال مجاهد: 
أزاة بقوله: لأَحَسَنٌ [الأنعتام : 7 التجارة. وقال الضحاك: هو أن يتجر له ولا يأخذ 

من الربح شيئاً. وقال أبو زيد: أن يأكل بالمعروف إن افتقر ويمسك الأكل إن استغنى» ثم 
إنما يجوز لهم التجارة في البلد أو السفر المأمون» فأما السفر المخوف فلا يجوز. 
ويجوز لهم أن يبضعوا أموالهم إلى البلاد إذا كان الطريق آمنا. 

ويفارق الوديعة [ق19ب] لا يخرجها المودع من يده إلى يد غيره بمطلق الإيداع» 
لأنه ليس هناك رجاء ربح وفضل» وههنا يتجر ليربح» وفي إيضاعه غبطة فافترقا . 

وأما البحر: فإن ركوبه غرر فلا يجوز لهم أن يحلوا مال الصغير فيه» وما روي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أبضعت بأموال بني محمد بن أبي بكر وهم أيتام في حجرها 

في البحر”''. يحتمل أن يكون إلى المدن القريبة من الشط التي الغالب منها الأمن 
والتلاجا ب يوق« كادفي نناسا لصيو ديف قري ان الما وكان غالب ذلك 
الباق ويحما: الهااقانت فين الغرن إن "تلك ببالثه لظلي الزب لوي اليه 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجوز إبضاع ماله في البحر لخبر عائشة رضي الله 
عنهاء والصحيح ما ذكرنا. 

وقال جماعة من أصحابنا: لا يجوز أن يسافر بماله براً ولا بحراً لما في السفر من 
التغرير بالمال» فإن سافر ضمن إلا أن تكون المسافة قريبة والقرى حول البلدء وفي 
المسافة البعيدة وجهان إلا أن يلتزم الضمان. ْ 

فرع 

لو اتجر له هل له أجرة مثله لحق عمله؟ فإن لم يكن ذلك قاطعاً له عن عمله ولا 
مانعاً من التصرف في شغله وكان واجداً مكتفياً فلا أجرة له. وإن كان يقطعه عن عمله 
ويمنعه من كسبه [ق١"أ]‏ فيه قولان: 

أحدهما: لا أجرة له؛ لآنه عمَّال مختار من غير عقد لازم ولا عرض مبذول» 
فصار متطوعاً به. 

والثاني : له الأجرة؛ لأن في المنع منها ذريعة إلى إهمال الأيتام وترك مراعاتهم 
والتجارة بأموالهم. 


. 0998 /5( وفى ١معرفة السئن»‎ »)١١987( أنخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )1١( 


كتاب البييوع.  #-‏ ب ست ب لإ 
فرع 
ابتياع العقار والأرض بالمال أولى من التجارة؛ لأنه أحفظ أصلاً وأقل خطراً مع 
استواء العادة فيهاء والغالب أن غلته ترد إليه ثمنه ويبقى الأصل لهء وقد قال كَلةِ: «إن 
المسافر وماله لعلى قلتٍ إلا ما وقى الله تعالى)"'"2. والقلت: الهلاك. وإن كان لو ابتاع 
عقاراً لم يعد عليه من فاضل غلته قدر كفايته جاز له أن يتجر بالمال على ما ذكرناء 
ويشترط فيه ثلاث شرائط؛ لأن يكون الزمان آمنأء والسلطان عادلاء والتجارة مربحة. 
فرع 
قال في «الحاوي”'': يعتبر في الشراء أربعة شروط : 
أحدها: أن يشتري له ما لا يخاف عليه الفساد. 
والثاني: أن يكون الربح فيه غالباً إما لظهوره في الحال أو لغلبة الظن به في ثاني 
الحال. 
والثالث: أن يكون بالنقد لا بالنساء؛ لأن بالنقد أرخص والربح فيه أظهر من هذه 
الثلاثة في حق الولاية وصحة العقد. 
والرابع: أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض ما اشترى ما لم يقض عليه بدفع الثمن 
قاض ؛ لأن في خلاف هذا تغريراً» وهذا شرط في حتق الولاية لا في صحة العقدء فلو 
خالف ضمن المال حتى يقبض المبيع ثم يسقط عنه بقبضه ضمان الثمن. 
فرع”": 
يعتبر في بيع ماله أربعة شروط : 
الأول: أن يكون البيع عند انتهاء الثمن من غير أن يغلب على الظن حدوث زيادة. 
والثاني: الاجتهاد في توفير الثمن حسب الإمكان وإن باعه بأكثر من المثل . 
والثالث : أن يبيع بالنقد إلا أن يكون النساء أحظ له في بعض الأحوال. 
والرابع : أن لا يدفع ما باعه نقداً إلا بعد قبض ثمنه ما لم يعص عليه بدفعه ناضا . 
وهذا الشرط في [حق] الولاية لا في صحة العقد. فإن أقبض المبيع كان ضامنا 
للثمن لا للمبيع؛ لأن المبيع ملك المشتري ويسقط هذا الضمان بقبضه. 
مسألة: 
2 


قَال”*»: «وَإِذَا كُنَا تأمْرُ الْوَصِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَالٍ الْيييم عِقَاراً لأنَهُ لا حَيْرَ لَهُ لَمْ يَجْرْ 


.)١751( والأسرار المرفوعة‎ ,.)555/7-7977/١( انظر: كشف الخفا‎ )1١( 
.)507/5( انظر الحاوي للماوردي (6/ 0776 . ع6 انظر الأم‎ 6) 


1/١‏ ب لل ل سسسسسس ‏ ةب ل ل ل كتابب البيوع 
َنْ يبِيعَ لَهُ عِقَاراً إلا لِغبْطةٍ أو حَاجََ). 

الفصل : وهذا كما قال: يستحب للوصي وغيره أن ب يشتري لليتيم عقاراً لما ذكرنا. 
قال أصحابنا: ويشتريه من بائع ثقة أمين يؤمن أن يجحد الثاني أو يحتال في إفساد 
المبيع» بأن يكون أقرَّ لغيره قبل البيع» ويكون في موضع الغالب منه السلامة» فلا يكون 
بقرب الماء الذي يخاف عليه عند الزيادة» ولا بالقرب من المعترك بين الطائفتين مثل 
العقار [ق١7أ]‏ الذي يقرب القنطرة ببغداد فإنها ار سا اكنة 
وله أن يبتنى لليتيم عقاراً؛ لأنه إذا جاز شراؤه جاز له بناؤه. 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا بناه بناه بطين وآجر ولا بلبن وطين؛ لأن الجص 
والآجر لا مرجوع لهء وإذا انهدم بعضه ضرب كله. واللبن والطين قليل البقاءء وينتفع 
بالآجر بعد الانهدام إذا كان بالطين ويقوم الطين مقام الجصء وهو أقل مؤنة منه. 

وقال في «الحاوي)"'': لا وجه لهذا التحديد؛ لأن لكل قوم عرفاًء ولكل بلد 
عادة» فمن البلاء ما لا يستحكم فيه البناء إلا بالحجارة والنورة» أو بالآجر والجصء أ 
باللبن والطين» أو بالخشب الوثيق فيفعل بما جرت به العادة في ذلك البلد. 

وحكي ما ذكرنا عن أصحابنا لا عن الشافعي» وهذا حسن صحيح. 

وإذا تقرر هذا ليس له بيع عقاره؛ لأَنّا إذا أمرناه بشراء ما لم يجز بيعها . 

قال الشافعي رحمة الله عليه: إلا في موضعين؛ أحدهما الغبطة» والثاني للحاجة. 

والغبطة: أن يشتري له عقاراً آخر ويستفضل له من الربح فضلاً ظاهراً» مثل أن 
يكون له في شركة إنسان سهام» أو في جواره وهو راغب فيه ليضيف ملكه» أو يتخلص 
من سوء مشاركته فيعطيه أكثر من ثمنه. 

والحاجة: أن لا يكون له غيرها وبه حاجة إلى النفقة في الحال» أو يخاف غرقها 
أو خرابها [ق١لاب]‏ بالفتنة» أو كان اليتيم بطبرستان» وعقاره بخراسان ويحتاج إلى مؤنة 
في توجه من يجمع الغلة أو يأخذها فيبيعها ويشتريها بطبرستان» أو يبني فيها مثل ذلك. 

فإن قيل: ما الفائدة في تخصيص العقار بالغبطة والحاجة ومعلوم أن الوصي لو أراد 
بيع مال اليتيم وداره لا يجوز ذلك إلا بالغبطة أو الحاجة؟ 

قيل: مراد الشافعى غبطة دون غبطة» وحاجة دون حاجةء وذلك أن الوصى لو أراد 
بع ثيانه ازيح بسي وغبطة خفية كان لداذلك» ولس هالوم عقان ] لاتبراع كتين سستعظ 
وغبطة ظاهرة» فكذلك التفصيل في الحاجة. فربما يباع منقول به حاجة يسيرة ولا يباع 
عقاره إلا في حاجة ثابتة وضرورة غالبة» فهذا معناه. 

فإذا تقرر هذا فباع شيئاً من عقاره أو أثاثه الذي للقنية» فإن ثبت عند الحاكم أنه بيع حظ 
وغبطة أنفذه» وإن لم يعلم فهل ينفذه أم لا؟ فإن كان الولي يلي بلا تولية كالأب والجد يلزم 


كتاب الببوعع ‏ سح _ ل |ح اا م و ا رس اا 
الحاكم إنفاذه من غير بحثء» فإن بلغ الصبي وادعى على الأب أنه ليس ببيع غبطة فالقول قول 
الأب» وهل يحتاج إلى ثبوت عدالتهما عنده؟ قال القاضي الطبري: فيه وجهان: 

أحدهما : لا يحتاج إليه ويكتفي بالعدالة الظاهرة كما يكتفي بها في شهود النكاح. 

والثاني: يحتاج [ق؟7أ] إلى ثبوتهما عنده كما يحتاج إلى ثبوت عدالة الشهود. 

وإن كان مما يلي بتولية كالوصي أو القيم من جهة الحاكم فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول عامة أصحابنا لا يقبل قوله ولا ينفذ تصرفه حتى يقيم البينة على 
ذلك؛ لأن تصرفه لا يتضمن نفي التهمة عنه» ويخالف الأب والجد؛ لأن تصرفهما 
يتضمن نفي التهمة عنهماء ألا ترى أنه لا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه ويجوز 
ذلك للأب والجد. 

والثاني: يُقبل قوله أيضاً ولا يرد تصرفه إلا إذا علم أنه لا يتضمن الغبطة والحظ 
كالأب والجد. 

قال صاحب «الإفصاح»: وهذا أشبهء لأنه يجوز لهما التجارة في ملكه بالبيع 
والشراء» ولا يعترض الحاكم عليهماء فكذلك في بيع العقار. ولو ابتاعا عقارا فيه وجهان: 

أحدهما : يقبل قولهما من غير تكليف بينة على الحظ له. 

والثاني: لا يُقبل إلا ببينة كما في البيع؛ لأن التهمة ملحقة على ما ذكرنا ولا يشق 
عليه إقامة البينة عليه بخلاف التجارة فإنه يشق فيها . 

ولو بلغ الصبي فادعى عليهما أنهما باعا من غير غبطة هل يلزمهما إقامة البينة؟ على 
الوجهين» والمشهور أنه يلزم . 

وأما الإنفاق على الصبي وعلى أمواله يُقبل فيه قول الأب والجدء إلا أن يكون بينة 
بخلاف ذلك. ولو ادعى الصبي عليهما بعد البلوغ [ق١لاب]‏ بخلاف ذلك فالقول قولهما 
مع اليمين» إلا أن يكون مع الابن البينة. 

وأما الوصي والقيم إذا ادعيا ذلك هل يقبل قولهما من غير بينة؟ قال جماعة من 
أضحابنا يقبل قولة واحداًء وهو اختيار القاضي الطبري؛ لأنه يتعذر عليهما إقامة البينة 
على ذلك بخلاف ما إذا باع العقار أو ادعى رد الملك بعد البلوغ؛ لأنه يمكنه إقامة البينة 
عليه. وقال أبو حامد ‏ رحمه الله - وجماعة: فيه وجهان: 

أحدهما : هذا وهو المذهب. 

والثاني: لا يقبل بخلاف الأب والجد لما ذكرنا من التهمة» وهذا إذا أمكن ما 
|ادعيأه. 

فرع 

لو قال الحاكم للوصي: اشتر هذا العقار فإن فيه حظاًء أو علم الوصي ذلك فتوانى 

فيه ولم يشتره حتى تلف المال صار ضامنا له. 


ا متسل ل ل تت را س7 كتاب البيوع 
فرع 
في إقراض مال اليتيم يُنظرء فإن قدر على شراء عقار أو بناء عقارء أو تجارة لم 
يجز إقراضه. فإن لم يقدر على هذا وكان مقيماً لا يجوز أيضاً؛ لأن كونه في يده أولى من 
كونه في يد غيره. وإن أراد السفر يجوز إقراضه. وهو أولى من إيداعه؛ لأن القرض 
تشديون بكناكم | للقيعة إل لد لكل عه لك و سي لأن غير الثقة ربما يجحد 
والمفلس لا يقدر على الأداء. فإن لم يقدر على الإقراض أودعه وسافر. 
فرع 
لو قدر على إقراضه من ثقة فأودعه [ق7أ] عند ثقة فهلك» قال أصحابنا: يضمن؛ 
لأن ذلك موضع اجتهاد ونظرء فربما رأى الإيداع» أصلح فلم يفرط بذلك. 
فرع 
الاستقراض لليتيم يجوز عند الحاجة بأن يكون له مال يقدم من سفر وهو محتاج 
إلى النفقة» أو متاع كاسد فيستقرض حتى يهيج سوق متاعه ويكون ذلك أولى من بيع 
العقار وصرفه إلى نفقته . 
فرع 
لا يجوز تصرف الصبي بحالٍ أذن له الولي أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة: إن كان بإذن 
الولي يصح تصرفه. وإن كان من غير إذنه لا يصح تصرفه. ولكنه عند أبي حنيفة يقف على 
إجازة الولي» وهذا غلط لأنه مولى عليه لصغره فلا يصح تصرفهء كما لو لم يأذن له الولي. 
فرع 
ارتفاق الوصي بمال اليتيم هل يجوز أم لا؟ قال الشافعي رحمة الله عليه: قال الله 
تعالى: «إوابتوأ الى حَهَهَ ذا بَلَهْأْ أليكح»* [النيساء: 6] الآية» ثم فسرها فقال: معناه: 
اختبروا حالهم وتأملواء فإذا بلغوا الحلم وهي الحالة التي يحتاج فيها إلى التكاح وعرفهم 
فيهم رشداً وخيراً ففكوا الحجر عنهم وادفعوا إليهم أموالهم ولا ا 
من أن يكبروا ويحتاجوا إلى دفعها إليهم : «وس 564 عَنيًا ميسْتَمْفِلٌ» [النّساء: 1]ء أ هين 
كان غنياً غير محتاج إلى أخذ شيء من أموال اليتامى فلا يأخذ [ق"لاب] منها شيئاًء ومن 
كان مقتراً لا مال له وكان ذا صنعة إذا اشتغل بالنظر في أموالهم تعطلت عليه صنعته 
كسبهء فيجوز أن يأكل من مالهء يعني ينفق على نفسه بالمعروف. 
ثم قال الشافعي رحمة الله عليه: يحتمل أن يكون له أن يأكل من ماله ما يكفيه 
ويكون أجرة لهء ولا يلزمه بدله. ويحتمل أن يأخذ منه كفايته بالمعروف على وجه القرض 
ويرد بدله إذا قدر عليه فيخرجه على قولين» والأظهر أن يأخذه قرضاً كالمضطر إلى طعام 
الغير؛ لأنه استباحة بالحاجة» والأول أشبه لعموم الآية. 


كتاب البيوع م تر سيا اا 1 11 اذ 

قال أصحابنا: يحتمل من هذا أنه إن كان موسراً ليس له أن يرتفق بماله» وإن كان 
معسراً حل له الأكل بقدر نفقته ولا ضمان إن كان أباً أو جداً؛ لأن نفقته على ولده» وإن 
كان غيرهما حل له الأكل ويأخذ أقل الأمرين من أجرته أو كفايته» وهل يضمن؟ قولان: 

أحدهما: يضمنء, وبه قال عمر بن الخطاب, وابن عباس رضي الله عنهم . 

والثاني : لا يضمن» وبه قال النخعي. ومكحول, وقتادة رحمهم الله . 

وقال عطاء في قوله تعالى: #إومن كان هعبرا مليَأْكلْ بِالْمَرُوفِ» [اليّسّاء: 1] أراد يأخذ 
أجرة معلومة على قدر خدمته. 

وقال الشعبي وأبو العالية رحمهما الله: يأكل من كل ثمره» ويشرب من لبن ماشيته 
ولا يتعرض لغيره. 

فرع 

خلط مال اليتيم [ق4"أ] بمال نفسه هل يجوز أم لا؟ قال ابن سريج رحمه الله» لما 
نزل قوله تعالى: #إنَّ ألَذنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الْستدئ لم4 [اليّسّاء: ]٠١‏ الآية» تجنب الناس 
عن معاملة الأيتام والاختلاف بهمء 0 أموالهم عن أموالهم. واستنصروا بذلك فنزل 
قوله تعالى: «إوإن مَحَالِطُوهُمْ مَإِحْوانُكمَ ود اج واي اللصر ور كا انه دعنك 4 
[البَقَرَة: ١؟5]»‏ أي لضيق عليكم وسهل عليهم ذلك. خلطوا ة قصر إلى الإرفاق بهم. 

وقال ابن سريج: للوصي أن يخلط طعامه بطعامه إذا كان لليتيم فيه رفق» مثلاً أن 
يكون إذا خبز لليتيم مكوكاً أكله طول الأسبوع» وإذا خبز نصف مكوك له ونصف مكوك 
لنفسه مختلطاً وأكلاه في الأسبوع خبزاً ليناً فكان ذلك أرفق» وكذلك إذا غسل ثيابه مع 
ثياب نفسه يكون أرفق به. وأجرة الحجام على ذلك أيضاء وعلى هذا إذا سافر قوم 
فخلطوا أزوادهم ليأكلوها في مكان واحد جازء وإن كان أكلهم مختلف إذا دخلوا على 
التراضي بذلك وقصد الإرفاق. 


باب مداينة العبد بغير إذن سيده 


مسألة: 
قَال”'؟: «وإذا أَدَانَ الْعَبْدُ بمَبْرٍ إِذْنِ سَيدِوِ لَمْ يَلْرَمْهُ مَا كانَ عَبْداً». 
الفصل: 


وهذا كما قال قوله: أدّان بتشديد الدال بمعنى استدان» وهو أن [ق5لاب] يأخذ 
الدين أو يشتري سلعة بدين» وأدان بمعنى أقرض غيره وهو صاحب الدين» ودان بدين 


.)507/5( انظر الأم‎ )١( 


لل لاس سم يسبب كتاب البيوع 
مشّترك لهما معاً .ومن له«الدين يقال له ::داين ودين ومن عليه الدين يقال له: هذا 
ومديان ومديون وداين. وجملته: أنه إذا اشترى العبد بغير إذن سيده بثمن في ذمته أو 
استقرض . اختلف أصحابنا فيه» قال أبو إسحاق: يصح.ء وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه إنما 
منع ما فيه ضرر على السيد وهذا لا ضرر فيه على السيد» فهو كالا حتطاب» والاصطيادء 
ولأنه مكلف من أهل العقود والتصرف» وإنما حجر عليه لحق الغير» فإذا اشترى شيئا في 
ذمته وجب أن يصح كالحر والمحجور عليه بالفلس. وقال الإصطخري: لا يصح كما لا 
يصح منه عقد النكاح إلا بإذنه ولأنه ليس من أهل الملك ولا يمكننا أن نثبت الملك للسيد 
ونوجب الثمن على العبد؛ لأن البيع تمليك بإزاء تمليك ولا يمكننا أن نثبت الملك للسيد 
ونوجب الثمن عليه» ولأنه لا يلزم الثمن» وقيل: هذا هو المذهب لهذه العلة ومن 
أصحابنا من قال: هذا قول أبي إسحاق الأول قول ابن أبي هريرة. فإذا قلنا: لا يصح 
فإن كان الشيء قائما بعينه رددناه على صاحبه» وإن كان تالفا ضمن قيمته في ذمته يتبع بها 
إذا عتق سواء تلف أو أتلفه هو. [ق72أ] ولو أراد السيد أن يأخذ منه ليرد على المالك 
كان اله ويكون فى ينه مفهوناء لآن حصولة فق يذه كان غير ره بالك وإذا فلنا: 
صحيح فإن كانت السلعة قائمة فللبائع الرجوع إلى عين ماله؛ لأن العبد مفلس كالمشتري 
إذا أفلس بالثمن. هكذا ذكره أصحابنا. وقال القاضى الطبري دن عه اإلبة مقدار 
الفمن. وهذا أصح عندي؛ لأنه ربما بقي ثمنه بالثمن الذي عليه ويفضل فضلاً كثيراً 
للسيدء ولا يخاف ههنا من مزاحمة الغرماء. 

قال في «الحاوي""'': إن لم يعلم البائع برقه ثم علم فأراد الفسخ يحتمل وجهين: 

أحدهما : [له الفسخ] لأنه أسوأ حالاً من المفلس. 

والثاني: ليس له لأنه صار في ملك السيد فلم يكن له الفسخ لزوال ملكه عنهء وهذا 
يدل على أنه لو كان عالما برقه عند العقد لا يفسخ بحالٍ» وإن كانت تالفة كان عليه ثمنها 
فى ذمته لا قيمتها ولا يطالب السيد بذلك على الوجه الأول» وإن كان السيد رآه وتركه فى 
يده هذا في الشراءء فأما في القرض له أخذه منه سواء قلنا إنه صحيح فضمانه ضمان 
القرض الصحيح على ما ذكرناء وإن قلنا: لا يصح فضمانه ضمان المأخوذ سوماء فإن 
انتزع السيد من يد العبد ذلك فإن قلنا: قات فبكة أنفياً لأنه أخذ من يد من يجب 
[قدلاب] عليه الضمان فيضمنه» ثم إذا ضمن هو لا يرجع على عبده إذا عتق؛ لأنه لا 
يثبت للسيد وعلى عبده دين» وإن قلنا: إنه صحيح فقد صارت العين ملكا للسيد ولا حق 
لأحد فيها والثمن أو البدل في ذمة العبد يتبع به إذا أيسر بعد العتق؛ لأن السيد أخذه لحق 
فسقط حق البائع والمقرض كما يسقط حقه لو باع المبيع أو رهن ذكره أصحابنا ومن 
أصحابنا من قال: الصحيح للبائع الرجوع؛ لأن ملك السيد حصل بالشراء لا بإخراجه من 
يد العبد ولم يتحدد له حق بعد العقدء وقبل الانتزاع من يده للبائع الرجوع كذلك بعده 


. 077٠١ /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب البيوع مايا7 الوؤ ا7ا 7 بيات ري لااتْئ7 7 1 7 111 
بخلاف الحر المفلس إذا باع لا يرجع بائعه بعين ماله لأنه تجدد للمشتري الثاني حق لم 
يكن من قبل. وقيل: المحجور عليهم أربعة أقسام: 

قسم: يصح منه الشراء مع الحجر بإذن وغير إذن» وهو المحجور عليه بالفلس 
ولكنه يمنع من دفع الثمن لحق الغرماء ولا يفسخ عقده. 

وقسم: لا يصح منه التصرف أصلاً وهم الصبيان والمجانين. 

وقسم: لا يصح بغير إذن وفي الإذن خلاف» وهو المحجور عليه بالسفه ولو اشترى 
بإذن وليه وجهان. ولو عين له الولي ما يشتريه وقدر له الثمن فعقد عليه جاز وجها واحدا 
بخلاف التفويض؛ لأنه عقد حر مكلف قد صرف عن الاجتهاد بالتقدير فلم يكن [ق371] 
للسفه فيه تأثير ذكره في الحاوي”"' . 

وقسم: يصح بالإذن وفي غير الإذن خلاف. وهو العبد على ما ذكرنا. وكذلك في 
ضمانه وجهان. وأما إذا تصرف العبد بإذن سيده يصحء وإن لم يكن في يده شيء كانت 
الديون في ذمته يتبع بها إذا عتق وأيسر ولا تتعلق برقبته» وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة : 
تتعلق برقبته ويباع فيها عند مطالبة الغرماء» وقال أحمد: تتعلق بذمة السيد لأنه غر الناس 
بإذنه بالتجارة» وهذا غلط لأنه دين ثبت على العبد برضا من له الدين فلا يتعلق برقبته» 
كما لو استقرض بغير إذن سيده. وأما ما ذكره لا يصح لأن السيد لا يضمن عن عبده ولا 
غر الناس به بل أذن له في التجارة على رجاء الربح . 

فرع 

إذا حجر عليه السيد وبقى برقبته وحده هل تقضى ديونه من كسبه بعد ذلك؟ ظاهر 
كلام أصحابنا يدل على أنه لا يقضى . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يزال يقضى الدين من كسبه حتى يقضيه كله أو 
صق فكون أ ذه حول الأنة نالاقة حمل كنت ميحاة لققداة الدين عبد ووه الأول 
انملع كوي الا دوو 1 عب العو وأصل المسألة أن الكسب الذي ليس بطريق 
التجارة هل يضاف إلى رأس المال وجهان. 


لو كان فى يد العبد المأذون ألفان وعليه ألف درهم دين ليس [ق5لاب] للسيد أن 
يأخذ منه الألف الفاضل عند دينه؛ لأن الكل كالمرهون بدينه ولأنه يجوز أن يهلك أحد 
الألفين قبل قضاء دينه. 

المأذون في التجارة لا يؤاجر نفسه كما لا تزوج المأذونة نفسها. وقال أبو حنيفة: 


.)*594/0( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كا ا ““تتكتككتكتكتكتك.141 إز 0 الببوع 
له أن يؤاجر نفسه وهذا غلط؛ لأنه مأذون فى التجارة والإجارة ليست بتجارة لأنه لا 
تنم الحمال والبيقا تاخرا ..وذكروحيا آخرا أنه نجوه والتجهاة نان لها 
يحصل بعمله بالاصطياد هل يضيفه إلى رأس ماله فإن قلنا: يضيف إليه نزلنا الإجارة 
بمنزلة الأرباح فيملك الإجارة كما يملك التصرف. 

هل له أن يؤاجر العبيد الذين اشتراهم للتجارة؟ وجهان: 

أحدهما : له ذلك كما له بيعهم. 

والثاني: ليس له ذلك لأن عقد الإجارة من ثمنهمء والأول أظهر. 

إذا أذن لعبده في التجارة في نوع خاص لا يصير مأذوناً في سائر الأنواع» وقال أبو 
حنيفة : يصير مأذوناً في سائر الأنواع. وهذا غلط قياساً على الوكيل والمضارب. 

لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه لا يصير به مأذوناً في التجارة» وقال أبو 
حنئيفة : لا يصح هذا العقد الذي سكت عنه ويصير به مأذوناً فى غيره» وهذا غلط؛ لأن 
السكوت عنه لا يكون إذناً في غيره كما في النكاح . 

المأذون إذا أبق لم ينعزل عن التجارة [ق/71أ] غير أن السيد لو كان قال له اتجر في 
هذا البلد لا يمكنه التصرف في بلد آخر. 

وقال أبو حنيفة: ينعزل بالإباق. ووافقنا أنه لو أذن له بالتكاح وأبق لا يبطل الإذن. 

إذا-اشتولة الماذوة لا شكال كلذف لأ حوليفة + سمه قاد 

لو عزل نفسه لا ينعزل؛ لأن التصرف ليس بحق له بل هو حق السيد عليه والنفع له 
امالك خلافا الأب حتيقة: 


كتاب البيوع تلع 77 2 67 يي 7/0171 

إذا باعه هل ينعزل؟ وجهان بناء على ما لو أذن لعبد الغير في التجارة هل يصح؟ 
وجهان. 

إذا أعتقه هل ينعزل وجهان: 

أحدهما: ينعزل لأن مقتضاه أداء ديونه من كسبه وقد انقطع حقه عن كسبه. 

والثانى: لا ينعزل لأن ابتداء التوكيل بعد العتق يجوز. وكذلك لو كاتبه ولو أدبره 
أو رهنه لا يبطل الإذن. 

ليس للمأذون اتخاذ الدعوة وضيافة المجاهدين خلافاً لأبي حنيفة» لأنه نوع تبرع 
كالهبة . 

لا يصح توكيل محجور عليه خلافاً لأبي حنيفة» وهو وجه آخر يخرج من شرائه 
لنفسه بغير إذن سيده يجوز في أحد الوجهين» وهذا غلط لأنه نوع تصرف في ملك الغير 
[قلالاب]. 

إذا احتطب المأذون أو احتش لم يضم ذلك إلى مال التجارة» خلافاً لأبي حنيفة. 

ليس له أن يعامل سيدهء وقال أبو حنيفة: له أن يعامله إذا كان عليه دين وهذا 
غلط. 

لو اشترى أب سيده لا يجوز لأنه يتضرر به سيده بالعتق عليه خلافاً لأبي حنيفة. 

لو زعم المأذون أن سيده حجر عليه لا تجوز معاملته؛ لأن في زعمه أنه لا يصح 
تصرفهء وقال أبو حنيفة: يجوز معاملته. 

لو أذن السيد للمأذون أن يأذن للسيد الذي في يده بالتجارة فأذن صحء فلو حجر 


١ 0‏ لايح ل ببسصصوصطصببب ني ال بالللاا7ب7اااتتتاب7ب777 105575771 كتاب البيوع 
السيد على عبد عبده صحء وقال أبو حنيفة: لا يصح ما لم يرد إلى يده وهذا غلط لأن 
الثانى ملكه كالأول. 

لو أقر المأذون لأبيه أو لابنه بمال صح كما لو أقر لأجنبي» وقال أبو حنيفة: لا 
يجور. 

لو كان في يده عين مال وأقرٌ أنه مغصوب أو وديعة لرجل لا يصح إقراره إنما يصح 
إقراره لمعاملة تتعلق بالتجارة» وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وهذا غلط [ق7“8] لأنه لا 
يتضمن الإذن بالتجارة. 

لو علم رجل أنه مأذون فعامله ثم امتنع من ال: لتسليم كان له ذلك ما لم يشهد الشهود 
أنه مأذون له لأنه ربما يفك السيد الإذن فيذهب مال البائع . 

لو" أذن البنيذ لعيدة أن يضمن عالا عن رجحل 'ففمنه فه وجيان: 

أحدهما: يتعلق ذلك بكسبه ويكون بمنزلة المهر والنفقة إذا أذن له بالنكاح لأنه إذن 

والثاني: يكون في ذمته لأنه ثبت برضا من له الحق. 

مسألة: 

2 : «وَكَذَلِكَ مَا أَكَرَّ بو مِنْ حَِايَة). 

وهذا كما قال. جناية العبد لا تخلو إما أن تثبت ببينة أو بإقرارء فإن ثبتت ببينة نظرء 
فإن كانت موجبة للقصاص. كان لولي الجناية أن يستوفيه» وإن كانت موجبة للمال أو اختار 
ولى القصاص أن يعفو على مال تعلق ذلك برقبته» وإن كانت الجناية ثبتت بإقراره نظرء فإن 
كانت توجب القصاص قبل إقراره وللمقر له استيفاء منه وقال أبو حنيفة ومالك تفال 
محمدء وزفرء وداود: لا يقبل إقراره لأنه يسقط حق السيد عنه بإقراره» وقال أحمد: يقبل 


إقراره فيما دون النفس» ولا يقبل إقراره لأنه روى عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قطع عبداً 
بإقراره» وهذا غلط لأن ما لا يقبل فيه إقرار السيد على العبد يقبل فيه إقرار العبد كالطلاق 
[ق8لاب] ولأنه غير متهم فيه؛ لأن العاقل لا يتلف نفسه للإضرار بغيره وهو كالزوجة تقر 


.)507/5( انظر الآم‎ )١( 


كتاب البيوع ج77 ل 222277 57س تب 7:14 
بالقتل فيصح إقرارها مع ضرر الزوج وبهذا فارق إذا أقر بالخطأ . 

وإذا تقرر هذا فمن أقر بما يوجب القصاص فإن أراد المقر له القصاص كان لهء وإن 
أراد أخذ الدية كان له سواء توجب الجناية القصاص فقط أو قلنا موجبة القصاص أو الدية. 

وقال صاحب «الإفصاح»: إن قلنا يوجب القصاص فقط يجوز عفوه عن المال؛ 
لأن المال يكون حتى القصاصء فإذا ثبت له المبدل» وإن قلنا موجبة القصاص أو الدية 
فكل واحد منهما أصل في نفسهء وإذا أراد الدية يحتمل وجهين بناء على القولين في العزم 
في السرقة على ما يتبين إن شاء الله تعالى» والأول أصحء وقال بعض أصحابنا 
بخراسان» وعلى هذا قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه في رجل جنى جناية توجب القودء 
تقال زيول الى علية مين لك نا وعم بهت الجدانة من قود وما لا بطع فى 
القود ويصح في المال إذا قلنا: موجبه أحد شيئين» وإن قلنا: موجبة القود فقط لا يجوز 
أصلاًء فإن قيل: ألا قلتم لا يثبت العفو على مال لأنه متهم ويجوز أن يتواطأ العبد ويقر 
له بالعمد ليعفو عنه. قيل: الثابت إقراره بالعبد الموجب للقصاص وذلك لا تهمة فيه» 
لأنه لا يؤمن باستيفائه [ق9"أ] منه والعاقل لا يغرر بنفسه. ثم إذا ثبت لا وجه لمنع الولي 
من العفوء ثم إذا صح العفو على مال تعلق المال برقبته» والسيد بالخيار بين الفداء وبين 
التسليم للبيع» وإذا اختار الفداء بكم يفدي؟ قولان على ما ذكرنا من قبل» وإن أقر بما 
يوجب المال به لا يقبل إقراره» لأنه متهم وإذا عتق طولب بهء وهذا لأنه يقبل إقرار السيد 
به ولا يقبل العبد به كما لا يقبل أنه باعه من فلان. 


فرع آخر: 


لو أقر السيد عليه بما يوجب القصاص لا يقبل لأنه متهم فيه» فإذا عفى المقر له عن 
القصاص وأراد المال ثبت المال رقبته» كما لو أقر السيد فى الابتداء بما يوجب المال. 


مسألة: 
205 , «وَلِوْ ا ِسَرقَةٍ َمِنْ حِرْزْهًا] يُقْطعْ 9 مِثْلهًا) . 
الفصل: 


وهذا كما قال إذا أقر العبد بالسرقة ينظرء فإن كان بسرقة لا يوجب القطع في 
مثلهاء إما دون النصاب أو من غير الحرزء أو من أبيه أو ابنه لا يقبل لتعلق الحق برقبته» 
لأنه يضمن غرامة المال فقط» ولكن يبيع به إذا عتق» وإن كان بسرقة توجب القطع يلزمه 
القطع كالقصاصء وأما الغرم فإن كان تالفاً هل يقبل إقراره فيه حتى يتعلق برقبته أو لا 
يقبل حتى تتعلق برقبته؟ قولان: 
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أحدهما: لا يقبل وهو الأصح. لأنه لو أقر بما يوجب المال لا يقبل إقراره 
[قولاب] فإذا أضافه إلى ما يقبل فيه وجهان لا يقبل أيضاًء ولأنه لو شهد بالسرقة شاهد 
أو امرأتان ثبت المال دون القطع» فدل على أن أحدهما منفصل عن الآخر. 

والثاني : قاله في كتاب «الإقرار بالحكم الظاهر» يقبل إقراره ويباع فيه» لأنه إذا ثبت 
به القطع ثبت به المال؛ لأن القطع لا ينفصل عن المال كالدية والقصاصء ومن قال 
بالأول لا يسلم هذا الأصل على قول صاحب «الإفصاح» وعلى قول سائر أصحابنا فرق 
بينهماء فإن القصاص والدية تجبان بسبب واحد لمستحق واحد فإذا ثبت الأعلى كان له 
العدول إلى الأدون» وليس كذلك القطع والمال لأنهما يتعلقان بشيئين مختلفين» فجاز أن 
يثبت أحدهما دون الآخرء ألا ترى أنه لو شهد رجل وامرأتان بجناية العمد لم يثبت 
المال» ولو شهدوا بالسرقة يثبت المال دون القطع» فدل على الفرق بينهما. ثم لو رجع 
من هذا الإقرار سقط القطع دون الغرم إذا أوجبنا الغرم في رقبته أو ذمتهء وإن كان العين 
قاقنة تطرية. إن كانت في بيد الس 9 برااي ل افوله فيها على ياد ول مسحي غم ذلك في 
ذمته» وإن كانت في يده قطعت يده قولاً واحداًء وهل يقبل في تلك العين؟ 

قال بعض أصحابنا: لا يقبل فيها قولاً واحداًء والفرق أنه إذا كان تالفاً لا يؤدي 
إلى أن [ق١٠5أ]‏ يقبل إقراره فيما زاد على قيمته» وفي العين لو قبلنا إقراره أدى إلى أن 
يقبل إقراره فيما نكي قمقه أ مهاف عفن عن وهل هو السناهت: وبه قال أبو يوسف رحمه 
الله ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضاً؛ أحدهما هذا. 

والثاني : يُقبل ويرد على صاحبه» ومن أصحابنا من قال: إن قلنا بالتالف لا يقبل 
فههنا أولى». وإن قلنا هناك يقبل فههنا ثلاثة أوبجه : 

أحدها : يقبل وهو اختيار ابن سريج. 

والثاني: لا يقبل» وبه قال مالك وأحمد؛ لأن يده يد لسيده. 

والثالث: العين ترد إلى السيد إذا ادعاهاء ويتعلق غرم قيمتها في رقبته استدراكاً لما 
يخاف من وفور قيمة العين واستيعاب مال السيد فلا يتجاوز عن الرقبة ذكره في 
«الحاوي)”' . 

وقال أبو حنيفة: يقبل إقراره في العين وترد إليه سواء كان في يد العبد أو في يد 
يله :وال مد ل لطم يده كنا لجسل العيوا إل الماتره روهت غلعة» أن الحوية 
لا تلحقه في القطع فيلزمه بخلاف المال. 

إذا قال العبد: استكرهت هذه الحرة على الزنا يلزمه الحد. وهل يقبل إقراره فى 
المهر؟ كما ذكرنا في السرقة. 


دلق انظر الحاوي للماوردي (317/7/5) . 


/ا3/ 


كتاب البيوع 


المحجور بالسفه إذا أقر بالسرقة» فإن قلنا: يقبل إقرار العبد على سيده كان إقراره 
بالقبول في ماله أولى فيقطع [ق١٠86ب]‏ ويغرم» وإذا قلنا إقرار العبد يلزم في ذمته ففي إقرار 
السفيه وجهان: 

أحدهما: يقبل وهو قول ابن أبي هريرة بخلاف العبد لأنه يقر في غير مال بخلاف 
السفيه . 

والثاني: لا يقبل؛ لأن السفه يمنع من قبول إقراره وهو أسوأ حالاً من العبد؛ لأن 
العبد يثبت للعزر فيها بخلاف هذا! وعلى هذا في وجوب قطعه وجهان: 

أحدهما: لا يقطع لسقوط الغرم. 

والثاني: يقطع كما لو سقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب. 

فرع آخر: 

لو ادعى عبد قتلاً يوجب القصاص فأنكر فالقول قولهء هل تغلظ الأيمان؟ قولان» 
وإن ادعى عليه قتلآً يوجب المال فاعترف لا يقبل إقراره ونحو الدعوى إلى سيده فيحلف 
على العلم ما قتل عبده» ولو أنكر العبد فالقول قوله مع يمينه» وإن نكل هل ترد اليمين؟ 
قولان بناء على يمين المدعي مع نكول المدعى عليه تجري مجرى البينة أو مجرى 
الإقرار» فإن قلنا كالبينة ردت» وإن قلنا كالإقرار لا ترد. 

باب بيع الكلاب 

قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب وذكر الخبر. 

وهذا كما قال. نهى رسول الله يل عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن”'. 
والبنية" المي اةالقاجرة تكرة مها توجمعها تسا بالا سوا الككاهرن+ "اق 1 ]غارب خذه 
المتكهن عن كهانته وهو محرم باطل. ويقال: حلوت الرجل شيئاً يعني رشيت. وحلوان 
العراف حرام أيضاًء والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يدعي معرفة الأسرار 
والكرامئ فن مستتفل الزفاةة والقراف يدعي معرفة الشيء المسزؤوق ومكان الضالة: 
وجملته أن بيع الكلب عندنا باطل وهو نجس العين ولا يضمن قيمته بالإتلاف» وبه قال 
الحسن والحكمء والأوزاعي» وربيعة ‏ رحمهم الله - وأحمد» وداود»ء وقال أبو حنيفة: 
يجوز بيعه ويضمن قيمته وفي بيع العقور روايتان. واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: 
يجوز بيع المأذون في إمساكه ويكره بيعه» وحكي عن مالك أنه قال: لا ثمن له وتضمن 
قيمته بالإتلاف وهذا غلط لأن النبي كله نهى عن ثمنه فدل على فساد بيعه. 
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وروى ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن النبى يل نهى عن الكلب وقال: «إن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملؤوا كفه تراباً». ومعنى التراب ههنا الحرمان والخيبة» كما يقال: 
ليس فى كفه إلا التراب» وكقوله عَلَِهِ: «وللعاهر الحجر) وكان بعض السلف يذهب إلى 
استعمال الخبر على ظاهره يقول: أن يوضع التراب في كفه. 

وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل [ق١8/ب]‏ قال: «لا يحل ثمن 
الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى». والدليل على مالك رحمه الله أن الثمن 
ثمنان ثمن التراضي عند البيع وثمن التعديل عند الإتلاف» وقد أسقطهما النبي كك بقوله: 
«فاملؤوا كفه تراباً» فدل على أنه لا عوض لهء وقال أبو هريرة رضى الله عنه: ثمن الكلب 
من السحتء وقال عطاء والنخعي: ما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم وما أبيح اقتناؤه منها 
فبيعه جائزء اي او يدا 0 
ادن رهلا مقي لبيك في عله لضع ١‏ ريخف وحية ال وار جار 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يلك نهى عن ثمن الكلب والستوز إلا كلب صيد”' . قلنا : هذا 
موقوف على جابر ذكره الدارقطني» ثم هو حجة عليه لآأنه يخبر عن بيع غير المعلوم. 
وقيل: معناه ولا كلب صيد. 

وروى رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: «كسب الحجام خبيث» 
ودين الى عبيث» وتيت الكل ع1 

إذا تقرر هذا فلفظ الشافعي رحمه الله - ههنا يدل على أن الاقتران في اللفظ يقتنضي 
الاقتران في الحكم. وهو أظهر المذهبين؛ لأنه قال: دولا يحل لِلْكَلْبٍ كَمَنٌّ بصَالٍ 
[ق51] ولو حَل تَمَْهُ جَارَ حَُلْوَانَ الكاهِن وَمَهْرُ البَنِيّ) . 


0 


مسالة: 
قَال”": «وَلاً يَجُورٌ اقْنَاؤُهُ إلا لِصَاحِبٍ صَيْدٍ أو حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةِ: أو مَنْ كَانَ في 
مَعْنَاهُمْ) . 
أصحاب الخيل والبغال والحمير لحفظها من صغار السباع» وهذا لما روى أبو هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يفِ قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص 


.)798/14( وفي «معرفة السئن»‎ 2)١١١75( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

:)454/0( أخحرجه مسلم (1518/41): وأبو داو (471 66 والعرمدي (1907/6)) وأحمد‎  )0( 
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كتاب البيوع 
من أجره كل يوم قيراطان”''» عبارة عن جزأين من عمله. واختلفوا هل المراد به من عمله 
حنيفة : [يجوز] اقتناء الكلب بكل حالٍ» وإن لم يكن منتفعا به. 
فرع 

هل يجوز اتخاذه لحفظ البيوت؟! اختلف أصحايبنا فيه على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لأن النبي مَلِْةِ ما عدا هذه الثلاثة» ولا الحيلة تتم من اللص على 
الكلب بطرح الخبز له ونحو ذلك» وهذا اختيار أبى حامد ‏ رحمه الله - 

والثاني : يجوز وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح ؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله قال: 
«أو من كان في معناهم» ووجهه أن اقتناء الكلب لحفظ ماله فأشبه اتخاذ لحفظ ماشيته» 
وقال في الحاوي”"': هذان الوجهان لحراسة الدور في المدن والقرى» فأما أهل البوادي 
وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكلب حول بيوتهم لتحرسهم من الطراق 
«من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً» وأهل بيت معرر» يعني البيوت المتفرقة في 
الصحاري» وفي معنى أصحاب الخيام أهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف 
الرساتيق والقوافل والرقاق وقد رئي أنس رضي الله عنه أنه حج ومعه كلب فقيل له: تحج 
ومعك كلب فقال: لحفظ نيامنا. وكلب الصحاري هو الذي علم أخذ الصيد وإمساكه على 
صاحبه يجري في الصيد واقتناؤٌه لضرورة العادة. 

لو اقتنى الكلب المعلم من لا ينتفع به من ليس له صيدء ولا حرث ولا ماشية» أو 
اقتناؤه ليصيد به إذا نشط كما يفعل السلطان فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز اعتباراً لها لما فيه من المنفعة. ولهذا إذا حصد الزرع كان له 

والثانى: لا يجوز اعتباراً بصاحبه وأنه ليس له فيه [ق67أ] منفعة ومعنى الخبر إلا 
كلت :صية كلا نسادمه رخوازة السيث أن الماقية إن كانت مشخووت أن لابرضق ذلك 


ع 


أصلا. 


00 أخرجه البخاري »)518٠0(‏ ومسلم زلاه/ دلاه1)ء والنسائي (1864/0). 
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كتاب البيوع 


فرع آخر 
لو اتخذ صاحب الحرث كلب ماشية أو اتخذ صاحب الماشية كلب حرث فيه 
وجهَان أيضا . 
فرع آخر 
في تربية الجرو الصغير للصيد والزرع وجهان: 


فرع آخر 


المذهب جوازه قولاً واحداء ولا يجوز اقتناء الخنزير بحالٍ. 
فرع آخر 
هل يجوز إجارة الكلب وجهان: 
أحدهما: يجوز وهو ظاهر كلام الشافعي ‏ رحمة الله عليه لأن أكثر ما فيه أنه لا 
يجوز بيعه» وبهذا لا يمنع الإجارة كالجرو» وهذا اختيار صاحب التلخيص . 
والثانى: لا يجوز وهو اختيار أبى حامد؛ لأن النبي كَلِةِ أجاز الانتفاع به لأناء 
مخصوصة فلا يجوز فيما عداهاء قال: ويجوز أن ينتفع به ولا تجوز إجارته كما في 
ضراب الفحل . 
فرع آخر 
لو غصب كلباً وأقام في يده زماناً. قال بعض أصحابنا: لا يضمن منفعة وجهاً 
واحداً» والصحيح أن فيه وجهين بناء على جواز إجارته. 
فرع آخر 
تصح الوصية به؛ لأن ذلك نقل لليد واليد تثبت عليه [ق47ب]. وأما هبته: قال ابن 
أب أحمد ‏ رحمه الله - تصح هبته؛ وقال القاضي الطبري: عندي أنها لا تصح؛ لأن الهبة 
تمليك والكلب غير مملوك. ولعله أراد أنها تصح على الوجه الذي تصح الوصية به 
وهذا صحيح» لأنه إذا نقله إلى يد غيره على وجه التبرع صح كما يصح ذلك في الوصية 


كتاب البيوع اا 11131 اا ا ا اام 
مسألة: 


قَالَ"©: «وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِمّا فبو مَنْفِعَةٌ في حََاتِهِ ببْعٌ وَل نمه 

وهذا كما قال: جملة هذا أن جميع الأعيان على ضربين؛ حيوان» وغير حيوان. 
فأما الحيوان فضربان: آدمى وغير آدمى والآدمى ضربان مملوك وحر فالحر لا يجوز بيعه 
وكذلك هما فى محاهاركن الجد المرقرف مانا المملرلة فضريان مانت لهسي الحوية» 
ومن لم يثبت له ذلك وهو العبد يجوز بيعه. ومن ثبت له سبب الحرية على ثلاثة أضرب: 
سبب مستقر» وثابت غير مستقرء وغير ثابت ولا مستقر. 

فالمستقر الاستيلاد فلا يجوز بيع أم الولد ولا ولدها من زوج أو زنا كالحرة. وأما 
غير الثابت والمستقر مثل المدبر والمعلق عتقه بصفة فلا يمنعان البيع بحال. 

وأما الثابت غير المستقر كالكتابة قال في «الجديد»: لا يجوز بيع المكاتب» وقال 
في (القديم): يجوز بيعه. 

وأما غير الآدميين فضربان: ما يؤكل لحمهء وما لا يؤكل [ق55أ]. 

فما يؤكل يجوز بيعه كالإبل والبقر ونحوهء وما لا يؤكل ضربان: طاهر ونجس» 
فالنجس مثل الكلب والخنزير» وقد ذكرنا حكمهماء وقد قال بعض أصحابنا: لم يكن 
يعرف خلاف قبل عطاء في أن لا قيمة على متلف الكلب حتى ذهب إليه عطاء ‏ رحمه الله 
- وتابعه مالك» ولا يعرف خلاف قبل أبي حنيفة في أن بيعه يجوز حتى قاله أبو حنيفة» 
وأما الطاهر فضربان: ما ينتفع به وما لا ينتفع به» فما ينتفع به يجوز بيعه ومنافعه تختلف 
فالحمار ينتفع بظهرهء والبغل ينتفع بظهره فقط. والفهد ينتفع بصيده» والسئور ينتفع بصيد 
الهوام ويجوز بيعهاء وكذلك جوارح الطير كالبازي والشاهين والعقاب يجوز بيعها. 

وقد روي أن النبي ككةِ: «نهى عن ثمن السنور» وأراد السنور البري الذي لا ينتفع به 
بل يكون مضرة» وما لا ينتفع به كالأسد والذئب والطيور التي لا يصاد بها فلا يجوز 


فرع آخر 
لا يجوز بيع الحمار المكسور والبغل الزمن. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: 
يجوز لأن جلده يطهر بالدباغ» وهذا غلط؛ لأن الخمر لا يجوز بيعها وتصير خلاً. وقيل: 


هو ما لا يجوز كل عين طاهرة يجوز الانتفاع بها بحق حرية ولا قربة» وفيه احتراز عن 
الوقف والمندور عتقه [ق85/س]. 


)4 انظر الأم (0057/5. 


ذه تكتكتكتكتكتكتكتظم.14 إن 10 الببوع 
فرع آخر 
بيع العلق يجوزء لأنه ينتفع به بإخراج الدم» وفيه وجه آخر لا يجوز لأنه يؤذي 
ويعقر ويجرح. 
فرع آخر 
لو كان يرجى نفعه في ثاني الحال كالفهد غير المعلم والفيل الذي يأنس للقتال أو 
أحدهما: لا يجوز للحال الذي هو عليهء والثاني: يجوز بما ينتقل إليه في ثاني 
الحال. 


فرع آخر 
يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع وحكى الشبلي عن ابن سريج أنه 
قال: يجوز بيعه لأنه ينتفع بهء فقيل له: ما وجه الانتفاع به؟ فقال: يفرح به الصبيان. 
فرع آخر 


كالطاووس ونحو ذلك. 


فرع آخر 
أكل غراب الزرع وابن آوى هل يجوز وجهان: فإن قلنا يجوز أكله يجوز بيعه» وإن 
قلنا: لا يجوز أكله لا يجوز بيعه. 
فرع آخر 
لا يجوز بيع الغراب الأبقع ولا بيع الغراب الكبير الأسود وكذلك الحدأة بكسر 
الهاء بهمزة وكذلك البغاة لا يصاد به ولا يرغب فى صيده.ء لأنه لا يؤكل» وكذلك الطيور 
التي لا تصلح لشيء كالخفاش والخطاف» وكذلك حخشرات الأرمن كلها كالفأر والحيات 
والعقارب والديدان والوزغ» ونحو ذلك. لأن الله تعالى نهى [ق553أ] عن أكل المال 
بالباطل» فإذا لم يكن فيها منفعة مذبوحة ولا حياً فبذل المال من ثمنها أكل المال 
بالباطل» فإن قيل: عندكم يطهر جلد السباع بالدباغ فجوزوا بيعها للجلد. قيل: تلك 
منفعة غير مقصودة ألا ترى أن بيع الجلد قبل دباغه لا يجوز لجواز أن دباغه كذلك مثله 
في جملة الحيوان» وأما غير الحيوان فضربان: جامد ومائع» فالجامد ضربان: طاهر 
ونجسء فالظاهر كل مملوك ينتفع به يجوز بيعه إلا الوقف فإنه لا يجوز بيعه» وإن كان قد 
انكسر وهلك بحيث لا ينتفع به» ولا يكره بيع شيء من المملوك الطلق إلا رباع مكة فإنه 
يكره بيعها وإجارتها للخلاف. وقال أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله هي غير مملوكة 
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لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنهاء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مثل قولناء وعن 
أحمد روايتان وهذا الخلاف فى العرصة. وأما البناء فهو مملوك بلا خلاف واحتجوا بما 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل أنه قال: «مكة حرام 
وحرام بيع رباعها وحرام أخرة موقها” '". وهذا غلط لما روي أن عمر - رضي الله عنه 
ا ا 0 
حكيم بن حزام دارين أحدهما بستين ألف درهم والأخرى بأربعين ألف درهم. 

وأما خبرهم فرواه عبد الله بن زيادء وأد بن أبي نجيح وهما ضعيفان أو نحمله على ما 
كان فنها وفع وهو كثير فيها. ويجوز بيع المصحف ولا يكره وقد سئل ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ فقال: لا تأشن بأخدون أجور أيديهه'" . وأما النجس فضربان نجس العين» 
ونجس المجاورة فما كان نجس العين كالعذرة والسرجين والميتة وعظامها لا يجوز بيع 
شيء منها كذلك الزبل لأنه نجس العين. 

وقال أبو حنيفة: : يجوز د بيع السرقين والزبل ووافقنا في العذرة أنه لا يجوز بيعها 
وهذا غلط؛ ال ا او ا ا ب 0 
ذلك يجوز بيعه. وأما المائع فضربان: طاهرء ونجسء فإن كان مما لا ينتفع به كالدمع 
والعرق والريق ونحو ذلك لا يجوزء وإن كان ينتفع به كاللبن والعسل والخل يجوز. وأما 
النجس فضربان؛ ما نجس بالمجاورة» وما نجس بالاستحالة» فما نجس بالاستحالة» فهو 
الخمر وكل شراب مسكرهء والبول والدم لا يجوز بيعه» وقال أبو حنيفة: يجوز شراء 
الخمر بالتوكيل للذمى وهذا غلط لما روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ [ق 55أ] أن النبى عله 
قال: #حرمت التجارة فى البفسرة”'” وروق ابن عباتن رضي الله عنه أن النبى كل قال : 
«أتاني جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها)””''. 

وروى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله كد في الخمر عشرة وذكر هؤلاء 
وزادوا كل ثمنها والمشترى له. 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 5 
«قاتل الله اليهود إن أذ لمان مربي لحر لكطلر لم ورد وأكلوا كبنتها ام 
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(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١١١55(‏ وفى «معرفة السنن» .)5١١/5(‏ 

)2 أخرجه البخاري »)3١8/7(‏ وأبو داود (7440, 8441)» والبيهقى فى «الكبرى» .)1١1١40(‏ 
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(5) أخرجه البخاري (6/ »)1١١‏ ومسلم (9/1/ »)١1841‏ وأبو داود (7485). 
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أذابوها نحي لاطيين وكا وروى زيادة» «وألم تعلموا أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه حرم 
الكلب وحرم ثمنه» وحرم الخنزير وحرم ثمنه» وحرم الخمر وحرم ثمنها». 
وأما ما نجس بالمجاورة مثل إن ماتت فيه فأرة ونحو ذلك» فإن كان مما لا يمكن 
والبزر [ق857ب] هل يطهر بغسله؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 
أحدهما: لا يطهر وهو مذهب الشافعى؛ لأنه يختلط بالماء بل يطفو على رأس 
الماء» وقال صاحب «الإفصاح»: لا يمكن تطهيرها لأن الشافعي نص أنه لا يجوز بيعها 
ولو أمكن تطهيره لجاز بيعه. 
وقال أبو إسحاق» وابن سريج: يطهر لأنه إذا صب عليه الماء وغمره يعلو على 
فعلى هذا هل يجوز بيعه قبل الغسل وجهان: 
أحدهما : يجور كالثوب النجس »2 وبه قال أبو حليفقة . 
والثانى: لا يجوز وإن كان يفضى إلى الطهارة كجلد الميت» وبه قال مالك. 
فرع آخر 
اخدهها: لا عر لأ تسن كما فيو كتهت العين. 
والثاني : يجور لأنه يمكن تطهيره بالمكاثرة» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز بيع 
الماء النجس قولاً واحداًء لأنه لا طريق إلى تطهير عينه بل تزول حكم نجاسته بالمكاثرة 
فهو كالخمرء إذا انقلبت خلا يحكم بطهارته بخلاف الزيت فإنه يمكن تطهيره بالغسل . 
فرع آخر 
الصبغ النجس قال أصحابنا : فيه قولان كالزيت النجس هل يطهر بالغسل أم لا؟ 
وقيل: لا يطهر وجها واحداء بخلاف الزيت لأن الماء سبب فساد الصبغ بخلاف الزيت 
فيصبغ [ق87أ] به الثوب ثم يغسل فيحكم بطهارته وهذا أصح. 
فرع آخر 
يجوز الاستصباح بالبزر النجس وجنهاً واحداٌ قال بعض أصحاينا بخراسان هل 
يجوز الاستصباع به؟ قولان» والآظهر أنه يجوز وهو غريب. وقال القاضي الطبري: قال 
بعض أصحابنا : إذا لم يذهب معظم منفعته بنجاسته كالبزر فإنه يراد للاستصباح وحده 
....... هل تجوز هبته والتصدق به. قال أصحابنا: لا يجوز وأرادوا على سبيل 
التمليك» وأما على سبيل نقل اليد يجوز كما قلنا فى الكلب. 
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فرع آخر 
إذا أذيب شحم الميتة يجوز أن يستصبح به ذكره القاضي الطبري» ولا يجوز أن 
تدهن السفن به» وإذا استصبح به فظهر دخانه على ثوب قد ذكرنا وجهين : 
أحدهما: نجس كرماد السرقين لأن النار لا تطهر شيئاً . 
والثانى : طاهر لأنه بخار النار وليس بعين الدهن والرماد عين الزبل. 
فرع آخر 
بيع الماء على طرف النهر والتراب في البرية هل يجوز بيعه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز [ق/ا1/ب] لأنه ملك البائع» والثانى: يجوز لأنه تبذير وهكذا 
الحكم فيما لا يعد مالاً في العادة ككسرة خبز وحبات حنطة ونحو ذلك. 
فرع آخر 
ولو باع الأكارع قبل القطع وجهان؛ لأن بقطعها معلومة. 
فرع آخر 
لو باع الرأس قبل الإبانة فإن بقي معلقاً بجلده فهو كالأكارع» وإن كان قبل القطع 
لا يجوز» وحكى عن مالك أنه يجوز فى السفر» وقآل أتحنيد: يجوز أندا وهذا غلط لأنه 
لا يجوز إفراده بالبيع ولا يجوز استثناؤه. 
فرع آخر 
استعمال السرقين في الزرعء قال أبو حامد: لا نص فيه» وقد قال بعض أصحابنا : 
يكره لما فيه من مباشرة النجاسة وملاقاتها. 
وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يأكل الطعام الذي استعمل السماد 
من زرعهء وقال سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ مكيل من عذرة بمكيل من حب. 
فيه» بل جاورته ويفارق الجلالة» حيث أن أعيان النجاسة حصلت فيها. 
فرع آخر 
لو اختلطت ظروف خل بظروف تُخللت لم يجز بيع شيء منها بالاجتهاد. 
فرع آخر 
لو اشترى الكافر عبد فسلما فيه قولان: 
أحدهما : البيع باطل نص عليه [ق58أ] في الإملاء وينصره أصحابنا في الخلاف 
وبه قال أحمد ومالك فى رواية. 
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والثاني: البيع جائز نص عليه في عامة كتبه ولكن يباع عليه؛ وبه قال أبو حنيفة 
وجمهور العلماءء لأنه يملكه بالإرث» وإذا أسلم في يده يصح شراؤه. ووجه الأول أن 
الإسلام إذا منع استدامة الملك منع ابتداءه كما في النكاح ولا خلاف أنه يحرم عليه بيعه 
مله . 
فرع آخر 
إذا وكل كافر مسلماً في شراء مسلم لم يصح الشراء إذا قلنا: لا يجوز كما لا يجوز 
أصحابنا قال: فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأن الملك يقع للمسلم وكذلك في النكاح . 
فرع آخر 
هل يجوز للكافر أن يشتري أباه المسلم على قول الإملاء؟ وجهان وقيل: قولان» 
أحدهما: لا يجوز لأنه لا بد من جريان ملك عليه وفيه إذلال وإن كان ساعة» والثاني: 
وهو الأظهر يجوز لأنه لا ضرر عليه في أن يحكم عليه بالملك يلحظ بل أقل ويتوصل به 
إلى العتق الذي هو إعزاز. 
فرع آخر 
لو قال السلم: أعتق عبدك المسلم عن كفارتي فأعتقه جازء ويدخل في ملكه 
ويخرج منه بالعتق؛ لأنه ليس بتمليك بل هو [ق88س] إبطال الرق فيه» والملك يحصل 
فية كما كما يشلكه بالإذن. حكما - وقيل: :فيه وتجهان: 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً مسلماً يسري العتق فيه؟ وجهان: 
أحدهما: كما لو اشترى أباه وقيل : لو ويا واحداً لأنه يحصل العتق 
باختياره ويتوقف عليه بخلاف ذلك. 
فرع آخر 
إذا جوزنا سلمة في العبد المسلم ينصب الحاكم نائباً حتى يقبض له. 
فرع آخر 
إذا قلنا تصح هبته منه فعلم به قبل التسليم يمنع من التسليم لأنه قبل القبض لا 
يلزم . 


كتاب البيوع لل م 00000012 13311 
فرع آخر 
إذا أوصى له بعبدٍ مسلمء » فإذا قلنا: الوصية لا تملك إلا بالقبول فحكمه حكم 
الشراءء وإن قلنا: يملك بالموت يصح لأنه يحصل بغير اختياره كالإرث» وكون المسلم 
قاصداً إلى تمليك أباه لا يمنع كما لو اشترى من كافر عبداً مسلماً بشرط الخيار» ثم فسخ 
العقد أو وجد به غيباً فرده عليه صح» وقد ذكرناه في كتابه «الوصية» . 
فرع آخر 
إذا باع الكافر عبداً مسلماً بثوب ثم وجد بالثوب عيباً له رد الثوب وهل يسترد العبد 
المسلم؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يسترد بل يسترد القيمة ويجعل وكأن العبد مالك. 
والثاني: يسترد لآن الفسخ بالعيب قطع [ق54أ] العقد فيعود إلى ملكه ويجري ذلك 
مجرى استدامة الملك. 
فرع آخر 
إذا باع العبد المسلم ثم تقاتلاء فإن قلنا الإقامة عقد لا يجوزء وإن قلنا: فسخ فيه 
وجهان كما في المسألة قبلها. 
فرع آخر 
إذا باع الكافر العبد المسلم بشرط الخيار يصح لأنه صار معرضاً للزوال» فإن أراد 
الفسخ وقلنا الملك للبائع يصح إلا أنه إذا كثر ذلك منه يلزمه الحاكم بأن يبيع بيعا تامأء 
وهذا لأنه ليس بابتداء ملك وإنما هو منع من الزوال» وإن قلنا ملكه زال ففي جواز الفسخ 
وجهان كمسألة العبد بالثوب. 
فرع آخر 
لو استأجره لعمل في ذمته كالخياطة وغيرها يجوز لأنه لا صغار في ذلك» وإن 
استأجره لعمل مقدر أياما فيه طريقان: 
أحدهما: يجوز قولاً واحداً لأنه عمل في مقابلته عوضاً فلا صغار فيه» ولا بعقد 
الإجارة لا يثبت له يد لأن الأجير إن كان حراً فهو فى يد نفسهء وإن كان عبداً ففى يد 
مولاهولآتها تفي يمعي الزمان بخلاف الملكه ول اق وجيت لآن فيد نوغ ملك 
واستدلال. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يجوز فاشترى عبداً كافرء ثم أسلم العبد قبل قبضه هل يتمكن من 
قبضه [ق84ب] ليبيعه؟ لا نص فيه» وقال بعض أصحابنا: يمكن ليصح بيعه عليه وهو 
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وقيل: يأمر بأن يوكل مسلماً حتى يقبض له. ثم يباع. وقيل: يبطل البيع بإسلامه وكلاهما 
فرع آخر 

قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا: يصح شراءه فاشتراه هل يتمكن من قبضه؟ 
وجهان: 
أحدهما: يمكن وهو الصحيح. 
والثاني: لا يمكن بل يؤمر بأن يوكل مسلماً حتى يقبضه ثم يباع. وقيل: ينصب 
الحاكم نائباً مسلماً حتى يقبض له ثم يأمره بالبيع» فإن باع وإلا باع الحاكم عليه. 
فرع آخر 
لو وهب عبداً كافراً من كافرء ثم أسلم العبد قبل القبض هل تبطل الهبة؟ وجهان: 
أحدهما : تبطل بخلاف البيع؛ لأن القبض في الهبة كالقبول في البيع. 
والثانى : لا تبطل كالبيع. 
فرع آخر 
لو اشتراه بشرط الخيار» ثم أسلم قبل انقضاء الخيار هل يبطل البيع؟ قال والدي - 
رحمه الله - يحتمل قولين» أحدهما: يبطل» والثانى : لا يبطل ولهما إجازة البيع وفسخه» 
فإن أجازاه أجبر المشتري على إزالة ملكه. 
فرع آخر 
أحدهما: [ق9١أ]:‏ لا يزول فتفسخ الكتابة ويباع» والثاني: يزول الاعتراض» وبه 
قال أبو حنيفة لأنه عرضه لعين الحرية. 
فرع آخر 
لو اشترى الكافر مصحف القرآن العظيم» فإن قلنا: لا يجوز شراءه للعبد المسلم 
فهذا أولى» وإن قلنا: يجوز ذلك ففي هذا قولان والفرق أن العبد يدفع عن نفسه سوء ما 
يراد به بخلاف المصحف ولأنه لا عرض له من المصحف إلا الابتدال وقد يقصد من 
العيد لخدمته واقتناؤه. 
فرع آخر 
بيع أحاديث الرسول ‏ يَكِةِ - من أصحابنا من قال: هو كالمصحف وقال في 


هاب بحسب ب ات 11/1 
«الحاوي""2: يجوز وجهاً واحداً ويفسخ خوفاً من تبديلهم. والثاني: لا يفسخ لأنهم 
ريما استدلوا منها على صحة الإسلام ويكون سببا للدخول فيه. 
فرع آخر 
إذا قلنا ا اه شترى عبداً مرتداً: قال والدي رحمه الله - يحتمل 
قولين: 
أحدهما: لا يجوز لأن أحكامه ملحقة بأحكام المسلم. 
والثاني: يجوز لاستوائهما وهو كالقولين في المرتد هل يقبل بالنصراني قولان. 
فرع آخر 
لو زوج الكافر أمته من كافر فحملت منهء ثم أسلم الوالد فصار الحمل مسلماً 
بإسلامه هل يجبر الكافر على إزالة ملكه فيها لأنه ممنوع من استدامة ملكه على [ق١9ب]‏ 
المسلم ولا يمكنه ذلك إلا ببيع الأم فأجبرناه. 
فرع آخر 
قال أصحابنا) لا يمنع بيع عقده الكافر من كافر سواء كان العبد صغيراً أو كبيراًء 
ويتصور ذلك إذا سباه مع أحد أبويه» وقال بعض أصحابنا: الأولى أن لا يبيع منه 
الصغيرء وقال أحمد: لا يجوز لأنه يتشاغل بدين السيد» فيكفر وهذا غلط لأن من أجرى 
عليه حكم الشرك فإسلامه مظنون فلا يراعى ذلك كما في البائع . 
فرع آخر 
لا تجوز التفرقة بين الأم وولدها في البيع» فإن فرق هل يصح البيع؟ قال بعض 
أصحابنا: لا يصح قولا واحداء وبه قال أبو يوسف. ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» 
قال في «الجديد): لد يصح » وقال في «(القديم»: يصحء وبه قال أبو حنيفة ؟ أن المنع لد 
يعود إلى البيع فأشبه البيع وقت. وهذا غلط لما روى أبو داود في سننه أن علياً - رضي 
الله عنه ‏ فرق بين الأم وولدها في البيع فنهاه رسول الله كك عنه ورد البيع» وروى أبو 
أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكْةِ قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله 
بينه وبين أحبته يوم القيامة»”"©. وأما ما ذكره لا يصح لأنه لمعنى البيع وهو ما يلحقه من 
الضرر بالفرقة ولا يجوز هذا برضاها [ق١5أ].‏ 
وقال النخعي: يجوز إذا رضيت لما روي أنه فرق بين الوالدة وولدهاء فقيل له في 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (785/0). 


)2 أخرجه أحمد »)41١5 .»4١/5(‏ والترمذي (87؟١).‏ والدارقطني (59//7)» والحاكم (؟/ 2)08 
والبيهقي في «الكبرى» .)١155/4(‏ 


١‏ اج ا 7777575تت رت كتاب البيوع 
ذلك فقال: إني استأذنتها فرضيته. 


فرع آخر 
إلى متى يكون التحريم؟ فيه وجهان. وقيل: قولان: 
أحدهما : إلى أن يبلغ . 
والثاني : وهو الأصح إلن أن يبلغ سنتين فيقعد وحده ويأكل وحده. 
فرع آخر 
التقريف بين الولد والوالدان» قلنا: هناك يجوز البيع فههنا أولى. وإن قلنا: هناك 
لا يجوز فههنا وجهان. 
فرع آخر 
الله َكِةِ: «يا علىء. ما فعل غلامك؟) فأخبرته فقال: «رده رده)"؟» وهذا غلط؛ لأن 
القرابة التي بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع الفرقة بين الأخوين كابني العمة. وأما الخبر 
فنحمله على الاستحباب. 
فرع آخر 
التفريق بينهما بعد البلوغ يكرهء ويجوز البيع. وحكي عن أحمد: لا يجوز البيع 
وهذا غلط؛ لأنه انقطع حق الحضانة بالبلوغ . 
فرع آخر 
إذا باع عبداً من عبدين بشرط الخيار ثلاثة أيام حتى يختار أيهما شاء في مدة الخيار 
لا يصح البيع خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله. [ق١9س]‏ وقيل: هذا قول الشافعى رحمة الله 
عليه فى «القديم' أن الشرع أثبت الخيار ثلاثة أيامء ووافقنا أنه له يجوز فى العبيد 
الأربعة ذلك فنقيس عليه . 
فرع آخر 
لو رهن جارية دون ولدها يجوزء وإذا حل الحق يباعان» فإن أراد بيع الأم دون 
الولد فيه طريقاق» ااحدهماء ثيه قولان: والثائية: يجوز قرلا واخذا لأها ضارت متعدقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١185(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقد كره بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يل وغيرهم التفريق بين السبي في البيع» وابن ماجه (95759). 


كتاب البيوع اجتت تب ا ش17 اق 
البيع ولا يمكن أن نكلفه مع ولدها أن يبيعها؛ لأنه لا حق له في الولد. وهكذا إذا 
استحق بيعها في الجناية أو في الرجوع عند الإفلاس. 
فرع آخر 
التفريق بينهما في البهيمة يكره إلا لغرض صحيح؛ لأن في طبعها نحتا على الولدء 
وإنما يباح عند الفرض لأن غرضها أخل . 
فرع آخر 
الوصية بالحمل دون الأمء أو بالأم دون الحمل قولان؛ لأنه لو أراد أن يفرق بين 
الولد والأم بالوصية لا يجوز في أحد القولين كما في البيع فالحمل مثله. 
فرع آخر 
إذا باع ثوباً بمائة ذهب وفضة لا يصح البيع. وقال أبو حنيفة: يصح ويكون 
مناصفة» وهذا غلط؛ لأن قدر كل واحد مجهول لا يصح العقد عليه» كما لو قال: 
بعضها ذهب . 
فرع آخر 
بيع الجلالة من البهيمة يجوز وأكلها جائز؛ لأن ما رعته من الأقذار [ق؟9ب] صار 
في محل الأنجاس وهي طاهرة في نفسه. وقيل: فيه وجه آخر. 
فرع آخر 
بيع الطنبور والعود والمزمار إن أمكن الانتفاع بها إذا فضلت يجوز ولكن يكره ذلك 
لم يكن محلولاً ويصلح لمنفعة مقصودة وجهان» والأصح جوازه إمكان الانتفاع به على 
وجه مباح. والثاني: يجوز لأنه لا ينتفع بها على حالتها كالخبزء وإن كانت تخلل» وإن 
كانت محلولة ولا تصلح لمنفعة مباحة مقصودة فيه وجهان؛ والأصح لا يجوز والثاني: 
يجوز لأنه يمكن إحراقه تحت القدر. 


فرع آخر 
بيع الشطرنج مكروه؛ لأن اللعب به ليس من الإباحات المطلقة. 
فرع آخر 


أحدهما: يجوز لأن الصنعة المحرفة كالمعدومة ويبقى حديداً له قيمة. 
والثاني : لا يجوز. 


ل ا ا ا #3131 كتاب البيوع 
فرع آخر 
السم الذي يقتل قليله لا يجوز بيعه لعدم المنفعة» وإن كان يقتل كثيره دون قليله أو 
يقتل مع غيره ولا يقتل بانفراده. وهو من شيء طاهر علق الشافعي القول فيه؛ وخرّجه 
أحدهما : يجوز لقصوره على حال الأول. 
والثاني : لا يجوز كالأول. 
ومن أصحابنا من قال: تسود نع قو واحداً) وكذلك إن كان يصلح للدواء في 
ظاهر [ق97بس] البدن إذا لم يصل إلى الجوف أو إذا خلط بغيره من الأدوية لا يقبل 
ويجوز السلم فيه . ومن أصحابنا من قال: يجوز بيع قليله الذي لا يقتل دون كثيره » وهذا 
لا وجه له؛ لآن كل جنس جاز بيع قليله جاز بيع كثيره. 
فرع آخر 
لو اتفقا على أنهما يظهران العقد خوفاً وتلجئة ولا يجوز بيعاً. ثم تبايعا بعد ذلك 
يصح البيع والاتفاق السابق على العقد لا يتبع صحة العقد. وكذلك إن اتفقا أن يتبايعا 
بألف ويظهر ألفين فتبايعا بألفين يلزم البيع ولا يؤثر فيه الاتفاق السابق. وهكذا روي عن 
أبي يوسف وأبي حنيفة أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم فتبايعاه 
بمائة دينار فيكون الثمن مائة دينار استحساناً. وبه قال أبو يوسف ومحمد؛ لأنه إذا تقدم 
الاتفاق صار كالهازلين بالعقد فلا يصح العقد. وهذا غلط؛ لأن الشرط السابق للعقد لا 
يؤثر فيه كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا العقد لا يثبت فيه. 
فرع آخر 
لو باع عبداً بثمن مؤجل فما سلم العبد حتى حل الأجل له الامتناع من تسليم العبد 
قبل قبض ثمنهء وإن لم يكن له ذلك قبل حلوله؛ لأن هذا وقت المطالبة بالثمن بحكم 
العقده ضبان كما "لو كان الا [ق 5 ]فى الأكداء: وفيه ويه أخير لا شيل اله إلى 
الامتناع اعتباراً بالرهن المبذول بعد البيع بلا شرط لو امتنع الراهن من إقباضه لم يكن 


للمرتهن فسخ البيع. هكذا ذكره والدي رحمه الله والثانى : وهو ظاهر مذهب الشافعى 


فرع آخر 
لو باع لحماً على أنه لحم الميتة فإذا هو لجم المذكىء قال والدي رحمه الله : 


يحتمل أن يقال: لا يصح البيع لاشتراط ما لو تحقق منع البيع. ويحتمل أن يقال: يصح 
البيع؛ لأن الجنس واحد والعين قابلة للبيع. 


كاف لقي ججهييي.-_-----__79ت7ا 101 
فرع آخر 
إذا ألحق الزيادة ذ في البيع. قال القفال رحمه الله : الصحيح أنه إن كان في زمان 
المجلس ثبت» وإن كان في خيار الشرط لا ي؟ يثبت» لأن زمان المجلس لحالة العقد في 
الفترف والسلم: 
وقال بعض أصحاينا : الصحيح أنه لا يثبت يثبت بحالٍ؛ لأنه لو قال: بعتك بعشرة فقال: 


العريع يجمرية متي برضي تج سقف يعدا آخر بخمسة عشر» والزيادة فى حال 
العقد ممتنع إلا باستئناف إيجاب. 


فرع آخر 
إذا اشترى شيئين تتصل منفعة أحدهما بالآخرء وقلنا فى العبدين يجوز رد أحدهما 
بالعيب» فههنا وجهان يغتيان على نا لوا غصي فرد عل وقيمة الزوج عشرة ولف في 
يده» ورجع قيمة الفرد إلى درهمين هل للمالك خمسة أو ثمانية؟ فإذا قلنا خمسة جعلنا 
كل فرد كعين مفردة [ق”97ب] فيجوز كأحدهما دون الآخرء وعلى الوجه الآخر وهو قول 
أ حفة لا بجوو لاير تافهن القيمة: 
فرع آخر 
لو أن رجلين وكلا وكيلاً حتى يشتري لهما عبداً فاشترى فوجدا به عيباً» قال ابن 
الحداد: لا يجوز أن يفرق فى الرد؛ لأن العاقد واحد. وفيه وجه آخر يجوز؛ لأن 
المعقود له متعدد. 1 
وقال القفال: إن كان البائع يعلم أنه وكيل رجلين فلأحدهما الرد؛ لأنه علم أنهما 
ريما لا يتفقان على رأي واحدء فقد رضي أن وفعلة فقا وإن كان اعتقد البائع أنه 
يشتري لنفسه أو اعتقد أنه وكيل واحد لا يفرق» لأنه ما رضي . 
وأصل هذا مسألة ذكرها الشافعى رحمة الله عليه فى الرهن قال: إذا اشترى الرجل 
لنفسه ولشريكه عبداً ورهن بالثمن عين مالٍ مشترك» ثم إن أحدهما وفر نصيبه من الشمن 
ينفك نصيبه من الرهن في أحد القولين» وهل للبائع الخيار بسبب خروج بعض الرهن من 
يده قبل وصوله إلى كمال حقه؟ قال الشافعي: إن كان عالماً بأنه يشتري لنفسه ولشريكه 
والرهن مشترك لا خيارء وإن كان اعتقد أنه يشتري لنفسه على الخصوص أو لشريكه وأن 
الراهن الواحد له الخيار. 


فرع آخر 
لو أن رجلين وكلا وكيلاً حتى باع عبداً مشتركاً بينهما من وكيل [ق95أ] رجلين فيه 


خمسة أوجه: 
ع 


قال ابن الحداد: لا يجوز رد البعض أصلاً بالعيب. 


١ 07‏ بابب 707 ل كتاب البيوع 
وقال أبو زيد المروزي: العقد متعدد من الطرفين ويجعل كل واحد من البائعين بائعاً 
ملكه من رجلين فلهما أن يردا على أحد البائعين نصف العبد؛ لأنه جمع ما يملكه من 
جهته 2 ولأحدهما أن يرد النصف عليهما لآأنه جميع ما يملكه من جهتهماء وله أن يرد 
الربع على أحدهما ؛ لآنه جميع ما يملك. 
ؤقال القفال* إن عغلما أن وكين الشراء وكين رجلين يجعل كل والعد منهما بائعاً 
ملكه من رجلين» وإن كانا جاهلين بأنه وكيل شخصين فليس لأحدهما أن يرد نصيبه ولكن 
يجتمعان فيردان على أحدهما نصيبه؛ لأنه ليس له فيه إضرار. 
وقال أبو إسحاق: العقد من جانب المشتري متحد دون جانب البائع فيكون حكمه 
حكم الوالد يشتري من رجلين فلهما أن يركا الفبيت أن البانفنية<وليين الأ حدكيما أن يرد 
وعلى طريقة بعض أصحابنا العقد متعدد من الجانبين معاًء ويصير كل واحد منهما 
باع ملكه من رجلين» ولو وكلا رجلين في بيع عبدهما من رجلين آخرين أو من وكيل 
رجلين» فعلى الطرق كلها يصير كأن كل واحد منهما باع ملكه من رجلين. 
فرع آخر 
لو ادعى البائع هلاك البيع وأنكر المشتري [ق44ب] قال بعض أصحابنا: لا يقبل 
قوله» كما لو ادعى الغعاصب هلاك المغضصوب» والصحيح أنه يقبل قوله ييخلااف الغعاصب؛ 
لأن هناك لا حق للغائب أصلاً من مقابلته بخلاف البائع. 
فرع آخر 
لو أبرأ البائع عن ضمان البيع لا يبرأ بخلاف الغاصب في أحد الوجهين» والفرق 
أن ضمان الغاصب ضمان يدء واليد تقبل التبديل؛ لأن المودع إذا تعدى يضمن وإذا أودع 
عنده صار أميناً» فجاز أن يبرأ بالإبراء» بخلاف ضمان العقد؛ لأن حكم العقد لا يغير مع 
بقاته . 
فرع آخر 
إذا هلك المبيع قبل القبض. قال بعض أصحابنا: هل يرتفع العقد من أصله أو من 
وقته؟ فيه وجهان: 
أحدهما: من وقته؛ لأن الهلاك وجد فى الحال. 
والثاني: من أصله؛ لأنه علة بطلانه عدم تأكده» والسبب الضعيف إذا بطل بطل 
بالكلية» ولهذا الكفن على البائع بالإجماع . 
وفائدة الوجهين في الزوائد هل ترد على البائع أم لا؟ 


كتاب الييوع 


فرع آخر 


هل ترد الزوائد إلى ملك البائع؟ فإن قلنا: تعود لا يجوز [لأن] تصرفه متردد بين أن يكون 
مصادقاً ملكه أم لا. 
فرع آخر 
لو اشترى عبداً بثوب وقبض العبد يتصرف فيه وإن كان عوضه غير مقبوض» فلو باع 
هذا العبد [ق1105] ثم تلف الثوب قبل القبض بطل البيع الأول» وهل ينفسخ البيع الثاني؟ 
قولان مبنيان على أن هلاك المبيع هل يرفع العقد من حينه أو من أصله؟ 
وإن قلنا: لا يبطل الثاني وهو الأصح يلزمه رد قيمته كما لو قال شقصاً فأخذه 
الشفيع . 
فرع آخر 
إذا تخمر العصير قبض قبض المشتري ذكرنا قولين هل يبطل البيع أم لا؟ فإن قلنا لا 
يبطل فالمشتري بالخيار» فإن لم يفضخ فصار خلاً في يد البائع وسلم الخل ورضيه مضى 
العقد على الصحة. وإن سلمه إليه خمراً فالقبض فاسدء فإن تخللت في يد المشتري هل 
يؤمر بتسليم الثمن؟ وجهان مبنيان على أن من غصب خمراً فصار خلاً في يده هل يلزمه 
رده على المغخصوب؟ وجهان: فإن قلنا لا يرد فههنا الخل للمشتري بحكم اليد وسقط 
حكم العقد. 
فرع آخر 
لو أبق قبل القبض. قيل: فيه وجه أنه يبطل البيع أيضاًء ولو كان طيراً فطار فلو كان 
متوحشاً بطل» وإن كان يرجى عوده كالحمام ولكن لم يكن مألوفاً فهو كالإباق» وإن كان 
مألوفاً لا يبطل» وإن وقع في الماء فإن كان الماء قليلاً يمكن استخراجه منه لا يبطل» وإن 
كان لا يقدر عليه قطعاً ولكن يرجى الوصول إليه فهو كالإباق» وإن كان في بحر لا يرجى 
الوصول [ق35أ] إليه. وإن كان أرضاً وقع عليها حل فهو كالهالك. 
فرع آخر 
لو باعه لبنأ فضة بدينار على أن وزنه مائة» فتفرقا وكان وزنه تسعين فللمشتري 
الخيار» وإن كان زائداً فلا خيار له» وهل للبائع الخيار إذا قال: عندي أن الوزن مائة» 
فإ كذية المسترئ وقال: كان عالما افلا خبار وإ ضدقه وجهين : وإتتباغة وأخير أن 
وزنه مائة لا على طريق الشرط فزاد أو نقص فلا خيار. 


ك6 


كتاب البيوع 
فرع آخر 
إذا باع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لا يجوز في المد الذي مع الدرهم في قدر ما 
يقابله من المدين لأجل الذي وفى الدرهم»ء وفيما يقابله من الدين قولا تفريق الصفقة؛ 
لأنه ليس من الدرهم والمدين. 
فرع آخر 
لو باع درهماً وديناراً بدرهم ودينار من ضرب واحدء فحيث لا يتفاوت قطعاًء أو 
صاع حنطةٍ وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير من صرة واحدة» قد ذكرنا أنه يجوز 
وهو اختيار الجماعة. واختيار القاضي الحسين أيضا. 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأنّا لا نقول يقابل الدينار بالدرهم ولكن 
الدنيار يقابل بما يخصه من الديئار والدرهم؛ لأنه لو خرج الدينار مستحقاً وأراد أن 
يجيز العقد في الدرهم» أو وجده معيباً وأراد الرد لا يسترد في مقابلة الدينارء بل يسترد 
بعض الدينار وبعض الدرهم [ق 95أ] باعتبار التقسيط بالقيمة. مثاله: قيمة الدينار عشرة 
دراهم معه درهماً فيكون الجميع أحد عشرء فيجعل الدينار أحد عشر جزءاً من الدرهمء 
فيكون بين الذهب والفضة تفاوت في القيمة» فيحتاج أن يقسط الدينار على ما حصل 
في مقابلته من الدينار والدرهمء فإذا قسطا يؤدي إلى التفاضل» أو الجهل بالتمائل على 
ما سبق ذكره. 
فرع آخر 
لو ميز الصغار من الكبار في نوع واحدٍ من التمر فباع صاعاً من الصغار وصاعاً من 
الكبار بصاع من الصغار وصاع من الكبار فهي كالمسألة التي قبلها. وإن لم يميز وأراد أن 
يبيع صاعين بصاعين ولا شك أنه يشتمل على عوض على الصغار والكبار فما حكم 
العقد؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز إذا كان بين أجزاء العوض تفاوت عن البعض فى تحقيق 
الجقابلة» والتفسيظ ويودي :ذلك إلى الرياء وهو اعبار القاضى حسين :5" 
والثانى : إن كان فى كل واحد منهما صغار وكبار وكانت الصغار ظاهرة فيما بين 
الكبان يديك شين :ذلك انا طل لبدو غير نامل لا يعم | انفده وإن لدكق الضفار 
ظاهرة فيما بين الكبار فالعقد صحيح . كما لو باع أرضا فيها معدن ذهب بذهبء. فإن كان 
المعدن ظاهراً لا يصح.» وإن لم يكن ظاهراً يصح. فعلى هذا يحتاج أن يفرق بين أن 
تكون الصغار [9"73ب] مختلطة بالكبارء وبين أن تكون منفردة؛ لأنه لو التقط الصغار من 
الجملة وميزها عنها ثم باع الصغار والكبار بالصغار والكبارء فيكون الحكم على ما تقدم 
ذكره. 


حال 


كتاب البيوع 

والفرق أن عند التمييز كل نوع مقصود في نفسه, وعند الاختلاط الجملة مقصودة» 
وك جوع ف حير متضوة وبطير متيل وهو أن الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين 
اد اا ما ترد اانه ورنماه 5 رام 0 


لس عي عدت وع بده اولي أفرةا كل اعد ثم 
باع المفرد من جانب آخر لا يجوز. وهذا مشكل وإن سلمنا والصحيح ما ذكرنا. 
فرع آخر 


إذا قال المشتري أسقطت الأجل لا يسقط في أصح الوجهين حتى لا يكون للبائع 
مطالبة في الحال؛ لأن إسقاط الصيغة لا يجوز مفرداً كما لو كان في ذمته دينار صحيح 
فقال صاحب الدين أسقطت الصحة وجعلته قراضة. 
فرع آخر 
لو قال: بعتك إلى شهر ثم قبل المقبول أبطل الأجل وجعله حالاً يبطل الإيجاب 
بالكلية» حتى لو قال المشتري قبلت لا يتم العقد؛ لآن الإيجاب وحده ليس بواجب 
فضعف حكمه. فإذا وقع على صفة [ق197] لا يحتمل التغيير» فإذا غير سقط مقتضاهء 
وهكذا لو قال: بعتك على أنك بالخيار» ثم قال قبل القبول: أسقطت الخيار بطل 
الإيجاب . 
فرع آخر 
لو كان له دين حال فأوصى أن يؤجل إلى مدة لزم في حق الورثة؛ لأن التبرع بعد 
الموت يلزم كالوصية بالمنفعة بخلاف العارية. 
فرع آخر 
لو قال: إن سفى الله مريضي فللّه عليَ أن لا أطالبه إلى شهرء فهو كما لو نذر عيادة 
المريض وتشييع الجنازة وفيه وجهان. 
فرع آخر 
لو قال لسقًا اسقني الماء فناوله الكوز فوقع من يده وانكسر قبل الشربء فإن كان 
بلا عوض لا يضمن الماء؛ لأنه بالإباحة» والكوز مضمون لأنه عارية في يده. ولو شرط 
عوضاً أو أطلق والإطلاق يقتضي العوض للعادة فالماء مضمون؛ أنه عبد الحوضن 
ا ل سسا ل ل ا 
وإن كان بالعوض لا يضمن بقية الماء؛ لآن المأخوذ على العوض القدر الذي شربه» 
نكؤة فاق أمانه .يوان هذ الى الكل للك قيره ال توي تنه ققللة: ل علي العف 


م أ 227779799722222 تت يي س1 كتاب البيوع 
الآخر» لأنه لم يقبضه بشرط الضمان. 
فرع آخر 

في حد الثمن وجهان: 

أحدهما: النقد الغالب» وبه قال أصحاب أبي حنيفة؛ لأن الناس في عرفهم لا 
يعرفون الثمن إلا النقدء وإذا أخذ [ق/ا9ب] النقد عن العقد يسمونه معاوضة ومقايضة. 

وقال القفال رحمه الله: حد الثمن ما ألصق به الثمين؟؛ لأنه كك قال في خبر 
الربا: «ولكن الذهب بالورق بالذهب» وكلامه لا يخلو عن فائدةٍ ولو اقتصر على 
قولهء لأنه من فائدته» وذلك بيان الثمن من الصيغةء فإذا باع الذهب بالورق فالورق 
ثمن» وإذا باع الورق بالذهب فالذهب ثمن. وعلى هذا لو قال: بعتك هذه الدراهم 
بهذا الثوب» فعند عامة أصحابنا الثوب مبيع والدراهم ثمن. وعند القفال الثمن الثوب 
والدراهم مبيعة. 

وإنما باع أحد النقدين بالآخر فعند عامة أصحابنا ليس في العقد مبيع» وعند القفال 
الذي خلا عن الباء مبيع . 

وإذا باع أحد النقدين بالآخر فعند عامة أصحابنا ليس في العقد مبيع» وعند القفال 
الذي خلا عن الباء مبيع . 

وإذا قال: بعتك هذا العبد بهذا الثوب ليس فى العقد ثمن» وعند القفال ما اتصل به 
الباداية: ْ 

ولو قال: اشتريت مائة درهم في ذمتك بهذا الثوب فالثوب مبيع والدراهم ثمن» 
ويجوز أخذ العوض عن الثمن في أحد القولين» وعند القفال الثوب رأس مال والدراهم 
مسلم فيها. 

وإذا جوزنا السلم في الدراهم لا يجوز التصرف فيها قبل القبض. ولو قال: بعتك 
كرّ حنطة في ذمتي بهذا الثوب وذكر صفات الحنطة فالحنطة مسلم فيها بلا خلاف. 

ولو قال: بعتك هذا الثوب بكر حنطة في ذمتك» فليس في العقد ثمن» ولكن 
القوب رأس المال: والخنطة مسلم فيهاء ويعتبر قبض الثوب في المجلس» وعند القفال 
الثوب مبيع والحنطة ثمن» فيجوز الاستبدال عن الحنطة إذا جوزنا الاستبدال عن الثمن 
قبل القبض» ولا يعتبر قبض الثوب في المجلس . 

ولو قال: بعتك هذه الدراهم بثوب في ذمتك» فإن قلنا بالمذهب فالدراهم ثمن 
والثوب مسلم فيه. وعند القفال الثوب هو الثمن ويجوز الاستبدال عنه قبل القبض 
والدراهم مبيعة. 


فرع آخر 
لو صالح من الدين على ثوب موصوف في الذمة» فإن لم يعين في المجلس فالعقد 


كتاب البيوع احج ع هبي 1 
باطل؛ لأنه بيع دين بدين. ولو عين في المجلس فيه وجهان: 

أحدهما: يصح؛ لآن المجلس كحالة العقد في الحكم والتعيين فيه كالتعيين عند 
العقد. 

والثاني: لا يصح؛ لآن عالة الخصالحة كان دنا فيكون دين بدينٍ» ويخالف ما لو 
أسلم دراهم مطلقة في شيء وأحضر ذ فى المجلس يجوز» لأن هناك لم يسبق لأحد البدين 
حكم الدينية» وههنا اخل | حوفي كدو تان العقهوالله أعلم . 

باب السلف والرهن 

[ق918س] قال: أخبرنا سفيان» وذكر الخبر. 

وهذا كما قال: السلم والسلف واحد يقال: الف :و اسلف وأسلم يي يجيء فيه 
سلمء ولكن الفقهاء لا يستعملونه. وكل ذلك بمعنى واحدٍء وعقد السلم 0 وهو أن 
يسلم عوض حاضر بعوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم أو حال على بينة. والأصل 
في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ##يَأَيُهًا ارت اموأ دا تددم يدبن إل أجل مسج 

اححَتبو [البقكرة : 187] وأراد به المسلم؛ لأن الدين إلى أجل لا يكون إلا فيهء وروى 
و ل ل ل ل ا 
إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه'" ثم قرأ قوله تعالى: يَايهًا 
ارت اموا إذا تَدَاِيَدمُ بعَيِ !1 سل سك و4 [البقكرّة 1847]. 

وأما السنة فما روى الشافعي رحمة الله عليه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
أن النبي يَكِهِ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمن السنة وربما قال: والسنتين والثلاث 
فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”" . 

وروي عن ابن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا نسلف على عهد رسول الله َكل 
وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في الطعام [ق94أ] والتمر والزبيب والشعير”". 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه» وهذا لأن للناس حاجة إلى ذلك؛ لأن 
أرباب الضياع والثمار يحتاجون إلى الإنفاق وقد لا يجدون النفقة» فجوز لهم السلم 
ليسترفقوا به ويرتفق المسلم بالاسترخاص. 

وروي عن سعيد بن المسيب ‏ رحمة الله عليه رواية شاذة أنه أبطل السلم وهو 
خلاف وعندي أنه لا يصح عنه. 


. )7069( وفى «معرفة السئن»‎ »)١١١8١( أخرجه البيهقى في «الكبرى»‎ )١( 
.)١1504/١117( أخرجه البخاري (2)5189 ومسلم‎ 6) 
.)74515( أخرجه أبو داود‎ 2) 


0 البللحجت للب ججح يت حالش ا دك ابي 7تلاااا7 ب 67‏ سا67تت157 كتاب البيوع 
مسألة7): 
قَالَ: «وَكَدْ أن اللَّهُ تَعَالَى ذ في الرّمْنِ وَالسّلَم كلا بَأسَ بأَخْذٍ الرّمْنٍ والحَميلٍ فيد'. 
وهذا كما قال: يجوز أخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك الحميل وهو الضامن» فإن لم 
يؤد بيع الرهن المرهون بحبس الأثمان» ثم اشترى منه المسلم فيه. ولا يجوز أن يباع 
الرهن بحبس المسلم فيه إلا بالرضا وكذلك يطالب الضامن إن شاء. 
وقال سعيد بن جبير» والأوزاعي: لا يجوز أخذ الرهن والضمين فيهء وهذا غلط 
لقوله تعالى: ##إإدًا ديدم كي [البَقترّة: 187] إلى أن قال: من فوص [البقرّة: 
*8]] فأجاز الرهن في المداينة فيدخل فيها السلم» ولأنه حق ثابت في الذمة فجاز أخذ 
الرهن به كالثمن ف في المبيع » وكما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به كالثمن. 
وروي عن ابن عباس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: : لا بأس بالرهن 
والحميل [443ب] فى السلف”" . 
فرع 
لو دفع به ضامناً ثم هو دفع الحق إلى الضامن عند المحل» أنه عع ور لا 
وإن قال: حد هذا قضاء من ضمانات لم يجزء ولو تلف في يده يضمن لأنه أخذه على 
طريق البدل. 
فرع آخر 
لو تفاسخا السلم وكان أخذ بالسلم رهناً لم يكن له حبس الرهن لاسترجاع رأس 
4 
فرع آخر 
اختلف أصحابنا في السلم هل هو غرر؟ على وجهين: 
أحدهما: أنه ليس بغرر كبيع العين. 
والثاني : أنه غرر كالإجارة لأنه على معدوم وهو الأظهر. 
فرع آخر 
لو عقد السلم بلفظ البيع كقوله: بعتك هذا الدينار بقفيز حنطة موصوفة هل يكون 
ات وجهان: 
أحدهما : يكون سلماً بلفظ البيع فيعتبر فيه القبض في المجلس» وهذا أصح كما في 
(9) انظر الأم .)5١5/5(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١١١81(‏ وفي (معرفة السنن» (/700). 


كات امون سح ب 7777 ا 1777777 11 

العبة بشرط الثواب اعتبرنا المعنى وهو البيع دون اللفظء ولهذا سماه الشافعي تارة سلماً 

وتارة بيعاً في هذا الكتاب» فدل أنه اعتبر المعنى. وقيل: نص على هذا فى الإملاء. 
والثاني: يكون بيعاً ولا يصير فيه القبض في المجلس لأنه للسلم اسماً هو أخصٌ 


عا 
مسألة: 
قال" وَزدا أخاز رول الله كله السَّلفُ فِي الثَّمرٍ السَّتََيْنِ [ق١٠٠1]‏ [وَالتَّمْرَ] 
كَدْ يَكُون رُطباً. 
الفصل: 


وهذا كما قال: يجوز السلم في الرطب قبل أوانه» ويجوز في كل معدوم إذا كان 
مأمون الانقطاع في محله. وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاق. وقال الثوري. والأوزاعي» 
وأبو حنيفة : لا يجوز حتى يكون جنسه موجوداً حال العقد إلى حين المحل» وقال مالك في 
رواية: يجوز في الموجود من العقد وحين المحل» وإن عدم في : فى الوسط. واستدل الشافعي - 
رحمه الله على مذهبه بالخبر الذي ذكرناء وذكر وجه الاستدلال بعبارة شافية على ما ذكر 
في المختصرء واختصاره أنه يكلِةِ لما أجاز السلم في الرطب مضموناً في غير حينه الذي 
يطيب فيه بأن يسلف فيه سنتين دل على جوازه في المنقطع» وأما السلم حالاً لا يجوز عندنا 
إلا أن يكون موجوداً عند العقد لأنه عقب العقد التسليم بخلاف السلم مؤجلاً . 

مسالة: 
*" : «قَإِنْ كَقَدَ العتبّ أَوْ الرَّطب)2. 
الفصل. 

وهذا كما قال: إذا اشام كته ا يعم جردتي تمزع |العنة الوا كارو الرطب 
فانقطع في البلد الذي أسلم فيه» فإن إصابته جانحة فأتلفته أو توانى ذ في التسليم حتى فني» 
اختلف قول الشافعي رحمه الله - فقال في أحد القولين» ينه ينفسخ السلم ولا يتوقف على 
الخيار» والفسخ. كما لو باع عبداً فتلف في يده [ق١١٠٠ب]‏ قبل التسليم؛ ولأنه إذا أسلم 
في الثمر وجعل المحل الوقت الذي يوجد فيه تلك الثمرة في العادة فالمبيع جزء من ثمرة 
هذه السنة» وإذا ابتدأ في تلك السنة فقد فاتت الجملة التي البيع جزءاً منها فبطل العقدء 
كما لو اشترى قفيزاً من صبرة تلفت الصبرة انفسخ العقدء وقال في القول الثاني: لا 
ينفسخ بل المسلم بالخيار إن شاء أنظره إلى عام قابل» وإن شاء فسخ العقد واسترجع 
رأس المال؛ لأن وقت الاستيفاء دخل» وقد تعذر الاستيفاء وهذا أصحء وبه قال أبو 


.)5077/5( انظر الأم (3067/5). (9) انظر الأم‎ )1١( 


لاا سسسب ببب سبي تتاب البيوع 
حنيفة وهذا لأن العقد معقود على رطب موصوف في الذمة» وإذا انقطع رطب هذه السنة 
تأخر المعقود واعلواغ ورت المجل» وذلك لا يوجب انفساخ العقد. كما لو غصب العبد 
المبيع أو أبق من يد البائع ينفسخ البيعء وهكذا لو مات المسلم إليه فحل الحق قبل مجيء 
وقت الرطب فعلى القولين» ٠‏ فإن قلنا: ينفسخ رد عليه الثمن بأن كان قائماً أو بدله إن كان 
تالفاًء وإن كان له مثل» فإن أنظره إلى قابل طالبه في ذلك الوقتء, بما أسلم فيه» وله 
الرجوع عن الإنظار بعده واختيار الفسخ؛ لآنه التأجيل تبرع لا يلزم» وعلى هذا لو أبق 
المبيع قبل القبض فرضي بترك الفسح.» ثم أراد الفسخ له ذلك؛ لأن تسليم المبيع واجب 
في الحال وتبرع [ق١١٠أ]‏ بترك مطالبته بحقه في الحال فله أن يعود إلى حقه. وقيل فيه: 
لا يجوز الرجوع عنه في السلمء وقال في «الحاوي"'' في هذا الخيار وجهان: 

أحدهما: على الفور كالعيب. 

والثاني: ممتد إلى ثلاثة أيام» كما قلنا في الخيار عند تلقي الركبان وهذا غريب» 
ولو وجد به ونفذ البعض مثل أن يسلم في كرّين فقبض أحدهما وفاته الآخر هل ينفسخ 
فيما بعد؟ قولان» فإن قلنا: لا ينفسخ ففيما قبض أولى أن لا ينفسخ ويكون المشتري 
بالخيار بين الفسخ» فإن آخر فلا كلام وإن اختار الفسخ نظرء فإن فسخ في الكل فعليه رد 
ما قبضه من الرطب إن كان قائما وبدله»ء إن كان تالفا ويسترد الثمن على ما ذكرناء وإن 
اختار الفسخ في غير المقبوض فهل له ذلك؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة وإن قلنا: 
يفرق كان له ذلك» وإذا قلنا: يفسخ فيما بعد فهل يفسخ فيما قبض فيه طريقان: 

أحدهما: لا يفسخ قولاً واحداًء لأنه فساد طرأ بعد العقد وقبل القبض . 

والثاني : فيه قولان. فإن قلنا: يفسخ في في الكل فقد انقضى حكمه. وإن قلنا: لا ينفسخ 
فالمشدري بالحبار بين أن يرد أو لآ برد» افإن :رد فلا كلا وإن أمسنك فكع يفنسكهة قولان: 

أحدهما: بكل الثمن. 

والثاني: فيه قولان: فإن قلنا: يفسخ في الكل فقد انقضى حكمهء وإن قلنا: لا 
ينفسخ فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو لا يرد فإن رد فلا كلام وإن أمسك فبكم يمسكه؟ 
قولان: 

أحدهما : بكل الثمن. 

والثاني : بحصته من الثمن [ق١١٠ب]‏ وهو الصحيح» فإذا قلنا بحصته هل للبائع 
الخيار؟ وجهان: وقد ذكرنا من قبل» وقيل: إذا نفذ بعضه في ثلاثة أوجه: 

أحدها: في الكل باطل . 

والثاني: في الوجود جائزء وفي المعدوم باطل وللمسلم الخيار» فإن أجاز يجزه 
بحصته في الموجود من الثمن قولاً واحداً ولا خيار للمسلم إليه وجهاً واحداً . 
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كتاب البيوع 

والثالث: السلم في الكل جائزء والسلم بالخيار إن شاء فسخ في الكل وإن شاء 
أقام على الكل» فيأخذ الموجود ويصبر على قبل القبض: 

والثاني: فيه قولانء» فإن قلنا: ينفسخ في فى الكل فقد انقضى حكمه وإن قلنا: لا 

ينفسخ فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو لا يرد فإن رد فلا كلام وإن أمسك فبكم يمسكه 
قولان: 

أحدهما: بكل الثمن. 

والثاني: بحصته من الثمن وهو الصحيح.ء فإن قلنا بحصته هل للبائع الخيار 
وجهان, وقد ذكرنا من قبل على المعدومء فإن أراد أن يأخذ الموجود ويفسخ في المعدوم 
فيه قولان. وإذا جوزنا فهل يجوز بكل الثمن على ما ذكرنا. 

وإذا تقرر هذا صفة الانقطاع إعواز الرطب في البلد الذي وقع العقد فيه وليس من 
شرط الانقطاع إعوازه في سائر البلدان إذ قل ما يعوز في البلدان كلها ولو أعوز في بلد 
المتحونا مرحجود كار الك بدا ارو ا 010171 
فليس في حكم المنقطع وهذا كإعواز البلد الدية والانتقال إلى الذهب والفضة إنما يشترط 
في ذلك البلد وما قاربه وقيل في حد القرب وجهان: 

أحدهما: دون مسافة القصر. 

والثاني: من مسافة إذا خرج إليها في أول النهار ويعود إلى منزله في آخر النهار ولا 
يحتاج أن يبيت في غير منزلهء ولو كان يوجد في يد بعض الناس ولكن لا يبيعه كان 
انقطاعاًء ولو كان يبيعه بثمن غال لا يكون انقطاعاً. 


فرع 

لو كانت موجودة فى ناحية أخرى يأتى منهاء فإن كان الغرض لا يختلف أجبر على 
قبولهء وإن كان يختلف لا يجبر على القبول. وهل يثبت حكم الاتقطاع؟ وجهان بناء على 
أنه لو أسلم في نوع آخر من ذلك الجنس هل يجوز قبوله؟ وجهانء فإذا قلنا يجوز لا 
ينفسخ ولكن له الخيار. 

فرع آخر 

لو حدث بعد العقد ما يقطع بأنها لا توجد عند محله هل يبطل السلم؟ قولان 
مخرجان؛» ذكره الصيمري. 

واعلم أن فيما نقل المزني رحمه الله خلافاً ظاهراً» وذلك أنه نقل عن الشافعي 
وتحمة الله أنه قال قإن تقد الرطت حت لأ يبقى. منة شتىء بالنلك الذئ أسلفه قيل: 
للتستلف النكان بين انبرج يما ريسن ننه بحعيعة أر يون ذلك إلى وطي كليل 
وقيل: ينفسخ [ق7١٠١ب]‏ بحصته. 

فصورة المسألة في انقطاع الجميع» وأجاب عن انقطاع البعض وكان من حقه أن 
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كتاب البيوع 
يذكر القولين في انقطاع الجميع كما ذكرتهما ثم يشتغل بالمسألة الثانية التي منها تبعيض 
الصفقة» إذ لا يتصور في انقطاع الكل ما ذكر المزني من تفريق الصفقة والرجوع بالحصة. 

ثم اعلم أنه قال: «ونْهَى لبي بل حَكيماً عَمّا لَيسَ عِنْدَهُ وَأجَارَ السّلّفت). فدل على 
أنه تهى كيبا غود بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً مع الأعيان» وقصد الشافعي 
رحمة الله عليه به الجمع بين الحديثين فإن ظاهرهما الاختلاف» فبين أنهما غير مختلفين ؛ 

أحدهما: حديث حكيم بن حزامء والثاني: ما ذكرنا في أول الكتاب وخلاف ظاهر 
الأول؛ لأنه بيع ما ليس عنده إذ الرطب لا يبقى سنتين» فحمل خبر حكيم على بيع العين 
فلا يجوز أن يبيع عيناً مجهولة ليست عنده؛ أي ليست في ملكه. وحمل الخبر الثاني على 
ما ورد فيه وهو السلم المضمون. ويحتمل أن يكون قصد الشافعي رحمه الله إيطال مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله حيث قال: لا يجوز السلم في المنقطع صحيحاً؛ فنهى رسول الله كلل 
حكيماً عن بيع ما ليس عنده فحمله الشافعي على بيع الأعيان لا على بيع الصفات» بدليل 
خبر ابن عباس رضي الله عنهما [ق7١٠أ]‏ فإنه مشتمل على جواز السلم في المنقطع على 
ما ذكرنا. 


0 


مسالة: 
قَال”'2: «وَإِدًا أَجَارَهُ رَسُولُ اللِّ كل بِصَِةٍ مَضْمُوناً إِلَى أجل كَانَ حالاً أَجْوَرًا . 
الفصل: وهذا كما قال يجوز السلم حالاً لأنه من الغرر أبعد والحظر فيه أقل» 
واستأنس بخبر عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله فإنه أجاز السلم حالاً. وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: لا يجوز إلا مؤجلاً. وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام» وروي هذا 
عن مالك. وقال: لا يجوز عند مالك إلا إلى أجل له موقع كالشهر وأكثر. وعند أبي 
حنيفة يجوز إلى أجل قريب وهذا غلط؛ لأنه نوع معاوضة ليس من شرطه التنجيم فليس 
من شرطه التأجيل كالبيع» ويفارق الكتابة؛ لأن العبد عن الوفاء بأداء العورض حال العقد 
يقيناًء ووضعت على خلاف القياس» ولهذا يشترط فيها التنجيم عندنا . 
فرع 
لو شرط أن يكون حالاً كان حالاً» ولو أطلقا العقد ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً 
اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: لا يجوز العقد؛ لأن ما يختلف الثمن باختلافه لا 
بد من شرطه كالأوصاف. وقد نقل المزني بعد هذا فقال: «وقال في كل واحدٍ حداً 
وأجلاً ويا أوخفالة: فنص على أنه يقول وه رن ود لان الغالب الأجل في 
السلم. ومنهم من قال: يجوز [ق7١٠ب]‏ العقد ويكون حالاً؛ لأن مقتضى العقد يقتضي 
الحلول» وهذا أصح وكلام الشافعي محمول على التأكيد. 


(4)1 انظر الأم (507/5). 


كتاب البيوع 


فرع آخر" 
هل الأصل فيه التأجيل والحلول رخصة أم الأصل فيه الحلول والتأجيل رخصة؟ فيه 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: الأصل فيه التأجيل لانعقاد الإجماع عليه والحلول رخصة. 
والثاني : الأصل فيه الحلول لانتفاء الغرر فيه والتأجيل رخصة. 
والثالك: كلاهما سواء وليس أحدهما أن يكون أصلاً بأولى من الآخرء لقيام 
الدليل عليهما وجواز السلم معهماء والوجهان عند الإطلاق مبنيان على هذا . 
مسألة: 
قَالَا" المُرني رَحِمَهُ الله : «وَالَّذِي الحارَ الشَّافِعِنُ رَحْمَةُ الله عَلَيْوِ آَنْ لا يُسَلْفَ 
جُرَافاً مِنْ ياب وَلَا غِيرِهًا). 
وهنا كجا :0لا يعور السلم حتى يكون المسلم فيه موصوفاً في الذمة» فإن أسلم 
في عين مثل أن يسلم في تمرة نخلة بعينها أو بستان بعينه بطل» وينبغي أن يكون معلوم 
المقدار إن كان كيلاً فبالكيل» ون انمو رونا فالبوزن» ا 000 » فإن عين 
بكل رجل بعينه وكان مما يوافق مكيال الناس في العادة بطل» » كما إذا قال في ثوب: يال 
هذا الثوب. وكذلك لا يجوز أن يسلم في ميزان رجل بعينه» زمق طيج سكالا أوميرانا 
[ق5١٠أ]‏ وكان ميزان الناس ومكيالهم لم يضر التعيين» ويجوز أن يكيل به وبغيره. 
رن امطاها مرنال "يقل العام الجراران واف لك البقيجي وقد تعين ذلك 
للشرط. ذكره ف فى «الحاوي)” 0 
لان د ع ل ويتعوز أن كوة فيا وقيدا وان كان 
ديناً» قال: أسلمت إليك كذا في كذاء ولا بد أن يضبطه بالصفات التي يضبط المسلم فيه 
من قدرٍ وغيره إن كان و أو نحوه. وإن كان نقد فذكر القدر وأطلق النوع جاز» 
وينصرف إلى غالب نقد البلد» ثم لا بد من تعيينه في المجلس نقداً كان أو غيره وقبضه 
في غيره . هكذا ذكره كل أصحابناء وهو المذهب. 
وقال أزو الاين ءيق وجا البصرق ينه اه توجمافة :لا يحون أن يكوة دين لأنه 
يعنية كلد إلى موضيوف»: ويكوك : بيع الدين بالدين» وهذا غلط؛ لأنه إنما يحرم الدين 
بالدين إذا تحققت الدينية» ا ال 0 
الحقيقة عين بدين» كما لو عقد الصرف على موصوفين» ثم أحضرا وإن كان رأس المال 
معيناً مشاراً إليه هل يفتقر مع المشاهدة إلى معرفة قدره وضبط صفاته؟ قولان : 
أحدهما: لا بد من ذلك؛ ولأن المسلم فيه ربما ينقطع فلا يدري بماذا يطالب 
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لل 
البائع غير معلوم [ق4١٠ب]‏ وبه قال مالك وأحمد»ء وهو اختيار أبي إسحاق. 

والثاني: لا يجب ذلك وهو الأصح. وبه قال أبو يوسف ومحمدء وهو اختيار 
المزني؛ لأنه عين تناولها عقد المعاوضة بالإشارة إليها فأشبه إذا باعها. فإذا قلنا بالأول 
فلم يذكر ذلك لم يصح السلمء وللمسلم الرجوع في الثمن إن كان افيا أخذه. وإن كان 
تالف أخذ مثله أو قيمتهء فإن اختلفا فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم . وإن قلنا بالثاني 
فإن تم العقد فلا كلام» وإن فسخا رجع إلى الثمن» » فإن كان تالفاً واختلفا فالقول قول 
المسلم إليه لأنه غارم. ويتفرع على هذا مما لا يجوز السلم فيه من الجواهر والجلودء 
هل يجوز أن يكون رأس المال على هذين القولين وقال القفال: القولين ههنا يشبهان 
القولين فيمن جمع بين سلم وبيع؛ لأن العلة هناك أنه ربما يفسخ أحدهما فلا يدري حكم 
حصته وحصة الآخرء كذلك ههنا ربما يفسخ السلم فيحتاج إلى معرفة رأس المال. 

وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلاً أو موزوناً لا بد من ذكر القدر وضبط 
الوصف. وإن كان ثوباً ونحوه يجوز أن يكون جزافاً . 

فإن قيل: قول المزني: «ولو كان درهماً حتى يصفه بوزنه وسكتهء [ق5١٠أ]‏ يوهم 
أن صورة مسألة القولين في دراهم يسميها المشتري ولا يعينهاء وليست صورتها كذلك» 
لأن المشتري إذا قال: اشتريت منك قفيز حنطة بالدراهم التي في كمي كان ذلك بيع 
الغائب وفيه قولان. ثم إذا جوزناه والدراهم غير معلومة القدر كان سلم جزاف في 
موصوف. فهل يصح ذلك السلم أم لا؟ على قولين. ولا يظن الشافعي أنه زاحم مسألة 
السلم بمسألة بيع الغائب حتى يدخل القولان على القولين. قيل: يحتمل أن يكون معنى 
قوله حتى يصفه بوزنه حتى يزنه فيصير وزنه معلوماً وكان معيناً» لي ا ا 

صح السلم وخرج عن أن يكون جزافاً في موصوفء وإذا اقتصر على مجرد التعيين من 
غير وزَنٍ ولا إحاطة بالجودة والسكة كان سلم جزاف في موصوف» وفيه حينئذٍ قولان» 
ولا يجوز إطلاق لفظ الوصف والمراد به الإعلام لا الاقتصار على الوصف. 


فرع 

رأس المال في القراض لا يجوز أن يكون جزافاً؛ لأن العقد يقتضي رد مثله فيجب 
أن يكون المال فيه معلوم المقدار والوصف. وفي السلم يجب رد رأس المال» بل يجب 
تسليم المسلم فيه بمقتضى العقد فجاز جزافاً فى أحد القولين. 

فرع آخر 

لو كان السلم حالاً هل يجوز أن يكون [ق5١٠ب]‏ رأس المال جزافاً فيه طريقان؛ 

أحدهما: قولان. 

والعافية: دبجرة قلا .واحداء لأنه لا يتأخر التسليم ولا يخشى انفساخ العقد 
والتنازع في قدره بخلاف المؤجل. 


كتاب الييوع 


كتاب البيوع /ا١1١‏ 


فرع آخر 
الأجرة هل يجوز أن تكون جرافاً؟ قيل :فيه قولاك ١‏ وقيل: يجون فيه قولاً. واحداً؛ 
لأن الإجارة ترد على منفعة عين معينة» ولأنها كالمقبوضة حكما بدليل جواز التصرف فيها 
بأن يؤاجره من آخر خلاف المسلم فيه. 
فرع آخر 
لو أسلم في عشرة أقفزة نصفها إلى شهر ونصفها إلى شهرين خرّجه الشافعي على 
قولين في المسألة قبلها . فإن قلنا رأس المال يجب أن يكون معلوم القدر والوصف لا 
يجوز ؛ لأنه لا بد من أن يكون كل نصف فيها معلوماً حال العقد؛ لأن الأجل يأخذ قسطأ 
من الثمن فيكون ما يخص النصف الذي إلى شهر أكثر مما يخص النصف الذي إلى 
شهرين. 
وإذا قلنا: يجوز وإن لم يصف رأس المال جاز ههنا إذا كان الثمن في الجلة 
معلوما . 
وهكذا إذا أسلم في جنسين مختلفين صفقة واحدة كالثياب» والحيوان» والحنطة» 
والشعير هل يجوز؟ قولان: 
اعدهنا "له جود ع كرن ها خض كلخد متها من التدق تعلزها: 
والثاني: يجوز إذا كان في الجملة معلوماً . 
مسألة: 
الفصل: وهذا كما قال. كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الآدميين والنعم 
والخيل والوحوش والطيورء وبه قال علي بن أبي طالبء وابن عباس» والحسن» 
وسعيد بن المسيب» والنخعي رضي الله عنهم. وهو قول مالك» وأحمدء وإسحاق. وقال 
الثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة: لايجوز فيه السلم» وروي ذلك عن ابن مسعود. وعن 
لع رات 
واحتج الشافعي ب بخبر استقراض البكر وقد مضى ذكرهء وهذا لأن الخلاف في 
الاستقراض والسلم واحد. وذكرنا خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه اشتر 000 
ببعيرين وما نعس إلى خروج المصدق بأمر رسول الله وَلة. 
وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه اشترى راحلة بأربعة إلى أجل يوفها 
صاحبها بالربذة. والراحلة: البعير النجيب الذي يركبه أمراء الناس في أسفارهم. 
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وروي أن علياً رضي الله عنه باع جملاً له يدعى عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل 
ال تيا ا ل ل ل ان ون د 
السن: قلنا: : هذا غير مشهودٍ بهء ثم أراد ما كانوا ب يشترطون من ضراب فحل ابن 
ونحو ذلك. 
فإذا تقرر هذا فرأس مال السلم في الحيوان يجوز أن يكون حيواناً» ويجوز أن يسلم 
واحداً في عدد من [ق١٠ب]‏ جنسه كما أسلم علي» وابن عمر رضي الله عنهم على ما 
ذكرنا . 
ثم إن المزني رحمه الله قال: «وهذا من الجزاف الحاصل في الموصوف الأجل». 
يعني بسلف رسول الله يد وبيع علي». وشراء ابن عمر رضي الله عنهمء وقصد المزني 
نصرة أحد القولين فى المسألة السابقة. 
قال أسعا ا لاسيه قينا عله سيوك لان لجل زذذ اسل ديزن انعبتا بدقازا زليه 
في حيوان موصوف لم يكن ذلك إسلام جزاف في موصوفء. بل هو إسلام معين معلوم 
في موصوف معلوم إذا لم يعين الحيوان معاينة عند العقد فخلط» ولآنه ليس في هذه 
الأخبار أنها لم توصف أو وصفت كما ليس فيها أن المسلم فيه وصف أو لم يوصف إذا 
لم يكن قصد الراوي ذلك. 
فرع آخر 
لو أسلم في جارية وولدها ووصفها لا يجوزء إذ لا يتفقان على تلك الصفة فإن لم 
يشترط أنه ولدها ثم جاء بأم وولدها على الصفة المشروطة جاز. 
فرع آخر 
لو أسلم جارية في جارية قد ذكرنا أن الأصح جوازهء ويجوز أن يطأها ويردها بحق 
السلم فيصير واطئاً بلا بدل كالمبيعة يطأها ثم يردها بالعيب» وهل يلزم قبولها؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما : لا يلزمه؛ لأنه يصير أخذ الثمن في موضع المثمن. 
والثاني: يلزمه؛ لأنه صار ملكا له كسائر أملاكه [ق17١٠أ].‏ 
مسألة: 
قال : «ولَوْ لَمْ يَذْكُرَا ذ فِي السّلَم أَجَلاً كَذَّكَرَاهُ كَبْلَ أَنْ يَتَمَرَنَا جَارًا . 
وهذا كما قال: قد ذكرنا أن ضرب الأجل في المجلس جائز كما في حالة العقد 
وذكرنا ما قال صاحب «الإفصاح» وهذا اللفظ يدل على أن الإطلاق يجوز. ويحل على 
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كتاب البيوع 
الال وعلى هذا لو صير الأجل أو المسلم فيه مجهولاً بعدما كان معلوماً قبل التفرق 

بطل البيع» ولو صير المجهول معلوماً لم يعد العقد صحيحاً ؛ ؛ لأن التصرف والتغيير إنما 
اليد فأما في الفاسد فلا يمكن البناء عليه حتى لو كان المعقود عليه معلوماً 
فقال: زدتك ما شعت بطل» فإن صيراه معلوماً لم يصح حتى يستقله عقد آخر. وكذلك لو 
أسقطا الأجل قبل التفرق سقط ولزم إن كان ذلك بعد لزوم العقدء قد ذكرنا أنه لا يلحق 
العقد خلافاً لأبي حنيفة. ولو بذل رهناً أو كفيلاً بعد لزوم العقد صحء وإذا قبض لزم» 
ولا نقول يلحق أصل العقد؛ لأن حكمه ينفرد بنفسه. 
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مسالة: 

قَال0؟: «وَلَا يَحُورُ فى السَّلَفٍ حَتَّى يدْفَعَ الَمَنَ َبْلَ أَنْ يُقَارِقَه) . 

وهذا كما قال: من شرط صحة عقد السلم تسليم رأس المال في المجلس» فإن 
تفرقا قبل قبضه بطل ؛ لأن البيع دين بموصوف» فإذا افترقا قبل تسليم ذلك أشبه الثمن 
الدين» ولا يجوز بيع الدين بالدين» ولا الكالىء [ق/ا١٠٠اب]‏ بالكالىء لنهي رسول 
در صبزاقه(؟) 
الله عله . 

وقال مالك: إن قبض رأس المال بعد الافتراق بزمان قريب إلى مدة ثلاثة أيام يجوز 
وإلا فلا يجوز. وروي عنه أنه قال: إذا تأخر قبضه من غير شرط صحء وهذا غلط لما 
ذكرناء ولأن السلم سمي سلماً لأنه تسليم عاجل فيما لا يجب تسليمه عاجلاء ويجوز أن 
يكون أجلاً فيلزمه تسليم الثمن لتحقق الربح. 

فرع 

لو قبض بعضه وتفرقا قد ذكرنا نظيره في الصرف. وقيل: فيه ثلاثة أوجو: 

أحدها: يبطل السلم في الكل؛ لأن شرط الصحة لم يوجد. 

والثاني : يجوز فيما قبض ولا يجوز فيما بقي» وبه قال أبو حنيفة» ولا خيار في 
تفريق الصفقة ؛ لأن افتراقهما على قبض البعض رضاً منهما بالتفريق. 

والثالث: لا يجوز فيما لم يقبض وفيما قيض قولان بناء على تفريق الصفقة 
وللمسلم إليه الخيار دون المسلم في أن يمضي العقد بالبعض أو يفسخ. وهذا أصحء 
ذكره القاضى الطبري. 

فرع آخر 
لو أخذ رأس المال في المجلس ثم تلف في يده قبل التفرق» هل يبطل السلم؟ فيه 


٠ وجهين‎ 
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فرع آخر 
لو أسلم دنانير بأعيانها وتفرقا بعد القبض ثم وجدها معيبة والعيب من جنسهاء 
فالمسلم بالخيار»ء ولا يجوز إبدالها قولاً واحداًء وإن كانت الدنانير في الذمة» فإن كان 
قبل التفرق لا يجوز إلا ببذال» وإن كان [ق86١٠أ]‏ بعده هل يبذل؟ قولان ذكره في الفرق. 
فرع آخر 
لو أسلم ثوباً في مائة صاع حنطة وسلم ثم تفرقاء ثم وجد به عيباً وحدث عنده 
عيب آخر فأرش العيب القديم عشر قيمة الثوب يسقط عن البائع عشر الحنطة» ولا نقول 
في الباقي قولان على تقدير أنهما تفرقا قبل قبض عشر رأس المالء» بل هو جائز في 
الباقي إذ لو رضي المسلم إليه بهذا الثوب المعيب لم يسقط من المسلم شيء» فدل أن 
نمضن كل زاف المال قد حصل في المجلسء غير أن له الرجوع بالأرش إن شاءء 
والرجوع بالأرش هو أن يحط عنه عشر السلم. 
وقيل: البيوع على ثلاثة أضرب؛ منها ما لا يفتقر إلى القبض قبل التفرق في 
الطرفين وهو السلم» ثم ينقسم العقد على ثلاثة أقسام» ما هو بيع لفظاً ومعنى وهو بيوع 
الأعيان» ولا يفتقر إلى القبض. وما هو سلم لفظأ ومعنى وهو أن يقول: أسلمت إليك 
هذا في كذا فلا يصح التفرق فيه قبل القبض . وما لفظه البيع ومعناه معنى السلمء كقوله: 
بعتك كذا وكذا ثوباً صفته كذا وكذاء فهذا العقد هل يلحق بلفظه أو بمعناه؟ قد ذكرناه. 
فرع آخر 
لو أسلم حالاً وأخضر المسلم فيه وسلمه في المجلس» هل يعتبر قبض رأس:المال 
في المجلس؟ وجهان: 
أحدهما: لا يعتبر» لأن المعقود عليه يعين في [ق8١٠ب]‏ المجلس فالتحق ببيع 
العين. 
والثاني: لا بد من قبضه؛ لأن العقد اقتضى قبض البدل في المجلس حتى لا يشبه 
بيع الدين بالدين وقبض المسلم فيه في المجلس لا يستحق» ولكنه تبرع به والتبرع لا يغير 
مقتضى العقد. 
مسألة: 
قَال""': «وَيَكُونَ مَا سُلَْفَ فيه مَوْصُوفاً». 
وهذا كما قال: لا بد فيه من ذكر الصفات التى يختلف الثمن باختلافها؛ لأنه لا بد 
من كون المبيع معلوماً أو بالمشاهدة؛ أو بالصفة» ويكتفي في كل صفة بأقل ما يقع عليه 
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الاسم» مثل أن يقول في العبد: إنه كاتب فيلقى اسم الكتابة» فإن أتى بخير من ذلك فقد 
زاد خيراً. ثم إذا كانت الأوصاف معلومة عند أهل العلم بها جاز» وإن كان سائر الناس 
لا يعرفونهاء ولا يجوز أن يختصا بعلم صفتها؛ لأنهما إذا صارا مختصين بعلم ذلك 
الموصوف ربما يتخاصمان عند السلم» فيقول البائع: بهذا ذلك الموصوفء. ويقول 
المشتري: ليس علي ذلك الوصف. فإذا لم يجد غيرهما من أهل العلم به ليعرف الصادق 
من الكاذب دامت الخصومة بينهماء والعقد إذا أفضى بالمتعاقدين إلى مثل هذا كان في 
الأصل باطلاً. وهو ظاهر كلام الشافعي رحمة الله عليه في «المختصر». 
قال: وأقل من يحتاج أن يعرف ذلك سواهما عدلان. وقال القفال: وهذا احتياط 
لا واجب» والشرط [ق5١٠أ]‏ أن يكون معلوماً عند المتعاقدين فقطء وهذا أقيس. 
فرع آخر 
لو أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصحء لجواز أن تهلك 
الخرقة فيكون ذلك غرراً لا حاجة به إليه؛ لأنه يمكن أن يضبط بالصفات الموجودة فيها . 
فرع آخر 
لو أسلم في ثوب ثم قال: أسلمت هذا الدينار في ثوب آخر بتلك الأوصاف. فإن 
كانا يذكران اللأوصاف جازء وإن نسي أحدهما بطل. 
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مسالة: 
قَال"": «وَإِنْ كان مَا سُلْفَ فِيِهِ بِصِمّة مَعْلُومَةٍ عِنْدَ أأهْل الهِلّم بِهَا وَأجَلٍ مَعْلُوم 
وهذا كما قال: جملة شروط السلم تسعة: 
أحدها : ذكر الجنس. 
والثاني : ذكر المقدار. 
والثالث: ذكر كل وصف يختلف الثمن باختلافه . 
والرابع: أن يكون الأجل معلوماً . 
والخامس : أن يذكرا موضع التسليم. 
والسادس: أن يكون التسليم فيه مأمون الوجود عند المحل. 
والسابع: أن يكون رأس المال موصوفاً في أحد القولين. 
والثامن: قبض رأس المال فى المجلس . 
والتاسع 2 01لا رقي فبه سكالا وله بيزانا :ولا شدي ولايعلق المسلم فيه على 
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مراح بعينه أو بستان بعيئه. 

وقيل: إن وقع حالاً يفتقر إلى أربع شرائط» شرطان في الثمن أن يكون معلوماً» 
وأن يقبضه قبل التفرق. وشرطان في المثمن أن يكون معلوماً بذكر القدر والصفات 
المضبوطة. وأن يكون عام الوجود [ق9١٠ب]‏ في محله. وإن كان مؤجلاً افتقر إلى ست 
شرائط» والخامس أن يكون الأجل معلوماً» والسادس ذكر موضع القبض في أحد 
القولين. 

فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في معرفة الأجل» ولا يكون معلوماً إلا بحد معروف. 
روى عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ أن زيد بن سعنة قال لرسول الله كَكِِ: يا محمد 
هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ فقال: «لا يا يهودي» 
ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من الأجل”2. فإن قال شهراً بالهلال جاز» وإن 
قال بالعدد جازء وإن قال إلى رمضان أو شوال من هذه السنة أو السنة الفلانية جازء وإن 
قال إلى يوم الفطر أو يوم الضحى جازء إلا أنه يحتاج أن يقول من سنة كذا. وكذلك إذا 
قال: يوم الخميس من آخر هذه السنة» وإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فقد حل السلم فيه 
عليه ووجب مطالبته» وهكذا إذا أهل الهلال فى قوله إلى شهر كذا؛ لأن الليل من الشهر 
ولن عن :اليوم .ردنك لود قال عه اعلال ومفان أو عند راس شين ويقان فذلك كله 
واحد. 

فرع آخر 

لو قال: إلى يوم النفرء فإن قال الأول أو الثاني جازء والنفر الأول اليوم الثاني 
عشر من ذي الحجة [ق١١٠أ]‏ والنفر الثاني الثالث عشر من ذي الحجة» وإن أطلق جاز 
وحمل على النفر الأول». لأنه أول ما يقع عليه الاسم. ونص عليه الشافعي رحمه الله 
قال: وهذا لأهل مكة لأنهم يعرفونه. وقال أصحابنا: وكذلك غير أهل مكة إذا عرفوا 
جاز. 

وقال في «الحاوي»: لا يجوز لغير أهل مكة لجهلهم به. وقيل: يجوز لأهل مكة» 
وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن خواصهم يختصون بمعرفته والعوام يجهلونه» وعندي لا 
معنى لهذين الوجهين» ويكفي علم العاقدين به والخواص من الناس. 

فرع آخر 
لو قال: إلى جمادى أو ربيع يحمل على جمادى الأول أو ربيع الأول على ما ذكرنا 
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ونحو ذلك. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أصلاًء لأنه كلام محتمل. 
فرع آخر 
لو حدّه بغير شهور العربء أو كان أشهر الفرس كذباه وبهرماه جاز» وكذلك إلى 


أعيادهم كالنيروز والمهرجان؛ لأنه يشترك في معرفتها المسلمون والكفارء وكذلك إن 
حده بشهور الروم مثل كانون ونحوه جاز. 
فرع آخر 

لو أسلم إلى العطاء أو إلى الحصاد أو الموسم لا يجوز؛ لأنه ليس للعطاء في السنة 
وقت معلوم والحصاد يتقدم ويتأخر على قدر البرد والحر والموسم مجهول أيضاً. وقال 
مالك رحمه الله : يجوز؛ لآأنه أجل يعرف فى العادة. ولا يتفاوت تفاوتا[ق١١١ب]‏ 
كثر أ كاعية إذا قال::- إل الكيوون وهداتقلط قا (زوي عن انر عبافع برهي الل عنينها 
أنه قال: «لا تبايعوا إلى الحصاد والدباس» ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم)"''. 

فإن قال قائل: روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ككةِ بعث إلى يهودي: أن 
ابعث إلىّ ثوبين إلى الميسرة» فما تأويله؟ قلنا: تمام هذا الخبر أنها قالت: كان على 
رسول الله كَل ثوبان قطريان غليظانء» فكان إذا تعرق ثقلا عليه» فقدم بر من الشام لفلان 
اليهوديء فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليهء فقال: قد 
علمت ما تريدء إنما تريد أن تذهب بمالي» فقال رسول الله كلِ: «كذب قد علم أني من 
أتقاهم وأداءهم للأمانة”"". هكذا رواه أبو عيسى» ولا حجة فيه» لأنه لم يكن هذا في 
العقد. 

فرع آخر 

لو أسلم إلى فصح النصارى لا يجوزء وهو عيد من أعيادهم» نص عليه الشافعي 
رحمه الله. وكذلك إلى سائر أعياد أهل الذمة مثل الشعانين وعيد الملح وعيد الفطيرء لأنه 
لا يعرفه المسلمون. قال الشافعي رحمه الله: لأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم 
ويسيئون فيه أياماً ولا يجوز. وأما الرجوع إلى قولهم فيه: «لأن شهادتهم غير مقبولة»: 
قال أبو إسحاق: فإن علم المسلمون من حسابهم ما يعلمونه [ق١١١أ]‏ جاز لأهل العرض 
أن يكون الأجل معلوماً. وقال في «الحاوي)”": هذا قول البغداديين. 

وقال أصحابنا البصريون: لا يجوزء وإن كانوا يعلمون؛ لأنه مبني على إنشاء أيام 
)1١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١١١١5(‏ 


(0) أخرجه الترمذي »)١5١7(‏ والنسائي (7/ 25945» والبيهقي في «الكبرى» (1؟١١١).‏ 
فرق انظر الحاوي للماوردي .)5٠08/65(‏ 


تت تت لت 1 00 ان 


حرم الله تعالى إنشاءهاء ومعدول به عن الأشهر الهلالية التي لم يجعل الله تعالى لأهل 
الإسلام علما إلا بهاء ذكرها القفال أيضاً. 


فرع آخر 
لو قال: إلى العطاء فآراد وقت استحقاق العطاء جاز إذا كان معلوماً عتذهما على 
فرع آخر 


لو شرط المسلم أن يطالبه به متى شاء فهو على الحلول» ولو زاد وقال: متى شاء 
من ليل أو نهار فيه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز ويبطل العقد؛ لأنه شرط الوقت عن وقت الإمكان فربما يطالبه 
لوقك لامك 

والثاني: يجوز ويكون هذا مبالغة» فيحمل على العرف وزمان الإمكان. 

فرع آخر 

لو قال فى الأجل يسلمه فى شهر رمضان لا يجوزء كما لو قال فى سنة كذاء لأنه 
عارك اناق ننه لشو ارا ار ان افد ْ 

وقال في «الحاوي»: يبطل الأجل لقربه وإن بطل في السنة لبعده» ويحمل على أول 
الشهر اعتبارا بأن العادة جارية أن يراد نه أو الشهر, 

فرع آخر 

لو قال في يوم كذا لا يصح أيضاً لما ذكرنا محله الأول أو الآخرء قاله أبو حامد 
وجماعة. وقال القاضي الطبري [ق١١١ب]‏ فيه وجهانء قال أكثرهم: وهو الصحيح لا 
يجور. 

ومن أصحابنا من قال: يجوزء وهو اختيار ابن أبي هريرة لقرب طرفيه بخلاف 
الشهر والسنة فلا يجوز وجهاً واحداً؛ لأن زمان طرفيه يتطاول ويتباعد فيحمل على أول 
اليوم» ولأن فيه تحديد الوقت من اليوم ضيقاً» يلحق الناس» وعرف كما فيهم استعمال 
هذه اللفظة في اليوم دون الشهر» فاتسع حكم اليوم وإن ضاق حكم الشرع. 

قال في «الحاوي»: وهذا الوجه أصح . 

ومن أصحابنا من قال: فى الكل يجوزء ويحمل على الأول» كما لو قال: أنت 
الي في سه هذا بصع ريسع على أرل:السة ف وهنا لأ بضصة: لأن الطلان تجرف إلن 
أجل مجهول. فإذا تصح تعلق بالأول وفيه نظر عنديء, لأنه لو لم يكن معلوماً لما حصل 
الطلاق على أوله بل يرجع إلى مراده. 


كتاب البيوع ل ااا ا كككككتت اا 11 ١‏ 
فرع آخر 
لو قال إلى مقدم الحاج كان باطلاًء وكذلك كل أجل علق بفعل مثل قدوم زيد 


وخروج السلطان. 
فرع آخر 
لو قال إلى رمضان فإن لم يمكنك فإلى شوال لا يجوز. 
فرع آخر 


لو قال إلى نهار يوم كذا فيه وجهان: 
أحدهما : طلوع الفجر كأول اليوم. 
والثاني: أوله طلوع الشمس؛ لأن النهار من قولهم نهر الشيء إذا ظهرء وكذلك 
سمي النهار نهارا لظهور ما فيه. 
فرع آخر 
لو قال: محله فى أول الشهر. قال بعض أصحابنا [73١١أ]‏ بخراسان: يحتمل أنه 
أراد الجزء الأول» ويحتمل أنه أراد أول آخره أو السلخ» فما لم يكن معلوماً عندهما لا 
فرع آخر 
لو قال: إلى خمسة أشهر أو ستة أشهر انطلقت على [الأشهر] العربية ويجوزء فإن 
وقع العقد فبأول الهلال» فكل ما ب بين الهلالين شهر ناقصاً أو كاملا وإن وافق ذلك أثناء 
الهلال عد ما بقي منه مع بقية الشهر الأول ثلاثين يوماً؛ لأنه شهر عددٍ فلا ينقص عن 
ثلائين يوماً . والدليل على هذا قوله تعالى: ليوك عن لامر ل هن موقت لِلنَّاسِ 
وَلْحَجَ) [البَقسرّة: 169 . وروي أنهم قالوا : يا رسول الله» ما بال الشمس لا ت , تنقص ولا 
تتغير » والهلال يبدو صغيراً ثم يكبر ثم يصغرء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ةر الاح عر اي ا ال ننه دل ابه 


ع 


مسالة: 
8 2 - 9 2 - ا 32 2 .0 00 - 2 4 6ت - 
قال ون كان ما سلت فيه هما يكال أو يُورّن سعيًا مكبالا مشروفا 
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29227222222 222797::ل99تااا تست تن كتاب البيوع 
[ق؟١١ب]‏ عِنْدَ العَامّةَ). 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أنه يعتبر معرفة الكيل» فإن عينا مكيالاً مجهولاً مقداره 
مثل القصعة ونحوها لا يجوز؛ لأنه ربما يتلف فلا يتوقف على مقداره. وفي بيع العين 
الجوز؛ لأنه في الحال مكيل كما لو اشترى صبرة جزافا جاز. 

فرع آخر 

لو عين بذراع اليد لا يجوزء لأنه يختلف من الناس» ولو قال: بذراعي هذاء فمن 

أصحابنا من قال: يجوز لتعينه ولانتفاء الجهالة عنه وهذا غلط. 
مسألة: 

قال" دويكون المُسَلَّم مم3 الانقطاع فى محَلد. 

وهذا كما قال: من شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً عاماً يؤمن معه 
ذلك في العادة» فينبغي أن يجعل المحل وقتاً يتسع فيه الرطب في العادة ولا يضيق» فلو 
الوقت. وربيما يتعذر تسليمه. 

فرع 
يشترط ذكر موضع التسليم؟ قال أصحابنا: قال الشافعي رحمه الله في موضع: 

ا(وأحب أن يذكر موضع التسليم»). ولا يعرف موضعه. وقال في «الأم) : لا بد من ذكره. 
واختلف أصحابنا فيه على طرق: 

أحدها: هو على حالين» فإن كانا فى سفر أو بادية فذكره شرط. وفيه [ق7١١أ]‏ 
وجه آخر لا يشترط ويسلمه في أقرب مكان يصلح للتسليمء وإن كان في قرية أو بلدة 
العقد. 

والثاني: إن كان في بادية أو صحراء لا بد من ذكره؛ لأن ذلك الموضع لا يصلح 
للقبض» وإن كان في بلدة أو قرية فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يشترط؛ لأنه ربما يتغير ذلك الموضع . 

والثاني: لا يشترط؛ لأن الغالب صلاح ذلك الموضع للتسليم. وبه قال أبو يوسف 
ومحمد. 

والثالثة : إن كان لحمله مؤنة يجب ذكره» وإن لم يكن لحمله مؤنة لم يجب. 
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كنات البيوع: هآآ تت 7777 يت 1114 
وبه قال أبو حنيفة» وهو اختيار القاضي الطبري . 
قال في «الأم”'' في «السلف في الحنطة» : «ويصف الموضع الذي يقبضها فيه 
والأجل الذي يقبضها إليه» فإن ترك شيئا من هذا لم يجزا. 
ثم قال: فكلما كان لحمله مؤنة يختلف العوض فيه فيجب شرطه بخلاف ما إذا لم 
يكن لحمله مؤنة لا يجبء وإن كان مؤنة فقولان: وهذا كله إذا كان مؤجلا فإن كان 
السلم حالاً لا يحتاج إلى شرطه ويجب تسليمه في موضع العقد؛ لأن وجوبه فيه. 
فرع آخر 
لو شرط موضعاً فصار مخوفاً لا يلزمه قبوله فيه» وليس له تكليفه النقل إلى مكان 
آخر. وقيل له: إما أن تصبر أو تأخذ هناك. 
فرع آخر 
إذا قلنا لا يجب ذكره [ق7١١ب]‏ فإن ذكره في غير موضع لا يبطل السلم. وقال 
أحمد: يبطل في رواية؛ لأنه شرط ما لا يقبضه بالإطلاق وفيه غرر؛ لأنه ربما يتعذر 
تسليمه في ذلك المحل. وهذا غلط لأنه لو كان تعيينه بالمكان غرراً لكان تعيينه بالزمان 
غرراًء وأجمعنا على خلافه. 
وعلى هذا لو أسلم حالاً وقلنا لا يعتبر ذكر مكان التسليم تعين مكاناً جاز؛ لأنه 
يحتمل التأجيل فيقبل تأخير التسليم للإحضار في موضع بخلاف ما لو باع عينأ لا يعتبر 
تعيين مكان التسليم. ولو عينا مكاناً يسلم فيه بطل» لأن الأعيان لا تقبل التأجيل فلا 
يحتمل شرطاً يتضمن تأخير التسليم؛ وإن عين مكان تسليم الثمن في البيع إن كان الثمن 
معيناً حكمه حكم المبيع» وإن كان في الذمة فحكمه حكم المسلم فيه. وهكذا الحكم في 
الأجرة وكل عوض ملتزم في الذمة؛ لأن كل ما يقبل التأجيل كالمسلم فيه. 
فرع آخر 
لو قال: سلمه إلى فى أيْ وقت شعت فى بلد كذاء فإن كان البلد واسعاً كالبصرة 
وأقل لا يجوزء وإن [كان] صغيراً كجدة وفي ناحيتنا مثله يجوز لقرب أماكنه. 
فرع آخر 
لوقال: تسلمة بالفرة أو تكداه لأ يحون للشك فى شترطه. .ولو قال علئ أن 
تسلمه إلى بالبصرة وببغداد فيه وجهان: ْ 
أحدهما: لا يجوز للجهل . 
والثاني: [53١٠أ]‏ يجوز وعليه تسليم نصفه بالبصرة ونصفه ببغداد؛ لأن الواو 
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8 احج ههير:::بب: 7<<اال77 7 .ذلا البق 
تون السوية والأشدناك. 
فرع آخر 
يجوز ..... في الأثمان إلا أن يسلم فيها من غير جنس الأثمان» مثل أن يسلم 
ثوباً في الدراهم والدنانير» وبه قال مالك. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيها لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمناًء فلا يجوز أن 
يكون بثمنه. وهذا غلطء لأن ما جاز أن يكون ثمناً في الذمة جاز أن يكون مثمناً في 
البتلوة 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: في المسألة وجهان. وهذا غير مشهورء وأما إسلام 
الذهب في الذهبء أو الفضة لا يجوزء. وكذلك إسلام الحنطة في الحنطة أو الشعير. 
فرع آخر 
إذا أسلم ذهباً في الذهب حالاً . قال القاضي الطبري: قال أصحابنا: لا يجوز 
أصلاًء لأن لفظ السلم يقتضي تقديم أحد العوضين واستحقاق قبضه دون الآخرء 
والصرف يقتضي تسليم العوضين جميعاً فلم ينعقد الصرف بلفظ السلم. 


01 


مسالة: 

قال20 : (وَإِنْ كَانَ تَمْراً قَالَ صَيْحَانِي أَوْ بَرَدِي). 

وهذا كما قال: الكلام الآن في الأوصاف التي يضبط السلم بها ولا تفتقر إلى ذكر 
جميع الأوصافء فإنه يشق وينعذرء بل يكفي ذكر الأوصاف المقصودة التي يختلف الثمن 
باختلافها. فإن اشترط صفة لا يختلف الثمن باختلافها نظرء [ق5١١بس]‏ فإن كان لا 
يقدح في الشرائط جاز ويجعل كأنه لم يذكرهاء وإن كان يقدح فلا يجوز. وبدأ الشافعي 
رحمة الله عليه بالتمر ولا بد فيه من ذكر ستة أوصاف غير الجنس والقدر فإنهما ليسا 
بوصي» وإنما يتميز بالجنس المعقود عليه» وبالقدر يعرف مقدار المسلم فيه: 

الأول: النوع» وهذا كما لو قال: هو معقلي أو طبرزدي» أو برديء لأن الثمن 
يختلف باختلاف ذلك . 

والثاني: البلدء فيقول: برني بغداد» وبرني البصرة إبقاء لملوحة مائها . 

والثالث: اللون أسود أو أحمر أو أصفر. 

والرابع: الصغر أو الكبر؛ لأن الكبار أكثر ثمناً والصغير اللطيف أقوى من كباره 
وأشد. 


والخامس : يذكر: جيداً أو رادي 
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لحيل 


كتاب البيوع 

والسادس: يذكر حديثاً أو عتيقاً» فإن ذكر عتيق عام كذا كان أولى» وإن لم يذكر 
أجزاءه وأعطاه أقل ما يقع عليه الاسم. 

وقال جماعة من أصحابنا بالبصرة: لا يصح حتى يذكر عتيق عام أو عتيق عامين؛ 
لآنة.يرككلين الثر به :اخعلافا متبانيا . .وما قال 'الشافى محمول على تدر الحجاز الذق 
يتقارب جميع غتيقه في الرداءة ولا 'يشتلك. ْ 

وقال الشافعي”'2: يقول: حادراً أو عبلاً» يعني أجدار السمين مع الاستواء والجبل 
الممتلىء الضخم. 

قال فى «الحاوي”'': ويذكر ما جفف على نخله أو جفف بعد جذاذه» فأما ما 
عققن عل مله 115631] كون انع ,نوها" ححدت بعد بذ ا4ة صل > رهد مد 
عنديء إلا أن تكون العادة مستقرة على أنها لا تجفف على النخلة فلا يحتاج إلى 
ذكره. 

وقال أيضاً: إذا أسلم في تمر البصرة لا بد أن يذكر من تمر أعاليها أو أسافلهاء 
فإن تمر الأعالي أحلى وتمر الأسافل أبقى» ويقول: من تمر فراتها أو بهرجهاء فإن تمر 
الفرات أصفى وتم البهرج أقل صفاء. 

وإن أسلم في الرطب يحتاج أن يذكر الأوصاف التي ذكرناها إلا الحديث والعتيق 
فإنه لا يقول ذلك؛ لأن الرطب لا يكون إلا حديئاًء ولا يذكر وقت الجذاذ لأن الرطب 
نجد أقشناطا : 

فرع آخر 

قال في «الأم»”” “: («إذا أسلم في تمر لم يكن علية أنديا عذى ]لا افا ؟ لآن ا 
يكون ا حتى يجفء. وليس له أن يأخذه فعيناء وعلامة ذلك أن يقول أهل البصر به إنه 
معيب» وليس عليه أن يأخذ فيه حشفة واحدة» ولا ما عطش فأضر به العطش». 


فرع آخر 
قال : ولو أسلم في رطب لم يكن عليه مذنباً ولا بسراًء انا عد شه خا ورهن 
ما لم يترطب ‏ فيشدخ» ولا ناشفاً - وهو ما قارب أن يتمر ‏ لأنه خرج من أن يكون 
رطبا. 
فرع آخر 
هل يجوز في الطلع؟ وجهان» والأصح جوازه. 


.)515/60( انظر الأم (11/7). (9) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)911/7( انظر الأم (11/5). (5) انظر الأم‎ )0 


ضن 


كتاب البيوع 
مسألة: 
قَالَ شَامِبَةٌ آؤ (ق١١١ب)‏ مَيْسَايَةً) . 


الفصل: 

وهذا كما قال: إذا سلم في الحنطة يحتاج أن يصفها بستة أوصاف أيضاً النوع 
والبلد فيقول: شامية أو بغدادية» فأرداها البغدادي» وبعدها الشامى» والواسطى أجودهاء 
فإذا اذك السافية فلذ كد أن يقول: سيول او هولةة: :وقول ا-سعلوي أ وبر لق 
فالمجلوب: الذي زرع بالشام وحمل منه أو جلب منه. والمولد: الذي حمل بذره من 
الشام وزرع في غيره. وقيل: لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع»؛ فإن ذكر البلد يغني عنهء 
فيكفي خمسة أوصاف بخلاف التمرء وهذا غير صحيح عندي؛ لأن الشامية أنواع وكذلك 
البغدادية. ويذكر اللون: سمراء أو حمراء أو بيضاءء ويذكر الجدارة والدقة. 

قال الأزهري رحمه الله: جدارها امتلاء حبها وسمنهاء يقال: غلام جداري إذا سمن 
وامتلأء وهذا لأن الرقيق يختلف بذلك, ورقيق الحادي: أكثر. والرقة: أن تكون هزيلة 
ضامرة الجنس» وفي بعض النسخ: الرقة وهما في المعنى سواء» ويذكر عتيقاً أو حديثاً 
ا ل ا ا ل يمتاز حصاد عام بالاكتناز 
وإن لم يذكر هذا جاز. وإذا شرط هذا ب يشترط أن يكون أهل البصر يميزون بين حصاد ذلك 
العام وعام آخر. فإن لم يوجد في كل وقتٍ من تميز ذلك [ق5١١أ]‏ لم يجزء ولاك هيدا أن 
ردياً؛ لأنّ هذه الأوصاف المذكورة توجد في الحنطة ولا تكون جيدة . ومن أصحابنا من 
حمله على التأكيد؛ لأنه لا يلزمه قبول الردي» وهذا غريب ولا يصح لأن الجودة من أظهر 
الأوصاف. ولو لم يذكر الجودة» م 

قال: «وَيَذْكُرُ أَجَلاً مَعْلُوماً أَوْ كَالَ حالاً». 

وقد ذكرنا ما قيل فيه. وقيل: مراد الشافعى رحمه الله تعالى: بهذا أن العقد إن كان 
مؤجلاً فلا بد من تعميمه الأجل المعلوم» وإن كان حالاً فالمستحب لهما يفسده بذكر 
الحلول ليخرج عن العادات الغالبة فيما بين الناس» وهو أن السلم يعقد مؤجلاً في أغلب 
عاداتهم؛ لأنه جعل ذلك شرطاً. قال: «ويكون الموضع معروفاً»» وأراد موضع التسليم» 
وقد ذكرنا ما قيل فيه. وقيل: أراد به ههنا موضع الحنطة وبلدتها التي تنبت فيهاء ٠»‏ فإن 
البلد تختلف في ذلك وتختلف باختلاف المنابت» فلا بد من ذكر منبته إذا سمى موضعاً 
كيدا سملت رين غالباً. والمعنى الأول أولى؛ لأن الشافعى ذكر قبل هذا الشامية 
والمساتيقة وهو دكن المكان» بجشي أذ يهل + فول تزاف دكن السيية. لله نكر االمعنك 
فيقوى المعنيان جميعاً بهذه اللفظة. 


20 , (وَإِنْ كَانَ حِنطة 


.)5017/5( انظر الأم‎ )١( 


حون 


كتاب البيوع 
فرع 
قال في «الأم 1 '': والعلس [ق١١ب]‏ جنس من الحنطة يكون فيه حبتان في كمام 
فيترك كذلك لأنه أبقى له حتى يرادا استعماله ليؤكل. والقول فيه كالقول في الحنطة في 
أكمامها لا يجوز السلف فيه إلا أن يلقى عنه كمامه بخصلتين؛ اختلاف الكمام وتغيب 
فرع آخر 
و0 وكذا كل صنف من الحبوب أرز أو دخحن ينقلب بوصف كما توصف 
الحنطة يطرح كمامه دون قشرهء لأنه لا يجوز أن يباع بكمامه. وهذا نص صريح على أنه 
لا يجوز بيع الآرز في كمامه وهو قشره الفوقاني. وذكره القاضي الطبري» وهكذا ذكره 
فى «الحاوي». 
ورأيت جميع مشايخ طبرستان يفتون بجواز السلم في الأرزء وهو القياس عندي 
والله أعلم. 
فرع آخر 
قال في «الأم)””': ويجوز السلم في الدقيق لأنه يضبط بالصفة» وإن سلف في طعام 
على أنه يطحنه لم ب يجز؛ لأنه لا يعرف مكيل الحنطة في الدقيق ويحتاج أن يقبل قول البائع 
فيه ولأنه شرط فيه الإجارة والأجرة مجهولة. 
وقيل: لفظه في «الأم»: «كل حب أجزت السلم فيه أجزته من دقيقه. 
فرع آخر 
إذا أسلم في الدقيق يذكر أنه من طحن رحا الماء أو الدواب فإنه يختلف بهء ويذكر 
قرب زمان الطحن وبعده فإنه يتغير ببعد الزمان [ق/ا١١أ]‏ . 
فرع آخر 
السلم في السويق والنشاء هل يجوز؟ وجهان: 
أحدهما: يجوز كالدقيق وهو المذهب ويذكر أوصاف الدقيق إلا أنه لا يطحن إلا 
فى أرحاء الدواب. 
والثاني : لا يجوز لدخول النار فيه واختلافهما به . 


(1) انظر الأم (/91). 
(0) انظر الأم (91/7). (5) انظر الأم (/ 90). 


بمب يبي بي اي 00006767 ا 77ر77 ليك كتاب البيوع 
مسألة: 
ل : «وَلَا يُسْتَفْنَى فِي العَسَلِ أَنْ يَصِفَهُ ببَيّاض أَؤْ صُفْرَق. 
وهذا كما قال: ست الجا رد أوصاف فيذكر المكان» فيقول: جبلي أو 
سهلي؛ لأن الثمن يختلف به. والجبلي دواء لأن النحل يرعى الحشائش الطيبة» وإذا 
قال: سهلي يذكر أنه من عسل البلد أو من عسل الصحراء؛ لأن عسل الصحراء أصح 
مرعَّى وأجود غذاءً . 
وقال في الأم: لا بد من ذكر المرعى لأن في موضع السعير يكون العسل دواء في 
موضع الأنوار من الثمار لا يكون هذا المعنى وهذا داخل فيما ذكرنا من الجبلي والسهلي 
ويذكر الزمان خريغئ أو ربيعي أدصي أو شتوي » ويذكر اللون أبيض أو أحمر أو أسود 
ويذكر جيدا أو رديئا ويذكر حديثا أو عتيقاء لأنه يختلف به اختلافا متبايناً نص عليه . 
وقال أبو حامد ‏ رحمه الله -: لا يحتاج إلى هذا لأن عتيق العسل وحديته سواء لا 
يختلفان والشافعي ‏ رحمه الله ذكره تأكيداً . 
فرع 
قال في «الأم 3 ' ويلاكر نضفاة ه من الشمعء ثم إن كان قد صفاه بالشمس أجبر على 
قبوله [ق/ا١١ب]‏ وكذلك إن صفاه ه بنار لينة لا يعقد الأجل» » وإن صفاه بنار قوية بعقد 
الأجزاء لا يجبر على قبوله لأن بمثل هذه النار يذوب الشمع أيضاً ويختلط به. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: ويذكر قوته ورقته» وهذا عندي تأكيد أيضاً لأن الشافعي ‏ 
رحمة الله عليه قال في «الأم0”": وإن أعطاه رقيقاً» فإن كانت رقته لحمى الزمان وشدة 
الحر أجبر على قبوله» وإن قالوا رقته لعيب فيه لم يجبر على قبوله. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: يجوز المسلم في الشهد لأنه مقصود على تلك الحالة 
بخلاف المعجون الذي لا يمكن تعرف ما اختلاطه»ء ولأن الشهد على أصل الخلقة. 
وكلام جميع أصحابنا بالعراق وظهر النص بخلافه. 
فرع آخر 
دبس التمر والرطب الذي دخلته النار دون الماء هل يجوز السلم فيه وجهان؛ لآن 
دخول النار فيه لانعقاد أجزائه بها فهو كالسكر والفانيد والخبز. على هذين الوجهين» 


(1) انظر الأم (3007/5). 
(؟) انظر الأم (9/ 97). (0) انظر الأم (97/9). 


كتاب نوغ ٠‏ تع ةي سسسب تت 6 ا 170177 
وظاهر المذهب أنه لا يجوز في شيء منها عند أهل العراق» واختيار جميع المشايخ من 
خراسان أنه يجوزء وقال مالك: يجوز السلم في الخبزء وهذا غلط لأنه لا يجوز في 
العجين وهو أقل جهالة من الخبز. 
فرع آخر 
هل يجوز السلم في الطبرزد؟ والصحيح أنه إن ضبط جاز. 


0 


فرع اخر 
لا يجوز السلم [ق63١٠١أ]‏ في الكعك الملتوت. 
فرع آخر 
يجوز السلم في الحلي حوفا أو سمحا ما لم يحشو بالرمل ويكون رأس المال 
ناضاً. 
مسألة: 
قَال”'©: «وَلّو اشْتَرَطًا أَجْوَدَ الطعَام أو أَرْدآَهُ لَمْ يَحْؤْ). 
وهذا كما قال. هكذا ذكره الشافعي ‏ رحمة الله عليه ههناء وقال في موضع آخر: 
«لا خير في شيء من الأشياء أن يقول أسلم إليك في أجود ما يكون لأنه لا يوقف على 
حد أجود ما يكون أبداًء نأما أردأ ما يكون فأكرهه ولا يفسد به فيحصل فى الأردأ قولان 
منصوصان والصحيح ما نص عليه الشافعي ‏ رحمة الله عليه ههنا أنه لا يجوز في الأرد! 
كما يجوز في الأجود؛ لأنها لفظة موضوعة للمبالغة والأجود يتقدم ذلك» والقول الثاني : 


يجوز لأن الخصومة في الأردإ مأمونة إذا سلم إلى المشتري حنطة رديئة ليس له أن يقول: 
أطلب أردىء من هذا كما يطلب الأجودء وإذا أتى بالرديء فقد وفاه حقهء وهذا غلط؛ 
لأن الجهل بالعقود عليه حاصل منهما لأن الأرد! غير مضبوط» وإذا انعقد على مجهول لا 
ينفع مع الجهالة تبرع البائع بتسليم أجود من حبات الرديء» ولهذا علل الشافعي ‏ رحمة 
الله عليه بعلة جامعة للمسلمين فقال: ولو أشرط أجود الطعام أو أردأه لم يجز لأنه 
[ق18١١ب]‏ لا يوقف عليهء وقيل: من الأجود قولان وهو غريب. 
فرع آخر 

لو اشترط رديعاً قال صاحب (الإفصاح»: إن أراد رداءة الجنس جازء وإن أراد 
رداءة العيب لم يجز. 

وقال ابن أبي أحمد: إذا قال: رديئاً بطل السلم؛ لأن الرداءة غير مضبوطة . 


.05017/5( انظر الأم‎ )١( 


يج ةر ور بحت 1 اتانيه الننم 

قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: إذا أسلم من لبن حامض لم يجز» لأن الحموضة 
غير مضبوطة. والزيادة فى الحموضة نقصء وقال فى الأعجف لا يجوز. فمن أصحابنا 
من قال: فيه قولان انها وهو خلاف نص الشافعي» لأنه قال في «الأم»: وإذا اختلف 
وكان شرط المشتري طعاماً جيداً جديداً وعلى أهل العلم بهء فإن قالوا جديد قيل لهم 
ويقع عليه اسم الجودة. فإن قالوا: نعم لزم السلم أقل ما يقع عليه اسم الصفة من 
الجودة. وهكذا إذا برط وديا . فالرديء يلزمء وقال من قال : نعم لزم السلم في العسل 
أن يقول عسل صافي أبيض من عسل بلد كذا جيد ورديء» وقال في باب السلف في 
الثياب”'': «ويقال في كل ما يسلم فيه جيداً أو رديئا» وهذا نص بخلاف ما قاله ابن أبي 
أحمد. والصحيح ما ذكره صاحب الإفصاح . 

مسألة: 


وهذا كما قال: إذا أسلم في الرقيق يحتاج إلى ستة أوصاف: النوع» واللون [ق9١١أ]‏ 
والسنء» والقدرء والذكورة والأنوثة. والجودة والرداءة. 

فالنوع: أن يقول: «زنجي تركي سندي رومي». 

واللون: أسود أبيض أسجم أصفرء إلا أن يكون من نوع لا يختلف لونه كالزنجي» 
فإنه لو ترك ذكر اللون فيه جازء والسن: أن يقول: كذا كذا سنة بالغاً أو غير بالغ» ثم ينظر 
فإن كان بالغاً فالرجوع في سنه إليه» وإن قال الست ببالغ لا يقبل منه؛ لأنه لا حكم لقوله. 
فإن كان سيده عالما به رجعنا إليه. وإن كان حاسا لا يعرف سيده سنه بالرجوع في سنه إلى 
أهل الخبرة يخبرون به على المقاربة» ولا يقبل قول المشتري فيه» وقد قال الشافعي”" - 
رحمة الله عليه - ههنا: أو يقول أو محتلماً وفيه نوع من الإشكال؛ لأن الغلام ربما يحتلم 
وكواج عت سين جولد 41 ردك بللكرف للضي و وويها" د حيلم ري برا هق الخاميية 
عشر سنة فصاعداً» وإذا اقتصر من ذكر السن على الاحتلام صارت السئون غير معلومة. 
وأيضاً الاحتلام وصف يتعذر الاطلاع عليه ولا يعرف إلا من جهة المملوك. ويستحيل قبول 
قوله في حق البائع والمشتري فيقول: يحتمل أنه أراد الاحتلام استكمال خمس عشر سنة» 
ويعبر الاحتلام عن عدد السنين إذا كان الغالب وجوده في هذا الوقت [93١١ب].‏ 

وأما القدر: وهو القامة يقول: رباعى خماسى سداسي . فالرباعى الذي طوله أربعة 
أشبار» والخماسي خمسة أشبار وهو ا القامة لا 0 6 والسداسي: ستة 


.)1١8/7( انظر الأم‎ )١( 
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: كتاب البيوع تتتت_ت__”“”]»+”ءت  ”‏ 11277 اا ا 1ن ١00‏ 
أشبار وهو إلى الطول أقرب ويقول: طويل القامة تامة» وهذا لأن قامة الرجل سبعة أشبار 
فإن كان رجلاً لا يحتاج أن يذكر الطول بالأشبار. وقيل: الخماسي الربع والسداسي 
الطويل» وقيل: معناه بالسن ابن خمس سنين أو ست سنين» فإن قيل: السن ذكر الشافعي 
الخماسي والسداسي ينطوي على ذكر السن فما بال تكرير الشافعي ذلك بقوله ووصف 
سنه؟ قلنا : يحتمل أنه أراد وصف السن أن يصفا خلقة أسنانه متربضة أو مسربلة بفلج أراد 
رد براك الإشكال على هذاء وإن حملناه على لفظة على الأعوام فإزالة الإشكال حيتئذٍ بأن 
يحمل قوله مانا أ ق"سكاسياً على الأشبار» فلا يبقى الإشكال إلا فى قوله: أو لما 
فإن قيل: السؤال باق لأنه إذا قال محتلماً استغنى عن ذكر السن» وإذا ذكر السن استغنى 
عن ذكر الاحتلام على أنه أراد به خمس عشرة سنةء قلنا: إذا ذكر عدد السن وضم إلى 
ذلك ذكر الاحتلام لم يصر جمعها؛ لأن هاتين الصفتين منبهتان على معنى الكبر والصغر 
والقامة [ق١٠٠أ]‏ والقد في غالب العادات» وإذا اقتصر على مجرد الاحتلام» فابن العشر 
يحتلم وهو صغير وهو ابن أربع عشرة يحتلم وهو كثير احتمل أن لا يصح العقد كما يصح 
إذا جمع بينهما في التسمية» فكذلك قال: «أو محتلماً» ووصف سنهء وكذلك لم يدخل 
الألف في قوله: «محتلماً» وبين وصف السن كما أدخل الألف بين الخماسي والسداسي» 
والمحتلم» فإن قيل: إذا جمع بينهما يذكر الاحتلام وعدد الأعوام بقي الإشكال الموقوف 
على وجود الاحتلام: قلنا: إذا ضم إليه ذكر الأعوام التي لا تخلو في الغالب عن 
الاحتلام استغنينا بظاهر الحال عن الاستقصاء في الوقت على الاحتلام. 

وأما الذكورة والأنوثة فلا بد من ذكرها؛ لأن القيمة تختلف بذلك كثيراً وكذلك 
الجودة والرداءة لا بد من ذكرها لهذا المعنى . 

فرع 

إذا أسلم في جارية فإن ذكر البكارة والثيابة كان أولى» وإن لم يذكرها لا نص فيهء 
وقال أصحابنا: يجوز لأن الثمن لا يختلف به اختلافاً متبايئاً» فإن كان يختلف به اختلافاً 
باينا اندج كر ومن أصحابنا من أطلق» وقال: لا بد من ذكرها والمشهور ما 
ذكرنا. 

فرع آخر 
قال في «الأم"'": «وأحب أن يحليه فيقول: أكحل العيئين أزج الحاجبين أقنى 


الأنف» حسن الثغرء أسود الشعرء فإن لم يذكر جاز [ق١١1١ب]‏ ويعطيه على الصفة التي 
لا ينسب فيها إلى العيب. 


.)84 /7( انظر الأم‎ )١( 


2-5-0-2 -إ7تتب7ببيي يييي ‏ شاللي25 ا كتاب البيوع 
٠‏ فرع آخر 
قال: ويذكر أنه رضى بماء الخدين ‏ يعنى حسن الوجه» فإن ذكر جاز ويلزمه ذلك» 
إن لم يذكر جاز ويعطيه ما ليس بحسن. 
فرع آخر 
قال في «الأم»: ويحليهم بالجعودة والسبوطة» فإن لم يفعل فلا بأس؛ لأن الثمن 
يختلف باختلاف الشعر اختلافاً متبايناً فهى كصفة حسن الوجه والملاحة. 
فرع آخر 
لو قال: في عبد أسمر مشرب بالحمرة أو صفرة فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو قال في غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب الكلام أو حسن الخلق لا يجوز 
فرع آخر 
قال في الإبل: وإذا أسلم في الإبل قال: من نعم بين فلان أنواعاً مختلفة مثل 
المهرية والأرجية لا يحتاج أن يذكر النوع ويكون السلم الخيار فيعطيه من أي نوع شاء. 
قال أصحابنا: وفي النعم قول آخر إذا اختلف نعم بني فلان» هكذا لا بد من أن 
يذكر النوع فيكون كلتا المسألتين على قول. ومن أصحابنا من قال: المسألتان على 
النصين والتخريج لا يصح في الرقيق» وإن صح في النعم لأنه تختلف الكمية بأنواع الترك 
اختلافا ظاهراً [ق١5١أ]‏ متباينا بخلاف النعم. 
فرع آخر 
لا يجوز أن يسلم في جارية معها ولدها على ما ذكرنا ولأنه إسلام في ولد جارية 
من غير موصوفة» فكان ذلك تعييناً للمسلم فيه. ولا فرق بين أن يعين المسلم فيه 
بالوصف وبين أن يعين بالإشارة. وقال أبو إسحاق» فإن كان أسلم في بلد يكثر فيه 
الجواري ولا يتعذر وجود ذلك يجوز السلمء وهذا لا يصح؛ لأن الوجود وإن لم يتعذر 
ففيه المعنى الذي ذكرناه من التعيين. 
فرع آخر 


كنات قوع لجحتم يي ت7بب7ر7 2 يي 1190175 
فرع آخر 
لو أسلم في الحبلى لا ب عع اب عن موا ارا كا الو 01 
لا حكم له؛ لأنه إذا لم يجز أن يشترط ولدها المنفصل منها فلان لا يجوز أن ب يشترط 
سملا معي تنا اولن-وفه أضحانا 2و 'قال: إن قلنا للحمل حكم اث شتراطه. وإن قلنا: 
لا حكم له لا يصح اشتر تراطه» وبه قال القاضي أبو حامد: ويفارق الولد لأنه لا يحتاج أن 
يصف الحمل» بل يكون تابعاً للأم وإذا كان منفصلاً يحتاج أن يصفه ويتعذر وجوده موافقاً 
لصفة ولا يصح. وهذا غلط؛ لآن الشمل لا يدعل في السلم. إلا مشروطاً؛ وكذلك لا 
يدخل إلا موصوفاً» ووصفه يتعذر. 
وقال القاضي أبو حامد: لو كان لا يجوز إلا موصوفاً لم يجز أن يشتري شاة على 
أنها كامل [ق١؟١ب]‏ لأنه مجهول ولا يصح هذا؛ لأن الشاة إذا كانت معيبة لا يحتاج 
الولد إلى الشرط ويدخل في البيع من غير شرط» فلهذا جاز إلا أن يكون موصوفا . 
فرع آخر 
لو أسلم في شاة على أنها لبون نص في «الأم» على قولين: 
اجدهما : :ل يجوز لأن اتناف الأوصتات مع انها لبون ليس بالغالب فلا يجوز؛ لأن 
والثاني : يجور لكونها ذات لبن أحد أوصافها الموجود في الغالب وهو يعتبر نوع » 
فجاز كما جاز أن يسلم في عبد جازء وليس كذلك الولد فإنه ينفرد بأوصاف تخصه فيتعذر 
ا بين المشروط من أوصافه وأوصاف أمه فلا يجوزء ولو أسلم في شاة 
لبون على فكت انها تفوالنا كر لفون" إذا كانا على مفتى أنتنعها لبا لآن النين 
تكو مجهولا . 
فرع آخر 
لو شرط في الجارية أنها ماشطة نص في «الأم) أنه يجوز ويعطيه ما يقع عليه اسم 
ماشطة» وكذلك يجوز على أنها طباخة» أو خبازة وفى العبد على أنه كاتب أو حاسب أو 
صانع أو نجارء وله أقل ما يقع عليه الاسم المطلق. 
فرع آخر 
لو قال في عبد شاعر لا يجوز؛ لأن الشعر لا يمكن : تكلفه ولا تعلمه» بل هو طبع 
فك أذ كوت ]!١513[‏ العف الأوضاف المذكرزة مطوقا عل قزل الشعر 
فرع آخر 
لو قال في جارية مغنية فإن كان غناء مباحاً كالقول المطلق من غير ملاهي تنضاف 
إليه جاز السلمء وإن كان الغناء محظوراً بالملاهى المحرمة كالعود والطنبور والطبل 


0 ا محجبج جججحص تس ا و ا 7 لات كتاب البيوع 
والمزمار فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنها صنعة. 
والثاني: لا يجوز لأنها معصية فلم يصح ثبوتها في الذمة» ولأن في ذلك نصاً على ' 
تعليم المعاصي. وقد روى أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِةِ قال: «لا يحل ثمن 
المغنية ولا بيعها ولا شرائها ولا الاستماع إليها»”'". 
فرع آخر 
يجوز أن يشترط أنها نصرانية» ثم إذا شرطه لا يلزمه قبول اليهودية والمسلمة. 
فرع آخر 
لو أسلم في برصاء لا يجوز؛ لأنه لا يضبطء فإن ذكر عيباً مضبوطاً كالعورة من 
اليمين أو اليسار أو قطع خنصر يجوز ولا يجوز في عبد قبيح أو به ضربات ونحو ذلك. 
فرع آخر 
المسلم من أمة زانية أو عبد سارق أو قاذف هل يجوز؟ وجهان. ذكره في 
«الحاوي» والأصح جوازه كما لو شرط العور. 
فرع آخر 
لو أسلم اليهودي في عبد مسلم قال في «الحاوي» الأصح أنه يجوز قولاً واحداً. 
وقيل: قولان كما في البيع وهذا باطل لاستقرار يده على المسلم وليس كذلك في السلم 
[ق؟١١س]‏ لأنه صفة فى الذمة. 
فرع آخر 
إذا جوزنا فيه وجهان: 
أحدهما : لا اعتراض عليه حتى يقبضه. 
والثاني: يمنع من استدامة العقد وتوجه بفسخه. لأنه موصوف يملكه مسلماً . 
فرع آخر 
إذا سلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم قال والدي ‏ رحمه الله - يحتمل أن لا يجوز 
لأنه يندر وجوده في أصح قولي الشافعي ‏ رحمة الله عليه لأنه لا يملكه إلا بالإرث؛» أو 
إذا أسلم في يده وذلك نادرء ويحتمل أن يجوز لأنه يجوز أن يأمر الكافر مسلماً بقضاء 
دينه بعبده المسلم ويبذل له قيمته ولا يتعذر التسليم في الغالب. وهذا كما لو لزمه إعتاق 


() أخرجه أحمد (557/5)» والطبرانى فى «الكبير» (8/؟١75.‏ 77): والبيهقى فى «الكبرى» 
ر(كه١١١).‏ 


كاي الو ببح ا ا ب اج 1 
رقبة مؤمنة في الكفارة يقول للمسلم: أعتق عبدك المسلم عني على كذاء فيجوز لأن ملك 
الكافن يقبت عليةعبينا عا ل قصدا + ومع :قال الأول يقول لا يتغوذ :هذا والفرق ننه 
وبين مسألة العتق أن العتق مزية في الأصول وثبوت الملك ههنا للكافر يؤدي إلى المزية 
ويرفع ذل الرق بخلاف هذا. 
فرع آخر 
لو قال: في عبد كبير أو شيخ هرم لم يجزء ولو قال: في عبد شيخ أو كهل جازء 
وله أقل ما يقع عليه الاسم» ولو قال: في عبد موصوف فجاء المسلم إليه بعبد على تلك 
الصفة فكان أب المسلم أو جده لم يلزم قبوله لأنه لا يستقر عليه ملكه. 
فرع آخر 
لو قبضه ثم علم [ق77٠أ]‏ قال بعض أصحابنا : و قع القبض فاسداً ولا يعتق عليه 
الع ا ل ومن أصحابنا 
وعد ل ا اي أجو توه ١!‏ لم يعيب في 
أنه لا يجوز قبضه؛ لأن عقد السلم لم يوجبه. 
فرع آخر 
لو كان العبد خاله أو عماً جاز أن يقبل» وهل له الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان: 
أحدهما : ليس له لأنه يقدر على بيعه. 
والثاني: له ذلك لأن من الحكام من يمنعه من بيعه ويحكم بعتقه. 
فرع آخر 
لو أسلم في أمةٍ موصوفة فجاء بأمة هي زوجته لم يلزمه قبولهاء لأنه يبطل نكاحها 
فيدخل عليه نقص» وكذلك المرأة إذا أسلمت في عبدٍ فدفع إليها عبداً هو زوجها لم 


يلزمها قبوله. 
فرع آخر 
لو كان العبد أخاً من الرضاعة ليس له أن يمتنع من قبوله لأنه لا يعتق في قول أحدٍ. 
مسألة: 


)001 انظر الأم (5017/5). 


المي يي 212111111111111 كتاب البيوع 
وهذا كما قال إذا أسلم في الإبل يحتاج إلى ذكر خمسة أوصاف: النوع. واللون» 
والسن» والذكورة والأنوثة» والجودة والرداءة؛ لأن الثمن [ق”7١ب]‏ يختلف باختلافهاء 
ولا يحتاج إلى ذكر القد لأن الثمن لا يتفاوت بهء فإن جاء به قصيراً بخلاف العادة يكون 
عيباً لا يلزمه قبوله» فالنوع نتاج بني فلان بختي أو تركي أو عربي» فإن كان نتاج بني 
فلان أنوعاً هل يلزمه تعيين النوع؟ قد ذكرنا فيه قولين» والأصح أنه يلزم ذلك؛ لأن 
الأنواع مقصودة فيلزمه ذكرها. 
والسن: رباع أو بازل أو جدع أو ابنة مخاض أو ابئة لبون» واللون أحمرء أو أبيضء» 
أو نؤوق» أو أسود. أو أغيين: وهو اسفن وقجل "سدق 0 والأورق ما بين 
البياض والسواد. وقيل: إنه أطيب الإبل لحمأء وقال فى «الحاوي»: ويذكر القد أيضا أنه 
مربوع أو مشرف؛ لأن الثمن يختلف بهء وقال الشافعي ‏ رحمة الله عليه ويقول شيء غير 
مؤذن والشيء الذي استكمل خمس سنين وطعن في السادسة» والمؤذن النافض الخلق 
السيىء العداهء وقيل: إنه قصير العنق واليدين ضيق المنكبين. وقيل : إنه المهزول. وقيل: 
إنه المعيب ويقول: نفى من العيوب بسط الخلقء» أي مديد القامة وافر الأعضاء كامل 
الخلقة. وقيل: إنه واسع الصدر. وقوله: محفر الجنبين: هو الذي انتفخت خواصره 
واتسعت وعظم الجوف في الإبل من المناقب المسعاة فيهاء وانضمام البطن عيب فيهاء 
و831/38؟1١1]‏ كله تاكبد لبن قرط وهو تعفن لآنها عيو قلا بلرنه فيو لهامعا عند 
الإطلاق وقيل: محتفر الجنبين ‏ أي عريض الهامة وقيل: واسع الجبين ممتلىء. 
فرع 
إذا قال؟ بازل سمل على السئة الأول »القن يسم افيها :نازلا . 
فرع آخر 
لا بأس أن يشترط فيها عوامل أو تدور في الطحن» ولكن من طحن الدقيق أو غيره 
منها ما يحتاج يدور على يمينه ومنها ما يدور على يساره»ء وإذا ألف جهة صعب نقله إلى 
غيرها: 
مسألة: 
قَالَ'': «وَكَذَلِكَ الدَّوَابٌ يَصِفُ يِتَاجَهَا وَجِنْسَهَا . 
الفصل: 
وهذا كما قال: (إذا أسلم في الخيل لا بد من ذكر الأوصاف كما ذكرنا في الإبل» 
وإن كان النوع لا يختلف يجوز الإطلاق» وإن كان يختلف قولان على ما ذكرنا. ويقول: 


« 


(9) انظر الأم (7007/5). 


كتاب الييوع 
قال: فإن كان في الفرس أحب أن يصف شبيه مع لونه»ء فإن لم يفعله فله اللون بهيماء 
و ون واحداًء فإن كان له شبه فهو بالخيار في أخذه وتركه والبائع بالخيار في تسليمه 
والمحجل: الذي يكون في بدنه أو فى قوائمه بياض» وكل هذا يدل على أنه لم يجعل 
[ق5؟7١س]‏ الأغر والمحجل خيراً من البهيم؛ لأنه قال: لا يجبر على قبوله. ولا يحتاج 
أن يذكر القامة ولو ذكر المحجل أو الأدهم فأتى بأغر لم يلزمه قبوله» ولا بد أن يذكر 
أصنافها بألعاب معلومة فيقول: قارح أو ضارع. وقال في «الحاوي»: ذكر القد لا وجه 
بجدادة الحنطة ودقتها وهو على ما قال. 


فرع آخر 
لو أسلم في فرس أبلق . قال بعض أصحابنا : يجوز وقال في «الحاوي»: لا يجوز 
لأن البلق مختلف لا يضبط . 


١5:١ 


فرع آخر 
لو ذكر حال المشي كان أولى ولو أغفله لا يضر. 
فرع آخر 


يجوز السلم في البغال والحمير ويحتاج إلى ذكر أوصافها ولكن لا نتاج لها يضاف 
إليه ولكن يعرف أنواعها ببلدها كالبغال الرومية والطبرية والحمر المصرية فيذكر النوع 
بالبلد ويذكر السن والذكورة والأنوثة والجودة والرداءة فيكفى أربعة أصناف . 
فرع آخر 
لو أسلم في بغلٍ على أن يطحن جاز. 
فرع آخر 
السلم في الأغنام يجوزء فإن كان لها نتاج معروف فهي كالإبل» وإن لم يكن لها 
نتاج فهي كالبغال ويذكر فيه ضأناً أو ماعزاً لأنه يختلف به. 
فرع آخر 
يجوز السلم في طيور الصيد ويصفه بالنوع» والصغر والكبر [ق0؟٠أ]‏ والهزال 
والسمن» والجودة والرداءة» فالنوع أن يقول حمام فواخت وحيارى وكراكي ونحوها 


ويقول سمين وهزيل. قال أصحابنا: وإن كان تختلف الذكورة والأنوثة اشترط ذكرهاء 


لس مس01 لك البيوع 


وقال في البويطي : للا يجوز السلم في الطيور لآأنه لا سن لها ولا تضبط بدرع» وغلظ. 
ذكره أصحابنا ولم يذكروا هذا القول» ورأيت صاحب المهذب ذكره ولم يذكر خلافاً . 


مسألة: 
) اسم امو 4 - ع ه سل , 6ه له 
قال : (ويصف الثيّات بالجنس من كتان أو قطن». 
الفصل. 


وهذا كما قال: يجوز السلم في الثياب ولا بد فيها من ذكر ثمانية أوصاف. 
والثاني : لبس البلد هروي أو بغدادي أو رازي أو مروي ونحو ذلك. 
والثالث: يذكر الطول. 
والرابع: يذكر العرض. 
والخامس : يذكر الرقة أو الغلظ . 
والسادس : يذكر الصفاقة أو السحامة. 
والسابع : يذكر الجودة أو الرداءة. 
والثامن: يذكر اللين أو الخشونة. 
فرع ! 
قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه في «الأم”"' ولا يذكر مع هذه اللأوصاف الوزن وهذا 
لأنه يتعذر اتفاق الوزن المذكور مع هذه الأوصاف إلا نادراً وذلك يمنع [ق5؟١ب]‏ صحة 
السلم. وهو اختيار أبي حامد ‏ رحمه الله وقال بعض أصحابنا : فإن أمكن نسجه بتلك الصفة 
بذلك الوزن فلا يتعذر يجوز شرطه» بل يكون أولى من الإخلال به لانتفاء الجهالة عنه. 
وقال القاضي الطبري: عندي أنه لا يبطل بذكره. لأن الشافعي ذكر الوزن في 
الأوانى» لأنه يتفق ولا يتعذر فكذلك ههنا. 
فرع آخر 
فرع آخر 
لو كان السلم في ثوب مقصور زاد أنه مقصورء ولو أطلق ولم يذكر اللون ولا 


.)84 /9( انظر الأم (0017/5). (0) انظر الأم‎ )9١( 


كتاب البيوع 2 _2171آ77727_رر تيا 11154 
القصارة كان له البياض الخام الذي لم يصبغ ولم يقصر ولم يغسل؛ لأنه أقل ما يقع عليه 
الاسم» وإن أعطاه المغسول أو المقصور جاز لأن الاسم يتناوله. 
فرع آخر 
لو أسلم في ثوب ليس مغسول لا يجؤز نض عليه'"؟؛ لأن اللبس يختلف ولا 
فرع آخر 
لو أسلم في ثوب ملونء فإن كان ما صبغ غزله ثم نسج يجوزء وإن كان مما صبغ 
بعد النسج لا يجوزء والفرق أنه إذا شرط أن يصبغ بعده فهو إسلام في شيئين: 
أحدهما : فى الثوب. 
والثاني: في الصبغ فمجهول لا يعرف» ولأن الصيغ بعد النسج يمنع الوقوف 
[ق57٠أ]‏ على صفاقة الثوب ورقته؛ لأنه يغير صفة الثوب ولا يمنع من ذلك صبغ الغزل» 
وإذا جاز لا بد من أن يذكر اللون من سواد أو حمرة» أو خضرةء وقال في «الحاوي»: 
يجوز في المصبوغ بكل حالٍ إلا أن يسلم فيه بياضاً على أن يصبغه المسلم إليه فيبطل؛ 
ْ لأنه عقد سلم مشروط بإجارة» وهذا غريب. 
| فرع آخر 
لو أسلم في غزل موصوف على أن يعمله له ثوباً لم يجز من قبل أن صفة الغزل لا 
تعرف فى الثوب» وإذا كان الثوب موصوفاً فأهرقت صفته . 


فرع آخر 
لو أسلم في الثياب المنقوشة كالسقلاطون والحلل والديباج لا يجوز؛ لأن ضبط 
نفسها يتعذر. 
فرع آخر 


يجوز السلم في الإبراد والعنابي؛ لأن تخطيطها مضبوط وهكذا الثوب الحبرة 
فرع آخر 
لو أسلم في ثوب منسوج من جنسين من الغزل تكون لحمته قطناً وسداه إبريسماً أو 
كتانأ كالعنابي الذي يعمل بنيسابور لا يجوز للجهل بمقدار كل واحد منهما وكلاهما 
مقصود هكذا ذكره جماعة أصحابنا . 


.)84 /*( انظر الأم‎ )١( 


4 ؛ جسججحححيا 7ق يي سي 

وقال القاضي أبو علي البندنيجي, قال في «الأم"'2: لو أسلم في ثوب مختلف 
الغزل جاز»ء وقال أصحابنا: لا يجوز ما ذكرنا فهو كالغالب والمذهب ما ذكره الشافعي 
[ق7؟١ب]؛‏ لأنه نص على جواز السلم في الخز وهما غزلان قز وخزء ويفارق الغالية 
لأن كل خط منها مقصود ولا يتميز بعضها من بعض»ء فلا يمكن ضبطها بالصفة» وههنا 
يتميز بعضها عن بعض ولا يمكن ضبطها هكذاء ذكره الشيخ أبو الحسن المحاملي فحصل 
قولان مخرجان» وهذا أصح عنديء وقال في «الحاوي»: أبطل بعض أصحابنا السلم في 
الخز للجهل بأصل الخزء وأنه لا يدري من أي شيء يوجدء وقال الجمهور: لأن أصله 
عند أهله معروف وعلى هذا إنما يجوز إذا كان العرم ليان وحد ولهذا يتعذرء ولا 
يجوز السلم إذا كان السدي إبريسماً من غير جنسه لاختلاطه بغيره. 

فرع آخر 

السلم في الثوب الوشي. قال ههنا: يقول وشي إسكندراني أو يماني» وقال في 
موضع آخر: إذا أسلم في وشي لم يجز حتى يكون للوشي صفة يعرفها أهل العدل من 
أهل العلم بها ولا خير في أن يريه» خرقة ويتراضيا بها على يدي عدل يوفيه الوشي عليها 
إذا لم يكن الوشي معروفاً؛ لأن الخرقة ربما تهلك فلا يعرف الوشي. 

فرع آخر 

لو كان الثوب منقوشاً بالإبر» فإن كان يعمل عليه من جنسه مثل أن يكون الثوب 
إبريسماً يعمل عليه من جنسه بالإبريسم يجوزء وإن كان يعمل عليه بغير جنسه مثل أن 
يكون [ق717٠أ]‏ الثوب من قطن أو كتان ويعمل عليه بالإبريسم لا يجوز كالقرقوني» كما 
لا يجوز في العالية» وعبر بعض أصحابنا عن هذه المسألة بأنه لو أسلم فيها مطرزة» 
وقال: فإن كان الطرز منسوجة منها جازء وإن كانت مركبة عليها لا يجوز لامتيازها عن 
الثوب بخلاف الصبغ. ومن أصحابنا من قال: يجوز كما يجوز في المصبوغ ذكره في 


الحاوي. 
فرع آخر 
يجوز السلم في اللبود والأكسية إذا وصفت ولا يجوز في الزلابي المنقوشة. 
فرع آخر 
والسراويل. 


.)84 /7( انظر الأم‎ )١( 


كناك اليوة ممح ججح ع ا 72 777 1149177165 1 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في الجباب والقلانس لما فيها من الحشو والأجناس المختلفة. 
فرع آخر 
السلم في الكاغد هل يجوز قال في «الأم)"" : و أحسبها 
إلا مضبوطة لأن ضبطها أصح من ضبط الثياب أو م* مثلها. وقيل: إنه قال فيه: وإن كانت 
القراطيس تعرف بصفة كما تعرف الثياب بصفة من درع وطول وعرض ورقة وغلظ واستواء 
صنعة أسلف فيها على هذه الصفة. وقال جميع أصحابنا : يجوز السلم فيها ويحتاج أن 
يصفها ببلده لأنها تختلف بذلك ويجوز السلم فيها دسوتا ولو شرط فيها الوزن كان أولى» 
ورأيت عن بعض أصحابنا [ق71١ب]‏ وجهاً أنه لا يجوز السلم فيها وزناً لا غير» وإن كانت 
من الظهور المصروة لا يجوز السلم فيها لاختلافها فإنها لا تضبط صفتها. 
مسألة: 
كال" : وَهَكَذَا التكامن يْضفة انض أو سبه) 
الفصل. 
وهذا كما قال السلم في الرصاص والنحاس والصفر جائزء ويحتاج إلى أربعة 
أوصاف بعد ذكر الجنس والوزن النوع واللون والجودة والرداءة والخشونة والنعومة فيقول 
في الرصاص قلعي أو سرب يعني .......٠‏ أسود أو أبيض في النحاس الصفر 
520 ويتجعوز أيهًا في الحديدء ويذكر هذه الأوصاف ويزيد فيها ذكراً أو أنفى 
فالذكر الفولاذ» والأنثى اللبن الذي يتخذ منه الأواني ونحوهاء وإن كان جنس الذكر 
يختلف ويتباين وكذلك الأنثى يلزمه : دعيين ذلك وقال بعض أصحابنا : لا يجوز السلم في 
الصفر لأنه أخلاط تجمع وتسبك. وهذا لا يصح لأنه وإن كان أخلاطاً فهي مقدرة إن زيد 
فيها أو نقص فسدت. قال في الحاوي: وهكذا في جوهر الزجاج وجهان لأنه أخلاط 
مجموعة والمذهب أنه كالنحاس يجوز السلم فيه والوجه الآخر لا يصح. 
فرع 
الأواني المتخذة منها هل يجوز السلم فيها؟ قال في «الأم”": لا بأس أن يسلم في 
سعة معروفة ويصفه بالتخانة والدقة. 


قال: ولو كان يضبط في أن يكون مع شرط السنة وزناً كان أصح» وإن لم يشترط 


.)1١9/9( انظر الأم‎ 41١ 
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يبلتل يي 77 7707ا ا ا المي 
صح كما يصح أن يباع ثوب بصفة وسعة. قال: وكذلك كل إناء من جنس واحد ضبطت 
صفته فهو كالطست والقمقم ونحو ذلك. قال: ولا بأس أن يبتاع منه صفاحاًء وقداحا 
بصفة معروفة وقدر معروف من الصفر والكبر والعمق والضيق. وفي القوارير يشترط جنس 
القوارير ودقتها وتخانتهاء ولو ذكر الوزن في القوارير مع الصفة كان أحب إليّ وأوضح 
ونص في البويطي والقديم على نحو ذلك. 

وقال أبو حامد قال في «الأم"'2: لا يجوز السلم في العمولة» وقال في غيره: يجوز 
فهو على ضربين منه ما يستوي طرفاه ووسطه وأعلاه وسمكهء كالأشكال الواسعة الرأس 
التي يمكن ضبط طولها ودورها وسمكهاء فيجوز السلم فيها فأما الأباريق والطعشوت 
والأشكال المدورة الضيقة الرأس والقماقم ونحوها لا يجوز السلم فيهاء كما لا يجوز 
السلم في النشاب والقسي نص عليه» وهكذا لا يجوز السلم في هذه الأواني المتخذة من 
الخزف كالكيزان والفضاير ونحو ذلك؛ لأن ذلك لا يضبط [ق8؟١ب]‏ بالصفة. 

قال القاضي الطبري: هذا غلط لأنه شرح في «الأم)”"' بخلافه ويمكن وصفه ولا 
يختلف اختلافاً متبايناً بخلاف النشاب وهذا أصح عندي. 


فرع آخر 
قال: ويجوز السلم في الزاروق وأراد به الزنبق ويجوز أيضاً في الشب والكبريت 
وحجارة الكحل وغيره. 


مسألة: 
2 «وإن كَانَ ف فى لخم قَالَّ: لَحُْمْ مَاعَِرْ 4 خَصِيٌ أو غير خصىا 
الفصل. 


وهذا كما قال: السلم في اللحم جائز» وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد» وقال 
أبو حنيفة: لا يجوزء وهذا غلط لعموم الخبر الوارد في السلم» ولأنه يمكن ذكره بالصفة 
وهو معلوم عرفاً وعادة. فإذا تقرر هذا يحتاج إلى سبعة أوصاف سوى الجنس والوزن» 
أربعة منها التي يشترك فيها الحيوان واللحم وهو النوع والسن والذكر والأنثى والجيد 
والرديء» وثلاث يختص بها اللحم الهزال والسمن والراعية والمعلوفة والوضع الذي 
يأخذ منه اللحم. أما الجنس فيذكر أنه بقري أو غنمي» والنوع أنه من العراب أو 
الجاموس أو الأهلية أو الوحشية» وفي الغنم يذكر من الضأن أو الماعز ويذكر السن فإن 
لحم الصغار أرطب ولحم الكبار أخشن.» وإذا ذكر الصغر قال: فطيماً أو رضيعاًء وهذا 
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كتاب البيوع آجآأ سر س7 يي لي رتت 7 11517 
من نوع الشرط لأنه [793٠أ]‏ منه ويذكر الذكورة والأنوثة؛ لأن لحم الأنثى يخالف لحم 
الذكرء وإذا قال: ذكراً قال: فحلاً أو خصياًء فإن لحم الخصي أطيب وأرطبء وهذا من 
فروع الشرط أيضاًء فيصير تسعة أوصاف. ويذكر السمن والهزال إذا لم يكن عن عيب 
وكان من خلفه كالتمر الدقل فإنه كالمهزول وكالحنطة الضامرة» وإن قال أعجف لا 
يصحء لأن ذلك عن عيب ودلالة يمكن معرفته كاللبن الحامض والحنطة المسبوبة. 

قَرّع أصحابنا فقالوا: إذا كان العيب محدوداً صح لأنه يجوز السلم في عبد أعور 
وأعمى وأقطع» ويذكر المعلوفة والراعية؛ لأن لحم الراعية أطيب فالسمن بالمرعى أطيب 
من السمن بالعلف» ويعتبر أن يكون العلف أثر في تسميته ويذكر موضع اللحم» فإن مقادم 
الحيوان أطيب وأرطب فنقول: لحم الفخذ أو اليد أو الجنب؛ لآن اللحم يختلف به 
وقيل: الأجود لحم العنق ثم الكتف» ثم الخاصرة» ثم الفخذء وخير اللحم ما قرب من 
العلف والماءء وإذا أقبضه ذلك الموضع فإن كان فيه عظام فقد تطوع بالفصل ويجوز 
ولأن اللحم أولى بالجواز من التمر من النوى» لأن النوى يتميز والعظام لا تتميز ولو أراد 
أن يميز أفسد اللحم وبقي على العظام ما يكون فساداً [93؟1١بس]‏ وقول الشافعي ‏ رحمة 
الله عليه في اللحم منقا لم يرد منقا من عظمة بل أراد ما فيه النقى وهو المخ فلا يكون 
أعجف. وهذا استحباب لأن ما نقي له لا يلزمه قبوله. 


فرع آخر 
لو أسلم في التمر فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز كما يجوز في اللحم من غير عظم ويكون السلم فيه وزناً لا كيلاً 
لأنه يتخافى فيه . 


والثاني: لا يجوز لأنه يسرع إلى الفساد الذي لا يضبط. 
فرع آخر 


لا يجوز أن يسلم في اللحم المشوي على النار والأخذ منه يختلف وفي المطبوخ 
يأخذ الماء بعضه أكثر مما يأخذ البعض. ويختلف عمل النار فيه فيكون مجهولا. وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: إن كان له حد يوقف عليه ويعلم كم أحرق النار منه جاز» وقل 
ما يعرف هذا في اللحم. 


فرع آخر 


يجوز السلم في الإلية بالوزن ويذكر الصفات على ما ذكرنا في اللحم ولا يحتاج 
إلى ذكر موضعه منها؛ لأنها لا تختلف» وكذلك يجوز السلم في الكبد والطحال. 


40 0 للللنن لل ل لت كتاب البيوع 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في الكرسي مما تعلق به لجهالته واختلافه. 
مسألة: 
قَال”©: (وَيجُورُ آَنْ يُسَلمَ في لُحُوم الصَّيْد؛. 
إذا كان يوجد [ق١7٠أ]‏ في البلد الذي أسلم فيه وحتوذا غاماة وإن كان يوجد في 
وقتٍ غالباً لا ينقطع» وينقطع في وقت آخرء فإن جعل محله الوقت الذي يؤخذ فيه غالبا 
جازء وإن جعل محله الوقت الآخر لم يجز. وإن كان يوجد في وقت دون وقت وليس 
وقت الوجود معلوماً لا يجوزء لأن من شرط السلم أن يكون وجوده غالباً في وقت توجه 
المطالبة عليه به» ويوصف بالصفات التي ذكرنا في سائر اللحوم. 
قال: ولا يخالف لحم الأسن إلا في خصلةَء وهي أنه إن كان منه شيء يصاد بشيء 
يكون لحمه طيباًء وآخر يصاد بشيء يكون لحمه غير طيب شرط صيد كذا دون صيد كذا. 
وقال أصحاينا : إن هذا يختلف» فيكون لحم الأحبولة أطيب» ولحم صيد الكلب 
من صيد الفهد أطيب نكهة من صيد الكلب وبغير نكهة الفهدء وتقول: راعية أو معلوفة؛ 
لأن الصيد لا يكون إلا راعياً. فجملة أنواعه سبعة؛ النوع» والسنء» والهزال» وموضعه 
من الحيوانء والجودة» والرداءة» والالة التي يصاد بها 
فالنوع: بقر الوحشء والظباء» وفي البقر يذكر الأنواع الوعل» والسلء» والإبل. 
زفي القنم الوكتن يذكر الطباء بوالخزال »«ويذكر: الشن» والعطيع :نوا لرضيع +.ولا"يقول فيه 
قحا ول هين ؛ فإنه لا خصي فيه. ويجوز السلم في لحم الطير بصفةٍ [ق ١٠7٠2١‏ ب] ووزن 
غير أنه لا سن له فيه» فيوصف بصغرٍ وكبر. ثم إن كان الصغر لم يفتقر إلى ذكر موضع 
اللحمء وجاز عدداًء وإذا جاء باللعم لم ييل فيه رامن ولا الرجل؛ لأنه لا لحم فيها. 
فرع 
يجوز السلم في الحيتان كالطيور ولا فرق بينهماء فيذكر أربعة أصناف النوع.؛ وحلي 
أو أجامي أو بحري» والصغر والكبر ويذكر موضع اللحم في الكبار» والسمن والهزال» 
والجودة والرداءة. 
قال: ويذكر الطري والمالحء ولا يجوز إلا وزناً» ولا يقبل فيه الرأس والذنب» 
ويفارق الحيوان حيث يجوز فيه السلم عدداً؛ لأن المقصود لحمه. 
فرع آخر 
لو كان لحم الطير مما لا يقصد لحمه يجوز السلم فيه عدداً كالبازي ونحوه. 


.)2١8/5( انظر الأم‎ )١( 


كات الع عسبب ب لس777ب 77ر77 727 لت تر 14141 
فرع آخر 
لو أسلم في ثلاثين منا لحماً ووصفه على أن يأخذ من وقته كل يوم ثلاثة أمنانٍ منه 
هل يصح؟ قولان» والأصح جوازهء وينبغي أن يذكر أول اليوم وآخره. 
مسألة: 


201 : «وَيَقُولٌ في السَّمْنٍ جَايْرٌ) . 

ويضبطه بأربعة أوصاف؛ النوع» واللون» والمرعىء والجودة والرداءة» فالنوع أن 
يقول: سمن بقر أو غنم» إذا ذكر الغنم يقول: ضأن أو ماعز. واللون أبيض أو أصفرء 
والمرعى يقول: عوادي أو حميصة:؛ كما يذكر مرعى النحل إذا أسلم في العسل؛ لأنه 
يختلف بذلكء أو يذكر سمن معلوفة»؛ لأن الغرض يختلف [ق١15أ]‏ بهاء وإن كان 
يختلف باختلاف اليلد إن سماه» وإن لم يذكر حديثاً ملوقة أن معلية جديا وإنا دكن 
حديثاً كان تأكيداً وإن ذكر عتيقاً لم يجز؛ لآن :اسع ادق سه ويكون سدا قن 
المعيب». وذلك لا يجوز. ويفارق التمر؛ لأنه إذا عتق لم يفسد. 

وقال القاضى الطبري رحمه الله: يذكر حديثاً أو عتيقاً» إن كان يختلف». وليس كل 
عتيق متغيراً» وإذا حكن النيق له يقل المغيت: 


وقال , بعض أصحابنا : ويذكر سمن الصيف أو الشتاءء فإن أطلق استحق سمن 
الوقت الذي يحل فيه الأجل. 
فرع 
لا يلزم ذكر قوته وتخانته ورقته؛ لأن قوته أو رقته قد يكون أصله عن جنس وليس 
فرع آخر 


لواسلعه إلبه:رقيقا فإن كاثتت رق الس الزبان أو اليكات يليه قؤلهة إن كات 
لفساد فيه فهو عيب لا يلزمه قبوله. 
فرع آخر 
لو صفاه بالنار لا يكون عيباً بخلاف العسل؛ لأن دخول النار على العسل يؤثر في 
طعمه» ودخولها على السمن لا يؤثر في طعمه. 
فرع آخر 
يجوز السلم في الزبد ويصفه بأوصاف السمنء ويزيد وصفاً خامساً. قال في 


)01 انظر الأم (7508/5). 


ا بيب ب 2 ت27 79772 كتفت البيوع 


«الأم)”'': «يقول: زبد يومه لأنه يتغير من عنله بتهامة ويتغير في الحر ويتغير في البرد 


تغيراً دون ذلك). 


فرع آخر 
قال في «الأم”"": «وليس له أن يعطيه زبداً نجيخاً» والنجيخ زبد تغير فأعيد في 
السقاء ويمخض مع اللبن ليزول. وقال بعض أهل اللغة: ب ا وفال ١ل‏ زهرف:! 


النجيخ: اللبن الرايب فيصب عليه حليباً فيخرج الزبد ليس لها صلابة زبد المخيض. وقال 
ابن السكيت: النجيخة تخرج من السقاء إذا حمل على بعير بعد نزع زبده الأول» 
فيتمخض فيخرج زبدا رقيقا . 
فرع آخر 
لو اشترط زبد أمسه جاز أيضاً؛ لأن الغالب أنه لا يتغير ولا يصير معيباً في ذلك 
القدر من الزمان» وإن أقبضه رقيقا فالحكم على ما ذكرنا في السمن. 


مسألة: 
قَالَ” م( «وإن كَانَ لسن إيل 3 لَّ لبن عِواد) 
الفصل. 


وهذا كما قال السدو كن اللن جاكة ويضقه بأوونافه التمن :إلا واجدا وهو 
اللون» فإن لونه لا يختلف وكله أبيض» ولا يحتاج إلى ذكر الحلاوة ولا حليب يومه؛ 
لأن إطلاقه تحصيله؛ وإن ذكر ذلك كان تأكيداً» وهو مراد الشافعي بما ذكر ههنا. ولو 
أتى به حليب أمسه وقد تغير إلى مرارة أو أقل حلاوة لم يقبله» وإن لم يتغير مثل أن يكون 
في بلدةٍ باردة قبله. 


فرع آخر 
لو أسلم في لبن حامض . قال الشافعي”*' رحمة الله عليه: لا خير فيه لأن الحموضة 
نقص غير مضبوط . ومعناه لا يجوزء ويفارق الخل الحامض؛ [ق7٠أ]‏ لأن الحموضة 
في الخل لا تكون نقصاًء بل تكون جودة وزيادة كالحلاوة في العسل . 
فرع آخر 
هل يجوز السلم في اللبن الفارض» وهو أن يتجاوز صفة الحليب أو إلى صفات 
الحامض؟ قال الإمام أبو القاسم الصيمري: يجوز لأن ذلك ليس بفساد. وقال غيره من 


.)95 /"( انظر الأآم ("/44). 0) انظر الأم‎ )١( 
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2 195 لسسستش ل ال ا 11 
فرع آخر 

قال1"؟4 وزكر الموعى فين لبن الأبن فيقول البق واه أن أزواك أو خميفة؛ 

فالعواد هي التي ترعى الغدوة وهي الجلة من الكلاً مثل النصبي ونحو ذلك. والأوراك 

التي ترعى الأراك» والحميض كل نبات فيه ملوحة أو الحمض التى ترعى الحمض» وهو 

ما ذكرنا أن فيه ملوحة وهذا لأن اللبن يختلف بذلك. وتقول العرب: الجلة غير الإبل 


والحمض فاكهتها. قال أصحابنا: ولا يحتاج في الغنم إلى ذكر المرعى؛ لأن لبنها لا 
يختلف باختلاف المرعى. 


فرع آخر 
قال'" : ويجوز أن يسلم فيه كيلاً ووزناً» فإن أشتلغ فيه كيلا فليين له أن يكبل 
برغوته لأنها تزيد في وزنه. وقيل: إن ذلك يزيد في وزنه فلا يوزن حتى تسكن رغوته . 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في اللبن المخيض؛ أن كن ناف وهة ا لأسا بعد مسوم إلا 
بإخراج الزبد منه» ولا يمكن إخراج الزبد منه إلا بالماء» فيكون مقدار المخيض مجهولاً 
فلا يجوز. [ق7١ب]‏ فإن أخرج منه الزبد بغير الماء يجوز السلم فيه. 
فإن قيل: أليس يجوز السلم في الجبن وفيه أنفحة» ويجوز في خل التمر وفيه ماء؟ 
قلنا: الفرق بين الأنفحة في الجبن أنها غير مقصودة وهي من مصلحته» وكذلك الماء في 
خل التمر غير مقصود وهو من مصلحته الخل التمري فلم يضره. والماء في المخيض ليس 
فرع آخر 
قال فى «المختصر» عقيب هذه المسألة : «وهكذا كل مختلط بغيره» وأراد بالمختلط 
بغير الغالية والفالوذج ونحوهاء والمصلح بغيره الأدهان المربية فلا يجوز السلم في شيء 
من ذلك للجهل بمقادير الأخلاط» وإن كان يجوز بيع هذه الأشياء عيناً؛ لأن في بيع 
العين تكفي الإحاطة» وفي السلم لا بد من الوصف ولا يمكن وصفهاء نأما الأدهان 
الطبية التي لا يخالطها شيء كدهن الورد والبنفسج ونحو ذلك مما يصيب السمسم بهذه 
الأوزان» ثم إذا طابت رائحته بالمجاورة يعتصر الدهن منه وبطيب رائحتها يجور السلم 
فيها. 


.)46 /( انظر الأم (84/9). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


١ >‏ لل ا 22277777777773 1 7ك كتاب البيوع 
فرع آخر 
السلم فيه كما ذكرنا في الجبن وخل التمر والزبيب. 
ليس بمقصود ولا مصلحة فيه فلا يجوز السلم فيه كالمخيض ونحوه. ومختلط اختلاط 
مجاورة ولكنه مقصود [ق77٠أ]‏ كالثوب من غزلين فقد ذكرنا حكمه. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان لا يجوز السلم في خل التمر والزبيب» لأن فيه ماء 
وهو غلط يخلاف النص. 
فرع آخر 
يجوز السلم في لبن الآدميات خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. وهذا غلط لأن لبن 
طاهر منتفع به كلبن الشاة. 
فرع آخر 
هل يجوز السلم في ماء الورد؟ وجهان: 
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه مصاعد بالنار. 
والثانى: يجوز؛ لأنه يدخل فيها إلى حد لا يختلف بين أهله. فصار كدخول النار 
في تخليص الذهب. وهذا أصح عند جماعة أصحابنا. 
فرع آخر 


ع 


مسالة: 

5ال0"“ : «وَيَصفٌ اللَبا كَاللبّن إل أله فورونا 

وهذا كما قال: اللبأ هو اللبن الأصفرء وإذا طرح منه شيء على اللبن وأسخن بالنار 
انجمد قطعة واحدة فيسمى لبأ ويجوز السلم فيه. ودخول النار فيه لا يمنع جواز السلم فيه؛ 
لآو الاردلينة سيرة لا تاغل من اأجوائه شيعا + تقال أو خجا مدا رجه الله معو عفتري : 
مطبوخ وغير مطبوخ فلا يجوز السلم في المطبوخ منه؛ لأنه تختلف أجزاءه إذا طبخ بالنارء 
والصحيح ما ذكرنا؛ لأنه لا تختلف أجزاءه على ما ذكرنا وإن اختلفت لا يجوز. 

فإذا تقرر هذا يحتاج إلى أن يصفه بأوصاف اللبن ويذكر فيه وصفاً زائداً وهو اللونء 
لأنه يختلف بذلك. ثم يحتاج إلى أن يذكر فيه الوزن لا الكيل [ق7١ب]‏ لأنه لا يمكن 


.)508/5( انظر الأم‎ )١( 


1١ه‎ 


كتاب البيوع 
كله لكزنة جامد و لطر الا الوذ 

وقال أضحابنا بعراساة :إن كان ذانا حور كتلذء وإن كان عامدا لأ يجوز إلا 
وَزناً» وهذا أظهر وأقيس عندي: 

فرع 

يجوز السلم في الجبن ويصفه بأنه من غنم ضأن أو ماعز أو بقر”'2. قال: ولا 
أحسبه يتخذ من لبن الإبل» ويذكر البلد التي يعمل فيه فيقول: همداني» أو زيتوني أو 
طبري» ويذكر وقت عمله؛ لأنه يختلف بهء ويذكر أنه يابس أو رطبء فإن ذكر يابسا 
يعطي أقل ما يقع عليه اسم اليبوسة» والرطوبة معروفة» وهو أول ما ينزل عنه الماء. 

قال الشافعي”"' رحمه الله: «الجبن الرطب لبن يطرح فيه الأنفحة فيميز ماءه وينعزل 
خائر لبنه» والخائر الجين الرطب وذلك بأن يصفيه على محل أو موضع يسيل الماء منه 
ويذكر الجيد والردىء. فجملته أربعة أوصاف. وقيل: فيه وجه آخر لا يجوز السلم فيه؛ 
لأن فيه أنفحة ويدخله النار» وهذا حكم الأقط. 


فرع آخر 
20 «وأحب إلى لو قال: جبن شهر أو جبن عام» لأنه إذا دخل في حد اليبس 
أثقل منه إذا تطاول جفوفهء فإن ترك ذكر ذلك لم يفسده؛ لأنّا نجيز مثل هذا في اللحمء 
فرع آخر 
ئ0: «ولا خير في أن يقول: جبن عتيق ولا قديم؛ لأن أول ما يقع عليه اسم 
العتيق والقديم غير [ق175أ] محدود آخره غير محدود. فهو كمثل حموضة اللبن فذكره 
فرع آخر 
قال””: ١ما‏ كان عيباً في الجبن عند أهل العلم به من إفراط ملح أو حموضة طعم 
أو غيره لم يلزمه قبوله) . 
فرع آخر 
يجوز السلم في المصل؛ لأنه مخيض منعقدء ويصفه على ما ذكرناء ويذكر الوزن 
فيه وفي العين؛ لأنه لا يمكن كليها . 
)١(‏ انظر الأم (/ 916). (0) انظر الأم ("/ 946). 


9) انظر الأم (”/ 46). (4) انظر الأم (957/7). 
(0») انظر الأم (957/7). 


01 سسسسسحبببت ‏ _-_-|_ببب ا79 2 جر ِِيلللََََْْْْببيك كتاب البيوع 
مسألة: 
قَالَ"'": «وَيَقُولٌ في الصُوفٍ صُوفُ صَأْنِ بَلَّدِ كذَاء. 
الفصل 

وهذا كما قال: السلم في الصوف جائز» ويصفه بثمانية أوصافي؛ النوع وهو إضافته 
إلى الضأن أو غيره. وقيل: لا يحتاج إلى هذا؛ لأنه لا يكون إلا من الضأن. والمكان 
فيقول: صوف غنم بلد كذا جبلي أو بلدي ونحو ذلك . واللون الأبيض أو أسود أو أحمر. 
والطول والقصرء فيقول: طول الطاقات أو قصرها؛ لأن الثمن يختلف به. والذكورة 
والأنوثة. قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا اختلف صوف الكباش والإناث ‏ ويعرف ذلك 
بع الحزار ل يعور سن ابسين صرق قخول أوبإنات دتوتدكر الفريت او الريهم لآنه 
يختلف بذلك» ويقال: الصوف الصيفي خير من الشتوي والخريفي» والربيعي يتوسخ ويتلبد 
بالطين والمطرء والخريفى أنظف . ويذكر الجودة والرداءة. قال الشافعى رحمة الله عليه: 
كول جيدا انها ومشمر 1" لج قل بد كنم ,فال [3 انب ] أصهاينا: "رذ اكد يتن 
بشرط؛ لأنه لا يلزمه قبول غير الصوف» والغسل يذهب ما تعلق به حتى يصير نقياً . 

وقال بغفن أصحاننا: كول اتقياًه تأكيد وقول ١‏ امشيول"؛ شرط لازم؛ لأنه يذهب 
الربح الذي يثقل معه الوزن فيمكن معه القبض» فعلى هذا غسل الصوف شرط آخر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: أراد بالمغسول تمييزه من التراب والشوك» فهو 
معثى النقى + وإن أراة:غسله بالماء ححتى .تضير أصفى مما كان يجوز بغترط أن لا يخنذدث 

وذكر أبو حامد رحمه الله وصفاً آخر وهو الخشونة والنعومة» وهذا صحيح؛ لأن 
الأغراض تختلف. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحتاج إلى هذا؛ لأن ذكر الفحل والأنثى يغني عن هذا. 

وذكر فى «الحاوي» وصف آخر وهو أن يقول: من صغار الضأن أو كباره؛ لأن 
صوف الصغار أنعم وصوف الكبار أخشن. وفي هذا نظر عندي لأنه داخل فيما تقدم» ولا 
بجوز إلا وزنا. 

فرع آخر 

قال في «الحاوي»: والسلم في الصوف المصبوغ لا بأس به بعد وصفه كما ذكرناء 
ثم يصف الصبغ بأربعة أوصافي؛ اللون والحنس بما يصبغ به إن كان أحمر فبالبقم أو 
اللك» وإن كان أسود فبالزاج أو العفصء. والبلد الذي يصبغ فيه فيقول: من صبغ الأرمن 
أو الجبل أو العراق» وإن كانت الناحية يختلف صبغ بلادها ذكر [703٠أ]‏ البلد الذي 


.)08/5( انظر الأم‎ )1١( 


كتات البيوع 
يصبغ منهاء ويذكر صبغ الشتاء أو الصيف فإنه يختلف. وهذا غريب. 
فرع آخر 
قال”': «لا يجوز أن يسلم في صوف غنم بأعيانها» لأنها قد تتلف. وينافي الأمة 
على صوفها. قال: ولا خير أن يسلم في صوف بلا صفة ويريه صوفاً فيقول: أستوفيه 
. منك على بياض هذاء ونقاء هذاء وطول هذا؛ لأن هذا قد يهلك ولا يدري كيف صفته. 
فرع آخر 
يجوز السلم في الإبريسم ويصفه بأربعة أوصاف؛ النوعء والرقة» والغلظة» 
والجودة» والرداءة» واللون. فالنوع إضافته إلى بلد بغدادي أو طبري » أو جرجاني» أو 
خوارزمي» لأن الثمن يختلف به. ويقال: : أجوده البغدادي» ويسميه باسم معروف» ويذكر 
اللون أصفر أو أبيض ونحو ذلك» ولا يحتاج أن يذكر النعومة والخشونة؛ لأن لا يكون 
إلا ناعماً ليناً» ولا يجوز السلم فيه إلا وزناً. 
فرع آخر 
يجوز السلم في المغزل» ويصفه بما ذكرنا في الإبريسم. إلا أنه يزيد فيه الناعم والخشن . 
فرع آخر 
السلم في القز الذي فيه الدود [ق15١ب]‏ ويعمل فيه الإبريسم» لا يجوز؛ لأن الدود 
فيد إن كان حا فالا علس يه لأسن رفي وتسلهه وبأخد قيطا عن الوزة إن قاذ ميا 
لا يجوز بيعه والقز دونه مجهولء ولهذا لا يجوز بيع القز وزنا لهذه العلة» ويجوز بيعه 
جزافاء وأما إذا خرج منه الدود» ويجوز السلم فيه وزنا؛ لأنه وإن لم يكن سلمه فإنه يطبخ 
ويغزل ويعمل منه ثياب القز. وينبغي أن يذكر البلد والصغر والكبر واللون والجيد والردىء. 
فرع آخر 
أوصاف؛ ذكر البلد. واللون» والجودة والرداءة». 
مسألة: 


قَالَ”"' : «وَيَقُولُ فى الكْرْسُفٍ كُرسف بَلَدٍ كُذَا). 
الفصل: 
وهذا كما قال: يجوز السلم في القطن» ويصفه بأربعة أوصافي؛ النوع. واللونء 


.)508/5( انظر الأم (957/7). 0) انظر الأم‎ )١( 


065 اا اد للللتى_ بس 9 بب سسححبب يت يرب البيوع 
والنعومة والخشونة. وطويل الشعرة وقصرهاء والجودة والرداءة فالنوع إضافته إلى بلد 
كذا: رازي» أو جرجاني» أو نيسابوري ونحو ذلك . واللون أبيض أ شمر . 
فرع 
قال بعض أصحابنا: لا بد أن يقول أيضاً: محلوج أو مع الحب. وقال أبو حامد 
رحمه الله: لا يحتاج إلى هذاء وإذا أطلق جازء وكان له ذلك؛ لأن الحب فيه بمنزلة 
النوى في التمر. والأولى أولى عندي. 
فرع آخر 
قال الشافعي 7 زععية الله عليه الو أسلم فيه منقى من حبه كان أحب إليّ» ٠‏ ولا 
أرى آنا أن يسلم بحبه؛ لأنه ز[ق5*٠أ]‏ كالنوى». قال: «ويسمى 5 اويا ل 
«ولا خير في السلف في الكرسف يجوزه لأنه ليس له مصلحة فيه» بخلاف السلم في 
الجوز المأكول. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: ويذكر القطن ما لقط رطباً ويابساً؛ لأن ما لقط رطباً أنعم 
وألطف وأضعف.». وما لقط بعد يبسه أقوى وأخشن ويذكر ما لقط في أول السنة عند شدة 
الحر وفى آخرهاء وفى وقت البرد فإنه يختلف لا سيما باليبصرة» فإن كان فى بلدٍ لا 
يخعلف لا يلرمه ذكرة: 
فرع آخر 
قال”': اختلف قدم الكرسف وحديثه سمى قديماً أو حديثاً من كرسف سنة أو 
سنلتين . 
فرع آخر 
قال”*': «وإن كان يكون ندياً سماه جافاً لا يجزىء فيه غير ذلك». وإن لم يكن 
جافاً وأطلق العقد جاز ويقتضي اليابس الجاف. 
فرع آخر 
قال" اوبذك قطحا نقنا؟ لآنه فد علق نه الود أو غير ذلك فعا كله وهذا 
تأكيد مضبوط بالصفات. 
)١(‏ انظر الأم .)1١١/(‏ (0) انظر الأم .)١1١١/9(‏ 


زفرة انظر الآم 2١ .)١١1/7(‏ انظر الأم .)١١١/7(‏ 
,2( انظر الأم .)١١١/(‏ 


كتاب البيوع سس 21 176767561771سررر 22222225ا7اككالرا5تاتي 1 
مسألة: 
00 رعق ار ان واه 1 7 اا 6 وى ار ا بط 2 ره * 
كَان7": :ولا بَأس أن يشلك فى لشو كثلا وَإنْ كان أضله وز 
وهذا كما قال: كل ما يتأتى فيه الوزن دون الكيل يسلم فيه وزناً» وكل ما يتأتى فيه 
الكيل دون الوزن يسلم فيه كيلا [ق5١ب]‏ وما يتأتى فيه الأمران معأ يجوز السلم فيه كيلا 
ووزناً؛ لأن الغرض معرفة مقدار السلف فيه بخلاف الرباء فإن بيع الموزون من مال الربا 
بعضه ببعض كيلاً لا يجوز؛ لأن الغرض هناك معرفة المتقابل وربما يتفاضلان عند الوزن. 
فرع 
قال في «الأم)”" : وما يسلف فيه كيلاً لم يستوف إلا كيلاً» وما يسلف فيه وزناً لم 
سعوق الا :وزيا لاحيلاف الكيل والورة وكلومه أن يكيل عرملا معي أن يدف ولا أن 
يزلزل ولا أن يدق على رأسه وإنما يدع ما يحمله. 


وهذا كما قال. يجوز السلم في الخشبء وهو على أربعة أضرب؛ ضرب يراد 
للبناء والأطباق والمراية» وضرب يراد للقسي» وضرب يراد للوقود» وضرب يراد لنُضُب 
السكاكين والدارن. ١‏ 

فأما ما يراد للبناء والأطباق فضبطه بخمسة أوصاف: البو واللون والرطوبة» 
واليبوسة» والجودة والرداءة» والعرض والطول. فالنوع يقول: ساجاً أو صنوبراً أو نخلاً 
أو جوزاً أو نحو ذلك. واللون أصفر أو أبيض أو أسودء ويقول في المدور أوله وآخره 
واحد وإن كان يختلف ذكر ذلك على وجه يضبط . 

وأماسمائراة للقسئى: قال السائسى ”يجيه الله تردقوهوة شوسطة السولن 
والجبلي ؛ لأن الجبلي أقوى من السهلي؛ قال «ويقال فيه: خوط أو فلقة:والفلقة أقدم نباتاً 
[ق77٠أ]‏ من الخوط» والخوط الشاب». ويذكر دقيق أو وسط طوله كذا وعرضه كذاء 
ويكون مستوى البينة» وما بين الطرفين من الغلظ» وكل ما أمكنت فيه هذه الصفات جازء 
وإلا فلا يجوز. وذكر بعض أصحابنا أنه يذكر في جميع ذلك زمان قطعه من صيف أو شتاء . 

وأما ما يراد للوقود وهو خشب الحطب ضبطه بخمسة أوصاف على ما ذكرناء 
فيقول: أم غيلان. أو أراك. أو عرعر. ويقول: غلاظ أو دقاق أو وسطء ويذكر 
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الرطب واليايسس والجيد والرديء. 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لا يحتاج إلى ذكر الرطب واليابس» بل مطلقه يقتضي 
اليابس؛ لأن النداوة في الحطب عيبء» وهذا غير صحيح؛ لأن النداوة فيه رداءة لا عيب. 
وأما ما يراد للنْصُب فيذكر نوعه كالأبنوس وغلظه ودقته وسائر الأوصاف التي 
يختلف الثمن باختلافها. 
فرع 
فرع آخر 
قال" ١‏ ويذكن سائعا متمحاء يعت لا عفد فية». وهذا غلن ستييل التأكيدء لآن العقد 
فيه عيب » وإذا أطلقه لا يلزمه قبوله» وإن كان يتفاوت طرفاه لا يجوز فيه السلم. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”"2: وإذا شرط له الغلظ فجاء بأحد طرفيه على الغلظ والآخر أكبر 
فهو متطوع بالفضل ويلزمه قبولف وإن جاء بأفضل من طوله وناقص أحد الطرفين من غلظه 
لم يلزمه قبوله؛ لأن [ق07١١ب]‏ هذا نقصاأً من حقه. 
فرع آخر 
في خشب البناء لا يحتاج إلى ذكر الوزن. نص عليه في «الأم». 
قال أصحابنا: ويجوز أن يجمع ذكر الطول والعرضء» وذكر الوزن» والفرق بينه 
وبين الثياب أن الخشب لا يبعد ووجود الوزن فيه مع ذكر الطول والعرض بخلاف الثوب» 
وقال القاضي الطبري: لا أعرف هذا للشافعي؛ لأنه في الكبر الطول والعرض» 
دون الوزن» وفي الصغار الرقة والغلظ والوزن ولم يذكر الطول والعرض» فقال: وما 
غير ذلك وزن كذا وكذاء وكذلك يذكر الوزن فى الحطب ويجوز أن يسلم فيه عددا لا 
فو لضا 
مسألة: 
قَالَ”" «وَكَذَلِكَ حِجَارَةٌ الأَرْحَاءِ وَالببيّانِ وَالَآَنَدَا . 
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وهذا كما قال: يجوز السلم في الأحجازء فإن كانت حجارة الأرحية يضبطها 
بخمسة أوصاف؛ النوع» واللون» والدور والسّمكء والجودة والرادءة» فالنوع يذكر 
المكان فيقول: موصليء أو حراني» أو طبري ونحو.ذلك» واللون أبيض أو أسودء 
ويذكر القد من الدور والعرض والسّمك والتخانة» ويمكن ذلك باق يط يد عيها ثم 
يزرع ذلك الخيط. 

قال الشافي '"؟ رسمة الل «ويسييها إل الستلانة» وآن لا كود فبها عرق ؤلا 
اجوز الكلة عازه مدر شيل ل تحب بالعلاته |١83[‏ ) إذا ريك الكنيرت مد 
شي ل وريد الخار م ش 

قال في «الحاوي»: ويذكر أنها ا الماء أو من حجارة الجبل ولا يحتاج فيه 
إلى ذكر الوزن» ولو ذكره جاز» وما كان منها صغار لا يمكن وصفها بالذرع جاز أن يُسلم 
فيها وزناً» والكلام في وزن الحجر والخشب الثقيل واحد» فإن أمكن حمله بقبان» أو 
قياس فذاك وإن لم يحمله القبان أو العيان يوضع في السفينة» والسفينة في ماء راكد ثم 
يعلم على مكان بلوغ الماء من ظاهرها بعلامة من جميع أطرافها ثم ينقل عنها ذلك» 
ويجعل فيها طعام أو تراب» فإن نزلت في الماء إلى تلك العلامة وزن التراب فما خرج 
فهو وزنها. وأما حجارة الأبنية فضبطها بأوصاف النوع» واللون» والجودة والرداءة» ولا 
يحتاج إلى ذكر القد والصغر والكبر؛ لأن ذلك معروف عند أهل البناء. وذكر أبو حامد 
رحمه الله أنه لا بد من ذكر الكبير والصغير وهذا أصح عندي. 

وقال في «الأم”": يقول: ما يحمل البعير اثنين أو ثلاثة أو أربعة ويذكر الوزن مع 
ذلك. قال: ويجوز السلم في التقل وهي الحجارة الصغار التي تصلح للمنجنيق ولا يجوز 
ا . قال: وينسبها إلى الصلابة ولا يلزمه أن يقول كران ولا “مينا: 

وأما حجارة القدور فيذكر فيها جميع ما ذكرنا من الأوصاف مع الكبر والصغر بلا 
إشكال» ويقول: برام طواسية أو مكية» ويذكر الوزن. 

[ق78١ب]‏ فرع: السلم في الرخام جائز ويذكر نوعه ولونه وصفاته» وجيداً أو 
رديئاً» ويذكر طوله وعرضه. أو دوره إن كان مدوراً» ويذكر إن كان له عرض تخانة. قال 
في «الأم»”" : «وإن كان لها براسيع مختلفة وشعفاً» وبراسيها الخطوط التي تكون فيها. 

فرع آخر 

يجوز السلم في البلور ويصفه بأوصافه. ونصّ في «الأم0”*) على أنه يجوز السلم في 

الانية المتخذة منها. وقال: «يصف طولها وعمقها وعرضها وتخانتها وصنعتها إن كانت 
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تختلف فيها الصنعة». قال: «وإن وزن مع هذا كان أحب إلىّ» وإن ترك وزنه لم يفسد إن 
شاء الله . 
فرع آخر 
قال في «الأم)""' : ولا بأس أن يبتاع آخراً بطوله وعرضه وتخانته ويشترط من طين 
معروف. وإن شرط فيه الوزن كان أحبّ إلى وإن تركه فلا بأس إن شاء الله» ويذكر اللون 
والجودة والرداءة» . وقال فى «الحاوي»: له بد من ذكر الوزن بالأرطال وصفة الطبخ . 
فرع آخر 
يجوز السلم في اللبن غير المطبوخ أيضاًء ويصفه بما ذكرنا قال: وإن أسلم في 
قل يتبهرج فيفسد. 
فرع آخر 
يجوز السلم في النورة والقصة. وهي الجص ينسبها إلى أرضها فإنها تختلف بذلك» 
ويشترط الجودة أو الرداءق. وتشخوط ونضناء أو سمراء وأي لونٍ كان إذا تفاضلت في 
الألوان [ق19أ] ويشترطها بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. وقيل : يجوز في 


الجص المحترق. قال”: ولا خير في السلف فيها إجمالاً ومكايل وجزافاً من غير 
إجمال ولا مكايل إذا كان حاصرها. 


فرع آخر 

قال" : وهكذا لا بأس بالسلم في المدر بكيل معلوم؛ وإذا وصف جيداً لم يلزم أن 
يأخذ سبحا؛ لأن هذا مخالف للجودة» وإن كان فيه كذان أو حجارة أو بطحاء لم يلزمه 
أخذه. لأنه ليس بمدر ولا قصة ولا نورة ويصف المدر بالموضع ويذكر لونه إن كان 


فرع آخر 
قال في «الأم)” ا وإن كانت القصة والنورة مطيرتين لم يلزم المشتري قبوله؛ لأن 
هذا غيب فيهما [وكذلك إن قدمتا قدر ما يضر بهما لم يلزم المشتري؛ لأن هذا عيب] 


والمطر لا يكون إفساداً للمدر؛ لأنه إذا جف لم يكن للمطر فيه بأس ولا تأثير وعاد إلى 
حالته» وكذلك الطين. 


)00( انظر الأم (7/ .)1١١5‏ 
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فرع آخر 
قال الشافعي''' رحمة الله عليه: رأيت طيناً زعم أهل العلم أنه طين أرمني» وطيناً 
يقال له: طين البحيرة والمختوم وهما يدخلان في الأدوية» وأنهما يغشان بطين غيرهما لا 
ينفع منفعتهما ولا يساوي مائة رطل منه رطلاً من هذا . 
ورأيت طينئاً في الحجاز يشبه ما يقولون أنه أرمني» وإن كان ما رأيته إذا اختلط 
بالأرمني لا يتميز عند أهل العلم والمعرفة به» فلا يجوز السلم. وإن تميز وعرفه عدلان 
من المسلمين جاز فيه السلم إذا وصف بلده وجنسه ولونه ووزنه. 
فرع آخر 
[ق179١ب]‏ لا يجوز السلم في الزجاج المخروط والمنقوش؛ لأنه عمل غير مضبوط . 
ويجوز فيما ليس بمخروط ولا منقوش إذا ضبطت أوصافه على ما ذكرنا في الآواني. 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في العقار بحالٍ؛ لآن البقاع تختلف ولا يضبط الوصف,. وإن عين 
بقعة يكون سلما في عين» ولا يجوز ذلك. 


مسألة: 
قَالَ'': ١وَيَجُورٌ‏ السّلْمْ فِيِمَا لا يَنْقطعُ مِنَ العظر». 
الفصل: 


وهذا كما قال. يجوز السلم في العطر المستدرك بالوصف. أي عطر كان من عنبر 
أو كافور أو غيره إذا لم يكن أخلاطا جمعتء وإنما يصح إذا كان عطرأ لا ينقطع عن 
أيدي الناس في الغالب عند المحل» ولا بد من ذكر الوزن فيه لبيان المقدار» ويسمى 
الضنف الذي أسلم فيه والجيد والردىء .هنه» وإن اختلف أنواع ذلك لا بذامن أن يعقير 
نوع من جملة الأنواع» فالعنبر منه الأشهب والأبيض والأخضرء ولا يجوز حتى يسمى 
ذلك» وكذلك العود ونحوه ويذكر قطعاً صحيحاً وزنه كذاء أو قطعة واحدة إن أراد ذلك» 
ثم إن ذكر قطعة واحدة لا يقبل منه قطعتين» وإن ذكر قطعاً صحاحاً لا يقبل منه فتاتاً؛ لأن 
الثمن يختلف بذلك. 

قال" : «وإذا سميت عنبراً وصفت لونه وجودته كان لك عئبر فى ذلك اللون 
والجودة صغاراً أعطاك أو كباراً». وهذا يدل على أن ذكر القطعة والقطاع ابسن ترط يل 
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وقال بعض أصحابنا بخراسان: [ق٠5١أ]‏ الذي يليق بكلام الشافعي رحمة الله 
عليه» أنه لا بد من ذلك» وإن لم يذكر ذلك بطل السلم؛ لأنه سلم خصومة ولكن النص 
الصريح ما ذكرناء وإن كان يختلف بالبلدان قال: عنبر بلد كذا . 

فرع 

قال الشافعي"'' رحمة الله عليه: يجوز بيع العنبرء وقال أهل العلم بالعنبر: إنه نبات 
والنبات لا يحرم منه شيء. قال: وحدثني بعضهم أنه ركب البحر فوقع إلى جزيرة فيه 
فنظر إلى شجرة مثل عنق الشاة وإذا ثمرتها عنبر. قال: فتركناه ليكبر ثم نأخذه فهبت ريح 
ما سم منه إلا قتله لفرط الحرارة فيه فإذا أخذ الصياد السمكة وجده فى بطنها فيقدر أنه 
منها وإنما هو ثمر نبت. 

فرع اخز 

قال”": ويجوز السلم في المسكء» وزعم بعض أهل العلم أنه سرة دابة كالظبي 

ويصف المسك بالبلد تنبتى أو هندي أو غيره» ويصفه باللون» وكل ما يختلف الثمن 


ع 


أل 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في العود الرطبء ولا التوتيا الهندي؛ لأن وجودهما نادر. 
فرع آخر 
قال”"': ويجوز السلم في العودء وهو يتفاضل تفاضلاً كثيراً ولا يجوز حتى يوصف 
[ق٠4١بس]‏ كل صنفٍ وبلده وتسميته الذي يميز بينه وبين غيره» فيقول: عود هندي أو 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في الند والعود المطر؛ لأنه أخلاط كالغالية. 
فرع آخر 
يجوز السلم في متاع الصيادلة إذا لم يختلط بغيره ويعرف بصفةٍ ويذكر عتيقه 


(1) انظر الأم 9/ .)1١١‏ 
(5) انظر الأم 8/ .)1٠١١‏ 0 انظر الأم .)0١١/9‏ 


ند 


كتاب البيوع 
وجديده. وجيده ورديه. 

قال في «الأم)”"': ويجوز السلم في اللبنان والمصطكى وجميع الشجر كله ويصفه 
بصفاته من اللون والذكورة والأنوئة ويصف شجره؛ لأنه يختلف بذلك ولا يحتاج إلى أن 
يقول: مغازا أو كباراً؛ لأنه لا يختلف بذلك» وإذا أتاه لا يقبل إلا خالصاً محضاً. 
ويجوز السلم في الأدوية إذا لم تكن معجونة. 


مسألة: 
ال لك ون قا شن خا لكل ل مُ الحَيّاتٍ مِنَّ الدّرياق). 
حَيْرَ ني شِرَاء شَيْءِ م الحَيّاتِ مِنَّ الدَريَاق 
الفصل: 


وهذا كما قال. لا يجوز بيع الدرياق لأنه نجسء فإنه يعمل من لحوم الحيات» 
ولبن الآتان» ولبن ما لا يؤكل لحمه من غير الآدمي نجس في ظاهر المذهب, ولا يجوز 
بيعه ولا السلم فيه والسم طاهر لأنه نبات» أو عرق, أو لعاب» وقد ذكرنا حكمه. 

فرع 

يجوز بيع الدادي والسلم فيه؛ لآن فيه منفعة في غ غير المحظورء وإن استعمل في 
النبيذ وتداوى به وهو طاهر. 

مسألة: 

ا «وَلَوْ أكَالَُ بَعْضُ السّلَم وَنَبَض بَعْضاً فَجَايْرٌ 

وهذا كما قال. الإقالة: فسخ بيع وليست بيع» 5-0 الله ولا 
فرق أن تكون في [ق١5١أ]‏ السلم أو في بيع العين وبين أن تكون قبل قبض الثمن أو 
بعده» ولا يجوز إلا بالثمن الذي وقع عليه العقد جنساً ونوعاً وقدراً. وبه قال أبو حنيفة 
رحمه الله . 

وحكى بعض أصحابنا عن أبي حنيفة أنه قال: إذا أقاله بأكثر من الثمن الأول 
صحت الإقالة وبطلت الزيادة. وهذا غلط؛ لأن شرط الزيادة يُخرجٍ الإقالة عن موضعها 
وقد أسقط حقه من البيع بما شرط من العوض. فإذا لم يسلم له الشروط لم يزل ملكه. 

وقال مالك رحمه الله: الإقالة بيع بكل حالٍ. وقال بعض أصحابنا: هو قول آخر 
للشافعي رحمه الله . وقيل: ذكره ه في «القديم)» واحتج بأنه نقل ملكِ بعوض على التراضي 
فكان بيعاً . وهذا غلط؛ لأن المبيع رجع إليه بلفظ لا ينعقد البيع به ابتداءً ولا يكون بيعاً. 

وقيل : فائدة القولين ثلاث مسائل : 
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أحدها: إذا تقايلا هل يتجدد حق الشفعة؟ فإن قلنا: فسخ لا يتجدد. وإن قلنا: بيع 
يتجدد. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: هي بيع في غير حق المتعاقدين فثبتت بها الشفعة 
للشفيع» وهذا محالٍ؛ لأن ما كان فسخاأ لحكم كان فسخا لكل حكم. 

والثانية: إن تقايلا فقبل استرداد البائع المبيع يتلف؛ فإن قلنا: ابتداء عقد تبطل 
الإقالة. وإن قلنا: فسخ لا تبطل. 

والثالثة: الإقالة في التالف هل تصح؟ إن قلنا فسخ تصح وإلا فلا تصح وهذا ليس 
بشىء» وهو غلط على المذهب؛ [ق١54١ب]‏ لأن الشافعى نص على أن الإقالة تجوز في 
التالف ولم يذكر قولاً آخر. هكذا ذكره القاضي الطبري رحمه الله . 

وقال فى «الحاوي»: قال بعض البغداديين: تجوز الإقالة بعد تلف العين» وهذا 
خطأء ولا تجوز إلا مع بقاء العين؛ لأن فسخ الإجبار بالرد بالعيب لا يجوز مع التالف 
ففسخ المراضاة أولى. وقد ذكرنا لفظ الشافعي فيما تقدم فلا معنى لهذا . 

فإذا تقرر هذاء فإن أقاله في جميع المسلم فيه جاز وانفسخ العقدء وعليه أن يرد ما 
قبضه من رأس المالء» فإن كان قائماً رده» وإن كان تالفاً فعليه رد مثله إن كان له مثل أو 
قيمته يوم قبضه منه إن لم يكن له مثل . ولو أقاله في بعضه وقبل بعضه يجوز أيضاً . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا جوزنا تفريق الصفقة» فإذا لم نجوز تفريق 
الصفقة لا يجوز هذا وإن تراضيا عليه. ويذكر هذا عن القفال» وفي هذا نظرء ولا وجه 
له. وبقوله قال عطاءء وطاوسء» وعمرو بن دينار» والحكم بن عبينة) وأبو حنيفة» 
والثوري رحمهم الله تعالى. 

وقال مالك» وربيعة» والليث بن سعد وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك» وكرهه أحمد 
وإسحاق. ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ‏ رضي اللاعنهجا ع والكيين؟ وابن سيرين» 
والنخعي» واحتجوا بأنه إذا أقاله في بعضه فقد صار بيعا وسلفاء وقد نهى رسول الله َل 
عنفه زق 20 13]اودلك أنهازةا الم تن محفة ور عفن راش الماك تيز فى افد 
القرض؟ 'لأنة رد مكل والباقن كرة يها : واه ذا أفالدي تبحس يعبر كان الباتم ها 
أعطى البعض إلا بعوض وهو الإقالة في البعض. ولو عجل البعض وأبرأ عن البعض لم 
يجز. وهذا غلط؛ لأن الإقالة مندوب إليهاء وكل معروف جاز في جميع العوض جاز في 
بعضه كالإبراء. 

وأما ما ذكره لا يصح؛ لأنه موجود في الرجوع بأرش العيب ونحو ذلك» ولأنه إنما 
بحوز غند الشرط وهذا من غير شرط: 

وأما الآخر فلا يصح؛ لأن الشافعي رحمه الله قال: «لا أجعل التهمة موضعاً فيما 
فعلا». ويجوز عند البراءة عن البعض وأخذ البعض معجلا قبل المحل من غير شرط» 
ولا يجوز ذلك الشرطء وهذا لأنهما لا يتهمان أنهما أضمرا أن يكون التعجيل في مقابلة 
النقصان» فيصير كالشرط كما قال مالك. واحتج الشافعي رحمة الله عليه بما روي عن 
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ابن عباس رضي الله عنهما قال فيمن أقال بعض السلم وقبض بعضاً: ذلك المعروف. 
قال: وأجازه عطاء بن أبي رباح المكيء وهذا استئناس بقوله. 

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقاله في البعض انفسخ في الكل. وهذا غلط 
ظاهر؛ لأن البيع لا يسري فكيف تسري الإقالة. 

مسألة: 

قَال'': «وَإًِا كاله مطل عَنْهُ الَمَامُ وَصَارَ عَلَيْهِ ذْهَباً بَايعَا بَعْدُ يَالذَّهَبٍ ما شَاءًا 
وَتَقَابَضَا قَبْلَ أن [ق47١ب]‏ يتقْرَهَا مِنْ عَرْضٍ وَغَيْروا . 

وهذا كما قال: إذا تقايلا في بعض المسلم فيه أو كله ورأس المال ذهب قد تلف 
عنده يسترد مثله على ما ذكرناه . فإن أراد أن يأخذ جنساً آخر وإن قال: أسلمت إليك مالي 
في ذمتك في كذا وكذا لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين . وإن أخذ ديناً فإن أخذ دراهم عن كذا 
لم يجز أن يتفرقا قبل التقابض لأنه صرف . وإن أخذ عرضاً نص الشافعي رحمه الله ههنا أنه 
لا يجوز أن يفارقه قبل القبض؛ لأنه قال: «من عرض أو غيره) . و5.33ك تافيه وبهها اخ ند 
يجوز من غير قبض ؛ ؛ لأنه بيع عين بدين لا يحرم فيهما النساءء كما لو باع عيناً بشمن في ذمة 
المشتري» ولا فرق بين أن يكون الثمن في ذمة المشتري أو في ذمة البائع» ومن قال بهذا 
تأول قول الشافعي ههنا فقال: أراد به إذا كان العرض موصوفاً غير معين» ولو استبدل منه 
عرضاً موصوفاً وعيناه في المجلس وتقابضا ثم تفرقا فيه وجهان؛ لأن ابتدأه دين أخذ عرضاً 
عن دين. هكذا ذكره بعض أصحابنا بخراسان. والمذهب أنه يجوز ذلك . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز الاستبدال عن رأس مال السلم بعد التقايل 
استحساناء كما لا يجوز عن المسلم فيه عند بقاء العقد. واحتج بقوله كله : امن أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره»”"2. وهذا غلط؛ لأن الذهب بعد الإقالة دين مستقر في الذَمّة 
[ن*:١أ]‏ وعلامة استقرار الحق في الذمة تقويمه عند عدمه والذهب بعد الإقالة بهذه 
الصفةء وعلامة عنم لاسرا وي الله أن يترك تقويمه عند العدم والانقطاع والمسلم فيه 
بهذه الصفة؛ لأنا إذا فقدناه يقومه بل يفسخ عقد المسلم فعلم أنه غير مستقر فلا تجوز 
المعارضة عنه بخلاف رأس المال ههنا. وأما الخبر أراد به المسلم فيه. 

فرع 

لو تبايعا عبداً وقبضه المشتري ثم تقايلا ثم اشتراه ثانياً من بايعه ثم تلف العبد في 
يد المشتري يضمن بالقيمة دون الثمن الأول والثاني؛ لأن الإقالة رفعت المشتري الأول 
وتلفه قبل إحداث قبض ثاني بطل الشراء الثاني فبطل الثمنان» ثم هو مقبوض على وجه 
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كتاب البيوع 


التاوضة فقية الشوين سوياد 
مسألة: 

0 «وَلَا مور ذ في السَّلَم الشركة وَالتَوْلِيَة لأَنَهُمَا بَبْعّ). 

وهذا كما قال: قد ذكرنا صورة الشركة والتولية قبل هذا وكلاهما لا يجوزان في 
السلم فيه؛ لأنه بعض البعض أو الكلء ولا يجوز ذلك في المسلم فيه. وأما إذا قبضه 
جاز فيه الشركة والتولية:. وظاهر مذهب الشافعي أنه يجوز في بيع العين بلفظ الشركة 
والتولية؛ لأنه قال: «الشركة والتولية تن البو اابخل با عليه البو »ويخزم بها يخوم 
به البيوعء فحيث كان البيع حلالاً فهو حلالٌ» وحيثما كان البيع حراماً فهو حرام. فلا 
يحتاج فيها إلى ذكر الثمن إذا كانا عالمين بقدر الثمن. 

وقال مالك [ق”57١ب]‏ رحمه الله: يجوز التولية في السلم قبل قبضه لأنها تشبه 
الإقالة لاختصاصها بالئمن الأول. وروي أن النبي يكل نهى عن بيع الطعام قبل قبضه'". 
وأرخص في الشركة والتولية. وهذا غلط لما ذكرنا أنها بيع محض. وأما الخبر فهو غير 
مشهورء ثم إنه أرخص فيهما في الجملة» لأنه عطف على ما قبل القبض . 


0 


مسالك: 

كال" : «وَلَوْ عُجُلَ لَهُ كَبْلَ مَحَلَّهِ أَدْنَى مِنْ حَفَهِ أَجَرْنَهُ وَلَا أَجْعَلٌ لِلتّهْمَةِ مَوْضِعاً). 

وهذا كما قال. لو عجل المسلم إليه المسلم فيه قبل محله مما أسلم فيه فإن تراضيا 
عليه جاز؛ لأن كل واحد منهما متبرع بترك حقهء ولا يجوز أن يقال: إنه إنما عجله قبل 
محله بإزاء ما نقصه من صفته؛ لأن ذلك رجما بالغيب وإضافة الحكم إليهما لم ينطلقا به 
ولأنهما لو قصدا ذلك لم ينطقا به لم يضرهما بالتعجيل في مقابلة صفة الجودة 

ولو قال: أعجل لك حقك بشرط أن أعطيك دون حقك لا يصح؛ لأنه بالتعجيل 
وبالجاهلية» فإنهم كانوا يزيدون في الحق لزيادة الأجل» وهذا نقصان الحق لنقصان 
الأجل. ولو قال: إذا حل الحق زدني في الأجل حتى أزيدك في الحق فهذا ربا الجاهلية 
المحض وهو محرم. 

باب ما لا يجوز فيه السلف 


ع 


مسالة: 
قالَ*: «وَلَا يبور السّلّمُ في التَبْلٍِ). 
وهذا كما قال» أصل هذا الباب إن كان ما لا يأتي عليه الصفة على وجه يصح 
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فذدلا 


كتاب البيوع 
المطالبة بالموصوف لا يجوز السلم فيهء ذكر الشافعي ‏ رحمة الله عليه من ذلك النبل 
والسهم. 

وقال أصحابنا : هو على ثلاثة أضرب: مفروغ منه» ومنحوت,» ومشبق للعمل . 

فأما المفروغ منه فلا يجوز السلم فيه لأنه لا يمكن ضبط تخانته» فإنه دقيق الطرفين 
غليظ الوسط ويشتمل على عقب وخشب وغراء ونصل وريش طائر لا يؤكل لحمهء وهو 
كالقسي المعمولة المشتملة على أشياء كثيرة. 

وأما المنحوت للعمل فلا يجوز السلم فيه أيضاً. هكذا ذكره جماعة أصحابنا وقال 
في «الحاوي»: في المنحوت المعمول من غير تركيب الحديد والعقب والريش» هل يجوز 
السلم إذا ضبط نحتها وصفتها؟ قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر قوله ههنا أنه باطل لاختلاف تخانتها وأن وسطها شكلاً 
يخالف شكل طرفيها . 

والثاني: نص عليه «الأم”' أنه يجوز لأن صفة تخانتها وإن اختلفت مضبوطة وليس 
اختلافها بأكثر من اختلاف الأواني في عملها وصنعتها ويجوز السلم فيهاء وهذا أصح. 
قال: وكذلك السلم في القسي على هذاء وذكر في «المختصر) قال: «لا يجوز السلم في 
النبل لأنه لا يقدر على تخانتها وقوّى تخانتها» والأصح الأول والتخانة: الغلظ. 

وقال الإمام الجويني ‏ رحمه الله الثاني أشبه بالمعنى واللفظتان متقاربتان. 

وأما المشبق المعمول للعمل الذي لم [ق55١ب]‏ ينحت وكان مستوى الأطراف 
والأوسط نص الشافعي ‏ رحمه الله - على جواز السلم. قال أصحابنا يجوز وزناً وعدداً 
إن أمكن وصف طولهما وعرضهما. ذكره في «الإفصاح" وقيل: قال في موضع: لا يجوز 
السلم في النبل» وقال في موضع: يجوز السلم في النشاب وليس على قولين» بل على 
اختلاف حالين على ما ذكرنا ولو باع السهمء وفيه ريش ما لا يؤكل لا يجوز البيع. 


فرع 


السلم في رماح القنا هل يجوز إن كان طويلاً واختلف طول الكعب وكان أسفل 
الرمح أطول العبا ورأس الرمح أقصر العبا لا يجوز للاختلاف» وأما ما قصر منها 
واستوى الكعب أسفله ورأسه في الطول والغلظ يجوز السلم فيه لضبطه بالصفة في طول 
أكعبه واستدارة كل كعب وغلظه. 


مسألة: 
قالَ*": «وَلَا فِي اللْؤلُو وَلَا في الرَبَرْجَدِ). 
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ليل 


كتاب البيوع 

وهذا كما قال: لا يجوز السلم في اللآلىء واليواقيت والزبرجد والزمرد والعقيق 
وسائر الجواهر والخرز؛ لأن المطلوب منها الرزانة في الوزن والنبالة في القدر وحسن 
التدوير وصفاء اللون وغير ذلك» فإذا وصف قال: لؤلؤة مدحرجة أو مستطيلة وزنها كذاء 
ا ل أوزن شيء وهي صغيرة» وأخرى أخف منها وهي كبيرة متفاوتين 

في الثمن ما بين المائتين والألفين ولا يكون ضبطها بالعظم فإن قيل: قال في «المختصر' 
مشر مني والمتحرحجة فيك تكزوة مسكظيلة؟ [11453] قيلن: ليس معنى 
المدحرجة ههنا المدورة وقد تكون مستطيلة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: وعلى هذا 
لو أسلم في بطيخة واحدة لم يجز إذ لا بد من ذكر الوزن. وقيل: ما ينقص عن تلك 
الصفة التي ذكرواء ولو قال: مائة من البطيخ وجمع بطيخات متفاوتة يحصل مائة جازء 
وقال مالك رحمه الله : يجوز السلم في اللؤلؤ وهو غلط لما ذكرنا. 

فإن قيل: جوزتم في البلور والعقيق مثله؟ قلنا: العقيق شديد الاختلاف والحجر 
الواحد قد يكون موضع منه بفضل على ما سواه فضلاً كثيراً بخلاف البلور. 


فرع 
لو أسلم في اللآلىء الصغار التي تسحق للدواء ولا تراد للزينة بحالٍ ون يجوز. 
ذكره أصحابنا . 


0 


مسالة: 


37 :ولا تحوز السَّلّمُ في جَوْرٍ وَلَا رَابخ2. 
الفصل. 

وهذا كما قال: يجوز السكم * في البطيخ والقثاء وانراك والروانة والفعوجن 
والبيض بر عدداً؛ 0 تتباين في الصغر والكبير ولا را لأنها تتجافى 

وأما الجوز» واللوز» والفستق» والبندق. قال فى «الأم)”" : «إن كان الجوز لا 
يتجافى يجوز السلم فيه كيلاً والوزن أحبٌ إليّ وأصح فيه» وقال أبو إسحاق» وجماعة: يجوز 
السلم فيها كيلاً ووزناً» وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: أراد الشافعي بالجوز الجوز الهندي 
حيث قال: لا يجوز [ق553١ب]‏ السلم فيه إلا وزناً» ولا ناح إلى هذا التأويل. وهو غلط؛ 
لأن الشافعى ‏ رحمة الله عليه قال7': ههنا: إلا أن يضبط بكيل أو وزن. فذكر الكيل فيما 
يمكن كيله» وهذا التأويل» وذكر الرانج مع الجوز والرانج: الجوز الهندي فصح ما ذكرنا من 
الغلط» وقال الأوزاعي: يجوز السلم في البيض والسفرجل والرمان وما يتفاوت عدداً. 
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كتات الليوة: جمس جسم يي 2 1114222 
وحكي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز فى ف الور والسكرو؟ واحتج بأن التفاوت 
بين الجوزتين والبيضتين يسير» وهذا لآ يضم الأنه يلوق متفاوتاً كما في الرمان والبطيخ. 
مسألة: 
> 2 
قال" : «وارى النَّاسنَ تَركُوا وَرْنَّ الرّؤُوسٍ". 
الفصل. وهذا كما قال: لا يجوز السلم في الرؤوس المشوبة ولا المطبوخة قولاً 
واحداًء كما يجوز في اللحم المطبوخ ولا يجوز في غير المشوبة عدداً لتباينها في الصغر 
والكبر. وأما الوزن هل يجوز؟ فيه قولان: 
أحدهما: يجوز وبه قال مالك رحمه الله أنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز 
السلم فيه كاللحم. 
والثاني: لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله وهذا اختيار أكثر أصحابنا لأن 
ما نارين العظم الذي لبس بمتصوه اكراين الليجم الذئ هو انتصيوة فكثر العرز خلا 
اللحم» ا م ل ومنها الكييه ومنها -- 
وقوله: ”لو تحامل رجل وأجاز السلم فيه [ق 55١أ]‏ لم يجز إلا وزناً» أراد به قول 0 
وقال يفققن 'أصحابنا؟ يجوز ولا واحذا إذا ذكر توعان التفرفاتن أى الكباش أو 
التيوس أو النعاج» فيقول: مائة رأس وزن كل رأس كذاء ثم يلزمه أن يدفع ما بقي عما 
فرع 
هل يجوز السلم في الكوارع؟ قال القاضي الطبري: لا يجوز ولم يذكر خلافاء 
والصحيح أنه لا فرق بينها وبين الرؤوس؛ لأنه أكثرها غير مقصود كما في الرؤوس إذا 
جوزناء يقول: مائة كراع من المقادم أو المواخر وزنها كذا. 
مسألة: 
اق" :وول يسور السلف فى خلوة العَتم). 
وهذا كما قال: ١لا‏ يجوز السلم في الجلود لأنها إن قُدرت بالذرع لم يصح 
لاختلاف خلقة مواضعها وتباينها فى الدقة والغلظ» وإن قدرت بالوزن فإن جلدين متفقان 
في الوزن مختلفان في الثمن اختلافاً متفاوتاً لشدة أحدهما وصلابته وضعف الآخر 
وخفته. وقيل : جلد الورك ثخين قوي» وجلد الصدر ثخين رخو وجلد الجنب ضعيف 
ولا يمكن العبارة عن هذا التفاوت. 
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نل 


كتاب البيوع 
وقال أصحابنا بخراسان: يجوز السلم فيها إذا ذكر الجنس والطول والعرض وإنما 
فرع 
لو أسلم في قطعة من السبت مقدرة الطول والعرض موصوفة اللون والرقة والغلظة» 
هل يجوز؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لا يجوز لأنها من جملة [ق45١ب]‏ لا يصح السلم فيها ولأنها تختلف 
كالمعمولة وهو قول الأكثرين. 
والثانى: يجوز بالوزن لأن ما تعذر ضبطه في الجلد وخيف اختلافه فيه مأمون في 
الفلقة المقطوعة على قدر معلوم» وهو اختيار بعض مشايخ خراسان. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”3 : «ولا يجوز السلم في إهاب من رق ولا غيره» وأراد به ما يكتب 
فيه» وهذا لأنه جلد كسائر الجلود. ويجوز السلم في الكاغذ وزناً . 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في الخفاف والنعال لما فيه من الحشو والغراء. وقال ابن سريج - 
رحمه الله -: لا يعلم في الخف إلا الله تعالى والإسكاف: يعني أنه مجهول». وحكي عن 
ألى ععليفة أنه يجوز استحينانا + وذكر بعض أضخابنا بتخراسان أنه يجو إذا كات طاقاته 
فرع آخر 
قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: ويجوز استصناع الأوانى والخفاف والنعال إذا كان 
العمل معلوماً» وهو أن يلزم ذمته أن يصنع له خفاً. قال في «الأم»: وإنما يجوز أن يبتاع 
النعلين والشراكين» ثم يستأجر بأجرة معلومة على الجلد وعلى خرز الخفين» وإن لم يكن 
الجلد ميتاً لا يجوز وهذا لا إشكال فيه. 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز استحساناً . 
مسألة: 
قال" : «وَلَا السَّلَفٌ فِى البُقُولٍ حِرّماً). 
وهذا كما قال: لا يجوز السلم في البقول حزماً لأنها تختلف وتتفاوت» وإن أسلم 
[ق57١أ]‏ فيها وزناً وذكر جنسه ونوعه فقال: كرات شامي أو طبري وذكر صغره وكبره 


.)08/5( انظر الأم‎ )0( .)1٠١9 /9( انظر الأم‎ )1١( 


1١/1 


كتاب البيوع 
جانء وكذلك في النعناع والطرخون والخس وغير ذلك. 
وقال بعض أصحابنا : لا يجوز فى الخس والفجل قولاً واحداً فإنه شيئان اللب 
والورق منه ما يكون كثير اللب قليل الورق» ومنه ما يكون صغيراً كثير الورق ولا يمكن 
ضبطه. وإن ذكر البقل مطلقاً لا يجوز لأنه اسم شامل . 
فرع 
قال: ولا بأس بالسلم في قصب السكر وزناً ويقطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه ولا 
منفعة» ويطرح ما عليه من القشر ويقطع مجامع عروقه من أسفله» وذكر بعض أصحابنا أن 
المزني قال: وأنا أقول: ويشترط أن يقطع مجامع عروقه من أسفله» ولم يذكره الشافعي. 
فمن أصحابنا من قال: هو شرط مثل قطع أعلاه؛ لأن كلها غير مقصود. ومن أصحابنا 
من قال: لا يشترط هذا لأن فيه حلاوة وعروقه يسيرة ولا حلاوة في أعلاه. 
فرع آخر 
لا يجوز السلم في الجزر والسلجم إلا بعد قطع ورقه؛ لأن ورقه غير مقصود ولا 
فيه منفعة لأن قلعه مفسد له فجرى مجرى قشوره. 
فرع آخر 
ويجوز السلم في التين كيلاً أو وزئاً من جنس معروف إن اختلفت أجناسه» وكذلك 
فرع آخر 
السلم في تعليم القرآن يجوز؛ لأنه يثبت في الذمة مهراًء ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز [ق417١ب]‏ قال والدي ‏ رحمه الله: والأول أجود لأن الشافعي ‏ رحمة الله عليه - 
نص على جواز السلم في المنافع واعتبر قبض المقابل لها في المجلس ولم يفصل . 
فرع آخر 
لو جعل رأس المال منفعة دار فيسلم الدار له قبل أن يفارقه» ولو جعل رأس ماله 
تعليم سورة من القرآن يسلم نفسه إليه ثم يتخايرا ويفارقه برضاه من غير امتناع ليقطع بأحد 
هذين الأمرين خيار المجلس» ووجه ذلك أن تسليم ما ينتفع به جار مجرى تسليم المنفعة 
في باب الأعواض. 


فرع آخر 
لو أسلم إلى المحرم في صيد إلى أجل يعلم خروجه من الإحرام عنده لو فعل 
الأظهر جواز السلم؛ لأن الغالب وجوده غالباً وقت الاستحقاق. وقد يعلم يقيناً إباحة 
الصيدلة عند التحلل على القول الذي يقول بحل الصيد بالتحلل الأول» وإن فوات وقت 


يفن 


كتاب البيوع 
رمي جمرة العقبة يفيد التحلل إذا قلنا الحلق ليس بنسك» ولكن ينبغي أن يشترط في 
المسألة على هذا التحقيق وجود المسلم بعد الوقوف بعرفة لتصح هذه المعرفة من جهة 
اليقين لو بقي الحاج على شرط التكليف. 
فرع آخر 

لو أسلم دراهم في ذمته في طعام ثم عينها قبل التفرق وقبل القبضء قال المسلم 
إليه أعطنى بدله مثله لا أنه يكون أصلاً بنفسه ففعل هل يصح أم لا؟ قال والدي ‏ رحمه 
الاشتراط. 


فرع آخر 
لو جاءه بالمسلم فيه أجود مما شرط فأعطاه عوض الجودة لا يجوزء وقال أبو 
حنيفة: يجوز. وهذا غلط؛ لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد. 
فرع آخر 
اختلاف المسلم والمسلم إليه كاختلاف المتبايعين على ما ذكرناء وإن اختلفا في 
الأجل فقال المسلم: بغير أجل» وقال المسلم إليه: بأجل واتفقا على الأجل واختلفا في 
قدره فقال من له الحق: شهرء وقال من عليه الحق: شهران تحالفاء ولو اتفقا على مبلغ 
الأجل واختلفا فى انقضائه فقال من له الحق: قد انقضى» وقال من عليه الحق: ما 
انقتضى» أ اونا فى ابتدائه فقال من له الحق: شهرء وقال من عليه الحق: شهران 
تحالفاء ولو اتفقا على مبلغ الأجل واختلفا في انقضائه فقال من له الحق قد انقضى» 
وقال: من عليه الحق ما انقضى لو اختلفا في ابتداته فقال: من له الحق أو له غرة شوال 
وقالةفن عليه انسح أو نه غر القمدة كالموك فول مو عليه التق الأ الأعجل آلدنا 
انقضى . 
وهكذا إذا اختلفا الأجير والمستأجرء فقال الأجير: قد انقضت المدة» وقال 
المستأجر ما انقضت فالقول قول من ينفي الانقضاء. 
فرع آخر 
لو أسلم إليه وسلم رأس المال فقال: سلمه إليه بعد افتراقنا عن المجلس فالسلم 
باطل. وقال المسلم إليه: سلمته [ق58١ب]‏ في المجلس وأقام كل واحد منهما بنية. 
قال ابن سريج: بينة المسلم إليه أولى لأنه يدعي صحة العقدء والظاهر من صحته. 
وهكذا لو كان رأس المال في يد المسلم وقد تفرقا عن المجلس فقال: تفرقنا قبل 
القبض. وقال المسلم إليه: قبضته ثم تفرقنا ثم أودعتكه أو غصبته وأقام كل واحد منهما 
بينة فبينة المسلم إليه أولى لما ذكرنا. ولو لم يكن بينة فالقول قول من يدعي الصحةء ولو 


كتاب البيوع مهتت 78753/22722177 ا 11 11 
كان الاختلاف بالضد فقال المسلم إليه: تفرقنا قبل القبض»ء وقال المسلم: ما تفرقنا إلا 
بعد القبض والثمن في يد المسلم وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المسلم لأنها 
تثبت قضاء تنفيه الأخرى فيكون عقد السلم بحاله وقد عاد ثمن المسلم فيه إلى يد المسلم 
بعد أن قبضه منه. فيكون القول قول المسلم إليه في حقه عوده إلى المسلم وإن لم يكن مع 
واحد بينة فأقول قول من معه سلامة العقد. 
فرع آخر 
ضمان المسلم فيه جائز وقد ذكرناء فلو ضمن فصالح الكفيل عماله بشيء يأخذ منه 
لا يصح الصلح؛ لأن الصلح بيع. ولا يجوز بيع المسلم فيه من الكفيل لأنه بيع ما لم 
يقبضه. ولو كان في لفظ الصلح صالحني مالك في ذمة المسلم إليه بمثل الثمن الذي 
أسلمته إليه لم يصح أيضاً؛ لأنه إقالة والإقالة من غير العاقد لا تصح. ولو قال المسلم 
إليه: صالحني مما في ذمتي بمثل ذلك الثمن فصالحه يجوز لأنها إقالة بلفظ الصلح 
[َق59١أ]‏ وإن لم يذكر ذلك المسلم فإنه بيع ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض . 
فرع آخر 
لو أسلم إلى رجل وشرط موضع التسليم ثم صالحه على أن يسلمه إليه في غير ذلك 
الموضع ويأخذ منه كرى الحمل إلى الموضع المشروط لا يجوز. ذكره ابن سريج. 
فرع آخر 
لو قبض المسلم المسلم فيه ووجله معيباً ردف فإن حدث عنده عيب آخر قال 
القاضي الطبري ‏ رحمه الله: كان له الرجوع بأرشه عندي على مذهب الشافعي ‏ رحمة الله 
عليه. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله: لا يرجع بالأرش لأن الرجوع بالأرش أخذ عوض 
الجزء الغائتب. ومع المسلم فيه قبل القبض لا يجوزء وهذا غلط». لأنه عوض يجوز رده 
بالعيب» فإذا سقط الرد بحدوث عيب آخر ثبت الرجوع بالأرش كالمبيع في بيع العين» 
وأما ما ذكره فلا يصح؛ لأن بيع المبيع قبل القبض لا يجوزء ويجوز أخذ أرش العيب. 
وقال ابن سريج ‏ رحمه الله: هذا باعتياض على الجزء الفائت ولكنه فسخ في 
الجزء الفائت». فإذا كان المسلم فيه عيب ينقص عشر قيمته» وأخذ الأرش فقد أخذ عشر 
رأس المال فينقص البيع فيه؛ وفي الباقي البيع صحيح تام. وذكر القفال أن الشافعي ‏ 
رحمة الله عليه - نص على ما ذكره القاضي الطبري وقال المزني: «لا يجوز ذلك» كما 
قال أبو حنيفة» وقال ابن سريج: ما قاله الشاقعي صحيح على ما ذكرنا عنه» وذكر 
[ق59١بس]‏ والدي ‏ رحمه الله - أنه يرد مع أرش العيب الحادث عنده ويطالبه بالمسلم فيه 
على الصفات المشروطة؛ لأنه استحق في ذمته ثوب سليماء وهو دفع غير ما استحقه فله 
الرد وأخذ المستحق كما لو كان عليه درهم جيد فدفع رديئا يرد. ويطالبه بالجيد. قال: 
وعلى هذا لو كان عليه لآخر عبد سليم فدفعه معيبا ولم يعلم به القابض حتى اكتسب العبد 
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كتاب البيوع 
مالآ» أو كانت جارية فولدت ثم أراد رده بالعيب» له الرد وعليه رد ما اكتسبه معه؛ لأن 
ملك الرافع لم يزل بالدفع إلا بشرط الرضاء فإذا لم يكن رضا علم أنه باق على ملكه 
فيكون الكسب لهء وهذا لا يصح عندي؛ لأن ملك الدافع زال الدفع» ولهذا لو وجد به 
عيباً فسكت بطل الرد وبقى على ملكهء وكذلك لو رضي بالعيب فلا معنى لهذا . 
فرع آخر 
لا يجوز أن يشتري سلعة ويشترط على البائع سربلهاء وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : 
يجوز لأن الناس يفعلون ذلك» قار اه اال شرط فيه على البائع منفعة بغير عوض 
فلا يجوزء كما لو اشترى حنطة على أن يطحنها البائع . 
فرع آخر 
لو قال: اشتريت هذه السلعة بدرهم واستأجرتك لسويتها بدرهم فيه طريقان: 
أحدهما : فيه قولان؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة. 
والثاني: لا يجوز وجهاً واحداً لأنه شرط العمل فيما لم يملكه بعد. 
فرع آخر 
0 اشتر نفسك [ق١٠5٠أ]‏ من مولاك بكذا فائ شترى نفسه له من 
ه. قال ابن سريج: فيه وجهان وقيل قولان: 
أحدهما : يصح البيع لأنه إذا جاز أن يكون وكيلاً له في شراء عبِدٍ جاز أن يكون 


وكيلاً في شري نفسهء ولأنه إذا ناب عن غيره كان بمنزلة قبول الموت عنه وهذا أقيس» 
وبه قال مالك رحمه الله -. 


والثانى: لا يجوز وهو المذهب؛ لأن يد العبد يد سيده» وإذا لم يجز أن يشتري من 
نفسه لغيره فكذلك لا يجوز. فإذا قلنا: يصح فإن صدقه المشتري له أنه وكله كان الشري 
له. وإن لم يصدقه كان الشري لازماً له وعتق ويثبت الثمن فى ذمتهء وكذلك لو وكل رجل 
عبد رجل بأن يشتري له عبداً لسيده هل يصح؟ وجهان. 
فرع آخر 
لو باع عبده من نفسه صح ويكون عتقاً بعوض فيعتق ويستحق الثمن في ذمته وإن أقر 
العبد بعد ذلك أنه ابتاع لزيدء فإن صدقه السيد وزيد على ذلك فيه وجهان. والصحيح أنه 
يقبل» وإن كذبه السيد فالقول قول السيد مع يمينه على أنه لا يعلم ووقع البيع لنفسه وعتق 
لأن الظاهر أنه ابتاع نفسه لنفسه . 
باب التسعير 
قال: أخبرنا الدراوردي الخبر. 


1١ا/‎ 


كتاب البيوع 

وهذا كما قال. لا يجوز للسلطان ولا للناظر في أمور المسلمين أن يسعر على 
[ق١5١]‏ التجار في أمتعتهم في الطعام وغيره لا في حال الخصب والرخص» ولا في 
حال الغلاء والقحط. وقال مالك: للإمام» التسعير عند غلاء الأقوات. فإن خالفوا أدبهم 
إلا أن يمتنعوا عن البيع أصلاً فلا يجبروا. وقيل عنه: أنه له يبيع من بيته كيف شاء. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: للإمام التسعير وإن لم يكن ضرورة عند مالك 
وعندنا في زمان القحط وشدة الحال ومع رجل أو جماعة طعام لا يبيعونه بسعر الوقت 
فسعر الإمام نظر للناس هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لايجوز. 

والثاني” : يجوز للمضطرين أن يغيروا على طعام الغير فيأخذونه بقيمة مثله ذكره أبو 
حامد أيضاً . ولكنه في الحقيقة ليس تسعير لأنه يجوز له الأخذ جبراً وقيل: إنما يسعر في 
السوق فأما في بيته يبيع كيف شاء؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لحاطب إما أن ترفع 
في السعرء وإما أن تدخل بيتك فتبيعه كيف شئت . 

وقال أبو إسحاق: إن كان يجلب إليه الطعام لا يجوز التسعير» وإن كان طعام أهل 
البلد من البلد فللإمام أن يسعر وهذا خلاف النص. 

واحتج الشافعي رحمه الله بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي كلل 
فقال له: سعر على أصحاب الطعام؛ فقال: «بل ادع الله» ثم جاء آخر فقال: يا رسول 
الله سعر على أصحاب الطعام؛ فقال: «بل ادع الله يرفع ويخفضء [ق١١5٠أ]‏ وإني 
لأرجو أن ألقى الله تعالى وليست عندي لأحد مظلمة)9" . 

وروي عن النبي كَلةِ أنه لما قيل له: يا رسول الله غلا السعر فسعر لناء فقال رسول 
الله لِِ: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى 
وليس لأحد منكم من يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)”"". فقال الشافعي: ولأن الناس 
مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذمًا ولا شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في 
المواضع التي تلزمهم. وهذا ليس منهاء وأراد بالمواضع التي تلزمهم أروش الجنايات 
وناك الع باكر تاتون الدب الس رقي در ومن جملتها أن الضرورة إذا 
اشتدت بالمضطر كان للسلطان أن يتعاطى أخذ مال الناس لشدة 000 را ولكنه 
لا يجوز إلا بعوض»ء فإن وجد للمضطر ما يصرف إلى قيمة الطعام صرفهء وإن لم يجد له 
مالا وفي بيت المال شيء فالقيمة في بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال مال أجبر 
الناس على إشباع الجائعين بلا عوض ولا بغير طيب أنفسهم في هذه المنزلة ولكنه يجتهد 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/لالا").‏ وأبو داود ( 2 والبيهقي في «الكبرى») .)١١١537(‏ 


زهق أخرجه أحمد (7/9 203165 ك1 وأبو داود 2)*148١(‏ والترمذي (115), وابن ٠‏ ماجه(١٠١١5)‏ 
والدارمي (7/ 07375 . 


لحن 


كتاب البيوع 
ويجبر المتولين والأغنياء وأولاهم الناس على الإشباع والكفاية؛ لأن الأسعار وإن 
ارتفعت فلا يكاد يعدم الفقراء من يتصدق عليهم بثمن الطعام. 

واحتج مالك رحمه الله بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مرّ بحاطب في سوق 
المصلى [ق١5١بس]‏ وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرها كل مدين بدرهمء 
فقال له: : ُدئت بعيرٍ مقبل من الطائف وهم يعتبرون بسعرك» فإما أن ترفع في السعرء 
وإما أن تدخ رييبك البيك قنيءه كشقننت27., قدل علن سواز الستعير . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه سعر على قوم طعاماً فخالفوه فحرقه عليهم من 
الغد. والجواب ما ذكره الشافعى رحمه الله قال: هذا الذي رواه مالك بعض الحديث» 
وتمام الحديث: أنه لما رجع خاسب نفسه كل ليلة لما جرى في يومه فوج في تحشايه أثة 
سعر الحاطب» فأتى حاطباً في جوف الليل» وقال: إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ولا 
قضاءء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلدء فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع . 

قال الشافعى: وهذا الحديث يقتضى ليس بخلاف لما روى مالك» ولكنه روى 
مني تجتن ازورال نطو واف عله وهذا اق ارد القيز وآخرف ثم أشار إلى ما ذكرنا من 
القياس. 

وأما لفظ الحديث: «فسعر له مدين لكل درهم»» قرىء بتنوين اللام ورفع الدرهم 
«لكل درهم»» وهو اختيار القفال. ومعناه: كل مد بدرهم. وقرىء بتنوين اللام وخفض 
الدرهم» ومعناه: بعه مدين بدرهم. وهذا يحتمل اللفظان ثبتت به الرواية» ولا يختلف 
الحكم بذلك» وفي هذا الأمر دليل على أن الإمام إذا أمر , بشيء وهو يريد به المصلحة 
وليس ذلك بحتم في الشرع فعليه تبيينه للمأمور على 18731:31] مزادى بذع المضلحة 
وليس ذلك بحتم في الشرع لثلا يظن المأمور خلافه. ولهذا أتى عمر ‏ رضي الله عنه - 
حاطباً في داره نبه على ذلك . 

وقال أصحابنا: المستحب للإمام أن يباشر مطالعة أحوال الأموال» ولا يرتفع عن 
ذلك كما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفعل. 

وأما خبر علي رضي الله عنه ‏ فلا يصح وهو متروك بالإجماع. 

فرع 

إذا جوزنا التسعير في الطعام هل يجوز في علف البهائم؟ وجهان؛ لأن لها حرمة 

بالروح . 
فرع آخر 
إذا سعر الإمام فخالفه له أن يعزرهء وهل يصح البيع؟ وجهان: 


.)١١١55( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


يفن 


كتاب البيوع 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه صار محجوراً عليه» ويجوز الحجر على الخصوص. 

والثاني: يجوز؛ لأنه لو باع في بيته يجوز. 

فرع آخر 

الاحتكار محرم في الجملة لما روي عن النبي فلي أنه نهى عن احتكار الطعام ,. 
وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: «الجالت فرووق والسضكز ملعون)” 
وروى: «المحتكر ممحوق). 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز في الطعام وغيره من السلع. وقال: ليست الفواكه 
من الحكرة. وقال أحمد رحمه الله: لا احتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت. وقال: 
في مثل مكة والمدينة والثغورء فأما في بغداد والبصرة فلاء لأن السفن تخترقها . 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه - خرج مع أصحابه فرأى طعاماً كثيراً قد ألقي على 
باب مكةء فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: جلب إليناء فقال: بارك الله فيه [ق7١١ب]‏ 
وفيمن جلبه. قيل له: إنه قد حكرء فقال: ومن حكره؟ 

فقيل: فلان مولى عثمان وفلان مولاك» فأرسل إليهما وقال: ما حملكما على 
احتكار طعام المسلمين؟ فقالا : نشتري بأموالنا ونبيع. فقال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو 
الإفلاس)”". قال الراوي: فأما مولى عثمان فباعه» وقالق# وان لا اجتكر نذا اما 
مولى عمر فلم يبعه» فرأيته مجذوماً مخدوشاً . 

قال صاحب «الإفصاح»: معناه إذا احتكر في الأوقات التي يضطر الناسٍ إلى ما 
احتكره ه ومس حاجتهم إليه . فأما إذا نقص السعر لكثرة ة الطعام وسعته فاشتراه طلباً للربح 
فيه كان جائزاً . 

وروى سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أن النبي كَل قال: «لا يحتكر إلا 
خاطىء»”؟2. فقيل لسعيد: إنك تحتكرء قال: ومعمر كان يحتكر. وتأويله أن المحرم نوع 
على ما ذكرنا. قال أصحابنا: وهكذا لو جلبه من بلد الرخص إلى بلده ليبيعه وقت الغلاء 
والحاجة بسعر اليوم يجوز؟ وربما يكون هذا حسنهء لأنه ينتفع به الناس. وكذلك إذا 
ل 
حاجتهم وجوز مغالتهم إياه فهو حرام. . وفي هذا روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


2000 أخرعه لهاك 201150 والبزينى أن الكو 011010 وابن أبي شيبة (5/ .)1١7‏ 

(؟) أخرجهابن ماجه ».)35١97(‏ والدارمي (؟/5؟7)» والحاكم »)١١/5(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
.)1١١161١(‏ 

)22 أخرجه أحمد (؟/77)» وابن أبى شيبة (5/ 5 »275١‏ وأبو يعلى في «المسند» (91/457). 

ع أخرجه مسلم (1508)» والترمذي (1179)» والبيهقي في «الكبرى» (111417). 


4 كتاب البيوع 


النبي كَةِ قال: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة برىء من الله » وأيما [ق5٠أ]‏ أهل عرصة 
أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت ذمة الله منهم2"0. ومن أصحابنا من قال: الاحتكار 
مكروه والنهي نهي كراهةٍ؛ والصحيح ما ذكرنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة. 
ضرع 

المقط 7 وبيع الغرر” '"» وبيع الثمرة على نخلها قبل أن تدرك' . 

وأراد: إذا اضطر إليه بالإكراه عليه فلا يصح. وقيل: أن يضطر إلى البيع لدين أو 
مصادرة فيبيع بالوكس للضرورة. فالمستحب أن لا يبتاع على هذا الوجه ولكن يعان 
ويقرض ويمهل إلى اليسارء فإن عقد جاز في الجملة. 

باب ابتياع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله 


مسالة: 
يَأَتِبهِ به مِنْ جِنْسِوا. 


قال”* : «وَأَصْلّ مَا يَلْرَم العامة ول م جل ف ا به مِنْ حِنْسِهِ 

وهذا كما قال: إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ؛ إما أن 
يأتي به على الصفة التي تناولها العقدء أو أزيد منهاء أو دونها. فإذا أتى به على الصفة 
زمه فرزلهة. فإن اقمع مون قيرلة فين لاه إإماء أن تقيضه او برد من لحل لان ل عرض أن 
تبوا ذمته من حقك. فإن فعل وإلا قبضه الحاكم عنه وبرىء المسلم إليه منه؛ لأن الحاكم 
ينوب عن الممتنع بولايته عليه» وليس للحاكم الإبراء؛ لأن الولي يملك القبض ولا يملك 
الإبراء . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول [ق57١ب]‏ لا يجبر على قبوله كمن له 
حق قصاص لا يقال: إما أن تأخذ أو تبرىء. وهذا ضعيف؛ لأن في القصاص ذمته 
بريئة» وقد خرج من المأثم بالتمكين؛ ولأن هناك لا ضرر وههنا ضرر؛ لأنه ربما يطالبه 
بعد ذلك وقد أعسرء وهذا إذا لم يكن له غرض إلا براءة ذمته» فإن كان هناك غرض آخر 
بأن كان يحتاج في حفظه إلى مؤنة أو يخاف هلاك المال يجبر على قبوله وجهاً واحداً» 
فإن اختلفا في الوصف الذي شرطاه سئل أهل الخبرة» فإن قالوا: قد وجد هذا الوصف 
فيه أجبر على قبوله . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 »2٠١‏ والبزار «اكشف الأستار» (2)111 والحاكم .»)١١/5(‏ واعتذر 
الحاكم عن إخراج هذا الحديث ففيه أصبغ بن زيد الجهني» وفيه مقال. 

)2 أخرجه أبو داود (7785): والبغوي في «شرح السنة» (4/ 175). 

(6) أخرجه مسلم .)١915(‏ وأحمد (؟1/١160,‏ لالاء 44)» وابن حبان (490). 

(14) أخرجه أحمد (1/7/9ا”)» والدارقطنى (9/ .)١4‏ 

(5) انظر الأم (508/9). 1 


الحمن 


كتاب البيوع 

قال الشافعي رحمة الله عليه: ويعتبر أقل ما يقع عليه اسم الوصف الذي شرطاه وإن 
كان هناك أجود منه»ء وإن أتى به دون صفته لم يلزمه قبوله؛ لأنه لا يجبر على إسقاط 
حقه. وإن أتى به فوق حقه لا يخلو إما أن يأتيه فوق صفته أو بنوع آخر أجود من نوعهء 
أو بجنس آخر خير من جنسهء فإن أعطاه من نوعه أجودهما شرط يلزمه قبوله؛ لأنه أتاه 
ناا ولك القعدد ردي زناتايعة لها ضاوله السش قي ول شدرك ويقازق نذا إذا دوي فيا 


بعينه وأعطاه من نوعه خيراً منه لا يلزمه قبوله؛ لأن العقد تناول عيناً فلا يصح في عين 
أخرى إلا بعقدٍ جديد وفسخ الأول»ء وههنا ما يقبضه يعين فيه العقد الأول» وإن أتى به 
زاتد القدر لا يلزمه قبول الزيادة؛ لأنه يمكن تمييزها ولا تكون [ق55٠١أ]‏ الزيادة تابعة لما 
تناوله العقدء بل هي ابتداء هبة» وإن قبلها كانت هبة تفتقر إلى ما تفتقر فيه الهبة» وإن أتى 
بحن آخر من المسلم 'فية» نمثل أن يسلم في العم أفيأتيه بالزبيب» أو :يسلم في الشعير 
فيأتيه بالحنطة لا يجبر على قبوله؛ لأن هذا غير المعقود عليهء وإن أراد قبوله لم يجز؛ 
لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض. ولو أتئ بشأة حمراء يدل شاة سوداء يجوز إذا رزضي» 
وإن كان نوعاً غير النوع الذي أسلمء مثل أن يأتي بالضأن بدل المعزء أو أتى بالزبيب 
الخراساني بدل الزبيب الرازي لم يلزمه قبوله؛ لعلف فيه الفرضن + وان كاناما أت 
به أكثر قيمة» وهل يجوز أن يتراضيا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن ذلك بيع المسلم فيه كما قلنا في الجنسين. وبه قال أبو 
إسحاق . 

والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة: يجوز؛ لأنهما جنس واحد ويضم أحدهما إلى 
الآخر كالزكاة. وهذا أصح. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان» وهو غريب. 

وقال أبو حامد رحمه الله: يجوز قبوله» وهل يلزم قبوله؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يلزمه قبوله - وهو الصحيح - لأن زيادة النوع كزيادة الصفةء ولأنه لو لم 
يكن المبيع لم يجز قبوله. ولأن الشافعي رحمة الله عليه قال: «وأصل ما يلزم السلف 
قبوله أن يأتي من جنسه' فاعتبر الجنس فقط ولا يصح هذا؛ لأن الشافعي قال: وإن كان 
زائداً يصلح ما يصلح له [ق54١ب]‏ ما أسلفه فيه أجبر على قبضه. وقد يصلح أخذ 
النوعين لما لا يصلح الآخر فأخذ الزبيبين يصلح للخل ولا يصلح الآخر لهء وأخذ 
اللحمين يصلح في اللون من الآخرء ويخالف زيادة الصفة؛ لأن الغرض فيه موجود مع 
زيادة بالغة. وأما جواز الأخذ فلا أسقط ما عدمه من صفة النوع الذي عينه» فهو يأخذ 
كما يأخذ الرديء عن الجيد»ء ولا يشبه الجنس الآخر لا يجوز أخذه؛ لأنه لا يدخل في 
صفاته ولا في بعضها فافترقا. وعلى هذا إذا أتى بثوبه مروي فكان ثوب هروي فهو زيادة 
النوع. 


ليل 


كتاب البيوع 
فرع 
لو أتى بجاموس بدل بقرة هل يجوز قبوله؟ وجهان. ولو أسلم في حمار وحشي 
فأتاه بأهلي» فإن قلنا لا يجوز في الجاموس فههنا أولى. وإن قلنا يجوز في الجاموس 
فههنا وجهان: 
فرع آخر 
لو أسلم في غنم فأعطاه غنماً خرجت من الظباءء والغنم فيه ثلاثة أوجه: 
والثاني : لا يجوز. 
والثالث: إن كانت الأم غنماً يجوز قبوله وإلا فلا يجوز. 
مسألة: 
قال" : «وإِنْ كانت حِنْطَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَفيَهُ إيَاهَا تَقِيَدٌ مِنَ التّبّن). 
وهذا كما قال. إذا كان الحق حنطة فعليه أن يوفيه حنطة خالصة ليس فيها مدر ولا 
شعير ولا نصل ولا زوان» فإن جاء بها وفيها دقاق التبن أو التراب» فإن كان كثيراً لم 
يلزمه قبولهاء فإن كان الشرط وزناً لا يلزمه [ق50٠أ]‏ قبوله بحالٍ؛ لأنه يأخذ قسطاً فى 
الميزان. 
مسألة: 
قال9 :دوس عَلَيْه آن يعد الثمد إل اق 
وهذا كما قال: إذا كان الحق تمراً يلزمه ما يقع عليه اسم التمرء وهو إذا بلغ أول 
وقت الادخارء وليس له أن يطالبه بما تناهى خفافه» فلو أعطاه ما جاوز حد الرطب ولم 
يبلغ حد الادخار لم يلزمه قبوله؛ لأنه خفة. 
وقال مالك رحمه الله: إذا أسلم في جيد له أوسط ما ينطلق عليه الاسم . 
فرع 
يلزمه أن يقبل من أقاع التمر ما ألصق بها؛ لأنه أحفظ لهاء ولا يلزمه أن يأخذ ما 
انفصل منها كالنوى. 
فرع آخر 
لو أسلم في لحم الطير والسمكء قد ذكرنا أنه لا يلزمه أخذ الرأس . وقال بعض أصحابنا 
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كتاب البيوع 
بالبصرة: إن كان الطير صغيراً لا يحتمل أن يباع مبضّعاً لزمه فيه أخذ الرأس والرجلين. وكذلك 
فيما صغر من الحب يؤخذ الرأس والذنب ؛ لأنه يؤكل معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك» 
كالعظم» وبهذا القول وجه ولكن المذهب خلافه, ولا فرق بين صغار ذلك وكباره؛ لأن الرأس 
والرجلين تتميز عن اللحم والعظم» داخل في اللحم» واللحم متراكب عليه فافترقا . 
فرع آخر 

أخذ الجلد مع اللحمء ٠‏ فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه قبوله» وإن كان 
لحم طير أو حوت لزمه؛ لأنه مأكول معه ولا يكاد ينفصل عنه فكان أولى [ق553١ب]‏ أن 
يلزم قبوله من العظم الذي قد ينفصل عنه ولا يؤكل معه. وهكذا لو كان السلم في لحوم 
الجدي الصغار لزمه قبول الجلد فيه كما ذكرنا من المعرف المعتاد في أكله معهاء وأنه لا 
يتميز في الغالب عنها . 

مسألة: 

قَالَ"'': «وَإِنْ فاه مَكَانَ كيل وَزْناً: أو مَكَانَ وَرْنِ كَبْلاً أ مَكَانَ جِنْسٍ غَيْرَهُ لَمْ 
يَحْرْ بحَالٍ). 

وهذا كما قال. كل مومع أراد قبض ما في ذمته فإنما يقبضه على الوجه الذي لزم 
في الذمة لو كان كيلاً فكيلاً» ول كان رون كورنه ولا يأخذ مكان الكيل وزناً ولا مكان 
الوزن كيلا ؛ لأنه لا يعلم هل أخذ بعض حقه أم أكثرء أو فوق حقه. فإن خالف بغير ما 
وجب له كان وجب له قفيز طعام فأخذ مائة وعشرين رطلاً كان القبض فاسداًء فإن كان 
الطعام قائماً كلنافء فإن خرج وفق حقه فذلك» وإن كان دون حقه فعليه الفضل» وإن كان 
أكثر رد الفضلء وإن كان تالفاً فإن اتفقا على شيء حُمل الأمر عليه؛ وإن اختلفا في القدر 
أو نفس الطعام فالقول قول القابض. ْ 

وقال مالك» والثوري» والأوزاعي: إذا أصدقه في الابتداء فالقول قول البائع. وهو 
غلط؛ لأن الأصل عدم القبض وطريق القبض كان فاسدا ههنا. ولو تصرف هذا القابض 
قبل الكيل هل يصح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لآنه بيع المسلم فيه قبل قبضه. 

والثانى: وهو [ق573٠أ]‏ اختيار أبي إسحاق يجوز؛ لأنه دخل في ضمانه. وقد 
١ ْ 0‏ 

فإن قال قائل: إذا استحق عليه حنطة كيلاً فأعطاه وزناً فقد استوفى حنطة وحقه 
حنطة» فلم قال الشافعي: فإنه بيع المسلم فيه قبل أن يستوفي»؟ قلنا: شبهه بالبيع بخلاف 
الرابع في الاستيفاءء فجعل بدل الاستيفاء كبدل المستوفي وذلك غير بعيد. وتقدير اللفظ 


.)509/5( انظر الأم‎ )١( 


حل 


كتاب البيوع 
ههنا لأنه كبيع المسلم فيه قبل الاستيفاء. ويحتمل أن يقال: جمع الشافعي بين المسائل 
الثلاث وانعطف تعليله على المالية وحدهاء وهي قوله: «أو مكان جنس غيره». والعلة 
في المسألتين الأوليتين غير هذه وهي ما ذكرنا. 

7 ثم ذكر أن الاعتبار في الكيل والوزن بالحجازء» وبصاع رسول الله َك دون سائر 
الأصع خلافاً لآبى بحقيفة: . وفائدة هذه المسألة في الربا لا في السلم؛ لأن السلم في 
المسلم في الكيل بالوزن يجوزء وقد ذكرنا قبل هذا. 

فرع 

روى علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله يَكهِ أن تكسر سكة المسلمين 
الجائزة ينهم إلا من بأسن”, وأراد به كسر الدراهم المضروبة على السكة. وقيل: إنه 
كره لما فيه من ذكر الله تعالى. وقيل: كره لما فيه من الرصعة وفيه تضييع المال. 

وقال ابن سريج رحمه الله: كانوا يرصون الدراهم [553١ب]‏ ويأخذون أطرافها 
فنهوا عنه. 

وقال بعض أهل العلم: إنما كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن: 
لعن الله الدانق وأول من أحدث الدانق. 

فرع آخر 

إذا مات المسلم إليه قبل الأجل وهناك ضامن عنه ولم يوجد الشيء» فالصحيح أن 
السلم باتقي والمسلم بالخيار في أصح الوجهين» فإن فسخ سقط الضمان. وإن مات 
الضامن فله مطالبة ورثته بالشيء إن وجدء وإن غرموه لم يرجع على المضمون عنه إلا بعد 
أجله إن كان ضمان أبيهم بأمرهء وإن غدم الشيء فلا مطالبة له عليهم. 

فرع آخر 

إذا جعل المسلم فيه قبل قبضه هذا فالميت المسلم إليه لم يجزيه وإن كان المسلم 

إليه امرأة قالت: تزوجني عليه لم يجز. وكذلك الخلع. 


0 


مسألة: 
1ل" : «وَلَوْ جَاءَهُ [بِحَقّو] قَبْلَ مِحَلدا. 
الفصل: 
وهذا كما قال. إذا جاءه بالحق قبل محله لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون له 


)2 أخرجه أحمد(519/7).: وأبو داود (5569"). 
0) انظر الأم (9/ .)51١‏ 


١م‎ 


كتاب البيوع 
غرض في تأخيره إلى وقت محله مثل أن يكون رطباً أو لحماً أو غير ذلك مما يخاف 
غير وشافة إلى الشغل وكاو افيا لمح جنات إلى حفطة إلى رمكات مكل القطن 
ونحوه إن كان يخاف تلفهء مثل الحيوان فيلزمه مؤنة علفه فلا يلزمه قبوله» وإن كان لا 
يخاف فساده ولا له مؤنة ولا يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالدراهم والدنانير والرصاص 
[ق/51٠أ]‏ والحديد ونحو ذلك ينظرء فإن كان الوقت مخوفاً فلا يجبر أيضاً على قبوله. 

وقال عضن استحابنا + إن كان الخوف موجودا عند العقد هل يلزمه القبول؟ 
وجهان. وإن كان الوقت آمناً أجبر على قبوله لأنه لا غرض له في تأخير قبوله. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 

أحدهما: هذا. 

والغاتق + .لا يلزنه؟ لأنه ريما يستقرفه صديق لةفيتشحن أن يرده وما أشبه ذلك» 
فود أن لا يكرة” ف :يذه ذلك ش ْ 

قال هذا القائل: إن كان للدافع غرض في ذلك مثل فك رهن أو إبراء ضامنٍ» أو 
نجوم كتابة يريد أن يعتق بأدائه يلزم المستحق قبوله قولاً واحداً. وفيه ورد الحديث أن 
أنس بن مالك رضي الله عنه كاتب سيرين» فجاء بالنجم قبله محلهء فأبى أن يأخذهء 
فرفعه سيرين إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: إنه يريد أن أموت ويأخذ .مالي وأولادي» 
تقال مر رضي الأدعنةة التالته ولاعمله في بيت الغال :واحكم بحتو شيزين”" + وروي 
أنه أخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت. 

قال هذا القائتل: وهذا في غير السلمء فأما المسلم اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: هو من الجملة الثانية؛ لأن للمؤدي غرضاً في ذلك» وتلك أشياء 000 
إنقاذ المسلم فيه من أيدي الناس فينفسخ السلم أو يثبت فيه الخيار [ق51١اب]‏ للمسلم. 
ومنهم من قال: ليس هذا من الأغراض وهو من الجملة الأولى فيه قولان. 

وقال في «الحاوي”©: لو كان في سوق يننظر ويتوقع زيادة سعر فيه وجهان: 

أحدهما : أنه قصدٌٌّ صحيحء وهذا عذر في تأخيره فلا يلزمه أخذه. 

والثاني: هذا المعنى لا يختص بالمسلم وإنما يختص بالسلم فلم يجز له عذر في 
تأخير القبض ويجبر على أخذه. 

فرع 
إذا أسلم ثوباً في ثوب فيه أوجه: 
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أحدها: يجوز حتى يتفاوتا في بعض الأوصاف. 


000 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7511/01). (؟) انظر الحاوي للماوردي .)5١57/6(‏ 
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كتاب البيوع 

والثاني: لا يحتاج إلى هذاء ولكن إطلاق العقد يقتضي ثوباً آخر للعادة كما في نقد 
البلدء فإذا بقي بذلك الثوب لا يلزمه قبوله» فإن قبل كان تقليلاً واسترجاعاً لرأس المال. 

والثالث: يجوزء وإذا أتى به يلزمه قبوله . 

فرع آخر 

إذا جوزنا فجاء بذلك الثوب وألزمناه القبول فأراد إقالة السلم هل يجوز؟ وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الإقالة ترد على عين .......لا على ما فى الذمة 
فيؤدي إلى أن يصير عين الثوب عوضاً ومعوضاً في الإقالة فلا يصح. 1 

والثاني: يجوز ويقابلان في القيمة كما لو هلك رأس المال. 

فرع آخر 

لو قال: بعتك بعشرةٍ من نقد كذاء فإن كان انقطع عن أيدي الناس بطلء لأنه لا 
يقدر على تسليمه» وإن كان موجوداً في تلك البلدة إلا أنه يحتاج في تحصيله إلى كلفة 
وطلب يصح نقداً [ق58٠أ]‏ كان أو نسيئة. وإن كان عزيز الوجود نظرء فإن كان موجود 
عند المشتري أو كان مؤجلاء ويمكنه تحصيله في تلك البلدة يصح. فإن لم يكن موجود 
عند المشتري والثمن حال لا يصح؛ لأنه التزم بالعقد تسليم ما لا يقدر عليه. وإن كان 
البقد لا بوجنفى تلك البلنة ويوجد فى بلدة أخرى ».وَإن كان القن خالا أر موجه 
ناجل قصير لا يمكن من إحضاره في "تلك المدة لا بصع: وإن كان يتمكن من إحضاره 
يصح. ثم إن أحضره فلا كلام. 

وإن تعذرء فإن قلنا: أخذ البدل عن الثمن لا يجوز فحكمه حكم المسلم فيه إذا 
انقطع. وإن قلنا: يجوز أخذ البدل عنه يستبدل ولا يفسخ العقد. 

وقال بعض أصحابنا : للبائع فسخ العقد؛ لأنه تعذر وصوله إلى الثمن المستحق 
بالعقد كما لو أفلس . 


2 
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فرع آخر 
قال المسلم إليه: الجنس المستحق في هذه السنة فيه قلة ولا آمن أن يكون عند 
المحل منقطعاً فيطالبني برد رأس المال» فهل هذا غرض صحيح حتى يجبر المسلم على 
الاستبقاء إذا لم يكن فيه ضرر؟ وجهان: 
أحدهما : يجبر لأنه أمر محتمل . 
والثاني: لا يجبر لآنه أمر موهوم. 
فرع آخر 
لو جاء به في غير مكان العقد ولا عرض في الموضع وليس فيه التزام غرامة» فهل 


كتاب البيوع 
يلزمه [ق8١١س]‏ قبوله؟ وجهان. 


فرع آخر 
لو جاء به وفي نقله مؤنة فقال: أنا ألتزم هذه الغرامة وأعطني أجرة النقل لا يلزمه 
قبوله في غير المكان المشروط. 
فرع آخر 
لو جاء بالمسلم فيه وخلى بينه وبين المالك. فإن قلنا: التخلية في البيع قبض فههنا 
وجهانء والفرق أن هناك الملك ثابت له في العقود عليه قبل القبض» والذي ترك عنده 
ملكه فجعلناه قابضاً له وههنا ليس الملك فيه له وإنما يملك بالاستيفاء ولم توجد حقيقة 
القبض فلم ينقل الملك فيه إليه. 


كتاب مختصر الرهن من كتابين جديد وقديم 


اعلم أن الرهن في اللغة دوام مال من عليه الحق ويبقيه بما عليه من الحق وهو 
مشتق من الثبوت والدوام تقول الغرب: : رهن الشيء ء إذا ثبت والنعمة الرهنة هي الثابتة 
الدائمة. ويقال: رهن رهناً ورهنت الشيء فهو مرهون ولا يقال: أرهنت إلا في شاذ 
اللغة. ولا يجوز أن يقال: أرهنته بمعنى ارتهنته» ولا يقال: أرهن إذا غل في السلعة» 
وأرهن ابنه إذا جعله رهينة وخاطر به. 

وقال ابن فارس: أهل الرهن حبس الثمن على حق» يقال: فلان رهن بكذا. قال 
الله سبحانه وتعالى : «لاكل تين يما كََبَتْ رين 9 االمدَّئيّر: +*] أي محبوس حتى يخرج 
من حقوق الله تعالى» ويجمع الرهن على رهونٍ ورهان [593٠١أ]‏ والأصل في جواز 
الرهن الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «إإدًا تَدَيَمٌ يدبن 1 ككل مسي و4 [البقترّة: 187] 
فأمر بالكتابة في الدين» ثم قال: «وَأشْهِدُكَا ذا ١‏ تامشر [البقسرة : 587] فأمر بالإشهادء 

ثم قال: ون كسْمْ عَلَ ع َل ينذرا كوا رع تنز ف 4 [البَمترّة: *18] فأمر بالرهن في 

ا مض تورف . وقيل: معناه فارهنوا كقوله تعالى: م«ضسَحِرٌ 
رََسَقَ مُؤْمِمَةِ» [اليّساء: 97] أي فحررواء وقرىء هذا بقراءتين فرهن» فرهان» والرهان 
جمع وقوله رهن جمع الجمع. 

وقال الزجاج: يحتمل أن يكون ذلك جمع رهان أيضاً كما يقال: سقف وسُّقُف 
وقيل: قوله: «فرهان» مستعمل في السبق والنضال» وفي قوله: «فرهن» مستعمل فى 
المعاملات. والرهينة ليست من هذين بل هي مستعملة في أرهان التفوس ْ 

وأما السنة فروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي كَكِِ رهن درعه عند أبي الشحم 
اليهودي. وهذا مرسل رواه الشافعي”' ‏ رحمه الله -. 

وروي مسنئداً عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي كَلِةٌ رهن درعه 
عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله'” وقيل: عدل النبي يَِةِ في هذا عن أصحابه إلى 
اليهودي خوفاً أن يحابوف واختلفوا هل مات قبل فكاكه أم لا؟ [ق9١١ب]‏ قيل: مات 


)2000 أخرجه الشافعي في مسنده (05760), والبيهقي ف فى «الكبرى») (5 79 ١‏ ). 
زهرة أخرجه البخاري (3/8 6 ومسلم (5؟١/7‏ ا والترمذي (5١؟١)2‏ والنسائي »)5551١(‏ وابن 
ماجه [لفضحيروة وأحمد (١/75ال‏ 4 ” 


كما 


كتاب مختصر الرهن /11 


0 وقيل: فكه قبل موته؛ لأنه َك قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 

عنه”'2 والصحيح أنه مات قبل فكاكه لما روى عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
0 الله يَكِيةِ ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين اع ا 

وأما الخبر الذي ذكرنا فمحمول على من مات ولم يترك وفاءه. 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه. 

ثم اعلم أن أصل الوثائق بالحقوق ثلاث؛ رهن, وضمين» وشهادة لا تختلف 

باخثلاف المكات + وكل: وققة تاوت عضرا جازب سفر اه وكل ما جا ل سثراً جاز حفيرا: 
والإشهاد خوف التجاحدء والرهن» والضمين خوف الإفلاس والمنع. وقال مجاهدء 
وداود ‏ رحمهما الله -: لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب. 

واحتج بقوله سبحانه وتعالى : #إون كسم عَكَ سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كنبا رهن فوص » [البقترة : 
]١8*‏ فشرط في السفر وعدم الكاتب» وهذا غلط لخبر اليهودي فكان ذلك الرهن بالمدينة» 
ولأن كل وثيقة تجوز فى السفر تجوز فى الحضر كالضمين» وأما الآية الكريمة التي ذكرناها 
تناد كرقها الشفرك لأق الجاليةان العام والقهوة لا عسي الذقى اللبثر لأقيرظ: 

مسألة: 
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قَال”": «أآَدِنَ اللَّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى بِالرّمْنِ فِي الدَيْنِء والدّيْنُ حَنٌّ كَكَذَلِكَ كل حَقْ 

َم 531 1] في جين التغيق 
الفصل 

قال: ين أبن تشم بَعَضْنَا لي 457 مات ممع +8!] ولهذا قال الشافعي - 

ل وردت في دين مخصوص وهو دين السلم ولكن 
لا يختص جواز الرهن بذلك والكلام الآن في فصلين: 

أحدهما : فيما يجوز أخذ الرهن. 

والثاني: في الوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه. 

أما الأول فكل حق لازم في الذمة يجوز أخذ الرهن به» وقيل: كل حق ثابت في 
الذمة يصح استيفاؤه من الرهن» وهذا الحد أولى وذلك مثل الأثمان في المبيعات 
والقرض. وأما الصلحء ومال الحوالة» ومال الضمان» والأجرة فى الإجارة» والمهر في 
220 تقدم تخريجه في «الجنائز) . 


.)١١١97( والبيهقي فى «الكبرى»‎ »)8١5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)51١ انظر الأم (؟/‎ 60 


ل كتاب مختصر الرهن 


النكاح» والعوض في الخلعء وقيم المتلفات وأرش الجنايات إذا كان محمداً واستقرت 
في ذمة الجاني» فإن أخل الشرطان أو أحدهما فكان الحق غير لازم لا يجوز أخذ الرهن 
به» فمن ذلك البيع لو قال المشتري للبائع: أعطني به وهذا لا يجوز؛ لأن عين البيع لا 
تثبت بنفى الذمة وكذلك سائر الأعيان فى المغصوب والعارية» ويجوز ذلك». لا يجوز 
أكعل ا لوقن وول وفالخالاك_ برهك له 193433 ] كن عن قبي لفلف هر عد 
الرهن عليها قبل التلف كالمغصوب ولا يجوز ذلك في الأمانة. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها 
ولا يجوز أخذ الرهن بالبيع؛ لأنه مضمون بفساد العقد. وهذا غلط؛ لأن قبل هلاك العين 
في يده لم يثبت الدين في الذمة ولا يصح أخذ الرهن به كالبيع» وإنما اشترطنا اللزوم 
لآن الله تعالى ذكر الرهن في الدين» والدين اسم للحق اللازم. 

فرع 

لا يجوز أخذ الرهن بمال الكتابة» وقال أبو حنيفة: يجوز وهذا غلط؛ لأنه غير 
ثابت؛ لأن للعبد إسقاطه بتعجيز نفسه؛ لأنه إذا تعذر مال الكتابة لا يستوفي من الرهن فلا 
معنى له. وقيل : فيه وجهان لأصحابنا وليس بشيء. فإن قيل: الثمن قبل التفوق ليس بلازم 
وكذلك مدة الخيار الثلاث فيجب أن لا يجوز أخذ الرهن به كمال الكتابة. قلنا: الفرق أن 
الثمن قبل التفرق يؤول إلى اللزوم؛ فيكون في معنى اللازم خلاف مال الكتابة حق أيضاًء 
ولا يجوز أخذ الرهن به» وكيف عطف قوله فكذلك كل حق لازم على قوله: «والدين حق» 
قلنا: اللفظ للشافعي ‏ رحمة الله عليه ما ذكر في الأم''": «والدين حق لازم» فكذلك حق 
لزم والمزني - رحمه الله تعالى ‏ أخل [ق١5١أ]‏ بالنقل فحسن العطف وسقط السؤال. 

فرع آخر 

لا يجوز أخذ الرهن في الأمانات من الودائع ومال القراض والشركة ونحوها. وأما 

الجعل في الجعالة فإن كان بعد عمل العامل يجوز أخذ الرهن به لأنه لازم في الذمة» وإن 


كان قبل عمل العامل مثل إن قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار. فقال له رجل: اعطني 
به رهنا وأنا آتيك بهء فيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز لأنه غير لازم كمال الكتابة. 


والثاني : يجوز لأنه يؤول إلى اللزوم كالثئمن في مدة الخيارء لأنه يلزم بالعمل دون 
العقد خلاف الثمن فيصير لازماً بالعقد فافترقاء ولهذا لا يوصف الحق بالوجوب قبل 
العمل خلاف الثمن وهذا أصح وهو اختيار صاحب «الإفصاح» والقاضي الطبري. 


)1١(‏ انظر الأم (7/؟15). 
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فرع آخر 
وفي عقد السبق والرمي يُنظرء فإن لم يكن محلل فهو جعالة» وإن كان هناك محلل 
ففيه قولان: 
أحدهما : أنه جعالة. 
والثاني : أنه إجارة وقد مضى حكم الجعالة في الجعالة» والأوجه في الإجارة. 
فرع آخر 


الدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن بها قبل الحلول» لأنّا لا نعلم هل يجب عليه 
ذلك عند الحول أم يجوز أن يموت أو يفتقر. وأما الحول فقد استقر على الموسر عند 
حلول الحول فيجوز أخذ الرهن به. 

فرع آخر 

المنافع على ضربين معينة وفي [ق١5١ب]‏ الذمة فالمعينة ما كانت مؤقتة بمدة» مثل 
أن يقول: أجرتك عبدي هذا شهراً للخياطة فلا يجوز أخذ الرهن بها؛ لأنه لا يمكن 
استيفاؤها من ثمن الرهن إذ لا يجوز استبدال الأجير كالعين المبيعة» وأما التي في الذمة 
مثل أن يقول: استأجرتك لتحصل لي خياطة ثوب كذا أو بناء كذا فيجوز أخذ الرهن فيه 
لأنه حق مستقر في الذمة له قيمة فيمكن استيفاؤها من الرهن» وهو الصحيح: إذا أسلم 
الأجرة. وفيه وجه آخر لا يجوز؛ لأن استيفاء العمل من الرهن غير ممكن. 

فرع آخر 

كل حق يجوز أخذ الرهن به يجوز أخذ الضامن به» وفي الجعل الجعالة قبل العمل 
وجهان كما في الرهن وجهانء وكل حق لا يجوز أخذ الرهن به لا يجوز أخذ الضامن به 
إلا في مسألة واحدة وهي عهدة المبيع لا يجوز أخذ الرهن بهاء وهو أن يقول المشتري 
للبائع : لا آمن أن يكون المبيع مستحقاًء فأعطني رهناً بالثمن الذي قبضته مني لا يجوز. 
وهل يجوز أخذ الضامن بها؟ نص الشافعي”" 
سريج : : فيه قول مخرج لا يجوز؛ لأنه ضمان ما لم يجبء والمذهب الأول وليس بضمان 
ما لم يجب» لأنه إن لم يكن المبيع مستحقاً فلا ضمان» وإن كان مستحقاً فهو ضمان مال 
واجب. والفرق بين جواز أخذ الضمان به وبين الرهن [ق57١أ]‏ أن البائع إنما باع المبيع 
لينتفع بالثمن؛ فإذا دفع رهناً بالعهدة تعطل عليه الرهن بإزاء الثمن فلا يحصل له منفعة 
البيع» وإذا أقام ضميناً لا يلحقه ضرر في ذلك؛ 2 من منافع ماله فجاز. 
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ضمان الدرك حتى يقبض الثمن» ثم يضمن بعد ذلك 


رحمة الله عليه أنه يجوز» وقال ابن 
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ويكون ضمان الأعيان يصح في أحد الوجهين وفي هذا نظرء وأما الوقت الذي يجوز أخذ 
الرهن فيه فله ثلاثة أحوال: 

حالة بعد لزوم الحق وهو بعد وجود المبيع والقرض ونحو ذلك فيجوز أخذ الرهن 
فيها بلا خلاف. وحالة عند لزوم الحق وهو أن يقول: بعنيه بألف وعندي هذا رهن به 
عندكء فيقول البائع: بعتكه بألفٍ على أن ترهني عبدك هذاء فقال: اشتريت ورهنت يجوز 


ولا يحتاج إلى أن يقول بعد ذلك ارتهنت؛ لأن الاستدعاء ذ في الرهن قد وجد من البائع» 
ثم وجد الجواب. ثم لا يلزم هذا الرهن قبل القبض» فإن لم يقبض كان له فسخ البيع» 
وهذا إنما جوزناه للحاجة بأنه لم يعقده مع ثبوت الحق كان لمن عليه الحق بالخيار بين أن 
يرهن وبين أن لا يرهن» وإذا شرطه في العقد صار من حقوقه إلا أنه لا يجبر عليه ولكن 
القع كاله الشان على ما ذكرتاء :وقد قال أبن إمعاق القياين: رقسي 01 لا يخود 
[ق7١س]‏ هذا الرهن؛ لآأنه قبل لزوم الحق ولكن الشافعي ‏ رحمة الله عليه أجاره 
لوقوع الحاجة. فإن قيل: لم قال: «فكذلك كل حق لزم في حين الرهن» وما تقدم الرهن 
متحي اوا! للحا الور لماي رن ارك رجا قل اد لان رابو عية 
عفد الرهن: قلنا: لا يشترط هذا لما بيّنا أن العقدين لو .وقعا معاً كان جائراً ' ومعتى 
اللفظ في حين الرهن أو ما تقدم الرهن بإثبات الألف»ء وقيل: إن الشافعي قال بالألف» 
فغلط المزني في النقل. 

وحالة قبل العقد عقد الرهن مثل أن يقول: خذ عبدي هذا رهناً عندك على أن 
مم لاسياه ان ره ا امو لد فى 
وثيقة به حين لزومه كالشهادة» فإذا لم ين يكن :زه يكون أمانة في يده؛ لآنه مأخوذ يسوم 
الرهن والمأخوذ رهناً أمانة» فكذلك المأخوذ يستوفيه» وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما 
الله -: يصح ذلك رهناً إذا قبض الحق» ووافقنا مالك في أن الضمان قبل الحق لا يجوز 
فنستدل به ونقيس عليه . 


فرع آاخر 
يد ألق متاعك ذ بنك بي و ون ا او اس 


وعليّ كذاء لذن ركنا كك ل ل 1 حماك سما كاك فى لبك ولا 


مع إلقائه بخلااف الرهن. ولو أراد الرهن به أو الضمين قبل الإلقاء لا يجوز وبعد الإلقاء 
يجوز كلاهما لأنه استقر الضمان عليه . 


فرع آخر 
إذا جوزنا نفقة الزوجة في قوله القديم فهل يجوز أخذ الرهن به وجهان: 
أحدهما : يجوز كالضمان. 


كان صر الرهى ١‏ 
والثانى: لا يجوز كالدرك 
مسألة: 
قَال": «وَلَا مَعْنَى لِلرّهْنِ حَنَّى يَكُونَ مَقْبُوضاً». 
الفضل 
وهذا كما قالء الرهن قبل القبض لا يلزم وإذا قبضه يلزم به جهة الراهن ولا يلزم 


من جهة المرتهن». فمتى قال: أبطلت الرهن أو فسخته زال الرهن. نص عليه الشافعي”' - 


رحمه الله - وقال مالك: يلزم بنفس العقد ويجبر على القبض كما قال في الهبة. وهذا 
غلط؛ لأن الله تعالى لم يحكم بصحة الرهن إلا بصفة وهي أن يكون مقبوضاًء ولأنه عقد 
إرفاق من شرطه القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرضء ولأنه قال”". لو مات الراهن لا 
يجبر وارثه على الإقباض . فدل أنه لا يلزم قبل القبض. وقال أحمد ‏ رحمه الله: إن لم 
يكن مكيلاً ولا موزوناً يلزم من غير قبض بنفس العقد فنقس على المكيل حجة عليه. 

فإذا تقرر هذا قال الشافعي””'': من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض» وفيه أربع 
مسائل : 

أحدها: أن يكونا [ق77١ب]‏ جائزي الأمر حين الرهن إلى حين القبض فيصح بلا 
إشكال. 

والثانية: أن يكونا جائزي الأمر حين القبض ولم يكونا جائزي الأمر وقت الرهن. 
أو أحدهما لم يكن جائز الأمر في تلك الحالة بأن كان ميتاً أو مجنوناً أو حجر | عله 
لسفه أو فلس لا يصح؛ لأن العقد لم يصح فلا يصح الإقباض من غير عقد. 

الثالثة: أن يكونا جائزي الأمر حين العقد ولم يكونا جائزي الأمر أو أحدهما وقت 
القبض لا يصح ولا يلزم الرهن؛ لأن القبض شرط في صحة الرهن فافتقر إلى الرشد 
كالعقد. 

والرابعة: أن يكونا جائزي الأمر وقت الرهن والإقباض» ويمكن تخلل بينهما جنون 
أو حجرء فظاهر المذهب أن ذلك لا يؤثر ويصح وهو ظاهر النص ههنا؛ لأنه قال: «من 
جائز الأمر حين رهن وحين قبض» فاعتبر الطرفين دون الوسطء وقد قال بعد هذا: «لو 
مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه وبيعه ولم يبطل بالموت» 
فالجنون أولى أن لا يبطله. 

وقال أبو إسحاق: يبطل الرهن بالجئون قبل القبض لأنه عقد جاز فبطل بالجنون 
كالوكالة والشركة» وهذا اختيار جماعة من أصحابنا بخراسان» وقالوا: هذا هو المذهب 
ومراد الشافعي بما ذكر بقاء صفة جواز الأمر من وقت العقد إلى وقت [ق55١أ]‏ الإقباض 
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ااا امم ىم بهعهيهبيببيبببح كتابٍ ممختصر الرهن 
فجعل قولان مخرجان. 
وقال الماسرجسي : كان أبو إسحاق ‏ رحمه الله - يقول ذلك» ثم رجع عنه وقال: 
لا يبطل الرهن؛ لأن الرهن يؤول إلى اللزوم بخلاف الشركة فهي كالبيع في مدة الخيارء 
ولأن الوكالة تبطل بموت الوكيل والموكل والرهن لا يبطل بموت المرتهن بالإجماع 
فافترقا . 
فرع 
لو رهن السكران شيئاً. قال بعض أصحابنا بخراسان: صح رهنه في أصح القولين؛ 
لأن حكمه حكم الصاحي وحكمه يأتي مشروحاً إن شاء الله. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يبطل الرهن بالجنون فرهن وهو جائز الأمر ثم زال عقله ثم أقبضه وهو 
مجنون لا حكم لإقباضه ثم ينظر فيه» فإن كان له فيه غبطة حتى يجوز له ابتداء عقد الرهن 
في مثلها جاز له تسليمه إليه» وهذا بأنه كان له مشروطاً في بيع فيه قبل أن يسلم الرهن 
فسخه البائع» وإن لم يكن فيه غبطة بأن لم يكن مشروطأ في عقدب بيع لا يجوز له تسليمه 
هكذا ذكره جماعة أصحابناء وقال بعضهم في موضع الغبطة وجهان: 
أحدهما: لا يجوز له تسليمه» لأنه ليس للولي أن يخرج من ماله ما ليس بلازم له. 
وهذا ضعيف عندي. 
فرع آخر 
لو كان له غرماء سواه وقد حجر عليه لا يجوز له تسليمه إلى واحد [553١اب]‏ 
منهم؛ لأن حق جماعتهم عنهم تعلق به وبيع في حقوقهم» ولا فرق بين أن يكون الراهن 
قد أذن للمرتهن في قبضه قبل الحجر أو لم يكن قد أذن إذا لم يكن قبضه. 
فرع آخر 
لو خرس الراهنء قال في «الأم2'"6: إذا خرس أو زال عقله قبل قبض الرهن لم 
يكن للمرتهن القبض» قال أصحابنا: أراد إذا صار بحيث لا يفهم إشارته ولا تعقل إرادته 
فهو كالحجر عليه» فأما إذا عقلت إشارته فهو كالناطق» فإن قيل قال في «الأم)”'2: «متى 
زال عقل الراهن قبل قبضه لم يكن للراهن القبض لأنه لم يسلطه على قبضه» وهذا يدل 
على أنه لو سلطه على قبضه ثم زال عقله يجوز له قبضهء قلنا: له تأويلان: 
أحدهما: فرض المسألة فيه إذا رهنه عيناً فى يد المرتهن وديعة أو غيرها وأذن 
بقبضها وأتت مدة يمكنه القبض فيهاء ثم زال عقل الراهن فلا يقدح في الرهن لأنه 


(1) انظر الأم (17/78). (0) انظر الأم (177/8). 
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زال بعد لزوم الرهن. 

والثاني: فائدة هذا أنه إذا أذن بهء ثم زال عقله» ثم اختلف وليه والمرتهن فقال 
المرتهن: قبضت قبل زوال عقله» وقال الولي بعد ذلك فالقول قول المرتهن؛ لأن العين 
في يده. ولو كان هذا الاختلاف قبل الإذن في القبض لم يكن القول قول المرتهن. 


مسالة: 
كَالَ”'': «وَمَا جَارٌ بَبِعْهُ جَارَ رَهْنْهه [ق55١1].‏ 
الفصل 


وهذا كما قال. كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها من مشاع وغيره لا يفترقان في الجواز 
بحالٍ» وإنما يفترق في الأموال» وبه قال مالك» والأوزاعي وابن أبي ليلى» وعثمان البتي» 
وسوار القاضيء وعبيد الله العنبري» وأبو ثورء وداودء وأحمد ‏ رحمهم الله وقال أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يصح رهن المشاع ولو طرأت الإشاعة هل يبطل الرهن؟ روايتان. 
وهذا غلط؛ لأن كل عين جاز بيعها جاز رهنها كما تقرر. وهذه المسألة مبنية على أن 
استدامة القبض شرط عنده فى صحة الرهن» وبه قال مالك رحمه الله - وعندنا ليست بشرط 
لأنه عقد من شروطه القبض» ولا يعتبر استدامته كالهبة مع أبي حنيفة» والقرض مع مالك» 
ثم إذا رهن المشاع لا يلزم إلا بالقبض ويقبضه المرتهن كما يقبضه المشتري» فإن اتفق 
المسترهن والشرك على أن يكون في يد أحدهما كان في يده» وإن تنازعا وقال كل واحد 
منهما: يكون في يدي فالحاكم ينتزعه من أيديهما ويكريه عليهما أو يضعه على يدي عدلٍ. 

وقال ابن القاص: الأشياء على أربعة أضرب؛ منها ما يجوز بيعه ورهنه وما لا 
يجوز بيعه ولا رهنه كالوقف والمكاتب وأم الولد والكلب ونحوهاء ومنها ما يجوز بيعه 
ولا يجوز رهنه وبيعه كجارية [763١ب]‏ لها ولد صغير يجوز رهنها على الانفراد ولا 
يجوز بيعها على الانفراد» ومنها ما اختلف القول فيه وهو الطعام الرطبء والمدبرء 
والثمرة قبل بدو الصلاح يجوز بيعها وفي رهنها قولان» وهذا غير صحيح لأنه ليس على 
قولنا ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه» والأمة إذا كان لها ولد صغير يجوز رهنها وبيعها أيضاً 
لأنها تباع مع ولدهاء وإن لم يجز بيعها وحدها في أحد القولين ويجوز رهنها وحدها؛ 
لأن البيع يفرق بينهما والراهن لا يفرق» فكذلك اختلفت الأحوال في الحقيقة وكذلك 
الطعام الربك يجوز رهنه بح حالٍء وفي المؤجل كلام تنبه عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى» فإن قال قائل: علة الشافعي على هذا الإطلاق تنتقص بالدين» فإنه إذا كان له في 
ذمة غريمه دين مستقر يجوز بيع ذلك منه بعين على معنى الاستبدال» ولا يجوز رهنه. 
قلنا: قصد الشافعي ‏ رحمه الله به إبطال مذهب من منع رهن المشاع ولم يقصد تحرير 
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١9‏ كتاب مختصر الرهن 


الاعتدال والثاني العلة محورة عن هذا؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهنه وقبضه فقيد الرهن 
بقبضه» والدين إذا رهن كان رهناً لا يتأتى قبضه» والعلة والحكم يعترض كل واحد منهما 
على الآخر ثم يشتغل بالمناقضة [ق55٠أ]‏ فربما يدفع النقض بالحكم وربما يدفع بطلب 
الاعتلال» ومن أصحابنا من قال: يجوز رهن ما فى الذمة عند الغير كما يجوز الهبة فى 
أحد الوجهين» وهذا خلاف النص. وهكذا ارات إن قيل ينتقض بالمنافع ينا 
بعقد الإجارة ولا يجوز رهنها مع أن الإجارة ليست ببيع على الإطلاق. 
فرع آخر 

لو كانت دار بين رجلين فرهن أحدهما بينهما مشاعاً من بيت منها. 

قال ابن سريج ‏ رحمه الله -: إن كان بإذن شريكه يجوزء وإن كان من غير إذنه فيه 
وجهان: 
0 أحدهما: يجوز كما لو رهن جميع حقه منها . 

والثاني: لا يجوز لأنه قد يقاسمه شريكه فيقع هذا البيت في نصيب غير الراهن 

مسألة: 

قال" : «وَلَوْ مَاتَ الْمْرْتهِنُ قَبْلَ الْمَبْضٍ كَللرَامِنِ تَسْلِيمُ الرَّمْنِ إِلَى وَارِثِهِ وَمنْعْةا. 

وهذا كما قال. نص الشافعي ‏ رحمه الله ههنا على أن الرهن لا يبطل بموت 
المرتهن. 

وقال في موضع"”'' آخر: «إن مات الراهن قبل القبض لم يكن للمرتهن أن يقبض 
الرهن وكان أسوة الغرماء» فقال جماعة من أصحابنا : معناه أنه الفسخ بموت الراهن» 
واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: ينقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى 
[ق75١ب]‏ وفيهما قولان: 

أحدهما : يبطل بموت كل واحد منهما. 

والثاني: لا يبطل أصلاً . ومنهم من قال: يبطل بموت الراهن دون المرتهن» 
والفرق أن الحق يحل بموت الراهن فلا معنى للرهن بعد الحلول ولا يحل بموت المرتهن 
فيحتاج وارثه إلى قبض المرتهن. 

وقال أبو حامد ‏ رحمه الله -: قول واحد لا يبطل بالموت أصلاً. ونص في غير 
موضع على أنه لا يبطل بموت واحد منهما. وقوله في موت الراهن المرتهن أسوة الغرماء 
لا يقتضي بطلان الرهن» ولكن معناه لا يجوز تخصيصه به لأجل الغرماء» فإن رضوا به 
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جاز. وقيل: قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله : يبطل بالموت كما يبطل بالجنون وقد بينا 
فساده. وإذا تقرر هذا نظرء فإن مات المرتهن قام وارثه مقامه في الدين» والدين بحاله 
والراهن بالخيار إن شاء قبض» وإن شاء منع فإن أقبض فلا كلام» وإن منع نظرء فإن كان 
وإن مات الراهن حل عليه الحق إن كان موؤجلاً وتعلق بتركته وهذا الرهن من تركته» فإن 
لم يكن عليه دين سواه والوارث بالخيار بين أن يقبضه من عين هذا الرهن أو من غيره إلا 
أن يتراضيا بتأخير الحق وقبض هذا الرهن به بالعقد الأول فيصحء وإن كان عليه دين 
[ق/517٠أ]‏ سواء فالمرتهن أسوة الغرماء ولا يكون أحق بالرهن من غيره إلا أن يتطوعوا 
بإفراده» فإذا أقبضه الوارث كان أحق به من غيره. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا شرط الرهن في البيع يجبر الراهن على إقباضه 
لأنه بالشرط صار صفة العقد لازم. وهذا غلط لما ذكرنا. 

فرع 

لو مات البائع قبل إقباض المشتري الرهن وورث ممن لا يجوز أمرهم لصغرهم» 
فإن لم يكن لهم حظ في إمضاء البيع بلا رهن يجب على وليهم أن يفسخ البيع؛ وإن كان 
لهم فى إمضائه حظ لوفور اللمنء فإن كان الراهن والمشتري عي أو غير أمين فعلى 
روفي العا رن وإذكافايا ويا فيه وجهان: 

والثاني: لا يفسخ لما فيه من وفور الحظء. وإن كان العقد تم بغيرهء وهذان 
الوجهان مخرجان من الوجهين في ولي ورثة الراهن هل يجوز له إقباض الرهن إذا كان 
في إقباضه حظ لهم أم لا؟ 

فرع آخر 

قال في «الأم)"" : ولو رهن عدا كم باعه أو كاتبه أو أعتقه أو أصدقه زوجة أو رهنه 
ثانياً وأقبضه بطل الرهن الأولء لأنه أزال ملكه ومات بالعقد الأول وإن أجاره لا يبطل ؛ 
لأن الإجارة لا تنافي عقد الرهن فإنه لو أرهنه ثم [ق17١ب]‏ أجره صح وكان 0 
بحاله. وهكذا لو رهن جارية ثم زوجها لا يبطل الرهن لآنه عقد على المنفعة فلا ينافي 
عقد الرهن على الرقبة» وقال بعض أصحابنا في الإجارة: إذا قلنا لا يجوز بيع المستأجر 
ينظرء فإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الحق لم يكن ذلك فسخاء وإن كانت لا 
تنقضى إلا بعد حلوله بزمان كانت فسخاً للرهن. 


(1) انظر الأم (177/7). 


0105 الللسس سس سح سبيبببييم صتتاب ممتختصر الرهن 
فرع آخر 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو دبره كان رجوعاً عن الرهن ذكره في دالأم»0اك 
وفيه قول آخر لا يكون رجوعا على الرهن» حكاه الربيع والقاضي أبو حامد» لأن تدبيره 
لا يمنع بيعه والأول المشهور؛ لأن موجب التدبير بالعتق وهو ينافي الرهن بدليل أنه لو 
رهنه ولم يقبضه كان رجوعاًء وإن كان ذلك لا يمنع من بيعه لأن موجبه ينافي الرهن 
الأول. 
فرع آخر 
لو قال: فسخت الرهن انفسخ» ولو أقر بأنها ملك لغيره بطل الرهن أيضاًء ولو 
رهنها وأقبضها بطل أيضاء ولو وهبها ولم يقبضها نص الشافعي أنه يبطل ولا يختلف في 
وحكي عن الربيع أنه قال: يبطل تخريجاً لأنه لم يزل ملكه وهو غلط لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو وطتئها فالرهن بحاله» ولو أذن للمرتهن في القبض» ثم جن [583١أ]‏ أو أغمي 
ينفعه لأنه لزم بالقبض . 
مسألة: 
قال" : «وَلَوْ قَالَ: أَرْمَئكَ دَارِي عَلَى أَنْ تُدَايئَنِي كَدَايئهُ لَمْ يَكُنْ رَهْناً حَنّى يَعْقِدَ 
الرَّهْنّ مَعَ الحَقّ أو بَعذة) . 
وهذا كما قال: ههنا إبهام يوهم أن الرهن والمداينة لو كانا معاً لا يجوزء وهو في 
قوله «أرهنك داري على أن تداينني فداينه» وإزالة هذا الإبهام معناه تدايني غداً أو بعد غد 
لا في حال المعاقدة» والدليل على أن هذا مراده أنه قال في آخره: «لم يكن رهناً حتى 
يعقد مع الحق أو بعله») ولما أثبت الألف ههنا حيث قال: «(أو بعذه) ظهر غلط المزني - 
رحمه الله حيث قال في حين الرهن وما تقدم الرهن من غير الألف فدل هذا على إثبات 
الى ل ا 
مسألة: 
قال" : «وَيَجُورٌ ارْتِهَانُ الحَاكِمِ وَوَليّ المَحْجُور عَلَيِْ وَرَهْنْهُمَا عَلَيِْ نِي النَظرٍ له1. 
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كتاب مختصر الرهن ا ا 18 
الفصل. 

وهذا كما قال: جملة هذا أن الرهن ضربان: ضرب برهن في حق نفسه يكون مطلق 
التصرف فيما له فيه الحظ» وفيما لا حظ له فيه» وضرب برهن في حق غيره فنقول: 
لقاات] الناطر فى حى الع عيسة» الاب والجد» والرصى مق قبل الحدمناء 
والكاكم » زأجين اللشاكة» وكله .ولي ولكن اسبات الولاية مشعلف فالآب والجد يليان 
أنفسهماء والوصي يلي من قبل أحدهماء والحاكم يلي من قبل الإمام» والأمين يلي عن 
الحاكم. وكذلك جهات التصرف تختلف فالآب والجد يختصان بأنه يجوز: لكل واحد 
منهما أن يرهن له من نفسه ويرتهن لنفسه منهء كما يجوز لهما ذلك في البيع والشراءء 
وليس ذلك لمن عداهما من الأولياء؛ لأن التهمة منتفية عنهما لكونهما كاملي الشفقة 
بخلاف غيرهما. فإذا تقرر هذا فالكلام في فصلين: 

أحدهما: في الارتهان» والثاني: في الرهن. 

فأما الارتهان فلا يخلو إما أن يكون في بيع أو قرض»ء فإن كان في بيع. قال 
الشافعي ‏ رحمة الله تعالى -: «لا يجوز إلا أن يبيع فيفصل» وفيه مسائل: 

أحدها: إذا كان له عبد يساوي مائة نقداً فباعه إلى سنة» فإن باعه بمائة إلى سنةٍ فالبيع 
باطل سواء كان برهن أو بغير رهن؛ لأنه باعه بأقل من ثمنه» وإن باعه بمائة وعشرين بشرط 
أن تكون المائة نقداً والعشرون إلى سنة جازء لأنه فضل بغير غرر» وإن باعه بمائة وعشرين 
إلى سنة بغير رهن فالبيع باطل؛ لأن فيه غرراً. وإن باع برهن [ق14١أ]‏ ولا يسوي مؤجلاً 
أكثر من ذلك» فنص الشافعي أنه يجوزء وهو اختيار أبي إسحاق وجماعة» لأنه لا يمكنه أن 
يبيع فيفصل هكذا في غالب العادة» وقد أمرناه بالتجارة وطلب الربح. 

ونه أصكايا مره كال لا :شرن لأنه تقوو نواله مكتاة ياد راد القال قدا والدياذة 
إلى سنة» فإذا جوزنا ذلك وأخذ رهناً لم يجز حتى يشهد بالحق مع أخذ الرهن» ويكون 
المشتري ثقة ملياً يؤمن من جهته الجحود والعجز عن إبقاء الثمن في الظاهر. وقيل: يجوز 
للولي أن يبيع مال اليتيم ثمناً بخمس شرائط؛ أن يكون في الثمن فضل» وأن يكون المشتري 
ثقة موسراًء وأن يكون الأجل مقتصداً غير بعيد؛ لأن في بعده تغريراً بالدين. وحده بعض 
أصحابنا بالسنة حتى إن كان الأجل زائداً على السنة لا يجوز؛ وأكثر أصحابنا على أنه لا 
يتقدر بل يعتبر فيه عرف الناس» وشاهد الحال لأنه يختلف باختلاف السلعة والعادات. وأن 
يأخذ منه رهناء والخامس: أن يشهد عليه على ما ذكرنا فلو أدخل بهذه الشهادة فوجهان: 

أحدهما: يبطل البيع والرهن كما لو أخل بأحد الشروط الأربعة. 

والثانى: لا يبطل لأنه تأكيد والرهن أقوى استئنافاً من [ق79١ب]‏ الشهادة ذكره فى 
«الحاوي)”') وعندي لا يلزمه أخذ الرهن لأنه بخلاف عرف التجارة في زمانناء وإن كان 
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الارتهان في ذي نظرء فإن كان يدين له قبل حل أرش من جناية أو دين عن أبيه إلى أجل 
جاز وهو احتياط» وإن كان في قرض فالقرض لا يجوز إلا بشرطين : 
أحدهما: أن يخاف هلاك ماله لنهب أو غرقي. 
والثاني: أن يكون المقترض ثقة يودع ماله عنده» وإذا وجد الشرطان فأقرض وأخذ 
الرهن به يجوز؛ لأن الرهن وثيقة لا تضر وأمانة» وإن هلكت لا شىء عليه» وإن سلمت 
استوفى من ثمنهاء فإن عدم الشرطان أو أحدهما لا يجوز إقراض مالهء فإن أقرض صار 
نايا ومن أصحابنا من قال: لا يجوز قرضه بحالٍ لأن ترك المال» وكات معو 
فالقرض مخوف أيضاًء فلم يجز أن يتعجل أحد الخوفين. ذكره في «الحاوي”'2. وهو 
ضعيف لأن القرض أقل عذراً فجاز. 
فرع 
ذا ارقي فى تخال: انين والفقية لأ يدف انار كيه دولا لاسبيفاف :ليلذ على 
الرهن كما يخاف على ماله. ولكن يرتهن على ما لا يخاف عليه من أرض أو غيرها. 
فرع آخر 
لو رأى الحظ في أن لا يرتهن شيئاً لا يرتهن»؛ وذلك بأن لا يأمن أن يرفع إلى 
[ق١7٠أ]‏ حاكم حنفي سقوط الدين بتلفه. 
وقال في ١‏ «الحاوي)”"': يعتبر فى صحة القرض ثلاثة شروط ؛ أن يقرض لرجل ثقة 
ملىء» ل ا اواو ام ار 010 لا يجوز أن يأخد رهن 
ل لأن المال إن تلف كان من ضمان المولى عليهء 
ولو تلف الرهن: لا يكون من ضمانهء فلم يجز له أن يخرجه من يده مع الإمكان. 
والثالث: أن يشهد عليه وإن لم يشهد فيه وجهان على ما ذكرناء وما تقدم أصح عندي. 
فرع آخر 
له أن يبيع ماله عند وجود شرطي جواز القرض نساءء ويكون أولى. ذكر 
أصحاينا . 
فرع آخر 
لو أقرض في غير موضع الجواز وتلف ذلك في يد المستقرض يجوز الارتهان به 
بالعين لا يجوز. 


للك انظر الحاوي للماوردي (59/5). زفق انظر الحاوي للماوردي (586/5). 


كتاب مختصر الزرهن ل سح 1[ 
فرع آخر 
الأم تلي مال الولد بغير تولية في أحد الوجهين» وظاهر المذهب أنها لا تلي من 
غير تولية. فإذا قلنا: إنها تلي ذلك قامت أم الأم مثلها عند عدم الأم» وفي أب الأم 
وجهان على هذا الوجه [ق١1١١اب]:‏ 
أحدهما: له ذلك؛ لأن الأم إذا استحقت هذه الولاية فهو أولى. 
والثانى: ليس له ذلك كما لا حضانة له ولا إرث 
فرع آخر 
إذا أراد الأب أن يبتاع مال ولده فيه وجهان: 
أحدهما: يعقد لفظأً فيقول: بعت كذا من مال ابني على نفسي بكذا وقبلت ذلك 
والثاني: يعقد بنيته دون لفظه؛ لأن الإنسان لا يخاطب نفسه. والأول أصح؛ لأنه 
0 لأنا نجعل أحد اللفظين عن نفسه والآخر عن ابنه» فيصير كأنه 
٠‏ ذكره ف في «الحاوي)""'. 
فرع آخر 
المكاتب هل يجوز له أن يرهن شيئاً؟ قال الشافعي رحمة الله عليه ههنا: ومن قال 
إنه لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل من ولي أو أب لابن طفل» أو عبد مأذون له في 


التجارة فلا يجوز له أن يرهن شيئاً ؛ لأن الرهن أمانة والدين لازمء لالرمن تقض علمهم.: 
وظاهر هذا أنه يجوز للمكاتب والمأذون أن يبيعا نساء بالفضل ويأخذ زهتنا : 


وقال الشافعي في «الكتابة»: غير أن المكاتب لا يبيع بدين». واختلف أصحابنا في 
هذاء فمنهم من قال: هما لولي اليتيم فيما ذكرنا من المسائل» وقول الشافعي: «لا يبيع 
المكاتب بدين» معناه: بغير رهن» وهذا اختيار القفال. أو أراد إذا لم يكن [ق١7١أ]‏ فيه 
خط 

ومنهم من قال: لا يجوز لهما أن يبيعا بالدين إلا بإذن السيد لهما في ذلك صريحاًء 
وهو المراد ههناء لأنه يأخذ رهنا لا يتصرف فيه» ويخرج ما لا يتصرف فيه فلا يجوز. 

وتأويل ما قال ههنا: أن يبيع بمائة نقداً وأخذ الرهن بالثمن حتى يحمله من البيت 

فرع آخر 
لو لم يدفع السيد إلى العبد المأذون مالا وقال له: تصرفء هل له أن يتصرف بثمن 


ا 2 2 ق77 :كنا نت موختضن ' الرفن 
مؤجل ومعجل؟ لأنه لا ضرر للسيد في ذلك حتى يحصل في يده فضل فيكون ذلك 
للسيدء ثم يكون حكمه حكم المكاتب والمأذون الذي دفع السيد إليه مالاً. وأما رهن 
مالٍ من اليتيم» والمجنون» والمحجور بدين مؤجل في قرض أو ابتياع فلا يجوز إلا 
بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الإقراض له أصلح من بيع ماله في نفقته» مثل أن يتوقع له عليه 
عقاراً ونماء ماشية أو ثمار أو زرع» أو دين يحل لهء أو يقدم مال غائب أو يكون له سلعة 
كاسدة يتوقع لها موسم. 

والثاني: أن يكون المرتهن لذلك ثقة يودع ماله عنده فههنا يجوز. 

وككذلك لو اشفرئ 'له.ما يسوي ألفاً تخنسمائة وبرعة ما يسوي عتبساثةايه “قلا 
بأس؛ لأنه إن تلف حصل له ربح [ق3١1١ب]‏ خمسمائة» والظاهر أنه لا يتلف. وهذا إذا 
كان لا يباع إلا برهن . 

وكذلك لو وقع نهب أو حريق يخاف على مالهء أو.وجد أميناً يشتري :به شيئاً لا يرد 
عليه التلف من العقار ولا يتبعه إلا بشرط الرهن فرهن» ولا يتصور أن يستقرض منه شيئا 
فيرهن في هذه الحالة ماله؛ لأنه يخاف على القرض الذي يأخذه ما يخاف على الرهن 
الذى شبلمه: فإن لم يوجد الشرطان أو أحدهما فيبيع ماله أصلح من رهنه والاقتراض له 
فلا يجوز رهنهء وهذا لأن الدين لازم والرهن أمانة» فيكون تلف الرهن عند المرتهن بغير 
ضهان سق الدية عليه بتخالة: 

وأما: المكا تجو الماقوة فلبين ليما أن وهنا من اواليينا يها له ادن السيتة: اق 
يشال :الع يعمور لولى اليم آنا يرهن مر اله على نا اد ْ 

ولو قال للمأذون له تاجر تصرف كيف شاء حتى يفضل معه شيء فيكون كما لو دفع 
إليه مالاء فإن قال قائل: ما معنى قول الشافعي ‏ رحمه الله -: «ورهنهما عليه في النظر 
له» في المسألة الأولى؟ قلنا: يحتمل معنيين: 

أحدهما: أراد بالرهن الارتهان» فكأنه قال: يجوز ارتهان الحاكم وولي المحجور 
عليه إذا كان له ارتهانهما في النظر له. قالوا: وفي قوله: «ورهنهما)» واو الحال لا واو 
العطف. ولأبعد العبارة عن الارتهان بالرهن [ق؟77٠أ]‏ وعن الرهن بالارتهان. 

والثاني: وهو الآصح أراد بالرهن حقيقة الرهن لا الارتهان» وهما مسألتان اثنتان. 
قالوا: (و) حرف العطف لا واو الحال بدليل أنه قال: «ورهنهما له» ولو كان المراد به 
الارتهان: «ورهنهما له فى النظر له» ألا ترى أنه ذكر الارتهان بهذه العبارة فقال: «ويجوز 
ازئهات الحاكم وولي المحجور عليه له زاجم إلى المتصور لا إلى الارهاك: 

فإن قيل: التفسير يدل على أنه أراد به الارتهان لا الرهن؛ لأنه قال: «وذلك أن يبيعا 
فيفضلا ويرتهنا» فاشتغل ببيان الارتهان دون الرهن. قلنا: يجوز أن يجمع بين المسألتين ثم 
يعطف على إحداهما يفسرها ويعرض عن تفسير الأخرىء أو يؤخر تفسير الأخرى. 


كتاب مختضر الرهت 3 8981 
فإن قيل: لو كان المراد بالرهن حقيقة الرهن كما ذكرت مسألة الرهن بعد هذه 
المسألة وقد كررها حيث قال: «ومن قلت لا يجوز ارتهانه. . .2 إلى أن قال: فلا يجوز 
أن يرهن شيئاً». قلنا: يحتمل أن يكون هذا التكرير لكمال التقرير» فإنه جمع في أول 
الرهن لتفصيل القول فيهاء فبين فيه معنى النظر الذي أطلقه في أول الفصل وهو ظاهر 
[زق'لااب]. 
فرع آخر 
لو رهن الوصي عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن بعد القبض نظرء فإن 
استعاره لليتيم فلا ضمان؛ لأن له الانتفاع به» وإن كان مرهوناً» وإن استعاره لنفسه لم 
يجز وضمن» وإن استعار مطلقاً ضمن؛ لأن الظاهر أنه استعاره لنفسه. فإن قال: استعرته 
لليتيم لم يقبل قوله فيه وضمن. 
فرع آخر 
لو خلف تركة وعليه ديون فأوصى إلى رجل بقضاء دينه من تركته فرهن الوصي شيئا 
من تركته عند بعض غرمائه لم يجز. وإن كان الغريم واحداً فرهنه عنده لا يجوز أيضاً؛ 
لأنه جعل إليه قضاء الدين فقط فلا ينصرف إلى غيره. 
فرع آخر 
لا يجوز للعامل في القراض أن يرهن أو يرتهن إلا بإذن رب المال» وإذا أذن له في 
الرهن لا يجوز إلا أن يحد له الدين الذي ية يقع الرهن به. نص عليه الشافعي رحمه الله. 
مسألة: 
قَال0'©: «وَلَوْ كَانَّ لابْنِهِ الظفلٍ عَلَيْهِ حَقٌّ جَارٌ أَنْ يَْتَهِنَ لَهُ سَْعاً مِنْ نَفْسِوا. 


الفصل: 
وهذا كما قال. قد ذكرنا هذه المسألة» وظاهر كلام الشافعي رحمة الله عليه ههنا 
أنه رهن ماله عند نفسه أو رهن مال نفسه عنده يقتصر على أحد شطريه» فيقول: ارتهنت 
له من نفسى كذا وكذاء أو رهنت عبداً من ماله على كذا وكذاء لأن الشافعي [ق77١أ]‏ 
اقتصر في تصوير المسألة على ذكر أحد الشطرين» وفيه وجه أنه يفتقر إلى التلفظ 
بالشطرين كما في الشخصين المتعاقدين» وهذان الوجهان في البيع والشراء» وقد 
ذكرنا. 
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:66485 للغدغغ8 4»4+لمسي هسبلي كتاب ممختصر الرهن 
مسألة: 


قَاكَ"'©: «وَإِذَا مض الرَّهْنُ لَمْ يَكْْ لِصَاحِبهِ إِخْرَاجه مِنّ الرَّمْنِ حَنَّى يَبْرَ مِمّا فيه 
د 
لأنه وثيقة» شرك موك مهن ارد ولي لا عي 
لا يخرج شيء من الرهون من الرهن» وكل جزء منه مرهون بكل الحق وبكل جزء منه» 
فإن كان الرهن كرا من طعام فذهب كله إلا قفيزاً كان القفيز رهناً بالدين كله» ولو قضى 
الدين كله إلا حبة كان الكل رهناً بالحبة. 

فرع 

لو رهنه مائة شاة بمائة درهم على أن كل شاة في مقابلة درهم فدفع درهماً» قيل له: 
أدفعت عن شاة بعينها؟ فإن قال نعم أخذهاء وإن قال: بل دفعت عن الجملة خرج عشر 
كل شَاةٍ من الرهن. وقيل: متى تفاوتت القيم ليس له أخذ شيء من الرهن» وإن تساوت 
أخذ منها شاة. 

مسألة: 

1" . ولد كر الرَهْنّ مِنْ صَاحِبهِ و أعَادة ِيَاهُ لَمْ يفخ خ الرَّهْنٌ). 

وهذا كما قال. قد قيل: أراد به إذا أكرى الراهن [ق”17١ب]‏ الشيء المرهون من 
المرتهن أو أعاره إياه لينتفع به لم يبطل الرهن. ولو تلف تحت يده عند الاستعارة ضمن ؟ 
اانه مستتغير: 

نابو حو بذ اكترى وارتهن فأخرهما يبطل أولهما . وقيل: إن الشافعي فسره 

فى الرهن الصغير. وقيل : أراد به أن المرتهن لو أكرى من الراهن لا معنى للكري» 
0 ولكن مع هذا لا ينفسح الرهن. وأما الإعارة يجوز أن 
يطلق هذا اللفظ ويراد به تمكين الراهن من الانتفاع ولا يبطل به الرهين أيضاً . 

وقيل: وهو الصحيح أراد إذا أكري الراهن المرهون من المرتهن» ثم المرتهن أكرى 
منه أو أعاره لم ينفسخ الرهن. وتجوز الإجارة الثانية في أحد الوجهين» وإن كان الراهن 
مالك الرقبة فهو كالوجهين في جواز إجارة المستأجر من المالك : 

أحدهما: يجوز كما يجوز من غيره. 

والثاني: لا يجوز لآن المنافع من ضمان المالك فلا يجوز أن يضمن له بعد 
الإجارة وهى مضمونة عليه» وكيفما قلنا فالرهن به لا يبطل. وكذلك إذا كانت المنفعة 
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كتاب مختصر الزهت سسسب إف؟ 
للمرتهن بوصية فأجرها من الراهن وقصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: استدامة 
القبض شرط في صحة الرهن» وإذا استحق على المرتهن قبضه بطل الرهن. 

مسألة: 


به 


قال" : 'وَلَوْ رَعَنَهُ [ق174أ] وَدِيعَةَ له ني يَدِوا. 

وعدا ها قال إذا رسع ينا عرد الب تي كالرشسة: والخضب: والعارية؛ 
والذاضوة بويا آر تجوز ذلك مح اد ذوتذلك أرب إلى تبعف :ولا جدرمن قفن يعد 
العقد. وهل يفتقر إلى الإذن بالقبض؟ قال ههنا: لا بد من الإذن فيه ومضى مدةٍ يتأتى فيه 
القبض. وقال فى «الإقرار والمواهب»: إذا وهب عيناً فى يد الموهوب به له فقبلها تمت؛ 
لأنه قابض لها بعد الهبة» ولو كانت في يد غيره فقبضها بغير إذن الواهب لم يكن له 
ذلك. واختلف أصحابنا في المسألتين على طريقين: 

قال أبو إسحاق رحمه الله: لا فرق بينهما فينقل بجوابه من كل واحدة من المسألتين 
إلى الأخرى ويجعل على قولين: 

أحدهما: لا بد من اعتبار الإذن فيهما؛ لأن الشيء في يده على غير قبض الرهن 
والهبة؛ فلا يصير قبض هبةٍ ورهن إلا بإذن. 

الثاني: لا يعتبر الإذن فيهما؛ لأن إقراره على العقد إذن منه بالقبض» ولأنه لما لم 
يفتقر إلى الإذن في القبض . 

وقال بعض أصحابنا: المسألتان على ظاهرهماء والفرق أن الهبة تنقل الملك هي 
آكد من الرهن» كما لو باع لا يفتقر إلى الإذن في القبضء» ويصير مقبوضاً له عقيب 
العقد. نوهد ضشف: 

ومه أضحاننا من قال-قؤلاً واعهدا يعتير الآذن فنهها: وأراد يها ذكر ف [قغثات] 
الهبة إذا أذن في القبض» ولكنه أضمر هناك» وفي الرهن صرح وهذا 0 

والفرق بين الرهن والهبة والبيع أن البيع يوجب القبض فلا حاجة فيه إلى الإذن من 
البائع إذا كان الشيء في يدهء والرهن والهبة لا يوجبان القبض؛ لأنهما تبرع فيحتاج فيما 
إلى إِذنٍ. 

وإذا تقرر هذا وأذن له بقبضهء فإن كانت الوديعة حاضرة في المجلس فأتى من 
الزمان ما يمكنه تناولها ورفعها من موضعها فقد صارت مقبوضة عن الرهن» وإن كانت 
غائبة عنهما. فإذا أتى من الزمان ما يمكنه الوصول إليها وتناولها فقد صارت مقبوضة؛ 
لأن قبض الشيء حصوله في يده من غير مانع إلا أن تكون الوديعة مما يزول بنفسه كالعبد 
والحيوان الذي هو غير مُوئق في موضع بيعه» فلا يتحقق كونه في الموضع الذي تركه فلا 
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و ل سح كتاب مختصر الرهن 
يصح القبض حتى يصير إليه» أو يصير وكيله إليه مشاهدة نص عليه في «الأم)”''» وهو 
اختيار أبي إسحاق . 

ومن أصحابنا من قال: لا بد أن يحضره ويشاهده؛ وإن كان عنده أنه لم يخرج من 
يده؛ لأن الشافعي رحمه الله قال”" : الولو كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضاً 
حتى يصير إلى منزله وهو فيه» وهذا غلط وتأويل هذا اللفظ ما ذكرنا. 

وقال أبو حامد: المنصوص في «الأم» هذا وهو المذهبء. وغلط أبو إسحاق 
[ق775أ] حيث حمل هذا على الحيوان دون العقار والثياب» ولفظه في «الأم» أنه لا فرق 
بين الحيوان وغيره» والعلة فيه أن يجوز حدوث حادث من سرقة أو حريق أو غصب ونحو 
ذلك في الكل . 

ثم قال: ومن أصحابنا من قال: لو أخبره مخبر أنه شاهده اقتصر على خبره» 
ويحصل القبض بمضي المدة. وقال: وهذا ليس بشيء» وما ذكرنا أولى» ذكره القاضي 
الطبري رحمه الله وهو الظاهرء وقول الشيخ أبي حامد أقيس. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان» فإن قيل: دعوى القولين محال لأن 
الشافعي قال”" أولاً: «فجاءت مدة يمكنه فيها القبض فهو قبض»» ولم يشترط الرجوع 
ا ا او بي ا ل ا 
متقاربان؛ وأعرض الشافعي عن ذكر القولين فيه. قلنا: يحتمل أنهما مسطوران للشافعي 
في موضعين متباعدين فجمعهما المزني منعطفاً أحدهما على الآخرء وقد فعل مثل هذا 
كثيراً . 

وقال حرملة من عنده: يلزم الرهن بنفس العقد ههنا ولا يحتاج إلى مضي المدة؛ 
ولم يساعده غيره من أصحابنا. وهذا غلط؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وجملة ما 
ذكرنا أنه لا يحتاج فيه إلى النقل والتحويل لكونه في يده قولا واحداء وهل يحتاج إلى 
الإذن في القبض؟ [ق5١ب]‏ على الاختلاف الذي بيناه. وهل يحتاج إلى المصير إليه 
ومشاهدته؟ على التفصيل الذي ذكرناه. 

فإذا تقرر هذاء لو تلف هذا الرهن بعد الحكم بالقبض انفسخ ولا خيار للمرتهن 
سواء كان في دين أو بيع» وإن كان التلف قبل الحكم بالقبض بطل الرهن. فإن كان في 
دين فلا خيار للمرتهن» وإن كان في بيع له الخيارء وحكم الوالد في مال الولد إذا رهنه 
من نفسه مثل هذا في هذه المسائل. 

مسألة: 
قَالَ2*0: «وَلَا يَكُونْ القَبْض إلا مَا حَضَرَهُ المرَتَهنٌ ا 
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كتاب مختضر الرهن ‏ س, ,> -ح يم ” ”وليل لسلس سس سه هم.» 

وهذا كما قال. يحتمل أن يكون هذا ابتداء مسألة والرهن عين في يد الراهن فلا 
يكوة<قيفا إل أن ايكون القبض من المركهن أو .وكيله ومشاهدم» فإن اقتصر على القبض 
بالقول لم يكن قبضاً كما لا يكون قبضاً في المبيع» ولو وكل الراهن أن يقبض له من نفسه 
ل يعدن .ونه لذ يسور | قفن قز نفس هقينا لقنوه ب وعلى عيذ لل أذن لعبك الراعن أو 
أم ولده بالقبض لا يلزم؛ لأن يده يد الراهن. ولو أذن لامرأة الراهن ومكاتبه بالقبض 
يلزه لآآن ونه البديت »يد« الرا هر 

وقوله: لآ حَايْلَ دُونَهُ»: معناه لا يتم قبض الراهن إذا كان بينه وبين الرهن حائل 
يجول بينه وبين القبض يتنوع أنوعاً كثيرة يستغنى عن ذكرها. ويحتمل أن يكون هذا 
[ق7] عطفاً على المسألة قبلهاء وهي إذا كانت العين في يد المرتهن وهي غائبة عنهما 
ايكون قفا إلا أن يفره المرتين أو زكيلهة وشتاعده حال القهن هذا أقيه لا 
أعتبر الحضور المجردء وإنما يكفي ذلك فيما كان وديعة عند المرتهن» فأما ما كان في يد 
الراهن فيحتاج فيه إلى النقل والتحويل . 


0 


مسالكة: 
َال7": 'وَالإِْرَارُ بمَئضٍ الرَّهْنٍ جَائِرٌ إلا يما لَا يُمْكن في مفْلِها . 
وهذا كما قال. إذا رهن رجل عند رجل شيئاً يحضره شاهدين ثم رهناً ليقبضه 
المرتهن ورجعاء وأقر الراهن بأن المرتهن قبضه وأمكنه ذلك يصح إقراره» ويجوز 
للشاهدين أن يشهدا عليه عند الحاكم لو تنازعاء وإن لم يمكن ذلك إلا نادرا وله غالياء 
مثل أن يرهنه داراً بمكة وهما بمصر فأقر في يومه أن المرتهن قبضه لم يصح إقراره» ولم 
يجز للشاهدين أن يشهدا عليه بذلك لعلمهما بكذبه واستحالة كون ما أقرٌ به» وهذا أصل 
في الإقرار متى أمكن صدقه لزمه. وإلا فلا يلزم. ولهذا لو قال لزوجته: أمي من الرضاع 
وهي أكبر سنا منه بحيث يحتمل ذلك لزمه. وإن كانت في سنه أو أصغر سقط إقراره. 
فرع 
لو اختلفا بعدها رهن وأذن في قبضه فقال المرتهن: قبضه وأنكر الراهن. قال في 
ا تكد ا 2 ا 2 
«الآم» : «القول [ق53ا١سب]‏ قول المرتهن». وقال في مسالة قبلها: «القول قول الراهن» 
وليست المسألة على قولين» بل على اختلاف حالين» والذي قال: «القول قول الراهن» 
إذا وجد في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ورددته إليك. والذي قال: «القول قول 
المرتهن»؛ لأن الظاهر من حصوله فى يده بعد إقراره بالإذن فى القبض أنه باستحقاق» 
ولا يقبل قول الراهن: رجعت عن الإذن بالقبض ثم قبض من غير إذني. 
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مسأله: 

َال”"©: فَإِنْ أَرَادَ الرّاجِنُ أَنْ يُحَلَّفَ لَهُ المُرْتَهِنَ أَنَّهُ كَبَضَ مَا كَانَ أَكَرَ لَهُ بِقَبْضهِ 
حلفت . 

وهذا كما قال. إذا أقر الراهن بأن المرتهن قد قبض الرهن ثم اختلفا فقال الراهن: 
أقررت له بالقبض ولم يكن قبض لا يقبل قوله. فلو قال: أحلفوا المرتهن أنه قبض» قال 
الشافعي رحمة الله عليه: «أَحْلَفتُه). 

واختلف أصحابنا فى هذاء قال ابن خيران وجمهور أصحابنا: يحلفء. وهو ظاهر 
المذهب؛ لأنه فعوق لو صادقه فوا طزن قرا فإذا كذبه له استحلافه. ولا فرق بين أن 
يقول: إنما أشهدت على نفسي وأقررت بقول وكيلي وقد بان لي أنه كذب فيه. أو قال: 
إنما توليت بنفسي عقد الرهن» وإنما قبضته بالقول» وإقراري مستند إلى قبض من جهة 
الفعلء وهنا لأنه غلان اموه معدل دلقم وجريك المادة [ق/1أ] 00 
فعله ليفعله» وهكذا في البيع جرت العادة أن يقر البائع بة بقبض الثمن وإن لم يكن قبض 
ليقبض ١‏ «لأخلت العرتين نالل لقد كان الكن فيضا كاماد وكدللك :سلف المشكري ول 
يكن على التأويل الذي ذكره الراهن أو البائع. وقال أبو إسحاق: المسألة على رهن 
غائب في بلد آخر فقال: أقررت بالقبض بكتاب لم يكن صحيحاً» أو كان وكيل كاذباً 
فيحلف عليه له فأما إذا كان الراهن حاضراً فأقرّ له بقبضه لا يحلف المرتهن؛ لأنه لا 
عذر له فيما كان حاضراً فلا يسمع دعواه بالقبض بعد إقراره به» وهذا لا يصح. ونص في 
«الأم)”"' أنه يحلف بكل حالٍ. ذكره أبو حامد رحمه الله. 

فرع 

لو أقر هكذا ثم قال: أقررت وكذبت ولم يكن على حسب على ذكرناء لا يحلف 
ولا يقبل قوله في ذلك. 

ونظير هذه المسألة لو أقر لرجل بمالٍ وأشهد على إقراره ثم قال: كذبت ما له علي 
حقء ولكن وعدته لم يقبل ولا يلتفت إلى قوله» فلو قال: أحلفوه حلف على قبول أكثر 
أصحابنا؛ لأنه قد يقر له على وعدٍ يعده. وعلى قول أبي إسحاق لا يحلف إلا أن يضيفه 
لق لكاروا عراف له كلو انأف ورع نتن ل ات 

راط رقو الج كك اراد ا ووطاات ربجا 117 جاور نوكرحتي 
[قلالااب] يستحق الاستحلاف. 


فرع آخر 
لو قامت البينة على فعل القبض ومشاهدتهم فقال: ما أقبضه فأحلفوه لا يحلف؛ لأن فيه 
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كتاب مختصر الرهن د ! ! ! حل 3 


مسألة: 
222 : «وَالْفيْضْ في العند وَالنّوْبِ وما يَحُولُ أَنْ يَأَخُدَهُ مُرْتَهِنه) . 
الفصل: 


وهذا كما قال. قد بيِّنا في «كتاب البيع» أن القبض يختلف باختلاف المقبوضات. 
وجملته أن كل قبض يدخل به البيع في ضمان المشتري يلزم به الرهن. وإن كان سهماً من 
عقار قبضه كما يقبض المشاع . ولا تفتقر صحة القبض إلى حضور الشريك ولا د يتم القبض 
ا ا 
فلا بد من تسليم كلها حتى يصير النصف مسلما. 

وإن كان المشاع فيما ينقل ويحول كالثياب والجواهر والحيوان لا يصح الإقباض 
إلا بحضور الشريك؛ لأن الشيء لا ينقل من مكان إلى مكان إلا بحضره مالكه؛ فإذا وقع 
القِض بفإن اتفقوا أن يكون غند واحل مع الثلاثة غثل المرتهين بعضها رهن وبعضها وديعة؛ 
أو عند الرهن» أو عند الشريك بعضها رهناً وبعضها وديعة وإلا وضع على يدي عدل أو 
يؤاجره الحاكم إن كان لا يضره الاستعمال. 

فإن قيل: إذا كان العدل وكيلاً لهما كيف يتكامل قبض [ق78٠أ]‏ الجوهرة ويده يد 
الراهن كما كانت يد المرتهن . قلنا: العدل يقبض للمرتهن ويحفظ للراهن فإذا قبض العدل 
الجوهرة استخلص القبض للمرتهن» وهو مشروع من جهة مالك الرهن؛ وإن اتفقوا على أن 
يكون مهايأة من الشريك والمرتهن فيكون عند الشريك أياماً وعند المرتهن أياماً جاز أيضاً . 

فرع 

لو خلى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا يصح التسليم؛ لأنها مشغولة بملك الرهن. قال: وكذلك إذا رهن دابة 
عليها حمل للراهن وسلم الكل إليه لم يصح قبض الدابة . وهذا لا يصح؛ لأن كل ما كان 
قبضاً في البيع كان قبضاً في الرهن. 


فرع آخر 
إذا رهن عنده داراً فخلى بينه وبينها وهما فيهاء ثم خرج الراهن صح القبض. وقال 
أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه؛ ل 
فلا تصح التخلية ماع رمام تحصل بقوله ورفع يله عن عنهاء ألا ترى أن بخروجه من 
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الدار لا تزول يدهء وبدخوله إلى دار غيره لا تثبت يده عليهاء وههنا بخروجه منها حقق 
قوله فلا معنى لإعادة التخلية. 
فرع آخر 
إذا رهن رجل عند آخر شيئاً بدين إلى أجل على أنه لم يقبضه إلى محله كان مبيعاً 
منه بالدين» فالرهن [ق1/8١ب]‏ والبيع فاسدان. أما الرهن فلأنه مؤقت بمحل الدين» ومن 
شأن الرهن أن يكون مطلقاً. وأما البيع فمعلق بزمان مستقبل» فيكون هذا الرهن في يد 
القابض في المدة غير مضمون؛ لأنه مضمون بحكم بيع فاسد وحكم الفاسد من العقد 
حكم الصحيح في الضمان. 
فرع آخر 
لو قال: رهنتك هذا إلى سنة» فإن قضيتك فالعبد لي» وإن لم أقضك فالعبد لك 
بيعاً به فالرهن جائز والبيع باطل. والفرق بينه وبين المسألة الأولى أن ههنا أخرج مخرج 
الخبر فلم يقدح في صحة الرهن وبطل البيع لتعلقه بالصفة» وهناك أخرج مخرج الشرط 
بقوله : عليَ وكلاهما باطل؛ لأنه شرط في الرهن ما ينافيه. 
فرع آخر 
لو كان الرهن أرضاً فى هذه المسألة التى ذكرناها فغرس فيهاء فإن كان قبل انقضاء المدة 
فقد غرس بإِذن الراهن» وإن كان فاسداً فقد تضمن الإذن في التصرف فيكون الراهن مخيراً بين 
ثلاثة أشياء إما أن يقر غرسه» أو يدفع إليه قيمته» أو يجبره على تلفه ويضمن له ما نقص . 
فرع آخر 
لو تزوج العيبد امرأة بألف بإذن سيده» ثم إن |التتيد ضمن هذا الألف عن عبذه 
وأعطاه العبد نفسه رهنا بالألف لا يجوز؛ لأن أصل الدين مضمون عن العبد فلم يجز أن 
[11]] نضعله ره فى الدرن “أن تبات الرقيقة عبن المولق فيه وتلظيرم هق الغيمان أن 
يضمن زيد عن عمرو ألفاً ثم يعود عمرو يضمنه عن زيد فيكون ضمان زيد باطلاً . 
مسألة: 
َال": «ولَوْ كان في يَدَيّ الْمُرئهنٍ بضب». 
الفصل: 


وهذا كما قال. إذا غصب من رجل شيئاً ثم رهنه المالك عند الغاصب قبل أن 
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يقبضه منه فعقد الرهن يصحء ويحتاج إلى قبض الرهن» وذلك بمضي المدة والإذن في 
القبض على ما ذكرناء وهذا العقد لا يزيل ضمان الغصب. وقال أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمدء والمزني رحمهم الله : يزيل ضمان الغصب» وعند أبي حنيفة يصير مضموناً 
ضمان الراهن؛ لأن عنده الرهن مضمون. وهذا غلط»؛ لآن استدامة الرهن لا تنافي ضمان 
الغصب . 

واعلم أن الشافعي رحمة الله عليه احتج في «الأم» على هذه المسألة بأن قبضه من 
نفسه لا يبرئه من الضمان» ألا ترى أنه لو أذن المشتري للبائع في قبض المبيع بثمن من 
نفسه فقبضه لا يبرأ من الضمان. 

قال أصحابنا : يمكن أن يفرق بينهما فيقال ذ في المبيع: لم يصح القبض وههنا صح 
القبض » وإنما صح ههنا لأنه قبض بنفسه بإذن غيره» والبائع قبض لغيره من نفسهء ويصح 
أن يقبض لنفسه؛ لأن الشىء فى يده فلا قبض لغيره؛ لأنه لا يصل إلى يد غيره. وهكذا 
[ق8/ااب] الحكم لو وعن رعتده الماخوه نوما أو ببيع فاسد. 

فرع آخر 

لو رهن عنده ثم دفعه الغاصب إلى المالك ثم أقبضه منه المالك برىء من ضمان 
الغاصب؛ لأنه رجع إلى يد صاحبه. ولو أبرأه من ضمان الغصب ثم رهنه إياه لم يكن 
تضمونا أيف] ؟ "لأن الماك عق ا للمعصوتت ينه قإذا أبرا امن منقط . 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز هذا الإبراء؛ لأن الإبراء من ضمان العين لا 
يجوزء وضمان القيمة يجب بعد. وهذا لا يصح؛ لأن سبب الضمان قد وجد فصح 
الإبراء منه» ألا ترى أنه لو حفر بثئراً فمات ووقع فيها إنسان كان مضموناً في تركته كما لو 
كان حياً؛ لأن سبب الجناية كان منه في حال الحياة» كذلك ههنا. 


فرع آخر 
لو شرط وضعه على يدي عدل فوضعه الغاصب برىء من الضمان؛ لأن العدل 
فرع آخر 


لو جعله وديعة عنده فيه وجهان: 

أحدهما: لا يزول الضمان كالرهن؛ لأن الراهن أمانة كالوديعة. 

والثاني : يزول الضمان وهو الصحيح؛ لأن الوديعة تنافي الضمان لكونها أمانة 
محضة يرجع نفعها إلى الغير خاصة بخلاف الوهن. 

ولهذا لو تعدى المودع في الوديعة خرج من كونها وديعة» ولو تعدى المرتهن في 
الرهن لا يخرج من الرهن. 


فرع آخر 
لو أجبر المغصوب [ق١8٠أ]‏ من الغاصب لا يزول الضمان بلا خلاف على 
المذهب؛ وهكذا ذكره جمهور أصحايبنا . 
وقال في «الحاوي6"'': إن قلنا بالوديعة يزول الضمانء فالإجارة أولى. وإن قلنا 
بالوديعة لا يزول الضمان ففي الإجارة وجهان: 
أحدهما : لا يبرأ لأنها أمانة كالوديعة. 
والثاني: يبرأ لأن الإجارة صنف من النوع يستحق فيها عوضاً . 
فرع آخر 
لو جعله مضاربة في يده فيه وجهان كما في الوديعة. وقال في «الحاوي)”' فيه وجه 
تالت هو سي عند أط دا دن يتفير ف فيه العادل يسن المغباره فالضمات ناف زان 
تصرف فيه بابتياع شيءء فإن ابتاع في ذمته ونقل المال لم يسقط الضمانء وإن ابتاع بعين 
المال سقط الضمان. والفرق أنه إذا اشترى بعين المال كان دافعاً للمال إلى مستحقه عن 
إذن المالك فيبتدىء من حصتهء وإذا اشترى في ذمته كان قاضياً لدين تعلق بذمته لم يبرأ 
من ضمانه. 
فرع آخر 
لو أعازه شيعا ثم هته تك المستتميرء فإن لم يكن منعه من الانتفاع لا يزول 
الضمان؛ وإن منعه من الانتفاع به اختلف أصحابنا فيه. 
قال الداركي: كان أبو إسحاق يقول: يزول ضمان العارية؛ لأن ضمان الغصب آكد 
من ضمان العارية. ومن أصحابنا من قال: لا يزول الضمان كما لا يزول [ق١٠8١ب]‏ 
ضمان الغصب» وهو الصحيح . 
وقيل: هما مبنيان على أن العارية هل تبطل بهذا الرهن؟ وفيه وجهان: 
أحدهما : لا تبطل العارية بحدوث الرهن» وله أن ينتفع بها كما قبل الرهن» فعلى 
هذا ضماتها باق. 
والثاني: تبطل العارية. فعلى هذا يرتفع ضمانها ويفارق المغصوب؛ لأنه لم يرتفع 
الغصب بالرهن فلم يرتفع حكمه. 
فإذا تقرر هذاء قال المزنى رحمه الله: يشبه أصل قوله إذا جعل قبض الغصب فى 
الرهن جائزاً كما جعل قبضه في البيع جائزاً أم لا يجعل الغاصب.في الرهن ضامناً». إذ 
الرهن عنده غير مضمون لكن الغصب مضمون. وإنما يلزم هذا الضمان بسبب الغصب 
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كتاب مختصر الرهن 1-0-7 631313[#101<1أ|أة1| م ممم ل ا 
السابق» ولا يشبه الرهن المبيع؛ لأن البيع يزيل الملك فلا يستحيل اقتران الضمان به 


كالجناية والرهن . 
مسألة: 
قَال!'2: «وَلَوْ رَهَنَهُ دَارَيْن فَقَبَض إِحْدَاهُمَا وَلَمْ يَقْبيض الأخْرّى؟. 
الفصل: 


وهذا كما قال. إذا رهنه عينين لا يخلو إما أن يكون مما ينقل أو مما لا ينقل» فإن 
كانت مما ينتقل فنقلت إحداهما كما كان قبل القبض انفسخ العقد فيه» وهل ينفسخ في 
الأخرى؟ مبني على ذكرناه في البيع وفيه طريقان: 

أحدهما: لا ينفسخ في الباقي قولاً واحداً؛ لأن الفسخ طرأ على العقد. 

والثاني: فيه قولان؛ فإذا قلنا ينفسخ في الباقي اختلف [ق١18أ]‏ أصحابنا في 
العلة» فقيل لجهالة العوضء فعلى هذا لا ينفسخ الرهن» لآنه لا عوض فيه 5000 
اجتمع الحلال والحرام» فعلى هذا في الرهن الباقي قولان: 

فإذا قلنا ينفسخ أو لا ينفسخ في الباقي» فإن كان مشروطً في بيع ثبت الخيار للبائع 
في فسخ البيع لتعذر ما شرطه في العقد عليه» وإن رضي بالبيع لم يكن له المطالبة بالرهن 
إلا أن تكون إحدى العينين باقية. 

وإن قلنا: لا ينفسخ العقد فله إمساكهاء وهذا لجميع الثمن» وبكل جزء منهء وإن 
لم يكن مشروطاً في بيع فليس له المطالبة؛ لأن العقد تعلق بعينه. فإن قيل: هلا قلتم أنه 
ينفسخ لأن الرهن في يده أمانة كما قلتم في العين المستأجرة إذا تلفت في يد المستأجر 
كانت من ضمان الأجير؟ قلنا: الرهن وإن كان أمانة فالوثيقة منه من ضمان المرتهن؛ لأن 
ذلك حصل فى يده على ما يستحقه بالعقد فكان من ضمانه. وأما العين المستأجرة فالذي 
استحقه بالعقد المنفعة والعين غير معقود عليهاء وإذا تلفت العين انفسخ العقد في المنفعة 
الى العمل ا يه لأنها تتحدد فلها افترقا. وإن كان مما لا ينتقل ولا يحول» من 
أن يرهن دارين فإن احترقت إحداهما قبل القبض فقد تلف خشبها وذلك بان قيطا من 
الثمن في البيع» ويكون بمنزلة المنقولء. وقد [ق١8/١سب]‏ مضى حكمه. وإن انهدمت ولم 
يتلف منها إلا التالف فذلك لا يقابله الثمنء إلا أنها تنقض بالانهدام فيثبت المرتهن 
الخيار إن كان الرهن مشروطاً في بيع ولا يبطل الرهن 

فإن قبل : أليس قلتم إذا انهدمت الدار المستأجرة انفسخت الإجارة» فقولوا في 
الرهن مثله؟ قلنا: الإجارة عقد على المنفعة» والمنفعة تعذرت به» وههنا اتاتب بالعين 
وهي باقية . 
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فإن قيل: قلتم لو أوصى بدار ثم انهدمت لا يدخل النقض في الوصية» وقلتم يدخل 
فى الرهن فما الفرق؟ قلنا: الاعتبار بحالة الموت» ولهذا أوصى بثلث ماله اعتبر قدره 
حال الموتء فإذا انهدمت الدار فاسم الدار قد زال عن الأعيان المنفصلة عند الموت فلا 
يدخل في الوصية» والاعتبار فى الرهن بالعقد» وما دخل فى العقد استقر بالقبضء فإن 
كان الانهدام بعض القبض لا خيار على ما بيننا . 

وعلى هذا الذي ذكرنا لو كانتا باقيتين فأقبض إحدهما وامتنع من إقباض الأخرى 
فالمقبوض مرهون لجميع الحق؛ لأن الرهن وثيقة بكل الحق وبكل جزء من أجزائه على 
ما ذكرنا. 

وحكي عن أبي حنيفة رواية أنه كان المقبوض رهن بحصته من الحق» ثم امتناعه من 
تسليم الثانية لا يبطل الرهن في الذمة أقبض رويط أنه في الفى امتتع 
ا فإن بدا له بعد ذلك تسليمه إليه مسلمة 

مسألة: 

زول أضانها هَدْمٌ بَعْدَ المَبْضٍ كَانَتْ رَهُناً بِحَالِهَا وَمَا سَ سقط مِنْ حَشَبِهَا). 

وهذا كما قال» إذا رهن داراً فانهدمت بعد القبض فالرهن صحيح على ما ذكرنا وتكون 
الدار بطوبها وخشبها وجميع أنقاضها رهناً؛ لأن كل ذلك أخذ في عقد الرهن على ما ذكرنا . 


مسألة: 
)2 5 سا مق ص سد 5ه سوسس( يهه” )ؤمه. ( 
1" وز لق إزعلة كخارية فل ينها كل النف 

الفصل: 


وهذا كما قال. إذا رهن جارية ثم ظهر بها حمل فأقرٌ به المرتهن لا يخلو إما أن يكون 
أقرّ بالوطء قبل الإقباض أو بعده. فإن أقرّ به قبله يؤثر الإقرار فيه؛ لأنه يجوز من ذلك 
الوطء» ويجوز أن تحبل من غيره» والأصل جواز العقد وعدم الحبل» ولا فرق بين أن 
يكون هذا الإقرار منه بعد عقد الرهن أو قبله؛ لأن الرهن غير لازم في الحالين» ثم ينظرء 
فإن لم يظهر الحمل فلا كلام» ردكي بها سير تقار فإن كان الوقت لا يمكن أن يكون 
كردلك الوظاورا د يكتون كدر من ارمع سنين أو لدون ستة أشهر من الوطء لم يلحق 
بالراهن ولم تصر أم ولده ويحكم بأنها أنت به من زنا أو وطء شبهة فيكون مملوكاً للراهن 
والجارية رهن بحالهاء وإن كان الوقت يمكن أن تكون منه بأن كان لستة أشهر فصاعداً 


.05171/5( انظر الأم‎ )5( .)51١ /5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب مختصر الرهن ”7 


[ق187١ب]‏ أو دون أربع سنين تلحق بالراهن وصارت أم ولد له وخرجت من الراهن. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن وضعت لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين 


هل يبطل الرهن؟ وجهان: 
أحدهما: لا يبطل الرهن؛ لأن الرهن لا يبطل بالإمكان وإن كان النسب يثبت 
بالإمكان. 


والقائق» يظل الزهة لاثا كشا بالعلوتوقل القيض يلعق الفيوانه 

وقال أبو الفياض في شرحه: لا يخرج من الرهن بلا خلاف؛ لأن الولد لحق به 
بالفراش لا بالاعتراف بالولد''2. وهذا غير صحيح؛ لأن خروجها من الرهن إنما يكون لماذا 
صارت أم ولده وهي تصير أم ولده بالفراش ما تصير أم ولده بالاعتراف بالولد» فوجب أن 
تخرج من الرهن إذا لحق ولدها بالفراش كما تخرج إذا لحق ولدها بالاعتراف» ثم ليس 
للمرتهن فسخ البيع إن كان البيع على هذا الرهن؛ لأنه دخل على بصيرة يوطئه» فإن الإقرار 
كان قبل العقد أو قبل القبض بعد العقد فهو بمنزلة العلم بالعيب. هكذا ذكره القاضي الطبري . 

وقال بعض أصحابنا : إن كان هذا الإقرار وقت العقد لا خيارء وإن كان بعد العقد 
قبل التسليم فله الخيار بكل حالٍ؛ لأنه رضي بالوطء ولم يرض بالحمل الذي يؤول إليه 
الوطءء فإن الظاهر عدمهء ولهذا جوزنا الرهن حق للبائع من الفسخ بذلكء وإن أقرٌّ 
[ق187أ] بالوطء بعد الإقباضء فالولد يلحقه ولكنه متهم في هذا القول. لأنه يريد أن 
ينزع الرهن من يده فهل يقبل قوله في بطلان الرهن؟ قولان مخرجان بناء على القولين فيه 
إذا رهن عبداً ثم قال: كنت أعتقه أو جنى جناية : 

أحدهما: يقبل؛ لأن الضرر الذي يلحقه ببطلان ملكه أكثر مما يلحق المرتهن فلا 
يتهم أنه قصد الإضرار بالمرتهن. 

والثانى : لا يقبل؛ لأنه يبطل حق الغير. 
الراهن» فإن نكل فهل يُحلف الجارية؟ قولان. وإن قلنا: القول قول الراهن فهل تلزم 
اليمين؟ فيه وجهان مخرجان من القولين في الرهن إذا أقر بالجناية عنده قبل رهنه وقلنا 
يقبل هل عليه اليمين أم لا؟. وإذا قلنا: لا يقبل قوله في حق المرتهن فتخلصت من الرهن 
أنكر الرهن أن يكون الحمل فيه من كلتا المسألتين كانت الجارية رهناً» وهذا بأن يدعى 
الاستبراء» وإنما يشترط دعوى الاستبراء؛ لأن الاعتراف بالوطء يوجب لحوق الولد ما لم 
يدع الاستبراء. 
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مسألة: 

قال" : ١وإِنْ‏ اغْتَصَبَهَا بَعْدَ القَبْض فَوَطِتَهَا فَهِيَ بِحَالِهَا». 

وهذا كما قال. إذا رهن جارية ثم أراد وطئها لا يخلو إما إن كانت مما يحبل مثلها 
أو لا يحبل [ق187١ب]‏ مثلهاء فإن كانت ممن يحبل مثلها لا يحل له وطئها. 

فإن قيل: لم لا تبيحون وطئها كما تبيحون سكنى الدار وركوب الدابة. قلنا: لأن 
الوطء فاتحة الاستهلاك بالاستيلاد فنظيره أن يحمل على الدابة ما يخشى به عطبها فلا 
يجوز ذلك له؛ وإن كانت ممن لا يحبل مثلها لصغر أو كبر فالمذهب أن لا يحل وطثها ؛ 
لآن الفوق من من وجل ولابيسل در فشي الباباكما عترم الشتر لبك عير متليا 
لمثل هذا المعنى. وهذا اختيار ابن أبي هريرة ‏ رحمه الله . 

وقال أبو إسحاق: يحل وطئها لأنه لا ضرر فيه. وهذا أقيس. وإذا منعنا الوطء لا 
يجوز أن يطأها دون الفرج وجهاً واحداً؛ لأن ذلك يدعو إلى وطئها في الفرج فيمنع 
الإمساك ........ وقيل الأجنبية. ذكره في «الحاوي)” فإن خالف ووطء لا حد عليه 
ولا مهر؛ لأنه صادف ملكهء ولروكست السين كان داكا م له فلي تنه قن 
تشارق هذا اط آنة كاي أى رطم كانه رلوقه الموز» لان الرسرن بان للراهن وله 
الانتفاع به مع استبقاء الرهن وهذا من المنافع» ومنافع مال المكاتب والمكاتبة يحول بينها 
وبين السيد وهي لهما بحكم عقد الكتابة» ولهذا يلزم المهر. 

ثم لا يخلو إما أن تحبل أو لا تحبل» فإن لم تحبل لا يخلو [ق185أ] إما أن تكون 

ثيباً فلا شيء. وإن كانت بكراً يلزمه أرش نقص بذهاب البكارة» لأنه إتلاف جزء منها 
كأطرافهاء وهو بالخيار بين أن يجعل ذلك رهناً معها أو قصاصاً من الحق. 

قال الشافعي”" رحمة الله عليه: «ولا أظن أحداً يجعل ذلك رهناً معها ولا يجعله 
فاضا من الصا 

واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى أطلق لفظ القصاص في هذه المسألة ولم يرد به 


حقيقة القصاص؛ لأن حقيقته أن يكون لكل واحدٍ من الغريمين في ذمة صاحبه دين 
فيتقاضيان إذا كان الدينان متجانسين» وليس فى ذمة المرتهن هنا دين» وإنما الدينان 
جميعاً فى ذمة الراهن» فمراد الشافعى بذكر اف التضامل إذا يغفن: الدية لأن أرقن 
الإقتمنا من موجه على اليد و لكان زليه .حإن فنا عملا على عية ال موتو نكا 
أعطاه على جهة قضاء الدين إذا كان الدين حالاًء وإن كان مؤجلاً فالمرتهن مخير بين 
........ على قبول المعجل على القول المشهورء وإن أحبلها بحقه نسبه والولد حرء 
وصارت أم ولد في حقهء وهل ينفذ إحباله في حق المرتهن فيخرج من الرهن الحكم فيه؟ 
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قال في «الأم»”' ': وإن كان موسراً نفذ إحياله وإعتاقه ويؤخذ منه القيمة» وإن كان 
معجر ا :فك قرلا 

أحدهما: ينفذ [1843] وتكون القيمة في ذمته تؤخذ منه متى وجد مالاً. 

والثاني: لا ينفذ ويكون رهناً بحالها . 

ونقل المزني رحمه الله أنه إن كان موسراً ينفذ وإن كان معسراً لا ينفذ. وقال في 
«القديم) : والرهن اللطيف إذا أعتق وأجل . قال عطاء: لا ينفذ ولهذا وجه. ثم قال: 
وقال بعض أصحابنا : يفل إن كات موسر وإن كان معسراً لم ينفذء واختار هذا ونظيره. 

ثم قال: فإن قال قاكل: لم تركت قول عطاء؟ قلنا : لأنه لا ضرر على المرتهن في 
العتق» لأنا لا نأخذ قيمته» فحصل من هذا أنه كان معسراً لا ينفذء إن الكات] موسر فيه 
قولانء. واختار الفصل بين الموسر والمعسرء» والفرق ما ذكره الشافهي رحمة الله عليه أنه 
إن كان موسراً يمكن أخذ القيمة منه ووضعها رهناً مكانه فلا يؤدي إلى الإضرار بالمرتهن» 
وإن كان معسراً لا يمكن ذلك. وهذا كما تقول فى أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه إن كان 
فوضيرا ووه ين لقنمة زرو ]نكا مشر لا قد 

وكذلك اراق السيد ضف العيد الماذون ]نك كان ملادين ليشت فكدلك لن أعنن 
السيد. وإن لم يكن عليه دين اختلف أصحابنا في المسألة على المرق؛ قال صاحب 
«الإفصاح" وجماعة: في الإعتاق والإحبال ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا ينفذ موسراً كان أو معسراًء وبه قال عطاء رحمه الله [ق186أ] لأنه لما 
أعلق رقبتها بعقد الرهن أوثقها بحق المرتهن فلا يجوز مناقضة فعله بفعله عند الإحبال 
والإعتاق. 

والثائى © يفل موسترا كان أو معسراً» .ويه قال أب و سديفة وأحمد رتسهيها الله؛: لآن 
الاكا تجو ال شان ادن الدلاك ا لكامون: وإذا كان عميرا سل اق نظنة ميس لمق 
في قيمتهء ويخالفه أحمد في ذلك» وهذا غلط؛ لأن فيه إيجاب الكسب على العبد ولا 
اله ْ 

والثالث: الفصل بين الموسر والمعسرء وبه قال مالك رحمه الله» وهو الصحيح 
عَلَى المذهب»+ ووجه ما ذكرنا: 

ولم يصرح الشافعي رحمه الله بأن في المسألة ثلاثة أقوال» ولكن حصل ثلاثة أقوال 
على وجه التخريج. 

وقال أبو إسحاق: إن كان موسراً ففي نفوذ إحباله وإعتاقه قولان» وإن كان معسراً 
فحكمه مبني على الموسرء فإن قلنا هناك لا ينفذ فههنا أولى. وإن قلنا هناك ينفذ فههنا 
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قولان؛ أحدهما هذا وهو الأصح؛ لأن الشافعي لم يبين حكم المعسر على الموسر في 
شيء من كتبه . 

ويحكى عن أبى إسحاق أنه قال فى العتق ثلاثة أقوال» والإحبال مرتب عليه» فإن 
لكا الحتوديندة والاحال اول كانه قد فهو أول من القوق؟ لان الاك وك نهار 
ابنه فتصير أم ولده ولا ينفذ عتقه فيها. وكذلك المريض [ق85١ب]‏ ينفذ استيلاده في 
الجارية المستفرغة بالدين ولا ينفذ إعتاقه فيها. وينفذ الاستيلاد من المجنون والمحجور 
عليه ولا ينفذ عتقهما. وإن قلنا العتق لا ينفذ ففى الإحبال قولان لهذا المعنى الذي ذكرنا 
وفي هذا أيضاً نظر؛ لأن العتق أقوى من الإحبال من وجهء فإن يتنجز في المال بخلاف 
الاستيلاد» ولأن قول المجنون والمحجور فيما يؤدي إلى إتلاف ماله فلا ينفذ عتقهما 
وتعلقهما صادف الملك ووجد حقيقة فنفذء» وعند صحة القول فالإحبال والعتق سواء. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان معسراً لا ينفذ الإحبال والعتق قولاً واحداء وإن 
كان عوسرا تنما 1 

فرع 

قال أصحابنا: على ما ذكرنا أنه لو رهن نصف عبده وأقبضه ثم أعتق النصف الذي 
لم يرهن عُتق وسرى إلى الباقي قولاً واحداً. واختلاف المذهب في ابتداء العتق لا في 
السراية» وهو كما لا يجوز ابتداء العتق في نصيب الشريك ويسري إليه يختلف باليسار 
والإعسار كما قلنا في الشريك. وذكر شيخنا ناصر العمري رحمه الله عن بعض أصحابنا 
أنه لا يسرى إلى المرهون؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المرتهن» وهذا ضعيف جداً. 

فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في التفريع على القولين» فأولاً نذكر حكم المعتق ثم 
نذكر حكم الإحبال. 

فإذا” أعيق وقلنا نظر .قز كان 1١4533‏ ]موسر ا بزخدهيه قبيعة ف الحال. كيالو 
قتلهء ويعتبر قيمته حين الإعتاق لأنه وقت التلف. ثم إن كان الحق حالاً طولب بها حتى 
يقضي الدين» وإن كان مؤجلاً رهناً مكان ذلك وبرئت ذمته من قيمته وكان الدين باقياً فى 
ذمتهء ولا يحتاج إلى تجديد الرهن في القيمة لأنها بدل العين المرهونة. ْ 

وإن كان معسراً يكون فى ذمته وقيمة الرهن معاًء وإذا أيسر نظرء فإن كان الحق قد 
حل طولب بهء فإذا قضاه برئت ذمته من الحقين» وإن لم يكن حل طولب بالقيمة» وإذا 
اختار أن يجعل رهنا مكان الرهن تعلق الحق بالرهن وبرئت ذمته من قيمته وكان الدين 
باقياً في ذمته على ما ذكرنا. والمنصوص أنه يحكم بنفوذ عتقه بنفس اللفظ . 

ومن أصحاينا من قال: فيه ثلاثة أقوال كما فى شرائه العتق إلى نصيب الشريك: 
ينفذ باللفظ. والثاني ماه ادم والعالت: آنه ايراع » خإن فخ القيمة قينا |0 عدخ 
باللفظ. وإن لم يدفع تبينا أنه لم يعتق أصلاً. وهذا غلط مذهباً وحجاجاً. أما المذهب: 
فنص الشافعي عليه ههنا أنه يعتق بنفس اللفظ. وأما الحجاج: أنه لو كان هذا بمنزلة عتق 


كتاب مختصر الرهن 1" 
أجة الشتريكية لوحك أن لأ ينقد غدل" الاعفان فول راهنا #”لكنه لسري إلى تضكت 
الشريك عند الإعسار قولاً واحداً. وأيضاً [ق87١ب]‏ إعتاق الراهن صادف ملكا وإنما 
يدفع القيمة إلى المرتهن على وجه الاستئناف للمرتهن لا غرماً للتلف». ولا يتوقف نفوذ 
العتق على ادابها بخلاف قيمة نصيب الشريك . 

وإذا قلنا: لا ينفذ عتقه كان وجود هذا القول منه وعدمه سواء. فإن زال حق 
المرتهن عن العين مثل إن قضى الحق وفك الرهن» وبيع العبد في الرهن ثم ملكه بعد 
ذلك بإرث أو شراء لم يؤثر ذلك العتق فيه. 

ومن أصحابنا من قال: يحكم بعتقه كما لو كانت أمةٌ فأحبلها ثم زال حق المرتهن 
عنها تصير أم ولده» وبه قال مالك رحمهء وهذا غلط. والفرق أن الإحبال فعل مؤثر ولا 
يمكن دفعه بعد حصوله» والعتق قول إذا لم يصح يصير لغواً. ولهذا ينفذ الإحبال بشبهة 
الملك دون العتق» وينفذ من المجنون دون العتق. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن بيع في الدين ثم ملكه لا يعتق؟ لأنه قول رد 
وأبطل فلا ينفذ في وقت آخرء وإن قبله بأداء أو إبراء فيه قولان: 


أحدهما: لا يعتق. 

والثاني: يعتق؛ لأنه كان موقوفاً على الافتكاك من الرهن» وهما كالقولين في إعتاق 
المفلس وتصرفاته فيه لا تكون موقوفة إلا على قولنا القديم أنه يقف العقود على الإجارة» 
والصحيح ما ذكرنا. 

وأما حكم الإحبال: فإن قلنا ينفذ صارت أم ولده في حقه وحق المرتهن 
[ق/141ب] بعقد يتوهم صحته مثل أن يجمع بين الحر والعبد والحمل في البطن لا يفرد 

فإن قيل: فاجعل الولد في البطن كالمعدوم» ووجه العقد على الأم حتى يصححه. 
قلنا: لا سبيل إلى ذلك؛ لأن الولد انفرد عن الأم في العقود لا انفرد عنها في التقويم عند 
الاستهلاك. 

فإن قيل: هذا جوزتم بيعها على القول الذي يقول الحمل لا يعين. قلنا: للحمل 
أمارات لا تكاد تخفى على القوابل» وصورة هذه المسألة أنها تحقق تلك الأمارات فإن 
باعها قبل ظهورهاء ثم بان الحمل المستند إلى وقت العقد أبطلنا العقد. فإن قيل: هلا 
وقفت العتق بعد ظهور الأمارات على القول بوقف العقود؟ قلنا: لم نفعل ذلك؛ لأن 
بيعها لا يستغنى عن تعينهاء فالإشارة فى العقدء ومعقول أنك إذا أشرت إلى الحبلى كانت 
إخنازة ل ستفوة؟ كانه در هلي أن لحيل متو نقاتها با داستة جيل وان 
حل الحق كانت قد وضعت نظرء فإن ماتت من الولادة يلزمه قيمتها؛ لأنها تلفت في 
سبب كان مئنه. 

فإن قيل: أليس لو أكره أمة أو حرة على الوطء وأحبلها فماتت بالطلق لم يلزمه 
ضمانهاء كذلك ههناء قيل: فيه قولان: 


كتاب مختصر الرهن 

أحدهما: يلزمه دية الحرة على قيمته وقيمة الأمة في ماله ولا نسلم»ء وإن سلمنا 
فالفرق أن الولد [ق188أ] فههنا غير ملحق به.فلم يكن سبب تلفها منسوباً إليه ويلزمه 
ضمانها. 

فإن قيل: : أليس لو تزوج أمة بنكاح فاسد ووطئها وأحبلها فماتت من الولادة لا يلزم 
الضمانء وإن كان الولد لاق به؟ قلنا: قد ذكرنا قولين والفرق بعد التسليم قد سبق» 
وهو أن الوطء مقصود بعقد النكاح. فإذنها في النكاح إذن فى الوطء الذي هو سبب 
الإتلاف وههنا المرتهن لم يأذن فافترقا. 

وقال بعض أصحابنا في المسألة أيضاً: في وجوب القيمة قولان كما في هذه 
المسألة» والأظهر ما ذكرنا. 


فإذا تقرر هذا متى يعتبر قيمتها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يصير حين وطء العلوق وهو المذهب؟؛ لأن سبب التلف وجد في هذه 
الحالة . 

والثاني: يصير حين التلف. وهو حالة الوضعء لأنها حالة استقرار التلف. وفي 
هذه الحالة تجب القيمة» وهو اختيار ابن أبى هريرة. 

والثالث: يعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الوطء إلى حين الوضع والتلف 
كالمغصوبة» وإذا وجبت القيمة فالحكم في قيمتها كالحكم في قيمة العبد إذا أعتقه. وإن 
لم تمت لا يخلو إما أن تنقص أو لا تنقص. فإن نقصت فعليه ما نقص يكون رهناً معهاء 
فإن جعله قصاصاً بالحق كان أولى» وإن لم تنقص بحالٍ فإنها لا تباع في الدين حتى 
ترضع اللبأ؛ لآن الولد [ق88١ب]‏ لا يعيش من دونه» ثم يوجد له مرضعة تسقيه اللبن. 

2000 

ثم إن الشافعي قال '': «فإن كانت تسوي ألفاً والحق مائة بيع منها بقدر المائة 
والباقي لسيدها رقيقاً». . فإن كانت قيمتها مثل الدين بيع جميعهاء وإن كانت أقل من الدين 
فكذلك» وما يبقى من الدين في ذمة الراهن يضرب به مع سائر الغرماء بقسطهء وإن كانت 
أكثر من الدين بيع منها بقدر الدين» فإن لم يكن هناك من يشتري بعضها باع جميعها 
للضرورة. ذكر أبو إسحاق. 

وإذا بعنا بعضها وقضى حقه كان بعضها ملكاً للمشتري وبعضها ملكاً للراهن 
والكسب لهما والنفقة عليهماء ولا يجوز منهما وطئها؛ لأنه لا يملكها ملكا تامأء فإن 
مات الراهن عتق نصيبه بموته وكان الباقي رقيقاً» ولا يقوّم على الوارث لا ما أعتق ولا 
امد سا ا ار لي وال شترى الباقي 
٠ 00‏ لأن الاستيلاد كان في الملك الكامل ولكنًا أخراء جراضاء المر تيو حل 
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كتاب مختصر الرهن سسسب 898 
في دينهء فإذا قضى حقه وتملكها صيرناها أم ولده لتمحض حقه فيها . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن بيعت ثم ملكها هل تصير أم ولد؟ قولان. وإن 
افتكها [1893أ] من الرهن بأداء أو إبراء من غير أن يباع فيه تصير أم ولده؛ لأن العقد إذا 
لم يجر في وقته لم يجر بعده حتى يبتدأ بما يجوزء وهذا الاستيلاد بطل في الأصل فلا 
يصح في ثاني الحال. 

قال: ولا يكون إحباله لها أكثر من عتقهاء ولو أعتقها بطلت عتقها حتى لو ملكها 
لا يعتق كذلك ههنا. وقال في معنى من أعتقها: من لا يجوز عتقه فيها من المجنون 
والمحجور عليه فلا ينفذ من بعد إطلاق الحجر والإفاقة» وكذلك ههنا لا ينعقد بالملك 
بعد قضاء حق المرتهن؛ لأن زمان الرهن كزمان الحجر فى العين المرهونة. قلنا: الأول 
الذي قاله لا يصح.ء لأنّا لا نقول الاستيلاد بطل في الأصل بل نفذ في حقه في الحال 
على ما بيناه. وأما مسألة العتق فقد ذكرنا المذهب والفرق. 

وأما عتق المحجور لا يسلم؛ لأنه على أحد القولين على ما ذكرناء فإن فصلت 
تلك الرقبة عن ديون غرمائه» عتق بسابق لفظه. 

وقيل: استدل المزني بمسألة القولين على مسألة الوجهين وهو محال. وقيل: هذا 
الاختيار من جهة المزني إنما هو اختيار الشافعي على معاني أصوله» وليس يختاره المزني 
لنفسهء فإن ثبتت حرمة الاستيلاد بأدنى من هذا السبب» وهو إذا استولدها بالنكاح ثم 
ملكهاء قال: تصير أم ولده كما قال أبو حنيفة» فكيف لا يجعلها أم [4894١ب]‏ ولده ههنا 
وقد استولدها بالملك فتحقق ذلك من لا يغلظ عليه» ولو وجدنا من يشتري بعضها ولكن 
بالتبعيض يقع النقص في قيمتها ببيع بعضها ولا ببيع كلها لمكان ثبوت حق الاستيلاد في 
الباقي. ويفارق هذا إذا باع الحاكم على الغائب جارية مرهونة وفي التبعيض نقصان القيمة 
لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ذاك من النظرء بل النظر أن يبيع كلهاء فإن بيع نصفها على الانفراد 
بما يشتري بأربعمائة» ولو بيعت صفقة واحدة بيعت بألف ثم يحفظ الحاكم على الغائب 
فضل الثمن بنفسه أو غيره» وهذا الأجل أنه لا ضرورة ههنا إلى التبعيض بخلاف ذاك . 

فإن قال قائل: لم قال الشافعي في تعليل المسألة المتقدمة» ولا يكون إحباله لها 
أكثر من عتقها والإحبال أقوى من الإعتاق على ما ذكرناء وكلام الشافعي يدل على أن 
الإعتاق أقوى. قلنا: العتق المنجز يغلب على الاستيلاد بمعنى التعجيل والتأجيل» فإن 
خرية الانغبلاه:تقم مؤجلة أبدا وحرية التتجين معنجلة» فحتمل أن الشافغئ قال لهذا 
الميضن :الول حون ِحْبَالَّهُ لَهَا أَكْبَرَ مِنْ عِدْقِهَاه ثم عطف القري على بعليل الشانعي 
تفسيراً من عنده فقال: «يَعْنِي إِذَا كَانَ مُعْسِراً». 

فإن قال قائل: أليس قد ذكر الشافعي في أول المسألة الإعسار حيث قال" : «فَإِنْ 
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0005 ,سسسب بيب 770ا7ب7 سس ب ين تين ارهن 
3 س] أَحْبَلَهًا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهَا لَمْ تُبَعْ؟ فما فائدة كلام المزني وتكريره. قلنا 
كلام المزني منعطف على مسألة العتق التي أوردها الشافعي للتعليل» وهو أنه قال: «وَلا 
يَكُونُ ِحبَالَه لَهَا أكبرَ مِنْ عِنْقِهَا. فأبطل العتق وتباع . قال المزني : (يَعْنِي بِإِبْطَالٍ العِثت - 
حَالَة إِغْسَارٍ الرّاهِنِ». التي ع : ١نَْنَقُ‏ بِمَوْتِهِ فِي قَوْلٍِ مَنْ يُْتِقُهَا؛ قال المزني: «قَدُ 
قَطَعَ ِعتْقِهَا فِي كتاب عِنْقِ أَمَّهَاتَ الأؤْلّاد). 
وأغلم أن العاف غير مخذلك, فى هذه السنالة 0م الوك تنه ينوت اليد ولا 
يجوز بيعها بعد ثبوت حرمة الاستيلاد» وقد قطع بذلك في خمسة عشر كتابا. وقوله: ١في‏ 
قَوْلِ مَنْ يَعْتفُهَا؛ ليس بتعليق قول» بل هو تلويح بذكر خلاف ضعيف بين الصحابة» وذلك 
ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لما اجتمع رأيي ورأي عثمان على أن لا تباع 
أمهات الأولادء وأما الآن أرى أن يبعن». وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه راجع 
رأيه السابق وحرّم البيع» وقد قال كه في مارية لما حبلت: «أعتقها ولدها». وقيل: إنما 
قال هذا ليعلم أن في المسألة خلافاً به ببح الفمجابة وليشت إجناعا كما يفول مالف إنها 
اعداء على امداق انطع عالت من الفبيدا 11 ب] خارج المدينة لم يكن 
خلافه خلافا. 
فرع 
لو وقف الراهن المرهونء فإن قلنا: ينفذ العتق ففيه وجهان: 
أحدهما: لا ينفذ لأنه إزالة ملك لا يقبل الإبطال كالعتق. 
والثاني: لا ينفذ لأنه لا يسري إلى ملك الغير بخلاف العتق فله مزية. 
فرع آخر 
لو قال الراهن للمرهون: أنت حر إن دخلت الدار بعد ذلك الرهن فيه وجهان: 
أحدهما: لا يصح؛ لأنه إذا لم يملك الإعتاق في الحال على ما ذكرنا لم يملك 
تعليقه بالصفة كما في عبد الغير وهو القياس. 
والثاني: يصح؛ لأنه لا يمنع من التصرف الذي لا يضر بالمرتهن. 
ألا ترى أنه لا يمنع من الإجارة والاستخدامء» وإنما لا يصح إعتاقه لأنه يببطل حق 
المرتهن» وهذا لا يوجد ههناء فكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل بعد 
حلول الدين وإخراجه من الرهن» فعلى الوجهين. ولو دخل في الحال الرهن فهو كالعتق 
العو 
فرع آخر 
لو رهن عبداً عند رجلين فأذن أحدهما للراهن في إعتاق نصفه فأعتق صحٌّ» ويعتق 
الباقئ !إن كان مؤسراء وإن كان معسرا لا يعتق على القول الذي يقول”؟ لا ينفذ عمق 
الراهن. 


كتاف مخفر القن اسه بج م ل 777 يي 7 111/1 
فرع آخر 
إذا أذن المرتهن للراهن بإعتاق فرد الرهن إذنه وقال: لا أعتقه ثم أعتقه. قال والدي 
رحمه الله : يحتمل وجهين ؛ أحدهما : لا يقع [ق١91١أ]‏ والثانى: يقع . 
فرع آخر 
قال" ولق قال يغ الآذن من عبن رح اعم عن كفا رتسعات .وان كان الإذن 
مطلقاً. وإن قال: أعتقته إن دخل الدال لم يكن إعتاقاً بالإذن. ولو قال: أعتقه إن كان 
كذا وكان ذلك لم يكن إعتاقاً بالإذن نضا ويحتمل جوازه ههنا ؛ لأن فاكدة ذلك العتق 
المنجز. 
فرع آخر 
كأل"" تقال الراهن اللموسوة وعوذا اخ ١‏ اشتهي جو خنق الدف لبس 
بمرهون. قلو قال المرتهن له: أذنت لك تعرض الحرية في الآخر لم يصح اعتباراً بعبد 
الغير. وفيه وجه اخر أنه يقال له: عين الحرية وافرضهاء فإن فرضها في المرهون لم يقع 
على واحد منهماء» وإن فرضها في غير المرهون وقع العتق. وهكذا لو قال لعبذه وعبد 
غيره أحدهما حر على هذا القياس. وعلى هذا الوجه أيضاً لا اعتبار بالرضا الحاصل بعد 
الإعتاق وقبل الفرض كما الاعتبار به فيما ذكرنا . 
فرع آخر 
قال .ولو أذة العرتين بإعماق المرعوة فقال الزاهى لولف المرهون اعقت 
أحدهما ثم فرض الحرية في المرهون هل يصح؟ فيه وجهان» والصحيح أنه يصح. 
فرع آخر 
لو كان عبد نصفه حر ونصفه مملوك فوجب له على مالك نصفه دين فرهنه نصفه 
الذي هو مملوك عنده يصح.ء ولا سبيل للراهن إلى إعتاق نصفه إلا بإذن الراهن؛ لأن 
الراهن لا يعتق [ق١9١ب]‏ المرهون إلا بإذن المرتهن. 
فرع آخر 
لو قال المرتهن: أعتقه إذا دخل الشهر الفلاني ثم قال: أعتقه اليوم هل يكون هذا 
رجوعا عن الأول؟ يمكن أن يقال: لا يكون رجوعاء فإن أعتقه في ذلك اليوم جاز» وإن 
أخر عتقه إلى دخول الشهر جاز أيضاً. فإن عرف من قصله بالقول الثاني الرجوع عن 
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االالالللل ليسي 7 كما نت ممختضن الرهق 
الإذن الأول كان رجوعاً» وكذلك القول فى عبد غيره. 
فرع آخر 

لو رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه بصفةٍ هل يكون رجوعاً عن الرهن وجهان» 

ذكره والدي رحمه الله. 
مسألة: 

22 : «وَلَوْ أخلها 3 أَعْتَقّهًا بدن المَرْتَهن حَرَجَتْ مِنَ الرّهْن). 

إذا أذن المرتهن للراهن في وطء المرهونة فوطئهاء فإن لم تحبل فلا كلام والرهن 
بحاله؛ لأنه لم يحصل به إتلافهاء ولا إتللاف شىء منهاء فهو كالاستخدام» ولأن مجرد 
الوطء لا ينافي الرهن» إذ يجوز رهن الموطوءة إذا لم تحبل» وإنما الإحبال هو المنافي له 
فلا يبطل الرهن» وهذا الوطء حلال له لإسقاط المرتهن حق نفسهء والمنع كان لحقه. 
وإن أحبلها فالحكم فيه وفيما لو أذن له بعتقها فأعتقها واحدء وهو أنه ينفذ ذلك ويخرج 
من الرهن؛ لأن ذلك ينافى الرهن» فإذا فعله بإذنه بطل الرهن . 

فإن قيل: لم يأذن بالإحبال وإنما أذن بالوطء وحده فلم ينفذ. قلنا: الوطء أفضى 
[7أ] إلى الإحبال وليس ذلك باختيار الوطىء» فكان الإذن فيه إذناً في الإحبال» ثم إذا 
تقل لبس اله مطاكبقةربدلها لكون مرزهونا عددهة لآنه أذن مطلعا كناا لو أذن له فتعليا نا 
يلزم البدل. 

وفرّع الشافعي على هذا في «الأم)”' فقال: وإذا أذن في ضرب العبد فضربه فمات 
لم يضمنه؛ لأن الأمر بالضرب يقتضي كل ضربء ثم يخالف ضرب الإمام للتعزير؛ لأن 
الدليل على أن المراد بالتعزير ما لا يتلف ولم يدل على مراد المرتهن» فكان الحكم 
لإطلاق لفظة أو لأن ذلك مشروط بالسلامة بخلاف هذا الضرب فإنه مطلق. وقال بعض 
أطيحايها + إل “يشمن :اذه الشوات للتادبية بغرط السلةنة أيفا' كما فى »الضرب الشرعن. 

فرع 

لو رجع المرتهن عن الإذن بعد الوطء أو العتق لم يعتق برجوعه حكم. فإن رجع 
قبله» فإن علم الراهن برجوعه ثم وطء أو أعتق كان بمنزلة ما لو فعله بغير إذنه وقد بيناه. 
وإن لم يعلم به الراهن فهل يسقط الإذن؟ وجهان بناء على القولين في عزل الوكيل : 

فإن قلنا: يسقط الإذن يصير كما لو أحبل أو أعتق بغير إذن المرتهن وقد ذكرنا. 

وإذا قلنا: لا يسقط الإذن فيصير كما لو فعل ذلك بالإذن وقد ذكرنا. 

ولو أذن له بالهبة ثم رجع قبل الإقباض له ذلك؛ [ق؟97١ب]‏ وإنما يبطل الراهن عند 
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انضمام القبض إلى عقد الهبة. 


ع 


مسالة: 
قال“ : «وَلَوْ اخْتَلَمًا كَقَالَ الرَامِنٌ: أَعْتَفْتُهَا بِإِذْنِكَ». 
الفصل: 


إذا أعتق الراهن الجارية المرهونة أو أحبلها ثم اختلفا فقال الراهن: إنما فعلت 
بإذنك أيها المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه واليمين على البت لأن الأصل بقاء 
الوثيقة وعدم الإذن في إبطالها عند الرقبة» فإن حلف صار كأنه أحبلها أو أعتقها بغير إذنه» 
وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن»؛ فإن حلف فقد ثبت ما ادعاه وبطل الرهن. 
وإن نكل عن اليمين فطلبت الجارية ردت اليمين عليها. نص في «الأم)”' أنها تحلف. 

ونص الشافعي في الوارث أو المفلس إذا أقام شاهداً واحداً ونكل عن اليمين هل 
ترد اليمين على الغرماء؟ على قولين: 

أحدهما: ترد عليهم؛ قاله في «القديم». 

والثاني : لا ترد عليهم. قاله في «الجديد». 

دنا سما نان غر فى أ اراد قود حزان كال لخرماء . ومن أصحابنا من لم 
و وهو الصحيحء والفرق بينهما أن أم الولد تغبت حق نفسها فجاز استخلافهاء والغريم 
يثبت مالك الغير بيمينه فلا يجوز ذلك . ربو كانت العسالة سانيا فاك الفرنيي اك اعتليت 
وارئه والراهن فالقول قول وارث المرتهن على العلم: لا نعلم أن أبانا أذن له في ذلك . 

وإن مات الراهن دون المرتهن [ق97١أ]‏ فاختلف هو ووارث الراهن فالقول قول 
المرتهن مع يمينه على البت» فإن لم يحلف حلف وارث الراهن على البت لقد كان العتق 
بإذنك؛ لأنها يمين على الإثبات فتكون على البت وإن كان على فعل الغير. وإن لم ينكل 
على المرتهن وحلف كان العتق والإحبال بغير إذن المرتهن وقد بيّنا. 

وذكر الشافعي ههنا أنه إذا حلف هي رهن؛ وهذا على القول الذي نقول: عتق الراهن 
لا ينفذ بحالٍ . فأما إذا قلنا بتنفيذ عتق الراهن بكل حالٍ حكمنا ههنا بالإعتاق لاعتراف 
الراهن. وفيه قول ثالث وهو الفصل بين الموسر والمعسر على ما ذكرنا. ولكن الشافعي لما 
كشف المذهب في الإذن عند الاختلاف فيه أعرض عن تفصيل القول من تنفيذ العتق. 

فرع 

لو كان للراهن بينة على ما ادعاه بعد عتقه ففي البينة قولان: 

أحدهما : شاهدان عدلانء» وهذا إذا قلنا عتق الراهن بغير إذن المرتهن باطل؛ لأنها 
بينة تثبت العتق» والعتق لا يثبت إلا بشاهدين. 
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والثانى: يقبل فيه شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين» وهذا على القول الذي نقول: 
عتق الراهن بغير إذن المرتهن نافذ وأنه للقيمة ضامن؛ لأن هذا اختلاف في ضمان مالٍء 
وهو أنه لا يلزمه ضمان قيمته؛ لأن الإعتاق بالإذن. 


0 


مسالة: 
قال" : «وَلَْ أَكَرّ المُرْتَهِنُ أَنَهُ (ق*9١ب)‏ أَذِنَ لَهُ بِوظيِهًا وَرَعَمَ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ 
دوج لَهَا 
الفصل: 


إذا أقرّ المرتهن أنه أذن للراهن فى الوطء ولكنه أنكر أن يكون الولد منه وادعى 
الراهن أنه ولده. قال في «الأم)”"' : «الخرل "فول الراهع يلا نينثال اانا هذا 
إذا اجتمع فيه أربعة شروط : 

أحدها: أن يثبت إذنه بإقراره. 

والثاني: أن يقر بأنه قد وطء. 

والثالث: أن تنقضي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر من حين الوطء. 

والرابع: أن يقر المرتهن أو الولد منها. 

فإذا حصلت هذه الشرائط ثم ادعى المرتهن أن الولد ليس منه فالقول قول الراهن 
بلا يمين» لأني ألحقه به شرعا حتى لو جحد لم يقبل منه وكان لاحقا به» فلا معنى 
لإحلافه على أنه ابنه» فأما إذا عدم شرط مما ذكرناء مثل أن ينكر المرتهن الإذن أو 
الوطء» أو مضى المدة» أو كون الولد منهاء وقال: التقطته أو استعارته فالقول قوله مع 
يمينه» وعلى الراهن إقامة البينة على ذلك» فإذا حلف كان الإحبال بغير إذنه ومضى 
حكمه. وهذا لأن الأصل عدم الوثيقة وعدم هذه الأشياء التي ادعاها الراهن. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قال المرتهن: أذنت بالوطء ولكن ما وطئت» 
وقال الراهن: وطئتء. إن سبق الراهن بهذا القول فالقول قولهء وإن [ق95٠أ]‏ سبق 
المرتهن به ففي قبول الراهن جوابان: 

أحدهما: القول قول الراهن أيضاً . 

والثاني: لا يقبل قوله؛ لأنه يدعي أمراً كان قبل الرجوع بعد رجوع المرتهن عن 
الإذنء فصار كما لو قال الوكيل بعد العزل: كنت بعت من فلان لا يقبل ذلك. والآول 
أصح. لأن الراهن فيه حقاً ولا حق للوكيل» فجاز أن لا يقبل قوله» وهذا بمشهور 
والمشهور ما ذكرنا أولا . 
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فإذا تقرر هذا كال الى عنوااهد المسألة: قال الشافعي 
مُعْسِراً م إذا كان مؤهرا يُؤْخَذَُ مِنْهُ قِِمَةُ الجَارِيّة في العِدْقٍ وَالوِلآَدَةِ تَكُون رَهْنا مَكَانَهًا 
أَوْ قَصَاصاً». فعطف المزني هذا التفصيل بين المعسر والموسر على مسألة اعتراف 
المرتهن بالإذن في الوطءء ثم اعترض على الشافعي فقال”" : 
1 «أَضلٌ كَوْلٍ الشَّافِعِيٌ أَنّهُ أَعْتَقَهًا 3 يليا وَهِيَ رَهْنٌ فَسَوَاء ٠»‏ فإن كان اوور 
أَخِدَّتْ مِنْهُ القِيمَةُ كَكَانَتُ رَهْناً مَكَانَها أو َصَاصاًء وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً لَمْ يكن لَه إنَطَالُ 
الرّمْنٍ بالعثق وَلَا با لإِخبالٍ وَبيِعَتْ في الرّمْنِء كَلَمَا جَعَلَهَا الشَافِعِيُ 1 وَلَدِ أنه أخبلهًا 
يدن المُرْنَونِ كلا باع انها أَخْبَلَهًا وَكَيْسَتْ رَهْنّ ََدَلِكَ إِذّا كان مُوسراً لَمْ تكن عليه 
قِيمَةٌ لأنهُ أَحْبَلَهَا بإِذْنِ المُرَْوِنِ كلا تُبَاعٌ كأنَهُ أخبَلَهَا وَلَيْسَتْ بِرَهْنٍ كَتَمَهُمْا. 

ومعنى [ق95١س]‏ هذا الاعتراض أنهما إذا كانا متصادقين على وجود الإذن في الوطء 
واستلحق الراهن الولد وجب الحكم بالاستيلاد من غير تفصيل من التشيد والموايير» «وتصية 
كأنها لم تكن رهناً حين أصابتها وإحبالهاء فتوهم المزني أن الشافعي فصل في المسألة 
المصادقة على الإذن بين المعسر والموسرء ولقد أخطأ عليه في هذا التوهم» بل إنما فصل 
الشافعي بين المعسر والموسر في مسألة اختلافهما في الإذن بعد استحلاف المرتهن. 

وعطف هذا التفصيل في «المبسوط» على تلك المسألة» فترك المزني تصنيف 
الشافعي وعطف على مسألة الاتفاق في الإذن ما كان معطوفاً على مسألة الاختلاف في 
الإذن» فالنظم المستقيم في كتبه هذه المسائل أن يكتب أولاً : «ولو اختلفا فقال الراهن: 
أعتقتها بإذنك وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه وهي رهن» وهذا إذا كان 
الراهن معسراً» الفصل. ثم يعطف على ذلك: «ولو أقر المرتهن أنه أذن له بوطئها» 
الفصل. فيسقط حينئذٍ اعتراض المزني. 

ومن أصحابنا من يغير نسخة «المختصر» فيقدم ما أخر المزني ويؤخر ما قدمه لتكون 
المسائل على الترتيب» والصواب أن يترك تصنيف المزني على ما أملاه وصنفه. 


ع 


مسالة: 
قَالَ”" : «وَلَوْ وَطِتَهَا المَرْتَهَنُ خدًَا. 
الفصل: 
لا يجوز 1[ق9653١٠أ]‏ للمرتهن وطء الجارية المرهونة» فإن خالف ووطء لا يخلو إما 


أذيكوة بإذن الزاهن أو يقير إذنهء فزق كان يفير بإذله: لآ يخلو إما أن يكون عالما بالتخريم 
أو جاهلاً به» فإن كان عالماً به فعليه الحد؛ لأن وطئه صادف ملك غيره وليس له في 


وين إِذَا كَانَ 
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ذلك الملك شبهة» وإنما حقه في الوثيقة فلا يدرأ به الحدء ولأن المستأجر يلزمه الحد إذا 
زنا بمستأجريه وهو يملك منافعهاء وإنما له فيها حق الوثيقة بوجوب الحد أولىء ولا 
شك تسب الولن مه لأته نا ويكوة زقيقا لزاه 

وأما المهر إن أكرهها على الوطء يلزمه المهر؛ لأن المهر يجب للسيد لا لهاء فلم 
يسقط بإذنها كما لو أذنت بقطع يدها. وهذا لا يصح؛ لأنها زانية كالحرة» والمهر وإن كان 
للسيد فلها سبيل إلى إسقاط مهرها كما يريد» أو ترضع قبل الدخول رضاعاً يوجب فسخ 
التكاح فيسقط المهر. وإن كان جاهلاً لا يلزمه الحد؛ لأن الحد يسقط بالشبهة» وإذا سقط 
الحد يلحقه النسب ويكون الولد حراً لاعتقاده أن الوطء مباح» أو يلزمه قيمة للراهن يوم 
قط ا : لأنه أتلفه على الراهن باعتقاده وشبهته» وينظر في دعوى الجهالة إذا فاليت: 
ظننت أن المرتهن يستحل الوطء بعقد الرهن» أو يملك الجارية به تمليك [ق90١ب]‏ البيع 
أو ظنئنت أنه يسلطني به على منافع البُضع تسليط النكاح» فإن احتملت حالته الجهالة بأن 
يكون قريب العهد بالإسلام لا يبعد أن يخفي عليه ذلك» وإن لم يكن قريب العهد بالإسلام 
ولكنه كان مستوطن بادية بعيدة لا يخالط أهل العلم كان مصدقاً فيما يدعيه؛ لأن من تباعد 
عن مجالس العلماء خفيت عليه ظواهر الشريعة وغوامضها وإن تقادم عهده بالإسلام» وإن 
لم تحتمل حالته الجهالة بأن نشأ في بلاد الإسلام ويخالط العلماء لا يقبل منه ذلك؛ لأنّا لو 
قلنا ذلك أدى إلى إسقاط الحدود وانتهاك المحارم . وقد روي أن رجلاً سأل في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنة ‏ رجلاً: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. فقال: بمن؟ فقال: بأم 
مثواي. ترقع إلى عمر بن النقطابعا رضي اللاعند اندع الجهالة بحري الزناء فأمر به 
فاستحلف بين القبر والمنبر وأطلقه فدل على ما ذكرنا . 

وأما المهر إن كانت مكرهة أو تائمة أو جاهلة يلزمها المهر قولاً واحداً. وإن كانت 
عالمة بالتحريم فطاوعته فعلى ما ذكرنا من الخلاف. 

وقيل: أحكام الوطء على ثلاثة أضرب: 

ضرب يعتبر بكل واحد منهما وهو الحد والغسل» فأيهما كان صغيراً لا حد عليه 
ولا غسلء وأيهما كان [ق195أ] مكلفاً يلزمه الحد والغسل . 

وضرب يعتبر به وحده وهو النسب والعدة» فمن يسقط الحد عنه يثبت النسب 
والعدة. ولا يعتبر حالها. 

وضرب يعتبر بها وحدها وهو المهر متى سقط عنها الحد فلها المهرء ولا يعتبر 
حاله» ومتى وجب الحد عليها فلا مهر إن كانت حرة» وفي الأمة خلاف. 

وإن أذن الراهن للمرتهن في الوطء فقد أساء ويؤدب» ولا يحل الوطء بذلك» فإن 
خال روط فاتحف فى السه وحرية الوكل ورف ووش علي اء4كرل1 ذا ان الرظاء هيه 
إذنه. وإذا ادعى الجهالة هنا وقال: ظننت أنها تحل بإذنه فهى شبهة قوية تقبل من العامة» 
فإن مثل ذلك يجوز أن يخفى» ويخالف هذا دعوى الجهالة في القسم الأول؛ لأنه أمر ظاهر 


يفف 
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لا يخفى على من يشاء بين المسلمين» ولا يقبل هذا من العالم الذي يخالط العلماء. 

وقال أبو حامد: حكمه كما لو كان بغير إذنه» ولا تقبل هذه الشبهة إلا ممن تقبل 
منه هناك. وقيل: يختلف باختلاف الواطىء على ما يعرف من حاله من غفلته وتنبهه . 

وكا عضن أمحاننا ابدراسان + لأ حك علية نزإن كان عالما + لأن.عطاء ذهب إلى 
إباحة إعارة الجواري للوطء فيصير ذلك شبهة»؛ وهذا ضعيف. أما المهر هل يجب ههنا 
[ق197١سب]‏ في الموضع الذي يوجب عند عدم الإذن؟ نص الشافعي فيه على قولين: 

أحدهما: لا يجبء لأن من استحق المهر بالجهالة فهو كما لو قال: اقطع طرفها 
فقطعه. أو اضربها فضربها لا ضمان. 

والثانى: يجب المهر؛ لأنه وطء فى غير ملك سقط الحد فيه عن الموطوءة فيجب 
المهر كما و ير ولأ المقوصة يارء المهر وإن أذنت بالوطء بلا مهر. 

وذكر القاضي الحسين من المفوضة قولاً مخرجاً من ههنا أنه لا يلزم المهر لها 
لإذنها بالوطء من غير مهر وفيه نظر. 

وأما قيمة الولد اختلف أصحابنا فيه على طريقين : 

فمنهم من قال: فيه قولان كما في المهر؛ لأنه تولد من فعل مأذون فيه. ومن 
أصحابنا من قال: تجب قيمة الولد قولاً واحداً كما نص عليهء وهو اختيار القفال. 

والفرق بينه وبين المهر: أن صريح الإذن لم يتناول الولد والإحبال» وصريح الإذن 
يتناول الوطءء والأول أصح؛ لأنه لا فرق بين أن يتناوله صريح الإذن وبين ٠‏ أن لا يتناوله 
مرك افد ولكنه تولد من فعل مأذون» ألا ترى أنه لو قال الرجل جل: اقطع أصبعي هذه 
فقطعها فشّلت أخرى بجنبها بسراية القطع لا يلزمه شيء به» ويمكن أن يجاب عن هذا بأن 
إذنه لم يفد حرية الولد» وإنما شبهة الواطىء أتلفت رقه ولم يتولد ذلك من [ق917١1]‏ 
المأذون فيه. وقيل: الصحيح أنه لا يسقط المهر ولا قيمة الولد؛ لأن الواطىء لا يقبل 
الإباحة فلا يسقط العوض المستحيل الفاسد كما لا يسقط الحد وليس كالقطع ؛ لأن الأصل 
في ضمانه القصاص»ء وقد سقط ذلك بالإذن» فكذلك المال الذي هو حقه يسقط أيضاً . 

وأما الأمة لا تصر أم ولده في الحال. فلو ملكها في ثاني الحال فكل موضع علقت 
بمملوك لا تصير أم ولده» وكل موضع علقت بحر هل تصير أم ولدٍ له؟ قولان: 

أحدهما: تصير أم ولد لهء نقله المزني وحرملة. 

والثاني: نص عليه في «الأم"'' لا تصير أم ولد له. 

قال المزني : «قَدْ مَضَى فِي مِثْلٍ هَذَا جَوَابِي» يريد أنها لا تصير أم ولده في الحال 
فكذلك في ثاني الحال. قال أصحابنا: وكذلك قد مضى في مثل هذا جوايناء والصحيح 
أنها لا تصير أم ولده. وهناك تصير. والفرق أن وطء الراهن صادف ملكه وههنا وطء 
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رض 


المرتهن لم يصادف ملكه فافترقا. 


كتاب مختصر الرهن 


فرع 

لو أحبلها المرتهن ثم ادعى أن الراهن ملكها منه ببيع أو هبةٍ قبل الوطء فالقول قول 
الراهن. فإن حلف تصير كما وطئها قبل تملكهاء وإن لم يحلف حلف المرتهن وتكون الجارية 
أم ولده خارجة من الرهن» ومتى تملكها المرتهن بعدما حلف الراهن تصير أم ولده قولاً 
واحداً؛ لأنه اعترف أنه أحبلها [ق1917١ب]‏ في ملكه وغصب عليها الراهن بغير حق فصار كما 
لو قال: هذه الأمة التي في يد فلان أم ولدي لم يُقبل» ولكن لو ملكها حكمنا بأنها أم ولده. 

فرع آخر 

هل تكون هذه الدعوى شبهة فى درء الحد عنه؟ قولان: 

أحدهما : كر شرية لكوت نا ضاف 

والثاني: وهو الأظهر لا تكون شبهة. 

وكذلك لو ادعى أنه زوجها منه الراهن» ولكن في دعوى التزويج لا يبطل الرهن 


الماك ماكر 
مسألة: 
قَالَ8'©: «وَلَوْ كَانَ الرّهْنُ إِلَى أجَلٍ كَأَذْنَ للرّامِن في بَبْع الرّمْنَ) 
المفصل: 


إذا أذن المرتهن للراهن في بيع المرهون قبل محله حقه فباعه صح البيع وبطل 
ارهق ولس اله امطاليته يأة تجعل تبعهدرهنا مكانه أو تشدلة ققناضا من الحق. ونه قال 
أبو يوسف . 

وقال أبو حنيفة: له مطالبته بأن يضع ثمنه رهناًء وبه قال محمد. وهذا غلط؛ لأنه 
تصرف يبطل حق المرتهن من عين الرهن لا يستحقه المرتهن من غير الرهن» فإذا أذن فيه 
سقط حقه. كما لو أذن بالعتق فأعتقه ولو رجع عن هذا الإذن فقد ذكرنا ثلاث مسائل إذا 
أذن بالإعتاق ثم رجعء وتلك المسائل تجيء ههنا . 

وقال في «الإفصاح»: إن لم يعلم برجوعه فباعه» فإن كان له طريق إلى معرفته هل 
يجوز؟ وجهان. وإن لم يكن له طريقاً إلى [1983أ] معرفته يصح وجهاً واحداً. وهذا 
التفصيل لم يقله غيره. 


ولو اختلفا فقال المرتهن: بعت بعد أن رجعت عن الإذن وأنكر الرهن وقال: بعت 
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كتات مختصر الزهن اب 818 
بعد الرجوع عن الإذن فالقول قول المرتهن؛ لأنه يدعي بقاء الوثيقة والأصل بقاؤهاء 
ولأن الأصل لا بيع ولا رجوع فتقابلا وبقي مع المرتهن أصل الأمر. 

وقال بعض أصحابنا: إن اتفقا على وقت البيع واختلفا في وقت الرجوع فالقول 
قول الراهن. وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت البيع فالقول قول المرتهن. 
وإن اختلفا فيهما نظر في السابق بالدعوى فيكون القول قوله» وإن ادعياه معا فيه وجهان: 

. أحدهما: القول قول الراهن؛ لأن الأصل أن لا رجوع‎ ٠ 

والثاني : القول قول المرتهن؛ لأن الأصل أن لا بيع. ذكره والد رحمه الله وفيه 

وجهان على الإطلاق» وهو ضعيف. 


ع 


مسالة: 
قال(" : «وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَبيعَهُ عَلَى أَنْ يُعْطيه َمَنهُ لَمْ يَكْنْ لَه لَهُ يبْعْه). 
الفصل: 

إذا أذن المرتهن للراهن في بيع المرهون قبل محل حقه مقيداً بشرط أن يعطيه ثمنه 
فباعه» فإن شرط عليه أن يجعل ثمنه رهنا فيه قولان: 

أحدهما : البيع لطر ٠‏ قاله في «الأم)”") وهو الصحيح؛ لأن ثمنه مجهول عندهما 
عار كما لو قرط برها ميجيرلا . 

والثاني : قاله في (الإملاء» البيع جائز. وبه قال أبو حنيفة [ق98١ب]‏ والمزني 
وأصحاب أحمد؛ لأنه لما جاز أن يشرط كون العين رهناً جاز أن يشرط كون بدلها رهناً؛ 
لآن الشىء فى تفية محون أكون وعيا + وكذلك لمتديهوة أذ بكؤة يهناء وهذا إذا 
اعترف المشتري بأن المرتهن هكذا أذن في البيع. 

وإن ام شترط أن يقضي دينه منه فالمنصوص أن الشرط والبيع فاسد. ومن أصحابنا من 
خرّج فيه قولاً آخر أنه يصح البيع قياساً على ما قال الشافعي في «الإملاء» في المسألة قبلهاء 
وهذا غلظاء والقرق أن العقد الفتقدم لم ينضون تجعيل حنه من يذل الرهن:واقضتن أن 
يكون بدله رهناً . فإذا شرط أن يكون ثمنه رهناً جاز تخريج القول ولا يجوز ذلك إذا شرط 
أن يقضي دينه منه. وبالابو عه لمر باصا حم ندج اتن . ويحكى عن أبى 
إسحاق: لا يصح عنه» ويجعل ثمنه رهناً ولا يجب تعجيل حقه» واحتج عرالمون أن اعمط 
الفاسد مقدم على البيع فلم يضرهء كما لو قال: وكلتك ببيع ثوبي هذا على أن يكون لك 
عشر ثمنه فباعه يجوز البيع والشرط باطل» وله أجرة مثله؛ لأن العقد تعرى عن الشرط . 

وحكي عن المزني أنه قال: إذا صح البيع نجعل قيمته رهناً مكانه» وهذا ليس 
بشيء. قلنا: المقصود من الشرط للمرتهن تعجيل حقه قبل محله. وهذا ساقط؛ لأنه 
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5-0" الع مم يه يبب بيبييم كتاب مختصر الرهن 
[ق199أ] لا يجب على الراهن تعجيله فسقط الذي في مقابلته وهو الإذن في البيع» وليس 
كذلك في الوكيل؛ لأن المقصود للوكيل من عشر الثمن العوض» والمقصود لا يسقط؛ 
لأنا نجعل له أجرة مثله فلم يجب إسقاط إذنه في البيع فافترقا . 
فرع 
لو اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: أذنت لك فى بيعه على أن تعطينى ثمنه 
قصاصاً من الحقء وقال الراهن: بل أذنت لي في بيعه مطلقاًء فالقول قول المرتهن مع 
يميئه ؛ لأن الرهن صحيح والراهن يدعي ما يبطله» ولأنهما لو اختلفا فى أصل الإذن كان 
القول قوله. فكذلك إذا اختلفا فى صفته. 
فرع آخر 
لو قال المرتهن: صدقت كان لفظي مطلقاً ولكن كان في نيتي وضميري أن يكون 
ثمنه رهناً أو قضاء لحقي قبل محله. قال في «الأم"3؟2: لم يلتفت إلى قوله ونفذ البيع 
ويبطل الرهن؛ لأن الإرادة لا يتعلق بها الحكم في العقود وفسخها. 
مسألة: 
قَالَ": 'وَلَوْ كَانَ الرّمْنُ بِحَنّ حَالٍ كَأَذْنَ لَهُ مَبَاعَ وَلَمْ يَشْتَرِظ شَيْئَاً كانَ عَلَبْهِ أَنْ 
يَعطيه ثمنه. 
إذا كان الحق حالاً أو كان مؤجلاً فحل» فقال الراهن: مع هذا العبد فباعه كان له 
مطالبته بثمنه؛ لأن بيعه قد وجب فكان الظاهر أنه أمره ببيعه لاستيفاء حقه منه يخللاف 
الموحل تو[ قرط [قذ5ة لد هيما ايكون تند رهما كانه كا كين زهنا متقتسين 
البيع إلا بالشرط» وكان الشرط تأكيداً. وهكذا إن شرط أن يقضي حقه من ثمنه. 
مسألة: 
قال" : «وَلَوْ رَهَئَهُ أزْضاً مِنْ أزرض الجَرَاج فَالرَّهْنُ مَفْسُوِخ) . 
الفصل: 
قال أصحابنا: أرض الخراج كل بلد فتح صلحاً على أن يكون ملك الأرض 
للمسلمين» ويؤدون في كل سنة عن كل جريب كذا وكذاء فيكون ذلك أجرة ولا يسقط 
بإسلامهم» ولا يجوز لهم بيعها وههنا؛ لآن الملك للمسلمين دونهم» وإنما هم أحق بمنافعها 
بالأجرة كالمستأجرء فإن ضرب الإمام على الأرض خراجاً لا على هذه الصفة فذلك ظلمء 
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كتاب مختصر الرهن ل ب (1913 
وأما سواد الكوفة فمذهب الشافعي أنها فتحت عنوة» وأن عمر رضي الله عنه - استطاب 
أنفس الغانمين عن حقوقهم على ما ذكرنا من قبل» ثم وقفها على المسلمين وأجرها من أهلها 
الذين كانوا فيها بأجرة معلومة في كل سنة. وهذا اختيار الاصطخري وعامة أصحابنا . 

وقال ابن سريج: لما رأى أهل سواد العراق يتبايعون أرضها ويتصرفون فيها تصرف 
الملاك في أملاكهم لا يجوز أن يكون ذلك وقفاًء وإنما عمر - رضي الله عنه ‏ لما 
استخلصها باهها من أهلها بثمن معلوم» لأنها لو كانت وقفاً لأنكر [ق١٠٠أ]‏ منكر على 
بيعهم من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا . 

قال أبو حامد: وهذا أصحء وإن كان ظاهر المذهب بخلافه. 

قال ابن سريج: والذي ذكره الشافعي لم يرد به سواد العراق» بل أراد أن الإمام إذا 
فتح أرضاً واستخلصها للمسلمين ووقفها عليهم لا يجوز رهنها لأنها غير مملوكة» وهي 
مال الفيء . 

فإذا قلنا بالأول لا يجوز بيعها ورهنهاء قال: فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن 
فهو رهن» وينظر فيها إن أفردها بالرهن أو البيع جازء وإن رهن الأرض بما فيها من البناء 
والغراس فالرهن باطل في الأرض على القول الأول. 

وأما في البناء والغراس إن قلنا الصفقة تفرق يجوز فيها أيضاً؛ لأنه لا عوض فيه. 
وإن قلنا: التعليل فيه أن العقد جمع محظوراً ومباحاً لم يصح ههنا في الكل. فإذا قلنا: 
يصح يكون للمرتهن الخيار في فسخ البيع إن كان الرهن شرطاً في عقد البيع؛ لأنه لا 
يسلم له جميع ما اشترط من الرهن» وهذا إذا كان البناء من طين ذلك الموضعء» فإن كان 
من طينه فالرهن والبيع فيه باطل أيضاً على هذا القول قولاً واحداً؛ لأن تراب الأرض 


حكمه حكم الأرض. 
مسألة: 
يد فَإِن أذَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ فَهُوَ مَقْطوحٌ لا يَرَجِعْ بو1. 
الفصل: 


إذا رهن [ق١٠٠ب]‏ أرضاً من أرض الخراج سواء قلنا الرهن صحيح أو قلنا باطل 
فالخراج على الراهن؛ لأنه إما أن يكون ثمناً أو أجرة وكلاهما لا يلزمان المرتهن. وهكذا 
إذا أحرها فالخراج على الأجر دون المستأجر. وقال بعض أصحابنا: إذا جوزنا الرهن 
والخراج على الراهن فكان معسراً يباع جزء من الرهن ويصرف إلى الخراج» فإن أدى 
المرتهن الخراج عن الراهن» فاك كاةايخير إذه للع يريع رعلية؟ لأنه متطوع به» وإن كان 
بإذنه نظرء فإن قال : على أن يرجع عليّ رجع عليه» وإن لم ب يشترط الرجوع فيه وجهان: 
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٠-7‏ يجي يبي كتكجتجبب 0 ار ا 001717777777527 كتاب مختصر الرهن 

أحدهما: يرجع؛ لأنه أداه بأمره. وهذا اختيار أبي إسحاق والقاضي الطبري» وهو 
ظاهر كلام الشافعي» لأنه قال: (إلا أن يكون دفعه بأمره». 

والثاني : لا يرجع» وهو اختيار ابن أبي هريرة وأبي حامد. 

قال أبو حامد: وهذا هو الذي يجيء على المذهب؛ لأن الشافعي قال: لو دفع 
إلى قصار ثوباً فقصره لا أجرة له لأنه لم يشرطها له» وهذا لأنه لم يشترط الرجوع فكان 
بمنزلة أن يسأله التطوع بأدائها عنه. 

وقال مالك: يرجع عليه إذا ادعى منه» وإن لم يكن بإذنه كأن يقع ذلك عاد إلى القضاء 
عنه. وكذلك قال في المستأجر والأجنبي إذا قضى دينه. هكذا ذكره أصحابنا عنه. 

وقال أصحابه: [ق١١٠7أ]‏ مذهب مالك أنه ينظر فإن أداه المرتهن مكرهاً يرجع به 
على الراهن» وإن أداه مختاراً فإن كان صديقاً للراهن يرجع به عليه» وإن كان عدواً له لم 
يرجع به عليه. وهذا غلط؛ لأنه تطوع به فلا يرجع كما لو وهب منه شيئا لا يرجع. 

واحتج الشافعي بأنه لو دفع المكتري الكراء إلى مالك الأرض المؤاجر من مؤاجره 
لا يحتسب له كذلك ههنا. 0 

وقال بعض أصحابنا: ربما لا يسلم مالك هذا. وعلى ما ذكرنا إذا أدى بإذنه لا 
يكون هذا الرهن مرهوناً بما أدى» بل يكون مرهوناً بأصل الحق» فإن شرط أن يكون رهنا 
بالكل فيه قولان؛ لأنه زيادة الدين في الرهن الواحد. 

مسألة: 
قَالَ'“: «وَلَوْ اشْتَرَى عَبْداً بِالحََارٍ تلاثاً كَرَهَنَهُ قَبْلَهَا كَالرَّمْن جَائِرٌ وَهُوَ قَظعٌ 

لِحَمّارِه) . 

إذا اشترى عبداً بشرط الخيار ثم رهنه لا يخلو إما أن يكون الراهن البائع أو 
المشتري» فإن كان الراهن المشتري نظرء فإن كان الخيار له وحده يجوز ويكون ذلك 
إجازة للبيع وإبطالاً للخيار؛ لأنه يملكه ملكاً تاماًء ويمكنه التسليم في الرهن» والخيار 
ينقطع مرة تعريضاً ومرة تصريحاً . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجب أن يجيز البيع ثم يرهن» فإن رهن قبل 
[ق١١٠7٠ب]‏ الإجازة لم يجزء والأول أصح. وقيل: مطلق كلام الشافعي ههنا يدل على 
أنه لا فرق بين أن يكون مقبوضاً له أو لاء وليس رهنه قبل القبض كالبيع؛ لأن الرهن لا 
يتضمن إزالة الملك ونقل الضمانء ثم إذا قبضه المرتهن من البائع الأول اندرج قبض 
البيع تحت قبض الراهن. وكذلك هبة المبيع قبل القبض يجوزه وقد ذكرنا في «كتاب 
البيع» ما قيل في الرهن والهبة قبل القبض. وإن كان الخيار للبائع كان الراهن باطلاً؛ لأنه 
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ضرفا 


كتاب مختصر الرهن 
يعترض على حق البائع بالإبطال. وهكذا لو كان الخيار لهما؛ لأن البائع شريكه في 
الخيارء وهو لم يرض بقطع خياره وإن رضي المشتري به. وعلى هذا لو كان الخيار 
للبائع فرهنه المشتري وسكت البائع عن الفسخ حتى انقضت المدة» ثم الملك للمشتري 
والرهن السابق مفسوخ أيضاً. 

وإن حكمنا للمشتري بالملك ساعة عقد الرهن لأنه لم يستفد انبرام الملك إلا بعد 
انقضاء الخيارء وهل يكون هذا قطعاً لخيار المشتري إذا كان الخيار لهما وأبطلنا الرهن؟ 
وجهان: 

أحدهما: يكون قطعاً؛ لأنه دليل على اختيار لزوم البيع . 

والثاني: لا يكون قطعاً؛ لأنه لم يصح ذلك. 

وإن كان الخيار لهما أو له وحده لأنه يملك الفسخ وحده [ق07٠7أ]‏ لحق الخيار 
ورهنه يدل على اختياره الفسخ والمشتري يريد إمضاء البيع ولا يصح من أحدهما اختيار 
الإمضاء إلا بموافقة صاحبه فافترقا . | 

فإن قيل: ما تقولون إذا أفلس المشتري بالثمن فتصرف البائع في المبيع بالبيع أو 
الرهن أو الإجارة حين أثبتنا له فسخ البيع هل يكون له فسخاً للبيع أم لا؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما : يصح تصرفه ويكون فسخاً . 

والثاني : لا يكون فسخاً للبيع ويكون تصرفه باطلاً حتى يصرح بالفسخ؛ أن علاك 
المفلس مستقر على المبيع بخلاف المشتري في مدة الخيار» لأنهإما أن بكون مالك أ 
يكون مالكأ ملك غير مستقر فافترقا . 


0 


مسالة: 
قال : «وَيَحورٌ رَهْنّ الْعَبْدٍ المرتد». 
الفصل: 
يجوز رهن العبد المرتد لأن الردة لا تزيل ملك سيده عنه» وإنما يخشى منها تلفه 
رهنه؛ لأن قتله مستحق لا ترجى سلامته بحالٍ. 
وقال بعض أصحابنا : المذهب أنه كي عر ولا رهنه؟ لأن قتله قاطع 


الطريق المت كيل في رجه : على هذا جوز رهته أيضاء فإذا ثبت هذا فإن علم بردته 
فلا مطالبة له قبل أن يقتلء فإذا قتل اختلف أصحابنا فيه» قال أبو إسحاق: [ق7١٠ب]‏ 


طريقه طريق الاستحقاق لأن التلف حصل بمعنى كان سباقاً للعقد» فيكون له فسخ البيع إن 
كان رهنه شرطاً في عقد البيع . 


.)517/5( انظر الأم‎ )١( 


وقال ابن أبي هريرة: طريقه طريق العيب كما لو اشترى حاملاً أو مريضاً فماتت في 
يده من الولادة أو المرض فعلى هذا لا خيار له في فسخ البيع إن كان رهنه شرطاً في 
عقد. وقيل: نص على هذا في «الأم”'' وعلى هذا في المسألة قولان» فإن قيل: 
المريض تلف بتزايد المرض في يد المرتهن قيل: والمرتد قتل بإصراره على الردة في يد 
المرتهن فلا فرق» ولأنه وإن قيل لما كان في يد البائع إلا أنه لما رضي به سقط حكمه 
وصار كأنه قتل في يده ابتداء ويفارق الاستحقاق» لأنه لا يصح الرضا به وءن كان غير 
عالم بأنه مرتد» فإن علم قبل أن يقتل كان له رده وفسخ غ البيع والرجوع بالثمن قولاً 
واحدا وهذا يدل على أن طريقه طريق العيب دون الاستحقاق» كما قال ابن أبي هريرة» 
فإن قال: رضيت به حتى أنظر إيش يكون من العبد كان بمنزلة ما لو عقد البيع مع علمه 
بردتهء وقد بِيّناه. إن لم.يعلم بردته حتئ قتل بها فعلى قول أبي [سحاق يرجع بالثمن كله 

في البيع ويفسخ البيع في مسألة الرهن. وعلى قول غيره إن كان قد اث شتراه يرجع بأرش 
العيبء وإن [ق” ٠"أ]‏ كان قد ارتهنه لا خيار له في فسخ البيع ولا يرجع بشيء ويبقى 
الثمن على المشتري بلا رهن؛ لأن المرتهن إذا تلف الرهن في يده ثم علم به عيبا لا 
يكون له الرجوع بالأرش» ولا خيار له في فسخ البيع نص عليه الشافعي”"2. هكذا حكاه 
اين أبي هريرة . والفرق بينه وبين المشتري أن المرتهن ما لم يجبر على تسليم الرهن لا 
تجبر أيضا على 00000 الأرش ولا يجوز له فسخ البيع إذا لم يكن علم في مسألة 
الردةء وإن قلنا: إنه عيب والفرق بينه وبين ن أن يموت ثم يعلم به عيباً غير الردة أن ههنا 
حصل التلف بمعنى موجود عند الراهن سابق للعقد. ٠»‏ فصار كأنه تلف في يده بخلاف 
ذلك؛ وهذا الطريق هو الصحيح وعليه نص الشافعي لأنه قال في «الأم)”" إذا علم بردته 
ثم قيل كان البيع ثابتاً» وإذا لم يعلم كان له فسخ البيع. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا علم بالعيب بعد موته أي عيب كان له الخيار 
ههنا؛ لأن منزلة العيب منزلة نقذ جزيء ولو شرط رهن عشرة فسلم تسعة كان له فسخ 
البيع»ء وهذا غلط بخلاف النص. وأما القاتل ففي جواز بيعه الطرق والرهن قياس البيع. 

قال القفال: والصحيح إن كان الجناية عمداً وقلنا: موجبة القصاص فقط. يجوز 
رهنه. وإن قلنا: موجبه أحد شيئين أو كانت جناية خطأ لا يجوز رهنه؛ [ق*١٠ب]‏ لأن 
الجناية لو وجدت بعد عقد الرهن بيع في الجناية وبطل به الرهن» ولأنه محبوس بمال متعلق 
به فهو كالمرهون. والصحيح عندي أنه إن كان قتل خطأ لا يجوز رهنه ولا بيعه. وإن كان 
قتل عمد فيه قولان. وهو اختيار أبي حامد. فإذا قلنا: الرهن باطل فلا تفريع عليه» فإن قرأه 
السيد لا يعود الرهن صحيحاً لوقوعه فاسداً فلا تلحقه الصحة أبداًء وإذا قلنا: إن الرهن 
صحيح فقتل قوداً فهو كالمرتد إذا قتل» وقد ذكرنا ذلك. وإن كان القتل خطأ فقداه سيده 


.)175 /*( انظر الآم‎ )1١( 
.)114 /7( انظر الأم (1720/9). (0) انظر الأم‎ )50( 


كتاب مختصر الرهن 8" 

بقى الرهن بحاله. فإن اختار تسليمه للبيع كان له ويقدم على الرهن ؟ فإن كانت الجناية 
تسحزق مدير نيك وإن لم تستغرق قيمته بيع بقدر الأرش وكان الباقي رهن . 

وقال بعض أصحاينا بخراسان: إذا جوزنا الرهن فرهنه اختيار للفداء فيلزمه الفداء 
في قول» وبه قال أبو حنيفة؛ وهذا غلط؛ لأنه محل الجناية باق والجناية لا تنافي الرهن» 
ولهذا إذا جنى بعد الرهن تعلق الأرش به فلا يبطل الرهن ومتى بيع بالأرش كان قتله 
بالردة أو بالقصاصء وفيه التفصيل الذي ذكرنا أنه إن كان مع العلم فالمذهب أنه كالعيب 
وإن كان مع الجهل أنه كالمستحق. 


فرع 
لو علم أنه كان مرتداً فتاب» فإن قلنا في البيع [ق4؟ ٠أ]‏ إنه عيب في الحال له الخيار 
ال عون اا ل ا ل 
لا خيار له في فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن وجهاً واحداًء وهذا لأن في أحد الوجهين 
يعتبر وجوب القتل في الابتداء» وفي الوجه الثاني يعتبر سقوطه في الانتهاء بالتوبة. 


مسألة 
ار 2 لاه 00 م َه م مم 2.6 
20 )2و أسلفة آلفا برهن د له الرَاهِنْ أن يَرِيده ألفا» 
101 1 
الفصل: 


إذا استقرض من رجل ألف درهم برهن» ثم سأله أن يقرضه ألفاً آخر بذلك الرهن 
فيه قولان. قال في «القديم»: يجوز ويكون رهناً بألفين» وبه قال مالك» وأبو يوسف 
واختاره المزني» وهذا لأن الرهن وثيقة كالضمان» ثم يجوز أن يضمن حقاً آخر فجاز أن 
يرهن ثم يرهن بحق آخر. 

وقال في «الجديد»: لا يجوز وبه قال أبو حنيفة» ومحمد وهو الصحيح عند جمهور 
أصحابنا؛ لأن الرهن السابق ينعقد فلا سبيل إلى التزايد من غير استئناف العقد بعد 
الفسخ» كما لو تعاقد على دار عقد الكراء سنة بعشرة ثم تكارياها ملك السنة بعضها 
فشرين ال يصح الكراء الثاني إلا بعد فسخ الأول» فإذا قلنا : باطل فالرهن الأول بحاله» 
فإذا أزاذ أن يكوة رهن بالحقين معاً تفاسخا الرهن الأول واستانفا [ق6 ١ل٠'ب]‏ رهناً بألفين 
يا فإن لم يتفاسخا ولكن إقرار الراهن أنه رهن بألفين معاً كان رهناً بألفين في الظاهرء 
وإنما في الباطن على قول القديم يكون رهناً ولا يكون رهناً على قوله الجديد» فإن أراد 
أن يكون رهنأ في الباطن على القولين ينبغي أن يتفاسخاء ثم يتعاقدا. ولو شهد الشهود 
على إقراره بذلك جازت الشهادة في الحكم ولا يتمخض لأآن الشهادة إذا احتملت وجد 


)00 انظر الأم (5/ 517). 


الصحة حملت على الصحةء وإنما قيد الشافعي بذكر الحكم ههنا لأن حكم الحاكم لا 
يغير حقائق البواطن عما هي عليه؛ ولو تصادقا مع شهادة هذين الشاهدين على توالي 
العقدين من غير فسخ واستئناف كان العبد رهناً بالألف الأولء لأنهما إذا تصادقا استغنيا 
عن الحكم بالظاهرء وفيما نقله المزني خلل لأنه اقتصر على قوله: «فإن تصادقا فهو على 
ما قالا» فلا يستفاد من هذا القدر مقصود المسألة لأنهما إذا تصادقا أخبرا عن العقد 
الأول وإلحاق الزيادة به فقد قالا قولاً محتملاً معنيين : 

أحدهما: رهن العبد بألفين على جهة الإلحاق. 

والثاني: رهن العبد بألف لنفي الزيادة الملحقة» فإذا اقتصر على ما ذكر ترك الكلام 
من حد الإشكال والكلام المستقل بمعناهء قال في «الكبير»: فإن تصادقا فهو ما قالا 

قال أبىإسحاق: وإثما أراد الشافعى أن يعلمنا الحيلة فى:جعلة زهئاً بالحقين معاً 
على وجه لا غرر على الراهن فيه فقال: يقر بذلك فيلزم في الظاهر ثم يتفاسخان في 
الباطن ثم يرهنه بألفين فيصح ظاهراً وباطناًء فإن امتنع أقام عليه الشهادة ولزمه الحكم في 
الظاهر. فإن عرف الشهود كيفية الحال بينهما» فإن كانا يعتقدان المذهب الجديد كان لهما 
أن يشهدا بذلك» وإن كانا يعتقدان القديم فيه وجهان: ش 

أحدهما : أنه يسوغ لهما الشهادة من غير تفصيل لأنهما بما هو حق عندهما. 

والثاني: لا يسوغ لهما ذلك. وهذا اختيار أبي إسحاق وهو الأصح؛ لأن الشاهد 
ناقل الاجتهاد إلى الحاكم فيلزمهما تفصيل الحال كما يعرفان حتى يجتهد الحاكم فيه 
ومن أصحابنا من قال: هذا إن كان الشاهدان من أهل الاجتهاد يلزمهما تفصيل ذلك قولاً 
واحداً. وهكذا القول في كل شهادة طريقها الاجتهاد» ولا فرق بين أن يشاهد صورة 
الحال وبينهما إذا شهدا على تلك الصورة أو شهدا على الإقرار وعلما الباطن» ولو أقر 
على ما ذكرناء ثم ادعى أنه إنما رهنه بالحق الثاني رهناً مستأنفاً هل يحلف المرتهن أم 
لا؟ ينبني على القولين فلا يحلف على قوله «القديم» لأنه رهن بهما فلا معنى [ق5١٠٠ب]‏ 
ليمينه. وعلى قوله «الجديد» يحلف لأنه رهن بأحد الحقين دون الآخر فى الباطن» هذا 
إذا عر العرتهن التفصيل» وقيل: هذان الوجهان من الوجهين في الراهن إذا أقر بتسليم 
الرهن2 : ثم قال: : لم أكن سلمت ويسأل يمين المرتهن هل يختلف؟ وجهان فأما إذا ادعى 
0 تفاسخا العقد الأول ثم تعاقداه على ألفين معاً دفعة واحدة» ولو قال 
الراهن: ما تفاسخنا بل زدنا ألفاً فى وجهان: 

أحدهما : القول قول المرتهن أيضاً؛ لأن الظاهر معه وإطلاق إقرار الراهن محمول 
على الصحة. 

والثاني : القول قول الراهن؛ لأن الأصل أن لا فسخ والأول أقوى لأن إقرار 
الراهن أنّا عقدنا عقداً ثانياً كالدليل على حصول الفسخ بينهما كما لو نكحها يوم الخميس 


كتاب مختصر الرهن يفنا 


ثم نكحها يوم الجمعة» فالظاهر أنه ما نكح إلا بعد ما طلق فلا يقبل قوله: إني ما طلقت 
بل حددت النكاح ويلزمه المهران. وكما لو قال اختاره بدليلين : 

أحدهما: قال: قال الشافعى”'': لو جنى المرهون فتعلق الأرش برقبته فلم يفده 
السيد ففداه المرتهن ليكون العبد رهناً بحاله بالحق الأول ربما فداه من الأرش يصح. 

والثاني: قال: لما جاز أن يزيده في الحق كفنا نيا تان يريو عدها > اقلما اما الأول 
اختلف أصحابنا فيه [53١٠7أ]‏ فمنهم من قال: إنما ذكره على قوله «القديم»» فأما على 
قوله «الجديد» لا يجور ذلك. ومنهم من قال: هذا الجواب ذكره فى «الجديد) ويصح 
ذلك على القولين. والفرق أن هذا من مصلحة الرهن وحفظه على المرتهن لأن أرش 
الجناية يتعلق برقبته واستيفاء يؤدي إلى إبطال الرهن بخلاف مسألتنا. وأما الدليل الثاني لا 
يصح ؟؛ لأن الدين ليس بمشغول بالرهن فلا تمتنع الزيادة في الرهن والرهن مشغول بالدين 


مسألة: 


04 015 ده ع ا بر ا به ع لت 5 اه عي 2 7 2-1 .6 ٠.‏ - >#يوت م ع 
قال : «وَلو رَهَنْ عبدا قد صَارَتُ فِي عنقِهٍ جناية على ادمِيٌّ أو فِي مَالٍ فالرهن 


هذا المسألة قد مضت وذكرنا أنه لا يجوز بيع الجاني خطأ على الصحيح من 
المذهبء ولا فرق بين أن تكون الجناية على مال أو آدمى؛ لأن الجناية على الأموال 
كالجارة على الأسين ف تعلق الفنجان بقعب لا فرق بين أن كو الآرش فكل التمته 
أو أقل أو أكثر. قال الشافعي””: «وهذا أكثر من أن يكون رهنه بحق» ثم رهنه بعد 
الأول» وهذا ترجيح للشافعي من الجناية على الرهن في تعلقها برقبة العبد» وإنما رجح 
الجناية على الرهن الأصل لا يختلف فيه مذهبه وهو أن العبد المرهون لو جنى في الرهن 
جناية بيع في جنايته ويؤخر حق [53١٠ب]‏ المرتهن» ثم لا يجوز ورود الرهن على 
الراهة قلان لآ يوق زرود الرهن غلق الجناية أولئ» وقال في #الحاوي»”؟ : كيف يتعلق 
ترقيئة جتاية الخطا؟ وجهاة: ْ 

أحدهما: وجب ابتداء في رقبته. 


والثاني: وجب ابتداء في ذمة العبد» ثم انتقل وجوبه إلى رقبته؛ لآنه لو أعتق وجب 
أرشها في ذمتهء والأول أصح.ء فإذا قلنا بالوجه الثاني فيه قول مخرج أنه إذا ان وس 
يجوز رهنهء ثم إن فداه السيد استقر رهنه وإن بيع في الجناية بطل رهنه» والصحيح أنه 


باطل بكل حال. 


)1١(‏ انظر الأم (1"5/7). (0) انظر الأم (7/5؟1). 
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ليف كتاب مختصر الرهن 


فرع 
لو خلف تركه وعليه دين فأوصى إلى رجل فقضى دينه» فرهن الوصي شيئاً من 
التركة عند بعض الغرماء لم يجز؛ لأن التركة تعلق بها حق الغرماء أجمعين فلا يجوز له 
رهنها عند بعضهمء وإن كان الغريم واحداً لم يجز أيضاً؛ لأن الملك للورثة» ولا يجوز 
للوصي أن يتصرف فيها إلا بالوجه الذي أذن لهء فإن رضي به الورثة جاز. 
فرع آخر 
لو مات وخلف تركة وعليه دين وله وارث رشيد فرهن وارثه هذه التركة فى دين 
عليه. قال ابن سريج: فيه وجهان: ْ 
أحدهما: لا يصح الرهن لأنه غريم الميت قد تعلق دينه بها فلا يجوز رهنها به 
كما لو رهن المرهون لا يجوز. 
والثاني: يصح الرهن لأنه [ق707أ] ملكه ولم يعلق عليه حقاً بعقده واختياره بل 
تعلق ذلك من غير اختياره والمذهب الأول؛ ولهذين الوجهين أصل صحيح وهو أنه إذا 
باع ماله بعد وجوب الزكاة فيه هل يصح البيع في قدر الزكاة؟ قولان» وهكذا في بيع العبد 
الجاني خطأ ورهنه قولان؛ لأن الزكاة والجناية تعلقا في غير الاختيار والعقد. 
فرع آخر 
ترتكاقت لدبا لةابيطا ني و ا وتركةٌ فرهن الوارث التركة» ثم بان أنه كان 
على الميت دين بالبينة فهل يصح رهن الوارث؟ وجهان؛ فإذا صححنا الرهن يقول 
للوارث: إما أن تقضي الدين الذي على الميت من مالك وإلا فسخنا الرهن وقضينا منه 
دين الميت؛ لأن حقه سابق. 
فرع آخر 
لو باع عبداً وقبض ثمنه ومات وخلف تركة فرهنها الوارث» فرد العبد بالعيب فأخذه 
الوارث وتلف في يده وثبت للمشتري الرجوع بالدركء هل يصح ذلك الرهن الذي عقده 
الوارث؟ قال ابن سريج فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يصح. 
والثاني: الحكم فيه كما لو رهنه وقد تعلق به حق الغرماء» فيكون على ما مضى من 
الوجهين؛ لأن هذا الحق وإن تجدد بحلفه على التركة بعد موته فإن سببه كان من هذا 
الميت قبل وفاته» وهذا الحكم في حق تجدد تعلقه بالتركة [ق/ا١٠اب]‏ وقد تصرف 
الوارث فيهاء مثل أنه حفر بئراً في غير ملكهء ثم مات وخلف تركة فتصرف الوارث فيهاء 
ثم وقع في البئر بهيمة لرجل فماتت كان الدرك في الترك وهل يصح ذلك التصرف؟ على 
الوجهين؛ فإذا صححنا الرهن فالحكم ما مضى وهو أنه يقال له: إما أن تقضي هذا الدين 


كتاب مختصر الرهن عق 
من مالك وإلا فسخنا تصرفك لأن سببه كان سابقاً . 
مسألة: 
قَال": «وَلَوْ ارْتَهَئهُ وَكَبِضَهُ ثُمَ كر الرّاحِنُ أَنَّهُ جَتَى قَبْلَ الرّهْنِ جِنَايَةَ اذَعَى بها . 
الفصل: 


إذا رهن عبداً وأقبضهء ثم أقر الراهن أنه جنى جناية على رجل قبل الرهن توجب 
المال؛ لا يخلو إما أن يقبل المقر له إقراره منه أو يرده» فإن رده سقط إقراره» ولأنه أقر لمن 
لا يدعيه ويكون العبد رهناً كما كان» وإن قبله لا يخلو المرتهن من أحد أمرين؛ إما أن 
يصدق الراهن فيما أقر به أو يكذبه»؛ فإن صدقه نفد إقراره وثبت أنه قد رهن عبداً قد جنى 
وقد مضى حكمه؛ء وإن أنكر المرتهن وكذبه فهل القول قوله أو قول الراهن؟ فيه قولان: 

أحدهما: القول قول الراهن كما لو أجر عبدهء ثم أقر عليه بجناية قبل عمد الإجارة 
قبل إقراره وبيع فيهاء فكذلك الرهنء ولأنه غير متهم في إقراره. فءن الدين مستقر في 
ذمته. وهذا [ق708أ] الإقرار ضرر يلحقه وحق تعلق بعتق عبد» ومن أقر على نفسه بما 
يتضرر به قبل إقراره. 

والثاني : القول قول المرتهن وهو الصحيحء وبه قال أبو حنيفة» والمزني ولأنه 
يبطل وثيقة المرتهن فلا يملكه الراهن كالبيع» ويخالف الإقرار في المؤاجرء لأن الإجارة 
لا تمنع البيع فلا , يمنع الإقرارء وهكذا لو أقر أنه غصبه من فلان قبل الرهن» ثم رهنه 
وكان قد باعه من فلان أو وهبه منه وأقبضهء ثم رهنه هل يقبل إقراره؟ قولان: وهكذا لو 
قال: كنت أرهنت من فلان وأقبضته» ثم رهنت عندك. 

فإذا تقرر هذاء فإن قلنا: القول قول الراهن هل عليه اليمين؟ فيه قولان. وقيل 
وجهان: 

أحدهما: عليه اليمين» وهو اختيار أبى حامد. وقال نص عليه الشافعي لأن قوله 
متردد بين الصدق والكذب فوجب إحلافه. ش 

والثاني: لا يمين عليهء وهو اختيار القاضي الطبري» وقال: قال الشافعي: أحد 
القولين القول قول الراهن» ولم يذكر يمينه. 

والثاني: القول قول المرتهن مع يمينه» فذكر يمينه» ولأنه لو رجع عن إقراره لم 
يقبل واليمين إنما تكون في الموضع الذي لو رجع قبل رجوعه. وأصل هذا أنه إذا تداعيا 
رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما هل يحلف للآخر؟ قولان. وأصل ذلك [ق8١٠١ب]‏ 
أنها لو رجعت عن الإقرار الأول وأقرت للثاني هل تغرم للثاني؟ قولانء فإذا قلنا: لا 
يمين عليه أو قلنا عليه اليمين وحلف» فقد ثبت أنه رهن وقد جنى فيه قولان. فإذا قلنا : 


(9) انظر الأم .)5١7/5(‏ 


اابميبلللللل بيب ب ب ب ب ب ب ب يي ب سنس !| كناك مختصر الزهن 
الرهن صحيح يباع منه بقدر الأرش ويكون الباقي رهناء وإن لم يشتر بعضه بقدر الأرش 
بيع جميعه وما يفضل عن الجناية يكون رهنا. 
وإذا قلنا : الرهن باطل يباع من العبد بقدر الأرش ولا يكون الباقي رهناًء وقد 
يكون الثانى محا ل انا أثبتنا حق الجناية لحق وليهاء » ولهذا لو رد إقراره للراهن 
بطل إقراره وكان الرهن صحيحاًء فلم نمض إقراره إلا في قدر الجناية خاصة وإن كان 
الباقي رهنا بخلاف ما إذا جنى ثم رهنهء» وعلى كل حال الخيار ثابت للمرتهن في فسخ 
البيع المعقود على شرط هذا الرهن 

وإذا قلنا عليه اليمين فيمينه على القطع لأنها على الإثبات على فعل نفسه ويثبت به 
جناية العبد» وإذا قلنا القول قول المرتهن فعليه اليمين قولاً واحداً لأنه لو رجع عن إنكاره 
فرعته ويمية ينه على العلمء وهو أن يحلف بالله الذي لا إِلْه إلا هو ما يعلم أنه جنى عليه 
لا اليمين إذا كانت على نفي فعل الغير كانت على العلم دون القطعء والأيمان أربعة 
أقسام : 

يمين على إثبات فعل نفسه»ء ويمين على [ق755أ] نفى فعل نفسه»ء ويمين على 
إثبات فعل الغير» ويمين على نفي فعل الغير» فأما على العلم فإن حلف ثبت عقد الرهن 
وهل يلزم الراهن أرش الجناية؟ قولان منصوصان: 

أحدهما: يلزم ذلك للمجني عليه؛ لأنه مقر له لحق في رقبة عبده» وقد حال بينه 
وبين استيفائه منه فوجب أن يلزمه في سائر ماله» كما لو أقر بأنه جنى عليه ثم قتله. 

والثاني: لا يلزمه ذلك لأنه تصرف في ملكه والمنع ليس من جهته وإنما هو من 
جهة الشريعة. قال القفال: وهذان القولان مبنيان على ما لو قال: غصبت هذه الدار من 
فلان لا بل من فلان صح للأول إقراره وهل الغرم للثاني قولان» فإذا قلنا: يلزم الأرش 
ههنا هل يلزمه أقل الأمرين أو يلزمه الأرش بالغاً ما بلغ؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو الصحيح يلزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته؛ لأن تسليم 
الجاني المبيع غير ممكن فأشبه أم الولد إذا جنت يلزم السيد أقل الأمرين» وهذه طريقة أبي 
إسحاق. وقال أكثر أصحاينا : يلزمه أقل الأمرين قولاً واحداً كما قلنا في أم الولد للمعنى 
الذي ذكرناء وإذا قلنا: لا يلزمه الأرش فعاد العبد إلى ملك الراهن بالانفكاك أو بالشراء 
بعد البيع في حقه تعلق به حق الجناية؛ لأن حق المرتهن كان هو الحائل وقد [ق94 ثلاب] 
زال ذلك كر ريم يا بيت لو ل ل 1 لوه 
لا على ذمته» وإذا علق الحقين لرجلين في رقبة واحدة استحال تحويل الغرم إلى ذمته» لا 
يكون سبد لمظالفه رايهنا هوايزقء عند أععارة» وإ تكل المرته قن السمين:» . نص 
الشافعي أن اليمين ترد على المجني عليه لأنه هو المدعي جناية العبد على نفسه أو ماله أو 
مورثه» والمرتهن يحلف على نفي دعواه فوجب رد اليمين عليه» وفيه قول آخر: أنه يرد على 
الراهن لأنه الذي باشر عقد الرهن فكانت الخصومة له مع المرتهن والأول أصح؛ لأن 


كتاب مختصر الرهن م (ق19 
الراهن لو ادعى ذلك من غير دعوى المجني عليه لم يسمع منه» ومن أصحابنا من قال: ترد 
حار رد عدا جا ارا ارا حا اح ال ا ار 
الغرماء» وهذا لا يصحء والفرق أن المجتي عليه يثبت كيت اق لنفسه والراعن والوازث ينبت 
ايقس أرلا فيضن به الزن طون الوا رس ناير الس طليةة. 

ومن أصحابنا من قال: قولاً واحداً يرد على المجني عليه لما ذكرنا فحصل ثلاث 
طرق. فإذا قلنا : ترد على المجني عليه فحلف اسة ستحقء وإن نكل هل ترد على الراهن؟ 
وجهان كما ذكرنا لو اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: أحبلتها بإذن المرتهن وأنكر 
المرتهن الإذن» فالقول قول المرتهن مع يمينه فإن [ق١١1أ]‏ نكل ترد اليمين على الراهن» 
فإن نكل هل ترد اليمين على الجارية؟ قولان» وكذلك إذا امتنع المفلس من اليمين عند 
الرد هل يحلف الغرماء؟ قولان. وقال بعض أصحابنا: إن قلنا ترد على المجني عليه 
نكل هل تدعق ل :]3 قولان كباله الاحبال سواع: 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: ترد على المجنى عليه فنكل سقط حقه 
والغيد زهنءبواة قلناة ترد على الرامن فتكل هل ترد على المجني عليه؟ قولان: 

أحدهما : ترد لأن الراهن متهم في هذا النكول والحق يحصل للمجني عليه بيمينه . 

والثاني: لا ترد عليه لأن يمين الرد لا تنقل من أحد إلى أحد. وهذا كله إذا كانت 
الجناية خطأء فإن كانت الجناية عمداً فلا يقبل قول سيده عليه . 

فإذا تقرر هذا. قال المزني: القول قول المرتهن ويلزم الغرم على الراهن» واحتج 
بأن من أقر بما يضره لزمه إقراره» ومن أقر بما يبطل حق غيره لم يجز إقراره على غيره. 

فخال الخاممي” «لو أقر أنه أعتقه, ثم رهنه لم يقبل قوله ولم ينفسخ الرهن ولكن 
إة كان موصراً أخذت قيمته وتجعل رهناً مكانه. وإن كان معسراً بيع في الرهن» قلنا : 
اخترت القول الصحيح ولكن في الإقرار بالعتق قولان أيضاً كالإقرار بالجناية» وهذا 
الجواب الذي ذكر في هذا الموضع [ق١١٠ب]‏ على أصح الأقاويل في الفصل بين 
الموسر والمعسرء إذا أعتق الراهن المرهون وإذا بيع هذا العبد الذي أقر سيده المعسر 
بحريته» ثم رجع إليه بملك حادث عتق عليه؛ لأنه أقر من قبل أنه حرء وفيه قول آخر: أنه 
لا يعتق» لأنا ألغينا لفظ الحرية في الابتداء فلا نعطيها حكم التنفيذ في الانتهاء. ذكره 
بعض أصحابنا بخراسان والأول أصح. وأما قوله: إن كل من أقر بما يضر غيره لا يقبل 
قلنا: هذا إذا كان متهماً فيه» فأما إذا لم يكن متهماً يقبل كالعبد يقر بالجناية عمداً يُقبل» 
وإن أضر سيده. وإذا أقرت المرأة بجناية العمد قُبل وإن أضر بزوجها لعدم التهمة. وههنا 
غير متهم على ما بيناء وإذا لم يقبل إقراره بالعتق يصير كالعتق المبتدأ فيه أقاويل على ما 
ذكرنا. وأما إذا باع عبداء ثم أقر أنه جنى أو أعتقه أو باعه من آخرء ثم باعه منه ونحو 


2)١(‏ مابين المعقوفتين بياض بالأصل. 


سس ةا 1 0 ا 0 
ذلك لا يقبل قولاً واحداً؛ لأن ملكه قد زال. وهكذا لو كاتب عبده ثم أقر بجنايته قبل 
الكتابة يقطع تصرفاته عنه» إلا أنه إذا أقر أنه إن كان قد غصبه أو باعه ثم كاتب يكون 
ذلك إبراء له من مال الكتابة» لأنه يقول: لآ أسعيدق عليك شيعا ويعدق .. وإذا أفر أنه كان 
جنى لا يكون ذلك إبراء له؛ لأن العبد وإن كان جانياً فهو مملوك له وتصح كتابته. وأما 
إذا [ق١١75أ]‏ أقر أنه كان قد أعتقه يقبل ويعتق. 


فرع 
لو جنى عبد على مولاه ثم رهنه وجوزناه كان رهنه إياه دليلاً منه على عفوه عنه 
ذكره أصحابنا . 
مسألة: 
5ال0"': (وَلَوْ جتى بَعْدَ الرهنِء َم بره من الجَايَة عفْوِ أو صُلْح). 
الفصل؛ 


إذا رهن عبده» ثم جنىء ثم أبرأه المجني عليه من أرش الجناية كان رهناً بحاله؛ 
لأن الجناية لا تبطل عقد الرهن. وإنما البيع في أرش الجناية يبطله فإذا أبرأه من أرشها 
بقي الرهن. وهكذا لو اصطلح رب الجناية والسيد عن الجناية على مال يبذله سيده. وإن 
كان تشقيصه عند البيع للجناية نقص يحصل في قيمته . 

قال القفال: بيع الكل وأدى منه قدر الجناية» ويكون الباقي رهناً عند المرتهن» ولا 
يثبت للمرتهن خيار بيع المرهون في هذه الجناية؛ لأنها حدثت بعد عقد الرهن. 

وقال سائر أصحابنا: بيع البعض إلا أنه لا يمكن بيع البعض فيباع الكل ويكون 
الباقي رهناً» ولا يفصلوا , بين أن يكون في التشقيص نقص أم لاء والصواب التفصيل. 

وقال أبو حنيفة: إذا جنى العبد المرهون كان ضمان الجناية على المرتهن». فإن فداه 
كان مرهوناً كما كان» ولا يرجع بالفداء. وإن بيع في الجناية أو فداه السيد سقط دين 
المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه» وهذا بناه على أصله أن الرهن مضمون على المرتهن 
[ق١١”"س]‏ وعندنا الرهن أمانة. 

مسألة: 

قال0" + وَلَوٌ دَيَرةُ م [ق١١7ب]‏ رَهَنَهُ كان الرَّهْنُ مَفْسُوخاً). 

إذا دبر عبده ثم رهنه» نص ههنا أنه لا يجوز. وقال في «الأم1: لو رجع في التدبير 
ثم رهنه فيه قولان: 
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كنات مسر الزفق 2 يي تي 4 

أحدهما : الرهن باطل . 

والثاني: صحيح. 

ومعنى المسألة أن التدبير وصيّة إذ تعليق عتق بصفةٍ. فإن قلنا وصية صح الرجوع 
عنه بالقول وصح الرهن. وإن قلنا تعليق عتق بصفةٍ لم يصح الرجوع عنه بالقول ولم يصح 
الرهن . 

ثم قال في «الأم)”'' أيضاً: ولو دبره ثم رهنه ثم قال بعد ذلك: كنت رجعت في 
التدبير قبل أن أرهنه فيه قولان. ولو دبره ثم رهنه ثم رجع في التدبير بعد الرهن لم يجز 
حتى يبتدىء بما يجوز. وكان هذا دليل على أن الرهن باطل على القولين. 

واختلف أصحابنا في المسألة على طرق؛ منهم من قال: الرهن باطل قولاً واحداً؛ 
لأن الرهن لا يزيل الملك وليس برجوع عن التدبير؛ لأن أحدهما لا ينافي الآخر. وقال 
هذا القائل: لو أوصى بشيء ثم رهنه كان رجوعاً عن الوصية. وإن قلنا إن التدبير 
كالوصية لأنه آكد من الوصية؛ لأن التدبير يلزم بمجرد الموت من غير قبول فلم يصح 
الرجوع عنه إلا بصريح القول أو بما يزيل الملك. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان؛ فإن قلنا يصح الرجوع عنه بما لا يزيل ملكه 
لوك سي ا 0 وإن قلنا لا يصح الرجوع إلا 

بما يزيل الملك فالتدبير بحاله ولا يصح الرهن. وهذه الطريقة أصح. 

ومنهم من قال: يصح الرهن على القولين جميعاً؛ لأن المدبر لما جاز بيعه جاز 
زهنة ولا يكوة وجوعاً عن التديير: :فعلئ هذا إذا حل التحق: نظر»: فإن كان للراهن مال 
غير هذاء أو أدى الدين من ماله فالعبد انفلت من الرهن وهو مدبر يعتق بموته» وإن لم 
يؤد الدين من ماله قيل له: تختار الرجوع عن التدبير» فإن اختار ذلك ورجع عن التدبير 
بيع العبد ووفى الدين من ماله وبطل التدبير. 

وإن امتنع من الرجوع في التدبير» فإن كان له مال أجبر على قضاء الدين من ماله وفك 
العبد من الرهن ويكون مدبراً» وإن لم يكن له مال يباع العبد في الدين ويقضي دين المرتهن؛ 
لأن المرتهن إنما أخذ من الرهن للاستئناف» حتى إذا تعذر الوصول إلى الدين من جهته 
استوفاه منه. وقول الشافعي”': «الرهن مفسوخ»: معناه يزول الرهن ببيع المدبر على ما قلنا . 

وقال ابن سريج: اباروحة لخر ها هله الطزيقة |3 لمر كالتمال غير ولا ابرع 
في التدبير» حكمنا في هذه الحالة بأن الرهن وقع فاسداً؛ لأنا إنما صححناه ظنا انه أنه 
ينفك عن الرهن أو يرجع عن [ق؟١7ب]‏ التدبير» فإذا لم يفعل حكمنا بفساد الرهن. 

وقال أبو إسحاق: هذا ضعيف؛ لأنا إذا صححنا الرهن يلزم الوفاء بموجبهء ولا 
يجوز أن يحكم بفساده بامتناعه من أداء حقه. 
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:1 اللسسسس ييه ي يب يح تاب ممختصر الرهن 

ومن أصحابنا من قال: يصح الرهن ويبطل التدبير» وهو اختيار المزني» فحصل 
أربعة طرق. واحتج المزني بأن الشافعي"'' قال: لو دبر عبده ثم وهبه هبة بتاتٍ بطل 
التدبير أقبضه أو لم يقبضهء والهبة قبل القبض كالرهن سواء. قلنا: قال أصحابنا: إذا 
وهب وامتنع من إقباضه يبني على القولين. فإن قلنا وصية كان رجوعا عن التدبير. وإن 
تنا :عتق بصفة لأ يكوك وحوها عن التديين. :ومن أفسابنا من قال يكون وجوعا عه 
التدبير على القولين. 

والفرق على قول من لا يقول بهذه الطريقة إن الرهن ليس بإزالة الملك وإنما هو 
وثيقة للمرتهن» والهبة تتضمن إزالة الملك بانضمام القبض إليه» فقصده إلى الهبة قصد ما 
يزيل ملكه. فكان ذلك رجوعا عنه. 

واحتج المزني بأن الشافعي قال”': ولو قال للمدبر: إن أديت بعد موتي كذا فأنت 
حر بطل التدبير؛» فدل على أن التدبير وصية. قلنا: هذا ذكره على أحد القولين. فأما 
على القول الآخر لا يكون إبطالاً للتدبير. 

فإذا تقرر هذاء ههنا فى اللفظ إشكالء وذلك أنه علل لإبطال الرهن فقال: «كان 
الرهن مفسوخاً»؛ [ق71أ] لأنه أثبت له عتقاً قد يقع قبل حلول الرهن فلا يسقط العتق 
والرهن غير جائز. 

ولا يختلف المذهب في تقديم الدين على عتق المدبر والتدبير من الثلث كسائر 
الوصاياء فإذا دبره ثم رهنه إما أن يسبق حلول الدين موت الراهن» وإما أن يموت الراهن 
قبل محل الحق. فإن جاء المحل والراهن حي بيع المدبر في دين المرتهن. وإن مات 
الراهن في جميع الأحوال» وإنما يخشى ذاك في العتق بصفة فإنه ربما توجد الصفة قبل 
المحل ويعتق ويبطل التدبير» اللهم إلا أن يكون مراد الشافعي بهذا التعليل تأخيره» وهو 
أن الراهن للعبد حق حريته بعقد التدبير وقصد القربة إلى الله تعالى به. فإذا رهن فقد تعمد 
إلى إبطال تلك القربة» إذ ربما يباع في الرهن فلا يجوز إبطال قربته من جهة التدبير إلا 
بإزالة الملك» والرهن لا يزول الملك بهء فتقدير تعليله لأنه أثبت له حق عتق على جهة 
القربة» وقد يقع ويؤخذ سببه وهو الموت قبل حلول الحق فلا يسقط العتق» أي يستديم 
التدبير ويمنع الرهن كيلا يسقط حق العتق ولم يرد به أنه إذا مات وعليه دين عتق مدبره 
قبل أداء دينه . 

فرع 

إذا قلنا يصح الرهن ولا يبطل التدبير وبيع عليه لحق المرتهن ثم ملكه [ق7١7اب]‏ 

الراهن من بعد هل يعود إلى التدبير قولان مبنيان على القولين في عود اليمين بعد الزوال. 
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فرع آخر 
قال في «الأم"'': «لو رهنه وأقبضه ثم دبره كان التدبير موقوفاً» فإذا حل حق 
المرتهن فإن قضى دينه من ماله وفك العبد من الرهن كان العبد مدبراًء وإن لم يكن له مال 
أو كان له مال فامتنع من قضاء دينه منه فإنه يقال له: تختار الرجوع عن التدبير» فإن اختار 
ذلك بيع في الرهن وبطل التدبير. وإن قال: لا أختار الرجوع فيه يجبر على بيعه ويستوفي 
المرتهن حقه من ثمنه ويبطل التدبيرء وإن مات هذا الراهن فقد حل حق المرتهن بعتق 
المدبر بقدر الحق» فإن فضل منه فضل عتق ثلث ما بقى منه بعد قضاء الحق. 
وحكي عن أبي حامد أنه قال: عندي تدبير المرهون يبنى على القولين في عتقه؛ 
لأن التديير سنت من أسباتبة العفق: وهذا تلاقف التصء ولاايشية العتق4 لآنه بيبطل حق 
المرتهن من غير الرهن, لأنه يمنع من بيعه والتدبير لا يمنع البيع فلا يبطل حق المرتهن 
فافترقا . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: الصحيح أن المدبر المطلق والمدبر المقيد [ق5١؟1]‏ 
فيما ذكرنا من الحكم سواء. وصورة المقيد أن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حرء 
ومن أصحابنا من قال: هو كالعتق بصفةٍ لا يجوز الرجوع عنه بالقول قولاً واحداً 
وحكم رهنه يأتي. 
مسألة: 
قَالَ”": وَلَوْ قَالَ لَهُ: إِنْ دَحَلْتَ الدَّارَ كأَنْتَ خُرٌ ثُمّ رَمَنَهُ كان هَكَذَاه. 
إذا أعتق عبده بصفةٍ ثم رهنه» فإن كان يعلم أن حلول الدين يتقدم على وجود الصفة 
بمدة يمكنه بيعه واستيفاء الحق من ثمنه يصح الرهن قولاً واحداًء مثل إن قال: أنت حر 
إذا مضت سنة ثم رهنه بدين يحل بعد شهر أو أكثر قبل السنة. 
قال والدي رحمه الله: وإذا رهنه بدين يحل قبل السنة ينبغي أن يبقى من المدة ما 
يمكن البيع فيها من جهة العادة وإلا فلا يجوز. وإن رهنه بحق يعلم أن وجود الصفة تتقدم 
على حلول الحق لا يصح الرهن قولاً واحداًء مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت 
حرء ثم رهنه بدين إلى سنة . 
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» وخرج القول الآخر من الثمرة الرطبة إذا رهنها 
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6..6.60605ا ا التلمششششسمسسهههه هلم كتاب ممختصر الرهن 
بحت يتأخر حلوله عن وقت فسادها وهذا لا يصح؛ لأن في الثمرة لا بغية للراهن في 
إفسادهاء فالظاهر أنه يبيعها إذا خشى عليها الفسادء وليس كذلك [ق5١7ب]‏ العتق فإنه قربة 
مرغوب فيها» والطاعن انه رعق تحصيلها فافترقا. ولو علقه بقدوم زيد أو دخول دار ونحوه 
مما يجوز أن يتقدم على حلول الحق ويجوز أن يتأخر عنه ثم رهنه قال صاحب «الإفصاح؟ : 
لا يجوز رهنه قولا واحداً؛ لأنه معقود على غرر. ومن أصحابنا من قال: فيه قولان؛ لأنا 
ذكرنا أن التدبير تحقق بصفةٍ ورهنه صحيح على أحد القولين» فكذلك هذاء وهذا لأن 
الأصل جواز الرهن في ... ..... وربما يحل الحق قبل وجود الصفة فيمكن الوفاء به. 
وهذا ضعيف؛ لأن الظاهر بقاء السيد وجواز موته لا يمنع صحة العقد كما يجوز بيع 
الحيوان؛ لأن الظاهر بقاء حياته» وإن كان الموت مجوزاًء وليس كذلك وقوع العتق؛ لأن 
وجود الصفة ممكن في كل وقتء وليس لعدم الصفة ظاهر يكون العقد مجهولاً عليه» ولأن 
جواز الموت عزيز لا يمكن الاحتراز منه بخلاف ذاك فافترقاء والمنصوص الأول والتعليل 
الذي ذكره في المدبر أليق بهذا الموضع» وعند أبي حنيفة يجوز رهنه بكل حالٍ. 


مسألة: 
قال(" : «وَلَوْ رَهَئَهُ عصيراً خُلْواً كَانَ جَايْراً). 
الفصل: 


إذا رهن عصير العنب يجوز رهنه؛ لأنه مائع يجوز بيعه فجاز رهنه. وقال [ق5١7أ]‏ 
الماسرخسي: عندي العصير والفواكه الرطبة سواء؛ لأن الفواكه كما يجوز فسادها كذلك 
العصير إذا ترك يحدث فيها الشدة فتفسد. وهذا لم يقله غيرهء وهذا لا يصح؛ لأن 
العصير يمكن إصلاحه بطرح الخل الذي يمنع الشدة فيجبر الراهن عليه» كما إذا رهن 
ثمرة رطبة يمكن تجفيفها صح الرهن وأجبر الراهن على التزام .... والإنفاق عليه. 

فال"" :قن حال إلى أرصير غخلا أو هزا أوشيا لايك تزه هالزسة يتخال»؟ 
لأنه في الحال الثانية مال مملوك كما كان العصير في الابتداء مالا مملوكاً» وقد يرهن 
الصغير فيكبر والمريض فيسعى. والمهزول فيسمن والرهن باق كما كان. 

وقيل: نقل المزني: فإن استحال مزاً وهو سهو في النقل» وعصير العنب لا يصير 
مزاً. وقيل: هذا صحيح وله ود ورهن أناغصضية الشعير كيل مرا فالسالة في عصير 
العنب والشعير وغيرهما. وكذلك إذا طرح في عصير العنب دقيق الشعير ينقلب مزاء وإن 
حال إلى أن يسكر بطل الرهن؛ لأن الملك يبطل بذلك والملك أقوى» وصار كما لو رهن 
عبداً فمات في يد المرتهن. 

وقال أبو حنيفة: لا يبطل الملك ولا الرهن؛ لأنه يرجى عود نفسه كما لو ارتد 
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كتانت تفسيرر له © بيصححججبي 7 حا 41410772 
العبد. وهذا غلط؛ لأنه لا يضمن متلفها في الحال [ق9١7"ب]‏ ولا تصح تصرفاته فيها 
بيخلالاف المرتد فإنه تصح فيه تصرفاته . 

وقال ابن خيران: إذا انقلبت خمراً بينا أن العقد الأول وقع باطلاً؛ لأن ظهوره في 
الزمان الثاني يدل على ابتدائه في الزمان الأول. وهذا غلط؛ لأنه لو صح هذا لوجب إذا 
باع عصيراً فصار خمراً في يد المشتري يبطل البيع» ولم يقل هذا أحد. 

فإن عاد خلاً من غير صنعة آدمى قال كن و 5 (هو رهن)؛ لأنه لما عاد ملكه 

فإن قيل: أليس لو انفسخ الرهن بسبب آخر لا يعود إلا بعقد جديد» فلم قلتم ههنا 
يعود من غير عقد جديد؟ قلنا: الفرق أن هناك انفسخ والملك باق فلا يعود إلا بعقد 
جديد من الملك.» وههنا انفسخ لزوال الملك» والملك إذا زال زال بحقوقه». وإذا عاد 
عاد بحقوقه. 

فإن قيل: إذا عاد خلاً ملكه ملكاً جديداً فينبغي أن يحتاج إلى عقد جديد. قلنا: 
لبمن كذلة يدوه ملكة السابق» يدلبل أنه لوفاك وف ةعس وعليه كين فاتقليت علة 
يقضي منه ديونه» فلو كان ملكاً جديداً لكان للورثة. وهذا كما لو أسلمت زوجة الكافر 
حرم عليه وطئها وخرجت به عن حكم العقد, فلو أسلم الزوج قبل انقضاء العدة عاد 
حكم العقد. 

وفرّع أبو العباس على مسألة العصير [ق7١7أ]‏ وهو أنه لو كان له عند رجل ألف 
في ذمته به رهن فصالحه منه على كر طعام وبرئت ذمته عن الألف. وزال الرهن بزوال 
الألف عن الذمة. ومن شرط هذا الصلح القبض قبل التفرق» فإن تفرقا قبل القبض بطل 
الصلح وبرئت ذمته عن الطعام وعاد الألف إليهاء فإذا عاد عاد برهنه كالعصير إذا صار 
خمراً ثم عادت خلاً عاد الرهن. 

وقال والدي رحمه الله : ولو قبضه قبل التفرق ثم تقايللا صحت الإقالة ونعود 
الدراهم إلى ذمته ولا يعود الرهن. ويحتمل أن يقال: يعود؛ لأن الدراهم وجبت عن 

ولو أخذ الرهن على هذا الكر من الطعام في ذمته ثم تفرقا قبل القبض بطل الصلح 
وبرئتت ذمته من الطعام وبطل الرهن به» وعادت الدراهم إلى الذمة برهنها. 

وقال ابن خيران: إذا عاد الخمر خلاً لا يعود الرهن إفساد العقد عليه على ما ذكرء 
وعلى ما ذكر لو كان رهنه مشروطأ في البيع ليس للمرتهن فسخ البيع. وعلى قول ابن 
خيران في بطلان البيع قولان كما لو شرط في أول العقد. 
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فرع 

لو رهن شاة فماتت فدفع الراهن جلدها هل يعود رهناً؟ قال ابن خيران: يعود 
كالتخين ]ذا مارت غلا حونال ١31‏ ايخ أن و إحافق + لا نعود رهنا؛ أذ الرهن 
استحدث ملكه عليه بصنعة فلا يعود رهناً في الملك الجديد. وفي الخمر لا صنع له فيها 
بعودها خلاً. وإنما عاد ملكه المتقدم بنفسه فعاد بحقه من الرهن. 

وقال أبو الطيب الساوي: قيل لأبى إسحاق: ما تقول في شاة ماتت فغصبها 
غاصب ودبغ جلدهاء هل يملكه الغاصب أم لا؟ فقال: لا أقول إن الغاصب يملكها بما 
استحدثه من الدباغ. فقيل له: يلزمك أن تقول: الملك للغاصب؛ لأن عندك هذا ملك 
مستحدث يصنع من جهته كما قلت لا يعود الرهن فيه إذا دبغه الراهن. فقال: الفرق أن 
فعل الغاصب لا حكم له؛ لأن يده ليس بحت فوجوده وعدمه سواء. كما لو غصب من 
رجل كلباً غير معلم وعلمه كان الأول أحق به. ولا حكم لفعل الغاصب فوجوده وعدمه 
000 

فقيل له: قد قال الشافعي: إذا تحجر مواتاً ولم يحيه فجاء رجل فأحياه فإحياء 
الملك للثاني دون الأول وإن كان يد الأول بحت فقال يد المتحجر لم تستند إلى ملكِ 
سابق» فلما وجد سبب الملك من الثانى أبطل يده ويد صاحب الشاة أسند إلى ملك 
سابقء كانت يذه أقوق وكات أحى بالفلك مرق الثاني . 

قال أصحابنا: هذا الذي ذكره دليل عليه»ء وذلك أن يد الراهن مستندة إلى ملك 
سابق» فإذا عاد الملك ثبت أن الملك السابق [ق17١7أ]‏ وقال أبو حنيفة: لا يزول ملك 
الراهن من الجلد بالموت» ولا يبطل حق المرتهن عن الجلد بالموت» وإذا دبغ فهو 
مرهول . 

فرع آخر 

لو كان له خمرة فأراقها فجمعها رجل آخر فصارت خلاً في يده أو وهبت خمراً 
من رجل فصارت خلاً في يد الموهوب له بعود الملك وفيه وجهان: 

أحدهما: يعود إلى الأول؛ لأنه لا بد للثانى عليها فإن يده لا تقر عليها فصار كما 
لو اععمهاتي الأول فصارت عاذ في يله تكوة المتصوي مده وهة]:ظاسن اذهب 

والثاني : يعود إلى الثاني؛ لأن الأول قد رفع يده عنه وقد حصل في يد الثاني» فإذا 
عاد ملكه كان صاحب اليد أولى به. 

كما لو ماتت شاة فألقاها في مزبلة فجاء إنسان ودبغ جلدها كان له» وليس كمثله 
القفيت+ لأن يد الثاني تعترفن قلا تضير ملكا ل وهكذا نن علد الجبعة لو ألقاها 
منابعها حاء وجل واعد الجلد وديقة كان لد جخاذى ما الو غضئه وهذا اعم عددف. 
ويد الثاني تثبت عليها حين رفع الأول يده وهذا إذا حل له هذا الفعل لغرض صحيح» 
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فأما إذا حرم عليه جميع الخمر فيده لا تثبت عليها ولا يملك بذلك. 
فرع آخر 
لو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض بطل الرهن» فإذا عاد خلاً لم يعد 
الرهن [ق1١17ب]‏ ويخالف إذا كان بعد القبض؛ لأن الرهن قد لزم وصار تابعاً للملك. 
ولو اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع ثم عاد خلاً فسد العقد ولم يعد ملك المشتري 
بعودها خلاً. والفرق بينه وبين الرهن أن الرهن عاد تبعاً لملك الراهن» وههنا بعود ملك 
فرع آخر 
لو عاد خلاً بصنعة آدمي بطرح الملح أو الخل ونحوه فإنها نجسة كما كانت ولا تحل 
به2 وهذا التحليل حرام. وبه قال أحمد ومالك في رواية. وروي عن مالك يكره تخليلها, 
ولكنه ذا خللها حلت وثال أنوا شيقة يجوز جلها وإذا ارت خيلا هل جوهذا غلط 
لما روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن أبا طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله ككِِ عن أيتام 
ورثوا عمرا فقال > «آحرقية ففال: آل للها يا رول الله كله حال :0/7 
وزو من أبن دوق[ اللاععهي اتدسال القين 8 عه لعي شلا تال : 
لم0 
واحتجوا بما روي عن النبى يَكِةٍ أنه قال: «يحل الدباغ الجلد كما يحل الخل 
الخمر»””» قلنا: لا أصل لهء ثم نحمله على ما لو تخلل بنفسه. 
فرع آخر 
لو وقع ملح بإطارة الريح فتخللت طهرت بلا شك. هكذا قال الصيمري وعندي 
يحتمل وجهاً آخر مما قال أصحابنا أنه إذا [ق8١7أ]‏ وقع فيه الملح نجس» ثم بعدما 
صارت خلا نفي نجاسة الملح. 
فرع آخر 
إذا خلل خمراً بدواء فيه وجهان: 
أحدهما : أنه خل على الإطلاق إلا أنه تنجس. 
والقائق * أن لا يسمي خيلا ولا مرا 
)١(‏ أخرجهأحمد(19/8١١)»‏ وأبو داود (751/5). والترمذي »)١597(‏ والطبراني في «الكبير» (0/ 
”*» والدارقطني (4/ 515)» والبيهقي في «الكبرى» .)١١١99(‏ 


(؟) أخرجه مسلم »)١9487(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١١1١94(‏ 
6 أخرجه الدارقطني (517/4)» والبيهقي في «الكبرى» .)١١707(‏ 


لاا 5 لمجلدعسدسندنيععددددلل كتاب مختصر الرهن 
فرع آخر 
إمساكها بنية المعالجة حرامء وإمساكها بنية أن تصير بنفسها خلاً. قال أبو حامد: 
لا يجوز ذلك عندي,» ولكنه لو خالف فصارت خلاً بنفسها حل . وقال القفال وجماعة: 
يجوز إمساكها إذا كانت بنية الخل» وإن كانت نجسة في هذه الحالة ولا قيمة على متلفها 
وإنما يحرم إمساكها إذا كان قصده الشراب أو البيعء أو يخاف على نفسه شربهاء وهذا 
هو الصحيح عندي . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا تخمرت وكانت بنية الخل هل تنجس؟ وجهان. 
وفائدته الضمان على المتلف وجواز الصلاة معها. وهكذا الوجهان في البيضة إذا صارت 
دماً. وهذا غلط فاسد فساداً ظاهراً لا يجوز القول به بوجه. 
فرع آخر 
لو تركها في الشمس أو عرضها للهواء حتى صارت خلاًء فالمذهب أنها تحل؛ 
لأنها استحالت من غير شيء خالطها فصارت كالإمساك المجرد. ومن أصحابنا من قال: 
لا يحل لأنه ضرب من الصنعة والمعالجة. 
فرع آخر 
لو قال المرتهن: استحالت خلاً بنفسهاء وقال الراهن: بل صارت خلاً بالتخليل فيه 
وجهان: [ق63١7اب]‏ 
أحدهما : القول قول الراهن ويبطل الرهن. 
والثاني: القول قول المرتهن ويكون رهن . 
وهذان الوجهان مخرجان من إقرار الراهن بجناية المرهون. 


0 


مسالكة: 

قَالَ'': «وَلَوْ قَالَ: رَمَنْتَكَهُ عَصيراً قَصَارٌ في يَدَيْكَ حَمْراً؛. 

الفصل : وكات لمعيو رطا في نجي سي ركان لجع رطا ااجيدا لامر فإن 
كان قبل قبضه بطل الرهن والمرتهن بالخيار بين أن ب مالم كرررفن ار يس» وإن 
كانيك الاتيعجالة بعلقضيه بطل الرقن ولا سماو لاسر نو + لأن الرهن. هلك بعد القبض. 
وإن اختلفا فقال المرتهن: صار خمراً عندك فلي الخيار. وقال الراهن: بل صار خمرا 
عندكء قال الشافعي”": «فيه قولان: 

أحدهما: القول قول المرتهن»» وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني؛ لأن هذا 
الاختلاف يعود إلى الاختلاف في أصل القبض فالمرتهن يقول: أقبضتني الخمرء وإقباض 


(1) انظر الأم (017/7). (5) انظر الأم (7/ .)١51‏ 


كتاب مختصر الرهن ١ه"‏ 


الخمر لا يصح. والراهن يقول: أقبضتك العصير فصح الإقباض. ولو اختلفا في القبض 
فالقول قول المرتهن؛ لأن الأصل أن لا قبض. 

والثاني: القول قول الراهن» وهو الصحيح؛ لأن الشدة قد تحدث كما يحدث 
العيب في المبيع . 

وى اعت الام والمشتري فقال البائع: بعتك سليما فحدث الي عر قال 
المشتري: بعتنيه معيبا فالقول قول [ق9١7أ]‏ الباتع» وهما اتفقا ههنا على أنه رهنه عينا 
وأقبضها إياهء واختلفا في عيب حادث فالقول قول من ينفي ذلك. 

فإذا قلنا بالقول الأول فللمرتهن الخيار في فسخ البيع» ولو أراد الراهن أن يبدله 
رهناً آخر ليبطل خياره في الفسخ. كان له الامتناع من قبوله؛ لأن الذي اشترطه رهناً لم 
يسلم له رهنا . 

وإذا قلنا بالثاني أرقنا الخمر وليس للمرتهن على الراهن بدل يرهنه لأنه وفى له 
كدو الع لارم1 .ولو آراة ستاك الحمن ليتسا بعلا كانا.ممتوعين من الإنساك في 
ظاهر المذهب؛ وقد ذكرنا ما قيل فيه. 


فرع 

لو اختلفا في أصل العقد فقال الراهن: رهنتك عصيراًء فقال المرتهن : رهنتني 
درا : تاق ابن أي عريرة: ههنا قول واحد القول قول المرتهن؛ لأن المرتهن لم يقر بعقد 
صحيح » والراهن يدعي ذلك فكان القول قول المرتهن مع يمينه» كما لو قال: بعتك كذاء 
فقال: لم أشتر كان القول قوله مع يمينه. وقال غيره من أصحابنا : فيه القولان أيضاً؛ لأنه 
معترف بحصول عقد وقبض»ء وإنما يدعي صفة في المعقود عليه والأصل عدمها . 

فرع آخر 

لو رهنه عبداً وأقبضه في محمل ملفوفاً ثم اختلفا في موته» فقال الراهن: أقبضتك 
حي ومات عندك» وقال المرتهن: أقبضتني ميتا فيه [ق9١"ب]‏ طريقان: 

أحدهما: القول قول المرتهن قولاً واحداً؛ لأنه لم يقر بقبض العقد؛ لأن الميت لا 
يقبض ١‏ والمرتهن في العقد قد أقرٌ بقبض وادعى الفساد فالقول قول من ينفي الفساد في 
أحد القولين. 

والطريق الثاني : قال أبو إسحاق وجماعة : لأ فرق وفيه قولات أيضاء وعليه تصن 
الشافعي في «الأم)”2؛ لأن القبض شرط فالاختلاف فيه كالاختلاف في العقد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا مبني على أن فساد الرهن هل يفسد البيع؟ 

فإن قلنا لا يفسد فالمسألة على قولين. وإن قلنا يفسد ففي اختلاف المتبايعين في 


.)١51/7( انظر الأم‎ )9١( 


6 لل لغ هسل لما كتاب مختصر الرهن 
المعنى المفسد للبيع قولان» والأصح قول من يدعي فساده» فههنا القول قول المرتهن 
ويفسد به البيع؛ لآنه يحتاج إلى فسخه. وقد ذكرنا بخلاف هذا فيما تقدمء وفي هذا نظر. 

وقال المزني: القول قول المرتهن؛ لأن الراهن مدع . قلنا : هل النزاع إلا في هذاء 
فإن من قال القول قول الراهن جعل المرتهن مدعياً استحّقاق لزوم البيع» والمرتهن عند 
التحقيق أشبه بالمدعي من الراهن على ما بيِّناه فلا معنى لما ذكرنا. 


فرع آخر 
لو كان الاختلاف بينهما في عيب بالعبد أو نحوهء فقال الراهن: كان بعد القبض. 
قال المرتهن: كان وقت القبض فالقول قول الراهن [ق١77أ]‏ بلا إشكال. 
مسألة: 


الفصل: 


يجوز رهن الجارية ولها ولد صغير دون ولدها؛ لأن هذا ليس بتفرقة. ومعنى هذا 
التعليل أن منافع الجارية المرهونة لسيدهاء فإذا رهنها دون ولدها الصغير فلم ضم الولد 
إليها لتحتضنه وترضعه عند المرتهن وتكون الأم مرهونة والولد غير مرهون فليس كبيع الأم 
دون الولد؛ لأن تسليمها إلى المبتاع بعد تملكه إياها دون الولد تفرقة بينها وبين ولدهاء 
وقد قال رسول الله يكِِ: «لا توله والدة بولدها'”'' وقيل: معناه لأنه ليس بتفرقة في ثاني 
الحال» أي لا تباع دون الولد كالجارية إذا جنت ولها ولد صغير تباع مع الولد. 

فإذا تقرر هذا ينظرء فإن حل الحق فإن قضاه من قضاه فذاكء» وإن أراد قضاه من 
قيمتها ذات ولد؟ قالوا: مائة» وكم يساوي ولدها وحده قالوا: خمسين فيكون للمرتهن 
من الثمن ثلثا الثمن» وإنما اعتبرنا قيمة جارية ذات ولد؛ لأنه تعلق حق المرتهن بها على 
هذه الصفة» وهكذا الحكم فيه إذا ارتهنها ولها ولد ولم يعلم ثم علم ورضي به 
[ق١١7ب]‏ فبيعت بغير قيمة جارية ذات ولد على ما ذكرناه. 

ويفارق هذا إذا رهنها حائلاً فأتت بولد مملوك من زوج أو زنا بيعا معاً ويكون 
للمرتهن من ثمنها ما قابل جارية لا ولد لها؛ لآن حق المرتهن تعلق بها ولا ولد لها ولم 
يرض بولدها بخلاف ما تقدمء فيقال ههنا: كم تساوي ولا ولد لها؟ قالوا: مائة» وكم 
يساوي الولد؟ قالوا: عشرون. قلنا: يمكن للمرتهن منها خمسة أسداس الثمن. 


(1) انظر الأم (514/5). 
0( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ /ا/ا4)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 5517). 


كتاب مختصر الرهن 3-3-3 سح 5 

ومن أصحابنا من قال: تباع الأم دون الولدء ويجوز ذلك ههنا للضرورة كما لو 
كان الولده حرا ) ذكره القاضي الطبري وهذا لا يصحء الشافعي"'' قال: «وليس تبقى الأم 

فرع 

لو علم المرتهن بحالها لا خيار له وإن لم يعلم أن لها ولداًء قال جماعة 
أصحابنا : له الخيار في فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن. 

وقال بعض أصحابنا : إن قلنا تباع دون ولدها ففي خياره وجهان: 

أحدهما : له الخيار لما يلحقه من النقص في قيمتها إذا بيعت مع الولد. 

والثاني : لا خيار؛ لأن بيعها مع الولد لا يوجب النقص يقيئاً وقطعاًء بل قد يجوز 
أن يحدث في قيمتها زيادة وتوفيراً. 


مسألة 227 
وَلوْ ارَتَهَنَ نخلاً مثْمراً فَالدْمَرٌ حَارِحٌ من الرّهْنِ». 
الفصل: 


[ق١75أ]‏ إذا رهن نخلاً مطلعة نظر» فإن كان الطلع قد أبر لم يدخل في الرهن؛ لأنه 
لا يدخل في البيع مع أنه أقوى فلأن لا يدخل في الرهن أولى» وإن اشترطه دخل فيه»ء وإن 
كان الطلوع غير مؤبرء نص في «الأم»”" أنه لا يدخل في الرهن ويخالف البيع من وجهين: 

أحدهما: أن البيع أقوى؛ لأنه يزيل الملك. 

والثانى : أن ما يحدث بعد العقد من الطلع لا يدخل في الرهن ويدخل في البيع» 
فكذلك الموجود فى حال العقد لا يدخل فى الرهن ويدخل في البيع. 

ومن أصحابنا من ذكر قولاً آخر أنه يدخل في الرهن ونسبه إلى «القديم» ولا يعرف 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص في الحمل على قولين بناء على أن للحمل 
حكما أم لا؟ وكذلك في الطلع قولان» وما ذكرناه أصح. 

مسألة: 
قَالَ220: «وَمَا هَلَكَ فى يدي المرْتهن مِنْ رهن صَحِيح أَوْ فَاسِدٍ قلا ضَمَانَ عَلَيُها . 
لهذه المسألة باب يأتى» والقصد بذكرها هنا أنه لا فرق بين فاسد الرهن وصحيحه 


)4 انظر الأم .)١51/70‏ (0) انظر الأم (514/5). 
) انظر الأم (7/ .)1١47‏ (5) انظر الأم (515/5). 


:66 ل ررب سسمسصميههي يبل يي كتاب ممختصر الرهن 
فى أنه أمانة لا ضمان فيه إلا بالتعدي؛ لأن ما كان أمانة بأصل الشرع في حكم عقد 
صحيح حاكى [ق١؟١7ب]‏ فاسدة صحيحة في سقوط الضمان كالشيء المستأجر . 


مسالة: 
2 5 يرس 18د . ,غير 2:6 - ّم 2 
قال" : (وَإِذَا رَهَنَهُ ما يُفْسِدٌ مِنْ يَوْمِهِ أو عَدِوا 


إذا رهن ما يفسد فى مدة قصيرة» فإن كان ما يمكن استصلاحه كالرطب والعنب فإن 
رهنه صحيح وينظر فيه» فإن حل الحق قبل أن يخشى فساده بيع فيه وإن كان يخشى فساده 
قبل محل الحق» قال الشافعي: 'يشمس ويجفف» ويجب ذلك على الراهن» فإن امتنع منه 
يجبر عليه؛ لأنه يقصد إبطال وثيقة الرهن» وإن كان مما لا يمكن إصلاحه كالبقل والبطيخ 
والقثاء» فإن رهنه بحق حال جاز» وإن كان بحق مؤجل نظرء فإن كان يحل بعد فساده نظرء 
فإن شرط أن لا يباع عند فساده فسد الرهن» وإن شرط أن يباع عند خوف فساده صح 
الرهن» ويجعل ثمنه رهناً؛ لأن المقصود يحصل به» وإن أطلق فيه قولان: 

أحدهما: يصح؛ لأن الظاهر أنه لا يترك الثمرة حتى تفسد ولكنه يبيعها عند خوف 
الفساد فيحمل مطلق العقد عليه. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن بيعه عند محل الحق فلا تحصل به الوثيقة وهذا 
ظاهر المذهب. 

واختلف أصحابنا في معنى لفظ الشافعي”"': 

«َمَتَعَنِي مِنْ كَسْخ أَنَّ لِلرَاسِنٍ بَبعَهُ كْلَ مَحَلّ الحَقٌّ على أَنْ يُْى صَاحِبُ الحَقَّ 


أذن للراهن عند خوف الفساد ببيع الثمرة بشرط تعجيل الدين من ثمنها لا يجوز ذلك . 
وإذا قلنا: باطل فلا كلام» وإذا قلنا: صحيح [ق؟757أ] قال بعض أصحابنا : يباع عند خوف 
الفساد ويوضع ثمنه رهناً؛ لأن العرف يقتضي ذلكء, ولو امتنع الراهن أو المرتهن من ذلك 
أجبر عليه» وقد تنتقل الوثيقة من العين إلى القيمة بأسباب وهذا من جملتها . 

وقال عضن" أضكا داه 11 سف تتام فيو با لقنا ومين دنه زركوة كيه وهنا ويه 
تركه» وإن هلك لا يجبر على بيعه» لأنه بيع رهن قبل محل الحق. ويفارق هذا تشميس 
الرطب؛ لأنه من مؤنة الرهن فأوجب عليه» وههنا تكليف بيع» ونقل ملك فلا يجبر عليه 
وهذا أقيسء والأول أظهر؛ لأن في ضمنه الإذن ببيعه عند خوف الفساد. وقيل: الأصح 
جواز الرهن لهذا المعنى. 


.)35١5/7( انظر الأم‎ )0( .)5١5/5( انظر الأم‎ )1١( 


همه؟ 


كتاب مختصر الرهن 
فرع 
رهن اللحم بمنزلة رهن الثمرة التي يمكن تجفيفها؛ لأن اللحم يقدد فلا يفسدء ولو 
أراد الراهن بيعها أو تجفيفها ممكن الإيجاب إلى ذلك. ولو قال: أريد أن أجعل ثمنها رهناً . 
فرع آخر 
لو رهن ما لا يفسد العبد بشرط أن يباع العبد ويجعل ثمنه رهناً فكأنه بلا عذر 
ظاهر المذهب أنه لا يجوز. 
وقال أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدهما : يجوز كما جاز البيع لما ذكرنا من العذر. 
والثاني: لا يجوز؛ لأن نقل العقد من محل إلى محل لا يمكن» كما لو نقل من 
عبدٍ إلى عبدٍ لا يجوز وإن تراضيا. 
فرع آخر 
لو رهن نخلاً عليها ثمرة مع الثمرة» فإن كان [ق7١7اب]‏ محل الحق مع إدراكها أو 
قبل إدراكها صح.ء ويباعان في الدين. وإن كان بعد إدراكها والثمرة مما يمكن إصلاحها 
جاز أيضاً. وإن لم يكن استصلاحها كالرطب الذي لا يجيء منه تمر طريقان: 
أحدهما : يصح على طريق البيع قولاً واحداً» والقولان عند الإفراد. 
والثاني : فيه قولان أيضاء وإذا قلنا: لا يصح فهل يبطل في الكل؟ قولان بناء على 


تفريق الصفقة . 
مسألة: 
)2 ركاه شجعظ 1ه ع كي كل 14وسه ع وري 
قال : «ولو رهنه أرضا بلا نخل فأخرجت نخلا) . 
ًْ ٍِ 
الفصل: 


إذا رهن أرضاً بيضاء لا غراس فيهاء فنبت فيها غراس من نخل وغيره سواء نبت 
بنفسه مثل أن يدخل الماء النوى إليهاء أو زرعها الراهن فالغراس خارج من الرهن . فإذا 
تقرر هذا فلا يؤمر الراهن بقلعه قبل حلول الحق؛ لأنا نعلم صورة بالمرتهن في الحال فإنه 
يجوز أن يقضي دينه من غيرهاء ويجوز أن يكون ثمن الأرض وفيها غراس تفي بحق 
المرتهن فلا يقلع» فإذا حل الحق نظرء فإن قضى دينه من غيرها فقد خرجت الأرض من 
الرهن» وإن لم يقض دينه من غيرها أو لم يكن له مال سواها فلا يخلو من أحد أمرين؛ 
إما أن يكون عليه ديون لغيره من الغرماء» أو لا يكون غريم له غيره» فإن لم يكن له غريم 
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01> تت ل تت كتاب مختصر الرهن 
غيره نظر في الأرض إذا بيعت من غير الغراس فيهاء فإن كان [ق7؟5أ] ثمنها يفي بالحق 
بيع [الأرض] وحدهاء وإن كان لا يفي بالحق لنقصان قيمتها بوجود الغراس فيها يجبر 
الراهن أن يبيع الأرض مع الغراس ويأخذ من جملة الثمن قيمة الأرض بيضاء لا غراس 
فيهاء وبين أن يبيع الأرض وحدها ويجبر بالنقص الذي دخل في ثمنها بالغراس من سائر 
ماله وبين أن يقلع الغراس ويسلم الأرض مسراه من غير غراس. وإن كان هناك غرماء 
غيره لا يجوز للحاكم قلع الغراس؛ لأنه ينقص قيمة الغرس فيؤدي إلى الإضرار بالغرماءء 
ولكنه يبيع الأرض مع الغراس ويأخذ من جملة الثمن قيمة أرض بيضاء لا غراس فيها 
للمرتهن ويعطي الباقي لسائر الغرماء. 

فإن قيل: أليس قلتم في الأمة إذا بعناها مع الولد فدخل في ثمنها نقص يضم الولد 
إليها في المبيع لا يجبر النقص من الثمن الولد؟ قلنا : لأن ضم الولد إلى الأم في البيع 
واجب بالشرع لا صنع للراهن فيها ٠‏ فلم يجب جبران النقص» » وليس كذلك الغراس؟ لأنا 
ضممناه إلى الأرض لسقيه الراهن الغراس في الأرض لا للوجوب بالشرع. وآيضا متاك 
ثبت للمرتهن حق الرهن في أرض بيضاء ثم حدث الغراس» وههنا وجود الولد متقدم على 
الراهن ودخل فيه راضياً بنقص الولد فلم يجب جبران النقص. فوزانه أن تكون الجارية 
[ق*77ب] المرهونة زنت فمات بالولد بعد الرهن» يكون حكمها واحد على ما ذكرنا. 
فإذا تقرر هذا هنا إشكال» وذلك' أن الخافس قال27: 

«فَأغطى المَرَتَهِنُ ثُمَرّ نَمَنَ الأزض وَالْمُرَمَاءُ 2 َمَنّ الَحْلِ) . 

وهذا يقتضي أن يختص الغرماء بثمن النخل دون المرتهن في جميع الأحوال» ولا 
خلاف أنه ينظر في قيمة الأرض التي وصلت إلى المرتهن لما بيعت. فإن كانت وفق حقه 
اختض الغرماء بثمن التخلء وإن تقاصرت عن حقه خاصصهم في ثمن الدخل يبقية سحقهء 
وكذلك إن كانت قيمة الأرض أكثر من حق المرتهن رد الفضل على سائر الغرماء 
يتحاصصون فيه . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا بيعت الأرض مع النخل ففي كيفية توزيع الثمن 
على الأرض والنخل وجهان: 

أحدهما : تقوّم الأرض بيضاءء ثم تقوّم مع النخل» ثم يوزع الشمن أي قدر كان 
عليهما ؛ مثل أن تكون قيمة الأرض بيضاء ألفاً وبيع الغراس ألفاً ومائة وبيعا بأل وزع 
الألف على أحد حكتر سهماً. 

والثاني : تقوّم الأرض بيضاء والنخل قائمة لو انفرد كل واحد منهما ثم يوزع الثمن 
عليهما حتى إن زاد الثمن على قيمتها فالزيادة لها بالحصة وإن نقص بالنقصان عليهما. 

مثل أن يقال: الأرض بيضاء تساوي ألفاً والنخل وحدها قائمة تساوي مائتين» ثم 
إذا بيع قدر بيع [ق4؟7أ] قسم على السهام الاثني عشرء وإن كانت لو قوّمت الأرض مع 
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النخل لا تبلغ إلا ألفاً ومائة» وإن كانت قد زادت قيمتها بذلك مثل إن كانت قيمتها ولا 
نخل بها مائة وقيمة النخل مائة وقيمتهما معاً ثلاثمائة بيعا معأء ويكون للمرتهن ما قابل 
قيمة الأرض وللغرماء ما قابل قيمة النخل ونقسط الزيادة بينهما؛ لآن الزيافة يسا معأ : 
فرع 

إذا رهنه أرضاً قد دفن فيها النوى لا يخلو إما إن علم المرتهن أو لا فإن لم يعلم 
فله الخيار إذا علم؛ لأن يتبين النقص بذلكء» ثم إن رد جاز وإن اختار الإمساك أو كان 
علم بالنوى المدفون» أو علم بالنخل فيها فرهنها دون نخلها فالحكم في الكل واحدء 
وهو أنه لا يقلع النخل في الحال على ما ذكرنا. ولكن إذا حل الحق وبيعت مع الأرض 
قسط الثمن عليهما ويدفع إلى المرتهن قيمة أرض فيها غراس؛ لأنه لما رضي بذلك 
استحق قيمتها على تلك الصفة» ولا يقلع ههنا بحالٍ. وهذا إذا كان هناك غرماء وقد 
حجر عليه بفلسء» فأما إذا لم يكن ذلك فالأرض تباع في الحق وحدها سواء كان ثمنها 
وفق الحق أو دونه أو فوقه» وقيل في كيفية التوزيع وجهان على ما ذكرنا. 


مسألة: 
قَال”": «وَلَوْ رَعَنَهُ أْضاً وَنَخْلاً ثم اتلًّا». 
الفصل: 


إذا وعن أزضا وائفق على أن الزاهم قال :عقر فيا فوحدات فيها زقَ؟'ا'انت] تخلن 
واختلف فقال الراهن: حدث النخيل بعد العقد فهى خارجة من الرهنء وقال المرتهن: 
كانت موجودة حال العقد فهي داخلة في الرهن 'لم يخل من ثلاثة أحوال؛ إما أن يمكن ما 
قال الراهن دون المرتهن, أو ما قال المرتهن دون الراهن» أو ما قالا ممكن فإن أمكن ما 
قال الراهن دون المرتهن» مثل إن عقد الرهن من عشر سنين والنخل يومئكٍ فسل سنةٍ ونحو 
ذلك فالقول قول الراهن بلا يمين» وإن أمكن ما يقول المرتهن دون الراهن مثل أن يعقد 
الرهن منذ سنة النخل باسق طويل» فقال الراهن: حدث بعد العقد فالقول قول المرتهن 
بلا يمين» وإن أمكن الأمر وأشكل ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنهما متفقان على 
أن النخيل ملك الراهن واختلفا في حدوث عقد الرهن عليهما والأصل أن لا عقد. 

وقال المزني: «القول قول المرتهن لأن يده على النخيل»» وهذا سهو منه؛ لأن اليد 
انين مده تاي المللك ل على لفلف فإذا لقا اراهن رطاف ياك اللي لذ رله] لا عو أن 
هذه النخل أحدثتها بعد العقد على الأرض» وهكذا لو رهن مع النخيل واختلفا هكذا في 
بعض النخيل فيهاء فإذا حلف يكون حكمه حكم المسألة قبلها. 

قال أصحابنا: فإن كان هذا الرهن في البيع فاختلفا في وقوع البيع على رهن النخيل 
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ل لل .ب لل اا لم مسمسدغطغطعغللل سلسم كتاب ممختصر الرهن 
زقه””7أ] الذي تداعيا به فيجب أن يتحالفاء وقد حلف الراهن فيقال للبائع المرتهن: 
أتقنع أن تكون الأرض رهناً بلا نخيل» فإذا قنع فلا كلام» وإن لم يقنع قيل للراهن: 
أتسمح أن يكون النخيل رهناً مع الأرض؟ فإن سمح فلا كلام» وإن لم يسمح قيل للبائع : 
قد حلف الراهن ولم تحلف أنت» فاحلف أنت لقد رهنتها بنخلهاء وإن حلف قيل له: 
أنت بالخيار بين أن تقيم على البيع أو تفسخ؛ لأن محل الرهن ما سلم لك. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا قال الراهن قد كانت هذه النخيل فيها ولكن 
استثنيتهاء وقال المرتهن: ما استثنيت. أو قال الراهن: رهنت الأرض دون النخيل» وقال 
المرتهن: بل مع النخيل. فأما إذا قال: رهنتك جميع النخيل التي في الأرض لكن هذه 
النخلة بعينها لم تكن حينئذٍء وقال المرتهن: قد كانت فالقول قول الراهن لأنهما ما اختلفا 
في صفة العقد وكيفيته» وفي هذا نظر؛ لأنه يقول: كان الشرط هذه النخلة بعينها مع 
الباقي وهو ينكر ذلك فهو اختلاف في قدر الرهن المشروط فيتخالفان كما ذكرنا. 

مسألة: 

إذا شرط الراهن بعد عقد الرهن أن الحق إذا حل عليه باع المرتهن الرهن لنفسه 
واستوفى حقه منهء فإن هذا توكيل باطل وشرط فاسد؛ لأن الإنسان لا يجوز [ق0؟١7'ب]‏ 
أن يكون وكيلاً لغيره في حق نفسه؛ لأنه متهم فيه فإنه يريد أن يروج البيع» ويريد الراهن 
أن يتربص به ويستقصي في طلب الزيادة في ثمنه فلم يجز. 

فإن قيل: أليس لو دفع المسلف إليه دراهم إلى المسلف ليشتري به طعاماً صح. 
قلنا: لو وكله بأن يشتريه لنفسه لم يجزء وإن وكله ليشتريه له دون نفسه جاز. والفرق 
بينهما أن هذا الشراء لا حق له فيه» وإنما هو للسلف فجاز أن يكون وكيلا لغيره في حق 
غيره» وليس كذلك بيع الرهن فإنه حقه» فلم يجز أن يكون وكيلاً لغيره في حق نفسه. 

فإن قيل: أكثر ما فيه أنه توكيل فاسد. وإذا باع الوكيل وكالة فاسدة يجوزء فلم لا 
يجوز ههنا؟ قلنا: فساد الوكالة إذا كان لمعنى يرجع إلى عقد البيع منع صحة البيع» وقد 
ينا أن الوكالة ههنا ترجع إلى عقد البيع» وهو أنه إذا باع فإنما يبيع لغيره في حق نفسه 
وذلك لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح التوكيل ههنا ويملك بيع الرهن؛ لأنه إذا جاز 
توكيل غير المرتهن فيه جاز توكيل المرتهن فيهء» وهذا غلط لما ذكرنا. 

وإذا ثبت أن البيع باطل كان للمرتهن مطالبة الراهن ببيعه وإيفاء حقه من ثمنه. فإن 
امتنع منه رفعه إلى الحاكم ليبيع عليه ويدفع ثمنه إليه» وإن كان هذا شرطا في عقد الرهن 
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فإنه شرط فاسد فى عقد الرهن [7773أ] فهل يفسد الرهن ههنا؟ أصل ذلك إن كان رهن 
فرظ فيه فرظا فاسذا إن كان قضانا فى حق المرتيق نطل قرلا واعدا »إن كان زيادة 
في حقه فيكون على قولين. وكل:موضع قيد الزهن وكان :على بيع هل ينطل البيع, بفساده؟ 
قولان. وهذا كله إذا كان الراهن غاتباً عن مجلس البيع » ٠‏ فإن كان حاضراً فباع المرتهن 
بحضرته» فإ 19 اذ تقل الج رسيي بجو لمر تين لامع متا 

وقال أبو حامد: 3 يجوز ذلك عندي يفا وقول الشافعي”"' : 

«لَمْ يَجُرْ أن يَبِيعَ له لَِفْسِه إِّا بن يَحْضْرَُرَبُ الرّنِاء أراد رب الرهن بيعه إذا حي 
لا 0 رد ويا بساك ار قال الشافعي”") 


فرع 
لو قال: إذا حل الحق بعه لي واقبض الثمن ثم استوف منه حقك فالبيع 
وقبض الثمن جائز في استيفائه لنفسه. قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 
والثاني: يجوز ذلك إذا اتتمنه عليه غير أنه يحتاج إلى أن يزنه مرة أخرى على نفسه 
وما لم يستوفه لنفسه فهو أمانة في يده كالرهن» وإذا استوفى دخل في ضمانه. 
وهكذا الحكم في كل [ق7١7ب]‏ من باع مال غيره في حق نفسه بتولية» مثل إن 
وكل سيد العبد الجاني المجني عليه في بيع العبد بما تعلق له برقبته» أو وكل الحاكم أمينه 
مسألة: 
قال" : «وَّلَوْ كَانَ الشَّرْط لِلْعَدْلٍ جَارٌ ببعه. 


الفصل: 

إذا شرطا أن يضعاه على يدي عدلٍ جاز الشرط وتكون يد العدل يد الراهن ووثيقة 
للمرتهن. وقال ابن أبى ليلى وداود: لا يجوز هذا القبض؛ لأن القبض من تمام هذا 
العقد فتعلق بأحد المتعاقدين كالإيجاب والقبول. وهذا غلط؛ لأنه قبض في عقد فصح 
فيه التوكيل كسائر القبوض» ويفارق العقد؛ لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول 
منه؛ لأنه مخاطب بخلاف هذا. 

فإذا تقرر هذاء فإن اتفقا على نقله عن يده جاز؛ لأن الحق لهما فجاز نقله 
(1) انظر الأم .)5١5/9(‏ 
(50) انظر الأم (؟4/5١5).‏ (0) انظر الأم (515/5). 


لصن 


كتاب مختصر الرهن 
برضاهماء وإن اختلفا نظر الحاكم فيه» فإن كان عدلاً ثقة أقره في يدهء وإن كان فاسقاً 
انتزعه من يده. وكذلك المرتهن إذا كان الراهن نقله من يده ويرفعه إلى الحاكم حتى ينقله 
عنه إلى غيره» وإن وكل الراهن هذا العدل ببيعه إذا حل الحق جاز؛ لأنه لا حق له في 
هذا البيع. 

فإن قيل: هلا قلتم إن هذه الوكالة لا تصح لأنها وكالة بصفة» كما لو قال: إذا قدم 
الحاج أو جاز رأس الشهر [3ق777أ] فقد وكلتك.» فإن هذه وكالة باطلة. قلنا: في مسألتنا 
الوكالة مطلقة غير مؤقتة» وإنما البيع فيها مؤقت فجاز بخلاف ذاك. 

فإذا تقرر هذاء فإن اتفقا على عزله عن الوكالة جاز» وإن عزله أحدهما فإن كان هو 
الراهن انعزل؛ لأنه وكيله في البيع» وإن عزله المرتهن اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من 
قال: ينعزل وهو المذهب؛ لأن الشافعي قال27 : 

١جَارَ‏ بَتِعْهُ مَا لَّمْ يَفْسَحَا أو أَحَدُهُمَاا؛ٍ لأن الوكالة متعلقة بحقهما فبطل رجوع كل 
واحد منهما. 

وقال أبو إسحاق: لا ينعزل؛ لأن العدل وكيل الراهن في البيع دون المرتهن» ألا 
ترى أن الراهن لو انفرد عن المرتهن بالتوكيل صحء ولو انفرد المرتهن بالتوكيل في بيعه 
لم يصح إلا أن يدعي خيانة العدل ويقيم عليه البينة» فيكون له منعه من البيع. قال: وقول 
الشافعي : 

م لَمْ يَفْسَحَا أو أَحَدُهُمَا» أراد ما لم يمنعه الراهن عن بيعه؛ لأنه إن كان وكيل 
الراهن فلا يبيع إلا بإذن المرتهن. 

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس للراهن أن ينفرد بعزله؛ لأن هذه الوكالة صارت من 
حقوق الراهن فلم يكن للراهن إسقاطه. وهذا غلط؛ لأنها وكالة فكان للموكل فسخها 
كسائر الوكالاات. 

وأما ما ذكروا لا يصح؛ لأن الوكالة عقد بانفراده سوى الرهن كما لو باع شيئاً 
بشرط الرهن [ق777ب] لا يقال العقد من حكم البيع وهو عقد آخر كذلك ههنا. 

فإذا تقرر هذاء ينظر إذا حل الحق» فإن اتفقا على البيع جاز للعدل أن يبيعه» وإن 
أذن له أحدهماء فإن أذن له الراهن به لم يكن له بيعه حتى يستأذن المرتهن؛ لأنه له فيه 
حقاًء وإن أذن له المرتهن به هل يحتاج إلى استكذان الراهن في البيع؟ وجهان: 

قال أبو إسحاق: لا يحتاج إلى استئذان؛ لأنه قد وكله في البيع وأذن مرة فلا 
يحتاج إلى الإذن ثانيا. 

وقال ابن أبي هريرة: يلزمه أن يستأذنه؛ لأنه ربما كان له غرض فيهء وهو أن يقضي 
الحق من عنده ونقله من الراهن. 
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كتاب مختضر الزهن سس 983 
فرع 

قال في «الأم"'": وإن مات العدل» فإن اتفق الراهن والمرتهن على وضعه في يد 
عدل آخر جازء وإن تنازعا حمل إلى الحاكم فيجعله على يد عدلٍ آخرء وليس لأحدهما 
أن ينفرد به» لأن لكل واحد منهما فيه حقأ. 

فرع آخر 

لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن» فإن رضي الراهن أن يكون على يد 
الوارث جازء وإن لم يرضه واتفقا على عدلٍ يكون عنذه جاز» وإن اختلفا جعله الحاكم 
عند العدل» وليس للوارث إمساك الرهن بغير إذن الراهن» لأنه ما وثق بهء وإنما وثق 
بمورثه» وإن كان وارث المرتهن طفلاً وكان [ق778أ] أبوه أوصى إلى رجل بالنظر في 
ماله.ما لم يكل للوضئ إنيباك هذا الرمن أيضاً بغي إذن الراهنء 

مسألة: 

قال" : «وَلَوْ بَاعَ بمَا يَتَقَابَنُ النَاسُ بِمِئْلِهِ فَلّمْ يُقَارِفْهُ حَنّى جَاءَ مَنْ يَزِيدُهُ قبل 
الرّيَادَق قَإِنْ لَمْ يَفْعَلٌ قَبَبْعْهُ مَرْدُودًا . 

إذا أذنا بالبيع نُظرء فإن صرحا له فقالا: بع نقداً بنقد البلد بألفٍ لم يجز له أن 
يخالف شيئاً مما أذنا له به غير أن له أن يبيع بأكثر من أل إن قدر عليه» وإن لم يصرها 
بشيء بل وقع الإذن بالبيع مطلقاً اقتضى ثلاثة أشياء» وهي أن يبيعه بثمن مثله نقداً بنقد 
البلد» فإن خالف واحداً منها بطل البيع . 

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع كيف شاء. وهكذا الخلاف في الوكيل المطلق بالبيع 
غير العدل: 

فإذا تقرر هذا وخالف ما ذكرناء فإن كان البيع قائماً رده» وإن كان تالفاً فللمرتهن 
أن يضمن من شاء من المشتري والعدل والراهن» فإن رجع على المشتري رجع بأقل 
الأمرين من قيمته أو قدر الحق. ولا يرجع المشتري على أحد بشيء؛ لأن الشيء تلف في 
يده عن بيع فاسد فاستقر الضمان عليه وإن رجع على الراهن رجع بحق نفسهء وللراهن أن 
يرجع على من شاء من العدل والمشتري بكمال قيمة المبيع» فإن رجع على العدل رجع 
على المشتري بكمال قيمة المبيع» فإن رجع على العدل رجع على المشتري» وإن 
[83؟7ب] رجع على المشتري لم يرجع على أحد هذا إذا كان الخلاف في النقدء وإن 
كان الخلاف في نقصان الثمن فالذي له أن يبيع بثمن مثله أو لا يتغابن الثاني بمثله في 
العادة. مثل أن يكون ثمن مثله عشرة والمغابنة في مثله بدرهم فباعه بتمامه فالبيع باطل» 
وإن باع بتسعة جازء وهذا يختلف باختلاف أجناس الأموال» فإن اللؤلؤ لتثمينه يتغابن 
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,55 للسلللللالطلطلم سس هه لل لم كتاب ممختصر الرهن 
فيها الناس بمائة درهم أو بخمسين ونحو ذلك» وكذلك في العبيد والإماء ولا يُعد هذا 
غبناً فاحشاً. وإذا أبطلنا البيع وكان المبيع تالفاً له أن يرجع به على العدل. نص في 
«مختصر الرهن» على قولين: المذهب: أن له الرجوع بكمال قيمته أيضا وهو عشره. 

والثاني: يرجع عليه بتغابن الناس بمثلهء وهو ما حط عن تسعة إلى ثمانية فيرجع 
عليه بدرهم واحد؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه ثم هو يرجع بالتسعة على المشتري . 

والأول أصح؛ لأنه أخرج العين من يده على وجه لم يجز له فيضمن جميع قيمتها . 
ولو أن المشتري اشتراه بما يتغابن الناس بمثله لم يرجع عليه بشيءء ولكن يلزمه تمام 
القيمة ههنا كذلك العدل. 

ومثل هذا قال أصحابنا في الزكاة إذا لم يعط واحداً من الأصناف مع القدرة يضمن 
نصيبه» وكم يضمن؟ وجهان: 

أحدهما: القدر الذي لو أعطاه فى الابتداء جاز؛ لأن التفضيل جائز [3ق759أ] 
والثاق + القدو الذى تس سوى بهو" 

هذا إذا خالف» فإن لم يخالف فباعه بثمن مثله أو ما يتغابن الناس بمثله فالبيع 
صحيح. وإن جاءه زائد فزاد في الثمن نظرء فإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم تنفع الزيادة» 
وإن كان قبل لزوم البيع» مثل أن يزيد في الثمن في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط» 
قال الشافعي"'': "عليه قبول الزيادة» فإن لم يفعل فالمذهب أن البيع ينفسخ؛ لأن كل ما 
يكون في مدة الخيارء فهو كما يكون حالة التعاقد. ولو زيد حالة التعاقد فباع بدون 
الزيادة وبطل البيع كذلك ههنا. وعلى هذا إن تلفت السلعة في يده ضمن قيمة السلعة 
بالزيادة. 

ومن أصحابنا من قال: لا تبطل؛ لأن الزيادة مظنونة فلا ينفسخ بها العقدء وهذا 
يبطل بحالة التعاقد فإنها مظنونة أيضا. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو قال الثانى بعدما زاد: بدا لى ولا أزيد بل إن 
البيع الأول لم يبطل» وهذا كما أنه لو بذل الابن الطاعة كعات لخدي نه ايا مره 
به» وإن رجع عن الطاعة قبل أن يحج أهل بلده بان أنه لم يجب وإنما يحكم وجوبه إذا 
ثبت على الطاعة حتى يحيجوا. 

قال القفال: لكيفية قبول [ق9؟7س] الزيادة باستئناف العقد الثاني مع المشتري 
الثاني من غير فسخ العقد الأول» فتضمن العقد الثاني فسخا للبيع السابق» وإنما جعلنا 
فول" الرباذة معلقا ا ليق لأنه لو فسخ الأول بلفظ الفسخ ربما يمتنع الثاني فيبطل 
المقصود من العقدين» وهذا معنى قول الشافعى: «قبل الزيادة»» وهذا يدل على صحة 
احذ الوجو إذا باع البائع في زمان المجلسس من آخر صم والفسخ الببع الأول قل 
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رذحن 


يحتاج إلى أن يقول: فسخت البيع الأول. 
مسألة: 

قَالَ'": «وَإِذَا بِيعَ الرَّهْنٌ فَثَمَنْهُ مِنَ الرّاحِنٍ حَنَّى يَفْيِضَهُ المُرْتَهَنُ) إذا باع العدل 
ا ا وي ا ؟ لأن ثمن المبيع قائم 
مقام المبيع. ولو هلك المبيع في يد العدل وهو أصل لا ضمان على العدل؛ لأنه أمين» 
فكذلك إذا هلك الثمن. ثم للمرتهن مطالبة الراهن لحقه. وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: من ضمان المرتهن. فأما أبو حنيفة بناه على أصله أن 
الرهن مضمون على المرتهن والثمن بدله. وأما مالك فيقول: الثمن للمرتهن وبيع له فكان 
قبضه فكان من ضمانه. 

أما قوله: القن للعرنين) ل يمت لأنه للراهن وإنما تعلق به الاستيفاء له. وأما 
]٠ 0‏ فَتَمَنْهُ مِْنَ الرَّاحِنَا أراد من ضمانه كما قال كَكةِ: «لا يغلق 
الرهن من راهنه»9؟» يعني من ضمان راهنه» وذلك عادة العرب في حذف المضاف. 


مسألة: 
نا كك «وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ كأَمَرَ الحَاكِمُ عَدْلاً كبَاءَ الرّهْنُ وَضَاعَ النَّمَنُ مِنْ يَدَي 
لَعَدْلِ كَاسْتَحَقَّ الرَّهْنُ). 
الفصل: 


إذا كان الرهن على يدي عدلٍ وقد وكلاه ببيعه عند محل الحق» فمات الراهن. 
وكان الحق حالاً أو حل عليه الحق بوفاته انفسخت الوكالة» فإن أراد الوارث قضاء الحق 
من غير الرهن أو من عنده جازء وإن امتنع نصب الحاكم أميناً ليبيع هذا الرهن» إما ذلك 
العدل أو غيره.» فإذا باع الرهن وسلمه إلى المشتري وقبض الثمن فتلف الثمن في يد 
الأمين وخرج الرهن مستحقاً فالكلام فيه في أربعة فصول؛ في المستحق.» والمرتهن؛ 
والعدل. والمشتري. وهكذا لو كان هذا في مفلس قد نصب الحاكم ليبيع ماله فباع عيناً 
من ماله وسلمها إلى المشتري وقبض الثمن فضاع من يده وخرج المبيع مستحقاً يكون 
الكلام في المستحق والغرماء والأميق والمشتري. فبداً بالمستحق فيأخذ عين ماله؛ أن 
العدل باع مال الغير بغير حق فكان البيع باطلاً» وإن ثبت ذلك بغير بينة فلا كلام؛ وإن 
كان مع المستحق بينة حلف المستحق مع يمينه؛ لأنّا نقضي بالبيئة بغير يمين المدعي 
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55 السسص سم ا سب سس ب لح كتابٍ ممختصر الرهن 
[ق١77ب]‏ إلا فى ثلاث مسائل: الميت والغاصبء» والصبى» والمجنون سواء قلنا 
ياف ا احور عد وب ف : 

وأما المرتهن: فقد بان له أن الرهن كان باطلاً وأن حقه بغير وثيقة» فإن كان الرهن في 
دين فلا خيار لهء وإن كان في بيع فله الخيار»ء وإن اختار المقام على البيع كان أسوة الغرماء . 

أما العدل: فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين الراهن في حفظ ملكهء وأمي مين المرتهن في 
حفظ وثيقة» وواسطة , بين البائع والمشتري وقد تلف الشيء ء في يده من غير تفريط ؛ لأنه 
وإن كان قد قبض الثمن بغير حق فقد سلمه إليه مالكه ليسلمه إلى مستحقه فى الظاهر. 
كن ذف عطباهة أ حيا 3 ْ 

وقال القفال: إذا نصب الراهن والمرتهن عدلاً فوقع الأمر على هذا الوجه يرجع 
المشتري بالثمن على العدل؛ لأنه دفعه إليه ثم يرجع هو على الراهن لأنه يصدقه على أنه 
وكيل» وإن كان العدل منصوباً من جهة القاضي هل للمشتري الرجوع على العدل أم لا 
عهدة على العدل بل يرجع في مال الراهن؟ وجهان: 

أحدهما: لا رجوع على القاضي إذا تولى البيع بنفسه وهو ظاهر كلام الشافعي. 

والثاني: يرجع على العدل كما في المسألة الأولى. 

قال: وقول الشافعي: 

١لَمْ‏ يُضْمَنٍ مَنَ العَذْلُ» أي لم يضمنه ضماناً لازماً وقصده الرد على أبي حنيفة حيث 
قال: العهدة 3 1"”أ] على العدل للمشتري ثم يرجع هو على الراهن. وهذا خلاف 
النص والصحيح ما ذكرنا. 

ولا رجوع على العدل في الصورة الأولى إذا صدق المشتري أنه عدل وواسطة في 
العقد. أو ذكر العدل عند العقد أنه وكيل لما ذكرنا من العلة. 

وأما المشتري يرجع بالدرك في مال من بيع عليه وهو المفلس» أو الميت أو 
الراهن» وكذلك كل من باع على الغير مالاً وهم ستة: الأب». والجدء والوصيء 
والحاكم» والوكيلء والأمين. ووافقنا أبو حنيفة في الحاكم والأمين» وخالفنا في 
الوكيل؛ والأب» والجدء والوصي فقال: يلزمهم العهدة ويرجع المشتري عليهم ثم 
يرجعون على من بيع المال عليهم بما ضمنوا. وقال مالك: يرجع المشتري على المرتهن 
ويعود دينه في ذمة الراهن كما كان؛؟ لأنه بيع له» وهو لما ذكرنا من قبل. 

فإذا تقرر هذاء فإن كان في الماء وفاء بدين المرتهن والمشتري جميعاً قضيا معاً 
منه. وإن لم يكن فيه وفاء بهما نقل المزني وحرملة أنه أسوة الغرماء» ولا فصل بين 
المفلس ولا مسألة الميت إذا بيع في تركته شيء رهناً كان البيع أو غير رهن. واختلف 
أصحابنا في هذا على طريقتين؛ فمنهم من قال: المسألة على قولين: 

لي لاسر لحرو وال المي لأنه بذل الشمن لتحصل له السعة إذا 
[ق١77ب]‏ استحقت بالبينة بعد حصوله له فاستحق الرجوع بالثمن» فإذا كان تالفاً ثبت 


حقه في الذمة كالمرتهن فهما سواء. 

والثاني : داريا لأن في تقدمه مصلحة» إذ لو لم يقدم لم يث يشت أحد من 
مال المفلس خوفاً من أن يخرج مستحقاً فيضيع ماله. فقدمناه كما قدمنا أجرة الخياط 
والحمال ونحو ذلك. 

ومن أصحابنا من قال: هو على اختلاف حالين» فالموضع الذي يقدم على الغرماء 
ما إذا كان للمفلس أعيان مال موجودة ههنا يقدم» والموضع الذي قال إنه أسوة الغرماء 
أراذ إذا لم يكن له أعيان مال بخال؛ ون لمكن لعاقير الدى بع عليه ثقات المصص عله 
ثم ملك بعدها مالا فأعيد الحجر عليه ههنا يكون المشتري أسوة الغرماء قولاً واحداًء 
ومنهم من قال: فيه قولان. 


فرع 

لو باع العدل برضاهما وتلف الثمن في يده وخرج المبيع مستحقاً فلا عهدة على 
العدل على ما ذكرنا. ولو دفع الثمن إلى المرتهن فالمشتري يرجع على الراهن عندنا . 

وقال أبو حنيفة: يرجع على العدل ثم العدل يرجع على المرتهن أو الراهن أيهما 
شاء. وهذا غلط للمعنى الذي ذكرنا من قبل. 

فرع آخر 

قال ابن سريج: لو كان الرهن على يدي عدل فباعه بإذنهما وقبض الثمن وسلمه إلى 
الراهن. وسلمه الراهن إلى المرتهن وقبض المشتري المبيع ثم أصاب به عيباً فله رده 
والرد [ق777أ] على الراهن؛ لأنه هو البائع وله الرجوع بالئمن ولكنه لا يرجع على 
المرتهن ؛ لأن قبضه وقع صحيحاً مستقراً وقد دفعه الراهن إليه بحت ودخل في ملك الراهن 
اولك ولهذا لو أراد الراد أ ومين روتميى ذا ند امال اجن ل ذلك ويفارق هذا إذا 
استحق الرهن من يد المشتري له أن يطالب المرتهن بماله؛ لأنه قبض الثمن ولم يكن 
مستحقا له فافترقا في الرجوع عليه. 

وأما الراهن: إن كان قد ذكر في العقد أنه وكيل للراهن وبيع له فلا رجوع إليه 
وكانت الحكومة بين الراهن والمشتري دون العدل» فإن كان للمشتري بينة بأن العيب كان 
موجوداً حال العقد أو بعد العقد وقبل القبض رجع بالثمن عليه» وإن لم يكن له بينة نظر 
فإن كان عيبا لا يحدث مثله كالإصبع الزائد له رده بلا يمين» وإن كان يحدث مثله فالقول 
قول الراهن» وإن أطلق العدل البيع ولم يقل إنه وكيل الراهن في بيعه فالحكومة بين العدل 
وبين المشتري؛ لأن الظاهر أنه تصرف لنفسه فكانت العهدة عليه. وهذا أصل في تصرف 
الوكيل متى ذكر أنه وكيل تعلق الحكم بموكلهء ومتى أطلق تعلق بهء فإذا كانت 
...2.2.2.2 وبين المشتري» فإن كان للمشتري بينة أن العيب كان موجوداً رد العبد 
ورجع بالثمن على العدل [ق773١ب]‏ ورجع العدل به على الراهن» وإن لم يكن معه بينة 
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فإن كان غياً ييحدت مغله نظرههفإن كان أقز الراهن والعدل معا أن العيب كان موجودا 
حال العقد رده على العدل ورجع عليه بالثمن» ورجع العدل على الراهن. وإن كذبه 
العدل والراهن معاً فالقول قول العدل؛ لأن معه سلامة العقدء فإن حلف العدل سقطت 
دعوى المشتري» فإن نكل رددنا اليمين على المشتري. فيحلف ويرد العبد ويرجع بالثمن 
على العدل. ثم لا يرجع العدل به على الراهن؛ لآنه يقول: العيب حادث والرد باطل 
والرجوع علي بالثمن ظلمء وإن كان العدل صدق المشتري وحصل الخلاف بينه وبين 
الراهن» قال القاضي أبو الطيب: الذي عندي أن القول قول العدل؛ لأنه أمينه فيقبل قوله 
عليه. وكلام أصحابنا يدل على أنه لا يقبل قوله عليه والله أعلم. 
مسألة: 
قَال(': «وَلَوْ بَاءَ الْعَدْلُ كَقَبَض النَّمَنَ كَقَالَ: ضَاءَء فَهُوَ مُصَدَّق). 
إذا باع العدل ىلر ثم ادعى أن الثمن ضاع من يده فالقول قوله لأنه أمين. 
فإن اتهم أحلف كالمودع سواءء فإذا أحلف حكمنا أن الثمن من ضمان الراهن خلافاً 
لأبى حنيفة على ما ذكرنا . 
مسألة: 


و 


كَالقَولٌ قَوْلهُ 


- 


قَالَا: «وَلَوْ قَالَ: دَفَعْتُهُ إلى المُرْتَهِنٍ وَأَنْكَرَ [ق1"9] ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ 
وَعَلَى الدَّافع الْييَنَهُ) . 

إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك لا يقبل قوله على 
المرتهن» وعليه البينة أنه دفعه إليه» والقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأنه ليس بوكيله ولا 
أمينه. وقال أبو حنيفة: يقبل قول العدل عليه مع يمينه» وإذا حلف سقط حق المرتهن لا 
على جهة أنه أثبت القبض على المرتهن بيمينه ولكن لأجل أنه يصير كأنه تلف الثمن في 
يده. ولأن العدل أمين فقبل قوله فى إسقاط الضمان عن نفسهء وم ق بحاي 
الضمان على غيره. وهذا غلط؛ أنه لسن وكيل للراهن في دفع الدين إلى العرنية وإنما 
هو وكيل للمرتهن في حفظ الراهن له فلا يقبل قوله فيما ليس بوكيل فيه من جهته عليه. 

وأما ما ذكره لا يصح؛ لآنه إذا لم يقبل قوله عليه وجبت أن لا يسقط حقه ولا 
يكون بمنزلة الإتلاف؛ لأنه لم يدع التلف. فإذا تقرر هذا فإذا حلف المرتهن حكمنا أنه لم 
يققن ثنيثا م الخدل: وأن حقه باق» ثم هو بالخيار إن رجع على الراهن؛ لأن حقه 
ثابت في ذمته وبين أن يرجع على ....... لأنه لم يثبت ما ادعاه فكان له المطالبة» 
وإن ضمن الراهن رجع الراهن على العدل؛ لأنه وإن كان قد دفعه بإذنه [ق77ب] وكان 
وكيلاً في فإنه إنما أذن له في دفع يبرئه» فإذا دفع إليه دفعاً غير مبرىء كان ضامناًء وإن 
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كتاب مختصر الرهن يل 


صدقه أنه دفعه» قال أصحابنا: فإن كان دفعه بحضرة الراهن واعترف الراهن بذلك لم 
يرجع الراهن على العدل؛ لأنه إذا حضر كان التفريط في ترك الإشهاد مي ا لي 

وهكذا إذا لم يكن بحضرته إلا أنه كان قد أشهد عليه شاهدين أو شاهداً وامرأتين ثم 
ماتا أو فسقا فلا ضمان عليه قولاً واحداً . وإن أشهد عليه شاهداً واحداً ومات فيه وجهان: 

أحدهما: يضمن لأن الشاهد الواحد ليس ببينة تامة فقد فرط فيه. 

والثاني: لا يضمن وهو اختيار القاضي الطبري؛ لأن الشاهد مع اليمين بمنزلة 
الشاهدين» فكان له أن يعول على يمينه مع الشاهد الواحدء وإن رجع على العدل لا 
يرجع على الراهن؛ لأنه يقول : ظلمني المرتهن فيما أخذ مني ثانياً . 

مسألة: 


قال" : «وَلَوْ بَاعَ بدَيْنِ كَانَ ضَامِئاً؛ أي إذا باع وسلم . 
فأما مجرد البيع لا يوجب الضمان, وأراد أنه ضامن القيمة؛ لأن ضمان الثمن إنما 
يتوجه عند صحة البيع وهذا البيع في الأصل فاسدء وقد ذكرنا هذه المسألة. 
مسألة: 


- 


1ل" : «وَلو قَالَ لَهُ أَحَدَهُمًا : بع م يدَتَازِيرء وَقَالَ الآخَرٌ: + بع بِدِرهم). 


الفصل. 

إذا اختلفا في جنس الثمن الذي يباع الرهن به [ق7754أ] فقال الراهن للعدل: بعه 
بالدراهم» وقال المرتهن: بالدنانير لم يكن له بيعه حتى يتفقا على ما يباع؛ لأن لكل 
واحد منهما حقا فيه» فإن لم يتفقا رفع إلى الحاكم حتى ينظر فيه فإن كان كل واحد 
منهما يريد غير نقد البلد باعه الحاكم بنقد البلدء فإن كان جنس حقه منه صرفه إليه» وإن 
لم يكن جتن حقه ميرف فى نين حقة ونه إيافى وإن كان ما يقوله الآخر ليس بنقد 
البلد وما يقوله الآخر نقد البلد على ما ذكرنا لا؛ لأنا قدمنا قوله ولكن لأنه يقتضيه الحكم 
وإن كان ما يقوله كل واحد منهما نقد البلد وكان في البلد نقدان» فإن كان أحدهما أغلب 
باعه بالأغلب» وإن استويا باعه بالأحظ» وإن استويا باعه بجنس حقه لأنه لا معنى لبيعه 
بغير جنس حقه وهما في الحظ سواءء وإن كان أحدهما من غير جنس حقه باع بما هو 
أسهل صرفاً إلى جنس الحق» فإن استويا عين الحاكم. 

قال أصحابنا: وكذلك إذا كان حقه دراهم فقال المرتهن: أريد البيع بالدنانير وقال 
الراهن: أريد بالدراهم ويحصل من ثمنه مقدار حقه بيع بالدراهم ولا يراعى قول 
المرتهن؛ لأنه لا غرض له في هذا الموضع. وعلى هذا لو كان الأرفق به أن يباع بجنس 
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الدين» وإن لم يكن نقد البلد باع به أيضاًء ذكره بعض [ق75١ب]‏ أصحابنا بخراسان. 


ع 


مسالة: 

3011 : «قَإِنْ تَعَيرَتْ حَالُ العَذلٍ كَأَبّهُمَا دَعَا إِلَى إِخْراجِه كَانَ ذَلِكَ له). 

إذا تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف عن القيام به من كبر أو علة أو حدث عداوة 
لهما أو لأحدهماء فإن اتفقا على نقله من يده إلى غيره نقل إليه» وإن اختلفا فيمن ينقل إليه 
رفع إلى الحاكم حتى ينقله إلى يد من يراه» وإن اختلفا في أصل النقل فقال أحدهما: ينقل» 
وقال الآخر: لا ينقل نقله الحاكم إلى من يراه وإن اختلفا في حدوث معنى من الثلاثة نظر 
الحاكم فيه» فإن ثبت عنده نقله من يده» وقال أصحابنا : ومن جملة تعديه أنه يجني عن 
المرهون عمداً» فإن جنى خطأ لم يقدح ذلك في عدالته» وإن وجب عليه غرم الجناية 
فيأخذه القاضي ويرده عليه ليحفظه كما حفظ الأصل المجنى عليه» كما لو جنى غيره وأخذ 
الأرش جاز أن يوضع عند هذا العدل إذا لم يتفقا على إخراجه من يده كالأصل سواء. 


مسألة: 
كان" : :ولو أرَاةَ الْمَذلَ رده وَهُمَا خاضوانه 
الفصل. 


إذا أراد العدل عزل نفسه عن الحفظ ورد الرهن لا يخلو الراهن والمرتهن من ثلاثة 
أحوال: إما أن يكونا حاضرين» أو أحدهما حاضراً والآخر غائباً» أو غائبين» فإن كانا 
حاضرين كان له الرد عليهما لأنه [577أ] أمينها متبرع بالحفظ عليهما وليس له الرد على 
أحدهما لأنه أمين لكل واحد منهما والحق لهماء وللراهن حق الملك وللمرتهن حق 
الوثيقة. فإن خالف فرده على أحدهما فقد تعدى ويؤخذ منه قيمته تكون رهناً مكانه إن 
تلف سواء سلمه إلى الراهن أو إلى المرتهن» ولهذا لو أتلفه الراهن تؤخذ قيمته وتكون 
رهناًء وإن أراد رده إليهما فامتنعا من قبوله مضى إلى الحاكم وعرفه حتى يجبرهما على 
قبوله» فإن امتنعا قبل هو عنهماء فإن حمله إلى الحاكم وسلمه إليه مع حضورهما كان 
عليه الضمان؛ لأن الحاكم لا يلي على رشيد وإنما ينوب عنهما عند الامتناع» وفي هذا 
الموضع يلزم الضمان على الحاكم أيضاً. وإن كان أحدهما غائباً. والآخر حاضراً لم 
يكن له دفعه إلى الحاضرء فإن دفعه إليه ضمن الآخر جميع قيمته» فإن قيل: هلا قلتم 
يضمن النصف كما لو أودعه رجلان وديعة» وغاب أحدهما فسلمها إلى الحاضر ضمن 
النصف. وقيل: الفرق أن هناك لكل واحد منهما نصفهاء وههنا ملك الجميع لأحدهما 
ووثيقة جميعه للآخرء ولهذا لو أتلفه الراهن يلزمه تمام قيمته للراهن فلهذا ضمن كله. 
وإن كانا غائبين فإن كان لهما وكيل حاضر في استرجاع الودائع والرهون رده على 
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كتاب مختصر الرهن علق 


[ق75ب] وكيلهماء وإن لم يكن لهما وكيل فإن كان للعدل عذر من مرض أو سفر رده 
إلى الحاكم إن قدر عليه سواء كانت الغيبة طويلة أو قصيرة» وإن لم يكن حاكم كان له أن 
يضعه على يد ثقة يودع ماله عنده لأنه موضع ضرورة كما نقول في المودع» وإن لم يكن 
له عذرء وقال: لست أختار التبرع بهذا الحفظ نظر في غيبتهاء فإن كانت بعيدة رده إلى 
الحاكم ليحفظه وليس له رده إلى غير الحاكم ههنا؛ لآنه لا حاجة به إليه» وإن سلمه إلى 
غير الحاكم ضمنه» ثم إن شاء الحاكم فولى حفظه بنفسه وإياه قصده الشافعي بقوله""': 
حاكم في هذه المسألة ليس له أن يودع عند غيره لأنه لا حاجة» وإن كانت الغيبة قريبة 
وهي ما لا يقصر فيها الصلاة ولم يقبله وأمره بالتوقف حتى يكتب إليهما ويعلمهما ذلك 
فيختارا لأنفسهما من يحفظ الرهن عليهما كما قلنا فى الحاضرين سواء لأنهما في حفظ 
المقيمين» وإن سلم العدل إلى ثقة في داره» فإن ا ا بالحفظ فعليه الضمانء وإن 
لم يكن منفرداً بالحفظ. وإنما أعطاه ليحمله إلى صندوق أو خزانة فلا ضمان عليه؛ لأنه 
لم يخرجه عن يده وقبضه وسلطانه» وإنما [ق777أ] استعان بغيره في حفظه فهو كما لو 
كانت دابة فسلمها إلى سائس يحفظها ويعلفها ويسقيها. 
فرع 

لو جعل المتراهنان الرهن فى يد عدلين جاز ويكونان أمينين في الحفظ لهماء فإن 
أراد أحد العدلين أن يسلمه إلى الحدل الاح لوكوو كله فى بيده قال ابن سريج: فيه 
قولان يعني وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء فعلى هذا يكون يدهما عليه معاًء وإذا سلم إليه ما في يده وهو 
نصفه فعليه ضمانه لأنه القدر الذي تعدى فيه» وإنما تغبت يدهما عليه بأن يتركاه في بيت 
أو موضع يكون يد كل واحد منهما ثابتة عليه. 

والثاني: يجوز لأنه يشق عليهما ذلك. 

فإن قيل: أليس قال الشافعي: «إذا أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما التصرف دون 
الآخر قولاً واحداً» قلنا: الفرق على هذا الوجه لأنه لا يشق اجتماع الوصيين على 
التصرف وههنا اجتماعهما على الحفظ يشق عليهما . 

وقال أبو حنيفة: فإن كان مما لا ينقسم جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه» وإن 
كان مما ينقسم لم يجز واقتسماه. وهذا غلط قياساً على ما لم ينقسم» وقال أبو يوسف 
وامحمة: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حالٍ. وهذا لا يصح لآن المتراهيين لم 
يرضا إلا بخفضهما جميعا. 
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فرع آخر 
(ق95؟ب) إذا قلنا بالوجه الثاني فاختلفاء وقال كل واحد منهما لا أسلم كله إلى 
صاحبي» فإن كان مما لا ينقسم أقر في أيديهماء وإن كان مما ينقسم ولا ضرر في قسمته 
كالحبوب والأدهان قسمناه بينهما ويكون عند كل واحد منهما نصفهء فإن ترك جميعه في 
يد صاحبه ههنا . 
قال ابن سريج: لا ضمان عليه على هذا الوجه كما لو كان فيما لا ينقسم وكما لو 
كان قبل القسمة». وقيل: عليه الضمان لأنه لا ضرر عليه فى إمساكه نصيبه فحصل 
وجهانء ولأنه لما قسم انفرد كل واحد منهما بنصيبه من الأمانة فلا يجوز تفويضه إلى 
صاحبه بخلاف ما قبل القسمة. 
فرع آخر 
لو جعلا الرهن على يدي عدل ووكلاه ببيعه إذا حل الحق فلما حل قال: بعته 
وقبضت ثمنه وضاع مني أو تلف في يدي» فإن صدقاه في القبض» وكذباه في الضياع 
والتلف وصدقاه في البيع. 
قال ابن سريج: فيه قولان وأراد وجهان: 
أحدهما: يقبل قوله وتبرأ ذمة المشتري لأنه أمينهما فى التصرف فيقبل قوله فيما 
والثاني: لا يقبل قوله لأن قوله: قبضت الثمن من المشتري إبراء منه له فلا يقبل 
قوله فى ذلك . 
فرع آخر 
لو كذباه في البيع فقال: قد بعت وسلمت وقالا: زق/ا77أ] ما بعت فهذه المسألة 
مشهورة بالقولين: 
أحدهما : يقبل قوله عليهما. 
والثانى : لا يقبل. 
فرع آخر 
لو أتلف أجنبي الرهن في يد العدل أخذت منه قيمته وجعلت رهناً مكانه في يد 
العدل؛ لأن أمانته لم تبطل بجناية الأجنبي» وهذه القيمة مستفادة من الرهن فهي 
1 ' يكون أمينأ في حفظه ولا يجوز له بيع قيمته بجنس حقه. وكذلك لو كان 
للمتلف مثل فأخذ مثله لم يكن له بيعه؛ لآن الوكالة بالبيع تعلقت بعين الرهن, فإذا بطلت 
وكالته. فلا يجوز له بيع بدله إلا بإذن محدد من الراهن. ذكره ابن سريح . 


كتاب مختصر الرهن 
فرع آخر 
لو غصبه غاصب من يد العدل وجب رده إليه» وإذا رده إليه زال عنه الضمان لأن 
الراهن رضي بتسليمه إليه. 
فرع آخر 
لو جعلاه على يد عدل ووكلاه ببيعه عند محل الحق فحل الحق قال ابن سريج: 
فإن كان الرهن مقبوضاً جاز ذلك» وإن كان غير مقبوض نظرهء فإن قال: بعه رهناً لم يجز 
لأنه لا يصير رهناً قبل القبض» وإن قال: بعه مطلقاً جاز له البيع ويصير كما لو وكله ببيع 
سائر أملاكه الذي لم ير ههنا. 
فرع آخر 
قال: ولو جعلاه على يد صبي لم يكن رهناً؛ لأنه لا يصح قبضه لنفسه فكيف يصح 
لغيره» وإن وكلاه بالبيع لم يجز أيضاً لأنه ليس من أهل [ق1٠ب]‏ البيع» وإن جعلاه 
على يد عبد وأذنا له في البيع لم يجز للعبد البيع لأنه مستحق المنافع لسيده فلا يستعملها 
في حق غيره» وعلى هذا لا يصح قبضه. ولا فرق بين أن يكون مأذوناً في التجارة أو غير 
مأذون ولا فرق بين أن يكون بجعل أو غير جعل . 
فرع آخر 
لو جعلاه في يد كاتب فإن كان بغير جعل فهو كالعبدء وإن كان يجعل يجوزء لأنه 
يملك إتلاف منافعه بعوضء» وإن كان لا يملك التبرع بمنافعه. 
فرع آخر 
لو جعلاه على يد ذمي جاز؛ لأنه يكون وكيلاً للمسلم في البيع والحفظ. وكذلك 
إذا جعلاه على يد العاهدء فإن أراد أن يخرج إلى دار الحرب كان لمن شاء من المتراهنين 
انتزاعه من يده. 
فرع آخر 
لو كان الراهن والعدل ذميين وكان الرهن خمراً والمرتهن مسلم فباع الذمي الخمر 
وأخذ ثمنها فالرهن لا يصحء وهل يجبر المرتهن على قبول الثمن أم لا؟ قال ابن سريج: 
فيه وجهان: 
أحدهما : لا يلزم قبوله لأنه حرام بالشرع وهو الأصح واختاره القاضى الطبري. 
والثاني : يلؤقة قبول:ة لآ هد التمرج ضنا فالا من أموال الذمى بالقيض» الا "تر أن 
نقرهم عليه» ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في أهل الذمة في الخمر: ولهم 
بيعها وخذوا منهم عشور أثمانهاء فعلى هذا قلنا له [ق/77أ] إما أن تقبض أو تبرىء . 


7 بباللبجمجج اب77 27ت كتاب مختصر الرهن 
فرع آخر 
لو سافر المرتهن بالعبد المرهون ضمنهء وإذا عاد إلى البلد لم يزل ضمانه» وللراهن 
أن يسأل الحاكم لينقل العبد من يده لما ظهر من يكريه وليس للراهن نقله بنفسه. 
فرع آخر 
لو أخذ المرتهن من يد العدل فقد تعدى فيه وضمنه» فلو رده إلى العدل برىء من 
ضمانه. وكذلك لو أخذه الراهن من يده ضمنه» فإن رده إلى يده. زال الضمان لأنه رد 
إلى الوكيل . 
فرع آخر 
لو كان الرهن عبداً فقتله المرتهن يلزمه قيمته وتكون رهناً مكانه ثم ينظرء فإن كان 
القتل عمداً لم يرد القيمة إليه لأنه فسق بالقتل» وإن اتفقا على كون القيمة عند عدل جازء 
وإن اختلفا فالحاكم ينصب من يكون في يده» وإن كان القتل خطأ ردت قيمته إلى يد 
المرتهن على ما ذكرنا في أرش الجناية كما لو كان القاتل أجنبياً» وإنما يصح هذا بأن 
يقبض الراهن القيمة ثم يردها إلى يد المرتهن لتتميز عن أعيان ماله. ولو كان الحق <الا 
فقد وجب على المرتهن القيمة حاله وله على المرتهن دين» وإن اتفقا في الجنس يتقاصان 
ويترادان الفضل» وإن كانا من جنسين لم تصح المقاصة ولكن الراهن يقبض القيمة 
ويصرفها إلى جنس حقه ويقبضه إياها. 
فرع آخر 
لو اختلفا فقال المرتهن: رهنتني العبد [ق778"ب] الذي هو في يدي بالحق الذي 
لى عليك» وقال الراهن: ما رهنته وإنما الذي رهنته قد أتلفته وعليك قيمته» فالقول قول 
الراهن في الموجود أنه لم يرهنه؛ ل ل ين والقول قول المرتهن فيما يدعي 
عليه من الإتلاف؛ لأن الأصل أن لا قتل ولا غرم. 
فرع آخر 
قال في «الآم)27© : لو وكل وكيلاً ليرهن عند آخر شيئاً على عشرة دراهم يأخذها منه 
فرهنه ثم اختلفا فقال الوكيل: أخذت عشرة ورهنته بهاء وقال المرتهن: بل رهنته على 
عشرين وبهذا كان قد وكلتك. فالقول قول الوكيل مع يمينه. وقال أبو حامد ههنا: لا 
نزاع بين الموكل الراهن والمرتهن ههنا وفيه نظر لأن المرتهن إذا ادعى إذن الراهن بقبض 
العشرين له أن يحلفه؛ لأنه لو أقر به لزمه» وإن تصادق الوكيل والمرتهن وأنكر الموكل 
فالقول قول الموكل مع يمينه لأنه ينكر الإذن» فإذا حلف كان الشيء رهناً بعشرة وضمن 
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كتاب مختصر الرهن ل لل ل ل سس 8 
الوكيل للمرتهن عشرة لأنه أقرٌ له بالقبض والراهن ينكره فكان عليه ضمانه. 
ومن أصحابنا من قال: إذا صدق المرتهن الوكيل أن أذن له الموكل بذلك ليس له 
أن يطالبه بضمان هذه العشرة» وهذا صحيح. 
فرع آخر 
لو رهن الوكيل بها عبداً للموكل» ثم اختلفا فقال الوكيل: إنما أديت لك في رهن 
الثوب [ق7794أ] دون الثوب» وقال الوكيل: أمرتني برهن العبد دون الثوب فالقول قول 
الموكل مع يمينه؛ لأنه يدعي عليه الإذن» فإذا حلف لم يكن واحد منهما رهتاً لأنه لم 
يلزم رهن العبدء والأصل أن لا رهن والمرتهن يفي الرهن في الثوب فسقط حقه منه وبقي 
الدين بلا رهن. 
فرع آخر 
لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ذكرء قال الشافعي في باب الرسالة في الرهن 
من «الأم6"'": كانت بينة الرسول أولى ولا تعارض فيهما. وإن قال: نهيتك عن رهن 
العبد وأقام على ذلك بينة» قال الشافعي: لا يتعارضان أيضاف وبينة الرسول أولى لأنه 
يجوز أن يكون نهاه عن رهن العبد» ثم أذن له فيه ويجوز أن يكون نهاه بعدما رهنه فلا 


ينفعه رجوعه. 
فرع آخر 
لو رهن أمه فجنى عليها أجنبي فألقت جنيئاً ميتاً وجب فيه عشر قيمة أمه يأخذه 
السيد. ولا يكوة وهنا + لأن. ولد الرعن :لآ يتغل في الرهن» وإن نقضصت:الأم نظن فإن 
كان نقصاناً لا أثر له فلا شيء عليه» وإن كان نقصاناً له أثر مثل الجرح أخذ منه أرشه 
ويكون رهنا معها أو:قصاضا من الحق: 
فرع آخر 
لو كانت بهيمة فألقت جنيئاً نظرء فإن كان ميتاً يلزمه أرش ما نقص من الأم ولا 
يجب فيه شيء مقدر ويكون هذا الأرش رهنا معها وإن خرج [ق79ب] الجنين حياء ثم 
مات قال في «الأم» فيه قولان: 
أحدهما : تجب قيمته لأنه خرج حياً يمكن تقويمه. 
والثاني: يجب عليه أكثر الأمرين من قيمته أو نقصان الأم لأن النقص مضمون 
والولد مضمون ولا يجوز الجمع بينهما فوجب أكثر الأمرين. 
قال بعض أصحابنا: فإن كان الأكثر نقصان الأم كان المأخوذ رهناء وإن كان 
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يفف 
الأكثر قيمة الولد كان المأخوذ للراهن لأنه قيمة الولد. 
فرع آخر 

لو برىء الراهن من الدين بقضاء أو حوالة أو إبراء زالت الوثيقة وبقي الرهن أمانة 
في يد العدل إن كان في يديه كالوديعة وليس عليه رده قبل المطالبة؛ لأنه متمسك بالإذن 
فهو كالوديعة المجردة سواء. 

وقال بعض أصحابنا : يجب أن يقال إذا أبرأه المرتهن ولم يعلم الراهن به أن يعلمه 
ذلك أو يرده عليه؛ لأنه لم يرض بتركه في يده بعد زوال الوثيقة بخلاف ما لو علم فسكت 
لأنه رضي بتركه في يده. 


كتاب مختصر الرهن 


فرع آخر 
لو ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ذلك. 
قال ابن سريج: القول قول الراهن بخلاف المودع» والفرق أن المرتهن يمسكه 
لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في رده على صاحبه كالمستأجر يدعي رد ما استأجر لا يقبل 
قولهء والمودع قبضه لمنفعة صاحبه لا لمنفعة نفسه فقيل قوله في [ق 5٠0‏ 7أ] الرد على 
صاحيه . 
وقال بعض أصحابنا : وكذلك الوكيل بغير جعل يقبل قوله كالمودع. 
فرع آخر 
إذا حل الحق طولب الراهن بالدين فإن امتنع» قال أبو إسحاق: حيبسه الحاكم 
وأجبره على البيع» فإن أقام على الانتفاع باعه عليه وهكذا إذا كان عليه دين من غير رهن 
فامتنع من أدائه ....... وخالفنا أبو حنيفة في كلتا المسألتين فقال: لا يباع عليه وربما 
يسلمون المسألة الآولى لأنه لما رهن فقد رضي ببيعه عليه عند الامتناع . 
فرع آخر 
لو رهنه شيئاً فتلف في يد المرتهن» ثم جاء مستحق فاستحقه. قال ابن سريج فيه 
وجهان: 
أحدهما : للمستحق أن يطالب الراهن دون المرتهن؛ لآن الراهن هو الغاصب ولم 
يكن من المرتهن غصب ولا إتللاف. فإذا رجع عليه به لم يرجع الراهن على المرتهن 
بشيء؟ لآن يد المرتهن يد الراهن. 
والثاني : له أن يرجع على من شاء منهماء وبه قال جميع أصحابناء والوجه الأول 
غريبء, وقال القاضي الطبري: أشار إليه الشافعي في موضع من الأم حتى رأيت بعض 
أصحابنا يقول: فيه قولانء, فإذا قلنا بالمذهب فإن رجع على الراهن لم يرجع على 
المرتهن وإن رجع على المرتهن رجع المرتهن على الغاصب لأنه غيره» ومن أصحابنا من 
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قال: لا يرجع المرتهن على الراهن؛ لأن [ق٠5١ب]‏ التلف في يده وأمسكه لمنفعة نفسه 
وهو ضعيف. ولو كان أتلفه المرتهن بجناية فللمستحق أن يطالب من شاء منهماء فإن 
رجع على المرتهن لم روجع فلي الراهن». وإن رجع على الراهن رجع على المرتهن ما 
غرم فيحصل الضمان مستقراً على المرتهن في هذه المسألة ويستقر الضمان على الراهن 
في المسألة قبلها. 
فرع آخر 
لو كان عبداً فأبق في يد المرتهن وخرج مستحقاً كان حكمه حكم ما لو تلف في 
يده» وإن كان الرهن ماشية فتوالدت» ثم تلفت في يده مع النتاج ثم خرجت مستحقة كان 
في الأولاد والأمهات وجهان: 
أحدهما: يرجع المستحق على الغاصب دون المرتهن. 
والثاني : يرجع على أيهما شاء. 
قال ابن سريج: وما فاته من الرهن فهو في المودع مثله. 
فرع آخر 
لو باع من رجل عبداً بألف درهم فجاء أجنبي فدفع الألف عنه إلى البائع» ثم خرج 
العبد مستحقاً كان على البائع رد الألف على الباذل دون المبتاع» لأنا بيّنا أن المبتاع لم 
يكن عليه شيء» وأن البذل لم يصح عنه» وإن وجد المبتاع به عيبا فرده على البائع. قال 
ابن سريج فيه وجهان: 
أحدهما : يرده على الباذل لأنه إسقاط حق وليس بتمليك للمشتري. 
والثاني: يرجع إلى المشتري. وهكذا الحكم في الأجنبي إذا بدل صداق [ق١75أ]‏ 
امرأته» ثم طلقها قبل الدخول بها هل يرجع نصفه إلى الباذل أو إلى زوجها قال أصحابنا : 
فيه وجهان قياساً على ما ذكر ابن سريج لأنه لا فرق بينهما . 
فرع آخر 
لو أقر أجنبي أنه قبل المرهون فكذبه المرتهن دون الراهن تؤخذ القيمة منه للراهن 
ولا تكون رهناً؛ لأنه لا يدعيها المرتهن» ولو مات المرتهن واعترف وارثه بما قال الراهن 
لم يكن له حق في القيمة أيضاً؛ لأنه لا يثبت له ما لم يثبت لمورثه. 
قال والدي رحمه الله: ويحتمل أن يقال: يدفع إليه القيمة لتكون رهناً عنده لأن 
صاحب الحق في هذه الحالة الوارث قياساً على ما قال الشافعي إذا أقام المدعي للوقف 
شاهداً واحداًء ولم يحلف معه ثم مات وأراد وارثه أن يحلف له ذلك في أحد القولين. 
وهكذا لو أقر بحق فكذبه المقر له فقال الوارث: صدق وقبله والمقر باق على 
إقراره هل يلزم دفع الحق إلى هذا الوارث؟ يخرج على هذين الوجهين. ولو صدقه 
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المرتهن وكذبه الراهن أخذت منه قيمته ويكون رهناً عنده» فإذا حل الحق وقضى حقه من 
غيرها ردت القيمة إلى المقر؛ لأنه أقرٌ لمن لا يدعيه. وفيه وجه آخر يوضع في بيت 
المال» وإن لم يقبض الراهن دينه من غيرها قضى منها . 
فرع آخر 
لو رهنه مالا [ق١4؟"ب]‏ فقبضه المرتهن من غير إذن الراهن فاسترجعه الراهن ثم 
ل 0 ل اس سوا 
0 
إذا باعه الراهن بإذن المرتهن وقبل انقطاع الخيار رجع عن الإذن» هل يبطل البيع؟ 
وجهان. والأشبه أنه لا يبطل. ذكره والدي رحمه الله. 
قال: ولو أذن بهبته فوهبه ولم يقبضه صح رجوع المرتهن في أصح الوجهين. قال: 
والأصح ههنا أنه يصح الرجوع؛ لأن الرهن لم يبطل بعد هذه الهبة» ألا ترى أن الراهن 
لو فسخ الهبة عاد الملك رهناً. وفي البيع إذا ذ فبمع الراعن المع بحن خياره وتحدل 
وجهين» وينبني ذلك على مسألة الغصير ينقلب خمراً ثم يصير خلاً وفيه قولان: 
وعندي فيما ذكره نظر» والأصح أنه لا يصح الرجوع لما ذكرنا أن الهبة تنافي 
مقتضى عقد الرهن» وأن يتصل بها القبض» ولا يعود الرهن بفسخ البيع» ويقارق مسالة 
العصير للمعنى الذي ذكرنا فيها فيما تقد 
فرع آخر 
أن يكون المرتهن سأله البيع منه أولاء ثم إذا أجابه هل يحتاج إلى قوله قبلت؟ قد ذكرنا 
في «البيع». 
ولو وكل الراهن [ق757أ] المرتهن ببيعه» قال أبو الفياض: إن كان بحضرته جازء 
وإن كان بغيبته فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو أذن الراهن ببيع المرهون مطلقاً فباعه بثمن مؤجل فإن الحق حالاً لم يجز لمعنى 
الإصرارء وإن مؤجلاً جازء وليس كالوكيل بالبيع؛ لأن الراهن يبيع لنفسه بخلاف 
الوكيل» ويحتمل أن يقال: لا يصح البيع ؛ لأن المرتهن تارقم المع اقول ينتضيي الجدولم 


وله أن يخص رفع المنع لجهة دون جهة. الأتزئ :أن لواأذن له عه ال لك سدور أن 
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فرع آخر 
لوبهم اهما فلكية المر تون نار مناه :وعليه أخرة هله إن لسه هزه يكو ريكلا 
أجرة» ويجوز إجاره عند أصحابنا . 


ع 


مسالة: 
قال“ : «وَلَوْ جَنَى المَرْهُونْ عَلَى سَيِّدِوِ كَلَهُ المَضَاصٌ). 
الفصل: 


إذا جنى العبد المرهون لا يخلو إما إن جنى على أجنبي؛ أو على سيده؛: أو على 
من يرئه السيدء أو على عبد لسيده» فإن جنى على أجنبي فقد ذكرنا حكمه أنه يقدم حق 
المجني عليه على حق المرتهن؛ لأن حق الأرش برقبة العبد أخص وآكد من تعلق دين 
المرتهن به. بدليل أن الأرش يسقط دين الراهن بموت العبد ولا يسقط دين المرتهن به. 

فإذا تقرر هذاء فإن كان الأرش أقل من قيمة العبد فهو الواجب. فإن اختار السيد 
[ق؟4"ب] الفداء بقي العبد رهناً كما كان وإن لم يختر الفداء يباع منه بقدر الأرش على 
ما ذكرناء وإن كان أكثر من قيمة العبد فيه قولان» والأصح أنه يلزم أقل الأمرين من 
القيمة أو الأرش على ما ذكرنا. 

ون كانت الجناية على سنده لا يكلو إما آن تكون فشا أو ماندون البفسن نكل إن 
قطع يده أو رجله أو نحو ذلك فله القصاص. ويفارق هذا إذا سرق مال سيده لا يقطع؛ 
لأن الغالب أن مال السيد لا يكون محرزاً عن العبدء وهل للسيد أن يقتص منه لنفسه» أو 
يقتص له السلطان؟ وجهان: 

أحدهما: يجوز له كما يجوز إذا زنا. 

والثاني : لا يجوز له لأنه الخصم في القصاص . 

فإن اختار القصاص فلا كلام»؛ وإن عفا على مالٍ قال الشافعي: «لا يثبت المال» 
لأن المال الذي يثبت للمجنى عليه على عبده فى رقبةٍ والرقبة مملوكة له ومال من أمواله 
فلم يجز أن يعفو على مال ويثبت له المال ويتبعه في الجناية فيبطل الرهن ويسقط حق 
المرتهن؛ وإن كانت الجناية خطأ فإنها هدر والعبد رهن لحاله على ما نص عليه الشافعى. 
وعلى مذهب ابن سريج يجب أن يكون له بيع العبد وإسقاط حق المرتهن منه. 1 

وإن كانت نفساً فللوارث أن يقتص منهء فإن عفى على مال نص الشافعي في 
[ق"5 7أ] «الأم)”" على قولين: سن 

أحدهما: ليس له ذلك لأنه قائم مقام مورثه وهو الصحيح. 

والثاني : له ذلك؛ لأن الجناية حصلت في غير ملكه. 


.)1١517//9( انظر الأم (514/5). (؟) انظر الأم‎ 41١ 


6 لللسسسصسسسصسسسهمهبهببيبييببيببل ليم كتاب ممختصر الرهن 

فعلى هذا يباع العبد بمقدار الدية» فيأخذ الوارث فإن بقي من العبد شيء كان رهناً . 
وهكذا لو كان القتل خطأ أو شبه العمد هل يثبت المال فى رقبة العبد؟ قولان. ويشبه أن 
كيذ آمل الشالة رذا كان القيك عما ونت النية» لين متها على العاقلة 4 قر لان 

أحدهما : يستحقها المقتول بآخر جزء من أجزاء حياته ثم يخلفها للورثة. 

والثاني: يملكها الوارث ابتداء على العاقلة» فإذا قلنا يملكها المقتول لم تثبيت 
ههنا . 

وفرع في «الأم”'' على هذا فقال: إذا قتل السيد وله ابنان وكان القتل عمداً فلهما 
القصاص والعفوء فإن اقتصا فلا كلام» وإن عفوا على مال فعلى ما مضى من القولين. 

فإذا قلنا: ليس لوارثه العفو على مال سقط المال. وإذا قلنا: له العفو على مال 
ثبت حق الذي لم يعف؛ لأن حقه من القود سقط بغير اختياره. 

وما خق الغافى : فإن عفا على مال ثبت» وإن عَمَا مطلقاً هل يثبت المال؟ 'قولان: 
ماعن سجن الحية فإن قلنا: موجبه القود فقد سقط المال» وإن قلنا: أحد شيئين 
ثبت المال» وإن عفا على غير مال لا يلزمه شيى. وإن جنى [ق”5 ٠"ب]‏ على ابن سيده أو 
أبيه أو من برئه من قرابته أو مواليه ولا وارث له غيره فللسيد أن يقتص منه وله أن يعفو 
على ما نص عليه في «الأم”' فمن أصحابنا من قال: لا يختلف المذهب فيه» ومن 
أصحابنا من قال: فيه قولان: كالوارث الذي ذكرنا والأول أصحء والفرق بين المسألتين 
أن السيد لم يكن له أن يعفو على مال فلم يكن لوارثه أيضاء وليس كذلك مورث السيدء 
فإن كان له أن يعفو على مال فكان وارثه قائما مقامه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: الصحيح أنه لا يثبت له ذلك لأن ابتداء الوجوب 
يكون الراهن الوارث؛ لأن الدية تثبت للوارث ابتداء في القول الصحيح وقال: وعلى هذا 
إذا كانت الجناية على طرف الابن ومات بسبب آخر حتى لم تصر جناية هذا العبد نفساً بل 
وجبت دية الطرف» كذلك الابن ثم صار الإرث إلى الآأب» ففي ثبوت مثل هذا للسيد 
عا ملو رجيات لاضع الداكوا: فقن لد مك يدر دداك ليوا 4 الدين علي عبد 
الغير» ثم ملك العبد وأعتقه هل يبيعه بذلك الدين؟ وجهان» والأقيس أنه كما ملك سقط 
ا ال فإن كان دون 
النفس فللمكاتب أن يقتص منه وله أن يعفو على مال؛ [ق755أ] لأن الجناية حصلت في 
ملك غيزه ضار لهام كان لغيرة» :نض عليه" + قال؟ وهكذا الحكم فيه إذا قبل المكاتب 
حكاه القاضي الطبريء وإن جنى على عبد سيده فإن لم يكن مرهوناًء ٠»‏ فإن كان عمداً له 
القصاصء وإن عفا على مال لا يصح على المنصوصء وفيه قول مخرج لابن سريج . 


.)157/( انظر الأم‎ 4)١( 
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وفكدًا إكاف الدناية خط اراعمو خط دول تريح أن كوة الشول عدا 44 أو 
مدبراًء أو معتقاً بصفةء أو أم ولدٍ. 

قال في 0 فإن كان المقتول ممن لا يقاد به القاتل مثل قتل الوالد أو الأم 
فلا قصاص ولا ية* يثبت له المال لأنه كالخطأ في ثبوت المال. وإن كان المجني عليه 
رونا كالجانى لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكونا مرهونين عند رجلين» فإن كانت 
الجناية عودا كان للمجه أن تقض ينه برها فاه اند نمل على هال لأجل بحو المرني لا 
لحق السيدء د ل ال لي . فإن قلنا: 


العمد يوجبف القود فقطء و حت نشت المالن بالاختيار لم يثبت يثبت المال. وإن قلنا: 
أحدهما اا ولعلا بعل راد اي اي 0 : ل 
منعه من ذلك)». 


قال أصحابنا: هذا القول الذي نقول به الواجب في العمد القصاصء وإنما المال 
فك اسان الرلن 31 91] أن زنافلا الراتجي احدسية 5 يعن نيت له الما عيناة 
ولا يجوز له إسقاظه للق حن المرتهة بف فإذاتكرر هذا فكل موضع قلعا ثبت المال 
تعلق برقبة القاتل حقان: أرش ودين» فيقدم الأرش على الدين» ولك عقيو الادرم 
أكذن يكل إفاكانت قبي مامين زقيمة التتعول ماف بعنا منه عدر قنمة. المتتول :يكون رهاء 
فكان المقتول والباقي بحاله. فإن لم يكن بيعه بعضه بيع كله وأخذ من ثمنه قيمة المقتول 
يكون رهناً فكان المقتول وما بقي مكان المقتول» وإن كانت قيمة القاتل أقل فيه وجهان: 

أحدهما : ينقل القاتل برمته إلى مكان المقتول. 

والثاني: يباع القاتل فإن فيه فائدة» وهي أن يرغب فيه راغب فيزيد في ثمنه فيكون 
قدر الزيادة رهناً مكان القاتل. 

وإن كانا مرهونين عند رجل واحدء فإن كان لحق واحد فلا يجوز عفوه على مالٍ؛ 
لأن المرتهن لا غرض له فى ذلك» وإن كانا بحقين فى صفقتين فإن كانت خطأ أو عمد 
خط تلفت قيمة الحقمر ل نورقي لقان + ولك انق عدا كا نسم :ا شان نوا لما ين 
والعفو. 

فإن قيل: بطل الرهنان وبقي الحقان بلا رهن» وادضن علوي لاله يت العا وإن 
عفا مطلقاً أو على غير مالٍ فعلى قولين» فكل موضع لا يثبت المال لا يخلو [ق545أ] 
الحقان وقيمة العبد من ثلاثة أحوالٍ؛ إمَّا أن يتفق الحقان والقيمتان أو تتفق القيمتان 
ويختلف الحقان. أو يتفق الحقان وتختلف القيمتان. فإن اتفق الحقان والقيمتان مثل إن 
كان كل واحد من الحقين ماثة وقيمة كل واحد من العبدين ماثئة أقر القاتل مكانه؛ لأنه لا 
فائدة في بيعه ولا في نقلهء هكذا قال أصحابنا. 


.)١91/ /”( انظر الأم (158/9). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


6٠م‏ ليمش سلسم عمتسم يه هبي هي لحم كتاب ممختصر الرهن 

وقيل: ينبغي أن يعترض على البيع فربما يرغب راغب فزاد في ثمنه فيكون قدر قيمة 
المقنول رهناً مكان المقتول» وما بقى رهناً مكان القاتل. وإن اتفقت القيمتان واختلف 
الجقانع مكل إن كاتك قيقة 4" .واس منيها هانة بوأعدهنا رهن بعاثة لاخر رهن ساضية 
نظر فإن كان المقتول رهناً بالمائتين نقلنا القاتل إلى مكان المقتول فيكون رهناً بالمائتين؛ 
لأن كونه رهناً بالمائتين خير من أن يكون رهناً بالمائة» وهل يباع وينقل ثمنه أو ينقل 
بعينه؟ على الوجهين. وإن كان المقتول رهناً بالمائة أقرّ القاتل مكانه ولا ينقل إلى مكان 
المقتول؟ 'لآن إقزازه رهن بالماكتين خب مر ثقلة رهنا يمائة . :وإن"اتفق'السفان: واختلفت 
القيمتان» مثل إن كان كل واحد من الحقين مائة وقيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتين 
نظرء فإن كان قيمة المقتول مائتين أقرَّ القاتل مكانه؛ [ق755ب] لأنه لا معنى فى نقله إليه 
زإق كا نك كيه الحقر ل نماتة وقومة القانال مالفين يكنا من القاد بقلو قئمة العتتول وكون 
رهئاً مكان المقتولء وما بقى من القائل يكون رهناً مكانه. هذا كله إذا كان الحقان حالين 
أ موؤجلة فزن كان امن لحموو سالا والاحر حزمي يها العاتل كل جاه رمدت 
قيمته مكان المقتول رهناء ليكون المؤجل برهن ويستوفى المعجل الذي عليه الدين» وإن 
كان القائن بالموجل والمقتول بالنعجل بيع القائل ليشجل: بد انتيفاء. الدين من المنة: 

مسألة: 

قال: (وَإفَارُ لْعَْدِ المَرْهُونِ ما فيه قَصَاصصٌ جارٌ كالبيكق . 

قد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدمء ولا فرق ههنا بين أن يكذبه الراهن أو المرتهن أو 
يمنقاة» وقد ذكرنا أنه إن :أو يبا يوت امال فإقرارء ناطل ع وقول الشافعى هيما 
«باطل) يعني في حق سيده. ْ 

مسألة: 


)0 ل 5 مومهم - مه 2 
قال : «وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ فِي الرَّمْنٍ قِبلَ لِسَيّدِه: إن فديته بجويع الجنايَةٍ نت 


اتراسى عن #8 اسار ع مي 


بع وهو رهن». 

الفصل : إلى آخر كلام المزني رحمه الله. قوله: 

ابجَمِيع الْجِنَايّة» يدل على أن السيد إذا اختار الفداء بالأرش يلزمه بالغاً ما بلغ» 
وإن زاد على قيمة الرقبة» وهذا قول قديم لم ينص عليه في شيء من كتبه الجديدة. 
ويحتمل أن يكون مراده بهذا اللفظ المطلق دون [ق757أ] الأحوال دون بعض. وهو إذا 
كان جميع الجناية مثل قيمة الرقبة» وإذا امتنع السيد من الفداء فللمرتهن أن يفديه على 
زرو قر 1١‏ لاما ورتير يكوك اليد رهد للك نينا . قال الشافعي ههنا: 
«يجوز» وقد ذكرنا . قال المزني : يدل على أن الزيادة في الدين ة في الرهن الواحد يجوز. 
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وقال أبو إسحاق: يحتمل هذا وجوباً ههنا أنه أراد الشافعى أنهما يفسخان الرهن 
الأول وي سانا نكل مالقا دعر على ا جد اله ركو نوا لدالك :عو على القؤلية؛ 
لأه يتعلق ي«مسيلقة الريهن على نا تقد رنانه)!.وقن .يبنا الفرق: 

مسألة: 
كال" : «هَإِنْ كا كَانَ السَيّدٌ أَمَرَ الْعَبْدَ بالجِتَايَةَ) . 
الفصل: 

إذا أمر عبده المرهون بالجناية على إنسان بقطع طرفه أو قتلهء» فإن كان العبد بالغاً 
عاقلا مميزاً فالسيد آثم والعبد هو الجاني وعليه القصاص, لأن اختياره أقوى من أمر 
سيده إياه» فإن عفا المجني عليه أو وليه على مال بيع العبد في الجناية على ما بيناه» وإن 
كان ميا مميزا فكذلك يكوث السيد ائما .والجاتى هلالد إلا أنه لاتقصاصن علي لآنه 
لم يبلغ ويباع في الجناية» وإن كان صبياً غير مميز أو كان بالغاً أعجمياً لا يميز فالسيد هو 
الجاني ويكون العبد كالآلة. قال الشافعي كم 

َبِيعَ فِي [47 "ب] الجِنَايَةٍ كُلّف السَّيدُ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلٍ قِيمَتِهِ تَكُونُ رَهْناً مَكَانَها 
واعترض على الشافعى فى ذلك فقيل: إذا كان السيد هو الجانى وجب أن يتعلق الأرش 
بذمتهولا يتعلق. يزقبة الغبد ولا يناع فيه». ولا يخرح عن الرعين فقوله: تنيع في الجناية 
وكلف أن يأتي بمثل قيمته» غلط لا شك فيه. 

والجواب: قلنا: من أصحابنا من أخذ بظاهر كلام الشافعي وقال: يباع العبد في 
الجناية؛ لأنه وإن كان كالآلة للسيد فقد حصل منه مباشرة القتل» وقال: فى المسألة 
وجهان» وهذا ظاهر مذهب الشافعي» وهذا غلط بل مذهب الشافعي ما ذكرناء وهذا 
العبد كالآلة» ولو رهن سكيناً ثم قتل بها لم يكن الأرش بالسكين تعلق كذلك ههنا. 

وتأول ما قال الشافعي ههنا أنه لم يقل يباع في أرش الجناية» بل قال: لاني 
وأراد إن باعه بعض الحكام باجتهاده لم ينقض» » وكلف السيد أن يأتي بقيمته فتكون رهناً 
مكانه» لأنه كان هو السيب فى بيعه وإخراجه من الرهن. ومن أصحابنا من قال: تأويل 
المسألة أن البينة قامت على العبد بالجناية فقال السيد: أنا أمرته بالجناية بيع العبد للبينة 
كان إقرار السيد لا يقبل على المجني عليه في إسقاط حقه من رقبة العبد» ويلزم قيمته 
للمرتهن؛ لأن إقراره على نفسه مقبول. 

ومن أصحابنا من قال: إنما لا يباع [ق747أ] العبد إذا كان السيد موسراً فيؤخذ 
أرش الجناية من سائر ماله» فأما إذا كان معسراً يباع العبد لأنه وإن كان كالآلة للسيد فإنه 
مباشر للفعل» وإذا لم يصل إلى الأرش من جهة السيد بعناه» فإذا أيسر السيد أخذنا منه 


.)515/5( انظر الأم (516/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


802 ا8ااينيسشششمهييييبيبلسم يتاب ممختصر الرهن 
قيمته للمرتهن» وعلى هذا لو أمر صبياً لا يميز بقتل رجل فقتله فعفا ولي الجناية عن 
القصاص إلى الذمة والآمر معسر والصبي القاتل موسر تؤخذ الدية من مال الصبي ويرجع 
الصبي على الآمر إذا أيسر في أحد الوجهين» والصحيح أنه لا يؤخذ من ماله بحالٍ؛ لأن 
الجناية المنسوبة إلى الآمر وهو كالآلة. 


مسألة: 

000 1م 25 5 م 3 سه 2 0 ا 046 

قال و أذن له بِرَهِنهِ فحنى فبيع فِي الجناية فَأَسْبَعٌ الامرين أنه غيْرٌ ضَامِن)» 
الفصل: 


إذا طلب رجل من رجل عبداً ليرهنه على دراهم يستقرضها لنفسه أو شيء يشتريه 
بشمن في ذمته إلى أجل نأعطاه إلى أجل» نأعطاه إياه فرهنه» نص الشافعي في «كتاب 
الرهن الصغير» فيه على قولين: 

أحدهما: أن السيد بمنزلة المعير والراهن بمنزلة المستعير وتكون أحكام العبد 
أحكام العارية؛ لأن في الضمان يتعلق الحق بذمة الضامن» وههنا لا يتعلق بالذمة شيء 
فدل أنه عارية. 

والثاني: أن السيد بمنزلة الضامن للحق في رقبة عبده والراهن بمنزلة المضمون 
عنه. ونص [ق417"ب] على هذا في «الرهن : الكبيرا. 

وهذا أصح لأنه عقد وثيقة فالإذن فيه كالإذن في الضمان عنه مالآء ولآن أعيان ماله 
كالذمة» بدليل أنه يشتري بعين ماله ويشتري في الذمة» فإذا صح أنه يضمن في الذمة صح 
الضمان في مالهء ولأن منافع هذا العبد لسيده» فلو كانت عارية لكانت منافعه للمستعير 
دون السيد. 

نإذا فور هذا وكبفي لعي على ولك ورم عل بع 1 0 كلذ : كالضمان صح. 
وإن قلنا: كالعارية فالمذهب أنه يصح أيضاً . 

وقال ابن سريج: لا يصح الرهن؛ لآن العارية عقد جائز ومتى صح هذا الرهن لزم 
وخرج عن مقتضى العارية فلا يجوزهء وهذا ليس بشيء؛ لأن العارية لا تلزم وله مطالبة 
الراهن بفكه متى شاع ولآن العارية قد تلزم» وذلك إذا أعاره حائطاً ليبني عليه جذوعاً» فإذا 
صح هذا فإن أذن له في رهنه ثم رجع نظرء فإن رجع قبل إقباض الرهن صح. وليس للمستعير 
أن يرهنه. وإن رجع بعد الإقباض لم يقدح هذا الرجوع في عقد الرهن؛ لأنه وقع بإذنه. 

فإذا ثبت هذاء فإن قلنا إنه عارية يجوز أن يستأذن السيد في رهنهء وإن لم يبين 
مقدار الحق وجنسه وهل هو حال أو مؤجلء لأنه يجوز أن يعير عبداً» ولا يبين جهة 
الانتقاء» ويعير دابة مطلقاً ويحمل عليها إلى أن [ق748أ] يسترد صاحبهاء وقد قيل: إذا 
قال: ارهنه بما شئت فرهنه بقدر قيمته جازء وإن رهنه بأكثر من قيمته فيه وجهانء 
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والأصح أنه يجوز. فإذا قلنا: إنه لا يجوز فهل يبطل في الكل أو قدر الزيادة؟ وجهان. 
وإذا قلنا: إنه ضمان لا يجوز إلا أن يبين مقدار الحق الذي يرهنه به وجنسه. وهل هو 
حال أو مؤجل؟ فإذا قلنا: إن ذلك شرط أو قلنا: ليس بشرط ولكنه ذكره وعينه لا يجوز 
مخالفتهء فإن خالفه نظر فإن خالفه في الجنس لم يصح الرهن قولاً واحداًء وإن خالفه في 
الصفة فأذن له في المؤجل فرهنه في حال أو إلى مدة دونه فالرهن باطل» وإن خالفه في 
المقدار فأذن له في رهنه بمائة فرهنه بمائة وعشرة اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: 
يبطل في الزيادة» وهل في المقدار المأذون؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة. ومنهم من 
قال: يبطل في الكل قولاً واحداًء وعليه نص الشافعي؛ لأنه بمنزلة الوكيل إذا خالف في 
المقدار يبطل بيعه قولاآً واحداًء ألا ترى أنه لو أذن لرجل في بيع عشرة أقفزة من الطعام 
بدينار فباع اثني عشر قفيزاً لم يصح بيعه في الكل كذلك ههنا. وإن رهنه بأقل من ذلك 
جاز؛ لأنه أراد خيراً لأنه إذا لم يخالف ورهنه بما أذن فيه [583١ب]‏ من الجنس 
والمقدار والصفة» فهل للسيد أن يطالبه بفكاكه قبل محل الحق؟ نص في «الرهن الصغير) 
على قولين» وبنى القولين على أنه عارية أو ضمان. فإذا قلنا: إنه عارية كان له مطالبته 
بفكاكه؛ لأن له أن يرجع في العارية في أي وقت شاء. وإن قلنا: ضمان ليس له أن 
يطالب المضمون عنه بفكاكه قبل محل الحق» كالضمان ليس له أن يطالب المضمون عنه 
بخلاصه قبل محل الحق» ولا شك أنه يطالبه بفكاكه لأنه وإن كان ضماناً توجه عليه 
المطالبة فيلزمه التخلص منه. فإذا قلنا: له أن يطالبه بفكاكه وقلنا: ليس له فكاكه قبل 
محل الحق فطالبه به» فإن قضى دينه وفكه رده على سيده» وإن عجز عن قضاء دينه كان 
للمرتهن أن يطالب سيده ببيعه» فإن لم يفعل سأل الحاكم ببيعه» فإذا باعه قضى الدين من 
ثمنه كان للسيد أن يرجع على الراهن بالضمان على القولين؛ لأنا إن قلنا عارية فقد ملكت 
في يده. وإن قلنا: ضمان فقد ضمن عنه في رقبة عبده وغرم فله الرجوع عليه بما غرم. 
وأما قدر ما يرجع عليه مبني على ما بيع فيه وفيه ثلاث مسائل: 
إحداها : بيع بثمن مثلهء وكان ثمن مثله مائة رجع السيد بالمائة على القولين جميعا . 


[قة7أ] يرجع عليه؟ على القولين؛ إن قلنا: عارية رجع بالمائة؛ لأن العارية تضمن 
بقيمتها أبداً . وإن قلنا: ضمان رجع عليه بتسعين لأنه ما غرم عليه إلا تسعين. 
مائة لا غير؛ لأنه قيمة العارية. وإن قلنا: ضمان رجع بمائة وخمسين!؟ لأنه قد غرم عنه 
هذا القدر. هكذا ذكره جماعة أصحابنا . 

وقال القاضي الطبري: يرجع بما باع قولاً واحداً وإن قلنا عارية؛ لأن ثمن العبد 


:1 ل ل سسسهههييييسبيييبيبيبببي تاب ممختصر الرهن 
ولو هلك العبد بغير البيع في الدين من غير تفريط من الراهن». مثل إن مات حتف 
أنفه. أو جنى بعد القبض جناية فبيع فيهاء هل يضمن الراهن؟ قولان: فإن قلنا: إنه عارية 
هلك بغير تفريط ولم يغرم الضامن عنه شيئا . 
وقال أبو حنيفة: يرجع عليه بما سقط بذلك من حق المرتهن؛ لأن عنده الرهن 
فرع 
لو طالبه بفكاكه عند حلول الحق فلم يفعل ففكه [ق44 "ب] السيد من ماله وقضى 
الدين» فإن قضاه بغير إذن الراهن فلا رجوع لهء وإن قضاه بإذن الراهن كان له الرجوع به 
سواء شرط الرجوع عليه أو لم يشرط؛ لأنه قضى عنه بإذنه إذا قلنا إنه ضمانء» وإن قلنا إنه 
عارية فقد تعلق الحق برقبة العبد. فإن قضى عنه بإذنه لم يحتج إلى شرط الرجوع . 
فرع آخر 
لو أعاره ليرهنه بحق إلى أجل» والحق إلى أجل إنما يكون في البيع فرهنه بالحق 
فقبض السيد عنه بإذنه قبل محله رجع به عليه في المال؛ لأنه يرجع على الوجه الذي 
قضاه وقد قضاه عاجلاً فيرجع عاجلا . 
فرع آخر 
لو اختلفا فقال السيد: قضيت عنك بإذنك. وقال الراهن: بغير إذن فالقول قول 
الراهن مع يمينه . قال في «الأم)"'': وإن شهد المرتهن للسيد أنه قضاه بإذن المرتهن قبلت 
شهادته؛ لأنه لا يجر بها نفعا ولا يدفع عن نفسه ضراً؛ لأنه يسلم للمرتهن ما دفع إليه» 
سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. وهكذا لو ادعى السيد أنه قضى بعض الحق بإذن الراهن 
وأقام على ذلك بينة» وكان للمرتهن شاهداً في هذه قبلناه ورجع عليه بما قضى عنه. 
فرع آخر 
لو استعار من رجل عبداً فرهنه بمائة عند اثنين صح وكان إفراد كل نصف عنه بعقد 
منفرد» فللراهن أن يقضي أيهما شاء [ق٠70أ]‏ خمسين ويخرج نصف العبد من يده عن 
الراهن. 
فرع آخر 
لو استعان وجلان عبدا من رجلين ورهناء عند رجل يمانةة فيهنا عكدان أيضاً كل 
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كتاب مختضر الرهن سس 9/88 
نصف له عقد مفرد» فأي الراهنين قضى ما عليه خرج نصف العبد من الرهن. 
فرع آخر 
لو استعار واحد عبداً من رجلين ورهنه عند واحد بمائة» فإن قضى المائة خرج 
جميع العبد من الرهن» وإن قضى خمسين ليخرج نصيب أحد السيدين» نص الشافعي في 
«الرهن الصغير» على قولين: 
أحدهما : ليس له ذلك» كما لو استعار رجل من رجل فأدى بعض الحق لا ينفك 
من الرهن شيء؛ لأن الراهن واحد وإن كان السيد اثنين. 
والثانى: له ذلك؛ لأن الاعتبار بالملك دون العاقد فكان بمنزلة الصفقتين. 
وقال في «الحاوي2''"6: هذا إذا كان المرتهن جاهلاً بالحال» فإن كان عالماً بالحال 
فللراهن ذلك قولاً واحداً» فعلى هذا إذا قضى خمسين خرج نصف العبد من الرهن» ثم 
إن كان الرهن في دين لا خيار للمرتهن» وإن كان في بيع نظرء فإن دخل فيه مع العلم فلا 
خيار له وإن كان جاهلاً قال ابن سريج : فيه قولان» يعني وجهان: 
أحدهما: لا خيار له؛ لأنه حصل له رهن الكل وإنما انفك بعده. 
والثاني: له الخيار؛ لأن كل الرهن لم [ق٠5ب]‏ يسلم بكل الحق وبكل جزء منهء 
وإن لم يعلم المرتهن صورة الحال ولم يقر به لا يقبل قول الراهن أنه أخذه من رجلين. 
فرع آخر 
لو كان عبد بين اثنين فأذن أحدهما لشريكه برهنه في حق يأخذه لنفسه فرهنه بمائة 
الصغير»”'' على قولين كالمسألة قبلها. 
فرع آخر 
لود اعتداغيدا هه وخلين تووفتة فيك رتطلد حيانة كان سه رمعا غيل ادها 
بخمسين من نضيب السيدين» والنصف الآخر رهن عند الآخرين من نصيب السيدين» 
فأقضى الراهن أحدهما خمسين خرج ما هو رهن عنده وهو نصف العبد ورجع إلى 
السيدين» وإن قال أحدهما: أعطيتك تحمية وعشرين أخرج لصيب أخد السيدين من 
يديك وهو ربع العبد هل له ذلك؟ على القولين. 
فرع آخر 
لو كان عبدان لسيدين لكل واحد منهما نصفهما فاستأذن كل واحد منهما صاحبه في 
رهن نصيبه بخمسين فأذن له. فرهن أحدهما عبداً عند زيد بمائة نصفه ملكه ونصفه لشريكه 
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الوا 


كتاب مختصر الرهن 
ورهن الآخر العبد الآخر عند زيد بمائة نصفه له ونصفه لشريكه نظرء فإن [كان] ذلك بغير 
شرط فالحكم فيه على ما ذكرناء وإن كان بشرط فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: أن يقول [ق١750أ]‏ لزيد: رهنت عندك هذا العبد بماتة النصف منه لي 
ونصفه لشريكي على أني متى قضيتك الماتة خرج هذا العبد كله من الرهن» ونصيبي من 
العبد الآخر الذي رهنه شريكي عندك» فهذا شرط فاسد؛ لأن إطلاق العقد يقتضي أن 
لايخرج بقضاء الدين غير العبد المرهونء فإذا شرط ذلك نافى مقتضى العقد فأبطله» 
وهذا العوظ يتعنتن تقفتان عق :الم ته فيطل الزهه كؤلا واحدا : 

والثانية: إذا شرط أن يخرج هذا العبد والعبد الآخر كله من الرهن فهذا أفسد من 
الشرط الأول يبطل به الرهن قولا واحدا. 

والثالثة : إذا قال: متى قضيتك المائة لم يخرج عبدي من الرهن حتى يقضي شريكي 
وناك طرف ا ميا هذا 'فاسد أيضا؛ ؛ لأنه خلاف مقتضى العقد ولكنه زيادة وثيقة 
للمرتهن» فهل يبطل الرهن؟ قولان: 

فرع آخر 

لو أخذ عبداً من رجل آخر وأذن له كل واحد منهما في رهنه بخمسين درهماً 
فرهنهما بمائة درهم عند رجل واحد وعلم المرتهن بذلك فقضاه خمسين. قال بعض 
أصحابنا : له أن يفك أحدهما من الرهن قولاً واحدا. وقال القاضى الطبري: هذا غلط 
عدي أشني اندي رين لني ]نر حت كيت ان ركؤة :فيه بولاة افا هيا دكن 
في العبد الواحد. 

فإذا تقرر هذا رجعنا إلى سواد «المختصر» قال [ق١70ب]‏ الشافعي”") 

١كَأَشْبَةَ‏ الأمْرَيْنٍ أنَّهُ عَيْرٌ ضَاوِنٍ) . 

وهذا يوهم أن الكناية راجعة إلى السيد وليست براجعة إليه» وإنما ترجع إلى 
المستعير بدليل أن الشافعي فرض القول في رجوعها إليه فقال: 

الَأَشْبَهَ الأمْرَيْنِ أَنَّهُ عَيْرٌ ضَامِنٍ)»» وإنما اختلف قوله في ضمان المستعيرء وأما 
ا 5 

ثم قال الشافعي في تعليل هذه المسألة''' : 

(وَلَيِسَ كَالمُسْتَعِيرِ الَّذِي مَنْفَعتهُ مَنْفَعَتُهُ مَشْعُولةً . 

وهذا اللفظ بهذا الإيجاز فى غاية الإشكال لمن تأمله. ومعناه أن المستعير ههنا لا 
عدن ولنسن #السيعير للاستخدام > لأن منقحه بالخمة مشعولة عن معيره ومتفعة هذا 
العبد المستعار المرهون للمعير وهو مستخدمه. فكيف يضمنه معيره ومستخدلمه معير» 
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كتات مختصر الزرهك ل 009 
وإنما يضمن المستعير العارية؛ لأنه أولى بمنفعتها في مدة الاستعارة إلى أن يردها على 
صاحبهاء وقد أخذها من غير استحقاق فقوله: 
١كَالمُسْتَمِيرٍ‏ الي وكلمة الذي في منزله المفعول لا في منزلة الفاعل» وقوله: 
ابَخِدَمَةٍ الْعَبْدِ إضافة إلى الخدمة إلى الخادم لا إلى المخدوم. 
وما 
«وَلِِسَيّدِ ني الرّهْنِ أَنْ يَسْتَحْدِمَ عَبْدَهُ) يحتمل أنها مسألة مستأنفة» وأراد منافع الرهن 
للراهن خلافاً لأبي حنيفة وقد ذكرناه. ويحتمل أن يكون كمال التعليل المشكل الذي 
شرحناه» ومعناه: وللسيد المعير عبداً رهن أن يُستخدم وليس يستخدمه المستعيرء فكذلك 
[ق757أ] فصلنا بين هذه العارية وبين سائر العواري إذا تلف العبد فجعلنا في ضمان قيمته 
على المستعير؟ قولين. 
فرع آخر 
لو كان المرهون دابة فأراد أن يركبها بنفسه. أو كان داراً فأراد أن يسكنهاء قال في 
«الرهن”" الصغير» و«الرهن القديم»: ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن. وقال في سائر كتبه: 
له ذلك. فقيل: فيه قولان؛ لأنه لا يؤمن جحوده إذا عاد إلى يده وهذا لا يصح؛ لأن 
الجحود يتوهم إذا عاد إلى يد مستأجره أيضاً. وقيل: المسألة على حالين» فإن كان غير 
مأمون والجحود منه مخوف ليس له ذلك». وإن كان بخلاف هذا له ذلك. 
فرع آخر 
إذا أذن الراهن للعبد المرهون في الحج لم يجز إن لم يمكنه إلا بمفارقة بلد 
المرتهن» ويعلم إخلافه قبل حلول الدين جاز وإلا فلا يجوز. 
فرع آخر 
[إذا] رهنه عبداً بحت فتطوع رجل فضمن الحق جازء فإذا حل الدين ففيه قولان: 
أحدهما : يطالب الراهن فإن عجز عدل إلى الرهن. 
والثاني: يطالب المرتهن فإن عجز عن البيع أو تعذر عدل إلى الضامن. 


ع 


مسالة: 
قال”": «وَالْحَضْمْ فِيمَا جَنَى عَلَى الْمَبدِ سَيده . 
إذا رهن عبده وأقبضه فجنى عليه جان فقتله أو قطع يده كان الخصم فيما جنى عليه 
سيده لا المرتهن» فالدعوى على الجاني وتثبيته وإقامة البينة عليه إلى [ق0573"ب] السيد 
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001 لل لللسسسملم«لهيييبيببي كتاب مختصر الرهن 
دون المرتهن؛ لأن ملك الأرش ثبت للراهن دون المرتهن وإنما للمرتهن حق الإمساك» 
فإن أنكر الجاني الجناية على العبد ولم يكن للسيد بينة فالقول قول الجاني مع يمينه» فإن 
نكل عن اليمين ردت اليمين على السيد» فإن حلف استحقء وإن نكل فهل ترد على 
المرتهن؟ قولان على ما بيناه في رد اليمين على أم الولد في أول «كتاب الرهن». 

قال الشافعى"؟: وإن أحب أن يحضر المرتهن الخصومة ليعاون الراهن ويؤيده 
وليعلم ما يقضي الراهن به من الأرش قياخذه رعناً كان ذلك له» وإن لم يحضره فإن كان 
الرافن يأخذد الأركن ويدقعه إلل'المرتية فيكون رعناً غنده او عدد العدل إن كان العيد 
وهنا عقة العدل 4 وإن شا ععله قساضا من الحو 

فرع 

قال: ولو عفا المرتهن كان عفوه باطلاً؛ لأن الأرش ملك للسيدء ثم إذا أخذ السيد 
الآرش بعد ذلك هل للمرتهن مطالبته به؟ اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: بطل رهنه 
فيه؛ لأن تحت قوله: عفوت عن الأرشء» أبطلت رهني فيه فلا يكون له مطالبته به. ومنهم 
من قال: لا يبطل رهنه؛ لأن عفوه لم يصح فكان وجوده وعدمه سواء. 

وقول الشافعي: ١كَانَ‏ عَفُوُهُ بَاطِلاً»» يرجع إلى الأرش إلى إبطال الوثيقة وهو 
المذهف. 


فرع آخر 
قال في «الأم""': ولو كان الجاني عبداً فأراد الراهن أو المرتهن أو هما أخذ العبد 
من [ق707أ] سيده بالأرش وأبى السيد ذلك لم يكن لهماء فإن رضي السيد ذلك وأبى 
الراهن» أو المرتهن أخذه بالحق لم يؤخذ بالحق وبيع ناركن الختابة» ويكون نميه رهنا 
مكان العبد المقتول. 
فرع آخر 
قال”": لو اختار الراهن أخذ المال من الجاني ثم فرط في أخذه حتى هرب الجاني لم 
يغرم شيئاً بتفريطه وليس عليه أن يضع رهناً مكانه. وكان الجاني كعبد رهنه سيده فهرب منه. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعي: لو عفا الراهن عن الجاني فلم نجوز 
عفوه وأخذ المال فجعلناه رهنا ثم فكه بقضاء أو إبراء رده على الجانى. قال أصحابنا : 
فيه قولان: 
)1١(‏ انظر الأم (؟/ .)15١‏ 
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أحدهما : هذا وهو أن عفوه موقوف. 
والثاني : باطل وهما كالقولين عفو المفلس عن الدين وتصرفاته كلها. 
مسألة: 

قَالَ”'': «وَلَوْ رَهَنَهُ عَبْداً بِدَنَانِيرَ وَعَبّْداً بحِنْطَةٍ كَمَكَلَ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَهُ كَانَتِ الْجِتَابَةٍ 
كدر 

قد ذكرنا هذه المسألة» وهو أن يرهن عبدين عند رجلين بحقين مختلفين فقتل 
أحدهما صاحبه. وفرض المسألة ههنا إذا كانت قيمة الحنطة مثل ذلك في الدنانير» فلم 
يكن في العفو على مالٍ فائدة» فأما إذا كان الحق الذي كان العبد المقتول رهناً به أكثرء 
فقد قلنا إن العفو صحيح على مالٍ فيباع العبد الجاني ويجعل ثمنه [ق57اب] رهناً مكان 
العبد المقتول. 


ع 


مسالكة: 
لفصل: 
قد ذكرنا في البيع شراء الكافر مصحف القرآن والعبد المسلم» وأما الراهن اختلف 
أصحابنا فيه على طريقين: 
أحدهما: فيه قولان أيضاًء ولا فرق بينهما. 
والثاني: إن قلنا يجوز البيع فالرهن أولى. وإن قلنا: لا يجوز البيع أجبر على 
وضعه في يد عدل ولا يترك في يد المشتري. 
قال الشافعي: هل رقيق لا يّذْلُ لمن يده عليه. وقيل: فيه طريقة أخرى وهي أن 
يصح الرهن قولاً واحداً؛ لأنه ليس فيه جريان الصغار والذل عليه فإنه يوضع على يدي 
العدل فلآن للإنسان أن يرتهن إياه ويستديم الرهن عليه» ولا يجوز أن يستفيم عقد البيع 
عليه. فدل على الفرق. ولا يجوز إلا عند عدل مسلم» وإن كان كافراً موثوقاً به لأمانته 
و اليثاة راك امه طينا 5رلهة اتير ل كرائعة دريو فى اخبد القواري' ولهذا عطف 
عليها وَأَجْبَرَهُ عَلَى أَنْ يَضَعْهَا عَلَى يَدَيْ مُسْلِم2 ولو رضي الراهن ب يليما إل المرتهن 
الكافر ولا يعتبر رضاه؛ لأن الحق في ذلك للإسلامء وكذلك إن رضي العيد أيضاً . 
ثم ل ا بِرَهْيْهِ مَا سِوَاهُمَاةء» وهو كما قال: يجوز أن يرهن عند 
المشرك ما عدا ذلك من المملوكات وإن كان سلاحاً لما روي أن النبي يلِدِ [ق 75أ] 
رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بشعير أخذه إلى أهل0؟؟, وإن كان في ذلك شوكة 


)5()١(‏ 070 انظر الأم (؟/ 510). (5) تقدم تخريجه. 


80 للدت تت سس هس ليم كتاب ممختصر الرهن 
للمشركين يكره ذلك. ولكن قال قائل: إطلاق هذا اللفظ يدل على جواز رهن كتب 
الأخبار عنده وأنت منعت ذلكء قلنا: مقصود الشافعي إطلاق هذا اللفظ الأسلحة وجواز 
رهنها وإن كان فيها شوكة للمشركين. ولم يقصد به تعميم الجواب» لأن المعنى موجود 
في هذا وهو خوف الاستهانة والاستهلاك. وقد نص الشافعي في رواية الربيع على هذا 
الأصل الذي ادعيناه» وهو إلحاق كتب الأخبار بكتاب الله تعالى فيما يؤول إلى الاحترام 
والتوقير. وعلى هذا التأويل يمنع المسافر بأخبار الرسول كَةِ إلى أرض العدوء كما يمنع 
المسافر بكتاب الله تعالى إلى أرضهم. قال ككلةِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
الكفار»"' ..ويكره للمضدك عمة كعتى:الأخبار حملها إلبها: 


باب الرهن والحميل في البيع 
مسألة: 


١ 
5 
ا‎ 
3 
عيذ‎ 
5 
7 
عن‎ 
6 
3 
حْ‎ 
3 1 
ا‎ 
عي‎ 
0 


في بعض النسخ «وَمَعقَو 
الْحَقٌّ) . 


لمانا : أخل المزني بالنقلٍ ونقل كلاماً محذوف الخبر منقطع الجواب 
[ق5 5 "ب] لأنه قال: «وَمَعْقُولُ ذا أذِنَ الله تَعَالَى بِالرَّمْن لأنَّهُ زِيَادَةٌ وَِيمَةٌ ِصَاحِبٍ الْحَقّ 
وَإِنَهُلَيِسَ بِالْحَقٌ بِعَيْنِه بع وا جما دوا ثم لم يعطف على هذه الجملة مقصوده جوابً 
وتركها مبترة» ثم استأنف عقيب هذه الجملة ما عطف الشافعي ف فى الكبير عليها فيقول: 
فلس نيعيو ردا على ابن سه حيت جما الزهو مهنا بالدين معنا أن ادك أل 
تعالى في الرهن لزيادة وثيقة ليس الرهن جزءاً من الدين ولا عين الدين» فكيف يسقط 
الدين بتلفه كما يزعم أبو حنيفة . 

ومن أصحابنا من قال: هذا اللفظ مما يمكن إجراءه بنفسه مستغنياً عن غيره على 
الروايتين جميعاً» ولا عتب على المزني في ذلك ففي الرواية الأولى وهي قوله: إنه زيادة 
وثيقة» وسيأتي الكلام أن يقال: أذن الله تعالى بالرهن فمعول أنه زيادة وثيقة ولو جعلناء 
هونا زائله معتي الوليقة وغدم الرمن يكون أنفغ له من :وجوده: والجواب الثاني للجملة 
السابقة قوله: كَلَوْ بَاعَ رَجُلّ شَيْعاً عَلَى أَنْ يَرْهَتَهُ يوا ومعنى سياق الكلام على هذا الجواب 


.)116 /4( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١١59( وابن أبي شيبة‎ »)٠١ »5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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كتاب مختصر الرهن ي72 ي7 7ت222277 7يسْس5 45 1111 
أن يقال: معقول الرهن مأذون لزيادة وثيقة لصاحب الحق وليس بالحق ولا جزء من 
عدده» فإذا باع بيعاً وضمنه بشرط الرهن والرهن مأذون فيه من جهة الله تعالى لم يفسد 
البيع [ق755أ] بهذا الشرط» فاستقل الكلام بنفسه من غير إضمار جواب. وأما إذا أقرأنا 
باللفظ على الرواية الثانية وعلى قوله: «لأنه زيادة وثيقة» فللكلام جواب واحد وهو جواب 
الثاني الذي ذكره من صحة البيع مع اشتراط الرهن فيه» وقيل: قصد به الرد على مالك 
ولا جزء من عدده حتى يجب تسليمه . 

فإذا تقرن :هذا » لا يجوز شنرط الره :دح .يكون معلوما لهما بالصغة والرؤية فلو 
قال: على أن ترهني ما في كمك وهو لا يعلم ما في كمه لأنه معنى فيه مصلحة البيع لا 
يثبت إلا بالشرط» ويعطيه من الرهن ما يليق بذلك الحق فى العادة» وقال: يجوز شرط 
الضامن وإن لم يكن معيناًء وعند أبي حنيفة: لا يحتاج إلى تعيين الضامن ويحتاج إلى 
تعيين الرهن. وعندنا يحتاج إلى تعيين الضامن بالمشاهدة؛ لأن الصفة لا تأتي عليه ثم 
إذا بطل الرهن هل يبطل البيع؟ قولان: 

أحدهما : يبطل كما يبطل بالأجل المجهول. 

والثاني: لا يبطل وهو اختيار المزني. 

فرع 

هل من شرطه أن يكون من يوضع الرهن على يديه معلوماً في العقد؟ وجهان: 

أحدهما : لا يشترط ذلك ويوضع على يد من يتفقان عليه» فإذا اختلف انظر الحاكم 
فيه ووضعه على يد عدل [3ق600١"سب].‏ 

والثاني: يشترط ذلك فيلزم أن يبين من يكون في يده ذلك والأول أصح. 

فرع آخر 

لو شرط الشاهدين وأطلق يجوزء والفرق بينه وبين الرهن أنه لا عرض في أعيان 
الشهود؛ لأنه المقصود منهم العدالة فلم يكن من شرطه تعيينها بخلاف هذاء وأن 
الشاهدين معلومان بالشرع بخلاف الرهن والضامن. 

فرع آخر 

لو شرط إشهاد شاهدين معينين وامتنعا من الشهادة. لم يجبر المشتري على إشهاد 
غيرهما وللبائع الخيار لفقد الشرطء فلو أشهد المشتري غيرهما من العدول فهل يسقط 
خيار البائتع؟ وجهان: 

أحدهما: لا يسقط كما لو شرط ضامناً فضمن آخر غيره». وهو اختيار القفال. 

والثاني: وهو الأصح يسقط لأن الشهادة لا تختلف باختلاف الشهود. 


ا للب 07 سمس 5 كلقا ب مختضر ‏ ارهن 
فرع آخر 
لو شرط ضميناً هل يبطل البيع؟ قولان أيضاً كما قلنا في الرهن المجهول» والأصح 
أنه لا يبطل لأنه عقد مضموم إلى عقد بالشرط يفتقر إلى إيجاب وقبول» فجاز أنه لا 
يتعدى فساد أحدهما إلى الآخر بخلاف الجهالة من الثمن» لأنها جهالة فى صلب العقد 
فكذلك الجهالة في الأجل جهالة في صفة العقد فيبطل البيع قولاً واحداً. 
فرع آخر 
لو آتاه برهن أنفس من الرهن المعين أو بضمين أيسر من المعين له أن لا يقبل 
ويفسخ البيع . 
فرع آخر 
لواقال: ضمنت لك عن فلان ألف درهم على أنني [ق7553أ] أعطيك بها رهناً ففي 
صحة الضمان وجهان: 
يعطيه الرهن أو يمنعه. 
والثانى: الضمان فاسد لأنه وثيقة» فإذا شرط فيه الاستئناف بالرهن صارت وثيقة 
فرع آخر 
لو أعطاه رهناً بألف على أن فلاناً يضمن الألف كان فى صحة الرهن وجهان كما 
ذكرنا في الضمان؛ لأن شرط الضمان في الرهن كشرط الرهن في الضمان. 
والثانى: باطل لوهاء الاستئناف بالرهن عند شرط الضمان فيه. 
فرع آخر 
لو كان بالدين رهن وضامن يجوزء فإذا حل الحق فيه قولان وحكاهما القاضي أبو 
حامد أن لصاحب الحق مطالبة الضامن وليس له بيع الرهن إلا بعد تعذر استيفائه من 
الضامن؛ لأنه يمكن استيفاؤه من غير إزالة ملكه عنه. 
التعذر؛ لأن الرهن بيده أخذه لاستيفاء حقه. والصحيح أن يقال: صاحب الحق بالخيار 
بين مطالبة الضامن وبين بيع الرهن؛ لآن ضمان الحق لا يمنع مطالبة غيره ومطالبة غيره له 
لاا يمنع مطالبة الضامن والمضمون عنه سواء. 


كتاب مختصر الرهن ‏ ل بي 099 
فرع آخر 
[ق751ب] لو أحاله بالألف على أن يعطى المحال به رهئاً ففى جوازه وجهان 
مبنيان على أنهما ببع أو عقد إرفاق » فإن قلنا ببع يجوز اشتراط الرهن فيهاء فعلى هذا 
يبطل القدح الشرط الباطل فيها. والثاني: لا تبطل لخروجها عن عقود والمعاوضات 
والتحاقها بعقود الإرفاق. 
فرع آخر 
لو وهب له عبداً وأذن له في رهنه صح ولم تتم الهبة؛ لأن الإذن بالرهن ليس 
بقبض» ثم إن أقبض المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه والقبض الحادث عن إذنه 
تتم الهبة؛ لأن قبضه رهنا غير قبضه هبة ويكون حكم هذا كحكم المعاري في الرهن. 
فإذا تقرر ما ذكرناء رجعنا إلى سواء المختصر قال: «لم يجبر الراهن على تسليم 
الرهن» وقد ذكرنا هذا فيما مضى وإذا امتنع فللبائع الخيار» وكذلك لو شرط الضمين فامتنع 
من الضمان كان له الخيار» ا ا ا ا د 
قال الشافعي''' ههنا : «وَلَيْسَ لِلْمُشْئَرِي رَدُ البئْع أنه لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ تقض يَكُونْ لَهُ به الْخيَارٍ) . 
وقصد به الرد على مالك فإنه أثبت للمشتري الخيار ذ في الفسخ؛ لأن المشترئ إذا 
كان معه ضامن ضمنه عنه كانت المطالية عليه أخف منها إذا انفرد بهاء ولا معنى لهذا 
التعليل؛ لأن الحميل لو ضمن أيضاً كان للبائع تخصيص المشتري بالمطالبة والإعراض 
عن [ق701أ] مطالبة الحميل . 


ع 


مسالة: 
قال" : «وَلَوْ آَصَابَ المُرْتَهِنُ بَعْدَ القَبْضٍ بالرَّهْنٍ عَيْباً». 
الفصل: 
إذا أصاب بالرهن المشروط عيباً بعد القبض والعيب متقادم كان له رده وفسخ 


عقده؛ لأن ذلك يؤدي إلى الضرر به عند محل الحق وبيع الرهن في الدين» فإن اختلفا أنه 
حدث بعد القبض أو قبله فهو كالاختلاف فى العيب بالمبيع» وقد ذكرنا فيه ثلاث مسائل . 


مسالة: 
َال" : «وَلوْ قيِلَ الرّهْنُ رد أ قْعَ يسَرِك 
الفصل: 


إذا رهن مرتداً أو سارقاً قد ذكرنا أن الرهن صحيح وبيّنا حكمه وإن حدث ذلك 


(0)5()1”) انظر الأم (9/ 516). 


:وو ...مسمس سس سبحي كتابٍ مختصر الرهن 
بعد القبض لم يكن له ف فسخ البيع» » وإن حدث ذلك بعد الرهن وقبل القبض فله الخيار في 
فسخ البيع» وقال المزني: 

فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ البَيْعَ وَإِنْ جَهّلاً الرّمْنُ أَوْ الحَمِيلَ غَيْرَ قَايِدِ وَإنَّمَا لَهُ 
الحََارٌ في كشخ البَيْع أو إِنْبَاتهِ لِجَهْلِهِ بالرَمْنِ أ الحميل). 

وعرانة أن يقال لزنه مجر را كان جايقلة مساك إبطاك الت تفتناة”الزعن الصسروط 
في صلبه» فأما إذا خرج المرهون مرتداً أو سارقاً فالرهن في الأول صحيح؛ لأن المرتد 
قابل للبيع والرهن والهلاك طارىء فهو كموت العبد فافترقا . 

مسألة: 

قال" : «وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ وَكَدْ لْسَ فِيه بِعَيْبٍ قَبْلَ آَنْ يَخْتَارَ فَسْحّ [ق01اب] 
لبي لَمْ يكن لَهُ أَنْ يَخْمَار لَمّا فَاتَ مِنَ الرَّهْنِ). 

معناه: أن العبد المرهون إذا مات في يد المرتهن» ثم لالع علي فيه يه زم يكن 
أطلع عليه قبل موته لم يكن له خيار فسخ البيع لا لأجل موته ولا لأجل عيبه؛ لأن الرهن 
قد قبض قبضاً فلا يوجب موته خياراً» ولم يطلع على العيب في وقت يمكنه الرد ففات 
حقه من العيب» وسواء كان الرهن على ذلك العيب فكتمه تدليساً أو لم يكن علمه: وذكر 
الكانك اليدامين تديها على غنم التدليين» 

وهكذا لو اطلع المرتهن على العيب فلم يتيسر له رده وفسخ عقده حتى مات العبد 
لاخيان ايها ١.وليين‏ للمرقيى نظالته برقن العيى ليكون رهنا على نا تذكرنا من فيل » 
وعلى هذا لو رهنه عبدين فأقبضه أحدهما فتلف في يد المرتهن» ثم تلف الآخر في يد 
الراهن لم يكن له ف ا ل ل ل ل ل ل 
رح لوس وا ل في البيع له الأرش لأن في مقابلته 


عوضاً بخلاف الرهن 
مسألة: 
َال(" : «وَلَمْ يَشْتَرِطا رَهْناً [في البَبْع] قَتَطوَّعَ المُشْئَرِي قَرَهَنَها . 
الفصل: 


إذا لم يشترط الرهن في عقد البيع فتطوع المشتري فرهنه وأقبضه لم يكن له فسخه حتى 
يقضي جميع الحق؛ لأن الرهن يصير لازماً بمضامة القبض» كما لو تبرع رجل [ق558أ] 
بضمان دين لا يجد خلاصاً إلا بقضاء أو إبراء كذلك ههنا ولو رهن في هذا الموضع» ثم 
امتنع عن الإقباض لم يكن له خيار ف فسخ البيع لأنه لم يدخل في العقد هذا الشرط . 


.)5157/5( انظر الأم (5177/5). 0) انظر الأم‎ )9١( 


مسالة: 


ل ': «وَلَوْ اشْتَرَطا أَنْ يكُونَ المَبيعٌ نَفْسَهُ رَهُنا فَالببْعُ مَفْسُوح 0 

أن يكون المبيع رهناً بالثمن نظرء فإن ا* شترط في عقد البيع أن لا يخرجه من يده 
ويكون رهناً عنده حتى يوفيه الثمن لم يصح؛ لأنه رهن ما لا يملك ولا البيع أيضاً؛ لأنه 
لا ليست الا اريت وحن وذلك يخالف مقتضى البيع؛ 
لأن مقتضاه أن لا يجبر البائع على تسليم البيع أو لا ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن» 
ولأنه إذا وفى بعض الثمن يجبر على تسليم ما يقابله من البيع» فإذا شرط خلافه بطل» 
وإن شرط أن يسلمه إليه» ثم يرد عليه ليكون رهناً في يده لا يجوز أيضاً ؛ لأن التسليم 
الذي يقتضيه البيع مطلق» وقد شرط تسليمه غير مطابق فكان مخالفاً لمقتضى البيع كما لو 
قال: أسلمه إليك» ثم تهبه لي » ولأنه لا يلزمه التسليم المبيع حتى يقبض الرهن» وهذا 
نقيض تسليم المبيع قبل قبض الرهن فلا يجوز. 

م اه ا اس ل ا 
البيع؛ لأن [7583ب] حكم المؤجل أن يجب تسليم البيع في الحال ولا يجوز حبسه 
لاستيفاء الثمن» وإن كان الثمن حالاً فإن قلنا إذا تنازعا في البداية بالتسليم يجبران مع 
ذل جراد ار ينا بالداقع :لا يخوز نهذا بالشرط ايفام وإناهلن البداية بالمتخري بع 
القول المخرج؛ اختلف أصحابنا في هذا؛ فمنهم من قال: كوو أن يشرط أن ادر 
من يده ويكون رهناً عنده حتى يوفيه الثمن؛ لأن مقتضى العقد الحبس حتى يقبض الثمن 
فلا فرق بين أن يقول: على أنه رهن عندي. أو يقول: على أن لا أسلمه إليك حتى أقبض 
الثمن» ومنهم من قال: لا يجوز ذلك؛ لأن الارتهان حكم آخر والحبس لاستيفاء الثمن 
حكم آخر والملك بعد لم يتم على المبيع فشرط ارتهانه ورهنه فاسد. 


إذا كان لرجل على رجل دين مؤجل إلى شهر فقال من عليه الدين: أرهنتك هذا 
الشيء بالدين الذي لك على أن تزيدني في أجله ففعل كان الرهن باطلاً ؛ لأن الرهن جعله 
بدلا عن الأجل فلا يجوز والحق لازم» كان قبل» وصار ما يزيد أن من الأجل مردوداً 
كأنه لم يكن» ولا فرق بين حق لازم عن قرص أو [ق159أ] بيع أو غيرهما؛ لأن الزوائد 
لا تلحق أصل الدين بعد الانبرام. 


ع 


مسالة: 
قال( : «وَإِدًا أَقَد أن المَؤْضُوعَ عَلَى يدَيْهِ قَبَض الرَّهْنَ جَعَلْتَهُ رَهْناً). 
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لحكلا 


كتاب مختصر الرهن 

إذا تبايعا عبداً بألف وأقرا معاً أنه دفع برهن مقبوض وأنه على يد عدل وأنكر العدل 
ذلك لزم الرهن في حق المتراهنين» فإن كان عبد المرتهن وتراضيا على بقيته في يده 
جاز» وإن اختلفا جعله الحاكم على يدي عدل» وهكذا لو كان في يد الراهن». وقال: عاد 
إلى الخدمة وإن تراضيا بكونه وإلا جعله الحاكم على يدي عدل» وهذا لأن العدل وكيل 
فلا يسمع إنكاره مع إقرار الموكل» كما لو وكل ببيع سلعة فقال الوكيل: بعتها من فلان 
وصدقه المشتري» ا ما بعتها منه قبل قول الموكل وحكم بصحة البيع؛ ولا 
خيار للمرتهن في فسخ البيع لأنه قد اعترف بقبض الرهن بالثمن» 0 
فادعى المتراهنان أن العدل أتلفه مفرطاً فيه لم يُقبل قولهما عليه» والقول قوله 
فإذا حلف برىء فيكون الح رس علش بعد يض ا نهدا حب لاون ل الت 
الليع» هذا إذا تقارا على ذلك» فأما إذا اختلفا فقال الراهن: قبض العدل وتلف في يده 
وأنكر المرتهن ذلك» فالقول [ق7"59ب] قوله: فإذا حلف كان له خيار الفسخ. فإن أقام 
الراهن البينة بما يدعيه نظرء فإن شهد له غير العدل الذي يدعي الراهن بالقبض وأنكر 
العرتين لذ يقل إقرازها خليه» بومكذا ل أفر المزتهن والعدل بالقهن انكر الراهن لم 
يقبل قوله عليه وشهادة العدل عليه لا تقبل أيضاً. 

مسألة: 

قَالَ": «وَآيّهُمَا مَاتَ قَامَ وَارِنَهُ مَقَامَة). 

إذا مات الراهن والرهن على يدي عدل ومات المرتهن قام وارث كل واحد منهماء 
فقام الميت والعدل بحفظه للراهنين كما كان يحفظه للمرتهنين» وأما العدل إذا ما أحدهما 
قبل قبض الرهن كيف حكمهء وإذا مات أحدهما بعد القبضء فإن مات الراهن حل عليه 
الدين ونقول لوارئه: إما أن تقضي دين المرتهن من غير الرهن وتأخذ الرهن وتوفيه حقه» 
فإن امتنع منها باع الحاكم الرهن وأوفاء عففة'.وإن مات« العرتين فالدين الموجل لايل 
على الراهن لأن الأجل حق الراهن دون المرتهن» فيرث وارثه الدين في ذمة الراهن بحقه 

من الوثيقة» وقام مقام مورثه في حفظ الرهن» فإن قال الراهن: لا أرضى بحفظ 
[ق770أ] الوارث ذكرنا أنه يوضع على يدي عدل بخلاف ما لو كان المرتهن حياً» فقال: 
لا أرضى بكونه في يده لا يلتفت إلى قوله حتى تتبين الجناية . 


مسألة: 
قَالَ المُرَنِيُ"©: «وَجمْلَةٌ كَوْلِهِ نِي اخيلافي الرَّاهِنِ وَالمُرْتَهِن). 
الفصل: 


إذا ااسكلت الراهن والترقهين فن فد السق لا يخلى إنا أنيكوق مسجرا أو غيو 
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كنات فتن الزن ٠‏ لل يقتت 4 
مستقرء فإن كان مستقراً كالقرص وقيمة المتلفات وثمن البيع فقال المرتهن: الحق ألف 
ورهنتني هذه العبد به» وقال الراهن: لا بل الحق خمسمائة فالقول قول الراهن؛ لأن 
الأصل أن لا رهن إلا في المقدار الذي أقرٌ به الراهن فيحلف على ذلك» وعلى المرتهن 
الجن لبها قسن الا وقول الشافعى : «فيما لا يشبه أو يشبه» أراد به الرد على مالك 
ينه فال إن كانه فيط الحيد الغا عالفول قر المركيوة إن قائف عممدانة فالقول فول 
الراهن؛ لأنه الظاهر أن الرهن يكون بقدر الدين» وهذا غلط لقوله كَل : «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»”'' ولم يفضل. ولأنهما لو اختلفا في أصل الحق فالقول قول الراهن 
فكذلك إذا اختلفا في قدره» وإن كان الحق غير مستقر مثل ثمن المبيع قبل القبض فقال: 
«بعتكه بألف على رهن هذا العبد» وقال المشتري: بل بخمسمائة على رهن هذا العبد 
تحالفاً ؛ لأنه اختلاف المتبايعين [ق١٠١٠ب]‏ في قدر الثمن» وإن كان اختلافهما في قدر 
الرهن. فإك كاق الح بم را قال رعس عيدين به وقال الراه رهف عدا ادا 
فالقول قول الراهن» وإن كان الحق غير مستقر فقال: بعتكه على رهن هذين العبدين» وقال 
المشتري: على رهن هذا العبد الواحد تحالفا لأنه اختلاف المتبايعين في قدر الرهن» 
وهكذةا كر فال المتاترى هو غير سوم الرهر يقي لفاك فإذا تحالقا قد ذكريا حكمة نيما 
تقدم» ولو اختلفا في أصل وجود الرهن» فقال الراهن: لم أرهنك شيئاً» وقال المرتهن: 
رهنتني فالقول قول الراهن. وكذلك لو تصادقا على وجود الرهن واختلفا في تعيينه» فقال 
المرتهن: رهنتني هذه الجارية التركية» وقال الراهن: بل هذه الهندية» فالقول قول الراهن 
أيْفاً؛ وكتلك لو قال العرقين؟ رفع قدية العيدين :«وفال الزاهن رمدت اسدهها بعد 
أن اتفقا على أن الشرط في البيع كلا العبدين فالقول قول الراهن أيضاً؛ لأن الأصل أنه لم 
يرهن» وإن شرط ذلكء» فإن قيل: فما معنى قول المزني: «والقول قول المرتهن في الرهن» 
قلنا: نحن نجعل القول قوله في كثير من المسائل غير ما ذكرناء وذلك أنهما لو اختلفا في 
وجود الرهن المشروط فى العقد فقال الراهن: قد وفيت لك بشرطك [ق١75أ]‏ ورهنت 
عندك ما اشترطت فليس لك فسخ البيع» وأنكر المرتهن ذلك فالقول قول المرتهن فيحلف 
ويفسخ. وكذلك لو تصادقا في الرهن» ثم ادعى الراهن على المرتهن أنك أذنت لي في 
بيته» وقد بعته أو فى إعتاقه وقد أعتقته فالقول قول المرتهن» وكذلك لو اختلفا في فكاك 
الزهق يعد الافاؤت فالقرق قو المكهري وكذلكف اذ اخدلقا تعد قلف الرهن فى صالة 
التعدي في قدر قيمته فالقول قول المرتهن . 


وقال أبو حامد: تأويله أنه إذا كان في بيع متحالفاً بيدأ بيمين البائع وهو المرتهن 
فقوله: «القول قول المرتهن» يعنى فى البداية» وقال فى «الحاوي)”"" : الصحيح أنه إذا 
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660 ا الملللععممعدعس نسلل سل كتاب مختصر الرهن 
اختلفا في البيع فقال الراهن: ابتعت بلا رهن» وقال المرتهن: ما بعتك إلا برهن فالقول 
قول الراهن أنه لزمه بغير رهن». والقول قول الراهن أنه لزمه بغير رهن» والقول قول 
المرتهن في الرهن أنه وثيقة بالحق. ألا ترى أنه قال بعده: «ويحلف كل واحد منهما على 
دغرى طاح رهما لك تالقان إلا فى عسالة“النيمة كأنا فى دلعه حمل او غيره نإقيا 
يحلف أحدهما. إذا حلفا هكذا لا يلزم الراهن ولا يلزم البائع إمضاء البيع بلا رهن وكان 
بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين إمضائه بلا رهن» وقال: ههنا يبدأ المشتري باليمين بلا 
خلاف في المذهب؛ لأن يمينه لإنكار عقد الرهن ويمين البائع لفسخ البيع بعدم الرهن 
فيقدم المشتري» فإن قيل: إذا كانت [ق١77٠ب]‏ المسائل مختلفة هكذا فما بال المزني 
أطلق اللفظ إطلاقاً * قلنا: يحعمل أنه أزاد أحد قسمى النسائل ويتمل أنه أزاد بهذا 
الإطلاق مااعفلف ما كول قينا عار ع ل ا لضن 
المرتهن على الراهن أنك لم تسلم إلى ما ا* شترطناه رهناً على ة ل 
ل لم ا ل 


فرع3": 


لو اختلف الراهن والمرتهن في صفة الحق» فقال: رهنتني عبدك شنا لها في ألف 
حال نكال الرامن بل في ألف مؤجلء فإن اتفقا ع ا ميات جار ب 
يت والحال. أما لا وأما في المؤجل 
فبإنكار المرتهن» وإن اتفقا على أن الألف واحدء وأن سالماً رهن به واختلفا في حلوله 
وتأجيله ففيه قولان: 

أحدهما : القول قول المرتهن ويصير [سالم] رهناً بألف حالٍ. 

والثاني: القول قول الراهن أن الألف مؤجل ويصير سالماً رهناً في ألف مؤجل. 
وهذان القولان مبنيان على أن من أقر بدين مؤجل هل يقبل في الأجل قولان. 

فرع آخر 

لو قال المالك: بعتك عبدي الذي فى يدك بألف فقال: بل رهنته بألف حلف صاحب 
اليد ما اشتريت وحلف المالك ما رهنت والألف [ق”7”7أ] واجب عليه؛ لأنه مقر بقبض 
الألف وقد حلف دافع الألف إلى ما اشتريت فيجب رد الألف» وعلى عكسه لو قال: رهتته 
بألف فقال: بل بعتنيه حلف المالك ما بعت» وأما الراهن فباطل لأن المرتهن لا يدعيه 
اشتريت العبد بما دفعت فإذا حلفت أنك لم تبع فرد المال الذي أقررت بقبضه. 


ل 


كتاب ممختصر الرهن 
مسألة: 


َ و مه 


ال”'": «وَلَوْ كَالَ رَجُلٌ لِرَجُكَيْنِ رَعَُْمَانِي عَبْدُكُمَا هَذَا بِمَاٍَ وَكَبَضْهُ مِنْكُمَاه. 
الفصل: 

إذا باع رجل من رجلين شيئاً بألف درهمء ووتكنه عل كر واد ننينها عشييانة 
درهم فادعى البائع عليهما أنهما رهناه عبداً لهما بالألف الذي له عليهما . فإن صدقاه 
جميعاً كان رهناًء فإن قضى أحدهما حصته خرج نصف العبد من الرهن. 

وقال أبو حنيفة: لا يخرج من الرهن شيء» وهذا غلط؛ لأن رهن رجلين من رجل 
بمنزلة الصفقتين. وإن صدقه أحدهما وكذبه الآخر كان نصيب المصدق رهناً ويكون القول 
قول المكذب مع يمينه» فإذا حلف لم يكن نصيبه رهناً . 

فإن كان النصدق عدلاً فشهذ للمرتهن على شريكه فتقبل شهادته ويحلف المرتهن 
معهء واستحق رهن نصيبه لأنه لا يجر بشهادته منفعة ولا يدفع عن نفسه بها مضرة» فلم 
ا له وإنما قلنا: يحكم في الرهن بالشاهد واليمين؛ 
لأن المقصود من الرهن المال ويثبت بالشاهد واليمين ما يكون المقصود منه المال» ولو 
فالا كرو عفنسسيها ‏ ابأرقي ارهن وى وان رفن عد عي لعي عا والقر ترق كل 
واحد منهما مع يمينه»ء وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه للمرتهن وهو عدل فقد 
حصل شاهد واحد على كل واحد منهما فيحلف معه ويحكم له برهن جميع العبد» فإن 
قيل : كان يجب أن تقبلوا شهادة الذي شهد أولاً دون الذي شهد ثانياً كما قال الشافعي 
ا و ل د عليهما على الشاهدين بالقتل 
تقبل شهادة الأولين فقطء ة قلنا: الفرق أن هناك الآخران واقعان عن أنفسهما فلم تقبل 
شهادتهما وههنا ليس واحد من هذين دافع عن نفسه بشهادته شيئاً لزمه بشهادته فقبلناها . 

قال أبو حامد: هكذا قال أصحاينا ولكنه سهو عندي» والذي يجيء على المدعت 
أنه لا تقبل شهادتهما ؛ لأن المرتهن معترف أن كل واحد منهما جحد حقاً ومنع حقاً 
وكذب في إنكاره» ا ا ل 

قال أصحابنا : هذا لا يصحء لأن التخاصم لا يثبت يثبت فسق أحد المتخاصمين لجواز 
ارسق | جوهها يشريه ننم بيه كر ولهذا لو عذاها رجتلان كنا وتخا صنيا فيه 
[ف””7أ] ثم شهدا عند الحاكم بشيء آخر لم ترد بذلك شهادتهماء وإن كان أحدهما لا 
بد ظالماً فلم تكن الدعوى عنه جرحا فيه ولا عداوة؛ لأنه يشهد لخصمه لا عليه. 

فرع 

لو ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما عبده بألف فأقر لأحدهما بالنصف وأنكر 

الآخر فشهد المقر له على المقر لصاحبه بما يدعيه. 
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امح م ل تت تت كتاب مختصر الرهن 

قال بعض أصحابنا بخراسان: ا وهو اختيار 
القفال» قال أصحابنا: هذا إذا ملكا ذلك الرهن ميراثاً لهما فلا به يثبت الرهن في جزء إلا 
وكان بينهماء فأما إذا ملكاه بالشراء فتقبل شهادته لشريكه؛ لأن أحد الشريكين في الدار 
لو شهد في الثاني لمدعي على المدعى عليه قُبل» ولو صدقهما يصير رهناً منهما. فعلى 
هذا لو قضى دين أحدهما ينفك نصف الرهن. 

وقال أبو حنيفة: لا ينفك فإذا انفك نصفهء ثم أراد أن يتصرف في النصف الذي 
انفك عن الرهن نظرء فإن كان لا يحتمل القيمة هل ينقسم؟ قولان بناء على أنها بيع أو 
إفراز حق وفيه قولان. 

فرع آخر 

إذا كان لرجلين على رجلين ألف درهم فرهناهما داراً كانت هذه الصفقة كأربعة 
عقودء فإن عقد الواحد مع الاثنين كالعقدين» وعقد الاثنين مع اثنين عقود فيكون كل بيع 
من الدار ههنا بربع الألف. فإذا ادعيا عليهما أنكما رهنتما عندنا هذه الدار بألف نظر 
[ق”777بس] فإن كذا هما معأ فالقول قول الراهنين» وإن صدقاهما فالدار رهن عندهما 
معان .وإن كيدقة اتحدعها :صاى تفيفت لدان عدذه رس شم نانة واد تاينما تسيا 
صار نصف الدار عنده رهناً بخمسمائة عليهماء وإن صدق أحدهما واحداً منهما صار ربع 
الدار رهناً عنده بمائتين وخمسين» ولو صدق أحدهما أحد المدعيين وكذب الآخر وصدق 
الآخر الذي كذبه الأول» وكذب الذي صدقه الأول ثبت على كل واحد ربع الألف الذي 
أقر هو له ورهن ربع الدار منه وهو نصيب هذاء والذي ثبت الرهن فيه وهو نصف الدار 
وهو النصف من نصيب هذاء ونصيب ذلك . وبيان هذا أن المدعيين زيد وعمرو والمدعى 
عليهما خائك وكز وعيدق الت زيدا عون عمرؤ» رركن دق عمرا دون تيد فإقران خالن 
الج سه حت يد س0 


0 3ت كر اوعرو خط رست الواويها سياه عر اه البو 


قال ابن سريج: ما أتيت على هذه المسألة إلا احتجت إلى الفكر حتى أثبته على 
حاشية الكتاب. 


مسألة: 

قَالَ*"' : «وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلَانِ إِحَْدَاهُمًا بِرَهْنٍ والأخردى ِغَيْرِ رَهْنٍ فُقَضَاهُ ألفاً . 
الفصل: 

لو كان لرجل [7553أ] على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فقضى 


.)015/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب مختصر الرهن لمق 


ألفاً ثم اختلفاء فقال القاضي: قضيت الذي بالرهن» وقال المرتهن: بل قضيت اولف 
الذي بلا رهن ففيها ثلاث مسائل : 

إحداها: أن يكون اختلافهما لفظ القاضي فقال المرتهن: أنت قلت حين القضاء 
هذا عن الذي بلا رهن» وقال الراهن: قلت في حال القضاء هذا عن الذي بالرهن فالقول 
قول القاضي مع يمينه؛ لآنه في الابتداء لو قال: أقضي الذي هو بالرهن لم يكن للمرتهن 
أن يمتنع منهء فإذا اختلفا بعد قضاته كان القول قوله مع يمينه» ولأنه هو الفاعل له فيرجع 
إليه في صفته كالمطلق يرجع إليه في مقدار الطلاق» ولأنه الألف ملكه فلا يزول ملكه عنه 
إلا على الصفة التي يدعيهاء كما لو قال: بعتك عبدي بألف وقال: بل رهنته عندي 
فالقول قوله أنه ما اشتراه حتى لا يلزمه الألف. 

والثانية: اتفقا على أنه ما نطق بشيء حين القضاء واختلفا في نيته فالقول قول 
القاضي أيضاً لأنه أعلم بنيته . ْ 

والثالثة: اتفقا على أنه قضاه مطلقاً ولم يبين أحدهما في حال القضاء. قال أبو 
إسحاق: كان للقاضي أن يصرفه إلى أيهما شاء ولا يمين عليه في ذلك» كما لو طلق 
إحدى امرأتيه لا يعينها له أن يجعله فى أيهما شاء. وكذلك لو كان له مال حاضر ومال 
غائب فدفع الزكاة [ق74”ب] وأطلق له أن يعينها عن أحد المالين أيهما شاءء قال ابن 
أبي هريرة: تكون الألف عن الألفين نصفين؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر في 
القضاء فلم ينصرف إلى أحدهما دون الآخرء ويفارق الزكاة لآنه لا مطالب بها فله 
الاختيار في الصرف إلى أيهما شاءء وههنا المرتهن مطالب بهاء وأما الطلاق لا يمكن 
قسمته بين الزوجات بخلاف هذا والأول أصح فإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة: لو اتفقا 
بعد الدفع على أن تكون الألف قضاء من أحد الألفين فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز ذلك لأنه ما كان له قبل الدفع جاز بعد الدفع. 


والثاني : وهو الأصح لا يجوز ذلك؛ لأن الإبراء قد حصل بالدفع فلا يجوز نقل 
دين بدين. وعلى ما ذكرنا قال أصحابنا: لو أقرض مشرك مشركاً بألفين فقضاه ألفاء ثم 
أسلمنا فإن اتفقا على أنه دفع هذا عن الربح يقر عليه رأس المال» وإن اتفقا دفع رأس 
المال لم يبق عليه شيء لأنه ربح القرض يسقط بالإسلام. وإن اختلفا فالقول قول الدافع» 
فإن قال: لم يكن لي بينة له أن يصرف إلى أصل المال حتى لا يبقى عليه شيء على قياس 
قول أبى هريرة عليه نصف رأس المال وهو خمسماتة. وعلى هذا لو كان لرجلين على 
رجل ألف درهم فوكلا وكيلاً باستيفائه فدفع المديون خمسمائة [ق719أ] إليه وقال: هي 
خاصة فلان فهي له كما قال وإن لم يقل ولم ينو نظرء فإن وكله الدافع ليكون وكيله في 
الإيصال إلى المستحق فله الخيار بعد ذلك» بل يقول: اصرفه إلى فلان. وكذلك لو كان 
عين أحدهما فله أن يصرف إلى الآخرء وإن كان لم يوكل لكن دفع إليه بحكم أنه وكيل 
المستحقين وأطلق» فعلى الوجهين: 


ا تح ع 7777676717 لاكلببر777 رب س7 ب لقان مختصر الر هل 

أحدهما : يكون بينهما تصفين . 

والثانى: يكون له الخيار كما ذكرنا. ولو كانت المسألة بحالها وأبرأ المرتهن من أحد 
الالقدريع ات علدا تقال الرامق ابراندى مره لانت :الذي به( الرسن وكا الشرتين لفن 
الألف الذي لا رهن به فالقول قول المرتهن ههناء لأنه هو الفاعل للإبراء سواء قال: تلفظت 
به» أو قال: نويت» كما كان قول القاضى فى المسألة قبلها. وإن أطلق فعلى الوجهين كما 
فكزناء جواز كان البلا لين احدميا الف وا لآخر سسيانة والعتفوع الع 

قال بعض أصحابنا على ما قال ابن أبي هريرة: يقع من كل واحد منهما خمسمائة 
ويحتمل أنه على قدر المالين عند تفاوتهماء فإن قال قائل: أصل الشافعى أن الخصمين 
إذا تداعيا واختلفا فادعى أحدهما على صاحبه نية وضمير إلا لفظأ ملفوظاً وأنكر الخصم 
ذلك» فالقول قول المنكر ولا يمين عليه. فكيف اشترط الشافعى اليمين فى هذه المسألة؟ 
قلنا: [ق60١٠س]‏ الشافعى وو المدا لكان لف اععلفا فيه لا قن نه ايان فيهاء فأما 
إذا تنازعا في النية فالقول قله ولا يمين عليه وهكذا اكزور القع ابر حي اجو 

وقال القاضي الطبري وجماعة: يلزمه اليمين في النية أيضاً؛ لأنه وإن كان الكلام 
في النية وأقر بأني نويت كما زعمت لزمه الإقرار» وإن لم يقبل الرهن فلا بد من اليمين» 
ولكن لو قال القابض: ما نويت ولكن أنا نويت أن يكون من المال الذي لا رهن به فههنا 
لا يمين على الدافع لأنه لا بد عن القابض عليه شيئاً» والقول قول الدافع بلا يمين لأن 
الحكم لنيته لا لنية القابض . 

مسألة: 

التي في يَدَيْهِ بَْفٍ وَلَمْ أدقعهَا إِليِْ ممَصَبْيهًا. 


الفصل. 

لو ادعى الراهن على المرتهن فقال: رهنته هذه الدار التي في يد المرتهن ولم 
أسلمها إليه ولكنه غصبنيهاء وأنكر المرتهن الغصب فالقول قول الراهن في عدم التسليم؛ 
لأن الأصل عدمه. وكذلك لو قال الراهن: رهنتها إياه ثم تكاراها مني رجل فأنزلها 
المرتهن فالقول قول الراهن أيضا. وهكذا لو قال الراهن: تكاراها هو بنفسه فنزلها وما 
سلمتها إليه تسليم الرهن» فالقول قول الراهن أيضا للعلة السابقة. 

واعلم أن الشافعي أطلق قوله في هذه [ق577أ] المسائل وجعل القول في جميعها 
قول الراهن مع يمينه» ومعلوم أن الرجل إذا أنكر غصبا يدعي عليه فالقول قوله مع يمينه 
أنه غير غاصب . ومراد الشافعي في هذه المسائل أن القول قول الراهن في تسليم الرهن 
في جميع ما يدعيه. وأما إذا ادعى الراهن على المرتهن توابع الغصب وعهدته فالقول قول 
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كتاب مختصر الرزهن  _‏ ل لل ب 983 
المرتهن ما غصبتها؛ لأن الأصل عدم الغصب وبراءة الذمة كما جعل القول في التسليم 
قول الراهن؛ لأن الأصل عدم التسليم وكذلك البائع إذا قال: لم أقبض فحق الحبس له 
فيه باق فالقول قوله وكذا الواهب. 
قال القفال: ولو شاهدنا أنه بعد عقد الرهن سلم العين إلى المرتهن ولم يقل خذه 
رهناً ثم ادعى أنه أودعه إياها على جهة أخرى فالقول قوله مع يمينه أيضاًء وقال جماعة 
أصحابنا : في هذا نظر ويحتمل أن يقال: إذا أطلق القبض يقع عن قبض الرهن وكذلك 
في البيع يصير مسلماً للبيع . 
فرع 
لو كان عبدان فى يديه لرجلين فقال لسيدهما رهنتهما عندي بألف» فقال السيد: 
إنما رهنت أحدهمًا عندك بغير عينه لم يكن واحد منهما رهناًء وكان الألف عليه بإقراره 
بلا رهن؛ لأنه لا يجوز في الأصل أن يقول: رهنتك أحد هذين العبدين نص عليه في 
«الأم»”'؟ [ق77(اب]. 
فرع آخر 
لو كان في يديه عبد فقال لسيده: رهنته عندي بألف دينار»ء وقال السيد: لا بل 
بالقا زه فالفر له قوك اسيلا تراه قال السيدة حيدق المطرتهن اول 01لا يتل قزل 
العبد فيه . 
فرع آخر 
لو قال: رهنتك داري بألف وقبض الدار ولم أقبض الألف منك» وقال المرتهن: 
بل قبضت الألف فالقول قول الراهن لأنه لم يقر بأن عليه ألفاء فإذا حلف لا شيء عليه 
والدار خارجة من الرهن. 
فرع آخر 
لو كان لرجل عند رجل ألف فقال من عليه الحق: رهنتك عبدي هذا وقال 
المرتهن: بل رهنته عندي وعند زيد بألفين ألف لي قبلك وألف له قبلك فالقول قول 
الراهن. 
قال الشافعي: ويكون العبد رهناً عند هذا المرتهن: قال الشيخ أبو حامد: وهذا لا 
يجيء على مذهبه بل نصفه يكون رهناً عند هذا ونصفه خارج من الرهن؛ لأنه إذا أقر أنه 
رهنه عندهما بألفين كان نصفه رهناً عنده ونصفه رهناً عند الآخرء لأن عقد الواحد مع 
الاثنين كالعقدين المنفردين» وقول الشافعي «كان رهناً عنده أراد كان قدر حقه منه رهناً 


)١(‏ انظر الأم (9/؟16). 


1# لل ب يب ب تت ب ل ص تعس كتقات مختصر الرهن 
بألفء فإن قال: رهتتكه بالألف الذي قبلي» فقال المرتهن: صدقت والألف الذي أقررت 
به لي نصفه لزيد قبل قول المرتهن في الدين ويكون الراهن على ما اعترف المرتهن به 
[ق/ا” 7أ]. 
[ق577أ] باب الزيادة في الرهن وما يحدث فيه 

قال": رَوَى أَبُو هُرَيَْهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبي يكل مَالَ: «وَالرّهْنُ مَحْلُوبٌ 
وَمَركُوبٌ. ش 

إذا رهن رهناً كان نماؤه ومنافعه من نتاج ولبن وولد وثمرة شجر وركوب ملكا 
للراهن لا حق للمرتهن فيه» وبه قال مالك» وأحمد»ء وروى الخرقي عن أحمد أنه أراد 
أنه أعتق المرتهن على الرهن كان له الانتفاع بقدر ما أنفق» وإن لم يأذن الراهن له في 
النفقة» وروى صاحب «الحاوي»)”'"' عن أحمد أن جميع نماء الرهن ومنافعه ملك للمرتهن 
دون الراهن سواء كان هو المنفق على الراهن أم لاء وروي عن أبي ثور أنه قال: إن كان 
الراهن ينفق على الرهن فالنماء والمنافع له وإن كان المرتهن المنفق فكله له» وبه قال 
قوم من أهل المدينة. 

وروي عن أحمدء وإسحاق أنهما قالا: للمرتهن أن يشرب من لبنها. وقال أبو 
حنيفة : المنافع تعطل فلا ينتفع به الراهن ولا المرتهن والنماء المتميز منه مرهون 
كالأصل . يالا ااانا ررق ابواعري رمي اليه داري عرزي ارال وس 
دال: «الرمن محلوب ور كوت :وعلى الذي يحليه ويرك نفقته)”"' ومعلوم أن نفقة الرهن 
على راهنه فكذلك له ركوبه. ودره أيضاً . قال الشافعى”*2: أصل المعرفة [ق/751اب] بهذا 
الباب أن للمرتهن حقاً فى رقبة الرهن دون غير. وخا ان جما لكي لد رق ومعناه 
أن وكلقته تاقة الا بزوائده» فإذا حدث زيادة ممتازة فهو غير الرهن ولا حق له 
فيما هو غير الرهن. 

وأما الفوائد التي هي غير متميزة كالسمن والكبر تكون رهناً مع الأصل لأنه لا سبيل 
إلى تمييزها. وحكي عن مالك أنه قال: ما كان من جنس الرهن كالولد يدخل فى الرهن 
وما لو يكن من سه كالتماز لا يلل كن الرهن: وهذا علط الأن كل واحد منهما: ثحاء 
متميز لا فرق بينهما . 

فرع 
الصوف الحادث بعد عقد الرهن للراهن يستوفيه وينتفع به» وأما الصوف الذي كان 


)001 انظر الأم (517/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي (0507/5). 

(فرف أخرجه الحاكم “ممه والدارقطني 0/١‏ وا لي يمي في «الكبرى» 2)١١7١5(‏ وابن عدي في 
«الكامل» /١ - 7/7 /1١(‏ هلاه). 

(5) انظر الأم (”/ .)١46‏ 


كثات مختصر الزرهن ا )ب 9988 
موجوداً وقت الرهنء قال الشافعي”"'': لا يدخل في الرهن وكذلك اللبن الموجود وقت 
العقدء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. قال الربيع: وفيه قول آخر يدخل كلاهما في الرهن 
وإنما لا يدخل ما يحدث من بعد. فعلى هذا إن احتاج إلى جزه جزه الراهن ويضع رهنا 
ب الجا واد المتدا و 0ه الصبيادة جبو ناك لحي جرد زا لمكا ربكي الي 
رهناً مع الشاة» وهذا اختيار بعض أصحابنا بخراسان. واختلف أصحابنا في هذا فمنهم 
من قال: فيهما قولانء وقيل: هذان القولان مبنيان على أنه إذا رهن [7583أ] أرضاً 
وفيها غراس هل يدخل الغراس في الرهن؟ قولان. 

ؤقآل عفن أتجابيا :“قولا واحذا لآ يدضلذة فيه وما :ذكره مع كينة لأن 
الصوف واللبن نماء متميز فلا يدخل فى العقد وإن كان موجوداً وقت العقد كالولد. 
قال ابخ أي هزيزة دعل الصيوف كوة اليل لأن الشرف محص عم خلا 
للب 1 

فرع آخر 

قال أصحابنا: كل شجرة يقصد ورقها كالآس والورد والتوت أو يقصد غصنها 
كالخلاف فحكمها حكم الصوف واللبن لا يدخل في الرهن على ما نص عليه الشافعي في 
الصوف واللبن. 

فرع آخر 

لو أتت المرهونة بولد من زنا أو زوج أو ولدت البهيمة» وقد ذكرنا أن ذلك الولد 
لا يدخل في الرهن ويكون الولد في يده أمانة وهل له استدامة إمساكه بغير إذن الراهن؟ 
قال أصحابنا: في ولد الوديعة يكون أمانة وهل له إمساكه بغير إذن المودع؟ وجهان 
وكذلك ههنا. ثم اعلم أن الشافعي لما تكلم ههنا في ولد المرهونة. ذكر بعض أصحابنا 
في هذا الموضع حكم الأولاد ما يتبع أمه منها وما لا يتبع فقال: أما ولد المبيعة إن 
حدث بعد البيع يكون ملكا للمشتري من حيث إن الأم ملكه» وإن كان موجوداً عند البيع 
دخل في البيع قولاً واحداء وهل يأخذ قسطاً من [ق754ب] الثمن؟ قد ذكرنا قولين. ولا 
يجوز للبائع حبسه لاستيفاء الثمن بل يلزمه تسليمه إلى المشتري على ما ذكرناه من قبل» 
وأما ولد المقبوضة سوماً مضمون كالأم سواء قولاً واحداً وأما ولد العارية هل يضمنون؟ 
وجهان: 

أحدهما : مضمون كولد المغصوية. 

والثاني: لا يكون مضموناً» ثم في أحد الوجهين يلزمه رده إلى صاحبه ولا يجوز له 
حبسه مع قدرته على رده في الوجه الثاني لا يلزمه رده حتى يطالبه صاحبه كما قلنا في ولد 
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5مم سند سس هلم كتابٍ ممختصر الرهن 
الوديعة في أحد الوجهين» وأما ولد الموصى بها إن ولدت قبل موت الموصي لا يدخل 
في الوضية + :وإن ولدت بعل نوت الخوضي وقبول الوصية. فهو للموصى له»: وإن:ولايات 
قبل قبوله فهو مبني على القولين فإن قلنا: يملك بالقبول فهو للورثة» وإن قلنا: مراعى فإن 
قل كإناله وإن رداكان للورثة 4.وأما ولك الزدبية «الضحيع أنه لآ ايكون ريع لأنه لم 
يوجد منه قبول في استحفاظه. وقد حصل في يده» من غير اختيار صاحبه فهو في معنى 
القوة قلقي الرع 'فن :داززه لا يجوز له إمساكه مع القدرة على رده؛ فإن امكدردة تمتك 
مع القدرة على رده فعليه ضمانه» وفيه وجه آخر يكون وديعة كالأصل» وأما ولد الأضحية 
يدخل في حكمها قولاً واحداًء وأما ولد المكاتبة فيه قولان: 

أحدهما : [75593أ] مملوك للسيد يتصرف فيه. 

والثاني: موقوف يعتق بعتقهاء ولا نقول على هذا القول إنه داخل في عقد الكتابة 
ويكوت مكاتياً الام بل يكون موقوفاً مع الأم لا يجوز للسيد التصرف فيه فإن أردت مال 
الكتابة عتقت وعتق الولد تبعاًء وإن عجزت وفسخت الكتابة عادت رقيقة كما كانت والولد 
يصير رقيقاً له يتصرف فيه كيف شاءء وفي ولد المدبرة قولان» وفي ولد المعتقة بصفة قولان: 

أحدهما : هو لسيدها. 

والثاني: يتبع الأم في الصفة وفي ولد أم الولد لا خلاف أنه يتبعها في حرمة الولادة 


يعتق بموت الأم. 
مسألة: 
قَال('“: «وَكَذَلِكَ سكْتَى الدَّارِ وَرُرُعَ الأَرْض». 
الفضل: 


قد ذكرنا أنه يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون ومنافعه له» والآن نتكلم على 
التفصيل» فإذا رهن داراً فسكناها الراهن» فإن أراد أن يكريها كان له ذلك ولا يجوز أن 
يزيد مدة الإجارة على محل الحق سواء قلنا بيع المؤاجر لا يجوز أو قلنا يجوز؛ لأنّا وإن 
جوزنا فالإجارة تنقص الثمن فيكون ضرراً على المرتهن» ولو كان الرهن إلى سنة فأجر 
أكثر من سنة فيه قولان بناء على جواز بيع المؤاجر. 

فإذا قلنا: لا يجوز فهي باطلة فيما زاد على السنة وفي السنة قولان بناء على تفريق 
الصفقة».وإذا قلنا؛ 'يجوز صحت الإجازة [ق9ب] ثم ينظرء فإن لع يكن يوكس في 
ثمن الرهن فهي لازمة في جميع مدتها وليس للمرتهن الاعتراض فيهاء وإن كانت توكس 
بطلت فيما زاد على السنة» وهل يعطل فى السنة؟ قولان لأن ما فعله الراهن مما يوكس 
في المن المرهون مردوة كتوويج الآمة منواء ره :رذلك الشكين قيما ود آم لا بوزت أراذ 


.)517/7( انظر الأم‎ )١( 


كنات مختصن الوه تسح ب ا ا و 61/١‏ 
إعادتها فله ذلك قولاً واحداًء وإن أراد أن يسكنها بنفسه أو كان عبداً فأراد أن يستخدمه 
بنفسه» » قد ذكرنا فيه طريقين» ومن أصحابنا من قال: ليس للراهن استخدام العبد بنفسه 
إذا لم يكن ثقة قولاً واحداً بخلاف سكنى الدار على أحد القولين لأنه يقدر على إخفاء 
العبد دون الدارء وإذا جوزنا ذلك فالحكم في الدار والعبد سواء إلا في فصل واحد وهو 
أن العبد يكون عند من يستخدمه نهاراً ويأوي بالليل إلى من يمسكه إمساك رهن» والبهيمة 
كالعبد سواء بعد أن يركبها أو يكريها بحيث لا يزول سلطان المرتهن عنها في جوف البلد 
ونحوهء ولا يجوز له إخراجها من البلد إلا بإذن المرتهن» وأما رهن الأمة فكالعبد سواء 
إلا في فصلين: 

أحدهما: لا يكون إلا عند امرأة ثقة جاز تركها فى يده باتفاقهماء فإذا كانت عنده 
امرأة ثقة يمنعه ذلك من الخلوة بهاء فإن لم يكن عنده امرأة ثقة أو لم يكن عند العدل 
[ق770أ] ذلك لا يجوز وضعها على يده لأنه يحصل بها الخلوة» وإذا اتفقا على ذلك لا 
يجوز أيضاًء ولا فرق بين أن تكون جميلة أو لاء ولو رهن جارية ولم يشرط في عقد 
الرهن من تكون عنده الجارية. 

قال بعضن أصخابنا: يجوز وجها ؤاخداً وفيما عدا الجارية وجهان» والفرق أن.ا 
عداها يجوز أن يكون عقد المرتهن ويجوز أن يكون عند غيره» والجارية لا يجوز إلا أن 
تكون ثقة من النساء أو عند من عنده امرأة فلا يضر ترك الشرط وحمل مطلق العقد على 
وضعها في يد امرأة ثقة . 

والثانى : أنه إذا أراد السيد أن يستخدمها نظرء فإن كانت لها صنعة أراد استعمالها 
في الصنعة في بيت القرأة الموضوعة على يدها جار وإن.آراد أن يستخدمها في بيعف ثم 
ترد إلى المرأة الثقة التي وضعت على يدها نظرء فإن كانت بكراً لم تدفع إليه؛ لأنا لا 
نأمن من أن يطأها فيذهب بكارتها فيكون ذلك نقصان في ثمنهاء وإن كانت ثيباء فإن 
تابي قعل تكدنك لا يحور لدان يغلورياء لان لا نامو أقريطاها تعيلها تبزدى 
إلى نقصان ثمنها وتلفهاء وإن كانت ممن لا تحبل لصغرها أو كبرهاء فإن قلنا: يجوز 
وطئها يجوز أن يخلو بها ويستخدمهاء وإن قلنا: لا يجوز ذلك لا يجوز هذا مخافة الوطء 
ولذ جور له توويهيا لأنه زق#لاكآنن] يبص من تدنها خيلذهاً لأى تحتيفةبويجور له أن 
يكريها امرأة ثقة تخدمهاء وكذلك لا يجوز له تزويج اليد العرية نه لأنافية ضرا إن 
كان ثوباً لم يكن له لبسه لأنه يضر به ويترك في يد المرتهن ليلا ونهاراً. وكذلك ما ينتفع 
به مع بقاء عينه كالحنطة ونحوها تترك في يد المرتهن» وإن كان الرهن أرضا بيضاء 
فمنافعها للراهن» فإن أراد البناء والغراس لم يكن لهء وإن خالف وفعل فقد أساءء ولا 
يقلع حتى يعلم ما يكون عند محل الحق على ما بيّناه» ولو قال: اقلعه وانقضه إذا حل 
الحق لا يمنع منه إلا أن تنقص قيمته بذلك فيمنع» قال الشافعي”'": ولو أراد الراهن أن 


.)١45/9( انظر الأم‎ )9١( 


ا اح 222 23س 8 .كتانب ماختضير :الرهق 
يحدث فيها عيناً أو يحفر بثراًء فإن كانا يزيدان ولا ينقصان لا يمنع» وإن كانا ينقصان 
يمنع ولو أراد أن يزرعها نُظرء فإن كان زرعاً يضر بالأرض منع منهء فإن زرع لم يقلع 
لجواز أن يقضي الحقء, وإذا حل الحق والزرع باق في الأرض فالحكم فيه كالحكم إذا 
رهن أرضاًء ثم غرسها على ما ذكرناء وإن أراد أن يزرعها زرعاً لا يضر بها فله ذلك إذا 
كان مما يحصد قبل محل الحقء. وإذا كان الزرع فيما يتأخرء قال الشافعي"'': «ليس له 
ذلك» قال الربيع: فيه قول اخر إن له ذلك لإمكان قلعه إذا حل الحق ولم يحصده.ء قال 
بعض أصحابنا : فيه قولان» فإن قلنا: [ق١١٠7أ]‏ لا يجوز يمنع» وإن قلنا: يجوز بيعها 
دون الزرع لآ يمنع» ثم إذا زرع» وحل الحق فإن قضاه الحق ترك زرعهء وإن لم يقضه 
بيعت الأرض» فإن كان في بيعها مع بقاء الزرع فيها وفاء لم يقلع وبيعت من دون الزرع» 
وإن لم يكن وفاء أخذ بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أنه يقلع الزرع ثم يقر 
المشتري الزرع في أرضه إن شاء متطوعاً» وإن كان بهيمة فأراد جز صوفهاء ينبغي أن يجز 
في وقت لا يضر بالماشية ويستبقي ما يكون حفظاً. ولو رهنه نخلاً كان للراهن تأثيرها 
وتصريف جريتها وما يتساقط غارب من الرهن كالجريد والليف والعراجين؛ لأن كل هذا 
كالنماء الذي لا يتميزء وإن قيل: هذه الأشياء كانت حال العقد ولم تحدث بعد الرهن 
قيل: ما حدث منها قام مقامها وصار بمنزلة المنفعة خارجاً عن الأصول فكان للراهن» 
وإن كانت النخيل مزدحمة فأراد الراهن نقلها وتحويلها من ذلك المكان إلى مكان آخر من 
الأرض التي هي رهن معها لم يكن له سواء قبل التحويل أو لم يقبل. ولو أراد تحويل 
البعض ليزول الازدحام وكان فيه نفع لما يبقى يجوز ذلك له»ء والفرق أن في تحويل 
البعض مصلحة متيقنة بخلاف تحويل الكل حتى لو تيقنا هناك أنه أحمد للعاقبة وثبتت 
[ق١ا"ب]‏ حقيقته له ذلك في غير أرض الرهن لا يجوز بحالٍ» فإن ثبت الذي حوله فلا 
كلام وإن لم يثبت فهو جذع مرهون مع الأصل لو كان قائماً كالجذوع أو الجمار والقلوب 
فهو رهن معهاء وكلما كان قائماً كالليف والكرانيف لم يكن رهناً فكذلك إذا قطع لم يكن 
رهناًء فكذلك إذا قطع لم يكن رهناًء وكذلك التقّت نخلة وقالوا: إن حولت إلى محل 
آخر من الأرض المرهونة انغرست فللراهن ذلك. وإن قيل: لا تنغرس أو أراد نقلها إلى 
أرض غير مرهونة ليس له ذلك إلا برضى المرتهن. 


مسالة: 


- 
3 


قال" : ١وَعَلَيْهِ‏ مُؤْنَه رهُونه). 
إذا كان الرهن عبد أو أمة أو بهيمة فالنفقة من الطعام والشراب والعلف ونحوها 
على الراهن» قال يَكِلةِ: «له غنمه وعليه غرمه»”” . 


.)517/5( انظر الأم‎ )0( .)١55/”( انظر الأم‎ )1١( 
.)١١718( [فرة أخرجه ابن حبان (2)0170 والدارقطني (7/ 077» والحاكم (؟/١0)» والبيهقي‎ 


كتات مختصر الزرفن سس فو 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى كَلِةِ قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان 
مرهوناًء والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويحلب النفقة»©. 
وروي نحو قولنا عن الشعبي» وابن سيرين» فإن قيل: أليس قلتم في الأمة المزوجة نفقتها 
على زوجها وملكها ومنفعتها للسيد فناقضتم الاستمتاع للزوج» وإذا سلمنا إلى الزوج 
.... معه فعلى [ذلك فإن] الاستمتاع من منفعتها تبطل على سيدها فلهذا أوجب النفقة 
على زوجهاء ولو مرض المرهون واحتاج إلى الدواء وجب على الراهن ذلك . 

وقال أبو حنيفة: نفقة المطعم والمشرب على الراهن ونفقة المراعاة والحفظ على 
المرتهن» ونفقة الدواء [ق؟777أ] معتبرة بقيمة الرهن» فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو 
للمرتهن» وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهي على الراهن والمرتهن بالقسطء مثاله 
أن يكون الحو رقيوة نمف الرهن فالقة ينها نمناة وهكذا قال فى أجرة راد الآبق من 
الإياق» وهذا مبنى على أصله أن يد المرتهن يد ضمانء» وهذا خاط الغ ادق ذكرناء 
ولأنه من مؤّنة ارهق فكان على الراهن كالنفقة. 

فرع 

لو امتنع الراهن من علاجه لا يجبر عليه لأنه قد يبرأ بغير علاج» وإن احتاج إلى 
فصد أو حجامة فللراهن ذلك لأنها غير مخوفةٍ في العادة. وروي أن النبي كله أرخص 
لأبى بن كعب رضى الله عنه فى الفصد. وقيل: الفصد أخوف من الحجامة ولكن فى 
العادة كلاهما وت وقد قال عله : «قطع العروق 7 والحجامة ين حل 
فإن لم يكن حاجة يمنع من الفصد ولا يمنع من الحجامة لاستبقاء الصحة. 

فرع آخر 

لو قال المرتهن: أنا أتولى المعالجة بعد امتناع الراهن عنهاء فإن قال بشرط أن 
أرجع على الراهن ما أنفقه لم يكن له. وإنه قال: أتطوع به فإن كان فيه مصلحة ولا 
يخشى منه التلف لا يمنع منه. 


فرع آخر 
لو مات فكفنه وتجهيزه على الراهن؛ لأن المؤن بعد الموت يجب على من تجب 
النفقة في حياته. 
مسألة: 


- 
- 


صم ا ل عن ان ماف وا قر ها برو ير رن د سق ام عقا جاه ته وو 
قال ": «والفرق بيْنَ الأمَةِ تعتق أو تباع فَيْتبَعَهَا ولدها وَيبِنَ [ق73/ا7"ب] الرهن أنه 


.)70175( وأبو داود‎ »)50١5 »755١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)517/5( (؟) انظر: إتحاف السادة المتقين (/79؟). (”) انظر الأم‎ 


لتبتصبح ك ‏ سة ت تت ٠‏ كنا نا :فختصر الرهن 
إِذَا عق أذ بَاعَ زَّالَ مِلْكُهُ وَحَدَتَ الوّلَدُ في غَيْرٍ مِلْكوء وَإِذَا رُهِنَ كَلّمْ يَرَلُ مِلْكْهُ وَحَدَتَ 
الوَلَدُ في مِلْكوا. 


0 


الفصل: 


قصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: ولد المرهون يدخل في العتق. ففرق 
الشافعي بينهما بما ذكرء وهو فرق صحيح وقاس على ولد المؤاجرة لا يتبعها في 


الضمان 
مسألة 
)2 - رع ماهس كر الأ عَم و سد سا ع سكي ووه 
قال «وَأكْرَه رَهَنَ الأمَةٍ إلا أن توضعٌ عَلى يدي | أ ثقَة) 
الفصل: 


رهن الإماء مكروه في الجملة لما يخشى عليها إلا أن يوضع على يدي امرأة ثقة 
فيؤمن ما يخشى غليهاء وهذا لقوله ككله: لآ يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالفهم»0 
فإن خالف وشرط أن تكون عند المرتهن فالشرط باطل على ما ذكرناء ولكن لا يبطل 
الرهن لأنه لا يعود إلى ضرر فى حق أحد المتعاقدين. 


مسألة: 
كال" : «وَلَوْ كانَ الرّهْنٌ مَاشِيَةَ كَأَرَادَ الرّاهِنُ أَنْ يري عَلَيْهَا». 
الفصل: 
إذا رهن ماشية فحولة» ثم أراد أن ينزيها على إناث ليست بمرهونة كان له؛ لأن ذلك 
نماء الفحولة» وإن كانت الماشية المرهونة إناثاً فأراد أن ينزي عليها فحولة عن وا 


ذلك. وإن كان يتأخر فليس له ذلك؛ لأنه يمنع المرتهن من بيعهاء فإن خالف فأنزى عليها 
ا ا 0 7 لم تبح الام بع الواد تيعد المرتين ليم 119/731 الأم 

كر اكه هجا حي تن دان رن دايع بلجت لنياف 
زيادة من كل وجه» فإذا قلنا: الحمل نقص في البهائم لآنه يهزل اللحم يجب أن لا يكون 
للراهن أن ينزي عليها بحالٍ إلا بإذن المرتهن» وإن كان ظهور الحمل بعد محل الحق 
(9) انظر الأم .)5١15/5(‏ 


(0) أخرجه أحمد »)555/1١(‏ والترمذي (1/ا١١. .)5١78‏ والحاكم »)١١4/١(‏ والبيهقي .)41١/9(‏ 
0 انظر الأم .)5١15/5(‏ 


كتاب مختصر الرههن ‏ تت سس ب ب ب بت تب يج بججبب !١ا8‏ 
فرع 

إذا أراد الراهن أن يرعى ماشيته لم يكن للمرتهن منعه من ذلك إلا أنها تأوي بالليل 
إلى يد الموضوعة على يده وأما المرتهن أو العدل ولو أراد أحدهما أن ينتجع نظرء فإن 
الموضع مخصباً لا حاجة بها إلى الانتجاع لم يجز نقل الماشية إلا برضاهماء وإن كان 
الموضع مُجدباً فأيهما أراد أن ينتجع كان له؛ لأن في مقامهما فيه إضراراً بهاء فإن كان 
المستنجع الراهن كان المرتهن بالخيار بين أن يسلمها إليه ويرضى بأمانته وبين أن يسلمها 
إلى ثقة غير الراهن» وإن انتجعا إلى جهة واحدة ترك الرهن فى يد المرتهن كما كانء وإن 
انتجعا إلى جهتين مختلفتين» قال الشافعي: يكون في الجهة التي يكون الراهن فيها؛ لأن 
منافعه له ويكون على يد عدلٍ إن لم يرض المرتهن أن يكون في يد الراهن. 

فرع آخر 

لو رهن عبداً ثم أراد أن يختنه» قال الشافعي: كان له وليس للمرتهن [ق7177اب] 
منعه؛ لأن ذلك سنة وزيادة وليس فيه نقص وكذلك الجارية. 

وقال في «الأم)20 : لو رهن عبداً أو أمة صغيرين لم يمنع أن يعذرهما لأن ذلك سنة 
فيهما. وأراد أنه ثابت بطريق السنة لا أنه غير واجب» ويحتمل أنه أراد سنه فى هذا السن 
واجب على البالغ» وقال أصحابنا: هذا إذا كان يبرأ قبل محل الحق فيستكمل برؤه ويعود 
لونه؛ وإن كان لا يبرأ لا يجوز له أن يفعله بغير إذن المرتهن؛ لأن ذلك يغير اللون 
وينقص الثمن. وكذلك إذا كان الحق حالاً ليس له» وإذا جوزنا له ذلك فإنما يجوز في 
هواء معتدذل لا حر شديد ولا برد مفرط ؛ لأنه مخوف فى الحر والبرد. 

فرع آخر 

لو أراد أن يقطع منه شيئاً مثل السلعة أو قطع الطرق للأكلة» فإن خشي من تركه التلف 
التلف لم يكن لواحد منهما قطعهء وإن اتفقا على قطعه جاز لهماء وإن كان لا يخشى من 
تركه ويخشى من قطعه ولكن الغالب السلامة فيه وجهانء» وقال أبو إسحاق: ليس له ذلك» 
واختاره القاضي الطبري؛ لأنه الغالب فيه المنفعة والصلاح» فصار كالمتيقن صلاحه 
ومنفعته» وإن كان إذا قطعه يزيد في قيمته كالأصبع الزائدة التي إذا قطعها يزيد في قيمته 
ويخاف من قطعها التلف ولا يخاف من تركها الضرر لا يجوز لواحد منها قطعه [ق775أ] 
لأنه تعريض للتلف من غير حاجة» فإن كان الغالب السلامة فعلى ما ذكرنا من الخلاف. 
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5م ال لس م م مهس ل لحم كتاب ممختصر الرهن 
فرع آخر 
لو كان الرهن دابة فاحتاج إلى توديج أو تبزيغ أو تعريب» قال الشافعي: للراهن 
عريضان عن يمين نقرة النحر ويساره والوريدان بجنب الودجين لا يجري فيهما الدم. 
وأما التبزيغ: فهو فتح الرهصة وهو الماء يجتمع في الحافر. يقال: بزغ البيطار 
الرهصة وذلك من الشق» ولهذا يقال: بزغت الشمس إذا طلعت. وأما التعريب: أن 
يشرط البيطار إشعار الدابة شرطاً خفيفاً لا يضر بالعصب ثم يعالجها والأشاعر فوق 
الحافرء وهذا كله جائز للراهن لأن فيها مصلحة لملكه من غير ضرر. 


فرع آخر 
لو جنى على العبد المرهونء فأخذ الأرش حيواناً له أن ينتفع به ويكون رهناًء ولو 
أراد مصالحة الجاني من معدت لو علن عرض لم يكل اله الاايرضى المرتهن. 
فرع آخر 


لو كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى إصلاح وتسوية وسقي وجداد كان على الراهن 
كعلف الدابة» وأن تشميتها قال في (الآم)27' : اعليه التشميس وقال في موضع آخر: ليس 
عليه ذلك وهما على حالين فالذي قال عليه ذلك إذا كان الحق مؤجلاً» والذي قال ليس 
عليه ذلك إذا كان الحق حالاًء ولو أراد أن يحمل على [ق4!اب] الدابة المرهونة ما 
يكدها أو يكري الدار المرهونة من القصارين والحدادين ليس له ذلك لأنه يضر بالمرتهن. 


باب رهن الرجلين الشيء الواحد من الرجل 
والرجل يرهن الشيء الواحد من رجلين 


مسألة: 
قَالَ”"': «وَإِذَا رَهَنَاهُ عَبْداً بِمَائَةٍ وَكَبَض المُرْتَهَنٌ قَجَايرًا . 
إذا كان بين رجلين عبد فرهناه بمائة درهم عند رجل له عليهما جاز الرهن كما يجوز 
البيع» ويحتاج إلى قبض وتسليم كما نقول في رهن الواحدء وكذلك لو رهناه على 
التعاقب صح الرهن بعد الرهن. 
ويقول في المسألة الأولى: ليس برهن مشاعء وإذا رهنا هكذا يكون بمنزلة عقدين؛ لأن 
فى أحد طرفيه عاقدين» فإذا وفاه أحدهما دينه أو برىء منه انفك نصيبه من الرهن» ثم 
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رضن 


كتاب مختصر الرهن 
ينظر» فإن كان مما ينقسم ويتساوى أجزاؤه كالحبوب وما يكال ويوزن يجبر شريكه على 
مقاسمته» وإن كان عبداً أو مواشى لا يجاب إلى القسمة؛ لأنها أعيان مختلفة والقسمة 
نه شاقلة الملك فكان للمرتهة منعهما فنه» :وكذللف إذا كان سحرتانا فآراد أن يتفسما 
على أن يتعين حق كل واحد منهما في حجرة منفردة فللمرتهن منعهماء » فإن كان الرهن 
نراحا أجزاؤه متساوية في القيمة كان بمنزلة الحبوب» وإن كان داراً فطالب أحدهما 
بالقسمة [ق770أ] أجبر الآخر عليها إذا لم يكن رهناًء وإن كانت رهناً فيه وجهان: 

أحدهما :له يعبر الأو كين تصقها قاع ارمق تن تضفها مسوم , 

والثاني: يجبر ولا يعتبر رضى المرتهن؛ لأن هذا الضرر لا يتبين فيهاء فإذا قيل: 
قيد الشافعي كلامه بقوله معا فقال: 

«إِذَا رَهَنَاُ مَعاً عَبْداً بِمَائَةً) . 

فما فائدة هذا التقييد إذا كان يصح الرهن سواء رهناه معاً أو أحدهما بعد الآخر على 
التعاقب؟ قيل: إنما قيد هكذا ليوافق مسائل الباب ترجمة الباب؛ لأنه ترجم الباب برهن 
الرجلين الشيء الواحد من الرجل الواحد» وأيضاً فائدته التنبيه على موضع الإجماع لأنهما 
إذا رهناه معاً كانت مسألة إجماع» وإذا ترتب العقد إن كانت مسألة خلاف على ما ذكرنا . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان مما يقسم بالأجزاء فعلى قولين بناء على أن 
القسمة بيع أو إقرار حق» فإن قلنا بيع لا يجوز لأنه بيع المرهون بغير المرهون» فإنه يبيع 
نصف هذا بنصف ذاك» وإن كان مما يقسم بالقيمة لا يجوز قولاً واحداً ]١5١/[‏ نص 
عليها لأنها بيع. 

قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني» ذكره القفال» والذي في حفظي عنه أنه متى ما لم 
كوس اله روفي دير على المراووء وإن احتاجت إلى رد شيء يكون بيعاً قولاً 
واحداء وقول الشافعي ههنا: كان الذي افتك نصفه أن يقاسم المرتهن بإذن شريكه على 
قولنا إنه إفراز حق [ق5١١اب]‏ غير أن الشافعي شرط إذن الشريك . 

وقال بعض أصحابنا : لا يشترط ذلك بل هو استحباب لا يجبر عليها عند الامتناع» 
والصحيح أنه لا بد من الإذن غير أنه إن امتنع من الإذن يرفعه إلى الحاكم حتى يجبر 
شريكه على القسمة والأصح ما ذكرنا فيما تقدم. 

مسألة: 
قَال”"2: «وَلَوْ رَهَنَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ بمَائةٍ وَكَبَصَاهُ كَِضْفُهُ مَرْهُونَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا». 


صورته: أن يكون لرجلين على رجل ألف درهم لكل واحد منهما ألف فرهن 
عندهما شيئاً بألف فالرهن صحيح كالبيع وكان بمنزلة الصفقتين» فإن اتفقا على أن يكون 
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15 كتاب مختصر الرهن 


في يد عدل فقبضه العدل صح قبضه لهماء وإن وكلا رجلاً بقبضه لهما صحء وإن وكل 
أحدهما صاحبه بقبضه صح قبضه لهماء ثم إذا صار مقبوضاً فقضى دين أحد المرتهنين 
وأبرأه منه خرج نصفه من الرهن لما ذكرناء وعند أبي حنيفة: يجوز هذا الرهن ولكنه 
مرهون عند كل واحد منهما بتمامه» وإذا قضى دين أحدهما لا ينفك منه شيءء وهذا 
خطأ لأنه يقول: على كل واحد منهما ضمان نصفهء فإن الرهن عنده مضمون فلو كان كما 
قال لكان على كل واحد منهما ضمان كله. 


0 


مسالة: 
قال" زولا وو أن كاذ رَجُلُ لِرَجُلٍ فِي أَنْ يَرْمَنَ عَبْدَهُ إلا بسَّيءِ مَعْلُوم؛. 
الفصل: 


قد ذكرنا هذه المسألة وهذا جواب على أن يجري مجرى الضمان» 0 
المرتهن عالماً بأن العبد [ق77/5أ] مستعار فله الخيار في فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن 

إذا قلنا إنه عارية واسترده ولا يبطل خياره بأن يأتي الراهن أو المعير بعبد آخر 
جعله مكانة إله تتفي الدية قن التجال يطل .ها الخياره ولو حل الحق والراهن معسر 
فقا الحرقين :"آنا ار ول أطالت اراهن بسن تقال لند :زا أ قيفر فك م ورم أن 
ترضى بدين لا رهن به وترد الرهن علىّ» كالمضمون عنه إذا مات والدين مؤجل فقد حل 
عليه بموته ولم يحل على الضامنء فإن لم يطالب صاحب الدين بحقه من ورثة الميت 
يقول: إما أن تطلب حقك فتأخذه؛ وإما أن تبرينى من الضمان إذ لا آمن أن يحل الحق 
علج اقنطالنض يعوقد تلفت التركة قل بمكدض الرحوة ولود ذكره امنسايقا نر اسنان: 
وقال الشيخ أبو محمد الجويني في المنهاج : ولو طالب المستعير الراهن السيد المستعير 
بانفكاك ذلك الرهن كان له مطالبته به ا و وله قال: وهذا معنى قول 
الشافعي ههنا ثم وه أده بافْيَكَاكِهٍ وَكَانَ الْحَقّ حالاً كَانَ لَه ذلِكَ) ويحتمل غير هذا 
الحعكن واللفظ مكل وا اراي دما ذكرت. قال: وإذا طالب المعير بالانفكاك كان 
بالخيار بين أن يقضي ذلك الدين من مال نفسه وافتك عبده» ثم رجع بما قضى على 
المستعير. وبين أن يسلم العبد للبيع [ق5١7"ب]‏ حتى يرقى للغريم حقه من ثمنهء ولو 
امتنع الغريم عن قبض الحق من مال العين له ذلك لأنه ليس بغريم له» ومن يتبرع بقضاء 
دين على رجل لم يجب على رب الدين قبوله ولا يقال له: إما أن تقبض أو تبرىء بخلاف 
المديون إذا أراد القضاء أجبر رب الدين على القبض أو الإبراء» وإذا امتنع من قبض 
الدين من سيد والراهن معسر بيع العبد» وإن كان حالاً لهذا السيد العبد الذي له الامتناع 


من ماله؛ لأن حق الرهن متعلق برقبته) والرقبة محل الضمان» وليست ذمة السيد محل 
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كتاب مختصر الرهن ن كن 


الضمان» هذا معنى قوله: 

«وَإِنْ لَمْ يُرِدْ دَلِكَ الْعَرِيمُ أَسْلَّمَ عَبْده). 

أي لم يرد الغريم قبض الدين من المعير أسلم المعير عبده المرهون ليباع في الدين» 

«وَإِنْ لَمْ يُرِدْ دَلِكَ الْعَرِيم أُسْلَمْ عَبْدَهُ المَرْهُونَ). 

أي علم المرتهن في الانتماء أن ذلك العبد المرهون لم يكن ملك الراهن» وإنما 
كان مستعاراً ولم تطب نفسه بقبض حقه من ثمن ذلك الرهن أسلم العبد المرهون» أي 
فكه وطلب حقه من الرهن المستعير» والذي يؤيد هذا الاحتمال أن الشافعي قال: 

ا 2 له اورت في او ركع سد 65م واه كي 2 35ج سد كه 1م دودمم 

وَتبعٌ فِي مَالِهِ حتى يوّفى الغريم حَقه. وَإن لم يَرِد ذلك الغريم أسلم عبده 
الْمَرْهُونَ). 

فظاهر هذا الكلام أن الغريم إن لم يرد بيع ذلك العبد بشبهة وكراهة في ثمنه رده 
على [ق/ا/ا7أ] سيده وطلب حقه من محله» ويحتمل أن يكون معنى قوله: 

ُ أَرَادَ أَخْدَّهُ بافْتِكَاكِه وَكَانَ الحَىّ حالاً كَانَ ذَّلِكَ لَهُ). 

أي أراد مرتهن العبد أخذ الراهن بالافتكاك وقضى الدين كان ذلك له إذا كان الدين 
حالاء وإن لم يقبضه بيع في ماله أي بيع في دينه حتى يوفى الغريم حقهء ثم قال: 

«وَإِنْ لم يُرَدْ ذّلِكَ الغَرِيمُ أُسْلمَ عَبْدَهُ المَرْهُونَ». 

إذا حل الحق ورضيى مرتهن العبد بترك المطالبة وتأخير حقه فليرد العبد على سيده 
على ما ذكرنا من قبل» وهذا أولى عند جماعة أصحابنا بالعراق. 

مسألة: 

َال" : 'وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ وَأَكرّ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَبْضا . 

إذا رهن عبده عند رجلين وأقر لكل واحد منهما بالرهن والقبض» فادعى كل واحد 
منهما أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه لا يخلو من أربعة أحوال: 

إما أن يكون في يد الراهن» أو في يد العدل. أو في يد المرتهن» أو في يدهمء 
فإن كان في يد الراهن فأقر به لأحدهما دفع الرهن إليه؛ فإن طلب الآخر يمينه هل يحلف 
أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما : لا يحلف لأن اليمين إنما تعرض على الإنسان ليرتدع فيرجع عما يقوله إلى 
الحق» وإن رجع ههنا عن أقواله لم يقبل منه فلم يكن لعرض اليمين عليه فائدة وهو الصحيح . 

والثاني: يحلف لأنه ربما ينكل عن اليمين [ق//١١ب]‏ فترد اليمين عليه فيصير 
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مضنا 


كتاب مختصر الرهن 
مساوياً لصاحبهء فإذا قلنا: يحلف فحلف فالمقر له أولى بالرهن» وإن نكل عن اليمين 
رددنا اليمين عليه» فإن نكل فالحكم على ما بيّناه. وإن حلف فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الرهن ينفسخ لأنهما قد تساويا فحصل لأحدهما اليمين بالنكول والرد 
وللآخر الإقرارء ولا نعلم أيهما الأول فانفسخ الرهن إذ لا يمكن أن يجعل كله مرهوناً 
عند كل واحد منهما. 

والثاني: يكون بينهما نصفين لتساويهما فيه. 

والثالث: يكون المقر له أولى بالرهن» ويجب على الراهن الآخر قيمة الرهن تكون 
رهناً عنده بحقه قصاصاً منه؛ لأن رد اليمين بعد النكول بمنزلة الإقرار» كما لو أقر للثاني 
ههنا بعدما أقر للأول» وكما لو رهنه ثم أقر أنه كان قد جنى على رجل ادعاها المجني عليه 
لم يُقبل قوله وألزماه قيمته له في أحد القولين» وكذلك في مسألة الغصب إذا قال: غصبت 
هذه الدار من فلان لا بل من فلان» ا ل ا ا ا ل 
لواحد» ثم أقر للثاني لا يقبل ولا يغرم الثاني : شيئا وهو الصحيح» ؛ لأنه أقر للثاني بما لزمه 
ويجوز أن يخفي عليه في الأول ولم يتلف مالاً فلا يلزمه الغرم» وإن كان الرهن في يد 
العدل فهو بمنزلة ما لو كان في يد الراهن لا فرق بينهما [ق778أ] وإن كان الرهن فى يد 
أخه الم ريدق نز أفري لبذي هو في يده فإنه أولى به لأنه قد اجتمع إليه وإقرار الراهن 
وهل يحلف الراهن للآخر؟ قولان على ما ذكرناء وإن أقر للذي ليس في يده فيه قولان: 

أحدهما: إقرار الراهن أولى من اليد فينزع من يد من هو في يده ويسلم إلى الآخر؛ 
لآن اليد.في الزن لا تفيد قتعا «قإن يد المرتهن ين الراعن فلا تقو بيده دغواء: ولأن 
تحت قوله: إن الآخر هو الذي رهنته وأقبضته. أو لأن الذي في يد الراهن غاصب 
للرهن» وأن قبضه ليس بصحيح» ولو اختلفا فقال الراهن: غصبتنيه» وقال المرتهن: بل 
قبضته منك كان القول قول الراهن» وإن لم يكن لهذه حكم فدل على ما قلناه. 

والثاني: أن صاحب اليد أولى» كما إذا باع من رجلين وسلمه إلى كل واحد منهما 
والمبيع في يد أحدهما فأقر به لمن ليس في يدهء فإن صاحب اليد أولى من المقر له 
والأول أصح. 

قَالَ المُرَنُِ: أَوَلاَ أصَح الْمَّوْلَيْنِ أن المُصّدّق أَوْلَى مِنْ صَاحِبٍ اليد لأَنَهُ حَنٌ مِنَ 
الْحْقُوقِ اجْتَمَعَ فيه إقرار المَرْتَهِنَ وَرَبَ الرّمْنٍ 

ازاك دمو فرتم وتران الر فى فاستفياة تسمية الدعوى إقراراً وليس بالعبارة 
المستحسنة» ثم اختار الثاني وهو أن الرهن رهن عند [183١7"ب]‏ من هو في يده؛ لأن 
الراهن قد أقر له بالقبض كما لو أقر لصاحبه وله فضل يد على صاحبه فلا يقبل عليه 
دعوى الزلهن يزايمله تقال 

ِل أن يُِرَ الي فِي يَدَيْه نَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَدْ َبَضَهُ كَبَعْلَمُ بَّيِكَ أن قَبِْضَ 


١ 
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ومعناه: أن الذي في يده الرهن من هذين الخصمين المتداعين إن أقر بأن كل واحد 
منهما قد قبضه أبطل بهذا الإقرار دعواه ولزمه دفع الرهن إلى صاحبه ليكون رهناً عنده» 
وذلك أن الرهن إذا كان الآن فى يده وهو مُقر أن صاحبه قد قبض استيقنا أن قبض صاحبه 
قبل قبضه والمتقدم من القبضين هو الصحيح والمتأخر منهما غصبء قال أصحابنا: الذي 
رجع عنه المزني أصح لما بينا أن يد المرتهن لا تفيد شيئاً» وإن كان الرهن في أيديهم 
جميعاً». فإن نصف الرهن يكون للمقر له أولى بهء لأنه قد اجتمع له في يده وإقرار 
الراهن» وهل حلف الراهن للآخر؟ قولان على ما ذكرنا. والصحيح أنه لا يحلف على ما 
ذكرناء وفي النصف الآخر الذي في يد صاحبه قد حصل له إقراره وحصل لصاحبه به فهل 
يكون الإقرار أولى أم اليد؟ زلا علنة بِيّناه فيكون الحكم في هذا القسم مرتباً على ما 
ذكرنا قبله. 

ومن أصحابنا من قال: نص الشافعي ههنا أن القول قول الراهن في جميع العبد 
[ق779أ] وقال ابن أبي هريرة في النصف الذي في يد المرتهن الآخر على قولين» وهذا لا 
يصح لأنهما استويا في اليد وفضل أحدهما بالإقرار فكان الحكم له وهذه الطريقة أصح . 

وقال أبو حامد: وفي المسألة التي قبلها إذا قلنا يحلف فنكل وحلف الآخر وقلنا: 
النكول مع رد اليمين يجري مجرى البينة على المدعى عليه يقتضي هذا القول أن يؤخذ 
الرهن من يد الأول وينقل إلى يد الحالف لو قامت له البينة بما يدعيه» وأصحابنا لم 
يذكروا هذا وعندي لا يصح هذا التخريج؛ لأن هذا يجري مجرى البينة في أحد القولين 
في حق الدعاء عليه إذا لم يكن هناك حق ثالث وههنا حق ثالث وهو المرتهن الآاخرء فإن 
قيل: قلتم في المسألة الأولى: أصح القولين أنه لا يحلف وقد أقر الراهن لكل واحد من 
المرتهنين بقبضه كله». وهذا الإقرار إثبات حق لكل واحد منهما بلا تعيين فكيف تتوجه 
عليه اليمين إذا أبطل ما أثبت؟ قلنا: هذا الإقرار مطلق وليس الرهن فى يد كل واحد 
منهما حتى يترجح أحدهما على صاحبه باليد» ولخيعه امرست عدويو اسن مدهنا وليه 
إليه» ثم يرجع إليه للاستخدام فيرهنه عند الثاني ظاناً أن هذا الرهن يرد على الرهن 
ويسلمه إليه ثم يعود إليه للاستخدام فيعتبر لكل واحد منهما بقبضه كله [ق4/ا"ب] فيكون 
صادقاً في إقراره على الظاهر صادقاً في تفسيره عند الاستفسار وحق الرهن والقبض للأول 
منهما دون الثاني إذ يستحيل أن يكون كل واحد منهما مرتهن كله بعقد صحيح فهذا في 
التفسير كالمؤتمن» ومعلوم أن المستودع إذا أضاف ملك الوديعة إلى مالك لم تتوجه عليه 
اليمين فى تلك الإضافة كذلك ههناء هذا كله إذا أقر الراهن لأحدهما فأما إذا قال: لا 
أعلم أنهما أول» فإن لم يدعيا علمه انفسخ الرهن» وإن ادعيا على حلف الراهن أنه لا 
يعلم أيهما أول قولاً واحداًء لأنه لو رجع وبين ..... قُبلء فإن حلف انفسخ الرهن 
لأنهما عقدان أحدهما باطل لا بعينه فبطلاء كما لو زوج المرأة وليان ولم يعلم عين 
السابق» ومن أصحابنا من قال: لا ينفسخ الرهن لأن يمينه لم تكن لنفي الرهن بل كانت 
لنفي العلم فيكون الحكم كما لو نكل عن اليمين ينفسخ» وإن حلف أحدهما دون الآخر 


6" الدتت سس ملس هبس سلس لم كتاب ممختصر الرهن 
يقضي الذي حلف, وإن حلفا معاً فيه وجهان: 

أحدهما : ينفسخ التعارض . 

والثاني: يكون رهناً بينهما نصفين لتساويهما ولا يجيء ههنا الوجه الثالث وهو 
إيجاب القيمة على الراهن؛ لأن الراهن لم يكن منه إقرار حصلت به حيلولة بوجه من 
الوسوة: 

فرع 

لو أقاما البينة على أنه رهنه عبده وأقبضه فقد تعارضتا [ق780أ] وفي البينتين 
المتعارضتين أربعة أقوال: التساقط» والإقرار والقسمة» والوقف. وهل تستعمل القسمة 
هنا فيجعل بينهما نصفين وجهان. 

باب بيع الشيئين المختلفين من نبات الأرض وغيره 

قَالَ"': «وَإِذًا رَمَنَّ أزضاً وَلَم 0 بَِايَهًا وَشَجَرِهًا). 

إذا رهن أرضاً ولم يقل ببنائها وشجرها هل يدخل البناء والشجر فيه؟ قد بِيّناه في 
(كتاب البيع». وقال أبو حنيفة: هل يدخل الغراس والبناء في الرهن بالإطلاق لكن الرهن 
لا يصحء لأنه سلم أنه لا يدخل في البيع فكذلك في الرهن. 

مسألة: 

كالَ"“: 'وَلَوْ رَهَنَ شَجَراً وَبيْنَ الشّجَر بَيَاضٍ كَالشَجَرٌ رَهْن دُونَ البَيّاضٍ». 

إذا رهن شجراً أو نخلاً لم يدخل البياض الذي في تضاعيفها في الرهن قولاً 
واحداً؛ لأنه لا يدخل في البيع» فلأن لا يدخل في الرهن أولى. وأما الأرض التي هي 
مغرس الشجر لا تدخل في الرهن قولاً واحداًء وهل يدخل في البيع؟ وجهان: 

أحدهما: يدخل فيه؛ لأن بقاءها به فهو بمنزلة عروقها. 

والثاني: لا تدخل لأنه لا تدخل في اسم الشجر فلا يدخل في البيع وهو الأصح. 
وكذلك الخلاف في قرار البناء وفائدة الوجهين إذا استقلع الشجر بعد البيع هل يلزمه رد 
الغرس إلى البائع؟ وجهان. والفرق بين الرهن والبيع ما تقدم أنه البيع عقد قوي يزيد 
[ق780ب] الملك فاستتبع الغرس بخلاف الرهن. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: في الرهن أيضاً وجهان» وفيه نظر. 

وقال أبو حنيفة: رهن البناء والغراس دون مواضعها لا يجوزء ولو رهن الأرض 
واستثنى البناء والغراس لم يصح الرهن. وروى الحسن بن زياد عنه أنه يصح في الغراس؛ 


.)5107/9( انظر الأم (5117/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


لأن الغراس عبارة عنه وعن موضعه. وهذا غلط؛ لأنه يصح بيعه على هذا الوجه فصح 


رهنه . 


مسألة: 


قَالَ”": «وَإِدَا رَهَنَ كَمَراً قَدْ حَرَجَ مِنْ نَحْلِهِ قبل يَحِلَ بَْعُهُ وَمَعَهُ النَخْلُ فَهُمَا رَهْنّ). 

ذكر الشافعي ههنا ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا رهن الأصل مطلقاً ولم يذكر الثمرة» فإن كانت مؤبرة لم تدخل في 
الرهنء وإن لم تكن مؤبرة فقد ذكرنا حكمهاء ونص ههنا أنها لا تدخل في الرهن وهو 
الصحيح. وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن بكل حالٍ بخلاف البيع بناء على أصله أنه لا 
يجوز الرهن على الأصل دون الثمرة» والعقد ينبني على الصحة. وهذا غلط؛ لأن المؤبر 
إذا لم يدخل في البيع بالإجماع مع قوته فلآن لا يدخل في الرهن أولى. 

والثانية: يرهن الأصل والثمرة ذ فيصح ل ل و مد وإن كان بدين 
مؤجل يدرك الثمرة عند حلول الدين أو بعده يصح أيضاًء وإن كانت تدرك قبل حلوله ولا 
تجف إلى حلوله» فإن كانت مما تجف يصح الرهن أيضاً ولزمه الراهن [ق١58أ]‏ 
تجفيفها؛ لأن ذلك من مصلحتها وإن كانت مما لا تجف وتتلف فمن أصحابنا من قال: 
في صحة رهنها قولانء كما لو رهن طعاماً يفسد قبل المحل. ومنهم من قال: يصح ههنا 
قولاً واحداً؛ لأن الثمار لو تلفت بقي الأصلء وفي الطعام لا يبقى شيء وقد تقدم ذكر 
هذا. فإذا قلنا: يبطل في الثمرة هل يبطل في الأصل؟ قولان بناء على تفريق الصفقة. 

والثالثة: أن يرهن الثمرة منفردة» فإن كان قد بدأ صلاحها فرهنها بحق حال يجوزء 
سواء كانت بشرط القطع أو مطلقاً. وإن كانت بحق مؤجل فإن كان بجامع الإدراك أو قبله 
جازء وإن كان يتأخر حلوله عن الإدراك» فإن كانت الثمرة مما يمكن تجفيفها جاز 
فتجفف وقت الصرام» وإن كانت مما لا يمكن تجفيفها هل يصح الرهن؟ قولان. وإن لم 
يكن بدا صلاحها فإن كان بحق حال وشرط القطع جاز؛ لأن البيع هكذا يجوزء وإن 
رهنها مطلقاً فيه قولان؛ أحدهما: يبطل كالبيع. والثاني: يجوز؛ لأن مقتضى الرهن بيعه 
بالحقء فإذا كان الحق حالاً اقتضى العقد قطعه في الحال لجري الشرطء وإن رهنها بحت 
مؤجل بشرط القطع عند الحلول أو بلا شرط مطلقاً هل يجوز؟ قولان منصوصان: 0 

أحدهما: لا يجوز كما لو باع مطلقاً أو بشرط القطع بعد مدة. قال أبو إسحاق: 
وهذا أصح نص عليه في «كتاب التفليس». 

والثاني: يجوز [ق١78ب]‏ بخلاف البيع؛ لأن في مقابلته عوضاً هناك» فإذا أطلق 
يحصل الغرر بخلاف الرهن. 


.)5109/5( انظر الأم‎ )١( 


وقيل: فيه ثلاثة أقاويل27: 

والثاني: يلزم شرط القطع مع العقد شرط في صحة الرهن. 

والثالث: أن اشتراط قطعها ليس بواجبء لا حال العقدء ولا عند حلول الدين. 

وهذه الأقوال إذا علم أن حلوله قبل بدو الصلاح. وعلى هذا لو قال الراهن: 
أقطعها عند حلول الدين وأبيعها. وقال المرتهن: بعها على رؤوس النخل بشرط القطعء 
فالقول قول المرتهن؛ لأن قطعها تصرف لم يوجبه العقد ولا الشرط إذا جرت العادة 
ببيعها على رؤوس النخل . فأما إذا كانت العادة جارية ببيعها مقطوعة فالقول قول الراهن. 

فإن قلنا بالقول الأول كان حكمها حكم الطعام الرطب؛ لأن قطعها واجبء وإن 
كانت مما لا يبقى فقولان. وإذا قلنا بالثانى فرهنها جائز سواء كانت مما تجف أو لاء 
وأما الزرع إذا رهنه أخضر فهو بمنزلة رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد ذكرنا حكمها . 

مسألة: 

قَالَا": وَإِنْ كانَ مِنَ الئَّمَرِ شَّيْءٌ كَرَمَئَهُ وَكَانَ يَخْرُّحُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ مِنْهُ قلا يَتَمَيَ 

الحَارح». 
الفصل: 

إذا رهن ثمر شجرة تحمل حملاً بعد حمل فى سنة كالتين والباذنجان نظر فيه» فإن 
كان بعد بدو الصلاح فيه يجوز بحق حالٍء وإن رهنه بحق مؤجل نظرء فإذا كان لا يحل 
إلا بعد حدوث حمل آخر واختلاطه به بحيث لا يتميز عنه فالرهن باطل؛ لأنه لا يمكن 

وقال [ق787أ] أبو إسحاق: إلا أن يتفقا فى الابتداء» وأنهما يقطعان الخارجة قبل 
فإذا حل الحق فطالب المرتهن ببيعه بيع ووفى حق المرتهن من ثمنه» فإن دافعه الراهن به 
حتى حدث حمل آخر واختلط به نظرء فإن كان الحادث يتميز عن الأول فالرهن بحاله 
ويباع المرهون» وإن كان لا يتميز ففيه قولان: 

أحدهما : الرهن يبطل فى الحال» لأنه لا يقدر على تسليمه ولا يمكن بيعه فى الحق . 

والثاني: لا يبطل؛ لأن العقد وقع صحيحاً والجهالة الطارئة لا تبطل العقد كإباق 
العبد المبيع» ولأنه يمكن بيعه في حقه بأن يتطوع الراهن بتسليم الكل» وهذا أظهر. 

فإذا قلنا بهذا القول قلنا للراهن: أتسمح بأن يكون الكل رهناً؟ فإن سمح صار رهناً 


.)05117/5( انظر الحاوي للماوردي (570/5) . إهة انظر الأم‎ )1١( 


ا ا سس م سه سس متت ارون 
ولم يكن للبائع الخيار في البيع الذي يشرط فيه الرهن. وإن قال: لا أسمح قلنا لهما: 
اتفقا على قدر الرهنء فإن اتفقا فلا كلام» وإن اختلفا فالقول قول الراهن مع يمينه سواء 
كانت الثمرة في يده أو في يد المرتهن. 

وقال المزني: «القول قول من الثمرة في يده منهما». وهذا غلط؛ لآن يد المرتهن لا 
اغتاويها + لان بده نيد الراهن فلا تنو بها دعر قعل الزاعن 7 وقال يفل أصتحانها > ظاهر 
كلام الشافعي ههنا [ق7/87ب] دليل على أن هذين القولين في البيع؛ لأنه قال: وفيه قَوْلَانِ: 

أَحَدُهُمَا: ايَنْسَدُ الرّهْنُ كُمَا يَفْسَدُ لْبَيعاء فأجاب في البيع مع الرهنء أن يقال: إذا 
صححنا البيع فالرهن أولى» وإن لم نصحح البيع ففي الرهن قولان. 

والفرق أن الرهن نوع وبيعه ليس بمعاوضة كالبيع» وتأثير الجهالة في عقود 
المعاوضات أكثر من تأثيرها في غير المعاوضات. 

ثم قال: 

كما لو رهنه حنطة فاختلطت بحنطة للراهن فكان القول قوله فاحتمل هذا التشبيه أن 
تكون مسألة الحنطتين إذا اختلطتا على قولٍ واحد فى صحة العقدء وهذا أظهر الاحتمالين 
لأنه قاس عليه. ويحتمل أن تكون مسألة الحنطة كمسألة الثمرة في حكم القولين» فإن 
سوينا فلا فرق» وإن رتبنا فكيفية الترتيب أن يقال: إذا صححنا في الحنطة مع الاختلاط 
فالثمرة أولى» وإن لم نصحح في الحنطة ففي الثمرة قولان. والفرق أن الاختلاط في 
الحنطة فوق الاختلاط في الثمرة» والتمييز بغير القسمة ممتنع ميؤوس في جميع الأحوال» 
وفي الثمار ربما شاهدها شاهدان قبل الاختلاط فيقدران على التمييز بما عندهما من 
العلامة السابقة» فإن كانت صورة المسألة الثمار مثل صورة مسألة الحنطة حتى يكون 
التمييز ميؤوسا على الإظلاق قالمب مان سواء وعدن 4733 5 ] الفرق, 

فإن قال قائل: قد قال الشافعي في المسألة السابقة”"©2: 

اذا َعَنَهَا قبْلَ بدُوَ صَلَاحِهَا لَمْ يَجُز الّمْنُ إِلّا أنْ يَتَشَارَطا أن المُرْتهِنَ إِذا حل 
حَقَهُ مها وَبَاَهَا كيَجُورُ الرّهْنُ»» وهذا يقتضي أن اشتراط القطع يجوز أن يكون على 
نوع من التأخير وإن كان مؤخراً كانت الآفات غير مأمونة مدة التأخير. 

قلنا: كان الشافعي صوَّر المسألة في حق رجل لم يبق من أجله إلا زمان قليل 
ينقضي عن قريب والثمرة لم تدرك» والغالب من ذلك الزمان القريب الأمن من الآفات» 
فإذا اشترط قطعها عند المحل كان صحيحاًء وإن كان بخلاف ذلك لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: في البيع قولان؛ قبل القبضء وفي الرهن لا فرق 
أن يكون قبل القبض أو بعده» والفرق أن القبض في البيع بقطع العلائق فيكون القول قول 


.)5١7/5( انظر الأم‎ )١( 


المشتري في قدر المختلط؛ لأن الثمرة في يده وفي الرهن العلائق بعد القبض تثبت بين 
الرهن والمرتهن فلا فرق فيه بين أن يكون قبل القبض أو بعده. 


مسألة: 
قال" : «وَلَوْ رَهَنَهُ تَمرةً فَعَلَّى الرّاحِنِ سَفيُهَا». 
الفصل: 


قد ذكرنا هذه المسألة» وقوله: «فَعَلَى الرَّاهِنٌ سَقْيّهَاة» أراد ليس على المرتهن ذلك» 
ولم يرد أن الراهن يجبر عليه إذ لا يجبر أحد على تنمية ماله وإن كان مرهونا بخلاف نفقة 
الحيوان؛ لأن له حرمة. هكذا ذكره بعض [ق1747اب] أصحاينا بخراسان. 

وظاهر ما قال أصحابنا بالعراق أنه يجبر عليه» وفيما يؤدي إلى نقصانها وهلاكها 
وهذا أصح. 

وإذا جاء أوان الجداد على الرهن لأن في تركه إتلافه فهو كمؤنة موضع الحفظ 
يلزمه. وقيل: أوان الجداد لم يكن له؛ لأن في ذلك نقصاً لها وإبطالاً لثمنها إلا أن 
يصيبها عطش أو يكون الحمل ثقيلاً يخاف منها على الأصل فيجوز للراهن قطعها؛ لأن 
ذلك موضع الضرر. وإن تراضيا من غير ضرورة على قطعها كان لهما؛ لأن الحق في 
ذلك لهما. فإذا اتفقا على إسقاطه جازء وإن حل الحق فطالب المرتهن الراهن بتشميسها 
لم يكن له؛ لآن حقه في بيعها دون تنقيتها فلم يكن له المطالبة بتشميسها. 

مسألة: 

قَالَ”"': «قَإِنْ أبَى المَوْضُوعَةٌ عَلَى يَدَيِْ أن يتَطوَمَ ِأَنْ يَضَعَهَا في مَنْرْلِهِ إل ِكِرَاءٍ 
قِيلَ لِلرَّامِنٍ : عَلَيِكَ لَهَا مَمْزِلُ تُحَررٌ فيها. 

إذا كانت الثمرة مما تجف واحتاجت إلى موضع تكون فيه» فإن تطوع من هو على 
يده بذلك فلا كلام» وإن امتنع فالأجرة على الراهن» ا لد 1 ابل 
إن “كان لهال مر وإلا باع من المرهون بقدر الكراء. ولو قال المرتهن : أنا أدفع 
الأجرة وتكون ديناً عليه بغير رهن جاز. وإن قال: يكون الرهن رهناً بهاء فيه طريقان 
كأرش الجناية إذا [ق784أ] فداه المرتهن على أن يكون رهناً به» وبالأصل إن كان الراهن 
غائباً واحتيج إلى كراء الموضع الذي فيه يعرف الحاكم ذلك» وإن أنفق هو في الكراء من 
غير إذن الحاكم» فإن كان بقدر على الحاكم فلا يرجع عليه»ء وإن كان لا يقدر على 
الحاكم فهل يرجع عليه؟ وجهان بناء على مسألة الحمال إذا هرب. 

باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسد 
0 (وَإن اشترط المُرْتهِنُ مِنْ مََافِع الرّهْنِ سَيْئاً َالشَّرْط بَاطِل). 
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(5()1) 22 انظر الأم (518/1). 


كنات قطر الرفن ست ل ىحي 

إذا رهنه رهناً وشرط فيه شرطاً لم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يكون شرطاً لا ينافي 
مقتضى العقد أو ينافي مقتضاهء فإن كان شرطاً لا ينافي مقتضاه مثل أن يقول: بشرط أن 
تقبضهء أو بشرط أن يباع الحق متى حل للإيفاء» أو بشرط أن يكون على يدي ثقةٍ أو نحو 
ذلكء. فالرهن صحيح والشرط تأكيدء وإن كان شرطاً ينافي مقتضاه لم يخل من أحد 
أعرين؛ إنا أن يكوت نقضاناً فى حق المرتهن أو نزبادة فيد فإن كان نقصاناً مثل أن يقول: 
كرف أن لأبيفيظه أن لا جاع بالذين تعر دلق فالزهنحتاظل كورلا واجدا يران كان اذه 
في حقه مثل أن يقول: يباع قبل محل الحق بأي ثمن كان, أو الزوائد تكون رهناً هل 
يبطل الرهن قولان. 

والفرق أن الشرط الذي يزيد في حق المرتهن [ق1854ب] إذا سقط بقي الرهن تاماً 
فالشرط الذي ينقص في حق المرتهن إذا سقط بقي الرهن ناقصاً غير تام فلم يصحء وأما 

في البيع لا فرق بين شرط يزيد في الثمن أو ينقص منه في أنه يبطل» لأنهتيأخد قسطا من 
الثمن فيؤدي إلى جهالة الثمن. 

ل ا ا ا 0 
إما أن ب يشترط أن ملكها لهء أو يشترط أنها تدخل ف فى الرهن.ء فإن اشترط أن ملكها له 
فالشرط والرهن و البيع باطل قزل واعذاء لأنةالم ررض العم المذكون فى "الي إلا باة 
يكون معه ملك المنافع وذلك مجهولء. وإن لم يكن شرط هذا في البيع هل يبطل الرهن 
به؟ فيه قولان لأنه زيادة في حق المرتهن» وإن اشترط أن منافعه تدخل في الرهن فالشرط 
باطل» وهل يبطل الرهن؟ قولان: 

أحدهما: يبطل وهو الأصح لأنه يعتبر موجب العقد. 

والثاني: لا يبطل. فإذا أبطلنا الرهن هل يبطل البيع؟ قولان: وعند أبي حنيفة لا 
يكل اليدن لحرت الدابياة كاج هاه تار بعل اي وقيل : قال الشافعي في القديمء 
و«مختصر الرهن) ب يصح الشرط وما يتجدد يكون رهناً مع الأصلء وهو قول عطاء. ووجه 
يي ار م وذكر القاضي أبو علي 
الزجاجي أن الشافعي قال في «القديم» [ق785أ] في هذا الشرط: ولولا حديث معاذ ما 
رأيته جائزاً . 

فإذا قلنا: يجوز الرهن ولا يصح هذا الشرط فلأنه جمع بين معلوم ومجهول فيخرج 
على قولي تفريق الصفقة» وأصح القولين أنه يجوز في المعلوم بخلاف البيع؛ لأن هناك 
يبطل في المعلوم قولاً واحداً ؛ ؛ لأنه لا حاجة في الرهن إلى توزيع الحق بخلاف البيع. 

مسألة: 


نْ أَْمََكَ مَنَكَ بِهمًا عا 


.)518/5( انظر الأم‎ )١( 


:م ...6 سطس ملسه هبيبح كتاب ممختصر الرهن 
الفصل. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم بلا رهن» فقال الذي عليه الألف: أقرضني ألفاً 
آخر على أن أعطيك بها هذا الشيء رهناً لم يصح؛ لأن ذلك قرض جر منفعة» ولو قال: 
بعنى عبدك بألف على أن أعطيك به وبالألف الذي لك علي من غير رهن داري هذه رهنا 
بهما جميعاً كات البيع باطلا قولاً واعداً» لأنه رباع العيد يشرط أن يرهن بالآلف الذى .يلا 
رهنء» فكان ذلك فى معين يتعين فى بيعه لأنه لا فرق بين أن يقول: بعتك بكذا على أن 
تبيعنى دارك بكذاء أى على الاقراعض كارك كد أو على أن ترهننى دارك بدين لا يتعلق 
بهذا الببع . ويخالف هذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن ترهنني دارك به لا يجوز؛ 
لأن هذا يتعلق بمصلحة هذا البيع» فإنه شرط فيه وثيقة العوض الذي ملك [ق80"ب] به 
وليس كذلك شرط الرهن بدين آخر فإنه مما يتعلق بمصلحة هذا العقد فافترقا . 

مسألة: 

كَال0"©: «وَلَوْ أَسْلَمَهُ ألفاً عَلَى أَنْ يَرْعَتَهُ بِهَا رَهْناً وَشَرَط المُرْتَهِنُ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ الرّهْنٍ 
فَالشَّرْط بَاطِلَ). ١ ١‏ 

وههنا مسألتان: 

إحداها : أن تكون المنفعة للمرتهن ملكا . 

والثانية: أن تكون له رهناًء ففي المسألة الأولى ثلاث مسائل : 

إحداها : لو كان له عليه ألف درهم مستقر فقال: رهنتك داري بالألف الذي لك 
عليّ وتكون منفعتها لك» فهذا شرط فاسد لمنافاته مقتضى الرهن» وهل يبطل الرهن؟ 
قولان» وقد ذكرنا. 

والثانية: أن يقول: أقرضنى ألفاً على أن أرهنك داري ومنفعتها لك فهذا قرض 
فانتد 4 أنه قرفن حر مسقم ؤرذا أبطل القرض يطل ارهن 

والثالثة: أن يقول: بعنى هذا العبد على أن أرهنك داري ويكون منفعتها لك فإن 
قدر المدة يكون بيعاً وإجارة وفيه قولان» وإن لم يقدر المدة فالإجارة باطلة للجهالة والبيع 
باطل لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن» هكذا ذكره القاضي الطبري. 

وقال أبو حامد: الشرط فاسد. وهل يفسد الرهن؟ قولانء ثم إذا قلنا: يبطل ففي 
بطلان البيع قولانء وهذا ظاهر كلام الشافعي لأنه جعل له الخيار في الرهن والبيع على 
ما ذكره القاضي لا يجيء هذا ووجهه [ق785أ] أنه لم يجعل المنفعة عوضاء وإنما 
شرطها له بحكم الوثيقة والمسألة الثانية منصوصة في الأم وفيها ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يكون عليه ألف مستقر فقال: رهنتك داري بالألف الذي عليّ أو 


)9١(‏ انظر الأم (؟018/5). 


كتاب مختصر الرهن كف 


منفعتها رهن عندك» فهذا شرط فاسدء وقد ذكرنا. 

والثانية: أن يقول: أقرضني ألفاً على أن أرهنك داري ومنفعتها قرض عندكء فهذا 
قرض صحيح لأنه لم يجر به منفعة» وأكثر ما فيه أنه اشترط رهناً فاسداً وذلك لا يبطل 
فإذا ثبت هذا فالشرط فاسدء وهل يبطل الرهن؟ قولان. 

والثالثة: أن يقول: بعني عبدك بألف على أن أرهنك داري فتكون منفعة الدار ههنا 
معها فهو شرط باطل» وهل يبطل الرهن والبيع؟ 

قَالَ المَرَّنِىٌ : «أضل قَوْلٍ الشَافْعِيٌ أنّ كُلَّ بَيْع كَاسِدٍ يشرط وَغَيْرِهِ لا يَحُورٌ وإن 

وهذا الذي قاله المزني غير صحيح. لأنه قدر أن الشافعي لما قال7©: 

«وَلَوْ كان اشْترَى هِنْهُ عَلَى هَذَا الشَّرْط كَالبَائِعُ الْحَيَارٍ في شخ الْببْع». 

الهاآائيث لهالخيان حلى العول الذي يمول اليم ضحي الأنه لم بسيلة لدم تقرط 
من الرهن وقيل: الصحيح أن البيع باطل والشافعي نص علي وغلط المزني فيما نقل أن 
البائع بالخيار. 


ع 


مسالة: 
قَالَ7: «وَلَوْ اشْتَرَط عَلَى المُرْتَهَنِ أَنْ لا يُبَاَ الرَّمْنُ عِنْدَ مَحَلَّ الحَقٌّ إِلّا يما 
يُرْضِي الرَاهِنَ) . 
الفصل: 
وهذا من الشرط [زقكم'"ب] الذي ينقص حق المرتهن. وقد ذكرنا حكمهف ثم 
قال'": «وَلَوْ رَهَنَهُ نَخْلاً عَلَى أن مَا أَثْمَرَتْ دَاخِل فِي الرَّهْنٌ. 
وقد ذكرنا هذه المسألة أيضاً. ثم قال المزني : 
ما قَطع بد وَأَنْبنَهُ أَؤْلَى». 
فأراد به أن البيع يصحء وإن بطل الشرط وهذا اختياره في نظائرهاء ثم احتج على 
ذلك بما قال الشافعى: 
١لَوْ‏ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ يَرْهَتَهُ هَذَّا العَصِيرَ كَرَهَئَهُ إَاُ كَإِدّا هُوَ مِنْ سَاعَيِهِ كَمْرٌ كَلَهُ الحَيَارُ 
5 2ه تع 1. باس كع دهي 
في البيع لانه لم يتم له الرهن». 
ذلك. وقيل في مسألة العصير كان الرهن صحيحاً وإنما فسد بعده فلا تشبه مسألتنا . 
وقال صاحب التقريب: إنما قال إلى غير أن المبيع إن وقع على هذا الرهن فسخ أو 


.)5148/5( انظر الآم‎ )"0)59()١( 


امون كتاب مختصر الرهن 


كان البائع بالخيار فهو تعليق قول منه في صحة البيع» وأشار إلى القولين» وإنّا لم نصرح 
به لأن مقصوده أن الشرط باطل خلاف ما قال في القديم أن الشرط صحيح, ثم ذكرنا 
قولين في صحة الرهن بعد بطلان هذا الشرط سواء كان الرهن مشروطاً في بيع أو لم 
يكن» وإن كان كلام الشافعي كالمفضل بين الحالين إلا أن يقول بفساد البيع فخيتفل يفسد 
الرهن لا محالة. | وقيل : ا لمحا جما 1 بع أقاويل على قول أن 
والثاني : يفسد الشرط والرهن ويصح البيع . 
والثالث: يفسد الشرط والرهن والبيع وهو الذي نص عليه. 


مسألة: 


4 0 


قال" : «وَلَوْ دَفَعَ إلبْهِ حا كَقَالَ: أَرْمَتكَهُ بمَا فيو . 
الفصل. 

إذا دفع إليه حقاًء وقال: أرهنتكه بما فيه لم ب يجز الرهن فيما فيه؛ لأنه مجهول وهل 
وطلفى انسح قرلاة ناسعن ريق الضلقة + زلى قال -زمعك بعده التخريظةايما 'فيها لم 

يجز الرهن في الجميع؛ لأن الخريطة لا قيمة لها وإنما يقصد ما فيها فإذا كان المقصود 
تحور عل الرطويسى السين: وهذا الذي قاله الشافعي من الفرق بين الحق خرج على 
خريطة لا قيمة لها اكرنة كان التق ا فين لوا لخريطه من ديداج لها قيذة كات لسوت 
كالضد مما ذكرناه فيكون في الخريطة جائزاً على أحد القولين» وفي الحق باطلاً قولاً 
واحداً؛ ولو قال: رهنتك هذا الحق ولم يقل بما فيه كان الحق رهناً؛ لأن ما فيه لم 
يرهنه» ولو قال: رهنتك هذه الخريطة ولم يقل بما فيها. 

قال بعض أصحابنا: كان الرهن باطلاً؛ لأن الخريطة على ما قال الشافعي لا قيمة 
لها ختسو ار اننا" لعشمو اانه ها شرن كا فياك ون ات يقر ساربن اكذلاك 
الحق فإن له قيمة مقصودة» ولو قال [ق741'ب]: رهنتك هذه الخريطة دون ما فيها كان 
الرهن في الخريطة جائزاً ؛ دنا علمنا ألدتيهن اللخريطة وده ؤؤزضيا شبمتها» وإن كانت 
القيمة يسيرة فجاز ولو لم يكن لها قيمة أصلاً لا يجوز. 

ومن أصحابنا من قال: نقل المزني في الحق أنه يجوز» وفي الخريطة أنه لا يجوز 
فالمسألتان على قولين وهذا ليس بشيء» وإنما أشكل على هذا القائل هذا لأنه لم يعرف 
أصول الشافعي. 


(1) انظر الأم (018/5). 


كتاب مختصر الرهن فض 


مسألة: 

قَالَ20: «وَلَو شُرِط عَلَى الْمُرْتَهَنِ أن ضَامِنْ لِلرّمْنٍ وَدَفَعَهُ فَالرَّهْنٌ فَاسِدٌ). 

هذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى الرهن» ثم اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من 
قال: هذا من الشرط الذي ينقص حق المرتهن فيبطل قولاً واحداً . 

قال صاحب «الإفصاح»: هل يبطل الرهن بهذا الشرط؟ قولان؛ لأن شرط الضمان 
لا ينقص بحق المرتهن؛ لأنه لا يمنعه ذلك من استيفاء حقه منه عند محله» ويخالف هذا 
إذا قال: لا تبعه إلا باختياري أو باختيار فلان؛ لأن كل هذا يمنع من استيفاء ء الحق منه 
فلم يكن الرهن تاماً ثم إذا بطل الرهن لا يضمن؛ لأن ما لا يضمن صحيحه لا يضمن 
فاسده كما نقول في الإجارة والقراض وما يضمن صحيحه يضمن فاسده كالبيع. 

باب الرهن غير مضمون 

[1883] أخبرنا محمد بن إسماعيل. الخبر . 

اختلف أصحابنا في الرهن على خمسة مذاهب؛ فذهبت طائفة إلى أنه أمانة فى يد 
الجرقين 1 مت الو ا شيء منه كالوديعة» وبه قال الشافعي وعطاء ين 
رباح» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي» وأحمدء وأبو ثور وهو إحدى الروايتين عن علي 
رضي الله عنه وبه قال النخعي والثوري» الرهن مضمون بأقل الأمرين من القيمة أو الحق» 
نإ تفع كيين الها رودن بسب تسو يدير جر تيقد ناكا 4 بان انع جد 
خمسمائة والدين ألف فتلف سقط نصف الدين وبقي النصف. 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إسحاق: هو مضمون لجميع 
قيمته وإن زادت على الحق يترادان الفضل وهو الرواية المشهورة عن علي رضي الله عنه 
وقال الحسن» وشريحء والنخعي» والشعبي هو مضمون بالحق الذي هو مرهون به بالغاً ما 
بلغ. وقال مالك: إن تلف بسبب ظاهر كالحريق والغرق والنهب الظاهر فالقول قوله ولا 
ضمان عليه. وإن كان بسبب باطن كالسرقة فالقول قول الراهن فيضمنه المرتهن؛ لأنه متهم 
فيه» وهذا غلط لما احتج به الشافعي من الخبر المعروف عن رسول الله يل وفيه أدلة: 

أحدها: أنه قال: «لا يغلق الرهن» قال أبو عبيدة: معناه لا يسقط [ق788ب] الدين 

والثاني : قال: «الرهن من صاحبه)» ومعناه من ضمان صاحية. 

والثالث: وهو الأقوى وعليه غرمه. والغرم: النقص وقيل: معنى قوله: «لا يغلق 
الرهن» أي لا يتعلق ولا ينعقد حتى ينفك . وقوله: «الرهن من صاحبه)» معناه لصاحبه. 
والعرب تضع (من) موضع (اللام) وإذا كان ملكه كان تلفه من ملكه. 


.)519/5( انظر الأم‎ )١( 


لضن 


0 جعل الرهن وي للمرتن كما جعل الشهود ون ل 

واحتجوا بما روى أنس رضي الله عنه أن النبي كلهِ قال: «الرهن بما فيه)"'' وروى 
أبو حئيفة أن رجلاً رهن فرساً عند رجل فتفق عند المرتهن» فجاء إلى النبي كلد فأخيره 
بذلك فقال: «ذهب حقك” قلنا: أما الأول: أراد محبوس بما فيه. وأما الثاني: رواه 
مصعب بن ثابت» عن عطاء» عن النبى يَكِلْةّ ومصعب ضعيف» وعطاء. عن النبي كَل 
مرسل. ثم نحمله على أنه أراد به ذهب حقك من الوثيقة 

مسألة: 

قال" : «وَمَا ظَهَرَ هَلَاكْهُ وَحَفِيَ سَوَاةُ» [7843أ] قصد به الرد على مالك على ما 
ذكرناء ولا وجه لما قال من التهمة» لأنه أمين ويتعذر عليه إقامة البينة على السرقة» ثم 08 
قال: «وَلا يَضْمَنُ المَرْتَهَنُ وَلَا المَوْضُوعٌ عَلَى يَدَ وين القن شين إلا يها نشكا وه 
من الْوَدِيعَةٍ بِالتّعَدّي). 

وقد ذكرنا هذا. والتعدي إما بالاستعمال أو التفريط في حفظء ثم قال”؟) : 

«قَضَاهُ مَا في الرَّهْنِء ثم ثّ سَأَلَهُ الرَهْنُ فَحَبَسَهُ عَنْهُ وَهُوَ يُمْكِنْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ». وجملته 
أنه إذا قضاه الدين واستحق ديد اليكل عل تار بوكوزا حر ارد ار فإن كان بعذر بأن 
كان الطريق حرفا أو كان الباب مغلقاً وكان يخاف فوت الجمعة أو الجماعة أو الصلاة 
أو كان ....... شديد فأخر الرد لذلك فلا ضمان عليهء وإن لم يكن عذر فأخره فتلف 
يلزمه الضمان وهو قيمته أكثر ما كانت من حين منع إلى حين تلف . 

فرع 

مؤنة رد الرهن بعد الفكاك على من تلزم؟ ظاهر المذهب أنها تلزم الراهن» وقيل: 
فيه وجهان: 

أحدهما : على المرتهن لأنه يجب رده عليه. 

والثاني: لا تلزم المرتهن لأنه كالمودع. 
)61١(‏ أخرجه الدارقطني (/ 20737 والبيهقي في «الكبرى» (15؟1١١).‏ 
زهة أخرجه أبو داود في «المراسيل» ,)5١(‏ وابن أبي شيبة (17/ '2)1487» والبيهقي في «الكبرى» 

.)4179/5( وفي «معرفة السئن»‎ )1١1171760( 


)6 انظر الأم (019/5). 
(45) انظر الأم (519/5). 


كتات مختصر الرهن ٠"‏ مس ل 77 84 
فرع آخر 
إذا استعار المرتهن ن رهن بين الراهن لينتفع به ضمنه بذلك» لأنه صار في يده لمنفعته 
نفسه منفرداً وعند أبى حنيفة : لا يضمن في هذه الحالة لأنه خرج من قبض الرهن إلى 
فرع آخر 
لو أسلم في طعام وأخذ به رهناًء ثم تقابلا في عقد السلم برئت ذمة المسلم إليه 
الطعام ووجب عليه رد رأس المال وبطل الرهن؛ لأن الدين به سقطء ولم يكن له حبسه 
فرع آخر 
لو أقرضه ألفاً برهن» ثم أخذ الرهن عيناً سقط القرض عن ذمته وبطل الرهن» فلو 
لمعي لكين ف بد الميتر عن الفيك العقدافي لعي زعاو العرقن رالوكن» لأنه متعلق به 
كما الو ضار الحضين ورا ثم عاد خلا يعود الرهن به. 
فرع آخر 
لو باع من رجل شيئاً بثمن مؤجل عن أن يرهنه عبده وسلم المبيع إلى المشتري 
فتلف المبيع والعبد في يد المشتري كان للبائع فسخ البيع» لأنه لم يسلم إليه العبد الذي 
شرط عليه رهنه» وقد بيّنا أنه تلف المبيع عندنا لا يمنع من فسخ العقد فيه كما تجوز 
فرع آخر 
لو رهنه عبداً لمورثه وهو لا يعلم أنه قد ورثه» ثم علم أنه كان ورثه لم يصح عقد 
الرهن . نص عليه في «الأم». وكذلك لو وكل وكيلا في شراء عبد ثم رهنه. وهو لا يعلم 
أنه اشتراه» ثم علم أنه كان قد اشتراه لم يصح الرهن» لأنه عقد وهو شاك في ملكه. وفيه 
قول مخرج أنه يجوز لأنه صادف ملكه. 
فرع آخر 
لو رأى عبداً من بعيد فقال [ق740أ] إن كان هذا عبدي فقد رهنتكه لم يصح 
الرهن. وكذلك لو قال: إن كانت الثياب التي في خزانتي أو صندوقي باقية» فقد رهنتك 
لم يصج:الرهق + 
فرع آخر 
لو أصدق امرأته صداقاً فأعطاها به رهناً. ثم طلقها قبل الدخول بها سقط نصف 


1876 ل-سب بل للبلبهب للح كتاب مختصر الرهن 
فرع آخر 
قال أصحابنا في هذا الموضع: ولس هذا موضعه. قال ابن سريج: الوصي في بيع 
التركة بالخيار إن شاء باعها بنفسه» وإن شاء وكل في بيعها سواء كان مما يتولى مثله أو لا 
يتولى؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه ولا يمكن الرجوع إليه فلم يجز أن يوكل فيه غيره. 
ومن أصحابنا من قال: لا فرق بينهماء فإن كان مثله لا يتولى بيع مثله كان لهما 
التوكيل» وإن كان مثله يتولى في بيع مثله فلا يجوز لهما التوكيل. 
فرع آخر 
إذا قال لعبده: أنت ابني تقع الحرية» وهل يعتق المرهون بهذه اللفظة؟ فإن قلنا: 
يصح عتقه يعتق» وإن قلنا: لا يصح عتقه بني على الإقرار بالحرية في المرهون» وفيه 
قولان كإقرار الراهن بالغصب,. فإن جوزنا الإقرار وقعت الحرية وإلا فلا. 


قال: أخبرنا ابن أبي فديك. الخبر. 

المفلس فى اللغة [ق٠9؟ب]‏ من ذهب خير ماله وبقي شر ماله مثل إن ذهب من 
طالك: تتشي لفعسلكنا لكلا اوسن فى الفدوكن نيو قل لاورس اقول تقاون مشر 2 ان 
غضة. وقيل: من ذهب ماله حتى الفلوس وهذا بضد الأول» والأول أصح. ويقال: فلسه 
الحاكم إذا حجر عليه ومنعه من التصرف في ماله. وأما في الشرع هو عبارة عمن تملك 
من المال دون ما عليه من الديون» ويقال كتاب الفلس» قال بعض أصحابنا: ويكره أن 
يقال: كتاب الإفلاس؛ لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس يستعمل 
في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال. 

فإذا تقرر هذاء ار سين الح ولا تثبت إلا بالبينة أو الإقرار» فإذا 
كان مال الإنسان عاجزاً عن ديوته واجتمع الغرماءء رد ديونهم عند الحاكم وسألوه 
الحجر عليه وقسمة ا عليه» وفاتدة الحجر ثلاثة أشياء : 

أحدها : تعلق الديون بعين ماله. 

والثاني : أنه يمنع من التصرف في مالهء ولو تصرف لا يجوزء ولا يمكنه أن يبادر 
فيقضي ديون البعض دون البعضء فإنه لا يجوز قضاؤه للدين بنفسه بعد الحجرء بل 
القاضي يقضي ديونهم بالقسمة على القدرء ثم إن ظهر غرماء آخرون شاركوا الأولين في 
الأخذ منهم بقدر ديونهم حتى يستووا فيه» ففي الحجر نظر الغرماء [ق791أ] الحاضرين 
ولم يحضروا وظهر بعله. 

والثالث: أن كل من وجد من عين ماله عنده كان أحق به من غيره» وإن كان ماله 
يفي بديونه وليس هناك أمارات الفلس» مثل إن كان عليه ألف درهم ومعه ألف درهم 
والنفقة من الربح لم يكن له الحجر عليه ولكنه يكلفه قضاء دينه» فإن فعل وإلا حبسهء فإن 
فعل وإلا باع عليه ماله 0 » مثل أن 
يكون أصل ماله وفاء ديونه ولا يفضل شيء للنفقة هل د يستحق الحجر عليه؟ قولان: 

أحدهما: يحجر عليه» لأن علة الحجر ثبوت الدين وقد وجد ذلك ولا يؤمن من 
المبادرة إلى إتلاف بعض ماله بالنفقة والتبرعات وغيرهاء أو يظهر غرماء آخرون فيضيق 
المال عن حقوقهم. 

والثاني: لا يحجر عليه» لأن المال يفي بالديون فلا معنى للحجر. 

كرون 


تببس 727227722229202 .اك ف" | لتق انين 

فإذا قلنا: يحجر عليه في هذا الموضع تعلقت حقوق الغرماء بأعيان ماله وينقطع 
تصرفهء وهل يختار البائع عين ماله التي لم يقبض منها ثمنها؟ وجهان: 

أحدهما : يختار ذلك كما لو حجر عليه وليس معه وفاء. 

والثاني: لا يختار ذلك لأنه قادر على ثمن سلعته من غير تبرع من أحد بخلاف ما 
إذا لم يكن وفاءء لأنه لا يتوصل إلى ثمن سلعته. وهكذا لو مات رجل وعليه ديون تعلقت 
ديون الغرماء [ق١719ب]‏ بماله ولا يحتاج إلى القرباء» ثم ينظر فإن لم يخلف وفاء فكل 
دم وح بو عالة قوق أحى ها دو غيرة قولا واسيداء وان حلت روفاد كلهي انلا 
يكون أحق بعين ماله بل يقسم ماله بينهم حتى يقضي ديونهم» ثم يقسم الباقي بين الورثة. 

وقال الإصطخري: هو أحق بعين ماله بكل حالٍ لأنه ربما يظهر غرماء آخرون 
فينزعون معه ما قبض» وهذا غلط لأنه يتوصل إلى كمال حقه من غير تبرع أحد فلا يكون 
له الرجوع بعين ماله كما لو كان حياًء واحتج بأن النبي كلِ قال: «أيما رجل مات أو 
أفلس فصاحب المتاع 0 ولم يقيد الموت بالإفلاس بل أطلق» قلنا: نحمله 
على ما لو مات مفلساً بدليل ما ذكرنا . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا مبنى على حال الحياة إذا كان ماله يفى بديونه 
هل يسك آم ]؟ فإن اقلنا: تحبر عليه زرجم عل ههناء توإن قلنا :"هناك لا يعجر :هليه 
فهل يحجر ههنا؟ فيه وجهانء وانذا كير ضحي اتبروى تحر قوليا في الزجرع يعون الماك 
عند الإفلاس والحجر عن عثمان» وعلي» وأبي هريرة» وعروة بن الزبير رضي الله عنهم 
وهو قول الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الحجر بحالٍ. 
ولا يجوز ذلك وليس للبائع الرجوع في عين ماله ولكنهم يطالبون الحاكم بحبسه والأمر 
بقضاء ديونهم» ويطالبون الورثة بقضاء الدين من التركة» وبه قال الحسن والنخعي وابن 
[ق797أ] شبرمة» وقال مالك: يحجر على المفلس ويرجع البائع في عين ماله حال 
الحياة» وإذا مات مفلساً لا يرجع البائع في عين ماله بل كل الغرماء سواءء واحتج بأنه إذا 
رجع البائع إلى عين ماله حال الحياة فسائر الغرماء يتوصلون إلى شيء آخر بتحمل المفلس 
له واستفادته المال من وجه آخرء ويعد الوفاة لا تكون إلا التركة فيشتركون فيها ولا 
يختص بعضهم بها. وأيضاً روى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن النبي يك قال: ينا زجاع يناعا بوافلبى لاي اخاعاه رق اس الجن 
كوك شا فرطو شق :ذهو أحق بده وات شاك "فى أسوة التوماة” "هذا قلط لما روي 
عن عمر بن خلدة الزرقي قاضي المدينة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا 
أفلسء فقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي قضى فيه رسول الله يلل: تأبها رجل مالك أو 


2)57١/54-597/9( أخرجه الشافعي (60515)» وأبو داود (877")» والحاكم (؟/ 60)» والدارقطني‎ )١( 
.)١١785( والبيهقي في «الكبرى»‎ 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ) (؟69/8/5)» وأبو داود (070*. .)"817١‏ 


كتاب التفلييسس ا ا -..- | اببس 99 
أفلس فصاحب المتاع اعت عه |15 واه ا : 

وروى هشام بن يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «إذا أفلس 
الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء”"“. وفي رواية أخرى: «فبائع 
المتاع أحق بمتاعه إذا وجله بعينه». 

وأما الخبر الذي ذكره مرسل وقيل: قوله: «ومات فهو أسوة الغرماء» [ق917"ب] 
من قول أبي بكر بن عبد الرحمن أدرجه الراوي في الخبرء ثم يحتمل على ما لو خلف 
وفاء. 

وأما ما ذكره من المعنى لا يصح؛ لأن البائع لا يتوصل إلى كمال حقه لخراب ذمة 
المشتري بالإفلاس فكان له الرجوع إلى عين ماله كما لو كان حيا مفلساء وما ذكره من 
تحمل المفلس موهوم لا اعتبار به أيضاًء وأيضاً قال الشافعي"”": 

يقَالُ لِمَنْ كِلَ الحَدِيتَ في المُفْلِسٍ فِي الحَيَاةِ دُونَ المَوْتٍ كَدْ حَكَمَ رَسُول اللو يله 
الشْفْعَةٍ عَلَى الْحَيّ مَحَكَمْئُمْ هَا على وَرَله. 

فكذلك ههنا وجب أن يحكم على ورثته حتى لا يكون للوارث أكثر ما للمورث» إذ 
يستحيل أن يكون سلطان الورثة فوق سلطان الموروث فيما ورثوا عنه» وكذلك الرد 
بالعيب لا يسقط بموت البائع بل يرد على وارثه كذلك ههناء لأنه حق يملك عليه 
بعوض. واعترض المزني ههنا وأبعد النجعة فيه فقال: قد جعل الشافعي للوارث في 
الوقف أكثر ما للمورث لأنه قال: 

(إذَا هَلَكَ آَهْلَهُ رَجَعَ الوَقْف إِلَى أَقْرَبٍ النّاسٍ بالوَقْفٍ). 

ولم يقل أنه يرجع إلى الواقف. ثم قال: 

«وَهَذًا عِنْدِي غَيْر جَائزَا . 

يعنى جواب الشافعى في مسألة الوقف لا فى مسألة المفلس . قلنا: أما مسألة 
الوقف فإن في صحة الوقف الذي لم يبين انتهاؤه قولين : 

أحدهما: الوقف باطل حتى يبين انتهاؤه وتعلقه على ما لا ينقرض في الغالب مثل 
انايقول 4831| ]:فإذا تفرص أولذه أولادى يضرف إلى الفقراك والمساكى ونتمي ؤراة:: 

والثاني: يصح الوقف إذا انقرض الموقوف عليه. 

روى الربيع أنه يرجع إلى أقرب الناس بالواقف بشرط الفقر. فمن الأصحاب من 
قال: المذهب ما رواه حرملة وما رواه الربيع مطلق فمحمول على هذا المقيد» وقيل: فيه 
قولانء وفي الجملة ما قاله المزني: «لا يلزم»» لأن كلام الشافعي في الوارث والمورث 
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و الل سه سح كتاب التفليس 
وما يجري مجرى الميراث والوقف بمعزل عن ذلكء» لأنه أخرج الشيء من ماله قربة إلى 
الله تعالى» فإذا لم يبين مصرفه طلبنا أولى وجوه القرب وهذا التصدق على الأقارب» 
فصرفنا إليه ذلك ولم يرده الواقف», لأنه لا يقف أحد على نفسه ولو فعل لا يجوز» وقد 
تقرب هو به إلى الله تعالى» وأزال ملكهء فلا يعود إليه» ولا له العود فيه. 

وقال ابن حربويه من أصحابنا : البائع أحق بعين ماله على معنى أنه يستوفي حقه من 
ثمنه كالرهن» ويقدم به على سائر الغرماء ولا يفسخ» وهذا خلاف الإجماع ومذهب أبي 
حنيفة هذا إذا كان قبل قبض المبيع. 

فرع 

الفور أم على التراخي؟ وجهان: 

أحدهما: أنه على الفور وهو الصحيح؛ لأنه لوجود العيب فكان على الفور 
[ق97 ”"ب] كخيار الرد بالعيب. ظ 

والثاني: أنه على التراخي لأنه حق رجوع لا يسقط على عوض فكان على التراخي 
كالرجوع في الهبة. وهذا لا يصح؛ لأن في التأخير ههنا ضرر بالغرماء بخلاف الرجوع 


بأحدٍ. 
فرع آخر 
إذا أراد أن يرجع بعين ماله هل يحتاج إلى حكم الحاكم؟ المذهب أنه لا يحتاج إلى 
حكم الحاكم؛ لأن الشافعي قال'''2: لا يملك عين ماله إلا بالتفليس والاختيار» ولم 
يشترط فيه حكم الحاكم» ولأنه فسخ ثبت بالنص فلا يفتقر إلى حكم الحاكم كالفسخ 
باللعان والرد بالعيب. 
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: لا بد من حكم الحاكم لأنه فسخ مختلف فيه ولم 
يذكر صاحب «الحاوي»”"' غير هذا. وقيل: إذا كان حاكم ليس له ذلك إلا بحكمه وإن لم 
يكن حاكم فله ذلك. 
فرع آخر 
بماذا يكون الفسخ؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: بصريح القول والفعل 
كما في الفسخ بالخيار؛ لأن ملك !ا لمشتري في زمان الخيار غير مفتقر فجاز أن ره يفسخ 
بالفعل بخلاف ملك المفلس فإنه مستقر . 


.)774/57( انظر الأم ("//الا١). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب التفلييش ا يي يبب 809 
فرع آخر 
لو كان مرهوناًء ثم فك من الرهن هل للبائع الاسترجاع؟ وجهان: 
أحدهما: لا يكون له ذلك لأنه صار إلى حال [ق7595أ] زال عنه حكم الاسترجاع. 
والثاني: له ذلك لأنه قادر على الاسترجاع من غير إبطال حق الغير. 
فرع آخر 
إذا باع شقصاً وأفلس المشتري بالثمن» ثم علم الشفيع فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: الشفيع أولى ويؤخذ منه الثمن ويقسط على الغرماء وهذا أصح؛ لأن حق 
الشفيع سابق» ألا ترى أن المشتري لو باع قبل أن يعلم الشفيع كان للشفيع أخذه من 
المشتري الثاني لتقدم حقه على حقهء وإذا قدمنا حقه على حق البائع لم يجز أنه يخصه 
بثمنه ووجب أن يكون أسوة الغرماء فيه؛ لأن العين فاتت وما دفع الشفيع من الثمن في 
حكم مشتري لو اشتراه ودفع الثمن كان جميع الغرماء فيه أسوة» فكذلك فيما دفع الشفيع 
كان كل الغرماء فيه أسوة. 
والثاني: البائع أولى؛ لأن الشفعة لإزالة الضرر فلا يجوز أن يزال عنه الضرر 
بإدخال الضرر على البائع . 
والثالث: الشفيع أولى ولكن الثمن المأخوذ منه يدفع إلى البائع ويخص به جمعا 
بين الحقين» وهو اختيار ابن سريج قياسأً على ما قال الشافعي في المكاتب إذا ركبته 
ديون وعليه مال الكتابة وفي يله ما لا يفي بالجميع يدفع المال إلى الغرماء ويرجع السيد 
في الرقبة. ومثل هذه المسألة إذا تزوج امرأة وأصدقها سقطا ثم طلقها قبل الدخول بها 
قبل أن يعلم [ق44؟ب] الشريك بالشفعة» فإن النصف الذي هو لها يأخذه الشفيعء 
والنصف الذي هو له فيه وجهان: 
أحدهما : الشفيع أحق بهء لأن حقه ثابت. 
والثاني : الزوج أحق به؛ لآن حقه ثبت بنص القرآن العظيم . 
فإن قيل: أليس قلتم المحال عليه إذا أفلس ليس للمحتال الرجوع إلى المحيل فما 
الفرق؟ قلنا: الفرق أن الحوالة كالقبض؛ لأن المطالبة تسقط عن المحيل بالحوالة على 
الإطلاق» وههنا لا يوجد هذا المعنى فثبت الرجوع . 
مسألة: 


قَانَ0"©: «وَلَا أَجْعَل لِلْعُرَمَاءِ مَْعَهُ يدقع الثّمَن) . 
وإذا أراد البائع الرجوع في عين مال فقال الغرماء له: لا تفسخ ولك علينا تمام 
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بيس كنا" (لش لين 
الثمن ولا يكلفك المحاصة والمضاربة لم يبطل حقه من الفسخ؛ لأن النبي كك جعل 
البائع أحق بالعين فهو أحق بها في جميع الأحوال» ولربما يأخذ الثمن دون العين فيظهر 
للمفلس غريم آخرء فليرجع عليه في ذلك الثمن بالقسط. وكذلك ورثة الميت لو قالوا 
للبائع : نبذل لك الثمن له الفسخ أيضا. 

وقال مالك: يسقط فى المسألة الأولى خياره بذلك» ولا يتصور الخلاف معه فى 
المسألة الثانية. واحتج أنه يزول ضرره بذلك. وهذا غلط لما ذكرناه؛ ولأن القرماء 
متبرعون بذلك ولا يلزمه قبول التبرع للمنة كما لو تبرع رجل بقضاء دين رجل لا يلزمه 
قبوله . 

مسألة: 

[ق750أ] قال”"' : «وَإِنْ تَعيّرت السّلْعَةُ بنَقْصٍ فِي بَدَنِهَا بعَوَرِ أو غيروا. 

الفصل: إذا وجد البائع عين ماله في يد المفلس لم يخل من ثلاثة أحوالٍ؛ إما أن 
تكون بحالها لم تزد ولم تنقصء أو نقصت أو زادت»ء فإن كانت بحالها نظرء فإن لم يكن 
تعلق بها حق الغير كان البائع أحق بها وله ترك الرجوع فيها والرضا بالمحاصة؛ لأن 
النبي يله قال في الخبر: «صاحب المتاع أحق» وهذا اللفظ يقتضي أن يكون مخيراء إن 
شاء رجع وإن شاء لم يرجع» وإن كان قد تعلق حق الغير بها بأن رهنها ثم أفلس لا يكون 
للبائع الرجوع فيها والمرتهن مقدم بثمنها على الغرماء فتباع في حقهء فإن كان وفق حقه 
انفرد به» وإن كان دون حقه بيع منه بقدر حقه والفاضل للبائع؛ لآأنه عين ماله. ولو كان 
قد باع ثم عاد إليه بهبة أو إرث قد ذكرنا وجهين في موضع من هذا الكتاب» ولو عاد 
بشراء جديد فيه أوجه: 

أحدها: البائع الأول أولى بعين ماله؛ لأن حقه أقدم. 

والثاني: البائع الثاني أولى في الرجوع إليه؛ لأن هذا الملك القائم في الحال متلفاً 
من قبله . 

والكالك: هنا سواة يتخاضان فيه يقدن حترقيعا) كنا يو اسكذان ديونا كقيرة لا 
يراعى الترتيب فيهاء بل يستوي أربابها. ذكره أصحابنا بخراسان. 

وإن كانت العين ناقصة لم يخل من أحد أمرين؛ إما [ق945"ب] أن يكون نقصاناً يفرد 
بالعقد أو لا يفرد بهء فإن كان نقصاناً يفرد بالعقد مثل إن كان المبيع ثوبين فهلك أحدهما أو 
ثوباً واحداً فهلك بعضه فالمذهب أن البائع بالخيار بين أن يضرب بالثمن مع الغرماء وبين أن 
يأخذ المأخوذ ويضرب مع الغرماء بحصة التالف. وإن كان نقصانا لا يمكن إفراده بالعقد 
مثل إن كان عبداً فذهبت يده أو عينه ولم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يكون ذهابه بوجوب 
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يخناا 


كتاب التفليس 
أرش أو بغير أرشء مثل إن ذهب بأمر سماوي أو بإتلاف المشتري فالبائع بالخيار بين أن 
يقبله ناقصاً ولا شيء له غيره» وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن. 

وإن كان النقصان بالأرشء, مثل إن جنى عليه أجنبي فوجب الأرش» فالأرش يلزم 
للمفلس والبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يأخذه ناقصا ويضرب 
مع الغرماء بقدر النقص من الثمنء وإنما لا يرجع إليه الأرش لأنه بدل جزء تلف في يد 
المشتري وإنما يكون أحق به من سائر الغرماء مع بقاء عينه. فأما مع تلفه فإنه يكون 
أسوة الغرماءء فيقال: كم قيمته ولا عيب به؟ قالوا: مائة. قلنا: كم قيمته وبه هذا العيب؟ 
قالوا: تسعون. فالبائع يأخذه معيبا ويضرب مع الغرماء بعشر الثمن. 

فإذا تقرر هذا نقل المزني أن الشافعي شبه هذا [1953أ] بالشقص المشفوع إذا 
نقص بهدم من السماء إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. 

واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طرق؛ منهم من قال: هذا الذي نقله المزني 
مما لا يعرف في شيء من كتبهء وقد ذكر في كتبه أن الشفيع يأخذ بحصته من الثمن أو 
يدعء إلا أن المزني ثقة فيجب أن تكون المسألة على قولين. 

ومنهم من قال: هو على قولين: ومنهم من قال هو على حالين فالذي نقله المزني 
إذا نقصت بآفة سماوية أو بجناية من المشتري» والذي نقله غيره إذا كان النقص من جهة 
الآدمي الأجنبي فالأرش يحصل للمشتري» والشفيع يأخذ من الثمن. ومنهم من قال: 
الذي نقله المزنىي إذا كانت الأعيان قائمة ولكن ذهب تأليفها والذي نقله غيره إذا كانت 
الأعيان تالفة. " 

ومنهم من قال: الذي نقله المزني إذا تلف البناء دون العرصة والذي نقله غيره إذا 
كان قد تلف بعض العرصة» وهذا لأن البناء تابع في الدار والعرصة هي المتبوعة كأطراف 
العبد تابعة للبدن» ولهذا تدخل في بيع الأرض من غير شرط. فإذا ثبت هذا في الشفعة 
يجب أن يكون الفلس مثلهء وإن كانت زائدة لا يخلو إما أن تكون الزيادة متميزة أو لاء 
فإن كانت متميزة مثل النتاج والثمار فهو مخير بين أن يضرب مع الغرماء [ق95"ب] أو 
يرجع في عين ماله ولا حق له في الثمار» لأنه نماء متميز في ملك المفلس» وإن كانت 
الزيادة غير متميزة كالكبر والسمن ونحو ذلك» فهو بالخيار بين أن يضرب بالثمن» وبين 
أن يأخذه بالزيادة بكل الثمن؛ لأن الزيادة غير المتميزة أبداً تتبع الأصل إلا في الصداق 
فإنه إذا طلقها قبل الدخول والصداق زاد زيادة غير متميزة» فالزائد أحق بها ويرجع الزوج 
بنصف القيمة وموضع الفرق «كتاب الصداق». ولكن نذكر ههنا حتى يزول الإشكال» 
فنقول: قال أبو إسحاق: الفرق أن الصداق على صفة لو تلف رجع الزوج إلى قيمته التي 
لا تزيد على الصداق فلم يجب أن يرجع مع البقاء بزيادة الصداق» والمبيع لو تلف رجع 
البائع بالثمن الذي قد يزيد على قيمة المبيع» فكان له أن يرجع مع البقاء بزيادة المبيع . 

وقال ابن أبي هريرة: إنه لم يكن للزوج حق قبل الطلاق ولا تعلق بالصداق بل 


٠#‏ لبلتسصسسب7ب7ب ا 17772 277 اللاي ا لين 
استحدث الحق بعد حدوث الزيادة في مسألتنا حق البائ ئع متعلق بالمبيع قبل الزيادة متقدماً 
على المفلس . 

وقال أبو الفياض البصري: الفرق أن بطلاقه من فعله متهم بالطمع من الزيادة 
والتهمة انتفت من البائع بالطمع في الزيادة. 

وقال أبو حامد: الفرق أن للبائع العدول عن [ق7917أ] عين ماله مع الوجود إلى الثمن 
وإن كان أضعاف القيمة فكان له أن يأخذ عين ماله مع حدوث الزيادة وليس للزوج أن يعدل 
عن الصداق الموجود بحالٍ فلم يكن له فيه حق إذا كان زائداً . وقيل: الزوج يصل إلى كمال 
حقه من القيمة فوزانه إذا كانت المرأة مفلسة يأخذ الزوح نصف العين زائدا . 

فرع 

لو كان في يد المشتري أعيان مال لم يؤد أثمانها وزادت أسعارهاء وإن استرجعها 
أربابها عجز ماله عن الدين» وإن تركوها عليه كان في ماله وفاء بدينه هل يجري عليه 
حكم العاجز عن دينه أم حكم الملىء به؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم العاجز؛ لأن تلك الأعيان مستحقة الاسترجاع فلم يعتبر 
زيادة أثمانها في ماله. 

والثاني: يجري عليه حكم الملىء بدينه؛ لأن تلك الأعيان ملكه قبل الاسترجاع 
فكانت زيادة أثمانها ملكأ له. 

فعلى هذا إن لم تظهر أمارات الإفلاس لم يحجر عليه» وإن ظهرت أماراته ففي 


جواز الحجر وجهان. 
مسألة: 
قَون0؟: ١م‏ ولو بَاعَُ تخلاً فيه لَنرٌ أو طلم كذ أب وَاسَْثْنَاةٌ المُشْتَرِي وَكَبَضَهَا وَأكَلَ 
الثُمَرّ وَآَصَابََهُ جَابِحَةٌ ث م فلس أَوْ مَاتَ» كَِنَهُ يَأَحَذُ عق قال ويكون شو الشرقاء فق 


حص الثم يو لضو لا يوم أغله وا يوم أصابئة الْجائحة . 

إذا باع نخلاً عليها ثمرة أو طلع [ق791اب] قد أبر فإن هذين بمنزلة العينين» لأن 
الثمرة ليست بتابعة للأصول, ألا ترى أنه إذا قال: بعتك هذه النخلة لم تدخل الثمرة في 
البيع» وإذا شرطها المشتري دخلت في المبيع بالشرط على هذا الوجه. وعبّر الشافعي عن 
ذلك بالاستثناء» ثم إذا تلفت الثمرة بجائحة من السماءء أو بجناية من المشتري» فإن 
الباتع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يرجع بالنخيل ويضرب مع الغرماء 
بما يخص الثمرة من الثمن. وكذلك إذا اشترى نخلتين أو عبدين أو ثوبين 0 التقويم 
فيه حتى يعرف ما يقابل الثمرة من الثمن» وما يقابل النخيل منه أن يقال: كم قيمة 
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كتاب التقايييس ل سسسب )يبي 88 
النخيل؟ فيقال: تسعمائة درهم. ويقال: كم قيمة الثمرة؟ فيقال: مائة درهم» فيعلم أن 
عشر الثمن يقابل الثمرة وتسعة أعشاره يقابل النخيل . 

وقال أصحابنا: ويعتبر قيمتها بأقل الأمرين من حين البيع والتسليم قد تلف في يده 
فلا يجوز أن يرجع به على المشتري. 


وأما قول الشافعي : 
وَيَكون أضوة الغْرَمَاءِ في - حِضّة التمر رِ يَوْمَ قَنْضِوا . 


أراد به إذا لم ينقص في يده وكان بحاله» أو كان ناقصاًء فأما إذا كان زائداً فالزيادة 
المشري فلا يقوة عليدء: رإنا يقوم في اله ابيع ويعدي قبمة الخل ركان المروقين طن 
الشافعى وقال: ايوم قَيْضِوا ؛ لأن العادة أن القبض يتعقب البيع وأن القيمة فيها واحدة. 
ومن أصحابنا من قال: يأخذ النخيل بكل الثمن وهو ضعيف لا وجه له. 
فرع 
لو باع نخلاً مطلعة ولم توبر فالطلع يدخل في البيع تبعاً» فلو هلك الثمر ثم أفلس 
المشتري بالثمن فيه وجهان: 
أحدهما: يرجع بالنخل إن شاء ولا شيء له غيرها؛ لأن الطلع بمنزلة الزيادة 
المتصلة» فإذا نقصت فى يد المشتري لا يضارب بقسط ذلك النقصان: 
الثمن؟؛ لأن الطلع عين وهو مع النخل بمنزلة العين. 
وأصل هذين الوجهين أن الطلع هل يأخذ قسطاً من الثمن إذا لم يكن مؤبراً؟ فيه 
وجهان مبنيان على أن الحمل هل له قسط من الثمن أم لا 
فرع آخر 
لو باع نخلاً مثمرة لم يبد صلاحها معاً وسلمها إلى المشتري ثم أفلس والثمرة قد 
أدركت فالبائع يأخذها مع ثمرتها؛ لأن هذه زيادة غير متميزة حدثت في يد المشتري 
فتبعت الأصل في الفسخ. وكذلك إن كانت غير مؤبرة ثم أبرت عند المشتري. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان بناء على أن الثمرة قبل الإبار هل تعلم أم 
لا؟ فإن قلنا: لا تعلم كان للمشتري. وإن قلنا: تعلم [ق71948"ب] كان للبائع. 


ع 


مسالة: 


كَال0"©: «وَلَوْ بَاعَهَا مَعَ ثُمَرِ فيا كذ خض 23 اقلت وَالئمة ذظلت أذ كنز أذ باعة 
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عا مَعَ أرْض حرج أو لم يَخْرُجْ 5 : أضانة تدكا َخْدَّهُ كُلَّهُ). 


إحداهما : إذا باع نخلاً عليها ثمرة فأدركت في يد المشتري» وقد ذكرناها. 

والثانية: إذا باعه أرضاً وفيها زرع وقد ذكرنا حكمها في «كتاب البيع». وقال 
صاحب «الإفصاح»: أراد ههنا إذا باع أرضا فيها زرع نابت قد انعقد فيه الحب. وقول 
الشافعي : 

١‏ حر اج أَوْ لَمْ يَخْرُجُ) يريد به خرجت السنابل من أصولها مع الحب أو لم تخرج, 
انه كما زررقا واليون لآ يسمى ووعاء :فإذا كرت واتتعدت وكاقت اليادة غير ستميرة فل 
يكون للمفلس فيها حقء كالثمرة التي عطفها الشافعي عليها إذا كبرت وأدركت أخذها 
البائع» وبيع السنابل قبل انعقاد الحب فيها يجوز قولاً واحداً» وإنما القولان إذا اشتد فيها 
اللحب؟ 

وأما إذا باع أرضاً فيها زرع نابت لم ينعقد فيه الحب ثم أفلس وقد أخرج السنابل 
واشتدء فإن الحب للمفلس ولا حق للبائع فيه» ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن ويضرب 
مع الغرماء بحصة الزرع؛ لأن الزرع الذي كان موجوداً حال البيع صار بمنزلة التالف. 
وأما الحب فقد حدث في ملك المشتري كالثمرة تحدث في ملكه فلا يكون للبائع فيه 
حق. 

فأمّا إذا كانت الأرض مبذورة [3ق799أ] فباعها وشرط أن يكون البذر داخلاً في 
البيع فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح في البذر ولا يدخل في البيع تبعاً. ومن قال بهذا قال: إذا أفلس 
المشتري وقد صار البذر زرعا فيه وجهان: 

أحدهما: يكون للمشتري؛ لأن البذر انقلبت عينه وصار شيئاً آخر فلم يكن للبائع 
فيه حق . 

والثاني: يأخذ الزرع؛ لأن النبات هو البذرء وإنما حصل فيه الزيادة والنماء. 

وقول الشافعي: 

ا خوج أو لَمْ يَسْرُجْ) أراد خرج من الأرض أو لم يخرج» نبت أو لم ينبت. 

ومن أصحابنا من قال: : إذا باع أرضاً فيها زرع أخضر لم ينعقد فيه الحب؛ أو باع 
أرقي دوو وقدرط البدر وقلقاء : بجوز فأفلس المشتري وقد أدرك الزرع كان أحق 
بالأرض مع الزرع» ويكون ذلك بمنزلة الزيادة المتصلة التي لا تتميز. وقد نص الشافعي 

في «الأم)” "© على هذا . فحصل في هذا أن أصحابنا اختلفوا فيه على ثلاثة طرق: 
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كتاب التفليس 
أحدها : تغير البذر إلى الزرع زيادة غير متميزة. وتغيره إلى الحب زيادة متميزة. 
والثالث: كل ذلك يجري مجرى الزيادة المتصلة التى ليست بمتميزة» وعليه نص في 
«الأم)”" . 
وأمّا تغير السنابل إلى حال الاشتداد فلا يختلفون أنه بمنزلة الزيادة المتميزة غير 
المتصلة. 
ومن أصحابنا من رتب» وقال: في البذر إذا نبت وجهان» والمذهب أنه يرجع فيه 
وإن كان [ق749اب] الزرع قصيلاً فتسنبل وظهر سنبلهء فإن قلنا: هناك لا يرجع فيه فههنا 
أولى. وإن قلنا: هناك يرجع فههنا وجهان: 
أحدهما: لا يرجع لأن الحنطة ثمرة الزرع كالرطب ثمرة النخل بخلاف البذر فإنه 
فرع 
إذا اشترى بيضاً فحضنها المشتري ثم أفلس فوجدها البائع فراريج فهو أيضاً على 
وجهين؛ فمن قال من أصحابنا: إن تغير البذر إلى الزرع يجري مجرى الزيادة المتميزة قال 
في البيض مثلهء ولا فرق بينهما؛ لأن الفروج من البيضة كالزرع من الحب» ولهذا يقول: 
من غصب بذرا فأنبته يلزمه رده عليه» وهذا هو المذهب» والأول غلط. 
مسألة: 
قَالَ”" : «وَلَوْ بَاعَهُ حَائَطاً لا ثَمَرَ فيه أَوْ أَرْضاً لآ زَّرْعَ فيهَا». 
الفصل: 
إذا باع نخلاً حاملاً فأثمرت في يد المشتري أو أرضاً بيضاء فزرعها المشتري ثم 
أفلس» فإنًا نقول: للبائع بالخيار بين أن يترك الأرض والنخل ويضرب مع الغرماء بالثمن» 
وبين أن يرجع بالنخل على أن تبني الثمرة عليها إلى أن تجد وترجع بالأرض على أن يبقى 
الزرع فيها إلى أن يحصد؛ لأن الثمار حدثت على ملك المشتري وهي زيادة متميزة» 
وكذلك الزرع؛ وإنما لا يقلع الزرع لأنه حصل في ملك الزارع بغير تعدي فلا [ق١٠”7]‏ 
يجوز قلعه ولا يجوز له مطالبته بأجرة اللأرض في مدة مقام الزرع فيها بعد الفسخء لأنه 
ملك الأرض مسلوبة المنفعة» كما لو كان المبيع أمة فزوجها المشتري ثم أفلس أخذها 
البائع مسلوبة الاستمتاع» ولأن المشتري دخل في هذا العقد على أن لا يغرم أجرة المنافع 
فلا تلزمه الأجرة»ء وبهذا فارق إذا استأجر أرقن ثم أفلس بعدما زرع» فاختار المكري 
فسخ الإجارة يبقى الزرع إلى وقت الحصاد بأجرة المثل ويسقط المسمى بهذا الفسخ لما 
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ا بت ل ب ب 7797يف ا لقا ومين 
بقي من الزمان؛ لآن المنافع كانت مضمونة على المستأجر. فلو قلنا: على المكري تبقية 
الزرع بلا شيء لم يكن له في الفسخ فائدة» بل يكون ضرراً. وهكذا إذا اكترى دابة 
ليحمل عليها متاعاً فأفلس في الطريق ففسخ المكري العقد عليه أن يبلغ متاعه موضع 
الأمن بكراء المثل لما ذكرنا. هذا إذا اختار المفلس والغرماء تبقية الزرع إلى الحصاد. 
فأما إذا أراد المفلس تبقيته والغرماء قلعه للبيع وهو قصيل» أو أراد المفلس قلعه والغرماء 
تبقيته فالقول قول من يريد القلع» وإنما كان كذلك لأن من يريد القلع إن كان هو المفلس 
فله غرض في تبرئة ذمته [ق0٠٠"اب]‏ من الدين بما حضر من مالهء وفي تبقيته خطر؛ لأن 
الجائة لاا تومن عليه إن كان الغرماء فإن حقهم :مؤنجل: فلا يكلفون تأخيره: 

وقول الشافعي: (إِنْ أَرَادَ الْغْرَمَاءُ تَأَخِيرَ ذَّلِكَ» يوهم أن المشتري إن أراد تعجيل 
القطع دون الغرماء ليس له وليس كذلك على ما ذكرنا. ومراد الشافعي بهذا اللفظ أن 
المشتري لو أراد التأخير ولم يرد الغرماء التأخير ليس للمشتري إجبارهم . 

وقال أبو إسحاق: يعمل على ما فيه الحظ فإن الحظ فى التبقية بقاؤه» وإن كان 
الحظ في القطع قطع. وهذا خلاف النصء» ولكن ليس له وجه صحيحء وذلك أنه قد 
يكون من الزرع والثمرة ما له قيمة تافهة أو لا قيمة له» والظاهر سلامته» ولهذا يجوز أن 
يزرع للصغير من ماله. 

وقيل: ما قاله الشافعى إذا بقى بعد الجداد ما له قيمة» فإن كان إذا جد لا قيمة له 
اك تاكاه قا يجاب بواعد جكينا إلى ذلكء ولو أن واحداً من الغرماء أراد تعجيل القطع 
وامتنع غيره أجبروا على تعجيل القطع لحق هذا المستعجل في حق الثمرة. وكذلك لو 
كان البائع غريماً بدين آخر له المطالبة بتعجيل القطع لا بحكم أنه فسخ البيع في الأرض 
ولكن بحكم [ق١0٠"]‏ أنه غريم فلا يلزمه الإنظار. 

مسألة: 


020 عو - 


قال”"': «وَكََلِكَ لَوْ بَاعَهُ أَمَةَ َوَلَدَتُْ ثم فلس المُشْئَرِي). 

إذا باع أمة لا يخلو إما أن تكون حائلاً أو حاملاً» فإن كانت حاملاً لا يخلو إما أن 
يفلس المشتري قبل أن تضع أو بعد الوضعء تإن كان :بعد الوضع فالولد للمشتري لا حق 
الجارية إذا كانت ذات ولد؟ فيقال: تسعونء ويقال: كم قيمة الولد؟ فيقال: عشرة 
دراهم» فيقسم الثمن بينهما على تسعة أعشار وعشرء وإن أراد الرجوع بعين الأم دون 
الولد لم يكن لهء لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها فيما دون سبع سنين. وإن أراد 


.)50١/9( انظر الأم‎ )1١( 


وخضن 


كتاب التفليس 
الرجوع بعين الأم مع الولد على أن يدفع إلى المفلس قيمة الولد كان له. 

ومن أصحابنا من قال: ليس له الرجوع في الأم ويكون أسوة الغرماء. وهذا غلطء لأنه 
يجد عين ماله فلا يمنع من الاختصاص بهاء ويمكن أن يباعا معاً وإن أفلس قبل أن تضع نص 
في عامة كتبه أن له أن يرجع بها حاملاً ويكون الحمل له دون المشتري [ق١٠"اب].‏ 

قال أصحابنا: هذا على القول الذي يقول: لا يأخذ الحمل قسطاً من الثمن. فأما 
إن قلنا يأخذ قسطاً من الثمن لا حق للبائع في الحمل ويصبر حتى تضعء فإذا وضعت كان 
الولد للمفلس ويكون الحكم على ما قلناه في المسألة قبلها . 

وعلل المزني القول الأول فقال: 

«لأنَ النىَ يكل جَعَلَ الإِبَارَ كَالُولَاءةٍ دا لَمْ تُؤْبَر َهِيَ كَالحَامِلٍ لَمْ تَلِدْا. 

ولا يستقيم نظم هذا التعليل فيحمل أنه ليس من جهة الشافعي . ووجه الخلل فيه أنه 
ذكر مسألة الحمل ثم قاس على الحمل مسألة الإبار لا مسألة الحمل على الإبارء فكأنه 
صنف مسألة وقصد علتها فعلل فى أخرى., ولو كانت مسألة الإبار بعد هذه المسألة وهذا 
التغليل يلبق بعلك' الممالة: ْ 

وإن باعها نظرء فإن أفلس وهي حامل لم تضع فإنه يأخذها حاملاً قولاً واحداًء وإن 
كاقك قد وضعت فإن قلناة يأكد التمل قسطا من العمة يكرن :الول للمشتري؟: لآن الاعتنار 
تحال يحدوثه إن أسقظة: فإن علنا: لأ باحد قنطا من الم له فى على التفلس للولك» 
ويكون للبائغ أخد الأم- وإن قلنا:يأخدقسنطاً من الثمن يلزم قسطه على المفلين: 


مسألة: 
113" #ولن باغ خلا ل تمر فيد نه مرت كلم تود َؤْيَر د َي افلس 
الفصل: 
إذا باع نخلاً حائلاً فأطلعت ثم أفلس المشتري وهي مطلعة لم تؤبر فالطلع بمنزلة 


الحمل فيه قولان: 

أحدهما : يأخذه مع الأصل زق55٠"”]‏ رواه المزني وحرملة. 

والثاني : بمنزلة الثمرة الظا هرة تكون للمشتري» ولا حق فيها للبائع. رواه الربيع. 

ومن أصحاينا من قال: العمل اللناقع ولقن الستزة لللسيري :وه الم توير قرلا 
واحداً . والفرق أن الثمرة مما يمكن إفرادها بالعقد واستثناؤها عن العقد بخلاف الحمل 
والبطن. والفرق بين هذا وبين ن البيع حيث قلنا هناك يبيع غ غير المؤيرة الأضل “قلا والحدا 
ما ذكرنا في البيع أنه انتقال الملك بالرضا بخلاف هذا. ولو أفلس المشتري والنخل 
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مطلعة فلم يخبر البائع فسخ البيع حتى أبرها المفلس فإن الثمرة تكون للمفلس؛ لأن التأبير 
حصل في ملكه. 

قال الشافعي: «١لأن‏ البائع إنما يملك عين المال بالتفليس والاختيار» وقد ذكرنا أن 
هذا يدل على أن هذا الفسخ لا يفتقر إلى الحاكم» وهذا تفريع على القول الذي يقول: 
ل يت 

قال الشافعي: «وكذلك الكلام في الكرسف وكل ما يخرج من كمامه ثم ينشق» 
فيكون حكمه حكم الطلع ما تقدم بيانه. 

مسألة: 
قَالَ”'': «وَلَوْ قَالَ الْبَائهُ اخْتَرْتٌ عَيْنَ مَالِي قَبْلَ الإبَار). 
الفصل: 

إذا اختلف البائع والمفلس فقال البائع: اخترت عين مالي قبل الإبار فالثمرة لي» 
وقال المفلس: اخترت بعد الإبار فالثمرة لي» فالقول قول المفلس مع يمينه. وهذا إذا 
قلنا: الطلع للبائع قبل الإبار» فأما على رواية الربيع لا معنى لهذا الاختلاف. 

فإذا ثبت هذاء لا يخلو غرماؤه من ثلاثة أحوالٍ؛ إما أن [ق7٠“'ب]‏ يصدقوا 
البائع» أو يصدقوا المفلسء» أو يصدق بعضهم البائع وبعضهم المفلسء. فإن صدقوا 
المفلس أخذوا الثمرة التي حلف عليها المفلس واقتسموها على قدر حقوقهم» وإن صدقوا 
البائع فإن كان فيهم عدلان شهدا للبائع وحكم له بالثمرة» وإن كان فيهم عدل واحد حلف 
معه واستحق الثمرة. وإن لم يكن فيهم عدل فالمفلس يستحق الثمرة بيمينه ولم يقدح 

فإن اختار المفلس أن يدفع إليهم هذه الثمرة قيل لهم: إما أن تبروه من حقوقكم أو 
تقبضوها من الثمرة» فإن أبروه فلا مسألة» وإن لم يبروه أجبرهم الإمام على اقتسام الثمرة 
بينهم» فإذا اقتسموها أمرهم الحاكم بدفع ما قبضوه من الثمرة على البائع» لأنهم قد أقروا 
أنها ملكه. وأن المفلس ظلمه بيمينه الفاجرة. 

وهذا كما قلنا في السيد إذا قال للمكاتب: هذا النجم سرقته من فلان وكذب 
المكاتب أجبر على إبرائه أو قبوله» فإذا قبله يلزمه دفعه إلى المقر له على ما بيّناه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجبرون على أخذهاء ويفارق سيد المكاتب لأنه يريد 
الإضرار بالعبد ورده إلى الرق» وههنا لا ضرر على المفلس فيه. 

وقيل: هذا بناء على أن الدين الحال إذا لم يكن للمؤدي غرض في أدائه هل يجبر 
على قبوله؟ وجهان. 
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كتاب التفليس 

ومن أمتعابنا من قال + إن كاناله مال ضوئ هله الثمرة لا يجبرونعلن اخذهاء لأنه 
لا غرض في ذلك وإن لم يكن له مال سواها يجبرون فحصل ثلاثة أوجه والمنصوص الأول. 
وهذا إذا كانت الثمرة من جنس حقوقهم,» فإن لم تكن من جنس حقوقهم لم يلزم قبضها 
بعينهاء فتباع ويدفع ثمنها إليهم» ثم لا حق للبائع [ق7 ٠"أ]‏ فيهاء وإن صدقه بعضهم وصدق 

بعضهم المشتري وشهدوا لهماء فمن شهد للمفلس لا تقبل شهادته لأنه يجر منفعة» ومن شهد 
ا تيت عل باه رون ل يتتهلو تئر سانا لاف شري ا 

ثم قال الشافعي: «ويدفع الغرماء الذين صدقوا المشتري دون الذين كذبوه». 

وقال ابن سريج: أراد الشافعي بهذا إن اختار المفلس ذلك فأما إذا أراد أن يقسمه 
بينهم كان له ذلك» ويجبر من كذبه على أخذ الثمرة أو إبرائه من الدين. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجبر الغرماء المكذبون على قبول الثمرة» لأنه يمكنه 
صرفها إلى الغرماء المصدقين فلا غرض له في صرفها إلى الكل. وهذا قياس الوجه الذي 
ذكرنا إذا كذبه جميع الغرماء وله ما سواهاء وإن صدق المفلس البائع وكذبه الغرماء؛ فإن 
هذا إقرار من المفلس للبائع» وإقرار المفلس مقبول قولاً واحداًء وهل يشارك سائر الغرماء 
أم يأخذ ما يفضل عنهم؟ ؟ قولان؛ فإذا قلنا لا يشاركهم بأخذ ما يفضل» فإن سأل البائع يمين 
الغرماء أنهم لا يعلمون أنه اختار عين ماله قبل الإبار حلفوا على العلم قولاً واحداً . 

فإن حلفوا استحقوا الثمرة» وإن نكلوا عن اليمين حلف البائع لقد اختار عين المال 
قبل الإبار واستحق الثمرة. 

ومن أصحابنا من قال: بل يحلف الغرماء ههنا قولان. ومن قال بالأول أجاب عن 
هذا وقال ههنا : يحلفون قولاً واحداًء والفرق أن في تلك المسألة توجهت ت اليمين على 
القرماء'اجداء لفون قولاً واجذا ؛ وهذا هو الصحيح. 

[ق٠"اب]:‏ ثم قال الشافعي”"' : 

«فَإِنَ وَجَدَ بَعْض مَالِهِ كان لَهُ بحِصَّيدا . 

وقد ذكرنا هذه المسألة. 

فرع 

ااا فذق ملق الخرعا نهارن لعفي "قز لعرنا" اتوت اله :إلى المكدييق رقنا 
بالمصدقين على قول بعض أصحابناء لأنها لو صرفت إليهم استرجع بهمء ثم هل 
يضاربون الباقين ببقية ديونهم» أم بكل ديونهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يضاربون ببقية ديونهم فيقسم على ذلك مال المفلس وعلى جميع الباقين 
وهذا أصح. 


(1) انظر الأم (570/5). 


اين 


كتاب التفليس 

والثاني : : كل واحد منهم يضارب بجميع دينه لا بالبقية يقولون للآخرين نحن لم 
نأخذ شيئاً بزعمكم تملكه بل أخذنا غصباً على قولكم فجميع ديوننا باقية على المفلس 
فنخاصمكم بها . 

قال الشيخ أبو محمد الجويني : وهذا هو الصحيح إن شاء الله. 

مسألة: 
قان*'2: دَوَلَو كانت أرضا فترسهاة: 
الفصل: 

إذا باع أرضاً بيضاء فغرسها المشتري أو بنى فيها بناء» ثم أفلس المشتري واختار 
البائع عين. ماله لا يخلى الغرماء والمغلس ,من ثلاثة أحوال: إما أن يختاروا قطع الغراس 
والبناء» أو يختاروا تركه ويبذل لهم البائع قيمته» أو يختاروا الترك ولا يبذل لهم البائع 
عافن اختاروا القلع كان لهم ذلك» ثم يرجع البائع في عين ماله وعليه تسوية الأرض 
بعد القلع لأنها حفرت لمصلحة ملكهم؛ كما لو دخل فصيل دار رجل فكبر ولا يخرج من 
الباب إلا بنقصهء فإن لم تنقص قيمة [ق4٠"أ]‏ الأرض فلا كلام» وإن نقصت قيمتها بهذا 
القلع فعلى المشتري أرش ذلك النقصء والذي يجيء على هذا المذهب أن يرجع البائع 
به في أصل المال» لأنه يضرب به مع الغرماء لأنه نقص حصل بعد الحجر عليه لمصلحة 
ملكه فصار كنفقة العبد وأجرة الحمالء فإن قيل: أليس لو وجد المبيع ناقصاً في يد 
المشتري لا يطالب المشتري بنقصه؟ قلنا: لآن النقص هناك حدث في ملك المشتري فلم 
يضمنه إلا فيما يتقسط عليه الثمن» وههنا حدث النقص بعد رجوع البائع في العين في 
ملكه ليخلص ملك المشتري فيضمن النقصء وإن اختاروا الترك لا يجبرون على قلعه 
لقوله كَيِ: اليس لعرق ظالم حق»'' وهذا ليس بظالم؛ ثم يقال للبائع: إن اخترت أن 
تبذل له قيمة الغراس والبناء ويضمن للمفلس والغرماء أرش النقص فلك ذلك. لأنه لا 
ضرر عليهم في ذلك كما لو استعار من رجل أرضاً بيضاء ء فغرس فيهاء 5 ثم أراد مالكها 
الرجوع في العارية كان له ذلك» وإ لم يبذل لهم قيمة الغراس واليناء ولِذا أرش النقص 
فهل للبائع أن يرجع في الأرض وحدها ليكون له البناء والغراس للمفلسء نقل المزني له 
ذلك» ثم قال. وقال في موضع آخر ليس له ذلك؛ واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: 

أحدها: المسألة على [ق5٠“اب]‏ اختلاف حالين» فالذي قال له ذلك إذا كانت 
الأرض هي المقصودة والغراس قليل وقيمة الأرض أكثر منه لأنه يكون كالتبع حينئكٍء 
والموضع الذي قال ليس له ذلك إذا كان المقصود البناء والغراس بأن يكون كثيراً قيمته 
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خسن 


كتاب التفليس 
أكثر من قيمة الأرضء» وهذا ضعيف وليس للشافعي ما يدل عليه فالطريقة الثانية هي على 
حالين من وجه آخر؛ فالوضع الذي قال له ذلك إذا قال: أخذ الأرض دون البناء بالثمن 


والطريقة بقة الثالثة : قال أبو إسحاقء وابن سريج» والمزني وغيرهم: المسألة على 
قولين : 


أحدها: له الرجوع بالأرض وحدها ويباع البناء والغراس للغرماء كما لو كان ثوباً 
فصبغه المشتري ثم أفلس وامتنع البائع من دفع قيمة الصبغ لم يبطل حقه من عين الثوب. 

والثاني : ليس له الرجوع في عينها كما لو نسي المشتري على الشقص المشفوع. قلنا 
للشفيع : إن أعطيته قيمة البناء وإلا فلا شفعة لك كذلك ههنا ولا عين ماله صارت مشغولة 
بحق غيره فسقط حقه من الرجوعء كما لو كان المبيع مسامير فسمرها في خشبة. وهذا أصح 
عند أصحابناء ولأنًا لو قلنا: يرجع حصل للمفلس والغرماء غراساً بلا أرض ولا شرب 
وحصل لهم البناء بلا طريق [ق5٠"1]‏ ومنفذ ويضر ذلك بهم والضرر لا يزال بالضررء فعلى 
هذا يقال له: أنت بالخيار بين أن تعطى قيمة البناء والغراس أو تقلع وعليك بعض 
نتن أرانضرت ف الخر كان كمانم التعف » وإن قلنا له الرجوع في عين الأرض 
رحج ولاش لد لجرا رلك للمسسري كليس للجدر يعر إلى للك زا ىه 
شرب بحالء فإن اتفق المشتري على البيع بعناء وإن اختلفوا فقال البائع : لا أبيع أرضي 
ولا أدفع القيمة. وقال المفلس: لا أقلع فهل يباعان معاً عليهما؟ فيه قولان. . المذهب أنه 
لا يباع. وقال ابن سريج: فيه قول آخر يباع وهو ظاهر مذهب المزني؛ لأن المبيع لو كان 
ثوباً فصبغه المشتريء ثم أفلس كان للبائع الرجوع ويباع لهما والأول أصح لا يمكن إفراد 
مال المفلس بالبيع فلا يجبر البائع على بيع ماله مع ماله. وقد قال الشافعي: «الأرض للبائع 
والبناء يباع للغرماء»» ولم يقل يباعان» ثم قال المزني في موضع آخر: «إن لم يأخذ العبادة 
لم يكن له إلا الثمن فيبطل ما قاله ابن سريج. وأما مسألة الصبغ فالفرق أن يبيع الصبغ وحده 
دون الثوب لا يجوزء وبيع البناء من غير الأرض يصح فافترقاء فإن قيل: أليس قلتم إذا باع 
جارية فولدت في يد المشتري» ثم أفلس فامتنع البائع من بذل قيمة الولد يباعان فما الفرق؟ 
قلنا: الفرق أن له الرجوع [ق5٠"اب]‏ بعين الأم وحدها لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفريق بين 
الأم والولد فمنعناهما للضرورة» وههنا الرجوع بعين الأرض دون الشجر جائز» فإن قيل: 
فهل خرجتم فيه قول آخر أن حق البائع يبطل من عين الأم كما قلتم في الأرض؟ قلنا: الولد 
غير مختلط بالأم ولا متصل بها وليس كذلك البناء والشجرء فإنه متصل بالأرض على وجه 
التعدي» فإذا لم يدفع إليه قيمته جاز أن يسقط حقه من عين الأرض» كما يسقط حق الشفيع 
من عين الشقص إذا لم يعط قيمة الشجر والبناء. فإذا قلنا: لا يباعان تصرف المفلس في 
الغرماء في البناء والغراس على الانفراد على ما شاؤواء وإذا قلنا يباعان بعنا الكل وأعطينا 
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كتاب التفليس 
البائع لا و ير لأنه دخل على هذا فيقال : كم يساوي شجرها؟ 
قالوا: مائة. قلنا قلنا: وكم تساوي الأرض مفردة؟ قالوا: تسعين» فله من الثمن تسعة أعشاره 
والباقي 0 ومن أصحابنا من ذكر طريقة رابعة وهي أنه لا خلاف أنه يرجع في 
الأرض ولكن في كيفية الرجوع قولان: أصحهما يأخذ الأرض وحدها ويباع البناء للغرماء . 

والثاني: على ما ذكرنا وهذا ليس بشىء. ومن أصحابنا من ذكر طريقة خامسة وهى 
أن المسألة على حالين فالذي قال: يرجع إذا قالة أرعع قن :نياف الأرقن عون ها هو 
محل البناء والغراس. والذي قال: لا يرجع بشيء إذا قال [ق5٠"أ]:‏ ارجع في جميع 
الأرض بياضها وما تحت أصول الشجر والنخل منها وهذا أيضاً ليس بشيء. 

فرع 

هذه المسألة لو اشترى من رجل أرضاً ومن آخر غراساً غرسه في الأرض» ثم أفلس 
المشتري كان لهما أن يرجعا في الأرض والغراس فيأخذ صاحب الأرض أرضه وصاحب 
الغراس غراسه؛ فإن أراد صاحب الغراس قلعه كان له على أن يضمن ما يدخل في 
الأرض من النقصء وإن لم يرد قلعه ودفع صاحب الأرض قيمته أجبر على أخذهاء فإن 
اتفقا على بيعها جازء وإن اختلفا فقال صاحب الأرض: لا أبذل قيمة الغراس. وقال 
صاحب الغراس : لا أقلعه فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجبر ويترك فيها. 

والثاني: يجبر على قلعه ويفارق المسألة الأولى؛ لأن هناك غرس فيها غراس نفسه 
كتنفف وماك ذللفه تق مله دإذا ازيل ملككة عن الاصان لثى نعي على قلع وههنا للك 
صاحب الغراس غراسه حين اختار الرجوع في عين ماله وهو في أرض الغيرء وقد باعه 
مقلوعاً فيجبر على قلعه. 

مسألة: 


- 


قَالَ"'': «وَلَوْ كان عَبْدَيْنٍ بِمَاَةٍ فَقَبَضَ نِضْف اللَّمَنِ وَبَتِي أَحَدُ الَْبْدَيْنِ). 
الفصل. 
هذه المسألة إما مقدمة لا بد من تقديمهاء وهي أن البائع إذا قبض بعض الثمن ثم 
أفلس بالباقي فيه قولان: 
أحدهما : قاله في «القديم»: يبطل حقه من العين ويضرب [ق5٠“اب]‏ مع الغرماء 
ل ل 0 ال 
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لحن 


كتاب التفليس 
الإفلاس سبب يرجع به إليه جميع ماله فكان من جنسه ما يرجع به إليه بعض عين ماله كالطلاق. 

وحكي عن مالك أنه قال: هو بالخيار إن شاء رد ما قبض ورجع في جميع العين» 
وإن شاء حاص الغرماء في كل الثمن. فإذا تقرر هذا وباع عبدين بألفي درهم وقيمتهما 
واحدة؛ فسلم إلى المشتري جميع العبدين وقبض ألف درهم وتلف أحد العبدين في يد 
المشتري» ثم أفلس بما بقي من الثمن. فإذا قلنا: إذا قبض بعض الثمن بطل حقه من 
العين يضرب مع الغرماء بما بقي من الثمن. وإذا قلنا: لا يبطل حقه فإنه يرجع في العين 
بقسط ما بقي من الثمن» وهل يرجع بجميع العبد الباقي أو بنصفه؟ فيه قولان عن العبدين 
جميعاً فقد قبض نصف ثمن هذا العبد الباقي فلم يجز له أن يرجع إلا بنصف العبد الباقي 
وضرب مع الغرماء بنصف العبد التالف». وهذا اختيار المزني وهو القياس» وظاهر 
المذهب الآول» واعترض المزني على احتجاج الشافعي في الرجوع فيما بقي بالرهن» 
فقال: ليس كالرهن لأنه معنى واحدٌ بمعنى واحدٍ أي كل الرهن مرهون [ق7٠أ]‏ بباقي 
الحق وكل الحق مستوثق بباقي الرهن. 

وأما الثمن فإنه يتوزع على الثمن ويتقسط عليه» وأجاب أصحابنا عن هذا بأن 
إمساك البائع بمنزلة إمساك الرهن» فإذا تعذر عليه الثمن عاد فيه لأنه في الابتداء كان له 
أن يمسك كل المبيع على بعض الثمن أيضاًء ولأنه إذا جاز له نقل الحق الذي في ذمة 
المشتري إلى عين المبيع جاز له نقل حقه من التالف إلى الباقي من المبيع فساوى في ذلك 
الرهن. 

ومن أصحابنا من قال: نص ههنا أنه يرجع بكل ما بقيء» وقال في الصداق: إذا 
أصدقها أربعين شاة فحال الحول وأخرجت شاة منهاء ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف الغنم الموجود فجعل حقه في الموجود دون المعقودء فقيل: فيها قولان» وقيل: 
ههنا قول واحد على ما نص ههنا بخلاف الصداقء» والفرق أن ذمة الزوج ملية فلا يضر 
ترك نصف حقه من العين ونقله إلى ذمتهاء وههنا ذمة المفلس خربة فلا يلزم البائع ترك 
حقه من العين إلى ذمته» وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الزكاة. 


مسألة: 
ال" : «وَلَوْ أكْرَاهُ أزْضاً كَمَلّسَ وَالرَّرْعُ بَقْلّ في أَرْضِوا. 
الفصل. 


إذا اكترى رجل من رجل أرضاً ليزرعها زرعاً أو داراً يسكنها ففلس المكتري قبل 
إيفاء الكراء فللمكري [قلاد"'ب] فسخ العقد؛ لأن الإجارة نوع من البيوع ‏ وقال داود: 
لا يجوز فسخ الإجارة بالفلس بخلاف البيع؛ لأن الخبر ورد في البيع» ثم لا يخلو من 
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الت لت ا 22 1111 كتاب التفليس 
ثلاثة أحوالٍ؛ إما أن يفلس قبل مضى شيء من المدة» أو بعد انقضاء المدة» أو في 
أثنائهاء فإن كان قبل انقضاء شيء منها أخذ الأرض صاحبها ولا كلام وإن اختار الإقامة 
على العقد أقام وضرب مع الغرماء بالأجرة» وإن كان في أثناء المدة فهو بالخيار بين أن 
يفسخ فيما بقي أو يقيم على العقدء فإن أقام عليه ضرب مع الغرماء بالأجرة» وإن فسخ 
عاد إلى عين ماله وضرب مع الغرماء بماله من الأجرة فيما مضىء فإذا فسخ وكانت 
الأرض فارغة فلا كلام» وإن كانت مزروعة لا يخلو إما أن يكون له قيمة أو لا قيمة له 
فإن كات اللاقيقة أن كان قصيلة لا هلو المغلين والدرماء مه ثلانة أحوال إماأن 
يختاروا القلع أو التبقية أو اختلفواء فإن اختاروا القلع قلعوا ولا كلام» وإن اختاروا 
التبقية لم يخل من أحد أمرين؛ إما أن يبذلوا أجرة المثل أو يمنعواء فإن بذلوا أجرة المثل 
لزم المكري القبول وليس له مطالبتهم» بالقطع. لأنه زرع بحق» وإن أراد المكري أن 
يعطيهم قيمة الزرع ليكون له مع الأرض لم يجبروا عليه؛ لأن للزرع غاية إذا انتهى إليها 
حصدهء وإن طلبوا التبقية بغير أجرة [ق8١"أ]‏ لم يكن ذلك لهم؛ لأن المفلس دخل على 
أن المنفعة له بأجرة وليس له أن يستوفيها بغير أجرة ويفارق هذا إذا باع أرضاً فزرعها 
الم ثم أفلس بالثمن ففسخ البائع البيع لا يجوز له مطالبتهم بقلع الزرع ولا أجرة 
عليهم ؛ لأن المستأجر دخل على أن تكون المنافع مضمونة عليه بعوض فلزمه الضمان» 
وليس كذلك المشتري» ولآن منافع الإجارة مقصودة لآنها هي المعقود عليها والمنافع 
ل وإن اختلفوا فقال بعضهم: أريد القلع والباقون امتنعوا منه 
فالمذهب أنا نقدم من طلب القطع. وقال أبو إسحاق: نعمل على الأحظهء وإن قال 
الغرماء: لا نفسخ عقد الإجارة حتى يعطيك الأجرة المسماة لم يجبر على قبولهاء فإن 
قيل: ما الفرق بين الأجرة المسماة وبين أجرة المثل؟ قلنا: الفرق أن الأجرة المسماة 
مستحقة بالعقد» فإذا أجبرناه على قبولها لم نأمن التبعة فيها على ما بيّناه إذا بذل البائع 
الثمن لم يجبر على قبوله. وليس كذلك أجرة المثل بعد فسخ العقد لأنها مبذولة لمصلحة 
مال المفلس» وهي تبقية الزرع فأمن فيه التبعة» لأنه لو ظهر هناك غيرهم من الغرماء لم 
يكن لنقصه. وجرى ذلك مجرى كراء البيت والحمال ونحو ذلك» وإذا لم يكن 
[ق8٠”"ب]‏ له قيمة لصغره نظرء فإن اتفة تفقوا على التبقية فالحكم على ما ذكرناء وإن 
اختلفوا قدمنا قول من طلب التبقية ههناء لأنه لا فائدة فى قطعه بوجه والشافعى يسميه 
يغلا هذا كله إذا الو,يكيض :ين الأجرة يفا + فإن كان قد قيفي يعض الأخجرة ثم أفلين 
بالباقي فهل له فسخ العقد؟ قولان: كما إذا قبض بعض الثمن. وإذا بذل المفلس أجرة 
مثل الأرض فأجبرنا المكري على تبقية الزرع فيها إلى أن يحصد فعطش الزرع واحتاج إلى 
السقي. فإن كان له مال أنفق منه عليه؛ لأن فيه مصلحة المال المفلس الذي تعود منفعته 
ف بتكن را 

وقال بعض أصحابنا: لا ينفق عليه من مال المفلسء» لأنه تغرير بهء فإنّا لا نعلم أن 
الزرع يسلم أو لا يسلم» ونقول للغرماء إن تبرعتم وأنفقتم من مالكم على أن يكون ديئاً 


اه" 


كتاب التفليس 
في ذمة المفلس لا يمنعكم منه والأول أصح» وإن لم يكن له مال فإن اتفق الغرماء نظرء 
فإن كان بأمر الحاكم كان مقدماً على سائر الغرماء؛ لأنها نفقة على ما فيه مصلحة لمال 
المفلس ككراء البيت» وإن أنفق بغير أمر الحاكم كان متطوعاً به لا يرجع على المفلس 
وإن أنفق بإذن المفلس دون الحاكم كان ديناً له على المفلس وإن لم يكن الأمر مقيداً 
بشرط الرجوع في ظاهر المذهب. 


الفصل: 

إذا اشترى مخ.رجل زينا فخلطه بزيته ثم أفلس لا يخلو من ثلاثة ئه حول ناكا 
لظ بعل رمه تيأحد الام ينه قثل فكت اقول واحدأة لم إن اننا على النسية تساك 
نصفين إذا تساوى قدرهما كما لو ورثاه معاً»ء وإن طلب البائع أن يباع الكل ويأخذ نصف 
الثمن هل يجبر المشتري عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبر عليه ويقتسمان الثمن نصفين؛ لأنه لو رجع في عين ماله أخذ بعضاً 
من زيت المفلس» وإن بيع أخذ ثمن نصف زيت فلهذا كان له المطالبة ببيعه. 

والثاني: يقتسمانه ولا يجبر المفلس على البيع لأنهما فيه شريكان بالسوية فلا يجبر 
أحدهما على البيع. 

ومن أصحابنا من خرج قولاً آخر في أصل المسألة أنه يسقط حقه من عينه؛ لأن 
الشافعي علل وقال: 

«الذَائِبُ دا الختلط بِمَيْرِِ الْقَلَبَ حَنَّى ا يُوجَدَ عَيْنُ مَالِوا. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه إذا خلطه بمثله فلا ضرر على الغرماء في تسليم مقدار رميته 
إليه منه؛ لأن أجزاء الزيتين متساوية» فإذا كان كذلك كان كأنه موجود غير مختلط» ومعنى 
تعليل الشافعي إذا اختلط. بما هو أجود منه فكان على الغرماء ضرر في دفع مثل مكيلته 
منه» وأما إذا خلطه بأجود فيه قولان: 

أحدهما: يبطل حق [ق93 ٠‏ “اب] البائع من عينه ويضرب مع الغرماء بثمنه. قال 
الشافعي: «وهذا هو الصحيح». وبه أقول لأنا لو قلنا: يباعان جعلنا الزيت الجيد الذي 
للمفلس تابعا للكردي ويخالف الثوب بصبعه المشتري والدقيق يلته بزيته» فإن الصبغ والزيت 
أثران فجاز أن يكونا تابعين لمال البائع» ولأن عين الثوب والدقيق موجود زائده بأثر الصبغ 
والدق» فلم يسقط حقه من عينهاء والزيت صار مستهلكاً بخلطه بزيت أجود منه فافترقا . 

والقول الثاني: لا يبطل حقه من عينه؛ فعلى هذا هما جميعاً يباعان ويقسم الثمن 
بينهما على قدر قيمتهما متميزين» وهذا اختيار المزني لأن الثوب إذا صبغه بصبغ من عنده 
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بحدانا 
بيع الملتوت وقسم الثمن عليهما كذلك ههنا. 

ومن أصحابنا من قال: يقسم الزيت بينهما على قدر قيمتهما كان زيته يسوي 
درهمين والمخلوط: يسوي ثلاثة دراهم يكون للبائع ثلثا صاع وهو ثلت الجميع ولا يكون 
ذلك ربا لأنه حطيطة وليس بمعاوضة. 

قال القفال: حكاه ابن أبي أحمدء عن ابن سريج وهو منصوص في كتاب البويطي 
وقال فيه: إذا أخذه يجعل صاحبه في حل من الباقي» وقيل: نقله الربيع وذكره في «الأم) 
أيضاً فحصل قولان» والمذهب الأول لأنه يؤدي إلى الرباء لأنه يأخذ ذلك من الجملة 
المعاوضة لا بحكم الصلح والبراءة عن الباقي لا يجبء. أما إذا خلطه بأردىء منه لا 
يختلف المذهب أنه يسقط حقه من عينه وله المطالبة بالقسمة» لأنه رضى بدون حقه فيقال 
لباك !افك لكي ريون أن كاعد مقدار ريدق سه ودزضو ينا عله مو القن وبين 


[ق١٠”]‏ أن تتركه وتضرب مع الغرماء بقيمته. 
وقال أبو إسحاق: يجيء فيه القول الذي قاله في الأجودء وهو أنهما يباعان ويقسم 
الثمن بينهما على قدر قيمتهما فيكون عدل بينهما وهذا غلط والفرق أن هناك على الغرماء 
ضرراً فى دفعه مكيلة زيته من عينه فيسقط حقه منه» وليس كذلك فى الأردىء فإنه لا ضرر 
على الغرماء :في :دقع مكيله.زيتة: من عيئة + وإنما الضرر فيه 'غلى البائع لأنه وجد. ماله ناقضاً 
فخيرناه بين أن يأخذ ناقصاً وبين أن يضرب مع الغرماء بثمنه كما نقول في سائر المواضع 
إذا وجد ماله في يد المفلس ناقصاء ويفارق الغاصب إذا خلطء هكذا يضمن النقصان إذا 
استرد منه مكيل لأنه متعدي بخلاف المفلسء. لأنه غير متعدي بالخلط» وإذا تقاسماه إن 
شاءا فعلا ذلك وزناًء وإن شاءا كيلاً لأنه لا جهالة له في واحد منهما. 
مسألة: 
كَالَ”'': «فَإِنْ كانت حِنْطَة مَطحَتهًا) . 
الفصل: 
إذا اشترى حنطة فطحنهاء أو ثوباً فقصره أو خاطهء ثم أفلس بالثمن فإن حق البائع 
لا سقط رن عبن 'ماله قلا بوالحدا: وهل يأخذ زائداً أو يكون المفلس شريكاً فيه يباع 
الدقيق أو الثوب لهما؟ فيه قولان: 
أحدهما: يكون البائع أحق بزيادته فيأخذه زائداً . 
والثاني: أنهما شريكان فيه ويباع ويقسم الثمن بينهما. وجملة هذا الباب أن زيادة 
المبيع في يد المشتري على ثلاثة أضرب؛ ضرب يأخذه البائع بزيادته كالكبير والسمن 
ورياضة الدابة وتعليم العبد الخط» والشعر أو الصنعة ونحو ذلك. وضرب لا يأخذه 
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كتاب التفلييس 3 سس بي ل 
بزيادته ولكنه [ق١٠لاب]‏ يباع ويقسم الثمن بينهماء مثل أن يصنع الثوب أو يلت الدقيق 
بزيته على ما نذكره من بعد إن شاء الله تعالى وضرب فيه قولان؛ وهو مثل الطحن 
والقصارة والخياطة. 

أحدهما : يأخذه بزيادته كما يأخذ المغصوب منه من الغاصب بزيادته» وهذا اختيار 
المزنى؛ لأن هذه آثار لا أعيان» فالدقيق أجزاء تلك الحنطة ولكنها كانت جملة فتفرقت 
والبياض كان كامناً في الثوب فطهر بالقصارة . 

والثاني: يكونان شريكين فيه وهو الصحيح؛ لأنه ربما حدث بفعله في البيع فلا 
يكون البائع أخذه كالصبغ» وعلى هذا تجري هذه الآثار مجرى الأعيان» فإذا قلنا بالأول 
فإن كان المفلس قد تولاه بنفسه فقد بطل عمله» وإن كان استأجر من عمله يكون علا 
بأجرته يضرب بها مع سائر الغرماء. وإذا قلنا بالقول الثاني يباع الثوب إلا أن يقول 
البائع: أنا أحذه بقيمته وأعطى المفلس ما زادت القصارة أو الطحن أو الخياطة» فيكون 
ذلك لهء وإذا أبيع أعطى البائع مقدار قيمته غير مقصور ولا مطحونء أو مخيط وما زاد 
كان للمفلس إن كان قد تولاه بنفسه. وإن كان قد استأجر أجيراً على فعل نظر فى الزيادة» 
فزن كاتك مت جرع حدما الأجيرة نوإن كان اكتر وي أعره اد الاجر عقداد الوه 
وكان ما بقي للمفلسء وإن كانت أقل من أجرته أخذها [ق١١"أ]‏ الأجير وضرب مع 
الغرماء بما بقى هذا كله إذا زادت قيمته» فأما إذا نقصت قيمته أو كانت بحالها أخذه 
البائع» فإن "كان المشلتى قد :جرلا فيه ققذ رظل طامليه وإن كان الأجير عمله يضرب مع 
الغرماء بأجرته. واحتج المزني بما اختاره أن القصارة أثر لا عين بست مسائل : 

أحدها: أن الرجل إذا اشترى عبداً فأحسن غذاءه وطعامه حتى ازدادت قيمته 
باللمنه كم أفلين كانضا الزيادة أثر) لاعينا: 

والثانية : تسمين الدابة بالعلف كذلك. 

والثالثة: كبر الوادي على السقي. 

والرابعة: عمل الأجير يبيع في الحانوت. 

والخامسة : عمل الراعي في رعي الغنم ونحو ذلك. 

والسادسة: رياضة الرائض الدواب. 

ثم قال: فهذه الزيادات عن هذه الصناعات آثار لا أعيان» وحكمها عندي في 
القياس سواء إلا أنه يخمس الستة منها شيئاً فيترك لها القياس. قلنا: هذه المسائل متقاربة 
الصورة ولا يدعي المزني أنها على مذهب الشافعي من باب الآثار أم من باب الأعيان» 
ولا أنها على قولين ولكن حكمها عندي في القياس واحدء وهو أنها آثار فلا بد فيها من 
تفصيل على مذهب الشافعي» ووجه الفصل فيها وفي نظائرها أن كل زيادة في عين أو في 
صفة يجوز استئجار الأجير على تحصيلها بعينها عقداً معلوماً فهي بمنزلة القصارة 
[3١١“اب]‏ تخرج على قولين» وذلك مثل الرياضة والتعليم» إذ يجوز للرجل أن يستأجر 


5" لل ل سس كت من" ١|التفلِيسن‏ 
أجيراً لرياضة دابة ويبين له حداً معلوماً وغرضاً مقصوداً في مقدار الرياضة» وكذلك تعليم 
سورة بعينها أو يعلم جميع القرآن. وأما تسمين الغلام بالطعام والدابة بالعلف وتنمية 
الودي فكذلك مما لا يجوز عقد الإجارة عليه» وأما بيع الأجير في الحانوت فلا يزاد 
الثوب بذلك صفة في العين فكان من باب الآثار ولا يدخل ذلك في مسائل القولين» وفي 
الغصب لا تجعل هذه عين مال لأنه تعدى بخلاف ههناء فإن قال قائل: لم قال الشافعي 
على قول في الحنطة: إذا طحنت يأخذه البائع ويعطى قيمة الطحن, وقال في الثوب: إذا 
صار مقصوراً عند المشتري بيع لهم قيل يأخذه البائع ويعطيهم قيمة القصارة» قلنا: إنما 
فصل بين الجوابين لاختلاف الصورتين» ولو استوت الصورتان لاستويا فى الجواب» 
ذلك أن مسألة الحنطة إذا طحنها المشتري بنفسه فازدادت قيمة الطحين. فور وال 
القصارة كما فرع عليه فيه إذا استأجر أجيراً لا إذا قصره المشتري بنفسه» فإن قيل: ولم 
يجب بهذا الفصل أن نفترق المسألتان في الحكم؟ قلنا: لأن المشتري إذا طحنها بنفسه ثم 
أفلس فالحق في تلك الحنطة بعاقد واحد وهو البائع [ق؟١"أ]‏ فإذا فسخ العقد عادت 
العين إليه وعليه قيمة الزيادة والحق فى القصارة لأكثر من معاقد واحدء فإن القصارة 
عاقدة على استهلاك منافع نفسه في غير ذلك الثوب» ثم استهلكها فيه والبائع عاقده على 
العين حين باعه منهء فلم يكن للبائع أن يرد العين إلى ملكه على سخط من غيره» وعلى 
هذا لو كان الطحن من جهة أجير استأجره المشتري أو كانت القصارة من جهة المشتري 
باشرها بنفسه كان جوابه في الطحن منقولاً إلى القصارة» وجوابه في القصارة منقولاً إلى 
الطحن:ذكره الإقام الجويي رمه الله: ١‏ 
فرع 

لو اشترى ثوباً فصبغه ثم أفلس فيه مسائل: 

أحداها: أن يشتري من رجل ثوباً بعشرة وصبغاً منه بعشرة وصبغ الثوب به ثم أفلس 
بالثمنين فلا يخلو قيمتها من ثلاثة أحوالٍ؛ إما أن تكون بحالها مثل أن يكون قيمة الثوب 
مصبوغاً عشرين» أو كانت ناقصة فإن البائع يأخذه وقد بطل عمل المفلس فيه» وإن كانت 
زائدة» فإن قلنا: إن عمل القصارة والخياطة والطحن بمنزلة الزيادة المتصلة ويباع الثوب 
فكذلك ههنا يباع الثوب ويكون ما زاد للمفلس على ما قلناه. 

والثانية: أن يشتري ثوباً بعشرة وصبغه بصبغ من عنده» فإن كانت [ق3؟1١لاب]‏ 
قيمتها بحالها بيع الثوب وأخذ البائع قيمة الثوب والمفلس قيمة الصبغ» وإن كانت 
ناقصة فالنقظان يحسب في قيمة الصبغ؛ لأن الثوب بحالهء وإنما تبدد الصبغ فيه 
فنقصت قيمته» ولأن الصبغ تابع والثوب متبوع فوجب أن يحسب النقصان منهء فإذا 
كان كذلك بيع الثوب وأخذ البائع قيمة الثوب غير مصبوغ وأخذ المفلس ما بقي وإن 
كانت زائدة»ء فإن قلنا: الزيادة بالعمل بمنزلة الزيادة المتصلة فهى بينهما على قدر قيمة 
القوب والصيغ “وإ فلن إتهنا بمدرلة الزياكة النتفصطلة كانك الريادة مع قبحة الصمع 


كتاب التف يمس لل صصص بح مهم 
للمفلس وأخذ البائع قيمة الثوب من غير مصبوغ. 

والثالثة: أن يشتري الثوب من واحد والصبغ من آخرء فإن كانت قيمتها بحالها كان 
البائعان شريكين فيه ويباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمة الثوب والصبغ» وإن 
كانت ناقصة فقد قلنا: إن النقصان يحسب من الصبغ دون الثوب ويقول لصاحب الصبغ: 
إن شئت ترضى به ناقصاً أخذته» وإن شئت تركته وضربت مع الغرماء بالثمن» فإن رضي 
تدكا قصيا <١‏ بيع الثوب ودفع إلى صاحب ب ا وأما الؤيادة تدفع إلى 
0 إن تركته وضرب مع الغرماء بالثمن كان المفلس شريكاً للبائع فيأخذ ما 
زاد على قيمة الثوب غير مصبوغ 0 وإن زادت قيمته فإن قلنا: الزيادة بالعمل 
بمنزلة الزيادة المتصلة كانت الزيادة مقسومة بين صاحب الثوب والصبغ على قدر 
القيمتين» وإن قلنا: إنها بمنزلة الزيادة المنفصلة كانت الزيادة للمفلس على ما بينا. 

فرع آخر 

لو اشترى صبغاً بخمسة وصبغ به ثوب نفسه يسوي عشرة» فإن لم يزد ولم ينقص 
فللبائع ثمن الثوب بصبغه والثلثان له بثوبه»- وإن كان قد نقص ثلاثة كان النقص مع الصبغ 
يضرب بثلاثة مع الغرماء ويكون الثوب بينه وبين المفلس له سدسه والباقي للمفلس» وإن 
كان قد زادت خمسة.ء فإن قلنا: هذه الزيادة كالأعيان كانت الزيادة كلها للمفلس فله ثلاثة 
أرباع الثوب والربع للبائع» فإن قيل: كيف ذكر الشافعي أحد القولين في الحنطة إذا 
طبخها أنه يأخذها ويعطى قيمة الطحن. ثم عطف عليه فقال: 

«وَكَذَلِكَ الَوْبُ يَصْبَعُهُ». 

والحنطة إذا طحنها المشتري للبائع على هذا القول أخذ الطحين ومنع المشتري 
والترماس دن لزنم لعي قن المع بعلا العا . ثم عطف القصارة على الصبغ فقال: 

اوكذلك الثوت يضينة أو تقضزة بأخذة وَللْعْرَمَاءِ رِيَادَتهُ) . 

قلنا: هذا مشكل وإزالة هذا الإشكال ثلاثة أنواع من التأويل : 

أحدها: أن يقال: يحتمل أن الشافعى [ق97"اب] أراد بقوله: وكذلك الثوب 
يصبغه؟ أن يبين أن الصبغ عين مال كما أن الطحن غين مال في أحد القولين ولم يرد به 
التسوية بين الصبغ والطحن من جميع الوجوه. 

والثاني : يحتمل أنه صور مسألة الصبغ ف في رجل اشترى ثوباً وصبغاً من بائع ثم 
ترات ادرب ب لك الس كرك لباقم ددري الما عن عبطلل وي 
الأجرة حينئذٍ قولان على ما ذكرنا بخلاف ما كان الصبغ من جهة المشتري. ‏ - 

والثالث: يحتمل أن الشافعي جمع بين الصبغ والقصارة وجعل البائع أخذ الطحين 
على سخط منهم. وجعل له أخذ الثوب المصبوغ إذا وصى بذلك المفلس والغرماء» وإذا 
امتنعوا فليس له أخذ ذلك وبيع لهم كما قال في آخر كلامه ولكنه أوجز العبارة إيجازا . 


مسألة: 


0 َه 204 2 00 2 2 ََ 
قال“ : «وَلَوْ تَبَايَعَا بالْخِيار ثلاثاً ففلْساً أؤ أَحَدَهُمَا). 


الفصل: 

إذا أفلس المتبايعان أو أحدهما فى مدة خيار المجلس أو خيار الثلث كان لكل 
واحد منهما فسخ البيع أو إجازته» وإن كان الخط للغرماء» وعلى هذا أكثر أصحابناء 
وهو الظاهر من نقل المزني» لأنه عقد سلف قبل الحجر. وقال صاحب «الإفصاح»: إن 
لم يكن حابى في البيع فالحكم على ما ذكرناء وإن كان قد حابى وفلس البائع» فإن قلنا: 
إنه على ملك البائع أو مراعى فليس له إجازته [ق5١”أ]‏ وعليه فسخه؛ لأن المحاباة هبة 
وليس له أن يهبء وإن قلنا: إنه على ملك المشتري فإن شاء فسخهء وإن شاء أجازه. 
وهذا غلط؛ لأن هذه المحاباة مستحقة بالعقد السابق» والحجر إنما وقع عليه في العقود 
المستقبلة دون العقود الماضية فبطل ما قاله. 

ومن أصحابنا من قال: الذي نقله المزنيى ي لا يجيء على مذهب الشافعي» ولا نعلم 

من أين نقله»ء وقد طلبناه في «الأم» فلم نجدهء والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه لا يصح 
وه سي تسيا زه اكه لأن الحجر يقطع تصرفه ويكون الخيار ثابتاً فينصب 
الحاكم من يختار له ما هو الأحظ له من الفسخ والإجارة» وليس إذا كان هذا التصرف 
متعلق بعقد سابق للحجر يجب أن يكون صحيحاً بعد الحجرء ألا ترى أنه ليس له قبض 
الثمن» وإن كان هذا متعلقاً بعقدٍ سابق وهذا لا يصح؛ لأن المزني ثقة فيما يرويه فلا 
يجوز مخالفته. وأما قوله فى الثمن: فالفرق أنه بالثمن تعلق حق الغرماء لما حجر عليه 
فل يكون له قيشيه والتضرق فين وليس كذلك المبيع في مدة الخيار فإنه لم يتناوله الحجر. 
ولم يتعلق به حق الغرماء؛ وصح ما رواه ه المزني» وقال أبو إسحاق : ليس لواحد منهما 
أن يفعل إلا فيما فيه الحظ لأنه محجور عليه وهذا أيضاً غلط لما ذكرنا . [ف5ا"”ب] 
وقال بعض أصحابنا بخراسان إن كان إخراج شيء من ملكه فإن كان فيه الحظ له جازء 
وءن كان الحظ فيه خلافه لم يجزء وإن منع دخول شيء في ملكه جاز بكل حال» مثل إن 
أفلس المشتري» وقلنا: الملك في زمان الخيار للبائع ففسخ جازء وإن كان النظر في 
الإجازة لأنه بهذا الفسخ منع من دخول المبيع في ملكه. وإن قلنا ملك بالعقد لم يجز لأنه 
بالخ يرظة إلى عللك: البائع روفي البائع كلك : وقد قال الشافعي فيمن اشترى في مرض 
000 ثم وجد به عيبا فلم يرد يعبر نقص العيب من الثلث؛ لأن قدر العيب كفقد 

من المبيع فكأنه أخرج من ملكه ذلك القدر من المال. 


مسألة: 
60 4 53 ع مع رثع 65 2044 كو 
قَالَ «فَإن أحذه دُونَ صِمَيِهِ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ لَه). 


2 
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لاه 7 


الفصل: 
اعلم أن المزني نقل جواب مسألة لم يذكرهاء والمسألة أن يسلم في حنطة ثم يفلس» 
فإن عقد السلم بحاله وله قبض المسلم فيه ل له 
الجيد لا يخلو من أحد أمرين» إما أن يكون بإذن الغرماء فلا يصح قبضه ويلزمه أن يرده عليه 
ومطالبته بالطعام الجيد؛ لأن هذه محاباة فيما تعلق به حق الغرماء» وإن كان بإذن الغراء 
صح قبضه قولاً واحداً. فإن قيل: قلتم في المكاتب إذا [ق0١"أ]‏ في ماله بإذن سيده لم يجز 
في أحد القولين فما الفرق؟ قلنا: الفرق أنه منع المكاتب منه لنقصان ملكه ولا يكول ذلك 
بإذن السيد» وههنا المنع لحق الغرماء خاصة وملكه تام فجاز ذلك بإذنهم» فإن قال قائل: 
ظاهر ما قاله الشافعي ههنا يقتضي أن الغرماء الحاضرين إن رضوا بأخذ المسلم دون صفته 
كان له أخذه دون الصفة ولا ينتظر في ذلك رجوع الغائبين وهذا يضر بالغائبين. قلنا: أراد 
الشافعي به الحاضرين والغائبين لأنه ليس لبعضهم الاعتراض على حق البعض»ء فإذا رجع 
غائب من سفر وقال: لم أرض بأخذه دون صفته كان له طلب حقه بمقداره. 
فرع 
لو وهب المفلس مالا يرضي الغرماء فيه قولان: 
أحدهما: يجوز كما قال الشافعي له أن يأخذ السلم دون صفته بإذن الغرماء. 
والثاني : : لا يجوز لأنه أخذ السلم دون صفته مسامحة في عقد تقدم المفلس فصح 
منه مع رضاء الغرماء اعتباراً بعقد معنى» والهبة عقد مبتدأ واستهلاك مال مستأنفاً فلم 
يصح مع رضى الغرماء لأنه ربما يكون له غريم غائب لم يرضى به. 
مسألة: 


- 


301 : «وَلَوْ أَسْلَمَهُ فضّد مض ِضَّةٌ بَِْهَا ني طَعَام م كلّسَ). 
الفصل: 

إذا كان المفلس المسلم إليه وهو بائع الطعام لا يخلو رأس المال من [ق5ا“اب] 
أحد أمرين» إما أن يكون باقيا في يده أو يكون تالفأء فإن كان باقياً في يده فله الخيار بين 
أن يقبضه وبين أن يؤخر ذلك حتى يحل حقه. ولا فرق بين أن يكون رأس المال دراهم 
أو عرضاً ؛ لأن النقود عندنا 5: تتعين بالتعيين» » وإن كان تالفاً ليس له فسخ العقد لأنه لم يجد 
عين ماله فلا يفسخ وهو المذهب المنصوص. 

قال أبو إسحاق: فيه وجه آخر أن السلف بالخيار بين أن يجيز البيع وبين أن يفسخ 
العقد ويضرب مع الغرماء برأس المال لا بالسلف فيه؛ لأن الشافعي قال: (إذا انقطع 
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للحا 


كتاب التفليس 
السلف فيه له أن يفسخ العقد) لأن حقه قد تأخر كذلك ههناء وهذا لأن خراب ذمة 
المفلس أبلغ من نفاذ جنس المسلم فيه بين أيدي الناس» وقول الانفساخ الذي نقول في 
لاض مع ابيا يخ 0 ههنا وهذا ع والفرق أنه إذا تقلع لللتسح وائدة 
وهي أن يأخذ منه رأس المال في الحال ولا يتأخر حقهء وههنا لا غرض له لانه يضرب 
مع الغرماء برأس المال كما يضرب معهم بالمسلم فيه والظاهر أن السلم فيه أكثر من 
رأس المال في غالب العادة ففي الفسخ ضرر ولهذا قلنا إنه لا ينفسخ . 

فإذا تقرر هذاء فإذا قلنا: يفسخ ففسخ ضرب [ق١5أ]‏ بقيمة رأس المال مع 
عر عا ل ان القيمة» 000 حص اا ا” 
معرفة مقداره من سائر ديون الغرماء ا فيعرف قيمته ثم يقسم مال 
ودفع إليهء ولا يجوز أن يدفع الدراهم إليه لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض»ء ثم إذا كان 
وفق حقه فذاك» م ل ل ل ا 
تأرهيه افيترينا الكن باريعت 6 والباقق قوت 0 لأنه لا يستحق إلا ل وإن 
ال اي ل م و د 
المفلس إلى الميسرة فإن قيل: هلا قلتم يدفع إليه جميع ما عزل له بكل حال؟ قلنا : لأنه 
لم يملكه بالعزل بل هو ملك المفلس بعد فتكون زيادته ونقصانه للمفلس لا له. 

فرع 
لو اشترى حباً فزرعه واشترى ماء فسلاه فنبت ثم أفلس فإنهما يضربان بثمن الحب 


اشترى طعاماً فأطعمه عبده حتى كبر لا حق لصاحب الطعام في عين العبد. 


مسألة: 
21 : 0 وَلَو اكْترّى منه نه دارا 4 َلسَ المُكرِي). 
الفصل: 


إذا اكترى رجل من رجل داراً أو عبداً مدة معلومة بأجرة معلومة ثم أفلس المكري 
لا ينفسخ عقد الإجارة؛ لأن الحجر عليه في العقود المستقبلة دون الماضية فيكون 
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ادا 


كتاب التفليس 
المكتري أحق بسكنى الدارء فإن انقضت مدة الإجارة على السلامة فقد استولى المستأجر 
حقه» وإن تلف المستأجر قبل مضي المدة فقد انفسخ عقد الإجارة ويرجع على المفلس 
بحصة ما بقى من المدة» فإن كان ماله باقياً بعينه أخذ مقدار حقهء وإن كان تالفاً نظرء 
فإن لم يكن. فرق التجاكم ماله بين الغْرماء كان أسوة الحزماء في ديقم وإن كاك تقد قرقه .كيه 
وجهان؛ أصحهما أنه يصير أسوة الغرماء فى دينه وينقص القسمة؛ لأن هذا الدين مستحق 
بمعنى متقدم على الحجرء ولهذا قلنا: إنه يكون أسوة لهم قبل قسمة المال. 

والثاني: يقدمون عليه لأن الدين ثبت بعد الحجرء كما إذا استدان بعد الحجر فإن 
تضل عقوتم في ريدفم اليد وإن أراد الغرماء بيع رقبة الدار قبل مضي مدة الإجارة» فإن 
باعوهما من المستأجر صح البيع قولاً واحداً؛ لأنه ليس له دونه يد هائلة» وإن [ق17"أ] 
باعوها من غيره فهل يجوز؟ قولان: 

أحدهما: يجوز. قال المزنيى: هذا قوله المعروف والآخر ليس بشىء» ووجهه أن 
يبيع المزوجة جائزء وإن كان الاستمتاع مستحقاً بالعقد فكذلك المؤاجر. - 

والثاني: لا يجوز بيعها لأنها مسلوبة المنفعة مدة» فأشبه إذا قال: بعتكها على أن 
يكوة لي يتادعها إلى اسنة» توإذا قلناة ييجرد فإنا :تفقوا" على ررعها جان» -وإنا مساقو قذينا 
من طلب البيع؛ لأنه أصلح للمفلس والغرماء؛ ولا يلزمهم تأخير حقوقهم فيملك المشتري 
رقبتها والمكتري منفعتهاء فإذا انقضت المدة أخذها المشتري على الإطلاق» والأولى لهم 
الصبر حتى تنقضي مدة الإجارة لأنها تباع بأكثر إذا لم تكن منفعتها مستحقة للغير. 

مسألة: 

قال" : (وَلَوْ أَكْرَاةٌ سَنَةٌ و يفيض الكَرَاءَ 4 ل المَكْتّرِي). 

رذ لاي لسن لسرن بارج جل وي لان 1ن قا بق الا 
له فسخ الإجارة واسترجاع المنفعة» وقد ذكرنا هذا فيما قبل. 

فرع 

قال في «الأم :( "ارول اقرف ولد لبضم لتطلعانا الى يبلن عو لدان يه 
وفلس المكتري ضرب المكري بأجرته مع الغرماء» ولو أفلس قبل أن يصل إلى البلد نظرء 
فإن كان الموضع الذي بلغ إليه آمنا ل ب 
الطعام [ق07١لاب]‏ عند الحاكم» وإن تركه على يد عدل ثقة بغير إذن الحاكم فيه وجهان 
كما قلنا في الوديعة إذا أراد المودع سفراًء وإن كان الموضع مخوفاً لزمه حمل الطعام إلى 
الموضع الذي اكتراه لحمله إليه أو إلى موضع دونه يأمن عليه. 
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كتاب التفليس 


فرع آخر 
قال في «الأم0”'' : ولو اكترى ظهراً بعينه لي ركبه شهراً : ثم أفلس المكري كان المكري أحق 
به . ولو كان ظهراً في الذمة كان المكري أسوة الغرماء» رض ل الع را نض ا بع 
اختص بالعين قبل الحجر» » وإذا كان حملاف فى الذمة فهو كديون الغرماء ف فساواهم. 
فرع آخر 
لو اشترى من رجل سلعة فأفلس البائع قبل تسليم السلعة لم يكن له الرجوع في عين 
مالهء بل عليه أن يسلم السلعة ويقبض الثمن؛ لآن الرجوع إنما يكون عند الإفلاس وهذا 
المشتري مالي وإنما البائع هو المفلس . 


فرع آخر 
ا 0 من دفع الثمن هل يثبت يثبت له الخيار؟ ظاهر المذهب 
أنه لا خيار» ومن أصحابنا من قال: هيح كار كه حكن من أذ الم سان 
يصح ) والفرق ان ل سد را ين | لوي وههنا لم يجد فافترقا . 
فرع آخر 


قال بعض أصحابنا بخراسان: لو مات قبل دفع الثمن فامتنع الوارث من دفعه هل 
يغبت له الخيار؟ يترتب على المسألة السابقة» فإن قلنا: ليس له الفسخ هناك [ق8١1"1]‏ 
فههنا وجهانء والفرق أن هناك الذمة باقية وههنا خربت الذمة فافترقا. 
فرع آخر 
لو طلق زوجته بائناً كان لها السكنى في بيت زوجهاء فإن أفلس وأراد الغرماء بيع هذه 
الدار» فإن كانت عدتها بالحمل أو بالإقراء لم يجز قولاً واحداً» وإن كان بالأشهر فيه طريقان. 
أحدهما : فيه قولان. 
والثاني : لا يجوز 0 ل لأن امنا عوااو با 
دارا والتكتطان 00 0 ل ا اليا 
ولا وارث له غيره يجوز » وإن كان السكنى ترجع إلى الأب بملك مستأنف وليس كذلك 
الزوج المطلق» فإن السكنى ترجع إليه بملك متقدم فافترقا. 
فرع آخر 
لو منع الحااكم البائع من الرجوع في عين ماله على مذهب أبي حنيفة وحكم عليه 
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كناك النلي: سب 707 سي أ 
بالمضاربة مع الغرماء لا ينقص حكمه لأنه مجتهد فيه. 
وقال الاصطخري: ينقص حكمه لأنه يخالف نص السنة. 


مسألة: 
َ 5 1و مس - ع 62م سوس 2 
قال : «ولو قسم الحاكم ماله بِينَ العرَمَاء». 
الفصل: 


إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه الحاضرين» ثم قدم غرماء آخرون فإنهم 
يشاركون فيما أخذوه بمقدار ديونهم» كما لو كانوا حاضرين» ثم مذهب الشافعي أن الحاكم 
لا ينقص جميع القسمة وإنما يأخذ من كل واحد [ق8١”"ب]‏ منهم مقدار ما يخصه. 

ومن أصحابنا من قال: ينقص القسمة في الجميع ثم يقسم بين جميع الغرماء على 
قدر حقوقهم فإناابينا أن القسمة الأولى كانث ناظلةء: وهذا متخالف لما تصن عليه 
الشافعي. ولأن الخطأ وقع في بعض القسمة فلا يجوز نقض جميعها. 

وحكى أصحابنا عن مالك أنه لا يشاركهم ولا تنقض تلك القسمة وحقوقهم في ذمة 
المفلس على ما يحدث له من المال؛ لأن تلك القسمة نفذت بالاجتهاد. وهذا غلط؛ لآن 
الحجر لا يتبعض في هذه الحالة بل يقع ذلك الحجر لحق الغائب والحاضرء وقسمة 
المال بين الحاضرين على الظاهرء فإذا ظهر الأمر بخلاف الظاهر نقض كما لو حكم 
الحاكم باجتهاده ثم بان النص بخلافه» وكما لو قسم الورثة المال ثم قدم وارث آخر. 

وأما قوله: «لا ينقض ما مضى بالاجتهاد» قلنا: ليس ذلك بحكم منه وهما كما قال 
الشافعي: «لو زوج الحاكم الصغيرة لا يصح نكاحه» لأنه لم يحكم به بل عقد على 
اعتقاده. وذكر أصحاب مالك مثل مذهبنا سواء. 

فإذا تقرر هذا لو كان له غريماً في الابتداء لكل واحد ألف فقسم بينهما نصفين فأتلف 
أحدهما ما قبض وهو معسر لا شيء له ثم ظهر للمفلس الأول غريم ثالث بألف درهم فإنه 
يشاطر الأول الذي لم يتلف ما قبض فيأخذ منه مائتين وخمسين» لأنه يقول: حق ذلك الذي 
أخذ خمسمائة وأتلف فى ثلث الألف وما زاد [ق9١7أ]‏ وهو سدس الألف من حقنا جميعاً 
قد فلك جدنه نايت يكوة رركا تطفين,تولى كان عليه لأزيعة مق الغرفاء لكل واخد متهم 
ألف فقسم بينهم أرباعاً وبقي لكل واحد ثلاثة أرباع ألف» ثم بعد الحجر استدان ألفين 
فحجر عليه وفي يده من المال المستحدث بعد الحجر الأول ألف درهم» فإن الألف تقسم 
بين جميعهم على عشرين سهماً لكل واحد من الأولين ثلاثة أسهم. ولكل واحد من 
الآخرين أربعة أسهم. ولو استحدث ديوناً بعد الحجر الأول فلا مشاركة لأصحابه مع 
الأولين» فإن استحدث ديوناً ومالاً فحجر عليه مرة أخرى لم يخلص ماله للآخرين بل 
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١ 007‏ ب بح ب ب ا بإ ؤي ص ا 0 7707طط7ط0 تت كتاب التفليس 
يضرب فيه الآخرون بجميع حقوقهم والأولون بباقي حقوقهم. ولو استحدث ديونا وظهر له 
مال قديم فإنه للآخرين خاصة, إلا أن يفضل عنهم شيء فيضرب إلى الآخرين بالحصص . 
مسألة: 
"1" : «وَإِدًا أَرَادَ | لحاكم بَبِعَ مَتَاعِهِ أَوْ رَهْنَهُ) . 
ل 
ف لد اد سس سر ا 
نفوس الراغبين في شرائه حتى لا يرد عليه ويذكر بكم اشترى كل شيء فيرغب فيه 
المشتري ويكون أبعد من [ق9١”اب]‏ التهمة» ويكون أطيب لقلب المفلس وأسكن لنفسه. 
ويستحب أن يحضر الغرماء معه لأنه يباع لهم» ولأن بعضهم ربما يرغب في شيء منه 
فيزيد فى ثمنه ويكون أبعد من التهمة» فإن لم يكن ذلك وانفرد الحاكم أو أمينه بالبيع 
جازء ولأنه مفوض إلى اجتهاده فإذا فعل جاز. 
فإذا ثبت هذا بدأ في البيع بالرهن لتعلق حق المرتهن بعينه» ولأنه ربما يفضل من 
قيمته شيء فيقسم بين سائر الغرماء» ثم إذا باع الرهن فإن كان وفاء حقه أخذهء وإن كان 
أكثر منه جعل الفاضل لسائر الغرماء» وإن كان أقل من حقه ضرب بالباقي مع سائر الغرماء 
ويعجل قضاء دين المرتهن» ولا ينتظر حضور الباقين لأنه تقدم بهء ولهذا قال الشافعي: 
اْيَدْفَع مِنْهُ حَقَّ الرّمْنِ مِنْ سَاعَيِه) . 
ثم يبيع العبد الجاني إن كان للمفلس عبد جني؛ لأن حق المجني عليه يتعلق برقبته» 
وربما يفضل منه شيء فيقسم بين الغرماء» فإذا بيع فإن لم تف قيمته بأرش الجناية لا يضرب 
بما بقي مع سائر الغرماءء لأنه لا يستحق أكثر من قيمة العبد الجاني. قال في «الأم)”" : 
وليس للمفلس أن يفديه من سائر ماله لأنه بمنزلة الشراء ولا يصح شراء المفلس. 
مسألة: 
اليد ينبي أن يُقُوَلَ لِغْرَماءٍ لْمُمَلْس : ارْنَضُوا بِمَنْ يَكُونَ عَلَى يَدَيْهِ الّمَنُ 


الفصل: 
إذا أراد الحاكم [ق50"أ] بيع ماله لا بد من منادي ينادي عليه ولا بد من عدل 
يجمع المال عنذه فيقول الحاكم للمفلس والغرماء: اتفقوا على منادي وعدلٍ يوضع المال 


)1١(‏ انظر الأم (؟/577). 
(؟) انظر الأم (8/ 18). (9) انظر الأم (077/5). 


كتاب التفليييس ------ سسس ب 8 
عنده» فإن اتفقوا على واحد نظر الحاكم فيه؛ فإن كان عدلاً أمضاهء وإن كان فاسقاً رده. 

فإن قيل: أليس المتراهنان إذا وضعا الرهن على يد الفاسق لم يكن للحاكم فيه 
اعتراض» وههنا قلتم: الحاكم يرده إذا كان فاسقاً. قلنا: الفرق أن الحق هناك لا يتعدى 
عن المتراهنين» وههنا ربما يظهر غريم آخر فيحتاج الحاكم أن يختلط فيه» ولأن الحجر 
لما تعلق بحكم الحاكم كان ما يتعلق به من أحكام إلى اجتهاد الحاكم. 

وإن اختلفوا فقال الغرماء: نضعه على يد فلانٍ وقال المفلس على يد غيره» فإن كان 
أحدهما عدلاً دون الآخر فالعدل أولى به» وكذلك إن كان أحدهما بأجرة والآخر بغير 
إجرة» فالذي لا يطلب الأجرة أولى. وإن استويا فى العدالة وترك الأجرة وطلبهاء قال 
في «الأم2'”0: «يضم أحدهما إلى الآخرا. 

ومن أصحابنا من قال: يجتهد الحاكم في أعدلهما وأصلحهماء وإن لم يرجع الحاكم 
إلى المفلس والغرماء في المنادي والعدل وتولى بنفسه دون أمرهم جازء ثم قال الشافعي : 

«وَلَا يَفْبلُ ِل يِفَو . 

وأراد بالأول المنادي. والعدل ينبغى أن [ق١7”"ب]‏ يكون ثقة على ما ذكرنا. 
وقوله: 

«إلا مِن بِقَقَا. 

معناه من يزيد في الثمن عند النداء فلا تقبل تلك الزيادة إلا من ثقة» لأآنه يزيد 
ويقصد الفساد على الغير. ورأيت في بعض النسخ: 

«وَلا تَقْبَلَ الرّيَادَة إلا مِنْ بُقَقَا. 

ثم ينظر فإن وجد منادياً يعمل بغير أجرة لم يجز أن يعطى عليه الأجرة» لأن فيه 
تضييع ماله وإن لم يجد إلا بأجرة يجب أن يدفع الأجرة من بيت المال؛ لأن بيع مال 
المفلس وحفظه يتعلق بمصالح الناس دون الغرماء» ويأمرهم أن يشارطوه على مقدار 
معلوم. فإن لم يشارطوه أعطى أجرة المثل» وإن لم ينازعوا في الأجرة اجتهد الحاكم فيها 
واكترى على ما يراه من ماله. فإن قال قائل: لم قال الشافعي”"': 

وَأَحَب أَنْ يُرْرَقَ مِنْ وَلِي هَذَا مِنْ بَيْتِ المَالِ؛ ولم يذكر المشارطة لتقدير الرزق. 
ثم قال: 

> © 1ه عه 0 عم مظعم ع 

«فإن لم يكن ولم يَعْمَل إلا يجغل شارطوة'. 


وأمر بالمشارطة وتقدير الأجرة إذا كانت العمالة في مال المفلس؟ قلنا: وإن لم 
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سس ل ظظظلرلرلمرسشة»ض_رص_مطس هه هيه سح كتاب التفليس 
يقيد كلامه بالمشارطة حيث ذكر رزقه من بيت المال؛ لأنه لم يرد بذلك الرزق عند 
الإجارة» بل أراد بذلك الجراية التي تجري على أمثاله من بيت المال للبيع في مصالح 
المسلمين على قدر الكفاية بالمعروف» وذكر المشارطة فى الجانب الثانى؛ لآنه أراد بها 
عند الإجارة» ولا بد في عقد الإجارة من إعلام الأجرة. ْ ْ 

ثم ينبغي أن يبيع كل شيء [ق١7”أ]‏ في سوقه فيباع البز في البزازين» والكتب في 
الوراقين ونحو ذلك؛ لأن الطلب فيه أكثر والرغبات أتم» ولأنهم لأعرف بثمنه من غيرهم فلا 
يقع فيه غبن» فإن باعه في غير سوقه بثمن مثله جاز؛ لأن السوق إنما يراد لزوال الغبن» ولهذا 
لو وكل وكيلاً في بيع سلعة في سوق بعينه فباعها في سوق آخر بثمن المثل جاز. وعلى هذا 
كل خصلة فيها صلاح ثمن المبيع» فعلى الحاكم مراعاتها لأنه منصوب للنظر والشفقة. 

فرع 

لو باع شيئاً بئمن مثله ثم جاء من يزيد بعد لزم البيع بانقطاع الخيار. قال الشافعي : 
لو سأل المشتري الإقالة أو بذل الزيادة استحب للمشتري الإجابة إلى ذلك» لتعلقه 
بمصالح المفلس وقضاء ديونه» فإن لم يفعل لم يجب عليه. ولو كان في المجلس يلزم 
الحاكم قبولها وفسخ البيع» فإن لم يقبل انفسخ البيع. 


ع 


مسالة: 


201 : «وَّلا يَذْفْعٌ ل مَون اشتر شيا حَنَّى يَقْبض الثّمَنّ). 

إذا باع من مال المفلس شيئاً فإن كان المشتري لم يحضر الثمن لا يجوز له تسليم 
المبيع إليه. وإن أحضر الثمن واختلفا فيمن يسلمه أولاً فهو على ثلاثة أقوال في غير 
المفلس لا يجنيء القول الثالث: أنه يجبر واحد منهما على التسليم ويقول: من يتبرع 
بالتسليم أجبرت الآخر عليه لأن تأخيره لا يجوز ههنا لحقوق الغرماءء ويكون فيه قولان: 

أحدهما: يجبر البائع على التسليم. 

والثاني: [3١7”"ب]‏ يجبران معا. 

ومن أصحابنا من قال في غير المفلس قول رابع أنه يجبر المشتري أولاً» فههنا لو 
سلم قبل أخذ الثمن ضمن إن تلف ولم يصل إليه الثمن» وإن سلم قبل أخذ الثمن بإذن 
الحاكم . 

قال أبو يعقوب الأبيوردي من أصحابنا: الأشبه أنه لا يضمن؛ لأن هذا كالحكم 
نفذ منه فلا يرد عليه . 

وإن قلنا: لا يجبر المشتري أولاً كما معناه لا يدفع إلى من اشترى احتياطاً لا 
وانجياً. 
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كات القاضى سععبب ب ب 7-717 تت 1 4 
مسألة: 
قَال2©0: دوَمًا ضَاعَ مِنَ النَّمَنِ كَمِنْ مَالٍ لْمُفِْسِ). 
إذا ضاع الثمن من يد المنادي أو من يد العدل فلا ضمان عليه ويكون ضمانه من مال 
المفلس وقد بيناه فى في «كتاب الرهن»: وهذا لأن ملكه كالرهن يضيع يكون من ضمان راهنه. 
وقال مالك: : إن كان من جنس حقهم فهو تالف من مالهمء وإن لم يكن من جنسه 
كان تالفاً من مال المفلس. 


مسألة: 
قال" : «وَيْدَاً يد في ابيع ِالْحَيَوَانِ) . 
الفصل: 
قال أصحابنا: أراد إذا لم يكن في ماله ما يخاف عليه الفساد كالفواكه الرطبة 
ونحوها . فإن كان في ماله ذلك يبدأ ببيعه لأنه يتلف يقيناً» ثم يبدأ يبر ببيع الحيوان؛ لأنه 


يخشى عليه ويحتاج فيه إلى مؤن. 

وقيل : في إمساك الحيوان مؤنة حرس وضمان حيوان» ثم يباع بعد الحيوان ما ينقل 
وتحول؛ لأنه يخاف عليه وتتناوله الأيدي. ثم إذا لم يبق إلا العقار باعهء وكل ما يباع 
ينادى عليه إلا العقار فإنه يباع [ق؟"أ] في غير النداءء قافا يخلق العقار فإنه يباع 
[53”"ب] في غير النداءء ولأن النداء يخلق العقار ولا يشتريه إلا أعيان الناس» ومن 

يشتري السلع لا ينحصر فالنداء عليها أولى . وقوله: 

«وَيَعَََ ثى بِالمَسَاكِنِ) أراد يصير مدة انتشار أمره وظهوره في الناس ليكثر الطلاب. 
وقد قال الشافعي: ينادى به ثلاثاً ولا يؤخر أكثر من ذلك» فإن كان بالقرب من البلد من 
يرغب في هذا العقار بعث إليهم وعرفهم ذلك» فإن رأى أهل البصر أن قد بلغت أثمانها 
تباع وإلا ترك وأخرء ولا يباع بأقل من ثمن مثله بحالٍ» وكل موضع قلنا يبيع ماله فإنما 
يباع بثمن مثله بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء؛ لأنه أوفر. ثم إن كان حقهم 
ثبت لا من جهة السلم دفع إليهم نقد البلد بالعوض إن تراضواء وإن لم يتراضوا وكان 
سلماً اشترى لهم من جنس حقهم وصرف إليهم. 


0 


مسالة: 
711 : ١وَإِنْ‏ وَجَدَ الإمَام ثقَة 5 يعد يُسَلنَهُ المَالَ خالا َم تشكلة امالك 
إذا باع الحاكم شيئا من مال المفلس» فإن كان الغريم واحداً يدفع إليه في الحال» 
وإن كان له غرماء نظرء فإن كان ما حصل من الثمن قدراً يقع من الغرماء إذا قسم بينهم 
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مدنا 


كتاب التفليس 
موقعاً لم يقرضه ولم يعدلهء بل يصرفه إليهم في الحال. وإن كان قليلاً لا يقع منهم 
الموقع فلاليةرمن امن يوضع المالغلي يذه حت يخصل ب الجمين : كه 
أيامأء فإن وجد مليًّا ثقة يقرضه ذلك حتى يبيع الباقي فلا [ق97'اب] يجعله أمانة؛ لأن 
القرض مضمون على المستقرض فيكون أحفظ للمفلس» وقلع نيك المسش رضن نه لا 

ل لا لل 
معنى تقييد الشافعي كلامه 0 ل 

«وَإِنْ وَجَدَ الإِمَام يْقَة نه تُسَلفةُ امال ال 

ل فكآنه قال تسلقه لجال السلفه الذي 
هو حالء فإن الأجل لا يثبته في القرض بحالٍ. وقيل: ذكره لثلا يشترط الأجل فيرفع إلى 
مالكي المذهب يرى ثبوت الأجل في القرض فيجبره عليه فيكون فيه ضرراً بالغرماء؛ 
وقيل: إنما ذكر هذا لأن القرض إذا كان مقيداً بالحلول حسنت المطالبة به كل حين» وإذا 
سار مقيداً بالتأجيل لم تحسن المطالبة به حالاً؛ لأن الوفاء بالوعد من معالم الشريعة 
واللعروز بيع 

وقيل : أزاة سالا فيز دوه يعني أنه يقرضه في الحال» وهذا ليس بشيء. 

فإن قيل: أليس قال الشافعي في ولي الصبي يودع مالاف ولا يقرضهء فما الفرق؟ 
قلنا: الفرق أن مال الصبي يعد لمصلحة تظهر له من شراء عقارٍ أو تجارة وفي القرض 
تتعذر المبادرة إلى ذلك» ومال المفلس معد للصرف إلى الغرماء خاصة فالقرض أولى. 

مسألة: 


مو 


[ق"”"1] قال" : «وَيَْفِي إِذَا رَفِعَ إِلَبِْ أَنْ يَشْهَدَ أنَهُ وََفَ مَالَهُ عَنْهًا . 

ال 00 

أحدها: أن يثبت عنده الدين للغرماء بما يثبت به مثله من إقرار وبيئة. 

والثاني: أن يطالب الغرماء بالحجر عليه. 

والثالث: أن يكون ماله لا يفي بديونهم. فإن كان ماله لا يفي بديونه فإن لم تظهر 
أمارات الفلس فقد ذكرنا وجهين» والصحيح أنه لا يحجر. 

فإن قيل: فما تأويل قول الشافعي: إذا باع المحجور شيئاً من ماله في أحد القولين 
يصح ويكون الفاضل من ديون الغرماء. وهذا يدل على جواز الحجرء وإن كان له مال 
يفضل عن الديون؟ قلنا: أراد إذا زادت السلعة التي عنده فتصرفه نافذ في الفاضل» يعني 
في الزيادة. والحجر عليه أن يقول الحاكم: وقفت ماله عليك ومنعتك من التصرف فيه 
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كتاب التفليسس الل اااي 
أو يقول: حجرت عليك ومنعتك من التصرف فيه. وقيل: في اللفظ الذي يقع به الحجر 
وجهان: 

أحدهما : وهو اختيار البغداديين أن يقول الحاكم: قد وقفت مالك ومنعتك من 
التصرف فيه؛ لأن هذا خو المقصود بالحجر. 

والثانى: وهو اختيار البصريين: أن يقول: حجرت عليك بالفلس؛ لأن الحجر 
يشنوع ولكل. وانحد.منه.حكم افلا بد من«التصريح بة ليمتاز عن غيره# 'ولآن:وقك الال 
والمنع من التصرف من أحكام الحجر فلم يقع به [ق77اب] الحجر. 

ثم الاحتياط أن يشهذا الحاكم على حجره؛ لأن فيه تشهير أمره فلا يباع ولا 
يشاريء ولأن الحاكم ربما عزل؛ فإذا لم يكن أشهد عليه لا يقبل قوله فيه. وقي: 
الإشهاد هل هو شرط في تمام الحجر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يشترط لأن نفوذ الحكم لا يحتاج إلى الإشهاد. 

والثاني: يشترط لأن المقصود به الشهرة ولا يكون مشتهراً إلا بالإشهاد فجرى 
مجرى اللعان الذي يقصد به الشهرة. 

وإذا أراد الحاكم أن يعلم عجزه عن قضاء ديونه» فالوجه فيه أن يقوّم ماله ويقابل 
بينه وبين ديونهء وهل تقوّم أعيانه التي اشتراها ولم يؤد ثمنها فيه وجهان: 

أحدهما: لا تقوّم لأنه لا فائدة في ذلك فإن يرجع صاحبها فيها. 

والثاني: لجواز أن لا يختار البائع الرجوع فيها ويختار المضاربة وإن طلب بعض 
الغرماء الحجر عليه في موضع الحجر ولم يطلب البعض أجيب من طلبه لأنه حق له. وإذا 
امتنع من قضاء دينه مع اليسار لا يحجر عليه ويطلبه بقضاء دينه ويحبسه عليه» فإن قضاه 
وإلا باع عليه. وبه قال مالك». وأبو يوسف. ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا يبيع عليه مالكه بحسبه حتى يبيعه إلا أن يكون ماله أحد 
النقدين وعليه النقد الآخر فله صرفه إليه. وهذا غلط؛ لما روى كعب بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي يلكي حجر على معاذ رضي الله عنه [ق7154"أ] وباع عليه ماله" . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته : ألا إن الأسيفع أسيفع 
جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» فأدان معرضاً فأصبح قد دين به 
فمن كان له عليه دين فليحضر غداً فَإنّا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. ثم قال: إياكم 
والدين فإن أوله هم وآخره حزن”" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (771-70/54). والحاكم (؟/58 2077/5 والبيهقي في «الكبرى' 
(112760). 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/١707)»‏ وابن أبي شيبة (4)7519/19: والبيهقي في «الكبرى) 
(60؟7١١).‏ 


وقؤلة4: «أداك معرض# عو الذي يعرض لتنا عدي مق يليه بويعال؟ تابدن 
بالرجل ديناًء إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به. 

وقيل: إنه كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع 
أمره إلى عمر رضى الله عنه فقال هذا. 


مسألة: 
قال" : (فَإِدًا فَعَلَ هذا َم يح لَهُ أن يبع . 
الفصل: 


إذا حجر عليه فقد قلنا إنه يصير ممنوعاً من التصرف. وقال أصحابنا: هذا الحجر 
للإفلاس هل يجري مجرى السفه أم حجر المرض؟ قولان: 

أحدهما: أنه كحجر السفه؛ لأنه الخوف التبذير والتوفر» ولا يثبت إلا باجتهاد 
الحاكم . 

والثانى: أنه كحجر المرض؛ لأنه لأجل الغير كما أن حجر المرض للوارث 
والغرماء» ولأن المفلس لا يقدح في غدالته كالمرض. 

وعلى كلا القولين لو تصرف بما يتعلق بذمته دون ماله الذي في يده كالضمان 
[ق4 ””"'ب] والشراء في الذمة يصحء والاعتراض للغرماء في ذلك؛ لأن الحجر عليه 
اختص بماله دونه ذمته؛ لأنه ليس بسفيه ولا مجنون فترد جميع تصرفاته» فإن باع عينا من 
الأعيان التي في يده أو تصدق بها أو وهبها فيه قولان: 

أحدهما: باطل وهو اختيار المزني» وبه قال مالك لأنه محجور عليه بحكم الحاكم 
كالسفيه وليس كالمريض؛ لأنه ممنوع من صرف ماله في شهواته ولذاته بخلاف هذا. 

والثاني: أنه صحيح ويوقف, فإن كان فيما بقي من ماله وفاء الغرماء نفذ تصرفه وإن 
لم يكن فيه وفاء أبطل» وهذا لأن من صح شراءه صح بيعه. 

فإذا قلنا بهذا القول. فإن الحاكم يؤخر بيع ما تصرف فيه من الأعيان» فإن كان لا 
يفي بحقوق الغرماء أبطل الأضعف فالأضعف. فإن كان وهب عينئاً وباع عيناً أخرى. 
واحتاج إلى إبطال إحداهما بطل عقد الهبة. 

قال: وفي ترك البيع وإمضاءه وإن كان باع وأعتق يبطل البيع أولاً» لأنه يلحقه 
الفسخ ثم يبطل العتق آخراأً. وإن كاتب قال المزني: تكون كتابته فاسدة واحتج بهذا على 
الكثياره: 

وقال أصحابنا: في الكتابة أيضاً قولان» والمزني حكى أحد القولين. وقيل: 


.)577/5( انظر الأم‎ )1١( 


لفن 


كتاب التفليس 
يحتمل أن يقال: يفسخ الآخر فالآخر كما قلنا محاباة المريض إذا ضاق 
فإن قيل: أكثر ما في الكتابة أنها فاسدة فينبغي إذا أذََى [ق75"أ] المال بعد 
الإطلاق أن يعتق. قيل: إذا أبطلنا هذه الكتابة أبطلناها لأن عاقدها ليس من أهلها 
كالصبي والمجنون» وليس من أهل إنشاء العتق» وفى غير هذا الموضع عاقدها من أهل 
إنغاء العتق تعليقا وتسجراء. فإذا كانت الكنابة فاسدة كان تعلق العدق فبها موجودا ففذ: 
مسألة7"): 
قَالَ: «كَإذَا أَكَرَّ بد يْنِ رَعَمَ أنه لَرِمَهُ قَبْلَ الوَففٍ». 
الفصل: 
إذا لزم المحجور عليه لفلس دين بعد الحجر لا يخلو إما أن يلزم بسبب سبق الحجر 
أو بعده. فإن كان بسبب سبق الحجرء فإن كانت ببينة ثبت الحق بها عليه يكون أسوة 
الخْرماء كَوْلاً واحدا > وإن كاة باعتراق فيك“ الديخافى الثمة قولاً واحدا .وهل شارك 
المقر له سائر الغرماء؟ قولان: 
والثانى : لا يشاركهم وبه قال مالك. كما لو كان على الميت دين يستغرق تركته 
فأقر الوارث بدين آخر لم يشارك المقر له سائر الغرماء؛ لأن حقوقهم تعلقت بعين التركة 


ون قال بالأول فرق نهنا بأن الوارك اما ا ا ملكي واحتج 
مالك بأنه متهم في هذا الإقرار فلا يسقط به حق الغرماء. قلنا: الظاهر أنه غير متهم وأنه 


لا يقر بدين ليس عليه ليقع التقصير في أداء ما عليه» وإن أقر بعين في يده لإنسان» فإن 
[ق5””"ب] قلنا بالقول الأول كان المقر له أحق بالعين من سائر الغرماء. قال الشافعي: 
(لو كان المقلس قضانا أو ضائعا فأفلس وحجر عليه وعنده ثياب الناس وحليهم لا يقبل 
قوله في رد أموال الناس. 

وإذا قلنا بالقول الثاني لم تسلم العين إليه إلا أن يفصل عنهم أو يقيم المقر له بينة 
ويقدم قضاء دينه من غير هذه العين حتى ربما تبقى هذه العين فيدفع إلى المقر له بها. وإذا 
بيع هذه عند الاحتياج للغرماء فقيمتها في ذمة المفلس لمن أقرٌ له بها . 

وعلى هذا لو ادعى رجل عليه ديناً فأنكر فالقول قوله» فإن حلف برىء» وإن تنكل 
حلف المدعي وثبت المال له في ذمة المفلس. وهل يشارك الغرماء؟ من أصحابنا من قال: 
التكول واليمين في رد اليمين بمنزلة الإقرار فيصير كأنه أقرء وقد ذكرنا قولين في إقراره. 

ومن أصحابنا من قال: النكول إلى اليمين في رد اليمين تجري مجرى البينة فيكون 


.)557/5( انظر الأم‎ )١( 


“107 بوتصتتح ين ل ا 1 ا نزي ١‏ لان يني 
أسوة الغرماء» وهذا ضعيف. 
وإن ثبت عليه بسبب بعد الحجر نظرء فإن كان باختيار من له الحق كالقرض والشراء 
في الذمة لا يشارك من ثبت له الحق للغرماء» وما ملكه من المبيع إذا كان مثمن إلى أجل 
كسائر أعيان ماله يتعلق به حقوق الغرماء. وإن كان الحق ثبت عليه بغير اختيار من له حق 
مثل إن جنى على مال غيره جناية فثبت [ق77"أ] أرشاً في ذمته يكون أسوة الغرماء فيه وإن 
كان بعد الحجرء لأنه ما رضي بتأخير حقه عليه. ويخالف هذا إذا جنى عبده فالمجني عليه 
يكون أحق بالعبد الجاني من سائر الغرماء؛ لأن أرشه متعلق برقبته فكان آكد من غيره. 
فرع 
لو ابتاع في حال الحجر سلعة بثمن في ذمته فأراد البائع أن يرجع بالفلس» » فإن كان 
البائع عالماً بفلسه وقت البيع لم يكن له الرجوع, وإن لم يكن عالماً به وجهان: 
أحدهما: له الرجوع؛ لأن عقده قبل الحجر أقوى منه بعده» وجاز استرجاع ما 
ابتاعه قبل الحجر فهذا أولى . 
والثاني: لا يرجع؛ لأنه كان يقدر على استعلام حاله قبل العقد فصار في حكم 
العالم به. 
والأول أصح كما نقول في الرد بالعيب ثبت وإن أمكن الاستعلام قبل العقد. 
فرع آخر 
لو باعه مع العلم بفلسه قبل الحجر. قال أصحابنا: فيه وجهان: 
أحدهما: له أن يفسخ لأنه قد رضي قبل وقت الفسخ» كما لو رضيت بزوج معسر 


المطالبة بالفسخ لهجز النفقة. 
والثاني: ليس له الفسخ. لأنه عالم بعيبه وهو خراب ذمته» فصار كما لو اشترى 


مسألة: 
َال" : «وَكَدْ دّمَبَ بَعْضٌ المُفْتِينَ إِلَى أنَّ دُيُونَ المُفْلِسٍ إِلَى أَجَلٍ تَحِلَ خُلُولَهَا 
عَلَى المَيّتِ). 
الفصل: 
ضورة المسألة أن يكون غلى المفلين ديو حالة [ق؟الاب] وديون فوجلة» وسأل 
أصحاب الديون الحالة الحجر عليه فحجر عليه الحاكم» هل تحل الديون المؤجلة؟ فيه قولان: 


.)577/5( انظر الأم‎ )١( 


ااا 


كتاب التفليس 

أحدهما : تحل عليه» وبه قال مالك؛ لأنه حديث حالة تعلقت حقوق الغرماء بأعيان 
ماله فوجب أن تحل الديون المؤجلة كما لو مات. 

والثاني : لا تحل عليه وهو الأصح - وبه قال أبو حنيفة» واختاره لأنه معنى لا 
يقطع تصرفه في ذمته فلا يجب حلول الدين المؤجل كنفس الإفلاس قبل الحجر. 

والفرق بينة ويين الموت+ أن الرنجل إذا مات بطلك ذمته ولا يملك بعد الموت شيا 
والمحجور عليه ذو ذمة والأجل محل الذمة فلا يسقط ما لم تخرب وخرابها بالموت. 

فإن قلنا: لا تحل قسم ماله بين الغرماء الذين ديونهم حالة» فإن كانت أعيان ماله 
لأصحاب الديون المؤجلة هل تباع في حق أصحاب الديون الحالة؟ 

المنصوص أنها تباع في حقهم»ء لأنه غال عه امزال المفلين كنات أموالة تومن 
أصحابنا من قال: لا تباع في حقهم»ء وأشار إليه الشافعي في «الإملاء» وشبه بالرهن في 
يديه حتى يحل الحق فيطالبه بالثمن أو يرجع فيه ويعاد الحجر عليه لأجلهم إن طلبوا ولا 
يفي ما بقي لهم بما عليه. وهذا ضعيف؟؛ لأن القول بهذا يُسقط فائدة الأجل وهو خلاف 
القياس 2١‏ وإذا قلنا تحل عليه الديون المؤجلة [ق7717أ] صارت كلها حالّة. فمن كان له 
عين ماله فله الرجوع فيه»ء ومن لم يكن له عين مال ضارب الغرماء بالثمن» وهذا هو 
المذهب؛ لأن الشافعي شبهه بالميت على هذا القول فكان حكمها سواء. 

وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة: إن كان دينه في ذمته ضرب مع الغرماء بحصتهء 
ال ار ل 0 
ثم ينظر فإن كان المشتري أفاد مالا قبض منه ثمنه» وإن لم يفد مالا كان أحق بعين ماله. 

وقال صاحب «الإفصاح»: العين والدين سواء في هذاء وهو أن يعزله من ماله ولا 
يدفع إليه شيئاً إلا بعد حلول الأجل . 

ومعنى قولنا: «تحل ديونه» أي يضارب الغرماء» فأما القبض فلا يجوز إلا بعد 
مضي أجلهء وهذا كله تخليط» وليس للشافعي ف في التفريع على هذا القول نص» والذي 
يقتضيه مذهبه ما ذكرنا. 

وإن قال قائل: قال الشافعي في «الإملاء) : ولااية يفسخ البيع حتى يحل أجله مفلساً 
لأنه يمكن أن يوسر قبل الأجل»؛ قال أبو إسحاق في «الشرح»: : هذا على القولين جميعاً. 
قلنا: هذا القول الذي يقول يحل الدين وعلى هذا حمله المزني في «المختصر) فبطل ما قاله 
أبو إسحاق وصاحب «الإفصاح». وهذا لأن الدين إذا حل لا معنى للحبس على الأول . 

وإن كانت الديون كلها [ق717"اب] مؤجلة لا يختلف المذهب أن الحاكم لا يحجر 
عليه سواء ظهرت أمارات الفلس أو لم تظهر؛ لأنه لا مطالبة لهم في الحال» ولا يصح 
الحجر إلا بمطالبة الغريم. 

فرع 
إذا مات وله ديون مؤجلة قد ذكرنا أن الأجل يسقطء وبه قال عامة الفقهاء. وقال 


فض 


كتاب التفليس 
ابن في لملن:: يبقى الأجل ولا يحل بموته. وروي ذلك عن الزهري» وعمرو بن دينار. 
وهذا غلط لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي يَلِِ قال: «إذا مات الرجل وله دين إلى 
أجل وعليه دين إلى أجل فالذي عليه حال» والذي له إلى أجله)”2. ولأن فى تبقية الأجل 
إضراراً بالميت فإن ذمته مرتهنة بدينه. ولا تنتفع به الورثة أيضاً؛ لأنهم لا يقدرون أن 
يتصرفوا في الأعيان لتعلق الدين بها فلا وجه لبقاء الأجل . 

مسألة: 


كا سق عاك سقلي لاتقل إنا أت تكرة السدارة عرهدا أو قيطا + فإنةكاته عط أ 
عمداً يوجب المال لم يصح عفوه عليه؛ لأن ذلك تبرع منه وإن كانت عمداً يوجب 
القصاص فإذا قلنا: موجب العمد القصاص فقط والمال إنما يجب بالعفو على ماله كان له 
أخذ القصاص وله العفو على غير مالٍ؛ لأن المال لا يجب إلا بالاختيار ولا يلزمه اختيار 
المال [ق78”] وليس للغرماء منعه من ذلك. وإن قلنا: موجبه أحد شيئين إما القصاص 
وإما الدية فعفا عن القصاص ثبت على هذا القول فلا يصح عفوه على مال ثابتِ. 

مسألة: 


قَالَ”": «وَلَيْسَ عَلَى الْمُفلس أَنْ يُوَاجَرَ). 
وبقولنا قال مالك» وهذا لاعن من ليس له مطالبته ليس له ملازمته. كما لو كان الدين 
مؤجلاً. واحتج بما روي عن النبي كَلِ أنه قال: «لصاحب الحق اليد واللسان»”؟؟. وقلنا: 
رجل في عهد رسول الله كيد في ثمار ابتاعها فكثر دينهء فقال رسول الله كل : «حذوا ما 
وجدتم ليس لكم إلا ذلك»””. 

وقيل : بماذا ينفك حجره؟ وجهان: 

أحدهما : بقيام البينة بإعساره مع يمينه. ولا يفتقر إلى فك الحاكم» وهو اختيار أبي 
إسحاق. 
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والثاني : لا ينفك إلا بحكم الحاكم؛ لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا بحكمه وهذان 
الوجهان مبنيان على أن حجره كحجر المرهونء أو كحجر السفيهء وإن كان مكتسبا لا 
يجبره على أن يؤاجر نفسه لتؤخذ أجرته وتصرف إلى غرمائه [ق78"اب] كما لا يجبر على 
خلع زوجته على مالٍ أو على قبول الهبات. 

وحكي عن عمر بن عبد العزيز»ء ومالك» وعبيد الله العنبري» وأحمد وإسحاق: 
يجبر على أن يؤاجر نفسه وتقضى من أجرته باقي ديونه. 

وروي عن مالك أنه قال: هذا فيمن عادته أن يؤاجر نفسه» واحتجوا بما روي أن 
النبي كل باع سرقاً في دينه""2. وكان رجلاً دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس 
فركبته ديون ولم يكن له مال» فأتى النبي كلِ فسماه سرقاً وباعه بخمسة أبعرة. 

ومعناه باع منافعه وآجرهء فإن بيع الحر لا يجوزء وهذا غلط لما ذكرنا من خبر أبي 
سعيد الخدري. 

واحتي الغانفي لقال" 

«وَدُو العُسْرَةٍ يُنْظرٌ إِلَى مَبْسَرَةا 

ويشير به إلى قوله تعالى 50 00 ار ال ا 
ولأنه إذا أعتق شركاً له في عبد لم يجب أن يؤاجر نفسه ليقوّم عليه الباقي كذلك ههناء 
ولأنه مكتسب للمال فلا يجبر عليه. وأما خبرهم قلنا: منسوخ بالإجماع؛ لأن البيع وقع 
على رقبتهء ولهذا قال غرماؤه للذي يشتريه: ما تصنع به؟ فقال: أعتقه فقالوا: لسنا بأزهد 
منك في إعتاقه فأعتقوه. 


ع2 


مسالة: 


و 


قا (وَيتَرَك لَه مِنْ ماله كَدْرَ ما لا غِتى به عَنْهُ) . 


الفصل: 

الخاكم إذا أراد قسمة ماله [ق579!] بين غرمائه لا يجوز أن يستلب جميع ماله حتى 
ا شناء لأن له من ماله حقاً كما أن للغرماء فيه حقاً فينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته 
من ماله من يوم الحجر إلى أن يباع عليه ماله ويقسم بين غرمائه. وكذلك اليوم الذي يقسم 
فيه ماله لأنه كان غنياً في أول هذا اليوم فوجب أن ينفق عليهم» وفقره لا يتحقق قبل قسمة 
ماله ويكون مقدما غلن حقوق الشرماء. وكذلك كنبوته وكسوة من تلزمه كتيوه «والكسوة 
أقل ما يكفيه في الصيف والشتاء. فأما في الصيف فقميص وسراويل ونعل. 

قال الشافعي: «وعمامة» يريد بها المنديل. وإن كان له عادة بالإزار فيها إزار» 


.)١1١71/5( أخرجه الحاكم (5/ 24)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 6)١( 
انظر الأم (5/؟55).‎ )0( 


مسحب و2 ل ا جريب لت زح ار اأكنا ةا التليين 
وكذلك الطيلسان أو الرداء إن كانت عادته. 

وآما في'الشتاء يضم إلبهاجبة ويكون بدل النعل نا وشمكاً .. وقال يعن أضحابنا 
بخراسان: لا يستبقي لأقاربه من ماله في يومهم وليلتهم النفقة» وإنما يستبقي لأهله لأن 
نفقة الأقارب لا تلزم الفقراء وإنما تلزم الأغنياء. وقالوا: نفقته في هذه الأيام نفقة 
المعغسريقء لأنه ليسن: من جملة الموشرين : وهذا أقيسن ولكته خخلاف المذهت المشهور» 
وهذا لأن النبي كَل قال: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»"'' وملكه قبل القسمة باق على ما 
كان [ق5”لاب] وهذا إذا لم يكن له صنعة يكتسب بهاء فإن كانت له صنعة يمكنه أن 
يكتسب بها فنفقته ونفقة من تلزمه نفقته من كسبهء ولا ينفق عليهم من ماله؛ لأن حقوق 
الغرماء تعلقت به. ولا وجه للإنفاق من المال ورد الكسب في المال» وإن لم يف كسبه 
مد 6 اله ام الل ا ع ا 

َالَ الشَّافَعَ”"': (وَإِنْ كَانَتْ ثِيَابُهُ كلها عَوَالِي مُجَاوِرَةَ الْقَدْرٍ اشْتَرَى لَهُ مِنْ نَّمَِهَا أَكَلَ 
قاتشن اع هر يكل حالة الشددت لااجالة اكد رقة اقرف التادن ارقن 
استحسان الملابس» ولا يقتصر على قميص واحد بحالٍ بل يشتري منه دست ثوب يليق به. 
وإذا كان الرجل متجملاً يلبس فوق القميص دراعه يشتري له ذلك . وإن كان يلبس دون ما 
يليق بحاله لم يزد على ما اعتاد لبسه إذ حاله الآن ليست بأحسن مما كان من قبل . 


مسألة: 

ال" : ''وَإِنّْ مات عفن من رأس "ماله 
وإن مات كفن مِن رس ماله 
الفصل: 


إذا مات المفلس كفن من ماله؛ لأن نفقته كانت واجبة فى ماله حال حياته فوجب 
تجهيزه منها بعد وفاته. وكذلك إذا مات واحدٌ ممن يلزمه نفقته في حياته من أقاربه» وفي 
كفن زوجته وجهان» واختار أبو حامد أنه في ماله أيضاً . : ْ 

ثم قال أكثر أصحابنا : يكفن في ثلاثة أثواب [ق٠7"أ]‏ كما كان يلبس في حياته. 

وقال أبو إسحاق: يكفن فى ثوب واحد يستر عورته ويخالف حال الحياة لأنه لا بد له 
من تغطية رأسه؛ أن كه بوذ توفت الميت. وقيل عن أبي إسحاق: يكفن في لفافةٍ 
واحدةٍ بجميع بدنه؛ لأن هذا أقل ما يكفي الحد ثلاثة أثواب» وهذا اختيار جماعةٍ من 
أصحابنا . وعلى هذا إذا ماتت المرأة مفلسة يجب أن تكفن في لفافةٍ واحدة فإن فيها كفاية لها . 


0 


مسالكة: 
قال : «وَيبَاعَ عَلَيْهِ مسكنه وَحََادِمُهُ). 


.)419/١( والنسائي (6/ 57)» والحاكم‎ »)١791( وأبو داود‎ »)50١/”(دمحأهجرخأ‎ )١( 
.)577/5( انظر الأم‎ )4( )7( )( 


يمضنا 


كتاب التفليس 


الفصل: 

إذا كان له مسكن وخادم يحتاج إليهما يباعان في دين الآدميين» لأنه يمكنه أن 
يسكن ويستخدم بكراً. ولو وجبت عليه الكفارة لا يلزمه بيع مسكنه. وكذلك إذا كانت له 
رقبة تحتاج إليها للخدمة لا يلزمه إعتاقها وينتقل إلى الصوم» والفرق من وجهين: 

أحدهما: أن حقوق الآدميين مبنية على التشديد والتغليظ. وحقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة والتسهيل. 

والثاني : أن للرقبة بدلا من الصوم ينتقل ! ليه وليس لحقوق الآدميين بدل فلا يمكن 
استيفاؤه إلا من مسكنه وخادمه. 

ويجوز أخذ الصدقات مع وجودها؛ لأن الصدقة تؤخذ بالحاجة وهو محتاج والدين 
يجب قضاؤه مما في يده مع حاجته إليه فافترقا . 

وقال [ق٠/الاب]‏ أحمد وإسحاق: لا يباع مسكنه ولا خادمه فيه. وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز. 

فإن قيل: لم قال الشافعي: إذا بيعت ثيابه الغوالي اشترى له من ثمنهاء وللحاكم أن 
يتحر من قي الجتهاء . وسييع كال الملس فى هلا سواء: قيل : يحتمل أن يكون هذا 
توسعاً في الكلام من غير أن تتعلق فائدة بهذا التقييد ويجوز أن يقال: إنما يلبس الرجل 
من ماله أطيبه نظراً لنفسه واحتياطاً لدينه» فلعل له غرضاً في صرف ثمن ما يلبسه إلى ما 
يشتري ليلبس . 

فرع 

إذا كان للمفلس أم ولدٍ فإنها تؤاجر في الدين لأنها في حكم ملكه ذكره القاضي 

الطبري وجماعة. ومن أصحابنا من قال: لا تؤاجر كما لا يلزم إجارة نفسه» والمذهب 


الأول. 
فرع آخر 
لو كانت مفلسة لا زوج لهاء وهي تخطب بمهر عظيم لم يجب عليها أن تتزوج لحق 
الغرماء بلا خلاف. 
فرع آخر 


جميع ما ملكه في حال الحجر بابتياع واصطيادء أو قبول هبةٍء أو وصية يصير 
داخلاً تحت الحجر كأنه موبجوداً وقت الحجر. 
0 


.)577/5( انظر الأم‎ )١( 


أحضن 


كتاب التفليس 


الفصل: 
إذا أقام المفلس شاهداً على رجل كان له أن يحلف معهء فإن أبى أن يحلف فهل 
للغرماء أن يحلفوا؟ قولان: 
قال في «القديم»: يحلفوا بالله الذي لا إِلّه إلا هو أن هذا يستحق على فلان كذا 
وكذا فيحلف كل [ق١”9”أ]‏ واحد منهم . 
وقال في «الجديد): لا يحلفون وهو الأصح؛ للأنه إثبات لس ل لود 
وذلك لا يجوز. 
وعلى هذا إذا لم يكن معه شاهد فنكل المدعى عليه عن اليمين ورددنا اليمين على 
المدعي المفلس فلم يحلف هل يحلف الغرماء؟ قولان. ومن أصحابنا من قال: ههنا قول 
واحد لا يحلفون. وإنما القولان في غرماء الميت إذا أقام الوارث شاهداً واحداً بدين الميت 
ولم يحلف مع شاهده هل يحلف الغرماء؟ قولان؛ لأن الوارث يحلف على ظاهر علمه 
بموت مورثه وقد يدخله شك في ذلك» ويكون الغرماء أعلم بالأمر منه» وفي بي الحي هو أعلم 
بالأمر نفسه من غرماته فنكوله ب بمنع أن يكوق ظاهن الال معه فللا يجوز أن يحلت العرماف. 
فرع 
لو أقام المكاتب شاهداً واحداً ولم يحلف لم يجز للورثة أن يحلفوا معه. فأما 
الورئة بعد الورث يحلفون لأنهم يثبتون ملك أنفسهم والغرماء يثبتون ملك المفلس . 
باب العهدة فى مال المفلس 
مسألة: 
20" : (وَمَنْ من يبع م عليه 4 في دَيْنِ بَعْدَ مَوْتِه أو فِي عيًا يانه َه بفَلْسِ 2 سُوَاءً) . 
المصل: 
إذا باع الحاكم مال المفلس ووضع عنه على يد عدلٍء أو باع العدل بأمره أو باع 
ولي اليتيم ماله فتلف الثمن في أيديهم [ق١#“"“اب]‏ بلا تفريط فلا ضمان على واحد منهمء 
وكان تلفه من مال من بيع عليه على ما ذكرء ولو استحق المبيع من يد المشري فعهدة 
المشتري على المفلس الذي بيع عليه خلافاً لأبي حنيفة. 
وقد ذكرنا هذه المسألة في «كتاب الرهن» وهل يقدم المشتري بعهدة الثمن على 
سائر الغرماء؟ قد ذكرنا قولين والأصح أنه يقدم قولاً واحداً. وقول الشافعي”” : 
١يِقَالُ‏ لِلْمُشْتَري : أَنْتَ غَرِيمْ المُفْلِس كَعْرَمَائِهِ سَوَاءً). 
أراد انتظار ظهور المال لا فى المضاربة عند الوجود. وقيل: إنه على اختلاف 


.)077/5( انظر الأم (577/5). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب التفليس ذخا 
حالين فالذي قال: يقدم إذا ظهر الدرك قبل قيمة المال والذي قال: يكون أسوة الغرماء 
إذا ظهر الدرك بعد القسمة فيكون أسوة الغرماء ذ في الحجر الثاني أو هذا ضعيف . 

باب حبس المفلس 


مسألة: 


قال2©'7: «إِذًا تَبَتَ عَلَيْهِ الدَيْنُ بِبِعَ مَا ظهَرَ له. 


الفصل: 

وهذا كما قال إذا كان عليه دين لا يخلو إما أن يكون فى يده مال ظاهر أو لاء فإن 
كان في يده مال ظاهر وجب عليه بيعه وقضاء دينه منه» فإن امتنع منه فالحاكم بالخيار بين أن 
يعزره على ذلك ويحبسه إلى أن يبيعه» وبين أن يتولى الحاكم بيعه ويؤدي ديونه. والأصل 
في هذا قوله كِّ: «مال الغني ظلم)”" وقال أيضاً: ”لي الواجد ظلم [ق77أ] يحل عرضه 
وعقوبته»”". واللى: المطل» وعرضه أن يقال له: يا ظالم يا متعدي» والعقوبة والتعزير 
والحبس . فإذا لم يكن له مال ظاهر وادعى أنه معسر لا مال له وأظهر مالا لا يفي بديونه» 
وادعى أنه لا يملك غيره» فإنه صدقه الغرماء خلى سبيله» ووجبت النظرة إلى الميسرة» ولا 
يحور ما ة اه طن نا ذكرنا و:درنان كديا العوماء لا يبعلى القين فيكطاه نتن احذا أمزير يا 
أن يكون بعوض أو بغير عوضء فإن كان بعوض حصل له مثل القرض والبيع لا يقبل قوله 
على تلف ما حصل عنده إلا ببيئة» فإن أقام البيئة نظر» فإن كان أقامها على هلاك العوض 
الذي حصل له قبل منه شاهدان عدلان سواء كانا يعلمان باطن أمره أو لا يعلمان» وليس 
عليه أن يحلف ههنا مع الشاهدين؛ لأنه تكذيب للشهود وأن إقامة البينة على إعدامه لا تقبل 
هذه الشهادة إلا من شاهدين عدلين يخبران باطن أمره» مثل أن يكونا شريكين له أو 
مجاورين لسكنه أو متجرهء أو مختلطين بهء وقال مالك رحمه الله: لا تسمع البينة على 
الإعسار لأنها شهادة النفى» وهذا غلط لما روي أن النبي كك قال لقبيصة بن مخارق: 
«المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث رجل تجدل حيالة حلت له المبالة حى يوديها 
[ق”"''"'ب] ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة حتى شهد» أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من 


توه أنه جاسة يجلث ل المسالة حي رصبي اسدادا من عش أواقواما من عت 1*7 


وأما ما ذكره لا يصح؛ لأن هذه الشهادة ::ذ تتضمن إثبات حال نتوصل إلى معرفته ظاهراً 
ويقف عليه الشهودء ويغلب على الظنون صدق الشهودء فهو كما لو شهدوا أن فلاناً وارث 


(1) انظر الأم (577/5). (6) أخرجه البخاري (77817)» ومسلم .)١555(‏ 

(*) أخرجهأحمد(775067777/5. 2,788 وأبو داود(7578)». والنسائي (5589)». وابن ماجه 
(470؟)» وابن حبان (00755)» والحاكم ١ .)1١7/4(‏ 

(4) أخرجه مسلم(9٠ ٠‏ ©»ه وابن خزيمة (771/6)» وعبد الرزاق »256٠58(‏ والدارقطني (”/ 
©؛ وابن أبي شيبة ("/ .)5١١‏ 


انكضا 


كتاب التفليس 
فلان ولا وارث له سواه تسمع إذا كانوا من أهل الخبرة الباطنة» وإن كانت على النفي. 

فإذا تقرر هذاء فادعى الغريم أن له مالاً باطناً يخفى على الشاهدين يحلف مع 
الشافاين ليقراق أن بكرن له بال دي الباان الرين عليوماء » ثم هذه اليمين هل تجب أم 

تسحب؟ قال في «القديم» وحرملة: تستحبء وقال في «الأم» ونقله المزني: أنها واجبة 
فالمسألة على قولين: 

أحدهما: واجب لما ذكرنا ولا يؤدي إلى تكذيب الشهود. 

والداتي : نستسية لأنافنه طعنا على اليبة إذ شهدت رأث لآ ال له فصان كما لو 
شهدوا على إقرار رجل بشيء» فقال المشهود عليه: حلفوه أنى أقررت له «يحلف» 
والأول أولى لأنه لو كان فيها طعن على الشهود لما استحب التحليف أيضاً كما في مسألة 
الإقرار. وقال أبو حنيفة: لا يحلف أصلاًء ؤقال بعض أصحابنا [ق1777] بخراسان: 
يشترط ههنا ثلاثة شهود على الإعسار ولا يكفيى اثنان. ولعل هذا القائل قال: هذا من 
النبي يَيْةٍ استفاضة حاله بقولهم لا على طريق الشهادة حتى لو استفاض ذلك بقول واحد 
أو بقول نسوة أو عبيد يكفي في جواز دفع الصدقة. وإن لم تقم البينة وقال: إل غريعي 
يعلم هلاك مالي أو يعلم إعساري وإنه لا مال حلف الغريم على العلم بلله الذي لا إله إلا 
هو أنه لا يعلم إعدامه وهلاكه» فإذا حلف حبس نظراً للغريم في حبسه ولا غاية لحبسه 
أكثر من الكشفء فإذا عرف بعد ذلك حاله في الإعسار حرم تطويل حبسه؛ لأن المقصود 
ماله لا تعذيبه. وقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية: الأصول لا تسمع بينة الإعسار في 
الحال بل يحبس شهرين» ثم تسمع البينة على إعساره. 

وروي عنه رواية شاذة يحبس أربعة أشهر. رواه الحسن بن زياد» وروى محمد عنه 


01 


ابيعة اله 


وقال"الطحاورئ: بحس شهرا» وروي غنة حيس _كلانة أشهر» وربما يقولوة :لسن 
له غاية فيحبس قدراً يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال [ق8*”ب] لظهر بما لحقه 
من الضجر بالحبس» ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس» فمنهم من يضجر بمدة 
يسيرة» ومنهم من لا يضجر إلا بمدة طويلة» وربما يقولون يحبسه حتى يختبر الحاكم 
حاله» فإن أمكنه ذلك في مدة يسيرة فعل» ا 
طويلة فعل» ثم قال أبو حنيفة بعد هذا كله لا ي: يتحقق الفلس بحالٍ. اراك ع الباكيي 
2008 - بقوله تعالى : ون كنت ذُو عُْسْرَوْ مَنَظِرَةُ إل ميِسَرَوْ» [البقترّة: ]18١‏ فلو 
كانت العسرة لم تتحقق لما أفاد الأمر في هذه الآية فائدة» والدليل على بطلان ما ذكره 
من المدة أن كل بيئة جاز سماعها في الحال كسائر البينات» وإن كان الدين ثبت عليه بما 
لا عوض له من إتلاف أو صداق امرأةٍ أو كفالة» ونحو ذلك لا يخلو من أحد أمرين؛ إما 
أن يكون قد عرف له مال أو لا؛ فإن عرف له مال فالحكم فيه على ما مضى لآن الظاهر 


الححض 


كتاب التفليس 
بقاء ماله» وإن لم يعرف ذلك فالأصل الفقر فيكون القول قوله وعلى الغرماء البينة. وهذا 
لما روي أن النبي يَكِيةِ قال: حبة وسواء ابني خالد: لا يتأسى من رزق الله تعالى ما 
اهتزت رؤوسكما فإن ابن آدم يخلق ليس عليه إلا قشرتاه ثم يرزقه الله عز وجل». 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أوجه [ق1775]: 

أحدها: لا بد من البيئنة على إعدامه بكل حالٍ. 

والثاني: إن لزمه الدين باختياره بالضمان أو النكاح يلزمه إقامة البينة على إعدامه 
لأنه لا يختار التزامه إلا أن يكون له مال» وإن كان لزمه لا باختياره مثل تلف مال رجل 
على يده على وجه يكون من ضمانه تكفي يمينه على الإعدام ولا يحتاج إلى البينة . 

والثالث: ما ذكره وهو اختيار ابن سريج رحمه الله -. وعامة أصحايناء وبه قال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وقال ابن أبي أحمد في أدب القاضي: سمعت ابن سريج يقول 
على مذهب الشافعي رحمة الله عليه - كل حق وجنت غليد ميذانا كان أن ضبان لا 
يقبل قوله: إني معسر إلا بشاهدين عدلين واليمين معهء إلا العاقلة إذا ادعى العدم في دية 
الخطأ يقبل قولهم مع اليمين» وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكرنا. 

وحكي عن عمر بن عبد العزيزء والليث: أنهما لا يجوزان حبس أحدٍ في دين . وقال 
مالك : لا يحبس لبعضهم إذا أطلعه الباقون حتى يجتمعوا على حبسه»ء وهذا غلط لما ذكرنا . 

فرع 

قال بعض العلماء: تجب نفقته فى مدة حبسه على غرمائه» وبه قال بعض أصحابنا 
ذكره في «الحاوي””'2 وهذا قول باطل؛ لأنه حبس ليتوصلوا إلى حقوقهم» وفي النفقة 
زيادة إضرار بهم [ق5 "'"'اب]. 


فرع آخر 
بكسبه يفضي إلى قضاء دينه . 
فرع آخر”) 
لا يلزم إخراجه إلى الجمعة والجماعات, ولا يلزمه الاستئذان للخروج إلى الجمعة 
إذا علم بشاهد الحال أنه لو استأذن لم يؤذن له. 
وقال بعض الفقهاء: يلزمه الاستئذان في كل ثم إن منعه امتنع لأن ابن سيرين - 
رحمه الله - حبس في ثمن زيت كان عليه فكان يغتسل في كل جمعة ويلبس ثيابه ويستأذن 
فإذا منعه السجان رججع. 


دلق انظر الحاوي للماوردي 7/0 فم انظر الحاوي للماوردي ل 


كتاب التفليس 


فرع آخر 
لو مات فمنع الغرماء من دفنه عزوراً . 
فرع آخر" 
لو ادعى رجل على المحبوس حقاً جاز للحاكم إحضاره من حبسه لاستماع الدعوى 
عليه. وقال مالك: لا يجوز ذلك. وهذا غلط لأنه يمكن أن يستوفي في حق الثاني من 
دعواه ويرد إلى حق الأول فى حيسه» ولو كان كما قال مالك لكان الحيس نافعا في دفع 
لو هرب المحبوس لم يجب على الحاكم طلبه وكان للخصم أن يطلبه. فإن وجده 
في موضع وتعذر عليه إحضاره لزم الحاكم إحضاره إذا سأله الخصمء ثم سأله عن سبب 
هربه» فإن قال: هربت لإعساري لم يعزره لأنه شبهة. وإن لم يكن عذر عزره. 
فرع آخر 
لا يمنع المحبوس من التطلع إلى الطريق [7753] من كوة ولا محادثة من يزوره. 
فرع آخر) 
لو وجب الحبس على امرأة حبست عند نساءٍ ثقات أو عند ذي رحم محرم ومنع 
الزوج منها . 
إذا حبس المفلس لغرمائه لعدم البينة بعسرته استكشف الحاكم عن أمرهء ولم يجز 
التغافل. 
وقال مالك: لا يجوز أن يتولى الكشف عن حالهء لأن ذلك ميل وإسقاط الحق 
ويجب عليه الإعراض عنه حتى يقيم البينة بعسرته» وهذا غلط لأنه كما يلزمه ترك الميل 
يلزمه رفع الظلم وحبسه إن كان معسراً ظلم» ولا يقدر على إقامة البينة لكونه محبوساً 
فيلزم الحاكم التمكن حتى يتخلص من الظلم. 
0 


الي با ا د 0 ولا يحتاج يه 
الجر لأن الشافم 915 : 


«وَإدَا أَكَادَ مَالاَ نَجَايْدٌ ما مَا صَنْمَ فيه فيه حَنّى يَحَْدِتٌ ل السّلْطَانْ حَجْراً آخَرَا . 


. )37960 /5( انظر الحاوي للماوردي (7795/5) . () انظر الحاوي للماوردي‎ )٠١( 
.)777/5( انظر الحاوي للماوردي (7/ 7780 . (5) انظر الأم‎ 6)*( 


كتاب التفليسس )بخ 

ورقه الخافعي بين المبذور وبين المفلس بلفظٍ موجزء فقال: 

«لأنَّ الوقفٍ الْأَوَّلَ لَمْ يكن لَهُ لأنَّهُ غَبْرٌ رَشِيدِ). 

يعني أن وقف مال المفلس لم يكن لعدم رشده فصح عقده بعد قسمة ماله من غير أمر 
الحاكمء بخلاف حجر السفيه. وقيل: المحجور عليهم أربعة» المحجور عليه لسفهٍ 
[ق0””اب] لا يزول الحجر عنه إذا صار رشيداً إلا بالحاكم» والثاني: المحجور عليه بالجنون 
متى زال الجنون زال الحجر بغير الحاكم» والثالث: المحجور عليه للفلس» وقد ذكرنا. 

والرابع: المحجور عليه لصغره. إذا بلغ ورشد هل يزول الحجر عنه بغير من له 
الولاية عليه من أب أو حاكم؟ وجهانء وقيل: إنهم ستةء والخامس: المريض يصير 
محجورا عليه فيما زاد على الثلث من غير الحاكم» وإذا زال المرض زال الحجر من غير 
الحاكم» والسادس: المرتد هل يصير محجوراً عليه بنفس الردة؟ قولان: حكاهما أبو 
حامد في «الجامع»): 

[خدهعها ة بضير حورا لتعلق دق 'المعلمن ماله قأشه حير المريقن لتعلق حل 
الورثة بماله. 

والثاني: لا يصير محجوراً إلا بالحاكم كحجر السفيه» لأنه حجراً وجبه فعل 
المعصية والسفه إذا أسلم زال الحجر بلا خلاف. 


مسالة: 
ق1*"' : «قَإِنْ سَهِدُوا نهم رَأَوْا 3 فِي يَدَيه مالا سَأَلْيهُ) . 
الفصل: 


وهذا كما قالء إذا ادعى الغرماء أنه أفاد مالاً بعد فك الحجر عنه لم يخل من ثلاثة 
أحوالء» إما أن ينكرء أو يعترف به لنفسه» أو يعترف به لغيره» فإن أنكر فالقول قوله؛ لآن 
الحاكم الحجر عنه حتى يثبت إعساره عنده فكان الأصل الإعسار حتى يعرف المال» وإن 
قال ملكف كال طلكرا و ماله لدتو زو كع *1] هزن :مانو انيعي الحهر 
عليه نظرء فإن كان ما معه أكثر مما عليه لم يحجر عليه» وإن كان دون ذلك حجر عليه؛ 
ثم غرماء الحجر الأول والغرماء الذين تجددوا بعده في الضرب بعد الحجر الثاني سواء. 

وقال مالك رحمه الله -: يختص به الغرماء المتأخرون لأنه استفاد من جهتهم. 
وهذا غلط؛ لأن حقهم كلهم في ذمته حال الحجرء فكانوا سواء وما ذكروه لا يعلم 
حقيقة» ثم مهر الزوجة وسائر الديون سواء»ء وإن لم يحصل له منها مال» وإن أقر 
لإنسانء وقال: هذا مضاربة لفلان أو وديعة» فإن كان المقر له حاضراً سألناهء فإن قال 
كذب مالي قبله حق حكمنا بالمال للمفلس وكان للغرماء المطالبة بالدين. 


)00( انظر الأم (؟577/5). 


١ن‏ 2ل لصيس لح كتاب التفليس 

وإن قال: صدق في ذلك سلمناه إليه وليس للغرماء أخذه ولا لهم تحليفه» لأنه أقر 
به للحاضر ولا فائدة لعرض اليمين عليه» ولو رجع لا يقبل رجوعه. 

وبصي بارس بالا شاك [لمتامر نه وسيل كادي في بار فإن نكل 

عن اليمين حبس حتى يسلم المال أو يحلفء. وهذا ضعيف. والأول أصح وبه قال أبو 
حنيفة وجماعة. ا ا وإن نكل عن 
اليمين» قال أبو إسحاق: قال الشافعي: «حبس» قال أبو إسحاق: إنما حبسه [ق5*”"'ب] 
ا ع ل ا وإنما حبسه إلى أن يقدم 
الغائب ويستكشف أمره» ويخالف هذا إذا أقر به لحاضر فصدقه لأنه لا معنى لعرض 
اليمين عليه مع إقراره ولا يحلف فيه»ء وإن طلبوا يمين المقر له. 

يه فإن صدقه حلف فإن 
لو سي 

كَمَتَى اسْتَقَرَ عِنْدَ الْحَاكِم مَا وَصَفْتٌ لَمْ يكن لَهُ حَبْسْهُ وَلَا يَغْفِلُ المَسْألَة عَنْه. 

لكان عن ) لكا بد انك رالا عد معنن عدو خسني لون نار شيا 
عنها من غير استدعاء. قلنا: أراد استدعاه الغرماء استئناف المسألة وتجديدها وإلا فلا 


يكون له التعرض والتجسس . 
مسألة: 
قال" : «وَإِدًا أَرَادَ الَذِي عَلَيهِ التَيْن ِلَى أجل السّفَرا. ‏ 
الفصل: 


وهذا كما قال: إذا كان عليه دين كأراد افر لاريهلو الديق هن اعد أمرية :ها أن 
يكون حالاً أو موجلا فإ كان خالاً لضاحت الدين متعه حتى يتضى ذينه. إن كان 
وقحلا لعز انمض بسو ما كا نكو و5 افوس انعف انق اا الوق أن ارت قف در لس ل 
مطالبته بوثيقة من رهن أو كفيل . 

وحكى أصحابنا عن مالك أن له منعه حتى يقيم كفيلاً بالحق؛ لأن عليه ضرراً في آخر 
حقه. وهذا [ق/1”"أ] غلط؛ لأن صاحب الدين المؤجل كالأجنبى لأنه لا يملك مطالبته 
بوجد وا لجن لا بضعة امن اسفن كذلك هذاه وما لسرن فإتما لسمه بعانجيله الحق ورعاه 
حبك فد يك لدكو ركه بعل دلاك» وهذا إذا كان الغالب من سفره السلامة» فأما إذا 
كان مخوفاً كسفر الجهاد والسفر في البْحر الذي يكون الغالب منه التلف . 

اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: لا فرق وهو المذهب؛ لأن الأصل السلامة وقد 
قال الشافعي رحمة الله عليه؛ لأنه ترك التحفظ حين وجوب الدين له وهو عام في كل سفر. 


.)557/9( انظر الآم‎ )١( 


كتاب التفلييس سس بيب 90 
والثاني: له منعه إلا بكفيل ورهن لأن الظاهر منه التلف فيستضر الغريم بتلف حقهء 
ولهذا قال الشافعي في «كتاب السير»: «ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدين» ولم يفصل بين 
الحال والمؤجل. 
فرع 
لو أفلس رجل وكان قد وهب هبةً لمن دونه لا يلزم الثواب قولاً واحداً» وإن كان 
وهبها لنظيره أو أعلى منه فيه قولان: 
أحدهما : يقتضي الثواب. 
والثاني : لا يفقتضي الثواب . 
فإذا قلنا: يقتضي الثواب ففي الثواب ثلاثة أوجه: 
أحدها: قدر قيمة الهبة. 
والثاني : ما جرت العادة بهء والثالث: ما يرضي الواهبء فإذا قلنا بالأول 
والثاني : لا يجوز له أن يقبل أقل منه. 
فإذا قلنا [ق/الالاب]: بالثالث لو رضي الواهب المفلس بدانق في مقابلة ألف لم 
يكن للغرماء الاعتراض عليه نص عليه في «الأم2. 
فرع آخر 
لو تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدين فيه وجهان: 
أحدهما: لا يصح لأنه مال تعلق به دين فلا يصح التصرف فيه من غير رضا من له 
الحق كالرهن. 
والثاني: يصح لأنه حق تعلق بالمال بغير رضا المالك ولا يمنع التصرف كمال 
المريض فعلى هذا إن قضاء الوارث الدين فإن لم يقض فسخنا . 
فرع آخر 
لو باع عبداً ومات وتصرف الورئة في التركة» ثم وجد المشتري بالعبد عيباً فرده أو 
وقع في بئر كان حفرها في حياته ظلما بهيمة فلزمه ضمانها ففي تصرف الورثة وجهان: 
أحدهما: يصح لأنهم تصرفوا في مالٍ لهم لا يتعلق به حق أحد. 
والثاني: يبطل لأنَا بينا أنهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة. 
فرع آخر 
قال والدي رحمه الله: إذا ادعى واحد من الغرماء عن المفلس مالاً على رجل بغير 
إذنه وأراد إثباته بالبينة مع حضور المفلس وامتناعه من الخصومة يحتمل أن يقال له ذلك؟. 
لأن حق الغريم يتعلق به عند ثبوته ويحتمل أن يقال: لا يجوز له ذلك» لأن المفلس من 


لحر 777 277 1 كفا نيا التقليسن 
أهل الدعوى» فلا تصح الدعوى عنه من غير إذنه كغير المفلسء» ولأن الأصل لتعلق حق 
الغريم [7783] بالمال ثبوت الملك للمفلسء وهذا الأصل لا يثبت لأن المفلس لا 
يدعيه بل يجحده فكيف يصح إثبات ما هو فرع له؟ وأصل هذين الاحتمالين إذا أقام 
المفلس شاهداً واحداً على ما ادعاه ولم يحلف معه هل للغريم أن يحلف معه؟ فيه 
قولان. 
فرع آخر 

إذا أقر رجل للمفلس بمال فكذبه المفلس هل يسقط الإقرار؟ يحتمل أن يقال: 
يسقط؛ لأن المقر له كذبه وليس هذا كإتلاف المال؛ لآن المال لم يثبت له فإن صحة 
الإقرار محتاجة إلى التصديق» ويحتمل أن يقال: صحة الرد مبنية على جواز إقرار المفلس 
بعين ماله لرجل» وفيه قولان. وهذا لأن صحة الإقرار لا تفتقر إلى القبول» ألا ترى أنه 
لو أقر بمال لمجنون صحء وصار ذلك مالاً من أمواله» وإن لم يحصل من جهته التصديق 
والقبول بوجه. 

فرع آخر 

إذا كان له دين على ممتنع وللممتنع دين فأراد استيفاء حقه من الدين الذي عليه 
وهما جنسان ويغلب على ظنه أنه إن دفع ما عليه إلى الممتنع لم يتمكن من استرجاعه 
بوجه كيف يستوفي ذلك؟ 

قال والدي رحمه الله: الأظهر عندي أنه يشتري شيئاً بما عليه من الدين من غير إذن 
الحاكم في أحد القولين» وفي القول الثاني يدفع ما عليه إلى الحاكم أو أمينه بإذنه» ثم 
يستوفيه [783"ب] بدينه على معنى استيفاء من ثمنه ببيع يقع بإذنه» وهذا لأنه وجد عين 
مال الممتنع من غير جنس حقهء هل يبيعه بنفسه أو لا بد من الحاكم؟ قولان» وبيع ما في 
ذمته لا يتصور إلا بشراء مالٍ به وهو حقيقة البيع أيضاً؛ لأن المتبايعين كل واحد منهما 
بائع ومشترى على التحقيق» فإذا صح هذا فإن أمكنه شراء جنس حقه فعله» وإن لم يمكن 
اشترى غير جنس حقهء ثم يصرفه في جنس حقهء ثم استوفاه بحقه. وهذا إذا كان الدين 
الذي عليه مما يجوز بيعه قبل القبض كالقرض ونحوء فإن كان مما لا يجوز بيعه كالمسلم 
فيه فعلى أحد القولين يدفعه إلى الحاكم أو أمينه ثم يباع بإذنه ولا يحتاج إلى الممتنع» 
وعلى القول الآخر يحتمل أن يقال يعزل من ماله بقدر ما عليه» فإذا فعل ذلك صار كأن 
صاحب الحق قبضه منهء ثم يبيعه ويستوفي حقه منه» وهذا تخريج مما قال أصحابنا في 
اللقطة إذا كان طعاماً رطباً أكله من ماله قامت هذه القيمة مقام اللقطة حتى تلفت قبل 
الحول من غير تعدي لا ضمان على الملتقط. ولا يبعد ههنا أن يعزل من ماله ذلك ويكون 
للمالك للضرورة» ويؤكد أن الشرع ورد بقبض المال من نفسه لنفسه في حق الأب والجد 
فلا ينكر للضرورة في هذه [ق775] المسألة تجويز ذلك قياساً على ما ورد به الشرع . 


قال: قال الله تعالى: «إوابئلوا الى حَهَّهَ إِذَا بَلَعُوأ أليكاع» [اليسّاء: 1] الآية. 


الفصل: وهذا كما قال: الحجر في اللغة المنع والحظر والتضيق» ومنه قوله تعالى : 
لينم يرون المليكة لا شرن يميد آنه لتخريين» [القترقانة: 91] ويقولون حجرأ محجوراً يعني 
حراماً محرماًء وقال تعالى: #9هَلُ في دَلِكَ شَمٌ لِك جِمْرٍ 4069 [الفَجر: 5] أي لذي عقل» 
وإنما سمي العقل حجراً» لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يجوزء وسمي حجر البيت 
حجراً لأنه يمنع من الطواف فيه» وعلى هذا قولنا محجور عليه» أي ممنوع من التصرف» 
ومحظور عليه التصرف. والحجر على ضربين: 

أحدهما: لحق غيره وهو حجر المفلس والمريض والمكاتب. 

والثانى: لحق نفسه وهو حجر الصغير والمجنون والسفيه والمقصود بهذا الباب بيان 
أحكام هؤلاء. 

وأما الصبي فالأصل في الحجر عليه قوله تعالى: «إوابئلوا البتئ حَهََّ إذَا بَلعُوأ اليك » 
[النّساء: 1] فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» فدل على أن ماله لا يدفع إليه 
قبل بلوغه النكاح وقوله تعالى : «#وَأبلوا* [اليّسّاء: 7] معناه: واختبروا وامتحنوا كما قال 
تعالى : 0 تل إرهْر َيه بَكبتِ» [البَقترّة: ]١74‏ معناه اختبره وامتحنه» وقال تعالى: 
«إلك لله مْتيكُم . بَهكرٍ» [البَقسرّة: 149] أي مختبركم وقال [ق894"ب] «الِْبْوْحُمْ 
ك5 قرخ ع 2505220 0] أي مختبركم . 

وأما اليتامى : منهم الصغار الذين مات آباؤهم» فأما إذا ماتت الأم وبقي الأب لا 
بشن عنما تم وكللك إنلامات الأيد لح رجه يسوي ركيم لما روي عن علي 


رضي الله عنه أن النبي كه قال: «لا يتم بعد الحلم)" وك بعد البلوع . 

وقوله: حي إِدَا بَلَُوأ أليكح* [الئيساء: 1] أراد به البلوغ فعبر عن البلوغ ببلوغ 
النكاح؛ لأن الغالب أن شهوة ة النكاح عند البلوغ وقيل: أراد الاحتلام لأن الاحتلام 
يتوجه التكيف. وقيل: أراد بالنكاح الجماعء وقوله: قَإِنَ ءَاشْم مهم سا4 [اليسّاء: 5] 
أي أبصرتم منهم رشداً أو علمتمء فوضع ذلك موضع العلم كما وضعها موضع الرؤية في 
قوله تعالى: ءاد من جَاِ الطور كارا» [القَصّص: 19] وقوله: رسا [الجنّ: 6٠١‏ قال 
مجاهد» والشعبي : هو العقل. 


)١(‏ أتخرجه أبو داود (74177)» وقال ابن حجر في «التلخيص» »)١١77(‏ وقد أعله العقيلي وعبد الحق 
وابن القطان وغيرهم . 
قا 


للب سس يت هلب بح تاب الحجر 

وقال السدي: هو العقل والصلاح في الدين. ا 
عنيوعو الصلاح في الدين والصلاع .لي المال» وهو قولنا وقوله: «وولا را 
ويدَائًا أن يَكَيزُوأه أي لا تأخذوها إسرافاً على غير ما أباح الله تعالى لكمء 0 100 
تجاوز الحدء وقوله: «#ويدَارًا أن يَكرا4 [اليسّاء: 5] يعني بأكل مال اليتيم ويبادر أن يبلغ 
فيحول بينه وبين ماله» ثم قال: ومن كان عَنِيًا تيمتَمَفِفٌ؟ [اليِسَاء : 7] يعني بمال نفسه عن 
مال اليتيم» «إوّص كان مَيَيا كَلْأَكُلٌ بالْممُوف» [الئساء: 1] [ق0٠4"أ].‏ وقد ذكرنا هذا من 
قبل واحتج على ذلك أيضاً بقوله تعالى: : إن كن الى عَيْنَهِ ألْحَنّ سَفِيهًا أو صَعِيمًا أَرَ لا 
يسيع أن يمل هْوَ مَيْعْمْدل وَلِهُ بالمدل» [البَقَرّة: 187] والسفيه: الفاسق المبذر بمالهء 
ولفظ الشافعي رحمه الله تعالى هو المبذر لماله المفسد في الجهات المحترمة. 

وقال مجاهد: هو الجاهل بالصواب فيما له وعليه. 

وأما الضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هوء نقل المزني رحمه الله أنه أراد بهما 
المغلوب على عقله لأنه لا فرق بين الضعيف وبين الذي لاا يستطيع» ومعنى اللفظتين 
واحد. 

وقال في «كتاب الوصايا»: الضعيف الصغير والكبير الذي يضعف عن القيام 
بمصالح ماله والذي لا يستطيع أن يمل هو المغلوب على عقله»ء وهذا أصح ما نقله 
المزني؛ لأن الظاهر من الآية أن الذي لا يستطيع غير الضعيف كما أن الضعيف غير 
السفيه» وقيل: هو ضعيف الرأي والتدبير من صغر أو كبر وهو قريب مما ذكرناء وقال 
مجاهد ‏ رحمه الله : السفيه الجاهل بالصواب فيما له وعليه. والضعيف: الأحمق. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما الذي لا يستطيع أن يمل هو الأخرس وقيل: إنه 
المحبوس بحبس أو غيبة وما قاله الشافعي أولى؛ لأن الأخرس والغيبة لا يوجبان 
الحجرء وقوله: أن يمل: يعني يقر [ق٠‏ "ب] فليملل وليه بالعدل أن يقر وليه ويملل 
الإقرار عليه من وجهين: 

أحدهما : بمباشرة البيع والشراء والثمن وعليه إن كان اشتراه مؤجلاً . 

والثاني: أن تقوم البينة على إقراره بحق عليه ولم يعرف صفته وحبسه فيقر الولي 
عليه به لئلا يطالب بأكثر مما عليه. 

وأما إذا أقر عليه بإتلاف ماله أو قتل أو دين لزمه قبل الحجر لا يقبل إقراره بذلك 
عليه . 


و2 


بنك وخا ع الصو تركو :ا «تلشييل مد بالحدل» [البقَرّة: 87؟] 
دقل الضحاك: آراد ولي من عليه الحق فبما لزم من أرش جناية أ قيمة ملف ؛ 


ينان 


كتاب الحجر 
ومعناه جرى عليه القلم. والبلوغ يتعلق بأربعة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء 
وهي السن والاحتلام والإنبات» وواحد يختص به النساء وهو الحيض. 

ومن أصحابنا من قال: يتعلق بخمسة أشياء؛ اثنان يختص بهما النساء: الحيض 
والحملء» وهذا لا يصح؛ لأن الحمل دليل على تقدم البلوغ وليس ببلوغ في نفسه. لأنه 
يستدل به على تقدم الإنزال» فإن الولد لا يخلق إلا من المائين» وقيل: إنما لم يذكر 
الشافعي ‏ رحمه الله الحمل لأن حيضها يسبق حملها في العادة. 

وأما السن فهو استكمال [ق١5”أ]‏ خمس عشر سنة في الذكور والإناث» وبه قال 
أبو يوسف ومحمد وعن أبي حنيفة في الغلام روايتان: 

أحدهما : تسع عشر سنة وهي رواية الأصل . 

والثانية: ثماني عشرة رواها الحسن بن زيادء وفي الجارية ثمان عشرة سنة. 

وقال معضى أضنحابا ::إذا طعن فل فيس عقرة سنة بصو مالفا ..وهذا لبس يدىء 
تقول كلق بإذا امشكين المورلوه عفيى عق تيرية قفي فاله وما عليه وأخلت محة 
الحدود)”"'. رواه أنس رضي الله عنه» وعندنا خمس عشرة سنة بالقمرية من حين ينفصل 
المولود من بطن أمه. وقال أبو يوسف. ومحمدء وزفرء والحسن بن صالح رحمهم الله 
إذا خرج أكثر المولود من الرحم يعتبر أول سنة» وإذا علمت حياته عند خروج أكثره» ثم 
خرج باقيه ميتاً ورث» وعندنا لا يرث؛ لأن انقضاء عدتها لا يكون إلا بالانفصال التام 
كذلك هذا. 

وحكي عن مالك أنه قال: لا بلوغ بالسن بل هو بالاحتلام» وغلظ الصوت 
وانشقاق الغضروف. وروي عنه: ليس في السن للبلوغ حد. وقال أصحابه: سبع عشرة 
أو ثماني عشرة. 

وقال داود: البلوغ بالاحتلام وغلظ الصوت لا بالسن» واحتج بقوله َك : (رفع 
القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم)”'". وهذا غلط لما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: عرضت [ق١4'“"ب]‏ على رسول الله ككَِةِ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة 
فردني وعرضت عليه يوم أحد وأما ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت 
عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة”” . 

وقال أنس رضى الله عنه لما استكملت خمس عشرة سنة حجبنى رسول الله كَل عن 
نسائه . ْ ْ 

وأما خبرهم نقول به وليس فيه نفي غيره. 

وأما الاحتلام عبارة عن نزول الماء الدافق: وهو المني الذي يخلق منه الولد على 


. وقال: إسناده ضعيف لا يصح‎ »)١١707( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)١1875/( (؟) 2 تقدم تخريجه مراراً. () أخرجه البخاري (5575): ومسلم‎ 


مدع .لل سه ححس ب سم كتاب الحجر 
أي وجه كان, نائماً أو مستيقظاً بجماع أو بغيره» ومن أصحابنا من قال: الاحتلام في 
المرأة لا يكون بلوغاً؛ لأن الشافعي قال : 

إِلّا أَنْ يَحْتلِمَ القَُامُ أَوْ تَحِيضٌ الْجَارِيَةه وليس بشيء» والأصل من هذا ما ذكرنا 
من الخبر. وأيضاً قوله تعالى: «وًا بكم الْأَطْمَلُ يكم لحر فَسْسَْذِوَأ)4 [النُور: 04] 
وأقل زمان الاحتلام في الغلام عشر سنين ذكره في «الحاوي)”" . 

وقال بعض أصحابنا: تسع سنين وهو القياس. 

وأما الإنبات: فهو الشعر الخشن الذي يحتاج إلى جريان الموسى عليه حول ذكر 
الغلام وفرج الجارية ولا يختلف مذهب الشافعي أنه يحكم به بالبلوغ في أطفال 
المشركين. الفرق بين الذرية والمقاتلة وأخذ الجزية: لما روي أن سعد بن معاذ رضي الله 
عنه حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلهم ويسبي ذراريهم وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم 
[ق57"] فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراري فبلغ ذلك النبي كلل 
فقال: «القد حكم سعد بحكم الله تعالى من فوق سبع سمواته»"”" وهل هو بلوغ في نفسه 
أو دلالة على البلوغ؟ وقال في «الجزية» إنه دلالة عليه» فإذا قلنا: إنه بلوغ في نفسه حقيقة 
وهو قول مالك كان بلوغاً في أولاد المسلمين أيضاً؛ لأن حقيقة البلوغ لا تختلف 
بالمسلمين والمشركين والاحتلام والحيض. وإذا قلنا دلالة على البلوغ هل يكون دلالة 
عليه بين المسلمين؟ قولان: 

أحدهما : أنه دلالة أيضاً في حقهم لما روى محمد بن يحيى بن حسان أن غلاماً من 
الأنصار شيب بأمره في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال: لو أنبت الشعر 
لحددتك ولأن ما كان علما على البلوغ في حق المشركين كان كذلك في حق المسلمين 
كالحمل. 20 
والثاني: لا يكون دلالة في حقهم. والفرق أن في أولاد المشركين لا يجوز الرجوع 
إلى آبائهم في معرفة سنهم فكان الإنبات دلالة على بلوغهم» وفي أولاد المسلمين الرجوع 
إلى قول آبائهم وجيرانهم في معرفة سنهم فلا حاجة بنا إلى أن نجعل الإناث فيهم بلوغا 
فلهذا افترقاء وأيضاً المسلم يستفيد ببلوغه فضائل من الولايات والشهادات واستحقاق 
السهم من المغثم وغير ذلك من الأحكام فيهم أنه يعالج الإنبات حتى ينبت قبل أوانه 
والكافر لا يتهم في ذلك. 

وقال أبو حنيفة [ق 5:7 ”7"'ب]: لا يتعلق الحكم بالإنبات بحالٍ لا في المسلم ولا في 
الكافرء وهذا غلط لما ذكرنا. وأما انفراق الأرنبة ونتوء طرف الحلقوم وثقل الصوت 
ونهود الندي واللحية لا يحكم بها أصلاً. 


. 0757 /5( انظر الأم (577/5). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 
.)١77548( أخرجه البخاري (05* 7805)ء ومسلم‎ 2) 


كنا الهم “ تب بت ب 7 الست 111 
وأما الحيض: فبلوغ في النساء لقوله يك : «لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا 
بخمار»"'' وقال كك لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «إذا بلغت المرأة الحيض لا 
يصلح أن يُرى منها إلا هذا»”"2 وأشار إلى الوجه والكف. 
وأما الحمل يدل على سن البلوغ لأنه يعلم به نزول الماء. وقال الله تعالى: #ظِلقَ 


2 


ين كَل دلق © يخي من بل صلب وَالرآِِ 402 [الظارق: 7-3] أي من أصلاب الرجال 
وعظام صدور النساء. 
قرع 
البلوغ في الخنثى المشكل إن كان بالسن فهو ما ذكرنا. وأما بغيره فإن احتلم من 
الفرجين جميعاً حكم ببلوغه. ولو احتلم من أحدهما دون الآخر أو أنبت على أحدهما 
دون الآخر لم يكن بلوغاء وكذلك إذا حاض من الفرج» أو حاض واحتلم منه لم يكن 
بلوغاًء وإن حاض من الفرج واحتلم من الذكر كان بلوغاً لأنه إن كان ذكراً فقد أمنى» 
وإن كان أنثى فقد حاضت. 
وأما في «كتاب الإقرار»: إذا حاض الأنثى واحتلم لم يكن بلوغاً حتى يستكمل 
خمس عشرة سنةء معناه إن كان جميعاً من الفرج» وقيل معناه: إذا حاض واحتلم 
والتأويل الأول أصح. 
مسألة: 
قَال”"': «وَإدًا آَمَرَ اللّهُ [ق1"4] تَعَالَى بِدَفْع أَمْوَالٍ الْيََامَى إِلَيْهمْ بأمْرَيْنِ لَمْ يَْكَعْ 
إل بهما). 1 


فذذ 


الفصل: 


ذكرناه» والرشد عند الشافعي”*' ‏ رحمه الله الصلاح في الدين والمال جميعاًء وهو أن 
يكون مصلحاً لماله ولا يكون مبذراً» وقال الشافعي: الرشد والله أعلم الصلاح في الدين 
حتى تكون الشهادة جائزة مع صلاح المال» وإنما أراد بجواز الشهادة الصلاح فإنه إذا 
أردت شهادته لا لسفه كالأعمى ونحوه يدفع إليه المال إذا كان مصلحا لدينه ومالهى وكذلك 
حائكاً أو كناساً أو محترفاً ببعض هذه الحرف الدنية التى ترد شهادته بها فإن المال يدفع 
إليه» وقيل: أراد بجواز الشهادة أن لا يركب محضوراً ولا يخل بواجبء أو تظهر أفعاله 
الجميلة وينتشر سداده عند الكافة» وهذا قريب مما تقدمء وإنما إصلاح المال فإنا نحتاج 


000( تقدم تخريجه في الصلاة. زه4 تقدم تخريجه في الطهارة. 
(9) انظر الأم (9/ 077). (5) انظر الأم (197/9). 


للست ا نا ل 7 
إلى تخييره لأن المال لم يكن معه فيعلم كيف حفظه وتدبيره فيه فاحتجنا أن نختبره. 

قال الشافعي رحمة الله عليه : 

وفيه فصلان: 

أحدهما: في وقت الاختبار» واختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يختبر بعد 
البلوغ لأنه لا يصح التصرف قبله» ومن أصحابنا من قال: يختبر قبل البلوغ لثلا يتأخر دفع 
المال إليه عن البلوغ. فمن أصحابنا من قال: يختبر بعد البلوغ. قال: يدفع إليه بعض مال 
حت [ق01'اب] بيع ويشتري فإن بحسن تلزبيرو» "وحفظة نولم يفين فيه بها رتشاين يمئله ونع 
إليه الباقفي» وإذا غبن فيه بما لا يتغاين ب بمثله ولم يحسن تدبيره لم يفك الحجر عنه ولا ضمان 
على الولي فيما يبلغه في هذه الحالة وظاهر مذهب الشافعي أنه يحكم بصحة هذا العقد. 

ومن أصحابنا من قال: يحكم بفساده وإنما يصح ما بعد ذلك». ومن قال: يختبر 
قبل البلوغ احتج بقوله تعالى: ف وابتلوا أ الت َيه إِذَا بلعوأ بَلَعُوأ اليكاح 4 [اليّسَاء: 1] وهذا يقتضي 
الاختبار قبل البلوغ. ثم مسلط نمق دايا من قال : يأمره الحاكم بالمساومة وتقدير 
حر » ثم يعقد الولي البيع أو , يشتري الولي سلعةً في السر من الغير ولا ينقد الثمن ولا 

يقبض المبيع» ثم يأمره أن يمضي ويشتريها ويقبض ثمنها ويقبضها ويواطىء البائع على 
ذلك فيختبره. 

ومن أصحابنا من قال: يمضي الواقعة حتى يساوم الصبي وبقدر السعرء فإذا أوجب 
البائع البيع أذن للصبي في قبوله» ويصح هذا العقد ههنا للضرورة وهذا ضعيف . 

والفصل الثاني: في كيفية الاختبارء فإن كان ذكراً لا يخلو من أحد أمرين» إما أن 
يكون مما لا يصان عن دخول السوق ومخالطة الناس فاختباره سهل بأن يدفع إليه بعض ماله 
ويختبر تصرفه فيه وحفظه لهء وإن كان مما يصان عن الأسواق فإنه يدفع إليه مقدار نفقة 
شهرء ويأمر بالإنفاق على نفسه وسائر مصالحه على يد وكيله وينظر رشده فيه [ق17515أ] في 
الضبط والحسابء. أو اختبره بأمر المزارعة والنظر في أمور الصناع ويحتاج إلى الاختبار 
دفعتين أو ثلاثة ولا يقتصر على مرة واحدة» لآناريما يفق: اول مره إنناقاً عن بصيرة» وإن 
كان أنثى» فإن اختبارها أصعب لأنها عورة فاختبارها أن يدفع إليها بعض مالها للنفقة وما 
يتعلق بمصلحتها من الغزل والقطن.» ويراعيها النساء الثقات وذو المحارم» ولا يفتقر 
الاختبار إلى نظر الحاكم فإن الأب أو الجد لو اختبره جازء ثم إذا اختبر ووجد رشيداً هل 
ينفك الحجر من حكم الحاكم؟ ذكرنا وجهين واختار ابن أبي هريرة أنه يحتاج إليه لآنه يتعلق 
بالاختبار والنظر فيتعلق بالحكم. والصحيح الظاهر من المذهب أنه لا يحتاج إلى حكم 
الحاكم في ابتدائه فكذلك في فكه. وقال الصيمري: إذا كان الولي أبا يرتفع ببلوغه ورشدهء 
وإن كان أمين الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه. وإن كان وصي أبيه فيه وجهان: 

وقال أبو حنيفة» ومالك: إذا كان مصلحاً لماله دفع إليه ماله» وإن كان مفسداً لدينه 


كتاب الحجر سس [إ ايع 
فاسقاً؛ لأن قوله تعالى: #رَسَّدًَا؛ [الكهف: ]٠١‏ ذكره في إثبات فيقتضي رشداً واحداًء 
ا لأن فسقه يمنع رشده لأنه اسم مدح» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما 

تفسير الرشد أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل. 

فرع 

إذا منعنا المال من المبذر عند بلوغه لا يدفع إليه المال» وإن صار شيخاًء وبه قال 
مالك إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يفك عنه [ق55“اب] الحجر ويسلم إليه المال لأنه بلغ 
أشده ويصلح أن يكون جداً . 
يبلغ خمسا وعشرين سنة» وقال محمد: يستدام الحجر أبداً ولا ينفذ تصرفه إلا في النكاح 
ذلك وتتصور الحدود فيما دون ذلك من السن. 

فرع آخر 

إذا بلغ مبذراً ومنعنا منه المال لا ينفذ تصرفه. وقال أبو حنيفة : ينفذ تصرفه وفائدة 
منع المال منه أنه لا يقدر تسليمه في التبرعات» وهذا غلط لأنه لا يدفع إليه ماله لعدم 
رشده فلا يصح تصرفاته كالصبي, ولأنه لا فائدة فيما قالوهء لأنه إن لم يسلم إليه في 
التبرعات ينتزع من يده بإقراره وبيعه ويبطل ماله بإعتاقه فلا فائدة في منعه. 


فرع آخر 

إذا شهد عدلان بسفه رجل وفسر أيسمع ذلك وإن لم يستشهد أو حجر عليه. 
مسألة: 

قَال”"“: (وَإًِا أُونِس مِنْهَا الرْدَ دُهِعَ إِليهَا مَالَّهَا نََوّحَتْ أو لَمْ تَترَوّخْ). 
الفصل: 


وهذا كما قال: إذا بلغت المرأة رشيدة انفك عنها الحجر ودفع إليها مالها تزوجت 
أو لم تتزوج. وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يدفع إليها مالها حتى تنكح ويدخل بها 
الزوج. وروي عنه أنه قال: لا ينفذ تصرفها إلا بإذن زوجها حتى تكبر وتصير [ق19"45] 
عجوزا معنسة. 

حكى القفال عنه أنه قال: لا ينفذ تبرعها في مالها دون إذن الزوج إلا في الثلث» قال 
الشافعي”") رحمه الله: أرأيت لو تصدقت بالثلثء» ثم بعد ذلك تصدقت بثلث الثلاثين أما 


.)197 /7( انظر الأم (773/5). (0) انظر الأم‎ )١( 


١ 0‏ لاسي ااا كتاب الحجر 
جاز لها ذلك» فإن قلنا: لا يجوز فقد أجزت أن يحال بين البالغ العاقل الصحيح وبين ماله 
وإن قلت: يجوز فسبيلها على مالهاء والدليل على هذا أنها رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو 
تزوجت وطال الزمان» أو من دفع ماله إليه عند رشده لم يقف نفوذ تصرفه على إذن الغير 
كالغلام . واحتج بأن حى الزوج يتعلق لمالها بدليل قوله ككِِ: «تنكح المرأة لدينها وجمالها 
ومالها»”'' والعادة أن يتبسط في مالها وينتفع بجهازها فكان له منعها من هبة جميع مالها . 
قلنا: والمرأة ترغب في نكاح الرجل لماله أيضاً ولا تعترض عليه في تصرفه . 

واحتج بما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن النبي كَةِ قال: «لا يجوز للمرأة 
عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». وروي: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)"") 
قلنا: أراد على طريق الأدب والاحتياط» وإذا كان زوجها وليا لمالهاء وقد قال الشافعي: 
أعتقت ميمونة زوج النبي يكل ورضي عنها قبل أن يعلم النبي كَةِ فلم يعب ذلك عليها . 

مسألة: 

قَالَ”" [قه؛"*ب] المُرَنِنْ - رَحِمَهُ الله وَاحْتَجّ الشّافمي ‏ رَحْمَةُ الله عَلَيْوِ بِعُثْمَانِ 

وَعَلَيّ وَالرييْر رَضِيَ الله عَنْهُمْ). 
الفصل: 

وهذا كما قالء إذا دفع ماله إليه» ثم صار مبذراً أعيد الحجر عليه والتبذير عندنا في 
المعاصي» فأما الإنفاق في الثياب الفاخرة والطيب والمأكول ودعوات أهل الصلاح فليس 
من التبذير ولا يحجر عليه به» وإذا صار لا يعرف حظه من التجارة ويغبن فيها بما لا 
يتغابن الناس بمثله أعيد عليه الحجر. 

ومن أصحابئا من قال: إذا كان تبذيره بالإنفاق فى ملاذه والإسراف فى ملبوسه 

أحدهما: يجب الحجر لأنه إنفاق فى غير الحق. 

والثاني: لا يجب لأنه إنفاق في المباح» ولو لم يبذر ولم يغبن في التجارة إلا أنه 
صار فاسقاً هل يعاد الحجر عليه؟ 

قال ابن سريج: يعاد إليه كما يعاد بالتبذير ولكل معنى لو قارن البلوغ استديم 
الحجر عليه» فإذا طرأ بعد زواله أوجب إعادة الحجر عليه كالجنون وهذا أقيس . 

وقال أبو إسحاق: لا يعاد عليهء وهذا ظاهر المذهب؛ لأن الشافعى قال: «إذا حجر 
عليه لسفهه وتبذير ماله أشهد عليه» وهذا لأن الحجر لحفظ المال والفسق فى الدين يورث 


(؟)6 أنخرجه الشافعي (7401). وأحمد (7081/5)» والنسائي (5178/5-570/0). 
)6 انظر الأم (577/5). 


تدارا 


كتاب الحجر 
تهمة فيه» فإذا قارن البلوغ شككنا في ارتفاع سبب الحجرء والأصل هو الحجر فبقيناه على 
حكم الأصل وبعدما ظهر رشده [ق57"أ] ودفعنا إليه المال فالأصل أنه إصلاح المال 
وشككنا عند طرئان الفسق فى إفساد ماله فلا يترك هذا الأصل بالشكء ويفارق التبذير لأنه 
يقين في إفساد المال طارثاً كان أو مقترناً بالبلوغ فسوينا الحكم فيه وبقولنا قال: عثمان» 
وعلي» والزبير» وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» وعائشة رضي الله عنها وشريح» 
ومالك» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمدء وأبو ثور» وأبو عبيد 
رحمهم الله. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا يعاد الحجر عليه بحالٍ» ولو حجر عليه الحاكم 
لم يفل حت واتضي قاض آخر ياه ويه قال التسعى وابن سيرين ترنحيهيها الله وبهذا بلط لما 
روى الشافعي من الأثر. وبيانه ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستين ألف درهم 
فعبر فيها عثمان فقال: والله ما يسرني أنها لي بنعلي فقال عليّ : لآتين أمير المؤمنين عثمان 
وأسأله أن يحجر عليه فذكر عبد الله بن جعفر ذلك للزبير فقال: إني شريكك فيها فجاء علي 
إلى عثمان رضي الله عنهماء فذكر ذلك له فقال: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير وإنما 
قال ذلك؛ لأن الزبير كان معروفاً بالضبط في التجارة ووجوه الربح والخسران وهذا دليل من 
قولهم جميعاً على جواز الحجرء وذلك أن عبد الله خاف من الحجر وعلي سأل الحجر عليه 
وار ان زاب ور ادو الح ارات تياد الت ليم ع اعتدر كرد 
الحجر. ومثل هذا لينتشر فيما بين الجماعة الصحابة ولم يتكر منكر”' “زوق خرؤة أناعيد 
الله هذا اشترى أرضاً بستمائة ألف درهم وهم علي وثمان أن يحجرا عليه فلقيه الزبير فقال: 
ما اشترى أحد بيعاً أرخص مما اشتريت فذكر له عبد الله الحجر فقال: : لو أن عندي مالا 
لشاركتك» قال: فإني أقرضك نصف المال قال: فإني شريكك فأتاه علي وعثمان وهما 
يتراوضان فقال: نا تر وهات كرا تقال الى ميجر العلل وجل آنا مويك القر 10 . 
أورده الشيخ أحمد البيهقي رحمه الله . واحتج بالقياس الذي أشار إليه فقال: 4 ورت 
الحجر من فاقد البلوغ وقد عقل نظراً له وائقاً لماله فبعد البلوغ أشد تضييقاً لماله وأكثر 
إتلافاً له فلم لا يجب الحجر عليهء ومعنى التبذير الإسراف قائم لأنه عقيب البلوغ في 
عنفوان الشهوة والشباب أشد تضريعاً منه وهو مراهق . 


فرع 


أصحابنا: ويشهر أمره ويتقدم إلى المنادي حتى ينادي في البلد إلا أن فلان ابن فلان 
حجر القاضى عليه فلا يعامله أحد» فمن عامله فهو المتلف لماله» فإن لم يشهد جاز لأنه 


/4( وفي «معرفة السنن»‎ 2)١١1775( أخرجه الشافعي في «الأم» (/197)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 4)١( 
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(4)5 أخرجه البيهقى فى («الكبرى)» .)١1١775(‏ 


8 كتاب الحجر 


احتياط كما نقول في إشهار أمره وبنفس الحجر ينقطع تصرفه» وقيل في وجوب (ق847]) 
الإشهار وجهان؛ والمذهب ما ذكرناء وقال محمد: يصير محجوراً بنفس السفه ولا يفتقر 
إلى الحاكم» وخالفه أبو يوسف. وهذا غلط لأن التبذير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد فلا 
بد فيه من الحاكم كما قلنا في مدة العنة. ١‏ 
فرع آخر 
يقول الحاكم في حجر السفيه: حجرت على فلان» بخلاف المفلس في أحد 
الوجهين؛ لأن لفظ الحجر أعم وحجر السفيه عام. 
فرع آخر 
الشحيح الذي يبخل على نفسه بالنفقة فلا يأكل ولا يلبس بقدر حاله شحاً على نفسه 
وحباً لماله. قال ابن سريج» والإصطخري: يجب الحجر عليه كما بالسرف والتبذير؛ لأن 
الله تعالى نهى عنهما . فقال عز وجل : ولا يمل يَدَكَ مَمْلوكةَ إل عُبْقِكَ ولا ينها كل التنيل» 
[الإسرّاء: 19] الآية» وقال سائر أصحابنا: لا يحجر عليه لأنه يمسك ولا يتلف وليس كل 
منهي عنه يوجب الحجرء فمن قال بالأول قال: لا يمنع من عقوده ولا التصرف ولكن ينفق 
عليه جبراً بالمعروف من ماله» إلا أن يخاف إخفاء ماله لعظم شحه فيمنع من التصرف فيه. 
مسألة: 
قال" : «مَنْ بَايَعَهُ بَعْدَ الحَجْرٍ كَهُوَ المُثْلِتُ لِمَالِه) . 
وهذا كما قال: «إذا حجر عليه على ما ذكرنا جعل ماله في يد عدل ثقة يوليه أمره 
والإنفاق عليه والنيابة عنه في مصالحه. ثم خلي سبيله فإن تصرف بعد ذلك نظرء فإن 
اشترى سلعة في ذمته [ق47اب] فالشراء باطل» فإن كانت باقية في يده رجع عليها بهاء 
وإن كانت بالغة فلا ضمان عليه ولا فرق بين أن يكون بايعه جاهلاً بحاله أو عالماً به؛ 
لأن الحاكم إذا أشهد وأعلن فقد أعذر من أنذرء وإن أطلق الحجر عليه بعده لا يطالب 
بشيء؛ لأن الحجر عليه كان لحق نفسه لا لحق غيره وحق نفسه يراعى في حالة الإطلاق 
كما يراعى في حالة الحجر. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال أبو حامد: يصح شراؤه في ذمتهء وهذا غلط 
وليس في شيء من تعاليقه . 


فرع 
أحدهما: لا يلزم لأن المالك رضي باستهلاكهء وبه قال ابن أ هريرة. 


.)577/7( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الحجر هوم 
والثاني : يلزم لأنه مكلف استهلك مالاً على طريق المعاوضة» وبه قال أبو ثورء 
وقيل: الوجهان إذا لم يعلم بحجره والأصح يلزمه. 
فرع آخر 
لو باع مال نفسه فالبيع باطل» فإن كان باقياً في يد المشتري رد على وليه وإن كان 
تالفاً لزمه قيمته . 


فرع آخر 
لو جنى على إنسان جناية توجب الأرش أو تلف ماله فعليه ضمانه» يدفع ذلك من 
ماله الذي في يد وليه؛ لأن صاحبه لم يكن مضيعا إذ لا صنع له فيه. 
فرع آخر 
لو أودعه رجل وديعة فتلفت فى يد المحجور عليه بآيةِ فلا ضمان عليه وإن أتلفها فيه 
وجهان: 
أحدهما: يلزمه الضمان [ق58"أ] وهو الأصح لأن صاحبها لم يسلطه على 
إتلافهاء فأشبه إذا أتلفها وهي في يد صاحبها . 
والثاني : لا يلزمه الضمان؛ لأنها حصلت فى يده برضا صاحبهاء فكان هو المضيع 
لها كما لو أقرضه شيئاً أو باعه. وهكذا الحكم في الصبي. 
ومعنى الوجهين أنه هل يغلب حكم الإتلاف لأنه من غير اختياره أو يغلب حكم 
التسليم لأنه باختياره؟ فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو أقر بعد الحجرء فإن كان بحدٍ أو قصاصء أو بأمر يوجب عقوبة على يده قبل 
إقراره وأقيم عليه الحد لأنه غير متهم فيما يوجب عليه عقوبة» ولأن الحجر فيما يؤدي إلى 
إتلاف ماله. ولهذا يصح طلاقه ولا يتناوله الحجر. 
فرع آخر 
]ف نمال عه حناية له يبل إقززا ره لتاق أذ يوذ زاف لبدو ماله مولا 0 لي 
قبلنا ذلك لم يكن للحجر معنى» وهذا في الحكم. فأما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه بما 
أقنّ به إن كان صادقاً؛ لأن النية لو قامت بها في حال حجره أوجب الضمان في ماله 
ويخالف ذلك مال القراض والبيع إذا أتلف لا يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأن النية لو قامت بها في حالة الحجر لم يضمنه. 
وقال القاضي الطبري: إذا لم يشهد الحاكم أمره ولم يشهد لا يتعلق به المنع من 
التصرف على قول بعض أصحابنا؛ لأن الشافعى رحمة الله عليه شرط الإشهاد [ق58""اب] 


كنا 
ويكون معامله معذوراً فلم يجز أن يسقط عنه ضمان القرض والبيع. 

وذكر عن بعض أصحابنا أنه قال: يصحء» وإن عقد عقداً يتعلق بغيره كالبيع والقرض 
والإجارة يصح وينفذ؛ لأن غيره معذور فيه. 

والصحيح عندي أنه ينفذ الحجر في منع التصرفات وبطلانهاء ولكن يعتبر الإشهادء 
والإشهاد في سقوط الضمان للغير فيما يعامله وهو القياس» وظاهر المذهب ما تقدم. 

فرع آخر 

لو أقرّ المحجور بجنايات الخطأ على النفوس» ظاهر المذهب أنه لا يقبل. وقال 
بعض أصحابنا : فيه قولان: 

أحدهما: هذا لأنه يوجب المال. 


والثاني: يقبل ويلزم لتغليظ حكم النفوسء وأنه يثبت عمدها بإقراره فكذلك 
الخطأ. 


كتاب الحجر 


فرع آخر 
لو أقر بأنه سرق ما يوجب القطعء قال الشافعي رحمة الله عليه في العبد إذا أقر 
بالسرقة يقطع. وهل يباع منه بمقدار مال السرقة قولان؛ فإذا قلنا: هناك يقطع ويباع فههنا 
يقطع ويغرم ولا يبعض أقواله. وإن قلنا: هناك يقطع ولا يباع فههنا يقطع ولا يغرم. وبه 
قال صاحب «الإفصاح». 
ومن أصحابنا من قال: لا يقطع ههنا إذا غرم؛ لأن القطع لا ينفرد عن المال» فإذا 
لم يلزمه المال لم يقطعء ويخالف العبد؛ لآن المال يلزمه وإنما يتأخر المطالبة به إلى 
وقت العتق ولا يصح ما تقدم. 
فرع آخر 
لو أقر بنسب [ق59"أ] معين فيه وجهان: 
أحدهما: لا يقبل ولا يثبت نسبه لأنه يتعلق به إتلاف المال» وهو ما يلزمه من 
الإنفاق عليه. 
والثاني: يثبت نسبه منه وينفق عليه من ماله» لأنه يثبت النفقة تبعاً لا مقصوداً وهو 
الأشهر. 
وفيه وجه ثالث يثبت نسبه منه وينفق عليه من كسبه أو من مال بيت المال. 
فرع آخر 
إذا أقر اين أمة له أنه مته فالمشهور أنه يكيت:تسبه بإقزاره-وضار حرا .. وقال أبو 
ثور: إقراره به باطل لا يثبت نسبا ولا يوجب عتقا. وقال محمد: يثبت نسبه ويصير حرا 


كتاب الحجر او 
ويسعى في قيمته . وهذا غلط لأنه صادف إقراره فيما لا يقصد به المال فيقبل. 
فرع آخر 
لو مرض السفيه وأعتق في مرضه ثم مات هل يغلب حجر السفيه أو حجر المرض؟ 
وجهان: 


أحدهما : يغلب حجر السفه لأنه أسبق. 
والثانى: يغلب حجر المرض لأنه حالة تسبق حفظ المال فيها للوارث» فعلى هذا 
فرع آخر 
لو قبل السفيه الهبة أو الوصية لا يجوز أن يسلمها إليهء فإن سلم إليه فاستهلكه 
وجب على من أقبضه غرم الوصية دون الهبة؛ لأنه ملك الوصية بقبوله فوجب غرمها له 
ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمها له. 
فرع آخر 
لوجر تمه فإن كال فيعا هو مقضوو هن غهله من أن يكوة ضائعاً [ق24؟ت] 
وعمله مقصوداً في كسبه لم يجزء وإن كان غير مقصود مثل أن يؤاجر في حج أو وكالة في 
عمل ليس عمله مقصوداً في كسبه لاستغنائه بماله صحت الإجارة» لأنه لما جاز أن يتطوع 
عن غيره بهذا العمل فأولى أن يجوز منه بعوض . 
فرع آخر 
لو وجب له القصاص له استيفاؤه وله العفو على مال» وإن عفا على غير مالٍ. فإن 
قلنا: موجبه القود فقط صح. وإن قلنا موجبه أحد الأمرين والقود أو الدية ولا يصح عفوه 
عن الدية. 
فرع آخر 
إذا باع شيئاً بإذن وليه ظاهر المذهب أنه لا يجوز. وقال بعض أصحابنا: فيه 
وجهان: 
والثاني : يجور لأنه عقد من مكلف كالنكاح . 
فرع آخر 
إذا أحرم لحجة الإسلام انعقد إحرامه ويدفع وليه نفقته إلى غيره لينفق عليه في ذهابه 
ورجوعه. فإن فعل محصوراً تجب به الكفارة» فإن كانت كفارة فخيره يلزمه أن يصوم 
منهاء وإن كانت كفارة مرتبة لا يجوز العدول فيها عن المال إلى الصوم» ويجري مجرى 


لان 


كتاب الحجر 
الجذابة كبز تيه حكمها ببوفال هدي اانا الس يجري عيدنيها دقع اتاد او 
الإعسار؟ وجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم اليسار لوجود ملكه. 

والثاني: يجري عليه حكم الإعسار؛ لأنه بالحجر صار أسوأ حالاً [ق٠5"أ]‏ من 
المعسر. ذكره في «الحاوي)”"' . 


فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثاني فلم يكفر بالصوم حتى قال حجرهء فإن قلنا: المراعى حالة 
الأداء في الكفارات لم يجزته الصوم لاعتبار حالة الوجوب. 
والثاني: لا يجزئه إلا المال لأنه كان موسراًء وإنما المانع كان الحجر وقد ارتفع 
الآن. 
فرع آخر 
لو أفسد حجة الفرض هل يعطيه الولي نفقة القضاء؟ وجهان: 
أحدهما : يعطيه. ويه قال محمد لأنه واجب. 
والثاني: لا يعطيه لتعلقه بإفساده ولا يؤمن منه. وبه قال أبو ثور. 
فرع آخر 
لو أحرم لحجة التطوع انعقد ويمنعه الوالي النفقة ويقول له: احتل لنفسكء فإن لم 
تقدر على ما يبلغك الحج فأنت كالمحصر بالعدو ويجوز ذلك التحلل ويتحلل بالصيام 
دون الهدي» وإن كانت نفقته في السفر كنفقته فى الحضر لا يتحلل ودفعت إليه النفقة» 
وكذلك إن قال: إلى نفقة الحضرهء فإني أتمم نفقة السفر من كسبي . 
فرع آخر 
لو ظاهر من امرأته فالظهار صحيح والعود صحيح ويلزمه أن يكفر بالصوم؛ فإن 
قيل: هذه كفارة مرتبة فهلا أوجبتم عتق الرقبة كما قلتم في محظورات الإحرام لأنها أفعال 
من جنايات يتعلق بها الضمان» هكذا ذكره جمهور أصحابناء وقيل: فيه وجهان كما ذكرنا 
في غيرها. 
فرع آخر 
لو طلق يقع فيه طلاقه لأنه ليس فيه إتلاف المال» [ق*ة"اتك]'وقال ابن أبن ليلى : 
لا ينفذ طلاقه كما لأ يتل عتقة» وقال أبو يوسقهة :ينقد عتقه أيفاً كالمطلق؛ وهذا علط 


2000 انظر الحاوي للماوردي (5/ 07557 . 


لمكن 


كتاب الحجر 
والفوق نا اكز الشاقغي ايه اله عل هونا نجويف 017 (فَإِنَ قبلَ: «قَلِمَ أَجَرْتَ إِظَلَاقَة 
وَمُوَ إِنَْافُ مَالٍ؟ قُلْنَا : لس بإلاف لأنهُ يموت هلا توت عَنْهُ انه وََايَحِلَ فِيهَا ِب 
وََا بَيِعَةُ وَيُوَرَتُ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ فيُمْلَكُ ثَمَنْه تَمَنهُ َالْعَبْدُ مَالٌ ككل حَالٍ وَالمَرْأةٌ لَيْسَتْ يمَالٍ» ولهذا 
العبد المأذون بالتجارة والنكاح الطلاق إليه دون سيذه » والمال إلى السيد دونه هذا ؟ أن 
المهر متعلق بالعقد يتقرر بالدخول فلا تأثير للطلاق في إيجابه» بل يؤثر في إسقاطه بعضه 
إذا كان قبل الدخول» فإن قيل: إذا طلق يتزوج أخرى ويطلق فيؤدي إلى إتلاف المال. 
قيل: إذا أكثر الطلاق لا يزوج حيئئذٍ بل يسري جارية» ثم لو أعتق لا ينفذ عتقه. 
فرع آخر 

لو خالع امرأته على مال صح الخلع؛ لأنه إذا جاز طلاقه بلا مال فبالمال أولى» 
ولكن المرأة لا تدفع إليه المال» فإن دفعته لا تبرىء بذلك ولا يصح قبضه. وقيل: جملة 
عقود المحجور عليه ثلاثة؛ عقد يصح من غير إذن الولي وهو عقد الخلع» وعقد يجوز 
بإذن الولي وهو النكاح» وعقد لا يجوز منه إذن الولي أو لم يأذن كالبيع والهبة ونحو 


ذلك. 
فرع آخر 
إقرار الولي عليه يقبل فيما يتعلق بتصرفاته دون غيرها من الإتلاف [ق١5"!]‏ 
والجنايات. 
فرع آخر 


لو ظهر رشده بعد السفه يجب على الحاكم أن يفك حجره في هذا الرشد» اختلف 
امتحابيا فنتيم من قال؛ الملاج في دين مادخ لجال وبه قال ابن سريج رحمه 
الله راكاي أن المع للمال كوه وبه قال «أبو إشحاف. هكذا ذكره في ع1 9 
ار ري ورت را لو قارن البلوغ سواء. 
فرع آخر 
إذا حجر الحاكم عليه؛ قال الشافعى رحمة الله عليه؛ وحن له أذ ويه أمره يلين 
الأبء» والجدء فإن لم يكن فسائر العصبات لأنهم أشفق عليه. 
مسألة: 
ا*"': «وَمَتَى أَظَلَقٌ عَنْهُ الحَجْرَ ثُمّ عَادَ ِلَى حَالَةٍ الحَجْرٍ حجر عَلَيْدا . 


.)777 /9( انظر الحاوي للماوردي (777/5). (5) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الحجر 

وهذا كما قال: إذا أطلق الحجر عنه عند عود الرشد»ء ثم صار سفيهاً مبذراً ثانياً 
يعاد عليه الحجرء ثم إذا رجع إلى حالة الإطلاق أطلق؛ لأن الحكم إذا أطلق بعلة فزالت 
العلة زال الحكم المتعلق بهاء ثم إذا عادت العلة عاد حكمها كما لو جنء ثم عقل» ثم 
ين 


فرع 
لو حلف وحنث انعقدت يمينه ولزمته الكفارة ويكفر بالصوم هكذا أطلقه أصحابنا. 
والمعنى فيه ما ذكرنا في كفارة الظهار والله أعلم بالصواب. 


01 : قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ: «رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أنه قَالَ الصّلْحُ جَايرٌ بَيْنَ المُسْلِِينَ إلا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أو حَرّمَ حَلذَلاً». 

قال في الحاوي: لد لجن اله الكتاب والسنة والأثر والاتفاق فأما 
الكتاب فقوله تغالى: طلَا َيْرٌ فى كثير ين تَجْوَنْهُحَ إِلَا مَنْ أمرّ يِصَدَكَةَ أو مَعَرُوفٍ أو 
إِضْلج بترت ألثَاين4 [النساء: .]1١4‏ 

وقال تعالى: ظوَإِنٍ أنرَأةٌ حَافَتَ من بَمَلِهَا مُنُورًا أَوَ إِعَرَصًا فلا جكاع عَلَيِمَآ أن 
بَِتَهَمَا* [النساء: 8؟17١]‏ الآية. 

وقال م لوَإِن حفر بتَاقَ َنَهِمَا فَأبَمَتُوَاْ حَكُما مِنْ أَهْلِوء وَحَكَمَا مر ل إن 
ينآ إضلكًا يُوَوْقَ أله يتما © [النساء: "5 . 

وأما ا اووس لتر الي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله كه: « 
أبَا أيوَقآلا أذلك على صدكة ذف الله موففيا لل ل ارول الله قَالَ: 
ب تَسْعى فِي صُلْح بَيْنَ انَيْنِ إِذَا تَمَاسَدُوا وثْقَارِبُ بَينَهُمُ ذا يبَاعَدُوا(” . 

وروى أبو هريرة أن النبي كك قال: «الصُلْحُ اير ب كد المتلمين لا صُلْحاً أخحل 
حَرَاماً أَوْ حَرّمَ حلا ل27 . 

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي طله: 
قَالَ لبلال بن الحارث : غلم أنَّ الصُلْحَ جَايْرٌ بَيَْ بيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلةّ صُلْحاً حَرَمَ حَلاَلاً أ 
أَحَلَّ حَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا 0 حَرَمَ حَلدلاً أؤ أَخَلّ حَرَامً»29' . 

وروي أن النبي يَكهِ مر بكعب بن مالك وهو يلازم غريماً له يقال له: ابن أبي حدرد 


.)195//7( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ »)١75‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (94/8): «وفيه عبد 
الله بن حفص صاحب أبي أمامة» لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». وانظر: «المطالب العالية» 
(1919)» الدر المنشور (577/9). 

() أخرجه أبو داود (7095). وابن حبان ,)6١059(‏ والحاكم (00/5) في «المستدرك» وقال: رواة هذا 
الحديث مدنيون» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الكبرى» »)١١55(‏ وأحمد (؟/ 
شرف 

2( أخرجه الترمذي 56 وابن ماجه (7317817) . 


0 


قف 


كتاب الصلح 
وقد ارتفعت بينهما خصومهء فقال النبي يك لكعب: «خُذ مِنْهُ الشَّظرَ وَدَعَ الشَّظره"" . 

وأما الآثر فما روى الشافعي عن عمر رضي الله عنهما : أنه قال في عهده إلى أبي 
موسى الأشعري: الصّلْحُ جَائْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ُ ملحا أغر حزَاما از مد ْ 

وروي أن أكثر قضايا عثمان رضي الله عنه كانت صلحاً. 

وقد قيل في تأويل قله كعاتن «راقة لحك روصل الطاب 4ه رمن انتوق 
تاويلاات: 

أحدها: الصلح بين الخصوم. 

والثاني: فصل الحكم بنفسه من غير استخلاف فيه. 

والثالث: سرعة القضاء وبت الحكم. 

وأما الاتفاق فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح وإباحته بالشرع . 

وإنما اختلف أصحابنا هل هو: رخصة لاستثنائه من جملة محظورة. أو هو: مندوب 
إليه لكونه أصلاً بذاته؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه رخصه 
لأنه فرع لأصول يعتبر بها في صحته وفساده وليس بأصل بذاته فصار لاعتباره بغير 
رمعم مما مه خيلة غطور” 

الثانى: وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة أنه مندوب إليه لكونه أصلاً بذاته قد جاء 
الشرع به وجرى العمل عليه وقد أشار إلى القول به أبو حامد. 


فصل 
فأما قوله الصلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً فقد 
اختلف أصحابنا فيه . 
هل هو عام أو محمل على وجهين: 


أحدهما: أنه محمل وهو قول من جعله معتبراً بغيره ولم يجعله أصلاً بذاته. 

والثاني: أنه عام وهذا قول من جعله أصلا بذاته. 

فأما الصلح الذي يحرم الحلال فهو: أن يصالحه على دار على أن لا يسكنهاء أو 
يصالح زوجته على أن لا يتزوج عليهاء أو على أن لا يطلقها فيحرم على نفسه بالصلح 
ما أحله الله تعالى له من السكنى والنكاح والطلاق. 

وأما الصلح الذي يحل الحرام فهو: أن يصالحه من الدراهم على أكثر متها أو 
على دنانير مؤجلة أو على خمر أو خنزير. 

فيستحل بالصلح ما حرّم عليه من الربا والخمر والخنزير. 


.)١17457( والبيهقي في «الكبرى)‎ 223١7 /19( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)9509( وفي (معرفة السنن»‎ 2)١١757( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


كنا الف ب بي 511 

مسألة”'": قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَمَا جَارَ في الْبَيع ا فِي الصُلّْح وكا كل 
فيه بَظلَ في الصُلّح. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وجملة الصلح ضربان: معاوضة» وحطيطة. 

فأما المعاوضة: فهو أن يصالح على حقه من غير جنسه. مثل أن يصالح على دراهم 
بدنانير أو دنانير بدراهم» فهذا بيع يجري عليه حكم فإن كان مما يدخله الربا كالصلح 
على الدراهم بالدنانير أو على البر بالشعير لزم فيه القبض قبل الافتراق ودخله خيار 
الفخلين دون حيان الشرظ: 

وإن كان مما لا ربا فيه جاز فيه الافتراق قبل القبض وثبت فيه خيار المجلس وخيار 
الثلاث. وصح فيه دخول الأجل وأخذ الرهن فيه فيعتبر في صحته وفساده ما يعتبر في 
صحة البيع وفساده وهو الذي بدأ به الشافعي. 

وأما الحطيطة فهو أن يصالحه من حقه على بعضه وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الحق في الذمة. 

والثاني: أن يكون عينا قائمه. 

فإن كان الحق في الذمة فصورته: أن يدعي عليه مائة دينار فيعترف بها فيصالحه منها 
عن سين فار ادهلا بكو 00 

فإن حط الباقي بعد الخمسين بلفظ الإبراء فقال قد صالحتك على خمسين ديناراً 
وأبرأتك من الباقي صح. إلا أن يخرج الإبراء مخرج الشرط فيقول: إن أعطيتني 
خمسين ديناراً فقد أبرأتك من الباقى. أو يقول قد أبراتك من خمنين ديتاراً إن دفعت 
إلي خمسين ديناراً فلا يصح هذا لابراة. 

وكذلك لو قال إن أقررت لي بحقي فقد أبرأتك من خمسين ديناراً فأقر لم يبرأ من 
شيء لأن تعليق البراءة بشرط لا يصح. 

فإن حط الباقي بغير لفظ الإبراء فقال: قد صالحتك من المائة على خمسين ففيه 
وجهان: 

أحدهما: وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي لا يصح. 

والثاني: وهو قياس قول أبي الطيب بن سلمة يصح. 

وتوجيه هذين القولين مبني على ما نذكره عنهما فيما بعد. وإن كان الحق عينا قائمة 
فصورته: 

أن يدعي داراً في يد رجل فيعترف له بها ويصالحه منها على نصفها فهذا يكون هبة. 

فإن فعل ذلك بلفظ الهبة فقال بعد أن أقر له بالدار قد وهبت لك نصفها صح. 
واعتبر فيه ما يعتبر في صحة الهبة من القبول ومرور زمان القبض. وهل يحتاج إلى إذنه 


.)193/7( انظر الم‎ )١( 
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كتاب الصلح 
في القبض؟ على قولين: وإن لم يذكره بلفظ الهبة بل قال: صالحتك من هذه الدار على 
نصفها ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو نص قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز لأنه مالك لجميع الدار 
فلم يجز أن يصالحه على بعضها كما لا يجوز فيما نص عليه الشافعي أن يصالحه على 
سكناها . 

الثانى: وهو قول أبى الطيب بن سلمة أنه يجوز لأنه لما جاز أن يصالحه على ما في 
اده على كضه" حاف أن يضالبكة عق الأفان هن بنضها :ومن هديق بحرخ الوجهان 
الأولان وكل ذلك بناء على اختلاف المذهبين في الصلح هل هو فرع لغيره أو أصل 
بذاته . 

مسألة”'': قَالَ النَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ صَالَّحَ رَجُلٌ أَحَاهُ مِنْ مُوَرْيِهِ فَإِنْ عَرََا 
مَا صَالَحَهُ عَلَيّه بسَيْءِ يَجُوزُ فِي البَيْع جَارًا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

ل ل ا ير ل 4 ل ا ا بطل 

في الصلحء فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما اتروع الس رمه عور 
التركة كلها بإرئه وصلحه فهدا فى حكم البيع لآنه يضير بزة مككريا ضيه اتبيه من 
الميراث فيصح بثلاثة شروط يعتبر بها صحة البيع: 

أحدها: معرفة التركة بالمشاهدة لها والإحاطة بها. 

والثاني: معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالإرث منها. 

والثالث : كون العوض معلوماً تنتفي الجهالة عنه. 

فإن لم يشاهد التركة ايه أو قدر العوض بطل الصلح . 

مسألة'"': قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَو اذَّعَى ل 
دَعْوَاه الو ارده بَاطِلَ وَيَرْجِعٌ المُدَعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَيَأَحُدُ مِنْهُ صَاحِبَهُ 
أَعْطَاةُ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال بالصلح على الإنكار باطل حتى يصالح بعد الإقرار 
بالدعوى . 

وقال أبو حنيفة ومالك يجوز الصلح مع الإنكار استدلالاً بعموم قوله تعالى: 


والسل ره 4 [النساء: 8؟١]‏ ولما روي عن النبي كَكهْ أنه قال: «كُلَ مَا وَقَى الْمَرْء به 
ََ سوا 
رما 


ا ولأنه مدع لم يعلم كذبه فصح صلحه كالمقر له. 


.)191/9( انظر الأم (191/9). (؟) انظر الأم‎ )١( 
أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (؟/00).‎ )0( 


كتاب الصلح 222 2 لي 7777 77ر75 ا 

ولأن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني» فلما اختص الصلح باسم غير البيع 
وجب أن يكون مخالفاً لحكم البيع ولو كان لا يجوز الأنعك الأقزان لكان ابعا فعضا 
ولم يكن لاختصاصه باسم الصلح معنى ولأن الاعتبار في الأصول بالآخذ دون الباذل. 
ألا ترى أن شاهداً لو شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه الشاهد منه 
حل له أخذ ثمنه لاعتقاد إحلاله. وإن كان الباذل معتقدا لتحريمه فكذلك الصلح يحل 
للأخذ وإن كان الباذل منكراً. 


ولأن في المنع من الصلح مع الإنكار منعا من الصلح بكل حال لأنه يبعد الصلح مع 
الإقرار فلم يبق له محل إلا مع الإنكار. 

ودليلنا قوله تعالى: #وَلا مَأَكلُوَأ أَمَوَلَيْ بَيتَحْ بالبطِل4 [البقرة: 188] والصلح على 
الإنكار من أكل المال بالباطل. لأنه لم يئبت له حق يجوز أن يعاوض عليه . 

وما روي عنه ككِةِ أنه قال: «الصُّلْحٌ جائز بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إل صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً 
حَرَّمَ حَلالة7 . 

والصلح على الإنكار محرم للحلال ومحل للحرام لأنه يحل المعاوضة على غير حق 
ثابت وذلك حرام. ويحرّم على المدعي باقي حقه وذلك حلال. 

ولأنه صلح على مجرد الدعوى فوجب أن يكون باطلاً كما لو ادعى قتل عمد 
فصولح عليه مع الإنكار. ولأنه اعتاش عن حق لم يثبت له فوجب أن لا يملك عوضه. 
أصله إذا ادعى وصية فصولح بمال. ولأنه صالح من لم يعلم صدقه فوجب أن لا يصح 
كما لو علم كذبه. 

ولأنه نوع معاوضة لا يصح مع الجهالة فوجب أن لا يصح مع الإنكار كالبيع. 

ولأن الصلح لما لم يجز على مجهول الوصف فأولى أن لا يجوز على مجهول 
العين . 

ولآن المبذول بالصلح لا يخلو من أربعة أحوال: 

إن [تكرة دولك كنتب لذو 

أو يكون مبذولاً لقطع الدعوى 

أو يكون مبذولا للإعفاء من اليمين. 

أو يكون مبذولاً للمعاوضة. فلم يجز أن يكون مبذولاً لدفع الأذى لأنه من أكل 
المال بالباطل. ولم يجز أن يكون لقطع الدعوى لما فيه من اعتبار ما يمنع من الربا 
وا إذا كان الحق ألفاً لم يجز أن يصالحه على أكثر منها. ولو كان دراهم صولح 
عليها بدنانير لم يجز أن يفارقه قبل قبضها ولو كان لقطع الدعوى لجاز الافتراق. ولم 
يجز أن يكون للإعفاء من اليمين لما ذكرنا من الأمرين فثبت أنه مبذول للمعاوضة. 
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كتاب الصلح 

والمعاوضة تصح مع الإقرار وتبطل مع الإنكارء لأن ما لم يجب من الحقوق لم 
يجز المعاوضة عليه. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو أنها مخصوصة بما ذكرنا من الدلائل. 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله عليه السلام «كُلُ مَالٍ وَقَى الْمَرْء به عِرْضَهُ فَهُوَ 
ل فهو أن يكون المقصود به البر لأن بذل المال لا يخلو المقصود به من ثلاثة 
أحوال: 

إما أن يقصد به القربة وهو الصدقة. 

أو الصلة وهو الهبة. 

أو المعاوضة وهو البيع. وليس مال الصلح مقصوداً به البر ولا الصلة فثبت أن 
المقصود به المعاوضة والخبر لا يتناول المعاوضة فلم يكن فيه دلالة. 

وأما الجواب عن قياسهم على المقر فهو أن المعنى في المقر أن العوض مأخوذ عما 
ثبت له فصح. وفي المنكر عما لم يثبت له فلم يصح. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني فاقتضى 
أن يكون الصلح مخالفا للبيع. 

فهو أن البيع مخالف للصلح من وجهين: 

أحدهما: أن الصلح في الغالب يكون بعد التنازع والمخاصمة والبيع بخلافه. 

والثاني : أن المقصود بالصلح الإرفاق وبالبيع المعاوضة. 

فكان افتراقهما من هذين الوجهين لا من حيث ما ذكر من الإقرار والإنكار. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الاعتبار بالآخذ دون الباذل كالشاهد فهو أنه ليس 
بصحيح . . والشاهد إنما كان له ابتياع من شهد بعتقه لأنه كان محكوماً برقه لبايعه. . وإن 
فصق نيه امصفاذةه من 'رقه كما أن قصدا من اكترئ عبدا سلما فق كاقل اسسفاده من 


ا 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المنع من الصلح من الإنكار يفضي إلى المنع من 
الصلح بكل حال فغلظ؛ لأن المقر له قد يصالح أيضاً إما لكون المقر غاصباً بيده وإما 
لكونه مماطلاً بحقه ويرى أن يتعجل قبض البعض بالصلح ولا يمنع من الكل بالغصب 
أو المطل. 

فصل 

فإذا ثبت أن الصلح مع الإنكار لا يجوز فلو صالحه مع إنكاره كان الصلح باطلاً 
ولزم رد العوض ولم يقع الإبراء حتى لو صالحه من ألف درهم قد أنكرها على 
خمسمائة درهم وأبرأه من الباقي لزمه في الحكم رد ما قبض ولم يبرأ مما بقي حتى لو 
أقام بالآلف بينة عادلة كان له استيفاء ء جميعهاء وإنما كان كذلك لأن ما قبضه بالصلح 
الفاسد لا يملكه كالمقبوض بالبيع الفاسد. والإبراء كان مقروناً بملك ما صالح به فلما 


يفت 


كتاب الصلح 
لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفتهء وكمن باع عبداً بيعاً فاسداً فأذن لمشتريه في 
عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق» لأن إذنه إنما كان مضموناً بملك العوض فلما لم 
يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن» فإن قيل: أفيسع صاحب الحق أن يأخذ ما 
بذل له بالصلح مع الإنكار إذا كان محقاً قيل بسعة ذلك ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى 
فأما في ظاهر الحكم فيجب عليه رده. 
فصل 
فلو ادعى عليه ألفأ فأنكره ثم أبرأه منها قبل ثبوتها عليه ببيئة أو إقرار برىء منها لأن 
الإبراء إذا لم يكن عن عقد صلح كان مطلقاً فصح وإذا كان عن عقد صلح كان مقيدا 
بصحته فبطل ببطلانه ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال قد حططتها عنك ففيه 
وجهان لأصحابنا : 
أحدهما: أنه قد سقطت المطالبة بها وبرىء منها؛ لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء. 
والثانيى: أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شىء لأن الحطيطة إسقاط وإسقاط الشىء 
إنما نه لزومه . ْ ْ 
فصل 
فلو ادعى عليه ألفاً أقر بها ثم صالحه منها على خمسمائة وأبرأه من الباقي فكان ما 
صالحه عليه من الخمسمائة مستحقا فالصلح صحيح والإبراء لازم. ويرجع على المقر 
ببذل ما استحق من يده وإنما كان كذلك لأن ما في الذمم من الحقوق إذا أخذ به مال 
معين لم يتعين فيه إلا بأحد أمرين : 
إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك . 
وإما لتعيينه بعقد لازم. وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود 
المعوضات اللازمة. فغلب حكم الإبراء في صحة الصلح ولم يغلب حكم المعاوضة في 
إيطال الصلح . 
فصل 
إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلحء, وإن أنكر فصولح ثم أقر كان 
الصلح باطلاً. لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فصح الصلح إذا أنكر بعد 
إقراره لوجوده بعد لزوم الحق. ولم يصح الصلح إذا كان عقيب إنكاره وقبل إقراره 
لوجوده قبل لزوم الحق. 
فصل 
فلو أنكر الحق فقامت عليه بينة عادلة جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة كلزومه 
بالإقرار. 
فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال صالحني عليه لم يكن ذلك إقراراً فلا يصح 
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الصلح معه. ولو قال ملكني ذلك كان إقراراً يصح الصلح معه. 

والفرق بينهما: أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف 
الأذى فلم يضره مقرا. 

وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقراً والله أعلم. 

مسألة”'': قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَالَحَ عَنْهُ رَجُلَّ يُقِرٌ عَنْهُ بِشَيْءِ جَارَ 
الصُلْحُ وَلَيْسَ لذي أغطى عَنْهُ أن يرجع عَلَبْه لأنّهُ تَطوَعّ يوا . 

قال في الحاوي: وصورتها ما شرحه الشافعي في «الأم» أن يريد الرجلان الصلح 
ويكره المدعى عليه الإقرار. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا بأس أن يقر رجل عن المدعى عليه ثم يؤدي إلى 
المدعي ما يتفقان عليه فيكون صحيحا وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الدعوى حقاً في الذمة. 

والثاني: أن تكون عيئاً قائمة. 

فإن كانت الدعوى حقاً في الذمة جاز أن يصالح أجنبياً عنه بعد الإقرار عنه سواء 
أذن له في الصلح عنه أو لم يأذن. 

لأن هذا الصلح إنما يوجب إسقاط الدين والبراء منه وذلك لا يفتقر إلى إذن من عليه 
الدين إلا تراه لو قضى الدين عنه بغير إذنه صح فكذلك إذا صالح عنه بغير إذنه صح. 

وإذا كان كذلك فمن شرط هذا الصلح أن يقر عنه الأجنبي بالحق فيقول حقك ثابت 

وهل يحتاج أن يقول وقد أقر عنه به؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يحتاج أن يقول حقك ثابت على فلان وقد أقر عندي به ليصح أن 
يكون عالما بثبوت الحق عليه. 

الثاني: لا يحتاج إلى ذلك لآأنه قد يعلم بذلك عن إقراره تارة وبغير إقراره أخرى . 
فإذا أقر فصالح عنه صح الصلح ولزم المصلح عن غيره دفع ما اتفقا على الصلح به 
وبرىء المدعى عليه من المدعي ولم يكن للمصالح أن يرجع عليه بما صالح به ما لم 
يأذن له فيه لأنه تطوع بالغرم عنه كما لوتطوع بقضاء دينه. فأما إذا أذن له في الصلح 
عنه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يأذن له في الصلح عنه دون الآداء فيقول صالح عني فلا رجوع له بما 
أداه ذ في الصلح لأنه غير مأذون له في الأداء فصار متطوعاً . 

الثاني : أن يأذن له في الأداء فينظر في إذنه بالأداء فإن قال له صالح وأدى لترجع 
علي فله الرجوع عليه وإن قال أدّ ولم يصرح بالرجوع ففي رجوعه وجهان: 


كتاب الصلح 
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أحدهما: يرجع عليه لإذنه فيه. 
والثاني: لا يرجع عليه لأن أمره بالأداء يحتمل أن يكون لمعنى التطوع به ويحتمل 
أن يكون لمعنى الرجوع عليه فلم يكن الإذن صريحاً في الرجوع به. 
فصل 
وإن كانت الدعوى عيناً قائمة فلا يخلو حال المصالح عنها من أحد أمرين: 
إما أن يصالح عنها لنفسه. 
أو يصالح عنها للمدعى عليه. 
فإن صالح عنها للمدعى عليه فلا يخلو إما أن يصالح عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن 
صالح عنه بإذنه جاز وهل يحتاج مع الإذن للوكيل في الصلح إلى الإقرار بها عنده؟ 
على وجهين: 
أحدهما: لا يصح الصلح عنه بمجرد إذنه للوكيل حتى يقر بها عنده للمدعي ثم يقر 
الوكيل بذلك عند المدعي عند صلحه. 
الثاني : وهو أصح أن الصلح يصح بإذنه للوكيل ولا يحتاج إلى إقراره عند الوكيل 
لأن وكيله في الصلح نائب عنه» فإقراره عنده كإقراره عند نفسه. وإنما يقر الوكيل عنه 
على ما ذكرنا من قبل» ويزيد فيه أن فلانا وكلني في الصلح عنه. 
فإن لم يذكر ذلك فهو على ما نذكره من اختلاف الوجهين هل يكون إذنه شرطا في 
صحة الصلح أم لا؟ فأما إذا صلح عنه بغير إذنه ففيه لأصحابنا وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي الطبري وأبي حامدء أن الصلح 
جائز لأنه لما جاز أن يصالح عما في الذمة بغير إذنه جاز أن يصالح عن العين القائمة 
بغير إذنه . 
الثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبو سعيد الإصطخري أن الصلح باطل ما لم 
يكن من المدعى عليه إذن فيه؛ لأن في هذا النوع من الصلح تمليك عين فلم يصح بغير 
إذن من تملكها كمن اشترى لغيره شيئاً بغير أمره. وبهذا المعنى فارق ما في الذمة لأن 
طريقه الإبراء ويصح من الإنسان أن يبرىء غيره بغير أمره وإذنه. 
فصل 
فأما إذا صالح عنها لنفسه فهذا في حكم من اشترى شيئاً مغصوباً فيحتاج أن يعترف 
للمدعي بالملك ويقر بأنه قادر على انتزاع ذلك من يد المدعى عليه فيصح هذا ويكون 
بيعاً محضاً» فإن انتزع ذلك من يده برىء المدعي من ضمان العقدء وإن عاد فذكر أنه 
ليس يقدر على انتزاعها من يدهء فالقول قوله مع يمينه إذا كذبه المدعي وله الرجوع 
بالعورض الذي بذله. 
فصل 
إذا أوقف رجل داراً بيده ثم ادعاها مدع فأقر له بها كان إقراره مردوداً لخروجها عن 


لسسع هببسب يبيب كتاب الصلح 
حكم ملكه بالوقف». وهكذا لو صدقه الذين وقفت الدار عليهم لم يبطل الوقف لما 
تعلق به من حقوق غيرهم من البطن الثاني أو الفقراء لكن لا حق لمن صدق منهم في 
الوقف. ويكون ذلك لغيرهم ممن لم يصدق. ويصح بهذا الإقرار وإن لم يبطل به 
الوقف أن يصالح المدعي المقر له فلو أن رجلاً جعل داراً في يده مسجداً وخلفها وأذن 
للناس فيها بالصلاة من غير أن يتلفظ بتسبيلها لم تصر سبلة بهذا القدر. 

وقال بعض العراقيين: متى خلفها وجعلها برسم المساجد خرجت من ملكه. 

وقال آخرون: إذا صلى فيها المسلمون خرجت من ملكه وكل هذا خطأ؛ لأن إزالة 
الأملاك لا تكون إلا بالقول كالعتق والوقف والطلاق 

فلو فعل ما ذكرنا فادعاها مدع فأقر له بها لزمه إقراره ولو صالحه عليها صح 
صلحهء فلو سبلها مسجداً ثم أقر بها لغيره لم يبطل التسبيل ولزمه غرم قيمتها لمن أقر 
له بها فلو صالحه على ذلك صح صلحه. 

ولو صالحه أهل المحلة وجيران المسجد جاز ولم يكن لهم أن يرجعوا على المسبل 
بشيء ما لم يأمرهم بالصلح عنه. 

مسألة”2: قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَظْرَّعَ جَتَاحاً عَلَى طَرِيقٍ نَافِدَةَ قَصَالَحَهُ 
الُلطَانُ أو رَجلّ على ذَلِكَ لَمْ يَْدْ وَنطرَإِنْ كان لا يَضرُ ترك وإِنْ ضر مع . 

قال في الحاوي: صورة هذه المسألة في رجل أشرع من داره جناحاً أو ساباطاً على 
طريق فلا يخلو حال الطريق من أحد أمرين: 

إما أن تكون نافذة أو غير نافذة. فإن كانت نافذة فلا يخلو حال الجناح من أن 
يكون مضراً بالمارة أو غير مضر. 

فإن كان الجناح الخارج غير مضر بالمارة والمجتازين ترك على حاله. ولم يكن 
لأحد من المسلمين أن يعترض عليه فيه. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أقا بدا العباس يتن حند المطلب رضي الل عنه قط عليه من "فيواية ماء"دأمر'بقلعة 
نت لذ لتساك رضي لا ند ونا فاح قيزابا بصا رسترة 151 رولير ود الماعور 
وَاللَهِ ل يُعَادُ إلا عَلَى طَهْرِي فَرَكَبَ الْعَبّاسُ طَهْرَهُ وَأَعَادَ الْمِيرَابَ في مَوؤْضِعه00" . 

ولأنه لم يزل الناس قديماً يفعلونه ورسول الله تل ومن بعده من خلفائه يشاهدونه 
فلا يتكرونه فدل على أنه شرع مستقر وإجماع منعقد. 

ولأنه لما جاز للناس الارتفاق بالطرق والمقاعد منها جاز لهم الارتفاق بهوائها. 

فإن قيل أليس الإنسان ممنوع من وضع ساريه في الطريق وبناء دكه وإن كان ذلك 
مرفقا والعمل به جاريا فكذلك الجناح . 

قيل السارية والدكة مضر بالناس لما فيه من تضايق الطريق عليهم. 


(1) انظر الأم (194/7). (؟) انظر الأم (1910/8). 
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ولأنهم ربما ازدحموا فأضربهم أو سقط عليه ضرير لا يبصر فتأذى وليس كذلك 
الجناح في الهواء» فأما إن كان الجناح مضراً بالمارة والمجتازين قلع» ولم يقرء وأمر 
الإمام بهدمه وإن لم يختصم الناس إليه فيه . 

وقال أبو حنيفة: إن خوصم فيه إلى الإمام قلعه» وإن لم يخاصم تركه لأن الإمام 
حاكم وليس بخصمء والحاكم لا يحكم إلا لطالب وهذا الذي قاله خطأ لأمرين: 

أحدهما: أن الإمام مندوب لإزالة المنكر والنيابة عن كافة المسلمين في أبواب 
المصالح فوجب أن ينفرد بإزالة المنكر. 

والثانى: أن ما يجوز إقراره لا يفتقر إلى الرضا به فى الترك وكذا ما لا يجوز إقراره 
لكيش رن إنكاره فى القلمم برايو هذا نع اطرين لساك لذ وناك إلا المت ان 
الخصم فيه لا يتعين فإنما كافة الناس فيه شرع واحد. 

فإذا وجب قلعه فبذل صاحبه مالا صلحاً على تركه لم يجز لأمرين: 

أحدهما: أنه صلح على إقرار منكر. 

والثاني: أنه صلح على الهوى. 

فأما حد ما يضر مما لا يضر فمعتبر بالعرف والعادة ومختلف باختلاف البلاد. 

وقال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: حد الضرر أن لا يمكن الفارس أن يختار 
تحته برمح قائم وحكى نحوه عن شريح . 

وهذا التحديد ليس بصحيح لأن الرماح مختلفة في الطول والقصر. ولأن هذا يؤدي 
إلى أن لا يخرج أحد جناحاً لأن الرمح قد يعلو على المنازل في أكثر البلاد. 

ولأنه لا مضرة على صاحب الرمح في الاجتياز برمحه مائتلاً. وإذا كان كذلك وجب 
أن يعتبر ذلك بحسب البلاد. 

فإن كان البلد قد تجتاز في طرقه الجمال التي عليها الكبائس والعماريات وذلك على 
نيجنا ف الطرفاك تكد الأضران أذ لذ جوكو رأعكيا ف الكياسى والعمارياتت فيه وإن 
أمقق اعبا رما فين بقار 

فإن كان البلد مما لم يجر عادة الكبائس والعماريات أن تجتاز به وجرت عادة 
الجمال المحملة أن تجتاز فيه فحد الإضرار فيها أن لا يمكن اجتياز الجمال المحملة 
تحن ..زإن أمكة فلن يمقير 

وإن لم تجر عادة البلد باجتياز الجمال المحملة فيه وجرت عادة الفرسان بالاجتياز 
فيه فحد الإضرار فيه أن لا يمكن اجتياز الفارس تحته. فإن أمكن فليس بمضر. 

وإن لم تجر عادة البلد باجتياز الفرسان فيه فحد الإضرار فيه أن لا يمكن اجتياز 
الرجل التام إذا كان على رأسه حمولة مستعلية فإذا ثبت ما وصفنا فحد الإضرار معتبر 
يما “ذكرنا: 


الب بحبح تلوب ج722 ب وجح كنات الضلخ 
فصل 

فإن كانت الطريق غير نافذة فليس له إخراج الجناح فيها إلا بإذن جميع أهلها سبواء 
كان الجناح مضراً أو غير مضر 

لآن الطريق التي لا تنفذ مملوكة بين جميع أهلها وليس لأحدهم أن يتصرف فيها إلا 
بحق الاجتياز» فلم يجز أن يتعدى إلى إخراج الجناح كالأرض المشتركة أو الطريق 
المستحقة . 

فإن صالح أهل الطريق على مال في إقرار الجناح لم يجز لأنه صلح على الهوى. 
إلا أن يتصل بالعرضة كبناء بعضه في عرضة الطريق ثم يرفعه فيجوز. 

ويكون ذلك بيعاً منهم بقدر حقوقهم من العرضة التي حصل فيها البناء فلو أذنوا 
جميعاً له في إخراج الجناح جاز مضراً كان أو غير مضر. 

لأنه حق قد تعين لهم لا يشركهم فيه غيرهم وليس كالطريق النافذة التي يشتر 
الكافة فلو رجعوا بعد إذنهم. فإن كان رجوعهم بعد إخراج الجناح لم يكن لرجوعهم 
تأثير وكان له إقرار الجناح ما بقي. 

وإن كان قبل إخراجه بطل ما تقدم من الإذن فكان إخراج الجناح كمن أخرج بغير 
إذن وكذا لو رجع أحدهم . 

اد : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَنْ رَجُلَيْنِ اذَعَيَا دارا في يَدَيْ رَجُلٍ 
قال ورَْنَاهَا عَنْ أَبيئا كَأثَوَ لأحَدِجِمًا بنضْفهًا فَصَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ الذي أُكَرَ لَهُ به عَلَى شَيْءٍ 
كَانَ لأخيه أَنْ يَدْخُلَ مَعْهُ فيه. (قَالَ الْمَرِنِيُ) : فلكةأن : يَنبَفِي في قِيَاسٍ فَوْلِه أن يَبْظلَ 
الصَّلْحُ أَثْرَبَ فِي حَقّ أيه لأنّهُ صَارَ لأخيه بِفْرَارِهِ قَبْلَ أنْ يُصَالِحَ عَلَيْه إل أن يحون 
صَالَح بِأَمْرِهِ يجوز عَلَيْهه: 

قال في الحاوي: وصورتها في أخوين ادعيا داراً في يد رجل ميراثاً عن أبيهما أو 
نسبا ذلك إلى جهة يستويان فيها غير الميراث كقولهما ابتعناها من زيد أو استوهبناها 
من عمرو فيكون حكم هذا وحكم الميراث سواء لأنهما نسبا ذلك إلى جهة واحدة 
يستويان فيها. وإذا كان كذلك فلصاحب اليد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقهما ويقر لهما فيلزمه بإقراره تسليم الدار إليهما . 

والحال الثانية: أن يكذبهما وينكرهما فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للأخوين 
بينة. فإن نكل عن اليمين ردت على الأخوين فإن حلفا كانت الدار بينهما نصفين» وإن 
نكلا أقرت الدار في يد المدعى عليه. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان نصف الدار 
للحالف بيمينه لا يشاركه أخوه في شيء منها والنصف الآخر مقر في يد المدعى عليه. 


21١17517( والحاكم في «المستدرك» (17/ 2077 والبيهقي في «الكبرى»‎ ,»)50١١/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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والحال الثالثة: أن يصدق أحدهما على نصفها ويكذب الآخر فعليه اليمين لمن 
أنكره وينزع النصف الذي أقر به فيكون بين المقر له وبين أخيه نصفين. 

وإنما كان كذلك لأنهبا 'نسبا دعواهما إلى جينة يسقعوبان فبهنا ويفتركان فيما ملكاه 
بها وكان إنكاره النصف لأحدهما يجري مجرى غصبه شيئاً من تركة أبيها . 

ولو غصب من تركة أبيهما قبل القسمة واحد من عبدين أو داراً كانت الدار الباقية 
والعبد الباقي بينهما والمغصوب بينهما. 

فإن قيل أليس لو أنكرهما ونكل فحلف أحد الأخوين ونكل الآخر كان النصف 
للحالف لا يشاركه فيه الناكل؟ . 

قيل نعم والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الناكل سقط حقه بنكوله إذ قد كان يمكنه أن يصل إليه بيمينه وليس 
كذلك في الإقرار. 

والدانى* 'الذ قد تقر فى الأول أن لعل لذ مسعق نون غيره شيا وليتن كدللة 
في الإقرار . 

فصل 

فإذا ثبت أن النصف المقر يكون بين الأخوين معاً فصالح الأخ المقر له بالنصف 
للمقر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يصالحه على حقه وهو الربع فالصلح جائز والشفعة فيما صالح من 
الربع واجبة وفيها قولان: 

أحدهما: أنها تجب لأخيه المشارك في نصف الدار دون المقر. 

والثاني: أنها تجب لأخيه وللمقر الذي صولح. فلا يكون للأخ أن ينزع من 
المصالح إلا قدر حقهء وفي حقه قولان: 

أحدهما: أنه بينهما نصفان. 

والثاني: أنه بينهما على قدر المالين أثلاثاً . 

وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله. 

والضرب الثاني: أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يصالحه بإذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ويكون المال الذي 
وقع الصلح به بين الأخوين نصفين. / 

والثاني: أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع باطلا . 

وهل يبطل في حق نفسه آم لا على قولين من تفريق الصفقة: 

أحدهما: يبطل . 

والثاني : لا يبطل. 

ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى 
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كتاب الصلح 
أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه وبماذا يقيم عليه على قولين: 

أحدهما: بجميع العوض وإلا فسخ. 

والثاني : وهو أصح يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف. 

فصل 

فأما الإمام المزني فإنه نقل كلاماً محتملاً وتأوله تأويلاً فاسداً ثم اعترض عليه بما 
لو صح تأويله لصح اعتراضه وهو أنه نقل عن الشافعي : 

إذا أقر لأحدهما بنصفه فصالحه من ذلك على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه. 

فتأوله على أن الشافعي أجاز صلحه في جميع النصف ثم جعل أخاه شريكاً له في 
مال الصلحء » فاعترض عليه بأن قال: يجب أن يبطل يبطل الصلح في حق أخيهء وهذا وهم 

من المزنى فى تأويله. لأنامراة لشاف :توه كان افيه أن يدقن بعد نيه يعن ف 
ال ا ا ل ال 
أ 


مسألة”': قَالَ الشَّافِهِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ بَحَالِهًا وَادّعَى كُل وَاحِدٍ 
اين عقوا كافك لاعريبا للضي ركيد انار اع يقن دغر بي فرك شن ركان 
عَلَى خَصُومَتها . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا ادعى أخوان داراً في يد رجل ولم ينسباها إلى 
أنهما ملكاها بسبب واحد فأقر المدعى عليه لأحدهما بالنصف وأنكر الآخر فعليه 
اليمين لمن أنكره وينفرد المقر له بالنصف لا يشاركه الآخر فيه. لأنه لا تعلق لملك 
أحدهما بالآخر. 

ومكذ الى انماع ني نا وهنا قد امعفر وتلكيينا فليا بالقسمة والقيعن عدي 
أحدهما على النصف وأنكر الآخر تفرد المقر له بالنصف ولم يشاركه الآخر فيه. 

كما لو لم يضيفا ذلك إلى سبب واحد لأن الميراث إذا استقر ملكه بالقسمة والقبض 
لم يتعلق ملك أحدهما بالآخر. ألا ترى لو اقتسما دارين وأخذ كل واحد منهما إحدى 
الدارين ثم غصبت إحدى الدارين من أحدهما انفرد الآخر بالباقية من غير أن يشاركه 
فيها أخوه. ولو غصبت قبل القسمة لشاركه فيها كذلك في الإقرار إذا صدق أحدهما 
على النصف قبل القسمة شاركه الآخر فيه. وإن ضدنة بيد الفسيمة لم يشاركة الآخر 
فيه . 

مسألة”" : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ لأحَدِهِمًا بجمِيع الدَّارٍ فَإِنْ 
كا َم يقر للآحر أن لَهُ النُضت قلَهُ الكل ون كان أ أن ا املاطف 
كَانَ لأخيه أن يَرَجِعٌْ م بالنضفٍ عَلَيْها . 


.)199/9( انظر الأم (195,/9). 0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصلح ا 1سكس رد ف 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا ادعى الأخوان داراً في يد رجل فاعترف 
لوعن نه لأحد الأخوين بجميع الدار وأنكر الآخر فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن ينسبا تلك إلى جهة واحدة يستويان فيها فتكون الدار للأخوين معاً. 

والثاني: أن لا ينسباها إلى جهة يتساويان فيها فللمقر له حالان: 

حال يقبل الإقرار بجميعهاء وحال لا يقبل. فإن لم يقبل الإقرار بجميعها كان له 
النصف الذي ادعاه. فأما لنصف الآخر الذي أقر له به ولم يقبله ففيه لأصحابنا ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه يكون مقراً في يد المدعى عليه ويكون المكذب خصماً له فيه لأنه لم 
يستحق أخذه مع أن يده عليه. 

والوجه الثاني: أنه ينزع النصف من يده ويوضع على يد حاكم حتى إذا ثبت عنده 
مستحقه سلمه إليه لأن إقراره أوجب رفع يده. 

والثالث: أنه يدفع إلى مدعيه لأنه خصم له فيه. وإن قبل مدعي النصف الإقرار 
بالكل انتزع الكل من المدعى عليه ثم نظر فإن كان المقر له قد حفظ عليه تصديق أخيه 
في ادعائه النصف أما قبل الإقرار له أو بعده لزمه تسليم النصف إلى أخيه. بما تقدم من 
إقراره؛ لأن إقراره على غيره لا يلزم فإذا صار القبض إلى يده لزمه. 

ألا ترى أن رجلاً لو أقر أن الدار التي في يد فلان مغصوبة من فلان لم يلزمه إقراره 
فلو صارت الدار إليه ببيع أو هبة أو ميراث لزمه إقراره ووجب عليه تسليم الدار إلى من 
أقر بغصبها منه فأما إن لم يكن مدعي النصف صدق أخاه في دعواه فله أن ينفرد بجميع 
الدار ولا حق فيها لأخيه إلا أن يستأنف الدعوى عليه فيصير خصماً له فيها . 

فإن قيل: فهو إنما ادعى النصف فكيف يجوز أن يدفع إليه الكل ويزاد على ما ادعاه 
قيل قد اختلف أصحابنا . 

فكان بعضهم لأجر هذا السؤال يقول: إن المسألة مقصورة على أنه ادعى نصفها 
ملكاً وباقيها يدا. فإذا أقر له بالجميع دفع إليه بدعوى الملك واليد ولم لم يدع هذا لم 
يدفع إليه إلا النصف. 

وقال جمهور أصحابنا: بل يدفع إليه جميعها وإن لم يدع سابقاً إلا نصفها لأنه ليس 
بمنكر أن يكون له جميع الدار فيدع نصفها لأمور: 

منها: أن يكون نصفها مصدق عليه فلم يَدَّعيه ونصفها منازع فيه فادعاه. 

ومنها: أن يكون له بنصفها بيئنة حاضرة وبنصفها بينة غائبة فيدعي نصفها لتشهد به 
البيّنة الحاضرة ويؤخر الدعوى في النصف الآخر إلى أن تحضر البيّنة الغائبة. 

ومنها: أن يدعي ما لا منازعة له فيه استثقالاً للخصومة وهي تأخير النزاع . 

فلهذه الأمور صح إذا ادعى النصف أن يدفع إليه الجميع . 


# الجتببب ا 7 7 تت “ا بية )لهم 
مبيانه2 :فاق التاقرة رقويع الله عَْهّ: «وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى دَارٍ أَقَرَّ لَهُ بها بِعَبْدٍ قَبَضَهُ 
فَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ إِلَى الدّار حدقا 1 : 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا ادعى عليه داراً في يده فأقر بها ثم صالحه منها 
على عبد فاستحق العبد فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون العبد معيناً فالصلح باطل كما لو ابتاع داراً بعبد فاستحق العبد. 
وله أن يرجع بالدار كما يرجع به البائع . 

الآ أن معاتف ملسا ثانا وركذا لو كان العند مرهونا تاو مكانا أو ماك قبل قضة: 
ولا يبطل الصلح لو كان مدبراً أو موصى بعتقه أو معتقاً بصفة. 

الثاني: أن يكون العبد غير معين موصوف في الذمة» فالصلح لا يبطل باستحقاقه 
وعليه أن يأتي بعبد على مثل صفته كما لو استحق العبد المقبوض في المسلم. 

ولو كان العبد معيناً فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في 
البين. ش ْ 
سآلة""": كال الشافيق رخن الله غنة ::ذولو هتالجة على أن شفها الذى هخ فى 
يَدَيْهِ وَفناً فَهِيَ عَارِيَةٌ إِنْ قاء أخيحة ينهاة: 

قال قن العاوي: وهذا و إذا ادعى عليه داراً فاعترف بها ثم صالحه على أن 
يسكنها المقر سنة كان الصلح باطلا . 

لأن الصلح إنما يصح إذا عاوض على ما يملك بما لا يملك. وهذا قد عاوض على 
ملكه بملكه لأن من ملك داراً ملك سكتناها . 

فإن قيل أفليس لو صالحه على نصفها جازء قيل قد ذكرنا فيه وجهين: 

أحدهما: لا يجوز للعلة التي ذكرناها. 

والثاني: يجوز. 

والفرق بينهما أن الصلح عن النصف هبة. والهبة لازمة فصار الصلح بها لازماً 
والصلح على السكنى عارية والعارية غير لازمة فصار الصلح بها غير لازم» فإذا ثبت أن 
هذا الصلح باطل فلمالك الدار أن يسكنه إياها إن شاء وله أن يخرجه منها متى شاء 
كالدار العارية ولا أجرة عليه. 

فلو جعل الصلح على السكنى شرطاً في إقراره فقال قد أقررت لك بهذه الدار على 
أن أسكنها سنة بطل اشتراط السكنى والصلح عليه. 

فأما الإقرار فقد اختلف أصحابنا فيه: 

فذهب أبو علي بن خيران إلى بطلانه لكونه إقراراً مقيداً بشرط . 

وذهب سائر أصحابنا إلى صحة الإقرار ولزومه لأنه إقرار بشرط في عارية. 


.)145/( انظر الأم‎ )١( 
.)1917/9( (؟) انظر الأم‎ 


/ا: 


كتاب الصلح 

مسألة"' : قَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «أوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى حِدْمَةِ عَبْدٍ بِعَيْيهِ سَنَ 
قَبَاعَهُ المَْلَى كَانَ للْمهْمَرِي الخيارُ في أَنْ يُجيرَ ابيع وَتكُونَ الحِدمَُ عَلَى الْمَبدِلْمْصَالِحِ 
أو يَرْدُ البَيِم». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا صالح المقر بالدار على خدمة عبد معين سنة 
جاز الصلح. لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد. 

وصار المقر له بالدار مستأجراً للعبد سنة بالدار التي قد ملكها بالإقرار. 

©0مججددحضصضح أ /؛' أ أ 


المزوجة. 


فعلى هذا إن كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له وإن كان جاهلاً بها فله الخيار 
بين الفسخ والمقام. ويمكن المصالح منه إلى انقضاء مدة الخدمة. ولا رجوع له على 
البائع بشيء من أجرتهاء لأنها مستحقة قبل عقده. 

أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولاً واحداً. إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة 
وجهان: 

أحدهما: لا تنفسخ كما لو باعه على غيره فعلى هذا الصلح على حاله. 

والثاني: أنها قد انفسخت كما لو تزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم بالبيع 
الطارىء. 

كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث فعلى هذا قد بطل الصلح وملك العبد 
بالبيع . 

فصل 

فأما إذا أعتق السيد عبده الذي صالح بخدمته فعتقه نافذ. 

لأنه صادف ملكاً تاماً فلم يمنع استحقاق المنفعة كعتق الأمة المزوجه» وعلى العبد 
المعتق خدمة المصالح باقي السنة» وهل له أن يرجع على سيده الذي أعتقه بأجرة 
الخدمة بعد عتقه على قولين: 

أحدهما: يرجع عليه بأجرته فيما بقي من المدة بعد عتقه لأن نفوذ عتقه يمنع من 
استحقاق منافعه فصار كالأخذ لها بغير حق فضمن كالغاصب. 

والقول الثاني: لا رجوع له بشيء لأن عمق :السيد أزذال:ما كان ار 
اد تلات ارو رسيي انعا وقلع رتكاو ساك لمر وا تسكن لعن 
رجوعاً بسببها كالأمة المزوجة إذا عتقت لم تستحق الرجوع على سيدها بالمهر. 


.)1917/( انظر الأم‎ )١( 


لدالكف 


كتاب الصلح 


فصل 

فأما إذا كاتبه السيد فالكتابة باطلة لأنه لا يقدر على التصرف لنفسه ولا على تملك 
كسبه ولكن لو دبره صح التدبير. وكذلك لو أعتقه بصفة. 

فأما إذا أجره من غير المصالح فالإجارة باطلة لأن ما توجه إليه عقد الإجارة مستحق 
من قبل» وإن عقد على ما بعد السنة فهو باطل» لأنه عقد على عين بشرط تأخير 
القبض . 

أما إذا رهنه فقد اختلف أصحابنا فيهء فمنهم من أجرى الرهن مجرى البيع فعلى 
هذا يخرج على قولين: 

ومنهم من أجري ذلك مجرى الإجارة لأنه في الحال متوجه إلى المنفعة» فعلى هذا 
يكون باطلاً قولاً واحداً فأما إذا وغ ايه قولان كلايع بتبواء. 

مسألة”'' : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّوْ مَاتَ العَبْدُ جَارَ مِنَّ الصُلّح بِقَدْرٍ ما 
اسْتَحْدِمَ وَبَطل مِنْه بِقَدْرٍ ما بَقِيَ؟. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا مات العبد الذي صالحه على الدار بخدمته 
سنة لم يخل حال موته من ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن يموت في الحال قبل مضي المدة أو شيء منها فالصلح قد بطل لتلف 
العوض فيه قبل قبضه كتلف الثمن المعين قبل القبض» وللمصالح أن يرجع بالدار كما 
يرطع البائع بالبيخ : 

والثانية: أن يموت بعد مضي السنة كلها فالصلح قد تم وحكمه قد انبرم وموت العبد 
غير مؤثر فيه لاستيفاء المعقود عليه قبل موته. 

والثالثة: أن يموت بعد مضي بعض المدة وبقاء بعضها فالصلح قد بطل فيما بقي من 
المدة لفوات قبضه بالموت» وأما فيما مضى من المدة المستوفاة فهو على اختلاف 
أصحابنا في الفساد في بعض الصفقة إذا طرأ بعد العقد هل يجري مجرى الفساد 
المقارة العفد: / 

فذهب أبو إسحاق المروزي أنه يجري مجرى الفساد المقارن للعقدء فجعل بطلان 
الصلح فيما مضى من المدة على قولين من تفريق الصفقة. 

أحدهما: قد بطل الصلح فيما بقي ووجب على المصالح أجره ما استخدم فيما 
مضى من المدة وله استرجاع الدار. 

والثاني : لا يبطل لكن يكون بالخيار بين الفسخ والمقام فإن فسخ رجع بالدار وغرم 
أجرة ما مضى من المدة. فإن أقام فعلى قولين: 

أحدهما : يقيم عليه بح بجميع الصلح . 


.)1910/7( انظر الأم‎ )١( 


احلف 


كتاب الصلح 

والثاني : بحسابه وقسطه. 

وقال جمهور أصحابنا إن الفساد الحادث بعد العقد مخالف للفساد المقارن للعقد 
لسلامة الصفقة عند عقدها. فيكون الصلح فيما مضى من المدة جائزاً قولاً واحداً. 

فعلى هذا. هل للمصالح خيار فيه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا خيار له لاستقرار قبضه وفوات رده. فعلى هذا يقيم على ما مضى من 
المدة بحسابه من الصلح وقسطه ويرجع من الدار بقسط ما بقي من المدة. 

والثاني: له الخيار لأنه عاوض على مدة كاملة وصفقة سليمة فكان النقص فيها غبنا 
موجباً للخيار كالنقص في الأعيان. فعلى هذا يكون بالخيار بين أن يفسخ الصلح فيما 
مضى وبين أن يقيم . 

فإن فسخ فيما مضى غرم مثل أجرة تلك المدة واسترجع الدار كلها. وإن أقام فعلى 
قولين: 

أحدهما: يقيم على ما مضى بجميع الصلح. 

والثاني: بحسابه وقسطه. 

مسألة”''2: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : (وَِذَا تَدَاعَى رَجْلآَنِ جدَاراً بَيْنَ دَارَيْهِمًا فَإِنْ 


ارس 


كانَ مُتّصِلاً ببنَاء أَحَدَمما | تضان الات الي يه يَحْدِّثُ مِثْلَهُ إلا مِنْ أو لبان جَعَلئهُ َه 
دُونَ المُنْطع مِنه وَإِنْ كان يَحْدْتُ مله بَْدَ كمال بُنَانِِ مِْلَ تزع ظويّة وإدْحَالٍ أخرى 
أَخَلَفيُهُمًا الله وَجَعَلتَهُ بَبْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ بِوَاحِدٍ مِنْ بِنَائِهِمًا أر منصلا بنَائِهِمَا 
جَمِيعاً جَعَلَتَهُ بَبْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ أَخْلِف كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا». 

قال في الحاوي: وصورتها: في حائط بين دارين تنازعه المالكان وقال كل واحد 
منهما هو لي دونك ولا بينة لواحد منهما على دعواه. 

فلا يخلو حال الحائط من ثلاثة أقسام: 

نا أن يكون متعناذ ‏ بداكهتنا أو نكون تتسنذ عو وناكينة أكون معضاة متا 
أحدهما منفصلاً عن بناء الآخر. 

فإن كان متصلاً ببنائهما أو منفصلاً عن بنائهما فهما في الحكم سواء على ما نذكره. 

وإذا كان فعضل ببتاء أخحدهنا كرة الآهر واتضالش عر أن يكون ناء دهن فد 
اتصل ببنية الحائط على ما لا يمكن إحداث مثله بعد كمال البناء فصارت حائطين 
أحدهما المعارضة مسنده بالحائط المتنازع فيه سواء كان اتصال تربيع أم لا 

وقال أبو حنيفة: اتصال البناء أن يكون تربيع دار أحدهما مسنده بالحائط المتنازع 
فيه ولا يكون اتصال بعض الحدود مؤثراً. 

وهذا خطأ. لأن اتصاله ببعض حدود الدار مما لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء. 
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كما أن اتصاله بجميع الحدود تربيعاً لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء فوجب أن 
يكون الحكم فيهما على سواء. فأما إن كان على الحائط لأحدهما أزج أو قبة نظر في 
الحائط فإن كان قد بني من أساسه متعرجاً على ما جرت به عادة بعض القباب والأزاج 
فهذا اتصال. 

لأن هذا التعريج لا يمكن إحداث مثله بعد كمال البناء. 

وإن لم يكن بناء الحائط متعرجاً فالأزج المبني عليه والقبة لا يكون متصلاً بالحائط 
كله لأن إحداث مثل الأزج والقبة على الحائط بعد كمال البناء ممكن فصار كالأجذاع. 
لكن ما كان من أعلى الحائط خارجاً عن تعريج القبة والأزج فهو لصاحب القبة 
والأزج» وما انحدر عنه من انتصاب الحائط في حكم المنفصل غير المتصل وأما إن 
كان الحائط المتنازع فيه ينتهي طولاً إلى أن يتجاوز ملك أحدهما ولا يتجاوز ملك 
الآخر مثل أن يكون طول الحائط عشرين ذراعاً وعرصة أحدهما عشرة أذرع وعرصة 
الآخر عشرون ذراعاً فيتنازعان من الحائط ما كان بين عرصتيهما معاً دون القدر 
المجاوز فقد اختلف أصحابنا هل يكون هذا في حكم المتصل أو المنفصل» على 
وجهين : 
أحدهما: يكون في حكم المتصل لأن ما اتصل بعرضه في بناء أحدهما بمثل ما 
اتصل بطوله. 

والثاني: أن لا يكون متصلاً ويكون في حكم المنفصل لأن اتصال العرض لا يمكن 
إحداثه بعد كمال البناء واتصال الطول يمكن إحداثه بعد كمال البناء. 

فإذا ثبت أن الاتصال ما ذكرنا وكان متصلاً ببناء أحدهما دون الآخر فهو لمن اتصل 
ببنائه بعد أن يحلف لصاحبه وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما: أن اتصاله بما له تصرف فيه يد وصاحب اليد المتصرفة أحق من غيره كمن 
نوزع شيئاً في يده. 

والثاني: أن اتصاله بملكه دليل على تملكه كمن نوزع بناء في أرضه كان لصاحب 
الأرض دون منازعة. ثم لزمته اليمين لأن هذا دال على الملك وليس بموجب له فلزمت 
فيه اليمين كاليد. 

فصل 

فأما إذا كان متصلاً ببنائيهما أو منفصلاً عن بنائيهما فهما فيه سواء ويتحالفان عليه. 

وهل يكون الحاكم مخيراً في الابتداء بإحلاف أيهما شاء أو يقرع بينهما؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يكون مخيراً لاستواتهما. 

والثاني : يقرع بينهما لانتفاء التهمة عنه. 

وفى قدر ما يحلف كل واحد منهما عليه وجهان: 


فد 
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أحدهما: وهو قول البغداديين. أنه يحلف على نصفه لأنه يحلف على ما يصير إليه 
بيمينه والذي يصير إلى كل واحد منهما النصف. 

والثاني: وهو قول جمهور أصحابنا أنه يحلف على جميعه لأنه يحلف على ما يدعيه 
وهو يلعي جمبعة. 

ثم على كلا الوجهين لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإثبات. لأنه ينفي ملك غيره 
ويثبت ملك نفسه. 

ولكن اختلف أصحابنا هل يحتاج إلى يمين واحدة للنفي والإثبات أو يحتاج إلى 
يمينين أحدهما للنفي والأخرى للإثبات على وجهين: 

أحدهما: أنه يحلف يميناً واحداً تتضمن النفي والإثبات لأنه أفضل للقضاء وأئبت 
للحكم . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران وطائفة أنه 
يحلف يمينين أحدهما للنفي لأنه منكر بهاء والثانية للإثبات لأنه مدع بها. 

فإذا ثبت ما وصفنا لم يخل حالهما من ثلاثة أحوال: 

إما أن يحلفا معاً فيجعل الحائط بينهما بأيمانهما. 

أو ينكلا معاً فيمنعان من التخاصم ولا يحكم لواحد منهما بملك شيء منه ويكون 
الحائط موقوفاً على ما كان عليه من قبل. 

أو يحلف أحدهما وينكل الآخر فيحكم به للحالف منهما دون الناكل . 

وهكذا لو حلف أحدهما يمينين على أحد الوجهين وحلف الآخر 505 واحدةً حكم 
محالت بجحي ركان الله لخدي ٠‏ واج لكر وروي لكر اللرتاتا 
الناكل بينة كان أحق ببينته ببينته من يمين صاحب . 

مسألة”'': قَالَ التَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلاَ أُنْظرٌ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الخَوَارِجٍ وَل 
الدَّوَاخلٍ وَل لهاك اللَّبْنِ وَل مَعَاقَدٌ القمط لأنه لبن ونس من هذا دَلَآَلَة) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح . والدواخل هي وجوه الحيطان. والخوارج هي 
ظهور الحيطان وأنصاف اللبن فيه تأويلان حكاهما ابن أبى هريرة. 

أحدهما: أن تكون كسور أنصاف اللبن إلى أحدهما والفسيع منه إلى الآخر. 

والثاني: أنه إفريز يخرجه البنّاء في أعلى الحائط نحو نصف لبنة ليكون وقاية للحائط 

من المطر وغيره. 

وأما معاقد القمط فتكون فى الألأخصاص وهى الخيوط التى يشهد بها الخص. لأن 
القمط جمع قماط وهو الخيط.. ْ 


فإذا تنازع جاران حائطاً بينهما وكان إلى أحدهما الدواخل وأنصاف اللبن لم يكن 


لحك 
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ذلك دليلاً على ملكه. 

وكذلك لو ادعى خصاً وكان إلى أحدهما معاقد القمط لم يكن ذلك دليلاً على ملكه 
وهو قول أبي حنيفة . 

وجعل أبو يوسف ومحمد هذه دلائل على الملك وهو قول بعض أهل المدينة. 

استدلالاً بما روي أن رجلين تنازعا جداراً بينهما فأمر النبي كه حذيفة أن يحكم 
فحكم بالجدار لمن إليه معاقد القَمْطٍ فقال النبي كله أصبتَ. 

قالوا: لأن العادة جارية فى بناء الحائط أن يكون وجهه إلى مالكه وظهوره إلى غيره 
ومعاقد الخص تكون إلى مالكه فوجب أن يحكم بظاهر العادة. 

كما يحكم بها في اتصال البنيان. 

وهذا خطأ لعموم قوله كلهِ: «البيْنَهَ عَلَى الْمُذَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْها. 

ولأن هذه أمور قد يقصد بها في البناء الجمال. 

فربما أحب الإنسان أن يجعل أجمل بنيانه» وأحسنه إلى منزله» وربما أحب أن 
يجعله خارجا فيما يراه الناس . 

فلم يجز مع اختلاف العادة فيه في سائر الأغراض أن يجعل دالاً على الملك 
كالتزاويق والنقش لا يكون وجوده من جانب أحدهما دليلاً على ملكه كذلك ما ذكرناه. 

فأما الجواب عن الخبر فهو أنه ضعيف لأن راوية دهثم بن قران وهو مرغوب عنه. 
فإن صح لم يكن فيه دلالة. لأنه لم يجعل معاقد القمط علة في الحكم وإنما جعل 
تعريفاً لمن حكم له كما لو قيل حكم للأسود لم يدل على أن السواد علة للحكم وإنما 
يكون سمة وتعريفاً لمن وجب له الحكم. وأما ادعاؤهم العرف لمعتاد فيه فغير صحيح 
لما ذكرنا من اختلاف الأغراض فيه. 

مس30 :قال الشَّافِعِيُ رَضِيَِ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّوْ كَانَ لأَحَدِهِمًا عَلَيْهِ جُذُوعٌ وَل شَيْءَ 
للاخ علد أخلفتهما وَأَفْرَرْتُ الْجُذُوع بِحَالهًا وَجَعَلتَ الجدَار بَيْنَهُمَا يِضْمَيْن لأنَ الرَّجَل 

قَذ يَرْتَفِقٌ بجدارٍ الرَجلٍ ِالجذُوع بأمْرِهِ وَغَيْرِ أَمْرِو) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا تنازع الجاران حائطاً بينهما وكان لأحدهما 
عليه جذوع فهما فيه سواء. 

قال أبو حنيفة: صاحب الجذوع أحق به إذا كانت جذوعه ثلاثة فصاعداً فإن كانت 
أقل من ثلاثة وكان بدل الجذوع متصلاً فيهما فيه سواء استدلالاً بأن وضع الجذوع 
أوكد من اتصال البناء. لأن وضع الجذوع يثبت يداً وارتفاقاً واتصال البناء يثبت 
الجدهما وهو الارتفاق دون اليد فلما كان اتصال البناء إلا على الملك كان وضع 
الجذوع أولى بأن يدل على الملك. 
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ولأن وضع الجذوع تصرف في الملك فوجب أن يكون دالاً على الملك كالأزج 
والقبة. 

ولأن وضع الجذوع هو تركيب على الحائطين يجري مجرى ركوب الدابة وقد ثبت 
أن دابة لو تنازعها راكبها وأخذ بلجامها كان راكبها أحق بها ممن هو آخذ بلجامها 
فكذلك الحائط إذا تنازعه صاحب الجذوع وغيره. كان صاحب الجذوع أحق. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن كل ما لم يكن قليله دالا على الملك لم 
يكن كثيره دالا على الملك كالقصب والرفوف. 

ولأن ما أمكن أحداثه بعد كمال البناء لم يكن دالاً على ذلك البناء كالجص 
والنقش . 

ولأنه لو كان بين صاحب الأجذاع والحائط طريق نافذة كالساباط لم يكن وضع 
أجذاعه فيه دليلاً على ملكه لهء كذلك إذا اتصل بملكه. 

لأن وضع الجذوع لو كان يداً لاستوى الأمران في الاتصال بالملك والانفصال عنه. 
ولآن وضع الأجذاع في الحائط قد يكون بالملك تارة وبالإذن أخرى وبالحكم على ما 
نذكره تارة. فلم يجز مع اختلاف أسبابه أن يكون مقصوراً على أحدهما في الاستدلال 
به على الملك . 

فأما الجواب عن استدلاله باتصال البنيان فهو أن ذلك مما لا يمكن حدوثه بعد 
كمال البنيان فجاز أن يدل على الملك لافتراقه به. وليس كذلك الجذوع. 

وبمثله يكون الجواب عن الأزج والقبة إن كان مما لا يمكن حدوث مثله بعد 
البياة:. 

وأما الجواب عما استدلوا به من راكب الدابة وقائدها فقد اختلف فيه أصحابنا على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنهما فى الدابة سواء تكون بينهما نصفين 
فج :ةا يسك لسع لال نه / 

والثاني: أن الراكب أحق بها من الآخذ بلجامها . 

والفرق بين ذلك وبين وضع الجذوع وتركيبها على الحائط من وجهين: 

أحدهما: أن الإجماع مانع من ركوب دابة الإنسان لا بإذنه» فجاز أن يكون ركوبها 
دليلاً على ملكه. 

والخلاف منتشر في أن للإنسان أن يضع أجذاعه جبراً في حائط غيره فلم يكن 
وضعها دليلا على ملكه. 

والثاقى : أن الركوب لغا كان تعيرفا ل يتتلف «حكمه ببق وجودةاءى "الفلك وغيز 
العلك ادا يكون دليلاً على الملك. ْ 

ولما كان وضع أجذاع الساباط الذي لا يتصل بالملك لا يدل على الملك لم يكن 


بح يجت تر * أ يضملا 
وضع الأجذاع دالاً على الملك. 

فإذا تقرر أن وضع الجذوع لا يدل على الملك فإنهما يتحالفان ويجعل بينهما وتقر 
الجذوع على ما كانت عليه لأنه يجوز أن يكون وضعها بحق وإن لم يملك الحائط . 

فصل 

فأما إذا تنازعا حائطاً فى عرصة هى لأحدهما فإنه يكون لصاحب العرصة لأن يده 
0 : د 

وهكذا لو تنازعا علو حائط أسفله لأحدهما كان لصاحب السفل مع يمينه لما ذكرنا 
من ثبوت اليد. ولكن لو تنازعا عرضه حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما : أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر. 

والوجه الثاني: أنهما فيها سواء كوضع الجذوع. 

وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط هل يدخل قراره في 
إقراره. أو باع حائطاً هل يدخل قراره في بيعه على وجهين. 

فصل 

فأما قول الشافعي رضي الله عنه لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بأمره وغير 
أمره . 

فقد روي في القديم حديث عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: ١لا‏ يَمْتَعُ أَحَدُكُمْ 
جَارَهُ أَنْ يَضَعَ حَشَبَةَ ني جدَارِه70' قال أبو هريرة ما لِي أَراكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللَهِ 

فكان يذهب في القديم إلى أن للجار أن يضع أجذاعه في جدار عا ره حيرا بأضرة 
وغير أمره. وبه قال مالك تعلقا بهذا الحديث. 

ثم رجع عنه في الجديد وقال ليس له أن يضع أجذاعه في جدار جاره إلا بأمره كما 
ليس له أن يتصرف في غير ذلك من الأملاك التي لجاره إلا بأمره. 

ولأن الشريك فى الملك أقوى من جار الملك وليس لأحد الشريكين أن ينفرد 
بالتصرف» قالجاز أولى» وهذا قول أبى حتيقة.. فعلئ هذا يكو حديث أبي هريرة 
تير هل !اد وجو 

أحدهما: أن يحمل على الاستحباب والندب لا على الوجوب والحتم. 

والثاني: أنه محمول على الجار ليس له منع صاحب الحائط من وضع أجذاعه في 
حائطه وإن كان مضراً بالجار في منع ضوء أو إشراف ليكون موافقاً للأصول. 

فإن قيل لم قال الشافعي في القديم لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بأمره وغير 
أمره وهو في الجديد لا يقول هذاء قلنا فيه تأويلان: 
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أحدهما : بأمره يعني مجاهراً وبغير أمره يعني ساتراً . 

والثاني : بأمره يعني باخختياره وبغير أمره يعني بإجبار من يرى ذلك من القضاة 
والحكام. فإذا تقرر ما ذكرنا فإن قلنا بوجوب ذلك عليه على مذهبه في القديم لم يكن 
له منع جاره من وضع أجذاعه في جداره. وكان للجار أن يضع في الجدار ما احتمله 
من الأجذاع ولو صالحه من وضع الأجذاع على عوض لم يجز لوجوب ذلك عليه ومن 
وجب عليه حق له يجز أن يعتاض عليه. 

ولو انهدم الحائط لم يلزم مالكه أن يبنيه إلا باختياره. 

فإن بناء كان للجار أن يعيد أجذاعه فيه. 

ولو أراد الجار بناء الحائط عند امتناع صاحبه من بنائه كان له ذلك ليصل بذلك إلى 
حقه من وضع أجذاعه فيه» وإذا قلنا بقوله في الجديد إن ذلك ليس بواجب وهو القول 
الصحيح . 

فليس للجار أن يضع أجذاعه في الجدار إلا با ذن مالكه واختياره ويجوز للمالك أن 
يأذن له فيه بعوض وغير عوض» لأن ما لا يملك عليه يجوز أن يعاوض عليه إذا كان 
معلوماً» فإن أذن فيه بغير عوض كانت عارية وجاز أن لا يشترط عدد الأجذاع ولا يعلم 
طولها ولا موضع تركيبهاء لأن الجهل بمنافع العارية لا يمنع من صحتها . 

ثم ليس له أن يرجع في العارية ما بقي الحائط لأن موضع الأجذاع يراد للاستدامة 
فكان إطلاقه الإذن محمولاً عليه. كمن أعار أرضه لدفن ميت لم يكن له الرجوع في 
عاريته وإخراج الميت منها بعد دفنه ولكن لو انهدم الحائط وأعاده مالكه فهل لصاحب 
الأجذاع أن يعيد وضعها فيه بالإذن المتقدم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما» لها ذلك لأنه ضار متتدقا على التأييك كما :لو كان الأول نافياً: 

والثاني: وهو امع لباه لان إلا بإذن مستحدث. لأن حكم العارية قد انقطع 
بانهدام الحائط» ولأنه إنما ١‏ ستحق تأييد ذلك لما في نزعها من الأضرار به وقد لحقه 
ذلك بانهدامه. ولكن لو أعار أرضاً لدفن ميت فنبشه سبع أعيد دفنه فيها من غير إذن 
ستحدث وجها واحذدا. 

ولو أكله السبع لم يجز أن يدفن غيره فيها إلا بإذن جديد لذهاب من كان مستحقاً 
لمنفعة العارية. 

ولو كان قد أذن له في وضع جذع في حائطه فاتكسر الجذع كان له إعادة غيره. 

والفرق بينه وبين الميت أن المنع من الرجوع في عارية القبر لحرمة الميت. فإذا 
أكله السبع انقضت حرمته عن المكان. 

والمتغ من الرسوع فى موقع الالجداع لما بلست عن الضون بانهدام السقف وهذا 
موجود بعد انكسار الجذعء فأما إذا أخذ منه على وضع أجذاعه عوضاً فلا يصح إلا 
بعد معرفة عدد الأجذاع وطولها وامتلاتها وموضعها من الحائط وقدر دخولها فيه. 


احرف 


كتاب الصلح 

لآن المعاوضة تحرس من الجهالة ثم اختلف أصحابنا فيه إذا انتفت الجهالة عنه هل 
يكون بيعاً أو إجارة» على وجهين: 

اخدهها “كوك نيعا .وهدا قول أبي حامد المروروزي. فعلى هذا يصح على التأييد 
من غير اشتراط مدة فيه ومتى انهدم الحائط ثم بني أعيد وجهاً واحداً. بخلاف العارية 
التي لا يمنع من صحتها الجهالة بمدة منفعتها . 

والثاني: وهو عندي أصح أنه يكون إجارة ولا يكون بيعاً. 

لأنه عقد على منفعة لا عين. فعلى هذا لا يصح إلا باشتراط مدة معلومة تتقدر بها 
المنفعة ويؤخذ بقلع ذلك عند انقضائها . 

وعلن الوجوين مع أن قدر ذلك بمدة صح وكانت إجارة» وهكذا لو صالحه على 
إجراء مسيل ماء في أرضه فلا بد من تعيين موضعه وتقدير طوله وعرضه ثم إن قدر بمدة 
صح وكانت إجارة وإن لم يقدره كان على وجهين: 

احدهقا: ايكون ديعا لا تداع الأرض: لكجراء الماء فيه على التاييلة: 

والثاني: يكون باطلاً إذا قيل إنه يكون إجارة. 

وأما إن صالحه على سقي ماشيته من عين أو بئر مدة معلومة لم يجز لأن قدر ما 
تشربه الماشية مجهول. وهكذا الزرع ولكن لو صالحه على نصف العين أو ثلثها جاز 
وكان بيعاً لا يحتاج إلى تقدير المدة فيه لأنه عقد على عين. ولو قدره بمدة خرج عن 
البيع إلى الإجارة فكان باطلاً لأن إجارة عين الماء منها لا يجوز. 

مسألة”": قَالَ التنافية ار الله علةة وول اقل لوال منهها أن ينع فب كوه 
وَلا يني عَليْهِ إلا بإذن صَاحِيوا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان الحائط بين شريكين لم يكن لأحدهما أن 
يفتح فيه كوة ولا يضع فيه جذعا ولا يسمر فيه وتدا إلا بإذن شريكه. 

وجوز العراقيون لأحد الشريكين أن يفعل في الحائط ما لا يضر به من فتح كوة 
وإيتاد وتد اعتباراً بالعرف المعتاد فيه بين الناس وهذا خطأ لأمرين: 

أحدهما: أن تفرّد أحدهما بالتصرف في ذلك غير جائز. 

والثاني : أنه هدم بعض الحائط فلم يجز كالباب. 

فإن قيل فهلا كان كوضع الجذوع فيه فيكون على قولين: 

قيل: الفرق بينهما أن الحائط موضوع للحيلولة ووضع الأجذاع فيه لا يمنع من 
الحيلولة . 

وفتح الكوة يمنع منها. فلو آذن أحدهما لصاحبه في فتح كوة ثم أراد سدها لم يكن 
له ذلك إلا بإذن شريكه. لآأنه زيادة بناء على حائطه. والشريكان في الحائط لا يجوز 
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كتاب الصلح 5 
لأحدهما البناء عليه إلا بإذن شريكه فيه. 

وكلما لم يكن للشريك أن يفعله فأولى أن لا يكون للجار أن يفعله. فلو صالح جاره 
على فتح كوة في حائطه لم يجز لأنه صلح على الهواء والضوء ولو أن رجلا فتح كوة 
في حائطه فأراد جاره أن يبني في وجهها حائطا في ملكه يمنعه الضوء من الكوة جاز 
ولم يكن لصاحب الكوة أن يمنعه لآنه متصرف في ملكه. 

فصل 

وإذا كان لرجل دار ظهرها إلى زقاق مرفوع فأراد أن يفتح من ظهر داره إلى الزقاق 
كوة أو ينصب شباك للضوء جاز ولم يمنع لأنه متصرف في ملكه. ولو أراد فتح باب 
إليه فإن كان يريد فتحه للاستطراق فيه لم يجز لأنه لا حق له في استطراق الزقاق 
المرفوع. وإن كان يريد فتحه لينصب عليه بابا ولا يستطرقه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه لو أراد هدم حائطه كله جاز فإذا أراد هدم بعضه فأولى 
بالجواز. 

ولأنه لو أراد يحول بين داره والزقاق ببناء جازء فكذلك إذا أراد أن يحول بينهما 
بباب . 

والثاني: لا يجوز لأنه يوهم بذلك عند تطاول الزمان أنه مستحق للاستطراق. 

لأن الباب من شواهد استحقاقه وليس كذلك هدم بعض الحائط فيه. 

فصل 

وإذا كان في الزقاق المرفوع داران لرجلين إحداهما في أوله والأخرى في آخره 

فأراد صاحب الدار الأولى تغيير بابه ونقله من موضعه إلى غيره. 


فإذا أراد تقديمه إلى باب الزقاق كان له. لأنه قد كان يستحق الاستطراق إلى غاية 
اقتصر على بعضها فصار تاركاً لبعض حقه. 

وإن أراد تأخير بابه إلى صدر الزقاق لم يكن له لأنه يصير متجاوزاً لحقه في 
الاستطراق. 

وكان بعض أصحابنا يجوز له ذلك ويجعل عرصة الزقاق كلها مشتركة بينهما تخريجاً 
من عرصة السفل» إذا تنازعها صاحب العلو والسفل على ما سنذكره. 

فأما صاحب الدار التي في صدر الزقاق إن أراد تقديم بابه جاز إن لم يرد إدخال ما 
وراء ذلك إلى داره. 

وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق فى داره فهو على 
اختلاف أصحابنا: هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا؟. 2 

فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره. 

ومن قال إنها ليست مشتركة وإن ما يتجاوز باب الأول يختص بملك صاحب 
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الصدر جوز له ذلك. 

وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه باباً ثانياً جاز 
ات ش ْ ا 

وقال أبو حنيفة: أمنعه من فتح باب ثان لآنه يستحق مدخلا واحدا فلم يجز أن 
يتعدى إلى مدخلين. 

وهذا خطأ لأنه مستحق للاستطراق فيه فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين. 
ولأن موضع الباب المتسحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز فكذا الباب. 

فصل 

وإذا كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحد منها إلى زقاق مرفوع فأراد هدم 
الحائط الذي بين الدارين جاز. 

ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك لأمرين: 

أحدهما: أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها 
في الاستطراق منه . 

والثاني: أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقاً غير مرفوع. والله أعلم 
بالصواب وخبرنا به الإمام أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من أصحاب الشافعي 
رضى الله عنه. 

مسألة90 : قَالَ الشَافِعِينٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : ١وَقَسَمَْهُ‏ بيْنَهُمَا إن شَاءًا إن كَانَ عَرْضَهُ ذِرَاعاً 
أغظيه شرا في ظول الجدار ذه فل له إن فلت أن كريد من عَرَصَةَ ارك أو يتيك حيرا 
آخَرَ لِيَكُونَ لَكَ جدَارٌ حَالِصٌ نَذَلِكَ لَكَغ. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان الحائط بين شريكين فطلب أحدهما 
القسمة وأراد إجبار شريكه عليها عند امتناعه منها لم يخل ذلك من ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يكون بناء لا عرصة له. 

والثاني: أن يكون عرصة لا بناء فيها . 

وَالثالُ: أن يكونمعا. 

فإن كان الحائط بناء لا عرصة له لم يجز أن يقسم جبراً لأن البناء لا يعلم ما فيه 
ليتساويا في الاقتسام به إلا بعد هدمه وفي هدمه ضرر فلم يدخله إجبار فإن اصطلحا 
عليه جاز. 

وإن كان ذلك عرصة لأبناء فيها دخلها الإجبار فى القسمة فإن دعا الطالب إلى قسمه 
عرصة الحائط طولاً أجيب إليها ومثاله أن يكون طول العرصة عشرة أذرع وعرضها ذراع 
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احيف 


كتاب الصلح 
فيدعو إلى قسمة الطول ليكون خمسة أذرع من العشرة في عرض ذراع فهذا جائز لأن 
أي النصفين حصل له بالقرعة نفعه» فإن دعي إلى القسمة عرضا ليكون له شبرا من 
العرض في الطول كله ففي جواز الجبر عليها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجاب إليها ولا يجبر الممتنع 
عليهاء لأن قسمة الإجبار ما دخلتها القرعة. 

ودخول القرعة فى هذه القسمة مضرهء لأنه قد يحصل لكل منهما بالقرعة ما يلي 
صاحبه؛ فلا ينتفع واحد منهما بشيء مما صار إليه» وعادت بالضرر عليه والقسمة إذا 
عادت بضرر الشريكين لم يدخلها الإجبار. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يجاب إليهاء ويقسم عرض العرصة 
بينهماء ويدفع إلى كل واحد منهما النصف الذي يليه بغير ذرعه» لأن القرعة تدخل في 
القسمة لتمييز ما اشتبه الانتفاع به والأنفع لكل واحد منهما أن يأخذ ما يليه؛ فلم يكن 
لدخول القرعة وجه قال الشافعي: ثم قلت له إن شئت أن تزيد من عرصة دارك أو بيتك 
شبراً آخر ليكون لك» جداراً خالصاً فذلك لك. 

وهذا لم يقله مشوره كما عابه من جهل معنى كلامه» وإنما قاله ليبين أن كل واحد 
منهما قد ينتفع بما صار له. 

ثم ذكر وجه المنفعة» بأن يضم إلى العرصة شبرأ ليصير جدارا كاملا . 

فصل 

فإن كان الحائط بناء وعرصة نظر في طالب القسمة» فإن دعي إليها عرضاً ليكون له 
شبر من عرض البناء» والعرصة من الطول كلهء لم يجب إليها جبراًء ولا يصح ذلك 
بننيلنا ترافنا واكتكار ا وإنما كان كذلك لأن. ما بصي إلى كل امكل مهنيعا من لضت 
العرض مضر به ويصاحبه. 

لأنه إن أراد هدمه لم يقدر عليه إلا بهدم ما لشريكه أو شيء منه وإن أراد وضع شيء 
عليه» وقع الثقل على ما لشريكه فأضربه. 

فإن قيل: فهلا جاز ذلك بتراضيهما؟ قيل إن تراضيا بهدمه في الحال والاقتسام بآلته 
جاز. 

وإن تراضيا بقسمته بناء قائماً» وتحديداً ما لكل واحد منهما متصلاً لم يجز وإن لما 
ذكرنا من دخول الضرر فيما بعد. 

ون قا الطالات ودعو“ إل سيطولا ' ايكون لك نتيا نمف طول نتن 
العرض كله جازت بالتراضي . / 

وفي جواز الإجبار عليها وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي» لا يجاب إليها ولا يجبر الممتنع 
عليها لأنه قد لا يقدر على هدم النصف الذي صار له إلا بهدم شيء من نصف 


وف 


صاحبه فصارت ضرراً عليهما. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجبره على هذه القسمة بالقرعة». لأن 
الضرر على كل واحد منهما في هدم حصته يسير فلم يمنع من القسمة. ولأنه قد يمكن 
وله إزالة الضرر بقطع الحائط بينهما بالمنشارء فلا ينهدم من حصة الآخر شيء. 

تال قَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ هَدَمَاهُ نُمّ اصْطَلحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ 
لأَحَِهِمَا ثُلنهُ وللآحَرٍ ثْلتَاه عَلَى أنْ يَسْمِلَ كُلَ وَاحِد مِنْهُمَا ما شَاءَ عَلَيِْ إِذَا بَنَاهُ فَالصلْحُ 
قَاسِدٌ وَإِنْ شَاءًا أَؤْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قُسَّمَتْ رَضهُ بَيْنْهُمَا نِضْمَيْنِا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا هدم الشريكان حائطاً بينهماء ثم اصطلحا عند 
بنائه بمالهما أن يكون لأحدهما ثلثه» وللآخر ثلثاه» على أن يحمل كل واحد منهما 
عليه ما شاء من أجذاع وغيرهاء فهذا صلح باطل لثلاثة معان: 

أخدها : أنه ذل بصلخه غلى العلث يحد. ملكة التصف سدسا يعبر عوظن - وبذل 
الملك في الصلح إذا كان عبثاً بغير عوض لا يصح. 

والثاني: أنه شرط فيه الانتقال لملك صاحبه من غير عوض وذلك لا يصح. 

والثالث: أنه اشترط لنفسه ارتفاقاً مجهولاً وذلك باطل» فإذا ثبت بطلان الصلح لما 
ذكرنا. وكانا قد عملا به ووضعا فوق الحائط ما شاءا فالملك بينهما نصفان على ما 
كان من قبل» ثم لكل واحد منهما أن يأخذا صاحبه بقلع ما وضعه في الحائط من 


أجذاعه. 


كتاب الصلح 


1 


2 


وسواء في ذلك من شرط الزيادة والنقصان» لأنه وإن كان مأذوناً فيه فهو عن عقد 
كييك ين بأ تضمته من الإذن. 

ولأن الإذن يقتضي وضع ما يستأنفه. كما يقتضي وضع ما تقدمه ثم كان ممنوعاً من 
المستأنف» فكذلك من المتقدم ولا وجهء لأن يقر أجذاع من شرط الزيادة لنفسه لأن 
صاحبه قد شرط عليه ما لم يحصل له من وضع ما شاء من أجذاعه. 

فصل 

قال الشافعي رحمه الله: فإن شاءا أو أحدهماء قسمت أرضه بينهما نصفين. 

وقد اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام بحسب اختلافهم في كيفية قسمة العرصة 
خيرا ين الشركين. 

فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه محمول على إيقاعها جبراً إذا طلب أحدهما 
ديه العزضية و لا عه . 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه محمول على إيقاعها جبراً على الأمرين طولاً 
وعرضاً وقد مضى مشروحاً . 
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ضرف 


كتاب الصلح 

مزالة2- قان الثافية رقب اللاعنه 4 ون كان البيث المثل ف يدق زخل والغلد 
فِي يَدَيْ آخَرَ فَتَدَاعَيَا سَقْمَهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا يَضْمَيْن لأنَّ سَقْف السَّفْلٍ تَابِعٌ لَهُ وَسَطْحٌ الْعْلَرِ 
أَرْضٌ لَه). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح: إذا كان بيت سفله لرجل وعلوه لآخرء فاختلفا في 
السقف الذي بينهما وتداعياهء فمذهب الشافعى رحمه الله أنهما يتحالفان ويكون بينهما 
نصفان. 

وحكي عن مالك أنه يكون لصاحب العلوء لأنه لا يقدر على التصرف في العلو إلا 


وحكي عن أبي حنيفة أنه يكون لصاحب السفل» لأنه موضوع على ملكه كالجدار 
المبني في أرضه. 

وكلا المذهبين غلط وكون السقف بينهما أصح. لتساوي أيديهما عليه وتصرفهما 
فيهء فهو لصاحب السفل سقف ومرفق» ولصاحب العلو أرض ومقعدء ولأنه متصل 
بمالهما ومجاور لملكيهما فوجب أن يستويا فيه كالحائط إذا كان بين داريهما. 

فإذا ثبت أن يكون بينهماء فلصاحب العلو أن يتصرف فيه كما كان يتصرف من قبل 
بالجلوس عليه» وإحراز المتاع المعتاد فيه من غير تجاوز ولا تعد. 

كالحائط إذا ختلفا فيه وكانت عليه جذوع لأحدهما جعل بينهما وأقرت الأجذاع 
على حالها . 

وأما صاحب السفل فارتفاقه به أن يكون مستظلاً به» من غير أن يتجاوز ذلك إلى 
تعليق شيء عليه» لأن السقف لم يوضع غالباً إلا للاستظلال. ولا وجهة لما أجازه 
بعض أصحابنا من تعليق زنبيل عليه. ووضع خطاف فيه. 

لأن إيتاد الوتد في الحائط المشترك أسبل وهو ممنوع منه» كما ذكرنا في السقف 
أولى أن يكون ممنوعا منه. 

فصل 

ولو تنازعا في حائط السفل» فهو لصاحب السفل إلى منتهى وضع الأجذاع مع 
يمينه » لأنه في يده وتحت تصرفه. 

ولو تنازعا في حائط العلوء فهو لصاحب العلو مما فوق أجذاع السقف. لأنه في 
يدي صاحب العلو وتحت تصرفه. 

وما كان من الحائط بين السفل والعلو في خلال أجذاع السقف فهو بينهماء لأنه تبع 
للنقفك المعكرك بينهما . 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: «فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه». 


.)5١١/( انظر الأم‎ )١( 


ضة 


كتاب الصلح 


قال الماوردي: وهذا صحيح. 

إذا انهدم البيت الذي سفله لرجل وعلوه لآخرء فإنه لا يخلو حالهما من أربعة 
أحوال: 

أحدهما: أن يتفقا على تركه مهدوماً فلا اعتراض عليهما فيه. 

والثاني: أن يتفقا على بنائه فذلك لهماء ويختص صاحب السفل يبناء السفل إلى 
انتهاء وضع الأجذاع. وصاحب العلو ببناء العلو إلى حيث كان من غير أن يزيد عليه 
ولا لصاحب السفل ان يأخذه بالنقصان عنه. فلو اختلفا مع اتفاقهما أن ارتفاع السفل 
والعلو عشرون ذراعاء فقال صاحب السفل» السفل خمسة عشر ذراعاًء وارتفاع العلو 
خمسة أذرع , وقال صاحب العلو بل ارتفاع السفل خمسة أذرع وارتفاع العلو خمسة 
عشر ذراعاً. 

فقد اختلفا على أن لصاحب السفل خمسة أذرع لا نزاع فيها ولصاحب العلو خمسة 
أذرع لا نزاع فيهاء واختلفا في عشرة أذرع ادعاها كل واحد منهما أيمانهما معأ عليهاء 
فوجب أن يتحالفا عليها ويجعل العشرة المختلف عليها بعد أيمانهما معاً بينهما نصفان. 

فيصير لصاحب السفل عشرة أذرع» ولصاحب العلو عشرة أذرع. ثم يشتركان في 
بناء السفل» بعد أن يختص كل واحد منهما ببناء حقه» إلا أن يكون السقف لأحدهماء 
فيختص الذي هو له ببناته دون غيره. 

والحال الثالثة: 1 يمتنع صاحب العلو من البناء» ويدعو صاحب السفل إليه» فله 
أن يختص ببناء سفلهء وليس له مطالبة صاحب العلو ببناء علوه» لأنه لا يحق له في 
بنائه» ويقدر على الانتفاع بحقه إلا أن يكون السقف بينهماء فيكون على ما نذكره من 
القولين في إجبار الشريكين على المباناة. 

والحال الرابعة: وهي مسألة الكتاب: أن يمتنع صاحب السفل من بنائه ويدع 
صاحب العلو إليه ليبني العلو عليه ففي إجباره قولان: 

وهكذا الشريكان في حائط قد انهدم. إذا دعي أحدهما إلى البناء وامتنع الآخر. هل 
يجبر الممتنع منهما على البناء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال مالك: أنه يجبر الممتنع على البناء ليصل 
الآخر إلى حقه. لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار من ضارٌ أضرٌ الله به 
ومن شاقٌ شق الله عليه». 

فلما نفى لحقوق الإضرار دل على وجوب الإجبار. ولما روي: أن الضحاك بن 
خليفة أنبع ماء بالعرض وأراد أن يجريه إلى أرضه فلم يصل إليه إلا بعد إمراره على 
أرض محمد بن سلمة فامتنع محمد من ذلك وتخاصما إلى عمر رضي الله عنه» فقال 
عمر لمحمل , بق“ شلمة ليشن يه أو أيوه على رطيلة: 

وروي أنم: «قضي على بعض الأنصارء بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف». 
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سقط البيت لم يجبر صاحب السفل على البناء وإنما أوجب على صاحب السفل بناء 
السفل هاهنا لوقوع الشرط على ذلك في الهدم. 

وإذا هدمه لغير علة فهو متعلٍ بهدمه فلزمه الإعادة» فإن قيل: هذا الشرط وعد من 
جنبه فلا يلزمه الوفاء بهء قلنا: هذا الشرط التزامٌ لأنه لم يستحق هدمه وإنما هدمه 
لغرض له والتزم إعادته فلزمه» فإن قيل: فقد ضمنتموه الحائط بمثله وهذا لا يجوزء 
قلنا: ليس هذا بضمان متلف لأن المتلف له والبدل له وإنما لغيره حق الحمل عليه 
فلزمه أن يقيم مثله مقامه لما ذكرنا. 

وقال أبو حامد رحمه القياس أن لا يلزمه إعادته لأن الحائط لا يضمن بالمثل» 
ولكن نص الشافعي على ما ذكرنا. 

وقال القاضى أبو على البندنيجى : فيه طريقان أحدهما: يلزمه إعادته قولاً واحداًء 
والثاني : د والأصي ها ذكرنا وهو القياس على ما شرحنا واللّه أعلم. 

ثم إن المزني قال: قال الشافعي في كتاب الدعوة: والبيان على كتاب أبي حنيفة 
فإذا أفاد صاحب السفل مالاً أخذ منه قيمة ما أنفقه فى السفل» قال الأول أولى بقوله 
لآن الباني متطوع فليس له أخذه من غيره إلا نأن يراضيه عدم وا جتلك مايا فى 
هذاء فقال أبو إسحاق رحمه اللّه: أجاب الشافعي في كتاب الدعوى على قوله القديم: 
فأما على قوله الجديد فلا رجوع له. 

ومن أصحابنا من قال: هذا يخرّج على قوله الجديد وهو إذا كان صاحب السفل 
معسراً لا يقدر على البناء فجعل الحاكم لصاحب العلو أن يبني ويرجع بالنفقة عليه 
وقضي له هناك وكان معتقداً لمذهب الشافعي في القديم» فإذا قضى به الحاكم كان له 
الرجوع به فلا يصح اعتراض المزني. 

ثم قال الشافعي: ليس له منع صاحب السفل من سكناه ونقض الجدران له قوىء 
نض وقوىء نقض بفتح النون وضمها ٠‏ فمن قرأ بالفتح أراد له نقضها إذا خيف أن 
يسقط. أو أراد له نقضها إذا بناه من ماله متطوعاً حتى يصير قضاء كما كان. 

ومن قرأ بالرفع أراد أن الطوب والخشب له إذا انهدم أو هدمه عمداً إذا بناه من 
خاص ماله. وقيل: ا ل 
لصاحب العلو بسببه بني السفل وهذا بعيد عندي. [1١/ب]‏ 

مسألة: قال: «وَإذَا كَانَتْ لِرَجُل نَحْلَةٌ أؤ شَجَرَةٌ فاستعلت وانْتَشَرَتْ أَعْصَانْهًا» . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان فى ملك رجل شجرة أو نخلة فاستعلت ودخلت أغصانها فى 
دأو جازم كان لنجان إزالك عى دار روفن هوا الشائط الجتدرة يدها وكدلف: إن 
دخلت فى بستان جارهء وهذا لأن هواء الجار حق الجار كفنائه. وهكذا لو شرعت 
عروق هذه الشجرة في قرار أرضه يلزمه إزالتها كالأغصان في الهواء سواء» فإن كانت 
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الأغصان رطبة لينة عطفها إلى داره. وإن كانت يابسة لا يمكنه عطفها أو كانت رطبة 
قوية لا يقدر أن يلويها قطعها. وقال أصحابنا: للجار أن يقطعها بنفسه إذا لم يقطعها 
صاحب الشجرة» ولا يلزمه أن يمضي إلى الحاكم ليطالبه بذلك كما لو دخل رجل داره 
له إخراجه من داره ومقاتلته عليه. وإن أدى إلى قتله ولا يحتاج إلى الحاكم» وكذلك 
إذا دخلت بهيمة دار رجل له إخراجها من ملكه من غير حاكم. 

وقال بعض العراقيين: يضمن ذلك إذا قطع بغير حاكم وهو غلط لما ذكرناء وإن 
كانت الأغصان رطبة خفيفة يمكنه أن يثنيها إلى الشجرة ويشد معها فقطعها بثمن ما 
نقص من قيمة الشجرة لأنه كان يمكنه إزالتها من غير قطع. وحكي أن رجلاً سأل أبا 
حنيفة عن هذه المسألة فقال: سجر تنوراً في ملكه تحتها فكأنه علّمه الحيلة لتحترق 
الأغصان أو تصير يابسة ولم يجوز القطع. 

قال الإصطخري: وكذلك إذا مال حائط إلى دار الغير فلصاحب الدار مطالبته 
بإصلاح الحائط لأنه شغل هواء داره فجرى مجرى الأغصان. وإن تشعبت ولم يمل لم 
يكن له مطالبته بإصلاحه. وإن اصطلحا على أن يقر أغصانها في داره بعوض نظرء فإن 
كان غير معتمد على حائط الجار لا يجوز لأنه عقد على الهواء المجرد. وإن كان 
معتمداً على حائطه وخارجاً إلى هواء داره نظرء فإن كان رطباً يزيد لم يجز لأنه غير 
معلوم» وإن كان جافاً يجوز لأنه معلوم والهواء تابع للحائط وهو كجذع يضعه على 
جداره في موضع معلوم ومال معلوم هكذا ذكر جماعة أصحابنا . 

وقال في «الحاوي»: إذا كانت [1/7] رطبة فيه وجهان أحدهما: ما ذكرناء والثاني: 
يجوز وما يحدث من الزيادة يصير تابعا لا يبطل العقد جهالته كجهالة المرافق في بيع 
الدار وهذا قول أكثر البصريين» ثم هل يكون حكمه حكم البيع أو الإجارة؟ قد ذكرنا 
و0 

فرع 

لو أن عرق شجرة رجل أخرج شجرة في ملك الغير فهي لصاحب الشجرة الأصلية 
كالزرع لصاحب البذر. وقال أبو حنيفة: هي ملك صاحب الأرض التي خرجت فيهاء 
حكاه بعض أصحابنا بخراسان عنه. وهذا غلط لأن الأصل له فالفرع له. 

فرع آخر 

قال القاضي أبو حامد رحمه اللّهِ: سئل أبو إسحاق المروزي عن شجرة الأترج إذا 
انتشر غصنها إلى ملك رجل ودخل رأس الغصن في برنية له وانعقدت فيه أترجة فكبرت 
ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأععة اد كبو ل فقال: الواجب قطع 
الغصن والأترجة لتسلم البرنية لأن الغصن لما شرع في ملك غيره كان مأخوذاً بإزالته» 
فلما لم يزله صار متعدياً به فوجب أن يلتزم حكم تعديهء ويكون القطع المتقدم واجباً 
عليه» وليس من صاحب البرنية تعدٍ في وضعها في ملكه. فقيل لأبي حامد: ما تقول 


كثاب الصللح ‏ ل بح سب ااا 9 
في البرنية إذا كانت وديعة في بيت رجل فوضعت في سطحه حتى وقعت فيها أترجة من 
عضن جاره؟ اققال* .يقطم:الأترجة السلم البرنية لأن قظع الخضن كان مستحفا من قبل 
وذلك أسبق من وضع البرنية» فقيل له: فما تقول اذ كانت الشجرة في داره والبرنية 
وديعة عنده فقال: يقطع الغصن أيضاً لتسلم البرنية لأنه متعدٍ بوضع البرنية بحيث يدخل 
غصن الشجرة فيها. فقيل له: فما تقول في حيوان بلع لؤلؤّة؟ فقال: لا أمر بذيحه 
وأتركهم حتى يصطلحوا عليه لأن للحيوان حرمة» ولهذا لو غصب خيطأ خاط به جرح 
حيوان لم يكلف النزع. 
فرع آخر 

لو كان سطح أحد الجارين أعلى من سطح الآخر لم يجبر أحدهما على بناء سترة. 
وقال أحمد رحمه اللّه: يجبر الأعلى عليه واحتج بأنه إذا صعد الأعلى على سطحه 
أشرف على الأسفل ويستضر به الأسفل فيزال ضرره. وهذا غلطء لأن هذا [؟/ب] 
حاجز بينهما بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما عليه كالحائط في الأسفل. وأما ما ذكره لا 
يصح لأنه لمنعه من الإشراف عليه ما لا ضرر به فلا يكلف بالبناء. 

مسألة: قال: «وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ بدنانير) . 

الفصل 

وهذا كما قال: لو صالح رجل رجلاً من دنانير على دراهم» أو من دراهم على 
دنانير أو من دنانير على دنانير مختلفة السبكة متماثلة العدد والجوهر» أو من دراهم 
على دراهم يجوز الصلح كما يجوز بيع بعضها ببعض» ثم يعتبر فيه التقابض قبل التفرق 
به في البيع» ولو قبض بعضاً دون بعض وافترقا بطل الصلح فيما لم يقبضء وهل يبطل 
فيما قبض؟ طريقان أحدهما: قولان. والثاني : قول واحد لا يبطل لآن الفسخ طارىء» 
وقد ذكرنا هذا في البيع وأجاب هاهنا على قول جواز تفريق الصفقة فصحح العقد في 
المقبوض دون غير المقبوض . ثم قال: المصالح القابض بالخيار إن شاء أجاز الصلحء 
وإن شاء أبطله. فإن قال قائل: لِمّ خصص الشافعي المصالح القابض بالخيار دون 
صاحبه وهما في الصلح متعاقدان والمتصالحان؟ قلنا: إنما جعل الخيار في جانب 
القانفن لأ حقه كان دنا قن 'ذنة مداحية ورضى فق ذلك الدين بما'يا لمن العيق 
كاك ماني الببع افق صق دن اعد انديق يا عيرق أو العيوهاللانى :هركي السدة 
الثانية وهي جنبة من يبرئ ذمته عن الدين ببذل العين لأنه مشتري ذمته على الحقيقة 
وصاحبه مشتري العين والخيار في جنبة المشتري أثبت وأظهر من الخيار في جنبة 
البائع» ولذلك أثبتنا الخيار للمشتري للعين الغائبة» ولم نثبت على المذهب الصحيح 
لبائع العين الغائبة. وكذلك لو اشترى شيئا على توهم السلامة بثمن كثير ثم بان عيبه فله 
الخيارء ولو باع بثمن قليل على توهم العيب ثم بان للبائع سلامته لم يكن له الخيارء 
فجاء من هذا أن الذي كان الدين في ذمته لا خيار له. 
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وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا حصل التفرق من صاحبه فإن حصل منه لا 
خيار لهء» وهذا إشارة إلى أنه رضي بتفريق الصفقة حين فارقه هوء وهذا لا يصح عندي 
لآن هذا الخيار يثبت» لأنه دخل في العقد على أن يسلم له - جميع المسمى بجميع 
ا 0 
ومثل هذا الخيار لا يبطل بمفارقته المجلس. 

مسألة: قال: «وَإِذَا أَقَرَ أَحَدُ الوْرَنَة ني دَارٍ فِي أَيْدِيْهمْ بحَقٍ لِرَجُلِ). 

الفصل 

وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة فقال بعضهم: صورتها أن 
تكون داراً في أيدي ثلاثة إخوة ورثوها عن أبيهم. فجاء رجل فادعى أن له على أبيهم 
ديناً وأن هذه الدار رهن عنده به فصدقه أحدهم وأنكره الآخران فصالحه المقر من 
الدين على بعضه وقضاه من ماله كان الصلح صحيحاً بإذن الباقين» أو غير إذنهم ويكون 
هذا الصلح فرعاً للأبناء» لأنه أخذ بعض دينه وأبرأه من الباقي» ولا يرجع هذا المقر 
على إخوته بشيء مما دفع إلى المدعي من مالهء لأنه متطوع به» وإنما قلنا صورة 
المسألة هذا لأن الشافعي رحمة اللّه عليه قال: إذا أقر أحد الورثة في دار في أيديهم 
بحق لرجل ولم يقل بدارء والظاهر من الرهن الحق الرهن دون الملك. ولأنا لو قلنا: 
إن المدعي إذا اذعى فيها ا فأقر به أحد الإخوة وصالحه منه على مال أعطاه لكان 
ذلك مكرّراً لأن الشافعي قال في أول كتاب الصلح: ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء 
جاز الصلحء ولعن الذي عطي عن ادترجع عليه الا نه متطرع بيه ومن أصحابنا من 
قال: صورتها أنه ادّعى سهماً من هذه الدار فأقر له أحدهم وأنكره الآخران فصالحه 
المقر على مال بذله صح الصلحء. وعلى هذا أكثر أصحابناء قال القاضي الطبري: 
وهذا هو الصحيح.ء لأن الشافعي ذكرها في الآم مشروحة» فقال: ولو كانت دار بين 
ورثة فادّعى رجل فيها دعوى فأقر له أحدهم ثم صالحه على شيء بعينه أو دراهم 
مضمونة فالصلح جائز والوارث المصالح متطوع لا يرجع على أخويه بشيء مما أذَى 
عنهم بغير أمرهمء ولو صالحه على أن حقه له دون أخويه فإنما اشترى منه حقه دون 
أخويهء فدل هذا على أن صورة المسألة أنه ادَّعى سهما في الدارء وقوله: بحق في دار 
أي: بسهم في دارء ويدل هذا على خطأ من قال من أصحابنا: أن صلح الأجنبي عن 
المنكر لا يصح إلا بأن يقول إني وكيله» وقد بينا ذلك فيما مضى . فإذا تقرر أن صورة 
المسألة هذه فإن [/ ب] صالحه على مال بدله فالحكم ما ذكرناء أنه لا يرجع بما بدله 
على أحد لأنه متطوع به. وإن صالحه على أن يكون نصيبه له دون أخويهء فإن 
الخصومة تكون بينه وبين أخويهء فإن أقرًا له بذلك أو استحقه بإقامة البينة عليهما ثم 
صالحهما بشيء أخذه منهما كان الصلح جائزاً» وكان للأخ الثالث أن يأخذ نصيبهما 
بالشفعة. وإن لم يقرا له ولم يقم له بينة كان لهما ثلثا الدارء وهل لهما أخذ الثلث 
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الذي ملكه أخوهما بالصلح نظر فيه» فإن كان كل واحد منهما ادعى ثلث الدار فإن 
لهما أن يأخذا نصيب الأخ الذي ملكه بالشفعة» وإن كانا قالا: إن هذه الدار لنا عينا 
ورثناها عن أبينا فإنهما مقران بأن صلح الأخ باطل» فلا شفعة لهما عليه. ومن 
أصحابنا من قال: لهما الشفعة لأن الصلح قد صح في الحكمء فإن الأخ قد أقر 
للمدعي بالئلث وصار الملك له ويجوز أن يكون انتقل إليه نصيب المقر من غير أن يعلم 
الإخوة. فإذا صالحه منه على شيء أخذه كان بيعاً صحيحاً فوجب أن تثبت به الشفعة» 
وهذا أصح وهو المنصوص في الأمء وقال فيه أيضا» وإذ كانوا ملكو الداز بتجيات 
مختلفة فصالحه المقر من حقه على مالٍ ثم أراد المنكران الأخذ بالشفعة لهما ذلك» 
لجواز أن يكون المنكر كاذبا فى إنكاره» والمقر صادق فى إقراره» وصلحه عليه 
مشيع .ومن امتعاها تمن قال صوؤة الدكالة هده الكارية ولكن عن علد هذا المقر 
الصلح قال: إخوتي مقرون بذلك» وقد وكلوني بالصلح فصدقه ثم الحكم ما ذكرنا إذا 
صدقوه ف في الوكالة. أو كذبوه وقد مضى ذلك فلا نعيده. 

مسألة : قال: ولو اذعى على رخل تنا فى يَذَيَهِ فَاضصْطَلحَا يعد الاق ان على أن يكن 

الفصل 

وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة» قال صاحب الإفصاح: 
صورتها أن يدعي رجل على رجل بيتاً في يده فيقر له بسفله دون علوه ثم يصالحه من 
السفل على العلوء على أن يكون له أن يبني عليه بناء معلوما فيكون الصلح جائزاء 
ويكون ذلك فرعاً للبيع لأنه بيع [1/4] السفل بالعلو. ومن أصحابنا من قال: صورتها 
أن يقر له بجميع البيت ثم يصالحه على أن يكون له العلو وللمقر له السفل» ويكون له 
أن يبني عليه بناءَ معلوما فالصلح صحيح ويكون ذلك فرعا للهبة في العلوء وللعارية في 
حيطان السفل التي يريد أن يبني عليها. ومن أصحابنا من قال: صورتها أنهما تنازعا 
البيت د ثم تقارًا على أن السفل لأحدهما والعلو للآخر لا على سبيل الصلح» ولكن على 
ل ل 0 لأ الشافدى بن اذللك في الام فقال»فإن تقانا 
جعلت بينهما وجعلت لهذا علوه ولهذا سفله. فدل أنه حصل لكل واحد ما جعل له 
بإقرار صاحبه. وقال ابن سريج: الأشبه بكلام الشافعي الصورة الثانية» فإن قال قائل: 
كيف يقال هذا؟ وإذا أقر صاحب اليد للمدعي أن البيت يملكه كيف يتصور المصالحة 
بينهما بالبناء على على السطح والسفل والعلو كلاهما للمدعي؟ قيل : أراد بالصلح العارية 
وقد مضى بيان هذاء وهذا كما لو أقر له بدابة ثم صالحه على أن يركبها المقر صح ولا 
يلزم» وقصد الشافعي به الفرق بين هذا وبين الصلح على سكنى الدارء لأن في مسألة 
الركوب عارية لا تلزم بحال» وهاهنا إذا بنى لا يمكنه الأمر بالقلع إلا أن يغرم له نقص 
القلع. قال المزني: لا يجوز الأقيس على قوله» وهو قول أهل العراق إذ لا يجوز أن 
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يأخذ مالاً بدلا عمًا يبذله من هواء سطحهء كما لا يجوز أن يأخذ مالا على جناح 
يشرعه جاره في هواء داره. قلنا: لو أخذها لما على إشراع الجناح في هواء الدار على 
أن تكون خشبة الجناح موضوعة على ملك قابض المال» كانت المصالحة صحيحة 
وهذه صورة مسألة الكتاب» فأما ما ذكرت من الصلح الفاسد في إشراع الجناح فصورته 
أن لا تعتمد خشبة الجناح على جدار القابض للمال» فهي معاملة على الهواء المنفرد 
فلا يصح مثل ذلك على هواء صحن الدار وهذا لأنه لا يجوز إفراد الهواء بالبيع ويجوز 
إفراد القرار بالبيع. 

مسألة: قال: وَلَوْ اشْتَرَى عُلوَ بت عَلَى أن يَبْنِيَ عَلَى جُذْرَانِهِ وَيَسْكُنَ عَلَى سَظحِهِ 
أَجَوْتُ ذُلِكَ . ٠‏ 

الفصل 

وهذا كما قال: يجوز شراء العلو [5/ب] بشرط أن يبني عليه بناء معلوماً» فأما بناء 
مطلق غير معلوم فلا يجوزء ويخالف إجارة الأرض بشرط أن يبني عليها ما أراد من 
الأثقال لأن الأرض حمالة لجميع ما يبنى عليها وليس كذلك الحيطان» فإنه لا يحمل 
عليه إلا متذارا معلوما :فل جور يشرط :البناء المطلق. .ولا يقير آذ يعنفه كل خدار 
يكون سمكه وغلظه وطولهء ويكون رصفاً أو مطبقاً. ويصف السقف كذلك. وحكي عن 
أبي حنيفة أنه قال: لا يجوز بانفراده لأن العلو تبع يجري مجرى المرافق التي لا يجوز 
إفرادها بالعقد. وهذا غلطء لأن العلو عين مملوكة يجوز الانتفاع بها كالسفل فجاز 
بيعها. وقال في الحاوي: إن شرطا أن يبنى ما شاء لا يجوز للجهالة وإن أطلقا البناء 
فيه وجهان» أحدهما: يجوز ويبنى ما احتمله لأنه يعرفه أهل الخبرة» والثاني: لا يجوز 
وهو الأصح لأن العادات فيه مختلفة وهذا غريب. وقال فيه: ولو تبايعا مطلقا من غير 
شرط البناء هل للمشتري أن يبني؟ فيه وجهان» أحدهما: له ما يحتمله لأنه من منافع 
ملكه. والثانى: ليس له ذلك لما فيه من الإضرار بالسفل» ومنفعته تكون مقصورة على 
السكنى (الأرسشافتبما تضمنه العقد من غير إحداث زيادة. ولو باعه بشرط أن لا يبني 
فالبيع جائز وهذا الشرط لم يتضمن حجراً فيما ملكه بالعقد» بل تضمن أنه ليس له 
إحداث: ما ليس غلى ملكه فى الخال بخلافها لو باعة أرضا على أن لأ ببق غلبي لا 
ونان اقرريق للباك ذه حل رولا يده قيزر بإلبناء» بوعاها (العلو متصيل جلك 
البائع» وفي البناء إضرار به فصار الشرط فيه متعلقاً بحقه فافترقا. فإن قال قائل: هذه 
المسألة والتي قبلها سواء في الحكمء نأي فائدة في الإعادة على نسق واحد. قلنا: 
يحتمل أن الشافعى أراد أن يبيّن التسوية بين لفظة المصالحة ولفظة الشراء فى هذه 
العتبالة» فكع اكمرة ولقظ السلك تم اعادها تيلظ لزاه فى عر قنك الميور ةا 
نقول المسألة الأولى مصورة في العارية عند بعض أصحابناء وهذه الثانية مصورة في 
الشراء فتكونان متباينتين من غير تكرار. قال المزني: هذا غير منعه في [51/أ] كتاب 
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أدب القاضي: أن يقتسما داراً على أن يكون لأحدهما السفل وللآخر العلو حتى يكون 
السفل وعلوه لواحدٍء معناه أنه لم يجوز في كتاب أدب القاضي أن يجعل السفل لأحد 
الوارثين والعلو للآخر في قسمة التركة» وجوزها هنا شراء سقف البيت فيكون السفل 
لشخص والعلو لآخرء واختار أنه لا يجوز ذلك هاهنا أيضاًء قلنا: الممنوع في كتاب 
أدب القاضي ممنوع هاهناء وهو أن يجعل القسام لأحدهما السفل وللآخر العلو على 
جهة الإجبارء والجائز في هذا الموضع جائز في كتاب أدب القاضي» وهو أن يكون 
لك على جهة التراضي» والعجب من المزني حيث يسوي بين حالة الإجبار وحالة 
التراضي» ألا ترى أنه إذا كانت بينهما داران أو دار وضيعة» فأراد أحدهما أن يقتسما 
على أن يقتسما على أن يكون لأحدهما الدارين وللآخر الأخرى أو يكون لأحدهما 
الدار وللآخر الضيعة لم يجبر الآخر عليه» ولو تراضيا جاز كذلك هاهنا. 

مسألة: قال: «وَلَوْ كَانَتْ مَنَازِكُ السَّمْلٍ فِي يَدَيْ رَجْل وَالعُلُو فِي يَدَيْ الآحَرٍ َتَدَاعَيَ 
العرّصَة) . 

الفصل 

وهنذا كما قال: صورة المسألة أن يكون خانا بيوته الى فى "السقل لرجل'وبيوتة التن 
في العلو 'لآخر فتذاعيا صحن:الخان نظر فيهء' فإن كانت الدرجة التي يضعد غليها إلى 
العلو في صدر الخان كان الصحن بينهما لان بين كل واكم مهيا قا مله وإن كانت 
الدرجة مع الباب ففي صحن الدار وجهان». أحدهما: يكون بينهما نصفين وعلى هذا 
يدل ظاهر كلام الشافعي لأنه من مرافق الخانء والخان بينهما فكذلك الصحن. 
والثاني: يكون لصاحب السفل لأن صاحب العلو لا حق له فيه بوجه» لأنه لا يستطرقه 
إلى شيء من ملكه فوجب أن يكون صاحب السفل أولى. وإن كانت الدرجة في الدهليز 
أو في وسط الخان كان الصحن إلى موضع الدرجة بينهما وما من الأعلى مما لا حق له 
في استطراقه. ولا حائل دونه فيه وجهانء. أحدهما: لصاحب السفل لتفرده باليدء 
والثاني : أنه بينهما لاتصاله بما هذا حكمه. وكل موضع قلنا: أنه بينهما 051/ ب] فإنهما 
يتحالفان على ما بيناه في الجدار يكون بين الدارين. وقيل هما كالوجهين اللذين 
ذكرناهما فى ذقاق . فلمن هو أسفل منه أن يمنعه وفيمن فوقه وجهان. وهكذا لو 
آراة لعن احقل السكة أن يقتسموا فنائهم ويزيد كل واحد منهم حصته في دارهء هل 
لمن فوقهم منعهم من ذلك؟ وجهان. وعلى هذا لو كان الدرب الذي لا ينفذ في صدره 
باب أحدهما وفي أوله باب الآخر فتنازعا بقية الدرب إلى صدره فيه وجهان» ومن أقله 
إلى صدره بينهما . 

مسألة: قال: «وَلَوْ كَانَ فِيْهَا دَرَجّ إِلَى عُلُوهًا قَهْوَ لِصَاحِبٍ العُلُوا . 

الفصل 
وهذا كما قال: إذا تداعيا الدرجة فإنها في يد صاحب العلو لأنها تبنى للممرٌ إلى 
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العلو والقول قوله مع يمينه» وعلى صاحب السفل البينة» ولا فرق بين أن تكون معقودة 
بالحمن :والاجزه ون أن تكون سلماً من خشب أو سياج. وقال في الأم: فإن كان 
الناس يتخذون الدرج للمرفق ويجعلون ظهورها مدرجة لطريق من الطرق جعلت الدرج 
بين صاحب السفل والعلو لأن فيها منفعتين» إحداهما: بيد صاحب السفل» والأخرى: 
بيد صاحب العلو. قال أصحابنا: أراد به إذا كانت الدرجة على أزج تحت بيته وعلى 
الأزج ممرء كان بينهما لأنه سماء لصاحب السفل وممر لصاحب العلو وهو مثل زقاق 
الصفارين في بلدة مروء ويكون زقاقاً لأصحاب السفل ممر لصاحب العلو. ومن 
أصحابنا من قال: إن كان ما تحتها مرفقاً كاملاً لبيت أو خزانةٍ يصلح للسكنى وإحراز 
القماش فالدرجة بينهما كالسيف لأن لكل واحدٍ منهما تصرفا فيها وعليها يداء وإن كان 
المرفق ناقصاً مثل أن يكون تحتها زقٌ أو موضع حيث أو نحو ذلك فيه وجهانء 
أحدهما: أنها بينهما لارتفاقها بهاء وبه قال ابن أبي هريرة وأبو إسحاق. والثاني: 
لصاحب العلو لأن تصرفه فيها أكمل ويده عليها أقوى. وبه قال أبو حامدٍ وهو 
الأصح. وقال القاضي الطبري: إذا كان مرفقاً كاملاً فيه وجهان أيضاًء لأن الدرجة لا 
تبنى لما تحتها في العادة وإنما يقصد منها الارتقاء فتكون [1/5] لصاحب العلو في أحد 
الوجهين . 

مسألة: قال: «وَلَوْ اذّعَى عَلَى رَجْلٍ رَرْعَاً في أَرْض فَصَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ على دراهم 
فَجَايْرًٌ) . 

الفصل 

وهذا كما قال: صورة المسألة أن تكون في يد رجل أرض فيها زرع أخضر فادعاه 
رجل فأقر له به ثم قال له: صالحني على عوض أعطيك إياه ينظر في المقرء فإن لم 
تكن الأرض له وصالحه منه على شرط القطع جازء لأن بيع الفصيل بشرط القطع 
جائز. وإن صالحه من غير شرط القطع لا يجوز لأن بيعه على هذا الوجه لا يجوز. 
وإن كانت الأرض للمقر فصالحه على شرط القطع جازء وهل يجوز من غير شرط 
القطع؟ وجهانء كما لو باع الزرع من صاحب الأرض هل يلزم شرط القطع؟ وجهان» 
وكذلك لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها من صاحب النخلة مطلقا من غير شرط القطع 
وجهان. أحدهما: يجوز لأنه يصير تبعاً للأرضء والثاني: لا يجوز لأن عقد الصلح 
انفرد في الزرع فلا يجوز أن يجعل تبعاً لما لم يدخل فيه من الأرض. فإذا قلنا: لا 
يجوز إلا بشرط القطع فشرط لا يلزمه الوفاء بالشرط لأن القطع لتفريغ الأرض والأرض 
له. فإن قيل: هلاً قلتم يجبر على قطعه لأن له غرضاً في ذلك» وهو أنه ربما تصيبه 
الجائحة فيرفع إلى حاكم يرى وضع الجائحة فيضمنهء قلنا: إنما توضع الجائحة إذا لم 
يشترط القطع عليه» فأما مع شرط القطع فلا يضمن الجائتحة بحالٍء لأنه ينسب إلى 
التفريط بترك القطع. وإن كان الزرع أخرج السنابل فانعقد فيها الحب هل يجوز 
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الصلح؟ قولان كما قلنا في البيع. 


مسألة: قال: 'وَلَوْ كَانَ الزَّرْعٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِضْفٍ الرَّرْع لَمْ 
يَجِزا. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان الزرع بين رجلين فادّعى عليهما رجل أن الزرع له فأقر 
أحدهما وأنكر الآخر فصالح المقر عن نصيبه على دراهم فإن قلنا: لا بد من شرط 
القطع وهو الصحيح لم يجز الصحيح الصلح لأن القطع لا يمكن في نصيبه حتى يقطع 
الجميع وهذا فلا سبيل إليه. وإذا قلنا: يجوز من غير شرط القطع فالصلح صحيح» 
وهذا إذا كان المقر صاحب الأرض فلما إذ أصلح رفع الأجنبي لا يجوز لأنه [7/ ب] 
لا بد من شرط القطع فيه ولا سبيل إلى قطع نصيبه ولا يجوز قطع الجميع فبطل 
الصلح. فإن قيل: يقاسمه ويقطعه قلنا: لا يجوز قسمة الزرع عندنا وإنما هو مذهب ابن 
أبي هريرة . 
فرع 
لو كان لرجل أرض فيها زرع» فادّعى رجل أن زرعها له فأقر له بنصفه ثم صالحه 
من هذا النصف على نصف الأرض على أن يفرغ له هذا النصف ويقطع النصف الذي 
اشتراه كان جائزاً. لأن نصف الزرع وجب قطعه بالشرط في البيع ونصفه بالشرط في 
الشراء ذكره صاحب الإفصاح» ولو لم يقل على أن يفرغ له هذا النصف لا يجوز. وإن 
صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلم إليه الأرض فارغة صح كما 
لو اشرق أرها فيها زرع وشرط تفريغ الأرض جاز. 
فرع آخر 
لو أقر له بجميع الزرع ثم صالحه من نصفه على نصف الأرض لتكون الأرض 
والزرع بينهما نصفين وشرط القطع في الجميع نظرء فإن كان الزرع في الأرض بغير حق 
جاز الشرط لأن الزرع يجب قطع جميعه. وإن كان الزرع في الأرض بحق قال بعض 
أصحابنا : يجوز لأنه شرط قطع كل الزرع ففي أحد النصفين شرط على مشتري الزرع 
قطعه وفي النصف الثاني: شرط ليقبض مشتري الأرض هذه الأرض فارغة من الزرع. 
وقال أبو حامد: هذا قريب من الصواب وعندي أنه لا يجوز لأن المشتري شرط قطع 
ما اشتراه وبقي نصف الزرع لغيره وقد شرط قطعه فكأنه شرط قطع زرع غيره لتسليم 
أرضه فارغة منه» وهذا محال وهو على ما قاله رحمه اللّه وارتضاه جمهور أصحابنا . 
ولو شرط القطع في أحد النصفين فلا إشكال أنه لا يجوز لأنه لا سبيل إليه لعدم تميزه 
ولا يجوز قطع جميعه. 
فرع آخر 
إذا أتلف رجل على رجل ثوباً عليه أو عبداً قيمته دينار فادعاه فأقر له به ثم صالحه 
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منه على أكثر من ذلك الثوب لم يجز. وقال أبو حنيفة: يجوز وهذا غلطء لأن الواجب 
في الذمة قيمة المتلف دون مثلهء ولهذا لا يطالبه بمثله فإذا صالحه عليها بأكثر منها أو 
أقل فقد عاوض عليه متفاضلاً وهو رباً [1/أ] في النقود فلا يجوز. 
فرع آخر 
لو كانت قيمته ألفاً فصالحه على ألف مؤجل لم يتأجل ولم يصح الصلح» وقال أبو 
حنيفة: يصحء وهذا أيضاً غلط لأن الواجب دين في ذمته فإذا كان عوضه مؤجلاً كان 
بيع دين بدين» وذلك لا يجوز. 
فرع آخر 
لو ادّعى مالآ مجهولاً فأقر به ثم صالحه عليه لم يصح الصلح. وقال أبو حنيفة: 
يصح وهذا غلطء لأنه معاوضة ولهذا تثبت فيه الشفعة فلم يصح في المجهول كالبيع. 
فرع آخر 
قال في الأم: لو صالحه على أن يسقي أرضاً له من نهر وعين وقتا من الأوقات لم 
يجزء ولكنه يجوز له أن يصالحه على ثلث العين أو ربعهاء وكان بيعا لذلك القدر من 
القرار. وهكذا لو صالحه على أن يسقي ماشية له شهراً من مائه لم يجزء وإنما لا 
يجوز لأن الماء مجهول في كلتا المسألتين. 
فرع آخر 
قال في الأم: لو اذَّعى رجل على رجل شيئاً ثم صالحه بعد الإقرار له على مسيل 
ماء في أرضه فإن سمى له عرض الأرض التي يسيل عليها الماء وطولها ومنتهاها 
فجائزء لأن ذلك بيع موضع من أرضه. ولا يحتاج إن يبينا عمقه لأنه إذا ملك الموضع 
كان له النزول فيه إلى تخومهء وقال في الحاوي: إن قدر المدة كانت إجارة» وإن أطلق 
فيه وجهانء اأحدعماة: لكونا ديعا لما دح مزه الا رضن لإجراء الماء فيه على التأبيد» 
والثاني: يكون إجارة ويبطل لآنه لم يذكر المدة. 
فرع آخر 
لو صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح فإن هذا إجارة» قال 
في الأم: يلزمه تقدير المدة. قال أصحابنا: وإنما يصح إذا كانت الساقية محفورة» فإن 
لم تكن محفورة لم يجز لأنه لا يمكن المستأجر إجراء الماء إلا بالحفر وليس له الحفر 
فى ملك غيره. ولأن ذلك إجارة لساقية وهى غير موجودة فإن حفر الساقية وصالحه 
ا 1 
فرع آخر 
لو كانت الأرض في يد المقر بإجارة جاز أن يصالحه على إجراء الماء في ساقية 
فيها محفورة مدة معلومة لا تجاوز مدة إجارته. وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز له 
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أن يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز له إحداث ساقية في أرض غيره [/ ب] بإجارة. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: وكذلك إذا كانت الأرض وقفاً عليه جاز له أن يصالح على 
إجراء الماء في ساقية فيها محفورة مدة معلومة. وإن أراد أن يحفر فيها ساقية لم يكن له 
لأنه لا يملكها وإنما له أن يستوفي منفعتها كالأرض المستأجرة. 
فرع آخر 
لو صالحه على إجراء ماء سطحه على سطحه يجوزء ولكنه يشترط أن يكون السطح 
الذي يسيل منه الماء معلوماً والسطح الذي يسيل الماء إليه معلوماًء لأن هذا يقل ويكثر 
ولا يحتمل السطح كل ما يجري عليه بخلاف الأرض . ويكون هذا فرعا للإجارة» وقال 
بعض أصحابنا: لا يحتاج إلى ذكر المدة بخلاف الساقية لأنه لا يستوفي منافع السطح 
مع ذكر المدة بخلاف الساقية فإنه يستوفي منفعتها مع ذكر المدة. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: لا يمنع الإنسان أن يبني في ملكه حماماً بين الدور أو يؤاجر كانونه 
من الخباز للخبز بين العطارين. وقال أحمد رحمه الله في رواية: يمنع من ذلك» وبه 
قال بعض أصحاب أبي حنيفة» واحتج بأنه يضر بجاره فيمنع كما يمنع أن يرسل الماء 
في ملكه بحيث يضر بجاره أو يدق شيئاً على وجه يزعج حيطان جاره. وهذا غلطء 
لأنه تصرف في ملكه الذي يختص به ولم يتعلق به حق غيره» فلا يمنع منه» كما لو 
طبخ في داره شيئاً لا يمنع منه إلا أن يلحق جاره دخانه. وأما الماء الذي قالوا فإنما 
يمنع لآنه يؤدي إلى إجراء الماء في ملك غيره فلم يجز. وأما الدق إن سلمنا فلأنه يهدم 
ملك غيره وهاهنا بخلافه. 
فرع آخر 
لو كان لرجل دار في زقاق بابها إليه وظهرها إلى زقاق آخرء فأراد أن يفتح باباً من 
ظهرها إلى ذلك الزقاق فإن كان ذلك الزقاق نافذاً كان له ذلك» وإن كان غير نافذ لم 
يكن له لأن فى ذلك مشاركة أهل الزقاق فى الاستطراق ولا حق له فى ذلك. قال 
القاضي الطبري : وهذا له لضن عل الزقاق إذا اراق امسر رون رن 
الزقاق الذي لا ينفذ لا يجوز إلا بإذنهم . 
فرع آخر 
لو قال أشرع بابها إلى ذلك الزقاق ولا استطرقها منه بل أغلقه وأسمرهء قال في 
الإفصاح : فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز لأنه يوهم ذلك [8/أ] عند تطاول الزمان أنه 
مستحق للإستطراق لأن الباب من شواهد استحقاقه. والثاني: يجوز وهو الصحيح لأن 
له أن يرفع جميع الحائط فكان له أن يرفع بمقدار الباب» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. 
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فرع آخر 
لو أراد أن يفتح فيه كوةً للضوء أو شباكاً جاز لما ذكرنا أن له رفع جميع الحائط ولا 
يكون دليلاآً على الطريق. ولو قال: افتح كوة للنظارة فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو كان باب داره في درب لا ينفذ وجانب منها إلى شارع فأراد أن يفتح باباً إلى 
الشارع جاز. فإن قيل: فهو يجعل الدرب الذي لا ينفذ نافذاً فيجب أن لا يجوزء قلنا: 
ليس كذلك» بل يجعل داره نافذة» ألا ترى أن غيره لو أراد أن يستطرقها من الشارع لم 
يكن له. 
فرع آخر 
لو كان لرجلين في زقاق غير نافذ داران لكل واحد منهما دار بابها إلى هذا الزقاق» 
فأرادا سد الزقاق» قال في الإفصاح: يحتمل وجهين أحدهما: ليس لهما ذلك» 
والثاني: لهما ذلك وهذا أصح عندي ولا وجه للوجه الأول. 
فرع آخر 
لو كانت لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منهما إلى زقاق غير نافذٍ وظهر كل 
واحدة من الدارين إلى الأخرى فأراد هدم الحائط الذي بين الدارين ليتسع داره لا 
للاستطراق جاز. وإن أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى ليستطرقه إلى 
الدارين من هذا الزقاق اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: لا يجوزء وبه قال أبو 
حنيفة ومالك» لأنه يجعل الزقاقين النافذين ولا يجوز ذلك» ولأنه يصير مستطرقا إلى 
كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه ولا سبيل إلى 
ذلك. ولأنه يتغير به حكم الشفعة على قول من يوجب الشفعة بالطريق فلا يؤمن أن 
يتطرق به إلى إثبات الشفعة لنفسه على قدر الدارين. وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار 
القاضى الطبري يجوز له ذلكء, لأن له أن يزيل الحاجز بين الدارين ويجعلهما دارا 
وانعدة ركرك الناين عن كالبيها فجاة أن بينة أكدهما إلى الأغرى. وهذ قلي 
ولكنه غير مشهور. 
فرع آخر 
لو كان لرجلين بابان في زقاق غير نافذ أحدهما قريب من باب الزقاق والباب [8/ 
ب] الآخر في وسطه فأراد كل واحد منهما أن يقدم بابه إلى أول الزقاق كان له لأن له 
استطراق ذلك» وهذا ينقص من استطراقه. وإن أراد أن يؤخر بابه إلى صدر الزقاق فيه 
وجهانء أحدهما: ليس له ذلك وهو الأظهر لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له 
فيه» والثاني : له ذلك لأن له يدا في الدرب فكان الجميع في يدهما وهذا الحائط ملكه 
فإلى حيث ينتهي الحائط يكون فناؤه فله فتح الباب فيه» وإن كان لأحدهما باب يلي 
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باب الزقاق وللآخر باب في الصدر فأراد صاحب الصدر أن يقدم بابه إلى حد باب 
الآخر فهل له ذلك؟ مبنى على الوجهين فإن قلنا لصاحب الباب الذي يلى باب الزقاق 
أن يؤخر لم يكن له ذلك» وإن قلنا: ليس له ذلك كان لصاحب باب الصدر أن يقدمه 
إلى الباب الثاني . 
فرع آخر 
إذا جوزنا لمن داره فى صدر الزقاق تقديم بابه وهو الأصح فأراد دفع ذلك بإدخال 
ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق فى داره فيه وجهانء» بناء على أن عرصة 
الزقاق مشتركة بين الدارين أم لاء فإن قلنا مشتركة ليس له ذلك. وإن قلنا: ليس 
بمشتركة وهو الأصح بل ما يحاذي باب الأول مختص بملك صاحب الصدر يجوز له 
ذلك. 
فرع آخر 
لو أراد صاحب الدار الأولى أن يقر بأنه فى موضعه ويفتح دونه باباً ثانيا ويجعلها 
يستحق مدخلا واحداً فلا يتعدى إلى مدخلين وهذا غلط لما ذكرنا أنه يستحق 
الاستطراق فيه» فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين. 
فرع آخر 
لو أدعى على رجل شيئاً فأقر به وهما يعلمان ذلك ولكنهما لم يسمياه ثم قال له: 
صالحني منه على كذا جاز لأنه معلوم عندهماء وإن لم يذكراه نص عليه في الأم. 
فرع اخر 
لو كان لرجل جذع على حائط جاره فأراد صاحب الجدار أن ينقض الجدار ويزيل 
الجذع فقال له صاحبه: بعني معرض خشبي من حائطك ففعل جاز البيع» لأنه لما جاز 
أن يبيعه من غيره جاز له أن يبيعه منه. وكذلك إن كان ميزابا فى حائطه ونحو ذلك نص 
عليه في الأم. وباللّه التوفيق. [1/9] 


قال”3؟: أخبرنا مالك عن أبي الزناد. ... الخبر. 


وهذا كما قال: الحوالة مشتقة من الإحالة والتحويل» وهو نقل الحق من محل إلى 
محل ومن ذمة إلى ذمة يقال: حولت الشيء من موضع إلى موضع إذا نقلت إليه. 
والأصل في جوازها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككةٍ قال: «مطل الغني 
ظلم وإذا أت أحدكم على ملء فليتبع»”'". وقوله (أتبع) بتخفيف التاء وتسكينها وضم 
الألف ومعناه أحيل وأصحاب الحديث يقولون (أتبع) بالتشديد وهو غلط. وروي «من 
أتبع على سبيل فليتبع»”". وروي أنه يَكِةٍ قال: «إذا أحيل أحدكم على ملء فليحتل)”*. 
فإذا ثبت جوازها لا تتم الحوالة إلا بثلاثة أنفس محيل ومحتال ومحالٍ عليه» فالمحيل 
من يحيل بما عليه» والمحتال من له الحق. والمحال عليه من ينتقل حق المحتال إليهء 
وصفته أن يكون عليه دين فيطالبه به فيحيله على رجل له عليه دين من جنسهء فإذا أحاله 
عليه لم يجب على المحتال قبول الحوالة» بل هو إلى اختياره ورضاه. 


وقال داود وأبو ثور: يلزمه قبول الحوالة إذا أحيل على ملىءٍ» وروي هذا عن أحمد 
لظاهر الخبر الذي ذكرنا. وهذا غلطء لأن نقل الحق إلى العين لا يجوز إلا بالتراضي 
فنقله إلى الذمة أولى أن لا يجوز. ولو سأله الحوالة لا يجب على المحيل ذلك ويفتقر 
إلى رضاه لأن من له الحق يتخير فى جهة القضاءء وليس لمن له الدين أن يقول: 
أقفي توت :مر هذ الال دوق سداد "رامل الكهال عليه هر يسدر ركياة؟ ا المدهت 
المي 1 لا يعتبر رضاه وبه قال مالك وأحمد. وقال ابن أبى أحمد فى «التلخيص»: 
نص الشافعي في «الإملاء» على أنه: يعتبر رضاه ولام لابه وبه قال الا مطخري 
والزبيري وهو ظاهر مذهب المزني» لأنه أحد من يتم به الحوالة فيعتبر رضاه كالمحتال 
وبه قال أبو حنيفة رحمه اللّهء وهذا غلط لأن من له حق على إنسان له أن يقبضه بنفسه 
وبوكيله وليس لمن عليه الامتناع من الدفع إلى الوكيل فلا يكون له الامتناع من الدفع 
إلى المحتال لأن الحوالة أشد من الوكالة. ويفارق المحتال لأنه صاحب الحق وهو 
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كتات الحوالة سسب ب اي 
يريد نقل حقه من محل [9/ ب] إلى محل آخر فيعتبر رضاه. وقال القفال: فيه مبنيان 
على أنها مبادلة أو استيفاء فإن قلنا: مبادلة يعتبر رضاه.ء لأن الإقراض لا يجوز إلا 
بالقضاء. وإن قلنا: استيفاء لا يعتبر. واختلف أصحابنا في حكم الحوالة فمنهم من 
قال: الحوالة بيع وهو أن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليهء 
والمحتال يشتري ما فى ذمة المحال عليه من المحيل بماله فى ذمته وهذا هو المنصوص 
عليه في كتاب «السلماء وقال في كتاب «البيوع»: لوا عله طعام فأحاله به على 
رجل له عليه طعام وأسلفه إياه لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع 
فجعل الحوالة بيعا ولكن المقصد منه الرفق دون الفضل والربح» ولا ينعقد بلفظ البيع 
ويدخله خيار المجلس دون خيار الثلاث على ما ذكرناء ويكون بمنزلة المبيع المقبوض 
بدليل جواز التصرف فيه قبل القبض. 

ومن أصحابنا من قال: هي إسقاط حق بعوض على طريق الرفق المعروف لأنها لا 
تجوز بلفظ البيع ولا تجوز الزيادة فيها والنقصان» وهي مشتقة من التحويل. ومن 
أصحابنا من قال: هي قبض وإقباض فكأنه قبض من المحيل وأقرض المحال عليه. 
وقال القاضى الطبري: ليس لهذا الخلاف فائدة أكثر من ثبوت خيار المجلس فإنى لا 
أعرشدين امعان خلافاً فإن الحوالة بالطعام الذي كي اننمة عفد السلع لآ يجوز 
وسائر أصحابنا ذكر فوائد لهذا الخلاف على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا قلنا: إنه بيع هل هي في حكم بيع دين بدين خصٌ بالشرع أو في حكم بيع 
عين بدين وجهانء وعلى كلا الوجهين لا يدخلها خيار الثلاث. وقال في 
«الحاوي"'': هل تجوز الحوالة بالسلم؟ وجهان بناءَ على الوجهين أنها بيع أو عقد 
بإرفاق. والصحيح أنها لا تجوز وجهاً واحداً لأن الحوالة لا تجوز إلا في حق مستقر 
والمسلم فيه غير مستقر وقد روي عن النبي كَلٍ أنه قال: «من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره»""' فالحوالة مفاوضة فلا يجوز إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه. واعلم أن 
الحق الذي تصح فيه الحوالة هو كل ما يثبت مثله بالإتلاف في الذمة كالدراهم ]1/١٠١[‏ 
والدنانير والحبوب والأدهان فأما ما يضمن بالقيمة فى الإتلاف كالثياب والحيوان لا 
تصح فيه الحوالة لأن المثل فيه لا يتحقق» ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف» وهذا 
هو المشهور. 

ومن أصحابنا من قال: تصح الحوالة في كل مال يثبت في الذمة من الثياب 
وغيرهاء وثبوته إنما يكون في القرض والسلم» ففي القرض تجوز الحوالة وفي السلم 
لا تجوز لما ذكرناء فيعتبر شرطان» وأن يكون مستقراً في الذمة. 


(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 48). 


لل لل ل ل لصصسسمغةههعهيهيبببل- كتاب الحوالة 
فرع 
الحوالة بالثمن في مدة الخيار هل تجوز أم لا؟ وجهان: 
أحدهما: لا يجوز قاله أبو حامد في «الجامع»., لأنه ليس بثابت مستقرء فإن قطع 
الخيار لم يثبت حتى يستأنف الحوالة. 
والثاني: يجوز لأنه يؤول إلى اللزوم. 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو أحال السيد غريمه على مكاتبه بنجومه لا يجوزء لأن الكتابة 
عقد جائز من جهة العبد. ولو أحاله على مكاتبه بدين ثبت للسيد عليه من جهة المعاملة 
وجهان: 
أحدهما: لا يجوز أيضاً لأن ذلك الدين يبطل بالعجز كما يبطل النجوم. 
والثاني : يجوز وهو المذهب لأنه دين لازم. 
فرع آخر 
لق" سال" الوكاكن هيده ب 5١‏ حورم عن حي لمعل تله عنازك وله فول 
واحداًء لأن الكتابة لازمة من جهة السيد. ش 
فرع آخر 
لو ثبت له في ذمة قاتل وليه لإبل الدية هل تجوز الحوالة؟ بها وجهان: 
أحدهما: لا تجوز وهو الصحيح لأنها مداومة الاثنان غير معلومة الأوصاف 
والحوالة لا تجوز بالمجهول. 
والقائ : هوق لأنيا كانة ستفرة فى الذمة كما لو كانت اقرضا :وقين: ممااهبيان 
على القولين للشافعي. إذا جعل هذا الإبل صداقاً أو صالح منها على مالٍ هل يجوز؟ 
قولانء وذكر أبو حامد: أن الحيوان إذا كان صداقا ودخل بها الزوج جازت الحوالة 
وربما ذكره على أحد الوجهين. 
فرع آخر 
لا تصح الحوالة إلا أن يكون الحقان متساويين في الجنس والصفة فإن كانا من 
جنسين أحدهما دنانير والآخر دراهم لا تصح الحوالة لأن الحوالة لا تتم [١٠/ب]‏ إلا 
فى دينين فى الذمة فأشبهت المقاصة» والمقاصة لا تجوز فى جنسين فكذلك الحوالة» 
وأيضاً طريق الحوالة المعروف والرفق كالقرض» فإذا اختلف الجنسان دخل فيه الفضل 
والزيادة» وخرج عن معناه ولأنه يجبر المحال عليه على الحوالة على الصحيح من 
المذهب» ويمكن إجباره مع الاختلاف. وإن كانت الصفة مختلفة بأن يكون أحدهما 
دنائير نيسابورية والآخر خراسانية لا يجوزء وكذلك إذا كان أحدهما صحاحا والآخر 
مكسراًء أو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو اختلف الأجلان أو كانت الحنطة من 


كتات الحوالة ‏ يسبب ب اك 
نوعين لا تجوز الحوالة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: أما إذا أحال الدين الحال 
على من عليه للمحيل دين مؤجل لا يجوز لأنه ما أحال إلا بعوض وهو الأجل والأجل 
لا يلزم. ولو أحال صاحب الدين المؤجل على من عليه دين حال فوجهان: 
أحدهما: لا يجوز لاختلاف الدينين في الصفة. 
والثاني: يجوز وهو على قولنا إنها استيفاء فكأنه عجل له حقه. 
فرع آخر 
لو أحال بغير النقد من الحنطة والشعير»ء فإن كان وجوبها في الذمتين أو وجوب 
أحدهما في إحدى الذمتين بعقد المعاوضة لا يجوز نص عليه» وإن أوجبنا بالائتلاف أو 
القرض يجوز ذكره القاضي الطبري رحمه اللّه. 
فرع آخر 
هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمين فإن قلنا: إنها في حكم بيع عين بدين جازء 
وإن قلنا: إنها في حكم بيع دين بدين لا يجوز. 
فرع آخر 
لو قال: أحلتك بما لك على فلان وهما لا يعلمان قدره أو لا يعلمه أحدهما لم 
يجز. 
فرع آخر 
لو أحال على من لا حق له في ذمته لا يلزم على المحال عليه قبوله. فإن قيل: هل 
تصح الحوالة وجهان؟ 
أحدهما: لا تصح وهو الصحيح لأنها إذا لم تصح مع اختلاف الجنسين في الجنس 
أو الصفة فلأن لا تجوز عند عدم أصل الحق أولى. 
والثاني: تجوز وبه قال أبو حنيفة» ويسقط الحق عنه لأنه يلزمه بالقبول كما يلزم 
على الضامن» وإن لم يكن عليه مال 
وقال القفال: هما مبنيان على ما تقدم من الوجهين فإن قلنا: الحوالة مبادلة لا 
تجوزء وإن قلنا استيفاء تجوز. قال: وفي الحقيقة هذه الحوالة ضمان ]1/١١[‏ بشرط 
أن يبرئ المضمون عنه فكأن المحال عليه ضمن ما في ذمة المحيل بشرط أن يبر 
المحيل ولا حاجة هاهنا إلى رضا المحيل وينفي رضا المحتال» وإن كان من أصحابنا 
من لا يشترط رضا المضمون له لأن هذا ضمان بشرط براءة المضمون عنه فلا بد من 
رضاه ليبرأ المحيل من حقهء وإنما يحتاج المحال عليه إلى رضا المحيل لحق الرجوع 
عليه» فإن كان بإذنه ثبت الرجوع عليه وإلا فلا. ومن هاهنا ذكر بعض أصحابنا أن 
رضى المحيل في أصل الحوالة هل يشترط؟ وجهان.ء بناءًَ على أن الضمان بشرط البراءة 
هل يصح وجهانء. وهذا كله غير مشهور. 


7 تح يي 776767677 ا جحت “كنات التوالة 
فرع آخر 
إذا قلنا: تصح الحوالة على من لا دين عليه وقيل: برضا المحيل له أن يطالب 
المحيل بتخليصه وقضاء الحق عند مطالبته المحتال» كالضامن يطالب المضمون عنه 
فرع آخر 
لو دفع الحق ولم يطالبه بتخليصه فإن دفع بإذن المحيل رجع عليه»ء وإن دفع من غير 
إذنه فيه وجهان: 
أحدهما: يرجع عليه لأن الالتزام كان بأمره. 
والثاني: لا يرجع لأن الأداء كان بغير أمره. وقيل فيه وجه ثالث: أنه إن أجبر على 
أداء الحق رجع إليه وإن دفع مختاراً لا يرجع. 
فرع آخر 
لو اختلفا عند الرجوع فقال المحال عليه: لم يكن عليَّ شيء» وقال المحيل: كان 
لى عليك ما أديت الحوالة فالقول قول المحال عليه لأن الأصل أنه لا شيء عليه» ذكره 
اث حرص وس اللا ْ 
فرع آخر 
لو أبرأ المحتال لم يرجع هو على المحيل لأنه لم يغرم عنه شيئاً. وإن دفع الحق ثم 
وهبه له هل يرجع عليه؟ وجهان: 
أحدهما: لا يرجع لأنه لم يغرم شيئاً . 
والثاني: يرجع وبه قال أبو حنيفة رحمه اللّه لأنه غرم ثم رجع إليه بجهة أخرى. 
وهذان الوجهان كالقولين فيما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم طلقها قبل الدخول 
هل يرجع الزوج عليها بنصف الصداق؟ قولان. 
فرع آخر 
لو قيل من لا دين عليه الحوالة ثم أحال المحتال على آخرء فإن أحاله على من له 
عليه دين رجع في الحال على المحيل لأنه غرم» وإن أحال على من لا دين عليه لا 
يرجع في الحال على المحيل أو يوقف فإن غرم له المحال عليه ثانياً رجع الأول على 
المحيل» وإن لم يغرم لا يرجع. 
فرع آخر 
لو ضمن [١١/ب]‏ رجل عن رجل ألف درهم ثم أحال الضامن المضمون له على 
رجل له عليه ألف بالألف وقبل الحوالة برئ الضامن والمضمون عنه ورجع الضامن 
على المضمون عنه إن كان ضمن بأمره وقضى بأمره. وإن كان ضمن بأمره وقضى بغير 
أمره فعلى وجهين» وسواء قبض المحتال» وأبرأه لآن الضامن غرم فإن برأه حصل 


كتاب الحوالة حت 7 5131 


للمحال عليه فلا يسقط رجوع الضامن. وإن أحاله على من ليس عليه شيء فإن قلنا: لا 
تصح الحوالة فالمال باق على الضامن بحاله» وإن قلنا: تصح الحوالة فقد برئت ذمة 
الضامن والمضمون عنه بشيء في الحال لأنه لم يغرم شيئاء فإن قبض المحتال الحق 
رجع المحال عليه على الضامن ورجع الضامن على المضمون عنهء وإن أبرأه لم يرجع 

على المحيل الضامن ولم يرجع الضامن على المضمون عنه لأنه لم يغرم عنه شيئاً . 

فرع آخر 

إذا قلنا: لا تصح الحوالة على من لا دين عليه يصير كأنه التزم قضاء دين عن غيره» 
فإن شاء أوفى به» وإن شاء رجع عنهء فإن وفى به هل يرجع فالحكم على ما ذكرنا . 

مسألة”'': قال: وَفِي هَذَا دَلأَلَهٌ عَلَى أنَّ الحَقَّ يُحَولُ على المُحَالٍ عَلَيِْ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا صحت الحوالة وتحول الحق إلى المحال عليه وبرئ المحيل فلا 
يجوز له مطالبة المحيل بوجه سواء أفلس أو مات مفلساًء وبه قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ومالك والليث وأحمد رحمهم اللّهء وحكي عن زفر أنه قال: الحوالة 
تجري مجرى الضمان وله مطالبة من شاء من المحيل والمحال عليه» وهذا قول بخلاف 
الإجماع لا عبرة به» وقد ذكرنا أن الحوالة من التحويل والضمان من ضمن الذمة إلى 
الذمة فحققنا حكم الاسم فيهما. وقال: الحكم يرجع عليه إذا مات المحال عليه مفلساً 
ولا يرجع في غير هذا الموضع. وقال أبو حنيفة: يرجع هاهنا وإذا جحد الحق 
وحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: ويرجع أيضاً إذا أفلس في حياته وحجر عليه 
الحاكم. واحتج الشافعي بخبر أبي هريرة الذي ذكرناء ووجه الدليل منه أنه لو كان 
للمحتال الرجوع لما فسره عدم ...المال في المحال عليه عند الحوالة» وقد ذكر ذلك 
حين قال: «فإذا أحيل أحدكم على مليءٍ فليحتل». وفي هذا الخبر دليل على أن 
المديون إذا حل عليه الدين فسوّف مماطلاً مع التمكن من الإيفاء كان ظالماء ولو 
13 أخر قضاءه للإعسار لا يكون ظالماً من طريق المفهوم» لأنه ليس بغني وهذا 
الفقير لو مات لقي الله تعالى معذوراً. وقد روي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: 
لأن أموت وعليٌ دين يعلم الله تعالى أني أريد قضاءه أحب إليّ من أن أخلف مثله 
مالا وهذا دليل على أنه مع فقره لو أضمر أن لا يقضي الدين عند يساره فمات فقيراً 
مات عاصياً . فإن قال قائل: أخبر رسول الله يلِ في حديث عمير: «إن مات وعليه دين 


حجب من الجنة» . وقال رسول الله َيِه : نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى 00 


.)513( انظر الأم‎ )١( 


(؟) الترمذي (8/ا١٠. »)٠١1/4‏ وابن ماجه(5517)., والحاكم(55/15)غ2 ل 
)»31١1(‏ والطبراني في «الصغير) .)١77/5(‏ 


١ “7‏ اح اه 1577777 :770 كتاب الحوالة 
قلنا: يحتمل أنه قال في رجل فرط في قضائه مع الميسرة أو نوى ترك القضاء أو 
استداق قينا لا يرقبا» الله تعالى :. وفي الحن الذي ذكرنا ليل :اغا على أن الهديون 
يخرج عن صفة المطل والظلم بالإحالة كما يخرج بالقضاء عنه. لأن النبي كَل عقب 
الظلم بالحوالة وأمر المستحق بقبولها. وفيه دليل أيضاً على أن صاحب الدين مأمور من 
جهة الندب بقبول الحوالة» وإنما يكون مندوباً إذا أحيل على ملء. ثم حكى 
الشافعي''' عن محمد بن الحسن أنه احتج بأن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو 
الكفالة: يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم”'"'. قال الشافعي”": «وهو عندي يبطل 
من وجهين2ء ولو صح لما كان له فيه حجة لأنه لا يدري قال ذلك في الحوالة أو 
الكفالة. وقوله: وهو عندي يبطل من وجهين اختصار مشكل» وتفسير أحد الوجهين أن 
راوي هذا خليد بن جعفر وهو مجهول جداً. 

والعاتى : أن خليدا رواه عن إياسن بن جمعاوية ين قرّة عن عكمان وإياس نا رأئ 
عكمان وص اللاعمدة ع اجاب يانه لا ترق تال:ذلله: في الوالة أوالكقالة» 
وعندنا يرجع في الكفالة فبطل الاحتجاج به. ثم أصحابنا عارضوا بما روي أنه كان 
لحزن جد سغيد بن المسيى علئ غلة بن أبن طالب رضي الله عنة مال فشساله أن يجيله 
على آخر فأحاله فمات المحال عليه فرجع إلى علي فقال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه: اخترت علينا غيرنا أبعدك الله فدل أنه ليس له الرجوع على المحيل بحال. فإذا 
تقرر هذا لو لم يعلمه المحتال مفلساً فظهر مفلساً بعد قبوله الحوالة لا رجوع له وكذلك 
لو غره وقال له: إنه هذا المحال عليه مليء وفي فقبل الحوالة ثم بان فقره لا يرجعء 
وقال مالك: يرجع [؟7١ب/8]‏ عليه غره أم لم يغره إذا لم يكن علم بإعساره. واحتج 
بأن الظاهر السلامة والإعسار عيب فصار كما لو وجد بالمبيع عيبا له الخيار. وهذا 
غلطء لأن الأصل الإعسار لا اليسار ولأنه لو حدث الإعسار قبل قبض الحق لا رجوع 
بخلاف ما لو حدث العيب بالمبيع قبل القبض فدل على الفرق. 

وقال ابن سريج: إذا غره يرجع عليه والذي نقله المزني لا يعرف في شيء من كتب 
الشافعي» وغلط في نقله لأنه بمنزلة سلعة يشتريها ثم يجد بها عيبا له ردهاء وهذا 
اختيار أبي حامد»ء وقال أيضا: هو كما لو شرط البكارة في شراء الجارية ثم وجدها 
ثيبأ له الرد لا للعيب» ولكن للخلف في الشرطء وكذلك لو شرط كون العبد المبيع 
0 أو خبازاً فلم يكن له الرد. وقال سائر أصحابنا: وهو الصحيح الأمر على ما قال 
المزني» وهو ثقة في النقل والدليل عليه أنه لو وضعه أنه غير مطولٍ فوجده مطولا فله 
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كتاب الحوالة د ا م ببس 8197 
الاختيار» كذلك هاهنا ويفارق البيع لأنه لو باع عبداً وشرط أنه ثقة أمين فوجده خائناً 
له الخيار. ولأنه لو كان له الرجوع عند الشرط لكان له الرجوع عند عدم الشرط لآن 
كل نقص وعيب يثبت الرجوع بالشرط يثبت عند عدم الشرط كالرد بالعيب. ولأن حكم 
هذا الغرور حكم الغبن فلا يثبت به الخيار. 
فرع 
لي أعباله على رجل فقبل الحوالة ثم وجده عبداً قال في «الإفصاح»: قال بعض 
أصحابنا : ينظر فيه فإن كان عبداً لغير المحيل يتبعه إذا أعتق لأنه للعبيد ذمة. وإن كان 
عدا للمتعيل > قإن كان 0 كنى تعلق ركسيهه وإن لم يكن له كسب ففي ذمته وهذا إذا 
قلنا: الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على المحال عليه دين» فأما إذا قلنا: لا 
تتم الحوالة إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين فهاهنا لا تصح الحوالة. 
ياب (1) 
قال المزى رمه الله جعت سياف شرت فيها كعات حوابات الكنافعن رسيية :الله 
عليه في الحوالة» قال من ذلك لو اشترى عبداً بألف درهم وقبضه . ْ 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا اشترى عبداً بألف درهم ولزم البيع وثبت للبائع الثمن في ذمة 
المشتري فأحال المشتري البائع بالثمن على رجل له عليه ألف فقبل [8/117] البائع 
الحوالة وبرئت ذمة المشتري عن الثمن» ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا فرده على البائع 
وانفسخ البيع ووجب للمشتري الثمن نقل المزني أن الحوالة باطلة. وقال في جامعه 
الكبير: إنها لا تبطل» وقال فيه: وإن كان بينهما خيار الثلاث فرد فى مدة الخيار 
وبكللكع: الحوالة الأنيما: | ذااشابغا قوط الخيار فرد ثم يك يها قال الناضي الظري 
رحمه اللّه: هذا دليل على أن الحوالة بالثمن فى مدة الخيار جائزة لأنه قال: بطلت 
الحوالة فذلك أنها كانت جائزة ثم بطلت بخلاف ما ذكر القاضي أبو حامد في الجامع. 
واختلف أصحابنا في هذه المسألة على أربعة طرق» فقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة: 
الحوالة باطلة كما ذكر هاهناء والذي ذكره في الجامع الكبير خطأ من الناقل. وقال أبو 
حامد في الجامع: يبطل كما قال أبو إسحاق. وتأملت الجامع الكبير ونظرت في كثير 
من نسخه غير نسختي فوجدت الجواب في جميعها واحداًء وغلط أصحابنا في نقله. 
هذا لآل السوالة سح صرت الشمن» فإذا زه المتهرى :لد بالعيث كفل سقط القن : 
وإذا سقط الثمن بطلت الحوالة. قال ابن أبي هريرة: وعلى هذا. أقول: إذا كان البائع 
قبض مال الحوالة ولكن المحال عليه صار بريئاً لأن البائع قبضه بإذن المشتري فهو في 
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معنى الوكيل في رجع المشتري على البائع بالألف. وقال صاحب «الإفصاح»: لا تبطل 
الحوالة قولاا واحدا على ما قال في «الجامع الكبير»ء والذي نقله المزني قول مرجوع 
عنهء واحتج بأن الحوالة كالقبض والحق الذي كان للبائع في ذمة المشتري أخذ به ذمة 
أخرى فصار كما لو أخذ به عرضاً ولو أخذ به عرضاً ثم رد العبد بالعيب لا يبطل 
الملك فى العرض كذلك هاهنا. ويؤكده أن أخذ الذمة أقوى من أخذ العرض فوجب 
أن يكون بالثبوت أولى. وهذا الذي قاله لا يصح لما ذكرنا. وأما ما ذكر من المسألة 
فالشيخ أبو حامد لم ينكرها وأجاب عنها بأن العرض ملكه بعقد آخر وهاهنا نفس الحق 
يحول إلى ذمة المحال عليه» ولهذا لا يجوز أن يختلف ما فى ذمة المحيل والمحال 


عليه فافترقا . وقال القاضي الطبري: لا نسلم هذه المسألة أيضاًء وإذا : فسخ البيع 
بالعيية تومه رز الى ] الحرضن الذى أغندو يدلا من العمتن: ولا فرق بين 


الما لتر 


ومن أصحابنا من قال: يحمل القولين على اختلاف الحالين» فالذي قاله هاهنا أراد 
إذا لم يكن قبض البائع من المحال عليه مال الحوالة» والذي قال في «الجامع الكبير»: 
أراد إذا كان قد قبض المال فإن المحال عليه قد برىء فلا يجوز انتقاضه بعد سقوط 
الحق» وبراءة ذمته منه. ومن أصحابنا من قال: يحمل على اختلاف حالين من وجه 
آخرء فالذي قال هاهنا أراد إذا كان العيب متقدماً لا يجوز حدوث مثله بعد القبض أو 
يجوز حدوث مثله ولكن لزع :الترفه يانه انيه قبل اليضن فال التفرالة, لأن البائع 
اعترف أنه لا يستحق الثمن. والذي قال في (الجامع الكبير»: أراد إذا أنكر البائع هذا 
وكان العيب مما يجوز حدوثه بعد القبض فنكل البائع عن اليمين ورد اليمين على 
المشتري فحلف واستحق الرد لا تبطل الحوالة» لأن الحوالة تبطل باتفاق المحيل 
والمحتال كما كان تمامها بهماء ولو أبطلناها هنا لأبطلناها بقول المحتال وحده» وهو 
المشتري. ويحكى هذه الطريقة عن أبي إسحاقء وفي هذا نظر لأنه إذا استحق الرد 
بالفمن نمع التكول كان سمترلة إقزاره- وفال بسن أعيا بها بخر انان فيه طويقة خامي: 
وهي: أن فيه قولين مبنيين على المعنيين فإن قلنا: الحوالة مبادلة لم تبطل كما قلنا في 
المسألة التي احتج بها صاحب «الإفصاح». وإن قلنا: إنها قبض بطل لأنه نوع رفق فلما 
سقط الثمن عن ذمة المشتري بطل ذلك الرفق» كما لو اث شخرق شيعا بآلف مكسر :فأعط. 
البائع ألفاً صحاحاً ثم رد المبيع بالعيب يلزم البائع أن يرد إليه ألفاً صحاحاًء وليس له 
أن يقول: أرد المكسر ويبقى لي الرفق لأن ذلك الرفق تبع لهذا البيع» وقد فسخ البيع. 
وقال هذا القائل: فإذا قلنا: لا تبطل الحوالة فإن كان البائع قبض المال سلمه إلى 
المشتري. وإن لم يكن قبض هل للمشتري أن يطالبه بالمال قبل أن يقبضه هو من 
المحال عليه؟ وجهانء. والأصح أنه لا يلزمه رد المال إليهء وليس له مطالبته لأن الرد 
على حسب القبض؛ وهو لم يقبض عين المال وإثئما قبض حكماً. وسائر أصحابتا 


كتاب الحوالة هه 
قالوا "المخري يطالب البائع بالألف بكل والبائع يطالب المحال 1/11 عليه بألف 
وهذا اصح عندي . وقيل: أصح الطرق إن لم يصح النقلان الطريقة الآولى» وإن صح 
النفلان فالطريقة الثالثة. 


فرع 
لو تزوج ا مرأةً وأصدقها ألفاً ثم أحالها بالألف على رجل له عليه ألف فقبلت وبرئت 
ذمة الزوج» د سي لكام ول لخر لزي ين حيو » قال ابن سريج رحمه الله : 
الحكم فيه كما لو انفسخ البيع بالعيب وقد ذكرناء وقال القاضي الطبري: عندي إن لم 
تكن قبضت بطلت الحوالة وللمحيل مطالبته بدينه» وإن كانت قبضت يأخذه الزوج من 
يدها والمحال عليه برئ بدفعها إليها . 
فرع آخر 
لو كان البائع هو المحيل والمشتري هو المحتال عليه والمحال أجنبي فقبل الحوالة 
ين المتتري مكل الضف فضا لبدو علي لاد حامر راف ادم فإذا أصاب 
المشترئ: به غيب فرده وانفسحٌ -البيغ » قال ابن سريج : لم تبطل الحوالة وجهاً واحداً 
ورجع المشتري على البائع بالثمن» لأن المحتال ملك المال بعقد بعد تمام البيع بين 
البائع والمشتري فكان في إبطالها إبطال الحق الثابت للأجنبي» ولا يجوز ذلك فبقيت 
بحالها. وهكذا إذا كان العبد في يد البائع قبل التسليم لم تبطل الحوالة» لأن ملك 
الثمن إذا زال إلى غير المتعاقدين بعقد مستأنف لم يبطل العقد بفسخ البيع» وإذا لم يزل 
إلى غير المتعاقدين بطل العقد الثاني بفسخ البيع الأول. 
مسألة'؟: قال: وَلَوْ كَانَ لايع أَحَالَ عَلَى المُشْتَرِيٍ ِهَذِهِ الألفٍ رَجُلا له عله الت 
نّم تَصَادَقَ البَايِعُ وَالمُشْتَرِيْ أن العَبْدَ الذِيْ َايَعَاهُ رٌ الأَضل فَإِنَّ الْحَوَالَة لآ تَنْتَقِض . 
الفصل 
وهذا كما قال: لو باع رجل من رجل عبداً وأحال البائع العمل رجلا آخر على 
المشتري ثم تصادق البائع والمشتري على أن العبد كان حر الأصل» نظر فإن كذبهما 
المحتال لم يقبل قولهما عليه كما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان 
حرا لم يقبل قوله على المشتري الثاني» ويحلف المحتال أن البيع وقع على رقيق يملك 
فإذا حلف حكم بصحة الحوالة» ويطالب المشتري بالألف. وإن أقاما بيّنة لم تسمع 
منهما [5١ب/8]‏ لأنهما كذبا بنيتهما بدخولهما في التبايع. وإن أقام العبد البيّنة بحريته 
ثبتت حريته وبطلت الحوالة. وإن صدقهما المحتال بطلت الحوالة باعترافه. ولو 
صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة كانت بغير ثمن العبد فالقول قوله مع يمينهء فإذا 
حلف لا تبطل الحوالة لجواز أن يكون الألف الذي له على المشتري من غير ثمن هذا 
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لل ممسسهسهبيبب ل كتثاي الحوالة 
العبد ولا يرجع المشتري على المحيل بشيءء لأنه مقر بأن المحتال ظلمه فلا يرجع 
عليه بما ظلمه به غيره. ولو أقام البينة على أن الحوالة كانت ثمنه سُمعت البيئة في ذلك 
لأنهما لم يكذباها. 

مسألة""": قال: وَلَوْ أَحَالَ رَجُلْ عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ وِرْهَم وَضَمِبَُ لَه نم املقًا. 

القع : 

وهذا كما قال: إذا أحال رجل على رجل بألف درهم وبعثه له ثم اختلفا لا يخلو 
اختلافهما من أحد أمرين: إما أن يكون فى لفظ الحوالة فيقول المحيل: ما تلفظت 
لفك السوالة ذاتقا وكيني فى :قفه» بوقان الميحيال: تلمقلت يلفطل" الحو اله .الك" لى 
استوفيته لنفسي» فالقول قول المحيل مع يمينهء لأن الأصل أن حق المحتال في ذمة 
المحيل وحق المحيل فى ذمة المحتال عليه والمحتال مدعى لانتقاله فكان عليه البينة» 
وإما أن يتفقا على لفظ الحوالة مثل أن يقول: أحلتك على فلان بألف درهم ولم يقل 
بالألف الذي لك علي وقبله المحتال على هذا الإطلاق» ثم اختلفا فقال المحيل: 
أردت بها الوكالة» وقال المحتال: أردت بها الحوالة قال المزنى: القول قول المحيل 
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وصوّبه أبو إسحاق وابن أبي هزيرة وغزرهيها رحمهم الله 
لأنهما لو اختلفا فى اللفظ كان القول قوله فكذلك إذا اختلفا فى معناه لأن الأصل أن 
عن 2 ركف نيد : تايف فى الذلة: الى وت قينا والم جنال ردصن لنقا لعف زو مانت 
الحق الذي كان للمحيل في ذمة غيره فكان عليه البيئة . ْ 

ومن أصحابنا من خالف المزنى» وقال: القول قول المحتالء. لأن الظاهر معه فإن 
لفط الحؤالة موضو + الاسقاط الدين بعوضن دوة التوكيل بوهةا تياو ابن ريم راخعة 
الف والاول تفن المشيون: اذا كنت هذا"فلة تخلو المضتال عه اعد أمرين : إنا أن 
يكون قد قبض المال من المحال عليه أو لم يكن قبضء فإن كان قد قبض فقد برئ 
[5١/أ]‏ المحال عليه لأنه دفعه إليه بإذن صاحبه. فإن كان باقيا فى يده وكان المحيل 
غير تمع “ين أداءاسقالنتتال اخد المال من "يذه ودقع إلبه حقه." وإن "كات ستعيعا كان 
للمحتال أخذه بحقه. 

ومن أصحابنا من قال: إذا أخذ منه المحيل ما قبضه فهل يرجع هو عليه بحقه 
وجهان: 

أحدهما: لا يرجع عليه لأنه أقر بأنه برئ من حقه بالحوالة. 

والثاني: يرجع وهو الأصح لأن هذا المحيل قد أخذ ما قبضه هوء فإن كان صادقاً 
في الوكالة فحقه عليه باقي» وإن كان كاذباً فما أخذه منه أخذه بغير حق فكان له 
المطالبة بدينه» فإنه واجب عليه بقولهما. وإن كان تالفاً نظر فإن كان قد تلف بغير صنع 
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كتاب الحوالة سس ص صصص ب 89 
منه لا شيء عليه» لأنهما اتفقا على براءته» فإن المحيل يقول: كنت وكيلي فلا ضمان 
علبلك قيما كلت ون يدك والمحتال يفول تلق مالي :وإة كان قد أتلفهاكان عليه 
ضمانه وقد وجب عليه مثل حقه فيتقاضان. وإن لم يكن قبضه من المحال عليه لم يكن 
له مطالبة المحال عليه بالمال» لأن الحوالة لم تثبت له» والوكالة قد أنكرها فلا تكون 
له المطالبة بوجه وللمحيل مطالبة المحال عليه بالمال الذي في ذمتهء» وهل يجوز 
للجحال مطالة التحيل » وجيات؟ 

أحدهما: لا مطالبة له لآنه أقر أنه لا حق له في ذمته. 

والثاني: له مطالبته لأن الحاكم قد حكم بأنه كان وكيلاً فله أن يرجع بما له على 
المحيل» ولو خالف وقبض هل يضمن؟ وجهانء بناء على أنها هل تكون حوالة فاسدة؟ 
أو وكالة فاسدة؟ فإن قلنا: حوالة فاسدة يضمنء وإن قلنا: وكالة فاسدة لا يضمن» 
ذكره في «الحاوي)”''. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان فى الابتداء لفظ الحوالة فالقول قول 
التتال قولاً واد :وضورة ما ذكر المرني أنه قال: اقفن من “فلان ما لي عليه ,وهو 
ألف درهم ثم اختلفا ماذا أراد به الحوالة أو الوكالة» فالقول قوله إنه أراد الوكالة» 
وإنما يفيد هذا الاختلاف إذا كان الآمر قد أفلس فلو ثبتت الحوالة لكان حق المحتال 
قد وصل اليد ولم يحتج إلى مزاحمة الغرماء. وإن كانت وكالة احتاج إلى مزاحمة 
الغرماء. فإن قال قائل على هذا لمّ صور المزني المسألة بلفظ الحوالة» وقال في آخر 
التصوير: وتصادقا على الحوالة والضمانء قلنا: المصنف قد يصور المسألة أحيانا بعين 
تنظ سخاصيين [16ارات] اوأعيانا: مني لنظينن لأ كين يا زتهما + "فصيونة الحتتالةاما 
ذكرنا أنه قال: اقبض من فلان ألف درهمء ثم اختلفا فقال المأمور: كنت محتالاً» 
وقال الآمر: كنت وكيلاًء قال هذا القائل: ولو قال المأمور: قلت لي: خذ ومرادك 
الحوالة» أو مرادك الوكالة لم يقبل منه دعوى المراد ولا يسمع في ذلك دعوى 
الضمائرء وحكي عن ابن سريج أنه قال: بالوجهان فيه مبنيان على أصل وهو إذا ضرب 
مكفوفاً فقده باثنين ثم اختلف هو وولي المقدود أنه كان حياً أو ميتاً فيه قولان: 

أحدهما: القول قول الولي لآن الأصل بقاء الحياة. 

والثاني: القول قول الجاني لأن الأصل براءة الذمة» كذلك هاهنا الأصل بقاء 
المحيل فى ذمة المحال عليه وحقيقة اللفظ للحوالة» فكانت المسألة على وجهين. وأما 
قوله: «وضعنا لها قد قيل: دكرم تأكيدا ولة يكوق كيان المحال عليه شرطاً في صحة 
الحوالة». وقيل: إنه شرط في صحة الحوالة وهذا قول المزني والزبيري والاصطخري» 
ومن قال يعتبر فيها رضا المحال عليه. وقيل: إنه صور في الحوالة على من لا حق 
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عليه للمحيل فيجري مجرى الضمان» ولا يصح إلا برضاه. 

مسألة”'": قال المزني رحمه اللَّهِ: ولو قال المحتال أحلتني عليه لأَقيِضَهُ لك. 

الفصل 

وهذا كما قال هذه المسألة بالعكس مما تقدم وهي أن: يقول المحيل أحلتك بما 
لك عليّ حتى تقبضه لنفسكء وقال المحتال: كنت وكيلاً لك وإنما يقع هذا الاختلاف 
إذا كان المحال عليه مفلساً أن يكون المال تلف في يد القابض فيكون القول قول 
المحتال مع يمينه على قول المزني وأكثر أصحابناء ويكون القول قول المحيل على قول 
ابن سريج لأن الظاهر معه. فإذا قلنا بالأول: فحلف حكمنا بأنه وكيله وأن حقه باق في 
ذمة المحيل » ثم لا يخلو إما أن يكون قد قبض الألف أو لا فإن لم يكن قبض كان 
للمحتال قبض حقه من المحيل» وهل يرجع المحيل على المحال عليه؟ وجهان: 

أحدهما: يرجع لأن الحاكم حكم بأن المحتال وكيله وما قبض. ولأن إقراره بها 
للمحتال مشروط بسقوط حقه من ذمته وما سقط هاهنا. 

والثاني: لا يرجع لأنه معترف بأن ذمة المحال عليه قد برئته بالحوالة عن حقه. 
وليس له بعد ما حلف أنه كان وكيلاً أن يقبض الحق من المحال عليهء لأنه صار 
تنؤولة يفول المخيل : :زان كات قد قفن 591/]]السق رتكاف التحال عليه لأنه 
قبض ما عليه للمحيل بأمره. ثم لا يخلو الألف المقبوض من أحد أمرين: إما أن تكون 
قائمة» أو تالفة» فإن كانت قائمة والمحتال يقول: هو في يدي أمانة للمحيل لأني وكيله 
في الحفظ له. والمحيل يقول: بل الآلف له لأنه قبضه لنفسه فيقول الحاكم للمحتال: 
أنت تدعى على المحيل ألفاً وله فى يدك ألفاً فأمسكه لنفسك. وإن كانت الألف تالفة 
نظر كاه كان سوط نور لمجا سا سيان للك ولعملى اجضيل الت عا مات 
على ما نقوله في المقاصة» وإن تلف بغير تفريط فالمذهب أنه لا يضمنه ويرجع إلى 
المحيل بحقه لأنه ثبت أنه وكيل بيمينه» والتوكيل لا يضمن إلا بالتعدي. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. 

والثانى: لا ينفعه يمينه فى أن لا يضمن ما تلف فى يده فيحلف الآمر ويغرمه ما 
كف ولعرتن بده وإئخا لعديينه ف أن لاخعرالة:والسحيع بها ذكريا: 

فرع 

لو قال: ضمنت لك مالك على فلان على أنه بريء منه فالحكم فيه مبني على ما 
ذكرنا من الخلاف» فعلى قول المزنى: يكون حوالة بلفظ الضمان» وعلى قياس قول 
اب امترجح ايكون ضهان باعاا أععارا يطاس الفط 
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فرع آخر 
لو قال: أحلتك على زيد على أني ضامن للمال حتى تقبضه فعلى قياس قول 
المزني: يكون ضماناً بلفظ الحوالة فيصح إذا قبل المحال عليه» وعلى قياس قول ابن 
سريج: يكون حوالة فاسدة اعتباراً بظاهر اللفظ. وما اقترن به من فساد الشرط. 
مسألة”'2: قال: وَلَّوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَنْفت دِرْهَم فَأَحَالَهُ المَظْلُوبُ به عَلَى رَجُلٍ 
عَلَيِْ ألْف دِرْهَم ثم أَحَالَهُ المُختالُ به عَلَيْهِ عَلَى نَالِثِ . 
ْ الفصل 
وهذا كما قال: المحال عليه إذا أحال المحتال على آخر صحت الحوالة لأنه دين 
يطوق أناي ا عل ضف عوفا مان أن تعيل تين وعدا مدل علق فال الجر الة نسورلة 
المقبوض لأن التصرف فيه جائز مجرد العقد. وعلى هذا أبداً يكون المحثال واحدا 
والمحال عليه يتكرر. ولو أن الأخير أحاله على الأول ما أحال عليه»؛ وإن تكرر 
المحتال دون المحال عليه مثل أن قبل الحوالة فتحول الحق إلى ذمة المحال عليه ثم 
المحتال أحال به آخر عليه ثم المحتال الثاني أحال به آخر عليه ثم الثالث أحال به آخر 
عليه فكل هذا [١/ب]‏ صحيح.ء لأنها حوالة بحق ثابت» فلا فرق بين أن يتكرر 
المحتال أو المحال عليه» وليست الحوالة فى ذلك كالضمان» لأن الحوالة كاسمها 
إحالة حق من ذمة إلى ذمة» والضمان كاسمه ضم ذمة إلى ذمة» وتضمين حق في ذمة. 
وأما قول المزني رحمه اللّه: «فأحاله على رجل له عليه ألف درهم» دليل على أنه لا 
تصح الحوالة على من لا حق عليه. 
فرع 
لو كان له على رجل ألف درهم فقال لآخر: لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على 
فلان على أنك إذا أخذت منه فأنت بريء مني» قال ابن سريج: لا يصح هذا الشرطء 
والظاهر أنه وكالة لأنه لا يجوز أن يكون حوالة ولا حق له عليه ولا يجوز أن يكون هبة 
له لأن هبته ما في ذمة الغير لا تجوز. فإن مات المحال عليه لم تبطل الوكالة» وإن 
مات المحيل بطلت» لأن الوكالة تبطل بموت الموكل. 
فرع آخر 
لو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال الذي كان عليه إلى المحتال 
صح قضاؤه للدين عن المحال عليه» ولا يرجع به عليه لأنه قضى عنه الدين بغير إذنه » 
وقال أبو حنيفة: له الرجوع به ولا يكون متبرعاً بناءة على أصله أن الدين باقي في ذمة 
المحيل من طريق الحكمء ولهذا يرجع عليه عند تعذره» وهذا غلط لأنه لا يملك إبطال 
الحوالة وإسقاط حقه عن المحال عليه فما يدفعه يكون تبرعا فلا رجوع به. 
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ع صصص هببسب كتتاب الحوالة 
فرع آخر 
لو أحال بدين مؤجل إلى سنة على رجل له عليه دين مؤجل إلى سنة صحت الحوالة 
ثم إن مات المحيل لم يحل دين المحتال لأن الدين قد سقط عنه بالحوالة» ولو مات 
المحال عليه حَلَّ الدين لأن الدين المؤجل يحل بموت من عليه. وإن مات المحتال لم 
يحل الدين . 
فرع آخر 
لو كان له على رجل ألف درهم فأحاله على رجلين له عليهما ألف درهم على كل 
واحدٍ منهما خمسمائة تصح الحوالة» وللمحتال أن يأخذ خمسمائة من أحدهما 
وخمسمائة من الآخر. وإن كان أحاله عليهما بشرط أن يكون كل واحد منهما ضامنا 
عن صاحبه ما عليه فهل تصح الحوالة؟ قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدهما: تصح 
لأنه ضمان دين مستقر وهذا اختيار أبي حامد وهو الأشبه. والثاني: لا تصح لأن 
الحوالة معروف ورفق فإذا حصل فيها طلب الزيادة خرجت عن معناها وصارت ربا 
كالقرض الذي يجر المنفعة وهاهنا طلب الزيادة فإنه كان له مطالبة واحد [7١/أ]‏ والآن 
يطالب اثنين وهذا اختيار القاضى الطبري رحمه اللّه.. ومن قال: بالأول أجاب عن هذا 
أن الزياةة الحتيوغة ور اقون أن العنع مده الرياةة لبميت ,يوا جد تيما» لهذا ناد 
العو ان عن نر سل أ ني أداء. وعلى هذا الخلاف إذا كان ديته بغير رهن 
فأحاله بدين على رهن. 
فرع آخر 
إذا اشترى من رجل دراهم بدنانير في الذمة ثم أحاله على رجل بالدنانير في 
المجلس وتفرّقاء قال القاضي الطبري: قال بعض أصحابنا: تصح الحوالة ولا يبطل 
الصرف. قال القاضي: وهذا عندي إذا كانا قد تخايرا وسقط الخيار فأما مع بناء الخيار 
لا تصح الحوالة. وعلى هذا إذا أحال برأس مال السلم في المجلس بعد التخاير ثم 
تفرّقاء لم يبطل السلم هكذا ذكر في مجرّد المذهب» وقال في «المنهاج» من أصحابنا 
من قال: الحوالة قبض وهو عندي غلطء لأنه لا تصح الحوالة في عوض الصرف قبل 
التفرق:وراين مال السلع أيضاء وهذا خلاف ما ذكر في المذهب وهذا أصح.ء وقد 
ذكرنا فيما مضى أن التخاير في الضرف يبطله إذا لم يكن قبض عوض الصرف. 
وسمعت بعض أصحابنا بخراسان: ذكر فيه وجهين» وقال: المنع أسلم في النظر وليس 
مدهب . 
فرع آخر 
لو كان لرجل على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة وكل واحدٍ 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه» ولرجل عليه ألف فأحاله عليهما على أن يطالب أيهما 
شاءء هل تصح الحوالة؟ قال ابن سريج: فيه قولان وأراد وجهانء. لأنه زاد حقه بذلك 
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كتاب الحوالة 
فإنه كان يطلب حقه من محل واحد والآن يطلبه في محلين وهو نظير المسألة السابقة. 
فرع آخر 

لو كان عليه ألف إلى سنة فأحال به على رجل لا حق له عليه فقبل وقلنا: يلزم 
وصحت ولزمت على ما ضمنه فيقضي ذلك في محله. فإن قضاه بعد محله بإذنه رجع 
عليه بهء وإن قضاه قبل محله لم يرجع على المحيل في الحال لأنه قد تطوع بالتقديم 
فهو كما لو قبل الحوالة بمكسرة ثم أعطاه صحاحا لم يرجع إلا بالمكسر. وإن كانت 
المسألة بحالها وحل الحق أو كان الحق حالاً فقبل الحوالة لزمه أن يعطى المحتال» 
فإن قال المحال عليه للمحيل: أعطني رهناً لما يلزمني عنك فأعطاه لم يصح لأنه لا 
يملك الرجوع عليه حتى يغرم. 

فصل 

فى الدعوى فى الحوالة وفيه مسائل إحداها: إذا كان لزيد على عمرو [/ا١1ب/8]‏ 
القن ولق لذ عا وه لني ونا له كك تن لعي رك اول عالت ور سلباف زكتري دالقراة 
كوك ٠”‏ اوناك ها وان سل بد تفلك دشري البوف ا لكولامو اأنا نعف عدي الجا 
عليهء لأن حقه باق في ذمته وهو معترف له به. وأما المحتال لا يرجع على المحيل 
بشيء لأن قبوله الحوالة اعتراف بقبض الحقء. وإن نكل المحال عليه حلف المحتال 
واستوفى حقه منه وكان للمحيل أن يرجع على المحال عليه بحقه لأنه يقول: أعطيته 
ظلماً وهو يقول: صدقت قبضه مني ظلماً فلك أن ترجع عليَ بحقك» وإن صدّق زيد 
خالداً على ما قال برئ عمرو من دينه» وإذا قلنا: لا يشترط رضا المحال عليه في 
الحوالة ثبتت الحوالة بتصديقه وله المطالبة ولا يضرّه تكذيب المحال عليه. وإن صدق 
عمرو خالداً وجب عليه دفع المال ثم ينظر في زيد فإن صدقه فلا كلام» وإن كذبه 
فالقول قوله مع يمينه» فإذا حلف رجع على عمرو بالآألف ولا يرجع خالد عليه بشيء 
لآنه أقر أنه استوفى حقه بالحوالة بإقراره» وله أن يستوفى ذلك من عمرو لتصادقهما 
على الحوالة» والثانية: بويا زا اله اسم عرسم عاو داح قار قا اضر عسسكيانة 
ولهما على رجل ألف درهم لكل واحد منهما خمسماتة فادّعى من له الألف عليهما 
أنهما أحالاه بالألف الذي عليهما على من لهما عليه ذلك الألف وأقام بذلك شاهدين 
نظر فإن شهد للمحتال ابناه لم تقبل شهادتهما لأبيهماء وإن شهد ابنا المحيلين أو ابنان 
لأحدهما قبلت لأنها شهادة على أبيهما. فإن كانت المسألة بحالها وكان المذعيى 
المحيلين ادعيا أنهما قد أحالاه بالألف عليهما نظر فإن شهد بها ابنا العجيان قلت 
لأنها على أبيهماء وإن شهد لهما ابناهما لم تقبل شهادة من شهد لأبيه منهما ولكنه قد 
شهد لأبيه ولشريك أبيه فردت في أبيه للتهمة. وهل ترد في غير أبيه قولان» وهذا أصل 
كل من شهد لرجلين بحق فردت شهادته في أحدهما للتهمة» هل تقبل للآخر قولان. 
وإن ردت في أحدهما للعذارة مثل إن قالا: قذفنا وقذف زيدا ردت في الكل. فإذا 


د كتاب الحوالة 


قلنا: ترد فلا كلام وإذا قلنا: لا ترد في حق شريك أبيه فقد حصل لكل واحد منهما 
شاهد واحد يما يدعيه [8١/أ]‏ فيحلف معه ويستحق لأنه إثبات مال» فإن كانت المسألة 
بحالها فكان المحتال هو المدعى ولكن المدعى عليه هو المحال عليهماء فإن شهد له 
ل 50 
فادّعى عليه أنك أحلت به عليَ فلان الغائب فالحق له دونك فالقول قول صاحب الحق. 
إن آقام هذا الذلعي البنة يشمت وك من لمحيل قوط عه مرق الحا عليه ول 
يحكم بها للغائب لأن القضاء للغائب لا يجوزهء وإذا عاد الغائب نظرء فإن ادعى ذلك 
وصذقه المحيل قبض ذلك منه وإلا أقام البينة ثانيا وقضى بحاله عليه بالحوالة ولا تكفي 
البينة التي أقامها المحال عليهء هكذا ذكر ابن سريج» وفي هذا نظر لأنه إذا قدم من الغيبة 
يدعي على المحال عليه دون المحيل وهو مقر له فلا حاجة به إلى إقامة البينة» ولو دفع هذا 
المحال عليه إليه لم يكن لصاحب الدين مطالبته بشيء لأن المطالبة سقطت عنه بالبينة. ولو 
جاء إلى رجل فقال لفلان الغائب: عندك ألف؟ فقال: نعم فقال: قد أحالني به عليهء 
فانكر القول» فالقول قوله. فإن أقام المحتال البينة به قال ابن سريج: حكمت بها في 
حقهما وحق الغائب معاأء وألزمت المحتال عليه التسليم لأنه قضاء على غائب . 


لقال الله كعالي: #قَالوأ مَْقِدُ صوَاعَ التق وَلمن ج21 بد حل عير وآنا بف 
نَعِيةٌ4 [يوسف: 76]» وهذا كما قال: لا خلاف بين المسلمين في جواز الضمان» 
وإنما أورد المزني رحمه الله الأدلة ليبين أنه أمر معهود قديم لا ليستدل بها على 
مخالف. والأصل فق خوازوبها ذكر من الادلقم أحدها: قوله تعالى: «قَالُوأ سَْقَِدُ صُوَاءَ 
الْمَلق ولمن جا بف حمل بَعِيرٍ ونأ به زعب # [اوسف: ]م فاجبر ع الضمان في 
شرع من قبلنا ولم يعقبه بنكيرء» فدل على جوازه. 

فإن قال قائل: الحمل مجهول فكيف صح ضمانه؟ قلنا: لعله كان معلوماً عندهمء 
كان لو قر مقوم المقدار عند أهل البلد إذا أطلق. 

وكذلك الوسق معلوم حتى علق النبي كَكْةٍ به حكم العشر. 

فإن قيل: كيف يصح أن يضمن للسارق شيئاً على رد ما سرق؟ قيل: لم يضمن 
الضامن للسارق شيئاً» وإنما ضمن للمسترجع من السارق. ومثل هذا الضمان جائزء 
فإن قيل هذا [4١ب/8]‏ المنادي ملتزم بقوله: وفيه جاء به حمل بعيرء فما معنى قوله: 
وأنا به زعيم. 

قيل: لعله أخبر عن الملك بالالتزام وعلى نفسه الضمان» وذلك وتويك فلن الله 
عليه أمر أن يجعل الصاع في رحل ابن يامين ثم بعث في أثرهم من قال: إنكم لسارقون 
صاع الملك»ء وكان قصده أن يمسك ابن يامين عنده» فإنه كان في شريعة يعقوب صلى 
اللّه عليه إن من سرق استعبده المسروق منه بسنة. والصحيح أن المزني جعل لفظ 
الوغامة حجة لأن ضمان الجعل قبل استقرار وجوبه لا يجوز. وَالوَعين مالم ولي 
لغات ضمين وزعيمٌ وحميل وكفيل وقبيل وصبير. واحتج أيضاً بقوله تعالى: #سَلْهُمْ أيهم 
ِدَنِكَ رَعِعْ4 [القلم: 015٠‏ أي: ما يقول الكفار إنا نجعل المسلمين كالمجرمين وبما ذكر 
من بعده. وتعلقه من هذه الآية بلفظ الزعيم» إذ ليس فيها حكم الضمان. واحتج بما 
رو عن برسوك الله كه أنه قال: «الزعيم غارم»» وتمام الخبر ما روى أبو أمامة الباهلي 
ا الكو اليس لق 
مردودة والدين مقضي والزعيم - يعني الكفيل - غارم)”" يعني الكفيل . 
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ركه 
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واحتج بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: كنا مع رسول الله يكل 
في جنازة» فلما وضعت قال النبي كلِ: «همل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم 
درهمان؛ قال: صلوا على صاحبكمء فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول 
الله لهما عليّ وأنا لهما ضامن فتقدم رسول اللّه بَكِ وصلى عليه ؛ ثم أقبل على علي 
رضي اللّه فقال: «جزاك اللّه عن الإسلام خيراً ل ل 
اعتف 7 نفدل على امال يلزم بالضمان. 

وروى جابر بن عبد اللّه: أن جنازة وضعت بين يدي رسول الله ككل فقال َه : 
«هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: لاء فصلى عليه. ثم وضعت جنازة أخرى فقال: 
«هل على صاحبكم من دين؟»2 قالوا: نعم ديناران» فقال: صلوا على صاحبكم» فقال 
أبو قتادة رضي الله عنه : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن [9١/أ]»‏ فصل النبي 
يله عليه». قال أبو قتادة رضى اللّه عنه: فلقينى رسول الله بعد ثلاثِ فقال: ما فعلت 
فق دين أعيك 9 فتلت * الآن 'قضبعه»- فقال + الآن يردت جيه عن النان ”7 

ثم قال جابر رضي اللّه عنه: هذا نسخ حين كثرت الأموال» وأصبح النبي ككل يوماً 
خطيبا ققال 1 ابن علق مالا أن عقا علو ركه ويه لت دينا ا ل رن 
علي فقيل: يا رسول الله عليه وعلى كل إمام بعدك؟ فقال: وعلى كل إمام بعدي»0©. 

وروي أنه قال: #من ترك ديناً فعلك قضاءه)”2. فقيل : معناه إذا لم يكن له مال فعليٌ 
قضائه من مال الصدقات من سهم الغارمين. وقيل: معناه من ترك دينا له ومال فعليّ 
اقتضاء الدين له واستخراجه ممن هو عليه حتي يصير مع ماله الذي تركه إلى ورثته. 
ثم قال المزني””' رحمة الله عليه: روى الشافعي رحمة الله عليه في قسم الصدقات أن 
رسول الله يكْهِ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة)”"©2. ذكر منها رجلاً تحمل بحمالة 
تلع له اميدق ْ 

قال المزني: فكانت الصدقة محرمةً عليه قبل الحمالة فلما تحمل لزمه الغرم 
بالحمالة» فخرج من معناه الأول أن حلت له الصدقة» وهذا الدليل الذي ذكره دليل 
واضح على صحة الضمان. ولكن المزني أخل بالنقل». لأن الشافعي ما روى الحديث 
هكذاء بل روي أن رسول الله وَل قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسةء لغاز في 
سضيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم, أو لزعل اللقراقها ماله أو رحن لجاز 
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كتاب الضمات ببس 8 
مسكين قتضندق على المسكين فاهدئ 'المسكي الف ”4 فلس فى هذا الحديت ذكر 
الثلائة ولا ذكر الحمالة» والخبر الذي ذكر فيه الحمالة ما روي عن قبيصة بن المخارق 
أنه قال: فحملت حمالة فأتيت النبى كَل فسألته فقال: «نوّديها عنك أو نخرجها عنك 
إذا قدم نعم الصدقة يا قبيصة» المسألة حرمت إلا في ثلاثٍ: رجل تحمل بحمالة فحلت 
له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك» ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة 
من ذوى الحجى من قوعه أنايه'فافة أو جاتة 'فحلت له المسالة خى يضيب سدادا من 
عيش ثم يمسكه» ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له الصدقة حتى يصيب 
سداداً من عيش أقواماً من عيش ثم يمسك. وما سوى ذلك [4١/ب]‏ من المسألة فهو 
سحت”". ففي هذا الخبر ذكر الحمالة وهي الضمان وليس فيه ذكر الغني وتحليل 
الصدقة له. فدل على أن المزني غلط وخلط أحد الحديثين بالآخر. 

فإذا تقرر هذا ا 0 ا د 3 عنه )2 00 
ال ا 0 ل ري فيه ثلاثة 0 
لأنه التزما علّى طريق الوثيقة فصار كالتزام الشهادة لا يفتقر إلى معرفة المشهود له 
والمشهود عليه» ولأن خبر علي بن أبي طالب وأبي قتادة رضي اللّه عنهما يدل على 
هذا لأنهما لم يعرفا ذلك. 

والثاني: لا يجوز حتي يعرفهما لأنه لا بد من الدفع إلى المضمون له فيحتاج أن 
يعرفه أنه سهل المعاملة أو بخلاف ذلك لا بد من الرجوع على المضمون عنه فيحتاج 
أن يعرفه ليعلم أنه يؤدي ما عليه أو لا يؤدي. 

والثالث: لا بد من معرفة المضمون له لأنه إثبات مالٍ له بالعقد ولا يحتاج إلى 
معرفة المضمون عنه لأنه لا معاملة بينهما إذا ضمن بغير إذنه ولا رجوع عليهء وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي لأنه قال في اختلاف العراقيين: ولو ضمن دين الميت بعدما 
مقدار المال ومعرفة المضمون له وحده. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يختلف المذهب أن معرفة المضمون عنه شرط 
وفي المضمون له وجهان ظاهر الخبرين أنه ليس بشرط لأنهما لم يقولا وأنا ضامن 
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لمنء وفي هذا نظر والصحيح ما ذكرنا. 

فإذا قلنا: يفتقر إلى معرفتهما لم يفتقر إلى إذن المضمون عنه ورضاه وجهاً واحداء 
وهل يفتقر إلى قبول المضمون له؟ قال صاحب «الإفصاح»: لا يصح إلا بقبوله» وبه 
قال أبو حنيفة ومحمدء إلا ان وهي إذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني 
فضمن جازء وإن كان الغرماء غيب غيباً ولم يسلم الدين استحساناء وهذا غلط لأنه إثبات 
مالٍ لآدم فلغ ينبت إلا بقبوله. كما في البيع والشراء. 

زقال ابن سريج “فيه 1/83].وسه لخر لا يفتقر إلى قتوله وهو اخثيار :ابن أبي 
أحمد لأنه قال: ويتم الضمان بالضامن وحده إذا علم لمن هوء وكوجو فإلى متي 
هو وعلى من هو؟ وبه قال أبو يوسف»ء لأن علياً وأبا قتادة رضي الله عنهما ضمنا من 
غير قبول المضمون له وأجازه النبي َكل . فإذا قلنا بالأول فضمن لرجل مالا فإن قبل 
صح ولزمء وإن لم يقبل حتى رجع الضامن فيما ضمن صح رجوعهء كما يرجع البائع 
عن الإيجاب قبل قبول المشتري . 

فإن قال قائل: أليست الكفالة بالبدن لا تجوز إلا بإذن المكفول عنه؟ فالكفالة 
بالحال واجب أن لا تجوز إلا بإذن المضمون عنه. قلنا: الفرق أنه لا يمكن إحضاره 
إلا بإذنه فلا يصح إلا بإذنه» وأداء المال يمكن من غير إذن من عليه فجاز بغير إذنه. 

ومن أصحابنا من قال: لو خاطب المضمون له بالضمان فتمام الضمان موقوف على 
التفييوة لكنة خلوات. 

وهل يشترط قبوله أو رضاه؟ وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار ابن سريج يشترط قبوله لفظاً لأنه عقد وثيقة يفتقر إلى لفظ 
الضامن فيفتقر إلي لفظ المضمون له كالرهن» فعلى هذا لو تراخى القبول لم يجزء كما 
في البيع والرهن. 

والثاني: لا يفتقر إلى قبوله لفظاء لأن الضمان لو كان كالرهن لا يفتقر إلى مواجهة 
فدل على أنه موقوف على الرضا دون القبول» فعلى هذا إذا رضي بما يدل على الرضا 
في مجلس الضمان جازء وإن تراخى عن حال الضمان. 

وإن لم يظهر منه الرضا بالضمان حتى فارق المجلس لا ضمان وللضامن أن يرجع 
عن ضمانه قبل رضا المضمون لهء لأن الضمان لم يتم وإن رضي بالضمان لا رجوع 
للضامن فيه لأنه تم. 

مسالة7 20+ قال : وَإِذَا ضَمِنَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ حَفَا قإِلْمَضْمُونِ لَهُ أَنْ ل ا اف 

وهذا كما قال: إذا ضمن رجل عن رجل ديناً يتوجه المطالبة على الضامن والمطالبة 
لا تسقط عن الأصل» «وقتن علد شجدد على العداين عون لدان مكدلنا كل 
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واحدةٍ من الذمتين وله مطالبة من شاء منهما به» سواء كان قادراً على قبضه من 
المقفمؤة عنه أو غير قادر عليه » لأن الفماة" لبس تتفل الدب دعن الدمة» يل عي 
انضمام ذمة إلى ذموّء وبه قال أبو حنيفة وعامة الفقهاء. وقال [١7/ب]‏ ابن أبي ليلى 
وابن شبرمة تبرأ ذمة المضمون عنه وينتقل الحق إلى ذمة الضامن كما في الحوالة» 
ولكن لو تعذر استيفاؤه من الضامن يرجع إلى المضمون عنهء وكذلك في الحوالة وهو 
قول داود واحتجوا بقوله يكِِ لعل رضى الله عنه: «فك الله رهانك كما فككت رهان 
أخيك» وقال كَل لأبي قاو اهما عدك والية نهنا بريء». ولأن بقاء الدين عليه 
يؤدي إلى أن يصير الدين الواحد دينين وهذا لا يجوز. وهذا لما روي أن النبي كَةٍ قال 
في خبر أبي قتادة: «الآن بردت على أخيك جلده» فلو تحول الحق بعقد الضمان لبرّد 
عليه كلد فقه الكيما ن فزن الأداء ووزشنا قال له هلا امعد كاد ولأ سكين اطلق قل 
يتحول الحق بها كالرهن. وأما الخبر الأول قلنا: كان امتناع من الصلاة عليه وبالضمان 
فكَهُ من هذا حتى صلى عليه رسول الله يَلِةِ. وأما الخبر الثاني قلنا: أراد أن الميت 
بريء من الرجوع في تركته وأنك تؤدي متطوعاً. وأما قوله: يصير الدين الواحد دينين 
غلط لأنه لا يأخذ منهما بل يأخذ من أحدهماء وإن كان يتعلق بهما حق الاستيفاء كما 
يتعلق بذمة الراهن وعين المرهون. وقال مالك فيما حكى أصحابنا عنه لا يطالب 
الضَامن إلا إذا 'تخدر.مطالبة المضمون عنه: وبه قال أبو ثور وجعله ابن أبي عريرة قولاً 
ميحدياة وجدلة القمية وكيا .وفنا قلط لذن الى “كلق «الدمقه هله عازه من كل 
واحدٍ منهما كما لو ضمن الحق ضامنان. وقال محمد بن جرير: له الخيار في أن يبتدئ 
بمطالية ححا اعئةة دإذاظاتب الحدهما لم يكن له مطالية الآخر بشي ء.وهذا أنقياً 
غلط لما ذكرنا. 
فرع 

لو كان الضمان بشرط كان لصاحب الحق مطالبته على موجب الشرط مثل أن يكون 
له عليه الدين حالاً فيضمنه مؤجلاً إلى شهرٍ يصح ويطالب المضمون عنه في الحال» 
ولا يطالب الضامن إلا إذا حل أجله. وكذلك لو كان المال عليه إلى شهر فضمنه إلى 
شهرين جاز أن يطلبه بعد شهرين. فإن قيل: عندكم النين اعمال زه ماعل 131 
فكيف تأجل ها هنا على الضامن؟. قيل: الدين لم يثبت على الضامن حالا وإنما ثبت 
عليه ما يضمنه وقد ضمنه ابتداء مؤجلاً والدين يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته 


فرع آخر 
لو كان الدين عليهما مؤجلاً فمات الضامن قبل محل الدين حل عليه الدين في تركته 
وله أن يطالب ورثته بقضائه» وليس له مطالبة المضمون عنه لآن الدين لم يحل عليه. 
ثم إذا قبض من ورثة الضامن برىء من عليه أصل الحق من حقه ولم يكن لورثئة الضامن 


56 للااللللمالدسدشسشستت ‏ هِيهبي بي كتاي الضمان 


أن يرجعوا على المضمون عنه حتى ينقضى الأجل لأن الدين عليه مؤجل فلا يجوز 
المطالبة يه قبل تسل وحكن عن 6زفر أنه قال + لهم مطالييه به قبل الأجل لآن الفنامن 
ضمن يأمره مع علمه أنه يحل عليه بموته. وهذا غلط لأنه أدخله في المؤجل وهذا 
الحلول كان من غير اختيار فصار كما لو عجل الدين قبل محله لا يرجع عليه في 
الحال. وهكذا لو مات المضمون عنه يحل الدين عليه» ولا يجوز له مطالبة الضامن 
لأنه لم يحل عليه فإذا استوفاه من تركته سقط عن الضامن والمضمون عنه. 
فرع آخر 

لو كاة الديع موتجلة تضم "حال ويه كلاثة أويهد: 

أحدها: لا يصح الضمان لأن الضامن فرع المضمون عنه فلا يستحق مطالبته دون 
أضله: 

والثاني: يصح الضامان ويكون حالاً كما يجوز أن يضمن الحال مؤجلاً . 

والثالث: يصح الضامن ويكون مؤجلاً لأجله وسقط قوله حالاً لأن الفرع لا يكون 
أقوى من الأصل وهذه الأوجه ذكرها ابن سُريج والأصح عندي الوجه الأول لأن 
المضمون له يجبر على التأجيل وقد ضمن له عاجلاً ولا يُجبر الضامن على التعجيل 
فيكون الفرع أقوى من الأصل فلا وجه إلا إبطال الضمان. وقال في «الحاوي)"'': 5 
يصح الوجه الثاني لأن حال الضامن أضعف من حال المضمون عنه» ثم لا يلزم 
المصعون:عنه الا والشامع أولق والمدفي الوجه الثالت ريفال له الأولى :لك أن 
تعجل القبض بشرطك فإذا أَبّيت إلا الأجل المستحق لم تجبر ويكون اشتراطك التعجيل 
تطوعا منك لا يلزم إلا بالقبض. 

فرع آخر 

إذا قلنا: يصح ويكون حالاً فضمن مطلقاً ثم اختلفا فقال الضامن: ضمنته على 
3 ب] وصفه فهو مؤجل وقال المضمون له: ضمنته مالا فعليك التعجيل فالقول قول 
الضامن لأنه اعترف بما ضمن. 

مسألة"': قال: «فإِنَ ضمنّ بأمرو وغرمً رجمٌ بذلكَ عليه . 

وهذا كمااهال: إذا ضهن عن: رجز مالا وآداه لا يخلو من أريعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الضمان والأداء بأمره فيرجع على المضمون عنه وبه قال مالك 
وأحمد وأبو يوسف رحمهم اللهء وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إن قال: اضمن 
عني يقتضي إقراراً منه بالحق» وإذا أطلق يصير كأنه قال: تطوع عليه أو وهب له هذا 
وإذا كان امقالقا لم ققددرياضة بالنقد عنه فقلنا: يرجع عليه استحساناً. وقالا: الزوجة 
والولد كالمخالط وهذا غلط لأنه ضمن بأمره ودفع بأمره فأشبه إذا كان مخالطاً له أو 


() انظر الحاوي للماوردي (5/ 458). (5) انظر الأم (578/5). 


ا 


كتاب ١‏ لضمان 


قال: اضمن عني. وأما ما ذكره لا يصح لأن قوله: «انقده» يقتضي أن يكون ذلك عنه 
لأنه لا يأمر إلا بذلك في الظاهر وليس فيه ما يدل على الآمر بالهبة. 

والثاني: أن يكون الضمان بغير أمره والأداء بغير أمرهء فلا يرجع عليه وبه قال كافة 
العلماء» وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: يرجع عليه وهذا غلط لخبر علىٌ وأبي 
قتادة رضي الله عنهما ووجه الدليل أن النبي يَكْةِ ما كان يصلي على ميت عليه دين دعا 
لا وفاء له فلو ثبت لهما الرجوع بما ضمنا لما صلى عليهما رسول الله مَكْةٍ لبقاء الدين 
عليهما للضامئين. ولأنه تبرع بذلك فلا يرجع عليه كما لو أطعم عبده. ولأنه دين غيره 
بغير أمره فلا يرجع عليه كما لو كان القاضي عدواً للمقضي عنه ووافقونا أنه لا يرجع 
ها هنا. والثالث أن يكون الضمان بغير أمره والأداء بأمره فالمذهب أنه لا يرجع عليه 
لأن الدين قد وجب عليه بغير أمره والأداء من مقتضى الوجوب السابق دون أمرهء وهذا 
ظاهر كلام الشافعي لأنه قال: فإن تطوع بالضمان لم يرجع ولم يفرق بين أن يكون 
الأداء بأمره أو بغير أمره. ومن أصحابنا من قال: يرجع عليه لأن الرجوع إنما يثبت 
بالأداء دون الضمان وهذا الأداء كان بأمره فيرجع عليه ومن أصحابنا من قال: يُنظر فإن 
قال: أدٌ ما ضمنته لترجع به علي له الرجوع إذا أدى ولو قال: أذ ما ضمنته عني فيه 
وجهان أحدهما: يرجع لأنه أمره بالغرم عنه. والثاني: لا يرجع [؟١5/أ]‏ لأنه يحتمل أنه 
أراد به التطوع . والرابع: أن يكون الضمان بأمره والأداء بغير أمره فظاهر المذهب أنه 
يرجع به عليه لأنه قال: وإن ضمن بأمره وغرم رجع به عليه و يشترط أن تكون 
الغرامة بإذنه وبه قال ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» وهذا لأن الأمر بالضمان 
يقتضي الأداء وقد لزمه الحق بإذنه فإذا أدى رجع كما لو أعاره عبداً فرهنه بأمره ثم بيع 
العبد في دينه رجع به عليه ولهذا يملك مطالبته بتخليصه» وقال القاضي الطبري: نص 
الشافعي على هذا في كتاب «النكاح والطلاق» من رواية الربيع وفي «الإملاء» على 
مسائل مالك من رواية حرملة. 

ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء والثاني: لا يرجع عليه لأنه 
دفع بغير إذنه فصار كما لو ضمن بغير إذنه» والثالث: قاله أبو إسحاق: إن كان مضطرا 
إلى أدائه بأن كان المضمون عنه غاتباً أو كان حاضراً ولم يحضره المال فطالب الضامن 
فأداه رجع عليه وإن كان المضمون عنه حاضراً ملياً فلم يطالبه بتخليصه من الضمان 
وأداه إلى المضمون عنه لم يرجع. 

ومن أضحابنا من قال: إن أداه بعد المطالبة والمحاكمة له الرجوع قولاً واحداء وإن 
أداه قبل المطالبة فهل يرجع؟ وجهانء وهكذا الخلاف إذا وكل رجلاً أن يشتري له 
عبداً بألف فاشتراه فطالب الوكيل بالثمن فإن أدى من ماله فهل يرجع إلى الموكل؟ 
فعلى قول أبى إسحاق إن كان مضطراً إلى أدائه بأن كان الموكل غائباً أو حاضراً إلا أنه 
لم يحضره المال فطالبه البائع بالأداء فأداه كان له الرجوع عليه وإن لم يكن مضطراً فلا 


ث3 كتاب الضمان 


رجوع. وعلى قول ابن أبي هريرة: يرجع عليه إلا أن يكون قال له: لا تَزِنْ عني فإذا 
وزن لم يرجع عليه وقيل: فيه ثلاثة أوجه لأن قبول الوكالة مع العلم بأن الثمن يتعلق 
بذمته بمنزلة الضمان عنه لأمره. 
فرع ٍ 
لو قال الضامن للمضمون عنه: أضمن عنك لفلان كذا فقال: نعم كان هذا أمرا 
بالضمان وقال أبو حنيفة: لا يكون أمراً وهذا غلط لأنه لو قال: اضمن عنى لفلان كذا 
كان أمراً وهذا أوكد في الأمر. ١‏ 
فرع آخر 
لو قال لرجل: أَدّ عني ديني كان له الرجوع عليه في أصح الوجهين ولو قال: أدّ دين 
فلان ولم يقل : ع ارح فى انج الوسهينة 
فيالة د قال وكددت كن ضاين في قن 51/ب] وَكَمَالَةٍ فئ دَيْنِ ار 
وَمَهْرٍ . 
الفصل 
وهذا كما قال: الكلام الآن في بيان الحقوق التي يصح ضمانها والتي لا يصح 
والحقوق على أربعة أضرب حق لازم مستقر في الذمة كالثمن بعد قبض المبيع والقرض 
والأجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول والعوض في الخلع وقيم المتلفات 
ارين الجنايات كل هذا يصح ضمانه. 


والثاني: حق لازم إلا أنه غير مستقر كالثمن قبل قبض المبيع والمهر قبل الدخول 
والأجرة قبل انقضاء المدة والسلم في الذمة نص الشافعي على جواز ضمانه لأنه يؤول 
إلى الاستقرار والسقوط بالهلاك أمر مشكوك فيه وقيل: إنه في الظاهر مستقر في الحال 
والهلاك مشكوك فيه فكان الحكم للظاهر. وقال أحمد في رواية: لا يصح ضمان 
المسلم فيه لأنه يود إلى انقيفاء المسلم فيه من غير المسلم إليه فلا يجوز كالحوالة 
وهذا غلط لأنه حق لازم فصح ضمانه كالقرض. ولا يشبه الحوالة لأنه يطالب فيها 
ببذل الحق» وفي الضمان يطالب بنفس الحق. 

والثالث: حق غير لازم ولا يفضي إلى اللزوم وهو مال الكتابة لأن المكاتب يقدر 
على الامتناع من الأداء مع القدرة على الأداء فضمانه باطل لأنه لا يجوز أن يكون 
الفرع أقوى من الأصل . 

والرابع: حق غير لازم ولكنه يفضي إلى اللزوم وهو الجعل في الجعالة قبل الفراغ 
من العمل فيه وجهان: 


.)078/5( انظر الأم‎ )١( 
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أحدهما: لا يجوز ضمانه لأنه غير لازم في الحال ولا يؤول العقد إلى اللزوم لأنه 
يجوز للعامل والمعمول له الرجوع عن ذلك ولا يلزم العقد بحالٍ. 
والثاني: يجوز لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار إذا رده بخلاف مال الكتابة وهذا 
أشبه . 
فرع 
ضمان الثمن في مدة الخيار هل يجوز أم لا؟ فيه طريقان: 
أحدهما: يجوز وجهاً واحداً لأن الشافعي نص على أنه إذا باع شيئاً على أن يعطيه 
جميلاً بعينه جاز والثمن غير لازم حتى يتفرقاء وإذا جاز شرط الضمان جاز الضمان 
وتكالف مال الجمالة' لأنكتوته بالعقد اكد تين قبوك “هال الجعالة آلا ترق حال 
الجعالة لا يصير لازماً بالعقد حتى ينضم إليه العمل والثمن يصير لازماً بالعقد بالتفرق 
أو بمضي مدة الخيار. 
والثاني : فيه وجهان أيضاً [7/أ] كما في الجعالة لأنه غير لازم في الحال والأول 
أصح فإن قيل: على هذا ليست الحوالة بالثمن في مدة الخيار لا تجوز في قول فما 
الفرق؟ قلنا: فرق بينهما كما يفرق بين ضمان الطعام في ذمة المُسلم إليه فيجوز وبين 
الحوالة فلا يجوز. وأما مال الجعالة بعد العمل يصح ضمانه بلا خلاف. 
فرع آخر 
ضمان دين الأجنبي على المكاتب يجوز لأنه لازم وفي ضمان دين السيد على 
المكاتب من جهة المعاملة وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأنه يسقط بالتعجيز كالنجوم. 
والثاني: يجوز لأنه لازم في الحالء. وإن كان يتوهم سقوطه بفسخ الكتابة. وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: هذان الوجهان مبنيان على أنه هل يستدام الدين عليه بعد 
عجزه؟ وفيه وجهان. 
فرع آخر 
ضمان مال المسابقة مبني على القولين فإن قلنا: إنها بمنزلة الإجارة يصح ضمانه» 
وإن قلنا: إنها بمنزلة الجعالة فقد ذكرنا فيه وجهين. 
فرع آخر 
لنفقة الزوجات ثلاثة أحوال مستقرة وهي ما وجب لزمان ماض. ولازمة غير مستقرة 
وهي نفقة يومها من صلاة الغداة فهذان يجوز ضمانهما ونفقتها في المستقبل فيها قولان 
قال في «الجديد): تجب يوما بيوم فعلى هذا لا يصح ضمانها. وقال في «القديم»: 
تجب لها بالعقد وتستقر بمضي المدة فعلى هذا يصح ضمان زمان معلوم فيقول: ضمنت 
نفقة عشر سنين ويضمن نفقة المعسرين لأنها أقل نفقة تجب لها. وعلى هذا يجوز 


فق كتاب الضمان 


ضمان نفقة الأقارب إذا وجبتء وإن كانت قد تسقط بمضى الزمان اعتباراً بلزومها 
وقث الفياة: ْ 
فرع آخر 
ضمان دية النفس وأرش الجرح هل يجوز أم لا؟ قال أبو إسحاق رحمه الله: إن 
كان ذهباً أو ورقاً وعرفاه جاز الضمان. وإن كان إبلاً اختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال: يجوز ضمانه وأخذ البدل عنه ومنهم من قال: لا يجوز لأن الصفة التي وجبت 
الدية فيها بها لا يجوز عقد الشراء عليها وهو كالرقاب والطعام أوجبت في الكفارة 
مطلقة ولا يجوز العقد عليها على الإطلاق كذلك ها هنا. وقيل: الوجهان مبنيان على 
القولين في جواز الصلح عنها على مالٍ. 
فرع آخر 
ضمان الأعيان هل تجوز أم لا؟ إن كانت العين أمانة [77/ ب] لا تجوز كالمال في 
يد الوصي أو الوكيل أو المقارض لأنها غير مضمون عليهم. وإن تعدوا فيها وصارت 
مضمونة عليهم هل يجوز ضمانها وكذلك ضمان المغصوب والعارية؟ قال في 
«الإفصاح»: فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنه مال لزمه أداؤه فصح ضمانه كالدين في الذمة وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد رحمهما الله. 
والثاني: لا يجوز وهو المذهب لأنه إن ضمن العين نفسها فالأعيان لا تثشبت في 
الذممء وإن ضمن قيمتها فهو ضمان ما لم يجب وضمان مجهول فلا يجوز. وقال ابن 
سريج: فيه قول آخر للشافعي وهو غير صحيح وقال أيضاً: هذان الوجهان مبنيان على 
كفالة البدن وفيها قولان فإن قلنا: إنها تجوز فهذا أولى لأن هذه الأعيان مضمونة 
والبدل غير مضمون. 
فرع آخر 
إذا قلنا: إنه يجوز فهذا أولى يؤخذ الضامن بتسليم العين إن كانت باقية» فإن تعذر 
صار كالمعسر بالحق. وإن تلف العين خرّج ابن سريج فيه وجهين: 
أحدهما: بطل كما لو تكفل ببدن من عليه رجل ثم مات المكفول ببدنه. 
والثاني: ينتقل الضمان إلى القيمة لأن القيمة تقوم مقام العين عند تلفها ولا يمنع 
الحوالة قدرها من لزوم ضمانها لأنها تفرعت عن أصل معلوم وهذا غلط لأن العين إن 
كانت باقية فالواجب ردها. وذلك مما قد يعجز عنه الضامن ويقدرء. وإن تلفت يلزم 
قيمتها ولم يضمنها الضامن وفيها جهالة. وقيل: فيه وجهان بناء على أصله في كفالة 
البدن متى مات المكفول ببدنه هل يلزم الكفيل ما في ذمته من الدين؟ وجهان قال أبو 
حامد: هذا لا يصح لأن مذهب الشافعي أن المكفول به إذا مات لا يلزم الكفيل شيء 


كتاب الضمان و 


فرع آخر 
إذا دفع الثوب إلى القصار أو إلى الخياط فإن قلنا: إنه أمانة لم يصح الضمان عنه 
وإن قلنا: إنه مضمون عليه ففي الضمان وجهان على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
ذكر المزني في كلامه ضمان العهدة» وضمان العهدة أن يشتري رجل من رجل عيئاً 
من الأعيان فيضمن ضامن عن البائع عهدة المبيع وهي أنه متى خرج مستحقاً ضمن له 
الثمن» فإن كان البائع لم يقبض الثمن لم يصح الضمان لأن في هذه الحالة لو خرج 
المبيع مستحقاً لم يجب على البائع رد شيء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه 
آخر أنه [75/أ] يجوز للحاجة وليس بشيء. وإن كان البائع قبض الثمن صح الضمان 
عن البائع نص عليه الشافعي في آخر كتاب «الإقرار» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد»ء 
وفيه قول آخر خرجه ابن سريج أنه لا يجوز وهو اختيار ابن أبي أحمد وهو القياس» 
واحتج بأنه ضمان مال لم يجب بعد. ولآنه ضمان عين وهو الثمن وذلك لا يجوز. 
ولأنه مجهول لأنه لا يعلم هل يستحق جميعها أو بعضهاء وهذا لا يصح لأن الحاجة 
تدعو إلى الوثيقة على البائع ولا يمكن الوثيقة عليه إلا بالضمان لأن الوثائق ثلاث: 
الشهادة» والرهنء؛ والضمان. فأما الشهادة فلا يستوفى فيها الحقء» وأما الرهن فلا 
يجوز في ذلك بالإجماع لأنه يؤدي إلى أن يبقى أبداً مرهوناً فلم يبق إلا جواز الضمان 
وأما قوله: إنه ضمان ما لم يجب فقد بيّنا أنه يجوز ها هنا للحاجة وإن لم يجب. 
وأيضاً هذا ضمان ما وجب لأنه إن لم يكن المبيع مستحقاً فلا ضمان عليه»ء وإن كان 
مستحقا فقد وجب ضمان الثمّن على البائع بقبضه إِيّاه وإذا ضمن ذلك فقد ضمن حقا 
واجباً في الباطن» وإن كنا لا نعلم وجوبه ظاهراً فلهذا جوزنا ولهذا لا يجوز هذا 
الضمان إلا بعد قبض البائع الثمن. وأما قوله: إنه ضمان عين فقد ذكرنا فيه الخلاف. 
ولأنه جوز للحاجة على ما ذكرناء ومن أصحابنا من قال: إن كان هذا الضمان بعد أن 
تصرف البائع في الثمن ولم يبقَّ في يده منه شيء يجوز لأنه ضمان ما في ذمة البائع» 
وإن كان الثمن قائماً فى يده فهو ضمان عين فيكون على وجهين. وأما الجهالة فلا 
تصح لأنه ضمن الجملة» فإن خرج بعضه مستحقاً فقد وجب عليه بعض ما ضمنه. 
فرع آخر 
إذا جوزنا ضمان العهدة فألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت لك عهدة هذا البيع 
والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن ولكن الفقهاء يستعملونها عبارة 
و لكين لأ مكتوب في العهدة فيصح» وحكي عن أبي يوسف أنه قال: العهدة كتاب 
الابتياع فإذا ضمن العهدة كان ضامنا للكتاب وهو عين لا يصح ضمانهاء وهذا لا يصح 
لأنه إذا ثبت للعرف اسم للاسم عرف ينصرف الأصلان إليه وهذا في العرف عبارة عن 


:4 الل ْم ملس ل هه هدي ب بي يبي #تلابٍ الضمان 
الدرك وضمان الثمن ويفسد [5١/ب]‏ بهذا عما يجاوزه من الثمن ويقرب منه. ولو 
قال: متت لك الدزك فيه كان عبارة عن العهدة أيضا. ولو قال: ضمفت لك العمن 
إن بانت مستحقة فهو صريح في الباب وكذلك لو قال: ضمنت لك ثمنه. ولو قال: 
ضمنت لك خلاصك منه قال أصحابنا: هذا عبارة عن العهدة أيضاً. 
فرع آخر 
لو قال: ضمنت لك خلاص المبيع كان باطلاً لأن المستحق ربما لا يسلمه بعد أن 
استحقه. وحكي عن ابن سريج أنه قال: لا يضمن الخلاص إلا أحمق ومعناه أن 
يضمن أنها لو استحقت يشتريها الضامن من مالكها ويسلمها إليه. فإن قيل: أنتم 
تقولون هذا وقد نص الشافعي في الإقرار على جوازه فقال: ولو ضمن له ضامن 
عهدتها أو خلاصها كان للمشتري أن يرجع على الضامن بالثمن؟ قلنا: تأويله أنه أراد 
خلاصك منهاء وهذا لأن خلاصه إذا كان متعلقاً بها جازت إضافته إليها كما يضاف 
المصدر إلى الفاعل والمفعول به وقيل: أراد وخلاصها وقد صارت أو بمعنى الواو 
كقوله تعالى: لوَرَسَلئَهُ إِلَ مِأْنَةِ أَلفِ أَوَ يَردُورت4 [الصافات: 147] يعني ويزيدون 
وقوله: ولا نظِعَ مَِهُمَ َائِمًا أو كُكُورا 40 [الإنسان: 14] يعني: وكفوراً فمعناه ضمن 
عهدتها وخلاصها معا فيلزمه الضمان بقوله: ضمنت لك العهدة لا بقوله: وخلاصها 
وهذا بين في كلامه لأنه قال: يرجع على الضامن بالثمن إذا استحقت ولم يقل: كان 
عليه خلاص الدار. 
فرع آخر 
إذا ضمن خلاص المبيع وقلنا: لا يجوز فإن كان هذا في البيع فسد البيع لأنه شرط 
فاسد. وكذلك إذا شرطه في مدة الخيار فسد البيع. وإن شرطه بعد لزوم البيع لم يصح 
الضمان ولم يؤثر في البيع. وإن ضمن عهدته وخلاص المبيع بعد لزوم البيع فسد في 
الخلاص ولم يؤثر في العقد. وهل فسد في ضمان العهدة؟ قولان بناء على القولين في 
تفريق الصفقة. 
فرع آخر 
اعلم أنه يكتب في بعض الوثائق: ضمنت لك قيمة ما يحدث في المبيع من بناء 
وغراس إذا ظهر الاستحقاق وذلك لا يجوز عندنا لآنه ضمان مجهول وضمان ما لم 
يجب. وإن قدره فقال: من درهم إلى ألف لا يجوز لمعنى واحد وهو أنه ضمان ما لم 
يجب. وعند أبي حنيفة يجوز ذلك بناءً على أصله في جواز ضمان المجهول [55/أ] 
وجواز ضمان ما لم يجب . فإن ذكر هذا في كتاب الوثيقة وأفرده عن ضمان العهدة بطل 
ذلك وصح ضمان العهدة. وإن قرنه بضمان العهدة هل يتعدى بطلانه إلى بطلان 
العهدة؟ قولان بناء على تفريق الصفقة» وإن ضمن البائع ذلك لم يصح ضمان ما يحدث 
والعهدة واجبة عليه بغير ضمان. وإن شرطه في أصل البيع بطل البيع . 
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فرع آخر 
إذا جوزنا ضمان العهدة فإن سلمت له الدار فقد بان أنه ما كان ضامناً بشيء» وإن 
لم يسلم له الدار لا يخلوء إما أن يبطل ذلك بأمر حادث أو بمعنى قارن العقدء فإن 
كان بأمر حادث مثل الاحتراق في يده أو في يد البائع قبل القبض أو تقايلا فعادت إلى 
البائع بالإقالة أو غصبها غاصب منه فلا شيء على الضامن لأنه إنما ضمن عنه 
الاستحقاق الموجود عند العقد ولم يوجد ذلك. وإن كان ذلك بأمر قارن العقدء فإن 
كان بغير تفريط من البائع لم يرجع به عليه وعلى الضامن وهو الأخذ بالشفعة بل يرجع 
بالثمن على الشفيع. وإن كان بتفريط من البائع» فإن كان التفريط تدليسا بعيب أصاب 
المشترى به عيباً فرده بالعيب يرجع بالثمن على البائع ولا يرجع به على الضامن لأنه 
ليس يدرك نص عليه الشافعي وكذلك لو فسخ البيع في مدة الخيارء لا يرجع بالثمن 
على الضامن. ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 
أحدهما: هذا. 


والثاني: أن الرجوع به على الضامن لأنه استحق الثمن بسبب» فإن العقد حصل 
بتفريط البائع فكان له الرجوع به على الضامن كما لو استحق وهذا لا يصح لأن 
الضامن إنما ضمن ما وجب وهذا لم يكن واجباً. ولأن ملكه زال عنه بسبب حادث 
فأشبه إذا تلف في يد البائع. ولو كان فيه عيب وحدث عند المشتري عيب آخر يكون له 
رده وله الرجوع بأرش العيب ويرجع به على البائع. وهل يرجع به على الضامن؟ على 
ما ذكرنا من الخلاف. 

وقال ابن سريج: فإن صرح وقال: ضمنت لك كل ذَرَكْ يلحقك من عيب وغيره 
يرجع به عند وجود العيب على الضامن وكذلك في أرش العيب. وقال القاضي 
الطبري: لا يصح ضمان الأرش بحال وجهاً واحداً لأنه مجهول ولم يجب بعد لأن 
الأرش لا يجب بالعقد وإنما يجب بتعذر الرد بحدوث عيب آخر في يده فلا وجه /١5[‏ 
ب] لما ذكره بعض أصحابنا. وإن كان التفريط بالاستحقاق فإن المستحق يأخذ ما 
استحقه ويتصرف فيه. ثم لا يخلو الاستحقاق من أحد أمرين إما أن يكون في الكل أو 
في البعض» فإن كان في الكل رجع على من شاء منهما بالدرك. وإن استحق البعض أو 
كان المبيع عبدين فاستحق أحدهما بطل البيع في المستحق. وهل يبطل فيما عداه؟ 
قولان فإذا قلنا: يبطل في الكل رجع بحصة المستحق على من شاء منهماء وبغير 
المستحق وجهان: أحدهما: يرجع به أيضاً على من شاء منهما لأنه لحقه بسبب 
الاستحقاق. 

والثاني: يرجع به على البائع وحده دون الضامن وهذا أصح لأن الدرك لحقه في 
نصف الثمنء» وفساد البيع في النصف الآخر ليس من جهة الدرك لأن الدرك هو 
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الاستحقاق وذلك لم يستحق. وإذا قلنا: يبطل في المستحق وحده فالمشتري بالخيار 
بين الإمساك أو الرد. فإن أمسك بكم يمسك؟ قولان أحدهما: بكل الثمن أو يرده. 
والثاني: بالحصة أو يرده. فإن قلنا: بالكل فلا رجوع على أحد. وإن قلنا: بالحصة 
رجع بحصة المستحق على من شاء منهما إن أمسك الباقي. وإن زاد الباقي رجع بحصة 
المستحق على من شاء منهما وبحصة غير المستحق على من يرجع؟ وجهان على ما 
ذكرنا . 
فرع آخر 
لو بان أن البيع كان فاسداً لا باستحقاق بل بسبب أوجب فساهه فيه وجهان: 
أحدهما: يطالب به ضامن العهدة كما لو كان بالاستحقاق. والثانى: لا يطالبه لآنه لا 
يدك إيضاك المع معن زد كله دمن ويدكته إطناك:العييم نيما :فابيدا ل هليه 
الثمن فلا حاجة به إلى الرجوع على ضامن العهدة ذكره القفال رحمه الله. 
فرع آخر 
لو قبض رجل ألف درهم من دين له على رجل فضمن له ضامن نقصها في الوزن أو 
الصفة صح»ء وجرى ذلك مجرى ضمان الدرك وخرج عن باب ضمان المجهول وضمان 
ما لم يجب. ثم إذا ادعى القابض أنها نقصت مائة درهم فإن صدقه الدافع والضامن 
كان بالخيار في الرجوع إلى من شاء من الدافع أو الضامن» وإن كذباه كان قوله مقبولا 
على الدافع مع يمينه لأن الأصل بقاء دينه فإذا حلف استحق [77/أ] الرجوع عليه 
بالنقص» وهل يقبل قوله على الضامن حتى يرجع عليه بالقبض؟ وجهان: أحدهما: 
يقبل على الضامن كما يقبل على من كان عليه أصل الحق. والثاني: وهو الأصح لا 
يقبل عليه لأنه لم يكن دينه ثابتاً قبل هذا عليه والأصل براءة ذمته. ولو كذبه الدافع 
وصدقه الضامن له أن يرجع على كل واحدٍ منهما لأن كل قوله على الدافع مقبول» فلو 
رجع على البائع الضامن لا يرجع على الدافع لإنكاره. 
فرع آخر 
لو ضمن له نقص الصفة وهو أن يبدل ما كان رديئاً فإن صدقه الدافع والضامن أنه 
كان فيها كان بالخيار في الإبدال. فإن أراد أخذ البدل من الدافع فله أن يمتنع من دفع 
البدل إلا بعد استرجاع الرد المبدل. وإن أراد الأخذ من الضامن لم يكن له أن يمتنع 
ليسترجع المبدل لأنه لا يملكه وقيل للضامن: لك أن تفسخ القضاء في القدر المردود 
وتدفع إليه بوزنه جيداً ويكون الرد مع القابض ليرد على الدافع . 
فرع آخر 
لو كذبه الدافع والضامن فإن كان عيباً لا يخرجها من جنس الدراهم لم يقبل قول 
القابض على واحد منهماء وإن كان يخرجها من جنس الدراهم كالزائف والصفر 
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المطلي فقول القابض مقبول على الدافع وهل يقبل على الضامن؟ على ما ذكرنا من 
الوجهين والفرق أن المعيب إذا كان من جنس الفضة جاز أن يكون قضاء من الفضة فلم 
يقيل قوله'فن ادغاء الرد لأتدبيضير معدي لآثبات حق:والرها بل لا يجوز أن تيكون 
تقداء هن القحة يكن حنه باقيا لا رتقط بقيقية ذالم يعو كال عه انر يونا كناك حق 
فهذا فرق ما بينهماء ولو صدقه الضامن وكذبه الدافع كان له أن يرجع بالبدل على 
الضامن وللضامن ها هنا أن يمنع من دفع البدل له باسترجاع الرد بخلاف ما ذكرنا إذا 
صدقاه لأن الضامن مع تكذيب الدافع لا يقدر أن يرجع عليه بالبدل فكان له استرجاع 
الرد ليتوصل به إلى بعض حقه. 
فرع آخر 

لو ضمن له نقص الدراهم ولم يذكر نقص الوزن أو نقص الصفة كان ضامناً لنقص 
الوزن بلا خلاف. وهل يضمن نقص الصفة؟ وجهان حكاهما ابن سريج أحدهما: 
يضمن لانطلاق النقص على الأمرين. والثاني: لا يضمن [١/ب]‏ لأن عرف الناس 
في مثله على نقص الوزن دون الصفة. 

فرع آخر 

لو استقرض من رجل قرضاً بشرط أن يرهن عنده رهناً فقال أجنبي للمرتهن: ضمنت 
لك ليع :هذا الرمن إليك كان ناكلا لآن للرافن الاتتاع من تدليج الزهن:" فإث قال 
قائل: ما معنى قول المزني: «وكذلك كل ضامن في دين وكفالة بدين» وهما مسألة 
واحدة؟ وقيل: يحتمل أنه أراد كفالة الوجه وأجاب على قول التصحيح ومراده أن 
ضمان الدين لازم وكفالة البدن في الدين كفالة لازمة. ويحتمل أن يريد بذلك ضمان 
الضمان ومراده أن من ضمن دينا عن المديون فالضمان له لازم ومن ضمن عن الضامن 
ديناً فالضمان لازم على الثاني كما كان ضمان الأول صحيحاً لازماً وتقديره: أو ضمان 
في كفالة بدين» فإن قال قائل ها هنا: وإن أداه بغير أمره كان متطوعا لا يرجع به عليه 
وقيل: هذا بسطرين فإن ضمن بأمره وغرم رجع به عليه ولم يعتبر الإذن عند الأداء وهذا 
مناقضة» والمسألة خلاف بين أصحابنا ولكن لا يستحسن أن يجيب فى سطر على 
مذهب وفى السطر الثانى على مذهب آخر قلنا: يحتمل أن يكون ما كم اول كان 
عن الشافعي» وما كر 'كانياً هل فكده يذل عليلا نط تصق لأنه فال بعد النض الأول 
قال المزني: «وكذلك كل ضامن في دين» الفصل: أو يكون تجوزا في العبارة عن 
واحد. 
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الفصل 
وهذا كما قال: إذا ضمن رجل عن رجل مالاً فلو كان كان بغير أمره لم يكن له 
مطالبة المضمون عنه بخلاصه منه لأنه لا معاملة بينهماء وإن كان بأمر وقال ابن أبي 
هريرة: وإن كان مؤجلاً لم يحل عليه لم يكن له مطالبته بخلاصه. وإن كان حالاً فإن له 
مطالبته بخلاصه سواء طالبه المضمون له بالمال أو لم يطالبه» كما لو أعطاه عينا ليرهنه 
فحل الحق كان له مطالبته بكفالة سواء طالبه المرتهن بالمال أو لم يطالبه. ولآن عليه 
ضرراً في بقائه لأنه قد يتلف مال المضمون عنه فلا يمكنه الرجوع عليه. ومن أصحابنا 
من قال: ليس له أن يطالبه بخلاصه حتى يطالبه المضمون له بالمال» وهذا ظاهر ما 
نقله المزنى [/71/أ] لأنه قال: فإن أخذ الضامن بالحق وكان ضمانه بأمر الذي هو عليه 
ذه أخذة بخلاض» فشرط أن يؤعية لضام بالحن يدل علق أنه إذا لم يوعد به فل 
مطالبة له بخلاصه. وهذا يفارق الرهن» لأن على صاحب العين ضرراً فى كونه مرهونا 
ف الحالة ولا هيزن :على الشادى فى اوبوت الدين ف تامقة قبل الكطالية بده واها الال 
فلاريجو اله أن ورج عه اله مدان كرمد المضيهون عه 
فرع 
إذا قلنا: ليس له أن يطالبه بخلاصه إذا لم يطالبه صاحب الحق قال ابن سريج: 
للضامن أن يقول للمضمون له: إما أن تبرئنى من الحق» وإما أن تطالبنى به لأطالب 
المضمون عنه بنكال ذمتي . ١‏ ْ 
فرع آخر 
لو ضمن ألفاً بأمره ثم دفع المضمون له إلى الضامن ألفاً» ٠‏ قال ابن سريج: يُنظر فيه 
فإن جعله رسولاً ووكيلاً في قضاء الدين به عنه جازء وإن قال: خذه بدلاً عما سيجب 
لك علي بالقضاء عني فيه وجهان: 
أحدهما : يصح ويملكه الضامن ملكاً مراععى وله التصرف فيه» وهو كتعجيل الزكاة 
والكفارة قبل وجوبها. 
والثاني : لا يصح لأنه أعطى بدلاً عما يجب له في الثاني فلا يصح. فعلى هذا 
كن ناميا لها نس لاه قهه قيضا نامدا . وعلى الوجه الأول إن قضى عنه الألف 
تبينا أنه ملك الآلف». لم يقبض منه ولكن برئت ذمة المضمون عنه من وجه آخر فعليه 
رد الألف. 
فرع آخر 
إذا ضمن عن رجل بأمره فطولب بالمال الذي ضمنه فقضاه على الوجه الذي ضمن 
رجع عليه بما قضى بلا إشكال. وإن قضى أفضل منه من جنسه كأنه قضى الصحاح 
مكان المكسرة لم يرجع عليه إلا بالمكسرة التي ضمنهاء لأنه تبرع بالزيادة» وإن قضى 
عن الصحاح مكسرة أو عن البيضاء سوداء رجع بالمكسرة والسوداءء لأنه لا يرجع عليه 
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إلا بما غرم» ولهذا لو أبرأه من جميع الحق لم يرجع بشيءء فكذلك إذا أسقط صفة 
من صفاته. ولو قضاه بغير جنس الحق الذي ضمن كأنه دفع إليه بالألف ثوباً أو غيره 
جاز وسقط الدين وله [70/ب] الرجوع على المضمون عنه بأقل الأمرين من الألف 
وقيمة الثوب لأن قيمة الثوب إن كانت أكثر فلا يلزمه إلا ما ضمنه عنه» وإن كانت أقل 
فلا يلزمه إلا ما غرم عنه» هذا مذهب الشافعي. وقال ابن سريج: يرجع بما ضمن في 
هذه المسألة والتي قبلها وهذا غلط لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو ضمن بأمره فطولب الضامن بأداء ما ضمنه وحبس به فأراد الضامن أن يحبس 
المضمون عنه قبل أداء المال فيه وجهان: 
أحدهما: له ذلك لأن له مثل ما عليه 
والثاني: ليس له ذلك لأنه لم يستحق قبل الغرم عليه مالا حتى يحبسه به والحبس 
عقوبة. 
فرع آخر 
ولو سقط عنه الحق بإبراء قد ذكرنا أنه لا يرجع على المضمون عنهء لأنه لم يغرم 
شيئاً» ولو قال: وهبت الحق منك أو تصدقت عليك يكون كالإبراء عندنا. وقال أبو 
حنيفة : يكون كالاستيفاء حتى يرجع الضامن على المضمون عنه. 
فرع آخر 
لو أدى الضامن المال ثم وهبه من الضامن بعد القبض ففي رجوعه على المضمون 
عنه قولان مخرجان من الزوجة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقها زوجها قبل الدخول 
هل يرجع بنصف الصداق؟ قولان. 
فرع آخر 
لو أبرأ الضامن المضمون عنه من مال الضامن قبل أدائه عنهء هل يصح الإبراء؟ 
وجهان مخرجان من الوجهين في جواز تعجيل القضاء قبل أن يغرمء فإن قلنا: يجوز 
التعجيل صح الإبراء وإن قلنا: لا يجوز ذلك لا يجوز الإبراء. 
فرع آخر 
لو كان المضمون عنه صغيراً والضامن ضمن بأمر أبيه» ثم طولب الضامن بالغرم فإن 
كان المضمون عنه على صغره لم يجز له أن يأخذ الأب بخلاصه. وإن بلغ له أن يأخذ 
الابن دون الأب. ولو كان غير الأب أمره بالضمان ليس للضامن أن يطالب الآمر 
بخلاصه بحالٍ لأنه أمره من لا ولاية له. 
فرع آخر 
لو ضمن ذمي لذمي عن مسلم ثم صالحه على خمر هل يصح الصلح؟ فيه وجهان: 
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أحدهما: يصح لأنه بين كافرين. والثاني: لا يصحء لأنه متصل [758/أ] بحق مسلم. 
فإذا قلنا: يصح فبماذا يرجع؟ فإن قلنا: إذا صالح المسلم على ثوب يرجع بقيمة الثوب 
فها هنا لا يرجع بشيءء وإن قلنا هناك: يرجع بجميع الحق فكذلك ها هنا يرجع بأصل 
ال 
فرع آخر 
لو لم يكن الضمان بإذن المسلم فالصلح جائز على معنى أنا نُعوض عنه فلا تبطله» 
ويحتمل وجهاً آخر أنه باطل لما ذكرنا أنه يبرأ به ذمة المسلم لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو صالح صاحب الحق مع الضامن صلح حطيطةٍ يرجع بما صالح عليه بلا خلاف. 
لبنالة د قال «وَلَوْ ضَمِنَ عَنِ الْأَوّلٍ بأمْرِه ثُمّ ضَمِنَ عَنِ الضَّامِنِ ضَامِنٌ بأَمْرِهٍ 
فجائزا. 
الفصل 
وهذا كما قال: قد بينا أنه يصح ضمان الدين الذي على الضامن لأنه لازم مستقرء 
ثم لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهم» فإن طالب فقبض الحق من بعضهم برئ 
الجميع. وإن أحالهم له بعضهم على آخر فكذلك برئ الجميع لأن الحوالة كالقبض. 
وإن أبرأ واحداً منهم فإن أبرأ الأصيل برئ هو وبرئ الضامنان» وإن أبرأ الضامن الأول 
برئ هو والضامن الثاني» ولا يبرأ المضمون عنه لأن الضامن الثاني فرع للضامن 
الأول والضامن الأول فرع لمن عليه الدين» فإذا برئ الفرع لم يبرأ الأصل. ولو 
ضمن الأصل عن الضامن أو ضمن الضامن الأول عن الثاني لا يجوز لأن الحق واجب 
في ذمته فلا يفيد هذا الضمان شيئاً. ولو ضمن رابع وخامس عن الضامن يجوز أيضاً 
وإن كثروا ولصاحب الحق مطالبة الكل على ما ذكرنا. فإن قلنا: أليس لا يجوز أن 
بأد بالرهن زهنا وهو وئيقة كالضحاة فما الفرق؟ قبل : الثرق أن الضيمان بحق ثابت 
في الذمة» والرهن بحق متعلق بالعين لا بالدين فافترقا. ولو قبض الحق من الضامن 
الثاني فإن كان ضمن عن الأول بإذنه رجع عليه. وهل يرجع الأول على الأصل؟ إن 
كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وإلا فلا. وإن كان الثاني ضمن عن الأول بغير إذنه لم 
يكن له الرجوع على الضامن الأول» فإن لم يرجع عليه لم يكن للضامن الأول الرجوع 
على الأصل لأنه لم يغرم. 
فرع 
لو ضمن عن الأصل ضامن من غير أمره ثم قال الأصيل لرجل: اضمن عن هذا 
الضامن ما ضمنه عني [8١/ب]‏ فضمن بإذنه دون إذن الضامن وأدى المال رجع إلى 
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الأصيل. وإن كان بإذنهما جميعاً رجع على أيهما شاءء وبمثله لو قال لرجل: اقتض 
دين فلان أو اضمن عن فلان ففعل لم يرجع على الآمر لأنه لا غرض له في قضاء غير 
دين الغير فذلك الأمر لا يفيد شيئاء وها هنا له غرض فى قضاء الدين الذي هو عليهء 
وإن كان هناك ضامنٌ فسواء بين أن يقول: اضمن عن ضامني ذكره القفال. وقيل: فيه 
وجهان مبنيان على ما لو قال: اقض دينيء فإن قلنا هناك لا يرجع فها هنا لا يرجعء 
فرع آخر 

لو ضمن في الابتداء بشرط أن يعطي المضمون عنه ضامناً بما ضمن هل يصح؟ فيه 
وجهان ذكره أصحابنا بخراسان والأصح أنه لا يجوز هذا الضمان إذ لا خيار في 
الضمانء. ولو ضمن بالخيار كان باطلاً وهذا لأن من جوز هذا الضمان بهذا الشرط قال 
على المضمون عنه أن يعطي للضامن ذلك الضامن المشروطء فإن لم يضمن فلان فلهذا 
الضامن الخيار في أن يرضى بلا ضامن أو يفسخ الضمان ويبرئ نفسه. قال هذا 
القائل: وأصل الوجهين ما قاله ابن سريج» وهو أن بنفس الضمان هل ينعقد بين 
الضامن والمضمون عنه حكم أم لا؟ فيه وجهان ولهذا الخلاف خمس فوائد: أحدها: 
هذه المسألة» والثانية: ما ذكرناء أنه لو حبس الضامن بالحق هل له أن يقول: احبسوا 
المضمون عنه معى على ما سبق بيانه. والثالثة: ما ذكرنا أنه لو أبرأ الضامن المضمون 
ذاقنا سيكرم كل يفوع م ا0رو رايع لو صالح عما سيغرم على بعضه هل يصح أم 

مسآلة + قال" ولو كان له علق رَجُلَيْنِ أل دِرْهَم وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمًا كَفِيْلٌ ضَامِنٌ 
عَنْ صَاحِبهِ. ١‏ 

الفصل 

وهذا كما قال: لو كان له على رجلين ألف درهم على كل واحدٍ منهما خمسمائة 
وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فله مطالبة من شاء منهما بألفء 
خمسمائة أصلّ وخمسمائة ضمان. ثم لا يخلو إما أن يقبض أو يبرئ» فإن قبض الفا 
من أحدهما [1/54] نوع عن خمسمانة أصيلة وبرئ شريكه عن ضمانها وبرئ عن 
خمسمائة ضمانا وبرئ شريكه عن أصلها. وإن قبض من أحدهما خمسماتة نظر فإن 
عيّنها باللفظ أو بالنية كان عما عينهاء وإن عيّن الأصل برئ من الأصل وبرئ شريكه 
من ضمانهاء وإن عيّن الضمان برئ منه وبرئ شريكه من أصلها. وإن قبض خمسمائة 
مبهمةً غير معينة بقولٍ ولا بنية فيه وجهان: أحدهما: له أن يعينها في أي الدينين شاء 
وهو المذهب كما لو أعتق عبده عن كفارته وكان عليه كفارتان له تعيين العتق عن أيهما 
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شاء. والثاني: يكون سن اللو ماده وخمسون عن الأصل ومائتان وخمسون عن 
الضمان لأن الإطلاق ية يقتضي التسوية بينهما . وإن أبرأ أحدهما من الألف برئ من 
الأصل وبرئت ذمة شريكه من تماتها وبرئ عن خمس مائةٍ ضماناً ولم يبرأ ذمة شريكه 
عن أصلها. وإن أبرأ أحدهما عن خمسمائة فإن عين بالقول أو بالنية كان على ما عين. 
فإن أبرأه عن الأصل برئ منه وبرئت ذمة شريكه عن ضمانهاء وإن أبرأه عن الضمان 
برئ منه ولم يبرأ ذمة شريكه عن أصلها. وإن أبرأه عن خمسمائة مبهمةٍ فيه وجهان على 
ما ذكرنا. فإن جعلها عن الضمان له أن يطالب الذي لم يبرئه بألفٍ خمسمائة أصل 
وخمسمائة ضمان. وإن أراد أن يطالب المبرئ عنه يطالبه بخمسمائة التي هي الأصل . 
فرع 
لو كانت هذه الكفالة في بيع بطل البيع وهي أن يقول: بعتكما هذا العبد بألف على 
أن كل واحدٍ منكما ضامن على صاحبه لأنه لم يبع النصف من هذا بخمسمائة إلا بأن 
يضمن له الدين الذي له على غيره. 
فرع آخر 
لو كان له عليهما ألف على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ وكل واحدٍ منهما كفيل ضامنْ 
عن صاحبه ثم ضمن ثالث عن أحدهما الألف الذي في ذمته صح وكان له مطالبة أي 
الثلاثة منهم شاء. فإن طالب الثالث فقبض الحق منه برئت ذمة الشريكين ين ولم يكن 
للثالث أن يرجع على من لم يضمن عنه منهما وهل له [9١/ب]‏ أن يرجع على من 
ضمن عنه منهما؟ نُظر فإن كان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع» وإذا لم يرجع لا يرجع 
هو على شريكه. وإن كان قد ضمن بأمره رجع به عليه» وهل يرجع هو على شريكه أم 
لا؟ أمّا مال الأصل فلا يرجع على شريكهء وأا مال الضمان فإن كان قد ضمن عن 
شريكه بأمره رجع عليه وإلا لم يرجع. 
فرع آخر 
قال القفال: قال ابن سريج: لو قضى في المسألة السابقة أحدهما خمسمائة ثم 
اختلفا فقال صاحب الحق: قضيت عن صاحبكء. وقال الدافع: لا بل عن نفسي 
وحلف فلصاحب الحق أن يطالب الذي لم يقبض شيئاً بخمسمائة لأنه يقول: إن صدقت 
صاحبك فعليك خمسمائة» وإن صدقتني وكذبت صاحبك فنصيبه عليه باقي وأنت ضامن 
لذناف أواقرل إن عن مناحناة عتمسيانة "رانك اقررفك تأنه ادي عنق حستماة قله 
علياك مسهانة:قانت غر .غريمي افأظالنك يه هما لى كاله “على !رخل الف وتعائر 
عليه استيفاؤه فأقر رجل لذلك الرجل الذي عليه المال بأل وأنكر المقر له فلصاحب 
الحق أن يقول له: عليك ألف ولي عليه ألف نأدٌ حقي كما لو ظفرت بشيء من ماله 
فلي أخذه بحقي عند التعذر» وبعدما حلف الدافع إني دفعت عن نفسي فلصاحب الحق 
أن يطالبه بالنصف الآخر الذي هو ضامنٌ فيه لأنه يقول: إنما قلت: إنك دفعت 


كتاب الضمان صب 0ق 
العضموة ظنا م أو دلي .ظاهر الحال على .ذلك قلما تخلقت أنك ها 'دفكت إله يبك 
فالمضمون عليك باقي. ‏ 
فرع آخر 
لو ضمن ثلاثة أنفس عن رجل ألف درهم كان على كل واحدٍ ثلاثة إلا أن يقول كل 
واحد منهم أنا ضامن لجميعه. 
فرع آخر 
لو كان المضمون له مريضاً فأبرأ الضامن ومات من مرضه فإن خرج من الثلث برئ» 
وإن لم يخرج من الثلث برئ من مقدار الثلث وكان الضمان باقيا فيما زاد عليه. 
مسألة27: قال: «وَلَوْ أَقَامَ الرَجُلٌ البَيئةَ أَنّهُ بَاعَ مِنْ هَذَا الرّجُلٍ وَمِنْ رَجُلِ غَائِبٍ عَبْدَا 
بألْفِ دِرْهَم وَقَبْضَاهُ مه . 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قدّم رجل رجلاً إلى الحاكم وادعى عليه أنه باع منه ومن رجل 
آخر غائب عبداً بألف درهم» وإن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره وأنه 
مطالت له.نا لالت قلا [85/]] يخلو المدعى عله إما أن يقر به أو يتكرة» قإن أقرية 
لزمه. فإذا قدم الغائب فإن صدقه على إقراره رجع بنصف الألف عليه» وإن لم يصدقه 
لا يقبل إقرار المدعى عليه على الغائب ولم يكن له الرجوع عليه. وإن أنكر المدعى 
عليه لا يخلو إما أن يكون له بينة أو لا بينة له» فإن لم تكن له بينة فالقول قوله 
فإذا حلف برئ. ثم إذا قدم الغائب لا يخلو إما أن ينكر أو يقر فإن أنكر فالقول قوله 
مع يمينه. وإن أقر يلزمه خمسمائة درهم وهي التي لزمته بالشراءء فأمًا ما لزمه بالضمان 
عن صاحبه فقد سقط عنه لأن صاحبه قد برئ عنه بيمينه» وإذا برئ المضمون عنه برئ 
الضامن ومن أصحابنا من قال: ما لزمه بالضمان لم يسقط عنه ويؤخذ بإقراره لأن 
اليمين لم يبرته من الحق بل أسقط عنه المطالبة في الظاهر ولهذا تسمع البينة عليف وإذا 
أقامها لزم الضامن. وإن كانت له بينة فأقامها فإنه يقضى بها على الحاضر بألف درهم 
نصفه بالشراء ونصفه بالضمان فإذا قدم الغائب فإن كان الحاضر لما قدم إلى الحاكم 
وأنكر قال: : ما اشتريت وما ضمنت فإنه قد كذّب بينة المدعي وأقر بأن ما غرمه ظلم 
لحقه من جهة المدعي فلا يرجع به على الغائب. وإن أنكر الشراء وسكت عن الضمان 
كان له الرجوع عليه بخمسمائة لأنه لم يكذب البينة» قال ابن أبي هريرة: وهكذا إذا 
قال: لا أقر ولا أنكر فسمع الحاكم عليه البينة وقضى بها عليه رجع هو على الغائب 
وهذا جواب عن سؤال يقال: الخصم الحاضر أنكرها ادعى المدعي من الشراء 
والضمان فكيف يرجع على الغائب بنصف الألف وهو يزعم أن المدعي مبطل في 
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دعواهء لأنه على ما ذكرنا لم يقل: إن المدعي مبطل في دعواه حتى لو قال ذلك لا 
يرجع. وقيل: لعله وكل بالخصومة وكيلاً فلم يبطل حق رجوعه بإنكار وكيله فلهذا 
قال: ورجع على الغائب. وقيل : وهو الصحيح جحوده لمدافعة خصومة الخصم لا 
يمنعه من الرجوع إذا توجه الحكم عليه لأنه لو اشترى من رجل عبدا وقبضه فجاء 
مستحق وادعى أنه مغصوب /7”١[‏ ب] فأنكر المشتري وقال: بل كان ملكا للبائع حين 
باعه مني وهو اليوم ملكي» ثم أقام المستحق بينة على الغاصب واسترجع العبد منه كان 
له أن يرجع على البائع بثمن العبد ولا يمنعه نسبة ملك العبد إلى البائع في مدافعة 
الخصومة عن الرجوع لأنه يقول: كانت تلك المقالة مني صادرة على الظاهر لدفع 
الخصومة» فإذا توجه القضاء على ثبت لي حق الرجوع عليك كذلك ها هناء وقيل: 
تأويله أن الحاضر صدق المدعي في ذلك غير أن المدعي قال: وأنا أقيم البينة بما 
ادعى عليك ليثبت الحق على الغائب فسمع الحاكم ذلك وقضى بها ها هنا له الرجوع 
لأنه ليس فيه تكذيب البينة. وقيل: تأويله أنه لم يجب بقوله ما اشتريت وما ضمنت 
ولكن قال: لا يلزمني دفع هذا المال من الوجه الذي تذكره فيحتمل أنه قضى ذلك 
المال مرةً. 

وقيل: تأويله أن الحاضر أنكر الضمان عن الغائب على ظاهر ما قال المزني» فلما 
قبض منه الألف قال: قد ظلمني هذا الندعي واغتاني النا “لا يفيه واعلم انالك 
قبل الغائب ألفاً أقدر على أخذه بالبينة التي أقمت فقد وجد مالاً لمن عليه مال لا يقدر 
على أخذه فكان له أخذه بحقه كاي فنا التأويل هذا الحاضر لا يرجع على الغائب 
بما ضمن عنه وإنما يرجع بمال الغاصب عنده. وهذا التأويل لا يستقيم لأنه إذا أنكر 
جملة ما ادعاه المدعى وقال: لا تستحق عل ولا على الغائب يسبب هذه الدعوى» 
فكيف يرجع عليه بسبب هذه البيئة؟ وإن لم ينكر ما ادعاه على الغائب وإنما أنكر 
الضمان عنه فقد سقط عنه بأدائه عنه في الظاهر»ء وما ذكره من حكم الباطن ففي الظاهر 
لا يجوز أخذ ماله. قال المزنى: وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء على الغائب 
يعني به أبا حنيفة فإنه وافقنا في المسألة» لأن له اتضالا بالحاضر :وه القيا من ينوت 
عن الغائب في الخصومة. وقال أبو إسحاق: هذا ليس بإلزام لأنهم يقولون بجواز 
القضاء على الغائب إذا كان هناك خصم حاضر وقال غيره: هذا وإن كانوا يقولونه فهو 
حجة عليهم» لأنه أثبت البيع و [١/أ]‏ الثمن على الحاضر والغائب وإنما قيد المزني 
هذه المسألة بالقبض لأن المدعي إذا لم يدّع أن المشتري قبض السلعة مني لم يستحق 
طلب الثمن على المشهور من مذهب الشافعي رحمة الله عليه. 

فرع 

ولو شهدت البينة ولم يعين الغائب باسمه ونسبه فهل يحكم بها على الحاضر 

بالألف؟ قال صاحب «الإفصاح»: يحتمل وجهين: 
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أحدهما: لا يحكم عليه لأن بهذه الشهادة لا يثبت المال على الغائب» وإذا لم يثبت 
على الغائب لم يجز أن يثبت على الحاضر عنه. 

والثاني: يُحكم عليه بالألف لأن البينة لو شهدت على رجل بأن عليه لفلان ألف 
درهم من جهة الضمان قبلت هذه الشهادة وقضي عليه بالألف». وإن لم يكن المضمون 
عنه معينا. 

مسألة'"2: قال: وَلَوْ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ بأَمْرِه ألف رهم عَلَيْه لِرَجُلٍ فَدَنَعها بمحضره ثُمّ 
نكر العانت أن يكون قن + ش 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالب المضمون له الضامن به 
فدفعه إليه ثم جحد القابض ما قبضه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم القبض. وقد 
قال المزني: «حلف وبرئ» وليس معنى قوله: «برئ» أن عليه ديناً برئ منه لأنه طالب 
الدين» ولكن المراد به براءته عما توجه عليه من دعوى القبض والبراءة مرة تكون عن 
الدين ومرة عن الدعوى في الخصومة. ثم إذا حلف لا يخلو إِمّا أن يكون دفعه إليه 
بحضرة المضمون عنه أو بغيبته» فإن كان بحضرته كان المضمون له أن يطالب أيهما 
شاء بالألف. فإن طالب المضمون عنه بما كان عليه دفعه إليه ليزن ألف درهم له وألف 
درهم للضامن. لأنه يقر بأن الضامن قد استحق الألف عليه وأن الظلم لحقه من جهة 
المضمون له. وهذا هو الذي نقله المزني واختاره أبو إسحاق. 

ومن أصحابنا من قال: لا يرجع الضامن عليه لأنه فرط في ترك الإشهاد ولم يقبض 
الدين قضاء يبرئ ذمة المضمون عنه به فلا يرجع عليه كما لو دفع بغيبة المضمون عنه 
ولم يشهد وهذا غلط والفرق بينه وبين حالة الغيبة أن الأمر هناك مفوض إلى الضامن 
فإذا ترك الإشهاد فرط فلا يرجع /"١[‏ ب] وها هنا الأمر مفوض إلى المضمون عنه فإنه 
حاضرء فكان سبيله أن يحتاط لنفسه. فإذا لم يفعل كان التفريط من جهته فاستحق 
الضامن الرجوع عليه. 

وفرع ابن سريج على هذا فقال: لو ادعى الضامن أنه قضى الدين وصدق المضمون 
له وكذبه المضمون عنه فيه وجهان: 

أحدهما: القول قول المضمون عنه لأن الضامن منهم في قوله والمضمون له يشهد 
على فعل نفسه فلا تقبل شهادته على فعل نفسه. 

والثاني: القول قول الضامن ويرجع على المضمون عنه لأن المضمون له قد اعترف 
بأن الدين الذي في ذمة المضمون عنه صار لغيره وهو الضامن فيقبل لأنه أقر بما هو 
بلكه لغيره. .ولآن الإقرار يقوم مقام البينة ولو ثبت القبض بالبينة رجع كذلك إذا ثبت 
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1 كتاب الضمان 


الإقرار. وإن طالب الضامن وقبض منه ألف درهم فإن الضامن يرجع على المضمون 
عنه بالألف الأول وهو الذي دفع إلى الطالب بحضرة المضمون عنه ولا يرجع بالآألف 
الثاني لأنه يقر أنه ظلم لحقه من جهة الطالب. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر يرجع بالألف الثاني دون الألف الأول 
لأن البراءة به وقعت للمضمون عنه وهو ضعيف. وإن كان الضامن دفعه إلى الطالب في 
غيبة المضمون عنه لا يخلو إما أن يشهد عليه أو لم يشهدء فإن لم يشهد عليه لا يخلو 
إما أن يكون قد أمره بالإشهاد» أو منعه من الإشهادء أو لم يأمره ولم يمنعه منه فإن 
كان قد منعه منه نظر فإن صدق الضامن في قوله كان الحكم فيه كما لو دفعه بحضرته. 
فإن جحده كان القول قوله مع يمينه وعلى الضامن البينة» فإذا حلف برئ من دعوى 
الضامن ويكون المضمون له بالخيار إن شاء طالب الضامن» وإن شاء طالب المضمون 
عنه» فإن طالب المضمون عنه وزن ألف درهم له ولا بلنه ادي اللشنامن شين ؛ وإن 
طالب الضامن وزن له ألف درهم. وهل يرجع على المضمون عنه؟ المذهب أنه يرجع 
بالألف الثاني لأن بالأول لم تحصل البراءة وإنما حصلت بالثاني وهذا اختيار القاضي 
ف حامد رحمه اللهء ومن أصحابنا من قال: لا يرجع بشيء لأن بالألف الأولى لم 
تحصل البراءة» والثاني يقر الضامن أنه ظلم لحقه من جهة [1/77أ] المضمون له وأن 
البراءة حصلت بالألف الأول الذي قبضه . 

قال صاحب «الإفصاح»: ولو قال قائل+ هذا الفول كان مذفيا ومن أصبحاينا من 
قال: يرجع بالألف الأول لأن ذمته برئت به في الباطن» وإن كان قد أمره بالإشهاد 
عليه فترك الإشهاد فإنه مفرط بترك الإشهاد مضيع لما دفعه إليه فلا يجوز أن يرجع به 
على المضمون عنه وإن صدقه المضمون عنهء ثم ينظر في المضمون لهء فإن طالب 
المضمون عنه وزن له ألف درهم ولا يلزمه أن يزن للضامن شيئا. وإن طالب الضامن 
لزمه أن يزن له ألف درهم ثانياً وهل يرجع على المضمون عنه؟ على ما ذكرنا. وإن لم 
يأمره بالإشهاد ولم يمنعه منه قال أبو إسحاق: يلزمه الإشهادء فإن لم يشهد كان 
مقبوضاً ولا يرجع على المضمون عنه وإن صدقهء كما لو أمره بالإشهاد لأن أمره 
بالدفع يقنضي دفعا مبرئا وذلك بالإشهاد عليه حتى إذا جحده تكون شهادتهما حجة 
علرهم . 

وقال ابن أبي هريرة: يحتمل أن له الرجوع لأن الدفع وقع بأمره ولم يأمره بالإشهاد 
حتى يكون مفرطاً فيه» فصار كما لو دفعه بحضرته والأول المشهورء وقد فرقنا بين 
حالة الحضرة وحالة الغيبة. وإن كذبه فإن قلنا: لو صدقه لم يرجع عليه فلا يمين عليه. 

وإن قلنا: إذا صدقه رجع عليه فعليه اليمين على نفي العلم. وأما المضمون له إن 
شاء رجع على المضمون عنه» وإن شاء رجع على الضامن على ما ذكرنا. فإن رجع 
على المضمون عنه فلا كلام» وإن رجع على الضامن بالألف فإن قلنا: إنه لو لم يرجع 


لا 


كتاب الضمان 
عليه رجع بالألف الذي دفعه رجع ها هنا أيضاً به» والثاني ظلم لا يرجع به وإن قلنا: 
بالوجه المشهور أنه لا يرجع فها هنا هل يرجع؟ على ما ذكرنا من الخلاف وفيه وجه 
اخكن ذكره ابن أبى هريرة يرجع بأحد الألفين لا بعينه» قال القاضي الطبري: وهو 
الصحيح عندي لأن البراءة حصلت بالألفين جميعاً بالألف الأول في الباطن» وبالألف 
الثاني في الظاهر وقد كان يمكنه تحصيل البراءة منه بألف واحد ففرط فيه فإذا كان 
كذلك حصل له على المضمون عنه من الألفين ألف واحد من غير تعيين. 

ومن أصحابنا من رتب فقال: هل يرجع عليه؟ وجهان فإذا قلنا: يرجع فيه وجهان: 
3" ب] أحدهما: يرجع بالألف الأول» والثاني: بالألف الثاني» وفيه وجه ثالث: 
يأخذ الألفين لا بعينه وقيل: يرجع بأقلهما لأن الأقل إن كان أقل فهو لا يدعي إلا هوى 
وإن كان الثاني أقل استحق الرجوع به في الحكم فلا يرجع بأكثر منه هذا كله إن لم 
يكن أشهد علية. فإن كان قن أشهد عليه لا يخلى إما أن يشهد شهودا كيت بها الحق أو 
لا يثبت بها الحق أو مختلف فيهاء فإن كان شهوداً يثبت بها الحق مثل رجلين أو رجل 
وامرأتين عدولٍ فإن الضامن يقيمها فإذا ثبت القضاء كان له الرجوع على المضمون عنهء 
فإن مات الشهود أو غابوا أو فسقوا واعترف المضمون عنه أن الضامن كان قد أشهد 
كان للضامن أن يرجع عليه بما قضى عنه لأنه لم يكن مفرطاًء والحكم فيه كما لو دفعه 
بحضرة المضمون عنه. 

وإن أشهد شهوداً لا يثبت بها الحق فإن كانت ترد بأمر ظاهر مثل الفسق الظاهر 
والرق والكفر لم يكن له الرجوع على المضمون عنه لأنه مفرط في ذلك. وإن كانت 
ترد شهادتهم بأمر خفي مثل الفسق الخفي فيه وجهان: أحدهما: لا يرجع لأنه أمره 
حين لم يحصل المقصود من الشهودء والثاني: يرجع لأن الجرح والتعديل إلى غيره فلا 
يكون مفرظا ولآنه أمر. سقطن فكان معذورا فى الخطأ فيه ."ومع الوجهين + أنه يكتقى 
بظاهر العدالة في شهود النكاح أن كعد عق الع لا عند الحاكم على وجهين. 
وإن أشهد بينة مختلفاً فيها مثل العدل. فإن كان باقيا حلف معه وحكم له. وإن كان قد 
مات فيه وجهان: أحدهما: يكون مفرطاً لأن الشاهد الواحد ليس ببينة تامة في الابتداء. 
ولأن الحاكم ربما كان لا يرى الحكم بالشاهد واليمين. والثاني: لا يكون مفرطاً وهو 
الصحيح لأنه لو كان حيا لم يكن مفرطأ فلا يصير مفرطأ بموته. 

اين قال: وَلَوْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَا قَضَى لَهُ به عَلَى آخَر. 

الفصل 
وهذا كما قال: إذا قال: ضمنت لك ما قضى لك على فلان» أو شهدت لك ببينتك 
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كتاب الضمان 
عليه» أو ضمنت لك مالك على فلان لم يَجْرْ لأنه ضمان مجهول. ولو قال: ضمنت 
لك ما ئُداين فلاناً أو تُقرضه أو تُعامله به لم يَجرْ [5/أ] لمعنيين: أحدهما: أنه ضمان 
ما لم يجب. والثاني: أنه ضمان المجهول وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والليث 
وأحمد رحمهم الله» وقال أبو حنيفة ومالك: يصح ضمان المجهول وضمان ما لم 
يجب لأنه يصح تعليقه بالغرر والخطر ولهذا جاز ضمان الدرك وهو مجهول ولم يجب. 
وهذا غلط لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز في المجهول كالبيع. وقد بينا 
ضمان الدرك. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول مخرج من ضمان الدرك أنه 
يجوز كما قال أبو حنيفة: خرجه ابن سريج رحمهما الله. وقيل: إنه مخرج من قوله 
القديم: يصح ضمان نفقة الزوجات وهذا غير مشهور. 
فرع 
لو قال: ضمنت لك ما تداين به فلاناً من درهم إلى ماثة لم يجز أيضاً لمعنى واحد 
وهو أنه ضمان ما لم يجب. وقيل: فيه وجهان تخريجا من ضمان نفقة الزوجات» وفيه 
قولان. ولا يصح هذا التخريج لأنه في القديم يرى وجوب النفقة بالعقد» وحكي عن 
أبى إسحاق أنه قال: يجوز هذا للحاجة الداعية إليه. وهذه العلة غير صحيحة لأنه لا 
جاحة: لاه ونكت الم سن ركو ا عق عل 
فرع آخر 
لو قال: أقرض زيداً ألف درهم وعليّ ضمانه فالمذهب أنه لا يجوز وقال في 
«الحاوي0”'؟: فيه وجهان: أحدهما: هذا. والثاني: يجوز لأنه ضمان مقترن بالقرض 
فصح اجتناعهها وهذا ايان :اب شري وفكذا لو قال+ هبتك هذاعن ريد بالف وأنا 
ضامن بخمسماتة هل يلزمه الضمان؟ وجهان ذكرناه في البيع. 
فرع آخر 
لو كان عليه دين فجهل قدره فقال: ضمنت لك عنه من درهم إلى ألف درهم قال 
بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: أحدهما: لا يجوز وهو الأقيس لأنه مجهول. 
والثانى: يجوز وهو ظاهر المذهب لأن الجملة معلومة فهو ضامن لكل قدر من الألف. 
وغندي: أن ظاهر المقفب أنه لا سور > وكذاؤكرع اضعاندا بالعراف 7 
فرع آخر 
لو قال: هذا الرجل وكيلي فكل ما أعطيته لي فهو عليّ فما أعطاه لزمه ضمانه 
للتوكيل دون عقد الضمان فإنه إذا أعطاه يصير بمنزلة دفعه إلى الموكل فإن يد الوكيل يد 
الموكل . 


2000 انظر الحاوي للماوردي (5057/5). 
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فرع آخر 
لا يجوز الضمان المعلق بالصفة قبل [1””/ ب] أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد 
ضمنت لك الألف الذي على فلان وهذا لأنه يقتضي أن يكون وجود الصفة سبباً في 
وجوب الحق عليه وهذا محال. وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز ذلك. 
فرع آخر 
لو ذكر أجلاً في الضمان غير معين الوقت ولكنه يعرف الجملة لفصح النصارى فيه 
قولان حكاهما ابن سريج. أحدهما: لا يجوز كما في البيع. والثاني: يجوز لأنه 
موضوع للرفق. وهكذا لو قال: إلى الحصاد أو الجذاذ أو الدباس ولو قال: إلى مجيء 
المطر وقدوم الغزاة لا يجوز قولاً واحداً؛ لأنه لا يعرف أصلاً . 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يجوز هذا الشرط هل يبطل به الضمان؟ قولان مبنيان على الضمان 
بشرط الخيار يبطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان. 
فسآلة !"> كال ولو مين درن مقا عفدنا يَعْرِفْهُ وَيَعْرِفُ لِمَنْ هُوَّ فَالضَّمَانْ لأَزِمَ. 
الفصل 
وهذا كما قال: يجوز ضمان دين الميت سواء حلّف وفاءً أو لم يحلّفء وبه قال 
مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبي حنيفة: لا يجوز إلا إذا 
ترك وفاء أو كان به ضامن وهذا غلط لخبر على وأبى قتادة رضي الله عنهما. وروي 
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي 6 برجل يصلي عليه فقال: عليه دين؟ 
قالوا: نعم» فقال: «إن ضمنتم دينه صليت عليه)”"©2. ولأن الديّن على الميت صحيح 
مستقر بدليل أن سمرة بن جندب قال: صلى رسول الله وَكةِ بعض الصلوات فلما 
انصرف قال: «ها هنا من بني فلان أحد إن صاحبكم فلاناً قد احتبس عن الجنة بدين 
عليه فإما أن تفدوه من عذاب الله عز وجل وإما أن تسلموه)”". وأما قوله: بعدما 
يعرفه أراد معرفة المضمون عنه وهذا يدل على أحد وجهى أصحابنا. فإن قيل: يحتمل 
لوكو مما درك متدانق الذي فلا كمي مداه رلكرع مي لبه وطن عفان 
المجهول فيبعد أن يقصد التكرار وهذا اختيار القفال رحمه الله. ولو أطلق المناوعو 
الحق ولا يدري أنه حال أو مؤجل فالمذهب أنه يجوزء ولزمه على بينته في الحلول 
والتأجيل. وقال بعض شيوخنا: لا بد أن يعلم أنه حال أو مؤجل. [5/]] 
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لحف كتاب الضمان 


مسألة(": قال: «وَلاَ تَجُورٌ كَمَانَه العَيْدٍ المَأَدُونِ في التُجَارَه. 
الفصل 

وهذا كما قال. الكلام الآن فيمن يصح ضمانه وفيمن لا يصح» وأصل هذا أن كل 
من صح بيعه صح ضمانه. فإن كان الضامن عبداً لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون 
مأذوناً له فى التجارةء أو غير مأذون له فى التجارة» فإن كان غير مأذون لا يخلو من 
أحد ريق | أن يكون بإذن سيده انيقي له فإن كان بإذنه فالضمان صحيح. ثم 
هل يتعلق بكسبه أو يلزم في ذمة العبد حتى يؤديه بعد العتق؟ قد ذكرنا فيما تقدم 
وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار صاحب «الإفصاح» يتعلق بكسبه فإن لم يكن له كسب ففي 
ذمته كالمهر والنفقة إذا أذن له بالتكاح وهذا لأن المقصود من الضمان أداء الحق» فإذا 
أذن فيه فقد رضي بتعلقه بكسبه. 

والثاني: يلزم في صحته وهو الأصح لآن الإذن بالضمان إذن بالمعاملة فصار كما لو 
ابتاع مالاً بإذن سيده كان الثمن في ذمته دون كسبه ويفارق النكاح لأنه استمتاع لا 
يحصل له إلا بالمهر والنفقة فتعلق ذلك بكسبه لإذنه فيه. وإن كان هذا الضمان بغير إذنه 
قال ابن سريج: فيه قولان وأراد وجهان: أحدهما: يجوز وهو اختيار أبي إسحاق وابن 
أبي هريرة ويكون المال في ذمته يتبع به إذا عتق لأنه في ضرر على السيد فيه ويخالف 
النكاح لأنه يضر بالسيد فإنه يقتضي الإنفاق وتعطيل منافعه بالكسب له. 

قال هذا القائل: وقول الشافعي”': ولا يصح كفالة العبد المأذون له في التجارة 
أراد إذا ضمن فى المال دون الذمة. والثانى: لا يجوز وهو اختيار الإصطخري وهو 
ظاهر المذهب لأنه تبرع واستهلاك في الحقيقة فلا يجوز دون إذن السيد وهذا اختيار 
ابن سريج. وإن كان العبد مأذونا فإن ضمنه في ذمته من غير إذن سيده فالحكم ما 
ذكرناء قال القفال: والصحيح أنه لا يجوزء لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الإذن. 
وقال أبو حيفة: يجوز لآنه من حعملة" ما تدهو إليّْه التجارة .ؤهذا غلط لما ذكرنا ولآنه 
ربما يجد مرجعاً وربما لا يجد فيكون استهلاكاً ومخاطرة فلا يجوز. وإن ضمنه في 
المال الذي في يده لم يجز بلا خلاف. وإن ضمن بإذن السيد في الذمة جاز. وهل 
يكون في ذمته أو كسبه؟ وجهان [51"/ ب] على ما ذكرنا . 

وقال صاحب «الإفصاح»: إذا قلنا : يجب في كسبه يجب أن يتعلق فيما في يده من 
المال أيضاً كما قلنا في النكاح. وإن ضمنه في المال الذي في يده وقلنا إن إخنهديا 
يقتضي تعلق الضمان به لم يصح الضمان. ولو أذن له في الضمان فيما في يده صريحاً 


.)519/5( انظر الأم‎ )١( 
.)5١ 4/0 انظر الأم‎ )0( 


كتاب الضمان للف 


فضمن صح الضمان وجهاً واحداً ويفارق الحر إذا ضمن الدين في مال معين في يده لا 
يجوز لأنه لا حاجة للحر إلى تعيين المال لصحة ذمتهء ولا سبيل إلى استيفاء ما في 
ذمته في حال رقه فافترقا. أو نقول: التعيين فيما بيد العبد ينصرف إلى الأداء دون 
الضمان لأن الضمان متعلق بذمته فصحء والتعيين في الحر ينصرف إلى الضمان فبطل. 
وعلى هذا لو عينه السيد في رقبته تعين. 

وقال بعض أصحابنا: لو ضمن الحر مالاً وعين القضاء في عين من أعيان ماله يجوز 
ويتعلق به على قياس قول ابن سريجء لأن الحقوق تتعلق بأعيان الأمرال كما في 
الرهن. وهذا إذا لم يكن على العبد المأذون دين» فإن كان عليه دين فهل يصير العبد 
محجوراً عليه في المال الذي بيده لأجل ديونه؟ قولان حكاهما ابن سريج. 

أحدهما: لا حجر عليه فيما بيده إلا لسيده لكون ذلك على ملكه فعلى هذا يجوز 
تصرفه ما لم يحجر عليه بالفلس وصح ضمانه بإذن سيده» ولو أذن له السيد في هبة ماله 

والثاني: أن العبد محجورٌ لأجل الدين كما محجور فى حق سيده لأن العبد يفاضل 
ا وريد لفك :دمت بادك ادر دلق ها لبن لد أذ نعل نا يدش »القن قلق 
غرمائه بهبةِ ولا غيرهاء وإن كان بإذن سيده. 

فإذا قلنا بهذا الوجه الثانى ففى ضمانه وجهان: 

أحدهما : باطل لأنه صرفه إلى جهة لم يثبت فيها . 

والثاني: يجوز لأن الضمان لا يتعين في المال وإنما يتعين فيه الأداء. فعلى هذا فيه 
وجهان: 

أحدهما : يكون فيما اكتسبه بعد الضمان وفيما فضل بعد دينه من المال الذي كان 
بيده قبل الضمان. 

والثاني: في ذمته يؤديه بعد عتقه. وإذا قلنا بالوجه الأول أنه لا حجر عليه فيما بيده 
للغرماء فضمن مالاً لرجل فالمضمون له يشارك سائر الغرماء قبل الحجر عليه لآن المال 
للسيد وقد أذن في [1/0أ] ذلك. 

فرع 

لو ضمن السيد لعبده مالا عن أجنبي وعليه دين من تجارة مأذون فيها فيه مخرجان 
من اختلاف قوليه من غرماء العبد هل مقطرن تسبرا 2ه يوني ام لا؟ فإن قلنا: لا 
حجر لهم عليه فضمان السيد له باطل. وإن قلنا: لهم الحجر عليه فضمان السيد له 
جائز. فإن قضى العبد دينه برئ السيد من ضمانه. 

فرع آخر 

لو كان على ذمة العبد دين فضمن عنه ضامن يجوز بلا خلاف فإن قيل: كيف يصح 

ضمانه ولا يطالب العبد به؟ قلت: الدين في ذمته لازم وإنما لا يطالب به لعجزه في 


رةه كتاب الضمان 


حال رقه عن أدائه فكان ذلك بمنزلة الدين على العبد. 
فرع آخر 

لو ضمن العبد ال عا اي فمذهب الشافعى ضمانه باطل» وقال ابن سريج: 
يجوز ضمانه أنه لآ ابجوة له أن يفيك داق رقي مد مالة لأنه يملك الرقبة» ويجوز 
أن يثبت له فى ذمته مال لأنه لا يملك الذمة فعلى هذا لا يكون للسيد أن يطالب عبده 
بالضمان إلا بعد عتقه. 

فرع آخر 

المبايعة للعبد مع سيده هل تجوز أم لا؟ قال فين «الحاوي)”': إن قال ابن سريج 
مثل ما قال في الضمان فقد جرى على القياس وكان لقوله وجه وإن كان يمنع فقد 
ناقض. ويحتمل أن يركب ابن سريج القياس ويجيز الأمرين كما قال في جواز بيع العبد 
نفسه عليه لا يفضي إلى عتقه فلم يجز لفضل مزية العتق. 
فرع آخر 

لو ضمن العبد عن سيده شيئاً بأمره يصح فإذا عتق وغرم هل يرجع على السيد بما 
غرم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع عليه تغليباً لحالة القضاء على حالة الضمان ذكره القاضي أبو عليّ 
التخاض :رحية اللفد. 

والثاني: لا يرجع عليه تغليباً لحالة الضمان على أداء حالة الأداء ذكره الشيخ أبو 

لو ضمن المحجور عليه نُظر فيه» فإن كان محجوراً عليه للسفه لم يصح ضمانه» وإن 

مسألة”": قال: وَلَوْ ضَمِنَ عَنْ مُكَاتَبٍ أَوْ مالا في يَدَيْ وَصِيْ أْ مُقَارِضٍ أَوْ ضَمِنَ 
أَحَد مِنْهُمْ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَالضَّمَانُ بَاطِل. 

وهذا كما قال قد ذكرنا ضمان مال [ه5"/ ب] الكتابة أنه لا يجوز وأما المكاتب إذا 
تير فو القير مالا إن كاة يفيل ]دن النولن. فيو كالعيدا الفى:: “وان كاندياذن العرلي 
فهو تبرع وفي تبرعات المكاتب بإذن المولى قولان معروفان. ثم اعلم أن المزني أخل 


.)509/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


(؟) انظر الأم (579/5). 


كتاب الضمان يل 


فقال: أو ضمن ذلك أحد منهم عن نفسه وهذا العطف في المكاتب محالء لأن 
المكاتب ضامن بعقد الكتابة نجوم العقد فلعله ظن أنه ذكر سوى المكاتب ثلاثة من 
الأمناء. 

عساله"' قال وَضَمَانَ المزاًة كا لل 

وهذا كما قال: ضمان المرأة يصح لأن كل من لزمه الثمن في البياعات صح ضمانه 
كالرجل. وقال مالك: لا تضمن المرأة إلا بإذن زوجها كالعبد لا يضمن إلا بإذن 
سيده . 

مسآلة9؟ : آل و1 يخود معان من ل لد ا مبرسم يَهُذِي). 

الفصل 

وهذا كما قال: لا يجوز ضمان الصبي لأنه غير مكلف وهو قول جميع العلماء. 
ولاتتمرة ايها ضمان المجنون لأنه لا حكم لقوله وقد قال ككِ: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبه». وأما المريض 
فإن كان مبرسما يهذي لا يصح ضمانه كالمغمى عليه. وإن كان يعقل صح ضمانه فإن 
نرق عن هه كان من صيلي مالده .وق هات كان محيويا من خلكئة لأند تلا فال يذ 
عوض. وأما قوله: يهذي قيل: إن زيادة ذكرها المزني لغواً. وقيل: له فائدة وذلك أن 
المبرسم يهذي في أول برسامه مع قوة جسمه فإذا تطاول به أضعف جسمه فلا يهذي 
فأبطل ضمانه في الحالة التي يهذي فيها لينبه على بطلانه في الحالة التي هي أغلظ منها 
وهي الحالة التي لا يهذي فيها. 

وأما الأخرس فإن كان لا يعقل الإشارة ولا الكتابة لا يصح ضمانه. وإن كان 
يعقل الإشارة والكتابة فأشار به وكتب قام مقام النطق فهو كالناطق يصح ضمانه. وإن 
ضمن بالإشارة دون الكتابة جاز. وإن ضمن بالكتابة دون الإشارة لا يجوز وجها واحدا 
ذكوه ابن آبي هريرة 4 أن مجرد الكتابة لا يقوم مقام النطق لاحتمالها حتى تنضم إليه 
الإشارة فيزول احتمالها. ومن أصحابنا من قال: يجوز لأن كتابته أقوى فى البيان من 
الإقبارة قال 43 1]اسذا الفامل: المرىي علط و ولد ضيفت عوط قرطي أن يعقل 
الإشارة» وأن يعقل الكتابة وأحدهما 0 مق عد الثانى. وهكذا الخلاف إذا كان 
لا يعقل الإشارة ويحسن الكتابة فكتبة ولم يشر والضحيح غتدي جرازه وإن كان"ما 
تقدم ظاهر المذهب. 
فرع 


لو اختلفا فقال المضمون له: ضمنت وأنت بالغ» وقال: بل ضمنت وأنا صبي 


.)579/5( انظر الأم‎ )١( 
.)579/5( انظر الأم‎ )0( 


نلك كتاب الضمان 


فالقول قول الضامن لأن الأصل براءة ذمته والأصل الصغر. ولو قال: ضمنت وأنت 
مفيق» وقال: بل ضمنت وأنا مجنون» فإن لم يعرف له حالة جنون فالقول قول 
المضمون له لأنه أقر بالضمان وادعى ما يوجب البطلان والأصل عدم ما ادعاه. وإن 
عرف له حالة جنون فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وعلى المضمون له إقامة البينة 
أنه ضمن له في حال إفاقته. 


فرع آخر 

لو ضمن رجل المبيع فاستحق المبيع برئ الضامن» وكذلك إذا رده بعيب أو إقالة. 
ولو زوج رجلا بغير أمره وضمن المهر كان النكاح فاشدا والضامن سافظ :ولق ميخ 
صَداق امرأته وأقبضها ثم ارتدت قبل الدخول بها يلزمها رد الصداق إلى الزوج ثم يلزم 
الزوج رد عين ما أخذ منها إلى الضامن ذكره أصحابنا بالعراق» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: لا يلزمه رد ملك العين إلى الضامن بل يغرم مثلها له وهذا أقيس. 

مسألة”"2: قال: وَضَعَّف الشَّافِعِنُ كَمَالَةَ الوَجْو. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان له عليه دين يجوز ضمانه هل تصح الكفالة ببدنه ليرده إليه 
متى طالبه به أم لا؟ قال الشافعي في عامة كتبه: إنها جائزة نص عليه في حرملة 
واختلاف العراقيين واللعان. وقال في الدعوى والبينات: يجوز ثم قال في آخر كلامه: 
غير أن كفالة الأبدان عندي ضعيفة فضعف ذلك» واختلف أصحابنا فيه فقال أكثرهم: 
المسألة على قولين أحدهما: يجوز وهو المشهور وبه قال كافة العلماء ومالك وأهل 
المدينة والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. 

والدليل عليه قوله تعالى: «قَلَ أن أيْسِلمٌ مَسكُم حقٌّ تُووْنِ مما تس اله لأ بي-» 
توسف:55] ولآن موحت تمه عقد وعتب يقد الكمالة بالمالة فى تيان الوضف أنه 
بحب قنانم الدة فد الكاح عفاد الإعارة: ْ 

والثاني : لا يجوز وهو القياس لأن كل مضمون إذا هلك كان على الضامن قيمته 
وهاهنا لا مال [77/ ب] عليه إذا هلك المكفول بهء ولا إذا تعذر عليه تسليمه فوجب 
أن لا يكون مضموناً عليه. وهذه الطريقة اختيار المزني وأبي إسحاق. 

والطريقة الثانية أن المسألة على قول واحد أنها تجوز لأن الشافعي قطع بجوازها في 
كتب وفرع عليه وقوله: إنها ضعيفة ليس بقول ثانٍء وإنما أراد أنها ضعيفة من حيث 
القياس ولكنا أجزناها لأخبار وإجماع الناس عليها. وروي أن نفرا آمنوا بمسيلمة 
الكذاب فأخذهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتل واحدأ منهم وتاب جماعة 
فكفلهم عشائرهم ووافقه على هذا الرأي جرير والأشعث رضي الله عنهما. 


.)579/7( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الضمان 6 


فرع 

إذا قلنا: إنها باطلة فلا تفريع عليه وإن قلنا: إنها صحيحة هل يلزم أن يكون عارفاً 

بالمكفول؟ له وجهان كالمضمون له المال. 
فرع آخر 

هل يلزم أن يكون عارفاً بقدر الحق على المكفول ببدنه؟ وجهان: أحدهما: يلزم 
ولا يصح إلا بعد معرفته وهو قول ابن سريج لأن عنده أن موت المكفول به يوجب 
على الكفيل غرم الدين وبه قال مالك حكاه عنه أصحابه» وأصحابه ينكرونه. والثاني: 
لا يلزم وهو مذهب الشافعي» لأنه لا يلزم المال عليه بموته عنده. 

فرع آخر 

لو كان الحق الذي عليه مما لا يصح ضمانه فإن كان للجهل به وهو أن يكون الدين 
مجهولاً تقد ذكرنا” وإن كان لكوته كدا نظرا فإن كات حد ده تعالئ كحن الزنا ‏ شرت 
الخمر لم تصح الكفالة قولاً واحداً لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
كه قال: «لا كفالة فى حد)''' ولأن حد الله تعالى مبنى على الإسقاط والكفالة استيئاق 
قل مشر لبقي وإ كان عدا لفن كا لاط وحد القذف قال الشافعى فى 
الل ا كفالة في حد ولا لعان. عل المزني في «الجامع الكبير» وتجوز الكفالة 
بمن عليه حق أو حد فمن أصحابنا من أخذ بظاهر ما نقل وتأول ما قال فى اللعان أن 
الحراة :به الكفالة يبقين 'التحدووحيه اه عمق الادوى نصحت اكنال كبائر عفرل 
الآدميين. وقال ابن سريج: فيه وجهان: الخد هما ا ذكرنا ٠‏ والثاني: لا يجوز لأنه 
يسقط بالشبهة. ولأن الكفالة لا تصح به فكذلك لا تصح ببدن من هو عليه» وقال 
جماعة من أصحابنا: وهذا هو المذهب. 

وقال أبو حامد [ا/أ] رحمه الله: يشبه أن يكون الوجهان مبنيين على أن موت 
المكفول به:هل يوجب الحق. على الكفيل؟ فمن قال: يجب ذلك لا يجوز هده الكفالة 
لأنه يجوز وتوت الحد على الكفين وهذا:إشازة إلى 1ن المذهن أنه يجوز لأن: عند 
الشافعي لا يلزمه المال بموته ويفارق حد الله تعالى» لأن حق الآدمي مبني على 
الاستقصاء فيجوز الاستيثاق بالكفالة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فى الكفالة ببدن 
بق عليه بد اله الى قولاة أيفن: ْ 

وهو كالقولين في أن كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة هل يجري 
في حدود الله تعالى أم لا؟ ووجه البناء أن حكم الحدود هل يجعل كحكم الأموال 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» :4)2١١5117(‏ وابن عدي في «الكامل» »)١1548١/5(‏ والخطيب في 
«تاريخه) 0»)79١/7(‏ وفيه عمر بن أبي عمر الدمشقى» منكر الحديث عن الثقات. 
(؟) انظر الأم )5١4/5(‏ باب الضمان. 


1.55 
قولان؟ وفي هذا نظر والصحيح ما ذكرنا. 
فرع آخر 

لو ثبت الحق ثم تكفل رجل ببدن المدعى عليه فمات المكفول به قبل تسليمه إليه 
برئ الكفيل ولا شيء عليه على ما ذكرنا. وبه قال أبو حنيفة. وقال ابن سريج: فيه 
وجهان: أحدهما: هذا. والثانى: يلزمه المال لأنه المقصود من هذه الكفالة وهذا غلط 
لأنه لم يتكفل بالمال فلا يلزمه ما لم يتناوله كفالته كما لو تكفل بمائة درهم لا يلزمه 
أكثر منها. ولأنه لو كفل بالمال لا يلزمه إحضار النفس فكذلك إذا تكفل بالنفس لا 
يلزمه إحضار المال ولا فرق بينهما. 


كتاب الضمان 


فرع آخر 
إذا قلنا: يلزمه المال فهو الذي ثبت على ذمته وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
وجهان: أحدهما: هذا. والثاني: يغرم الأقل من دينه أو الحق الذي عليه وهو 
كالقولين فيمن أراد أن يفدي عبده الجاني هل يفدي بإرش الجناية بالغا ما بلغ اخر 
بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . 
فرع آخر 
لو قال: تكلفت ببدنه إلى وقت كذا فإن لم أسلمه إليك في هذا الوقت فعليٌ ما عليه 
أو ما تدعيه أو كذا وكذا درهماً فالكفالة باطلة لأنها كفالة معلقة بصفة وبه قال محمد 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز فإن لم يوافقه به وجب عليه المال. 
فرع آخر 
لو لم يمت ولكنه غاب غيبة لا يعرف موضعه لا يلزمه شيء كما لو مات على ظاهر 
المذهب وإن عرف موضعه وأمكنه إحضاره وأجل إلى وقت يمكن فيه الذهاب 
والمجيء» فإن جاء به وإلا حبسه [/ا/ ب] الحاكم له ذكره القاضي أبو حامد في 
جامعه. قال انق شيرمة تسيين فى الال لأن: الخق قدتوجه غليه:وهذا :غلط» لآن 
الحطق زإنة: توي عليه وان عدر فيه [معانالفيلك ول يكته ولاق 
فرع آخر 
كل موضع أجزنا الكفالة هل يفتقر إلى إذن المكفول به؟ قال عامة أصحابنا: يفتقر 
[لن الاذة ولا يجوز من دو إذته زهو ظاهر المذهب وغنو اختيار :ابن آبئ أحيد وقال 
ابن سريج: يجوز ذلك من غير إذنه لأنه وثيقة بالحق فأشبه ضمان المال نهنا غلط لأنه 
يوجب تسليم النفس وذلك لا يمكن إلا بتمكين المكفول به. ولا يلزمه طاعته إذا لم 
تكن الكفالة بإذنه وفي المال يمكنه أداء الماء فافترقا. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يصح كما قال ابن سريج فتكفل به من غير إذنه قال: إذا طالب المكفول له 


كتاب الضمان لاع 


بإحضاره يلزمه أن يحضر معه لا من ناحية الكفالة ولكن من ناحية الوكالة فكأنه وكله 
بإحضاره فيلزمه أن يحضر معهء ولو لم يقل له أحضره بل قال: اخرج إلى من كفالتك 
فطالبه الكفيل بالحضور هل يلزمه أن يحضر معه؟ قال ابن سريج: فيه وجهان: 
أحدهما : لا يلزمه لأن قوله اخرج إليّ من كفالتك معناه أعطني ما عليك من الحق 
فعلى هذا له حبسه حتى يخرج إليه من كفالته ولا يلزم المكفول به قال أصحابنا: هذا 
يدل على فساد ما قاله لأنه يحبسه على ما لا يقدر عليه وهذا لا يجوز في الشرع. 
والثانى: يلزمه الحضور معه لأن قوله هذا يتضمن الإذن له في إحضاره ومعناه 
التوكيل " 1 
فرع آخر 
إذا تكفل ببدن صبي أو مجنون صحت الكفالة لأن الحق يجب عليهما في ذمتهما 
وقد يحتاج إلى إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ثم إنما تصح الكفالة بهما بإذد 
الولي لأن إذنهما لا يصحء وإن كان من غير إذن الولي لم يجز إلا على قول ابن 
سريج» ثم إن كانت الكفالة بإذن وليه فطولب بإحضاره كان للكفيل مطالبة وليه بإحضاره 
فى حيف وشون:الحى على الصبن لا من ناحية الكفالة. وقال في «الحاوي)"": 
«ظاهر مذهب الشافعي رجن الجكلي أنه لا يجوز زاة أضة الات بالكفالة أن اهز 
الأب [1/"8] سؤال وطلب لا يتعلق عليه حكم به». وعلى قول ابن سريج يجوز ذلك. 
فرع آخر 
إذا جوزنا على ما قال ابن سُرَيج تجوز الكفالة به غاتباً كان أو حاضراً» محبوساً 
كان أو مطلقاًء لأنه يمكنه تسليم المحبوس وإحضار الغائب» وإن كانت الغيبة منقطعة 
ولا يمكنه إحضاره لا يجوز وقال أبو حنيفة: لا تجوز الوكالة ببدن المحبوس والغائب 
وهذا غلط لأن كل وثيقة صحت مع الإطلاق والحضور صحت مع الغيبة والخبر 
كالشهادة والضمان. 
فرع آخر 
لو كانت الكفالة بإذنه فطالبه المكفول له بإحضاره يلزمه الإحضار ويلزمه الحضور 
معه حتى يبرئ ذمته عن الكفالة. وإن كان المكفول له غير مطالب برده له إحضاره 
وتسليمه إليه كما لو أعاره للرهن كان له مطالبة الراهن بفكاكه كذلك ها هنا. 


فرع آخر 
كل موضع أجزنا الكفالة لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون مطلقة» أو مقيدة فإن 
كانت مطلقة كانت حالة وكان له المطالبة به متى شاء ولزمه 3 تسليمه في موضع الكفالة. 


)200 انظر الحاوي للماوردي (554/5). 
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وإن كانت الكفالة مقيدة وهو أن يتكفل به إلى أجل لا يخلو الأجل من أحد أمرين إما 
أن يكون معلوماً أو مجهولاً. فإن كان مجهولاً مثل إن قال: تكلفت ببدنه إلى العطاء أو 
الحصاد لا يصحء وهو الأصحء في المذهب. وفيه وجه آخر يصح كالعارية والإباحة 
لأنه حق لا يقابله عوض. . وهذا غلط لأنه ضمن في ذمته مالا بعقد فلا يجوز إلى أجل 
مجهول كالثمن في البيع» ويفارق العارية لأنه لو قال: أعرتك أحد هذين الثوبين يجوز 
وله الانتفاع بأحدهماء ولو قال: تكفلت لك بأحد هذين لا يجوز. وإن كان إلى أجل 
معلوم صحت قولاً واحداًء فإذا صحت إلى أجل لم تجب المطالبة به قبل انقضاء 
الآأجل وفيه وجه آخر لا تجوز إلا مطلقة. 
فرع آخر 

لو شرط عليه تسليمه في موضع بعينه فقال: أسلمه إليك في المسجد الأعظم أو 
ل ا ص ور رده 

مجلس الحكم ولا يتعذر عليه حمله إليه» وإذا امتنع لحقه الغوث من جهة الحاكم 
لكر الى حمل ران وده [8"/ ب] وجه آخر لا يلزمه قبوله إلا في الموضع 
الذي عينه لأن عليه مؤنة في حمله إلى الموة ضع الذي عينه. وإن قلت وإن كان في 
لد بر لازنا اقش لو ل معدن اد ويد لاع نس ار ا م 
يلزمه تسلمه. 


فرع آخر 
إذا وجب تسلمه فأبى أن يقبله أجيره الحاكم على قبوله. فإن لم يقبله تسلمه الحاكم 
وبرئ الكفيل قال ابن سريج: فإن لم يكن حاكم أشهد على إحضاره عدلين وبرئ 
الكفيل. 
فرع آخر 
ا ا ا ا 
ا اد ادي وجو سما سو لين ل ار ل لا 


غيره . 
فرع آخر 
لو كان هناك يد حائلة مثل سلطان قاهر أو متغلب عليه لم يكن هذا تسليماً كتسليم 
فرع آخر 


لو كانت الكفالة مؤجلة فحل الأجل فإن كان المكفول به حاضراً فالحكم فيه كما لو 
كانت الكفالة مطلقة. وإن كان غائباً: فإن كانت غيبيه عبية منقطعة لأ يملك مطالهه 


كتاب الضمان 4ك 


بإحضاره ويتوقف إلى وقت القدرة» وإن لم تكن غيبته منقطعة يلزمه إحضاره على ما 
ذكرنا. ولو طولب بإحضاره والمكفول في محبس الحاكم بحق فقال الكفيل للمكفول 
له: احضر محبس الحاكم حتى أسلمه إليك يحضر معه ويسلمه إليه في الحبس والحاكم 
ينظر بينه وبين المحبوس» فإن أخرجه من الحبس لسماع البينة عليه أو الدعوى فإذا فرغ 
رده إلى الحبسء وإن ثبت عليه الحق حبسه بالحَقين وإن لم يثبت حبسه بالأول على ما 
كان. وقال المزني: لا يبرأ الكفيل بهذا لأنه يمكنه أن يقضي دينه ويفكه من الحبس 
ويحضره له. وقال أيضاً: لو خرج المكفول به إلى دار الحرب يلزمه إحضاره من دار 
الحرب لأنه لم يمت ولا يبرأ ما لم يحضر وهذا غلط؛ لأن التسليم في الحبس ممكن 
على ما ذكرنا فلا حاجة إلى إخراجه من الحبس. وأما إذا لحق بدار الحرب لا يقدر 
على إحضاره ظاهراً فصار كالمعسر بالحق وعندنا يلزمه أن يفعل ما يقدر عليه [9؟/1] 
من أسباب التسليم ولا يلزمه الزيادة للتعذر. 
فرع آخر 
لو كان محبوساً عند غير الحاكم لا يبرأ ولا يلزمه تسلمه لأنه لا يقدر على استيفاء 
حقه منه بخلاف ما إذا كان فى حبس الحاكم. 
فرع آخر 
لو تكفل به في مصر فرده إليه في مصر آخر فإن كانت بينته في مصر الحاكم لم يلزمه 
قبوله فيه حتى يسلمه إليه في المصر الذي تكفل ببدنه فيه. وإن لم تكن له بينة ولا كان 
حاكمه يعلم أن حقه عليه يلزمه قبوله في المصر الآخر. 
فرع آخر 
لو لقيه المكفول به في الموضع المشروط وقال: اشهدوا أني سلمت نفسي إليه من 
كفالة فلان برئ الكفيل» ذكره القاضي أبو حامد في «الجامع» لأن القصد حصوله في 
يده فلا فرق بين أن يكون بالكفيل أو بنفسه وحده. 
فرع آخر 
لو أحضره قبل انقضاء الأجل نُظر فإن كان عليه في قبوله ضرر لم يلزمه قبوله» 
والضرر أن يكون بينته بالحق غائبة وحجته متعذرة أو لم يكن اليوم يوم مجلس الحكم 
للحاكم. وإن لم يكن في قبوله ضرر يلزمه قبوله» كمن أتى بالدين قبل محله يلزمه 
القبول إذا لم يكن عليه ضرر ذكره أبو حامد في «الجامع». 
فرع آخر 
لو تكفل ببدنه رجلان فرداه معاً برءا وق رده أحدهما برع ذون شريكة: وقال 
المرني: يبرأ شريكه أيضاً كما لو قضى أحد الضامنين المال يبرأ الضامن الآخر وهذا 
غلط لأن الحق باق على المكفول به فلا يسقط حق الوثيقة عن الكفيل الآخر من غير 


ه هم 


كتاب الضمان 


أن يؤخذ منه الإحضارء ويفارق قضاء الدين لأن الحق قد سقط فسقطت الوثائق به وها 
هنا سقطت الوثيقة عن أحدهما مع بقاء الحق فصار كما لو كان بالحق رهون فانفكٌ 
أحدها مع بقاء الحق لم ينفك الباقي. 
فرع آخر 
لو تكفل كل واحد منهم بالمكفول به ويبدن الآخرين جاز لأن عليهما حقاً وصار كل 
واحد منهم كفيلاً بمن عليه الحق وكفيلاً بالكفيلين» ا ل 
كفالة الأصل وبرئ صاحباه من كفالتهما به لأنهما فرع له وبقي كل واحد كفيلاً بالأصل 
وكفيلاً بصاحب الباقي معه وقال أبو حامد: إذا رد أحدهم [9؟/ب] برئ الآخران كما 
قال المزنى» وذكره القاضي الطبري فى المذهب المجرد أن هذا هو المذهب لأن 
المكفول به عند الشافعي البدن دون اتناك رقا حيار احدهح : الندث وتسسليية الم جك ل 
قضاء الدين في ضمان المال وهذا غير مشهور. وذكر في «المهذب» أن القاضي الطبري 
اختار خلاف ما قال المزني» وعندي الصحيح ما قاله المزني وعلى قياس قول ابن 
سُريج لا يبرأ الآخران لأن المال عنده مضمون في هذه الكفالة» فإذا كان المال باقياً 
عليه لم يبرأ الآخران في هذه الكفالة وفي ضمان المال. 
فرع آخر 
لو كان لرجلين على رجل ألف فتكفل به رجل لهما فرده على أحدهما برئ وكان 
عليه رده إلى شريكه لأن عقد الرجل مع الرجلين في حكم العقدين. 
فرع آخر 
لو تكفل ببدن رجل ثم تكفل بالكفيل كفيل آخر ثم ثالث بالثاني فكله صحيح. وإن 
مات من عليه الدين برئ الكفلاء على قول الشافعي. وإن مات الكفيل الأول برئ من 
بعده من الكفلاء ولم يبرأ الأصل» وإن مات الكفيل الثاني برئ هو ومن بعده من 
الكفالة ولا يبرأ الكفيل الأول ولا صاحب الحق والحكم فيه إذا أحضره واحد من 
الجملة فالحكم فيه إذا مات والإبراء عن الكفالة كالموت سواء. 
فرع آخر 
الو تكفل ببدن رجل عليه دين ثم قال المكفول له: لا حق لي قبل المكفول به هل 
يبر الكفيل والمكفول به بذلك؟ قال ابن سريج: يحتمل معنيين يعني وجهين : 
أحدهما: أنه مقر بأنه لا حق له قبله على العموم لا في بدنه ولا في ذمته فبرئ 
بذلك هو والكفيل لأن هذا نفي في نكرة فيقتضي استغراق الجنس. 
والثاني : يرجع في تفسيره إليه فإن قال: أردت لا دين عليه ولا حق في ذمته برئ 
من الحق ومن الكفالة. وإن قال: أردت لا حق لي في يده على سبيل الأمانة والوديعة 
والعارية رجعنا إلى الكفيل أو المكفول بهء فإن صدقاه على ذلك فالكفالة بحالهاء وإن 


كتاب الضمان ان 


كذباه فالقول قوله مع يمينه لأنه أعلم بما نواه وأعرف بما قصده فيحلف وتبقى الكفالة 
بحالها . 
فرع آخر 
لو عاد المكفول له إلى المكفول به فطالبه [501/أ] ولازمه بالحق فلقيه الكفيل فقال: 
دعه وأنا على ما كنت عليه عادت كفالته ولأن هذا الكلام يحتمل استئناف الكفالة 
ويحتمل الإخبار عن أنه على الكفالة وأيهما كان فقد ألزم نفسه الكفالة. وكذلك لو 
قال: دعه فقد عدت إلى ما كنت عليه عادت كفالته: لأن هذا استعناف كفالة ذكره ابن 
سريج . 
فرع آخر 
لو قال رجل لرجل: فلان ملازم فلاناً فاذهب فتكفل به ففعل كانت الكفالة لازمة 
للمباشر دون الآمرء لأن المباشر فعل ذلك باختياره والآمر بذلك على طريق الحث 
والإرشاد ولا يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل لأنه ما تكفل به بإذنه ذكره ابن 
سريج . 
فرع آخر 
لو تكفل ببدن رجل عليه دين ثم قال الكفيل: برئ المكفول به من الدين وأنكر 
المكفول له قال ابن سريج: القول قول المكفول له لأن الأصل بقاء الحق فإن حلف 
فالكفالة والحق بحالهماء وإن نكل حلف الكفيل وبرئ من الكفالة ولا يبرأ المكفول به 
من الحق :لأنه لا يحون أنايبرا سمين :غيرة: 
فرع آخر 
لو قال الكفيل بعد أن تكفل به: تكفلت ببدنه ولا حق عليه فالقول قول المكفول له 
لأن الظاهر صحة الكفالة. وهل يحلف؟ قال ابن سريج: فيه وجهان: أحدهما: لا 
يحلف لأن دعوى الكفيل خالف ظاهر قوله. والثاني: يحلف لأن ما ادعاه ممكن 
فأحلفناه ليزول الإشكال» فإن حلف فلا كلام» وإن لم يحلف ردنا اليمين على الكفيل 
لأنه يجوز أن يعلم أنه لا حق له عليه بقوله: لا حق لي عليه. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا تكفل ببدن رجل قبل ثبوت حق المدعى عليه 
بالبينة أو بالإقرار فعلى الكفيل إحضاره مجلس الحكم ولا بد من الإذن ها هنا ليمكنه 
إحضاره عند القاضى والكفالة واقعة على إحضارهء فإن تعذر الإحضار بموتٍ أو غيبة 
بطلت الكفالة إلا أن يكون الميت لم يتغير ويقول الشهود: نحن نشهد على وجهه لا 
على اسمه ونسبه فعلى الكفيل مؤونة إحضاره مجلس الحكم ليشهدوا على وجهه ذكره 
بعض أصحابنا بالعراق والمشهور الأول وقال في «الحاوي)""': إذا عاق له يينة: تشهند 


.)555/5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


؟*'ءهه 


كتاب الضمان 
على عينه لا بأس بإحضار الميت مجلس الحكم [0٠1/ب]‏ أو بحضور الحاكم موضع 
الميت ليسمع البينة على عينه» وعلى هذا فى الكفالة وجهان: أحدهما: أنها باقية 
ويؤخذ الكفيل بإحضار الميت. والثاني: أنها تبطل لأن الميت مقدور عليه لإقامة 
الشهادة عليه فلم يحتج إلى الكفيل. 


فرع آخر 
لو شرط الخيار في الكفالة أو ضمان المال بطلت الكفالة. وقال أبو حنيفة: يبطل 
الشرط وتجوز الكفالة وهذا غلط لأنه عنده لا يجوز فيه شرط الخيارء فإذا شرطه بطل 
كالسلم والصرف. 
فرع آخر 
لو قال: تكفلت بشرط الخيار وأنكر المكفول له الشرط قال في «الأم)7) 
و«المواهب» فيه قولان: 
أحدهما: يسقط إقراره لأن الإقرار لا يتبعض وقد وصل إقراره بما يبطله. 
والثاني : لا يسقط إقراره فتصح الكفالة ويبطل قوله بشرط الخيار لأن الحكم لزمه 
بأول قوله فإذا وصله بما يسقطه سقط الأخير وبقي الأول. وأصل هذا إذا قال: علي 
درهم قضيته هل يبطل إقراره؟ قولان. وقال بعض أصحابنا: على قياس هذا إذا قال: 
تكفلت ببدن فلان ولا حق لك عليه هل يبطل إقراره؟ قولان أيضاً. 
فرع آخر 
لو كان له على رجل حق وله بمن عليه الحق كفيل فقال آخر للمكفول له: تكفلت 
لك ببدن من عليه الحق بشرط أن تبرأ من كفالة فلان وأقوم مقامه. الاي نمريج : 
يجور وتكون كالحوالة على الثاني» وقال أبو حامد: فيه عندي نظر وينبغي أن لا نصح 
الكفالة لأنه شرط أن يبرئ غيره من الحق وهذا شرط لا يلزمه الوفاء به. 
فرع آخر 
لو كان له ألف على رجلين فقال له أجنبي: تكفلت لك ببدن هذا الغريم فإن جئتك 
به وإلا فأنا كفيل ببدن الآخر فالكفالة باطلة فيهما. 
فرع آخر 
اللفظ التي تصح به الكفالة أن يقول: قد كفلت لك بنفس فلان وهذا عرف أهل 
العراق أو يقول له: كفلت له بوجه فلان وهذا عرف أهل الحجاز. وإن ذكر عضواً يعبر 
به عن الجملة كالعين والرأس والوجه والرقبة تجوز. وإن كان لا يعتبر به عن الجملة 
فإن كان لا يحيا بفقده كالكبد والفؤاد والطحال يجوز ويكون كقوله بئفسه . وكذلك إذا 
قال: بنصفه وثلثه ونحو ذلك يجوز لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا [51/أ] بإحضار 


.)05١4/5( انظر الأم‎ )١( 


ادم 


كتاب الضمان 


الكل. وإن كان يحيا النفس مع فقده كاليد والرجل ونحو ذلك فيه وجهان: أحدهما: 
لا يجوز لأنه ينفرد البدن عنها وربما تذهب اليد وتبقى الكفالة فيستحيل الإشارة إليها 
في الكفالة. والثاني : يجوز لأنه لا يمكن إحضارها على صفتها إلا بإحضار البدن وهذا 
أظهر. وقال أبو حامد والقاضي الطبري: لا تصح الكفالة في شيءٍ مما ذكرنا لأن ما لا 
يسري إذا خَصٌ به عضواً لا يصح كالبيع والنكاح. 
فرع آخر 
لو أن رجلاً تكفل بالمال الذي عليه وسماه وقال: إن وافيتك به غداً فأنا بريء من 
المال فوافاه به من الغد أو لم يوافه به فالكفالة باطلة. 
فرع آخر 
لو ادعى رجل قبل عبدٍ دعوى فكفل مولاه بنفسه جاز. وإن كفل بمالٍ لزمه فإن أدى 
عنه بعد عتقه رجع عليه؛ وإن أدى عنه قبل عتقه فيه قولان: أحدهما: لا يرجع بشيء. 
والثاني : أنه يضرب بما أدى عنه مع غرمائه أن كل الضمان بأمره قال ابن سُريج: وهذا 
أحب إليّ. 
فرع آخر 
لو تكفل رجل عن رجل بمالٍ على أن يجعل له جعلاً فالضمان باطل والجعل غير 
لازم وإن يشترط الجعل في عقد الضمان جاز ولا جعل له. 
فرع آخر 
لو ابر الداع الك رهن اننال وان امن عليه افد الال اواقال: أنكا في يكل 
هل يبرأ قبل القبول؟ قال القاضي أبو على الزجاجي: فيه قولان أحدهما: برئ وإن لم 
يقبل وهو الأصح. والثاني: لا يبرأ إلا بعد القبول. 


فرع آخر 
إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح لآن الحق الذي عليه غير لازم له فلا تصح 
الكفالة به. 1 

فرع آخر 


لو مات الكفيل بطلت الكفالة. وقال في «الحاوي»"2: يحتمل على قول ابن سريج 
أن تبطل الكفالة لأنها قد تفضي إلى ما يتعلق بالتركة ولا نص عندي في هذا. 
فرع آخر 
لو مات المكفول له لا تبطل الكفالة. فإن خلف ورثة وغرماء ووصى بإخراج الثلث 
فإن كان المستحق على المكفول به لا يتعلق بالمال كان المستحق للكفالة الوارث 
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5ده 


كتاب الضمان 


وحده. وإن كان مالاً لم يبرأه الكفيل إلا بتسليمه إلى الورثة والغرماء والوصي جميعاً . 
ولو سلمه إلى الورثة دون الغرماء والوصي أو إلى الغرماء دون الورثة [1١4/ب]‏ لم 
يبرأ. ولو سلمه إلى الورثة والغرماء وأهل الوصايا دون الوصي ففي براءته وجهان 
حكاهما ابن سريج: أحدهما: يبرأ لأنه سلمه إلى مستحقيه وإنما الوصي نائبٌ ووسيظ . 
والثاني: لا يبرأ حتى يكون الوصي في جملة من يسلمه إليهء لأن للوصي ولاية على 
أهل الوصايا كولي الطفل. 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو ضمن اثنان عن رجل مائة درهم على أن كل واحد 
منهما ضامنٌ لما على صاحبه جاز» وكان كل واحدٍ منهما ضمن شيئين ضمن عن 
الأصيل نصف المال وعن الكفيل الآخر نصف المال بخلاف البيع لا يصح بهذا الشرط 
على ما ذكرناء ثم إن صاحب الحق بالخيار إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء طالب 
هذا الضامن» وإن شاء طالب الضامن الآخرء وإن شاء طالب كل واحدٍ منهما بخمسين 
ثم يقال للدافع: إن دفعت النصف الذي على الأصيل فارجع على الأصيل» وإن دفعت 
الذي أنت فيه كفيل الكفيل فارجع على صاحبك لكن صاحبك يرجع عليك أيضاً 
فيتقاصان فلا فائدة فيه» وإنما فائدته تظهر إذا قال أحدهما: دفعت النصف الذي أنا فيه 
ضامنٌ عن الأصيل وقال الآخر: وأنا دفعت النصف الذي أنا فيه ضامنٌ عن الكفيل 
فيقول له: ارجع على صاحبك ثم يقول لصاحبه: ارجع بالكل على الأصيل ولو غرم 
أحدهما كل الماثة فله أن يطالب صاحبه بخمسين» ٠‏ وهل له أن لا يرجع عليه بل يرجع 
بالكل على الأصيل؟ نظر فإن كان الأصيل أذن له أن يضمن النصف عن الكفيل الآخر 
فله ذلك لأنا ذكرنا أن الأصيل إذا قال لرجل: اضمن عني ضامني فضمن وكان الضامن 
الأول ضمن بإذن الأصيل فله الرجوع بما غرم عن الآمر. . وإن لم يكن أذن له في ذلك 
فلا يرجع عليه. ولو كانت المسألة بحالها وهو أن اثنين ضمنا وكل واحدٍ منهما ضمن 
عن صاحبه بالإذن. ثم إن أحدهما صالح المضمون عنه عما سيغرمه على عشرة دراهم 
ففي صحة الصلح ذكرنا وجهين: فإن جوزنا الصلح فغرم المائة لم يرجع بشيء على 
المضمون عنه ولا على الكفيل الآخرهء لأنه لو رجع على الكفيل لرجع الكفيل على 
الاأصنيل: والثاني : أنه لا يجوز الصلح فعلى هذا القول له قد قبضت [57/أ] عشرةً فإن 
شئت فخذ الباقي وهو تسعون من الأصيل» » وإن شئت فخذ منه أربعين ومن الكفيل 
الآخر خمسين. 
فرع آخر 
في السفتجة أخذ السفتجة بالمال جائز وربما تكون بدين ثابتِء وربما تكون بقرض 
حادثٍ فأما بدين ثابت إذا سأل صاحبه من عليه أن يكتب له به إلى بلد لم يلزمه إلا أن 


كتاب الضمان ومه 
يشاء فلو اتفقا جاز. وإما بقرض حادثٍ فهو على ضربين: 
أحدهما: بشرط أن يكتب له فقد ذكرنا أنه قرضص نّ باطل سواء شرطه المقرض أو 
المقترض . 
والثاني : أن يكون قرضاً مطلقاً ثم يتفقان على كتب سفتجة فيجوز. . فإن كانت بلغة 
الحوالة فوردت عليه لزمه أداؤها بأربع شرائط أن يعترف بدين المكاتب. وأن يعترف 
بدين المكتوب له. وأن يعترف بأنه كتاب المحيل. وأن يحعرقن نآنه كته مويدا ننه 
الحوالة. فإذا اعترقك يهاه الشرافظ لوقه ما فبها ستواء حدمته لفظا أى لا. 
فرع آخر 
لو اعترف بدينهما أو بالكتابة وأنكر أن يكون الكاتب أراد به الحوالة فالمذهب 
الذي يوجبه القياس أنه لا يلزمه. ومن أصحابنا من قال متى اعترف بالكتابة والدين 
تلزمه الحوالة» وإن أنكر الإرادة اعتماداً على العرف وأن الوصول إلى الإرادة 
متعذر. 
فرع آخر 
لو لم يعترف بالكتاب ولكنه أجاب إلى دفع المال ليكون مضموناً عليه إلى أن تصح 
الحوالة جاز. ثم اختلف أصحابنا في أن له استرجاعه منه قبل صحة الحوالة أم لا؟ 
على وجهين: أحدهما: ليس له اعتباراً بالشرط وأن له استرجاعه بعد العلم ببطلان 
الحوالة. والثاني: وهو اختيار الزبيري من أصحابنا يجوز له استرجاعه متى شاء ما لم 
تثنت صحة الحوالة لأن المال لا يلزمه قبلها 
فرع آخر. 
لو كانت السفتجة بلفظ الأمر والرسالة لم يلزم المكتوب إليه دفعه إلا أن يضمنها 
لفظاً سواء اعترف بالكتاب والدين أم لا »وبه قال محمد رحمه اللهء وقال أبو يوسف: 
إذا قرأها وتركها ترك رضا لزمته وقال بعض العراقيين: إذا أثبتها في حسابه لزمته» 
وعندنا لا يلزمه شيء من هذا . وكذلك لو كتب على ظهرها أنها صحيحة قد قبلتها حتى 
ميتي النظاء ثم لا يلزم الكاتب إلا [41/ ب] أن يعترف بها لفظأ ولا يلزم باعترافه 
الخط. ومن أصحابنا من قال: إن اعترف بالخط لزمه وهو قول من قال: إِنّ المكتوب 
إليه إن اعترف بالخط في الحوالة يلزمه وهو غير صحيح في الموضعين. 
فرع آخر 
قال والدي رحمه الله: لو كان رجلان لكل واحدٍ منهما على الآخر دين اسم 
أحدهما زيد واسم الآخر عمرو فسأل زيد عمراً أن يجعل ماله عليه قصاصاً بالآخر هل 
يلزم عمراً ذلك أم لا؟ نُظر فإن كان عمرو موسراً لزمه أن يفعل ما سأله زيد لأن كل 
واحدٍ من الحقين معجل ولمن عليه الدين دفعه من أي مال شاءء فإذا أراد زيد أن يدفع 


كمه كتاب الضمان 


ما عليه مما له على عمرو لزمه قبوله. وإن كان عمرو معسراً لم يلزمه فعل المقاصة لأنه 
يستحق الإنظار بما عليه ومطالبة زيد بالحق معجلاً فلا يلزمه أن يجعل المؤخر قصاصاً 


عن المعجل الثابت في الحال وجوباً وأداءً لأن فيه إلحاق ضرر به كالدين المؤجل مع 
الحال. 


فرع آخر 
إذا كان له على آخر دين لا يتمكن من قبضه ولمن عليه الدين دين على آخر فقبضه 
منه صاحب الدين الأول لتمكنه منه صح القبض وبرئ من عليه الدين» لأن الدين كَعَيْنٍ 
المال ذكره والدي رحمه الله قال: وعلى هذا لو كان للمديون عين مغصوبة في يد رجل 
فتمكن صاحب الدين من قبضها فقبضها والمديون ممتنع من قضاء دينه صح القبض 
وبرئ الغاصب من الضمان فكذلك القول في الدين. قال: ويحتمل أن لا يبرأ الغاصب 
لأن بعض أصحابنا قال: صاحب الدين إذا قبض من مال المديون الممتنع من غير 
جنس حقه فتلف في يده قبل بيعه واستيفاء الحق من ثمنه هل يكون من ضمانه؟ 
وجهان: فإذا قلنا: لا يلزمه الضمان يبرأ الغاصب فيما ذكرناء لأن القابض كالوكيل في 
الأمانة فكان مثله في رفع الضمان. وإذا قلنا: يلزمه الضمان لا يبرأ لأنه ضامن وصل 
المغصوب إلى يده بغير إذن صاحبه فصار كالغاصب من الغاصب . قال: والأوضح 
عندق أ جيرا الغاصب وجهاً واحداً كما يبرأ من عليه الدين في مسألة الدين» ولا 
يمكن أن يقال خلافه لأنه لو لم يبرأ لما جاز للقابض قبضه لأنه لا حق له على 
المقبوض منه [47/أ] وإنما يجوز له استيفاء الحق منه بشرط أن يصير ملكاً للمديون 
الأول. 
فرع آخر 
إذا جوزنا الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول به فطالب الكفيل يلزمه الخروج إليه 
ويسأله المجيء إلى الحاكم على سبيل التوكيل عن صاحبه على ما ذكرناء فإذا خرج 
إليه وأخبره هل يلزم المدعل عليه وهو المكفول ببدنه إجابته إلى ذلك؟ وجهان كما 
إذا خرج نفس صاحب الحق إليه وسأله الحضور معه عند الحاكم هل يلزمه الحضور 
معه؟ وجهان: أحدهما: لا يلزمه ما لم يقم البينة عليه. والثاني: يلزمه. وهكذا إذا 
حمل ختم الحاكم أو عوثه هل يلزمه الحضور عند الحاكم بنفس ذلك؟ وجهانء 
والأصح أنه يلزمه. . ولو أن صاحب الحق طالب الكفيل برد المكفول عليه ولم يأمره 
بإحضاره عند الحاكم فهل ذلك أمر منه بإحضاره؟ وجهان ذكرهما ابن سريج رحمه 
الله. 
فرع آخر 
إذا أراد أن يؤخر من عليه الدين مما عليه فادعى صاحب الدين أنه مؤجل ولا يلزمه 
قبضه إلى انقضاء الأجل إما للمؤونة أو لخوف الفساد وادعى من عليه الدين أنه حال 


كتاب الضمان وحن 


وعليه أن يقبضه أو يبرئه منه فهل القول قول صاحب الدين أو من عليه الدين؟ قال 
والدي رحمه الله: يحتمل وجهين وأصل هذا إذا ادعى من عليه الدين عقيب إقراره 
التأجيل وادعى من له الدين الحلول فيه قولان. 
فرع آخر 
إذا زعم الضامن أن المضمون له أبرأه من ضمانه وأحضر شاهدين أحدهما 
المضمون عنه فإن كان الضمان من غير أمر المضمون عنه صحت الشهادة» وإن كان 
بأمره لا تصح. 
تم الجزء الخامس حسب تقسيم المحقق 
ويليه إن شاء الله الجزء السادس 
وأوله: كتاب الشركة 
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باب اختلاف المتبايعين اا موادا تمس اسان الال وو 1 
باب الشرط الذي يفسد البيع لح الوب اس اس مو لح امو ا ل 11 
باب النهي عن بيع الغرر 01[ 00 
باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة ا 001011 100000 
باب بيعتين فى بيعة والنجش 000000 270 
باب النهي عن بيع حاضر لباد» والنهي عن تلقي السلع 1 
باب النهي عن بيع وسلف جر منفعة 41 ؤ[ز[ز[|[ز[ |[ | 0 0 1 1 1 1[ |[ | [ [ذ[ذ1[1[|[ |[ |[ [ |[ [ 1 [ 1[ ذ[ذ[ [ [ |[ 000 
باب تجارة الوصي في مال اليتيم 00000101 
باب مدايئة العبد بغير إِذْنْ سيده و د مم 11 
باب بيع الكلاب ا 11 1[ 1[ 0 
باب السلف والرهن اط ا لهو ني فوووا او 11 
باب ما لا يجوز فيه السلف ا 100 
باب التسعير ا ا ااا ا ا تي 11/7 
باب ابتياع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله الا ا 11/1 
كتاب مختصر الرهن من كتابين جديد وقديم 11/1 
باب الرهن والحميل في البيع 00 1 
باب الزيادة في الرهن وما يحدث فيه م مالقا 1 لو ال امم ا 1 
باب رهن الرجلين الشيء الواحد من الرجل والرجل يرهن الشيء الواحد من رجلين 8 
باب بيع الشيئين المختلفين من نبات الأرض وغيره مدا ا جا م ا وم 
باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسد 1[ 1( 
باب الرهن غير مضمون و الو و للم ال ا 
كتاب التفليس 0[ ا 
باب العهدة فى مال المفلس و ا لق 1 مقو وا با ولسوا 1 
بات عان المقاين 00001000 اا 
كتاب الحجر كا اس طوس ا اق ا وما قاض ا م وار ا 107 
كتاب الصلح 0غ 
كتاب الحوالة ا ا ان 
كتاب الضمان بخان اانا اب دو وفك ودف المتس جا لياو اموا لمكي 60101 
فهرس المحتويات ا م الو و 91 
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لش السّأيسكت 
بحسي عايل الب الثالية: 
الشة_الوقالة - ايزقرات ‏ الورئئة _ قسمالييع والطنائم 
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الصرقّات ‏ العارية - العضصي 
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0 121 - 1 بيرت ليككانى 


ومممطعا - غتحاع8 1971 م وميا أل 1080لتقطهة1 بوط ماع 
معنا - لاسيهعركه8 1971 مبملكردة أل ممدمهطما رهم #لاطماع 


الكتاب : يج رالمذهب 


التصنيف : فقه شافعمي 

المؤلف : الإمام أبو المحاسن الروياني 
المحقق : طارق فتحي السيد 

الناشر - دار الكتب العلمية- بيروت 


عدد الصفحات: 7232 ( 14 جزءاً) 
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له لإأتم ادلم طمغه»ا-لة :3« © بز كتطوة؟ علاأوناء»ع 
ع لاقم مولءةء أاطنام لط 5ه 11م ملط ممموطع-أنماع8 
لإ30 لإط 01 1010 لإحة مأ لعغناط أ وال ,لع نل0ممع:,لع]3 اكمة 
1ل01 ]ألا رماع :ولاك أو/عاناع: 0 ع5قط 0318 3 مأ 5010 تمركرقع 

باع انام عطأ أه ممأكدتطمعم معألا ولام عط 


لدنزلدم "لق ط1)010-لم عد © ذ دنجع65] ممع كنا0عت كاأأ010 كنا10 
1801000 ناه 00100ا1530,م0ئ]أل6 ,مه تامامعكممع: عأنا10 مدطنا-طانامزع8 
501 نات 5305 عألها 3(5م كنام؟ رع 06065/م كلام 31م بعا!ع 21م علقم 
3أمتمعع امم عا اأمرعذمميه غء عاك خ||ز ]كع ارعائلة “| تدم عنمو عاطداهة6م 
ا ,1765 لاز دعا أناكانامم 065 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
: كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


18 - اق الال : 11116 


06 نم5 ]ناز أأعأقط5 :013551116211011 


مقلإن ةداق مأعقطقا/ا-اق نطظ مما : انام 
الإ ةك-اق أطخقا 1300[ : لآ 

مالإاواصم داخم 6طمغما-اى 032 : عاذ اطنط 
(70©5ناا0/ا 14 )7232 : وع0هم2 

512 :4 

7” : 9 

مومقطع|  :‏ 12ل ع]ضاعصط 

1: مه أأألع 


تحريت فيها ملاعيا الشافعى رحمة اللهعلية. "قال "الموتق رحمه الله: «الشركة من 

وجووا. 
الفصل 

وهذا كما قال: الأصل في الشركة بعرارم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب 
فقوله تعالى: #وعلموا 1 أ أَثَمَا عت من شيو َأَنَّ له نَى مم #الآية [الأنفال: ]14١‏ فأضاف 
الغنيمة إلى الغانمين ثم قطع منها الخمس لأهله فحصلت أربعة أخماس مشتركة بين 
القائمي: 1[ زه والشمين مغفاكه يق أهله.ؤايضا فول تعالن” يه كا كم 
من دَلِكَ هَهُمْ شُرَكاءُ فى التْْثْ4 [النساء: ؟1] وأيضاً قوله تعالى: ##وَإنَّ كيرا ين لاطل 
لتق تن عَكَ بِعْضٍ إِلَّا ألْدَِ مَامبْآ» الآية [ص: 14]. والخلطاء هم القيركاف: زآمنا السكة 
ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي يَلِِ قال: «من كان له شرك في رَبْع أو حائط فلا يبعه 
حتى يُؤذنَ شريكه)”") . وروي أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما كانا 
شريكين فاه عياف لد يرا تللم اميه أرط كاد ليا ل وار 
كان سونو" '. وروي عن النبي كلِِ أنه قال: «يد الله على الشريكين مالم 
يتخاونا)”". وروي أنه يَكِِ قال: يقول الله تعالى: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما»””' رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 
وروى مجاهد أن قيس بن السائب رضي الله عنه قال: إن رسول الله يَكِةِ كان شريكي في 
الجاهلية وكان خير شريك لا يشاريئي ولا يماري»*' المشاراة اللجاج . 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازها. . فإذا تقرر هذا ذكر المزني أنه 
تحرئ كتاب الشركة على مذهب الشافعي وهذا يوهم أنه ليس للشافعي شيء في الشركة 


.)05/5( وأحمد (/717: 510)» والحاكم‎ 2)١817( والترمذي‎ »2)232١8/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)”ا/١/5( أخرجه أحمد‎ )( 

(69 أخرجه الدارقطني /١(‏ 097)» وابن حبان في «المجروحين» (؟/ 197). 

(4) أخخرجه أبو داود (860)» والترمذي »)١714(‏ والدارمي (1/ 54؟)» والحاكم (41/5). 

(5) أخرجه أبو داود (5475)» وابن ماجه (/2)75141 وأحمد (7/ 170). 


١ 


3 كتاب الشركة 


وليس كذلك لأن للشافعي كتاب الشركة في اختلاف العراقيين ونقل الربيع والبويطي شيئاً 
منها. وقيل: قوله الشركة من وجوه غلط بل الصحيح أن الشركة من وجه واحد وهو أن 
يجعلا شريكين فى المال» وإنما أسباب الشركة كثيرة من الإرث والهبة للجماعة والغنيمة 
والشراء بين جماعة :. ولأنه:ذكر وجوهاً وكلها جهات الشيوع لا خقيقة ما يسنى شركة: فإن 
اسم الشركة في الشريعة وعرف اللسان يقتضي مع الشيوع صفة أخرى وهي أن يأذن كل 
واحدٍ منهما للآخر فى التصرفء وجملة ذلك أن الشركة مباحة إذا كان الشريكان مسلمين 
فإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً كرهناه» سواء كان المتصرف المسلم أو الكافر. 

وحكي عن الحسن البصري [1/55] رحمه الله أنه قال: إن كان المتصرف المسلم 
لا يكره وإن كان المتصرف الكافر أو هما كره لأن الكافر يتصرف في المباح والحرام 
بخلاف المسلم وهذا غلط لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكره أن 
يشارك المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي لأنهم يربون والربا لا يحل ولا مخالف 
له. ولأن مال اليهود ليس بطيب فإنهم يبيعون الخمور ويتعاملون بالربا فكرهت مشاركتهم . 

ثم اعلم أن الشركة على ستة أضرب في الرقاب والمنافع» وفي الرقاب دون 
المنافعء وفي المنافع دون الرقاب. وفي المنافع المباحة» وفي حقوق الأبدان» وفي 
حقوق الأموال. 

فأما التي في الرقاب والمنافع معاً: فالشركة في الأعيان المملوكة كالعقار والحيوان 
والخيل والبغال والحمير والثياب ونحو ذلك. 

وأما في الرقاب دون المنافع وفي المنافع دون الرقاب بأن يوصى لجماعة بمنفعة دارٍ 
على التأبيد فتكون المنفعة دون الرقبة مشتركة بين الموصى لهم بها والرقبة دون المنفعة 
تشتركة بين الورثة: 

واختلف قول الشافعي فى الوقف على قولين: أحدهما : تنتقل رقبة الوقف إلى الله 
تعالى لا إلى مالك فعلى هذا يكون أهل الوقف شركاء في المنافع دون الرقاب . والثاني : 
أنها تنتقل إلى الموقوف عليه فعلى هذا يكون أهل الوقف شركاء في المنافع والرقاب معاً. 

وأما الشركة في المنافع المباحة فهي منافع الكلب إذا مات وله ورئة وخلف كلابا 
كانوا شركاء في منافعها والمنفعة غير مملوكة لهم لأنها لا تضمن بالغصب. وهكذا لو 
أوصى بمنفعة كلب لجماعة. 

وأما الشركة فى حقوق الأبدان فالقصاصء وحد القذف إذا ورثوا قصاصاً أو حد 
قذف كانوا “فيه تركاء» وإنما يختلفان من وجه وهو أن القصاص حق لهم ولكل واحدٍ 
منهم قدر نصيبه من الميراث» وحد القذف حق لهم ولكل واحدٍ منهم تمامه حتى لو 
ترك واحد منهم حقه كان للباقين الاستيفاء» ولو عفا عنه الكل إلا واحداً كان لذلك 
الواحد أن يستوفيه. 

وأما الشركة فى حقوق الأموال: فالآ خذون بالشفعة يستحقون [414:/ب] الشفعة 
بالشقفي الذي ”هو شوكة بيهو والتصدحمن هذا الكنات الشركة لكبعماء النضل 


كتاب الشركة 


بالتصرف وكل هذه الأقسام يرجع إلى قسمين شركة في الأعيان» وشركة في المنافع» 
وكلها ينقسم قسمين: أحدهما: شركة تحصل بين قوم بغير اختيارهم وهو الميراث. 
وشركة لا تحصل بغير تراض وهى ما عدا الميراث إلا أن يختلط مالان فيكون المالان 
شركةنيينهما بثير اختياز هما" 

وقيل: الشركة من ثلاثة أوجه في الأعيان» وفي المنافع وفي الحقوق. فالذي في 
الأعيان من وجوه شركة التجارة بالشراء مشتركاً والهبة والميراث وفي المنافع والحقوق 
ذكرنا. ومن جملتها حق الرد بالعيب وخيار الشرط ونحو ذلك. وذكر المزني بيان 
القسمة ها هنا وليس هذا موضعه ولكنا نشير إلى طرف منها فالقسمة جائزة في الأموال 
المشتركة ولا يفتقر فيها إلى لفظ بيع كما قسم ولو خيبر من غير بيع. والقرعة جارية في 
كل قسمة تشبه قسمة الغنائم وإنما تجوز فيما يحتمل القسمة. فإن ما لا يحتملها تؤدي 
القسمة فيها إلى إضاعة المال. وإنما يقسم إذا دعا بعض الشركاء إلى القسمة ولا يجبر 
الحاكم عليها قبل ذلك. 


وقال: لا يجوز قسمة رقاب الأوقاف. وعلل بأنه ارتفع الملك عنها وهذا يوهم أنا 
إذا حكمنا بالملك للموقوف عليهم جازت لهم القسمة وليس المذهب هكذا بل هم 
ممنوعون عن قسمة الرقبة على جميع الأقاويل. ومعنى قوله: لارتفاع الملك عنها أي 
لارتفاع الملك الكامل عنهاء ونحن وإن حكمنا بالملك لهم في أحد القولين فهو 
موصوف بالضعف»ء ألا ترى أنه لا يستحق به الشفعة والقسمة حتى لمن تكامل ملكه؟! 
فإن تراضوا على المهايأة للسكنى سنة فسنة فلا بأس لأن المهايأة قسمة المنافع وملك 
لهم على الإطلاق. وقوله: (سنة فسنة) ربما يوهم ذلك تقديراً بالسنة وليس كذلك إليهم 
في السكنىء» فإن شاءوا زادوا وإن شاؤوا نقصوا. وتلطف المزني فنص على المدة 
الطويلة:ق؟ الجياناة عتبييا على وا زهان الكدة القستيرة2 د لو نص علي السلة 
القضيرة لم يتحضل الثنبيه على المذة الطويلة.. وإن كانت أرضا تزرع:فالمهاياة على مدة 
لإمكان الزراعة والحصاد لتتوفر الفائدة [50/أ] وأما غلة الأوقاف من ثمارها وأجرتها 
تجوز قسمتها بلا إشكال. 

مسألة: قال70©:. وَالَذِءَْ يشْبِهُ قَوْلَ الشَّافِعِيَ أَنّهُ ل تَجُورُ الشركة فِي العْرُوْض . 

الفصل 

وهذا كما قال: هذا نص قول الشافعي رحمة الله عليه في «البويطي» ولكن ذكره 
المزني من عنده» وجملته أن العَرّض بفتح الراء كل ما يتمول من النقود وغير النقود. 
والعَرْض بسكون الراء كل ما يتمول إلا النقود وبفتح الراء أعم. 

وجملته أن الأموال في الشركة على ثلاثة أضرب نقودء وعرض لا مثل له وعرض له 


كن 


.)570/5( انظر الم‎ )١( 


0011 مم 0 ا 
مثلء فأما النقود: فالشركة فيها جائزة إذا كان المالان على صفة لا يعرف مال أحدهما 
عند الخلط عن الآخر. 

فأما العرض الذي لا مثل له كالثياب والعقار والحيوان فلا تصح فيها الشركة» فإذا 
كان لكل واحدٍ منهما عبد أو ثوب ونحو ذلك فالشركة فيها لا تصح بعقد الشركة فإن 
قالا: اشتركنا في هذين العبدين أو الثوبين ولم تنعقد الشركة» وبه قال جماعة العلماء. 
وقال ابن أبي ليلى: تصح الشركة في العروض كلهاء وحكي عن مالك أنه قال: تصح 
الشركة في العروض كلها إلا فيما فيه الربا من الحنطة والشعير. 

وحكي عنه أنه قال: تصح ويكون رأس المال قيمتها واحتج بأن مقصود الشركة أن 
يملك أحدهما نصف مال الآخر وتكون أيديهما عليه وهذا موجود في العروض فتصح 
الشركة فيها وهذا غلط لأن هذه الشركة لا تخلو إما أن تكون واقعة على أعيانهاء أو 
على أثمانهاء أو على قيمتها فلا يجوز الأول لأن الشركة توجب أن لا يتميز مال 
أحدهما عن الآخر وأن يرجع عند المفاصلة إلى رأس المال ولا مثل لها فيرجع إليه 
وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو تنقص قيمته 
فيؤدي ذلك إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح» وإن ما يتلف من مال 
الشركة يختص به أحدهما وهو مالك العين ولا يجوز أن تكون واقعة على أثمانها لأن 
ذلك يكون مضاربة معلقة بشرط وهو بيع الأعيان» ويكون أيضاً عقد الشركة على ما لا 
لكان حال 'الععد رفون أرهنا عد الم مها معيو له ولا نكو أذ كوه رافعة 
على قيمتها لمثل هذا المعنى فدل أنها باطلة فيها وهذا جواب [55/ب] عما ذكره من 
الدليل. 

فإذا تقرر هذا فإن أحبا أن يكونا شريكين فيها بغير عقد الشركة صح من وجوه 
أحدها : ما قاله المزني: يشتري نصف عبد صاحبه بنصف عبد نفسهء فإذا تبايعا صار 
الغبذاة ينها ويجب أن يتعاقدا البيع من طير شرطا قصرف كل واد 'فيه' فإن ذلك يقد 
البيع» ثم إذا تعاقدا البيع من غير شرط إذن كل واحدٍ منهما لصاحبه في التصرف في 
العرضين جميعا ويكون تصرف كل واحدٍ منهما بحسب إذن صاحبه على ما بيناه. وهذا 
إذا اتفقت القيمتان» فإن اختلفت القيمتان فكانت قيمة أحدهما ألفاً وقيمة الآخر ألفين» 
فالوجه أن يشتري ثلثى العبد الذي قيمته ألف بثلث عبده الذي قيمته ألفان فيكون 
الاق كدر كه معوينا” سينا تلن عيدو و50 كه فلن 'العندي وقول المي : 
اويتقايضا» لج يردابه أن القهن شرط في ميخة البيم» وإنما ذكره لأنه قرط فن' الشركة 
فإن كل واحد من الشريكين يتصرف في جميع مال الشركة ولا يصح ذلك قبل القبض 
منه أو من وكيله. ثم لو باعا عرضيهما بعد التقابض فريحا فالربح بينهما على قدر 
المالين. 

ولو حبسا ماليهما فارتفعت السوق فهما في ارتفاع السوق سواء ويحتمل أن يكون 
مراد المزني بالحبس التحبيس وهو الوقف والله أعلم. ولو عارضا ذلك يعرض آخر 


كتاب الشركة 


فهما في ملك العرض الثاني سواء لأنهما كانا في العرض سواء. 

ثم اختلف أصحابنا في أنهما هل يفتقران إلى العلم بقيمة العرضين ين؟ على وجهين: 

أحدهما : يفتقران إليه ليعلما ما يحصل لهما من فضل أو يرجع عليهما من عجز. 

والثاني: لا يفتقران إليه لا ليعلما ما يحصل لهما من فضل أو يرجع لأنهما لما 
تساويا في ربحه ونقصه لم يكن بهما حاجة إلى تمييز الربح من الأصل» فإن قيل: 0 
قيد المزني أصل المسألة بالنصف وما معنى التقدير به ولو تبايعا ثلثاً بثلثين أو ثلثا 
بثلث جاز. قلنا: لا بد للمصنف من عبارة الإفهام كإن قاد قال © لصفا تصق وإن 
كاف قال عضا سفن :وار قال سار ارد وأعم ولكنه لعله أراد أن يفرغ 
عليه قوله لا فضل لأحدهما على الآخر في الربح فصور المسألة في المناصفة ليستقيم 
[57/] التفريع. 

فإن قال قائل: ما معنى قول المزني: ولا تجوز الشركة في العروض ولا فيما يرجع 
في حال المفاصلة إلى القيمة العروض؟. قلنا: ليس كذلك وله بالعروض مقصود وهو 
ما سوى النقود وبقوله: ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة مقصود آخر وهو النقود 
المختلفة وذلك أن بضاعة أحد الشريكين لو كانت دنانير هروية وبضاعة الآخر دنانير 
نيسابورية لم تجز الشركة بينهما لأنهما وإن خلطتا كانتا ممتازتين» وكذلك إذا كانت 
إحديهما مكسرة والأخرى صحيحة أو إحديهما عتيقة والآخرى حديثة فيحتاج إلى 
التقويم عند المفاصلة لإيصال كل واحدٍ منهما إلى حقه. وعند أبي حنيفة يجوزء وإن 
اختلفا في الجنس والنوع والصفة. 

وقال أيضاً: يجوز وإن كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لأنهما يجريان مجرى 
الجنس الواحد. وقيل: في لفظ المزني خلل لأنه قال في أول الكتاب: الشركة من 
وجوه الخيمة ونظاعرما» "تقال والذي ونه قزل الشافعي أنه لا تجوز الشركة في 
العروض» ومعلوم أن الغنائم والمواريث قد توت غروضا» ومراد. المزئي بما ذكر في 
أول الباب بيان شيوع الأملاك ومراده في هذا الموضع شركة التصرف وكان ينبغي أن 
يهذب الألفاظ فيقول بعدما ذكر وجوه الشركة: لا تصح شركة التصرف في العروض 
ليستقيم ذلك . 

والوجه الثاني ذكره البصريون: أن يشتري نصف عبد صاحبه بماتة ويبيع من صاحبه 
نصف عبده بمائة ويتقاصان الثمن أو ب يتباريانه فيبقى العبدان شركة بينهما وهذا قريب مما 
قاله المزني» وما قاله المزني أحصر. 

والوجه الثالث ذكره البغداديون أن كون لكل براحو متهي شرفي وتتركاء نري لجرا 
متاع بثمن في ذمتهما ثم يدفع كل واحدٍ منهما عرضه بما عليه من 5 ثمن المتاع» وهذا في 
الحقيقة لا يكون شركة في العروض بل هو شركة في المتاع بثمن في الذمة وكان 
العرض عوضاً فيه» وذكر أبو العباس ابن سريج: هذا الوجه أن يكون لكل واحدٍ منهما 
عبداً فيشتريان عبدين بألف فيكون على كل [57 / ب] واحدٍ منهما من الثمن خمسماكة 
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فيعطي كل واحدٍ منهما عبده الذي ينفرد به بما عليه من الثمن فيكون العبدان المبيعان 
بينهما وهذا يصح إذا وقع الشراء مطلقاً ونقد كل واحدٍ منهما ما عليه» فإن كان على 
شرط لا يصح. 

وإن كان لكل واحدٍ منهما عبد فاشتريا بهما ثوبا فقد ذكرنا في صحة البيع قولين: 

أحدهما: لا يجوز لأنه تتفاوت قيمة العبدين ولو بأدنى شىء فلا يدري كل واحدٍ 
منهما كم حصته من الثوب وقت الشراء. ١‏ 

والثاني: يجوز ثم يوزع الثوب على قيمة العبدين» ثم يصيران شريكين في الثوب 
شركة صحيحة. وقد قال ابن سريج: القولان فيه كالقولين في الصداق إذا تزوج أربع 
نسوة على صداق واحد. وقال أبو إسحاق: هذا باطل قولاً واحداًء والفرق أن الصداق 
تبع لعقد النكاح الذي لم يكن للإجماع تأثير في فساده فكان الصداق بمثابته وها هنا 
الثمن المقصود والجهالة فيه تمنع صحته فافترقا. 

وأما العروض التى لها مثل كالحبوب والأدهان والتمور اختلف أصحابنا فيه» قال 
انق سريخ زرآبوا اجات" بحرن نيه افرع كالاشان 5ه العنطةه ركاه نادت الحعر: 
تعذر التمييزء ويؤمن فيه المعانى التى ذكرناها فيما لا مثل له لأنه متى تغيرت قيمة 
اخنهها فخيرت انيه :الآخن ويفارق! المشا ري لأنه بويا ايديل قيجة تفن راس المال 
فينفرد رب المال بجميع الربح» وذلك لا يجوزء وهذا أصح وهو ظاهر كلام المزني 
لأنه قال: «ولا فيما يرجع في حال المفاصلة فيه إلى القيمة» فدل أنها تصح فيما يرجع 
فيه إلى المثل. ومن أصحابنا من قال: لا تجوز فيها الشركة وهو ظاهر المذهب؛ لأنه 
قال في «البويطي»: ولا تجوز الشركة إلا في الدراهم والدنانير» وهذا لأنها ليست بنقد 
فلا يجوز فيها عقد الشركة كما لا تجوز المضاربة وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. 

فرع 

قال أبو حامد في «الجامع»: «تصح الشركة في كل شيء يتقارب أجزاؤه ويختلط ولا 
يتميز إذا كانتت قيمة ما يختلط به سواء»» وهذا لأن قيمة أحدهما إذا كانت أكثر 
فخلطاهما نقصت قيمته بالخلط». ولا يجوز أن يشترط فيما يلحقهما ضرراً بالشركة فإن 
كانت حنطتان قيمة إحداهما أكثر من قيمة الأخرى [417/أ] فخلطاهما لم يكونا شريكين 
شركة التجارة حتى يبيعاء فإذا باعا كان الثمن مشتركاً بينهماء فإذا أذن كل واحدٍ منهما 
لصاحبه في التصرف في نصيب نفسه صارا شريكين. 

فرع آخر 

لا تجوز الشركة في الفلوس والمزيفة والزرنيخة والدراهم المغشوشة» لأن الفضة 

فيها مجهولة ويجب أن يكون مال الشركة معلوماً. 
فرع آخر 


متى صححنا الشركة بينهما فلكل واحدٍ منهما أن يتصرف في قدر ملكه بما شاء من 
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التصرفء وفى النصف الذي لشريكه لا يتصرف إلا بالإذن صريحاً على ما ذكرنا. وقال 
منهما أن يتصرف في نصيب شريكه من غير تجديد الإذن لأن قولهما: نتشارك يحمل 
قال: ولأن فائدة عقد الشركة هذا وإلا فالاشتراك حاصل باختلاط المال قبل العقد 
وهذا هو العرف في موضوع اللفظء وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار ابن سريج» 
والمذهب المتصوص ما ذكرئا لآن حدوث الشركة فى المال لا يوجب التصرف في 
فرع آخر 
إذا أذن أحدهما لصاحبه فى التصرف تُظرء فإن كان إذناً مطلقاً بأن قال: تصرف بما 
شعت من أنواع التصرف تَصَرفَ فيما شاء. وإن قيد فقال: لا تنّجر إلا في النوع الفلاني 
اختص بذلك النوع. وسواء كان ذلك مما يعم وجوده أو لا يعم ويفارق القراض حيث 
قلنا : لا يجوز إلا فيما يعم وجوده أن القصد منه حصول الربح والفضل » فإذا كان مما 
لا يعم وجوده لا يحصل المقصودء والقصد من الشركة الإذن في التصرف فيجري 
مجرق الوكالة وهذا يحصل فيما لا يعم وجوده. 
فرع آخر 
لو أذن أحدهما لصاحبه دون الآخر فالذي لم يؤذن له يتصرف في ملك نفسه فحسب 
والمأذون يتصرف فى الكل على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
لا يجوز لواحد منهما أن يسافر بالمتاع إذا كان الإذن مطلقاً في التصرفء فإن أذن 
له فى السفر جاز له أن يسافر به فى الأسفار المأمونة فى الغالب. 
فببآلة7 : قال: وَشركَة المُفَاوْضَة [/41/ف] عَِنْدَ الشافعة رجمة الله لا تسور, 
الفصل 
وهذا كما قال: شركة التجارة على أربعة أضرب: أحدها: شركة العنان. والثاني: 
شركة المفاوضة. والثالث: شركة الأبدان. والرابع: شركة الوجوه: 
فأما شركة العنان فحكمها يأني. 
وأما شركة المفاوضة فاشتقاقها من التفويض بغير التوكيل فهي باطلة» وبه قال 
مالك عنه أنها جائزة فى الجملة. 
وصورتها عند أبي حنيفة أن يكونا حرين مسلمين ويخرج كل واحدٍ منهما جميع ما 
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يملكه من ورق وعين ويكونا في الربح متساويين ويكون مالهما سواء ويقولان: تفاوضنا 
شركة المفاوضة أو تشاركنا شركة المفاوضة تم بموجبها أن كل ما لزم أحدهما من 
ضمان أو إتلاف مال بالغصب كان الآخر شريكاً فيه إلا فى الجناية على الأحرار فقط 
وكبما: اكتافة "احديهما عزن وهو العجا ده كلها عا زاء يهنا .بون كان هزه شين التسجانابنه 
كالصيود والهبات والميراث نظرء فإن لم يكن من جنس الآثمان فهما على الشركة» 
وإن كان من جنس الأثمان فهما على نفس الشركة ما لم يقبضه فإذا قبضه زالت 
المفاوضة وصارت شركة عنان. قال: ولا تجوز بين حر ومكاتب» ولا بين مسلم وذمي 
ولا عند تفاوت ماليهما ولا عند اشتراط تفاضل الربح» ولا يجوز أن ينفرد أحدهما 
قو فين النقرة غياوجا عن الشركة قال القتافض "© رجمة الله عليه “لو كاتف فرعة 
المساوف مهيا لين تر الذكنا د بيت القمار إلا هذا أو القمار أقل منه. 
واحتجوا بقوله : إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة». وروي أنه قال: «فاوضوا فإن 
في المفاوضة بركة» وهذا غلط لأنها شركة لا تصح بين حر ومكاتبة» ولا بين مسلم 
وذمي» ولا عند تفاضل المال فلا يصح أصلاً وفيها غرر من وجوه ويشتمل على عقود 
باطلة فلا وجه لتجويزها. وأما الخبر: غير معروف» وإن ثبت أراد المفاوضة في 
الحديث والمشاورة والمناظرة في العلوم وفي هذا المعنى قال عليه السلام: «لا تجادلوا 
فإن المجادلة من الشيطان». ولو خالفا واشتركا على ما قال أبو حنيفة رحمه الله [548/ 
أ] كان لكل واحد من الربح بقدر ماله ويرجع كل واحدٍ منهما على صاحبه بأجرة مثل 
عمله على ماله. 

وآمنا شتركة الأبدان فباطلة وصورثها يقترك ضانعان على أن يعملا فما زؤق"اللة 
تعالى من فضل كان بينهما كالنجارين والحائكين والخياطين ونحو ذلك فكله باطل سواء 
اتفقت الصنعتان أو اختلفتا. وقال أبو حنيفة: يصح ذلك بكل حال إلا في الاحتطاب 
والاحتشاش والاغتنام. وقال أحمد: يجوز في جميعها. وقال مالك: يجوز مع اتفاق 
الصنعتين؛ ولا تجوز مع الاختلاف لأن الحاجة تدعو إلى ذلك في الصنعة الواحدة 
ويتقارب الكسبان فيها. وهذا غلط لأنها شركة على غير مال فلا تجوز كما لو اختلف 
الصنعتان وهذا على مالك. وكما لو كان فى الاحتشاش ونحوه وهذا على أبى حنيفة. 
وأقأها ذكرة الا يمنا لأثنا لا حاجة إلى هذه الشركة ربكتي جواق الاعمانة بالاجارة 
وإذا كانت الصنعتان متفقتين قد يختلف كسبهما ويتقارب عند اختلاف الصنعتين فلا 
اعتبار بما ذكره. واحتج أحمد بما روي «(أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسر رضي الله عنهم اشتركوا فيما يغنمونه فأتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشيء 
فشرك رسول الله يك بينهما»”'"2. وهذا غلط لما ذكرناء ولا حجة في هذا الخبر «لأن 
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نائم بدر كانت لرسول الله يكةِ وكان له أن يدفعها إلى من يشاء» فدفعها إليهم لهذا. 
وقال بعض أصحابنا : للشافعى قول آخر إنه تجوز شركة الأبدان» لأن الشافعى قال فى 
كتاب «الإقرار»: ولو أقر أحد الشريكين على صاحبه بمال لم أقبل إقراره» سواء كانا 
شريكين في المال أو العمل . 

وقال ابن أبي هريرة: فَرّعَ الشافعي هذا على قول من أجاز شركة الأبدان دون 
مذهب نفسه. أو أراد اشتركا فى المال على أن يعملا جميعاً فيه صناعة واحدة فالمسألة 
على فول وانعى :ها ل تحوان» دإذااققر سنذاةه اقلق افدركا رسالا كرو عمليها تمن 
أحد أمرين» إما أن يكون عمل كل واحدٍ منهما متميزاً عن عمل صاحبه أو غير متميز» 
فإن كان متميزاً مثل أن يكون أحدهما خاط قميصاً والآخر قميصاً آخر أو نجر أحدهما 
باباً والآخر [54/ب] باباً آخر أو حاك أحدهما ثوباً والآخر ثوباً آخر فإن لكل واحدٍ 
منينا حر عا فيل :لذ رتراركه اهم نيا وق كان عنتقي يدن :ان يكوا هرا يانا 
واعيدا أو :تيتها إزارا واعيداة شاط فيا «احدا ييا "الاجر هلقن كد اجون 
أمثالهما . 

وأما شركة الوجوه: فهي أن يكون رجلان وجيهان في السوق ي* يشتركان على أن ما 
يشتري كل واحدٍ منهما ويبيعه بجاهه يكون بينهما نصفين. ومن أصحابنا من قال: 
تفسيرها أن يكون رجل وجيه في السوق قال لآخر لا جاه له: أنا آخذ المتاع بجاهي 
وأعطيك حتى تتصرف فيه ويكون ما يحصل من الربح بيننا نصفين» ٠‏ فأحدهما يحصل 
المتاع» والآخر يتصرف فيه» ويكون من أحدهما الشراء ومن الآخر البيع. 

وقد ذكرهما صاحب «الإفصاح» على الاختصار فقال: شركة الوجوه أن يقول: مني 
المال ومنك التصرفء أو يكون ما يكتسب بجاهه فهو بينهما فعندنا لا تجوز هذه 
الشركة. وحكي عن أبي حنيفة أنه أجازها وقيل: هي أن يكون الرجل ذا جاه فيقول 
لغيره: اشترٍ على جاهي متاعاً والربح بيننا 

وتسمى تتركة الجاه أيضاً . .وقيل شركة الاه أن يكون:الجاءه لأحدهما وشركة 
الوجوه أن يكون الجاه لهما. وهذا خلاف في العبارة والحكم فيهما سواء وهو البطلان 
والعلة ما ذكرنا في شركة الأبدان. فإذا تقرر هذا فإن اشتركا هكذا وتصرفا لا يخلو 
حال مشتري المتاع» فإن اشتراه لنفسه فهو مالك له ولا شيء للآخر في ربحه ولا عليه 
خسرانه. وإن اشتراه كله لصاحبه لا يصح. لأنه أذن له في شراء نصفهء ويكون الشراء 
لازماً له في النصف الزائد على القدر الذي أذن له فيه» والنصف المأذون فيه يلزم الآمر 
على الشروط التي يذكرهاء ولا يخرج على قولي تفريق الصفقة لأن الصفقة لم تختلف 
في الصحة والفساد. وإن اشتراه بينهما فهو في النصف مشتر لنفسه فلزمه وفي النصف 
الاعربنى بجعم المشترق المركاه لتك ,وله شبرائط” : أن يكون وصف له النوع الذي 
يتجر فيه سواء كان نواعناً انا أو أنواعاً لآن الإذن في شراء ما لم يوصف باطل. 
والثاني: أن يقدر له المال الذي يشتري به لأن ما لم يقدره لا نهاية له بخلاف [1/49] 
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شركة المال والقراض فإن المال مقدر فلا نحتاج إلى تقديرهما بالذكر. والثالث: أن 
ينوي في عقد الشراء أنه له ولصاحبه سواء كان المأذون في ابتياعه معيناً أو لا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان معيناً مثل إن قال: اشتر لي هذا العبد صح الشراء للموكل 
بغير نية وهذا غلط قياساً على غير المعين. وأما ما يشتريه المضارب والشريك في 
المال يحتاج إلى نية أنه في مال المضاربة والشركة. ثم إذا صح الشراء لهما بهذه 
الشرائط فللمشتري على شريكه نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع . 

وقال أبو حنيفة: ليس لواحدٍ منهما أجرة عمله لأن العمل فى الشركة لا يقابل شيئاً 
من الربح فلم يكن لوجوده تأثير. وهذا غلط لأن حكم الشركة إذا زال بفسادها غلب 
فيها حكم الوكالة على عوض فاسدء وذلك موجب لأجرة المثل. وإذا صح الشراء 
لأحدهما فدفعه إلى صاحبه وتصرف فيه فإن جميع الثمن بما فيه من الربح لصاحبه وله 
أجرة مثله عليه فيما عمله. واعلم أنه على التفسير الأول كل واحدٍ منهما يشتري» وعلى 
التفسير الثاني أحدهما يشتري» والحكم على ما ذكرنا فيما يكون مأذوناً وما لا يكون 
مأذوناً . 

مسألة”'': قال: والشَّرِكَةُ الصَّحِيِحَةٌ أَنْ يُخْرِجَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا دَنَانِيِرَ مِثْلَ دَنَانِبْرٍ 
ضَّاحيه . 


الفصل 

وهذا كما قال: الكلام الآن في الشركة الرابعة وهي الشركة الصحيحة وتسمى: 
شركة العَنان» وأجمع العلماء على صحتها . 

واختلفوا في معنى تسميتها بالعنان فمنهم من قال: العنان الممائثلة والمساواة يعني 
تساويا فيها كتساوي عنانى فرس الرهان عند الابتداء بالسير يقفان معاً لا يسبق عنان 
ادها عنان عازن معناها المساواة أيضاً ولكن كتساوي عناني فرس الرهان 
في السير والكرٌ والإجهاز إذا تسابقا تساويا في التمكن من التصرف في العنانين. وقيل: 
هي مشتقة امن عق الشئء إذا غرضن فكلا .واحذ من الشريكين عن له أن يشارك مباحيه: 
أن جع كل وعد لطانكة أن يتجر فيما عنَّ له أي عرض . وقيل: معناه أن عنان الدابة 
يقصرها على تصرف مخصوص كذلك المال فى شركة العنان يقصر [5:9/ب] على 
التسرق التدصوم قليين الأحدهها أ صرق ول عي يقد يد أذ كان ذلك لقي 
الخلطة. 

وقال أهل اللغة: العنان من المعانة وهى المعارضة والمعارضة المساواة ومنه قيل: 
شارض لبس اندو اسان رع ساروا والمعاق جا كوه سن هذا اد روعت ا ره 
يتساويان معاًء وعان كل «راحر تنينا صاحبه وكل واحد من الشريكين عارض صاحبه 
بمثل ماله وفعاله. والأصل فيها شركة المساواة والمماثلة. وقال أهل العراق: اشتقاقها 
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من العناء فإن الفارس إذا ركب كانت إحدى يديه فى العنان والأخرى يتصرف فيها كيف 
شاءء كذلك مالهما الذي في' الشركة مقضور على الشركة وما بقن يتصرف فيه كينت شناء 
شرق فحنا وسو لقن ب نقد لك تعييك: الا دفي وي لو د ةا !لمارف لما 
بعرة أن كرة: سيا مانن مر سانا لكان شار جا عن 

ل بأربع شرائط: إحداها أن يكون ما يخرجه كل واحدٍ 
منهما مثل ما يخرجه الآخر ب حمنا زنرعا وصفةً وصفة الجنس أن يكون دراهم أو دنانير 
أو لا يكون منهما. وصفة النوع أن يكون سكة واحدة راضية أو غزية أو نيسابورية ولا 
بكوة عفن من واهند أو عه دمن اغا واافقة اناكرن مساح ان كير والتريكون 
ادها لأنهما لا يختلطان والخلط شرط عندنا. وقال مالك: لا يشترط الخلط 
ولكن يشترط أن تكون يدهما على المالين» أو يد وكيلهما وهذا غلط لأنهما إذا كانا 
متميزين فمال كل واحدٍ منهما يتلف منه دون صاحبه فلا تنعقد الشركة كما لو لم يكن 
في يدهما. وهل تفتقر هذه الشركة إلى وجود المماثلة في المقدار؟ 

قال عامة أصحابنا وهو المذهب: لا تفتقر إليه ويجوز التفاضل فيه فيكون لأحدهما 
ألف وللآخر ألفان. وقال أبو القاسم الأنماطي: لا بد فيها من الممائلة في القدرء لأن 
الشافعي رحمه الله قال: والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحدٍ منهما دنانير مثل دنانير 
صاحبه. ولم يفرق بين الصفة والمقدار وهذا لأنهما يتفاضلان في الربح على استوائهما 
في العمل فكما لا يجوز التفاضل [50/أ] في الربح مع التساوي في المال» لا يجوز 
التفاضل في الربح مع التساوي في العمل. وهذا غلط لأن العمل في الشركة تابع للمال 
والمال هو الأصل فلم يصح اعتبار العمل بالمال. ومراد الشافعي بما ذكر المثل في 
الجنس والصفة دون القدر. 

والشرط الثاني: في خلط المالين» فلو اشتركا ولم يختلطا لم يجز على ما ذكرنا. 
وقيل: يشترط خلط المالين ثم العقد فيقولان: اشتركنا بعدما خلطنا. 

والثالث: أن يأذن كل واحدٍ منهما لصاحبه في التصرف» ولو خلطا ولم يأذنا في 
التصرف لا يجوز التصرف وقد ذكرنا . وذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه يشترط تعيين 
النوع الذي يتصرفان فيه خلافاً أب عحدينة. وأما قول المزني: فإن اشتريا لا يجوز أن 
يبيعه أحدهما دون صاحبه أراد أنهما لو خلطا المالين واشتريا شيئاً معاً من رجل لا 
يجوز لأحدهما أن يبيع ذلك الشيء ء إلا بإذن صاحبه» وقد صرح المزني بهذا في 
(الجامع الكبير . 

ومن أصحابنا من قال: هذا راجع إلى شركة العروضء ومعناه إذا باع أحدهما 
نصف عرضه بنصف عرض صاحبه لا يجوز لأحدهما أن يبيع دون صاحبه والأول 
أصح. ثم قال المزني: «فإن جعل كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما 
رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما 
نصفين .2 فإن قال قائل: كيف قام مقام صاحبه وصاحب الملك يبيع بما عز وهان من 
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الثمن فينبغي أن يجوز له البيع أيضاً بما عز وهان من الثمن؟ قلنا: معنى قوله: قام مقام 
صاحبه في أصل جواز البيع لا في صفة البيع والمحاباة. ولو قال: بِعْ بما ترق أو 
تصرف ما ترى يجب مراعاة النظر فلا يجوز له أن تبيع بالمحاباة ولا بما يتغاين الناس 
بمثلهى ولو قال: بع بما شئت له أن يبيع بالمحاياة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين قوله: «بع ما ترى» وبين قوله: «بع بما شئت» وكل 
واحدٍ منهما تفويض إلى مراده؟ . قلنا: الفرق أنه إذا قال: بع بما شئت ظاهره الرضا 
بمشيئته» وإذا قال: بع بما ترى فقد وكله إلى الرأي والرأي هو الاجتهاد. على أنه إذا 
قال: بعْ بما شئت والحال تدل على أن مراده بما شئت من نقد أو عرض [50/ب] 
وليس المراد الغبن والمحاباة ليس له المحاباة» فإن لم تدل قرينة الحال ومقدمة اللفظ 
على ذلك فظاهر اللفظ أنه خيره من جميع الوجوه. 

والرابع: أن يكون الربح على قدر المالين فإن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي 
في قدر المال أو التساوي في الربح مع التفاضل في قدر المال فالشركة باطلة وبه قال 
مالك. لأن المال هو الأصل في الشركة والربح في مقابلته والعمل تابع له بدليل أنهما 
إذا أطلقا عقد الشركة كان الربح على قدر المالين» فإذا شرطا شرطاً يخالف مقتضى 
عقد الشركة فسد الشرط وتفسد به الشركة ومن أصحابنا من قال: يفسد الشرط وتصح 
الشركة حكاه القاضي الطبري . 

قال أبو حنيفة: يجوز شرط التفاضل والنقصان في الربح بخلاف رأس المال» ولا 
يجوز شرط التفاضل والنقصان في الخسران. 

وقال انق اق ليلى:: يجوز الشرط في الربح والخسارة. فإذا تقرر هذا هل يكون 
بطلان شرط التفاضل فيها موجباً لبطلان الشركة على معنى بطلان الإذن في التجارة 
بالمال المشترك وجهان: 

أحدهما: أنه يبطل الإذن لبطلان الشرط فلا يجوز لأحدهما أن يتصرفء فإن تصرف 
كان كمن تصرف في مال مشترك عن شركة فاسدة. 

والثاني: أن اشتراط التفاضل وإن بطل بالشرع لا يوجب ذلك بطلان الإذن فيجوز 
أن يتجر كل واحدٍ منهما بجميع المال ويكون الربح مقسوما بالحصص . وعلى هذا إذا 
عملا اقتسما الربح على قدر المالين ويثبت لكل واحدٍ منهما على صاحبه نصف أجرة 
مثله فيما عمله. فإن تصرفه حصل في ملك نفسه وملك غيره فيسقط نصف الأجرة 
ويرجع على صاحبه بنصف الأجرة» فإن كانتا سواء تقاصياء وإن اختلفتا رجع من له 
الفضل على صاحبه بالفضل لأنه لم يسلم له الربح المشروط» فإذا لم يسلم المسمى 
وجب أن يرجع إلى أجرة مثله كما نقول في المضاربة الفاسدة. 

فإن قيل: العمل في الشركة لا يقابله العوض وإنما العوض في مقابلة المال في 
الشركة الصحيحة فكيف خالفتم هذا في هذا الموضع؟ وهذا دوا لأ شموها رصم 
الله. لأن عنده لا تجب الأجرة للعامل في الشركة الفاسدة كما في [1١5/أ]‏ الصحيحة. 
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وقيل: الفاسد يخالف الصحيح.ء ألا ترى أن المضاربة إذا كانت صحيحة ولم يكن 
في المال ربح لا يستحق المضارب شيئا في مقابلة عمله؟ وإن كانت فاسدة استحق 
أجرة مثله كذلك ها هنا. وإن كان مالهما مختلفين رجع صاحب القليل على صاحب 
الكثير بأجرة مثله من زيادة العمل. فإن كان مال أحدهما ألف ومال الآخر ألفين كان 
لصاحب الألف على صاحب الألفين ثلث أجرة مثله هذا إذا كان عملهما سواءء فإن 
تفاضلا في العمل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عمل صاحب الأكثر أقل» أو 
عمل صاحب الأقل أكثر فإن كان عمل صاحب الألفين أكثر مثل إن كانت أجرة صاحب 
الألفين مائتين وصاحب الألف مائة سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها ثلاثة وثلاثون 
وثلث وثلث بقى له الثلثان ستة وستون وثلثان لأجل عمله على مال صاحبه وسقط من 
عول الاي لأ لين تلن جركه نانة: وكلاقة ارق انلف وبق اله للق لال عهلء 
تل مالمساجة مك ونون ركلقاث وش القدى الذئءرن لصاحيب الال تعقاصاة ولا 
فقا تهنا وإ عاك عمل متاحي الالفه أكثر وف نضية الالفين اقل كان اجر 
صاحب الألف مائتين وصاحب الألفين مائة فيسقط من أجرة صاحب الألف ستة وستون 
وثلثان» ويبقى له لأجل عمله على مال شريكه مائة وثلاثة وثلاثون وثلث» ويسقط من 
أجرة صاحب الألفين ثلثاها لأجل عمله على مال نفسه ويبقى ثلثها لأجل عمله على 
مال صاحبه فيتقاصان فيما تساويا فيه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث بمثلها ويفضل لصاحب 
الألف على صاحبه مائة. 

ولو كان مال أحدهما ألفاً ومال الآخر ألفين وشرطا أن يكون الربح نصفين بشرط 
أن يعمل أحدهماء فإن كان بشرط أن يعمل صاحب الأكثر كانت باطلة. وإن كانت 
بشرط أن يعمل صاحب الأقل وحده كان قراضاً على مال مشاع وقد جعل له صاحب 
الألفين قسطأ من الربح في مقابلة ماله وتمام النصف بقدر عمله على مال شريكه. فإن 
قيل: القراض في المشاع لا يجوز [51/ ب] فكيف جوزتم ها هنا؟. 

قلنا: إنما لا يجوز إذا كان مشاعاً من غير العامل» فأما إذا كانت إشاعته مع العمل 
يجوز لأن هذه الإشاعة لا يمنعه من التصرف. وإن كانا في المال سواء مثل إن كان 
لكل واحد منهما ألف وشرط أن يعمل أحدهما وله نصف الربح لم تكن شركة فإنهما 
شرطا العمل على أحدهما وحده ولا قراضاً لأنهما ما شرطا في مقابلة عمل العامل 
شيئاً من الربح» فتكون بضاعة دفعها إليه بغير عوض فلا يستحق شيئاً من الأجرة. 
وقيل: الشركة من طريق العقد شبه شركة العنان وشركة العروض. وشركة المفاوضة» 
وشركة المفاضلة وشركة الجاهء ويقال الوجه. وشركة الأبدان وقد ذكرنا حكم الكل. 

فروع 

من كتاب البويطي ذكرها أبو العباس ابن سريج رحمه الله وشرحها. 

أحدها: إذا اشترك أربعة: من واحد الأرض» ومن آخر البذر ومن آخر العمل» على 
أن يزرع العامل وما يحصل من الغلة يكون بينهم أرباعاً فهذه معاملة فاسدة لأنها ليست 
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بشركة ولا قراض ولا إجارة فإن الشركة تفتقر إلى اختلاط المالين وهذه الأموال لا 
تختلط» والقراض مبنيّ على أن يأخذ العامل المال ويعمل ببدنه فإذا تفاضلا رجع رب 
المال يعثل راس المال واقتسما الربح» وهذا لا يمكن ها هنا والإجارة تفتقر إلى أجرة 
معلومة ومدة معلومة وذلك معدومء فثبت أنها معاملة فاسدة» فإذا ثبت فسادها فالزرع 
يكون لصاحب البذر لأنه عين ماله ولا أجرة له إن كان عمل شيئاً لأنه يحصل على ماله 
ويرجع كل واحد من الثلاثة عليه بأجرة مثل ماله فيكون لصاحب الأرض أجرة مثل 
أرضهء ولصاحب الفدان أجرة مثل بقرة وللأكار أجرة مثل عمله. 


والثاني: إذا اشترك أربعة من واحدٍ بيت الرحى ومن الآخر الحجر ومن الآخر البغل 
وين الآخر تعمل علق (01ا رزفهةالنه سال مو تقل كاد يتنهم يذه ايها مغاملة 
فاسدة» فإن أصابوا شيئاً جعل لكل واحد منهم أجر مثله وقسم ما حصل من المسمى 
بينهم على قدر [55/أ] عملهم. قال أبو العباس رحمه الله: فإن استأجرها رجل 
فالإجارة على قسمين أحدهما: أن يستأجرها بعينها فقال: استأجرت هذا البيت» وحجر 
هذاء وبغل هذا وعمل هذاء جميعاً ليطحنوا أكراراً معلومة بأجرة معلومة فهل تصح 
الإجارة؟ على قولين كما لو تزوج أربع نسوة معاً بألفٍ هل يصح الصداق؟ قولان: 

أحدهما: يصح لأن جملة الأجرة معلومة فلا يضر جهالة أبعاضها. 

والثاني : لا تصح لأن عقد الواحد مع الأربعة في حكم أربعة عقود وما يحصل لكل 
واحد من الأجرة مجهول» فإذا قلنا: الإجارة باطلة سقط المسمى وكان لكل واحد 
منهم أجر مثله. وإذا قلنا: إنها صحيحة استقر لهم الأجرة المسماة ويكون لكل واحد 
منهم بحصة أجرة مثله من المسمى على ما ذكرناء وعلى هذا خرّج جواب الشافعي. 

والقسم الثاني : أن يستأجرهم في ذمتهم فيقول: استأجرتكم لتطحنوا لي كذا وكذا 
بكذا فتصح الإجارة قو واحداً لأن الإجارة معقودة على ما في الذمة فيقول وهي 
معلومة وما يخص كل واحد منهم معلوم وهو ربع الأجرةء وإذا ثبت أن الإجارة 
صحيحة فعملوا كان ما عملوه حرا م حي كو واجد كام بو ا لمر وإن 
طحنوه ه في هذا الدكان فقد طحنوه في معاملة فاسدة فيتراجعون ب بينهم بأجر المثل . وإن 
علد الج قح وعد سي نات جر طلس لد جد بن بكار وى لي سانا لماي 
يعقد العقد عن نفسه وعن شركائه أو نطق بذلك كان كما لو عقد مع الأربعة وحكمه 
على ما ذكرنا . وإن أطلق ولم ينو شيئاً ولا نطق به به لزمه العقد في نفسه فإن طحن هو 
وشركاؤه كان له جميع المسمى ولكل واحد منهم عليه أجرة مثله. 

والثالث: لو اشترك ثلاثة من واحدٍ البغل ومن آخر الراوية ومن الثالث العمل على 
أن يستقوا الماء وما يرزق الله تعالى من فضل يكون بينهم فهذه معاملة فاسدة لما 
ذكرنا. فإذا استقى العامل الماء قال السافعي ا الوم «الماء له وحده» وقال في 
موضع: «الماء لهم بالسوية»» واختلف أصحابنا فيه على طريقين: أحدهما: أنه على 


كنات" الشركة "كت جحت حبنت ا ل 11/1 
اختلاف [01/ب] الحالين فالموضع الذي قال: الماء له وحده أراد إذا كان العامل قد 
جمع الماء لنفسه في بركةٍ أو مصنع ثم أخذ منه وباعه والذي قال: الماء لهم أراد إذا 
استقى الماء من مباح كدجلة والفرأت وهذا إذا استقى لجماعتهم» فإن نوى أن يكون 
الماء له وحده يكون له وثمنه له وعليه لصاحب البغل والراوية أجر مثل ذلك. ومنهم 
من قال: إن كان الماء مجموعاً فلا شك أن ثمنه لهء وإن كان في موضع مباح فقولان: 

أحدهما: له وحده لأنه مباح يملك بالتناول فإذا تناوله ملكه وكان ثمنه له. 

والثاني: يكون بينهم لأنه وإن كان مباحاً فإنما تناوله على أنه بينهم فكان على ما 
تناوله كما لو وكلوه في ذلك. فإذا قلنا: الماء بينهم فلكل واحدٍ منهم على صاحبه أجر 
مثل ما كان من جنبته فإن فضّل فضّل اقتسموا ذلك على هذه الحصصء وإن نقص عن 
الأجرة كان على حسابها. قال أبو العباسن رخمة الله وبع اف هذه المثالة نا 
كزناة تن التسمين: فى التشالة الثاني على 'تفصيلها: ا 

مسألة”'": قال: «وَمَتَى قَسَمّ أَحَدّهُمَا الشَّرِكَةَ الْمَسَحَتْ)ا. 

وهذا كما قال: الشركة إذا صحت وأذن كل واحد من الشريكين لشريكه فى التصرف 
لم آراه أخدهما الفسخ أو هنا فإن ذلك عائز ويننسخ العقد لآن كل واحد' منهننا وكبل 
لصاحبه وموكل له والوكالة من العقود الجائزة فكذلك ما يجري مجراها فإذا ثبت هذا 
فيه ثلاث مسائل. 

أحدها: إذا قال أحدهما لشريكه: عزلتك انعزل عن التصرف في جميع المال وبقي 
تصرفه منه فى قدر نصيبه والعازل على ما كان له التصرف فى جميعه فى النصف منه 
بحق ملكه وي الباقي بأنه على الإذن. : 

والثانية: أن يعزل كل واحدٍ منهما صاحبه فإذا عزل وقع العزل فالمال على الشركة 
ولكل واحدٍ منهما التصرف في نصيب نفسه. 

والثالثة أن يقول أحدهما: فسخت الشركة فقد عزل شريكه وعزل نفسه عن التصرف 
في مال شريكه لأن فسخ الشركة معناه زوال إذن كل واحدٍ منهما عن التصرف لصاحبه 
فإن: أراد استكتاف الشركة أذن كل .واحل متهما لصضاحيةه بالتضرف فيه :ولو اتنترى :شيعا 
بعد الفسخ على نية [1/01] الشركة لا ينصرف إلى الشركة ولكنه للمشتري إن اشتراه في 
الذمة» وإن كان بعين مال الشركة دخل في حكم تفريق الصفقة. 

وقال القاضي الطبري: إذا قال: فسخت الشركة نُظر فإن أراد في جنبة صاحبه له أن 
يتصرف في جميع المال» وإن أراد في جنبتهما جميعاً لم يَجْرْ لواحدٍ منهما التصرف في 
حق صاحبه والمشهور ما ذكرنا أولاً. وقول المزني: انفسخت الشركة أراد بفسخ 
الشركة المنع من التصرف لأن المال مشترك بينهما فلا ينقسم بقول أحدهما: فسخت. 
وقوله: «لم يكن لصاحبه أن يبيع ويشتري حتى يقتسما» غلط؛ لأنه إن كان مراده لم 
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يكن لصاحبه أن يبيع حصة نفسه له أن يبيع حصة نفسه شائعة قبل القسمة» وإن أراد 
حصة غيره ليس له بيعها بعد الفسخ لا قبل القسمة ولا بعدها :-:وأيق] لا معي لقولة: 
«لم يكن لصاحبه» بل كان ينبغي أن يقول: لم يكن لواحدٍ منهما أن يبيع حصة صاحبه 
ولا أن يشتري له لما ذكر أنه عزل نفسه وعزل صاحبه. وهذا الكلام دليل على أن لفظ 
معاقدة الشركة يوجب الإذن في التصرف» وقد ذكرنا فيه وجهين لأنه جعل الفسخ نهيا 
عن التصرف. فإن قيل: أليس رب المال إذا منع المضارب من التصرف لم يمنع من بيع 
المتاع الذي في يده؟ فما الفرق بين المسألتين؟ قلنا: الفرق أن المضارب لا حق له في 
عين المال وإنما حقه في الربح وإنما يُعلم الربح بعد البيع وسلامة رأس المال لديه 
فجوزنا له البيع ليُعلم ما يستحقه من الربح» وليس كذلك الشريكان فإن المال بينهما 
نصفان فيكون المباع بينهما فلا حاجة لواحدٍ منهما إلى بيعه فلذلك منعناه منه ووزان 
البيع في الشركة الشراء لأنه لا حاجة به إلى الثمن. 

مسألة”''2: قال: وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهَمَا الْمَسَحَتِ الشّركٌة. 

وهذا كما قال: إذا مات أحد الشريكين لم يكن للآخر أن يتصرف في حصة الميت 
لأن إذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف عقد جائز بدليل أن لكل واحد منهما أن 
برجع.عنهاافي حال الحباة فوتجب أن يبطل بالموت كالوكالة . ومراد المزتي أيضاً من 
قوله: انفسخت الشركة أنه 071/ ب] لا يجوز له أن يتصرف فى حصة الميت. فإذا تقرر 
هذا فل يكلو النيت إما آذ يكون عليه دين أو ارش ,بإغراج القلف م ماله أن لا 
دين عليه ولا وصية» لالم يكن كيو و وصية لا يخلو وارثه من أحد أمرين إما أن 
يكون بالغاً عاقلاً أو يكون طفلاً 0 فإن كان بالغاً عاقلاً فهو بالخيار إن شاء 
قاسم الشريك» وإن شاء حدد كل واحدٍ منهما لصاحبه الإذن في التصرف فيكونا 
شريكين» ولا فرق بين أن يكون الحظ في القسمة أو في تجديد العقد يفعل ما شاء. 

قال أبو إسحاق: وينبغي للوارث أن لا يأذن له في التصرف حتى ينص جميع ذلك 
فيعلم مبلغ ما خلفه الميت ثم يتصرفان بعد ذلك فإنه لا يؤمن أن يظهر على الميت دين 
وهذا احتياط وليس بواجبء فإن قيل هما جهلا قدر المال المعقود عليه» فكيف تصح 
الشركة بتجديد الإذن ها هنا؟. قيل: لا يلزم معرفة الوزن بدليل أنهما لو اشتركا ووضع 
أحدهما دراهم في كفةٍء ووضع الآخر بإزائها في كفةٍ ولم يعلما وزنها يصح كذلك في 
حق الوارث ويلزم العلم بقدر نصيب كل واحدٍ من جملة المال من نص أو ثلثِ أو 
ربع. فإن قيل: ليس في كلام المزني اشتراط تجديد لإذن لأنه قال: فأحب أن يقيم 
على شركته كأبيه فجائز. قلنا: فى كلامه ما ذكرنا إذا تأملته وذلك أنه قال فى ابتداء 
القمنل > إذانرات لدعا سبيت الشرقه والشرعة إذا تنعت لز بد مق امعافيا 
وتجديد الإذن فيها. وإن كان الوارث طفلاً أو مجنوناً فإن الوصي أو الحاكم إذا لم 
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يكن هناك وصي ينظر للطفل أو المجنونء, فإن رأى الحظ في الشركة جدد الإذن له في 
التصرف را ناراى «الحكل وى القجة كاةة: تاذ فاسمه' وكا حعط بالقلة :او كوه 
في الشركة كاتك التتية باطلة مردوعة كآنه لمن يجالك وإفا"مزن عت اللقير قلا يجوز اله 
أن يأتى فيه إلا ما يكون الحظ فيه. وإن كان عليه دين فلا يجوز التصرف فيه حتى 
بنش الدين لأنه تعلق به الدين كالمرهونء» فإذا قضي الدين جاز المقام على الشركة 
على ما بيناه. وإن كان أوصى بإخراج الثلث فإن كان الموصى له غير معين فلا يجوز 
حتى يخرج الثلث فإذا أخرج الثلث [054/أ] فالمقام على الشركة فيما بقي على ما بيناه 
ويصير المالان متفاضلين. وهل تجوز الشركة فى المالين المتفاضلين؟ قد ذكرنا. وإن 
كا الموضي لمتكا حللف تل اخ الميك ا نذا حي اعد لكين سير هاه 
إلى أن يقيم على الشركة فعل» وإن أحب المقاسمة فعل. 
فرع 

لو جن أحد الشريكين أو حجر عليه لسفهٍ بطلت الشركة وفعل وليه ما هو الأحظى له 
من القسمة أو المقام على الشركة. وأما الإغماء فإن كان يسيراً لم يسقط معه فرض 
عبادةٍ لا تبطل الشركة لأنه مرض قد يطرأ كثيراًء وإن كثر حتى أسقط فرض صلاة 
واحدة بمرور وقتها بطلت الشركة. 

مسألة”'': قال: وَلَّوِ اشْئَرََا عَبْدَاَ وَقَبَضَاهُ قَأَصَابَا بو عَيْبَاً قأَرَادَ أَحَدُهُمَا الإِمْسَاكَ 
وَالآخَرٌ الرَّدَ. 


وهذا كما قال: هذه المسألة ذكرناها في كتاب البيع ولا يختص هذا بالشركة. ولو تولى 
أحد الشريكين شراء العبد دون الآخر ولم يذكر عند الشراء أنه يشتريه لنفسه»ء ولشريكه لم 
يكن له أن ينفرد بالرد لأن ظاهر الحال أن العقد تعلق به وحده فلا يقبل قوله إنى اشتريته 
للغير . وإن ذكر عند الشراء أنه يشتريه لنفسه ولشريكه هل له أن ينفرد برد نصيبه فيه وجهان: 
احدهما: ليس لهذلك لأنه أوجن إيجاباً واخدا قلا يض عليه وهذا اخثيار أبى إسحاق 
قال: ويفارق هذا إذا باشر الشراء لأنه لو أنكر المذكور أنه أمره بالشراء كانت الصفقة كلها 
لازمة لمتولى الشراء فالصفقة واحدة لأنها لو كانت صفقتين لتفرقت إذا أنكر الآخر. 
والثاني : وهو الأصح وهو اختيار ابن أبي هريرة له ذلك لآن ذكر ذلك كأنهما باشرا ذلك 
وأوجب لهماء وقال القاضي الطبري : لم أذكر الوجه الأول في «كتاب البيع» لضعفة. ٠‏ ثم 
إذا رد أحدهما انفسخت الشركة بينهما لأن المالين قد تميزا فصارت حصة أحدهما مالاً في 
ذمة البائع إن كان قد تصرف فيما قبضه أو عيناً في يده إن كان باقياً وحصة الآخر سلعة. 
وإذا تميز مال كل واحد منهما بطلت الشركة . 
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فرع 
لو أن أحد الشريكين باع عبداً» ثم ادععى البائع أنه له ولشريكه [55/ ب] وباعة من 
غير إذنه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون العقد مطلقاً أو مقيداً فإن كان مطلقاً لم 
يقبل قول البائع على المشتري لأن ظاهر العقد الصحة وأنه يتعلق به وحده. فإن أقام 
الشريك الذي لم يبع البينة على أن هذا العبد بينهما حكمنا بذلك وبطل البيع في نصيبه. 
فإن ادعى المشتري أن البيع كان بإذنه فالقول قوله أنه لم يأذن. وإن كان العقد مقيدا 
بأن قال: بعتك هذا العبد وهو لي ولشريكي نُظر فإن صدقه شريكه في ذلك وأنه باعه 
بإذنه صح العقد. إن أنكر فالقول قوله فإذا سلف يطل الببح في نضبيه شريكه وهل 
يبطل في نصيب نفسه؟ قولان بناءً على تفريق الصفقة. 
فرع آخر 
لو كان لرجلين عبداً فوكل أحدهما صاحبه ببيعه فباعه ثم وجد المشتري عيباً فأراد 
رد نصفهء فإن كان الوكيل ذكر أنه شركة له ذلك» وإن لم يكن ذكر ذلك فيه وجهان: 
أحدهما: ليس له لأن متولى العقد واحدٌ فلا تفرق الصفقة. والثاني: له ذلك» لأن 
افتراق الملك من جهة البائع فوجب تفريق الصفقة ألا ترى أنه لو أنكر الإذن تفرقت 
الصفقة وصح العقد في حصة المتولي للعقد دون المدعى عليه الإذن. 
مسألة”١2:‏ قال: وَلَّو اشْتَرَى أَحَدَُّهُمَا ما لآ يَتَعَايَنُ النَّاُ بِمِثْلِه. 
الفصل 
وهذا كما"فال: إذاالكدرى احن الشريكية شيعا نينا لأ تعاين الناش كله فإن امتراه 
في الذمة فالشراء له ويلزمه الثمن في خالص ماله. فإن نقد الثمن من مال الشركة فقد 
باو قافنا لد و ا ل ا ا 1 كا 
واحداء وفى نصيبه قولان بناءً على تفريق الصفقة. ولو أجاز شريكه هذا الشراء لا 
يجوز خلافاً لأبي حنيفة. فإذا قلنا: يصح في نصيبه فقد انقسم المالان لأن الذي له فقد 
ملكه البائع والذي لشريكه فهو على ملكه وإذا تميز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر 
انفسخت الشركة. وهكذا إذا باع أحدهما من مال الشركة شيئا بما لا يتغابن الناس 
بمثله وقال في حال البيع أنه من مال الشركة أو قامت به البينة فالبيع في نصيب [1/00] 
شريكه باطل قولاً واحداً. وهل يبعال :في تيب س1 علي التولين , 
وعند أبي حنيفة يجوز له أن يبيع بخ بغبن فاحش إذا أطلق الإذن. اثم لا يصير ضامناً 
قري تر كل ودزنة] لمع الا رسلهه إلى المشغرى: مرفي متراً اليه 
قال أبو حامد: هكذا ذكر أبو إسحاق وعلل بأن هذا موضع اجتهادٍ لوجود 
الاختلاف فيه قال أبو إسحاق: ويفارق هذا إذا باع المودع الوديعة من غير إذن صاحبها 
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صار ضامناً لها بمجرد البيع من دون التسليم لأنه لا يجوز له البيع بالإجماع. ولأنه غير 
مأذونٍ له في بيعها أصلاًء فإذا باعها دل على أنه جاحد لصاحبها ومدعي إياها لنفسه 
فسقطت أمانته بمجرد البيع . قال أبو حامد: وعندي أنه يضمن بمجرد البيع» » ها هنا 
أيضاً كما في الوديعة سواء لأنه متعدٌ بالبيع ولا فرق بين أن يكون مختلفاً فيه أو غير 
مختلف فيه ألا ترى أنه لو سلم ضمن وإن كان التسليم مختلفاً فيه أيضاً . 

سال 7+ قال: كما اذَّعَى في يدي صَاحِبهِ مِنْ نْ شَرِكتِهِمَا شَيَاً ةَ فَهُوَ مُدّعَ وَعَلَيْهِ 

وهذا كما قال: إذا ادعى أحد الشريكين مالاً في يد الآخر وقال: إنه من جملة مال 
الشركة وفال الذي في بيده إنهمن خاض عالئ فالقول قوله مع جمينه لنبوت يده عل 
ل ا ا ولو اشترى سلعةً فيها ربح فقال: اذ شتريته بخاص مالي 
وقال شريكه: بل اشتريته من مال الشركة أو كان فيه خسران فقال: اشتريته من مال 
الشركة وقال شريكه: بل اشتريته من خالص مالك فالقول قول الذي اشتراه مع يمينه في 
المسألتين جميعاً لأن الاعتبار بنيته في حال الشراء فكان المرجع إليه فيها. ولأنه أمينٌ 
في تصرفه فكان القول قوله مع يمينه. 

مسألة”": قال: وَأَيُهُمَا اذّعَى خِيّانَةَ صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ اليه . 

وهذا كما قال: إذا ادعى أحدهما على الآخر أنه خانه ببعض مال الشركة فكتمه ولم 
يظهره بمقدار معلوم ووصفيٍ معلوم بحيث يمكن الحاكم الحكم به فإن دعواه تسمع 
ويكون القول قول المدعى عليه أنه ما خانه فيما يدعيه لأن الأصل أنه لم يخنه. ولو لم 
يبين قدر الخيانة [05/ ب] لا تسمع الدعوى 

مسألة”": قال: وَأَيُّهُمَا رَعَمَ أنَّ المَالَ قَدْ تلت فَهُوَ أَمِيْنُ وَعَلَيْهِ اليَمِيْنُ . 

الفصل 

وعذا كمااقال: ]3 ااعن أحد: الشريكين كلت مال الشركة أو.شينا منة فالقول قولة 

مع يمينه لأنه أمين كالمودع . 
فرع 

لو ذكر أنه تلف من مال الشركة في يده يوم كذا في شهر كذا وحلف عليه» ثم شهد 
شاهدان أنهما رأيا ذلك المال بعينه في يده بعد اليوم الذي ادعى تلفه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: بطلت يمينه لأن البينة العادلة أولى منها فعلى هذا يغرم بالبينة ولا يسأل. 
والثاني: وبه قال أبو الفياض لا تبطل يمينه ولكن يسأل عن ذلك فإن ذكر وجها تسلم 
معه يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبين غرم. 
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فرع آخر 
لو كان في يد أحدهما ألف فقال: اقتسمناه وهو حصتي خاصة وقال الآخر: ما 
اقتسمنا وهو مشترك فالقول قول من يدعي بقاء الشركة لأن الأصل هذا. 
فرع آخر 
لو تولى أحد الشريكين الشراء فللبائع أن يأخذه بكل الثمن» فإذا أخذ منه فإن أداه 
من مال الشركة جاز ولا رجوع. وإن أداه من مال نفسه فإن فعل ذلك لأنه لم ينض من 
مال الشركة ما يؤديه كان له الرجوع على شريكه بحصته منه. وإن فعل ذلك مع وجود 
ناض من مال الشركة ففي رجوعه على شريكه وجهان: أحدهما: يرجع عليه بالنصف 
منه لأنه من موجبات الشركة. والثاني: لا يرجع لأن موجبها الأداء من مالها فإذا عدل 
إلى مال نفسه فقد تطوع به فلم يرجع به عليه شريكه ذكره في «الحاوي)”"' . 
فرع آخر 
لو اشترك رجلان فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم وعقد الشركة لا يصح قال 
في «البويطي»: فإن اشتريا ثوبا فربحا قسم الربح على قدر أموالهما وحسب الصرف يوم 
الشراء ورجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بفضل أجرته بالعمل على ماله فينظر 
إلى غالب نقد البلد حين الشراء ما هو ليجعل هو الأصلء ثم يقوم النقد الآخر به 
ويقسم الربح بينهما عليه فإن كان غالب النقود دنانير وكان لأحدهما عشرة دنانير 
وللآخر مائة درهم نظر كم قيمة الدراهم» فإن كانت عشرة [51/أ] دنانير فالمال بينهما 
نصفين والربح كذلك» وإن كانت أقل أو أكثر فعلى حسابه. 
فرع آخر 
لو ذكر أحدهما: إني بعت العبد المشترك وقبضت الثمن وتلف في يدي وخرج العبد 
المبيع مستحقاً وأخذه مالكه وذكر الوكيل أنه قبض ثمنه وضاع منه» قال أبو إسحاق: 
يرجع المشتري بالعهدة على الوكيل ولا يرجع الوكيل على الموكل لأنه إنما يقبل قوله 
على موكله فيما هو أمين فيه وأنه إن تلف لا يلزمه ضمانه ولا يقبل قوله عليه في 
الاج عياف فزن ابوك انينة خلن قهه لسن أو أقر السو كن أله فطع كاقانه أن 
يرجع بالعهدة على الموكل لأنه قد ثبت قبض الثمن لموكله فثبت حق الرجوع بالعهدة 
عليه . 


الفصل 


وهذا كما قال: إذا كان عبد بين رجلين فأذن أحدهما لصاحبه في بيع نصيبه مع 
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نصيب نفسه وقبض ثمنه فباع جميع العبد بألف درهمء ثم أقر الذي لم يبع أن الذي باع 
قبض جميع الثمن وأنكره البائع وادعاه المشتري فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن وهو 
حصة المقر لأنه يقول: قد دفع المشتري حصتي من الثمن إلى وكيلي وبرئ منه وكانت 
الخصومة بين البائع والمشتري. فإذا قال البائع: لم أقبض الثمن من المشتري كان 
القول قوله مع يمينه وعلى المشتري البينة لأن الأصل أن الثمن واجب عليه. فإن أقام 


وهل تقبل شهادة شريكه المقر بأنه قبض الثمن إذا كان عدلاً؟ نُظِر فيه فإن شهد عليه 
بأنه قبض حصته قبلت شهادته لأنه لا يَجْرَ بها منفعة ولا يدفع مضرة. وإن شهد عليه 
بقبض جميع الثمن فلا تقبل شهادته في حصة نفسه وهل تقبل في حصة شريكه؟ وجهان 
بناءة على القولين في تبعيض الشهادة. وإن لم يكن له بينة قال البائع: يحلف ويستحق 
نصف الثمن فإذا حلف وقبض نصف الثمن كان له خاصة لأن الذي لم يبع مقر بتصديق 
المشتري مقر بأن البائع ظلم فيما يأخذه فلا يشاركه فيما ظلم وهذه علة أبي إسحاق 
[5ه/رت]. 


وقال جماعة من أصحابنا: العلة أن الذي لم يبع لما صدق المشترق :أيراء ضبان 
كالقابض لحقه فكان ذلك منه فسخاً للشركة فلم يبق له في المقبوض حتى يقاسم عليه 
وبقيت الخصومة بينه وبين شريكه فإنه يدعي عليه أنه قبض جميع الثمن فيكون القول 
قوله مع يمينه أنه ما قبض حصته وعلى المدعي البينة» وإن لم تكن له بينة يحلف البائع 
وبرئ من دعواه» وإن لم يحلف ردت اليمين على المدعى» فإذا حلف استحق عليه 
نصف الثمن» فإذا دفعه إليه لم يكن له أن يرجع على المشتري لأنه يقول: هذا ظلم 
أقام المشتري بينة على البائع بدفع الثمن إليه قد بينا أنه يبرأ من جميعه بالبينة وللشريك 
الذي لم يبع أن يرجع على البائع بحصته يبينة المشتري من غير استئناف لها . 


ولو نكل البائع عن اليمين الأولى فردت اليمين على المشتري فحلف وبرئ من 
جميع الثمن لا يضر هذا النكول في حق الشريك الموكل بل يدعي عليه الموكل أنه 
قبض الثمن» فإن حلف البائع أنه ما قبض قبلت يمينه الآن ونظير هذا أن ابنين لميت 
ادعى أحدهما على رجل لأبيه مالا والآخر غائب فنكل المدعى عليه فردت اليمين على 
المدعى فحلف وأخذ نصفه فجاء الآخر وادعى نصيبه فللمدعى عليه أن يحلف ونكوله 
الأول د 


وكذلك لو اشترى رجلان شقصاً فيه شفعة فادعى أحدهما على الشفيع أنه عفا عن 


الشفعة فنكل وحلف المدعي ثم جاء الآخر فادعى مثل ذلك فللشفيع أن يحلف أنه ما 
عفا ولا يضره نكوله الأول. 
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وقال في «الحاوي)”"©: للشريك الذي لم يبع أن يرجع على البائع بحصته بيمين 
المشتري وحده بعد نكول البائع عن اليمين لأن اليمين بعد النكول إما أن يجري مجرى 
البينة أو مجرى الإقرار وبكل واحدٍ منهما يثبت الرجوع. وهذا لا يصح عندي لأن 
اليمين حجة في حق الحالف لا يدخلها نيابة فلم يثبت حق أحدهما بيمين الآخر. 

وقال [/ا0/أ] بعض أصحابنا بخراسان: من فوائد السواد أن الرجل إذا قال لوكيله: 
بع هذا العبد ولم يزد عليه له أن يسلم العبد ويقبض الثمن» وفيه خلاف بين أصحابنا 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن ذلك عادة التوكيل غالباً لأن المزني أطلق فقال: 
فأمر أحدهما صاحبه ببيعه فباعه ولم يشترط في تصوير المسألة أن يوكله بالقبض 
والتسليم صريحاً. 

فإن قيل: من أين لك أن المزني جعل للوكيل ولاية القبض في هذه المسألة؟. قيل: 
لأنه أبرأ المشتري من نصيب المقر لما أقر بقبض وكيله ولو لم يكن له ولاية القبض 
الصحيح لما أبرأه بالقبض من جهته. وقيل: للوكيل إقباض المبيع لأن الإيجاب يقتضي 
الإقباض فإذا قبض المبيع هل له قبض الثمن؟ وجهان: أحدهما: ليس لهء والثاني: له 
ذلك لأن الثمن في مقابلة المثمن فإذا كان له تسليم المثمن كان له قبض الثمن. وكذلك 
إذا وكله بالشراء هل له إقباض المبيع؟ وجهان. وإن كانت المسألة بحالها إلا أن 
الشريك الذي باع هو الذي أقر أن الذي لم يبع قبض الثمن كله فلا تخلو هذه المسألة 
من أربعة أحوال: 

إما أن يكون كل واحدٍ منهما أذن لصاحبه في قبض الثمن. 

أو كان أذن الذي باع للذي لم يبع في قبض الثمن ولم يأذن الذي لم يبع للذي باع 
في قفن الكمن: 

أو لم يأذن واحدٌ منهما لصاحبه في قبض حصته من الثمن. 

أو أذن الذي لم يبع للذي باع في قبض حصته من الثمن ولم يأذن الذي باع للذي 
لم يبع فيه. فإن كان أذن كل واحدٍ منهما لصاحبه أو كان أذن الذي باع للذي لم يبع 
فإن الحكم في هذين القسمين مثل ما ذكرنا في المسألة قبلها وإنما يختلفان في الصورة 
على فالبائع في هذه كالذي لم يبع في الأولى والذي لم يبع في هذه كالبائع في الأولى 
والفقه على ما ذكرناه. 

وإن لم يأذن واحد منهما لصاحبه في قبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ من شيء من 
الثمن فإن البائع يقول: دفعت جميع الثمن إلى شريكي ولا يقبل قوله على شريكه في 
حصته فلا يبرأ منه ولا يبرأ من حصة المقر أيضاً [/51/ب] لأنه يقول: دفعت حصتي 
إلى شريكي ولم أوكله في قبض الثمن فدفعت حصتي إلى من لا يجوز لك أن تدفع 
إليه» فإذا كان كذلك لم يبرأ من شيء من الثمن وللبائع مطالبته بحصته من الثمن ولا 
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يمين عليه لأن دفع المشتري إلى شريكه لا يبرئه وتبقى الخصومة بين الشريك الذي لم 
يبع وبين المشتري ويكون القول قول الشريك مع يمينه أنه ما قبض ما ادعاه وعلى 
المشتري: البيتة :ويقبل فنة ار ارما الا ا 1 
لا يجر إلى نفسه منفعة ولا يدفع مضرة»ء فإن لم تكن بينة حلف الشريك واستحق عليه 
نصف الثمن. 

وأما إذا أذن الذي لم يبع للذي باع في قبض الثمن ولم يأذن الذي باع للذي لم يبع 
في قبض الثمن فهذا القسم هو مسألة الكتاب فإنه لا يبرأ من شيء من الثمن لأن قول 
البائع لا يقبل على شريكه في قبض حصته ولا يبرأ من حصة المقر لأنه يقول: ادفع 
حصتي إلى من لا يجوز دفعها إليه فإذا كان كذلك كان للبائع مطالبة المشتري بحصته 
من الثمن ولا يمين عليه» فإذا قبض حصته من الثمن وهو خمسماتة درهم كان شريكه 
بالخيار إن شاء طالب المشتري بنصف الثمن وهو حصته وإن شاء طالب شريكه بنصف 
ما قبضه وهو ما قبضه وهو مائتان وخمسون درهماً. فإن أراد أن يطالب المشتري 
بنصف الثمن فالقول قوله مع يمينه وعلى المشتري البينة. ولا تقبل شهادة شريكه عليه 
في هذا القسم لأنه يدفع بشهادته مشاركته فيما قبضه فكان متهماً فيه. فإن أقام المشتري 
البينة برئ ولم يكن له مطالبة المشتري ولا مطالبة شريكه» وإن لم تكن للمشتري بينة 
حلف الذي لم يبع أنه ما قبض الثمن وإذا حلف استحق - جميع الثمن. وإن أراد أن 
ا ل 20 
حصتي من الثمن وانفرادك بما قبضته مشترك بيني وبينك» فإذا كان كذلك كان له 
مشاركته في نصفه ويرجع على المشتري بتمام حصته فإذا قبض من شريكه نصف ما 
قبضه لم يكن للمقبوض منه أن يرجع بما قبضه شريكه على المشتري لأنه [08/أ] 
يقول: : إنه ظلم لحقني من جهة شريكي فإن لم يجز له أن يرجع بالظلم على غير ظالمه. 
وقال أبو حامد: هذا القول يفيد أن البائع انعزل عن وكالة الذي لم يبع بالقبض له 
قبضه لأنه معترف أنه ما بقي هناك حق هو وكيل في قبضه فصار هذا القسم والذي قبله 
سواءء وتقبل شهادة البائع للمشتري بالقبض على المذهب الصحيح.ء وللبائع مطالبة 
المشتري بخمسمائة وإذا قبضها فالمذهب أنه ينفرد بها ولا يشاركه الذي لم يبع فيها 
لأنه قبض بعد زوال وكالته وهذا اختيار أبي إسحاق وجماعة. 

وقال المزني: له مشاركته فيها لأن الثمن في ذمة المشتري لهما قال ابن سريج: هذا 
غلط منه وهو قول العراقيين» قال: وهذا لأن كل نفسين كان لهما مال قبل رجل 
كالثمن والقرض كان لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بقبض نصيبه ومتى قبض شيئاً انفرد به 
دون كبزيكةه إلا فن مسالتين: مان الكتاة والميراك» فإنيما لو كاتا عيذا كينها على 
الف فيص قيض" احادهتها اننبا من :مال« الكعابة "كان الأخدر اشريكه ويسالانه لما الم تيطح 
أن يكاتب نصيبه على الانفراد منه لم يجز أن يقبضه على الانفراد ويفارق الثمن في 
البيع لأنه لما صح أن يثبت نصيبه في ذمة المشتري على الانفراد ابتداء صح أن يقبضه 


5 كتاب الشركة 
القبض بخلاف هذا. 


وفرع المزني على مذهبه فقال: الذي لم يبع بالخيار بين أن يقبض من البائع مائتين 
وخمسين ومن المشتري ماتتين وخمسين وبين أن يقبض من المشتري خمسمائة على ما 
ذكرنا. 

وقال في «الحاوي)”"'2: وإن بطلت وكالة البائع فعلى المشتري أن يؤدي إليهما ألفاء 
خمسماتة إلى البائع وخمسمائة إلى الذي لم يبع بعد يمينه فإن ابتدأ ودفع إلى الذي لم 
يبع خمسمائة لم يكن للبائع أن يشاركه فيها لأنه مُقرٌ أن المشتري مظلوم بها. وإن ابتدا 
المشتري ودفع إلى البائع خمسمائة كان للذي لم يبع أن يشاركه فيها إن شاء لأن المال 
مشترك لم يقتسما عليه والبائع غير مصدق على شريكه في إبطال الشركة فيه فإذا أخذ 
من البائع نصف ما أخذه له أن يستوفي من المشتري [08/ب] تمام حقه فيصير 
المشتري غارما لسبعمائة وخمسين منها خمسماتة دفعها إلى البائع وشاركه فيها الذي لم 
يبع ومائتان وخمسون دفعها إلى الذي لم يبع وهذا عين ما قال المزني» وهكذا ذكره 
القاضي الطبري وهو الأصح. 

وأما ما نقل المزني في هذه المسألة أن المشتري إذا صدقه البائع في دفع الألف إلى 
الذي لم يبع يبرأ من خمسمائة كالمسألة الأولى لأنه أمينه غلط لأن الشافعي لا يقبل 
إقرار الوكيل على الموكل» وإنما هذا مذهب أبي حنيفة والمزني نقل هذه المسألة من 
«الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن» ونقل جوابه إلى جواب الشافعي هكذا قاله أبو 
إسحاق» وقال ابن أبي هريرة: النقل صحيح والجواب مستقيم وتأويله أن المشتري يبرأ 
من خمسمائة في مطالبة البائع بها لبطلان وكالته فيها ولا يبرأ منها في حق من لم يبع 
فكان جوابه في براءة المشتري محمولاً على هذا التأويل» ولا معنى لتغليطه إذا أمكن 
تصويبه. وقيل: النقل صحيح وبراءة المشتري من النصف براءة تامة ولكن المسألة 
محمولة على الشريكين المأذون لكل واحدٍ منهما من صاحبه فيبرأ المشتري بإقرار كل 
واحد من الشريكين على صاحبه بالقبضء سواء كان بائعا أو غير بائع» وإذا أمكن حمل 
جوابه على الصحة لا وجه لتخطئته كما ذكر أبو إسحاق وإذا أمكن إبراء المشتري منها 
لا وجه لحمله على إبطال الوكالة فيها كما فعل ابن أبي هريرة. وقيل: مسألة المزني 
محمولة على وجه يصح وهو أن يكون البائع لم يعرف المشتري في حال البيع أن العبد 
بينه وبين شريكه فيكون له في الظاهر على المشتري جميع الثمن وليس لشريكه مطالبة 
المشتري بشيء من الثمن» فإذا قال البائع : إنك دفعت نصف الثمن إلى من جاز لك أن 
تدفع إليه فقد سقطت مطالبته عنه بنصف الثمن وحصلت البراءة في الظاهرء لأنه ليس 
لواحد من الشريكين مطالبته به ويرجع البائع على المشتري بالنصف الآخرء فإذا قبضه 
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طالبه شريكه بالنصف على ما بيناه. وفي هذا نَطَرٌء لأن دعوى المشتري عليه قبض 
العمن :فين 1ن كان ل فى العو اكتزكة و الها ل38/] ميدي لساب جبم د ونيل» 4 
وجد للشافعي أنه قال: قال محمد وأراد محمد بن الحسن فظن المزنى أنه أراد نفسه 
فبو قاط كما قال ابو رجهافة: : 

مببألة"": :قال 2 ولو كان اعد يق جلي تفص رخ حطة أخدهمد 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان عبد بين رجلين فغصب رجل نصيب أحدهما بأن حال بينه 
وبيئه ومنعه من التصرف فيه» ثم إن الغاصب والشريك الآخر باعا العبد من رجل فإن 
البيع في المخصوب باطل قولاً واحداً. وفي نصيب المالك جائز قولاً واحداً ولا يجيء 
في هذه المسألة بطلان البيع في الجميع لأنهما صفقتان» وإنما القولان إذا فسد بعض 
الصفقة الواحدة هل يفسد البيع؟ قولان وهو إذا وكل الغاصب الشريك في البيع أو وكل 
الشريك الغاصب فعقد أحدهما العقد وأطلق» ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر على 
التعليل 'النض تقول لا تقرق الففقة أن اللفظة حيتت هناما وجلالا ولس م 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا قال المالك: بعت النصف اللئ س وت 
فأما إذا أطلقا العقد فوجهان وهو كالوجهين فى أحد الشريكينء إذا قال: بعت نصف 
هذا العبد ولم يقل: التصيف:الذو ان أنى أم الوجويق وينصرف إلى حصته دون حصة 
صاحبه. والوجه الثاني: يقع شائعاً والحكم فيه بناء على تفريق الصفقةء كذلك ها هنا 
في أحد الوجهين يصح في الوجه الذي ليس بمغصوب وفي الوجه الآخر يقع شائعاً فلا 
يصح إلا في الربع وهو نصف هذا النصف ويبطل في الباقي إذا جوزنا تفريق الصفقة 
فإن لم نجوز التفريق بطل في الكل . 


3” 


فرع 

لو قال أحد الشريكين: بعت من فلان السلعة الفلانية من مال الشركة وقبضت ثمنها 
منه فتلف في يديء وقال الشريك الآخر: لم تقبض الثمن من المشتري قبل قوله في 
القبض والتلف مع يمينه لأنه أمينه فيه وكذلك إذا قال الوكيل: بعت وقبضت الثمن 
وتلف في يدي» وقال الموكل: لم تقبضه فالقول قول الوكيل لأنه أقامه مقام نفسه 
فإقراره بقبضه من المشتري بمنزلة إقرار الموكل ويخالف [59/ ب] هذا إذا أقر على من 
وكله بالقبض لا يقبل لأنه لم يوكله فيه. وقيل: فيه وجه آخر لا يقبل قوله لأنه يتعلق 
بثالث غير الموكل وهذا ضعيف والأول أصح. فإن قيل: أليس لو أمره بقضاء دينه 
فقال: قضيته وأنكر الذي له الدين لم يقبل قوله عليه ولا على الموكل؟ قلنا: لأنه صار 
مفرطاً بترك الإشهاد بخلاف مسألتنا . وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان أمره بالبيع 


.)771/5( انظر الأم‎ )١( 


34 


كتاب الشركة 


بئمن مؤجل لم يقبل قول الوكيل إذ لا يزعم الموكل أنك بالتسليم صرت ضامناً. وإن 
كان أمره بالبيع بثمن حال فيه وجهان: أحدهما: يقبل لأنه لو لم يقبل لزمه الضمان 
حين سلم المبيع ولم يقبض الثمن. والثاني: يقبل في حقه حتى لا يضمن فأما في أن 
يبرأ المشتري بقوله عن حق الموكل فلا .-وقال ابن الحداد رحمه الله: لو كان له على 
رجل دين فوكل رجلاً بقبضه فقال الوكيل: قبضت وتلف في يدي لا يقبل قوله ولا قول 
من عليه الدين إلا ببينة بخلاف مسألة الوكيل بالبيع والفرق ما أشار الخراسانيون. 
فرع آخر 
لو ادعى أحد الشريكين أنه دفع جميع مال الشركة إلى صاحبه وصاحبه ادعى مثل 
ذلك فكل واحدٍ منهما يحلف بدعوى صاحبه ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وقد 
دكا نظي كد العسالة: 
فرع آخر 
قال ابن سريج رضم الله إذا الشاجر وجلا ليستكن له أو يضطاد له أو يحين وان 
ضحت الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة وما يحتش أو يصطاد 
للمستأجر. وكذلك لو استأجره ليستقى له ماء فاستقاه كان للمستأجر. قال أصحابنا : 
وكذلك إذا وكله في ذلك يقع الملك للموكل لأنه تناوله لغيره بإذنه فوجب أن يقع 
الملك لمن تناوله له كما لو تناوله لنفسه وقع الملك له. ولو كانت الإجارة فاسدة كان 
ما تناوله للمستأجر وكان له أجرة مثله. 
فرع آخر 
إذا باع أحد الشريكين وأقر أنه قبض الثمن وتلف في يده قد ذكرنا أنه يقبل قوله مع 
يمينه إذا أنكر الشريك الآخر قبضه. ثم إذا حلف ثم خرج المبيع مستحقا فرجع 
المشتري على البائع قال ابن سريج: لا يرجع البائع [561/أ] على شريكه لأنه يؤدي إلى 
أن يستحق الرجوع عليه بيمينه» وقال بعض أصحابنا : له الرجوع لأنه ثبت بيمينه قبضه 
الثمن وتلفه في يده والرجوع ثبت له بسبب آخر وهو أنه نائب عنه في البيع وهذا كما 
نقول: لا يثبت النسب بشهادة النساء» ولكن إذا شَهِدَن بالولادة في الفراش ثبت 
ابس 
فرع آخر 
لو خلط أحد الشريكين ماله بمال صاحبه ولكنهما يعرفان ما لكل واحدٍ منهما بعلامةٍ 
جعلها كل واحدٍ منهما ليعرف بها دراهمه ولكن لا يعرفها غيرهما ولا يتمكنون من 
التمييز هل تصح الشركة اعتماداً على غالب الحال أو لا تصح؟ نظراً إلى حالهما يحتمل 
وجهين . 


تحريت فيها مذهب الشافعى رحمة الله عليه قال: قال الله تعالى: #أوَبلوا البنسا » 
الآية [النساء: 5]. ا 

وهذا كما قال: الوكالة في اللغة التكفل بما يفوض إليه ويستناب فيه والوكيل الذي 
تكفل بما وكل به فيكفي موكله القيام. والوكيل في صفات الله تعالى الكفيل بأرزاق 
العباد. وقيل: الوكالة في اللغة اسم ينطلق على الحفظ والمراعاة لما على الوكيل من 
جد مارك نيه ريده تو نماي #أم مَّن يَكْوْنُ عَليَيِمَ وَحكيلا [النساء :9١٠]أي:‏ 

حفيظا والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #كَأَبَصَتُواْ سكم يِوَرِقَكُم هنزو إِلَ الْمَرِبمَةِ فيَظر يآ أرق 
طَعَامًا # [الكهف: ]١5‏ وقوله تعالى: #إإِنَمَا ألصَدَقتُ لِلْمْقَرَكءِ وَالْمسكينٍ وَالْمَبِيِنَ عَلَا4 
[التوبة: امسن 0 امصلن ررحت ات الو وقوله تعالى: 
«أدْهَبُوا يسَمِيصى هنذا كَلْقُوهُ عِلّ وَبْهِ أى4 الآية [يوسف: 47] وهذه وكالة واحتج المزني 
فيها بقوله تعالى: ##وابئلوا المت حو إِذَا بَلَعُواْ أليكاحَأ © [النساء: ا 
وكيلاً له يتصرف في مصالحه بوكالة شرعية إلى وقت معلوم فدل على جوازها . وقال 
أنفيا : إذا جاز أن ينصب نائباً في مال ولده فلأن ينصب [0١5/ب]‏ البالغ العاقل نائباً 
في خاص ماله أولى . 

وأما السنة فما روي أن النبي كَل وَكَنَ عمرو بن أمية الضمري ليقبل له نكاح أ 
حبيبة رضي الله عنها”©. ووكّلَ أبا رافع في نكاح ميمونة رضي الله عنها”". وَوَكَلَ 
حكيم بن حزام وعروة البارقي في شراء شاة بدينار» وتمام الخبر: «أن النبي يك أعطى 
عروة البارقي رضي الله عنه ديناراً ب كك يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين 0 
إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له النبي يَكِةٌ بالبركة في بيعه» فكان لو اشتر 
تراباً لربح فيه . و ا ل ا 
بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى أضحية بدينار 
وجاء بدينار إلى النبي كه فتصدق به النبي كَليَهِ ودعا له أن يبارك له في تجارته)2 . 
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وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي كله وهو 
في المسجد فسلمت عليه وقلت: أريد الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي بخيبر 
فخل مته: خمسة غشر-وسقاً فإن ابتنى “منك. آية ‏ فضع يدك على ترقوته) اخ 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. - وروي أن“غلى بن أبي طالب رضي" الله 
عنه وَكَّلَّ عبد الله بن جعفر وقال: (إن ار ا 
والحجم المهالك. وَوَكّلَ عقيل عند عمر وعثمان رضي الله عنهم ثم بعد ذلك كان 
يوكل عد الله بن جعار رقي اللاتعنهمااحين معدا تيل عن تاشر العصويو ا 
ولأن الحاجة تدعو إلى الوكالة في البيع لأنه قد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه 
وقد يحسن ولا يتفرغ إليه لكثرة ة أشغاله فجاز أن يؤكل فيه غيره. 

مسألة”؟': قال المزني رحمه الله: وَلِلنّاسٍ أَنْ يُوَكُلُوا فِي أَمْوَالِهِمْ وَطْلَّبَ حُفُوقِهِمْ 
وَخْصُومَاتِهِمْ . 

الفصل 

وعدا قدا قال «الوكالة فير 1/550] إلن وكيل وتركل وموكلن فيدافيدا المرني 
بالموكّل فيه والحقوق على ضربين ضرب: هو حق للآدميين وضرب: هو حق لله 
تعالى. فأما حق الآدميين فعلى ضربين: ضرب يتعلق بالمال كالبياعات والإيجارات 
والهبات والصدقات المحرمات والإقالات والفسوخ كالرد بالعيب وفسخ البيع في مدة 
الخيار وغير ذلك والوصايا وقضاء الديون فالتوكيل يصح في جميع ذلك . وضرب يتعلق 
بالبدن وهو على ثلاثة أضرب أحدها: 2 والطلاق والرجعة 
والعتاق ومن ذلك التوكيل في الخصومات فإن حضور مجلس الحكم يلزمه فإذا وكل فيه 
ناب عنه وكيله. 

والثاني : لا تصح فيه الوكالة قولاً واحداً كالأيمان والإيلاء واللعان والظهار لأن 
اليمين لا تنعقد إلا بلفظه والإيلاء واللعان يمين والظهار في معنى اليمين لأنه يقتضي 
وجوب الكفارة. 

والثالث: هل يصح التوكيل؟ فيه قولان وهو استيفاء القصاص والحدود. وهل يصح 
التوكيل في اختيار ما زاد على الأربع إذا أسلم عنهن وأسلمن؟ قولان: أحدهما: لا 
يصح لأن ذلك يتعلق بالشهوة ولهذا لا يقوم الحاكم فيه إذا امتنع من الاختيار. 
والثاني: يصح لأنه استباحة فرج محظور فصح فيه التوكيل كالنكاح والرجعة والأول 
اصح. وأما حق الله تعالى فعلى ضربين ضرب يتعلق بالمال كالزكاة والكفارات 
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والهدايا يجوز التوكيل فيها قولاً واحد 

وضرب يتعلق بالبدن وهو على ضربين: 

ضرب لا يجوز فيه التوكيل قولاً واحداً كالطهارة والصلاة والصيام ولكن في الطهارة 
يجوز الاستعانة بغيره. وفي ركعتي الطواف تدخل النيابة إذا حج عن غيره. وفي الصوم 
عن الميت قولان. 

وضرب يصح فيه التوكيل وهو الحج فإنه إذا عجز عن الحج بنفسه له أن يستنيب من 
يحج عنهء ومن أصحابنا من ذكر ما يجوز فيه النيابة وما لا يجوز فيه النيابة على ترتيب 
المختصر فقال: لا تصح النيابة في الطهارة لأن محلها /5١[‏ ب] متعين. 

ويجوز أن يستنيب فى صب الماء على أعضائه لأن إيصال الماء إلى أعضائه غير 
واعي علي ركذلك بسعيى :دن تطهين بدنه تاليف من التجاشة برق العيلؤة لا فجور 
إلا في ركعتي الطواف على ما ذكرنا. وفي الزكاة يجوز أن يستنيب من يؤديها عنه 
ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ويستنيب الإمام في تسليمها إلى الفقراء وأهل 
السهمان والصوم ذكرنا. وفي الاعتكاف لا تدخل. والحج ذكرنا. وفي البيع يجوز 
التوكيل” وكذلك في جميع أحكامه وكذلك في الرهن وقبضه. ولا تتصور الوكالة في 
التفليس. وفي الحجر يجوز أن يوكل الحاكم من ينوب عنه فيه. وفي الصلح يصح 
التوكيل وكذلك في الحوالة والضمان والشركة والوكالة. 

وفي الإقرار هل يصح التوكيل؟ وجهان. وفي العارية يصح التوكيل لأنها هبة المنافع 
وفي الغصب لا تجوز الوكالة؛ ولو وكل كان الغاصب الوكيل دون الموكّل. وفي 
الشفعة تصح النيابة في طلبها وكذلك في القراض والمساقاة والإجارة. وفي إحياء 
الموات هل يجوز التوكيل؟ قولان وكذلك في الاحتطاب والاحتشاش. وفي العطايا 
والهبات والوقف يصح التوكيل ولا يصح في الالتقاط ولو أمره به فالتقط كان أحق به 
من الامر. وفي الميراث لا تدخل النيابة إلا في قبض الموروث وقسمته. وفي الوصايا 
والودائع وقسم الفيء والغنيمة والصدقات تصح النيابة» وفي النكاح يصح التوكيل من 
الولي والخاطب وكذلك في تسمية الصداق وقبضه وكذلك في عقد الصلح والخلع ولا 
يصح في القسم لأنه يتعلق ببدن الزوج. ويصح التوكيل في الطلاق. 

وفي الرجعة هل تجوز النيابة؟ اختلاف بين أصحابنا والصحيح جرازه لأنها صلاح 
للنكاح فأشبه أصل النكاح. ولا تجوز في الإيلاء والظهار واللعان والعدة والرضاع. 
وتجوز في النفقات في إيصالها إلى مستحقها وتسلمها. ولا تصح في الجنايات. ويجوز 
التوكيل في إثبات القصاص والاستيفاء في الجملة. وكذلك في الديات وفي إيصالها إلى 
مستحقها. ولا يجوز فى القسامة لأنها أيمان. ويجوز فى الكفارات [57/أ] 
كالزركوات. ْ ا 

ويجوز أن يستنيب الإمام في قتال أهل البغي وكذلك في الحدود يستنيب في 


استيفائها ولا يجوز في إثباتها لأنه لا تسمع الدعوى فيها إلا في حد القذف وكذلك في 


ا 


نض 


كتاب الوكالة 
زنا المقذوف. ولا تصح النيابة في الأشربة» ويجب الحد على الشارب لأنه فعل 
المحرم. ولا تصح في الجهاد وكل من حضر الصف توجه الفرض عليه. 

وفي الجزية يجوز التوكيل فيها في عقد الذمة وتسليمها. وأما الاصطياد فقد ذكرنا. 
ويجور التوكيل في الذبح. وكذلك فى السبق والرمى لأنه كا لإجارة أو الجعالة. ولا 
يجوز في الأيمان والنذور ويجوز في القضايا والأحكام والشهادة وتكون شهادة على 
شهادة وليس بتوكيل . ويجوز التوكيل في الدعاوى لأنها مطالبة بحق غيره. ويجوز في 
العتق والتدبير والكتابة. ولا تتصور فى الاستيلاء لأنه يتعلق بالوطء والوطء يختص 
بالفاعل. 

وأما من يصح منه التوكيل ومن لا يصحء؛ فكل من جاز له التصرف بنفسه جاز له أن 
يوكل فيه كالحُر الرشيدء والخرة الرشيدة» والحر الفاسق والحرة الفاسقة والمسلم 
والمشرك في ذلك سواء. وللمسلم أن يوكل كافراً ذمياً كان أو حربياً لأنه لما جاز أن 
مسلماً ذمياً كان أو حربياً. وعلى هذا يجوز للمكاتب أن يوكل بالتصرف فيما في يده 
من المال لأن له أن يتصرف فيه بنفسه بغير إذن مولاه. ويجوز للمحجور عليه بالفلس 
أن يوكل بالشراء في الذمة ولا يجوز له أن يوكل ببيع شيء في يده ولا بالشراء في الذمة 
دون سيده. ولا يجوز أن يتوكل لغيره بغير إذن سيده فإن أذن له سيده جاز ذلك إلا في 
عقد النكاح لغيره فإن فيه وجهين» أحدهما: يجوز كما يجوز له أن يتزوج لنفسه بإذن 
سيده. والثانى : لآ-يجون لآنه عقد مبتى على ' اغتباز :الكمال. ولهذا لا يجوز للمرأة أن 
تتولاه وقيل : يجوز له أن يقبل لغيره بالوكالة كما يقبل لنفسه وفي الإيجاب [3/ب] 
بالوكالة وجهان. 

والعبد المأذون لما صح تصرفه فيما في يده بإذن السيد فكذلك التوكيل فيه يحتاج 
إلى إذن السيد. والمرأة لا يجوز أن تكون وكيلة في النكاح ويجوز غيره من الحقوق. 
والفاسق يقبل النكاح لنفسه ولا يقبل لغيره في أحد الوجهين» والكافر لا يجوز أن 
يكون وكيلاً في تزويج المسلمة بلا خلاف. ولو جعل الرجل طلاق امرآته إليها جاز 
وهل يجوز أن تكون وكيلة في طلاق غيرها؟ وجهان: 

ولو وكل المرتد رجلاً هل يجوز؟ فيه ثلاثة أقوال» أحدها: باطل» والثاني: جائزء 
والثالثك: موقوف بناء على تصرفاته. ولو توكل المكاتب بغير إذن سيده قال ابن سريج : 
إن كان بجعل جاز وإلا فلا يجوز لأن فيه تعطيل منافعه على سيده بغير أمره. ويجوز أن 
يكون الوكيل مرتداً لأن في تصرفه لنفسه أقاويل لا في تصرفه لغيره. 

فرع 

لو قال: وكلتك أو أقمتك مقامي أو جعلتك نائباً عني كان وكيلا لأنه ذكر ما هو 

المقصود باللفظ الصريح فيهاء وهكذا لو قال: استنبتك لأن الوكالة نيابة... ولو قال: 


ارذنا 


كتاب الوكالة 
سألتك أو عولت عليك لا يصح عند الوكالة به. وكذلك لو قال: اعتمدت عليك. 

مسآلة :“قال »ولا ضَعَانَ عَلَى الؤكلاء ولا عن الأوضياء 

الفصل 

وهذا كما قال: جميع من يتلف مال الغير في يده ثلاثة أضرب: ضرب لا يلزمه 
الضمان إلا بالتعدي قولاً واحداً وهو مثل الوكيل والوصي والمضارب والمودع 
والفرتين والتستاجرء ضرت ةليه اتفيمان قولاً واهذا كالقاصعي واليجعير 
والمساوم والقابض عن شراء فاسد فهؤلاء يلزمهم الضمان. وضرب في وجوب الضمان 
عليه قولان وهو الصانع كالخياط والصباغ والقصار والحائك ونحن نبين ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

مسألة'": قال: وَالتَوْكيْلَ مِنْ كُلّ مُكل رَجُلٍ أو امْرَ 

الفصل 

وكما قال: التوكيل في الخصومة جائز سواء وصى به الخصم أو لم يوص حاضراً 
كان أو غائباً صحيحاً كان أو مريضاً رجلاً كان أو امرأةً برزة كانت أو غير برزة فإذا 
حضر خصم عند الحاكم واستعدى على خصم فبعث الحاكم إليه [1/57] كان بالخيار 
بين أن يحضر وبين أن يوكل من يجيب عنه وإذا حضر الوكيل ليس للمدعي أن يقول: 
لا أدعي إلا على خصمي وكذلك لو حضر وكيل المدعي ليس للمدعى عليه أن يقول: 
لا أسمع الدعوى إلا من خصمي بل لها ولكل واحدٍ منهما أن يدعي بنفسه وأن يوكل 
من ينوب عنهء وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح التوكيل إلا بعذر من سفر أو مرض. وفي المرأة 
المخدرة اختلفوا وقالوا: لا نص فيها. وقال مالك: إن كان الخصم يشنع ويتسفه جاز 
التوكيل وإلا فلا. وهذا غلط لأنه وكله فى خالص حقه فلا يفتقر إلى رضا غيره كما لو 
وكله في استيفاء الديون. ويجوز عندنا إثبات التوكيل عند القاضي وإن لم يكن الخصم 
حاضراً خلافاً لأبي حنيفة ثم قال الشافعي”": وليس الخصم من الوكالة بسبيل وقد 
يقضى للخصم على الموكل فيكون حقاً ثبت عليه بالتوكيل يعني قد يكون الموكل ألحن 
بحجته من الوكيل فإذا وَكَلَّ من هو دونه ثبت عليه الحق بوكيله. ولو كان المخاطب عن 
نفسه صاحب الحق سلم من ثبوت الحق عليه فلا يكون رضا خصمه شرطاً في التوكيل» 
لأنه ربما ينفعه هذا كما يضره في حالٍ. فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في تثبيت الوكالة 
عند الحاكمء فإذا حضر عند الحاكم وابتدأ فوكل وكيلا عنده فقال: قد وكلت هذا في 
كذا وكذا أو أقر عنده أنه قد وكله في كذا وكذا فقد ثبتت وكالته عند الحاكم فيما وكله 
فيه وللوكيل التصرف فيما وكله فيه. 
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:ع ا اللللدلددشسهس سح كتاب الوكالة 

وقال أبو حنيفة: إذا سمع هذا صار عالماً به وشاهداً ولا تثبت الوكالة به فإذا حضر 
الوكيل عند الحاكم وادعى لموكله دعوى على خصمه قال الحاكم للمدعى عليه: أجب 
عن الدعوى ويكون هذا القول منه حكماً بعلمه فيثبت حينئذ إذ يجوز للقاضي أن يحكم 
بما يعلمه في حال ولايته» وإن وكل وكيلاً لا بحضرة الخصم الحاكم في كذا وكذا 
وأشهد على نفسه بذلك شهوداً فحضر الوكيل وحده عند الحاكمء فادعى أنه وكيل فلان 
وفي كذا وكذا سمع [717/ب] دعواه فإن كان معه بينة أقامها وسمعها الحاكم فإذا سأله 
الحكم بذلك حكم له وثبتت وكالته عنده فمتى شاء طالب بالحق أو خاصم. فإن حضر 
عنده وادعى أولاً فقال: أنا وكيل فلان وهو يدعي على هذا كذا وكذا لم يسمع دعواه 
عليه» وقال له: ثبتت وكالتك عندي فإذا ثبتها فادعى لموكلك فيه فيستأنف دعواه ويثبتها 
عنذده . 

وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوكيل وادعى أنه وكيل فلان وهذان شاهدان لم يسمع 
الحاكم هذه الدعوى ولا البينة ولكن إن ابتدأ فقال: ادعى لموكلي فلان على هذا ألفا 
سمع الحاكم الدعوى منه وكلف الجواب عنها فإذا أجاب بلا أو نعم يقول الحاكم 
للوكيل: ثبت وكالتك فيقيم البينة بها ويحكم بذلك الخلاف في فصلين: أحدهما: أن 
عندنا يسمع الحاكم البينة على التوكيل من غير خصمه وعنده لا يسمع. والثاني: عندنا 
لا يسمع دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته وعنده يسمع. وبني على أصله أن القضاء على 
الغائب لا يجوز وسماع البينة بالوكالة من غير خصم قضاء على الغائب» وأن الوكالة 
من الحاضر لا يلزم الخصم فما لم يجب على دعوى الوكيل لم يكن رضاً بالوكالة. 
وهذا غلط لأنه إثبات وكالة فلا يفتقر إلى حضور الموكّل عليه كما لو كان الموكل عليه 
جماعة فإذا حضر واحد منهم لا يفتقر إلى حضور الباقين عندهم. والدليل على أنه لا 
يسمع الدعوى قبل ثبوت الوكالة أن الدعوى لا تسمع من خصم فإما أن يخاصم عن 
نفسه أو عن موكله وهذا لا يخاصم عن نفسه ولا ثبت أنه وكيل لمن يدعي له فلا تسمع 
دعواه» كما لو ادعى لمن لم يدع وكالته. 

فرع 

لو حضر عند الحاكم وادعى أنه فلان بن فلان وأقام بذلك البينة سمعها وحكم له به 
وإن كان الحاكم لا يعرف الموكل لأنه قد سماه ووقع في نفسه إلى حيث لا يشاركه فيه 
غيره . 

فرع آخر 

لو حضر عند الحاكم ومعه رجل فقال الحاكم: هذا وكيلي تثبت وكالته عنده وإن 
كان الحاكم لا يعرفهما ولا يعرف اسم واحد منهما لأن المشاهدة تغني. فإن خاصم 
عن موكله بحضرة موكله جازء وإن غاب الموكل فحضر هذا [565/أ] الوكيل فقال 
للحاكم: أنا وكيل الرجل الذي اعترف بوكالتي عندك وهو فلان ابن فلان لم يقبل 


كتاب الوكالة + هم 


الحاكم ذلك إلا أن يقيم البينة أن الذي وكلني بخصوماته هو فلان ابن فلان أو يحضرا 
عنده فقال: هذا وكيلي فعرفهما الحاكم بأسمائهما أو أنسابهما فيصح أيضا. 
فرع آخر 

لو وكل وكيلين وأشهد على نفسه ثم غاب هو وأحد الوكيلين فحضر الحاضر منهما 
عند الحاكم وادعى أنه وكيل فلان الغائب هو وفلان فشهد له به شاهدان سمعها الحاكم 
وحكم بها وثبتت ل ل ل ل ل 
وحده فإن حضر الوكيل الآخر نْظرء فإن ادعى الوكالة لم ب يفتفر إلى استئناف الشهادة بها 
لأن الحاكم سمعها وحكم بها فيدخل في الوكالة بغير استئنافها وإن حضر وأنكر الوكالة 
لم يكن وكيلاً لأنه كذب شهوده وإن حضر وقبلها وثبتت وكالته ثم عزل نفسه انعزل ولم 
يكن للآخر أن يتصرف وحده لما مضىء ولا للحاكم أن يضم غيره إليه لأن الموكل 
رشيد لا يولى عليه. 

وقال أبو حنيفة في الطلاق والعتاق: لأحدهما أن ينفرد في التصرف دون البيع الذي 
يفتقر إلى اجتهاده. ولو كانت المسألة بحالها فوكلهما معاً فكل واحدٍ منهما له أن 
يتصرف منفرداً لأنه رضي باجتهاد كل واحد منهما. فإن حضر الغائب له أن يتصرف 
يكرد نهنا ذا عي بالو كا قر «وراقااكا شعي قن الو قا رحن الهف وماك المرسن 
وغاب أحد الوصيين فحضر الحاضر الحاكم وادعى الوصية إليه وأقام البينة ثبقت 
الوصاية ولم يكن له التصرف وحده. وإن حضر الغائب وادعاها دخل معه في الوصايا 
من غير استئناف بينة. وإن جحد زالت وصايته. وإن حضر وقبل ثم عزل نفسه زالت 
وصايته ولم يكن للباقي أن يتصرف وحده وللحاكم أن يضم إليه غيره لأنه ينوب عن 
الميت بخلاف الوكالة» وهذا لأنه لا نظر له فيمن لا يؤتى عليه. وإن أراد الحاكم أن 
يرد الأمور إلى هذا الواحد فيه وجهان,. أحدهما: ليس له ذلك لأن الحاكم يملك تنفيذ 
الأحكام دون التغيير. والثاني: له ذلك كما يملك [54/ب] أن يضم إليه غيره. وإن 
كان أوصى إلى كل واحدٍ منهما لا يحتاج إلى ضم آخر إليه بحال. 

مسألة''": قال: فَإِنْ وَكَلَهُ بِحْصُومَةٍ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . 

وهذا كما قال: إذا وكل رجلاً في خصومة رجل فإن شاء قبل الوكالة وإن شاء ترك 
لأنه عقد فلا يلزمه قبوله كسائر العقود. فإن قيل: فإن شاء أقام على الوكالة وإن شاء 
فسخ لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين. ولو شرط للوكيل فيها عوضاً اختلف أصحابنا 
فيه فمنهم من قال: إذا دخله العرض فصار لازما وصار بمنزلة الإجارة. وقال في 
«الإفصاح»: يكون جائزاً ولا يصير لازماً وهذا أصح إلا أن يتعاقدا بلفظ الإجارة لأنه 
وإن دخله العوض فهو عقد وكالة بدليل أنه يجوز عقديها على تنافع: تجهوله لأنه إذا 
قال: وكلتك في خصومة فلان على كذا وكذا درهماً يجوز والإجارة على منافع مجهولة 
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ملس هبيجي كتاب الوكالة 
لا تجوز. ولآن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة. وجملته أن العقود على أربعة أضرب» 
لازم من الطرفين كالبيع ونحوه» وجائز من الطرفين كالشركة والوكالة والمضاربة 
ونحوها. ومعناه أنه يجوز لكل واحدٍ منهما فسخه من غير عذر. وجائز من أحد 
الطرفين وهو الرهن والكتابة جائز من قبل المرتهن والعبد لازم من جانب الراهن 
والسيد. ومختلف فيه وهو عقد السبق والرمي إذا تسابقا وأدخلا محللا بينهما فيه 
تقولا دياه" إنه إجنازة علوم كن الطرفيى». والقاقي #جدالةتادرة مون الظر فين 
والوكالة تجعل من هذه الجملة. 
فرع 

قبول الوكالة لا يكون على الفور بل إن شاء قبل في الحال كالبيع وإن شاء كالبيع. 
وإن شاء قبل على التراخي كالوصاية إليه وهذا لأنه مجرد الإذن والإذن قائم ما لم يرده 
ولا يختص بالحال ولأن إذن الغائب وتوكيله يصح.ء وإن كان المأذون له لا يعلم إلا 
بعد وصول الإذن إليهء ولأن الوكالة تصح في الموجود والمفقود فجاز تأخر القبول فيها 
كالوصيةء وقال القاضى أبو حامد: قبولها على الفور كسائر العقود وهذا غلط لما 
ذكرنا. ْ 

فرع آخر 

لو تعين زمان [50/أ] العمل الذي وكل فيه وخيف فواته كان قبول الوكالة فيه حينئذ 
على الفور. وكذلك لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها على الفور 
أيضاً ذكره في «الحاوي)”"' . 


فرع آخر 
لوتوكله بالمكافة نحا عن عن ظتشعيتةة الكتاية "وتيا على التراخ كنا اف 
المشافهة . 
فرع آخر 


إذا أراد الوكيل أن يقبل الوكالة يجوز أن يقبلها قولاً وفعلاً فالقول أن يقول: قبلت 
الوكالة والفعل أن يتصرف فيها. وذكر القفال: أن الوكالة لا تحتاج إلى القبول لأن 
الاشتغال بالتصرف قبول منه لها والأولى ما ذكرنا من العبارة» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: هل يحتاج إلى أن يقول: قبلت؟ وجهان مشهورانء والأصح أنه يصير وكيلاً 
إذا وطن نفسه على امتثال الأمر من غير أن يقول: قبلت وعلى هذا عادات السلف 
والخلف». وهذا لأنه أمر فتصرفه امتثال له كالإيداع والإعارة. 

فرع آخر 
لا فرق في عزل الوكيل نفسه بين أن يكون الموكل حاضراً أو غائباً علم به أو لم 
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يعلم. وقال أبو حنيفة: لا يصح منه العزل إذا شرع في الخصومة إلا في وجه الموكل. 
وقال مالك: إن كان في عزله ضرر لا يجوز إلا بحضور الموكل وإن لم يكن ضرر 
يجوز. وهذا غلط لأنه رفع عقد فلا يفتقر إلى حضور من لا يفتقر إلى رضاه كالطلاق. 
فرع آخر 
لو كان الفاسخ الموكل فقال: فسخت أو عزلت وكيلي نظرء فإن كان الوكيل حاضراً 
انفسخت وإن كان غائباً فعلم به انفسخت. وهل يفسخ قبل العلم بالفسخ؟ قولان» 
أحدهما: ينعزل وهو الأصحء والثاني: لا ينعزل وبه قال أبو حنيفة وقال: إن بلغه 
الخبر من عدل رجلاً كان أو امرأة انعزل وإن بلغه من فاسق لم ينعزل وإن بلغه من 
فاسقين انعزل» وعند أبي يوسف ومحمد كيف بلغه الخبر انفسخ حتى قال: لو بلغه 
ذلك من صبي انفسخ. وعندنا لا اعتبار بقول الصبي والفاسق أصلا على القول وهذا 
غلط لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق. ومن أصحابنا من 
قال: فيه وجهان بناء على وكيل القصاص إذا قتل بعد عفو الموكل قبل العلم بالعفو هل 
تلزمه الدية؟ قولان. 
فرع آخر 
[55/ ب] إذا نسخ الله تعالى حكماً وعلم بها رسوله هل يكون نسخاً في حق من لم 
يعلم من أمته؟ فيه طريقان: أحدهما : فيه وجهان كالوكالة سواء. والثاني: لا يكون 
نسخاً في حقهم وبه قال أبو حنيفة» لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية ولا يجوز أن 
يكون عاصياً مع جهله به» وفي الوكالة يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما 
لو مات الموكل ولم يعلم بموته ينعزل الوكيل بلا خلاف. 
فرع آخر 
لو وكل بالخصومة بمسألة الخصم أو بالطلاق بمسألة المرأة أو بالخلع بمسألتها 
عزله وقال أبو حنيفة: تلزم الوكالة وليس له عزله أصلاً وهذا قياساً على سائر 
الوكالاات. 
فرع آخر 
إذا قلنا: ينعزل قبل العلم لو باع فلم يصح البيع فسلم إلى المشتري هل يصير ضامناً 
للسلعة؟ قال القاضي الطبري: رأيت المحصلين من أصحابنا لم يزيدوا على بطلان 
التصرف ولم يتعرضوا لذكر الضمان. ورأيت بعض أصحابنا في الكلام مع المخالف 
سلم أنه إذا سلمها إلى المشتري ضمن» وحجته أن الشافعي رحمة الله عليه قال في 
الوكيل: إذا قتل بعد العفو قبل العلم بالعزل تلزمه الدية والكفارة فلما صح العفو جعل 
النفس مضمونة عليه كذلك ها هنا. فإن قيل: فإذا تلفت سلعة في يده بعد عزله وجب 
أن تكون مضمونة عليه قيل: أمانته لا تبطل إلا بتعد من جهته» فأما فسخ الوكالة وعزله 


لا يبطل أمانته وإنما يبطل به تصرفه. ويمكن أن يقال: إن تسليم السلعة من حكم 
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التوكيل فوجب أن لا يجوز ويتغير حكمه بفسخ الوكالة كالبيع ويفارق إمساك السلعة 
وتلفها في يدهع فإن ذلك من حكم الأمانة فإن الوكيل قبضه قبض المودع فلا يلحقه 
الفسخ وإنما الفسخ يلحق عقد الوكالة التي انعقدت بالقول. 
فرع آخر 
فسخ الوكالة أن يقول: فسخت الوكالة» أو نقضتهاء أو عزلتك» أو صرفتك عنهاء 
أو أزلتك عنهاء ونحو ذلك من الألفاظ التي تقتضي ذلك وتصرح بمعناه. وأما ما 
تنفسخ به الوكالة حكماً فالموت والجنون والإغماءء. أمّا الموت فيبطل أملاكه ويمنع 
وقوع التصرف له. وأما الجنون والإغماء [55/أ] فيثبت عليه الولاية ويبطل تصرفه 
بنفسه فيبطل إذنه. ولا فرق بين أن يوجد ذلك فيهما أو في أحدهما. 
فرع آخر 
لو جن الموكل ولكنه عرف أنه يفيق سريعاً قبل أن يولى عليه ظاهر المذهب بطلان. 
وقال ابن سريج: لا تبطل خاصة إذا كان مألوفاً لأن قصور مدته وسرعة إفاقته يجعله 
عفواً. 
فرع آخر 
قال القاضي أبو على الزجاجي: إن كان الإغماء مما يطول بطلت الوكالة. وإن كان 
مما يغرب عقله ويفيق عن قريب لا يبطلها. وإن طرقه ذلك أول مرة ثم أفاق بعد مدة 
يسيرة فيه قولان وأراد وجهان. ولو ناما أو أحدهما أو مرضا أو أحدهما فالوكالة 
بحالها طال أو قصر. 
فرع آخر 
لو حجر على الموكل لسفه بطلت وكالته لأنه انقطع تصرفه لنقص فيه كالمجنون» 
ولو كانت الوكالة بالطلاق أو الخلع لا تبطل الوكالة بالحجر عليه لأنه يملك التوكيل 
فيها بعد الحجر. ولو جن بعد الوكالة بالخلع أو الطلاق تزول الوكالة بالجنون لأنه لا 
يملك التوكيل فيه بعد الجنون. 
فرع آخر 
لو حجر عليه لفلس فإن كان وكل في بيع شيء بعينه انفسخ» وإن كان وكله في 
الخصومة أو في شراء شيء في الذمة لم ينفسخ لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو فسقا أو أحدهما نظر فإن كانت الوكالة فيما لا يفتقر إلى العدالة كالخصومات 
والمعاوضات فالوكالة بحالها. وإن كانت فيما يفتقر إلى العدالة كالنكاح فإن كان 
التوكيل في إيجاب النكاح زالت الوكالة على المذهب الصحيح. وإن كانت في قبول 
لحك ون تسن امكل وري عانم . وإن فسق الوكيل زالت الوكالة لأن الفاسق يقبل 
النكاح لنفسه ولا يقبل لغيره في ظاهر المذهبء وهذا أصل متى افتقر التصرف إلى 
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عدالة زال بزوالها لتصرف الولي والحاكم وأمينه والولي في النكاح ومتى افتقر التصرف 
إلى العدالة لم يزل بزوالها. 
فرع آخر 
لو وكله في بيع عبد ثم باعه أو أعتقه بطلت الوكالة» وكذلك لو وكله في نقل زوجته 
ثم طلقها بطلت الوكالة لتعذر [57/ ب] التصرف. 
فرع آخر 
لو وكل زوجته أو وكلت زوجها ثم طلقها لم تنفسخ الوكالة لأن الطلاق قطع عقد 
فلا ينقطع غيره بانقطاعه. كما لو ابتاع منها شيئاً ثم طلقها. ولو كانت الوكالة في 
طلاقها فطلقها زالت الوكالة ولو كانت الوكالة في التزوج بها فتزوج الموكل زالت 
الوكالة حتى إن طلق ليس له أن يتزوج بوكالته. 
فرع آخر 
لو وكل زوجة الغير لا تجوز الوكالة إلا بإذن زوجها لأن الزوج مالك للاستمتاع بها 
وله منعها من الخروج لتصرفها. ولو وكلها بإذن الزوج جاز فيما سوى النكاح وفي 
الطلاق وجهان على ما ذكرنا. ولو توكلت ثم طلقها زوجها كانت الوكالة بحالها. 
فرع آخر 
لو وكل عبده ببيع شيء أو شراءه ثم أعتقه فيه وجهان: أحدهما: تبطل الوكالة وهو 
اختيار ابن سريج رحمه الله لأنها من جهة السيد أمر بدليل أنه يلزمه امتثاله فبطل بالعتق 
كسائر أوامره. والثاني: لا تبطل كما لو وكل زوجته ثم طلقها. ولو كان هذا العبد 
وكيلاً لغيره فأعتقه لا تبطل الوكالة بلا إشكال» وقال ابن سريج: ها هنا أيضاً وجهانء 
والأشبه أنها لا تبطل لأن عقد الوكالة حصل من جهة غير السيد وملك الموكل لم يزل 
وإنما زال ملك غيره. 
فرع آخر 
لو قال لعبده: إن شئت توكل لفلان فقبل الوكالة ثم أعتقه لا تبطل الوكالة وجهاً 
واحداً لأن قبولها كان باختيار العبد ولم يكن بأمر من جهة السيد. وكذلك لو قال له: 
بع هذا الثوب إن شئت ثم أعتقه لا يبطل الإذن ذكره ابن سريج وقال: مسألة الوجهين 
إذا قال: توكل لفلان إن وكلتك ولم يقل: إن شئت. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: وكذلك لو باعه فالحكم فيه كالحكم في العتق. وقال في 
«الحاوي»"'2: بطلت الوكالة وجهاً واحداً لأن المشتري ملك منافعه. قال: فإن جدد له 
المشتري إذناً بالوكالة المتقدمة هل يحتاج إلى تجديد إذن من الموكل؟ وجهان: 
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أحدهما: لا يحتاج وبه قال ابن سريج لأن المانع من الوكالة حق المشتري وارتفع 
بيحدوث إذنه وحده. والثانى: [517/ا] وهو اللأصح يحتاج الع إذنه أن بطلانها رفع 

ينها قلا تصيح إلا بالتحديد. 


كتاب الوكالة 


فرع آخر 
لو وكل صبياً لم تصح وكالته سواء كان يعقل أو لا يعقل» وكذلك: لووؤكل الضبئ 
رجلا لم يجز. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك بإذن الولي. 
فرع آخر 
هل يجوز أن يكون وكيلاً فى طلاق مسلمة؟ وجهان: أحدهما: يجوز لأنه يملك 
الطلاق. والثاني: لا يجوز لأنه لا يملك طلاق مسلمة. 
فرع آخر 
لو وكل رجلاً بالخصومة ثم عزله ولم يعلم به الوكيل فجاء رجل وادعى على موكله 
ديناً وأقام البينة عليه وحكم الحاكم به نفذ حكم الحاكم سواء قلنا: انعزل الوكيل أو لم 
ينعزل لأن صحة الحكم لا تفتقر إلى حضور الخصم ويجوز القضاء على الغائب. 
فرع آخر 
لو قدم الوكيل رجلاً وادعى عليه وأقام شاهدين فحكم الحاكم وكان قد عزله قبل 
التثبيت قال القاضي الطبري: الذي عندي أنه لا يصح الحكم إذا قلنا: صح العزل لأن 
الدعوى إذا لم تصح لم يصح الحكم للمدعي . 
فرع آخر 
لو قال لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيلى من الرأس لا يصير بهذا وكيلاً بعدما يعزله 
خلافاً لأبي حنيفة لأنه تعليق بالصفة. وقيل: لو تصرف ها هنا بعد العزل هل يجوز؟ 
وجهان. 
فرع آخر 
لو ادعى رجل الوكالة في المخاصمة وصدقه الخصم فمذهب الشافعي أنه لا يقبل 
الحاكم ذلك منهما ولا يسمع تخاصمهما لما فيه من إثبات الحجة على صاحبهما. 
وقال ابن سريج: يقبل الحاكم ذلك منهما ويسمع تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على 
الموكل غير مقبول فلم يكن فيه إضرار بهء وإنما هو إقامة بينة على المطلوب يجوز مع 
حضور الموكل وغيبته. 
فرع آخر 
لو وكله في مخاصمة كل خصم له جازء وفيه وجه آخر لا يجوز لأنه قد تقل 
الخصومات ويكثر فيكثر الضرر. ولو وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له هل تصح 
الوكالة؟ وجهان: أحدهما: وهو قول البصريين لا يصح لأنه يتضمنها الجهالة بالموكل 
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فيه وإنها على غير شيء في الحال. والثاني: وهو قول البغداديين وأهل [57/ ب] 
العراق تصح لأن الوكالة من العقود الجائزة فلا تبطل بالجهالة وكالوصية تجوز بالحادث 
السديرك: 
فرع آخر 
لو وكل وكيلين على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين فيه وجهان: 
أحدهما: أن كل واحدٍ منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه. والثاني : 
أن كل واحدٍ منهما معزول من التصرف خوفاً من أن يكون هو المعزول بعينه. 
فرع آخر 
لو وكل عشرة نفرٍ ثم قال: عزلت أكثركم فأقله ستة» ولو وقع الوكالة مجتمعاً ثم 
عين الستة هل لمن بقي التصرف في ذلك الشيء؟ وجهان. 
فرع آخر 
لو قال: وكلتك في استيفاء مالي على زيد يجوز أن يستوفيه من وارثه إذا مات» ولو 
قالب وكلدك فى اتسفاء عانعن رويد له يضر أذ ينحرفي عن يرارف بوالفرق البدردا 
قال: ما على زيد يتوجه إلى المال» وإذا قال: من زيد يتوجه إلى زيد أن يكون هو 
مسألة''': قال: فَإِنْ تبت فَأَقرَ عَلَى مُوَكَلِه لَمْ يَرَمهُ إقْرَارُهُ. 
وهذا كما قال: إذا وكله بالخصومة لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يوكله بها وينهاه 
عن غيرهاء أو يوكله بها وبغيرها. أو يوكله بها مطلقاً. فإن وكله بها ونهاه عن غيرها 
مثل أن يقول: وكلتك بالخصومة وتثبيت الحق وقبضه ونهيتك عما سواه لم يكن له 
التصرف إلا فيما نص عليه بلا خلاف. وإن وكله بها وبغيرها فقال: وكلتك بالخصومة 
وتثبيت الحق وقبضه والصلح والإبراء كان له التصرف في كل ما وكله فيه. ولو وكله 
بالإقرار اختلف أصحابنا فيه. 
قال أبو إسحاق: لا يصح التوكيل به لأن إقرار الوكيل إخبار عن الغير بما يجب 
عليه وذلك لا يجوز فى الشريعة إلا على طريق الشهادة» ولأن قوله: «أقر عني») معناه: 
إذا أقررت عني فقد لزمني المال فلا يتجوز الأقران معالقا بصفة. وقال غيره من 
أصحابنا: يصح التوكيل لأن الشافعي قال: لم يلزمه إقراره» لأنه لم يوكله بالإقرار ولا 
إعلج د انز ذل على ان ١‏ دكيان بع ركتين" أخبر عني بأن له عليٌ 
كذاء فيجوز ذلك وهذا إذا قال: أقر عني فأما إذا قال: أقر بكذا فليس بشيء لأنه 
[3)] أمره بأن يقر على نفسه فإذا قلنا: يجوز اختلفوا فمنهم من قال: إن عيّن له 
مقداره وصفته صح التوكيل به» وإن أطلق لا يصح لأنه لا يدري بأي مقدار يقر عليه 


.)4 /"( انظر الأم‎ )١( 


ااال لطس سلب كتاب الوكالة 


وهو اختيار الإصطخري وابن أبي هريرة» وعلى هذا لو قال الموكل: كل ما أقر به 
الوكيل على فهو صادق فيه لم يلزمه ما أقر به الوكيل للجهالة. ومن أصحابنا من قال: 
يصح مطلقاً فما صح عنده أنه يجب عليه فإنه يقر به ويحكم عليه بذلك» ووجهته أنه لما 
صح أن يقر بمعلوم ومجهول ويرجع في تفسيره إليه كذلك يصح أن يوكل فيهما. 

وقال صاحب «الإفصاح»: إذا قال: أقر عني لفلان بمائة ديئار يحتمل أن يقال: إن 
ذلك إقرار منه ويحتمل أن لا يكون إقراراً منه» لأنه ليس بصريح ولأن الإقرار أن يخبر 
عن نفسهء فأما إذا أمر غيره بالإخبار عنه فإنه لا يكون إقراراً. فأما إذا قال: أقر عني 
لفلان ولم يبين ما يقر به لا يكون إقراراً منه» ومن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون 
ذلك إقراراً منه ويرجع في تفسيره إليه فحصل في هذه المسألة خمسة طرق 

أحدها: أن التوكيل بالإقرار لا يصح ولا يكون إقراراً من جهته وهو اختيار أبي 
إسحاق وابن سريج. 

والثاني لا يصح التوكيل به ولكن يكون إقراراً من جهته إن كان وكله بالإقرار بمال 
معلوم» وإن ل كله بالإقرار بالمجهول لم يكن إقراراً منه وهو اختيار صاحب «الإفصاح». 

والثالث: يستوي المعلوم والمجهول ويكون إقراراً من جهته ويرجع في المجهول إلى 

والرابع يصح التوكيل بالمعلوم وإذا أقر عليه الوكيل لزمه ولا يصح التوكيل 
بالمجهول. 

والخامس: يجوز التوكيل بالمعلوم والمجهولء وأما إذا قال: أقر عني لفلان بألف 
درهم علي أو قال: فإنه واجب علي فهذا إقرار منه لا يختلف أصحابنا فيه. وإن وكله 
مطلقاً بالخصومة لا يملك الإقرار عنه ولا الإبراء ولا الصلح ولا قبض الحقء لأنه ما 
وكله فيه والخصومة ضد هذه الأشياءء وبه قال مالك وابن أبي لينلى وزفر. وقال أبو 
حنيفة ومحمد: يقبل إقراره على موكله في ا وعن أبي يوسف 
[54/ ب] روايتان: إحداهما : مثل قولنا والقاقة : يملكه في مجلس مجلس الحكم وغيره. 

فرع 

لو وكله في الإبراء فإن لم يذكر المبرأ ولا القدر لا يصح التوكيل. وإن ذكر صحت 
الوكالة ولا يبرأ ما لم يبرئه الوكيل وجهاً واحداً وهذا لأن الإبراء إن كان هبة فالتوكيل 
في الهبة يجوز كالطلاق وفيه وجه آخر يجوز مطلقاً وإن لم يذكر القدر. 

فرع آخر 

لو وكله في إبراء نفسه من حق موكله لم يجز لأنه يصير نائباً لنفسه. وفيه وجه آخر 
يجوز كما لو قال لها: طلقي نفسك وهذا هو المذهب لأنه إسقاط حق وليس بعقد 
وكالة ولهذا يحتاج أن يبرئ نفسه في الحالء وإن أخره لم يصح ولا فرق بين أن 
يقول: أمرتك أن تبرئ نفسك من الدين الذي عليه» أو وكلتك أن تبرئ غرمائي وتبرئ 


كنات" الوكالة تي ب سح ل ا 72727ب 4 
نفسك إن شئتء أو قال لصاحب الدين: وكلنى فيه فقال: ذلك إليك. 
فرع آخر 
لو وكله أن يصالح عن نفسه فيه وجهان كما قلنا في التوكيل لإبراء نفسه وهذا إذا 
عين له ما يصالح عليه. فإن أطلق لا يجوز له أن يصالح إلا على شيء يبلغ قيمته قدر 
فرع آخر 
لو وكل المدعى عليه بصلح اجتهد الوكيل في تقليل المصالح عليه والاستنقاص ما 
أمكن ثم على أي قدر وقع الصلح جاز. 
فرع آخر 
لو وكله أن يهب لزيد ما رأى من أمواله لم يجز للجهل به ولو وكله في هبة شيء 
معلوم بعينه يجوزء ولو وكله في هبة ذلك لنفسه كان على الوجهين. 
فرع آخر 
إذا وكله في قبض حقه من زيد فأنكر زيد الحق هل للوكيل مخاصمته وإثبات الحق؟ 
وجهان: أحدهما : ليس له وبه قال أبو يوسف ومحمد ورواه الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة كما لو وكله في تثبيت الحق ليس له قبضه لأنه لم يوكله بذلك» والثاني: له ذلك 
وبه قال أبو حنيفة لأن تحت التوكيل بالقبض توكيلاً بالتوصل إليه وعلى هذا قال ابن 
سريج: لو وكله في قسمة دار فتوزع في أصلها له مخاصمته. 
فرع آخر 
لو أقر الوكيل على الموكل لا يقبل ويصير به خارجا عن الوكالة. ولو أبرأ لا يصح 


الإبراء ولا يصير به خارجاً عن الوكالة والفرق أن [59/أ] فى ضمن إقراره أن موكله 
ظالم في مطالبته بخلاف الإبراء. 


فرع آخر 
لو قال الموكل: كل ما أقر به الوكيل على فهو صادق فيه لم يلزمه ما أقر به الوكيل 
للجهالة . 
فرع آخر 


لو عدل الوكيل شهود خصم الموكل لا يقبل تعديله ووافقنا فيه أبو حنيفة وقال 
أصحابنا: وعندنا تعديل أحد الخصمين بيئة خصمه غير مقبول أيضاً إلا أن يكون هو من 
أهل التزكية وتعديل الشهود فيصح إلا أن يقول: هما عدلان على فيما شهدا فحينئذ 
يكون هذا إقراراً. 


54 كتاب الوكالة 


مسألة30" : قال: فَإِن وَكَلَهُ يلب حَدٌ لَهُ. 
الفصل 

وهذا كما قال: الوكالة جائزة في تثبيت القصاص وحد القذف في قول الكافة. 
وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز ذلك وهذا غلط لأنها وكالة فى تثبيت حق 
فجاز كالتوكيل في إثبات سائر الحقوق. وأما في حدود الله تعالى لا تتصور الدعوى 
والطري بوالتوكيل وام الوكالة فح اسحفاء ”الها من بوعل القلك مجزد تعض زه اللتركل 
كول والهدا اوذلك بابة قنيابة «القعاكى نوا عدا وفك بسحو د الوك 

قال الشافعي”"': ها هنا لم أحد له ولم أقر حتى يحضر المحدود له والمقتص له. 
وقال في باب القصاص بالسيف: ولو أذن له فجيء به ثم عفا الولي عنه فقتله الوكيل 
فيه قولان: أحدهما: لا شيء عليه والثاني: لا قود عليه ولكن عليه الدية والكفارة. 
واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يوكل في استيفائه بحضرته وغيبته قولاً واحداً وقصد 
هاهنا ضرباً من الاحتياط والاستحباب لا أنه متع'التوكيل في غيبته. وهو :المنصوض .في 
باب الشهادة على الجناية فى آخر الديات قال: وتجوز الوكالة فى تثبيت البينة على 
القدل كمد أوبعطاً.فإن كان القرد له يذاقم: إليد حى يعض 'الولي أى اين تيوكلة بقعله 
فيكون له قتله فأخبر أن حضور وكيله بمنزلة حضوره وهذه الطريقة اختيار القاضي أبي 
حامد والقاضي الطبري وبه قال مالك رحمهم الله. 

ووجهه أن كل ما جاز توكيله في استيفائه بحضرة الموكل جاز في غيبته كسائر 
الحقوق ومن أصحابنا من قال: [54/ ب] قولاً واحداً لا يجوز ذلك لأنه ربما يعفو أو 
يكذب البينة فيحرم قتله؛ وإذا كان غائباً لا يمكنه استدراكه ومن قال بهذا تأول ما قاله 
في باب القصاص على أنه تنحى به لئلا يترشش عليه الدم ولم يغب عنه» وذكر القاضي 
الطبري في «المنهاج» أن هذا هو المذهب الصحيح وبه قال أبو حنيفة. 

وقوله: قد يقر له معناه قد يقر بمثل ما يقوله المشهود عليه أنه غير قاذف أو غير 
قاتل وعلى هذا لو كان قد وكله في ابتداء الأمر بالاستيفاء بعد التثبيت فليس للوكيل 
الاستيفاء بذلك التوكيل المتقدم حتى يجدد له إذناً» والمسألة محتملة. وبه قال أبو 
حنيفة وهذا لا يصحء لأن الأصل عدم العفو وكان خلفاء الرسول كَِْ ورضي الله عنهم 
يحكمون في البلاد مع جواز النسخ لأن الأصل عدمه ويجوز إمضاء الحكم في 
القصاص مع غيبة الشهود والحاكم. ويجوز رجوع الشهود وتغير اجتهاد الحاكم. ومنهم 
من قال: فيه قولان وهذا اختيار صاحب «الإفصاح». فإذا قلنا: لا يجوز فوكل واقتص 
الوكيل بغيبته وقع القصاص موقعه ولكن لم يستوفه بوكالة صحيحة. وإذا قلنا: يجوز 


.)5037/9 انظر الأم (7/ 4). (0) انظر الأم‎ )١( 


هه 


كتاب الوكالة 
واقتص بغيبته وكان بعد العفو قبل العلم قد ذكرنا قولين فإذا قلنا: يلزم الدية ففي صفة 
الدية وجهان. 

قال أبو إسحاق: دية عمد محض فى ماله حالة» وقال ابن أبى هريرة: دية عمد 
الخطا موجلة على العاقلة. وإذا قلنا: لا دية قفي وجوب الكفارة وجهان» وقال:ابن 
أبي ليلى رحمه الله: إذا وكله في إثبات القصاص له استيفاؤه ما لم ينه عنه وهذا غلط 
لأن الإثبات غير الاستيفاء وينفرد عنه فلا يجوز أن يكون التوكيل بأحدهما توكيلا 
بالآخر. وأما حدود الله تعالى إذا ثبتت فللإمام أن يستوفيها بنفسه وله أن يوكل في 
استيفاتها ويصح التوكيل فيه بحضرة الإمام وغيبته قولاً واحداً لأن النبي كل قال في 
خبر المتساوقين: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"''2. وأمر برجم 
ماعز بن مالك بغير حضرته» ولأنه لا معنى لاشتراط حضور الإمام لأن الحق ليس له 
ولا يجوز عفوه عنه ولا يسقط بقوله. ]1/7١1[‏ 

مسالة!" + قال وَلَيسَ تلوكبل أن يَوَكْلَ إلا أن يشعل ذلك إلنه الموكل. 

وعدا كي 106 عكر وهر مرتعلة نمراق له وسوس نون نري زا يعاق 
التوكيل» أو يفوض إليه أن يوكل غيره فإن قال: وكلتك فيه ولم يرد عليه نُْظر فإن كان 
مما يمكن أن يتولاه بنفسه لم يكن له أن يوكل فيه غيره لأنه رضي بأمانته فلم يكن له 
تفويضه إلى غيره كما لو أودعه وديعة كان عليه حفظه وليس أن يودعها عند غيره. 

وقال ابن أبي ليلى : له أن يوكل كما للوصي أن يوكل وهذا غلط لما ذكرناء والفرق 
بينه وبين الوصي أنه يتصرف بنوع ولاية لأن له التصرف فيما لم ينص له على التصرف 
فيه بخلاف الوكيل. ولأن الوصي لا يملك أن يوصي إلى غيره فكذلك الوكيل لا 
يوكل. وإن كان مما لا يمكن أن يتولاه بنفسه ولا بد من معونة غيره جاز له التوكيل فيه 
وعيا واعداء وقال تعفن أصحابنا بخراسنان: فيه وعياة: احدههما + يتجون كعامل 
القراض . والثاني: وهو الأصح لا يجوز لأنه غير مأذون فيه. وهذا غلط لأنه يقتضيه 
العرف والعادة لعلمه أنه لا يمكنه القيام به. 

ثم هل له أن يوكل في جميع ما فوض إليه أو يوكل في القدر الذي لا يمكنه القيام 
فيه بنفسه؟ وجهان: أحدهما: يجوز فى جميعه لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه 
جار نتسويه كا الى أذ له فى الثر كيل لفكلا «والعاى + لذ وغول إلا فو فد ماللا 
ككف التضرقة افيه يتيده لأله بجوة التوكيل:لليداعة فا حصن بهنا معيك إلبه المكا جه 
بخلاف ما إذا صرح بإطلاق التوكيل. وهذا إذا كان ممن لا يتصاون عن الأسواق ولا 
يتولى التصرف بنفسه يجوز له التوكيل فيه بكل حالٍ» لأن إذنه له في التصرف مع علمه 
بحاله إذن له في التوكيل. 

وهكذا إذا كان العمل مما لا يباشره الوكيل في العادة. ذكره القاضي الطبري 
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وغيره. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر أنه لا فرق وإن كان قد جعل إليه 
أن يوكل غيره فيه كان له التوكيل في جميع الأحوال إلا أنه إن قال له: وكّل عني أو 
وكل رجلاً على أن يكون وكيلي فإذا وكله يكون /١[‏ ب] وكيلاً للموكل دون الوكيل 
فينعزل بموت الموكل ولا ينعزل بموت الوكيل. ولو قال: جعلت إليك أن توكل وأطلق 
فإذا وكل يكون وكيلاً للوكيل دون الموكل فينعزل بموت الوكيل وموت الموكل جميعاً . 
وكذلك إذا صرح وقال: وكل عن نفسك. فإن قيل: أليس لو أوصى إلى رجل وأذن له 
أن يوصي عن نفسه لا يجوز ذلك فما الفرق؟ قلنا: إذا أذن للوصي أن يوصي عن 
الموصي جازء وإن أذن له أن يوصي عن نفسه فيه قولان والأصح أنه يجوزء وإن 
سلمنا فالفرق أن الوصاية نوع ولاية فلا تثبت من جهة من يتصرف بالتولية والوكالة 
تصرف بالإذن فجازت من جهة من يتصرف بالإذن. 

وقال في «الحاوي"'؟: إذا أطلق وقال: أذنت لك بالتوكيل فإن عين له من يوكله 
كان الثاني المعين وكيلاً للموكل دون الوكيل الأول لأن في التعيين تنبيهاً عليه وإن لم 
يعينه فيه وجهان: أحدهما: يكون وكيلاً للموكل كالوكيل الأول لا ينعزل بعزل الأول. 
والثاني: يكون وكيلاً للوكيل ينعزل بعزل الأول وكذلك ينعزل بأن يعزله الوكيل الأول. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: وكيل الوكيل هل ينعزل بموت الواسطة؟ وجهان: 
أحدهما: وهو الأصح وظاهر مذهب الشافعي أنه لا ينعزل. والثاني : وبه قال المزني 
إنه ينعزل لأنه استفاد الإذن من جهته وكذلك هل ينعزل بجنونه وإغمائه؟ وجهان وهذا 
غريب . 

وقال أيضاً: هل ينعزل الوكيل الثاني بعزله الوكيل الأول؟ وجهان: أحدهما: لا 
يتعول لأنه لم بيوكله بالذول ويالن "هذا ركيل العامل في القراض يتغرل بيعزله لأف لا 
يحتاج العامل في هذا التوكيل إلى إذن رب المال بخلاف الوكيل ها هنا فإنه يحتاج إلى 
إذن الموكل في التوكيل. 

فرع 

لو وكله وكالة جامعة في خصومةٍ وقال: قد أذنت لك في جميع ما صنعت فيها ففي 
توكيل الوكيل غيره قولان: أحدهما: يجوز لدخوله فى جملة ما وكله. والثانى: لا 
حون لأ ناشم الوكالة والكضونة وإلاعابى عاسة ينع كرقل الرقل في ذلك مد 
دون غيره وقيل: فيه وجهان [١1/أ]‏ ذكره ابن سريج رحمه الله وهذا أصح . 

فرع آخر 

إذا قلنا: يجوز له أن يوكل فإن قال: وكلتك عن الموكل أو أطلق كان وكيلاً 

للموكل. وإن قال: وكلتك عن نفسي كان وكيلاً له والحكم على ما ذكرنا. 


للك انظر الحاوي للماوردي (25). 


كتاب الوكالة اب لق 
فرع آخر 
لو قال للوكيل بالبيع: جعلت إليك أن توكل من رأيت فعلى الوكيل إذا أراد التوكيل 
أن يختار ثقة أميناً كافياً فيما يوكل فيه. فإن وكل ثقةٌ أميناً ثم حدث فسقه هل يجوز له 
عزله قبل استئذان الموكل في عزله؟ وجهان: أحدهما: ليس له لآنه وكيل غيره حتى 
يستأذنه في عزله. والثاني: له ذلك لأن إطلاق الإذن يقتضي توكيل ثقةٍ عدلٍ. 
فرع آخر 
إذا قلد الإمام رجلاً أن يحكم في ناحيةٍ من النواحي بين أهلها فإن كان يمكنه النظر 
فيها بنفسه لم يجز له أن يقلد الحكم غيره ويستنيب عن نفسه غيره إلا بإذنه. وإن كان 
العمل كثيراً لا يمكنه أن ينظر فيه بنفسه له أن يقلد فيما لا يمكنه أن ينظر فيه بنفسه 
وفيما يمكنه النظر بنفسه هل له أن يقلد فيه وجهان على ما ذكرنا. 
مسألة(؟2: قال: وَإِنْ وَكَلَهُ بيع مَتَاعِهِ قَبَاعَهُ فَقَالَ الوَكيلٌ: قَذْ دَفَعْتُ إِلِيْكَ الثَّمَنَّ. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا وكله ببيع سلعةٍ فقال: بعتها وقبضت ثمنها وتلف في يدي فصدقه 
على البيع والقبض وأنكر التلف فالقول قوله في التلف وللموكل أن يستحلفهء وهكذا 
المودع والمضارب والشريك والمرتهن. وإن قال: دفعت إليك ثمنها أو رددت عليك 
السلعة فإن كانت الوكالة بغير أجرة فالقول قوله مع يمينه وإن كانت بأجرة هل يقبل قوله 
مع يمينه؟ وجهان وهكذا المضارب والشريك والأجير المشترك إذا ادعوا رد المال على 
هذا الخلاف لآن كل هؤلاء يتصرفون بعوض . وأما المرتهن أو المستأجر إذا ادعى رد 
العين المرهونة أو المستأجرة لا يقبل إلا ببينة والفرق بينهما /1١[‏ ب] وبين الوكيل 
والشريك والأجير المشترك أن هؤلاء لا حَنَّ لهم في العين فقبل قولهم في الرد على 
أحد الوجهين» وللمرتهن والمستأجر حق في العين فلم يقبل قولهما في الرد. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: يقبل قول المرتهن في الرد أيضاً لأن يده يد أمانة 
وهذا ضعيف. وأما الوصي إذا ادعى رد ما في يده إلى اليتيم بعد بلوغه لا يقبل لأنه لم 
يأتمنه اليتيم أو قاس أصحابنا على هذا الملتقط إذا ادعى رد اللقطة على صاحبهاء وإذا 
أطارت الريح ثوباً فألقته في داره فادعى رده على صاحبه لا يقبل قولهء وإذا ادعى رد 
الوديعة إلى ورثة المودع بعد موته أو ادعى رد مال المضاربة إلى ورثة رب المال. ومن 
أصحابنا من قال: يقبل قولهم في ذلك لأنهم أمناء وهذا غلط لقوله تعالى: #وَإِدَا دَفَعَتَم 
إِلبِِمَ مو فَأَشِدُوا عَلَِم4 [النساء: ]١‏ فلو كان يقبل قوله في الرد لما أمر بالشهادة. 
فرع 
لو ادعى التصرف وأنكره الموكل فقال: قد بعت وأنكر الموكل قد ذكرنا هذه 


)غ2 انظر الآم (/ ة). 


م ...د مهششهطههسبس سبي كتاب الوكالة 
المسألة وقد قال ابن سريج: فيه قولان: أحدهما: لا يقبل نص عليه في الصرف 
والنكاح والرهن لأن هذا إقرار في حق الموكل بما يسقط به حقه ويبطل عليه ملكه فلم 
يقبل. والثاني: يقبل قوله نص عليه في «الرهن الأخير» وهو الأقيس لأنه يملك البيع 
فيملك الإقرار به كالموكل في ملك نفسه وكالحاكم في الحكم وهكذا الوكيل في النكاح 
إذا قال: زوجتهاء فقال: ما زوجتها فعلى القولين وقيل: في هذه المسألة للشافعي 
قولان. ولأبي العباس ابن سريج وجهان فالقولان ما ذكرناء وأما الوجهان: أحدهما: 
أنه إن كان ما أقر به الوكيل يتم به وحده كالعتق والطلاق والإبراء يقبل قوله فيه لأنه 
يصح من الوكيل في الحال» وإن كان بخلافه لم يقبل إقراره به. والثاني : وهو اختياره 
أن ما كان الإقرار به كإيقاعه قبل قوله فيه وما كان بخلافه لم يقبل وهذان الوجهان إذا 
كان الوكيل عند الاختلاف باقياً على الوكالة فأما مع العزل فلا وجه له. وقال أبو 
حنيفة: يقبل إقرار الوكيل في الكل إلا في مسألة وهي إذا قال لوكيله: زوجني امرأة 
فأقر الوكيل أنه تزوجها [77/ أ] له رافك المرأة وأكر الفركلر العقد لا يقل كولة لأنه 
إقامة البينة على النكاح لأنه لا يعقد إلا بحضرة البينة وهذا لا يصح لآن عنده ينعقد 
النكاح بشهادة فاسقين. ولا يثبت بهما. 
فرع آخر 

لو أمر وكيله بشراء عبد فقال الوكيل : اشتريته بألف وقال الموكل: ا 
بخمسماتة فالقول قول الموكل وقال 1 
وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل. وهذا غلط لأنه يقبل قوله في أصل الشراء 
فكذلك في قدر ثمنه هكذا ذكر في «الحاوي70؟. وقال بعض أصحابنا: فيه قولان أيضاً 
والمشهور في كتبه أن القول قول الموكل» وهذا اختيار أبي حامد وفي هذا نظر عندي. 

فرع آخر 

إذا كان له قبل رجل مال فطلبه بإقباضه فقال: لا أسلم لك حقك حتى تشهد على 
نفسك بالقبض لم يخل عليه الحق من أحد أمرين؛ إما إن يكون ممن يقبل قوله على 
القابض في إقباضه أو لا يقبل» فإن كان يقبل كالمودع وغيره الذي ذكرنا فعليه تسليمه 
ولا نحن غلى القناضن الأتياة على ننسه بالقيفين سواه تيع علةة ذلك بالسنة أو 
بغيرها. 

وقال القاضي الطبري: فيه وجهان: أحدهما: هذا وهو الصخيع لأن قوله مقبول في 
الرد فلا حاجة به إلى الإشهاد. والثاني : وهو اختيار ابن أبي هريرة» له الإشهاد ولا 
رمك :علائنا سه إناه ولك لآق لمفرضا محا زهو اننفاط التسن ع ننس إذا 
جحد صاحبه القبض وربما إذا حلف وافق قدر بلاء فيقال بيمينه كما قال عثمان بن 


)غ2 انظر الحاوي للماوردي (5/؟05). 


الى 


كتاب الوكالة 


عفان رضى الله عنه: فيكون له غرضٌ فى اليمين. وهذا أولى عندي. وقيل: هذا إذا 
فاق الا نيا تمعن لذ بودي تاسير الق كان كان جاع لمر الأشهاد لبن له 
منعه. وإن كان ممن لا يقبل قوله في الإقباض كالمستعير والمرتهن والغاصب ونحو 
ذلك فإن كان قد ثبت عليه بالبينة لم يلزمه تسليمه بغير بينة لأنه لا مخلص له منه إلا 
ببينة» وإن كان ثبوته عليه بغير بينة فعليه تسليمه وليس على القابض بينة وقيل: فيه 
وماق يفنا 
أحدهما: يلزمه تسليمه من غير بينة لأنه يمكنه أن يقول: أليس لك عندي شيء؟ 
ويكون جواباً صحيحاً //١[‏ ب] فيحلف عليه ويبرأ. 
والثانى: لا يلزمه إلا ببينة ليسقط عن نفسه اليمين عند الجحود وقيل: في الوكيل 
ثلاثة أوجه: أحدها: ليس له مطالبة الموكل بالإشهاد. والثانى: له ذلك. والثالث: وبه 
قال كالك وحيه اللةنإن كات قد قيعي الاشياة لها للف بولا لذن 
فرع آخر 
لو وكله بالإيداع هل يلزمه الإشهاد؟ وجهان: أحدهما: لا يلزمه لأن القول قول 
المودع في الرد والهلاك. والثاني: يلزمه لأنه لا يأمن أن ينكر فيشهد عليه الشهود. 
فرع آخر 
لو قال الموكل: استوفيت الثمن من المشتري فادفع إليّ وقال الوكيل: ما استوفيت 
وكان مأذوناً في أن يسلم من دون استيفاء الثمن أو كان الثمن مؤجلاً فسلم المتاع ثم 
حل الأجلء فالقول قول الوكيل وبرئ المشتري بإقرار الموكل . 
فرع آخر 
لو قال الوكيل: دفعت الثمن إليك أيها الموكل وقال الموكل: لم تدفع وحلف 
الوكيل ثم رد المشتري المتاع بالعيب فإن شاء طالب بالثمن الموكلء» وإن شاء طالب 
الوكيل إذ قد دفع إليه فإن طالب الموكل لم يرجع به على الوكيل لأن الوكيل أمين قد 
حلف مرة أني دفعت إليك» وإن طالب الوكيل لم يرجع على الموكل ونقول له: جعلناك 
أميناً وقبلنا يمينك حين أراد الموكل أن يغرمك فالآن أنت تريد أن تغرمه فيحلف 
الموكل أنه ما قبض منك الثمن ويبرأ ذكره القفال رحمه الله. 
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مسآلة20: فال قَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الثّمَنَ فُمَنَعَهُ مِنْهُ . 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا باع الوكيل ثم جاء الموكل فطالبه بالثمن فمنعه لا يخلو إما أن 

يكون له عذر أو لا عذر له فإن كان له عذر مثل أن يكون حاتقناً فقال: حتى أتطهر أو 

خاف فوت الصلاة أو الجماعة أو الجمعة» أو كان مشغولاً بشراء أو بيع يلحقه الضرر 


.)0 /"( انظر الأم‎ )١( 


١‏ ملعي بإ ب ب 772227 كقاانت :الوكالة 
بتركه فقال: حتى أفرغ من ذلك أو كان ذلك بالليل فقال: هو في الدكان فإذا أصبحنا 
دفعته إليك فإنه معذور ولا يصير ضامنا بمنعه إياه. وإن لم يكن له عذر فمنعه صار 
ضامناً فإن تلف في يده وجب عليه مثله أو قيمته. فإن ادعى دفعه إليه بعد ذلك لم يقبل 
قوله من غير بينة» وإن منعه منه وكان قد تلف قبل المنع ولم يعلم به وثبت ذلك بالبينة 
هل يضمنه؟ فيه وجهان: [77/أ] 

أحدهما: لا يضمن لأنه قد تلف وهو أمانة فلا يصير مضموناً بعد التلف إذ لم يوجد 
سبب الضمان عند بقائه وهو الأصح. 

والثاني : يضمن وبه قال ابن سريج كالوديعة عنده يضمن باعتقاد الامتناع من الرد 
وهذا لأنه لما منعه مع القدرة علمنا أنه كان يمسكه لنفسه. ولو طالبه بالرد فوعده به ثم 
أخره مع الإمكان ثم ادعى أنه كان قد تلف قبل مطالبته أو قال: كنت رددته قبل مطالبته 
ونسيت لم يقبل قوله» ولو أقام البينة على ذلك هل تسمع بينته؟ وجهان واختيار القاضي 
الطبري أنه لا يسمع لأن قوله يكذب بينته فإنه كان وعده بدفعه إليه. 

نآل" ال : وَلَو قَالَ صَاحُِّ :اَذ طَلَبتُُ مِنْكَ فَمَتَعْتَِي قأَنْتَ ضَامِنٌ فَهُوَ مُدّعَ أن 
الأمَانَةَ تب تَحَوَّلَتْ مَضْمُونَةَ فََلَْهِ الببْنَهُ وَعَلَى المُنْكِر اليَمِيْنُ . 

وهذا كما قال: إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي في يده وامتنع من 
الرد مع الإمكان وأنكر الوكيل ذلك فإن كان للموكل بينة وجب على الوكيل الضمان. 
وإن لم تكن له بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف كان على أمانته. وإن نكل 
حلف الموكل بالله تعالى: لقد طالبته به فمنعه من غير عذر وصار الوكيل ضامنا فإن 
كان المال قد تلف في يده غرم ضمانه. ولو قال: طلبت مني ولكني ما تمكنت من الرد 
وقال الموكل: تمكنت من الرد فالقول قول الوكيل أيضا. ولو منعه منه ثم جاء به 
ليوصله إليه فتلف في الطريق ضمنه لأنه لا يخرج من الضمان حتى يوصله إلى مالكهء 
فإن اتتمنه المالك ذلك ا اي ذكرنا وجهين. 


مسكة0" : قال ولد قَالَّ: كلتك ببَبْع مَتَاعي عرض مع 06 8 
الفصل 


وهذا كما قال: إذا ادعى على وكيله أنه دفع إليه ثوباً ليبيعه أو مالا ليشتري له به 
ونا أو قال: سلمته إليك وديعة فأنكر لا يخلو إنكاره من أحد أمرين إما أن يقول: ما 
قبطنت جلقطينا أو تقول : ليون لك حدق شيء :نإن كالما يفيت مك فق فالقول 
قوله لأن الأصل معه. فإن قامت البينة بأنه قبضه علمنا بقيام البينة 0 ب] بكذبه 
وخيانته. فإذا قال بعد ذلك: تلف في يدي أو رددته عليك لم يقبل قوله لأنه قد ظهر 
تعديه وبطلت أمانته. فإن أقام البينة بأنه قد تلف في يده هل تقبل بينته؟ وجهان: 
أحدهما: لا تقبل لأنه لما أنكر القبض فقد كذب بينته فهو مقر بأن بينته كاذبة. 


.)5/9( انظر الأم (/0). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الوكالة 2 1 1 1 1 1 1 ذذ ‏ 2 مس222 5/7227 


والثاني : تقبل وهو اختيار القفال لأنه أنكر القبض والبينة تشهد بالتلف. فعلى هذا يُنظر 
فإن شهدت البينة بتلفها بعد الجحود 5لا مقط الفنما ن اننا در عنان كيام له وإن 
شهدت بتلفه قبل الجحود دفلا ضمان عليه» وإن شهدت البينة برده على صاحبه برئ. 
وإن لم تقم عليه بينة ولكنه أقر بعد الإنكار بأنه قبضه وادعى التلف لم يقبل منه لأنه 
كذب نفسه فقد بطلت أمانته هذا كله إذا قال: نا هيت نك شنا : 
فإن قال: ما لك عندي شيء ثم قامت البينة أنه قبضه منه ووكله ببيعه أو أقر بذلك 
ثم قال: كنت قبضته ولكن رددته عليه» أو تلف في يدي فلا ضمان عليه» لأن أحد 
قوليه ليس بتكذيب للآخر. فإن قيل: إذا ادعى عليه القبض والتوكيل فلم يسمع منه هذا 
الوا فلناه عو اوعى عل وس كما أن عمنا أو قرفا او غير نكل علدت إن 
يجيبه على لفظه فإذا قال: ما لك عندي حق يسمع جوابه؛ لأنه يجوز أن يغصب ثم 
يشتريه» أو يكون له عليه دين لا يصل إليه من جهته فغصبه منه أو يقبضه منه بالوكالة ثم 
يتلف فلا يكون له قبله حق فكان هذا الجواب مسموعا ولم يكلف غيره» فإن أجابه 
على لفظه فقال: ما غصبت ولا استقرضت هل يحلفه على حسب جوابه أو يحتاط 
ل ات ا ب" 
مسألة”'2: قال: وَلَوْ أَمَرَ المُوَكْلُ الوَكِيْلَ أَنْ يَدْقَعَ مَالاَ إِلَى رَجُل . 

الفصل 
وهذا كما قال: إذا دفع إلى رجل مالاً وأمره أن يقضي دينه فقال: قبضته وقال 
صاحب الدين: ما قبضت منه شيئاً فالقول قول صاحب الدين مع يمينه» فإذا حلف 
استحق الدين على الموكل ولا مطالبة له على الوكيل. وهل للموكل مطالبة الوكيل إذا 
لم يكن أشهد عليه؟ بيناه في كتاب الرهن والضمان. 


وقال أبو حنيفة: إذا صدقه [74/أ] الموكل لم يضمن الوكيل» وإن كذبه فالقول قوله 
مع يمينه. وقال ابن سريج: وهذا وجه لبعض أصحابنا كما يقبل قوله على موكله بالبيع 
والقبض فى أحد القولين. وقال أبو حامد: هذا لا يشبه ذلك لأنه ها هنا مفرط بترك 
الإفهاد كليةا فين بحلاك ذلك ...ولو قال الوكيل دنعف يمفترتك فلم بلرمي 
الإشهادء وقال الموكل: لم تدفع بحضرتي فالقول قول الوكيل مع يمينه» كما لو ادعى 
الرد إليه وأنكر ذكره بعض أصحابنا قال: ولا يشبه هذا إذا أقر أنه باع وأنكر الموكل لا 
يقبل قوله في أحد القولين لأنه يغبت حقا على موكله لغيره وها هنا يسقط عن نفسه 
الطتحان» هذا ذكزء :فكات القوك وله مم يميت 

مسألة”'"': قال: وَلَوْ جَعَلَ للوَكيّل فِيمًا وَكلَّهُ جَعْلاً . 


. 07/9 انظر الأم (5/9). (؟) انظر الم‎ )١( 


دن س7 قح -_-_-- 7 بُ77ُ7«ا7ب7ب7برب777ر22ر9ييو1212ا77777 72 ابا كتاب الوكالة 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا وكل رجل رجلاً ببيع متاعه بأجرة ذكرها في عقد الوكالة فباع 
ودفع الثمن ثم طالبه بالأجرة فقال الموكل: قد خنتني بمقدار الأجرة وأنكر الوكيل 
فالقول قول الوكيل مع يمينه» وإنما تسمع دعواه إذا جعل مقدار الخيانة معلوماً فقال: 
أخذت ثمن السلعة كذا وكذا درهما» ودفعت إل كذا فإذا: خلفه استحق الأجرة:'فإن 
لم معلف رددنا البمن هلق المزكل ذا خلت اسح مقةانالشانة وصار قضاضا 
من الأجرة ولو قال: ما علمت ما فوضت إليك فلا تستحق الجعل فعلى الوكيل إقامة 
البينة لأنه يدعي به عوضاً والأصل عدمه. وظاهر لفظ المزني أن ها هنا أيضاً القول 
قول الوكيل وليس كذلك وصورة مسألة المزني ما ذكرناه. 
فرع 
لو قال: ضاع الثمن قبل قوله مع يمينه فإذا حلف برئ منه ويلزم له الأجرة على 
موكله لأن الأجرة مبذولة على عقد البيع وقد فعل ما يستحق به الأجرة فلم يسقط بتلف 
الثمن وهذا كما لو استأجر رجلاً ليعلم ابنه القرآن بأجرة معلومة فعلمه ثم مات الابن 
استحق الأجرة» وكذلك إذا استأجره ليرعى له غنمه شهرا فرعاها ثم تلفت كانت له 
الأجرة لأن الذي شرط له الأجرة عليه قد حصل [54// ب] منه فكذلك ها هنا ويخالف 
الخياط أو الصباغ إذا تلف الثوب في يده لم تكن له الآجرة لأنه يحتاج أن يسلم العمل 
إلى المستأجرء فإذا لم يسلم العمل إليه لم يستحق الأجرة عليه بخلاف مسألتنا . 
فرع آخر 
إذا باع الوكيل بجعل له مطالبة الموكل بالجعل قبل أن يتسلم الموكل الثمن لأن 
الأجرة مستحقة بالبيع ولا يشترط التسليم فيه. 
فرع آخر 
لو قال: وكلتك في بيع مالي فإذا سلمت الثمن إلى فلك كذا فإنه يقف استحقاق 
الجعل ها هنا على تسليم الثمن إليه لأنه شرطه في الاستحقاق بخلاف المسألة الأولى. 
فرع آخر 
لو دفع ثوباً إلى قصار فجحده القصار ثم جاء به مقصوراً هل له الأجرة أم لا؟ حكي 
أن أبا حنيفة أمر من سأل أبا يوسف عن هذا فقال: له الأجرة فقال ذلك السائل له: 
أخطأت فقال: لا أجرة لهء فقال: أخطأت فجاء أبو يوسف أبا حنيفة وسأله عنها 
فقال: إن قصرت قبل الجحود فله الأجرة وإن كان بعده فلا أجرة له. وأما عندنا إن 
قصره قبل الجحود فله الأجرة» وإن قصره بعد الجحود تخرج المسألة على جوابين بناء 
على قولي الشافعي فيمن أحرم عن غيره بإذنه ثم صرف الإحرام إلى نفسه لا ينصرف 
إليه ويصح عن الآمر وهل يستحق عليه الأجرة أم لا؟ فيه قولان. 
أحدهما: يستحق لأنه وقع عن الآمر. والثاني : لا يستحق لأنه نواه عن نفسه وكان 


كتاب الوكالة روفن 


عنده أنه يعمل لنفسه ووقع للمالك فيه الجوابان. 
فرع آخر 

قال أو عفيفة'لو"قال > أخده ف فاق كذ وديفة برقال #الحالك ؛ جل عضا #العول 
فول :البق تأنه قسيية ول قال دفي لان إلى ودسةنوقال«العاللكه يل عصيا 
فالقوك كول النش قري | مكابنااو قال اله فول كيزا العتسي ييل القول قوك المي لين 
الموضعين. وقال القفال: عندي المذهب كما قال أبو حنيفة لأنه إذا قال: أخذت فقد 
أقر بأخذه وهو فعل من جهته وادعى على المقر له الإذن في الأخذ فالقول [1/28] 
قوله . 

مسألة”:-قال: وَلَوْ دَق إليه مال يَشْكَرِي لَه به طَعَاماً كَتَسَلمَه. 


الفصل. 

وهذا كما قال: إذا دفع رجل إلى رجل دراهم وأمره أن يشتري به طعاماً فصرفها في 
بعض حوائجه؛ ثم اشترى لموكله طعاما بدراهم من عنده فإن الشراء لا يلزم الموكل 
لأن وكالته قد بطلت بصرف دراهمه في حوائجه. فإن الوكالة متعلقة بها بعينها وأمره 
بالشراء بعين الدراهمء فإذا تلف الدراهم بطلت الوكالة. وكذلك لو أمره بالشراء في 
الذمة وأن ينقد الدراهم في ثمنه فصرفها في حوائجه بطلت الوكالة» لأن الوكالة تعلقت 
بعين الدراهم» ألا ترى أنها لو سرقت تلك الدراهم من يده بطلت الوكالة ولم يجز له 
أن يشتري الطعام إلا بإذن مجدد؟ كذلك هاهناء وإذا ثبت بطلان الوكالة لم يَحَرْ أن 
يشتري له في ذمته من الدراهم طعاما إلا بإذنٍ مجددٍ. ولو اشترى من غير تجديد الإذن 
لم يلزم الآمر ونظر فيه فإن ذكر في عقد الشراء أنه يشتريه لموكله قد ذكرنا فيه وجهين» 
قال أبو إسحاق: يلزم الوكيل. والثاني يكون الشراء باطلا . 

وإن قصد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه كان الشراء لزيا للوكيل وعلية يفل :دراهمة الى 
أتلفها . 

وقوله: فتسلفه أي أخذه قرضاً على نفسه. وأخل المزني بالنقل حيث قال في علة 
عد السبالة لأنه حرج :قن بوكالته والتعدي كاشترئ بغير.ما. امن يه 6 تجعل زاوم بخير ما 
أمر به عدوانه وسبب عزله وليس الأمر على ما أوهم لفظه فإن عدوانه في السلف 
والاستئناف وبذلك انعزل عن وكالتهء فأما شراءه الطعام بغير ما أمره فهو علة المسألة 
الثانية وهي أن ملك ذلك الطعام وقع للوكيل» فإن أراد المزني بهذه اللفظة تعليل ملك 
الطعام كان من حقه أن يقطع العلة عن العلة بلفظ يصلح لنسق العلة على العلة. 

وقال أبو حنيفة: هذا الطعام للموكل وليس على الوكيل ضمان الدراهم وهذا على 
أصله حيث قال: لا تتعين الدراهم في العقود [85// ب] ثم ناقض فقال: لو تلفت 
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05522222 سوسس 1110010 كتاب الوكالة 
الدراهم في يده من غير جناية انعزل عن وكالته. 

فرع 
كان عبداً فاستخدمه أو كانت جارية فوطئها هل تنفسخ الوكالة؟ وجهان: أحدهما: 
تنفسخ لأن الضمان والوكالة لا يجتمعان. والحكم فيه كما ذكرنا فيما قبله. والثاني: لا 
تنفسخ وهو الأصح.ء كالرهن إذا تعدى فيه المرتهن ضمن وبطلت أمانته ولا يبطل الرهن 
وتحريره أنه تضمن الأمانة والتصرف فبطلت بالتعدي الأمانة دون التصرف وبه قال أبو 


حشيفه . 


فرع آخر 
إذا قلنا: لا ينفسخ فباع بعد ذلك صح وإذا سلمها المشترى زال عنه الضمان لأنه 
نميا بإذق لكين كبن لو كانك ميا وكيا إلى الوكين يإذف المالك يدوك 
الضمان. 
وقال القاضي الطبري: بنفس البيع يزول عنه الضمان» لأنه صار ملكاً للمشتري. 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه متى تلف فى يده بعد بيعه قبل تسليمه عاد ملك الموكل 
إليه لأن عقد البيع ينفسخ بالتلف قبل التسليم؛ فإذا عاد ملك الموكل إليه كان مضموناً 
على الوكيل بتعديه فلا يسقط عنه الضمان إلا بتسليمه. 
فرع آخر 
إذا قبض الثمن في هذه المسألة كان أمانةً في يده لأن قبضه له بإذن الموكل ولم 
يتعد فيه فكان أمانة» وكذلك إذا كان وكيلاً في الشراء فتعدى في الثمن ضمنه فإذا 
اد شترى به وسلمه زال عنه الضمان وقبض المبيع قبض أمانة. 1 
فرع آخر 
لو سلم المبيع إلى المشتري في هذه المسألة فوجد به عيباً فرده أو وجد الوكيل 
بالثمن عيباً فرده واسترد المبيع هل يعود إلى يده مضموناً عليه؟ لا نص فيه. وقال بعض 
أصحابنا عوة مفو نا علي فإن قيل: قد زال الضمان بقبض المشترى وقبضه الآن 
بإذن الموكل ولم يتعد فيه بعد فلا ضمان قلنا : هذا المشتري ما قبضه للموكل وإنما 
قبضه لنفسه فزال الضمان بذلك» فإذا فسخ البيع انفسخ م القبض فعاد بحاله. وعندي أنه 
لا يعود مضموناً عليه لأن فسخ القبض من وقته لا من أصله على أصلنا فلا يضمن ثانياً 
إلا بسبب حادث. 
فرع آخر 
لو كان تعديه من حيث القول لا يضمن مثل أن وكله ببيع سلعة بألفٍ فباعها [771/أ] 
بخمسماتة ولم يسلمها إلى المشتري فقد صار متعدياً بالقول ولكن لا يصير ضامناً لأنه 


نك 


كتاب الوكالة 


يحدث في عين مال الموكل فعلاً. ولو سلمها إلى المشتري كان تسليمه فعل عدوان 
فهل ينعزل به؟ على الوجهين 
فرع آخر 
لو دفع إليه دراهم وأمره أن يشتري بعينها متاعاً فا؟ شترى له متاعاً في الذمة ونقدها 
فيه فالشراء لا يلزم الموكل لأنه خالفه مخالفة تضرهء ووجه الضرر فيه أنه إذا اشترى 
بعينها فتلفت الدراهم في يد الوكيل بطل الشراء ولم يطالب الموكل بغيرهاء وإذا اشترى 
في الذمة فتلفت الدراهم في يد الوكيل قبل تسليمها إليه طولب الموكل بثمن المتاع 
فيكون في ذلك ضرر. 
فرع آخر ْ 
لو أعطاه ألفاً وأمره أن يشتري في الذمة فتعدى في الألف لم تَرُل الوكالة قولاً 
واحداً لأنه ما تعدى فيما هو وكيل فيه» فإذا اشترى في ذمته صح ولو نقد الثمن زال 
الضمان. فإن قيل: هلا قلتم يخرج من الوكالة بالتعدي وزوال الأمانة فلا يصح بيعه في 
أحد الوجهين؟ قلنا: إنما يجيء هذا الوجه فيما تعدى فيه» والتعدي في عين لا يثبت 
حكمه في عين أخرىء ألا ترى أنه لو أودع عنده وديعتين متفرقتين فتعدى في إحداهما 
لم يضمن الأخرى ولم يخرج من حكم الأمانة جملة؟ كذلك ها هنا. 
فرع آخر 
لو أمره أن يشتري في الذمة وينقد فيه الألف الذي دفعه إليه فاشترى بعين الآلف فيه 
وجهان: أحدهما: وهو الصحيح يلزم الشراء الموكل لأنه زاده خيراً فإن الدراهم إن 
تلفت لم يلزمه غيرهاء وإن لم تتلف سلم له المتاع فتنفعه هذه المخالفة فلا تمنع وقوع 
الشراء له. والثاني: لا يلزمه لأن له غرضاً في شرائها في الذمة فإنه يجوز أن يريد أن 
لا ينفسخ البيع بتلف الدراهم واستحقاقهاء وإذا اشتراها بعينها انفسخ البيع بالتلف 
والاستحقاق ولا يلزم الوكيل وهذا أقرب عندي . 
فرع آخر 
لو قال: بع هذه السلعة في السوق الفلانية فباع في السوق الأخرى بالثمن الذي 
يشترى به في السوق المسمى له كان البيع صحيحا. ولو قال: بعها من فلانٍ فباعها من 
غيره بالثمن الذي يشتري به فلان فالبيع باطل» والفرق بينهما أن المقصود من البيع 
13 ب] فى السوق المعينة حصول الثمن وقد حصل المقصود من السوق الأخرى 
فجاز البيع» وليس كذلك إذا عين المشتري لأن الغرض في تعيينه أن ينفعه بها ويوقفه 
بملكها وإذا عدل عنه إلى غيره لم يحصل مقصوهه فلم يجز البيع . 
وقال في «الحاوي)”'2: هل يلزم الشرط؟ وجهان: أحدهما: يلزم لأنه أملك بأحوال 


2000 انظر الحاوي للماوردي (5/ 078). 


5 ااا لممشسهمههم م م يبب سي وتاب الوكالة 
إذنه وهو الأشبه. والثاني: ما ذكرناه. 
مسألة”"2: قال: وَلا يَجُورُ للوكيل أو الَوصِيّ أن يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ. 
الفصل 
وهذا كما قال المتصرف في مال الغير ستة. الأب» والجدء والموصيء والحاكمء 
والأمين من قبله» والوكيل. فالجد كالأب لأنه يتصرف بنفسهء والحاكم كالوصي لأنه 
ينظر بعد زوال الإذن» والوكيل كالأمين من قبل الحاكمء لأنه ينظر بإذن من له الإذن 
في الحال. فإذا ابتاع واحد من هؤلاء من مال من ينظر له لنفسه أو باع منه ماله اختلف 
الناس فيه على أربعة مذاهب. قال زفر: لا يجوز لأحد ذلك. وحكي هذا عن أبي 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز للكل إلا للوكيل إلا أن الوصي لا يبيع من 
نفسه إلا بأكثر من ثمن المثل» ويجوز للأب والجد أن يبيعا من أنفسهما بثمن المثل. 
وقال مالك والأوزاعي: يجوز للوكيل أيضاً. وقيل: لا يصح هذا عن مالكِ وإنما قوله 
مثل قول أبى حنيفة وعندنا يجوز للآب والجد ذلك,» ولا يجوز لغيرهما أصلا. وهذا 
لأن الأب والجد كاملا الشفقة» تاما الولاية فلا يتهمان بذلك بخلاف غيرهما. والدليل 
على زفر أن هذا يلي بنفسه فجاز له أن يتولى طرفي العقد كالجد يزوج ابنة ابنه من ابن 
ابنه. وحكى ابن أبي هريرة عن الإصطخري أنه أجاز للوكيل وهذا خلاف المذهب بلا 
إشكال. 
فرع 
لا يجوز للوكيل أن يشتري لابنه الصغير ولا لمن يلي عليه بالوصاية لأنه يكون بيعاً 
من نفسهء وهل يجوز له أن يبيع من والده أو ابنه الكبي؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار أبي إسحاق من أصحابنا والقاضي الطبري 
وخميي الله أن لضو النييدة إذا جاع مق افيه" ولينا لامجو شهادة الاين لوالدي 
ولا شهادة الوالد لابنه» كما لا تجوز لنفسه. والثاني: يجوز وهو [ل/اا/أ] اختيار 
أصحابنا بخراسان قالوا: وهو ظاهر المذهب, وهذا لأنه يجوز له أن يبيع مال نفسه من 
أبيه وابنه فكذلك مال موكله والتهمة مرتفعة إذا باع بثمن مثله . 
فرع آخر 
لو باعه من عبده المأذون له في التجارة لم يجزء. لأن ذلك بيعه من نفسه. ولو باع 
من مكاتبه فيه وجهان أحدهما يجوز لأن المكاتب يملكه دونه. والثاني: لا يجوز 
للتهمة لأنه يتعلق حقه بكسبه ولهذا لا تجوز شهادته له. 
فرع آخر 
لو وكل الابن البالغ أباه في بيع سلعةٍ هل يجوز له بيعها على نفسه؟ وجهان: 
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لاه 


كتاب الوكالة 
أحدهما: يجوز كما لو كان في حجره تغليباً للأبوة. والثاني: لا يجوز لأن ارتفاع 
الحجر يوجب تغليب الوكالة ذكره في «الحاوي"'' وعندي المذهب هذا الوجه الثاني 
والأول ليس بشيء. 
فرع آخر 

لو اشترى الوكيل من نفسه طعاماً وسلمه إلى الموكل فأتلفه الموكل فعليه الغرم لأنه 
لم يتبرع الوكيل عليه به بل أعطاه على حكم عقد فاسد فيغرمه ويرد عليه ماله» وبمثله 
لو اد شترى الوصي من نفسه للصبي فأطعم الصبي فعليه رد الثمن» ولا يغرم الصبي قيمة 
الطعام لأن البالغ يغرم ما قبضه على حكم العقد الفاسد والصبي لا يغرم شيئاً بالمعاملة 
والشراء“الفاسد: وإثما يغرمة نمحضن الجباية: 

فرع آخر 

لو باعه الوكيل من نفسه بإذن الموكل فالمذهب أنه لا يجوز نص عليه في الصرف 
لأنه لا يجوز أن يكون قابلاً وموجباً فيما يتولاه بالإذن» كما لا يجوز لابن العم أن 
يزوج ابنة عمه من نفسه بإذنها» وخرّج ابن سريج فيه وجهاً آخر أنه يجوز كما لو قال: 
طلقي نفسك على ألفِ فطلقت يصح وتكون موجبة للطلاق وقابلة للألف بالإذن كذلك 
ها هناء وقال أبو حامد وغيره: في النكاح أيضاً وجهان. وهذا لا يصح لأن الزوج 
موجب والمرأة بالطلاق قابلة بدليل أنها لو أخرت الطلاق عن أول حال الإمكان 
واشتغلت عنه لم يقع الطلاق كما لواغين اللمتشيري القبول لم يصح بالإذن. ولأن في 
البيع ثمناً يختلف بالزيادة والنقصان فصار بالميل إلى نفسه متهماً ولا تهمة في الطلاق. 
فإن قيل : قد زالت التهمة عنه برضى [/// ب] الموكل ببيع السلعة من نفسه فيجب أن 
وت 4 قيل: الحكم إذا منع للتهمة سوي بين المواضع كلها حسماً للباب كما نقول» 
إذا باع من نفسه بالوكالة المطلقة بأكثر من ثمن مثله لا يجوزء والتهمة زائلة عنه فيه 
ولكنا أبطلناه حسما للباب كذلك ها هنا. وكذلك لما لم يرث القاتل للتهمة حرمنا كل 
قاتل حسماً للباب» وإن كانت اله زائلة كالصغير والمجنون إذا قتلا مورثهماء 


وكذلك المسكر حرمناه وسوينا بين قله عقر عميها اللباف» كذلك هاهنا ولو أذن له 
أن يبيع من والده با حلت لأن القابل غير الموجب وانتفغت ت التهمة. 
فرع آخر 


لا يجوز للوصي أن يبيع من والده وولده كالوكيل سواءء هكذا ذكره القاضي الطبري 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: المذهب أنه يجوز ووافقنا فيه أبو حنيفة وفيه نظر. 
فرع آخر 
لو باع الوصي شقصاً لليتيم له فيه الشفعة قال صاحب «الإفصاح»: ولا شفعة له لأنا 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (5//ا08). 


مه 


كتاب الوكالة 
لو أثبتنا له الشفعة لم نأمن من أن يحابي المشتري في الثمن فإثبات الشفعة له يوجب 
تهمته في البيع فأسقطنا حق الشفعة. ومن أصحابنا من قال: له الشفعة لأنا ننظر فيه فإن 
كان قد حابى أبطلنا البيع ولا شفعة له؛ وإن لم يكن حابى صح البيع وثبتت الشفعة 
وهذا غلط لأنه قد حابي في الزيادة على ثمن مثله الذي يمكنه تحصيلها إذا استقصى في 
بيعه وليست المحاباة كلها في النقصان عن ثمن المثل فبطل قول هذا القائل. 
فرع آخر 
لو قال: خذ هذه الألف ففرقها على المساكين لا يجوز أن يضعها في نفسه وإن كان 
مسكيئاً وكذلك لو قال له: اصنع ما شئت فيه لأنه يقتضي الوضع في غيره» ولو قال: 
ضع في نفسك إن شئت فيه وجهان قال ابن سريج: نص الشافعي ها هنا أنه يجوز أن 
فرع آخر 
لو قال لعبده: كاتب نفسك على ألفي فى نجمين فيه وجهان على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو وجب عليه القصاص فوكله صاحب القصاص في أن يقبض من نفسه فيه وجهان 
فإذا قلنا: لا يصح وفعل سقط القصاص لأن إذنه قد وجد ولا يمكن تلافيه. 
فرع آخر 
لو كان له على رجل ألف درهم [78/أ] وبه ضامن فوكل صاحب الدين الضامن 
بإبراء الاصيل فأبرأه برئ الأصل والفرع جميعا» ولو وكل الآأصل في إبراء الفرع فابرآه 
برأ الفرع وحده دون الأصل لأن الأصل يبقى مع زوال الفرع. 
فرع آخر 
لو كان له دين فى ذمة عبدٍ فوكل صاحب الدين سيده فى إبراء العبد فأبرأه» لأنه وإن 
كان خلى الشيد: فى الحقيقة إذا كان العيد جأدونا فى "الحازة فإنه متعلق شيزه:. 
فرع آخر 
لو أذن لرجل في بيع عبده من زيد وأذن له زيد في شرائه هل تصح منه النيابة في 
البيع والشراء؟ قال أبو حامد وجماعة: لا يجوز قولاً واحداً لأنه يؤدي إلى التناقض 
فيصير مستنقصاً مستزيداً مُطالباً مَطالباً وهذا لا يجوز. وقيل : فيه وجهان أَنِفياً لأن في 
بيعه من نفسه بإذنه وجهين ومعنى التناقض موجود. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يجوز له أن يقيم على إحدى الوكالتين فإن أراد أن يقيم على أسبقهما 
من بيع أو شراء جاز. وإن أراد أن يقيم على الثانية يحتمل وجهين: أحدهما: لا يجوز 
لأن ثبوت الأولى يمنع جواز الثانية. والثاني: يجوز لآن الوكالة لا تلزم فلم يكن 


كتاب الوكالة. سحح ٠‏ ببحببب ب © 
للمتقدمة منهما تأثير ويبطل بقبول الثانية. 
فرع آخر 

إذا وكل المتداعيان رجلاً واحداً لينوب عنهما فإن كان في أمرين مختلفين جاز. وإن 
كان في أمر واحد فيه وجهان: أحدهما: يجوز لأنه ممكية الدعوى عن أحدهما 
والجواب عن الآخر وإقامة حجة كل واحدٍ منهما. والثاني: لا يجوز لأن غرض كل 
واحدٍ منهما بتوكيله استيفاء حججه والاستقصاء في خصومة صاحبه وفي الواحد يتناقض 
ويتضاد الغرضان فلا يجوز . 1 ش 

مسألة: قال"'“': وَمَنْ بَاعَ ما لآ يَتَعَابَنُ النَّامِنُ بِمِثْلهِ قَبَيِعْهُ مَرْدُودٌ . 

الفصل 

وهذا كما قال إذا وكل وكيلاً في بيع شيء لا يخلو إما أن يكون التوكيل مطلقاً أو 
مقيداًء فإن كان مقيداً فقال: بع بثمن مثله نقداً بنقد البلد لم يَجْرْ له أن يدل عن ذلك 
بلا خللاف. ولو قال: بغه بأقل وأكثر نقداً نساء ينقد البلد وغيره له'كل ذلك أيضا يلا 
خلافي. ولو كان مطلقاً اختلف [8// ب] الناس فيه على ثلاثة مذاهب» فذهب الشافعي 
إلى أنه يقتضي ثلاثة أشياء وهي أن يبيع بثمن مثله نقداً بنقد البلدء فإن خالف فباع بأقل 
من ثمن مثله ونقص قدراً لا يتغابن بمثله» أو باع نساء أو بغير نقد البلد لا يجوز البيع 
وبه قال مالك وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ونسيئة وبغير 
نقد البلد. وقال أبو يوسف ومحمد: لاشيم ساارواة بجر ل ان برع بار لمن 
الكل ولا يعي نفك البلن. وأجهيرا :فى الشراء أنه إذا كلم يه ل يجوز أن يشترئ باكثر 
عن اندو لمق ول رن شل ول بعر تس لكلو تيون عليه وعدا نمطي الإذن 
يحتمل على العرف والعادة المستقرة. وذكر القاضي أبو حامد في «الجامع» عن 
الشافعي أنه قال في كتاب «الرهن القديم والرهن الصغير»: إذا باع بدون ثمن المثل 
فالبيع مردود إن شاء الآمر فجعل البيع صحيحاً وهذا غير مشهورء ولا خلاف في 
الوصي إذا باع بدون ثمن المثل» فإن كان المبيع باطلاً فالوكيل مثله. 

فرع 

إذا خالف وباع بدون ثمن المثل فإن كان المبيع قائماً في يد المشتري رد على 
الموكل. وإن كان تالفا فالموكل بالخيار إن شاء رجع على المشتري» وإن شاء رجع 
على الوكيل» فإن رجع على المشتري رجع بجميع قيمته عليه لأنه تلف في يده فلزمه 
جميع قيمته. وإن رجع على الوكيل فيه قولان: 1 

أحدهما: هذا لأنه لما سلم المتاع إلى المشتري بأقل من قيمته صار متعديا في 
جميعه فضمن جميع قيمته. والثاني: يرجع بمقدار المحاباة وهو ما بين ما باعه إلى ما 


. 07 /( انظر الآم‎ )١( 


0# ع سر يبيب بتبي تفل صبت 2 ل2 22 67222 اأقانن الت كالة 
لا يتغاين الناس بمثله؛ لأن القدر الذي تعدى فيه هو مقدار المحاباة فلم يجب عليه إلا 
ضمانه ويرجع بالباقي على المشتري. وفيه قول ثالث: يضمن كل قيمته ولكن يحط عنها 
ما يتغابن بمثله» فإن كان درهماً أو نصف درهم يحط ذلك القدر. فإذا قلنا: عليه تمام 
قيمته فغرم رجع الوكيل على المشتري لأن التلف في يده» وإن رجع على المشتري لم 
يرجع به على الوكيل لأنه ضمن ما تلف في يده. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه لا يبيع إلا بنقد البلد فإن كان الغالب في البلد الدراهم والدنانير على 
سواء يبيع بأحظهما [04ا/أ] لموكله فإن استويا يتخير بينهما. ولو باع ها هنا بكلا 
النقدين فإن كان في عقدين صحا إذا كان مما يجوز تفريق الصفقة في بيعه. وإن كان في 
عقد واحد فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز كما جاز إفراد كل واحد من النقدين. 
والثاني: لا يجوز لأن غالب البياعات تتناول جنساً واحداً من الأثمان فلم يجز أن 
يعدل عن غالبها في الإطلاق. 
فرع آخر 
لو باع بغبن يسير يجوزء والمرجع فيه إلى العرف والعادة فى مثله وقال مالك: حد 
الغبن في البيوع الثلث فصاعداً . وقال أبو حنيفة: حد الغبن نصف العشر فصاعداً وهذا 
غلط لأن عرف الناس يختلف» فمن الأجناس ما يكون ربع العشر فيه غبناً كثيراً وهو 
النقد والطعام؛ ومنها ما يكون نصف العشر فيه غبناً يسيراً كالجوهر والرقيق فيجب 
الرجوع فيه إلى العرف. 
فرع آخر 
لو أذن له بالبيع نّساءً ولم يقدر أجلاً فمن أصحابنا من حد أكثره بحول لأن أكثر 
الدين المؤجل في الشرع يتقدر به كالدية والجزية. ومن أصحابنا من قال: لا يصح 
التوكيل أصلاً لأن الآجال تختلف فيكثر فيه الغرر. والصحيح أنه يعتبر بالعرف أن لا 
يصير الأجل خارجاً عن غالب العادة في ذلك الجنس» وعرف الناس في ذلك يختلف 
باختلاف الأجناس» فإن لم يكن عرف باع بأنفع ما يقدر عليه. 
فرع آخر 
لو باع بشرط الخيار فإن شرط للمشتري وله لم يصح قولاً واحداً. وإن شرط لنفسه 
أو لموكله وله فيه وجهان: أحدهما: يجوز وهو الأصح لا من حيث إطلاق الوكالة 
ولكن من حيث أن له التصرف فيما عاد إلى حظ الموكل وهذا من حظه وتمام النظر له. 
فرع آخر 
لو باع وسلم إلى المشتري ولم يقبض الثمن فهرب المشتري أو أفلس هل على 


. 


كتاب الوكالة 
الوكيل الضمان؟ يبنى على ما ذكرنا من الوجهين أن الوكيل بالبيع إذا باعه هل له قبض 
الثمن فإن قلنا: له قبضه قال أبو حامد رحمه الله: إنما يسلمه ليقبض الثمن فإذا سلمه 
ولم يقبض الثمن كان عليه ضمان [9/ا/ب] ما سلمه إلى المشتري » وإن قلنا: ليس له 
قبض الثمن فلا ضمان عليه لأن عليه الإقباض دون القبض على ما ذكرناء وعلى هذا لو 
وكله في الشراء يسلم الثمن وهل يتسلم المبيع؟ وجهانء والأصح أنه إذا اقتتضت 
الوكالة التسليم اقتضت السّلم. 


"١ 


فرع آخر 
لو وكله بالبيع على أن لا يسلم المبيع يجوز. ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز كما لو نهاه عن قبض الثمن. والثاني: تبطل الوكالة لأن إقباض المبيع 
من لوازم البيع فإذا نهاه أبطل التوكيل في نفسه. 
فرع آخر 
لو أمره بالبيع نساءً فباع نقداً بأقل من الثمن الذي يباع فيه به نساء لم يجز. وإن باع 
نقداً بالثمن الذي يباع به نساءً فيه وجهان والأصح جوازه. وقيل: إن كان الثمن مما لا 
مؤونة في إمساكه جازء وإن كان فيه مؤونة كالقطن والحطب أو هناك خوف لا يجوز 
وهذا صحيم: 
فرع أآخر ش 
لو وكله فى شراء سلعة مطلقا فاشترى له نسيئة فإن كانت السلعة تساوي نقدا بما 
اشترى به لسينة كان الشراء للموكل وزاده بتأخير الثمن عنه خيراً. وفيه وجه آخر لا 
يجوز لأنه قد يكون له غرض في تعجيل إقباض الثمن لثئلا يتلف ويتعذر عليه تسليمه 
وهذا إذا كان احج ان نان الكمق ا عب + فإن كان يجبر بأن لا مؤونة في إمساك 
الثمن ولا خوف يجوز فيعجل الثمن في الحال ويجبر على قبضه وتبرأ ذمته فيحصل 
العرمنء إن كارك الستلعة ل مبناوق انفد بمة امقرع ييه تسنة والشراك له يلوم الموكل 
لأن مطلق التوكيل اقتضى شراءها بثمن مثلها نقداء فإذا زاد على ثمن مثلها فقد خالفه 
مخالفة تضره فلم يلزمه الشراء. 
فرع آخر [ْ 
لو وكله بأن يسلف له مائة درهم في طعام فاشترى نقداً مثل ما يشتري سلفا صح 
الشراء» وإن كان أقل منه كان الشراء باطلاً . 
فرع آخر 
لو اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالبيع نساءً» وقال الموكل: نقداً فالقول قول الموكل 
مع يمينه فإذا حلف كان البيع باطلاً. وحكى المزني بعد هذا أن الشافعي قال في كتاب 
«اختلاف العراقيين»: إذا باع الوكيل المطلق نساءً كان للموكل نقض المبيع بعد أن 
يحلف ما وكله إلا بالنقد. قال أصحابنا: ليس هذا [60/أ] بقولٍ آخرء وإنما أراد به أن 


يسبب ب _ ا 6 ب قا تنا الوكالة 
له فسخ البيع بيمينه لأنه إن نكل عن اليمين حلف الوكيل وصح البيع ويكفي على أصلنا 
أن يحلف ما وكله بالنسيئة ولكن يقيد بقوله: ما وكلت إلا بالنقد لأنه ربما يكون 
القاضي حنفي المذهب فيرى جواز البيع نساءً بمطلق الوكالة وهذا لأن البيع المعروف 
المعتاد بين الناس بالنقد وإنما يدخل النساء فى ذلك لمعانٍ تعرض من كساد أو عيب 
فى السلحة أن غلاة فى ثمنها فخي خينل مطلى الآمن بالبيع على التقد» ول اتلك 
الوكيل والموكل في أصل التوكيل كان القول قول الموكل فكذلك إذا اختلفا في صفته 
كان القول قوله ولهذا قلنا: لو وكله ببيع سلعةٍ مطلقاً فباعها بسلعةٍ لا يجوز لأن البيع 
المعروف بالأثمان دون السلع» وإنما يباع بالسلع لعيب في المبيع أو لكساد أو غلاء 
ثمن ولأن الظاهر من اسم البيع إذا باع بالثمن» فأما إذا باع بالسلعة يسمى مبادلة 
ومعاوضة ومقايضة وقيل: إذا باعه بالسلعة كان بائعاً أو ومشترياً وإنما أمره بالبيع وحده 
فرع آخر 
لو باع الوكيل عبد موكله ثم أقر الوكيل أنه باعه من غير أمر موكله قال ابن سريج: 
فيه قولان: أحدهما: لازم لا ينتنقض حتى يعترف الموكل أنه لم يأمر بذلك. والثاني : 
أنه غير لازم إلا أن تقوم بينةَ أن الموكل أمر به. ويتفرع على هذا إذا تصادق الموكل 
والوكيل على الإذن بالبيع وأنكر المشتري أن يكون الموكل أمره فعلى القول الأول 
القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري» وعلى القول الثاني القول قول 
المشتري والبيع غير لازم له 
فرع آخر 
لو قال: بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من 
ألف درهم لم يجز لأنه قد لا يشتري العبدان الآخران بما بقي من تكملة الألف. وإن 
باع الأول صفقة من العبيد بألف درهم جازء وهل يجوز بيع العبدين الآخرين بعد 
حصول الألف؟ وجهان: أحدهما: لا يجوز لأن مقصوده بالبيع حصول الألف من ثمنه 
وقد حصل . والثاني: يجوز لانعقاد الوكالة ببيعهم ولا يكون حصول الثمن بكماله من 
بعضهم بمانع من بيع باقيه بالزيادة [80/ ب] على الألف . 
فرع آخر 
لو وكل في بيع عدد من الثياب فعلى الوكيل أن يعمل على أحظ الأمرين لموكله من 
بيع جميعها صفقة أو إفراداً فإن عَدَل عن الأَحَظ لم يَجُر. 
فرع آخر 
لو وكله ببيع فاسد فقال: بعه إلى العطاء أو إلى مَقَدَم الحَاج أو بشرط الخيار أكثر 
من ثلاث فالوكالة باطلة ولا يملك بها بيعاً بحالٍ لا صحيحاً ولا فاسداً لأنه وكله فيما 
لا يملكه الموكل الوكالة لا تنعقد بالصفة فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي» 


كتاب الوكالة ‏ 5 
أو إذا قدم الحاج فقد وكلتك لا يجوز. وقال أبو حنيفة يجوز وحكي عن بعض 
أصحابنا لأنه أذن في التصرف فأشبه التأمير يجوز تعليقه بالصفة وقد روي عن النبي َكل 
أنه قال في جيش مؤتة «الأمير زيد بن حارثة» فإن قتل فجعفرهء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة»”'' وقياساً على الوصية. وهذا غلطء لأنه عقد يملك به التصرف في حال الحياة 
لم يبن على التغليب والسراية فلا يجوز تعليقه بشرط كالمضاربة. وأما التأمير فليس 
بعقد وتصرف ومعناه الرأي والمشورة فيجوز تعليقه . 
فرع آخر 

إذا ثبت بطلان هذه الوكالة قال أصحابنا: لا يجوز له أن يتصرف عند وجود 
الشرطء فإن تصرف نفذ لأنه مأذون له فيه» وإن كانت الوكالة فاسدة وإنما تأثير فساد 
الوكالة في استحقاق أجر المثل عندنا وعندهم يستحق الأجر المسمى. ومن أصحابنا 
من قال: يجوز له التصرف, لأنه لو لم يستبح التصرف لم يجز منه وفائدة الفساد ما 
ذكرنا . 

فرع آخر 

لو عقد الوكالة مطلقاً وعلق الإذن فيه بالشرط بأن قال: وكلتك في بيع متاعي فإذا 
جاء رأس الشهر فبع يصحء لأن العقد مطلق والتصرف معلق بالصفة فجاز. وكذلك لو 
قال: وكلتك ببيع هذا المتاع إذا دخل الحاج يجوز لأن البيع معلق بالشرط دون 
الوكالة» وعلى هذا لو قال: إذا مت فقد أوصيت إليك لا يجوز لأنه عقد الوصية 
بالصفة والشرط ولو قال: أوصيت إليك إذا مت جاز. 

مبعالة" قال ولو قال أ 


م مهم 


مَرْئُكَ أَنْ تَشْتَرِيَ هَذِهِ الجَارِيَة بِعَشْرَةِ. 
الفصل 

وهذا كما قال إذا أمر رجل رجلا بشراء جارية بعشرة دنانير فاشترى بعشرين ديناراً 
ثم [81/أ] اختلفا فقال الموكّل: أمرتك أن تشتريها بعشرة دنانير فاشتريتها بعشرين 
فالجارية لك وقال الوكيل: بل أمرتني أن أشتريها لك بعشرين فالجارية لك فالقول قول 
الموكّل مع يمينهء لأن قول الوكيل لا يقبل إلا فيما اتفقا أنه ائتمنهء فأما إذا اختلفا 
فالقول قول الموكّل كما إذا قال: وكلتني بشرائها وقال: لم أوكلك أو قال: أودعتني 
كذا وقال: لم أودعك وإنما غصبتنيه فالقول قول صاحبه مع يمينه» وأما إذا اختلف رب 
الثوب والخياط في صفة القطع فإن قلنا: القول قول رب الثوب فقد سوينا بين 
المسالتين :. وإذا قلنا» القول قول الشياط فالفرق يينهما لأنا لو ججلنا القول قول رت 
الثوب لزم الخياط الأرش وذمته على البراء في الأصل وليس كذلك في الوكيل فافترقا. 


.)78//( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١( 
.)8/9( (؟) انظر الأم‎ 
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فإن قيل: وها هنا أيضاً يجب بقول الموكل غرامة ثمن العين على الوكيل فلا فرق 
قلنا: لا يجب عليه له شيء بقوله وإنما يجب لبائع الجارية بحكم البيع المطلق وفي 
مسألة الخياط يتضمن قوله دعوى الأرش عليه فافترقا. وإذا ثبت هذا فإن الموكل يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو لقد أمره أن يشتري له هذه الجارية بعشرة» فإذا حلف برئ 
وتكون الخصومة بين الوكيل والبائع فإن كان اشتراها بعين مال الموكل. 

وقال: اشتريتها لفلان كان البيع باطلاء وإن لم يقل ذلك فالظاهر أن المال الذي 
عينه له فلا يقبل اتفاقهما على ما يسقط حق البائع وعليه لموكله مثل دنانيره كما لو 
أتلفها. وإن ادعى الوكيل أن البائع يعلم ذلك فحينئذ القول قول البائع أيضا ويلزمه 
الثمن» وإن أقام الوكيل البينة على أن الثمن كان للموكل بطل البيع وإن اشتراها في 
الذمة فإن لم يذكر أنه يشتريها للموكل لزمه الشراء. وإن ذكر أنه يشتريها لموكله فيه 
وجهان: أحدهما: يبطل كما لو ذكره وكان الشراء بعين المال. والثاني: لا يبطل ويقع 
البيع للوكيل وهو اختيار أبي إسحاق لآن العقد إذا لم يلزم الموكل تعلق بالوكيل 
أحكامه إذا كان الشراء في الذمة. فإذا قلنا: إن [١4/ب]‏ الشراء يلزم الوكيل أو لم 
يكن ذكر الموكل بلسانه وإنما نواه بقلبه فإن الشراء يلزمه ظاهراً وتكون الجارية له في 
الظاهر دوق الناطى+ ولا يبقل له«وطتها إلا أن:يكوة كاذبا فالجارية :له ظاهراً :وباطنا . 
فإذا تقرر هذا ذكر المزني بعد هذا خيلة فق أن تحصل الجازية للوكيل 'ظاهرا وناطنا 
فقا فال الشائمي» حمب الى نكل هذا أن يرقق الساكم بالآمر للها مور تبقولة إن 
كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقد بعته إياها بعشرين» ويقول الآخر: قد قبلت ليحل له 
الفرج ولمن يبتاعها منه وإنما قال: يرفق به لأن ذلك لا يلزمه أن يقول. وإذا قال له 
الحاكم فأجابه إلى ذلك وقبله الوكيل فقد ملك الجارية ظاهرا وباطنا وحل له وطئها. 
فإن قيل: البيع بهذا الشرط غير جائز فكيف أجازه المزني؟ قيل: أصحابنا اختلفوا في 
هذا فمنهم من قال: هذا غلط من المزني وإنما قال الشافعي ذلك في النكاح قال: وإذا 
زوج رجل رجلاً بتوكيله ثم اختلفا فقال الموكل: ما وكلتك وقال الوكيل: وكلتني 
فالقول قول الموكل مع يمينه» فإذا حلف قال له الحاكم: قل: إن كنت وكلته به فقد 
طلقتها حتى يحل نكاحهاء وأمّا البيع فلا يجوز ذلك فيه لآن عقده بالشرط غير جائز. 

ومن أصحابنا من قال: هو صحيح واختار للحاكم أن يقول ذلك لهما تنبيهاً على 
معنى هذا العقد والسبب المقصود به من غير أن يذكراه في نفس العقدء فإن ذكراه فيه 
لم يصح بل يعقد له مطلقاً من غير هذا الشرط فيقول: بعتكها بعشرين أو يقول: وليتك 
هذا البيع بعشرين بعدما قال الحاكم ذلك. فإن قيل: إذا جزم الموكل لفظ البيع على 
التجديد فلا يتضمن ذلك إقرارا منه بما ادعى عليه الوكيل ويكون تكذيبا لنفسه فيما 
ادعاه لأن الإنسان في الظاهر لا يبيع إلا ما هو ملكهء قيل: هذا لا يكون إقراراً لأنه 
يقولها باستدعاء الحاكم وأمره على مصلحة يراها الحاكم واحتياط يتكلفه وهذا قول 
أكثر البصريين. 
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وقال ابن أبى هريرة وجمهور [875/أ] البغداديين: يجوز لهما أن يعقداه كذلك 
بالشرط لأنه هكذا يكون في الحكم فجاز أن يكون ملفوظاً به في العقد» فإن بيعه إياها 
إنما يصح إذا كان أمره أن يشتريها بعشرين وهذا كما يقول: هذه السلعة ملكي اشتريتها 
فإن كانت ملكي ولم يرد استحقاق فقد بعتكها بكذا فهذا يصح لأن هذا الشرط من 
موجب البيع ومما يقتضيه فلم يضره كذلك ها هنا. وهو أيضاً كقول الرجل لامرأته: إن 
كنت امرأتى فأنت طالق حيث يتيقن أنها امرأته فلا يشبه ذلك قوله: إن دخلت الدار 
ناث طالق : :إن كانا تفاوين .قال هذا القاكل توغال: بعك دون هذا الشرط كان 
إقراراً منه بملكه وصار مكذباً نفسه فيما ادعاه. وإن لم يجب الحاكم إلى هذا وامتنع 
من هذا القول وقال: الذي يلزمني اليمين وقد حلفت ولا أريد أن أبيع شيئاً لا أملكه لم 
يجبر عليه. وقال أبو إسحاق: الوكيل لا يملكها في الباطن ولا يحل له استخدامها ولا 
الاستمتاع بها ويكون حكمه معها حكم الأجنبيين. وهل يجوز له بيعها؟ قولان بناءً على 
من له على آخر حق يجحده فوقع في يده من ماله شيء فهل يجوز له بيعه؟ قولان: 
أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز بمقدار حقه وهو الصحيح وهل يبيعه من نفسه أو 
يرفعه إلى الحاكم؟ وجهان: أحدهما: يبيعه بنفسه وهو الصحيح وقيل: هذا منصوص 
عن الشافعي وهو اخختيار أبي إسحاق» والثاني : : يرفعه إلى الحاكم حتى يبيعه الحاكم 
وعلى هذا قال ابن أبي هريرة : : يواطئ رجلاً يدعيه رهناً عليه فيقربه ليبيعه الحاكم عليه 
وهذا لا يصح لأن فيه مشقة وأمراً بالكذب فلا يجوز. 

ومن أصحابنا من قال: يملكها الوكيل ظاهراً وباطناً وهو اختيار الإصطخريء وبه 
قال أبو حنيفة كالمتبايعين إذا اختلفا وتحالفا كانت الجارية للبائع على أحد الأقاويل 
ظاهراً وباطناً . قال أبو إسحاق: وهذا غلط لأنهما إذا تحالفا انفسخ البيع ورجعت 
الجارية إلى ملك البائع وليس كذلك ها هنا [4817/ب] فإن البيع لا ينفسخ بيمين الموكل 
والوكيل مقر بأنها ملك للموكل فلم يجز له تملكها والاستمتاع بها. 

قال أصحابنا: وأصل هذه المسألة ما ذكره الشافعي في اليمين مع الشاهد قال: ولو 
ادعى على رجل أنه باع منه عبداً بعشرين وأنكر المشتري ذلك فالقول قوله» فإذا حلف 
أحببت أن يقول المشتري للبائع: وإن كنت اشتريت منك فسخت الشراء بيننا فيكون 
إقالة يعود العبد بها إلى ملك البائع» ولو امتنع من ذلك ففيها أقاويل: أحدها: العبد 
للبائع في الظاهر دون الباطن وللبائع بيعه فى حقه. والثاني : يملكه البائع بامتناع 
المشتري وكأنه عاد في عين ماله لتعذر ثمنه من جهة المشتري كما نقول في عين ماله 
عند الفلس. والثالث: البائع لا يبيع ذلك ويرفعه إلى الحاكم حتى يبيعه. كذلك ها هنا 
قد تعذر على الوكيل الرجوع بحقه على الموكل فيكون على الأقوال. ومن قال بالأول 
فرق بينه وبين مسألة الدار بأن الشافعي جعل هناك المشتري كالمفلس والخصومة بين 
الموكل والوكيل وهاهنا فلا يمكن أن يجعل كالمفلس» وهذا اختيار المزنى رحمه الله. 
ومن أصحابنا من قال: قال الشافعي في اليمين مع الشاءهد: فإن كان هذا في دار فامتنع 
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المشتري من الفسخ آجرها البائع واستوفى ثمنها من أجرتها ثم ردها على المشتري. 
كذلك ها هنا للوكيل أن يؤاجر الجارية ويستوفي ثمنها من أجرتها ثم يردها على 
الموكل. 

وقال القاضى أبو عل الزجاجى: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: إذا امتنع الموكل جعلها الحاكم للمشتري حكماً . 

والثانى: يبيعها على ما ذكرنا. 

والثالث: حكم الموكل حكم المفلس فيختار أخذها ثم إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
باعها وأخذ ثمنها قاله ابن سريج تخريجا. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أوجه»ء اثنان ما ذكره القاضي أبو عليّ 
الزجاجي أولاً. والثالث: لا يبيعها وهي ملك الموكل في يده أبداً. وقيل: فيه أربعة 
أوجه: أحدها: وهو قول أبي يوسف إن أراد الوكيل مخاصمة الموكل فيها لم يحل 
[*8/أ] له فرجها ولا بيعهاء وإن ترك المخاصمة حل ذلك. 

والثاني: تحل له في الحالين وهذا على أصل من قال: يحصل الملك للوكيل ثم 
ينتقل منه إلى الموكل وهو قول بعض أصحابنا وقد تعذر الأمر ها هنا من جهة الموكل 
فبقي للوكيل . : 

والثالث: هى ملك الموكل فى يله أبدا. 

والرابع : ناا افا ره أ إتتسا ى تتح سبننة [ رحد ايد التاق والمعول على ما سبق. 
فإذا تقرر هذا قلنا: يجوز له بيعها فإن اشتريت الجارية بعشرين دينارا يستوفيهاء. فإن 
اشتريت بأقل من ذلك كان النقصان له فى ذمة الموكل. وإن اشتريت بزيادة يسيرة قال 
في «الإفصاح): فيه وجهان: أحدهما: أن الزيادة تكون في يده لا يجوز له أن يتصرف 
فيها لأنه يقول: هي للموكل ويقول الموكل: إنها للوكيل فوجب إقرارها في يده إلى أن 
ينتكشف الأمر. 

والثاني: تكون لمصالح المسلمين تدفع إلى الإمام حتى يصرفها في المصالح لأن 
كل واحدٍ من الوكيل والموكل تبرأ من ملكها فكانت بمنزلة مالٍ لا مالك له فيجب 
صرفها في مصالح المسلمين. 

وقال القاضي الطبري: رأيت بعض أصحابنا قال: الزيادة تحتاج أن يردها على 
الموكل لأنه يعلم أنها له. ولأنه إذا كان النقصان في ذمته وجب أن تكون الزيادة له 
وليس هذا بمخالف لما قاله صاحب «الإفصاح» إن شاء الله لآن هذا الوكيل يعلم أن 
هذه الزيادة للموكل ولكنه ينكرها فلا يجوز إجباره عليهاء وإذا كان كذلك كان على ما 
ذكره من الوجهين. هذا كله إذا لم يكن للوكيل بينة» فإن أقام البينة فالمشتري يلزم 
الموكل وعليه ثمن الجارية وتكون الجارية له في الحكم. وهل تحل له في الباطن 
وجهان: أحدهما: تحل لأنا حكمنا له بها. والثانى: لا تحل له لأنه مكذبٌ لبينته 
ويعلم أنه لم يأمره بأن يشتريها إلا بعشرة. وأما إذا أقام الموكل البينة قال أصحابنا: لا 
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تسمع بينته لأنها تشهد على أن الإذن في الشراء بالعشرين وهذا لا سبيل إلى معرفته. 
وأما إذا أنكر الإذن ثم أقر به وجب أن تحل له قولاً واحداً لأنه يقول: كنت أنكرت 
ذلك بأساً ثم ذكرت [87/ ب] بعده فأقررت به ويخالف قيام البيئة لأنه بعد قيام البينة 
يقول: إنها محرمة عليه» وأن وكيله خالفه فى شرائها. وأما إذا أنكر وتكل عن اليمين 
فحلف الوكيل يكون حكمه حكم قيام البينة لأنه مقر بتحريمها عليه ذكره القاضي 
الطبري . 

فسبآلة"' :كال : .ولو أمرة أن يشترئ له جارية فاشترئ غيرها: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له جارية بعينها فاشترى غيرها 
فالحكم ما ذكرنا أنه إن كان اشتراها بعين المال كان الشراء باطلاً» فإن كان في الذمة 
وذكر الموكل فقال: بعني هذه الجارية لموكلي فلان ابن فلان بكذا فقال: بعتكها فيه 
وجهان على ما ذكرناء وإن لم يذكر الموكل بلفظه كان الشراء لازماً للوكيل وعليه 
ثمنها. وأما إذا وكله بأن يزوجه امرأةً فزوجه غيرها فالنكاح باطل في جميع الأحوال 
لأن النكاح لا بد فيه من ذكر الموكل فيقول: زوج ابنتك لموكلي فلان ابن فلان فيقول : 
زوجتها لفلان ابن فلانء» فإذا زوجه غير المرأة التى عينها كان باطلاً بخلاف ههنا . 

فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو قال: بعت هذا من فلان وقال الوكيل: قلت لفلان 
كما يقولون في النكاح لا يصح. والفرق أن للبيع أحكاماً يتعلق بالمجلس من الخيار 
وغيره فوجب أن يثبت تلك الأحكام للمتبايعين الذين هما على الأحكام وإذا عقدا على 
هذه الصورة لم يوجد مكان يجمع المتعاقدين البائع والمشتري فلا يصح بخلاف 
النكاح . 

فرع اخر 

لو قال: وكلتك في شراء عبد أو جارية ولم يذكر النوع بطلت الوكالة لأنه لا يدري 
أي نوع من العبيد أو الجواري يشتري. ومن أصحابنا من قال: يجوز اعنادا على رأي 
وكيله وهذا غلط لأنه يتفاوت تفاوتاً فاحشاً . وعلى هذا لا يجوز حتى يقترن بيان 
الموكل فيه على الفور. وقال أبو حنيفة: إن ذكر الثمن فقال: بألف جاز كو لير 
يقوم مقام الصفة وهو وجه لأصحابنا . ذكره في «(الحا ا 


فرع آخر 
لو ذكر النوع فقال: وكلتك في شراء عبدٍ رومي أو تركي [1/854] أو زنجي أو ثوب 
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الغرر ويتقارب الرومي والتركي وكأنه أمره بأعلاه ثمناً وذكر الصفات يضيق على الناس 
وهذا اختيار ابن سريج رحمه الله. والثاني: لا تجوز الوكالة حتى يضبط الصفات التي 
يختلف الثمن لأجلها اختلافاً متبايناً. ومن أصحابنا من قال: هذا إذا لم يذكر قدر 
الثم فإن لذكر يجو قولا والحذا, 
فرع آخر 
لو قال: بع من رأيت من عبيدي أو خيلي لا يجوز سواء ذكر العدد أو لا حتى يتميز 
المبيع من غيره بصفةٍ أو إشارةٍ. وكذلك لو قال: اشتر لي عبيداً من الأتراك لم يجز 
للجهالة الكثيرة وروي عن أبي ختيفة أنه قال: تجوز الوكالة العامة مع الجهالة مثل أن 
يقول: اشتر ما شئت وما رأيت لأنه فوّض الأمر إليه كالمضارب وهذا غلط لأن الغرض 
من المضاربة طلب الربح فجاز فيها هذا الإطلاق وهاهنا امتثال أمره ولا دليل على 
غرضه عند الإطلاق فافترقاء أو المقصود من الوكالة تمليك العين المشتراة والإطلاق 
فرع آخر 
لو قال: وكلتك في بياعاتي كانت الوكالة باطلة. ولو قال: وكلتك في كل قليل ولا 
كثير لا يجوز نص عليهء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف,. وقال ابن أبي ليلى ومحمد: 
حور اتحكل ,على العدوم فتميرق: في كن ما ليله القانة وعقل علطا لآن الغرر فيه 
يعظم فإنه ربما يعتق جميع عبيده ويطلق جميع زوجاته ويبيع جميع ماله أو يشتري له 
جميع ما يقدر عليه فيقتضي الجواز وفي هذا خطر عظيم وغرر كثير ولأنه يؤدي إلى 
التناقض فإنه لا يدري هل وكله بالحفظ أو بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة أو غير ذلك؟ 
ولا يجوز أن يكون وكيلاً في جميع ذلك فلم يصح. 
فرع آخر 
لو قال: وكلتك في بيع كل قليل وكثير من مالي يجوز لأن تخصيص البيع جعل 
المراد بعموم ماله معلوماً. وكذلك لو قال: وكلتك ببيع عبيدي أو إمائي كان جائزاً وله 
أن يبيع كلهم . 
فرع آخر 
لو قال: وكلتك ببيع من [85/ب] رأيت من عبيدي هؤلاء الثلاثة جازء وليس له أن 
بع كليم 
فرع آخر 
لو قال: وكلتك في شراء ل ا ا م 
شدريه سالة لأ يضير مغلوما .و كذلك. .لز قال 'اغكر بهذا الألفما رايت مع العروضن 
ات باط إل أ يكوث مقصوه طلب اريم كما في المشايا يجوز وكذلك لو 
قال: اشتر لي بهذا الألف ما علمت فيه حظأً من الأموال» وكذلك لو قال: وكلتك 


كتاب الوكالة سسسب ل 


مكنزاء كبر كان التركيل: تاطاد :وق تف الو قال ١‏ «اشعو لونتيابا أوكقوايا كان فاطة 
فرع آخر 
لأنه لا غرر فيها ذكره بعض أصحابنا . 
فرع آخر 
٠‏ لو وكله أن يزوجه امرأة بعينهاء أو يزوجه من شاء كان جائزاً ذكره أبو حامد فى 
«الجامع». وفيه وجه آخر ذكره ابن سريج لا يجوز حتى يصفها بما يضبطه وهو اختيار 
الزبيري ذكره في كتاب «الفصول» لأن الأغراض تختلف فمن الناس من يرغب في 
الجمال» ومنهم من يرغب في كثرة المال ومنهم من يرغب في العشيرة أو في النسب. 
فرع آخر 
لو كان الوكيل بالنكاح ضمن الصّداق وأنكر الموكل الوكالة كان الوكيل غارما لما 
ضمن. وأي قدر يضمنه؟ وجهان أحدهما : يضمن جميعه لااستحقاقه العقدء والثاني: 
فرع آخر 
لو وكله بأن يشتري له طعاماً بكذا كانت الوكالة بالحنطة لا غيرء ولا يجوز له أن 
يشتري غيره وإن كان اسم الطعام ينطلق عليه اعتباراً بالعرف والعادة» ألا ترى أنه لو 
وكله ببغداد ليشتري له خبزاً فاشترى خبز الأرز لم يجز؟ وإن كان اسم الخبز يقع عليه. 
وعند أبي حنيفة له أن يشتري الدقيق أيضاً. وهكذا إذا قال: أسلم هذا في كر من طعام 
أسلمها فى الحنطة لا غير. 
فرع آخر 
لو وكله في شراء عبد بمائة فاشتراه قال ابن سريج: إن اشتراه على الوجه المأذون 
فيه فهو للموكل وإن كان [85/أ] على وجهٍ غير مأذون فيه فهو للوكيل. قال: والإذن 
ضربان إذن مستفاد لفظأًء وإذن مستفاد عادةٌ وعرفاًء فإذا وافق أحد الإذنين كان 
للموكل. وإن خالفهما كان للوكيل فإذا اشتراه بمائة دينار كان للموكل لأنه امتثل أمره 
لفظاً وعرفاً» وإن اشتراه بأقل من مائة وقع للموكل أيضاً لأنه امتثل الأمر عرفاًء فإن من 
رضي أن يشتريه بمائة فقد رضي بكل دينارٍ منها. وفيه وجه آخر الموكل بالخيار في 
قبول هذا الشراء ورده وليس بمشهور. وإن اشتراه بمائة ودينار وقع للوكيل لأنه خالف 
فرع آخر 
لو قال: اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم كان للوكيل لأنه خالف الإذنين جميعا 


و ”7 


معاً لأن العرف يقتضي الاقتصار على الجنس المأذون فيه» وإن كان في غيره فضل» 


.ىآ تأت ب بي تيد كا لوكا ل 
كما لو أمره أن يب يشاك رقع له هيدا بجانة"مينا و تعر لهسا زية بساكة مساوق الت 
فيان كانت الوكيل: 
فرع آخر 
لو قال: ولا تشتره بأقل منها لم يكن له أن يشتريه بأقل منها لأن الإذن العرفي أزاله 
باللفظ فإن اشتراه بأقل منه لم يلزم الموكل . 
فرع آخر 
لو قال اشتره يماكة توينار ول فقنشه يكمسين ‏ كاناله أن يشعري بالمائة”نطنا ولا 
يكار واتخضييى: تطفا “ولك أن متفرع نما يزخ الساتة" والشوسين غرنا نان تراه ادن 
بحسيو روا أحدهما: يكون للموكل وهو الصحيح لأنه أذن له بالمائة نطقاً 
وَبأجاظلها عرفا واسكى الكممين تطنا كما هذاه بسن على العرت: كما بغرن أن كدرئ 
بما فوق الخمسين. والثاني: يقع للوكيل وهو اختيار أبي حامد لأنه لما منعه من 
الخمسين فما هو أقل منه أولى. 
فرع آخر 
لو أذ اله بقراء عبد بصفة بناثة كيار قفد أذق له بالباتة نطما: وبأبعاضها عزفا » :نإ 
اشتراه بمائة بتلك الصفة أو بأقل من المائة صح إن كان يساوي مائةء فإن كان لا 
يساوي مائة يكون للوكيل» وإن اشتراه دون تلك الصفة بأقل من الماثة وقع للوكيل لأنه 
خالف الإذن النطقي في المقدار والعرفي في الصفة [85/ ب] فإِن من رضي عبداً بمائة 
لا يرضى دون ذلك العبد بدون المائة. 


فرع آخر 
لو وكله ببيع سلعة بعينها فباعها بها أو بأكثر جازء وإن باعها بأقل لا يجوز. 
فرع آخر 
لو قال: بعها من زيد بمائة فباع منه بأكثر من مائة لم يَجْرْ لأنه وكله في صحاباته. 
بخلاف ما إذا وكله في شراء عبد بمائة يجوز الشراء بأقل منهاء والفرق أنه إذا وكله في 
ل ا ا لت ا وم 
وفي الشراء مأمور بدفع الزيادة ودفع الوكيل البعض جائز وإن منع الزيادة. 
فرع آخر 
لو قال: بعها بمائة ولا تبعها بأكثر لم يجز بيعها بأكثرء ولو قال: بعها بمائة ولا 
تبعها بمائة وخمسين له بيعها بمائة» ولا يجوز له بيعها بمائة وخمسينء ويجوز أن 
يبيعها يما بين المائة والخمسين. وهل يجوز أن يبيعها بالزيادة على مائة وخمسين؟ 
وجهان. 


كتات الوكالة يحمت ع يي يت ا ل ل 7 7 17 ا/ا 
فرع آخر 
لو وكله في شراء عبد بمائة فاشترى نصفه بخمسين وقع للوكيل لأنه خالف الإذن 
النطقي في شراء نصفه والعرفي بالتبعيض فيه. ولو أذن له أن يشتريه بثوب فإن اشتراه 
بثوب كان للموكلء» وإن اشتراه نتصف ثوب كان للموكل أيضا لآنه افتثل الآذن 
العرفي» فإنَّ من رضيه بثوب فهو بنصفه أرضى . 
فرع آخر 
لو وكله في بيع عبد فباع نصفه بأقل من ثمن الكل لم يجزء وبه قال أبو يوسف 
وميد اذا لأبي حنيفة وهذا لأن على الموكل ضرراً في تبعيضه . 
فرع آخر 
لو قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار لم يجز. ولو باعه بمائة درهم ودينار جاز 
لأنه باعه المأذون وزيادة. وإن باعه بمائة وثوب فيه وجهان: أحدهما: يجوزء لأنه 
زاده خيراً كما لو باعه بماتة دينار. والثاني: لا يجوز لأنه باعه بغير جنس الأثمان. 
ولأن بيعه بالعرض شراء وليس بيع . 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثاني بطل البيع في قدر الثوب وهل يبطل في الباقي؟ قولان بناء 
على القولين في تفريق الصفقة. فإن قلنا: لا تفرق بطل في [851/أ] الكل. وإن قلنا: 
تفرق بطل في حصة الثوب من العبدء فإن كان قيمتهما سواء بطل البيع في نصف العبد 
وثبت الخيار للمشتري لأن الصفقة تفرقت عليه ولا خيار للموكل لأنه رضي ببيع جميعه 
بمائة» فإذا باع نصفه بمائة فقد زاده خيراً. وحكي عن ابن سريج وجه آخر أنه لا خيار 
للمشتري أيضاً إذا علم بوكالته لأنه دخل على ذلك وهو عالم وهذا لا يصح لأن 
الاعتبار بمقتضى العقدء والعقد اقتضى أن العبد صفقة واحدة. وقيل: فيه وجه ثالث 
أنه إن قال المشتري: علمت بوكالتي ولكني اعتقدت أن بيع وكيله ينفذ عليه أو قال: 
علمت أنه لا ينفذ عليه غير أني اعتقدت أن لي الخيار فله الخيار لأنه دخل في العقد 
على هذا الاختيار وإن كان بخلاف ذلك فلا خيار. 
فرع آخر 
لو وكله في شراء عشرة أعبدٍ وأطلق كان له أن يشتريهم صفقة واحدةً وواحداً 
واحداً. فإن قيل: أليس قلتم: لو وكله في شراء عبد لم يكن له أن يشتريه في صفقتين؟ 
قلنا: الفرق أنه إذا اشترى نصفه فهو ناقصء وإذا اشترى واحداً بعد واحدٍ فلا نقص 
عليه . 


فرع آخر 
لو أمره بشرائهم صفقة واحدة فاشتراهم فإن كان من واحدٍ وقع للموكل لأنه امتثل 
الأمر نطقاء وإن اشتراهم من اثنين وكانت العبيد مشتركة بينهم قال ابن سريج: يقع 
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للموكل لأنه حصل جميعهم للموكل بعقدٍ واحدٍ. وقال أبو حامد: هذا لا يجيء على 
مذهب الشافعي لأن عقد الرجل مع الاثنين في حكم العقدين والصفقتين فهو كما لو 
أفرد كل خمسة بعقدٍ لا يجوز لأنه خالف» كذلك ههناء وهذا هو الصحيح. 
فرع آخر 

لوا لترام ل كور احا يي ب ار ري ا كر 1 
للموكل بلا خلاف لأنهما صفقتان» وهل يلزم الوكيل؟ قد ذكرنا في هذا طريقتين يقتين 
أحدهما: البيع باطل قولاً واعندا لك أن بكرن سنى الكل وااسو جا استخصه جنا : 
والثاني: فيه قولان فإذا قلنا: يصح وقع للوكيل وهكذا ذكره يم الماك 
دك تاي الح الي لج ا 01 يقع الشراء للموكل إذا اشتراهم من اثنين 
وكانت الغيين مشتركة ييتهم: 


فرع آخر 
لو وكله بشراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بأكثر لا يلزم الموكل ويكون للوكيل. وقال 
ابن سريج: الشراء لازم للموكل بالمائة التي عين والزيادة تلزم الوكيل بضمانه وكأنه 
تطوع بها . وهذا خطأ لأن الثمن واحد ولا يتبعض حكمه. ولأنه وافقنا على أنه لو عين 
العبد ولم يعين ثمنه مثل أن قال: اشتر لي سالماً فاشتراه بأكثر من ثمن مثله لا يلزم 
الموكل الشراءٌ. فإن قال: الفرق بينهما أنه ليس في المقدر اجتهاد في الزيادة فصار 
متطوعاً بها بخلاف غير المقدر ثمنهء قلنا: ينتقض بالبيع فإنه يبطل بنقصان الثمن في 
المقدر وغير المقدرء ولا يقال في المقدر يصح ويلزمه النقصان من مال نفسه» ولو قال 
الموكل في هذه المسألة: أجزته وقبلت الشراء بأكثر من ثمنه لم يكن له ذلك. وقال ابن 
سريج: له ذلك ويصير له بالقبول لأنه إنما صرف إلى الوكيل نظرا له فإذا سامح بالزيادة 
كان هو أحق به. فقيل له: أليس في البيع بدون ثمن المثل يبطل البيع وإن أجاز؟ قال: 
نعم والفرق أن البيع بمخالفته يصير فاسدا فلم يجز بالإجارة بخلاف الشراء. 
فرع آخر 
لو دفع إليه ألفاً وقال له: اشتر عبد فلان ولم يقل: بعينه ولا في الذمةء فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يقتضي الشراء بعينه لأنه لما دفع إليه الألف دل على أنه قصد الشراء به 
فعلى هذا إذا اد ا يصح الشراء للموكل ويكون له وهذا اختيار صاحب 
«الإفصاح». والثاني: يجوز له أن يشتري بعينه وفي الذمة وينقد الألف منه للإطلاق. 
فرع آخر 
لو دفع إليه ديناراً ليشتري له شاةً وصفها له فا' شعرى لهاشاثين على الوصفه الذي 
أمرة بد أو أظلق؟ الها اناشورى طاقن شرم كا حواحد هما دنار ا. 
قال الشافعي في «الأم»: العقد صحيح وفي الملك قولان: أحدهما: يملكهما 
الوكلا الأنء صالف الموكل على ويحة ينقعه فجاق وكات حسيعة (1140] انه كينا إلى 


رف 
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وكله ببيع ثوب بدينار فباعه بدينارين. والثاني: ينتقل ملك إحداهما إلى الموكل وملك 
الأخرى إلى الوكيل» والموكل في شاة الوكيل بالخيار بين أن يقرها على ملك وكيله 
ويسترجع منه نصف دينارء وبين أن ينتزعها منهء قال ابن سريج: ويجوز انتزاع ملك 
الغير بغير اختيار لتعلقه بملكه ومشاركته له كما في الشفعة. وقال القاضي الطبري: ولا 
وجه لهذا القول إلا أن يكون على قولٍ يحكى عن الشافعي في البيع الموقوف. 

وقال صاحب «الإفصاح»: يحتمل على هذا القول أن يقال: تلزمه إحدى الشاتين 
تلزم الموكل ولا خيار له في شاة الوكيل؛ لأن أمره تناول إحدى الشاتين والأخرى لم 
يتناولها أمره فيقع ملكها للوكيل وهذا قول أبي حنيفة والأول أصح لحديث عروة 
البارقي على ما ذكرنا ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة من جنسه تنفعه فوقع له كما لو 
قال له: بع بمائة فباع بمائة وخحمسين. وهذا إذا كان الشراء في الذمة» فإن كان 
شراءهما بعين الدار فإن قلنا فى المسألة الأولى: كلتاهما للموكل فكذلك ههنا. وإن 
فلنا هناك : إحذاهما للموكل والأعرئ للوكيل فههنا إخذاهما للموكل ويبطل العقد في 
الأخرى لأنه لا يجوز أن يملك الوكيل بثمن هو ملك غيره. وقيل: لا فرق بين أن 
يكون الشراء بعينه أو فى الذمة» لأن الشافعى نص فى كتاب «الإجارة» على هذه 
الكمالة وقال: :إذا أغطاء ديتارا وقاك» لفق يدرهاة فانور ىه شاتيد <رهكةا: إذاا كله 
بأن يشتري عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم فاشترى أحد عشر قفيزاً من النوع الذي أمره به 
يكون على القولين. وإن لم يساوٍ كل واحدةٍ منهما ديناراً لا يلزم الموكل لأنه لا يطلب 
بدينار مالا يساوي ديناراً فعلى هذا إن كان الشراء في الذمة وقع للوكيل» وإن كان بغير 
الدينار بطل الشراء. وإن كانت إحداهما تساوي ديناراً والأخرى تساوي أقل من دينار 
فيه وجهان: أحدهما: للموكل ما يساوي ديناراًء والأخرى للوكيل. والثاني: وهو 
الأقيس كلتاهما للموكل لأن الذي تناوله إذنه قد وجده وهذه الزيادة [/41/ ب] تنفعه من 
كل وجه. 

فرع آخر 

إذا قلنا: كلتاهما للموكل فباع الوكيل إحداهما بدينار في الصورة الأولى وحمل 
الموكل الشاة والدينار خرّج أبو العباس فيه قولين: أحدهما: لا يصح البيع لأنه باع 
مال الموكل بغير إذنه وهو الأصح. والثاني: يصح لخبر عروة البارقي ولأنه بلغه غرضه 
أو حصّل له الشاة واستفضل له دينارا فهو كما لو اشترى له ابتداء شاة بنصف دينار 
واستفضل له نصف دينار وهذا ضعيفء وتأويل الخبر أنه كان وكيلاً مطلقاً بالبيع 
والشواة. 

وقال أبنو عافد أهنزا القونية تق غذه السدالة مدالة التضاعة» هن إذا:عصيي ماله 
واتجن قد فيه و 310 دما دقر تكباطل د والقائي + كاله في العدب رت المال 
بالخيار بين أن يجيز البيع فيكون كل الربح له وبين أن يبطله ويكون له ضمان ماله. 
وأما في الصورة الأخرى إذا كانت إحداهما تساوي ديناراً والأخرى أقل منه» وقلنا: 


تتب7ب7ب7ب7تبببب ‏ اا7707 ب ا لو ال 


كلتاهما للموكل فباع إحداهماء فإن باع التي قيمتها دينار لم يجزء وإن باع الأخرى 
فعلى الوجهين والفرق أنه إذا باع التي قيمتها دينار لم يحصل غرضه بخلاف ما إذا باع 
الأخرى. 
فرع آخر 

لو وكُّلَ وكيلاً في شراء عبد فاشتراه ودفع ثمنه من مال موكله ثم استحق العبد هل 
يكون الوكيل خصما في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الآولى؟ وجهان 
ذكرهما القاضي أبو القاسم بن كج : أحدهما: يكون خصماً فيه لأنه من أحكام عقده. 
والثانى: لا يكون خصما إلا باستئناف وكالة»ء لأن ما اقتضته الوكالة الأولى فقد 
تقضى . “رتك القامتي لحن العاوردي: 0 أن يُنظرء فإن 0 


فرع اخر 
لو كان له في ذمة وكيله ألف فقال له: أسلفه لي في كر من طعام فأسلفه قال ابن 
سريج: صح وإذا قبض الألف في ثمنه برئت ذمته منه» وإذا قبض الطعام كان أمانة في 
يده فإن هلك من غير تفريط [88/أ] فلما ضمان عليه. 
وقال أبو حامد: هذا سهو من ابن سريج ولا يجوز ذلك على مذهب الشافعي لأن 
الألف في الذمة فكيف يشتري به لغيره والغير ما تعبّن له حقه ولعله أراد أن يقول له: 


أسلف ألفاً في الذمة في كر من طعام فلما فعل الوكيل هذا قال له الموكل: حصل علي 
ألف ثمن الطعام, ولي عندك ألف فادقع الألف الذي لي عليك إليه ففعل صح 


فرع آخر 
قال ابن سريج: لو قال لوكيله ولا شيء له عليه ولا في يده: أسلف لي من مالك 
في كر من طعام يكون الطعام لي والألف قرضاً علي ففعل صح.ء وإذا دفع الألف في 
ثمن الطعام كان قرضاً على الموكل والطعام له 
وكال ام غامد هذا 6 لأن عند الشافعي لا يجوز أن يشتري بمال 
نفسه لغيره فيكون المبيع لغيره» رااان يي عانقا ويكرة التق لخر ولك لو قال 
لزع جلاع لي اها ١ن‏ ماني كباس ملا فلما تم هذا قال له: اقض هذا الثمن 
عني من مالك ففعل صح لأنه يقضي دين غيره بأمره. فإذا فعل كان قرضاً على 
الموكل. قال أصحابنا: ويجوز أن يأذن له قبل أن يعقد بدفع الثمن من عنده لأن 
التصرف من الوكيل يجوز تعليقه بالشرط. ووجه قول ابن سريج أنه إذا أعتق عبده عن 
غيره جاز وكان الولاء لغيره واستحق العوض عليه. فكذلك يجوز أن يشتري بملكه 


كتاب الوكالة ا سس صب 8# 
عاعة: افيه وقال في «الحاوي6"'' كما قال ابن سريج ثم قال: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه قرض فيه وكالة فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسداً لأن 
قرض المجهول فاسد. 
والثاني: أنه عقد وكالة فيه قرض فعلى هذا لو لم يذكر قدر الثمن جاز ويتفرع على 
هذا أن يقول لغيره: أقرضتك ألفاً على أن ما رزق الله تعالى من ربح فهو بيننا نصفين: 
فأحد الوجهين أنه قرض فاسد يكون ضامناً للمال وله الربح دون المقرض . والثاني: 
أنه مضاربة فاسدة فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح لربه وللعامل أجر مثله. 
فرع آخر 
إذا دفع إليه ألفاً وقال: أسلمه في طعام ففعل ولم يسم الموكل ثم اختلفا فقال: إنما 
أسلفت لنفسي وقال الموكل: بل لي فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف حكم له 
بذلك [88/ ب] في الظاهرء وكان للموكل الرجوع عليه بالألف. 
وقال أصحاب أبي حنيفة: القول قول الموكل لأنه دفع دراهمه. واختلفوا إذا تصادقا 
إن لم ينوء لا له ولا للوكيل» فقال أبو يوسف: يكون للموكل لأن الظاهر معه حين 
دفع دراهمهء وقال محمد: يكون للوكيل. 
فرع آخر 
لو دفع إلى وكيله دراهم ليدفعها سلماً في طعام ففعل ثم إن المسلم إليه رد من 
الدراهم رديئة وصدقة الوكيل عليها وأنكر الموكل فهي لازمة للوكيل دون الموكل» وفيه 
قولان ذكرهما ابن سريج أحدهما: يرجع ببدلها على الوكيل والطعام في ذمته للموكل 
وهذا إذا قلنا في مشتري الدراهم بغير أعيانها إذا أصاب بها بعد القبض عيبا أنه يبدلها . 
والثاني: يردها على الوكيل» فإذا أدى الطعام إلى الموكل رجع على الوكيل بحصة ما 
رده عليه من الطعام مثل أن يكون رد عليه الثمن فيرجع عليه بعشر الطعامء وهنا إذا قلنا 
في مشتري الدراهم إذا وجد بها عيباً لا يبدلها. فعلى هذا للوكيل أن يستوفي قيمة ما 
دفع من عشر الطعام من الدراهم المعيبة التي ردت عليه» فإن كان أكثر من حقه رد 
الزيادة» وإن كان أقل من حقه ليس له غيرها. 
فرع آخر 
لو دفع إليه ألفاً وقال: أسلفه في طعام ففعل وأطلق العقد ولم يذكر الموكل حال 
العقد وسلم الألف ثم أبرأ الوكيل المسلم إليه عن الطعام فإنه يبرأ في الظاهر لآنه هو 
المالك وللموكل تضمينه الألف دون الطعامء لأنه وإن كان الوكيل قد أتلف الطعام 
الذي له في الذمة فقد تلف المسلم فيه قبل القبض وأخذ البدل عنه لا يجوزء فرجع إلى 
رأس المال. 


.)078 /5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كل 


كتاب الوكالة 
فرع آخر 
لو وكله في قبض عين من رجل فجحدها من هي في يديه فقد ذكرنا أنه إذا وكله في 
قبض دين فجحد هل له تثبيته؟ وجهان. والقياس أن العين والدين سواء» وقال أصحاب 
أبي حنيفة: لا يكون وكيلاً في تثبيتها لأنه وكيل في النقل فلم يملك الإثبات» كالوكيل 
في نقل الزوجة بخلاف الوكيل في الدين وهذا غلط لأن القبض في العين كالقبض في 
الديخ فإذا تان لذ الخمنوطة ف الدين ساء لد فى الغين وت 181 1] ينها للك الؤويية الانه 
لا قبض فيها. 
فرع آخر 
لو وكله ببيع داره أو قسمة نصيبه أو طلب الشفعة لم يكن له تثبيتها ذكره بعض 
أصحابنا. وقيل: فيه وجهان أيضاً إذا وكله فى القبض. وقال أبو حنيفة: إذا وكله في 
القجدمة أو طلب الشفعة كان وكيلاً في تتبيعهاء لأنه لا يتوضل .إلى ذلك إلا بإثيات 
الملك فيهء وهذا لا يصح لأنه لا يتضمن التوكيل في إثباته لأنه قد يصلح لأحدهما 
دون الآخر. 
فرع آخر 
لو وكل المسلم ذمياً في شراء حمر لم يصح التوكيل» وإذا اشترى له لم يصح 
الشراء» وقال أبو حنيفة: يصح ويقع الشراء للمسلم وهذا غلط لأن ما لا يجوز أن يعقد 
عليه المسلم لا يجوز أن يوكل فيه الذمي كنكاح المجوسية. 
فرع آخر 
ذكره والدي رحمه اللهء لو وكل وكيلاً ببيع ماله فطلبه واحد بألفين والآخر بألف 
فباعه بألفٍِ يحتمل أن لا يجوز البيع لفقد النظرء ويحتمل أن يجوز البيع لأن إطلاق 
الإذن يقتضي البيع بثمن المثل . ولو قال: بعه بثمن مثله فباعه بألف في هذا الموضع 
جاز فكذلك إذا أطلق لأن مقتضى إطلاقه مقتضى هذا التقييد والأول أصح عندي . 
فرع آخر 
لو وكله بطلب الشفعة له في شقص بيع ولم يتبين الثمن فأخذه الوكيل بالثمن وهو 
أضعاف قيمة الشقص يجب أن يصح الأخذ لأن الشفعة إنما تؤخذ بمثل الثمن الذي 
وقع به البيع فالتوكيل بها توكيل بالأخذ بذلك الثمن قل أو كثر وصار من هذا الوجه 
كا لتقييد. 


فرع آخر 
إذا وكل رجلاً ببيع عبده ثم إِنّ رجلاً آخر وكّل هذا الموكل بشراء ذلك العبد من 
وكيله أو أطلق الإذن فاشتراه من وكيله هل يصح؟ يُنظر فإن لم يقدر الثمن لم يصح لأنه 
يقح إلى الدرافة ل لقن هذا ١‏ امعط تقمنه وز لحرضين فيه يتظياك »وان دا 1 
فال ولد تعس الله مسال اذ معو كنا ل كان :لوقي غير الجاللة اد قراط 


كتاب الوكالة: ا ججحب ج-- ل 7 يي تت 9/1/2 


العقد موجودة في الموضعين. ويحتمل أن لا يجوز لأآن إيجاب الوكيل إيجاب الموكل 
حكماً. فلو جوزنا قبوله أدى إلى أن يكون موجباً وقابلاً في عقد واحد وهذا لا يجوز 
في حق [89/ب] غير الأب والجدء ونوضحه أن ابن العم لو أراد التزوج بموليته فوكل 
آخر بتزويجها منه لم يجزء لأن إيجاب الوكيل إيجابه من جهة الحكم فيؤدي إلى أن 
يكون موجباً قابلاً» وعلى هذا لو وكل آخر بتزويج ابنته ثم إن رجلاً وكل هذا الأب 
بقبول نكاح ابنته من وكيله له ففعل هل يصح النكاح؟ يحتمل وجهين. 
فرع آخر 
لو وكل رجلاً بقبض دينه من فلان فقبضه الموكل وكان معيباً ولم يعلم بعيبه فجاء 
الوكيل وقبض الجيد ممن عليه فدفعه ذلك إليه قبل معرفة الموكل بالعيب ثم علم به فرد 
ما أخذه هل يصح قبض الوكيل عن الموكل؟ قال والدي رحمه الله: الذي عندي أنه 
يجوزء وعندي أنه لا يجوز لأن الرد بالعيب انتقاص من الوقت لا من الأصل وقد أخذ 
الوكيل ذلك بعد براءة ذمته فلا يصح قبضه. 
فرع آخر 
إذا وكل رجلاً بإعتاق عبده فقال الوكيل له: أنت حر إن كنت دخلت الدار الفلانية 
وكان العبد دخلها هل يعتق أم لا؟ فيه وجهان أحدهما: لا يعتق كما لو قال: أنت حر 
إن دخلت الدار. والثاني: يقع لآنه لم يؤخر العتق فإنه وقع بلفظهء وإذا علقه بالدخول 
في المستقبل أخر العتاق بلفظه وهو وكيل بتنجيز العتق دون تأخيره فافترقاء والأول 
أظهر لآنه تعليق بالصفة» وإن كانت ماضية وهو لم يوكله بالتعليق. 
فرع آخر 
لو وكل رجلاً ببيع عبده بعشرة إلى يوم الخميس فلم يبعه حتى دخل ذلك اليوم لم 
يكن للوكيل بيعه لأنه وكيل ببيعه بثمن مؤجل إلى وقت كذا وقد فات الأجل» فلو باعه 
لباعه حالاً كما ليس للوكيل بالحال بيعه بالمؤجل. وفيه وجه آخر أنه يجوز البيع. 
ْ فرع آخر 
إذا باع مالا من رجل وقال عند البيع: أبيع منك فإن كنت تشتريه للغير فلا أبيعه 
فظهر أن المشتري اشتراه للغير فالبيع باطل لأنه رجع عن إيجابه إن كان الشراء للغير 
وإن قال هذا قبل البيع ثم وقع البيع مطلقاً ففى صحة الشراء وجهان أحدهما: لا 
يصحء والثاني: يصح وما تقدمه من الموافقة لا اعتبار به وهذا أصح. 
فرع آخر 
لو قال 1/401] رجل لرجل أبرئني مما لك على من الدين لأني معسر فأبرأه ثم تبين 
أنه كان موسراً صح الإبراء لأنه أطلق البراءة ولو قيد لا يجوز. 
فرع آخر 
لو ادعى رجل على رجل ألفاً فأنكر وأقام المدعي بينة بالحق حكم بهء فإن قال 


الس يبي #تاب الوكالة 
المدعى عليه: استحلفه مع بينته أن الحق واجب علي له لم يستحلف لأن فيه طعناً على 
البينة. ولو قال له: أبرئنى من الحق أو قضيته أحلفناه لأنه ليس فيه طعنا على البينة. 
تإذدكاتك اميا لا مغانها وكنيكا وروكيل بالمدعن "نهر كل عامث كادعى زكيلة هل 
الفاميئن: ألنا فأنكر وأقام الوكيل البينة بذلك قضي بها لموكله. فإن قال المقضي 
عليه: استحلفوا لي الوكيل أن الحق واجب على لم يحلف لأنه لا نيابة في اليمين. ولو 
قال: أبرأني الموكل من الحق أو قضيته لم يقبل وطولب بالحق فإن قال: استحلفوا لي 
الوكيل أنه ما أبرأني أو ما قضيته الحق لم نستحلفه لأنه لا نيابة في اليمين. ولو قال: 
هذا الوكيل يعلم أن موكله أبرأني من الحق أو عزله عن الوكالة. وقال الوكيل: لا أعلم 
فالقول قول الوكيل ههنا مع اليمين» لأنه لو أقر بالإبراء انعزل عن الوكالة» فإذا لزمه 
الحق مع الإقرار لزمه اليمين عند الإنكارء فإذا حلف كلفنا المقضي عليه إقباض الحق 
وبه قال زفر. وقال أبو حنيفة: لا يحلف لأن هذه اليمين متوجهة على الموكل» فإن 
فال أنظرني حت يتخضرالموكل ويحلف لي اهما أبراتي أو.ما:قضيعه لم نتطره 
وكلفناه الخروج عن الدين. فإذا حضر الموكل فإن اختار أن يستحلفه فذاك إليه. 
فرع آخر 
لو حضر رجل عند الحاكم وثبت وكالته عنده في بيع عبده أو نقل زوجته إلى داره أو 
بيع داره التي في يد فلان فأقامت المرأة البينة أنه طلقهاء وأقام العبد البينة أنه قد أعتقه 
ومن في يده الدار أنه قد اشتراها منه زالت وكالته لأن حق الموكل زال عما وكله فيه 
فهو كما لو وكله في بيع داره ثم باعها الموكل . 


فرع آخر 
لو قال: وكلتك في طلاق واحدة من نسائي لم يجز حتى يعين ويحتمل وجهاً آخر 
يعجول: 
فرع آخر 


إذا قال للقاضى: وكَلَنى [90/ب] فلان فى خصومة هذا فاعترف الحاضر بذلك ولا 


فرع آخر 
لو وكَّلَ رجلاً في مطالبة رجل بحقه فالقياس ليس له قبضهء وظاهر المذهب له 
قبضه . 
مسألة: قال: ولو كان لرجل على رجل حقٌ فقالَ لهُ رجلٌ: وكلني فلا بقبضه 
منكٌ . 


.)9/7( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الوكالة سس ب :)ب )ب هف 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان في يده مال لرجل بغصب. أو عارية» أو وديعة أو في ذمته 
مال كالدين والقرض وأرش الجناية فجاء رجل فقال: أنا وكيل صاحب الحق وقد 
وكلني بقبضه منك لا يخلو إما أن يصدقه في ذلك أو يكذبهء فإن كذبه أو قال: لا أعلم 
نُظر فإن كان معه بينة وأقامها وجب التسليم إليه لأنه يبرأ بالدفع إليه. وإن لم تكن له 
بينة فالقول قول من عليه الحق بلا يمين وقياس مذهبنا أنه لا تسمع دعواه عليه لآن 
الوكيل بالخصومة لا يدعي قبل ثبوت وكالته عندنا. 

وقال أبو حنيفة: القول قوله مع اليمين وهذا غلط لأنه لو أقر به وصدقه لم يلزمه 
التسليم إليه فلا معنى لاستحلافه عليه. فإن قيل: إذا قامت البينة على الوكالة تجبرون 
على الدفع وفيه تغرير بماله لآن الموكل يجوز أن يدعي عزله. قلنا: لا نقبل منه ذلك 
إلا ببينةٍ. فإن قيل: قد يشهد على عزله ويقيم عليه البينة. قلنا: يجيء فيه وجهان: 
أحدهما: لا ينعزل إلا بعد علمه فيصح قبضه منهء والثاني: ينعزل ولا يصح قبضه ولا 
يبرأ الدافع. وإن صدقه في المال والوكالة جميعاً لا يجبر على دفعه إليه لأنا لو أجبرنا 
على دفعه إليه لغررنا بماله فإنه لا يأمن إذا دفعه إليه أن يجىء صاحب المال فينكر 
الوكالة فيلزمه غرامة ما دفعه إلى الوكيل فلم يجبر عليه. وعلى هذا قال أبو إسحاق: لو 
أن صاحب المال طالبه بالمال وكان له عليه وثيقة كان له أن يمنع من دفعه إليه حتى 
يزيل الوثيقة خوفاً من أن يدعي ثانياً ويقيم البينة عليه فإذا أجبرناه على دفعه إليه قبل 
إزالة وثيقته كنا قد غررنا بماله فكذلك ههنا. 

قال أبو خنيقة: إن كان.ديناً أجير على التسليم» وإن كاتث عيناً لم يجبر على 
تسليمها في إحدى الروايتين وقال محمد [١4/أ]‏ والمزني: يلزمه تسليم العين أيضاء 
وروي عن محمد مثل قول أبي حنيفة» فإذا ثبت أنه لا يجبر عليه فإنه بالخيار إن شاء 
ذقعه إلبدءا :وات كناء لم ريدق + فإن دفعه إليّه السغر عناحية لآ يخاو إما أن /يطدقه فى 
الوكالة أو يكذبه. فإن صدقه فقد برئ منه. وإن كذبه لا يخلو المال الذي دفعه إليه إما 
أن يكون باقياً في يد الوكيل أو تالفاًء ٠‏ فإن كان باقياً في يده أخذه منه. وإن كان تالفاً 
فإن شاء غرم الدافعء وإن شاء غرّم المدفوع إليه لأن الدافع دفع الشيء إلى..من .لين 
بوكيله. وأما المدفوع إليه أخذه من غير أمره فإن غرم المدفوع إليه لم يرجع على الدافع 
لأنه يقول: أنا وكيله ولا ضمان عليّ فيما تلف في يدي فهو ظلم لحقني من جهتهء فلا 
يجوز أن يرجع بالظلم على غير الظالم» وإن غرم الدافع فلا يرجع على المدفوع إليه 
لأنه يقول: إنه وكيله فلا ضمان عليه وإنما ذلك ظلم لحقني من جهة صاحبه فلم يجز 
أن يرجع بالظلم على غير الظالم. وإن لم يكن قال: صدقت بل دفع على ظاهر الحال 
عاشي كر و روا لبا واه قر سباكم كي لامر 
الحال» فإما أن تثبت تثبت الوكالة حتى لا أغرم» أو ترد على ما قبضت ويتفرع على هذا إذا 
أتلفها الر كر 1ق تشع يرينة ديتع على لدان ليشي إن ريت الدافع عليه» وإن 
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صدقه على الوكالة» لآنه وإن قال: ظلمني بالرجوع عليّ فله حق على الوكيل فيأخذه 
ويستوفي منه حقه مع اعتراف الوكيل له بما يقوله. وإن كان ذلك دينا في ذمته فلا 
مطالبة له على المدفوع إليه لأنه يقول: إن حقي في ذمتك والذي دفعت إليه بغير أمري 
لم يسقط حقي من ذمتك فكان له مطالبته بحقه دون المدفوع إليه وهذا اختيار عامة 
أصحابنا . 

ومن أصحابنا من قال: له أن يطالب أيهما شاءء فأما الدافع فلما ذكرناه» وأما 
المدفوع إليه فلأن من عليه الدين دفعه إليه لأجلهء وقضاء لما عليه من الدين فهو بمنزلة 
ما لو وكل بقضاء الدين ودفع إليه مالا ليحمله إليه [41/ ب] ويقضي به دينه منه كان له 
مطالبة الوكيل بهء فكذلك ههنا وهذا اختيار أبي إسحاقء» فعلى هذا إن قبض منٍ الوكيل 
فقد برئ به الدافع الذي كان عليه الحق والوكيل أيضاًء وإن رجع على الدافع نُظر فإن 
كان المال باقياً في يد الوكيل كان له أن يرجع به مع اعترافه أنه مال صاحب الدين لأنه 
على زعمه ظالم له بما أخذهء فإذا وجد له مال أخذ ذلك منه وإن كان قد تلف في يده 
لم يرجع عليه بشيء لأنه مقر بأنه أمين لا ضمان عليه. وإن كان أتلفه أو تلف بتفريط 
رجع بمثله لما بيناه في العين إذا تلفت. وقد قال القاضي الطبري: هذا من غلطات أبي 
إشحاق » وليني كذلك هتني على ها كرتا 

فرع 

لو جاء رجل إلى رجل فقال: لفلان عليك ألف درهم وقد مات وأنا وارثه ولا 
وارث له غيري فصدقه وجب عليهء قال الشافعي رحمة الله عليه: أجبر على دفعه إليه» 
والفرق نيك المشألهين أنه رذ "سيدقه فإقديقن يأن: الماك له ولمن عاك من هو اق مق 
فلزمه دفعه إليه كما إذا أقر له بالمال لزمه دفعه إليه وليس كذلك في الوكيل فإنه يقول: 
هناك مم د يستحق المال غير الوكيل وهو أحق به منه ولا آمن أن ينكر الوكالة فيلزمني 
الغرامة» فإن قيل: فقد يجوز أن يكون في قوله صاحب المال قد مات كاذباً فتلزمه 
الغرامة فينبغي أن لا تجبروا على دفع المال إليه. قلنا : قد صدقه على الموت ولا يجوز 
أن يكون موته صحيحاً ويلزمه الغرامة ويجوز مع صحة توكيله إياه أن يكذب فينكر 
التوكيل فيلزمه الغرامة فافترقا . 


فرع آخر 
لو قال: لفلان عليك ألف درهم ولي عليه ألف درهم فأحالني به عليك فصدقه هل 
يجبر على دفعه إليه؟ وجهان أحدهما: لا يجبر لجواز أن ينكر الحوالة فيلزمه الغرامة 
قياساً على الوكالةء والثانى: يجبر عليه. لأن الحوالة تنقل الحق من المحيل إلى 
المهال فيو ترم لمن ههنا كن يالها لكمة عالزا ريف واف وان كله الفول فونه 
وهل القول قوله مع اليمين أو بلا يمين؟ إن قلنا : يجبر على الدفع إليه عند التصديق 
اه فإذا تقرر هذا فاعلم أن في لفظ المزني إشكالاً وذلك 
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أنه جعل لرب المال الخيار في مطالبة أيهما شاء وأنتم فرقتم على المذهب الصحيح بين 
الدين والعين» فقلتم في العين: إذا تلفت يطالب أيهما شاءء وفي الدين لا يطالب 
القابض . 

قيل: آم الفرق فين السالنين اه وهو ذا آفينا إليه ان الحى إذا عاديا وعلف 
رب المال على نفي التوكيل فرب الدين يزعم أن ما قبضه القابض شيء أخذه غصباً 
وذمة الدافع غير بريئة فلا مرجع لصاحب الدين إلى غير ذمة الدافع» فأما الوديعة التي 
هي عين المال فعين مال المودع الحالف على نفي التوكيل وقد صار قابضها في الحكم 
كصاحبهاء والغصب إذا تلف عند الغاصب فعليه ضمانه وكلام المزني يحتمل أن يكون 
قد صور المسألة في الوديعة. فإن قيل: أفيجوز أن يعبر عن الوديعة بقوله: ولو كان 
لرجل على رجل حق؟ قلنا: لا يستبعد هذاء لأن الشافعي قال في «كتاب الإقرار»: لو 
قال لفلان: علىّ ألف ثم حاف نالالةبؤقال:: هذا الألف الذي أقرزت به كان بوديخة له 
عندي قبل تفسيره» وإن كان مراد المزني الدين فقد أخطأ حيث قال: الرب الدين بعد 
يمينه مطالبة القابض. واعلم أن في لفظ المزني غلطاً وهو أنه قال: وإذا غرم القابض 
لم يكن له أن يرجع على الدافع لأنه يعلم أنه مظلوم بريء. وهذا غلط لأن المظلوم هو 
القايض )9 الدافعء لأن الدافع كان عليه ألف درهم فدفعه مرةً ولم يغرمه ثانية ولم 
مكلت عياذناً ولا كاذباً فكيف سماه المزني مظلوماًء اللهم إلا أن يجعل ذلك صفة 
للقابض فيقول: ليس للقابض أن يطالب الدافع لأن القابض عند نفسه بزعمه مظلوم 
بريء عما أغرم ولكنه بخلاف ظاهر لفظه وعطف كلامه. 

ال قال فإِنْ وكّلهُ ببيع سلعةٍ فباعها نسيئةً كانَ لهُ نقضٌ البيع بعدّ أن يحلفت 

ما وكلّه إلا بالنقدٍ. 

وعدا كنا قال قن كرا هذه المتالة كرتحها وتنك الآذ ترقيبا فتقول #. إذا باضه 

نسيئاً ثم قال الموكل: وكلته بالبيع نقداً أو أطلقت التوكيل [95/ب] لا يخلو حال 
الوكيل والمشتري من أربعة أحوال» إما أن يصدقاهء أو يكذبه» أو يصدقه الوكيل دون 
المشتري » أو المشتري دون الوكيل. فإن صدقاه كان البيع باطلاًء ناث كاناياقاً أخذهى» 
وإن كان تالفاً يرجع بقيمته على من شاء من المشتري والوكيل» فإن رجع على المشتري 
لم يرجع على الوكيل لأن التلف في يدهء وإن رجع على الوكيل رجع على المشتري . 
فإن كذباه فالقول قول الموكل على ما ذكرناه» فإذا حلف وكان تالفاً له مطالبة من شاء 
منهما بالقيمة» فإن رجع على الوكيل لم يرجع على المشتري في الحال لأنه يقول: : البيع 
صحيح وعليك الثمن عند محله؛ ٠‏ فإذا حل الأجل يرجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر 
الثمن فإن كان في القيمة أقل لم يرجع إلا بها لأن هذا القدر هو الذي غرضه وما زاد 
على ذلك لا يدعيه الموكل» وإن كان الثمن أقل لم يرجع إلا به لأنه يقول: هذا هو 


ذه 
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الواجب عليك وما زاد ظلم من الموكل عليك فلا يستحق الرجوع به» وإن رجع الموكل 
ا ا ال ا ار 0 
فإن كان الموكل قد قضى الثمن والمشتري طالبه بما قبض منه» فإن كان الثمن قائما 
أخذه منه. وإن كان تالفاً قال بعض أصحابنا: له الرجوع عليه بالبدل إلا من ناحية أنه 
يغرمه ما غرم لك من ناحية ضمان الدرك فإن المبيع ما سلم له فإن قال المشتري 
للموكل: خذ قدر ما قبضت من الثمن وخذ منه بقية القيمة صح وهو معنى قول الشافعي 
في «اختلاف العراقيين»: فإن كانت قيمة السلعة أكثر رجع الموكل بالفضل على 
المشتري. وإن كذبه الوكيل دون المشتري أو المشتري دون الوكيل فالحكم في المصدق 
كما لو صدقاه وقد مضى. 

أما قول المزني: إذا حلف نقض البيع لم يؤد به أنه منعقد حتى يحتاج إلى نقضه بل 
إذا حلف حكم بأن البيع في الأصل غير منعقد وإنما هو تجوز في العبارة والشافعي قد 
فعل في كتاب التكاح مثل ذلك . 

مسألة: قَالَ وإِنْ وكله بشراء سلعةٍ فأصابٌ بها عيباً كان لهُ الردُ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا وكله في شراء [97/أ] سلعة أو غيرها كالعبد والدابة لم يخل 
من أحد أمرين إما أن يوكله في شراء موصوف أو معين» ا 
فإطلاق هذا يقتضي أن يشتريه سليماً من العيوب» ولو اشترى معيبا مع العلم به لا يلزم 
الموكل. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يشتري المعيب من الأعمى والمقعد والمقطوع 
لعموم أمره في القراض. وهذا غلط لأن الإطلاق يقتضي السلامة كما في قوله تعالى: 
سر تقس 4" [الشاة: ”4] ويفارق القراض يجوز للعامل فيه شراء المعيب مع العلم به 
أن القصد به طلب الفضل وقد يطلبه بشراء المعيب والقصد من التوكيل في الشراء أن 
يشتري له ما يقتضيه ويدخره ولا يقصد ذلك إلا في السليمء فإن ابتاع على ما وصف 
فوجد بها عيباً كان له ردها بالعيب لأن توكيله إياه بالشراء يقتضي السلامة من العيوب» 
ويكون الشراء صحيحاً لأنه ا: شتراه على ظاهر السلامة. فإن قيل: فهلا قلتم إن الشراء 
باطل إذا ذكر أ لي عور واد لصاويو ا واد ارجا د الع 
فاشترى غيرها؟ قلنا: لأن التحرز من العيب يِب يشق ويخرج لأنه ربما يكو قا ديعت 
فسومح فيه فأجيز البيع وجعل له الرد بخلاف ما لو عدل من عين إلى عين . 

وقال والدي رحمه الله: : لو كان العيب ظاهراً يمكنه معرفته ولكته لم يعلم يحتمل أن 
يجعل هذا كالعلم فيقع الشراء للوكيل» ويحتمل أن يصح الشراء للموكل وعليه يدل 
كلام أصحابناء ينا لك لتر م ل د أراد الوكيل الرد فقال له 
البائع: انتظر حتى يطالع الموكل فلعله يختارها لم يلزمه ذلك لأنه ربما لا يرضى 
الموكل فيفوته الرد. ولو قال: طالعه بذلك فإن رضي وإلا فلك الرد لم يكن عليه تأخير 


كتاب الوكالة 


كتاب الوكالة 


الرد أيضاً . وإن أخر الرد في هذا الموضع وطالع الموكل فإن رضي فلا كلام» وإن لم 
يرضّ قال بعض أصحابئنا: كان للوكيل الرد لأنه على هذا الشرط أخر الرد. 

وقال أبو حامد: هذا ضعيف لأن حق الرد على الفور فإذا أخر فات وقته فلا يرد 
[*9/ ب] ولو قال البائع : لا ترد لعل موكلك قد علم به وعرفه وسقط ردك» فالقول 
قول الوكيل بلا يمين وله الرد ولا يلزمه التأخير كما لو باع عبداً بألف فقال المشتري 
لا تقبض الثمن لعل الموكل قد أبرأني منه لا يلزمه تأخير القبض كذلك ههنا. وإن قال 
للوكيل: قد علم الموكل بالعيب ورضي به وسقط ردك فالقول قول الوكيل. وقد قال 
الموتي: ليس :غلية :أن يحلك ما'رضى :به الموكل »:ومذهب الشافى أن غلى الوكيل أن 
يحنت للبائم أنه اعم اتاموكله رفي بالعرب: وإ اخساه كاه لوا ترد عفدت 
المقارض لا يمين عليه على أنه لم يعلم برضا رب المال به. وأما الذي نقل المزني 
قال أبو إسحاق: معناه أن البائع لم يدع رضا الموكلء فإذا لم يدع رضاه لا معنى 
لإحلافنا إياه» فأما إذا ادعى البائع رضاه وعلمه به لم يكن للوكيل رده حتى يحلف ما 
يعلم أن الموكل رضي به. 

وقيل: معناه ليس عليه أن يحلف على البت والقطع بل يحلف على العلم» وقيل: 
أراد إذا لم يمتد الزمان بحيث يحتمل أن الموكل علم ورضي به» فأمًا إذا امتد الزمان 
واحتمل علمه فعلى الوكيل اليمين على العلم وإنما يحلف الوكيل لأنه يسقط عن نفسه 
الضمان بذلك لأنه إن لم يحلف وحلف البائع لقد رضي به الموكل لم يكن للوكيل 

فسخ البيع» ثم إذا جاء الموكل وأنكر الرضا فالبيع يلزم الوكيل وعليه أن يغرم للموكل 
ما دفع إليه. ثم إن المزني أعاد هذه المسألة في آخر الباب وليس في الإعادة فائدة 
سوى التعليل فإنه لم يذكر العلةة اول ثم ذكر العلة في آخر الباب. 

بجحااح ص عو ا 0 لآ بعلت الوكيل توعو تابن ابي اليل أنه 
قال: لا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف. واحتج أبو حنيفة بأنا لو قلنا: إنه يحلف 
لكان نائباً في اليمين وهذا لا يصحء لأنه يحلف على نفي العلم لا بالنيابة وهذا الذي 
ذكرنا إذا عارضه البائع في الرد فإن قبل الرد وقبض العبد ثم حضر الموكل فذكر أنه 
كان قد علم بالشراء ورضي بالعيب قبل رد الوكيل وصدقه البائع على ذلك قال ابن 
سريج : *اللموكل آن مهرد العيد من البائع لأنه ليس للوكيل [1/945] رده بعد لزوم العقد 
وقد رده بعد لزومه. ولو رضي الموكل بالعيب قبل أن يرده الموكل لم يكن له ردهء 
ويخالف هذا المضارب إذا اشترى سلعة فوجد بها عيبا فرضي بها رب المال كان 
للمضارب ردها أن للمضارحة فنها قيطا من الربح» فإذا رضي بها رب المال كان 
للمضارب ردها ليشتري سلعة يربح في بيعها وليس كذلك الوكيل فإنه لا حق له في 
السلعة. وقيل: في المضارب وجه آخر أنه كالوكيل وهذا سهوء وإن رضي الوكيل 
بالعيب كان للموكل ردها لما ذكرنا أن الحق للموكل دون الوكيل فلم يسقط حقه برضا 
الوكيل وله اختيار إمساكها. وهذا إذا كان الوكيل عرّف البائع أن يشتريه لموكله أو 


آذذا 
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قامت به البينة» فإن لم يعرفه ذلك ولم تقم به البينة فإن صدقه البائع كان له ردهء وإن 
كذبه لم يكن للموكل رد السلعة على البائع ولكنه بالخيار إن شاء رضي بها معيبة وإن 
شاء ردها على الوكيل وطالبه بما دفع إليه من الثمن» فإن ردها على الوكيل لم يكن 
للوكيل ردها على البائع لأنه قد رضي بعيبها . 

قال والدي رحمه الله: هكذا ذكر صاحب «الإفصاح» وقيل: نص عليه الشافعي 
وليس بواضح لأن الشراء صح للموكل ووقع الملك له فلا ينصرف الملك إلى الوكيل 
برده عليه. 

وقال أبو حامد: يلزم الموكل ها هنا معيباً ويرجع على الوكيل بالنقص الذي أدخله 
عليه بتفريطه ترك الرد مع الإمكان لعدم إعلام الموكل. ثم فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع بأرش العيب من الثمن وهو الأصح. لأنه عيب فات الرد به من غير 
رضاه فوجب الرجوع بالأرش. والثاني: قاله أبو يحيى البلخي: يرجع بما لحقه من 
النقص في القيمة؛ فإن كان قيمة المبيع معيباً والثمن الذي وقع به البيع سواء لا نقص 
هناك لا يرجع بشيء» وإن كان الثمن أكثر رجع بذلك القدر. وإن وكله في شراء سلعة 
معينة فاشتراها ثم وجد بها عيباً اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: له أن 
يردها لأن توكيله بشرائها اقتضى سلامتها من العيوب كما لو لم يعين السلعة وقيل: 
[44/ ب] نص عليه في «اختلاف العراقيين». والثاني: ليس له ردها لأنه لم يكله إلى 
اجتهاده وإنما وكله بشرائها فقط فلم يجز له ردها وكان ذلك إلى الموكل» فإن شاء 
ردهاء وإن شاء رضي بها . 

فرع 1 

قال ابن سريج: لو دفع إليه ألفاً وأمره أن يشتري له طعاماً فاشتراه له فبان الألف 
معنا فيه مسالتان” 

إحداهما: إذا بان العيب قبل أن يقبض البائع الثمن. والثانية: إذا بان ذلك بعد أن 
قبض البائع الثمن فإن بان ذلك قبل أن يقبضه البائع لم يخل من أحد أمرين: إما أن 
يكون الشراء بعين المال» أو في الذمةء فإن كان بعين المال نظر فإن كان العيب من 
غيل عنسة بالعقد سجيع والام بالكياو بين أذ شيم على البيع أو يفسخء فإن أقام عليه 
قبض الثمن ناقصاً. وإن اختار الفسخ فسخ والثمن أمانة في يد الوكيل» وإن اختار 
البائع المقام على البيع وأخذ بدل الثمن لم يَجُرْ لأن البيع إذا تعلق بعين الثمن لم يجز 
البدل ويكون الثمن أمانة في يد الوكيل» فإن تلف فى يده بلا تفريط فلا ضمان عليه. 
وإن كان الشراء في الذمة فالحقد صحية ولا واحذاً وملك الموكل الطعام ووجب 
للبائع الثمن» فإن كان العيب في الثمن من غير جنسه أبدله الموكل. وإن كان العيب 
من جنسه فالبائع بالخيار بين أن يقبله ناقصاً وبين أن يطالب بالبدل لأن البيع ما تناول 
عين الثمن فيجوز البدل. وإن قبض البائع الألف ثم علم بالعيب لا يخلو إما أن يكون 
الشراء بعين المال أو بالذمة» فإن كان بعين المال فإن كان العيب من غير جنسه فالبيع 
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باطل» وإن كان من جنسه فالبيع صحيح والبائع بالخيار فإن أمسكه معيباً فلا كلام. وإن 
أراد البدل لم يجز. وإن اختار: الفسخ رد الثمن على الوكيل ويكون أمانة في يديه» فإن 
تلف ضمن قولاً واحداً لأن الثمن إن كان معيئاً لم يجب في ذمة الوكيل شيء. وإن كان 
الشراء في الذمة فالعقد صحيح وملك الموكل الطعام» فإن كان العيب من غير جنسه 
رده وكلالية بالجول بورن قاوامة ععيه فيز بالجار ضن:«الافيياك [11/94والردفإن 
اختار الإمساك فلا كلام. 

وإن اختار الفسخ رد الثمن على الوكيل فإذا رده عليه نُظر فإن سلمه الوكيل إلى 
الموكل كان للبائع المطالبة. وإن تلف في يد الوكيل هل على الوكيل الضمان؟ وجهان 
بناء على مسألة الثمن في ذمة من يتعلق فإن قلنا: في ذمة الموكل والوكيل واسطة 
كالضامن فلا ضمان على الوكيل ويطالب الموكل بالثمن ليدفع إلى البائع فإن قبضه 
البائع فأصابه معيباً أيضاً رده على الوكيل» فإن تلف في يده فلا ضمان عليه وعلى هذا 
أبذا لو تكرن الف مرج آنه مين 

وإن قلنا: يجب الثمن في ذمة الوكيل فعلى هذا يجب عليه الضمان لأن الموكل دفع 
إليه ليقضي الموكل دين نفسه به فما لم يقض به دين نفسه وهو ثمن المبيع الواجب في 
ذمته فهو أمانة في يدهء فإذا قضى به دينه ضمنهء وإذا رده البائع عليه عاد إلى يده على 
الضمان فإذا تلف كان عليه الضمان فتكون فى ذمته للموكل ألف معيب» وعلى الموكل 
أن يفك ذمة المشتري عن الألف الذي هو أصل الثمن وهو ألف سليم؛ فإذا فك ذمته 
بألف سليم فعلى الوكيل ألف معيب فإذا وجد ألفاً معيب من جنس ذلك المعيب 
أعطاه . وإن لم يجد فإن رضي الوكيل أن يعطيه سليماً مكان المعيب جازء وإن لم 
يتطوع بألف بالفضل أعطاه بقيمته ذهباً لأنه قد أعوز بالمثل فيرجع إلى القيمة. 

فرع آخر 

لو وكل وكيلاً في بيع عين من الأعيان فباعها انتقل الملك عن الموكل إلى المشتري» 
وملك الموكل الثمن في ذمة المشتري ولا يملك الوكيل شيئاً في الوسط قولاً واحداً. ٠.‏ ولو 
وكل بالخيزاء.واء شترى لموكله شيئاً فنواه حين العقدء أو ذكره ه في العقد نطقاً انتقل الملك 
عن البائع إلى الموكل ولم يملك الوكيل في الوسط قولاً واحداً . وال أبر خطيفة 4 ودعل 
أولاً في ملك الوكيل ثم ينتقل ثمنه إلى الموكل بلا فضل لأن حقوق العقد تتعلق به فدخل 
في ملكهء ولهذا لو اشتراه ه بأكثر من ثمن مثله دخل في ملكه . وهذا غلط لأنه قبل لغيره 
عقداً فصح له فوجب أن ينتقل الملك إليه كالأب والوصي . 

فرع آخر 

إذا اث شترى الوكيل بعين مال الموكل ملكه البائع على الموكل ولا يملك البائع على 
الوكيل ثمنا بتحال» :وإن ١ه‏ شترى بثمن في الذمة فمن الذي وجب فيه الثمن؟ قال ابن 
سريج: [40/ ب] فيه وجهان: 
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أحدهما: يجب على الموكل لأن الثمن على من ملك المثمن وملك المثمن للموكل 
دون الوكيل» وللبائع مطالبة الموكل به وله مطالبة الوكيل أيضاً ويكون بمنزلة الضامن 
ومباشرته قبول العقد بنفسه وعلى هذا إن غرم الوكيل رجع به على الموكل لأنه يضمن 
بأمره» وإن غرم الموكل لم يرجع به على الوكيل. وعلى هذا إن أبرأ البائع الموكل من 
الثمن فإن الثمن يسقطء. وإذا أبرأ الوكيل فإن الثمن لا يسقط عن الموكل وهذا هو 
المذهب وعبر أصحابنا عن هذا الوجه بأن الثمن يلزم في ذمة الموكل وذمة الوكيل على 
سبيل الضمان. 

والثاني: أن الثمن لزم الوكيل دون الموكل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقدء ألا ترى 
أن الوكيل إذا فارق في الصرف من المجلس قبل القبض بطل الصرف؟ وإن كان الموكل 
في المجلس وقبضه وإن فارق الموكل دون الوكيل لم يبطل الصرف فعلى هذا ليس 
للبائع مطالبة الموكل بالثمن وإنما المعاملة بينه وبين الوكيل. وعلى هذا إذا برئ الموكل 
لا يسقط الثمنء وإذا برئ الوكيل سقط وهل للوكيل مطالبة الموكل في الثمن في 
الحال؟ خرّج ابن سريج فيه وجهين: أحدهما: له مطالبته في الحال كما ثبت للبائع 
الثمن في ذمة الوكيل ثبت للوكيل في ذمة مثله وهذا ضعيف قيل: إنه كما لو أعار عبده 
منه ليرهنه لنفسه فحينئذ كان له مطالبته بفكاكه والثاني: ليس له مطالبته به حتى يدفع 
الثمن إلى البائع؛ فإذا دفع الثمن إلى البائع كان له أن يرجع عليه به وجرى هذا مجرى 
الحوالة على من لا حق عليه. وفرع ابن سريج على هذا فقال: لو قال لرجل: بع عبدك 
هذا من زيد بألف على ذمتي فباعه من زيد صح وتلف في يد العبد ولم يملك عليه 
الثمن» ويكون الثمن على الضامن» والمطالبة عليه وحده فإذا دفع الثمن إلى البائع من 
عنده هل يرجع به على المشتري؟ نظر فإن دفع الثمن بإذنه رجع عليه وإن كان بغير إذنه 
لم يرجع به عليه لأنه قد تطوع بهء وبه قال أبو حنيفة والأصح ما ذكرناه فيما قبل أنه 
باطل لأن البيع وجب تمليك المببع مؤقتاً فلا يجوزء وعلى ما ذكرنا لو كان وكيلاً في 
3 الاستسلاف فاستسلف له ألفاً في كر من.طعام ملك الموكل الثمن من المسلم 
وطعام المسلم في ذمة من وجب على ما ذكرنا من الخلاف. 

فرع آخر 

إذا قلنا: ليس للوكيل مطالبة الموكل ما لم يغرم فيما ذكرنا من المسألة لو أبرئ عن 
الوكيل لا يرجع على الموكل وإذا قلنا له مطالبته به قبل الغرامة لو أبرأ الوكيل منه رجع 
به على الموكل ولو دفع الوكيل بالثمن عرضاً فإن قلنا : لا يطالبه به قبل الغرامة رجع 
على الموكل بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة العرض» وإن قلنا: بالوجه الآخر رجع 
الوكيل عليه بالثمن دون قيمة العرض. 

فرع آخر 
لى آزاد الوكيل. أت يمنع الموكل من البيع حتى يقبض الثمن لم يكن له على 
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الوجهين» لأن البائع لم يمنعه منه خلافاً لأبي حنيفة . 
فرع آخر 
لو ذكر الوكيل الموكل عند الشراء وأنكر الموكل الإذن فإن صدذّق البائع الوكيل على 
ما ادعاه من إذن الموكل كان البيع باطلاً. فإن كذب الوكيل هل يصير الشراء للوكيل 
لازماً؟ فيه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل هل يكون ضامنا للثمن مع 
تسمية الموكل أم لا؟. 
فرع آخر 
لو لم يكن الوكيل ذكر الموكل في عقد الشراء فإن كذّب البائع الوكيل فيما ادعاه من 
إذن الموكل فالشراء لازم للوكيل» فإن صدقه على الإذن ففي بطلان العقد وجهان بناء 
على اختلاف الوجهين في الموكل هل يصير مشاركاً للوكيل في التزام الثمن في العقد؟. 
فرع آخر 
إذا قلنا بلزوم الشراء للوكيل في هذه المسألة هل يصير مالكاً للعبد؟ وجهان: 
أحدهما: يصير مالكا له ويملك كسبه وزيادة ثمنه. والثانى: لا يملكه وإنما يكون في 
ننه التجعرق بسن تويعة بنيا أقلانلن لحتس فإنة زاذا لعي الولف لزيا :ولا مال 
الكسن 
فرع آخر 
ولي اليتيم إن لم يذكر في العقد اسمه كان الولي ضامناً للثمن ولا يضمنه الطفل في 
ذمته ويؤدي ذلك من ماله. وإن ذكر اسمه في العقد لم يلزمه ضمان الثمن بخلاف 
الوكيل في أحد الوجهين» والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم 
الولي ضمانه وشراء الوكيل يلزم بإذن موكله فلزم الوكيل [9571/ ب] ضمانه. 
فرع آخر 
لو استحقت السلعة وضاع الثمن من يد الوكيل قد ذكرنا الحكم» وقال أبو حامد في 
«الجامع) : قد قيل: إن المشتري إن كان يعلم أنه وكيل رجع بالثمن على موكله دونه, 
وكذلك إن أقام الوكيل البينة أنه فلان فيما باعه» وإن لم يعلم بوكالته ولم يقم البينة 
رجع بالثمن إلى الوكيل. ومن أصحابنا من قال: للمشتري الرجوع على من شاء من 
الوكيل والموكل بالثمن. فإن أخذه من الموكل لم يرجع به على الوكيل» وإن أخذه من 
الوكيل» رجع به على الموكل ولا فرق بين العلم بأنه وكيل أم لاء والمذهب الأول. 
فرع آخر 
إذا وكل في بيع ماله فباعه كان للوكيل والموكل مطالبة المشتري بالثمن. وقال أبو 
حنيفة : ليس للموكل المطالبة بالثمن» وهذا غلط لأنه يصح قبض الموكل لهذا الدين 
فجازت له المطالبة به. 


تت تت ري ”كنات الوكالة 
فرع آخر 

الوكيل بالبيع إذا أبراً المشتري من الثمن لم يبرأ منه وقال أبو حنيفة: يصح إبراؤه 
ويضمنه للموكل» وهذا غلط لأن إبراء الموكل عنه يصح فلا يصح إبراء وكيله عنه بغير 
إذنه 

فرع آخر 

لو صار الوكيل متعدياً ثم ادعى تلف العين قال القفال: القول قوله وعليه ضمان 
قيمته. وقال القاضي أبو عاصم الغامدي: لا يقبل قوله في التلف ويطالب بإقامة البينة 
على التلف. فإن لم تكن له بينة فالقول قول الموكل. وهكذا الخلاف في الغاصب إذا 
ادغنى تلفت العيخ المغضوية : 

فروع في الشهادة في الوكالة لأبى العباس ابن سريج رحمه الله 

اعلم أن شهادة الوكيل على موكله مقبولة كما يشهد الوالد على ولده» والولد على 
والده. وإن شهد لموكله نظرء فإن شهد له في غير ما وكل فيه صح مثل إن كان وكيله 
بالبيع فشهد له بالشراء وكان وكيله بالشراء فشهد له بالبيع» أو كان وكيله فيهما فشهد له 
بالنكاح قبلت شهادته في هذا كله. وإن كان فيما وكله فيه لا يخلو إما أن يكون مقيما 
على الوكالة أو مصروفاً عنهاء فإن كان مقيماً عليها لا تقبل شهادته قولاً واحداًء لأنه 
خصم فيه بدليل أنه تسمع دعواه به عليه فلم يجز أن يكون شاهداً [91/أ] فيه. وإن كان 
مصروفا عن الوكالة لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكوث قد مخاصنمه فيه حين كان 
وكيلآًء أو صرف قبل أن يبتدئ بالخصومة؛» فإن كان قد خاصمه فيه لا تقبل شهادته لأنه 
ضآن خصيما له بذغواء المتقدمة .و لأنهريريك أن يزكن "فيه :وليبين ضدقه فم اذعاة غليه 
نكان عيدا من شيادظه ونا كه خاضيةه فد كرلان مدر جامة اجدهماة تل 
شهادته وبه قال أبو حنيفة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصماً فلا تهمة فيها. والثاني : لا 
تقبل لأنه يريد تزكية نفسه وبيان صدقه فيما كان قد دخل فيه من الوكالة ولأنه بعقد 
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الوكالة صار خصماء وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 
فرع آخر 
لو أراد الوكيل أن يدعي ذلك الشيء لنفسه مثل إِنْ وكله في دعوى دارٍ ثم عزله ثم 
ادعاها لنفسه فإن كان بعد أن ادعاها لموكله لم يجزء وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول 
الوكالة فعلى ما مضى من القولين المخرجين. 
فرع آخر 
لا تثبت الوكالة إلا بشهادة ذكرين فأما بشهادة رجل وامرأتين لا تثبت لأنه إثبات 
تصرف فهو كالوصية إليه. وعند أبي حنيفة تثبت الوكالة والوصاية بشاهد وامرأتين. 
وعلى هذا عندنا لا تثبت كلتاهما بشاهد ويمين. وتثبت كلتاهما بالشهادة على الشهادة. 


كتاب الوكالة 4/ 


فرع آخر 
إذا: شهد أحد الشاعدين أن هذا وكيل فلان وشهد الآخر أن فلاناً وكله ثم عزله لا 
نحكم بصحة الوكالة لأن من شهد بالعزل يقول: ليس بوكيل ولا تثبت الوكالة بشاهد 
واحد. ولو حكم الحاكم بشها بشهادتهما ثم رجع أحدهما بعد الحكم وقال: قد كان موكله 
ل لد وإن قال ذلك أحدهما قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما 
لا نحكم بذلك بعد رجوع أحدهما. ٠‏ وخرج ابن سريج فيه وجهاً آخر أنه يحكم بها لأن 
الشهادة بالوكالة قد تمت» والشهادة الثانية بالعزل لم تتم وهذا سهو منه ولا يجيء على 
المذهب لأن ما يحدث بالشاهد بعد الشهادة [/91/ ب] قبل الحكم المقارن للشهادة. 
وإن رجعا وقالا: عزله بعد الحكم ثبت ثبت العزل بشهادتهما لأن الشهادة تمت بالعزل. 
فرع آخر 
لو شهد أحدهما أن فلاناً وكل فلاناً يوم الخميس وشهد آخر أنه وكله يوم الجمعة لم 
يحكم بشهادتهما. ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده يوم الخميس بتوكيله وشهد آخر أنه أقر 
يوم الجمعة عنده بتوكيله حكم بشهادتهما لأن الإقرار إخبار عن توكيل سابق فيجوز أن يخبر 
عن توكيل واحد في وقتين مختلفين بخلاف المسألة الأولى ا ع و 
أنه أقر عنده بالعربية أنه وكله وشهد الآخر أنه أقر عنده بالعجمية أنه وكله ثبتت ثبتت الوكالة. 
ولو شهد أحدهما الشذوكله بالقرية وشهن ا لاخر أنه وكله بالعضيت لواف الشتهادة: 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان أن فلاناً وكل فلاناً والموكل غائب فقال الوكيل: ما علمت هذا 
وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته» لأن معنى ذلك أني لم أعلم إلى الآن وقبول الوكالة ليس 
على الفور ويجوز متراخياً ولا يشترط قبولها قولاً. ولو قال: ما علمت ذلك وسكت» 
ل ار ال ا وإن قال: أردت بذلك أني لا أعلم 
صدق ذلك الشاهدين لم تثبت تثبت الوكالة لأنه قدح في الشاهدين. 
فرع آخر 
لو ادعن وجل نوكيل فلان الغائب وأقام على ذلك بينة فشهد أبناء الموكل أن أباهما 
عزله فإن صدقهما الوكيل انعزل بإقرار الوكيل. وإن كذبهما أو سكت فادعى من عليه الحق 
أنه عزل وكيله قبلت شهادتهما على أبيهما لأنهما شهدا على الأب. وإن سكت هو أيضاً 
ولم يقل شيئاً لا تسمع هذه الشهادة لأنهما شهدا لمن لا يدعي عزله والوكيل على وكالته. 
وإن قبض الوكيل الحق ثم حضر الموكل وذكر أنه كان قد عزل وكيله وأن القبض بعد العزل 
وأن شهادة ولديه صحيحة لم تقبل شهادتهما هاهنا لأنهما يشهدان لأبيهماء وذلك أنهما 
يثبتان له رجوعا على من عليه الحق بعد استيفائه منه فلم تقبل . 
فرع آخر 
لو ادعى [38/ أ] الوكالة فشهد له أجنبيان وكان أحد الشاهدين قريب الآخر مثل إن 
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كانا وين ن أو أبأ وابناً قبلت لأن القرابة بين الشاهدين لا تقدح في الشهادة. ان فهك 
للوكيل أخواه أو عماه قبلت. وإن شهد أبناؤه أو جداه لم تقبل. وإن شهد له أخوا 
الموكل أو عماه قبلت. وإن شهد أبناؤه أو جداه ال لعل ا جياه له زيما تعزن 
تصرفاً عن الموكل . وقيل : ييل اد كال يقبل لآن هذه الوكالة * تثبت بقوله ويستحق 
الوكيل بذلك التصرف وما يثبت بقوله يث يغبت بشهادة القرابة عليه كالإقرار. وإذ ادعى 
الوكيل الوكالة واكو المع في علد ان أو أبواه تثبت الوكالة وأمضى تصرفه أن 
ذلك شهادة عليه 


كتاب الوكالة 


فرع آخر 
لو ادعى المكاتب أنه وكيل فلان فشهد له أخواه قبلت شهادتهماء وإن شهد له ايثاه 
ل تقبل . . وإن شهد له أخوا السيد تقبل» وإن شهد.له ابنا السيد لم تقبل لأنها شهادة 


تمر نه اليو 
فرع آخر 

لو شهد للمكاتب سيده بذلك لم تقبل؛ لأنها شهادة تجر نفعاً للسيد. 
فرع آخر 


لو شهد للمكاتب سيده بذلك لم تقبل . فإن أدى المكاتب نجومه وعتق وأعاد سيده 
تلك الشهادة قال ابن سريج: فيه قولان يعني وجهان: أحدهما: تقبل لأنه لا مضرة 
عليه في الرد فتقبل عند الإعادة كالصبي إذا شهد ثم بلغ أو أعاد تقبل. والثاني: لا تقبل 
لأنها شهادة ردت للتهمة فإذا أعاد لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم أعادها. 
فرع آخر 
لو شهد أحدهما أن فلاناً وكل زيداً وشهد الآخر أنه وكل زيداً وعمراً فيه لم تثبت 
الوكالة لواحد منهماء لأن الشاهد الأول يشهد بثبوت التصرف لزيد على الانفراد. 
والثاني يشهد بأنه لم يوكله بالتصرف على الانفراد. 
فرع آخر 
لو شهد أحدهما أنه وكله ببيع العبد الفلاني وشهد الآخر أنه وكله ببيع ذلك العبد 
والعبد الآخر كان له التصرف في العبد الذي اتفقا عليه لأن الشهادة قد تمت فيه ولا 
يملك في الآخر. ٌ 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان أنه وكل فلاناً بخصومته عند القاضي الفلاني لم يكن له [98/ب] 
أن يخاصمه عند غيره. ولو شهد أحدهما أنه وكله بخصومته عند القاضي الفلاني وشهد 
الآخر أنه وكله بخصومته عند القاضي الآخر لم تثبت وكالته. 
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ل ا 
البيع حتى تستأمرني لم يحكم بوكالته لأن الشهادة لم تكمل على وكالة مطلقة يملك 
التصرف فيه مطلقا . 

فرع آخر 

لو شهد أحدهما أنه قال لزيد: أنت وكيلي وشهد الآخر أنه قال له: أنت جريي لا 
تثبت الوكالة لأن قوله وكيلى غير قوله جريى. ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه وكله 
وقال الآخر: ايند ازاقر عسدى بايه تالاله: أنت جريي قال ابن سريج: تثشبت 
الوكالة. والجري: هو الوكيل بلغة مصر. 

فرع آخر 

لو شهد على نفس التوكيل فقال أحدهما: أشهد أنه قال له: قد وكلتك. وقال 
الآخر: أشهد أنه أذن له في التصرف حُكم بشهادتهما لأن أحدهما شهد بنفس اللفظ 
والآخر أخبر عن معنى قوله . وهكذا إذا قال أحدهما اكلم فى بع دعقا ومو اتن 
زوجته» وقال الآخر: ملظ عليه لك ب بشهادتهما لأن أحدهما أذن بنفس اللفظ والآخر 
بمعناه وهذا أصل أن الشهادة إن كانت على نفس التوكيل لم تكمل شهادتهما حتى 
يحكيا فعلةَ واحدةً» فإن حكى أحدهما غير ما حكاه الآخر لم تثبت. وإن لم تكن على 
نفس التوكيل بل على الإقرار لم يضر الاختلاف في العبارة إذا اتفقتا في المعنى . 

وإن كانت الشهادة على نفس التوكيل ولكن حكى أحدهما لفظه» والآخر معنى لفظه 
كملت كالإقرار وعلى هذا الباب كله وقياسه. فإن قال أحدهما: قال له: وكلتك» وقال 
الآخر: قال له: أوصيت إليك فإن الشهادة لم تكمل على فعل واحدٍ. وهكذا إن قال 
أحدهما: قال له: وكلتك. وقال الآخر: قال له: أوصيت إليك بالتصرف في حال الحياة 
فإن الشهادة لم تكمل على واحدٍ. وإن قال أحدهما: أقر عندي أنه وكله وقال [44/أ] 
الآخر: أقر عندي أنه أوصى إليه لم تكمل أيضاً على فعل واحدٍ لأن إخباره عن التوكيل غير 
إخباره عن الإيصاء» ولو قال أحدهما: أقر عندي أنه وكله» وقال الآخر: أقر عندي فقال: 
أوصيت إليه بالتصرف في حال الحياة كملت الشهادة لأنه إخبار عن الاستنابة بعبارتين . 

فرع آخر 

لو قال لغيره: اشتر جارية زيد بيني وبينك فقال: نعم فلقيه آخر فقال له مثل ذلك 
فاشعزاعا المامور كانت بين الأول والمامون إلا أن يقول: شخت ركالة الأول 
واشتريتها للثاني فتكون بينه وبين الثاني . 

فرع آخر 
لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك أكل كذا فيه وجهان. والله أعلم. 


مسألة''؟: قال: لا يجورٌ إلا إقرارٌ بالغ رشيدٍ. 
الفصل 

وهذا كما قال: الإقرار الإثبات» يقال: أقر فلان بكذا إذا أثبته» وقرّ الشيء واستقر 
في ذمتهء والاعتراف مثل الإقرار. وقيل: حقيقة الإقرار الإخبار بحق عليه» وحقيقة 
الشهادة الإخبار بحق على غيره. والأصل في الإقرار وتعلق الحق به الحكم به في 
الشريعة الكتاب والسنة الإجماع. ' 

أما الكتاب فقوله تعالى: طكروا مم بالقنا .شه يِه ولو عل أشّيِكُ4 [النساء: 
18] وقهاةة المرء طن تنسدد نهو الأقران: وقوه تعالى :-#اوَلمتلية اليف عكد ال 
[البقرة: 187] أي: فليقر. وقوله تعالى: 8وَإدْ أَحَدَ أَلَهُ مِِكقّ الييْعنَ* إلى قوله: َأفَررَكُمْ 
وَلَعَدمهٌّ عَنَ كَلِكُمْ إِصَرِق فَالوَأ أقَررََا4 [آل عمران: ]4١‏ وقوله تعالى: #اتَعْرَنَا يِذُيْيَا4 
[غافر: ]١١‏ وقوله تعالى : ##وءَاحرونَ عرفأ ِدَفْوِييِم» [التوبة: ؟١٠]‏ وقوله تعالى: #8اأَلْسَتُ 
1-7 َالْواْ بن [الأعراف: 1077]. 

وأما السنّة قوله وله فى خبر العسيف «واغد يا أئيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
كازجيو انرو ردس نر جنها رؤروى: أت ماع يؤمالك افر عن سول الك عله 
بالزنا فرجمه»”". وروي أن الغامدية أقرت بالزنا فرجمها رسول الله يكك. 

وأما الإجماع: لا خلاف بين المسلمين فيه [49/ب] لأن الإقرار أقوى الحجج لأنه 
لا يتهم على نفسه فيما يقر والشاهد يتهم في الشهادة على غيره ويكفي في الإقرار 
واحدء ولا يكفى أقل من شاهدين فى الشهادة فإذا ثبت الحق عليه بالشهادة فلأن يثبت 
بالإقرار أولى . فإذا ثبت هذا قالكلام الآن فيمن يصح إقراره وفيمن لا يصح. 

والناس ضربان: مكلف. وغير مكلف وأما غير المكلف فلا يصح إقراره بحالٍ وهو 
العنين :والمحتون وسواء كان المي بيدا أو هبر مويو ساذونا له الأقزان أو غير 
وأكود له قو رمتو اك ككينا كلى المدن أن مع فى انما لون درقا ل امن ساقة ريه 
الله: يصح إقرار الصبي المميز إذا كان مأذوناً في الفعا د وهذا غلط لقوله كك: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه» . 

واعلم أن المراهق لو أقر بالاحتلام أو أقرت المراهقة بالحيض قبل إقرارهما إذا 
)1١(‏ انظر الأم (9/ .0٠١‏ 
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كتاب الإقرار 


احتمل السن ذلك ولا يمين عليهماء ولا يقال: هذا إقرار غير بالغ بل هو إقرار بالغ . 
وللمراهق في بعض المواضع عبارة مسموعة وإن كان مردوداً في الإقرار في حق يلزمه 
في ذمته ألا ترى أنه يحيى بين أبويه وهو ابن سبع سنين فيصح اختياره. 

وقد قال بعض أصحابنا: يقبل انتسابه إلى أحد المتداعيين إذا استويا في الدعوة ولم 
يوجد قائف إذا بلغ هذا السن ولذلك اعتبر الشافعي عبارته في مسألة أخرى فقال: إذا 
كشف الإمام عما تحت إزار صبيان المشركين ليفصل بين المقاتلة والذرية كما فعل 
رسول الله يكل في بني قريظة فصادف صيياً منهم قد أنبت الشعر تحت ثيابه فقال: أيها 
الإمام إني لست بالغ فإني عالجت قبل أوان الإنبات حتى أنبت قبل قوله إذا احتمل ما 
يقول. ولو أقر الصبي بالوصية فيه قولان مبنيان على صحة وصيته. ثم إذا بلغ هل يلزمه 
قيما سنة وبق أللة تعالى؟ نظن فإق. كان حعاً لزمه باعثيان من له البدق كالقرضن: وتحوه 
لم يلزمه» وإن كان حقاً لزمه بغير اختيار من له الحق كالغصب وإتلاف المال يلزمه 
[١٠/أ]‏ ذلك. 

وأما المغلوب على عقله بجنون أو مرضء أي مرض كان سواء زال عقله بشيء أكله 
اوعفري للدواء أن يموعن لأ تار شه نأو أكون فا هر الشير تكرها تسيي 0ل 91 
يجوز إقراره بكل حال. فإن أفاق فأقر في حال صحته أنه فعل شيئاً في حال زوال عقله 
نان كان عقا علج الكلة كا لماي رنسرة لخ لوه ولولى المفغول أن ياد الأرفن 
يعد البسرؤق ننه الشرقة: وعذلك البالغ لو أقن انه:صم ينا من هذا ف :ضغزة بوإن 
كان حقاً في المال فالحكم ما ذكرنا. 

ولو أقر الخنثى المشكل قبل أن يبلغ خمس عشرة سنة كان باطلاً سواء احتلم من 
فرج النساء أو من ذكر الرجال ولا يجوز إقراره ما لم يبلغ خمس عشرة سنة نص عليه 
في الإقرار بالحكم الظاهر'"'. 

وأما المكلف معلل بضريية ف كر 4 زقير مك فزن كان مكرها كان إفرانه سلقطا 
بكل حالٍء وإن لم يكن مكرهاً فعلى ضربين: 

محجور عليه وغير محجور عليه فإن لم يكن محجوراً عليه كان إقراره صحيحاً 
لذوما نؤاة كاف جما على الندان أو فى الماك وسواء كان بطلاقا أو حتنا قالنات نواد 
وإن كان محجوراً عليه فهو على ثلائة أضرب محجور عليه لسفه ورق وفلسء فإن كان 
لسفه تُظر فإن أقر بحق على البدن كالقطع والقغل: والحد .والتعزير استوفي مله . 

وإن كان حقاً في المال لم يلزمه في الحكم ولا يُستوفئ منه بعد زوال الحجر. وأما 
فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان حقاً لزمه باختيار من له الحق لم يلزمه لأن صاحب 
الحق ضيع حق نفسه. وإن كان حقاً لزمه بغير اختيار من له الحق وهو الإتلاف لزمه 
فيما بينه وبين الله تعالى. وإن كان حقاً في المال يتعلق به حق على البدن وهو السرقة 
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لزمه القطع قولاً واحداء وهل يغرم السرقة؟ قولان فإذا قلنا: لا يغرم ففك الحجر يلزمه 
فيما بينه وبين الله تعالى دون الحكم. وإن كان الحجر لرق فإن أقر بما يتعلق بالبدن 
لزمه» وإن كان بالمال لزمه في ذمته قولاً واحداً فإذا عتق استوفي منه في الحكم وفيما 
بينه وبين الله تعالى. وإن كان حقا في مال يتعلق به حق على البدن مثل السرقة /٠٠١[‏ 
ب] قطعناه وهل يتعلق الغرم برقبته فتباع فيه أم لا؟ وقد ذكرنا. وإن كان هذا الإقرار 
منه بعد عتقه في حق لزمه في حال رقه فإن كان حقاً على البدن أقيم عليه حد العبيد. 
وإن كان نن هال استوقى ممه إن كات واحذا ٠.‏ وإث كان بالسترقة تطعا وغومناة» :وان 
كان مأذوناً فكذلك إلا إذا أقر بماله تعلق بمال التجارة كالبيع والشراء فيقبل قوله 
ويستوفى مما فى يديه من مال التجارة» فإن عجز عن شىء كان فى ذمته دون رقبته. 
وإن كان الحجر للفلس فقد ذكرنا . 0 

وأما قول الشافعي: «بالغ رشيد». أراد بالرشيد العاقل لأنه ليس من شرط صحة 
الإقرار العدالة ويحتمل أنه أراد أن لا يكون سفيهاً محجورأ عليه حتى يصح إقراره 
بالمال فإذا تقرر هذا قال الشافعي بعد هذا: «ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره». 

فإن قيل: هذا لا يستقيم طرداً وعكساً لأن العبد المحجور عليه لا يجوز بيعه ويجوز 
إقراره بالقصاص ونحوه. والسفيه المحجور لا يجوز بيعه ويجوز إقراره بالقصاص 
والطلاق والنسب والاستيلاء» والأعمى لا يجوز بيعه ويجوز إقراره وكذلك السكران» 
قلنا: قال بعض أصحابنا: أراد الإقرار بالبيع خاصة يعني لم يجز إقراره بالبيع. 

وقيل: أراد أنه لا يجوز أكثر إقراره وقد يذكر الحد على معنى الأكثر الأغلب وقيل: 
أراد لم يجز إقراره بالمال وهذا مستقيم في السفيه والعبدء وأما الأعمى فيجوز بيع ما 
شاهده قبل العمى ويجوز سلمه وفي غيره قولان. وقيل: كل نقص يمنع البيع يمنع 
الإقرار والأعمى لا يجوز بيعه لعدم الرؤية لا لنقصه. وأما السكران قال ابن أبي 
أحمد: يجوز إقراره» ولا يجوز بيعه كما ذكرتم» وبه قال ابن أبي هريرة لأن البيع 
يجمع ماله وما عليه فإذا لم يجز ماله لم يجز ما عليه لأن أحدهما لا ينفرد عن الآخر. 
وقال في «الإفصاح»: بيع السكران يحتمل وجهين. 

وقال القاضي الطبري: الصحيح عندي جواز بيعه لأنا نجري أفعاله مجرى أفعال 
الصاحي. وقال في «الجامع»: روى المزني عن الشافعي في ظهار السكران ما إذا صح 
كان بمنزلة المجنون في إقراره. وقال الشافعي في موضع: «ولو شرب رجل خمراً أو 
لهذا مسكرا فأفن)1/18:11 ]ا حال شكرة ليها أفو ها موقيل راد الشاففى ١‏ ومع 
لم يجز بيعه بحالٍ كالصبي والمجنون لم يجز إقراره في حالٍ من الأحوال. وقيل 
المحجور عليه أربعة» والرابع المريض وحكم إقراره يأتي. 

فرع 

إقرار المرتد في بدنه لازم قبل الحجر وبعده. وأما في ماله بعد الحجر ففي حجره 

وجهان أحدهما: يجري مجرى حجر المرض فعلى هذا عقوده لازمة وإقراره نافذ. 


كتاب الإقزار سسسب 1 


والثاني : : يجري مجرى حجر السفه» فعلى هذا عقوده باطلة وفي إقراره وجهان. وأما 


إقرازة قل الشجر قها م يفير مسحخورا ا بنفس بنفس الردة؟ وجهان: أحدهما : شين كات 
بها وحكمه مضى» والثاني : و بطيور امشجورا إلا بالحاكم فيجوز إقراره بحكم ينفذ. 
فرع آخر 


قد ذكرنا أنه لا يجوز إقرار المكره. قال الشافعي”'': والإكراه أن يصير الرجل في 
يدي من لا يقدر على الامتناع عنه من سلطانٍ أو لص أو متغلبٍ على واحد من هؤلاء. 
ويخاف المكره ه خوفاً عليه دلالة أنه إن امتنع من قبول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم 
أو إتلاف نفس» فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه. ولو كان لا يقع في نفسه 
أنه يبلغ به شيء مما وصفت لم يسعه أن يفعل شيئاً ويلزمه حكمه. ولو حبس فخاف 
طول الحبس» أو قيد فخاف طول القيد أو وعد فخاف أن يقع به الوعيد ببعض ما 
وصفت يسقط عنه ما أكره عليه» ولو فعل شيئاً له حكم ثم أقر بعد فعله أنه لم يخف أن 
يوفي له بوعيد ألزمته ما أحدث من إقرارٍ وغيره. 
قال”"2: ولو حبس أو قيد فقال: ظئنت أني إن امتنعت مما أكرهت عليه لم ينلني 
حبس أكثر من ساعة أو لم ينلني عقوبة خفت أن لا يسقط عنه المأثم فيما فيه مأثم مما 
قال: فأما الحكم فيسقط عنه من قبل أن الذي به الكره كان ولم يكن على يقين من 
التخلص . 
فرع آخر 
لو قال لرجل: أقررت لك بكذا وأنا مكره فالقول قوله مع يمينه» وعلى المقر له 
البينة أنه أقر له غير مكره. 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان أن فلاناً أقر لفلانٍ وهو محبوس بكذاء أو عند سلطان بكذا فقال 
المشهود عليه: أقررت خوفاً من الحبس أو لإكراه السلطان فالقول قوله مع يمينه إلا أن 
تشهد البينة أنه أقر عند سلطان غير [١١٠/ب]‏ مكره ولا مخافة ولا محبوس بسبب من 
أقر له»ء نص على هذا كله في كتاب «الإقرار»”" بالحكم الظاهر وهذا كما لو كان 
موكلاً به لأن شاهد الحال يدل على أنه مكره. 
فرع آخر 
قال: لو أقر لعبدٍ لزمه الإقرار وكان المال المقر به للسيد. وقال في «الحاوي»: إن 
قلكا: يملك بالسليك صترء .وإن قلنا: لا يمك وجيان» اعدهما:: لأ يضح كحلا 
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الل سس حححببببي ياب الإقراز 


والثاني: وهو الأصح يصح لإمكان معاملته على ذمته. وكذلك إذا أقر المجنون 
لزمهء وكذلك لو أقر مستأمنون ببلاد الحرب لآهل الحرب أو بعضهم لبعض غير 
مكرهين لزمتهم والحد أيضاًء كما ألزمهم في دار الإسلام. 
فرع آخر 
لو أقر لبعير الرجل أو لدابة له لم يلزمه الإقرارء وكذلك لو قال: عليّ بسبب هذا 
البعير لا يلزمه إلا أن يبين ما لزمه مثل أن يقول: بجنايتي عليها ونحو ذلك. ولو قال: 
علي لسيدها بسببها كذا وكذا يلزمه ذلك. 
فرع آخر 
لو قال السيد: هذه الناقة عليَّ بسبب ما في بطنها كذا وكذا لم ألزمه إياه لأنه لا 
يكون عليه بسبب ما في بطنها شيء أبداً . 
فرع آخر 
لو أقر لمسجد أو رباط وأطلق ففي صحته وجهان مخرّجان من اختلاف قوليه في 
الإقرار للحمل مطلقاً . 
والمذهب أنه يصحء لأنه قد يستحق صرف ذلك في عمارته من علة وقف عليه. ولو 
فسَّر فقال: لمسجد بمالٍ من وصية أو لرباطٍ بمالٍ من وقفي عليه أو لماشيةٍ مسبلة 
بعلوفة من وصية أو صدقة فهذا صحيح وليس بتمليك» بل هو إقرار بجهات ينصرف 
المال إليهنا: 
فرع آخر 
لو أقر لضيعة أو كنيسةٍ بمال بطل الإقرار بكل حالٍ لأنه لا يصح الوقف على ذلك 
ولا الوصية له فلم يبق وجه الاستحقاق. وقيل: يقال له: قَسّر فإن قال: إن نصرانيا 
أوصى له به فإن كان حربيا كان فيئاء وإن كان ذميا رد على ورثته. 
فرع آخر 
قال والدي رحمه الله: لو قال: لهذا الميت علئ مال ظاهر ما قال فى «المختصر) 
يقتضى جوازه لأنه قال: ولو أقر للميت بشىء وقال: هذا ابنه وهذه امزائه قل وأصل 
هذه المسألة إذا قال: كان لفلان علي كذا فهل هو إقرار؟ وجهان والظاهر أنه إقرار 
وتقدير إقراره للميت أنه كان له على مال ففيه [7١١/أ]‏ وجهان أيضا. 
ويمكن أن يقال: لا يصح لأن الإقرار ههنا ويفصل بينه وبين ذلك بأن المقر له هناك 
في حال الإقرار ممن يثبت له الحق ابتداء فأمكن استصحاب الحكم الذي كان ثابتاً من 
قبل» وههنا المقولة على صفةٍ لا يثبت الحق له في حال الإقرار فيتعذر فيه 
الاستصحاب» ومن قال بهذا حمل كلام الشافعي على أنه أراد به إذا أقر له إقراراً 
جبحا لا" إذا اضاق .ذلك :إلى تحال الجفات: 
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كتاب الإقرار 

ل قال: فإِنْ قالَ الرَّجَلٌ لفلان: على شيء ثم جحدّ. 

الفصل 

وهذا كما قال: الإقرار ضربان: ابتداء الإقرارء وجواب عن دعوى. واعلم أن 
الدعوى لا تسمع إلا محررة معلومة إلا في الوصية خاصة فإنها تسمع مجهولة إذا قال: 
أوصى لي زيد بشيء من ماله ويرجع إلى بيان الورثة. فإذا حرر الدعوى فقال: لي 
عليك ألف درهم. فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه» وإن أقر نظرء فإن بينها فلا كلام 
وإن أقر بمجهول فلا فرق أن يبتدئ بذلك أو يكون جوابا عن الدعوى فإذا قال له: عليٌ 
شيء صح الإقرار ولزم» وإن كان مبهماً ويجب عليه تفسيره لأن من أبهم شيئاً وأجمله 
ثبت حكمه ويكون التفسير إليه كمجملات الكتاب والسنة» ويفارق الدعوى لأنها حق له 
والإقرار عليه فافترقا في الجهالة. وأيضاً إذا لم تصح دعوى المدعي للجهالة كان له 
داع يدعوه إلى تحريرهاء وفي المقر لا نأمن الرجوع عن إقراره فيسقط حق المقر له 
فألّزَمناه مع الجهالة. فإذا ثبت هذا لا يخلو إما أن يفسرء أو يمتنع من التفسير فإن 
امتنع وقال: لا أفسره سألنا المدعي عن الذي أراد بالشيء فإن قال: أراد به الألف 
الذي ادعيت قلنا للمقر: قد ادعى عليك أنك أردت بالشىء الألف الذي ادعاه فما 
تقول؟ فإن قال: ما أردت ذلك وامتنع من التفسير قلنا له: إن فسرت وإلا جعلناك ناكلاً 
ورددنا اليمين على المدعي فيحلف أنه أراد بالشيء الألف ويقضى له به. وإن امتنع 
المقر له من اليمين قلنا: انصرفا فلا حكم لكما عندنا. 

وقال في «الحاوي”"': فيه قولان: أحدهما: ما ذكرنا وهو المنصوص . والثاني: 
قاله في كتاب «الإقرار»: يحبسه حتى يفسر لأنه صار مقراً وبالامتناع عن التفسير 
كالمانع من حق عليه فيحبس به. 

وقال بعض [7١٠/ب]‏ أصحابنا بخراسان: يحلف عند نكوله أن له عليه ألف درهم 
ولا يحتاج إلى أن يقول: ولقد أراد بإقراره ألفأ إذ لو لم يكن إقرار وحصل نكول كان 
المدعى يحلف هكذا فالإقرار المجمل لا يريد المقر له شرا وهذا حسن. وقال القاضي 
ابو علن البدنتيجي 'رتحمة الله لذ أعزاة حل قوها نكل هذه الندين ناه ميلف على 
إرادة غيره بالمبهم وهو ضعيف وهذا خلاف النصء» ويمكن التوصل إلى معرفته بقوله 
وبالإمارات الدالة عليه. وإن فسر الشيء لم يخل من أحد أمرين إما أن يفسره بمالٍء أو 
نما لسن نمال». فإن فشره يشال نظرء فإن فشره :حجنن الدعوى فقال: أردت. بالثنيء 
مكاة :دراه الاق المدص في التفسين جد اميه ركان عل دعواة. فيمنا: بف من 
الألف. وإن قال: ما أراد بالشيء العشرة وإنما أراد به الألف قلنا له: قد ادعى عليك 
الألف. وادعى أنك أردت بالشىء الألف فله أن يستحلفك على الأمرين يمينا واحدا 
أنه لا يستحق عليك الألف ولا أردت بالشيء الألف» وما لم يجمع بين الأمرين لا 
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يقبل يمينه ولو قال: ما لك على إلا درهم لكني أردت بإقراري ألف درهم لزمه الألف». 
فإنبتكل أغة اليمين يزه البمية على ما ذكرقا: هذا إذا فب بيجنو الدغرى» فإن تزه 
بغير جنسها مثل إن قال: أردت بالشيء ثوباً أو رجعنا إلى المدعي وفي الرجوع إليه 
ثلاث مسائل : 

إحداها: إن قال: صدق فى التفسير وذلك لى والألف لى أخذ ذلك وكان على 
دعواه في الألف . 1 ١‏ / 

والثانية: قال: صدق فى التفسير وليس ذاك لى والألف لى لا يأخذ ذلك لأنه لا 
يدعيه وكان على دعواه في الألف . ش ْ 

والثالثة: لم يصدقه في التفسير بل قال: أردت بالشيء الألف. قلنا: هو يدعي 
عليك الألف والإقرار به فاحلف يميناً واحدةً عليهما. ولو قال: لا أدري ما أراد بقوله 
ولسن لى :ذلك حلن» هنا له عليه ها يديه فتكوك البميق على خسنب الدعوق» "وإن فسره 
بما لم كاك وكان ابتداء الإقرار وفى ذلك الشيء منفعة كالكلب الذي يعد للصيدء 
والكويت هرا تماقا ف ريده اللييك.. *-. ْ 

والسرقين ونحو ذلك فيه وجهان: 

أحدهما: يقبل منه وهو الصحيح لأن ذلك مما يحصل للناس فيه بغية صحيحة 
فيجب رده عليه ويصح [١١/أ]‏ أن يريده بإقراره. 

والقاق :دالا يق 'موه آنه لمن جمال ويطاله «التتسين فانا 83 سير با هو مال كب 
قلياذ كان أو كدر وجله ماله فيمة: 

فرع 

لو فسره بالخمر والخنزير لا يقبل لأنه ليس بمالٍ ولا منفعة فيه وهذا اختيار القاضي 
الطبري والقفال. ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 

لدعا كره تديرا لالد قاله ني الإكراربالسعي الظاسر> و اكد اند هوري مه 
شيئا ثم فسره بكلب أو جلد ميتة لزمه تسليمه» وإن فسره بخمر أو خنزير أرقت الخمر 
وذبحت الخنزير. 

والثاني: لا يكون تفسيراً لأن قوله: على شيء إقرار بما تضمنه أو بما تصح الدعوى 
به وهذا مما لا تصح الدعوى عليه به لآنه لا يقر عليه فلا يقبل تفسيره به ويفارق هذا 
قوله: غصبت لأنه قد يغصب ما ليس بمال ولا منفعة فيه ولا تتوجه به الدعوى عليه. 

ولو قال في مسألة الغصب: أردت أني غصبتك فحبستك ساعة لم يقبل منه لأن 
الحر لا يغصب فخرج هذا أن في مسألة الغصب يقبل وجهاً واحداً. وفي الإقرار 
بالشيء وجهان فإذا قلنا: يقبل لا يجب التسليم إليه بل يراق الخمر ويقتل الخنزير. ولو 
كان مما يقر عليه اليد وهو الكلب وجلد الميتة يلزمه التسليم» فإن هلك قبل التسليم لا 
ضمان عليه. وقيل: إذا فسر الشيء بما ليس بمال فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقبل لأنه 


كتاق: لافار ال تي تت 
يمتد إليه اليد وإن كان خمراً. والثانى: لا يقبل أصلاً. والثالث: إن كان يقر عليه اليد 
يقبل وإلا فلا يقبل. 
٠‏ فرع آخر 
لو فسره بما لا تثبت عليه اليد كقوله: أردت به جواب السلام أو جواب الكتاب أو 
الشمس أو القمر أو الريح أو النار لا يقبل منه. 
فرع آخر 
لو فسره بحد القذف هل يقبل؟ فيه وجهان: أحدهما: يقبل لأنه حق الآدمي. 
والثاني: لا يقبل لأنه يؤول إلى مالٍ. ذكره القاضي الطبري رحمه الله. 
فرع آخر 
لو فسره بقشر رمانة» أو قمع باذنجان لم يقبل منه فإن قيل: قشور الرمان مال فيجب 
أن يقبل منه. قلنا: ذاك مما لا يتمول فى العادة لأنه يُرميل به ويخالف [*١٠/ب]‏ هذا 
ذاك فإنه يتمول في العادة. 
فرع آخر 
لو فسره بجوزة واحدة يقبل لأنه لا يُرم به فى العادة. 
فرع آخر 
لو فسره بحبة حنطة» أو حبة خردلة لا يقبل لأنه لا يطلق عليه اسم الشيء عادة» 
وقد قال القفال: لا يجوز أن يجعل هذا بير ول هنا ولأ دان لذ جر وقال في 
«الحاوي)27: لو فسره بتمرة أو لقمة لا يقبل لأنه تافه حقير وإن كان اسم الشىء ينطلق 
عليه وهذا لأنه لا يستحق به مطالبة ولا يتوجه إليه إقرار لأمرين: أحدهما: ارتفاع اليد 
عنه . والثاني: مساواة الجميع فيه وهذا غريب. 
فرع آخر 
لو فسره بالوديعة عنده يقبل» وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقبل تفسيره بغير 
المكيل والموزون لأن غير ذلك لا يثبت فى الذمة» وهذا غلط لأنه مملوك يدخل تحت 
العقد كالمكيل. وقيل: حد المقر به كل شيء جازت المطالبة به. 
وقيل: حده كل شيء جاز الدعوى به وهو فيما يجوز الانتفاع به وهذا أصح لأنه 
حد لما يجوز المطالبة به ولما يجوز الإقرار به لأن كل شيء صح الإقرار به سمعت 
الدعوى فيه وما رد في أحدهما ادق لاخر 
فرع آخر 
إذا لم يفسر الشيء عند سؤال الحاكم أعاد القول عليه ثانياً» فإن أبى أعاد عليه ثالثاً 
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وهل هو شرط أو استحباب؟ فيه وجهان: أحدهما: شرط لا يجوز الحكم قبله ليتحقق 
بالتكرار امتناعه من التفسير. والثاني: أنه استحباب فإن حكم عليه قبل إعادة القول 
ثلاثاً أجزأه بعد إعلامه أنه يُحكم عليه بعد امتناعه. 
فرع آخر 
يفسروا وإنما يوقف الجميع لأنه ربما يأتي التفسير على جميعه. 
فرع آخر 
الشهادة على الإقرار بالمجهول تجوز لأنها اياده على تراز ع د ور 
نفنسة:: وإن شهدوا على نفس المجهول ققالوا الوا وض اراد او 
0 ارا أن اليد 000 من الحق وأنكر المرتهن فقامت البينة به 
فالقول قول المرتهن ]/٠١54[‏ في قدره. والثاني: لا تصح لأن البينة ما يبين »وعندنا لا 
بين شيئاً فسقطت وهذا أظهر وتأويل النص أن البينة قامت على الإقرار به. 
فرع آخر 
اعلم أن حق الله تعالى» كحد الزناء وحد شرب الخمرء لا يلزمه الإقرار به عليه 
بل هو مندوب إلى ستره والتوبة منه لما روي عن رسول الله يل أنه قال: «من أتى 
منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدلنا صفحته نقِم عليه حد الله) 
وأما حق الآدمي كالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين من استيفائه . 
وأما حق الله تعالى المالي كالزكاة والكفارة لا يلزمه الإقرار به بل عليه أداؤه من 
غير إقرار. وأما حق الآدمى من العين والدين» والمنفعة والحق كالشفعة وغير ذلك فإن 
كان مستحقه عالماً به لزمه أداؤه من غير إقرار مما لم يقع فيه تناكرء وإن كان غير عالم 
به لزمه الأمران الإقرار والأداء. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا : الإقرار لا يصح إلا بشروط أربعة مقر ومَقَرٌ له ومقر به» وقد 
ذكرناها والرابع: المقر عنده وهو من يصير الحق به محفوظاً إما حاكم ملزم أو شاهد 
متحمل وليس للإقرار عند غير هذين تأثير» فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن 
يكون بعد سماع الدعوى عليه فإن أقر عنده قبل سماع الدعوى وفي غير دعوى فيه 
وجهان: 
أحدهما : يصح » حكاه ابن المنذر عن الشافعى. 
والثاني: لا يصح وهو اختيار البصريين ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا من 
اختلاف قولي الشافعي هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ فإن قلنا: يجوز ذلك فهذا يجوز 
وإن قلنا: لا يجوز ذلك لا يجوز هذا. وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن 
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يستر عنهما فيقول بعد الإقرار: اشهدا علي بذلك. فإن لم يستر عنهما وأقر عندهما أو 
سمعاه يقر من غير قصد لهما ففي صحة تحملها وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان 
والمشهور أنه يجوز. 
فرع آخر 

قال بعض أصحابنا: الإقرار ضربان: مفسرء ومجملء والمفسر ضربان: مستوفى» 
ومختصر فالمستوفى [5١٠/ب]‏ يقول مائة دينار بصفتها والمقصر أن يقول: مائة دينار 
ولا يذكر صفتها. 

والمجمل ضربان عام وخاص فالخاص قوله: على مال» والعام قوله علىّ شيء وقد 
شرحنا بعضها وتمام الشرح يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى» فإذا تقرر هذا نرجع 
إلى بيان لفظ المختصر. قال: إذا أقر بشيء ثم جحد أي جحد أن يكون المراد بالشيء 
هو الذي يزعمه المقر له. وقوله: أقرر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء يوهم أن 
التفسير إلى مراده ومشيئته وليس كذلك بل يلزمه أن يفسر إقراره بما علم أنه مراده عند 
إقراره بينه وبين ربه ولا يلزمه أن يفسره بجميع ما عليه له. وقد يكون لرجل على رجل 
أنواع ديون فيقول: لفلان علىّ شيء ومراده ذكر بعضها أو ذكر كلهاء فإن أراد ذكر 
بعضها عند الإقرار فليكن تفسيره على وفق الإقرار. وإن أراد ذكر كلها فكذلك ينبغي أن 
يؤافق التقسير اللفظ قصانتقدين كلام الشافعي كانه قال [3« جحد قيل'له:: أقرر نيما 
شئت وأردت بإقرارك ومرادك لا على معنى الاختيار يوم تفسيرك. 

مياه" قال وسواة قال* لَهُ على فال أو هال كثير أو عظيم . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: لفلان عليّ مال يرجع في تفسيره إليه» فإن فسره بما يتمول 
قبل سؤاء كان "ليلذ أ كيرا مكل قبزاط هن :قضة أو ثاقة من بقل :توإن فتثرة بغير لمان 
لا يقبل قولاً واحداً ويخالف المسألة قبلها لأن حقيقة المال اسم لما يتمول فلا يقبل 
غيره . 

وإن زاد على هذه صفة فقال: علي مال عظيم أو جليل أو خطير أو نفيس أو كبير أو 
كثير فحكمه حكم ما لو قال: علي مال ولم يزد عليه. وقال أبو حنيفة: إذا قال: مال 
كبير يلزمه عشرة دراهم. ولو قال: مال عظيم لا نص فيه» وقياس قوله إنه يلزمه عشرة 
دراهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: مال عظيم يلزمه نصاب تجب فيه الزكاة من أي 
جنس كان. وحكي عن أبي يوسف أنه قال: يلزمه مائتا درهم» قال أبو بكر الرازي: 
هذا [5١٠/أ]‏ مذهب أبي حنيفة. وربما يقولون: ما لا نص فيه لأبي حنيفة» فقوله فيه 


.)١١/7( انظر الأم‎ )١( 


٠.‏ ججججج جحبصجي ل ص5 يت انخسحتصتت . فاه الأتران 


قول أبي يوسف لأنه قال: ما لا نص فيه فقولي فيه قول أبي يوسفف. 

وذكر بعض أصحاب مالك أنه إذا قال: علئ مال فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل 
قولنا. والثاني: لا يقبل إلا أول نصابه من نصب الزكاة من أي مالٍ كان. والثالث: ما 
يستباح به البضع والقطع في السرقة وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار. ولو قال: مال 
عظيم فقد قال بعضهم: هو كما قال: على مال. ومنهم من قال: يلزمه زيادة على ذلك 
وإن قلت. ومنهم من قال: يلزمه قدر الدية. وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون 
درهماً لأن الله تعالى قال: هلْمَّدْ َرَكُْمْ ألَّهُ في مَاطِنَ كدرو وَيَومَ خْنَينٍ4 [التوبة: 15] 
وكاثة غرواتهك وم اياء قسن وسبعين: 

واحتج الشافعي لإبطال التقدير فقال: معلوم أن المسكين يرى الدرهم عظيماً فإذا 
أقر فقال: لفلان على مال عظيم ثم فسره بدرهم أو درهمين فلم تقبل تفسيره وألزمته 
عشرة دراهم أو مائتي درهم فقد ظلمته» وإذا أقر لخليفة فقال: لفلان علي مال عظيم 
ثم فسره بعشرة أو بمائتين فقبلت تفسيره فقد ظلمت المقر له إذ ليس عندك في ذلك 
أصل من كتاب أو سئة وليس عندك في ذلك إلا مجمل كلام الناس وعاداتهمء. 
وعاداتهم مختلفة على حسب اختلافهم. وريما يقرأ بعض أصحابنا: وليس عندك إلا 
مجمل كلام الناس بالجيم والصحيح غير هذا وهو ما فسرناء فإن قيل: في حديث عبد 
الرحمن بن عوف لما مر بقوم يحلفوا بين الركن والمقام فقال: أعلى دم أو على عظيم 
من المال» لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام» فقال الشافعي: لا يحلف بين 
الركن والمقام في أقل من عشرين ديناراً وحمل قوله: عظيم من المال على هذا المقدار 
وهذه مناقضة لأصله. 

قلنا: الشافعى إنما حمل قوله على هذا المقدار لأن قصد عبد الرحمن بن عوف قد 
غلع أنه ثم يرد يه حتميم نما ميقم يغليه [16/ب] ام النال العظيي: لأنهقرنه باللام. 
ولأنه أخرجه مخرج الإنكار عليهم في انتهاك حرمة ذلك المكان في الشيء اليسير فكان 
هذا دليلاً من حاله على أنه قصد مقداراً من المال مخصوصاًء ولو اقترن بقول المقر من 
الدليل ما يدل على قصده لم نحمله على إطلاقه. وأما ما ذكر الليث ابن سعدٍ فلا يصح 
لأنه وصف ذلك بالكثرة ولا يمنع ذلك من وقوع الاسم على ما دون ذلك ولأن الله 
تعالى قال: #أدَكْروأ لَه وها كرا [الأحزاب:١4]‏ ولم ينصرف إلى هذا العدد. 


فرع 

لو قال: علي مال عظيم جداً أو قال: عظيماً عظيماً أو قال: مال وافر أو مغني أو 
ثافه أواقليل أو “صخي أو قليل جد أو قال مال قليل كثين أواوسط أو كتير إلا مالا 
قليلاً أو مال إلا مالا أو مال كثير عظيم جزيل ثقيل مغني فالكل واحد فبأي قدر من 
المال فسره جاز. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لو قال: علي مال عظيم عظيم عظيم 
يلزمه ستمائة درهم وليس بمشهور. 


كتاب الإقزار سلس ب ةا 
فرع آخر 
لو قال: علي دراهم كثيرة أو كبيرة أو عظيمة أو لا تُحصئا كثرةً يلزمه ثلاثة دراهم 
ولا يقبل أقل من ذلك كما لو قال: على دراهم. وقال بعض المتقدمين من فقهاء 
البصرة والمتكلمين: يلزمه درهمان وأصل هذا أن عندهم أقل الجمع المطلق اثنان لأن 
الجمع مشتق من اجتماع الشيء مع الشيء. وعندنا أقل الجمع ثلاثة لأن لفظ الواحد 
يسلم في التثنية ولا يسلم في الجمع فلم يَجَرْ أن ي: , يتفق العدد فيهما مع اختلاف صيغة 
اللفظ الموضوع لهما. وأما ما ذكروا لا يصح لأنه مشتق من اجتماع الجماعة» كما أن 
التثنية مشتق من اجتماع الاثنين. 
وقال أبو حنيفة: إذا قال: دراهم كثيرة أو عظيمة يلزمه عشرة دراهم» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يلزمه مائتا درهم. ولو قال: دنانير كثيرة عند أبي حنيفة يلزم عشرة 
وعندهم يلزم عشرون. ولو قال: حنطة عظيمة عند أبي حنيفة يُقبل ما يُسمّْ عظيماً في 
العادة» وعندهما بلامه عمية أرق ولو تنازعا في الإرادة فالقول قول المقر مع يمينه 
فإن نكل عن اليمين فحكمه على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال: ولو أقر بمال عظيم وذكر [١٠7/أ]‏ جنس المال فقال له: على ذهب عظيم 
وغاب المقر فالمقر له بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يصبر حتى يقدم المقر فيكون 
الكلام معهء وبين أن يكتب له كتاب إلى حاكم البلد الذي هو فيه فيكون الكلام معه 
هناك. وبين أن يأخذ من جنس ما أقر له بما يقع عليه اسم مال» فإذا حضر المقر فإن 
اعترف لك بما أخذت وزيادة وإلا فالقول قوله ويسلم لك ما أخذت هكذا نص عليه. 
فرع آخر 
لو قال: له علي دُريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة عندنا . 
فرع آخر 
لو قال: علي ثلاثة يقبل إذا بينها من جنس أو أجناس . وقال محمد: لا يقبل عند 
الإطلاق إلا من جنس واحد اعتباراً بالعرف. وهذا تحط أنه لا اعتار بالغرك والاضل 
براءة الذمة. 
فرع آخر 
قال: ولو قال: لفلان على أكثر من مال فلان أو أكثر مما فى يديه من المال وهو 
غرف ماله أرينا :فى وريد ألا يعر نه السو وابالودعن قولةنفاة قال: أردت بقولي 
أكثر في الحل دون المقدار فإن ماله علي حلال وما في يد فلان حرام والحرام قليل 
أبداًء أو قال: أردت به أن الذي له فى ذمتى أكثر بقاء لأن العين يخشى هلاكها والذي 
في الذمة لا يخشى هلاكه. أو قال: أردت أن الذي له على أكثر بركة قُبل قوله مع 


ثمنينة . 
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فرع آخر 
قال: وإن قال: لفلان علئ أكثر من عدد ما فى يده من المال أو عدد ما في يد فلان 
من المال رجعنا إليه فى د يال فلان فإن 3 ماله عشرة وأقررت 5 
نا أقر لداعت سه والقول. قؤلدن ولو أقام المقر لهاسهوداً أدقد عل أنافي يده آل 
درهم ألزمه أكثر مما قال لأن الإقرار إخبار والشهادة إخبار والمال ينتقل من حالٍ إلى 
حال ليخرج عن يد فلان ويعلم هو بذلك دون الشهود فلا يلزمه إلا اليقين. وكذلك لو 
قال الشهود: نشهد أن له ألف درهم فقال زيد عقيبه: علي لفلان أكثر مما له فالمرجع 
في تفسيره إليه وإن اتصل بكلامهم لما ذكرنا . 
فرع آخر 


حرزاً فالقول قوله مع يمينهء وهكذا لو قال: أقررت لك بأكثر من عددها حنطة 
غيرها. 
فرع آخر 
لو قال ترسل :ليع آلف دان قال له« لك عتدى أكثر غتنا' لك لزقه الفا ديار ولا 
أكثر منه بل برجعنا إلى تفسيرة + فإن قال زعم أن مالة ألفب:ديعان وأنا أعلم أنه كاذت 
فيما يدعيه» بل ماله دينار واحد فالقول قولهء فإذا ثبت أن ماله دينار قلنا: قد قلت له 
عليك أكثر من ماله فإن قال: أردت أكثر بقاءً فالقول قوله فيحلف أن تفسيره ما أقر له 
بغلس أو جوزة. وإن قال: أردت أكثر عدداً كان المرجع في الأكثر إليه. وإن قال: قد 
علمت أن ماله ألف دينار وأقررت أكثر منه ذهباً لزمه أكثر من ألف دينار ذهبا . 
فرع آخر 
لو قال: لفلان على مثل ما لزيد علي جنساً وقدراً وصفةً ثم قال: لزيد علي ألف 
درهم يكون مقراً للأول بألف درهم. ولو قال: لزيد درهم فللأول درهم. ولو قال: 
مثل ما لزيد علي وأطلق ثم قال: للأول درهم ولزيد ألف لا يلزمه للأول ألف لأن مثل 
لفظ مشترك يقتضي المثلية في الجنس ويحتمل في القدر ويحتمل في الصفة ويحتمل في 
تقبن الوحوات ولق فالتا ما ديد عشي خم عن الين ذون القدوى وإن: كال 
قدراً حمل على القدر دون الجنس. 
فرع آخر 
لو قال: لزيد علي ألف إلا نصف ما لعمرو على ثم قال: لعمرو علي ستمائة فلزيد 
سبعمائة. ولو قال: لعمرو ألف إلا ثلث ما لزيد علي ثم أقر لزيد بتسعمائة يكون لعمرو 
فرع آخر 
لو ابتدأ المدعي فقال: لي عليك مائة دينار فقال: لك علي أكثر منها ثم تبين درهماً 
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قبل لما ذكرنا من الاحتمال. ولو قال: أكثر منها عدداً يلزمه زيادة العدد من أي جنس 
كانه تؤلردفالة كز متها جنا وطلوا «لزسه آذ زيافة على مات ذينان زاللة أعلوة 7 

ضبآلة ان وإذا قال: له عليَ ألفُ درهم ولمٌ يُسَمّ الألفت. 

000 

وهذا كما قال: إذا قال: له علي ألف فقد حصر العدد وأبهم المعدود» فإن نقص 
من العدد شيئأ لم يقبل منه ويقال له: فسر المعدودء فبأي شيء فسره من المال قبل 
دراهم أو دنانير أو تمر أو حب حنطة مع يمينه [1١١/أ]‏ فإن فسره بما ليس يمال 
كالكلام ونحوها فعلى ما ذكرنا من الاختلاف. فإن كانت المسألة بحالها فعطف على 
ألف معلوماً فقال: ألف ودار أو ألف وثوب أو ألف ودينار أو ألف ودرهم فقد فسر 
العطف ويلزمه ذلك ويرجع في تفسير المعطوف عليه إليه كقوله: ألف ولم يعطف ولا 
يكون العطف تفسيرا للمعطوف: عليه يخال: 

وقاله أن حففة + إن كان العطي هما يكال أو بوذن امعد كان تقسيرا للمعطرف 
عليه وإن كان غير ذلك كالعيد والكتاته لأ يحون تفسيرا: :وقال أبو اقرز جيه الله: 
يكون تفسيراً يكل حالٍء وهذا غلط لأن العرب قد تعطف جنساً على جنس» 5-5 
علي كير جين تعره رأيت زيداً وعمراً ور أي زعيلة وجمارا :فلم يكن تنسين العطات 
لتينيرا لطر ولو قال: علي ألف وخمسون 0-5 أو مائة وثلاثة دراهمء أو 
مائة وخمسون درهماً أو قال: خمسة وعشرون درهيهاً اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من 
قال: لا يكون تفسيراً للمائة والألف والخمسة وهذا اختيار ابن خيران والإصطخري. 

وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيراً للجميع فيلزمه دراهم كلها وهذا اختيار أبي 
إسحاق. وقال أبو حامد: وهذا قول الشافعي والفرق أن قوله دراهم خالف ما قبله في 
الإعراب ولم يثبت به شيء فيفرد فكانت تفسيراً لما قبله وقوله: درهم ودرهمان موافق 
لما قبله في الإعراب ولزم به زيادة منفردة فلا يكون تفسيرا. 

وقال القاضي الطبري: قال الشافعي في كتاب «الإقرار والمواهب» لو قال: عليّ 
ألف وكُرٌ حنطة والكر: اثنا عشر وَسّقاً يرجع في تفسير الألف إليه وهذا يأتي على صحة 
قول ابن خيران والماسرجسيء قيل لأبى إسحاق: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن قوله: 
النع يحم «المكية والسور نا والعمدوة ةذ قال و5 فلود يححتل: إل الكيلن »ناذا 
قال: حنطة فالظاهر أنه تفسير الكر لأنه أليق به فكان رجوعه إليه أولى من رجوعه إلى 
الألف المطلق وليس كذلك مسألتنا لأن الألف والخمسين فى الاحتمال [ا١٠/ب]‏ 
وإنسن ولفين الاحدها لك الاجر موي .ولو اقالة "أل بوكر انيد أنه عاديا يقال 
فسر الألف بما شئت مما يعد وفسر الكر بما شئت مما يكال. وعلى هذا إذا قال: 
بعتك هذا ال ارو ار و ا ل كر 
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5 للم سه هه ب سبي وتاب الإقرار 
ابن خيران ويصح على قول أبي إسحاق. 
فرع 
لو قال: لفلان علي ثلاثة دراهم وألف لا يكون تفسيراً للألف بلا خلاف. ولو 
كال صل يزيت عشي تدرهما كان كقيين ا للشيينة والس نك شلواف: لان عدون 
الجنمين مر كقره ولس جد مده اجطرق ل ال عد 
فرع آخر 
تقال غلة ألقنة تراه عكى درهيا فشوجيان احدهناة لأ كون مهيا كنا لو 
قال: ألف وثلاثة دراهم. والثاني: يكون تغيوو ا الأنة عوة مستوت: الحفي دا لكيه 
أخص بالصفات والنعوت. ويصير تقدير هذا الكلام: له عليّ ألف وأحد عشر من 
الدراهم ويخالف العدد بلفظ الجمع كقوله: دراهم أو خمسة دراهم أو تسعة دراهم فلا 
يكون تفسيرا . 
مسألة"': قال: وإذا قالَ: له علي ألفٌ إلا درهماً . 
الفصل 
وهذا كما قال: اعلم أن الاستثناء لا ا ل ب والعتاق 
وغيرها والأصل فيه قوله تعالى: ##صَبَدَ الْمَلَفِكة ححا أ م ِلآ ابلس 
[الحجر: ]"١ "٠‏ لقَلِيَتَ فيهم لف سمه إل ا [العنكبوت: 0 ويتتجتوز 
استثناء الأقل وإبقاء الأكثرء واستثناء الأكثر وإبقاء الأقل» واستثناء النصف من النصف 
وبه قال كافة العلماء. 


عو ومع ه 


وقال بعض أهل اللغة: لا يجوز أن يستثني من نصف الجملة» وبه قال ابن درستويه 
النحوي وهو مذهب أحمد رحمه الله» واحتج بأن الاستثناء تبع لباقي الجدلة كلم د 
أن يكون أكثر منها وهذا غلط لأن الله تعالى قال عن إبليس 8ثَالَ رَيّ مآ أعْويَتق ريسن 
لَهُمْ فى الْدَرَضٍِ وليك ميت © لا بادك متهم الْمخْلَهِنَ 4 [الحجر: و3 ]:٠‏ ثم 
قال بعد هذا: ##إإنَّ عِبَادِى ليس لك ع ا لمن أَبَمَكَ عن الكاوة4 [السعر: 48] 
فاستثنى الغاوين من العباد 0 ١٠/أ]‏ الغاوين ولا بد أن يكون أكثر من الآخر 
1 يكونا مثلين» وأي ذلك كان فقد استثنى. ولأن الخارج بالاستثناء غير داخل فى 
اللفظ ولا مراد به فاستوى حكم قليله وكثيره» وإن كان الاستثناء يرفع جميع ما تقدم لا 
يجوز مثل أن يقول: علي ألف إلا ألف. ويجوز الاستثناء من جنس المستثتى منه ومن 
عي و جشه يكل :حال ويه كال عاللفه, 

وقال أبو حنيفة: إن كان المستثنى مما يكال أو يوزن أو يباع عدداً كالطعام 
والدراهم والجوز صح الاستثناء» وإن كان غير ذلك من الثياب والعبيد لا يجوز. 
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وقال محمد وزفر: يسقط الاستثناء بكل حال ويلزمه الألف. وهذا غلط لأن لهذا 
الاستثناء وجهاً صحيحاً في الكلام فإنه إذا قال: على آلف إلا عبداً معناه إلا قيمة عبلٍ» 
والصن بوداكا وما فعا ربعا بطر الخدم عليه. ولأنه لا يختلف أهل اللغة 
فى صحة استثناء الجنس من الجنس ولكن اختلفوا ذ في إعرابه فبعضهم نصبه» وبعضهم 
رفعه» فدل ذلك على جوازه. 

1 قال النابغة'"' [ ا 

لوه والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد 

وقال أيضاً: 

وتلتنلة لنينس تهجنا أتبتسن إلا التيهنا فيز وإلا التعحتصن 

واليعافير: ذكور الظباءء والعيس: الجمال البيضء والأواريّ: المعالف. وقيل: 
يجوز الاستثناء من غير جنسه في الإقرار وهل يجوز في غير الإقرار؟ وجهان لأنه قد 
يصح أن يؤخذ في الحقوق المقر بها غير الجنس بدلا عنها ويتعذر وجود مثله في غير 
الإقرار. 

فرع 

ألفاظ الاستثناء إلا وغير وخلا وما خلا وحاشا. ولو قال: على آلف واستثنى مائة 
أو أحط مائة فيه وجهان: أحدهما: يكون استثناءة صحيحاً لأنه قد صرح بحكمه فأغنى 
عن لفظه. والثاني: لا يصح لأنه واعد بالاستثناء إذا قال: استثنى وحاط بغير استثناء 
إذا قال: أحط 

فرع آخر 

إذا قال: لفلان ألْفَاً إلا درهماً نقول له: فسر الألف الذي أبهمته. فإن قال: أردت 
يه | للتدمو 1 [8١اري]‏ أو آلنت لوو أن القن ا تحانة لط “ننه ان إذاا اسعتق ينه 
مقدار الدرهم يبقى من الألف شيء صح الإقرارء وإن لم يبق شيء لا يصح هذا 
التفسين.: 

فرع آخر 

إذا لم يصح التفسير هل يجب هذا الألف كاملاً أو يطالب بتفسيره بألفٍ» يصح منه 
استثناء الدرهم؟ قال صاحب (الإفصاح»: فيه وجهان: أخدهما: أن الألف الذي فسره 
به يلزمه كله كما لو قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم بطل الاستثناء ولزمه جميع 
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ل سبي تتاب الإقرار 


الألف فكذلك ههناء والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق لا يصح هذا التفسير ويقال له: 
فسره بأل يمكن أن يستثنى به بمقدار درهم لأن الإقرار بالألف والاستثناء قد صح فلا 
يجوز إبطال الاستثناء» وليس كذلك إذا قال: له ألف درهم إلا ألف درهم فإن الاستثناء 
لم يصح فألزمناه ما أقر به. والأول أصح لأنه لما فسره بالألف الذي لا يمكن أن 
يستثنى منه الدرهم وأخبر أنه أراد بالألف المطلق تبيّناً أن استثناؤه كان باطلاً. ولأنا 
إنما نطالبه بنفسه ما أراده بالآلف المطلق ولا نجعله إلى اختياره» وإذا كان كذلك لم 
يكن لأمرنا إياه بتفسير آخر معني وهو اختيار ابن أبي هريرة فإن امتنع من بيانه هل 
يجعل كالناكل أو يحبس؟ ذكرنا وجهين. 
فرع آخر 
لو استثنى مجهولاً من معلوم مثل أن يقول: له عليّ ألف درهم إلا ثوباً صح ذلك. 
وكذلك إذا قال: إلا عبداً لأنه يحتمل أن يكون أتلف عليه ثوباً أو عبداً فيكون قيمته مستئناة 
الألقت لبقا له شين فيه فإن يتما ونتن 'بع ةا القيمة عو الالفاشنء ب متم ولا 
هين الأننب قينا كنا لمعيه رهد الله روعي أ صيقة إذا قالة عن ننه لز وكيا 
يصير الألف كلها دراهم لاستثناء الدرهم منها ووافقنا إذا قال: إلا عبداً. . 
فرع آخر 
لو قال: على ألف إلا خمسين درهماً كان الدرهم تفسيراً للخمسين المستثناة دون 
الآلك بخلافق .ما الو قال: الف وخسوق دزهما لأن اع 'غطف جملة على جملة» 
فإذا أتى بالتفسير كان تفسيراً لهماء وإذا قال: إلا خمسين هو استثناء وليس بعطف فلم 
يكن الدرهم تفسيراً [9١7/أ]‏ بل كان تفسيراً للاستثناء فحسب والحكم على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو كان الاستثناء مجهولاً والمستثنى منه مجهولاً أيضاً مثل إن قال: على ألف إلا 
شيئاً يرجع في تفسيرهما إليه ويحتاج أن يبين بما يبقى شيء وإن قل. ولو قال: علي 
ألف درهم إلا شيء يرجع في تفسير الشيء إليه والحكم ما ذكرنا. 
وقال أبو حنيفة: إذا قال: على ألف درهم إلا شيء ينبغي أن يفسر الشيء بأقل من 
نصف الألف. فأما بأكثره فلا يقبل. فإن قال قائل: كيف نقبل منه التفسير المنفصل عن 
اللفظ في هذه المسألة ونظائرها؟ وقلتم اتصال الاستثناء شرط. قلنا: ليس أصل 
الاستثناء كالتفسير لأن الاستثناء لفظ ظاهره الإسقاط فإذا اتصل جعل منعاً لابتداء 
الوجوب إذ الكلام بآخره» وإذا انفصل تمحض ابتداء إسقاطٍ فكان مردوداً. فأما اللفظ 
المجمل فيجوز أن يتراخى تفسيره عن وقت وروده كألفاظ الشريعة. وعلى هذا قال 
أفتكحاننا ‏ لو فسر التحمل 'تستيراً غين مقبول فأزاد: أن يستائف تفسيرا اجر كان نكا 
منهء ولو وصل بالأصل استثناءً يرفع الجميع ثم أردنا لما بطل استثناؤه أن يستثنى مرة 


فرع آخر 
لو قال: علي ألف درهم إزكاثة ذوناز الآ عسي فإ أراذ بالخسيتين المسهاة نيا 
غير الدراهم والدنانير يقبل» وإن أراد أحد الجنسين من الدراهم أو الدنانير أو هما قبل 
أيضاء <ؤإن كانت بيات قال أبن خفقة :ريعوة إلى:ماتيليه»:وعتدنا يعوه الاسعنناء النهما 
لأنه يحتمل ذلك والأصل براءة الذمة. 
فرع آخر 
إذا ثبت أنه يعود إليهما فيه وجهان أحدهما: إلى كل واحدٍ منهما جميع الاستثناء 
فيستثنى من ألف درهم خمسون درهما ومن مائة مبوار ا تسوت فار وهو الأصح. 
والثاني: يعود إليهما نصفين فيستثني من الدراهم خمسة وعشرون درهماً ومن الدنانير 
خمسة وعشرون دينارا. 
فرع آخر 
إذا استثنى عددين أحدهما معطوف على الآخر بحر من حروف العطف فإن 
الاستثناءين جميعاً /٠١4[‏ ب] يرجعان إلى المستثنى الأول مثل أن يقول: لفلان عليّ 
عشرة دراهم إلا درهمين وإلا ثلاثة دراهم فيلزمه خمسة دراهم. 
فرع آخر 
لو استثنى عددين ولم يكن أحدهما معطوفاً على الآخر بحرف من حروف العطف 
فإن الاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء الذي تقدمه مثل أن يقول: لفلانٍ علي عشرة 
دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهمين فيلزمه تسعة دراهم لأنه استثنى من الثلاثة درهمين 
فبقي درهم واحد وهو استثناء من العشرة» والأصل في جواز الاستثناء من الاستثناء 
قوله تعالى: طمَلْوَأ دآ وُبيكآ إل مرو بيت © إل ال لول إن تسوه ميت 
ِلَّا اترأَتُم مدر » [الحجر اه 10] الآية ومن أهل اللغة من ينكر ذلك ويقول: 
العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء» والعامل الواحد لا يعمل في 
معمولين ونقول فى الآية: إن الاستثناء الثانى من قوله تعالى: #أمينَ» وعنده يجوز 
ذلك ويترك العامل. ١‏ 
فرع آخر 
لو قال: لفلان علي درهم ونصف درهم إلا نصف درهم فيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه درهم ونصف ويكون الاستثناء باطلاً لأن الدرهم جملة والنصف 
جيلة أخرى ألان أحدقما معظوق على الأغين والجملة الأولى افد اسثفر من غير 
الاستثناء لأنه إذا تخطل بين الاستثناء وبين المستثنى منه كلام استقر ولم يجز أن يرجع 
الاستثناء إليه» فإذا كان كذلك وجب أن يرجع إلى النصف الذي يليه وإذا رجع إليه رفع 
الكل» وإذا كان الاستثناء يرفع جميع المستثنى منه كان الاستثناء باطلا . 
والثاني : يجب درهم واحد لأن الكلام إنما يستقر بالسكت عليه» أو العدول إلى 
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كلام لا يتعلق بالإقرار ولم يوجد ههنا واحد منهما فوجب أن يكون الاستثناء راجعاً إلن 
الجميع. وأيضاً فإن من أصل الشافعي أن الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره 
فيكون الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة [١١١/أ]‏ وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الاستثناء يي . وهكذا لو قال: إلا درهم فيه وجهان: 
أحدهما : يلزمه درهم ونصف» والثاني : يلزمه نصف درهم وهكذا لو قال: لفلان علي 
درهم ودرهم إلا درهماً فهو على الوجهين أحدهما: لا يصح الاستثناء ويلزمه درهمان 
وهو المذهب لأن الشافعى نص فى باب إباحة الطلاق على أنه لو قال: أنتِ طالق طلقة 
وطلقة يقع طلقتان لأن الواو وإن كان يعطف إلا أنه لا يخرج الكلام من أن يكون 
جملتين والاستثناء يتعقب أحدهما ويرفع جميعه فلم يجز. والثاني: يلزمه درهم واحد 
في الطلاق يقع طلقة واحدة. 
فرع اخر 

لو قال: عل عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة قال الماسرجسى فيه وجهان: أحدهما: يلزمه 
سيئة أن الاسعناء العاني يرن صعيم لأنة رقع جيع: الانعناء الأزل: والعاتي + عليه 
ثلاثة دراهم فإن الثاني إذا لم يصح رجوعه إلى الاستثناء رجع إلى المستثنى منه فكأنه 
استثنى من العشرة سبعة» وقد تعطف العرب من غير حرف العطف قال الأخفش: تقول 
احرف كله ير ريا كج | يرنه يعبر | وز تمر 

وقال تعش ال 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الودفي فؤادالصديق 

وعلى هذا إذا قال: عدي عضر دراه (لقادلة ورا ع إل ناته ديو على حدين 
الوجهين قلت: ويحتمل وجها آخر يلزمه عشرة» لأنه أثبت في الآخر ما نفى وزيادة 
فيثبت المنفي وتكون جملة المثبت عشرة والله أعلم . وعلى هذا لو قال: لفلان علي 
عشرة دراهم إلا عشرة إلا ثمانية فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يلزمه عشرة لأن الاستثناء 
الأول لم يصح.ء والاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء الأول فإذا لم يصح الأول لم 
يصح الثاني. والثاني: يلزمه ثمانية دراهم وهو الأقيس لأن الاستثناء الأول إنما يسقط 
إذا سكت عليه وإذا لم يسكت يستعمل [١١١/ب]‏ الكل والأول إثبات وقوله: إلا عشرة 
نفي . 

وقوله: إلا ثمانية إثبات فلزم إسقاط العشرة من ثمانية عشر يبقى ثمانية. والثالث: 
يلزمه درهمان فيبطل الاستثناء الأول» ويبقى الثانى فكأنه قال: على عشرة إلا ثمانية 
وهكذا لو قال: عليّ ألف درهم إلا ألف درفي إلا دأنة ذزهيم كاد عل هته الأرسه 


() البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر (؟/74١)»‏ الخصائص :»)590/1١(‏ الدرر (7/ 
0 » ديوان المعاني (؟/7575)» رصف المباني (ص4١4)»:‏ شرح الأشموني (5/١471)؛‏ شرح 
عمدة الحافظ (ص١2)564‏ همع الهوامع 0/0 .)١2٠١0‏ 


كتاب الإقزار .سس 1813 
الثلاثة أحدها: يلزمه ألف. والثاني: يلزمه تسعماتة» والثالث: يلزمه مائة وهكذا في 
الطلاق إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين. 
فرع آخر 
لو قال: لقلان عله عقترة» الأسعة إلا أريغة إلذ درهميم إلا درهما يلومة مبعة 
دراهم فإن كل استثناء يرجع إلى الاستثناء الذي يليه فيكون ستة إلا أربعة درهمين» ثم 
استثنى درهمين إلا درهم وذلك درهم فيكون الجميع ثلاثة فكأنه استثنى من العشرة 
فيكون المقر به سبعة دراهم. وإن شئت قلت: الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي 
إثبات فكأنه قال: علي عشرة تلزمني إلا ستة لا تلزمني فيكون أربعة ثم قال: إلا أربعة 
يعني أربعة تلزمني إلا درهمين لا يلزمني فيكون درهمين فيكون ستة ثم قال: إلا درهماً 
درمتي ليقن سونة وقلى ذا لو فالا علق تعشرة إلا لماه الاتنتة إلا ريعة إلا 
درهمين إلا درهماً يلم غخمسة دراهمفيكون ثمائية إلا.ننة درهمين وأربغة إل درهمين 
تكون درهمين ودرهم بعده يكون جميع الاستثناء خمسة فيكون قد استثنى من العشرة 
خمسة فيلزمه خمسة دراهم. وإن شئت قلت: معا عشرة يلزمني إلا ثمانية لا يلزمني 
فيكون درهمين ثم قال: ستة يلزمني إلا أربعة لا يلزمني فيكون درهمين ثم قال: درهم 
يلزمني فيكون المقر به خمسة دراهم. وعلى هذا لو قال: علي ألف إلا ثماني مائة إلا 
أربعمائة إلا مائتين إلا مائة تلزمه خمسماثة على ما بيناه. 
فرع آخر 
لو قال في الطلاق: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً. قال ابن أبي هريرة: يقع ثلاثاً لأن 
إيقاع الخمس لا يصح فالصحيح من الخمس ثلاثء فإذا استثنى من الثلاث ثلاثاً لم 
يصح .]1/١١١[‏ 
وقال بعض أصحايبنا : وهو اختيار القاضي الطبري يقع تطليقتان سيريا إلا ل 
عبارة عن الاثنين فكأنه قال: أنت طالق تطليقتين. وعلى هذا لو قال: أنت طالق خمساً 
إلا تطليقتين يقع طلقة على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني ب ص يقع ثلاثاً . 
فرع آخر 
لو قال: هذا الخاتم لفلان وفصّه لي كان الاستثناء «منضيها كين الى فال عميدا 
الخاتع إلا:فضه لفلان. وكذلك لو قال: .هذا الدار لقلان وهذا البيت لي أو إلا هذا 
البييت فالكل واحد. وإن فَصّل الكلام كان إقراراً بجميع الدار وبجميع الخاتم مع البيت 


والفصّ . 
فرع آخر 

لو قال: هذا العبد له إلا رأسه لم يكن استثناءً لأنه لا ينفصل . 
فرع آخر 


لو قال: غصبته عبداً إلا رأسه أو إلا يده فيه وجهان أصحهما: يكون غاصباً لجميعه 
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لا لحالة ما استثناه. والثاني: أنه يكون مقراً بجزءٍ منه يرجع في بيانه إليه . 
فرع آخر 
لو قال: على درهم ينقص دانقاً كان كقوله إلا دانقاً. 
فرع آخر 
لو قال: غصّبتكك أو غصّبتُك ما تعلم لم يلزمه به ويقال: فسر فإن قال: أردت 
غصبتك نفسك وأدخلتك البيت أو المسجد فالقول قوله نص عليه في الإقرار بالحكم 
الظاهر وهكذا لو قال: غصبتك أو غصبتك مراراً كثيرةً . 
فرع آخر 
لو قال: غصبتك شيئاً يرجع في تفسيره إليه كما لو قال: غصبت منك شيئاً . ولو قال 
ههنا أردت غصبتك نفسك لم يقبل لأن قوله: غصبتك شيئا فالشيء غير نفسه. 
فرع آخر 
لو قال: غصبتك هذا العبد أو هذه الجارية فهو كما لو قال: غصبتك أحد هذين 
العبدين فيلزمه الإقرار وعليه التعيين» فإن عيّن أحدهما وصدّقه المقر له أخذه وانصرف» 
وإن كذبه نُظر فإن قال: بل الآخر لي فالقول قول المقر مع يمينه يحلف ويسقط حق 
المدعي ويقال له: قد أقر لك بالآول فإن قبلته وإلا فذاك إليك. ثم هل يقر في يده أو 
يرده الحاكم إلى يد نفسه؟ وجهان وقد ذكرنا من قبل نظيره. فإن كانت بحالها فعين له 
العبد فقال له المقر: بل العبد والجارية كلاهما لي فالقول قول المقر [1١١١/ب]‏ مع 
يمينه. فإن كانت بحالها فقال: لا أعين قلنا: للمقر له عين أيهما شئت فاحلف أنه لك 
وحده فإن قال المدعي: هما معاً لي ولا أعين شيئاً والمقر لا يعين شيئاً وأنا أحلف 
عديتيا و التتسعهما تقلا لمر له قة ادفاهنا وقد كله عن ١‏ لشي فاق صيث وكات 
وإلا جعلناك ناكلا وحلف المقر له عليهما واستحق. وإن ماتا في يديه أو أحدهما 
فالقول في ذلك كالقول فيهما وهما حيان. وإن امتنع كل واحدٍ منهما من اليمين وسأل 
المقر له وقفهما حتى يعين الغاصب أحدهما لقلنا. فإن أقر الغاصب بأحدهما ثم ادعى 
المقر له أنه حدث بالعبد عيب عنده فقال الغاصب: بل كان العيب به حين الغصب فإن 
كان فيا لاايمكة حدوته عند القاطمه كالقول قوله رلا ييح ؛ -وإن كاك عيبا ممكة 
حدوثه عند كل واحد منهما فالقول قول الغاصب مع يمينه. وإن كان عيباً لا يمكن 
حدوثه عند المغصوب منه فالقول قول المقر له. 
مسألة: قال”'': وإنْ أقرّ بثوب في منديل أو تمر في جراب. 
الفصل 


وهذا كما قال: إذا أقر بشيء في ظرف أو وعاءٍ كان إقراراً بالشيء دون الظرف 


.)١7/9( انظر الأم‎ )١( 
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والوعاء فإذا قال: ثوب في منديل أو دهن في قارورة أو حنطة في مكيال أو ثوب في 
جراب أو تمر في جراب أو زيت في وعاء أو ماء في جرة لا تلزم الأوعية في هذه 
المسائل» قال الشافعي: وأصل ما أقول في هذا إني ألزم الناس أبداً اليقين وأطرح 
الشك ولا أستعمل عليهم الأغلب» وبه قال مالك رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال: غصبت منه ثوباً في منديل كان غاصباً لهما لأن 
الظاهر أنه ظرفه في حال الغصب ووافقنا إذا قال له: عندي ثوب في منديل أنه لا 
يدخل المنديل فيه فنقيس عليه . قال بعض فقهاء المدينة: رق كات العق .دكاتا قل إن 
قال: علي زيت في دبّة دخل الظرف في الإقرار فإن كان جامداً لم يدخل. لوعن جد 
لو قال: غصبتك حنطة في أرض الا رض اوازيا فيح ارين حت اربع ني 
مرعى أو من مرعى أو عبداً في غنم [7١١/أ]‏ أو ذ في إبل أو عبداً من غنم أو من إبلٍ أو 
حنظة فى سفيتةة أو في:غرارة لم ينل الوعاء في الخصييم _وهكة "الو فال: ثيابا في 
عيبةٍ أو فصاً في خاتم أو خاتماً في فصٌ أو سيفاً في حمالةٍ أو حمالةٍ في سيف لأن كل 
هذا قد يتميز من صاحبه فينتزع الفص من الخاتم والخاتم من الفص. 

وهكذا لو قال: غصبتك زيتاً في زقٍ أو عسلاً في عكةٍ أو شهداً في جونة أو جرة 
فيها زيتٌ أو قفصاً فيه طير أو عكة فيها سمن كان غاصباً للجرة دون الزيت والقفص 
دوف الطين» والعكة .دول السين رولا يكرخ غاميا ليما ها إلا أنيبية ففولغميدك 
عكةً وسمناً وجرةً وزيتاً فيكون غاصباً للشيئين والقول قوله في أي سمن أقر به وفي أي 
4ك أقر نيا: ومكذا تر قال فضيدة عكة وها آرم ززعي أ قصيتك ضكة 
بسمنها أو جرة بزيتها. وكذلك لو قال: غصبتك داراً بقماشها أو سفينة بطعامها كان 
إقراراً بهما لأن البناء يعلق الثاني على الأول. 

فرع 

لو قال: غصبتك حماراً عليه سرج. أ[ خنازا نيو جا كان عاميا للجمان دون 
السرجء وكذلك لو قال: له عندي دابة مسرّجة. ولو قال: دابة مع سرجها أو بسرجها 
كاة إقزارا .نيما «بوذكر ابن أي أحمد في «التلخيص» أنه لو قال: لفلان عندي فرس 
عليه سرج لم يدخل السرج في الإقرارء وقد ذكرناه نصاً في الحمارء ثم قال: ولو 
قال: لفلان عندي عبد عليه عمامة أو ثوب أو منطقة كان ذلك للمقر لهء قلنه تخرجاء 
والفرق بينهما أن يد العبد يد مولاه فإذا أقر أن عليه عمامة فإن العمامة يجب أن تكون 
في يد مولاه الذي أقر له به فلا تسمع دعواه أن العمامة له إلا ببينة» وليس كذلك 
الفرس لأنه لا بدل لهء وإنما الذي عليه من السرج يكون في يد من هو في يده وهذا 
يقتضي فرقاً لا من جهة الإقرارء والعمامة غير داخلةٍ في الإقرار كالسرج وإنما يثبت له 
من جهة يد العبد ولا يد للفرس» ومن أصحابنا من خالفه فيه وقال: هذا لا يصح على 
أصل الشافعي وإنما يجب عليه [؟١١/ب]‏ تسليم العبد فقط وتكون العمامة للمقر 
كالسرج وهو اختيار القفال وجماعةء وهذا لأن العبد لا يد له على نفسه ولا على ما 


١#‏ بابب سب 777 اسار ري و فا ا ماقرا 
هو لابسه وممسكه ولهذا لا يقبل قوله: إني عبد لغير من هو في يده وهذا هو الصحيح 
عندي: وعلى هذا إذا قال: له عندي عبد على دابةٍ يجب أن يكون على هذين 
الوجهين. وعلى ما ذكرنا لو قال: غصبتك عيبة فيها ثياب كان غاصباً للعيبة دون 


الثياب . 
فرع آخر 
لو قال: له عندي رأس عبدٍ كان إقراراً بجميع العبد لأن رأس العبد لا ينفصل عنه. 
فرع آخر 


لو قال: له عندي ثوب مطرزء فإن كان الطراز منسوجاً معه دخل في الإقرار لأنه 
بعض الثوب» وإن كان مركباً عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان: أحدهما: يدخل 
لاتصاله. والثاني: لا يدخل لتميزه واحتماله. 0 

مسألة”'2: قال: ولو قالَ: لهُ قبلي كذا ثم أقرّ يما شاء وأخذ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: لفلان قبلي كذا فذلك إقرار ملزم كما لو قال: عندي أو 
لفلان علي لأن لفظ قبلي ولفظ عندي متقاربان في معهود كلام العرب وفيه ثلاثة فصول 
يقول علي كذا. ويقول كذا وكذا. أو يقول: كذا وكذا وكل واحدٍ منها على ضربين» 
مطلق ومفسر. 

أما الأول: وهو قوله كذا ولم يفسر كان كقوله: على شيء. وإن قيد فقال: كذا 
درهم بالرفع أو بالخفض أو بالنصب يلزمه درهم 0 لا 5-0 والرفع 
أن يقول: درهم والخفض أن يقول درهمء والنصب أن يقول: 

وقال فى «الحاوي”"؟: لا خلاف فى هذا و وإن 0 
الإعراب عند الخفض يتناول مائة درهم كيه ارك سكو برق ايد فخفوظا بالإضافة 
لأن الفقهاء يجعلون قوله: درهماً أو درّهم تفسيراً لجنسه وقوله كذا يتناول من الأعداد 
واحداً. وقال القاضي الطبري: لو قال: أدرهمٌ بالرفع لزمه درهم واحد ويكون تقديره 
شيء هو درهمٌ» وإن قال درهم بالخفض لزمه بعض درهم حسب ما يفسرهء ويكون كذا 
كناية عن جزءٍ من الدرهم مضافٍ [١١/أ]‏ إليه لأن كذاً اسم مبهم بمعنى شيء فصح 
أن يفسر بجزءٍ من درهم ولو قال: درهماً لزمه درهم ويكون منصوباً على تفسير 

وقال بعض النحويين: إنه منصوب على القطع فكأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم 
وعلى هذا مذهب نحاة الكوفة. وهذا اختيار كثير من أصحابنا وهو قول ابن أبي أحمد 
في تصنيفه. ولو قال: كذا درهم ووقف بغير إعراب قال بعض أصحابنا: فيه وجهان 
فعلى ما ذكره القاضي الطبري يلزمه بعض درهم لأن المجرور يوقف عليه ساكناً كما 


.)77/90( انظر الأم (”/ 17). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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يوقف على المرفوع وإذا احتمل ذلك لم يلزمه إلا اليقين. وعلى القول الأول وهو 
اختيار أبي حامدٍ يلزمه درهم. 

وأما الثاني: إذا كرر فقال: علي كذا وكذا فإن لم يفسر كان كقوله كذا مرةً واحدة 
وهو كقوله: علي شيء شيء فهو شيء واحد والتكرار تأكيد وقد مضى حكمه وهذا لأنه 
لم يعطف أحدهما على صاحبه يحرف العطف واليقين هو التكرار وما زاد عليه شك» 
وإن فسر وقال: كذا كذا درهماً أو درهمٌ أو درهم فهو على ما ذكرنا في قوله: كذا 
درهم خريا بحر فيا . 1 

وقال ابن أ بي أحمد في «المنهاج : يارت درهم وزيادة إذا قال: كذا كذا درهماً. 
وقال الاضي أبو علق الرحاجي قلت: أنا لا نلزمه الزيادة وهو على ما قال وذلك 
غلط. 

وقال أبو حامد في «الجامع»: قد قيل إن المقر إذا كان من أهل العربية والعلم باللغة 
لزه أخل عير ذرعماً إذا قال: وميا بالنصب. وقيل: لا يلزمه حتى يقول: أردت ما 
توجب العربية وهذا لا يعرف للشافعى فى كتبه. وقيل: هذا مذهب محمد ولا يفرق بين 
أن يكون عارفاً باللغة أو لا ولا نص فيه عن أبي حتيفة. وحكي عن أبي إسحاق أنه 
اله إمكان السو ملودها الضف ران كانه العاف الذي ا بعوف قي 
الكلام يلزمه درهم واحد وهذا غلط لأن في قوله كذا درهم بالخفض لم يعتبر مقتضى 
اللسان في إيضاف مائة درهم كذلك ههنا. 

وأما الثالث: إذا قال: كذا وكذا فإن أطلق ولم يفسر كان كقوله: شيء يعني فيرجع 
/١١[‏ ب] في تفسيرهما إليه فإن فسرهما بمالين فالقول قوله. وإن فسر وقال: كذا 
وكذا درهماً قال المزني: يلزمه درهمان ثم قال: وقال في موضع آخر: يلزمه درهم 
فأكثر يعني أقل ما يقبل منه درهم واحد فإن زاد عليه قبل منه. واختلف أصحابنا فيه 
على طرق فذهب المزني إلى أن المسألة على قولين: أحدهما: درهم واحد وهو اختيار 
المزني لأن أقل شيئين فسرا بدرهم نصف ونصف والأقل هو اليقين. والثاني: يلزمه 
درهمان لأنه أقر بجملتين مبهمتين ثم فسرهما بالدرهم فالظاهر أن ذلك تفسيراً لكل 
واحدةٍ منهما . قال المزني: وهذا إذا نصب فقال: وهنا » فإن قال: م د 
أقل من درهم لأن تقديره كذا وكذا من درهم. . وإن قال: كذا وكذا درهمٌ برفع يلزمه 
درهم واحد لآن تقديره كذا وكذا هما درهم. 

وقال أبو إسحاق: ليس على قولين بل هو على اختلاف حالين فالذي قال: درهم 
واحد إذا قال: كذا وكذا درهم بالرفع والذي قال: درهمان إذا قال: بالنصب وهذا بين 
في كتاب «الأم» لأن الشافعي ذكرها بين المسألتين في كتاب الإقرار والمواهب 
وإحداهما تتلو الأخرى والظاهر أنه لم يقصد به القولين وإنما قصد به اختلاف حالين 
لأنه لا يجوز أن تكون المسألة الواحدة في موضع واحدٍ ويجيب بجوابين مختلفين 
فيجب أن تكون الأولى بالنصب. والثانية بالرفع . 
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وقال القاضى الطبري: قد تأملت كتاب الإقرار والمواهب فوجدت الشافعى قال: 
إن “قال» كذا وكذا درهما أغطاه درهميج قو تال #"فإن كال هذا كذ فرهماً ار ذا 
وكذا درهماً قيل له: أعطه درهماً أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم فإن 
عبنت درهما فليس غليك آأكثر منه فنصي الدرهم في 'الموضعين على .ما .تقل المزثن 
فيجب أن يقول أبو إسحاق: ذلك خطأ من الكاتب. وقال أبو حامد: مذهب الشافعي 
ما قال أبو إسحاق ذ فى الفرق أنه إذا "نسي كان كبر ا هماه اذا رفع كان معناه مبلغهما 
درهم. عانقا ويحتمل أن يكون الشافعي قال: ظاهره درهمان فإذا أطلق ولم 
تكن له إرادة ألزمته درهمين وقوله: درهم أراد إذا قال: [5١١/أ]‏ عنيت درهما فلا 
يكون عليه أكثر منه. قال أبو إسحاق: وأبعدها ما ذكر المزنى من أن الثانى مخالف 
الأول وال تعلى قوليوة روالطاريقة الرابعة جما كال ابن أن عرير: والضحيع أذ يقالة ذا 
قال: كذا وكذا كرههاً يلزمه درهمان». والذي قال: يلزمه درهم وأكثر أراد به إذا شك 
هل قال المقر: كذا كذا وهم ؟ أو قال: كذا وكذا درهماً؟ فألزم اليقين وهو درهم 
وعد لأآن مدهه له يجغلت أنه إذا قال: كذا كذا درهماً أ وادمة قزمم راد هذا 
أيضاً يحتمل لأن الشافعى قال: فإن قال: كذا كذا درهماً أو كذا وكذا درهماً قيل له: 
أغظه رهما أو أكين وهذا يقد الغلة: 

وقال محمد: يلزمه أحدٌ وعشرون درهماً إذا قال: كذا وكذا درهماً وهذا اختيار أبي 
إستحاق فبدن كان "تعويا وعدا علط لما دكرنا, ودكى عن محمد أبفا أنه لو قال" 
كذ درهما لرمة عفووة: كومياء وهذا غلط لأنه يؤدي إلى أن يلزمه باللغة إذا كرره أقل 
مما يلزمه إذا وححدىف لأنه يقول: فى كذا كذا يلزمه أحد عشر درهماً) وفى كذا درهماً 
يليه بعشر رون "مركتي ,يها مها نود متك يض أ يرسق اله قال ادق لم كلك انا 
كنا أوتكدا دكن دوقن بيه حل فش د قد / ْ 

فرع 

لو قال: عل كذا بل كذا فيه وجهان: أحدهما: يكون إقراراً بشىء واحدء ويكون 
الثاني إثباتاً للأول. والثاني: يكون إقراراً بشيثين كقوله: على كذا وك لأنه لا يسوغ 
في اللسان أن يقول: رأيت زيداً إلا زيداً يعنى الأول وإنما يصح ذلك إذا عنى غيره. 

مسألة: قال: والإقرارٌ في الصحةٍ والمرض سواء يتحاصون معاً. 

وهبذا كما قال إذا أقر رح ف «ضحيه لرجل يمال ثم .عرض المهر منرها مكنا 
فأقر لآخر بمالٍ ثم مات فإن كان ماله الذي خلفه يفي بالدينين جميعاً قسم ماله بينهما 
فإن فضل شيء كان لورثته» وإن كان ماله يعجز عنهما قسم بينهما على قدر الدينين» 
فإن كان لأحدهما ألف والآخر ألفان قسم بينهما على الثلث والثلثين وبه قال مالك 
وقال أبو حنيفة: يقدم غريم الصحة على غريم المرض ووافقنا إذا ثبت بالبينة أنهما 
[١/سب]‏ يستويان وهذا غلط لأنهما استويا في الثبوت من غير مزية فأشبه ديني الصحة 
وهذا لأن المرض لا يوجب حَبَراً في الإقرار بدليل أنه ينفذ للأجنبي بجميع ماله فإن 


كتاب الإقرار 


قيل: أليس المحجور عليه إذا أقر بالدين بعد الحجر يقدم عليه من أقر له قبل الحجر 
في أحد القولين فما الفرق؟ قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن المقر له في الحجر يرجع إلى ذمته ويأخذ حقه إذا استفاد مالا فلم يكن 
في تقديم المقر له قبل الحجر إسقاط دينه. وههنا إذا قدمنا المقر له في صحته أدى إلى 
إسقاط حجره فإنه لا يرجع إلى ذمته بعد موته ولا يرجو أن يستفيد مالا فيستوفى منه. 

والثاني : أن الديون التي على المحجور عليه مبنية على تقديم الأقوى فالأقوى. ألا 
ترى أنا نقدم من وجد ماله بعينه على من دينه في الذمة؟ وليس في يده عين مالٍ بخلاف 
هذا. 


١1١/ 


فرع 

العبد المأذون إذا أقر بدين لزمه من ثمن المبيع أو أرش العيب ونحوه ينفذ إقراره. 
فلو حجر السيد عليه ثم أقر لآخر بدين نظر فإن كان المال الذي في يده صرف إلى 
المقر له أولا ولم يبقَ في يده ولا في يد السيد منه شيء فلا يسترجع من المقر له ما قد 
حكمنا بملكه بإقرار العبد. وإن كان المال في العبد أو يد السيد لم يصرف إلى غرمائه 
فإنه يشاركهم أو يأخذ ما يفضل عنهم على وجهين بناءً على القولين اللذين ذكرناهما في 
إقرار المجحور عليه لا فرق بينهما. 

فرع آخر 

إذا قدم المريض قضاء بعد ديون غرمائه لم يشركه الباقون فيه خلافاً لأبي حنيفة 
وهذا لأنه لرمه قضاؤه فأشبه إذا قضى ثمن سلعته في يده. 

ل قال: ولو أقرّ لوارثِ فلم يمت حتى حدتٌ وارثٌ يحجبة. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أقر فى مرضه لا يخلو إما أن يكون للأجنبى أو للوارث» فإن 
كان للأجنبي يلزم 00 كان الإقرار بعين أو دين أو كان من أو ببعضه 
لأنه مطلق التصرف في ماله ولا يُتَّهَم في إقراره ويكون مقدما على الوارث. وفيه قول 
آخر ذكره القاضي أبو على الزجاجي [5١١/أ]‏ في «زيادة المفتاح» أنه يعتبر من الثلث 
لأنه كالوصية ولم يذكره غيره وهو غريب. وإن كان للوارث إما بدين أو بعين قائمةٍء أو 
بسهم من مالهء أو بكل ماله؛ اختلف أصحابنا فيه قال أكثرهم: المسألة على قولين لآن 
الشاقعي قال: إذا أقر لوارث فمن أجاز الإقرار لوارث أجازهء ومن أبى رده فالظاهر 
من هذا أنه خرّج المسألة على قولين. وقال ابن أبي هريرة: لا يختلف قول الشافعي أنه 
يقبل إقراره لوارثه والذي قال: من أبى رده إنما هو تفريع على قول غيرهء وقال أبو 
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م ل م يي ب | ب ب ا 777777772772 كم لقان الاقزان 
إسحاق: هذا هو القول الذي قطع به الشافعي ورد من خالفه فيه والآخر حكاية مذهب 
أهل العراق. 

وقال أبو حامد: نص الشافعي على بطلانه في «الإملاء» وأملى في «الأم» إلى قولين 
والصحيح جوازه وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور وأبو عبيد. وقال أبو 
حنيفة والثوري وأحمد: لا يصح إقراره له.ء وهذا غلط لأن من صح إقراره بوارثِ صح 
إقراره لوارثِ كالصحيح ولا يلزم المحجور عليه لسفه لأن من أصحابنا من قال: لا 
يصح إقراره بالوارث لأنه يوجب الإنفاق عليه. وحكى أصحاب مالك أنه إن كان متهما 
فيه لم يقبل» وإن كان لا يتهم قُبِلَء وهذا غلط لأن المريض غير متهم فإن حالة المرض 
وقت التوبة والإنابة إلى الله تعالى ولهذا يقبل إقراره بوارث وإن كان متهماً. 

فرع 

إذا قلنا: يصح إقراره للوارث لا فرق بين أن يكون حين الإقرار وحين الوفاة وارثاً 
أو حين الإقرار وارثاء» .وحين الوفاة غير وارث أو حَين الإقرار غير وارث» وحين الوفاة 
وارثاً. وإذا قلنا: لا يصح إقراره للوارث فالاعتبار بحال الوفاة فإن كان حين الوفاة 
وارثاً فالإقرار باطل سواء كان حين الإقرار وارثاً أو غير وارث» وإن كان حين الوفاة 
غير وارث فالإقرار صحيح سواء كان حين الإقرار وارثاً أو غير وارثٍ فلو أقر لأخيه 
وله ابن ثم مات ابنه قبل موته بطل إقراره لأخيه [5١١/ب]‏ لأنه وارثٌ حين الموت» 
ولو أقر لأخيه وليس له ابن فولد له ابن قبل الموت حجب الأخ وصح إقراره له لأنه 
حين الموت غير وارث» ولو أقر لأجنبيةٍ ثم تزوج بها ثم مات وكان الكل في مرضه 
كال إقوازه باطلا 'لأكها وارثة عضت الوفاة ويه قال أب شديقة بوناتك هذا لأن اساايره 
لأجل الؤرثة يعتير فيه حال الموت كالوصية فإنه لو أوصى بثلثه وثلثه درهم ثم زاد ماله 
وصار ثلثه ألفاً تلزم الوصية من ألفٍ. 


وقال القاضي الطبري: قال أبو إسحاق: من منع الإقرار للوارث قال: إذا أقر لمن 
لم يكن وارثاً تمءصار وارثا جاز لأنه أقر له ولا تهمة عليه في هذا الإقرار ومصيره 
وارثاً بعده لا صنع له فيه وإنما هو أمر من السماء والتهمة ههنا مرتفعة فيكون سبيله 
سبيل الأجتن كنا قفالا "إن*المظلقة الفلاث فق 'المرضن تووك للتينية فلو قال لها 
أنه ظالق إن قدم .ربد وطلقها برع كساوف» < لق بعركية :اننا ماع فيه 1 انه 
لا تهمة كذلك ههنا فعلى هذا جواب ما ذكرنا من المسائل على العكس . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: أحدهما : قاله في «القديم» : يعتبر كونه 
وارثاً وغير وارثٍ يوم الإقرارء ام في «الجديد»: يعتبر يوم الموت» وقال القفال في 
شرح التلخيص»: قوله القديم أصح عندي وهذا غريب لم يذكره أهل العراق. وذكروا 
هذا المذهب عن عثمان البتي وابن أبي ليلى. 


11111111000 مم10 
فرع آخر 
لواكان للفريض “عبد أواتوتى»فأتلفه معلك:قثان المرزيف” : الا مان علي من اتلقه 
فإني كنت وهبته منه وقبضه ثم أتلفهء فإن كان المقر له أجنبياً صح ولا ضمان. وإن 
كان وارثاً لا يسقط عنه الضمان في أحد القولين لأن هبته لوارثه لا تصح فكان الشيء 
علق تملاك الميت: فكان ناته عليه 
فرع آخر 
لو أقر في مرضه بوارثٍ صح وورث. ولو اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه عتق 
ابنه ولم يرث لأن العتق وصية فلو ورّئناه أدى [7١١/أ]‏ إلى بطلان الوصية وليس كذلك 
الإقرار بالنسب لأنه إخبارٌ عن حق واجب عليه وليس بوصية. ألا ترى أنه إذا أعتق 
عبده في مرضه يعتبر من الثلث ولو أقر به لإنسان لم يعتبر من الثلث؟ . 
فرع آخر 
لو ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه وهو أقرب عصبته نفذ عتقه وفي 
ميراثه قولان: أحدهما: لا يرث إذا قلنا: إقراره لوارثه باطل لآن توريثه يوجب رد 
الإقرار له ورد الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبتت الحرية بثبوت الإقرار وسقط 
الإرث. والثانى: يرث إذا قلنا: يقبل الإقرار للوارث فيكون العتق نافذاً بإقراره والإرث 
تاب بسي رلا يرتفع أحدهما بصاحبه. 
يانه" 1 قال .ولو :1ف أن ابو هدو الامة ولدة مهاه 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان له أمة لها ولد وعليه دين عظيم ولا مال له سواهما ولم 
يسمع قط يقر بوطئها في صحته فأقر في مرض موته أنه ابنها ولد منها ثم مات لا يخلو 
من أربعة أحوالٍ إما أن يقول: استولدتها في ملكي» أو بنكاح أو بوطء شبهة أو يطلق» 
فإن قال: استولدتها في ملكي تضمن هذا الإقرار أربعة أحكأم. حكمين في الولد وهو 
ثبوت النسب والحرية ولا ولاء عليه لأنه لم يمسه رق» وحكمين في الأمة تصير أم ولدٍ 
له تعتق بوفاته. فإذا مات عتقت من صلب ماله سواء أضاف الاستيلاد إلى حال 
الاستيلاد إلى حال الصحة أو إلى حال المرض وإنما قدمنا هذا على الديون لأنه لو 
أحبلها فى مرضه وولدت منه وعرف ذلك بالبيئة كان متقدماً على ديون الغرماء فإذا أقر 
وكاف إنزازه في العرضن سقيولا الأ ينم تزف سه رح آنا يكون مقا على سائر 
الديون ولهذا نقول: إذا أقر فى مرضه أنه أعتق هذا العبد فى صحته يصير حرا ويكون 
دما عل عبات اللايوة كلانه ان تايكي اليد كان هده مواد كذ للك لو رقن عيلة 
في مرض موته وقامت به البينة قدمنا حق المرتهن على سائر الديون. 
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سس سسب تاب الإقرار 

مسألة'': قال وإذا أقرّ الرجل لحمل بدين كان الإقرار /١١7[‏ ب] باطلاً . 

الفصل 

وهذا كما إذا قال: لحمل هذه المرأة على ألف درهم.ء أو قال: هذه العين التي في 
يدي لحمل هذه الجارية لا يخلو من ثلاثة أحوال. 

إما أن يضيف إلى سبب لا يستحيل ثبوت المال به للحمل من جهته» أو يضيفه إلى 
سبب يستحيل ثبوته له من جهته»ء أو يطلق فإن أطلق فيه قولان: 

أحدهما: لا يصح وهو الذي نقله المزني ونص عليه في كتاب «الإقرار والمواهب» 
لآن الظاهر أن الحمل لا يثبت له عليه مال» فالإقرار له باطل إلا أن يضيفه إلى جهة 
صحيحة وبه قال أبو يوسف. 

والثاني: يصح نص عليه في الإقرار بالحكم الظاهرء وبه قال محمدء وقيل: إنه 
مذهب أبي حنيفة وهذا أصح وهو اختيار أبي إسحاق لأنه أقر بالمال لمن يجوز ثبوته له 
فكان لازماً كما لو أقر للطفل. فإذا قلنا: لا يصح فإن أضافه إلى سبب يستحيل ثبوت 
المال له من جهته بأن يقول: لهذا الحمل عندي ألف درهم من معاملةٍ عاملته بهاء أو 
جناية جنيت على بدنه فهذا أولى بالبطلان. وإن أضاف إلى سبب لا يستحيل ثبوت 
المال من جهته وهو أن يقول: لهذا الحمل عندي ألف درهم كان لأبيه علىَّ فمات 
وخلفه ولا وارث له غيره» أو قال: كان لأجنبي في ذمتي مال فأوصى به له ثم مات 
واستحقه هذا الحمل فإن هذا الإقرار لازم صحيح. وإذا قلنا: الإقرار المطلق لازم فإذا 
أضافه إلى سبب يستحيل ثبوت المال له من جهته هل يبطل الإقرار؟ قولان بناءً على 
القولية: فى تتفيضن «الأقران وه إذاقال؟ تكقلت لفان على أنن بالشيان تلان أواقال: 
لفلان عهدي ألف درهم من ثمن خمرء أو خنزيرء أوعداجاة فاية آر كن 
استقرضت من فلان ألف درهم ثم قضيته فيه قولان أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: 
يُقبل قوله فيما يضره ويُرّد فيما ينفعه فكذلك ههنا. فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا: 
الإقرار باطل لا تفريع عليهء وإذا قلنا: صحيح فلا يطالب المقر بتسليم المال في الحال 
حتى تضع لأنه ربما كان ريحاً تنفش» وربما وضعته ميتاً فلا يلزمه الإقرار. وإذا وضعته 
نظر فإن كان ميتاً لم يصح إقراره» وإن كان ]1/١١1[‏ عزاه إلى وصية عاد إلى ورثة 
الموصيء» وإن عزاه إلى إرث عاد إلى ورثة الميت. فإن كان أطلق كلف التفسير وعُمل 
على تفسيره» وإن مات قبل التفسير بطل إقراره» وإن كان حياً لا يخلو من أحد أمرين 
إما أن يكون وضعته لأقل من ستة أشهر من حين الإقرار» أو لستة أشهر فصاعداًء فإن 
كان لأقل من ستة أشهر فالإقرار لازم وطولب بتسليم المال إلى وليه» وإن كان لستة 
أشهر فصاعداً فإن كانت تحت زوج يطأهاء أو تحت سيدٍ يطأها فلا يلزم الإقرار لأنا لا 
نتحقق وجوده في حال الإقرار» وإن كانت مُطلّقة أو متوفى عنها زوجها فوضعته لأقل 
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كتاب الإقرار لف 


من أربع سنين فإنّا نحكم بأنه ملحق بالواطئ وأنه كان موجوداً وقت الطلاق والوفاة» 
فعلى هذا يكون الإقرار له بالمال لازماً. وإن وضعته لأكثر من أربع سنين بطل الإقرار. 
ولو وضعت حياً وميتاً وجوزنا الإقرار كان الجميع للحي وإن كانا حيين» فإن كانا 
ذكرين كان بينهما نصفين» وإن كانا ذكراً وأنثى فإن كان المال ميراثا كان المال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن أطلق أو كان وصيةً كان بينهما نصفين. وهذا بعد ما تعذر 
الرجوع إلى بيانه» فإن أمكن الرجوع إلى بيانه رجعنا إليه. 

ولو أقر للحمل مضافاً إلى أبيه وزعم أن الأب ميت فولي الحمل بعد الوضع يُطالب 
المقر بالمال. فإن وفر المال على من يقبضه للحمل وتلف ثم بان أن الأب غير ميت 
كان للأب مطالبة المقر بدين يدفعه إلى غير مستحقه. 

قال المزنى رحمه الله: قد قال الشافعى رحمة الله عليه: ههنا خلاف ما قال في 
كتاب الركالة لأ قال هناك: إذا أقر بمالٍ ا وهذا وكيله فالمقر بالخيار إن شاء دفع 
إلى الوكيل وإن شاء لم يدفع ولم يجعل المقر ههنا بالخيار إذا أقر للحمل بل ألزمه 
الدفع والإلزام في المسألتين أصحء ثم إن جحد الموكل التوكيل أو ظهر الأب حيا 
وجعناا غلبت هذا معتى كلامه وفى جاده إشكال فلهذا قرحا كلها [110ا/ت] 
أنصف المزني حيث قال: هذا خلاف ما قال في كتاب الوكالة لأن المخالفة بين 
المسألتين إنما يتصور بعد استواء الصورتين وليستا بمستويتين لأن الإقرار في كتاب 
الوكالة صحيح لا يختلف المذهب فيه» ثم تكلم الشافعي في لزوم التسليم فقال: لا 
يلزمه التسليم إلى الوكيل» فإن شاء دفع» وإن شاء منع فأما في هذا الموضع فإنما تكلم 
الشافعي في صحة أصل الإقرار لا في وجوب الدفع والدفع فرع على الأصلء فكيف فكيف 
يدعي أن هذا خلاف ما قال في كتاب الوكالة» ثم إذا جئنا إلى مسال الدفع اختلف 
مشايخنا فيه بخراسان فمنهم من جعل المسألتين جميعاً على قولين: : أحدهما: يلزمه 
الدفع فيهما وإن كان يخشى رجوعاً في المستقبل. . والثاني: الك له 
يأمن مطالبةً تلحقه من بعدء ومن أصحابنا من ألزمه الدفع في مسألة الحمل» حيث 
يصح منه الإقرار ولم بلزمه ذلك في مسألة الوكيل لانه معترف يموت الحمل وائميت لا 
يحيا فإن كان حياً فقد أتى من جهة نفسه حيث كذبء والموكل قد يجحد التوكيل مع 
صدق المقر في تقدم التوكيل . 

قال القفال: ومما يتصل بجواب سؤاله أنه لو كان عليه دين فطولب به فقال: لا 
أؤدي إلا بحضرة الشهود له ذلك إذ لو أخلفا بعد ذلك في القضاء كان القول قول 
ضاحب الحق» وفي الوديعة إذا قال المووع: لا أرد إلا بخضرة الشهوذ:وجهان على ما 
ذكرناء فيأتى فى مسألة الوارث هذان الوجهان: أحدهما: يلزمه دفعه لأنه إقرار. 
والثاني: لا يلزمه دفعه لأنه أقر به للميت ثم شهد بموته فلم يثبت الموت بشهادته فإذا 
دفعء لا تبرأ ذمته فلا يجبر على دفعه ما لم تقم بينة أن الأب قد مات» فسقط اعتراض 
المزني على أحد الوجهين وهذا خلاف ما قاله أهل العراق أجمع. 


ف كتاب الإقرار 


فرع 
لو قال: لحمل هذه المرأة عندي ألف أقرضنيه أبوه أو غصبته إياه كان الإقرار لأبيه 
لآن القتفن امن أنه مال الحملء::فإن كان أبوه من كهو موروة هن أنيه وإن كايا 
فهو لأبيه ولا يلزمه لما في بطن هذه المرأة شيء نص عليه. 
فرع آخر 
لو أقر بحمل أمةٍ لرجل» قال في كتاب: «الإقرار [4١١/1أ]‏ والمواهب»: إن أطلق لم 
بلزمه"الأقران لأن الحمل لا يملك :إل بالوصية. فإن وصل إقراره فقال: أوصى لي فلان 
برقبة أمة وله بحملها صح الإقرار إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية. ومن 
أصحابنا من قال: إذا أطلق يحتمل قولاً آخر أنه يصمح تخريجاً من الإقرار للحمل إذا 
أطلق ذكره في «الحاوي)”"'. 
ونال" كال ولو قال هذا ارقن له لو واحدا. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قال: هؤلاء العبيد لزيد إلا واحداً منهم فإنه لي يقول للمقر: 
عين الواحد الذي لك. ونقول له: اتق الله ولا تدع غير الذي لك فإذا عين واحداً قلت 
قيمته أو كثرت نظر في المقر له فإن صدقه على ذلك سلم الباقي إليه وإن كذبه كان 
القول قول المقر مع يمينه لأن الكل في يده فأيهم ادعاه منهم قبل قوله مع يمينه. ولفظ 
الشافعي في ذلك الواحد لفظ التخيير وليس المراد منه التخيير بل مراده أنا نصدقه فى 
أي عبْدٍ أشار إليه. وإن مات كلهم إلا واحداً قلنا: عيّن فإن ذكر أن الذي له في جملة 
الموتى سلم إلى المقر له هذا الواحد. 
وإن قال: هو لي فيه وجهان. أحدهما: لا يقبل لأنه تفسير يرفع جميع الإقرارء 
والثاني: يقبل وهو المذهب لأنه لم يرفع هو جميع الإقرار بل أقر بما سوى هذا الواحد 
غير أن الموت ذهب بهم فصار كما لو قال: هؤلاء له إلا غائماً فإن غانماً يكون له وإن 
ماتوا كلهم إلا غانما بقي له غانم. 
فرع 
لو قتل جتميعهم إلا واحذا فبيّن أن المسحى هو هذا الوااحد يقل وجها وااحذاً لأن 
المقتول لم يفت لاستحقاق قيمته على القاتل. 
فرع آخر 
لو قال: عصيته كلهم إلا واحداً ثم ماتوا إلا واحداً ثم بِيّن أن المستثنى هو الواحد 
يقبل وجهاً وانحدا لآنمن:مانك من المغصويين مشمون بالقيمة: 
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كتاب الإقرار 1١7“‏ 


وشآلة7؟ واقال :ولو قال »عهيت تعدو الذاو ين لذن وملحها لفادن: 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان وملكها لفلان آخر فإن الدار 
تُسلم إلى المغصوب منه لأنه يلزمه تسليمها إلى من غصبها منه ويجوز أن تكون في يده 
بحق وإن كان الملك لغيره بحق [8١١/ب]‏ الإجارة وغيرها ثم ترجع هي مع مالكه علم 
ويكونان كرجلين تداعيا داراً فى يد أحدهما وشهادته للمالك لا يقبل لأنه غاصب فلا 
تقبل شهادته» فإن قيل: إذا حسنت حاله وظهرت عدالته فاقبلوا شهادته. 

قلنا: حسن الحال إنما يعتبر بعد رد المغصوب فأما ما دامت يذه ثابتة على 
المغصوب فلا تحصل عدالته. ولو قال: هذه الدار ملك لغيره وغضبها من زيد فأقرء 
ذكر الخغصب في إقراره فيه طريقان إحداهما: الحكم فيه كالحكم في المسألة قبلنا بهذا 
للشبه» والثانية: يلزمه تسليمها إلى زيدء وهل عليه الضمان لعمرو؟ قولان كما لو قال: 
هذه لزيد لا بل لعمرو والفرق أن هناك أقر للأول باليد وللثاني بالملك على ما علم وقد 
لزمه الإقرار الأول فلم يكن لإقراره الأول مفرطاً ولا مخطئاً فلم يلزمه الغرم وههنا أقر 
بالملك لعمرو فيلزمه ردها إليه ثم أقر باليد لآخر فأحال بين المالك المقر له أولاً وبين 
الدار فيلزمه الغرامة. فإن كان يعلم أنَّ ملكها لعمرو وكانت في يد زيد بغير حق فعليه 
فيما بينه وبين الله تعالى تسليمها إلى عمرو. 

مسألة”'؟: قال: ولو قالَ: غصبتها منْ فلانٍ لا بل من فلانٍ كان للأولٍ ولا غرمٌ عليه 

وهذا كما قال: إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان ثم قال متصلاً به أو منفصلا 
عنه: لا بل غصبتها من فلان آخرء فإن الدار تسلم إلى المقر له أولا ولا يقبل رجوعه 
عنه للثانى» وهل يلزمه الغرامة للثانى؟ اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق . 

إخداما: :وكر ترل أعثر أمصانا قو فرلان» اعنهماة للرمنافهة الدا تلقاتوة 
قال أبو حنيفة وهو الأصح لأنه أقر بها لفلان بعد أن حال بينها وبينه بغير حق فيلزمه 
الضمان كما لو أقر بعبد له بعد أن قتله. 

والثاني : لا تلزمه القيمة لأنه يطالبه المقر له أولاً بالدار ولا يجوز أن تجتمع 
المطالبة بالعين وبدلها من القيمة. ولأن الذي يدعيانه عين واحدة واعترف بها لهما فلا 
يغرم لأحدهما شيئاً كما لو قال: هي لهما. والثانية : لا تلزمه الغرامة قولاً واحداً في 
الحال إلا أن يُؤْيّس من العين بتلفها في يد المقر له فيكون حينئذ غارماًء [14١١/أ]‏ 
وهذا معنى قول الشافعي: ولا غرم عليه للثاني أي عاجلاً . 

والثالث: إن كان سلمها المقر إلى الأول بيده فعليه الغرامة قولاً واحدا. وإن سلمها 
الحاكم فعلى قولين وهذا لا يصحء لأن الشافعي نص في كتاب الشهادات على أنه لو 
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أقر بها لِرَّيد ثم قال: هي لعمرو يغرم لعمرو سواء سلمها إلى زيد أو لم يسلمء ولآن 
تسليم الحاكم بإقراره كتسليمه بنفسه. 

وهكذا الطرق إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمروء أو قال: غصبتها من زيد وزيد 
غصبها من عمرو. أو قال: له عندي في وديعة ثم قال: لا بل فلان آخر هو الذي 
أودعنيه. وقال أبو حنيفة: إذا قال: هذه العين لفلان لا بل لفلان دفعت إلى الأول ولم 
يغرم للثاني بخلاف المسألة الأولى» والفرق أن الغصب سبب للضمان فإذا أقر به لزمهء 
وأما إقراره ليس بسبب للضمان والحاكم يسلمها إليه فلا يلزم الغرم على المقر. وقيل: 
هذا تولك يعض أخيضا ينا وهذا غلط. لآن إقراره في ملك غيره بما أوجب تسليمه إلى 
غيره سبب موجب للضمان كما لو سلمه بنفسه وكما في إقراره بالغصب, وقال بعض 
أصحابنا في المسألة الأولى: هل يغرم للثاني؟ وجهان إذا قلنا في هذه المسألة يغرم 
وهذا غير صحيح والفرق ظاهر. 


كتاب الإقرار 


فرع 
لو باع داراً ثم قال: كنت غصبتها من فلان هل يلزمه قيمتها للمقر له؟ قال في كتاب 
الإقرار بالحكم: الظاهر فيه قولان قال أبو إسحاق: ويجيء فيه الوجهان الآخران. 
وقال ابن أبي هريرة: تلزمه قيمة المبيع ههنا للمقر له قولاً واحداً لآن في البيم عاوضن 
عليها بالثمن الصائر إليه فغرم بخلاف المسألة قبلها ف جد القولين» وهكذا ذكره 
صاحب «الإفصاح» والماسرجسيء وهما أخذا عن ابن أبي هريرة وذكر مثل هذا في 
«الحاوي''' وهذا خطأ بخلاف النص الذي حكينا. 


فرع آخر 
فرع آخر 


لو قال: غصبت هذا العبد من زيد وغصبته من عمرو فيه وجهانء أحدهما: يكون 
كالمقر بغصبه لثاني بعد أولٍ فيسلم إلى الأول وفي غرم قيمته للثاني قولان. والثاني: 
أنه كالمقر بغصبه منهما [9١١/ب]‏ فيكون بينهما ولا غرم. 

فرع آخر 

لو شهد شاهدان على رجل بأن الدار التي في يده لفلانٍ فحكم الحاكم عليه بتسليم 
الدار إلى المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة لا ينقض الحكم برجوعهما ولا ينتزع 
الدار من يد المحكوم له. وهل يلزمهما قيمة الدار للمشهود عليه؟ اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: فيه الطرق الثلاثة كما في الإقرار» ومنهم من قال: لا تلزم الغرامة 
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عليهما قولاً واحداً لأنهما لم يتلفاها ولم تثبت أيديهما عليهاء وفي الضمان إنما تجب 
بالإتلاف أو باليد ولم يوجد من الشاهدين واحد منهما فلم يجب عليهما الضمان» 
وليس كذلك في الإقرار فإنه يقر بأنه غصبها منه وضمنها بيده فإذا تعذر عليه ردها إليه 
جاز أن يلزمه الضمان. 


فرع آخر 

لو قال: غصبت هذا العبد من أحد هذين الرجلين فالإقرار لازم وعليه بيان المالك 
منهما فإن قال: لا أعرف المالك فإن صدقاه فى ذلك أخذا العبد منه وكانا فيه خصمين 
وإن كذباة ققالاً: تعلم المالك حلق. لا يعلم ذلك واغذ العبد وكانا فيه خصمين» 
والخصومة فيه أنه عبد لا يد لواحدٍ منهما عليه ولا لغيرهما أيضاً فإن كان مع أحدهما 
بينة قضي له به وإن كان مع كل واحدٍ منهما بينة تعارضتاء وإن لم يكن هناك بينة حلف 
كل واحدٍ منهما لصاحبه وؤّقف لهما حتى يصطلحا. ولو اعترف به لأحدهما سلم إليه؛ 
وهل يحلف للآخر؟ قولان بناءً على أن الضمان هل يلزمه فإن قلنا: يلزمه الضمان لو 
رجع عن إقراره حلف لأنه ربما يرجع فيقر له فيلزمه الغرم. وإن قلنا: لا يلزمه الضمان 
لذ يحل 

مسألة"'2: قال: ولا يجوز إقرارٌ العبدٍ في المالٍ. 

الفصل 

وهذا كما قال: ذكرنا هذه المسألة في البيع. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أقر 
بجناية أو إتلاف ووجب في ذمته ذلك بعد العتق» فكم يغرم بعد العتق وجهان أحدهما: 
جميع الدين بالغاً ما بلغ: والثاني: الأقل من قيمته أو الدين بناءً على أنه لو جنى بكم 
لفدى السيد بالأرش كاملاً أو بالأقل من قيمته أو أرش [١١١/أ]‏ جنايته وفيه قولان. 
قال: وكذلك لو صدقه السيد وسلم في الجناية فبيع وبقي من الأرش شيء هل يتبع به 
إذا عتق؟ قولان والأصح أنه يلزم كمال الدين بالغاً ما بلغ. وقال في «الحاوي2”': في 
الباقي وجهان بناء على أنه هل تعلق برقبته ابتداء أو بذمته ثم انتقل إلى رقبته» وأو كدنه 
اليه تعلق بذع نوزة كان ماذوتا فى الفتجارة. وفال أبو حنينة: إن كان مأذوناً في 
التجارة قضاه مما في يده. ١‏ 

مسألة"": قال: ولو قالَ رجل: لفلانٍ علي أل فأتاة بألفٍ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: لفلان على ألف درهم وديعة موصولاً لم يثبت يثبت إلا وديعة 

ا ل ل ا 
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تت يي 1 77777 2776 جا قا فنا | لقان 
درهم وأطلق ثم أحضر ألفاً وقال: هذا الذي أقررت لك به كان لك عندي وديعة» فإن 
قال المقر له: صدقت سلم إليه ذلك وبرئ» وإن لم يصدقه وقال: هذا وديعة لي عندك 
ولكن الذي أقررت لي به دين في ذمتك فالقول قول المقر مع يمينه وعلى المقر له البينة 
خلافاً لأبي حنيفة» وهذا لأن قوله علي ألف درهم يحتمل الوديعة» لأن من عنده وديعة 
فعليه ردها على صاحبها وقال الله تعالى: إن لَه يَأَمْدَحَُ أن نُودُوأْ الأمكت إل أَمْلِهاً* 
[النساءة 58] الآية ومن توجه عليه أمر الله تعالى جاز له أن يعبر غنه بيكلمة الإيجاب» 
وقال أبو حامد: نقل المزني أنه يقبل منه. 

وقال في موضع آخر: لا يقبل والقول قول المقر له مع يمينه لأن عليَ حرف إيجاب 
والوديعة ليست بواجبة. وقال القاضي أبو علي البندنيجي: كنا نحكي هذا القول الآخر 
ولا نجده عافن #النسا لتهلن قزل واخر على ما ذكرن يهن لمشيو 

فرع 

لو قال: علي ألف درهم. ثم قال: كانت وديعة وقد كان تلف ولم أعلم لا يقبل 
لأنه أقر بوجوبه على نفسه ثم ادعى أنه لم يكن واجباً عليه لأن الوديعة إذا تلفت من 
غير تعد منه لاا يكون عليه ضمانها فلم يقبل منه. 

فرع آخر 

لو قال: علي ألف درهم في ذمتي فجاءه بألف وقال: الألف الذي أقررت به كان 
وديعة وتلفب«وهذا بدله قبل ذلك لآئه يحون أنه تلق تمعد مقه 7171 ت] فيكون يدل ما 
فى ذمته. ولو جاء يالب :وفال: الآلف الذي أقررت به هذا وهو وديعة لك فيه وجهان: 
أجو هما لا يقبل لأن الوديعة لا تثبت في الذمة ويفارق هذا إذا قال: ألف على ثم 
فسره بالوديعة» لأنه لم يصرح بالمحل فاحتمل أن يكون المراد وجوب الحفظ مع الرد 
وها هنا صرح بالذمة وهو الأصح. والثاني: يقبل منه لأنه يحتمل أن يكون قد تعدى 
فيه فثبت ضمانه في ذمته أو كان قد أتلفه وجاء ببدله فقال: كان وديعة في ذمتي. 

وقال بعض أصحابنا: هذا مبني على القولين في المسألة قبلها فإن قلنا: هناك لا 
يقبل فها هنا أولئء .وإن قلنا عاك يقبل أقها .هنا وجهان». 'وهذا لا يصم على ماايثئيت 
بأنه ليس هناك قول آخر. 

مسآلة7 : قال: ولو قال: له عندي ألفُ وديعة أو مضاربة ديناً كان ديناً. 

وهذا كما قال: إذا قال: له عندي ألف درهم وديعة ديناً» أو ألف درهم مضاربة ديناً 
كان ديتا عليه ولا يقبل تفسير إقراره بالأمانة بعد ذلك لأن الوديعة والمضاربة» وإن كانتا 
أمانة فالأمانة قد تصير مضمونة بالعدوان ولفظ الدين في هذه المسألة يقين لفظ الضمان 
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كتاب الإقرار 


فأوجب ترك اليقين الأولى من براءة الذمة. ولو قال: أردت أنه شرط على ضمانه لم 
يقبل لأنه لا يكون دينا بذلك. 
فرع ٍ 

لو قال: لفلان علي ألف درهم هو وديعة دفعه إلى بشرط الضمان كان وديعة ولم 
يك تفيتم ا "بالقترطة» لما أضلة الآمانة للا ضير مفيمونا بالعترظ » وكذلك ها أصيله 
الضمان وهو المأخوذ بشرط لا يصير بالشرط أمانة وقال في «الحاوي)”': فيه وجه آخر 
أنه يضمن لقوله في الابتداء: على» ثم قوله من بعد دفعه إلى بشرط الضمان ظاهره 
بشرط جواز التصرف الموجب للضمان. 

فرع آخر 

قال في كتاب «الإقرار»”' بالحكم الظاهر: لو أقرّ لرجل بخاتم فجاء بخاتم فقال: 
هذا الذي أقررت لك بهء قال في موضع: يلزمه تسليمه» وقال في موضع آخر: لا 
يلزمه تسليمه وليست على قولين بل هي على اختلاف حالين» فإذا أتاه بخاتم وقال: 
هذا الذي أقررت لك به فإن صدقه المقر له يلزمه تسليمه إليه» ولو قال: ليس هذا 
[73/]] لي وخاتمي غيره فالقول قوله ولا يلزمه تسليم هذا إليه لأنه لا يدعيه. ولو 
قال: هذا لي والذي أقررت لي به غير هذا كان عليه تسليم هذا والقول قوله فيما يدعيه 
عليه لأن الخاتم واحد فلا يلزمه الثاني» فالموضع الذي قال يلزمه تسليمه أراد به 
المسألة الأولى والثالثة» والموضع الذي قال: لا يلزمه تسليمه أراد به المسألة الثانية. 

مسألة”" : قال: وَلّو قَالَ: لَهُ في هَذَا العَبْدٍ أُلَفَ دِرهَم. 

لحك , 

وهذا كما قال: إذا كان في يده عبد فقال: لفلان في هذا العبد ألف درهمء فإن هذا 
يحتمل وجوهاً كثيرة منها أن يقول: فيه ألف درهم نقده فيه لي أو أوصى له مورثي أو 
جنى عليه هذا العبد جناية أرشها ألف درهم فهو يستحق من ثمنه ألف درهم» ويحتمل 
أن يقول: نقده فيه لنفسه ألف درهمء فإذا كان كذلك رجعنا إلى المقر في تفسيره فإن 
قال: نقده لي فيه ألفاً فإنه يلزمه ألف درهم وعليه أن يعطيه إياه من أي موضع شاء من 
ثمن هذا العبد أو من غيره. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يقبل هذا لأن قوله لفلان في هذا العبد ألف 
يقتضي أن يكون حقه متعلقاً بعين العبد لا بالقرض. وإن قال: رت وعنية أوين له 
بها مورثي فإنه يستحق بيع العبد وأعطى ألف درهم من ثمنه إلا أن يتراضيا على دفعه 
من غيره وإن قال: أرش جناية جنى عليه فالسيد بالخيار إن شاء أعطاه من ثمنه» وإن 
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شاء أعطاه من سائر ماله. وإن قال: نقد فيه لنفسه ألفاً فإنه قد ملك من العبد بمقداره 
ونظر فيه فإن كانا قد اشترياه صفقة واحدة نقول للمقر الذي في يده العبد: فكم نقدت 
أنت؟ فإن قال: ألفا كان العبد بينهما نصفين. وإن قال: ألفين كان له ثلثا العبد وللمقر 
له الثلث ولا يعتبر في ذلك قيمة العبد أن تكون مثل الثمن الذي ذكره أو أقل أو أكثر 
لأنيما قد كناف فى القتراء! نيساك اقرها يشتريان عدا شارئ النا بالفين فكوتان 
مغبوتين» وربما يشتريان عبداً يساوي ألفين بألفب فيكونان غابنين فلا تراعى القيمة. 

وحكى القفال عن مالك: أنه إذا كان العبد لا يساوي أكثر من ألفين لم يقبل قول 
المقر إذا قال: نقدت فيه ألفين لأن الظاهر يدل على كذبه [١؟7١/بس]‏ وإن قال: اشترى 
هو جميع العبد بالألف فقد أقر بالعبد كله له. وإن كانا قد اشترياه في صفقتين نقول 
له: لما نقد لنفسه فيه ألف درهم كم اشترى به من العبد؟ فإن قال: نصفه أو ثلثه أو 
سدسه كان القول قوله في ذلك مع يمينه وكان باقي العبد له سواء كان يسوي ذلك هذا 
القدر أو لا يسوي. 

ولو قال: أردت أنى رهنت بألف استقرضه منه هل يقبل منه؟ فيه وجهان: أحدهما: 
يقبل وهو الأصح واخضار القفال لأن الدين يتعلق بمحلين الذمة والعين فيجوز أن يكون 
الألف متعلقاً بالعبد وإن كان وثيقة به. والثاني: لا يقبل لأن حق الرهن في الذمة وهو 
أخبر أنه فى العبد وهذا ضعيف لأن حق الرهن آكد من حق الجناية لتعلقه بالذمة والعين 
معا ولو عبتن بارش الخفاية قل بالاأجماع ,ولوفان» دق إلى :اننا لاأمترى الدجهة من 
هذا العبد وأنقده في ثمنه فهو مدعي للإذن» فإن أنكر المقر له الإذن في الشراء فالقول 
قوله وعلى المقر أن يغرم الألف. 

فرع 

لو قال: له من هذا العبد ألف فحكمه كما لو قال: فى هذا العبد لأن فى ومن حرفا 
صفة يقوم أحدهما مقام صاحبه وليس الألف جزءاً من العبد» وإنما يتوصل إليه من 
العبد فاستوى الحكم في قوله من وفي. 

فرع آخر 

لو قال: له من هذا العبد بقيمة ألف فهذا إقرار بملك جزء من العبد قدره بقيمة ألف 
فهل يصير الإقرار مقدراً بالقيمة أو يرجع فيه إلى بيانه؟ وجهان: أحدهما: وهو الأصح 
يرجع فيه إلى بنيانه فإن بين قدراً يتقوم بأقل من ألف قبل لأن القيمة قد تختلف ولا 
يقف في الأحوال على حد ولا الناس فيها مجمعون على قدر فلم يجز أن يتقدر الإقرار 
بها. والثاني: يتقدر إقراره بالقيمة ذكره أبو القاسم الصيمري فيقوّم العبد فإن كانت 
قيمته أكثر من ألف فله منه بقسط الألف. وإن كانت قيمته ألفاً ذكر عن بعض أصحابنا 
أنه لا يصير المقر له مالكاً لكله لأن من توجب التبعيض فلا بد من إخراج بعضه من 
إقراره. قال الصيمري والصحيح عندي أنه يكون إقراراً بجميعه وأن من تكون للتبعيض 


كتاب الإقرار 
تارةً وللتمييز تارةً قال الله تعالى: # فاجتنوأ آل 5 لون [الحج: ]"١‏ أي 
فاجتنبوا الأوثان الرجس. 


١ 


فرع آخر 
لو قال: لفلان في هذا العبد شركة كان مقراً بجزء مجهول فيرجع في تفسيره إليه 
فبأي شيء فسره قُبل قل أو كثر لأن ذلك اشتراك» وبه قال محمد. وقال أبو يوسف: 
يكون له" النصنت لقوله تعالى: #فَهُمٌ شُرَكَاء فى الثُْثِ» [النساء: ؟١]‏ واقتضى ذلك 
التسوية بينهم كذلك ها هنا. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يكون مقراً بثلث العبد ولا 
يقبل تفسيره بأقل وهذا غلط لأن هذا الحد لا يتناوله لفظه ولا يلزمه إلا اليقين كما لو 
قال: لفلان نصيب أو سهم. 
اله" بول قال له في مِيْرَاثْ َب أل دِرُهُم). 
ل 
وهذا كما قال: إذا قال: لفلان في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم كان 
إقراراً بالدين على أبيه. ولو قال: له في ميرائي من أبي أو من ميراثي من أبي كان هبة 
إلا أن يريد إقراراً» والفرق أنه في الأول لم يضف الميراث إلى نفسه؛ وفي الثاني 
أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل له بعضه فكان الظاهر أنه هبة. وهكذا إذا قال: له 
فى هذه الدار نصفهاء أو من هذه الدار نصفها كان إقراراً. ولو قال: من داري هذه 
نصفها أو في داري هذه نصفها كان هبة إلا أن يريد إقراراً. 
فرع 
لوقال؛ على في ميرائي من أبي له ألف درهم كان إقراراً على نفسه بالدين لأنه 
أزال الإشكال بقوله: علي ذكره ابن أبي أحمد رحمه الله. 
فرع آخر 
لو قال: له من مالي ألف درهم بحق وأطلق أو قال: بحق عرفته أو بحق لزمني أو 
سن ثايك أو مدن التحقه كان ديا أنه أزال عدن الهية 
فرع آخر 
قال في كتاب الإقرار والمواهب: لو قال: له في مالي ألف درهم كان إقراراً. ولو 
قال: له من مالي ألف درهم كان ذلك هبة إلا أن يريد إقراراً. فمن أصحابنا من قال: 
هذا سهو وقع من الكاتب ولا يكون إقراراً فيها كما لا فرق بين أن يقول: في ميراثي أو 
فى داري وبين أن يقول: من ميراثي أو من داري. ومن أصحابنا من فرق بأنه إذا قال: 
في مالي ألف درهم لا يتحقق دخول الألف المقر به في الإضافة لأن ما عداه من ماله 
يسمى مالاً [77١/ب]‏ على الحقيقة فجعلناه إقراراً» وليس كذلك إذا قال: من مالي فإن 
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فل 
لفظة من تقتضي أن يكون الألف المقر به يعين المال المضاف إلى نفسه فجعلناه هبةء 
وأما في الدار لا فرق بين في ومن لأن قوله: من داري هذه نصفها أو في داري هذه 
نصفها يقتضي اتدركون النضف المقو عاضا بحت إقياقة الدار إلى تقية لأن اسم 
الدار لا يقع إلا على النصفين جميعاً. وقيل: هذا الفرق ضعيفء لأنه يشكل بما لو 
قال: في ميراثي من أبي لم يكن إقراراً. وقيل: ما قاله في الإقرار والمواهب أشبه فيه 
وفي نظيره لأن قوله له يقتضي الملك والهبة غير المقبوضة وغير مملوكة» ولم يأتِ بما 
ينافي الملك لأن في للظرف وقوله: من مالى أضاف الملك كله إلى نفسه فنافى الإقرار 
فا قا ْ ْ 
: فرع آخر 

قال الشافعي : ولو قال: لك علي ألف درهم إن شئت أو هويت» أو شاء فلان» أو 
هوى فلان فإن شاء فلان أو هوى أو شاء هو أو هوى لم يكن عليه منه شيء لأن 
الإقرار لا يصح معلقاً بالشرط. وهكذا لو قال: لك علي ألف إن شاء الله؛ أو إن قدم 
فلان أو خرج فلان أو كلمت فلاناً قال الشافعي: هذا كله من جملة القمار ولا شيء 
عليه فإن قيل: أليس لو قال: : بعتك عبدي هذا بألف إن شئت يصح فكذلك الإقرار وإلا 
فما الفرق؟ قيل: الفرق أنه لو لم يشرط المشيئة في البيع كان القبول فيه إلى مشيئته 
او ل ال ا ا ا ا 
الألف. وكذلك لو قال لزوجته: طلقتك بألف إن * شئت فقالت: قد شئت وقبلت صح 
أنفنا ولزمه الألف لأن ذلك من منشأه بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن واجب عليه فلا 


يصح تعليقه . 


فرع آخر 
لو قال: هذا الثوب لك بألف درهم إن شئت يكون بيعاً لازماً ولا يكون إقراراً 
ولكل واحدٍ منهما خيار المجلس ولم يقل ها هنا: إن شئت يكون بيعاً أيضاً لأن معناه 
إن شتت شئت وكل مشتر إنما يلزمه إن شاء. 
فرع آخر 
قال الشافعي: ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراً» ولو قدم 
الشرط فقال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف لم يكن إقراراً. قال أصحابنا: الفرق 
بينهما [١١/أ]‏ أنه إذا قال: له على ألف فقد أقر بالألف فإذا قال: إذا جاء رأس 
الشهر احتمل أن يكون أراد محلها أو وجوب تسليمها في ذلك الوقت فلم يبطل 
الإقرار. وأما إذا بدأ بالشرط فإنه لم يقر بالحق وإنما علقه بالشرط فلم يكن إقراراً. 
وتأخيره . 
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فرع آخر 
لو قال: ما شهد به زيد علي فهو لازم لي لم يصر مقراً بما شهد به. وقال مالك: 
يلزمه جميع ما شهد به زيدء وإن لم تصر بينة مسموعة لأنه ألزم ذلك نفسه. وهذا خطأ 
لأن هذا حوالة بالإقرار فلا يصح. 
فرع آخر 
له علن ألف إن مت لا يكون إقراراً أصلاً لأنه تعليق بالشرط وعند أبى حنيفة يكون 
إقزارا مات أو شاقن ْ 
فرع آخر 
قال: ولو قال: لك علي ألف درهم إن شهد به علي فلان أو فلان وفلان فشهدا لم 
يلزمه من جهة الإقرار وهذه مخاطرة ويلزمه من جهة الشهادة إن كانا ممن تجوز 
شهادتهما أو أحدهما وحلف مع شاهده وقال ابن سريج: وسواء على هذا المعنى قيل 
له: إن فلاناً يشهد عليك بما يدعيه فيقول: هو عندي مصدق مرضي إن شهد عليّء أو 
يقال له: إن فلاناً يشهد عليك بما يدعيه هذا فيقول: إن شهد علي رضيت بذلكء» أو إن 
شهد علي قبلت ذلك أو ألزمته نفسي, أو إن شهد علي صدقتهء أو إن شهد لم أخالفه. 
وقال القفال: وهكذا لو قال: إن شهد على بدينار فهو صادق لا يكون إقراراء وإن 
تيه لولمه وه كن يه الذقزان لزنه إنمة قال عانا ينه يانه ا يسن عليه ذلك 
الرجل : ولكنه لو شتهد عليه وجل بديئار فقال+ اهو ضادق فى 'شهادته كات إفرارا ...وال 
ابن أبي أحمد في «المفتاح»: لو قال: إن شهد لك على فلان وفلان بألف فهما 
صادقان كان إقراراً» وإن لم يشهدا لأنهما لا يكونان صادقين إلا كان عليه الألف الآن 
فيلزمه وهذا اختيار القاضى الطبري ويخالف هذا إذا قال: إن شهد على صدقته لأنه قد 
حدق الانهان هن لين بصياوق وها عنا كاك فيينا :صاوفانة وإذا لى يكن وجا ملي 
كانا كاذبين. 
فرع آخر 
لو قال: لك علئ ألف /١١”[‏ ب] إن قبلت إقراري فقياس المذهب أنه لا يكون 
إقزاراً ء.فإن قيل : لو المقر له إذا لم يقبل الإقرار بطل؟ قلنا: إنما يبطل إذا كذبه أو 
ردهء فأما إذا سكت فالإقرار صحيح غير مفتقر إلى القبول. 
فرع آخر 
لو أقر بشرط الخيار كان باطلاً مثل أن يقول: أقر لك بكذا على أني بالخيار يوم أو 
يومين لأنه إخبار عن واجب في الذمة فلا يصح بشرط الخيار. 
فمتالة""" :قال ولو فال اله عِنْدِي أل دِرْهَم عَارِية كانت عبسو زه 
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وهذا كما قال: إذا قال: لفلان عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة» لأنه وصفه 
بكونه عارية والعارية مضمونة ويصح استعارة الدراهم والدنانير عندناء وهو اختيار أبي 
إسحاق». وقيل: كيف يجوز استعارتها ولا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؟ قلنا: 
يمكن ذلك إذا كان صيرفياً يتركها بين يديه تجملاً وترغيباً للناس في معاملته. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز استعارة الدراهم والدنانير» وعلى هذا تكون مضمونة 
أيضا أن لذ كوك فازية ناهدة ومااكان فيصينعه مفمرنا كان قاليله مفممر نا .ركان 
أبو حنيفة في هذه المسألة: كما قلناه ولكنه علل بعلة أخرى وذلك أن الدراهم والدنانير 
لا تقبل العارية فإذا قبضها باسم العارية كانت قرضا والقرض مضمون. 

مسآلة29: قال وَلَو أَكَرَ في عَبْدٍ في يَدِهِ لِقُلآَنِ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان فى يده عبد فقال: هذا العبد لزيد». وقال العبد: بل لعمرو 
فالقول قولة الذي فى يدم العد بوفدلك إذا هال» الذي فى ينه مر لنء وقال اليد" 
ذل تماق خيرك هالقرل لوك الى فى جياه 5ن العيد :قن ين مده بولا وكوف ل ل نين 
لأن العبد لا يقبل إقراره فيما طريقه المال على سيده لأنه يجوز أن يقصد الإضرار به 
فكان متهماأ فيه. 

وهذه المسألة مفروضة فيه إذا كان محكوماً له بملكه وإنما حكم بملكه بأحد أسباب 
قلانة أحدها أؤايوف فى يدم طقل فيو كاليسيةة ايكون عجهول السده فقول آنا 
عبد لفلان وقبله فلان 00 أسباب الملك من غنيمة ]1/١15[‏ أو بيع أو هبة 
ونحو ذلك. ولو لم يكن هكذا فقال: هذا عبدي أو عبد لفلان وقال العبد: بل أنا حر 
فالقول قول العبد لأن للحر على نفسه يداً فصاحب اليد بقبول قوله أولى ويحلّف على 
ذلك قال الصيمري: ويحتمل أن يقال: لا يمين عليه. ولو أقر بالرق له ثم ادعى أنه 
أعتقه فالقول قول السيد مع يمينه لأن الأصل عدم الإعتاق. 

فرع 

لو قال: الذي في يده هو لزيد» وقال زيد: ما ملكته قط اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: يحكم بحريته لأنه لم يبق عليه ملك لأحدٍ كما قلنا في اللقيط إذا أقر بالرق 
لمن كذبه يحكم بعتقهء ومنهم من قال: يبقى على الرق لأن الأصل ملك المقر ورقهء 
فإذا رد إقراره من أقر له به بقي على ما كان. فإذا قلنا بهذا الوجه الثاني ماذا يصنع به؟ 
قد ذكرنا من قبل فيه أوجه. 

فرع آخر 
إذا قلنا: ترفع عنه يد المقر ولا نحكم بعتقه فمن سبق إلى ادعائه ملكاً لم يمنع منه 
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سواء سبق من اعترف له العبد بالملك أو غيره. وإذا قلنا: يقر في يده لعدم من هو 
أحق به يستحق باليد دفع المدعى له إلا أن تقوم له بيئة بملكهء فإن صدق ثانيا على 
ملكه لم يصر مالكاً للعبد بإقراره لأنه بإقراره الأول زال ملكه فلم ينفذ إقراره الثاني 
ولكن يلزمه بالإقرار الثاني رفع يده ولا يمنع الثاني ملكه. وإن لم نحكم له بالملك 
لعدم المنازع له. 
فرع آخر 
لو كان لقيطاً فقال: أنا عبد لفلان وقال فلان: ما ملكته قط نحكم بحريته نص عليه 
في آخر كتاب اللقيط ولا يختلف المذهب فيه لأنا لم نحكم برقه فإذا أقر لإنسان برقه 
فجحله المقر له بقي على الرق حتى يتبين المالك. 
فرع آخر 
لو قال: التقط رجل طفلاً ثم ادعى أنه مملوك له أو لغيره لا يقبل قوله لأنا عرفنا 
سبب حصوله في يده؟ وهو الالتقاط وهو حر بحكم الظاهر فلا يقبل قوله في الرق إلا 
ببينة» وليس كذلك فى المسألة التى قال الشافعى فيها: يقبل قول السيد فيه لأن هناك لا 
يعرف سبب حصول العبد في يده فكان الظااهو من ولاه 1111 بام اه 
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لاحك الم 
27 


أو لَمْ يَدْقَعْهُ قَقَالَ: َل لفلذن اشر 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا مات رجل وخلف ابناً وعبداً فقال الابن: هذا العبد لفلان ثم 
قال: لا بل لفلان آخر موصولاً به أو منفصلاً عنه قبل تسليمه إلى الأول» أو بعده يسلم 
العبد إلى المقر له أو لا. وهل يلزمه قيمة العبد للثاني؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال: فيه قولان كما ذكرنا من قبل في نظير هذه المسألة وهو اختيار أبي إسحاق وابن 
أبي هريرة وجماعة وهذا يدل على أن عند الشافعي لا فرق بين أن يكون سلم إلى المقر 
له باختياره أو أجبره الحاكم لأن الشافعي صرح هاهنا به فبطل قول من قال بخلافه. 

وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه سكل المقر فإن زعم أنه لم يعلم وقت ما 
أقر به للأول أنه للثاني وأنه إنما علم بعد ذلك لا غرم عليه قولاً واحداء لأنه على 
الظاهر من فعل أبيه فكان معدورا في الرجوع عنه واستدراك الغلط وليس كذلك إذا 
قال: غصبتها من فلان» لا بل من فلان فإنه على إحاطة من فعل نفسه فلم يكن معذورا 
في الخطأ . 

وإن قال: علمت ذلك فعلى قولان كما فى مسألة الغصب سواء. وقال بعض 
أضحابنا يخزاسان: ها هنا قولاً واحدا لا 'غرم والفرق-من وجه آخر وهو أنه لم يقر 
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ها هنا بفعل نفسه فيحتاج ضامناً متعدياً بل أقر لاثنين» فإن لم يقبل قوله في أحدهما لم 
يلزمه غرم» كما لو خلّف أبوه ألف درهم فقال رجل: لي على أبيك ألف درهم فقال: 
صدقت ثم قال آخر: لي على أبيك ألف درهم فقال: صدقت فالألف للأول ولا شيء 
عليه للثاني» ولو قالا ذلك معاً فقال: صدقتما فالألف بينهما وفي الحالين لا يغرم 
نكا أفإن فيل السن فى ١‏ لاسيشاء بد رين "أذ كرون امواصيولة أ رسي لا داف قوانينا 
هنا أيضاً إذا قال: لا بل لفلان آخر؟ قلنا: الفرق أن هذا رجوع عن الإقرار فلا فرق 
فيه بين الموصول والمفصول بخلاف الاستثناء. 
فرع 

ذكره القفال ها هنا قال: لو قال رجل: أوصى لى أبوك بثلث [5١١/أ]‏ ماله فقال: 
دافا رقال احرة :لي عتى بنك :الى درهم جنا قال سند فك فالمال للقري ل 
للموصى له إن سبق تصديقه لصاحب الدين» وإن سبق تصديقه لصاحب الوصية فالثلث 
له والباقي للغريم؛ وإن صدقهما معاً فالمال بينهما على أربعة أسهم لصاحب الدين 
ثلاثة» ولصاحب الوصية سهم. والصحيح عند أصحابنا أن المال كله لصاحب الدين 
لآن حكمهما إذا صدقهما معاً حكمهما إذا ثبتا بالبينة كما فى الدينين» ويخالف هذا ما 
تو حلك لود كعال) رمد اتتضكك هذ اله الو .ركان ا حر بهد العيد الى :تقال 
مدهها فالمة نيعا على ثلؤقة اسهد ]3 لى شهدا أنه رمي الا حدهما بالكل ولعر 
بالنصف كان العبد بينهما أثلاثا . 

وا قال: وَإِذَا شَّهِدَا عَلَى رَجُلٍ لَه أَختَقّ عَبْدَهُ كردا ثم اشْتَرَيَاهٌ: 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وأنكر صاحبه وكانا 
فاسقين فرد الحاكم شهادتهماء ثم اشترياه عتق عليهما لأنهما قد أقرا بحريته. وكذلك 
لو شهد واحد فردت شهادته فنقص العدد أو أخبر بذلك ولم يشهد أو ادعى حبسه لأنه 
أعقق عبده ولم يمكنه إثباته ثم اشتراه فالكل سواء. فإن قيل: هلا قلتم: إن هذا الشراء 
باطل الأنسيفر انه كر ولا عرة شرا الهر كما لو أفر يأن هت المرأة اهمد 
الرضاعة ثم تزوج بها لم يصح النكاح قلنا: الفرق بينهما أن النكاح لا يعقد إلا 
للاستباحة وهو معترف بأنها محرمة عليه فلم يصح النكاح؟ وها هنا قصد بذل المال 
على طريق الفداء لغرض صحيح وهو استنقاذه من ذل الرق لعلمه بحريته فهو كبذل 
المال في مفاداة المسلم من ذل الآسر وكبذل المال على طلاق زوجة الغير وعتق عبدهء 
وقد يقصد بالشراء فك العبد من الرق دون الملك فجوزناه. 

ويؤكده أنا لو صححنا النكاح لم يقتض الفرقة وها هنا إذا صححنا يقع العتق وزال 
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الملك وهذا القائل يقول: لا نقول فى الحقيقة إنه شراء بل هو بذل مال على طريق 
الفداء لغرض صحيح . ْ 

وقيل: هذا بيع صحيح من جهة البائع لأنا لما رددنا شهادته بقينا [5؟7١/أ]‏ على 
ملك مالكه كما كان قبل شهادته ويبنى العقد على من حكم الشرع بقوله ثم يحكم على 
المشتري بالعتق لإقراره السابق لأنا لم نقبل قوله قبل الشراء لأن الحق لغيره فإذا ارتفع 
حق الغير ألزمناه حكم غيره. 

قوله: فإذا ثبت هذا فإن أقر البائع بعد البيع بأنه كان قد أعتقه لزمه رد الثمن عليه 
وعتق العبد عليه وكان الولاء له لأن قول المالك مقبول فى حرية الرقبة المملوكة سواء 
أقز اقداء أو اقر سيا خصده ورين تون اضر على كدي عفق اميه عليه على :ما 
ذكرنا ويكون الولاء موقوفاً لأن الشاهد يقول: عتق على البائع وهو يقول: بل عتق على 
المشتري والولاء له فكل واحدٍ منهما ينفى الولاء عن نفسهء فإذا ما شهد العبد الذي 
كما بخريته :وترك مالك قال القافعي: يكوة الال موقرقا ست يعضادها أو توم 
البينة عليه. قال المزني: هذا غلط لا يجوز أن يوقف جميع التركة وإنما يوقف ما فضل 
عن مقدار الثمّن الذي وزنهء فأما مقدار الثمن فإن له أن يأخذه من التركة فإنه إن كان 
صادقاً في شهادته عليه بالعتق لم يجز أخذ الثمن منه وعليه رده عليه وإن كان كاذباً 
فإن جميع ما خلف العبد له فإذا كان كذلك كان مقدار الثمن مستحقا له بيقين. قلنا: 
اختلف أصحابنا في الجواب عن هذا فقال أبو إسحاق وجماعة: الجواب على ما قال 
المر: 

ومراد الشافعي بقوله: يكون موقوفاً يعني أن إرثه بالولاء يكون موقوفاً والدين يأخذه 
بمقدار الثمن فليس ذلك أخذاً بالولاء. 

ومن أصحابئا :من قال: غلط المزتى فيما قاله بل لا يستحق هذا المشتري شيئاً لأنه 
بذل المال فدية تطوعاً بالتقرب إلى الله تعالى ولا يجوز الرجوع بالتطوع. وأيضاً قد 
اختلف جهة الأخذ ها هنا لأنا لو أعطيناه من التركة شيئاً لا نعلم أنا نعطيه كسب عبده 
أو نعطيه مال مولى غيره على جهة القصاص . 

قال القفال: وهو كما لو قال: بعتك جاريتي وقال: ما بعت مني ولكن زوجتها مني 
واستولدها بالنكاح فالقول قولان المستولد أنه لم يشترها والجارية أم ولد بإقرار السيد 
لا سبيل [١١/أ]‏ له إلى بيعها وليس للمستولد وطأها لاختلافهما فى الجهة أنه يطأها 
بملك يمين أو نكاح . وكذلك لو اشترى امرأته ليس له وطأها مان الخيار لأنه لا 
يدري أنكاح أم ملك يمين؟ والأول أصح وقد نص الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم 
الظاهر بخلاف هذاء وهذا لأن مشتري الأسير من المشرك متطوع بما بذل من ثمنه على 
وجه الفدية ثم له ارتجاعه متى قدر عليه وقد قال الشافعي: لو أسلم المشرك والمال في 
يده كان عليه أن يرده ولباذله أن يأخذه لأنه لم يملك ذلك كذلك هناء وأمًا ما ذكره لا 
يصح لأن في المال لا يضر الاختلاف في جهة الاستحقاق بخلاف الفرج لأن في المال 
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يجري البذل والإباحة بخلاف البضع» ولهذا لو ادعى عليه ألفاً من ثمن متاع فقال: بل 
له علي ألف من جهة القرض ولم يدع المدعي سوى ألفاً واحداً ثبت الألف كذلك ها 


مسألة”'': قال: وَلَّو أَكَرّ فَقَالَ: لَهُ عَلََ دَرَاهِمُ ثم قَالَ: هِي نَفْضٌ أ رَيْك. 
الفصل 

وهذا كما قال: اعلم أن مقادير الدراهم مختلفة في البلاد فدراهم الإسلام أوسطها 
وهي الوازنة التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق» وكل دانق منها ثماني حبات» ووزن 
كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهي معنى قول الناس وزن سبعة وهي الدراهم الهرقلية 
وهي أوسطها. 

والثاني: البغلية وهي أعلاها ووزنها ثمانية دوانيق مزبد على دراهم الإسلام ثلث 
وزنه . 

والثالث: الطبرية طبرية الشام وزنها أربعة دوانيق بنقص عن دراهم الإسلام ثلث 
وزنه. وقيل: وزنه نصف وقيراط. وقد يكون خلاف ذلك كالدرهم الخوارزمي وزنه 
ثلاثة أرباع درهم. فإن أقر بألف درهم مطلقاً نظر في البلد الذي أقر بما فيه فإن كان 
وزنه الوازنة وهو وزن الإسلام لزمه وزن الإسلام بلا خلاف. ولو قال: له مائة درهم 
عدداً أو اشتريته بمائة درهم عدداًء قال في كتاب الإقرار والمواهب: لزمته وازنة» وقال 
أصحابنا : يلزمه مائة درهم عقدا واو ا الحن:العدى روك القطيى] [175ننت] والواز ل نح 
العادة وهذا في البلد الذي عادتهم الوزن على ما بيناه وهذا لأن كونها عدداً لا ينافي 
الوازنة. وإن كان في بلدٍ وزنه الناقصة مثل أن يقر بالطبرية أو بخوارزم فالمنصوص في 
«الإقرار والمواهب» أنه ينصرف إلى وزن البلد لأنه يعين والاعتبار بعاداتهم القائمة 
بينهم كما لو أطلق البيع بالدراهم في هذا البلد ينصرف إليها . 

وقال القاضي أبو حامد رحمه الله: نص عليه أيضا في باب الإقرار بالحكم 
الظاهري» وقال بعض أصحابنا: وهو اختيار أبي حامد: يلزمه الوازنة دراهم الإسلام 
لأن الإقرار إخبار عما في الذمة لا يعلم وقت الوجوب فاحتمل الوازنة وغيرها فترك 


الاحتمال إلى عرف الشريعة وعرف البلاد في الإقرار غير معتبر وإن كان معتبراً في 
الببع. وعلى هذا إن كان في بلد يتعاملون بها عدداً فقال: علىّ دراهم أو عشرة قال ابن 
أبي أحمد: يجب أن يلزم عدداً وهذا قياس قول الشافعي في الوزن الناقص. ولو قال: 
ألف درهم في بلد وزنه الوازنة وقال نقض نُظرء فإن ذكر ذلك غير متصل بإقراره لم 
يقبل قوله لآن قوله نقض استثناء بعض الوازنة والاستثناء فى الإقرار لا يقبل منفصلاء 
وإن كان متصلاً فيه طريقان: أحدهما: وهو المتستوض يقبن لأنه استثناء فى الحقيقة 
قبل متضيلاً كما لقال 2 عل آلف له سين ْ 


.)50/9( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الإقرار وضنا 


ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: هذاء والثاني: لا يقبل لأن قوله نقص 
رفع الوازنة كلها فكان كقوله: عليّ ألف درهم قضيتها هل يقبل قوله في القضاء؟ قولان 
والصحيح الأول لأن الدراهم يعبر بها عن الوازنة وعن الناقصة فقد صرفها عن ظاهره 
| فرع 
لو قال: لفلان عليَ درهم صغير فهو صغير وازن إذا ما كان للناس دراهم صغار 
وازنة وهكذا لو قال: دريهم صغيرة. وإن كان للناس دراهم ناقصة الوزن فالقول قوله 
مع يمينه أنه أراد بالصغر ناقص الوزن. وإن لم يكن للناس دراهم صغار لزمه الوازنة 
الوافية. 
فرع آخر 
لو قال: على درهم كبير لزمه الوازن وهو [117١/أ]‏ درهم من دراهم الإسلام لأن 
ذلك هو الكبير في عرف الناس. فإن فسره بأكبر منه قبل» وإن كان في البلد كبار «فقد) 
لزمه ذلك. 
فرع آخر 
لو قال: لفلان على دراهم ثم قال: هن زيف رجعنا في تفسيره إليه» فإن فسره بزيف 
لا فضة فيه أصلاً لا يقبل منه لأن قوله: ألف درهم يقتضي فضة. وإن فسره بزيف فيه 


فحكمه حكم الاستثناء» وقال القاضي الطبري: مقتضى المذهب أنه يقبل وإن ذكره 
منفضلاً لآن الشافى .قال بع هذه المسالة”؟: ولر:قال: .هن من سكة كذا وكذا ضصَدق 
مع يمينه كان أدنى الدراهم أو وسطها وأدنى الدراهم هي المغشوشة قال: وقول 
الشافعي: ثم قال: هي نقض أو زيف لم يصدقء أراد: هي زيف جميعها رصاص أو 
نحاس وهذا لا يصح لأن قوله: أو في الدراهم يعود إلى السكة والدليل على هذا أن 
المغشوشة خارجة عن ضرب الإسلام كالنقص. وعلى هذا قياس ما ذكرنا إذا كان في 
بلد يتعاملون فيه بالدراهم المغشوشة فأطلق الإقرار ينبغي أن لا يلزمه إلا منها كما قلنا 
في النقص . 
فرع آخر 

لو قال: علي ألف درهم من سكة كذا يعني من ضرب بلد كذا فعبر بالسكة عن 
الغرب والسكة هي الحديدة التي يضرب عليها بها الدراهم قبل منه سواء قاله متصلاً 
بإقراره أو منفصلاً على ما ذكرنا وسواء كان يجوز في غير ذلك البلد أو لا يجوز كما لو 
آل علن ثوب وجعدا' فى تنسيؤه إلنة.وقيلنا فوته فية.سواء ره يعوت بلده أق يلد 
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يل كتاب الإقرار 


غيره. وقيل: المراد بالسكة ها هنا ضرب البلد إذا كان فضة ولم يكن فيها حمل وغش 
لآن هذا هو الظاهر من الدراهم المعروفة المعتادة في الإسلام. 

وقول التافيي: الجا نوكي الك اتلد أو ع جاو يريد انا نقبل قوله في 
السكة» وإن كان ضرب ذلك السلطان لا يؤخذ في غير ذلك البلد لاسمه /١17171‏ ب] أو 
لرداءة الفضة لا لنقصان العيار. 

والدليل على صحة هذا أن الشافعي لما ذكر هذه المسألة في كتاب «الإقرار 
والمواهب» على ما نقله المزني قال: ولو قال: علي دراهم سود فوصل الكلام فهي 
سود فشرط فيه الوصل فدل على أنه إذا قطع لم يقبل لنقصان الفضة وقال المزني: يلزمه 
من سكة البلد إذا أطلق وهو مذهب أبي حنيفة واحتج بأنه لو قال: عليّ دريهم أو 
دريهمات لزمته وازنة بسكة البلد فالدراهم بذلك أولى أن لا يقبل إلا بسكة تلك البلد. 
قال: ولا يشبه الثوب نقد البلد كما لو اشترى بدراهم سلعة جاز لمعرفتهما بنقد البلدء 
ولو اشتراها بثوب لم يجز لجهلهما بالثوب؛ فدل أن النقد شيء معلوم يمكن صرف 
الدراهم المطلقة إليه وليس الثوب بمعلوم يمكن صرف المطلق إليه وقصده بهذا 
الانفصال عن قياس الشافعى على الثوب. وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه: لا وجه 
لتقي الإقران" من البيع .في ذلك لأن الإقرار يحتمل الإجمال الذي لا يحتمل إليه فجاز 
أن يرد مجمله إلى تفسير صاحب اللغة وإن كان بعد زمان لا إلى نقد البلد بيخلاف 
البيع» ولهذا لو قال: لفلان عليَّ شيء يصح إقراره. 

ولو قال: اشتريت منك هذا الثوب بشيء لم يكن بيعاً وإن فسره عن قرب. ويؤكده 
أنا لو لم نحمل في البيع على نقد البلد بطل العقد. والظاهر من قصدهما صحة العقد 
بخلاف الإقرار فإنه لا يبطل. وأما الدريهمات إن فسرها برداءة الجوهر من سكة أخرى 
يقبل أيضاء وإنما لا يُقبل في نقصان الوزن والغش فلا فرق بينهما. وإنما ألحقنا لفظ 
التصغير بغير التصغير لأن العادة جارية باستعمال هذا اللفظ المصغر على معنى 
الاستقلال لا على معنى النقصان من الوزنء ولأنّا لا نجد الدريهم المصغر معهوداً آخر 
في الوزن يصرف إقراره إليه فصرفناه إلى ما كان معهودا من لفظ الدرهم غير المصغر 
بخلاف السكة. فإن قال قائل: قول المزني”" (إذا قال: علي دريهم أو دريهمات فهي 
وازنة قضاء على قوله: علي دراهم فهي وازنة» يقتضي أن يكون اعتراضه على قول 
الشافعي فهي وازنة لا على قوله: في سكة بلدة أخرى قلنا: [8١١/1أ]‏ هذا إيجاز من 
المزني ومراده قضاء على قوله فهي وازنة وسكتها سكة بلدته أو يستحيل أن يعترض 
بقوله فهي وازنة على قوله: فهي وازنة» وعلم المزني أن ذلك مفهوم من عبارته. 

وقيل: يحتمل كلام المزني معنى آخر وهو أن يكون مراده بأول كلامه الاعتراض 
على مسالة النقص بالعكس ومراده بآخر كلامه الاعتراض على مسألة السكة التي 
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ل ا ا ا 0ك ار ين 
استشهد الشافعي فيها بالثوب فالاعتراض الأول أن الشافعي قال: لو قال: لفلان عليّ 
دراهم ثم قال: هي نقص لم يصدق. وظاهر كلام الشافعي يقتضي التسوية بين جميع 
البلدان ولا يجوز التسوية لأن الرجل إذا كان يسكن خوارزم ووزنها ناقص فقال: في 
تلك البلدة هذا التفسير يقبل اعتباراً بنقد بلده كما لو كان مستوطن نيسابور فقال: لفلان 
عليّ دراهم ثم قال: أردت ناقصة الوزن لم يقبل ويلزم وزن بلده ولا يقبل منه تفسيره 
بوزن خوارزم فكذلك لا يلزم من كان مستوطن خوارزم تفسير إقراره بوزن نيسابور هذا 
معنى قوله في قوله إذا قال: عليّ دريهم أو دريهمات فهي وازنة قضاءً على قوله: عليّ 
دراهم فهي وازنة. ثم استأنف الاعتراض الثاني على المسألة الأخيرة فقال: ولا يشبه 
الثوب نقد البلد وتقديره وجوابه كما مضى. 

قلنا: إنما صور الشافعى هذه المسألة فى بلدة كاملة الوزن» والمصنف إذا صور 
العبانة عن أغلب ضور دللا عدت عليه فلو تلك ونيو انا نع افع في الل 
قال هذا القائل: فإن قال قائل: إذا علقت حكم الوزن ببلد المستوطن فعلق في السكة 
والرداءة أيضاً قلنا: ظاهر الاحتمال أن يكونا سواء فإذا قال بخوارزم : عليّ ألف درهم 
وطباعهم رديئة لم يلزمه خالص النقرة وقيل تفسيره إذا فسر بها كما يصرف بيوعهم 
المطلقة إليها ويحتمل أن تلزم الجياد. فإن أصحابنا قالوا فيمن قال لامرأته: إن 
أعطيتني ألف درهم فأنت طالق تلزم الدراهم الخالصة ويتعلق الاستحقاق بنقد البلد 
كذلك ها هنا. ولو كان لأهل البلد وزن معلوم ينقص ما شاء أن ينقص /١١8[‏ ب] عن 
وزن العامة في دنانير أو دراهم فاشترى رجل سلعة بمائة درهم فله نقد البلد على ما 
ذكرنا لا أن يشترط شرطا فيكون له شرطه إذا كان البائع والمشتري عالمين بنقد البلد. 
وإن كان أحدهما جاهلاً فادعى البائع الوازنة قيل له: أنت بالخيار بين أن تسلمه بنقد 
البلد أو تنقص البيع بعد أن يتحالفا. 

فرع آخر 

لو قال: غصبته ألف درهم وديعة ثم قال: هي نقص أو زيف مفصولاً فالذي يقتضيه 
المذهب أنه لا يقبل كما لو قال: له علي ألف درهم ثم قال هذا. 

وقال أبو حنيفة: يقبل في الغصب والوديعة لأنه إيقاع فعل في عين وذلك لا يقنضي 
سلامتها كما لو أقر بغصب عبدٍ ثم جاء به معيباً. وهذا غلط لأن الاسم يقتضي الوازنة 
غير الزيوف فلا يقبل بخلاف الاسم كما لو قال: له على ألف درهم ثم قَسّر بهذا . وأما 
ما ذكروا لا يصح لأنه وإن كان فعلاً في عين يقتضي وقوعه فيما سماه دون غيره. 
ويفارق العبد لآن العيب لا يمنع إطلاق الاسم فيه. 

فسآلة قال" : «قولو قال له عَلَىَ دِرهمٌ فِي دِيئَارٍا . 
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الفصل 
وهذا كما قال إذا قال: لفلان علي درهم في دينار فقد أقر بالدرهم ويرجع في 
الدينار إليه لأنه يحتمل في دينارٍ لي فإني استقرضت منه درهماً فوزنته في ثمن هذا 
الدينار ويحتمل شركة له في الدينار بقدر الدرهم ويحتمل في دينار هو رهن بهء وإذا 
احتمل ذلك كان القول فيه قوله فإن قال: أقررت بالدينار فالقول قوله» وإن قال: أردت 
درهماً وديناراً فهما للمقر له وتقديره: علي درهم مع دينار وتستعمل كلمة في بمعنى 
مع. وإن قال: أطلقت هكذا ولا نية لي لم يلزمه إلا درهم وإنما قول المزني: فإن أراد 
درهماً وديناراً وإلا فعليه درهم إيجاز في الكلام وترك في الجواب إحدى المسألتين 
اجتزاء بجواب المسألة الأخرى كما يقول القائل: إن أعطيتنى هذا الثوب بدينارين وإلا 
الأعزية "هذا الننيف يتبار معاء' إن أغطيسي هذا الدوب بدينارين اتسرينه يهماء ونم 
تعطه اشتريت السيف يدينار. 
فرع 
لو قال: لفلان علي درهم في عشرة دراهم إن قال: أردت الحساب فهو كما قال 
يكون مقراً بالعشرة. وإن قال: [9١١/أ]‏ أردت درهماً في عشرة فالقول قوله مع يمينه 
وعليه درهم كما لو قال: عليّ عشرة في ثوب لا يكون مقرا بالثوب. 
فرع آخر 
لو قال: له خمسة دراهم في ثوب فإن معناه أسلمت إليه خمسة في ثوب فإن قال 
المقر له: صدق فيما قال فهو عقد سَلَّمء فإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار إن شاء 
أقبض الخمسة» وإن شاء منع. وإن كان بعد التفرق فقد بطل السّلّم وبرئت ذمة المقر 
عن الخمسة» وإن كذبه المقر له وقال: الخمسة التى أقررت بها دين عليك فالقول قول 
المقرلآن المقر: وَضل بإقراره ما أستقط الأقزان ولو قال< أردت»في توب لي وهو:ظرف 
له فالقول قوله. ولو قال: خمسة دراهم في ثوب اشتريته مؤجلاً فإن صدقه كان إقراراً 
باطلاً لأنه يصير دراهم من سلم افترقا عنه قبل القبض. وإن كذبه ففي بطلانه قولان بناءً 
على القولين إذا قال: ضمنت منه مالا على أني بالخيار. 
فرع آخر 
لو قال: له عليّ ثوب مروي في خمسة دراهم إلى أجل فإن صدقه كان له عليه 
الثوب دون الخمسة. وإن كذبه فله عليه الخمسة دون الثوب لأن تقدير كلامه أنه 
أعطاني خمسة دراهم سلماً في ثوب مروي مؤجلء فإذا صدقه يكون اعترافاً بعقد سلم 
تحر ستحق :فيه" التوب المسلم فيداذون. اللمن» ون كيه كان مكرا للعقك فامتعق: به لد 
00 لي عليه الثوب مطلقاً فالقول قوله مع يمينه ويرجع في تفسير الثوب 
إلى المقرء ولو قال: أردت أن الثوب لي ظرفا للدراهم فالقول قولهء كما لو قال: 


عندق خرات فيه “تمن كان ثقرا بالعرات دون التمر. 


كتاب الإقرار 
مسألة"'": قال: وَلَوْ قَالَ: لَه عليّ دِرْهَمْ وَدِرْهَمْ . 
الفصل 
وهذا كما قال إذا قال: لفلان عليٌ درهم ودرهم يلزمه درهمان لأن الواو حرف بين 


حروف العطف الذي يقتضي اشتراك الثاني في معنى الأول كقول القائل: رأيت زيداً 
وعنطرا ققد 1د حر حر سر في اوري اوري ا 1 شقرك العاتى زوالا ول "في 


الوجوب. وكذلك لو قال: درهم ثم درهم لأن حروف ثم [9١١/ب]‏ من حروف 
العطف كالواوء 9 000 وثم تقتضي 
مهملة . 
فرع 

لو قال: على درهم ودرهم ودرهم فعليه ثلاثة دراهم. ولو قال: أنت طالق وطالق 
وطالق يقع طلقتان ويرجع في تفسير الثالثة إليه فإن أراد الاستئناف وقعتء وإن أراد 
التكرار لم تقع. وإن لم تكن له نية فقولان. 

والفرق بين الإقرار والطلاق أن الطلاق يؤكد بالطلاق ويغلظ به على طريق الإرهاب 
والتخويف فى العادة كما يؤكذ بالمصدر فيقال: أنت طالق طلاقاً. وهذا لا يحتمل في 
الإقرار فلم 5 على التكرار ولهذا لا يقال: علىٌ درهم ودرهم. أو الإكراة إخبار فلا 
يحتمل التأكيد والطلاق إيقاع فجاز أن يؤكد بالتكرار. وقال ابن خيران: إن في الإقرار 
يفنا قوللان وليس بشيء . وكذلك لو قال: علي درهم ثم درهم ثم درهم وقال: أردت 
بالثالث التكرار ولا فرق بين المسألتين. 

فرع آخر 

لو قال: على درهم ودرهمان فهي ثلاثة دراهم. ولو قال لزيد على درهم مع عمرو 
يرجع إلى بيانه فإن بين الأظهر من حالتي إقراره وهو الإقرار لزيد بارهم هو امع عدر 
يقبل ؛ وإن بين اليقين أنه مقر بدرهم لزيد وعمرو معاً يقبل ومثله في الطلاق أن يقول: 
يا هند أنت طالق مع زينب كان قاذقاً للأولى دون الثانية. 

مسألة”"': قال: وَإِنْ قَالَ على دِرْهَمٌ قَدِرْهَمْ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: علي درهم فدرهم احتملت الفاء العطف واحتملت التفضيل 
فيكون معناه: فدرهم 1 أو فدرهم لازم لي؛ فإن أراد العطف كان إقراراً 
بدرهمين» وإن أراد الصفة وهي اللزوم أو التفضيل فالقول قوله مع يمينه. وقال 
الشافعي في الطلاق: لو قال: أنت طالق فطالق تقع طلقتان. 

واختلف أصحابنا في ذلك فقال ابن خيران: لا فرق ففي كليهما قولان على سبيل 
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التكملة والتخريج: أحدهما: يلزمه درهمان وتقع طلقتان لآن الفاء للعطف كالواو وبه 
قال أبو حنيفة. والثاني: يلزمه درهم وتقع طلقة واحدة لأنه يحتمل [0١/أ]‏ الصفة 
وهي اللزوم فكأنه قال: #اكدزهم لازم لي أو فطلاق لازم لي. ومن أصحابنا من قال: 
في الإقرار يلزمه درهم قولاً واحداً و اللاي لي عصان عي ا لك لاميها اي 
والفرق أن الإقرار يدخله التفضيل دون الطلاق لأنه إيقاع وايش الذمة بريئة في الأصل . 

وقوله: فدرهم متردد بين احتمالين بين أن يكون لبيان تأكيد اللزوم مما فسر 
الشافعي» وبين إذا يكون لإيجاب درهم فإذا فسر بالتأكيد قبل استصحاباً لأصل براءة 
الذمة وفي الطلاق لكل واحدة من هاتين اللفظتين ظاهر وقوع متتعائك ليش انا هنا 
أصل نستصحبه قال صاحب «الإفصاح»: ووزان الطلاق من الإقرار أن يقول: أنت 
طالق طلقة فطلقة يريد به الصفة فيقبل منه كما في الإقرار. فإن قيل: ها هنا أيضاً أصلّ 
وهو بقاء ملك النكاح قلنا: زال ذلك الأصل بظاهر لفظ الطلاق. فإن قيل: وكذلك 
زال ظاهر براءة الذمة بظاهر الإقرار قلنا: للإقرار ظاهر آخر وهو أن المكرر منه قد 
يعود إلى الواحد بالتفسير عند التطاول والاتصال بخلاف الطلاق» ألا ترى أن رجلاً لو 
قال 3 السيت: لفلان علي درهم وقال يوم الأحد: لفلان علي درهم ثم قال: أردت 
درهماً واحداً قبل بخلاف الطلاق. 

ولو أطلق وقال: ما أردت به تأكيد الدرهم الأول. قال بعض أصحابنا بخراسان: 
يلزمه درهمان لأن كل لفظة منهما صالحة لإيجاب درهم بظاهرها إلا أن يريد تأكيداً. 
وظاهر ما قال أصحابنا بالعراق أنه لا يلزمه إلا درهم واحدٌ. ولذلك لو قال: علي 
ا لي 

مسآلة230: و قَالَّ: دِرْهُمٌ تَحْتَ دِرْهَم. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: علي درهم تحت درهم أو فوق درهمء 2 المزني عن 
الشافعي عليه درهم لأنه قد يجوز أن يقول: فوق درهم في الجودة أو تحته في الرداءة. 

وقال في كتاب [0١١/ب]‏ «الإقرار والمواهب»: يلزمه درهمان إلا أن يقول: عليّ 
درهم فوق درهم في الجودة أو تحت درهم في الرداءة. وقال الربيع: قال الشافعي 
رحمة الله عليه في الإقرار بالحكم الظاهر: عليه درهمان وليس هذا بمذهب الشافعي 
بل يلزمه درهم لأنه يمكن أن يقول: درهم تحت درهم لي» أو فوق درهم لي فحصل 
في هذه المسألة قولان والصحيح ما نقل المزني وهكذا لو قال: فوقه درهم أو تحته 
درهم. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال: فوق درهم لزمه درهمانء» وإذا قال: تحت 
درهم لزمه درهم واحد. واحتج بأن فوق يقتضي في الظاهر الزيادة» وقوله: تحت 
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درهم يقتضي دون درهم وهذا غلط لأن فوق يقتضي الزيادة في الجودة كما يقتضي 
تحت الدون ولا فرق بينهما. ولو قال: دعا اراي بي حرم ولاك مجر اف قيب 
«الإقرار والمواهب»: : كان هكذا فسوّى كن الما يم فدل على أنه أيضاً على قولين. 

ونقل المزني ههنا أنه يلزمه درهم واحد أيضاً إذا قال: أردت مع درهم لي ولو قال: 
مع درهم لك كان مقراً بهما. وهكذا إذا قال: معه درهم ذكره أبو حامد رحمه الله 
وقالك: العيالة على قول واحد يلزمه درهمٌ واحدٌ. وهكذا لو قال: درهم معه ديار أو 
بع كار فقي الديلان طريقات أيضا . ولو قال: علي درهم قَبْله درهم أو قَبْلَ درهم, أو 
بعله درهم م أو قبله دينارء أو بعده دينار قال الشافعي في كتاب «الإقرار والمواشية: 
يلزمه كلاهما هكذا رواه المزني لأن ظاهر قوله: فل ديه راجع ال الزمان فكأنه 
قال: قد وجب اليوم لفلان درهم وقبل اليوم درهم آخر وليس كقوله: فوق درهم أو 
تحت درهم فإِن لفظ الفوق يحتمل المكان» ويحتمل الجودة. وقال في هذا الكتاس بعد 
هذا بأسطر لو قال: له علي دينار قبله قفيز حنطة كان عليه دينار ولم يكن عليه القفيز 
وهذا قول آخر في هذه المسألة حكاه القاضي الطبري ولم يحكه غيره من أصحابنا. 

وقال بعض شيوخنا: في هذه الحروف الخمسة قولان وهي تحتء وفوق» ومعء 
وقبل» وبعدء أحدهما: يلزمه درهمان [1١١/أ]‏ لأن العرف يقصد بها الضم فهي بمنزلة 
الواو. والثاني : يلزمه درهم واحد لما ذكره الشافعي وهذا هو الطريق الصحيح . وظاهر 
رواية المزني يوجب الفرق بين قبل وبعدء وبين ما سواهما ففي فوق وتحت ومع يلزمه 
درهم وقد نصره كثير من أصحابنا على ما ذكرنا ولكنه خلاف ما ذكره الشافعي في 
الأصل والأولى تفريق الجميع على القولين لأن الفرق بينهما ليس بواضح. ولو قال: 
درهم قبله درهم وبعله درهم قال أبو حامد: يلزمه ثلاثة وهو على ما ذكرنا من 
الخلاف» وقال القفال: وهكذا الفروق إذا قال: على درهم على درهم أو عليه درهم. 

مسألة”'": قال: وَلَّوْ قَالَ: عَلَىَ قَفِيرٌ لآ بَلَ قَفِيْرَانِ . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: لفلان على قفيز حنطة لا بل قفيزان أو قفيز حنطة بل ' 
قفيزان يلزمه قفيزان لأنه استدرك زاية على ها أقر به. وقال زفر: يلزمه ثلاثة أقفزة وبه 
قال داود. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: القياس أن يلزمه ثلاثة أقفزة ولكن يلزمه قفيزان 
استحساناً وهذا غلط لأن قوله: قفيزاً إقرار بقفيز فإذا قال: لا بل قفيزان ما نفى الأول 
لأنه لا يصح أن ينفيه وقد أثبته بل نفى الاقتصار عليه يعني عندي أكثر منه وهو قفيزان 
فصار كما لو قال: قفيز لا بل أكثر منه يلزمه قفيز وشيء» ولو كان نفياً للأول لكان 
يلوم اتفيزان وشي»:: وهكذا 'الخلاف الو عال “عل فيناى ل بل ديفاران أل قال رهم 


.007 /( انظر الأم‎ )١( 


باجح اي 77777 تر ؟ كفا لي | ان" 


لا بل درهمان ولا فصل بين أن يقول: لا بل درهمان أو يقول: بل درهمان هذا في 
الجنس الواحد. فأما إذا قال: له قفيز بر لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان 
شعير أو دينار لا بل درهمان كان مقراً بالكل لأن الحنطة لا تدخل في الدراهم ولا 
الحنطة في الشعير ولا الدينار في الدرهم وقصده الرجوع عما ذكر أولاً بما ذكر آخراً لا 
الاستدراك فيثبت الدرهمان بآخر الإقرار ولم يصح الرجوع عن الإقرار بالبر بخلاف 
المسألة قبلها . 
فرع 

لو كان هذا الإقرار بعين قائمة فقال له هذا القفيز بل هذان القفيزان كان مقر 
/١١[‏ ب] بثلاثة أقفزة كان الأول لا يدخل فى الآخرين لكون العين قائمة مشار إليها 
وغلى 32 «ابدا» افك كان الأقرار: جسن غير معين دقل الأولا رفي الآخزه دس كان 
معيناً أو من جنسين لا يدخل الأول في الآخر. 

فرع آخر 

لو قال: علي درهم لا بل درهم لزمه درهم لأنه أقر بدرهم ثم جحله بقوله لا ثم 
استدركه بقوله: بل درهم وثبت عليه فلزمه الدرهم وقال في «الحاوي”'' : فيه وجهٌ آخر 
يلزمه درهمان لأنه إذا لم يزد على الأول لم يكن استدراكا وكان رجوعا فلزماه معا. 
وهذا لا يضر لأنه يحتمل أنه أراد أن يستدرك زيادة فتذكر أنه لا زيادة عليه فلم 
شتلك ؟ 


فرع آخر 
لو قال: لفلان علئ دينار فقفيز حنطة لا يلزمه إلا دينار لأن قوله قفيز حنطة يحتمل 
العطف ويحتمل أن يكون معناه فقفيز حنطة خير منه أو أنقع منهء وإذا احتمل الأمرين 
ألزمناه اليقين وهو الدينار وطرحنا الشك . 
وقال أبو حنيفة: يلزمه كلاهما. وقد ذكرنا ما قال أصحابنا في نظيره. ولو قال: 
عليّ دينارء وقفيز حنطة أنه ثم قفيز يلزمه كلاهما كما لو قال: درهم ثم درهم أو دينار 
ثم دينار لأنه عطف ولا فرق بين عطفه على جنسه أو على جنس آخر. ولو قال: درهم 
لا بل قفيز حنطة يلزمه كلاهما. 
فرع آخر 
لو قال: علي ألف درهم أو لا لم يلزمه شيء لأنه شك فكأنه شك هل له علي ألف 
درهم أو لا؟ وقال أبو حنيفة: عليه الألف لأنه راجع عنه بعد إثباته وهذا غلط لأن 
الشك أليق بهذا الكلام وأشبه بمفهوم الخطاب. ولو قال: علي ألف درهم بل لا يلزمه 
لأنه قد أثبت وقصد الرجوع بعده. 
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كنات الاقران بجت ا 777 ياب تق ألا 
فرع آخر 
لو قال: على دينار مثله قفيز حنطة كان مقراً بالدينار دون القفيز. 
فرع آخر 
لو قال: على عشرة لا بل تسعة لزمه عشر ة لآنه لا يصلح نفي الاقتصار وقد استدرك 
دون ما أقر به ولا يصلح للتفضيل فيكون معناه بل تسعة خير منها فسقط هذا فلم يبق 
إلا نفي العشرة فيلزمه الكل كقوله عشرة إلا عشرة. 
فرع آخر 
لو قال: على درهم وثلاثة دراهم كان مقراً بأربعة. [17/أ] وكذلك لو قال: ثلاثة 
دراهم ودرهم ولو قال: درهمان ودرهمان كان مقراً بأربعة . 
فرع آخر 
لو قال: له عندي ما , ا ا يلزمه ثمانية دراهم وهي بين الواحد 
والعائتن ولو قال: لفان من واد إن عشرة اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: 
يلزمه ثمانية وبه قال زفر فيعد ما بعد الواحد ولا يُعد العاشرء وهذا لأن الأول والعاشر 
حدان لا يدخلان في المحدود وقال القاضي أبو على الزجاجي: حكاه الساجي عن 
الشافعي. ومنهم من قال: يلزمه تسعة وهذا أصح فيدخل الدرهم الأول ولا يدخل 
العاشرء وحكى هذا عن أبى حنيفة وهذا لأن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد 
تذخ الأبتداء يدول يدعن اتحب :ومن اضعاننا ابو قال يلزه عشيرة دكره القفال 
وغيره وبه قال محمد لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه. 
فرع آخر 
لو قال: علي ما بين الدرهم إلى العشرة ذكر ابن أبي أحمد عن الشافعي أنه قال: 
يلزمه تسعة. وقال القفال: هذا مذهب أبي حنيفة ومذهبنا أنه يلزمه عشرة وبه قال 
محمد. ولو قال: أو ما بين درهم إلى عشرين أو عليّ ما بين العشرة ة إلى العشرين. 
قال ابن أبي أحمد عن أبي حنيفة: يلزمه في كليهما تسعة عشر فيلزمه الدرهم الأول 
دون الدرهم الأخير قال القفال: ومذهبنا أنه يلزمه عشرون فيهما لأنه إنما ذكر العشرين 
حداً وغاية لا أنه أخرج العشرين من جملة الوجوب. قال: وهكذا لو قال: أنت طالق 
ما بين الواحد إلى ثلاثة طلقت اثنتين عندهم وعندنا تطلق ثلاثاً لأنها غاية قال: ووافقنا 
أبو حنيفة أنه إذا قال: أبرأتك من درهم إلى عشرين وكان له عليه مائة درهم برئ من 
عشرية::وكذلك لوغال: .آيراتك ماءبين درهم إلى .عشرين: 
فرع آخر 
لو قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يلزمه الحائطان عندهم وهكذا 
مذهبنا لأن المقصود في الحائطين التحديدء والمقصود في الدراهم التعديد لا التحديد. 
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ا “قال ولي أهَرٌ له يَوم :الشبق [110نت] بَدِرْمَمٍ وَأَقَرَّ لَه يَومَ الْأَحَدٍ 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا شهد شاهدان عند الحاكم على رجل أنه أقر عندهما يوم السبت 
أن لفلان عليه ألف درهم وشهد آخران أنه أقر عندهما يوم الأحد عندي له بألف درهم 
لا يخلو من أحد أمرين إما أن يضيفا الألفين إلى جهةٍ واحدةٍ أو إلى جهتين مختلفتين 
مثل أن يشهدا عليه أنه أقر يوم السبت بألف درهم من ثمن عبدٍء وشهد آخران أنه أقر 
عندهما بألف درهم من ثمن ثوب فهما مالان مختلفان ويحكم الحاكم عليه بألفين. وإن 
أضافا إلى جهةٍ واحدةٍ من ثمن ثوب أو عبد يلزمه ألف درهم واحدء وبه قال مالك 
وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن كان في مجلسين يلزمه ألفان وإن كان في مجلس واحدٍ فيه 
روايتان. وعلى هذا لو أقر بألف في مجلس وبألفين في مجلس وبثلاثة في مجلس 
وادعى أنه ليس عليه إلا الثلاثة يقبل عندنا خلافاً لأبي حنيفة . وهذا لأن الإقرار إخخباة 
فإذا أقر بذلك احتمل التكرار واحتمل الاستئناف والأصل براءة الذمة. ولو قال في 
أحدهما: استقرضته أمس» وقال في الآخر: استقرضته اليوم يلزمه المالان بلا خلاف 
سواء كان في مجلس واحدٍ أو مجلسين. 

مسألة9 : قال: وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَىَّ لفك دِرْمَمٍ وَدِيْعَةَ فَكَمَا قَالَ. 


الفصل 

وهذا كما قال قد مضت هذه المسألة وقد ذكرنا أنه إن وصل باللفظ فقال: له علي 
درهمٌ وديعة يقبل. ولو قال بعد ذكر ذلك هلك قبل قوله. ولو قال موصولاً: له علي 
ألف درهم وديعة هلك أو له عندي ألف درهم وديعة هلك هل يقبل؟ قولان. أحدهما: 
يقبل . والّتاني : لا يقبل لأنه إذا هلك لم يكن عليه ولا عنده وهو بناء على القولين في 
تبعيض الإقرار إذا قال: له علي ألف درهم قضيته أو علي ألف درهم أحلته على فلان 
أو من جهة ضمان فاسد. 

فرع 

لو قال: أودعني فلان ألفاً فلم أقبضه أو قال: أقرضني أو أعطاني ألفاً فلم أقبض 
يقبل قوله إذا كان متصلاً ولا يقبل إذا كان منفصلاً هكذا ذكره أصحابنا. 

وقال في «الحاوي”": لو قال: أقرضني فلان ألفاً ثم قال بعد ذلك: لم أقبضه 
[7١/أ]‏ يقبل ولا يلزمه خلافاً لأبي حنيفة وصاحباه» وهذا لأن القرض يلزم بالقبض 


100 اقل 101/0 8 اشر الأ 
(9) انظر الحاوي للماوردي (51/97). 


كتات: الإقران؟ ممست ب 7 يي يس لا 210 ا 
ولم يقر به وهذا أصح عندي. وكذلك إذا قال: نقدني ألفاً فلم أقبضه. وقال أبو 
يوسف: لا يصدق لأن قوله نقدني يفهم منه القبض ولهذا يقال بع بالنقد ويراد به القبض 
وهذا لا يصح لأنه أضاف ذلك إلى المقر له فصار بمنزلة قوله: أعطاني وأقرضني. 
وقيلة الفا الأقران خيمسة : لهاغلين له عتدية له بدي له قبلي» له في إذمتق + فإن 
قال: له في ذمتي ثم ادعى أنها وديعة وهلكت أو كانت باقية نقد ذكرنا ولو قال له 
في يدي وقال: هي وديعة ثم قال: هلكت موصولا لا يقبل لاستحالة أن يكون بيده ما 
قد هلكت . والثانى يقبل لاحتمال أن يريد أنه كان بيده وقد ذكرنا نظيره. ولو قال: له 
قبَلي ألف درهم يحتمل ما في الذمة من الديون ويحتمل ما في اليد من الأعيان فإذا بين 
أحدهما صار بالإرادة مقتضى كلامه وقد ذكرنا حكمهما. ولو قال: له على ألف درهم 
يقتضي ما كان مضموناً في الذمة من عين ودين ويخالف قوله في ذمتي من وجه وذلك 
أنه يقتضي الدين ولا يقتضي العين إلا على وجهٍ من المجاز وقد ذكرنا فيه الوجهين. 
ولو قال: له عندي ألف درهم يشتمل هذا فيما بيده من عين مضمونة أو أمانة ويشتمل 
فيما في الذمة من دين مضمون وخالف قوله بيدي من وجد وهو أن ما بيده لا ينصرف 
إلى ما ذمته بخلاف هذا. 

مسألة"'2: قال: وَلَّو قَالَ: لَهُ مِنْ مَالِيْ ألْف دِرْهَم سُيْلَ. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قال: لفلان من مالى ألف درهم سَئل فإن قال: أردت الهبة 
والدين فالقول قوله لأن ما بعد قوله: من مالي أنه أضاف جميع المال إلى نفسه ثم 
اقتطع منه طائفة بالهبة فرجعنا إلى قوله وقد مضت هذه المسألة» ومراد الشافعي القول 
قوله اي مع يميت وإننها ااه لان قوله من مالي ألف درهم وإن احتمل الهبة بظاهر 
واحتمل أنه عليه ألف درهم دينا يلزمه نقده من ماله وكيفية استحلافه أن يحلف بالله ما 
أردت بهذا اللفظ إقراراً وإنما أردت به هبةً. /١17[‏ ب] ولو مات هذا المقر لا يلزم في 
تركته شيء ما لم يقر ورثته بأنه أراد به الإقرار دون الهبة. ولو اعترف ورثته أنه أراد 
الإقرار ثبت الألف دين على الميت لإقرارهم بذلك ثم يلتزمون قضاءه على الحخصص» 
وإن اعترف بعضهم وجحد بعضهم لم يؤاخذ الجاحد باعتراف المعترف ثم ذكر بعد هذا 
إذا قال: له من هذه الدار نصفها أو قال: له من داري هذه نصفها وقد ذكرنا شرح هذا 
وجملته أنه إذا أضافها إلى نفسه منعت الإضافة حمل الكلام على ظاهره. 

متا له" قال ولو كال عدو كنات للشتعن كاري أن فيه ست 

الفصل 


وهذا كما قال: إذا قال: هذه الدار لفلانٍ هبةَ عارية أو هبة سكنى كان له أن يخرجه 
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منها متى شاء ويصح إقراره لأنه لما قال: هذه الدار لفلان فقد أقر له برقبتها ومنفعتها 
فإذا قوى به هبة عارية فقد أخرج الرقبة عن حكم الإقرار وبقّى المنفعة فقد استثنى بعض 
المقر له فقبل وإنما قلنا: له الرجوع لأن ما سكنه فقد قبضه وما لم يسكنه فهو هبة لم 
يقبضها فكان له أن يرجع فيها. ولو قال: له في هذه الدار حق سكنى فقد أقر بمدة 
تجهولة فكآك القول قوله:فى قدزها هوم أو أكثر أو أقل .“ولي قال للك قيها سك 
إجارة يتينان فن الشهن فقه اقزييانه اجرها'يدينان في الشهن فإن قبل المقر له ذلك فهي 
له وإلا فلا يا نص عليه في «الإقرار والسرافي: 

قال أصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا قال: آجرتها كل شهر بدرهم صح في الشهر 
الأول وهو أحد وجهي أصحابنا. ولو لم يسم شيئاً لك فيها إجارة كان المرجع في 
تفسيره إليه. وهكذا لو قال: له في هذه الدار حق» وأطلق. 

فرع 

لو كانث.دار نين رجلين فأقر أحدهنا ينضفها لرجل » وكذبه الشريك قال أبو خنيفة: 
قا "تليق لهبالصت ثلث الدان وللمقر السنسن تكملة الصف »الصف الناقق للشريك 
المكذب وعلة ذلك أن المكذب للمقر بالنصف يقول: لى ولشريكى النصف والنصف 
الباقي لك أيها المقر له فيكون ذلك مثلا مالي فإذا 9 [:1/أ] الشريك لتكذيبه 
بالنصف صار النصف الباقي بيننا أثلاثا لي منهم سهم واحدء ولك منه سهمان مغلا 
مالى. وحكى أبو العباس بن رجاء النصيري عن الشافعى فى هذه المسألة أن مذهبه 
سؤال المصن بالتصفت آله في الدار باقي ملكِ أم لا؟ إن َال لا شيء لي في الدار 
صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك» وإن قال: لي نصفها لزمه 
الإقرار بربعها وكان الربع الآخر له والنصف للشريك لأن المقر أقر من حقه وحق 
شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه» ولهذا وجه صحيح على ما ذكر وفيه 
وجه آخر محتمل أنه يلزم إقراره في النصف كله. 

فرع آخر 

لو كانت الدار مشاعة بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منها لرجل وكذبه الشريك . 

قال أبو حنيفة: يكون إقراره مردوداً ما لم يقتسماء فإذا اقتسما وصار البيت للمقر 
لزمه بالإقرار المتقدم تسليمه إلى المقر له» ولو صار البيت للشريك ضرب المقر له مع 
المقر بقيمة البيت فيما صار له بالقسمة» وعلى ما حكاه ابن رجاء عن الشافعى يكون 
للمقر له بالبيت ربع البيت مشاعاًء وضلن ها ككرناامن التشريع ل تصضف الزيع معاعا لا 
يجوز أن يختصا دونه بقسمة» فإن اقتسما وصار البيت في حصة المقر لزمه تسليم 
جميعه إلى المقر له. وإن صار للشريك لزم المقر أن يعوض للمقر له قيمة ما بقي من 
البيت بعدما صار له بالإقرار من ربع أو نصف وإنما لزمه غرم القيمة لأنه صار معاوضا 
عليه بالقسمة. 
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فرع آخر 
لو قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها كان إقراراً بالأرض دون البناء. وقال أبو حنيفة: 
يلزمه الإقرار بجميع البناء لأن الدار لا تسمى بغير بناء. وهذا غلط لأنه لو قال: هذه 
الدار لزيد إلا نصفها صح الإقرار بنصفهاء وإن كا التعنفه بانقر ادف لآ سمي خاو 
وهذا لأن الاستثناء يغير حكم الجملة عن إطلاقها . 
فرع آخر 
لو أقر له بحائط لم يدخل أرض الحائط في إقراره خلافاً لأبي حنيفة» ووافقنا أنه لو 
أقر /١5[‏ ب] له بنخلةٍ لم يدخل قرارها في الإقرار. 
فرع آخر 
لو قال: هذه الدار لزيدء وهذا البيت منها لي كان كقوله: إلأ “هذا البقك» .وقال أبو 
حنيفة: لا يصح ذلك لأنه استئناف رجوع في البيت بعد الإقرار به وهذا غلط لأن ألفاظ 
الاستثناء مختلفة وهذا من جملته. وهكذا الخلاف إذا قال: هذا الخاتم لزيد وفصه 
لي 


ْ ذالة" !قال فولو أذ تلمك بِحَقٌ) . 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قال: لفلان علي ألف درهم وقد مات وهذا الصبي ابنه وهذه 
المرأة زوجته قد ذكرنا أنه يكون إقراراً لهما بالألفٌ ويلزمه الدفع إليهما ويفارق هذا 
مسألة الوكالة على ما ذكرناء هذا إذا لم يكن له ابن معروف النسبء فإن كان له ابن 
معروف النسب. فإن صدقه يلزمه أن يدفع الثمن إلى المرأة والباقي بينهما نصفين. وإن 
كذبه يلزمه دفع جميع الألف إلى الابن المعروف. وهل يلزمه أن يغرم للمرأة والصغير 
ما أقر لهما به على الاختلاف الذي ذكرنا فى قوله: هذه الدار لفلان لا بل لفلانٍ آخر. 
قال المزني: هذا عندي خلاف قوله في الإقرار بالوكالة وهذا عندي أصح ومراده أن 
في مسألة الوكالة يجب الدفع إلى الوكيل فأوهم أن المسألتين على قولين واختار جوابه 
في كتاب الإقرار على جوابه في كتاب الوكالة وعامة مشايخنا على الفرق على ما بيناء 
ولوك كلف الو اريك سح شال يها وصية لم يلزمه الدفع إلى الوصي لأنه لا يبرأ بل 
يدفع إلى الحاكم حتى يبرا . 
مسألة” : قال: ولو قَالَ: بِعْتّكَ جَارِيَتي هَذِهِ فَأَوْلَدتُهَا . 
الفصل 
وهذا كما قال: لو أن رجلاً وطئ أَمَةَ تسلّمها من سيدها ثم قال السيد: بعتكها 
بألفٍ في ذمتك فلي عليك ثمنها وقال الواطئ: بل زوجتنيها فلك علي المهرء فإن لم 
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يكن أحبلها فإنهما يختلفان لأن كل واحدٍ منهما يدعي على صاحبه عقداً ينكره فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينه في نفي ما يدعيه صاحبه عليه. ثم يُنظر فإن حلفا معاً لا 
يلزم الواطئ التبرىء ليمينه ولا يلزم السيد التزويج ليمينه وحكمنا بزوال العقد [75١1/أ]‏ 
رحد تعوا ياد لاي ابل يجين ها بجا سه الي وإنما أقر بها للواطئ بثمن 
يملكه عليهء فإذا لم يملك على الواطئ الثمن الذي ادعاه لم يملك عليه الواطئ الأمة 
التي أقر بها. وقيل: ترجع الجارية إليه وعلى أي وجهٍ ترجع فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري وتعذر عليه ثمنها لأن 
الثمن ها هنا تعذر فيحتاج السيد أن يقول: فسخت البيع ثم تعود ملكا له في الظاهر 
والباطن. 

والثاني: أنها ترجع إليه على معنى أن له قبل المشتري ثمنها وقد تعذر عليه الوصول 
إليه وقد ظفر بهذه الجارية من ماله فكان له أخذها وبيعها بجنس حقه وقبض ذلك 
بدينه. وفائدة الوجهين إباحة الوطء للبائع فعلى الوجه الأول يحل له وعلى الثاني لا 
يحل له إذا كان على يقين مما ادعى لأنه على ملك الواطء باعتقاده وإنما ظلمه بمنع 
الثمن وجعل له بيعها ليتوصل إلى ثمنها. وعلى هذين الوجهين لو فضل من ثمنها بعد 
بيعها زيادة على الثمن الذي ادعاه من ثمنه هل يسوغ له تملكها؟ فإن قلنا بالوجه الأول 
يجوز له تملكهاء. وإن قلنا بالوجه الثانى لا يجوز له تملكها ويلزمه ردها إليه وهو لا 
سعردقماذا يتغل بها؟ قل ذكرنا مين قبل بؤلة حدادت: أنه يسرم خلى. الواظرم إضابتها بعد 
بيعها ولا يستحق صاحب الجارية على الواطئ مهرها لآنه لا يدعي ذلك عليه وإن كان 
يعترف هو له به. ولو نكل عن اليمين فهو نكول عن يمين نفي فإنكارٍ فيرد عليهما 
بالإثبات فيحلف السيد علي إثبات البيع وحلف الواطئ علي إثبات التزويج فإن نكلا 
عنهما أيضا لم يحكم لواحدٍ منهما بما ادعى وحرمت على الواطئ لنكوله عما ادعاه 
بالنكاح وهل تحرم على السيد؟ وجهان على ما ذكرنا. وإن حلف السيد أو نكل 
الواطىء حكم له بالشراء وحكم عليه بالثمن وحرمت على السيد وفي تحريمها على 
الواطئ في الحكم وجهان: 

أحدهما: تحل لأنهما قد اتفقا على حصول الاستباحة وإنما اختلف فى جهتها 
[16/رب] وهذا أصح عندي . ' 

والثاني: لا تحل لأنه لم تغيت واحدة من الحالتين بقوله وهو اختيار القفال. وإن 
حلف الواطئ ونكل السيد حكم له بالتزويج وهي حرام على السيدء » حلال للواطئ 
وجهاً واحداً. 

وإن حلفا معاً قضي بيمين السيد في الشراء ولزوم الثمن على الواطئ لأن تزويجه لها 
لا يمنع جواز بيعها وابتياعها وهي حرام على السيد حلال للواطئ» وإن حلف السيد 
في الابتداء ونكل الواطئ فهذه اليمين من السيد إنما هى لنفى ما ادعاه الواطئ من 
الترويج» وقد نكل الواطئ عن يمين إنكاره لما ادعاه السيد في الشراء فترد على السيد 
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النحيي لتضلني ثانية على إثنات ها دفي من الشراء فتكون يمينه الأولى لنفي التزويج» 
واليمين الثانية لإثبات الشراء فيحرم على السيد وفي تحريمها على الواطئ وجهان. فإن 
نكل عنها فلا ثمن له والجارية في يده محرمة عليه وعلى الواطئ جميعا. وإن حلف 
الواطيهفي الانتذاء نكل السيد تيده البسين مع الراطيع: انما عن النتى .ما ادضاة النسد 

من الشراء وفد نكل السيد :عن يمين إنكاره لما ادعاه الواطئ من التزويج فيرد على 
الواطئ اليمين ليحلف بها ثانية على إثبات ما ادعى من التزويج فتكون يمينه الأولى 
لنفي الشراءء واليمين الثانية لإثبات التزويج فإذا حلف حكم بها زوجة له»ء فإذا طلقها 
أو زال النكاح بفسخ رجعت إلى سيدها في الحكم وكانت في الباطن على ما يعلمه فإن 
كان صادقاً فهي ملك للمشتري لا يحل له وطتهاء وإن نكل عن هذه اليمين وعادت إليه 
على ما مضى بيانه. وإن كان كاذباً فى دعواه والواطئع كان صادقاً يحل له وطتئها. وإن 
نكل عن هذه اليمين الثانية فليست له بزوجة وهي محرمة عليه وللسيد في الحالين بيعها 
لبقاء ملكه بإنكار الشراء. وأما إذا أحبلها واولكها فهي مسألة الكقاب: ودعوى كل 
والشل متهنا تتضين أحكاما فدعوى السيد تتضمن استحقاق الثمن وأن الآمة أم ولده 
وآف الآولاة 2/5851 []أخران ودعوئ الوط الدوضية تحييق إفرارا بالعير وتيؤنا 
للزوجية وأن الأمة وأولاده مرقوقون للسيد فيقبل قول كل واحدٍ منهما فيما يضره ولا 
يقبل فيما ينفعه لأنه متهم فيما ينفعه ويكون القول قول الواطئ مع يمينه فيحلف أنه لم 
يشتر منه هذه الجارية. فإن حلف فالوطء محرم على السيد لإقراره بأنها أم ولد لغيره؛ 
وهل يحل وطئها لمدعي الزوجية؟ لإن كان يعم أنه صادق فيما يدعيه من التكاح يحل 

له وطئها فيما بينه وبين الله تعالى» لأنها امرأته وهذا إذا كان ممن يَحِلّ له نكاح 
الإماء. وهل تحل له في الحكم؟ وجهان على ما ذكره: 

أحدهما: يحل لاتفاقهما على إباحته له إما بالملك أو بالزوجية كما لو قال 

لغيره: بعتك أمتي وقبضت ثمنها وقال: بل وهبتنيها يجوز باتفاق أصحابنا أن يطأها وإن 
اعتلف .في سيب الإباحة. 

والثاني: وهو اختيار صاحب «الحاوي""'' لا يحل لأنهما بإنكار العقدين أبطلا أن 
يكون للواطئ أمة ولا زوجةء وصار كما لو قال لآخر: بعتك أمتي بألف ولم أقبض 
الألف وقال: بل وهبتنيها لا يجوز له أن يطأها بالاتفاق لأنهما وإن اتفقا على سبب 
الإباحة فللمستحق المنع من الإصابة إلا بعد قبضه وخالف حال المقر بقبضه» ويحكم 
بأن الأمة صارت أم ولد للواطئ بإقرار السيدء وأن الولد خلق حرام. ولا يستحق عليه 
الثمن إلا ببينةٍ وقد برئ من الثمن لما حلف. وهل للسيد أن يرجع عليه بشيء؟ 

اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: يستحق الرجوع على الواطئ بأقل الأمرين من 
ثمن الجارية أو مهرها فإنه واجب باتفاقهما جميعا. ومنهم من قال: لا يستحق عليه 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (لال/رحمة). 


اس سي تاي الإقرار 


شيئاً لأنا حكمنا بعدم الشراء بيمين الواطئ والنكاح الذي اعترف به وجوب المهر له لا 
يدعيه سيدها فلم يثبت لهء ولا خلاف أنه لا يرجع البائع في الأمة بل يقر في يد من 
هي في يده لأن البائع أقر بأن ملكها /١51‏ ب] انتقل إليه وأنها تلفت في يده بالإحبال 
فهو كما لو قال: بعت عبدي من زيد وأعتقه. وأما النفقة فنفقة الأولاد على الأب 
الواطئ بلا خلاف» لأنهم عتقواء والولد إذا عتق وجبت نفقته على أبيه المناسب دون 
مولاه المعتق. وأما نفقة الأم فإن قلنا: يحل له أن يطأها فالنفقة عليه. وإن قلنا: لا 
يجوز له أن يطأها سقطت نفقتها بلا خلاف. وأين تجب نفقتها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تجب في كسبها إن كان لا في من لزمته النفقة ملك الكسب. 

والثانى: وبه قال أبو إسحاق وابن أبى هريرة: نفقتها على السيد ويكون كسبها 
توكوفا لأنه متهم فى إسنقاط التفثة فلم تسقط عند ومقر بالكسب لغيره قل يوخلا مله 
والأول أصح. 

وقيل قال أبو إسحاق: فيه قولان أي وجهان: أحدهما: في كسبها. والثاني: على 
السيد من غير تفضيل بين أن يحل وطئها أو لا يحل وذاك أصح. وأما الميراث فهو 
ثلاثة مواريث: ميراث الواطئ» وميراث الأولاد وميراث الأم» فأما ميراث الواطئ 
فلأولاده لكونهم أحراراً ولا شيء للأم لأن أحسن أحوالها أن تكون أم ولد تتحرر عند 
موته. وأما ميراث الأولاد فلأبيهم ولا شيء لأمهم لأنها قبل موت الأب في حكم أم 
الولد. وإن كان موت الأولاد بعد موت الأب فللأم الثلث من تركتهم لأنها صارت 
حرة ثم الباقي بعده لعصبته إن كانت» وإن لم يكونا فموقوف لا مستحق بالولاء 
الموقوف. وأما ميراثها فإن كان موتها بعد عتقها بموت الواطئ فموروث لأولادها إن 
كانواء وإن لم يكونوا أو ماتوا قبل موتها كان مالها موقوفاً لأنه لا يعلم أن الولاء 
للسيد أو للواطئ وكل واحدٍ منهما يدفع عن نفسه فكان موقوفاً إلى أن ينكشف أمره. 
وإن كان موتها قبل عتقها بموت الواطئ فلا ميراث لأولادها ويكون موقوفا بين الواطئ 
والسيد لأنه مستحق بالملك لا بالإرث والملك موقوف. فإن طلب السيد باقي ثمنها من 
الموقوف من مالها حين قضي له على الواطئ بالمهر الذي هو أقل أو طلب جميع الثمن 
حين لم يقبض له على الواطئ بشيء فله ذلك [717١/1أ]‏ ويدفع إليه وهذا لأن المشتري 
يقول: هذه مملوكتك وجميع تركتها لك والبائع يقول: بل هي أم ولدك وجميع تركتها 
لك واستحق عليك الثمن فكان له أخذ الثمن من التركة والفضل موقوف لأن أحداً لا 
يدعيه. ويفارق المسألة قبلها حيث لا يجوز للبائع هناك أخذ الئمن من تركتها لأنه 
يقول: هذه الشركة لوارث المشتري بحق الولاء والثمن استحقه على المشتري في ذمته 
فلا يجوز له أن يأخذه من مال وارثه. 

فإن قال قائل: لم قال الشافعي: وولاؤها موقوف وأعرض عن ذكر ولاء الولد وقد 
حكمنا بحريتهما جميعا بإقرار السيد؟. 

قلنا: لأن حرية الولد مستفادة بإقرار السيد وفي ضمن إقراره أن لا ولاء على ذلك 


كتاب الإقرار 


الولد إذ خلق حراً لم يمسه الرق فلذلك لم يتكلم في ولاء الولد وتكلم في ولاء أم 
الولد لأن عليها الولاء وهو كما لو قال واحدٌ: أنا عبدك فقال: بل أنت حر الأصل لا 
ولاء عليه. ولو رجع كل واحدٍ منهما عما ادعاهء فإن رجع سيدها عن دعوى البيع 
الح ل الي ورج ١‏ من كوي كي ا 
الولاء الو اه ل ا إن حاف طق 
الثمن وهل يحل للمبتاع وطتئها؟ وجهان على ما ذكرنا. وتكون الجارية أم ولد الواطئ 
ويكون الولد حراً. وإذا حلف الواطئ أنه لم يشترها وادعى الزوجية هل يحلف السيد؟ 
وجهان: 

أحدهما: لا يحلف لأنه قد أقر بأنها أم ولده ولو عاد وأقر أنها أمته زوّجها منه لم 
يقبل فلا فائدة في عرض اليمين عليه. 

والثاني: يحلف لأنه ربما يمتنع من اليمين فيرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم 
له بالزوجية ويطأها بالتكاح . 

ا الا ات عا 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قدم رجل رجلاً إلى الحاكم فادعى عليه مالا فقال: لا أقر ولا 
أنكر فإن الحاكم يقول له: هذا ليس بجواب فإما إقرار وإما إنكار مع اليمين فإن أجبت 
وإلا جعلتك ناكلاً ل ل ل ل ا 
ينذره فيقول: إن عرضت اليمين عليك هذه الكرة ف فتكلت مكلت وددت المين على ماك م 
لا أقبل يمينك. فإن قال مرة واحدة ورد اليمين أجزأه. وإذا جعله ناكلا ورد اليمين 
على المدعي فحلف حكم له بما ادعاه. ووذ اليمين 'بأخد أمرين إلا أن يقول: حكمت 
عليك بأنك ناكل أو بأن يقبل على المدعي فيقول: احلف فحينئذ لا ينفع المدعى عليه : 
قوله أنا أحلف إلا أن يرضئ المدعي بذلك فيكون سقطأ لحقه. وهكذا إذا أنكر ثم نكل 
عن اليمين رد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له. وقال أبو حنيفة يحكم بمجرد 
النكول ها هنا ولكن إذا قال: لا أقر ولا أنكر لا يجعل ناكلاً بل يحبس حتى يقر أو 


1١6ه‎ 


فرع 
لو قال: أقر قال في «الإفصاح»: لا يكون إقراراً بالمال لأنه يحتمل أني أقر أن 
دعواة ماظلة أو أقر أن الله واحد..وكذلك لو:قال* أنا افر لكا أو أناهفر فدلا 
يكون إقراراً بالمال لأنه موعد. أو أقر لك بالفضل والعلم. 


.)55 /5( انظر الأم‎ )١( 


:ا للللللللسسسصصملجءلهببل بح و#تاب الإقرار 
فرع آخر 
لؤافال” أنا أقر'بها تدعيه لا يكو إقوارا أيضاً لآن معناه أقر بعد: ولو قال: أنا 
مقر بما يدعيه كان إقراراً. 
فرع آخر 
لو قال: أنا مقر فيه وجهان: أحدهما: قاله أبو حامد: لا يكون إقراراً لأنه يحتمل 
أن يريد أنا مقر ببطلان دعواك. والثاني: وهو الأصح يكون مقراً لأنه إذا كان جواباً 
عن الدعوى انصرف الإقرار إليها وكان أبلغ جواباً من نعم ذكره في «الحاوي)”"' . 
فرع آخر 
لو قال فى جواب الدعوى: لا أنكر لا يكون إقراراً لأنه يحتمل لا أنكر لله تعالى 
قدره أو لا أنكر أن هذا الدعوى باطلة أو لا أنكر فضلك. وكذلك لو قال: لا أقر ولا 
أنكر. ولو قال: لا انكر دعواة أو لا أنكر ما يدعيه يكون إقزاراً باتمال؛. 
فرع آخر 
لو قال في جواب الدعوى: لا أنكر أن يكون محقاً لم يكن إقراراً لاحتمال أن يريد 
ميقا "قن »يله أو اعتقاده ولو قال: لا أنكر أن يكون محقاً فى هذه الدعوى كان 1 
فرع آخر 
بجميع ذلك لأنها في محل الجواب تصديق» وإن كانت مختلفة المعاني. ولو قال: لعل 
'وعسى ويوشك لم [8١/أ]‏ يكن مقراً لأنها ألفاظ للشك والترجي وكذلك لو قال: 
أظن وأقدر وأحسب وأتوهم . 
فرع آخر 
لو قال له الحاكم حين ادعى عليه رجل ألفاً: ما تقول؟ فقال: نعمء قال بعض 
أصحابنا: يكون إقراراً لأن تقديره نعم له عليّ ما يدعيه» ولو قال: بلى قال بعض 
أصحابنا: لا فرق بينهما في الحكم ذكره القاضي الطبري وفي هذا نظر لأنه قال له 
الحاكم: ما تقول؟ فقوله: نعم عقيبه يحتمل أن لا يكون إقراراً إلا أن يقول له الحاكم: 
ما تقول فيما يدعيه عليك؟ فإذا قلنا: ها هنا نعم يكون إقراراً. 
فرع آخر 
لو قال: له ألف عليّ في علمي كان إقراراً لأنه إنما يقر بما في علمه. وقال أبو 
حنيفة: لا يكون إقراراً لتشككه. 


.)7١/17( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كثات الإقرال. جب حت ا 77 تي 7 18 
١ :‏ 
لو قال الشاهد: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم في علمي صحت الشهادة 
عندنا على قياس ما ذكرنا وبه قال أبو يوسف. وقال محمد وأبو حنيفة: لا تصح 
شهادته. 
فرع آخر”) 
لو قال الطالب: اقض الألف الذي لي عليك فقال: نعم أو أجل أو غداً أو أنظرني 
ناي أنا“فى :ذاه كان إفراوا زلو قال انظرت ءاد أرفقس أل انفة:زسوتك اداو 
سهل الله ذلك أو انظر في حسابي لم يكن إقراراً لاحتماله. 
فرع آخر 
لو قال: اشتر عبدي هذا فقال: لا أفعل لم يكن إقراراً خلافاً لأبي حنيفة لأن إنكار 
الجوات لا يكون إقراراً بالحؤات:. ولو قال: نعم أو كم الثمن كان إقراراً . وكذلك لو 
قال له: أعطني غلة ضيعتي أو أسرج دابتي فقال: يا 
فرع آخر"ا 
لو قال في جواب الدعوى: خذ أو اتزن لم يكن إقراراً لأنه يحتمل خذ الجواب مني 
واتزن حقاً إن كان لك على غيري. ولو قال: خذها أو اتّزنها قال الزبيري: يكون 
إقراراً لأن هاء الكناية في الجواب ترجع إلى ما تقدم من الدعوى. وقال جمهور 
أصصابنا؟ لأ يكون إقرارا فيونا لأنه يقال ذللك اديزةاء :وقال الققفال سمه اللدة لا 
نص للشافعي فيه والظاهر عندي أنه /١8[‏ ب] لا يكون إقراراًء وقال ابن أبي أحمد 
في أدب القاضي: مذهب الشافعي أنه لا يكون إقراراً قلته تخريجاً وذلك أنه لم يجعل 
طلبه للصلح وأخذ العوض على ذلك إقراراً وجعل الصلح على الإنكار باطلاً كذلك ها 
هنا. وكذلك إذا قال: انتة 
فرع آخر 
لو أجاب عن الدعوى فقال: صحاحٌ لم يكن إقراراً. ولو قال: هي صحاحٌ قال 
الزبيري: يكون إقراراً لأنه إقرار بصفتها فكان إقراراً بها لأن الإقرار بالصفة إقرار 
بالموصوف وقال: جمهور أصحابنا : لا يكون إقراراً لأنها صفة ترجع إلى المذكور من 
الدعوى ولا يجوز أن كرديمة اإترار لوكو 34 
لو قال: له علي ما في حسابي أو ما خرج بخطي أو ما أقر به زيد عني لا يكون.. 
إقراراً لأنه مُحِيل بالإقرار على غيره وليس بمقر. 


. )7١/10( انظر الحاوي للماوردي‎ )0( . 07١ 7/17( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
. [فرف انظر الحاوي للماوردي 7 اا‎ 


بي ب تج تمت “كن نذا لزقرات 
فرع آخر 
لو قال: عليك ألف فقال: إنما لك ماتة تلزمه ماثة. 
فرع آخر 
لو قال: أقرضتك مائة فقال: ما اقترضت من أحد سواكء لم يكن إقراراً. 
فرع آخر 
لو قال فقن خكواية» تيت أو لبس ها افعلكا: أو هن النوبة» كان إقرارا: 
فرع آخر 
لو قال لرجل: لا تخبر فلاناً أن لزيد على ألفاً لم يكن إقراراً . 
فرع آخر 
لو قال: كان له علي ألف درهم أو كان له عندي ألف درهم قال بعض أصحابنا: لا 
يكون إقراراً لأن رجلاً لو ادعى ذلك عند الحاكم لم يسمع دعواه بأن يقول: كان لي 
على هذا ألف درهم. وقال أبو حامد: عندي يكون إقراراً لأنه أقر بأنه كان له عليه فلا 
يبرأ بقوله ويخالف الدعوى لأن قوله مقبول على نفسه دون غيره. 
فرع آخر 
لو قال: وصل هذا العبد إل على يدي فلان» أو ملكته على يديه» أو قبضته على 
يديه لم يكن مقراً بذلك لزيد لأنه أقر بأن زيداً أعانه على ذلك قاله نصاً. ولو قال: 
ملكته من زيد فقد اعترف له به وادعى أنه ملكه منه» ولو قال: قبضته من زيد كان 
اعترافاً له بالملك في اليدء فإن كذبه فلان في انتقاله إليه كان القول قوله مع يمينه» فإذا 
حلف رده إليه. 
فرع آخر 
لو قال: أبرأني من [9١/أ]‏ دعواه لم يكن إقراراً بالمال» ولو قال: أبرأني مما 
يدعيه كان إقراراً بالمال. قال ابن أبى أحمد فى «أدب القاضى»: هكذا قال جمهور 
أصحاب الكوفي والشافعي وهو الصحيح عندي على مذهب الشافعي قلته تخريجاً وذلك 
أني لا أعلم بين أصحابنا خلافاً أن رجلاً لو قال: بالله لأبرئن اليوم فلاناً من مال لا 
يبرا من يمينه حتى يبرئه من مالٍ عليه. 
فرع آخر 
لو قال: علي ألف لزيد أو عمرو فيه وجهان أحدهما: لا شيء عليه لواحدٍ منهما 
لأنه شاك فى الإقرار له فصار كقوله: عل ألف أو لا. والثانى: يكون مقراً لأحدهما 
بالألف وإن لم يعينه فيؤخذ بالبيان ولا يسقط الإقرار كما لو أقر بواحدٍ من عبدين لم 
يبطل إقراره للجهل بعين المقر به فكذلك لا يبطل للجهل بعين المقر له. ويخالف هذا 


كات الإقزار سس هآ 
قوله: علي ألف أو لا لكونه شاكاً في ثبوت الإقرار وسقوطه وهو ها هنا متيقن للإقرار 
شاك في مستحقه فافترقا . ١‏ 

متسآلة”؟" :قال : :ولو قال + وَعَيْتَ لك دَارِي هَذْهِ وَقَبَضْتَهًا) . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا أقر رجل فقال: وهبت داري من فلان وقبضتهاء أو حازها أو 
صارت فى يده أو حصلت فى يده فقد أقر له بملكها بالهبة لأن الهبة تملك بالعقد 
والقبض معاً وقد أقر بذلك» فإن ادعى بعد ذلك أنه لم يكن قبضها وأنه يريد أن يرجع 
فيما وهبه له وطلب يمين الموهوب له قد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الرهن وحكمهما 
واجد والمذعيه أن له طلب يغينه اندرا توهم أن «التسليم بالقول تسبليم: وقد حكى 
المزني لفظ هذه المسألة ولم يذكر في ظاهرها لدعوى الواهب تأويلاً مجتملة بعد إقزارة 
السابق بالهبة والقبض ومطلق دعوى الواهب غير مسموع لأنه يكون مكذباً نفسه بنفسه 
ولهذا لو قال: كذبت فيما اعترفت له بالقبض لم يسمع فالمسألة محمولة على أنه يدعي 
التأويل مثل ما ذكرنا أني توهمت أن التسليم بالقول تسليم» أو ذكرت ذلك عن لسان 
وكيلي وقد كذب ونحو ذلك هكذا ذكر أبو إسحاق رحمه الله. 

ولو قال: وهبتها له ولم يقر بالإقباض قال الشافعي: /١79[‏ ب] فإن كان في يد 
الموهوب له فهو قبض بعد الإقرار وهذا فرعه على ما نص في الرجل إذا وهب لغيره 
عيناً في يديه فمضت يمكن القبض فيها صارت مقبوضة» وإن لم يأذن له في القبض 
فعلى هذا يكون قد أقر بالهبة والقبض معاًء وإن كانت في يد الواهب أو في يد وكيل 
الواهب ثم اختلفا فقال الموهوب له: قبضتها وملكتها واكر اراهن الول قله سواء 
قال: وهبتها وملكتها أو قال: خرجت إليه منها لأنه قد يقول: ملكها معتقداً مذهب 
مالك أن الهبة تملك بالعقد ولا يزول ملكه باعتقاده الباطل وكذلك قوله خرجت إليه 
منها لأنه يحتمل خرجت قولاً ويحتمل خرجت فعلاً. وإن كانت الدار في يد الموهوب 
له وقال: وهبتها منه وخرجت إليه منها قال ابن أبى أحمد: قال الشافعى: القول قول 
الموهوب له. 1 1 

وقال القفال: استعمل الشافعي الظاهر في هذا الموضوع لأنه إذا قال: خرجت إليها 
منها ووجدت فى يد الموهوب له فالظاهر أنه أراد بما قال إقباضا والقبض بالعيان 
مكدب للواهي فى إنكاره له وشفيل الأذن فيه تإقراره فسيكة الهنة:.وعلن ما ذكرنا ذا 
أقر أنه أقرض من فلان ألف درهم وقبضه ثم قال: ما كان قبضه وإنما أقررت لأقبض 
أحلفنا المقر له لاحتمال ذلك بحكم العادة على ظاهر ما ذكر ها هنا من غير تفصيل. 
وعلى قول أبي إسحاق لا يحلف إلا أن يدعي تأويلاً محتملاً على ما ذكرنا. 
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واعلم أن المزني ذكر المسألة الأولى وذكر فيها تعليل المسألة الأخيرة وهي إذا 
اختلفا في القبض فإنه قال: لأنه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن رضا الواهب وهذا تعليل 
الاختلاف فى القبض فأما تعليل المسألة الأولى أن العادة جارية بالإقرار قبل القبض» 
ولهذا أطلق الشافعي الجواب في وجوب التحليف. 

ونالة21 2 قال ولوااءة لياع عبدة مخ افيه اليه 

الفصل 

وهذا كما قال: اعلم أنه إذا قال لعبده: أنت حر على ألني [50١/أ]‏ أو قال: أنت 
حر بألفٍ أو قال: إن ضمنت لي ألفاً فأنت حر فقبل العبد ذلك على الفور صم وعتق 
ووجب عليه المال. ولو قال: أنت حر وعليك ألف درهم يعتق ولا شيء عليه» ولو 
قال: أنت حر إن أعطيتني ألف درهم فإنه لا يعتق إلا بدفع الألف إليه فإن أعطاه من 
ماله لم يعتق. وإن أعطاه من مالٍ أوصى له به أو وهب له منه عتق وعلى هذا يحمل 
قوله: أنت حر إن أعطيتني ألف درهمء فأما ماله الحاضر الذي في يد عبده يحمل عليه 
قوله هذا . 

ولو قال: بعتك نفسك بألف درهم فقد ذكرنا فيما تقدم والإشارة ها هنا أن المزني 
نقل أنه يصح. وقال الربيع: فيه قولٌ آخر البيع باطل. فقيل: قول واحد يجوز وهو 
اختيار أبي إسحاق وابن أبي هريرة. 

وقيل: في المسألة قولان أحدهما: البيع صحيح وهو المذهب المنصوص في كتبه 
لأن المقصود من هذا البيع الحرية بعوض يثبت في الذمة فأشبه الكتابة. وقال أبو 
إسحاق: هذا عتق بشرط ضمان المال وسماه الشافعي بيعا ويصح منه ضمان المال في 
مقابلة الحرية وهذا لأن الإنسان لا يملك نفسه فهو عبارة عن إسقاط حق الرق عنه 
وجرى ذلك مجرى عتقه على مالٍ فيثبت المال مع عتقه ولا يكون ثابتاً في ذمة عبده. 

والثاني: لا يصح لأن البيع لا بد من أن يكون عوضه ديناً أو عيناً والعبد لا يملك 
العين والدين لا يثبت في ذمته» ولهذا لو أتلف عليه شيئا لم يجب ضمانه عليه ولو جاز 
هذا لكان في معنى الكتابة الحالة ولا تجوز الكتابة عند الشافعي. والأول أصح على ما 
ذكرنا ويفارق الكتابة الحالة لأن العتق فيها يقفف على أداء المال والحلول غرر فيها 
بخلاف هذا فإنه يتنجز العتق فيه ويحصل المقصود ويتمكن من تحصيل المال بعده 
فيصح. فإذا قلنا: يصح البيع فأقر السيد أنه باعه من نفسه بألف درهم فإن صدقه العبد 
عتق ولزمه الألف في ذمته» وإن كذبه يحلف وبرئ من الثمن ويعتق العبد بقوله: إني 
بعته من نفسه [40١/ب]‏ لأن تحت قوله: إني بعته من نفسه أنه حر وأن الذي استحقه 
عليه هو ألف درهم فقط فقبل إقراره بالعتق ولم يقبل إقراره على غيره بالمال. 

ولو قال: بعت هذا العبد من فلانٍ بألف درهم وأنكر الفلان أن يكون اشتراه حلف 
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كتاب الإقزار .سس لآ 


وبرئ من الثمن ويعود العبد إلى البائع وعلى أي وجه يعود؟ ذكرنا وجهين» والفرق أن 
ملك المشتري يجوز أن يلحقه الفسخ فإذا تعذر الوصول إلى الثمن من جهة المشتري 
عاد ملكه إلى البائع كما لو تعذر بالإفلاس والحرية لا يقبل الفسخ فلا يعود إلى ملكه 
بعد إقراره بالحرية» ولهذا لو باعه من نفسه بألف وقبله العبد وعتق ثم أفلس بالألف لا 
يجوز له فسخ البيع ورد العبد إلى الرق فافترقا. وهكذا لو أقر أنه باع هذا العبد من 
فلانٍ بألف درهم وأنه أعتقه فأنكر الشراء حلف وبرئ من الثمن وعتق العبد بإقراره. 
وهكذا لو قال لأبيه وأبوه حر: كنت بعتك ابنك بألف وقبلته مني فأنكر العبد يعتق 
ويحلف أبوه أنه ما اشتراه وبرئ من الثمن. وهكذا إذا قال: بعكك اريت هذه 
وأولدتها فأنكر المشتري. وهكذا لو قال: طلقتك على ألف درهم وقبلته مني وأنكرت 
حلفت وبرتت من الألف وبانت منه بطلقة لأنه مُقر بأنها بالت منه. 

مسألة0" : قال: ولو أقرّ لرجل بذكر حقٌ منْ بيع ثم قالَ: لمْ أقبض المبيع . 

افص 7 

وهذا كما قال: فيه مسائل: 

أحدها: إذا قال: لفلان علي ألف وسكت ثم قال بعد مدةٍ: من ثمن مبيع لم 
أقبضهء لا يقبل قوله لأنه يريد إسقاطه بعد الثبوت والقول قول المقر له مع يمينه: فإذا 
حلف أنه ليس على ما ذكر استحق الألف. 

والثانية أن يقول: علي ألف درهم من ثمن مبيع وسكت عليه ثم قال بعده: لم أقبضه 
فالقول قول المقر مع يمينه» ولا فرق بين أن يكون متصلاً أو منفصلاً عنه لأن قوله: لم 
أقبض المبيع لا ينافي قوله: لفلان علي ألف درهم والأصل عدم القبض . فإن ادعى 
البائع أنه أقبضه إياه حلف المشتري [51١/أ]‏ وبرئ. وهكذا لو قال: بعت داري من 
فلان ثم قال متصلاً به أو منفصلاً عنه: لم أقبض الثمن لم يجبر على تسليم الدار إليه 
والقول قوله مع يمينه أنه ما قبض ثمنها . 

والثالثة: أن يقول: لفلان علي من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه دفع الألف إليه حتى 
يقبض المبيع ويلزم البائع إقامة البينة أنه قبضهء ولا فرق بين أن يكون المبيع معيناً أو 
غير معين وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن عيّن المبيع قبل منه سواء وصل بإقراره أو فصلء» وإن أطلق لا 
يقبل منه ويلزمه الألف لأنه إذا أطلق فقد وصل إقراره بما يبطله لأنه مبيع مجهول وفي 
المجهول لا يلزم الثمن. وهذا غلط لأنه أقر بحق في مقابلته حق لا ينفك عنهء فإذا لم 
يسلم ماله لم يلزمه ما عليه كما لو قال: بعت هذا من فلانٍ وقال فلان: ما ابتعت لا 
يلزمه تسليم العبد إليه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: “فيه قول آخر إنه بالمال مقر وللبيع مدع ولا فرق بين 
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أذ يكون معنا أو غير معين وهذا غريك عيف: وقال هذا الفائل: :ولو قال: اشتريت 
منه متاعاً وهذا المتاع بألف فإن سلّم سلّمت ولم يقدم الإقرار بالمال أو قال: بعت 
داري من فلانٍ بألف ولم أقبض الثمن نقول لا يلزمه شيء إلا أن يوافقه المقر له. وأما 
قول الشافعي ة فى «المختصر»: ولا يلزمه الثمن إلا بالقبض يحتمل معنيين: أحدهما: أنه 
اجات على القلول اتنا يفول يجبر البائع على البداية بتسليم المبيع . . ويحتمل أن يكون 
الكلام في هذه المسألة مستمراً على جميع أقاويله ويكون ضور حيت مره وبا 
يدعي أني سلّمت السلعة إلى المشتري وصارت يدي فارغةً عنها والمشتري يجحد 
التسليم فيحلف ولا يلزمه الثمن بحال» لآ القبضن ضان حنفيا يمينه:وليس يسظر :في 
مستقبل وقته وإنما الأقاويل في سلعة يعترف البائع بأنها باقية في يده غير مسلمة إلى 
مبتاعها . 

مسألة”'2: قال: «ولو شهدّ شاهدٌ على إقراره بألفٍ». 

الفصل 

وعدا كوا قال + إذا“كنية ماهد على إقزان رجل بحق بألف درهم /١51[‏ ب] وشهد 
آخر على إقراره بألفين فإن أضافاه إلى سببين مختلفين فقال أحدهما: من ثمن ثوب» 
وقال الآخر: من ثمن عبد أو دار فهما مالان مختلفان. فإن ادعاهما حلف مع كل 
واحدٍ منهما يميناً واستحق ثلاثة آلاف. وإن ادعى أحدهما حلف مع شاهده واستحق. 
ولو قال أحدهما: أقر عندي بألف لزمه فى شعبانء» وقال الآخر: أقر عندي بألفين 
لزماه في شهر رمضان فالجواب فيه على ما ذكرنا. وإن أطلقاه فإنه يغبت ألف درهم 
بشهادتهما ويبقى الألف الآخرء فإن ادعاه حلف مع شاهده واستحقهء والفرق بين هذه 
المسألة وبين المسألتين الأوليين أنه يجوز أن يكون الألف الذي شهد به أحد الشاهدين 
أحن الألفين اللذين شبهد يهنا الشاهد الآخر وليس كذلك فى الشبالميق الأوليين فإنه لا 
يجوز أن يكون الألف أحد الألفين فافترقا. كز لعولا من مشفينا ففال 
أحدهما: من ضرب كذاء وقال الآخر: من ضرب آخرء فال احدهما: مؤجل» 
والآخر قال: حال لا يثبت بشهادتهما شيء وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا يثبت 
بشهادتهما شيء في جميع هذه المسائل. وهذا غلط لأنه اتفقت قنهاذعهما خلل ا لالغت 
لفظاً ومعنى فوجب أن يثبت كما لو شهد أحدهما بألفٍ وشهد الآخر بألفي وخمس ماتة 
ثبت الألف بشهادتهما بالاتفاق. فإن قال قائل: أي فائدة في قول الشافعي رحمة الله 
عليه فإن زعم الذي شهد بألف أنه شك في الألفين وأثبت ألفاً فقد ثبت له ألف 
بشاهدين؟ قلنا: قصد به التنبيه على موضع تصوير المسألة لأن المسألة مصورة في 
الإقرار الواحد فربما يقول قائل: إذا كان الإقرار واحداً فما عذر هذين الشاهدين في 
اختلاف شهادتيهما وكيف يختلف الاستماع إذا كان اللفظ واحداً؟ فبيّن الشافعي عذر 
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كتاب الإقرار جل 


أخد الشاهدين بأن يقول: إق شاك فى الألف الثاتى :وغلى .يقيق مين الألف :الواحد.وقد 
تطازل الرهان علن الخيادة محل 1/5411] للعامدد ان يودي متها نا عرقت وسكت 
عها يزتانه ف 
فرع 

إذا ألزمه الحاكم ألفاً فيما ذكرنا من المسألة المختلف فيها يتوقف عن إحلافه في 
الألف الثاني حتى يسأل الشاهد بالألف هل عنده علم منه؟ فإن قال: لا علم لي به 
أحلف المدعي مع شاهده الآخر وقضى له بالألف الثاني. 

وإن قال: كنت أعلم استحقاق المدعي له ولكن قبضه من المقر به فشهدت له 
بالألف الباقي ولم أشهد له بالألف المقبوض قيل للمدعي: حصل لك ألف بشاهدين 
وألف ثانٍ بشاهد واحد وعليك بقبضه شاهد واحد فإن لم تحلف مع شاهدك لم يحكم 
به. وإن أجاب إلى اليمين مع شاهده هل يجوز للحاكم أن يحلفه معه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحلفه لأن الشاهد بقبضه قابل الشاهد في إثباته فتعارضا فلم يجز 
إحلافه مع وهاء الشهادة وتعارضها. 

والثاني: يحلفه لأن يمينه مع شاهده لكمال بينته يجري مجرى شاهد آخر ولا يجوز 
للحاكم أن يمنع شاهداً ثانياً أن يشهد به فكذا لا يمنع المدعي أن يحلف عليه فعلى هذا 
إذا حلفه الحاكم مع شاهد فقد تمت له البينة عليه بشاهد ويمين فيقال: للشهود عليه: 
قد لزمك الألف الثاني بشاهد ويمين ولك بدفعه شاهد فإن حلفت معه تمت بينتك على 
دفعه بشاهدين ويمين فسقط عنك» وإن لم تحلف لزمك لأن البينة به عليك تامة والبينة 
لك بدفعه غير تامة. 

فرع آخر 

لو كانت الدعوى منه ألفاً فشهد له أحد الشاهدين بألف وشهد الآخر بألفين هل 
يكون باقتصاره في الدعوى على ألف مكنباً للشاهد له بألفين؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يكذب للزيادة في الشهادة على ما ادعى وعلى هذا ترد شهادته في جميع 
الألفين ويبقى معه الشاهد بألف فيحلف معه ويستحقه . 

والثاني: وهو الأصح لا يكون مكذباً له لجواز اقتصاره في الدعوى على بعض حقه 
ويجوز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه إلا 13 / سب] أن يظهر في الدعوى 
تكذيب الشاهد مثل أن يدعى ثمن عبده ألفاً فيشهد بأن ثمنه ألفان فترد الشهادة لتكذيبها 
بالدعوى . ْ 

فرع آخر 

لو شهد شاهد على إقراره بألف وشهد آخر على إقراره بثلاثة آلاف. قال بعض 
أصحابنا: لا يثبت الألف ها هنا بشاهدين لأن الشهادة ما كملت على لفظ ألف بخلاف 
لمسألة قبلهاء لأن صيغة الألف صحيحة في لفظ الألفين. وهذا عندي إذا شهدا على 


كل كتاب الإقرار 


اللفظ المسموع منهء فأمًا إذا شهد بالمعنى ففي ثلاثة الآلاف ألفء ويجوز أن يكون 
سمع هذا الواحد ألف وألف وألف ولم يسمع الشاهد الأول إلا ألفا واحداً فشهد هذا 
بلفظ أنه أقر بثلاثة آلاف. 

ندال قال وق 
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أنه تكفل له بمالٍ على أنه بالخيار». 
الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا أن ضمان المال بشرط الخيار لا يجوز خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله وذكرنا أنه إذا قال: ضمنت لفلانٍ ألف درهم على أني بالخيار أو تكفلت 
ببدنه على الخيار هل يبعض إقراره؟ قولان: 

أحدهما: يبعض فالقول قول المقر له مع يمينه على نفي الخيار وبه قال أبو حنيفة 
رحمه الله لأنه وصل إقراره بما يرفعه» ولا يقبل كما لو قال: له علي ألف إلا ألفا. 

والثاني: لا يبعض والقول قوله فإذا حلف لا شيء عليه وهو اختيار المزني وأبي 
إسحاق لأنه أقر بحق وعزاه إلى سبب ثبوته منه» وإن أدى إلى رفعه كما لو قال: علي 
ألف من ثمن هذا المبيع ولم أقبضه. وليس هذا كما لو قال: علي ألف إلا ألفاً لا يقبل 
لأنه نفى الحق من حيث أثبته فيكون راجعاً عن إقراره فلا يقبل بخلاف هذا . واحتج 
المزني بأن قال: إذا قال البائع: بعتك هذا الشي على أني بالخيار وأنكره المشتري كان 
القول قول البائع كذلك ها هنا فاختار أن الإقرار لا يبعض وهذا لأن البائع لما قال: 
يُعك بدي يشرط الشيار ثلاثة أيام فقد رفع بآخر الكلام أوله لأن أول كلامه يلزمه 
تسليم العبد إلى المشتري وآخر كلامه [57١/أ]‏ يوجب تخييره في تسليمه وقبل قوله في 
هذا ولم يبعض كلامه الموصول كذلك ها هنا. 

قلنا: قال ابن أبي هريرة: إن كان المزني أراد به خيار الثلاث لا يصح السؤال لأن 
الشافعي نص أنهما إذا اختلفا في شرط خيار الثلاث يتحالفان وقال أبو إسحاق: ذكر 
الشافعي في كتاب اختلااف أبي حنيفة واب بن أبي ليلى أن هذا مثل الاختلاف في الثمن 
يتحالفان ثم يفسخ البيع كما يفسخ إذا اختلفا في الثمن. وإن أراد به خيار أكثر من ثلاثة 
أيام فالقول قول البائع مع يمينه. والفرق بين البيع والكفالة أن البيع موضوع على جواز 
شرط الخيار فيه فلم يدع خياراً يخالف أصله وموضوعه فقبل من وليس كذلك في عقد 
الضمان لأنه لا مدخل لشرط الخيار فيه» وإذا ادعى ذلك ادعى ما ينافي أصل الضمان 
وموضوعه فلم يقبل منه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يحتمل أن تكون مسألة البيع على هذين القولين 
ويحتمل أن تسلم وإن كانت الدعوى في خيار ثلاثة أيام والفرق أن البائع بدعوى الخيار 

لا يرفع أصل البيع لأنه مع الخيار يكون بيعاً صحيحاً ولكنه ادعى استيفاء ع بعض حقه مع 
بقاء أصل البيع» والأصل أن الملك له فكان قوله مقبولاً. . وفي مسألة الكفالة دفع بآخر 
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كان جنع أرد لأن الإقرار يبطل إذا قبلنا قوله في الخيار ولا يلزمه شيء قت كام 
حتج المزني أيضاً بأن قال: قد قال الشافعي: إِنّه إذا أقر بشيء وضقة ووصيلة ب 
00 ولم أجعل قولاً واتخداً ]لسكا واجدا يريد به أنه إذا قال: لفلانٍ علي ألف درهم 
مكسر يقبل. والجواب أن وصف الألف بالمكسر لا يرفع أصل الإقرار بخلاف 
مسألتنا . 
واحتج أيضاً بأن قال: ومن قال: أكفله في الدراهم مقراً وفي الأجل مدعياً لزمه إذا 
أقر بدرهم نقد البلد لزمهء فإن وصل إقراره بأن يقول: طبري جعلته مدعياً لأنه ادعى 
نقصاً من وزن الدرهم ومراده بهذا /١57[‏ ب] الكلام أن يفرض الاحتجاج في مسألة 
أخرى من فروع هذين القولين وهي أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة ففي 


المسألة طريقان أحدهما فيها قولان: 5 


اجرهياة ويه قال أنى صسعفة ملامة الألفه خالا ويكون مدعب كن الاجر قيطالب 
بالبينة عليه . 


والثاني: وهو الصحيح: بدي ار تالت كر ومن أحابتا من 
قال: يقبل في الأجل قولاً واحداً لأن الدين يثبت حالاً ومؤجلاً والتأجيل يوجب 
سقوطه فنصر المزني هذا القول وقال: لاس نالا بخلافه إذا أقر بدرهم ووصل إقراره 
فقال: طبري أن لا يقبل هذه الصفقةء. فلما قبل قوله طبري قبل قوله إلى أجل قلنا : 
المذهب كما قلت في الأجل والفرق ظاهر أن دعوى الأجل لا ترفع إقراره السابق 
بخلاف مسألتنا. وإن قلنا: لا تقبل فالفرق بينه وبين أن يقول: طبري مع أنا ذكرنا في 
الطبري قولاً آخر ضعيفاً أنه لا يقبل أيضاً هو أن التأجيل في المال إنما يثبت من جهة 
رب المال فكذلك تقدير ذلك الأجلء فإذا قال المقر: عل ألف إلى سنة فقد ادعى 
على رب الدين أنك أجلتني إلى سئة فعليه البينةء فأمًا إذا قال: على درهم طبري فأصل 
إقراره وقع بما دون الدرهم لأن الطبري ناقص عن وزن مكةء واسم الدرهم ينطلق عليه 
وليس في هذا الإقرار دعوى منه على رب المال حتى يطالبه بالبيئة فافترقا . 

ثم اعلم أن المزني أوجز عبارته في هذا الموضع إيجازاً غير مستحسن فقال: ومن 
قال: أجعله في الدراهم مقراً وفي الأجل مدعياً لزمه إذا أقر بدرهم نقد البلد لزمه معناه 
لزمه أن يقول: إذا أقر بدرهم لزمه نقد البلد فحذف أن يقول. وقدّم وأخر فقال: نقد 
البلد لزمه ومراده لزمه نقد البلد. ثم احتج بمسألة أخرى فقال: ولزمه لو قال: علي 
ألفت. إل غعقرة أن يلزهة ألنا وله أقاويل كذا وآراة [45١/أ]‏ وله سبائل كذ وجواننا 
عنه أن في الاستثناء لم يرفع جميع إقراره بصلته بخلاف مسألتناء ونظيره من الاستثناء 
أن يقول: على ألف إلا ألفاء وعلى ما ذكرنا إذا قال: استقرضت منه دينارا وقضيته 
نارمع الذكاق عرلا وعدا 7ن شرل لمسن كيان قر كويك: الديدا د اق وف لان ونا 
بعد:ذلك. رجنوغ عق الأقزان تذكره الققال: رحمه الله:: ١‏ 
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فرع 
لو ابتدأ فقال: ما ضمنت له إلا بشرط الخيار لا يلزمه بهذا القول شىء بلا خلاف 
لأنه إذا ابتدأ بقوله: إنما تمعلوة ضيغة كلانه ألاديريد أن يقل العكمان بعير ضير 
الصلة لتقدم إمارتها كالمتقدمة على إقراره فيقبل قوله في ذلك. 
: قال: «ولو ضمنَ له عهدة دارٍ اشتراهًا وخَلاصهًا). 
الفصل 
وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة واعلم أن ضمان العهدة وضمان الخلااص 
واحد فى المعنى بخلاف ما حكى عن بعض السلف أن ضمان العهدة ضمان الثمن 
وفهنان لخادم تماق تسلض الذان للمتكرى أن دقتركيا القامو ين التيعيون 
ويسلمها إلى المشتري وهذا عندنا فاسد. 
وإذا أطلق لفظ الخلاص صح البيع وانصرف اللفظ إلى الثمن» ولهذا جمع الشافعي 
بين اللفظتين في هذا الفصل وجعل مرجعها إلى الثمن» وتخصيص الاستحقاق بالذكر 
ندل غلن: أنه لو كاناافيناد انيع :سوط واطل لا يطالت الميامي فى إصنح الرجهين» 
واعلم أن هذه المسألة ليست من مسائل الإقرار فكان الأولى بالمزني أن يذكرها في 
كتاب الضمان فكأنه أغفلها في ذلك الكتاب ثم استدركها ها هنا عقيب مسألة ما لو أقر 
أنه تكفل بشرط الخيار فألحق مسألة الكفالة بمسألة الكفالة. 
فرع”) 
لو ضمن الدرك بغير أمر البائع يجوز عندنا وقال /١55[‏ ب] ابن أبي ليلى وزفر: لا 
يجوز إلا بأمر البائع لالتزامه حكم عقده. وهذا غلط لأن الضرورة تدعو إلى ضمان 
الدرك لما بالناس من الحاجة الماسة إلى التوثق في أموالهم وقد لا يوثق بذمة البائع 
لهوانها فاحتيج إلى التوثق عليه بغيره فجوزناه بكل حالٍ. 
فرع آخر 
إذا جوزنا ضمان الدرك يجب غرم الثمن عند استحقاق المبيع. وحكي عن شريح 
القاضي وسوار بن عبد الله وعثمان البتي رحمهم الله أنه يوجب تخليص المبيع 
للمشترى ما كان مرجودا إلا أن يتلف فيغرم مثله. وإن كان المبيع داراً أو عقاراً. 
وقال عبيد الله العنبري: لو كان ضامن الدرك عالما بالاستحقاق عند ضمانه يلزمه 
تخليص المبيع» وإن لم يعلم لزمه غرم ثمنه وهذا غلط لأمرين: أحدهما: أن استحقاق 
المبيع موجب لفساد العقد وفساده يمنع من استحقاق ما يضمنه وإنما يوجب الرجوع 
بالمدفوع. والثاني: تخليص المستحق غير ممكن عند امتناع المستحق فلم ينصرف 
الضمان إليه. 
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كتاب الإقرار 
فرع آخر 
لو ابتاع أرضاً فبنى فيها وغرس أشجاراً ثم استحقت منه قال أهل العراق: للمشتري 
أن يرجع بقيمتها قائمة على البائع ثم يكون المستحق مخيراً بين أخذها من البائع بقيمتها 
مقلوعة وبين إجباره على قلعها. وقال أهل المدينة: إن كان المشتري جاهلا بالخغصب 
فق خونيها ويتانه كان المسيعسى مكرا بو أن قط ها قبنة ذلك ائما ‏ أو يقن» ويكون 
شريكاً له بالغرس والبناء» وإن كان عالماً أخذ بالقلع ولا شيء له على البائع في 
الحالين» وقال الشافعي: المشتري مأخوذ بقلع غرسه عالماً كان أو جاهلاً وغرم ما 
نقص من قيمة الأرض بقلعه عالماً كان أو جاهلاًء ثم إن كان جاهلاً له أن يرجم على 
البائع بما بين قيمة غرسه وبنائه قائماً ومقلوعاً وبما غرم من نقص 551١/أ]‏ الأرض 
بالقلع لأنه قد ألجأه بالغرم إلى التزام ذلك ولا رجوع له بشيء منه إن كان عالما وهذا 
أصح المذهب اطراداً وأقواها حجاجاً ثم لا رجوع للمشتري بشيء من ذلك على ضامن 
الدرك بحالٍ لأنه لا رجوع بغرم وجب بالغرور وليس بثمن مستحق بالعقد. 
فرع آخر 
لو قال: لفلان في هذه الدار حق ثم فسره بأنه باب» أو جذع؛ أو قماش وسكن 
سنة يقبل. وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يبين حقأ في التربة كما لو قال: له في هذه 
الدار سهم. وهذا غلط للفرق الظاهر وهو أن السهم شائع والحق متميز. 
فرع آخر 
لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة قضيته إياه يكون استثناءَة صحيحاً يرجع إلى 
المقضى دون القضاء ويصير مقراً بتسعمائة قد ادعى قضاءها. وقال أبو حنيفة: يكون 
مقر بالنن مدعياً لقضاء ماتة فيلزمه الألف ولا تقبل منه دعوى القضاء فجعل الاستثناء 
متوجهاً إلى القضاء دون المقضي . 
مسألة”'": قال: «ولو أقرَّ أعجمي بأعجميّةِ كانَ كالإقرارٍ بالعربية». 
وهذا كما قال: الإقرار يصح بالعجمية كما يصح بالعربية» لأن العجمية لغة 
كالعربية» ولأن هذه الألفاظ عبارة عما فى النفس وإنما ندل عليه بحسب المواضعةء 
فإذا كان اللتكا د موشيوعا الك سودق علي فرذا فيك هد علق أقن اعم بالعرينة رخني 
بالعحمية نإن اعرف أله عاني يما أقر'به ترم :وق قال بال اعليت سعناء إن ضيدقه 
المقر له لا يلزمه شيء. وإن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر من حال 
الأعجمي أن لا يعرف العربية ومن حال العربي أن لا يعرف العجمية. 
مسألة”"؟: قال: «ولو شهدوا على إقراره ولمٌ يقولوا: بأنه صحيحٌ العقل». 
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الفصل 

وهذا كما قال: إذا شهد شاهدان على إقرار رجل بمال ولم يقولا: إنه كان حين أقر 
به عاقلاً بالغ غير محجور صحت ثشهادتهما لأن الظاهر من حال [46١/ب]‏ الشاهد أنه 
لا يحمل الإقرار ممن لا يصح إقراره من صبي أو مجنون أو محجور عليهء وإن تحمله 
فلا يشهد به عليه وهذا مثل ما يقول: إذا شهد على رجل أنه باع هذه الدار من فلان 
وقبض الثمن حكم بالبيع» وإن لم يقولا: إنه باع بثمن مباح معلوم غير مجهول لأن 
الظاهر من حال الشاهد أنه لا يشهد بذلك إلا وقد علم أنه باع بثمن مباح معلوم وأن 
البيع وقع صحيحاً وأن تسليم الدار عليه واجب فكذلك في الإقرار. ولو قالا: وهو 
صحيح العقل كان تأكيداً ويكتب في الوثائق ذلك للتأكيد والاحتياط . 


وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم الحاكم بشهادتهما لاحتمال أن يكون مجنوناً أو 
مكرهاً حتى يصرحا بما يزيل الاحتمال. وهذا غلط لأن الحكم يتعلق بالأغلب من 
الأحوال والأغلب من الأحوال الصحة والسلامة. فإذا تقرر هذا فلو ادعى المشهود 
عليه الجنون عند الإشهاد عليه لم يقبل دعواه إلا أن يُعرف له جنون سابق» أو كان يجن 
ويفيق فالقول قوله. 

وقال في «التقريب»: في الحرية جوابان أحدهما: الأصل الحرية. والثاني: لا يجوز 
حتى يشهد بالحرية يوم أقر ويخرج أمر العقل على هذين الجوابين. وهكذا لو شهدا 
على أمرٍ يتعلق جوازه بصحة بدن المقر لم يجز حتى يقولا: كان يومئذ صحيح البدن 
والعقل وكذلك طواعية المقر على هذا الخلاف لأن الأصل أن لا إكراه حتى يحدث 
ولهذا كانت الشهادة على الإكراه أولى من الشهادة على الطواعية» لأنها بالإكراه أثيتت 
معن يجوز إخفاؤه على الطواعية. 

وقال في «الحاوي6'': قال أبو حامد: إذا ادعى الإكراه يقبل منه بخلاف الجنون 
والقرق أن اخكام المكو مختلت فيها ‏ راجكام المجتون مش عليها بوهذا'علظ لأذاما 
احتملته الشهادة من معاني الرد فهو مانع من قبولها كالجهالة بالعدالة وفي إنفاذ الحكم 
بها مانع من احتمال الإكراه كما في إنفاذه مانع من احتمال الجنون؛ ولو فرق بينهما 
بأن فقد العقل أظهر لكان أعذر وإن لم يكن في الحالين عذر. [57١/أ]‏ 

فرع 

لو ادعى رجل على رجل ألفاً وأقام به بينة فقال المدعى عليه: صدقت قد قبضتنيه لا 
يقبل قولاً واحداء وكذلك إذا قال: صدقت هو عل إلى سنة كما لو قال: صدقت هو 
عل لا كسمو ل ل ْ 
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فرع آخر 
ولو قال: له عليّ في هذه السلعة ألف درهم» قال ابن أبي أحمد: سئل عن قوله 
كما لو قال: له في هذه السلعة ألف درهم وقد ذكرنا ذلك. وقال القفال: هذا غلط ولا 
يختلف المذهب في هذا اللفظ أن عليه ألفاً في ذمته سواء كانت السلعة تساوي ألفاً أو 
أقل أو أكثر وأخطأ في النقل عن الشافعي, وإنما قال الشافعي ذلك إذا لم يقل علىّ. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد: كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل رجوعه إلا في حدود الله 
تعالى مثل حد الزنى والشرب ونحوهء وقال أبو ثور: لا يقبل رجوعه. وهذا غلط لأن 
ماعزاً لما أقر بالزنا أعرض عنه رسول الله كَل أربع مرات حتى يرجع». وروي أنه يله 
أت لمن قن اعترف فقال: «ما أخالك سرقت» فقال له: امرتين وثلاثاً ثم أمر بقطعه 
فعرض للرجوع». ولو أقر بسرقةٍ توجب القطع ثم رجع لا يقبل في المال رجوعه قولاً 
واحداً. وهل يقبل رجوعه في القطع؟ قال القفال: فيه قولان: أحدهما: يقبل فيبعض 
إقراره فيغرم ولا يقطع. والثاني: لا يقبل فيقطع ولا يبعض إقراره. وهما كالقولين في 
العبد إذا أقر بالسرقة يقطع وهل يغرم في رقبته؟ قولان والنكتة الجامعة بين المسألتين أن 
الحكمين إذا تعلق أحدهما بالآخر فثبت أحدهما هل «يستتبع» الآخر؟ قولان. وأمًا 
قاطع الطريق إذا قتل هل للآدمي حق في قتله؟ قولان: أحدهما: للآدمي فيه حق فعلى 
هذا يعتبر في وجوب القتل به التكافؤ. والثاني: أنه لا حق للآدمي فيه ويقتل حدا فلا 
يعتبر فيه التكافؤء وعلى هذا إذا مات القاتل في قطع الطريق هل لولي المقتول في تركته 
الدية؟ فوجهان. وعلى هذا لو أقر بالقتل في قطع /١5571[‏ ب] الطريق ثم رجع فإن قلنا: 
لا حق للآدمي فيه يسقط برجوعه وإن قلنا: فيه حق للآدمي فحق الآدمي لا يسقط 
بوجوعه» اهل يستظ حق :الله تعالى؟ توجهان: اخلهما» لا يبقط حصن إن غنها الول 
يتحتم قتله. والثاني: يسقط حتى لو عفا الولي لم يجب قتله. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد: كل سكران يصح إقراره إلا اثنين: أحدهما: أن يكون قد أكره 
على شوتي الشمر قالة نضا والثاق::: أننيموك وعدده أن الشرانت عي تسكر انك 
قال الففان 2 أها الأول فكلما نال» «ر اننا العا تعن السافس على أنه لو فووييه كيراناً 
وعنده أنه غير مسكر فإذا هو مسكر يلزمه إعادة الصلاة. ْ 
قال أصحابنا: أراد أنه إذا علم أن الشراب في جنسه مسكر إلا أنه تناول منه قدراً 
يسيراً كان عنده أنه لا يسكر فأسكره فها هنا تلزمه إعادة الصلاة ويصح إقراره أيضاًء 
فأما إذا كان :عئلة أن :ذللق' الثيرات غير 'مسكن لا قليله ول كته قعرت: هنه فاشك ذل 
تلزمه إعادة الصلاة» ولا يصح إقراره وهو مسألة ابن أبي أحمد. وقال القفال: في هذا 
الموضع واختياري في السكران أنه كالصاحي في جميع الأحكام فأوقع طلاقه وأصحح 
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بيعه ونكاحه لأنه لا خلاف أنه لو قتل في حال السكر لم يجعل خطأ وأنه يقتص منه 
وقال أبو عبد الله الفارسي «الختن» في شرح «التلخيص»: يجوز إقراره ولا يجوز 

بيعه لأن المقصود معاقبته وزجره عن العود إلى سكره كما عوقب بقضاء الصلاة وحد 
الشرب والبيع أحد طرفيه له فلا يصح. قال: ولو لزمه حد الله تعالى بإقراره ورجع في 
حال سكره لا يقبل رجوعه لأنه له ولكن يُتأنى به حتى يصح رجوعه بعد إفاقته» وإذا 
ارتد صحت ردته حتى لو قتله قاتل في حال سكره يهدر دمه ولكن يترك قتله إلى أن 


كتاب الإقرار 


يستتاب بعد الإفاقة. 
فرع آخر 
لو.باع إتسان شيا تادعئ المشتري أنه صغير لا يصح 4171١/أ]‏ بيعه لا يُحلف لأن 
المدعي يقر بأنه لا ب يستحق عليه اليمين لصغره . فإن ادعى ذلك بعد بلوغه وأنه كان في 
حال البيع ضغيرا حلف. 
فرع آخر 
لفظ الترك صريح في الإبراء قاله بالفارسية أو العربية ذكره أصحابنا . 
فرع آخر 


لو أقر بالجارية لآخر وأخبر أنها له منذ سنة ولها ولد حادث فى أثناء السنة هل 
عليه تتليم الولد؟ وتهان ١‏ احتهما :يلزه يرمتى الأظهر لأنه حت .في" الؤمان الذي 
انق الجارنة فد ملكا لمر لف والثاني: لا يلزم لاحتمال أن تكون الجارية للمقر له 
والولد للمقر بطريق الوصية. وهذا لا يصح لأنه لو أقر بجاريةٍ حامل يلزمه تسليم 
الحمل معها والاحتمال لاستثناء الولد بالوصية قائم. 

فرع آخر 

لو قال: هذه الشاة لفلان ثم قال: حملها لفلان يحكم بها للآول لأنه دخل الحمل 
في الإقرار الأول ثم رجع إلى الثاني. ولو قال: حملها لفلان والشاة لفلان آخر لزمه 
الإقرار كما قال. والله أعلم. 

وهذا آخر المجلدة الثامنة من بحر المذهب بخط المصنف رحمه الله وكان قد فرغ 
من إتمامها ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شوال من شهور سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة. 

والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد خير خلقه وآله الطاهرين كذا وجدته 
.في النسخة المنقولة من خط المصنف رحمه الله. /١54[‏ ب] 

الله ناصر كل صابر حسبي ربي وحده توكلت على الله وحده ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


كتاب الإقرار ل 


باب إقرار الوارث بالوارث 
قال الشافعي رحمة الله عليه''2: «الذي أحفظ من قول المدنيين فيمن ترك ابنين فأقر 


أحدهما اء 
الفصل 
وهذا كما قال: اعلم أنه إذا قال الرجل: هذا ابني نُظر فإن كان صغيراً لم يلحقه إلا 
بثلاثة شروط: 


أحدها: أن يكون مجهول النسب فإنه إذا كان معروف النسب لم يصح إقراره. 


والثاني: أن يمكن أن يكون منه بأن يكون سنه يحتمل أن يكون ولده. 

والثالث: ألا ينازعه فيه منازع. فإذا وجدت هذه الشرائط ثبت نسبه. فإن بلغ الصغير 
بعد أن ألحقناه به وأنكر أن يكون ابنه لم يلتفت إلى إنكاره وجرى ذلك مجرى ملك 
لبو سكير فى هده وتيح بالك ميلك فلم كير يعد المللك 3 سيمع ادضواة ولكن له 
طلب يمينه. على ذلك : ا ل 
شرط آخر وهو أن يقبل المقر به ذلك منه إن أنكر ذلك لم يثبت يثبت نسبه. والحكم في 
الابن المجنون الكبير كالحكم في الصبي سواء. وعلى هذا الى قر ناه أبوه يكون 
كإقراره بابن كبير ويعتير فيه ما ذكرنا من الشرائط. ون كان الاج معتونا لد يكبت 
ل ات ا ال 
أهل الدعوى بالبلوغ والعقل هكذا ذكر في «الحاوي»” ولا أدري الفرق بين الأب 
المجنون والابن المجنون. ويمكن أن يقال: الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان في 
حال صباه ولا يمكن أن يقال مثله في الأب والله أعلم. وكل موضع ألحقنا به فلا 
فصل بين أن يكون للمقر به وارث سوى المقر أو لم يكن» ولا فصل بين أن يقر مسلم 
بمشركء أو مشرك بمسلمء أو حر بعبد» أو عبد بحرء الباب واحد. 

آنا إذا قات الرسل يلق الشيث :14811 1] باد امريق ربيثة تفوّد عليه أن إقزارا 
لوارث عليه به. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يثبت إلا أن يكونوا عدد الشهود من 
رجلين أوزخل واع زان وتاك بالك “هيف النسينا بإقران الوارية أعيلا وإن كافوا 
جماعة ولكن يستحق الميراث. 

واحتج الشافعي في هذا بحديث رسول الله يَكٍ في ابن وليدة زمعة وتمام الحديث ما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم عند رسول الله يك سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة وقال سعد: يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال: إذا قدمت 
مك فاكلن ابن ,أمة ؤديخة فا قبعيه :فإنه ابر «.وفان عيددين وشة يات رسيزل الهو | كي 
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حل 


وابن أمة أبي ولد على فراش أبي» فقال رسول الله يَكِِ: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد 
للفراش وللعاهر الحجر). وروي أنه قال: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل 
أنه ولد على فراشه» يعني فراش أبيه. فإن قال قائل: كانت سودة بنت زمعة أخحت 
عبد بن زمعة وليس في الخبر أنها اعترفت بالنسب فكيف ثبت النسب؟ 

قلنا: يحتمل أنها اعترفت أيضاً ولم ينقل خلافه. وأيضاً روي أن زمعة مات كافراً 
وابنه عبد بن زمعة يومئذ كافر وسودة كانت مسلمة فكان الابن مستغرقا جميع ميراثه 
فثبت نسبه بإقراره وحدهء فإن قيل: روي أنه يوَكِلَةِ قال لسودة: «احتجبى منه لا يراك 
فضلاً). وروي أنه قال: «احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ» قلنا: إنما قال: ليها ذلك لأنه 
رأى على الغلام شبهاً بيناً بعتبة فاحتاط لها فما رآها الغلام قط. وأما قوله: «فإنه ليس 
لك بأخ' لم يثبت» فإن ثبت فمعناه ليس بأخ لك شبهاًء وإن كان أخاً لها بحكم 
الفراش. فإذا تقرر هذا فإنما يثبت النسب بإقرار الوارث إذا كان يحوز جميع الميراث. 
فإن كان لا يجوز لم يثبت نسبه ولا فرق بين أن يكون الإنكار من الأكثرين أو من 
[54١/ب]‏ واحد من جملتهم فلو خلّف ابنة واحدةٌ وخمسين ابنأ قافو مه التو دون 
البنت لم يثبت نسبه» ولكن الشافعي فرضها إذا خلّف ابئين فأقر أحدهما بأخ ثالث 
فقال: هذا أخي ابن أبي» أو قال: هذا ولد على فراش أبي لن يثبت نسبه ولم يشاركه 
فيما في يده من الميراث في الحكم قولاً واحداً وبه قال ابن سيرين. وقال مالك وابن 
أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وعبيد الله العنبري: لا يغبت النسب ولكن يثبت 
الميراث. ثم اختلفوا فقال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وعثمان البتي: 
يأخذ ثلث ما في يده كأنهم ثلاثةء وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده كأنهما 


اثنان. وهذا غلط لأنه أقر بنسب لم يثبت فلا يثبت به الإرث كما لو أقر بمعروف 
النسب. 
فرع 

إذا علم أنه أخوه وأن المنكر يظلمه في الإنكار هل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى 
أن يدفع إليه من سهمه الذي ورثه قدر حقه منه أم لا؟ فيه وجهان أحدهما: لا يلزمه 
لأنا حكمنا بإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه. والثاني: وهو المذهب الصحيح 
يلزمه لأن بطلان النسب في ظاهر الحكم دون باطنه ونحن نلزمه في باطن الحكم دون 
ظاهره». ولو عاد هذا المنكر وأقر به ثبت نسبه وورث مما في يدهما فإصراره على 
الإتكاق لأ يطل عق مها فى يده ْ 

فرع آخر 

إذا قلنا بالمذهب الصحيح ففيما يستحقه عليه وجهان: 

أحدهما: يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا وهو السدس الزائد على الثلث 
كما قال مالك لأنه يقول: نحن ثلاثة أخوة لكل واحدٍ منا ثلث التركة وفي يدي نصفها 


كنات الإقرار بحبح سبح ل م 7 الفط77777 ري ٠‏ اا 
فلك ثلث ما فى يدي. وثلث ما فى يد أخى وقد غصبك على ذلكء» ولهذا لو قامت 
البنةابة امدق الذلك من يذ كل .واحن منهما وهذا اغتيار القاضي الطبري رحمه الله 
والثاني: يلزمه دفع نصف ما في يده إليه لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء ولأنه 
يقول: قد غصبنا أخى على [594١/أ]‏ نصف التركة وهذا بيئنا. قال أبو حامد: وأصل 
الوجيين القولان 'قيما 141 أكو احة الاين بنيع ضلن امدو ا كوه لا ين هل ليه اللدين 
في كل ما في يده أم بقدر حصته؟ فيه قولان. وقال في «الحاوي"'': فيه وجه ثالث 
يلزمه دفع ثلث ما في يده ويضمن له سدس ما في يد أخيه إلا أن يكون قاسمه بحكم 
حاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شيئا . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أقر أحد الابنين بابن وأنكره الآخر هل يثبت 
الإرث به؟ قولان: أحدهما: يثبت كما قال أبو حنيفة. وعلى هذا كيف يثبت؟ قولان 
على ما ذكرنا وهذا غلط عندي. 
فرع آخر 
الأولى للأب والابن فى ادعاء النسب أن يقول الابن المدعى لمن ادعاه: أنا ابنك» 
وتقول الأ لمن اذاه ابا + أنته ابس الآن اندع يرس :إلى 'الابا فأعييك :دغر ذه 
إليه ولو قال الابن: أنت أبى, أو قال الأب: أنا أبوك صحت الدعوى حكما وإن 
فسدت اختباراً . ْ 
فرع آخر 
إذا صحت الدعوى من الابن فأنكر الأب يلزمه اليمين فإن حلف انتفى. ثم ليس 
الأعود رم عاك الأ أنميقن كنية شواء كان الأت عا أوعا: لان اليه سين 
الأب هكذا ذكر في «الحاوي)”" وهو الصحيح عندي. وذكر أبو حامد وجماعة أنه إذا 
أقر به وارثه بعده ثبت نسبه وورث وإن كان الأب نفاه باللعان وهو القياس. 
فرع آخر 
لو أقر الأب ببنوته ولحق به وصار ولداً صحيحاً فعاد بعد إقراره فأنكره وتابعه الابن 
على الإنكار وصدقه فإن كان الفراش معروفاً لم ينتف نسبه» وإن كان الفراش مجهولاً 
ففي رفعه باجتماعهما على نفيه وجهان: أحدهما: قاله أبو علي الطبري وغيره: ينتفي 
وترتفع الآبوة وعلى هذا قال الصيمري: لو بلغ فقال: أنا ابن فلان دونه سمع منهء 
وقال أبو حامد وجماعة: لا يرتفع كما لا يجوز رفع ما ثبت بالفراش المعروف وإن 
اجتمعا على نفيه. 
فرع آخر 


لو ادعى الأب ولداً بعد موته وهو صغير لحق به [54١/ب]‏ وورثهء وقال أبو 
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مستبي بدببببببيبب ال7ب77 لب تت ل قاف الاثرا 


حنيفة: إن كان الولد موسراً لم يلحق به لأنه متهم في ادعائه لإرئه. وهذا غلط لأنه لو 
أقر الزمن الفقير بابن صغير موسر لحق به مع التهمة كذلك ها هناء وهذا المعنى وهو 
أنه وجد الإمكان وعدم المنازع. 
فرع آخر 
لو قا سل كي محهون وترك بالا فال “رس : هذا ابني أو أبي لم يثبت يثبيتك. السيه 
ولم يرثه والفرق بين هذا ا وراد سد ل 
والكبير لو كان حياً اعتبر تصديقهء فإذا كان ميتاً لم يثبت نسبه إلا ببينة. ومن أصحابنا 
من قال: فيه وجه آخر يثبت نسبه والميراث لأنه إنما يعتبر تصديقه إذا كان من أهله 
والميت ليس من أهله فصار كالبالغ المجنون وهذا اختيار جماعة من أصحابناء قال أبو 
فرع آخر 
إذا أقر الورئة بنسب هل يعتبر فيه إقرار الزوج والزوجة؟ وجهان: أحدهما: وهو 
اختيار البغداديين: لا يعتبر لأنه لا حق لها فى النسب ولأن ميراثهما على طريق 
المفاوضة وهذا ضعيفف. 
فرع آخر 
هل يراعى فيمن ادعى أنه أخ لأم تصديق الأخ للأب إذا كان وارثاً فيمن ادعى أنه 
أخ لأب هل يراعى تصديق الأخ للأم إذا كان وارثاً على ما ذكرنا من الوجهين؟ فعلى 
قول البغداديين يراعى لكونه وارثاً» وعلى قول البصريين لا يراعى لأنه لا نسب بينهما. 
فرع آخر 
لو قال لامرأته: هي أختي من النسب فكذبته ثبت التحريم. قال ابن أبي هريرة: 
0 0 التسيتة اب سه لقان 0 ودشي أكبر 
يتعلق به اك كبا لقال : انعم لل م ال 
نحرمها عليه . 
فرع آخر 
لو قال أحد الابنين: هذه زوجة أبي وأنكر الآخر اختلف أصحابنا فيه فمنهم /١١١[‏ 
أ] من قال: لا يثبت الميراث لأن الزوجية لا تثبت إلا بإقرار أو بينة كالنسب» ومنهم 
من قال: يثبت الميراث. 
والفرق أن إقزارة بالزوجية وتضمح:حقاً عليه ولا يتضمن حفاً له لأنه لآ يرث مق 
امرأة أبيه فهو بمنزلة إقرار أحد الأخوين بالدين يلزمه لأنه لا حق له في مقابلته وهناك 
أقر بما يتضمن حقاً له وحقاً عليه» فإذا لم يثبت يثبت ماله وهو أن المجهول لو مات ليس له 
ود عير لطن + الك يكين اول كنا قدا لل قال : اشتريت من هذا الرجل داراً بألف 


يفن 


كتاب الإقرار 
ولم أقبضه منهء فقال: ما بعت منك شيئاً وأقررت لي بالألف فإذا أخذك بإقرارك» 
كانت هذه المؤاخذة ظلماً منه كذلك ها هنا. فإذا قلنا بهذا: فيه وجهان أحدهما: يأخذ 
نصف الثمن من حصة المقر وهو المذهب. والثاني: يأخذ منه ثمن ما في يده. 
فرع آخر 
لو كان ثلاثة أخوة فأقر اثنان بأخ آخر وأنكر الثالث فإن كان المقران فاسقين 
فالحكم على ما ذكرناء وإن كانا عدلين فشهدا به قبلت شهادتهما ويثبت النسب 
والميراث» وإن لم يشهد لم يثبت شيء أصلاً . وقال أبو حنيفة: يثبت النسب والميراث 
بإقرار اثنين منهمء وكذلك يثبت بإقرار رجل وامرأتين من الورثة لأنهم على عدد 
الشهود. وربما يعتبرون العدالة فيهم. وهذا غلط لأنه إقرار من بعض الورئة فلا يثبيت به 
النسب كما لو أقر به الواحد منهم»ء والدليل على أنه إقرار أنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة 
ولا تقدم الدعوى. 
فرع آخر 
لوامات وثرك ابنئة واحدةٌ وكانتث مولاة لأبيها مكل أن يكون اشترته فعبق عليها 
فأقرت بنسب قبل إقرارهاء لأنها تحوز جميع الميراث النصف بالبنوة والنصف الباقي 
بالولاء. 
فرع آخر 
لو لم تكن هذه الابنة مولاة لأبيها فأقرت بنسب لا يثبت شيء لأنه ليس لها إلا 
نصف الميراث والباقي لجماعة المسلمين [١5١/ب]‏ وعلى هذا لو كان هناك ابنتان أو 
أكثر فأقرتا بابنة أخرى» أو بابن آخر لم يثبت شيء لأنهما لا تحوزان كل الميراث. 
فرع آخر 
لو صدقها الإمام قال أبو حامد وجماعة: ثبت نسبه وورث لأنه نائب المسلمين 
فوجد الإقرار بالنسب ممن يحوز كل الميراث. وعلى هذا لو لم يخلف أحدا وارثا غير 
المسلمين فأقر السلطان بنسب واحد يثبت أيضاً بإقراره النسب والإرث لأن الإمام نافذ 
الإقرار في حق بيت المال. 
وقال في «الحاوي"'2: هذا غلط لأن الإمام لا يملك حق ببيت المال حتى ينفذ 
إقراره ولا يتعين حق المستحقين من المسلمين حتى يراعي إقرارهم فيه فإقراره لغو ولا 
يثبت النسب ها هنا إلا بالبينة» ثم إقرارها عند البينة لغو وهذا صحيح عندي. وعلى ما 
ذكرنا لو ترك ابنةٌ وأختاً من الأب والأم فأقرتا بنسب يثبت النسب والميراث» لأن 
الأخت مع الابنة عصبة تحوزان كل الميراث» وعند أبي حنيفة لا يثبت النسبء لأنه 
ليس ببينة على ما ذكرنا لو أقر بابن ابنة وابنه ميت يثبت النسب والميراث إذا وجدت 


04 كتاب الإقرار 


الشرائط التي ذكرناها في الأخ. وكذلك إذا أقر الابن الواحد بابن آخر للميت يثبت 
النسب والميراث عندنا وبه قال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة والمشهور عنه أنه 
لا يغبت به النسب وهذا لأنه حق يثبت بالإقزار فلم يعتبر فيه العدد كالدين: 
فرع آخر 
لو لم يخلف إلا مولى فأقر بابن يثبت نسبه لأنه وارث يحوز جميع التركة. 
فرع آخر 
لو ترك ابنين أحدهما كبير والآخر صغير فأقر الكبير بابن آخر لم يثبت النسب لأن 
الصغير وارث» فإذا بلغ فإن صدقه ثبت النسب والميراث» وإن كذبه لم يثبت شيء. 
ولو ترك ابنين أحدهما عاقل والآخر مجنون فأقر العاقل به لم يثبت النسبء لأن 
المجنون وارث [01١/أ]‏ فإن أفاق المجنون وكذبه لم يثبت النسب» وإن صدقه ثبت 
النين 
فرع آخر 
هل يجب أن يوقف ميراث المقر به من حصة المقر إلى أن يبلغ الصبي أو يعقل 
المجنون؟ فيه وجهان أحدهما: لا يوقف كما لا يوقف من حصة الصغير أو المجنون 
لأن النسب لم يثبت. والثاني: يوقف منه قدر حصته اعتباراً بصحة إقراره ما لم يبطل 
بإنكار أخيه . 
فرع آخر 
لو مات هذا الصغير أو المجنون يراعى إقرار وارثه. فإن كان وارثه الأخ ثبت نسب 
المدعي بالإقرار السابق منه. 
فرع آخر 
لو ترك ابنين بالغين عاقلين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر قد ذكرنا أنه لا يثبت نسبه. 
فإن مات المكذب فورثه المصدق ففى ثبوت نسبه وجهان: أحدهما: أنه يثبت لأن 
التفلاق سان افر لأزرق كله .رهة احعان عتناعة من أسيهابنا تووم ل قن 
ولده باللعان ومات فأقر به وارثه لحق. به نسبه. والثانى: لا يثبت نسبه لأن تكذيب 
شريكه في الميراث مبطل للدعوى. قال في «الحاوي2©”6: وصار هذا كتكذيب الأب في 
حافه تكزن سطاة لشي وإن: أقن ‏ الرارتك يغده برهك على" يدام كر مسياعة 
أصحابنا وهو غريب ولكنه أصح عندي, ويخالف هذا إذا كان أحدهما مجنوناً أو صبياً 
فمات لأن النسب كان موقوفا على إقرارٍ منتظر فإذا مات قام وارثه مقامه. 
فرع آخر 
لو ترك ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم فإن كان الميت كافراً فالوارث هو الكافرء 
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ل ااا 01 


وإن كان مسلماً فالوارث هو المسلم ويعتبر إقرار الوارث منهما. وكذلك إذا كان 
أحدهما قاتل أبيه لم يرثه القاتل وكان الاعتبار بإقرار الابن الذي ليس بقاتل» فإن أقر 
به الابن الذي ليس بقاتل ثبت نسبه وإن جحده القاتل. 
فرع آخر 
إذا وجد الإقزان من الابن الذي لبس بقائل [51١/ت]‏ هل يتوارث المقرببه 
والقاتل؟ فيه وجهان: أحدهما: يتوارثان لآن البنوة ثبتت بإقرار الوارث. والثاني: لا 
يتوارثان لأن إقرار الأخ الذي ليس بقاتل لا يقبل على أخيه القاتل فلا تثبت الأخوة بينه 
وبين القاتل» وإنما يقبل إقراره في حق الأب لأنه وليه ووارثه. 
ْ فرع آخر 
لو خلف ابن فأقر الابن بابن آخر للميت» ثم أقرا جميعاً بابن آخر ثبت نسب الثالث 
لاتفاقهما عليه. فإن قال الثالث: هذا الثاني ليس بأخينا لم يثبت نسب الثاني لأن 
الاتفاق لم يحصل من الابنين جميعاً عليه وإنما أقر أحدهما وثبت نسبه بإقرارهما وهذه 
المسألة تلقب بأدخلني أخرجك. والعامة تستعمل هذا المثل كثيراً. ومن أصحابنا من 
قال: لا يسقط نسب الثانى لأن نسب الثالث ثبت بإقرار الأول والثانى فلا يجوز أن 
يسقط نسب الأصل بالفرع. 1 
فرع آخر 
"لوانت مع اوقا ف انان اخز قال نذاك :انا ءاي الحوك ركاف السك ا نه 
فالمشهور أنه يثبت نسب المقر به» ويقال للمقر: ثبت نسبك» وفيه وجه آخر أنهما 
أخوان ويرثان» وهذه المسألة نظير المسألة المتقدمة» وقال القفال رحمه الله: هذا غلط 
لأن هذا المقر معروف النسب ولو ذلك لم يقبل إقراره فكيف يكلف إثبات نسبه والذي 
يحتاج إلى إثبات نسبه بالبينة كيف يقبل إقراره؟ 
فأقول: فى المسألة وجهان: أحدهما: أنهما يرئان وهما أخوان. والثانى: لا يثبت 
تين المقو هذ الا "خرف يي أنزيكبه» ونين أن دوقوك لذ" لسك ممن يصع إقرار لك 
بالنسب. 
فرع آخر 
لو أقر الابن الوارث بآخرين في وقت واحد فصدق كل واحد منهما صاحبه فثبت 
أمبوها وستزانهما وزة كل كن والمو ددهم عناسيه الى يهتنن وزاك مهما 1ن 
يحصل له إقرار أخ دون أخ» وإن صدق أحدهما صاحبه وكذبه الآخر ثبت نسب 
المصدق دون المكذب. وقال القفال: إذا صدقا ولكن كذب كل واحد منهما صاحبه 
فيه [557١/أ]‏ وجهان أحدهما: ما ذكرنا. والثاني: يثبت نسب الكل ويرثون. 
فرع آخر 
لو أقر الابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهماء وإن أقر بهما وكذب أحدهما 


سس سيب تاب الإقرار 
الآخر لم يؤثر التكذيب في نسبهما لأنهما لا يفترقان في النسب. 
فرع آخر 

لو أقر رجل بعم فإن كان الجد لم يخلف إلا الأب المقر وأبوه لم يخلف إلا أباه 
ثبت النسب» وإن كان خلف الجد غير أبيه وأبوه غير هذا المقر لم يثبت» وإن انقرض 
كلهم ورجعت مواريثهم إلى هذا المقر صح حينئذ إقراره على الصحيح من المذهب. 

فرع آخر 

قد ذكرنا أنه إذا أقر بنسب على غيره يقبل وهذا لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يقر 
على أبيه وابنه» أو أخيه» أو جده»ء وإنما يقبل فى الإرث إذا كان ثبوت إرثه لا يؤدي 
إلى “نشد فإث كان بردي إل يه زفت العدية ون" الاريك وات هذا" أنه إذا مناسته ريخل 
وختلمن خا لا وارث له غيره فأقر هذا الأخ بابن أخيه الميت قال أكثر أصحابنا: يثبت 
الدبيب "ولا يرت لأنا لو ورثناه يخرج الأخ من أن يكون وارثاء وإذا لم يكن وارثا لم 
يقبل إقراره بالنسب» وإذا لم يقبل إقراره لم يثبت نسب الابن ولا ميراثه فإثبات الميراث 
له يؤدي إلى نفي نسبه وميراثه فأثبتنا النسب وأسقطنا الميراث. وقال ابن سريج رحمه 
الله: يحتمل وجها آخر أنه يرث له رشد ويحجب المقر لأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه 
إذا كان للميت ابن واحد فأقر بأخ لم يثبت له رشد إن كان بإقرار ويخرج من أن يكون 
جميع الورثة ولا يصح الإقرار إلا "من كل الورثة. 

وقال القاضي الطبري رحمه الله: هذا خطأ وهو خلاف الإجماع ولا يشبه المسألة 
التي ذكرها لأنه إذا كان المقر به كبيراً فقد اتفقا على ذلك» وإن كان صغيراً لم تعتبر 
موافقته فقد أقر كل من يعتبر إقراره. 

ومن أصحابنا من نصر ما قال ابن سريج وقال: الصحيح ما ذكره لأنّا إذا أثبتنا 
النسب فالمال مستحق به ولا يجوز إثباته دون المال ولا يجوز توريث الأخ مع [؟5١/‏ 
ب] وجود الابن الذي هو من أهل ميراثه والعذر عما ذكره ابن سريج غير صحيح لأنه 
إذا كان المقر صغيراً يجب أن لا يثبت إرئه حتى يبلغ فيقر لأنه وإن كان صغيراً فهو 
وارث» ألا ترى أنه إذا كان الوارث ابنين أحدهما صغير أو مجنون فأقر البالغ العاقل 
بأخ آخر لم يقبل ولا يقال: لا يعتبر موافقة الصغير أو المجنئون والدليل على صحة هذا 
أنه لو ثبت له ملك عبدٍ بشهادة شاهدين فقال: هذا العبد لفلان ثبت به ملك فلان» وإن 
كان بإقراره خرج من أن يكون حين الإقرار مالكاً وإقرار غير المالك لا يثبت به الملك 
وإنما يثبت لأنه لولا إقراره لكان محكوما له بالإرث بالملك كذلك ها هنا يثبت بإقراره 
الآرث لأنة لولأا إقراره لكان فحكوما له بالآرت فكذلك من ثقت يده على عين فأقر .بها 
لغيره حكم بها للمقر له» وإن كانت يد من لا يملك لا حكم لها في الإقرار كذلك ها 
هنا . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه يجوز إئيات النسب دون الإرث لأنه لا يؤدي إثباته 


إلى نفيه ونفي غيره وإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه ونفي غيره وقد يمتنع الإرث بعوارض 
من القتل والرق واختلاف الدينين وهذا عارض آخر يمنع الإرث مع ثبوت النسب. 
ونظير هذه المسألة مسائل كثيرة نذكر بعضها ها هنا وهي إذا أعتق رجل عبدين» ثم 
ادعى مدع على مولاهما أن العبدين ملكه وأن مولاهما كان غصبه عليهما أو أعتق غير 
ملكه وشهد للمدعى هذان المعتقان وهما عدلان لا تقبل شهادتهما لأنها لو قبلت 
متلق ريطف اللحرية فأتهنا الحرة واسقظها"العيادة وكذلك لو أعتق عبديق: في 
مرقيه أو أرصضى صتيجا تاجفاء ييه ريات قحاء ردن .رادم 'علىالميك :وين عفرن 
التركة وشهد له المعتقان بذلك لم تقبل شهادتهما لأنها تجر إلى سقوطها وسقوط 
حريتهما » فحفظنا الحرية وأسقطنا الشهادة. [*6١/1أ]‏ وكزللة لوا افع مبوافير جاوية أله 
في مرضه وتزوج بها ثم مات لم ترثه» لأنها لو ورثت كانت أحد الورثة وكان عتقها 
وصية لها ولا وصية للوارث وليس على أصلنا امرأة لا ترث زوجها مع اتفاق الدين 
والسلامة من القتل والرق إلا هذه. وكذلك لو أوصى المريض بابنه فقبله ومات عتق 
ولم يرث لمثل هذه العلة. 
فرع آخر 
لو ترك الميت أخاً فادعى مدّع أنه ابن الميت وأنكره الأخ ونكل عن اليمين فردت 
اليمين على المدعي فحلف ثبت نسبه. وفي ميراثه قولان مبنيان على أن يمينه بعد نكوله 
هل تجري مجرى البيئة أم الإقزان؟ فإن قلنا: تجري مجرئ الإقرار لأ ميراث وإن ثبت 
نسبه كما لو أقر بنسبه لما في توريثه من حجبه. وإن قلنا: تجري مجرى البينة يرث 
ال ا بام ل 
فرع آخر 
لعلف روبج وانيا فأقرت الزوجة بابن الميت وأنكره الأخ لم يثبت يقبت النسب ولكن 
المشاركة في المال تثبت فيما بينها وبين الله تمان قن اهن" ل جين فزن كانت الدركة 
في يدها اح الاح بع فذق أرباعها ريتك فى بها لزع كم يجي عليييا اندم 
الشمن :إلى المقر به ولو كاتت التركة في يذ الأخ أخذت الثمن دون الزيادة لأنها لا 
تدعي سواه هكذا ذكره أصحابنا. وقيل: لها أخذ الربع منهء لأنه لا يلزمها ذلك في 
الحكمء ثم إذا أخذت الربع تأخذ الثمن وتدفع الثمن الآخر إلى المقر به. 
فرع آخر 
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقراراً بزوجية أمه وقال أبو حنيفة: إن كانت مشهورة 
بالحرية كان ذلك إقرارا ب وجيعياة لأن أنساب المسلمين تحمل على الصحة وذلك أن 
تكون ولدته منه في نكاح صحيح. وهذا لا يصح لأنه أقر بولدٍ فلا كوت إقرارا بزوجية 
أمه كما لو لم تكن معروفة الحرية وما ذكره لا يصح لأنا نحمله على الصحة ونثبت 


كتاب الإقرار 
النستة من الوطء في النكاح الفاسد والشبهة [“5ا/رب] فلا ضرورة لين إثبات النكاح 


الصحيح . 


يكن 


فرع آخر 
لماك بزخل عن انق لاا .واريعاله عيرف كلف عدا يساوي" الفا لا هال لفسواة 
فقال له رجل: أوصى لي أبوك بثلث تركته فلم يجبه حتى قال آخر: لي على أبيك ألف 
فصدقهما هذا ولا بينة لواحد منهما كان لمدعي الوصية ربع العبد» ولمدعي الدين ثلاثة 
أرباعه يباع في دينه لأنهما لما استويا في التصديق لهما بكلمة واحدة صار العبد مقسوما 
على عبد وثلث وذلك أربعة أسهم سهم للوصية وثلاثة أسهم للدين». ولو كان صدق 
مدعي الدين قبل مدعي الوصية صار العبد مستحقاً في الدين وبطلت الوصية» ولو صدّق 
مدعي الوصية قبل مدعي الدين كان لصاحب الوصية ثلث العبد ولصاحب الدين ثلثاه 
يباع في دينه ذكره في «الحاوي)”"'. 
فرع آخر 
لو قال العبد: أعتقني أبوك في صحتهء وقال رجل : لي. على أبيك ألف وقيمة العبد 
الفو بولا مال لدضواة افصدفيما مها مان تفف العد كرا : ونصفه لصاحب الدين يباع 
في دينه. ولو كان سبق إقراره للعبد فصار جميعه حرا ولا شيء لصاحب الدين. ولو 
سبق إقراره لصاحب الدين صار له جميعه ولم يعتق شيء منه. 


فرع آخر 
إذا قال: نصف فلان ابني أو أخي هل يكون إقراراً بالنسب؟ قال والدي رحمه الله: 
يحتمل وجهين . 
فرع آخر 


لو قال: فلان أخي ثم قال: أردت به الأخوة من الرضاع قال والدي رحمه الله: 
يجب أن لا يقبل لأن اللفظ وإن كان محتملاً فالأظهر من محتمليه الأخوة من جهة 
النسب ولهذا لو قال: أردت به أخوة الإسلام لم يقبل وإن كان الله تعالى قد قال: 
##إشا الْمَومئون :[خوه © [التحجرات : 1]. 

فرع آخر 

لو ادعى زوجية صغيرة في يده قال ابن الحداد: يقبل» وقال غيره: لا يقبل بخلاف 
الوق والسسيا و الفرق انه مداك يدعي دك وقية اله 108 ]وده علبيا قارقة . وا هنا 
يدعي منفعة البضع ولا يثبت اليد عليها . 

فرع آخر 
لو قال لعبده وهو أكبر سناً منه: أنت ابني لا يقبل ولا تقع الحرية به» وقال أبو 
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كان الأد أن تعحمججببب ‏ ببت777 را ا تت 1 
حنيفة : يعتق . ولو كان العبد ضغيراً ولكنه معروف النسب من غيره فقال: أنت ابني هل 
يعتق؟ وجهان لأنه يحتمل أن يكون ابنه. 

مسألة20 : قال: وقال في المرأة تقدمٌ من أرض الروم ومعهًا ولد فيلذعيه رجل بأرض 
الإسلام أنه ابنه. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا قدمت المرأة من أرض الروم ومعها صبي فادعى رجل بأرض 
الإسلام وقال: إنه ابني وكان الصبي مجهول النسب ثبت نسبه منه لأن ذلك ممكن بأن 
يكون خرج إلى بلد الروم» أو جاءت المرأة إلى بلد الإسلام وهذا كما نقول: لو تزوج 
بامرأة وغاب عنها أو لم يغب فأتت بولدٍ قبل أن تزف إليه لستة أشهر بعد العقد يلحقه 
الولد لإمكان اجتماعهماء ولو تزوجها بحضرة الحاكم وطلقها في الحال ثلاثا ثم أتت 
بولد لستة أشهر بعد العقد يلحقه الولد لإمكان اجتماعهما من حين العقد لم يلحق به 
لأن الوطء لهذا العقد غير ممكن ها هنا. 

قال أن صيفةه لمحن ينا الراسونة المقاة رع داوف كلاه لأسن عده فطع ويقيناً 
من المواضع إلا باحتمال وقوع الوطء فكيف أثبت النسب ها هنا مع قوله لا يعرف أنه 
خرج إلى أرض الروم؟ 


قلنا: لم يُرد الشافعي به أن هذا الرجل لم يدخل الروم قطء ألا ترى أنه لم يقل 
يعرف أنه لم يخرج إلى أرض الروم بل قال: لم يكن يعرف أنه خرج أي: ولم يعرف 
أنه لم يخرج والاحتمالان موجودان وهذا من الإمكان وهو كالاحتمالين فيما ذكرنا إذا 
تزوج بامرأة وغاب عنهاء أو لم يغب ولم يُعرف الزفاف. ولو تيقنا أنه لم يصل إلى 
تلك /١55[‏ ب] البلدة بأن شاهدناه طول عمره لم يغب عنا أو غاب عشرة أيام لا يتأتى 
في مثلها الخروج إلى تلك البلدة بحالٍ وثبت أن المرأة لم تخرج أيضا من تلك البلدة 
إلى الآن لم يثبت النسب هكذا ذكر جماعة أصحابنا وهو الصحيح. وقال أبو حامد: 
ويمكن أنه بعث بمائهِ إليها فاستدخلته وعلقت منه فيثبت النسب به أيضا قال: ولا 
اعتبار بما يقول الأطباء أن الماء إذا برد لا يخلق منه الولد لأن هذا مظنون والبيض يبرد 
ويخلق من الفرخ والنسب يلحق بأدنى الإمكان. وهذا غير صحيح. وقد قال صاحب 
«الحاوي)”" : ما ذكره تعليل قبيح ومذهب شنيع لأنه وطء وإحبال بالمراسلة ثم حيث 
حصل الإمكان لو قالت المرأة: ليست بولدك لا يلتفت إلى قولها لأن النسب حق الولد 
وقد أقر به الزوج. 
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فرع 

لو بلغ هذا الابن وأنكر الأبوة قد ذكرنا أنه لا يسمع قوله وقال القفال: إنما لا 
يسمع قوله إذا شاهدنا فراشاً وولادة على فراشهء فأما إذا لم نشاهد ذلك كما في هذه 
الصورة فيه قولان: والأقيس أنه يسمع قوله والقول قوله أنه ليس بابن له. والقول 
الثاني: أنه لا يسمع قوله لأن فيه نقض الحكم السابق. قال: وكذلك الحكم في الرق 
إذا قال: هذا الصغير عبدي فبلغ العبد وأنكر هل يقبل إنكاره؟ 

قولان والأصح أنه يقبل وأصل المقولين أن اللقيط في دار الإسلام إذا حكمنا 
بإسلامه بظاهر الدار فبلغ وامتنع من الإسلام هل يجعل مرتداً يقتل؟ فيه قولان وهذا 
غريب والمشهور ما سبو 

مسألة"'2: قال: وإذا كانث له أمتان لا زوج لواحدةٍ منهما. 

الفصل 

وهذا كما قال: صورة المسألة أن يكون للرجل أمتان فولدتا ولدين فأقر السيد 
بأحدهما لا بعينه يلحقه في الجملة ويعتبر فيه شرطان: 

أحدهما: أن لا يكون لهما زوج فإنه إن كان لكل واحدةٍ منهما زوج يلحق الولد 
بالزوج عند الإمكان دون السيد. 

والثانى: ]1/١55[‏ أن لا يكون أقر بوطئهما ولا بوطء واحدة منهما فإنه إذا أقر 
بوطئ أمته تصير فراشاً له عندنا ويلحقه ولدها بالإمكان من غير إقرارٍ بالولد. ثم إذا 
وُجد الشرطان وأقر على ما ذكرنا لحقه نسب واحدٍ منهما لا بعينه ونرجع إلى بيانه 
فنقول له: عين الذي هو ابنك فإن عينه كان حراً. وقلنا له: كيف استولدتها؟ فإن قال: 
استولدتها في ملكي فقد أقر بأن الولد حر الأصل وأنه لا ولاء عليه وأن الجارية أم 
ولده تعتق بموته» وإن قال: استولدتها بوطء شبهةٍ فالولد حر الأصل وهل تصير أم 
ولده؟ قولان. وإن قال: استولدتها في نكاح فقد أقر بأن الولد قد مسه الرق وأنه عتق 
عليه وله ولاؤه وأن الجارية ليست بأم ولدّه. وإن ادعت الأخرى أن المستولدة هي 
فقول كوله مخ اميك فإن حلف سقطت دعواها ورقت ورق ولدها . وإن مات قبل أن 
يَحِيّنَ ا وخلقنا وارنا رجحعنا إلى تفييكه» فإنغيسه كاق بحذلة تعييق العوراة ونشاله كيك 
احبر ساقي ملك هين اررق الوه فقي أرقي بكانع شان بها سلاف فإذا أقر به 
عملنا عليه. وإن قال الوارث: لا أعلم كيف استولدها؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال: ظاهر ما قال الشافعي هاهنا: أنه يحمل على أنه استولدها في ملك اليمين ويحكم 
لها بالحرية لأنه أقر بولدها وهي في ملكه. وقال أبو إسحاق وجماعة: وهو الأصح 
قياساً لا يحكم لها بالحرية وهي رقيقة لأن الأصل الرق» ويحتمل أن يكون الاستيلاد 
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في النكاح فلا نوقع العتق بالشك. وإن قال الوارث: لا أعلم أيهما ابنه فالقول قوله مع 
يمينه إذا ادعى عليه أنه يعلم. ثم قال الشافعي: أرى القافة لأنه لا فرق بين أن يتردد 
الولد بين والدين وبين أن يتردد فلا يدري أيهما ولده. فإن قيل: إذا كان /١50[‏ ب] 
المقر ميتاً كيف يرى القافة؟ 

قلنا: يجوز أن يكون القائف رأى المقر في حياته أو قبل دفنه وإن لم يكن شاهد قط 
نظر إليهما وإلى عصبة المقر الميت مثل أبيه وأخوته وأعمامه فيجد فيهم الشبه ثم 
الاحتياط للحاكم إذا رجع إلى القافة أن يستحضر جماعة منهم. ولهذا ذكرهم الشافعي 
بلفظ الجماعة ولو اقتصر على واحدٍ منهم ففيه خلاف بين أصحابنا والمشهور جوازه 
لأن القائف يعتمد الاجتهاد وإلحاق الشبه بالأصل فصار كالحاكم. ثم إذا ألحق القائف 
به أحدهما ورثناه منه لآن النسب إذا ثبت استند ثبوته إلى حالة الحيرة» ثم إذا جعلنا 
الولد ولده جعلناها أم ولده وعتقت عليه على ما قال الشافعي. وصور الشافعي إذا 
كانت الولادة في ملكه لأنه قال: وإذا كانت أمتان لا زوج لواحدةٍ منهما فولدتا ولدين 
فنفى عنهما الزوج ثم أثبت الولادة في الملك بحرف التعقيب وهو قوله: فولدتا ولدين. 
ثم الولد الثاني الذي لم يلحقه القافة به رقيق موروث وأمه رقيقة. وإن أشكل على 
القافة أو لم يكن قافة فإنه لم يجعل واحد منهما ابنه كان الإلحاق بعد الموت مع عدم 
القافة لا يتصور إلا بالانتساب والانتساب بعد البلوغ حيث يتصور الانتساب» وفي هذه 
المسألة لا سبيل إليه بعد البلوغ أيضا. 

فإن قيل: لِمّ قلتم هكذا؟ وأي فرق بين هذه الجينالة انسلو تقازفا ملو وروا 
وفقدت القافة فبلغ الغلام أمرتموه بالانتساب إلى واحد منهما؟. قلنا: الفرق أن في 
تلك المسألة يتيسّر الانتساب لأنه إذا راجع نفسه وتأمل دواعيها إلى أحدهما بما بينه 
وبينه من القرابة والأبوة أمكنه الانتساب وكذا الاعتماد على قوله إذا انتسب وها هنا إذا 
أدوتاههارالاعناتب تعدو القسل إخدلا شار يه جد أمرية إن أن اوسا جميعا لبد دل 
يكون أحدهما أولى من الثانى» أو ينتسب أحدهما فيحتمل أن يكون المنتسب غير ولد 
ويك المقسة لذ :لدم 1 

فإن قيل: هناك أيضاً إذا انتسب إلى أحدهما احتمل أن يكون الذي انتسب إليه غير 
والدٍ والذي لم ينتسب إليه والد. 

قلعا إذا:أهرةا"الولك: بالانمكات"الن احن المتعوين اميد اله مق أت 'بنضيت إن 
أخدهما وليمن :له" الاتقفاة عنهما جنيع :ؤلآ الانسناب :إليهها جميعاء وقول أصل في 
نسبه فإن نسبه حقه فيمكننا تعليق الحكم بقوله ونتبين فائدة أمرنا إياه بالانتساب فلذلك 
كلفناه الانتساب قأما الولدان والوالد واحدة فلا فاتدة فى أمرنا إياهما بالانتساب وكان 
الأمر به في الابتداء محالاً لما كان الحكم به في الانتهاء محالاً. فإذا ثبت هذا أقرعنا 
بين الولدين لإثبات الحرية فى أحدهما لا لإثبات النسب» فإن النسب لا يثبت بالقرعة 
فأيهما خرج سهمه أعتقناه لأن السيد إذا قال: أحدهما ولدي فقد أقر بشيئين لذلك 


اميل ل ل بي ل 7770 ا فقأ نت الأقراز 
الولد بنسبه وحريته» وقد تعذر إثبات النسب وأمكن إثبات الحرية بالقرعة. وهذا كما لو 
شهد رجل وامرأتان بالسرقة قد يثبت المال دون القطع. وقال ابن خيران رحمه الله: 
يصير بالقرعة ابناً حراً لأن الحرية تثبت له بالولادة فلم يجز أن يرتفع أصلها ويثبت 
حكمها. وهذا غلط لآن القرعة لا تدخل لتمييز الأنساب المشتبهة فتدخل التمييز الحرية 
المشتبهة بدليل أنه لو تنازع رجلان في ولدٍ لا يقرع بينهما في نسبه. ثم إذا حكمنا 
بحرية الولد بالقرعة حكمنا بحرية واحدء لأنا نعلم يقيناً أن واحدةً من الأمتين أم ولده 
تعتق بموته فأولاهما هذه. ثم هل يوقف ميراث ابن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يوقف وهو اختيار المزني لأنا تيقنا أن أحدهما ابنه وإن جهلنا عينه. 

والثاني: لا يوقف وهو ظاهر المذهب لأن وقف الميراث إنما يكون في أمر معلوم 
أشكل حاله ويرجى زواله فلا يصح وقفه كما لا يوقف الميراث في الأخوين إذا غرقا 
ولايدرى أيهما مات أولا وهذا [57١/ب]‏ اختيار القاضي الطبري وجماعة رحمهم 
الله. فعلى هذا يكون الميراث كله. للوارث المعروف نسبه إن كان أو لبيت المال إن لم 
يكن. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال: أحد هذين ولديّ عتق من كل واحد منهما 
نصفه ولا يرئان شيئاً ويستسعى كل واحد منهما بعد بلوغه في نصف قيمته فيؤدي ويعتق 
الكل. وقال ابن أبي ليلى كما قال أبو حنيفة وزاد بأن قال: هما يرثان ميراث ابن لكل 
واد يننا عدوي هوق يل عند الايعظاء عل | دنه للف 

ل قال: لوسمعتة يقول: لى فال عند وفاته لثلاثة أولاو لآمنو:: أحد هؤلاء 
ولدي». 

الفصل 

وهذا كما قال: هذه المسألة والتى قبلها سواءء وإنما تختلفان فى الصورة فالمسألة 
الأولى ولدان من أمتين» والمسألة الثانية ثلاثة بنين من أمة واد قاقد بأحدهم ولم 
يكن تقدم منه إقرار بوطءء ولم يكن لها زوج على ما بيناه فإنه يطالب بالتعيين» فإن 
قال: هو الأكبر حكمنا بحريته وثبوت نسبه منه» وسألناه عن الأم كيف استولدها؟ فإن 
قال: استولدتها في ملكي فقد أقر بأنها علقت منه بحر في ملكه فتكون أم ولد له. وقلنا 
له: ما تقول في الآخرين؟ فإن قال: هما مني ألحقناهما به» وإن قال: ليسا مني وإنما 
أتت بهما من زوج أو زناً حكم بأنهما مملوكان له ومنع من التصرف فيهما بما يزيل 
ملكه عنهما لأنهما ابنا أم ولده فيكون حكمهما حكم الأم ويعتقان بعتقها. 

ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: أحدهما: هذا. والثانى: أنهما مملوكان على 
الرق لا يعتقان بعتق الأم بموت السيد لأنه يمكن أن كرون الأين اكير ابنه منها 
والأوسط والأصغر لم تثبت لهما حرمة الاستيلاد بأن يطأ الراهن جاريته المرهونة من 
دون إذن المرتهن فتأتي بولد يكون الولد حراً ولا يمنع بيعها في حق المرتهن في أحد 
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القولين» فإذا بيعت وزوّجها المشتري فأتت بولدين من زوجها أو زنت [51١/أ]‏ فأتت 
بولدين فاشتراهما الراهن مع الولدين بعد ذلك صارت أم ولد له بالوطء المتقدم 
وولداها مملوكان له ولا يجوز إثبات الحرية بالشك؛. كما لا يجوز إثبات النسب 
بالشك. ولذلك قال في القديم: لو وطئ جارية غيره بالشبهة فولدت منه ولداً حراً ثم 
زوجها المالك فأتت بولدين من زوجها أو زنت فأتت بولدين ثم اشتراهم الواطئ 
بالشبهة صارت أم ولده بالإحبال المتقدم وكان الولدان مملوكين لا يعتقان بموته وهذا 
لأنها ولدتهما في حالٍ لم تكن فيها أم ولد. وإن أقر بالأوسط ثبت نسبه منه وكان 
الأكبر مملوكاً وسئل عن الأصغر فإن قال: استولدتها في النكاح لم تصر أم ولده وله 
أن يتصرف فيها. وإن قال: استولدتها بوطء شبهةٍ ففيه قولان على ما ذكرنا من قبل. 

وقال في «الحاوي""'': إذا عين الأكبر وقال: وطئتها في ملكي صار حراً وارثاً» 
وهل بلص ن الأوسط والأصفر؟ وعهاك + اعدهنا + يتناو يه وبصير الفلانة كليم 
أولاداً يرثونه لأنها بالأول صارت فراشاً فلحق كل ولدٍ جاءت به من بعده. والثاني: 
يلحق به الأكبر دون الأوسط والأصغر لاحتمال أن يكون وضعت الأول في ملكه ثم 
بيعت عليه في رهن فولدت اللأوسط والأصغر من زوج ثم اشتراها والو لدي فعا [فضار 
لسار فيينا يه كا على تخوين معرتتم] والأنساب لا لع ما لا فإذا قلنا بهذا الوجه 
الثاني هل يكونان في حكم أم الولد يعتقان بموت السيد؟ وجهان على ما ذكرنا. وإن 
مات قبل البيان كان الرجوع إلى بيان الورثة على ما ذكرناه. فإن عين الأصغر تعين نسبه 
وحريتهء وسألناه عن الولادة ليخبرنا بما [/ا61١/ب]‏ يعلمه من ذلك لا باجتهاده فإن 
قال: لا أعرف قد ذكرنا وجهين» وظاهر النص أنه يحمل على الاستيلاد بالملك» وإن 

عين الوارث الأوسط تعين» فإن قال: استولدها في الملك قال: فالولد حر الأصل 
والأمة أم ولده والأكبر مملوك. وفي الأصغر ل ذكرناء هكذا ذكره 
أصحابنا . 

وقال أبو حامد: الابن المعروف في هذه المسألة لا يقوم مقام الأب في البيان» 
ولهذا لم يعلق الشافعي رحمة الله عليه ببيانه» وهذا لأن المقصود إثبات النسب 
والنسب إنما يثبت بإقرار جميع الورثة وليس هذا الابن جميع الورثة فإن الميت لم يمت 
حتى اعترف بالابن الثانى وهذا على ما ذكر رحمه الله» وهكذا فى المسألة قبلها وهو 
سهوجتج أاصحابنا واللة أعلم: / 

ثم اعلم أن القائف مستعمل في هذه المسألة كما في المسألة الأولى» ولم يذكر 
الشافعي ها هنا اكتفاء بما ذكر في الفصل الأول فإن ألحقت القافة به الأصغر ثبت نسبه 
منه وورث ونظر في إقرار المقر فإن قال: أحدهم ولدي استولدتها في ملكي صارت أم 
ولده وعتقت في موته ورق الأكبر والأوسط. وإن كان قال: استولدتهما في نكاح فهي 
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إل لس له ببسب بم كتاب الإقرار 


مملوكة وقد ورث الابن جزءاً منها وعتق عليه ولا يقوم عليه الباقي لأنه دخل في ملكه 
بغير اختياره. وإن كان قد أطلق ولم يبين فعلى الاختلاف الذي ذكرنا. وإن ألحقت 
القافة به الأكبر ثبت نسبه منه وعتق وورثه ونظر في إقراره على ما ذكرنا. 

وإن ألحقت القافة به الأوسط حكمنا بحريته ونسبه وكان الأكبر رقيقاً وفي الأصغر 
وجهان إذا قال: كنت استولدتها فى ملكى على ما ذكرنا. وإن ألحقت القافة به اثنين 
من الثلاثة لم يلحقا به لأنه أقر بواحدٍ منهم ولكن خرج من نفته القافة [1/198] منهم 
أن يكون في حكمهم وصار حكم النسب متردداً بر بين الاثنين من غير تعيين ولا يستفاد 
تين ساد لذ عر وح مب لقع مني را لحك شين جهوت اق ل ولاق أر 
كانت فأشكل أقرعنا على ما ذكرنا للحرية فإن خرجت القرعة على الأكبر عتق» وهل 
تصير أم ولده؟ رجعنا إلى إقراره كما بيناه» وهل يعتق الأوسط والأصغر؟ وجهان على 
ما ذكرنا فقس إذا خرجت القرعة على الأوسط والأصغر. 

وقال في «الحاوي6"'': إنما يقرع بين كلها إذا قال: وطتتها في غير ملكي ومات قبل 
البيان فالجارية على الرق ولا يثبت نسب واحد منهم ولكن يقرع للحرية» فإذا خرجت 
القرعة على أحدهم عتق وحده ور الأخران بلا خلات. وإن قال: وطئتها في ملكي 
ففي ثبوت نسب الأصغر وجهان: أحدهما: يثبت إذا قلنا: ثبوت نسب أحد الثلاثة 
ببنان المقر أو القافة يوحن توت نس مو دون لأن اللأصعر على هذا الوجه ثابيج 
النسب في الأحوال كلهاء قال ابن سريج رحمه الله: وهذا مذهب المزني رحمه الله 
وإنما حذفه الكاتب من كلامه فعلى هذا تسقط القرعة بين الأخوين ويرقان. 

والثاني: لا يثبت نسب الأصغر إذا قلنا: نسب أحدهم لا يوجب ثبوت نسب من 
دونه. فعلى هذا هل يعتق الأصغر؟ وجهان: أحدهما: يعتق إذا قلنا: ثبوت نسب 
أحدهم يجعل من دونه ولد أم ولد فعلى هذا تسقط القرعة بين الأخوين ويرقان. 
والثاني: لا يعتق إذا قلنا: ثبوت نسب أحدهم لا يجعل من دونه ولد أم ولد فعلى هذا 
يقرع بين الثلاثة ليعتق أحدهم بالقرعة تمييزأ للحرية» فإذا قرع أحدهم عتق وحده ورق 
من سواه والأم حرة في الأحوال كلها لآنها أم ولد بأحد الثلاثة» ولا يرث من عتق 
بالقرعة لأن نسبه لم يثبت. فإذا تقرر هذا [58١/ب]‏ اعترض المزني رحمه الله على 
هذه المسألة اعتراضين: 

أحدهما: على الميراث. والثاني: على الحرية فقال: في الميراث يلزمه على قوله 
الطعروي انيعي ليذ الاين المجعوول مد هو لحا لشلؤنة مورت ترفوفا رهن تنه اله 
ويكون النصف للابن المعروف لأنّا بينا أن أحدهم ابنه وإن جهلنا عينه كما قال 
الشافعي : أحدهم حر وإن لم نعرف عينه» ولا يجوز بيع جميعهم. وكما قال فيمن طلق 
نساءه إلا واحدة ثلاث ثلاث ولم يبين يوقف ميراث واحدةٍ منهن حتى يصطلحن هكذا ها 


لق انظر الحاوي للماوردي (ا/ .)١١١‏ 


كتاب الإقرار 


هنا. قلنا: قد بينا فيما مضى أن في وقف الميراث وجهين: 

أحدهما: يوقف كما قال المزنى ومعنى قول الشافعى: ولا ميراث له أي في الحال 
ا 00| ١‏ ْ 

والثاني: لا يوت وهو اس كم الشافعي وهو المذهب لذوات البيان ولا يكون 
علمنا بأن فيهم ابناً يا لوقف ميراثه عند ذوات البيان كالعربي إذا مات مجهول 
العصبية لا يوقف ميراثه» وإن علمنا أن له في العرب عصبة. 

وعلى هذا الوجه الثاني وحكم ثبوت نسب الأصغر في أحد الوجهين فالتركة بينه 
وبين الابن المعروف. وإن لم يحكم بثبوت نسب الأصغر فالتركة كلها للابن المعروف. 
وإن قلنا بالوجه الأول أنه يوقف الميراث يوقف نصف التركة وكان نصفها للابن 
المعروف إن لم يحكم بثبوت نسب الأصغرء وإن حكم بثبوته كان بينهما . وأما الجواب 
عن احتجاج المزني بالحرية قلنا: الفرق أنا وجدنا داك تعر وريه باخ 
المشزوعة لها ونا وجدنا إلى إننات الفسن تين :.وإذا'لى كيت السب لم بت 
الميراث. 

وأما الجواب عن مسألة الطلاق فالفرق أن النكاح كان مستيقناً وهو سبب الميراث 
وقد استيقن من نسائه واحدةً فوقفن الميراث ليتبين سببه إلى أن تتعين المستحقة منهن 
وها هنا النسب سبب الميراث ولم نجد إلى إثباته سبيلاً. فاستحال إثبات ]1/١59[‏ 
الإرث قبل إثبات سببه. وأيضا إيقاف الميراث على المعروف للمجهول النسب يقتضي 
أن يرث المعروف النسب من المجهول النسب ونحن لا نورثه منه فلا نوقف الميراث 
عليه لمن لا نورثه منه» وليس كذلك ورثة الميت المطلق زوجته لأنهم لا يرئون الزوجة 
إن ورثت فلهذا أوقفنا الميراث عليهم حيث لم يسقط لهم حق. وأيضا إذا وقفنا ميراث 
زوجةٍ جاز أن تصطلح الزوجات عليه أن الزوجة إحداهن وإذا وقفنا للوارث من الأولاد 
لم يكن لهم أن يصطلحوا على أن أحدهم الوارث ويخرج الباقون أنفسهم من النسب 
لأن أحداً لا يملك إخراج نفسه من النسب. وأما الاعتراض الثاني قال: وأنا أقول في 
الثلاثة الأولاد إن كان الأكبر من الثلاثة هو الابن فهو حرء والأوسط والأصغر حران 
لأنهما ابنا أم ولدء وإن كان الأوسط هو الابن فهو حر والأصغر حر بأنه ابن أم ولدء 
والأكبر رقيق لأنه ولد قبل الاستيلاد. وإن كان الأصغر هو الابن فهو حر بالبنوة» 
فيجب بهذا التقسيم أن يكون الولد الأصغر حراً بكل حال لا شك فيهء وكيف أدخله 
الشافعي في القرعة؟ وكيف أرقه إذا خرجت عليه قرعة الرق؟. ثم إن المزني اتبع هذا 
التقسيم تقريراً لكلامه من وجه آخر فقال: حرية الأوسط ممكنة في حالين ويرق في 
حال وحرية الأكبر ممكنة في حالٍ ويرق في حالين» ويمكن أن بكونا رقيقين للابن 
المعروف وللابن المجهول نصفين» ويمكن أن يكون الابن هو الأكبر فيكون الثلاثة 
أحراراً»ء وإذا عرفت تقسيم المزني عرفت هذا التقرير وأنه تكرير لذلك الكلام بعبارة 
ثانية» ثم لما أثبت حرية الأصغر تكلم في تفريع وقف الميراث كما وقف من قبل 


كما 


فقال: فالقياس عندي على معنى قول الشافعي في الوقف إذا لم أدر أنهما حران» أم 
عبدان» أم عبد وحران» أن يوقفا أو ميراث ابن حتى /١١9[‏ ب] يصطلحوا معناه: يدفع 
إلى الابن المعروف نصف الميراث ويحكم بحرية الابن الأصغر ويوقف نصف الميراث 
للابن المجهول من هؤلاء الثلاثة . 

قلنا: قد قطعت القول بحرية الأصغر مع اكتمال رقه على ما ذكرنا من المسألتين» 
وإذا اشتراها بعد الاستيلاد لا تصير أم ولد عندنا خلافاً لمذهبك ومذهب أهل العراق. 

ومن أصحابنا من قال: الأصغر حر بيقين إلا أنا نقول: يقرع بينهم فإن-خرجت 
القرعة على الأكبر بالحرية أعتقته وأعتقت الآخرين» وإن خرجت على الأوسط أعتقته 
وأعتقت الأصغر فتكون فائدة القرعة عتق غير الصغر فسقط السؤال. وأما الذي اختار 
لنفسه من وقف الميراث قد ذكرنا فيه وجهين. 
الأكير والأوسط لأنه يجوز أن يكونا ابنين له ويدفع إلى الابن المعروف ربع الميراث 
المزني. وهذا غلط لأن المقر لم يقر إلا بنسب واحد من الثلاثة وأمكن ما قاله على ما 
بيناه فلم يجز أن يلحق به أكثر منه» ولا أن يوقف الميراث لأكثر من واحد. 

مسألة"'': قال: «وتجورٌ الشهادةٌ أنهمْ لا يعرفونَ لهُ وارثاً غير فلان». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا شهد رجل على رجل وادعى أنه وارثه لم تسمع دعواه حتى يعين 
بين وسمعت دعواه لا تقبل إلا ببينةٍ ولا يقبل إلا شاهدان ذكران لأن النسب لا يثبت 
بشاهدٍ وامرأتين ولا بشاهد ويمين. ولو شهدا أنه وارثه لم تسمع شهادتهما حتى يذكرا 
سد كيراقة كها كنا :ور برعا 'ققالة نكييه أبدا امنه أو أحو او عه تدر اف 
الشاهدين». فإن كانا من أهل المعرفة الباطنة بالميت فشهدا أن هذا [١١١/أ]‏ ابنه أو 
أخوه ولا نعلم وارثا غيره قبلت شهادتهما ويسلم المال إلى المشهود له ولا يطالب 
بإقامة الكفيل. وإن كانا من أهل المعرفة الظاهرة قبلت شهادتهما على إثبات ميراث 
المشهود لىع ولا تقبل شهادتهما على نفي غيره ونظر في الوارث الحاضر فإن كان ممن 
له فرض مقدر مثل الزوجين أو الأبوين أو الجدة فإن الحاكم يدفع إلى المرأة مقدار 
حقها بيقين وهو ربع الثمن عائلاً لأنه يجوز أن يكون له ثلاث نسوة غيرها وأبوان 
وبنات:فيكون للسوة الثمق+,وللابؤزيق السدّسان + وللبتات الثلنان والفريضة من أربعة 
وعشرين وتعول بثلاثة فتصير من سبعة وعشرين. وإن كان أب أو أماً أو جدةً فله السّدْس 
عائلا على ما بيناه» وإن كان الحاضر ممن لا فرض له مقدر ولا يحجب عن الميراث 


كتاب الإقرار 


.)71/9( انظر الأم‎ )١( 


كنات الإقزاو اعبل ل ل 1/17 
مثل الابن فإن الحاكم لا يسلم إليه المال في الحال حتى يكتب إلى البلاد التي كان 
دخلها الميت وسّئل عنه فإذا فعل ذلك فلم يظهر له وارث سوى المشهود له يسلم إليه 
المال. وإن كان المشهود له ممن يحجب عن الميراث فالأخ والعم. 

قال أبو إسحاق: لا يدفع إليه شيء لأن ميراثه مشكوك فيه فلا يدفع بالشك. وقال 
غيره من أصحابنا: وهو الصحيح يدفع إليه الميراث كما قلنا في الابن لأن سؤال 
الحاكم وبحثه ظاهر في أنه لا وارث له سواه فجرى ذلك مجرى أن تشهد البينة أنه لا 
نعلم له وارثا سواه. ثم إذا دفعنا المال إلى هذا الوارث. 

قال الشافعي: ها هنا يستحب أن يؤخذ منه كفيل لئلا يظهر وارث آخر فنكون قد 
احتطنا له. وقال في الدعوى والبينات: لا أعطيه شيئاً إلا بكفيل» فقيل: قولانء 
وقيل: وجهان؛ والقولان أولى لما ذكرنا والصحيح أنه احتياط. وقيل: القولان في غير 
الابن» فأما الابن يدفع إليه من غير كفيل وهو ضعيف. ولو أن الشهود قطعوا بشهادتهم 
وقالوا: لا وارث له غيره وكانت شهادتهم مقبولة على معنى [10١/ب]‏ لا نعلم له 
وارثاً غيره» وقد يطلق الرجل هذا اللفظ ومعناه العلم» ولو أطلقوا على الإحاطة وقال: 
نشهد على أن لا وارث له قطعاً وإحاطة كان هذا منهم خطأ ولكن لا ترد شهادتهم لأنه 
يؤول بهم إلى العلم ونهاهم الحاكم عن مثل هذا القطع . 

وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد شهادتهم لأنهما كذبا ولكن لا أردها استحسانا 
وهذا لا يصح لأنه يؤول إلى العلم ويجري عندهم مجرى القطع كقول عائشة رضي الله 
عنها: «ما ترك رشول الله كله دينارا ولا درهماًة تعتى فن علمنا وقال ابن أبن ليلق + لا 
يدفع إليه المال حتى يقطع الشهود أن لا وارث له سواه. وهذا غلط لأن القطع بذلك 
لا يمكن لجواز أن يكون استولد ولداً سراًء وإنما يمكن الرجوع إلى ظاهر الحال فإن 
كان عالما بسفره ومقامه لا يخفى عليه وارئه في الغالب فيحكم بشهادته إذا قال: لا 
أعلم. ولو قال: بلغنا أن له وارثاً آخر لا يجوز للقاضي أن يقسم الميراث مع الجهالة 
بعددهم حتى يعلم كم هو. وهل يدفع إلى الحاضر نصيبه؟ على ما ذكرنا. فإن تطاولت 
المدة ولم يثبت عند القاضي عدد الغائبين طولب الحاضر بكفيل حتى يتكفل بالميراث 
لأنا لا نأمن من أن ينصرف من الغيبة وارث سواه وقد قلنا في يد المدفوع إليه. فإن 
قال قائل: كيف عطف الشافعى قوله: فإن تطاول ذلك دعى الوارث بكفيل على قوله: 
إن فالوةة بلقم اقتلهبوارنا عيوة ةلاه اليو إذا كال نلعا أنالةاوارها يه 
فالواجب على القاضي أن لا يدفع جميع الميراث إلى الحاضر وإن جاءه بالكفيل قلنا: 
معن كول الشهودة يلغا أن لددواركا غوء؟ أن لا تتحفق ذلك ولكناا قن شيعا زلا 
نشهد عليه وقد يقرع سمع الرجل مما لا يتحققه ثم لا يكون الخبر صدقاً وربما يكون 
كذبا فتوقف القاضي لاحتمال الصدق فلما تطاولت المدة وانتشر خبر وفاة المقر في 
الأقطار لم يظهر [51١/أ]‏ وارث خفي غلب على قلب الحاكم أن ما بلغهم لم يكن له 
حقيقة فلذلك أقدم على القسمة واحتاط بالكفيل. 
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إذا مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بدين على أبيه وأنكر الآخرء نظر فإن كان المقر 
عدلاً جاز أن يقضي بشهادته مع شاهد آخرء أو مع امرأتين» أو مع يمين المدعي. وإن 
لم يكن عدلاً حلف المنكر ولم يلزمه شيء. وأما المقر ففيه قولان: أحدهما: يلزمه 
كل الدين في حصته وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار ابن سريج رحمه الله لأن 
الدين قد يتعلق ببعض التركة إذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها فوجب قضاءه من جهة 
المقر. والثاني: وهو الصحيح: لا يلزمه إلا بقدر حصتهء لأنه لو لزمه بالإقرار كل 
الدين لم تقبل شهادته بالدين لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررا. 
فرع آخر 
لو قال: علئ ألف أخذته منه قال المتقدمون من أصحابنا: هو كما لو قال: دفعه 
لكان تيه بالرديعة قرا وقال اتن عففة ةلا ريل لذ زلاعة رنتدين القصين ظاعر ا , 
قال الققال + سمل أن يكرة هذا مذهينا: ْ 
فرع آخر 
قال صاحب «التلخيص» رحمه الله : ثلاثة. أحوال فى الذمة لا يجوز مطلق الإقرار 
بأنها لغيرهم الصداق» وعوض الخلقء وأرش الجناية عن البدن قال أصحابنا: هذا لأن 
بضع غير ذات الزوج لها فابتداء ذلك عوضه بالنكاح لا يكون إلا لها وعند الخلع لا 
يكون إلا له. وكذلك الأرش الذي هو عوض جزء من البدن لا يكون إلا للمجنى عليه» 
فإذا أطلق عليه الإقرار أنها لغيره فهو كذب وإنما تصير لغيره بحوالة صحيحة على 
شروطها وليس في مجرد الإقرار ما يوجب ذلك. وقال القفال: «لم يبت» الوجه 
فقالت: المال الذي في ذمة الزوج من المهر لفلان من جهة أني أحلته على الزوج به 
بدين كان عليّ يصح.ء وإن أطلقت فقالت: هو لفلان ولم تفسر هل يصح الإقرار؟ 
قولان أحدهما: يصح لأن وجه الصحة محتمل» والثاني: لا يصح وهذان القولان مبنيان 
على أنه [1١/ب]‏ لو أقرٌ للحمل مطلقاً هل يصح أم لا؟ فيه قولان وحكى القفال عن 
صاحب «التلخيص» أنه قال: لو قالت: صداقي الذي تزوجني عليه لفلان فهو هبة لم 
تقبض» ولو قالت: بحق ثابت فأضافتها إلى نفسها إضافة تعريف ويكون إقراراً قال 
القفال: إذا لم تبين زوجها فهو على ما ذكرت من القولين. وإن فسرت بالحوالة كان 
صحيحاً. والله أعلم. 
وهذا آخر كتاب الإقرار ويتلوه في التي تليه كتاب العارية 
إن شاء الله تعالى والحمد لله حمد الشاكرين وصلاته 
على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. 


قَال”" الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلّ وَدِيِمَةَ كَأَرَادَ سَمَراً فَلَمْ يَثِقْ بِأَحَدٍ 
اه وار 6م ممه مس 8 عق 2ه سه # > اس 
يَجِعَلهَا عنده فسَافر بِهَا برا أو بخرا صَمِنَ). 

قال في الحاوي: أما استيداع الودائع فمن التعاون المأمور به» والإرفاق المندوب 


0 


إليهء قال الله تعالى: ط..وَيمَاوَوا عل الي وَالنَقَوَى» [المائدة: 7]. 


كم 


ول يل م مج جر سر 


وقال الله تعالى: «##إإنَ أله يمرم أن نُوّدُوأ الأمكتٍ إل أمُلِهَا4 [التساء: 8ه]. وقال 
تعالى: #هَإِنَ أمِنَ بَعْضْكُم بَنَضنَا مَلُوَرَ الى أؤْمُيِنَ أَمقتة» [البَقسرّة: *18]. وقال سبحانه 
وتعالى: #إرَيِنَ أَمْلٍ لْكِنَبٍ من إن تَأْمنَهُ يقنطارٍ كرود لَك وهم كَنْ إن تأتهُ بريتار لا دوه 
ِليْكَ إلا مَا دُمَتَ عَلِمَه كيم » [آل عِمرّان: 76]. 

وروى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنهء ولا تخن من 
خانك)”" . 

وروى أنس بن مالك أن النبى كَكِِ قال: «تقبلوا إلى بست أتقبل بالجنة» قالوا: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: (إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤتمن فلا يخن. وإذا وعد فلا 
يخلف وغضوا أبصاركم؛ واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم»”". 

وروي عن النبي علد أنه قال: «على اليد ما جلت حتى توديه)40) وقد استودع 
رسول الله كلد ودائع القومء وكان يسمى في الجاهلية لقيامة بها محمد الأمين» فلما 
أراد الهجرة إلى المدينة تركها عند أم انان رضي الله عنهاء وخلف عليا ‏ عليه 
السلام ‏ لردها على أهلهاء ولأن بالناس إلى التعاون بها حاجة ماسة وضرورة داعية 
لعوارض الزمان المانعة من القيام على الأموال» فلو تمانع الناس فيها لاستضروا 


.)1790 /8( انظر هامش الأم‎ )9١( 

(5) أخرجه أحمد »)51١5/7(‏ وأبو داود (5 407017 والترمذي »)١574(‏ والحاكم (؟/2)57» والبيهقي 
فى «الكبرى» »)5١707”(‏ والطبرانى فى «الكبير) /١(‏ 5 7؟)» وفى (الصغير» .)١9/1١/1(‏ 

قرف حر الحاكم في «المستدرك» ووم والطبراني في «الكبير) و«اللأوسط) كما في (مجمع 
الزواتد» »2720١/٠١(‏ وقال الهيثمى : «وفيه فضال بن الزبير ويقال: ابن جبير وهو ضعيف». 

١.4‏ أخرجة اعحه (0/) والداوش :501 40954 وبق دارد 0005313 #والترظي:(01151 واتن نان 
425400 وابن الجارود (4؟١23»‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١١1447(‏ وفي «معرفة السنن)» 
51/4 . 
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ا ل قي 1722277 ا يوي 
فصل 
فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يحل حال من استودع وديعة من ثلاث 
أحوال: 
أحدها: أن يكون ممن يعجز عنهاء ولا يثق بأمانته نفسه فيهاء فهذا لا يجوز له أن 
والثانية: أن يكون أميناً عليها قادراً على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها فهذا 
ممن قد تعين عليه قبولهاء ولزمه استيداعها؛ كمن تعين الشهادة على الشاهد إذا لم يوجد 
من يتحملها سواه» وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد غيره» 
لأن حرمة المال كحرمة النفس. 
والثالثة: أن يكون أميئاً عليهاء وقادراً على حفظهاء وقد يوجد غيره من الأمناء 
عليهاء فهذا مندوب إليه» وإن لم تجب عليه. 
فصل 
فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيهاء وليس 
عليه إذا قبلها معرفة ما فيهاء بل يجوز أن يستودعها وهو لا يعلم ما فيهاء بخلاف اللقطة 
التي يلزمه معرفتها لما يلزمه من تعريفهاء ثم عليه القيام بحفظها من حرز مثلهاء فإن فرط 
كان ضامناً وإن لم يفرط فلا ضمان عليهء وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
أن المستودع إن اتهم في الوديعة ضمنهاء استدلالاً بما روي أن رجلاً أودع عند أنس بن 
مالك ستة آلاف درهم» فسرقت من بين مالهء فتخاصما إلى عمر فقال: هل أخذ معها من 
ثيابك شيء؟ قال: عليك الغرامة”''. فروي أن أنس بن مالك قال لابن سيرين وقد حمل 
معه .وجل معاعاً إلى /البصيرة: يا أبن احنظه كيلا تعرهه كما عرست عم .وهنا فول قاذ 
واضح الفسادء لرواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كَل أنه قال: «ليس على المستودع ضمان)”"'. وروي أن رجلا أودع عند جابر 
ووبحة تلفت افتلحاكما إلى أن بكر 'فقال* لحن على المؤكمن افيتان" ».وهو قول 
عات من ليان لامرك دنهم لاكتارف »ولاه اتصيي الردفة شرم من حك 
التعاون وعقود الإرفاق» فأما أنس فإنما ضمنه عمر لتفريطه» فقد قيل: إنه دفعها إلى 
خادمه. وإلا فقد حرم الله تعالى صحابة نبيه كله عن أن تتوجه إليهم تهمة. 
فصل 


فإذا تقرر ما وصفناء فصورة مسألة الكتاب في رجل استودع وديعة فأراد سفراًء 


(1) أخرجه بنحوه البيهقى فى «الكبرى) (177/07). 
(؟) أخرجه الدارقطني »)5١/7(‏ وفي إسناده عمرو بن عبد الجبارء يروي المناكير. 
40 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١5594(‏ 


كتاب الوديعة لل سسسس ب 18 
فالوديعة لا تحبسه عن السفرء لأن النبي يكِةِ لم يمتنع عن الهجرة لأجل ما كان عنده من 
الودائع» ولأن استدامة الوديعة غير لازم» وردها على مالكها متى شاء المستودع جائزء 
وإذا كان ذلك فعليه إذا أراد سفراً ومالكها حاضر أن يردها عليه. 

فلو قال لمالكها: لست أدفعها إليك إلا أن تشهد على نفسك بقبضها ففي وجوب 
الإشهاد عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجبء. لأن قوله في الرد مقبول» فعلى هذا يكون المنع منها لأجل 
الإشهاد متعدياً» وهذا أصح الوجوه. 

والثاني: أن إشهاد المالك على نفسه واجبء. لأن يتوجه على المستودع يمين أو 
نوزع في الردء فعلى هذا لا يكون بالمنع منها لأجل الإشهاد متعديا. 

والثالث: أن ينظرء فإن كان المالك قد أشهد على المستودع عند دفعها إليه لزمه 
الإشهاد على نفسه عند ردها عليه» وإن لم يشهد عند الدفع لم يلزمه الإشهاد على نفسه 
عند الردء وإن لم يردها على مالكها مع حضوره فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يسافر بها معه. 

والثاني: أن يدفعها إلى غيره. 

والثالث: أن يخلفها في حرزه. 

فإن سافر بها ضمن» سواء كان سفرّه مأموناً أو غير مأمون. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إذا كان سفره مأموناًء استدلالاً بأن الذي عليه 
في الوديعة حفظهاء فإذا حفظها في أي مكان كان من حضر أو سفر كان مؤدياً لحق 
الأمانة فيهاء قال: ولأنه لما جاز أن يحفظها في أي موضع شاء من البلد إذا كان 
مأمونا كان له ذلك في غير البلد إذا كان مأموناً. والدليل على تعديه إذا سافر بها قول 
النبي كِ: «إن المسافر وماله على قلت إلا ما وقى الله" يعني على خطرء وروي 
عنه كَل أنه قال: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ورقاده)”© ولأن 
السفر مخوف في الغالب. وأمنه نادر لا يوثق به. ولذلك يمنع السيد مكاتبه من السفرء 
ويمنع ولي اليتيم من السفر بماله» ولأن في السفر بالوديعة من التغرير بها إحالة بينها 
وبين مالكها بإبعادها عنه» وهذا عدوانء. ولأن العرف في حفظ الودائع وإحرازها جاز 
في الأمصار دون الأسفارء فكان الخروج عن العرف فيها عدواناً» وليس بما استدل به 
من أن المقصود هو لحفظ الوجه. لأنه يلزمه مع الحفظ أن لا يخاطر بها ولا يغررء 


2 


: وقال الحافظ‎ »)١565/( أخرجه السلفي في «أخبار أبي العلاء المعري» كما فى «تلخيص الحبير»‎ 64١ 
وقد أنكره النووي.‎ 

)6 أخرجهالبخاري (5 42180 ومسلم »)١9717//11/4(‏ ومالك (2))480 وأحمد (235/0,» والدارمي 
(28657/5» وابن ماجه (58485). 


دحل 
وهو بالسفر مغرر ومخاطر. 

وقوله: «إنه لما لم يختص حفظها بمكان من المصر دوم مكان فكذلك في السفر) 
فلا وجه لهء لأن المصر يتساوى حكم أماكنه المأمونة» والسفر مخالف للمصر. 

فصل 

وإن دفعها مع حضور مالكها إلى غيره» لم يخل حال من دفعها إليه من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يدفعها إلى وكيل مالكها. 

والثاني: أن يدفعها إلى الحاكم. 

والثالث: أن يدفعها إلى أجنبي يستودعها إياهاء فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون وكيلاً خاصاً في قبض ودائعه. فله دفعها إليه مع حضور المالك 
لأن يد الوكيل كيد الموكل . 

والثاني: أن يكون وكيلاً خاصاً في غير قبض الوديعة» فهذا في حق الوديعة 
كالأجانب لا يجوز دفعها إليه» لأن الوكيل في شيء لا يكون وكيلاً في غيره. 

والثالث : أن يكون وكيلاً عاماً فى كل شىء» ففى جواز ردها عليه وجهان بناء على 
التالاف الوجهين ان ضحة الوكالة العام 0 50 

أحدهما: أنها لا تصحء فعلى هذا لا يجوز ردها عليه. 

والثاني: تصحء فعلى هذا يجوز ردها عليه» فإن طالب المستودع الوكيل أن يشهد 
له على نفسه بقبض الوديعة منه لزم الوكيل الإشهاد بذلك على نفسه وجهاً واحداء لأن 
قول المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد؛ وقوله غير مقبول على 
وكيله» فلذلك لزمه الإشهاد» وسواء كان المستودع قد قبضها من المودع أو من وكيله في 
لزوم الإشهاد» وسواء كان الوكيل عدلاً أو فاسقاً في جواز دفعها إليهء لأن للمودع أن 
يوكل من شاء من عدل أو فاسق بخلاف الوصي . 

فصل 

وإن دفعها إلى الحاكم مع وجود المالك ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما: يضمنء لأن مالكها رشيد لا يولى عليه. 

والثاني: لا ضمان عليه» لأن يد الحاكم نائبه عن كل مالك» فعلى هذا إن دعاه 
المستودع إلى الإشهاد على نفسه بالقبض قبل الحاكم أنت بالخيار في الإشهاد على 
نفسكء أو في إعلام مالكها بالاسترجاع فإن أخذها واجب عليك» وأنت مخير في أيهما 


عام 


سننا. 


كتاب الوديعة 


ادحل 


كتاب الوديعة 
فصل 
وإن دفعها مع حضور مالكها إلى أجنبي ائتمنه عليها فاستودع إياها ضمنهاء 
لأمرين: 
أحدهما: أنه لا ضرورة مع حضور المالك إلى دفعها إلى غيره»؛ فصار كالسفر 
بالطال: 
والثانى: أن المالك رضى بأمانته دون أمانة غيره» فصارت يد من ائتمنه عليها يد 
غير مأذون فيهاء فصارت متعدية» ولزم الضمان وكان مالكها مخير بين مطالبة المستودع 
الأول إن تلفت أو مطالبة الثاني. 
وقال أبو حنيفة: له مطالبة الأول دون الثاني» ووافق في الغاصب إذا أودع أن 
للمالك مطالبة أيهما شاءء وهو دليل عليه في الوديعة لآنه ليس للمستودع أن يودع. كما 
ليس للغاصب أن يودع؛ فصار المستودع منها جميعاً يده غير محقة فلزمه الضمان» وسواء 
علم بالحال أو لم يعلمء لأن العمد والخطأ في ضمان الأموال سواءء فإذا ثبت أن له 
مطالبة أيهما شاء بغرمهاء فإن أغرمها الثاني نظرء فإن علم بالحال لم يرجع بما غرمه على 
الأول وإن لم يعلم ففي رجوعه عليه بغرمها وجهان. 
وإن أغرمها الأول نظر فإن كان الثاني عالماً بالحال رجع الأول عليه بما غرم» وإن 
لم يعلم ففي رجوعه عليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الغاصب إذا وهب ما 
غصبه ثم غرمه هل يرجع بالغرم على الموهوب له أم لا؟ على قولين: 
وعلى مالك الوديعة أن يشهد على نفسه بقبض الهبة» لأنها مضمونة بخلاف قبض 
الوديعة التي هي غير مضمونة. 
فصل 
وإن لم يدفعها إلى أحد مع حضور مالكها وخلفها وسافر ضمنها وقال: إن خلفها 
مع أمواله لم يضمن» وهذا فاسدء لأن الحرز بغير حافظ لا يكون حرزاء وتغريره بماله لا 
يكون في الوديعة عذراً» فهذا حكم الوديعة إذا كان المودع حاضراًء والله أعلم. 
فصل 
فأما إذا كان المودع غائباً عند إرادة المستودع فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون له وكيل في قبضها . 
والثاني: أن لا يكون له. 
فإن كان له وكيل فوكيله هو المستحق بقبضهاء لأن يد الوكيل كيد الموكل ويكون 
الحكم في عدول المستودع إلى غيره كالحكم من عدوله عن المودع مع حضوره على ما 
ذكرنا من التقسيم والجواب. وإن لم يكن له وكيل فالمستحق لقبضها هو الحاكم؛ فإن 
دفعها إليه لزمه الإشهاد على نفسه بالقبض, فإن عدل عن الحاكم مع كونه مأمونا فدفعها 


ك١‏ 
إلى أمين ثقة ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا ضمان عليه؛ وهو ظاهر كلام 
الشافعي» لأن الأمين عليها يمكن أن يحاكمه المودع منها إلى الحاكم ويقيم البينة بما 
عنده ولا يمكن أن يفعل ذلك مع الحاكم. 

والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري. وأبي علي بن خيران» وابن أبي هريرة 
يضمن» لأن اختيار الحاكم واختيار الأمين اجتهاد ولأن نظر الحاكم عام ونظر الأمين 
خاضص» فإن لم يجد حاكماًء أو كان إلا أنه غير مأمون جاز أن يختار لها أميئاً ثقة 
يستودعه إياها ؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك في حفظهاء ولأن النبي كَل أودع ما خلفه من 
الودائع عند أم أيمن حين هاجر واستخلف علياً في الرد رضي الله عنه وهل يلزمه الإشهاد 
عند دفعها إليه أم لا : 

أحدهما : يلزمه الإشهاد عليه خوفاً من تغير حاله وحدوث جحوده. فعلى هذا إن لم 
يشهد عليه ضمنها . 

والثاني: لا يلزمه الإشهاد عليه» لأنه ينوب عن المالك» ولأن قول الأمين في الرد 
مقبول» فعلى هذا إن لم يشهد عليه لم يضمنها فإن لم يجد ثقة يستودعه إياها لم يخل 
حينئذٍ حال المصر والسفر من أربعة أقسام: 

اخدها : أن يكرت المصر مخوفا بغارة أو صريق» والفر مأمونا ققلية أو يعافر 
بالمال معهء لأنها حال ضرورة هي أحفظ وأحرزء فإن تركها وسافر كان ضامناً» وإن 
سافر بها لم يضمنها . 

والثاني: أن يكون المصر مأموناً والسفر مخوفاً» فعليه تركها فى المصر على ما 
نكر ولا معو أن ساف وواه قن مياق فها تي ١‏ 

والثالف: أنايكون اضر كوف بوالسير شونا فلة يجوز أن ساف يها لآم إذا 
استوى الخوفان كان خوف السفر أعم. 

والرابع : أن يكون المصر مأموناً والسفر مأموناً. ففي جواز السفر بها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزيء والظاهر من كلام الشافعي: لا يجوز أن 
يسافر بهاء فإن سافر بها ضمنء لأن السفر أخطر. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يجوز أن يسافر بهاء ولا ضمان عليه 
لاستواء الأمن في الحالين» وفضل حفظه لها بنفسه في السفرء والله أعلم. 

مسألة2"0: 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَإِنْ دَكْنَهَا فِي مَنْزلِِ وَلَمْ يُعْلِمْ بها أحداً يَأَتَمِئَهُ عَلَى مَالِهِ مَهَلَكَتْ 


كتاب الوديعة 
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كتاب الوديعة 


ضَمِنَ نَّ وَإِذا أَوْدَعَهًا غَيْرَهُ وَصَاحِبْهَا حَاضِرٌ عِنْدَ سَفَرِوِ ضَمِنَ فَإن لم يَكَنْ حَاضِراً فَأَوْدَعَهَا 
أميناً يُودِعُهُ مَالَهُ لَمْ يَضْمَْ) ١‏ 


قال في الحاوي: وهذا صحيح متى ما لم يجد حاكماً ولا ثقة يستودعها إياه فدفنها 
في الأرض فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الموضع المدفونة فيه سابلاً لا تحجير عليه يمنع من الوصول» 
فدفنها في مثله عدوان يوجب الضمانء سواء أعلم بها أحداً أو لم يعلمه» لأن ما تصل 
إليه الأيدي معرض للتلف. 

والثاني: أن يكون الموضع حصياً حريزاً كالمنازل المسكونة التي لا تصل اليد إليها 
إلا من أرادء فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعلم بها أحداً أو لا يعلم بها أحداء 
فإن لم يعلم بها أحداً ضمنها » لأنه قد ربما أدركته منيته فلم يوصل إليهاء فصار ذلك 
تغريراً» وإن أعلم بها ثقة مؤتمناً صح. وهل يراعى في الإعلام بها حكم الشهادة أو حكم 
الاتتمان؟ على وجهين: 

أحدهما: حكم الشهادة فعلى هذا لا يجزئه أقل من شاهدين عدلين» أو شاهد 
وامرأتين ويرى الشاهدان ذلك عند دفنه ليصح تحملها لذلك» فإذا فعل ذلك خرج عن 
التعدي. وسقط الضمان عنه ولم يازمه أن يأذن للشاهدين من نقلها عند الخوف. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يراعى فيه حكم الائتمان» فعلى هذا 
يجوز أن يعلم بها واحداً ثقة» سواء كان رجلاً أو امرأة» ويجوز أن لا يراهاء وهل يلزمه 
أن يأذن له في نقلها إن حدث بمكانها خوف أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يلزمه ذلك لما فيه من فضل الاستظهارء فإن لم يفعل ضمن. 

والثاني: لا يلزمه» لما في نقلها من التعريض للأخطارء فإن نقلها المؤتمن عليها 
على هذا الوجه عند حدوث الخوف بمكانها ففي ضمانه وجهان من اختلافهم على هذا 
الوجه. هل يكون إعلامه بها يجري مجرى الخبر أو مجرى الأمانة؟ فأحد الوجهين: أنه 
يجري مجرى الخبرء فعلى هذا لا يجوز له نقلهاء فإن نقلها ضمنء ويجوز أن يكون 
عبداً» وأن يكون بعيداً عنهاء وليس له يد عليها . 

والثانى: أن يجري مجرى الأمانة» فعلى هذا يجوز له نقلهاء ولا يجوز أن يكون 
عبداً ولا أذ جد عنيااه رتك بره قليهاه فآم إذا دفنها على ما وصفنا مع وجود حاكم 
مأمون» أو عدل موثوق به يودعها عنده ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز ويضمن إن فعل. 

والثاني: يجوز ولا ضمان عليه. 

فصل 
فأما إذا ترك الوديعة في بيت المال فقد قال الشافعي: «يضمن وليس هذا الجواب 


4 كتاب الوديعة 
على الإطلاق. واختلف أصحابنا من تأويلهء فقال بعضهم: أراد به إذا كان مالكها 
خاضرا ولو كان عاقيا لم يضمنء وهذا تأويل من قال: لا يجوز دفع الوديعة إلى الحاكم 
مع وجود صاحبها وقال آخرون: إنما أراد به إذا لم يعلم صاحب بيت المال بها ولمن 
هيء فإن أعلمه بها ولمن هي لم يضمنء وهذا قول من لا يجوز دفعها إلى الحاكم مع 
حضور صاحبها. 


مسألة0) 

كَالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١وَإِنْ‏ تَعَدَّى فِيهَا ثم 3 رَدَهَا في مَوْضِهِهَا فَهَلَكَتْ ضَمِنَ 
لِحْرُوجِهِ ِالتَعَدٌي مِنَ ع الأَمَائَقه. 

قال في الحاوي: اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى سبعة أقسام: 

أحدها: التفريط في الحرزء ذلك مثل أن يضعها في غير حرز أو يكون قد وضعها 
في حرزء ثم أخرجها إلى ما ليس بحرزء أو يكون قد أعلم بمكانها من أهله من لا يؤمن 
عليهاء فهذا وما أشبهه من التفريط عدوان يجب به الضمان. 

والثاني: الاستعمالء مثل أنه يستودعه ثوباً فيلبسه أو دابة فيركبها أو بساطاً فيفترشه 
فهذا وما شاكله عدوآن يجب به الضمان. 

والثالث: خلطها بغيرهاء وذلك ضريان: 

أحدهما : : أن يخلطها بمال نفسهء كما لو أودع دراهم فخلطها بدراهم حتى لم 
تتميزء فهذا عدوان يوجب الضمانء» وكذلك لو خلطها بدراهم غير المودع أيضاً . 

والثاني : أن يخلطها بمال المودعء كأنه أودع وديعتين من جنس واحد فخلط 
إحداهما بالأخرى» ففي تعديه وضمانه بذلك وجهان: 

أصحهما يضمنهاء لأن مالكها لما ميزها لم يرض بخلطهاء ولكن لو خلطها بما 
يتميز منها مثل أن يخلط دراهم بدنانير لم يضمن.ء إلا أن يكون خلط الدراهم بالدنانير قد 
نقص قيمته من الدنانير فيضمن قدر النقصان. 

والرابع: الخيانة» وهو أن يخرجها ليبيعهاء أو لينفقهاء فهذا عدوان يجب به 
القيمات وكذلك' لو بجهدها . 

والخامس: التعرف لهاء مثل أن تكون دراهم فيزنهاء أو يعدهاء أو ثياباً فيعرف 
طولها وعرضهاء ففي تعديه وضمانه بذلك وجهان: 

أحدهما : يضمن, لأنه نوع من التصرف. 

والثاني: لا يضمنء لأنه قد ربما أراد به فضل الاحتياط . 

والسادس: التصرف من بعض ما استظهر به المودع من حرزها وذلك ضربان: 
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أحدها: أن يكون منيعاً بالقفل الذي يفتحهء فهذا عدوان يجب به الضمان. 

والثاني: أن يكون غير منيع كالختم يكسره. والشداد يحلهء ففي ضمانه بذلك 
وجهان أصحهما يضمن.ء لما فيه من هتك الحرزء ولذلك قال عمر رضي الله عنه لشريح : 
طينة خير من طينة يعني أن طينة الختم تنفي التهمة. 

والسابع : أن ينوي الخيانة والتعدي» فقد كان أبو العباس بن سريج يرى أن ذلك 
موعت لعشاها ويجعل النية فيها» كالفعل من وحوت الهبمان استدلالا أن النية من 
تملك اللقطة يقوم مقام التصرف من ثبوت المالك. فكذلك ضمان الوديعة» والذي عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا يضمنها بالنية» لأن النية إنما تراعى في حقوق الله تعالى لا من 
حقوق" الأذميين » بوكر تاو أن يقير معد نبالية جاو أذ يصير حاف ويازفا بالئيةء بولآن 
النية ما أثرت في حرزها فلم تؤثر في ضمانهاء غير أنه يأثم بهاء فأما اللقطة فمع النية من 
تملكها علم ظاهر وهو انقضاء حق التعريف» إن كان من أصحابنا من لم يجعله مالكأ مع 
النية إلا بالتصرف. وقال أبو حامد المروزي: يجعله مالكا اكه إلا بالتصرف فإن نوى 
حبسها لنفسه. وإن لم يرده علي ربما ضمنهاء وإن نوى أن يخرجها من حرزها إخراج 
عدوان لم يضمنهاء وهذا أصية : والفرق بينهما: أنه إذا نوى أن لا يردها أمسكها لنفسه 
فضمنهاء وإذا نوى أن يخرجها فقد أمسكها لمالكها فلم يضمنها . 

فصل 

فإذا استقر ضمان الوديعة من أحد هذه الأقسام بالتعدي ثم كف عن تعديه وأعادها 
إلى حرزها لم يسقط عنه الضمان. 

وقال أبو حنيفة ومالك: قد سقط عنه الضمانء استدلالاً بأن الحكم إذا ثبت لعلة 
زال بزوالها كالشدة المطربة في الخمرء والردة الموجبة للقتل» قالوا: ولأنه قد يضمن 
الوديعة بالإخراج كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك» فلما كان إرسال المحرم للصيد 
نخد إمشاكه'مسفظ] لكان وح أن كوف عاد" الجنيع ع نيا يله لزع اك بقنقيا 
للضمانء قالوا: ولأنه لما كان لو أخرجها من حرز المستودع سارق فضمنها سقط عنه 
الضمان بردها كان أولى إذا أخرجها المستودع فضمنها أن يسقط عنه الضمان بردها . 

ودليلنا هو أنه ما ضمنت به الوديعة لم يسقط بارتفاع سببه كالجحودء ولأن من 
ضمن باليد لم ينفرد بإسقاط الضمان كالغاصبء, ولأن الضمان إذا وجب بالإخراج من 
الحرز لم يخرج بالرد إلى الحرز كالسارق» ولأنه قد خرج بالتعدي في الأمانة» فلم يعد 
إليها باستئناف أمانة وإلا كان أمين نفسه. ولأن الضمان إذا تعلق بذمته لم يكن له سبيل 
إلا إبراء نفسه بنفسه فأما استدلالهم بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فالعلة لم تزل» 
لأن التعدي الأول انقطع ولم يرتفع» وأما إرسال المحرم للصيد فإنما سقط عنه الضمان» 
لأنه قد أعاده إلى حقه. 

ومثاله من الوديعة أن يعيدها إلى مالكهاء وأما السارق من المستودع فقد اختلف 


11ل سم مجههههي+هعهيببب سس كتاب الوديعة 
أصحابنا في سقوط الضمان عنه إذا رده المستودع على وجهين: 

أحدهما: لا يسقط الضمان عنه لأنه غير مالكه. 

والثاني: قد سقط عنه الضمانء لآن المستودع على أمانته فصار عودها إلى يده 
كعودها إلى المالك. وليس كذلك إذا كان المستودع هو الضامن له. لأنه قد خرج من 
الأمانة. 

فصل 

فإذا ثبت أن ضمان التعدي باق وإن كف عنه فسقوطه عنه يكون بردها على مالكها 
أو وكيل مالكها في قبضهاء فأما إبراء المودع له من ضمانها فإن كان بعد تلفها واستقرار 
عزمها في ذمته صح الإبراء إذا كان بعد تلفهاء وإن كان مع بقائها ففي سقوط ضمانها 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول المروروزي قد سقط الضمانء لأن الإبراء استئمان. 

والثانى: أن الضمان لا يسقط عن الغاصب بالإبراء قبل الرد»ء ولأن الإبراء إنما 
يتؤحبة إل ها احفر من الديوة في لدنم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان» وإنما هبات 
الأعيان لا تسقط ضمانهاء فعلى هذا لو أعادها المستودع إلى حرزها بإذن مالكها كان 
سقوط الضمان عنه على هذين الوجهين» والله أعلم. 

مسألة 00 

قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ أَوْدَعَ عَشْرَة دَرَاهِمٍ كَأَنْمَقَ مِنْهًا وفنا ثم رَدَهُ فِيهًا وَلَو هنية 
الدّرْهَمَ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن من وجوب الضمان بكسر الختم وحل الشداد 
وجهان: 

فأما إذا أودع دراهم غير مختومة ولا مشدودة فأخرج منها درهماً لينفقه قد ضمنه 
وحده ولا يضمن غيرهء فإن رده بعينه ولم ينفقه لم يسقط عنه ضمانه. فإن خلطه 
بالدراهم» نظر فإن تميز عنها ضمنه وحده ولم يضمن جمع الدراهم وإن لم يتميز عنها 
ففي ضمان جميعها وجهان: 

أعذهناة يضمن حنيعيا لآنه كد خخلط مفسونا ينكين مفييون فعدان ودللف عدر 

فضمن الجميع وهذا مذهب أبي حامد المروروزي» والبصريين. 

والثاني: لا يضمن» لحكل كدان والحلا قد الراما لجه علط ولورو كن قبي بلط 
خلاف غرضه. وهذا مذهب أبي علي بن أ أبي هريرة» والبغداديين» إوإن أنفق ذلك الدرهم 
ورد بدله وخلطه بالدراهم فلا يخلو حال ذلك الدرهم الذي رده بدلاً من ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن لا يتميز من جميع الدراهمء فيصير بخلطه متعدياً في الجميع» لأنه قد 


ك1 


والثاني : أن يتميز ذلك الدرهم دون غيره مما يتميز ويصير كمن خلط دراهم الوديعة 
بدنانير نفسه عن جميع الدراهم فليس عليه» إلا ضمان ذلك الدرهم دون غيره. 

والثالث: أن يكون مما يتميز عن بعض الدراهم ولا يتميز عن بعضهاء مثل أن 
تكون بعض الدراهم بيضاء وبعضها سوداءء والدراهم المردودة فيها أبيض أو أسودء 
فيضمن من ذلك ما لا يتميز عن الدرهم المردود بدلا ولا يضمن ما تميز عنه. 

مسألة() 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَةَ وَأَمَرَهُ بِعَلَفِهَا وَسَفْيِهَا ها كَأمَرَ مَنْ كُمَلَ دَّلِكَ بها في 
دَارِِ كما يَفْعَلُ بدَوَابِلَمْ يَضْمَنْ وَإِنْبَعَنَها ! ِلَى عبر دار وَهِيَ ُسْتَى في دارِه صَحِيَ ون 
َم يمره بِعَلفِهَا ولا ِسَفْهَا وَلَمْ ينْهَهُ مَحبَسَهَا مده ذا آنت عَلَى مِثْلِهَا لَمْ تا كل وَلْمْ تَْرَ تَشْرَت 
َلْكَتْ صَمنَ وَإِنْ لَمٍ تكن كَذَلِكَ كتلِفَثْ لَمْ يَضْمَنْ وَيثبَفي أنْ بَأنِي الحَاكِمُ على يكل 
فض ينه الت عَلْهَا وبكُونَ كنا على رَيّْهَا أذ يها كن نف على عَبْرِ لِك مهو 


عنئذه من ثلا ثة أقسام : 


والثاني: أن ينهاه عن علفها . 

والثالث : أن لا يأمره ولا ينهاه. 

فأما القسم الأول: وهو أن يأمره بعلفها فعليه أن يربطها في حرز مثلها ويعلفها 
ويسقط عند حاجتها وقدر كفايتهاء فإن علفها مع دوابه في منزله وكان حرزاً جاز وإن لم 
يكن حرزاً ضمن» وإن علفها مع دوابه وفي غير منزله فإن لم يكن حرزاً أو كان إلا أن 
القيم بها إذا لم يشاهده قصر في علفها ضمن.ء وإن كان حرزا والقيم بها إذا أفرده بعلفها 
ما ذكرناء وهو قول جمهور أصحابنا . 
بكل حالء لأن الظاهر من فعل نظيره لنفسه أن اصطبله أحرزء وعلفها مع دوابه أحوط». 
فإذا ثبت ما وصفنا من مال حرزها وعلفها فلا يخلو حاله فى الإذن من أحد أمرين: إما 
أن يشترط له الرجوع أو لا يشترط له الرجوعء فإن شرط له الرجوع فقال: أنفق عليها 
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لترجع علي» أو أنفق علي ففي وجوب تقديره للنفقة وجهان: 

أحدهما : يجب تقديرها لتنتفي الجهالة عن ضمانهاء وليزول الخلف بينهما في 
قدرهاء فعلى هذا إن أنفق عليها من غير تقدير المودع كان متطوعاً لا يرجع بنفقته» وإن 
قدر له قد أرجع به وإن زاد عليه كان متطوعا. 

والثاني: لا يجب تقديرها لأن لنفقتها حداً يراعى فيه كفايتها فلم يحتج إلى التقديرء 
فعلى هذا يجوز إذا كان المالك هو الآذن في النفقة أن يتولاها المستودع بنفسهء ويقبل 
قوله في قدرها إذا لم يدع سرفاًء وإن لم يشترط له الرجوع بالنفقة حين أذن فيها ففي 
جواز رجوعه بها وجهان: 

أحدهما: يرجع اعتباراً بالأغلب من حال الإذن. 

والثاني: لا يرجع لاحتمال الإذن. 

فصل 

وأما القسم الثاني : وهو أن ينهاه عن علفها فلا يجوز له في حق الله تعالى أن يدع 
علفهاء لأنها ذات نفس يحرم تعذيبهاء ونهى كَهِ عن ذبح البهائم''' إلا لمأكلة» وقال: 
«في كل ذات كبد حرى أجر)”'' وعليه أن يأتي الحاكم حتى يجبر المالك على علفها إن 
كان حاضراً أو يأذن له من علفها ليرجع به إن كان غائباً» فإن علفها من غير حكم حاكم 
لم يرجعء وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت فالمحكي عن جمهور أصحابنا أنه لا 
يضمن» وهذا قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي» وغيرهماء لأن نهيه عن 
النفقة إبراء من ضمان الذمة. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: يضمن.» وهو الأصح عندي» لأنه شرط قد منع الشرع 
منه فكان مطرحاًء وعلى كلا الوجهين لا يسقط عنه المأثم» وإنما الوجهان في الغرم» 
وعلى هذين الوجهين لو أذن له السيد في قتل عبده كان في سقوط الغرم عن قاتله 
وجهان». وقد حكاهما ابق أب هريرة» وزعم أنهما مخرجان من اختلاف قوليه في الرهن 
إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة: هل يسقط عنه المهر بالإذن أم لا؟ على قولين 
فأما إن أمر بقطع يده أو جلده لم يضمن وجهاً واحداً. لاحتمال أن يكون الأمر بقطعه 
حداً في سرقة والجلد حداً في زناء والله أعلم. 

فصل 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يأمره بعلفها ولا ينهاه فعليه علفهاء لما يلزمه في 
الشرع من حرمة نفسهاء فإن لم يعلفها حتى هلكت في مدة إن لم تأكل فيه تلفت فعليه 
غرمها. 
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كتاب الوديعة 

وقال أبو حنيفة: لا غرم عليه استدلالاً بأن الأمر إنما يضمن الحفظ دون العلف 
فلم يكن منه تقصير فيما تضمنه الأمر فلم يضمن» وتعلقاً بأنه لو رأى بهيمة تتلف جوعاً 
فلم يطعمها لما ضمنء» فكذلك هذه وهذا فاسد» لأن ما وجب بالشرع فهو كالمقترن 
بالأمرء وقد «نهى النبي يكَلِ أن تتخذ الروح غرضاً)”'2 وذكر في صاحبة الهرة التي دخلت 
بها النار ما يدل على أنه لا يجوز ترك البهيمة بلا علف» ولأن علفها من شروط حفظهاء 
فلما كان حفظها واجباً وإن جاز أن تبقى بغير حافظ فأولى أن يكون علفها واجباً إذ ليس 
يجوز أن تبقى بغير غلف وبهذا بطل استدلاله. 

فأما من رأى بهيمة غيره تموت جوعاً فلم يطعمها فإنما لم يضمنهاء لأنه لم يتعين 
عليه حفظهاء وليست كالوديعة التي تعين عليه حفظهاء فإذا ثبت وجوب علفها عليه وأنه 
يضمنها إن لم تعلف فالطريق إلى رجوعه بعلفها أن يأتي الحاكم حتى ينظر حال مالكهاء 
فإن كان حاضراً ألزمه علفها علفهاء وإن كان غائياً نظر أولى الأمرين له من بيعها إن خاف أن 
يذهب في علفها أكثر منها أو النفقة عليها إن رأى ذلك قليلاً» فإن رأى الحاكم أن يأذن 
للمستودع في النفقة عليهاء فهل يلزمه تقديرها له أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين في 
المالك لو كان هو الأذن» وهل موز قا بعولى القققةاخليها تيتقبيه أى' ينيب ل" أميها 
يأخذها منه؟ على وجهين ذكرناهما في «اللقطة» فإن اتفق المستودع عليها من غير حكم 
حاكم»ء فإن قدر على استئذان الحاكم كان متطوعاً بالنفقة» وإن لم يقدر على استئذانه ففي 
رجوعه بالنفقة ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يرجع بها أشهد أو لم يشهدء لوجوبها عليه» وعدم من يحكم بها له. 

والثاني: لا يرجع بها أشهد. أو لم يشهدء لأن لا يكون حاكم نفسه. 

والثالث: أنه أمر أشهد رجع وإن لم يشهد لم يرجعء لأن الإشهاد غاية إمكانه. 

مساألة97) 

َالَ الشّافِيِي : «وَلَوْ أَوْصَى المُودِحٌ إِلَى أَِين لَمْ يَضْمَنْ فَِنْ كَانَ غَيْرَ أمِينِ ضَيِنَ. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا حضر المستودع الموت» فإن كان مالكها 
حاضراً» أو وكيله لم يجز أنه يوصي بهاء كما لا يجوز إذا أراد السفر مع حضور مالكها 
أن يودعهاء إن كان مالكها غائباً وليس له وكيل حاضر فإن لم يقدر على حاكم جاز أن 
يوصي بها إلى أمين وإن قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها غيره وجهان على ما ذكرنا 
في السفرء فإذا جاز له الوصية بها مع عدم الحاكم ومع وجوده في أحد الوجهين اختار 
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لها أمناء هإن"كضدان ليا اميا قن فاه لوصية نفسه كان أولى ولا ضمان عليه» وفي 
وجوب الإشهاد عليه بها وجهانء وإن اختار لها أميناً غير من اختاره لوصية نفسهء ففي 
قينافه ويا 

أحدهما : لا يضمنء وهو قول الأكثرين من أصحابناء كما لو أوصى ببعض ماله 
إلى رجل وبعضه إلى غيره. 

والثاني : وهو قياس أبي سعيد الإصطخري في علف الدابة في غير منزله أنه يضمن» 
لأن الظاهر ممن اختاره بنفسه أنه أظهر أمانة قلنا إن أوصى بها إلى غير أمين لم يجزء 
سواء جعله وصي نفسه أم لا؟ وسواء علم فسقه أم لاء لأن العمد والخطأ في ضمان 
الأموال سواء فإن فعل» نظر فإن سلمها إليه ضمنها لتفريطه فيهاء وإن لم يسلمها إليه عند 
الوصية حتى هلكت ففي ضمانه لها وجهان: 

أحدهما: أنه لا يضمنهاء لأنه ما أحدث فيها فعلاً . 

والثاني: يضمنهاء لأنه قد سلط عليهاء وإن لم يقبضها فصار ذلك عدواناً فوجب 
الضمانء فأما إن لم يوص بها حتى مات نظرء فإن لم يقدر على الوصية لمفاجأة الموت 
لم يضمنء وإن قدر عليها ضمن وبالله التوفيق. 

مسألة 00 

قَالَ الشَّافِمِيٌ : ١ن‏ انْتَقَلَ مِنْ قَرْبَةِ آِلَةٍ إِلَى غَيْرٍ آهِلّةٍ ضَمِنَ). 

قال في الحاوي: اختلف أصحابنا في نقل هذا اللفظء فذهب أبو إسحاق المروزي 
إلى أن الرواية فيه: «ولو انتقل من قرية أهله» يعني: كثيرة الأهل 9إلى غير أهله) يعني : 
قليلة الأهل . 1 1 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن المراد بقوله: «ولو انتقل من قرية أهله» يعني : 
وطن أهله إلى غير وطن أهله. 

وجملة ذلك: أن لا يخلو حال القرية التي انتقل إليها من أن تكون آمنة أو غير آمنة» 
فإن كانت غير آمنة كان امنا يقل الوديعة إلبها» وإن كانت آمئة لم يخل حاله من أن 
تكون قريبة أو بعيدة فإن كانت بعيدة ضمن لما في نقلها من إبعادها عن مالكهاء فإن كانت 
قزئية لم يكل حال الطريق: من أن كو امنا :أو متحوفا :فزن كان تددن فا حمطن وزن كان 
آمناً لم يخل حال القرية التي انتقل عنها من أن تكون مخوفة أو آمنة فإن كانت مخوفة لا 
يأمنخ على الوذيعة فيها من غازة أو حريق: أو غرق لم يضمن» وإن كانت آمنة ففي ضمانه 
وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يضمن على ما قدمته من رواية 
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كتاب الوديعة 
والثاني : وهو الأصح عنديء أنه يضمن لأن من إخراج المال عن القرية تغرير لم 


تدع إليه ضرورة. 
مسألة() 
قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَِنْ شَرَط أن لا يُخْرِجَهَا مِنْ هذا المَوْضِعَ م كَأَخْرَجَهًا مِنْ غَيْرِ 
ضَرُورَةٍ ضَمِنَ فإِنْ كَانَّ ضرُورَةٌ وَأَخْرَ جَهَا إِلَى حَرْزِ لَمْ يَضْمَنْا. 


قال في الحاوي: وجملة حال المودع أنه لا يخلو من أن يعين للمستودع على حرز 
أو لا يعين» فإن لم يعين على حرز فعليه أن يحرزها حرز مثلها ويجوز له نقلها من ذلك 
الحرز إلى حرز مثله أو آخر لضرورة أو غير ضرورة إذا لم يكن النقل مخوفاء لأنه قد كان 
له في الابتداء أن يحرزها حيث شاء فلذلك يجوز أن ينقلها حيث شاء وسواء أحرزها مع 
ماله أو نقلها مع غير ماله» وعلى قياس قول أبي سعيد الإصطخري متى أحرزها مع غير 
ماله أو نقلها مع غير ماله ضمن كالدابة. 

فصل 

فإن عين على حرز يحرزها فلا يخلو حاله من أن ينهاه عن إخراجها من ذلك الحرز 
أو لا ينهاهء فإن لم ينهاه عن إخراجها من الحرز الذي عينه جاز إحرازها فيه» سواء كان 
حرزاً لمثلها أو لم يكنء لأن مالكها باليقين قد قطع اجتهاده في الاختيار» فإن أخرجها 
من ذلك الحرز فذلك ضربان: 

أحدهما : لضرورة أمن غشيان نارء أو حدوث غارة» فلا ضمان عليه بإخراجها منه 
إذا كان الطريق في إخراجها مأموناً» ولو تركها مع حدث هذه الضرورة لكان لها ضامناً. 
لأنه فرط بتركها . 

والثانى: أن ينقلها من ذلك الحرز إلى غيره من غير ضرورة حدثت, فلا يحلو حال 
الحرز الذي كانت فيه» والحرز الذي نقلت إليه من أربعة أقسام: 

احذهاة أن يكون المعين غير خرن والمتقول إليه تخريراء قلا ضمَان عليه: 

والثاني: أن يكون المعين حريزاً» والمنقول غير حريز» فعليه الضمان. 

والغالك: أن يكوت المعية غير خريز والسقول غير حريز» فعلية الضمان: لأنه قد 
عدل عن التعيين إلى غيره اختياراً . 

والرابع : أن يكون المعين حريزاً والمنقول إليه حريزاً في الحرز المعين فإن لم يكن 
ا رد أن شلا ونم بسن لك خقلى تيناد دون الجزرده اق وان لكا رك 
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الوديعة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز نقلها ولا يضمنها تغليباً لحكم الحفظ المعتبر مع الإطلاق» 
ويضمنها اعتبارا بالتعيين القاطع للاختيار. 

والثاني: لا يجوز له نقلها اعتباراً بالتعيين القاطع للاختيار. 

فصل 

وإن نهاه مع التعيين على الحرز عن إخراجها منه فلا يخلو حال الحرز من أن يكون 
للمودع أو المستودع. فإن كان للمودع فسواء كان مالكاً أو مستأجراً شرطه واجبء. وليس 
للمستودع نقلها من غير ضرورة» فإن نقلها مع ارتفاع الضرورة ضمنهاء سواء نقلها من دار 
إلى دارء ضمن أو نقلها من بيت إلى بيت ضمن. 

وقال أبو حنيفة: إن نقلها من دار إلى دار ضمن وإن نقلها من بيت إلى بيت أو من 
صندوق إلى صندوق لم يضمن احتجاجاً بأن الدور المختلفة قد تتباين في الإحرازء 
والبيوت في الدار الواحدة لا تتباين» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن البيوت من الدار الواحدة قد تختلف في الحرز كاختلاف الدور. 

والثاني: أن في نقلها مع التعيين تصرفاً غير مأذون فيه» فصار به متعدياً وجملة ذلك 
أن له في نقلها من بلد إلى بلد. 

والثاني: من دار إلى دار. 

والثالث: من بيت إلى بيت. 

والرابع: من صندوق إلى صندوق, فعندنا يضمن إذا نقلها في هذه الأحوال الأربعة 
مع التعيين» وعند أبي حنيفة يضمن في حالتين في البلد والدار ولا يضمن في حالتين في 
البيت والصندوق» وإن كان الحرز للمستودع ففي لزوم ما شرطه للمودع عليه من أن لا 
يحرزها منه وجهان: 

أحدهما: قول ابن أبي إسحاق المروزيء, أنه شرط واجبء ومتى أخرجها منه لغير 
ضرورة ضمن.» لأن لودع لم يروقرق لجر اوتمالة الك ما عنقه. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه شرط لا يجبء وإن أخرجها من غير 
ضرورة له لا يضمن, لأنه لا يملك الحرز وليس يستحق إلا الحفظ . 

فصل 

فأما إذا دعت الضرورة إلى إخراجها من الحرز الذي عينه لحفظ الوديعة فيه من 
غشيان نار أو حدوث حريق فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن ينص المودع على أن لا يخرجها منه في هذه الأحوال. 

والكاتي: أن لا يض .فإن لم تسن على ذلك بل تهى عم إتمزاجها من على 
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الإطلاق جاز مع حدوث هذه الضرورات المتجددة إحراجهاء لأن نهيه عن إخراجهاء إنما 
هو لفرط الاحتياط في حفظهاء فلم يجز تكرها في مكان يفضي إلى تلفهاء فإن تركها ولم 
ينقلها حتى تلفت فعليه الضمانء لتفريطه بالترك وإن نص على أن لا تخرج منه» وإن 
غشيف ثارهء أو-حديك غازة > فإن كان حيواناً حاف على نفشة من غقيات التا كان هذا 
فيه شرطاً باطلاً ولزم إخراجه مع النهي عنه» كما يلزم علفه» وإن نهى عنه» فإن أخرجه لم 
يضمنه» وإن تركه ففي ضمانه وجهان كالدابة إذا شرط عليه أن لا يعلفهاء وإن لم يكن 
حيواناً يخاف تلف نفسه ففي لزوم شرطه وجهان بناء على اختلاف الوجهين المحكيين عن 
أبي إسحاق المروزي في الوكيل إذا وكل من شراء عبد بعينه بعشرة فاشتراه بأقل منهاء فإن 
لم ينهه الموكل عن شرائه بأقل من عشرة صح الشراءء وإن نهاه ففي لزوم شرط وصحة 
عقده وجهان: 

أحدهما : الشرط باطل» والشراء صحيح 

والثاني: أن الشرط اللازم» والشراء باطل كذلك هذا الشرط» وهذا الموضع يخرج 
على هذين الوجهين: 

أحدهما: يلزم لقطع الاجتهاد بالنص» فعلى هذا إن أخرجه ضمن وإن تركه لم 

والثاني: لا يلزم تغليباً لحكم الاحتياط في نصه» فعلى هذا إن أخرجه لم يضمن» 
وإن تركه ففي ضمانه وجهان على ما ذكرنا في الدابة المنهي عن علفها إذا لم يعلفهاء فأما 
مؤنة إخراجها ونقلها فإن منع كان متطوعا به» وكذلك لو كان له ولم يجب عليه كان 
متطوعاً به» وإن وجب عليه كان كالعلف على ما مضى . 


مسألة() 


قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَ المُووع أَخْرَجتهَا لَمَا بيني النَّارُ كَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ قَد كَانَ 
فى يَِلْكَ التَّاحِيَة تار أو ا تر يَدُلُ كَالمَوْلُ َوْلَهُ مَعّ يَمِبِ م 


قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا أخرج 0000 
يخرجها منه فقد ذكرنا أنه إن كان لضرورة لم يضمنء إن كان بغير ضرورة ضمنء» فلو 
اختلف المودع والمستودع» فقال المستودع: أخرجتها لنار غشيت أو لغارة حدثت فلا 
ضمان عليء» وقال المودع: بل أخرجتها بغير سبب فعليك الضمان فلا يخلو حال هذه 
الدعوى في غشيان النار وحدوث الغارة من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يعلمه عياناً أو خيراً أو يرى لذلك أثراًء فالقول قول المستودع مع يمينه 
بالله تعالى أنه أخرجها لذلك» وإنما يلزمه اليمين وإن علمنا حال العذر» لجواز أن يكون 


.)١ا7//8( انظر الأم‎ )1١( 


الل كتاب الوديعة 


إخراجه لها لغير هذا العذرء وسواء كان حدوث ذلك من داره أو من جواره. 

والثاني: أن يعلم كذب ما ادعاه من حدوث النار والغارة فدعواه مردودة بيقين 
كذبه» ولا يمين على المودع لاستحالة الدعوى. 

والتالكاة آنا يكون ها ادماة سكا لجرا أن كون: قن عدت" ورف أذ الا يكوة 
فيقال للمستودع ألا علمت من الحال السلامة» والظاهر من إخراجك التعدي» فإن أقمت 
البينة بحدوث الخوف ينتقل بها عن الظاهر جعلنا حينئذٍ القول قولك مع يمينك بأنك 
أخرجتها بغليان النار وحدوث الغارة» وإن لم تقم بينة تنقلنا عن الظاهر غلبنا حكم الظاهر 
وجعلنا القول قول المودع مع يمينه بالله بأنه لم يحدث من الناحية ناراً ولا غارة. لأن 
الظاهر معه. قبصن قافا للوديعة». فأما إن نقلها خوافا من عدوي غارة أو نار فلم 
تحدث غارة ولع تحت ناو فإن كانت أمارات صدق دعواه ظاهرة ودواعيه غالبة لم 
يضمن» وإن كان ظناً وتوهماً ضمن . 

مسألة 00 

قَالَ الشَافِِيُ: «رَلَوْ قَالَ دَكَمتُهَا إِلَى قُلانْ بِأَمْرِكَ كَالقَوْلُ تَوْلُ المُووع وَلَوْ قَالَ: 
دَكَعَْا إِلَيْكَ فَالقَوْلُ كو قَوْلَ المووع». 

قال في الحاوي: وهما مسألتان: 

أحدهما: أن يدعي المستودع رد الوديعة على مالكها . 

والثانية: أن يدعي دفعها إلى غير مالكها بإذنه» فالقول قوله في الرد مع يمينه» سواء 
كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع للوديعة إليه أو لم يشهد. وقال مالك: إن كان 
المودع قد أشهد عليه عند الدفع لم يقبل قول المستودع في الردء وإن لم يشهد عليه فقبل 
قوله استدلالاً بأنه إذا لم يشهد عليه فقد رضي بأمانته قبل قوله عليه ٠‏ فإذا أشهد عليه لم 
يرض بأمانته فلم يقبل قوله عليه وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان قوله من التلف مقبولاً مع الشهادة وعدمهاء وجب أن يكون 
له من الرد مقبولا مع الشهادة وعدمها . 

والثاني: أنه لما كان قول الوكيل مقبولاً في الحالين» وقول المقرض والمستعير في 
الرد غير مقبول في الحالين» كان المستودع ملحقاً بأحد الأصلين في أن يكون قوله في 
الرد مقبولاً في الحالين أو مردوداً في الحالين فلما كان في أحد الحالين مقبولاً وجب أن 
ل 

فإذا 3 تقرر مقبول القول في الرد فإنما يقبل قوله ما كان على أمانته فلو ضمنها بتفريط 
أو عدوان لم يقبل قوله في الردء وكان القول قول المودع مع يمينه» وله الغرمء وهكذا لو 


.)١لا/‎ /( انظر الأم‎ )١( 


ا" 
مات المودع فادعى المستودع رد الوديعة على وارثه لم يقبل قوله؛ لأنه إن لم يصر بموت 
المودع ضامناً فقد صار بموته خارجاً من عقد الوديعة وولاية النظرء ولأنه يصير مدعيا 
للرد على غير من ائتمنه فصار كالوصي الذي لا يقبل قوله في رد مال اليتيم عليه وهكذا لو 
مات المستودع فادعى وارثه رد الوديعة على المودع لم يقبل قوله عليه لما ذكرنا مع 
المعنيين: ارتفاع العقد بالموت» وعدم الائتمان في الوارث. 
فصل 

وأما المسألة الثانية: وهو أن يدعي رد الوديعة على غير المودع بأمر المودع فقوله 
غير مقبول فيما ادّعاه على المودع من الأمر والدفع. 

وقال أبو حنيفة: قول في ذلك مقبول» كما لو ادعى ردها عليه لأنه على أمانته» 
وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما: أنه لما لم يقبل قوله على المدفوع إليه فأولى أن لا يقبل على المودع 
الذي ليس بمدفوع إليه. 

والثاني : هو قرينة ودليل أنه قد ادعى على المدفوع إذنا لم يتضمنه عقد الوديعة فلم 
يقبل قوله فيه» وفي ادعاء الرد يكون مدعيا لما تضمنه عقد الوديعة فقبل قوله فيه» والله 


أعلم . 


كتاب الوديعة 


فصل 
فإذا ثبت أنه غير مقبول القول» فيما ادعاه من الإذن والدفع فلا يخلو حال المودع 
من أحد أمرين: إما أن يقر بالإذن أو ينكرهء فإن أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينهء 
والمستودع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكهاء ثم لا يخلو حال الوديعة 
من أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة» فإن كانت باقية فعلى المستودع استرجاعها 
من المدفوع إليه وردها على المودع المالك» وللمودع مطالبة أيهما شاء بالردء وإن لزم 
من الرد مؤنة التزمها المستودع لأن بعدوانه لزمت. 
وَإنَ كائت الوديعة تالفة قل يكلو ستال المدفوعة إلية من أن يكون قرا بقيضها أو 
منكراًء فإن كان منكراً فالقول قوله ولا يمين عليهء وهو من المطالبة» وإنما لم يجب عليه 
يمين لأن المالك لا يدعيها عليه» والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضاً أو 
غارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن» ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع . 
فصل 
وإن كان المدفوع إليه مقراً بقبضها منه فالمودع بالخيار في الرجوع بغرمها على 
أيهما شاءء فإن رجع بها على المستودع كان لهء لعدوانه بالدفع» وإن رجع بها على 
المدفوع إليه كان لهء لعدوانه بالقبض» فإذا رجع بهما على أحدهما وأراد الغارم لهما 


ليا 


الرجوع بها على صاحبه نظر في سبب الدفع فستجده على خمسة أقسام: 

أحدهما: أن يقول أمرني بدفعها قرضاً . 

والثانى: عارية. 

والثالث: قضاء من دين. 

والرابع : هبة. 

والخامس: وديعة» فإن قال: أمرني بدفعها قرضاًء أو عارية فالحكم فيهما سواء 
لاشتراكهما في الضمانء» فإن كان المالك قد رجع بالغرم على الدافع به على الآخذء وإن 
كان قد رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع بالآخذ به على الدافع» وإن قال: أمرني أن 
أدفعها قضاء من دين فإن كان المودع معترفاً بالدين وحلوله» وكانت الوديعة من جنسه فلا 
رجو له بالعوم على وان عدي لأنها مستحقة في دينه. وإن لم يأذن بهاء وإن كان 
منكراً للدين كان له الرجوع بالغرم على أيهما شاءء فإن رجع به على الدافع نظر فإن 
صدق الآخذ من الدين لم يرجع الدافع عليه بالغرم وإن لم يصدقه رجع به عليه» وإن رجع 
ا ا م ا ا ا ل ال ال 
على الأعذ وإث د ل ا اك 
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والثاني: يرجع به لأن الدافع ألجأه إلى الغرم بائتمانه له ودفعه إليه فهذا حكم 
المودع إذا أنكر الإذن. 


كتاب الوديعة 


فصل 

وإن أقر المودع أنه قد أذن له في الدفع فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المدفوع إليه مقراً بالقبض» » فالدافع يتبرىء من الضمان ولا غرم 
عليهء سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه. لأن المراعي من جهة المودع الإذن وقد 
أقر به والمراعي من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به. 

والثاني : أن لحرت الطدقيم إليه منكراً للقبض» » فلا يخلو خال المودع المقر بالإذن 
من أن يكون مصداقاً للدافع أو مكنبافإن كان مكذبياً له فالدافع ضامن» وادعاؤه للدفع 
غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره. 

وإن كان المودع مصدقاً له على الدفع فهو على ضربين: 

أحدهما : أن يكون حاضراً عند الدفع. 

والثاني: أن يكون غائباً» فإن كان حاضراً عند الدفع فلا ضمان على الدافع» لأن 


كتات الوديعة ‏ اس سس ب #4 


التوثئق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتوجه إليه دون الدافع على الصحيح من المذهب 
فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهادء ولذلك لم يضمن. 
فصل 
والضرب الثاني: أن يكون المودع المصدق على الدفع والآذن غائباً عن الدفع» فلا 
يخلو حال الدفع المأذون فيه من ستة أقسام: 
أحدهما: أن يكون قرضاً. 
والثاني : أن يكون عارية والحكم في هذين القسمين سواءء والدافع ضامن لما دفع 
وأنه صدقه الآذن على الدفع» لأنه قد كان يجب عليه أن يشهد على الدفع ليتمكن الآذن 
بالشهادة أن يرجع ببدل القرض وقيمة العارية» فصار بترك الإشهاد مفرطاً» فلزمه الغرم 
وإن كان مصدقاً فلو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمنء لأن ما يلزمه من 
الإشهاد قد فعله. ولكن لو كان قد أشهد عبدين» أو كافرين لزمه الضمان» ولو أشهد 
شاهدين فاسقين» فإن كان فسقهما ظاهراً ضمن وإن كان باطنأ ففي ضمانه وجهان: 
أحدهما: يضمن كالفسق الظاهرء لأنه الشهادة بردهما. 
والثاني: لا يضمن, لأن الباطن لا يصل إليه إلا الحكام لفضل اجتهادهم فلو أشهد 
رجلا وامرأتين لم يضمن. لأنها بينة من الأموال» ولو أشهد رجلاً واحداً ليحلف معه ففي 
ضمانه وجهان: 
أحدهما : لا يضمنء لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال. 
والثاني: يضمن, لأن من الحكام من لا يحكم بها فصار ذلك تقريراً. 
فصل 
والقسم الثالث: أن لا يكون الأمر بالدفع قضاء لدين فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون على المودع فيه شهادة فيضمن الدافع» لأنه لم يشهد بالدفع 
فيبرأ المودع من المطالبة بالدين» وإن لم يكن على المودع فيه شهادة ففي ضمان الدافع 
فيه وجهان: 
أحدهما : لا يضمن, لأن للمودع أن يحلف على الدين إن طولب به فيبرأ. 
والثانى: أنه ضامن, لأن إذنه يضمن دفعاً لا يتعقبه مطالبة ولا يتوجه فيه يمين» 
قيار مطالنة ذلك من ترك الشهادة مفرطاًء والله أعلم. 
فصل 
والقسم الرابع: أن يكون الأمر بالدفع هبة. 
فإن قيل: إنه المكافأة فيها لا تستحق لم يضمن الدافع بترك الإشهاد. وإن قيل: إن 
المكافأة مستحقة ضمنء لأن الأمر لا يصل إليها بترك الإشهاد. 


لله يي كتاب الوديعة 
فصل 
والقسم الخامس: أن يكون الأمر بالدفع استيداعاً لها عند المدفوع إليه» ففي 
ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالاً : 
أحدهما: يجب عليه أن يشهد. فعلى هذا يضمن. 
والثانى: لا يجب عليه أنه يشهدء فعلى هذا لا يضمن. 
فصل 
والقسم السادس: أن يكون الأمر بالدفع» لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع 
بردها عليه» فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أقسام: 
أحدها: أن يردها على يد هذ المستودع من غير أمر ولا عذرء فكرن الأمن تعديا 
اربوا حي انا لبي رما لاطا رتوار 
والثاني: أن يردها ب بغير أمر لكن بعذرء فلا ضمان على الآمر على ما ذكرنا من حال 
عذره بسفر أو غيره» ولا يقبل قول الدافع المأمور ذ في فى الرد على المالك. 
وقال أبو حنيفة: قول مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه» وهذا فاسد لأن المالك 
قد ائتمن الآمر على نفسه فجاز أن يقبل قوله عليه» ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله 
عليه . 
والثالث: أن يكون قد ردها بأمر مالكهاء لكن لم يعين له من يردها معه فلا ضمان 
على الآمر إذا صدقه المالك في الردء لأنه لم يأتمنه على نفسه وإذا كان كذلك صار 
المأمور له يعمل ضامناً لها من حق المالك لا من حق الآمر على الدافع إلى المأمورء 
وقول المأمور غير مقبول على المالك من حق المالك. 
والرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه. فقول 
المأمور هاهنا مقبول فى الرد على المالك» لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين عليه 
إن كان المالك مصدقاً للآمر في الدفع إلى المأمورء وإن لم يصدقه فالآمر ضامن» وقوله 
في الدفع إلى المأمور غير مقبول. 
مسألة(2) 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ حَوَّلَهَا مِنْ حَرِيطَةٍ إِلَى أخْرّرٌ أؤ مِثْل حِرْرِمًا لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ حِرْزَاً لَّهَا صَمِنَ). 
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والحكم في نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى» أو من صندوق إلى صندوق» كتقلها 
من بيت إلى بيت» ومن دار إلى دارء وإن خالفنا أبو حنيفة خلافا تقدم الكلام معه فيه 
وإذا كان هذا هكذا فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لاء فإن كانت مشدودة 
مختومة فكسر ختمها وحل شدها ونقلها إلى غيرها فعليه الضمان» ولو لم ينقلها بعد كسر 
الختم وحل الشداد ففي ضمانه وجهانء, وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الخريطة للمستودع؛ لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها 
المستودع في خريطة فله نقلها إلى مثلها أو أحرزء فإن فعل فلا ضمان لعذر كان أو غير 
عذرء وإن نقلها إلى أدون منها مما لا يكون حرزاً لها ضمن. 

والثاني: أن تكون الخريطة للمالك». فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى غيرها إلا 
من عذرء فإن نقلها من غير عذر ضمنء» سواء نقلها إلى أحرز منها أم لاء وإن نقلها من 
عذر فلا ضمان عليه» فلو اختلفا فى صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول قول 
العالك مع يميةع لآن الظاعر إخراجها عدوا إلا أن يكون من :عدر 

مسألة”") 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ أَكْرَهَهُ رَجُلُّ عَلّى أَخَذِمَا لَمْ يَضْمَنْ). 

قال فى الحاوي: اختلف أصحابنا فى مراد الشافعى بهذه المسألة فى الإكراه على 
أعول الركيعة : ْ ْ 

فقال أبو على بن أبى هريرة: هى مصورة فى مالك مال أراد أن يودعه عند رجل 
فامتنع غليه فأكرهه على أن دفعها إليه فأخذها المستودع منه كرهاً فلا ضما عليه وإن 
كان مكرها فن 'الأعيد لأله مؤتين إلا أن يكوة مه عدوا أو تفريظ »:قبضمنة لأنه وإن 
كان مكره > نقد عناز تنظ وا عله بعد بسر لها كن :يده والسون فإذا اله ند فإن 
لم يحسن التزام حفظها سلمها إلى الحاكم» فسقط الحفظ والضمان عنه بتسليمها إليه إذا 
كان المالك ممتنعاً من استرجاعها. 


فصل 
وقال أبو إسحاق المروزي: هي مصورة في رجل قبل وديعة طوعاً» ثم تغلب عليه 
متغلب فأكرهه على أخذها منهء فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يأخذها المتغلب بنفسه من غير أن يدفعها المستودع ولا دلالة عليهاء 
فهذا غير ضامن لهاء لأنه لا يقدر على دفع الأيدي الغالبة. 
والثاني : أن يدفعها بنفسه مكرها ففي ضمانه وجهان: 
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أحدهما: وهو قول أبى سعيد الإصطخريء لا ضمان عليه» لأنه لا يلزمه أن يقي 
لضو تتي كا لرد عمد عليه قفن قا ْ 

والثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أنه ضامن لهاء لأنه ليس له أن يقي نفسه 
نال غيره كما لو العى اي البعدر سمال غبرئ “وقه عا هدان الؤجهان يناء على الوجوين 
من الصائم إذا أكره على الفطر فأكل بنفسه وتخريجاً من القولين في المكره على القتل» 
فعلى هذين الوجهين لو امتنع من دفعهما وحلف إنكاراً لها فإن جعلناه ضامنا للدفع كانت 
يمينه يمين مكره لا يتعلق بها حنث» وإن لم نجعله ضامنا بالدفع حنث. 

والثالث: أنه لا يدفعها بنفسه ولكن يدل عليها فتؤخذ بدلالته فمذهب الشافعي لا 
ضمان عليه» لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة» فصار كالمحرم إذا دل على صيد لم 
يضمنه» وقال بعض أصحابنا البصريين: يضمن لأنه في الوديعة ممنوع من العدوان 
والتفريط والدلالة واحد منهماء فضمن بها وإن كان معذوراً. 

مسألة 00 

قَالَ | الشَافِعِيٌ : ولو شَرَظ أن لا يَرْفْدَ عَلَى صُندُوقٍ هِيّ فبه فيه فَرَكَدَ عَليّهِ كَانَ 
حِرْزاً) . 

قال في الحاوي: أما نومه على الصندوق من غير أن ينهاه المالك عنه فهو زيادة 
حرز لا يضمن به إجماعاًء فأما إذا نهاه عن النوم عليه فذلك ضربان: 

ل ل ل ل ل ل 

والثاني: أن يقصد بالنهي عن النوم عليه الكراهة خوفاً من التنبيه عليه» ففي ضمانه 
إذا نام عليه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول الأكثرين من أصحابنا أنه لا يضمن 
لأنه قد زاده حرزاًء فصار كمن أودع خريطة فجعلها من خريطة ثانية. 

والثاني: وهو قول مالك» يضمن لما فيه التنبيه عليها والإغراء بهاء وهكذا لو أمره 
أن يقفلها بقفل واحد فقفلها بقفلين كان ضمانه على هذين الوجهين» وهكذا لو أمره أن 
يدفنها في أرض ليس عليها حائط . فدفنها فيها وبنى عليها حائط كان على هذين 
الوجهين» وهكذا لو أمره أن يتركها في بيت لا يحفظه أحد فأقام ذ فيه من يحفظه فسرقت 
فإن كان الحافظ لها سرقها ضمن» وإن سرقها غيره فضمانه على وجهين. 


مسألة7) 
021104 َه 5 سروم 5ه . 5ه 2 0 دم # 1ه كمه مه يله مو مومه ك2 
قَالَ الشَافِعِىٌ: «وَلَوْ قَالَ: لم تودغني شَيْاً ثم قَالَ: كَذْ كنت اسْتَؤْدَعْيِنِيهِ فَهَلْكَ 


(1) انظر الآم (10///8). (؟) انظر الأم (9/ .)١0/7/‏ 


كتاب الوديعة لبح 1 

قال في الحاوي: وصورتها: في رجل أودع رجلا وديعة ثم.طالبه بها فجحدها 
وقال: لم تودعني شيئاء ثم عاد فاعترف بها وقال: قد كنت استودعتها وتلفت» أو قامت 
بها البينة عليه فادعى بتلفها لم يقبل منه لأمرين: 

أحدهما : أنه قد صار بالجحد متعدياً فضمنهاء ومن ضمن وديعة لم تسقط عنه الغرم 

والثاني : أنه بالإنكار الأول قد أكذب نفسه بادعاء التلف». فعلى هذا لو أقام بينة 
على تلفها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تشهد له البينة بتلفها بعد الجحودء فلا تسمعء والغرم واجب عليهء 
لأنها تلفت بعد الضمان ولو سأل إحلاف المودع أنه لا يعلم بتلفها لم يكن ذلك له. 

والثاني: أن تشهد له البينة بتلفها قبل الجحودء ففي استماعها والحكم بها وجهان: 

أحدهما: يسمح ويحكم بهاء ويسقط عنه الغرم» لأنها تلفت قبل ضمانها 
بالجحود. 

والثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنها لا تسمع ولا تسقط عنه الغرم» 
لأنه قد كذب لها بالجحود المتقدم. 

فصل 

ولو قال حين طولب الوديعة: ليس لك معي وديعة» أو لا حق لك في يديء» ثم أقر 
بها وادعى تلفها قبل منه» لأنه ليس فى القولين تكاذب» ومن تلفت الوديعة منه فلا وديعة 
معه ولا يدهء وخالف حال المنكر لها لما فيه من تكاذب القولين» والله أعلم. 


مسألة() 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِنْ ضَرَط أَنْ يَرْبِطَهًا فِي كُمّوِ كَأَمْسَكَهَا بِيَدِء كَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ 


رمو 0 


ويده أحرر). 

قال في الحاوي: هكذا روى المزني أنه لا يضمن ويده أحرزء» وروى الربيع في 
الأم أنه يضمن وكمه أحرزء فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يحمل اختلاف الروايتين على 
اغبدللاف قولين: 

أحدهما : وهو ما رواه المزني هاهنا أنه لا يضمن» ويده أحرز من كمه لأنها قل 
تسرق من كمه ولا تسرق من يله. 

والثاني : وهو ما رواه الربيع في «الأم)”") أنه يضمن وكمه أحرز من يده لأن اليد 
حرز مع الذكر دون النسيان والكم حرز مع الذكر والنسيان وامتنع أبو إسحاق المروزي» 
وأبو علي بن أبي هريرة» وكثير من أصحابنا من تخريج ذلك على قولين» وحملوا رواية 


.)57/5( انظر الأم (178/9). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


و لس سسبي كتاب الوديعة 
المزني في سقوط الضمان على أنه ربطها في كمه ثم أمسكها بيده فلا يضمن» لأن يده مع 
كمهء وحملوا رواية الربيع في وجوب الضمان على أنه تركها في يده ولم يربطها في كمه 
فيضمن » لآن كمه أحرز من يده. 
فصل 

فأما إذا شرط عليه أن يمسكها فى يذه فربطها فى كمه فمن جعل يده أحرز ضمنهء 
ومن جعل كمه أحرز خرج ضمانه على وجهين من اختلاف الوجهين في نص المودع هل 
يقطع اجتهاد المستودع» ولو أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن لأن جيبه 
أحرز ولو أمره أن يحرزها في كمه فأحرزها في جيبه كان ضمانه على هذين الوجهين. 

فصل 

ولو دفع إليه وديعة ولم يشرط عليه أن يضعها في كمه ولا في جيبه ولا في يده فإن 
وضعها في كمه وربطها كان حرزأ سواء ربطها من داخل كمه أو من خارجة. 

وقال أبو حنيفة: إن جعلها من ظاهر كمه وربطها من داخله لم يضمن؛ لأنها تصير 
بعد الربط داخله في كمهء وإن جعلها داخل كمه وربطها من خارجه ضمن, لأنها تصير 
بعد الربط خارجة من كمهء وهذا القول لا وجه له؛ لأن الكم به يصير حرزاً لا بانفراده 
فاستوى الأمران» فأما إن تركها في كمه ولم يربطهاء نظر فإن كان ذلك خفيفاً قد ربما 
يسقط منه» وهو لا يعلم به ضمن» وإن كان ثقيلاً» ولا يخفى عليه حال سقوطه لم يضمن 
ولو ترك الوديعة في جيبه» فإن لم يزره عليها ضمن» وإن زره عليه لم يضمن, لأن الجيب 
أحفظ لها إذا أمن سقوطها منه لبعده من السارق» فلو كان الجيب مثقوباً وهو لا يعلم به 
فسقطت أو حصلت بين قميصه وهو لا يشعر بها فسقطت ضمنهاء ولو تركها في يدهع فإن 
كان متزله قريب كاثقايده أخرز» وإث كان مترله بعيذا فإن كانت حفيفة لا يأهى السنهق عنها 
ضمن ولم تكن يده حرزاًء وإن كانت ثقيلة يأمن السهو فيها لم يضمنء فأما الخاتم إذا 
لبسه من أصبعه كانت حرزاًء وإن كانت ثقيلة يأمن السهو فيها لم يضمن, فأما الخاتم إذا 
لبسه من أصبعه كانت حرزاً إذا كان متماسكاً في خنصره» ولو كان واسعاً لم يكن حرزاً» 
ولو لبس الخاتم المستقر فيه ختصره ففي البنصر من أصابعه لم يضمن» لأنها أغلظ. ولو 
لبسه في الإبهام ضمنه» لأنه لا يستقر فيها وإن غلظت» ولو لبس الخاتم في إحدى يديه 
ثم نقله إلى اليد الأخرى فإن كان ذلك لعمل أراد أن يعمله بتلك اليد لم يضمن وإن كان 


فصل 
وإذا حمل ما في كمه أو جيبه أو يده إلى منزله من الوديعة فعليه إحرازه فيهء ولا 
يكون كمه ولا جيبه ولا يده حرزاً له بعد حصوله في منزله» فإن منزله أحرز له فلو خرج 


كتات الوديعة سس 518 
بها في جيبه أو كمه أو يده من منزله ضمن. 
فصل 
ولو أودع وديعة وهو في دكانه فحملها إلى منزله فإن كان الدكان حرزاً لمثلها 
ضمن.» وإن لم يكن حرزاً لم يضمن إذا حملها إلى منزله» وهكذا لو أودع وديعة وهو في 
منزله فحملها إلى دكانه» فإن كان منزله حرزاً لمثلها ضمنء» وإن لم يكن حرزاً لمثلها 
وكان الدكان أحرز فلا ضمان عليه ولو أودع وديعة وهو في دكانه فوضعها بين يديه 
فسرقت فإن كان وضعه لها ارتياداً لموضع من دكانه يحرزها فيه لم يضمن لعدم تفريطه» 
وإن كان استرسالاً وإمهالا ضمن. 
فصل 
ولو أودع وديعة وهو في منزله فأحرزها فيه» ثم دخل من سرقها منه فإن دخل بغير 
إذنه لم يضمن» وإن دخل بإذنه ضمن إذا نالتها يده ولو سرقها بعض أهل منزله من زوجة» 
أو خادم, أو ولد نظر في سارقها فإن كان مشهوراً بالسرقة ضمن» لأن تمكين مثله من 
منزل فيه وديعة لغيره أو ترك الوديعة في منزل تركها في مثله تفريط» وإن كان غير مشهور 
ذلك نظ فق كان الها م وراه خرن فق القترل كباب ول ولع رقممو لاله لاديس 
إلى التفريط. وإن كانت بارزة تمتد إليها يده في المنزل نظر فإن كانت الوديعة دراهم أو 
حلياً أو ثياباً جرت العادة أن يكون حرزها من المنازل مفرداً عن مواضع ساكنيه ضمن» 
وإن كان خافياً لا يحرز مثله إلا فيه ظواهر المنازل لم يضمن. والله أعلم بالصواب. 
مسألة0) 
«وإذا مَلَكَ وَعِنْدَهُ وَوبعَنّهُ بِعَبِْهَا فَهِيَ لِرَبهَا وَإِنْ كانت بِغَيْرٍ عَْيِهَا مِْلَ دََانِيِرَ أو ما 
لذ يرن بزل خاض رت الؤويقة اشرما . 00 
قال في الحاوي: وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة» لأنه مالكها لم ياتمن 
وارئه عليهاء فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه فإن لم يفعل ضمن» 
وإن كان مالكها غائباً لزم الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظاً لمالكها 
من إحرازها في يد الوارث أو نقلها إلى غيره» فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها 
ضمنء» وهكذا لو مات رب الوديعة بطل العقد» ولزم المستودع ردها على وارثه» لأنها 
صارت بالموت ملكا للوارث والوارث لم يأتمنه عليهاء فإن لم يفعل ضمن إلا أن يستأنف 
الوارث إيداعها عنده فتصير وديعة مبتدأة» ولو أن المالك المودع جن, أو حجر عليه 
بالسفه لبطل الوديعة» وكان على المستودع ردها على وليه» لأنه خرج بالجنون والسفه أن 
يكون ذا نظر في ماله» فإن لم يفعل المستودع ذلك ضمنء ولو جن المستودع أو حجر 


.)109728/( انظر الأم‎ )1١( 


لل سس هيبل كتاب الوديعة 


عليه بالسفه كان على وليه رد الوديعة على ربهاء فإن لم يفعل ضمنها الوليء. لزوال 
الاتتمان بطروء الجنون والسفه والله أعلم. 
فصل 

فإذا تقرر ما وصفنا ومات المستودع فلا يخلو حال الوديعة من أحد أمرين: إما أن 
تكون موجودة بعينها أو غير موجودة» فإن كانت موجودة وعينها باقية لزم الوارث تسليمها 
إلى مالكها وذلك بأحد ثلاثة أمور. 

إما بوصية الميت» وإما بإقرار الوارث» وإما ببينة يضمنها المودع» فإن لم تكن بينة 
ولا وصية وأنكر الوارث وادعاها مالكاًء فالقول فيها قوله مع يمينهء هذا إذا كانت الوديعة 
موجودة بعينها فأما إذا لم توجد الوديعة بعينها فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم تلفها بغير تفريط إما بوصية الميت أو ببينة تشهد بذلك فلا ضمان 
من تركة البيت» فإن أكذب المالك الميت في وصيته بتلفها فله إحلاف الورثة ثم هم براء. 

والثاني: أن يعلم أنها تفلت بتفريطه وتعديه إما بوصية أو ببينة تشهد له بذلك» فهي 

والثالث: أن يجهل حالها فقد قال الشافعي"'': ويحاص رب الوديعة الغرماء. 
فاختلف أصحابنا فى ذلك على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي: أنها مضمونة من تركة الميت» وهو قول أبي 
حنيفة» لأن الظاهر من ثبوت يده عليها أنها تلفت بفعله. 

والثاني : أنها غير مضمونة من تركته وهو قول ابن أبن ليلى » لأن الأصل بقاؤه على 
أمانته . 

والثالث: أنه إن وجد في تركته من جنسها كانت مضمونة فيهاء وإن لم يوجد من 
جنسها أنها فيه أو منه. 

والرابع: أنه إن ذكر في وصيته عند موته أن عنده وديعة كانت مضمونة في تركته» 
وإن لم يذكر ذلك لم يضمن, لأنه لا يوصي بالوديعة إلا وهي عنده أو عليه ثم إذا 
صارت على ما ذكرنا من هذه الوجوه مضمونة من تركته» فإن لم يكن في التركة من 
جنسها شيء حاص رب الوديعة بها جميع الغرماءء وإن كان في التركة شيء من جنسها 
فيها وجهان: 

أحدهما: يتقدم بها على الغرماء اعتباراً بالظاهر من الجنس أنه منها. 

والثاني: يكون إسوتهم ولا يتقدم عليهم اعتباراً باليقين في الاشتراك . 


(1) انظر الأم (5/4). 


كات الو ع 777 ا غ77 ب 11 
مسألة 7" 

َالَ الشَاهِمِي: «وَلَوْ اذْعَى رَجُلَان الْوَدِي به مِثْلَ عَبْدِ أو بعر كَقَالَ هي لأَحَدكُمًا وَلَا 
ذرِي أَيُكُمَا هُوَ قِيِلَ لَّهُمَا مَلْ تَدَّعِيَانِ شَيْعاً غَيْرَ هَذَا بِعيْيه؟ فَإِنْ قالَا : لا أَحَلّفُ المُوعٌ 
بالل مَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَوَكَفَ وَلِكَ لَهُمَا جَوِيعاً َ حَنََى يَصْطَلِحًا فيه أَوْ يُقِيمُ أَحَدَُهُمَا يبن 
وَأَيُهُمَا لف مَعَ نَكُولٍ صَاحِبّه كَانَ لَهُ). 

قال في الحاوي: وصورتها: من رجل بيده عبد أو بغير ادعاه كل واحد من رجلين 
أنه أودعه إياه» فلا يخلو حال صاحب اليد في جوابه لهما من ستة أحوال: 

أحدها : أنه ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه. 

والثاني : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما. 

والثالث: أن يقر بأنه وديعة لأحدهما يعرفه بعينه. 

والرابع: أن يقر بأنه وديعة لهما معاً. 

والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه. 

والسادس: أن يقر أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما؟ أو غيرهما؟. 

فأما القسم الأول: وهو أن ينكرهما ويدعيه مالكاً لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم 
يكن لواحد من المدعين بينة» فإن حلف بالله أنها له برىء من مطالبتها وتصرف فيما بيده 
تصرف المالكين» فإن نكل عن اليمين ردت عليهماء إن لم يكن لهما بينة» فإنه سبق 
أحدهما بالدعوة برىء بإحلافه» وإن ادعيا معأ ففيه وجهان: 

أحدهما : يقدم بالقرعة من قرع منهما. 

والثاني : يقدم باجتهاده من رأى منهماء فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها 
للحالف دونه الناكل» وإن نكلا معاء. فلا حق فيهما لواحد منهماء وكانت في يد المدعى 
عليه ملكا وإن حلفا معا نزعت من يذه ثم فيها وجهان: 

أحدهما : تقسم بينهما ملكا . 

والثاني: توقف بينهما حتى يصطلحا. 

فصل 

وأما القسم الثاني: وهو أن ينكرهما ويقر بأنها وديعة لغيرهما فللمدعين حالتان: 

إحداهما : أن يسألاه عن مالكها . 

والثاني: أن لا يسألاه» فإن لم يسألاه عن مالكها جازء ولم يكن للحاكم أن 
يسأله» وكان القول فيها قوله مع يمينه أنه لا حق فيهما لهماء ولا لواحد منهماء ولا 


5 ١ 
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2ه سسسب هب بج يبيب يي كتاب الوديعة 
يحلفه أنهما لغيرهماء فإن حلف أقرت في يده وديعة لمن يقر له بهاء فإن نكل ردت 
اليكو نيا فزن نكاد قرت :في كذم وقيعة الخ فى للا وإن نكل حلف أحدهما ونكل 
الأخن تلمك إلى العالك: متهما »قل نظن التجاكم. فإ حاتت الوديعة ني لا تقل لم 
يطالب المدفوعة إليه بكفيل» وإن كانت مما تنقل طالبه بكفيل إن كان غير أمين» لأنه قد 
سمع أنها ملك الغائب لم يكن منه إقرار ولا قامت عليه بينة وإن حلفا معاً ففيه وجهان: 

أحدهما : تنزع من يده ويقسم بينهماء ويطالبه الحاكم بكفيل لمالكها . 

والثاني: أنها توقف في يد صاحب اليد ولا تتنزع من يدهء فإن قالا المدعيان: لا 
نرضى بأمانته ضم الحاكم إليه أميناً يرضيان بهء وإن سأل المدعيان صاحب اليد عن 
مالكها حين أقر بها لغيرهما وجب عليه إن كان حاضراً أن يذكره» ولم يجب عليه إن كان 
غائباً» لأن ذكر الحاضر يفيد» وذكر الغائب لا يفيد وإذا كان هذا سأله الحاكم أحاضر 
مالكها أم غائب؟ فإن قال: غائب لم يسأله عنه» وكان على ما مضىء» وإن قال: حاضرء 
سأله عنهء فإن ذكره صار هو الخصم في الوديعة» وإن لم يذكره حبسه الحاكم حتى يذكره 
لامتناعه من بيان ما لزمه. 

فصل 

وأما القسم الثالث: وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب 
اليمين عليه قولان: 

أحدهما: عليه اليمين» لإنكاره الآخر. 

والثاني: أنه لا يمين عليه» لأنه لو رجع لم يقبل» فإذا قلنا: لا يمين عليه أو عليه 
اليمين فحلف فهي للمصدق منهماء فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت 
منهء وإن قلنا: عليه اليمين فنكل عنها ردت على المكذب,. فإن نكل عنها استقرت الوديعة 
مع المصدق. وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج رحمه الله : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق 
فاستويا. 

والثاني: أنها تنتزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا . 

والثالث: أنه يحكم بها للأول ويغرم للمكذب الحالف بعد نكوله قيمتهاء لأنه قد 
صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها . 

فصل 

وأما القسم الرابع: وهو أن يقر بأنها وديعة لهما معاً فالقول في ذلك قوله. وقد 
صار مصدقاً لكل واحد على النصف مكذباً له على النصف الآخرء فهل يحلف من تكذيبه 
على النصف الآخر يمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» ثم الجواب إن حلف أو نكل 
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على ما مضىء فإذا جعل ذلك بينهما واستأنف كل واحد منهما الدعوى على صاحبه في 
النصف الذي بيله سمعت . 
فصل 

وأما القسم الخامس: وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه فهي مسألة 
الكتاب». فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يدعيا علمه. 

والثاني: أن لا يدعياه» فإن لم يدعيا علمه فلا يمين عليه» ويتحالف عليه 
المدعيان» فإن نكلا أقر في يد صاحب اليد حتى يصطلحا وإن حلف أحدهما حكم به 
للحالف منهماء وإن حلفا معأ ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يقسم بينهما . 

والثانى: أنها توقف فى يد صاحب اليد حتى يصطلحاء وإن ادعيا علمه أحلف بالله 
قال أده للا يعله لمن هن مهما ةفإنة ندل يرق وويحالقة المدعيان فق يكل دقك حك 
عن أبي حنيفة أنه قال: أقسم الوديعة بين المدعيين وأغرمه القيمة فتكون بينهماء وعند 
الشافعي: لا غرم عليه إن نكل» ولذلك قال الشافعي”'' : قيل لهما هل تدعيان شيئاً غير 
هذا بعينه؟ فإن قالا: لا أحلف. ووقف ذلك لهما رداً على من زعم أنه يغرم القيمة لهماء 
لآنهما ما ادعيا إلا وديعة عينها باقية ولم يستهلكها على أحدهما بالإقرار بها لغيره»ء وكيف 
يغرم قيمة لا يدعيانها وما ادعياه كان لهما. 

فإن قيل: فإحلاف المستودع لا يفيد على هذا القول شيئاًء الاستواء الحكم فيه إن 
نكل؟ قيل: قد كان بعض أصحابنا يذهب لأجل هذا إلى أن اليمين غير واجبة» وذهب 
جمهورهم إلى وجوبهاء لأنها بوضوعة ترجو يواد الم يتعقرنها خرع» ون يحون إذا 
عرضت عليه اليمين أن ينزجر بها فيبين علما قد كتمه. فعلم به» فلذلك وجبتء وإذا كان 
كذلك ولم يكن في يد المستودع بيان تحالف المدعيان» فإن نكلا أقرت الوديعة في يد 
المستودع. فإن حلف أحدهما قضى بها للحالف منهماء وإن حلفا معأ فعلى وجهين 
أحدهماء يقسم بينهما بأثمانهما . 

والثاني: يكون موقوفاً بينهماء وهو ظاهرء قاله الشافعي رضي الله عنه حتى 
يصطلحا عليها وأين توقف على وجهين: 

أحدهما: في يد المستودع على ما كانت من قبل. 

والثاني: ينتزع من يده ويقرها الحاكم في يد من يرضيانه» لأن المستودع قد صار 
بالتكول والإنكار خصما. 


(1) انظر الأم (57/4). 


2# لي 77070700672 يت ةالو فيعة 
فصل 
وأما القسم السادس: وهو أن يقر أنها وديعة في يدع وليس يعلم هل هي لهما أو 
لغيرهماء فالقول قوله مع يمينه» ثم يتحالف المتداعيان فإن نكلا أقرت في يدهء وإن 
حلف أحدهما دفعت إليه» وهل يأخذه الحاكم بكفيل المالك لها لو حضر على وجهين 
من اختلاف قوليه في الوارث إذا دفعت إليه التركة ولم يقم بينة بعد طول الكشف بأن لا 
وارث سواه» وإن حلف معا فعلى وجهين: 
أحدهما : أنها تقسم بينهماء وفي أخذ الكفيل من كل واحد منهما وجهان. 
والثاني: أنهما توقف» وفي الموقوفة على يده وجهان: 
فصل 
وإذا أودع رجلاً دابة ثم أذن له في ركوبها جاز أن يركبهاء ثم هو قبل الركوب 
مستودع لا يضمن. فإذا ركب صار مستعيراً ضامناًء فإن ترك الركوب لن يسقط عنه 
الضمان إلا بالردء فإن أذن له المودع بعد الكف عن الركوب أن يؤجرها لم يسقط عنه 
ضمانها قبل تسليمها إلى المستأجر»ء وفي سقوطه عنه بعد تسليمها وجهان من عدوان 
المستودع إذا أبرىء منه» والله أعلم. 
فصل 
وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه فهو على أمانته في يده 
فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يدهء فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها إلا 
بإذن» ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستغير بغير إذنه. 
والفرق بينهما: أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجبء. وفي العارية بعقد 
00 : ٍِ 
فصل 
وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبي استودعه إياها كام مغرراً بماله» لأن الصبي لا 
يباشر حفاظ ماله فكيف مال غيره» فإن تلفت في يد الصبي لم يخل تلفها من ثلاثة أقسام: 
أحدهما: أن تتلف بغير تفريط ولا جناية فلا ضمان عليه فيهاء لأن البالغ لا 
والثاني: أن تتلف بتفريط منه فلا ضمان عليه» وإن ضمنها البالغ» لأن حفظها لا 
يلزمه لأن صاحبها هو المفرط دونه. 
والثالث: أن تتلف بيجنايته» ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان: 
أحدهما: أنها غير مضمونة عليه» لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها فصار 
كما لو باعه شيئاً فاستهلكه لم يضمنه. 


كتاب الوديعة "١‏ 


والثانى: أنها مضمونة في ماله» لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكهاء فصار 


كمن أباح صبياً شرب ماء في داره وأكل طعامه فدخل واستهلك عليه في منزله شيئاً من 
ماله كان مضموناً عليه. 


فصل 
وإذا أودع صبي رجلاً وديعة لم يكن للرجل أن يقبلها منه» لأن الصبي لا نظر له في 
مال نفسه. فإن قبلها الرجل منه ضمنها حتى يسلمها إلى وليه» أو الحاكم فإن ردها على 
الصبي لم يسقط الضمان عنه» فلو كان عند أخذ الوديعة من الصبي خائفاً عليها من أن 
يستهلكها فأخذها ليدفعها إلى وليه أو إلى الحاكم فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان: 
أحدهما: لا يضمنهاء لأنه قصد خلاصها. 
والثاني: يضمنهاء لأن يده عليها بغير حق» وهو أن الوجهان من اختلاف قوليه في 
المحرمء إذا خلص طائراً في جارح أو حية فتلف؛. ففي ضمانه بالجزاءء قولانء والله 
أعلم بالصواب. 


- 
3 ءًِ و 


كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَضْلُ مَا يَقُومُ بِهِ الوُلَاةٌ مِنْ جُمَلٍ المَالٍ تَكَانَةٌ وُجُوءٍ 
و َ ا 


َحَدُهَا مَا أَخِدَّ مِنْ مَالِ مُسْلِم تظويراً َه مَدَيكَ مل الصّدَقَاتٍ لا لأَهْلٍ المَيْءِ 0 
انياة مين في كِتَابٍ الل تعَلَى َس رَسُولِِ 5 وَفِِله 


م 2 35 


00 العَنيِمَةُ كَانَ تا وَتَعَالَى : 276 56 عَِمَنُم من سو م 2 0 
[الأنفتال: ]4١‏ الآية: له المَانى هد و المَئْءٌ قَالَ الله تعَالي: وم اه لَه عل رَسُولِوء من 

هْلٍ افر » [الحتشر: 7] الآية. كن الشَافِعِيُ رَحِمَه اللّهُ: : «قَالعَيِمَةٌ وَالمَيْمُ يَحْتَمِعَانِ في 
أ فوم تع المشل من مه لقن سكل له قا 1 لي الآيتْنِ معاً سَوَا كم تمق 
كام في الأزيقة اماس بما ينال بو وى على لسَان سول يك وي 


لو 1 


فقله تإنه كش أزيقة اختقاين الفونقة على نا وَصَنك يق كنم الغريمة زهي الكوخات 


مم »م .ام 


َلَيْهَا بالحَبْلٍ وَالرَكَاتٍ لِمَنْ حَضَر مِنْ عَنِيّ وَكَقِِرٍوَالمَيُْ هُوَ ما لَمْ يُوجَف عَلَيِْ بَخَيْلٍ 


وَركَابِ فَكَائت سند 3 رَسَولَ الله 4 في قُرَى رادم أَقَاءَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ ريع اماما لِرَسُولٍ 


- 


الل يك حَاصّة دُونَ المُسْلِدِينَ يَصَعُهُ حَيْكُ أرَاةُ اللُ تعَالَى قَالَ: عُمَرُ عَمَر بر بْنُ الخَطَابٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عنْهُ حَيْتُ حَيْتُ اتَصَمْ إِلَيْ اعباس ل وي لعلف في نوا لين ف كات 
أنوَالُ بي النَضِرٍ مِمّا أكَاءً اللَهُ عَلَى رَسُّو مِمَا لم يُوجَفٍ المُسُْلِمُونَ 0 
ركاب كان سول اللو حاط ون اسمن كن بين ينها على أخي تنا 6 
كفل طن الى شا ا في مير لوك ا شل له تر 

بُو بَكْرٍ بِمِثْلٍ ار سُولُ الله يكل 
ير بكر كوكملا على أ مهًا مل لِك كن عبتم عنْهَا نَادْتَمَاَا إِلَىّ 
أَكْفِيكُمَاهًا . قَالَ الشَّافِعِيُ : وني لك تله على أذ شغر رضي ال ع حكى آنأ بكر 
وَهُوَ أَمْضَيّا مَا ما بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الْأمْوَالٍ الي كانت بِيَدِ رَ سُولٍ اللَّو كله عَلَى مَا رَأَيَا 0 
اللّ يك يَعْمَلُ به فِبها وَأنّهُ َم يكُنْ لَهُمَا ما لم يُوَف عَلَْه مِنَ المَيْء مَا للنبِيَ 6 


7 فيه أَسْدَةٌ المُسْلِمِينٍ وَكَذْلِكَ سِيرَتُهُمَا وَسِيِرَةُ مَنْ يَعْدَهُمَا وَنَذْ مَضَى مَنْ كان يِنْفِر 


- 50-6 


رَسُولُ اللو كل وَلَمْ أَعْلّمْ أحداً مِن أَهْلٍ العم . قَالَ: إِنَّ دُلِكَ لِوَرَنَيِهِمْ وَلّا الت 


١ 


.)187 - ١/9/0 انظر هامش الأم‎ )١( 


وف 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 

و م ا اللَِّ كل يَجْعَلّ قُضُولَ غَلَاتِ يَلْكَ الْأَمْوَالٍ 
فيه صَلَاحٌ للإشلام وهر قَالَ َسُولُ اللَّه لل: ١لا‏ يَقْتَسِمَنَ وَرَلَِي دِيئاراً مَا تَرَكْتُ 
تمْقَةٍ أَمْلِي وَمَؤْنَةٍ عَامِلِي كم فَهُوَ صَدَقَةٌ) كَالَ: نَمَا صَارٌ فِي أَيْدِي المُسْلِمِينَ مِنْ فِيْءِ لم 
بويت عله دم عدت فشمة رَسُول الله عه مايه على مَا سَأَبَيتُهُ وَكَذّلِكَ 


#-ه 


مه 


- 
ل ا 


2 


ما أذ مِنْ مُشْرِك من جَرْيَة وصَلّْحَ عَن أَرْضِهمْ أو أحد من أَْوَالِوم إِذَاالتلهُوا في باد 
المُسْلِمِنَ أو مَات ينهم مَيْتّ ا وات لهُ أو ما أَشْيْدٌ هَذَا مما أخذة الدلاة مِنَّ المُشْرِكِينَ 
كَالحمْسُ فِيِهِ نَابِتٌ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ م اقل الشكس لوحك كلو الوم 
ذا مو لمْسَبّى في كاب الل رَدَ وتعَال” المَيْءُ وَفْيحَ ني رَّمَانِ رَسُولٍ اللو ككل كو 

ِنْ ُرَى عَرَييَ وعَدَهَا الله وَرَسُولةُ َل ها كأمضَامَا الي يك لِمَنْسَمَاهَا الله 7 
يَحْبِسُ هِنْهَا مَا حُبِسٌ مِنَ القْرّى الَتِي كَانَتْ لَهُ يله وَمَعْنَى َوْلٍ ممَرَ لرَسُولٍ الل نحاصّةً 
يُرِيدٌ مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُوجَفِينَ وَدلِكَ أَرْبَعَةُ أَحْمَاس َاسْتَدْللَْا بَِيِكَ أن حمس دَلِكَ 


مَا أَوْجِف عَلَيْهِ لأَهْلِه وَجْمَلَةٌ الم ءَامَا ركه الله عَلَى آهل كَزيه هق مال مخ الت 
0 9 2 هيد ر 5 من من 


- 


دين . 
قال فى الحاوى: أما الغنيمة فهي من الغنم» والغنم مستفاد بغير بدل» قال امرؤ 
١ 1 ١‏ 
القيس ": 
وقد درحا يرحب رَضِيتُ مِنَ العَنِيمَةبِالإِيَابٍ 
وأما الفيء: فهو الرجوع ومنه قوله تعالى : موحَقٌ هئ ِل أَمَرِ ادكه ارات 4] 
أي ترجع» ولذلك قيل لما بعد الزوال من الظل فىء لرجوعه والأنفال لما قبل الزوال فيء 
إلا على وجه المجاز»ء قال امرؤ القيس”": 
تَيَمَّمَتٌ العَيِّنَ التي عِنْدَ ضَارِجٍ يَفِيِءُ عَلَيْهَا الطلْح عَرْمَضَهَا طَامِي 
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهراً ‏ بقتال ‏ بإيقاف خيل أو ركاب سمي 
والفيء: كل ما أخذ من المشركين عفواً بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. 
سمي فيئاً لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل 


(0) البيت من الوافرء وهو لامرىء القيس فى ديوانه (ص”55) ولسان العرب  /719/١(‏ نقب)» 
وجتمهرة الأمعال (1/+54) والعقد الفريد (9/+178)+ والقاغتر 95+ وكثات الأمقال ص44 
والمستقصى (؟/ 2))٠٠١‏ ومجمع الأمثال /١(‏ 598)؛ وتهذيب اللغة (191/4)» وتاج العروس (4/ 
"٠‏ نقب)ء وكلها فيها: «نقبت» بدل «طوفت» . 

0 البيت من الطويل» وهو في ديوانه ص15 » ولسان العرب (7/ 1١5‏ ضرج» 1417//17 - عرمض)» 
والتنبيه والإيضاح (١/؟7١2)5‏ وتاج العروس (حرحفى -١‏ ضرجء عرمض)»ء وبلا 
نسبة في أساس البلاغة (فيأ)» ومقاييس اللغة (5/ 570)» وجمهرة اللغة (ص”7١1١).‏ 


لهب - كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 

وقال عطاء بن السائب: الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين» والفيء ما ظهر 
عليه من الأرضين» وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحاً معمل في الفيء من قول الله 
تعالى : «اثا أده أنَهُ عل رَسُولِدء من أَهْلٍ الْرئ» [الحتشر: 7]» ولم يقل من القرى. 

والأصل في الغنيمة قوله تعالى: «إوَالَمُوا أَنَما عَنِمَثُم ين سَيْو أن يله مسسة. وَللسُول 
وَإذى الْشُرَتَ وَالَسىَ وَالْمسكين ور ألشَبيلٍ» [الأنقال: .]4١‏ 

والأصل في الفيء قوله تعالى: لاثَ أنه أنّهُ عل َسُولِدء من أَهَلٍ 
الْفَرّقٌ والبتي َالْمسكين» [الحتشر: “7] الآية . 

فصل 

وقد كانت الغنيمة محرمة على من تقدم من الأنبياء» د 
السماء فتحرقها إلى أن أحلها الله تعالى لرسوله كَِةٍ لقوله ككِِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبي قبلي» إلى أن قال: «وأحلت لي الغنائم)''؟ الحديث. فجعلها الله تعالى في صدر 
الإسلاء م ملكا لرسوله وَلِهِ خالصاً 00 يَسَدَكَ عَنِ الْكَمَالٍ هل امال يله 
0 فَاتَقُوا شه [الأنفتال: .]١‏ والأنفال: : هي: الغنائم؛ لآن النفل في كلامهم هو 
الايافة من لكي وسند اذ الناهلة قال ليك ب يي : 

إن تشقون رنثا حير تتكل. “وبأو اللوويفي والعجن 

فسميت الغنائم أنفالاً. لأنها زيادة مال مستفادء وفي السبب الذي نزلت هذه الآية 
من أجله ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن أهل بدر شكوا في غنائمها فأنزل الله تعالى : «يَسَلُوتَكَ عن َال 
[الأنفال: .]١‏ وه تجلعوا حي إاحنها وسطارها الى ينالو رسول الله كَلدِ عنها فأنزل الله 
تعالى : © يسَلُونَكَ عن الْحَمَالِ قل اَلأَنمَالُ يِه سول يه [الأنقال: .]١‏ 

والثاني : أن شبان المقاتلة يوم بدر تسارعوا إلى القتال» وثبت الشيوخ تحت 
الرايات» فلما فتح الله عليهم قال الشبان: نحن أحق بالغنائم لقتالناء وقال الشيوخ: لا 
تستأثروا علينا فإنا كنا رداء لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم”"" 

والقالك > أن من كيد ندرا من المهاحرية والاتضان اخختلنواتوكافوا أثلانا فن 
الغنائم أيهم أحق بها فنزلت هذه الآية فيهم» ولععلها. 0 ولرسوله ذوتهم حبسا لبنازعت : 
فقسمها رسول الله كه فيهم على رأيه واجتهاده وأدخل منهم ثمانية لم يشهدوا بدرأء منهم 
عثمان بن عفان». وطلحة رضي الله عنهما ‏ أما عثمان فلتشاغله بتمريض زوجته رقية بنت 


26 كن ا دن 


هله ولاسُول وَلِذى 


2)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) البيت من الرمل» وهو في ديوانه ص175» لسان العرب (81/ 57١‏ نفل)» ومقاييس اللغة (؟/ 
14؛©» وتاج العروس (نفل)» وجمهور الأشعار (9)» وشواهد الكشاف (579). 

)2 أخرجه أبو داود (317/790), والحاكم (0777/5) . 


رسول الله يله وأما طلحة فلأن رسول الله ككلِ قد كان أنفذه ليتعرف خبر العير وأبي 

سفيان. ثم أن الله تعالى نسخ هده الآية تقول سبيعا ته #واطيوا اما عستم من ساد أن به 
سهد وَلرْسُول وَلذى الى 2 وَأَلْسَسَى والمسكين وَأَرْنِ آلتَبِيلٍ» [الأنفتال: .]:١‏ الآية» فلما 
أضاف الله تعالى مال الغنيمة في الغانمين ثم استثنى من خمسه لرسوله يَدوٌ ومن سمى معه 
أهل الخمس بقوله تعالى: #نأنَّ يلو مسه. وَلَسُولٍ وَلِذِى لفرت وَالسِتئ والمسكن وي 
سبل # [الأنفتال: ]4١‏ دل على أن الباقي من أربعة أخماسه مالك للغانمين كما قال 
تعالى: «وَوَركة: َه لدي الت [الئساء: .]1١‏ فدل إضافة المال إليهما على استثناء 
ل ل ا ثم يدل على ذلك ما روي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه تارة موقوفاً” '' عليه وتارة مسنداً عن رسول الله يِل أنه قال: 
(الشيمة لعن شين الؤقعة فصا رمال العديمة مقسوها على خسة وعشرين عيبا غعة 
منها لأهل الخمس وهم رسول الله كك وذوي القربى» واليتامى» والمساكين وابن السبيل» 
وفيه خلاف يذكر من بعد وأربعة أخماسه وهو عشرون سهماً تقسم بين الغانمين لا يجوز 
أن يشاركهم فيه غيرهم» ولا يفضل ذو غنى على غيره» فهذا حكم مال الغنيمة. 


فصل 

وأما مال الفيء» وهي الأآموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف ولا 
ركابء كالذي انجلى عنه المشركون خوفاً ورعباًء كالأموال التي صالحونا بها عن 
نسوس وساي وأموالهم استكفافاً وتورعاء والمأخوذة من غشور أموالهم إذا'دخلوا 
علينا فجاراً والجزية التي نقرهم بها في دارناء وقال: الخراج المضروب على أراضيهم» 
والأرضين المأخوذة عفواً منهم. وقال: من مات في دارنا ولا وارث له منهم. كل ذلك 
فيء» لأنه واصل بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب؛ هذا هو المنصوص عليه من 
مذهب الشافعي في الجديد» وله في القديم قول آخر: أن الفيء ع جو وح م الاي 
عنه المشركون من ذلك خوفاً ورعباًء لقوله تعالى: مآ انلك لد عل شاد عن أَكَل الرهن 
قل وللرول؟ [الحتشر : 0] وما سواه من الجزية والخراج وعشور تجارتهم وميراث من مات 
منهم لا يكون فيئاً» ويكون مصروفاً في المصالح ولا يخمس» والقول الأول من قوله 
أصحء لاستواء جميعها في الوصول إلينا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان 
جميع ذلك فيئاً فقد كان رسول الله يكْهِ في صدر الإسلام يملك جميع الفيء ء كما ملك 
جميع الغنيمة» ولذلك ملك أموال بني النضيرء قيلت يبن اواك مو جل ل 
يشاركه فيها أحد وصارت من صدقاته التي تصدق بها إلى أن أنزل الله تعالى : اما أذاء أنه 


وت سر 


ِلك رَسُولِوء من أَهْلٍ الثرى هِنَهِ ولول ولذى الْفَرَقَ والبتئ والسكين» [الحتشر: “1] الآيةء 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١7/401(‏ موقوفاً على أبي بكرء و(211/407 17/404) موقوفاً على 
عس رق اله عله 


كف كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
فاختلف الناس حيئئذٍِء فيما استقر حكم الفيء عليه على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة: أن مال الفيء ء مصروف في وجوه المصالح ولا 
يخمس استدلالاً بأن النبي كلِ كان يصرفه فيها . 

والثاني: وهو قول مالك: أن مال الفيء مقسوم على خمسة أسهم لرسول الله َكل 
كأحد أهل الخمس»: ولا يختضن بأربعة أخماسه» واستدلالاً بقوله يل: «مالى مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكه)”" . ْ 

والثالث: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن خمسه مقسوم على خمسة؛ منها 
لرسول الله مكو وأربعة أخماسه له خاصةء فيكون جميع مال الفيء ع مفسوما عاق خهنة 
وَعَشوين سما ؛ منها أحد وعشرين سهماً لرسول الله كه وأربعة أسهم هي لأربعة أصناف 
هم: ذوو القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: جام أده أَنَهُ عَلَ رَسُولِوء مِنْ أَهْلٍ الف هله وليل وَلِذِى 
لْعَرقَ ولس وَالْمَسكين» [الحتشر: 0] فأضاف الله تعالى الفيء إلى رسوله كما أضاف 
الغنيمة إلى الغانمين» ثم استثنى من استثناه في سهم الغانمين فوجب أن يكون إطلاق ما 
جعل له من الفيء محمولاً على المقدار المجهول لهم من الغنيمة وهو الخمسء» ويكون 
الباقي بعده» لمن أضاف المال إليه وهو الرسول كَكةِ كما كان الباقى من الغنيمة لمن 
أضافها إليه وهم الغانمون. ١‏ 

وروى الشافعي قال: : سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك ب بن أوس بن 
الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطابء والعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
يختصمان إليه في أموال النبي كَلِةِ فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رعولة معلا رحني المسطمرن عليها يكيل ولا ركاه دكانت لرسرك ان كه عالفنا درت 
المسلمين» فكان رسول الله كَكِْةِ ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل منها جعله في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله" ثم توفي رسول الله يك فوليها أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما 
وليها به رسول الله كِةٍ ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله يكةِ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن لا تعملا فيها إلا بمثل ما وليها به رسول 
الله يكِِ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم وليتماها ثم جئتماني تختصمان» أتريدان أن أدفع 
إلى كل واحد منكما نصفاً أتريدان مني قضاء غير ما قضيت بينكماء أو لا؟ فلا والذي بإذنه 
تقوم السماوات والأرضء لا أقضي بينكما قضاء غير هذا فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي 
اكفيكماها فوجه الدلالة أن هذ الخبر يقتضي كل مرة بأن جميع الفيء ملك لرسول الله يِل 
وظاهر الآية تدل على أن كل الفيء ره اجن لاق الع يا ار 


)١(‏ أخرجهأحمد(8/5؟١),‏ والطبراني في «الكبير» /١8(‏ 25©, والبيهقي ف في «الكبرى» (/ا/211711 
.)1١711 14‏ 


(9) أخرجه البخاري (5905)» ومسلم .)١7/01//58(‏ 


يفف 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
الخبر أن أربعة أخماسه خالص لرسول الله يكِِةِ ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة 
حتى يستعمل على وجه لا يتنافيا ولا يسقط واحد منهما بالآخرء ثم يدل على أبي حنيفة أن 
ما يملك من المشركين لم يكن جميعه خمساً كالغنيمة» ثم يدل عليها أنه لما كان أربعة 
أخماس الغنيمة ملكاً للغانمين للوصول إليها بالرعب من المقاتلة وجب أن يكون أربعة 
أخماس الفيء ملكاً لرسول الله كَلِةِ للوصول إليه بالرعب منه» قال النبي كَليِ: «نصرت 
بالرعب فالعدو يرهبني مسيرة شهر أو شهرين)”' . 

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن النبي يَككةِ كان يصرف ذلك في المصالحء 
فهو أن أمواله كان يصرفها فى طاعة الله. ولا يدل لقربه إلى الله تعالى بها على أنه غير 
مالك لها ١‏ 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقول النبي يَكِِ: «مالي فيما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» فهو أنه محمول على الغنيمة دون الفيء؛ لأنه أضاف ذلك إليناء والغنيمة هي 
المضافة إليناء فأما الفيء فهو مضاف إليه لا إلينا . 


فصل 

فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الغنيمة والفيء فالذي ملك الله تعالى رسوله منهما مما 

أحدهما: خمس الخمس من الفىء والغنيمة. 

والكائ © أريئة أمانن:الفوءم كأما الصغز عر اليرينة ققد كاة مستخصوضا يه 
فيصطفي من الغنيمة ما شاء من جارية وثوب وعبد وفرسء» وما جرى مجرى ذلك» 
وكانت صفية بنت حيبي مما اصطفاها لنفسه بخيبر» ثم أعتقها وتزوجها وقيل: إنها سميت 
صفية لأنه اصطفاها لنفسه» وكانت الصفايا مما يختص بها ملوك العرب من جاهلية» ومنه 
قول الشا 20 
قو عر : 

لك المرباء فيها والكيناية وتنك والتييطة والعضول 

قفان رسول ألله كله مالكا لأريعة أموالع :مانن الثتيمة »وهو حمس الكسين: 
والصغى» ومالين من الفيء وهو خمس»ء وأربعة أخماسه. 

فأما حكم ذلك بعد وفاته فهو أن ما كان قد ملكه من ذلك في حياته كأموال بني 


)2 تقدم تخريجه مراراً. 

(؟) البيت من الوافرء وهو لعبد الله بن عنمة الضبى فى لسان العرب (7/ 4١6‏ نشطء 0777/1١‏ - 
تفل 457/144 صنا)ه وتيتيي انلف 1981785180 11): وجسهرة اللقة 
(ص877. ١75١)ء‏ ومقاييس اللغة(؟4/5ا4. ”7/7 597. 471/5)» وتاج العروس -١5١/5١(‏ 
نشطء 7١/5١‏ ربع» فضل)» وبلا نسبة في كتاب العين (7/ 2١7‏ والمخصص :)5174/١5(‏ 
ومجمل اللغة (؟/ 507)» وديوان الأدب .)711١/1١(‏ 


0 لع سس لل ل تح كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
النضيرء والنصف من فدك» والثلث من وادي القرى» وثلثه حصون من خيبر الكتيبة» 
والوطيح» والسلالم فهذه صدقة تصدق بها في حياته لا تورث عنه» وما ملك من ذلك 
بعد وفاته فسهمه من خمس الخمس من الفيء والغنيمة مصروف بعده في المصالح من 
الكراع والسلاحء وأرزاق المقاتلة والقضاة والأئمة» وعمارات المساجدء وقناطر 
السائلة» وأما سهمه من أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه قولان: 

أحدهما: في المقاتلة من الجيش الذي يذبون عن البيضة ويمنعون عن الحرفة 
وا هدوة امد لأن النبى يَكِةِ ملكه فى حياته لرعب العدو منه ورعب العدو بعده من 
الجيش المقاتلة» فملكوه بعده ما ملكه» فعلى هذا يصرف جميعه فيهم وإن فضل عن 
كفايتهم ولا يصرف منه شيء في غير ذلك من وجوه المصالح. 

والثاني : أنه يصرف جميعه في المصالح كلهاء لأن رسول الله يَكةٍ كان يملك ذلك 
ويصرفه فيهاء فمن المصالح إعطاء الجيش» وأرزاق المقاتلة» وما قدمناه ذكر مما فيه 
إعزاز الإسلام وصلاح المسلمين» فعلى هذا لا تزداد جيوش المقاتلة على قدر كفاياتهم» 
لخروج الزيادة عن المصالحة» وأما الصفى فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده. 


فصل 

فإذا تقرر أن سهم النبي يَكِةِ بعده من الفيء والغنيمة مصروف فيما وصفنا فالإمام 
الناظر فيه كأحد أهل الجيش فيما يستحق منهء وهو قدر كفايتهء يأخذه رزقاً كأرزاق 
الجيدن. 

وقال: لا يملك الإمام بعد الرسول يك من الفيء والغنيمة ما كان يملكه رسول 
الله ككل فيضير مالك لخمس الخمس مر الفنء والختيمة ٠‏ ولأريعة الحماتن القع التريد لال 
برواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «ما أطعم الله نبياً طعمة ثم 
قبضه إلا جعلها للذي أتى بعده)”' . 

وهذا القول خطأء والدليل على فساده قوله يَكِِ: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمسء والخمس مردود فيكم" فصار مردوداً عليها بعد موته لا على الخليفة من 
بعدهء ولآن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم من بعده لم يتملكوا من ذلك ما كان 
يملكهء فانعقد به الإجماع على رد ما خالفه. 

فأما الخبر المستدل به فمعناه: ما أطعم الله نبياً طعمة إلا جعل النظر فيها لمن يأتي 
بده لا ملكا له. 


فصل 
فإذا ثبت أن النبي كَل لا يورث» وأن الخليفة بعده لا يملكه ثبت من التعليل الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/5).‏ (؟) تقدم تخريجه. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغتائم  -------‏ ب يبي 9988 
ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناهء فإذا كان كذلك فالفيء والغنيمة يجتمعان من وجهين» 
ويفترقان من وجهين» فأما وجها الاجتماع. 

فأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك . 

والثاني: أن كل واحد منهما يخمس . 

وقال أبو حنيفة: مال الفيء لا يخمس»ء وفي نص الآية ما يدفع قوله. 

وأما وجه الافتراق: 

فأحدهما: في الاسم» فإن كل واحد منهما يختص باسم والثاني: في حكم أربعة 
أخماسها فإن مصرفهما مختلف. 

فصل 

فأما قول الشافعي في صدر هذا الباب «أصل ما يقوم به الولاة من جعل المال ثلاثة 
حو 

أحدها: ما أخذ من مال مسلم تطهيراً له فذلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء» 
والوجهان الآخران ما أخذ من مال مشركء وكلاهما مبين في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ككةِ وفعله» فجعله نظر الإمام في الأموال مختص بثلاثة أموال: 

أحدها: ما أخذ من المسلمين من صدقات أموالهم تطهيرا لهم وهي الزكاة. 

والثاني : ما أخذ من المشركين عنوه وهو الغنيمة. 

والثالث: ما أخذ من المشركين عفواً وهو الفيء» وكل واحد من هذه الأموال 
الثلاثة منصوص في كتاب الله عز وجل على وجوبه وجهة مصرفهء وليس قيام الإمام به إلا 
قيام نيابة إلا أنه في الزكاة ينوب عن معطيها ومستحقها معاء وفي الفيء والغنيمة ينوب 
عن مستحقها دون معطيهاء لأن نيابته عن المسلمين لا عن المشركين» ثم إن أصحابنا 
اعترضوا على هذا الفصل» من كلام الشافعي من وجهين: 

أحدهما : قالوا: قد جعل الشافعي نظر الإمام مقصوراً على النظر في ثلاثة أموال» 
وقد ينظر الإمام في الموات وفي المعادن الباطنة» والجواب عنه أنه إنما قد خص الأموال 
الثلاثة بنظره لاختصاص وجوبها لكتاب الله وتعين مستحقها في كتاب الله وليس غيرها 
مساوياً لها في هذين الحكمين فتميزت في نظره. 

والثاني: أن قالوا: قد جعل الإمام مختصاً بالولاية على الصدقات ولو أخرجها 
أربابها أجزاء فلم يكن يختص بالولاية عليهاء والجواب عنه أن يقال لهم أما الأموال 
الباطنة» وإن جاز لأربابها أن ينفردوا بإخراجها فولايته فيها على من امتنع من أدائها أن 
يأخذها منه جبراً فلو لم يكن له ولاية عليها لما اعترض عليهم في أخذها جبرأ منهمء 
وأما الأموال الظاهرة قولان: 

أحدهما: أنه لا يصح من أربابها أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته عامة 


حرف 
على المعطي والممتنع . 

والثاني : أن يصح منهم أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته خاصة على 
الممتنع دون المعطي» والله أعلم . 


باب الأنفال 

مسألة 00 
قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: ارلا ال ون راس الحينمة كر الخفين في غير 
السَّلْبِ لِلْقَاِر قل ار فاذاررضي الله عه حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله عَامَّ حُنَيْنِ 0 
َلَما التَقَيْنَا كا نك لِنْتْمْلِمِينَ عَولة كتآنث رعلا من التشركين قذ علا رجلا بد 
الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: َاسْتَدَرْتُ لَهُ حَنّى أَتَْهُ ِنْ وَرَائِهِ َصَرَبُهُ علَى حَبْلٍ عَاتقِه قِهِ ضَرْبَةٌ فَأَفْبَلَ 
علي فَصَمَبِي ضَمَةٌ وَجَدْتُ مِنْهَا ريخ المَوْتٍ ثم أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلّنِي فَلَحِفْتُ عُمَرَ. 
فَقَالَ: ما َال الئّاس؟ قُلتٌ: أَمَرَ الله نم إن النّاسسَ رَجَعُواءِ كَقَالَ رَسُولُ الل يكة: 'وَمَنْ 
قََلَ قبلا لَهُ عَلَيِْ بَبنهُ كلَهُ سَلْبه قَقَمُْ َقْنتٌ كلت مَنْ يَشْهَدُ ِي؟ َم جَلَمتٌ : يَقُولُ وَأَقُولٌُ 


ون ين 


ج22 22 


تلات مَرَّاتِ. كَقَالَ ككلةِ: «وَمَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَة؟ َاقْتَصَصْتٌ عَلَيّْهِ القِصّةً َقَالَ رَجْلَّ مِنّ 
القَوْم : صَدَقَ يا رَسُولُ الل وَسَلتَ ذلك القيبل عندي كأَرْضِه يله. َقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ 
لل له: : اها الله اذاً لا يَعْمَدُ عمد إلى أَسَدِ من أَسدٍ اللو تال اَن الل وَعَنْ رسو 
فيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ رَ سُوَلُ اللّه كلل : «صَدَقَ فأغطه إِيّاه) لان ل الال وال تَبَعْتٌ 
به ما في يني سَلمَة َال ا َه في الإشلام” ووه ال قار ل علقكة 
قَالَ: بَارَرْتُ رَجُلاً يوم القَادِسِيةِ َبَلَعَ سَلبَهُ اثنّي عر النا ك0 

ذا اليا نع بو كنا 0 لجف قن لي الماك د شرا وخ لم درون له 
سلبه» سوآء شرطه الإمام له أن لم يشترطه» ولا يخمسه. ْ 

قال أن سصيفةة لبن له اليه الا ده ا الك ا 0 
الخمس استذلالا يجموع قوله تعالى <. يؤواتليوا نما حنمت عن كوو فد وه خكة: ولول 
[الأنفال: .]5١‏ 

ورواية معاذ أن النبي يكِيةٍ قال: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» وبرواية 
عوف بن مالك الأشجعي قال: : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني رجل من 
أهل اليمن فقتل رومياً فأخذ سلبه؛ فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد ؛ ون انوليد 
فأخذ منه السلب فأتيته فقلت: يا خالد» أما علمت أن رسول الله يله قضى بالسلب 
للقاتل؟ قال: بلى» لكن استكثرته» قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكم عند رسول الله كَكِيةٍ أن 


.)١186 - 187/9 انظر الأم‎ )1١( 
وأحمد‎ :»)١577( وأبو داود 4077/11 والترمذي‎ ,4)١75١/51( ومسلم‎ 2)9"١57( أخرجه البخاري‎ ' )5( 
.)05/0( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم ---- ب [88# 
يرده» فاجتمعنا عند رسول الله كَل فقتصصت عليه قصة اليمنى» فقال رسول الله كلل : « 
خالد اردده عليه قال عوف: فقلت يا خالد ألم أقل لك؟ فقال رسول الله كَِ: وما ذاك» 
فأخبرته فغضب وقال: «يا خالد لا ترده عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة 
أمرهم وعليهم كدره)7 . قال أصحاب أبي حنيفة: فلو استحقه القاتل لما استجاز أن 
يمنعه منه لغضب ولا غيره» قالوا: وقد روي أن معاذ بن عوف ومعاذ بن عمرو قتلا أبا 
جهل يوم بدر فأعطى النبي كَل سلبه معاذ بن عمروء فلو كان للقاتل من خص به 
أحدهما . 

واستدلوا من طريق القياس بأن قالوا: كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب 
أن يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل» ولأن السلب لو استحق بالقتل لوجب إذا قتل 
ل ل ا ا 
القتل ثبت أنه لا د يستحق بالقتل» ولأن السلب لو صار بالقتل ملكاً للقاتل لوجب إذا وجد 
ل ل ال 
إجماعهم على قسمة في الغنيمة دليل على أنه غير مستحق بالقتل . 

ودليلنا ما رواه أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن سمرة بن جندب قال 
رسول الله وَقِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه؟ وروى أنس بن مالك أن النبي يل قال يوم خيبر: 
امن قتل كافراً فله سلبه)”" فقتل أبو طلحة الأنصاري يومئذٍ عشرين كافراً فأخذ أسلابهم . 

ووجه الدليل من هذا الخبر: : أنه ابتداء شرع بين فيه فاستحق ق به السلب وهو القتل» 
واعتمد الشافعي على ما رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله كلِةِ عام حنين» فلما التقينا كان 
للنسلس ولة تال" افر أ فهر كاذ تمه الجش كه كل علا وجلا من السسليي ‏ تاسقارت 
له حتى أتيته من ورائه» قال: فضربته على حبل عاتقه ضربة» فأقبل على فضمني ضمة 
وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» تأرسلى قلقت غير بن النطات رضي :الله 
عنه فقلت له: ما بال الناس؟ فقال أمر اللهء ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله كَلِِ: « 
قتل قتيلاً فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كَكّ: «من قتل 
قتيلاً عليه بينة فله سلبه؛ فقمت وقلت من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كل: ١‏ 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت ثم قال رسول الله كَكِهِ: مالك يا أبا قتادة فاقتصصت 
عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه 
عني» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هلم الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله كلهّ: «فأعطه إياه» قال أبو قتادة 
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م2333-0000 _للللمجلللل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
فأعطانيه فبعث الدرع فابتعت به مخرقاً في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» 
ووجه الدلالة منه أن رسول الله كَل قال: ذلك بعد الوقعة» وإجازة الغنيمة وبعد قتل أبي 
قتادة للكافر» فعلم أنه يستحق بالقتل لا بالشرط» فإن حملوا على شرط تقدم منه لم يصح 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إثبات ما لم ينقل. 

والثاني: أنه بيان شرع وإن تقدم كما يكون بيانه» لأنه نقل سبب علق عليه حكم. 

والثالث: أنه لو تقدم شرط لأخذه أبو قتادة ولم يدعيه أو لا يشهد لنفسه على قتله 
فإن قيل: فالنبي يَكِلَهِ جعل السلب للقاتل بالبينة» وقد أعطاه أبا قتادة بغير بينة فدل على أنه 
أعطاه نفلا لاحقاء فعن ذلك جوابان: 

أحدهما : أن من كان يده على السلب فقد صدقه فلم د يحتج إلي بينة . 

والثاني: روى أنه شهد لأبي قتادة اثنان عبد الله بن أنيس والأسود بن خزاعي» 
ويدل عليه من القياس أنه مال مغنوم» يستحق بسبب لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام, 
فوجب أن لا يعتبر فيه شرط الإمام لسهم الغانمين طرداً أو النقل عكساً؛ ولأنه ذو سهم 
تحرر بنفسه في قتل كافر فقاتل فوجب أن يستحق سلبه قياساً عليه إذا شرطه الإمام له 
وأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن السلب خارج فيها؛ لأنه قال: واعلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم من سَىْء [الأنفقال: 
]١‏ وليس السلب ما غنموه وإنما غنمه أحدهم. 

والثاني: أنه بيان لما فيه من الإجمالء» وأما الجواب عن قوله: ليس لأحد إلا ما 
طابت به نفس إمامه فمن وجهين: 

أحدهما: أن نفس الإمام إمام الأئمة رسول الله يكِْهِ قد طابت به فكانت أوكد من أن 
تطيب به نفس إمام من بعده. 

والثاني : أنه عام يحمل على النفل» ويخص منه السلب» وأما حديث عوف بن 
مالك فهو دلل لنا من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن عوفاً وخالد اتفقا على أن السلب للقاتل» ولكن استكثره خالدء 
واستحقاق السلب لا يسقط بالكثرة. 

والثاني: أن عوفاً حين أخبر به رسول الله يل لم يسأل عن الشرط . 

والثالث: أنه أمر خالداً برده على القاتل» فأما قوله لخالد حين غضب: ١لا‏ ترده» 
فتأديب منه لعوف حتى لا ينبسط الرعايا على الأمراء» ويحتمل أن يكون قد رده من بعد. 

وأما الجواب عن إعطائه سلب أبي جعل لأحد قاتليه فالمروي أن ابني عفراء اثخنا 
أباجهل تعراضا :وهر ضريعاً قآثاة اين مسعود ليد رآينه) ققال له انو هل :من آانت؟ 
فقال ابن مسعودء فقال له أبو جهل: ابن أم عبد رويعينا بالأمس فمكن يديك وجز الرقبة 
مع الرأس إذا لقيت أمك فأخبرها أنك قتلت أبا الحكم ففعل ذلك» وأخذ رأسه مع 


يفيف 


5 وكان قصد أبي جهل أن يكون ذلك أبهى لرأسه» ثم أخبر أمه بذلك فقالت: والله 
لقد أعتق تسعين رجلاً من قومك» ودفع النبي وك إلى ابني عفراء أو إلى أحدهما”" 
بحيي اخنادت الرواية ‏ لأنه قد كان أثخنه بالجراح وبإثخان المقتول يستحق السلب له 
بإماتة نفسه وروحه وأما الجواب عن قياسهم على النفل فالمعنى فيه افتقار النفل إلى تقدير 
الإمام» وليس كذلك السلب. 

وأما الجواب عن قولهم: لوكاة مسشتدقا بالقتلن لامتحقة إذا قيلة مولي أو رماه 
بسهم» فهو أنه مستحق بقتل على صفة وهو أن يكون للقاتل مغراراً بنفسه ويكف شر 
المقتول بقتله» وهو إذا رماه لم يغررء وإذا قتله مولياً فقد كف المولى شر نفسه» ألا تراه 
لو استحقه بشرط الإمام لم يستحقه» إلا على على هذه الصفة» وأما الجواب عن قولهم: 
لو كان السلب مستحقاً بالقتل لوجب أن لا يغنم سلب مقتول لا يعرف قاتله فهو أنه قد 
الإماة لكان عفيرما 5ك رق مط لجواز أن يكون القتل على صفة لا بي يستحق بها 
السلب: 


فصل 
وها انالك كاننيون علن تكمسس السلت فول جراعلتا اننا نتم ين كوي فأن بد 
خمتسة» [الأنفتال: ]4١‏ ولأنه مال مغنوم فأشبه الغنائم» ودليلنا ما قدمناه من الأخبار من 
إعطاء النبي وَقةِ السلب من غير تخميس . وروي أن سلمة ب بن الأكوع قتل رجلاً فقال 
النبي يكِ من قتله؟ قالوا: سلمة بن الأكوع قال: له سلبه””“'. وهذا نص. 
وروى سفيان عن الأسود بن قيس عن شبر بن علقمة قال: قتلت رجلاً يوم القادسية 
فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفلنيه سعد»”"؛ ولأن أهل الغنيمة أقوى من أهل الخمس 
والثاني: حضورهم الوقعة مع القتل» ثم كانوا مع قربهم لا يشاركون القاتل في 
السلبء» فلأن لا يشاركه أهل الخمس الذين هو أضعف أولى» والجواب عن الاية قد 
فصل 
فإذا فك أن 'الفلت للقامل بحن غين تخمين: فهو لذن أفدل القتينة قليلا :كان أو 
)6 أخرجه البخاري (9151. ,)507١‏ ومسلم (1987/55). 


(5) أخرجه مسلم (154/50١)غ‏ وأبو داود (2)55055 وأحمد (5/ .)0١- 265٠9‏ 
()2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى)» .)١71/89(‏ 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
كثيراً وقال بعض أهل العراق: هو له من الخمس سهم النبي كلِ المعد لوجوه المصالح» 
فإن زاد السلب عليه ردت الزيادة إلى القسمة اعتباراً بالنفل المستحق من الخمسء» وهذا 
غير صحيح ؛ ؛ لأن قتيل سلمة ب بن الأكوع جعل رسول الله مكل سلبه له أجمع» وكان جميع 
الغنيمة ‏ لأنه لم يغنم سواهء م ا ا ان ل 
الغنيمة دون الخمس كالسهامء وخالف النفل الذي لاي يستحق إلا باجتهاد 3 شرط . 
فصل 

فإذا صح ما وصفنا من استحقاق السلب من أصل الغنيمة من غير تخميسء» فقد 

ل ل ا ا الو ل ل ليا 


/ 0 م 
ومس م وو 3 4 


الآية من قوله تعالى: «#واعلموأ اما تست كز حو ءِ أن بن خمسة.» [الأنفتال: ]4١‏ على 
قولين : 


أحدهما : أنه ابتداء عطية. 
والثانى : أنه بيان لمجمل الآيةء ولهذين القولين بيان نذكره من بعدء والله أعلم . 


مسألة() 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالّذِي لا أَشُكُ ذ فيه أَنْ يُعْطى السَّلْبِ مَنْ كَتَلَ مُشْركاً 
قبلا ماتلا ين أي جهَة كَثلهمُبَارًَِ أذ عير بار وَكَذَ أغطى النّيْ 8 سَلَبَ مرحب من 


َتلَهُ مُبَارِاً وَأَبُو ود ده غير مُبَارِزٍ ولك المَمْتُولَيْنِ مُقبلانٍ وَلقَئْلِهِمَا مُقبِلَيْنِ ' وَالحَرْبُ قَايِمَةٌ 
مُؤْنَةَ لَِسَتْ لَهُ ذا 8 أو لْهَرَمَ المَقْنُولُ وَني حَدِيثٍ أبِي قَتَادَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ دَلَّ عَلَى 
النَِىَ كل كَالَ: «مَنْ كَكَلَ كَِبلاً له عَلَِْ َه يَْمَ حَُْنِ بََْمَا كَل أَبُو َاََ لجل 
َأَعْطَاهُ النَبِيْ يكل ذلك كم وتنا , قَالَ الشَافِعِيٌ : وَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةَ فَقَدَّ يَدَيهِ أَوْ رِجْلَيْهِ 
تكله آكر كن سل ِلأوِّ وَذْ َه وَهُوَ مُفيع قله آكرٌ كانَ سَلهُ إبلآخر ولو تله 
ثثان كان سْلئه ينَهُمَا بدن نِصْمَيْنِ وَهَذا صَحِيحٌ). 

كاله الحاوى: إذاءقيت [ن "اللي للقاتل مق أصل العسرمة نرم عون حدس 
فاستحقاق القاتل معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن تكون الحرب قائمة والقتال مستمراًء فإن قتله بعد انقضاء الحرب 
وانجلاء الواقعة فلا سلب له. 

والثاني: أن يكون المقتول مقبلاً على الحرب» سواء كان يقاتل أو لا يقاتل؛ لأنه 
وإن لم يقاتل فهو رد لمن تقاتل» فأما إن قتله وهو مولي عن الحرب تاركاً لها فلا سلب له 
إلا أن يكون قد فر فيكون له سلبه؛ لأن الحرب كر وفرء ولكن فرق بين أن يقتله من أمامه 
أو من وارثه في استحقاق سلبه؛ لأن أبا قتادة قتل المشرك الذي أخذ سلبه من ورائه. 


غن ىج 
اي وم 


_ 


00 
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والثالث: أن يكون القاتل في قتله مغرراً بنفسه إما بأن يقتله مبارزة أو غير مبارزة» 
وإذا خرج القاتل عن صفة فغررء فأما إذا قتله من الصف بسهم رماه فلا سلب له. 

والرابع: أن يكون المقتول ممتنعاً بسلامة خمسه حتى قتل ليكون في القتل كف 
لشره وأما أن كان قد صار بجراح قد تقدمت غير ممتنع فسلبه لمن كفه ومعه دون من 
قتله؛ لأن النبى يك أعطى سلب أبى جهل ابن عفراء دون ابن مسعود وإن كان هو القاتل؛ 
لأنهما ورا لا وكفاه عن القتال» وصفة الكف الذي يتعلق به استحقاق السلب أن 
يجتمع شرطان: 

أحدهما: أن يناله من الجراح ما يعجز معه عن القتال فيصير به مكفوف الشرء 
وخراء فطع ار و11 ريه أو بعضها راكاد السترا جيل عي اراق وقد روى المزني: 

وَلْوْ صَرَبَهُ فَقَلّ يَدَيْهِ أو رِجْلَيْهِ ثم قَتَلّهُ آكَرٌ فَإِنَّ سَلْبَهُ لِلأوّلِ) وروى الربيع : «وَلَوْ 
صَرَبَهُ فَقَطعٌ يَدَيْهِ وَرِجْلَيها وليس ذلك على اختلاف قولين فيما يصير به مكفوفاً كما وهم 
فيه بعض أصحابناء وإنما الاعتبار فيه بأن يصير بالجراح عاجزاً عن القتال صريعاً . 

والثاني : أن لا تطول به مدة الحياة بعد الجراح» فيكفي شر رأيه وتدبيره فيصير 
باجتماع هذين الشرطين سلبه للجارح الأول دون الثاني القاتل. 

وأما إن جرحه لا تطول مدة الحياة بعدها لكنه قد يقاتل معه فلا سلب لجارحه؛ 
لأن ما كفى شر قتاله والسلب لقاتله ولو ناله بالجراح ما كفه عن القتال وأعجزه عنه أبداً» 
لكن طالب به مدة الحياة بعدة ففي سلبه قولان من قتل الشيوخ : 

أحدهما: السلب لجارحه دون قاتله 0 

والثاني : لقاتله دون جارحه إذا كيل لتكلوتء فهذه الشروط التي ذكرنا ب يستحق السلب 
بهاء وقال أبو داود وأبو ثور: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وهذا خطأ؛ لأن النبى يَكةِ أعطى 
دلت الى جيل لأين عقراء :دوق ابو مستكرف توإن كا قاقد موقيل إن تفلك ننه سينه 
وحذده. 


مسألة0) 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَالسَّلْبُ الَّذِي يَكُونُ لِلْقَايِلٍ كُلَ نو ب يَكُونْ عَلَيْه 
يلاخ وَمنلقة وَكْرَسْهُ إن كان رَايبْه أو مشيكة وكل ما أَخِد من بزواء 
قال ف الحاوي: وهذا صحيح إذا كان السلب ف بالقتل الذي وصفناه انتقل 
5207 فيمن يستحق 0 عن الاتتولين. 
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والثالث: قيما يكون سلبأ مستحقا بالقتل. 

فأما الفصل الأول وهو: القاتل الذي يستحق السلب فهو كل ذي سهم في الغنيمة 
من فارس وراجل فله سلب قتيله. 

فأما من لا سهم له في الغنيمة فضربان: 

حدهما: من لا سهم له لكفره. 

والثاني: لنقصه. 

فأما من لا سهم له بكفره كالمشرك إذا قتل مشركاً فلا سلب له إن قتل؛ لأن السلب 
غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن ينقل عنهم إلى المشركين 
وإنما يعطون إذا قاتلوا أجراً من سهم المصالح لا سهما من الغنيمة. 

وأما ما لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان» والنساء ففي استحقاقهم في السلب 
قولان مبينان على اختلاف قوليه في السلب» هل هو ابتداء عطية من رسول الله كه؟ أو 
بيان لمجمل الآية؟ فإن قيل إنه ابتداء عطية منه يَلِلِ أعطيه القاتل عبداً كان أو صبياً أو 
امرأة؛ لعموم قوله ككِهِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط 
العبد والصبي والمرأة وإن كانوا قاتلين؛ لأن تملك السهم من الغنيمة مستحق لمجرد 
الحضور؛ فلما ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف. والله أعلم. 

فصل 

وأما من يستحق سلبه من المقتولين فهم من جاز قتله من المشركين» والمشركون 
على ثلاثة أقسام : مقاتلة ومن دونهم» من الذرية» ومن فوقهم من الشيوخ والرهبان. 

فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله؛ لأن قتلهم مباح لهء سواء قاتلوا أو لم 
يقاتلوا . 

وأما الذرية وهم النساء والصبيان فإن قاتلوا كان قتلهم مباحاً وللقاتل سلب من قتله 
منهمء وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم؛ لنهي النبي يَكةِ عن قتل النساء والولدان» ولا سلب 
لقاتلهم؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوماً؛ لأنه مال مشرك. 

وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم» وكان للقاتل سلب من قتله منهم وإن 
لم يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان: 

أحدهما: يجوز قتلهم» فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل. 

والثاني: لا يجوز قتلهم. فعلى هذا الأسلوب لقاتلهم ويكون مغنوماً . 

فصل 
وأما ما يكون سلباً فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يكون سلباء وهو ما كان راكبه من فرسه أو بغير» ومستجنا به من درع 


يضف 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
ومغفر ومتق به من ترس ودرقه ومقاتل به من سيف أو رمح., فهذا كله مع ما على الفرس 
من سرج ولجام» وما على المقتول من حلي ولباس سلب يستحقه القاتل. 

والثاني: ما لا يكون سلباً ويكون غنيمة» وهو ما في رحله من مال ورحل وسلاح 
وخيل» فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش» ولا يختص القاتل بشيء منه 

والثالث: ما اختلف قوله فيه وهو كلما كانت يذه عليه من المعركة قوة على القتال» 
وإن كان غير مقاتل به فى الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله أو هميان النفقة الذي في 
وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ففيه قولان: 

أحدهما: يكون سلباً؛ لأنه قوة له على قتالنا فصار كالذي يقاتل به. 

والثاني: يكون غنيمة ولا يكون سلباً؛ لأنه غير مقاتل به وإن كان قوة له كالذي في 
زحلة: 

فصل 

وإذا أسر المسلم مشركاً غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله ففي استحقاق 
سلبه قولان: 

أحدهما: لا يستحقه لقولهكل: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وهذا لم يقتله ولا كفى 
المسلمين شرهء فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه» وإن قتله 
بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين : 

أحدهما: يستحقه؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب. 

والثاني: لا سلب له؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها. 

والثاني: أنه يستحق سلب أسرهء وإن لم يقتله؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظمء 
ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدرء فإن سلمه إلى الإمام حياً أعطاه الإمام 
سلبهء وكان مخيراً فيه بين أربعة أقسام: بين أن يقتل» أو يمن عليه» أو يسترقه. أو 
يفادي» فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه» وإن استرقه أو فادى به على مال 
كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين: 

أحدهما : غنيمة إذا قلنا إن السلب مغنوم. 

والثاني: لمن أسره إذا قلنا: إن السلب لمن أسره. 

مسألة0) 

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله 'وَالتَقلُ مِنْ وَجْوِ آكرَ تقل رَسُولُ الله يك مِنْ عَتِمَةٍ بل 
نَحُد بعِيراً. وَكَالَ سَعِيدٌ بن المُسَيِّب : كَانوا يُعْطوْنَ التَفْل مِنّ الخمس. قَالَ الشَافِعِيُ 
رَحَقه الل : انَفَلَهُمُ النِّنْ يلل مِنئْ حُمُسِهِ كُمَا كَانَّ يَضْنَعُ بِسَائِرٍ مَالِهِ فِيمًا فِيهِ صَلَاحُ 
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المُسْلِعِنَ وَمَا سِوَى سَهْم الَِّيّ كلك مِنْ ججمِيع الحْمْسٍ لِمَنْ سَمَاه الله تَعَالَى كَيَنبَغِي مسد 
للإتام أن يَجْتهدَ ذا كثْرَ العَدوٌ وَاشْعَدَتْ سَوْكته وَل مِنْ بإَِاِه ِنَ المُسلِمين كبقل ينه 
اتبَاعاً لِسُنَّةِ رَ َسُولٍ الله 45 وَإَا لم ْمَل وَكذ روي الل في الداع وَالَجْمة القت في 
وَاحِدَةٍ وَالريَُ في الأخرّى . ا ا 3 نِضْفٌ السّدّسِ وَهَذَا يدل على أنه 
تبي ينثي : ا ار وم وَلَكِنْ عَلَى الاجْتِهَادِا. 

قد ذكرنا في أول الباب أن النفل في كلامهم هو زيادة من الخيرء وهو هاهنا الزيادة 
من الغنيمة يختص بها بعض الغانمين دون بعض . وقد تكون من أربعة أوجه: 

أحدها: السلب» يستحقه القتل من أصل الغنيمة من غير شرط على ما قدمناه. 

والثانى: ما ادعى إلى التحريض على القتال والاجتهاد فى الظفرء مثل: أن يقول 
الإمام أو أمير الجيش من يقدم في السرايا إلى دار الحرب فله كذا وكذاء ومن فتح هذه 
القلعة فله كذا وكذاء أو من قتل فلاناً فله كذاء أو من أقام كميناً فله كذاء فهذا جائزء 
سواء جعل ما بذله مقدراً فى الغنيمة كقوله: فله ألف دينار أو جعله شائعاً فى الغنيمة 
كقوله: فله ربع الغنيمة أو ثلثهاء أو جعله مقدار بالسهم فيها كقوله: فله نصف مثل سهمء 
كل ذلك سواء. والدليل على جوازه إذا دعت الحاجة إليه ما رواه الشافعي عن مالك عن 
ل الل ا ف 

0 

وروى زيل د حك عن حلي و سيك الااننن: فلل قن لطت ين السو 
0 

وروى مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي كَلٍِ كان ينفل في 

5 1 ره 
البداءة الربع وفي الرجعة الثلك : 

وفيه لأصحابنا ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أن البداءة أن يبتدىء بإنفاذ سرية إلى دار الحرب فجعل لها الربع» والرجعة 
أن ينفذ بعدها سرية ثانية فيجعل لها الثلث فيزيد الثانية» لأنها تدخل بعد علم أهل الحرب 
بالأولى. 

والثانى: أن البداءة أن ينفذ سرية فى ابتداء دخوله دار الحرب فيجعل لها الربع» 
وللرجعة أن ينفذها بعد رجوعه عن دار الحرب» فيجعل لها الثلث؛ لأنها برجوع الجيش 
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.)1759/6( ومسلم‎ 209١7 5( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجهابن ماجه »)١85١(‏ وعبد الرزاق (9577). وابن عدي في «الكامل» »)١59/7(‏ والبيهقي 
فى «الكبرى» .)١58٠6(‏ 

إفرة احرج درمتي )ل وابن ماجه (5805)., والبيهقي في «الكبرى) (17805). 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم سسب 88 
أكثر تعزيرا خن الول 

والثالث: أن البداءة أن يبتدىء بالقول فيقول من يفتح هذا الحصن وله الربع إما من 
غنائمه وإما مثل من ربع سهمه فلا يجيبه أحد فيرجع فيقول ثانية من يفتحه وله الثلث 
فيجاب إليه فيكون القول الأول بداءة والثانى رجعة» وإذا كان كذلك» فليس يتحدد الأقل 
في البداءة بالربع؛ لأن ابن عمر روى أنه شتفي لاسن بغرا مق الت عشتر .زلا 
يتحدد الأكثر فى الرجعة بالثلث؛ لأنه معتبر بالحاجة الداعية وكان تقديره فى الأقل 
والأكثر موكلا إلى اجتهاد الإمام» ولو أداه اجتهاده إلى أن يبذل في البداءة 20 
أكثر مما كان ببذله في الرجعة منهما؛ لأن أهل الحرب في البداءة متوفرون وفي الرجعة 
مهزمون جاز ثم يكون هذا النفل الذي جعل لهم في البداءة والرجعة من سهم المصالح 
وهو خمس الخمس سهم رسول الله يَكةِ المصروف بعده في وجوه المصالح لرواية أبي 
الزناد عن سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس يعنى خمس 
العم ولاله درل قن المفالخ فأشيبباتن المضالس ولانه لها تقدر بخرط الإمام 
واجتهاده بخلاف السلب كان مأخوذاً من سهم المصالح لأمن أصل الغنيمة يخلاف 
السلب» وحكى ابن أبي هريرة قولاً ثانياً أنه كالرضخ المستحق من الغنيمة على ما 
سنذكره؛ لأن الربع في البداءة والثلث في الرجعة أكثر من خمس الخمس؛ لأن الثلث 
سهم من ثلاثة. وخمس الخمس سهم من خمسة وعشرين وسهماً وهذا ليس بصحيح» 
وفيما ذكرناه تأويلان» وهما له جوابان: 

أحدهما : أنه جعل الربع في البداءة والثلث في الرجعة» مما اختصت تلك السرية 
بغنيمة وقد يجوز أن يكون ذلك خمس خمس جميع الغنائم ثم التي أجازها جميع الخمس 
وأقل منه. 

والثاني: أنه يجوز أن تكون الزيادة على خمس الخمس تممها رسول الله كلِةِ من 
غير ذلك من أمواله التي خص بها وهي أربعة أخماس الفيء وخمس وخمسه وما يصطفيه 

ففك 

والوجه الثالث: من النفل وهو الرضخ والرضح من وجهين: 

أحدهما: ما يرضخ به الإمام لمن لا سهم له من العبيد والصبيان الذين يشهدون 
الوقيعة. 

والثاني: ما يرضخ به لمن اشتد بلاؤه في الحرب من فارس وراجل زيادة على 
سهمه لحسن أثره ولا يبلغ بالرضخ الزائد سهم فارس ولا راجل فقد فعل رسول الله وَل 
ذلك ونفل ابن مسعود سيف أبي جهل ونفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيف سعيد بن 
العاص وكان يسمى ذا الكاشفة وفي الرضخ قولان: 

أحدهما : من أصل الغنيمة . 


ا لس سس ب سس كتابٍ قسم الفيء وقسم الغتائم 
والثاني: من أربعة أخماس على ما سنذكره. 
فصل 
والوجه الرابع: من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء: من غنم شيئاً 
فهو له تحريضا للمسلمين؛ لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم» فالذي نص عليه 
الشافعي وهو المشهور من مذهبه» والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب 
اختصاص كل إنسان بما أخذه» والواجب رد جميعه إلى المغنم» وإخراج خمسه» وقسمة 
أربعة أخماسه في جميع من شهد الوقعة. 
وقال أبو حنيفة: وهذا شرط لازمء ومن أخذ شيئاً فهو له» ولا يخمس؛ لأنهم على 
ذلك غزوا وبه رضوا. 
ؤقال الشافعى: ولوقالة قائل كان مذهبا » فين اصحابنامن خرجه قولا له ثانياً 
استدلالاً بأن النني ولي قال يوم بدر: من أخذ شيئاً فهو له ودليل القول الأصح في أن هذا 
الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى: وما ما عَيِمَُم ين لَئْءِ أن لَه خمسسة,» [الأنقتال: 
]4١‏ وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفاً عليه ومسنداً عن رسول الله كل أنه قال: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة» فلم يجز أن يختص بها بعضهم؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير شرط 
الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لو شرطها لغير القائمين. فأما قوله ككِةْ يوم بدر: 
القن اعد شين فو "له فليس يقبته ولو ثبت لم يكن فيه دليل؛ لأن غنائم بدر كانت 
خالصة لرسول الله يَيْةِ ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد 
إخراج خمسهاء والله أعلم. 
باب تفريق الغنيمة 
مسألة”" 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلُ مَا حَصَل مما عُنِمَ مِنْ أَمْلٍ دَارٍ الحَرْبٍ مِنْ شَيْءِ 
و كثْرَ مِنْ دار أَوْ أَرْضٍ أو غَيْرٍ لِك قُسَمْ إلا لعا ' لَ البَالِِينَ كَالإِمَام هم مُحَيْرٌ ين 
يَمُنَّ آذ يَفْعُلَ أو يَُادِي أذ يَسْبِي وَسَبِيلٌ ما سُبِي أو جد منْهُمْ مِنْ شَيءٍ عَلَى إِظْلَاقِهمْ 
سَبِيلَ العَنِمَةٍ وَكَادَى رَسُولُ اللو ككل رجلا ِرَجْلَيْن) . 
قال في الحاوي: اعلم أن جميع ما ظهر عليه المسلمون عنوة من المشركين على 
ثلاثة أقسام : 


1١ 


2 
١ 
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امسا 


قسم هي أموال منقولة» وقسم هي أرض ثابتة» وقسم هم آدميون مقهورون. فأما 
الأموال المنقولة» كالفضة» والذهبء والسلاح» والآلة» والعروضء والأمتعة» والخيل» 
والرقيق فالواجب إخراج خمسها لأهل الخمس على ما يأتى بيانه ثم يقسم أربعة أخماسها 


.)1848/7( انظر الأم‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم ١غ"‏ 


شجاعة على غيره» ولا من قاتل على من لم يقاتل» ولا يعطى من الغنيمة من لم يشهد 
الواقعة. 

وقال أبو حنيفة للإمام أن يفاضل بينهم في القسم» وليس له أن يعطي من لم يحضر 
الواقعة استدلالاً بأن النبي كل فاضل بين الناس في غنائم حنين. وقال مالك: يجوز أن 
يفاضل بينهم» ويعطي منها من لم يحضر معهم استدلالاً بأن النبي كه قسم من غنائم بدر 
لثمانية لم يشهدوا بدرا منهم : عثمان وطلحة. 

والدليل عليهما عموم قوله تعالى: لوالو نما عَنِنتُم ين كيو فَأنّ يلو مسه, 
وَلِلرَسُولِ؟» [الأنفتال: ]4١‏ فاقتضى أن يكون الباقي بعد الخمس لمن غنم كمل قال: «وَوَرِتهٍ 
واه فَلِديَهِ الث [الئسّاء: ]1١‏ فدل على أن الباقى للأب إذا اقتضت الآية أن يكون أربعة 
أخماس الغنيمة للغانمين أوجب بذلك التسوية ما لم يرد نص بالتفضيل وأن لا يشاركهم 
غيرهم لظاهر التنزيل. 

وروى عبد الله بن عمرو أن رجلاً أخذ من المغنم جبة غزل من شعر فأتى النبي كلل 
وقال: أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعيري» فقال النبي كَل «أما ما كان له ولبني عبد 
المطلي فينو تفة فقال الرجل: أنا إذا بلعق ما أرى فلة آرت :لي نه" )“فلو جاز 
التفضيل لفضل بهذا القدر اليسير ولآن ما اشتركوا فى سبب تملكه أوجب تساويهم في 
ملكه كالاشتراك في صيد واحتشاش. فأما تفضيل رسول الله يَلةِ بين الناس في غنائم 
حنين» فإنما فعل ذلك بالمؤلفة قلوبهم» فألف عدداً منهم كل واحد منهم بمائة بعير منهم: 
أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن.» والأقرع بن حابس» واستعتب 
العامة را ل 1 
بان بن داس ١‏ 


أتَجْعَل تهبي وَنَهْبَالعَبيد 0 بي يَنيَئيِئَةوَلأفوَ 
وَمَاكَانَ حِضْنٌُ وَلَاحابسٌ- يَمُهقَانِهِرْدَاسَفِيمَجْمَع 
وَمَاكُنْتُوُونَ أَمْرِيمِنْهُمَا وَمَنْتَضَعالبَوْمَلَايُِرْقَع 

فقال النبي يَلهِ: «اقطعوا لسانه عني)”" . ْ 


.)358/8( أخرجه أحمد (؟/184)»ء والنسائى‎ )١( 

(19-. الأبيات من المتقارف» وس ى :ف ديؤانةااضن 014 ولشان القرسى:١1/#الاليو‏ العالاادعيده 
97/5 ردس)» وتاج العروس -7١19/4(‏ نهب)» الأغاني (7541/15)), والإنصاف (419/5)» 
خزانة الأدب 2١47/1١(‏ 2.158 «750), وخزانة الأدب (١1//ا5١1:‏ 4158 «557)., والدرر /١(‏ 
4» وسمط اللآلىء (ص7”). شرح التصريح :)١١19/7(‏ شرح المفصل ».)18/١(‏ الشعر 
والشعراء (1// 23١‏ 05ل"ء 07/75ل9). 

69 انظر: اتحاف السادة المتقين (7/ 148) المغني عن حمل الأسفار للعراقي (/ 2١75‏ كشف الخفاء 
(080/1). 


4 | ل للللملسل كتاب قسم الفيء وقسم الغناكم 

وأمر له بخمسين بعيراًء وكان ما فعله النبي كك من إعطاء المؤلفة قلوبهم إما من 
سهمه من الخمسء وإما لأن رسول الله َك ثبت بحنين مع ثمانية من أصحابنا وانهزم 
جميع الناس؛ فصارت جميع الغنائم له فصنع بها ما شاء وتألف بها من شاءء ولذلك 
قالت الأنصار حين رأوه قد تألف قريشاً أن رسول الله كَكلةٍ قد عزم أن يرجع إلى قومه فقال 
رسول الله كلكةِ : «يا معشر الأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» ولو 
ناف الدائن شعي ويلك الأنهنا شنا للكت كح الانصاز أما ترفون أن تضرت 
الناس بالشاة والبعير» وتنصرفون برسول الله وَل فقالوا: رضينا”''» فكان ما فعله من 
التفضيل بحنين محمولاً على ما ذكرناء وأما غنائم بدر فكانت خالصة له فوضعها فيمن 
شاء من حاضر وغائب على تساوي وتفضيل . 

فصل 

وأما ما لا ينقل من الدور والأرضين فحكمه عندنا حكم الأموال المنقولة» يكون 
خمسه لأخل الخمسء» وتقسم أربعة أخماسه بين الغانمين. 

وقال أبو حنيفة: الإمام في الأرضين مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين» أو يقسمها على المسلمين» أو يقرها في أيدي أهلها المشركين بخراج يضربه 
عليهاء وجزية على رقاب أهلهاء تصير خراجاً بعد إسلامهم لا تسقط عن رقابهم. 

وقال مالك: قد صارت بالغلبة وفقاً على المسلمين» فأما أبو حنيفة فاستدل بما 
روي عن عمر بن الخطاب لما فتح أرض السوادء أراد أن يقسمه بين الغانمين» فشاور 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليهماء فقال دعها تكون عدة للمسلمين» فتركها ولم 
يقسمها وضرب عليها خراجاً» وروي أنه لما فتحت مصرء كان الأمير عمرو بن العاص» 
قال له الزبير أقسمها بين الغانمين» فقال: لا حتى أكتب إلى عمر فكتب إليه فأجابه عمر 
حتى يغدو فيهما حبل الحبلة”"'» ولأنه لما جاز أن يصالحهم على خارجها قبل القدرة 
جاز أن يكون مخيراً فيها بعد القدرة كالرقاب. 

وأما مالك فاستدل بقوله تعالى: #وَالدّت جَلَُو مِنْ بِحَدِهِمْ يَفُولُوت ريا أَفْفِرَ نا 
ولكتايتا لذي سَبَقُونا يالإيمن» [الحشر : ٠‏ فكان هذا الدعاء منهم لأجل ما انتقل إليهم 
من فتوح بلادهم التي استبقوها وقفا عليهم» وبما روي أن النبي كله فتح مكة عنوة فلم 
يقسمها وقسم غنائم هوازن ولم يقسم أرضهم؛ فدل على أن الأرض تصير وفقاً لا يجوز 
أن تقسم؛ ولأن الغنائم كانت على عهد من سلف من الأنبياء تنزل ناراً من السماء تأكلها 
فأحلها الله تعالى بعدهم لرسول الله كَل ولأمته والنار إنما تختص بأكل المنقول دون 
الأرضين فدل على اختصاص المنقول بالغنيمة المستباحة دون الأرضين والدلالة عليها 


)000( أخرجه البخاري (7157)» ومسلم .)1١99/175(‏ 
(؟)6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/1587). 


كنات قل القية قشم :اناف لت7خحتتح ب حي نت لكي تي سح / 810؟ 
عموم قوله تعالى: «وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَئْء فَأنَّ لَه مسه. وَلِرسُولٍ» [الأنفتال: ]4١‏ وروى 
مجمع بن جارية أن النبي يك قسم خيبر بين الغانمين على ثمانية عشر سهماً» وذلك أن 
الغانمين كانوا ألفاً وأربعماتة» منهم ماثتا فارس أعطى كل فارس ثلاثة أسهم» فكان لهم 
ستمائة سهم ولألف ومائتي رجل ألف ومائتا سهم؛ صارت جميع السهام ألفاً وثمانمائة 
سهم فقسمها على ثمانية عشرة منهم» وأعطى كل مائة سهماً"''. ولذلك روي أن عمر 
رضي الله عنه مالك مائة سهم من خيبر ابتاعهاء وقال لرسول الله كَكِ إني قد أصبت ما لم 
أصب قط مثلهء وقد أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى فقال النبى يلةِ: «حبس الأصل 
وسبل الثمرة»”"؛ فدلت قسمتها وابتياع عمر لها المائة سهم منها على أنها طلق مملوك 
ومال مقسوم. 

وروي أن النبي كك ظهر على بني قريظة» فقسم عقارهم من الأرضين والنخيل قسمة 
الأموال. 

وردك سن الى د مدان الشمي الل بورسوله فححيبها 0 ربراه تومي كم 

ني قربه ؟ ولأنه مال مغنوم فوجب أن ية يقسم كالمنفول. ولأن ما استحق به قسمة 
م ل 

وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة أن عمر رضي الله عنه شاور علياً عليه السلام 
في قسم السوادء فأشار عليه بالترك» فهو أن عمر رضي الله عنه قسم أرض السواد بين 
الغانمين» واشغلوه أربع سنين ثم رأى أن الغانمين قد تشاغلوا به عن الجهادء فاستنزلهم 
عنه فنزلوا؛ وترك جرير بن عبد الله البجلي» وأكثر قومه وكانت نخيلة ربع الناس» فأبت 
طائفة منهم أن ينزلوا فعاوضهم عنه وجاءته أم كرزء فقالت: إن أبي شهد القادسية» وأنه 
مات ولا أنزل عن حقي إلا أن تركبني ناقة زلولاً» عليها قطيفة حمراءء وتملأ كفي ذهباً 
ففعل حتى نزلت عن حقهاء. وكات قدرها مل وه كفها ذقيا نيقا وكمانين تقالاء » فلولا أن 
قسمة ذلك واجبة» وأن أملاك الغانمين عليها مستقرة» لما استنزلهم عنها بطيب نفس 
ومعاوضة. فلما صارت للمسلمين شاور عليها فيها فقال: دعها تكون عدة لهمء فوقفها 
عليهم؛ وضرب عليها خراجاً هو عند الشافعي أجرة وعند أبي العباس بن سريج ثمن» 
وأما أرض مصر فبعض فتوحها عنوة وبعضها صلح.ء ولم يتعين نزاع عمرو والزبير في 

وأما الجواب عن قياسه عن الرقاب فهو أنه منتقض بالمنقول» فإن عمر صالح 
نصارى العرب على مضاعفة الصدقة على مواشيهم وزروعهم وسائر أموالهم وكان ذلك 


. )7317/95( وبنحوه أبو داود‎ 2)١7875( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

60 أخحرجهالشافعي في «المسند» (501)» وأحمد (7// 5١١)غ‏ والنسائي (75505)» وابن ماجه 
(20>©» والبيهقى فى «الكبرى) (5 .)١١9:8 21١9٠0‏ 

9) أخرجه أحمد (5؟3717//9”)» وأبو داود (7075). 


44 الس لس ل ل د كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
خراجاً باسم الصدقة ثم لا يمنع ذلك من وجوب قسمة في الغنيمة كذلك الأرضون؛ ثم 
سلم من هذا النقص لكان المعنى في الرقاب أنها ليست في وقت خيار الإمام فيها مالاء 
وإنما يصير بالاسترقاق مالاء وليس للإمام بعد الاسترقاق خيار. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقوله تعالى : لوَاليت جَلمُو من بَعْدِهِمٌ»# [الحتشر: 
]٠‏ فهو أن هذا منهم لم يتعين أنه للمعنى الذي ادعاهء وقد يكون ذلك منهم لتمهيد 
الأرض لهم. وإزالة المشركين عنهم» ونصرة الدين بجهادهم ثم بما صار إليهم من بلاد 
الفيء ومواريث العنوة. 

وأما الجواب عن فتح مكة فتحت عندنا صلحاًء فالكلام في فتحها يأتي. وأما 
أرض هوازن فلم تغنم؛ لأن قتالهم لم يكن فيهاء ونما قوتلوا بعد خروجهم منها إلى 
حنين» وأحرزوا أموالهم في أوطاس فلما أظفر الله تعالى بهم» وغنمت أموالهم. وسشية 
ذراريهم. أتوا رسول الله ككِيهْ يدلون إليه بحرمة الرضاع؛ ن حليمة مرضعة رسول الله َكل 
كانت من هوازن» وقالوا: لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ونزلنا معه منزلنا منك لوعى 
ذاك. وأنت خير الكفيلين. 

وقولهم ملحنا: أي رضعنا وأنشد شاعرهم: 

أمنن علينا رسو ل الله في كرم فإنكالمرءنرجوهوننتظر 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك تملؤه من محضهاالدرر 

فقال: اختاروا أموالكم. أو ذراريكم. فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا فنختار 
أحسابنا على أموالناء فقال أما ما كان لي ولبني هاشم فلله ولكمء وقال المهاجرون 
والأنصار: وأما مالنا فلله ولرسولهء ولكم فانكفوا إلى ديارهم التي لا تملك عليهم 
آمنين» وقد أسلموا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأكل النار المنقول دون الأرضين فكان هو المغنوم» 
فهو أنه استدلال ركيك وضعه إسماعيل بن إسحاق القاضي ثم فيه دليل على أن الأرض 
لم تكن تحل للأنبياء من قبل فوجب أن تحل لنبينا كَليْةِ لقوله أعطيب ما لم يعط نبي من 
قبلي أحلت لي الغنائم على أن النار لا تأكل الفضة والذهب, ولا يمنع ذلك من أن تكون 
غنيمة مقسومة كذلك الأرض. 

فصل 

وأما الآدميون المقدور عليهمء والمظفور بهم من المشركين فضربان: عبيد 
وأحرار. 

وأما الأحرار فضربان: ذرية ومقاتلة. 

فأما الذرية فهم النساء والصبيان ومنهم لا يصيرون بالقهر والغلبة» مرقوقين وليس 
للإمام فيهم خيار وعليه أن يقسمهم بين الغانمين بعد إخراج خمسهم وقد نهى رسول 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 3 سبش 988 
لا و ل 
اع ل وان فلن وم وأما المقائلة قللاقام فيهم بالخيار: اجتهاداً ا بين أربعة 
أشياء ينها مار اميا لضا 

أحدهما : القتل. 

والثاني: الاسترقاق. 

والثالث: الفداء يمال أو رجال. 

والرابع: المن» فإن كان ذا تور يشاك قراو واي يجا شكر لما و إوككات 
مهينا ذا كد وعمل استرقه»ء وإن كان ذا مال فاداه بمال» وإن كان ذا جاه فاداه بمن في 
أيديهم من الأسرى» وإن كان ذا خير ورغبة في الإسلام من عليه وأطلقه من غير فداءء 
فيكون خيار للإمام أو أمير العوشن:.فمق امد بق الشركة من هله الأرقة الاقياء بين 
القتل أو الاسترقاق أو الفداء بمال» أو رجالء أو المن. 

وقال أبو خنيفة: هو بالخيار بين شيئين: القتل؛ أو الاسترقاق» وليس له الفداء 
والمة؛ 

وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد. هم بالخيار بين ثلاثة أشجاء: بين القتل أو 
الاسترقاق أو الفداء برجال وليس له الفداء بماء ولا المن» ونحن ندل على كل واحد من 
ذلك على انفراده. 

وأما القتل فالدليل على جوازه قوله تعالى : تدلُو الْمُتْركِنَ حَيْتُ وجَدسُوهر» 
[التَوّة: 0] الآية وقتل رسول الله يكل من الأسرى أربعة أنفس صبراًء وملهم: أبو عزة 
الجمحى وعقبة بن أبى معيط وابن خطل وابن النضر بن الحارث» فأما أبو عزة الجمحى 
فإنه أسر يوم بدر فقال: يا محمد مُنّ علن» فمَنَّ عليه» فلما عاد إلى مكة قال: («سخرت 
بمحمدء وعاد لقتاله يوم أحد فقال النبي كَلةِ: «اللهم أوقع أبا عزة» فما أسر غيره» فأتي 
به فقال: يا محمد مِنَّ علئّ فقال النبى كَهِ: «أمنّ عليك حتى تأتي مكة فتقول في نادي 
00 0 1 اك > 1ه 
فريش : ا ال لا ا 0 ا 
ا ار ا ا ا 0 
بأستار الكعبة؛ لأن النبي يك قال: «من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن» وكان النبي كَلِةُ استثنى 
الستة وقال: «اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة» فلما أقر بذلك قال: «اقتلوه»”"' فقتل . 


(1) أخرجهأحمد(94/57"), والدارمي (؟7/ .»)75١‏ والطبراني في «الكبير» 2)7078/1١7(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» .)١5459(‏ | 0 

(؟) أخرجهالنسائي (50519)» والدارقطني (/59)»: والحاكم (؟/04 والبيهقي في «الكبرى) 
»)١1741/4(‏ وابن أبي شيبة (1931/15). 


16 بيب ا سسب ليا اقنبتم القوي وقسم بالغناكم 

وأما النضر بن الحارث فإن النبي كَل أمر بقتله حين أسر فقتل فلما دخل النبي يلل 
مكة عام الفتح استقبلته قتيلة بنت النضر بن الحارث وأنشدته”3 : ْ 

أُمْحَمَدٌ وَنَذْنْكَ خَيِْرُ تجِيبَّةٍ مِْقَوْيِهَاوَالمَسْلُ فَخْلمُعْرِقُ 
ل عو النقى :وغل الششيظالنحين 

ل ل 
خوان 3 الاأسرى فو المشركيد: 

وأما الدليل على جواز استرقاقهمء فقوله تعالى: «إحَيَ إذ1 امسوم مَسْدوأ الوباقَ» 
[محيل : :] وفي الآية تأويلان: 

أحدها: إذا أتختتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر. 

والثاني: إذا أثخنتموهم بالآسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرق رسول الله مَكِل 
بني قريظة وهوازن ورجلاً من بني عقيل» فقال له قد أسلمت» فقال: لو أسلمت قبل هذا 
لكنت قد أفلحت كل الفلاح. 

فصل 

وأما الفداء والمن فاستدلال أبي حنيفة على المنع منهما بقوله تعالى : «مًا كات التي 
بكرن له أترئ حق بنضت فى النض > [الانفتال: : 01 ]رلا كتب من الله م ل 8 
حدم عَدَابُ عَظِهُ )4 [الأنفال: 18] يعني من أموال الفداء في أسرى بدر وإذا تتعيك الآية 
من الفداء بمال كانت من الفداء بالمن لمن بغير مال أمنع» وقال تعالى: ل لْمتركن 
حَيْتُ وَيَدتْمُوْهْرُ» [التوبة: ه ]مكلو مم4 [التوبة: 0] فأمر بقتلهم ونهى عن تخليتهم بعد 
أجدق معضرفي ذا اإماددي لحر لمعريه ادن والمقاء د داه لعا ١‏ بجز المن 
عليهم بسلاحهم وعبيدهم ولا منع السلاح والعبيد عليهم» ولك ع ل ررد قصداً 
لإضعافهم»ء ا ل ا ا ؛ لأن 
الضرر بهم أعظم» وإضعافهم بالقتل والاسترقاق أبلغ ولأن المصلحة في حظر المن 
والفداء ظاهرة؛ لأنهم إذا تصوروا جوازها عندنا أقدموا على الحرب تعويلاً على الفداء 
بعد الأسر ورجاء المن» وإذا تصوروا أنه لا خلاص لهم من القتل إذا أصروا كان ذلك 
أحجم لهم عن الأقدام وأمنع من القتال» وإذا كانت المصلحة فيه ظاهرة كان ما دعى إليها 
لازما. 


741/٠١ ضنأ‎ - ١١77/1( الأبيات من الكامل» وهي لقتيلة بنت النضر بن الحارث في لسان العرب‎ )١( 
قرو حماسة البحتري (ص2)777 الجن‎ /١( ضئأ)» الأغاني‎ 7١17/١( عرق)» تاج العروس‎ 
شرح الأشموني (098/7): شرح‎ 20279٠١ /١1( الدرر‎ »)759/1١( الداني (ص588)؛: خزانة الأدب‎ 
.)41/١/5( التصريح (755/17)» شرح شواهد المغني (2558/17)» المقاصد النحوية‎ 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم سب :7 717 11111 
اللي على وار ال اه قوله تعالى : ##قَّدًا لَقِيتُم الْدنَ كَترُوأ» [محمّد: 
ا ع 0 ِدَهُ حَقٌّ 3 لزي زعا [محبّد: 4 وقال مجاهد: حتى لا يبقى فى 
بقوله تعالى : 06 سل لْأَتوْر لَكَرْم دلوأ اللترين حَيك 1 ره [القوسة : 8] لأمرين : 
أحدهما: أنه إذا أمكن ايتعمال الآيتين لم يجر أن اتبخ ماقا الأخرى» 
واستعمالهما ممكن في جواز الكل» ويعتبر كل واحد منهما باجتهاد الإمام ورأيه. 


العدول عنه إلى غيره ويدل على جواز المنّ خاصة ما رواه جبير بن مطعم: أن النبي عَلِلِ 
قال لأسارى بدر: "لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له)”") 
وهو لا يقول ذلك إلا لجوازه عنده. 

وروى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي كَلِةِ بعث خيلاً قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه إلى سارية من سواري المسجدء 
فخرج إليه رسول الله كَثِقّ وقال: «ما عندك يا ثمامة»؟ قال: عندي يا محمد خبر إن تقتل 
تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت 
فتركه» حتى إذا كان من الغد ذكر مثل هذا: فقال رسول الله عل : «أطلقوا ثمامة» فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عيده ورسوله»). وكتب إلى قومه فأتوه مسلمين”'؟. وقد منَّ رسول الله كَل 
على أبي عزة الجمحي يوم بدر على أن لا يعود لحربه أبداً فعاد يوم أحد وأسرهء ومن 
رسول الله كَل على أبي العباس بن الربيع وكان صهره على ابنته زينب. 

ويدل على جواز الفداء رواية عمران , بن الحصين أن النبي كَْةِ فادى رجل برجلين 
رواه الشافعي مفسراً أن عمران بن الحصين قال: بعث رسول الله علد سرية فأسروا رجلا 
من بني عقيل » ؛ فاستوثق منه» وطرح ف في الحرة فمنٌ به النبي كَل فقال: (فيما أخذت وفيم 
أخذت سالفة الحاج» يعني العضباء 00 أخذت بجريرة حلفائكم من ثقيف قد أسروا 
مسلمين فقال العقيلي: إني جائع فأطعمني وعطشان فاسقني» وأنا مسلم فخلني فقال 
النبي يْهِّ: «لو قلت هذا قبل هذا أفلحت كل الفلاح» يعني: قبل أن تسترق وفاده 
برجلين» وحبس العضباء وهي ناقته التي خطب عليها بمنى في حبّة الوداع”" . 


(؟) أخرجه البخاري :»)7١79(‏ وأبو داود (7589)» والحميدي (2008).» والطبراني في «الكبير» (؟/ 
4» والبيهقي في «الكبرى» (/11819) وابن عبد البر في «التمهيدا  .0151//4(‏ - 

() أخرجه البخاري (477/7)» ومسلم (1754/09)» وأحمد (2)5475/9 وابن حبان (75781)» وابن 
خزيمة (7557)» وعبد الرزاق (9875)» والبيهقى فى «الكبرى)» .)١75417*5(‏ 

فم لم ل 00 
(2855») وفي «معرفة السئن» (0731/9). 


0 لغتست ييل لت كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
فإن قيل: فكيف يفادى به بعد إسلامه. 
قيل: لأنه كان مسترقاً فصارت مفاداته عتقاً؛ ولأنه لما جاز الاعتياض عنه بالفداء 
مع خروجهم من دارنا بالجزية مع إقرار هو في دارنا جاز الاعتياض عنهم بالفداء مع 
خروجهم من دارنا أولى . 
وتحريره أنه اعتياض رقبة مشركة فجاز كالحرية؛ ولآنه لما جاز تآلف المشركين 
بإعطائهم سهم المؤلفة كان تآلفهم بالمنّ أولى» وربما كان المن أبلغ في تآلفهم أثراً أو 
أعم صلاحاء. 
وحكي أن الحجاج أتى بأسير من الخوارج من أصحاب قطري بن الفجاءة» وكان 
يعرفه فلما رآاه منّ عليه فعاد إلى قطريء فقال له قطري: عد إلى قتال عدو الله الحجاج 
فقال: هيهات علا يدا مطلقها واسترق رقبة معتقهاء وأنشد يقول: 
َقَاتِلُ الحَجاحَ عَنْ سُلْطَانِهٍ متك شد امهنا مُؤْلَاته 
0 لانو الت نداء و لوي يات 0 لاله دراه 
مَاذًا أقولُإذًا وََفْتٌإِزَاءَه فِي الصَّفٌ وَاحْتَجَتُ لَهُ فِعْلانّه 
لا هَونَ جار على أئي إذن 5 
وتححدف الأقيوام أواجعسامعا ٠‏ . عزنت نري مفكشس بعد 
وإن كان المنّ بهذه المنزلة من التآلف والاستصلاح جاز إذا أدى الاجتهاد إليه أن 
فأما الخرالا عن الرعدلالهع ا بخراة إعالى: عدم 6ه إن أن يكزن أذ شري حق 
مجر ةق لْارَض » [الأنفتال: 517] فهو أن سبب نزول هذه الآية أن ابي كه شاور أصحابه 
في أسرى بدر فقال أبو بكر: هو قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم» وقال 
عمر: هم أعداء الله ورسوله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» فمال رسول الله يَكِهِ بعد 
انصرافه عنهم إلى قول أبي بكر وأخذ فداء الأسرى ليتقوا به المسلمون فقيل إنه فدى كل 
أسير بأربعة آلاف درهم. وقيل: بأربعمائة درهمء وقال للمهاجرين: أنتم عالة يعني 
فقراء» فنزلت هذه الآية إنكاراً على نبيّه في فداء أولئك الأسرىء فقال النبي كَكهِ: لو 
عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك في إنكار هذا الفداء فكان دليل على إباحة الفداء 
من ثلاثة أوجه : 
أحدها: قوله تعالى: يما كانت لِِيَ أن يَكْونَ كمه أن تر حَقٌّ تح ف الأرض» 
[الأنفتال: 517] وهو كثرة القتل فاقتضى إباحة ذلك بعد الإثخان فى الأرض وقد أثخن 
رسول الله كَلِْهَ في الأرض وكثرة القتل وكذلك المسلمون بعده. ْ 
والثاني : قوله تعالى : لوْكَا كدب يَنّ أله سَبَىَّ4 [الأنقال: 18] وفيه تأويلان : 
أحدهما: لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لسهمكم في تعجلها من 


لححق 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
أهل بدر عذاب عظيم قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة. 

والثاني: لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذوا من 
فداء أسرى بدر عذاب عظيم قال مجاهد وسعيد بن جبير. 

والثالث: قوله تعالى: #دَكُوأ مما عَنِمَتمُ حَلَلَا طِتبَأ [الأنفتال: 14] يعني به مال 
الغنيمة والفداءء والله أعلم. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: ##فَافَئلُوأ لْمُمْرِكِنَ حَيْثُ وَجَدتُْوْهْرٌ» [التوبة : 0] فهو أنه 
على طريق الإباحة وإن خرج مخرج الأمر؛ لأنه بعد حظرء وإذا أباحت هذه الآية القتل 
لم تمنع من جواز المنّ والفداء. 

وأما الجواب عن تحريم المنّ عليهم لسلاحهم وعبدهم؛ فمن وجهين: 

أحدهما: أن السلاح والعبيد والمال لا يجوز للإمام إتلافه فلم يجز له المنّ به 
وليس الرجال الأحرار مال لأنه يجوز له إتلافهم فجاز له المنّ بهم 

والثاني : أن السلاح والعيد قد دلا في ملك الغانمين فلم يكن للإما' : فى المنّ 
بهما اجتهاد. ولم يدخل الرجال الأحرار في ملك الغانمين» فجاز أن يكون للإمام في 
المنّ عليهم اجتهاد. 

وأما الجواب عن قولهم إنه لا مصلحة في المنّ والفداء فهو إننا نجوزه مع ظهور 
المصلحة فيمن يرجىء إسلامه أو تآلف قومه ويمنع عند عدم المصلحة وظهور الضررء 
والله أعلم. 

مسألة() 

كَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ١لا‏ يفي لِلإمَام أَنْ يَعْزِلَ حُمْسَ ما حَصَل بَعْدَمَا وَصَفْنَا 
كام ويد أنكنة كانه لأمليها نُمْ يَحِْبَ مُنْ حَضَرٌ القِتالَ بِنّ الرَجَالٍ المُسْلِمِنَ 
البَالِغِينَ وَيَرْضَحّ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ حَضَرَ حَضّرٌ مِنْ أَهْلٍ الذَّمَةٍ وَغَيْرٍ البَالِغِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالنْسَاءِ 
نهم شيا ضرمم وَيَرصح لِمَن كائل كر ين كبرو ود قبل: يَرْضَحُ لَهُمْ مِنّ 
الجميع». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح»ء وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين: لحاضر»ء وغائب 
فأما الغائبون فهم أهل الخمس يستحقونه بأوصافهم لا بحضورهم ولا يزاد منهم حاضر 
لحضوره على غائب لغيبته. 

وأما الحاضرون فضربان: 

أحدهما: من تفرد منهما بحق معين لا يشاركه فيه غيره وهو القاتل يستحق سلب 
قتيله لا يشارك فيه وقد مضى حكمه. 
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والثاني: ما كان حقه مشتركاً غير معين وهم ضربان: 

أحدهما : ما كان له سهم قدر. 

والثاني: من عين له رضخ غير مقدرء فأما أصحاب السهام المقدرة فهم أهل القتال 
قد تعذرت سهامهم في الغنيمة بأعداد رؤوسهم لا يفضل فيها إلا الفارس بفرسه بما 
سنذكره من تفصيله على الراجل . 

وأما أصحاب الرضخ فهم من لم يكن من أهل الجهادء وهم خمسة أصناف: 
الصبيان» والمجانين» والنساءء والعبيد» وأهل الذمة» يرضخ لهم من الغنيمة لحضور 
الواقعة بسبب غيابهم» ويفضل من قاتل على من لم يقاتل» ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم 
فارس ولا رجل وقال الأوزاعي» سه الجميع هؤلاء وهوافي الغنيقة كنيرهو ين آحل 
الجهاد استدلالاً بقول النبي كَلة: «(الغنيمة لمن شهد الواقعة» وتعليلاً بأنهم شهدوا الواقعة 
فأسهم لهم كأهل الجهاد. 

ووالجليذا قوق تعال” 12ر1 كن و امد هدو شك فيك ذم حدم عدَاكُ عَنِيه © > 
[الأنفتال: 18]فَكُلُوأ مما عَيِمَتُم عَكَلَا طَِباً [الأنفتال: 14] فلما كان الوعد فيما أخذوه 
متوجهاً إلى أهلها الجهاد كان السهم فيما غنموه مستحقاً لأهل الجهادء ولأن سهم الغنيمة 
في مقابلة فرض الجهاد فلما خرج هؤلاء من الفرض خرجوا من السهم. ولأن كل هؤلاء 
قد حضروا مع رسول الله ككِةِ في غزواته فرضخ لهم ولم يسهم حتى أنه استعان بيهود بني 
قينقاع فرضخ لهم ولم يسهمء وفيما ذكرنا تخصيصا لقوله يليه «الغنيمة لمن شهد الواقعة» 
على أننا نجعلها لجميعهم» وإنما نفاضل بين أهل الرضخ والجهاد. 

فصل 

فإذا ثبت أنه يرضخ لهؤلاء الخمسة ولا يسهم» فالرضخ يتقدر باجتهاد الإمام ورأيه 
اماق مكانه رياه امو جيل ارفاك ينع لق اسيل يجي حيتت ل علد 
في القتال. 

فإن قيل: فهلا سوى بينهم وإن تفاضلوا كالغانمين. 

قيل : لأن سهام الغانمين مقدرة» فلم يعتبر فيهم التفاضل كدية الحرء والرضخ غير 
مقدر فاعتبر فيه التفاضل كغنيمة العبد» ولا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل؛ لأنه تبع 
للسهام فنقص عن قدرها كحكومات الجراح على الأعضاء لما كانت تبع للأعضاء لم تبلغ 
بأرشها ديات تلك الأعضاء. 


فصل 
فإذا ثبت هذا فمن أين يكون الرضخ فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: من أصل الغنيمة قبل إخراج خمسها كالسلب لأنهم أعوان. فصاروا 
كحافظي الغنيمة وحامليها الذين أعطون أجورهم من أصل الغنيمة» فعلى هذا يبدأ من 
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الغنيمة بإعطاء السلب وأجور الحفظة والحمالين ثم الرضخ ثم يخمس الباقي» فيعزل 
خمسه لأهل الخمس» وتقسم أربعة أخماسه في الغانمين. 

والثاني: أن يرضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنهم أضعف من الغانمين 
حكماً فلم يجز أن يكونوا أقوى حقاً؛ فعلى هذا يبدأ بالسلب ثم بالأجوز ثم بالخمس ثم 
بالرضخ ثم يقسم الباقي بين الغانمين. 

والثالث: أنه يرضخ لهم من سهم المصالح العامة؛ لأنهم من جملتها وهو أضعف 
الأقاويل ذكره الشافعي في بعض منصوصاته. 

مسألة”" 

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ: ان َْرفَ عَدَدَ الفُرْسَانِ وَالرَجَالَِ الَِينَ حَضَرُوا وَالقِتَالَ 
يضْرِبَ كما صَرَبَ رَسُولُ اللو لله ِلمَرَسِ سَهْمَيْنٍ وَِلمَارِسَ سَهْماً وَلِلرَاجِلٍ سَهْما وَليِسَ 

يَمْلِكُ الفَرَسنُ سَبْعاً إِنَمَا يَمْلِكُهُ ضَا عد لما كلت من اتشاذو وَاحتما: ون مودت :الله 
تَعَالَى إِلَى انَحَاذِ لِعَدُوٌوا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: 

إذا أفرد الإما خمس الغنيمة على أربعة أخماسها يبدأ بالغانمين» فقسم فيهم أربعة 
أخماس الغنيمة» وقدمهم» على أهل الخمس ثثلاثة معاني: 

أحدها : لحضورهم وغيبة أهل الخمس. 

والثاني : أنه في مقابلة اجتهادهم فصار معاوضة وحق أهل الخمس مواساة. 

والثالث: أن يهم ملك أهل الخمس خمسهم؛ فكانوا أقوى في الغنيمة منهم فإذا 
شرع في قسمتها فيهم لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام : 

إما أن يكونوا رجاله لا فارس فيهم, أو فرساناً لا رجال فيهم أو يكونوا فرساناً 
ورجالا. 

فإن كانوا رجالة لا فارس فيهم أو فرساناً لا رجال فيهم سوى بينهم» وقسمها على 
أعداد رؤوسهم ولم يفضل شجاعاً على جبان» ولا محارباً على كاف» لأن جميعهم 
حاضر مكثر». ورد مهيب كما يسوي في المواريث بين البار والعاق». والمحسن والمسيء 
لتساويهم في النسب . وإن كانوا فرساناً ورجالة فضل الفارس على الراجل . 

واختلفوا في قدر ما يفضل بهء فذهب الشافعي: إلى أنه يعطي الفارس 0 
سهماً له وسهمين لفرسهء ويعطي الراجل سهماً واحداً» وبه قال من الصحابة عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز والحسن 
البصري» وابن سيرين» ومن الفقهاء: مالك مع أهل المدينة» والأوزاعي مع أهل الشامء 
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والليث بن سعد مع أهل مصرء وأحمد وإسحاق مع أصحاب الحديث» والثوري أبو 
يوسف ومحمد مع أهل العراق» ع وال ا ل 
القأرضس عل ود | حل نوها نقدلا ارواة عينا لابن خمر الممري حل انه عر بن 
لي وسهماً لفرس وبرواية مجمع بن حارئة الأنصاري قال: قسم رسول لهل خيير على 
سهمين » والراجل سهماً؛ لأنه جعل لثلائماثة فارس ستمائة سهم حتى صار لكل مائة منهم 
لعو واد م ا 

ومن القياس: أنه حيوان يسهم له؛ فوجب أن لا يزاد على سهم كالراجل» ولأن 
الفرس تبع آلا تراه لو حضر بلا صاحبه لم يسهم له ولو حضر صاحبه بلا فرس أسهم 
لفودوة يجوز ا وايكوة سه الجاع افصيل اهز مقع المتبو » ولآن عناء صاحبه أكثر تأثيرا 
وتاثيره اظهر لآنه هو المقاتل دون الفرسء وسهم الغنيمة إنما يستحق بحسب العناء وعلى 
قدر البلاء؛ فلم يجز أن يفضل ما قل تأثيره على ما كثر قال أبو حنيفة: لأن في إعطاء 
على أدمى. 
بهيمة كالبغال» ولكن صرنا إلى إعطائه سهمأ واحداً بالإجماع ومنع القياس من الزيادة 
عليه . 

ودليلنا ما رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل أسهم 
للراجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له؛ وسهمين لفرسه”"'. وهذا حديث صحيح رواه أئمة 
الحديث» وقد روى جابر وأبو هريرة مثله عن رسول الله يَكَِةِ وروى الزهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة والزبير قالوا: كان النبي ككل يسهم للفارس 
ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه”". وهذا إخبار عن استدامة فعله» لكن الحديث 
الأول أشهر وأصح؛ لأن مدار هذا على بشر بن معاذء وفيه لين. 

وروى ابن عباس أن النبي يَكلِهِ قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهه”*' 

وروى الشافعي أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهماً له؛ 
وسهمين لفرسه» وسهم 0 لأنهما من ذوي القربى وكل هذه الأخبار نصوص 
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تمنع من الخلاف. 

فإن قيل: فيحمل السهم الثالث في هذه الأخبار على أن النبي يك دفعه إلى الفارس 
نقلاً كما نقل الربع في البداءة والثلث في الرجعة فعل ذلك أربعة أجوبه: 

أحدهما : أن السهم عبارة عن المستحق لا عن النفل. 

والثاني: أن النفل يستحق بالشرط وليس في الفرس شرط . 

والثالث: أن النفل لا يكون للفرس. 

والرابع: أن حكم السهم الثالث كحكم السهمين المتقدمين؛ فلما لم يكونا نفلاً لم 
يكن الثالث نفلا . 

ثم الدليل من جهة القياس أنه مقدر يزيد على مقدر على وجه الرفق» فوجب أن 
يكون بالضعف قياساً على المسح على الخفين» لما مسخ المقيم يوماً وليلة أرفق المسافر 
بثلاثة أيام وليالهن؛ ولأن مؤنة الفرس أقصر لما يتكلف من علوفه وأجره خادمه وكثرة آلته 
فاقتضى أن يكون المستحق به أكثر» ولأنه في الحرب أهيبء وتأثيره في الكر والفر 
أظهر. فاقتضى أن يكون سهمه أوفر. 

فأما الجواب عن حديث عبيد الله بن عمرو العمري فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عند أصحاب الحديث ضعيف وأخوه عبد الله أقوى عندهم منه وأصح 
حديثاء وقد روينا عنه خلاف ما رواه. 

والثاني : أن خبر عبد الله أزيد من خبره والأخذ بالزيادة أولى. 

والثالث: أنه يحمل سهم الفارس على الزيادة استحقها بفرسه على السهم الراتب 
لنفسه فيصير ذلك ثلاثة أسهم كما روينا استعمالاً للروايتين فيكون أولى من إسقاط 
إحداهما بالأخرى كما روي في صلاة العيدين» أن النبي يَلِ كبر في الأولى سبعا وفي 
الثانية خمسا فحملنا ذلك على التكبير الزائد على التكبيرة الراتبة في الإحرام والقيام. 

وأما حديث المقداد فقد روت عنه بنته كريمة أنه قال: أعطاني رسول الله كَكِهِ ثلاثة 
أسهم : سهماً لي؛ وسهمين لفرس فتعارضت الروايتان عنه وسقطتا واستعملنا على ما 
وصفنا . 

وأما حديث مجمع بن حارثة فعنه جوابان: 

أحدهما: ما قاله أبو داود أن مجمعاً وهم في حديثه: أنهم كانوا ثلاث مائة فارس, 
وإنما كانوا مائتي فارس . 

والثاني : أنه قد روي عنه أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة فهم مائتا فارس وهذه الرواية 
أصح من وجهين : 

أحدهما: أن رواية ابن عباس توافقهما. 

والثاني: أن هذا الجيش هم أهل الحديبية» وقد اتفق أهل السير على أن عدتهم 
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ألف وأربعمائة وأما الجواب عن قياسهم على الراجل لعلة أنه حيوان يسهم له فهو أن 
الفرس لا يسهم له وإنما يسهم لصاحبه لأجله؛ فكان الوصف غير سليم ثم المعنى في 
الفرس أن مؤنته أكثر وبلائه أظهر فجاز أن يكون ما يستحق به أكثر. 

وأما قولهم أنه تابع فلا يجوز أن يكون سهمه أكثر من سهم المتبوع. فالجواب عنه 
أن كلا السهمين للمتبوع ليس للتابع سهم وهو أكثرء على أن ذلك لو جاز أن يمنع من 
الزيادة لجاز أن يمنع من المساواة؛ لأنه إذا لم يجز أن يزيد على المتبوع لم يجز أن 
يساويه. 

وأما قولهم أن عناء صاحبه أكثر لأنه هو المقاتل. 

فالجواب عنه أن كلا العنائين مضاف إلى صاحبه إلا أن تأثيره لفرسه أكثر من تأثيره 
لنفسه؛ لأنه بالفرس يلحق إن طلب ولا يلحق إن هرب. 

وأما قول أبي حنيفة: «إنني أستحي أن أفضل بهيمة على آدمي» فيقال له لئن 
استحييت أن تفضل بينهما فاستحي أن تساوي بينهما وأنت قد سويت ثم يقال له: ألست 
قد فضلت قيمة البهيمة إذا تلفت على ذمة الحر إذا قتل ولم يوجب ذلك الاستيحاءء 
فكذلك في السهم على أنه ليس السهم للبهيمة فيستحي من تفضيلها به» وإنما هو لصاحبها 
والبهيمة لا تملك. 

وأما قولهم: أن القياس يمنع من السهم للبهيمة فهذا قياس قد أبطله النص فبطل. 

فصل 

فإذا ثبت أن للفارس ثلاثة أسهم» فالفرسان هم أصحاب الخيل دون البغال والحمير 
والمطايا والفيلة» لقوله تعالى: 8وَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتطعْثُم ين فُوّوَ ومن رَيَالِ أَلْكيْلٍ» 
[الأنفتال: ]1١‏ ولقوله يكْةِ: «يا خيل الله اي وقال يلِ: «الخيل معقود بنواصيها 
الخير"”"' ولأنها هي المختصة بالكر والفر دون البغال والحمير وإذا كان كذلك فالخيل 
كلها سواء لا فرق بين عتيقها وبزاذينها ومقارفها وهجنها؛ والعتيق: ما كان أبواه عربيين 
والبرذون: وما كان أبواه أعجميين. 

المقرف: ما كانت أمه عربية وأبوه أعجمي . 

والسفين #غنا كان أنوه عرنيا وآمه اعتمية وبهدا "قال أبو خكشة ومالك وقال 
الأوزاعي: إن كان الفرس عتيقاً أسهم له سهمان وإن كان برذوناً لم يسهم له» وإن كان 
)1١(‏ أخرجه ابن سعد »)08/١/7(‏ وابن جرير (5/ »)١7‏ وانظر: فتح الباري (7/ 511). 
(؟) أخرجه البخاري »)7١80٠0(‏ ومسلم (181//98) من حديث عروة بن الجعدء والبخاري )»)١849(‏ 


ومسلم (1487/95) من حديث ابن عمرء والبخاري :)75805١(‏ وأنس )14174/1٠١١(‏ من حديث 
أنس. ومن حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي »)١575(‏ والنسائي (7057) . 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم الاح مسمس سه ا 11 10 ل ١‏ 
مقرفاً أو هجيناً أسهم له سهم واحد. 
وقال أحمد بن حنبل: يسهم للعتيق سهمان ولغيره من الخيل سهم واحد استدلالاً 
بأن المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى وكان ما سواهما بالنقص 
أولى وهذا خطأ لعموم قوله تعالى: : لوَأعِدواأ لهم ما أسْتَطْعْثُم مَن فود ومن ربا لْخَبْلٍ» 
[الأنفتال: 0] ولآن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالبرذون أشد وأبهى وأصبر فصار 
اختصاص العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستوياء ولأن 
أصحاب الخيل لما استوى عربيهم وعجميهم في السهم فالخيل أولى بأن يستوي عربيها 
وعجميها في السهم» وفيما ذكرناه دليل وانفصال والله أعلم . 


مسألة7) 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: ١«وَمَنْ‏ حَضَرٌ بِفَرَسَيْنِ فَأكْئَرٌ لَمْ يُغط ط إِلّا لوا حد عن لان لا 
يُلْقَى إِلّا بوَاحِدٍ وَلَوْ أسْهُمَ لائتيْنِ لأسْهَمَ لأكترَ وََا يُسْهِمُ لرَاكبَ دَابَِ َيْرَ دَاَ اليل . 


قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

إذا حضر الفارس الوقعة بأفراس لم يعط إلا أسهم فرس واحدء ولو حضرها بمائة 
فرسء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاءء وقال الأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق: يسهم لفرسين» ولا يسهم لأكثر استدلالاً بما روى مكحول أن الزبير بن العوام 
حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي يَكِيِ خمسة أسهم: سهم لهء وأربعة أسهم لفرسيه'"!؛ 
ولأن الثاني عدة مجيئها يراوح بينه وبين الأول إن أعيا أو زمن فكان تأثيرهما أكثر مع ما 
قد تكلفه لهما من زيادة المؤنة» وهذا خطأ. 

ودليلنا ما رواه أبو عاصم عن نافع عن ابن عمر أن الزبير بن العوام حضر خيبر معه 
أفراس فلم يسهم النبي كل إلا لفرس واحد”” . 

وروي أن النبي يِه حضر خيبر ومعه ثلاثة أفراس: السكب والظرب والمرتجز فلم 
يأخذ السهم إلا لواحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على واحد منهما ولو تحول عنه صار تاركاً له 
ويكون الثاني إن انتقل إليه كالثالث في أنه قد يجوز أن ينتقل إليه ولا يسهم له فكذلك 
الثاني ؛ ويصير ما سوى الأول زينة واستظهار لا يتعلق به حكم الاستحقاق كخدم الزوجة 
لا تستحق إلا نفقة واحدة منهم لوقوع الكفاية به ويصير ما عداه زينة وزيادة واستظهاراً . 

وأما حديث مكحول فقد روينا عن ابن عمر خلافه وهو صحابى خيره مسند وذاك 
تابعي خبره مرسل وأما استدلالهم أن الثاني وقد تكلف له زيادة مؤنة فهذا مال الثالث 
أيضاً ولا يوجب لسهم له فكذلك الثاني. 


.)118857( انظر الأم (189/7). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )1١( 
.)17815( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١55 /5( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ 2) 


ار اللي كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
فرع 
وإذا حضر الرجل الوقعة بفرس يقاتل عليه أسهم لهء لأنه قد هيب به وقد يقاتل عليه 
إن احتاج إليه» وهكذا لو قاتل في الماء أسهم له؛ لأنه قد ربما انتقل إلى البئر وقاتل 
عليه» وهكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه» لأنه عدة يلحق به أهل الحصن إن 
هربوا أو يرهبهم به إن حوصروا. 
فرع 
وإذا غضب الرجل فرساً» فشهد به الوقعة» أسهم للفرس للحضور مع الغاضب» 
لظهور التأثير فيه» وحصول الإرهاب به» وليس ذلك معصية» وإن كان الغصب معصية» 
وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقاء ففي مستحقه وجهان مخرجان من اختلاف 
قوليه في ربح المال المغصوب. فإن قيل: إنه للغاصب بعمله»ء جعل سهم الفرس 
المغصوب للغاصب لقتاله. وإن قيل: إن ربح المال المغصوب لرب المال بحق مالهء 
جعل سهم الفرس المغصوب لماله بحق ملكه» ولكن لو كان صاحب ممن حضر الوقعة 
فغصب فرسه غاصب قاتل عليه كان سهم الفرس لمالكه دون غاصبه» وجهاً واحداً؛ لأنه 
قد استحقه بالحضور فلم يسقط بالخصب» ويكون على الغاصب أجرة المثل كان السهم 
لغيره لوجوبها بالغصب. 
فرع 
ولو استعار فرساً أو استأجره» فشهد به الوقعة نظرء فإن استعاره أو استأجره للقتال 
غلية ملك سيت لتملكه ذو الجتقعة بالعاوية والاحازة» وإن اشتحازه أو استاجره 
للركوب دون القتال» صار كالغاصب فيكون في سهمه وجهان. 
فرع 
وإذا حضر رجل بفرس فضل منه الفرس نظرء فإن حضر لم يخرج عن الوقعة 
ومصاف القتال أسهم له» وإن خرج عنها وتجاوز مصاف القتال لم يسهم له. 
وقال بعض أصحابنا: يسهم له لبقائه وخروجه عنه بغير اختياره» وهذا خطأء لآن 


له وق كان معدورا: 


فرع 

وإن خلف الرجل فرسه في معسكر الحرب» ولم يشهد به وقعة القتال» لم يسهم 
لهء لأن مالكه لو تأخر في المعسكر عن حضور الوقعة لم يسهم لهء ففرسه أولى أن لا 
يسهم له ولكن لو استخلفه أمير الجيش بالمعسكر على حفظه وحراسته حظراً من هجوم 
العدو عليه أسهم له ولفرسه؛ لأنه قد يكون أنفع للجيش من حضوره معهم» وهكذا لو أن 


أمير الجيش أفرد منهم كميناً ليظفر من العدو بغرة» أسهم لهمء وإن لم يشهدوا الوقعة؛ 
لأنهم عون فيها يخافهم العدو ويقوى بهم الجيش. 


مسأة00) 

َالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وينبَفي لِلإمَام أَنْ يَتَعَامَدَ الخَيْلَ قلا يَدْخُلَ إِلّا شّدِيد أو 
لا يَدْخُلَ حَطماً وَلَا فَمَحا ضَعِيفاً ولا ضَرْعاً . قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الفَحْمَّ الكَبيرَ 
وَالضرعَ الصَّغِير وَلَا أَعجَفُ رَازْحاً وَإِنْ أَغْمَلَ كَدَخَلَ رَجُلّ عَلَى وَاحِدَةٍ ينها كَقَدْ قِيلَ: لَا 
يَشْهَدُ لَهُ نَهُ لا يُمْنِي عَنَاء الكَيْلٍ الَّتِي يُسْهَمُ لَهَا وَكا أَعْلَمُهُ أَسْهَمَ فِِمَا مَضَى عَلَى مِثْلٍ 
هذو)ا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: 

ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين وتجهيزهاء ولا يدخل فيها حطماً وهو 
الكبور ول مدرعا وهو الضف ولا عجن رارخاء روفو الموين الدق ل قدي انها 
لا تفي غناء الخيل الشديدة وقد تضر من وجهين: 

أحدهما: عجزهما عن النهضة وعجز راكبها عن المقاتلة. 

والثاني : ضيق الغنيمة بالإسهام لها على ذوي العناء والشدة» فلو دخل رجل بواحد 
من هذه الضعيفة العاجزة عن عناء الخيل السليمة نظرء فإن كان الإمام أو أمير الجيش قد 
نادى فيهم ألا يدخل أحد من الجيش بواحدء منها فلا سهم لمن دخل بها لأن في البغال 
التي لا سهم لها ما هو عناء منهاء وإن لم يناد فيهم بذلك» فقد قال الشافعي هاهنا وفي 
الأم قيل لا يسهمء وقيل: يسهم لها فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران يخرج 
ذلك على قولين: 

أحدهما : لا يسهم لما ذكرنا من التعليل» فعجزها عن العناء كالبغال والحمير. 

والثاني: يسهم لها؛ لأن اختلاف القوة والضعف لا يوجب اختلافهما في السهم 
كالمقاتلة وقال أبو إسحاق المروزي: ليس ذلك على اختلاف قولين» وإنما هو على 
اختلاف حالين» فقوله يسهم لها إذا أمكن القتال عليها مع ضعفهاء وقوله: لا يسهم لها 
إذا لم يمكن القتال عليها لضعفها. 

مسألة9) 

كَالَ ١‏ الشَّافِمِيُ رَحِمَُ اللّه: «وَإِنَمَا يُسْهَمُ لِلفَرَسِ إِذا حَضَرَ صَاحِبَه بْهُ شَيْعَاً مِنَ الحَرْبِ 
ئارساً فم إِذَا كَانَ فَارِساً إذّا َكَل باد :لعو َم مات سه َوْ كَانَ ارس بَعْدَ اقطاع 
الحَرْبٍ ونع اَمَو قلا يَضْرِبُ لَه وَلَو جار أن يُْهمَ لَه لأنّهُ نَبَتَ نِي الديوَان حِينَ 


- 


دَكَلَ لَكَانَ صَاحِبّهُ إذَا دَكَلَ تَبَتَ فِي الدّيوان ثُمّ مَاتَ قَبْلَ العَيمَةٍ أَحَقُ أنْ يُسْهِمَ لَّه؛. 


.)190 /9( انظر الأم (9/ 21849 196). (0) انظر الأم‎ )1١( 


قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما : فيمن دخل أرض العدو فارساء ثم نفق فرسه أو باعه أو أجره قبل حضور 
الوقعة حتى حضرها راجلا لم يسهم له. 

وقال أبو حنيفة: يسهم له إذا زال عن ملكه بعد دخول الحرب وإن لم يشهد الوقعة. 

وقال محمد بن الحسن: إن زال ملكه عنه بغير اختياره كنفاقه أو سرقته أسهم لهء 
وإن زال باختياره كبيعه أو هبته» لم يسهم له. وقد روى عن أبي حنيفة مثله» وروى عنه 
مثل قولناء فصار عن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها الأولى. 

والثاني : : فيمن دحل أرض العدو راجلاً» ثم ملك قبل تقضي الحرب فرساً بابتياع 
أو هبة فحضر به الوقعة أسهم له. 

وقال أبو حنيفة: لا يسهم له اعتباراً في استحقاق السهم بدخول دار الحرب فارساً 

في التصلين مع استدلالا لعوله بعال : رَأعِدُوا لهم نا اشتطعثم ين فو ومن رَبَايِ 
لحيل [الأنفال: ]٠١‏ فكان المأمور به هو الإعداد. وقد أعده بدخول دار الحرب فاستحق 
سهمه . 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «ما غزى قوم في عقر دارهم إلا 
ذلوا» فدل على أن دخول دار الحرب قد حصل الإذلال والقهرء ؛ فاستحق به السهمء 
قالوا: : ولأن سهم فرسه في مقابلة ما تكلفه من مؤنتهء وقد تكلفها فاستحق السهم بهاء 
وربما حرروا هذا الاعتلال قياساً فقالوا: لأنه دخل دار الحرب فارساً مجاهداً» فاستحق 
سهم الفارس كالحاضر للواقعة والدليل على أن اعتبار استحقاق السهم في الفصلين معاً 


بحضور الوقعة لا بدخول دار الحرب قوله تعالى: ظوَاعَمَُا أَنَمَا عَنِمَتُم ين سَيْءٍ كن له 
خمسسه: وَللرسُول»» [الأنفتال: ]4١‏ فاعتبر بملك حال المغنم إجازته. فلم يجز أن يملك قبلهاء 
لأن الفرس تابع والمالك متبوع» فلما كان موت المالك المتبوع بعد دخول دار الحرب 
وقبل الوقعة يمنع من استحقاق سهمه فالفرس التابع أولى أن يكون موته مانعاً من 
استحقاقه . 

لتر ا أنه ذو سهم مات قبل حضور الوقعة» فلم يسهم له كالمالك ولأن يد 
المسلمين على ما دخل إلى دار الإسلام أثبت وأقوى منها على ما في دار الحربء فلما 
استوى اعتبار سهم الفارس والفرس في دار الإسلام» كان أولى أن يعتبر في دار الحرب 
بحضور الوقعة. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما : : أن كل حال منع ما قبلها من استحقاق سهم الفارس منع من استحقاق 

سهم الفرس قياساً على دار الإسلام . 

والثاني: أن كل مغنم منع بدار الإسلام من استحقاقه منعت دار الحرب من 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
اسعحقاقه كباب على موت الفارس: 

فأما الجواب عن الآية» فهو أن المأمور به هو القتال بعد الاستعداد لا الاقتصار 
على الاستعداد ألا ترى أن لو استعد ولم يحضر لم يسهم لهء ولو حضر ولم يستعد أسهم 
له. فإن قيل: فالرهبة قد وقعت بالفرس في دخول دار الحرب قبل الرهبة بالفارس لا 
بالفرس» ثم ليست الرهبة من الفارس بدخوله دار الحرب موجبة لسهمه. فكذلك لفرسه. 

وأما قول علي بن أبي طالب عليه السلام: «ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا», 
فالجواب عنه أنه جعل الغزو في الدار هو الإذلال لا دخول الدار على أن الغنيمة لا 
تملك بالإذلال» وإنما تملك بالغلبة والإجازة وأما الجواب عن استدلالهم بما تكلفه من 
مؤنته» فهو أنه ليس تكلف المؤنة موجباً لملك السهم في المغنم» ألا تراه لو تكلفها 
لفرسه فهلك قبل دخول دار الحرب» أو تكلفها لنفسه وهلك بعد دخول دار الحرب لم 
يسهم لواحد منهاء فبطل التعليل بذلك. 

مسألة0) 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَو دَخَلَ يرِيدٌ الجهَادٌ فُمَرِضَ وَلَم يَقَاتِل أَسْهِمَ لَهُ) . 

قال في الحاوي: أما الصحيح إذا حضر الواقعة فله سهمهء قاتل أو لم يقاتل لأن 
رسول الله يِه بعث سرية من حنين إلى أوطاس فغنمت» فقسمها رسول الله َل بينهم 
وبين من أقام بحنين» ولم يحضر معهمء فكان الحاضر معهم وإن لم يقاتل أولى أن 
يشركهم ولأنه إذا حضر هيب وكثر وأرهب وخوفء فصار حضوره مؤثراً كالمقاتل؛ ولأنه 
ليس من عادة جميع الجيش أن يقاتل بعضهم» ويكون الباقون ردا لهم لتقوى نفس المقاتل 
بحضور من لا يقاتل. 

وأما إذا أحضرها وهو مريض أو كان صحيحاً فمرض فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مريضاً يقدر على القتال كالصداع والسعال ونفور الطحال 
والحمى القرنية» فهذا يسهم له» لا يختلف فيه لعدم تأثيره» وقله خلو الأبدان من مثله. 

والثاني: أن يكون مريضاً لا يقدر على القتال معه ففي استحقاقه للسهم ثلاثة أوجه 
لأصحابنا : 

أحدها: وهو ظاهر نص الشافعي هاهنا أنه يسهم له لقوله كَلْةِ: «الغنيمة لمن شهد 
الوقعة»؛ ولأنه مهيب ومكثر كالصحيح ؛ ولأنه قد ينفع برأيه أكثر من نفعه بقتاله . 

والثاني: أن لا يسهم له ويعطي رضخاً؛ لأنه مسلوب النهوض بالمرض فصار 
كالصبي والمجنون. 

والثالث: أنه إن كان مريضاً يخرج به من أهل الجهاد كالعمى وقطع اليدين أو 
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الرجلين» أو الزمانة المقعدة فلا يسهم له. 

وإن كان مريضاً لا يخرج به أهل الجهاد فيرجى زواله بالعود إلى الصحة كالحمى 
الشديدة» ورمد العين» وانطلاق الجوف أسهم له؛ لأن الفرق بين الأمرين في فرض 
الجهاد فرق بينهما في استحقاق السهمء والله أعلم . 

مسألة”") 

كَالَ الشَّافِصِيُ رَحِمَُ اللَّهُ: «وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَجِيرٍ يُرِيدُ الجهادَ كَقَدْ قِلَ يُسْهِمُ وَقِيلَ 
بَحَيرَ بيْنَ أَنْ يُسْهَمَ مهم لَهُ وَتَظرَحَ الإجَارَةٌ وا يْسْهَم له هُ وَقِيِلَ يُرْضحُ لَه). 

ا وجملة ذلكء أن الأجير إذا حضر الواقعة لم يخل حال إجارته 
من أحد أمرين 

إما أن تكون ثابتة في ذمته أو معينة في رقبته . 

فإن كانت في الذمة أسهم له؛ لأن ثبوت الحقوق في الذمم» لا يمنع من استحقاق 
السهم في المغنم كالديون. 

وإن كانت معينة في رقبته وعلى يديه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون مقدرة بالعمل. 

والثانىي: أن تكون مقدرة بالزمان. 

ناكا فقن المخلدة فيا مقترة ب تسل زيما المقاابدر الخدائلة فرق اوامت ان 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون إجازة لازمة لا يقدر على فسخها. 

والثاني: أن تكون إجارة يقدر على فسخها فإن كانت لازمة لا يقدر على فسخها 
ففي استحقاقه للسهم قولان: 

أحدهما: لا سهم له؛ لآن منفعته بالعقد مستحقة فأشبه العبد فعلى هذا يرضخ له 
وهو على إجارته مستحق لأجرته؛ لأنه لم يعتض عن منفعته فانصرفت إلى إجارته . 

والثاني: أنه يسهم له؛ لأن استحقاق منافعه بالعقد لا يمنع من استيفاء أحكام قربه 
كالحج؛ ومن هذا الوجه خالف أحكام العبد فعلى هذا إن كان حضور الوقعة لا يمنع من 
منافع إجارته كأجير يخدم من حضر الوقعة فله الأجرة مع السهم كما يكون له الحج مع 
الأجرة وإن كان حضور الوقعة يمنع من منافع إجارته فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يدعوه المستأجر إلى خدمته فيأبى ويغلبه على منافع نفسه. فهذا يرد 
من الأجرة ما قابل مدة حضوره لثلا يجمع فيها بين بدلين وقد امتلكها في إحدى 
الجهتين . 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 

والثاني : لا يدعوه المستأجر إلى خدمته ففي استحقاق الأجر وجهان: 

أحدهما : لا يستحقها تعليلاً بما ذكرنا . 

والثاني : يستحقهاء لأن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة» والتمكين موجود 
وإن لم يقترن به الاستيفاء» وإن كانت الإجارة تقدر على قسمها ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لا يسهم له سواء أقام عليها من بعد أو فسخ. 

والثاني: يسهم له سواء أقام عليها من بعد أو فسخ. 

والثالث: أنه مخير بين أن يقيم على الإجارة فلا يسهم له ويعطي رضخاً وتكون له 
الأجرة. وبين أن يفسخ فيسهم له وتسقط الأجرة. 

فإذا قيل: يسهم له فسواء قاتل أو لم يقاتل له سهمه كغيره من الجيش . 

وإذا قيل: لا يسهم له كان ذلك حكمه ما لم يقاتل في حضوره» فأما إذا قاتل وأبى 
فإنه يستحق على هذا القول السلب إن قتل قتيلاً» وفي استحقاقه للسهم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أكثر البصريين منهم أبو الفياض يستحق السهم لبلائه وظهور 
عتائه . 

والثاني: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي» والأصح عندي أنه لا سهم 
له؛ الأن من لم يستحق السهم بالحضور إذا لم يقاتل لم يستحقه وإن قاتل كأهل الرضخ 
طرداً وأهل الجهاد عكساً . 

مسألة00 

َالَ الشَّاِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَو أَفْلَتَ | إِلبهمْ أسِيرٌ كَبْلَ تَحَررِ العَنيمَةٍ َقَدْ قبل يُسْهِمْ 

ل لَهُ وَقِيلَ ا يُسْهَمْ لَهُ إلا أَنْ يَكُون قِتَالُء كَبْقَاتِلَ فَأَرَى أَنْ يُسْهَمَ لَه). 
قال في الحاوي: إذا كان في أيدي المشركين أسيرٌ أفلت منهم وقت القتال 

وصار إلى المسلمين» فلا يخلو حاله من أن يختلط بالجيش أو لا يختلط فإن لم يختلط 
وتوجه إلى وطنه فلا حق له في الغنيمة» وإن اختلط في الجيش فلا يخلو حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يحضر قبل تقضي الحرب فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو 
حديفة: لا .يسهم له إلا أن يقاتل؟ لأنه ما قصد الجهاد ولا تكلف له وهذا خطأ؛ 
لقوله كَكهِ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولأن من أسهم له إذا قاتل أسهم لهء وإن لم يقاتل 
كداترا الحوسن 4 و لان ما اضاناء ون :عنة الأسر وذله لا يحون أن يكوة ميا لحرمات فاماانة 
القصد وتكلف المؤن فليس بشرط في سهم غيره فكذلك في سهمه. 

والثاني: أن يحضر بعد الوقعة وقبل إجازة الغنيمة ففي استحقاقه للسهم قولان بناء 


.)١91/7( انظر الأم‎ )١( 
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على :يلاف قوليه من يملك العاهون الغدية. 

فأحد القولين لين: أنه لهم بانقضاء الحرب أن يتملكوهاء فعلى هذا يسهم منها لأسير 
لأنه قد شاركهم في سهم التملك لها. 

والثاني: أنهم يتملكونها بشرطين: القتال عليها والإجازة لها. 

فعلى هذا لا سهم لأسير بحضوره بعد أن ملك الجيش أن يتملكها . 

فإذا قيل: يسهم لهء فبحسب حاله فارساً كان أو راجلاً» وإذا قيل: لا يسهم له 
فإن حضر بعد قسم الغنيمة فلا رضخ له فيهاء وإن حضر قبل قسمتها رضخ له منهاء 

مسألة() 

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ دَكَلَ تُجَارٌ كَمَائَلُوا لَمْ أرَ بَأساً أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ وَقء 
لا يْسْهُمْ لَهُم). 

قال في الحاوي: إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم وصنائعهم في 
جهاد عدوهم فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظر فإن قاتلوا أسهم 
لهم؛ لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ففيه قولان: 

أحدهما: لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة لقوله كَكِ: «إنما الأعمال بالنيات». 

والثاني: يسهم لهم لقوله يَلهِ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولأنه لما لم تمنع التجارة 
والصناعة من الحج لم تمنع من الجهاد. فإذا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم فرساناً ورحالة. 

وإذا قيل: لا يسهمء أعطوا رضخاً لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق. 


- 


مسألة27) 

َالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّه: ازاز جياءقة كز قل أن القهي العزث لحضرنا ينها 

شَبْعاً قَلَّ أو كَثْرَ شَرَكُوهُمْ فِي العَنِيِمَةٍ فَإِنْ الْمَضْتٍ الحَرْبُ وَلَمْ يَكْنْ لِلعَِيمَةٍ مَانْعٌ لَمْ 
يشر يَشْرِكُوهُمْ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا ألحق بالجيش في دار الحرب مرد لم يدخل حال 
المرد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يدركوا الوقعة قبل نقضي الحرب فيكونوا شركاء للجيش في الغنيمة 
جراء تاكوا كي ارد تاباجا للحتي اورم لا؛ لقوله كَلّ: «الغنيمة لمن حضر 
الوقعة). ولأن لورودهم تأثيراً ذ في القوة ونا كانسنا للطفر. 

والثاني : أدب ركو د 3 تقضي الحرب» وانجلاء الوقعة» وقبل إجازة الغنيمة. 
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والإجازة أن يستولي عليها المسلمون ويولي عنها المشركون ونأمن رجعتهم في 
الدال كص ارجات يمه الشروط الثلاثة فإن انخرم شرط منها لم تكمل الإجازة فإذا 
كان حضور المرد بعد تقضي الحرب وقبل الإجازة فهل يشركونهم فيها أم لا على القولين 
الماضيين نصاًء ونا 

والثالث: أن يدركوهم بعد تقضي الحرب وبعد إجازة الغنيمة على ما ذكرنا من صفة 
الإجازة فلا حق لهم في الغنيمة والجيش أحق بها من المرد. 

وقال أبو حنيفة: المرد شركاء الجيش في الغنيمة إذا أدركوهم في دار الحرب وإن 
أحرزت الغنائم ما لم يقتسموها أو يكن الإمام قد باعها ولو كان المرد أسرى لحقوا 
بالجيش في دار الحرب بعد إجازة الغنائم لم يشركوهم. 

واستدل على مشاركة المرد لهم بأنهم - سيا اسيعوا على تتفل القسية موادار 
الحرب» قرسي أن ركد لها فاح على ليا رين افق لخر ولأن لما كان الرد 
مشاركا وجب أن.يكون الهرد مشاركا لأن كلا الفريقين عون وللجيش يهنا قوة» ولأن 
الغنيمة لا تملك إلا بالإجازة إلى دار الإسلام فصار المرد مدركاً لها قبل إجازتهما . 

ودليلنا قوله كَيهِ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» والذي شهدها الجيش دون المرد 
فوجب أن يكون أحق بهما من المرد. 

وروي أن النبي كلِ أمر أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا على النبي كَل 
بخيبر» وقذ فته وأجَارها فسأله أن ينهم اله ولأصحابة متها فاب فذل :غلى اختصاص 
الجيش بها دون المردء ولأن لحوقهم بالجيش بعد إجازة الغنيمة يمنع مشاركتهم في 
الغنيمة قياساً على الأسرى ولأن كل غنيمة لا يسهم للأسرى منها لم يسهم للمرد منها 
قياساً على ما نفل أو أقسم. 

وأما الجواب عن قوله: أنهم اجتمعوا على نفل الغنيمة فليس النفل علة في التملك 
إلا ترى أن الأسرى لو نفلوا لم يتملكوا وكذلك الأجراء على النفل. 

وأما استدلالهم بالردء فهم والمراد سواء أن أدرك الوقعة أسهم لهم كالرد وإن لم 
يدرك الرد الوقعة لم يسهم لهم كالمرد. 

وأما قوله: إن الغنيمة يمكن إجازتها إلى دار الإسلام فليس للدار تأثيراً في تملكها 
وإنما تملك بمجرد الإجازة على ما ذكرنا من الشروط المعتبرة والله أعلم بالصواب. 


َه يم 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ أن فَا قَائداً كَرَّقّ جُنْدَهُ في وَجْهِيْنٍ فُعَيْمْتَ إِحْدَى 
الفِْكَتينٍ أو غَيِمَ المَشْكَرٌ لم َفْتم وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا اليه 


0 


لِصَاحِبِهِ وَقَدْ مَضَتْ حَيْلَ المُسْلِمِينَ فَعَنَمُوا بأَوْطَاسِ غَنَاكِمَ كَثِيرَةٌ و وَأكْثرٌ العَسَاكْرٍ بِحُنَيْنِ 
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5 الس د كتاب قسم الفيء وقسم الغتائم 
ََرَكُوهُمْ وَهُمْ مَعَ رَسُولٍ الله كه وَلكِنْ لَوْ كانَ قوم مُقِعِينَ يلادهم بِنْهُمْ طَائمة كقَيمُوا 
لَمْ يَشْرِكُوِهُمْ وَإِنْ كانُوا مِنْهُمْ قَرِيبا لأَنَّ السَّرَايَاء كَانث تَخْرُجٌ مِنَ المَدِيئَةٍ فتَفْتَمَ قلا 
سورك ا ا ع ا 1 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا أن يَتوَجُة نَاحيّة خَيرَ َو صَاحه ون يادو عَدُوِْمْ كمَمَ أحَدُ الجيْشَينِ ل 
يَشْرَكُهُمْ الآخَرُونَ فَإدًا اجْتَمَعُوا فَعَنِمُوا مُحْدَ مُحْتَوِِينَ فَهُمْ كَجَيْضٍ وَاحِدا. 

قال في الحاوي: و م بن متقدمة على الجيوش حالتان: 

إحداهما : أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد. 

والثانية: إن تسري من جملة جيش مقيم. 

فأما الحالة الأولى وهو أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد فصورتها أن 
يخرج الإمام لجيشه أو يستخلف على الجيش أميراً فينفذ السرايا من جملة الجيش الخارج 
ففيه ثللاث مسائل : 

فالمسألة الأولى: أن يتقدم من جملته سرية واحدة إلى بعض الجهات؛ فتكون 
السرية والجيش شركاء بجميع ما غنموه. فإن غنمت السرية شاركهم الجيشء» وإن غنم 
الجيش شركتهم السرية وسواء كان تفرد السرية إلى الجهة التي يقصدها أو إلى غيرهاء 
وهَذا قول الجمهوز. 

وقالالحلين الضري كووز حك السنوية عن الحيان ويخن كل واحة منهها يها 
غنمه استدلالا بقوله كَل : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» وهذا خطأ لأن النبي َِيدِ حين هزم 
هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية غنمت فقسم غنائمهم في الجميع. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَكِْةِ قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم 
عل مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)") 
فأخبر أن السرايا ترد على القاعد ولأنهم جيش واحد وكل واحد منهما رداً لصاحبه ألا 
ترى أن الجيش إن احتاج إليها رجعت إليه وإن احتاجب إليه لحق بها . 

والمسألة الثانية: أن ينفذ من الجيش سريتين إلى جهة واحدة في طريق واحد أو 
طريقين فيكون الجيش والسريتان جيشاً واحداً إن غنمت السريتان اشتركتا مع الجيش» وإن 
غنمت إحداهما شركتهما الأخرى والجيشء» وإن غنم الجيش شاركته السريتان؛ لما ذكرنا 
من النص والتعليل . 

والمسألة الثالثة: أن ينفذ سريتين إلى جهتين مختلفتين فتكون السريتان مشاركتين 
للجيش والجيش مشارك للسريتين وهل تكون إحدى السريتين مشاركة للأخرى أو لا؟ على 


وجهين : 


2)١(‏ تقدم تخريجه مراراً. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 1 
أحدهما : تكون مشاركة لها؛ لأنها دحي حجن واتعد فسان الك جيه وانهذا . 
والثاني: أن لكل واحد من السريتين حكم نفسها لا تشارك الأخرى ولا يشاركها؛ 

لأن الجيش أصل السريتين وليست إحدى السريتين أصله للأخرى. 

فصل 
وأما الحالة الأغرئ :وهر أن كرون السقن عنقم والشزايا مه تاقد قنيها ثلث 

مسائل : 
إحداها : أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سرية فتغنم فتختص السرية بغنيمتها 

ولا يشركها الجيش المقيم سواء أسرت إلى موضع قريب أو بعيدء لأن النبي كَل كان ينفذ 

السرايا من المدينة فلا يشركهم أهل المدينة» ولأن الغنيمة للمجاهدين وليس المقيم 

مجاهدا. 
والمسألة الثانية: أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سريتين إلى جهة واحدة في 

طريق واحد أو طريقين فتكون السريتان جيشاً واحداًء أيهما غنمت شاركتها الأخرى, ولا 

يشاركهما الجيش المقيم لكون غير مجاهد. 
والمسألة الثالثة: أن ينفذ الإمام من جملة الجيش المقيم سريتين إلى جهتين 

مختلفتين وقد أفرد كل سرية منهما بقائد فإن اجتمعت السريتان على جهة واحدة فهم 

شركاء في غنائمها دون الجيش المقيم» وإن انفردت كل سرية بالجهة التي نفذت إليها لن 
تشاركها الأخرى في غنائمهاء ولا يشارك الجيش واحدة منها؛ لأن كل واحدة من 
السريتين إذا اختصت بجهة لم تكن رداً للأخرى فصارت جيشاً منفرداً فلو انضم نفراً من 
إحدى السريتين إلى الأخرى وغنموا شاركوها في غنائمهم» لأنهم بالانضمام إليها قد 
صاروا من جملتها فإذا جاز النفر سهمهم منها فهل يشاركهم فيه باقيى أصحابه من السرية 

الأخرى أو لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يشاركونهم فيه؛ لأن جميعهم جيش واحدء فعلى هذا لو كان باقي السرية 

غنمت شاركهم فيها النفر المنفرد عنهم . 
والثاني : أن هؤلاء النفرد يختصمون بما أخذوا من السرية التي انضموا إليها؛ لأنهم 

لما صاروا من جملتها بالانضمام إليها خرجوا من جملة سريتهم بالانفراد عنها؛ فعلى هذا 

لو أن الباقين من سريتهم غنموا لم يشاركوهم كما لم يردوا عليهمء والله أعلم. 

باب تفريق الخمس 
مسألة(0 
قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ الله : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: طوعَلموَا أنَمَا عَنِنَتُم مَن عَنْ يه [الأنقتال: 
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بلجي 7 جا كتانب اقنيم القر وقسم العنائم 
١؛]‏ اليه وَرَوِيَ ن جبير بْنَّ مه قَالَ: إِنَمَسُولُ اللو يك لما قسَمَ سَهْم ذِي القرتَى 
نبت قاف وي النقلب أزث: ا وَعْفْمَانَ بن عَفَّانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َقُلنَا: يَا رَسُولٌ 
ل لا شمن تبي اهم ل مدر قلع لكك الي وَصَفَكَ اله به مِنْهُمْ 
أرَأَيْتَ إِحُوائنا ِنْ بَنِي المطلِبٍ أَعْطيتهُمْ وَتركْتَنا وَِنَمَا قَرَابتَنَا كته وَاحِدٌَّء كَقَالَ 
رَسُولُ اللَّه كله : «إنْما بَنْو هَاشِمِ وَينو المُطلِبٍ شَيءٌ ء وَاحِدٌ هَكَذًَا وَسَبَكَ بَيْنَ أَصَابِيِد) 
وي شد بن تقل آذ رشوق اله ل لم بلط ل عند تفش ولا ب ول بون نيك 
شَيْكاً) . 

قال في الحاوي: وقد مضى الكلام في أربعة أخماس الغنيمة» فأما خمسها وخمس 
الفيء فهما سواءء ولأربعة أخماس الفيء حكم يخالف حكم خمسهء وخمس الفيء 
والغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم: سهم كان لرسول كَل في حياته 
ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة» وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني 
المطلب باق لهم ما بقواء وسهم لليتامى» وسهم المساكين» وسهم لبني السبيل. 

وقال أبو العالية الرياحي: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم منها لله تعالى 
مصروف في رياح الكعبة وزينتهاء ثم الخمسة الأسهم بعده على ما وصفناه وقال بعض 
العلماء: يقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله كَكِةِ بموته. 

وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
وسهم لبني السبيل وقال بعض العلماء نقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم 
رسول الله يكلِ وسهم ذي القربى. 

وقال مالك: يصرف الخمس من أربعة أخماس الفيء ء في وجوه المصالح. 

فأما أبو العالية فاستدل بقوله تعالى: #وَاعَلَموَا أَنَمَا عَنِسَّم ين سَيْءٍ فَأَنَّ يلو مه 
وَلِلرَسُولٍ؟ [الأنفتال: ]4١‏ فذكر الله تعالى نفسه من المستحقين فاقتضى أن يكون له. 

ودليلنا ما روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي كك قال: «ما لي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس مردود فيكم» فلو كان مقسوما على ستة لقال إلا السدس». وروى 
ابن عمر أن النبي يَكِِ كان يقسم الخمس على خمسة أسهم . 

فأما الآية فالجواب عنها أن تقديم ذكر الله تعالى إنما هو للتبرك باسمه» ولإباحة 
المال بعد حظره» وإلا فجميع الأموال له» ولتغلظ حظر ذلك على غير من سماه. 

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن سهم رسول الله ككِدِ سقاط بأمرين: 

أحدهما: أن من ملك في حياته حقا كان بعد موته» إما موروثاً» وإما ساقطأ فلما 
لم يكن سهم رسول الله يَلةِ موروثاً سقط. 

والثاني: أنه كان يملك سهمه من الخمس كما كان يملك من الغنيمة الصفى فلما 
سقط حقه من الصفى بموته سقط سهمه من الخمس به. 

واستدل أيضاً على أن لاتق لذوي القرب فية إلا بالفقر من جملة اليتامى 


بوذن 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
والمساكين؛ بقوله تعالى: #همَا أََهَ لَه عل رَسُولِوء من أَمْلٍ افر هله ولول وَلِذى الْفرْقَ 
ولت والْمسكين وأبْن َيِل ف لا يكن 5 2 مه ] فحظروا بهذا 
التعليل على الأغنياء وثبوت حقهم فيه يوجب لبود بين الفقراء والأغنياء؛ فدل على 
سقوطه بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وقد عزل لنا سهم ذي القربى فقلت إن بني هاشم عنه في غناء وإن بالمسلمين حلة 
وفاقة فإن رأيت أن ترده عليهم» فلما تركه للغني دل على أنهم كانوا يأخذونه بالفقر. 

قال: ولأن كل مال لم يجز صرفه إلى أغنياء غير ذي القربة لم يجز صرفه إلى أغنياء 
ذي القربى كالصدقات» ولأنهم صنف مسمى في الخمس؛ فوجب أن لا يستحقوه مع 
الغني كاليتامى والدليل على ما قلناه وهو أن سهم رسول الله يَِةِ ثابت في رواية محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله يَكِةِ قال: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود فيكم: فدل رده ثبوته وإن تغير حكمه» لا على سقوطه. 

وروى الزهري عن مالك ب بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: كانت أموال , ع اللفعريي أددح لدان رمير نميف ل بويد الوسيامو فاه 
بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله يَلِةِ دون المسلمين» وكان ينفق منها على أهله نفقة 
سنةء فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله كَل 
فوليها أبو بكر مثل ما وليها رسول الله يكل ثم وليها عمر بمثل ما وليها رسول الله كَل وأبو 
بكر فموضع الدلالة من هذا الخبر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سلكا بحقه بعد وفاته 
مسلكه بحقه في حياته؛ فدل على بقائه وثبوته؛ ولآن ما استحق من سهام الخمس لم 
يسقط كسائر السهام. 

فصل 

والاور عي في حرق لوي ان كد وى الح وزالقار تراه تمي 1و 
هه أَنَّهُ عل رَسُولِوء مِنْ أَهْلٍ اتيك مله وليل وَلِذِى الْفَرْقَ» [الحتشر: 7] فأضاف الخمس إلى 
خمسة أصناف بلام التمليك» وجمع ينهم بواو التشريك» فاقتضى الظاهر تساويهم 
بجميعهم بالأوصاف التي أضافها الله تعالى إليهم» وهو إنما وصفهم بذي القربى فدل على 
استحقاقهم إياه باسم القرابة لا بالفقر وقال تعالى: 8قََاتِ ذَا افر حَفَّه وَالْيِسَكينَ وأبن 
سيل [الرُوم: 4"] قال السدي: هم ذوي القربى من رسول الله يَِْهِ من بني هاشم وبني 
المطلب وروى الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال: 
أخبرني محمد بن جبير عن أبيه قال لما قسم رسول الله كَكَِةِ سهم ذي القربى بين بني هاشم 
وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله هؤلاء لإخواننا من بني هاشم 
لا نكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وإنما قرابتنا واحدة فقال رسول الله كَكْةِ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 


7 :عع 2 7711:1222 بببللللسب”ب”تبتلابتت57د كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
كذا وشبك بين أصابعه'''» وفي بعض الروايات لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. 

والدلالة في هذا الخبر من وجهين: 

أحدهما: أن عثمان بن عفان وجبير كانا من أغنياء قريش» سألاه لما أعطيت بني 
هاشم وبني المطلب وحرمتناء ونحن وهم في القرابة سواء؟ فلم يجعل سبب المنع الغني 
فدل على أن الغني فيه كالفقير. 

والثاني: أنه كان في بني هاشم وبني المطلب أغنياء وفقراء وقد أعطاهم. وكان من 
عبد شمس أغنياء وفقراء وقد حرمهم؛ فدل على أنه اعتبر القرابة دون الفقر. 

فإن قيل: النبي كَل أعتبر النصرة دون القرابة؛ لأن هاشماً والمطلب وعبد شمس 
ونوفل كانوا أخوة وكلهم بنو عبد مناف» وقد خص النبي يَكلهِ سهم ذوي القربة بني هاشم 
وبني المطلب دون بني عبد شمس ونوفل وجميعهم في القرابة سواء» لما قال في ضم بني 
المطلب إلى بني هاشم بأنهم شيء واحدء ولم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام ليعلمهم أن 
بني عبد شمس وبني نوفل قد خالفوهم في الجاهلية والإسلام» فدل على أن العطاء إنما 
كان لأجل الندرة التي ميزتهم بها دون القرابة التي قد اشتركوا فيها فاختلف أصحابنا 
لأجل ذلك في سبب الاستحقاق على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن الاستحقاق بالقرابة وحدها دون النصرة» ولأنهم ليس للنصرة فيها 
تأثير» لأنه لم يذكره عثمان وجبير في طلبها ولا ذكره النبي يَكهِ في منعهما ودفع ذلك لمن 
لا نصرة فيه من صغير وكبير ورجل وامرأة ومنع من ظهرت من غيرهم» وإن لم يكن من 
بني المطلب من قام بالنصرة مقام أبي بكر وعمر وعثمان وأبي دجانة وخالد بن الوليد 
فمنعهم وأعطى من بني المطلب من هو أقل نصرة منهم» فدل على أنهم استحقوا ذلك 
بالقرابة لا بالنصرة. 

والثاني: أن الاستحقاق بالقرابة والتقديم بالنصرة كما نقول في الأخوين أحدهما 
لأب وأم. والآخر لأب ابنهما في التعصيب بالأب سواءء ويقدم أحدهما على الآخر 
للأم» وإن اشتركا في التعصيبء كذلك بني المطلب وإن شاركوا بني عبد مناف وبني 
نوفل في القرابة قدموا عليهم بما اختصوا به من النصرة. 

فإن قيل: فإذا كان التقديم بالنصرة فهلا زال حكمهما بزوالهاء وقد زالت اليوم» 
قيل: النصرة في الآباء أوجبت ثبوت حكمها في الأبناء» كما تقول في تمييز كفرة أهل 
الكتاب على المشركين في قبول الجزية أن حرمة آبائهم حين كانوا على حق أوجبت ثبوتها 
لآبناتهم وإن زالوا عن الحق. 

والثالث: أن الاستحقاق بالقرابة وحدهاء والمنع مع وجودها لسبب آخر كما نقول 


)2 أخرجهالبخاري »)5١١/5(‏ وأبو داود (7591/8)., والنسائى ».)5١548(‏ وابن ماجه(١584)»‏ 
والبيهقى فى «الكبرى» »)١5596557(‏ وفى امعرفة السنن» (/7941) . 
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في ابنين أحدهما قاتل أنهما وإن استويا في البئوة فالقاتل ممنوع بعلة» فكذلك بنو عبد 
الشمس وبنو نوفل وإن ساووا بني هاشم وبني المطلب في القرابة» فقد كان منهم ما يسقط 
به حقهم كما يسقط حق الابن القاتل . 

فإن قيل: جبير بن مطعم راوي هذا الحديث أسلم بعد فتح خيبر فلم يلتفت إلى 
حديثه في أحكام غنائمها فعن ذلك جوابان: 

أحدهما : أنه لم يعين الخبر في خمس خيبر» وقد كان بعدها غنائم يحمل خبره 
على خمسها. 

والثاني : قد كان أكثرها فيئاً فيستغل في كل عام فكان خمسة باقياً . 

وروي أن الفضل بن العباس استشفع إلى رسول الله كك بعلي رضوان الله عليهما في 
عمالة الصدقات فغضب رسول الله كَِبةِ وقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن 
أوساخ الناس»» فجعل لهم خمس الخمس تنزيها عما يملك بالفقر من الصدقات؛ فلم 
يجز أن يستحقوه بالفقر المشروط في الصدقات» ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وقد روي على وجهين يكون في أحدهما نصاً مسنداً» فهو ما رواه عبد 
الرحنق بق أى لين فلل سيت علا رحن اشاعه رفول لحت أن والعاس ؤقاطة 
وزيد بن حارثة عند النبى يليه فقلت: يا رسول الله أرأيت إن تولينا حقنا من هذا الخمس 
في كتاب الله انيه دن بعيانات كن لادينا رن أحد بعدك فافعل» قال: فقال رسول 
الله كه : «نفعل ذلك» تولاينه رسوال 01 كله لفك فى حياتةة ثم في رواية أبي بكر حتى 
كانت آخر سنة من سني عمرء فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلىّ فقلت: لنا عنه 
العام غناء» وبالمسلمين الآن حاجة فاردده عليهم» فرده عليهمء فلقيت العباس بعدما 
خرجت من عند عمر فقال يا علي: حرمتنا لا ترد علينا أبداء وكان راجلا داهيا فلم 
يدعني إليه أحد بعد عمر. 

فدل قول علي للنبي كَكِِ إن رأيت إن تولينا حقنا على أنه حق يختص بهم لا يستحق 
بالفقر الذي هو في غيرهم. 

وأما الوجه الذي يكون إجماعاً منعقداً فهو ما رواه الحكم بن عيينة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» قال: لقيت علياً عليه السلام عند أحجاز الركب فقلت له: بأبي 
وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي: أما أبو بكر فلم 
يكن في زمانه أخحماس وما كان فقد أوفاناه» وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال 
السوس والأهواز أو قال مال فارس الشافعي يشكء فقال عمر: إن المسلمين فله فإن 
أجبتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال أو فيكم حقكمء فقال 
العباس لعلي: لا تطعمهم في حقناء فقلت يا أيا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير 
المؤمنين» ودفع خلة المسلمين» فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. 
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فدل استنزال عمر لهم ثمنه بخلة المسلمين» أنهم لم يستحقوه بالفقر الذي قد 
شاركوا فيه فقراء المسلمين» ولكنه حق لهم لا يسقط بمطالبتهم ولا يؤخر لفقرهم» وإنهم 
يستحقون قضاء ما أخروه من حقهم. 

وروى زيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن 
عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول لمن تراه قال ابن عباس: لقربى رسول الله كيل 
فقسمه لهم رسول الله كِ وقد كان عمر عوض من ذلك عوضاً رأيناه دون حقنا فرددناه 
عليه؛ وأبينا أن نقبله؛ ولأنهم أحد أصناف أهل الخمس» فوجب أن لا يسقط حقهم منه 
كسائر اللأصناف . 

ولأن من حرمت عليه الصدقات المفروضات في جميع الأحوال ثبت لهم سهم في 
الخمس كالنبي يكلل. 

ولأنهم عوضوا عن الصدقات المفروضات بحمس الخمس لقوله يِه أو ليس في 
خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس» فلما كان تحريم الصدقات عليهم ثابتا لا 
يزول؛ كان ما عوضوه من خمس الخمس ثابتاً لهم يزول. 

وتحريره أن ما تتميز به ذوو القربى في الأموال استلزم ثبوته قياساً على تحريم 
الصدقات. 

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن النبي كلل ما لم يكن موروثاً كان ساقطاًء 
فهو أن الميراث إذا انتفى عنه رد إلى ما قد أقيم مقامه من وجوه المصالح لقومه في حقه 
مقام الميراث في حق غيره» فوجب أن يكون ذلك مصرف ماله. 

وأما الجواب عن قوله: إن سقوط حقه الصفى بموته يوجب سقوط حقه من غيره 
فهو أن الحو هيخ الضعى غين مقدن قلا وكول تابنا موق :وإ نما كان يأخد هن العنيفة نا 
شاء باختياره واختيار للصفى معدوم بعد موته فسقط بخلاف غيره. 

وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة في سقوط سهم ذي القربى لقوله تعالى: قٌ 
لا يكن دولة بين لحري 45 [الحتشر : 0] من وجهين : 

أحدهما: أنه راجع إلى جميع الخمس وليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأن سهم 
العام وا لمننا كين واب السشيل يتح بالفقن:. 

والثاني: أنه سهم ذي القربى ليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأنه يشترك فيه الأغنياء 
والفقراء وما كان دولة , بين الأغنياء خرج عن أن يكون فيه حق للفقراء وأما الجواب عن 
استدلاله بحديث علي عليه السلام أنه رد سهم ذي القربى لغناهم على المسلمين لخلقهم 
وفقرهم فمن وجهين: 

أحدهما: أنه اختار ترك حقه ومن يترك حقه باختياره لم يدل على سقوط استحقاقه. 

والثاني: أنه أخره لخلة المسلمين ليأخذ عوضه عند استغنائهم فكان حقه ثابتاً باقياً. 
وهو أول شيء على ثبوت استحقاقه . 
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وأما الجواب عن قياسه على الصدقات مع جواز أن يدفع من الصدقات إلى أغنياء 
العاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين فهو أن الصدقة مواساة؛ فجاز أن يكون الفقراء أحق 
بهاء والخمس يملك من غنائم المشركين قهراً لا بالمواساة» فجاز أن يشترك فيه الفقراء 
والأغنياء كالغانمين. 

وأما الجواب عن قياسهم على اليتامى والمساكين فهو أن ما أخذ باسم المسكنة 
والفقرا جاز أن يكون الفقر فيه شرطاًء وما أخذ باسم القرابة كانت القرابة شرطأ فيه إذا 
وجدت ولم يكن الفقر شرطاً وما أخذ باسم القرابة كانت كالميراث والله أعلم. 


مسألة() 


قَالَ الشَافِعِيُ : الْيُعْطَى سَهْمَ ذي القُرْبَى حَبْتُ كَانُوا وَلَا يُمَضّلُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 
حَصَر لقال أ َم يَحْصْرْ إلا سهْمَهُ في الم كسَهمٍ العامة ولا كقِيرٌ على عَِيّ ويُفطى 
الرّجُلُ سَهْمَيْنِ ن وَالمَرَةٌ سَهْما له نَهُمْ أغظوا اسم القَرَاب بَدِ قَإِنْ قِيل : َقَدْ أغطى كك بَعْضَهُمْ 
مِائَهَ وَسَقِء بنشهم أل فيل 59 ذ بصخ كاذ ا وَل أفطاة عطة وح عبر كق 
أَعْطَاهُ كترم عبر وَالدَلالةُ علَى صِحَةٍ مَا حَكَيْتُ مِنَ النَّسْويَةٍ لنَّسُْويَةِ أن كُلَّ مَنْ لَقِيتٌ مِنْ 
عُلَمَاءِ أ ضحَابئا لم يَحُِوا في ذلك وَإِنْ باسم القرابة أغطوا وَإِنّ حيبت جم بن نظي 
أن رون الل ا كم سهع وي الى ين لي ام قتي التقيية” 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وقد مضى الكلام في أن سهم ذي القربى ثابت 
وثبوته يقتضي إبانة أحكامهم فيه وذلك يشتمل على خمسة فصول: 

فالفصل الأول: في ذي القربى من هم؟ وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد 
شمس وبني نوفل» وجميعهم بنو عبد مناف» وكان لعبد مناف مع هؤلاء الأربعة خامس 
اسمه عمرو وليس له عقب فأما هاشم فهو جد رسول الله يله لأنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فهاشم في عمود الشرف الذي تعدى شرفه برسول 
الله كيه إلى إخوته» والمطلب أخوه الشافعي من ولده ثم عبد شمس أخوهما وعثمان من 
واه تعاتوقل ابره وجبيرنيق مظعم امن ولذةة فاقتض بسهم ذي القربة يبو هاشم وبنو 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل لقول رسول الله يَلْةِ: «إن بني هاشم وبني المطلب 
شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام» ب بحي انو كادراا مسساضترين معانع طقدر: 
نيئهم في التجاهلية» ويتميز به عن بني عبد شمس ونوفل» ولهذا الحلف دغل بنو المطلب 
مع بني هاشم الشعب بمكة حين دخله رسول الله وك . 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن النبي كلِْةِ لم يقسم لبني 
وفقيرهم وقال أبو حنيفة: لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين: 
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أحدهما: أن رسول الله كَيةِ أعطى منه العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد 
المطلب. 

والثاني: أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث» ثم لا فرق بين 
من حضر القتال ومن لم يحضرهء ولا فرق بين من شاقق رسول الله كَكهِ أو لم يشاققه في 
أنهم سواء بعد الإسلام في سهمهمء إلا أن من حضر القتال أخذ سهمه من الغنيمة خارجا 
عن حقه في الخمس . 

والفصل الثالث: أنه يشترك فيه الذكور والإناث لأن الزبير بن العوام أحذ من 
الخمس سهم أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهم. ولأن من استحق بالقرابة 
اشترك فيه الرجال والنساء كالميراث وخالف الفعل الذي يختص الرجال بتحمله دون 
النساءء لأن العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف» وهذا يختص بالرجال دون 
النساء»ء وسهم ذي القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساءء فإذا ثبت 
اشتراك-الذكور والآناث فية فضيل الذكور علق الاناثك وكان للذكر مكل حظ الانتيين 
سهمان وللأنثى سهم كالميراث.. وقال المزني وأبو ثور: يسوى بين الذكور والإناث 
كالوصايا للقرابة يسوى فيها بين الذكور والإناث وهذا خطأء لآن اعتبار سهمهم بالميراث 
أولى من اعتباره بالوصايا من وجهين: 

أحدهما : أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى» والوصايا عطية من 
آدمي تقف على خياره. 

والثاني: أن في ذي القربى نصرة هي بالذكور أخص فجاز أن يكونوا بها أفضل» 
وليس كذلك في الوصايا ثم لا حظ لأولاد الإناث فيه إذا لم يكن آبائهم من ذوي القربى» 
لأنهم يرجعون في النسب إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى. 

والفصل الرابع: أن يسوى بين جميع الذكور ويسوى بين جميع الإناث ويفضل 
الذكور على الإناث» ويسوى بين القريب والبعيد وبين المطيع والعاصي وبين العدل 
والباغي كما يسوى بينهم في الميراث. 

فإن قيل: فقد أعطى النبي كَل بعضهم مائة وسقء وبعضهم أقل . قال الشافعي : 
لأن بعضهم كان ذا ولد فإذا أعطاه حظه وحظ غيره فقد أعطاه أكثر من غيره. 

فإن قيل: فهلا قسم سهمهم على اجتهاد الإمام ورأيه في التسوية والتفضيل كما 
يقسم سهم الفقراء في الزكاة على اجتهاده؟ قيل: لأن الفقراء يأخذون سهمهم بالحاجة 
التي قد تختلف فيهم فجاز أن يفضل بينهم لأجلها وسهم ذي القربى للقرابة التي قد 
صاروا فيها سواء فوجبت التسوية بينهم لأجلها. 

والفصل الخامس: أن سهم ذي القربى من غنائم جميع الثغور مقسوم بين جميع 
ذوي القربى في جميع الإقليم. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يقسم سهامهم من غير كل ثغر في إقليم ذلك الثغر 
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الذين هم بالجهاد فيه أخصء ولا ينتقل سهمهم من غنائم ثغر المشرق إلى من كان منهم 
إقليمهم فيكون أسهل كما يحال ثغر كل بلد على ذكواته وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه يفضي إلى إعطاء بعضهم دون بعضء وكلا الأمرين خطأ يخالف نص 
الآية وخالف سهم الفقراء ذف في الزكاة من وجهين: 

أحدهما : أله قن حجان إعطاء يقن قر اد البلد دون جميعهم لم يجز ذلك في ذوي 
القربى» جاز أن يختص بها فقراء ذلك البلد بخلاف ذوي القربى 

والثاني: أنه لما نفل سهم ذي القربى وغنيمة الثغر إلى بلاد الإقليم بخلاف الزكاة 
وجب ثقله إلى - جميع الأقاليم بخلااف الزكاة. 

والمعنى الذي لأجله وقع الفرق بين الزكاة والغنيمة من هذين الوجهين هو أن في 
كل الللاة كرات رك 0 يحال فقراء كل يلد على زكوات وليس لكل بلد غنيمة 
يخيش أنها كي درن ب ا فى 
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َالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيمَرقُ ثَكَالهُ أَحْمَاس الحُمْسٍ عَلَى مَنْ سَمّى الله 7 
2 اه روسو 


عَلَى اليَتَامّى وَالمَسَاكِينٍ وَابنٍ السَِّيلٍ في باد الإسْلام يُحْصَون ثُم يُوَرّعُ يَبَْهُمْ ِكل صِنْفٍ 
مِنْهُمْ سَهْمَهُ لا يُعْطى لأَحَدٍ مِنْهُمْ سَهُم صَاحِبوا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال وإذا قد مضى الكلام في سهم النبي وو وسهم ذي 
القربى من الخمس؛ انتقل الكلام إلى باقي السهام وهي ثلاثة أسهم لثلاثة أصناف: سهم 
لليتامى. رمي للستاكين: الا 
«وَاعلنوا أَنَمَا عَنِمَتُم ين شَيْءٍ كَأنَّ ِل حمسه, وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْفُرْفَ وَالْبْسى والمسككنٍ وَآَي 
لتَبِيِلٍ» [الأنتال: .]4١‏ 

فأما اليتامى فهم الذين مات آباؤهمء وإن بقيت أمهاتهم فيكون اليتم بموت الآباء 
دون الأمهات لاختصاص الآباء بالنسب فاختصوا باليتم» وسموا بذلك لغة لتفردهم بموت 
الآباء دون الأمهات كما يقال درة يتيمة لتفردها عن أن يكون لها نظير ثم يعتبر فيهم مع 
فقد الآباء شرطان آخران: هما الصغر والإسلام» فأما الإسلام فيعتبر فيهم شرعاً 0 
لآن اليتيم يعم مسلمهم ومشركهم» إنما خض الشرع بهذا السهم»من كان متهع مسلماً 
لأمرين: 

أحدهما : أنه مال لله تعالى فاختص به أهل طاعته. 
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والثاني : أنه مال قد ملك من المشركين فكان لغيرهم لا لهم» وأما الصغر فكان 
فيهم معتبرا لقوله كلِِ: «لا يتم بعد الحلم» لكن اختلف في هذا الشرط هل ثبت اعتباره 
شرعاً أم لغةء فقال بعضهم: يثبت اعتباره شرعاً للخير وإلا فهو اللغة ينطلق على الصغير 
والكبير» وقال آحرون: بل يثبت اعتباره لغة وشرعاً لأن اسم اليتيم في اللغة موضوع لمن 
كان متضعفاً محروماً» وهذا بالضغاز أحض فته بالكبار فإذا قبت اعتبار :هذه الشتروط 
الثلاثة في اليتامى فقد اختلف أصحابنا في اعتبار شرط رابع فيهم وهو الفقر على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي أن الفقر شرط رابع يعتبر في استحقاقهم لهذا السهم 
من الخمسء. لأن مصروف في ذوي الحاجات» فخرج منهم الاعتبار ولأنه إرفاق لمن 
توجه إليه المعونة والرحمة وهو الفقراء دون الأغنياء. 

والثاني: أنه لا يعتبر فيهم الفقر أنه مستحق لغنيهم وفقيرهم لذوي القربى اعتباراً 
بمطلق الاسم؛ لأنهم لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين» ولما كان 
تخصيصهم بالذكر فائدة: فعلى الوجه الأول أن الفقر فيهم معتبر يتعلق عليه ثلاثة أحكام: 

أحدها: أنه لا فرق بينهم من مات أبوه أو قتل لاشتراكهم في الحاجة المعتبرة 
فيهم . 

والثاني: أنه يجوز الاقتصار على بعض اليتامى دون جميعهم كالفقراء. 

والثالث: أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية بينهم والتفضيل كالفقراء وعلى 
الوجه الثاني أن الفقر فيهم غير معتبر يتعلق عليه ثلاثة أحكام تخالف تلك: 

فالحكم الأول: أنه يختص بذلك من قتل أبوه في الجهاد دون غيره رعاية لنصرة 
الآباء في الأبناء كذوي القربى . 

والحكم الثاني: أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم فعلى قول الشافعي 
يفرق في أيتام جميع الأقاليم» وعلى قول أبي إسحاق المروزي يفرق في إقليم ذلك الثغر 
دون غيره من الأقاليم. 

والحكم الثالث: أنه يسوي بينهم من غير تفضيل كذي القربى وأن يسوى بين الذكور 
والإناث بخلاف ذوي القربى» لأن سهم ذوي القربى كالميراث» ففضل فيه الذكر على 
الأنثى وسهم اليتامى عطية كالوقف والوصية يسوى فيه بين الذكر والأنثى . 

فصل 

وأما المساكين والفقراء يدخلون في جملتهم إذا أطلقوا وكذلك إذا أطلق الفقراء 
والمساكين يدخلون في جملتهم ويميز بين الفريقين إذا در والفقير هو الذي لا شيء 
له؛ والمسكين هو الذي له ما يكفيه فصار الفقير أسوأ حالاً من المسكين» واستدل عليه 
في قسم الصدقات» وإذا دخل الفقراء مع المساكين في سهمهم من الخمس فقد اختلف 
أصحابنا في مستحقيه منهم على وجهين: 


كتاب قسم القيء وقسم الغلاقم ببس بسب 998 

أحدهما : أنه يستوي فيه جميع المساكين من الناس كلهم لدخول المسكنة في 
000 03 

والثانى: أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة أو 
الزمانة ولا حق فيه لغيرهم .من المساكين+ لآن .مال العنيمة لأهل الجهاد أخصن ولبضين 
ذوو القدرة على الجهاد؛ فعلى الوجه الأول أنه يستوي في جميع المساكين ويتعلق عليه 
ثلاثة أحكام : 

أحدهما : أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم كالزكاة. 

والثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل بحسب الحاجة. 

والثالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس 
وحقهم في الكفارات فيصير إليهم ثلاثة أموال: 

وعلى الوجه الثاني: أنه يخص به مساكين أهل الجهاد دون غيرهم ويتعلق عليه ثلاثة 
أحكام : 

أحدها: أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يختص به بعضهمء فعلى مذهب 
الشافعي في مساكين جميع الأقاليم» وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي في مساكين إقليم 
الثغر المغنوم فيه دون غيره من الأقاليم. 

والثاني: أنه يستوي بينهم فيه من غير تفضيل ولا يفضل ذكر على أنثى» ولا صغير 
على كبيرء فإن اجتمع في الشخص الواحد مسكنة ويتم أعطى باليتم دون المسكنة؛ لأن 
اليتم صفة لازمة والمسكنة صفة زائلة. 

والثالث: أنه لا يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة لتميز 
أهل الفيء على أهل الزكاة» وتميز مساكين الخمس عن مساكين الزكاة» ولكن يجوز أن 
يدفع إليهم من الكفارات فيصير إليهم مالان ويمنعوا مالآ ولا يختضن الكفارات بأحد 
الفريقين والله أعلم . 

فصل 

وأما بنو السبيل فهم المسافرون سموا بذلك؛ لأنهم بملازمة سبيل السفر قد صاروا 
كأبنائه وهم ضربان: منشىء سفرء ومجتاز فيهء وكلا الفريقين يعتبر فيهم الحاجة في 
سفرهم ولا يدفع إليهم مع عدم الحاجة إلا أن الناشىء لسفره لا يدفع إليه مع الفقر 
والمجتاز يجوز أن يدفع إليه مع الغني» إذا كان في سفره معدماً ثم اختلف أصحابنا فيهم 
على وجهين: 

أحدهما : أنه لبني السبيل من جميع الناس . 

والثاني : أنه لبني السبيل من المجاهدين خاصة. فعلى الوجه الأول أنه لبني السبيل 
من جميع الناس يتعلق عليه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها في المساكين: 

أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم. 
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والثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل . 

والثالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة. 

وعلى الوجه الثالث: أنه يخص به بنو السبيل من المجاهدين؛ فعلى هذا يتعلق 
عليه الأحكام الثلاثة : 

أحدها: أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم؛ فعلى مذهب 
الشافعي يفرق في بني السبيل في الإقليم كلهاء وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي يفرق 
بني السبيل في إقليم الثغر المغنوم فيه. 

والثاني: أنه يسوي بين جميعهم فيه تقسيطاً على مسافة أسفارهم فيكون تسوية بينهم 
في الباطن وإن تفاضلوا في الظاهرء ومن هذا الوجه باينوا المساكين الذي يسوي بينهم في 
الظاهر والباطن. 

والثالث: أنه لا يجمع لهم بين سهم من الخمس وبين سهم من الزكاة» وتميز بلو 
السبيل في الخمس عن بني السبيل في الزكاة» فعلى هذا لو أن شخصا جمع بين المسكنة 
وبين كونه ابن السبيل أعطى بأي السببين شاء ولا يكون أحدهما أخص به من الآخر ولا 
يجمع له بين الأمرين والله أعلم. 

مسألة”") 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «فَقَدْ مَضَى رَسُولُ اللَّو كله - بأبي هُوَ وَأُمّي - كا ختلّف أَهْلّ العِلّم 
عِنْدَنا في سَهْمِهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عأ اتاد ال رفع ال تل م 
لأني رَآَيْثُ المُسْلِمِينَ قَالُوا فِيمَنْ سُمّي لَهُ سَهُم مِنَ الصَّدََاتٍ كَلَمْ يُوجَدْ رَدْ عَلَى مَنْ 
سمي مَعَهُ وَهَذَا د : وَمِنَهُمْ مَنْ قَالَ: يَضَعْهُ الإمَامُ حَيْتُ رَأى غلى اللخبهار 
لِلإِسْلام وَأَمْلِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَضَعْهُ فِي الكُرَاع وَالسَلاحَ وَالْذِي أختَارٌ أن يَضَعَهُ 
الإمَامُ ِي كُلَ أمْرٍ حصن به الإسْلام وَأَهُلّهُ مِنْ سَدَ نَغْرِ أو إِعْدَادِ كُرَاعٍ َو سلاج 1 
إِعْطَاءِ أَهْلٍ البلا فِي الإسْلام تَفْلا عِنْدَ الحَرْبٍ وَغْيْرِ الحرب إغداداً لِريَادَةِ في تَعْرِيرٍ 
الإسْلام وَأَملِهِ عَلَى مَا صَنَعّ فيه رَسُولُ اللِّ كله كإنّهُ َهُ أغطىٍ المُوَلفََ وَتَقَلَ في الحَرْبٍ 
وَأَغْطى عَامٌ نين ترا مِنْ أضحَابة من المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ أَهْلَ حَاجَةٍ وَمَضْلٍ وَأكْيَرْهُمْ 
هل حَاجةٍ ور لِك كُلهُمِنْ سَهوه وَالله غلم وا اتج به الشَافِمِيُ في دوي القُرتَى 


رمع خ22] 2 


أَنْ رَوَى حَحدِيئاً عَنْ ابن أبي لَيْلَى كَالَ: لَقِيتُ عَلِيا رَضِيَ الله عَنْهُ كَقُلْتُ لَهُ بَأبِي وََمّي مَا 
َعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ في حَة عَنكُمْ أخل ال مِنَ الحُمُس؟ كَقَالَ عَلِيٌ: أما 0 


الله كَلَمْ يَكُنْ فِي رُمَانِهِ أَحُمًا م وما كان ققد كاتا وما عم فلَمْ يرل يُغليئا ناه حَدّ 
جَاءَهُ مَالُ السّوسٍ وَالْأَهْوَ وَازِ أَوْ قَالَ: مَالُ قَارسٍ. الشَّاُِِ بَشاكُ وَكَالَ عمد ِي حيبي 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
مَطرٍ أَوْ حَدِبثِ آكَرَ إِنَّ في المُسْلِمِينَ خُلَة لَه إن أَحببكُم تَرككُمْ حََّكُمْ مجَعَلنَاهُ في حُلَ 


النتلين 2م حَتّى يبنا مَالُ كأَوَفْيكُمْ حةٌ 0 كَقَالَ العَيّامنٌ: ل 
يا آبَا القضل أَلْسْنًا من أَحَقٌ مَنْ آجَاتَ أميز المُؤمئِين وَرََعَ خُلَةَ المُسْلِحِينَ تو َتُوُفّى عُمَرٌ 
.0 !1 


ص 


نْ بَأيَهُ مال كبقْضِيئَاه. وَكَالَ الحَكُمْ في حَدِيثٍ مَطِرٍ أَوْ الآ عر ال 


قَالَ َكُمْ حَمًا لا يِلُْ علوي إِذ كثر أن يكُونَ لحُمْ كُلهُ إن شم أغطيدكم نه مذ 
ما ل عَلَيِْ إلا كُلَهُ َأبَى أن يُعْطِيئَا كُلَّهُ. قَالَ الشَافِعِيُ 0 هٌ الله : لماز 
فِي سُهُمٍ ذي الشويق: ا مدعت العُلَمَاءِ ءِ فِي القَدِيمٍ وَالحَدِيثِ أن الشيء ِذَا كان 
مَنْصُوصاً فى كِتَاب اللَّهِ مُبيّنَاً عَلَى لِسَانِ ب هبك حبر الَْةِ ا مَُارِضَ لَه في إغطا 
لبي 45 عا لا دن عل في إغطاده اعباس بن عبد لمُطلِبٍ وَمُوَ في كثْرة ماله يو 
عَامة بَنِي المُطَلِبٍ دَلِيلٌ عَلَى أ ل نَهُمُ اسْتَحَقُوا بِالقَرَابَةٍ لا بالحَاجَةٍ كُمَا أَعطَى العَنيِمَةَ مَنْ 
حَضَرّم ها لا بالحاجة وَكدلِك من التق الِيرات بِالقَرَابٍَ لا ِالحَاجَةٍ وكَيْف جار لَكَ أَنْ 
ثريد نال اليمينِ مَعَ الشَّاجِدٍ بِأنَّ تَقُولَ هي بخِلَافٍ اجر الْقُْآنِ وَلَْسَتْ مُحَالَفَةَ لَهُ نم 
جد سَهُم ذي القُربَى منْصُوصاً في آيَيْنٍ مِنْ كتَابٍ الل تَعَالَى وَمَعَهُمَا سُنَةُ وَسُولٍ اللو كل 
رد آراقت كَّ عَارَضْكٌ مُعَارِضَ كَأَنْبَتَ سَهُم ذي القُرْبَى وَأَشْقَط اليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ 
وَابِنَ السّييل ما حُيَتَكَ عَلَيْهِ إلا سَهِمِي عَلَيْكَا. 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في ثبوت سهم النبي وَلْةْ في خمس الفيء 
والغنيمة» وأنه لا يسقط بموته. 

واختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفاً إلى 
الإمام القائم بالأمر من بعدهء ومنهم من جعله لورثته» ومنهم من جعله مصروفاً في الكراع 
والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة 
لقوله كي : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم). 

ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح 
العتلميخ 'فكذلكف: حكمه تعد موته: 

فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل 
سهم من السهام الخمسة بما أغنى من الإعادة والله أعلم بالصواب. 

باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفىة + غير الموجف عليه 

كَالَ”'" الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيبَغِي لِلوَالِي أَنْ يُخْصِي جَمِيعَ مَنْ في البُلْدَانِ مِنّ 
المْقَاتِلَةٍ وَهُمْ مَنْ قَدْ اخْتَلّمَ أَوْ اسْتَكْمَلَ حَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَةٌ سَّ نّ الرّجَالٍ وَيُْخْصِيَ ريه 


2 


وَهُمْ مَنْ دُونَ المخْتَلم وَدُونَ حمس عَشْرَةَ م وَالنْسَاءَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَيَعْرِفَ قَدْرَ 


1 


3 
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0 لس _ لس سل ل لس كتاب قسم الفيء وقسم الغتائم 
َََاتِهمْ وَمَا يَحْتَاجُونَ لي مِنْ مُؤَْاِهمْ بقَدرِ مَعَاشٍ مِغْلِهمْ في بُلدَانهم . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: قد مضى الكلام في الغنيمة» وهو المأخوذ من 
المشركين عنوة بقتال» فأما الفيء وهو المأخوذ منهم بغير قتال فضربان: 

أضدهيا “ناي كو ظينا خرن ورعباً كالأموال التي بخلوا عنها وما بذلوه صلحاً في 
كفنا وردنا عن أنفسهمء اميس وركون عد دمن اليا مدرو على لاه 
الخمسة. 

والثاني : ما وصل إلينا من أموالهم في غير خوف ولا رعب كالجزية وعشر تجارتهم 
وفال من مات منهم في دارنا ولا وارث له قفي تحكسه فولات أصحهما: وهو الجديد 
ا يرل ره جما أاء لَه عل رسولوء 

هَل الث قله وليل وَلِذى الْقَرَقَ وَالْبَسَى والمسكين وَأَبن لتتبيلِ» [الحشر: “7] ولأنه 
الا ل لد سن 

والثاني: قاله في القديم أنه لا يخمس لأنه لما كان في الغنيمة مالا يخمس وهو 
السلب كان في الفيء مالا يخمس وهو العقر والأول من هذين القولين أشهر وأصح. 

فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه الآن قولان للشافعي : 

أحدهما: أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة 
والقضاة وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح؛ لأن رسول الله كَل 
كان يتملك ذلك فيصرفه في هذه المصالح» فكذلك بعد موته. 

والثاني: أنه مصروف في أرزاق اج سي ا ب 
والذب عن البيضة والمنع من الحريم» لأنهم القائمون بذلك بعد الرسول فملكوا بعده ما 
كان له» وجملة المجاهدين ضربان: مرتزقة» ومتطوعة. 

فأما المرتزقة فيهم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشاغلوا إلا به» وثبتوا في 
الديواة قاروا عقا الله «ودوتقائلة مركي في لام يرزقوف ين أزيعة حماس 
الفيء» ولا حق لهم في الصدقات وأما المتطوعة ذ لاب ات ل ا ا 
الذين يتطوعون بالجهاد إن شاءوا ويقعدون عنه إن أحبواء ولم ية يثبتوا في الديوان» ولا 
جعل لهم رزق فهؤلاء معطون من الصدقات من سهم سبيل الله» ولا حق لهم في الفيء» 
ولهنذ]” تميز أهل الصدقة عن أهل الفيء وقد كان المتطوعية يسمون أعراباً. ويسمى 
المقاتلة مهاجرين فتيمزوا بهذين الاثنين لتميزهم في المالين» ومنة وك العا ع 30 


(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب  41/١(‏ عرب» 508/1١‏ عصلب» 7١85/5‏ حشحش»)» تاج 
العروس (7/ 789 عصلب» ١057/11‏ حشحش)» وجمهرة اللغة (ص75١١)»‏ والمخصص ("/ 
”9))» وديوان الأدب (77/7)» وكتاب الجيم (17/ 2073717 وتهذيب اللغة (/ هثالاء 20747 والبيان 
والتبيين (؟708/5)»: وكتاب العين (778/17)» ومقاييس اللغة (ط/ ٠ل/الا).‏ 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم ---- سم 898 
فَدَحَسها اللبل علبي أؤوْع حراج فسن اللَدَرَي 
فصل 

وإذ قد تميز أهل الفيء عن أهل الصدقة بما وصفنا فسنذكر أهل الصدقة في قسم 
الصدقات» ونين تنكم أهل القيء ا عفرل: ينبغي للإمام أن يثبت المقاتلة في جميع الثغور 
والبلدان في ديوانه وما يحتاجون إليه في نفقاتهم ومؤناتهم فيعطيهم من مال الفيء قدر 
كفاياتهم حتى لا يتشاغلوا باكتساب المال عن جهاد العدوء ويكونوا متشاغلين بالحرب 
في الذب عن البيضة . 

وإذا لزم الإمام القياس بكفايتهم فكفايتهمء تختلف من خمسة أوجه: 

أحدها: كثرة العيال وقلتهم الذين تلزم نفقاتهم من الأولاد والزوجات والعبيد 
والخدم فيثبت ذرية كل واحد منهم» وهم من لم يبلغ من أولاده فثبت ما يحتاجون إليه في 
حال الفقر ثم في حال النشوء والكبرء وهذا معنى قول الشافعي: وتعطى المنقوص شيئاء 
وكلما كبر يزاد على قدر مؤنته يعني أنه يعطى أباه لأجله ويزيد لكبره. ويفعل مثل ذلك في 
الزوجات والعبيد والخدم ليعلم بذلك قدر مؤنته. 

والثانى: أن يعرف ماله هل هو من الرجالة أو الفرسان فإن كان من الفرسان عرف 
عدم غيةه رطيره 

والثالث: أن يعرف حال بلده فى قربه من المغزى وبعدهء فإنه إن كثرت مؤنته» وإن 
قرب قلت . 1 

والرابع: أن يعرف خصب بلده وجدبه فإن المؤن في بلاد الخصب قليلة في بلاد 
الجدب كثيرة. 

والخامس: أن يعرف غلاء السعر ورخصه ليزيده مع الغلاء» وينقصه مع الرخص» 
فإذا كشف عن أحوالهم في هذه الوجوه الخمسة عرف قدر كفايتهم» فأثبتها أو جعلها مبلغ 
أرزاقهم في كل عام من غير صرف ولا تقصيرء وذلك يقد يختلف بحسب اختلاف 
أحوالهم في الوجوه الخمسة؛ فلذلك ما اختلف قدر أرزاقهم» وإن وجبت بالتسوية بينهم 
في القيام بكفاياتهم» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه بلغ بالعطاء خمسة آلاف درهما 
فمن الناس من زعم أن هذا أكثر من قدر الكفاية» ولا يجوز أن يفرض للمقاتلة أكثر من 
كفايتهم» وقيل: ليس هكذا لأن خمسة آلاف درهم مع بعد المغزى وغلاء الأسعار بأكثر 
من كفاية ذي عيالء فإذا ثبت ما ذكرنا من تقدير أرزاقهم بحسب كفاياتهم خرج ما 
يعطونهم منها على القولين في مصرف أربعة أخماس الفيء. 

فإن قيل: إنه مصروف في مصالح المسلمين العامة أعطوا منه قدر أرزاقهم من غير 
زيادة ولا نقص» فإن فضل» فإن فضل عنها كان الفضل باقيا في بيت المال» وإن نقص 


6م لغ بل سس كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
عنها كان الباقي لهم ديناً على بيت المال» وإن قيل: إنه للجيش خاصة قسم بينهم على 
قذر كفاياتهم بزيادة ونقص . 

مثاله: أن يكون رزق أحدهم الكافي له ألف درهم» ورزق الآخر ألفي درهم ورزق 
الثالث الآخر ثلاثة لاف درهم ورزق الرابع أربعة آلاف درهم فيكون رزق هؤلاء الأربعة 
عشرة آلاف درهم لصاحب الألف عشرةً آلاف درهم لصاحب الألف عشرها ولصاحب 
الألفين خمسها ولصاحب الثلاثة آلاف ثلاثة أعشارها ولصاحب الأربعة ألاف خمساهاء 
فينقسم الحاصل من أربعة أخماس الفيء على عشرة أسهم لصاحب الألف سهم ولصاحب 
الألفين سهمان. ولصاحب الثلاثة آلاف ثلاثة أسهم» وعلى هذا الحساب فإن كان المال 
عشرة آلاف درهم بقدر أرزاقهم فقد استوفوهاء وإن كان أكثر قسم جميعه على هذا أو 
كانت الزيادة لهم» ولا يحتسب بما عليهم» وإن كانت أقل كل النقصان عليهم لا يحتسب 
به لهم فيكون الفرق بين القولين من وجهين: 

أحدهما: أنهم على القول الأول إذا اتسع المال لم يزادوا على أرزاقهم وعلى 
الثاني يزادون. 

والثانى: من الفرق بينهما أنهما على القول الأول إذا ضاق المال يقضون بقية 
أرزاقهم على الثاني لا يقضون. 

فصل 

وينبغي لوالي الجيش أن يستعرض أهل العطاء في وقت كل عطاء فمن ولد له منهم 
زاده ولده من مات له ولد نقصه فسقط ولده وإذا ينفس المولود زاده حالا بعد حال حتى 
يلع فإذا يلخ خرج من جملة الذرية» وصار من المقاتلة» فآثبته في الديوان» وفرض في 
الي ار و ا و 0 

يده ممن نكح أو ماناو و حل بن ساد 1 كدير عي عا ليان تي لخر 
0 أن يتجاوز قدر الحاجة في شراء العبيد والخيل ذ فلا يزاد لأجلهم. 

مسألة200 

قَالَ الشَافِعَىٌ : انم يُْطِي المَُاتِلَه فِي كُلَّ عَطَاءهِمْ اكه وَالنْسَاءَ مَا يك 4 
لِسََنَهمْ في كِسْوَتِومٍ اي عقاباً أَْ مه كرام أَوْ دَنانِيرَ يُعْطِي المَنْفُوسَ سَبْئا 1 
اد لما كير على كدر مويه وََذَا: يَسَتّوِي نهم ينطو ١‏ الكِمَايَةٌ 0 المكلار 


00 غلم َصْحَابَنا افوا ف 3 العَطَاءً لمكا 0 إِنْمَا و 


المَْء . وَكَالُوا : ا نْ يُعْطى الرَّجْلَ : لِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ كِمَا يته َيهِ وَدَلِكَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم - بش 8# 
آلان بِالمَدِبئَةِ ويَغْرُو إِذَا غَرَى وَلَيْسَتْ بَأَكثَرَ مِنَ الكِمَايَةِ إِذا عَرَا عَلَيْهَا لِبْعْدٍ المَغْرَى. قَالَ 
الشَافِعِئٌ : وَهَذَا كَالكِمَايَةِ عَلَى أنه يَعْرُو وَِنْ لَمْ يَفْرُ في كل سَنَِا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وإذا قد مضى ما يتعذر به العطاء فهذا الفصل يشتمل 
على فصلين: 

أحدهما: وقت العطاء وزمانه. 

والثاني: جنسه ونوعه. 

وهذا الفصلان يختلفان باختلاف قوليه في مال الفيء. 

فإن قيل: إنه ملك للجيش خاصة فوقت العطاء هو الوقت الذي يتكامل فيه حصول 
المال سواء تعجل أو تأجل» وليس للإمام أن يؤخره عنهم إذا حصل ولا لهم مطالبته به إن 
تأخر إلا أن يؤخر جبايته بعد استحقاقه فلهم أن يطالبوه باجتبائه واستخلاصه. ثم الجنس 
الحاصل من المال هو الذي يستحق دفعه إليهم سواء كان ورقاً أو ذهباً أو حنطة أو شعيراً 
إلا أن يكون من جملة عروض فتباع وتضم أثمانها إلى المال ثم مذهب الشافعي أنه يجمع 
الفيء في جميع الأقاليم فيقسم في جميع أهل الفيء حتى يساوي جميع أهل الفيء في كل 
مال الفيء» وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي أنه يقسم مال كل إقليم في أهله. 

فصل 

فأما إذا قبل إن أربعة أخماس الفيء مصروف في وجوه المصالح العامة التي منها 
عطاء الجيش وجب بيان الفصلين في وقت العطاء وجنس المال المعطى. فأما وقت 
الوعطاء فهو معتبر بمال الفىء فإن كان مستحقاً فى دفعة واحدة جعل وقت العطاء فى دفعة 
واجحدوامن السنة ووتبفي أن يكون الوقث هن اله سيلونا عند جميع أهل القن» لقث 
إليه نفقاتهم يتوقعوا فيهم أرزاقهم وينظرهم إليه تجارهم» ويختار أن يكون في المحرمء 
لأنه أول السنة العربية» فإذا حل وفاهم عطاء السنة بأسره» وإذا كان مال الفيء مستحقا 
في أوقات شتى من السنة جعل للعطاء وقتين وقسمة نصفين وأعطاهم بعد كل ستة أشهر 
نصفه ولا يجب أن يعجل للعطاء في السنة أكثر من وقتين ولا أن يجعله مشاهرة» وإن 
قبض مال الفيء مشاهرة لأمرين: 

أحدهما : لئلا يصير الجيش متشاغلاً في كل السنة بالقبض والطلب. 

والثاني: كي لا ينقطع عن الجهاد توقعاً لحلول الشهور أو تتأخر عنهم إن خرجوا. 

فإن قيل: أفيكون العطاء لما مضى من المدة أو لما يستقبل منها. 

قيل: ليس هو لما مضى ولا لما يستقبل لأن أرزاق المقاتلة تجري مجرى الجعالة» 
والوجوت متعلق بحضول' المال.والأداء.مستحق تحلول:الوقت وغلئ القول الأول يكون 
الوجوب والأداء معاً متعلقين بحصول المال والله أعلم. 


لدطدبمطللل ل د كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
فصل 

وأما جنس المال المعطى فلا بد أن يكون في جملة ما قدره من كفاياتهم طعام 
لأقواتهم وشعير لدوابهم وثياب لكسوتهم إلى غير ذلك مما يحتاج إليه أهل الأمصار 
فيجب اختلافها على قدر عاداتهاء فيقوم ما سوى الحنطة والشعير ورقاً أو ذهباًء فأما 
الحنطة والشعير فينظر فإن كان في مال الفيء المستحق حنطة وشعير قدره لهم حباء 
وأعطاهم إياه مع أرزاقهم من الورق والذهبء وإن لم يكن في مال الفيء المستحق حنطة 
وخ ات لسرن أوذقا نسي زفعه والورق أخص بالعطاء من الذهب 

أحدهما : ابتاع الأئمة الراشدين. 

والثانى: أنه يصرف فى قليل النفقات وكثيرها فلا يعدل عنه إلى الذهب إلا إذا كان 
مال القرياذمباً أو كان عو الأغلب في معاملات الناس» فلو تعافل الناس بالقلوتين لع 
يجعل ماء العطاء فلوسا لأنها فى المعاملات نادرة ولذلك خرجت عن أن يثبت فيها 
الرباء وتجب فيها الزكاة. ْ 

مسألة”) 

قَالَ الشَافِعِيُ : «وَلمْ يَحْتَلِف أحَدٌ لَقِينهُ في أَنْ لَيْسَ لِلْمَمَا ل ليك فِي العَطَاء حق حَقٌ ولا 
الأغرّاب الّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّدَثَةَ) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: 

المملوك لا يفرد له في العطاء سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته لكن يزاد السيد 
فى عطائه لما يتكلفه من نفقة عبده» وحكى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه أعطى 
العبيدفي أيام ختلافقة:ذلما أفضى الأمر إلى عمن بن الطاب رضي الله عله حرههم ولم 
يعطهم وهو الأصح لأمرين: 

أحدهما: أن العبد لا يملك وإنما هو عون لسيده عليه نفقته وكسوته وله كسبه. 

والثاني: أنه ليس من أهل الجهاد فيعطى عطاء المجاهدين ألا تراه لو حضر الوقعة 
لم يتعين عليه القتال فيها. 

فإن قبل: فكيف قال الشافعي لم يتخلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء 
حق فادعى في ذلك الإجماع. وأبو بكر قد خالف ولا ينعقد الإجماع مع خلافه فعن ذلك 
ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه صار بذلك إلى من لقيه من أهل عصره وهو لم يعاصر الصحابة. 

والثاني: قد يعقب خلاف الصحابة إجماع من بعدهم من الأعصار فصار حكم 
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كنان اقم الفرية وشيم الكناك سحن سب 1/117 
العلاق علد كترمه أمسابنا مريها. 

والثالث: أنه أشار بذلك إلى عبيد الخدمة لا عبيد المقاتلة ولم يعطهم أبو بكر ولا 
أحد بعدهم شيئاً . 

فصل 

فأما الأعراب فالمراد بهم من لم يثبت يثبت في ديوان الجيش» ولزالتوع جلازية التجهاد 
ا اود رذ عا يدت هم المسمون أعراباً سواء كانوا عرباً أو عجماً 
بع زلا إذا غررا سن الفقات من مهم مل له م نيهم ليم ريض لاوطو 
من مال الفيء شيئاء فإن دخلوا في أهل الفيء وأثبتوا أنفسهم في الديوان والتزموا الجهاد 
معهمء إذا جاهذوا ضاروا في عدد الجيش ومن جملة المقاتلة فيفرض لهم في عطاء أهل 
الفيء ويخرجوا من عداد أهل الصدقة ويحرموا ما كانوا يعطوه منها كي لا يجمعوا بين 
مال الصدقة ومال الفيء؛ لأن رسول الله كَلِِ قد ميز أهل الصدقة من أهل الفيء في أيامه 
وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعد فصار الغزاة ضربين : 

أهل صدقة وهم ما ذكرنا. 

وأهل فيء وهم من وصفناء وحكمها متميز على ما بيناء وكان بعض أصحابنا 
يجعل الأعراب المعطون من الصدقة دون الفيء الذين هم أشذاذ مفترقون لا يرهبهم العدو 
ولا يستعين بهم الإمام. فإن قوي جمعهم وكثر عددهم حتى رهبهم واستعان بهم الإمام 
صاروا من أهل الفيء والأول هو المذهب والله أعلم. 

مسألة7") 

َالَ السشَافِمِيُ : «وَاتلهُوا ي المَفْضِيلٍ عَلَى السَّاِفَة وَالسّبَبٍ كَمِنْهُمْ كل قال :وف 
ْنَ الَاسٍ إن نا كر وَضِي الله عَنْهُ حينَ َال لَه هُ عَمَرَ عُمَر: أَتَجْعَلُ لِلَّذِينَ جَامَدُوا في سَميلٍ 
لل بوهم وََْْسهِمْ وعجر دَارَهُمْ ' كَمَنْ مَكَلَ ِي الإِسْلامٍ كرهاً؟ قَالَ بو بَكرٍ: ع 
عَِلُوا لله وَإِنمَا أَجوْمُمْ على الل وَإِنَّمَا الدّنيًا بلآغ. وَسَوَى عَلِيي بن أ ا 
لله نه بين اناس وَلّمْ يُمَصَّلْ. قَالَ الشَّافِعُِ رَحِمَهُ اللّهُ: وَمَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ وَأَسَْنُ 
لَؤفَِ ولك ني َأيْتَ الل عالَى كسم المََاريتَ عَلَى العدَّدِ ُسَوى كَقد دَكُون الإنخو و 
مُتَفَاضِلِي العّنَاءِ عَنِ المَيِّتٍ فِي الصَّلَةٍ فِي الحَيَاةٍ وَالحِنْظ بَنْدَّ المَْث وَرَأَيْتٌ رَسُولَ 
للك كسم لِمَنْ حَضَرَ الوقمَة م الأرْبَعَةٍ الأحمَاس عَلَى العَدَهِ كسَرّى. وَمنْهُمْ مَنْ 
يغبي غاية الغتاء ويكون الفذوخ على ينزه 4 وَثنَهُمْ امن يكن مخضرة إن خبر نافع وإنا 


ضَارًا بَالجبِنٍ وَالهَزِيمَةٍ كَلَمَا وَجَدْتٌ الكتاب وَالسنَةَ عَلى النّسْوِيَةٍ كما وَصَفْتٌ كانث 
التَّسْوِيَةُ أَوْلَّى مِنّ التَّفْضِيلٍ عَلَى النّسَبِ أَزْ السَّابِمَةٍ وَلَوْ وَجَدْتٌ الدَّلَالَةَ عَلَى التَفْضيلٍ 
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4 لل تسسس سس سب كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
أَرْجَح + بكتَاب اوسة 5 كنك إل التَمْضِيلٍ بالذلالة م الهوى أَسْرء: قَالَ الشّافِعِيٌ : وَإذَا 
قَربَ الوم مِنَ الجَهَادٍ وَرَخْصَتْ أسْعَارمُْ علدا َكل ما يُعْلَى مَنْ مَنْ يَعْدَتْ دَارُهُ وَغْلَا 
سِعْرُهُ وَمَذٍَ وَإِنْ تَفَاضَلَ عَدَدُ العَطيّة تَسْوِيَةَ عَلَى مَعْنَى مَا يَلْوَمُ كل وا حِدٍ مِنَ المَرِيقَيْنِ في 
الجهاد ِذَا أَرَادَة) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

اختلف الناس في التسوية بين أهل الفيء والتفضيل بالسابقة والنسب» وفي السابقة 
التي أشير بالتفضيل إليها تأويلان : ْ 

أحدهما: أنها السابقة في الإسلام. 

والثاني: السابقة في الهجرة فحكي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سوى بين الناس 
في العطاء ولم يفضل أحداً بسابقة ولا نسب» وأعطى العبيد فقال له عمر أتجعل الذين 
جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاًء فقال أبو 
بكر إنما عملوا لله» وإنما أجورهم على الله » وإنما الدنيا بلاغ يعني بلاغ إلى الآخرة التي 
هي دار الجزاء» فلما أفضى الأمر إلى عمر فضل بين الناس ولم يعط العبيد وأعطى عائشة 
اثني عشر ألفاً وأعطى غيرها من زوجات النبي #كِ العربيات عشرة آلاف وأعطى صفية 
وجويرية ستة آلاف لأنهما كانتا معتقتين وأعطى كل واحد من علي والعباس عليهما السلام 
ستة آلاف» وأعطى كل واحد من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين خمسة آلاف 
وأعطى الحسن والحسين عليهما السلام كل واحد أربعة آلاف وأعطى أسامة بن زيد 
ألفين» وأعطى ابنة عبد الله بن عمر ألفاً وخمسماتة» فقال له ابنة عبد الله: أتفضل على 
أسامة وتنقص منه فقال له عمر: لأنه كان أحب إلى رسول الله يَلِ منك. وكان أبوه أحب 
إليه من أبيك» فلما قضى الأمر إلى علي رجع إلى رأي أبي بكر في التسوية بين الناس في 
العطاء ولا يفضل أحدهم بسابقة ولا نسبء» ومذهب عمر التفضيل بينهم بالسابقة 
والنسب» ومذهب الشافعي أن التسوية بينهم أولى من التفضيل اتباعاً لرأي أبي بكر وعلي 
رضي اله عنهها واستدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن أربعة أخماس الغنيمة لما سوى فيه رسول الله كي بين الغانمين ولم 
يفضل ذا غنى على فقيرء ولا فضل شجاعاً على جبان بعدما حضر الوقعة؛ ذلك أربعة 
أخماس الفيء يسوى فيه بين أهله لإرصاد أنفسهم للجهاد الذين هم فيه سواءء وإن 
تفاضلوا بالسابقة والنسب تسوية بين الفيء والغنيمة في أربعة أخماسه كاستواء الحكم 
بينهما في خمسه. 

والثانى: أن الله تعالى سوى فى الميراث بين البار والعاق» وبين المحب والمشاق 
لاستوائهم في سبب الاستحقاق كذلك أهل الفيء. 

قال الشافعي: «ولو وجدت الدلالة على أن التفضيل أرجح بكتاب الله عز وجل 
وسنة رسول الله يك كانت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى أسرع بمكان الشافعي من 
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السابقة والنسب الذي لو جاز أن يستحق به التفضيل لكان أسرع إلى هواه من التسوية 
ولكن اتباع الدلالة أحق. 
مسألة () 

قَالَ الشَّافِِيُ :'معَلَيِهم | أَنْ يَفرُوا ذا غَرَا وَيَرَى الإ في إِغْرَائِهِمْ رَأَيّه قَِنْ ١‏ 
مُجَاهِدُهُ بِعَدَدٍ وَكَثْرَةٍ مِنْ قُرْبه أَغْرَاهُمْ ان قرب المَوَاضِع مِنْ مُجَاهِدِهِم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح ليس لأحد من أهل الفيء والأعراب أن يغزوا إلا 
بأمر الإمام وإذنه لأمور. 

منها: أنه لم يكن أحد يغزو على عهد عهد رسول الله كَكِةِ إلا بأمره وكذلك خلفاؤه 
الراشدون من بعده. ولآن الإمام أعرف بأحوال العدوء. وفيما هم عليه من قوة وضعف 
وخصب وجدب واختلاف ووفاق وينفذ من الجيش من يكافىء العدو في القلة والكثرة 
والقوة والضعف ولأنهم ربما اضطروا لتكاثر العدو عليهم إلى مدد فيمدهم» ولأنهم ربما 
احتاجوا إلى ميزة فيميزهم» ولأنه ربما عرف لاتصال الأخبار به من مكامن العدو وما 
سددهم . 

فبهذه الأمور ونظائرها ما منعوا من الغزو إلا بأمره» فإذا أمرهم بالغزو لزمتهم طاعته 
وإجابته» فإن لم يطيعوه مع ارتفاع الموانع سقطت أرزاقهم, لأن ما يرزقون من العطاء في 
مقابلة ما يأخذون به من الجهادء فإذا قعدوا عنه بعد الأمر سقط ما يعطونه عليه من الرزق 
كالزوجات لما استحقوا نفقاتهم بالطاعة سقطت بالنشوزء وإذا كان كذلك فينبغي للإمام أن 
يستفسر من الجهاد مع المكنة اتباعاً لأمر الله تعالى واقتداء برسول الله يَكةِ وتحقيقاً لوعده 
تعالى وإظهاراً على الدين كله وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام مرة إما بنفسه أو خلفائه؛ 
لآن رسول الله يك ما تركه في كل عام منذ فرض عليه الجهاد. وكي لا يمضي عطاء العام 
هدر وكي لا يقوى العدو بالمشاركة» وكي لا يألف أهل الجهاد الراحة. 

فصل 

قال الشافعي”": «الإِمَامُ فِي إِغْرَائِهُمْ رَأَيّها يعني: في الزمان الذي يأمرهم بالغزو 
إليه والعدد الذي يقتصر عليه» فإذا أراد ذلك اختار لهم من الزمان أولاه» ومن المكان 
أدناه؛ ويندب عن كل طائفة إلى من يليهاء ولقوله تعالى: طقَيلوا اليب يلوتكم : 
لْحكُئَارِ4 [التوبة: +؟1] ولأن كل قوم بمن يليهم أخبرء وعلى قتالهم أقدر ما يتكلفونه من 
المؤنة في قتالهم أيسرء فلا ينفذ أهل ثغر إلى غيره إلا لأحد أمرين 

إما أن يسلم أهله فينقلهم عنه إلى الجهة التي لم يسلم أهلها وليستوطنوا فيما يقابلها 
ويليها . 


استفق 
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وإما لظهوره قوة من عدو غير جهتهم. فأقربها على من بإزائهم يكون هؤلاء أظهر 
على عدوهم فيستمد منهم من يدفع بهم قوة الآخرين» ٠‏ ثم يعودوا بعد الفراغ إلى أماكنهمء 
فإذا فعل الإمام هذا ب بهم زادهم نفقة ما تكلفوه من زيادة سفرهم» فإن تزايدت قوة العدو 
فى [حنس :نوات ودمتية فى رغرنهاتمق اللجيات عن المتادال جاز للاماء |0 جيم تمان 
تلك الجهة القوية جميع أهل الفيء؛ لأن كسرها كسر لمن هو أضعف منهاء وليس في 
كسر الأضعف كسر إليهاء ويفعل في إعطاء المنقول من زيادة النفقة ما ذكرنا. 

مساألة (0) 

قَالَ الشَّافِمِيُ : «وَاخْتَلّفَ أَصْحَابنَا ني إِعْطَاءِ الذُرْي وَنِسَاءِ أَهْلٍ المَيْء. كَمِنْهُمْ مَنْ 
َال من وأعبب بن شجوو: ذا لم عل كت تم الهم كلم ميخ الجقة 
بَعْطِهِمْ كَمَالَ الكِمَايَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ِدَا أَعظوا وََمْ يُقَاتِلُوا َلَبْسُوا بِذَلِكَ أؤْلى مِنْ 
دُريّةٍ الأغراب وَنْسَائِهُم وَرِجالِهُم الْذِينَ لا يُمْطونٌ مِنَ المَيْءا. 

قال في الحاوي: وهذا ما قال. 

إذا قانتع تيع أخل الترق عرار ف وكلفددرية لي يلقع اليد ميخ خطانة» وفي إعطائهم 
من قدر الكفاية» قولان حكاهما الشافعي خلافاً عن أصحابه: 

أحدهما: يعطون من مال الفيء قدر كفايتهم اعتباراً بالمصلحة في ترغيب أهل 
الفىء فى الجهادء ثقة لحفظ الذرية وإلا يتشاغلوا عنه بطلب الكسب لمن يخلفون» أو 
بحرا عن السياة فلا يقدفون: 

والثاني: أنهم لا يعطون؛ لأن ما استحق به العطاء وهو إرصاد النفس للجهاد مفقود 
فيهم. ولأنهم كانوا تبعاً فإذا بطل حكم المتبوع بطل حكم التابع» ومن أصحابنا من قال: 
إن كان في الذرية من أصاغر الذكور يرجى أن يكون من أهل الفيء إذا بلغ أعطوا قدر 
الكفاية» وإلا منعوا فامتنع قائل هذا الوجه من تخريج القولين وخرجه على اختلاف 
الحالين» وحكاه أبو بكر بن الدقاق. 

فإذا قيل: إنهم لا يعطون اعتبرت أحوالهم» فإن كانوا أغنياء فلا حق لهم في مال 
الفىء ولا فى مال الصدقاتء» وإن كانوا فقراء صاروا من أهل الصدقات وأعطوا منها من 
سهم الفقراء والمساكين. 

وإذا قيل: إنهم يعطون قدر الكفاية فسواء كانوا أغنياء ذوي كفاية أو فقراء ذوي 
حاجة» ويكون ذلك منهم لمن كانت نفقته واجبة على ميتهم من أولاده الأصاغر وزوجاته 
ما لم يتزوجن وأقمن على رعاية الزوج في حفظ ذريته» فإن تزوجن قطع عطاؤهن فإذا بلغ 
الأولاد خرجوا بالبلوغ من جملة الذرية» فإن أحبوا أن يكونوا من أهل الفيء أثبتوا في 
ديوانه وصاروا بأنفسهم مرتزقين وتبعتهم ذريتهم» وإن عدلوا عن أن يكونوا من أهل الفيء 
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رغبة في غيره فلا حق لهم في مال الفيءء لا تبعاً ولا متبوعين لخروجهم من الذرية 
بالبلوغ ومن أهل الفيء بالعدول عنه والله أعلم. 
مسألة 00 

قَالَ الشَّافِِيُ: ١حَدَنَِّي‏ سُفْيَانُ بْنُ عيَبِئَهَ عَنْ عَمْرُو بْنِ ديارٍ عَنٍ الرُهْرِيّ عَنْ 
مَالِكِ بْنِ أَوْس بْنٍ الحَذئَانِ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ َال: ما أَحَد لا وَلهُ في 
هَذَا الْمَالٍ حَقٌّ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أخطنة أو ع قَالَ الشَاقَِي: : وَهَذَا الحَدِيتُ 
يَحتَولَ مَعَانِي ها أن نَقُولُ لَِسَ أَحَدٌ يِمعْنَى حَاجَةٍ مِنَ الصَدَكةٍ أذ ِمَْنَى أَنَهُ مِنْ أَهْلٍ 
المَيْءِ الْذِينَ يَعْرُونُ إل وَلَهُ في مال الفَيْءِ أ الصَدَقَةِ شَْ وَكَانَ هَذَا أَوْ عَلَى مَعَانِيهٍ به 
فَإِنْ قِبلَ: مَا دل عَلَى هَذَا؟ قِبلَ: كَوْلُ رَسُولٍ الله يل فِي الصَّدَئَةِ: «لا حَط فِيهَا لِعَني 
وَلَا لِذِي مَرَةِ مُكْتَسب» وَانَّذِي أَخْمَظُ عَنْ أَمْلٍ المِلّم أن الأعرَاب لا يُمْطْنَ مِنَ المَيْءِ. 
قَالَ: َك رونا عَنْ ابن عباس رَضِيَ الل عنما أن أل الَئْءِ كانُوا في رَمَان رَسُولٍ 
اللّه كه بِمَعْرّلٍ عَْ عَنْ أَهْلٍ الصَّدَقَدِ َدِ وَأَهْلٍ الصَّدَقَةٍ بِمَعْرّلٍ عَدْ عَنْ أَمْلٍ المّيء) . 

فالحقي لحار 0ق كيف ريل هذا تدسف بزو ان 
الفيء لا يأخذون من أهل الصدقات» وأهل الصدقاتء لا يأخذون من أهل الفيء قيل فيه 
ثلاث تأويلات: 

أحدها : أنه عائد على مال بيت المال الجامع لمال الفيء ومال الصدقات» والناس 
صنفان: أغنياء وحقهم في مال الفيء. وفقراء وحقهم في مال الصدقة. أما ما ملكت 
أيمانهم من العبيد والإناء فلا حق لهم في المالين جميعاً. 

والثانى : أنه عائد إلى مال الفىء وحده وليس أحد إلا وله فيه حقء» أما الفقراء ففيه 
خمسة من سهم اليتامى والمساكين وني اسيل وآنا الأغماء نني اريعة'أعسناسه فإن 
كانوا من أهلٍ الفيء فالعطاء وإن كانوا في غيرهم فمن المصالح, وهذا على القول الذي 
نجعله مصروفاً في المصالح. 

والثالث : أنه عائد إلى مال الفيء لأنه إن اختص بأهل الفيء فنفعه عائد إلى غيرهم 
من الناس كلهمء لذب أهل الفيء عنهم وقيامهم بالجهاد الذي به سقط الفرض عنهمء 
فصار المال المصروف إلى من قام بغرض الجهاد عنهم كالمصروف إليهم» وعلى هذا 
القول الذئ جعله .ملكا للجيكن خاصة: 

مسألة2) 

قَالَ الشّافِعِيُ : "وَالعَطَاءٌ الوّاجبٌ فِي المَيْءِ لا يَكُونْ إلا َِالِغْ مُطيقٌ مِْلَهُ القِعَالَ. 

كَالَ ابْنُ عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: عَرَضكَ على رَشُول الله كللاغاء أخداوانا ابل ازبخ 
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عَشْرَةٌ سَنَةٌ كَرَدنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْه يُوْمَ الْحَنْدَقٍ أن ابْنُ حَمْسٌ عَشْرَةٌ سَنَةٌ كَأجَارَنِي. وَكَالَ 
مر بْنُّ عَبْدٍ العَزِيزِ : هَذَا كَرْقٌ بَيْنَ المُقَاتِلَةٍ وَالذْديَة) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

لا يجوز أن يدخل في أهل الفيء ء إلا من استكمل شروط الجهاد فصار من أهلهء 
فحيديل ينبت نفسه في ديوان الفيء ويفرض له من العطاء قدر كفايته» وشروط الجهاد التي 
يتعلق فرض الجهاد بها ويجوز الدخول في أهل الفيء ديا مك وهو أن يكو دقرا نالع 
عاقلاً حراً مسلماًء قادر على القتال» فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ولا 
ممن يجوز أن يدخل في أهل الفيء» وإن استكملها صار من أهل الجهاد إلا أنه لا يتوجه 
الفرض إليه إلا بالاستطاعة لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة»ء لأنه قد 
يستطيع بعطائه إذا أخذه على القتال إذا ندب . 

مسألة7) 

كَالَ الشَافِعِيُ : «َإِنْ كَمّلَهَا أَءْ عُمَى لا يَقْدِرٌ عَلّى القِتَالٍ أبذا وإن موصن الخَلقٍ لا 

يَقْدرٌ عَلَى القِتَالٍ دا ل برض ل ين المُقَاتِلَةِ وَأَغطِيَ عَلَى كِمَابَة المَقَامِ وَهُوَ شَبِيةٌ 


قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

إذا بلغ لصغار من ذرية أهل الفيء ء بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة لم يخل 
حالهم من أحد أمرين: إما أن يكونوا قادرين على القتال أو عاجزين عنهء فإن كانوا 
قأفرين عليه خرهوا مح حملة الذرية :سواء كاتوا من ذرية أموات أو أحياة لما روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه جعل البلوغ فرقاً بين الذرية والمقاتلة» ولأن بلوغ الذرية يسقط 
نفقاتهم عن المقاتلة فخرجوا من جملة الذرية» ثم هي بالخيار بين أن يكتبوا أنفسهم في 
ديوان الفيء فيكونوا من أهلهء وبين أن لا يفعلوا فيمنعوا من الفيء» ويصيروا من أهل 
الصدقات» إن كانز1 فعزاء روزن بلعو فاجريق على القتان لعمى أو زسافةه ديجو أن 
يثبتوا في ديوان الفيء منفردين وهل يبقوا على حكم الذرية في إعطائهم مال الفيء تبعاً أم 
لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم باقون على حكم الذراري في منعهم من مال الصدقة وإعطائهم قدر 
الكفاية بين مال الفيء. سواء كانوا ذرية لأحياء أو لأموات» استصحاباً لما تقدم في 
حكمهم. 

والثاني : أنهم قد خرجوا في حكم الذراري لتميزهم بالبلوغ ويعدل بهم إلى مال 
الصدقات إن كانوا من أهلهاء وسواء كانوا ذرية لأحياء أو لأموات. 
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الصدقات وإن كانوا من ذرية أحياء بقوا في مال الفيء على حكم الذراري ومنعوا مال 
الصدقات» لأن الحي يجوز أن يكون متبوعاً في مال الفيء لبقاء عطائه» والميت لا يجوز 
أن يكون متبوعاً فيه لسقوط عطائه. والأصح عندي أن ينظر فإن كان الذي أقعدهم عن 
القتال موجباًء ا ل ا ا 
والزمانة المانعة من الاكتساب بقوا على حكم الذراري في مال الفيء» ولم يعدل بهم إلى 
مال الصدقات سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات؛ لأن بقاء حكمهم في وجوب النفقة 
لبقائهم على حكم الذرية في مال الفيء وإن كان ما أعجزهم عن القتال لا يوجب نفقاتهم 
بعد البلوغ لقدرتهم على الاكتساب مع العجز عن القتال خرجوا عن حكم الذرية في مال 
الفيء؛ وعدل بهم إلى مال الصدقات. إن كانوا من أهلها سواء كانوا ذرية أحياء أو 
أموات» لأن سقوط نفقتهم بالبلوغ تخرجهم عن حكم الذرية والله أعلم. 
مسألة 7" 

قَالَ الشَافِعِي: «كَِنْ قَرَضَ لِصَحِيح نم رن تَرَجَ مِنّ المُقَاتِلَةِ وَإِنْ مَرِضَ طويلاً 
يُرْجَى أَغطِي كَالمُمَاتلَة . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل 
حال مرضه من أحد أمرين: إما أن يكون يرجى من الله زواله» أو لا يرجى فإن كان زواله 
مرجواً كان على حقه في العطاء سواء أكان مرضاً مخوفاً أم غير مخوف؛ لأن الأمراض 
تناول ولا تنفك الأبدان منها فى الغالب» وإن كان المرض مما لا يرجى زواله كالعمى 
والفالج سقط عطاؤه المقاتلة بخروجه منها بالعجز عن القتالء وصار كالذرية إذا انفردوا 
فهل يعطى كفايته من مال الفيء» أو يعدل به إلى مال الصدقة؟ على قولين: 

أحدهما: يعطى من مال الفيء قدر كفايته كالذرية» فيكون حقه في أربعة أخماس 
الفيء . 

والثاني: أنه لا يعطى من مال الفيء فيمنع من أربعة أخماسه. ثم ينظر فإن كانت 
زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات» وإن كانت زمانته عن جراج ثالثة في القتال» فهل 
يعدل به إلى مال الصدقات» أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء؟ على وجهين: 

أحدهما : أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء» ويميز عن مساكين 
الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه. 

والثاني : أنه يعدل به إلى مال الصدقات» كالذي زمانته بمرض» والله أعلم. 

مسألة”) 
قَالَ الشَّافِعِيٌُ: «وَيُخْرِجُ المَطَاءٌ لِلْمُقَاتِلَةِ كُلَّ تام فِي وَفْتٍ مِنَ الأوْقَاتٍ 
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6٠م‏ لدت دبل د كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
وَالَريّةِ على دَلِكَ الوَقْتِ». 

قال في الحاوي: أما إذا كان مال الفيء لا يجيء إلا مرة واحدة في كل عام لم 
يجعل العطاء إلا مرة في كل عام» في وقت منه معلوم متقدر باستكمال المال فيه» وأولى 
ذلك أن يكون في المحرمء إذا أمكن» وإن كان مال الفيء يحصل في مرتين من كل عام 
أو مراراً لم ينبغ أن يجعل العطاء أكثر من مرتين في كل عام لما ذكرنا من تشاغل 
المجاهدين بالاقتضاءء وتشاغل الإمام بالعطاءء ثم ينظر الإمام في أرفق الأمرين به 
وبالجيش» فإن كان الأرفق أصلح أن يجعله في كل عام مرة لبعد المغزى أو طول المدة 
فعل» وإن كان الأرفق الأصلح أن يجعله في مرتين منها صيفا وشتاءء كي لا يتشاغل 
بحفظ المال إذا استبقاه ولا يستبطىء الجيش مع قرب المغزى وبعد مداه فعل» ومن 
أصحابنا من قال: لا ينظر الإمام في ذلك ولا يجوز أن يجعله إلا مرة واحدة من كل عام 
وهذا خطأء لأنه كالزكاة لا تجب في العام إلا مرة فلم يجز أن يفرق في العام إلا مرة» 
وفي الفيء ما قد يحصل في السنة بأكثر من مرة فجاز أن يفرق في العام في أكثر من مرة 


مسألة(0) 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإِذَا صَارَ مَالُ المَّيءِ إِلَى الوَالِي ُمَّ مَاتَ ميت كَبْلَ أَنْ يَأْحُذَّ عَطَاءَهُ 
ار وَرَتَتَهُ كْإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْه مَالُ ذَلِكَ العام لَمْ يغطه وَرَنْنّهُ) 


قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

قد ذكرنا أن استحقاق العطاء يكون بحصول مال الفىء وأداؤه يجب بحلول وقت 
الطاع. ْ 

وقال الإسفراييني: استحقاقه وأداؤه يكونان معاً بحلول وقت العطاءء ولا اعتبار 
بحصول المال في الاستحقاق والأداء» وهذا مع كونه مخالفاً لنص الشافعي خطأ من 
وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم يجب على مؤديه لم يجب بمستوفيه» وقد يجوز أن يحل وقت 
العطاء قبل استحقاق مال الفيء على أهله. 

والثانى: أن العطاء يتعلق استحقاقه بعين لا بذمة وفى اعتبار وجوبه بالوقت دون 
الماله تقل لد مره لين إل الذحة ) فيط[ عدي هاشرف" وإذا كانا .صو ل الال مدر 
فمذهب الشافعى أن حصوله هو قبضه من أهله. ومن أصحابنا من قال: حصوله هو حلول 
وتجونة لق أعلهة وهذاخطا .لان قد يدل وخر وله عض موت وفنا فزن فت 
ما ذكرناء لم يخل حال من مات من أهل الفيء من أربعة أقسام: 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغتافم. لب ب ب سبي [8؟ 

أحدها: أن يكون موته قبل حصول المال وقبل حلول وقت العطاءء فعلى مذهب 
الشافعي لا يكون حقه فيه ثابتا. 

والثاني: أن يكون موته بعد حصول المال وبعد حلول وقت العطاءء فحقه فيه ثابت 
وهو لورثته من بعده لكلا يختلفوا . 

والثالث: أن يكون موته بعد حصول المال وقبل حلول وقت العطاء» فعلى مذهب 
الشافعي يكون حقه ثابتا فيه ينتقل عنه إلى ورثته» وعلى قول أبي حامد الإسفراييني لا حق 
له فيه . 

والرابع : أن يكون موته بعد حلول وقت العطاء وقبل حصول المال» فعلى مذهب 
الشافعي لا حق له فيه» وعلى قول أبي حامد يكون حقه فيه ثابتأ يورث عنه. 

مسأنة 00 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَْهُ: «وَإِنْ قَضْلَّ مِنّ المَيْءِ شَيْءٌ بَعْدَمَا وَصَفْتُ مِنْ إِغطَاء 
العَطَايًا وَضَعَهُ الإِمَامُ في إضلاح الحصّون وَالارْدِيَادٍ في السااع وَالكرَاع وَكُلُ ما قَوِيَ به 
ل ل فرق مَا يَبَقَى مِنْهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كَذْرِ ما 
يَسْتَحِقُونَ في ذُلِكَ المَال). 
قال في الحاوي: وجملة القول في مال الفيء إذا حصل أن يبدأ منه بعد إخراج 
خمسة بأرزاق الجيشء لأنه إن قيل إنه للجيش خاصة فلا شريك لهم فيه» وإن قيل إنه 
للمصالح فمن أهمها أرزاق الجيشء» فإن كان بقدر أرزاقهم لم يفضل منه متى أعطوا 
جميعه. وإن كان أكثر من أرزاقهم وكان يفضل من بعد إعطاء جميعهم فضل فمصرف 
الفضل معتبر باختلاف القولين في مصرف الفيء. 

فإن قيل: إنه للجيش خاصة واستوفوا منه قدراً أرزاقهم رد الفاضل عليه بقسط 
أرزاقهم. وهل يجوز أن يصرف من الفضل في الكراع والسلاح وإصلاح الحصون 
والثغور ما دعت الحاجة إليه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز استحقاقهم له كالغنيمة. 

والثاني: يجوزء لأنه معونة لهم وإن لم يفضل تكلفوه من أموالهمء فيبداً بعد 
أرزاقهم بشراء ما احتيج إليه من الكراع والسلاح وإصلاح ما تشعث من الحصون 
والثغورء ثم رد ما فضل بعد ذلك عليهم» وإن قيل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في 
المصالح قدم الجيش منه يقدر أرزاقهمء وصرف الفضل في الكراع والسلاح وما يحتاج 
إليه من إصلاح الحصون والثغورء فإن فضل منه بعد المصالح كلها فضل ففي رده على 
الجيش. وجهان: 
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أحدهما: يستبقي في بيت المال ولا يرد عليهم؛ لأنه قد يتجدد من وجوه المصالح 
ما يكون ذلك معدذا له. 

والثاني: أنه يرد على الجيش بعد استكمال المصالح» بقسط أرزاقهم ولا يستبقي 
لمصلحة لم يعلم بها مع ظهور المصلحة في اتساع الجيش بهاء ولما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه حلف في المال المحمول من فارس أنه لا يأوي تحت سقف حتى يقسمه»ء 
ولما روي عنه في أهل الرمادة أنه لم يكن قد استبقى لهم في بيت المال ما يسد به 
خلتهم» حتى انتظر بهم ما يأتيى من مال بعد مال إلى أن استقلوا فرحلواء فعلى هذا في 
حكم رده عليهم وجهان: 

أحدهما : أنه يرد عليهم معونة لهم لا يحتسب بها عليهم. 

والثاني: يرد عليهم سلفاً معجلاًء يحتسب به عليهم من رزق العام القابل والله 
أعلم . 

مسألة(0 

كَالَ الشَافِمِيٌ : «وَإِنْ ضَاقَ عَنْ مَبْلَعْ الَطاء فد َهُ بَيْنَهُمْ بَالِغَاً مَا بَلَعَ لَمْ يُحْبَسُ عَنْهُمْ 
منه شَيء) . 

قال فى الحاوي: إذا ضاق مال الفىيء عن أرزاق الجيش وجب أن يقسمه بين 
عمس على فذن ركهم كما لو عناقت أكزال المعلس :ضفن ديزن خرماك فسن يتوم 
على قدر ديونهم» ولا يجوز أن يعطى ذلك بعض الجيش كما لا يجوز أن يعطى ذلك مال 
المفلس بعض الغرماء لاستوائتهم في الاستحقاق ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم . 

فإن قيل: إن مال الفيء ملك للجيش سقط الباقي من أرزاقهم ولم يلزم أن يقضوه 
من عام قابل» ولكن ينبغي للإمام أن يعوضهم من الغنائم ما يتممون باقي كفاياتهم. 

وإن قيل: إن مال الفيء مصروف في المصالح كان الباقي من أرزاق الجيش» د 
على بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال» متسس 
أولى. 

مسألة9) 
َال الخاريي يُعْطى مِنّ الفَيء ِرْقُ ا زلا اللختات وَالصَلَاة لد 


مله 3 جد م يذ هتاه 5ن أ نا َكل لم يذ أعداً على أت مَا يَحِدْ؛ ب 
مَنْْلة الوَالِي مِنْ رَعِبتهِ مَل وَالِي الع ون اله لا يَعْطَى مِنْهُ عن الغِناء لِليتيم إِلّا قر 


- 
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كثات: قسمالقيء. وقانسم القتاائم. __]؟آبٍ ؟ ؟آ_؟ب7ت7بب س1 
بْقْدَرُ عَلَيْهِ وَمَنْ ولي عَلَى أَهْلٍ الصَّدَقَاتٍ كَانَ رِرْقُهُ مِمّا يُؤْحَذ مِنْهَا لا يُمْطى م مِنَّ المَيْءِ 
عَلَيْهَا كما لا يُمْطَى مِنَّ الصَّدَقَاتِ عَلَى المَّيءِ. قَالَ: وَا تلت أَطْحَاَا وَكَيَرُهُمْ في قَسْم 
المَّيءِ وَدعَبُوا مَذَاِبَ لا أمظ عَنْهُمْ تفرَهَا وَلَا أمظ أَبّهُمْ كال مَا أخكي مِنَ القَوْلٍ 
دُونَ مَنْ حَالَقهُ وَسَأَحْكي مَا حَصَرَنِي مِنْ مَعَانِي كُلَّ مَنْ كَالَ ِي القَيءِ يتا كَونْهُمْ مَنْ 
0 هَذَا المَالُ لِلْهِ نَعَالَى دَلَّ عَلَى مَنْ يمْطَاءُ ذا اتَهَدَ الوَالي كََرَقَهُ ني جَمِيعِ مَنْ 

هُ عَلَى كَدْرِ مَا يرَى مِنْ اسْيحْمَاقِهمْ بالحَاجةٍ إَِبْهِ وَإنْ مَضْلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في 
الا لِك نوب ا كان ما يمتى غلا وا جل مِنْهُمْ سَدّ ْله وا يجُودُ أن يُغطي صا 
ِنْهُمْ وَيَحْرِمَ صِنْفاً. ومِنْهُم مَنْ قَالَ: ذا اجْتَمَعَ المَالُ تَرَ في مَضْلَحَةٍ المُسْلِعِبنَ كرَأَى 
أن يَضْرِف المَالَ إِلَى بَعْةْ بْعْضٍ الأَصْئَافٍ دُونَ بَعْضِء َإِنْ كَانَ الصَّنْفُ الَذِي يَصْرِفُه إلَْهِ لا 
يَسَِْْي عَنْ طَءِ ما يَضرفه إِِْ وان أَْكقَ بجَماعَِ المُسْلِمِين صَرَكْهُ وَحَرَمْ بره ويه 
قَوْلَ الَذِي يَقُولُ هَذَا أنَهُ إِنْ طَلّب المَالَ صِبْمَارِ وَكَانَ إِذًا خُرِمَهُ أَحَدٌ الصّئْمَيْن تَمَاسَكَ 


دحل عل حل مصَرَهُ و ساوَى يبه ونَ الآخر كانت عَلَى النفٍ الآكرٍ خُلة 


مُضِرَةٌ أخطاء الذِينَ فوم الخلُ المُصَرّ كله. 0 م َالَ بَْضٌ مَنْ قَالَ: إِذَا صَرَفَ مَالَ 
المَيءِ إِلَى نَاحِبَةٍ سَدَهَا وَحَرَمَ الأخرّى ثُمَّ بجا مَالٌ آ كد أعطَاتا إيك دُونَ النَجِبَة لي 
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ذا كلذب إلى أل إن عل أفز لش 0 ا 
وَلَا غلم أحداً مِنْهُْ مِنْهُمْ ثَالَ يُعْطَى مَنٍْ يُعْطى مِنَ الصَّدَفَاتٍ وَلَا مُجَاهِداً مِنَ القيء. ١‏ 
نض ند أخقظ 2 وَإِنْ أَصَايَتْ أَمْلَ الصَّدَمَاتِ ب سَئَدٌ كَهلكَتْ أَمْوَالهُمْ أَنْفِقَ ِ 

المَيْء كإذا اسْتَغْنُوا عَنْه عَنْهُ مُنِعُوا المّيء. : وَمنْهُمْ مَنْ بن بان في .تال الصَّدَثَاتِ هَذَا قزل ير 
بَعْضٌ مَالٍ أَهْلٍ الصَّدَقَاتِ. قَالَ الشَّافِعِيُ َيْحْمَهُ اللّه: «وَانَذِي َقُولُ به وَأَحْمَط عَمّنْ 
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أَرْضَى مِئَنْ سَمِعْتُ أَنْ لا يُوَخرَ المَالُ إِذًا جنع ا 
وَجَبَّ عَلَى المُسْلِمِينَ القيّامُ م بها وَِنْ عدِيهُمْ عَدُوٌ في دَارِهِمْ وَجَبٌ النَفيرٌ علَى جَويع 

عَشِيَهُ أَهْلٌ المَيءِ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: ١َخْبرَنا‏ غَيْرَ وا ل أل" ليذم 
َه لما َم عَلَى مُمَرَ بن الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُعَلُْ مَالَ أ صِيِبّ بالعرَاقٍ كَقَالَ لَه حِبٌ 
بَيْتِ المَالٍ آلا تُدْخِلّهُ بَبْتَ المَالٍ؟ قَالَ: ليت الك لديا وى نك شلب ف على 
مه 0 فَوْضِعَ فِي المَسْجِدٍ وَوْضِعَتْ عَلَيْهِ الأنْطاعٌ وَحَرَسَهُ رجا من المُهَاجرينَ 
وَالأَنْصَار كَلَمّا أَضْبَح غَداً مَعَهُ العبَّامنُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ وَعَبْدٍ 7 بن عَوْفِ آخِذاً بيد 
أَحَدِمِمًا أو أَحَدَُمُمَا آعِذَ بيَدِِ كلما َلَمّا رََوْهُ كَسَفُوا الأنطاع عَهْ نوا لرأى تلكا لغ تر 
ْلَه الذَّمَبُ فيه وَاليَاقُوتُ ا ال يت يك كان حَدَّهُمَا : أَنَّهُ وَاللّهِ مَا 
هوَبيَوم كاءِ لَِنَهُ وَاللهُ يَوْم شكُرٍ وَسَرُورٍ قَقَالَ: ني وَاللَّهِ مَا دَمَبْتُ حَيْتُ دَمَبَتْ وَلكِن 
َال ما كثْرَ هَذَا في َوْمٍ نظ إلا وَكَعَ بَسْهُمْ يَبَْهُمْ نُمص ثبل على القبْلَةِ وَرَكعَ يدي إلى 
السَّماءِ وَقَالَ: ل 0 قُولُ «تَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ 


حَيْتُ لا يَعْلَمُونَء ثُمّ أَيْنَ سْرَاكَةٌ بْنُ جَعْسَم؟ فَأَتِيَ بو أَشْعَرٌَ الذَرَاعَيْنِ دَقِِمَهُمَا 
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متب ل يي 2 2 ي070799672ب67ب97ببئئ177272 59 كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
كَأَعْطَاهُ سَوَارَى كِسْرَى وَقَالَ: البَسَْهُمَا فَمَعَلَ كَقَالَ: قل اللّهُ أكْبَرٌ قَقَالَ: الله أكبرٌء قَالَ: 
قَقَلٍ ال لله الَنِي ميم كَسْرَي بْنِ هَرمُرٌ يي سَرَاقَة : م2 بن جَعْدَ أغرابيا مِنْ بنِي 
مج وَإنَما :لبس إيَامُمَا أن لي كل كَالَ لِسْرَاقَة وَنْظارَ إلى ذِرَاعِهِ : «كا ني بك وقد 
لَبِسْتَّ سُوَارَيْ كسْرَى' وَل يَجْعَلَ آ لَهُ إلا سَوَارَي وَجَعَلَ ِقَلْبُ بَعْضٍ ذلك تتقاء َ ل 
نا الذي 5 هَذَا الأَمِينُء كَقَالَ كَايِلٌ: أَنَا حير أَنَكَ أمِينٌ الله و وَهُمْ يُوَدُونَ إلَِكَ مَا 
أَدَيْتَ إِلَى اللَّه كَإِدًا ارْنَعْتَ وتكواه انمدقت ٌَ قَرَقَه . قَالَ الشَافِعِيٌ : درن التَْهُ 


ى بير سير سس 6 ل اس 


مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَقء قَالَ: َنْقَقّ عُمَرُ وَضِيَ الله عَنْهُ على أَهْل الرّمَادَةِ في مَقَامهِمْ حَنَى وَقَع 
مر كَتَرجَلُوا فَحَرَجَ عُمَرُ راكب إِلَنهِمْ كر كرَساً يَنْظرٌ ! يهِمْ كنف يَتَرَحَلُونَ كَدَمَعَتْ عَيْنَاه قَقَالَ 
رَجُلُ مِنْ مُحَارِبٍ حَصَفَةً : َشْهَدُ أنه العشَرث عنك وَتَسْت ببائن أمية, قَقَالَ عَمَرُ رَضِيَ 
الله عَنُْ: وَيلَكَ دَاكَ لَوْ كنتُ أَنْنُ عَلَيْهمْ مِنْ مَالِي أَوْ مَالِ الحَطّاب إِنمَا أن عَلَيْهِمْ مِنْ 
مَالٍ اللو عَرَّ وَجَلَ). 

قال في الحاوي: أما أرزاق الجيش وكتابهم وقضاتتهم وأئمهم ومؤذنيهم وعمالهم 
ففي أربعة أخماس الفيء على القولين معاً. وأما أرزاق القضاة بين الكافة وولاة الأحادث 
هم أصحاب الشرط وأئمة الجوامع والمؤذنون فيها فإن قيل: إن أربعة أخماس الفيء 
مصرف في المصالح أعطوا منها أرزاقهم وإن قيل: إنه ملك الجيش لم يجز أن يعطوا منه 
وأعطوا من سهم المصالح من الخمس وهو سهم رسول الله وَل المصروف بعده في 
وجوه المصالحء وإذا وجد الإمام متطوعاً بالقضاء والإمامة والأذان لم يجز أن يعطى عليه 
رزقاً وإذا وجد مرتزقاً بأقل من أجرة مثله لم يجز له أن يكمل له جميع أجرته» فإن لم يجد 
إلآ مسكرق] لأخرته واه ولاترنيد: غلن “أجرة عتلةة الأنةافن. مال التملعية يمؤؤلة الولى عي 
قال :اليتنم : ١‏ 00 

فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منهاء ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على 
القولين معاً؛ فأما مال الفىء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان 
لكر أ جره كينا ول افد ا حسينا إلى مقدر فت الأعرة وإن خالف فيه من 
قهره بالدليل» والله ولي التوفيق. 

باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 


نحا 


مسأل () 
َال الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّه: «كُل صُولح عَلَيه المُِْكُونَ مب َال حَيْلٍ وَلَا رَكَابِ 
كَسَبيْله سَبِي| الفَيءِ عَلَى 3 0 0 ن مِنْ أَرْضِينَ وَدُورٍ مهي وَقْفْ 000 ل 
وَْقَسَمُ َلَِْمْ في كُلُ عام كذ لِكَ أبداً. قَالَ: وأخوكةنا ترك عفر رطق الله هنون 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم يي ي77079الللل7ل7لالاير5 11 
باد أَملٍ الشّرْكٍ مَكَذَا ار خينا امتظات لشي من طهر عله وال وركايا لتقو كما 
اسْتَطات رَسُولُ الله كل أنْْسَ أَهْلٍ سَبِي عَوَاِنَ َتَرَكُوا حُقُوَهُمْ وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ بن 
َبْد الله عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ عَوضَهُ مِن حَقَّه وَعَوْضَ امْرأيه مِنْ حَقهَا بوِيرَائهَا 
كَالدَِيلٍ عَلَى ما مَا قُلْنَهُ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

لا يخلو مال الفيء من أن يكون منقولاً أو غير منقولء فإن كان منقولاً كالدراهم 
والدنانير والعروض والسلع قسم بين أهل الفيء بوضع خمسه في أهلهء وأربعة أخماسه 
في مستحقه وجاز له أن ييبع العروض إذا رأى ذلك صلاحا بالدراهم والدنانير لماله فيه 
من الاجتهاد إلا سهم ذي القربى فلا يجوز بيعه عليهم إلا بإذنهم لانقطاع اجتهاده فيه وأنه 
صائر إليهم على سبيل الميراث وإن كان مال الفيء غير منقول كالدور والعقار والأرضين 

قال الشافعي فهي وقف فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أنها تكون وتفاً على القول الذي يجعل مصرف الفيء في وجوه المصالح 
لما في وقفها من استدامة المصلحة واستدرار العلة في كل عام» وأنه يستغلها لأهل الفيء 
في كل عصره. فأما على القول الذي يجعل مال الفيء ملكأ للجيش خاصة فلا يجوز 
وقفها إلا بإذنهم واختيارهم كالغنيمة التي لا يجوز وقف دورها وأرضيها إلا برضى 
الغانمين واختيارهم. 

والثاني : قاله كثير من أصحابنا أنها تصير وقفاً على القولين معاًء لأن تمليك الغلة 
في كلّ.غام أمن وأنقع+-ولآن أعل'الفيء :قاموا'فى تملكه مقام رسول: الله لاقن تحقها وما 
ملكه رسول الله يَكِةِ وحقه في الفيء وقف. فكذلك ما ملكه الجيش بعده فصار الحكم فيه 
أن يصير وقفاً على القول الذي يجعل مصرفه في وجوه المصالح وهو يصير وقفاً على 
القول الآخر أنه ملك للجيش خاصة أم لا؟ على وجهين. 

فصل 

فإذا تقرر ما ذكرنا من كون ذلك وقفاً كان جميعه من الخمس وغيره وقفاً إلا سهم 
ذي القربى وحده فإن أصحابنا اختلفوا فيه هل يصير سهمهم منه وقفاً معه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يصير وقفاً إلا عن رضى منهم واختيار لتملكهم له على سبيل الميراث. 

والثاني : وهو الأصح أنه قد صار وقفاً لأنهم قد ملكوا : خمس الخمس من مال 
محكوم له بالوقف فلهم يميز حكم سهمهم منه عن حكم جميعه وصار ما ملكوه منه وهو 
استغلاله في كل عام مع بقاء أصلهء وإذا ثبت أن جميع ذلك يكون وقفا فإنها تصير وقفا 
بمصيرها فيها ولا يحتاج إلى واقف يقفها. 

وقال بعض أصحابنا البصريين: لا تصير وقفاً إلا أن يقفها الإمام لفظاً لأن عمر 


3م بسلجخس يسم طسبم كناب قنسم الفيء وقسم الغتاقم 
رضي الله عنه استنزل أهل السواد عنه وعارض من أبى أن ينزل عنه ثم وقفه» وهذا خطأء 
لأمرين : 

أحدهما: أن ما لا يتم وقفه إلا باللفظ إنما كرد نيما ود إلى تجبان الواقاك في 
تملكه ووقفه وهذا غير مردود ل ل ا يحتج إلى لفظ . 

والثاني : أنه حكم قد يثبت يغبت لأرض الفيء عند انتقالها من المشركين فصارت 
بالألتقال وقفاً + وآأها عمر راقن اللتدفك قلي القله عبر اباتة 

أحدهما: أن الذي فعله هو أن حكم بوقفها. 

والثاني : أنه استنزل الغانمين عن ملك فجاز أن يقفه بلفظ وليس كذلك الفيء» والله 
أعلع: 

مسألة 00 

قَالَ الشَّا لشَافِعِي: َالَ اللّهُ تَبَارَكَ كَ وَتَعَالَى : «إنًا حَلَقَكرُ د ين كر و لق ولك شتواك 
[الحجرّات: ]١17‏ الآيَةَ. قَالَ: وَرَوَى الرُْرِي أن 3 لل يك عرف عَم تين عَلَى كل 
- ترِيفاً. كا لَ: وَجَعَلَ رَسُولٌ الله 4 كه لِلمُهَاجِرِينَ شِعَاراً وَلِلأَوْسِ شِعَاراً شرج 

. قَالَ: عق رشو الله وذ لو هذ اي قبل قل حل جقل في اطيل 
نه يو بأل لذ يتوت انان : ني الحرب وَعبْرمَا كتحت الموً لبهم 
باججماعهم وَعَلَى الوَالِي كَذَلِكَ؛ دن في تَمَرْقِهُمْ | إِذا أَرِيدُوا وه عَلَيْهُِمْ وَعَلَى وَإلَبْهِمْ 
كَهَكَذًا) . 

قال في الحاوي: ا و ل 
ويتعارفونء قال الله تعالى: «إيتاما لاس إِنا لفك د ين كر وَأنْقٌّ شعو ول 
ارا » [الحجرّات: ]1١‏ وفي الشعوب والقبائل ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن الشعوب للنسب الأبعد والقبائل للنسب الأقرب. 

والثاني : أن الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان. 

والثالث: أن الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب فجعل ذلك سمة للتعارف 
وأصله التمييز وذلك يكون من وجهين: 

أحدهها : ها يتعارقر ويه : 

والثاني: ما يترتبون فيه. 

فأما ما يتعارفون به فثلاثة أشياء العرفاء والنقباء واختلاف الشعار. 

فأما العرفاء فهم أن يضم إلى كل جماعة واحد منهم يكون عريفاً عليهم وقيماً بهم 
يرجعون إليه في عوارضهم؛ ويرجع الإمام إليه في تعرف أحوالهم ويضيفهم إليه إذا أراد 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 7 بس 889 
أغزاهم لما روي عن النبي كل عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً» وقد سمى العرفاء 
في وقتنا هذا قواداً . 

وأما النقباء فجعل على كل جماعة من العرفاء نقيباً؛ ليكون لهم مراعياً ولأحوالهم 
وأحوال أصحابهم منهياً ولهم إذا ارتدوا مستدعياً لما روي أن النبي كلِ اختار من الأنصار 

وأما الشعار فهي العلامة التي تميز بها كل قوم من غيرهم في مسيرهم وفي حروبهم 
حنى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم؟ فيكون ذلك أبلغ في تضافرهم لما روي 
أن النبي يَكِيةِ جعل للمهاجرين شعاراً وللأنصار شعاراً علامة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الراية التي يتبعونها ويسيرون إلى الحروب تحتها فتكون راية كل مخالفة 
لراية غيرهم . 

والثاني : ما يعلمون به في حروبهم فيعلم كل قوم بخرقة ذات لون من أسود أو 
أحمر أو أصفر أو أخضر تكون إما عصابة على رؤوسهم وإما مشدودة في أوساطهم. 

والثالث: النداء الذي يتعارفون به فيقول كل فريق منهم يا آل كذا أو يا آل فلان أو 
كلمة إذا تلافوا تعارفوا بها ليجتمعوا إذا افترقوا ويتناصروا إذا أرهبواء فهذا كله وإن كان 
سياسة؛ ولم يكن فقهاء فهو من أبلغ الأمور في مصالح الجيش وأحفظها للسير الشرعية. 


فصل 
وأما ما يترتبون فيه فهو الديوان الموضوع لإثبات أسمائهم ومبلغ أرزاقهم يترتبون 


والثاني: السابقة على ما سنذكره من بعد حتى إذا دعوا للعطاء أو الغزو وقدم فيه 
المقدم في الديوان لما روي أن عمر رضي الله عنه وضع الديوان على هذا حفظاً للأسماء 
والأرزاق. 

فإن قيل: لم استحدث عمر وضع الديوان ولم يكن على عهد رسول الله َةِ ولا 
على عهد أبي بكرء وقد قال يلي : «كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار». 

قيل : لأمرين : 

أحدهما: الحاجة دعته إليه عند كثرة الجيش واختلاف الثغور ليحفظ به ثلاثة أشياء 
لا تتحفظ بغيره : 

والثالث: ترتيبهم بالنسب والسابقة في إسلامهم وبأنفسهم وكل ذلك احتياط في 


ل شدششاببس سي بس تتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
الدبن وسحتسو بين المسلمين رقن الى الببي عل: ل 
حسن وما را السامرة نا ديو عدن الله وت كيدا :3 

ل 00000 
مع اجتماع الجيش وقلتهم كالذي فعله من تعريف العرفاء واختيار النقباء والمخالفة بين 
الشعار والنداء» فتمم عمر بوضع الديوان ما ابتدأ به النبي كك من مقدماته حين احتاج إليه 
وإن كان النبي كَل مستغنياً عنه فلم يكن في ذلك مخالفاً ولا مبتدعاً» وبالله التوفيق. 

مسألة”") 

قَالَ الشَافِعِيٌ : اواك ِلْوَاِي أَنْ يَضَعَ دبوَائه عَلَى القَبَائِلٍ وَيسْتَظهِرَ عَلَى مَنْ غَابَ 
عه وين كهل عبن اق ره م مِنْ أمل المَضْل مِنْ كَبَائِلِهمْ. نَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ: 
١وَأُخْبَرَنِي‏ غير وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العلّم اسلف صن المَّدِيئَةٍ وَمَكَةَ مِنْ نْ قَبَايلٍ قُرَيْضِ وَكَانَ 
بَعْضْهُمْ أ أَحْسَنّ افْقصّاصاً لِلْحَدِيثِ مِنْ بَعْضٍ وَقَدْ رَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أن غْمَرَّ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ لكا دكن القبواد. قَالَ: بد تي هَاشِم. .انم كَالَ : حَضَرْتٌ رَسُوَلَ اللّو له 
يُعْطِهِم وب لي التقرع ترا كاك انحن : فِي الهَاشِمِيٍّ كَدّمَهُ عَلّى المُطَلِبِيٌ وَإِذّا كَانَتْ في 
المَطَلِبِيَ قَدَ دم علي الهاقجيء فو ضَعْ الدّيوانَ عَلَّى ذيِكَ وَأَعْظَامُمْ عَطَاءَ القَبلَةٍ الوَاحِدَةٍء 


7 


ثُمّ اسْنَوَتُ لَهُ ينو َب ني وَل في دم الب . ٠‏ قَقَالَ: عبد د شَمْس إِخْوَةٍ الب 216 
لآبيه 4 وأمّهِ لد توق .لم بيني فول مل اث لخي لاد وَعَبْدٌ 
الدّارء فَقَالَ: ني بَنِي أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ الغُرّى أَصْهَارٌ النَبِنَ كله - وَفيهم أَنّهُمْ مِنّ المُطييَ 


ارء 

َكَل بَعضْهُ: هُمْ حَلفٌ مِنّ الفُصْولٍ وَفهمْ كان البّنْ يك وَقِيلَ كر سَاَِهُ قَدمَهُمْ على 
َي عَبَدٍ الَارِ ثم دعا بي عبد الدَارِيَكونّهُمْ َم الْمَرََت لَه زر كَدعَاهًا تدلُو عبد 
الدَارِه نَم اسْنَوتُ لَه َي وَمَخْرُومٌ َقَالَ فِي ليم : إِنهُمْ مِنْ حَلْفٍ الفُصُولٍ وَالمُطيويَ 
وَفِيِهِمَا كَانَ النَّبِيْ يله وَقِيلَ: ذُكَرَ سَابَِةَ وَقِيلَ ذَكرَ صهْراً كَمَدَّمَهُمْ عَلَى ماخرو م دَعَا 
مَخرُوما لون ا اشتوث ل سه وشم (قوي إن كقب قبل آندا بعرنة كقَالَ: بل 
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0 حَيْتْ كُنتٌ فَإِن الإِسْلامَ مَكَلَ وَأَمْرّنَا وَأَمْرُ بَنِي سَهُم وَاحِدٌ وَلَكن انْظرُوا بَيْنَ 


سَهُم يل كنم بتي مح م دعا تي سَهُم وَكَانَ دان عَدِي وَسَهْمِ مُحتِطا 
9 غوة الح لما حلصت نه عزةة كير تخي عَالِيَةَء ثم قَالَ: الحَمْد لِلّوِ الذي 
ْصَلَ إِلَى حَظي مِنْ رَسُولٍ الل يل نم دعا عَامِرَ | بن لوج ' قَالَ الشَّافِعِئُ: فَمَالَ 


- 


ص 


كمه 


5 


ب :ما يد بن عد اله لجرا الففر رَغِي اله علهلا َأى من تق 
عَلَيْهِ. قَالَ: َكل مَؤْلَاءِ يُدْعَى أَمَامِي؟ فَقَالَ ب َا أبَا عُبَيْدَة اصْبِرٌ كُمَا صَبَرْتُ أو كَلّمْ قَوْمَكَ 
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)١(‏ أخخرجه الحاكم (078/9. وانظر: كشف الخفاء (؟/577)» والأسرار المرفوعة »23١75(‏ والدرر 
المنتثرة .)١85(‏ 
(0) انظر الأم (19-515/9). 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم ببح بيج سر 1 
َه ََ >5 لا وو جه له 


قَمَنْ قَدَّمَكَ ِنْهُمْ عَلَى نَفْيِهٍ لَمْ أَمْتغْهُ كَأمّا أنا نا وَبَنُو عَدِيّ كَنْقَدْمُهُ إن أخيَبت عَلَى أنفينًا . 
قَالَ: دم مُعَاويّة بد بتي التَارث بْنٍ كَفرٍ كفَصَلَ بهم يَيْنَ َي عَبْدِ ماف وَأَسَدِ بن عبد 
العُرّى وَشَّجَرٌ بَيْنَ بَنِي سَهُم وَعَدِيّ شَيْءِ فِي رَّمَانِ المَهْدِيء فَافْتَرَهُوا فَأَمَرَ المَهْدِي بِبَنِي 
عَدِيّ نَقُدَمُوا عَلَى سَهْمِ وَجُمَعَ لِسَابقَةِ فِيهم : قَإدًا رع مِنْ قُرَيْشٍ بِكَتْ الأنْصَارُ عَلَى 
-- لِمَكَانِهِمْ مِنّ السام . قَالَ الشَافِعِىٌ ؛ انام عبّادُ الله أوْلامُم أَنْ يَكُونَ مُقَدَّماً 


2 
2 


كربهُمْ م بَخَيْرَةٍ الله تَعَالَى رسال وَمُسْتَووع أَمَانِيه وَحَاتَم الَببِينَ وَحَيْرٍ لق وَبّ العَالَمِينَ 
مَحَمَدٍ َلهة. قَالَ الشَافِعِيُ : من فرضن له الوالي ِنْ تَبَأئِلٍ العَرَبٍ رَأَيْتُ أَنْ يُقَدَمَ الأقرَبُ 
َالاقدَ بُ مِنْهُمُ بِرَسُولٍ الله يله كإذا اسْئو توَوَا قُدّمَ أَهْلٌّ السَّابِقَةٍ على عَيْرِ أَهْلٍ السَّابقَةِ مِمَنْ 
هو ْلَه في القرّابق . 

قال في الحاوي: وإذا كان وضع الديوان مأثوراً قد عمل الأئمة الراشدون ولم يجد 
الإمام منه يداً فقد اختلف في تسميته بالديوان. فقال قوم: لأن كسرى أطلع يوماً على 
كتابه وهم منحتون مع أنفسهم فقال: ديوانه أي مجنون فسمى وضع جلوسهم ديواناً . 

وقال آخرون: سمي بذلك لأن الديوان اسم السلاطين فسمي الكتاب باسمهم 
اوضراهم إلى عوامض الامو وعطهم الضاة وبسمعهم المفرق الم سمي موظيع <ارتسهم 
باسمهم فقيل 00 فإذا ارا الإمام أن ب يضع ديوان الجيش قدم فيه العرب على على العجم 

قال الشافعي"'": الناس عباد الله وأولاهم أن يكون مقدماً أقربهم فخيره الله لرسالته 
ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد ككل فإذا أراد تقديم العرب 
قدم منهم قريشاً لقوله يكو : «قدموا قريشا ولا تتقدموها"”" ثم من يليهم من بطون قريش 
بحسب قرب آبائهم من رسول الله يل لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم بن 
ا ال ا 
لس سد كاري ور رار 
الحاضرين: ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين» إما على عادة الفرس في تقديم الولاة» وإما 
لتخيير عمر فيما يفعله. فقال عمر رضي الله عنه. اذكرتني بأن أبدأ ببني هاشمء فإني 
على المطلبي» وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي» فوضع ديوانه على ذلك 
وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ثم استوت له عبد شمس ونوفل من قدم النسب لأن عبد 


(1) انظر الأم (55/4). (؟) تقدم تخريجه. 


.م مسمس سس كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 
شمس ونوفلاً أخوا هاشم والمطلب لأن جميعهم بنو عبد مناف وحكى الزبير بن بكار أنه 
كان يقال لهاشم والمطلب البدران ولعبد شمس ونوفل الأبهران. 

وأصل عبد شمس أنه قيل له عباء الشمس أي يستر الشمس ثم خففوا فقالوا عبد 
شمس وكان أكبر ولد عبد مناف وأصغرهم المطلب فقدم عمر بني عبد شمس على بني 
نوفل » لأن عبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه ونوفل أخو هاشم لآبيه دون أمهء وأنشد أبو 
عبيدة لآدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 


ند فقي كا يعلوقافسا . ,يتا تنيت لأز وات 
فقدم عمر بني عبد شمس ثم دعا بعدهم بني نوفل ثم استوبت له بنو عبد العزى وبنو 
عبد الدار وهما أخوا عبد مناف وجميعهم بنو قصيء فلما فرغ من بني عبد مناف عدل 
بعضهم إلى أخوي عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار ابني قصيء» فقدم بني عبد العزى 
على بني عبد الدار لأربعة أمور: 

منها: أنهم أصهار رسول الله يِه لأن خديجة منهم. 

ومنها السابقة للزبير بن العوام. لأنه منهم. 

ومنها لآنهم من حلف المطيبين. 

ومنها لأنهم من حلف الفضولء فأما حلف المطيبين فإنه حلف عقدته قبائل من 
قريش على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى ردع الظالم ونصرة المظلوم 
وقالوا: إن لنا حرماً يعظم وبيتاً يزار فأخرجوا من أموالهم ما أعدوا للتعاون على حلفهم 
فصار الاجتماع هلى هذا الحلف كالاشتراك في النسب. 

واختلف في تسميته بحلف المطيبين» فقال قوم: لأنهم طيبوا مكة بردع الظالم 
ونصرة المظلوم» لأن قريشاً تسلطوا حين قووا. 

وقال آخرون: بل سموا بذلك لأن أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب أخرجت لهم 
عند عقد هذا الحلف جفنة فيها طيب فغمسوا أيديهم فيها عند التحالف وتطيبوا به فسمي 
حلف المطيبين وكان من دخل فيه من قريش بنو عبد مناف وبنو أسدء وبنو زهرة» وبنو 
تيم» وبنو الحارث بن فهر فلما سمعت بذلك بنو هاشم نحروا جزوراً ثم قال من أدخل 
يده في دمها ثم علق منه فهو منا ليتميزوا عن حلف المطيبين فأدخلت أيديها بنو هاشم 
فادخلوا أيديهم بنو سهم وبنو عبد الدار وبنو جمح وبنو عدي وبنو مخزوم فسمي هذا 
أحلاف اللعقة» فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في ذلك. 
وَسْمْيَاالأَظَايَبْهِنْ قُرَيْشُ ‏ عَلَى كَرَمِفَلًا يِلبْنَاوَلَا طَابًا 
وَأيّ الخَيْرٍ لَْمْتَسْبِقَإِلَيْهِ وَلَمْتَفْتَح بِولِلنَاسٍبَابَا 
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وأما حلف الفضول فهو حلف عقدته أيضاً قبائل من قريش على نحو ما ذكرنا في 
حلف المطيبين وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار: أن قيس بن شيبة السلمي باع متاعاً 
على ابن أبي حلف الجمحي فلواه وذهب بحقهء فاستجار عليه بني جمح فلم يجيروه فقام 
قيس منشدا فقال: 

يا آل قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
أسلحم لاا يمجع معن ظلسلتم 

فجددوا لأجله حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان على رد الظلم بمكة» وإن 
لا يظلم بها أحد إلا منعوه ودخل في الحلف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد 
العزى وبنو زهرة وبنو تيم وكان رسول الله وكِهْ يومئذٍ معهم وذلك قبل النبوة» وهو ابن 
خمس وعشرين سنة فروت عائشة رضى قَالَ الله عنها أن النبى كلد قال: القد شهدت في 
فاو غيد البق معان لقب التعيرل: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت وما أحب أن 
يكون لي حمر النعم» وإني كنت نقضته» وما يزيده الإسلام إلا شدة» ولم يدخل بنو عبد 
شمس فيه. واختلف في تسميته بحلف الفضول فقال قوم: لما فيه من الأخذ بالفضل . 

وقال آخرون: لأن قريشاً وسائر الأحلاف كرهوه فعابوا من دخل فيه ونسبوهم إلى 
الفضول. فسمي بحلف الفضول. 

وقال آخرون: بل سمي حلف الفضول لأنهم تحالفوا على مثل ما تحالف عليه قوم 
من جرهم فيهم الفضل وفضيل وسمي بإضافته إليهم حلف الفضولء فهذا الكلام من 
ترتيب بني قصي» ثم انفرد» بعدهم بنو زهرة أخو قصي وهما ابنا كلاب» وليس له عقب 
من غيرهماء وقد روى الأوزاعي أن رسول الله ككةِ قال: «ضريح قريش ابنا كلاب» يعني 
قصي وزهرة ورسول الله كَلِةِ ينسب إليهما لأن أباه من قصيء وأمه من زهرة» ثم استوت 
له بعد بني كلاب بنو تيم وبنو مخزوم لأن تيماً ومخزوماً أخو كلاب وجميعها بنو مرة بن 
كعب فقدم بني تيم على بني مخزوم لأربعة أمور: 

منها السابقة لأبي بكر لأنه منهم . 

ومنها لأنهم أصهار رسول الله كِةٍ لأن عائشة منهم . 

ومنها لأنهم من حلف المطيبين. 

ومنها لآنهم من حلف الفضول. 

ثم استوت لهم بعد ذلك بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح لأنهم إخوة مرة وجميعهم 
بنو كعب بن عامر فقيل له: ابدأ ببني عدي وهم قومه» فقال: بل أقر نفسي حيث كنت» 
فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد ولكن انظروا بين بني جمح وبني سهم فقيل 
إنه قدم بني جمح ثم دعا بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة فلما 
بلغت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال: الحمد لله الذي أوصل إليَ حظي من رسول 
الله يك ثم دعا بني عامر بن لؤْي بن غالب» وكان أبو عبيدة بن الجراح حاضراً وهو من 
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بني فهر بن مالك فلما رأى من تقدم عليه قال: أكل هذا يدعى أمامي» فقال له عمر: يا 
أبا عبيدة اصبر كما صبرت أو كلم قومك» فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه. فأما أنا 
وبنو عدي فنقدمك على أنفسنا إن أحبت ثم دعا بعد بني لؤي بن غالب بن غالب بن فهر. 
ثم دعا بعدهم بني فهم بن مالك حتى استكمل قريشاً واختلف النسابون من علماء الشرع 
من قريش على قولين: 

أحدهما: أنهم بنو فهر بن مالك فمن تفرق نسبه من فهر فهو من قريش ومن جاوز 
فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش وهذا قول ابن شهاب الزهري وطائفة. 

والثاني: أن قريشاً هم بنو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك؛ لأنه فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة فكل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش ومن جاوز النضر بنسبه 
فليس من قريش» وهذا قول الشعبي وطائفة أخرى» واختلفوا في تسميتهم قريشاً على ستة 
اقاويل: 

اخنها :"أن فير دن مالك كان اسعه فريس وإدما تبوتة آم فهر ثنياً هذا فول 
الزهري . 

والقاتق :+ اناس الزيشا الأن قريض بن يدر ين مخلة ين التضو بن كثانة كان "دليل 
بتي كنانة في تجارتهم؛ وكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش بهء وأبوه بدر بن مخلد 
هو صاحب بدر الموضع الذي لقي فيه رسول الله كَل قريشاً وهو احتفر بئرها وفيه أنزل الله 
تعالى : «وَلمَد نهَرَكُم الّهُ بِبَدرٍ وَأَسْمْ أَْلةّ» [آل عمرّان: ]1١*‏ وهذا القول حكاه الزبير بن 
بكار عن عمر. 

والثالث: أنهم سموا قريشاً؛ لأن النضر بن كنانة سمي قريشاً لأنه كان يقرش عن 
خلة الناس وحاجتهم فيسدها والتقرش هو التفتيش ومنه قول الحارث بن حلزة"'" : 

تهنا النشاطق اليعتوقن عنا* "عبن ة عشروة فين لةإنتكه 

وهذا قول الشعبي. 

والرابع : أنهم سموا قريشاً للتجارة لأنهم كانوا تجاراً في رحلتي الشتاء والصيف؛ 
لأن التجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة وحكاه الزبير بن بكار. 

والخامس: أنهم سموا قريشاً لتجمعهم إلى الحرم بعد تفرقهم لأن قصياً جمعهم إليه 
والتقرش التجمع ومنه قول الشاعر: 

إنحوّة كَرَّمُوا الذَّنُوبَ عَلَيْنَا فِيحَدِيثتِمِنْتَمْرِهمْ وَقَدِيم 


وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثتى . 


4١‏ البيت من الخفيف, وهو للحارث بن حلزة في ديوانه (ص75)» لسان العرب (5/ 227175 تهذيب 
اللغة (4/ 775)» شرح القصائد السبع (ص”557)» شرح القصائد العشر (ص١738)»‏ شرج المعلقات 
العشر (ص١١١)»‏ المعاني الكبير (4817/7/1)؛ تاج العروس (117/ 771 - قريش) . 
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والسادس: أنهم سموا قريشاً لقوتهم تشبيهاً بدابة في البحر قوية تسمى قريشاً كما 
قال تبع بن عمرو الحميري: 
وكزيتياعي الع مشكين البعك. . حر يي تريش فريقنا 
تناكل انكف والسعسدن ولاقك: - حرة نات كود اسيووينلها 
هكذافيالعباد حي قريش يأكلونالبلادأكلا كشيشا 
ولهمآأخرالزمانبني يكثرالقتل فيهم والخموشا 
يملا الأرض خحيلةورجالاً | يحشرونالمطي حشراً كميشا 
فلما فرغ عمر من قريش دعا بعدهم بالأنصار وقدمهم على سائر العرب بعد قريش 
لقوله تعالى: وسفن ولو من لْمهئنَ وَالْأنصَارِ» [التوبئة: 1٠٠١‏ لنصرتهم لرسول 
الله َك وقد قال الله تعالى: «ِووالَدِينَ ءاووا وَصَرَوَا» [الأنفتال: ٠7]؛‏ ولأن النبي ذَكْهِ قال: 
«الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناس شعباً والأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار)”" . 
قال الشافعي: وشجر بين بني سهم وعدي في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي 
ببني عدي فقدموا على سهم وجمع لسابقة فيهم» لأنهم أصهار رسول الله يلهِ من قبل 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما . 
فصل 

فإذا ثبت ما وصفنا ينبغي أن يكون منع الديوان على مثل ما وضعه عمر يبدأ بقريش 
فيقدم منهم بني هاشم وبني المطلب ثم من يليهم من بني أب بعد أب حتى يستوعب جميع 
قريش» ثم يقدم بعدهم الأنصار من الأوس والخزرجء ثم يعدل بعدهم إلى مضر ثم ربيعة 
ثم جميع ولد عدنان» ثم يعدل بعدهم إلى قحطان فيرتبهم على السابقة كما ذكرنا في 
فريش» فإذا فرغ من جميع العرب عدل بعدهم إلى العجم فرتبهم على سابقة إن كانت 
م فأما ترتيب أهل القبيلة الواحدة من قريش أو غيرهم فينبغي أن يقدم منهم ذو السابقة 
ثم ذو السن ثم ذو الشجاعةء فإذا أراد تفريق العطاء فيهم بدأ بالقبيلة المقدمة في الديوان» 
فقدمها في العطاء وقدم منها من كان في الديوان مقدماً؛ لأنه لا يمكن إعطاء جميعهم إلا 
واحداً بعد واحدء فيقدم الأسبق فالأسبق في الديوان حتى يستوفي جميع أهلهء وبالله 


التوفيق. 


مسألة() 


كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «كْرَض اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَهْل ديه المُسْلِمِينَ في 
الوا لتترئ بن أخل دين اشرو لفيا جين إِلَبْهِ لا يَسَعْهُمْ حَبْسْهُ دوا 
ِدَفْعِهِ إِلَبه أَوْ ؤُلاته). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام: 

إحدها : المال الذي تجب فيه. 

والثاني: المال الذي تجب عليه. 

والثالث: المستحق الذي تصرف إليه. 

فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب «الزكاة» أنه المال الثاني على شروطه 
الناضية وآما المالك الذي تتجب غليهم فهم المسلمون واختلف اضحابنا في المشركين نا 
هم مخاطبون بها؟ وإن لم تؤخذ منهم على وجهين بناء على اختلاف أصحابناء هل 
خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشرعية أم لا؟ فذخب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون 
بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج 0 بالإيمان» وأنهم 
معاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى: ما كك في سَثَرٌ (©) تَالوا لز نك وت الْمصَِتَ 9 ور 
َك نم الْسِتَكِنَ 409 [المدّثيّر: ؟15-4] وقال آخرون: وهو قول اسراف اودري كان 
الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده» ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد 
الإيمان لقوله يكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء ولأن الزكاة لو وجبت عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم . 

فصل 

وأما المستحق لصرف الزكاة إليه فهذا الكتاب مقصور عليه» والأصل فيه قوله 
تعالى : مذ من أَوهِمَ صَدَكَُ تطْهَرَهمَ وَتُرْكهم يبام [التوبّة: 11١‏ أي تطهر ذنوبهم وتزكى 
أعمالهم فكان في هذه الآية وجوب لأدائها من غير ذكر لمستحقها وقال تعالى: «ووفة 


(1) انظر الأم (519/7). 


كتاب الصدقات نيتنا 
نولم حَنّ يِلتَلِ دَالْرُورِ 40 [الذارات: 15] فأما السائل: فهو الذي يسائل الناس 
لفافته: 


وفي المحرم خمسة تأويلات: 

أحدهما: أنه المتعفف الذي لا يسأل الناس * شيئاً ولا يعلم بحاجته. وهو قول 
قتادة . 

والثاني: أنه المحارف الذي لا يتيسر له مكسبهء وهو قول عائشة. 

والثالث: أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» وهو قول ابن عباس . 

والرابع : أنه المصاب بزرعه وثمره بعينه من لم يصب وهو قول ابن زيد. 

والخامس: أنه المملوك وهو قول عبد الرحمن بن حميد. 

وروي عن النبي ككل أنه قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم» وقال وكةٍ لمعاذ بن جبل حيث بعئه إلى اليمن : : (يا معاذ بشر ولا تنفر ويسر ولا 
تعسرء ادعه إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ 
من أغنيائهم فيرد على فقرائهم)"'' فدل ما ذكرنا من الكتاب والسنة على أن الزكاة مصروفة 
في ذوي الفقر والحاجة من غير حرفة ولا تعيش وكان النبي كَلِةِ أعلمنا أنه من اجتهاده إلى 
أن كان ما رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: بينما 
رسول الله يلكِ يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصرة اليماني» فقال: إعدل يا رسول الله 
فقال: ل ل ا ل الال لي 
فاضرب عنقهء فقال: دعه”" فأنزل الله تعالى : «وَبئّيم من يلريك فى الصَدَقَتٍ يِنْ أُقْظوا متها 

وا وَإن لم يُمَطأ منمآ إ5ا هُمْ يسود 409 [التوبة: : 08] ثم إن الله تعالى نزه بنيه عن هذا 
العتب وتولى قسمها بين أهلها فقال: #إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ لِلفقَرَك والْمَسَكين» [التوبّة: ]1١‏ إلى 
قوله تعالى : فْرصَةٌ ص ألَهُ وَأسّهُ ليم حكيمٌ4 [التوبة: ]٠0‏ أي عليم بالمصلحة 
حكيم في القسمة فعند ذلك قال رسول الله كَقة: إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال 
بملك مقرب ولا نبي مرسل» حتى تولى قسمها بنفسه فصار مال الزكوات مقسوماً في أهله 
بنص الكتاب كالفيء والغنيمة. 

وروى زياد بن الحارث الصدائي» فقال: أتيت النبي كَِةٍ فبايعته فجاءه رجل فقال: 
أعطني من الصدقة» فقال: «إن الله تعالى لم يرض في الصدقة بحكم نبي ولا غيره حتى 
حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك)”" . 


2)١9/5( ومسلم (7ا١), وأحمد (057/7)» وابن ماجه‎ :)575757 .4"4١( أخرجهالبخاري‎ )١( 
.)١55/؟( والحاكم‎ 

(0) أخرجه البخاري 2)75١١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

2690 أخرجه أبو داود 2)١570(‏ والطبرانى فى «الكبير» (5/ 227207 والدارقطني (5/ 242177 والبيهقي في 
«الكبرى» (77/ا/ا)2 وفي لوي ال 11 


كتاب الصدقات 


فصل 
فإذا ثبت أنها تصرف إلى من سماه الله تعالى من الأصناف الثمانية فلا يجوز صرفها 
إلا إلى المسلمين كما لم يجز أخذها إلا من المسلمين هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء وقال ابن شبرمة: يجوز صرف الزكوات كلها كلها إلى أهل الذمة» وكذلك 
الكفارات وقال أبو حنيفة : يجوز أن تصرف إليهم زكاة الفطر استدلالاً بقوله تعالى: إِنَمَا 
لصَدَكَتٌ ِلْمْمَرا وَالْمَسكنِ» [التوبة: ]٠0‏ وبقوله يلِ: «فى كل ذات كبد حرى أجرا 
ويزؤابة:سنعيد بق عير أن النبى كله أعطن :اهل اللمة من الصدقات» ولأن كل من جاز أن 
تدفع إليه صدقة التطوع جا أن تدفع إليه زكاة الفطر كالمسلم. 
ودليلنا رواية أنس بن مالك أن رجلاً أتى النبى يَللٍ فقال: يا رسول الله نشدك الله » 
الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائناء فقال: نعمء فأخبر أن المأخوذ 
منهم عم المردود عليهم وهي من المسلمين مأخوذة فوجب أن تكون عليهم مردودة» ولأنه 
مال يخرج على وجه الطهر فلم يجز دفعه إلى من ليس من أهل الطهرة قياساً على زكاة 
المال؛ ولأن من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لا يجوز دفع زكاة الفطر إليه كالأغنياء 
وذوي القربى» ولأن من نقص بالكفر حرم دفع الزكاة إليه كالمستأمن؛ ولأن الله تعالى 
خولنا أموال المشركين استعلاء عليهم فلا يجوز أن نملكهم أموالنا استدلالا لهم. 
فأما عموم الآية والخبر مخصوصان بما ذكرنا. 
وأما حديث سعيد بن جبير»ء فعنه ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أنه مرسل لا يلزمنا العمل به. 
والثاني: أنه محمول على صدقة التطوع. 
والثالث: يجوز أن يكون افترض منهم لأهل الصدقة فرد عليهم الفرض من مال 
الصدقة. 
وأما قياسهم بأنه من يجوز دفع صدقة التطوع إليه كالمسلم فمنتقض بذوي القربى» 
ث8 الفحى فى الميبام أنه يجوز دفعه زكاة المال إليه وليس كذا الذمي. فكان إلحاقه 
بالستامن أولى» والله أعلم . 


مسألة: 
قال الشافعي: «(ولا ب يسع الولاة تركه لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله 
ولم نعل أن رسول الله ل أخرها ليه 
قال العاوررق : اعلم أن الأموال م اه وباطنة. فالظاهرة هي المواشي 
والزروع والمعادن». والباطنة الذهب والورق وعروض التجارات فأما الباطنة: فأرباب 
التجارات وسائر الأموال فصاحبها بالخيار في تفريقها بنفسه أو دفعها إلى الإمام العادل 


كتاب الصدقات 


ليتولى تفريقها بنفسه ولا يلزم دفعها إليه» وهو قول الجمهور. 

وأما الظاهرة ففيها قولان: 

أحدهما: قاله في القديم: إن على أربابها دفع زكاتها إلى الإمام ولا يجزئهم 
تفريقها بأنفسهم وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

والثاني : وهو قوله في الجديد: إن أربابها بالخيار في دفعها إلى الإمام أو تفريقها 
بأنفسهم ء ودليل د دفعها إلى الإمام واجب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
قوله تعالى: «ِحْد من أَمَوْهِمَ صَدَفَةٌ تَطَهْرَهُةَ» [التوبة: ]٠١*‏ وإذا دلت عله الآبة :على أن 
على الإمام الآخذ دلت على أن على الأرباب الدفع» وقال كَكيِ: «أمرت أن آخذ الصدقة 
من أغنيائكم فأردها على فقرائكم» فدل ذلك من قوله على مثل ما دلت عليه الآية» وقال 
أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة لو منعوني عتاقاً أو عقالاً مما أعطوا رسول الله يك 
لقاتلتهم عليه؛ فوافقته الصحابة بعد مخالفته» فدل على أن عليه الأخذ وعليهم الدفع 
بإجماع الصحابة» ولأنه حق يتعلق بالمال الظاهر يصرف إلى الأصناف على أوصاف» 
فوجب أن يكون تفرد الإمام به شرطاً في أجزائه كالخمس . 

ودليلناء قوله في الجديك إذتقر ها أزيابها فرزقها يخرة لله عالق :ع إن يدوا 
الصَدَكات فعِمًا به ون تنوم وَتدَفوق 0 و ل نكم » [البَقرّة: ١/1؟]‏ فجعل كلا 


الأسيه بدا وقرله تمان :له الدري تقر رك موك بأل اهار سِرًا وَعَكَانيَةٌ» 
[البَقَرّة: ”] فدل عه م الآيتي ١‏ على ا 0 الصدقات فرضاً ونفلاً من غير 


وروي أن أبا ثعلبة الخشني حمل صدقته إلى النبي يَكةِ فردها وحملها إلى أبي بكر 
فردها وحملها إلى عمرء فردهاء فلو كان تفرده بإخراجها لا يجزئه لما استجاز رسول 
الله كَل ردها عليهء لأن فيه تضييعاً لها من غير إجزاء» ولأنه مال مخرج على وجه الطهرة 
فجاز أن ينفرد أربابه بإخراجه» ولأنه مال مخرج على وجه الطهرة فجاز أن ينفرد أربابه 
بإخراجه كالكفارات؛ ولآن ما أخرج زكاة لم يجز دفعه إلى الإمام كالمال الباطن» ولأن 
من جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الباطن جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الظاهر 
كالإمام. 

فصل 

فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قيل بوجوب دفعها إلى 
الإمام» وإن تفريق ربها لا يجوزء فلا يخلو حال الإمام من ٠‏ أن يكون عادلاً أو جائزاًء فإن 
كان الإمام عادلاً» » فعلى رب المال أن يدفعها إلى الإمام أو إلى من استخلفه الإمام عليها 
من عماله وسعاته» فإن كان الإمام والعامل حاضرين كان رب المال بالخيار في دفعها إلى 
أيهما شاء والأفضل أن يدفعها إلى الإمام» لأنه أصل . 

وإن كان الإمام غا غائباً عن المال والعامل حاضراًء فعلى رب المال أن يدفعها إلى 


يكنا 


كتاب الصدقات 
العامل» وليس له أن يؤخرها حتى يدفعها إلى الإمام وإذا دفعها رب المال إلى الإمام أو 
إلى عامله برىء رب المال منهاء وكانت يد الإمام ويد عامله سواء لنيابته عنه. فإن هلك 
ذلك في يده كان تالفاً لأهل السهمان من مال أهل السهمان ولم يضمنه إلا بالعدوان. 

وإن كان الإمام جاتر لم يجز دفعها إليه» لأنه بالجور قد خرج من الأمانة» وجاز 
لرب المال أن يفرقها بنفسه للضرورة» فإن دفعها إلى الإمام الجائز لم يجز رب المال إلا 
أن يعلم وصولها إلى أهل السهمانء ولا يكون الإمام الجائز نائباً عنهم» فإن هلك المال 
في يده أو استهلكه بنفسهء فعلى رب المال إخراجها ثانية سواء أخذها الإمام الجائز منه 
جيرا أو تذفخهنا إلبه امار 

وقال أبو حنيفة: يجزئه أخذ الإمام الجائر لها سواء أخذها جبراً أو دفعها رب 
المال مختاراً . 

وقال مالك: إن أخذها الإمام الجائر جبراً أجزأه» وإن دفعها رب المال مختاراً لم 
يجزكه . 

واستدل من أجاز ذلك بقوله عَكهِ: «السلطان يفسدء وما يصلح الله به أكثرء فإن 
عدل فله الأجر عليكمء وإن جاز فله الوزر وعليكم الصبر» فلما جعل وزر جوره عليه لم 
يجز أن يعود على غيره» في تكليف رد المال الإعادة يحتمل لوزره» ولأن الإمام الجائر 
في استيفاء الحدود كالعادل فكذلك في الزكاة» ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما : أذ هن مشظاف] جدود امون ند لوا تلت ال لي با اا 

والثاني: أن ما سقط باستيفاء الإمام العادل له سقط باستيفاء الإمام الجائز له 
كالحدود ولأن خيانة النائب لا تقتضي فساد القبض كالوكيل. 

ودليلناء ما زوق عن ال كله افد فاق «أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا 
طاقة لي ملكت تجدل جنوك الماعية ينه وإن كا نتن لصي تعيدا راكها الور 
الطاعة؛ وإذا ارتفعت طاعة الوالي لجوره صار كغيره من الرعية التي لا تجزىء الزكاة 
بأخذهم لهاء ويتحرر من اعتلال هذا الخبر قياسان: 

أحدهما : أن من سقطت طاعته سقطت نيابته كالعاصي . 

والثاني: أن من بطلت نيابته لم يصح قبضه كالوكيل» ولأن الإمام يختص بتنفيذ 
الأحكام كما يختص باستيفاء ء الأموال فلما لم تنفذ أحكامه بجوره لم يصح استيفاؤه 
الأموال بجوره وتحريره أن ما وقفت صحته على عدالة الإمام كان مردوداً بجوره 
كالأحكاءء 'ولآن إمامنة قبطل فجوره كما خبطل تعدله وخلعه: ثم ثبت أنه لو قبضها بعد 
خلع نفسه لم تقع موقع الأجزاء كذلك إذا قبضها بعد جوره. 

وتحريره: أن ما أبطل إمامته منع من إجزاء قبضه كالخلع . 

فأما الحواب عن استدلالهم بالخبر» فمن وجهين : 

أحدهما : اختصاص الوزر بالإمام دون الأحكام. 


كتاب الصدقات .م 


والثاني: أنه وإن لم يتعد وزره إلى غيره لم يتعد وزر غيره إليه» ورب المال مأخوذ 
بوزر زكاته حتى تصل إلى مستحقها فلم يسقط عنه وزرها لها. وأما قياسهم على الحدود 
فهى من حقوق الله تعالى المحضة التى لا حق فيها لآدمى والمقصود بها الزجر الحاصل 
عد الإمام وجورهء ولذلك جوزنا لخر الإمام من سيد العبد والأمة أن يحدهماء وليس 
كذلك الزكاة» والمقصود بها وصولها إلى مستحقهاء وذلك بجور الإمام معدوم فافترقا . 

وأما قياسهم على الوكيل فالمعنى في الوكيل أن وكالته لا تبطل بجنايته؟ فلذلك 
صح قبضه والإمام تبطل ولايته بجوره فلذلك لم يصح قبضه. 

فصل 

وإذا قيل بالقول الجديد: إن دفع الزكاة إلى الإمام لديو اف وان تفريق أزيافة 
الأموال لها جائزء فإن كان الإمام جائزاً لم يجز دفعها إليهء وإن كان عادلاً كان رب 
المال بالخيار في زكاة ماليه الظاهر والباطن بين دفعها إلى الأمام أن تفريقها بنفسهء فإن 
أراد دفعها إلى الإمام كان بالخيار بين أن يسلمها إلى الإمام وهو أفضل أو إلى عامله وإن 
أراد تفريقها بنفسه كان بالخيار أن يتولاها بنفسه وهو أفضل أو بوكيله . 

فإن قيل: فما أفضل الأمرين؟ أن يدفع زكاة ماله إلى الإمام أو تفريقها بنفسه. 

قيل: إن كان ماله ظاهراً فدفع زكاته إلى الإمام أفضل لما فيه من إظهار الطاعة بأن 
يقتدي به الجماعة» وإن كان ماله باطناً فتفرده بإخراج زكاته أفضل من دفعها إلى الإمام 
لما قد استقر عليه فعل الأئمة الراشدين من إقرار أرباب الأموال على إخراجهاء ولتكون 
مباشرة التأدية ما لزمه من حقها وليخص أقاربه وذوي رحمه بها . 

فإن قيل: فأي الأمرين أفضل في تفريق الزكاة؟ أن تخفى أو تبدى؟ قيل: إن كان 
الإمام هو المفرق لها فإبداؤها أفضل من إخفائها سواء كان زكاة مال ظاهر أو باطن» لأنه 
ثابت فيها فكان إظهار إخراجها أفضل له أن إخفائها وكتمهاء وإن كان المفرق لها رب 
المال» فإن كانت زكاة مال ظاهر فالأفضل له إظهارها بالعدول أهل السهمان عن الإمام 
إليه» ليعلم الإمام أنه قد أخرج ما عليه» وإن كانت زكاة مال باطن» فالأفضل إخفاؤها إذا 
أخرجها من أن يجهز بهاء لقوله تعالى : «وَإن ُحَفُوها َموبوْصَا الشئرة كَمْوَ حر كم » 
[التقترّة: 91/1] ولآن إخفاءه فى حقه أبعد من الرياء وفى حق أهل السهمان أبعد من 
الامسيات الله اعنم 5 ْ 


مسألة() 
كَالَ الشَّافِعِنُ: «كَإِدَا أَخِدّتْ صَدَكَةُ مُمْلِم دُعِيَ لَهُ بالأخر وَالبَرَكَةٍ كَمَا كَالَ تَعَالَى : 
وَصَلْ ع4 [الثوبة: ]٠١7‏ أى ادع لَهُمْ). 1 
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قو لجار وهذا كما قال: لقوله تعالى: د من وهم صَدََهُ يهم 
00 صَلَوِئَكَ سك طن [التوبئة : 1٠١7‏ وفي قوله: #إوَصّلٍ صَنّ عَليهج) [التوبّة : 
,. ا 

أحدهما: الاستغفار لهم» وهو قول ابن عباس . 

والثاني: أنه الدعاء لهم» وهو قول الأكثرين. 

وفي قوله تعالى: «إنَّ صَلَوْتَكَ سك لم4 [القوبة : : 1٠١‏ ثلاثة تأويلات: 

أحدها: قربه لهم رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني: رحمة لهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث: أمن لهم. 

ثم الدعاء ندب على الآخذ لها إن لم يسأل الدعاء وأوجبه داودء وإن سئل الدعاء. 
ففي وجوبه عليه وجهان: 

أحدهما: أنه واجب لرواية عبد الله بن أبى أوفى عن أبيه» قال: أتيت رسول الله يلي 
بصدقات قومي فقلت: يا رسول الله صل علي فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»0"©, 
وليقع بذلك الفرق بين الجزية المأخوذة صغاراً بين الزكاة المأخوذة تطهيراً. 

والثاني: أنه مستحب غير واجبء لأن أجره على الله تعالى لا على الآخذ لها 
كغيرها من العبادات التي لا يلزم الدعاء لفاعلها . 

وقيل: إنه إن كان الإمام هو الآخذ لها لزمه الدعاء لما في دفعها إليه من إظهار 
طاعته؛ وإن كان الفقير وهو الآخذ لها لم يلزمه وقيل: بضده: إن الدعاء يلزم الفقير دون 
الإمام. لأن دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين» فأما ما يدعو به الآخذ فقد 
مضى في كتاب الزكاة. 

مسألة97) 

قَالَ الشَّافِعِىُ: «وَالصَّدَقَةُ هِيَ الرَكا وَالأَغَْبٌ عَلَى أَفُواهٍ اله لعَامّةِ أن للدَّمَرٍ عُشْراً 
وَالمَاشِيَةِ صَدَقَة وَلِلْوَرِقِ رَكَاةٌ سي نوا اللو يله هَذًا كُلَّهُ صَدَقَدًا . 

قال في الحاوي: "هذا عنجيع 23 كان الشافعي ير )في القادريم: أن المأخوذ من 
الزرع والخمر صسيل عر ا والمأخوذ من الماشية يسمى صدقة» والمأخوذ من الذهب 
والورق يسمى زكاة» ولا يجعل لاختلاف الأسماء تأثيراً في اختلاف الأحكام. 

وقال أبو حنيفة: هي مختلفة الأسماء على ما ذكرناء واختلاف الأسماء يدل على 
اختلااف الأحكامء فخص المأخوذ من الزرع والثمر باسم العشر دون الصدقة والزكاةء 
وجعل حكمه مخالفاً لحكم الصدقة والزكاة من وجهين: 


.)570/9( تقدم تخريجه مراراً. (0) انظر الأم‎ 2)١( 
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أحدهما : وجوب العشر فى مال المكاتب والذمى» وإن لم تجب في مالهما وصدقة 
ولا زكاة. 


والثاني: جواز مصرف العشر في أهل الفيء» وإن لم تصرف فيهم صدقة ولا زكاة. 

وقال الشافعي في الجديد: الأسماء مشتركة والأحكام متساوية» وإن المأخوذ من 
الزرع والثمر يجوز أن يسمى صدقة وزكاة» أما تسميته بالصدقة فلقوله كِِةِا فما دون 
خمسة» أوسق من التمر صدقة» وأما تسميته زكاة فلقوله يَكِةِ في الكرم: «يخرص كما 
يخرص النخل ثم تؤدي زكاته تنبا كما تقد ركاة النخل : تمر" وإذا ثبت أن الأسماء 

مشتركة ثبت أن الأحكام متساوية» ولأنه لما ثبت ذلك في مال المسلم» وقد قال رسول 
الله يكلِهِ: «ليس في المال حق سوى الزكاة”"" ثبت أنه زكاة» ولأن كل ما كان طهرة 
للمستلم كن ماله كان وكاة : لماله كالزكاة. 


مسألة9) 
قَالَ الشَّافِعِىُ : لقعا أخذ يق مُسْلِمٍ مِنْ رَكَاةٍ مَالٍ ناض أَوْ مَاشَِةٍ أو رَرْع أو رَكَاةٍ 
َ الع م وهم - 5 0 و 
ل د جب عَلَيْهِ في ع 0 


عَوَامٌ المُسْلِمِينَ فَمَعْنَاهُ وَاحِدٌ وَكَسْمُهُ وَاحِدٌ ا اميه نجلا ف هذا كَالمَىِءٌ ما 

عد بن لك ل لأغل وين الأ وله مزية غ22 ا المَوْضِع : 

قال في الحاوي: وها كنا :قا كله ولحي ان قال المسال ين اطق إما يحلول 
الحول كالمواشي وزكاة الذهب والورق أو بتكامل المنفعة كالزروع والثمار أو الاستفادة 
كالمعادن والركاز أو عن رقبة كزكاة الفطر» فمصرف جميعه واحد في السهمان الموضوعة 
فى الزكوات والصدقات بقوله تعالى: #8إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرآء والْمَسكينٍ» [التوبة: 1٠١‏ الآية 
إلى أن ماحجي ركاته بالعرلن:إذا سان عل افق .وده أخزال ازكاقافي كل يمول كالمواشي 
والذهب والورق» وما يجب زكاته بتكامل المنفعة كالزروع والثمار» إذا بقي في يده 
أحوال لم يزكه إلا الزكاة الأولى وما استفيد من معادن الذهب والورق أو ركاز زكى في 
كل حول؛ لأنهما ذهب وورق يراعى فيها بعد الاستفادة حلول الحول» وخولف الشافعي 
في هذه الجملة في أربعة أشياء: 

أحدها: الزروع والثمار» فجعل أبو حنيفة مصرف عشرها مصرف الفيء دون 
الزكاة» وقد مضى الكلام معه في كتاب الزكاة. 

والثانى: زكاة الفطر جعل مالك مصرفها في المساكين خاصة. وقال أبو سعيد 
الأصطتهرى: إن فرقت في ثلاثة فقراء أجزأت . 


0 عا 


20)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة». 
6 تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة» . زفرة انظر الآم (9/ .)57١‏ 
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والثالث: المعادن. 

والرابع: الركازء جعل أبو حنيفة مصرفها الفيء استدلالاً بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن المستحق فيها الخمس كالفىء والغنيمة مباينة لمقادير الزكوات كلهاء 
فانصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة. 1 

والثاني: أن الحق فيها معجل وفي الزكاة مؤجل فلو جريا مجرى الزكاة المأخوذة 
من المسلمين لتأجلت ولما تعجلت المأخوذة من المشركين. 

والثالث: إذا اعتبر بالركاز حال الدافن أنه كافرء» وقد ملك عنه كالفيء والغنيمة. 

ودليلناء قوله كَِةِ: «وليس في المال حق سوى الزكاة» ولأنه حق يجب في مال 
مسلم فلم يجز أن يكون فيئاً كالزكاة» ولأن أربعة أخماسه لما خرجت عن حكم الفيء 
خرج خمسه عن حكم الفيء. 

وتحريره أن ما لم يجز على المستبقى منه حكم الفرع لم يجز على المأخوذ منه 
حكم الفيء كسائر أموال المسلمين» ولأن حق المعدن والركاز لما اختص ببعض أموال 
دون بعض كالزكاة كان زكاة ولم يجز أن يكون فيئاً لاستواء حكمه في جميع الأموال. 

وأما الجواب عن استدلاله باستحقاق الخمس فيه فهو أن مقادير الزكوات مختلفة 
فتارة يكون ربع العشر وتارة نصف العشر وتارة العشرء ولا يخرج عن أن يكون جميع 
ذلك زكاة فكذلك تكون تارة الخمسء ولا يخرج عن أن يكون زكاة ويكون اختلاف 
المقادير بحسب اختلاف المؤمن ألا ترى أن ما سقي بناضح أو رشاء لما كثرت مؤنته 
قلت زكاته فكانت نصف العشر وما بسيح أو سماء لما قلت مؤونته كثرت زكاته» فكانت 
العشرء ولما لم يكن للركاز مؤنته أضعفت زكاته فكانت الخمس. 

وأما الجواب عن استدلاله بتعجيل الحق فيه فهو لأنه تعجلت الفائدة به فتعجل 
الحق. وما تأجلت الفائدة به تأجل الحق فيه ألا ترى أن ما لم تكمل فائدته إلا بالحول 
روعي فيه الحول كالمواشي» وما كملت فائدته قبل الحول لم يراعى فيه الحول كالزروع 
والثمار. 

وأما الجواب عن اعتباره بحال الدافن دون الواجد فهو أن اعتباره بالواجد دون 
الدافن أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه اعتبر بحال الدافن لما جاز أن يسلك لجواز أن يكون لمن لا يملك 
عليه ما له من مسلم أو من هو على دين موسى وعيسى قبل التبديل أو لمن لم تبلغه 
الدعوة» وكل هؤلاء لا يجوز أن تملك عليهم أموالهم فلم يجز أن يعتبر به الدافن. 

والثانئ: أنه لى:اغتبربة الدافق لما تجاز أن يملق الواهة آريعة احماسية: ولكات إنا 
ملكا العائفين أو لأهل الفيء فيثبت أن اعتباره بحال الواحد أولى من اعتباره بحال الدافن 


والله أعلم . 


كتاب الصدقات 


مسألة 00 


َي هم و 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحمه ةك اللّهُ : 0 لصَدَقَابِ 
اي َالمسكينٍ وَالْمَنمِيَ 96 0 000 أ وَالصرِمِينَ كفب ميل أ 
لتيز» [الثوبة: ]٠0‏ ثم أَكُدَمَا وَسَدَّدَهَا َال فَرِيضَة 


2 ى سير 


وابنٍ 
يش مز الله الآية وَهِيَ سَهْمَان كُمَانَة 
0 كان عق اقل اهن تتكيفةا. 

١‏ لال اناري وهذا كما قال قسم الصدقات يستحق في الأصناف الثمانية» ولا 
يجوز الاقتصار على بعضها مع وجود جميعها وقال أبو حنيفة يجوز اقتصار أي الأصناف 
شاءء وإن دفع جميع الزكاة إلى نفس واحدة من صنف واحد أجزأه وقال مالك: يدفعها 
إلى أمس الأصناف حاجة. 

وقال إبراهيم النخعي: إن كثرت الزكاة دفعها إلى الأصناف كلهاء كما قال الشافعي 
وإن قلت دفعها لي 

واستدلوا بقوله تعالى: #إن مدنا سدقت نينا ف وإ تعدوها وَيَرووَعا الققرة 
فَهْوَ حَيدُ لَكُم »> [البَقرّة لجل اتميسن اقفر هونا خيرا تشعو ١‏ قزل عن 
جوازه» وصرف ذلك في حقه وبقوله تعالى: دَالنَ ف وي حل او 0 9 لِسَايلٍ وَالْمحرور 
©4 [المعتارج: ]١5-4‏ فدل على جواز تفردهم به.» وبما روي عن النبي كَل أنه قال: 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)”"' وبما وق مق أ اسلمة بن 
صخر الأنصاري ظاهر من امرأته فذكر للنبي كَِةِ عجزه عن الكفارة» فقال له: «انطلق إلي 
بصدقة شئ: زرين فلتلافع إلبك فاطعي متها وسقاً من "تمن طتيق مشكيا : وكل أنت وغيالك 
بقيتها»”" فدل نص هذا الخبر على جواز دفعها إلى نفس واحدة عن صنف واحد. 

قالوا: ولأن الله تعالى خص الأصناف الثمانية بالذكر كما خص الصنف الواحد 
بالذكرء فلما لم يلزم استيفاء جميع الصنف فجاز الاقتصار على بعضه لم يلزم استيفاء 
جميع الأصناف» وجاز الاقتصار على بعضها ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أنها صدقة يجوز أن يخص بها بعض الفقراء فجاز أن يخص بها بعض 
الأصناف كالكفارات. 


والثاني : أن من جاز الاقتصار عليه في الكفارات جاز الاقتصار عليه في الزكواة 


قناسا على تعض الفقرا 

قالوا: ولأن لو استحق ىق كل صنف منهم سهماً يخصه لما جاز فيمن فقد أن 
يرد سهمه على من وجدء وفي إجماعهم على جواز ذلك مع فقد بعضهم دليل على 
(1) انظر الأم (771/7). (1) تقدم تخريجه. 


إ(فوفق أخرجه أحمد (71//5) وأبو داود (ستفة ”6 وابن ٠‏ ماجه”7”٠‏ 006 والحاكم (؟/ ١7‏ 0 والبيهقي في 
«الكبرى» .)١0781(‏ 
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جوازه مع وجود بعضهم . 

قالوا: ولأن المقصود د بها سد الخلة التي لا يمكن أن يعمر بها الجميع فلا فرق بين 
أن تكون من صنف واحد ومن جميع الأصناف» كما لا فرق بين أن تكون من بعض 
الصنف أو من جميعه. 

ودليلناء قوله تعالى: ظإِنَما َلصَّدَقَتٌ ِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكينٍ» [التّوبّة: ] الآية والدليل 
فيها من وجهين: 

أحدهما : أنه أضاف الصدقة إلى اللأصناف الثمانية يلام التمليك وعطف بعضهم 
على بعض بواو التشريك» وكلما يصح أن يملك إذا أضيف إلى من يصح أن يملك 
اقتضت الإضافة ثبوت الملك كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو. 

فإن قيل: فالإضافة إلى الأشخاص توجب التمليك لتعيين المالك» والإضافة إلى 
الأوصاف لا توجب التمليك للجهالة بالمالك ألا تراه لو قال هذه الدار لزيد صح إقرارهء 
ولو قال هذه الدار لإنسان لم يصح إقراره. 

قيل: قد يصح تمليك الأصناف كما يصح تمليك الأعيان ألا تراه لو قال: قد 
أوصيت بثلث مالي للفقراء والعازمين صح أن يملكوه كما يصح إذا أوصى به لزيد وعمرو 
وبكر أن يملكوه. 

والدليل الثاني: من الآية أن للإضافة وجهين: تشريك وتخيير ولكل واحد منهما 
صيغة» وصيغة التشريك الواو كقوله أعط هذا المال لزيد وعمروء فيقتضي اشتراكهما فيه 
ولا يفضي تدرة العدهها يد وضيكة التيير كو 1 ركفل أقط عدا اتفال لزي او 
عبرو :2 عون مخيرا فى رعظاته سرمي ول رسفي أن شرك كفنا :كلمن عانق 
الإعنافة فى آي الصردقات على :ضيةة الشرياك دون لدي وس خميا على ها افتقر, 

فإن قيل: فيحمل ملك الأصناف الثمانية لجميع الصدقات لا لكل صدقة منها فتدفع 
صدقة زيد إلى الفقراء وصدقة عمرو إلى المساكين وصدقة بكر إلى الغارمين. 

قيل: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن أبا حنيفة لا يعتبر هذا في الصدقات. 

والثاني : أنه قد يجوز أن يتفق جميع أهل الصدقات على صرفها كلها في أحد 
الأصناف فلا يوجد ما ذكره على أن حقيقة هذه الإضافة تقتضي أن تكون كل صدقة لمن 

فم ألا كرعه أذ وده لو قال: هذه الدور الثلاثة لزيد وعمرو وبكر كانت كل دار بينهم 

أثلاثاً» ولم يجعل كل دار من الثلاثة لكل واحد من الثلاثة ثم يدل على ذلك من طريق 

السنة ما روى زياد بن الحارث الصدائي» قال: كنت عند النبي يوَكِةِ فأتاه رجل فقال: 
أعطني من الصدقات فقال له النبي كَل : «إن الله تعالى لم يرض في قسمه الصدقات بنبي 
مرسل ولا ملك مقرب فتولى قسمتها بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك حقك» . 


كتاب الصدقات ولام 


فأخبر أنها مقسومة ثمانية أجزاء» وإن الواحد لا يعطى منها إلا قدر حقهء وهذا 
نص لا يحتمل خلافه ولأنه مال أضيف شرعاً إلى أصناف فلم يجز أن يختص به بعض 
تلك الأصناف كالخمس ولأنه مال لو جعل لصنف واحد لم يعده فوجب إذا جعل 
الأصناف أن يقتسموه كالوصايا ولأن الفقراء أحد أصناف الصدقات فلم يجز أن يختصوا 
بها كالعاملين. 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: ##وَإن تُحَفُوما وَنوْنوهَا المقراء فهو َي 
لَكُمْ4 [البّقترّة: ]77١‏ فهو أن المقصود بالآية تفضيل الإخفاء على الإبداء لإتيان 
المصرف» وإنما قصد بيان المصرف» في قوله تعالى: #إإِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلْفقرَِ والمسكين» 
[التوبّة: ٠‏ الآية فوجب أن يقضي بهذه الآية على تلك أو تحمل هذه على الفرض وتلك 
على التطوع . 

وكذناف الجرات عن قوله تغالن :لاو توه حَقٌ يِلمََلِ وَللْحَروْرِ 409 [الذّاريَات: 
4 على أنه جعل للسائل والمحروم في ذلك حقاً ولا ب يتمنع أن يكون لغيرهم فيه حق. 

وأما الجواب عن قوليه يَكلِِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم» فمن وجهين: 

أحدهما : أنه متروك الظاهر لأن أبا حنيفة وإن جوز دفعها إلى الفقراء فليس يمنع 
من صرفها في غيرهم من الأصناف فيكون معنى قوله في «فقراتكم" أي في ذوي الحاجة 
منكم وجميع أهل الأصناف من ذوي الحاجات وإن اختلفت حاجاتهم . 

والثاني: المقصود بالخبر عود الصدقات علينا وأن الرسول ذَلةِ لا يستبد بشيء منها 
دوننا فحمل الخبر على مقصوده كالذي رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي عَلِلِ 
أنه قال في سائمة الإبل : «في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا قله أجرعاء ومن 
انطيا: كإنا دوعا وقطن ماله عزمة مم سؤناتكة وين" لبد لآل فييك منها ظويو تحمل 
هذا الخبر على المقصود به في أنه ليس لآل محمد فيها شيء»ء ول عمل على اعد 
الشطر إن منع. 

وأما الجواب عن حديث سلمة بن صخر الأنصاري. فمن وجهين: 

أحدهما : أنه يحتمل أن يكون صدقة بني زريق كانت وتقفاً لا زكاة فلا يكون فيها دليل. 

والثاني: أن معناه فليدفع إليك حقك منهاء أو يكون: لم يبق منها إلا حق فيعتبر 
واحد فدفعه إليه. 

وأما الجواب عن استدلالهم لما جاز دفعها إلى بعض الصنف جاز دفعها إلى بعض 
الأصناف فهو أن دفعها إلى بعض الصنف تخصيص عموم فجوزناه ودفعها إلى بعض 


/١(مكاحلاو‎ :)781/١( والنسائي (7555» 55594). والدارمي‎ »)١1615( أخرجه أبوداود‎ )١( 
وابن خزيمة (5577)» والبيهقى فى «الكبرى») (77/8/): وفي امعرفة السنن» (555؟5).‎ ) 


كا" كتاب الصدقات 


الأصناف نسخ نص فأبطلتاه. 

وأما الجواب عن استدلالهم برد سهم من فقد من الأصناف على من وجد فهو باطل 
بميراث الزوجات الأربع الربعء ولو بقيت واحدة لكان لها فلم يصح الاستدلال. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود هو سد الخلة فمن وجهين: 

أحدهما: أن المقصود ببعضه سد الخلة في الفقراء والمساكين وبعضه معونة لفك 
رقاب المساكين والغارمين. 

والثاني: أن المقصود سد خلات الأصناف كلها لا بعضها فلم يسلم الدليل. 

فصل 

فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب مصرفها في الأصناف كلهم لم يخل حال رب المال 
من أن يتول تفريقها بنفسه أو يدفعها إلى الأمام فإن فرقها بنفسه سقط منها سهم العاملين 
عليها لأنهم لا عمل لهم فيها وقسم على سبعة أصناف إن وجدوا فإن أخل ببعضهم ضمن 
سهمهم منهاء وإن دفعها إلى الإمام أو ساعيه كانت يده لأهل السهمان بنيابته عنهم 
وولايته عليهم» وكان حصولها في يد الإمام أو ساعيه مسقطا لفرضها عن رب المال ثم 
الإمام بالخيار بحسب ما يؤدي اجتهاده إليه في أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف 
ويكونوا ثمانية يدخل فيهم العاملين عليها إن عملوا فيها أو يدفع كل صدقة إلى صنف من 
الأصناف؛ لأن جميع الصدقات إذا دخلت بيده صارت كالصدقة الواحدة. 

مسألة (0) 

كَالَ الشَافِعِئ : (وَلا يَخْرَجٌ عَنْ بَدَلِ وَفِيه فيه أَهْلَهُ 
عَنه حِينّ بعثه: «فإن أخانولة تَأَغْلِمَهُمْ أن عَلَبْهِمْ صَدَفَةَ ثُؤْ 
قَرَائِهِمُ) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال زكاة الأموال يجب صرفها فى بلد المال ولا يجوز 
نقلها عنه» فإن نقلت فقد أساء ناقلها وفي إجزائها قولان: ْ 

أحدهما : يجزئه وهو قول أبي حنيفة ويكون عنده مسيئاً إلا أن تكون البلد الذي 
نقلها إليه أمس حاجة فلا يكون عنده مسيئاً . 

والثاني: لا يجزئه نقلها وعليه الإعادة. وبه قال مالك والثوري: 

فإذا قيل بالأول أنه يجزىء وهو قول أبي حنيفة فدليله قوله تعالى: #إإِنّمًا ألصَدَكَّتُ 
للْمُفَرَآءِ وَالْمَسكينِ4 [التوبّة: 60] الآية تاق على عمومهء وروي أن قبيصة بن المخارق 
الهلالي وفد على النبي يَكدةٍ فقال: يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعني فقال: نؤدها 


ال وك لمعا بين جب وَضِي الله 
حَذّ مِنْ أَغِْيَائِهِمْ كَثْرَدُ عَلَّى 


وَقَالَ 
و2 
4 
فد د 
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كتانب الضوقات: مآ أي ل 1117 
عنك إذا قدمت لنا نعم الصدقة. 

فدل على أنه قد كانت تحمل إليه صدقات البلاد. 

وروي أن عدي بن حاتم حمل صدقة قومه إلى رسول الله كَل ثم إلى أبي بكر من 
بعده . 

وروي أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان 
الذرة والشعير» فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة''' فدل على أنه قد كان ينقل 
على عهد رسول الله يَكْةِ زكاة اليمين إلى المدينة» ولآن ما لزم إخراجه للطهرة لم يختص 
ببلده كالكفارة ولأنه لما جاز فعل الصلاة في غير بلد الوجوب جاز نقل الزكاة إلى غير 
بلد الوجوب . 

إذا قيل بالقول الثاني أن ذلك لا يجزىء وهو القول الأصح. فدليله قول رسول 
الله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «ادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله فإن أجابوك 
فأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)”" . 

فجعل وجوب أخذها من أغنياء اليمن موجباً لردها على فقراء اليمن. فإن قيل: فلا 
يمنع ذلك من نقلها عن بلد من بلاد اليمن إلى غيرها من بلاد اليمن» وإن دل على المنع 
من نقلها إلى غير اليمن. 

قيل: لما جعل محل الوجوب محل التفرقة اقتضى أن يتميز فيها بلاد اليمن كما 
يتميز بها جميع اليمن على أن من جوز نقلها سوى في الجواز بين الإقليم الواحد 
والأقاليم» ومن منع من نقلها سوى في المنع بين الإقليم الواحد والأقاليم» وقد روي عن 
معاة أله قال : ايما وجا انتقل .من متخلاف عكتيرقه إلى غين تلاق عوري "تبعل 
النقلة عن المكان بعد وجوب الزكاة فيه يمتنع من نقلها عنه» وذلك صار عنه بالأمر الذي 
تقدم به رسول الله كل فصار كالمنقول عنه نصاًء ولأن حقوق الله تعالى ضربان: 

أحدهما : على الأبدان. 

والثاني : في الأموال. 

فلما كان فى حقوق الأبدان ما يختص بمكان دون مكان» وهو الطواف والسعي 
لوقو عرناه هونا لكر رق سكو لين ان قا سس حكن وز نكا له يوغل 
الزكاة ولآن اتصاضالركاة بالمكان كاختصاصهننا باعل السهمان» خلما لم يجن نقلها 
عن أهل السهمان لم يجز نقلها عن المكان وأما الأجوبة عن دلائل القول الأول فالآية 
قصدها بيان أهل السهمان دون المكان فلم يعدل بها عن مقصودها. 
)00( أخرجه البخاري معلقاً (*/ 07705)» والبيهقي في «الكبرى» (77177) . 


(9) أخرجه سعيد بن منصور كما في «تلخيص الحبير» لابن حجر .)١911(‏ 


56 لسلس م هي يليا صتاب الصدقات 

وأما حديث قبيصة بن المخارق فمحمول على أحد وجهين: 

إما على ما في سواد المدينة من الصدقات أو على ما لم يوجد في بلد المال 

وأما قول معاذ «ائتونى بخميس أو لبيس»» فإنه محمول على مال الجزية» لأن 
المهالجية والعذيية من بي فاق نوب المطلب يطترقة انهم الضررة ولا صرت إلدتم 
الزكاة. 

وأما نقل عدي بن حاتم صدقات قومه ففيه أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون قومه حول المدينة وفي سوادها فنقل زكاتهم إلى أهل 
المدينة . 

والثاني: أنه يجوز أن يكون نقلها ومستحقوها بالمدينة ليتولى رسول الله يه قسمها 
فيهم. 

والثالث: أنه أظهر الطاعة بنقلها لا سيما وقد منع الناس الزكاة على عهد أبي بكر 
ثم يجوز أن يكون ردها إليه ليفرقهاء على أنه قد روي عن أبي بكر أنه رد عليه صدقات 
قومه وأما الكفارة فالفرق بينهما وبين الزكاة في الجواز ما جعلوه فرقاً بينهما في الكراهة 
لأنهم كرهوا نقل الزكاة ولم يكرهوا نقل الكفارة. 

وكذلك الجواب عن الجمع بين الصلاة والزكاة أن الفرق بينهما في الكراهة فرق 
بينهما في الجواز على أن الصلاة لا ينتفع أهل البلد بإقامتها فيهم» وينتفعوا أهل البلد 
بتفريق الزكاة فيهم فجاز أن يكون لهم في فريق الزكاة حق» وإن لم يكن لهم في إقامة 
الصلاة حق. 

فصل 

فإذا تقرر اختصاص الزكاة بمكانها ووجوب تفريقها في ناحيتها فلا يخلو حال 
الوا ين كود عا نماك أن وفاء قطرهة فاك كائض كاف بال فايرا ف "فيا كان اليال 
لا مكان المالك فلو كان في ناحية وماله في أخرى كانت ناحية المال ومكانه أحق بتفريق 
زكاته فيها من ناحية المالك ثم في ناحية المال التي هي أحق بتفريق زكاته فيها وجهان 
لأصحاينا : 

أحدهما: أنهما من المال لمسافة أقل من يوم وليلة؛ لأنها مسافة الإقامة التي لا 
يقصر في مثلها الصلاة فكانت حد المستحق الزكاة. 

والوجه الثاني : أنها البلد الذي فيه المال» وما أحاص به ببنائه دون ما خرج عنهء 
وإن كانت زكاة زرع وثمر في صحراء لا بنيان فيها ففي أقرب البلاد والبنيان إليهاء وسواء 
كان البلد صغيراً أو كبيراً يكون جميع أهل البلد مستحقين لهاء وإن كانت زكاة مال 
ناض» فإن كان البلد صغيراً فجميع أهله فيه سواءء وإن كان البلد واسعاً كالبصرة وبغداد 


كتاب الصدقات 
كان جبران المال من أهل البلد أخص بها من غيرهم» وهل يكون ذلك من طريق الأولى 
أو من طريق الاستحقاق على وجهين: 

أحدهما: أنهم أولى بهما لأجل الجوار» وإن لم يكونوا أحق فإن فرقت في غيرهم 
من أهل البلد أجزاء وإن عدل عن الأولى. 

والثاني: أنهم أحق بها وإن فرقت في غيرهم من أهل البلد لم يجزه إذا قيل إن نقل 
الزكاة» ولا يجزىء لقوله تعالى: وار ذى الْفُرَتَ وَالْمَارٍ الْجَنْبٍِ» [اليّساء: 1"] يعني 
الجار ذي القربى الجار القريب في نسبهء والجار الجنب البعيد في نسبه» فاعتبر في 
القريب والبعيد الجوار ثم قال: «والصاحب بالجنب» وفيه ثلاثة تأويلات: 

أحدهما : أنه الرفيق في السفر وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

والثاني : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك وهو قول ابن زيد. 

والثالث: أنها الزوجة التي تكون إلى جنبك وهو قول ابن مسعود. 

هذا إذا كان رب المال هو المفرق لزكاته فأما إن فرقها الإمام أو عامله فجميع أهل 
البلد فيها سواءء لما في مراعاة الإمام لذلك مع الاجتماع الزكوات بيده في المشقة التي 
لا يقدر عليها ولا يمكنه حفظها فأما زكاة الفطرء فإن كان مال المزكى فى بلد أخرجها 
مله وإن كا ماله في غين لد فنيها وجهان: 0 

أحدهما: أن يراعى فيه بلد المال لا بلد المزكي لتعلق وجوبها بالمال فكان بلد 
المال أحق أن يراعى كسائر الزكوات. ْ 

والعاتق + أن يراعى فيه يلد المزكى لأنها عنة لاعن ماله فكان بلده أن يراعي 
إخراجها فيه أولى من بلد ماله . 1 


علدنا 


مسألة() 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : (وَيُرَدُ حِضَّةٌ مَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلٍ السَّهْمَانِ عَلَى مَنْ وَحِدٌ مِنْهُم). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الزكاة مستحقة للأصناف الثمانية المنصوص عليهم 
في كتاب الله تعالى فإذا كانوا هم المستحقون لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: 

إما أن يفرقها رب المال بنفسه أو يدفعها إلى الإمام أو يدفعها إلى عامل الإمام 
عليها. فإن فرقها رب المال بنفسه سقط منها نهم العاملين غليها لفقد عملهم ثيهاء 
ل ل ا ل ا 
تعالى تولى قسمتها بنفسه وقطع الاجتهاد فيها بتفضيل أو نقصان؛ فإن فضل صنفاً على 
غيره وكان التفضيل متطوعاً وضمن للمفضول قدر حصته من الفضل كما لو أسقط جميع 
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اليبس يري 7 ا 2777770707077 قات الفننانات 

فأما سهم كل صنف فإن قدر على تفريقه في جميع الصنف كان أولى» وإن فرقه في 
بعض الصنف أجزأه إذا فرقه في ثلاثة منهم فصاعداًء ولا يجزته إن يفرقه في أقل من ثلاثة 
إذا وجدوا لأنهم أقل الجمع المطلق, وله الخيار في الصنف الواحد بين التسوية بينهم 
والتفضيل» والأولى أن يكون بينهم على قدر حاجتهم فإن تساووا في الحاجة سوى بينهم 
في العطية» وإن كان لو فاضل أجزأ وإن تفاضلوا في الحاجة فاضل بينهم في العطية» وإن 
كان لو سوى أجزأه فلو فرق سهم الصنف الواحد في أقل من ثلاثة ودفعه إلى اثنين فإن 
كان لعدم الثالث من ذلك الصنف أجزأه» وإن كان مع وجوده ضمن حصة الثالث» وفي 
قدرها وجهان: 

أحدهما: يضمن ثلث ذلك السهم اعتباراً بالتساوي فيه. 

والثاني: يضمن قدر الأجزاء وهو القليل الذي لو أعطاه ثالثاً أجزأه. 

فصل 

وإذا دفعها إلى الإمام سقط عنه فرضها بقبض الإمام؛ لأنه نائب عن أهل السهمان 
في فرضها فصارت يده كأيديهم ثم سهم العاملين عليها قد سقط منها لفقد عملهم. وليس 
للإمام أخذه لأن نظره لا يختص بالصدقات وإن تولاها فلم يستحق فيها سهماًء وإنما هو 
عام النظر ورزقه في مال الغير ثم هو بالخيار بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه من ثلاثة أمور: 

إما أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف» وإما أن يجمع جميع الصدقات ويفرقها 
بالتسوية بين جميع الأصناف ثم يفاضل بين كل صنف أو يساويء وإما أن يدفع كل صدقة 
إلى أحد الأصناف فيراعى التسوية بينهم في جميع الصدقات» فإن أخل بصنف من 
الأصناف فلم يعطهم شيئاً من جميع الصدقات ضمن في أموال الصدقات لا في مال نفسه 
قدر سهمهم من تلك الصدقات وخالف في ذلك رب المال الذي لا يضمنه في مال نفسه. 

فصل 

وإن دفعها إلى العامل أجزأه وكان سهم العامل فيها ثابتاً فإن فوض الإمام إليه 
جبايتها وتفريقها أخذ سهم الجباية والتفريق وفعل فيها مثل ما فعله الإمام إلا أن خياره بين 
أمرين بين أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف» وبين أن يجمع جميع الصدقات 
ويصرفها في جميع الأصنافء وليس له أن يخص بكل صدقة صنفاً كالإمام لأن نظر 
العامل خاص لا يستقر إلا على ما جباه وربما صرف فلم يقض باقي الأصناف» وإن 
اقتصر الإمام بالعامل على جباية الصدقات دون تفريقها أخذ العامل منها قدر حقه من 
الجباية دون التفرقة» ولم يكن للعامل أن يفرقهاء فإن فرقها ضمن ما فرقه في مال نفسهء 
وكان الإمام بالخيار بين أو يتولى تفريقها بنفسه فيسقط منها سهم التفرقة» وبين أن يولى 
من عمال الصدقات من يفرقها فيأخذ منها سهم التفرقة. 


كتاب الصدقات كم 


فصل 

فأما إذا عدم بعض الأصناف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعدموا في جميع البلاد فيسقط بعدمهم ويقسم الصدقة على من وجد 
منهم فإن كان الباقون من الأصناف خمسة قسمت الزكاة على خمسة أسهم لكل صنف 
منهم سهمء وإن بقي ثلاثة أصناف قسمت على ثلاثة أسهم لكل صنف سهم. 

فإن قيل: أفليس لو وصى بثلثه لثلاثة فقد أحدهما لم يرد سهمه على من وجد فهلا 
كانت سهام الأصناف هكذا . 

قيل: لأن ليس للصدقات مصرف غير الأصناف فلم يجز أن يرد سهم المفقود عليهم 
والضرب على غيرهم» ولمال الميت مصرف غير أهل الوصايا فلم يرد سهم المفقود 
غلبهم» 

والثاني : أن يعدموا في بلد المال ويوجدوا في غير البلاد» فينقسم مال من عدم منهم 
من بلد المال ثلاثة أقسام: قسم ينقل سهمهم» وقسم لا ينقل سهمهم» وقسم اختلف 
أصحابنا في نقل سهمهمء فأما من ينقل سهمهم إلى البلاد التي يوجدون فيها فهم الغزاة 
ينقل سهم سبيل الله المصروف إليهم من بلد المال الذي فقدوا فيه إلى البلاد التي يوجدون 
فيها من الثغور وغيرها؛ لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها فلم يكتفوا بسهمهم من 
صدقات بلادهم» وأما من لا ينقل سهمهم فهم العاملون عليها ؛ لأنهم إذا قعدوا قام أرباب 
الأموال مقامهم فيها؛ ولأن سهمهم يسقط مع الحضور إذا لم يعملوا فكيف بهم إذا قهدواء 
وأما من اختلف من أصحابنا في نقل سهمهم فهم باقي الأصناف» وفيهم وجهان: 

أحدهما : لا ينقل اعتباراً بتغليب المكان على الصنف ويقسم على من وجد دون من 
فقد كما يعتبر عدم الماء في جواز التيمم لمكان عدمه» ويعتبر حال ابن السبيل بمكان 
حاجته . 

والثانى: ينقل اعتباراً بتغليب الصنف على المكان فينقل إلى أقرب البلاد التي توجد 
فياممن فقن عن الأصداقء لأن استحقاق الأضناف 'لينا ثابف النض واعتضاص المكان 
بها ثابت بالاجتهاد» فإذا تعارض كان تغليب ما ثبت بالنص أولى من تغليب ما ثبت 
بالاجتهاد والله أعلم بالصواب. 


مسألة”) 


كَالَ الشَّافْعِنُ: «وَيُجْمِعُ أَهْلُ السَّهْمَان أَنْهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إِنَى مَالِهِمْ مِنْهَا وَأَسْبَابُ 
حَاجَتِهُم مُحْمَلِفَةٌ وَكَذَيِكَ أَسْبَابُ اسْيَحْمَاقِهِمْ مَعَانٍ مُحْمَلِفَقه قال في الحاوي: وهذا كما 
قال مال الصدقات لا ينصرف إلا فى ذوي الحاجات إلا أنها ضريان: 
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فض 


كتاب الصدقات 

أحدهما: من يدفع إليه لحاجته إليها وهم الفقراء والمساكين والمكاتبون وأحد 
صنفي الغارمين الذي أذنوا في مصالح أنفسهم وبنو السبيل. 

والثاني: من تدفع إليه لحاجتنا إليه وهو العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. وأحد 
صنفي الغارمين وهم الذين أذنوا في صلاح ذات البين» والغزاة» فمن دفعت إليه لحاجته 
إليها لم يستحقها إلا مع الفقر ولم يجز أن يدفع إليه من الغنى. ومن دفعت إليه لحاجتنا إليه 
جاز أن تدفع إليه من الغنى والفقر ثم ينقسم جميعهم ثلاثة أقسام: فمنهم من يأخذها 
ويستحقها بسبب متقدم ومنهم من يأخذها ويستحقها بسبب مستحدث. فأما الذي يأخذها 
ويستحقها بسبب متقدم فهم ثلاثة أصناف : الفقراء والمساكين والعاملون عليها؛ لأن السبب 
الذي به أخذوا وبه استحقوا هو الفقر والمسكنة والعمل» وذلك متقدم على الأخذ فإذا 
قبضوها فقد استقر ملكهم عليها فلا يجوز أن تسترجع منهم وإن زال سبب استحقاقهم . 

وأما الذي يأخذها ويستحقها بسبب مستحدث فهو صنفان: بنو السبيل» والغزاةء 
فيأخذ ابن السبيل ليبتدىء سفرهء ويأخذ الغازي ليبتدىء جهاده فإذا أخذوا سهمهم منها لم 
يستقر ملكهم عليه إلا أن يسافر ابن السبيل ويجاهد الغازي فيستقر حينئذٍ ملكهم على ما 
أخذواء فإن لم يسافر ابن السبيل ولم يجاهد الغازي استرجع منهما ما أخذاه لفقد السبب 
الذي يعتبر به الأخذ والاستحقاق» وأما الذي يأخذها بسبب متقدم واستحقاق مستحدث 
فهم ثلاثة أصناف المؤلفة قلوبهم يدفع إليهم لتغير نياتهم المتقدمة ويستحقونها بجنس 
نياتهم المستحدثة والمكاتبون يأخذونها للباقي عليهم من أموال كتابتهم ويستحقونها بما 
يستحدثون من قضاء ديونهم وزوال غرمهم». فهؤلاء إن حدث منهم بعد أخذها ما به يستقر 
الاستحقاق من حسن نيات المؤلفة وعتق المكاتبين بالأداء وقضاء ديون الغارمين بالقضاء 
فلا يجوز الرجوع عليهم بشيء منها لاستقرار الاستحقاق» والحادث بعد الأخذ بالسبب 
المتقدم وإن لم يحدث منهم بعد الأخذ ما يستقر به الاستحقاق. فلم يحسن به نيات 
المؤلفة قلوبهم» ولم يؤد المكاتبون ذلك في عتقهم ولا قضاه الغارمون في ديونهم فهذا 
ينظرء فإن كان سالاد يافياً وهو بقاء الكتابة على المكاتبين وبقاء الدين على 
الغارمين لم يسترجع ذلك منهمء لأنه يجوز أن يستأنف دفعها إليهم فلم يجز أن يسترجع 
المتقدم منهم وكذلك المؤلفة لأن ضعف نياتهم التي قصدوا له بتآلفهم باق يقتضي استئناف 
العطاء ء فلم يجز أن يعارص يل ترجا لمك إن اواناسية الخد نقد رالادسع ربقاء 
الصدقة بأيديهم كعتق المكاتب تبرعاً أو بأداء من كسب وزال الغرم بإبراء أو بقضاء من 
كسب استرجعت منهم ؛ لآن سبب الاستحقاق لم يوجد. 


مسألة 27 
قَالَ الشَافِمِيُ: «َإذًا التَمَعُوا فَالفُفَرَاءُ الرُمنَى الضَّعَافُ الَّذِينَ لا حِرْقةَ لَهُمْ وَآمْلٌ 


(9) انظر الأم (00717/7). 


كتاب الصدقات 0 
الحرْكةٍ الصَّمِيمَةٍالَِّينَ لا نَع فم مَوْقِعاً مِنْ حَاجَتهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ النّاسَ. وَقَالَ: وَفِي 
التزبد ريا كان أذلى' أذ عبر من سَايِلةٌ / 0 قَالَ الشَّافِمِئُ : وَالمَسَاكِينُ السّؤَالُ 


وَمنْ لا يس من لَهُ حزق لا تق هِنْهُ مؤقعاً وَكَا تُمْنِِ وََا عِيَالَهًُ. وَكَالَ فِي الجَدِيدٍ: 


سَائِلاً كانَ َو عَيْرُ سَائِلٍ . كَالَ المُرّنِيُ يُ: أَشْبَةُ قو مَا قَالَهُ فِي الجَدِيدِ؛ لأنَهُ قَالَ: 3 
أَمْلَ هَدَيْنِ السَّهْمَيْنِ يَسْتَحِقُونَهُمَا بمَعْنَى العَدَم وَكَدْ يَكُونْ السَّائِلٌ بَيْنَ مَنْ يَقِلَ مُعْطِيهمْ 
وَصَالِحُ مُتَعَذُف بَيْنّ مَنْ يَبدُونَهُ متها . 1 

قال في الحاوي: اعلم أن الفقر والمسكنة اسمان ي* يشتركان من وجه ويفترقان من 
وجهء فأما الوجه الذي يشتركان فيه فهو الضعف. وأن كل واحد منهما إذا أفرد بالذكر 
شاركه الآخر فيه حتى لو وصى بثلث ماله اللفقراء شاركهم المساكين ولو وصى به 
للمساكين شاركهم الفقراء . 

وأما الوجه الذي يفترقان فيه فهو أنه إذا جمع بينهما تميزا ثم اختلف في تميزهما 
عند الاجتماع هل يكون التميز بينهما باختلافهما في الحاجة أو باختلافهما في الصفة 
فذهبت طائفة إلى تميزها بالاختلاف في الصفة مع تساويهما في الضعف والحاجة ومن 
قال بهذا اختلفوا في الصفة التي بها وقع التمييز بينهما على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن السؤال والمسكين هو المحتاج السائل 
وهذا قول ابن عباس والحسن والزهري. 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة والمسكين هو الصحيح الجسم من أهل الحاجة» 
وهذا قول قتادة. 

والثالث: أن الفقراء هم المهاجرون والمساكين غير المهاجرين» وهذا قول 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم 8 

والرابع : أن الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب» وهذا قول عكرمة. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن تميزها بالاختلاف في الضعف 
والحاجة وإن تساويا في الصفة وأن أحدهما أسوأ حالاً من الآخرء ذلك شير غنه كم 
اعتلقوا فى أبينها أسرا خالا الثقير او السمكي» فدهي الشاهي إل أن الفقير هو 
البراتها هاا وهر الذي لكوو له ادل يقير ناف سوا ف قوسا د 

والمسكين: هو الذي له ما يؤثر فى حاجته. ويقتصر على كفايته» فإذا كانت كفاية 
الواحد عشرة فإن وجدها فليس بمسكين ولا فقير» وإ تعدهيا أو جد افيا كان تقيراء 
وإن وجد أكثرها كان مسكيناً وهذا في أهل اللغة قول الأصمعي وقال أبو حنيفة المسكين 
أسوأ حالاً من الفقير فالمسكين عنده على صفة الفقير عندناء والفقير عنده على صفة 
ا ل ا ا 
أضيجا نا اع ةلذلا بفوله تغالي: دأو مسكيا مِسَكينا ذا مب ()4 [البَلّد: 17] أي ملصق بالتراب 
تزه اوغرريه ولنن أحد أشوا عالا عدن هذه صفةه .كرل على أن'السكين أسيوا حالا 


رفن كتاب الصدقات 


من الفقير» وبقوله تعالى : موءَاقَ لْمَالَ صَّ حَبّه حْبّهِء دوى أَلْفْرْن وَالْْتَتو والمسكين وآ وَأ ألشّبِيل 
َألسَكينَ» [البَقترّة: لاإ١]‏ والسائل أحسن حالاً فدل على أن المسكين أسوأ 08 01 
الله تعالى خخحص بمصرف أموال الطهرة من ذوي الحاجات من القرب والكفارات على 
00 دون 0 الكو د و وير بسوء الحال. 
بل فقيرء ا 0 ل 
الجالين ويدل: على هذا أيضا قزل ”2 : 
أنه الفقدز انرق كانت عدر وفع الال فلي كو لي 

فسماه فقيراً وله حلوبة وهي وفق عياله. 

ودليلنا قوله تعالى: ©#إِنَّمَا ألصَدَقَتٌُ إِلْمْقَراءِ وَالْمَسكنٍ4 [التوبة: ]٠0‏ فبدأ بذوي 
الحاجات بالفقراء والبداية تكون ن بالأهم فاقتضى أن يكون الفقر أسوأ حالاً» وقال تعالى: 
يناما التآش أَْمٌ المُتراة ِل أََّم انار : 6 ولم يقل المساكين فدل على أن الفقير 
أمس حاجة وأسوأ حالاً من المسكين» وقال تعالى: «أمَّا المَّفِيئَةٌ مَكَنَنَ لِمْكينَ يحَمَلُوْن فى 
لْبَحْرِ» [الكهف: : 74] فسماهم مساكين ولهم سفينة» فدل على أن المسكين أحسن حالاً . 

وروى أبو زهرة عن النبي وَكةِ أنه قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين المتعفف. اقرؤوا إن شتكم «ولا مورت ألكّانرت 
إنكاناً » [البَقترّة: 7057" فكان هذا نصاً في أن المسكين 5-6 حالاً . 

وروى أنس بن مالك أن النبي كك قال : «كاد الفقر أن يكون كفراء وكاد الحسد أن 
يغلب القدر»”" فكان هذا نصاً على أن الفقير أسوأ حالاً وروي عن النبي ككةِ أنه قال: 
«اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكيو!"! فون عل أن 
المسكين الخد بال 
الفقير أسوأ حالاً. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس المسكين الذي لا مال لهء 


() البيت من البسيطء وهو للراعي النميري في ديوانه (2)514 ولسان العرب (0/ 5١‏ فقرء 787/١١‏ 
وفق 7١5/١7‏ سكن)ء ومجمل اللغة(591/54١)»‏ وتهذيب اللغة(5/9١١21‏ ”47”), وإصلاح 
المنطق (ص5 ”2077 وأدب الكاتب (55)», والفاخر (ص9١١))2‏ وأساس البلاغة (ص 05050 وفق)» 
وجمهرة اللغة (ص8655)» والمخصص .)5880/١5(‏ 

زفق أخرجه البخاري )ل ومسلم 9١م‏ كي وأبو داود 2)١571(‏ والنسائي )ل 
وأحمد (؟/١55).‏ 

60 أخرجه العقيلي )5١7/5(‏ في الضعفاءء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 07) . 

)20 تقدم تخريجه. 


كتاب الصدقات - ب ب 185 
ولكن المسكين الأخلق الكسب قال ابن علية : الأخحلق الكبين: المخارف» ولأن في 
اشتقاق الفقر والمسكنة دليلاً على أن الفقر أسواً بعالا من السكة. 

أما الفقر فقد اختلف في اشتقاقه فقال قوم: هو مشتق من انكسار الفقارء وهو 
الظهر الذي لا تبقى معه قدرة. 

وقال آخرون: هو مشتق من الفاقة» ومن قوله تعالى: #إتظٌ أ بْمَلَ يا كقِرَةٌ )4 
[القِيَامَة: 6١؟]‏ وفيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنها الفاقرة الداهية العظمىء. وهو قول مجاهد. 

والثاني: أنها الهلاك المستأصل» وهو قول السدي. 

والثالث: أن السر المحلىء وهو قول قتادة» وعلى أي التأويلات كان فهو للمبالغة 

وأما المسكنة فقد اختلف في اشتقاقها فقال قوم: هي مشتقة من التمسكن وهو 
الخضوع. وقال آخرون: هي مشتقة من السكون, لأن المسكين ما يسكن إليه فدل على 
أنه أحسن حالاٌء ولأن شواهد أشبعَان العرب تدك على ذلك» أنشد ابن الأعرابى لبعض 


ال 

وكات ا يد ا ماف ا 2 0 1 
مَل لك فِي أجرعَظِيم تُوْجَره ‏ تُغِيتٌمِسْكيناًقَلِيلا عَسْكَرُْه 
شر شتيناة :سسفعة وَيَصَرة فُدخدت التفون نونفو تضفر 


ا ا ا ل ل 
الجواب عن قوله تعالى: «إأٌ مِسَكِيًا دا مَرَيرَ ()4 [البَلّد: 17] فهو أن المراد بالمسكين 
هاهنا الفقير لأنه لم يطلق ذكرهء ولكن قيده بصفات الفقراءء وقد يطلق اسم المسكين 
على الفقير كما ذكرناء وإنما كلامنا في المسكين الذي قد أطلقت صفته. 

وأما النجوات عن الآية الأخرئ فهو أن السائل لا يكون أحسن حالاً من المتعففب؟ 
لأنه قد يسأل فيحرم ويتعفف فيعطى . 

وأما الجواب عن قول الأعرابي: لا والحمد لله أنا فقير» فهو إذا أبان بذلك منزلته 
في الشكر مع شدة الضر. 

وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لأنه بعد أخذ الحلوبة سماه فقيراً حين لم يترك له سبدء 
فإِذا ثبت أن النقي أسِوآ خالاً من 'المسكين + ققد يكون الفقير سائلاً وغير سائل وقد يكون 
المسكين سائلاً وغير سائل» وهو معنى قول الشافعي في الجديد والقديم من التسوية فظن 
المزني أن قوله قد اختلف فيه فجعل الجديد أولى وليس كما ظن والله أعلم. 


» 0707 /( عسكر» 716/17 - سكن)» وتهذيب اللغة‎  558/5( الرجز بلا نسبة في لسان العرب‎ )1١( 


1-..-ج-بت-957ب7 57957392 ---5--<2222ااتاتاتااظز<<<<أتتتاتاا ري كتاب الصدقات 


0 


لخ 


ا عِيَالَ آ ل يني له مم 

قال في الحاوي: وهذا كما قال المكتسب بصنعته قدر كفايته وكفاية عياله لا يكون 
فقيراً وتحرم عليه الزكاة» وإن لم يكن له مال وقال أبو حنيفة: لا تحرم عليه الزكاة وإن 
كان مكتسباً يملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو ما يبلغ قيمته نصاباً فجعل الفقر معتبراً بعدم 
النصاب وإن كان قادراً على كفايته بنفسه وجوز له أخذ الزكاةء وجعل الغناء معتبراً بملك 
النصاب وإن عجز عن كفايته وحظر عليه أخذ الزكاة استدلالاً لقوله تعالى: .5 
لصَدَكَتُ إِلْمْهَرَةِ والْمَكن» [الثوبة: ]٠١‏ والفقير هو العادم» وهذا عادم وإن كان مكتسباًء 
وبما روي عن النبي ككلةٍ أنه قال: «أترف اداج القيدق مزه اعنيادك تاردنا دن 
فقرائكم»”" فميز الأغنياء بأخذ الصدقة منهم وميز الفقراء بدفع الصدقة إليهم» فوجب أن 
يكو عت تؤخيلنمتة الضاقة غنيا و إن كان غير مكبسدن: ومن تدفع إليه فقيراً» وإن كان 

وروي عن النبي يَللْةِ أنه قال: «من سألنا أعطيناه»”" وقال: «أعطوا السائل ولو جاء 
على قرس" وفلشكل المكسي تردى' اعمط وكزالاته ليمك تهنانا ول بده 
فوجب أن يكون فقيراً تحل له الصدقة قياساً على غير المكتسب؛ ولأنه لما لم يكن 
المكتسب غنياً في وجوب الحج والتكفير بالعتق لم يكن غنياً في تحريم الزكاة؛ ولأنه لما 
حلت الزكاة من سهم الغارمين حلت له من سهم الفقراء والمساكين ودليلنا ما رواه 
الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي أن رجلين 
أخبراه أنهما أتيا النبى يَكنَةِ فسألاه من الصدقات فصعد النظر فيهما وصوب وقال: «إن 
كه ولا حك ديهنا انحن ول لقي كوه تكجيدي) 1" فجع لبقي كالفتن الماك فى 
تحريم الصدقات. ْ 1 1 

وروى سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إن الصدقة لا 
تحل لغني ولا لذي مرّة قوي"' فحرم الصدقة بالقدرة على الكسب كما حرمها بالغنى؛ 
ولأنه مستديم القدرة على كفايته فوجب أن تحرم عليه الزكاة والمسكنة كالقادر على 


41١‏ انظر الأم (077/9). (؟) تقدم تخريجه. 

49 أخرجه ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق .)47١/5(‏ 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (447)» وعبد الرزاق »)750١١17(‏ وابن عدي في «الكامل» .)١958/4(‏ 

٠. )0(‏ اخرجه أحمد (19/6-59/4): وآيو داوة 401579 والنساتى (4854): والدارقطتئ 789 
١ 1 . 4‏ 

(5) أخخرجه أبو داود 2)١575(‏ والترمذي (5107) والنسائي (2)55919 وابن ماجه 2)١879(‏ وأحمد (؟/ 
/الاا, 584). وابن حبان (771/9), والحاكم ١7 /١(‏ 0 


كتاب الصدقات .ل صب #99 
نصاب أو كالمشتغل لوقف؛ ولأن من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة كالغنى» 
ولأنه لما كان الاكتساب كالغنى فى سقوط نفقته عن والديه ومولوديه ووجوبها عليه 
لواللايه ومرلوديه كان كالقي ‏ تخعريى الصدقات : 

فأما الجواب عن الآية فهو أن الفقر ليس العدم وإنما هو الحاجة» والمكتسب غير 
محتاج وأما الجواب عن قوله: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم) 
فهو أنه قد يكون في الناس من لا تؤخذ منه ولا تدفع إليه فهو مالك ما لا يزكى فكذلك 
المكتسب فجاز أن يكون منهم من تؤخذ منه فتدفع إليه وهو مالك ما يزكى إذا كان غير 

وأما الجواب عن قوله يَلةِ: «من سألنا أعطيناه» فهو أن معناه من أظهر لنا الفقر 
قبلنا منه» لأن الأصل في الناس العدم. 

وأما قوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»» فهو دليلنا لآن أبا حنيفة يمنعه إذا 
كان 'ثمن فرسة “تضانا. وبح تنطيه إذا كان متحاجا . 

وأما قياسه على غير المكتسب فالمعنى فيه الحاجة والمكتسب غير محتاج. وأما 
قوله: «لما لم يكن الاكتساب كالمال في وجوب الحج والتكفير بالعتق كذلك في تحريم 
الزكاة» فهو فاسد بنفقات الأقارب التي يجعل الاكتساب فيها كالمال» ثم وجوب الحج 
والتكفير 0 يتعلقان بوجود المال والمكتسب غير واجد. وتحريم الزكاة يتعلق بالكفاية 
والمكتسب مكتف وبالله التوفيق 


مسألة(0 

ِنْ َال الجَلد لَنْتُ مُحْتَباًلِمَا يني وَلَا يفني يلي وَلَهُ َال 
كَالَ لَ كَالقَولُ كَولَهُ, وا خْتَجٌ بأنّ رَجُلَيْن آنا لني يل كَسََلَاه ون 
الصَّدَقَِ كقَالَ : «إنّْ 00 لا عط يها لِعَِيّ ولا لذي ثيب كال الشافوئ: رَأى عَلَيْه 


الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ صِحَة وَجَلّداً يُشْبِهُ الاكْتِسَابَ تَأَعْلَمَيَبًا أنه لا يَصْلْحُ لَهُمَا مَعٌ الاكْيسَابِ 
وَلَمْ يَعْلَمْ مْمْيَسبَان أؤ ا فقَالَ: «إِنْ شِيْثما بَعدَ أَنْ أَعْلَنتكُمَا أنْ لا عد فيهَا ليك وَل 


قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا تقرر فرق ما بين الفقير والمسكين بما ذكرنا 
فخص رجل ادعى فقراً مسكنة فللوالي على الصدقة ثلاثة ارال 
أحدها : أن يعلمه فقيراً فيدفع إليه لعلمه من سهم الفقراء ولا يكلفه ببينة ولا يمينا . 
والحال الثانية: أن يعلمه غنيا فلا يدفع إليه من سهم الفقراء شيئا فإن ادعى تلف 
ماله لم يقبل قوله إلا ببينة» فإن أقامها على تلف ماله الذي كان به غنيا سمعها من 


.)5177 /7( انظر الأم‎ )1١( 


06 الا اا 23 رس لمجدسلس كتاب الصدقات 
شاهدين أو شاهد وامرأتين» وسواء كانت بنيته من أهل المعرفة الباطنة أم لاء وإن أقام 
البينة على فقره لم يسمعها إلا من أهل المعرفة الباطنة به؛ لأنه قد يستر الغنى ويتظاهر 
بالفقر فلم تسمع منه البينة بعد تقدم العلم بغناه إلا ممن يعرف باطن أمره من أقاربه 
وجيرانه» وقد روي عن النبى يكلِةِ أنه قال: لقبيصة بن المخارق: (إن المسألة حرمت إلا 
فق "ثلاث ذكن فبينا أن رجل أصابعه جافعة» الحين إلى أن قا ع سهد لدتتلذثة من 
در ال و : 

إن تدخلت له المسألة فاختلف أصحابنا في الثلاثئة هل يكونون شرطاً في بينته أم 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما : أنه كَلهِ ذكر الثلائة تغليظاً» وإن شهادة العدلين مجزئة. 

والثاني: أن الثلاثة هاهنا شرط» فعلى هذا هل يكون شهادة أو خبراً على 
وجهين : 

أحدهما: أنها شهادة غلظت يراعى فيها عدالة الشهود في الحقوق لنقلها خلاف 
المعلوم . 

والثاني: أنه خبر لزم فيه الاحتياط فميز بعدد وروعي فيه صدق المخبرين لا عدالة 
الشهود. 

والحالة الثالثة: أن يجهل الوالى أمره ولا يعلمه غنياً ولا فقيراً فلا يخلو حال 
السائل من أحد أمرين: ْ 

إها' أن كرون ظائره مواققا التوالعة أو ميقالفا لينا »نات كان ظاهرم موافقا لنسالنه 
لما عليه من سمات الفقر والفاقة ودلائل الضر فى ضعف بدنه ورثاثة هيئته فهذا يعطى من 
نه الفتراء اتعوزيلاً على شاد جالة من غير قول يوغظببة ولا يفن حلت بهل بون كان 
ظاهره مخالفاً لمسألته .وهو أن يكون قوي البدن حسن الهيئة فيتبغى للوالى أن يقول له على 
طريق الوعظ والإخبار بحال من يحل له الصدقة» ما قال النبي له للذين سألاه الصدقة 
فصعد النظر فيهماء وصوب ثم قال: (إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب» 
فإذا قاله له هذه المقالة وأقام على المسألة وأنه يستحق الصدقة أعطاه منها؛ لآن النبي كَل 
قال للرجلين: إن شئتما» فدل على أن ذلك لهماء وهل يحلف على فقره قبل الدفع إليه 
أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يحلف؛ لأن الأصل الفقر ولأن النبي يك ما عرض اليمين على 
الجلين: 

والثاني: يحلفه على فقره؛ لأن ظاهره بخلاف قولهء فأما إن دعى عيالاً ففي قبول 
قوله فيهم وجهان: 


ف 


كتاب الصدقات 

أحدهما: لا يقبل قوله في دعوى العيال إلا ببينة تشهد بهم» لأنها دعوى تخالف 
الظاهر. 

والثاني: أنه يقبل قوله فيهم كما يقبل قوله في نفسه لاختصاصهم به وإضافتهم إليه 
لكن لا تقبل إلا يمين يحلف بها وجهاً واحداً؛ لأنه يستزيد بها على حق نفسه. 

مسألة”") 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَالعَاِنُونَ عَلَيْهَا مَنْ وَلَّاهُ الوَالي كَبْضَهَا وَمَنْ لا غِنَى لِلوَالِي عَنْ 
مَعُوَتِهِ عَلَيْهَا وَأَمّا الْحَلِيفَةُ الي اللي العظيم الي لا يي كنض الصدقة إن كان 
القَائِمِينَ بالأمر يَأْخُدَهَا كَلَيْسَا عِنْدََا م فحن اله فيه 2 حَقٌّ لأنْهُمَا لا يَِيَانِ أَخْدِمًا وَشَرِبَ عُمَرٌ 
َضِي الله عذاً آنا تأفجبة أخبر أنه مئْ َعم الصدئة كأذكل أضبعة صْبْعَهُ فَاسْتَقَاءَ. قَالَ: 
وَيُعْطى العَامِلٌ بِقَدْرٍ غِنَائهِ مِنَ الصَّدَكَةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِراً لأنّه 2 الإجارق . 

قال في الحاوي: وقد ذكرنا أن سهم العاملين على الصدقات ثابت إذا تولوا قبضها 
وتفريقهاء وساقط منها إذا تولى رب المال بنفسه فإن قال رب المال المتولي للتفريق زكاته 
أنا اكد عق العامليى اقبي للقيام بالعمل اف العترقسقام:العاانليق ليج 'لأن الاين 
من ولاه الإمام قبضها وتفريقها نيابة عن أهل الصدقات» ورب المال إنما هو نائب عن 
نفسه لأنه لا يجوز أن يكون وكيلاً عليها لغيره؛ وإذا كان هكذا لم يخل حال رب المال 
إذا دفع زكاة ماله إلى الوالي من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدفعها إلى الإمام الذي هو الخليفة على الأمر. 

والثاني : أن يدفعها إلى والي الإقليم الناظر في جميع أموره. 

والثالث: أن يدفعها إلى العامل الذي ولاه الإمام قبضها وجعل نظره مقصوراً عليهاء 
فإن تولاه الإمام سقط منها سهم العاملين عليها؛ لأن ولاية الإمام عامة قد أخذ رزقه عليها 
من بيت المال فلم يجمع له بين رزقين على عمل واحد» ولما روى الشافعي عن مالك عن 
يد بن أسلم عن أبيه أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلبن فشربه فأعجبه فقال 
من أين لك هذا فقال: مررت بلقاح الصدقة فأعطونيه فجعلته في سقائي فاستقاءه عمر رضي 
الله عنهء فدل على أنه يحرم عليه مال الصدقة» ولذلك لم يستبقه في جوفه. 

فإن قيل: فما تأثير استقائه بعد استهلاكه ومن أكل حراماً لم يلزمه أن يستقيئه . 

قيل في استيقائه لذلك ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يعلم الناس تحريم الصدقات على الإمام. 

والثاني: أن من أخذ مالاً يحل له من مغصوب وغيره فتغير في يده لم يملكه 
بخلاف ما قال أبو حنيفة. 


(9) انظر الأم 2777/9 554). 


كرون كتاب الصدقات 

والثالث: لكلا يستديم الاغتذاء والانتفاع بحرام» وهكذا لو تولى قبض الصدقات 
وتفريقها وإلى الإقليم سقط منها سهم العاملين لأنهم في عموم ولايته على ذلك الإقليم 
الذي قد ارتزق على عمله فيه جار مجرى الإمام. 

فأما إذا اختص لعامل بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حنيئذٍ سهم العاملين عليها 
بكرن مقيووفا إلى العامل وأعوانه فيها وإذا كان كذلك وجب أن يوصف من يجوز أن 
يكون عاملاً فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست خصال: 

أحدها: البلوغ لأن الصغر معه قبض ولا تقبيض . 

والثانية : العقل الذي يصح التمييز به. 

والثالئة: الحرية. 

والرابعة: الإسلام لأن الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى : لا تَتَِدُوا 
عَدُوْك وَعَدُرّحْ أزية4 [الممتحتة: ]١‏ وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على عمر بحساب 
استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال: كاتبى فقال: أين هو؟ قال: هو على باب 
المسجد قال: أجنب هو؟ قال: لاء ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم 
الله تعالى» ولا تقربوهم إذ بعدهم الله: 

والخامس : الأمانة لأنها بيانه ليقصد بها حفظ المال على غير المستنيب فأشبه ولى 
البنيم الذي إن خيفت. خياتته.سقطت والايتة. ْ 

والسادسة: الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وفي 
مقاديرها وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لئلا يكون جاهلاً بما 
هو موكول إلى نظرهء فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلاً وليس يلزم من عامل 
الصدقة أن ن يكون ففيهما في جميع الأحكام؛ لأن ولاية الحاكم جامعة فاحتاج أن يكون 
عالماً بجميع الأحكام وولاية عامل الصدقات مخصوصة فلا يحتاج إلى أن يكون عالماً 
يعنى أحكامهاء فإذا تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملاً عليها وسواء كان 
رجلاً أو امرأة وإن كرهنا تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم الحفر لأن المرأة لما جاز 
أن تلي أموال الأيتام جاز أن كك أموال الصدقات فأما أعوان العامل من كتابه وحسابه 
وجباته ومستوفيه فأجورهم من سهم العاملين لعملهم فيهاء ولا يلزم اعتبار الحرية والفقه 
فيهمء لأنهم خدم فيها مأمورون ويلزم اعتبار الخصال الأربعة من البلوغ والفضل 
والإسلام والأمانة. وأما الرعاة والحفظة لها بعد قبضها ففي أجورهم وجهان: 

أحدهما: أنها من سهم العاملين عليها. 

والثاني: من أصل الصدقات فأما أجرة الحمالين والنقالين فإن كانت عند أخذ ذلك 
تو ارات الأموال كنيها وتدهان: #الرهاة. والتشظلة كانت تاليا لمن الصيدتات 
فأجورهم في أموال الصدقات وجهاً واحداً. 

وأما أجور الكيالين والوزانين والعدادين» فعلى وجهين: 


كتاب الصدقات 

أحيهها .وهر قرول أن عليز أبن هريرة اتواعلن أزيات الأدوال» لأن ولك من 
حقوق لعل والتمكين خادييه آجرة الكيال والوزان في الميع يشقص:بها البائع :دون 
المشتري. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا 
وبين البيع مكيل في حق البائع ) وهذا مكيل في حق أهل السهمان فصار ما يلزم من أجور 
العمل في أموال الصدقات تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما كان في سهم العاملين من الصدقات وهو العامل وأعوانه. 

والثاني: ما كان في أموال الصدقات من غير سهم العاملين وهو أجور الحمالين 
والنقالين إلى أهل الصدقات. 

والثالث: ما كان على أرباب الأموال في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في 
الوجه الثاني وهو أجرة الكيال والوزن. 

والرابع : ما اختلف أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأخذ الوجهين أنه من 
سهم العاملين. 


والثانى: من مال الصدقات. 


إفرضس 


فصل 

فإذا ثبت ما وصفنا فالإمام فيمن قلده من عماله الصدقة بين أمرين: 

إما أن يعقد معه إجارة على عمل معلوم في زمان معلوم بأجرة معلومة فيكون العقد 
لازماً له وله الأجرة إذا عمل. وإما أن يجعلها جعالة فيقول: إن عملت كذا فلك كذاء 
فتكون هذه جعالة لا تلزم وله إن عمل ما يسمى له فإن استعمله من غير جارة ولا جعالة 
فله أجرة الثمل ثم لا يخلو سهم العاملين عليها وأجرهم من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يتساويا فتكون الأجرة بقدر سهمهم من غير زيادة ولا نقص فنقص عليها 
وقد استوفوا أجورهم من سهمهم وسواء كانوا أغنياء أو فقراء» لأنها معاوضة فلم يعتبر فيها 
الفقر. وقد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله كك قال: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة». 

العامل عليها وغاز في سبيل الله ”'©. الحديث وروى ابن الساعدي قال: بعثني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاملاً على الصدقة فلما رجعت بها وأديتها أعطاني عمالتي 
فقلت: إنما عملت لله وإنما أجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك» فقد قلت على عهد 
رسول الله يَِةِ مثل ما فعلت فأعطيت مثل ما أعطيت فقلت مثل ما قلت فقال: (إذا أعطيت 


220 أخرجه أحمد (2)055/7 وأبو داود 2)١570(‏ وابن ٠‏ ماجه(١851١)غ»2‏ وابن الجارود (2)5560 اسن 
خزيمة 2)/1١/5(‏ والدارقطنى (؟5/ 2)١7١‏ والحاكم /١(‏ لا* 5٠‏ والبيهقى فى «الكبرى») فدد اضسقة 
وفى «معرفة السنن») ٠١737(‏ 5). 


زشضونا كتاب الصدقات 


من غير أن تسأل فكل وتصدق""» لدل على ما ذكرنا من الخبرين على جواز ذلك مع 
الغنى والفقر. 

والثاني: أن تكون أجور العاملين أقل وسهمهم أكثر فيدفع إليهم من سهمهم قدر 
أجورهمء ويرد الفاضل منه على السهمان كلها بالتسوية ولا يستبقي لعامله غلى غير ذلك 
الصدقة . 

والثالث: أن تكون أجور العاملين أكثر وسهمهم أقل فيدفع إليهم سهمهم ويتمم له 
باقي أجورهم ومن أين يتمم؟ فيه قولان: 

أحدهما : من تلك الصدقة التي عملوا فيها لاختصاص عملهم بها . 

والثاني: من مال المصالح وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة لأن ذلك 


فصل 

وأما استعمال ذوي القربى على الصدقات فإن تطوعوا بالعمل من غير أجر جاز 
وسقط من تلك الصدقة التي عملوا فيها سهم العاملين عليها كما يجوز للإمام أن يتولاهاء 
وإن كان من ذوي القربى لأنه يأخذ منها ويسقط سهم العاملين منهاء وإن أراد العامل من 
ذوي القربى أن يعمل عليها ويأخذ سهم عمله منهاء ففي جوازه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يجوز لأنها معاوضة لا يراعى فيها الفقراء فلم يراعى فيها النسبء ولأنه 
لما جاز أن يفاضلوا على عملهم فيها ما يلزم رب المال من أجره الكيل والوزن وما يلزم 
أهل الصدقات من أجرة الحفظ والنقلء جاز أن يفاضلوا عليه بما يزم في مال الصدقات 
من سهم العاملين. 

والثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يجوز لتحريم الصدقات عليهم» 
زوق أن الفضل-ين:العبامن والمطلب ين رببعة أتنا رسوك أله كله فسالا عمالة الصدقة 
فقال: إن الصدقة من أوساخ الناس لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء». 

وروي عنه أنه كله قال: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» ولأن الله تعالى جعل 
سهمهم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة عوضاً عن مال الصدقة. 

والثالثة: وهو قول أبي سعيد الاصطخري إن كانوا يعطون سهمهم من الخمس لم 
يجز وإن كانوا لا يعطون جاز لأن لا يجمعوا بين مالين إن أعطوا لا يحرموا المالين إن 
منعواء فأما مولى ذوي القربى فقد اختلف أصحابنا فيهم على وجهين: 

أحدهما: أنهم كذوي القربى في تحريم الصدقات عليهم لرواية أبي رافع مولى 
رسول الله كله أن رسول الله ْةِ استعمل على الصدقة رجلاً من بني مخزوم فقلت له: 


)0( أخرجه مسلم 2)٠١55/1١5(‏ وأبو داود (23740). والنسائي (5105).: وأحمد(١/‏ 207 والبيهقي 
فى «الكبرى» (17159). 


كتاب الصدقات لضفن 


أثبت لي سهماً منهاء فقال حتى أستأذن رسول الله يك فسأله عن ذلك فقال: «إن مولى 
القوم منهم وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة»""' . 

والثاني: أنها لا تحرم عليهم ويجوز أن يكون المولى منهم عاملاً عليهاء لأن 
تحريمه على ذوي القربى لأمرين تفردوا بهما عن مواليهم: 

أحدهما: شرف نسبهم الذي فضلوا به. 


والثاني: سهمهم من الخمس الذي تفردوا به. 
فوجب أن يختصوا بتحريم الصدقات دون مواليهم والله أعلم. 
فصل 

إذا تلفت الصدقة في يد العامل فهو عليها أمين لا يضمنها إلا بالعدوان ثم لا يخلو 
الك اعد بيد يه اران ا لزر اح بكري لالقد اسجس يفيلة” 
إلآ ايكون قن أحد أجزة القبضى والتفريقء فبلزمه إذا:تلقت قبل التفريق أذ يرد من 
الأجرة ما قابل أجرة التفريق» وإن لم يكن قد أخذ سهمه من المال قبل تلفه أعطى أجره 
من سهم المصالح من الخمسء لم يفوت عليه بغير بدل وبالله التوفيق 

مسألة 29 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَالْمُوَلّمَة ُلُوبهُمْ في * مُتَقَدّمِ الأَبَارٍ صَرْيَان: ضرت 207 
3 شْرَاف مُطاعُونَ يُجَاحِدُونَ مَعَ المُسِْمِينَ 5 يقْوَى المُسْلِمُونَ بهِمْ وَلَا يَرَوْنَ مِنْ : نِياتِهم ما 
يَرَؤْنَ مِنْ نيّاتِ عيرم َِذا كَانُوا مَكَذَا قآرى أذ يُعْطَوًا مِنْ سَهُمٍ رَسُولٍ الله يه وَهُوَ 
حُمْسٌ الحُمْس مَا يتَأَفُونَ به سِوَى سِهَامِهِمْ مَمَ المُسْلِمِينَ وَدَلِكَ أن الله تَعَالَى جَعَلَ هَذَا 
السَهُمَ خالِصاً لت ل كَرَدهُ في مَضْلَحَةٍ المُسْلِمِينَ. وَاحْتَجٌ بن الي كل أغطى المُؤَلفَة 
َم حت من الحْمْسٍ ملل عيتة الأ وَأُصْحَابِهِمًا وَلَمْ يط ط عَبّاس بْنِ مِرْدَاسٍ وَكَانَ 
شَرِيفاً عَظِيمٌ الغا حَنَّى استَغتّبٌ فَأَعْطَاهُ هُ النبِيْ كله كَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله لقا اما 
وا اقم اختمل أن يعون دل على سول لل كك نه شَية جب رََِ عا سل 
ِالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ كَأَعْطَاهُ عَلَى مَعْنَى مَعْنَى مَا أَعْطَاهُمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَأى أَنْ يُمْطِيهُ مِنْ 
ماه بت رَأى أَنْ يلي ل أ كه ايسا لاقي َِ يالعَطِيّةِ وَلَا نَرَى أَنْ قَدْ وَضَعَّ مِنْ 
فه كَإِنَهَ يكل كَدْ 0 الحُمْسٍ التَفْلَ وَغبْرَ لتقلَ لأنَهُ له وَأَغطى صَفُوانَ بْنَ 
أي دل تلخ ولج أغادة 401 كقاك فد جند الهزيدة أشن هنا فال بنض عن أشلم بن 
وت ل مك م عم ترون 
لَهُ رَجْلَّ عَلَبَتْ هُوازِنُ وَكِْلَ مُحَمَدَ يكل كَقَالَ صَفْوَانَ بن أمَبهُ فِيكَ الجر كَوَالله 


مه 00 


ل ل شي ع ل اس لشو ارس وار كك 


205794-77 /9( تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة». (9) انظر الأم‎ 2)١( 


كتاب الصدقات 


: فَِذَا كانَ مِئْلَّ هَذَا رَأَبْتٌ أَنْ يُعْطى مِنْ 
هم ال بل وَهدَ أخث إل للاقيذاء بأئره كر ل 
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رجالا مِنَ المُهَاجِرِينَ امار 0 

هذا الم مِنَ | لعَييمَةٍ وَلَمْ يبلعْنَا أن م باه لض لَيِسَ 

لِلْمُوَلَمَةِ ى كد العَيمَة سَهْ”ٌ مَعَ فل النّهْمَانِ كَانَ مَذْهَباً وَاللّهَ أَعْلَمُ. كا : وَللْمُولْه 
عزني تح الحيتة توق أخل ا 0 ل 


ير زٍ 
تعيرا وَآمَرة أن يلصن تكالد 
باه حَسَناً وَالَذِي يَكَادُ يُعْرَكُ القَلْبُ بَالاسْتِدُلَالٍ ا 
املو تنا َادَْ رفيا يما صنَع ْنا تالت به بره من ْم مِمّن لم يَِقْ نه بم م 
ينقُ به مِنْ عَدِيّ بْنِ حاتم . قال قأرى أن يفط من سَهُم المُؤَمَةِ فُلُوبُهُمْ في مثْل هَذَا 
الى إن تث بالمشمن تاو ول لو ذه ل على وكيك أذ كود اعدو 
بمَوْضِع مُنتَاط لا يانه الجَيْشيُ إلا مؤت وََكُونَبََِاِ قَوْمٍ مِْ أَهْل الصّدَ اد 


عَلَنِهمْ أَمْل الصَدَقَاتِ ِمّا بَِيَةّ َأرَى أن يَقَوَوَا ِسَهُمٍ سَببلٍ الَلهِ مِنَ الصَّدََاتِ 0 3 
رعش رمدم لآق 


َعَائَلُوا إِلّا بأَنْ يُعْظوَا سَهُمَ سَهُمَ الموَلَمَة أذ ما يَكْفِِهِمْ مِنْهُ وَكَذَا إِذا انتَاط العَدُوٌ و 
عله ِنْ قوم مِنْ أل افر يُوَجْهُونَ إِلَبْهِ بْعْدٍ دِيَارِهِمْ وَثِقَلٍ مُؤَْاتِهِمْ وَيَضْعْفُونَ عَنْهُ كَإنْ 
لَمْ يكن مثْل ا وَصَمَتَامِنًا كان في رمن أبي بكر رضي الله له ون اي كْثَرٍ العَرَبِ 
الصّدََة عَلَى الردِ وعَْرِهَا لَمْأرَ أنْ يعْطى أَحَدٌ مِنْ ا سَهْمٍ المؤلَمةِ وم يَبلَْنِي أن عُمَرَ 
وَلَا عُثْمَانَ وَلَا عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُمْ أغظوا أحداً لها على الإشلام َك أختى الله قَلَهُ 
الحَمْدٌ الإشلام عن أ ياّ علب رجال. وَكَالَ فِي الجَدِيدٍ : لا يُنطى مُشْركٌ يُتَأَلْْ 
عَلَى الإِسلام لأن الله تقاق :ون التسليدة ندال المُشْرِكُينَ لا المُْرِكِينَ أَنْوَالَ 
المَسْلِمِينَ وَجَعَلَ صَدَقَاتِ المَسْلِمِينَ مَرَدُودَة فِيهم). 

قال في الحاوي: وجملة ذلك أن مالكاً وأبا حنيفة أسقطا سهم المؤلفة كما أسقط 
أبو حنيفة سهم ذي القربى للاستغناء بقوة الإسلام واستعلاء أهله على الفريقين» وقد مضى 
الكلام في سهم ذوي القربى. فأما سهم المؤلفة فهو باق على ما سنشرحه قال الله تعالى: 
لوالْموَلفَةٍ ُلُويهمَ» [التوبة: 1٠0‏ وتآلف النبي يِِ بذلك. والمؤلفة قلوبهم على عهد البي كَل 
ضربان: مسلمون ومشركون. 

فأما المشركون فضربان: 

أحدهما: أشراف مطاعون فيهم قوة وبأس وليس لهم في الإسلام نيات لكنهم إن 
أعطوا كفوا عن فتال المسلميق) وعن أذارهم مجتازين» أو مسافرين» وإن لم يعطوا 
قاتلوهم وتتبعوهم بالأذى في أسفارهم ومساكنهم مثل عامر بن الطفيل فقد كان ذا غلظة 


كتاب الصدقات 
على المسلمين» وقتل أهل بني معونة وكان رسول الله يَةِ يتآلفه ويستكفه فأتى المدينة 
وقال: يا محمد شاركني في أمرك, وكنت أنت على المدر وأنا على الوبر» فقال: لم 
يجعل الله ذلك لي قال: والله لأملأتها عليك خيلاً ورجالاً» فقال النبي يكَلْةِ يأبى الله ذلك 
عليك وأبناء قبيلة الأرض والخزرج يعني الأنصار فخرج من عنده بأخبث نية فأخذته غدة 
مات بها وقد نزل على امرأة من سلول قال: وهو يجود بنفسه غدة كغدة البعير وموت في 
بيت سلولية. 

والثاني: من الكفار أشراف ومطاعون لهم في الإسلام ونيات لم تخلص إن أعطوا 
قويت نياتهم في الإسلام فأسلمواء وإن لم يعطوا بقوا على كفرهم مثل صفوان بن أمية 
فإنه كان ذا نية في الإسلام واستعار منه النبي يَكِةِ أداة فأعاره مائة درع وحضر معه حنينا 
وقال: قد انهزمت الصحابة فى أول الوقعة أحسن مما قاله بعض المسلمين الذين أسلموا 
عام الفتح بمكة»ء فإن أبا بان قال عند الهزيمة غلبت هوازن» وقتل محمدء فقال له 
صفوان بن أمية: لفيك الحجرء والله لرب قريش أحب إلى من رب هوازن» فلما انجلت 
الوقعة وأحيزت غنائم هوازن أعطاه النبي يلد منها مائة بعير» فلما رآها وقد امتلاً بها 
الوادي فقال: هذا عطاء من لا يخاف الفقر ثم أسلم بعد ذلك. 

هذان الضربان من المشركين تألفهم رسول الله يك وفي جواز تآلفهم الآن بعد وفاته 
قولان: 

أحدهما: يجوز اقتداء برسول الله يل مع قوله تعالى: طولْمولقوَ ظُويهُم» [التوبة: 


باينا 


.]5٠ 
والقول الثاني: لا يجوز لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة‎ 
وزادهم من قدرة عن أن يتآلفوا بأموالهم مشركاًء ويكون تآلف النبي كَلِةِ لهم إما عن حاجة‎ 
إليهم عند قلة المسلمين وكثرتهم» وإما لأنه كان يعطيهم من ماله الذي ملكه الله تعالى من‎ 

خمس الخمسء فكان يصنع به ما شاء مما ليس لغيره من الولاة أن يصنع مثله. 

فإذا قيل: لا يجوز أن يتآلفوا بمال لما جعل الله تعالى أموالهم للمسلمين حولاً» 
ولم يجعل لهم في أموال المسلمين حقاً منعوا ذلك من أموال الصدقات وغيرها. 

وإذا قيل: بجواز تآلفهم جاز إذا وجد فيهم نفع التآلف يعطوا مع الغنى والفقر لا من 
أموال الصدقات التي جعلها الله تعالى للمسلمين ولكن من سهم المصالح وهو خمس 
الخمس من الفيء والغنيمة المعدة لمصالح المسلمين العامة. 

فصل 

وأما المسلمون من المؤلفة فضربان: 

ضرب لم يختلف قوله في جواز تآلفهم . 

وأما الضرب الذي اختلف قوله في جواز تآلفهم وحملهم فيه على حكم المشركين 
فضربان: 


كا ل الاقشه1 مأأابالالأال مهلل كتاب الصدقات 
أحدهما: الأشراف المطاعون وقد حسنت في الإسلام نياتهم ولكن في إعطائهم 
تآلف لقومهم وترغيب لأكفائهم ونظرائهم كالزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم فإن رسول 
الله كلِهِ أعطاهما تآلفاً لقومهما وترغيباً لنظرائهما . 
والضرب الثاني: أشراف مطاعون قد أسلموا بنيات ضعيفة إن أعطوا قويت نياتهم 
وحسن إسلامهم؛ وإن منعوا ربما أفضى بهم ضعف النية إلى الردة فقد أعطى رسول 
الله كَكِةِ أمثال هؤلاء مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي» فإنه تآلف 
كل واحد منهما بمائة بغير وترك العباس بن مرداس السلمي فلم يعطه ثقة بحسن إسلامه 
كما ترك الأنصار وقصر به على مهاجرة الفتح حتى استعتب العباس بن مرداس فيما أنشده 
رسول الله يَلِةِ من شعره حيث يقول : 
كنانية ذهماتنا تثلانيفهنا” ٠وكرئ‏ عل اللفوم بالا جيرة 
وحتى الجنود لكي يدلجوا إذا هجعالقوملمأهجع 
اتشكلل تبئ:وذعي اليه سد بسيسن ةوالأقرع 
الأبيات إلى آخرها. 
فأمر النبي يَكِةِ فأعطي مائة''' بعير فاحتمل إعطاء النبي كَل ذلك له أحد أمرين: 
ذكرهما الشافعي : 
أحدهما: أن يكون قد بطن به حسن النية في الإسلام فمنعه ثم بان منه ضعف النية 
فتآلفه . 
والثاني: أن يكون على حسن نيته لكن خشي نقص الرتبة وحظ المنزلة فأحب 
المساواة بينه وبين أكفائه فأعطاه مع حسن إسلامه وهذا أشبه الأمرين بشعرهء فهذان 
الضربان من مؤلفة المسلمين قد تآلفهم رسول الله يِدِ في حياته. وفي جواز تآلفهم الآن 
بعد وفاته قولان: 
أحدهما: يجوز اقتداء به كله مع عموم قوله تعالى : «وَالْموَلََةَ ييح [التوبة: ٠‏ 
ا ل ا ل ل يي 00 
الاو اي ان وكيوا ترود رأئري اده اربوا بن الوليد» فيمن أطاعه 
من قومه فلحق به في زهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا 
والثاني: لا يجوز أن يتآلفوا لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بالقوة والكثرة عن 
أن يتألف فيه أحد. ولأن عمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم ما تآلفوا من مال الصدقات 
أحداً وقد روى حسان بن عطية: أن عيينة بن حصن أتى عمر فسأله شيئاً فلم يعطه فقال: 
وقل الحق من ربك تعالى : 9مس سه فَليوّمِن ومن شآ فيَكد > [الكهف: 14] فإن قيل : لا 
يعطى الكفار فلا مقال وإذا قيل: يعطون تآلفاً لقلوبهم» فعن المال الذي يتآلفون منه قولان: 
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أحدهما : هو سهم المؤلفة من الصدقاتء فإن النص على سهمهم منهاء ولآن أبا 
بكر أعطى عدي بن حاتم ثلاثين بعيراً من صدقات قومه. 

والثاني: أنهم يعطون من مال المصالح وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة 
لأنهم من جملتهاء ويعطون ذلك مع الغناء والفقر. 

فصل 

وأما الضرب الثاني: من المسلمين الذين لم يختلف قول الشافعي في جواز تآلفهم 
فهم أربعة أصناف: 

أحدها: أن يكونوا من أعراب أو غيرهم من المسلمين في طرف من بلاد الإسلام 
بإزاء مشكرين لا يقاتلونهم على الإسلام إلا بمال يعطونه» إما لفقرهم» وإما لضعف نيتهم 
وفي مسير المجاهدين إليهم مشقة عظيمة والتزام مال جزيل . 

والثاني: أن يكون من ذكرنا بإزاء قوم مرتدين لا يقاتلونهم على الردة إلا بمال إما 
لفقر أو لضعف نية» وفي تجهيز الجيش إليهم مؤنة ثقيلة. 

والثالث: أن يكونوا بإزاء قوم من البغاة وهذه حالهم معهم. 

والرابع : أن يكونوا بإزاء قوم مانعي الزكاة ولا يقاتلونهم على بذلها إلا بمال فهؤلاء 
الأصناف الأربعة يجوز تآلفهم بالمال لما في تآلفهم من معونة المسلمين ونفعهم والذب 
عنهم وفي المال الذي يتآلفون منه ثلاثة أقاويل ورابع معلول: 

أحدها: من سهم المؤلفة من الصدقات لأنهم من المؤلفة. 

والثاني: من سهم سبيل الله لأنهم غزاة. 

والثالث: من مال المصالح من الخمس لأنهم من جملة المصالح. 

والرابع: المعلول أنهم يعطون من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله وهذا قول معلول 
لما فيه من الجمع في دفع الصدقة بين سببين من سهمين فاختلف أصحابنا في هذا القول 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا على القول الذي جوز الشافعي فيه إعطاء الشخص الواحد من 
الزكاة الواحدة سي من سهمينم إذا هاناافية موجودين ».هاما علن:القوك الذي متم فيه'من 
ذلك فلا يعطون إلا من أحد السهمين. 

والثاني: أن ذلك على ظاهره في إعطائهم من السهمين معاً على القولين جميعاً 
لوجود كل واحد من السببين فيهم مع الحاجة الداعية إليهم وإنما يمنع من إعطاءه بالسببين 
لمن كانت حاجته إلينا . 

والثالث: أنه مختلف باختلاف الحال فيمن قاتل منهم مانعي الزكاة أعطي من سهم 
المؤلفة ومن قاتل منهم المشركين أعطى من سهم الغزاة والأصح عندي في هذا القول 
الرابع غير هذه الوجوه الثلاثة أنه يجمع لهذه الأصناف كلها بين سهم المؤلفة وبين سهم 
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سبيل الله في الجملة إلا أن يصبح الشخص الواحد منهم لا يجوز أن يعطى من السهمين 
لكن يعطى بعضهم من سهم المؤلفة ولا يعطى من سهم سبيل الله ويعطى بعضهم من 
سبع نحل اللددولة يعطى من نهم المؤلفة ايكرة الجيم . بين السهمين للجنس العام والمنع 
من الجمع بينهما للشخص الواحد» وهذا أصح ما يحمل عليه تخريج هذا القول الرابع» 
والله أعلم. 
مسألة(0) 
قَالَ الشَّاِعِيُ : 'وَالرَقَابُ المُكَاتِبُونَ مِنْ حَيّرٍ إِنّمَا الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ أَغلَمْ وَلَا يُعْمَقُ 


سروف سه 


عَبْدٌ يدا عتقُهُ ميَشْئَرِي وَيَعْتِقٌ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح والرقاب صنف من أهل الصدقات.» لقوله تعالى: 
وف الرواب» [البَقرّة: /179] فاختلف الفقهاء فيهم فذهب الشافعي إلى أنهم المكاتبون 
يعطون المسمى لهم يستعينون به في مال كتابتهم ولا يبتدىء عتق رقاب تشترى» وهو في 
الصحابة قول علي بن أبي طالب عليه السلام وفي التابعين قول سعيد بن جبير والنخعي . 

وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والثوري . 

وقال مالك: الرقاب أن يبتدأ عتق رقاب تشترى وهو في الصحابة قول عبد الله بن 
باق وفى التابعين تول الحشة التضري» رفي «الفقياء فرلا حمة وإمحان الال 
بقوله تعالى: «#وفي ألرَقَّاب>* [البَقمَرّة: لال١١]‏ وفيها ثلاثة أدلة : 

أحدها : أن مطلق اسم الرقبة يتناول العبد القن دون المكاتب بدليل قوله تعالى: 
خحرِيرٌ ك4 [المائدة: 84] يقتضي عتق العبد القن دون المكاتب. 

والثاني : أن الله تعالى أضاف سهمان الصدقات إلى الأصناف بلام التمليك: (إنما 
الصدقات للفقراء» وخالف صيغة اللفظ فى الرقاب بأن حذف لام التمليك» فقال: وفي 
الرقات فجعل ذلك فيهم: ول يجعلة لهم فاقتضى أن لذ يملكه المكاتيون ويشترئ بها عبيد 
يعتقون ليصح أن يكون فيهم ولا يكون لهم. 

والثالث: أن المكاتبين من جملة الغارمين فلو أريدوا بالآية لاكتفى بذكر الغارمين 
عن ذكرهم ولأن ما وجب من أموال الطهرة نوعان زكوات وكفارات» فلما كان في 
الكفارات عتق وجب أن يكون في الزكوات عتق. 

وتحريره: أنه أحد نوعى الطهرة فوجب أن يختص بعتق» ويفرقه كالكفارات» 
ودليلنا قوله تعالى: «#وَفي لرَاِ» [التوبّة : ]١‏ ومنها سبعة أدلة: 

أحدها : أن الله تعالى جعل ذلك فى الرقاب لا فى السادة» وملك يجعله فى السادة 
أ ارقا ١‏ ْ 
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والثانى: أن سائر الأصناف لما استحقوا الأخذ وجب أن يكون صنف الرقاب 
والثالث: أن الله تعالى ذكر فى الآية ثمانية أصناف وقرن فيها بين كل صنفين 

يتقارب معناهما فنقارب في حاجتنا إليهم وفرق بين سبيل الله وابن السبيل لأن معناهما 

متقارب في اختصاصهم بقطع مسافة» وفرق بين الرقاب والغارمين» فوجب أن يكون 

معناهما متقارباً فلما أخذ الغارمون لما في الذمة اقتضى أن يأخذ الرقاب لما في الذمة. 
الرابع: أن الله تعالى جعل المصروف إلى الأصناف صدقة وفي صرفه في العتق 

يصير ثمناً يخرج عن حكم الصدقة. 
والخامس : أن الله تعالى جعل كل صنف من أهل الذمة» ممن يمكن دفع سهمه إليه 

من كل صدقة ولا يمكن إذا جعل سهم الرقاب في العتق أن يعتق سهمهم من كل صدقة 

إذا جعل في المكاتبين أمكن أن يدفع إليهم في كل صدقة. 
والسادس: أنه لو صرف سهم الرقاب في مكاتبين وبقي عليهم من آخركم آخر نجم 

ما يعتقون به فأعطوا ما عتقوا به أجزأ. ولو خرجوا من حكم الآية لم يجز كالعتق في 

الكفارة فدل على أنهم المراد بالآية. 
والسابع: أن الله تعالى لو أراد بالرقاب المعتق لقرنه بذكر التحرير كالكفارة حيث 

قال: «فتحرير رقبة مؤمنة» ولا يقتضي أن يحمل مطلق الرقاب في الصدقة على المقيد منها 

قن" الكفارة لأنءنن المطلق :فى الزقات ما بخ عه عوعا تكونا'مه التكاموة كان شيل 
المطلق على المطلق أولى من سيملة :على المقيد»:وخالق تقيد الشهادة:بالعدالة في مضع 
وإطلاقها فى آخرء لأنه ليس فى الشهادة مال يعتبر فيه العدالة» فلذلك وجب حمل 
المطلق على الشيدة ويدل 2 طريق الاعتبار أنه ضعف من أهل الصدقة فوجب أن 
يكونوا على صفة يستحقوا بها الأخذ قياساً على سائر الأصناف» ولأن العتق يقتضي ثبوت 
الولاء للمعتق فلو أعتق سهم الرقاب لم يخل أن يثبت على المعتق ولاء أو لا يثبت عليه 

ولا سلب حكم العتق. 
وقد قال النبي كَل : «الولاء لمن أعتق2”'' وإن ثبت عليه الولاء لم يخل أن يكون 

لرب المال أو لغيره فلم يجز أن يكون لغيره؛ لأنه غير معتق بماله ولم يجز أن يكون لرب 

المال الأمرين: 
أحدهما: أنه ما اشتراه ولا أشتري له. 
والثاني: أنه لا يستفيد بإخراج زكاته ملكاً كسائر الأصناف فثبت امتناع العتق . 
فإن قيل: فلو أخذ الغارم سهمه وعليه لرب المال دين جاز أن يستعيده من دينه 

فيصير ملكا له. 
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لل للسسصسصصسسسهمه ع٠‏ هه هلب كتاب الصدقات 
قيل: ليس هذا في كل غارم ولا الغارم الذي عليه الدين يلزمه رد ذلك بعينه» لأنه 


لو دفع غيره أجرا . 

فأما الجواب عن استدلالهم من الآية من أن مطلق الرقبة يتناول العبد القن دون 
المكاتب فهو أن ادعاء ذلك غير مسلم؛ لأنه إن أطلق تناول القن وغيره» وإن قيد بقرينة 
كالتحرير تخصص لأجل القرينة بالقن دون غيره فلما أطلق ذكر الرقاب في الصدقة وجب 
أن يحمل على عمومه ولا يجري مجرى ما خص في الكفارة بقرينة. 

وأما الجواب عن استدلالهم من الآية بأن الله تعالى أصناف الصدقات إلى أهل 
السهمان بلام التمليك إلا الرقاب فهو أنه قد قال مثل ذلك في الغزاة وبني السبيل فقال: 
«وفي سبيل الله وابن السبيل» لا يقتضي ذلك أن لا يدفع إليهم تمليكا كذلك الرقاب. 

وأما الجواب عن استدلالهم فيها بأن المكاتبين من جملة الغارمين فمن وجهين: 

أحدهما : أنهم غير الغارمين لآن ديونهم غير مستقرة وديون الغارمين مستقرة. 

والثاني: أنهم وإن تقاربوا في المعنى فإنه يستفاد بذكرهم أن لا يقتصر على الغارمين 
لو لم يذكروا عليهم دون الغارمين؛ لأنهم منهم وجرى ذلك مجرى ذكر الفقراء والمساكين 
وإن كانوا متقاربين يستغنى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر؛ لأن لا يقتصر على أحدهما 
حتى يلزم الجمع بينهما . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالكفارات فهو أن المأمور بإخراجه في الكفارات هو 
العتق لذلك لو أعتق رقبة يملكها أجزأه» والمأمور بإخراجه في الصدقات هو المال 
ولذلك لو أعتق رقبة يملكها لم يجزه فافترقا. 

فصل 

فإذا ثبت أن سهم الرقاب مصروف في المكاتبين فلا يخلو حال المكاتب من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون قادراً عليه من مال الكتابة أو عاجزاً عنه» فإن كان قادراً عليه وذلك 
بأحد وجهين: إما بمال في يده بقدر الباقي من مال كتابته أو بصناعة يكتسب بها فذلك 
يكونا م عكر سوا ولا عرق أن يدفم اليه من شع من الصتدقات لأرها مروف كن 
ذوي الحاجات وليس هذا المكاتب منهم وإن كان عاجزا عما عليه من مال الكتابة فلا 
يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون نجم الكتابة قد حل عليه أو لم يحل» فإن كان 
نجم الكتابة قد حل عليه واستحق السيد المطالبة به دفع إليه وكان رب المال والعامل 
بالخيار بين أن يدفعه إلى المكاتب حتى يدفعه المكاتب إلى سيده أو يدفعه ابتداء إلى 
السيد بأمر المكاتب أو بغير أمره» وإن كان نجم الكتابة لم يحل ومطالبة المكاتب به لم 
تجب ففي جواز الدفع إليه وجهان: 

أحدهما: لا يدفع إليه لأن غير محتاج إليه. 
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والثاني : يدفع إليه لأنه قد يحل مال النجم فيحتاج إليه . 

فصل 

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يعتق بالأداء فقد استقر استحقاق ما أخذه من كتابته. 

والثاني: يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له أو بأداء آخر عنه أو 
بأدائه من كسبه فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء» وينظر فإن كان ذلك في 
النجم الأخير استرجع منه ما دفع إليه؛ لأنه لم يكن للأخذ تأثير في المقصود من عتقه. 
وإن كان فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع؛ لأنه قد كان لذلك الدفع تأثير 
في تحرير العتق ولو استرجع لم يعتق. 

والثالث: أن يسترقه السيد بالعجز فلا يخلو حال المدفوع إليه من أحد أمرين: إما 
أن يكون في النجم الأخير أو فيما قبله فإن كان في النجم الأخير استرجع المدفوع إليه 
سواء كان باقياً في يد المكانب أو قد قبضه السيد منه» لأن المقصود من العتق لم يقع» 
وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك باقياً في يد المكاتب فيسترجع منه ولا يجوز أن يأخذه 
السيد بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لفوات المعنى المبيع للأخذ. 

والثاني: أن يكون السيد قد قبضه منه» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه فهذا يسترجع منه أيضاً 
لفوات المقصود بذلك الأخذ. 

والثاني: أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز» ففي جواز 
استرجاعه منه وجهان: 

أحدهما : يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير. 

والثاني: لا يسترجع منه لأن لكل نجم حكماً . 

فصل 

فإذا وجب استرجاع المأخوذ من مال الصدقة فتلف قبل الاسترجاع فلا يخلو حال 
تلفه من أحد أمرين. 

إما أن يتلف في يد السيد أو في يد المكاتبء. فإن تلف في يد السيد فهو مضمون 
عليه بالكؤه سواء كلت ايلاع له أو بعري الأنه "أده على وه البذل عن العقن بتإذا 
فات العتق ضمنه بالرد إن بقي» وبالغرم إن تلف كالمبيع» وإن تلف في يد المكاتب فعلى 
ضربين: 

أحدهما : أن يتلف باستهلاكه فإن تلف باستهلاكه ضمن ضمان المغصوب يقدم على 
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ديون المعاملات فإن ضاق ما بيده عن غرمه ضمنه في رقبته» وإن تلف بغير استهلاكه 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتلف بيده قبل عجزه. 

والثاني: أن يتلف بعد عجزه فإن تلف قبل عجزهء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يتلف قبل إمكان دفعه إلى سيده فلا ضمان عليه ولا على سيده؛ لأنه 
كان هؤتمنا على آداثه. 

والثاني : يتلف بعد إمكان دفعه إلى سيده فهذا على ضربين إما أن يكون قد حل عليه 
نجم الكتابة وأخر دفع ذلك إليه فهو مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الأداء . 

والثاني : أن لا يكون نجم الكتابة قد حل عليه ففي ضمانه عليه وجهان من اختلاف 
الوجهين في جواز الدفع إليه قبل حلول النجم عليه. 

أحدهما : يضمنه إذا جعل كالذي حل عليه في جواز الدفع إليه. 

والثاني: لا يضمنه إذا لم يجعل في جواز الدفع إليه كالذي حل عليه وإن تلف في 
يده بعد عجزه فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون تلفه بعد إمكان رده على رب المال أو العامل فهذا مضمون عليه 
ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الرد ويكون الضمان في رقبته دون ما بيده لتقدم استحقاق 
ما بيده في معاملاته. 

والثانى : أن يكون تلفه قبل إمكان رده فهو غير مضمون على المكاتب لأنه ما قبضه 
لشي ولا كان معنا فى كيه وم كرو مصيرتاف عن تله فكوجهات : 

أحدهما: لا يضمنه لأنه ما صار إليه. 

والثاني: يضمنه لأن المكاتب قبضه لسيده ويده بعد العجز كيده. 


مسألة () 
قَالَ الشَّافِعُِ: «وَالمَارِمُونَ صِنْمَان: صِنْفٌ دَانُوا في مَضْلّحَيِهمْ أَؤْ مَعْرُوٍ وَغَيْر 
مَعْصِيَةٍ ثم عَجَرُ َ ل 0 


3 وعم 5 وه 


كَادثْ لَهُمْ عُرُوضٌ يَقْضُونَ مِنْها دُوتّهُمْ َهُمْ أغياء لا يُمْطؤْنَ حَنَى يَبْرَؤُوا من الدَنِ ثم لا 

يَبْقَى لَهُمْ مَا يَكُونُونَ به أَغِْيَاء وَصِنفتٌ إدَانُوا ني صَلَاح ذاتِ بَيْنِ وَمَعْرُوفٍ وَلَهُم عُروض 
تَحْمِلٌ حَمَّالَاتَهمْ أو عَامَكَهَا وَإِنْ بع أَصَرَّ ذَلِكَ بهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا مََعْطى هَؤْلَاءِ وَتُوَفْرٌ 
00 يُعْطى أَهْلّ الحَاجة مِنَ القَارِمِينَ حَنَّى يَقُْضُوا سَهْمَهُمْ. ل 


-ٍ 
- 


بْنَ المخَارِقٍ َالَ: تخكلت بحَمَالَةٍ كَأََيْتٌ رَسُولَ الله يل فَمَالَ: «نوَديهًا عَنْكَ أ 
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رجا عت إن لثم يلم الع دبا تيصَةُ المشالة رمث إلا في كلاث رَجُلّ تحمل 


(1) انظر الأم 90 0077-779. 
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ِحَمَالَةٍ ا ل د حَنَّى يُوَدبهَا ثم تملك وَرَجُلُ . أَصَابَيْهُ قَاقَةٌ 


و 

بت اا مل عي وام لي كم نشيك فَغ أت َابَئهُ جائِعَُ َاحَابحَثُ تُ مَالَهُ 
فخلت َهُ الصَّدَنَةٌ حَنَّى يُصِيبَ يُصِبِبَ سَدَاداً مِنْ عَيْشٍ أ قَوَاماً مِنْ َيْشٍ نم يمْسِكَ وَمَا سِوَى 
دَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةَ مَهُوَ سْحْتٌ ك2 قَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: بهذا تلت في الفارميَ وَمَوْلَ 
النَبَِ كله : «تَحِلٌ لَهُ المَسْأَلَةُ في القَاكَةٍ الحَاجَةَ يَعْنِي وَاللَّهُ أَغْلَمْ مِنْ سَهْمٍ الفُقَرَاءِ 
وَالمَسَاكِينِ لا القَارِمِينَ كوحن يُصِيبَ سَدَادامِنْ عَيْشٍ' يني وَاللّهُ غلم أشم الغِنا 
وَلِقَوْلِ الي بكلِ: «لا تَحِلَ الصَّدَ َُ لَِيّ إلا لِحَمْسَة لز في سبل الل أو لايل عليه 
أؤ لِعَارِم أ وجل اشْئَرَامَا بمَالِهِ أو لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينْ قَتَصَدَّقَ عَلَى الوِسْكِينٍ فَأَهْدَى 
الينيي لِلْمَنِيَ) قُبهَدَا كُلْت يُمْطَى المَّازِي وَالعَامِل َإِنْ كَانَا عَييَيْنِ وَالغَارِمُ في الحَمَالةٍ 
عَلَى م مَا أَبَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ ا عَامًا». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: والغارمون صنف من أهل الصدقاتء قال الله 
تعالى : «وفي أرقا َأْصَرِمِينَ4 [التوبة: ]١‏ فجعل لهم من الصدقات سهماً وهو صنفان: 

صنف أدانوا في مصالح أنفسهم» وصنف أدانوا في مصالح غيرهم» فأما من أدان 
في مصلحة نفسه فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد أدان في حق. 

والثاني : في بتذير. 

والثالث: في معصية . 

فأما الأول وهو أن يكون قد أدان فت حق فكر جل أدان في جوائح إصابة أو نفقات 
لزمته أو معاملات أضرت أو زكوات وجبت وحج أدى وفرضي قضئ إلى دما جرى مجرى 
ذلك من واجبات أو مباحات فيجوز أن يدفع إلى من صار بها غارما من سهم الغارمين إذا 
كان فقيراً» فأما إن كان غنياً فلا يخلو ماله من أن يكون ناضاً أو عقاراً فإنه كان ماله ناضاً 
كالذهب والورق وعروض التجارات فلا يجوز أن يدفع إليه من سهم الغارمين لأنه مستغن 
عن المعونة على قضاء دينه» ولأنه قل ما يخلو موسر من دين فيجعل كل الموسر من 
الغارمين» وإن كان ماله عقارا من دور وضياع كفى أثمانها بدينه ففي جواز إعطاءه من 
سهم الغارمين قولان: 

أصحهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع وأكثر كتبه أنه لا يجوز أن يعطى 
لأنه قادر على قضاء دينه كالموسر بمال ناض . 

والثاني: قاله في القديم وحكى عنه في كتاب «الأم) أنه يجوز أن يعطىء لأن 
العاجر عن :قفتاء الدين إلا من عقار مستقا خو بالمعشرية أشة فته بالموسرين فاقتضى أن 
يكون من حملة الغارمين. 
وأما القسم الثاني: وهو أن يكون قد أدان في تبذير كرجل بذر في الشهوات 
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واللذات وأسرف في الصلاة والهبات لا في بر ولا تقوى فهذا لا يعطى من سهم 
الغارمين» وله ما يقدر على قضاء دينه منه من ناض أو عقارء لأنه ممنوع من التبذير» 
فلأن يعود تبذيره على ماله أولى من أن يعود على مال الصدقات» وإن كان فقيرا لا يقدر 
على قضاء دينه من ناض ولا عقار جاز أن يعطى من سهم الغارمين؛ لأنه منهم في الغرم 
والحاجة. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون قد أذان في معصية فإن لم يتب منها وكان مصراً 
على تلك المعصية لم يجز أن يعطى من سهم الغارمين؛ لأنه ممنوع من المعصية فلا يجوز 
أن يعان عليها بتحمل الغرم فيهاء وإن كان قد تاب منها وأقلع عنها لم يجز أن يعطى من 
سهم الغارمين مع الغني بمال ناض أو عقار؛ لأن ماله في غرم المعاصي أولى من مال 
الصدقات وفي جواز إعطائه مع الفقر وجهان: 

أحدهما: يجوز لبقاء الغرم مع زوال المعصية. 

والثاني: لا يجوز لآنه غرم سببه المعصية. 


فصل 

وأما من أدان في مصلحة غيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في إصلاح ذات البين في تحمل دية لنفس أو طرف كف 
بها فتنة بين قبيلتين وقطع بها حرباً بين طائفتين» فهذا يعطى من سهم الغارمين مع الفقر 
والغنى الناض والعقار ولا يراعى فيه فقرء ولا اعتبار لرواية سفيان عن هارون بن رباب 
عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق: أنه تحمل بحمالة فأتى النبي كلةِ فسأله فقال: 
نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل 
تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك»ء ورجل أصابته جائحة فاجتاحت 
ماله فحلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة 
وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إن قد حلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش ثم يمسك ما سوى ذلك من المسألة فهو سحتء. ولأن ذلك غرم من 
المصالح العامة فكان أولى من الغرم في المصالح الخاصة» ولأنه لما جاز أن يعطى في 
الغرم من حاجته إليناء فأولى أن يعطى في الغرم من حاجتنا إليه. 

والثاني: أن يكون قد أدان في صلاح ذات البين في غرم مال كف به فتنة ومنع به 
حرباً فيجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار وفي جواز إعطائه مع الغنى وجهان: 

أحدهما: يجوز كالغرم في الدم لما فيهما من قطع الفتنة. 

والوجه الثاني: لا يجوز لأن للدم فضلاً على غيره. 

والثالث: أن يكون قد أدان في مصلحة لا تتعلق بقطع فتنة ولا منع حرب كرجل 
أدان في عمارة مسجد أو جامع أو بناء حصن أو قنطرة أو فك أسرى أو ما جرى مجرى 


كتاب الصدقات 
ذلك من المصالح العامة التي تتعلق لحسم فتنة» فهذا يجوز أن يعطى مع الفقر والغنى 
بالعقار ولا يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض؛ لأنه في النفع متردد بين الأمرين فاقتضى أن 
يكون فيه متردداً متوسظا بين اللحكهين: 


دقن 


فصل 
فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الغارمين فلا يجوز أن يزاد الواحد منهم على قدر 
دينه» ويكون الغارم هو المتولي لقبضه ودفعه إلى غرماته» فإن دفع رب المال أو العامل 
حقه إلى غرمائه بإذنه جازء وإن كان بغير إذنه لم يجز بخلاف المكاتب الذي يجوز دفع 
حقه إلى سيده بأمره وغير أمره. 
والفرق بينهما أن المكاتب محجور عليه في حق سيده» وليس الغارم محجوراً عليه 
في ديون غرمائه» فلو كان الغارم محجوراً عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جازء 
وإن كان بغير إذنه» لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتبء فلو كان دين الغارم مؤجلاً ففي 
جواز الدفع إليه وجهان كالمكاتب قبل حلول النجم عليه. 
فصل 
فإذا أخذ الغارم سهمه وجب عليه أن يصرفه في دينه وهو بالخيار في دفعه إلى 
غرمائه شاء إلا أن يكون غارماً في حمالة دية قد أعطى فيها من مال الصدقات مع غنائه 
ويكون عليه دينان دين الحمالة ودين عن معاملته فعليه أن يصرف ما أخذه في دين الحمالة 
ولا يصرفه في دين المعاملة» ولو قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة كان بالخيار في أن 
يصرفه فيما شاء فى دين المعاملة أو دين الحمالة» والفرق بينهما أن الشرط في دين 
التعاملة اغلط» لأ متيف إلا بالشد ومين الجيالة أعن آنه بيشت جع القن 
والفقر فجاز أن يصرف ما غلظ شرط استحقاقه فيما خف شرطه» ولم يجز أن يصرف ما 
خف شرط استحقاقه فيما غلظ شرطه فإذا أراد الغارم أن يصرف ما أخذه في غير دينه لم 
يجز لاستحقاقه في الدين إلا أن يعدم قوت يومه فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه وحده؛ 
لأنه غير مستحق في دينه كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه إلا قوت يومه. 
فصل 
وإذا أخذ الغريم سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرىء منه أو قضى عنه أو قضاه من 
غير استرجع منه كما قلنا في المكاتب إلا أن يقضيه من قرض يقترضه فلا يسترجع منه؛ 
لأن الفرض ما أسقط عنه الدين» وإنما انتقل من يستحق إلى مستحق فصار كالحوالة» فلو 
أبرىء من الدين أو قضاه من غير قرض فلو يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين آخر صار 
به من الغارمين ففي استرجاعه وجهان: 
أحدهما : لا يسترجع منه لأنه لو استرجع لجاز أن يرد إليه. 


65 ممم م ب ببهيبهبهيب هه ههه حححسحبيييع يتلاب الصدقات 
والثاني: أنه يسترجع لأنه يصير كالمستسلف له قبل غرمه» والله أعلم. 
مسألة”") 
قَالَ الشَّافِمِيٌ: 'وَيُقيَلُ قَوْلُ ابْنِ السَّبيلٍ أَنَهُ عَاجِرٌ عَنْ البَلّد لأنَهُ غَيْرُ كوي حَنَّى تَعْلَمَ 


فكي 


يك بالعال ومن طلت بألا يزو أغطى وَمَنْ طب بِأنّهُ عَامٌ أ عبد أنه مُكَابٌ 0 


إلا بي ا أضل الدَّاسٍ أَنَهُمْ غَيْرُ خَارِِينَ حَتّى بعل عُرْمُهُ وَالعَبِيدٌ غَيْرُ مُكَاتِبِينَ حَنَى 
4< م كتابتُمْ وَمَنْ لَب بِأنّهُ نَ املف َم بف إلا أن لم ذلك وَمَا وَصَفْتُ أنه 
يَسْتَحِقه بدا . 


قال في الحاوي: وهذا صحيح والذي قصده الشافعي بذلك أن يبين من يقبل قوله 
من أهل السهمان في استحقاق الصدقة ومن لا يقبل قوله إلا ببينة ونحن نذكر حكم كل 
صنف من الأصناف الثمانية . 

أما الفقراء والمساكين فإن لم يعلم لهم غناء متقدم قبل قولهم في الفقر والمسكنة 
غير بينة» وإن علم لهم مال متقدم لم يقبل قولهم في تلفه وفقرهم إلا ببينة تشهد لهم 
بذلك. 


وأما العاملون عليها فحالهم في العمل أشهر من أن يحتاجوا إلى بينة أو تحليف 


وأما المؤلفة قلوبهم فلا يرجع إلى قولهم لأنهم ممن تدعو الضرورة إليهم بظهور 
الصلاح وتآلفهم. 

وأما المكاتبون فلا يقبل قولهم في دعوى الكتابة إلا ببينة تشهد بها وبالباقي منها 
لأن الأصل أنهم غير مكاتبين فإذا تصادق المكاتب والسيد عليها وعلى الباقي منها ففيه 
وجهان: 

أحدهما : أن تصادقهما بغنى عن البينة بعد إحلافهما؛ لأنه قد صار بالتصادق مكاتباً 
في الظاهر. 

والثائي: أنه لا يقبل ذلك منهما مع التصادق إلا ببينة لأنهما قد يتواطآن على ذلك 
اجتلاباً للنفع . 

وأما الغارمون فمن استدان في إصلاح ذات البين فحاله فيه أظهر من ٠‏ أن يكلف عليه 
بينة فإن شك في قضائه الدين من ماله أحلف؛ لأن الأصل بقاؤه ومن أدان في مصلحة 
نفسه لم يقبل قوله في دعوى الدين إلا ببينة؛ لأن الأصل براءة الذمة فإن تصادق الغارم 
ورب الدين كان على ما ذكرنا من الوجهين. 


)000 انظر الأم م 


كتات الصدقات: سشسصت _ تآ ل تتا 1 

وأما ابن السبيل فالقول قوله في فقره» والقول قوله في إرادته للسفرء وفي إحلافه 
على أنه مريد للسفر وجهان: 

أحدهما: يحلف على إرادة السفر ولا يعطى إلا بعد يمينه» وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي. 

والثاني: لا يحلف لأنه إن لم يسافر استرجع منه وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة. 

وأما الغازي فيقبل قوله فيما يريد أن يستأنفه من غزوه وهل يحلف على إرادة الغزو 
أم لا على وجهين: 

أحدهما: يحلف وهو قول المروزي. 

والثاني : لا يحلف وهو قول ابن أبي هريرة. 

مسألة 7" 

قَالَ الشَافِعِيٌ : ١وَسَهُمُ‏ سَبِيلٍ اللو كما وَصَفْت 
الصَّدَكٍَ قير كانَ أو عزنا وَلَا يُطى هله عيْرهُْ ! 
دَفَعَ عَنْهُمْ المُشْرِكِينَ لأنَهُ يَدْقَعْ عَنْ جَمَاعَةٍ أَهْلٍ ١‏ 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 


صَفْتٌ يُغْطى مِنْهُ مَنْ أَرَادَ القَروَ مِنْ أهل 
اع سند 


5 ص كّ 


سهم سبيل الله مصروف في الغزاة» وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

وقال أحمد بن حنبل: وهو مصروف في الحجء وبه قال ابن عمر استدلالاً بما 
روي أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج فقال لها النبي ‏ : «اركبيها 
فإن الحج في سبيل الله" . 

ودليلنا هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى: مهدا 
أَمُوْلِحُ كم في سَبِيِلٍ ألو [القرية : ]١‏ وقوله تعالى: ©إنَّ ا يَقَِيَل فى 
سبلو صَفَا [الصّف: 4]. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كَلِْةِ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز 
فق اشبيل اهات رلا :مال الصيدقابك تروت فى إذري الداجانة اليس الست نعي ولأن 
مال الصدقات لا ينصرف إلا في الجهات المالكة فخرج الحج منهاء ولأن الحج وإن كان 
عن رب المال فلا يجب إلا مع عجزه وفي غير زكاته من أمواله وإن كان عن غيره فلا 
يجوز أن يصرف فيه زكاة غيره» وإن كان في الحجاج أعطوا إما من سهم الفقراء أو من 
سهم بني السبيل فبطل بذلك ما قالوه وليس يمتنع ما جاء به الخبر من أن الحج من سبيل 
الله لقرينه وإن كان إطلاقه يتناول الجهاد. 


(1) انظر الأم (577/8). (0) تقدم تخريجه في كتاب «الحج». 


ا اا م111 0 1ل نت 
فصل 

فإذا ثبت أن سهم سبيل الله مصروف في الغزاة فالغزاة ضربان: ضرب هم من أهل 
الفيء وهم المرتزقة من أهل الديوان فهو لا يأخذ أرزاقهم على الجهاد من مال الفيء ولا 
يجوز أن يعطوا من مال الصدقات. 

والثاني: هم أهل الصدقات وهم الذين لا أرزاق لهم إن أرادوا غزواً وإن لم يريدوا 
قعدوا وقد سماهم الشافعي أعراباً فهم غزاة أهل الصدقات يجوز أن يعطوا منها مع الفيء 
والفقر. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطوا إلا مع الفقرء وإن كانوا أغنياء لم يعطوا 
استدلالاً بقول النبي كَلةِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» ولآن 
من تجب عليه الصدقة لا يجوز أن تدفع إليه الصدقة كالأصناف الباقية. 

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار مسكين فتصدق على 
المسكين فأهدى المسكين إلى الغني» ولأن من أخذ الصدقة لحاجتنا إليه جاز أن يأخذها 
مع الغني والفقر كالعامل. 

فإن قيل: فالعامل يأخذ أجرة» لأنه في مقابلة عمل . 

قيل: هو صدقة: وإن كان في مقابلة عمل لتحريمه على ذوي القربى وعلى أن ما 
يأغدة'الغازي في مقابلة عمل :وهو الجهاد: وتذلك يسترجم منه إن لم وجاهد.. 

فأما الخبر فمخصوص العموم. 

وأما القياس فغير مسلم الأصل . 

فصل 

فإذا تقرر ما وصفنا أعطى الغازي من سهم سبيل الله قدر كفايته إن كان المال متسعاً 
وكفايته تعتبر من وجهين: 

أحدهما: قرب المغزى وبعده. 

والثاني: أن يكون فارساً أو راجلاً فإذا أعطى ذلك فلم يغز استرجع منه وإن غزا 
فبقيت بقية لم تسترجع؛ لأن ما أخذه في مقابلة عمل قد عمله فلو خرج للغزو ثم عاد قبل 
لقاء العدو فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يرجع قبل دخول أرض العدو فهذا يسترجع منه جميع ما أخذه ولا 
يعطى منه قدر نفقته؛ لأن المفقود من غزوة قل فوته بعوده. 

والثاني: أن يرجع بعد دخول أرض العدوء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون وفقة مع المشركين» قابل فيها المجاهدون فتأخر هذا على 


كتاب لفن قاد صصح جع اح ل 777 لير 94 
حضورها فهذا يسترجع منه ما أخلةة لأن المقصود بالغزو لقاء العدو. 
والثانى: أن لا تكون وقفة ولا حارب المجاهدون فيها أحداً لبعد المشركين عنهم 


فهذا لا يسترجع منه ما أخذه لأن المقصود بغزوهم هو الاستيلاء على ديارهم وقد وجد 


مسألة(0) 

قَالَ الشَافمِيُ: «وَابْنُ اسيل عِنْدِي ابْنُ السِّيلٍ مِنْ أَمْلٍ الصَّدَكَةٍ الّذِي يُرِيدُ البَلد 
غَيْرَ بَلدِ لأمر يَلْرَمَة». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وبنو السبيل هو صنف من أهل السهمان قال الله 
تعالى: #وفِ سَِلٍ أله وَأبْنِ لتيل [التوبّة: ].١‏ وبنو السبيل هم المسافرون؛ لأن 
السبيل الطريق سموا بها لسلوكهم لها وهم ضربان: مجتاز ومنشىء. 

فأما المجتاز فهو المار فى سفره ببلد الصدقة . 

وآعا العقىء فيو المتدىء لسقره عن يلل الصيدقة وعماامواءةفن الاستحفافق 
وقال أبو حنيفة ومالك: ابن السبيل من أهل السهمان هو المجتاز دون المنشىء استدلالاً 
بقوله تعالى: «واَينٍ السَمِلٍ» [الترية1:7] يعت ابن الطريق وهذا ينطق علي التسادر 
المجتاز دون المنشىء الذي ليس بمسافر مجتاز. 

ودليلنا هو أن ابن السبيل يعطي لما يبتدته من السفر لا لما مضى منه فاستوى فيه 
المجتاز المنشىء» لأن كل واحد منهما مبتدىء؛ لأن المسافر لو دخل بلداً أو نوى إقامة 
خمسة عشر يوما صار في حكم المقيمين من أهله ويصير عند إرادة الخروج كالمنشىء ثم 

فإن قيل: فكيف يسمى من لم يسافر مسافراً . 

يل : كما يسمى من لم يحج حاجاً ومثل ذلك قوله تعالى: و وأسَئَئِْدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن 
َجَالِكُم 4 [البقرة 187]. 

فصل 

فإذا تقرر أن المجتاز والمنشىء سواء فلا يخلو حاله فيما ينشئه من سفر من ثلاثة 

إما أن يكون في طاعة أو يكون في معصية أو يكون مباحاًء فإن كان سفره طاعة 
كالحج وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطى من سهم ابن السبيل معونة على سفره وطاعتهء 
وإن كان سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجورء فلا يجوز أن يعطى ولا يعان 
على معصية كما يمنع من رخص سفرهء فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة 


.)7125/0( انظر الأم‎ )١( 


١6-0‏ 22529 7 ئ ير 0117:7717 ل 4 7 لت كتاب الصدقات 
كالمبتدىء للسفر فيعطى نفقة باقي سفره بعد توبته وإن كان سفره مباحاً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج فلا يجوز أن يعطى وإن 
أبيحت له الرخص لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ولكن 
لو سافر للنزهة بماله ثم انقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته. 

والثاني: أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد آبق أو جمل 
شرد فهذا يعطى لسد حاجته. 

والثالث: أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر فى تجارة ففى جواز إعطائه 
وجهان: 

أحدهما: يعطى لوجود الحاجة. 

والثاني : لا يعطى لأنه طالب للاستزادة. 

فصل 

فإذا ثبت من يجوز إعطاؤه من بني السبيل فلا يخلو إما أن يكون منشئاً للسفر أو 
مجتازاً فيه» فإن كان منشأ لسفره لم يجز أن يعطى إلا مع الفقر وهو بالخيار بين أن يأخذ 
من سهم الفقراء والمساكين ومن سهم ابن السبيل» وإن كان مجتازاً في سفره جاز أن 
يأخذ مع العدم في سفره وإن كان غنياً في بلده» ولم يجز أن يأخذ إلا من سهم بني 
السبيل ولا يأخذ من سهم الفقراء والمساكين لمراعاة الجوار في الفقر» وليس المجتاز 
جاراً ثم يعطى عند اتساع المال بحسب مسافة سفرهء فإن أراد العود أعطي نفقة ذهابه 
وعوده ونفقة ثلاثة أيام هي مقام المسافر في بلاد سفره» وإن لم يرد العود أعطي نفقة 
الذهاب وحده ولم يعط نفقة ثلاثة أيام لانتهاء سفره بالقدوم» فإن قصر بعد المسافة في 
نفقته وضيق على نفسه حتى بقيت معه بقية بعد انتهاء سفره استرجعت منه. 

والفرق بينه وبين الغازي لم تسترجع منه بقية نفقته أن الغازي كالمعاوض على غزوه 
عناء فلم يلزمه رد الباقى لاستكمال العمل والمسافر معانٍ على سفره فلزمه رد ما زاد على 
معونته» فإن أخذ ابن السبيل نفقة سفره ثم أفاد قدر نفقته استرجع منه ما أخذء ولو أخذ 
الفقير ثم أفاد ما زال به فقره لم يسترجع منه ما أخذه. 

والفرق بينهما أن ابن السبيل يعطى لأمر منتظر فاعتبرت حاله فيما بعد والفقير يعطى 
للحال التي هو فيها فلم يعتبر حاله من بعده» ولو أن ابن السبيل أخذ نفقة سفره إلى غاية 
قدرها مائة فرسخ شطر المسافة ثم قطع سفره نظرنا في نفقته» فإن كان أنفق في شطر 
المسافة جميع نفقته نظرء فإن كان قد فعل ذلك لغلاء سعر أو زيادة مؤنة لم يسترجع منه 
وإن كان لسرف في شهوة وإكثار استرجعت منه نفقة الباقي من سفره كما لو لم يسافر 
وأنفق في ذلك في مقامه استرجع منه جميعاً؛ لأنه أخذها ليستقبل بها ما لم يفعله والله 


كتاب الصدقات لا ل ل ل ل ل ل ل لل سسسسسسسسيياي يي لم" 


ا 


حَنَّى 00 0 3 9 ا بَعْد ل ا وَأَنْسَابهِمْ وَحَالَاتِهِمْ وَمَا 
يَحْمَاجُونَ إِليه وَيُحْصَى ما صَارَ فِي يَدَيْهِ مِنَ الصَّدَفَاتِ فَيَعْزِلَ مِرْ مِنْ سَهْمِ العَاملِينَ بِقَدْرِ ما 


يَسْتَحِقُونَ َ بَأَعْمَالِهِمْ َإِنْ جَاوَرٌ سَهْمُ العَامِلِينَ رَأَيْتٌ أن َعْطِبَهُم سَهُم العَامِلِينَ وَيَزِيِدُهُمْ 
جور أَعْمَالِهِمْ نْ سَهم الي ف من لَه ولط وََ أمظامم ذلك ين الما 
نا وت كك سبق لا ترى أن مال اليم بحُن بالمؤضع كيشا جر رَ عَلَيْهِ إِذّا خيت 
ضَيِعَنَهُ مَنْ يتحخوطة وَإِنْ أنَى ذلِكَ عَلَى كَثيرٍ مِنْهُ + قَالَ المزية : هَذَا الى لك اه 
بِهِ مِنْ مَالٍ اليتيم». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا توجه عامل الصدقات إلى عمله في جباية 
الصدقات وتفريقهاء فينبغي له مع ابتداء تشاغله بجبايتها أن يستنيب من يتصرف له أحوال 
أهل السهمان حتى يعرف أهل كل صنف منهم فيثبت كل واحد باسمه ونسبه وحليته» 
وإنما أثبت الأنساب والحلي لثلا يأخذ الواحد من صدقة مرتين فيميز كل صنف منهم على 
ما وصفنا ليعلم أعداد الأصناف وعدد كل صنف منهما ويكون فراغه من تفرقه ذلك مع 
فراغه من جباية الصدقات حتى لا يتأخر عن أهلها وجودهم ولا يلزم لها مؤونة 
بالإمساك» ولا تكون معرضة للتلف بالاحتباس فإذا فعل ذلك لم يخل أن يكون بتلك 
الناحية جميع تلك الأصناف أو بعضهمء فإن كان بها جميع الأصناف قسم الصدقة على 
ثمانية أسهم متساوية» ولا يفضل بعض الأصناف على بعضء» وإن تفاضلوا في الحاجة 
والكثرة؛ لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام التمليك وجميع بينهم بواو التشريك فاقتضى أن 
يكونوا فيها سواء فإن وجد خمسة أصناف وعدم خمسةء قسم الصدقة على ثلاثة أسهمء 
فإذا فعل ذلك فأول سهم يبدأ بقسمه سهم العاملين عليها لأمرين: 

أحدهما : أنه مستحق على عمل فصارت كالمعاوضة وغيره مواساة. 

والثاني: أنه مقدر بأجورهم من زيادة ولا نقصان فهو قدر حقهم أو يكونوا أكثر من 
أجورهم فيعطوا منه قدر أجورهم» ويرد الباقي على سهام أهل السهمان بالسوية أو يكون 
أقل من أجورهم فيجب أن يتمم لهم أجورهم. ومن أين يكون تمامهاء قال الشافعي: 
هاهنا أعطاهم من سهم النبي يك من الفيء والغنيمة فلو أعطاهم من السهمان ما رأيت 
ذلك ضيفاً فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 


أحدها : يخرج ذلك على قولين: 


0 ١ 
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أحدهما : أن يتممها من سهام أهل السهمان لاختصاصهم بالعمل فيها . 

والثاني: يتممها من مال المصالح وهو سهم النبي َكِةِ من الفيء والغنيمة لأن ذلك 
من جملتها ولأن لا يفضلوا على أهل السهمان. 

والمذهب الثاني: أن ليس ذلك على قولين» ولكن للإمام اجتهاد رأيه في أحد 
الأمرين فأيهما أداه اجتهاده إليه كان مذهبنا . 

والمذهب الثالث: أن ذلك على اختلاف حالين» فإن كان في أهل السهمان تماسك 
يقنعهم الباقي بعد أجور العاملين تممت أجورهم من مال الصدقات» وإن كانوا ذوي فاقة 
لا يتماسكون بما يبقى تممت أجورهم من مال المصالح والله أعلم. 

مسألة7") 

كَالَ الشَّافِعِىٌ : (وَتَفْضُ ويح م السَّهُمِانِ عَلَى أهلها كما اضف 
كَانَّ الفقَرَاء عَشَرَة وَالمَسَاكِينٌ عِشْرِينَ وَالعَارمُونَ حَمْسَة وَمَؤُلَاءٍ ثَلَانَةُ أَضْئَافٍِ و 
سُهْمَاهُمْ الثََانةُ ُ مِنْ جَمِيعٍ المَالِ ثكاثة آلاني كَلِكُلٌ صِئْفٍ أَلْف فَإِنْ كَانَ الفُقَرَاءُ يَْتَرِفُو 
سَهْحِهم كمّاف يَخْرجُونَ به مِنْ حَدّ امَف ل أذ الى فظو وإ كا رجفم ين عد 
المَفْرِ إِلَى أذتى الغِتى أَكَلَّ وَكَفٍ الوَّالي ما بَقِيِ مِنْهُ م يُقَسّمْ عَلَى المَسَاكِينٍ سَهْمُهُمْ هَكَذَا 
رقن لَارِمِينَ سَهْمُهُمْ هكد وَإِذا 0 0 د وَالمُسْكَئَةَ كَصَارُوا 0 أ 
اشم الغِتى وَمِنَ نَ العْرْم قَبَرِئَتْ ذِمَمَهُمْ م وَصَارُوا غَيْرَ غَارِمِينَ كَلَيْسُوا مِنْ أَمْلِوا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح قد ذكرنا أن مال الصدقات مقسوم على الموجودين 
من أهلها فإن كملوا قسمت على ثمانية أسهم» وإن قلوا قسمت على من وجد منهم فإن 
كان الموجودون بعد العاملين ثلاثة أصناف الفقراء والغارمون والمساكين» وقسمت 
الصدقة على ثلاثة أسهم متساوية سواء تساوي أصناف في الأعداد والحاجة أو تفاضلوا 
فإذا كان الفقراء على المثل الذي صوره الشافعي عشرة والمساكين عشرين» والغارمون 
خمسةء وقد قسمت الصدقة على ثلاثة أسهم متساوية فكان كل سهم منها ألف درهم قسم 
سهم الفقراء عليهم» وهو الآلف على قدر حاجاتهم فإنه ربما تفاضلت حاجاتهم» وربما 
تساوت.» فيقتسم على الحاجة لا على العدد. وكذلك سهم المساكين يقسم بينهم على قدر 
حاجاتهم. ويقسم سهم الغارمين على قدر ديونهم» كما يقسم مال المفلس بين غرمائه 
على قدر ديونهم لااعلى أعداذ رؤوسهم» فإن قيل: فأيهم يبدأ بالعطاء ء قبل أن يعجل 
حضور أحدهم» وتأخر الباقون بدأ بمن تعجل حضوره على من تأخر» وإن حضروا 
جميعاًء فقد قيل: يبدأ بأشدهم حاجة وأمسهم ضرورة» وقيل: يبدأ بمن إذا فيض عليهم 
سهمهم وبقيت منه بقية لتفضي على الباقين قبل القسمة فلا يحتاج فيها إلى استئناف 
قسمتها منه. 


ابجع امع ع 
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كتاب الصدقات 

وقيل: يبدأ بمن بدأ الله تعالى به في آية الصدقات على ترتيبهم فيهاء فأما الصنف 
فيبدأ بأسبق أهله» فإن جاؤوا معاً بدأ بأمسهم حاجة وضرورة» فإن تساووا بدى بمن 
يرى» هذا كله من طريق الأولى» وبأيهم بدأ من الأصناف والأعيان جاز ثم يقسم سهم 
الفقراء وهو ألف عليهم» وهم عشرون بحسب حاجاتهم» ويقسم سهم الغارمين وهو ألف 
عليهم» وهو خمسة بحسب ديونهم» مثال ذلك أن يكون دين أحدهم مائة درهم ودين 
الآخر مائتي درهم» ودين الثالث ثلاثمائة درهم». ودين الرابع أربعمائة درهم. ودين 
الخامس خمسمائة درهم فيكون مبلغ دينهم ألف درهم وخمسمائة» وسهمهم ألف درهم 
هي ثلثا دينهم فيعطى كل واحد من دينه ثلثه» ولو كان سهمهم ألف درهم وخمسمائة 
درهم لكان كافياً لجميعهم فيعطى كل واحد جميع دينه» ولو كان سهمهم وألفي درهم 
أعطي كل واحد منهم قدر دينه وحبس الباقي عنهم» وكذلك يفعل بالفقراء والمساكين. 

فصل 

فإذا قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام: 

أحدها: أن تكون سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد 
استوفوها وخرجوا بهاء إن استحقوا مثلها من غيرها . 

والثاني : أن تكون سهام جميعهم مقصرة عن كفاياتهم» فإذا قسمها فيهم من الباقي 
من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن أمكنت. 

والثالث: أن يكون سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم فإذا أخذوا منها قدر 
كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم . 

والرابع: أن تكون سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعض مقصرة عن كفاياتهم 
فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة. 

وإذا قسم المقصر على أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة. 

والخامس: أن تكون سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم وسهام بعضهم ناقصة 
عن كفاياتهم فإذا فض الناقص على أهله» وحبس من الزائد ما فضل عن وفق الكفاية ففي 
مصرفه وجهان: 

أحدهما : أنه يرد الفضل إلى أهل السهام المقصرة حتى يستوفي جميع الأصناف 
قدر كفاياتهم تغليباً لحكم المكان أن لا تنقل صدقة إلى غيره» وفيه مستحقها. 

والوجه الثاني: أن تنقل الفضل عن السهام الزائدة إلى تلك الأصناف من أقرب 
البلاد بهم ولا ترد على غيرهم تغليباً لحكم الأعيان أن لا يفضل بعض الأصناف على 

والسادس: أن تكون سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعضهم زائدة على قدر 
كفاياتهم فإذا قسم الكافي وحبس الزائد عن أهله نقلت تالك الزيادة إلى أقرب البلاد بهم 


:هم كتاب الصدقات 


لا يختلف. ولكن إذا نقلها فهل يختص بها أهل تلك الأصناف أو تكون كالصدقة المبتدأة 
تقسم في جميع الأصناف على وجهين بناء على الوجهين الماضين: 

أحدها: أن يختص بها أهل تلك الأصناف إذا قيل في القسم الماضي بتغليب 
الأعيان وأن الفاضل ينقل إلى أقرب البلاد ولا يرد على باقي الأصناف . 

والثاني: أن الفاصل يقسم في أقرب البلاد على جميع الأصناف. إذا قيل في القسم 
الماضي بتغليب المكان» وأن الفاضل يرد على باقي الأصناف والله أعلم . 


مسألة 020 
قَالَ الشّافصي: (وَلَا وَقْتَ فِيمَا يُمْطى المَقِيرُ إِلّا مَا يُخْرِجَهُ مِنْ حَدَّ المَفْرِ إِلَى لهِنا 
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َنم الفنّى وَالمَفْرٌ ما 0 0 بِقَدْرٍ حَالٍ ا 

قال في الحاوي: اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما : فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة. 

والثاني: في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة وكلا الأمرين معتبر بأدنى الغنى 
واختلف الناس في أدنى الغنى على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أن أدنى الغنى على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أن أدنى الغنى خمسون درهماً» فلا تحل 
الزكاة لمن تملكها ولا يجوز أن يعطى أكثر منهاء وقد حكي ذلك في الصحابة عن عمر 
وعلى وسعد رضوان الله عليهم» وبه قال من الفقهاء الزهري والثوري. 

والثاني: ما ذهب إليه أبو حنيفة: أن أدنى الغنى نصاب تجب فيه الزكاة فلا يحل 
الزكاة لمن يملك نصابا ولا يعطى منها نصاباء فإذا ملك مالا تجب فيه الزكاة من عقار 
ورقيق» فإن احتاج إليه كدار يسكنها أو دابة يركبها أو أمة يستخدمها حلت له الزكاة» وإن 
كانت قيمته أكثر من نصاب» وما استغنى عنه من ذلك اعتبرت قيمته» فإن بلغت نصاباً 
حرمت عليه الزكاة» وإن نقصت عن نصاب حلت له الزكاة. 

والثالث: مذهب الشافعي أن الغنى غير معتبر بالمال» وإنما هو القدرة على الكفاية 
الدائمة لنفسه ولمن تلزمه نفقته إما بضاعة أو تجارة أو زراعة» وبيان ذلك أن الناس أربعة 
أصناف : صناع». وتجارء وأصناف عقار وأصحاب مواش. 

فأما الصناع فكالفلاحين والملاحين والنجارين والبنائين» فإن كان الواحد منهم 
يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام لنفسه. ولمن تلزمه مؤنته حرمت عليه الزكاة» وإن 
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لم يملك ديناراً ولا درهماً» وإن كان لا يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام حلت له 
الزكاة وأن يأخذ منها تمام كفايته. 

وأما التجار فهم الذين يستمدون أرباح بضائعهم» فإن كانت بضاعة الواحد منهم 
تربحه غالباً قدر كفايته كان غنياً تحرم عليه الزكاة» وإن لم يملك نصاباًء وإن كانت لا 
تربحه قدر كفايته كان فقيراً وإن ملك نصاباً وحل له أن يأخذ من الزكاة» ما إذا ضمه إلى 
بضاعته ربح بها قدر كفايته» وذلك يختلف بحسب اختلافهم في متاجرهم فإذا كان البقلي 
يكتفي بخمسة دراهم والباقلاني بعشرة والفاكهاني بعشرين والخباز بخمسين والبقال بمائة 
والعطار بألف والبازاز بألفي درهم والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة الاف وملك 
كل واحد ممن ذكرنا بضاعته التي يكتفي بربحها حرمت عليه الزكاة» وإن ملك أقل منها 
حلت له «الركاة أن يأحلامتها: نمام بضاعته التى كتفي نريحها ختى أن البقلي إذاعيلك 
خمسة دراهم هي كفايته كان غنيا والجوهري إذا ملك تسعة الاف درهم هي دون كفايته 
كان فقيراً أو مسكيناً.» وكذلك القول من أصحاب العقار والمواشي إن كان يستغل منها 
تدر ناه حرمت عليه الركافه بورن كاه لذ سل مها قدن كفابنه حلف له الركاة أن ياخذ 
متها :قا + بشتري به من العقان:والمواشي :ما :إذا ضعه إلى:مالد.ما اكنفي بغلته على الدوام. 

فصل 

فأما أحمد فانتدل برؤاية ان مسعود أن النبى عل قال : #من شأل الناش :وهو غني 
كانت مسألته يوم القيامة خموشاً أو خدوشاً أو كدوحاً في وجهه»؛ قيل: يا رسول الله وما 
غناء نقان< سوق ندرهما ادلي 

وأما أبو حنيفة فاستدل بقول النبي كك: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها 
في فقرائكم»" فجعل المأخوذ منه غير المدفوع إليه قالواء ولأنه مالك لنصاب من مال 
فوجب أن يكون غنياً تحرم عليه الصدقة أصلهء إذا كان له كفاية على الدوام قالوا؛ لآن 
اعتبار الكفاية لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعتبروا كفاية زمان المقدر أو كفاية العمر 
فلم يجز أن يعتبر العمر لأنه مجهول وأما الزمان المقدر فلستم في اعتباره بسنته بأولى من 
اعتباره بأقل منها أو أكثرء فبطل اعتبار الكفاية ودليلنا حديث قبيصة بن المخارق: أنه 
تحمل بحمالة فأتى النبي كَلْةِ يسأله فقال: نؤدها عنك من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة 
حرمت إلا في ثلاثة : : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤدها ثم ب يمسك». ورجل 
أصابته جاتحة تاسباتعت مالةافحلك له المسالة ع يضيب قوانا مخ عيش ثم يستك» 
ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ثم يمسكء, وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت. 
فدل نص هذا الخبر على أن الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو 


كمم كتاب الصدقات 


الكفاية على الدوام من غير أن يعتبر النصاب ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه 
سكع الف كالذي: لآ يلك تصابا» :ولأن ملك التضابة والحاحة معان مشعليان يجوز 
اجتماعهما فجاز اجتماع حكمهماء وهما أخذ الصدقة منه بالنصاب ودفعها إليه بالحاجة 
كالعشر؛ ولأنه لما لم يكن ملك قيمة النصاب من المتاع والعروض يمنع من أخذ الصدقة 
لأجل الحاجة لم يكن ملك النصاب مانعاً منها لأجل الحاجة. 

وتحريره : أنه ذو حاجة فلم تحرم عليه الصدقة بالقدرة على نصاب كمالك المتاع. 

وَأما الحؤات عن «اسقدلا ل الحمد تحديث ابن مسعود فهو أنه لم يقصد به تحديد 
الغنى في جميع الناس وإنما أراد به من كانت كفايته خمسين درهماًء بدليل ما روى أبو 
سعيد الخدري أن النبي يكِدِ قال: «من سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف”' يعنى لمن 
0 ْ 

وروى سهل ابن الحنظلية أن النبى كَكَةِ قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فقد استكثر 
من النار»”"' قيل: وماايكتية» قال قبن نا يغذيه ويعيشه وهذا فيمن يكتسب بصنعته قدر 
عشائه وغذائه. 

وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بقوله يكِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم فأردها في فقرائكم» فهو أنه قصد بذلك إنما يأخذه من صدقاتهم ليس يأخذه 
لنفسه وأهلهء وإنما يرده على فقرائهم من ذوي الحاجات» وليس يمنع أن يكون المأخوذ 
لله مركوذاً عليه كالعامل وابن السبيل» وكالمأخوذ منه العشر والعشر عندنا زكاة» وأما إذا 
كان واجداً للكفاية فتحرم عليه الزكاة لوجود الكفاية لا يملك النصاب فلم يصح قياسهم . 

وأما استدلالهم بأنه لا يخلو اعتبار الكفاية من أن يكون بالعمر أو بزمان مقدر فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك» فكان مذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه معتبر بزمان مقدر 
وهو سنة وذلك أولى من اعتباره بأقل منهما أو أكثرء لأن الزكاة تجب بعد سنة» فاعتبر 
في مستحقها لكافية السنة» وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يعتبر في ذلك كفاية العمر ولكن 
كان العمر مجهولاً فالكفاية فيه لا تجهل؛ لأن كفاية الشهر من أجل معيئاً أو صئعة تدل 
على كفاية العمر وإن جهل . 

فإن قيل: فقد يمرض فيعجز عن الكسب أو يغلا السعر فلا يكتفي بذلك القدر. 

قيل: إذا كان ذلك صار حينئظٍ من أهل الصدقة كما أنه قد يجوز أن يملك النصاب 
فيصير من أهل الصدقة. 


مسألة9) 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَُ اللّهُ: «وَيَأْخُذْ العَامِلُونَ عَلَيْهَا بِقَدْر أَجُورِهِمْ في مِثْلٍ كَفَابَتهِمْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١778(‏ والنسائي (50905). 
(؟) أخرجه أبو داود .)١559(‏ إفة انظر الأم 6 مم ). 
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عدر يليد وكلفيع ولك حفيت 29 في بلاري»: 


قال في الحاوي: وهذا صحيح وليس وإن كان الشافعي قد ذكره فإنما أعاده ليبين 
قدر ما يعطى كل صنف من أهل السهمان بعد أن يبين كل صنف منهم» فالعاملون عليها 
صنف من أهل السهمان يعطون أجورهم منها صدقة. 

وقال أبو حنيفة: هو أجرة وليس بصدقة؛ لأنهم يأخذونه مع الغنى ولو كانت صدقة 
خزمت عندذه على الأغتياء» .وهذا خطأ 4 لآن الله ا : ©إِنَمَا أَلصَدَكتٌ إِلْمْفَرِ 
َالْمَسَكينٍ وَالْمِمِِنَ عَليمَاك [التوبئة: 60] فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف 
المتملكين» ولأن النبي يَكةِ منع ذوي القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم» 
ولو خرجت عن حكم الصلقة إلى الأجرة ما منعهم منهاء وليس ينكر أن تكون الأجرة 
صدقة إذا كانت مأخوذة من مال الصدقة فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين 
بعقد إجارة لم يجز أن يكون المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثالهم» كما لا يجوز 
في المستأجر على أموال الأيتام أن يسمى له أكثر من أجرة المثل وإن لم يكونوا 
مستأجرين» بعقد كان لهم أجرة المثل كمن استهلك عمله بغير عقد» وذلك يختلف بقرب 
المسافة وبعدها وقلة العمل وكثرته. 

قال الشافعي: «وأماناتهم» ليس يريد أنه قد يجوز أن يستعمل غير أمين ولكنه إن 
كان معروف الأمانة كانت أجرته أكثر من غير المعروف بالأمانة» وإن كان لا يجوز أن 
يستعمل عليها غير أمين» ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد 
فأما العريف: فعريفان: عريف على أرباب الأموال» وعريف على أهل السهمان. 

فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم» وهذا يجب أن 
يكون من جيران أهل المال ليصلح أن يكون عارفاً بجميعها وبأربابها . 

وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفى عليه 
أحوالهم» وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفا بظاهر 
أحوالهم وباطنهاء وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا 
يحتاج إلى قطع مسافة لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه. 

وأما الحاشر فحاشران: 

حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة. وهذا 
أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملا. 

والثاني : حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في مراعيها 
فاحتاج إلى حاشر يحشرها في مياه أهلهاء وهذا اكدرهنا جره لكونه اكد همااعيلة 
وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين. 

فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصبء. وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف 


0 الس ل ل ممبد سس هلل كتاب الصدقات 
من أهل السهمان. ويجوز أن لا يكون من جيران المال» وأجرته من سهم العاملين» فإن 
كان كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتباً وكان العامل يكتب وإلا احتاج إلى كاتب 
يكتب ما أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته. وما أعطى كل 
صنف من أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته» وقدر عطيته وكتب براءة 
لرب المال بأداء صدقته» ويعطى أجرته من سهم العاملين. وأما العداد فهو الذي يعد 
مواشي أرباب الأموال فيعطى أجرته من سهم العاملين. 

وأما الكيال: فكيال مال رب المال» وكيال لحقوق أهل السهمانء فأما كيال المال 
على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا. 

وأما الكيال لحقوق أهل السهمانء ففي أجرته وجهان: 

أحدهما : في مال أهل السهمان. 

والثاني: من سهم العاملين» وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان 
فيكون أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله 
والله أعلم. 

مسألة”) 

قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَكَذَلِكَ المُوَلَمَُ إِدّا اخريج إِلبْهِمْ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم إن احتيج إليهم أحد أصناف أهل 
الصدقات على ما وصفنا من أقسامهم وأحكامهم وقدر ما يعطاه ه الواحد منهم ما يتآلف به 
قلبه فيقلع عن سيء الاعتقاد. فإذا صح اعتقاده وحسن إسلامه خرج من جملة المؤلفة 
تلوييمة وإن لم يؤثر فيه ما أعطى منع لئلا يكون سهمهم مصروفاً في غير نفع» وإن أثر 
تأثيراً لم يستكمل معه حسن الاعتقاد أعطى من بعد حتى يستكمل حسن إسلامه وصحة 
اعتقاده. 

مسألة”) 

قَالَ الشَافِعِئٌ : «وَالمُكَاتِبُ مَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُعْتَقَ وَإِنْ دَفَعَ إلى سَيِّدهِ كان حت 
إلىّ) . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام أن المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في 
الصدقات» وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه» فإن كان الباقي عليه وهو عاجز 
عنه من آخر نجومه أعطى جميعه» ولأن كان من أوسط نجومه أعطى مال ذلك النجم الذي 
قد حل عليه» وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل 
عتقه أم لا؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله: 
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أحدهما : يعطى مال ذلك النجم وحذده» وهذا على الوجه الذي له يجوز إعطاء 


مدان 


النجم قبل حلوله. 
والثاني: يعطى الجميع» وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل 
حلوله. 
مسألة() 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَيعْطى القَازِي الحَمُولَةَ وَالسَّلَاحَ وَالنَمَقَهَ وَالَكْسْوَةَ وَإِنْ انَسَعٌ المَالُ 
زِيدُوا الخَيّْل) . 


قال في الحاوي: أما غزاة الصدقات فلهم سهم سبيل الله منها وما يعطونه منها 
معتبر بمؤنة غزوهم وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي 
تحملهم ورحالهم, إما في ماء أو على ظهر ثم لا يخلو أن يكونوا فرساناً أو رجالة فإن 
كانوا فرساناً أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم» وإن كانوا رجالة لا خيل 
لهمء فإن كانوا لا يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل» وإن كانوا يقاتلون 
فرساناً أعطوا الخيل إذا عدموها. 

فإن قيل: فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح. 
قلنا: لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين. 

إما أن يكون رب المال أو الوالي فإن كان دافعها رب المال أعطاهم أثمان الخيل 
والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم؛ لأن إخراج القيم 
في الزكوات لا يجوزء وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان: 

أحدهما : تدفع إليهم أثمانهاء ولا يجوز أن يتولى شراءها رب المال» وهذا قول 
أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة. 

والثاني: يجوز أن يتولى شراء ذلك لهمء والفرق بينه وبين رب المال أن للوالي 
عليهم ولاية ليست لرب المال» فجاز أن يتولى شراءه لهم إن لم يتوله رب المال. 

مسألة29) 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُعْطى ابْنٌ السِّيلٍ َدْرَ ما يله اليلد الذي يُرَبدُ مِنْ 
تَمَقَيِ وَحْمُولَتِهِ إِنْ كَانَ البَلَدُ بعِيداً أ أ كَانَّ ضَعِيفاً وَإِنْ كَانَ البَلْدُ كريب و ج . 

من مِْلِهِ لَوْ كان ينا امش إِلََْا أغطي مُؤْئكه وَتققَهُ بلا حَمُولَةٌ َنْ كانَ يُرِيدُ أن يَذمَبَ 
وَيَرَجِعٌ أغطي مَا يَكْفِيهِ في دَمَابه وَرجُوعِهِ مِنّ التَمَّقَوا. ١‏ 

قال في الحاوي: والذي يعطاه ابن السبيل معتبر بكفايته في سفره بحسب قربه وبعده 


.)71"0 /"( انظر الأم (6/ه57). (؟) انظر الأم‎ )1١( 
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وذهابه وعوده فيعطى ما يكفيه من نفقة ومؤونة فإن كان جلداً يقدر على المشي في سفره 
لم يزد على مؤونته» وإن كان لا يقدر على المشي وإن كان مسافراً في بحر لا يجد من 
الركوب بداً أعطي مع النفقة كراء مركوبة» فإن أراد العودة أعطى مع اتساع المال نفقة 
الذهاب والعودة ونفقة مقام المسافر وهو مدة ثلاثة أيام ولا يزاد عليها وقد ذكرنا من ذلك 
ما أقنع. 


مسألة() 
َالَ الشَّافِعِيُ : «قَإِنْ كانَ دَلِكَ يَأَتِي عَلَى السَّهُم كُلّوِ أغطيَه كُلَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ابْنُ 


سَوبلٍ غَْرِهِ وَإِنْ كانَ لا بَأتِي إلا عَلَى سَهْمء سَهْمِ مِنْ مائة سَهُمٍ منْ سَهْم ابْنِ السّبيلٍ لَمْ 
يرد عَليوا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال لا يخلو حال ابن السبيل وكل صنف من أصناف 
أهل السهمان من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونوا ثلاثة وهم أقل الجمع المطلق لا يزيدون عليها ولا ينقصون 
منهاء فالواجب أن يقضي عليهم سهمهم بقدر حاجاتهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم 
سواء كان دافع الزكاة هو الوالي أو رب المال فإن كان سهمهم وفق كفاياتهم من غير 
زيادة ولا نقص أعطوه فإن أعطى اثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجتهء 
وإن كان سهمهم أقل من كفاياتهم لم يخل حال المعطي من أحد أمرين: إما أن يكون رب 
المال أو العامل فإن كان رب المال قسمه على خياره من تسوية وتفضيل» وإن كان العامل 
قسمه بينهم على قدر الحاجة ووكلوا في باقي كفاياتهم على ما يأتي من الصدقات» فإن 
أعطى اثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصتهء فإن كان فاعل ذلك هو العامل ضمن حصة 
الثالث بقدر حاجته»ء وإن كان رب المال ففي قدر ما يضمنه قولان: 

أحدهما : ثلث سهمهم اعتباراً بالعدد. 

والثاني: يضمن أقل ما يجزىء أن يدفعه إليهم» لأن التسوية بينهم لا تلزمء وإن 
كان سهمهم أكثر من كفاياتهم أعطوا منه قدر كفاياتهم من غير الزيادة» وفيما يصنع 
بالفاضل من سهمهم وجهان مضيا . 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يرد على باقي الأصناف . 

والثاني: ينقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب البلاد بهم . 

فصل 
والقسم الثاني أن يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعداً فهذا على ضربين : 


)00 انظر الأم (لذا تيف اشر 


كتاب الصدقات ادم 


أحدهما: أن يكون سهمهم وفقاً لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم 
ولا يجوز الاقتصار على بعضهم. فإن اقتصر المعطى على بعضهم وحرم الباقين ضمن 
لمن حرمه قدر كفايته وجهاً واحداً سواء كان المعطي رب المال أو العامل. 

والثاني: أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم» فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون المعطي رب المال فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعداً 
ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل الجمع فإن اقتصر على اثنين 
ضمن حصة الثالث» وفي قدرها وجهان مضيا. 

أحدهما : الثلث. 

والثاني : قدر الأجزاء. 

والثاني: أن يكون المعطي الوالي فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم» ولا يجوز أن 
يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض 
الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان وما يعطيه الوالي هو جميع الصدقات 
فوجب أن يفرقه على جميع أهل السهمان فهذا قسم ثان. 

فصل 

والقسم الثالث أن يكونوا أقل من ثلاثة كأنه وجد واحداف لم ير سواه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون السهم أكثر من كفايته فيعطي منه قدر كفايته» وفيمن ينقل إليه 
الفاضل منه الوجهان الماضيان: 

أحدهما: إلى باقي الأصناف. 

والثاني: إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد. 

والثاني: أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحدء ففي جواز دفع جميعه إليه 
وجهان: 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع يجوز أن يدفع إليه 
جميع السهم لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأصناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار 
على بعض الأصناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار على بعض الصنف عند عدم من 
سواه. 

والثالث: أنه لا يجوز أن يعطيه من السهم إلا ثلثه من غير زيادة» لأن الله تعالى 
جعله لجمع أقله ثلاثة» وينقل باقي السهمء وهو ثلثاه لأن الله تعالى جعله لجمع أقله 


ثلاثة» وينقل باقي السهمء وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد ولا يعاد على باقي 
الأصناف . 


ينض كتاب الصدقات 


مسألة() 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : 'وَيِقَسمْ لِلْعَامِلٍ بِمَعْنَى الكِمَايَةٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ بِمَعْنَى البلا لأني لو 
أَعْطَيْتٌ العَامِلَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالعَازِي بالاْم لَمْ يَسْقْظ عَنٍ العَامل اسم العَامِلٍ ما لَمْ 
بُمْرَلَ وَلَا عَنْ ابْنِ السّلٍ أسْمُ ابْنِ اسيل ما دَامَ مُجْمَااً أو يُرِدُ الالهبارٌ ولا عَنٍ 
العَازِي مَا كَانَ عَلَى الشخُوصٍ لِلْمَرُو)ا. 

ا لع ل بذلك 3 تمييز أهل السهمان» وأنهم صنفان : 

70 المعطون 
فيزول عنهم اسم المسكنة والمكاتبون يعطون حتى يعتقوا فيزول عنهم اسم الكتابة» 
يقترن بالاسم ولا يراعى زوال الاسم عنه فأربعة أصناف. العاملون يعطون أجورهم وإن 
ميتو بيذ الأعين عمال . 

والمؤلفة قلوبهم يعطون وإن سموا بعد الأخذ مؤلفة. 

والغزاة يعطون وإن سموا بعد الأخذ غزاة» وبنو السبيل يعطون وإن سموا بعد 
الأخذ بني! لسبيل ولا يراعى فيهم زوال الاسم عنهم كما يراعى فيمن تقدمهم. 

مسألة: 

قال الشافعي: «وأي السهمان فضل عن أهله رد على عدد من عدد من بقى السهمان 
أسهم فإن استغنى الغارمون رد باقى سهمهم على هذين السهمين نصفين حتى تنفذ 
السهمان وإنما رد ذلك لآن الله تعالى لما جعل هذا المال لا مالك له من الآدميين بعينه 
يرد إليه كما ترد عطايا الآدميين ووصاياهم لو أوصى بها لرجل فمات الموصى له قبل 
الموصي كانت وصيته صيته راجعة إلى ورثة الموصي فلما كان هذا امال مخالناً المال يورث 
فيك كن انيد دل ب عقا ون فلب ل مجان وقوه يله سمى الله تعالى له هذا 
حق سواه). 

قال في الحاوي: إذا قسمت الزكاة على الموجودين من الأصناف فكانت سهام 
بعض الأصناف أكثر من كفاياتهم» وسهام الباقين من الأصناف أقل من كفاياتهم لم يعط 
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كتاب الصدقات 
المكتفون ببعض سهامهم إلا قدر كفاياتهم ونقل عنهم الفاضل من كفاياتهم ثم مذهب 
الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع وغيره: أن يرد على باقي الأصناف الذين 
قصرت سهامهم عن كفاياتهم على ما وصفه من المثال في القسمة» وذهب بعض أصحابه 
إلى أنه ينقل الفاضل من تلك السهام إلى أهلها في أقرب البلاد» ولا يرد على باقي 
الأصناف لأن لا سس لا دا الله تعالى بينهم» وما ذهب إليه الشافعي 
أصح لثلاثة معا 

أحدها: أنه لا يجوز العدول بالصدقة عن جيران المال ما وجدواء وفي هذا عدول 
عذهم. 1 

والثاني: أنه لما عدم بعض الأصناف وجب رد سهمه على من وجد ولا ينقل» 
فأولى لي أن يكون الفاضل عن كفاية الموجودين يرد على من احتاج ولا ينقل. 

والثالث: أنه لما كانت الوصايا إذا ضاقت ورد بعضهم حصته منها ردت على من 
بقي ولم ترد على الورثة كانت الصدقة بمثابتهاء والله أعلم. 


نض 


مسألة() 
قَالَ الشَّافِمِي: «أما أَهْل المَيْءِ قلا يَدْخُلُونَ عَلَى أَمْلٍ الصَّدَ لصّدَكَةٍ وما ما أَهْلُ الصَّدَقَةٍ 
الأخرى كَهُوَ مه مَفْسُومٌ لَّهُمْ صَدَكَتهُمْ َلَوْ كَثْرَتُ تُ لَمْ يَدْحْلَ عَلَنِهِمْ عَيِرُهُمْ م وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ 
نه كما كار لا َل علوم يمع تدك ل يلوه على ترم مَا كَانَ مِنْ 


غَيْرِهِمْ مَنْ يَسْتَحِقُ مِنْهَا شيا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال وهي جملة تشتمل على فصلين: 

أحدهما : تمييز أهل الصدقة عن أهل الفيء. 

والثاني: تمييز أهل الصدقات بعضهم عن بعض . 

فأما عا الس ا الفيء فقد ذكرناه» وقلنا لمن قال: الفيء لأهله لا 
يجوز أن يأخذ منه أهل الصدقات, وأما الصدقة لأهلهاء لا يجوز أن يأخذ منها أهل 
الفيء» وهو قول أهل الحجاز وإن خالف فيه أهل العراق بعد مضي الكلام فيه. 

وأما تمييز أهل الصدقات فهو معتبر بحال معطيهاء فإن كان رب المال هو المعطي 
عيووا بالجواذ فزن احظن ركاه لمالا هلها من سورانه فاق اكتهرا برها ثم جع انايا خدو 
من زكاة غيرهماء وإن لم يكتفوا جاز أن يأخذوا من زكاة أخرىء لأن أرباب الأموال قد 
يتجاورون فيكون في جيران جميعهم أهلاً لصدقاتهم كلهم» فإن كان العامل هو المعطي 
فأهل عمله أهل الصدقات التي يجيبهاء فإذا فرقها فيهم لم يجز أن يأخذوا من غيرها من 
الصدقات سواء اكتفوا بما قد أخذوا من الصدقات أم لا؛ لأنه لا حق لهم في صدقة ليس 
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نض كتاب الصدقات 


من أهلهاء وهو معنى قول الشافعي: «فكما لا يدخلون على غيرهم فكذلك لا يدخل 
عليهم غيرهم»؛ ودل الشافعي بهذا على أن الصدقة إذا فضلت عن كفاية بعضهم فاحتاج 
إليها الباقون أنها لا تنقل عنهم تعليلاً بأنهم لما لم يدخلوا على غيرهم في صدقة أخرى لم 
يدخل عليهم غيرهم في الفاضل من صدقات بعضهم» وهذا تعليل صحيح 

فإن قيل: فما الفرق بين ما يعطيه العامل وبين ما يعطيه رب المال. 

قيل: الفرق بينهما أن رب المال يعطى بعض الصدقات فجاز أن يعطى الأخذ من 
صدقة أخرى» والعامل يعطى جميع الصدقات فلم يجز أن يعطي الآخذ من صدقة أخرى » 


والله أعلم . 


مسألة0) 
قَالَ الشَافْعِىٌ : ١وَإِنْ‏ اسَْفتى أَهْلَ عَمَلٍ بِبَعْضٍ مَا و قَسّمَ لَهُمْ وَمَضْلَ عَنْهُمْ مضل 
رَأَيْتٌ أذ تقل 0 0 لق ألرت امي ب في ا 
ا ا ل ع بهد 
بها من غيرهم فلو قرب منهم بلدان» فإن كان أحدهما أقرب إليهم من الآخر كان أقرب 
البلدين أولى من أبعدهما سواء كان الأقرب مصراً أو قرية» وإن كانا في القرب سواء نظر 
في العامل في الصدقة» فإن كانت مع رب المال كان بالخيار ذ في إخراجها في أي البلدين 
شاع وإن كا مع الوالى ان عليه أن يخرعها :فى البلدين ما : لأن على الوالي أن يعم 
وليس على رب المال أن يعم» ولو تساويا في القرب إليهم قربة وبادية استويا في 
الاستحقاق» وكانا كالبلدين المتساويين فى القرب سواء كانا فى جهة واحدة أو فى جهتين 
من عمل واحد أو من عملين إلا أن يكون أحد البلدين من ولاية هذا العامل والآخر من 
غير ولايته فيكون البلد الذي هو في ولايته أولى بنقل هذا الفاضل إليهم من البلد الذي 
ليس فيه ولايته. 
مسألة ”9) 
قَالَ الشَّافِعِي : «وَلَوْ ضَافَتِ السَهْمَانٍ قُسْمَتُ عَلَى الحِوَار دُونَ النَسَبِ وَكَذَلِكَ إِنْ 
حَالَطهُمْ عجَمْ عَيْرهُمْ كَهُمْ مَمَهُمْ في الق عَلَى الجوار فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ بَاد يَةِ عِنْدَ النْجْعَةٍ 


دوع م 


يَتَقْرَقُونَ مَرَّةٌ وَيَحْطَلِطونَ أَخْرَى تَأَحَبٌُ إِلَيّ لَوْ قَسَّمَهَا عَلَى النِّبِ ِذًا اسْتَوتْ الحَالاتٌ, 
ذا تلفت الات كَالجوَارُ أَوْلَى مِنَ النَسَبٍ وَإِنْ قَالَ مِنْ تَصَدٌ تَصَدَّقَ إن لَنَا فُقَرَاءَ عَلَى 
عَيْرٍ هذا الماء ء وَهُمْ كُمَا وَصَفْتٌ يَحَْلِطُونَ ِي النّجعَةٍ قْسَمَ بَيْنَ الَائِبٍ وَالْحَاضِرِ وَل 
كَانُوا بِالطرَفٍِ مِنْ بَادِيَتِهِمْ فَكَانُوا أَلْرَمَ َهُ قُسَّمَ بَْنَهُمْ وَكَانَتْ كَالدّارٍ لَهُمْ وَهَذَا ذا كَانُوا 
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كتاب الصدقات يلض 


مَعاً أَهْلَّ نْجْعَةٍ ا دَارَ لَّهُمْ يُقِرُونَ بِهَا كأما ِنْ انث لَهُمْ دَارٌ يَكُونُونَ لَهَا َْرَم َإِنّي 
أَكْسَمُهَا على الجوار بالدار. وَكَالَ في الجَدِيدٍ: إِذا اسْتَوَى في القُرْبٍ أَهْل نسَهِمْ وَءِ عَدِيَّ 
ُسْمَث عَلَى آهل نَسَِهمْ ذُونَ الِدى وَِنْ كان الهِدّى أَفْرَبَ مِنْهُمْ كارا وَكَانَ أَهْل نَسَبِهِمْ 8 


دُونَ العِدّى وَإِنْ كَانَ العِدَى أفْرَبَ مِنْهُمْ دار 06 أل تتيوم مهم على سقر لضد ا 


2 د قُثَمَتُ 2 7 م 1 
الصلاة قُسَّمَتْ عَلَى العِدّى دا كَانَتٌ دُونَ مَا نَقْصَرٌ فِيهِ الصَّلَاة لأ نهم أولى باشم 


ته 


قوس و 0 اه 


حَضْرَتِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَهْلَ نَسَِهِمْ دُونَ ما نَفْصِرٌ فيه الصَّلَاةٌ والمذى الرج يهع فتوت 2 
أخل نسَبهمْ 7 البَادَِةِ عَيْرَ كَارِجِينَ مِنّ اشم الجِوَارٍ وَكَذَلِكَ هُمْ فِي المَنَعَةِ حَاضِرٌو 

قال فى 0 لهذه المسألة مقدمتان: 

إحداهما: أن الصدقة إن قسمها العامل لزمه أن يقسمها على جميع أهل السهمان» 
ولا يجوز أن يقتصر من كل صنف على طائفة حتى يقسمها على على جميعهم وإن قسمها 
رب المال جاز أن يقتصر من كل صنف على طائفة أقلها ثلاثة» ولا يلزمه أن يفرقها في 
جميع الصنف إلا أن تتسع صدقته لجميعهم فليزمه من الاتساع أن يفرقها في الجميع» 
والفرق بين العامل وبين رب المال ما قدمناهء فإن العامل يقسم جميع الصدقات فيلزمه أن 
يقسمها في جميع أهل السهمان» ورب المال يقسم بعض الصدقات فجاز أن يقسمها في 
بعض أهل السهمان. 

والمقدمة الثانية: أن ينقل الصدقة عن مكانها لا يجوز إذا وجد فيه أهلهاء وإن 
نقلت فقد أساء ناقلهاء وفى أجزاتها قولان. 

فإن عدم أهل السهمان في مكانهما نقلت إلى أقرب البلاد به. 

فإذا تقررت هاتان المقدمتان فلا يخلو قسم الصدقات من أن يتولاه رب المال أو 
العامل» فإن تولاه العامل فلا يخلو أن يكون صدقات أمصار أو بوادٍء فإن كانت صدقات 
أمصار لزمه أن يقسم صدقه كل مصر في أهله وأهل المصر من اشتمل عليهم بنياته وأحاط 
بهم سورهء فأما من خرج عن سوره ولم يتصل ببنيانه فإن كانوا على مسافة يوم وليلة 
فصاعدا لم تكن لهم في زكاة ذلك المصر حق لكونهم من المصر على سفر يقصر فيه 
الصلاة» فلم يجز أن يضافوا إليه وإن كانوا على مسافة أقل من يوم وليلة» ففيهم وجهان 


لأصحابنا : 
أحدهما : 0 الا لصدقات المصر وهم كسكانه في أن الخارج إليهم لا 


والثاني : 500 لأنه لا يجوز أن يضاف إلى بلد من ليس فيه 
والذي أراه مذهب وهو أصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الخارج عن المصر 
فإن كان ممن يلزمه حضوره كصلاة ة الجمعة كان مضافاً إلى أهله في استحقاق صدقاتهم 
كما كان مضافاً إليهم في وجوب الجمعة عليه في مصرهمء وإن كان ممن لا يلزمه حضور 


555 ل _ ال هه سس لبي كتاب الصدقات 
المصر لصلاة الجمعة لم يكن مضافاً إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما لم يضف إليهم 
إي وتوت اليه علنيع فى اسفوهم : وهذا حكم صدقات الأمصار إذا قسمها العامل في 


000 رعراء تابو كاز اكات في المتصر اد طارثئاً إليه» وأقارب أرباب الأموال 


فصل 

وإن كان ما يقسمه العامل صدقات بادية لا تضمنهم أمصار فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكونوا مقيمين بمكان قد استوطنوه من باديتهم لا يظعنون عنه شتاء ولا 
صيفاً ولا ينقلون عنه لمرعى ولا كلاءء فهؤلاء كأهل المصر لاشتراكهم في المقام» وإن 
اختلفوا في صفات المساكن فتكون صدقاتهم مقسومة فيمن كان نازلا معهم في مكانهم» 
وهل يشركهم من كان على مسافة أقل من يوم وليلة أم لا على ما حكيناه من الوجهين. 

والثاني: أن يكونوا ممن ينتجع الكل وينتقل لطلب الماء والمرعى فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مجتمعين لا ينفصل حال بعضهم من بعض» فجميعهم جيران 
وإن تميزت أنسابهم فتقسم الزكاة في جميعهم وفيمن كان منهم على مسافة أقل من يوم 
وليلة وإن تميزوا عنهم وجهاً واحداً بخلاف أهل الأمصارء لآن البادية لما لم تضمهم 
الأمصار روعي في تجاورهم القرب والبعد» فمن كان منهم على أقل من مسافة يوم وليلة 
كان جاراً لقربه ومن كان على مسافة يوم وليلة فصاعداً لم يكن جاراً لبعده. 

والثاني: أن يتميز حالهم وتنفصل كل حلة عن الأخرى» فتقسم زكاة كل حلة عن 
الأخرى فتقسم زكاة كل حلة على أهلهاء وعلى من كان منها على أقل من مسافة يوم 
وليلة. وهذا حكم العامل إذا تولى قسمها بنفسه في الأنصار والبوادي . 

فصل 

وإن كان رب المال هو المتولي لقسم زكاته على ما قدمناه من جوازه في تفضيل 
حكم المال الظاهر والباطن فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون من أهل الأمصار أو من البوادي فإن كان من أهل الأمصار لم يكن من 
خرج عن مصره من جيرانه. ولا من مستحقي زكاته وجها واحدا بخلاف ما يقسمه 
العامل؛ لأننا نراعي فيما يقسمه رب المال الجوار وفيما يقسمه العامل الناحية» ثم لا 
يخلو حال مضره من أحد أمزين : إها أن يكو ضغيرا أو كبيراًء قإن كان صغيرا كان 

جميع أهل جيرانه فإن كان أهل الصدقة فيه أجانب من رب المال أو جميعهم أقارب له 
تصيدى زمارل اليلق زكانطالد اي من شاء منهم بعد أن يعطى من كل صنف 
ثلاثة فصاعداً» وإن كان بعضهم أقارب لرب المال وبعضهم أجانب منه كان أقاربه أولى 


كتاب الصدقات 
بزكاته من الأجانب لقوله يلِِ: «خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح»"'' يعني المعادي» 
وقال يِ: «صدقتك على غير ذي رحمك صدقة وعلى ذي رحمك صلقة وصلة” فإن 
عدل بها عن أقاربه إلى الأجانب فقد أساء وأجزأته؛ لأن تقديم الأقارب من طريق الأولى 
مع اشتراك الأقارب والأجانب في الاستحقاق» وإن كان البلد كبيراً واسعاء فقد اختلف 

أحدهما : أن المراعى فيه الجوار الخاص» فعلى هذا يكون جيرانه من أضيف إلى 


ينض 


مكانه من البلد. 

وقيل: إنهم إلى أربعين دار من داره» ولا يكون جميع أهل البلد جيرانه» وهذا 
قول. 

والثاني : أنه يراعى فيه الجوار العام لقوله تعالى: وَلجَارٍ ذى الْصُرْىَ وَأَلْجَارٍ 
لْجَنْبٍ» [اليساء: 5"] يعني البعيد» فعلى هذا يكون جميع أهل البلد جيرانه» وهذا هو 


الظاهر من قول البغداديين» فعلى الوجه الأول: إن فرقها فر بلده كان 
ناقلاً لزكاته عن محلهاء وعلى الوجه الثاني لا يكون ناقلاً لها وهو أصح الوجهين. 
فصل 
وإ كاندرت الما قوياء :علق ري : 
أحدهما: إن يكون في حلة قاطناً بمكانها لا يظعن عنها شتاء ولا صيفاً فهي كالبلد 
وجميعها جيران سواء صغرت أو كبرت؛ لأنها لا تبلغ وإن كبرت مبلغ كبار الأمصار 


فيخص منهم أقاربه. فإن عدل عنهم إلى الأجانب أجزأً. ولا يكون من فارق الحلة جار 
وإن كان على مسافة أقل من يوم وليلة. ولأن ذلك جار للحلة» والواحد من الحلة جيرانه 


أهل الحلةء فبان الفرق بينهما. 

والثاني: أن يكون في حلة ينجع الكل ويظعن الماء والمرعى» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الحلة مجتمعة لا ينفصل بعضها عن بعض فجميع أهلها جيرانه 
كبرت أو صغرت. 

والثاني: أن تكون متفرقة كتميز كل جماعة منهم عن غيرهم, إما لتميزهم في 
الأنساب وإما لتميزهم في الأسباب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يختلفوا في الرحيل والنزول» فيكون جيرانه من الحلة من يرحل برحيله 
وينزل بنزوله ولا تكون الفرقة التي تخالفه في الرحيل والنزول جيراتاً له. 

والثاني : أن يتفقوا ذ في الرحيل والنزول» ففيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه أحمد(507/9). 
(0) أخرجه أحمد ».)١7/5(‏ والدارمي »)7917/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (117775). 


ا كتاب الصدقات 
أحدهما: أن جميع الحلة من الفرق كلها جيران له اعتباراً باتفاقهم في النجعة» وإن 
تفرقوا في البقعة كما يتفرق أهل الأمصار في محالهم». ويكونوا جيرة إذا جمعهم المصر. 
والثاني : أن جيرانه منهم من هو في بقعته دون من فارقه اعتبارا بالمكان فعلى الوجه 
الأول إن عدل بزكاته إلى غير طائفة من فرق الحلة لم يكن ناقلاً لهاء وعلى الوجه الثاني 
يكون ناقلاً لها. 


مسألة(0) 

قَالَ الشَّافِمِيُ : «وَإِدَا وُلَيَ الرَّجُلُ إِخْراجَ رَكَاةٍ مَالِهِ قَسّمَهَا عَلَى كَرَابَيِهِ وَجِيرَانِهِ فَإِنْ 
ضَافَتٌ فَانَهَ ثْرَ قَرَايتَه 1 

قالافى الحاوئق: وإن كان لرب:التال 'أقازب قلا يخلر أن يكرتو جيرانا أو أباغد» 
فإذ اذا أقاره سيران فلا يقلون ان ركرة عه لجان آم لا-نإنا لم ركن معي اجانت فق 
استحقوا زكاة ماله بالجوار وجاز الفضيلة بالقرابة وإن كان معهم أجانب» فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين. 

والثاني: أن تضيق زكاته على الفريقين فأقاد به أولى بزكاته من الأجانب لكن 
اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفراً من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه؟ 
على وجهين: 

أحدهما: أن يتوفر بها على أقاربه للخبر المتقدم. 

والثاني : : أن الأولى أن يخلط بهم نفراً من الأجانب لقوله تعالى : #أو إِطْعلمٌ في يَرْر ذى 
مَسَكْبَوَ 9 يتما ذا مَقرَبَوَ )4 [البَلّد: 15-14] فجمع بين القريب والبعيد في استحقاق الثناء . 

فصل 

فأما إذا كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فجيرانه الأجانب أولى بزكاته من أقاربه 
الأباعد وقال أبو حنيفة: أقاربه الأباعد أولى من جيرانه الأجانبء لقوله ككلةِ: «لا يقبل 
الله صدقة امرىء وذو رحمه محتاج» ولأن اجتماعهم في النسب صفة لازمة واجتماعهم 
في الجوار صفة زائلة» ولأن النفقة لما وجبت بالنسب دون الجوار كان اعتبار النسب فى 
الزكاة أولى من اعتبار الجوار. ّْ 

ودليلنا عموم و تعالى : وار ذى لْفْرَيَ» [اليسَاء : >م] الآية وعموم قوله كَل : 
(الجار أحن وسقيه”؟ 5 بقربه ولأنه لما تميز الأقارب بوجوب النفقة تميز الجيران 
باستحقاق الزكوات؛ ولأنه لما كان جيرانه في الحرب كان جيرانه في بلده أولى بها من 


)00( القن الام 89/0 ؟). 
(؟) أخرجه أحمد(785/4)» وأبو داود (0157*), والنسائي 2»)11/١7(‏ وابن ماجه (5154905)» والطبراني 
في «الكبير» ,»2708/١(‏ والدارقطني (4/ 577). 


كتاب الصدقات ل سس 18ب 
أقارتوة فى غير ولدة و عرو فناسا أن قرنية لدان أح ,لوكا قن قرت الشعي فنانا علق 
دار الحرب فأما الخبر فمحمول على أحد وجهين : 

أحدهما : على صدقة التطوع . 

والثاني : على ذي الرحم الذي يجب نفقته» فأما الاعتبار للزوم الصفة في التيفت 
دون الجوار ففاسد بالشفعة حيث روعى فيها الجوار دون النسب وأما الاستدلال بوجوب 
النفقة بالنسب دون الجوار فهو أحق أن يكون دليلاً عليهم لتميز مستحقي النفقة عن 
مستحقى الزكاة» والله أعلم . 

مسألة0) 

قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَأَحَبُ إِلََ أَنْ لا يُوَلَيَهَا غَيْرَهُ لأنَهُ المُحَاسَبُ عَلَّيْهَا وَالْمَسْؤُولُ 
- 2 م عَكَو كََ عه ١‏ إن 5 . 0 ع 2 6ه ءوه 11 
عَنَْهَا وأنه على يِقِينٍ من نفِه وَفِي شك مِنْ فِغْل غيروا. 

قال فى الحاوي: وكذلك دفعها إلى الأمام أولى من استنابة الوكيل فيها لأنها تسقط 
عنه بقبض الإمام لها ولا تسقط عنه بقبض وكيله لهاء فأما رب المال والإمام. فإن كان 
المال ظاهراً فدفع زكاته إلى الإمام أولى من تفرد رب المال بإخراجها على قوليه في 
ون كان الصال جاطنا ع فيه وجيان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق إن دفعها إلى الإمام أولى وتفرد رب 
المال بإخراجها؛ لأن الإمام يعم بها جميع أهل السهمان إذا انضمت إلى غيرهاء ورب 
المال يخص بها بعضهم ولآن رب المال إذا دفعها خطأ إلى غير مستحق لم يسقط فرضها 
عنه» ولو دفعها الإمام خطأ إلى غير مستحق سقط فرضها عنه. 

والثاني: أن رب المال أولى بإخراجها من دفعها إلى الإمام؛ لآن ما باشره مع 
عباداته كان أفضل مما عول فيه على غيره؛ ولأنه أوسع اجتهادا في مستحقي زكاته من 
الإمام؛ ولأنه أعرف منه بأقاربه وذوي رحمه. 

مسألة 9) 

قَالَ الشَافِعِيُّ: «وَأَكَلُ مَنْ يُْطَى مِنْ أَمْلٍ السَّهْم ثَلَانَةٌ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكْرَ كل 
صِنْفٍ جمَاعَةٍ إن أغطى الَّْْنِ وَهُوَ يَحِدُ الَالِتَ ضِمْنَ ثلث سَهْمٍ وَإِنْ رجه إلى غَيْر 
بَلَدِهِ لَمْ يَبِنْ ِي أن عَلَيِْ إِعَادَةَ لأنَهُ أغطى أُمْلَهُ يَالاسْم وَإِنْ تَرَكَ الجوَّارًَ. 

قال في الحاوي: اعلم أن قسم الصدقة يختلف فيها حال العامل وحال رب المال 
من وجهين : 

أحد الوجهين: أن على العامل فيما يقسمه أن يعم به جميع أهل السهمان. ويجوز 


(1) انظر الأم (9/ 379). (5) انظر الأم (779/8). 


“اا لل سس للستت قتا نت الضدذقات 
لرب المال أن يقتصر فى كل صنف على ثلاثة فصاعداً » فالفرق بينهما قد ذكرناه وهو أن 
العامل يقس عميم: القدقاتء فلزعه أن .يعم بها جسع أهل التهمان»-وزب الما يقد 
بعض الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان. 

والثاني: أن على العامل أن يقسم سهم كل صنف على قدر حاجاتهم» ولا يجوز أن 
يساوي بينهم مع تفاضلهم في الحاجة ولا أن يفاضل بينهم مع تساويهم في الحاجة؛» ورب 
المال يقسم ذلك على خياره مع تسوية وتفضيل» ولا يلزمه أن يقسمه بينهم على قدر الحاجة 
والفرق بينهما أن العامل لما لزمه أن يعم جميع أهل السهمان لم يلزمه التسوية بينهم بحسب 
الحاجة» وكان على خياره في قدر العطاء كما كان على خياره في تميز العطاء فإذا ثبت 
الفرق بين هذين الوجهين فقد مضى الكلام فيما يتولاه العامل؛ فأما رب المال فلا يجوز أن 
يقتصر من الصنف الواحد على أقل من ثلاثة» إذا وجدوا؛ لأن الله تعالى ذكر كل صنف 
بلفظ الجمع المطلق وقال : إِنّما ألصَدَكَتُ إِلْمْفَرَ والْسَكين» [التوبة: ]٠١‏ وأقل الجمع 
ثلاثة فرقاً بين الجمع والتثنية» فأما الجمع بين الأصناف كلهم فيستوي فيه العامل ورب 
المال فلا يجوز لرب المال أن يخل بصنف منهم إذا قدر عليه في بلده كالعامل» والفرق بين 
هذا وبين أن لا يلزمه استيعاب كل صنف بخلاف العاملء لأن الله تعالى جعل كل زكاة 
لجميع الأصناف ولم يجعلها الجميع كل صنف فإذا تقرر أن الواجب عليه أن يعطي ثلاثة من 
كل صنف بالخيار بين التسوية بينهم والتفضيل اعتباراً بالحاجة» فأي هذه الثلاثة فعلى أجزأه 
فإن قسمها على اثنين مع وجود الثالث ضمن حصة الثالث وفي قدر ما ضمنه» قولان: 

أحدهما : ثلث ذلك السهم وهو المنصوص عليه في هذا الموضع اعتبارا بالتسوية 
ل اياك الت 


والثاني: يضمن أقل ما يجزىء اعتباراً بما جعل من الخيار والله أعلم بالصواب. 
مسألة() 
قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَإِنْ أغطى قَرَابَئَه من نَ السَّهْمَانِ مِمّنْ لا تومه تَفَعَنَه نَفْقَتَهُ كان أَحَقَّ بها 
ِنَ البعبد مِنْهُ وَدَلِكَ أَنَهُ يعم مِنْ قَرَبتِِ أَكثرَ مما يعْلَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَكَذَلِكَ حاصَتْه وَمَنْ : لا 
تَلرَمَهُ تَمَقَتُهُ من قَرَابَيِ مَا عَدَا وَلَدَهُ وَلَا يُمْطى وَلَدُ الوَلّدٍ صَغِيراً وَلَا كبيراً زْمَناً وَلَا أخاً 


ووس جه يكم وى صر عع م22 


وَلَا جَذَّا زَمِين وَيُعْطِيو م غَيْرَ وَمْتَى لأنَهُ لا تَلرَمْهُ تفََنّهُمْ إِلَّا رَمنَىا. 
قال فى الحاوي: قد ذكرنا أن أقارب صاحب المال من مناسبه وذوي رحمه أولى 
وكا كماله من الاخانيه :وإذا عاق كذلك ميم ريا : قرية تعب للقا قد وغيرتب إلا 
فأما من تجب نفقته بفقره وزمانته من أقاربه فهم الوالدون والمولودونء فالوالدون 
الآباء» والأمهات والأجداد من قبل الآباء والأمهات. 


.)10 579/8 انظر الأم‎ )١( 


كقات؟ الفيرة قانك ‏ 777 يت 151/17 

وأما المولودون فالبنون والبنات وبئو البنين وبنو البنات. 

وأما من لا تجب عليه نفقتهم فهم من عدا من ذكرنا من الإخوة والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات ومن اتصل بهم من أبنائهم. 

وقال أبو حنيفة: تجب نفقة كل ذي رحم محرم والكلام عليه في كتاب النفقات فإذا 
كان الأقارب ممن تجب نفقاتهم كانوا أولى بالزكاة من الأجانب البعداء سواء كان يتطوع 
بالنفقة عليهم أم لا. وقال أحمد بن حنبل : إن تطوع بالنفقة عليهم صاروا في تحريم 
الزكاة كمن تجب نفقتهم . 


وهذا خطأء لأن له قطع ما تطوع به من النفقة فلم تحرم عليهم الصدقة كتطوعه 
بنفقات الأجانب. 
فصل 
وإن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم من الزكاة بأن كانوا فقراء أو 
مساكين لأنهم بوجوب نفقاتهم عليه قد صاروا به أغنياءء ولأنه يصير مرتفقاً بها في سقوط 
نفقاتهم عنه» فلم يجز لهذين الأمرين أن يعطيهم من سهم الفقراء والمساكين» فأما إن 
كانوا من العاملين عليها جاز أن يعطيهم سهم العاملين منها؛ لأن سهمهم في مقابلة عمل 
فكان عوضاً فإن كانوا من المؤلفة أعطاهم من سهم المؤلفة إن كانوا أغنياء ولم يعطهم منه 
0 ل ل 0 
ل 00 
مصلحة نفسه أو مصلحة غيره فلا يعطى إلا مع الفقراء» وإن كانوا ممن أدان في المصالح 
و ا ا او ا التى تجب عليه 
قضاؤها عليهم» فليس يرتفق بها في سقوط نفقتهم . وإن كانوا من الغزاة أعطاهم من سهم 
سيل 01 م ل 00 
ره قا لوس حي السسننا امطاهك ميديم “زا منرم رام عن لقان 
أنفسهم إلا ما زاد على نفقة الحضر لثئلا يصير مرتفعاً بها في سقوطها عنه؛ لأنه لا يلزمه 
أن يسافر بهم ولا يقرهم كما لا يلزمه أن يقضي ديونهم فجاز أن يعطيهم منها ما اختص 
بالسفر والغزو والله أعلم. 
مسألة )١(‏ 
4 ا ا 


قَالَ الشَافِعِيٌ : دولا يُعْطي رَوْجتَهُ لآن نفقتها تَلْرَّمُهُ فإن اذَّانُوا أَعْطَاهُمْ مِنْ سَهْمٍ 


(1) انظر الأم (510/9). 


5١‏ ل اال_لللللس هم همس لم كتاب الصدقات 


الغَارِمِينَ وَكَذَلِكَ مِنْ م سَهُم ابن السَّيلٍ لأَنّهُ لا يَلْوَمْهُ قَضَاءَ َضَاءِ الديْنِ ع: عَنْهُمْ وَلَا حَدْلْهُمْ إِلَى 
بَلْدِ أ 50 أَغيَيَاءَ عَنْ هَذَا به كَمَا كَانُوا به أَغْنيَاءَ ء عَنِ المَفْرِ ا 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في الأقارب الال فأما الزوجة فلا يخلو 
حالها من أحد أمرين 

إما أن تكون مقيمة أو مسافرة فإن كانت مقيمة لم تخل من أن تكون مطيعة أو ناشزة 
فإن كانت مطيعة تلزمه نفقتها ولم يجز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين» لأنها غنية 
به وإن كانت ناشزة لم تلزمه نفقتها وسقطت عنه بالنشوز ولا يجوز أن يعطيها من سهم 
الفقراء» والمساكينء» وإن لم يكتسب لقدرته على الكفاية فأما إعطاء الزوجة من سهم 
العاملين فليست ممن يستعمل على الزكاة فيعطاه وأما من سهم المؤلفة فلا يجوز أن تعطى 
لأن المؤلفة هم الرجال المقاتلة» ولو قيل: يعطى لكان مذهباً لأن ما يقصد من حسن 
إسلام الرجل وترغيب قومه في الإسلام موجود في المرأة. 

وأما إن كانت مكاتبة أو غارمة جاز أن تعطى من سهم الرقاب والغارمين؛ لأنه لا 
يلزمه قضاء دينهاء وأداء كتابتهاء أما من سهم سبيل الله فلا يجوز أن تعطاه؛ لأنها ليست 
من أهل الجهاد وأما من سهم بني السبيل فسنذكر حكم سفرهاء فلا يخلو أن تسافر 
وحدها أو مع زوجها اع ل ل فإن 
كان بإذنه فلا يعطيها من سهم اب بن السبيل ؛ لأن مؤنة حمولتها تلزمه لأجل إذنه. وإن كان 
بغير إذنه فلها النفقة لكونها معه ولا يلزمه حمولتها لخروجها بغير إذنه» ولا يجوز أن 
يعطيها من سهم بني السبيل كراء حمولتها؛ لأن سفر معصية وإن سافرت وجدها فلا يخلو 
أن يكون بإذنه أو بغير إذنه فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها لكونها ناشزةء ويجوز أن يعطيها 
من سهم الفقراء والمساكين بخلاف المقيمة الناشزة. 

والفرق بينهما أن المقيمة إذا نشزت قدرت على النفقة بتعجيل المطاوعة ولا يجوز 
أن يعطيها من سهم بني السبيل؛ لأنه سفر معصية» وإن كان سفرها بإذنه» فعلى ضربين: 

أحدهما: فيما يختص بزوجها فعليه نفقتها وحمولتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم 
الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل. 

والثاني: أن يكون فيما يختص بها ففي وجوب نفقتها قولان: 

أحدهما: تجب عليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
لقناها به» ويجوز أن يعطيها سهم بني السبيل لأن حمولتها لا تلزمه. 

والثاني: لا نفقة لهاء فعلى هذا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ويجوز 
أن يعطيها من سهم بني السبيل. 

فصل 
فأما إذا كانت في عدة طلاقه فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق 
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بائن فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه» ولا من سهم 
بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن 
جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل» وإن 
كانت في عدة من وطئه بشبهة فإن كانت حائلاً لم تجب عليه نفقتهاء فجاز أن يعطيها من 
سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في 
العدة وإن كانت حاملا ففي وجوب نفقتها عليه قولان: 

أحدهما: تجبء فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم 
والثاني: تجب نفقتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من سهم 

فصل 

فأما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز استدلالاً بأنه أحد الزوجين فمنع زكاة صاحبه كالزوج إلى زوجته. 

ولأنه وارث لا يسقط بالحجب فوجب أن يمنع من الزكاة كالأب ولأنه قد ترتفق 
بدفع زكاتها إليه؛ لأنه قد يستغنى بها فتلزمه لها نفقة موسر. 

ودليلنا عموم قوله تعالى: #إِنّمَا ألصَدَقََتٌ إِلْمُقَرَهِ وَالْمَسكن4 [التّوبّة: ]6١‏ وحديث 
أبي هريرة أن النبي يك قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت عليهه)”"2 فكان على عمومه. 

فإن قيل: فهذا محمول على التطوع؛ لأنه جمع بين الزوج والولد ولا يجوز أن 
يدفع إلى الولد من الفرض فتثبت أنه التطوع. فعن ذلك جوابان: 

أحدهما : وهو جواب أبي عبيد أنه يحتمل أن يكون أولاده من غيرها. 

والثاني : وهو جواب الشافعي أن أولاده وإن كانوا منها فإنهم كانوا بالغين أصحاء 
فسقطت نفقاتهم » وجاز دفع الزكاة إليهم. 

ومن القياس أنه نسب لا يستحق به النفقة فلم تحرم به الصدقة قياسا على ذوي 
الأرحام» ولآن الزوج مع الزوجة بمنزلة الأجنبي في سقوط النفقة فوجب أن يكون بمنزلته 
في استباحة الصدقة. 

فأما الجواب عن قياسهم على منع الزوج من دفعها إلى زوجته فهو لأن نفقتها تلزمه 
فمنعت من صدقته ونفقته لا تلزمها فلم يمنع من صدقتها وأما قياسه على الأب أنه لا 
يسقط بالحجب. فالمعنى فيه أن الأب تميز باستحقاق النفقة فيمنع من الصدقة» وليس 
كذلك الزوج. 


2020 تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة» . 
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وأما الجواب عن قولهم أنها قد ترتفق بدفع زكاتها إليه» فهو أنها لا ترتفق بالدفع» 
وإنما ترتفق بما قد يحدث بعده من اليسار وذلك لا يمنع من الزكاة كمن دفعها إلى غريم 
له فأخذها من بعد قبضها من دينه جازء ولا يكون ذلك رفقاً يمنع من جوازها لحصول 
ذلك بعل استقرار الملك بالقيبض كذلك ما يأخذه الزوج والله أعلم . 


مسألة(0) 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «كَأَمَا آل مُحَنَّدٍ كله الَّذِينَ جُعِلَ لَهُمْ الخمسس :فوضا هه 
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لشغب وَهُمْ صَلبِية بَنِي هَاشِم وَبَتي المَطَلِبٍ ولا تَخرمٌ عَلَيْهِمْ صَدَفَة التطوّع وَرُوِيَ عَنْ 
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مِنَ الصَّدَقَةِ؟ كَقَالَ: إِنَّمَا حُرّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةٌ وَكَبِلَ النَبِنْ يكل الهَدِيّةَ مِنْ صَدَقَةٍ 
تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى بُرَيْرَةَ وَدْلِكَ أَنَهَا مِنْ بُرَيْرَةَ توح لا صَدَقَةًا . 

قال في الحاوي: وجملته أن الناس في صدقة الفرض والتطوع ينقسمون ثلاثة 
أقسام: 

منهم من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوعء ومنهم من تحل له الصدقتان جميعاً» 
ومنهم تحرم عليه صدقة الفرض دون التطوع. 

فأما من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع فهو رسول الله كَكةٍ لما رفع الله تعالى من 
قدره وفضله على جميع خلقه . 

روى أبو رافع أن النبي كَكِهِ قال: «إنا لا تحل لنا الصدقة)20 . 

وروى أنس بن مالك أن النبي يَكِةِ وجدتموه وقال: لولا أخاف أن تكون صدقة 
لأكلتها»” , 

وروي أن سلمان الفارسي حمل إلى النبي يَلِِ طبقاً من رطب فقال: «ما هذا»؟ 
قال: صدقةء قال: (إنا لا تحل لنا الصدقة» فحمل إليه طبقا آاخر فقال: ما هذا»؟ قال: 
هدية» قال: (إنا نقبل الهدية ونكافىء عليها». 

وإذا ثبت هذا فقد كان يمتنع من صدقة الفرض تحريماً وفي امتناعه من صدقة 
التطوع قولان: 

أحدهما: أنه كان يمتنع منها تحريماً كالفرضء, ولأن النبي مَليهِ أكل من لحم تصدق 
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نفضنا 


كتاب الصدقات 
به على بريرة قال: «هو لها صدقة لنا هدية وصدقات اللحوم بالمدينة كانت من ضحايا 
تطوع غير واجبة». 

والثاني: أنه كان يمتنع منها تنزيهاً لا تحريماًء لأنه قد كان يصلي في المساجد وهي 
صدقات ويشرب من بثر رومة بالمدينة وبئر زمزم بمكة وهما صدقتان. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كانت محرمة 
عليه» وما كان منها مسألة على الكافة لم تحرم عليه مثل صلاته في المساجد وشربه من 
الآبار. 

والذي أراه عندي أصح أن ما كان منها أموالاً مقومة كانت عليه محرمة وما لم تكن 
أموالا مقومة كانت له مباحة» فعلى هذا كانت صلاته فى المساجد وشربه من بئر رومة 
وزمزم» ولو كانت الصدقة المسيلة ثمار لا تحل له رعلى توله اي أبي هريرة تحل له. 

فصل 

وأما من تحرم عليه الصدقة ‏ الفرض دون التطوع ‏ فهم آل رسول الله يك لرواية أبي 
هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول الله كل 
من فيه بلعابها وقال كخ كخء وقال: (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». 

وسأله الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال: «أليس فى خمس الخمس 
ما يغنيكم عن أوساخ الناس». ْ 

فذل هذا الخبران على تحريم الفرض عليهم. 

فأما التطوع فحلال لما روي أن جعفر بن محمد شرب من سقايات بين مكة 
والمدينة. 

فقيل: له: أليس قد حرم عليكم الصدقات؟ فقال: إنما حرم الله علينا الصدقات 
المفروضات؛ لأن الله تعالى عوضهم مالاً واحداً عن مال واحدء فإذا ثبت أن آل رسول 
الله كله تحرم عليهم الصدقات المفروضات دون التطوع فهم ذو القربى من بني هاشم وبني 
المطلب. 

وقال أبو حنيفة: إنما تحرم على آل العباس وآل حمزة وآل الحارث بني عبد 
المطلب وعلى آل علي وآل جعفر والفضل ولا تحرم على آل أبي لهب ولا على غير 
المذكورين من بني عبد المطلب ولا على جميع بني المطلب» وهذا خطأ؛ لأن من 
استحق سهم ذي القربى منع صدقة الفرض وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع 
بني هاشم وبني المطلب وكذا صدقة الفرض حرام على جميع بني هاشم . 

وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس تحل لهم صدقاه الفرض 
والتطوع بالفقر وصدقات التطوع مع الغنى والفقرء وقد دللنا عليه من قبل. 


كام كتاب الصدقات 


مسأل () 

قَالَ الشَافِمِي: ا مْوَالَ لَهُمْ كقَالُوٍ اوكا الي وَالمَمْر 
قبل لا إِنْمَا فيكم بأ يّ الْمَعْنِييْنِ شِئْتَمْ َإِذًا أَعْطَيْنَاءُ با سم القَفْرِ كَلِغْرَمَائِ أن خذوا مما 
في يَدَيْهِ حُقُوقِومْ وَِذًا أعْطَيئاه بِمَعْتَى القُرْم أختث أَنْ يتَوَلَى دَفْعَهُ عَنْهُ وَإِلَا ارد كنا 
يُعْطى المُّكَاتِبُ فِإِن قِبِل: وَلِمْ لا يُعْطى بِمَعْتيْيْنِ؟ قِيلَ: الفَقِيرٌ مِسْكِينٌ وَالمِسْكِينُ فَقِيرٌ 
مهما اشم وين هما اشم فلا يوذ أن بخطى إلا بأعد المغتين لذ جار كيك 
جَارَ أن يُملى رَجُلَ يفَفْرِ وَعُرْمِ وَبِنَهُ انْنُ سبيلٍ وَغَازِ ومُوَلّفٌ فَيُغْى بهذ المَعَانِي كُلّهَا 
كَالمَقِيرٌ هُوّ المَسْكِينٌ وَمَعْنَاهُأنْ لا يَكُونَ عا بحرَكةٍ وَلَا مَال لٍ قدا جعِعَا مَعا َقْسْمَ 
ِصَلمَيْنٍ بِهمَا لم يج إِلّا أن يُمَرَقَ بَينَ حَاليهمَا ين : تكن لتقي الري قذي مد آشَدمهًا 
كَقْراً وَكَذَِّكَ هُوَ في اللَّسَانِ). 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل من أهل الصدقات جمع بين سببين يستحق 
بكل واحد منهما فيهما كغارم فقيرء وعامل مسكين طلب أن يطعى بالفقر أو بالغرم أو 
بالعمالة والمسكنة فالذي نص عليه الشافعي في هذا الموضعء وأكثر كتبه أنه لا يجوز أن 
يجمع له بهما ولا يعطى إلا بأحدهما وقال في كتاب فرض الزكاة من قسم الصدقات: أنه 
يجوز أن يعطى بالسببين» فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى وكثير من البغداديين أن ذلك على قولين 
لاعماقف تيه في بالمر ضفن . ْ 

أحد القولين: أنه لا يجوز أن يعطى إلا بأحد السببين» وهذا هو الأشهر قوله. 
والأصح من مذهبه لثئلا يؤدي ذلك إلى الأخذ بجميع الأسباب كما لا يورث المجوس إذا 
اجتمعت له قرابتان إلا بأحدهما. 

والقول الثانى : يجوز :أن يعظى بهما فعا + لأنه لما جاز أن يأخد بالسيب الواحد إذا 
الفزؤنيه عاق أق ا ياخد بالميين إذا ايها فيه :وكما يعور أن يورك الروت إذا كاك ابرق 
عم لها بالسببين. 

والثانى: قاله أبو حامد المروروذي جمهور البصريين: أن ذلك على قول واحد لا 
يعطى إلا بأحدهما ولا يجمع له بينهما وما قاله في فرض الزكاة من جواز إعطاءه بالسببين 
محمول على أنه من زكاتين. 

والثالث: أنه يجوز أن يعطى بالسببين إذا اختلفا ولا يجوز أن يعطى بهما إذا اتفقا 
فاختلافهما أن يكون أحدهما لحاجته إليناء والآخر لحاجتنا إليه كالعامل إذا كان فقيراً 
والغازي إذا كان مسكيناً» واتفاقهما أن يكونا معاً لحاجته إلينا كالفقير إذا كان غارماً 
والتسكين إذا كان مكايا كما أنه لأ'يووت اسل سني متكي كقوصين أ والصيهة 
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كتاب الصدقاات صصص ب 39999 
ويورث سببين مختلفين من فرض وتعصيب» فإذا 'تقرن هذا إلد لا يعطىبنهها وكا فقيراً 
غارماً خير في إعطائه بأي السببين شاء من فقر وغرم» فإن اختار أن يعطى بالفقر سلم إليه 
وكان لصاحب الدين أن يأخذه من دينه» وإن اختار أن يعطى بالغرم جاز أن يسلم إليه 
وجاز أن يعطيه لصاحب الدين بأمره. 

قل فأيهما الب ولحي اي اراي نما ررد جه لين 
وفاء لدينه استبقى سهم الفقر»ء وإن كان يعجز عن دينه كان له أن يأخذ منه سهم الفقر 
ليستوفي دينه» والله أعلم بالصواب. 


مسألة() 


قَالَ الشَافِعِي: «قَإِنَ كَانَ فيو رَجُل ‏ من أَهْلٍ لقي صُرِبَ عَلَيْهِ لتقف فِي العَرْوِ 
وَل يغط قَإِنِ قَالَ لا أَغْرُو وَاحْتَاجٍ أفطيّ قَإِنَ هَاجَرَ يدوي م وَافْتَرَضَ وَغَرَا صَارَ 
أَمْلْ المَيْءِ وَأَحَدَّ فيه وَلَوْ احْتَاجَ وَهُوَ في الفَيْءِ َم يكُنْ لَهُ آَنْ يَأَخُذْ مِنَ الصَّدََاتِ حَنَّى 
يَخْرْجَ مِنّ الفَيْءِ وَيَعودٌ إلى الصَّدَقَاتِ يكن ذَّلِكَ له . 


قد ذكرنا أن أهل الفيء بمعزل عن أهل الصدقات ينصرف إليهم مال الفيء دون 
الصدقات وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء عرد إليهم مال الصدقات دون الفيء 
وضرب هم من أهل الصدقة. فأما غزاة أهل الفيء فهم المقترضون في ديوان الفيء من 
المقاتلة فهو لا يعطون أرزاقهم من مال الفيء ء ولا ل ل ا 0 
أهل الصدقات فهم المتطوعة من الأعراب وأهل الصنائع من أهل الأمصار الذين إن 
شاؤوا غزوا وإن شاؤوا أقامواء فهؤلاء إذا أرادوا الغزو أعطوا من مال الصدقات من سهم 
سبيل الله ولم يجز أن يعطوا من مال الفيء لرواية عباس» وقال: كان أهل الفيء على 
عهد رسول الله يه بمعزل على أهل الصدقات» وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء» 
فلو أن رجلاً من أهل الفيء معترضاً في ديوانه ضرب عليه البعث في الغزو أو لم يضرب 
عليه فأراد الخروج من أهل الفيء والدخول في أهل الصدقات ليغزوا إن شاء ويقعد عنه 
إن اختار كان ذلك له لأنه لم يكن عليه عقد لازم وإنما هو جعالة فيسقط رزقه من ديوان 
الفىء ويعطى من مال الصدقاتء. ولو أن أعرابياً من أهل الصدقات هاجر وأراد أن 
. يقترض من ديوان الفيء جاز أن يقرضه الإمام فإذا رآه الإمام أهلاً لذلك» خرج من أهل 
الصدقات. 
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االتل ممبححبب ل 51112 2227555 6 كتاب الصدقات 


مسألة() 

00 'وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِكَابٌ وَلَا مُوَلَمَةٌ وََا عَارِمُونَ ابْتُِىء 
القَسّْمُ عَلَى حَمْسَةٍ سَةَ أَسَعَ سْهُم أَحْمَاساً عَلَى وَصَفْتُ فَإِنْ ضَافَتْ الصَّدَئَةُ قُسّمَتْ قَسُمَتْ عَلَّى عَدَّدٍ 

عي لل يو لوس ار 0 ام 
لشفبان ومين ل كن على ذ اشيخقاقوم ولا يلي أعد ين أل سه قر 
اشْتَدَتْ حَاجَتُهُ وَكَلَّ مَا يُصِيبّهُ مِنْ سَهْمِ عَيْرِِ حَنَى يَسْتَفْنِي نُمَّ يَرْدّ مَضْل إِنْ كان عَنْهُ 
وَيقَسم). 

قال فى الحاوي: وهذه مسألة قد مضت»ء فذكرنا أن أهل السهمان ثمانية أصناف 
فإن كملوا قسمت الزكاة أثماناً بينهم متساوية» وإن عدموا نقلت إلى أقرب البلاد بهم 
م ا و ل وسقط سهم من عدم إلا الغزاة فإنهم 
يسكنون الثغور فينقل فينقل إليهم سهمهم إن كان الإمام هو القاسم لها. 

ارد كاأقرري: الك قي لحري لسر معط ريو إن عزن عا له 
لأن الإمام يقدر على نقل سهمهم على ما لا يقدر عليه أرباب الأموال فافترق الحكم فيه. 

مسألة”9) 

قَالَ اشَاومِي: «فَإن اجْتَمَعَ حي حَقٌ أَهْلٍ السَّهْمَان في بَعِيرٍ أو بَقَرَ أذ شَاةٍ وذ دِيئَارٍ أَوْ 
دِرْهَم أو اجْتَمَعَ ذ فِه الْنَانْ مِنْ أَهْلٍ | 0 أذ كك أغظوة و وَيُشْرَكُ بَبْنَهُمْ فيه ةرك ينون 
بيه كمَا يُعْطَاٌ من ) 2 صَى لَهُمْ به وَكَذَلِكَ ما مون 051 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا كان مال الزكاة ينقسم قليلة ويتجزأ كالحبوب 
أعطي كل واحد من أهل السهمان حقه منه ولم يشرك فيه بين اثنين للاستغناء عن 
الشريك» وإن كان مما لا يتجزأ. كالإبل» والبقرء والغنم فإن اتسعت الصدقة أن ينفرد 
كل واحد منهم ببغير له أو بقرة أو شاة لم يشرك بينهم وأفرد كل واحد منهم بحقه وإن 
ضاقت الصدقة عن ذلك جاز أن يشرك الجماعة فى البعير الواحد أو البقرة أو الشاة 
الواحدة سواء كانت الجماعة من صنف واحد أو أصناف بعد أن يبين حصة كل واحد 
منهم فيه؛ لأن التفضيل بينهم بحسب الحاجة معتبر من جهة العامل وغير معتبر من جهة 
رب المال» فإن لم يبين حصة كل واحد كانوا في الظاهر شركاء بالسوية فلم يجز أن يباع 
ذلك ويقسم عليهم ثمنه قبل أن يملكه إياهم» لأن القيم في الزكاة لا تجزىء» وسواء كان 
القاسم رب المال أو العامل» لأنهم أهل رشد لا يولى عليهم بعجز أرباب السهام إلا أن 
تدعو العامل الضرورة إلى بيعه» وإما لعطب الحيوان وخوفه من تلفه» وإما لبعد المسافة 
وإحاطة مؤونة نقله بجميع قيمته فيجوز له في هاتين الحالتين بيعه للضرورة» وقسم ثمنه 
فيهم » ولا يجوز ذلك لرب المال بحال لثبوت الزكاة فى ذمة رب المال دون العامل وأن 
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كتاب الصيك قانة: ٠‏ صصح تت ا ل 7777 ا 311/4 
للعامل ولاية ليست لرب المال. 
قال الشافعي: وكذلك ما يوزن أو يكال يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل 


مسألة 00 

قَالَ الشَافِعِىُ : «وَإِدْ أعطّى الوَالِي مَنْ وَصَفْنَا أَنْ عَلَيْهِ آنْ يُعْطِيَهُ ثم عَلِمَ أَنَهُ غَيْرٌ 
مُسْتَحِقٌ نَرَعَ دلِكَ مِنْهُ إلى أَهْلِهِ َإِنْ كَاتَ قَلَا صَمَانَ عله لأنه امد لمن تنطيد وبأل من 
للقي اود خضي لان كلت بو الاوز وذ قوتي زر لِكَ رَبٌ المَالٍ فَفِيهًا قَوْلَانِ 
أَحَدُهُمَا أنهُ يُضْمَنُ وَالَآخَرُ كَالوَالِي لا يُضْمَنُ ضْمَنُ. قَالَ المُرَنُِ وَلَمْ يَخْتَلِف قَوْلَهُ في الرَّكَاةٍ 
أن رَبّ المَالٍ يَضْمَنٌ). 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في زكاة دفعت إلى مستحق لها في الظاهر 
فبان. غير مستحق لها في الباطن+. فهذا على ثلاثة أقساء” 

أحدها: ما يكون الضمان فيه على الدافع واجباً سواء كان الدافع لها إماماً أو 
مالكاً . 

والثاني: ما لا يجب فيه الضمان على الدافع سواء كان إماماً أو مالكاً . 

والثالث: ما يختلف في وجوب الضمان فيه بحسب اختلاف الدافع إن كان إماماً أو 
مالكا. 

فأما القسم الأول: الذي يجب فيه الضمان على الدافع إماماً كان أو مالكاً فهو أن تدفع 
إلى من لا يجوز الدفع إليه إلا ببينة على سبب استحقاقه كالمكاتب والغارم» فإذا دفعها إلى من 
ذكر أنه مكاتب أو غارم بغير بيئة ثم بان أنه غير مكاتب ولا غارم فعلى الدافع الضمان إماما 
كان أو مالكاًء لأن إخلاله بالبيئة التي هي شرط في جواز الدفع تفريط منه» فإن أمكنه 
استرجاعها من المدفوع إليه مكان مسترجعاً لهما في حق نفسه لا في حق أهل السهمان 
لوجوب ضمانها عليه فلو دفعها بينة ثم بان أن البينة شهدت بزور أو خطأ كانت البينة ضامنة 
فإن كان الدافع إماماً ضمت البينة ذلك لأهل السهمان وكان الإمام بريئاً من الضمان وإن كان 
الدافع مالكاً كانت البيئة ضامنة للمالك الذي هو رب المال وكان وجوبها باقياً في ذمة رب 
المال» والفرق بينهما أن للإمام ولاية على أهل السهمان ليست لرب المال. 

فصل 

وأما القسم الثاني الذي لا يجب فيه الضمان على الدافع سواء كان إماماً أو مالكاً 
فهو أن يدفعها إلى من يستحقها بسبب يستحدثه كابن السبيل والغازي فلا يسافر ابن السبيل 
ولا يغزو الغازي فلا ضمان على الدافع» لأنه لم يكن منه تفريط في الدفع سواء كان إماماً 
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4006 ا للسسصسممِيإ هليه يي صتاب الصدقات 
أو مالك ؟ لأن بالدفع قد سقطت الزكاة عن رب المال من غير أن يكون مراعاً بإحداث 
سفر أو جهاد لكن على الدافع مطالبة المدفوع إليه فإن كان عام الزكاة باقيا خيره في 
المطالبة بين رد ما أخذه وبين أن يستأنف سفراًء وغزواًء وإن كان عام الزكاة قد انقضى 
طالبه بالرد من غير تخيير» لأن زكاة كل عام مستحقة لأهلها في ذلك العام» لا في غيره» 
فإن لم يسترجع منه حتى سافر وغزا في العام الثاني نظر فإن كان قد أخذ في العام الثاني 
من زكاة ثانية استرجع منه ما أخذه في العام الأول؛ لأنه قد أخذ في العام الثاني ما 
استحقه بسفره وغزوه» وإن كان لم يأخذ في العام الثاني من زكاته ثانية يسترجع منه ما 
أخذه العام الأول» وكانت بمثابة زكاة أخرت من عام إلى عام» فإنها تقع موقع الأجزاءء 
وإن كره التأخير مع إمكان التعجيل فلو مات المدفوع إليه قبل السفر والغزو ولم يكن 
استرجاع ما أخذء كان ذلك تالفاً في حق أهل السهمان. 
فصل 

وأما القسم الثالث: الذي يختلف فيه الضمان باختلاف حال الدافع إن كان إماماً أو 
مالكاً فهو مسألة الكتاب» وهو أن يدفعها إلى من يستحقها بالفقر والمسكنة فتبين غير 
مستحق فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن لا يستحقها لعدم الفقر. 

والثاني: أن لا يستحقها مع وجود الفقر لسبب يمنع من جواز الأخذ فأما الضرب 
الأول: فهو أن يدفعها إلى رجل ظن به فقراً فبان غنياً» فإن كان الدافع لم يجتهد عند 
الدفع ضمن إماماً أو مالكاً لأن ترك الاجتهاد تفريط وإن كان قد اجتهد عند الدفع نظر فإن 
كان الدافع لها إماماً أو والياً عليها من قبل الإمام لم يضمنء لأنه أمير عليها لم يفرط فيها 
ولكن له استرجاعها من الآخذ لها إن كان حيا من تركته إن كان ميتا سواء شرط عند الدفع 
أنها زكاة أو لم يشرط؛ لأن الوالي لا يدفع من الأموال إلا ما وجب وإن كان الدافع لها 
هو رب المال» ففي وجوب ضمانه قولان: 

أحدهما: أنه لا يضمن كالإمام. 

والثاني: يضمن بخلاف الإمام» والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن للإمام عليها ولاية ليست لرب المال فلم يضمنها إلا بالعدوان. 

والثاني: أن الإمام بريء الذمة من ضمانها قبل الدفع فلم يضمنها إلا بتفريط ظاهر 
ورب المال مرتهن الذمة بضمانها قبل الدفع فلم يبرا منها إلا باستحقاق ظاهر. 

والثالثك: أن الإمام لا يقدر على دفعها إلى مستحقها إلا باجتهاد دون اليقين فلم 
يضمن إذا اجتهد. ورب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين» وهو الإمام مضمونة 
إذا دفعها بالاجتهاد. 

فإذا تقرر هذا نظر في رب المال؛. فإن شرط عند الدفع أنها زكاة كان له استرجاعها 
من الآخذ لها إذا كان غنياً» وإن لم يشترط ذلك عند الدفع نظر في الآخذ لها فإن صدقه 


كتاب الصدقات 
أنها زكاة لزمه ردهاء وإن لم يصدقه من يلزمه ردها بخلاف الإمام؛ لأن رب المال قد 
يعطى فرضاً وتطوعاً فلم يسترجع إلا بشرط والإمام لا يعطى إلا فرضاً واجباً فجاز أن 
يسترجع بغير شرط»ء ولأن للإمام ولاية على أهل السهمان فكان قوله عليهم مقبولاً وليس 
لرب المال عليهم ولاية فلم يقبل قوله عليهم فكان هذا فرقاً , بين الإمام ورب المال في 
جواز الاسترجاع عند عدم الشرط». ولكن اختلف أصحابنا هل يكون لرب المال إحلاف 
المدفوع إليه؟ أنه لا يعلم أن ما أخذه تعجيل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : له إحلافه» لأنه لو عمل لزمه الرد. 

والثاني: ليس له إحلاف لأنه هو المفرط حيث لم يشترط» ولكن لو قال رب 
المال: شرطت التعجيل وقال المدفوع إليه: لم يشترط» كان له إحلافه وجها لوجه. 

فصل 

وأما الضرب الثاني وهو أن يكون غير مستحق لها مع الفقر لسبب يمنع من جواز 
الآخذ كفقير دفعت إليه» وظاهره الحرية فبان عبداً أو كان ظاهره الإسلام فبان كافراًء أو 
كان ظاهره أنه في سائر الناس فبان في ذوي القربى من بني هاشم بني المطلب رضوان الله 
عليهم فإن كان الدافع لم يجتهد في الآخذ لها عند الدفع فعليه الضمان والياً كان أو 
مالكاًء وإن كان قد اجتهد فقد اختلف أصحابنا في ذلك على طريقتين: 

إحداهما : أن الخطأ في ذلك كالخطأ في الفقير فلا يضمن إن كان والياً وفي ضمانه 
أن يكون مالكاً قولانء فهذه طريقة كثير من المتقدمين. 

والثانية: أن الخطأ في هذا أخص بالضمان من الخطأ في الفقير فيضمن الدافع إن 
كان مالكاء وفي ضمانه إن كان والياً قولان» وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة وطائفة 

من المتأخرين وفرقوا بين الخطأ في الققير وبين الخطأ في الحزية والإسلام بأنه لا يعلم 

يقين الفقر قطعاً فجاز أن يعمل ذ فيه على الظاهرء ويعلم يقين الحرية والإسلام قطعاً فلم 
يدر افس» فيه على الظاهر. 

مثاله: أن من صلى خلف جنب أو محدث لم يعد صلاته لأنه لا يعلم يقين طهارة 
إمامه قطعاء فإذا غيل ها على الظاعر ترا يعدم ولو صلى خلف امرأة وكافرء أعاد؛ لأنه 
قد يعلم يقين كون إمامه رجلاً مسلماً فإذا عمل على الظاهر أعاد. 

وسوى أبو حنيفة بين خطأ الوالي والمالك وفرق بين الخطأ في الفقير وبين الخطأ 
في الحرية والإسلام الذي قدمناه وفيما مضى دليل كاف. 


م١‎ 


مسألة (0 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «رَيُمْطى الولَاه رَكَاءً الأموالٍ الظّامِرَةٍ التَّمَرَِ والرَّرْعِ وَالمَعْدِن 
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كتاب الصدقات 


وَالمَاشِيَةٍ َإِنْ لَمْ يَأتِ الوْلَاهٌ لَمْ يَسَعْ أَهْلَهَا إِأَ نَسْمْهَا إن ججاء الوْلاهُ بَْدَ كلِكَ لَمْ 
أَدُوهُمْ بها وذ تابو ل بَاللُه لَقَدْ مَسَمَهَا فِي أَمْلِهَا وَإِنْ 


الى اسار قدذكرنا ل ضربان: ظاهرة كالثمار» والزروع 
والمواشيء. وباطنه كالدراهم والدنانير وعروض التجارات والركاز وزكاة الفطر فما كان 
منها باطناً لم يلزمه دفع زكاته إلى الإمام وجاز لأربابها أن يتولوا إخراجها وقسمها في 
أصلها وإن دفعوها إلى الولاة جاز وما كان منها ظاهرا ففيها قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد أنها كالباطنة يجوز لأهلها أن يتولوا إخراج زكاتها 
ولا يلزمهم دفعها إلى الإمام. 

والثاني: أن عليهم دفع زكاتها إلى الإمام أو عامله عليهاء ولا يجوز لأربابها أن 
يتولوا إخراجها بأنفسهم مع القدرة على دفعها إلى الإمام أو عامله عليهاء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وقد مضى توجيه القولين. 

فإن تأخر الإمام وعامله وعاوهلي ارياب الأمر اددهم زكاتهم إليه فهل لهم على 
القول القديم إخراجها بأنفسهم أم لا على وجهين: 

احدعماء الا يجوز رتكون محيوسة عليه حص رأ اكيترلن: إعرالعها لأفامن انشدق 
قدر مال لم يجز أن يدفع إلى غيره لتأخره كالديون. ْ 

والثاني: وهو ظاهر نصه في هذا الموضع يجب على أهلها تعجيل إخراجها 
بأنفسهما إذا تأخر الوالي عنهم؛ لأنه مستحق لجهات يمكن إيصاله إليها والوالي نائب» 
وتأخر الوالي النائب لا يوجب تأخر الحق كالوالي والوكيل» فإذا أخرجها أربابها عند 
تأخر الوالي ثم حضر فأخبروه بإخراجها فالقول قولهم وله إحلافهم إن استراب بهم» وفي 
هذه اليمين وجهان: 

أحدهما : أنها مستحقة, فإن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم الزكاة. 

والثاني: أنها واجبة فإن نكلوا عنها أخذت منهم الزكاة بالوجوب المتقدم لا 
بالتكول وقد مضى تعليل ذلك في كتاب الزكاة. 


مسألة (0 
قَالَ الشَافْعِىٌ : إِنَمَا يَسْتَحِقٌ أَهْلُ السَّهُمِانِ سِوَّى العَامِلِينَ حَفَّهُمْ يَوْمَ يَكُون 
1 
قال في الحاوي: اعلم أن الشافعي قد نص في هذا الموضع على أن استحقاق أهل 
السهمان للزكاة يكون يوم القسم ونص في كتاب الزكاة أنها إذا وجبت في قرية فمات أحد 


- 
الع 


.)545 2547 /”( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصدقات 3-3 صب 9 
أهل السهمان أن نصيبه لوارئه فجعلها مستحقة يوم الوجوب وليس ذلك على قولين وإنما 
هو باختللاف حالين فالموضع الذي جعلها مستحقة يوم الوجوب إذا 3 تعين أهل السهمان 
فيها مثل أن تجب الزكاة عليهم في قرية فيها من كل صنف من أهل السهمان ثلاثة فما 
دون فيكونوا في استحقاقها معنيين لا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم» فعلى هذا يكون 
استحقاقهم لها معتبراً بيوم الوجوب لا بعد القسم» فلو مات أحدهم كان حقه لوارثه ولو 
غلب أو أيسر لم يسقط حقه منها ولو حضر القرية بعد الوجوب غريب لم يجز دفعها إليه. 

والموضع الذي جعلها مستحقة يوم القسم إذا لم يتيقن أهل السهمان فيها مثل أن 
تجب الزكاة عليه في بلد كبير فيه كل صنف من أهل السهمان عدد كبير فيلزمه أن يعطى 
0 ويمنع الباقين» عه سوه ل موي يوم 
لي ل 0 2 أعطى وبالله التوفيق . 


باب ميسم الصدقات 
مسألة() 


َالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: اضي لِوَالي الصّدَ صَدََاتِ أَنْ يَسِمَ كل م 0 
َو إِبْلٍ فِي أَفْحَاذِمَا وَيَسِمَ م لتم فِي أَصُولٍ آذَانِهَا آذَانِهَا وَمَيْسَمْ العَنَمٍ آلف مِنْ مَيْسَمْ الإبلٍ 
وَالبَقَر ويجْعَلَ ١‏ ليسم مَكُْوباً بَاللّهِ؛ لأنَّ مَالِكَهَا أَدّاهَا لله 2 فَكَتَبٌ لِلَّه ل 0 الجزْيَةٍ 


مُحَالِفٌ لمَْسَمٍ الصّدَ قَوِ لأنّهَا أُديَتْ صِعَاراً لا لصَاجيها يها دك بان عمال 
و مام مه رمع عو 00 لَّ 


6 


عُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُ آنَّهُمْ انوا يسِمُونَ. وَقَا لع إن في الظَهرٍ نَاقَةٌ عَمْيَاُ مقَالَ 
مُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: َذْكَعْهَا إلى أَهْل بَيْتٍ با يَنْتَفِعُونَ بها يُمَطَرُونَهَا بالإبْل. قَالَ: قُلْتٌ: 
يِف تأكُلٌ مِنَ الأزض؟ كَالَ عُمَرٌ: أن نمم الجزة أذ من َعَم الصدَكة؟ كلك : لا بل 
مِنْ نمم الجزية ‏ قَالَ: كَأُمَرَ بها عمَرُ: أَرَسم وَاللَّهِ أكُلَهًا فَقُلْتٌ : إن عَلَيْهَا مَيْسَمَ الجؤية. 
لَ: فَأمَْرَ بِهَا عُمَرٌ فُنحِرَتْ. قَالَ: فَكَانَتْ عِنْدَهُ صِحَافٌ يِسْعٌ كا تَكُونَ كَاكِهَةٌ وَلَا طرِيفَةٌ 
إلا وَل لها في لك الضحاف كك به إلى رواج ال 4 وَبَكُو الي تيع ب 
إِلَى حَفْصَةً حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِنْ آخِر دَلِكَء فَإِنْ كانَ فِهِ تُقْصَانٌَ كان ِي عَظّهَا . قَالَ: 
نَجَعَلَ فِي يِلْكَ الصَّحَافٍ مِنْ لخم يَلْكَ الجَرُورٍ تبعت بو ِلَى أَرْوَاجٍ اللي كله وَأَمَرَ يما 
بتي من اللّحْمِ مضُيعَ كدَعَا علي ألْمُهَاجِِينَ وَالنْصَارَ. قَالَ: َلَا أَعلَمٌ في المَيْسَم عِلَه 
إِلّا أَنْ يَكُونَ ما أَخِذَ مِنّ الصَّدَكَةِ مَعْلُوماً قلا ب يشْكَرِه الَّذِي أَغطاه لأنَهُ حْرَجَ لل كمَا مر 
َسُولُ الل يك عُمَرَ رَضِيَ الله عله في كَرَسِ حَمَلَ علي في سيل الله َه وَيْبَاءُ أَنْ 
يَشْتَرِيَةُ وَكمَا تَرَكَ المُهَاجِرُونَ ُرُولَ مَتَازْلِهِمْ بمَكَةَ لأنّهُمْ تَرَكُوهَا لل تعَالَى؛. 


3 52-6 
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ع 


.)555 545 /9( انظر الأم‎ )١( 


ا ل 7 سس “كا فت الصدقات 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: الميسم عندنا مستحب في مواشي الزكاة والجزية 
وحكى عن أبى حنيفة كراهيته لنهى النبى كَكةِ عن تعذيب الحيوان ودليلنا رواية أنس أن 
النبي يك كان يسم إبل الصدقة”"'. 

وروي أن النبي كَلِ رأى العباس وهو يسم إبله في وجوهها فقال: يا عباس لا تسم 
فى الوجه فقال: العباس والله لا وسمتها بعد هذا إلا فى الجاعرتين. 

وروى ابن عيينة عن عاصم بن مسعد بن نقادة عن أبيه عن جله نقادة الأسديء أنه 
رسول الله أطلب لى طلبة» قال: ابغنى حلبانه ركبانة غير أن لا تولد ذات ولد عن ولدها. 

المغفل صاحب الإبل الغفل التي لا سمة عليها والجرم: الزمام. 

والسالفة: مقدم صفحة العتق» والحلبانة: ذات لبن يحلب والركبانة ذات ظهر 
يركب» وروى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياءء 
فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها يقطرونها بالإبل قلت: فكيف تأكل من 
الأرض» قال عمر: من نعم الجزية أو من نعم الصدقة؟ فقلت: الإبل هي من نعم 
الجزية» فقال عمر: أردتم والله أكلها فقلت: إن عليه وسم الجزيةء قال: فأمر بها 
فنحرت. الحديث فدل على أن الميسم فعل الأئمة وإجماع الصحابة» ولأن به تمتاز 
الأموال مع تميز مستحقها وليكون إذا ضلت مبباً لردها فإذا ثبت جواز الوسمء فالكلام 
فيه يشة على فصلين : 

أحدهما : أن يكون الميسم منها. 

والثانى: فالذي يكتب عليه. 

فأما مكانه فهو كل موضع صلب من البدن وقل شعره» فإن كان في الإبل والبقر 
فعلى أفخاذها وإن كان في الغنم فعلى أصول آذانهاء ويكون ميسم الغنم ألطف لأنها 
ضعيفة لا تصبر من الألم على ما يصبر عليه غيرهاء فأما ما يكتب فإن كانت من نعم 
العتذقة كاك بالخيارا بين ثللاقة أسماء: إما أن يكني عليها صندقة أن طهرة آل لل وعدا 
أخنية رن الغاقضى كرك يق اناق واقتزاء بالسلت» وإ كانه من الجوية كان 
بالخيار بين أمرين: إما أن يكتب جزية ركسي فيقارا رنةا اعفاد العدافس قافا 
لقوله تعالى: #حَقٌّ يُعْطوأ الْحرَيدَ عن يد وَهُمَ صؤرورت» [التّوبة: 14] فأما تمييزها بجدع 
الأنوف وقطع الآذان فمكروهء لما روي عن النبي كلْةِ أنه نهى عن المثلة”"2 والله أعلم. 


)00( أخرجه البخاري .216١17(‏ 0047)» ومسلم (5119). 

)2 أخرجه أحمد (555/4؟». 42١١/0 15١٠‏ والطبراني في «الكبير) (؟١/507 »)١151/1١8-‏ وابن 
عدي في «الكامل» »23١9/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١8٠055(‏ والخطيب فى «تاريخه» (// 
ةب 


نانانا 


كتاب الصدقات 
باب الاختلاف في المؤلفة 
مسألة () 

قَالَ الشَافِعِيُ وَحَيه الله كان كص النّاسِ لا مُوَلَفَةَ مَيَجْعَلَ سَهْمَهُمْ وَسَهُمْ سَبِيلٍ 
اللَِّ في الكُرَاع وَالسّلاح فِي نُعُورٍ الْمُسْلِمِينَ). 

قال في الحاوي: قد مضت مسائل هذا الباب مشروحة بدلائلها وإنما أورده 
الشافعي مقصوراً على ذكر الاختلاف فيها والاحتجاج عليها فاقتصرنا منه على الإشارة 
إلى تفصيل ما أوردهء فمن ذلك مسألتان قدمهما فى هذا الفصل: 

إحداهما: في سهم المؤلفة. ْ 

والثانية: في سهم سبيل الله . 

فأما سهم المؤلفة فإن أبا حنيفة أسقطه وزعم أن لا مؤلفة للاستغناء عنهم بقوة الدين 
وإعزاز المسلمين» وهو عند الشافعي ثابت على الشرح الذي قدمناه؛ لأن الله تعالى أثبت 
لهم في آية الصدقات سهماً فلم يجز نسخه بعد انقطاع الوحي؛ ولأن ما بقي للإسلام 
أعداء يلزم جهادهم بقي مؤلفة يتآلف قلوبهم كالعصر الأول. 

وأما سهم سبيل الله تعالى» لإا جيف رع انه مروت بع بسي المزاتة في 
الكراع والسلاح في ثغر المسلمين وعند الشافعي أنه مصروف على ما قدمناه في فى الغزاة 
والمجاهدين. ولا يجوز أن يشتري به كراعاً ولا سلاحاً لمن لم يتعين منهم. » لأن الله 
تعالى جعل.مال الصدقات مصروفاً إلى مالكين فإن تعين الغزاة الذين يعطون تلك 
الصدقات واحتاجوا إلى كراع وسلاح فإن كان قاسم الصدقة رب المال لم يجز أن يشتري 
لهم بسهمهم كراعاً وسلاحاً ودفع إليهم عين ماله ليتولوا لأنفسهم شراء ما احتاجوا إليه من 
كراع وسلاح لثئلا يصير رب المال دافعها قيمة زكاة إذ يمنع الشافعي منها وإن كان قاسم 
الصدقة واليأ ففي جواز اتباعه ذلك لهم وجهان مضيا. 

مسألة”") 

كَالَ الشَّافِعِنُ: «رَكَالَ بَعْضُهُمْ ابْنُ السَّبِيلٍ مَنْ مَرَّ يُمَاسِمُ فِي البَلَدِ الَّذِي به 
الصَدَقَاتِ)؛. 

ا ا ع ا ل 
الذي ب يستحق سهمه من الصدقات هو المجتاز ببلد الصدقة دون المنشىء لسفره منه ليكون 
مضروفاً إلى من تناوله حقيقة الاسم» وعند الشافعي أنه مصروف إلى المجتاز والمنشىء 
اعتباراً بالعموم» ولأن المنشىء جاز للمال فكان أولى من المجتاز الغريب» ولأنه لما 
جاز أن يعان المجتاز على بعض سفره فأولى أن يعان المنشىء على جميع سفره. 


(1) انظر الأم (057/9. (0) انظر الأم (557/5). 


كم كتاب الصدقات 
مسألة() 
قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَكَالَ أَيْضاً حَيْتٌ كَانَتِ الحَاحَةٌ أكترَ وي وَاسِعَة كَأَنَهُ يَذْمَبُ إِلَى 
أنَهُ فُوْضَى يَيْنَهُمْ يُقَسْمُونَهُ عَلَى العَدَدٍ وَالحَاجَةٍ لأنَّ لِكُلٌّ أل صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْماً. 


قال في الحاوي: وهذه مسألة رابعة أراد بها أبا حنيفة حيث يقول: إن مال 
الصدقات لا يلزم صرفه في جميع الأصناف ولكن يصرف في أمسهم حاجة ويعدل عن 
الباقين» وعند الشافعي: أنه يصرف في جميع الأصناف الثمانية المسماة في آية 
الصدقات؛ لأن الله تعالى سمى لكل صنف منهم حقاًء فلم يجز العدول عن بعضهم كما 
لم يحز العدول عن جميعهم, ولأنه لما كان عطايا الآدميين من الوصايا إذا سمى فيها 
أصناف لم يجز الاقتصار على بعضها كانت عطايا الله تعالى أولى؛ ولأنه لو كانت الحاجة 
معتبرة لبطل حكم التصريف والتسمية» والله أعلم. 
مسألة”") 
كَالَ الشَّافِعِىٌ : 'وَمِنْ أَصْحَابئًا من قَالَ: إِذَا تَمَاسَكَ أَمْلّ الصَّدَةَ 
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نقِلَتْ إِلَى المُجْدِبِينَ ذا كَانُوا يكحا عَلَيْهمْ المَوْتُ كَأَنَهُ يُذْمَبُ إِلَى أَنَّ هَذَا مَالُ مِنْ مَالٍ 


2ه 


ل قسَمَهُ لأهُلٍ السّهْمَانِ لِمَغْنّى صَلَاح عِبَادِ د الل عَلَى اجْتهَادٍ الإمام». 

قال في الحاوي: وهذه مسألة خامسة أراد بها أبا حنيفة» فإنه يجوز نقل الصدقة عن 
بلد المال إلى غيره بحسب ما يؤدي اجتهاد الإمام إليه في شدة الحاجة» وعند الشافعي أنه 
لا يجوز نقل الصدقة عن بلد المال إلى غيره لأحل الحاجة لما قدمناه من الدليل. 

فإن قيل: فقد نقل عدي , بن حاتم والزبرقان بن بدر صدقات قومهما إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه بالمدينة قيل أجاب الشافعي عنه بأربعة أجوبة. 

أحدها : أنه يحتمل أن يكون نقل إلى المدينة ما فضل من جيران المال. 

والثاني: أنه كان من بالمدينة أقرب الناس بهم نسباً وداراً فكانوا أحق بها. 

والثالث: أنه يحتمل أن يكون من حولهم ارتدوا؛ لأنه كان وقت الردة فلم 
يستحقونها مع الردة فنقلت إلى المدينة. 

والرابع: أنه يحتمل أن يكون قد حملت إلى أبي بكر إظهاراً لطاعته؛ لأن الناس قد 
كانوا منعوا الزكاة في ذلك الوقتء. فلما أظهروا الطاعة بنقل الزكاة ردها عليهم ليتولوا 
قسمها في جيرانهم . 

مسألة9) 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «َأَحْسَبُهُ يَقُولُ وَتُنْمَلُ سُهْمَانِ آَمْلٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى أَمْلٍ المّيء بِأَنْ 


.)17/9( انظر الأم‎ 41١ 
.)061١-575477/9( انظر الأم (547/7). 0) انظر الأم‎ )5( 


كتاب الصدقات 


جَهِدُوا وَضَاقٌ المَيءٌ ود وَيِنْة ) القَيْءٌ ل أَمْلٍ الصَدَقَاتِ إِنْ جَهِدُوا وَضَاقَتْ الصَّدََاتُ عَلَى 
مَعْنّى إِرَادَةٍ صَلاح عِبَادِ اللّهِ. وَقَالَ الشَافِمِيٌ : وَإِنَمَا قُلْثُ بخلافٍ هَل القَوْلٍ أن الله جل 
عر جَمَلَ المَالَ يسْمَيْنِ أَحَدَهُمَا في قَسْمٍ الصَّدَقَاتٍ الي حِيٍ ظهْرَة كَسَمَاهَا الله لِتَمَاَِةٍ 
أَصْنَافٍ وَوَكُدَهَا وَجَاءَتُ سَُةُ رَسُولٍ اللّو يل بأنْ ؤْحَد من أَغَْاُمْ كرد على فُرَائِهمْ لا 
ُقرَاء عَبْرِِمْ وَلمَبْرهِمْ قرا قلا يَجُودُ فيها عِددِي وَاللَهُ ألم أَنْ يكُونَ فيها عَيرُ ما مَا قُلْتُ 
ِنْ أَنْ لا ُنقَلَ عَنْ قَوْمِ وَفِيِهِمْ مَنْ يَسْتَحِفُهَا ولا يَخْرُج سَهُمْ ذِي سَهْم مِنْهُمْ إلى غَيْرِه 
ُو يط وك يجو أذ يسمي الله تاي أضنافاً كيكُونُونَ مؤجودين تا فلي أعد 
سَهْمهِ وَسَهمٍ عبر وَلَو جار هذا عِنْدِي جار أن يَجْمَلَ في سَهْمٍ وا حَلٍ جدِيعٌ سِهَام سَبْعَةٍ 
مَا كَرَضَ لَهُمْ وَيُغْطَى وَاحِدٌ مَا لَمْ يُفْرَضْ لَه وَالذِي يُحَالَِا يَعُول: َو أوْصى بل لفقا 
ني لان وَعَارمِي بتي لان رَجْل حر وبي سيمل بن فلان جل آكر إن عن صل من 
مَؤُلَاءٍ يُعْطْوْنَ مِنْ * ليه وَأَنْ َيْسَ لِوَصِيّ وَلَا وَالِي أَنْ يُعَْى التُلْتَ صِنْفاً دُونَ صِنْفٍ وَإِنْ 
نَ خوج وار ِنْ صِنْفٍ لأ كلا ذو حَنْ سمي له وَدَا كان هذا يندا وعِنْدَ كَل هذا 
القَولِ فمَا أغطي الآدمِيُونَ أنْ لا يَجُودُ أنْ يَمْضٍ إِلَّا عَلىٍ مَا أفظوه فَعَطَاءُ الله أَوْلى أن 
لا ب َجُورُ آَنْ يَمْضٍ إِلَّا عَلَى ما أشطلى < قال : ذا قَسَمَ اللّهُ الَّيْء وَسَنَّ رَسُولُ اللو و 
ربع شماه لع أَوْجَفَ عَلَى الغَنِيمَةٍ لِلفَارس كال أَسْهُم وَلِلراجِلٍ سَهْمْ وَل نعل 
رَسُولَ اللو ة: َصَّلَّ دا غِنَاءِ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَلمْ بُمَضْلِ المُسْلِمُونَ الفَارسَ أَعْظَمَ ١‏ النَّاسِ 
نَاءٌ عَلَى جبَانِ فى القَدُ كنت جار لِمُحَالفنَا في كَسْم الصَدَكَاتٍ وَكَذْ قَسّمَهَا الله 
مِينَ القَدْ فضا دون بكض وبلا عن أَهْلها المُشتاجِين إلا إلى عبرم ن كانوا 


ونان 


2 


“اتسين ا 


خوج ع مِنْهُمَ أو يُشْرِكُهُمْ مَعَهُمْ أذ ينقلُهَا م ا . أرَآَيْتَ لَوْ قَالَ 
َيل يوم أفل حرو كدرا ونوا على عدو ألم أغناة هاعد ما َوْجَفكمْ علبِِ َأقسْمَهُ عَلَى 


ا اب ل ل سن مس 
ا ا مساك سام 
يناك ف أفل السَتقاتِ وك لأَهْلٍ المَوَارِيثٍ لا يُعْطى أَحَدٌ ين سو غير افلا 


بن فم قر الى وى عدب جل رضي ال عل يدا جل اقل من 


ره 


ادل فونه إِلَى غَيْرِ مِشُكَافٍ عَشِيرَتِهِ مي هَذَا معنيان : 


أَحَدَمُمَا : نَّهُ جَعَلَ صَدَقَتَهُ وَعَشْرّة ذل مخلاف بره لم يَْل عابي بنِهِ دُونَ أَهْلٍ 


00014 َو 07 


المِخُلَافٍ وَالأَخَرُ أَنَهُ رَأَى أنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قبى* بَكَتْ لأهلٍ مِخْلافٍ عَشِيرَتِهِ و لم نَحَوَّلْ عَنْهُمْ 
صَدَكَتَهُ وَعَشْرَهُ او عه وكات كما ريت ينبت بَدآَ كن قبل كَقَدْ ججاءَ عَدِي بْنُ حاتم أَبَا 


بَكْرٍ رَضِيَ الله عله . َه بصدقات والإنزقان يك بثو نهمًا وَإِنْ ججاءَا بها فَقَد تَكُونَ مُضْلاً عَنْ 
أَمْلْهًا وَيُْكَمَلُ أَنْ يَكُونَ المَديئةِ أهْربٍُ النّاسٍ بِهمْ نَسَباً ودَاراً مِمَنْ يَحْقَاجْ إلى سَعَوَ مِنْ 


2 
قنع 8 م2 


مُضَرٍ وَطِيّىءٍ مِنّ اليَمَنِ وَيُحْتَمَل أن يَكُونَ مَنِ حَوْلَهُمْ ارتدوا ُلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا حَقَّ 
وَيُحْكَمَلُ أَنْ يُؤْنَى بها أَبُو بَكْرٍ رَضِيَّ اللّهُ عَْهُ نم يردُمَا إِلَى غَيْرٍ هل المَدِيئةٍ وَلَيْسَ في 


ين كتاب الصدقات 


دَلِكَ حَبَرٌ عَنْ أبي بَكْر نَصِيرٌ إِليِْ َِنْ قِيلَ: ينه َكمََا أن عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانَ يُؤنَى 
ونع اين الصددة بِالمَدِينَةٍ صَدَقَاتٌ النّخْلٍ وَالرَرْع وَالنَّاضٍ وَالمَاشِبَةٍ شد وللمدية سَاكِنّ مِنّ 
المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَحْلَنَاً لَُمْ وَأشْجعَ وَجهِيئَة وَمُريئَةٌ بها وَبأَظرَانِهَا وَغيْرِصِمْ من قَبَائِلٍ 
العَرب فَعِيَالُ سَاكِنِي المَدِيَةٍ بِالمَدِيئَة وَعِيَالُ عَشَايرِهمْ وَحِبِرانِهِمٌ َكَد يَكُون عِيَالُ سَاكِنِي 
أظرَافهًا بهَا وَعِيَالُ جيرانِهم وَعَشَائِرِهِمْ َيؤنُونَ بِهَا وَتَكُونَ مُجْمِعاً لأمل السَهمَان كما 
تَكُونْ الوِيَاهُ َالفرَى مُجمِعاً لأَهْلٍ السَّهْمَانِ مِنْ العَرَبِ ولعلّهُمْ افوا كتقَلََا إلى أَفْرَبِ 
النََّسٍ بِهِمْ وَكَانُوا بِالمَدِيئَِ. َإِنَ قبل : َإِنْ عُمَرَ وَضِيَ الل عَنْهُ كانَ يُحْمَلَ عَلَى أَبلٍ كَثيرة 
إِلَى الشَام وَالعِرَاقٍ كَنَمَا حِيَ وَاللَهُ ألم مِنْ َعَم الجْيَةٍ لِأنّهُ نما مُجْعَلُ عَلَى 0 

مِنَ الإبلٍ وَأكْثرٌ مرَائْضٍ الإبل لا تَخَيِل أحداً وَكَدّ كانَ يُْعَتْ إِلَى عُمَرٌ بَنَعِم الجْيةٍ كينْعَتُ 
باع بها | إبلاً جلَّةٌ مَبَحْمَلُ عَلَيْهَا. وَقَالَ بَعْضٍ والتَّامنُ: مِئْلَ قَوْلِنَا في أَنَّ مَا أَخِذَا مِنْ 
مُسْلِم سيبل سَِيلُ الصّدَكَاتِ) . 

قال في الحاوي: وهذه مسألة سادسة أراد بها أهل العراق» ولعل أبا حنيفة معهم 
فإنهم جوزوا نقل الصدقات إلى أهل الفيء» ونقل الفيء أهل الصدقات اعتباراً بشدة الحاجة 

ثم اختلفوا بعد النقل» وهل يقضي من نقل عنه سهمه إذا اتبع مال المنقول إليه؟ فمنهم من 

أوجب القضاء. ومنهم من أسقطه وعند الشافعي لا يجوز نقل الصدقة إلى أهل الفيء وإن 
جهدوا ولا نقل الفيء إلى أهل الصدقات وإن جهدواء ويقسم كل واحد من الحالين في 
أهله ؛ لأن الله تعالى سمى لكل مال مالكاً فلم يجز أن يعدل به عنه لما فيه من إبطال النص» 
ولأنه لما لم يجز أن يعدل بالغنيمة عمن سماه الله تعالى فيها انقياداً لحكم النص» وإن كان 
غيرهم أشد ضرورة وأمس حاجة لم يجز في مال الفيء والصدقات أن يعدل به عن حكم 
النضن» دولأنة الما كانث خطايا الآ سين مق الوصايا لا يجوز أن وخدّل بها عمسن سمت له 
فعطايا الله تعالى أولى؛ ولأنه لما لم يجز أن يعدل بالمواريث عمن سماه الله تعالى إلى من 
هو آثر وأحوج؛ فكذلك مال الفيء والصدقات؛ ولأن عمر رضي الله عنه كان يسم إبل الصدقة 
ميسم وإبل الجزية ميسم فلولا تميز المستحق لكل واحد من المثالين لما ميز بالميسم . 

فإن قيل: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل على إبل كثيرة من إبل 
الصدقة إلى الشام والعراق» فدل على جواز دفع الصدقة إلى أهل الفيء. 

قال الشافعي جواباً عن هذا: إن عمر إنما كان يحمل على إبل الجزية لا على إبل 
الصدقةء لأن أكثر فرائض الإبل في الصدقات لا يحمل عليه. وقد روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه كان ليبعث إليه بنعم الجزية فيبعث بها فيبتاع بها إبلاً يحمل عليها 


مسألة00 
0 يو وي رع دي 0 3 2 0 
قَالَ الشَافِعِىٌ: «وَقَالُوا والرَكَارٌ سَبِيلَ الصَّدَقَاتِ وَرَوَوَا مَا رَوَيْنَا أن رَسُولَ اللّدِ 6 


2004-5517 انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصدقات ان 


قَالَ: «وَفِي الركَازٍ الحُمْسٌ» وََالَ: «المَعَاِنُ مِنّ الرُكَاِ وَكُلُ ما ا ا صِيبّ مِنْ دَفْنٍ الجَاهاِيَة 
مِنْ شَيءِ َهُوَ كار َ م عَادًا لَمَا سَدَّدَ فيه فَأَبْطَلَهُ طَلَهُ كرَعَمَ أَنَّهُ إِذا وج ركازاً كَوَاسِعٌ لَّهُ فِيِمَا 


و َيْنَ اللّه 4 تَعَالَى أن يَكثمَه وَلِلْوَاإِي أَنْ يَردَهُ عَلَبْهِ بَعْدَمَا ا مِنْهُ 3 يَدَعَهُ له فُقَدْ 


بقل بهذا الول الث في أَذِه وعد الل في قشم لمن عله اله وَلَوْ جَارَ ذَِّكَ 


2 


جار في جوع ما أؤْجََة لله لِمَنْ جَعَلَهُ لَهُ. قَالَ: نا ريا عن لشي أن وجلا جلا وَجَدَ 


أَرَيقدٌ أز خيْدة آلانن دِرْمَمٍ قَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأَقْضِيَنّ فِيهًا نَضَاءَ بَيّناً أَمَا أَرْبَعَةَ 


م 5 


أَخْمَاسٍ قْلَكَء وب لله لمي ّم كَالَ وَالحُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيكَ. قَالَ الشَاذِعِيُ رَحِمَهُ 
اللَهُ: هَذَا الحَدِيتُ ينْقضُ بَعْضُهُ بَْضاً إِذَا رَعَمَ أَنَّ علا قَالَ: والحُمّسٌ لِلْمُسْلِمِينَ فُكَنِتَ 
يَجُورُ أنْ يَرَى لِلْمُسْلِمِينَ في مَالٍ رَجُلٍ سَيْعاً ثم يَرْدهُ لبه أَوْ يَدَعَهُ لَه وَهَذَا عَنْ عَلِي 
00 وَكَدْ رَوَوْا عَنْ عَلَِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إسْنَادٍ مَوْصُولٍ أَنَهُ قَالَ: أَريَعَةٌ أَخْمَاسِهِ لَّكَ 

سم الحُمْس فِي قرا ملك َهََا الحَيتُ أَغْبهُ بحَِيثِ عَليٌ رَضِيَ الله عَنّهُ عل َل 
ينبا : وَعَلِمَ في أُمْلِهِ ُقَرَاء مِنْ أَهْلٍ السّهُمَان فَمَرَهُ أن يقْسِمَهُ فيهم. قَالَ الشَّافِعِيُ 

حِمَهُ اللّهُ: «وَهُمْ يُحالفُونَ مَا رَوَْا عَنْ الشَعِْيّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهُمَا أَنّهُمْ يرْعَمُونَ أن مَنْ 


- 
6 


انث لهُ تاكن دِرْمَم كَلَئِسَ لِلْوَاِي أن يُعْطِيَهُ تقطيه ولا اله أن ياخذ كينا + مِنّ السَهْمَانِ المَقْسُومَةٍ 


سوس عاده ساتن 4 - 7 كي كيموظ را مله سوء 24 0 1 1 0 - 
بين مَنْ سَمّى الله نَعَالَى و ِنَ اصَدَكاتٍ تطعا وَالذِي يَْعمُوَ أن ليا تر خمسٌ 


0. 


00 يد آلا .0 2س كع 2ه ررق 4 و وا و + وهر 2 
ِكَازِهِ رَجُلْ لَهُ أَرْبَعَةٌ آلا دِرْهِم وَلَعَلْهُ أَنْ يَحُونَ لَهُ مَالَ سِوَامًَا وَيَرْعَمُونَ أنه إِذَا أذ 
ره يَعُود عَلَيِْ ولا على أَحَدٍ يَعُولُ ويدْعَمُونَ أن أو 
وَلِيَهَا هُوَ لَمْ يَكْنْ لَه حَبْسُهَا وَلَا دَفْعْهَا إلى أحَد يغولة»: 

قَالَ الشَّافِعِيُ 0 5 «إذًا كَانَ لَهُ أنْ َكْتْمَهَا وَِلْوَاِي أنْ يردا إَِبْوِ َك * 


و دس 0 2 


بِوَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ون َركُهَا وَأَحْدُمَا سَوَاءٌ وَكَدُ أَبِطلُوا بِهَذًا القوْلٍ السنه ني أن ني الرّكازٍ الخْمْسَ 
وَنْطنُوا حَنّ مَنْ كَسَمَ | َهُ مِنْ أَهلٍ السهْمَان الثّمَاِيَة 5 فَِنْ كَالَ: لا يَضْلُحُ هَذًا إلا في 
الرَكَازٍ. قِبلَ: َإِنْ قِيلَ لَكَ: لا يلح في الرَكازِ وَيَصْلّحُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ صَدَكَةٍ 
وَمَاشِيَةٍ وَعْشْرِ َع وَوَرِقٍ كَمَا الحجةٌ عَلَيْهِ إل كهِيَ عَلَيْكَ؟ وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَما. 


قال في الحاوي: وهذه مسألة سابقة أراد بها أبا حنيفة» فإنه جعل في الركاز 
الحوس لطيو العزوق داق تانق تن إرله يمد وسويا لحي ليه بعل وجل الركار 
00 بين إظهاره للإمام وبين كتمه ثم جعل للإمام إذا ظهر له الركازء مخيراً بين أخذ 
خمسه منه وبين رده عليه وعول فيه على أنه ضعيف رواه الشعبي منقطعاً أن راوحل 
اركة ار عنبينة الأف درقيا فقال علي لأقضين فيها قضاء بينا ؛ أما أربعة أخماسه فلك 
وخمس للمسلمين ثم قال: والخمس مردود عليك» وهذا خطأ بل الخمس مستحق لأهل 
الصدقات لا يجوز تركه عليه لقوله يكلِ: «في الركاز الخمس"' ولأنه لا يخلو أن يكون 


زدلق4 أخرجه البخاري 2)١599(‏ ومسلم ))١97٠١(‏ وأبو داود (مم ١ل‏ والترمذي 562649 واين - 


عوم سيب تت يس ل 77 تسح 7 قاب الضدقات 


واجباً فلا يجوز تركه أو غير واحب فلا يجوز أخذه. ولأنه لو كان غنياً لم يكن له حبس 
الخمس على نفسه بوفاق أبي حنيفة فكذلك إذا كان فقيراً كالعشر. 

فأما حديث الشعبي فقد قال الشافعي بعضه ينقض بعضاً إذا زعم أن علياً قال: إن 
الخمس للمسلمين» فكيف يجوز أن يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يرده عليه» وهذا 
عن على مستنكر» وقد روي عن على رضي الله عنه بإسناد موصول أنه قال: أربعة 
أخداقه البو انس سدس ل نتواد أهلاك وهل الحديث أشبه بعلي عليه السلام مما 
رواه الشعبي» ولأن رد الصدقة على الفيء لا يجوز عنده» ومن وجد أربعة آلااف درهم 
كان غدا"عديء ببضهًا ولعلة كن كان يملك غدرها كفن يجوز أن يرق علنه ضندقة هن غنذه 
غير مستحق لها ولو جاز مثل هذا فى الركاز لجاز فى غيره من الصدقات» فدل على فساد 
ما ذهب إليه وتناقض ما عول عليه وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
تع كتاب الصدقات والحمد لله كثيراً وصلواته على سيدنا محمد وآله يتلوه بحول 

اللّه وعونه كتاب النكاح وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


5-5 ماجه (9٠ه؟5)‏ وأحمد(١5/1١91)‏ والدارمى (؟ كوكم وابن الجارود ع 64" وعبد الرزاق 
(037341». والطبرانى فى «الكبير») (١51//ا١٠١).‏ 


/] 
عالة" :قال :وك غارية تيون على المسفية 
الفصل 


وهذا كما قال: اعلم أن العارية إباحة الانتفاع بعين من الأعيان» وقيل: إنها هبة 
المنافع مع استيفاء ملك الرقبة» وقال الأزهري: هي مشتقة من عاد الشيء إذا ذهب 
وجاء وترددء ومنه قيل للغلام الخفيف: عيّار لتردده وخفته في بطالته وكثرة ذهابه 
ومجيئه فيهاء والعارية اسم وجمعها عواريّ وعواري بتخفيف الياء وتشديدها والعارية 
عقد معونةٍ وإرفاقي جاء الشرع بها وندب الناس إليها ولا يجب ذلك وقد كانت واجبة 
في ابتداء الإسلام حتى توعد الله تعالى من منعها فقال عز وجل: ##هويّلٌ لِلْمَصَزنَ 
42 إلى قوله: #وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 42 [الماعون: ؛ ‏ 7] قال ابن عباس وابن مسعود 
رضى الله عنهما: «الماعون العارية» وفسرها ابن مسعود فقال: هى عارية القدر والدلو 
والمراة ”0 ورر ع عن عل تزابد طمر وض الله عبهها آنهنا قلا + «الماغوق الدكاماة 
وروى سعيد بن المسيب والزاهري: «(إنه المال بلسان قريش»)». وقال محمد بن كعب 
القرظي: إنه المعروف» وقال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة وعطية؛ 0 
محمد بن جرير الطبري: إنه الجتاقيم” والأصل فيها الكتاب والمتاوا رم" 
الكتاب فالآية التى ذكرناها وأيضاً قوله تعالى: #إإِلَا مَنْ أَمْرَ بصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ» [النساء: 
15 ] والعارية كو التعر وق وقال تعالى: ##وَتَمَاونُواً عل اير كدر 4 [المائدة: ؟] وهذا 
من البر. وأما السنّة فما روى أبو أمامة أن النبي كَليةٍ قال في خطبته عام حجة الوداع: 
«العارية مَوْدَاةٌ والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارمٌ»”" ورواه أبو هريرة: 
«العارية مضمونة». وروى أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي كَلِِ استعار منه يوم حنين 
أدرعاً فقال: أغصباً يا محمد أم غارية؟ فقال وسول الله عله دلا بل غارية [1/ ت] 
لقتمونة 0007 وروى أبو هريرة أن النبي كله قال: «ما من صاحب إبل ولا بقرٍ لم 


. 097 /7( انظر الأم‎ )١( 
.)١561/( (؟) أخخرجه أبو داود‎ 
وابن ماجه (2)71798 والبيهقي‎ »)١7760( إفرة أخرة أحمد/ (7707/60). وأبو داود (20505765 والترمذي‎ 
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ل وأبو داود (2)7655 والنسائي (01//5)» والحاكم (7/5). والبيهقي‎ 2 
.)1١/8( 


اوم 


دنا 


يؤد:جنها إلا بطع .يوم القيامة بقاع ترقر نطاه باظلانها وتنطحه بقرونها كلما نفذت 
أخراها عادت أولاها» قيل: يؤل اللدوينا حقها؟ قال: «إعارة دلوهاء وإطراق 
فحلهاء ومنحة لبنها"'". وأمّا الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازها 
واستحبابها. . لأنه لما جازت هبة الأعيان بالإجماع كذلك هية المنافع كما : تصح الوصية 
بهما. فإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا تصح الإعارة إلا من جائر ار ره أما من 
لا يملك التصرف في المال كالصبي والسفيه لا تصح منه الإعارة ولا يجوز للعبد 
المأذون أن يغين خلذنا لأبي حنيفة ولا تنعقد إلا بإيجاب وقبولٍ لأنه إيجاب حق لآدمي 
كالبيع والإجارة؛ وتصح بالقول من أحدهما 3والتعل من الآخر فإن قال المستعير: 
أعرى فتدلمها لتقي" النه القن وإن قال المعير: أعرتك فقبضها المستعير انعقد لأنه 
ا التصرف في ماله فتصح بالقول من أحدهما: والفعل من الآخر كإباحة الطعام. 
واعلم أن تمام العارية بالقبض ويصح القبض فيه بالإذن فيه من غير إقباض» ولا يصح 
القبض في الهبة بالإذن في القبض من غير إقباض» والفرق أن قبض المستعير لا يزول 
به ملك المعير فجاز أن يأذن بالتصرف فيه والقبض في الهبة مزيل لملك الواهب فلم 
يتم إلا بإقباض الواهب ولا تلزم العارية وله الرجوع فيها متى شاء»ء وقال مالك: إن 
قدّر العارية بمدة تلزمه ولم يكن له الرجوع قبل انقضائها بناء على أصله الهبة تلزم 
بالقول من غير قبض وهذا غلط لأن لزومها يخرجها عن حكم العارية إلى حكم الإجارة 
فلا يجوز ذلك. ثم اعلم أنها مضمونة عندنا سواء تعدى فيها أو لم يتعد وسواء كان 
وان أو غير حيوان» وسواء شرط الضمان أو لم يشرط وبه قال ابن عباس وعائشة 
وأبو هريرة رضي الله عنهم وهو مذهب عطاء وأحمد وإسحاقء وقال ربيعة: العارية 
مضمونة بكل حالٍ إلا أن تكون حيواناً فيموت في يد المستعير فلا يضمنه» وقال مالك: 
إن كان مما يخفى ["/أ] هلاكه ضمن .وإن كان مما يظهر لم يضمنء وقال أبو حنيفة: 
العارية أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي وبه قال النخعي والشعبي وشريح والحسن 
والثوري والأوزاعي ويحكى هذا عن مالك وإسحاق» وروي هذا عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء وقال عثمان البتى: العارية مضمونة بكل حال إلا أن تكون حيواناً 
فلا يضمن سواء مات حتف أنفهء ىد دل الام ا ويحكى هذا عن 
مالك أيضا<وقال قتاذة وعبيد الله العضرئ وذاوذ: إن شرط نمائها على المستعير 
ضمن وإلا فلا يضمن وهذا كله غلط لما ذكرنا من خبر أبي هريرة وصفوان ولأنه أخذ 
ملك غيره لمنفعة نفسه منفرداً بها من غير استحقاق ولا إذنٍ في الإتلاف فيضمنه 
كالمغصوب. واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في «الزكاة». 


م 


النن علق السسنين عبن المخل:فتمان» ولس عاك المستودع غير المعن صمان1؟ 
قلنا: قال الدارقطني: رواه عبيد بن حسان وهو ضعيف ثم أراد به ضمان الأجزاء 
التالفة بالاستعمال بدليل ما ذكرنا. واحتج قتادة بأن النبي كلِِ شرط لصفوان الضمان 
قلنا: ذاك إخبار عن صفة العارية وبيان لحكمها ولم يكن شرطاً ولأن أصول الشرع على 
أنه لا يتغير حكم الضمان بالشرط وعدمه كما في البيع والإجارة والوديعة» فإذا تقرر 
هذا قال الشافعي ها هنا وقال: من لا يضمن العارية فإن قلنا: إذا اشترط المستعير 
الضمان ضمن قلت: إذاً تترك قولك وإنما قصد الشافعي بهذا الكلام قتادة والعنبري 
ومعنى هذا الكلام قريب من معنى الاستفهام أي إن قلنا: إذا شرط المستعير الضمان 
ضمن فهل تستنكر هذا المذهب وهل تستبعده؟ فقال الشافعي لهذا المستفهم إذا تترك 
يعني يناقض مذهبك فقال الخصم: وأين المناقضة في مذهبي؟ فقال: ما تقول في 
الوديعة إذا شرط الضمان أو في القرض أن لا يضمن أيتغير الحكم؟ فقال: لا قال: 
فكذلك ها هنا وجب أن لا يتغير بوجود الشرط لأن الشرط لا يغير حكم الأصل فقال 
الخصم: إن لم يكن للشرط تأثير فلم شرط رسول الله يك الضمان قال: لجهالة صفوان 
[/ب] بالحكم فإنه كان مشركاً لا يعرف حكم الإسلام ولو عرفه ما ضره شرطه له 
قال: فهل قال هذا أحد يعني ضمان العارية من غير شرط قال: في هذا كفاية وغنية 
وقد قال بذلك أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما هذا شرح كلام الشافعي في 
مناظرته» فإن قيل: ما تأويل قول الشافعي في موضع من كتاب الإجارات العارية غير 
مضمونة إلا بالتعدي؟ قلنا: هذا ليس بقول ثانٍ في سقوط ضمانها كما وهم فيه الربيع 
وهو محمول على سقوط ضمان الأجرة أو على سقوط ضمان الأجزاء أو حكاية عن 
مذهب غيره. 
فرع 

إذا استعار شيئاً وانتفع به ثم رده على صاحبه لم يكن عليه ضمان المنافع ولا ضمان 
ما خلقيه بالاستععال تلن اعجذائة قولا واحدا وهو ع ذهاب ادا النتشفة لشت 
والثوب باللبس لأنه مأذون فيهء وعلى هذا لو كان سيفا لتقاتل به فانكسر في الضربة لا 
ضمانء ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر أنه يضمن الأجزاء التالفة بالاستعمال 
ذكره ابن سريج وهو غلط لما ذكرنا. 

فرع آخر 

لو تلفت في يده نظرء فإن تلفت عقيب القبض فعليه كمال قيمتهاء فإن قيل: هلاً 

أسقطتم عنه سان الأجزاء المأذون في إتلافها. قيل: إنما يسقط ضمان الأجزاء إذا 


.)91١/5( والبيهقي‎ »)5١/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


أتلفها متفردةً عن الغين على وتحه الاستعمال المأذون»: فأما إذا تلفت تتلفة العين 
ضمنها لأنه لا يمكن تمييزها عن العين فى الضمانء وإن تلفت بعد الاستعمال 
فالمذهب أن عليه قيمتها يوم التلف لأنه لا يضمن الأجزاء التي أتلفها بالاستعمال على 
ما ذكرنا فلا يضمن الزيادة التي حدثت في العين لأنه لم يقبضها ولم يكن مأمورا برد 
العين في حال الزيادة» ويخالف المغصوب والمقبوض بعمَدٍ فاسدٍ لأن كل واحدٍ منهما 
مأمور برد العين على صاحبها فى كل حالٍء ومن أصحابنا من قال: يلزمه أكثر ما كانت 
تحبا من هن القهى إلى رن الكل #المتورفن عن العقد الناية وعدا لأس لع ل 
غير مضمونة عليه مع بقاء العين» فأما إذا تلفت العين ضمن الجميع كما نقول في زيادة 
السوق والزيادة التي تحدث في العين تدخل في العارية فيجب أن تكون مضمونةً [1/4] 
عليه؛ ومن أصحابنا من قال: يلزمه قيمتها يوم القبض تمثيلاً بالقرض وهذا والذي قبله 
ضعيف والأصح الأول. 
فرع آخر 
لو كانت العارية مما له مثلّ فإن قلنا: فيما لا مثل له يضمن بأكثر ما كانت قيمتها 
يلزمه مثلهاء وإن قلنا: يضمن ذاك بقيمتها يوم التلف ضمنها ها هنا بقيمتها. 
فرع آخر 
لو استعملها في غير ما أذن فيه مثل أن استعار قميصا ليلبسه فنقل فيه الطعام 
والشراك والطين :وتحو ذلك أو استعاز داية ليركبها فنقل عليها الطعام أو غيره يلزمه 
أجوة كلها وقيمان ها تعفن :هد" الأجزاواقولاً واحداء وات كلغية ينمه أعترت ما كانت 
قيمتها من حين التعدي إلى حين التلف . 
فرع آخر 
إذا رجع المعير في العارية تلزم مؤونة الرد على المستعير قولاً واحداً لأن النبي كلل 
قال فى خبر صفوان بن أمية: «لا بل عارية مضمونة مؤداة» فقوله: مضمونة أفاد ضمان 
الأضل» وقوله: مؤداة أفاد ضمان الرد. 
فرع آخر 
إذا ردها نظرء فإن كان إلى مالكها أو إلى من يقوم مقامه في القبض كان ردّاً 
صحيحاً» وإن ردها إلى زوجته أو جاريته لم يكن رداً صحيحاًء وإن كانت دابة فردها 
إلى اعنظبلها لا يكون زذا مها ويارمهالضمان» وقال أبوتجنينة + القياسن ألا يبرا 
والاستحسان أن يبرأ ويكون رداً صحيحاً لجريان العادة به وهذا غلط لأنه لم يردها إلى 
صاحبها ولا إلى من يقوم مقامه فلا يكون رداً صحيحاً كما لو ردها إلى زوجتهء وكما 
لو رد المغصوب إلى بيت مالكه أو رد السارق المسروق إلى الحرز لا يبرأ بالإجماع. 
فرع آخر 
لو حمل السيل حباً لرجل أو النوى فأدخله أرض غيره فنبت منه الزرع أو الشجر 


كتاب العارية وم 


فالزرع والشجر لصاحب الحب والنوى دون صاحب الأرض وقد نبت في أرض غيره 
بغير تفريط منه فلا أجرة عليه» وكذلك لو أطارت الريح إلى دار غيره طعاماً له فامتلاات 
به لا أجرة عليه» ثم لصاحب الزرع والشجر تحويله عن الأرض فإن اختار الاستبقاء 
فيها نظرء فإن رضي صاحب الأرض فلا كلام وإن أبى هل يجبر على قلعه؟ فيه وجهان 
أحدهما: لا يجبر لأن مالكه غير متعد ولكن يلزمه بدل [5/ب] الأجرة» ومن أصحابنا 
من قال: على هذا الوجه هو كالمستعير لا تلزمه الأجرة وهو ضعيف» والثاني : يجبر 
لأنه نبت في أرضه بغير اختياره كما لو دخل غصن شجرة في هواء دار غيره يلزمه 
تحويل الغصن عن ملكه كذلك ها هنا وهذا هو المذهب الصحيح. 


فرع آخر 
إذا قلع في هذه المسألة يلزمه تسوية الحفر لأنه أدخل النقص في ملك غيره 
فرع آخر 


لو أعاره حائطاً ليضع عليه جذعاً فله أن يرجع في العارية قبل وضعه لأنه لا ضرر 
عليه في ذلك» وإن أراد الرجوع بعد الوضع والبناء عليه لا يصح الرجوع ولا يجبر على 
قلعه لأن العرف فيه التأبيد» فإن قيل: العارية جائزة فكيف تجعلونها لازمة ها هنا؟ 
قلنا: من أصحابنا من قال: العارية ضربان جائزة ولازمة وهذه عارية لازمة وهذا لا 
يصح بل العواري كلها جائزة وإنما لا يمكن الرجوع ها هنا لإلحاق الضرر بالمستعير 
كما لو أعار سفينة فطرح المستعير فيها طعاماً فطالبه المعير بالرد وهي في لجة البحر لم 
يكن له لا لكون العارية لازمة بل لما ذكرنا من علة الضرر كذلك ها هنا. 
فرع آخر 
لو رجع ها هنا في العارية وقلنا: لا يطالب بالقلع هل يستحق عليه الأجرة بعد 
الرجوع؟ فيه وجهان أحدهما: يستحق كما يستحق أجرة أرضه بعد الغرس إذا غرسها 
بإذله ورج في العازنه وعلي هذا لو امع من بذلها أخذ بقلعهاء والثاني: وهو الأصح 
لا أجرة له والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الأرض أن الحائط قد يصل مالكه إلى 
منافعه» وإن كانت الأجذاع موضوعة فيه ولا يصل إلى منافع الأرض مع بقاء الغراس 
والبناء فيها مع أن العرف لم يجر بإجارة الحائط وجرى بإجارة الأرض . 
فرع آخر 
لو أراد المعير أن يعطيه قيمة الجذوع كلها أو قيمة أطرافها التي في ملكه أو يطالبه 
بالنقص وعليه ما نقص لم يكن ذلك لهء لأن بعضها في ملك المستعير ويفارق إذا 
غرس شجراً في أرضه بإذنه ثم رجع صاحب الأرض له دفع قيمته لأن كلها في ملك 
الغير. 


8 كتاب العارية 


فرع آخر 
[5/] لو تلفت الأجذاع ثم أراد أن يعيد مثلها على الحائط لم يجز إلا بإذن جديد 
لأن الإذن تناول الأول دون غيرهء وهكذا لو انكسر الجذع وأراد أن يطرح مكانه جذعا 
آخرء وفيه وجه آخر له إعارته لأن هذه الإعارة اقتضت التأبيد ولو سقط الحائط قد 
ذكرنا فيما قبل أنه إن أعاره بغير الآلة الأولى لم يكن للمستعير إعادة خشبه عليه وإن 
أعاره تلك الآلة بعينها فيه وجهان والصحيح أنه ليس له ذلك لأن هذا الحائط غير 
الأول. ألا ترى أنه لو أوصى له بحائط فانهدم قبل موته وبناه ثانياً لم تصح الوصية في 
الثاني» وقيل: لا فرق بين أن يعيده بتلك الآلة أو بغيرها فيه وجهان وعلى هذا لو 
أغازه بقعة تعرين. فها غراسا /واتقلع الغزاقى: أو قلع هل لل إضادة منلد؟ وجيان. 
فرع آخر 
لو أعاره جذعاً ليسمك به حائطاً ليس له بعد السمك أن يرجع فيه ما كان الحائط 
قائماً وكان الجذع صحيحاً لأنه يخاف السقوط وهل له المطالبة بعد الرجوع بأجرته؟ 
وجهان على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو أعار أرضاً لدفن ميت فدفن لزمء ولو أوصى الميث بثقله منها منعوا منه لأن فيه 
انتهاك حرمته وليثين: لصاعنب الأرض المطالبة بالأجرة بعد الرجوع في العارية وجهاً 


وَاحدا لأن الميت زائل الملك والأولياء له يلزمهم ولو نبشه السَّبعٌ حتى ظهر يلزم أن 
يعاد إلى قبره جبراً لأداقه “عبان حفا للميت مويدا: 


فرع آخر 
إذا ذفن في أرضة ميتا بإذنه لبن لضاحت الآرضن أن يتصرف على ظاعر: القثر مم 
أرضهء ولو أراد أن يدفن فيه ميتاً آخر لم يجز إلا أن يتجاوز مكان لحده فيجوزء وإن 
كان مقاربا. 
فرع آخر 
لو مات المستعير يلزم الوارث أن يبادر بردها على المعير طلب أو لم يطلب علم 
بموته أو لم يعلم لأن رد العارية واجب بخلاف ما لو مات المودع لا يلزم وارثه ردها 
لأن ردها لا يجب وإنما يجب التمكين فقط. 
فرع آخر 
لو لم يقدر وارث المستعير على الرد حتى هلكت ضمن في تركة المستعير [5/ ب] 
ولو كان مع القدرة على ردها فهي مضمونة على ورثة المستعير مع الأجرة» وكذلك لو 
جِنَّ المستعير يلزم الولي أن يبادر بردها على المعير. 
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كتاب العارية 
فرع آخر 
لو باع العارية وردها غير ممكن كالأرض إذا غرست فالبيع باطل لأن مدة بقاء 
الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغراس وأرش النقص وذلك 
غير واجب على المعير ولا على المشتري» وفيه وجه آخر أنه يصح البيع ويؤخذ 
المستعير بقلع الغراس ويجبر البائع المعير على بذل نقص الغرس لأنه من حقوق 
التسليم كما يجبر على مؤونة التسليم. 
فرع آخر 
لو بطلت العارية بالشرط الفاسد وتصرف فيها هل يلزمه أجرة المنفعة؟ وجهان 
أحدهما: يضمن لأن فسادها رافع لحكمهاء والثاني: لا يضمن لأن كل عقد فسد 
فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه حكم الصحيح منه كفاسد القرض وصحيحه. 
فرع آخر 
لو استعار شيئاً له أن يستوفي منفعته بنفسه وبوكيله» ولو أراد إجارته لم يجز وجهاً 
واحداً لأنه لم يملك المنافع فلا يجوز أن يملكهاء ولأن العارية غير لازمة والإجارة 
لازمة فلا يجوز أن يترتب اللازم على غير اللازم» وإن أراد إعارته فيه وجهان أحدهما: 
لا يجوز وهو المذهب وبه قال أحمد لأن العارية إباحة المنفعة له فلا يجوز أن يبيح 
للغير كما لو أبيح له طعام لا يجوز له أن يبيح لغيره» والثاني: يجوز له ذلك وبه قال 
أبو حنيفة لأنه مثل ما ملك فصار كالمستأجر يؤاجر ما استأجره. 
فرع آخر 
لو أعار المستعير العارية من رجل بإذن المعير جاز ثم نظرء فإن لم يسمه فالمستعير 
الأول على عاريته وهو المعير لها من الثاني وضمانها باق عليه وله الرجوع فيها إن 
قاءه. ولو ردها إلى المتتير الأولييراء أوزة سما التعر يزي المسعفير الأول من 
ضمانهاء ولو ردها المستعير الثاني على المستعير الأول لا يبرأ. 
فرع آخر 
يجوز إعارة كل ما يجوز إجارته وما لا يجوز [5/أ] إجارته لا يجوز إعارته إلا 
الفحل للنزو ويجوز إعارته» ولا يجوز إجارته وتجوز إعارة الدراهم والدنانيرء وإن كان 
في جواز إجارتها وجهان لأن حكم العارية أوسع بدليل أنه يجوز أن يستعير ما يرهنهء 
ولا يجوز أن يستأجر ما يرهنه ويجوز إعارة الكلب للصيد وجها واحداء وإن كان في 
إجارته وجهان ويجوز إعارة النخل لربط السفن والبهائم» وإن كان في إجارتها وجهان. 
فرع آخر 
يجوز إعارة الإبل والبقر والخيل والبغل والأحرار والعبيد ويجوز للرجل أن يعير ولده 
الصغير ليخدم من يتعلم منه» وقد روي أن النبي يك استعار من أبي طلحة فرساً فركبه . 


م يجت 7777722222 ايا اس يي ٠‏ أن فلا لعزن 
فرع آخر 
لا يجوز إعارة الشاة» ولكن يجوز أن يمنح قال الشافعي: والمنحة أن يدفع الرجل 
ناقته أو شاته إلى رجل ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن ممنوحاً ولا ينتفع منها بغير اللبن» 
وقد روى أبو هريرة أن النبي وليه قال: «المنحة أفضل الصدقة تغدو بإناءٍ وتروح 
بآخر»"'": وقال القاضي الطبري: أطلق أصحابنا أنه لا يجوز إعارة الشاة وعندي يجوز 
ولأيفض اناريكوزة فيه الخبااف: كن تسريما ذكرنا عن المدحة والأولى فا اثالها امشعا نا 
لآن إباحة اللبن لآ تسمى عارية. 
فرع آخر 
لا يجوز استعارة الجواري للخدمة فى الجملة» وهل يكره؟ فإن كان المستعير امرأة 
أ و مخرما تها"لا يكزه:. وإن. لم يكن هحرم لها فإن كانت موسوية بالجمال يكره أن 
يخلو بها في الاستخدام خوفاً من غلبة الشهوة» وإن كانت ممن لا يُشتهى لكبرها أو 
وحشتها لم يكره لأنه يؤمن عليهاء ومن أصحابنا من قال: إذا كانت شابة يخاف منه 
عليها لا تجوز الإعارة منه وتحرم وهذه الكراهة كراهية تحريم وقيل: يكره مطلقاً من 
غير فرق بين الشابة والكبيرة لئلا يخلو الرجل بالمرأة فيدخل الشيطان بينهما. 
فرع آخر 
لا يجوز إعارتها للاستمتاع بحالٍء فإن أعارها للخدمة فوطئ المستعير فإن كان 
جاهلاً بالتحريم [5/ب] لا يلزمه الحد ويلزمه المهر ويلحق به النسب والولد حر وعليه 
قيمته لسيدهاء وإن كان عالماً بالتحريم فهو زناًء وهكذا لو أعارها للاستمتاع ووطئهاء 
وقال داود: لا يلزمه الحد وهذا غلط لأنه حرام محض لا شبهة فيه. 
فرع آخر 
يكره أن يعير العبد لخدمة ولده لأنه يكره للإنسان أن يستخدم أباه أو أمهء ولو أعار منه 
صحت العارية» وإن أراد أن يستعيره ليرفهه ولا يستخدمه لا يكره بل يستحب ذلك» 
وكذلك حكم الأجداد والجدات ولا يعتق عليه بالعارية بحالٍ لأنه لا يملك بها رقبة المال. 
فرع آخر 
لو استعار رجلاً من حلال من محرم صيداً فقتله أو تلف في يده نظرء فإن كان 
المحرم اصطاده في حال إحرامه لم يجب على المستعير شيء ويجب على المعير 
الجزاءء وإن كان اصطاده قبل إحرامه فإن قلنا: يزول ملكه بالإحرام فالحكم ما ذكرنا 
ولا يجوز إعارتهء وإن قلنا: لا يزول ملكه عنه فعليه قيمته لصاحبه ولا جزاء على 
الحلال ولا على المحرم لأن المحرم على هذا القول لم يمنع من إمساكه وإنما منع من 
إتلافه ولم يتلفه. ويجوز إعارته منه فلم يلزمه الجزاء وهذه العارية تتصور في حمار 
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كتاب العارية لمكن 


الوحش أو بقر الوحش ونحو ذلك» ولو استعار محرم من حلالٍ صيداً فتلف في يده 
يلزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لصاحبه ولا تجوز هذه العارية. 
فرع آخر 
لو استعار دابةً ليركبها إلى موضع بعينه فجاوز ذلك الموضع فإنه قبل أن يجاوز بها ذلك 
الموضع هي في يده عارية لا تلزمه غرامة النقصان إن حصل بالاستعمال ولا يلزمه أجر 
مثلهاء وإن تلفت يضمنها ضمان العارية. وأما بعد مجاوزة ذلك الموضع فهو متعد فيها 
وحكمه حكم الغاصب من وقت المجاوزة» فإن ردها إلى ذلك الموضع الذي جاوزه لا يبرأ 
من الضمان» وكذلك لو استأجرها إلى موضع فجاوز ذلك الموضع /١[‏ أ] ثم ردها إليه لا يبر 
فن اتضمان وؤافقنا أبنو خديفة فئ هاتين المسالعين أنه لا يبرا عن الضماك بالرد:إلى ذلك 
الموضع وإن خالفنا في الوديعة وقال: إذا ردها إلى مكانها بعد التعدي يزول الضمان . 
فرع آخر 
لو استعار عارية واستعملها مدةً لمثلها أجرة ثم بانت مستحقة كان لمالكها أجر مثلها 
وبدل ما نقص من الأجزاء بالاستعمال وله أن يرجع بذلك على من شاء من الغاصب 
والمستعير معاً فإن رجع على المستعير به هل يرجع المستعير على المعير بما غرم؟ 
قولان قال في «الجديد): لا يرجع عليه لأن التلف حصل في يده بغير حق فاستقر 
الضمان عليه» وقال في القديم وبه قال أحمد: يرجع عليه لأنه غرَّه فإنه دفع إليه على 
أن لا يضمن الأجرة ولا ما تلف عن الأجزاء باستعماله فاستقر الضمان على المعير» 
وإن رجع المالك على المعير هل يرجع على المستعير؟ قولان بناءً على القولين في 
تضمين المستعير فإن قلنا: قرار الضمان على المستعير رجع عليه فإن قلنا: قراره على 
المعير لا يرجع عليه» وإن تلفت في يد المستعير فالكلام في الأجرة والأجزاء التالفة 
بالاستعمال على ما ذكرناء وأما قيمتها فالمستعير دخل على أن ضمانها ضمان العارية 
وهو قيمتها حال التلف على الصحيح من المذهب وقد وجب ضمان الغصب وهو أكثر 
ما كانت قيمتها من وقت القبض إلى حالة التلف فإن كانت القيمتان سواء فالضمان 
مستقر على المستعير قولاً واحداً لأنه دخل على أنها عارية مضمونة» وإن كانت قيمتها 
غصباً أكثر فتلك الزيادة بمنزلة الأجرة والأجزاء وقد ذكرناء وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: هل يتقرر الضمان على المستعير؟ قولان وهو ضعيف غريب. 
مسألة'2: قال: «ولو قالَ رَبّ الدابة أكريئها إلى موضع كذا وكذاء وقال الراكب: 
بل عارية». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا اختلف صاحب الدابة وراكبها فقال صاحبها: أجرتكها بكذا 
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ه٠وع‏ كتاب العارية 


وكذاء وقال الراكب: بل أعرتنيها ولا أجرة لك قال الشافعي [7/ ب] ها هنا: القول 
قول الراكب مع يمينه. 

وقال في كتاب «المزارعة): وإذا زرع رجل أرض رجل ثم اختلفا فقال الزارع: 
أعرتنيهاء وقال رب الأرض: أكريتكها فالقول قول رب الأرض مع يمينه فاختلف 
أصحابنا فيه فقال الأكثرون: العيدا لكان على قولية؛ ولا فرق بين الدابة وبين اللأرض 
وهو الصحيحء وقد قال الربيع لما نقل هذه المسألة كما نقل المزني وفيه قول آخر إن 
القول قول المالك وهكذا ذكر المزني في «الجامع الكبير». 

ووجه قولنا إن القول قول المالك فيهما وهو اختيار المزني ورواه أصحابنا عن مالك 
أن المنافع تجري مجرى الأعيان بدليل جواز العقد عليها كجوازه على الأعيان وتضمن 
بالمسمّى في العقد الصحيح وبعوض المثل في العقد الفاسدء ولو اختلفا في العين 
فقال: أذنتَ لي في إتلافه أو تناوله أو وهبت مني وأنكر المالك فالقول قول المالك 
كذلك ها هناء ولأنهما لو اختلفا فى أصل الإذن كان القول قول المالك فكذلك إذا 
العكلضا فوب الإقة.ررج:تولنا العؤل قرول 'الأغديوية ذال ايو حمق إن الأصيل 
براقة الذمة عم يدض .عله من الكراع ركد تماهها "علي أن الامتفمالصدر عن الاذن 
والآذل اصع قفا قلعا ف القن اقول الكهية كلت انيما اداع و قط عمنفا بده 
من الأجرة ويرد الدابة على صاحبهاء فإن لم يحلف ونكل رددنا اليمين على المالك 
فيحلف ويستحق المسمى قولاً واحداً لأن اليمين مع النكول إما أن تكون بمنزلة البيئة 
أوبالإقران وايوينا كان تيت نه العسمق :اذا كلما" القرل فول المانلق ستفيزله 
الأجرة.» وهل تجب الأجرة المسماة أو أجرة المثل؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يجب المسمى لأنه جعل القول قوله وحُلف عليه والثاني وهو الأصح وقيل: 
نص عليه في «الأم» تجب أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة لا 
يقبل فيه قول المؤجر فلأن لا يقبل قوله فيه مع اختلافهما في أصل الإجارة أولى. [81/أ] 
ا ل ل ا ل له 
الإقرار» ومن أصحابنا من قال في مسألة النكول: هل يستجق النسكى أو أجر المعا؟ 
وجهان أيضاً وهذا غلط والفرق ظاهر وعلى هذا القول إن لم يحلف المالك لا تردّ اليمين 
على الآخذ لأنه لا يدعي شيئاً والأجرة ساقطة عنه بتكول المالك وصار هذا بمنزلة المدعي 
إذا ردّت عليه اليمين فلم يحلف لا ترد اليمين ثانياً على المدعى عليه . 

ومن أصحابنا من غلط ها هنا وقال: إنه يحلف عند نكوله وليس بشيء هذا إذا 
كانت الدابة باقية» فإن كانت الدابة تلفت في يد الآخذ لا يخلو إما أن تتلف عقيب 
الدفع أو بعد مضي مدةٍ تجب لمثلها أجرة فإن تلفت عقيب الدفع لا معنى للإحلاف لأن 
صاحبها يدعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ولكن صاحب الدابة يقول: تلفت في يدك 
بإجارةٍ فلا ضمان عليك؛» وقال الاخذ تلفت في يدي بالعارية فعليَ ضمان القيمة فهو 
برب الفئقة المن لا يدعيها اسقط كم إقزانه ولا شيع هليه » بوذ كات قذ معدت مدد 


كنات القازية ابي سسسب ل 


لمثلها أجرة ثم تلفت فصاحب الدابة يدعي عليه الأجرة ولا يدعي القيمة» والآخذ ينكر 
الأجرة ويقر بالقيمة فإن كانت الأجرة التي يدعيها أكثر من قيمة الدابة فالمالك يدعي 
فضل الأجرة والآخذ ينكرها فيكون التحكع افيه كما لو كانت العين قائمة وقد ذكرنا 
حكمهاء وإن كانت الأجرة وفق القيمة فالمالك يدَّعيها أجرةً والآخذ ينكرها والآخذ يقر 
قيمة والمالك لا يدَّعيها فما الذي يصنع بها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يأخذها الحاكم من الآخذ ويدفع إلى المالك وتنقطع الخصومة بينهما لأنه 
ادعى عليه حقاً وقد أقر له بقدره فسلم إليه ولا يعتبر اختلاف جهة الدعوى والإقرار. 

والثانى: لا يؤخذ منه شىء لأنه أقر له قيمة تجب بالتلف وهو لا يدعيها فلا يمكن دفعها 
إليه والح الذي اداه هو أجرة المدة والآخذ لم يقرية افلا يلرمةاتسليمة فعلى هذا غينا 
على الخصومة فالقول قول من على ما ذكرنا من القولين وعلى هذا إذا كانت الأجرة التي 
يدعيها أكثر [4/ ب] من قيمتها ففي قدر قيمتها هل يؤخذ منه أم لا؟ وجهان أحدهما: على 
ما ذكرنا والحكم في الزيادة على القولين» وإن كانت العين قائمة والاختلاف كان عقيب 
العقد فالقول قول الآخذ مع يمينه وترد الدابة والأرض إلى المالك ولا يتصور الكلام في 
الأجرة ولا في القيمة» ومن أصحابنا من قال: المسألتان على ظاهر النصين ففي الدابة 
القول قول الراكب وفي الأرض القول قول رب الأرضء والفرق أن العادة جرت بإعارة 
الدواب ولم تجر بإعارة الأرض للزراعة فالعادة تشهد لرب الأرض فجعلنا القول قوله 
وتشهد ها هنا للراكب فكان القول قوله وهذا غلط لأآن الشافعي لا يعتبر العادات في 
الدعاوى ولهذا لا يقدم دعوى العطار مع الدباغ في دعوى العطر. 

فرع 

لو كانت المسألة بالضد من هذا فقال ربها: أعرتكهاء وقال الراكب: أجرتنيها لا 
يخلو من أحد أمرين إما أن تكون قائمةً أو تالفةً فإن كانت قائمةً فإن اختلفا عقيب القبض 
فالمالك يدعي الإعارة والقابض يدعي الإجارة والمالك ينكرها فالقول قول المالك مع 
يمينه فيحلف ويأخذ الدابة وإن اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة مثل أن يقول: أعرتكّها 
فى هذه السنةء وقال الآخذ: بل أجرتنيها سن بمائةٍ وقد مضت فالقابض يعترف له بأجرة 
لذ يدع فلا ينزيد يها وياد المالك :داب وينصر قرو إن اشقلفا بد فضي تشف 
العدة فالقايفى يعدرت له باسفران سين عرد الاج 2 والمالف 3 وننطيا ذاذ تلزن 
تسليمهاء والقابض يدعي أن له في الدابة بقية الإجارة تمام المدة فيكون القول قول 
المالك مع يمينه ويأخذ الدابة» وإن كانت تالفة لا يخلو إما أن يكون التلف عقيب 
القبض أو بعد مدةٍّء فإن كان عقيب القبض فالمالك يدعى عليه قيمتها لأنها عارية 
والقابض يدعى أمانةً بعقد إجارةٍ فالقول قول المالك قولاً تاحدا وملن اكب الاك ليما 
القفا تعن أن اتدل لد واخدعلفا فى حية سقوط ود ندها تقول فول الماتك ريع القن 
الأجرة في المسألة قبلها في أحد القولين لأن هناك على حدوث المنافع [4/أ] في ملك 
المدفوع إليه وادعى المالك عوضاً عليه في مقابلتها فلم يقبل قوله. وإن كان التلف بعد 
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مضي مدةٍ لمثلها أجرة فالقابض يعترف بالأجرة والمالك لا يدعيها والمالك يدعي القيمة 
والقابض لا يعترف بها فإن كانت القيمة أكثر من الأجرة فالقول قول المالك فيما زاد 
على الآجرة يمي يمينه ويستحق وفي القدر الذي هو وفق الأجرة وجهان أحدهما: يسلم 
الحاكم منه بلا يمين» والثاني: لا يدفع إليه إلا بيمين لأنه لا يدعيها أجرة وإنما يدعيها 
قيمة فلا يدفع إلا بعد أن يحلف أنه أعارها منه ثم يأخذ القيمة بالتمام. 
عرتنيهّاء وقال ربّها: بل غصبتنيهًا» . 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا كانت لرجل دابة فوجدت في يد رجل فقال صاحبها : غصتئنيهاء 
وقال من في يله: بل أعرتنيها لا يخلو إما أن يكون الاختلاف عقيب الدفع أو بعد مدةٍ 
فإن كان عقيب الدفع أو بعد مدةٍ أخذ المالك دابته بلا يمين لأنه يقول: دابتي في يده 
غصباً وهو يقول: بل عارية فله أخذ دابته لأن الرجوع في العارية يجوز ورد المغخصوب 
واجب فإن كان هذا بعد مضىئ مدةٍ لمثلها أجرةٌ فالمالك يدعى أجرة المثل لأن القبض 
عن غصب والقابض ينكر لأن القبض عارية نص الشافعي في الإقرار والمواهب على أن 
القرل كرك المسعييء واخيلف اصحابنا في ممقييو تن قال السك ونه كم لر يكال 
أجرتكها وقال: بل أعرتنيها وقد ذكرنا فيه طريقين» ومن أصحابنا من قال: ها هنا قول 
واحد القول قول المالك والذي قاله في الإقرار والمواهب ونقله المزني قول مرجوع عنه 
لأن الربيع قال: رجع الشافعي عن قبول قول المستعير وجعل القول قول ربٌ الدابة مع 
يمينه وعلى الراكب كرا مثلها حكاه أبو حامدٍ في الجامع» والفرق بين هذه المسألة والتي 
قبلها أن هاهنا لم ينقصا على أنه ركبها بإذن مالكها والأصل عدم الإذن وهناك اتفقا على 
أنه ركبها بإذنه ثم ادعى عليه العرض فكان حدّ ماله مثل أن يجتمع عليه البينة في ذلك في 
أحد القولين» أو نقول: في تلك المسألة اتفقا على حدوث المنافع في ملك المنتفع 
وصاحبها يدعي العوض فلم يقبل [9/ ب] قوله في العوض» وهاهنا اختلفا في ملكه 
والأصل أن المنافع للمالك فلا يقبل قول المنتفع إلا بحجة» وهذا هو الصحيح. 

وقال أبو حامد الاسفرايينى : الصحيح الطريقة الأولى» والطريقة الثانية ذكرها أبو 
إسحاق» وهو يخطىئ المزني 2 نقله. والشافعي نص عليه في «الأما والعلة تدل على 
هذا أيضاً؛ لأن في المسألة الأولى جعلنا القول قول المنتفع؛ لأن العرف والعادة معهء 
وهو أن الناس يعيرون الدابة فى العادة» وهذا المعنى موجود هاهناء ومدعى الغخصب 
تلع كادف ظاعر اوكا أ بسع كذ لوقل اعها الموقي» بل نترل رس 
الشافعى عنهء وقد أبطلنا اعتبار العادة وبيّنا الفرق بين المسلمين» وإن كانت الدابة تالفة 
لاجحدى انا أن كرة اسلف عتيك الشيفن ١‏ كد من فإن كان عقيب القبض أخذ 
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قيمتها بلا يمين؛ لأن الراكب يقر له بالقيمة بالإعارة» وهو يدعيها بالغصب والقيمة 
فيهما سواءء لأنه عقيب القبضء» واختلافهما في السبب الموجب للقيمة لا يجري 
مجدرك إقزار! أحوهها الأ حرق تردعوس: الأغر نالفي ان ذلك كان وعلمان وجاهنا 
اتفقا على وجوب القيمة» فإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالكلام في الأجرة على 
المضى إذا كانت قائمة» وأما القيمة فالمالك يدعى قيمة المغصوب أكثر ما كانت من 
وقنك الفكن إلى حين "الثلت لسر يشريه قم الغازية وه ما يكوة يوم العلكة 
فإة'كاتت القسمفاق سؤاء أختها الماتك عير كين وإ كانك قبمنها غصيا اكت اخل 
المالك قدرها عارية بلا يمين» وما زاد على قيمة العارية لا يأخذ إلا باليمين؛ لأنه 
يدعيه والمستعير ينكره. واختار المزنى أن القول قول مالك وهو منصوص فى كتاب 
«الموزاعةة بورهو المبعيع على :ما ذكر انو اعقرفن علن القوك المصومن شاه قال 
«هذا خلاف أصله لأنه من سكن دار غيره كمن تعدى على سلعته فأتلفهاء ولو أكل 
طعام رجل وقال: أكلته بإذنك. فالقول قول المالك كذلك هاهنا» قلنا للمزني إن كان 
مرادك في هذا الاختيار مسألة الاختلاف في الغصب والعارية فكما رأيت وقد بينا 
ذلك. وإن كان 1١76/أ]‏ مرادك المسألة الأولى فقد ذكرنا فيه الاختلاف وما يمكن أن 
يعن فذقا بينم ررديف من النطلن ونين تللفة المسالة: 
مسألة”'': قال: «ومن تعدَّى في وديعةٍ ثم ردَّها إلى مَوْضِعِها الذي كانت فيه ضَمِنَ). 
الفصل 
وهذا كما قال» هذه المسألة من كتاب «الوديعة»» وذكرها المزنى فى هذا الكتاب» 
وكان الأولى بالمزني أن يذكرها هناك ونحن نستقصي بيانها هناك» ولكنا تشير إلى 
المذهب هاهناء فالرجل إذا أودع عند رجل وديعة ثم تعدى فيها بأن كانت ثوباً فأخرجه 
ليليسهء أو كانت دابة فأخرجها ليركبهاء أو كانت دراهم فأخرجها لينفقها ضمنها فعل 
ذلك أو لم يفعل» وإذا ضمنها ثم ردها إلى حرزها لم يبرأ من ضمانها إلا أن يردها 
على صاحبها أو إلى وكيله. وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط الضمان إذا ردها إلى 
حرزها. وعند أبي حنيفة إذا أخرجها من الحرز الانتفاع لا تدخل في ضمانه ما لك 
ينتفع» وزاد أبو حنيفة على مالك فقال: لو أنفق الدراهم أو الدنانير ثم رد مثلها إلى 
حرزها سقط عنه الضمان. وخالفه مالك في هذاء وبنى هذا على أصله أن المودع 
الموسر يقترض الوديعة وينفقها ويكون بدلها فى ذمته. وهذا غلطء لأن صاحبها أودعها 
للحفظ لا للإنفاق ولم يوجد منه الرضا بذلك.. 
فرع 
لق قال اوبهذا بهدنا كدينهنا ة ابرانك من الفديان او أولاعتها ثاتيا ععدك سل هيدا 
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ويخرج من الضمان؟ المذهب أنه يبرأء نص عليه في «كتاب الرهن» وقال هاهنا: لانه 
خرج من الأمانة ولم يحدث له رب المال استثئماناًء فدل أنه يبرأ بإحداث الاستئمان. 
ومن أصحابنا من قال: لا يبرأ حتى يتلف ثم يبرئه من قيمته؛ لأن الإبراء لا يصح من 
الأعيان وإنما يصح مما في الذمة» وأراد بالاستئمان الجديد بعد الرد. 
فرع آخر 
لو أذن له المالك في ردها إلى الحرز هل يسقط الضمان به؟ وجهان كالإبراء. 
0 انيد «ولو أعاره بقعة يبني فيها». 
الفصل 

وهذا كما قال. إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع جائزة؛ لأن منفعة الأرض 
تستباح لهذه الوجوه بالإجارة فكذلك بالإعارة» ويجوز 1[١٠١/ب]‏ أن يطلق ولا يعين 
المنفعة ويحمل في الانتفاع بها على العادة الجارية في مثلها بخلاف الإجارة» والفرق 
أن في الإجارة عوضا ينفي عنه الجهالة ولهذا لزم فيها تقدير المنفعة بخلاف العارية 
فجازت مع الجهالة ويجوز إطلاق المدة فيها ويجوز تقييدها وإن طال لأنه إذا جاز 
الإطلاق فالتقييد أولى وهذا لأنها جائزة يمكن الرجوع فيها متى شاءء ثم إن أعارها 
لهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرناها فعلها كلها وأيها شاءء وإن عين واحداً منها فإن 
أعارها للزرع لا يجوز له أن يغرسء ولا أن يبني ولا أن يزرع زرعاً هو أضر مما عيّن 
إن عين نوعاً منه وله أن يزرع ما ضرره مثل ضرره أو دونه فإن أعارها لزراعة الحنطة 
ليس له أن يزرع الدّنحن وإن أعارها للبناء أو الغراس له أن يزرع لأنه أقل ضرراً منهماء 
وإن أذن له بزرع الدحن له أن يزرع الحنطة لأنها أقل ضرراًء وإن أذن له في البناء أو 
الغراس هل يجوز له أن يعدل من إلى الآخر وجهان: 

أحدهما: يجوز له ذلك لأن كل واحدٍ منهما يراد للتأبيد فيكون ضرر أحدهما مثل 
ضرر الآخر. 

والثاني: لا يجوز وهو الصحيح لأن كل واحدٍ منهما يختص بضرر لا يشاركه الآخر 
فيه فضرر الغراس تحت الأرض أكثر لأن عروقه تنتشر في الأرض وضرره في الظاهر 
أقل والبناء ضرره في الظاهر أكثر وفي الباطن أقل فإذا صح هذا وكانت الإعارة مطلقة 
غير مؤقتة كان له ذلك ما لم يرجع فيهاء فإن رجع لم يكن له إحداث شيء من ذلك 
وما أحدثه بعد رجوعه فله مطالبته بقلعه من غير دفع القيمة وحكمه حكم الغاصب في 
ذلك». وإن أحدثه بعد بإذنه قبل الرجوع لا يخلو إما أن يكون قد شرط القلع أو لم يكن 
شرطء فإن كان قد شرط يلزمه قلعه متى طالب لأنه على هذا الشرط دخل فإذا قلعه لم 
يلزمه تسوية الأرض لأن صاحب الأرض حيث شرط القلع علم أنه يحصل بذلك 
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تخريب الأرض ورضي بذلك الضرر فلم يلزم المستعير إزالة ذلك عنه»ء وإن لم يكن 
شرط القلع لا يخلو المستعير من أحد [١١/أ]‏ أمرين إما أن يختار القلع أو التبقية فإن 
اختار القلع كان له ذلك وليس للمعير منعه لأنه عين ماله فإذا قلع هل يلزمه تسوية 
الأرض من الحفر؟ وجهان: 

أحدهما: ليس عليه ذلك لأنه لما أذن له في ذلك فقد رضي بالضرر. 

والثاني: يلزمه ذلك وهو الصحيح لأن القلع ليس من مقتضى العارية وإنما له قلعه 
بحق الملك وقد قلع باختياره بعد زوال العارية من غير أن ألجئ إليه» وإن اختار التبقية 
نظر في المعير فإن مكنه وأقره عليه فلا كلام» وإن منعه من ذلك نظرء فإن اختار أن 
يعطيه قيمة الغراس والبناء كان له لأن للمعير أن يسترد العارية على وجَِهٍ لا يضر 
بالمستعير ويلزم قيمته قائماً ولا يعتبر قيمة الظوب والخشب غير قائم لأن المستعير كان 
كالبناء والتأليف غير متعدٌ والاعتبار بقيمة البناء يوم يخرجه لا يوم بناه لأن هذا الوقت 
وقت نقل الملك إليه بالقيمة» وإن كان مكان الغرس زرعٌ فإن كان الزرع مما يقصّل في 
العادة فللمعير الإجبار على قلعه وإن عين واحداً منها فإن أعارها للزرع لا يجوز له أن 
يغرس ولا أن تبنى ولا أن يزرع من غير دفع القيمة» وإن كان مما يترك إلى أن 
يستحصد يجبر على تركه إلى الحصاد لأن مطلق الإعارة محمول على ما يكون في 
العرف فإن قال: أنا أدفع إليه قيمة زرعه قائماً ليكون الزرع لي فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك كما قلنا في الغراس سواء وهو اختيار القاضي الطبري. 

والثانى: ليس له ذلك بل عليه أن يقره فى أرضه بأجرة مثله إلى حين حصاده وليس له 
ذلك من غير الأجرة لأن له وقتاً ينتهي إليه بخلاف البناء والغراس وهكذا لو امتئع المعير 
من بذل القيمة وامتنع المستعير من قلعه قيل للمستعير : إما أن يقلع أو يعطي الأجرة على ما 
ذكرنا ولفظ الشافعي ها هنا أنه يقر على ذلك إذا بذل الأجرة بعد الرجوع في العارية ولا 
يجبر على القلع» ومن أصحابنا من قال: لا يلزم المستعير بذل الأجرة لأن العارية تقتضي 
الانتفاع من غير ضمان وهذا اختيار المزني فعلى هذا إذا لم تدفع القيمة يترك البناء من غير 
أجرة» وإن أراد المستعير أن يعطي المعير قيمة أرضه ليكون له1١١/ب]‏ الأرض مع 
الغراس لم يكن له لأنها الأصل المتبوع والبناء والغراس يتبعان الأرض ولو طالبه بالقلع 
فإن ضمن له ما ينقص بالقلع كان له» وإن لم يضمن ذلك لم يكن له بل عليه تمكينه منهاء 
وقال أبو حنيفة ومالك: له مطالبته بالقلع من غير أن يغرم له شيئاً إلا أن تكون العارية مؤقتة 
فأراد أن يرجع قبل انقضاء الوقت ليس له ذلك ها هنا إلا بالقيمة وهذا غلط لأنه بنى في 
ملك غيره بإذنه فلم يكن له مطالبته بقلعه من غير ضمانٍ كما لو طالبه به قبل انقضاء المدة. 

ومن أصحابنا من قال: إذا لم يختر المستعير القلع ولا المعير دفع القيمة وما ينقص 
بالقلع يباعان جميعاً ويقسم الثمن على قدر قيمتهما فيقال: كم تساوي أرضه وفيها 
الغراس دون الغراس فيقال: تسعون قلنا: وكم تساوي الغراس في أرض غيره؟ فيقال: 
عشرة فللمستعير عشر الثمن وللمعير تسعة أعشاره والمذهب الصحيح ما تقدم وهو أنهما 
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يتركان ويمنع صاحب البناء من الانتفاع بالأرض وصاحب الأرض من الانتفاع بالبناءء 
فإن أراد أحدهما: دخول الأرض لتعهّد ماله نظرء فإن أراد المعير أن يدخلها كان ذلك 
لةموإن كان شتعطلا بفرسه:ويتائة وإن أزاد المشعير وخولها لتعهد ينات أو عراس فية 
وجهان: 

أحدهما: ليس له ذلك لأن التطرق ضرت من التصرف واستحقاق الترك لا يوجب 
التصرف فيها بعد الرجوع في العارية. 

والثانى: له ذلك وهو المذهب واختاره ابن أبى هريرة ويجبر المعير على تمكينه لأن 
لذن بالحرين: والبناك إذن جه بويجتا فيه ولا بحر أذ جيكم نن إمراها تلك وليس له 
دخولها من غير حاجة» ولو أراد المستعير بيع غرسه وبنائه فإن باعه من المعير جازء 
وإن أراد بيعه من غيره فيه وجهان: أحدهما: يجوز وهو المذهب وليس للمعير أن يأخذ 
المشتري بالقلع كما لم يكن له أن يأخذ به المستعير وهذا لأنه ملكه وأكثر ما فيه أن 
غيره يملك إسقاط حقه منه وإزالة ملكه [١١/أ]‏ ولا يمنع هذا صحة البيع كما لو اشترى 
شقصا مشفوعا فللمشتري بيعه» وإن كان الشفيع يملك إزالة ملكه عنهء والثاني: لا 
يجوز لأن المشتري غير مستعير وترك ما اشتراه غير مستديم لأن المعير متى بذل القيمة 
استحق بها أخذ الغرس أو قلعه وهذان الوجهان من اختلافهم هل يجوز له أن يعير 
ولأنه ممنوع من دخوله في أحد الوجهين فإذا باعه لا يمكنه تسليمه» وإن كانت العارية 
مؤقتة فالحكم على ما ذكرنا في المطلقة إذا شرط القلع بعد انقضاء المدة لو لم يشترط . 

وقال المزني: إذا انقضت المدة له مطالبته بقلعه من غير قيمةٍ وحكاه الساجي عن 
الشافعي ذكره القاضي أبو على الزجاجي رحمه الله. وقال أيضاً: لو وقّت له وقتاً ثم 
اختلفا فقال رب الأرض: انقضت المدة» وقال الباني: لم تنقض المدة فالقول قول 
رب الأرض مع يمينه» وهذا غير صحيح لأن البناء حيث يُبنى إنما يُبنى للتأبيد وقول 
المعير: إلى وقت كذا يتردد بين احتمالات منها أن يكون إلى ذلك الوقت بغير أجر 
المثل :ويعد هذا الوقت باجن المقل:ومتها أن يرضي .بعد ذلك: الوقت: بالنقفي :والنقن 
ويرضى بنقل الملك إلى رب الأرض على شرط القيمة فلما احتمل لفظه هذه المعاني لم 
يجبره على القلع ومخالفة عادة التأبيد إلا بأن يكون له حق على رب الأرض» ولو 
كانت العارية مؤقتة ثم أراد رب الأرض إخراجه عنها قبل انقضاء الوقت كان له ولا 
يستحب ذلك ونعني بالإخراج الإخراج بشرط القيمة على ما ذكرنا. 

واعلم أن المزني أخل بالنقل ها هنا لأنه نقل هذا الفصل في العارية المطلقة فقال: 
وإذا أعاره بقعةً يُبنى فيها بناءً ثم ألحق العارية المؤقتة بالمطلقة حيث قال: ولو وقت له 
وقتاً ثم غلط فعطف على المؤقتة العارية المطلقة التي سبق ذكرها في أول الفصل فقال: 
وكذلك لو أذن له في البناء مطلقاً وهو عن هذا العطف مستغنى لأن أول الفصل كان فى 
العارية: 3 ]| لمطلقةة نزوالله العر فرق ا 


مسألة''2: قال: «وإذا شَقَّ رجَلٌ لرجل ثوباً» . 


الفصل 

وهذا كما قال: قال ابن فارسٍ الغصب أخذ الشيء مجاهرةً لا سراً فإن أخذه من 
حرزٍ سراً يسمى سرقة» وإن أخذه مكابرةً في صحراء سمى محارباً وإن أخذه استيلاءً 
ا وإن أخذه من شيء كان مؤتمناً عليه سمي خائناً. و[ك أخذه فهرا بغلبة 

قوة فضلٍ سمي غاصباً والغصب في الشرع منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه من غير 
ا فإن منع ولم يتصرف كان تعذياً ولم يتعلّق به ضمان» وإن تصرف ولم يمنع 
كان تعديا :ولا يتعلق به :ساق أنه تعد على الها للها دوق انملك وإذا أجمع بين المنع 
والتصرف تم الخغصب ولزمه الضمان. والأصل في تحريم الخصب الكتاب والسنة 
والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: «لا تَأَكُلُوَا ملم يَنِنَحكُم بالطل إل أن تكورت 
تحدرهٌ عن عاض قكئ]» [النساء: 9؟] والخصم و وَأيشناً قوله تعالى: #ويل 
لِمطِْفينَ 07 لين إدَا أكَالوا عَلَ الئاس سوفن 2 وَإِدًا كلوه ا وَروْهُم سرون 40 
[المطففين: لي الوعيد على الظلم فيما ب 0 
الذي هو أعظم منه. زآما البشة دما :وى آثين رضي اللفاعته أن النبنن كله قال 3 
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه؛ 0 دوك جابر أذ ابي ل قاك في 
خطبة الوداع: «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا" "© وفعتاء دماء 
بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض. 

وروا عند الله ير لبد ايحو يري أشي أب قن حونو انقو عل قاله ابيا دن 
أحدكم متاع أخيه جاداً ولا اع و الع عي عيد وي طب بي 0 
وذلك ما حرم الله مال المسلم على المسلم» وروي عن عمرو بن يثربي الضمري أنه 
قال: شهدت خطبة النبى يَلِِ بمنى فقال: [١/أ]‏ «ولا يحل لأحدٍ مال أخيه إلا ما 
طانك يديه يقلت با رسول الله أززيك لوا نيك فكو ابن هوق تا غنات ممه كاذ 


.)80 /8( انظر الأم‎ )١( 
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(9) أخرجه البخاري (/ا5 23١8‏ ١4/ا١(.‏ +096 447/), ومسلم .)١5198(‏ 
(4:) أخرجه أحمد ,»)51١/5(‏ وأبو داود (200).» والحاكم (5510//9). 


/اءه؟ 


م8 كتاب الغصب 


فاجتررتها فعلىّ في ذلك شيء» فقال: «إن لقيتها نعجةً تحمل شفرةً وزناداً بخبث 
اللحين انان تمسها»(" . الي ]. انم موضع . 

وروى يحبى بن عروة عن أبيه عروة أن رجلاً غصب أرضاً من رجل من بني بياضة 
من الأنصار فغرسها نخلاً (عُماً) فرفع ذلك إلى رسول الله كلِِ فأمر بقلعه وقال: اليبس 
لعرق ظالم حق» قال عروة: فأخبرني من رأى اوريس تفيل فى اولي وقال أيضاً: 
رأيتها وأنه لتضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخلٌ عمٌّ حتى أخرجت وقوله: عُماً يعني 
طوالاً وقيل: يعني عمّت بخيرها ومنه قوله كلكِ: «عمّتكم النخلة»”؟) يعني عمت بخيرها 
وقيل : أراد أنها خلقت من فضل طينة آدم َك فصارت عمة في النسب. 

وروى سعيد بن زيد أن النبي كَل قال: «من ظلم من الأرض شيئاً فإنها تطوّقه من 
سبع أرضين»”” وزا مجان #ترفرها : «وكلف نقل ترابه إلى المحشر) وروي: (من اقتطع 
برا من الآرضن ةن نرووى عل «بق أنى :طالب رفن الله هله أن الى عله قال لعن 
للد يقير بيطاي اللأرض "7 رووق: أنه قال لعي مها وق كدان ليل ان ردول 
الله وما سارق المنار قال: «يأخذ الرجل العلامة من أرض نفسه إلى أرض غيره)0ة) 
وقال أيضاً : «ملعون من غير تخوم الأرض)”' يعني حدودها وأعلامها. وأما الإجماع 
فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فالأموال ضربان حيوان وغير حيوان فأما 
غير الحيوان فضربان: ما له مثل» وما لا مثل له فإن كان له مثل يلزمه رده إن كان باقيا 
لقوله يكهِ: «على اليد ما أخذت حتى تردّ»”''' وروي «حتى تؤدّيه» ويلزمه رد مثله إن 
كان تالفاً لقوله تعالى : لصن أعْتَدَى عَكِكْ كعدوا عََهِ بمِثلٍ ما أُعَتَدَئ عَلتَ4 [البقرة: 194] 
وعلى هذا لو غصب تفيزاً من طعام قيمته دينار فرده أو ردّ /١1[‏ ب] مثله وقيمته درهم 
لم يكن عليه غيره وهذا لأن الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة 


)1( أخرجه أحمد (0/ 2077 والبيهقي .)١١1575(‏ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(9) أخرجه الترمذي »)١71/8(‏ والنسائى (801/50. 420757 وأبو داود الطيالسى »)١550(‏ والبيهقى 
(كلالا ١‏ 1). ا ١‏ 

(4) أخرجه العقيلي ف فى «الضعفاء» (2)555/5 وابن عدي في «الكامل») 22/5 وابن الجوزي في 
الموضوغات) 044/10 

(0) أخرجه البخاري (255817 207198 ومسلم (140. .)١51١‏ 

)3( أخرجه البخاري (7196), ومسلم .)151١(‏ 

(010) أخرجه مسلم (19108/77). 

(4) أخرجه الحاكم (5/ 87)» والبيهقي (771/4). 

(9) أخرجه أحمد .)١7 27١1/١(‏ وابن حبان (2)207 والطبراني في «الكبير) .)5148/1١1١(‏ 

,)١17 وأحمد (8/5. 7ل‎ 2)55٠0( وابن ماجه‎ ».)١579( والترمذي‎ 2)9050١( أخرجه أبو داود‎ )٠5١( 
.)40 90 /5( والدارمي (7577/1)» والبيهقي‎ 
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رجوع إلى الاجتهادء والمشاهدة أولى من الاجتهادء وإن لم يكن له مثل يضمن 
بالقيمة . 

وحكي عن عبيد الله العنبري أنه قال: يضمن للأشياء كلها بالمثل فإذا أتلف خشبة 
يلزمه مثلها من جنسها وكذلك في الثوب وقيل: هو مذهب أحمد ذكره في 
«الحاوي)”7''. 

وحكي عن داود أنه قال: يجب في الحيوان المثل فيجب في العبد العبد وفي 
العصفور العغصفور وشبّهه بجزاء الصيد وهذا غلط لما روى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه أن النبي كَكةَ قال: «من أعتق شِركاً له في عبد قُوّم عليه)”"' فأمر بالتقويم في حصة 
الشريك لأنهما متلفة بالعتق ولم يأمر بمثيلها ولأن القيمة فيما لا مثل له أعدل فإنهما قد 
يتساويان في القيمة ويختلفان في الصفة» وقد يتساويان في الصفة ويختلفان في القيمة 
فاعتبار القيمة أولى. وأما تشبيهه بجزاء الصيد لا يصح لأن ذلك من حق الله تعالى 
المبني على المساهلة ونصٌ فيه على المثل بخلاف هذاء واحتج عبيد الله العنبري بما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانع طعام مثل صفية صنعت 
طعاماً لرسول الله يل فبعثت به فأخذنى إفكل فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما 
كفارة ما صنعت؟ قال: (إناءٌ مثل إناءٍ وطعام مثل طعام»”” والإفكل: الرعدة من الغيرة 
قلنا: ذكر هذا على وجه المعونة والإصلاح دون بت الحكم فإن القصعة والطعام ليس 
لهما مثل معلوم» وهذا الطعام والإناء حملا من بيت صفية والغالب أنه ملك الرسول 
يِه وله أن يحكم في ملكه كيف شاءء أو يحمل على مثل القيمة. وأما الحيوان فعلى 
ضربين آدمي وغير آدمي فأما غير الآدمي يضمن بقيمة عند الإتلاف وفي الجناية يضمن 
فاتقضة ران الادين فشرياق حزق وهيف #الهر لا يعسن انه يشمن اانه وأا 
العو اقيق 'باللنوالهاة: 

فرع 

حدٌ ماله مثل أن يجتمع [4١/أ]‏ فيه شرطان؛ تماثل الأجزاءء وأمن التفاضل 
كالحبوبء, والأدهان» والأثمان» والتمورء والخل ونحو ذلك, فإن كان مكيلاً كان 
الكيل شرطاً في الممائلة دون الوزن» وإن كان موزوناً كان الوزن شرطاً في المماثلة 
ذو" الكل زرو قوع قاف كا شان الرطة ولحاسل لل وي القهة وق سا 
يتساوى أجزاؤه وقيمة أجزائه» وأن يكون على حالة الادخار أو حالة الكمال. 

وَقَال القفال: هذه ثلانة أشباءء أن يكن كيلا أوسوؤوناءدرات يكون مضيوظا 
بالصفة بحيث يجوز فيه السلمء وأن يجوز بيع بعضه ببعض» فالرّتٌ لا يكون من ذوات 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (15/17). 


هع أخرجه البخاري (2)151717 ومسلم .)15١0١/١(‏ 
() أخرجه أحمد »)١58/7(‏ وأبو داود (0748)» والنسائى (/7901). 


لس ححح يبيب كتاب الغصب 
الأمثال؛ لأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض» والغالية ليست من ذوات الأمثال؛ لأنها لا 
ومن أصحابنا من قال: يكفي شرطان ولا يعتبر جواز أحدهما بالآخرء وأفاد 
الاختلاف أن الرطب هل هو من ذوات الأمثال أم لا؟ وجهان. والصحيح ما ذكرنا 
ألا 
فرع آخر 
الدقيق من ذوات الأمثال في أصح الوجهين وبه قال المزني وفي القطن وجهان 
والصحيح أنه من ذوات الأمثال لأن النوع الواحد منه لا يختلف غالباء وكذلك 
الإبريسم والغزل والسمن واللبن والثلج والجمد والسكر والفانيد والعسل والكبيت 
والعنبر والكافور والنفطء. وقال الشافعي: في الصوف يضمن بالمثل إن كان له مثل 
وقيل فيه قولان. 
فرع آخر 
في اللحمان ثلاثة أوجهٍ أحدها: أنها من ذوات الأمثال» والثاني: من ذوات القيم» 
والثالث: اليابس منها من ذوات الأمثال دون الطري وهكذا حكم الثمار والبقول 
والبطيخ . 
فرع آخر 
الخبز من ذوات القيم» وقال أبو حنيفة: من ذوات الأمثال وبه أفتى القفال وجوّز 
السّلم في الخبز وحكاه المزني في المنثور قولاً واختاره واعتبر الجنس والنوع فقط 
فرع آخر 
إذا أوجبنا المثل طالبناه به ما دام موجوداً فإن أعوز المثل وتأخر قبضه حتى لا 
يوجد في ذلك الموضع قال أبو إسحاق: قيل للمغصوب منه: إن صبرت إلى أن يحمل 
[5١/ب]‏ إلى هذا الموضع مثله أو تتسلمه في الموضع الذي يوجد فيه فذاك إليك» وإن 
أبيت إلا أن تطالبه من وقتك في هذا الموضع فليس لك إلا قيمته أكثر ما كانت من يوم 
الغصب إلى يوم الانقطاع وهذا ظاهر المذهب ووجهه أنه كان مأموراً برد العين مع 
بقاتها ثم صار مأموراً برد مثلها بعد تلفها فلزمه القيمة أكثر ما كانت في جميع الأحوال 
التي هو مأمور بالرد فيهاء وقال جماعة من أصحابنا: وهو اختيار ابن أبي أحمد يلزمه 
د المثل يوم المحاكمة لأن الذي لزمه بالتلف هو المثل ونيد ل تعره المطائة 
حتى وجد المثل بعد الفقد كان له المطالبة بالمثل فإذا أراد القيمة يلزمه قيمة ما في ذمته 
فو الكل اعت التقري يوم المساكية وثاله القامى الطيري ث هذا رجه مضل ولكنه 
خلاف نص الشافعي ولا يصح لأن هذا القائل يجعل المثل بمنزلة المغصوب والمثل لم 
يتناوله الغصب فلا يجوز أن يجري مجراه. 
وقال بعض أصحابنا: يلزمه أكثر ما كانت قيمته من وقت الغصب إلى وقت 


كاك العصيت: تس ب 7 ل 7 أتسطتو 67 1 51117 
المحاكمة» ومن أصحابنا من قال: يلزمه قيمة المثل وقت العدم ولا اعتبار بما كان 
زائداً قبله أو بعده لأن نقص ثمنه مع وجود المثل لا يوجب غرم النقص مع دفع المثل 
فعلم أن ما تقدم من زيادة الثمن ونقصه غير معتبرٍ وقد اعتبرت قيمته في آخر وقت 
إمكانه وهذا قول للشيخ الجليل أبي عبد الله الحناطي والقاضي أبي علي الزجاجي 
والقاضي الماوردي وجماعة وبه أقول. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان ذلك مما يوجد في وقتٍ وينقطع في وقتٍ كالعصير 
وجبت قيمته وقت الانقطاع لأن بالانقطاع يسقط المثل وتجب القيمة» وإن كان مما لا 
ينقطع عن أيدي الناس ولكن يتعذر في موضع تجب قيمته يوم الحكم لأنه لا ينتقل إلى 
القيمة إلا لدعم ويحكي هذا عن ابن أبي أحمدء وحكي عن ابن أبي أحمد أنه قال: 
إن وجد له مثل يوم التلف : لع القطع كالعصير يلوه تيمم يوم الامتطاع لآن المثل قد 
استقر في ذمته ها هنا ]1/١6[‏ ثم انقطع, وإن لم يوجد مثله يوم التلف يلزمه أكثر ما 
كانت قيمته من وقت الغصب إلى يوم التلف لأنه لما تلف في وقتٍ لا يوجد مثله فيه 
صار في الحكم كمتلفٍ لا مثل لهء وقد قال الشيخ أبو عبد الله الخشن في شرح 
«التلخيص»: قال الشافعي في كتاب الغصب ونقله المزني إلى الجامع الكبير: لو غعصب 
حباً أو تمراً أو أدماً فاستهلكه فعليه مثله إن وجد له مثل فإن لم يوجد له مثل فعليه أكثر 
ما كانت قيمته ما بين الغصب والتلف والعلة ما ذكرناء ومن قال يلزمه قيمته يوم 
المحاكمة خالف هذا النص فحصل ستة أوجه. 

وقال القفال: لخادت مودانا ره ل على اللاو ري جار تلت المثل فلم 
يوجد المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وأخذ المثل؟ أو هل 
للغاصب استرداد القيمة ورد المثل؟ وجهان أحدهما: له ذلك لأن العدول إلى القيمة 
كان للضرورة فإذا أتلفت للضرورة بغير الحكم كما لو غصب عبداً فأبق من يده غرم 
قيمته ثم وجد العبد له الرد واسترجاع القيمة وللسيد الاسترداد ورد القيمة» والثاني: 
ليس له ذلك لأن للمتلف بدلين المثل والقيمة فإذا عدم المثل فالقيمة هي البدل فإذا بذل 
القيمة ليس له العود إلى البدل الآخر بخلاف العبد الآبق فإنه عين ماله فله الرجوع إليه 
متى قدر فإذا قلنا: له الرجوع إلى المثل ورد القيمة فها هنا يغرم أكثر ما كانت قيمته من 
يوم الغصب إلى يوم فقد المثل لأن العين وإن تلفت حل المثل محل العين وإذا قلنا: 
ان لك ذلك فيا لقنا بغري اقيهة الكل يروم فند تفزلا يمل يتات 0 
وقال أمضاها:بالعراق* :]ذا اخل القيمة لا يطالب بالمقل بعده :]ذا وعد روعي واعيذاً 
والفرق بينه وبين مسألة الآبق أن قيمة الآبق أخذت عند الإياس منه فلزمه الرد عند 
القدرة وها هنا أخذ القيمة مع العلم بالقدرة عليه من بعد فلم يلزمه ردها بعد القدرة 
عليه»؛ وقال في «الحاوي»: إذا عدم المثل فيه قولان حكاهما أبو حفص بن الوكيل 
أحدهما: يلزمه قيمة الأصل المغصوب أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى يوم التلف». 
والثاني: يلزمه قيمة المثل. 


> اللبمححصي ا ا 77777 ل صن نا كه لسن 
وفى زمان القيمة وجهان: أحدهما: أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت /١5[‏ 
ب] العدم» والثاني: يعتير قيمته وقت العدم على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجهين أحدهما: لا يلزمه المثل لأن 
وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه كما قلنا في الماء في الوضوء والرقبة في 
الكفا رق والقانن © بلؤمة“لآن المدل #القيق »ولو أعماح اترينرة العيق إلين | ضناف ده 
لزمه فكذلك المثل وهذا أقيس عندي. 
فرع آخر 
لو اصطلحا على أخذ القيمة مع وجود المثل يصح في أصح الوجهين. 
فرع آخر 
لو اختلفا فقال المالك: للمغصوب مثل وقال الغاصب: لا مثل له فقال المالك: 
المثل موجود. وقال الغاصب: المثل معدوم يكشف الحاكم عن وجوده وعدمه فإن عدم 
قد ذكرنا أنه بالخيار بين أن يصبر إلى وجوده وبين أن يعدل إلى القيمة فإن صبر ثم رجع 
مطالباً بالقيمة قبل الوجود فله ذلك بخلاف السّلم إذا انقطع المسلم فيه فرضي بالصبر 
إلى وجوده ثم رجع ليس له الرجوع» والفرق أن تعذر وجود المسلم فيه عيبٌ فإذا رضي 
به لزمه ذلك بالفقد وصبر المغصوب منه إلى وقت وجود المثل إنظار وتأجيل تطوع به 
ة 
فرع آخر 
إذا أوجبنا القيمة يجب من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان. 
فرع آخر 
لو لم يتلف العين المخصوبة ولكنه جنى عليها يلزمه ضمان ما نقص فإن كان ثوباً 
فخرّقه ومرّقه» أو كانت آنية فرضضها أو كسرها يؤخذ منه الأرش وترد العين إلى 
صاحبها وليس له تسليم الثوب وغيره إلى الغاصب وأخذ بدله صحيحاً سواء كثرت 
الجناية أو قلت والأصل فيه كل جناية استقر أرشها لم يجب على الجاني إلا أرشها 
فقط وهذه المسألة هي التي بدأ بها صاحب الكتاب وهي من باب الجنايات. 
وقال أبو حنيفة: إن شق الثوب عرضاً فعلى الشاقٌ ما نقص ويرده إلى مالكه وإن 
شقه طولاً لا بأخذها من طرفيه حتى لو تلف جل منافعه صار الثوب ملكا للشاقٌ [11/ 
أ] وعليه قيمته لصاحبه وهذا بعيد عن الصواب لأن الجناية على الأملاك من غير شبهة 
لا يجوز أن يصير سبباً له مثل الملك كما لو شقه شقاً لم يتلف جل منافعه وعلى هذا 
يرد ما بقي إلى صاحبه عندنا نفعه أو لم ينفعه وربما يقولون: صاحبه بالخيار بين أن 
يتركه به ويأخذ منه كل القيمة وبين أن يسترده ويأخذ الأرش وبه قال مالك» وحكى عن 
مالك أنه قال عير الجالك رربي أن يتركه ويا عد ويه كا : القيسة ونين أذ عكر 


ناقصاً ولا أرش لهء وحكي عنه أيضاً أنه قال: له أن يرفأ الثوب إن أراد ثم يغرم ما بين 
تبعامكرنا مرنرها وين نه محا شاه ل وف يروما ين فين صحيحا 


1 


فرع آخر 
لو كان المتلف من جنس الأثمان ولا صنعة فيه كالنقرة والخلاص والتبر يضمن 
قيمته من غالب نقد البلد فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسه مثل إن كان فضة ونقد 
البلد دنانير أو كان ذهباً ونقد البلد دراهم فعليه أكثر ما كانت قيمته من ذلك من يوم 
الغصب إلى يوم التلف» وإن كان غالب نقد البلد من جنسه مثل إن كان فضة وغالب 
نقد البلد دراهم نظرء فإن كانت القيمة فوق وزنه سواء أخذ ذلك» وإن كانت قيمته أقل 
من وزنه أو أكثر من وزنه ضمنه بقيمته من غير جنسه» وإن لم يكن نقد البلد ولا يجوز 
أخذ قيمته من جنسه لأنه ربأ. 
فرع آخر 
لو كان فيه صنعة مباحة كحلي النساء المباح كالخاتم والمنطقة وكانت قيمته أكثر من 
وزنه كخلخال وزنه مائة وقيمة الصنعة فيه ماتة وعشرون تضمنه بغالب نقد البلد من غير 
جنسه»ء وإن كان من جنسه فيه وجهان أحدهما: يضمنه مصوغاً بغير جنسه كالسبيكة 
سواء لئلا يؤدي إلى الربا وهذا اختيار ابن أبي هريرة» والثاني: يضمنه بمثل وزنه من 
جنسه وبأجرة صياغته» ثم هل يجوز أن تكون الأجرة ذهباً وجهان [7١/ب]‏ أحدهما: 
لا يجوز لثئلا يفضي إلى الرباء والثاني: وهو الأصح وه كاك أحمد يجوز لأنه بدل بسن 
الصياغة ولا يدخلها الرباء ولو دخلها الربا إذا كان ذهباً خالصاً لدخلها إذا كان ورقا 
لأنه لا يجوز أن يباع مائة دينار بمائة دينار ودرهم وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة 
وذكرنا حكم الصنعة المحرمة وحكم الأواني إذا كسرها. 
فرع آخر 
لو غصب أبواباً وأحرقها تلزمه قيمة الأبواب وهل يكون الرماد للغاصب؟ وجهان. 
فرع آخر 
إذا قتل بهيمة يلزمه كمال قيمتها وإن جنى عليها يلزمه ما نقص من قيمتها سواء كان 
الانتفاع بظهرها دون لحمها كالبغل والحمارء أو بلحمها دون ظهرها كالغنم والطيور أو 
بهما كالإبل والبقر والخيل وسواء كانت الجناية قلع عين أو قطع طرف أو غيره وقدر 
الأرش أن يقوّم بعد الاندمال فيقال: : كم يساوي صحيحاً من غير جرح به وكم يساوي 
صحيحاً مندملاً فيكون عليه ما بين القيمتين وإنما قوّمنا بعد الاندمال لأنه لا يدري 
سرايتها ونهايتهاء وقال أبو حنيفة: إن كان ينتفع بظهرها ولحمها كالإبل والبقر والخيل 
فقلع عينها يلزمه نصف قيمتهاء وإن قلع إحدى عينيها يلزمه ربع قيمتها استحساناً. 


لك كتاب الغصب 


وهذا غلط لأنها جناية على بهيمة فلا يتقدر أرشها كما على الحمارء وأما ما روي عن 
عمر رضي الله عنه محمول على أن ذلك قدر ما نقص كما روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه «قضى في العين القائمة بثلث الدية» وأراد طريق الحكومة» وحكي 
عن مالك أنه قال: يلزمه أن يداويها لتبرأ ويقل الغرم وعندنا ليس له ذلك ويمنع» ولو 
داواها فاندملت وعادت قيمتها كما كانت فلا شيء عليه في ظاهر نص الشافعي ومشهور 
مذهبه . 
فرع آخر 
لو قطع ذنب حمار القاضي يلزمه ما نقص» وقال مالك: يلزمه جميع قيمته لأن فيه 
غضاضة على المسلميق [/1/19] ووهنا في الدين» وذكر أصحابه علة أخرى وهي أنه 
أتلف عليه عوضه لأنه لا يركبه فى العادة وهذا غلط لأنه لو خرق ثيابه أو تعدى في 
قماشه أو جنى على بدنه يسوى بينه وبين غيره» فكذلك في هذه الجناية وهذا لأن 
الاعتبار فى الجنايات بالإتلاف لا بالإعراض فإنه إن لم يصلح له يصلح لغيره فمنفعته 
باقية . 
فرع آخر 
إذا جنى على عبدٍ جناية فإن كان مما لا أرش له مقدر فى الحر يلزمه ما نقص فيقوم 
العبد سليماً ويقوم به هذه الجناية فيضمن ما بين القيمتين فإن كان مما له أرش مقدر في 
الحر مثل قطع اليد والرجل ونحو ذلك نعتبر أرشه بقيمته كما يعتبر أرش أطراف الحر 
من ديته فيلزم في إحدى يديه نصف قيمته وفي بدنه تمام قيمته هكذا ذكره أصحابنا 
بالعراق وهو المنصوصء وقال بعض أصحابنا بخراسان: يلزم فيه ما نقص كما قلنا في 
البهيمة وهذا أقيس» وقال مالك: لا يلزم المقدر في جراحاته إلا في الشجاج الأربع 
الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ويلزم في غيرها ما نقص وهذا غلط لأن كل 
جناية لها في الحر أرش مقدر كان لها أرش مقدر في العبد كالشجاج الأربع. 
فرع آخر 
لو غصب عبداً فسقطت يده بأكلةٍ يلزمه ما نقص لأن ضمان الغصب لا يتعلق به 
وجوب التضاض.ولاة الكفازة ولا تحمل العتل 'وكان تمتزلة “ضهان الأموال.وذكر ابن 
أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه يجب فيه نصف قيمته كما في الجناية وهذا غلط لما 
ذكرناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان أحدهما: يلزمه ما نقصء. والثاني: 
يلزمه الأكثر من المقدّر الذي يجب بالجناية ومما نقص حتى لو نقص بسقوط اليد من 
ألف ستمائة غرم ستمائة» وإن نقص عن أربعمائة غرم خمسمائة وهذا حسن غريب. 
فرع آخر 
لو غصبه وقطع يده فإن قلنا: ضمانهما واحد يلزمه نصف [7١/ب]‏ قيمته فإن قلنا: 


كتاب الغضب - سا سخب ب 1 
بالمذهب إن ضمانهما مختلف يلزمه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص لأن سبب 
ضمان كل واحد منهما قد وجد. 
فرع آخر 

لو غصب عبداً فجاء آخر وقطع يده يلزم الجاني نصف قيمته فإن قلنا: ضمان 
الغاصب والجناية واحد طالب بنصف القيمة الغاصب أو الجانى لأن الغاصب ضمنه 
باليد» والجاني ضمنه بالجناية فإن غرم الغاصب يرجع به الغاصب على الجاني» وإن 
غرم الجاني لم يرجع به على الغاصب وإن قلنا: يلزم الغاصب أكثر الأمرين فإن رجع 
على الغاصب رجع بالأكثرء ثم إن كان نصف القيمة أكثر مما نقص رجع الغاصب على 
الجاني بجميعه» وإن كان ما نقص أكثر رجع على الجاني بنصف القيمة ولا يرجع بما 
زاد عليه وإن رجع صاحبه على الجاني رجع بنصف القيمة فإن كان ذلك أكثر من 
النقصان لم يرجع به الجاني على الغاصب بشيء» وإن كان نصف القيمة أقل من أرش 
النقصان رجع صاحبه بالنصف على الجاني ولا يرجع بما زاد عليه إلا على الغاصب. 

فرع آخر 

لو قطع يدي عبدٍ يلزمه جميع قيمته ويرد العبد إلى صاحبه وبه قال أحمدء وقال أبو 

حنيفة : المالك بالخيار بين أن يترك به العبد ويأخل منه جميع قيمته فيملكه بها وبين أن 
يسترده ولا شيء لهء وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بر بين أن يتركه به ويأخذ منه 
القيمة وبين أن يسترده مع النقصان. 

واحتج الشافعي عليه فقال: وكيف غلط من زعم أن الجاني لو جنى على يد واحدة 
فأبانها ولم يفسد المملوك أخذه مالكه وقيمة ما نقصه وهو نصف قيمته ثم لو زاد 
الجاني معصية فقطع يديه فأفسده سقط حق المالك عن الجاني ولا شيء له عليه إلا أن 
يسلمه إلى الجاني ليملكه الجاني فأسقط حق المالك بالفساد حين عظم وأثبت الحق له 
حين صغر وجعل للجاني حق الملك في جميع العبد حين عصى وأفسد ولم يجعل له 
حق الملك في بعض العبد ]1/١4[‏ ببعض الفساد حتى يملك نصفه بقطع يد واحدة والله 
تعالى جعل المالكين أولى بأملاكهم لا يزول عنها ملكهم إلا برضاهم وهذا القول 
خلاف لأصل حكم الله تعالى بين المسلمين» فإن قيل: أليس يملك الوالد جارية الولد 
إذا استولدها لأذ الاسيلاة كالاستهلاك لج بماضياء. كذلك ها هنا اقلناة حكن المزتي 
قولاً عن الشافعي أن الوالد لا يملكها بالاستيلاد فلا نسلمء وإن سلمنا فذاك لقوة شبهة 
الآباء وأما قول الشافعي في هذا الفصل: وهذا خلاف المعقول والقياس فإنما فصل 
بين المعقول والقياس لنكتةٍ وهى أن من المسائل ما يكون حجتها جلية ظاهرة حتى يكاد 
يلفحق ,ينمي العقؤل ويستتدركها العاقل ببديهة عقله استدراكاً يستغني معه عن الاشتغال 
بترشيح القياس وتحريره ورد الفرع إلى أصله. وهذه المسألة من هذه الجملة لأن العاقل 
متى سمع هذا المذهب الذي ذهب إليه الخصم مع هذا التفصيل الذي فصله غلب على 


ا لس  ِ‏ ححببي كاب الغصب 
قلبه أنه نوع تحكّم وأن تحرير القياس فيها نوع تكلّف. 
فرع آخر 
لو كان للرجل عبد فجنى عليه بقطع الآنف أو قلع العين لا يزول ملكهء وقال 
مالك: إذا مثل بعبده هكذا يصير حرا وزال ملكه واحتج بقوله يَلِِ: «من مثل بعبده فهو 
حر"'' وهذا غلط لا تبين به الزوجة فلا يعتق به المملوك أو نقيس على الجناية التي 
ليست بمثله. وأما الخبر فالمقصود به التغليظ والزجر أو نحمله على ما لو علق عتقه 
بالمثلة . 
فرع آخر 
لو غصب عبداً فمات في يده أو قتله يلزمه قيمته بالغةَ ما بلغت» وإن زادت على دية 
خر وواقنا أب دنه فنس ون عالقناء يها لل كله ونال ل تراد .قمته علن مره الأ 
درهم وينقص عنها عشرة دراهم» ولا فرق في هذا الحكم بين العبد القن والمدبر وأم 
الولدء وقال أبو حنيفة: لا تضمن أم الولد باليد وخالفه صاحباه وهذا غلط لأنه يضمن 
قيمتها بالجناية فتضمن باليد كالقن. 
فرع آخر 
لو قطع المالك إحدى يديه في يد الغاصب كان استيفاءً لأقل الأمرين من نصف 
القيمة المقدرة فى إحدى [8١/ب]‏ اليدين شرعاً أو ما نقص من قيمته وكان ما بقى بعد 
تهنا معييتر ا : على !الغا صمت فاق تقض من تمه "لاا أخة "ا لقاع بعد ارقم معطوفاً 
يغرم السدس من قيمته لأنه نقص زائد في يده. ولو أغتفقة السيد كان فيقياً يبرا من 
ضمانه» ولو كاتبه لم يبرأ إلا أن يعتق بالأداء فيبرأ. 
فرع آخر 
لو تراضى الغاصب والمالك على أخذ القيمة عن ضمان المغصوب مع القدرة على 
المثل وجهان بناءً على الوجهين في جواز أخذ أرش العيب مع القدرة على رد المعيب. 
متلق" :قال ؟ الولو غصيب عازية ساو مائة فزادث في يذو بتعليم منه) . 
ان 5 
وهذا كما قال: إذا غصب شيئاً فزاد فى يده مثل إن كانث جارية فسمنت أو تعلمت 
القرآن أو كان عبداً فتعلم صنعةً فإن هذه الزيادة مصؤونة فى يده كما لى كانت موجرةة 
يوم الغصب فإن كانت الزيادة قائمة يردها بزيادتها ولا شيء عليه» وإن ذهبت الزيادة 
بأن هزلت أو نسيت الصنعة أو القرآن فعادت قيمتها إلى أقل من ذلك فعليه ضمان ذلك 
النقص وبه قال احمين: 
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وقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن هذا النقصان إلا أن يطالبه بالرد وقت الزيادة 
فيمتنع وهذا غلط لأنها زيادة في عين المغصوب فيضمنها كما لو طالبه بردها فلم يردها 
مع الإمكان» فإذا تقرر هذا لو كانت قيمتها مائة فسمنت فبلغت قيمتها ألفا ثم تعلمت 
القرآن فبلغت قيمتها ألفين ثم ذهب السمن ونسيت القرآن فعادت قيمتها إلى مائة ردها 
ورد معها ألفاً وتسعمائة» ولو زادت ثم نقصت ثم زادت ثانياً لم تخل الزيادة من أحد 
أمرين إما أن تكون من جنس الأولى أو من غيرهاء فإن كانت من غيرها بأن سمنت 
فبلغت ألفاً ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فصارت قيمتها ألفاً ردها بحالها 
ورد معها تسعمائة لأن هذه الزيادة غير التي ذهبت وهكذا لو تعلمت فبلغت ألفا ثم 
نسيت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى ألف ردها وضمن ما نقصء» وإن كانت 
الزيادة [1/19أ] من جنسها مثل أن سمنت فبلغت ألفاأ ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم 
سمنت فبلغت ألفا ردها بحالها وهل يلزمه ما نقص؟ وجهان: 

أحدهما: يلزمه ذلك لأن هذه الزيادة غير الأولى فهى كالجنسين وصار كما لو 
ولدت المغصوبة ولداً فمات في يد الغاضب» ثم ولدت ولداً آخر لزمه ردها مع ولدها 
ويلزمه قيمة الولد التالف. 

والثانى: لا يلزمه شىء لأن ما قدَّرناه تالفاً قد عاد فعلى هذا إن عادت فبلغت قيمتها 
ألا أ أكدتردها ولا شي غلك وإن عاق إليها تفن :ها ذفجا منها سنعة بقس ما غاد 
إليها وضمن ما بقي» وقال القاضي الطبري: هذان الوجهان مبنيان على القولين فيمن 
أتلف سنّ من قد ثغر ودفع الأرش ثم نبت السن هل يسترد الأرش؟ قولان وعلى هذا 
إذا كانت سمينة فهزلت في يده حتى صارت قيمتها مائة» ثم سمنت فعادت إلى ألف ثم 
ردها بسمنها هل يلزمه النقصان على الوجهين؟ . 

فرع 

لو تعلمت القرآن فبلغت قيمتها ألفاً ثم نسيت فعادت قيمتها إلى مائة» ثم تعلمت 
القرآن الذي نسيت فبلغت قيمتها ألفاً ردها بحالها وهل يلزمه النقصان؟ من أصحابنا من 
قال: فيه وجهان أيضاء ومن أصحابنا من قال: ها هنا وجه واحد أنه لا يلزمه النقصان 
لأنه يعود العلم الذي كان بخلاف السمن العائد فإنه غير العين الأول قال هذا القائل: 
ولهذا لو مرض العبد في يد الغاصب ثم برئ لا يضمن ما نقص» وكذلك لو حملت 
الجارية ونقصت قيمتها بالحمل ثم وضعت وعادت قيمتها إلى ما كانت لا يضمن نقص 
الحمل» ولو تعلمت غير ما نسيت حتى رجعت قيمتها إلى ما كانت لا يزول ذلك 
الضمان وجهاً واحداًء ومن أصحابئنا من قال فى السمن إذا عاد لا يزول الضمان 
السابق بالهزال قولاً واحداً وفي مسألة التعليم وجهان وهذا اختيار القفال. 

فرع آخر 


قال ابن سريج تفريعاً على هذا: لو غصب زجاجةً تساوي درهماً فاتخذها قدحاً 
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سار كير فانكسر القدح فصار يساوي درهماً ثم أعاده فخا /١[‏ ب] يساوي عشرة 
له الكشق أيقنا فصار يساوي درهماًء ثم أعاده قديفا فصار يساوي عشرة يرد القدح 
ا وفيه وجه آخر لا يضمن شيئاً لأن اتخاذ القدح من فعله وفعله 
الثاني كفعله الأول بخلاف السمن. 
فرع آخر 
قال في «الحاوي”"' تفريعاً على هذا: لو غصب جارية تساوي ألفاً فمرضت حتى 
صارت إلى مائة» ثم برأت حتى صارت ألفاًء ثم مرضت حتى صارت مائة فيه وجهان 
أحدهما: يضمن النقص مرة» والثاني: يضمن النقص كل مرة. 
فرع آخر 
لو غصب عبداً سميئاً يساوي ألفاً فهزل أو أهزله حتى ذهب سمنه فزادت قيمته 
بالهزال أو لم ينقص قيمته لفرط سمنه لا شيء عليه لأن ما نقص منه لا قيمة لهء كما 
لو قلّم أظفاره أو حلق شعر رأسهء فإن قيل: أليس لو غصب عبداً فخصاه فزادت قيمته 
بالخصا يلزمه رده وجميع قيمته عندكم فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن للخصيتين قيمة مقدرة 
بالشرع فأوجبنا فيه جميع القيمة بالشرع دون التقويم» ولهذا لو قطع إحدى الخصيتين 
ونقص أكثر من نصف القيمة في غير الغصب يلزمه نصف القيمة اعتباراً بالشرع دون 
التقويم وليس كذلك ما نقص من السمن لأنه لا قيمة له في الشرع ولا في السوق فإذا 
لم ينقصض: لا يضهمق” 
فرع آخر 
لو قطع منه إصبعان زائدة فبرئ» أو زادت قيمته» أو لم تزد قال ابن سريج: لا شيء 
عليه لما ذكرنا أنه لا قيمة له في الشرع ولا في السوق. وقال أبو إسحاق: يلزمه ما 
نقص ويقوّم قبل البرء والدم سائل والجراحة حاصلة قال: ولا أقوّم قبل البرء إلا في 
هذه المسألة للضرورة وهي أن لا تهدر الجناية. 
فرع آخر 
لو زادت قيمتها بتعليم الغناء ثم نسيت الغناء فانتقصت قيمتها لا يضمن لذلك 
النقصان شيئاً ذكره أصحابنا وكذلك كل ما تحسن من محرم» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: ال ا فرق بين أن تكون الزيادة بتعليم مباح [1١5/أ]‏ أو 
محرم لأن قيمتها قد تر تفع بصنعة محظورة كما ترتفع بصنعة مباحة وهذا أقيس والأول 
أظهر . 
فرع آخر 
لو كان النقصان من جهة السوق مثل أن غصب جارية تساوي مائة فغلا السعر 


كان لمان ف 77ت أت ا 577 اج 1415 
رقف الشارثة وووغاتولة ات «تعلية؛ روقال أب ثور تمن هذا التتسيان ايشا وهذا 
غلط لأنه لم يحصل النقص في عينها ويستحيل وجوب الضمان بقلة الرغبات فيها بعد 
كثرة الرغبات فيها فإن قال قائل: أليس لا يفترق الحكم بين أن يحصل التعليم من 
الغاصب وبين أن يحصل من غيره فما بال الشافعي قيد كلامه بتعليم الغاصب حيث 
قال: فإن زادت في يده بتعليم منه قلنا: إنما قيد بهذا التعيين التقييد قطعا لنوعين من 
التوهم أحدهما: أن الغاصب إذا باشر تعليمها ربما يتوهم أنها إذا نسيت ما تعلمت من 
الغاصب لم يغرم الغاصب نقصان ذلك لحصول تلك الزيادة من جهتهء والثاني: أن 
الغاصب ربما يتوهم أن له بتعليمها على مالكها أجرة المثل حتى يحسبها له في قصاص 
النقصان عند التراجع فبين الشافعي أنه لا يستحق أجرأ تصرف في ملك الغير متبرعا 
بغير إذن» وعلى هذا لو زادت قيمتها بحسن اغتذائه وتربيته إياها ثم تراجعت كان حكم 
الاغتذاء حكم التعليم» فإن قيل: لم قيد الشافعي بمال الغاصب حيث قال: واغتذاء من 
ماله ولا فرق في الحكم بين أن يكون الاغتذاء من ماله أو من مال غيره؟ قلنا: الجواب 
ما ذكرنا من قطع التوهمين. 
فرع آخر 

لو غضين عبذا .قضاد:يه فالصيد للمخصوت ننه لآن يذه لبيذة» وهل على القاصب 
أجرته فى مدة صيده؟ وجهان أحدهما: يلزمه لأنه غاصبء. والثانى: لا يلزمه لأن 
السد ضار :زان فناتعوفى :ذلك الزمان. 

فرع آخر 

لو كان المعصوت كلا أو فهدا قفن الضيد وحيان احذهماء للقاصي لأنه المريتل 
وفلن_ هذ بازع أجرة الشينه عزن أعرة الكلن: رجي ند ولوف الناتك آنه امالك تغنيا 
للملك وعلى عذا يلرم القاصب أجرة ذلك قن أرحان ضيده وجهان على ما كرفا 

مسألة''2: قال: «وكذلكَ [١؟/‏ ب] هذا في البيع الفاسدٍ». 

وعدا كما قال صمعهاة ]ذا از عازه شراء فاسيدا هيه محلتا فى فوا ناكما 
يدخل المغصوب بالغصب في ضمان الغاصب وقد ذكرنا هذا في كاك لبي وبين أن 
هذا يدل على أن زيادة المبيع مضمونة على المشترى شراءً فاسدا بخلاف ما قال بعض 
أصحابنا وهو اختيار ابن أبي هريرة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان وفيه 
نظره, فق قال قائز 2 يستمن أن ركرن هذا لتقي راتحم لاضن فيان له إلى أكقة 
الضمان قلنا: هذا محتمل ولكن أظهر الاحتمالين ما ذكرنا وهو أنه شبهها بالمغصوبة 
ف اقل المتحان وق كننية الفديان افا وعدا لانه رياو عيبن ين عن نيناعي 
زوجت رطا على ساعيهاة: فإن فيل + أذن البائع له بالإمساك فيتبعي: أن لا يقيمن له 
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وب حص ب ب يب 7 :5 977 7 ناه الففينة 
قلنا: إنما آذن بشرط أن يمل "له العورفن» فإذا لم يكلم عيضن أن تكرن العين في 
يده فكان في الضمان بمنزلة المغصوب وقيل: أراد الشافعي بقوله هذا: بيع الغاصب لا 
كل بيع فاسد وقد صرح الشافعي هذا ولم ينقله المزني وهذا غير صحيح عندي. 

مسألة"'': قال: «والحكّم في ولدمًا الذينَ ولدوا في الغصب كالحكم في بديهًا». 

تع كنا اللا ولد التكدين ا مضيوة عل ] لحاملي سراه شفينها سانا | عطاقت 
ثم حدث الحمل» وسواء أمكنه رده على صاحبه أو لم يمكنه وبه قال أحمد»ء وقال أبو 
حنيفة ومالك: لا يضمن الولد إلا بالامتناع من الرد بعد المطالبة» وحكي عن مالك أنه 
فرق بين أن تكون وقت الغصب حاملاً أو حائلاً وهذا غلط لأن كل ولد حدث في يده 
لغيره من عين هي عن إمساكها يجب أن يكون مضموناً كولد الصيد في حق المحرم 
وولد المبيعة بيعا فاسداً مضمون على المشتري وقد ذكرناه في كتاب البيع. فإن قيل: 
أليس الشافعي لما جاء إلى ذكر الولد خص ولد الغصب قال: والحكم في ولدها الذين 
ولدوا في الغصب فيجب أن لا يضمن ولد المبيعة بيعاً فاسداً قلنا: ذكر حكم الجارية 
المغصوبة وعطف عليها حكم البيع الفاسد ثم ذكر الولد بعد ذلك 1[١5/أ]‏ فاستغنى 
بالتشبيه السابق في الأم عن إعادة ذلك التشبيه في الولد. 

مسألة”"2: قال: «ولو باعَها الغاصبٌ فأولدهًا المشتري». 

الفصل 

وهذا كما قال: في هذا الفصل مسألتان الأولى إذا غصب جارية وباعها فوطئها 
المشتري. والثانية إذا وطئها الغاصب والآولى مبنية على الثانية فيقدم الثانية ثم نذكر 
الأولى فالرجل إذا غصب جارية ووطتها لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكونا جاهلين 
بالتحريم؛ أو عالمين به أو أحدهما: عالماً والآخر جاهلاً فإن كانا جاهلين به مثل أن 
أسلما حديثاً أو كانا في بادية نائية عن بلد الإسلام أو قالا: كنا نرى إباحة الوطئ إذا 
كانت مضمونة عليه فلا حد على واحدٍ منهما لقوله كلم «ادرؤوا الحدود بالشبهات» 
ويجب المهر على الواطئ لأن كل وطء سقط فيه الحد للشبهة يجب به المهر ثم ينظرء 
فإن كانت بكراً يلزمه أرش البكارة أيضاًء وإن كانت ثيباً فلزم المهر وحده ويلزمه أجر 
مثلها من حين الغصب إلى حين الردء وإن أحبلها يلحق به النسب. 

وإذا ولدت يلرهةه أرقن ها نقتضعه الزلاةة) آنا الولة فإن وشفحف ها فالولل بعر 
وعليه قيمته حين الولادة لأنه أول وقت إمكان التقويم» وإن وضعته ميتأ فلا شيء عليه 
لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك ولأنه لم يحل بينه وبينه وإنما يجب التقويم لأجل الحيلولة 
وإن ضرب أجنبي بطنها فألقته ميتاً فعليه دية الجنين الحر غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ قيمتها عُشْر 
دية أمه لى كانت ححرة والغوة اللواطي لأنه:وارثة بول شيء لاله الآنها مملؤكة وللسيق على 
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كتاب الغصب 
الذاعني يمان حعيده ا" لو كان مول كا وهو غشر- قيمة آمة لأنه: كان عن سبيلة أن كرة 
لق لو كات سملر كا «ولنها اخيليا هد .حون مااكان ركوين للسيد إلى تفية فالرماة فيه 
جنينها لو كان مملوكاً فيكون للغاصب على الضارب الغرة خمسون ديناراً وللسيد على 
الغاصب عشر قيمة أمه فقابل بين هذا وبين الغرة فإن كانا سواء أخذ السيد ذلك 
وانصرف. وإن كانت القيمة أكثر /7١[‏ ب] فعلى الغاصب التمام» وإن كانت القيمة أقل 
أخذ السيد القيمة وما فضل من الغرة للغاصبء ولو ضربها الغاصب فألقته ميتاً يجب 
عليه عشر قيمة أمه لسيدها أيضاً لأنه يضمن بالجناية ما يضمنه الأجنبي بجنايته هكذا 
ذكره أصحابنا . 

وأما الأمة فإن كانت قائمة ردها على سيدها ورد معها ما أوجيناه عليه من مهر 
وأجرة وأرش نقصء وإن كانت تالفة عليه قيمتها ورد ذلك معها إلا شيئين أرش البكارة 
ونا تصق ارلا لأن هذا يدخل تحت تقويمها لأن التقويم أكثر ما كانت قيمتها من 
حين الغصب إلى حين التلف. وإن كانا عالمين بالتحريم فعليهما الحد ويلزمه المهر إن 
أكرههاء وإن طاوعته فالمنصوص أنه لا مهر لأنها بغي «ونهى رسول الله يَكِلَهِ عن مهر 
البغي»”'' وفيه قول مخرج يلزمه المهر هكذا قال أصحابنا بالعراق» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: النص في هذا الموضع يدل على الإيجاب وهو اختيار ابن الحداد لأن 
الشافعي أوجب المهر مع الحد على الغاصب ولم يتعرض للفصل بين الطواعية 
والكراهية والفرق أن بضع الأمة ملك لسيدها ولم يوجد من السيد الرضا بسقوطه 
بخلاف الحرة» ولهذا لو أباحت الحرة قطع يدها واندملت سقطت دية اليدء ولو أباحت 
الأمة قطع يدها لا تأثير لإباحتها ويجب الأرش والصحيح ما سبق وقد ذكرنا فيما قبل 
أن المهرء وإن كان للسيد إلا أن لها طريقا إلى إسقاطه بالرضاع والردة قبل الدخول 
فكذلك بهذا السبب» وإن أحبلها لم يلحقه النسب والولد مملوك فإن خرج حيا فهو 
مضمون في يذه يرده إلى سيده إن كان باقياً ويلدمه قيمقه إن كان تالفاء وإن خرج ميتا 
نقل المزني أنه يلزمه الضمان فقال: قال الشافعي: ويلزمه قيمة من كان منهم ميتاًء 
واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: لا يلزمه ضمانه لأنا لا نعلم حياته والذي نقله 
المزني أراد إذا خرج حياً ثم مات في يده ويفارق حالة الجناية لأنها مباشرة يتعلق 
الحكم بها وهذا أقيس. 

وقال جماعة من أصحابنا: يضمن [؟١/أ]‏ قيمته لو كان ميتاً وهو ظاهر النص لأنه 
مملوك والمملوك يضمن باليد وقد ثبت اليد عليه قبل ظهوره ويفارق هذا إذا كان الولد 
حراً وخرج ميتاً لا يضمن لأن الحر لا يضمن باليد إذ لا تثبت عليه اليد» ولو ضرب 
أجدى يطنهنا فألقت جديا هما يلزمه عش قيمة أمه لسيذهاءولة خحق للخاضي" فيه لأنه 


لحف 


)١(‏ أخرجهأحمد(١775/1.‏ 057")., وابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ هلالا 7154/5. 785)ء 


والبيهقي (5/5). 


ا ببسم 2 رفوي حي “قات النضت 
مملوك ويفارق هذا إذا كان حراً لأن الواجب فيه الدية فلهذا ورثها الغاصبء. وأما 
الأمة فإن كانت قائمة ردها وما ذكرنا من أرش النقصان بالولادة وغيره ولا فرق بين أن 
يبلغ قيمة ولدها قدر نقصانها بالولادة وبين ن أن تتقاصر عن ذلك أو تزيد ولا يجبر 
نقصان الأم بالولد بحالٍ. 

وقال أبو حنيفة: إذا نقص من قيمة الأم ماثة وبلغ قيمة الولد مائة رد الأم والولد ولا 
يغرم من نقصان الأم شيئاً وهذا غلط لأنه لو غصب شجرةً فغرسها الغاصب في ملكه 
فأثمرت ثمرةً تقطعت بها أغصانها وانتقصت قيمتها عليه أرش ما نقص منها مع رد العين 
والعيوو ةنو لآ نكن قساف السحدة نا لقيره عزلك عا مداه توإن كانت ثالفة ره فييعها 
وجميع ما وجب إلا شيئين أرش البكارة ونقصان الولادة على ما ذكرنا. وإن كان 
أحدهما جاهلاً والآخر عالماً فإن كان الجاهل هو الواطئ فإن أكرهها لها المهر 
والحكم كما لو كانا جاهلين وقد مضى بيانه» وإن طاوعته فالحكم كما لو كانا عالمين 
إلا في الحد عليها والمهر على المذهبين على ما ذكرناء فإن كان العالم هو وهي جاهلة 
فالحكم كما لو كانا عالمين إلا في فصلين سقوط الحد عنها والمهر يجب قولاً واحداً. 

وأما المسألة الأولى وهي إذا باعها للغاصب فوطئها المشتري فالكلام في ثلاثة 
فصول فيما يجب من الضمان وفيمن يضمن وفي الرجوع بهء فأما ما يجب من الحد 
والضمان فالحكم في المشتري كالحكم في الغاصب حرفاً بحرفي إلا أن الجهالة في 
حق المشتري أكثر لأنه قد لا يعلمها مستحقة والولد [؟١7/ب]‏ سقط ميتا ها هنا لا 
ضمان على ما ذكرنا في كتاب البيع ولا تصير الجارية أم ولد له قبل أن يملكها . 

وقال المزني: تصير أم ولد له ويقوّم عليه ولا ترجع منه للحوق ولدها بها في شبهة 
ملك بخلاقف الغاصي :وهذًا غلط لأن ولدها يلحق بالغاضب أيضاً عد الشبهة ولم 
يوحت ذلك تقويميا عليه 'فكذلك: على المشترى » وأنا"السسمي فكل ما وعب قعل 
المشتري فللسيد أن يرجع به على من شاء منهما فيرجع ب به على المشتري لأنه وجب 
بفعله» ويرجع به على الغاصب لأنه سبب يد المشتري ولا يرجع على المشتري بما 
وجب بفعل الغاصب قبل التسليم بلا خلاف على المذهب. 

وأما الكلام في الرجوع نظرء فإن رجع السيد على المشتري رجع بأرش البكارة وما 
نقصته الولادة» وإن كانت تالفة فقيمتها وقيمة الولد والمهر وأجرة المثل فإذا أخذ ذلك 
منه فهل يرجع على الغاصب؟ فإن كان قد دخل مع العلم بالغصب لم يرجع بشيء لأنه 
غرَ نفسهء وإن كان جاهلا بالغصب فهل يرجع المشتري عليه بذلك؟ قد ذكرنا فيما مضى 
أن هذا على ثلاثة أضرب منها ما لا يرجع به عليه قولاً واحداً وهو كل ما دحل على أنه 
يملكه بعوض وهو أرش البكارة وما نقصته الولادة وقيمتها إن تلفت لأنه قد دخل فى 
الحقد على 21 حلفت عن اعمنا نه بعر قن ويلك | لدجو تميقا له الألاك :قا برعي يوهي ل 
أحد بل يرجع بالثمن الذي دفعه إليه وكذلك لو حدث بها نقص فغرمه أرش النقص لا 
يرجع عليه لأنه عوض جزء من العين ولا يرجع عليه بما يغرم من بدل العين. 


كتاب الغصب 33س و19 
ل ل ا ل ل 0 
النقص والعيب وكذلك البائع قبل القبض يضمن الكل لا البعض وبيان [71/أ] هذا أنه 
لو تلف في يد البائ تع لزمه رد الثمن» ؛ وإن دخله نقص فليس للمشتري أن يقول: استرد 
ال ا وإن شاء أخذه ناقصاً ودفع كل الثمن 
وفي ضده لو حدث عيب في يد المشتري ثم وجد البائع بالثمن عيباً فرده فليرض بالمبيع 
يسترده وليس له أرش النقص وبمثله لو تلف عند المشتري استرد البائع كل قيمته إذا رد 
الثمن بالعيب. كذلك ها هنا ومنها ما يرجع به قولاً واحداً وهو ما دخل على أنه 
يستفيد بغير بدل فأخذ منه بدله ولم يحصل له في مقابلة الغرم نفع وهو قيمة الولد فقط 
لأنه أخذ منه قيمته وولده حر لا ينفعه ولأنه لم يتلفه ولا تلف بإمساكه وحيلولة من جهته 
وإنما تلف بالشرع بتدليس من جهة الغاصب وعقد البيع الذي جرى بينهما اقتضى أن لا 
دخل على أنه بغير عوض فأخذ منه بدله وحصل له بمقابلته منفعة وهي المهر غرمه 
وحصل له الاستمتاع والأجرة غرمها وحصلت له الخدمة في مقابلتها فهل يرجع 
المشتري بذلك م فيه 0 قال في «القديم»: يرجع لآأنه غرهء وقال في الجديد 
لا يرجع وبه قال أبو حنيفة لانه وإن غرم فقد حصل له في مقابلة الغرم نفع وأتلف 
المنفعة بفعله وهذا ظاهر المذهب والفتوى عندي القول الأول. 

ومن أصحابنا من عدَّ في هذه الجملة أرش البكارة أيضاً وقال: فيه قولان هل يرجع 
به أم لا؟ ومن أصحابنا من قال في الأجرة: ينظر إن كان استهلك منافعها فعلى ما 
ذكرناء وإن لم يكن استهلكها يرجع بما غرم من الأجرة قولاً واحداً لأن منافعها تلفت 
من غير صنع من جهته فهي كقيمة الولد وهذا غلط لأن إمساك العين حيلولة , بين المنافع 
وبين صاحبها وإتلاف لهاء فلا فرق بين أن يباشر إتلافها أو لا وهذا [17؟/ب] إذا رجع 
على المشتري فإن رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على المشتري أم لا؟ يُبنى 
على رجوعه بذلك على المشتري فكل ما لو رجع به على المشتري رجع المشتري به 
على الغاصب فالغاصب لا يرجع به عليه إذا أخذ منه وكل ما لو رجع به على المشتري 
لم يرجع به المشتري على الغاصب» فإذا أخذ من الغاصب رجع الغاصب به على 
المشتري لأن:الضمان استقر على المشترئ: 

فرع 

لو كان الغاصب أجرها ل معلومة فإن المالك يرجع على المستأجر بأجرة مثلهاء 
ثم هو يرجع على الغاصب بالمسمى الذي دفع إليه ولا يرجع بأجرة المثل التي غرمها 
للمالك لأنه دخل فيه على أن تكون المنافع مضمونة عليه» وإن تلفت الجارية في يد 
المستأجر من غير فعله أو نقصت فعلى المستأجر للمالك قيمتها أو ما نقص منها ويرجع 
على الغاصب قولاً وَاتجداء لأن مقتضى العقد الذي تعاقداه أن لا يكون ذلك 005 


ال مما ممم 1 
عليه وإن أتلفها أو نقصها بجناية من جهته غرّمه ولا يرجع به على الغاصب ولو كان 
الغاصب أودعه إياها أو وكله في بيعها فتلفت في يده أو نقصت يرجع على الغاصب بما 
تغرم من القيمة وأرش النقص والأجرة. 
فرع آخر 

لو أن هذا المشتري من الغاصب وطئها جاهلاً لا يغرم إلا مهراً واحداً» وإن كان قد 
وطئ مراراً لأن الشبهة واحدة» ولو وطئها ثم علمها مغصوبة ثم غلط بها مرةً أخرى 
ووطئها يلزمه مهران لأن الشبهة الأولى قد ارتفعت» ونظيره ما قال أصحابنا في 
السارق: إذا نقب وأخرج أقل من نصاب ثم أخرج شيئاً آخر حتى تم النصاب» فإن لم 
يكن أطلع المالك على الأمر فالكل سرقة واحدة ويلزمه القطع. وإن علم المالك وسد 
النقب ثم عاد السارق ونقب ثانياً وأخرج ثانياً لا يقطع إذا كان في كل دفعةٍ دون /١4[‏ 
أ] النصاب لأنهما سرقتان» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر يلزمه بكل 
وطئ مهر جديد وهذا ليس بشيء. 

مسألة”'2: قال: «فإِنْ كان ثوباً فأبلاه المشتري». 

الفصل 

وهذا كما قال: هذه المسألة مثل مسألة الجارية ولكنهما تختلفان في الصورة وفيه 
أيضاً مسألتان إحداهما إذا لبسه الغاصب» والثانية إذا اشتراه غيره ولبسه. فأما الأولى 
نقول: لا يخلو من أربعة أحوالٍ إما أن'لا ينقص في يد الغاصب ولم تمض مدة لمثلها 
أجرة أو مضت مدة لمثلها أجرة من غير نقص» أو نقص من غير مضيّ مدة لمثلها أجرة 
أو نقضن زومت هذة لمئلها أجرة هجا فإن لم تمض مدة لمثلها أجرة ولا نقص في يده 
ورده على المالك ولا شيء عليه؛ وإة فضت عدو مق خين تفص مدل إن كان شيعا مخ 
الفرش والزلالي ونحوها رد الأجرة معه ولا شيء عليه غيرهاء وإن نقص من غير مدة 
مثل إن كان ب ينقص باللبس كالدبيقيٌ والشّهجاني والقصب نشره وقطع تنور القصب 
فعليه ما نقص ولا أجرة فإن حصل الأمران معأ مضى مدة ونقص لم يخل النقص من 
أحد أمرين إما أن يكون بالاستعمال أو بغير استعمال» فإن كان بغير استعمالٍ مثل إن 
كان من القصب فقطع التنور ولم يستعمله نحو هذا فعليه الأجرة وما نقص معاً وإن 
كان النقض تحت الاستعمال مكل إن كان فرشاً فاستعمله فذهب من الأجزاء بعضها 
تحت الاستعمال فهل يضمن النقص والأجرة معاً؟ نقل المزني أنه يرده وما بين قيمته 
صحيحاً يوم غصبه وقيمته وقد أبلاه فأوجب النقص ولم يتعرض للأجرة» وقال فيمن 
غصب داراً فسكنها يلزمه أجرة مثلها ولم يتعرض للنقص فاختلف أصحابنا في هذا 
فمنهم من قال: يلزمه أكثر الأمرين من الأجرة أو النقص ويدخل الأقل منهما في الأكثر 


.)0”8/7( انظر الأم‎ )١( 


ف 


كتاب الغصب 
لأنهما تجبان بمعنّى واحدٍ وهو اللبس فلا يجوز أن يجمع بينهما أو استهلاك الأجزاء 
في مقابلة الأجرة كما في الإجارة ويفارق العبد إذا غصبه [4؟/ ب] ومضت مدة هُزْل 
فيها بدنه تلزمه الأجرة مع أرش الهُزال بلا خلافيٍ لأن استخدام العبد لا يوجب هُزاله 
واستعمال الثوب يوجب بلاه قال هذا القائل: والشافعى نص فى الثوب على ما نقص 
دون الأجرة لأنه: فى العالبع ركوة اعتردين الاجر زكر فى لدو هلي الأخرة لأنها 
أكثر من النقص في الغالب» ومنهم من قال: وهو الأصح الم عي امي لي جره 
مخ أزلان النقفين كما :لو كان النقصض. لأ بالاستبال «ولآن الأرش خوفن :هنا أتلقة نه 
أجزاء الثوب والأجرة عوض ما أتلفه من المنافع فاختلف موجبهما فيجتمعان. 

وقال القاضي الطبري: نص الشافعى فى السير ما يدل على هذا فقال: لو أخذ بعض 
الغانمين من الح مها لكي رفع باضه يجار دلاء ونعالاً ودرقاً ردها في 
المغنم ورد أجرة المثل وأرش ما نقص قيمتها ويحتمل أنه أراد ما نقص بالذبح وتقطيع 
الجلود دون الاستعمال. فإذا قلنا: يلزمه أكثر الأمرين نظرء فإن كانت الأجرة أكثر ولو 
حبةٌ لزمت ودخل فيها أرش النقصء» وإن كان أرش النقص أكثر ولو حبة لزم ودخلت 
الأجرة فيه وإذا قلنا: يجب كلاهما فعليه أجرة المثل إلى حين الرد. 

وأما النقص فعليه أكثر ما نقص من حين الغصب إلى حين البلى لأنه أجزاء تلفت في 
يد الغاصب فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ولا يراعى زيادة 
التلف القيمة بعد تلف الأجزاء كما لا يُراعى زيادة قيمة الثوب بعد تلفهء فعلى هذا لو 
غصب ثوباً قيمته عشرون فتراجع بإتلاف الاستعمال إلى عشرة ثم تراجع من جهة السوق 
إلى خمسة ثم رده يلزمه عشرة وهذا لأنه لا يغرم نقصان السوق مع رد العين» وذكر 
المزني هذه المسألة في «الجامع الكبير)». 

وطكر صن الح زعي الاو ده مايه ا روا ا درف اريك لمن سحن لتقي | سان از 

ثم قال: هذا غلط بل عليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين البلى قال ابن 
سريج : : الأمر على ما قلت وهو مذهب الشافعن وهل تمن :غيل آنك لفلف إلى 1/141 
جامعك الكبير كلاماً لا نعرفه للشافعي واعترضت عليه وقد قال الشافعي ها هنا وبيّن 
قيمته وقد أبلاه ومعناه حين أبلاه دون ما بعده فليس ها هنا خلاف. 

وقد ذكر ابن الحداد نحو ما حكى المزني عن الشافعي مع الاعتراض عليه فقال: لو 
كانت قيمته عشرة فتراجعت بالبلى إلى خمسة ثم ارتفع السوق فصار قيمة هذا البالي 
عشرة يضمن عشرة» وهو غلط». بل يضمن خمسة لأن القدر الذي بلى ما زادت قيمته 
من يوم الغصب إلى يوم التلف على خمسةٍ فما حدث من الزيادة بالسوق في الباقي لا 
يقال: إن القدر الباق لي كان باقياً يحدث فيه مثله فيجب الغرم فيه على التوهم» ولكن 
لو تراجعت أولاً بالسوق إلى عشرةٍ من عشرين وبالبلى إلى خمسةٍ ثم رده يضمن عشرة 
لأنه أتلف بالبلى نصف الثوب وهذا النصف أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم 
التلف عشرة وفرع ابن سريج على ما ذكرنا فرعين فقال: فإن اختلفا فقال الغاصب: 


ال 


كتاب الغصب 


زيادة السوق كانت بعد البلى فلا شىء علئء وقال المالك: كانت حين الاستعمال قبل 
الدلى فالقول :قزل الخافيت لأتدغارء + ولي عصيية قويا تم غلك في يده واد كانت 
السوق زادت ونقصت فاختلفا فقال المالك: زادت قبل التلف فعليك الزيادة» وقال 
الغاصب: بل بعد التلف فلا أضمن الزيادة فالقول قول الغاصب لأنه غارمٌ. 

وقال ابن سريج: هذا مخرَّجٌ وفيه نظر قال أصحابنا: هذا صحيح لا نظر فيه لأنه لا 
شبهة في أن القول قول الغارم عند الاختلاف والأصل براءة الذمة. وأما إذا باعه 
الغاصب فأبلاه المشتري وهي المسألة الثانية فالكلام فيها في ثلاثة فصول أيضاً في 
الواجب ومن يضمن الواجب والرجوع فيه» فأما الواجب فكل ما حصل بفعل المشتري 
فالحكم فيه كما لو حصل في يد الغاصب وقد ذكرناه» وأما من يضمن فكل ما حصل 
بفعل الغاصب قبل إقباضه فالضمان عليه وحده لا يرجع به على المشتري وما حصل 
بفعل المشتري فللمالك أن يرجع به على من شاء منهما من المشتري والغاصب. /١5[‏ 
ب] فإن قيل: فما تقولون في نقل المزني ها هنا أخذه من المشتري وما بين قيمته 
صحيحاً يوم غصبه وبين قيمته وقد أبلاه فاعتبر قيمته يوم الغصب في تغريم المشتري 
وهذا يوجب ضمان النقصان الحادث فى يد الغاصب على المشتري؟ قلنا: صوّر 
الشافعي المسألة حيث يستوي قيمته يوم الغصب وقيمته قبض المشتري لا بحيث يفضل 
قيمته يوم الغصب قيمته يوم القبض . 

والثاني: لعل الشافعي سمى قبض المشتري غصباً لأنه يضمن بالقبض ما يضمن 
الغاصب بالغصب فلا يبعد أن يسمى قبضه بهذا الاسم. 

والثالث: تأويله أنه غصبه وباعه في الحال ولم يحدث في يد الغاصب نقص . 

والرابع: لم يرد به الرجوع على المشتري بل أراد به أن للمالك الرجوع بذلك وعلى 
مو برع والساعلق ما بينه ااي غير هذا التوفع قال أجل انه : : وقد ذكر في «الأم» ما 
يدل على هذا فقال: يأخذه من المشتري وله ما بين قيمته صحيحاً يوم غصبه وقيمته وقد 
أبلاه فقد أخبر أن هذا للمالك ولم يقل على من يرجع به المالك» وقد حذف المزني 
قوله: وله. 

والخامس قال القاضي أبو علي البندنيجي: كل هذا ظلم والمزني إنما قال: وله ما 
بين قيمته يوم قبضه ولم يقل يوم غصبه وغلط الكاتب» وأما الكلام في الرجوع فإن 
ضمن المشتري هل يرجع على الغاصب؟ فهو على ما ذكرنا في أرش النقص لا يرجع 
وفي الأجرة قولان» وإن ضمن الغاصب فعلى ما ذكرنا . 

فرع 

لو تزوج بجارية ووطئها ثم استحقت وغرم الناكح مهر المثل» قال بعض أصحابنا 
بخراسان: لا ير ل و و ا 0 
أحد القولين فإنه يرجع به على الغاصب» والفوق أن«الزوج دخل في العقد على أن 
يضمن منافع البضع بالعوض والمشتري لم يدخل على أن يضمنه قال: #ويقارق أيضاً 


كتاب الغصب 
مسألة الغرور بالحرية في نكاح الأمة إذا فسخ النكاح وغرم المهر هل يرجع على الغارٌ 
بذلك المهر؟ قولان لأن الملك حصل له هناك ثم لما فسخ قطع على نفسه ذلك الملك 
من غير استحقاق حتى إن كان الرجل ممن لا يحل له نكاح الإماء وغُرَّ من أمة فلم 
يصح النكاح ووطئ وغرم المهر لم يرجع بذلك على الغارٌ قولاً واحداً كالمستحقة سواء 
وفي هذا نظر ويحتمل خلافه . 

اله" “قال انيت انظ شالق انال فقت سراق وكيا عل إلى كن 
الأبدان». 


يفف 


وهذا كما قال: قد بينا أن تغير السوق لا يوجب الضمان ما دام العين باقياً خلافاً 
لأبى كوو لنا ذكرنا آنه “ليش بتقفبان عين ولا اثن وعالف نتصان السين وشسيان الصطفة 
لأنه نقصان يرجع إلى العين وهو المراد بتغير الأبدان ولأن رد العين أقوى من رد 
بدلهاء ثم لو رد البدل وهو المثل ناقصاً قيمته عما كان يوم الغصب لا يضمن فلأن لا 
يجب الضمان الراجع إلى السوق عند رد العين أولى ولو تلف في يده يجب عليه أكثر 
ما كانت قيمته من حين الغصب إلى أن تلف في يده لأنه إذا وجبت القيمة ووجوبها 
مح إإى حال العصي عبت اكدرعنا كافك موي قفي لعي الخلف؟ 
ويخالف هذا إذا كانت قائمة فإن القيمة غير واجبة فلم يكن لنقصانها اعتبار. 


فإن قيل: فكيف أطلق لفظه حيث قال: ولا أنظر إلى تغير الأسواق وقد نظر عند 
التلف إليه؟ 


قيل: أطلق الشافعي وأراد به تخصيص بعض الأحوالء ألا ترى أنه صور المسألة 
تق االحوتك. الباق حيت ذال( اكه من المنيوى .وها بين تمق ته عطاك على هده 
الصورة فقال: ولست أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق وعلى ما ذكرنا لو غصب ثوبا 
يساوي مائة فحدث فيه خرق نقصت به من قيمته عشرة ثم نقص السعر عشرة أخرى 
يلزمه رده مع عشرةٍ وهي التي نقصت بحدوث العيب فيه ولو غصب ثوبا فقطعه 
بنصفين وأتلف أحدهما: يلزمه قيمة النصف الذي أتلفه أكثر ما كانت من حين غصب 
إلى أن تلفء أما النصف الباقي ينظر فيه فإن كان يساوي [1؟1/ ب] نصف قيمة الثوب 
أكثز ما كانت يرذه:ولا شيء عليه لآنا علمتا أن الخرق لم ينقضه؛ وإن كانت قيمته أقل 
من نصف قيمة الثوب نظر في النقصان فإن كان لأجل القطع لزمه؛ وإن كان لنقصان 
السوق لم يلزمه. 

مَشالة7"؟ قال «وإن كان المخضوت ذاية فشعَّلهًا الغاصبٌ أو لم يشغلها». 


.)0"8/( انظر الأم (08/5). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


1:0 كتاب الغصب 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا غصب دابةً أو داراً فعلى غاصبها أجرة مثلها من يوم غصبها إلى 
يوم ردها لأن المنافع تجري مجرى الأعيان في معظم الأحكام وقد تلفت المنافع في يد 
الغاصب وبه قال أحمدء وقال مالك: إن انتفع بها يلزمه الضمان وإلا فلا يلزم. 


وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع بحالٍ إلا أن يكون في شبهة العقد مثل أن يؤاجر 
العبد المغصوب نفسه من الغاصب يلزمه أجر المثل إن استعمله» وإن لم يستعمله فلا 
تلزم الأجرة قال: وإذا وجبت الأجرة ها هنا يلزمه الأقل من المسمى أو أجر المثل 
وهكذا قال في جميع الإجارات الفاسدة واحتج بأن رسول الله كَل قال: «الخراج 
بالضمان» والغاصب ضامنٌ للعين وكان الخراج له ومنافع العين خراجها حتى قال أبو 
حنيفة: لو أن الغاصب اكترى الدابة المغصوبة فما قبض من الكراء له ولا يلزمه رده 
على صاحب الدابة لأنه ضامن للعين والخراج بالضمان فقال الشافعي''': وليس الغلة 
بالضمان إلا للمالك الذي قضى له بها رسول الله يله ومعنى هذا أن قوله: الخراج 
بالضمان إنما ورد في المشتري إذا رد السلعة بالعيب فالخراج له وما ورد في الغاصب 
بدليل خبر مخلد بن خفاف وقد ذكرناه في كتاب البيع . 


وإذا ثبت الحديث فى المشتري لا يجوز إلحاق الغاصب به لأن المشتري مالك 
اللجلعة: حي يمتطلي نكن رلقلة ملكا :11 بإؤاء انا ميمه عهماة الافيل المعلرك كان 
الغاصب فليس بمالكِ في الأصل وإن كان ضامناً له» وإذا لم يكن مالكاً للأصل فكيف 
يكون للفرع؟ ثم قال المزني: وأدخل الشافعي على من قال: إن الغاصب إذا ضمن 
مقط هته القراء قوله 50/3 ]ا إذا كدري قميصا فاترزية ايها فتسنت نيه رلكى آنه 
ضامن وعليه الكراء فمقصود الشافعي من هذا بيان مناقضة أبي حنيفة حيث قال: 
الخراج بالضمان على الغاصب فإذا ضمن الأصل بالعدوان كانت المنافع له لا يغرمها 
بحالٍ ثم ناقض فقال: إذا اكترى قميصاً فاتزر به صار ضامناً لما اتزر به وعليه كراؤه 
لصاحبه فاجتمع عليه ضمان الأصل وضمان المنافع . 


وناقض أيضاً كقال إذا امقر بين افتفت فيه ريع أنه امن اللبيت»وغليه الكراء 
فجمع بين الكراء والضمان فليقل مثل ذلك في سائر المعضومات» :فإن اعتذر:يآن 
الأجرة في هاتين المسألتين إنما وجبت بالعقد والمنافع بالعقد تسين مالا قلخا ذا 
المستأجر كان غير ضامن في أول الأمر فلما تعدى في الإجارة صار حكمه حكم 
الغاصب في ضمان الأصل ثم لم يجعله كالغاصب في حكم المنافع حتى يسقط عنه ما 
لزم بالعقد كذلك ها هنا. 


. 08/0 انظر الأم‎ )١( 


فرع 
لق قفي تمكاتا فعنسه فسن أجرة مكلة» ولو كيه السين عم تصير قهافية وجهان 
أحدهما : تلزمه الأجرة» والثاني : عليه إنظاره يمال الكتابة قدر تلك المدة التي حبسها 
فكأنه أخَر زمان كتابته ذكره 000007 


فرع آخر 
لو غصب عبداً يحسن صنائع كثيرة تلزمه أجرة أعلى الصنائع ويدخل ما دونها فيها. 
ا م 0 0) 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا أكره حرةً أو أمةَ على الزنا يلزمه الحد لأنه زانٍ» ولا حد عليها 
أنه تهت وائية "عي الشير هليه اعتيارا بحالها وبه قال مالك وأحمد في أصح 
الروايتين» وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر اعتباراً بحال الرجل. وحكي عن مالك أنه 
قال: إذا أكره أمةَ على الزنا يلزم المهر وفي الحرة ة لا يلزم وهذا غلط لأنه وطئ في غير 
ملك سقط الحد فيه عن الموطوءة والواطئ من أهل الضمان في حقها فيلزمه المهر لها 
كما لو وطئها بشبهةٍ» ثم إن الشافعي قال: لا معنى للجماع إلا في منزلتين إلزاماً على 
أبئ حنيفة فقال: للجماع [711/ ب] منزلتان إحداهما أن تكون بنكاح» والثاني: أن 
تكون بصريح الزنا وبين هاتين المنزلتين منزلة ثالثة وهي الإصابة بالشبهة على نكاح 
فاسد وقد أجمعنا على أن المصابة بالشبهة في نكاح فاسد ملحقة بالمصابة في النكاح 
الصحيح حتى يوجب المهر عليه عوضاً من بضعها وربما تكون عالمة بفساد النكاح 
عاصية بالتمكين فالمستكرهة أحسن حالاً من هذه العاصية المقدمة على النكاح الفاسد 
فوجب أن بيقنت لها مه المثل والحد لا ينافئ المهر لأنهما حقان لمستحقينة معايتين» 
د جاه ل ا را وجيرخ لها عرفا خدنا 
استهلك من منافع بضعها كما تعلق بالزنا في نهار رمضان حد الزنا وكفارة الجماع 
وبالقتل كفارة القتل لله تعالى وعوض النفس للآدمي . 
فرع 
لو اختلفا فادعت الموطوءة الاستكراه وادعى الواطئ الطواعية فيه قولان أحدهما: 
القول قول الواطئ ولا مهر اعتباراً ببراءة الذمة» والثانى: القول قولها ولها المهر لأنه 
متلف ويشبه أن يكون بناء على القولين في رب الدابة وراكبها إذا اختلفا في العارية 
والكراء على ما ذكرنا. 
فرع آخر 


لو.عهبت جاودة ولم يطأها ردها ولا شيء عليه»ء فإن قيل: هلا أوجبتم ضمان 


. 09 /( انظر الحاوي للماوردي (157/7). 0) انظر الأم‎ )١( 


و كتاب الغصب 


الاستمتاع النفي حال بينه وبينها كما أوجبتم ضمان سائر المنافع قلنا: الفرق أنه لا 
يحصل التفويت ها هنا لأن لسيدها تزويجها وإحراز مهرهاء ولا يجوز إجارتها وهي 
مغصوبة وأيضاً المقصود من الاستمتاع العوض الواحد ويمكنه تحصيله من هذا الوقت 
بخلاف الأجرة ولأنه لا يمكن تقويمه بمضي المدة لأنها غير مقدّرة بخلاف الأجرة. 
فرع آخر 
لو أكره الحربي مسلمة على الزنا لا مهر لأنه لم يلتزم حكم الإسلام. 
مسألة"2: قال: «وفى السرقة حكمان». 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا سرق ما يبلغ نصاباً فالقطع يلزم لحق الله تعالى والضمان عند 
تلفه للآدمي وأحدهما: لا يمنع الآخرء وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق [1/581] لا 
غرم عليهء وقال مالك: إن كان موسرا قطع وغرم» وإن كان معسرا قطع ولم يغرم 
والدليل على بطلانه ما احتج الشافعي به حيث قال: فإن لم يؤجد فقيمته لأني لم أجد 
أحداً ضمن ماله بعينه بغصب أو عدوان فيفوت إلا ضمن قيمته» وفي قوله بغصب أو 
غبو]ة اجر ان هن المع في يك الباقع يكون مضهر نا عم ولا فين التائم قزيته عند 
فواته لأنه غير مضمونٍ بعدوانٍ ثم قال الشافعي: وفي المغتصبة حكمان على ما ذكرء 
ومقصوده أن المهر حق لها كالغرم على السارق حق للمالك فكما أجمع بين الغرم 
والقطع أجمع بين المهر والحد. 

فإن قيل: نظم كلام الشافعي في هذا الموضع غير مستقيم لأنه كان يصنف مسائل 
الغصب فانتقل منها إلى مسألةٍ من كتاب السرقة ثم فرغ منها وعاد إلى مسائل الغصب 
فأيّ معنى لذلك قلنا: الشافعي ذكر مسألة السرقة ها هنا استشهاداً بها على مسألة 
المديةكرهة. ْ 

فإن قيل: كيف يصح الاستشهاد بها وفيها خلاف أيضاً؟ قلنا: في السرقة صورتان 
إحداهما صورة الوفاق استشهد بهاء والثانية صورة الخلاف أثبتها بالدليل ثم بنى عليها 
فأما الوفاق إذا كانت العين المسروقة باقية في يد السارق يتوجه حكمان القطع لله تعالى 
ورد المال للآدمي ولا يمانع بينهما كذلك في المستكرهة. 

وأما صورة الخلاف إذا كانت عين السرقة تالفة أثبتها بالعلة التي ذكرناها ثم بنى 
عليها مسألة المستكرهة والدليل على أن الشافعي قصد هذا أنه لما فرغ من مسألة 
السرقة عطف عليها فقال: وفي المغتصبة حكمان على ما ذكر والأظهر أن الشافعي 
اختار سلوك طريق البناء» ألا ترى أنه قال فأثبت ذلك والحد على المغتصب كما أثبت 
الحد والغرم على السارق وإثبات الحد والغرم إنما هو في صورة الخلاف لأن الغرم لا 


. 09 /8( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الغصب 


يطلق على رد العين المسروقة وإنما يطلق على غرم قيمتها . 
سآلة'"" كال #«ولو غضت أرقا ففرسها»: 
الفصل 
وَهذا كما قال إذا غصيث أرضا وعرمن انها تخبلا لزمه [8؟/ات] قلعها لقوله فلله: 
اليس لعرق ظالم حق» وروي بالتنوين لعرقٍ لا بالإضافة فجعل العرق ظالماً لما كان 
يحصل به الظلم ثم إذا قلعها يلزمه تسوية الأرض على حالها وضمان النقص إن كان قد 
دخل فيها النقص وأجر المثل في المدة التي أمسكهاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
هل يجمع بين نقصان الأرض وأجر المثل؟ وجهان أحدهما: يجمع وهو الأصحء 
والثاني: يلزم أكثر الأمرين منهما وذكرنا مثل هذا فى الثوب إذا بلئ وانتقص وهذا بعيد 
عندي في مسألة الأرضء وقال في «الحاوي”'': إذا صارت الأرض حفراً تضر بها 
قال الشافعي ها هنا يرد ما نقصت الأرض» وقال في كتاب «البيوع»: إذا قلع البائع 
الحجارة المستودعة يلزمه تسوية الأرض ولا يتركها حفرا فقيل فيهما قولان على سبيل 
0 والتشريج ” أحدهما ال وس ع ل 0 يلزمه 
ظاهرهماء 00 أن 3 الغاصب متم نظ كمه بالارش والبائع غير ممة فخ 


إفيق 


فرع 
لو غصب أرضاً وغرس فيها ثم باع الغاصب الغراس فإن باع بشرط الترك فالبيع 
باطل» وإن باع بشرط القلع فالبيع جائرٌء وإن أطلق فيه وجهان أحدهما: باطل لأن 
العرف في مثله الترك ولا يستحق الترك ها هناء والثاني: يجوز ويؤخذ المشتري بالقلع 
ولكن له الخيار إن لم يكن علم. 
فرع آخر 
لو كان الغرس ملكاً لرب الأرض له أن يطالب الغاصب بالقلع إن كان له غرضٌ 
ويغرمه النقصان؛, وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح بوجهٍ فهل يجبر الغاصب على 
قلعه؟ وجهان أحدهما: لا يجبر لأنه عبثٌ وسفه. والثاني: له ذلك لأنه متحكم على 
الغاصب لتعديه. 
فرع آخر 
لو كانت قيمته تنقص إن قلع عما كانت عليه قبل الغرس فطالب بأرش النقص مع 
ترك الغراس قائماً فإن قلنا بالوجه الأول إنه لا يجبر على القلع لم يكن له الأرة إذا 
لم يكن له قائماً نقص وإن قلنا بالوجه الثاني [1/74] استحق الأرش» وإن كان قائماً 


.)١159/9( انظر الأم (5/ 40). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


زفيف 


كتاب الغخصب 
غير ناقص لأنه لما استحق ق المطالبة به مع التزام مؤونة القلع فأولى أن يستحق المطالبة 
عع عتوه عن العلم: 

فرع آخر 
لو غصب أرضاً وغصب غراساً وغرس فيها وهرب الغاصب أن يلتزم لهما مؤونة 
القلع واختلفا في تحملها فعلى من يجب؟ وجهان أحدهما: يجب على صاحب الأرض 
لأنه يريد أخذ غرسه ثم هي لمن غرمها دينٌ على الغاصب. 

فرع آخر 
ارسي الصرن اتروع إلى ازاك حيري وتيت الك وار دكرا ده وهيل 13ل 
صاحب «الحاوي2©270: والأصح عندي أن ينظر في الزرع بعد قلعه فإن كانت قيمته 
مقلوعاً كقيمة الحنطة أو أكثر أجبر على قلعه لأنه لم يدخل عليه نقصٌ حين نبت» وإن 
كانت قيمته لو قلع أقل من قيمة الحنطة ترك ولم يقلع لأنه لم يتعدَّ فيلتزم ضرر عدوانه 
وما يدخل على رب الأرض من الضرر فقد استدركه بالأجرة التي يستحقها بعد العلم 
والتنازع ولا أجرة لرب الأرض فيما قبل لأنه لم يكن منه فعل يتعلق به ضمان» وقال 
مالكُ: زال ملك الأول وصار ملكا للثاني وهذا غلط لأن ضياع المال لا يزيل ملك 
المالك عنه. 

فرع آخر 
يضمن العقار عندنا بالغصب ويتصور فيه الغصب وبه قال مالك ومحمدء وقال أبو 
حتيفة وأبو يوسف: لا يضمن بالغصب ولا يتصور فيه الغصبء وروي عن أحمد أنه 
قال: إذا غرقت الأرض بفعله ضمن وهذا يدل على أن عنده لا يضمن العقار بالخغصب 
وهذا غلط لما روي عن رسول الله يك أنه قال: «من غصب شبراً من أرض طوقه من 
سبع أرضين» ولأن ما يضمن بالقبض في البيع يضمن بالغصب كالمنقول. ‏ ' 

فرع آخر 
لو غصب أرضاً فلم يزرعها فنقصت بترك الزراعة فيها كأراضي البصرة تلزمه أجرة 
المثل وما نقص بترك الزراعة . 

فرع آخر 
لو دخل دار رجل بغير إذنه وصاحبها فيها لم يضمنها لأن يد صاحبه ثابتة عليها 
والغصب أن تثبت يده عليها وتزول يد صاحبها عنها ولهذا نقول: إذا حبس [9؟/ ب] 
اخيه عن هاله.لم يضمعه لأنايلة لمنتثيت عليه» وقال: أبو يخامد لا نصن'فيه وهذا 
يحتمل أن يكون مذهباء وقال بعض أصحابنا : يضمن نصفها لأن يدهما عليها. 


(١؟)‏ انظر الحاوي للماوردي (7/ .)17٠١‏ 


كتاب الغصب لفق 


فرع آخر 
لو لم يكن صاحبها فيها فدخلها قال أصحابنا : : ضمنها حتى إن انهدم منها شيء لزمه 
أرش النتقصء وإن قدرها دار نفسه فدخلها قال أصحابنا: يضمن كما لو أخذ ثوب غيره 
فيظنه لنفسه ضمنه ذكره القاضى الطبري وسمعت فيه وجهاً آخر بخراسان أنه لا يضمن 
هن القند ْ 
فرع آخر 
لو اشترى أرضاً من الغاصب وهو لا يعلم فنقصت في يد المشتري فلصاحبها 
الرجوع بالنتقص على من شاء من الغاصب أو المشتري» ولو قبضها المشتري وكانت 
داراً فنقصها ثم بناها ثانياً فعليه رد العَرصّة على مالكها وعليه ما بين قيمتها مبنية 
ومحفوقة :قله كتفو يها قاف واحزة بعلها م ضيه القاضي إلى عيج الكل وآخرة 
العرصة مق خين 7النقضن إلى جين الزة:ولنسى »عليه أجوة ما يباه منها ولتجالك الرجوع 
على من آكاء :متهم عن ها ذقرنا_وقران العماة على عن يكرك" قذددكرناء 
فرع آخر 
لو دفن في الأرض المغصوبة ميتاً أخذ الغاصب بنبشه منهاء وإن كان فيه انتهاك 
حرمة الميت ثم إذا نبش ضمن أرش نقصها إن نقصت. 
فرع آخر 
لو قال مالك الأرض: أنا أقر الميت مدفوناً في الأرض إن ضمن لي نقص الأجرة 
بالدفن فيها ففي إجبار الغاصب على بذله وجهان أحدهما : يجبر على بذله حفظاً لحرمة 
الميت المتعدّى هو يدفنه فيهاء والثاني : لا يلزمه ذلك لأنه مدفون بغير حق. 
فرع آخر 
اوعضي ارهها وزرع فيها زرعاً قلع الزرع والغلة لصاحب البذرء وإن كان غاصباً 
وعليه ما ذكرنا» وحكي عن أحمد ليس له قلع الزرع وصاحب الأرض بالخيار بين أن 
يدفع إليه ثمن البذر والبقعة وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد بأجرة المثل 
زهذا غلط قاس على الخراس» وإن كان قد غصب بذراً وبذره في أرض نفسه كان 
[٠/أ]‏ الزرع لصاحب البذر والغلة له وليس للغاصب عليه أجرة المثل. 
فرع آخر 
لو غصب شجراً فأثمرت ونقصت الثمار بأن شمِّسها فنقصت قيمتها يلزمه ما نقصء 
0 تودياء 'وزإن تلفت وعد التشمسن يلزعة فليا ول يلزه الأججرة 
للشجرة» ولكن إن نقصت الشجرة يلزمه أرش النقص . 
فرع آخر 
نو عضي حيوان 'وسلب لبنها'فإنا اشتملك اللين خلا ودامثلة»:«وإن كان قائماً فَإن 


فرق كتاب الغصب 


انا سكا ندم يجا وتران مون رديوق تعن ودوانا ميوافيا راشم معز ايها قال 
الشافعي: عليه مثلها إن كان لها مثل وقيمتها إن لم يكن لها مثل» وقال أبو حامد: 
ضمانها بالمثل لا غير كالقطن» » ومن أصحابنا من قال: توقف الشافعي فيها والمذهب 
أنه لا مثل لها لأنها تختلف وتتباين فتضمن بالقيمة وهذا أظهر عندي. 
فرع آخر 
لو غصب بيضاً فحضنها دجاجةً له كانت الفراريج لصاحب البيض ووافقنا المزني في 
هذا وخالفنا في الحَبّ إذا زرع فقال: الزرع للغاصب ويلزمه مثله فنقيس على البيض» 
ومن أصحابنا من قال: فيهما وجهان وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو غصب بذر الدّود وربّاه حتى صار دوداً وحصل القرّ منه كان القز لصاحبه ولا 
شيء له خلافاً لأبي حنيفة . 
فرع آخر 
لو غصب عصيراً فصار خمراً في يده رجع ببدل العصير. وهل له أخذ الخمر؟ 
وجهان قال أبو حامد: ليس له لوجوب إراقتها وإتلافهاء وقال بعض أصحابنا: له 
أخذها لأنه قد ينتفع بإراقتها في طين أو سقي حيوان ذكره في «الحاوي». 
فرع آخر 
لو صارت خلاً في يد الغاصب رجع به المغصوب منه وفي رجوعه عليه بالقيمة 
وجهان كنقص المرض إذا زال أحدهما: يرجع بالقيمة لوجوبها عند مصيره خمراًء 
والثاني: لا يرجع بها لعدم استقرارها وهما مخرجان من اختلاف قوليه في عود السن 
بعد الذهاب ووجوب الأرش هل يوجب رد الأرش أم لا؟ فإذا قلنا: ترد القيمة ردها 
والخل فائدة [701/ ب] مجددة في المالك ولا ينظر إلى نقصان قيمة الخلء وإن قلنا: 
ارم القسة نطو فزن كاقت فيمة الخر .يفل قيمة العصير ار امترجة قررد من 
الغاصب سواهء وإن كانت قيمة الخل أقل من قيمة العصير فعليه رد ما نقص من قيمة 
العصيرء وقال أبو حنيفة: إذا صارت خلا فالخل للغاصب وعليه مثل العصير. 
فرع آخر 
لو غصب منه تمراً فعمله دبساً أو سمسماً فعصره فللمالك أن يأخذه وما نقص فإن 
تركه بالغاصب وطالبه بالبدل فإن كان مما لا مثل له كالتمر اللصيق المكنوز بالبصرة 
رجع على الغاصب بما استخرجه من دبسه وليس له المطالبة بقيمة تمر لأن أجزاء 
المغصوب أخص به من قيمته» وإن كان مما له مثل كالسمسم فيه وجهان أحدهما: أنه 
وكاب كا ميكل 0 فين «استوجاع ما يدوع ههه والثاني: المالك يستحق مطالبته بمثل 
الأصل لأنه أشبه بالمغصوب من أجزائه . 


كتاب الغصب 


فرع آخر 

لو استهلك ما قد استخرجه من المغصوب. فإن لم يكن الأصل مثلياً ولم يكن 
المستخرج منه مثلياً كالتمر المكنوز إذا استخرج بالماء فالمالك يرجع ا 
أو دبساًء وإن كان للأصل مثل وليس للمستخرج منه مثل كالحنطة إذا طحنها دقيقا 
تلمالك أن مرجع يمل الأعطل زمن اللجفطلة ولا .جع يتيمة لاتق الآنا مكايا الما 
أولى من قيمته» ولو كانت الحنطة بعد الطحن زادت قيمتها دقيقاً استحق أن يرجع بعد 
أخذ المثل بقدر الزيادة في الدقيق كما لو غصب منه جارية فسمنت ثم ردها بعد ذهاب 
السمن ضمن نقص السمن الحادث في يده مع بقاء العين فلا يضمن نقص الزيادة مع 
استرجاع المثل أو لاء وإن كان الأصل مما لا مثل له والمستخرج منه مثل كالزيتون 1 
اعتصره زيتا فللمالك أن يضمنه مثل الزيت المستخرج والنقص إن حدث بالزيتون لأنه 
لما صار المغصوب ذا مثل كان المثل أولى من قيمة الأصل لتقديم المثل على القيمة» 
وإن كان للأصل والمستخرج مثل كالسمسم إذا اعتصره شيرجاً فالمالك بالخيار في 
الرجوع بمثل أيهما ]1/5١[‏ شاء بن الس أزا لضي لصوي لاح على الوا 
منهما بعد الغصب فإن رجع بالسمسم وكان أنقص ثمناً من الشيرج فأراد نقصه لم يجز 
وقيل له: إن رضيت به وإلا فاعدل عنه إلى الشيرج ولا أرش لك» 1 مالك 
مستهلكة ولكل حقك مثلّ فلا معنى لأخذ الأقل مع الأرش مع استحقاقك لمثل لا 
يدخله أرش . 

فرع آخر 

لو كانت دابة واقفةٌ فجاء رجل وركبها ولم يسيّر ولم ينقلها عن موضعها قال القاضي 
الطبري: لا أعرفها لأصحابنا والذي عندي أنه لا يضمنها لأن ضمان الغصب عندنا 
معتبر بضمان القبض في العقد والقبض في العقد في الدابة نقلها وتبديلها كذلك ها 
هناء وكذلك إذا وضع يده على ثوب إنسانٍ بغير أمره لم يضمنء وقال بعض أصحابنا 


بخراسان: يضمن وهذا محتمل لأنه استولى عليها بأبلغ غايات الاستيلاء وثبتت يذه 
عليها بذلك القدر. 


فرع آخر 
لو أن الغاصب دفع صاحب الصبرة عن صبرته أو صاحب المتاع عن متاعه فزال عنه 
لا ضمان ما لم ينقله» وإن كان قد حال بينه وبين متاعه ذكره أصحابنا ويحتمل عندي 
وجها اخر يضمن 
فرع آخر 
لو غصب داراً وفيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصباً له؟ وجهان على قياس ما 
ذكرنا . 


ليق 

مسبآلة"457 كال “ولو عدف افيه بترا 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا غصب أرضاً فحفر فيها بئراً كان للمالك مطالبة الغاصب بطمّها 
فإذا فعل ذلك نظرء فإن لم يزدها ولم ينقصها أو زادت فليس على الغاصب إلا أجرة 
المثل» وإن نقصت فعليه أرش النقص وأجرة المثل من حين حفر إلى أن طيّها وسرّاها 
إن كان لموضع البئر أجرة هكذا نص الشافعي» فإن كانت بحالها ولم يطالبه مالكها 
بطمها أو نهاه عن طمها كان ذلك له لأنه قد يقع فيها ما إذا تلف بها ضمنه وقد يكون 
نقل التراب إلى ملك نفسه أو ملك غيره أو طريق المسلمين» ولو قال له المالك: دع 
الطم وقد أبرأتك عن ضمان ما يتعلق بك بحفرها فهل له الطم؟ يبنى هذا على صحة 
البراءة وفيه وجهان: 

أحدهما: يبرأ لأنه يصير [١؟/‏ ب] كأنه مأذون له في حفرها ولا فرق بين الإذن 
المقترن بوقت الحفر وبين الإذن الطارئ وهو الصحيح وبه قال أبو إسحاق والمزني 


وأبو حنيفة . 


كتاب الغصب 


والثاني: لا يبرأ لأنه إبراء مما لم يجب ولأنه إبراء عن حقوق سائر الناس وذلك لا 
يصح منه ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن الإبراء عما لم يجب يصح إذا وجد سبب 
وجوبه وسبب الوجوب ها هنا موجود وهو الحفر ولو لم يتلفظ بالإبراء ولكنه منعه من 
طمها قال أصحابنا: ينبغي أن يكون الحكم كما لو تلفظ به لأنه يتضمن رضاه به فإن 
قال قائل: لم قال الشافعي فإن أراد الغاصب دفنها فذلك لهء وإن لم ينفعه ودفع 
الضمان نفع ولا يخلو دفنها عن دفع الضمان قلنا: : مراده بيان النفع في الحال ولا نفع 
له في الحال بل ربما يتضرر ويحتاج إلى نفقةٍ وأعوانٍ وإنما ينفعه ذلك في الثاني لأنه 
بدفئها يصير آمنآً من ضمانها . 

ولو وصل بالكلام فقال: وإن لم ينفعه في الحال كان كلامنا مستقيماً وقيل: معناه 
وإن لم ينفع المغصوب منه وللغاصب غرض فيه على ما ذكرنا فإذا قلنا: لا يبرأ كان 
الحكم كما لو لم يبرئه وإذا قلنا: : يبرأ برئ من ضمانها ثم ينظرء فإن كان له غرض في 
طمها مثل إن كان طرح ترابها في ملك نفسه أو ملك غيره والغير يطالبه بنقله أو يخاف 
أن يطالبه وإ وإن لم يطالب بعد أو كان في طريق المسلمين كان له طمها لأن له غرضاً 
فيه وإذا رد التراب ها هنا فليس له أن يبسطه على وجه الأرض إذا ا قال المالك: لا 
تبسطه وألقه في جانبٍ من الأرض» ولو كان له عين مالٍ من طوب وخشب له نزعه وإن 
انهار البئر ثم يلزمه طمها. ٠»‏ فإن قيل: لبس إذ1 خرف «القوت: لببى له رققة لادواك الخ وه 
بعينها ولا بخرقةٍ من عند نفسه فكذلك وجب أن لا يجوز له طم البئر؟ قلنا: الفرق أن 


.)50 /9( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الغصب 


الثوب بالرفؤ لا يعود إلى الذي كان لأن المرفوء يخالف الصحيح ويدخل عليه خيطاً أو 
خرقة من عنده وفي الأرض يعود بالطم إلى ما كانت فافترقا . 

مسآلة2"7: قال: «وكذلك لو رٌوّقَ [؟8/ ب] دارا كان له نزعٌ التزويق حتى يرد ذلك 
بحاله)». 

وهذا كما قال إذا غصب داراً فجصّصها أو زوقها كان لصاحب الدار مطالبته بنزع 
التزويق ورد الدار إليه لأنه شغل مال نفسه بملكه فكان له مطالبته بنقله. ولو قال 
المالك: لا تنزع التزويق» وقال الغاصب: أريد نزعه كان له لأنه عين ماله» ولا فرق 
بين أن ينتفع به أو لا ينتفع لأن من له عين مالٍ فله أخذه» وإن لم يكن له فيه منفعة 
هكذا ذكر عامة أصحابناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إنما له نزعه إذا كان له 
غرض صحيح في نزعه مثل أن يعلم أنه بنزعه يصل إلى شيء من أعيان ماله التي 
استنفقها في تزويقها أو كان في التزويق معاليق يخشى انقطاعها وسقوطها على الناس 
ولحوق الضمان به كما يخشى في البئر» فأما إذا لم يكن له غرض صحيح وتيقن أنه لا 
يصل إلى عين ملكِ ولا يأمن به من ضمانٍ لا يمكن من إفساد ما زوق» ثم إذا نزع 
التزويق نظرء فإن لم ينقص قيمة الدار عما كانت عليه قبل التزويق فلا يلزمه إلا الأجرة 
من حين القبض إلى حين الردء وإن كانت ناقصةً عما كانت عليه فعليه أجرة المثل 
وأرش النقص معاً وإن امتنع الغاصب من إزالة ذلك ووهب أعيان ماله فيها لمالكها هل 
يجبر المالك على قبولها؟ وجهان: 

أحدهما: لا يجبر كما لو وهب له جصاً منفصلاً عن ملكه لا يلزمه قبوله. 

والثاني: يلزمه قبوله ويجبر عليه لأنه متصلّ بملكه فيجري مجرى الآثار كغسل 
الثوب وقصارته» ولو زوق وطيّن بآلةٍ من ملك صاحب الدار ليس للغاصب إتلافه بحالٍ 
ونقل بعض المتقدمين لو روق بالراء غير معجمةٍ من الرواق وحكمه حكم البناء وقد 
ذكرنا. 

متالة9 2 قال #توكذلك لو تقل غنها كرابا كان له ألا يرد 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا نقل التراب عنها مثل إن قشط التراب عن وجهها وحوله عنها 
فلمالكها مطالبته برد ترابها إليهاء فإن كلفه أن يفرشه فيها كالذي كان فله ذلك» وإن 
كلفه أن يردها إليها ويتركه كالقبّة [50/أ] ولا يفرشه فيها وأبى الغاصب إلا أن يفرشه 
فيها نظرء فإن كان له غرض في ذلك بأن كان فيها حفر فخاف أن يعثر عاثرٌ بها فيقع 
ويتلف كان له فرشه فيهاء فإذا فعل ذلك نظرء فإن زادت الأرض بذلك أو لم تزد ولم 
ينقص فعلى الغاصب أجر المثل لا غير مدة شغل الأرض برد التراب إليهاء وإن كانت 


خرف 


.)50 /"( (؟) انظر الأم‎ .)5٠/( انظر الأم‎ )١( 


يكيف 


كتاب الغصب 
مردودة على صاخيهنا وإن تقطبت فعليه أركن"التقتضن” والآجرة معاء وإن قال مان 
الأرض: لا أوعه يرد الترات البهاء وقال الغاصب: لا بد لي من الرد كان للغاصب أن 
يرده لأن له في ذلك غرضاً صحيحاً وهو أن يكون نقل التراب إلى أرض نفسه أو إلى 
أرض غيره غصباً أو إلى طريق المسلمين» وإن كان قد نقله إلى أرض المخصوب منه 
ليس له رده إليها لأنه لا يخاف منه تبعة في الثاني» وهكذا لو نقله إلى أرض موات ولو 
قال المالك: انقل التراب كله إلى الجانب الأقصى من الأرض لم يلزم الغاصب ذلك 
بل يلقيه حيث رفع ويسوي الأرض. 

وقال المزني: ليس للغاصب طم البئر ورد التراب إلى الأرض لأن هذا أثر لا عين 
والآثار لا حق فيها للغاصب لأن ذلك مضرة ة على أخيه بما لا منفعة له فيه فلم يجز له 
وهو بمنزلة أن يغصب ثقرةً فطبعها دراهم أو غزلاً فنسجه ثوباً أو طيئاً فضربه لبناً لا 
يكون له نقصه ورده إلى حالهء كذلك ها هنا قلنا: المنفعة التي ذكرناها في دفن البئر 
منفعة ظاهرة وهي أن تسلم من الضمان في المستقبل مثل هذه المنفعة لا يوجد في نقص 
المنسوج وإفساد الطبع ورد اللبن إلى الطين وعلى هذا لو كان ضرب النقرة أنقص من 
غيار السلطان له نقضه ورده إلى حاله لأن له فيه غرضاً صحيحاً وهو أن يخرج من 
خوف السلطان فإن أقل ما فيه أن يُضرب على طريق التعزير ومن أهل العلم من جعل 
فيه القطع فكان له نقضه ورده إلى حاله حتى لا يظهر أمره. وإن كان بعيار السلطان لم 
يكن له ذلك لأنه لا غرض حتى لو كان يخاف من العقوبة على هذا أيضاً لأن الضرب 
إلى السلطان [1/7] كان له نقضهء وأما في رد التراب إليها غرض صحيح على ما 
ذكرنا حتى لو نقل التراب إلى صحراء لا حق لأحد فيهاء وقال المالك أبرأتك من 
ضعان الترات لبس له الرة. 

فرع 

لو نقل عنها تراباً وأتلفه يلزمه رد مثله لأن للتراب مثلاً فإن لم يقدر على المثل لأنه 
من تربةٍ ليس في الناحية مثلها ضمن القيمة وفيها وجهان أحدهما: تقرَّم الأرض وعليها 
ذلك التراب ثم تقوَّم بعد أخذه منها ويضمن ما , بين القيمتين» ٠‏ والثاني : يضمن أكثر 
ا ا 0 

فرع آخر 

لو غصب أرضاً وقلع منها شجراً والشجر باق ففي كيفية ضمانه ثلاثة أوجهٍ أحدها: 
يضمن ما بين قيمة الشجر قائمأ ومقلوعاً لأنه متعدٌ على الشجرء والثاني : يضمن ما بين 
قيمة الأرض ذات أشجرٍ قائم وما بين قيمتها والشجر مقلوح فيها لان تمديه قد سرى إلى 
الأرض» والثالث: يضمن أغلظ الأمرين لاجتماع العلتين في تغليظ الغصبء ولو 
استهلك الشجر حين قلعه فضمانه على الأوجه الثلاثة فعلى الوجه الأول يضمن قيمة 
الشجر قائمأء وعلى الوجه الثاني يضمن ما نقص من قيمة الأرض بقلع الشجرء وعلى 


كتاب الغصب 
الوجه الثالثك: يضمن أغلظ الأمرين. 
فرع آخر 

لو غصب أرضاً وطرح فيها تراباً فزادت قيمتها به ولا يمكن نقلها لاختلاطها 
وبسطها فيه فإن كان نجساً كالأزواث والكسايح النجسة فلا شيء للغاصب فيهاء وإن 
كان طاهراً فيه وجهان أحدهما: أنه مستهلك لا شيء له فيه لاستهلاكه إياه بنفسه فيما 
لا ينميز عنهء والثاني: يكون شريكاً في ثمن الأرض بقدر ثمن التراب كما نقول في 
صبغ الثوب بصبغ من عنله. 

مسألة2'0: قالّ: «ولو غصبَ جاريةً فهلكتٌ فقال الغاصبٌ: ثمنها عشرة». 

الفصل 

امتاعنا "قال إذا عفن جاوية اهيدا أو غيرة تلك قن ندهافد. ذكرنا أنه تلومة 
قيمتة أكثر ما كانت من حين. الفيض إلى .ين التلت» :وقال أبو تحنيفة © فلزمه قيمتها يوم 
الغصب ["”/ ب] لأن ما زاد فيها لا يصير مغصوباًء وقال أحمد: يعتبر قيمتها يوم 
التلف لأن زيادة السوق لا تضمن مع بقاء العين فكذلك بعد التلف وهذا غلط لأنه 
مخاطبٌ بردها في كل وقتٍء فإذا فات الرد ضمنها بقيمتها فى جميع زمان وجوب 
الرد»ء فإذا تقرر هذا لو اختلف الغاصب والمالك في قدر قيمتها فالقول قول الغاصب 
لأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم لأن الأصل براءة الذمة فإن حلف برئ» وإن 
نكل عن اليمين ردت اليمين على المالك فإن حلف استحق ما يدعيه من القيمة؛ فإن 
قيل: أليس قلتم: لو أعتق شقصاً من عبدٍ واختلف هو والشريك في قدر قيمة نصيب 
الشريك الذي سرى إليه العتق القول قول الشريك الذي لم يعتق» وإن كان الغارم هو 
الشريك المعتق قيل: متى يسري العتق؟ فيه أقوال: 

أحدها: يسري باللفظ فعلى هذا القول قول المعتق لأنه غارم. 

والثاني: يسري باللفظ ودفع القيمة. 

والثالث: أنه موقوف على أداء القيمة فعلى هذين القولين القول قول الشريك الذي 
لم يعتق لأنا لا نزيل ملكه إلا بما يقوله ولهذا نقول: المشتري والشفيع إذا اختلفا في 
مقدار الثمن كان القول قول المشتري لأنا لا نزيل ملكه عما اشتراه إلا بما يقر به. 

فرع 

لو حلف الغاصب ثم أقام المالك بينةً أن القيمة ما ادعاه فالبينة العادلة أولى من 

اليمين الفاجرة. 


خرف 


فرع آخر 
لو أقام المالك شاهدين فشهدا أن قيمته كانت ألفاً قبل الغصب لم يحكم بهاء وقال 


.)5١/9( انظر الأم‎ )١( 


55 كتاب الغخصب 
بعض أصحابنا: يصير لأجل هذه البينة القول قوله المالك مع يمينه لأن الأصل بقاء 
هذه القيمة ما لم يعلم نقصها وهذا غلط لأن ما قبل الغصب غير معتبر والبينة فيه غير 
فرع آخر 
لو شهدت البينة أن قيمتها أكثر من مائة فهي شهادة بالمجهول هل يقبل؟ وجهان 
وقيل: نص الشافعي أنها لا تقبل لأنها شهادة بالمجهول. [5*/أ] 
فرع آخر 
لو ادعى الغاصب أن قيمتها خمسمائة» وقال المالك: ألف فشهد شاهدان أن قيمتها 
أكثر من خمسمائة ولم يقولا: قيمتها ألفٌ تقبل هذه الشهادة حتى لا يقبل يمين الغاصب 
ما لم يقر بزيادة على خمسمائةٍ فإن قال: بل ستمائة وشهد الشاهدان بأنها أكثر من 
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ستمائة طالبنا الغعاصب بزيادة على ذلك وهكذا أبداً . 


فرع آخر 
لو لم يقم بينة على قيمته ولكن أقام شاهدين على صفات المغصوبة التالفة بأنها 
كانت تزكية حسناء صفتها كذا وقيل: إن كانت بهذه الصفات تكون قيمتها أكثر مما قال 
الغعاصب قال في «الأم2: لا تقبل هذه الشهادة ولا يسقط قول الغاصب بذلك لأنه يجوز 
أن يعلم الغاصب بها داءً ينقص قيمتها به مع وجود هذه الصفات المشهودة بها ولأن 
اختلافهما في القيمة لا في الصفة فلم تسمع البينة في غير ما اختلفا فيهء ولأن 
الجاريتين قد تتفقان في هذه الصفات ولكن تتفاوتان في دقائق الصفات من العقل وخفة 
الروح وحسن النطق ولا يمكن التقويم عليها وإنما يمكن ذلك على المشاهدة» فإن كان 
الشاهدان مقوّمين يقبل قولهما إذا قالا: صفتها كذا وقيمتها كذا ولو شهدا بالقيمة دون 
الصفة كفى ذلك» فإن قيل: إذا كان الوقوف على كينية اللخارية بالوصت لأ ايمكن لم 
عور السلم فيها قبق: : الأمر في باب السلم أوسعء ألا ترى أنه يكفي في السلم أن 
يعطيه أقل ما يقع عليه اسم ذلك الموصوف وفي الإتلاف لا يكفي ذلك. 
فرع آخر 
لو أقر الغاصب بالأوصاف وادعى مع ذلك أن قيمتها خمسمائة ويعرف أن الجارية 
بتلك الصفة تُسوى ألوفاً لا يقبل قوله لأنه غير ممكن ذكره القفال. 
فرع آخر 
لو قال المالك: لا أدري كم قيمة مالي وقال الغاصب: لا أدري قلنا للمالك: لا 
بك مخ أن تبي قدرا: : واتق الله فلا تدّع إلا القدر المتيقن فإن بين قدراً قلنا للغاصب: 
لا بد لك من أن تقر به أو تدعي أقل من ذلك فيكون القول قولك ولا نرضى منك 
بقولك لا أدري. ا 


كتاب الغصب 44١‏ 


فرع آخر 
لقال[ #رنت] أضاحت التجارية: كانت ملباخة أو قوالة أو “ضتاعة وكانت تيفتها 
ألفين» وقال الغاصب: لم تكن كذلك وكانت قيمتها ألفاً فالقول قول الغاصب لأن 
الأصل عدم هذه الصفات والمالك يدعي حدوثهاء ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر 
القول قول المالك لأنه أعرف بملكه وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو قال الغاصب: كانت عمياء أو عوراء أو آبقة أو سارقة أو بها داء فكانت قيمتها 
كذا وأنكر المالك فالقول قول المالك لأن الأصل عدم هذه الصفات وهو المنكر 
واليمين في جانب المنكرء ومن أصحابنا من قال: القول قول الغاصب لأنه غارم 
وقيل: فيه قولان وقيل قول واحد وهذا الثاني ليس بشيء» وقال القفال: إن كانت 
حلفت كز إل أنه حديك: بيا ”اقول فول الحاميي حوإن ان جك قا عطي نينا 
عوراً ونحوه فيه قولان أحدهما: القول قول الغاصب لأن الأصل براءة الذمة» والثانى : 
القول قول المالك لأن الأصل أن لا حدوث فقد اجتمع ها هنا أصلان. 1 
فرع آخر 
لو غصب عبداً فعور ثم اختلفا فقال الغعاصب: عور قبل الغصبء وقال السيد: بل 
بعد الغصب فالقول قول الغاصب لأنهما يختلفان في وقت قبض العين والأصل عدم 
القبض» كما لو دفع إلى قضَّارٍ ثوباً فرد عليه ثوباً وقال: هذا ثوبك وأنكر المالك 
فالقول قول القصار لأن المالك يدعي عليه قبض غير هذا الثوب وهو ينكره فالقول 


قوله. 
فرع آخر 
لو قال المالك: هذا المغصوب باق في يدك» وقال الغاصب: قد تلف فالقول قول 
الغاصب ثم فيه وجهان أحدهما: لا شيء عليه للمالك ما لم يصدقه على تلفه» لأنه لا 
يدعي القبمة وقة خلك الخاضت على تلقنه الغو والناي > خليه"القدمة للمالك لأنه» 
وإن كان منكراً للتلف فيمين الغاصب مانعة د القدرة عليه عار كلاق يلزم الغاصب 
قيمته مع بقاء عينه. 
مسألة: قال('2: «وما كان لهُ كيل فعليه مثل كيله». 
الفصل 
وهذا كما قال: قد بينا أن المثلىَّ يضمن بالمثل والمماثلة معتبرة بالكيل في المكيل 
وقد ذكرنا في كتاب البيع [5/أ] إذا أتلف على رجل طعاماً ببلدٍ ثم لقيه ببلدٍ آخر كيف 
يطالب؟ فلا معنى للإعادة. 


.)51/9( انظر الأم‎ )١( 


قد كتاب الغصب 


فنسآلة: 6ال237: «ولو كان ثوباً فصبغه فزاد في قيمته) . 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا غصب ثوباً فصبغه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصبغ 
من عند الغاصبء أو من عند غيره فإن كان من عنده لم يخل من ثلاثة أحوالٍ إما أن 
يزيدء أو ينقصء أو لا يزيد ولا ينقص فإن لم يزد ولم ينقص مثل إن كانت قيمة الثوب 
عشرة وقيمة الصبغ عشرة وكانا بعد الصبغ بقيمة عشرين فهما شريكان هذا بثوبه وهذا 
بصبغه ولا ضمان على الغاصب لأن الثوب ما زاد وما نقص وفيه بعد هذا مسائل وهي 
إن اختارا أن يكون الثوب بحاله لهما فعلاء وإن اختارا بيعه كان الثمن بينهما نصفين» 
وإن أراد الغاصب إزالة الصبغ عن الثوب كان له ثم إذا أزاله نظرء فإن زادت قيمة 
الثوب أو لم تزد ولم تنقص فلا شيء له ولا عليه وإن نقصت فعليه ما نقص وإن اختلفا 
وتنازعا فقال صاحب الثوب: يباع الثوب». وقال الغاصب: أنزع الصبغ فللغاصب نزعه 
لأنه عين ماله» ولو قال صاحب الثوب أنزع الصبغ» وقال الغاصب: يباع اختلف 
أصحابنا فيه فمنهم من قال: يجبر على نزع الصبغ كما يجبر على قلع الغراس والبناء 
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فلا يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه» ومنهم من قال: لا يجبر عليه لأنه 
اللا سم فص سم م لسر ا و 
الغاصب 0 اه 0 والغراس أنه ينتفع بمقلوع البناء 
والغراس بخلاف هذا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الصبغ سواداً لا شيء للغاصب فيه ورب الثوب بالخيار بين 
أن يأخذه ولا شيء عليه للصبغ وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته وإن كان 
[5؟/رب] حمرةً أو صفرةً فهو مخير بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ وبين أن يعطيه 
الغاصب ويأخذ منه قيمة الثوب» واختلف أصحابه لم خصٌّ السواد بإسقاط قيمته فقيل 
لما ل أجزاء اع وقال بعضهم: إنما قاله في آخر الدولة الأموية حين 
كان البواذ تان 157 

فأما بعد أن صار شعار الدولة العباسية وزيادة فى الثوب على غيره من الألوان فلاء 
وهذا فحفة وتخليل لا خض ,باسواد لأن من الالواق :ها يكون نقصانا نارة وقد يكوة 
زيادة أخرى فاقتضى: أن يكون التعليل غانا فى اعفان التقض وؤيادته وله يكون محتهاً 
بالسواد» وإن قال الغاصب: لا أختار أن أكون شريكاً فيه ولا أنزع الصبغ ولكني أهبه 


.)61/8( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الغصب و 


أحدهما: يجبر على قبوله وهو ظاهر قوله في «الأم» لأنه قال: لو غصب ساجة 
ونيا الؤاه] و أمنلهها" ]ا يؤابا وف ”فيا عباتي مر عفد اق ود" لأبوات على مالكها 
ووهب له ما فيها من المسامير لزمه قبول ذلك . 

والثاني: لا يجبر عليه لأنه لا يجبر الإنسان على قبول هبة العين ابتداءَ وجملة ما 
يهب الإنسان لغيه ثلاثة أخدها: أن يكون عينا متميّزة عن “ماله فلا يجير على قبولها 
قولا واتحداء والثاني : أن يهب له منفعة متصلة بماله فيجبر على قبولها كالسمن والتعليم 

عند رجوع الزوج في نصف الصداق» والثالثك: أذ'نفت غرتا مقضلة بغاله كمسالينا 
والغراس فى الأرض المغصوبة إذا وهبه من المالك على هذا الاختلاف وكذلك 
الأبواب السكرة: ذا وده رومن مله الممار هال معو على رايا سان هذا لذت 
وإ أزاة امالك ايل الثوت نضيوغا ولا يضمن للغاضية كينا تصن فى القدي عل 
قولين أحدهما: له ذلك كما لو كان ثوباً فقصره وهذا لأنه صار صفة لا يمكن تمييزه 
من ملكه والثاني ليس له ذلك لأن له عين مالٍ فيه وهذا هو المذهب والقول الأول ليس 
بشيء وقيل : إنه رجع عنه. 

ولو قال المالك: ادفع قيمة الصبغ إلى الغاصب [دم,/أ] ليكون لي الثوب متيوغا 
وامتنع الغاصب لا يجبر عليه كما قلنا في النخيل في أرضه إذا قال: : ادفع قيمة النخيل 
لا يجبر على قبوله. 

وقال في «القديم»: له ذلك ويجبر الغاصب على قبوله لأنه صار صفة له بخلاف 
النخيل وإن زاد ذلك فبلغ قيمته ثلاثين لم تخل الزيادة من أحد أمرين إما أن يكون 
لاجتماع الصبغ والثوب أو لزيادة السوق فإن كان لاجتماع الصبغ والثوب فالزيادة بينهما 
نصفين وفيه المسائل التي ذكرناهاء ويفارق المفلس إذا صبغ الثوب الذي قيمته عشرة 
بصبغ تسوى عشرةٌ فبلغت قيمته ثلاثين فالزيادة كلها للمفلس توزع على غرمائه لأنه 
تصرف في ملكه فالزيادة على قيمة الثوب والصبغ حصلت في ماله وها هنا الملك 
لهماء وعلى هذا لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ خمسة فصارت قيمته ثلاثين 
تقسم على الثلث والثلثين» وإن كانت الزيادة لأجل السوق نظرء فإن كانت السوق 
زادت فيهما سواء فالزيادة بينهما والحكم فيه كما لو لم يزد ولم ينقص»ء وإن كانت 
السوق زادت فى أحدهما: كانت الزيادة لمن زادت سلعته ينفرد بها وإن نقص نظرء فإن 
بلغ بعد الصبغ قيمته خمسة عشر فالنقصان على الغاصب وحده ويكون الثوب بينهما 
لرب الثوب الثلثان وللغاصب الثلث وفيه المسائل التي ذكرناها وإن بلغت بعد الصبغ 
عشرة فلا شيء للغاصب ولا يجيء ها هنا بيع الثوب لأنه ليس للصبغ قيمة ولا هبة 
الصبغ أيضاً لأنه مستهلك فإن أراد قلع الصبغ وعليه ما نقص كان ذلك له؛ ‏ وإ تتفت 
عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص» ولو أراد قلع الصبغ ها هنا له ذلك أيضاً . 

وقال المزني: هذا نظير ما مضى في نقل التراب ونحوه وأراد به أن الصبغ وإن 
انمحق ولم تزد قيمة الثوب به لا يجوز له نزعه من الثوب كما قال في البئر لا يجوز له 


فق 


كتاب الغصب 
طمها قال أبو إسحاق: وخطأ المزني ها هنا أظهر لأن الصبغ عين مال الغاصب ومن له 
عين مالى فله أخذه انتفع به أو لم ينتفع ولأنه ربما ينتفع به في صبغ ثوب آخر إذا أمرّ 
[7"/رب] الصبغ بهذه العصارة المستخرجة من هذا الثوب والمسألة مصوّرة حيث يقدر 
على الاستخراج» وإن كان الصبغ لغير الغاصب نظرء فإن كان لرب الثوب فقد خلط 
مالّه بماله فإن لم يزد ولم ينقص أو زاد فلا شيء على الغاصب والكل له وإن نقص 
فعلى الغاصب ضمان ما نقص» ولو أراد المالك أن يأخذه من غير تقويم له ذلك لأنه 
لا فائدة في التقويم إذ لا حق فيه لغيره» وإن أراد التقويم ليعرف النقصان فله ذلك ولا 
أجرة له بحالٍ بما لحقه من المؤونة كما لو أغلى زيتاً بالنار رده ولا شيء عليه لثمن 
الحطب. وإن كان الصبغ لزيد والثوب لعمرو نظرء فإن لم يزد ولم ينقص فالثوب بين 
رب الثوب والصبغ نصفان وإن زاد بذلك وكانت الزيادة لاجتماع الصبغ مع الثوب 
فالحكم على ما مضى 

وقال أصحابنا إذا قلنا: لصاحب الثوب إجبار الغاصب على قلع الصبغ إذا كان 
الصبغ له فها هنا أيضاً لصاحب الثوب قلعه وعلى الغاصب نقصانه» وإن كانت الزيادة 
لزيادة السوق نظرء فإن كانت فيهما بالسوية فالحكم على ما ذكرناء وإن كانت السوق 
زادت فى أحدهما: فالزيادة لمن زادت قيمة سلعته وحدهء. وإن نقصت عن عشرين 
بالتتضان قن سي دضاعهج لين عند وركون: القرب.سديها ضلى جا قكرة اد 
قيمة الثوب كانت عشرة وفي الصبغ بفعل الغاصب حصل النقصان فكان محسوباً عليه. 

سآلة"" قال :دوكر كان ذينا تخلظة يكلب : 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا غصب صاعاً من زيت فخلطه فيه خمس مسائل ذكرها في «الأم» 
إحداها+ أن يخلظه برت ير منه» والعاتية» أن ينخلطه يمغلة» والغالفة : أن يخاطه 
بدونهء والرابعة: أن يخلطه بجنس آخر من الأدهان كالشيرق والبان وغيرهماء 
والخامسة: أن يخلطه بالماء. فأما الأولى إذا خلطه بزيت خير منه مثل إن غصب صاعاً 
قيمته درهمان فخلطه بصاع قيمته أربعة فهل يكون كالمستهلك أم لا؟ قال: ها هنا يكون 
كالمستهلك لأنه قال: الغاصب بالخيار [1/أ] إن شاء أعطى بعينه من عينه ويكون 
متبرعاً بالجودة: وإن شاء أعطى من غيره مثل مكيلته قال أبو إسحاق: وإنما خيّره بينهما 
لأنا لو أجبرناه على أن يعطيه من عينه لأضررنا بالغاصب فإن زيته أجود من زيت 
المالك» وإن أجبرناه على أن يعطيه من عينه ويرجع عليه بما بين القيمتين لكان رباً لأنه 
يدفع مكيلة زيتٍ ويأخذ مكيلة أخرى مثلها وشيئاً من الدراهم وهذا ربا وإن قلنا: يأخذ 
من الجيد بمقدار قيمة زيته لكان ربأ أيضاً وهذا هو المذهب» وقال في كتاب «التفليس» 
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إذا اترى ديعا حلط يشير ينه يدقولان اعدهيا: أنا يعن #البيتيلك::والناتي :لا 
عل #المفيلك كران مركن فون افيجانا مو قال# اهنا آبغا تتؤلان قا آبل 
إسحاق: وهذا محتمل في النظر ولكن الشافعي لم يومئ إليه. 

ومن أصحابنا من قال: في الغصب قول واحد أنه كالمستهلكء, والفرق بينه وبين 
المفلس أن هناك لا يمكنه الرجوع إلى كمال حقه إذا ضارب الغرماء فجعل شريكاً فيه 
وها هنا يرجع في بدله وهو كمال حقه ثم إذا قلنا: إنه لا يجعل كالمستهلك فوجهه أن 
عين ماله موجودة مختلطة بغيره ولا يتميز عنه وكانا شريكين كما لو اشتريا صاعين معا 
وعلى هذا فيه قولان: 

أحدهما: يباعان ويقسم الثمن بينهما . 

والثاني: تقسم العين بينهما على قدر القيمتين وأخذ من هذا الزيت المختلط ثلث 
الصاعين لأن المالك لا يجبر على بيع ملكه ولا يؤدي هذا إلى الرّبا لأن الربا يدخل 
في البياعات ولم يجر بين الغاصب والمغصوب في هذا بيع وإنما هو تارك إليه بعض 
المكيلة مشاعاً والآول:اخجيار أبى إسححاق» وآما القائية ذا خلطه بمكلة فظاهر التضن ها 
هنا يدل فلن أنه #المتعيلك أيفا »واغيلف اميا ماف هذا حتال ابن شري واب 
إسحاق: ها هنا لا يجعل كالمستهلك قولاً واحداً ويرجع المالك إلى عين ماله وهو 
قدر مكيلته من هذه الجملة والشافعي جمع بين المسألتين 1/171] ها هنا ورجع جوابه 
إلى الخلط بالخير دون الخلط بالمثل وكثيراً يفعل الشافعى ذلك» وقال غيرهما: هذا 
خلاف مذهب الشافعي لأنه أجاب عن المسألتين وفصّل ذلك في «الأم”'2 فقال: وإن 
خلطة زيكله فيل للقاصية أن فكت" اعطته مكالا هن هذا الزيت الأنه فيوس ذخ على 
حقه ولأنه لا يتميز زيته من زيته فيصير كالمستهلك فعلى هذا الخلط بالمثل كالخلط 
بالخير على ما ذكرنا ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه يمكن ها هنا إجباره على 
إعطائه من عينه لأنه لا يؤدي إلى الضرر بالغاصب فأجبرناه» وأما الثالثة إذا خلطه بأرداً 
منه فالمنصوص ها هنا أنه كالمستهلك . 

ومن أصحابنا من قال: يكون شريكاً فيه ولا يكون كالمستهلك» وقول الشافعي وإن 
خلطه بشرٌ منه أو صبّه في بانٍ جوابه يرجع إلى مسألةٍ واحدة وهي الصب في البان فإن 
قلنا: يكون شريكا فيه يباع لهما ولكل واحدٍ منهما من الثمن بحصة زيتهء وفيه قول آخر 
تقسم الجملة بينهما على قدر القيمتين ولا يؤدي إلى الربا على ما ذكرنا وإذا قلنا: إنه 
مستهلك فحقه فى ذمة الغاصب فعلى الغاصب أن يعطيه مثله من غيره فإن أراد أن يعطيه 
صاعاً من عينه لم يجبر المالك عليه لأنه دون حقهء وإن طالبه المالك بصاع من عينه لم 
يجبر الغاصب عليه» وإن كان المالك رضى بدون حقه وإن اتفقا على ذلك جازء وإن 
أراد أل يعظي هت :زيادة بقيفة بزيقه ليسي لأ ريا 
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وقال القاضى الطبري: نص الشافعيى أن المالك بالخيار إن شاء أخذ منه محل 
كبلك وال شع ل غوزه: لنقميا 0 قبسم وجي الها مدي على نذا د زاق نال اليه يكن 
فك وه ذا أصي برأ نا الكساله اترافيطة ]ذ/اسرطه يقري بجني فإن كا ره مما تسيل نيه 
كالعسل يؤخذ بتمييزه ويلزمه أرش ما نقص من قيمته ومثل ما نقص من مكيلته» وإن 
كان لا يتميز كالشيرج والبان فهو كالمستهلك بلا خلافي لأن تمييزه لا يمكن ولا يجوز 
أخذه منه لأنه مختلط بغير جنسه فيلزمه [78/أ] أن يغرم مثل مكيلة زيته وإن اتفقا على 
أخذ قدر مكيلته منه جاز لأن له أن يأخذ بدل حقه بما يتفقان عليه. 

ومن أصحابنا من ذكر فيه وجهاً آخر أنهما يكونان شريكين فيه بقدر القيمة وهذا 
ضعيفٌ لأن الخلط ها هنا ينقص من كل واحدٍ منهما بخلاف الزيتين إذا خلط الجيد 
بالرديء لأنه ينقص الجيد ويزيد الرديء فيكونان شريكين فيه» فإن قلنا بهذا الوجه 
الضعيف فطلب القسمة ليأخذ ثلث الجملة فإن زيته كان يُسوى خمسة وخلطه بما يُسوى 
عشرة فإن قلنا: القسمة بيع لا يجوز لأن اختلاط الزيت بغيره مفضي إلى التفاضل وإن 
قلنا: القسمة تمييز نصيب جاز. وأما الخامسة إذا خلطه بالماء أو بشىء يتميز عنه قال 
الشافعي: إذا امن تعيره حك خضل ازيعه الا داه اليه وله فس عالفلة الماء إياه 
أجبر المغصوب منه على قبوله ويجبر الغاصب على تمييزه وإن لحقه مؤونة وإن قيل: 
مخالطة الماء إياه تنقص قيمته فإن كان قد تناهى نقصانه أخذه وأرش النقصان» وإن لم 
يتناه نقصانه فيه قولان: 

أحدهما: المالك بالخيار إن شاء أخذه وأرش ما نقص من قيمته على أنه إذا نقص 
بعده شيء آخر أقام البينة عليه وأخذهء وإن شاء طالبه بمثل مكيلة زيته من غيره. 

والثاني: حكاه الربيع يعطيه هذا الزيت بعينه وما نقصه الماء كالحنطة إذا عفنت عند 
الغاصب ردها وأرش ما نقص بالعفونة وليس له المطالبة بمثل زيته من غيره لأن عين 
ماله موجودة متميزة فلا يملك المطالبة ببدلها. 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قولٍ واحدٍ والذي حكاه الربيع من كيسه وذلك 
لأن النقص ها هنا لم يستقر ويُخشى زيادته كل يوم ولا ندري قدر ما يزيد حتى نوجب 
أرشه ويؤدي إلى التنازع أبدا وقد يؤول إلى الهلاك بفعل الغاصب فيجعل في الحال 
كالهالك فيرجع بمثله بخلاف الحنطة إذا عفنت لأن نقصانها مستقر متناو» ومن أصحابنا 
من قال: أحد القولين ها هنا أنه يجعل كالمستهلك ويجب عليه بدله» ولو اختار 
الرجوع [78/ ب] إلى هذه العين وبما ينقص كل يوم لا يجبر الغاصب عليه» وقال 
عضن اصعنابنا 'بخراسان: أسد القولية أن" المالك بالخيان بين أن يسعرده ويهيمته ما 
نقص إلى الآن ولا شيء له في زيادة نقصانٍ توجد بعده وبين أن يتركه به ويرجع بمثله 
وما تقدم أصح من هذين الطريقين. 

فرع 
لو غصب حنطة فخلطها بحنطةٍ فالحكم فيه كما ذكرنا في الزيت إذا خلطه بأجود منه 
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كتاب الغصب 
أو بمثله أو بأردأ» وإن خلطها بشعير أو غير ذلك من الحبوب يلزمه تمييزهاء وإن شق 
ولزمته مؤونة بذلك كما لو غصب طعاما وحمله إلى بلد اخر لزمه رده إليه» وإن لزمته 
مؤونة عظيمة فيه» وكذلك لو خلطه بجنسه ولكنه يمكنه التمييز مثل صغار الحب بكبار 
الي واليهناة بالشيراءة 
فرع آخر 
لو غصب ألف درهم وخلطه بألف آخر غصبه من آخر ولا يتميز وهما سواء فيه 
وجهان أحدهما: يقسم بينهماء والثاني : هما بالخيار بين القسمة وبين مطالبة الغاصب 
بالمثل كما لو كانا مختلفين. 
فرع آخر 
لو غصب حنطةً فزرعها وهي بذر بعد وجمعها ممكن يلزمه جمعها وردها على قياس 
ما ذكرناء وقال في «الحاوي"' إن قلت: مؤونة جمعها فللمالك أن يطالبه بجمعها 
وردهاء وإن كان يكثر مؤونة جمعها فيه وجهان» وكذلك لو غصب حنطة في بلدٍ فنقلها 
إلى غيره هل يكلف الغاصب نقلها ورد عينها أو يجوز له رد مثلها؟ وجهان أيضاً. 
فرع آخر 
لو لم يمكن جمعها فالمالك بالخيار بين أن يطالب بمثلها وبين أن يصير إلى نباتها 
وإمكان أخذها فإن أخذ المثل ملك المثل وزال ملكه عن البذر فإذا نبت لا حق له فيه 
لزوال ملكه عنه بالمثل» وإن صبر إلى نباتها وإمكان أخذها فذلك له لبقائها على ملكه 
فلو تلف الزرع في الأرض قبل أخذه فإن كان تلفه قبل إمكان أخذه في حال كونه حباً 
فنقله النمل أو بعد أن نبت على حدٍ لا يمكن أخذه فأكله الدود فعلى الغاصب ضمانه 
بالقيمة دون المثل فى أكثر أحوالها لأن إعواز [9"/أ] أخذه قبل التلف بتعديهء وإن 
كان تلنه يعد إمكان "احذه قاد 15 :قدة فالعاصي ورع من فيان لذلا بالترلة يحذ المكنة 
من الأخذ قاطع لتعدي الغاصبء وإن كان البذر صار بقلاً ذا قيمةٍ يمكن أخذه فإن 
رضي بأخذه بقلاً فهو أحق به فإن كانت قيمته أقل من قيمته حبا ضمن النقصان. 
فرع آخر 
لو كانت قيمته نقصت عن قيمة الحب في أول إنباته ثم زادت قيمته بعد تمامه فهل 
يضمن الغاصب لذلك النقصان؟ وجهان أحدهما: كما لو نقصت الجارية بمرض ثم زال 
النقص بزوال المرض هل يضمن أم لا؟ وجهان أحدهما: لا يضمن لأنه لقن لم بسكن 
فجرى مجرى نقص السوقء» والثاني: يضمن لأن الضمان قد لزم بحدوث النقص فلم 
يسقط بحادث زيادة لا يملكها. 


.)١91/97( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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فرع آخر 
لو قال: لا أرضى به بقلاً وأريد مثل المغصوب مني حباً فيه وجهان أحدهما: 
يجاب إلى طلبته ليصل إلى مثل المغصوب منهء والثاني: لا يستحق ذلك لأن العين 
الحتصرية موجوة» ورن اتقصة كالكناء إذا ديحت دوالتري ذا علق 
فرع آخر 
لو كانت الأرض للغاصب فهل يجبر على استيفاء الزرع في أرضه إلى وقت حصاده؟ 
وجهان أحدهما: لا يجبر عليه وله أخذ المغصوب منه بقلعه لحصول البذر في الأرض 
بالتعدي. والثاني: يجبر الغاصب على تركه إن بذل له المغصوب منه أجرة المثل من 
وقك التسلم إلى قت التعضاد لسصيول التذر فى ارشيت باشتاره . 
فرع آخر 
لو صار سنبلاً فللمغصوب منه أخذه في سنبله» وليس له مطالبة الغاصب بالبذل لأنه 
فق سيلة عاه ]لق حاله قيل غصيدة 2 
فرع آخر 
لواأضية العكي م العامنب “فرق كان واليا لاايسوى اغزذه الجوره فنع الشاصضنت 
ذلك» ولو أن الإمام أخذه لا ضمان على الغاصب لجوازه عن فرضه. 
[ْ فرع آخر 
لو غصب دقيقاً فنخله واستهلك نخالته فيه وجهان أحدهما: يضمن قيمة النخالة» 
والثاني: يضمن [94"/ ب] أغلظ الأمرين من قيمة النخالة أو من نقص الدقيق بنخل 
النخالة وقد مضى نظير هذين الوجهين في استهلاك التراب من الأرض . 
مسألة؟ :قال قولو أغلاة على النار». 
الفصل 
زهذا كبا قال إذا هضيب زيكا وأغلاه علق الناز لا يكلئ من أرعة أعوا يدن أن ا 
ينقص قيمته ولا مكيلته» أو نقصت مكيلته ولم تنقص قيمته» أو نقصت قيمته دون 
مكيلته» أو نقصت قيمته ومكيلته» فإن لم تنقص بأن غصب صاعين يساويان أربعة 
فأغلاهما وقيمتهما بعد الغلي أربعة ومكيلتهما صاعان يردان على المغصوب منه ولا 
شيء على الغاصبء» وإن نقصت مكيلته دون القيمة بأن صار إلى صاع وقيمته أربعة 
ضمن الصاع الناقص بصاع مثله لأنه تلف بفعله ولا يجبر نقصان العين بزيادة القيمة» 
وفيه وجه آخر أنه يجبر ذلك بزيادة القيمة وليس بشيء وقيل: فيه وجهان ولا يصح ذلك 
لأن المنصوص ما ذكرناء وإن نقصت القيمة دون المكيلة مثل أنه لم ينقص كيلهما 
ولكن أصابهما حر النار فتغير لونهما أو طعمهما فصارت قيمتهما درهمين فعليه أرش 
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النقصان ويسترجع المغلي» » وإن نقصت كلتاهما قصاوتت قتمتهما خرهماً ورجعا إلى ص 
فعليه ضمان الصاع التالف وما نقص من القيمة أيضاً لأن كل واحدٍ منهما يضمن 
بالانعراه معن عند الأجياع. 

فإن قيل: إذا فصي نا فخلطه بأردأ منه فنقصت قيمته قلتم: المالك بالخيار إن 
شاء أخذ مثل زيته» وإن شاء أخذ من عينه مثل مكيلته من غير أرش النقصان فما 
الفرق؟ قلنا: الفرق أن ها هنا يأخذ عين ماله فجاز أن يأخذ معها ما نقص من قيمته 
وليس كذلك في الخلط لأنه يأخذ بدل ماله ولا يجوز أن يأخذ بدل مكيلته وزيادة دراهم 
لأنه ربا وهذا كما نقول: لو غصب ديناراً فقرضه أخذه وما نقص من قيمته وإن أتلفه لم 
بج أن راغيل وينانا رديه [ ]/5٠‏ وأرش النقصانء فإذا تقرر هذا رجعنا إلى لفظ 
الكتاب فمن أصحابنا من يقرأ: وما نقصت مكيلته أو قيمته بفتح التاء ومنهم من يقرأ : 
أو قيمته بضم التاء وفي بعض النسخ وما نقصت مكيلنه وقيمته بحذف الألف وفي 
بعضها أو قيمته بإثبات الألف فمن قرأ: أخذه وما نقصت مكيلته وقيمتُه بحذف الألف 
وضم التاء من القيمة فمعناه إذا كان عين الزيت ناقصة والقيمة ناقصة أخذ العين الناقصة 
وك كد الكماننم 

ومن قرأ بإثبات الألف وضم التاء فمعنا فمعناه تنويع الحالتين في النقصان أي إن كان 
النقصان واقعاً فى المكيلة دون القيمة أخذه وما نقصت مكيلته» وإن كان النقصان واقعاً 
فل القدةة 4و8 الحقلة اع لمكتل تكمانها. | بطرم اتقعيان لفن 

ومن قرأ أخذه وما نقصت مكيلته أو قيمته بفتح التاء وإثبات الألف فمعناه إذا كان 
النقضاة ؤاقنا في المكيلة.وذلك: التقضان غير معاء كان الجاتب الكنيار إن كاه .ما 
ولغد عن :زيئه يميه ورمع جل لداعي بأرش النقصان. وإن شاء تركه في يد الغاصب 
وغرمه مثل زيته إن كان المثل موجوداً أو قيمته إن كان المثل مفقوداً . 

فإن قال قائتل: على هذه القراءة إذا كان الزيت من ذوات الأمثال كيف يجوز إذا كان 
التقضان عبن ناه أن ره الشنافئن نين 'اختارهه راسد قيهه وماد قال أخده وما 
شعت مكيات أرمكلهة قلياة تعله عثر هن التذكزالعبية كما بد عار ا اهو القدنة 
بالمثل» وقال الشافعي في كتاب الطهارة في مسألة الجنب والميت: فإن خافوا العطش 
تكرزق» ؤيكموة وأذوا: تمده الى عيراثة وأراد بالشمن المثل > والثاني : تله ضور المسألة 
عند عدم المثل والمثل إذا كان معدوماً كان المرجع إلى القيمة وهذه العامة أضعف 
القراءات لهذا السؤال. 

فرع ٍ 

إذا أغلاه على النار فنقص من قيمته دون مكيلته ولم يكن النقص منتهيا بل يحدث 
نقص آخر بعده فإن كان ما ينتهي إليه من النقص الثاني /5٠[‏ ب] محدوداً فليس له إبدال 
الزيت بغيره وينتظر حدوث نقصانه فيرجع بهء ولو تلف الزيت قبل انتهاء نقصانه فهل 
يرجع بما كان ينتهي إليه من نقص؟ وجهان مخرجان من القولين فيمن قلع سن صبي لم 
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يُئغر فانتظرنا النبات فمات قبل معرفتنا أنه نبتت أم لا هل يستحق ديته؟ قولان: 
أحدهما: لا أرش لعدم حدوثه ولو كان باقياً فطالب بالأرش قبل حدوث النقص لم 
يكن له أيضاً. والثاني :له أرش للعلم بهء ولو كان باقياً فطالب بالأرش قبل حدوث 
النقص لم يكن له أيضا. 
فرع آخر 
لو لم يملك الزيت ولكنه باعة قبل انتهاء نقصانه فإن أعلم به المشتري فلا رد له لعلمه 
نصيبه» وللمالك أن يرجع على الغاصب بنقصه لأنه عاوض عليه ناقصاًء وإن لم يُعلم 
المشترى به فله الرد بحدوث نقصه. فإن لم يرض به ورده رجع المالك بأرشه على 
الغاصب. وإن رضي به ولم يرده ففي رجوعه على الغاصب بأرش نقصه وجهان أحدهما : 
لا يرجع لأنه بالمعاوضة سليها قد وصل إليه من جهة المشتري تمام ثمنه» والثاني: يرجع 
لضمانه له بالغصب ولا يكون حدوث رضا المشتري به براءة للغاصب منه» وإن كان ما 
إليه من النقص في الثاني. غير محدود فقد ذكرنا قولين وقيل وجهان. 
فرع آخر 
لواعضيت عضيرا فاغلاء: حنى صان ونا ونقصت مكيلته قال ابن سريج : يرده ولا 
يلزمه نقصان المكيلة لأن العصير إذا أغلى تداخلت أجزاؤه ويكون نقصان المكيلة 
عداسل"الأجراء بوذهانيا الرطوة الماكية لا حلفياء “ولنبون كذلك ف القريث فإ نشفياكه 
بتلف بعض الأجزاء. قال صاحب «الإفصاح»: هذا عندي غير صحيح لأن النقصان قد 
حصل فيه من طريق المشاهدة كما في الزيت والآول أصح لآن أجزاء العصير كلها 
موجودة فيه» وإن كانت قد اجتمعت وثخنتء ألا ترى أنه إذا وُزن يحصل منه مثل وزن 
العصير» وقوله: إن النقضان حصل من طريق المشاهدة لا يصح لأنه لو غصب دقيقاً 
ولنّه بدهن أو عجنه بماء'قد نقص مكيلته من طريق المشاهدة ولا يلزمه [51/أ] النقصان 
لأن الأجزاء موجودة كذلك ها هنا. 
فرع آخر 
لو غصب لبناً فعمله جبناً رجع به جبناً وبالنتقص إن كان في قيمته وهل يرجع بنقص 
مكيلته؟ فيه وجهان كما قلنا في العصير إذا أغلي فانتقص مكيلته. 
مسألة(2: قال: «وكذلك لو خلط دقيقاً بدقيق فكالزيتِ». 
هذا كا نان إذا مب :وها فقلط يدو من كفده ذال القافي اماه حر انيت 
إذا غصبه ثم خلطه بزيتٍ من عنده» واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال وهو الصحيح : 
معناه أنه يصير شريكا للغاصب كما نقول في الزيت ولكن لا يجوز قسمة الدقيق» كما لا 
يجوز بيع بعضه ببعض بخلاف الزيت لأنه إذا غصب زيتاً فخلطه بزيتٍ من عنده يجوز لهما 
أن يقتسماه ه لآن بيع الزيت بعضه ببعض متمائلين جائز وتشبيه الشافعي إياه بالزيت في ثبوت 
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الشركة بالبيع دون المقاسمة ؛ ومنهم من قال : قول الشافعي: أنه كالزيت أراد في أنه يصير 
مستهلكاً فتضمن قيمته ولم يرد به أنه كالزيت في أن له مثلاً وهذا لأنه لا مثل للدقيق 
لاختلاف طحنه المفضي بالصنعة والعمل إلى عدم تماثله ويفارق الحنطة التي ليس للآدميين 
صنعة في كبر حبها وصغره وهذا اختيار أبي إسحاق وابن أبي هريرة فعلى هذا إذا خلط 
الدقيق بالدقيق فيه وجهان أحدهما : يلزمه قيمته. والثانى : يكونان شريكين فيه فيقتسمان 
ثمنهء .ولو أرادا الاقتسام فيه وجهان بناة على أن القسمة بيع أو إقراز حق» ومن أصحابنا 
من قال: إن كانت قيمتها متفاوتة لا تجوز القسمة لأنه إذا قسم على القيمة يتفاوت» وإن 
كانت قيمتها متساوية فعلى وجهين على ما ذكرنا . 

وقال أبو الطيب بن سلمة: تجوز القسمة بكل حالٍ لأنه لا ربا في القسمة وهذا لا 
بق أن إذا قلناه رنيادييع قالرها انما واحد ون فنا ة إقزاى بع نال يمام إبصبال كل 
واحدٍ منهما إلى حقه لجواز أن يكون بعضه أنقص من بعض فيأخذ المكيال من الناعم 
أكثر فلا تكون قسمة عدل» وقال ابن سريج: هو كالزيت في أن اله مثلاً لظاهر كلام 
الشافعي ها هنا وهذا لأنه لا تتماثل أجزاؤه وإن تفاوت [1١5/ب]‏ الطحن في النعومة 
والخشونة وهذا أقرب من تفاوت الحنطة في صغر الحب»ء وقذ روق الكرا ببسي عن 
الشافعي أنه يجوز بيع الدقيق بالدقيق فيكون كالزيت من كل وجِهٍ وهذا ضعيف لما 
ذكرنا ولم تصح رواية الكرابيسي عن الشافعي. 

موألة "© قال قولر كان قينا كد عند ذه توفي سن الفط ان 

وهذا كما قال: إذا غصب حنطة أو غيرها من الحبوب فعفنت لطول مكثها أو بلها 
بالماء فإن استقر نقصها ردها وما نقصء وإن لم يستقر فقد ذكرنا فيه الخلاف» واعلم 
أن الشيخ أبا حامد جعل العفن كالبل» وقال القاضي الطبري: العفن ليس من فعله فلا 
يضمن ما يتولد منه بخلاف البل فيردها وها تقطن له ول واحداً وهذا أصحء فإن قيل: 
العفن مضمون عليه لوجوده في يده كالبل الذي حصل بفعله فكل ما تولد منهما سواء 
فى الضمان ولهذا لا فرق بين أن يبتل بماء المطر أو بفعله أو بفعل غيره قلنا: النقص 
إذا حصن بالبل كم 5د فتلك الوياكة متولةة امن البئل نفسو وأما العفونة تزيد ببقائه 
ومكثه فى يده كما فى اللأصل حصل بذلك لا أن بعضها يتولد من بعض فافترقا. وقال 
ابوط "نيالك بالشان بون أن يطالته دل العقنة ورين أذ ممسكها ولا شي ولد 
لأنه لو فعفه لفان لحصيل مدل كرنف ريده برهةا لط لات عع ماله يفيه وتنا 
عاك نه لقضرانة وكا لها نمضن كما لو كان نوا مك ف«عرماء 


ماله" قالة: لون عفقة كوا تور عفرانا ميف نه درثهبالشنان» شاه أخد : 
وإفأشاء: قؤقه مسقن الأعيرانه ميحس 


.)247 /7( انظر الأم (7/ 437). (0) انظر الأم‎ )١( 


٠١ 7‏ بيج 2222727 12122777777 222212 77ت كتاب الغخصب 
الفصل 


وهذا كما قال: ]ذا عضي ثزياً وزعفراناً من رجل فصبغه به قد ذكرنا هذه المسألة 
وأعادها الشافعي ها هنا لأن الزعفران إذا كان صحيحاً كان أثمن منه إذا كان مطحوتاًء 
وروى الوم فك د اللفظ انفنا وموضع الإشكال أنه قال: فربه بالخيار إن شاء 
أخذمى ون شاء قوفة أبيى ووققراله هديس رفوه قرمة ما نقص هذا الثوب لم 
يحدث به نقصان لا نهاية له فكيف يتخير المالك فى أخذه وتركهف وظاهر اللفظ [57”1/ 
أ] يقتضي تخييره فنقول: مراد الشافعي بذكر المشيكتين تنويع الحالنين أي: إن كان 
الثوب والصبغ غير ناقصين أخذ الثوب مصبوغا ولا شيء له. 

وقد قال في الكبير: ولا شيء له والمزني ما نقله» وإن كانت القيمة ناقصة أخذ 
الثوب ورجع على الغاصب بالنقص ويحتمل معنّى ثانياً وهو أن رب الثوب بالخيار بين 
الاستقصاء في استيفاء حقه وبين المسامحة فإن اختار المسامحة أخذ الثوب مفسيوها 
على أي حالٍ كان ولم يغرم الغاصب شيئاً» وإن شاء الاستقصاء ء قوّم الثوب أبيض 
وزعفرانه صحيحاً وغرمه ما نقص إلا أن هذا يضعف بما حكينا من لفظ الشافعي في 
الكبير حيث قال: أخذه ولا شيء له ومن كان له حق فتركه على وجه المسامحة لم 
يحسن أن يقال: ولا شيء له. 

فرع 

ا ولو غصب من رجل سمناً وعسلاً ودقيقاً فعصده كان لصاحبه أن يقوم كل 
واحدٍ منها على الانفراد ثم يقومها معصوداً: فإن نقصت قيمتها غرمه النقصان. وإن 
زادت قيمتها كانت له بزيادتها ولا حق للغاصب فيها ولا أجرة له ولا قيمة ما أحرقه من 
الحطب» وإن كان نقصانها غير متناو فعلى ما ذكرنا . 

فرع آخر 

لو غصب حنطة فطحنها يلزمه ردها مطحونة فإن نقصت قيمتها يلزمه ما نقص من 
قيمتها وإن طحنها ناعمة فزادت قيمتها فلا أجرة للغاصب فيما فعل وعليه رد الدقيق إلى 
صاحبه ولا يملكه بالطحن» وقال أبو حنيفة: يملكه بالطحن وهذا غلط لأنه عدوان 
حفن كلأ يبلك "المخصوت: وفكلا الكلاف إذا عفبي قدلا مسح ثريا أو خديدا 
تعدل عفد الستكاكين أو كور :قتطحه وعاطة قيضا أن عهون فا فنيحية وشواها 
ويمكن أن يقال: هذا النقص بالشيء غير مستقر لأنه في المتعقب فيكون الحكم فيه ما 
ذكرنا من الطريقين واحتج بما روي أن النبي كك زار قوماً من الأنصار في دارهم 
وقدموا إليه شاة مشوية فتناول منها لقمة فجعل يلوكها ولا يُسيغها فقال: أن هذه الشاة 
لتخبرني أنها أخذت بغير حق فقالوا: نعم يا رسول الله طلبنا في السوق فلم نجد 
فأخذنا شاةً لبعض جيراننا ونحن نرضيهم من ثمنها فقال النبي [57/ ب] ككِ: «أطعموها 
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الأسارى"'' فدل على أنه انقطع عنها حق مالكها بالذبح والشواء لأنه لم يأمر بردها 
إلى مالكها قلنا: يحتمل أنه كان صاحبها غائباً وخاف فسادها فأمر بإطعام الأسارى 
لاضطرارهم إليها حتى يؤدي القيمة من بيت المال. 
فرع آخر 
لو غصب نقرةً فضربها دراهم فهي لصاحب النقرة ووافقنا فيه أبو حنيفة» ثم إن لم 
يكن نقص أصلاً ولا زاد فلا شيء»ء وإن زاد ولم ينقص فالزيادة للمالك ولا شيء 
للغاصب وإن نقص من الأجزاء فعليه ضمان ما نقص من الأجزاء وإن نقصت القيمة 
والأجزاء ضمن كليهما. 
فرع آخر 
لو غصب شاةً ثم استدعى قصاباً وأمره بذبحها فذبحها يأخذها صاحبها مذبوحة وله 
أرش النقص ويطالب من شاء من الذابح والغاصب ولكن إن ضمن الذابح نح عن 
الغاصب لأنه ذبح للغاصب فصار كما لو ذبح بنفسهء ويفارق هذا إذا غصب طعاماً ثم 
أطعمه غير المالك فغرم الطاعم للمالك لا يرجع به على الغاصب في أحد القولين لأن 
هناك صرفه إلى ملك نفسه بخلاف الذابح. 
فرع آخر 
لو غصب مجوسي شاءً فذبحها ضمن جميع قيمتها والمغصوب منه أحق بجلدها لأنه 
بعين ماله فإن غلبه رجل فدبغه هل يملكه؟ فيه وجهان. 
فرع آخر 
او اتترك سبلم ومحوسي في ديع شاةٍ مغصوبة قال في «الحاوي»: ضمن المجوسي 
نصف قيمتها لأنه أحد الذابحين» وضمن ن المسلم نصفها لو لم يكن المشارك له في 
الذبح مجوسياً مثاله أن تكون قيمة الشاة عشرين درهماًء ولو ذبحها صارت قيمتها عشرة 
فيضمن المسلم خمسة والمجوسي عشرة وهذا غريب وعندي يلزم الضمان الكامل 
عليهما نصفين لأنهما أتلفاها معا. 
فرع آخر 
لو قال الغاصب في الثوب المصبوغ: أذنت لي في صبغه وأنكر المالك فالقول قول 
المالك مع يمينه» فلو قال أذنت لك ثم رجعت عن الإذن قبل صبغك» وقال الغاصب: 
بل كنت إلى حين الصبغ على إذنك فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو اختلفا في الصبغ فقال المالك: هو لي [57/أ] وقال الغاصب: بل هو لي فإن 
كان الصبغ مما يمكن استخراجه فالقول فيه قول الغاصب مع يمينه لأجل يدهء وإن كان 


.)5١8/5( أخرجه أحمد (545/0)»: والدارقطني (587/5)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


وم ا سمممح وتاي الغصب 


مما لا يمكن استخراجه فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لأنه صار مستهلكاً في 
الثوب فجرة مجرى أجزائه. 
فرع آخر 
صبَّاغْ الثوب بالأجر إذا اختلفا هكذا فإن كان الصباغ أجيراً منفرداً فالقول قول رب 
الثوب. وإن كان أجيراً مشتركاً فالقول قول الصباغ» والفرق أن اليد في الأجير المنفرد 
لرب الثوب واليد في المشترك للأجير فافترقا في هذا الحكم. 
فرع آخر 
لو كان المغصوب حجراً فبنى عليه منارة مسجد أخذ بنقض المنارة لرد الحجر ثم 
عليه غرم نقض المنارة للمسجد فإن كان هو المتطوع ببنائها لخروج ذلك عن ملكه. 
فيالة7' :قال اولوق كان توعما فأوشلة كىن سف 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا غصب ساجةً فبنى عليها جداراً لا يملكها وعليه قلعها وردها 
على صاحبهاء وإن لحقه ضرر عظيم في ذلك وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 
ردها ويملكها بالبناء عليها فيرد قيمتها وهذا غلط لأنه مغصوب يجوز له رده فوجب رده 
كما لو بنى حولها ولم يبن عليها فإذا ثبت هذا فقلعها وردهاء فإن نقصت قيمتها يلزمه 
أرش النقصء. والأجرة إن مضت مدة لمثلها أجرة وإن عفنت تحت البناء بحيث لو 
أخرجت لا قيمة لها تؤخذ منه قيمتها ولا تقلع لأنها صارت مستهلكة فهو كالثوب إذا 
احترق» ولو أدخلها في سفينة لا يخلو إما أن يكون على الشط أو في الماء فإن كانت 
في الشط في موضع لا يخشى من قلع اللوح الغرق فهو كما لو كان في البناء يؤمر 
بنزعها وردها على صاحبهاء وإن كانت في وسط الماء فإن كان اللوح في أعلاها بحيث 
إذا قلع لا يدخل الماء إليها قلع» وإن كان في أسفلها بحيث إذا قلع دخلها الماء نظرء 
فإن كان في السفينة آدمي أو بهيمة أو مال لغير الغاصب لا يجوز نزعها حتى ترد إلى 
الشط. ثم ينزع في موضع يؤمن فيه من غرق الحيوان وهلاك المال» وإن كان فيها مال 
للغاصب اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: [417/ ب] يؤمر بنزعها وإن أدى إلى هلاك 
ماله كما نأمره بنزع الساجة من بنائه» وإن أدى إلى نقص بنائه ومنهم من قال: ترد إلى 
الشط ثم يؤمر بنزعها لأن لنا طريقاً إلى نزعها من غير هلاك ماله وليس كذلك هناك 
وهذا أقرب إلى المذهب وأصح وكذلك إن لم يكن فيها مال وخيف غرق السفينة 
وحدها فإذا قلنا: لا ينزع حتى ترد إلى الشط يخير المغصوب منه فنقول له: إن شئت 
صبرت حتى تأخذ فى الشط عين مالك». وإن شئت طالبت بالقيمة فى الحال فأيهما 
اختار كان له فإن صبر فالكلام في النقص والأجرة على ما ذكرنا. ‏ - 
ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين أن يكون المال للغاصب أو لغيره فحكمه نزع 
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اللوح ورده إلى صاحبه وهذا ضعيف لأنه لم يوجد التعدي من غير الغاصب فلا يجوز 
إتلاف مالهء وقال أبو حنيفة: لا ينزع اللوح بحالٍ للضرر الذي يلحقه بالنزع فنقول: 
عندكم لو غصب ألواحاً ومساميراً واستأجر جماعة وكلفهم تركيب السفينة من الأعيان 
المغصوبة لم يكن لهم حق في أعيان أموالهم بل حقهم في القيمة وأي ضرر لحقه ها 
هنا فدل أن ما قاله ظاهر الفساد. 
فرع 

لو اختلطت هذه السفينة التي أدخل اللوح في بنائها بعشر سفن للغاصب ولا يوصل 
إليها إلا بهدم جميعها فيه وجهان: 

أحدهما: يهدم جميعها حتى يوصل إليه كما يهدم جميع السفينة الواحدة ليوصل 
إليه . 

والثاني : لا يجوز هدم شيء منها إلا أن يتعين اللوح فيها ويلزم القيمة لأنه لا يجوز 
أن يستهلك عليه مال لا يتيقن التعدي فيهء وأما إذا غصب خيطاً فخاط به شيئاً لا يخلو 
إما أن يخيط ثوباً أو جرح حيوان فإن خاط ثوباً أمر بفتقه ورد الخيط إلى صاحبه والتزام 
النقص إن كان قد دخله النقص» ا 
ل لل ل ل ل ا ل د لل 
إما أن يكون آدمياً أو بهيمةً فإن كان آدمياً نظرء فإن خاف من نزعه تلفه لا يحل نزعه 
قولاً واحداً [55/أ] لأنه لو احتاج إليه في الابتداء له غصبه لذلك» وإن كان يخاف من 
نزعه شدة الضنى وتباطؤ البرء فيه وجهان بناءً على القولين فيمن خاف من إمساس الماء 
شدة الضنى أو تباطؤ البرء ء هل له التيمم أم لا؟ وإن كان يخاف الزيادة في العلة قد 
قيل : لا ينزع قولاً واحداً وقيل: د وحيان انها وان كان بتي ل وخلى إن أكون 
مما يحل قتله كالذئب والكلب العقور فيؤمر بنزعه وإن أدى إلى تلفه لأنه لا حرمة له في 
نفسه وكذلك المرتد»ء وإن كان مما يحل قتله لا يخلو إما أن يكون مما يحل أكله أو لا 
يحل فإن كان مما لا يحل أكله فالحكم فيه ما ذكرنا في الآدمي لأن لهذا الحيوان حرمة 
في نفسه فإن كان مما لا يحل أكله فيه قولان أحدهما: يؤمر بذبحه ورده رواه الربيع 
لأن أكثر ما فيه دخول الضرر على الغاصب ويجوز ذلك كما يجوز نقض بنائهء 
والثاني: وهو ما نقله المزني وهو المذهب لا يذبح بل تلزمه قيمته لأن النبي كه «نهى 
عن ذبح الحيوان لغير مأكلة» وهذا ذبح لغير مأكلةٍ فإذا قلنا: لا ينزع يؤخذ من الغاصب 
قيمة الخيط ثم إن أخرج الخيط يوماً وهو صحيح ينتفع به فللمالك أن يسترده ويرد 
القيمة كما قلنا في الآبق إذا غرم القيمة ثم عادء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
القولان في الحيوان المأكول للغاصبء. وإن كان لغير الغاصب لا ينزع قولا واحدا. 

فرع 

لو خاط به جرح حيوان ثم مات الحيوان ثم طالب المالك» فإن لم يكن له حرمة 

بعد موته ينزع» وإن كان مما له حرمة كالآدمي فإن لم يفحش ابن آدم بعد نزع الخيط 
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نزعء وإن كان يفحش لم ينزع لقوله كَك: «حرمة ابن آدم بعد موته كحرمته في حياته» 
هكذا ذكر في «الحاوي”''»: وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل ينزع بعد موته وجهان؟ 
والأصح أنه لا ينزع بحالٍ . 

مسألة””: قال: «ولو غصب طعاما فأطعمّة من أكله». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا غصب طعاماً ثم أطعمه [544/ب] إنساناً لا يخلو إما أن أطعمه 
غير المالك أو أطعمه المالك فإن أطعمه غير المالك فالكلام في ثلاثة فصول في 
الضمان وقدره والرجوعء وأما الضمان فله أن يضمن من شاء منهما من الغاصب 
والآكل لأنه أتلف مال غيره من غير إذنه والغاصب أخذه من غير إذنه. وأما قدر 
الضمان يطالب الغاصب بأكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين قبضه الآكل 
وأكله أو يطالب الآكل بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى أن أكله ولا يضمنه ما 
حصل في يد الغاصب على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وأما الكلام في الرجوع لا يخلو الغاصب حين أطعمه من ثلاثة أحوال إما أن يقول: 
كُل وأطلق أو يقول: كُل فإنه لفلانٍ غصبته منه أو كُل فإنه مالي فإن قال: كُل وأطلق أو 
قال: قد وهبته لك فحكمهما سواء هل يرجع الآكل على الغاصب؟ قولان أحدهما: لا 
يرجع لأنه دخل فيه على أن لا يكون مضموناً عليه والثاني: لا يرجع لأنه أتلفه في 
منفعة نفسه وهذا أشبه وهو بمنزلة الرجوع بالمهر على الغاصب إذا غرمه المشتري 
قولان على ما ذكرناء وإن غرم الغاصب هل يرجع على الآكل؟ قولان: 

فإن قلنا: إذا غرم الآكل لم يرجع على الغاصب لا يرجع الغاصب على الآكل . 

وإن قلنا: إذا غرم الآكل يرجع على الغاصب لا يرجع الغاصب على الآكل» وقال 
البصريون من أصحابنا : لو أذن له بأكله فأكله من غير هبةٍ وإقباض يرجع الآكل على 
الغاصب قولاً واحداًء والقولان إذا أكله بعد الهبة والإقباض فعلى هذا لو غرم الغاصب لا 
يرجع به على الآكل قولاً واحداً وإن قال : كله فإني غصبته فللمالك أن يرجع على من شاء 
على ما ذكرنا ثم إن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الآكل قولاً واحداًء وإن رجع 
على الآكل لم يرجع به على الغاصب قولاً واحداً لأنه لم يغرّم وإن قال : كُلهِ فهو ملكي فإن 
رجع على الغاصب فغرم لم يرجع به على الآكل قولاً واحداً لأنه يقول أكلت ملكي فلا 
أرجع به عليك وإن رجع [45/أ] على الآكل هل له الرجوع على الغاصب؟ قولان وإن 
أطعمه المالك فإن كان يعلم أنه طعامه فقد برئ من ضمانه» وإن لم يعلم فيه قولان: 

أحدهما: لا يبرأ من ضمانه وهو الصحيح المنصوص لأنه أكله على أنه مال المطعم 
ولم يأكله على أنه مال نفسه فلا يبرأ من ضمانه. 

والثاني: حكاه الربيع عنه أنه يبرأ من ضمانه لأنه باشر إتلافه بنفسه فلا يجوز أن 
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كتاب الخغصب لاه 


يرجع بضمانه على غيره وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار المزني» وقال البصريون: إذا 
قال لمالكه: كله فأكله لا يبرأ من ضمانه قولاً واحداً لأن استهلاكه كان بإذن الغاصب 
فكان وباله عليه. 


فرع 
لو وهبه ولم يعلمه بحاله فقبضه وأكله فيه طريقان أحديهما أنه لا فرق ففيه قولان 
أيضاً وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه أطلق الإطعام من غير تفصيل» والثانية أنه لا يبرأ 
من الضمان قولاً واحداً لأنه رده إلى يده رداً تاماً وليس كذلك إذا أباحه له لأنه لم يرده 
إليه» ألا ترى أنه لا يجوز للمطعم أن يتصرف فيه إلا بالكل وحده. 
فرع آخر 
لو دفعه إلى مالكه على وجهٍ يجب به الضمان كالعارية أو الشراء أو الأخذ بالسوم 
ذكره القفال. وفيه وجه آخر يبرأ لأنه عاد إلى يده. 
فرع آخر 
لو علفه دابة المالك أو أطعم عبده لا يبرأ من الضمان قولا واحداء وإن علف دابته 
فرع آخر 
لو أذن له بعتقه فإن علم بحاله ينفذ عتقه ويبرأ هو من ضمانه» وإن لم يعلم بحاله قال أبو 
فرع آخر 
لو كان عبداً فقال: اقتله فإنه ملكي فقتله المالك يبرأ الغعاصب على الصحيح من 
المذهب لأن القتل لا يباح [45/ ب] بالإباحة فلا يوجد التعزيرء وفيه وجه آخر لا يبرأ 
من ضمانه . 
فرع آخر 
لو وهب من رجل فأكله ثم اختلفا فقال الغاصب للآكل: علمت غصبه وأنكر العلم 
فإن قال الغاصب: أعلمتك عند الهبة أنه مغصوب فالقول قول الغاصب وإن قال: 
علمت من غيري فالقول قول الموهوب لهء والفرق أنه إذا ادعى إعلامه بنفسه فقد أنكر 
عقد الهبة على الصحة فقبل قوله بخلاف ما لو قال: علمت من غيري. 
مسألة”'2: قال: «وإذا حل دابةَ أو فتح قفصاً عن طائر». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا حل دابةٌ أو فتح قفصاً عن طائر نقل المزني أنهما إن وقفا ثم 


.)437 /7( انظر الآم‎ )١( 
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ذهبا فلا ضمان وهو منصوص في «الأم» في كتاب اللقطة. وقال في القديم: إذا حل 
دابة أو فتح قفصأ عن طائر فذهبا فلا ضمان وأطلق وجملته أن فيها مسائل إحداها أن 

يفتح القفص ويهيجه وينفره أو “شفخه يتفره افظار أفعلية الضمان قولا وَأخداً وكذلك فى 
0 لأنه ألجأه إلى الذهاب. والثانية أن يفتحه فوقف وقفةً ثم طار فلا 50-0006 
قولاً واحداً لأنه نص قوله في كتاب اللقطة وظاهر قوله في القديم» وكذلك الدابة لأن 
الفتح سبب غير ملجئ والطيران مباشرة وقعت باختيار الطير وإذا اجتمع السبب 
والمباشرة في الإتلاف ولم يكن السبب ملجتاً وتعلق الضمان بالمباشرة عيض يها كنا 
لو حفر بئراً في طريق المسلمين وجاء آخر فطرح فيها حيواناً لإنسان فمات يلزم الضمان 
على الطارح دون الحافر. 

وقال مالك: يضمن » وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا قول آخر للشافعي وأنكره 
أهل العراق» وا حتج بأن فتح القفص سبب في إتلافه فضمنه وهذا غلط لما ذكرنا. 
والثالثة أن لا يقفا عقيب الفتح والحل وذهبا في الحال فظاهر ما نقله المزني أن عليه 
الضمان لأنه شرط وقوفهما بعد الفتح ساعة [57/أ] في سقوط الضمان فدليله أنهما إذا 
لم يقفا وذهبا من ساعتهما يجب الضمان. 

وقال في «الإفصاح»: ذكر الشافعي في هذه المسألة في كتاب اللقطة. وقال: لا ضمان 
عليه وأطلق والقاضي أبو حامد خالفه فى هذه الحكاية» وقال: شرط الشافعى فى كتاب 
اللقطة ذهابهما بعد وقوفهما في سقوط الضمان؛ وفي الجملة اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: لا ضمان عليه ولا فرق بين ذهاب الطير من ساعة الفتح وبين ذهابه بعد وقوفه» 
وقال: لا أجعل لكلام الشافعي دليل الخطاب وبه قال أبو حنيفة» وهذا لأن هذا السبب 
غير ملجئ فأشبه إذا وقف ثم خرج» وقال أكثر أصحابنا وهو اختيار أبي إسحاق وابن أبي 
هريرة: يلزمه الضمان لاتصاله بالسبب فصار كالإلجاء وهذا ظاهر ما نقل المزنى» ومن 
أعجها هرق قال إن كان الدثو مر ديه عون وزلا علا تضم فول وا 5 

فرع 

لو أمر طفلاً أو مجنوناً بإرسال طائر في يده فأرسله فطار فهو كفتح القفص عنه أو 

هيه أن عر للها متسر خيس وإن لم ينفره ولبث زماناً لم يضمنه وإن طار في الحال 


فيه وجهان. 
فرع آخر 

لو كان الطائر ساقطأ على برج فنفره بحجر رماه به فطار من تنفيره لم يضمن. 
فرع آخر 


لو رمى رجل حجراً في هواء فأصاب طير رجل ضمنه عمد أو لم يعمد لأنه ليس له 
منع الطائر من الطيران في هوائه» بخلاف ما لو دخلت البهيمة داره فمنعها بضرب لا 
تخرج إلا به لا يضمنها لأن له منع البهيمة من داره. 


كتاب الغصب :1 


لو فتح مراح غنم فخرجت ليلاً فرعت زرعاً فإن كان الذي فتحه المالك ضمن 
الزرع» وإن كان غير المالك لم يضمنهء والفرق أن المالك يلزمه حفظها بالليل فإذا فتح 
عنها من لترك حفظها بالايل حنى لو كا نهار لا يضمن وثير امالك لا يلزن 
حفظها فإذا فتح عنها لم يضمن. 
فرع آخر 
بالإباحة فلا يوجد التعزيرء وفيه وجه آخر لا يبرأ من ضمانه. 
فرع آخر 
لو وهبه من رجل فأكله ثم اختلفا فقال الغاصب للآكل: علمت غصبه وأنكر العلم 
اتصل ذلك بالحل أو انفصل عنه. 
فرع آخر 
لو هدم حائط رجل فدخل آخر فأخذ ماله لم يجب على الهادم ضمان المال بل 
يجب ضمان الحائط فقط. 
فرع آخر 
لو حل قيد العبد فهرب لا ضمان عليه سواء هرب من ساعته أو بعده لأنه لا يُمسك 
بالقيد عرفاً» وقال بعض أصحابنا: لو كان العبد مجنوناً فحل قيده فخرج يحتمل أن 
يعم لأنه تيك القية عرفا كالعلين.. 
مشالة” ؟ قال ولول رنا'أى واو لقنا م2 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا حل زقاً فيه شيء فخرج فيه مسائل : إحداها : أن يكون ما فيه مائعاً 
كالماء والدهن وخرج بحله مثل أن كان خروجه عقيب فتحه يلزم ضمانه لآن المائع لا 
اختيار له وخروجه كان بفعله وفتحه للزق مع علمه بخروج ما فيه مباشرة لإخراجه بلا 
خلاق ويفارق الطير لآن له:اخديازا. والثائية: أن يكون الزق مسد إلا أنه لما خلة 
اضطرب فسقط وخرج ما فيه يلزمه الضمان أيضاً لأنه خرج بفعله. والثالثة: أن لا يخرج 
عقيب الحل ولكنه لما حله مال أحد جانبيه ولم يزل يميل ويسيل من رأسه قليلا قليلا حتى 
سقط فخرج ما فيه يلزمه الضمان أيضاًء لأنه حصل بسراية فعله. والرابعة أن لا يخرج 
عقيب الحل وثبت الزق بعد الحل مستنداً إلى حائط ثم سقط بعد ذلك بهبوب الريح أو 


.)47" /7( انظر الأم‎ )1١( 
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زلزلة أو تحريك إنسان أو لم يعلم كيف سقط فلا ضمان عليه لأن الظاهر أن حله لم يدفعه 
ولم يحصل من جهته سبب ملجئ. والخامسة: أن يكون في الزق شيء جامد مثل السمن 

أحدهما: لا ضمان عليه لأن الحل كان ولم يكن منه [57/أ] اندفاق وإنما حصل 

والثاني: يلزمه الضمان وهو الصحيح لأن الاندفاق حصل من حله لا بمعنّى آخر 
ويخالف إذا كان ذائباً فوقف ثم اندفق لأنا نعلم أنه حدث فيه أمر آخر دفعه غير الحل» 
ولو اندفق بسبب آخر بتحريك ريح ونحوه لا يضمن وجهاً واحداً وعند أبي حنيفة يجب 
ضمان ما في الزق في جميع الأحوال. 


فى () 

فرع 
لو كان في الزق ما هو بطيء الماك كلمن النخين والعسل القوي فاندفع يسيراً يسيراً 
حتى ذهب ما فيه فإن كان مستعلى الرأس فلبث زماناً لا يندفع شيء منه ثم اندفع فلا ضمان» 


إن انك في الها ذا كان تسافا رام قاف الع ركاريه الك على تيرد شبد حفن انا 
فيه ضمنه» وإن قدر على استدراك ما فيه فتركه المالك مع القدرة على استدراك شده فهل 
يضمن؟ وجهان أحدهما : يضمن كما لو خرق ثوبه وهو قادر على منعه أو قتل عبده وهو قادر 
على منعهء والثاني: لا يضمن.ء والفرق أنه في القتل والتخريق مباشر وفي حل الوكاء 
شيب انمث سيط تدكمداع القدرة سان الامقاء سه كين عتريعرا لير يها إشباة هن 
وزاعاء وقد علي ]نجع بها قم يعمل يدن شفط فيها الم يديه اللجاقى: 


فرع آخر”) 
لو كان الزق مُستعلى الرأس وهو يندفع بعد الحل يسيراً بعد يسير فجاء آخر فنكسه 
حتى تعجل خروج ما فيه فذهب فعلى الأول ضمان ما خرج قبل التنكيس وفيما خرج 
بعده وجهان أحدهما: ضمانه عليهما لاد لعراكيدا فى يي خبمانتة والثاني : ضمانه 
على الثاني الوط السيب مع المباشرة فصار كالذايع يُسقطا سراية الخارج. 
فرع آخر"" 
لو أدنى من الجامد ناراً بعد كشف إنائه وحل وكائه فحمى بها وذاب فلا ضمان على 
والخر هنين آنا واحب الدار كلم باشرييهاما بعسن ييه درانا كانك الإناء وان 
الوكاء فلم يكن منه عند فعله جناية يضمن بها وصارا كسارقين نقب أحدهما: الحرز 
وأخرج الآخر المال لم نقطع واحداً منهما لأنه [51/ ب] لم يكمل فعل كل واحد فيما 
يوجب القطع. فإن قيل: لم ضمن إذا ذاب بالشمس في أحد الوجهين ولم يضمن إذا 


(©) انظر الحاوي للماوردي .)7١1١/97(‏ 
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كان بالنار؟ قلنا: لأن طلوع الشمس معلوم فصار كالقاصد له ودنو النار غير معلوم فلم 
يصر قاصداً له هكذا ذكره فى «الحاوي)”", ومن أصحابنا من قال: يجب الضمان على 
صاحب النار لأنه باشر الإتلاف بإدناء النار فصار كما لو ألقى رجلاً في بئر حفرها غيره 
يلزم الضمان على الملقي وليس كالسرقة لأنه يجب الضمان هناك على من أخرج المال 
١‏ 37 *؟ 
لو كان كاشف الإناء وحال الوكاء هو الذي أدنى الثار منه فذاب ضمن وجهاً واحداً 
كتفرده بهتك الحرز وأخذ ما فيه فى وجوب القطع عليه. 
: فنا 
لو حل رباط سفينة فشردت بعد حل رباطها فغرقت فإن كان غرقها في الحال من غير 
لبثِ يضمن لحدوث التلف بفعله. وإن تطاول بها اللبث بعد الحل ثم غرقت بعده فإن ظهر 
سبب غرقها بحادثٍ من ريح أو موج فلا ضمان لتلفها بما هو غير منسوب إليه» وإن لم 
يظهر حدوث سبب لتلفها ففى ضمانها وجهان أحدهما : لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا 
لبث بعد حله ثم مال. والثاني: يضمن بخلاف الزق لأن الماء أحد المتلفات. 
مسألة”*؟: قال: «ولو غصبّهُ داراً فقال الغاصب: هى بالكوفة». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا ادعى رجل على رجل داراً في يده لم تسمع الدعوى حتى 
المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكرهء فإن أنكر حلف وانصرف وإن أقر 
وقال: له في يدي دار ألزمناه أن يصفها فإذا وصفها لم يخل المدعي من أحد أمرين إما 
أن يقبل ذلك أو يردء فإن قبل ففيه ثلاث مسائل إحداها قال: قد أقر بما ادعيته 
ووصف ما أقر به تسلم وانصرف. والثانية قال: [58/أ] أقر بغير ما ادعيته ووصف ما 
أقر به قلنا: اقبض التى أقر بها واستحلفه على شىء واحد وهو فيما رد عينه عليه. 
والثالثة قال: أقر بما ادعيته ووصف غير ما أقر به قلنا: تسلم التي وصفها واستحلفه 
على شيئين لأنك تدعي عليه شيئين أحدهما : الدعوى الأولى» والثاني : يدعي أنه قد 
اعترف لك بها فيحلف على الأمرين معاً هذا إذا قبل ما وصفه فأما إذا رد ما وصفه 
وقال: هذه التي وصفها ليست لي ففيه مسألتان: 


إحداهما : قال: أقر بغير ما ادعيته ووصف ما أقر به حلفناه على شىء واحد. 


.)5١7 /7( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)5١57 /7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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والثانية: قال: أقر بما ادعيته ووصف غير ما أقر به حلفناه على الأمرين معاً وعلى 
هذا من أقر لغيره بدارٍ كلّف التعيين فإن عين الدار فقال: هي هذه نظر في المقر له فإن 
قال: قد عين ما أقر به قلنا للمقر له: فما قولك في التي تدعيها فإن قال: هي لي قلنا: 
تسلمها واستحلفه أن التي أقر لك بها هي التي عينها فإن قال: التي عينها ليست لي 
قلنا: قد أقر لك يما لا تدعيه وتدعى غليه أنه عين غير ما أقر .به قلنا: فاستحلفه أن 
التي عينها هي التي أقر لك بها وبطل حكم الإقرار في التي أقر بها لإنكار المقر له نص 
عليه وإن امتنع من التعيين قال الشافعي: حبس حتى يعين» وقال أصحابنا : قلنا للمقر 
له عيّن أنت فإذا عين سألنا المقر فإن قال: هى التى عينها تسلمها وانصرف» فإن قال: 
ليس له قلنا: قعليك اليمين .أنها ليست :له فإن حلف: منقط التعييق» وإن نكل :زددنا 

١ 3 
شرع7»‎ 

لو قال: غصبته داره ثم قال: أردت دارة الشمس أو القمر فإن قال مبتدئا قبل» وإن 
قال ذلك جواباً عن دعوى دار عليه فيه وجهان أحدهما: يقبل قوله لاحتماله. والثاني: 
لا يقبل قوله فيه لأنه إذا كان جواباً انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه الدعوى . 

فرع آخر 

لو ادعى أنه غصب هذه الدار وأقام بينة فشهد أحد الشاهدين أنها ملكه وشهد الآخر 
أنها [54/ب] حيّره لم تقبل هذه الشهادة لأنها قد تكون حيزه ملكا وغير ملكِ فإن قال: 
حيزه ملكا تمت الشهادة. 


فرع آخر”) | 
لو شهد أحدهما: أنه غصبها يوم الجمعة». وشهد الآخر أنه غصبها يوم الخميس لم 
يحكم بها لأنهما غصبان. 
فرع آخر 


لو شهد أحدهما: فقال: أقر عندي يوم الخميس أنه غصبهاء وقال الآخر: أقر عندي 
يوم الجمعة أنه غصبها قال الشافعي : لم تقبل هذه الشهادة وأجمع أصحابنا أنها مقبولة لأن 
الإقرارء وإن كان فى وقتين فإنه إخبار عن الغصب فى وقت واحد ومسألة الشافعى إذا قال 
اخدل هنم + الغصب كان يوم الخميس» وقال الآخر: الغصب كان يوم الجمعة. 
فرع آخر 0 
لو شهد أحدهما: أنه غصبها من وكيله؛ وقال الآخر: غصبه إياها ولم يقل: غصبها 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (ا/ 51). 


(؟) انظر الحاوي للماوردي .)7١5/19(‏ 
زفرة انظر الحاوي للماوردي .)5١5/0(‏ 


م ا و 0 
منه كملت البينة لأن المغصوب من وكيله مغصوب منه فلم تتناف الشهادتان. 
فرع آخر 
لو قال أحدهما: غصبها من وكيله» وقال الآخر: غصبها منه لم تكمل بينته» ولو 
قال أحدهما: رأيتها مغصوبة في يده يوم الخميس» وقال الآخر: رأيتها مغصوبة في يده 
يوم الجمعة كملت البينة» ولو قال أحدهما: أقر عندي أنه غصبها يوم الخميس ٠‏ وقال 
الآخر: أقر عندي أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل البينة بهما لأنهما غصبان. 
فرع آخر 
لو اعترف له بدارٍ مبهمةٍ ومات قيل للوارث: بِيّن فإن لم يبين قيل للمدعي: بين 
أنت» فإن بيّن وعيّن داراً قلنا للوارث: ما تقول؟ فإن قال: هى التى أقر له بها أخذها 
وإن أنكر فقال: ليست هذه فالقول قول الوارث مع يمينه» فإذا حلف سقط تعيين 
المدعي وقيل للوارث: نحبسك حتى تبين الدار التي أقر له أبوك بها . 
فرع آخر 
لو ادعى داراً في يده فقال: لا أمنعك منها سقطت الدعوى إلا أن يدعي أنه انهدم شي 
منها أو نقّصها حين كانت في يده فعليه ضمانه حينئذ فيحلف على أنه لا يلزمه ما ادعاه. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد [59/أ] في التلخيص: لو أن رجلاً كان يحمل خشباً فاستراح 
إلى جدارٍ وأسند الخشبة إليه فسقط الجدار على شيء فأتلفه فإن كان الجدار لغيره ولم 
يكن بأمر صاحبه فعليه ضمان الجدار وضمان ما سقط عليه» وإن كان الجدار للحمال 
نظرء فإن سقط من ساعته فعليه ضمان ما سقط عليه»ء وإن سقط من بعد فلا ضمان عليه 
قلته تخريجاً قال أبو عبد الله في شرح «التلخيص»: هذا صحيح لأنه إذا لم يسقط في 
الحال فما يحدث بعده هدر لأن كل ما بناه في ملكه أو وضعه في ملكه إذا انهدم من 
غير صنع منه لا يجب عليه ضمانه كذلك ها هنا وهذا لأن الفعل مباحٌ غير مضمّن 
بشرط السّلامة وانقضى ذلك, وقال القفال: ما قاله ابن أبى أحمد غلط لأنه لا فرق في 
الحكم بين أن يكون الحائط ملكه أو غير ملكه فإذا مق ويد ليان إن كان 
غير ملكهء وإنما يفترق ضمان نفس الجدار بين أن يكون ملكه أو ملك غيره ويدل على 
هذا أنه لو فتح قفصاً عن طائرٍ فطار ما فيه لغيره إن طار بعد أن وقف ساعةً لا ضمان 
سواء كان القفص له أو كان ملكا لغيره كذلك ههنا. 
فرع آخر 
لو ابتلع دابة جوهرةً لرجل لا يخلو إما أن تكون يد صاحبها عليهاء أو لا يد له 
عليها. فإن لم تكن له يد عليها مثل إن كانت تمشي في الطريق بنفسها نهارا فلا ضمان 
على أحدء وحكمها حكم بهيمةٍ لا مالك لها كالصيود لا تتعرض لها ولا لصاحبهاء 
ولو سأله صاحب الجوهرة بيعها منه لم يجبر عليهء وقال أبو حنيفة: إن كانت قيمة 
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الجوهرة أكثر من قيمة البهيمة أجبر صاحبها على أخذ قيمتها وإلا فلا وهذا غلط لأن ما 
لا يستحق تملكه باستهلاك الأقل لا يستحق تملكه باستهلاك الأكثر كما لو كسرت إناء 
أو أكلت طعاماًء وإن كانت يد صاحبها عليه مثل إن كان راكباً أو قائداً أو سائقاء فإن 
أمكن صاحب الجوهرة دفعها عنه فلا شىء على صاحب الدابة لأن التفريط من جهة 
صاحبها لما لم يدفعها عن الجوهرة ف [9:/س] قادر على دفعها فتصير الجناية 
منسوبة إليه ذكره ابن أبي هريرة» وإن لم يمكنه دفعه عنها ولم يقدر صاحبها على دفعها 
أَيضاً بأن انفلتت من يده لا ضمان أيضاًء وإن كان صاحبها قادراً على دفعها فلم يدفع 
كان عليه ضمانها لأنه مفرّط في حفظها . 
وقال أبن أبئ تهويزة إن كانت البهيمة بعبراً فسقء» .وإن كانت شاة لع يضمن لأن 
للعرف في البعير النفور فلزم منعه ومراعاته والعرف في الشاة السكون فلم يلزمه منعها 
ومراعاته وهذا خطأ لأن سقوط مراعاة الشاة إنما كان لأن المعهود فيها السلامةء فإذا 
أفضت إلى غير السلامة لزم الضمان كما نقول في ضرب الزوجة وتأديب الصبي. 
فرع آخر 
إذا أوجيبنا على صاحبها الضمان فإن كانت البهيمة مما لا يؤكل لحمه لم يجز ذيحها 
وعلى صاحبها الضمانء وإن كانت مما يؤكل لحمه فيه قولان كما ذكرنا في مسألة 
الخيط إذا خاط به جرحها. 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا تذبح يؤخذ منه قيمة الجوهرة» ثم لو ماتت أو ذبحها لمأكلةٍ فوصل إلى 
الجوهرة رجع بها المالك ورد القيمة بلا خلافٍ بخلاف ما لو أخذ القيمة بدل المثل ثم 
قدر عليه لا يرجع بالمثل لأن اتفاقهما على ذبح البهيمة لأخذ ما فيها من الجوهرة حرام 
فكان أخذ القيمة ضرورة وإذا حصلت الجوهرة زالت الضرورة» ولو اتفقا على القدوم 
إلى بلد المثل يجوز ولم يحرم فلم يكن فيه ضرورة يعتبر زوالها في الرجوع فإذا أخذ 
القيمة لا رجوع بعدها. 
فرع آخر 
لو تبايعا بهيمة فأكلت ثمنها فإن كانت بعد قبض الثمن فالبيع صحيح ثم ينظر في 
البهيمة فإن كانت في يد البائع فالثمن غير مضمون لأن ما جنته في يده مضمون عليه 
والثمن ملك له وعليه تسليم البهيمة إلى المشتري فإن قدر على الثمن بموت البهيمة أو 
ذبحها لمالكه رَدَّ على البائع» وإن كانت البهيمة في يد المشتري فالثمن مضمون عليه 
للبائع فإن كانت غير مأكولةٍ غرم مثله» وإن كانت مأكولة فهل تذبح لأخذ الثمن منها؟ 
31 قولان وإن ابتلعت قبل قبض الثمن فإن كان الثمن في الذمة لا يبطل به البيع 
وهو باق في ذمة المشتري ثم ينظرء فإن كانت البهيمة عند ذلك في يد المشتري فما 
ابتلعته غير مضمون على واحدٍ منهماء أما البائع فلزوال يده بالتسليم» وأما المشتري 
فلآنه ماله وجناية البهيمة من ضمانه» وإن كانت في يد البائع فهو مضمون عليه» فإن 
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كانت مما لا يؤكل لزمه غرم مثله فعلى هذا يكون له الثمن وعليه مثله فيتقاصّانهء وإن 
كانت مأكولة اللحم فهل تذبح؟ قولان: 

فإن قلنا: لا تذبح لزمه غرم مثل الثمن وتقاضّاه ولا خيار للمشتري في فسخ البيع. 

وإن قلنا: تذبح لم يجز أن يتقاصاه لأن وجود عينه يمنع من استقراره في ذمة البيع 
والعين لا تكون قصاصاً من الذمة فعلى هذا للمشتري الخيار في فسخ البيع لأن ذبح 
البهيمة قد استحق في يد البائع وذلك عيبٌ حادث في ضمانه» وإن كان هو المستحق 
لما أوجب العيب. 

وإن كان الثمن معيّناً فإن كانت غير مأكولة بطل البيع لأنه يتعذر القدرة صار كالتالف 
ثم ينظرء فإن كانت البهيمة في يد المشتري فهو تالفٌ من ماله والبائع غير ضامنٍ وعلى 
المشتري رد البهيمة على البائع» فإن قدر على الثمن بموتها رد على المشتري» وإد 
كانت البهيمة في يد البائع فالئمن مضمون عليه ويغرم مثله» وإن كانت البهيمة مأكولة 
ففي بطلان البيع قولان بناءً على القولين في الذبح إذا ابتلعته فإن قلنا: لا تذبح فالبيع 
باطل على ما ذكرنا . 

وإن قلنا: تذبح فالبيع لا يبطل لأن الثمن المعين مقدور عليه ثم ينظرء فإن كانت البهيمة 
في يد المشتري ذبحت ودفع الثمن إلى البائع ولا خيار للمشتري في فسخ البيع لأنه عيبٌ 
حدث في يده وإن كانت في يد البائع ذبحت وكان للمشتري الخيار لحدوث العيب في يد 
البائع» فإن كف البائع عن ذبحها لم يسقط خيار المشتري لأنه لو طالب به من بعد 
لاستحقه.» ولو أبرأ المشتري منه لم يجز لأن البراءة عن الأعيان لا تجوز [50/ ب] ولو 
وهبه منه لم تجز لأنها هبة ما لم يقبض وخيار المشتري في الأحوال كلها على حاله. 

فرع آخر 

لو مرت بهيمة رجل بقدر باقلانيَ فأدخلت رأسها فيه ولا يخرج منها لا يخلو إما أن 
يكون بتفريط من صاحبهاء أو بتفريط من الباقلاني» أو بغير تفريط منهما أو بتفريط 
منهما. فإن كان بتفريط مالكها مثل إن كانت :يذه عليها فكأنه أدخل رامن شاته في قدر 
غيره هل تذبح؟ وجهان: 

أحدهما: تذبح لأنه المفرط كما لو غصب ساجةً وبنى عليها يُنقض البناء . 

والثاني: لا تذبح وتكسر القدر وعليه ضمان الكسرء وكذلك إن كانت بهيمة لا 
يؤكل لحمها تكسر القدر ولا تذبح بلا خلافٍ وتضمن الكسر إن كان الباقلاني مفرطا 
مثل إن لم تكن يد صاحبها عليها وكانت قدر الباقلاني في الطريق كسرنا القدر ولا 
ضمان على أحدٍء. وكذلك إن كان القدر في دكانه ولكنه قدر على دفعها عنها فلم يدفع» 
وإن لم يكن منهما تفريط مثل إن كانت القدر في دكانه ولا يد لأحدٍ عليها ولم يقدر هو 
على دفعها عنهاء فإن لم تكن البهيمة مأكولة كسرت القدر وضمن كسرها لأنه كسرها 
لتخليص ملكهء وإن كانت مأكولة فيه قولان: 

أحدهما : تذبح البهيمة. 
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والقاتى ! نكي القلارة إن كان منينا فيط كل إن اخذااميا سانو دعاكمها 
في القدر فالتخليص مضمون عليهما لاشتراكهما في التعدي كالمتصادمين» فإن لم تكن 
مأكولة كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة نصف الكسر والباقي هدر» وإن كانت 
تاكول فإ فلك 17ك جر دوا ترك لفلاو ييه طلا مناسن التنيدة: 
وإن قلنا: يجوز ذبحها فتنازعا فقال صاحب البهيمة : تكسر القدر لأضمن نصف كسرهاء 
وقال صاحب القدر: بل تذبح البهيمة لأضمن نصف النقص في ذبحها نظر إلى البادئ منهما 
لطلب التخليص فجعل ذلك في جنبته فإن بدأ به صاحب البهيمة أجبر على ذبحها ورجع 
[1/61] بنصف نقصانها فإن بدأ به صاحب القدر أجبر على كسرها ورجع بنصف نقصها فإن 
كانا ممسكين عن النزاع حتى تطاول بهما الزمان أجبر صاحب البهيمة على ذلك لأن عليه 
خلاص بهيمته لأنها نفس يحرم تعذيبها وليس على صاحب القدر خلاص قدره إلا أن يشاء . 
فرع آخر 
لو كانت البهيمة لا توصل إلى منحرها لدخوله فى القدر لا يكون عقرها ذكاةً لها 
لأنه قد يوصل إلى منحرها بكسر القدر فعلى هذا وجب كسر القدر لأن عقر البهيمة لغير 
الذكاة حرام ثم يضمن صاحب البهيمة نصف الكسر. 
فرع آخر 
لو دخل فصيل في دار رجل فكبر ولا يمكن إخراجه إلا بهدم الباب فإن كان التفريط 
من صاحب الفصيل هل يذبح؟ وجهان فإذا قلنا: لا يذبح أو كان مما لا يؤكل هدمنا 
الباب والضمان على صاحبهء وإن كان التفريط من صاحب الدار فلا ضمان على أحدٍ 
في الهدمء وإن لم يكن من واحدٍ منهما تفريط هدم الباب والضمان على صاحب 
الفصيل لأنه لتخليص ملكه ولم يكن من صاحب الدار تفريظ» وإن كان التفريط منهما 
فعلى صاحب الفصيل نصف ضمان الهدم على ما ذكرنا في القدر. 
فرع آخر 
لو طرح رجل ديناره فى مخيرة رجل لا تكسر المحبرة إلا أن يضمن صاحب الدينار 
قيمة المحبرة» وإذا بذل قيمة المحبرة وجب كسرها ورد الدينار إلى صاحبه إلا أن 
يضمن صاحب المحبرة مثل الدينار فلا تكسر وهذا لآن فى ذلك إزالة الضرر عن كل 
واحد مهما وإ خصة: ضاعت المصيزة وظريته انها عايرت المطرة :ولا فحن ليها 
على صاحب الدينار لأنه بتفريط من جهته» وإن لم يكن منهما تفريظ قلنا له: إن كسرت 
المحبرة فعليك ضمان ما نقص بالكسر ولك ذلك لأنه يزول الضرر عنهما به ولرب 
المحبرة أن يضمن الدينار حتى لا تكسر محبرته» وإن كان منهما تفريظ فيه كسرت 
المحيزة وهل فاخب الذكاز ضف الصمان: 
فرع آخر 
1 تن] لو سرق فردة خف وكانت قيمة الشفين غشرة فلنا فرق نينهما كانت قبمة 
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كل واحدٍ درهمين وهلك الذي سرقه يلزمه الضمان وكم يضمن؟ فيه وجهان أحدهما : 
يضمن ضمان ما هلك فى يده وهو درهمان لأنه قيمة ما أتلف» والثانى: يلزمه ضمانه 
وضمان ما نقص بالتفرقة وهو ثمانية دراهمء وإن كانت قيمة ما بقي أربعة ضمن السارق 
ستة وهذا أصحء لأن النقصان حصل بفعله ولا يجب القطع بلا خلافٍ لأن قيمة ما 
أخرجه درهمان والباقي في ذمته ولا قطع فيما يلزم ذمته من الضمان كما لو أتلف في 
الحرز شيئا لا يقطع بضمانه» وقال القفال: الأول أصح لأنه لا يغرم إلا ما له فعل فيه 
وهذا الباقي لا فعل له فيه وهذا كما نقول في عبدٍ بين شريكين قيمته مائة دينارٍ أعتق 
أحدهما : نصيبه وهو موسر لا يغرم لشريكه خمسين ديناراً ولكن يقال: كواليية لعنب 
هذا العبد إذا بيع نصفه منفرداً فيقال: أربعون إذا العبد لا يُشترى نصفه منفرداً عن 
النصف الآخر كما يشتر ترى إذا بيع كله وجنايته كانت على هذا النصف خاصة وفعله كان 
فيه وحده فضمنه وحده كذلك ها هنا. 

وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: المذهب هذا الوجه الثاني لأن الخُفَّين كالخف 
الواحد في الحكم لأنه لا يقع الانتفاع إلا بهما في العادة الغالبة ففي إتلاف أحدهما: 
إتلاف عينه ورفع تأليفه مع الخف الآخرء فهو كما لو قطع من فرد خف قيمته خمسة 
بعضه وأتلفه فرجعت قيمة كل واحدٍ من بعضه على انفراده إلى درهم يضمن كل ما نقص 
كذلك ها هنا ولا يقطع يده على ما ذكرنا في قطع بعض الخف الواحد عند السرقة لأن 
الغرم يجب لنقص التأليف وقطع اليد لا يجب إلا بإخراج عين قيمتها ربع دينار من الحرز 
وقد أخرج ما يُسوى أقل من ذلك فلا قطعء فإن قيل: أليس نقصان السعر لا يلزم مع 
بقاء عينه فكذلك ها هنا قلنا: ذاك ليس من فعله وهذا من فعله فضمن. 

فرع آخر 

1 ] لو أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره لم يخل من أحد أمرين إما أن 
يكون قدر الحاجة أو أكثر فإن كان أكثر يلزمه الضمان لأنه مفرّظ فيه» وإن كان قدر 
الحاجة نظرء فإن كان يعلم أنه يفيض إلى ضيعة غيره مثل إن علم للماء طريقاً كثقب 
الفارة ونحو ذلك يلزمه الضمان أيضاً لأنه مفرط فيه وإن لم يعلم ذلك فدخل الماء إلى 
ملك غيره فلا ضمان عليه لأنه غير مفرط فيه وكذلك إن لم تكن حاجة ولكنه أرسل 
قدراً جرى به العرف لا ضمان عليهء وقال في «الحاوي»: إن لم يكن له في أرضه 
مفيض له ولا كان في حدودها ما يصده عن الخروج إليه ضمن لما في طبع الماء من 
الجريان. 

فرع آخر 

الحكم في النار كالحكم في الماء سواءء فإذا أشعل في داره ناراً فانتشرت وتعدت 
إلى دار جاره فأحرقتها فإن كانت النار إذا انتشرت فيما هي فيه لم يخرج عن حدود 
داره لا يضمن لأنه لم يتعد بهاء وإن كان انتشارها فيما هي فيه يخرجها عن حدود داره 
ضمن لأن من طبع النار انتشارها فيما وقعت فيه فصار متعدياً بها فضمن» وإن أجّجِ 
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قدر حاحته فانتشرت إلى غيره بعارض الريح لا يضمن» ولو أشعل في أرضه في يوم 
شديد الريح لا تثبت النار في موضعها ضمن . 
فرع آخر 
بطل احتجاج المالك بها في تثبيت أملاكه أم لاء ولو لم يتلفه ولكن محا ما كان مثبتا 
فيه من خط وثيقةٍ لا شيء عليه إلا أن ينقص بذلك قيمة الكتاب فيضمن ما نقص ولكن 
يعزر إن فعل ذلك إضراراً به وإبطالاً لوثيقته. 
فرع آخر 
لو أطارت الريح ثوباً في داره فأكلته البهيمة بعد علمه فإن قدر على منعها فلم يمنع 
فرع آخر 
لو علم هو مالك الثوب يلزمه إعلامه فإن لم يعلمه ضمن» وإن علم مالكه بوقوعه 
فرع آخر 
لو أطارته الريح بعد تركه فهلك فإن لم يقدر على حفظه عند هبوبه لا يضمنء» وإن 
قدر على حفظه [57/ ب] عند هبوبه فيه وجهان أحدهما: لا يضمن لأنه لم يكن منه ما 
فرع آخر 
لو كان الثوب حين أطارته الريح إلى داره وقع في صبغ لصاحب الدار فانصبغ به لا 
ضمان على واحدٍ منهما لعدم التعدي منهما ثم ينظرء فإّن أمكن استخراج الصبغ من 
الثوب استخرجه ويكون نقص الثوب والصبغ هدراًء وإن لم يمكن استخراجه كانا 
شريكين فيه بقيمة الصبغ والثوب على زيادته ونقصه. 
فرع آخر 
لو سقط في دار رجل طائر مملوك فلا ضمان عليه ولا يلزم إعلام صاحبه به سواء 
كان عالما أو غير عالم بخلاف الثوب لأن الطير ممتنع وعوده بنفسه ممكن. 
فرع آخر 
لو دخل الطير في برج صاحب الدار فأغلق عليه باب البرج فإن نوى بإغلاقه تملك 
الطير ضمنه»ء وإن لم ينو تملكه فلا ضمان عليه لأنه يملك التصرف في داره كيف 
فرع آخر 
لو جلس قضّار في ملك نفسه وبجنبه حمّام متى دق الثياب في ملكه لا يثبت الحمّام 
فله ذلك ولا يلتفت إلى ضرر جاره ذكره أصحايبنا . 


كتاب الغصب 

مسألة'2: قال: «ولو غصبَّه دابةٌ فضاعث فأدّى قيمتهًا» . 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا غصب دابة فضاعت أو عبداً فأبق ولا يعرف موضعها يلزم 
الغاصب قيمتها فإذا دفعها يملكها المالك ولا يملك الغاصب العين المغصوبة» فإذا 
ظهرت بعد دفع القيمة إلى صاحبها كان صاحبها أحق بها ويلزمه رد قيمتها على 
الغاصب. وقال أبو حنيفة: إذا غرم الغاصب القيمة زال ملك المالك عن العين وملكها 
الغاصب وإذا قدر عليها لا يلزمه ردها إلا أن يكون الغاصب دفع قيمتها بقوله مع يمينه 
وكانت القيمة أكثر مما قال. فللمالك ردها واسترجاع العين والخلاف في فصلين 
أحدهما: في أن الغاصب هل يملكها بدفع القيمة» والثاني: في أنه إذا قدر عليها هل 
يلزم الغاصب ردها أم لا؟ والدليل على قولنا إنه غرم ما تعذر عليه رده بخروجه عن يده 
فلا يملكه به كما لو غرم قيمة العبد المدبر [07/أ] عند إباقه» فإذا تقرر هذا فإنه يجب 
على الغاصب أجرتها من حين غصب إلى أن أخذ القيمة قولا واحدا. 

وأما الأجرة من حين سلم القيمة إلى أن رد العين المغصوبة هل يلزم أم لا؟ فيه وجهان 
أحدهما : تلزم الأجرة لأن العين باقية على ملكه والمنفعة له ولزمته قبل دفع القيمة لأنه 
حال بينه وبين ملكه وهذا المعنى موجود بعد دفع القيمة أيضا وهذا ظاهر المذهب». 
والثاني: لا تلزم الأجرة لأنه ينتفع بالقيمة التي أقيمت مقام العين فلا تلزم الأجرة لمنافع 
العين وهذا أقيس» وأما نماؤها لمالكها متميزاً كان أو غير متميز ويلزمه ردها مع النماءء 
ولو زادت العين بعد دفع القيمة ثم ذهبت الزيادة ضمنها في ظاهر المذهب» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أيضاً كما قلنا أيضاً في الأجرة» وكذلك قالوا في زيادة 
السوق إذا حصلت في هذه الحالة وبلغت العين بعد ذلك هل يضمنها أم لا؟ 

وأما القيمة إن كانت 'قاكمة ردها فإن كانت زادتك فإن كانت الريادة غير متميرة 
كالسمن وتعليم القرآن ردها بزيادتهاء وإن كانت الزيادة متميزةً كالثمار والنّتاج فهذه 
الزيادة للمغصوب منه دون الغاصب وهذا يتصور إذا أخذ في قيمتها عبداً أو جارية أو 
كدر اوبحر الكدوتوة كاتك تالفة ره ردلها مثلها: زشكات لها مدل أن قبدعها إن لو يكن 
لها مثلّء وأعلم أن هذه الجملة ذكرها أصحابنا بخراسان والعراق وذكر صاحب 
«الحاوي)”' حكم هذه المسألة خلاف هذا فقال: إذا أبق العبد المغصوب فإن قدر على 
رده بعد زمانٍ يسير لا يجبر على بدل القيمة» وإن كان العبد على مسافةٍ بعيدةٍ يجبر 
الغاصب على دفع القتينة فإذا ونعها تلكا الببالك ملكا متعفرا وملف القاضب العيد 
ملكا مراعّى ليتملكه بعد القدرة عليه إن شاع أو يتوصل به إلى استرداد ما أجبر من دفع 
القيمة إن شاء لأن الإجبار يمنع من استقرار الملك بالعوضء, ثم إذا قدر على العبد فهو 


4ك 
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بالخيار , بين أن يتملكه الآن ونس ٠‏ أن يرده ولا خيار للمغخصوب 52 منه لأن 
0 ملك الخيار في الابتداء لم يملكه في الانتهاء» والغاصب لما لم 
يملكه في الابتداء ملكه في الانتهاء . 
فإن اختار تملكه استقر ملكه عليه حينئذ باختياره» وإن طلب القيمة ولم يختر تملّكه قبل 
للمغصوب منه: إن رددت القيمة عاد العبد إليك ولا أجرة لك فيما مضى لأنك تملكه الآن 
ملكاً مبتدءاً» وإن امتنعت من رد القيمة لم تجبر على ردها لأنك قد ملكتها وبيع العبد ليأخذ 
الغاصب من ثمنه ما دفعه من القيمة فإذا بيع فإن كان بقدر القيمة أخذ كله» وإن كان أكثر 
فالزيادة للمغصوب منه لأنها زيادة لم يستقر ملكه عليهاء وإن كان أقل يأخذه الغاصب 
ويكون العجز عائداً إليه لضمانه نقص المغصوبء وإن كان رده ممتنعاً للجهل بمكانه يؤخذ 
منه قيمته جبراً فإذا أخذها ففى استقرار ملكه على القيمة وجهان أحدهما : أن ملكه مستقر 
عليها لفوات الردء والثاني: أن ملكه عليها مراعٌى لجواز القدرة على الرد ثم إذا وجد العبد 
بعد أخذ قيمته فهو بات على حكم ملك المالك يأخذه ويرد ما أخذ من قيمته فإذا استرجع 
رجع بنقص إن كان فيه» وبنماءٍ إن كان وفي رجوعه بأجرته بعد أخذ قيمته وجهان مبنيان 
على أن ملكه على القيمة هل يكون مستقراً أو مراَى؟ 
ولو أناأعيا تعيرف ناهذا العبد الآبق رجع المالك عليه بالأجرة وجهاً واحداً 
وهل يكون مخيراً في الرجوع بها عليه وعلى الغاصب أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين 
فإن كلكا فيسل الحاضنية الأحيرة لد اناوه رو إن قله : إنه لا يضمن الأجرة ليس له 
الخيار بل بوجع على المسخدم وجده ثم إذا رجع المالك بما ذكرنا فإن كان ما أخذه 
الغاصب من القيمة مستهلكاً تقاضًا في مقدار الأجرة وما نقص ورد مثل الباقي منه. 
وإن كايياتا قن اكات وا سمة روسل قلي له ىا عدوي ها سي 
الباقي بعينه وإن قلنا: إنه مراعَى لم يكن له أن يأخذ منه ذلك إلا برضا الغاصب لأن 
وجود المغصوب رفع ملكه عن القيمة فصار [05/أ] كسائر أموال الغاصب لا يجوز أن 
يأخذ منها حقه إلا بإذنه إذا أمكن أن يصل منه إلى حقه وليس أن يرتهن القيمة على أخذ 
الأجرة وله أن يرتهنها على أخذ النقص لأنها بدل عن العين دون المنفعة. 
فرع 

لو قال الغاصب: أنا أشتريها منك وهي عندي وقد عرفتها فباعها إياها فالبيع جائز نص 
عليه الشافعي قال المزني : قد أجاز بيع الغائب ومنعه في موضع آخر وهذا غير صحيح لأن 
هذا شيء رآه الغاصب وعرفه فلا يكون بيع الغائب كما لو كانت وديعة في يده فاشتراها 
بعدما رآها وعرفها واعلم أن الشافعي يجوّز بيع المغصوب من الغاصب ومن غيره إذا كان 
قادرا على انتزاعه منه لا يختلف مذهبه فيه» والذي منع الشافعي هو بيع دابةٍ ضاعت من يد 
الغاصب وهو لا يعلم موضعها لا يجوز بيعها منه للعجز عن التسليم وجملة الأمر أن 
الغاصب إذا أراد شراء ما غصبه فباعه المالك نظرء فإن لم يأت عليه من المدة ما يجوز 
تغيّره فيه يصح البيع بلا خلافي» وإن أتى عليه من المدة ما يجوز تغيره فيه يصح البيع أيضا 


1س “تاك 1 ا ل 1 


على الصحيح من المذهب لأن العلم بصفات المبيع قد حصل . 

ومن أصحابنا من قال: حكم الرؤية قد بطل بتطاول المدة وجواز التغير فيكون كبيع 
الغائب لخيار الرؤية وفيه قولان» وإن طالت المدة ونسيا أوصافه فقد بطل حكم الرؤية 
أيضاً وعلى هذا إذا كحل الإنسان فباع أملاكه التي كان قد رآها من قبل هل يجوز على 
هذا الخلاف؟ 

واعلم أن الشافعي قال ها هنا: ولو كان هذا بيعاً ما جاز أن تباع دابة غائبة وهو 
احتجاحٌ منه على أبي حنيفة بدليل لا يسلمه لآن أبا حنيفة يجوّز بيع الغائب فيقال لهم: 
لو كان هذا بيعاً لزمكم أن تفصلوا في هذه المسألة بين المدبر والعبد القن وقد زعمتم 
أن الغاصب لو غصب ملبراً فأبق من يده يلزمه أن يغرم قيمته لمالكه ولا يجوز بيع 
المدبر [055/ب] عندكم فعلمنا أنه غرم ما غرّم على طريق الحيلولة لا على طريق 
المبايعة وأخل المزني بالنقل ها هنا ونقل كلام الشافعي على غير وجهه فقال: ما جاز 
أن تباع داب غائبة كعينٍ جُنيَ عليها فابيضت أو على سنْ صبي فانقلعت» ولو أراد نقل 
كلام الشافعي من غير خلل لكان يقول ورد ما قبض من قيمتها لأنه أخذ قيمتها على 
أنها فائتة فكأن الفوت قد بطل كعين جني عليها فابيضتء أو على سن صبي فانقلعت 
فأخذ أرشها بعد أن أيس منها ثم ذهب البياض ونبتت بشت السو كلما غادا رجم حدهها 
وبطل الأرش بذلك فيهماء ولو كان هذا بيعاً ما جاز أن تباع دابةَ غائبة. 

فرع آخر 

لو أبق العبد المخصوب فاستأجر الغاصب مالكها لطلبها بأجرةٍ سمّاه فيه وجهان 
أحدهما: يجوز وله الأجرة المسماة لأنه مالك لمنافع نفسه فملك المعاوضة عليهاء 
والثاني: لا تجوز الإجارة ولا أجرة له لأنه لا يصح أن يعمل في ماله بعوض على غيره. 

مسألة”'': قال: «ولو باعَهُ عبداً وقبضة المشتري ثم أقرَّ البائعٌ أنه كانَ غصبَّهُ منْ 
رجل). 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا باع رجل من آخر عبداً أو أقبضه إياه ثم أقر البائع أنه كان غصبه من 
رجل وصدقه ذلك الرجل لا يخلو المشتري من أحد أمرين إما أن يصدق البائع أو يكذبه 
فإن صدقه فالبيع باطلٌ وسلم العبد إلى المغصوب منه ورجع المشتري على البائع بما دفع 
إليه من الثمن» وإن كذبه المشتري فلا يقبل قول البائع عليه في بطلان حقه من المبيع» وهل 
يلزم الباتع قيمة العبد؟ بيناه فيما مضى فإن رجع العبد إلى البائع بشراءٍ أو هبةٍ أو ميراث أو 
ردٍ بالعيب لزمه تسليمه إلى المقر له بالغصب لأنه أقر بأنه ملكه لا حق له فيه كما نقول فيمن 
شهدا بعتق عبدٍ فردت شهادتهما ثم ملكاه عتق عليهما بإقرارهما السابق. 

وأما الثمن فإن كان البائع ما قبض الثمن لم يكن له مطالبته به» وإن كان قد قبض لم 


.)55 /”( انظر الأم‎ )١( 


اع يبي و 0 ير 77 7 جر ١‏ نا تن لعفت 
يكن للمشتري مطالبته به [1/05] لأن أحدهما: لا يدعي على صاحبه شيئاًء وإن كان هذا 
الإقرار من البائع قبل لزوم البيع في مدة الخيار حكمنا ببطلان البيع لأن البائع يملك فسخ 
البيع في هذه الحالة» وإن أقام البائع بيئة بما يدعيه على المشتري بعد لزوم البيع لم تقبل 
بينته لأنه مكذب لهاء وإن أقام المالك بينةَ بذلك نظرء فإن شهد له البائع لم تقبل شهادته 
وإن شهد غير البائع قبلت شهادته وحكمنا ببطلان البيع ورجع البائع على المشتري بالثمن 
إن كان قد قبضهء وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد إحلاف المشتري كان له لأنه لما لزمه 
الحق بالإقرار لزمته اليمين مع الإنكار ويحلف أنه لا يعلم أنه مغصوب فإن لم يدع علمه 
بذلك لا يلزمه اليمين هكذا ذكره القفال» وكلام أصحابنا يدل على أنه يحلف على البتّ أنه 
له بحق ولا يلزمه رده إليه وإن صدقه المشتري وحده قبل إقراره في حق نفسه وكلف تسليم 
العبد إلى المدعي ولا يقبل إقراره على البائع في نقض البيع ولا يرجع على البائع بالثمن» 
وإن كانت المسألة بحالها إلا أن المشتري أعتقه ثم اتفق البائع والمشتري على أن العبد 
كان مغصوباً لم يبطل البيع لأن هذا البيع تعلق به حق العبد فلا يقبل قولهما على إبطال 
حقهء فإن صدقهما العبد على ذلك لا يبطل البيع أيضاً لأن بالعتق يتعلق حق الله تعالى فلا 
يقبل قولهم في إبطال حق الله تعالى» وهل يرجع على البائع بقيمته؟ على ما ذكرناه فإذا 
قلنا: يرجع فإن شاء رجع بها على البائع» وإن شاء رجع بها على المشتري» فإن رجع على 
البائع رجع بها البائع على المشتري» وإن رجع بها على المشتري لم يرجع بها على البائع 
وإنما يرجع بالثمن الذي دفعه إليهء وإنما قلنا: إنه لا يرجع على البائع بما دفع من القيمة 
لأن الشراء اقتضى أن يكون العبد مضموناً عليه فلا يجوز أن يرجع عليه بضمانه على غيره» 
ولو كان هذا العبد يسوى في يد البائع تسعمائة [08/ب] فباعه وسلمه إليه فصارت قيمته 
في يد المشتري ألفاً فغرم الغاصب ألفا . 

قال القفال: لم يرجع على المشتري إلا بتسعمائة لأنه لم يدخل في هذا العقد 
ليضمن الزيادة. 

قال أصحابنا: يجب أن تستقر تمام الغرامة على المشتري ولا يجب على البائع إلا رد 
الثمن لأن المشتري أقر بأن البيع كان فاسداً» وفي البيع الفاسد بسبب الغصب يجب 
الضمان بأكثر القيمة كما فى الغصب وهذا هو المذهبء وإنما القولان فيمن اشترى من 
المالك شراءً فاسداً هل يضمنه بيوم القبض أو بأكثر القيمة وقد مضى ذلك والولاء موقوف 
في هذه المسألة لأن أحداً لا يدعيه؛ فإن مات العبد وله مال كان للمدعي وحده لأنهم 
أجمعوا على أنه عبدهء وإن أقام المدعي البينة نقضنا البيع ورددنا العتق وعاد العبد إليه. 

فرع 

لورباغ شيا 'ثم قال بعته وأنا لا أملكه ثم ملكته الآن بإرثِ من فلان المتوفى فإن 
قال حين باع: إنه ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته لأنه سبق من إقراره ما هو تكذيب 
لبينته وإن لم يحصل منه ما هو صريح في أنه ملكه وإنما قال: بعتك هذا الشيء بكذا 
ثم ادعى ذلك تسمع دعواه فإن كانت له بينة حكم له بهاء وإن لم يكن بينة حلف له 


كتاب الغصب 


المشتري لقد باعه وهو ملكه لأنه لم يحصل من إقراره ما يكون تكذيباً لدعواه وبينته 
نص عليه في «الأم» حكاه القاضي الطبري وغيره ورأيت مشايخ آمل لا يقبلون هذه 
البينة» وكذلك قالوا: لو ادعى أن المبيع كان وقفا عليه ولم يعلم هو لا تسمع دعواه 
ولا بينته والنص الذي ذكرنا أولى وعليه الفتوى وهذا لأن الإنسان قد يبيع ملكه وغير 
ملكه وقد يبيعه ولا يعلم الوقفية ثم يعلم. 

متسآلة5"1: :قال 3 «ؤإن. كس لتضيزاق :«ضليياً»: 

الفصل 

وهذا كما قال: الصليب موضوع على زعمهم أن عيسى ابن مريم صلى الله عليهما 
قُتل وصلب على مثله فاعتقدوا إعظامه [05/أ] طاعة وال بر وقد أخبر الله 
تعالى بتكذيبهم فقال: #ومًا كَللُوهُ وَمَا صَلَبُوُهُ وَلكن شْيَّدَ 4 [النساء: 150] الآية فإن 
جاهرونا بالصليب وجب إنكاره ثم نظرء فإن كان الإمام شرط عليهم في عقد جزيتهم 
ترك مجاهرتنا به جاز في الإنكار عليهم أن يعمد إلى تفصيل الصليب وكسره فعا لما 
أظهروه من المعصية به» وإن لم يكن شرط ذلك عليهم في عقد جزيتهم وجب أن يقتصر 
على الإنكار عليهم في المجاهرة ولا يكسر إلا أن يقيموا بعد الإنكار على إظهاره 
فيكسر عليهم كسراً لا يوجب غرماً وهو بالتفصيل وإزالة التركيب فإن زاد عليه فإن كان 
له قيمة وهو مفصل ولم تنقص قيمته بالكسر الذي زاد على التفصيل فلا شيء عليه وإن 
ا ا ل ا ا ا 
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الفصل 

وهذا كما قال: إذا أراق مسلم لنصرانيٌ خمراً أو قتل له خنزيراً لا يضمن» وكذلك إن 
أراق الذمي هذه الخمرة لا يحكم عليه بالضمان فإن خرق وعاء الخمر يلزمه أرش ما نقص 
لأن له قيمة في الشريعة والاعتبار بما أوجبته شريعة محمد كَل دون ما يعتقده الكفرة 
الفجرة» وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم الضمان له في الخمر والخنزير» وقال أبو حنيفة : 
فإن أراقها مسلم يلزمه القيمة» وإن أراقها ذمي يلزمه مثلها وهذا غلط لأن ما لا يضمن في 
حق المسلم لا يضمن في حق الذمي كالعبد المرتد والدمء واحتج الشافعي عليهم 
بالموقوذة لا تُضمن لهم وهم لا يسلّمون ذلك إذا اعتقدوه مالا واحتجوا بما روي أن عامل 
عمر رضي الله عنه كتب إليه أن أهل الذمة يمرون بالعاشر ومعهم الخمور فكتب إليه عمر 
رضي الله عنه "لوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها» فدل أنها مال لهم فتضمن لهم قلنا : 
معناه لا تتعرضوا عليهم في بيعها [057/ب] وإنما اباح ضتوين الجانها 2 
تبايعوا وتقابضوا بالرضا حكمنا لهم بالملك ولا ننقضه وسماه ثمناً مجازاً لا حقيقة 


رفت 


.)40 /8( انظر الأم‎ )١( 
.)45/0( (؟) انظر الأم‎ 


نفيق كتاب الغصب 


فرع 

قال فى «البويطى»: لو غصب من رجل عبداً فجنى العبد على إنسان فالجناية تتعلق برقبة 
العلة إلا مساق العمان بالكامب :إن كان قن قعل فافتصن مند .قد اتورفن الس ملب 
حقه وعلى الغاصب قيمته للمغصوب منه» وإن كان قد قطع يده فقطعت يده فهو كما لو 
سقطت يده بأكلةٍ فيلزم على الغاصب ما نقص أو نصف الدية على ما ذكرناه» وإن عفا 
المجني عليه على مال وباعه فيه وأخذ ثمنه كان لصاحبه أن يرجع به على الغاصب . 

وقال بعض أصحابنا: لصاحبه مطالبة الغاصب بفكاكه من أرش الجناية. ومن 
أصحابنا من قال: هذا إذا قلنا: الواجب الأقل من أرش الجناية أو قيمة العبد فأما إذا 
قلنا: يجب تسليم العبد للبيع أو يضمن للمجني عليه جميع الأرش فلا يجب على 
الغاصب تخليصه منه بجميع الأرش . 

فرع آخر 

كال ايخ الحداة: الو.عضيح عبد ترجل فجن العيد فى يديه حنانة ؤماثت العجد فعلن 
الغاصب تسليم القيمة لمالكه فإذا أخذها المالك كان لأولياء المقتول أن يطالبوا السيد بدية 
صاحبهم من القيمة لأن حق الجناية تعلق بعين العبد فتعلق ببدله كحق الرهن ثم إذا أخذوا 
ذلك من السيد كان للسيد أن يرجع على الغاصب فيطالبه بما أخذوا لأن ذلك الغرم لزم 
والعبد حينئذ مضمون عليه حتى تخلص للسيد قيمة العبد» قال: ولو كان العبد وديعة فجنى 
جناية استغرقت قيمته ثم قتله المودع بعد ذلك وجب عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية» فإذا 
أخذها ولي الجناية لم يرجع السيد على المودع لأنه حين جنى عليه لم يكن مضموناً عليه . 

فرع آخر 

[01/أ] وقال أيضاً: لو أن عبداً جنى في يد مالكه جنايةً تستغرق قيمته فبيع في 
الجناية وأخذ ولي كل مقتولٍ نصف الثمن كان للسيد أن يرجع على الغاصب بنصف 
ثمن عبده لآن نصف الثمن لزم وهو مضمون على الغاصبء فإذا أخذ ذلك كان لأولياء 
المقتول الأول أن يرجعوا على المالك بما أخذ لأنهم كانوا مستحقين بقيمته كلها ولم 
يكن للمغصوب منه أن يرجع على الغاصب بشيء لأنه قد غرم له النصف الذي لزم 
بسببه وإنما أخذ من السيد ما أخذ بما كان وجب وهو في يله. 

وقال القاضي الطبري: العلة فى هذه المسألة أنه وجب على الغاصب ضمان نصف الثمن 
بسبب الجناية فقطء فإذا قرزا نم1 كلمع ونه اله مدر حم اسرد يعي العامني لاي 
وإنما جعل أولياء المقتول الأول أحق بما نأخذه من الغاصب من نصف الثمن لأنهم 
استحقوا جميع قيمة العبد قبل تعلق حق الأولياء المقتول الثاني به» وليس كذلك أولياء 
المقتول الثاني لأنهم لم يستحقوا من العبد إلا نصف الثمن فلم يكن لهم غير ما أخذوه. 

قال أصحابنا: في هذه العبارة نظر لأن حق الثاني تعلق بجميع الرقبة أيضاًء ألا ترى أن 
الأول لو أبرأه استحق الثاني جميع قيمته وينبغي أن يقال: الذي يأخذه من الغاصب إنما 
هو عوض عما أخذه المجني عليه ثانياً فلا يتعلق حقه به ويتعلق به حق الأول لأنه بدل عن 


و1 


كتاب الغصب 
قيمة الجاني لا مزاحم فيه فكان له قال: فإن كانت المسألة بحالها فمات في يد الغاصب 
بعد الجنايتين كان للمغصوب أن يطالب الغاصب بالقيمة وإذا أخذها أخذ أولياء المقتولين 
القيمة نصفين ثم لمالك العبد أن يطالب الغاصب بنصف قيمة العبد ثانياً لأنها أخذت منه 
بما جناه وهو فى يد الغاصب فإذا أخذها كان لأولياء المقتول الأول أن يطالبوا السيد بها 
لأنهم كانوا قد استحقوا قيمته كلها قبل جناية العبد على الثاني ولم يكن للمغصوب منه أن 
يرجع على الغاصب بشيء لأنه لم يلزمه إلا ما أخذه منه. 
فرع آخر 
وقال أيهنا :لو أن وجلا عفن عند فقعلة عبد [لأةارن] عمد فاجعان الشيد 
القصاص لم يكن له على الغاصب شيءء ولو أخذ قيمة عبده من سيد العبد القاتل لم 
يكن له أيضاً على الغاصب شيءء ولو اختار أن يطالب سيد العبد الجاني بما غرم ولو 
قصرت قيمة العبد القاتل عن قيمة العبد المقتول فطالب سيد العبد القاتل بقيمة العبد 
الجاني وأخذها منه كان له أن يرجع على الغاصب بباقي قيمة سيده. 
فرع آخر 
لو غصب رجل عبداً فقتل في يده رجلاً ثم عدا عبدٌ على العبد المغصوب فقتله 
عمداً فاختار سيد العبد المغصوب المقتول في يد الغاصب القود كان له ذلك ولم يكن 
عليه غرم لوليّ الرجل المقتول ولا له على الغاصب شيء. 
فرع آخر 
لو غصب فحلاً فأنزاه على عقبه فلا أجرة عليه فإن نقص بذلك يلزمه ما نقص وكان 
النتاج تابعاً للأم وحدهاء ولو غصب شاة ثم أنزى عليها فحل نفسه فالولد لمالك الأم 
ولا شيء له في الفحل نقص أو لم ينقص لأنه بفعله. 
فرع آخر 
لو غصب عبداً أمرد فنبتت لحيته في يد الغاصب ونقصت قيمته بها وجب ضمان 
النقصان على الغاصب خلافاً لاني حنيفة» ووافقنا أنه لو كان شاباً ار يما أو 
كانت خارية ناهدة فنقطت ثدياها يلزقه أرش النقضان. 
فرع آخر 
إذااقصب.غبداً فقال الغاضيية: رددتهحياً فماك فى يدك وقال المالك: مات فى يدك 
وأقام كل واحدٍ منهما بيئة بما ادعاه تعارضت البينتان وسقطتا وضمن الغاصب لأن الأصل 
شاك التعبن كله عنص قب زرده هماه وقال اق موسي يي البانكت أوتن لذ مدل 
الخضب» وقال محمد بينة الغاضن أولى لآن الآضل يراءة ذمعه وهذ | غلط لآن البيتتين 
تعارضتا من كل وجهٍ فلا بد من التساقط لأنه لا ترجيح لأحديهما : على الأخرى. 
فرع آخر 
إذا غصب ألف درهم من رجل وألف درهم من آخر وخلطهما ولا يتميز فإنهما 


كلا كتاب الغصب 


مريجاد فيه وقال 0 الغاصب د مثل دراهمه 
فرع آخر 


إذا غصب حراً صغيراً فمات في يده لم يضمن» ولو لدغته عقربٌ فمات لا يضمن 
أيضاًء وقال أبو حنيفة : تضمن عاقلته الدية وهذا غلط قياساً على ما لو مات في يده 


وَفباسا عل الكين؛ 


فرع آخر 
لواغطي "حرا كتيزا واجسه هذة لمعلها أخرة فإثة انحوق .فيه متتحته يلزقه الأجزة 
لأنه أتلف عليه متقوّماً. وإن لم يستوف منفعته فيه وجهان أحدهما: وهو ظاهر المذهب 
أنه لا يلزمه الأجرة لأنها تلفت تحت يده كأطرافه وثياب بدنهء والثانى: وهو اختيار 
ابن أبي هريرة يلزمه الأجرة لأنها منفعة تضمن بالإجارة فتضمن بالغصب كمنفعة العبد. 
فرع آخر 
المذهب أنه لا يلزم لخبر أبي طلحة أن النبي #لِ قال له : «أرقها» ولو غصبها من ذمي 
يلؤمه رده عليه لاه يقر على كتربها: 
فرع آخر 
لو غصب خمراً وتلفت عنده ثم اختلفا فقال المغصوب منه: صارت خلاً ثم تلف 
فعليك الضمان» وقال الغاصب: بل تلفت خمرا فلا ضمان عليّ فالقول قول الغاصب 
لأن الأصل براءة ذمته وأنها خمر. 
فرع آخر 
لو اختلفا في الثياب التى على العبد المغصوب فقال الغاصب: إنها لى وادعى 
المالك أنها له فالقول قول الغاصب لأن العبد وما عليه في يده. ولو شهد شاهدان أنه 
رأى في يد الغاصب وعليه هذه الثياب فقال الغاصب: كانت لى فالقول قول الغاصب» 
فرع آخر 
لو قال المغصوب منه: غصبتني طعاماً حديثاً. وقال الغاصب: بل غصبتك طعاماً عتيقاً 
فالقول قول الغاصب فإذا حلف جاز للمغصوب منه أن يأخذ العتيق لأنه أنقص من حقه. 
فرع آخر 
إذا غصب حنطة فطحنها د ثم تلف الدقيق عنده قد ذكرنا أنه يغرم الحنطة قال والدي رحمه 
الله: ويحتمل أن يقال: : يغرم قيمة الدقيق كما لو غصب خشباً واتخذ منه باباً ثم تلف عنده 
يضمن قيمة الباب وهذا لأن المغصوب [08/ ب] مضمون بأكثر ضمانه من يوم الأخذ إلى ١‏ 
يوم التلف ويحتمل أن يقال: المالك بالخيار إن شاء طالبه بمثل الحنطة» وإن شاء طالبه 


كتات الغصت لتم بسب 7 ست ب 77 تت 1/1/7 
بقيمة الدقيق لأن سبب ضمانهما حاصل وهو قبض الحنطة وتلف الدقيق عنده بعدوان. 
فرع آخر 
لو غصب شيئاً لا مثل له ونقد البلد في ذلك الوقت دراهم ثم تلف في يده ونقد 
البلد يوم التلف «نانير فأراد صاحب المال أن يضمّنه الدراهم ثم يعدل إلى قيمتها 
بالدنانير فإن ذلك أحظ له من تضمينه بالدنانير هل له ذلك؟ قال والدي رحمه الله: 
يحتمل أن له ذلك لأنا نعتبر أكثر القيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وهذا أكثر 
أحوال القيمة» ومن أصحابنا من قال: الاعتبار بالنقد الثانى كما فى المسألة قبلها يلزمه 
قم القق .وتهد أن الأفسان يجا لافار عسي الحا 7 
فرع آخر 
إذا قال لآخر: أرق ما في هذا الإناء وكان فيه خمر فصارت خلاً فأراقه يلزمه الضمان» 
وكذلك لو قال: اقثّل عبدي هذا وكان مرتداً فقبل قتله صار مسلماً فقتله لزمه الضمان لأن 
الظاهر أن الإراقة والقتل لصفة الخمرية والردة فتفيد الإذن بهما لهذا الظاهر بدليل أن 
صاحب الشرع لو كان قال ذلك تقيد الإذن بهذين ويحتمل وجهاً آخر لا يلزمه الضمان. 
فرع آخر 
رجل حمل إلى آخر دستاراً فيه فاكهة وقال له: ضعه في دكانك فأخذه ووضعه ثم 
تناول من الفاكهة شيئاً فجاءه الدافع وقال: ادفع إلى الدستار فإن الفاكهة جملتها لك 
هل يلزمه التحليل بما تناول يحتمل أن يقال: يلزمه ذلك لأن القبول لم يكن حصل فيه 
على جهة الهدية ولا تتم الهدية إلا بالقبول إما تصريحاً أو معنى والقبض بعدهء فإن 
قيل: أليس لو دفع الصدقة إلى فقير ولم يعلم أنها صدقة يصح منه القبول» وإن كان لا 
يعرف جهة الدفع؟ قلنا: هناك وجد منه القبول على جهة التملك بغير عوض والتسليط 
عليه من جميع الوجوه فأغنى عن معرفة التفصيل وها هنا بخلافه. 
فرع آخر 
لو أن لصا معروفاً باللصوصية أودع مالاً عند رجل [1/59أ] ويغلب على ظنه أن ذلك 
المال لغيره وربما يكون عليه الظن مثل اليقين ثم طالبه بالرد هل له الرد؟ يحتمل أن يقال: 
يلزمه الرد وهو القياس لجواز أن يكون ملكاً له واليد علامة الملك ويحتمل أن يقال: يتوقف 
في الرد ويطلب صاحبهء فإذا لم يظهر مع امتداد الزمان رده وهذا مثل من مات وترك أخاً 
ويحتمل له وارثاً آخر يتربص مدةً ويتفحصء فإذا لم يظهر وارث آخر سلم المال إليه . 
فرع آخر 
لو أعار من رجل أرضاً ليغرس فيها فغرس ثم مات المعير فمضت مدة لمثلها أجرة 
هل للوارث مطالبته بأجرة مثل سكان الغراس فقياس المذهب أن له المطالبة لأن 
العارية بطلت بالموت فصار كما لو بطلت في حال الحياة برجوع المعير فيكون له 
المطالبة بالأجرة. 


اسه حبيي #تابٍ الغصب 
فرع آخر 
إذا سعى رجل بآخر إلى ظالم فأخذ منه الظالم المال أفتى بعض أصحابنا أنه لا يلزمه 
الضمان في الحكم ولكن يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصح هذا الفتوى لأن 
الضمان لو وجب في الباطن لوجب في الظاهر لآن الحالة ظاهرة في الظاهر والباطن. 
فرع آخر 
لى هتته جناوية حاملاً من زنى فولدت عنده وكان الغصب بآمل مثلاً والآن بقي 
المالك والغاصب بجرجان ويطالبه برد الأم والولد عليه هل تلزم مؤونة رد الولد على 
المالك أو على الغاصب؟ القياس أن تلزم على الغاصب لأنه كان عليه مؤونة الولد حال 
كونه في بطن الأم لأن في رد الأم رد الولد الذي في البطن فلا يزول هذا الوجوب عن 
الغعاصب بمفارقة الولد الأم. 
فرع آخر 
إذا كان عليه دين لرجل فمات ولا وارث له هل يتصدق به أو يدفعه إلى الحاكم؟ 
القياس أنه يدفع إلى الحاكم لأن هذا الدين صار لجماعة المسلمين والحاكم نائبهم» 
فإن قيل: أليس له التصدق باللقطة بعد الحول من غير إذن الحاكم؟ قلنا: هناك لا 
يُدرى أن الحق لواحدٍ معينٍ من المسلمين أو لجماعتهم وها هنا الحق للجماعة وحق 
القبض للإمامء ولهذا أجاز في [54/ ب] اللقطة التملك بعوض وهذا لأنه يندب إلى 
أخذ اللقطة» وإذا احتاج إلى الإمام لا يرغب في أخذهاء فإن فيل :عا “تقول إذا كان 
من عليه الدين بطبرستان فأنفذ الدين إلى حاكم جرجان هل يبرأ؟ قلنا: إن حمل هو 
ودفعه إلى قاضي جرجان برئ» وإن أنفذه إليه وهو في طبرستان لا يبرأ لأنه في غير 
ولابتة.وقال والدق ركه الله الأقية أنه يرأ لأنه قائم مقام الإماة مكل هذا "الناضي 
الذي بطبرستان» ولو لم يكن في بلده قاض يلزمه إنفاذه إلى قاضي بلدٍ آخر إذا أمكنه 
ذلك وكان لا يصل إلى الإمام. 
فرع آخر 
لو دفعه إلى قاض ثم ظهر أنه كان له وارث لا يطالبه وقد برئ بالدفع إلى القاضي 
لأنه نائب الغائب» وقال والدي رحمه الله: يحتمل أن يقال: إن ظهر أنه كان في بلده 
لا يبرأ بالدفع إلى القاضي بخلاف ما لو كان في بلد آخرء والفرق أنه إذا كان في بلده 
وكان عالماً بالحال لا يبرأ بالدفع إلى الحاكم فكذلك في حال الجهل لأن العلم 
والجهل سواء فيما يعود إلى حق الآدمي, وإذا كان في غير بلده يبرأ بالدفع إلى الحاكم 
عند العلم فكذلك عند الجهل ويحتمل أن يقال: لا يبرأ أصلاً لأنه دفع على تقدير عدم 
الوارث وكان بخلافه وهذا لا وجه له عندي. 
فرع آخر 
متى يجوز للمديون دفع الدين إلى الحاكم مع بقاء صاحبه إذا كان غائباً؟ قال والدي 


كبا" القفيت ٠‏ عب ةي يي 1/4 
رحمه الله: ينظرء فإن كان الأداء متعيناً عليه بأن طالبه صاحبه فلم يؤده حتى غاب يلزمه 
دفعه إلى الحاكم إذا لم يقدر على دفعه إليه أو نائبه لأنه قائم مقامه شرعاء وإن لم يتعين 
عليه الأداء لا يلزمه دفعه إلى الحاكم ولو دفع هل يبرأ؟ يحتمل أن يقال: لا يبرأ إلا أن 
يكون هناك سبب يخاف إن أخر أداؤه يفوت قضاؤه فيبرأ حينئذ لأن الحاكم لا يقوم مقام 
الغائب عند سلامة الحال وإنما يقوم مقامه في حال الضرورة ولهذا لا يجوز للمودع 
إيداع الوديعة عند الحاكم إذا لم يرد السفرء ويحتمل أن يقال: يبرأ لأنه يلحقه المشقة في 
إيصاله إلى صاحبه فساغ له الدفع [1/601] إلى الحاكم ليبرأ ذمته وهذا أصح عندي. 
فرع آخر 

إذا كان عليه دين هل يلزمه أداؤه على الفور أو على التراخى؟ يحتمل أن يقال: إن كان 
وتمرايرها المالف فهو علن الترافي يفعي أداق: بالمطالة أو اعرف ونه على ماله 
فيقوت قضاؤه»-وإن كاك وجوه يغيو رضأ الننالك فالقضاء علئ:القور لآن صباحيه ل يرضن 
بوجوبه فى ذمته وهذا لأنه إذا كان برضا المالك فصاحب الدين مندوب إلى أن لا يطالب 
بالدين» فلو كان وجوب القضاء على الفور لكان مندوباً إلى المطالبة ليخرج من عليه الدين 
من العصيان بتأخير القضاء ويحتمل أن يقال: إذا كان الوجوب بغير رضاه ينظر» فإن كان 
صاحبه لا يعلم به لزمه القضاء على الفور» وإن كان عالماً به فإن وجب بتعدٌ منه كان على 
الفورء وإن كان بغير تعدٌ وجب على التراخي فالأول مثل الزكاة فإنها على الفور لأن 
صاحبها لما لم يتعين لم يمكن تقدير وجود الرضا منه» والثاني: كقضاء الصلاة المتروكة 
بغير عذرء والثالث: كقضاء الصلاة المتروكة بعذر فكما فصّلنا فى حق الله تعالى هذا 
التفصيل وجب مثله في حقوق الآدميين وبالله التوفيق . ١‏ 
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1: مم الع 


قال اغيرنا مالك ودكر الكن. 

0 نكيت اللترفعة نيد الأ الرضل إذا أراد بيع داره أتاه شريكه أو 

ره يشفع [ ليه فيما يبيع فسميت شفعةٌ وسمي طالبها شفيعاً وهذا قول أبي محمد بن 
0 سميت به لأن طالبها جاء تالياً للمشتري فكان ثانياً بعد أولٍ فسمي شفيعاً 
لأن الاثنين شفعٌ والواحد وتر وسمي الطلب شفعة» وقال ثعلب: الشفعة الزيادة ولهذا 
إذا أضيف إلى الوتر غيره صار شفعاء والشفيع يضم نصيب شريكه إلى نصيبه فيصير 

نصيبه زائداً بعد أن كان ناقصاء والشفعة في الشرع حق تملك لدفع الضرر عن الملك 
بإخراج الدخيل في الملك» وحكي عن الأصم وإسماعيل ابن : علية أنه لا أصل للشفعة 
وهي باطلة وهذا قول متروك عليهما والأصل فيها الكتاب والسنة [55/ب] والإجماعء 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وَتماونوا عَلَ ألْيرَ َالنَقَوَىٌ» [المائدة: ؟] وهذا من جملة البر. 

وأما السنة فما روى جابر رضى الله عنه أن النبى يَللِةَ قال: «الشفعة فى كل شرك 
رهد أونضاتق تسيل اداع سحن يوذل فريك الإنن باعنة فين ابحو يبه" +رووري آله 
قضى بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم ربعةً أو حائظ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه فإن شاء أخذء وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به بالثمن والربع 
ب م ا ا 0 هذا رَبْعّ وهذه رَبعةٌ كما قالوا : دار 
ودارة وقيل: الرّبع ا سم للدار مع بنائها والحائط اسم للبستان مع غراسه» وروى جابر 
أن النبي يلهٍ قال: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)”" . 

وروي عن جابر أنه قال: لساب الو 4 ور سد ا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”" وكلمة إنما تعمل بركنيها.فهي مثبتة للشيء 
نافية لما سواه وهذا يدل على أنه لا شفعة في المقسومء وقال الأزهري: قال أهل 
العربية : إنما تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره كقولهم إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه 
ومعناه أن كمال المرء بهذين العضوين وإن صغرا منظراًء واعلم أن الشافعي روى قوله 


.)73797( (؟) أخرجه البيهقي في امعرفة السنن»‎ .)١1108( أخرجه مسلم‎ )7( )١( 
* 


3 كتاب الشفعة 


الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة مرسلاً عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن النبي''' يي ورواه في «الإملاء» عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي كَكِةِ ورواه أيضاً عن جابرٍ مرفوعاً . وأما الإجماع فلا خلاف بين كافة الصحابة 
وجمهور العلماء فيه» فإذا تقرر هذا فالشفعة عندنا بالخلطة والشركة دون الجوار وبه 
قال عمر وعثمان وعليّ في أصح الروايتين وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم 1١51/أ]‏ وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن 
أبي ليلى: تثبت الشفعة بالشركة في الطريق ثم بالجوار. 

ريال أ عدا : فإن لم يكن شريك وكان الطريق م* مشتركاً كدرب لا ينفذ تثبت 
التفعة جنيع آهل الدرب الأقرب فالأقرب» فإن لم يأخذوا وأثبت للملاصق من درب 
آخر خاضة وقال أيها ارك وي اللمراايت عدي ماك التي تسقى بمائه إِنْ 
كان النهر لا يحتمل السفن» وإن كان بحيث يحتمل السفن لا تثبت الشفعة بسببه وليس 
لأبى حنيفة صحابى يساعده على هذا سدقي ورين اسه و ف ود 
رضي الله عنة». وقال عبد الله العتبري .وسوار القناضي: تفبت. الشفعة بالشركة في 
الملك والشركة في الطريق أيضاً ل رلب يعي مناطرة بكرت رندويين الخصن تقال 
واحتج مُحتج بما روى أبو رافع أن النبي كَليَهِ قال: «الجار أحق بسقبه)”" فدل أن 
الشفعة ثابتة للجار والسّقب ات بالسحن والصاد القرب» والصّقوب العَمد التي 
لكيه رتت الأعراب واحدها صقب فأجاب الشافعي: بأنك ما أجريت الخبر على 
عموده فإنك منعت الشفعة لمن بينك وبينه ذراع إذا كان الطريق نافذاً وأعطيت الشفعة 
من بينك وبينه رحبة أكثر من ألف ذراع إذا لم يكن نافذاً ثم قال : هذا الخبر لا يحتمل إلا 
معنيين أحدهما : أن يكون مطلقاً بعمومه على كل جارء أو يكون مختصاً ببعض الجيران 
فأحمله على الشريك الذي لم يقاسم فإنه يسمى جاراً كما يسمى المقاسم جاراً بدليل خبرنا 
حتى يكون جمعاً بين الخبرين وخبرك لا يخالف خبرنا لأنه مجمل وخبرنا مفسّر وأراد 
بالمجمل العام وبالمفسَّر الخاص» ويجوز أن يسمى العام مجهولاً على معنى أنه مشتمل 
بظاهر الاسم على جمل كثيرة فقال الخصم: وهل يقع اسم الجار على الشريك حتى يستقيم 
هذا التأويل؟ بل الشريك /5١11‏ ب] أخص بشريكه وأقرب إليه من أن يسمى جاراً لأن ملكه 
مختلط بملكه اختلاط شيوع وإنما يطلق اسم الجار على من جاور غيره بملك ممتاز عن ملكه 
فأجاب الشافعي بأن المرأة تسمى جارةً مع أنها أقرب من الشريك لأنها ضجيعته تقول 
العرب: امرأة الرجل جارته مع قربها منه بدليل قول الأعشى”” : 

أجارتنا بيني فإنك طالقه وموموقةماعشت فيناووامقه 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 207١7‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ :)2٠١‏ وفي «معرفة السئن» 
القتصضفة 
(؟) أخرجه البخاري (5108). 9) انظر ديوان الأعشى .)١19(‏ 


كتاب الشفعة ه 


الأشعار إلى آخرها قال المزني: والبيت الخامس من غير الشافعي رحمة الله عليه: 
ودوقن :فى سمو ندانيى داق فنا ةلس سمشل يتا اتقةناشقه 

وقال عروة: نزل الطلاق في مقدار عدده قوافقا للأعشى ثم قال الشافعي: وحديثنا 
أثبت إسناداً وأبينها لفظاً وأعرفها في الفرق بين المقاسم وبين من لم يقاسم. ثم ذكر 
الشافعي طريق القياس في المسألة متصلاً بكلامه على الخبر فقال: أنه إذا باع مشاعا 
باع غير متجزئ فيكون شريكه أحق به لأن حقه شائع فيه وعليه في الداخل سوء 
المشاركة ومؤونة مقاسمةٍ وليس كذلك المقسوم ثم إِنْ أصحابنا زادوا في الجواب 
فقالقا > أراد :لجان اعق نري لأنة اشن الفراقية قال ل 0 
كنوفية نارح يستهكيةا ' ٠لا‏ مجم وازعنا رلا سح فت 

فيحتمل أنه أحق بالإحسان إليه والبرّء وقد روي أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي 
جاريو فاك أيهما أعدى فاك إلى أقردهما نك كارا أو بانا# او وسيل أنه اراد أنه 
أحقى بالعرض عليه عند البيع بدليل ما روي عن عمرو بن الشريد أنه قال: وضع 
المسور بن مخرمة يده على منكبى هذا فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه فجاء 
أبو رافع فقال للمسور: آلا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي فقال له سعد: والله لا أزيدك 
على أربعماتة دينار إما قطعة» وإما منجمة فقال أبو رافع: سيحان الله [57/أ] لقد 
منعتهما من خمسمائة نقداً ولولا أنى سمعت رسول الله كَل يقول: الجار أحق بسقبه ما 
يكلف كدل غلن مانذكرنا مق التأويل : 

واحتج أبو حنيفة أيضاً بما روى الحسن عن سمرة أن النبي كَل قضى بالشفعة 
والجوار وقال: «جار الدار أحق بالدار من غيره»» وروي «جار الدار أحق بدار الجار 
والأرض”" قلنا: قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن من سمرة وإنما هو صحيفة 
وقعت إليه» وقال غيره: سمع الحسن من سمرة خبر العقيقة فحسب أو نحمله على 
الجار المشارك دون المقاسم بدليل ما روى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «إذا قسمت 
الأرض وخذت فلا شفعة فيها». 

واحتج بما روى جابر أن النبي كله قال: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن 
كان غانا ]ذا كان -طريقههنا واحذاًة فلا تفرم به عبد الملف ين أن لمان :وهو 
ضغي الحديف زاكر مهدا الس وال روي عب المللت عدن اخ عل هذا 
تركت حديثه» ثم إن صح نحمله على المشاع لأن الطريق إنما يكون واحداً على 
الحقيقة في المشاع دون المقسوم. ثم ذكر الشافعي المذهب بعد ما قدم الدلالة وهذه 
عادته في تصنيفه فقال: ولا شفعة إلا في مشاع وإنما قيد مشاع لأن سهم كل واحدٍ من 


)١(‏ البيت من المنسرح» وهو لابن قيس الرقيات في ديوانه (؟)» ولسان العرب  075/١(‏ صقب)» 
وتهذيب اللغة (8/ 20787 والأغاني (817//0)» وتاج العروس  ١98/7”(‏ صقب)» وكتاب العين (// 
ومقاييس اللغة .)78/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (48/0, ؟١١)»‏ وأبو داود 2)701١19(‏ والترمذي .)١17748(‏ 
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الشريكين أشيع أي أذيع وفرّق في أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه. 

يالة 7 51 : اوللشّفيع الشفعة بالثمن الذي وقمٌّ به و البيغ». 

وهذا كما قال: إذا أراد الشفيع أخذ الشقص بالشفعة يأخذه بالثمن الذي وقع العقد 
عليه فإن كان له مثل فبالمثل» وإن لم يكن له مثل فبالقيمة» وقال الحسن البصري: 
وسوار القاضي: إذا لم يكن للمثل مثل لا شفعة فيه»ء وقال ابن أبي ليلى: إذا لم يكن 
له مثل يأخذه بقيمة الشقص وهذا غلط لما روي في خبر جابر فإن باعه فشريكه أحق به 
العو دولانه لا يتا إما أن ياختوييها يعار الشميع اوء يما يتان 51 ] المشدرئ 
أو بقيمته أو بالثمن لا يجوز أن يقال: يأخذ بما يختاره الشفيع لأنه يتحكم ويأخذ 
بالنتقصان ولا يجوز أن يأخذ بما يختاره المشتري لأنه يتحكم أيضا فلا يسلم إلا بزيادة 
ولا يجوز أن يأخذه بالقيمة لأنه قد تكون القيمة أكثر من الثمن فيؤدي إلى الإضرار 
بالشفيع» إن كلد القيمة اكل بين التمز نودي إلى اضر ارهاالمتكري فلووييق 0/7 إن 
يقال: يأخذه بالثمن الذي وقع به البيع» فإن قيل: الشفيع يأخذه من غير اختياره لحاجته 
إليه فيجب أن يكون بالقيمة كالمضطر إلى طعام الغير يأكله بالقيمة قيل: المضطر يأخذه 
بالحاجة خاصة فالمرجع في بدله إلى القيمة» والشفيع يأخذه بالبيع لأنه لو ملك بهبةٍ أو 
إرثِ لا شفعة مع الحاجة» وإذا اختص بالبيع اختص بالعوض الثابت بالبيع» فإذا تقرر 
هذا يأخذه بما استقر عليه العقد فإن زادا فى الثمن أو نقصا فى مدة الخيار أخذ بما 
الشف جيك انتقو" لحان 1ن مها لة "اليه و كسان الس ين ١‏ 

- فرع 9 2 

لو اشترى شقصاً بمائةٍ من حنطة لم يأخذه الشفيع بالحنطة وزناً بل يأخذه كيلاً فينظر 
كم تكون تلك الحنطة كيلاً لأنه يجري هذا الضمان مجرى ضمان الإتلاف وضمان 
الإتلاف في ذوات الأمثال يجري مجرى القرض وقرض المكيل وزناً لا يجوزء فلو 
أقرض الحنطة وزناً فالقرض فاسد بخلاف السلم لا ربا بين رأس المال والمسلم فيه 
وفي القرض بين ما يعطي ويأخذ ربا إذا كان المال مال الربا إذ الجنس واحد. 

كناو هال ١فإِنْ‏ علمَ وطلبَ مكات فهي له2. 

الفضل 

وهذا كما قال: المستحب إذا باع شيئاً يستحق بالشفعة أن يعرضه على شريكه فإن 
اختار ذلك باعه منه» وإن ن لم يختر باعه من غيره» ولو باعه قبل أن يعرضه عليه أو بعد 
عرضه عليه كان للشفيع الشفعة والشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يدع وإذا أراد [1/57] 
اق الج امم الج لي إن عق الام د ال الفلترو 
منه حاكمه إلى الحاكم بنفسه أو بوكيله. وقال أبو حنيفة: لا بد من حكم الحاكم وهذا 


غلط لأنه تسليم واجب بالإجماع فلا يفتقر إلى حكم الحاكم؛ وإن لم يعلم الشفيع 
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بالشفعة لغيبته أو لسبب آخر لا تبطل شفعته وإن طال الزمان. 

وقال أبو حنيفة: إذا امتدت غيبته سنة بطلت الشفعة» وإن لم يعلم وربما ينكرون 
هذا المذهب وهذا غلط لأنه حق ثبت لإزالة الضرر فلا يبطل مع عدم العلم به كالرد 
بالعيب» ثم إذا علم فخياره في الأخذ على الفور أو على التراخي فيه أربعة أقوال قال 
في الجديد: هو على الفور كخيار القبول في البيع والرد بالعيب وهذا هو الصحيح وبه 
قال أبو حنيفة إلا أنه يقدره بالمجلس وعندنا لا يتقدر فى ظاهر المذهب عندي والدليل 
عليه قوله يكِ: «الشفعة لمن وائبها»» وروي: «الشفعة كنشاطة العقال إن قيدت ثبتت 
وإن تركت فاللوم على من تركها» وقيل: فيه وجهان والمذهب أن له الخيار ما دام في 
المجلس الذي بلغه» ومعنى الفور عندنا أنه على حسب الإمكان في العرف فإن علم بها 
وكان حاقناً تطهرء وإن كان عليه صلاة صلاهاء وإن كان به شدة جوع أكل وغسل يدهء 
وإن كان عريان لبس ثيابه التي جرت عادته بلبسهاء وإن كان بالليل فحتى يصبح ويصلي 
الصبح على ما جرت به العادة ولا يلزمه العدو إلى دار المشتري ولا الركوب طلبا 
للمبادرة إليه»ء وأصل هذا عرف العادة» وإن كان معذوراً فأخر الطلب به لم يبطل أيضا 
والعذر ثلاثة مرض وحبس وغيبة» فإن كان مريضاً نظرء فإن كان المرض خفيفا يمكن 
المطالبة مع وجوده كالصداع ونحوه فهو كالصحيح» وإ كان شديدا لا بمكتة المطالبة 
[/ ب] به مع وجوده فإن قدر على التوكيل وكّل» وإن ترك ذاك بطلت شفعته» وإن لم 
يقدر على التوكيل كان عذراً فيصير إلى أن يقدر فيوكل أو يطلب هو وهل يلزمه 
الإشهاد؟ 

قال أكثر أصحابنا: الإشهاد لازم لآنه لا بد من أن يظهر أمارةً تدل على أنه تركها 
للعذر لا للرضا بالترك وبه قال صاحب «الإفصاح» ويفارق هذا القادر على الطلب لا 
يلزمه الإشهاد لأن ظهور الطلب من القادر عليه يغنى عن الإخبار بمراده والعاجز عنه 
يحتمل أن يكون إمساكه تركاً للشفعة ويحتمل أن يكون قصداً للطلب مع المكنة فافتقر 
إلى نفي الاحتمال في الإخبار عن مراده بالإشهادء وقال بعض أصحابنا: الإشهاد 
احتياط ولا يجب وهو ظاهر كلام الشافعي ها هنا لأنه قال: فإن كان له عذر من حبس 
أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له ولم يشترط فيه الإشهاد وقيل: فيه قولان ذكره 
في «الحاوي0”'©. وقال القاضي الطبري: لو ترك التوكيل مع الإمكان هل تبطل شفعته؟ 
وجهان: 

أحدهما: لا تبطل وهو اختيار أبي إسحاق وغيره لأن له غرضاً في أن يتولى طلبها 
بنقسه لتلا يلزف آخره الوكيل أو المنة إن لم يكق بأجرق أو لا يقر علق الموكل: يمنا 
يسقط حق الشفعة فيحكم الحاكم بصحة إقراره على قول بعض العلماء. 

والثاني: تبطل لأن وكيله يقوم مقامهء ألا ترى أنه إذا أمكنه أن يطلب بنفسه فوكل 
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غيره قام طلب الوكيل مقام طلبه فيجب أن يكون ترك الطلب بوكيله بمنزلة ترك الطلب 
بنفسه وهذا أصح عندي قاله القاضي أبو حامد نصا في جامعه: وفيه وجه ثالث إن وجد 
من يتطوع بالوكالة بطلت لأنه ترك الطلب من غير ضررء فإن لم يجد من يتطوع لا تبطل 
للغذر ؤهذا قريب :وإن كان محيؤسا: لأ "يسلور هن أحد:أمرين : .إما أن يكون محوسا 
بحق أو بغير حق [55/أ] فإن كان بغير حق مثل الحبس للمصادرة أو الحبس بدين وهو 
ميدن لا قدو على القضاء فين كالمورعن سزاعه وإن حان سوا مق ستل كان 
عليه دين يقدر على أدائه لا يكون عذراً وتبطل شفعته بالتأخيرء وإن كان غائباً فأشهد 
على شفعته وقضى حوائجه وأخذ في المسير كان على شفعته» وإن لم يشهد على ذلك 
ولكنه قضى حوائجه وأخذ فى المسير هل تبطل شفعته؟ على ما ذكرنا من الاختلاف 
والمتهيج انأل قبطل لأ الطالفر: أنه جا و للظالي» وإ لو لفون على العسين رزلا على 
التوكيل لا يبطل فإن قدر على التوكيل دون المسير فعلى ما ذكرنا من الاختلاف والقول 
الثاني قاله في كتاب الشنن أنه يتأقت بثلاثة أيام وبه قال الثوري لأنه لا بد له من تروّي 
وتأمّل والثلاث حد ما بين القليل والكثيرء والثّالث: قاله في القديم وبه قال مالك أنه 
على التأبيد لا تبطل إلا بأن يصرّح بالعفو عن حقه لأنه استيفاء مالٍ فأشبه استيفاء الدين 
وقد قال الشافعي: إن كان للقياس حكم بين الناس فخيار الشفعة على التأبيد 
كالقصاصء والقول الرابع قاله في القديم أيضاً أنه على التأبيد إلا أن يصرّح بالعفو أو 
يظهر منه فعلّ يدل على الرضا بتركه مثل أن يقول للمشتري: بعنيه أو آجرنيه أو أنفق 
عليه معي ونحو ذلك. 
فرع 

إذا قلنا: إنه على التأبيد هل للمشتري أن يرفع الشفيع إلى القاضي حتى يأخذ أو 
يترك؟ قال أبو إسحاق: إن قلنا بالقول الذي ذكره في القديم أولا لا يجبره الحاكم على 
ذلك ولا يبطله عليه لأنه حقه على التراخي» وإن قلنا بالقول الثاني في القديم يجبره 
الحاكم على الأخذ أو الترك لأنه يؤدي إلى الضرر بالمشتري لو بقي على الحق أبدا فلا 
بد من إزالة الضرر منه إما بالأخذ أو بالترك. وروي عن مالك أنه قال: ينقطع بعد 
سنة» ورواه أبن وهب» وروى ره أربعة أشهرء وروي عنه أنه قال: ينقطع بأن يمضي 
عليه من الزمان ما يعلم أنه تارك لها . 

فرع آخر 

إذا قلنا: له الخيار ما دام [55/ب] في المجلس فعفا عنها قبل مفارقة المجلس هل 
تسقط شفعته؟ فيه وجهان قال في اختلاف العراقيين: لا تسقطء. وقال ابن سريج: 
تسقط لأنه بالإبراء والإسقاط أشبه. 

فرع آخر 
إذا قلنا: يلزمه الإشهاد يلزمه أن يشهد من يكون بيّنة كاملة عند الحكامء فإن أشهد 
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واحداً ليحلف معه لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين فلم يصر 
مستوثقا لنفسه بالإشهاد. 
فرع آخر 
لو أشهد عبيداً أو فساقاً أو صبياناً لم يجزء وقال أبو حنيفة: يجوز ويكفي ذلك 
وهذا غلط لأن مقصود الشهادة الأداء ولا يصح من هؤلاء الأداء. 
فرع آخر 
إذا قلنا: الإشهاد واجب فقال الشفيع: أشهدت وسرتٌء وقال المشتري: لم نشهد 
أو ة قلنا: الإشهاد ليس بشرط فقال الشفيع: سرت عقيب السماعء وقال المشتري: لم 
تسر عقيب السماع مع الإمكان فالقول قول الشفيع لأن هذا اختلاف في فعله وهو أعلم 
به» وكذلك إن اختلفا فقال: أخحرته للعجزء وقال المشتري: أخّرته مع القدرة فالقول 
قول الشفيع . 
فرع آخر 
لو كان بآمل ولهما دار مشتركة بينهما بجرجان فباع أحدهما نصيبه منها من أجنبي 
فسكت شريكه عن المطالبة حتى قدم جرجان وقال: سكت لتكون مطالبتي بالبلد الذي 
فيه الدار قال الشافعي: بطلت شفعته كما لو بلغه وهو في البلد فلم يطالب حتى حضر 
عند الدار المبيعة وقال: أردت المطالبة عندها بطلت شفعته 


فرع آخر 
لو أنكره المشتري بآمل أنه خليطه فأخّرها ليقيم البينة بجرجان كان على شفعته إذا لم 
يجد بينة بآمل . 
فرع آخر 


اختلف أصحابنا فيمن يشهد به البينة فى استحقاق الشفعة على وجهين أحدهما: لا 
شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك وبه قال أبو حنيفة ومحمد لتلا ينتزع ملكاً بأمر 
محتمل » والثاني: يستحق الشفعة إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يوسف لأنها 
حجة في الملك لكن [1/15] يحلف الشفيع على بينته باليد أنه مالك ثم يحكم له 
بالشفعة . 

فرع آخر 

لو أخََر الطلب وقال: إنما لم أطالب بها على الفور لأني لم أصدق من أخبرني 
بالبيع فإن أخبره عدلان بطلت شفعته» وإن أخبره عدل واحد هل تبطل شفعته؟ وجهان 
أحدهما: تبطل لأن طريقه الخبر ولأنه حجة مع اليمين» والثاني: لا تبطل لأنه لا 
يحكم به ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ولو أخبره رجل وامرأتان عدول بطلت 


 «‏ ل 777 ا7797 ل ل عجن كذ تن الشفعة 
فرع آخر 
لو أخبره عبد أو امرأة واحدة قال القاضى الطبري: يجب أن يكون على وجهين» 
وكلله ابرع نه ١‏ ته وروي الحدون دن ربادعن ابركيوسك أن« بان بطل همده 
لآن طريقه الخبر وكذلك قال: لو أخبره صبي وهذا غلط لأن بقول هؤلاء لا تقوم 
الحجة فلا يسقط بهم حقه. 
فرع آخر 
لو أخبره كافر أو صبي أو فاسق لم تبطل شفعته ذكره أصحابناء وقال في 
«الحاوي)”'': يصير عالماً بكل خبر يقع في نفسه صدقهء ولو من امرأة أو عبدٍ أو كافرٍ 
إذا وقع في قلبه أن المخبر صادق خلافاً لأبي حنيفة وهذا غريب والقياس عندي هذا. 
ولو ظهر به أخبار التواتر فقال: لم أعلم بطلت شفعته وعلم كذبه . 
فرع آخر 
لو علم الشفيع بالبيع فأمسك عن الشفعة لجهله باستحقاق الشفعة هل تبطل شفعته؟ 
وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الأمّة إذا أعتقت تحت عبدٍ فأمسكت عن الفسخ 
لجهلها باستحقاقه وهذا لأن هذا مما يحتمل خفاؤه على العوام. 
فرع آخر 
لو تعاقدا البيع بألفٍ وأظهراه بألفين فسلم الشفيع الشفعة ثم قامت البينة على الألف 
كان له مطالبته بالشفعة» وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له وهذا غلط لأنه ترك الطلب 
لغلاء الثمن الأول ولعجزه عنه فإذا ثبت أنه أقل منه كان له أخذها. 
فرع آخر 
لو قامت البينة أن الثمن كان أكثر مما أظهراه لم يكن له المطالبة لأنه لا غرض له 
في الزيادة. [55/ب] 
فرع آخر 
لو أظهر أنه باع بعض نصيبه فترك الشفعة» ثم قامت البينة أنه باع جميع نصيبه كان 
له أخذه بالشفعة لآن له غرضا في الكثير. 
فرع آخر 
لو أظهر أنه كل نصيبه ثم بان أنه اشترى أقل مما أظهراه كان له الشفعة لأن له 
غرضاً في القليل من وجهٍ آخر وهو أنه ربما لم يكن معه ثمن الكثير وكان معه ثمن 


القليل. 
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فرع آخر 
لو أظهر أنه اشترى كل الشقص بمائة مناً ثم بان أنه كان اشترى نصفه بمائة لم تكن 
له الشفعة لأن من لا يرضى الشقص كله بمائة لا يرضى نصفه بمائة. 
فرع آخر 
لو أظهر الشراء بالدنانير فترك الشفعة ثم بان أنه كان بالدراهم أو أظهر بالدراهم ثم 
بان أنه كان بالدنانير لا تبطل الشفعة وبه قال زفرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: إذا كانت قيمتهما سواء بطلت شفعته لأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد 
وهذا غلط لأن الأغراض تختلف به وربما تقدر على أحد النقدين دون الآخر. 
فرع آخر 
لو أظهر أن المشتري فلان فترك الشفعة ثم قامت البيئة أنه وكّل وأن المشتري غيره 
كان له مطالبثه بالشفعة لأنه يختمل أن يرضئ تشركة المشتري ولا يرضى بشركة 
المشترى له هكذا ذكر جمهور أصحابناء وقال فى «الحاوي"'': فيه وجهان أحدهما: 
هذا الذي ذكرنا وهو على قول من جعل علة الشفعة الخوف من سوء المشاركة» 
والثاني: تبطل شفعته لأن معرفة المشتري ليست بشرطٍ في المطالبة والعفو وهذا على 
قول من جعل علة الشفعة الخوف من مؤونة القسمة. 
فرع آخر 
لو كان مشتري الشقص وكيلا فعفا عن الوكيل دون الموكل هل تبطل شفعته؟ وجهان 
أحدهما: تبطل لأن الوكيل خصم فيهاء والثاني: لا تبطل لأنها مستحقة على غيره. 
فرع آخر 
ا ع ا ا ل ل ل ل د 
الشفعة لأنه يقول: عرفت أن البيع إلى أجل لا يخلو عن زيادة ثمن فلم أرغب فلما 
علمت فقد الغبن فى العقد رغبت فى الشفعة هكذا ذكره بعض أصحابنا بخراسان» وقال 
بعضهم: الصحيح أنها تبطل ها هنا وتوهم أنه ربما يكون في الثمن غلاء وليس بعذر 
وهو اختيار أهل العراق. 
فرع آخر 
لو سمع البيع بالثمن الحال فعفاء ثم بان أنه كان بالأجل فله الطلب لأنه يرتفق 
بالأجل . 
فرع آخر 
لو سمع أن الشقص بيع من مشترٍ واحد فعفاء ثم علم أنه بيع من اثنين له طلب 
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الشفعة لأنه قد يرجو من أحد المشتريين من المسامحة وتأخير الثمن ما لا يرجو من 
الآخرء وهكذا لو بلغه في الابتداء أنه بيع من اثنين ثم علم أن المشتري كان واحداً له 
أن يأخذ بالشفعة لأنه قد يصبر على مطالبة غريم واحد ولا يصبر على مطالبة غريمين. 
فرع آخر 
لق لم يسيم له البتشتري» أز .لو يدقن له'القمن فآخر الطلت سين يعرف لا تيطل 
شفعه الآن له غرضاً فى ذلك حي يغرف: التحال :وما فيه الحظ له 
فرع آخر 
لو أخبر أنه اشتراه مشتر فقال: عفوت عن الشفعة بطلث شفعته وكأنه رضى بأي 
مشتر وبأي قدرٍ من الثمن كان» ومن أصحابنا من قال: لا تبطل ما لم يعرف ذلك 
والآول أصح. 
شرع آخر 
لو لقي الشفيع المشتري فقال: سلام عليكم أنا مطالب بالشفعة ثبتت الشفعة لأن 
. السلام قبل الكلام سُنة فلا تسقط به الشفعة» ولو قال: سلام عليكم بارك الله لك في 
صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة لم تبطل شفعته أيضاً لأنه لما وصله بالمطالبة بالشفعة 
دل على أنه دعا بالبركة لنفسه لأنه يأخذ من الصفقة المباركة» وقال محمد: إذا قدَّم 
السلام على المطالبة سقطت الشفعة وهذا خطأ للعادة المستحسنة وللخبر عن رسول الله 
كل : «من بدأ [77/ب] بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)”©. 
11 فرع آخر 
لو قال له: بكم ابتعت أو كم الثمن؟ بطلت شفعته لأنه يمكنه أن يقول بدل ذلك: 
أخذت منك: بالثمن الذي ابتعت وهذا على قولنا: لا يتعذر بالمجلس . 
فرع آخر 
إذا قلنا: تؤجل إلى ثلاثة أيام فحصل في خلال الثلاثة زمان يتعذر فيه المطالبة لم 
يحتسب به منها ولق له من زمان المُكنة ثلاثة أيام. 
فرع آخر 
لو باع الشفيع حصته كلها بعد علمه بالشفعة لا شفعة لهء ولو باع بعض حصته هل 
بعض نصيبه قال ابن سريج: فيه وجهان أحدهما: لا شفعة له لآن العفو عن بعض 
الشفعة يوجب سقوط الباقي كالعفو عن الكل فكذلك بيع الشقص الذي به يستحق 
الشفعة بمنزلة بيع الكل» والثاني: يستحق بالشفعة بما بقي لأنها تستحق بالقليل كما 
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تمتتحق: بالكثير ولو باع الكل قبل العلم بالشفعة فالصحيح وهو اختيار ابن سريج أنها 
تبطل لارتفاع الملك المقصود بالشفعة» وقال أبو حامد: هو على شفعته لأنه قد ملكها 
وليس في بيعه قبل العلم عفو عنها وقيل: هذا مرتب على ما سبق فإن قلنا في بيع 
البعض قبل العلم تبطل الشفعة فها هنا أولى وإن قلنا: لا تبطل هناك فها هنا وجهان. 
فرع آخر 
وهل تبطل شفعته؟ وجهان ذكرناهما في البيع. 
فرع آخر 
لو ضمن الشفيع للبائع الدّرك أو للمشتري أو تبايعا بشرط الخيار للشفيع فأجاز البيع 
لم تبطل شفعته به لأنه سبب وجوب الشفعة فلا يبطل به خلافاً لأبي حنيفة في كلهاء 
وكذلك لو قال الشفيع للمشتري: اشتر [51/أ] نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة 
فاشترى لم يسقط شفعته بالإجماع خلافاً لعثمان البتي وهذا لأنه إسقاط حق قبل 
الوجوب . 
فرع آخر 
يملك الشفيع الشقص المشفوع بأحد أشياء ثلاثة أحدها: أن يدفع الثمن ويأخذ 
الشقص» والثانى: أن يقضى له القاضى بذلك» والثالث: أن يقول المشتري: ملكتك 
الشقص فيقبل هو وإذا قال: اخترت التملك بالثمن الذي تم به العقد انتقل ملك 
المشترى إليه» فإن لم يرض المشتري ولا حضر لأنه استحق أخذه بغير اختياره» ولو 
كان الثمن مجهولاً عنده لم يصح أخذه لأنه تملك بعوض فلا يجوز معها جهالة العورض 
كالبيع» وكذلك لو قال: أخذته بالثمن كان مائة فما دونها وكان الثمن مائة أو دونها لا 
يجوز الأخذ لأن مثل هذا لا يجوز في البيع . 
فرع آخر 
إذا قال: اخترت التملك وانتقل ملك المشترى إليه لا يجب على المشتري تسليم 
الشقص إليه ما لم يقبض الثمن إن كان موجوداً» فإن تعذر تسليمه في الحال قال ابن 
سريج: يجوز للحاكم أن ينظره يومأ ويومين وأكثره ثلاثة فإن جاء بالثمن وإلا فسخ 
الحاكم الأخذ وعاد ملك المشتري إلى الشقص وهذا التأجيل لأن تحصيل الثمن في 
الحال يتعذر فى غالب العادة» ولو اعتبرنا النقد فى الحال أدى إلى إسقاط الشفعة 
والإضرار بالشفيع ومدة الثلاث قريبة في العادة. 
فرع آخر 
لو هرب الشفيع بعد التملك فللحاكم فسخ الأخذ ورد الملك إلى المشتري ذكره أبو 
حامد وغيره» فإن قيل: أليس في البيع لو هرب المشتري قبل أداء الثمن لا يفسخ 
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الحاكم البيع فهلاً قلتم ها هنا مثله قلنا: البيع حصل باختيارهما فلا يكون للحاكم 
فسخه عليهما وها هنا أخذه الشفيع من غير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه» 
فإذا أدى إلى الضرر بالمشتري منعه الحاكم ورده. 
فرع آخر 
حتى لو كانت المسألة بحالها فأفلس الشفيع بعد أن ملك الشقص قبل دفع الثمن 
كان للمشتري الخيار [7171/ ب] بين أن يسترجع الشقص وبين أن يضرب مع الغرماء بقدر 
الثمن كالبائع سواء إذا أفلس المشتري بالثمن. 
فرع آخر 
لو طلب ثم أمسك عن الأخذ بطلت شفعته» وقال أبو حنيفة: شفعته باقية أبداً إذا 
قدم الطلب ما لم يصرح بالعفوء وقال محمد: شفعته إلى مدة شهر.ء وحكي عن أبي 
حنيفة أنه قال: لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ولا يقضي له القاضي بها حتى 
يحضر الثمن» وروى هشام عن محمد: يؤجله القاضي يومين وثلاثة ولا يأخذه إلا 
بحكم الحاكم أو برضا المشتري وهذا غلط لأنه تملك بعوض فلا يقف على إحضار 
العوض كالبيع . 
فرع آخر 
إذا لم يشاهد الشفيع الشقص المشفوع ليس له أن يأخذ بالشفعة قال ابن سريج: 
سواء قلنا يجوز بيع خيار الرؤية أو لا يجوز لأنه يأخذ من المشتري بغير اختياره فلا 
يمكن إثبات خيار الرؤية وساعده على هذا جماعة من أصحابناء وقال القاضى الطبري: 
إذا قلنا: ثبتت للشفيع بعد الأخذ بالشفعة خيار المجلس وهو المنصوص في اختلاف 
العراقيين يجب أن يثبت له خيار الرؤية كما في البيع» وقال ابن سريج: لو قال 
المشتري للشفيع: رضيت أن يكون له خيار الرؤية هل يثبت ذلك؟ قولان كالبيع سواء 
فإذا قلنا: لا يصح فلا كلام وإذا قلنا: يصح فشاهد الشفيع إن رضيه أمسكه وإلا رده 
وقال في «الحاوي)"2: هل يأخذ بالشفعة قبل الرؤية؟ قولان مبنيان على بيع خيار 
الرؤية فإذا جوّزنا فالمشتري بالخيار بين التسليم قبل الرؤية» وبين أن يمنعه منه حتى 
يراه فيسقط خياره بالرؤية لأن المشتري لا يلزمه تسليم شقص يثبت للشفيع فيه خيار 
الرؤية . 
فرع آخر 
هل يصح له أخذ الشفعة قبل قبض المشتري؟ فيه وجهان حكاهما ابن سريج 
أحدهما: وهو اختيار أبي إسحاق ليس له ذلك لأنه يحل محل المشتري ولا يجوز 
الشراء قبل القبض كذلك هذا فعلى هذا يأخذ الحاكم المشتري [568/أ] بالقبض فإن 
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كان غائباً وكّل الحاكم من يقبض له ثم حكم للشفيع بأخذه منهء والثاني: وهو اختيار 
ابن سريج له أخذه قبل قبضه من البائع لأنه يأخذه جبراً ويبرأ البائع من ضمانه بقبض 
الشفيع لأنه يأخذه بحق توجه على المشتري . 

مسألة"'؟: قال: «فإن اختلّفا في الثمن فالقولٌ قولُ المشتري مم يمينه». 

وهذا كما قال: إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن لم يخل من ثلاثة أحوال 
إما أن يكون مع أحدهما: بينة» أو مع كل واحدٍ منهما بينة» أو لا بينة مع واحدٍ منهما 
فإن كان مع أحدهما: بينة أقامها فإذا ثبت المقدار بالبينة أخذها الشفيع به سواء كان 
الشفيع صاحب البيئة أو المشتري ويقبل في ذلك ما يقبل في شهادة الأموال» وإن لم 
يكن هناك شاهد غير البائع لا تقبل شهادته لواحدٍ منهما لأنه متهم في حق كل واحدٍ 
منهما لأنه يجرّ إلى نفسه نفعاً إذا شهد للشفيع» لأنه لو وقع الاستحقاق رجع المشتري 
عليه بألف وإذا شهد المشتري شهد على فعل نفسه. 

وهذا كما ذكر أبو حامد في الجامع لو ادعى الشفيع الشراء على المشتري وأنكر 
المشتري وقال: ورثته من أبي فشهد البائع للشفيع وكان عدلاً لا يحلف معه لأنه يشهد 
على فعل نفسه قال القفال: ولو شهد البائع للشفيع قبل قبض الثمن تقبل شهادته لأنه 
يشهد على فعل نفسه وأصحابنا بالعراق ينكرون هذا وقالوا: لا تقبل شهادته له بحالٍ 
لأنه على فعل نفسه أيضاً فترد شهادته للشفيع لمعنيين وللمشتري لمعنّى واحدء وإن كان 
مع كل واحدٍ منهما بينة على ما ادعاه من الثمن قال أبو حامد: البينة بينة الداخل وهو 
المشتري لأن الملك في يديه ويكون الحكم فيه كما لو كانت البينة معه وحده وقد مضى 
حكمه. 

وقال القاضي الطبري وجماعة: تعارضت البينتان لأن بينة الشفيع تشهد أنه يستحق 
الشقص بألف وبينة المشتري تشهد أنه [58/ ب] يستحق تسليم الشقص إليه بألفين فقد 
حصل التعارض في البينتين المتعارضتين» قال الشافعي: قولان أحدهما: تسقطان فعلى 
هذا سقطتا ويكون القول قول المشتري مع يمينه» والثاني: تستعملان وفي كيفية 
الاستعمال ثلاثة أقوال: الوقف والقسمة والإقراع فيقرع ها هنا فمن خرجت القرعة على 
بينته هل يحلف مع قرعته؟ قولان: 

أحدهما : يحلف لقد شهد شهوده بحق. 

والنات 4 5 يضجلف لكل يزدى إلن انطال القوطة وهةاة القولقن من الخد قوليه ف 
القرعة هل جاءت مرجحة للدعوى أو للبيئة؟ وخالف أبو حنيفة ومحمد بيئة الشفيع أولى 
للاتفاق عليه» وقال أبو يوسف: بينة المشتري أولى لأن فيها زيادة علم» وإن لم يكن 
مع واحدٍ منهما بينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الملك في الحال له فكان القول 
قوله في بدله. 
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فإن قيل: هلا قلتم: القول قول الشفيع لأنه غارم قلنا: إنما يكون القول قول الغارم 
في الموضع الذي أتلف شيئاً فثبت ضمان قيمته في ذمته فيكون القول قوله لأن الأصل 
براءة الذمة من الزيادة الب يدعيها وها هنا ينتزع ملكه ببدل يبذله فلا يجوز ذلك إلا 
فإن قيل: هلا قلتم: الشفيع والمشتري يتحالفان كما لو اختلف البائع والمشتري في 
الثمن يتحالفان قيل: الفرق أن هناك كل واحدٍ منهما مدّعي ومدَّعَى عليه على ما بينا 
فيما سبق فيتحالفان وها هنا الشفيع مدّعي محض والمشتري منكر محض فتثبت اليمين 
في جانب المنكر دون جانب المدعي». وهكذا لو كان الاختلاف بينهما في جنس الثمن 
أو في تأجيل الثمن وحلوله. 
فرع 
لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن وقد قلنا في البيع يتحالفان ثم إذا تحالفا 
طح ساس ات الوا م ا لاوس البين 
لاني وإنما 0 0 0 أواقلنا 0ت جدالديم أو قلنا ات 00 
0 الشفعة كما لو تقايلا. 
فرع آخر 
لواضوق ا الناد النرات المتكركي عن البادم الم لقن ميك ولاك اناد داع الماقتصي بعاد 
الشراء أو سلم الشفعة إل الشفيع أو الشفيع قد أخذ منه الشفعة قبلت شهادتهما لأن 
الضامن لا يجر نفعاً إلى نفسه ولا يدفع ضرراً به. 
فرع آخر 
لو قال المشتري: الثمن ألف. وقال الشفيع: لا أعلم مقدار الثمن مع علمي بنقصه 
عن الآلف له إحلاف المشتري» فإن رد اليمين عليه لم يكن له أن يحلف حتى يعلم قدر 
الثمن. 
فرع آخر 
لو لم يعلم الشفيع هل الثمن ألف أو أقل هل يستحق إحلاف المشتري؟ وجهان 
أحدهما: لا يستحق حتى يعلم خلاف قوله لأن اليمين لا تجب بالشكء والثاني: 
يستحق ما لم يعلم صدقه لأن المالك لا يملك بمجرد القول. 
فرع آخر 
لو قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث قيل للشفيع: أتعلم قدره فإن 
قال: لا أعلم لا شفعة له وله إحلاف المشتري وإنما بطلت الشفعة لأنها تستحق بالثمن 
فكان جهلهما به مانعاً من استحقاقها بمجهولٍ. 
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فرع آخر 
لو قال الشفيع: أنا أعلم وهو خمسمائة. وقال المشتري: نسيت قدره قيل 
للمشتري: أتصدّق الشفيع فإن قال: نعم أخذ الشقص بخمسماثة من غير يمين» وإن 
أكذبه قال الشافعي: حلف المشتري بالله ما يعلم قدره ولا شفعة له فمن أصحابنا من 
قال به لأن الثمن موقوف على عاقده وقد جهل الثمن بنسيانه فيطلب الشفعة به وهو 
اختيار أبي حامد وجماعة؛ء وقال ابن سريج وابن أبي هريرة: جواب الشافعي محمول 
على ما لو : نسي المشتري وجهل الشفيع» فأما إذا علم الشفيع ونسي المشتري يجب 
تحليف الشفيع دون المشتري ويحكم له بالشفعة وهذا اختيار القفال. 
وقال صاحب «الحاوي"2: وهذا أصح لأن نسيان [59/ ب] المشتري كالنكول 
فيجب رد اليمين على الشفيع كما لو ادعى على رجل مالاً فقال: لا أدري مقدار مالك 
علق قاين بين وإلا جعلناك ناكلاً ورددنا اليمين على المدعي» ومن قال بالأول 
أجاب عن هذا بأنه إذا قال: لا أدري وحلف حكمنا بجهالة الثمن والمجهول كالمفقود 
ويفارق ما ذكره من النظير لأن هناك لم يُجب عن دعواه وقد أقر ها هنا باستحقاق 
الشفعة ولكنه يدعي أنه جاهل بالثمن ويمكن صدقه فهو جواب صحيح ومعرفة قدره 
شرط في استحقاق الشفعة فما لم يوجد الشرط بيقين لا يستحق ونظير تلك المسألة لو 
قال الشفيع: لا أدري أتستحق على الشفعة أم لا فيقال له: بِيّن وإلا جعلناك ناكلا فهما 
سواء وهذا ظاهر المذهب. 
فرع آخر 
قال القفال تفريعاً على ما ذكر ابن سريج: لو وقع المبيع بكف دراهم قيل للشفيع : 
بين كم مقدار الثمن» فإن ادعى علم المشتري نظرء فإن أقر أنه عالم بمقداره قيل له: 
بين لأن حق الشفعة ثابت عليه فليس له أن يكتم الثمن فإن قال: لا أعلم حلف أنه لا 
يعلم ثم يقال للشفيع: بيّن أنت مقدار الثمن وإلا فلا شفعة لك فإن بيّن مقدارا فادعى 
المشتري أنه أكثر حلف أنه أكثر من هذا ثم يقال للشفيع: زد وعلى هذا أبدا فإن لم 
يحلف حلف الشفيع وأخذ. 
فرع آخر 
قال الشافعي: وسواء في ذلك قديم الشراء وحديثه وأراد به الرد على مالك فإنه 
قال: إن ادعى المشتري نسيان الثمن والشراء حديث حلف الشفيع وحكم له» وإن كان 
الشراء قديماً حلف المشتري وبطلت الشفعة وهذا قول مدخول وفرق معلول. 
فرع آخر 
إذا قال الشفيع: هذا البناء كان عند الشراء» وقال المشتري: أنا أحدثته قال ابن 
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060 ل سصسسسسمسسليييببل - كتاب الشفعة 


سريج: القول قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يريد أن يتملكه عليه. 

مسألة”'2: قال: «وإن اشتراها بسلعةٍ فهي لهُ بقيمةٍ السلعةا. 

وهذا كما قال: [١12/أ]‏ قد بينا أنه إذا اشتراها بسلعةٍ كيف يأخذ بالقيمة والقيمة 
تراعي حالة وقوع البيع والشافعي أطلق القيمة ها هنا ولم يتعرض لذكر زمان القيمة غير 
أنه قال قبل ذلك: فللشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع فإذا جمعنا بر بين اللفظين 
عرفنا أن الاعتبار بقيمته يوم البيع لا بما بعد ذلك» وذكل الحاق “عن يال أنه قال: 
يأخذها بقيمته يوم المحاكمة وهذا غلط لأن وقت الاستحقاق وقت العقد وما زادَ زاد 
على ملك البائع فلا يقوّم للمشتري» وقال ابن سريج في تفريعه: يستحق قيمته حين 
استقر العقد بانقضاء خيار المجلس أو خيار الشرط إن كان في البيع لأنه وقت وجوب 
الشفعة وهذا صحيح فإن اختلفا في قدر القيمة في ذلك الوقت فالقول قول المشتري مع 
مسألة9" : قال: «ولو تزوّجَ بها فهي للشَّفِيع بقيمةٍ المهر . 

وهذا كما قال: إذا أصدق زوجته شقصاً يثبت فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بمهر مثل 
الووجة : وقال أبو حديفة لا شفعة فيه أصلا وهذا غلط لأنها ملكت شتضا نابا 
للشفعة بعقد معاوضة فتثبت فيه الشفعة كما لو ملكت بالبيع» وقال مالك وابن أبي 
ليلى: يؤخذ الشقص بالشفعة بقيمته لا بمهر المثل وحكي نحو هذا عن الشافعي في 
القديم لأن المهور قد يزاد فيها وينقص وهذا غلط لأنه يؤخذ مثل هذا في ثمن المببع» 
واحتج أيضاً بأنه يؤدي إلى تقويم البضع على الأجنبي وذلك لا يجوز وهذا غلط لأنه 
يجوز تقويم البضع على المرضعة وشهود الطلاق إذا رجعوا عندنا. 

فرع 
لو اختلفا في مهر المثل ترافعا إلى الحاكم ليجتهد في مهر مثلها ويسقط تنازعهماء 
فإن تعذر على الحاكم بموتها أو لتغير حالها أو لاختلاف ذلك في عشائرها وأمكن ما 
قالاه فالقول قولها مع يمينها كما لو اختلفا في الثمن /٠١[‏ ب]. 
فرع آخر 

لو تزوجها على شقص ودينار يدفع إليه فيخرج على القولين فإنه عقدٌ جمع صداقاً 
وبيعاً فإن قلنا: : يجوز فيهما يأخذ الشفيع الشقص بمهر مثلها وبدينار فلو قال الشفيع : 
أنا آخذ المبيع دون الصداق كان له لأنهما عقدان فعلى هذا إن كان مهر مثلها خمسة 
دنانير ضم إليها الدينار وقسم الشقص على ستة أسهمء فإن اختار المبيع يأخذ السدس» 


وإن اختار الصداق يأخذ خمسة أسداسه. 
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كتاب القفعة سج ست يت ل 5ر118 
فرع آخر 
لو استأجر عيدا أو خراً أو إبلا إلى مكة بشقص . من دار أخذه الشفيع بقيمة الإجارة 
وهي أجرة المثل خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: ل -حشعة قه أماة . 


فرع آخر 
0000 
اللقنفدة :فيه بأج :لبقلا بحن العا 

فرع آخر 
لو خالع زوجته على شقص يأخذ الشفيع من الزوج بمهر مثلهاء ولو صالح من 
العمد على شقص يأخذه الشفيع بالدية خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. 

فرع آخر 
لو كاتب عبده على شقص لا تثبت الشفعة لأن الشقص لا يجوز أن يكون عوضاً في 
عقد الكتابة لأن الكتابة لا تصح إلا بعوض مؤجل والشقص لا يثبت في الذمة. 

فرع آخر 
ون كات اح واج يو ل مر ار لحو ا 
النجم فإن أخذه الشفيع بمثله ثم أدى المكاتب أو عجز فهو على ملكهء وإن تأخر أخذه 
ا ل 0 : بطلت لأن المكاتب إذا عجز صار ملكه 
لسيده بالملك لا بالمعاوضة» والثانى: تشت الشفعة لأن السيد ابتداً ملك الشقص 
المعاوضة فلا اععاز نما أقضى [1/011] إليه. من .متقوظ المتعاوضة: 

فرع آخر 
إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى تقايلا أو رد بالعيب كان للشفيع إبطال 
الإقالة وأخذه بالثمن لأن حق الشفعة ثبت له فلا يملكان إبطاله» ولهذا لو باع المشتري 
الشقص كان له فسخ البيع» ولو كان الشفيع أسقط شفعته ثم تقايلا لا تستحق بها 
الشفعة لأن الإقالة فسخ قبل القبض وبعدهء ولهذا لا يجوز أن يزاد في الثمن أو ينقص 
ولا يثبت فيها خيار المجلسء وقال أبو حنيفة: هي بيع تجب به الشفعة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إن كان قبل القبض فهي فسحٌ لا شفعة بهاء وإن كان بعد القبض فهي 
بيع تجب به الشفعة وهذا غلط لما ذكرنا. 

فرع آخر 
لو كان الثمن عيناً فتيفت قبل القبض بطل البيع وبطلت الشفعة» ولو عفا عن الشفعة 
ثم وجد المشتري العيب بالشقص فرده بالعيب لا تثبت الشفعة» وقال أبو حنيفة: تثبت 
الشفعة إذا كان بالتراضي وهذا غلط لأنه فسخ لا معاوضة» ولو باع المشتري من البائع 


سملي يه سسب ب تاب الشفعة 
بذلك الثمن أو بغيره كان للشفيع الشفعة» وكذلك لو قال له: وليتك هذا البيع لأنه عقد 
معاوضةٍ جديدة فيستحق به الشفعة. 
فرع آخر 

لو وجبت له الشفعة فقضى القاضي بها له والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى 
المشتري فقال البائع للشفيع: أقلني فأقاله لم تصح الإقالة لأنها تصح بين المتبايعين 
والشفيع لم يملك من جهته 

فرع آخر 

لو كان الثمن عبداً فاعورٌ في يد المشتري فالبائع بالخيار» فإن رضي بالعور وأمضى 
البيع أخذه الشفيع بقيمة العبد أعورء وقال أبو حنيفة: ولغده بقوخه ستليها وعد بخلظ 
لآ رهبا بعييه.رضا مه بآنة"العمن يجمه والفرق بن هذا ونين ن أن يرضى بالزّيوف أن 
عور العبد لما أحدث له خياراً في ذ فسخ البيع صار العبد الأعور ثمناً وزيافة النواهم و 
تحدث له /7١[‏ ب] خياراً في فسخ البيع الما سادق نيا اخ بدلينا فصان السك تيا 
قاد يقدر أدياخك بالزيوتربل يلرمة البجي» 

ماله" قال «نإق انها قن الدجول رَجَعّ عليها بنصف قيمة ة الشّقُص). 

وهذا كما قال: إذا أصدق امرأته شقصاً ثم طلقها قبل الدخول لا يخلو من ثلاثة 
أحوالٍ إما أن يكون طلقها بعد ما أخذ الشفيع الشقصء أو بعد ما عفا مع العلم أو قبل 
أن يعلم بالشفعة ثم علمء فإن كان طلقها بعد ما أخذ الشفيع بالشفعة رجع الزوج عليها 
بقيمة نصف الشقص لأن ملكها زال عن الصداق فأشبه إذا باعته ثم طلقهاء » وإن طلقها 
بعد ما عفا الشفيع عن الشفعة يرجع الزوج في نصف الشقص لأن حق الشفيع سقط 
والشقص في يدها بصفتهء وإن طلقها قبل أن يعلم الشفيع ثم علم الشفيع فالذي نص 
عليه أن الشفيع أولى. وقد ذكرنا فيه وجهاً آخر أن الزوج أحق لأن حقه ثابتٌ بالنص 
لأنه إذا طلقها ملك الشقص ولا يحتاج إلى تمليكِ مستأنفٍ بخلاف الشفيع فإنه يثبت 
حقه بالبيع ويحتاج إلى تمليك مستأنف . 

وقال في «الحاوي2”': فيه وجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في نصف المهر 
هل يملكه الزوج بالطلاق أو بالتملئي فإن قلنا: بالطلاق كان الزوج أحق وإن قلنا: 
بالتملك كان الشفيع أحق وعلى هذا لو أفلس المشتري فيه وجهان أحدهما: البائع أولى 
بعين ماله إذا قلنا: الزوج أحق. والثاني: الشفيع أحق لتقدم حقه إذا قلنا: ها هنا 
الشفيع أحق من الزوج فعلى هذا هل يقدم بالثمن الذي أخذه من هذا الشفيع على جميع 
الغرماء؟ وجهان أحدهما: يقدم لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بهاء والثاني: 
الكل سواء لفوات العين التي هو أخص بها . 
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كتاب الشفعة "١‏ 


فرع آخر 
قال القفال: لو وجد المشتري بالشقص عيبا فيريد رده بالعيب ويريد الشفيع [1؟/1/7أ] 
الأخذ بالشفعة فيه قولان أحدهما: الشفيع أولى لأن المشتري يتخلص من ظلامة العيب 
به ولم يذكر القاضي الطبري سوى هذا القولء والثاني: المشترئ أولى لآن جتن الود 
بالعيب من مقتضيات العقد والشفعة تثبت عقيب العقد ولا خلاف أنه لو كان هناك خيار 
الشرط فلا شفعة للشفيع ما لم يمض زمان الخيارء فكذلك إذا كان هناك خيار العيب 
قال: ويقرب القولان من القولين في مسألة أخرى وهي أن يقاسم الشفيع أو يبيع نصيبه 
قبل العلم بالشفعة ثم علم ففي قولٍ بطل حقه لأنه إنما يطلب الشفعة ليتخلص من سوء 
المشاركة وقد تخلص» والثانى: لا يبطل لأنه ثبت حقه سابقاً فلا يبطل بحادثٍ لا 
يكون به مفرطاً ولا راضياً بترك حقه. 
فرع آخر 
لو طلق امرأته ثم أمتعها شقصاً بما وجب لها من متعة الطلاق تجب الشفعة بمتعة 
المثل لا بمهر المثل لأن الطلاق يوجب متعة ولا يوجب مهراً. 
مسألة''': قال: «وإن اشتراها بثمن إلى أجل». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا باع شقصاً بمائة درهم نسيئة إلى سنةٍ فطالب الشفيع بالشفعة فيه 
ثلاثة أقوالٍ أحدها ما قال ها هنا وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة: لا يأخذ الشفعة في 
الحالء ويقال له: إما أن تصبر إلى أن يحل الأجل فتدفع الثمن وتأخذ الشقص وإن 
أردت أن تتعجل أخذ الشقص فعجل الثمن فإن اختار الصبر لا تبطل الشفعة لأنه تأخير 
بعذرٍ ووجه هذا أنه لا يخلو إما أن يأخذه بمائة حالةٍ أو بمائةٍ مؤجلةٍ أو بقيمة الشقص 
أن سل تاوف مانا إلى الأجدل لا يحون الأول لأن فيه ضرراً على الشفيع» ولا يجوز 
الثاني لأنه لا يجوز إبطال حق المشتري من العين إلى الذمة إلا بالرضا ولأن الأجل 
يدخل في عقود المراضاة مواساةً ولا يدخل في الاستحقاق جبراً» ولا يجوز الثالث: 
لأن الشقص [؟2/ ب] لا يؤخذ إلا بمثل الثمن الذي وقع به العقد والقيمة ربما تكون 
أقل أو أكثر ولا يجوز الرابع لأن الشفيع يأخذ بنقد البلد إن بيع به» وإن بيع بغير نقد 
البلد يأخذ مثله إن كان له مثلّ أو بقيمته إن لم يكن له مثل والقيمة تكون من غالب نقد 
البلد والسلعة ليست من نقد البلد فثبت أنه بالخيار على ما ذكرناء والثاني: قاله في 
القديم وبه قال مالك وأحمد واختاره أبو حامد إذا كانت ذمة الشفيع في الملاءة مثل 


ذمة ة المشتري كان له أن يأغذ الشنقض. بالقمة: التؤبجل لآن:العمن إذا كان هنالة أخد به 
حالاً » فكذلك إذا كان موّجلاً أخذ به مؤجلاًء وإن لم يكن الشفيع ثقةً أقام ضميئاً ثقة 
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ف 
يكون الثمن في ذمته لأن هذا أشبه لصلاح الناس والشفيع يدخل مدخل المشتري» 
والثالث: قاله في الشروط يأخذه بسلعة تساوي مائة إلى أجل لأنه أقرب إلى ما خرج 
من المشتري وهذا والذي قبله ضعيف لآن القول الثاني يؤدي إلى أن يلزم المشتري 
قبول ذمة الشفيع والذمم لا تتماثل ولهذا إذا مات من عليه الدين لا ينتقل إلى ذمة 
الوارث وربما يكون أحدهما أوفى وأسهل فى المعاملة من الآخرء والقول الثالث: 
فرع 
اا 1 تصبر الحا تي مات الستتري كل حاون لجل ل لمن 


بالعقد. 


كتاب الشفعة 


فرع آخر 
لانت عي لما وروا اد دري ا لاا امس ال ب 111 حل ار ا 
الب قن البو كايا لشفعة» وإن شاء أجاز البيع الثاني وأخذ منه ذلك» وكذلك 
لو أراد أن يؤاجره له ذلك لأنه بعد ذلك يقدر على أخذه. 
فرع آخر 
لو أخذ الشفيع بالشفعة بعد ما آجره المشتري لا تبطل الإجارة بأخذ الشفيع ولكن له 
الخيار في إمضاء الإجارة وفسخها بخلاف ما لو رهن المشتري [77/أ] ثم أخذ الشفيع 
ا بأخحذ الشفيع' ثم الشفيع إن لم يفسخ الإجارة كانت الأجرة 
فرع آخر 
لو رضي المشتري بتسليم الشقص وتأجيل الثمن يلزمه أن يأخذ أو يعفو عن الشفعة 
على الأقوال كلها لأنه لا يستضر به فإن لم يفعل وانتظر حلول الأجل بطلت شفعته إذا 
قلنا بالقول القديم» وإذا قلنا بالقول الجديد فيه وجهان أحدهما: وبه قال أبو الفياض 
لا تبطل الشفعة لأن تأجيل الثمن جعل حق الطلب مقداراً به» والثانى: تبطل الشفعة 
وهو الأصح لأن طلبه تقدر بمدة الأجل رفقاً بالمشتري فصار من حقوقه لا من حقوق 
الشفيع فإن رضي به المشتري فقد زالت العلة. 
فرع آخر 
لو كان الثمن منجماً فالمسألة على الأقوال فلو حل نجم فقال الشفيع: أنا أدفع ما 
حل فيه وآخذ من الشقص بحصته منع لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري 
فرع آخر 
إذا قلنا بالقول القديم وأخذ بثمنٍ مؤجل ثم مات المشتري حل الأجل عليه ولا يحل 
على الشفيع» وكذلك إن مات الشفيع حل عليه دون المشتري . 


كتاب الشفعة 

سال" قال نولو ورله لان نعات اعد فيا وله اينان! 

الفصل 

وهذا كما كال : ضورة العسألة "أن يموت جل "وخخلفت ابنين قورتا دارا ته إن أحد 
الابنين مات وخلف ابنين فورثا نصيبه ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه من الدار وهو 
الربع فهل يكون أخوه أولى بالشفعة من عمه؟ أو يشترك هو والعم؟ في ذلك قولان 
منصوصان: 

أحدهما: الأخ أولى وبه قال مالك لأن شركة أخيه أخص بالمبيع من شركة العمء 
ألا ترى أنها إذا قسمت جعل نصيب العم حزباً ونصيبهما حزباً ثم قسم حزبهما نصفين. 

والثاني: وهو الصحيح يشتركان فيه نص عليه في «الإملاء» وقال: هذا هو القياس 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزنى لأنهما شريكان فى الملك حال الاستحقاق فيشتركان 
في الشفعة كما لو كان بين ثلاثة شركاء دار فباع [// ب] أحدهم نصيبه فللآخرين 
الشفعة كذلك ها هناء وأما ما ذكروا من الاختصاص فلا معنى له لأن الاعتبار بالشركة 
لا بسببها فإذا قلنا بهذا هل يأخذان على عدد الرؤوس أو على قدر النصيبين» قولان 
أحدهما: على عدد الرؤوس وهو اختيار المزني وبه قال أبو حنيفة والشعبي والنخعي 
وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد في روايةٍ لأن كل واحدٍ منهما لو 
انفرد أخذ الكل بالشفعة فإذا اجتمعوا استووا كالبنين فى الميراث» والثاني: أنه على 
قدر الأنصباء وهو الأصحء واختاره أبو إسحاق وبه قال سعيد بن الع والحسن 
وعطاء ومالك وعبيد الله العنبري وسوار القاضي وإسحاق وأحمد في رواية أخرى لأنه 
مرفقٌ يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الملك كالغلة والثمارء وأما ما ذكره القائل 
الأول لا يصح لأنه لا يمتنع أن يأخذ الكل عند الانفراد ولا يستويان عند الازدحام كما 
لو مات وترك ألف درهم وعليه دين لرجلين لواحدٍ منهما ألف درهم وللآخر ألفا درهم 
لو انفرد كل واحدٍ منهما استحق كل الألف وإذا اجتمعا يأخذان الألف على الثلث 
والثلثين» كذلك ها هنا قال المزني: وفي تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على 
الأخ قضاء لأحد قوليه على الآخر في أخذ الشفعاء بقدر الأنصباء يقال للمزني: كيف 
يقضى جوابه بأحد القولين على القول الثانى من غير دليل ولا حجة وقد علمت أن 
الشافعى إن كاله كرلات فى سال قينا بع نى يحل المراقع باخدهنا .ريسي 
في موضع آخر على القول الآخر على أن مقصوهه التسوية بين العم والأخ في أصل 
الشفعة لا في مقدارها عند قسمتهاء ثم احتج المزني على التسوية بأنه لو كان عبدا 
مشتركاً بين ثلاثةٍ لأحدهم نصفه» وللثاني سدسه. وللثالث ثلثه فأعتق صاحب الثلث 
والشقص نصيبهما وهما موسران كان النصف الباقي مقوماً عليهما [754/أ] وإن كان 
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"للكت تتا ل م 0 1 
ملك أحد المعتقين أكثر من ملك الآخر قلنا: قال بعض أصحابنا: في مسألة العتق 
قولان أيضاً أحدهما: يقرّم عليهما على التفاوت وهذا غير صحيح والفرق ظاهر وذلك 
أن العتق يجري مجرى الجناية بما له من السراية في ملك الشريك فلذلك استويا في 
التقويم والتغريم وعلى هذا أصل الجنايات» ألا ترى أنه لو جرح رجلا جراحة وجرحه 
آخر مائة جراحة فمات كانت الدية على الجارحين نصفين» وكذلك لو طرح رجل في 
طعام رجل مقدار درهم من النجاسة وطرح آخر مائة درهم من النجاسة كانا في الغرامة 
ستواء: 

وأما الشفعة فسبيلها في استحقاقها سبيل التجارات والمعاوضات» ومعلوم أن 
الأموال إذا جلبت أرباحها وفوائدها كانت الفوائد منقسمة على مقدار الأصول كالأرباح 
والأكساب ومهور الجواري وثمار الأشجار ونتاج البهائم كذلك ها هنا ثم قال المزني: 
وقد قال الشافعي: ولورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذ أبوهم بينهم على العدد امرأته 
وابنه في ذلك سواء. 

قال أصحابنا : هذا الذي قاله المزني لا يعرف للشافعي في قديم ولا جديد والذي 
يقتضى مذهبه أن حق الشفعة موروث كما أن الأعيان موروثة فيجب أن تأخذ المرأة 
الو و1 الباقى الابن» وقال أبو إسحاق: لو كان الشافعى قال هذا لكان له وجه 
وهو أن يقال: دونه المسألة أن يموت رجل بعد ثبوت الشقع 2 قبل أخذها فانتقلت 
إلى ورئته امرأة وابن يستحقان على سواءٍ لأن أول إزالة الملك عن المشتري إلى 
الشفعاء بعد الموت فصارت كشفعةٍ تثبت لهما ابتداءً فيكونان فيها سواء وهو أحد 
القولين» ولأن الورثة إنما يستحقون الشفعة في هذا الشقص من أجل الشقص الآخر 
الذي ورثوه فكأنهما استحقا ذلك بسبب ملك لهماء فإذا سويّ بين صاحب النصيب 
القليل وبين ضاحت التصيب الكثيز على أحد [954/ن] القولين جاز أن يسوي بين 
المرأة والابن وإن اختلف ميراثهما عن الميت» ويمكن أن يكون المزنى انفرد بسماعه 
من الشافني ومن قال بالكول قانةتهن] "لا بصع لأنيما لا بأ غنات بالسفعى المرروك 
الآن بل يأخذان الشفعة لأجل الشقص الذي كان ملكاً للموروث والابن والمرأة ورثا 
بالشفعة كما ورثا الشقص . 

وقال القاضي الطبري: يمكن أن يقال: هما وإن ورثا الشفعة فالاستحقاق متعلق 
بالشقص الموروثء ألا ترى أن من باع منهما حقه من الشقص قبل الأخذ بالشفعة لم 
يكن له المطالبة بالشفعة فإذا كان كذلك أمكن نُصرة ما قاله أبو إسحاق والله أعلم. 

ومن أصحابنا من قال: مراد الشافعي بهذه المسألة أن يموت الرجل عن ورثةٍ قبل 
ثبوت الشفعة له ثم ثبتت ببيع بعد موته قبل قسمة التركة وجواب الشافعي على قول 
التسوية لأن ابتداءها يثبت لهم وكأن المزني ذهب إلى هذا التأويل والتصوير» وإذا 
صورنا هذه الصورة لم تكن المسألة موضوعه في الشفعة الموروثة لأن الميت مات قبل 
ثبوت الشفعة بل هي شفعة تجددت لطائفةٍ مشتركين في إرثٍ ويستفاد من هذا التصوير 


كتاب الشفعة " 


فائدة غريبة» وهي أن حل لهات وخلف نصف دار وورثة وعليه دين يستغرق جميع 
تركته فبيع النصف الثاني من الدار قبل بيع التركة في الدين كان لورثة الميت طلب 
الشاة لي اراس لفت ا رلور ايع االلصرك لمحا ال روا ا 
الع حورت عل و اراي من النصف طلب الشفعة في بعض المبيع 
لأن ملكهم بيع عليهم فلا يثبت لهم شفعة في ملكهم بملكهم» وكذلك لو كان لهؤلاء 
الريلة ان هك انتمل ماوت قزل موت أي بقا عا ودع تقد ادي 
شقص أبيهم في دينه فليس للورثة طلب الشفعة في الشقص المبيع هكذا ذكر أكثر 
أصحابنا بخراسان والعراق. 

وقال القاضي [70/أ] الطبري في هذه المسألة الأخيرة تثبت الشفعة للورثة بملكهم 
القديم في الشقص المبيع للدين لأنه يجعل كأن الميت باعه في حياته لأنه يباع في دينه 
فوجب أن يكون الاعتبار بالشركة الموجودة في حياته دون ما يحدث بعد موته ولم يذكر 
وجهاً آخرء وهكذا ذكره ابن الحداد ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه إنما يلحق 
بحال الحياة إذا وجد سببه فى حال الحياة ما لا يمكن ابتداؤه بعد الوفاة» ولو كان 
كلك ليقن اللراريت ٠ن‏ رقضي' لين بسن عند ويس من النيع ولكن هذا تملك الورثة 
وإنما تعلق الدين بهذه العين لأنهم ملكوها من جهة الميت فهو كالعبد إذا جنى يتعلق 
أرش الجناية برقبته وهو ملكٌ لمولاه ويباع فيهاء وإن كان الدين ليس على مولاه كذلك 
ها هناء وقال ابن أبى هريرة: غلط أبو إسحاق فيما قال وأراد الشافعي بما قال: امرأته 
وابنه في :ذلك سواء أي سواء فق الاستبحقاق لا في المقدار فللا تج للمزتي فيه؛ 

فرع 

ذكره أبو العباس بن سريج على القول الأول فقال: إذا عفا الآخ عن الشفعة هل 
يستحق العم الأخذ بالشفعة أم لا؟ يحتمل وجهين أحدهما: يستحق لأنه شريك وإنما 
قدم الأخ عليه لقرب نسبه وامتزاجه فإذا عفا وسقط حقه استحق العم كما لو عفا ولي 
المقتول الأول عن القصاص يُستوفى بالمقتول الثاني» والثاني: لا يستحق لأنه لم 
يستحق حال البيع فلا يستحقها بعد, فإذا تقرر هذا قال ابن سريج: لا يختص ما ذكرناه 
بالإرث والشافعي لم يخص الميراث لأن الحكم يتعلق به وحده بل كل ملكِ اختلف 
سببه فهو على هذا القياس» فلو اشترى نصف دار ثم اشترى باقيها رجلان كان الأول 
العم رجاو ل ال صر باتوع ار وكذلك لواث شترى اثنان داراً فباع أحدهما 
نصيبه من اثنين وعفا الشفيع عن الشفعة : ثم باع أحد هذين نصيبه من رجل [5// ب] هل 
تكون الشفعة للآخر الذي بقي من هذين أولهما؟ على قولين. ثم فرع ابن سريج على 
هذا فروعاً فقال: إذا مات رجل وخلف ابنتين وأختين فللابنتين الثلثان وللأختين الثلث 
فإن باعت إحدى الأختين نصيبها يحتمل أن تكون الشفعة لأختها وللابنتين» ويحتمل أن 
يكون على قولين أيضاً : 

أحدهما : الشفعة لأختها وحدها. 


لت ا 0 1 1 1111 

والثاني: الشفعة بين الكل والأظهر أن يشترك الجماعة ها هنا قولاً واحداً لأن 
الجميع تملكوا بسبب واحدٍ وهو الإرث من شخص واحدٍ وفي تلك المسألة ملك 
الأخوان من شخص والعم من شخص آخر. ١‏ 

والفرع الثاني قال: لو خلف داراً وثلاثة بنين ثم مات أحدهم وخلف ابنين ثم باع 
أخد العمين: نصيبة يختمل أن هذا على القؤلين أيضاً ويختمل أن تكوث الشفعة بيئة وبين 
ابن أخيد قرولا والجداء والفرق أن ها هنا يقوم أبناء الميت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في 
الملك» ولو كان أبوهم باقياً شارك أخاه في الشفعة فلهذا شاركوه وفي مسألة الكتاب 
البائع ابن أخيهم وهم لا يقومون مقام أخيهم وإنما يقومون مقام أبيهم فافترقا. 

والفرع الثالث: قال: لو خلف داراً وثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه من ابنين وعفا 
أخواه عن الشفعة» ثم باع أحد المشتريين نصيبه من الأجنبي فهذا على قولين أيضا 
كمسألة الشافعي أحدهما: الشفعة لمن اشترى معه دون الأخوين, والثاني: الشفعة بينه 
وبين الأخوين. 

والفرع الرابع قال: لو مات وخلف أربع نسوةٍ وأربعة بنين وداراً فباعت إحدى 
النسوة حقها من الدار مشاعاً اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: يستحق الجميع 
الشفعة قولاً واحداً ومنهم من قال: فيه قولان أحدهما: أن النساء أولى به لأن شركتهن 
أخص بالمبيع لأنهن شركاء في الثمن [71/أ] فنصيبهن حزبٌ ونصيب الأولاد حزبٌ 
ومن قال: إنها على قولٍ واحدٍ فرّق بين هذه المسألة وبين مسألة الأخ والعم بأن في 
هذه المسألة تقسم الفريضة من ثمانيةٍ فيكون الجميع في الشركة سواء وليس كذلك في 
تلك المسألة فإن الفريضة تقسم نصفين ثم يقسم أحد النصفين بين الاثنين لأنهما تركتان 
وهذه تركة واحدة. 

والفرع الخامس قال: لو أوصى بثلث ضيعةٍ له لرجل ثم مات وخلف ابنين وقبل 
الموصى له الوصية ملك الثلثء. فإن باع أحد الابنين نصيبه من التركة كانت الشفعة 
لأخيه وللموصى له بالثلث على القول الذي يقول الأخ والعم سواءء فإن قلنا: الأخ 
أولى من العم كان الأخ ها هنا أولى من الموصى له بالثلث. 

والفرع السادس لو كان شريكان في دار باع أحدهما: من رجل عشر نصيبه ثم باع 
منه تسعة أعشار نصيبه في صفقةٍ أخرى قال أبو حنيفة: يأخذ الشريك العشر الأول ثم 
هو والمشتري للعشر شريكان في الباقي يأخذانه بالسوية فيأخذ الشفيع نصف هذه 
الأعشار التسعة وهكذا يفعل القوم قصداً لإبطال بعض الشفعة» وعندنا إذا أخذ العُشر 
بالشفعة أخذه بحقوقه ومن حقوقه ثبوت الشفعة بسببه في الباقي فيأخذ الأعشار التسعة 
كلها فلا تنفع هذه الحيلة ولأن ملكه على الأول لم يستقر فلا يستحق به الشفعة. 

ومن أصحابنا من قال مثل قول أبي حنيفة لأن ملكه ثبت على الأول» فإذا اشترى 
الباقى كان شريكاً بالأول فأما إذا عفا عن العشر فحيئئذ لا يمكنه أن يأخذ من الأعشار 
التسحة إلا بعضها قفي قول: نا عل تصنفها ...راقن فول يقس :هذ لأعشار الشمة نهنا 
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على أحد عشر سهماً بأن يجعل [75/ ب] النصف الثاني من الدار عشرة أسهم أيضاً 
فيكون لأحدهما: عشرة وللآخر واحدٌ فيأخذان تسعة أعشار النصف على هذه السهامء 
فإذا تقرر هذا فاعلم أن الشفعة عندنا تورث كما يورث الرد بالعيب ويقسم بين الورثة 
على قدر حقوقهم إلا على ما حكاه المزني وقد ذكرنا ما قيل فيه وبه قال مالك وعبيد 
الله العنبري» وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: لا يورث حق الشفعة ويبطل بالموت 
وهذا غلط لأنه خيار لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. 
فرع 

لو عفا بعض الورثة عن حقه من الشفعة هل تسقط حقوق الباقين من الشفعة؟ وجهان 
أحدهما: تسقط وهو اختيار ابن أبي هريرة لأنهم قاموا مقام أبيهم» ولو عفا هو عن 
بعضها يسقط الباقي كذلك ها هناء والثاني: لا يسقط وهو اختيار أبي حامد وهو 
الصحيح كما لو عفا بعض الشركاء عن الشفعة لا تسقط حقوق الباقين ويفارق الموروث 
إذا عفا عن بعض الشفعة يسقط الكل لأنا لو لم نسقط حقه من الباقي أذّى إلى تبعيض 
الصفقة على المشتري وذلك لا يجوز وها هنا لا يؤدي إلى هذا لأنه يقال: الآخر إما 
أن يأخذ الكل أو يدع قال أبو حامد: ولو ورثوا حق الرد بالعيب فعفا بعضهم عن حقه 
مقط حق: النا فين افر بو بن 10107 لو ور قاء اناق «الرف ادق إل تمن السفقه عدن 
البائع إذ لا يمكنهم رد حصة العافي» وقال أبو إسحاق المروزيّ: إذا عفا أحد الورثة 
هل يرجع نصيبه إلى باقي الورثة؟ قولان أحدهما: يرجع كما في الشركاء وعلى هذا لو 
حضر أحد الورثة وطالب بالشفعة قضي له بكل الشفعة» والثاني: وهو الأصح لا يرجع 
نصيبه إلى من بقي لأن جميعهم شفيعٌ واحدٌ [1/71أ] وعلى هذا لو حضر واحد لا 
يُقضى له بشىء حتى يجتمعوا فإذا قلنا: لا يبطل يأخذ منها بقدر ميراثه ولا يأخذ الكل 
بخلاف الشفيع الأصلي لأن الشفيع الأصلي كان له أخذ جميعها فجاز أن يسقط بعفوه 
عن البعض كلهاء وأما أحد الورثة لا يملك منها إلا قدر حقه فلم يبطل بالعفو عن غير 


حههةه . 
فرع آخر 
لو عفا الشفيع في مرضه عن الشفعة ثم مات من أصحابنا من قال: للوارث إبطال 
عفوه والأصح أنه يصح عفوه كما لو لم يقبض الهبة لأنه سبب يفضي إلى الملك وليس 
فرع آخر 
لو لم يكن للشفيع وارث إلا بيت المال فيه وجهان أحدهما: أنه موروث لبيت المال 


والإمام يأخذه لكافة المسلمين إذا رأى صلاحاًء والثاني: تبطل الشفعة لأنه لدفع الضرر 
وها هنا لا يتعين الضرر بأحدٍ بخلاف الوارث. 


ا بلجحجحجحت ل ا و و ل ل شر 0و7 770ب وأ كزان العقجة 
فرع آخر 

لو كان الشقص موقوفاً على رجل بعينه أو جماعة بأعيانهم وقلنا في أحد القولين: 
يملك الموقوف عليه رقبة الوقف هل يستحق الشفعة؟ به وجهان أحدهما: يستحق 
لثبوت ملكه واستقراره بسوء المشاركة» والثاني: لا يستحق لأنه ليس بتام الملك ولا 
مطلق التصرف. 

فرع آخر 

لو باع في مرضه المخوف شقصاً من دارٍ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون البيع 
بثمن المثل» أو بالمحاباة بأقل من ثمن المثل فإن كان بثمن المثل فللشفيع الشفعة سواء 
كان الشفيع والمشتري وارثين أو غير وارثين أو أحدهما وارثاً والآخر غير وارث وبه 
قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح بيع المريض من وارثه» وإن كان بثمن المثل ولا شفعة» 
وإن كان بيع محاباةٍ مثل إن باع شقصاً بألف درهم وهو يساوي ثلاثة آلاف درهم فقد 
حاباه في ثمنه بألفي درهم فإن كان المشتري والشفيع أجنبيين [لالا/ ب] فإن كان البائع 
يملك مالا يخرج المحاباة من ثلثه صِحّت المحاباة وأخذ المشتري الشقص بألف وأخذ 
منه الشفيع بألف. وإن كان البائع لا يملك غير هذا الشقص فللمشتري الخيار في أن 
يأخذ ثلثي الشقص بألف ليحصل له نصف المحاباة وهو ألف يكون ثلث التركة ويرجع 
إلى الورثة ثلث الشقص وقيمته ألف مع ألف. أو يفسخ البيع لآن الصفقة تفرقت عليه 
ثم للشفيع أن يأخذ بالألف ثلثي الشقص الصائر للمشتري بألفء. وإن كان المشتري 
وارثاً والشفيع أجنبياً فالمحاباة باطلة» وإن خرجت من الثلث لأنها وصية لوارثِ 
والمشتري بالخيار بين أن يأخذ ثلث الشقص بألف وبين أن يرده فإن أخذ ثلثه فللشفيع 
أخذ الثلث منه بالألف» وإن رده المشتري عرض على الشفيع قبل رده فإن رضي أن 
يأخذ ثلث الشقص بالألف كان أحق وبطل رد المشتري لأنه يرد ليحصل له الثمن 
الخارج من يده وقد حصل له من جهة الشفيع فوصل إلى حقه ومنع من إبطال حق 
الشفيع برده كما يمنع من رده بعيب لو ظهر إذا رضي الشفيع ويكون عهدة الشفيع على 
المشتري» ولو أن باقي الورثة أجازوا الوارث محاباته وأعطاه الشقص كله بالألف جاز 
وفيما يأخذه الشفيع قولان مبنيان على أن إجازة الورثة عطيّة أو إمضاء. 

فإن قلنا: إمضاءٌ فللشفيع أن يأخذ الشقص كله بالألف وإن قلنا: عطية يأخذ ثلث 
الشقص بالألف وتخلص للمشتري ثلثاه لأنها عطيّة له خالصة» وإن كان المشتري أجنبيا 
والشفيع وارثاً فإن لم يحتمل الثلث شيئاً من المحاباة لإحاطة الدين بالتركة بطلت 
المحاباة وكان للمشتري الخيار في أخذ ثلث الشقص أو رده فإن أخذه كان الشفيع أحق 
به» وإن كان وارثاً لأنه لا محاباة فيه» وإن احتمل الثلث كل المحاباة لأنه ذو مالٍ 
3 فالمحاباة بثلثي الشقصء وإن احتمل الثلث بعضها وهو أن لا يملك غير 
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الشقص المقوّم ثلاثة آلاف درهم احتمل الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص وفيها 

أحدها: أنها جائزة للمشتري وللشفيع لأن المشتري بها فصحّت له والشفيع داخل 
عليه فإنه يأخذ منه لا من المريضء ولأنه يجوز أن لا يجوز له المحاباة ولكنها تؤول 
إليه بمعنّى آخر كما لا يجوز إقرار العبد بما يوجب المال» ثم لو أقر بجنايةٍ توجب 
القود فعفا المقر له على مالٍ وجب المال فعلى هذا يأخذ المشتري بثلثى الشقص بألفٍ 
وللشفيع أخذ هذين الثلثين بألفِ ويرجع الثلث إلى الورثة مع ألف الثمن. 

قال أصحابنا: هذا هو المذهب وإنما ذكر ابن سريج هذه الأقاويل على عادته في 
ذكر ما يحتمل المسألة من الأقاويل وإن لم يخرّج على أصل الشافعي ثم تخلص ما 

والثاني: المحاباة جائزة للمشتري دون الشفيع لأن الشفيع ممن لا يصح محاباته 
وهو بها غير مقصودٍ فعلى هذا يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألفٍ وللشفيع أن يأخذ منه 
ثلثه بألفِ ويرجع إلى الورثة الثلث فيصير الشقص أثلاثا ثلثه للورثة» وثلئه للمشتري 
لأنها محاباة لهء وثلثه للشفيع. 

والثالث : المحاباة باطلة لهما لأنها قد تفضي إلى الشفيع الذي لا يصح أن يملكها 
وهي مقترنة بالمبيع الذي لا يجوز أن يفرد عنها فعلى هذا للمشتري أن يأحذ ثلث 
الشقص بالألف وللشفيع أن يأخذ منه بالألف ويرجع الثلثان إلى الورثة. 

والرابع : أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفا الشفيع عن شفعته صحت المحاباة 
للمشتري وأخذ ثلثي الشقص بالألف رجع الثلث إلى الورثة» وإن طالب الشفيع بالشفعة 
بطلت المحاباة للمشتري وأخذ ثلث الشقص بالألف ويأخذ الشفيع منه بالآلف ويرجع 
الثلثان إلى [78/ ب] الورثة . 

ومن أصحابنا من حكى وجهاً خامساً عن ابن سريج أنه يبطل البيع والشفعة معأء 
وحكي وجهاً سادسا عنه أيضا أنه يأخذ الشفيع من المشتري ثلثي الشقص بالألف لأن 
الشفيع يستحق على المشتري أخذ الشقص بالثمن الذي وقع العقد عليه ثم إذا أخذه 
يلزمه أن يرد ثلث الشقص على الورثة لأنها محاباة حصلت فى يده ولا يجوز أن يأخذ 
من موروثه محاباة لأنها وصية له وفيه وجه سابع أنه تصح المحاباة للمشتري ولا 
شفعة للشفيع أصلاً لأنه لا يمكن أخذ الكل ولا أخذ النصف لأنه يؤدي إلى تبعيض 
الصفقة على المشتري وذلك لا يجوز فبطلت الشفعة أصلاً وبه قال أصحاب أبي حنيفة 
ولا معوّل على شيء منها والاعتماد على ما ذكرنا أولاء وإن كان الشفيع وارث 
المشتري وهما أجنبيان من البائع صحت المحاباة للمشتري واستحق الشفيع المحاباة 
بشفعته لأنها ليست محاباة من المشتري ألا تراه يأخذها منه جبراً بلا اختيار. 

فرع آخر 


لو قال لأم ولده: إذا خدمت بعد موتي ورثتي سنة فلك هذا الشقص فخدمتهم سنة 


حب ع ا و ا ا لت ا تخت كنات الشقفة 


بعد موته استحقت الشقصء وهل يُغْلبٍ في ملكها للشقص حكم المعاوضة أو حكم 
الوصايا؟ وجهان أحدهما: يغلب حكم المعاوضة لأنها استحقته بخدمتها فعلى هذا 
يأخذه الشفيع بعد انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنة» والثاني: وهو ظاهر 
المذهب يغلب حكم الوصايا لاعتياره من الثلث وملكه الشقص عن من لم يملك 
الخدمة فعلى هذا يكون وصية على صفةٍ بعد الموت ولا شفعة فيها. 

مسألة(2: قال: «فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل». 

الفصل 

وهذا كما قال: الدار إذا كانت بين أربعة أنفسٍ فباع واحد منهم نصيبه من أجنبي 
فلشركائه أن يأخذوا بالشفعة [79/أ] لأنهم شركاء في الملك حال البيع ثم لا يخلو إما 
أن كرون خضونا أن عا كان عادو خضو يأخذون على السواء بينهم فإن عفا اثنان 
منهم عن الشفعة قلنا للثالث: نجه تالعفنان اب بين أن تأخذ الكل أو كترك فإن أراد أخذ 
الثلث:لم يكن له لآن الشفعة تجب لإزالة الضرر فلا يجوز إلحاق الضرر بها بالمشتري» 
وإن كان الشركاء غيّباً فحضر واحد منهم فطالب بحصته من الشقص لم يكن له وقيل 
له: إما أن تأخذ الكل بجميع الثمن أو تدعء فإن أخذ الكل بجميع الثمن ثم حضر 
الثانى” كاق الها أن ياد حنه الصفم حضف الدي لآنيينا لى عضرا ينا أخيذاة تصفيح فإذا 
اه أدهي جعت لاع كان الصف كن و احر مهما 4 و شتفي اقالقه اعد هيما 
الثلث بثلث الثمن» فإن عفا الثاني والثالث: استقر على الأول» وإن عفا الثاني دون 
الأول استقر عليهما. 

فرع 

لو كان للشقص غلة فحصلت في يد الشفيع الأول ثم حضر الثاني لم يشاركه الثاني 
فيها لأنها انفصلت في ملكه كما لو انفصلت في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة كانت 
للمشيرئ د وقدالك :لو أغخنلا القائق ا الغلة فى حفن القايفة: ل يشباوكة الغانك: :ميا نا 
ذكرنا : 

فرع آخر 

لو أخذ الشقص مستحقاً قال أكثر أصحابنا: عهدة الثلاثة على المشتري ولا يرجع 
أحدهم على صاحبه لأنهم استحقوا الشفعة عليه» وذكر القاضي الطبري وجها آخر عن 
بعض أصحابنا أنه قال: عهدة الشفيع الثاني على الأول» وعهدة الثالث: عليهما لأنه 
أخذ الشقص من يده وقد كان ملكه له ودفع الثمن إليه فكانت عهدته عليه وعهدة الأول 
على المقدرق والأول شهني 
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كتاب الشفعة ا 


فرع آخر 
لو حضر أحد الشفعاء وقال: لا آخذ الكل بل أنتظر مجىء الشريكين الآخرين فإن 
عقوا عدت الكل ؤرن'اعذا [ؤلارت] شاركعيما كل تبطل #تفعقه بيدا التاخي؟ 
اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال وهو اختيار أبي إسحاق وابن سريج: لا تبطل لأن 
له غرضاً في تأخير الأخذ فكان عذراً وهو أن لا يغرم الثمن فيما ينتزع من يده وهذا 
أقيس» ومنهم من قال وهو اختيار ابن أبي هريرة: تبطل لأنه كان قادراً على أخذ الكل 
فرع آخر 
إذا قلنا: يبطل حقه بهذا التأخير سقط حق الأول فإن قدم الآخران وطالبا أخذا 
بالشفعة وإن لم يطالبا سقط حقهماء وإذا قلنا: لا يبطل حقه بهذا التأخير فإذا قدم 
الشريكان نظرا فإن طالبا بالشفعة شاركهما الأول فيكون الشقص بينهم أثلاثاً» وإن عفوا 
عن الشفعة هل للأول أن يأخذ نصيبهما بالشفعة؟ قال أبو إسحاق: يُنظر فإن كان قال: 
أنا مطالب بالشفعة في الكل ولكنى آخذ حصتى وأتوقف فى حصة شريكى لأنظر ما 
يكون منهما له أخذ نصيبهما لأنه لم يعف عنهء وإن كان قال: لست أطالب إلا بحصتي 
وقد عفوت عما زاد على ذلك فقد بطلت شفعته فيما زاد على الثلث فليس له أخذه عند 
عفو الشريكين . 
فرع آخر 
لو أخذ الشفيع الأول الكل؛ ثم حضر الثاني وقال: أقبض ثلث ما في يده وهو قدر 
حصتي عند حضور الثالث: وطلبه فامتنع الأول وقال: خذ نصف ما في يدي أو تعفو 
فيه وجهان أحدهما: القول قول الأول ويقال له: إما أن تأخذ النصف أو تدع كما يمنع 
الأول مع المشتري من ذلكء والثاني: القول قوله وله أن يقتصر على أخذ الثلث 
بخلاف الأول مع المشتري لأن للمشتري صفقة يمنع من تفريقها عليه وليس للشفيع 
الأول صفقة تفرق عليه وإنما هو عفو عن بعض ما استحق عليه وهذا اختيار ابن سريج 
والأول أقيس. 
فرع آخر 
لو أخذ الشقص أحد الشفعاء الثلاثة [85/أ] عند غيبة الآخرين» ثم قدم أحد 
الغائيين فصالح الحاضر على ثلث الشقص وسلم له الثلثين فذلك جائز ولا يكون إبراءً» 
فإذا قدم الغائب الاخر فيه وجهان: 
أحدهما: يرجع على الأول الذي بيده الثلثان فيأخذ نصف ما بيده وهو الثلث فيصير 
الشقص بينهم أثلاثا ليكونوا في الشفعة سواء. 
والثاني: وهو قول محمد بن الحسن واختاره ابن سريج: الشقص يكون بينهم على 
ثمانية عشر سهماأ أربعة أسهم منها للعافي» وسبعة أسهم لكل واحدٍ من الآخرين» 


ب اد .مسيم كتاب الشفعة 
ووجه ذلك أن العافي لما صالح على الثلث صار تاركاً لثلث حقه لأنه كان مستحقاً 
اللعرتة ةا مسر عي لابلا لمان الخدص يا صل 1جنه أ جين يعي للعازر ار سي 
للحاضر الأول فلما قدم الثالث: استحق ثلث ما بيد العافي وهو ثلث سهم يضم إلى 
السهمين اللذين ا ل اعت 
ا ا ل ل 6 رد 
ثمانية عشر وكان لكل واحد من الآخرين سهم وسدس من ثلاثة مضروب له في ستة 
فيكون له سبعة أسهم والآخر مثلها . 

وقال صاحب «الحاوي"'': الصحيح عندي غير هذين الوجهين فأقول: الشقص 
بينهم على تسعة أسهم سهمان للعافي» وثلاثة أسهم للآخرء وأربعة أسهم للمعفو عنه 
ووجه ذلك أن العافي لما صالحه على الثلث صار الشقص سهما على ثلاثة أسهم سهم 
للعافي وسهمان للمعفو عنهء فإذا قدِم الغائب الآخر فله أن يرجع على العافي بثلث ما 
في يده لأن له ثلث الشفعة فيكون ثلث سهم ويرجع على المعفو عنه بثلث ما بيده من 
السهمين فيكون ثلثي سهم فيصير جميع ما أخذه منهما سهماً واحداً ويبقى على العافي 
ثلثا سهم [0//ب] وعلى المعفو عنه سهم وثلث فاضرب ذلك في مخرج الثلث وهو 
ثلاثة تكن تسعة أسهم للعافي منها سهمان لأن له سهماً وثلثاً في ثلاثة» ولم يجز أن 
يكون الأخزهناوياً الفعفو عنه لآنه غير تقضوة: بالمحاباة العف 

فرع آخر 

لو حضر الأول وأخذ الشقص بالشفعة ثم وجد به عيباً فرده على المشتري ثم حضر 
الغائبان كان لهما الشفعة لأن رده بالعيب بمنزلة عفوه عنهاء وقال محمد: لا يأخذان 
إلا نصيبهما لأن الأول لم يعف عن الشفعة ولكنه ردَّ لأجل العيب فلا يتوقف نصيبه 
على الآخر كما لو رجع إليه بسبب آخر وهذا غلط لأن الشفيع فسخ تملكه ورجع إلى 
المشتري بالسبب الأول فكان للشفيع الآخر أن أخذه منه» ويفارق إذا عاد بسبب آخر 
لأنه عاد غير الملك الأول الذي تعلقت به الشفعة بخلاف مسألتنا. 


فرع آخر 

لو حضر الشفيع الثالث: وكان أحد الشريكين غائباً فإن قضى له القاضي على 
الغائب أخذ من الحاضر الثلث ومن الغائب الثلث» وإن لم يقض له فكم يأخذ من 
الحاضر؟ وجهان أحدهما: الثلث لأنه قدر ما يستحقهما في يدهء والثاني: النصف لآأن 
أخدهماء إذا كان ظاكا صا كانهما العفعان تتتسماة نهنا بالسويةة ناذا انيت هذا 
تاذ هي القاني رعاني هذا تحاطو كلك دنا قن رده اعد ند الذق كان عانا وحضد: 
للك ماش كه أرضاء وإن كان اعد سن الساضر تصق عادفي يدم اعد عق هذا دين 
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كتاب الشفعة ‏ 5 
ما في يده فيتم بذلك نصيبه وتصح قسمة ذلك من ثمانية وأربعين فالمبيع اثنا عشر منهماً 
أخذ كل واحدٍ ستة فإن أخذ من أحدهما: سهمين وهو ثلث ما فى يده أخذ من الآخر 
سهمين » بإقناعة تمق مانن يدمدوم ثلؤنةاخدمن الاخر سهما وشو سدسن نا ان 
بلهاقيت لها ]ريعة :اسه وذللقا نلك النيهم المي 
فرع آخر 0 
قال الشافعي عقيب هذه المسألة: وإن كان الاثنان [81/أ] قد اقتسما قبل قدوم 
الثالث: كان له نقض قسمتهما لأن له فيه حق الشفعة ولم يرد الشافعي أن القسمة 
تنتقض بالمطالبة بنقضها بل أراد أنها تنتقض بالمطالبة بالشفعة» فإذا طالب بالشفعة 
انتقضت القسمة بين الأولين» وإن كانا قد اقتسما قسمةً صحيحة» فإن قيل: كيف تصح 
قسمتهما والشريك الثالث: غائب؟ قلنا: يتصور صحتها بأن وكل في القسمة قبل 
حصول البيع وغير ذلك على ما سنبين إن شاء الله تعالى. 
فرع آخر 
لو قال الشفيع الواحد: عفوت عن نصف الشفعة ففي المسألة وجوه أحدها: بطلت 
الشفعة فى الكل كالقصاص إذا عفا عن بعضه سقط كله لأنه لا يتجزأ وهو ظاهر 
المذهب: ويه قأل محمد وهو اجكيال ابن ريع والثاتي .لا تبطل الشنعة :ويقال له4 يذ 
له الكل أو دع الكل وبه قال أبو يوسف لأن العفو لما لم يكمل بطل» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: هذا هو المنصوصء والثالث: حكي عن ابن سريج أنه قال: يأخذ 
النصف ويدع الباقي وهذا لا وجه له» وقال أصحابنا: لعل هذا القائل أراد إذا كان 
المشتري راضياً بالتفريق فأما دون رضاه فلا يكون ذلك بوجه. 
مال ؛: قال: «ولو أصابها هدمٌ من السماء». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا عاب الشقص في يد المشتري قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة نظرء 
فإن كان عيباً لم يذهب به شيء من الأعيان ولا انفصل به شيء من البناء مثل تشقق 
الحائط وميلانه وانكسار الجذوع فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه معيباً بكل الثمن أو 
يتركه بلا خلاف» وإن كان ذلك بانتقاض بناءِ وانفصال شيء منه نقل المزني أن الشفيع 
بالخيار بين أن يأخذه ناقصاً بكل الثمن أو يدع وهو منصوص في كتاب التفليس» وقال 
في القديم: الشفيع بالخيار بين أن يأخذ ما بقى بالحصة من الثمن أو يدع وهو رواية 
الربيع . 
واختلف أصحابنا في هذه المسألة على خمسة طرق [١8/ب].‏ 
إحداها: أنه لا يدخل في الشفعة ما انفصل من البناء والشفيع بالخيار بين أن يأخذ 
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لطس تتاب الشفعة 
ما عداه أو يدع فإذا أخذ بكم يأخذ؟ فيه قولان: أحدهما: يأخذه بكل الثمن لأنه 
ل عر ب عر م ا ل و ل 
لأيشط عو :الفية قينا إذا اختار المشتري إنفاذ البيع» والثاني: يأخذه بالحصة وهو 
لأنه أخذ ما تناوله العقد فوجب أن يأخذ بالحصة من الثمن كما لو باع شقصاً 

ب ل الل ا بكيم : أن يكون 
النقص بفعل الآدمي أو بآفةٍ سماوية ولا فائدة لتقييد المسألة بهد من العام ولا فرق 
بين أن يكون قد ذهب بعض العرصة أم لا. 

والثانية المسألة على قول واحد أنه يأخذ بحصته من الثمن كما قال في القديم 
والذي نقل المزنى لا يعرف للشافعى فى شىء من كتبه» وقال أبو إسحاق: الذي قال 
في القديم والحدي: أنه يأخذ ادص ورذ عن اهل العراق قولهم: إن انهدم بأمرٍ من 
السماء أخذه بجميع الثمن» وإن انهدم بفعل الآدميين أخذه بحصته من الثمن» ولعل 
المزني غلط من قول الشافعي إلى قول أهل العراق مثل ما غلط من قول الشافعي إلى 
قول مالكِ فيمن حلف على غريم له ألا يفارقه ختى يستوفي حقه منه فأخذ منه بحقه 
عرضاً أنه إن كان ذلك بقيمة الحق أو أكثر لم يحنثء وإن كان بأقل حنث وهذا قول 
مالك وعلى هذا لا يأخذ النقض وهو اختيار أبي بكر الفارسي وقيل: تأويله ما نقل 
المرثئ إذا استهدم ولم يبن من الدذان: 

والثالثة المسألة على اختلاف حالين فالذي نقله المزني إذا انهدمت الدار وانتقض 
التأليف ولم يتلف من الأجزاء شيء فالشفيع يأخذ الكل بكل الثمن وهذا المنهدم [85/ 
أ] وإن صار منقولاً لا يمنع من الأخذ من الشفعة لأنه كان عند البيع متصلاً غير منقولٍ» 
وهذا كما لو اشترى داراً فانهدمت قبل القبض لم يخرج ما بان منها لأنه كان متصلاً بها 
وقت البيع والذي نقله الربيع أراد إذا تلف بعض الأجزاء والأعيانء والفرق أن الأعيان 
إذا كانت باقية لم يتلف شيء مما يقابله الثمن بل بغير التأليف وذلك لا يقابله الثمن 
فافترقاء وهذا اختيار ابن أبي هريرة وأكثر شيوخنا ببغداد وهذا لأن المزني ثقة في 
الرواية فلا ينبغي أن ترد روايته. 

والرابعة المسألة على اختلاف حالين من وجهٍ آخر فالذي نقل المزني: إذا تلف 
البناء والعرصة قائمة بحالها والذي نقل الربيع: إذا ذهب بعض العرصة بغرقٍ أو غيره 
لأن الآلات والبناء تابعة للعرصة فى الشفعة وظاهر قول هذا القائل أن الأعيان 
المنفصلة لا تدخل في الشفعة وهذا غير صحيح لأن الثمن يقابل العرصة والأعيان» وإن 
كانت تابعةً ولأن الشافعي قال في القديم: ولو اشتراه عامراً فهدمه قيل له: وقعت 
الصفقة على شيئين وفات أحدهما: فيقسم الثمن على العرصة والبناء ويأخذ مما أصاب 
العرصة وهذا اللفظ لا يحتمل ما قاله هذا القائل. 

والخامسة وهي على اختلاف الحالين من وجهٍ آخر فالذي نقل المزني: إذا كان 
الهلاك بأمرٍ سماوق :والقى تقل الربيعة إذا كان الياذ دمن الآقمي» والفرق أيد ]ذا 


كتاب الشفعة سس هك 


حصل من الآدمي حصل للمشتري بدل بالضمان» وإذا حصل من السماء لم يحصل 
للمشتري بدل ذلك وهذا غير صحيح لأنه نص في القديم على أنه لا فرق بينهما وإنما 
هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

مسألة''': قال: «ولو قاسَمّ وبنى قيلَ للشفيع: إن شئتَ فَحُذْ بالنّمنِ وقيمةٍ البناء 
اليومَ» أو دَع». [871/ب] 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اشترى شقصاً من قزاز وثبت للشفيع ثم قاسم المشتري وبنى فيه 
قال الشافعي رحمة الله عليه: قيل للشفيع إن شئت فخذ الشقص بالثمن وقيمة البناء يوم 
تأخذه لأنه بنى وهو غير متعدٍ وقصد به الرد على أبى حنيفة حيث قال: ليس على 
الشفيع أن يغرم قيمة البناء ويجبر على قلعهء وبه قال الثوري والمزني وبقولنا قال 
النخعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي واحتج المزني فقال: هذا الذي قاله 
الشافعي غلط كيف لا يكون متعدياً وقد بنى فيما للشفيع فيه شرك مشاعء ولولا أن 
الشفيع فيه شركاً ما كان شفيعاً وقال: لا يخلو من أن يكون قسم مع الشريك أو قسم 
بنفسه فإن قسم بنفسه دون الشريك فالقسمة فاسدة والبناء تعدٍء وإن قسم مع الشريك 
ولم يطالبه بالشفعة فقد بطلت الشفعة وهذا الذي قاله غلط لأنا نقول: غلطت في قولك 
للشفيع فيه شرك لأن الشرك عبارة عن الملك في هذا الموضع والشفيع منفرد والملك 
للمشتري دون الشفيع وليس للشفيع في ذلك الملك شركة وإنما له سلطان السلب» 
بدليل أن المشتري لو باعه صح بيعه وملك ثمنه بالإجماع» فلو كان للشفيع فيه ملك أو 
شرك لما جاز ذلك فإذا بنى كان متصرفاً في ملكه فعليه أن يغرم ما نقص من قيمة 
البناء» ولأنه لو بنى المستعير في البقعة المستعارة بناءً ثم كلفه المعير قلع بنائه غرم ما 
نقص من قيمة البناء فالباني في ملك نفسه أولى بأن يكون له على الهادم قيمة بنائه. 
وأما قوله أن القسمة فاسدة قلنا: القسمة قد تصح مع بقاء الشفعة من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون الشفيع غائباً وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلاً يجوز للوكيل أن 
يقاسم المشتري لتوكيله في المقاسمة ولا يطالبه بالشفعة لأنه ليس بوكيل [87/أ] فيه. 

والثاني: أن يأتي المشتري الحاكم فيسأله المقاسمة عن الغائب فيجوز للحاكم ذلك 
إذا كان الشريك بعيد الغيبة وليس له أن يأخذ بالشفعة للغائب ويجعل الغائتب على حقه 
من الشفعة إذا قدم وسجل به سجلاً. 

والثالث: أن يذكر المشتري ثمناً موفوراً ثم يعفو أو يقاسم ثم تبين أن الثمن كان 
أقل فالقسمة صحيحة والشفعة ثابتة والشفيع غير متعدٍ ببنائه لأنه بالكذب متعدٍ في قوله 
لا في قسمته وينائه . 
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والرابع: أن ينكر الشراء ويدعي الهبة فلا شفعة في الظاهر فقاسمه ثم علم الشراء. 

والخامس: أن يكون الشفيع طفلاً فيمسك الولي عن طلب الشفعة ويقاسم المشتري 
ثم بلغ الطفل تكون له الشفعة مع صحة القسمة فبطل ما قاله المزني» فإن قيل: هذا 
يبطل بما ذكره الشافعي: لو اشترى أرضاً وبناها ثم استحقها رجل يجبر المشتري على 
نقض بنائه وكان بناؤه على غير وجه التعدي قلنا: البينة لما قامت على الاستحقاق 
انكشف لنا أن المشتري بناها وهي لغيره وأنه كان متعدياً في الباطن وليس كذلك في 
القفعة فإنه الم يتكدف لا آن المشتري باليناء كان متعدياً على آنا ثقول للمشيري” لك 
أن ترجع بما دخل في البناء من النقص على الغاصب فيزول الضرر عنهء فإذا تقرر هذا 
وطالب الشفيع بالشفعة لا يخلو المشتري من أحد أمرين إما أن يختار قلع ما أحدثه من 
البناءء أو لا فإن اختار القلع كان له وليس للشفيع منعه منهء وإذا فعل ذلك ليس عليه 
ما نقص بالقلع ولا تسوية الحفر التي هي مواضع القلع» فإذا فعل ذلك كان الشفيع 
بالخيار بين أن يأخذ بعد القلع بكل الثمن أو يدع فإن أخذ فلا كلام» وإن لم يأخذ 

وإن اختار المشتري الشفعة قلنا للشفيع: لك الخيار بين ثلاثة أشياء بين الترك وبين 
الأخذ بالقيمة [8/ ب] وبين إجبار المشتري على القلع وإعطائه ما نقص بالقلع وهو ما 
بين قيمته قائما في مكانه ومقلوعاء ولو كان مكان البناء زرع قلنا للشفيع: خذ بالشفعة 
ويكون للمشتري الزرع فيه إلى حين الحصاد لأنه لا يتباقى ضرره ولا أجرة للشفيع. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يلزم أجرة المثل إلى أوان الحصاد. ولو قال 
الشفيع: أنا أؤخر حتى إذا حصد الزرع أخذت إذ ذاك كان ذلك له ولا تسقط شفعته 
لأن له في التأخير غرضاً صحيحاً وهو بقاء الثمن عنده إلى حين الحصاد ينتفع به فإذا 
حصد أخذه. 

فرع 

لو اختلفا في البناء الموجود فقال الشفيع: كان قبل الشراءء وقال المشتري: أحدثته 

بعد الشراء فالقول قول المشتري. 
فرع آخر 

لو غرس فيها فالغراس كالبناء ويجوز أن يغرس المشتري من غير مقاسمة بأن تكون 
الأرض بين ثلاثة شركاء فاكترى أحدهم نصيب صاحبه واشترى نصيب الآخر ثم غرس 
المتكرى شو هام المكري اشع 

فرع آخر 

لو قال الشفيع: أنا آخذ من الشقص القدر الذي لا بناء فيه بكل الثمن لم يجزء لأنه 
متطوع بهبة لا يلزمه قبولها وملزم له شركة ربما استضر بهاء وكذلك لو قال: أقرّ في 
الأرض البناء . 


كتاب الشفعة ‏ 7 
فرع آخر 
لو تصرف المشتري قبل أن يعلم الشفيع بالشفعة تصرفاً حكمياً بأن باعه أو وهبه أو 
أصدق أو وقف أو رهن صح تصرفه بكل وجهٍ يتصرف في ملكه المطلق ولا يصح ذلك 
في حق الشفيع ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون تصرفاً تجب به الشفعة» أو لا 
تجب به الشفعة» فإن كان مما تجب به الشفعة كالبيع والتكاح والإجارة والصلح أو كان 
المشتري امرأة فخالعت به كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ تصرف المشتري ويأخذ 
الشقص منه [85/أ] وبين أن يقرّه ويأخذ الشقص من الثانى لأن الشركة قائمة عند العقد 
من معاناة اعضار تقض «صرك المشدوع كان له وراحده مقد إن اعفان عقيل فصب ذه 
وأن يأخذه من الثاني يكون العافي كأنه المالك الأول فيأخذه منه بالثمن الذي اشتراه 
هوء وإن كان صداقاً وأخذه بمهر المثل وعلى هذاء وإن كان تصرفاً لا تجب به الشفعة 
كالهبة والوقف والرهن كان للشفيع إبطاله والأخذ بالشفعة. 
وقال القاضي الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: في الوقف تبطل شفعته لأنها 
تجب في المملوك وقد خرج هذا الشقص من أن يكون مملوكاً وهذا غير مشهور ولا 
يصح لأن الوقف من المريض يبطل لحق الغرماء وإن صادف ملكه كذلك ها هنا. 
وقال مالك: إذا وهب المشتري يأخذ الشفيع من الموهوب له ويدفع الثمن إلى 
الموهوب له لا إلى المشتري وعندنا يدفع إلى المشتري لأن الهبة تبطل بأخذه ولو 
أوصى المشترى لآخر ومات فللشفيع أخذه بالشفعة ويبطل الوصية لأنه أوصى بشيء قد 
استحق عليه . 
فرع آخر 
لو ضمن الشفيع عن المشتري ثمن الشقص للبائع أو ضمن عن البائع درك المبيع 
للمشتري يصح الشراء والضمان وكان الشفيع على شفعته على ما ذكرنا خلافا لأبي 
حنيفة» وعلى هذا إذا ضمن الثمن فطالبه البائع فغرمه ثم أخذ الشفعة» فإن كان ضمن 
الثمن بأمر المشتري فقد برئ الشفيع مما استحقه المشتري عليه من الثمن لأنه تطوع 
يغرمه للبائع ويحكم عليه بدفعه ثانيا إلى المشتري . 
مسألة”': قال: «ولو كان الشَّقِصُ في التّخل فزادَث كان لهُ أخذها». 
الفصل 
وهذا كما قال: الأشياء فى الشفعة على ثلاثة أضرب منها ما تجب فيه الشفعة 
متبوعاً وهو العراض والبراح التي لا أصل فيها من بناء ولا غيره» ومنه ما لا تجب فيه 
الشفعة لا تابعا ولا متبوعا وهو المنقول كالطعام والمتاع ونحو [854/ب] ذلك» وقال 
عطاء : تثبت الشفعة في كل مشترك من جميع الأموال وبه قال مالك في رواية» وروي 
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م لل صصصسسسس ل سي كتاب الشفعة 
عنه أنه قال: تثبت في السفن خاصة»ء وروي عنه أنه قال: تجب الشفعة في البناء المفرد 
والغرس وفي الثمار وفي المقاشي والمباطح لاتصاله بعراض الأرض المستحق فيها 
الشفعة واحتجوا بما روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي كَل قال: «الشريك 
شفيع والشفعة في كل شيء022' وهذا غلط لقوله كَلهِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» وهذا لا يتناول المنقول» وأما خبرهم مرسل غير 
مشهور ولا يصح مرفوعاً وما روينا أصح وأشهر. 

قالوا: الشفعة لضرر القسمة ويوجد ذلك فى الكل قلنا: الضرر المخصوص لا يوجد 
ها هنا وهو المؤونة في إفراز المرقق عند القسمة ولا يتأبد ضرره فلا يقاس على غير 
فول رمه ايب تبه الققية نابم ولا يجي يرع وشو كل :ها كاف رضن 
من بناء وأصل كالشجر فإذا بيعت أرض فيها نخيل ثبت ثبت للشفيع فيها الشفعة ويكون 
النخيل تابعة للشقص في الشفعة لاتصالها بهاء ألا ترى أنها تدخل في بيع الشقص من 
غير تسمية» وإن كانت عليها ثمرة مؤبّرة تكون الثمرة للمشتري بالشرط ولا يأخذها 
الشفيع بالشفعة. 

وقال أبو حنيفة ومالك: تثبت الشفعة فيها مع أصولها لأنها متصلة بما فيه الشفعة 
وهكذا ار ا 0" دل ا سد علط 2 ل لع 
البيع إلا بالاشتراط فكانت منفردةً في الحكم بنفسها غير تابعة للأرض كالفدان 
والثيران» فإذا تقرر هذا يأخذ الشفيع الأرض مع النخيل بحصتها من الثمن ويترك الثمرة 
للمشدرى يننا يقابليها من التموء ولو كان الشفيع غائباً فعاد من سفره وكانت النخيل 
زادت وكبرت واستغلت يأخذها بزيادتها لأن هذه الزيادة غير متميزة فكانت تابعة [86/ 
أ] لها. 

فرع 

لو بيع النخل مع قرارها من الأرض مفردةً عما يتخللها من بياض الأرض ففي 
وجوب الشفعة فيها وجهانء وكذلك إذا باع البناء مع قراره من الأرض دون البياض 
فهل تثبت الشفعة على هذين الوجهين؟ أحدهما : فيها الشفعة لأنها فرع لأصل ثابتٍ 
وعلى الشريك فيها من جهة شريكه سوء المشاركة ومؤونة مقاسمةء قال الإمام أبو 
محمد الجويني رحمه الله: هذا هو المذهب المشهور وقال: ولو كان البيع في الفسيل 
المنقول لم تثبت فيه الشفعة لآن العادة نقله من مكان إلى مكان الغراس» والوجه 
الثاني: لا شفعة فيها لأن قرار النخل تبعٌ لها فلما لم تجب الشفعة فيها مفردةً لم تجب 
فيها وفي تبعها وهذا هو المشهور عند أهل العراق. 
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كتاب الشفعة سب ايا 
فرع آخر 
لو باع الأرض والنخيل ثم لم يأخذ الشفعة حتى أثمرت غير مؤبرة ففي استحقاق 
الشفيع لها قولان قال في القديم: يأخذها كما يدخل في البيع تبعاء وقال في الجديد: 
لا يستحقها وقد ذكرنا هذا في كتاب البيع» ولو كان وقت البيع عليها ثمرة غير مؤبرة 
دخلت في البيع تبعاً ويأخذها الشفيع فإن تأبّرت عند الأخذ بالشفعة فيه وجهان 
أحدهما: لا حق فيها للشفيع لتميزها عما يكون تبعاً فعلى هذا يأخذ الشفيع الشقص من 
النخل بحصته من الثمن» والثاني: يأخذها مع الشقص لأن ما كان تبعا وقت العقد 
لاتصاله لم يسقط حق الشفيع منه بانفصاله» وقال أبو حنيفة: إن جدّت فلا حق له فيها 
لانفصالهاء وإن كانت على نخلها أخذها بشفعته مؤبرة وغير مؤّبرة وهذا غلط لما 
ذكرناء ولو بيع الأرض دون النخل ففيها الشفعة بلا خلاف» ولو أفرد النخيل دون 
قرارها بالبيع لا شفعة فيها بلا خلاف. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: والدولاب والميزاب والناعورة أصل كالبناء [85/ب] وأما 
الدواليب المرسلة والذرموق وهو جذع الدالية» والباطئة وهي التي كالجفنة من القصب 
المقيّرة والمعلقة في رأس جذع الدالية لا شفعة فيهاء وإن بيعت مع الأرض لأنها 
كالغلمان يعملون في الضيعة فيشتري الأرض والغلمان معها فالشفعة فيها دون الغلمان. 
مسألة27" : قال: «ولا شفعة في بثر لا بياض لها). 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كانت بئر لرجلين فباع أحدهما: نصيبه» فإن كانت البثر لها 
بياض وهي الأرض التي حولها والموضع الذي تجيء الماشية إليه إذا شربت ليرد غيرها 
وهو الذي يسمى العطن والبئر لا تستغني عنه ويكون قيمة البياض مثل قيمة البثر إذا 
أقرك كز وابكر.عنيجا عن الاير فهذا عم ,ا الفيدةة ان باغد اعدهما: الكر ناهر 
البياض» فإذا باع أحدهما: نصيبه من البئر والبياض كان لشريكه فيه الشفعة» وكذلك 
إذا كانت بعراً واسعة جافة لا ماء فيها تثبت الشفعة فيها لأن قسمتها جائزةء وإن كان 
فيها ماء ولم يكن لها بياض نظرء فإن كانت واسعة لها عينان ويمكن أن يجعل بئرين 
ويجعل بينهما حاجزاً مثل الجزيرة كآبار البادية فهذه أيضاً تحتمل القسمة فتثبت فيها 
الشفعة» وإن كان فيها عين واحدة أو كانت بثراً ضيقة مثل الآبار المعهودة لا يجبر 
واحد منهما على قسمتهاء فإذا باع أحد الشريكين نصيبه منها لم يكن لشريكه فيه الشفعة 
وقيل: قوله: لا بياض لها أي: لا مزرعة لها فإنه إذا لم يكن لها مزارع لا تحتمل 
القسمة غالياً. 


.)017 /9( انظر الأم‎ )١( 


سس ببح تاب الشفعة 

وأما الرحىء فإن كانت حجرين فإن قسمتها ممكنة فتثبت فيها الشفعة» وإن كانت 
حجراً واحداً إلا أن لما بيّنَا لا يستغني عنه الرحى يجعل فيه الطعام وترد البهائم التي 
تعمل في الرحى إليه وقيمتها واحدة فإن قسمتها ممكنة بأن يجعل لواحدٍ فهذه [1/85] 
تثبت فيها الشفعة» وإن لم يكن لها بيت لم تثبت فيها الشفعة. وأما الحمام إن كان في 
بيوت واسعة يمكن قسمتها ويجعل حمامين وجبت الشفعة في نصيب أحدهماء وإن كان 
ضيقاً لا يحتمل القسمة فلا شفعة فيه وبه قال ربيعة ومالك في رواية» وروي ذلك عن 
عثمان رضي الله عنه»ء وقال الثوري وأبو حنيفة: تثبت الشفعة في البئر والرحى 
والحمام» وإن كانت لا تحتمل القسمة وهو اختيار ابن سريج ولهذا القول وجهء وإن 
كان خلاف مذهب الشافعي وهو المشهور عن مالك وهذا لأن الشفعة لأجل الضرر 
بالمشاركة والضرر في هذه الأشياء أكثر لأنه يتأبد ضرره والفتوى على هذا اليوم ووجه 
قولنا: لا شفعة فيها أن إثبات الشفعة فيها يضر بالبيع:لأنه لا يمكنه أن يتخلص من 
إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة ويمتنع المشتري من الشراء خوفا من الشفيع فلا شفعة 
لهذا المعنى. 

وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ١لا‏ شفعة فى بئر ولا فحل والأزفٌ 
يقطع كل شفعة» وأراد لفحل فحل النخلء. وأراد إذا كان للقوم نخيل في حائط 
توارئوها واقتسموها ولهم فحل نخل في أرض الغير يلقحون منه نخيلهم فباع أحدهم 
نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحل وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحل» 
لأنه لا يتقسم آيضا كالبئر سواء والأزفُ المعالم والحدود بين المواضع المقسومة 
واحدها أزفة ويقال: أزثة بالثاء. 

وقد روي عن النبي كَكةٍ أنه قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح 
ولا رهوة»”'' والفناء الساحة المتصلة بدور القوم فلا شفعة فيه لأنه ينقسم والمنقبة» قال 
أبو عبيد: الطريق الضيق بين الدارين أو بين الدور والنقب الطريق الضيق بين الجبلين» 
والركح ناحية البيت من ورائه وما كان فضاء لا بناء فيه يعني إذا كان للسابلة والمارة أو 
لأنه مرفق الدار تابع [87/ب] لها فلا شفعة فيه بانفراده» والرهوة الجوبة تكون في 
محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره» وقال ابن أبي أحمد: وفي الرحى والحمام 
قولان قالهما ابن سريج تخريجاً . 

وقال القفال: اختلف أصحابنا في حد ما يحتمل القسمة فمنهم من قال: حده أن 
يمكن الانتفاع بكل شقص منه بعد القسمة على الوجه الذي كان ينتفع به من قبل فعلى 
هذا لا شفعة في الرحى والحمام على ما ذكرنا ومنهم من قال: حده أن يمكن الانتفاع 
به لأنه يمكن الانتفاع ببعض بيوته وساحته من وجه آخر قال: والعبارة الصحيحة عنه أنه 
إذا كان بحيث لو دعا الدخيل إلى القسمة أجبر عليه الشريك فللشريك فيه الشفعة لأنه 
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يأمن بها من مؤونة المقاسمة» وإن كان لا يجبر عليه الشريك فلا شفعة له حتى لو 
كانت داراً واسعة غير أن لأحدهما: جزءاً من ألف جزء أو مائة جزءٍ فباع ذلك فلا 
شفعة فيه للآخرين لأن مشتري هذا الجزء لو دعا إلى القسمة لم يجب إليها جبرأء وإن 
بيع نصف الدار أو ثلثها تثبت الشفعة وهذا غريب» وقال جماعة أصحابنا بالعراق: 
حده ما لا تنقص قيمته بالقسمة وقيل: هو ما ينتفع به بعد القسمة وهو ظاهر المذهب 
وأراد به المنفعة التي كانت. 
فرع 
لو كان السقف لأرباب العلو فباع أحدهم نصيبه فيه وجهان أحدهما: وهو الأصح 
لا شفعة فيه لأنه لا يتبع أرضاًء والثاني: فيه الشفعة لأن السقف كالعرصة وقد قال 
الشافعي في كتاب الصلح: السقف أرض لصاحب العلو ولأنه إذا جاز أحدهما: حصته 
من البناء والسقف أمكن سكناه كالأرض. 
فرع آخر 
إذا كانت أرضاً واسعةٌ تختص الرحى بموضع منها كأرحاء البصرة في أنهارها 
فإطلاق بيع الأرض هل يوجب دخول الرحى؟ فيّه ثلاثة أوجه أحدها: تدخل علوا 
وسفلاً فعلى هذا تجب الشفعة فيه تبعاً للأرض كالبناءء والثانى: لا تدخل أصلاً فعلى 
هذا لا شرط فيه وإن شرط في البيع [87/أ] كالزرع ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن» 
والثالث: يدخل السفل دون العلو فتجب الشفعة فى السفل دون العلوء وأما بيت الرحى 
ندال فه القع فيه واحة كسا لا 370 
فرع آخر 
إذا بيع الأرض هل يدخل فيه الدولاب تبعاً؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها: يدخل كالبناء 
فيدخل في الشفعة» والثاني: لا يدخل فلا شفعة» والثالث: إن كان كبيراً لا يمكن نقله 
يدخل فتجب فيه الشفعة» وإن كان صغيراً يمكن نقله ليدخل في البيع ولا شفعة وقد 
ذكرنا ما قال ابن سريج. 
0 فرع آخر 2 
المعدن إذا كان جاريا كمعادن النفط فحكمه حكم البئرء فإن كان ضيقا لا يصير ما 
قسم معدناً لا شفعة فيه» وإن كان واسعاًء فإن كان نبوعه في أحد جوانبه لا شفعة» 
وإن كان نبوعه في جميع جوانبه ففيه الشفعة. 
فرع آخر 
إذا أثبتنا الشفعة فيه» فإن كان ما ينبع منه يجتمع فيه ولا يخرج منه فهل يكون ما 
اجتمع منه وقت العقد داخلاً في البيع ومأخوذاً بالشفعة؟ وجهان أحدهما: يدخل كاللبن 
في الضرع ويؤخذ في الشفعة لأنه تبع لما فيه الشفعة» والثاني: لا يدخل في البيع 
كالثمرة المؤبرة ولا تجب فيه الشفعة وإن شرط في البيع» وإن كان ما ينبع جاريا لا 
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يجتمع فيه قال أبو إسحاق: لا يملك إلا بالإجارة» وإذا خرج من معدنه لم يمنع منه 
الناس» وقال ابن أبي هريرة: في المعدن مملوك قبل إجارته وله منع الناس منه إذا 
خرج عن معدنه فعلى هذا هل يكون داخلاً في البيع إذا كان ظاهراً وقت العقد؟ على ما 
ذكرنا من الوجهين . 
فرع آخر 

لو كان المعدن جامداً كمعادن الصمّر يدخل في البيع ثم ينظرء فإن كانت قسمته 
ممكنة وتصير كل حصة منه إذا قسمت معدناً ففيه الشفعة» وإن لم يكن كذلك فلا 
سفعة . 
مسألة''': قال: «فأما الطريقٌ التي لا تُملّكُ فلا شفعّة فيها ولا بها». 

وهذا كما قال: أراد به الشوارع لا شفعة فيها [417/ ب]ء وإن كانت طريقاً إلى الدار 
المبيعة لأنها غير مملوكة وقوله ولا بها قصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: تثبت 
العفية #الطريق إذاك اتش دعي تافل «رعترقا ل تعه مه العفدة ا الذان المقيوية بيغان» 
وزذ كات الطريق مملوكا نكيت إذاكان غير دلو ء؟ ١ش‏ 

فرع آخر 

لو كانت عرصة يحيط بها دور وهي مشتركة بين أرباب الدار فهذه مملوكة وبيع كل 
واحدٍ منهم لحصته جائزء فإذا باع أحدهم داره مع حصته من العرصة قال مالك وابن 
سريج : تجب الشفعة في الدار المحوزة وفي حصتها من العرصة للاشتراك في العرصة. 
وعند الشافعي لا شفعة في الدار لإجازتها وينظر في العرصة., فإن كانت ضيقة لا 
تتم القيمة اله شقدة» وإن كا واممة تحمل اليد فزت كان للذان من ين 
العرصة طريق تجب الشفعة» وكذلك إن كان للمشتري دار يفتح بابها إليها أو يمكن 
فتحه إلى شارع تجب الشفعة ويأخذ مقدار حقه من الزقاق بما يخصه من الثمن» وإن لم 
يكن طريق من غير العرصة لا تثبت فيها الشفعة في ظاهر مذهب الشافعي لأن الشفعة 
تجب لإزالة الضرر وها هنا يؤدي إلى الضرر بالمشتري لأنه يبقى ملكه محبوساً بلا 
طريق وهذا الضرر أعظم من ضرر الشفيع ولا يزال الضرر بالضرر. 

ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجه أحدها: هذاء والثاني: وهو اختيار ابن أبي 
هريرة تجب فيها الشفعة ويبطل استطراق المشتري فيها لأنه دخل على علم تضرره وهذا 
لا يصح لأنه لو علم هذا لم يرغب في الشراء بحالٍء والثالث: تجب الشفعة وحق 
الاستطراق ثابت فيها بغير ملك ليزول الضرر عنهماء وعلى هذا الوجه لو باع دارا ليس 
لها طريق كان البيع باطلاً وعلى قول ابن أبي هريرة يجوز وهذا ضعيف أيضاً لأنه 
يستحيل أن ينتقل الملك إلى الشفيع [88/أ] ويستحق عليه الاستطراق وإذا استحق ذلك 
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لا يحصل مقصوهه بالأخذ بالشفعة» وقال القاضي الطبري: لو قال الشفيع: أنا آخذه 
وأقر له حق التطرق فيه كان ذلك له بشرط أن يكون حق التطرق لازما لا يجوز له 
الرجوع فيه . 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثالث: فأخذ الحصة من العرصة بالشفعة واستحق المشتري 
الاستطراق إلى داره في العرصة نظر في أخذ الحصة.ء فإن أخذها جميع الشركاء في 
العرصة فله حق الاستطراق على جميعهم حتى لو اقتسموا كان له أن يستطرق حصة من 
شاء منهم» وإن أخذ الحصة أحدهم فيه وجهان أحدهما: أنه يستحق الاستطراق في 
حصة الأخذ منه بالشفعة دون غيره من الشركاء حتى لو اقتسموا لم يكن له استطراق 
حصة غيره لأن طريق الدار في حصتهء والثاني: يستحق الاستطراق على جميعهم لأن 
حقه منفعة شائعة في جميع العرصة فلم تصح إجارتها بالقسمة. 
فرع آخر 
لق اقتعة الفرضة :عبن النقطراى اله كا لو اموا وكات اتصيفية لو الصهوة كافيا 
لاستطراقهم فالشفعة في الفاضل عن استطراقهم واجبة وجهاً واحداً ولا يملك المشتري 
فيه استطراقاً وفي وجوبها على المستطرق ثلاثة أوجه على ما ذكرناء واعلم أن الشافعي 
قال ها هنا: وأما عرصة الدار تكون محتملة للقسم وللقوم طريق إلى منازلهم فإذا بيع 
منها شيء ففيه الشفعة وصورة هذه العرصة أن تكون الأرض الفضاء المملوكة للشركاء 
فلما اقتسموها لبناء المنازل تركوا في وسطها عرصة تكون لهم سكة واسعة كالرحبة 
يتطرقون منها إلى منازلهم» فإن كانت هذه الرحبة بحيث تحتمل القسمة فباع بعضهم 
حصته منها تثبت الشفعة للشركاء فى الحصة المبيعة لآنها حصة شائعة في عقار مملوك 
معدن القن وق كان عله العرضة كارب ] ابتطايقة بحي لاتسيم ‏ التسمة قاع 
بعضهم حصته فلا شفعة وبيان العرصة التي تحتمل القسمة والتي لا تحتملها هي أن 
تكون بحيث لو قسمت بقي للقوم طريق إلى منازلهم ولفظ الشافعي ها هنا مشكل لأنه 
قال: تكون محتملة للقسم وللقوم طريق إلى منازلهم ومعناه بعد القسم طريق إلى 
منازلهم والواو واو الحالء ولو كان يريد صفتها قبل القسم لكان يقول: وللقوم طريقاً 
إلى منازلهم خيراً لقوله: تكون محتملةً للقسم. 
مسألة''2: قال: «ولولي اليتيم وأبي الصّبيٌ أن يَأَخذَا بالشفعة». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا ثبتت الشفعة للصبى وهو فى حجر الأب أو الجد أو الوصى أو 
الفتومن جوة الكاك آفإن اتن يله أدرياجة الشنع اله تم ال يصق ها إن كوت لظ 
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في الأخذ أو في الترك» فإن كان في الأخذ فعليه الأخذ وإذا أخذه ملكه المولى عليه 
فإن عفا فقد فعل ما لا يجوز له فعله ولا يصح العفو وللصبي الأخذ بالشفعة إذا بلغ 
وهل يكون على الفور مع الإمكان أو على التراخي؟ على ما بيناه وبه قال محمد وزفر. 

وقال أبو حنيفة: يصح عفوه ولا يثبت له بعد البلوغ لأن من ملك الأخذ ملك العفو 
وهذا غلط لأنه إسقاط حق للمولى عليه لا حظ له فيه فلم يصح كالإبراء وإسقاط الرد 
بالعيب» وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز للولي أن يأخذ الشفعة لليتيم أصلاً لأنها موقوفة 
على شهوات التفوين ولأن ين لايملك العفى لا يملك الأخد ولا ينظ لأن فيه 
إضراراً بالمشتري فبطلتء وقال الأوزاعي: تثبت الشفعة وليس للولي أن يأخذها بل 
يتآخر إلى البلوغ وعدا غلط لأنه يار ثبت لذفغ الضرن عن المال: فملكه الولي في خق 
الصبى كخيار الرد بالعيب وليس كالعفو لأنه إسقاط وهذا توفير فهو كما يملك استيفاء 
الذيق ولا يملك الإبراء عنه [1/89]. 


واحتع الأروا عون ببالقتضاض :0ه يسنترفته الولن ورور نتيا قدا إلى نما ببعف البلوطء 
قلنا: المتضود: من القضاض الشقن 'وذرلكه العكز .و لآ قدخل فيه السابة نوها هع الغرضن 
إؤالة:القيرر عن الفال:وتدخلة النيابة قافترقاء< ولو أغل الشفعة له ثم بلغ قاراة الرد 
ليسترد الثمن ليس له ذلك» وإن كان الشقص عند البلوغ متراجع القيمة لأن الاعتبار 
بساعة الأخذ وكانت المصلحة فى أخذه بالشفعة» وإن كان الحظ فى الترك لا يجوز له 
لاعن إن الف بو عل كان الا عي املد شتلك انر عليه ول الرلك ايفنا' لذن 
تلشعى الشركة الموحردة جين الديع ول سراكة له يكيلا مالو أشدرى قينا للصبي لا 
غطة افيه يلزم :الول القراء »ود عماء الرلي هااعنا وترّكها عل مقط يعدو حت إذا 
بلغ ليس له الأخذ المذهب أنه يسقط . 


وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: لا يصح عفوه وللصبي الأخذ 
بالشفعة إذا بلغ لآنه ملك الآن ووجود معتبر في أخذ الولي لا في أخذ المالك وهذا 
غلط لآن أخذه صحيح عند الغبطة فعفوه صحيح عند الغبطة كالرد بالعيب والرضا به 
وقيل: فيه قولان ذكره الربيع وغيره وهذا الثاني اختيار أبي إسحاق وبه قال زفر ومحمد 
وهذا غير مشهور وقد روى جابر أن النبي يك قال: «الصبي على شفعته حتى يدرك فإن 
أقزك فإن شاء أحد إن عام تر هه ” ا 

فرع 

لو استوى الحظ فى الأخذ والترك ففى أخذ الولى ثلاثة أوجهٍ أحدها: لا يأخذ 
الشفعة ما لم يظهر له الحظ في أخذهاء والثاني: يلزمه أخذها لآن الأخذ حظ مالع 
يظهر ضررء والثالث: أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء الحالين» فإذا قلنا: ليس له 
الأخذ فإذا بلغ هل له الأخذ وجهان. 


عات الف ايلا م سي أي 7 ا لدب أذ 
فرع آخر 
لو كان لجماعة أيتام [84/ب] وصي واحد فباع لأحدهم شقصاً في شركة أحدهم 
كان له أخذه بالشفعة للآخر. 
فرع آخر 
لو كان حق الشفعة للوصي فيما باع لليتيم قال ابن الحداد: لا شفعة له لأنه منّهم 
في نقصان ثمنه» فإن رفعه إلى الحاكم فباعه كان له الشفعة لأن التهمة قد زالت» ومن 
أصحابنا من قال: له الشفعة لأن الشفعة يستحقها على المشتري بعد صحة البيع حكاه 
ابن القفال في «التهذيب» ولو باع الأب أو الجدّ وله الشفعة كان له الأخذ بالشفعة 
لأنهما غير متهمين فيه. 
فرع آخر 
لو اشترى الوصيّ لليتيم شقصاً وله فيه الشفعة ليس له أخذه بالشفعة لأنه يوجب 
بذلك العهدة على اليتيم إن استحق ذلك» وفيه وجه آخر له أخذه بالشفعة لأنه لا تهمة 
فيه . 
فرع آخر 
لو كانت دار بين رجلين نصفين فوكّل أحدهما الآخر ببيع نصفها الربع من نصيبه 
والربع من نصيب شريكه فباعه فللموكل أن يأخذ ربع شريكه بالشفعة. وهل للوكيل أن 
يأخذ ربع الموكل؟ الوجهان كما ذكرنا في الوصي قال ابن الحداد: لا شفعة للوكيل 
لمكان التهمة والوجه الثاني له الشفعة وهو اختيار ابن سريج» ومن أصحابنا من فرق 
بين الوكيل: والوصي فقال: الوكيل ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك 
ظلامته إن جر نفعاً إلى نفسه بخلاف الوصي في حق اليتيم . 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو وكله بشراء شقص فاشتراه الوكيل كانت له الشفعة ووافقه سائر 
أصحابناء وقال أبو حنيفة: لا شفعة له بخلاف وكيل البائع وهذا بناء على أصله إن 
الملك ينتقل إلى ملك وكيل المشتري أولاً ثم ينتقل إلى الموكل وعندنا الفرق بينهما أن 
في الشراء لا تهمة لآن له أن يشتريه بأرخص ما يكون بخلاف البيع. 
فرع آخر 
لو خلف حملاً وشقصاً من دارٍ وأوصى إلى رجل بالقيام [1/40أ] في تركته والنظر 
لحمله فبيع الشقص من الدار في شركة الحمل ليس له أن يأخذ بالشفعة للحمل ما لم 
يضع لأنه لا يُدرى أحمل هو أو ريحء وإن كان حملاً لا يُدرى أحيّ أم ميت ذكراً أو 
أنثىء فيأخذ من التركة ما يخصه فإذا وضعته له الأخذ الآن ولا يسقط بالتأخير لأنه 


معدور. 
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فرع آخر 
لو حجر على الحر بفلس فبيع في شركته ما تجب فيه الشفعة كان العفو والأخذ إليه 
ولا اعتراض للغرماء عليه لأنه تصرف فى الذمة والتصرف فى الذمة لا يدخل تحت 
احج 
فرع آخر 
المكاتب يأخذ بالشفعة ولا اعتراض لسيده عليه إذا كان له فيه غبطة. 
فرع آخر 
لو اشترى المأذون نصف دار ثم بيع باقيها في شركته كان له الأخذ بالشفعة» لأنه 
لما جاز له أن يشتريها ابتداء جاز له أخذها بالشفعة» فإن عفا عنها فلسيده إبطال عفوه 
وإن عفا السيد سقطت الشفعة وليس للمأذون الاعتراض عليه . 
فرع آخر 
لو كانت دار بين ثلاثة للواحد الربع» وللآخر الربع» وللثالث النصف فقارض 
صاحب الربع صاحب الربع الآخر على أل فاشترى المقارض من صاحب النصف 
نصف ما في يديه من مال القراض قال ابن سريج: لا شفعة في هذا المبيع لا للعامل 
ولا لرب المال لأنه اشترى لمال القراض وإن باع صاحب النصف ما بقي له منها وهو 
الربع من أجنبي كان المبيع مستحقاً بالشفعة أثلاثاً ثلثه للعامل بربعه» وثلئه لرب المال 
بربعه وثلثه لمال القراض بربعه لأن مال القراض بمنزلة شريك ثالث فيفرد له ثلث 
الشفعة . 
فرع آخر 
لو دفع إليه ألفاً قراضاً فاشترى به شقصاً يساوي ألفاً وكان رب المال هو الشفيع هل 
له أخذه بالشفعة أم لا؟ قال ابن سريج: فيه ثلاثة أقوال وأراد [40/ ب] ثلاثة أوجه: 
أحدها: يأخذه من العامل برمته لا بالشفعة لأنه ملكه ولا فضل فى المال يأخذه 
ويفسخ القراض . 
والثانى: يأخذه بالشفعة وليس له أخذه بغير الشفعة لأن رب المال لا يملك أخذ 
مال القراض من يد العامل إلا ناضاً فيأخذه بالشفعة ها هنا ويدفع إليه ألفاً وقد نض 
مال القراض». فإن شاء أقره قراضاً بحاله وإن شاء قبضه وفسخ القراض . 
والثالث: ليس له أخذه بحالٍ لا بالشفعة ولا بحق القراض فعلى هذا إن باعه العامل 
من أجنبي هل لرب المال أخذه من الأجنبي بالشفعة؟ وجهان هذا إذا كان الشفيع رب 
المال» وإن كان العامل هو الشفيع وهو أن يشتري شقصاً في شركة نفسين نظرء فإن لم 
يكن في المال ربح كان له أخذه بالشفعة لأنه وكيل المشتري لهء فإن كان في المال 
ربح فهي مبنية على القولين متى يملك حصته من الربح فإن قلنا: لا يملك بالظهور أخذ 
الكل بالشفعة ورد الفضل فى مال القراض وإن قلنا: يملك بالظهور أخذ أصل المال 


كتاب الشفعة /وع 


وحصة رب المال من الربح بالشفعة» وأما حصة نفسه قال ابن سريج: فيها ثلاثة أوجه 
التي ذكرناها إذا كان رب المال هو الشفيع : 
مسألة”'2: قال: «وإن اشترى شّقصاً على أَنّهُمَا جميعاً بالخيار». 
الفصل 
وهذا كما قال: وقت وجوب الشفعة حين ينتقل ملك الشقص من مالكه إلى من 
ملكه منه بالعوض الذي ذكرناه فإذا اشترى شقصاً تثبت فيه الشفعة واشترط خيار الثلاث 
لا يخلو إما أن يشترط لهما أو للبائع دون المشتري أو المشتري دون البائع» فإن اشترط 
لهما أو للبائع وحده فالشفعة لا تثغبت للشريك حتى تنقضي مدة الخيار أو يجبر البائع 
البيع لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولا سبيل له إلى إسقاطهء 
وإن كان الخيار للمشتري دون البائع فللشافعي في ملك المبيع [1/941] في مدة الخيار 
أقوال فإن قلنا: الملك للبائع أو موقوف فلا شفعة له» وإن قلنا: الملك للمشتري هل 
للشفيع أن يأخذ منه بالشفعة؟ 
وو المزني عن الشافعي أن له الشفعة ونصٌ عليه في «الأم» لأن نفس الملك أقوى 
محر لالت ولقطسم حرام لش اكه يك لما وا خرو ماك رهد اختيار لخر 
وهو قول أبي حنيفة» ونقل الربيع قولاً آخر أنه لا شفعة فيه حتى ب يتم البيع برضاه أو 
تمضي أيام الخيارء قال أبو إسحاق: ولعل هذا أصح القولين وهو اختيار القفال وبه 
قال مالك وأحمد فيكون أمر الشفعة موقوفاً فإن اختار إنفاذ البيع وانقضت أيام الخيار 
فالشفعة واجبة» وإن رده لم يكن فيه شفعة ولم يكن للشفيع أن يلزم المشتري ما لم يلزم 
المشتري نفسه وهذا لأنه إنما شرط الخيار لنفسه لينظر هل الحظ له في إتمام البيع 
وضمان العهدة للشفيع» أو في إبطاله وتركه فإذا جعلنا للشفيع أخذه بالشفعة بطل هذا 
الغرض له قال أبو إسحاق: ويشالك هذا الرد بالغنت ‏ لأن غرضن المكتري من الرد 
البكدراك الظطللاطة : ألا نري أنه لو ازتفع العتي بطل الرد فإذا أعطاه الشفيع ما وزن من 
الثمن فقد زالت الظلامة عنه فلا غرض له في رده فيصير كأن العيب قد ارتفع. 
فرع 
لو قال المشتري: اشتريته بشرط الخيارء وقال الشفيع: من غير شرط الخيارء قال 
أبو حامد في «الجامع»: القول قول المشتري مع يمينه . 
فرع آخر 
لو ادعى البائع اشتراط خيار الثلاث وأنكره المشتري والشفيع قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: القول قول البائع ولا شفعة. 
وقال محمد: القول قول المشتري وفيه الشفعة» وعندنا يتحالفان فإذا تحالفا ففي 
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بطلان البيع وجهان. فإن قلنا ا ا : لا يبطل إلا بفسخ الحاكم 
قيل للمشتري: أنت بالخيار بين إمضاء البيع بخيار ثلاثة أيام للبائع» وبين فسخه وخياره 
هذا على الفور [41/ب] لأنه خيار حكم فإن اختار المشتري فسخه بطل البيع ولا شفعة 
وليس للشفيع أن يجبر المشتري على إمضاء البيع بخيار الثلاث لأنه إجبار على التزام 
عقدٍء وإن اختار المشتري إمضاء البيع بخيار الثللاث للبائع ثبت للبائع خيار الثلاث فإن 
اختار فيها فسخ البيع انفسخ ولا شفعة» وإن : تم البيع استحق الشفعة. 
فرع آخر 
إذا شرط الخيار لهما وتم البيع له الشفعة على ما ذكرنا وبماذا يصير مالكاً لها ثلاثة 
أقوالٍ ولو انفسخ البيع بينهما إما بفسخ البائع وحدهء أو بفسخ المشتري وحده لا شفعة 
وهل بطلت بعد أن وجبت لو لم يكن وجبت على الأقاويل الثلاثة. 
فرع آخر 
إذا ثبت الخيار في الشقص الذي يملك به الشفعة» » فإن كان خيار عيب لا يمنع 
الشفعة لبقائه على ملك مشتريه ما لم يردهء وإن كان بخيار الرؤية لم يملك به الشفعة 
سواء قلنا بصحة البيع أو فساده لأنه لم يستقر ملكه وإن صح.ء وأما البائع فإن قلنا: 
ببطلان البيع يملك به الشفعةء وإن قلنا بصحة البيع هل يملك به البائع الشفعة؟ وجهان 
مبنيان على اختلاف أصحابنا في لزوم البيع في خيار الرؤية قبل وجود الرؤية» وأما 
خيار المجلس فلا يملك البائع فيه شفعة بالشقص الذي في مجلس بيعه وخياره سواء 
قلنا: ملكه انتقل إلى المشتري بالعقد أو قلنا: لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار لأنا إن قلنا 
وول ملكه ل خففة لنديينا 11ل ايلكه عله ون قلنا قله فاكة عرفا من ياوتاظ 


1 


سفعتة . 


وأما المشتري فإن فسخ العقد فلا شفعة له بما لم يستقر ملكه عليه وإن تم له البيع. 

فإن قلنا: إنه لا ينتقل إليه الملك إلا بانقضاء الخيار فلا شفعة له لأنه كان غير 
مالك . 

وإن قلنا: ينتقل الملك إليه بالعقد أو قلنا مراعَى ففى استحقاق الشفعة به وجهان: 
احدهتنا + له العقمة الدخوله. قن تلكه.والثائى :"لا ققعة ليه لآن مله غير قرالا 
يجوز أن يعارض [1/47] عليه فلم يجز أن يملك بهء وأما خيار الثلاث فإن كان لهما 
فحكمه حكم خيار المجلس وكذا إن كان الخيار للمشتري وحدهء وإن كان الخيار 
للبائع وحده فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا شفعة لواحد منهما أما البائع فلما في بيعه من 
الرضا بإسقاط حقه. وأما المشتري فلعدم ملكه أو لعدم استقراره. والثاني: أنها للبائع 
لأن في اشتراطه الخيار لنفسه تمسكاً بما تعلق به من حقوقهء والثالث: أنه موقوف فإن 
تم البيع فالشفعة للبائع اعتباراً بما يُفضي إليه أحوالهما. 


كتاب الشفعة 44 


مسألة”'': قال: «ولو كان مع الشقص عَرَضٌ والثمنُ واحدًا. 
الفصل 

وهذا كما قال ]ذا اشدرق شما سينا أو عدا وتهضا أوعر ها وقعفا صلق 
واحدةً كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ولا حق له فيما بيع معه ولا خيار للمشتري» 
وإن تبعّضت الصفقة عليه لأنه دخل على بصيرة من الأمر فيقوّم الشقص والسيف ويقسّط 
الثمن عليهما فيؤخذ بالحصة؛ فإن كان الثمن ثلاثمائةٍ وقيمة السيف عشرة وقيمة الشقص 
عشرين كان الشقص بثلئي الثمن والسيف بثلثه فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ 
الشقص بمائتين أو يدع» وإن كانت قيمة الشقص عشرة وقيمة السيف عشرين كان 
الشقص مبيعاً بثلث الثمن وعلى هذا القياس وقد ذكرنا قول مالك فيه. 

فرع 

لو باع شقصين من أرضين أو دارين» فإن كان شفيع أحدهما: غير شفيع الآخر كان 
لكل واحدٍ منهما أخذ الشقص الذي له فيه حق الشفعة» وإن أدى إلى تبعيض الصفقة 
ويكون جمعه بينهما في صفقةٍ واحدة رضاً منه بالتبعيض ولأنه أخذ جميع ما وجب له 
بالشفعة فكان ذلك لهء» وإن كان شفيغهما واحداً فإن أحدهما: كان له.وإن أراد أن 
يأخذ أحدهما: ويترك الآخر فالذي نصٌ عليه الشافعي أن له ذلك كما يكون ذلك 
للشفيعين ولأنه أخذ بالشفعة جميع ما بيع في شركته كما لو كان كل المبيع» وخرج 
[41/ب] بعض أصحابنا فيه قول آخر أنه لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على المشتري 
من غير رضاه. 

مسألة'"2: قال: «وعهدةٌ المشتري على البائع» وعهدةٌ الشَّفيع على المشتري». 

وهذا كما قال: إذا سلم المشتري ثمن الشقص إلى البائع وقبض الشقص فجاء 
الشفيع وأخذ من المشتري ثم استحق الشقص رجع الشفيع بالعهدة على المشتري» 
ورجع المشتري على البائع لأن الشفيع ملكه عن المشتري وملكه المشتري عن البائع 
وهذا معنى قول اللاي : عهدة المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري» وإن 
لعيكن المسي فضي الشتضي من البالع وفنا : للشفيع أن يأخذه من يد البائع فأخذه 
يصير في الحكم كأنه أخذه من المشتري وتكون عهدته على المشتري ايا وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد. 

وقال محمد: إن أخذ من يد المشتري رجع بالعهدة عليه» وإن أخذ من يد البائع 
رجع بالعهدة عليهء وحكي هذا عن أبي حنيفة» وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: يرجع 
بالعهدة ة على البائع بكل حال وهذا غلط لأنه استفاد الملك من جهته فعليه عهدته؛ وإد 
كان مستغنياً عن عقدٍ يستأنفه ولهذا لو أراد البائع تسليم الشقص إلى الشفيع دو 
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الل ل سس سس هس ل لم كتالب الشفعة 
المشتري فليس له ذلك لأن المشتري هو الذي استحق على البائع الملك بالعقد. 
فرع 
لو اشترى شقصاً على أن المشتري بالخيار ثم أسقط المشتري خياره ثم أراد الشفيع 
الأخذ بالشفعة هل يأخذه في الحال قبل انقضاء الخيار المشروط له أو له التأخير إلى 
انقضائه؟ قال والدي رحمه الله: هذا مبني على ثبوت الشفعة فيه قبل إسقاط الخيارء 
فإن قلنا: لا يثبت فعلى هذا إذا انقطع الخيار يلزم المشتري تعجيل الأخذ لأن الشفعة 
على الفورء وإن قلنا: تثبت الشفعة له قبل انقضاء الخيار وهو الأصح يحتمل أن يقال: 
لا يلزمه التعجيل كما لو اشترى شقصاً بثمن مؤجل [”47/أ] لا يلزم الشفيع تعجيل 
الأخذ وله التريّص إلى انقضاء الأجل» وإن سقط الأجل قبله بموته ويحتمل أن يقال: 
لا بد من التعجيلء والفرق أن الثمن المعجل أزيد من الثمن المؤجل وهذا المعنى لا 
يوجد ها هنا. 
باب 
قال المزني: هذه مسائل أجبت فيها على معنى قول الشافعي رحمة الله عليه. 
مسألة”'2: قال: «وإذا تبرّأ البائعُ من عيوب الشفعة». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا باع شقصاً واشترط البراءة من العيوب كان البيع جائزاً على ما 
اختاره المزني وقد ذكرنا حكم هذه المسألة في كتاب البيع وقيل: لم يرد أنه باع بشرط 
البراءة» ولكنه أراد أنه اشتراه وهو عالم بعيوبه أو كان غير عالم فعلم ورضي به وأصل 
الباب في هذا أن الشفيع بمنزلة المشتري الثاني من الأول لأنه يأخذ منه بالشمن وإنما 
يفترقان في شيئين أحدهما: أن الشفيع ينتزعه من المشتري بغير اختياره بخلاف 
المشتري الثاني» والثاني : أن الشفيع يأخذه بالثمن الذي ملك به المشتري والمشتري 
الثاني يملكه بما يتفقان عليه من الثمن» فإذا ثبت هذا الأصل فاشترى الشقص وأخذه 
الشفيع منه وكان الشقص معيباً لم يخل من أربعة أحوالٍء إما أن يكون المشتري 
والشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين به أو يكون المشتري جاهلاً به دون الشفيع» أو 
الشفيع عالما به دون المشتري» فإن كانا جاهلين به كان للشفيع رده على المشتري فإذا 
رده إليه كان المشتري بالخيار بين أن يرده على البائع أو يمسكه. وإن كانا عالمين به 
اشعقن: الك اسوالاخل بالتفعة مع وإن كان المشتري جاهلاً دون الشفيع سقط رد 
الشفيع ولا يملك المشتري رده لأنه خرج عن يده ولا يطالب بالأرش لأنه استدرك 
ظلامته وقيل: لأنه لم ييأس من الرد فإن عاد إلى المشتري بوجه من وجوه الملك هل 
له رده على البائع؟ وجهان مبنيان على [97/ ب] اختلاف التعليلين فإن قلنا بالعلة 
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كتاي"لشقة "+ > تت 90 1 10 
الأولى لا يرد وإن قلنا بالعلة الثانية يرد» واعلم أن المزني ذكر أنه فرع هذه المسألة 
وهي منصوصة عن الشافعي في القديم ورواها عن عليّ رضي الله عنه. 
فرع 
لو ادعى المشتري علم الشفيع بعيبه عند أخذه وأنكر الشفيع فشهد البائع عليه بعلمه. 
فإن كان برئ إلى المشتري من عيبه تقبل شهادته لأنه لا يدفع بها عن نفسه. وإن لم يبرا 
إليه من عيبه لا تقبل لأنه يدفع بها عن نفسه. 
فرع آخر 
لو ظهر المشتري على عيب في الشقص فأمسك عن رده انتظاراً للشفيع؛ » فإن كان 
الشفيع غائباً لم يلزمه انتظاره وبطل بالإمساك خياره لأن حضور الشفيع مع تعلق حقه 
بالشقص عذر في الإمساك ولا يكون عذراً إن كان غائباً . 
مسألة(2: قال: «وإِنْ كانَ المشتري اشترَاهًَا بدنانير بأعيانها ثم أخدذمَا الشَّفيعٌ بوزنها 
فاستّحقت)». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا اشترى شقصاً بدنانير وأخذ الشفيع بوزنها ثم استحقت الدنائير لا 
يخلو إما إن استحقت دنانير الشفيع أو دنانير المشتري» فإن استحقت دنانير المشتري لا 
يخلو إما أن تكون معيّنة أو غير معينة فإن كانت معينة انفسخ العقد وبطلت الشفعة لأن 
الدنانير تتعيّن بالتعين عندنا خلافاً لأبي حنيفة فإذا كانت مستحقة كان البيع باطلاً 
والشفعة تبطل أيضاً لأنها تُستفاد ببيع صحيح وهذا , بِيعٌ باطل» وإن كانت في الذمة كان 
البييع صحيحاً والشفعة ثابتة على المشتري بدلها ا وإن استحقت دنانير الشفيع فإن 
كان الشفيع عالماً بأن الدنائير التي وزنها مغصوبة هل تبطل شفعته؟ وجهان أحدهما: 
تبطل لأنه لما أخذه بما لا يجوز أخذه كان مفرطا وهذا هو الصحيح»ء واختاره الداركي 
00 والثاني: لا تبطل لأن الشفيع لا يتعلق بالنقد الذي دفعه إليه وإنما استحق 
خذه بمثل ما وزن [45/أ] المشتريء» فإذا خرج ما أعطاه مستحقاً أعطاه بدل الذي 
اس شرو ع م وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
إن كان أخذ بدنانير معينة فيه وجهان علم أو لم يعلمء وإن كان أخذ بثمن في الذمة ثم 
عين المغصوبة لا يبطل وجهاً واحداً»ء وإن كان عالماً وقيل: عيّن أو لم يعيّن لا يبطل 
0000 واحداً وهذا اختيار المزني والقفال لأن الشفعة يصح أخذها وطلبها دون 
ذكر الثمن فلا معنى لتعيينه . 1 
فرع 
إذا قال الشفيع: أخذت الشفعة بهذه الدنانير فيه وجهان أحدهما: قال أبو إسحاق 
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ين 
وانق أبى غريرة: لا يتعين: لأنه تملكها امتحقاقاً فعق هذا له أن باق يندلها وهو على 
شفعته فإن أعسر بطلت شفعته» والثاني: حكاه أبو حامد تتعين لآنها ملحنة يحقدا التي 
لاستحقاق الثمن فيها فعلى هذا قد صار بتعينها مبطلاً لشفعته بغيرها. 
فيال قال: «ولو حطّ البائعٌ عن المشتري بعدّ التَمْرُق). 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا حطّ البائع عن المشتري بعض الثمن أو كلهء فإن كان بعد 
التفرق فهو هبة من البائع للمشتري ولا يجب على المشتري أن يحطه عن الشفيع» 
وكذلك إن زاد في الثمن بعد التفرق لم يلحق بالعقد وأخذ الشفيع بالثمن الأول» وإن 
كان الحط أو الزيادة قبل التفرق فالمذهب أنه يلحق العقدء لأن الثمن لم يستقر بعد 
فكان الاعتبار بالثمن الذي يفترقان عليه» وقيل: فيه وجه آخر لا يلحق أصل العقد إذا 
قلنا: الملك للمشتري» وإذا لحق أصل العقد لزم في حق الشفيع» وقال أبو حنيفة: إن 
حطّ البعض لحق العقد ولزم في حق الشفيع» وإن حط الكل فلا يلحق أصل العقد ولا 
يلزم في حق الشفيع قال: والزيادة لا تلزم الشفيع أصلاً وإن لحق العقدء وقال ابن أبي 
ليلى: يلحق حط بعض الثمن أصل العقد ولا يحط عن الشفيع» وإن كان قبل التفرق» 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا حط الثمن قبل التفرق هل يبطل البيع؟ وجهان 
أحدهما: يبطل لأنه خلا عن الثمن» والثاني: [45/ ب] لا يبطل ويكون كالإبراء ثم هل 
بكؤة بعا أ هيةة بونحيان فإن فنا : هبة لا شفعة» وإن قلنا: بيع تثبت الشفعة. 
فرع 
إذا أخذ المشتري من البائع أرش العيب لتعذر الرد أو صالح البائع على الأرش 
وقلنا: يجوز في أحد الوجهين بأخذ الشفيع بالباقي من الثمن بعد الأرش لأنه حطّ 
باستحقاقي لفقد جزء من المبيع بخلاف الحط تبرّعاً . 
مسآلة”©: قال: «ولو ادعّى عليه أنه اشترّى شِفْصاً له فيه شفعةٌ)». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا اذعئ. جل على رجل أنه اشترق شفصاً وله فيه شفعةء “فإن هذه 
الدعوى تسمع إذا كانت محصورة وحصرها أن يقول: اشترى كذا وكذا سهماً من الدار 
أو الضيعة التي موضعها في موضع كذا وحدودها كذا من فلان ابن فلان بكذا وكذا 
درهماً وأنا أستحقه بالشفعة» فإذا بين الدعوى على هذا الوجه سمعها الحاكم وطالب 
المدعى عليه بالجواب قال: فإن أقرّ سلمه إليه بالثمن الذي وقع العقد عليهء وإن أنكر 
وقال: ما اشتريته وإنما رهنتنيه أو وهبه لي أو ورثته أو اشتريته قبل شراء هذا المدعي 
لنصيبه أو قال: اشتريته ولكنه لا يستحق على بالشفعة فهذه كلها أجوبة صحيحة ويكون 


كتاب الشفعة 
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كتاب الشفعة ون 


القول قوله مع يمينه وعلى المدعي البينة كما نقول في سائر الدعاوى فإذا قامت البينة 
ثبت ما ادعاه وأخذه بالشفعة» وإن لم يكن له بينة فإنا نعرض اليمين على المدعى عليه 
ويحلف على حسب ما وقعث الدغوى والإنكار» فإذا ادعى أنه اشتراه وأنكر حلف أنه 

يشتره وسقطت الدعوى. 

ومن أصحابنا من قال + يحلنه على أنه لآ يستحق عليه بالشفعة ولا يحلف على أنه 
اشتراه لأن الشفعة هى المقصودة بالدعوى» ومن قال بالأول أجاب عن هذا وقال: هذا 
احتيا بارد من الحاكم لأن المدعى عليه لما أنكر الشراء وأجابه به [1/46] وسمع: 
ذلك دل على أنه يمكنه أن يحلف عليه» وإن قال: اشتراه بعدي وأجاب بأني اشتريته 
قبله حلف أنه اشتراه قبله وإن قال: أستحقه عليه بالشفعة وقال: لا شفعة لك حلف أنه 
لا ينتهقه بالكتفعة ولو قال المدعى : اشغريت شقضاً ولئ فيه الشفحة» وقال في 
التجرا دي" لا الب للك فيد أو 30 موجحنة بلط سولقن نولا قفيرة لواقنة فلت 
أثة ما افعزاة لآنه قد يشعرية في شه كو بطل كهعة فل خلنكاء علن أنه ما اشكراة 
ظلمناه وإن نكل عن اليمين رد اليمين على المدعي» فإذا حلف حكمنا له بالشقص 
وينظر في تحليفه» فإن كان أنكر الشفعة أنه لا يستحقها علىَّ حلف أنه يستحقها عليه 
بالشراء الذي ادعاه» وإن كان أنكر الشراء حلف الشفيع آله نقد اشتراه وهل يلزمه أن 
يقول في يمينه فإنه يستحق الشفعة فيه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه وهو اختيار أبي إسحاق» وإن أحلفه الحاكم عليه كان استحبابا 
لأن هذا من حقوق المالك فما لم يطالب به لم يلزم. 

والثاني: أنه لازم لأن نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل وقد يجوز أن يكون 
عفا بعد الشراء ثم إذا حكم له بالشفعة ففي الثمن ثلاثة أوجِهٍ أحدها: يؤخذ منه ويدفع 
إلى المالك لئلا يؤخذ الشقص من يده بغير بدلٍ فإن امتنع يقال له: إما أن تقبض أو 
تبرأء والثاني: أنه يوضع في بيت المال ما لم يدعه المالك ثمناء فإذا ادعاه دفع إليهء 
والثالث: يقر في ذمة الشفيع ما لم يأت المالك مطالبا. 

وإن قال في جوابه: اشتريته لزيدِء فإن كان زيد حاضراً أحضر مجلس الحكم وسئل 
عنه فإن صدقه أخذ منه بالشفعة وإن كذبه فإن البيع قد لزم المدعى عليه ويأخذ الشفيع 
منه» وإن كان زيد غائباً فإن الحاكم يأخذ الشقص من المدعى عليه بالثمن الذي وقع 
العقد عليه ويسلمه إلى الشفيع [945/ب] وسجل به سجلاً» ويُحكى فيه صورة الحال 
على وجهها وأن زيدا على حجته إذا قدم فإذا قدم كانت الخصومة بينه وبين الشفيع على 
حميت ما بيناة لأنا لى قلنا: يتوقف إلى حضوره أدى :إلى إسقناط الشفعة لآن أحدا ”لا 
يعجز عن مثل هذا الإقرار. 

وإ :قال متاح البن هذا" الشقمي قله بظر كان كان الم لماعانا الميكة 
للشفيع فيه الشفعة إلى أن يقدم الغائب فيسأل عن جهة الملك» فإن كان مما تجب به 
الشفعة حكم بهاء وإن كان مما لا تجب به الشفعة لم يحكم بها وأما الذي في يده 


4ه 
الشقص فلا يطالب ببيان جهة الملك للغائب بعد إقراره بأن الشيء لغيره فإن إقراره فيه 
غير مقبولٍ. 

وقال فى «الخاوي'': قال البخذاديون من أصحاتنا* ضورة الميالة ف تقض 
مشترك أنتعل الملك إلى .رجحل ققال القشيم + اقل إلبك بالبيع ».قال الاك ملكنه 
بهبةِ وقد ذكرنا حكمهاء وقال البصريون: وهو الأشبه صورة المسألة فى أن صاحب اليد 
فى الققمن المعئرك قال عندا :]دعام الشفعة عليه لناتوكيل. العافت افيه ولم الك اعنة 
فيكون القول قوله لليد والإنكار فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على 
الشفيع» فإن حلف حكم له بالشفعة ولا يكون ذلك حكماً على الغائب بنقل ملكه إلى 
الشفيع وإنما يكون رفعا ليد الحاضر. 

ثم في الثمن وجهان: أحدهما: يوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب» والثاني: 
يقر في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب ويمكن من التصرف في الشقص بما لا يؤدي إلى 
استهلاكه. وإن باعه لم يمنع من بيعه لأن الغائب على حقه فيه مع بقاء عينه وهل يؤخذ 
بكفيل فيما حصل له عليه؟ وجهان أحدهما: يؤخذ به حفظا لحق الغائبء والثاني: لا 
يؤخذ به لأننا على غير يقين من استحقاقه . 

ولو قال في جواب الدعوى الأول: اشتريته لابني الطفل [95/أ] أو الأجنبي طفل 
لي عليه ولاية تثبت الشفعة له على الصحيح من المذهب لأن شراء الولي لمن يلي عليه 
صحيح كشرائه لنفسه وقوله فيه مقبول. 

ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الشفعة لأن هذا إقرار يثبت به حق فى مال الطفل 
ولا يقبل إقرار الأب والولي على الطفل بما يوجب حقاً في ماله فإذا كان كذلك لم 
تثبت الشفعة وهذا ضعيف. ولو قال: ليس هذا بشريك فعليه إقامة البينة على الشركة 
والقول قول المشتري مع يمينه ويحلف أنه لا يعلم أن له شركة لأنه يحلف على نفي 
فعل الغير»ء وإن نكل عن اليمين رددناها إلى الشفيع ويحلف على البتّ أن له شركة في 
هذه الدار أو في هذه الضيعة. 

ا قال: «ولؤ أقامٌ الشفيعٌ البينة أنه اشتراهًا من فلانٍ الغائب بألفٍ درهم». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فقال 
أحدهما لصاحبه: هذا النصف الذي في يديك قد اشتريته أنت من فلان الغائب بألفي 
ولي الشفعة وأقام بذلك بينةً فقال له صاحبه: ما باعنيها الغائب بل أودعنيها فهي في 
يدي وديعة له وأقام بذلك بين نظرء فإن كانت البينتان مطلقتين أو مطلقة ومؤرخة قدمنا 
بينة الشفيع لأنها أثبت شراء وأوجب شفعة وبينة الإيداع لا تمنع الشراء» وكيف يعمل 


كتاب الشفعة 


.)05/9( انظر الحاوي للماوردي (2778/1 585). (5) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الشفعة ه. 


بالثئمن؟ على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة» وإن كانتا مؤرختين بوقتٍ واحدٍ كانتا 
متعارضتين» وإن كانتا مؤرختين بوقتين مختلفين» فإن كانت الوديعة سابقة فإن بينة البيع 
لا تعارض بينة الوديعة» وإن كان البيع سابقاً فكذلك لجواز أن يكون قد اشتراه ثم 
غصبه البائع عليه ثم رده إليه بلفظ الإيداع أو باعه النصف فأمسكه البائع لاستيفاء الثمن 
فيعذر عليه إيفاء الثمن فقال البائع: خذه وديعة عندك حتى إذا سلمت الثمن قبضته بعد 
ذلك قبض مبيع ولأن البيع ينافي الوديعة فكانت بينة البيع أولى» » وهكذا إذا قال فى 
الجواب: هو رهن أو إجارة [45/ ب] أو عارية كان الحكم على ما ذكرناه ف ف ارصع 
ولو كانت المسألة بحالها فأقام الشفيع البينة بالشراء من فلان الغائب يالف وأقام 
المدعى عليه البينة أنه ورثها من فلان الغائب فهما متعارضتان إذا كان التاريخ واحداً 
لأن الميراث يمنع الشراءء فإذا قلنا: يسقطان فكأنه لا بينة مع واحدٍ منهما. 

وإن قلنا: يستعملان فله موضع يذكر فيه. وفرع أبو العباس ها هنا فقال: فإن كانت 
بحالها فادعى أحدهما: أن الذي هي في يديه اشتراها من زيد الغائب بأل وأقام بذلك 
بينةَ وأقام من هي في يديه البينة أن ع الغائب أودعنيهاء وأنه أودعني ما هو ملكه 
وكانت بينة الشراء مطلقة قدمت ببينة الإيداع ها هنا وسقطت بينة الشراء وتقر في يد من 
هي في يديه وكتب إلى عمرو في ذلك فإن قال: صدق والشقص لي في يديه سقطت 
الشفعة والشيء وديعة على ما هي عليه وإن عاد الجواب من عمرو ما أودعته ولا حق 
وها فيا للمدفى نه الشرام وسلمنا الشقصن 'إليه وركون معدرفا بالقمرى: لمن لا 
يدعيه عليه وقد مضئ حكمه: فإن كانت بحالها ولم تكن هكذا ولكن شهدت بينة الشفيع 
بأن زيداً باعه وهي ملكه وكانت بينة الإيداع مطلقة قدمنا ببيئة الشراء وحكمنا عليه 
بالشفعة ولم يراسل ها هنا زيد بشيء لأنه لو أنكر الشراء لم يلتفت إليه. 

مسألة”'2: قال: «ولؤ أنَّ رجلينٍ باعَا منْ رجل شِقصاً فقالَ الشفيعٌ: أنا آخذ ما باع 
فلان». 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا كانت اللو ره فباع اثنان منهم نصيبهما من 
رجلٍ واحدٍ وكان المشتري وَاجذا والبائع اد ثنين فالشفيع بالخيار بين أن دأخيل الكل منه» 
أو يدع الكل أو يأخذ ما باع أحدهما دون الآخر وهكذا إن كان البائع 1 والمشتري 
اثنين فللشفيع أن يأخذ ما باع أحدهما دون الآخر لآن عقد الواحد مع الاثنين في حكم 
العقدين المفردين. 
مشتريان فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما كما لو كان بعد القبض في روايةٍء وقال 


.)07/7( انظر الم‎ )١( 


كه 
أيضاً في المسألة الأولى لا يفرق الشفيع الصفقة على المشتري وليس له أن يأخذ ما باع 
أحدهما دون الآخر» وبه قال مالك. وهذا غلط لأن البائع اثنان فأشبه إذا باعا 
بعقدين ».ولو كانت الميتآلة بحالها قناع اثثان تصيبهما امن رجليق صفقة :واحدة فهي 
بمنزلة أربعة عقودٍ فالشفيع بالخيار بين أن يدع الكل أو يأخذ الكل أو يأخذ من بعضهم 
دون بعض كيف شاءء كما لو باع واحدٌ منهم نصيبه من رجل واحدٍ في أربعة عقودٍ في 
كل عقدٍ ربع ملكه كان الشفيع بالخيار على ما ذكرته. 

فرعان لأبي العباس رحمه الله أحدهما: قال: لو كانت دار بين ثلاثةٍ أثلاثاً فباع 
أحدهم نصيبه من ثلاثة أنفس صففقةً واحدةً كان للشفيع أن يأخذ الكل وأن يأخذ من 
بعضهم دون بعض فإن أخذ من واحدٍ وعفا عن الآخرين كان ذلك له وليس للذين 
عفا عنهما مشاركة الشفيع فيما أخذ من الثالث لأن ملك البائع انتقل إلى الثلاثة دفعة 
واحدةً في زمانٍ واحدٍ لم يسبق بعضهم بعضاً. » فهو كما لوو اث شترى اثنان داراً صفقة 
ملك كل :واحل نضقها ؤلدسن 'لأخدهها 'مطالة كبريكه بالشقعة لآن ملك أحدهها ها 
سبق الآخر. 

والفرع الاي قال: لو كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في 
ثلاثة عقودٍ عقداً بعد عقَدٍ ثم علم الشفيع بالشفعة كان له أخذ الكل وبعضٍ دون بعضٍ 
فإن أخذ من الأول وعفا عمن بعده لم يكن لمن بعده مشاركته في الشفعة لأنهما ملكا 
بعد وجوب الشفعة» وإن أخذ من الثاني لم يشارك الثالث أيضاً وإن أخذ من الثالث 
وعفا عن الأول» والثاني كان لهما مشاركته فى الشفعة» فإذا شاركاه فهل يستحقان على 
علية: ال وسح أو الاقم فلن لق : 1 

فرع آخر 

لو كانت دار بين أربعة لكل واحدٍ منهم ربعها [41/ ب] فباع ثلاثة منهم نصيبهم منها 
لم يخل من أحد أمرين إما أن يبيعوا من ثلاثة نفرٍء أو من واحدٍ فإن باعوا من ثلاثةٍ لم 
يخل من أحد أمرين إما أن يكون الكل في زمانٍ واحدٍ أو كل واحدٍ على الانفراد لم 
يسبق بعضهم بعضاً فالشفيع بالخيار على ما ذكرناء وإن كان البيع من واحدٍ بعد واحدٍ 
فله أخذ الكل وترك الكل من بعض دون بعض فإن أخذ من بعض دون بعض نظرء فإن 
أخذ من الأول وعفا عن الثاني والثالث لم يشاركاه في الشفعة وإث أخد من العانت 
وعفا عن الأولين كان لهما مشاركته في الشفعة» وإن باعوا نصيبهم من واحدٍ لم يخل 
من أحد أمرين إما أن يكون صفقةً واحدةً» أو عقداً بعد عقدٍء فإن كان صفقةً واحدةٌ 
كان له أن يأخذ الكل ويدع الكل ويأخذ البعض ويدع البعض فإن أخذ الكل أو ترك 
الكل فلا كلام» وإن أخذ بعضأ دون بعض انفرد به ولم يشاركه المشتري فيما أخذ لأن 
الملك في زمانٍ واحدٍء وإن كان عقداً بعد عقدٍ فقد ملك المشتري ثلاثة أرباعها في 
ثلاثة عقودٍ فللشفيع أخذ بعضها دون بعض فإن أخذ الأول أو الأول والثاني لم يشاركه 
المسترق فيا أحد وإن عفا عن الأولء والثاني وأخذ الثالث» فالمشتري شفيع فهل 


كتاب الشفعة 


كتاب الشفعة 
يستحق الشفعة فيما ملكه من الربع الثالث؟ على وجهين على مذهب المزني وابن سريج 
له الشفعة. 
ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له فإذا قلنا: لا شفعة له لأنه لا يملك الشفعة فيما 
اشتراه لنفسه كان للشفيع كل الربع الثالث بالشفعة» وإذا قلنا: للمشتري الشفعة فله 
الربعان الأولان وللشفيع في الدار ربعها والمستحق بالشفعة الربع الرابع فكيف يقسم 
بينهما؟ على قولين فإذا قلنا: على عدد الرؤوس كان الربع بينهما نصفين» وإذا قلنا: 
على قدر الأنصباء كان الربع بينهما على الثلث والثلثين ثلثاه للمشتري وثلثه للشفيع. 
فرع آخر 
لو كانت الدار بين ثلاثة فوكل [948/أ] أحدهم لواحدٍ منهم فباع نصيبه ونصيب 
موكله صفقةً واحدةٌ كان للثالث الشفعة وهل له أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخر؟ 
وجهان أحدهما: له ذلك لأن المالك اثنان فهو كما لو توليا العقدء والثانى: ليس له 
ذلك لأن العاقد واحدٌ فى الطريق. ْ 
مسألة”: قال: «ولؤ زعم المشتري أنهُ اشتراهًا بألف درهم فأخذمًا الشفيع». 
انل : 
وهذا كما قال: إذا زعم المشتري أنه اشتراه بألفٍ فادعى البائع أنه باعه بألفين وأقام 
على ذلك بينةٌ يلزم المشتري للبائع ألفان ولم يكن للمشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ألفا 
واحداً لأنه يزعم أن الألف الثاني ظلم من جهة البائع فلا يرجع بالظلم إلا على 
الظالمء ولو قال المشتري: كنت نسيت وقد تذكرت الان لم يقبل رجوعه عنه في حق 
الشفيعء وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: المشتري يطلب الشفيع بألفين لأن الحاكم إذا 
حكم عليه بالبينة فقد أبطل إقراره وهذا غلط لما ذكرناء وحكي عنه أنه قال: إن كان 
الشفيع أخذ الشقص من يد البائع حكم بها على الشفيع دون المشتري» وإن كان أخذه 
من يد المشتري حكم بها على المشتري بناء على أصله في عهدة المبيع. 
فرع 
لو كان هذا المشتري عقذ الشراء بنفسه ليس له إحلاف الشفيع إذا قال: غلطت 
والبائع صادق في دعوى البيع بألفين» وإن كان اشترى بالوكيل ففي إحلاف الشفيع 
وجهان أحدهما: له ذلك لإمكان ما قالهء والثاني: ليس له ذلك كما لو تولى عقده. 
فرع آخر 
لو لم يكن للبائع بينة على المشتري يتحالفان» وقال أبو حنيفة: القول قول المشتري 
مع يمينه بناءة على أصله أنه صار مستهلكاً بالأخذ بالشفعة ولا يثبت التحالف بعد 
التلف . 


لاه 


)١(‏ انظر الأم (7//اه). 


م كتاب الشفعة 


فرع آخر 
لو كان الشفيع مصدّقاً للبائع جاز أن يشهد له على المشتري إن كان عدلاً لأنه 
يستضر بها ولا ينتفع وليس للمشتري أن يرجع بها على الشفيع إذا غرمها لأنه لا 
ل ا ل د 
أل؟ وجهان أحدهما: [418/ب] لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها لوجوبها على 
غيره وإقرار الشفيع بها لغيره» والثاني: يستحق ى أخذها منه لأن عقد البيع منتقل إليه 
وثمنه مستحق عليه . 
فرع آخر 
لي ا لا 0 
سواء ة قلنا: البيع يبطل بالتحالف أو لا يبطل لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ 
بخلاف ما لو تحالفا قبل الأخذ. 
فرع آخر 
لو أقام البائع البينة على الألفين وكان المشتري مستنيباً في عقده ولم يعقد بنفسه فيه 
وجهان أحدهما: يرجع بها عليه لأنه لم يتقدم منه تكذيبٌ لبينته» والثاني: لا يرجع بها 
لأنه قد أقر باستيفاء حقه وهو الظاهر من قول المزنى واختاره القاضى أبو حامد رحمه 
الله. ْ ْ 
مسألة''2: قالَ: «ولو كان الثمنُ عبداً فأخدّه الشفيعٌ بقيمةٍ العبدٍ ثم أصاب البائعُ 
لقال ييا ا 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا اث شترى شقصاً بعبدٍ وأخذه الشفيع بالشفعة وأعطى المشتري قيمة 
العبد ثم أصاب بالعبد عيباً لم يخل من أحد أمرين» إما أن يعلم بالعيب قبل أن حدث 
بالعبد ما يمنع الردء أو علم بعد ما حدث به ما يمنع الردء فإن كان قبل الحدوث رده 
على المشتري فإذا رده لم يخل الشفيع من أحد أمرين إما أن يكون قد أخذ الشقص 
بالشفعة» أو لم يكن أخذء فإن كان قد أخذ لم يكن للبائع الرجوع في الشقص لأن 
ملك المشتري قد زال عنه فيرجع بقيمة الشقص لا ببدل العبد لأن البائع قد فسخ العقد 
وقد كان له أخذ الشقص أو كان موجوداً فكان له قيمته إذا كان مفقوداً والقيمة أقل ما 
كانت من وقت عقد البيع أو قبض المشتري» ثم إن عاد إلى المشتري هذا الشقص 
بوجهٍ من الوجوه لم يجب رده على البائع ولا له رده عليه ولا للبائع مطالبته به بخللاف 
الغاصب إذا غرم الآبق ثم رجع يلزمه رده إلى المالك» وللمالك أن يسترده لأن هناك 
|بالتغريم لم يملك وها هنا ملك بالتغريم فافترقا وإن لم يعد إليه استقر [44/أ] الشقص 


)0 انظر الأم (م/مه). 


كتاب الشفعة 


للشفيع بقيمة العبد واستقر الشقص للمشتري بقيمة الشقص وانقطعت العلائق بين 
المشتري وبين البائع وهل بين الشفيع وبين المشتري تراجع أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تراجع بينهما لأن الرد بالعيب فسخ في الحال غير مستندٍ إلى حالة 
العقد. 

والثاني: بينهما تراجع لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي يستقر 
على المشتري وها هنا استقر قيمة الشقص فعلى هذا يقابل بين قيمة العبد وقيمة 
الشقص. فإن كانت القيمتان سواء فلا كلام» وإن كان بينهما تفاضل تراجعا بهء فإن 
كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد رجع المشتري على الشفيع بتمام قيمة الشقص»ء 
وإن كانت قيمة الشقص أقل من قيمة العبد رجع المشتري عليه بذلك الفضل وهذا لأنه 
ل 0 ؛ وإن لم يكن أخذ الشفيع 
الشقص من المشتري واج: جتمع الشفيع والبائع ففي أحقهما بالشقص وجهان من اختللاف 
الوجهين إذا كان الشقص صداقاً وينازعه الشفيع والزوج المطلق قبل الدخول فإن قلنا 
هناك: الزوج أحق فها هنا البائع أحق ولا شفعة وإذا قلنا: هناك الشفيع أحق فها هنا 
التفيع اأحق ويه هذا أنه استحق الشفعة بالبيع والبائع إنما يستحق أخذ الشقص بالرد 
بالعيب بعله ف فحق الشفيع أسبق ووجه الوجه الأول أن الشفيع إنما يستحق أخذه بالشفعة 
إذا لوبت يثبت للبائع على المشتري حق الفسخ وها هنا ثبت له ذلك فإذا قلنا البائع أحق 
أخذه وانصرف وإن قلنا: الشفيع أحق فبكم يأخذه؟ وجهان: 

أحدهما : بقيمة العبد الذي كان ثمناً لأنه استقر عليه عقد البيع. 

والثاني: بقيمة الشقص الذي صار مغروماً واستقر للبائع على المشتري» وإن كان 
هذا بعد حدوث عيب آخر عنده منع الرد كان له الرجوع بأرش العيب على المشتري» 
فإذا رجع به هل يرجع المشتري به على الشفيع؟ نظرء فإن كان الشفيع أخذه بقيمة عبدٍ 
[45/ ب] سليم لا عيب فيه لم يرجع بشيء» وإن كان أخذه بقيمة عبدٍ معيب من 
أصحابنا من قال: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرجع عليه المشتري لأنه استحقه بما سمى في العقد. 

والثاني: يرجع على المشتري لأن الثمن استقر على المشتري مع الأرش» ومن 
أصحابنا من قال: يرجع ها هنا على الشفيع وجهاً واحداً لأنه من تمام الثمن وهذا 
ل با 

ب 1ف دان توؤلو افكدق الغيد مظلك القع 


الفصل 
وهذا كما قال: إذا باع شقصاً بعبدٍ فأخذه الشفيع ثم استحق العبد يبطل البيع 
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. 017 /9( انظر الأم‎ )1١( 


أ كتاب الشفعة 


والشفعة أيضاً بخلاف المسألة قبلها لأنه صح البيع وحصل الملك للمشتري هناك وها 
هنا بخلافهء ولو أقر المتبايعان والشفيع أن العبد كان حر الأصل يبطل البيع والشفعة 
أيضاً وإن أنكر الشفيع ما قالا لم يقبل قولهما عليه والشفعة له باقية» وقال بعض 
أصحابنا: يرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص لخروجه عن يده وفواته وقيل: لا 
يتراجعان بشيء لأن الشفيع ينكر استحقاق قيمة الشقص فلا يطالبه بها وهذا أشبهء ولو 
كان الثمن معيّنا فأخذ الشفيع الشفعة من المشعري :ثم تلفق الفمن في :يد المشتري قبل 
القبض بطل البيع والشفعة معاً ولم يكن للمشتري أن يدفع بدل الثمن ولا يصح ذلك 
وإن اتفقا عليه . 

فسالة'"" ؟<قال: اولوق مالكة مق دغواة على تقض 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ادعى رجل على رجل شقصاً في يده فصالحه منه على مالٍ أخذه 
نظرء فإن كان الصلح على الإنكار فهو باطل ولا شفعة» وإن كان بعد الإقرار له 
فالصلح صحيح ويأخذ الشفيع الشقص منه بمثل المال الذي بذله له إن كان له مثل أو 
قيمته إن لم يكن له مثل» وإن ادعى أجنبي على أحدهما ألفا فصالحه منه على الشقص 
الذي في يدهء فإن كان على إقرار صار كأنه ا* شترى ذلك بألف ففيه الشفعة» وقد ذكرنا 
ذلك» وإن كان على إنكارٍ فالصلح باطل . 

فرع 

لو وهب شقصاً من رجل فهل للشفيع الشفعة؟ مبني على أن الهبة هل تقتضي 
الثواب؟ وفيه قولان فإذا قلنا : لا يقتضي الثواب [١١١/أ]‏ لا شفعة وإذا قلنا: : يقتضي 
الثواب تثبت الشفعة فيها ويأخذ الشفيع بقدر الثواب» وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: 
لذبت الشف افيا شيط" | لشخض ,وهر وراءة عن نا نلف لان العف الؤرالة: شور رقتو 
موجود ها هنا وهذا غلط لأنه ملكاً بغير بدلٍ فأشبه إذا رزلا وار كانت الهية يشرط 
الثواب» فإن كان معلوماً وقلنا: : يصح كان ذلك بيعاً و تثبت الشفعة تقابضا أو لم 
يتقابضاء وبه قال زفر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: تثبت حتى يتقابضاء لأن الهبة لا 
تلزم إلا بالقبض وهذا قول بعض أصحابنا وهذا غلط لأنه ملكها بعوض فلا يفتقر إلى 
القبض لحصول الملك كالبيع الصريح ولا يصح اعتبار لفظ الهبة لأن العرض يصرفها 
عن مقتضى لفظها ويصير لفظها عبارة عن البيع» ولو شرط ثواباً مجهولاً نقل الربيع عن 
الشافعي أنه إذا أثابه الموهوب له أخذ الشفيع بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن 
له مثل حكاه القاضي أبو على الزجاجي والمشهور أن الهبة باطلة ولا شفعة قال: وفيه 
قول آخر لا شفعة في الهبة أصلاً لأن الهبة مخصوصة. 


)١(‏ انظر الأم (8/ لاه). 


كتاب الشفعة 5١‏ 


فرع آخر 
لو حضر رجل مغنماً فأعطاه الإمام لحضوره شقصاً من دار وطالبه الشفيع بالشفعة» 
فإن كان أخذه رضخاً لا شفعة لأن الرضخ عطية تبرع» وإن أخذه بسهم مستحت فيه 
وجهان أحدهما: لا شفعة لأن الغنائم مستفادة بغير بدلٍ كإحياء الموات» والثاني : تنيت 
الشفعة لأنه قد اعتاضه بدلاً عن حضور وعمل فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من 
المغنم. 
مسألة”'': قال: «ولؤ أقامَ رجلانٍ كل واحدٍ منهما بِيّنَةَ أنه اشترى من هذه الدارٍ 
شقصاا. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كانت الدار بين رجلين لكل واحدٍ منهما نصفها وادعى كل واحدٍ 
منهما على صاحبه أن النصف الذي في يديه يستحقه عليه بالشفعة رجعنا إليهما في وقت 
[/س] الملك فإن قالا : ملكناها معاً في زمان واحد بالشراء من رجل واحد أو من 
رجلين فلا شفعة لأحدهما: على صاحبه وإن قال كل واحدٍ منهما: أنا السابق فلي 
الققءة الاايكلى من قاولة أحوال إنا أن له ركرن هناك يذه ار بعرت مم اضدمها ييف 
أو مع كل واحدٍ منهما بينة» فإن لم يكن مع واحدٍ منهما بينة فكل واحد منهما مدع 
ومدعّى عليه فإن سبق أحدهما فادعى على صاحبه قلنا له: أجب عن الدعوى فإن قال 
في الجواب: ملكي هو السابق قلنا: هذا ليس بجواب بل قد أعدت الدعوى فأجب عن 
|المصورط قرت قال 9 محيحت «طتة لتقم دالقو ل "قولء فإ فكل وودنا لمحن علو 
المدعي, 'فإذا خلف قضينا له بالشفعة وسقطت دعوى صاحبه لأنه لم يبق له ملك 
يستحق به الشفعة فإن لم ينكل وحلف سقطت دعوى صاحبه» ويقال: لك الدعوى بعد 
هذا فإذا ادعى عليه نظرء فإن نكل عن اليمين حلف هو واستحق الشفعة» وإن حلف 
ولم ينكل سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما على ما كانت عليه هذا إذا لم يكن هناك 
بينة» فإن كانت مع أحدهما بينة نظر» فإن شهدت له بالتاريخ مثل إن قال: ملكتها منذ 
سنة أو منذ شهر فلا فائدة في هذا التاريخ لأنا لا نعرف به وقت ملك الآخر فإن زادت 
على هذا فأخبرت أنه ملكه قبل ملك صاحبه قضينا بالبينة وحكمنا له بالشفعة» وإن كان 
مع كل واحدٍ منهما بينئة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكونا متعارضتين أو غير 
متعارضتين» فإن لم تكونا متعارضتين بأن شهدت إحداهما أنه ابتاع النصف من زيد 
وشهدت الأخرى أنه ابتاع النصف من عمرو فلا تعارض ها هنا لإمكان أن يكون كل 
واحدٍ منهما اشترى نصيبه مفرداً فلا يخلو حال البينتين من أربع أحوال إما أن تكونا 
مور كين اريخا واحدا أو مورعتين تازيخا مختلفاً أو إحذاهها مطلفة والأخزى [11/ 


. )01/ /8( انظر الأم‎ )١( 


الحم 7 بتر كا لي الشفعة 
أ] مؤرخة أو كاننا مطلفتيقئ: إن كان جورهعين تاريخا وانحدا بآن شهدت إعداهها أنه 
اشترى من زيد وقت طلوع الشمس والأخرى أنه اشترى من عمرو وقت طلوع الشمس 
فالملك حصل لهما فى وقتٍ واحدٍ فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة» وإن كانتا 
موركتح تارايقا مكدافا فالدئ ملف أولا يعدي العفعة عل ماحيه لأن ملك تاس 
طرأ عليه. وإن كانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فهو كما لو لم يكن مع أحدهما: 
بينة لآنا لا نعلم أيهما سبق الملك. وكذلك إن كانتا مطلقتين» وإن كانتا متعارضتين 
وهو أن تشهد كل واحدة منهما أن هذا هو السابق لصاحبه ففى المتعارضتين قولان 
أحدهما : تسقطان. والثاني: تستعملان. 1 

وفى كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال القرعة والوقف والقسمة فإن قلنا: توقف وقفناه 
إن قلنا تقرع أقرعنا 'فمن حرجت فرعته قدمنا:بينته وهل يتخلف مع القرعة؟ وجهان: 
وإن قلنا: يقسم نظرء فإن كانا في الملك متساويين فلا فائدة في القسمةء وإن كانا فيه 
متفاضليق لأجدهها الكلت وللذأ حي القلفان أخذ فاخي العلثك مخ ماسب الكلنين 
السدس بما يخصه من الثمن. 

مسألة”''2: قال: «ولؤ أنَّ البائع قال: قد بعت شقصي من فلانٍ بألفٍ». 


الفصل 

وهذا كما قال: إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فادعى أحدهما: أنه باع نصيبه من 
فلان بألف درهم رجعنا إلى فلان فإن قال: صدق قضينا بالشفعة للشفيع» وإن أنكر فلان 
الشراء فقد اعترف المالك بالبيع وأنكره المشتري فهل للشفيع الشفعة؟ قال المزني: له 
الشفعة وصوَّبه سائر أصحابنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأن البائع أقر بحتي للمشتري 
وبحت للشفيع فإذا سقط حق المشتري بإنكاره لم يسقط حق الشفيع كما لو أقر لاثنين 
بحق فرّده أحدهماء وقال ابن سريج: لا شفعة للشفيع لأن البيع لم يثبت في حق 
المشتري والشفعة إنما تستحق على المشتري لا على [١١٠/ب]‏ البائع ولأن الأصل 
المشتري والشفيع فرع فهو كما لو أقر أحد الأخوين بأخ ثالث وأنكر الآخر لاإيثبت 
الإآرث كما لا يثبت الأصل وهو النسب. فإن قلنا بهذا فالخصومة بين البائع والمشتري 
فالقول. قول المشتري فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين حلف البائع وثبت البيع ووجب 
له الثمن على المشتري وقضينا للشفيع بالشفعة على _المشتريء وإذا قلنا: له الشفعة وهو 
المذهب وبه قال مالك لا يخلو البائع من أحد الأمرين إما أن يختار محاكمة المشتري أو 
لا يختار فإن اختار ترك محاكمته قلنا للبائع: تسلّم أنت الثمن من الشفيع وسلّم الشقص 
إليه وتكون عهدة الشفيع ها هنا على البائع دون المشتري لأنه لما لم يلزمه الشراء مع 
إنكاره لم يلزمه عهدته» وإن اختار محاكمة المشتري هل له ذلك؟ وجهان: 


.)08/7( انظر الأم‎ )١( 


ا 


كتاب الشفعة 


أحدهما: ليس له ذلك لأنه حصل له الثمن وهو مقصوهه فلا فرق بين أن يحصل 
ذلك له من المشتري أو من الشفيع ولأنه لا يؤمن إن أحلف أن يحكم بفسخ العقد وفيه 
إبطالٌ لحق الشفيع فليس له ذلك. 

والثانى: له ذلك لاستحقاق اليمين عليه بإنكاره ولما فيه من البغية بوصول الملك 
إلى عسصيفة ولا يطل بالك حق الشقيم .ولانة قدا تكرن معامله المقتري أسهل من 
معاملة الشفيع وهذا أصح فإذا قلنا: له محاكمة المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه 
فإن حلف سقطت دعوى البائع ويأخذ الشفيع منه الشقص على ما ذكرناء وإن نكل عن 
اليمين حلف البائع وثبت الشراء والشفعة وتكون عهدة الشفيع على المشتري وعهدة 
المشتري على البائع هذا كله إذا اعترف البائع بالبيع دون قبض الثمن فإن اعترف بالبيع 
وقبض الثمن أيضاً وأنكر المشتري الكل فهل للشفيع الشفعة؟ يبنى على المسألة الأولى 
فإن قلنا هناك: لا شفعة كما قال ابن سريج فها هنا أولى» وإن قلنا هناك: تثبت الشفعة 
فها هنا وجهان: 

أحدهما: [5١٠/أ]‏ لا شفعة لأنه لا يمكن دفعه إليه من غير ثمن ولا يمكن دفعه 
بالشمن لأن الثمن يستحقه المشتري ولا يمكن إجبار المشتري على قبض الثمن بعد يمينه 
أنه ما اشتراه وهذا اختيار أبي إسحاق وابن أبي هريرة. 

والثاني: وهو قول الأكثرين له الشفعة لأن البائع أقر بحتي للمشتري وللشفيع معاًء 
فإذا لم يقبل المشتري كان للشفيع أن يقبل ويأخذ ثم إذا أخذ فهو معترف بالثمن 
للمشتري وهو ينكره فيه ثلاثة أوجه على ما بيناه وقيل: هل يقبض منه الثمن؟ وجهان 
فإذا قلنا: يقبض فيه وجهان أحدهما: يوضع في بيت المال موقوفاً للمشتري» والثاني: 
يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر بقبضه من المشتري ليكون هو الموقوف 
للمشتري في بيت المال ذكره في «الحاوي”'', وحكى بعض أصحابنا عن ابن سريج 
أنه قال: في الصورة الأولى إذا أراد الشفيع دفع الثمن يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم 
رجلاً مقام المشتري ويقبض له الثمن كيلا يكون متطوعاً بما أعطى ويصير ماله بعرض 
الهلاك لو أقر المشتري بالشراء وقال: دفعتَ الثمن من غير إذني والشقص ليء فإذا 
كان القابض قبضه بأمر الحاكم صح قبضه في حقه. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحتاج إلى هذا فإن الشفيع يقول: دفعتٌ الثمن إلى البائع 
للضرورة وحين أنكرت أذن لي الشرع بدفعه فصار كأني دفعت بإذنك . . واعلم أن المزني 
ضور هله «الميالة عدت يكون البائع مع الإقرار بالبيع مقراً بالقبض والإقباض والمشتري 
منكر فيحتمل أن يكون هذا منه توسعاً في الكلام عند تصوير المسألة ولا فائدة في هذا 
التقييد ويحتمل أن يكون مراده بذكر هذا القبض قطع نوع من التوهم وهو أن البائع إذا 
أقر بأن المشتري قبض الشقص والمشتري جاحد فعلى الشفيع [7١٠/ب]‏ تسليم الثمن 


.)597 /7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ابيب ب ل 7 ا ايج ”كا ا | 1ائقة 


إلى البائع وربما يتوهم متوهم أن البائع بعد اعترافه بالإقباض لا يستحق على الشفيع 
بالثمن وليس كذلك بل يستحق ذلك إذا لم يعترف بقبض الثمن لأن شقصه لا يزول عن 
ملكه إلا بثمن يصل إليه إما من جهة المشتري» وإما من جهة الشفيع. ثم اعلم أن هذا 
التصوير الذي ذكره إنما يستقيم مع جوابه إذا كان المشتري معترفاً بأن الشقص الذي 
قبضه البائع ملك البائع حصل في يده عارية أو وديعة فأما إذا قال المشتري : هو ملكي 
فالجواب أن القول قوله مع يمينه فإذا حلف المشتري نظر إلى الشفيع» فإن كان يصدق 
اللا ني عقون اليا جلي المتتري عل قاو جيل للحتي الى اباتع لا 
البائع غير متعدٍ بتسليم الشقص إلى المشتريء وإن كان الشفيع يكذّب البائع في العين 
ويقول: إن الشقص الذي اعترفت بالشفعة لى فيه غير هذا العمدن الذي خلف المشترى 
عليه فالقول قول البائع مع يميئه. ْ 

سآلة5: قال :اولوق كان للشفصض هلانة ختماء فكهة اكنان». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كانت الدار بين أربعة نفرٍ فباع أحدهم نصيبه من أجنبي وجاء 
الثلاثة يطالبون المشتري بالشفعة فادعى المشتري أن أحدهم عفا عن الشفعة وشهد له 
الشفيعان الآخران نظرء بإ مسيي م لي حي لم التي ليطا اي 
لآنيها بحوان إلى أنفسهينا غنما وكتهادة الجار” إلى تمه غنم لا تقبل كنا ل قبل 
شهادة الدافع عن نفسه غُرماً» وإن كانا قد عفوا عن الشفعة قبلت شهادتهما لأنه لا تهمة 
عليهماء وإن كانا مقيمين على طلب الشفعة فرددنا شهادتهما ثم عفوا وأعادا الشهادة لم 
تقبل شهادتهما كالفاسقين إذا أعادا الشهادة بعد التوبة لا تقبل شهادتهماء وإن كان قد 
عفا أحدهما دون الآخر قبلت شهادة [) العافي دون الذي لم يعف وقضينا 
بشهادته مع اليمين ومن الذي يحلف مع الشاهد نظرء فإن كان الذي ردت شهادته عفا 
عنها حلف مع شاهده واستحق الشفعة على المشتري لأنه لا شفيع غيره» فإن كان الذي 
ردت شهادته قد عفا عنها بعد ذلك حلف«المشتري مع الشاهد وحصل الشقص له لأنه 
لم يبق من يطالب بالشفعة. 


فرع 
لو شهد البائع على الشفيع بالعفو قال ابن القفال في «التهذنب»: نظرء فإن كان لم 
يقبض الثئمن من المشتري لم تقبل شهادته لأنه يجوز أن يفلس المشتري فيرجع البائع 


بالشقمن: تتكون قد أت بشيافته اق فا 5 
قبلت شهادته. 
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كتاب الشفعة 1 


فرع آخر 
لو شهد السيد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة قبلت شهادته لأن ذلك شهادة عليه» 
وإن قهذ بالشراء قيما لتذكاتق كه الشتقعة تقل قتواذته أيقا ذكرة القاضى الطيزي 
رحمه الله. ١‏ 
فلو : قال: «ولو ادعى الشفيعُ على رجل أنهُ اشترى هذا الشقصّ الذي هوّ في 
يديه من صاحبه الغائب». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كانت دار بين رجلين أحدهما: حاضر والآخر غائب ونصيب 
الغائب في يد وكيل له حاضر ثم إن المالك الحاضر ادعى أن الوكيل الحاضر اشترى 
نصيب موكله بألفي وأقام بذلك شاهدين سمع الحاكم ذلك وقضى بالشراء وأوجب 
للحاضر الشفعة قال المزنى رحمه الله: هذا قضاء على الغائب ووافقنا فيه الكوفيون 
وقد ناقضوا أصلهمء واختلف أصحابنا في هذا على وجهين: 
أحدهما: أن هذا قضاء على غائب لأن الدعوى والشهادة عليه بالبيع. 
والثاني: ليس هذا بقضاء على غائب لأن المزني لم يذكر أن يحلّف المدعي مع 
الشاهد فثبت أنه قضاء على وكيل حاضرء فإذا قلنا: إنه قضاء على حاضر فلا كلام 
وإذا قلنا: قضاء [١٠/ب]‏ على غائب نقول: هم ناقضوا لأنهم إنما يمنعون القضاء 
على غائب إذا لم يتعلق بحق حاضرء فأما إذا كان هناك خصم حاضر يقضى عليه وفي 
هذا الموضع خصم حاضر وهو الذي يدعي عليه أنه اشترى ثم الثمن لا يدعي هذا 
المشتري فيأتي فيه الأوجه الثلاثة» وإن لم يذكر البيئة قبض الثمن قبض الحاكم الثمن 
من المشتري للبائع ومن الشفيع للشفيع للمشتري» واعلم أن المزني قيد هذه المسألة 
بذكر دفع الثمن ولا تتوقف الشفعة على دفع المشتري ثمن الشقص إلى اللا ل 
انبرم البيع كانت الشفعة ثابتة فيحتمل أنه جعل ذلك بسطا في عبارة الدعوى وتأكيداء 
وكذلك في الشهادة فإن الشهود متى ما شهدوا عند الحاكم على أنه اشترى ودفع الثمن 
إلى البائع كانت شهادتهم أوضح لأن دفع الثمن بعد البيع دلالة ظاهرة على الانبرام. 
آله" :ذال ولو اشعرع شرقها وهو شفيعٌ فجاء شفيعٌ آخرا. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء فباع أحدهم نصيبه من آخر فقد حصل 
باتع وشفيع وشفيع هو المشتري فهل يستحق الشفيع المشتري الشفعة فيما الكراة قال 
المزني: هما في المبيع شريكان ولكل واحدٍ منهما نصف المبيع» واختلف أصحابنا فيه 
على وجهين قال أكثر أصحابنا كما قال المزني» وقال ابن سريج: للشريك الذي لم 


.)09/7( انظر الأم (08/9). (0) انظر الأم‎ )١( 


شع م3 لاي له بنمة رليى الانهق اعلا لوي نه ل ل تثبت له 
ا ل ا رو عدر الم ل 
وهذا غلط لأن المشتري شريك كالآخر فليس لذلك أن ينفرد بجميع المشفوع. واعلم 
أنا لا نقول: إنه أخذ الشفعة من نفسه ولكن نقول: لا يقدم الشريك الآخر عليه لأنه لا 
مزية له عليه فيجعل للشريك الآخر أخذ النصف فحسب والنصف الآخر نقرّه في ملك 
النشتري لأنه شريك فإذا أقررناء حصل الملك بالابتياع لا بأذه بالشفعة ]1/1١4[‏ 
وقال المزني في تعليل هذه المسألة لأنه مثله وليس له أن يلزم شفعته غيره فسمى ما 
تبقى فى هذا المشترى شفعة له وهذه التسمية مجاز لا حقيقة لأن ما ملكه الإنسان 
بالغرا لا شع كشع بوإتجا استخاز المي إطلاق اسع السفعة على الباقن من هنذا 
الشقص لأنه بجملته لو حصل لأجنبى بالشراء لا لواحدٍ من الشركاء كان لهذا الشريك 
المشتري فيه هذه الحصة من الشفعة فسماه شفعة على هذا المعنى والله أعلم. 

فإذا قلنا بقول ابن سريج قلنا للشريك الآخر: لا شفيع ها هنا غيرك فأنت بالخيار 
بين أخحذ الكل أو الترك وليس لك التبعيض وإذا قلنا بقول عامة أضحابنا: فإن اختارا 
كان الثلث بينهما نصفين» وإذا عفا الشفيع بقي الثلث كله للمشتري وإن قال المشتري 
رضيت أن يأخذ الشفيع الكل لم يلزم الشفيع أن يأخذ الكل بل له أن يأخذ النصف 
ويترك النصف على ما ذكرنا فيما تقدمء فإن قيل: فد يضم الضعفة علق المشتري 
قلنا: لأن المشتري لما دخل فيه رضي بالتبعيض» فإن قيل: إذا كان المشتري أجنبياً 
فجاء أحد الشفعاء لم يكن له تبعيض الصفقة على المشتري فما الفرق؟ 

قلنا: الفرق أن الشريك إذا اث شترى كان بمنزلة أخذ الشقص بالشفعة وآكد منه كما إذا 
طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم عقد النكاح عليها في حال العدة كان بمنزلة الرجعة 
عند بعض أصحابنا فإذا كان كذلك فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يجز أن يلزم شريكه 
أخذ ما دخل في ملكه وليس كذلك الأجنبي إذا |* شترى فإنه لم يملك شيئاً منه بما هو 
آكد من الأخذ بالشفعة مع كونه شريكاً فافترقا . 

"7 قال لون نمق مر هو عمد 4 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا صالح من أرش الموضحة على شقصٍ فالكلام أولاً في الصلح 
ثم في الشفعة» وجملته أن الواجب في الموضحة خمس من الإبل أخماساً إن كانت 
خطأ أو أثلاثاً إن كانت شبه عمدٍ أو عمداًٌ فإن كانت عمداً فالوجوب على الجاني» 
3 ات] وإن كاتف خط أوعية خظا فالوجوب على العاقلة- فإذا صالح نظرء فإن 
كانت الإبل موجودة فإن لم يعرفا الأوصاف التي بقيت بها في الذمة وهي العدد والسّن 
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كتاب الشفعة ل ص 980 


وأنها من نتاج قومه أو بلده فصالحه منها على شقص لم يصح الصلح. فإن عرفا 
الأوصاف الثلاثة فهل يصح الصلح؟ قولان: أحدهما: يصح لأنه لو أحضرها بهذه 
الأوصاف لزمه قبولهاء والثاني: لا يصح لأن السَّلم فيها بهذا القدر لا يصح حتى 
توصف الألوان ونحوها مما يختلف الثمن لأجلهء فإذا قلنا: الصلح صحيح يأخذ 
الشفيع بقيمة خمسٍ من الإبل أقلها قيمةَ إذا كانت بالأوصاف التي ذكرناهاء فإن لم تكن 
الإبل موجودة قال في القديم: تجب خمسون ديناراً أو ستمائة درهمء وقال في 
الجديد: تلزم قيمتها بالغة ما بلغت» فإن عرفا البدل المقدَّر ومقداره أو عرفا مقدار 
القيمة فصالحه منها صح الصلح ويأخذ الشفيع بمثل ذلك» وإن لم يعرفا أو عرف 
أحدهما: دون الآخر لم يصح الصلح ولا شفعة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا 
كانت الجناية عمداً وقلنا: الواجب هو القود فحسب هل يصح الصلح مع كون الدية 
مجهولة عند المتعاقدين؟ قولان بناءًَ على أن مطلق العفو هل يوجب المال أم لا؟ فإن 
قلنا: لا يوجب جاز وكأن المصالحة وقعت عن نفس القود وهو معلوم» وإن قلنا: 
يوجب المال لم يجز إلا أن يكون معلوماً على ما ذكرنا لأنه مصالحة عن المال. 

مسألة"'2: قال: «ولؤ اشترى ذميّ منْ ذمي شقصاً بخمر». 

الفصل 

وهذااكما«فآال:-إذا اقشرىامشرك .من مكرك شقصاً فإن للشريك المشرك أن"يطالب 
بالشفعة إن كان الثمن حالاً والعقد صحيحاً» وإن تبايعا بخمر أو خنزير فلا شفعة» فإن 
كانوا تعاقدوا وتقابضوا وسلّم المشتري الشقص لم نتعرض لهم فيه ولو كان الشريك 
مسلماً لا شفعة له وإن تقابضوا لأنه لا عوض هناك يمكن أخذها منهء وقال أبو حنيفة: 
له الشفعة بقيمة الخمر وللذمى الشفعة بمثل الخمر بناءً على أصله أن الخمر مال 
[5١/أ]‏ لهم وهذا غلط لأنه وقع العقد بثمن حرام فلا شفعة كما لو وقع بميتة أو دم. 

ل قال: «والمسلم والذمئٌ في الشفعة مرا 

وهذا كما قال: إذا باع ذمي شقصاً من ذمي وكان شريكه فيه مسلماً يستحق الأخذ 
بالشفعة» ولو باع من مسلم وشريكه ذمي فالذمي يستحق الشفعة على المسلم وبه قال 
كافة العلماء» وقال الشعبي والحسن وعثمان البتي والحارث العكلي وأحمد والحسن بن 
صالح ابن حي: لا شفعة للذمي على المسلم لما روي أن النبي يَكِيْةِ قال: «لا شفعة 
لذمي على مسلّم»» وروي: «لا شفعة لنصراني)”" وهذا غلط للعمومات الواردة في 
الشفعة ولأنه خيار يثبت لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه المسلم والذمي كالرد 
بالعيب» وأما الخبر لا أصل له. 
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6 لشنشتسش ببسل لح كتاب الشفعة 
فرع 
تثبت الشفعة للبدوي على الحضري خلافاً للشعبي وتثبت ت الشفعة للغائب على 
الحاضر خلافاً للنخعي وتثبت - تثبت الشفعة في دور مكة. لوا ا و لا تثبت بناءً على 
قوله: لا يجوز بيعها. 
فرع آخر 
لو كان أحد الشريكين غاتباً وله وكيل فقال الوكيل: ة قد اشتريت منه نصيبه فهل يكون 
للحاضر أخذه بالشفعة» قال ابن سريج: فيه وجهان أحدهما: ليس له لأن إقراره لا 
يقبل على موكله ويكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب ليستدعيه ويسأله عنهء 
والثاني: يؤخذ منه بالشفعة وبه قال أبو حنيفة ويذكر الحاكم في السجل صورة الحال 
وينظر في الغائب فإن صدّقه صح أخذه السابق» وإن كذّبه ولا بينة هناك كان القول قوله 
مع يمينه» فإذا .حلف استحق الشقص وأجرة المثل في مدة ما أمسكه الشريك وأرش 
النقص إن دخل فيه النقص وهل يرجع الشفيع على الوكيل لأنه غرَّه؟ وجهان وقد مضى 
نظير هذه المسألة. 
فرع آخر 
لو أحال المشتري البائع على الشفيع ب: بثمن الشقص فوزنه له عن المشتري برئ 
المشتري من الثمن ومن الشفعة. 
فرع آخر 
لو [5١٠/ب]‏ اشترى رجل من رجل شقصاً وله شفيعان فقال المشتري: اشتريته 
لأحدهما: فصدقه المشترى له وكذبه الآخر وقال: بل اشتريته لنفسك كان الشقص بين 
الشفيعين نصفين لأن للمكذب أن يأخذ نصف الشقص سواء اشتراه لنفسه أو لشريكه 
وعلى ما قال ابن سريج: أنه لا يكون للمشتري الشريك شفعة تجب ها هنا أن لا يكون 
للمكذب شفعة لأن شراء الشريك بتصادقهما عليه ولم يوجد ذلكء ولو قال الأخ 
المكذب: حلّفوا أخي أن الشقص اشتري لي لم يحلّف لأنه لا فائدة في استحقاقه على 
ما بيناه من أن الحكم لا يختلف بين أن يكون اشتراه لنفسه أو للشريك. 
فرع آخر 
لو قال المشتري في هذه المسألة: اشتريت هذا الشقص من رجل لا يملكه فصدقه 
أحد الأخوين وكذبه الآخر لا شفعة للمصدق لأنه أقر أنه لا يملكه. ولو قال: ملكت 
هذا الشقص بهبةٍ فصدقه أحدهما في ذلك وكذبه الآخر وقال: ملكته بالابتياع بطلت 
شفعة المصدق لأنه أقر أنه ملك بالهبة ولا شفعة في الهبة» وأما المكذب يدعي أنه 
ملك الشقص بابتياع وأنه يستحق عليه الشفعة فيه وهو ينكر فإن أقام المدعي بينة بالبيع 
استحق وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه ولا شفعة. 


كتاب الشفعة ا سس سس 1 
فرع آخر 
لو اشترى شقصاً فيه شفعة فمات الشفيع وله وارثان فقال المشتري: إن الوارثين قد 
عفوا ولا بينة له بذلك فأنكر فحلف الواحد ونكل الآخر لم يكن للمشتري أن يحلف من 
أجل نكول الناكل» لأنه لو صح عفوه كان للذي لم يعف أن يطلب جميع الشقص 
بالشفعة فلا يفيده اليمين شيئا فإذا ثبت هذا فإن الوارث الحالف لا يستحق الكل إلا 
بيمين منه لقد عفا صاحبه هذا الناكل عن اليمين» فإذا حلف أخذ الكل» وإن لم يحلف 
كان الناكل على شفعته وأخذا معا ذكره ابن الحداد. 
فرع آخر 
لو اشترى 71١٠١/أ]‏ شقصاً فيه شفعة ثم ارتد فقتل أو مات قبل رجوعه إلى الإسلام 
كان للشفيع الأخذ بالشفعة لأنها وجبت له ويكون المطالب بذلك الإمام أو من ينوب 
عنهء وهكذا لو ارتد الشفيع وقتل بالردة أو مات كانت الشفعة للمسلمين والنظر في 
ذلك إلى الإمام. 
فرع آخر 
لو بيع شقصٌ وله شفيعان فعفا أحد الشفيعين والآخر غائب ثم مات الغائب 
والحاضر العافى وارثه كان له أن يأخذ بالشفعة»ء لأنه وإن عفا فإنما يأخذها من وجه 
غيل ]الوه الذى عماعالامةه ب رهدلك او سود قاهه ندية لأنيها تال أحدهيا ا 
أحلف مع الشاهد فمات أخوه وهو وارثه كان له أن يحلف ويأخذ ما يصيب الأخ من 
اللين لأن.«عذا ليس آاثى البعين غلية ذكرة ابن التحداة» وعلق هذا لى ووث رجلان 
الشفعة عن أبيهما فعفا أحدهما: ثبت للآخر استيفاء الكل فإن مات والعافى وارثه ثبت 
له استيفاؤه بالنيابة عن موروثه. ْ 
فرع آخر 
لو كانت الأرض بينهما نصفين فباع أحدهما قطعةً بعينها بطل البيع في نصيب شريكه 
وهل يبطل فى نصيب نفسه؟ قولان فإذا قلنا: لا يبطل أخذه شريكه بالشفعة فيكون له 
تي تللف القطعة 'المتيعة الشف 
فرع آخر 
لو كان في يد رجل نصف دار فادعى مدع عليه أنه يستحق سدسها فأنكر المدعى 
عليه وانصرف المدعي ثم قال له المدعى عليه: خذ مني السدس الذي ادعيته منها 
بسدس دارك فأجابه إلى هذا صح ولم يكن صلحا على الإنكار ووجبت الشفعة للشفيع 
يأخذها من المدعي بقيمة سدس داره. 
فرع آخر 
لو كانت دار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه وهو 
ربعها وقال: إن اخترت أن تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقةً واحدةً فافعل فباع 


ل سس لسسمميح #تاب الشفعة 


الوكيل نصفها الربع بحق الوكالة والربع بحق الملك صح في الكل [5١٠/ب]‏ والموكل 
شريك حين بيع نصيب الوكيل والوكيل شريك حين بيع نصيب الموكل فللموكل الشفعة 
فيما باعه الوكيل من نصيب نفسه وهل للوكيل الشفعة فيما تولى بيعه من نصيب 
النوكل ؟ قل ذكرنا ديت 
فرع آخر 

إذا اشترى بعيراً وشقصاً بعبدٍ وجاريةٍ وقيمة البعير والشقص مائتان كل واحدٍ منهما 
فاكة وكذلك. الغيد والحارية قينا نافتاة. كل والحن متيس مائة يك الشقعة فى «الشقصن 
فرتقي النخك و الغار فزن كلك« لفغي قل التبمل ين فه العقد» وهل مطل فى 
الشقص على القولين فى تفريق الصفقة؟ فإن قلنا: يبطل بطل فى الكل وسقطت الشفعة 
وإذاكلناء رضح فى الشقض معا ليه بحصتك العند والجارية واخله: الحفيع ينيية ذلك 
وان القن العبد يطل الفققه فيه وهل مطل في الجا ريا 8 على بطريقين ذا علنا :يعن في 
الجارية بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف 


قيمة الشازيةة 


فرع آخر 
قال ابن سريج: لو كانت دار بين اثنين فادعى أحد الشريكين على الآخر بأن النصف 
الذي فى يده اشتراه من زيد وصدّقه زيد على ذلك» وقال الشريك: ما اشتريته وإنما 
ووه من أن ولافية لك فاقام الشفيع ساهدين شهدا بان زيذا ملك هذا الشقص 
ميراثاً عن أبيه ولم يشهدا بأكثر من ذلك» قال محمد بن. الحسن: تثبت الشفعة للشفيع 
ويقال له: إما أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن أو ترده على البائع ليأخذه الشفيع من 
البائع ويأخذ الثمن فيدفعه إليك قال: وإنما كان كذلك لأن الشاهدين شهدا لزيد بالملك 
وعليه بالبيع» وقال ابن سريج: هذا غلط ولا شفعة لهذا المدعي بذلك لآن البينة لم 
تشهد بالبيع» أما إقراره فليس بينه وبين المشتري منازعة فثبت إقراره وإنما نقرّ ]1/1١17[‏ 
على المشتري بالشفعة وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع فلا يقبل فيها قول 
البائع ولا شهادته مقبولة لأنه يشهد على فعل نفسه قال: وهذا بمنزلة أن يحلف رجل: 
إنى ما اشتريت هذه الدار من زيد فيقول زيد: أنا بعتها منه وقد كانت ملكا لزيد فإنه لا 

يقبل إقراره عليه في الحنث في يمينه كذلك ها هنا. 

فرع آخر 
لو كانت الدار بين أربعةٍ أرباعاً اشترى اثنان منهم من واحدٍ نصيبه وهو الربع استحق 
الذي لم يشتر عليهما الشفعة واستحق كل واحدٍ من المشتريين الشفعة على صاحبه. 
وفرع أبو العباس هذا على ما قاله المزني من أن المشتري إذا كان شريكا لا يسقط حقه 
من الشفعة وجعل الدار ثمانية وأربعين سهماً» فالربع اثنا عشر بينهماء وذكر فيها أربع 
مسائل إحداها أن يطالب كل واحدٍ منهم بشفعته فيقتسمون المبيع أثلاثا فيحصل لكل 


الال 22 ا ُاُيُاْ57تت 110101 


راح متهم أريعة أسهم: والثانية أن يعفو كل واحدٍ من المشتريين عن صاحبه ويطالب 
الذي لم يك يشتر فإنه يأخذ من كل واحدٍ منهما نصف ما في يده لأنه فيما اشتراه كل واحدٍ 
شريكه في الشفعة إذ لا شفعة فيه إلا لهما فيحصل للذي لم يشتر نصف السهم ستة 
أسهمء ولكل واحدٍ من المشتريين ثلاثة أسهم. والثالثة أن يعفو الذي لم يشتر خاصة 
فكل واحدٍ من المشتريين يأخذ نصف ما في يده فيكون ذلك بقدر ما اشتراه لكل واحدٍ 
ستة أسهم . والرابعة أن يعفو الذي لم يشتر عن أحدهما دون الآخر فإنه يأخذ ممن لم 
يعف عنه سهمين ويبقى معه أربعة يأخذ منهما المعفو عنه سهمين» ويأخذ الذي لم يعف 
عنه من المعفو عنه ثلاثة أسهم نصف ما في يده لأنه لا شفيع في هذا السهم سواهما 
فيحصل مع كل واحدٍ /1١1[‏ ب] منهما على خمسة ومع العافي سهمان. وفرع أبو 
العباس على ذلك إذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً والحكم في ذلك على ما ذكرنا 
فلا فائدة في تكراره. 
فرع آخر 

قال ابن الحداد: ولو كانت دار بين ثلاثة نصفها لأحدهم والنصف الآخر بين 
الآخرين نصفين فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعهء والثالث: غائب» 

ثم باع صاحب الثلاثة الأرباع» ريع منها لرجلٍ ثم قدم الشريك الغائب كان له أن 
وأحدما يفط نالع الأو الشف )وياد المبيع الثاني جميعه لأنه لا شفيع 
فيه سواهء فإن أراد أن يأخذ حقه من الأول وعفا عن الثاني قال ابن الحداد: أخذ 
بن المشعري” الناتى: سهها “من شعةةه ومن الأول سهمين من ستة فرض الربع ستة 
أسهم والأصل أربعة وعشرون لأنه أقل عدد ينقسم منه وإنما كان كذلك لأن 
صاحب النصف لما اشترى الربع كان الربع المشترى بينه وبين الشريك الغائب 
نصفين وهذا على المذهبء. والمشهور في أن المشتري يشارك الشفيع إذا كان 
شريكاً فيما اشتراه وعلى أحد القولين في أن الشفعة على عدد الرؤوس فإذا باع 
الربع مما في يده وفي يده ثلاثة أرباع فقد باع ثلث ما في يده وهو ستة اسهم 
وبقي في يده اثنا عشر سهماً وللغائب بشفعته ثلاثة أسهم فإذا قدم أخذ من 
ا طرة ل جحو ا رار الا اا وا كاري بر ااا ين 
الأوك شيك :ناذا" قلعا ور لعفي على قدز ”الا اد فا للف مض العام 
سهمان من الستة لأن ملكه مثل نصف ملك المشتري حصل ذ في المبيع من السهمين 
ثلثها فيأخذ من المشتري الول :مهما نوكلا : ومن الثاني ١‏ ذلفي هم هذا إذا عفا عن 
الثاني» وإن عفا عن الأول فأخذ من البيع الثاني أخذ من المشتري ما اشتراه وهو 
[١7/أ]‏ ستة أسهم لأن شريكه بائع فلا تثبت له الشفعة. وإن أراد أن يأخذ 
الشفعة بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني 5 من الأول إن قلنا: إن الشفعة 
على عدد الرؤوس سهمين» وإذا قلنا: على قدر النصيب سهما وثلثا. 


ا السطلله+هيبب بيب سح وتاب الشفعة 
فرع آخر 

قال ابن الحداد: إذا اشترى شقصاً فيه شفعة وأوصى به ومات ثم جاء الشفيع 
والموصى له يطالبان به كان للشفيع» ويدفع الثمن إلى الورثة دون الموصى له لأنه لم 
يوص له إلا بالشقص وقد سقط حقه. 

فصل 

في الحيل في إبطال الشفعة بالجوار مباحة قبل العقد وبعده لأنها حيلة في إيطال ما ليس 
بواجب؛ وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة نظرء فإن كان بعد وجوبها لا يحل ذلك 
لأنهنيق وجت» وإذا كان قبل وتجوبها قال أبن سزيم + يكوه ذلك فإن قعل صعره -وقال أبو 
بكر الصيرفي في كتاب «الحيل»: هو مباح. ومن جملة الحيل ما يُرهّد الشفيع في الأخذ 
لكثرة ثمنها مثل أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ثم يدفع المشتري إلى البائع 
بالثمن ما قيمته مائة كالثوب ونحوه فيكون الثمن ألفاً والذي دفع مائة أو يبيع من الذي عزم 
على البيع جارية وهي تساوي مائةً فإذا ثبت الألف على البائع أخذ منه شقصاً بالألف الذي 
هو ثمن الجارية فيملكها المشتري بألفٍ وهي تساوي مائة فلا ينشط الشفيع لأخذهء إلا أن 
فى المسألة الأولى الغرر يكون على المشتري للشقص لأنه يثبت عليه الألف وربما لا 
يرضى البائع أن يأخذ منه ما يساوي مائة» وفي المسألة الثانية الغرر على بائع الشقص لأنة 
ربما لا يختار صاحب الجارية أن يأخذ منه الشقص بأل فتبقى الجارية التي تسوى مائة 
بألفِ في يده وهذا اتفاقٌ» ومن ذلك أن يشتري بألفي وقيمتها مائة ثم يبريه عن اميا وفيه 
/٠١4[‏ ب]غرر على المشتري أيضاً وهذا عند الشافعي ومن ذلك أن يهب البائع الشقص 
من المشتري ويهب المشتري الثمن من البائع . :1 / 

ومنها أن يكون الثمن جزافاً فيزن مائة في التقدير ويطرح فيها شيئاً من الفضة جزافا 
فلا يعلم مبلغ الثمن» فإذا جهل مبلغه سقطت الشفعة. 

ومنها أن يشتري نصيب البائع من بناء الدار سوى العّرصة فلا شفعة ثم يهب نصيبه 
من العرصة فلا شفعة أيضا. 

ومنها أن يكون الشقص يساوي ألفاً فيبيع نصفه منه ويهب منه النصف ويكتب الوثيقة 
أنه باع نصفه منه بألف ووهب النصف فلا يستحق الشفيع الموهوب ويأخذ المبيع 
بالألف ولا يرضى بذلك فيترك الشفعة وهذا أسلم. 

وأما الحيل على قول أبي حنيفة أن الشفعة تثبت للجار هو أن يهب له بعض الدار ثم 
يشتري ما بقي أو يشتري منه كل الدار إلا العرصة التي عليها سور الدارء فإذا لم يدخل 
ذلك في البيع لم تجب الشفعة للجار ثم يقر له بالعرصة» أو يشتري كل البناء دون 
العرصة ثم يهب له العرصة فالشفعة في كل هذا لا تجب. فإن كان قراحاً اشتراه إلا 
قدر شبراً أو ذراع من جانب الشفيع فيزول الملاصقة وتسقط الشفعة إذا لم يكن شريكا 
في الطريق ومن هذا الجنس كثير وفيما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق. 


قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخبر وهذا كما قال: اعلم أن عقد 
القراض جائز وهو أن يدفع إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها فما يرزق الله تعالى 
من الربح بينهما على ما يتشارطانه ويسمى هذا العقد باسمين القّراض والمضاربة» 
والقراض اسم حجازيٌ؛ والمضاربة ]1/١١9[‏ اسم عراقئٌّ. واشتقاق القراض من 
القَرض الذي هو القطعء ولهذا سمي المقراض مقراضاً فمعناه قطع ربّ المال من ماله 
قطعة ويُسلمها إلى العامل ثم قطع للعامل قطعة من الربح . 

وقيل: اشتقاق القراض من المقارضة التى هى الموازاة والمساواة يقال: تقارض 
الشاعران إذا تناشدا ووازن كل وا شيا اله بشعرهء وقال أبو الدرداء: قارض 
الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك على هذا المعنى وهذا لأن المال من 
أحدهما: والعمل من الآخرء ويحتمل أن يكون ذلك لاشتراكهما في الربح. واختلفوا 
فى اشتقاق المضاربة فقيل: هو من الضرب فى المال بالتصرف والتقليب برأيه واجتهاده 
بعال قلان يتعدرية الأمور ظهرا ليطن ومخة قوله ساق + ونا عير فى الس 4 
[النساء: ]٠١١‏ أي: تصّرفتم فيها بالسفر. 


وقيل: هو من ضرب كل واحدٍ منهما في الربح بسهم. وأما التسمية فالمقارض 
بكسر الراء رب المال لأنه هو الذي يضرب بالمال ويقلبه يقطع قطعة من ماله 
والمقارّض بفتح الراء العامل في المضاربة يقال للعامل: مضارب بكسر الراء لأنه هو 
الذي يضرب بالمال ويقلِبّه ولم يشتق لرب المال من المضاربة اسم بخلاف القراض. 
وقال بعض أصحابنا: هو اسم رب المال وبه قال جماعة من العلماء وهو غلط لما 
روي عن عل رضى الله عنه أنه قال: إذا خالف المضارب فلا ضمان هما على ما 
شرطا» والمخالفة أبداً من جهة العامل. فإذا تقرر هذا فالأصل في جواز القراض 

أما الكتاب فقوله تعالى : ##وَءَاحَرُونَ يَصَرِبوتَ فى الْأَرْضٍ» [المزمل: ]٠١‏ الآية. 


وأما السنة فما روي أن النبى يَكِةِ ضارب /٠١9[‏ ب] خديجة رضي الله عنها بأموالها 
إلى الشام وأنفذت معه لخدمته عبداً لها يقال له مّيسرة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان العباس رضي الله عنه إذا دفع مالا مضاربةً 
اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ 
رف 


سس ح حيبي تتاب القراض 
فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى النبي وَل فأجازه''' 

وأما الإجماع ما ذكره الشافعي رحمة الله عليه عن عمر رضي الله عنه وتمام 
التذيت. أن غيد الله وضيد الله'ابنى اعم رضي الله نهم لما انيريا من غووة تهاوند 
اجتازا بالعراق وعليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لهما: إني أريد أن 
أصلكما بشيء وليس عندي ما أصلكما به ثم قال: نعم عندي من مال بيت المال مائة 
ألف درهم فأعطيكماها لتتجرا بها وتُسلما المال إلى أمير المؤمنين بالمدينة والربح لكما 
فأخذا المال واشتريا به من متاع العراق فربحا فيه بالمدينة ربحاً كثيراً ثم أخبرا عمر 
بذلك فقال: أمَ أعطى كل رجل من المسلمين مثل ما أعطاكما؟ قالا: لا فقال عمر: 
أبناء أمير المؤمنين إنما أعطاكما لمكانكما مني فأدَّيا المال والربح اجعله في نيت 
المال. فسكت عبد الله ولم يراجع أباه بشيء» وقال عبيد الله وهو أصغرهما: أرأيت 
لو تلف هذا المال أما كان من ضماننا قال: نعم قال: فالربح إذا فأعاد عمر كلامه 
فراجعه عبيد الله فقال عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو جعلته 
تراضاً ففعل فاخد مهما :المال ونصف لزي 0 

فإن قيل: كان المال قُراضاً فكيف جعله قراضاً؟ قلنا: قال أصحابنا: كان قرضاً 
حيصا لآن اناسوسى أراد أن يخكلة 1151 1] إلى المريظة وحعاتف عله عله درضا 
وكان الربح لهماء ولكن عمر رضي الله عنه استطاب قلبهما عن نصف الربح وللومام 
أن يفعل ذلك بطيب قلب الصاحب والغرض التورع من أنه تقرب إليهما لمكانه. ولهذا 
قال: كانتي بأبى موسى يقول: أبناء أمين المومتين » ومن أصحابتا من قال: كان فرضًا 
فاسذا إذ كان شوط ره الملا بالمذيتة فحكمه حك المعطيزت ين أن عم رضي اللة 
عنه رآها أهلاً لوضع بعضن-مال بيت المال فيهما والربح للمغصوب منه على أحد 
القولين. وقيل كان قَراضاً فاسداً وبلغ أجر مثلهما نصف الربح 


وقال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيّين: روى أبو حنيفة عن حميد بن عبد الله بن 
عبيد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة وكان 
0د 


وروى الشافعي أيضاً عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
عدم أن تمان رضن الله عله قرحي 


.)١١51١( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)2١7286(‏ والبيهقى فى «الكبرى) .)١١5:0(‏ وفى «معرفة السنن» 
لا ْ م ْ 

(*) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن» (598/5» 8494). 

2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (11705): وفي امعرفة السئن» (5919/5). 


كتاب القراض و 


وروى قتادة عن الحسن أن علياً رضى الله عنه قال: إذا خالف المضارب فلا ضمان 
هنا على :ها قبطا / 

وروي عن ابن مسعود”'' وحكيم بن حزام أنهما قارضا والمسلمون أجمعوا على 
جوازه فلا يحل مخالفتهم. واعلم أن المشّهور في جواز القّراض إجماع الصحابة 
والأشبه أن هذا الإجماع انعقد فيما بينهم عن ضرب من القياس على المساقاة والخبر 
في المساقاة مشهور عن رسول الله يَكْةِ ووجه القياس ظاهر وهو أن الأشجار لا تؤاجر 
حتى يرتفق صاحبها بأجرتها فوردت الشريعة بنوع معاملةٍ مخصوصة عليها يكون سبباً 
لتوفر مرافقها على مالكها والدراهم والدنانير بهذه المثابة لأنها غير قابلة عقد الإجارة 
[١/س]‏ فكان عقد المضاربة سبباً لتوفر مرافقها على مالكهاء وفي أثر عمر رضي 
الله عنه دليل على الوالى إذا أراد إيصال المال إلى حضرة الخليفة يجوز له إسلافه 
وخر انارق قلف لالددلك ند الشار وهو اذ الدع إلى بعقة ماد 

مسألة”": قال: «ولا يجورٌ القِراضٌ إلا في الدراهم والدنانير». 

ل 

وهذا كما قال: يجوز القراض في الدراهم والدنانير ولا يجوز فيما عداهما سواء 
كان له مثل أو لاء وقال طاوس وابن أن ليل والأوزاعي: يجوز على العروض كلهاء 
فإن كان له مثلّ رد مثله عند المفاصلةء وإن لم يكن له مثل رد قيمته لأنه يجوز أن 
يكون ثمناً فجاز أن يكون رأس مال القراض وهذا غلط فإن موضوع القراض على أن لا 
يقتسما من الربح شيئاً ما لم يسلم إلى رب المال رأس المالء» وأن لا يجوز لأحدهما: 
أن ينفرد بجميع الربح وأن لا يستحق من الربح شيئاً إلا بعلمه وأن يكون المال من 
أحدهما: والعمل من الآخرء فإذا تعاقدا القراض على شىء من ذلكء» فإن كان مما له 
قل 51118 ان عرلة نكل رامن الما فتجوز انح ون قد واد كن حال النام ا سود 
يمكن شتراء مغل أشن المال إل تجمية ما :في يد العامل )من المال فودي إلى أن يفره 
رب المال بجميع الربح وهذا لا يجوزء وإن كان مما لا مثل له فيجب أن يعزلا القيمة 
التي كانت السلعة وقت عقد القّراض ويجوز أن يكون قيمتها قد زادت قبل تصرف 
العامل فيستحق جزءاً من الربح قبل التصرف» ويجوز أن يكون قد نقصت فيحتاج أن 
يتمّها من حصته من الربح وذلك يؤدي إلى أن يكون من جهته جزء من رأس المال وهذا 
كله مخالف لموضوع عقد القراضء فإن قيل: يبطل هذا بالدنانير فإن قيمتها تختلف 
وتزيد وتنقص قلنا: قيمة الدنانير بالفضة لا يختلف وإن زادت قيمتها لعارض فالزيادة 
يسيرة لا حكم لها. 

فإن قيل: أليس جوزتم الشركة فيما له مثل من الحبوب والأدهان [١١١/أ]‏ فما 
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الفرق؟ قلنا: الفرق أن الشريكين إذا عزلا رأس المال عند المفاصلة» فإن كانت قيمتها 
زائدة فالزيادة لهماء وإن كانت ناقصةً فالنقصان عليهما فلا يؤدي إلى استبداد أحدهما : 
بالربح وليس كذلك في القراض فإنه يؤدي إلى استبداد رب المال بجميع الربح على ما 
بيناه فافترقا . 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يجوز القراض في ذوات الأمثال؟ وجهان وليس 
بشيء . 
فرع 
قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا دفع رجل إلى رجل سبيكة من ذهب أو فضةٍ 
وجعلها رأ س المال في القراض لا يجوز ولفظه في «المختصر» ولا يجوز إلا بالدراهم 
والدنانير التي هي أثمان الأشياء وقيمتها والسبيكة والثقرة ليست منها فلا يجوز لأنها 
متقوّمة ويضمن عند الإتلاف بالقيمة وهو المشهور عن أبي حنيفة» وحكي عنه جوازه في 
الثقرة: 
فرع آخر 
لا يجوز في الدراهم المغشوشة قليلاً كان الغش أو كثيراً» وقال أبو حنيفة: إن كان 
الغش أكثر من النصف لا يجوزء وإن كان أقل يجوز لأن الاعتبار بالغالب في الأصول 
وهذا غلط لأنها مغشوشة فأشبه إذا كان الغش أكثرء وأما اعتبار الغالب لا يصح لأن 
المقصرة مجهول غالبا كان أن معلويا , 
فرع آخر 
لا يجوز في الفلوس وإن تعامل بها بعض أهل البلاد وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسفء كان سحي لحو التتحسا نا ويحكى هذا عن أبى حنيفة لأنه ثمن فى بعض 
الاهدوهر اخلط كه لم كم “قال فأفيه الام ش ْ 
فرع آخر 
لو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون الصيد بينهما نصفين لم يجز فإن اصطاد كان 
الصيد له ولصاحب الشبكة أجر مثلهاء وكذلك لو أعطاه غزلا لينسجه وما يحصل من 
الربح بينهما نصفين لم يجز والثوب لصاحب الغزل وللحائك أجر مثلهء وكذلك لو دفع 
بغلا إلى رجل وقال: آجره /١١١[‏ ب] فيما ترى واعمل عليه وانقل عليه ما ترى من لبن 
وطين وغير ذلك فما كان من فضل فهو بيننا فالقراض فاسدٌ والفضل كله لصاحب البغل 
وللعاما حر طقلدة ١‏ 
فرع آخر 
لو دفع إليه كرّ حنطةٍ مضاربة على أن ب يشتري به ويبيع فما رزق الله من شيءٍ فهو 
بينهما كانت المضاربة فاسدةً» فإن اشترى وباع وربح أو خسر فالربح لرب المال 
والخسران عليه» وللعامل أجر مثله فيما عمل . 


كتاب القراض ا 


فرع آخر 
لو دفع إليه عرضاً وقال: بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك على ثمنه لم يجزء وقال 
أبو حنيفة: يجوز وهذا غلط لأنه عقدٌ لا يصح على المجهول فلا يصح تعليقه بالشرط 
كالبيع ولأن ثمنه مجهول فلا يجوز عليه القراض ولأنه عقد مضاربةٍ على دراهم يحصل 
في الثاني فأشبه إذا قال: قارضتك على دراهم أرِثها ونحو ذلك. 
فرع آخر ظ 
لو قال: وكلتك في بيع هذه السلعة وصرف ثمنها في سلعةٍ أخرى وصفها كان 
التوكيل في البيع صحيحاً وفي التوكيل بالشراء قولان فإن قلنا: يصح فالفرق أن من 
شرط عقد القراض وجود المال وليس ها هنا مال» وأما الوكالة فعقدها يصح على غير 
مالٍ لأنه إذا قال: وكلتك في أن تشتري عبداً أو ثوباً ولم يسلم إليه مالا يصح الوكالة 
فدل على الفرق. 
فرع آخر 
لو كان له في يد رجل وديعة فقارضه عليه صح القراض لأنه في يد العامل أمانة فهو 
بمنزلة كونه في يد رب المال ولو كان في يده مال غصبه عليه فقارضه عليه فيه وجهان 
الحجدهمًاء لأ بصم لأن مال القراضس أمانة :هد المال في يذ مصمون عليه قاذ يود 
فيه معنى القراض» والثاني: وهو المذهب يصح لأنه مقبوض له كالوديعة» وأما ما ذكره 
لا يصح لأن الشافعي قال: إذا رهن عنده المال المغصوب يصح., وإن كان مقتضى 
الرهن الأمانة فكذلك إذا تعدى العامل باستعمال القراض ضمن والقراض [5١١/أ]‏ 
بحاله . 
فرع آخر 
لو أبرأه من ضمانه ثم قارضه عليها قال في «الحاوي)27" : كدو وحيا واحدا لأنه 
صار وديعة بالإبراء والوجهان إذا لم يصرح بالإبراء وإذا قلنا: إنه باطل فما يحصل من 
الربح والخسران فلربٌ المال لأنه عمل فيه بإذنه. 
فرع آخر 
إذا قلنا: إنه يصح فيه قال أصحابنا: إذا اشترى شيئاً به للقراض وسلم إلى البائع 
صح وبرئ من ضمانه لأنه سلمه بإذن صاحبه وقبل تسليمه إلى البائع يكون مضمونا 
عليه» وقال أبو حنيفة ومالك: يزول عنه ضمان الغصب بنفس عقد المضاربة كما قال 
فى الرهن» وقال فى «الحاوي)”": فيه ثلاثة أوجه أحدها: برئ من ضمانه بالعقد لأنه 
17 مؤتمناً عليه» والثاني : لا يبرأ كما لا يبرأ بالارتهان» والثالث: ما لم يتصرف فيه 
فضمانه باقي» وإذا تصرف فيه ودفعه في ثمن ما ابتاعه به برئ من ضمانه إن عقد عليه 
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بعينه ولم يبرأ إن عقد عليه في ذمته لأن في التعيين مدفوع إلى مستحقه بإذن مالكه فصار 
كرذة علية فيه تعلق وده يكوق ميري اليه فلك يرا 
فرع آخر 
إذا كان له في ذمة رجل مال فقال له: اعزل المال الذي في ذمتك وقد قارضتك 
عله ركذا ركذا نول الكال ل نضح ييه بالدين أنه لاجد أن بكرن قاطي لخبره 
من نفسه ولا يبرئ ذمته بيده ويكون الدين باقيا في ذمته فإن اشترى شيئا للقراض نظرء 
فإن اشتراه بعين المال كان ملكاً له ولم يكن قراضاً لأن المال ملكه فنيّته القراض لا 
تؤثر في الشراءء وإن اشترى شيئاً للقراض بثمنٍ مطلتٍ ودفع المال فيه اختلف أصحابنا 
فيه فمنهم من قال: يكون المشترئ للقراض ويكرة قراضاً فاسذا لأنه علقه بشرط وهو 
عزل المال الذي في ذمته فهو كما لو قال: بع هذا العبد واجعل ثمنه قراضاً وقد برئ 
من الدين بدفع ثمن ما اشتراه كأنه دفعه بإذن صاحبه وله أجر المثل والربح لرب الدين» 
ومنهم من قال: وهو الأصح [؟١١/ب]‏ لا يكون قراضاً لا صحيحاً ولا فاسداً وما 
اشتراه له ولا يصح أن يشتري بنية القراض إلا إذا كان في يده مال القراض وهذا المال 
الذي في يده فإذا ام شترى وقع الشراء له ويكون الدين باقيا في ذمته وهكذا الحكم إذا 
قال: قارضتك في الدين الذي عليكء» وذكر القاضي الطبري عن ابن سريج أنه قال: 
هل يصح القراض في الدين الذي عليه؟ وجهان أحدهما: ما ذكرناء والثاني: يصح 
لأنه بمنزلة الوكيل فهو كما لو قال: اشتر لي سلعة بألف ثم قال: ادفع الألف الذي 
عليك في ثمنه وهذا غير مشهور. 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك في مالي على فلان وهو ألف على أن تتقاضى وتأخذ ثم تتصرف 
فيه والربح بيننا كان فاسداً وللعامل أجر المثل في التقاضي والتصرف بعد الأخذ والربح 
والخسران للآمر وإنما بطل» لأنه شرط عليه عملاً سوى عمل القراض والفرق بين هذه 
المسألة وبين التي قبلها حيث قلنا: الربح والخسران هناك للعامل أن هناك قبضه من 
مويه ري سر الود اح عار ايع إلله لوجر بلك قاروا وك 
فيه لرب المال وكان الربح لهء ولو كانت المسألة بحالها ولم ب يشترط عليه أن يقبض بل 
قال: أنا أقبض وأسلم إليك لم يجز أيضاً لأن رأس المال في القراض يجب أن لا 
يكون ديناً بل يكون عيناً» ثم إن تبرع العامل بقبضه من فلانٍ وتصرف كان له أجر مثل 
التصرف دون الأخذ والتقاضي» ولو قال: إذا قبضته فقد قارضتك عليه فهو أفسد لأنه 
على العقد يحظر غير أنه إذا فعل لا يجب له أجرة القبض والتقاضي لأنه شيء قبل 
القراض وعلى هذا لو قال: بعني هذه السلعة وخذ ثمنها واجعله قراضاً لم يصح. 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على ألف درهم وكان له على رجل ألف درهم ثم قال للذي عليه 


كتاب القراض 4 
الألف: احمل إليه صحء لأنه لا فرق بين أن يعطيه بنفسه وبين أن يأمر غيره ليعطيه . 
فرع آخر 
لو قارضه على مالٍ [7١١/أ]‏ مجهول المقدار لم يجز لأنه لا يمكن عزل رأس المال 
عند المفاصلة. وقال أبو حنيفة : يجوز والقول قول العامل في قدره قال: ولو أقام كل 

واحدٍ منهما بينة على القدر فبينة رب المال أولى لآنه خارج. 
فرع آخر 
لو دفع إليه كيسين في كل واحدٍ ألف درهم على أن يكون أحد الألفين قراضاء 
والثاني : وديعة فيه وجهان أحدهما : يجوز ويكون قراضاً 55-5 لأنه معقود على ألف 
درهم معلوم لتساوي الألفين» والثاني: لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة. 
فرع آخر 
ينعقد القراض بلفظ القراض وبلفظ المضاربة وبما يؤدي معناه لأن المقصود هو 
المعنى فجاز بما دل عليه كالبيع يجوز بلفظ التمليك. 
فرع آخر 
لا يجوز إذا كان مال القراض دراهم أن يشتري بالدنانير لأن الشراء بغير مال 
القراض خارجٌ عن القراض ويكون الشراء للعامل» ولكن يجوز إذا كان المال دراهم 
وكان الشراء بالدنانير أوفق أن يبيع الدراهم بالدنانير ثم يشتري حينئذ بالدنانير. 
مسألة”'2: قال: «وإن قارضّهٌ وجعل رب المال معه غلامة». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قارض مع رجل وشرط رب المال معه غلامه على أن ما رزق 
الله تعالى من الربح يكون بينه وبين العامل والغلام أثلاثاً نص الشافعي على جوازه وبه 
قال أبو حنيفة» واختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة فمنهم من قال: أراد شرط 
لعبده ثلث الربح ولم يشترط عمله مع العامل لأن من شرط القراض أن يكون العمل من 
واحدٍ والمال من آخر» ولا يجوز أن يشترط رب المال عمل نفسه وعمل عبده منزلة 
عمله فلا يجوز اشتراطه فإذا كان كذلك فما شرطه للعبد يكون للسيد لأن العبد لا يملك 
شيئاً فكأنه شرط لنفسه ثلثي الربح وللعامل الثلث وهو الظاهر من كلام الشافعي ها هنا 
وفي «الأم» لأنه لم يشترط عمل العامل فيها ولم يذكره بوجِهٍ وهذا هو الصحيح هكذا 
ذكره /1١7[‏ ب] القاضي أبو حامد والقاضي الطبري. وقال أبو إسحاق وابن سريج 
وجمهور أصحابنا : أراد به شرط عمل الغلام معه ليكون عونا له على تصرفه ويكون 
عمل العبد تابعاً للعامل يرجع إليه ويعمل برأيه وتدبيره فيدخل على طريق التبع ويخالف 
ان يشترط عمل رب المال لأنه لا يجوز أن يدخل تابعاً للعامل في تدبيره وماله. 
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فرع 
لو شرط أن يكون المال في يد غلامه أو يعمل برأيه لا يجوز لأنه لم يتكامل تسليط 
العامل على المالء وكذلك لو قال: أنا أحفظ المال وكلما اشتريت أديت الثمن من 
عندي لا يجوزء وقال في «الحاوي)"'': إذا قال: المال بيدي أو مع وكيلي فأنت 
المتصرف فيه بالبيع والشراء فيه وجهان أحدهما: لا يجوز لما ذكرناء والثاني: يجوز 
لأنه مطلق التصرف في العقود فجاز أن يستوثق بغيره في حفظ المال. 
فرع آخر 
لو نجع عليه قرفا فإن..وذ إلتج التكترفه مذي أ هدك لذ يجوز 'لآن العام “فيه 
محجور عليه» وإن رد إليه مشارفة عقوده ومطالعة عمله من غير تدبير ولا عمل فيه 
وجهان كما مضى لأنه حافظ . 
فرع آخر 
قال ابن سريج تفريعاً على مسألة العبد: لو دفع إليه ألفاً قراضاً وبهيمة يستعين بها 
في ركوبه وينقل المتاع عليها جاز ويكون على سبيل الإعانة منه له وكذلك لو دفع إليه 
مالا في كيس وقال: انتفع بالكيس جاز. 


فرع آخر 
لو شرط لنفسه ثلث الربح والثلث للعامل والثلث لغلام العامل جاز ويكون الثلثان 
للعايل : 
فرع آخر 


لو قال: ثلث الربح ليء وثلث لدابتي» وثلث لك فيه وجهان أحدهما: لا يجوزء 
والثاني : إن تقارا أنه أراد لنفسه وأضاف إلى دابته يجوز. 
فرع آخر 
لو شرط ثلث الربح لأجنبي كزوجة رب المال أو صديقه أو مكاتبه نظرء فإن شرط 
عمل الأجنبي مع العامل جاز وصار كأنه قارض مع نفسينء وإن لم يشترط عمل 
لاحم لم بن لان الربح في القراض [54١١/أ]‏ يستحق لمالٍ أو عمل وهذا خارج 
عنهما . 
فرع آخر 
لو قال: الثلث لي والثلثان لك وتدفع الثلث إلى امرأتك أو إلى فلان فإن أوجب 
ذلك عليه كانت المضارية فاسدة قياساً علن ما قال القافعى فيمن اشترئق شيا على أن 
يهب بعضه كان الشرط باطلاًء وإن لم يوجب ذلك عليه إلا أنه جعل للعامل ثلثي الربح 


كتاب القراض ١م‏ 


على أن يعطي هو امرأته النصف كانت المضاربة جائزة وثلثا الربح للعامل فإن شاء 
أعطى امرأته. وإن شاء منعها قياسا على ما قال الشافعى فى كتاب الصداق: إذا نكحها 
على ألفين على أن تعطي أباها ألفاً جاز والألفان لها ولها الخيار في أن تعطي أباها هبة 
أو تمنعه. ْ ْ ١‏ 

ماله" "قال : :اول يجوز أن يقارضة إلى مدو من المددة 

وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في معنى هذه المسألة فمنهم من قال: معناه إذا 
قال: قارضتك إلى سنةٍ على أن لا يجوز لواحدٍ منهما فسخه والرجوع فيه في أثناء السنة 
لا يجوز لأن موضوع هذا العقد على أنه جائرٌ يفسخ متى شاءء فإذا شرط خلاف 
موضوعه بطل» ومنهم من قال: معناه إذا قال: قارضتك إلى سنةٍ فإذا مضت السنة لا 
يجوز لك أن تتصرف فيه بالبيع والشراء فهذا لا يجوز خلافاً لأبي حنيفة وهذا لأنا إذا 
منعناه من البيع منعناه من حقه من الربح لأن الربح لا يظهر إلا بالبيع ويخالف المساقاة 
تجوز مع ضرب المدة لأنها بالإجارات أشبهء ولهذا كانت لازمةً ولا يجوز مطلقا 
بخلاف القراض ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا له فيه منفعة فيفسدء ولو 
قال: قارضتك إلى سنةٍ فإذا انقضت السنة» فإن كان في يدك متاع فبعه. وإن كان في 
يدك ناض فلا تشتر شيئاً كان جائزاً لأن هذا مقتضى عقد القراض وحكى أبو الطيب 
الساوي فيما علقه من الزيادات على الشرح عن أبي إسحاق: يبطل القراض ها هنا لأنه 
عقد عقداً وشرط حله فهو كما لو تزوجها على أن يطلقها وليس بشىء لما ذكرنا /١١5[‏ 
008 
وفتٍ. 


فرع 
لو قال: خذ هذا المال قراضاً ما أقام العسكر أو إلى قدوم الحاج فإن شرط لزومه 
في هذه المدة كان باطلاً. وإن شرط فسخه بعدها في الشراء دون البيع فيه وجهان 
أحدهما: يجوز لآن لهما ذلك كما لو قال: إلى شهر على هذا المعنىء والثاني: لا 


يجوز لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر ارا في الفسخ . 
2 اح اد بم كد أ وا مال اع أو 1 
الفصل 


وهذا كما قال: إذا قال: قارضتك في هذا المال على أن ما رزق الله تعالى 'من 
الرفع كود 0ه درضج وما بلي يكون بون تصكين. لم بجر لأنه يجوز أن يكون جميع 
الربح درهماً وابفد] فيؤدي إلى أن ينفرد بالربح» وكذلك لو قال: الديعم لك الات 
بيننا» ولو قال: الثلث لي والباقي بيننا نصفين جاز لأن الأجزاء معلومة وتقديره الثلثان 
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م كتاب القراض 


لي والثلث لك» ولو شرط رب المال على العامل أن يوليه سلعةً وصفها لا يجوز. 
والعولية أن-تدفع السلعة القى:اشتراها إليه بالنمن الذي اشعراها به وهذا لآنه يجوز أن 
يكون الربح في هذه السلعة فيؤدي إلى انفراده بجميع الربح» ولو قال: قارضتك في 
هذا المال على أنك إذا اشتريت ما يصلح لكسوتي من العمامة أو الطيلسان أو غير ذلك 
أعطيتني حتى ألبسه في جدّته ثم أرده عليك فلا يجوز لأنه يجوز أن يكون فيها من 
اربع اتقدان اسكماله وجبمه ليود إل ارده سمي يع الربح» وكذلك لو شرطا أن يرتفقا 
معاً لا يجوز أيضاً وصور الشافعي المسألة إذا شرط أحدهما: لأنه أظهر الأحوال» ولو 
شرط أن لا يشتري إلا من فلان بعينه لا يجوز لأنه يجوز أن لا يبيعه فلان أو يغالبه في 
الثمن أو تنقطع السلعة عنده فيكون الشرط مانعاً من طلب الربح في مال القراض فلم 
يصح وبه ]1/١١5[‏ قال مالك. 


وقال أبو حنيفة : يجوز لأنه يجوز في نوع خاص وكذلك في رجل خاص وهذا غلط 
لما ذكرنا» وحكي عن الماسرجسي أنه قال” إن كان هذا الفلان بيّعاً يكثر المتاع عندة 
ويحمل التجار عنه ولا ينقطع المتاع عنده في العادة يجوز لأن الظاهر أنه يتمكن من 
طلب الربح والفضل فيه ولا أعرف هذا لغيره من أصحابناء وقال القاضي الطبري: هذا 
الذي قاله صحيح» ؛ ولو شرط أن لا يتجر إلا في سلعة واحدة بعينها كان باطلاً خلافا 
لأبي حنيفة وهذا لأن صاحبها ربما لم يبعهاء وإذا باعها واشتراها ثم باعها لا يمكنه 
شراءها منه فلا يمكنه التصرف وطلب الربح من جهته. 

فرع 

لو شرط أن يتجر في صن مخصوص من المال لا ينقطع في الشتاء والصيف مثل 
الدقيق والطعام والتمر والثياب جاز لأنه قد يحسن التجارة في هذا الصنف دون غيره» 
ولو شرط أن يتجر في نوع يوجد في بعض السنة مثل الرطب أو الخيار أو البطيخ ونحو 
ذلك يجوز وهو اختيار أبِيّ حامد وهو الأصح لأنه عام الوجود في وقته فهو بمنزلة سائر 
السلع وتعلقه بمدة لا يضر لأنا بينا أن تعليق عقد القراض بمدةٍ جائز إذا لم يكن ممنوعاً 
من بيع المتاع الحاصل في يدهء ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لأن الشافعي اشترط 
بقاؤه في الصيف والشتاء ولأنه يصير بمنزلة العقد المطلق بمدةٍ فلا يجوز وهذا اختيار 
الشعال. نان لآ بجو لذ أن وتميف قن الترعطية كو وقد اذا لفقي رلته 
تتصرف في كذا فيجوز حينئك. 1 ْ 

وقال في «الحاوي)”"©: إن قارضه فيه في غير أوانه لم يجزء وإن قارضه في أوانه 
جازء ثم إذا انقطع فيه وجهان أحدهما: بطل بانقطاعهاء والثاني: بقي على حاله في 
كل عام أتت فيه تلك الثمرة فيتجر فيها بالعقد الأول. 


() انظر الحاوي للماوردي (7177/107). 


كنات القراف تت ل ل ل ب تت 3 
فرع آخر 
لو كان القراض في نوع موجود في كل الزمان فانقطع في بعض الزمان لقلته أو عزته 
فالقراض على حاله وجهاً [5١١/ب]‏ واحداً» وكذلك إن انقطع لجائحةٍ لآن العقد قد 
كان ممكن الاستدامة. 
فرع آخر 
الل ا ا ل ولخو ذلك مها يوجد نادرأ 
فالقراض باطل» وكذلك لو أذن فى العود الرطب أو الياقوت الأحمر أو الخيل البلق أو 
العبيد الخصيان لا يجوز سواء حك ولا لأنه كان على غير ثقةٍ من وجوده إلا أن 
يكون في مكان يوجد ذلك فيه غالباً فيجوز. 
فرع آخر 
لو قال: اتجر في البز له أن يتجر في القطن والكتان والإبريسم والصوف الملبوس» 
ولا يجوز أن يتجر في البسط والفرش» وهل يجوز أن يتجر في الانبات والأكسية؟ 
با يجوز ذه ل والثاني : لا يجوز لخروجها عن اسم البز عرفاً 
فرع آخر 
لو أذن له أن يتجر في الطعام اقتصر على الحنطة» وقال محمد: يجوز في الدقيق 
أيضا . 


فرع آخر 
قال أبو حنيفة: لو قال: خذه على أن تتجر به في الحنطة لم يجز في غيرهاء ولو 
قال: خذه واتجر به فى الحنطة جاز أن يتجر به فى غيرها لأنه مشورة منه وعندنا هما 
سواء لأنه في الحالين غير آذنٍ فيما و الجنطة” 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على هذا المال لتشتري به نخيلاً أو دواب وتحبس وفاءها وما 
تحصل من الثمن أو النتاج يكون بيننا نصفين لا يجوز» لأن عقد القراض موضوع على 
طلب الربح بالتصرف من البيع والشراء والثمرة والنتاج نماءٌ يحصل من غير التصرف 
وكان مخالفاً لعقد القراض فلا يجوزء وكذلك لو قال: اشتر عقاراً للأجرة لا يجوز. 
ظ فرع آخر 
لو دفع إليه ألفين مختلطين فقال: اعمل فيهما على أن يكون لي ربح أحد الألفين 
ولك ربح الألف الآخر فالقراض فاسدء قال أبو ثور: يصح وهو قول أبي حنيفة لأنه لا 
فرق بين أن به 1 22 5 المال وبين أن يشترط ربح نصف المال وهذا 
غلط لما ذكرنا أن من شأن القراض أن يشترك رب المال والعامل في ربح جميعه؛ وقد 


4م كتاب القراض 


شرط ها هنا أن ينفرد كل واحدٍ بربح بعضه كما لو كان الألفان متميزين. 
فرع آخر 
لو أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة لنفسه يختص بربحها جازء وقال 
مالك: لا يجوزء وإن كان من غير شرط لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ لأنه 
تطوع كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه أو طعام يقتاته . 
فرع آخر 
إذا كان القراض فاسداً فتصرف فيه فربح أو خسر فالربح لرب المال والخسران عليه 
وللعامل أجر مثله لأنه لم يشرع في العمل متبرعاًء ولا فرق بيخ أن يكون: أجر مدله عفل 
المشروط أو أقل منه أو أكثر لأن الفساد الوائع في أعدل العقد يوجب الرجوع إلى 
الكز ند راكوا وهذا الربح يطيب لرب المال لأن الفساد وجد في أصل العقد لا 
في العقود التي باشرها العامل. وقال مالك: إن كان في المال ربح له الأجرةء وإن لم 
يكن ربح فلا أجرة له وهذا غلط لأن عمل العامل كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح 
التسمية وجب رد عمله عليه وذلك غير ممكن فيلزم له أجرة المثل كما في الإجارة 
الفاسدة.» وحكى أصحاب مالك عنه أن له قراخ ض المثل يعني يجب له ما تقارض به 
مثله وهذا غير مشهور. 
مسألة''': قال: «ولو سافرٌَ بمالٍ القراض كان لهُ أن يكتري». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا تصرف في مال القراض لم يخل من أحد أمرين إما أن يتجر فيه 
ل ا ل 
المال في ماله من شراء الثوب وطيّه وتقليبه على من يشتريه [7١١/ب]‏ وعقد البيع 
وقبض الثمن وشد الكيس وختمه. وما لم تجر عادته به كان أن يستأجر من يعمله 
كالئداء على الأمتعة ونقل الأمتعة من مكان إلى مكان لأن ذلك من مصالحهء وما لا بد 
منه في ثمنه وطلب فضله فإن خالف العادة وعمل بنفسه ما كان له أن يستأجر له فلا 
أجرة له على عمله فيه» وإن لم يعمل بنفسه ما يلزمه بل استأجر من ينوب عنه فعليه 
ضمان الأجرة وعلى هذا الذي ذكرنا أجرة الوزَّان فى مال القراض فيما يثقل وفيما 
يخف كالعود والمسك على العامل أن يزنه بنفسه أن عاذة التجار به جارية» وأما نفقته 
على نفسه من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب ففي خاص ماله لا في مال 
القراض» إن خالك فأنقى مه كينا ققد تعدض وغلية الضمان وإن شرط أن تكون هذه 
المؤن من حصته أو المؤن التى ذكرنا أنها من المال تكون من حصة العامل لا يجوز 
لجواز أن لا يبقى من الربح إلا بقدر ما يذهب في المؤن. وإن كانت التجارة في السفر 
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كتاب القراض 
فاعلم أولاً أنه ليس له أن يسافر بالمال بغير إذن رب المال كما قلنا في الوديعة. 

وقال أبنو ختيفة: 'له أن يسافر نه وقال أبو يؤسفقف: له أن يسافر به إلى حية'لا 
يلزمه إليه مؤونة وهذا غلط لأن الغالب من السفر الخوف فلا يجوز ذلك» فإن سافر من 
غير إذنه ضمن» وإن سافر بإذن مالكه فكل ما يعمله رب المال بنفسه في ماله إذا سافر 
قعليه أن يعمله بنفسه مثل الإشراف على رقع المتاع ومحس و كان واغه اران 
وليس عليه أن يلي الرفع والحط بنفسه ولا نقله من مكانٍ إلى مكانٍ بل يستأجر من يلي 
عنه هذا فإن خالف [7١١/أ]‏ فالحكم ما ذكرنا في الحضر. 

وأما نفقته على نفسه من اللباس والمركوب والمأكول والمشروب نقل المزني: وله 
النفقة بالمخروفه::وروئ الونطى عيخ الشافقى أنه قال وليل للعامل أن يأكل ولا 
يكتسي من مال القراض في سفر ولا حضر إلا بإذن صاحبه؛ واختلف أصحابنا فيه قال 
أبن ]سكاف اقناسن ا قله الويطي أله تمن :له اناحقق على لم كنال المساريةة 
ولآتعلم اللشافعى في قديج نولا جديد أنه ينقق على تفه وقوله ها تهنا له اليفقة 
بالمعروف أراد به المؤن التي ذكرناها من كراء الجمل والرفع وكراء البيت الذي يحفظ 
فيه وبه قال أكثر أصحابناء ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: 

أحدهما: هذا لأنه ربما لم يكن الربح إلا مقدار نفقته فيؤدي إلى الاستبداد بالربح 
ولأنه استحق نصيبه من الربح بالعمل فلا يستحق شيئاً آخر. 

والثانى: له أن ينفق على نفسه من مال القراض وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه سافر 
لأجرعهنا المال قوعت أنه تكو تسريف كن مول فى كه اليل والقيفة الذي 
معي نه الوا و كو لكا ومن اليه انعما وميا ارو ا بدو مجباعة توه ادظا وها 
نقل المزني ولا يجوز تأويله بما ذكره أبو إسحاق لأآن ذلك لا يسمى نفقة بل يسمى 
كراءء فإذا قلنا: له النفقة اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال: ينفق جميع ما يحتاج 
إليه من نفقة الحضر والسفرء ومنهم من قال: ينفق ما زاد بالسفرء وأما ما يحتاج إليه 
من نفقة الحضر فلا تأثير للمال فيها فتجب نفقة مركوبه في سفره وملبوسه المختص 
بالج وقد اللق ويه #الندها لكر اتسينا بومةا! اف . ١‏ 

وحكي عن مالك أنه قال: له أن ينفق منه ما جرت العادة بمثله لأهل الأسواق 
وذلك أن يتغذى ولا نجع للغذاء إلى بيته ويعطي السقاء قطحة ولعو ذلك ويجوز له 
ذلك في الحضر أيضاً وعلى هذا هل يجب أن يكون مقدار ما ينفق معلوماً مشروطاً 
[1١١1/ب]‏ في عقد القراض؟ قولان: 

احدهما: جتن أن يكو فتداو نا يلق تعلوما نتددوطا فى عقن القراضئ :أن 
تقديرها أدفع للجهالة. قال المزني في «الجامع الكبير»: رافدى الخيط أنه لا يجوز 
العراض: له على اعفد معاودة فزي كل جوم اواتدو ها كرود اللوضة الي ألما 

والثاني : لا قير لأنه قال ها هنا : وله النفقة بالمعروف ولم تتقدر. وقال ابن 
سريج : : تقدير النفقة ضعيفء وقال أبو إسحاق: تقديرها عدر وهو فقسب هذا لان 


ىقم/ كتاب القراض 
الأسعار تختلف تقل وتكثر والاحتياط للمال أن لا تقدر فإنه إن فضل شيء عن نفقة 
الرخص استبد به العامل» وقال أبو حامد: لا يلتفت إلى ما حكاه ذ في فى «(الكبير») ولعله 
خلاف الإجماع وهذا لأنها مؤونة فى مال القراض فلا تتقدر. 
فرع 

لا يلزم فيها أجرة الحمام والحجّام ولا ثمن الدواءء وقال أبو حنيفة: له في نفقته 
أجرة حمامه وحجامه وما احتاج إليه من دوابه وما قرب من شهواته وهذا غلط لأن نفقة 
الزوجات آكد متها ولا يلزم في مال القراض كذلك هذاء ولأن ذلك لا يختص بسفره 
ولا بعمله كصداق زوجته. 


فرع آخر 
لو أقام في سفره مدة انتظار بيع مال القراض وقبض ثمنه فهو كما لو كان في سفره. 
فرع آخر 
إذا أراد المفاصلة فكل ما حصل في يده من آلة السفر والثياب والكسوة مثل الكساء 
والسفرة وتمدو ذلك ردها إلى المال وباغها كلها وقال القاضي الطبري» رآيث في 
كتاب «التهذيب» لابن القفال يقول: في رد الكسوة وجهان كما نقول في كسوة المعتدة 
على الزوج إذا انقضت العدة هل يلزم الرد؟ قولان. ْ 
فرع آخر 
لو ادعى العامل قدر النفقة وخالفه رب المال فالقول قول العامل إذا كان محتملاً» 
وفيه وجه آخر القول قول رب المال وهو من اختلاف الوجهين في ادعاء العامل رد 
الماك فلن ويه ١‏ 
فرع آخر 
[43/]] لو سافر من غير إذنه وتصرف في ذلك البلد صح تصرفه إذا لم ينتقص ثمن 
ما بيع لاختلاف أسعار البلدين» فإن انتقل إلى بلد رخص بأقل مما كان في بلده لا 
يجور. 
فرع آخر 
لو كان معه في السفر ماله مع مال القراض فإن قلنا: لا ينفق من مال القراض كانت 
نفقته من خالص مالهء وإن قلنا: تلزم نفقته من مال القراض أنفق ها هنا من المالين 
بالحصة., فإن قلنا: تلزم كل النفقة كانت على قدر المالين» وإن قلنا: تلزم قدر الزيادة 
للسفر يلزم قدر الزيادة على المالين بالحصة. 
فرع آخر 
لو سافر بإذن رب المال فاجتمع رب المال والعامل فوجده وقد نض فأخذه رب 
المال منه هناك فهل على رب المال نفقة الرجوع إلى البلد للعامل؟ نص في أمالي 


كتاب القرلاض /ام/ 


حرملة على قولين أحدهما: له مطالبته بها لأنه إنما سافر بإذنه ليذهب ويرجع إلى بلده. 
والثاني: لا نفقة له لرجوعه لأن عقد القراض قد زال فأشبه إذا مات العامل لا يجب 
على رب المال دفنه وهذا مبني على ما مضى فإن قلنا : ينفق لذهابه ينفق لرجوعه أيضاًء 
وإن قلنا: لا ينفق لذهابه لا ينفق لرجوعه. واعلم أن الشافعي رحمة الله عليه صوّر 
جواز استئجار الأجير فى حالة السفر دون حالة الإقامة» وقد بينا أنه لا فرق فيما لا 
يعمل بنفسة في العادة وإئما فون في بخالة انير 'لآن"الجانجة إلى الأغوان أكفر ميا 
وهي أظهر الحالتين. 
مسالة1؟ .قال نوما اشعرئنفله الرد بالعيية»: 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا ام تراغ المغتارت معي له الرد بالعيث لآن .رين الهال فوضن'إلية 
الاجتهاد وإقامة مقام نفسه وهذا إذا كان الخط في الردء فإن كان فيها مع العيب فضل 
وربح ظاهر ليس للعامل أن يرد ولا لرب المال أن يرد أيضاً لأن لكل واحدٍ منهما 
حقاً. فإن اجتمعا على الرد جاز لأن الحق لهما وإن اختلفا في النظر نظر الحاكم فيما 
فيه الحظ والنظر وقد بينا فى كتاب الوكالة أن له أن يشتري المعيب بخلاف الوكيل 
وكين رض رنك] النوق مهيا 
مسألة”"2: قال: «وإن اشترى وباعَ بالدّين فضامنَ». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا نص رب المال للعامل على صفة التصرف فقال: بع بثمن مثله 
وبأقل وبأكثر نقداً أو نساءَ بنقد البلد وبغير نقده كان له ما نص عليهء وإن أطلق فلا 
يجوز إلا بثمن المثل نقداً بنقد البلد كما قلنا في الوكيل خلافاً لأبي حنيفة. 
فرع ْ 
لو خالف ما ذكرنا لا يخلو إما أن يبيع بدين أو يشتري بدين فإن باع بدين كان باطلا 
فإن سلم السلعة إلى المشتري صار ضامناً لهاء فإن كانت باقية أخذهاء وإن كانت تالفة 
رجع إليه بقيمتها وله تضمين العامل والمشتري واستقرار الضمان على المشتري» وإن 
اشترى وهو أن يسلم في طعام أو ثياب لا يخلو إما أن يكون بعين مال القراض أو في 
الذمة بشرط أن يوفى الثمن من مال القراض أو فى الذمة مطلقاء. فإن كان بعين مال 
القزاض. فالشراء:باطل ولا يجوز له تسليمه إليه فإن سلمه استرجعه على .ما بيناه.:.وإن 
كان فى الذمة بشرط أن يوفيه الثمن من مال القراض فالشراء باطل كما لو عينه» وإن 
كان في الذمة مطلقاً يلزمه الشراء ويوفر الثمن من مال نفسه ولا يقبل قوله أنه كان 
اشتراها بمال القراض فإن فيه إفساد البيع على البائع وذلك لا يقبل منهء وإن ذكر أنه 
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يشتريه لرب المال فيه وجهان واختار أبو إسحاق أنه يصح الشراء للعامل لأن الشراء 
يصح أن يقع له فإذا سمى فيه غيره بغير إذنه بطلت التسمية ووقع له بخلاف البيع لأنه لا 
يصح أن يقع لهء والأقيس أنه يبطل ولا ينفذ على العامل أيضاً لأنه عيّن الشراء له فلا 
ينصرف إلى غيره. 


فرع آخر 
لو باع بدون ثمن المثل وكان الغبن في العادة عشرة في مائة فباع بخمسين وتلف فإن 
طالب المشتري يطالبه بكل القيمة» وإن طالب العامل فيه قولان أحدهما: يطالبه بكل 
القيمة» والثاني: يطالبه بما انحط عما لا يتغابن الناس بمثله وهو التسعون لأنه هو 
الذي تعدى [9١١/أ]‏ فيه فيه ويضمن الباقي المشتري وقد ذكرنا نظيره ف في الرهن. 
فرع آخر 
لو نهاه عن البيع والشراء بالتقدم لا يلزم العامل لما فيه من التغرير بخلاف الوكيل 
وصار عقد القراض باطلاً بهذا الشرط. 
فرع آخر 
لو قال للعامل: اعمل فيه برأيك لم يجز له أن يتصرف نساء لأن عمله برأيه ينصرف 
إلى تدبيره واجتهاده في وفور الأرباح والتماس النماء دون النّساء نص عليه في «الأم) 
قال أصحابنا: وكذلك لو قال: اصنع ما شئت» وافعل ما ترى كان كالمطلق. 
فرع آخر 
لا يجوز له مع إذن النّساء أن يشتري ويبيع سلما لأن عقد السلم أكثر غرراً من 
لماه في الأعيات» قدا تائيه في الد رم ملحا باز بوز رذن كه في الب سطساان 
يجز» والفرق بينهما أن وجود الحظ غالباً في الشراء وعدمه في البيع والمقصود منه 
كن اليل : 
فرع آخر 
لو قارضه على مال وأذن له في الشراء بالنّساء لم يكن له أن ي؛ شخرى قينا باكتردمق 
فال القرافن قدرا لي القع ارين 
جنالة كال <اوعر دق في ذهاب المالٍ مع يمينه». 
وهذا كما قال: الحامل انين في امال الذي دي جد فزن كلق مو عدن ريا ل 
ضمان عليه» وإن ادعى التلف فالقول قوله إذا احتمل وإن لم يحتمل مثل أن يدعي قطع 
الطريق ولم يعرف في ذلك السفر قطع أو قال: خسرت خمسمائة من جملة الألف في 
ساعة واحدة بعد قبض المال لا يقبل. وهل يصدق فى دعوى رد المال؟ قد ذكرنا فيما 
مضى والصحيح أنه يقبل لأن معظم المنفعة فيه لرب المال فهو كالوديعة. واعلم أن 
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الشافعي عطف هذا على ما تقدم فضامن إلا أن يأذن له فإذا صار ضامناً ثم ادعى التلف 
لم يكن مصدقاً فنقول: لم يقصد رد العطف إلى هذا الفصل على التخصيص بل رده إلى 
أصل الكتاب فبيّن أن العامل في الأصل أمين كسائر الأمناء. 

مسألة”'2: قال: «وإن اشترى من يعتقُ على رب المالٍ». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اشترى العامل أبا /١١94[‏ ب] رب المال لا يخلو من أحد أمرين 
إما أن يكون اشتراه بعين مال القراض. أو اشتراه فى الذمة للقراضء فإن اشتراه بعين 
مال القراض فالشراء باطل لأنه اشترى ما لم يتناوله إذن رب المال لأنه إنما أذن له في 
شراء ما يجوز له التصرف فيه وطلب الربح من جهته وهذا لا يمكن في هذا العبد لأنه 
يعتق على ابنه ويحل ذلك محل ما لو أذن له في صنفيٍ من المال فاشترى غيره بعين 
مال القراض كان الشراء باطلاً لأن إذنه لم يتناوله فكذلك ها هنا. 

وإن اشتراه فى الذمة كان الشراء له ولزمه ثمنه من سائر ماله فإن نفذ مال القراض 
قن :هذا إذا امحراء وق خين 1ن ركه امال نان الأقر اياده لا يكل من أسه أمرين 
إما أن يكون في المال فضل أو لا فضل فيهء فإن لم يكن فيه فضل عتق العبد ونظر فيه 
فإن لم يستغرق جميع مال القراض انفسخ القراض في مقداره وصح في الباقي وإن 
استغرق جميع مال القراض فإن عقد القراض ينفسخ في الجميع» وإن كان في المال 
فضل كان العدق من :رأ الال ويكرة بنئرزلة ها 'لو أعذ يعفن:المال كان من رأسن 
المال فإن لم يستغرق جميع رأس المال انفسخ القراض في مقداره وبقي الباقي صحيحاً 
والربح يكون بينهماء وإن استغرق مقدار رأس المال انفسخ القراض واقتسما الربح 
بينهماء وإن استغرق جميع رأس المال والربح. 

فإن قلنا: العامل لا يملك شيئاً من الربح فقد عتق العبد لأن جميع المال كان على 
ملك رب المال وإن قلنا: العامل يملك حصته من الربح» فإن كان علم أنه أبوه فاشتراه 
عتق جميعه عليه لأنه اشتراه لأجلهء وإذا اشترى الإنسان بماله لغيره أباه بإذنه عتق عليه 
كذلك ها هناء وإن كان لم يعلم بأنه أبوه واشتراه بإذنه يعتق عليه بمقدار ملك رب 
المال منه وما هو ملك للعامل لا يعتق إلا أن يكون لرب المال مال غيره فنقوّمه عليه 
ونعتقه بالقيمة» ولو لم يكن في المال ربح ولكنه لما اشترى العبد بالألف كان يساوي 
ألفين في الحال فالحكم [١١١/أ]‏ هكذا. 

وقال في «الحاوي”2: هل يكون عقد ابتياعه داخلاً في عقد قراضه أم لا؟ فيه 
وجهان أحدهما: قاله أبو حامد: أنه داخلٌ فيه وإنما خرج منه بعد العتق بحكم الشرع 
فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء للعامل فيه» وإن كان فيه 
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فضل رجع العامل على رب المال بقدر حصته من فضلهء والثاني: وهو الصحيح أنه 
غير داخل في عقد قراضه لخروجه عن حكمه فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة 
مثئله سواء كان في ثمنه فضل أو لم يكن لأنه دخل في شرائه على عوض منه فصار 
كالمشتري فرق بين القراض الفاسدء ولو اشترى العبد المأذون له فى التجارة أبا سيده 
لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون أذن له فيهء أو نهاهء أو أطلق الإذن في 
التصرف, فإن كان أذن له في شراء أبيه صح الشراء وعتق الأب عليه وإن نهاه عنه 
فاشتراه لا يصح الشراء قولاً واحداً»ء وإن كان قد أطلق له الإذن فيه قولان: أحدهما: 
يجوزء والثاني: لا يجوز نص عليهما في كتاب الدعوى والبينات ونص ها هنا أنه 
يجوز قال أبو إسحاق: ولا فرق بين أن يكون الشراء فى الذمة أو بعين المال» وجه 
الأول أة العوذ لا بغري تنه وإئمة يمري ليده فتحسية فرذا”أطلب لذ كان ردنا 
في جميع ما يصح شراؤه فإذا لم يستثن أباه كان إذناً في شرائه وشراء غيره ويخالف 
العامل فإنه يشتري لنفسه ولرب المال لأجل القراض فلم يحتج رب المال معه إلى 
استثناء ما يؤدي إلى تلف مالهء فإن اشترى ما يحل له التصرف فيه وإلا كان الشراء 
دما لوو اعد المأذون له في التجارة لا ذمة له ولا يشتري إلا لسيدهء فإذا لم يستشن 
ما يؤدي إلى عتقه عليه كان الإذن المطلق متناولاً له. ووجه القول الثاني وهو الأصحء 
واختاره المزني أن إذنه تناول شراء ما يحل له التصرف فيه فلا يتناول من يعتق عليه 
كالعامل في القراض . 

وقد قال المزني: لأنم لا ذمة له وهو غير مستقيم لأن للعبد ذمة» وإن لم يكن مأذوناً 
فكيف إذا كان مأذوناً؟ والتعليل /١١١1‏ ب] الصحيح ما ذكرنا وهو معنى قول الشافعي 
لأنه مخالف ولا مال له أي: ليس كعامل القراض يمكن صرف الشراء إليه لأن له مالا 
بخلاف المأذون وهذا إذا لم يكن عليه دين» فإن كان عليه دين من جهة التجارة» فإن 
كان قد نهاه عن شرائه فالشراء باطل» لأنه لو لم يكن عليه دين كان باطلاً فكيف إذا 
كان عليه دين» وإن كان قد أطلق الإذن؟ 

فإن قلنا: إذا لم يكن عليه دين لا يصح فإذا كان عليه دين أولى أن لا يصح. 

وإن قلنا: هناك يصح فهل يصح الشراء ها هنا؟ قولان: أحدهما: يصح ويباع العبد 
ولا يعتقء والثاني: يبطل الشراء وهذا أحسن قاله أبو إسحاق» وقال ابن أبي هريرة: 
وجهان: أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح ويعتق ويكون دين الغرماء في ذمة السيد 
فحصل ثلاثة أوجه أحدها: يبطل الشراءء والثاني: يصح الشراء ولا يعتق» والثالث: 
يصح ويعتق والدين في ذمة السيد وهذا مثل الراهن إذا أعتق المرهون هل ينفذ؟ قولان. 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن السيد دفع إليه المال بل أذن له بالتجارة صح الشراء 
وعتق على مولاه» وإن كان دفع إليه مالا لم يصح الشراء كما في المضاربة وهذا غلط 
لأنه إذن مطلق في الشراء فلا يتناول من يعتق على الإذن كما لو دفع إليه المال» وإن 
اشترى العامل أبا نفسه لا يخلو إما أن يكون في المال ربح أم لاء فإن لم يكن فيه ربح 
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صح الشراء وملك رب المال لأن العامل وكيل في الشراء له فصح أن يكون وكيلاً في 
شراء أبيه له فإن بيع هذا العبد قبل أن يظهر في المال ربح فلا كلام» وإن بقي في يده 
حتى ظهر فيه ربح فهل يعتق على العامل شيء منه؟ فيه قولان بناءًَ على وقت ملك 
العامل حصته وفيه قولان فإن قلنا: يملك بالقسمة فلا يعتق شيء منه عليهء وإن قلنا: 
يملك بالظهور فهل يعتق عليه قدر حصته منه؟ وجهان أحدهما : لا يعتق لأنه لم يستقر 
ملكه عليه لأنه وقاية للمال» والثاني : يعتق فعلى هذا ينظرء فإن كان العامل موسراً قوم 
عليه نصيب رب المال وعتق كله بالثمن الذي ام كز اندقه لا يقته إن كان بغرا عق 
نصيبه واستقر الرق [١1١/أ]‏ في نصيب رب المال وانفسخ القراض في ذلك القدر لأنه 
لقي تعيب النان ا عه شكذا قال أميحان: 


وقال في «الحاوي"'2: انفسخ القراض به في جميع المال بكل حالٍ بخلاف ما لو 
اشترى أب رب المال بإذنه بطل من القراض بقدر ثمنهء والفرق أن أبا رب المال 
محسوب عليه من رأس المال فيطل من القراض بقدره ولم يبطل جميع عقده وأب 
العامل محسوب عليه من ربحه فسواء كانت حصته من الربح بقدر ثمنه أو أكثر يبطله 
لأن أخذ بعض الربح كأخذ كله في الفسخ. وإن كان في المال ربح فإن قلنا: لا يملك 
الربح بالظهور وهو الذي نص عليه ها هنا أو قلنا: يملك بالظهور ولا يعتق عليه صح 
الشراء» وإن قلنا: يملك ويعتق عليه فهل يصح الشراء؟ وجهان أحدهما: يصح لأنهما 
شريكان في المال وأحد الشريكين إذا اشترى من يعتق عليه صح شراؤه.» والثاني : لا 
يصح لأنه يؤدي إلى تنجز حق العامل قبل رب المال ولأنه إذا عتق بعضه نقص قيمته 
فيستضر به رب المالء فإذا قلنا: الشراء باطل» فإن كان بعين المال بطل» وإن كان في 
الذمة وقع الملك له دون رب المال ويعتق » وإن قلنا: درام مكحي عب لتر اليه 
منه) فإن كان الجافل موسر قوّم عليه ما بقي» وإن كان معبير أ عقن أعأليه قار اتبيه 
واسكقن الزن يكن تيس رت المال» واختار المزني أنه لا يعتق على القولين معاً واحتج 
بأنه لا يملك من الربح شيئاً إلا بالقسمة مما ذكرنا في كتاب الزكاة فلا نعيده. 


فرع 
إذا كان رب المال فى القراض امرأة فاشترى العامل زوجهاء فإن كان بإذنها صح 
الشراء وكان القراض بحاله لأنه لا يعتق عليها وينفسخ نكاحهاء وإن كان بغير إذنها 
فالمنصوص في «الإملاء» أن الشراء فاسد لأن الإذن يتناول شراء ما لها فيه حظ ولا 
حظ لها في شراء زوجها لأنها تستضر به في فسخ النكاح وارتفاع حقها من النفقة 
والكسوة» فهو كما لو اشترى من يعتق على رب المال» ومن أصحابنا من قال: يصح 
الشراء وبه قال أبو حنيفة [١؟١/‏ ب] لأنه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه فإن قلنا: لا 
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يصح الشراء فالحكم ما ذكرنا إذا اشترى من يعتق على رب المال. 

مسآله* :> قال «وش 'عناء ره اعد مالة فيل الكمل وعدم 

وهذا كما قال: عقد القراض عقدٌ جائز غير لازم وأيهما أراد فسخه كان له فإذا 
فسخه أحدهماء فإن كان المال ناضاً سلم العامل رأس المال إليهء وإن كان سلعةً لم 
يكن له منع العامل من بيعها لاح فيه ربح أو لم يلح لأنه قد يجد راغبا يزيد في ثمنه 
اللهم إلا أن يقول رب المال للعامل: أنا أعطيك القيمة بقول المقومين فلا يكون 
للعامل البيع . 

وقال في «الحاوي» ': إن كان لا يرجو في ثمنه فضلاً ولا يأمل ربحاً يمنع من 
بيعه» وإن كان يرجو فضلا لا يمنعه من بيعه» ولو بذل رب المال له حصته من ربحه 


كتاب القراض 


زفق 


ومنعه من بيعه فهل له بيعه؟ وجهان مخرجان من قوله في السيد إذا بذل قيمة العبد 
الجاني وامتنع من بيع العبد ولا يفي بالأرش هل له ذلك أم لا؟ وهذا لآنه ربما يزيد 
راغبٌ في ثمنه فيكون البيع أوفق له من التقويم» ولو دعاه رب المال إلى البيع وامتنع» 
فإن كان اوشافة لخيره ترك لضفه انه اجر بعلن رقه بيعه لتنقطع علقته منه» وإن كان امتناعه 
كرك لمحقه ينه فيه سو 0 عر ١‏ لحي على كج ١‏ اناك يرع لبا رعا هنا 
يبطل أن يكون حقاً لهماء والثاني : : يجبر على بيعه وهو الأصح لأن رد أصل المال 
مستحق عليه كما أخذه. 
فرع 
لو كان المال ديناً مثل إن كان رب المال أذن له بالبيع نساءً فإن على العامل 
الاقتضاء سواء كان في المال ربح أو لا ربح فيه وقال أبو حنيفة: إن كان في المال 
ربح كان عليه أن يقتضيه.ء فإن لم يكن فيه ربح لا يلزمه ذلك وهذا غلط لأن ذلك 
مقتضاه رد رأس المال على صفته والدين لا يجري مجرى العين فهو كما لو كان عرضاً 
يلزمه بيعه. 
فرع آخر 
إذا ادعى العامل ظهور الربح في المال وطالبه بالقسمة لم يجبر المالك عليها ما لم 
55:3 ] يعترف بظهور الربح أو يتحاسبا فيظهر لهما الربح» ولا يلزم رب المال أن 
يحاسبه إلا بعد حضور المال لأنه قد لا يصدق فيما يجبر به من وفوره أو سلامته» فإذا 
حضر المال تحاسبا فإن ظهر ربح تقاسما. 
فرع آخر 
لو رضي رب المال والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه وجهان 
أحدهما: يجوز لأنه احتياط لهما تركه. والثاني: لا يجوز وقيل: إن الشافعي نص عليه 
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كتات القراض لل لس له 
في موضع من كتابه لأنهما يتحاسبان على جهالة فلا يجوز. 
فرع آخر 
إذا أراد العامل بيعه يلزمه بيعه فى الحال وليس له إمساكه إلى وقت نفاقه» وقال 
نالك :إن هاه زمكة أو له بها موسي لها أن بور به إلى :وق الموس م هذا غلط 
لأن حقه معجل فلا يجبر على تأخيره. 
فرع آخر 
لو تركه العامل إلى رب المال ولا ربح فيه فارتفع السوق وباعه رب المال بربح هل 
للعامل طلب نصيبه من الربح؟ ظاهر المذهب أنه ليس له ذلك» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه وجهان أحدهما: ليس له ذلك لأنه ترك حقه وإنما ظهر الربح بعده بفعل 
رب المال وهو البيع» والثاني: له ذلك لأنه ترك حقاً لم يكن حاصلاً ثم ظهر وسبب 
ظهوره شراء العامل فحقه ثابت وعفوه غير نافذ. 
فرع آخر 
إذا طلب رب المال أو العامل قسمة الربح مع بقاء عقد القراض وامتنع الآخر لم 
يجبر عليه لأن لكل واحدٍ منهما غرضاً صحيحاً في الامتناع منه لأن رب المال يقول: 
الربح وقاية لمالي والعامل يقول: لا آمن أن أخسر فأحتاج إلى رد ما أخذتهء فإن اتفقا 
على القسمة جازء فإن خسر بعد ذلك كان على العامل أقل الأمرين من نصف الخسران 
أو جميع ما أخذه من الربح لأن الربح والخسران حصلا في عقدٍ واحدٍ فجبر أحدهما 
بالاخر. 
سالة"'" ؛ “قان: «فإن مات يرث الفال ضار لؤارتةة: 
الفصل 
وهذا كما قال: جملته أن القراض يبطل بموت أحد المتقارضين [1؟7؟١/ب]‏ بلا 
خلاف لأنه عقد جاتز فيبطل بالموت كالشركة» ثم لا يخلو إما أن يموت رب المال أو 
العامل» فإن مات رب المال انفسخ وقام وارثه مقامه في المال لأن الملك انتقل إليهء 
ثم لا يخلو إما أن يختار هو والعامل أن يقيما على الفسخ الذي حصل بالموت أو 
اختار تجديد القراض فإن اختار المقام على ذلك فالحكم فيه كما لو انفسخ بالفسخء 
فإن كان المال ناضاً ولم يكن العامل تصرف فيه فهو رأس المال نفسهء وإن كان تصرف 
فيه فإن حصل ربح فبينهما وإن لم يحصل ربح فالكل لرب المال» وإن كان عرضا 
فللعامل بيعه فإذا باع» فإن لم يكن فيه ربح فهو لرب المال» وإن كان ربح فهو بينهماء 
وإن اختار ابتداء القراض نظرء فإن كان المال ناضاً صح لأنه إن لم يكن ربح فهو 
تقارض على مال له مفرزء وإن كان ربح فإنه يقارض على رأس المال ونصيبه من الربح 
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وابلب ني ب 7 ب حمر ا تين قرا فين 
فيكون قراضاً على المشاع ويجوز ذلك عندناء وإن كان المال عرضاً اختلف أصحابنا 
فيه قال أبو إسحاق: يجوز لأنه إنما لا يجوز ابتداء القراض على العروض وهذا ليس 
بابتداء بل هو بناءً على أصل القراض الذي عقده رب المال فى هذا المال فجاز ذلك 
ويؤكده أن ملك الوارث في أحكامه مبني على ملك المورث. في القديع وفي بعض كتبه 
الجديد حتى استجاز بناء حول الوارث فى الزكاة على حول المورث» فجاز تقرير 
القزلفى نه نا سر كين أت تنيب الماك اهنا . 

قال القاضي الطبري: وهذا ظاهر مذهب الشافعي» وقال سائر أصحابنا: وهو 
اختيار ابن أبى هريرة وأبى حامد وهو القياس لا يجوز ذلك لأن القراض الأول بطل 
بالكرت وهر إحداد قاض كان فلاديجوة بالعرقن وما كال أب إسسا نمكي ا د 
دفع مالا قراضاً فعمل فيه العامل وحصل المال عروضاً ثم تفاسخا القراض ثم أرادا أن 
يعقدا معه القراض لا يجوزء [١١/أ]‏ وإن كان مبنيا على ما سبق وقول الشافعي: إن 
رضي ترك العامل على قراضه أراد إذا كان المال ناضاًء وإن مات العامل انفسخ أيضاً 
ثم إن اختار المالك ووارث العامل ابتداء القراضء» فإن كان ناضا جازء وإن كان 
عرضاً لم يجز بلا خلافي بين أصحابنا بالعراق» والفرق ما ذكره أبو إسحاق وذلك أن 
وارث رب المال قد ورث المال وخلفة فيه فكان إقراره إياه على المال. بمنزلة الاستدامة 
فجاز على العرض وليس كذلك وارث العامل لأنه لا يرث شيئاً فلم يجز أن يقر عليه 
إلا على الوجه الذي يجوز الابتداء وهو أن يكون ناضا. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا جعل الشافعي أحكام الوارث مبنية على أحكام 
المورث يحتمل أن يقال: يجوز تقرير القراض بين الوارئين بعد موت المتقارضين من غير 
أن يصير المال ناضاً ذكره الإمام أبو محمد الجويني وهذا غريبٌء, وقال أيضاً: قال 
الشافعي: إذا مات المال فإن رضي ترك المقارض على قراضه وإلا فقد انفسخ قراضهء 
وظاهره أنه لو أراد وارث المال تقرير العامل على ذلك القراض من غير استئناف عقد كان 
له ذلك» ثم قال: إذا مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه فظاهره أنه لا يجوز تقريره 
على القراض بالعقد الأول» ومعلوم أن القراض من الجانبين عقد جائز فالواجب التسوية 
بين الموتتين» فإن قلنا فى رب المال: إذا مات لا يجب الاستئناف ففى العامل يجب أن 
نقول مثل ذلك وإن قلنا في العامل لا يجوز إلا الاستئئاف ففي المالك كذلك فمن أصحاينا 
من يتأول آخر كلامه على موافقة أوله فنقول: معنى قوله: لم يكن لوارثه أن يعمل إذا لم 
يرض بعمله رب المال فإن رضي كان له أن يعمل كما قال في موت الملك ووارثه» ومن 
أصحابنا من يفصل بين الموتتين على ظاهر النصين /١771‏ ب] فقال: يجوز لوارث رب 
المال تقرين القراضن نازلا فى ذلك مندلة أببه لأ صل الملك فى هذا انانب فتفلفف 
الواوت مورت فو بحن :لتب قدو نين بق عا دن العلامل' اص الات فافد ها و ايها نا 
بالعراق قالوا؛ يفتقر إلى تجديد العقد في كلا الموضعين وهو الضصحيخ» وقال القفال: 
تقزير المالك الؤارث اسعتاف عقن وإن كان يلفظ التقرير ويجوز ذلك. 


كتاب القراض ه04 


فرع 

إذا مات رب المال فأذن الورثة للعامل بالمقام على القراض وهم يجهلون قدر المال 
فيه وجهان مخرجان الأول: لا يجوز لأنه معقود بمال مجهولء والثاني: يجوز لأنه 
مبتدئ بعقد صحيح ولو مات العامل فأذن رب المال لوارثه بالمقام على القراض وكانا 
جاهلين بقدر المال لم يجز وجهاً واحداً. والفرق أن المقصود في القراض المال من 
جهة ربه والعمل من جهة العامل فإذا مات رب المال كان المقصود من الأمرين باقيا 
العامل فقد أحد المقصودين فلا يمكن استصحاب العقد المتقدم فبطل بحدوث الجهالة 


فيه . 


فرع آخر 
قد ذكرنا أنه إذا مات رب المال والمال عروض عند موته يجوز للعامل بيعه من غير 
إذن الورثة» وإن مات العامل لا يجوز لوارثه أن يبيع العروض قولاً واحداًء والفرق أن 
رب المال رضي بتصرف العامل فثبت ذلك في حق وارثه ولم يرض بتصرف ورثة 
العامل ولم يأتمنهم على ذلك فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فعلى هذا لا يبيع وارث العامل 
حتى يأذن رب المال به أو يرفعه إلى الحاكم ليأمر ببيعه» وقال بعض أصحابنا: لا فرق 
بينهما وليس للعامل أن يبيع أيضاً بعد موت رب المال ولا يلزم وارث رب المال أن 
يمكنه من الانفراد [5١١/أ]‏ ببيعه ولا يلزم حكم أمانة مورثهء ولهذا لو كان لمورثه 
وديعة ولم يعلمه المودع ضمنء وإن كان المالك رضي بأمانته فعلى هذا للوارث أن 
يمكنه من البيع ويمنعه من قبض الثمن أو يسأل الحاكم أن يأمر من بيعه لأن غرضه 
تحصيل ربح إن كان فيه دون استحقاقه البيع وهذا حسن. 
فرع آخر 
لو كان الوارث صغيراً وبطل القراض بموت مورثه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يقيم 
قيّماً للصبي يقاسمه» وكذلك إن كان الوارث بالغاً ولكن على الميت دين أو وصية لا 
يترك العامل على القراض الأول بل يقاسم حتى يقضي الدين وينفذ الوصية. 
فرع آخر 
لو كان الميت رب المال ولم يجدد القراض تباع جميع الأعيان للمقاسمة من ثياب 
أو أداة سفرٍ وغير ذلك مما قل أو كثرء وقال مالك: لا يباع الميزان والسفرة والكيل 
ونحو ذلك وهما للمالك دون العامل وبنى ذلك على عادة الناس وهذا غلط لأنها 
مشتراة بمال القراض فيباع كغير ذلك. 
مسألة”'': قال: «وإِنْ قارض العاملٌ بالمالٍ آخرٌ بغيرٍ إذنِ صاحبه». 
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وهذا كما قال: إذا قارض العامل بمال القراض رجلاً آخر لا يخلو من أحد أمرين» 
إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه» فإن كان بإذنه كأن رب المال قال له: قارضتك بهذا 
المال ولك أن تقارض إنساناً آخر فهذا بمنزلة الوكيل فالقراض الثاني صحيح إن لم 
يشترط لنفسه جزءاً من الربح لأن مقتضى القراض أن لا يستحق الربح إلا بالمال أو 
العمل والعامل الأول لا مال له ولا عمل فلا يجوز له شرط الربح لنفسه» فإن عمل 
الثاني بعدما شرط العامل الأول لنفسه ربحاً وحصل ربح فكله لرب المال وللعامل أجر 
مثله» وإن كان من غير إذن رب المال فالقراض الثاني فاسد لأن رب المال رضي 
باجتهاد العامل الأول ولم يرض باجتهاد العامل الثاني 5 الأول ضامناً بدفعه إلى 
الثاني ثم إن عمل الثاني ينظرء فإن لم يحصل ربح أخذه رب المال وإن حصل ربح فهو 
/١4[‏ ب] مبني على مسألة وهي أن الغاصب إذا اتجر في المال المغصوب أو المودع 
تصرف من غير إذن المودع وربح لمن يكون الربح؟ 

فيه قولان: قال في القديم: يكون الربح لرب المالء وقال في الجديد: ينظرء فإن 
كان ابتاعه بعين المال كان باطلاً» وإن ابتاعه في الذمة ونقد الثمن من الغصب أو 
الوديعة فالشراء صحيح والربح له وعليه ضمان الأصل لصاحبه» فإذا قلنا بقوله القديم 
وهو قول مالك فوجهه أنا لو جعلنا ذلك للغاصب لأدى إلى خفر الأمانات وتسليط 
الظلمة والغاصبين على المال فعلى هذا نقل المزني عن الشافعي أنه قال: لصاحب 
العال شنط رد الويع قن كو للد عو تفظن نكما يدن قال ابو مم13 مترايت 
ويكون الربح بين رب المال وبين العامل الأول لأنه وإن تعدى في المال فلم يسقط 
الشرط الذي بينهما في الربح كما لو سافر بالمال وربح كان الشرط باقياء وإن كان في 
الْمَال:متعديا وإذا آأذن له فى السفن فى: الي قسنافرقن البتحر كان هنافينا للمال والشرط 
باق ثم النضف الذي للحامل ببيته. وبين العامل الثاني تعفين الآن الثائي .وغل مع الأول 
على أن ما رزق الله تعالى من ربح كان بينهما والذي رزق الله تعالى هذا النصف 
والنصف الذي أخذه رب المال في كم التآلف وكأنه لا ربح إلا هذا فكان بينهما. 

ومن أصحابنا من غلط المزني في النقل وقال: يجب أن يكون للعامل الثاني على 
الأول نصف أجرة مثله مع ربع الربح لأنه دخل على أن يحصل له نصف الربح فإذا 
حصل له ربعه رجع بنصف أجرة مثله» ألا ترى أن القراض لو كان فاسدا ولم يحصل 
له من الربح شيء رجع بجميع أجرة المثل. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان اللفظ على أن ما رزق الله تعالى بيننا نصفين 
فكما ذكر المزني» وإن قال: على أن الربح بيننا نصفين فهل يستحق مع ربع الربح 
نصف أجرة مثله؟ وجهان أحدهما: لا يستحق لأن لفظهما ما تناول إلا ما يصيبهما من 
الربح فذلك بينهماء والثاني: يستحق على ما ذكرنا ]1/١١5[‏ وإذا قلنا بقوله الجديد 
وهو الصحيح فوجهه أنه إذا اشترى في ذمته فقد ملكه وإذا نقد الثمن من المغصوب لا 


كتاب القراض 5 


تبرأ ذمته وما دفعه مضمون عليه فلا يمنع ذلك من حصول الملك والربح لهء وأما ما 
ذكره القائل الأول لا يصح لأن ذلك لا يوجب تغيير حكم البيع ويكفي في ذلك الإثم 
والمنع من الاغتصاب من جهة الإمام والمسلمين فعلى هذا قال المزني: إن كان اشترى 
بعين المال فالشراء باطل» وإن كان في الذمة فالشراء جائز والربح والخسران للمقارض 
الأول وعليه الضمان وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله. 

واختلف أصحابنا في هذا أيضاً فمنهم من صرَّب المزني وقال: إن الثاني اشترى 
للأول فالملك وقع له والربح حصل في ملكه فكان الربح له وللثاني أجرة المثل فيما 
عمله ويفارق الغاصب لأنه اشترى لنفسه فكان الربح له ومن أصحابنا من خطأه فيه 
وقال: يجب أن يكون رأس المال لرب المال والربح كله للعامل الثاني ولا شيء 
للعامل الأول من الربح لأن الربح إذا كان للغاصب الذي يتصرف في المال ويعمل فيه 
على قوله الجديد يجب أن يكون ها هنا للعامل الثاني لأنه هو الذي تصرف في المال 
وهو ضامنئه والأول أصح . 

ومن أصحابنا من قال: اعترض المزني في جوابه في القديم وقال: هذا قول قديم 
يعني وقف العقود فإن الشافعى جوّز وقف العقود فى هذه المسألة حيث قال: لرب 
المال أن يأخذ شطر الربح» وإن كان العامل الثاني تصرف بغير إذن رب المال فمن 
أصحابنا من سلّم المزني ما ادعى أن هذا جواب على القول القديم. 

ومن أصحابنا من لم يسلم ذلك وقال: هذا قول جديد في وقف العقود والشافعي 
يجوز فى الجديد الوقف لا سيما إذا كان فيه مصلحة أموال الناس وها هنا مصلحة لأنه 
ربما يدفع مالاً إلى رجل للتصرف على جهة القراض فيذهب العامل ويشتري ما شاء 
الله أن يشتري وينوي في عقوده صرفها إلى نفسه /١١0[‏ ب] ثم يؤدي الأثمان من المال 
الذي في يده لولا ذلك المال لامتنع الناس من معاملته» فإذا استفاد الأرباح الكثيرة 
بسبب ذلك المال رجع بأصل المال بعد عشرين سنة إلى صاحبه ويقول: ما اشتريت 
بعين المال شيئاً ولا بنية القراضء. وإنما كنت اشتري لتقي وهذا مالك فخذه ولا شيء 
لك في الريح وقد يخصب:المال ويفعل مكنا فقلدا :في مثل هذا الموضع رب المال 
بالخيار إن شاء أجاز تلك العقود واستفاد أرباحها وإن شاء لم يجزها واقتصر على أصل 
ماله فأخذه. وكذلك ما عقد العامل بعين المال من العقود وقد مال ابن سريج إلى هذا 
القول مراعاة للمصلحة؛ وأما ضمان المال يجب عليهما ولرب المال أن يطالبهما به 
فإن طالب الأول لم يرجع الأول على الثاني» وإن طالب الثاني رجع على الأول لأنه 
غرّه وقيل: في الرجوع قولان. 

وقال أكثر أصحابنا بالعراق: لا يُعرف وقف العقود عند الشافعي لا في القديم ولا 
في الجديد ولا يصح بناء هذه المسألة على هذا لأن البيع الموقوف أن يبيع مال غيره 
وها هنا إذا اشترى في ذمته فلنفسه اشترى فكيف يقف على إذن غيره؟ وقيل: حصل في 
هذه المسألة خمسة أوجه: أحدها: أن كل الربح لرب المال ولا شيء فيه للعاملين وبه 


تبجع يخبت7تصتصت2 777ب بستخخططت0تب 1 أ كفا لي القر ان 
قال ابن سريج على قوله القديم: الربح للمغصوب منهء والثاني: نصف الربح لرب 
المال والنصف الآخر للعامل الأول وللعامل الثاني على العامل الأجرة مثله وبه قال أبو 
إسحاق على قوله في القديم وهذا أقيس. والثالث: نصف الربح لرب المال والنصف 
الباقي بي بين العاملين وبه لاا الى طبرت علي ترات الددين و كيقي ا 101 
المشابية كاتني و اشر له يثبت في الفاسدء والرابع: الربح كله للعامل الثاني وهذا 
دلقي توق ثر اماقيي | للجلقرة والخامس : الربح كله للعامل الأول ويرجع العامل 
الثانى على العامل بأجرة مثله وبه قال ابن أبى هريرة على قوله فى [5١١/أ]‏ الجديد 
وعو فيان أبي حامد ووجه أن العامل الثاني إنما بعك تضرفة افق الئة وما اشتراه في 
الذمة بنية الشراء للعامل الأول يقع للأول فيكون الربح له لأنه اشتراه بإذنه وباعه بإذنه 
ويفارق الغاصب لأنه اشتراه لنفسه. 
فرع 
لو قال له رب المال: اعمل فيه برأيك جاز أن يدفع منه قراضاً إلى غيره» وعند أبي 
خنيفة وعندنا لا يجوز له:ذلك لأن هذا يعتضى أن يكون عمل فيه موكولاً إل .ويه وإذا 
تأرضي يه كان الكل لغيرة: 
فرع آخر 
لو أذن له في مقارضة غيره ولم يأذن له في العمل بنفسه فهذا وكيل في عقد القراض 
مع غيره وينظرء فإن كان عيِّن من يقارضه لم يجز أن يعدل عنه إلى غيره» وإن لم يعيّن 
اجتهد فيمن يراه أهلاً له من ذوي الأمانة والخبرة» فإن قارض أميناً غير خبير بالتجارة 
لم يجزء وكذلك على العكس لو قارض خبيراً بالتجارة غير أمين لم يجز حتى يجتمع 
الرطان الخيرة رلك يز لك إلى ف و يه اير اوت ال ا ا 
فقولا مدا وإن قلنا : الربح للغاصب في أحد القولين لأنه صار بمقارضة نفسه مشترياً 
لرب المال ولا أجرة له لأنه متطوع بالعمل . 
فرع آخر 
لو عيّن من يقارضه فعدل إلى مقارضة غير من عيّنه رب المال ضمن هو والعامل 
وكل ربحه لرب المال لأنه اشتراه له ولا أجرة له على رب المال وهل يرجع بأجرته 
على الوكيل الغارٌ؟ وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الزوج المغرور هل يرجع 
بالمهر الذي غرمه على الغارٌ. 
فرع آخر 
لو تعدى العامل من غير هذا الوجه الذي ذكرناء فإن كان لصرف مال القراض في 
ثمنٍ ما لم يؤمر به ضمن وبطل معه من القراض» وهو كما لو قارض غيره بالمال 
نيا وإن كان تعديه لتغريره بالمال مثل إن سافر من غير أمره. فإن كان فعل ذلك مع 
بقاء عين المال بيده ضمنه وبطل القراض [55١/ب]‏ بتعديه لأنه صار مع تعديه في عين 
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المال غاصباً. وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذونٍ فيها 
ضمنها بالتعدي ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف والشراء ذكره في «الحاوي». 
مسألة''2: قال: «ولو حالَ الحولُ على سلعةٍ في مال القراض». 
الفصل 
وهذا كما قال: قد ذكرنا هذه المسألة فى كتاب الزكاة واختار المزني أنه لا يملك 
العامل الربح إلا بالقسمة واتتع.بآن التناقعي قال< لو اشترى العامل آباء لا بيعتق عليه 
ولا فائدة في هذه الحجة لأن الشافعي أجاب به على أحد القولين» ثم اح ما اع 
الشافعي لهذا القول فقال: لو كان له ربح قبل دفع المال إلى ربه لكان به شريكاًء ولو 
غتسز حصن لآ يبقى إلا قدز.رآسن المّال كان قيما بق شريكاً لآن شن ملك شينا زائذاً 
ملكه ناقصاً وهذا مقابل بأنه يملك العامل مطالبة رب المال بالقسمة وتسليم حصته من 
الربح إليه فدل على أنه ملكه وهذا أصح. 
فرع 
لو ساقاه على النخل اختلف أصحابنا فى زكاة الثمرة على طريقتين إحديهما فيه 
فرلا كنا فى العراضى لأن فرك راسد نعييا نو اجن الجائيين تان روضخ العافيه 
الآخر عمل والقاية نجي ار كاه حلئيا في المساقاة قولاً :واتعدا > والفرق. آنه السيقر 
ملكه على الثمرة حتى لو بقي منها ثمرة واحدة كانت مشتركة بينهما وفي القراض الربح 
وقاية لرأس المال ولم يستقر عليه ملك العامل فافترقا والله أعلم. 
باب 
قال المزني: وهذه مسائل تحريت فيها مذهب الشافعي من ذلك قال: ولو دفع إليه 
ألف درهم فقال: خذه فاشتر بها هروياً أو مروياً. 
الفصل 
وعناكها كاله إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال: اشتر به هروياً أو مروياً بالنصف 
ل ل ا 
هريرة: إنما فسد لأنه لم يبين أي الجنسين د يشتري بل قال: هروياً عرو 1/171 
ولمرمين فلم يضح رعو حت كرا لأنه لم يبين» حتى لو خيره بين الهروي والمروي 
ويفا إلى اجتهاده صم وإن ل خلمظ يلمك الخرافي ولا أيافظ المفتارية ء وقال أبو 
إسحاق: فسد لوجهين أحدهما: أنه قال: بالنصف ولم يبين بكون النصف لرب المال 
فيكون فاسداً لأنه لم يبين ما يستحقه العامل أو بكون النصف للعامل فيكون صحيحاً 
ويكون الربح بينهما نصفين» فلما لم يبين ذلك فسدء وقوله: هروياً أو ويا تنويع 
الحال لا شكء والثاني: أنه قال: اشتر ولم يأذن له في البيع والقراض يقتضي أن 
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ا | سس لهههههههةهيي بسب بي كتالي القراضص 
يملك العامل الشراء والبيع جميعاً بأن يقول: خذه قراضاً أو ينص عليه فيقول: خذه 
وبع واشترء ومن أصحابنا من قال: فسد لأنه شرط التجارة فيما لا يعم وجوده وهذا 
ليس بشيء لأن الهروي والمروي يعم وجود كل واحد منهماء ومن أصحابنا من قال: 
فسد لأنه لم يتلفظ بلفظٍ موضوع لهذا العقد واقتصر على قوله: خذه ولفظ الأخذ لفظ 
صالح لمعانٍ مختلفة ومعنى قول المزني: لأنه لم يبين أي لم يبين جهة الدفع» فإذا تقرر 
هذا قال: فإن اشترى فجائز وله أجر مثله وإنما جاز الشراء لأنه مأذون فيه وإن لم 
يصح القراض وإنما وجب أجر المثل لأنه لم يتبرع بالعمل» ولو باع فباطل لأن البيع 
بغير أمره إذا لم ينزله منزلة عامل القراض بل نزلناه منزلة الموكل بالشراء وليس في لفظه 
أمر بالبيع وهذا يدل على صحة العلة الثانية التي ذكرها أبو إسحاق. 
مسألة"'': قال: «فإِنْ قال: خَذّهًا قراضاً أو مضاربة على ما شرط فلانٌ من الربح 
لفلان». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا دفع دراهم أو دنائير إلى رجل وقال: خذها قراضاً على ما شرط 
فلان لفلانٍ وهما عالمان بذلك الشرط كان ذلك القراض جائزاًء لأن الشرط المعلوم 
لهما قام مقام شرطهما بينهماء ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: بعتك هذا العبد بما 
باع به فلان عبده من فلانٍ وكانا عالمين بأنه باعه منه [1717١/ب]‏ بألفي جاز وانعقد 
بألفٍ كذلك ها هناء ولو كانا جاهلين أو أحدهما بما شرط فلان لفلانٍ كان باطلاء 
ولو كانا عند العقد جاهلين ثم علما لم ينفع العلم الحاصل بعد العقد. 
مسألة”'': قال: «ولو قالَ: خَذْهَا على أن يكونَ لكَ ثلتُ الربح وما بقي فلي منه 
الثلث ولك الثلثان فجائرٌ)» . 
الفصل 
وهذا كما قال: شرط صحة القراض أن تكون أجزاء الربح معلومة لهما فإذا قال: 
قارضتك على هذا الألف على أن ثلث ربحه للعامل وما بقي من الربح فثلئه لرب المال 
وثلثاه للعامل جاز لأن الأجزاء معلومة وحصته من تسعة أسهم ثلثها ثلاثة وتبقى ستة 
فيكون ثلثها سهمين وثلثاها أربعة فيكون لرب المال سهمان من تسعة وللعامل سبعة 
وصار في التقدير كأنه شرط للعامل سبعة أتساع الربح والباقي لرب المال. 
فرع 
لو قال: خذ هذا المال قراضاً ولم يزدء حكى ابن سريج أنه قال: يجوز ويكون 
الربح بينهما نصفين لأن هذا هو الغالب من أحوال القراض فحكم إطلاقه يحمل عليه 
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وهذا غلط لأنه لو جاز هذا لجاز إطلاق البيع من غير ذكر الثمن ويحمل على ثمن 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على أن نصف الربح لي لم يجز القراض لأن العامل لا يستحق 
الربح إلا بالشرطء فإذا لم يشترط له شيئاً لم يصحء ومن أصحابنا من قال: يصح لأن 
قوله: قارضتك اقتضى أن يكون الربح بينهما نصفين» فإذا قطع النصف لنفسه كان 

الباقي للعامل والمذهب الأول. 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على أن لك نصف الربح جاز لآن رب المال يستحق الباقي من 
غير شرطء ومن أصحابنا من قال: لا يصح ها هنا أيضاً لأنه سكت عن الشرط لأحد 
المتقارضين فلم يجز كما لو سكت عن الشرط للعامل والمذهب الأول والفرق بينهما 
ظاهر. وذلك أن رب المال يستحق الربح بماله لأنه نماء المال والعامل يستحقه بالعمل 
فإذا قدر له نصيباً كان الباقي تابعاً للمال ولهذا [78١/أ]‏ قلنا: شركة العنان لا تحتاج 
فرع آخر 
لو قال: على أن لك النصف ولي السدس صح على هذا القول الصحيح لأن الثلث 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على أن ما سهل الله تعالى من ربح كان بيننا قال ابن سريج: 
يصح ويكون بينهما نصفين لأنه قوله: بيننا يوجب الاشتراك والتسوية» ومن أصحابنا من 
قال: لا يصح لأن قوله: بيننا يحتمل بيننا نصفين ويحتمل ثلثاً وثلثين فما شرطه له من 
الربح مجهول فلا يصح والمذهب الأول وهو اختيار أبي حامد لأنه لما سوى في 
الإضافة كان بينهما نصفين كما لو قال: هذه الدار لزيد ولعمرو اقتضى أن يكون بينهما 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على هذا المال بالنصف أو الثلث والثلثين قال ابن سريجح: يصح 
ويكون المسمى من الربح راجعاً إلى العامل لأن الربح كله لرب المال والعامل إنما 
سيق نه اسشهما بالشرط: فإذا شترط: انصضوت الشترط إلن جما يقثقر إلى «الشراط وهو 
نصيب العامل دون ما لا يفتقر إلى الشرط». وفيه وجه آخر لا يصح على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو اختلفا في هذه المسألة فقال العامل: شرطته لي فالعقد صحيحء وقال رب المال: 
بل شرطت لنفسي قال ابن سريج: القول قول العامل لأن الظاهر معه على ما بيناه. 


اا الس يبب تاب القراض 
فرع آخر 
لو قال: خحذ هذا المال فاشتر به وبع لم يزد عليه فلا خلاف أنه لا يكون قراضاً 
محشاء وعز كول قزاقا فاشدا أ عرنة؟ وسيان اهيا آنه استعانة سدله تين 
كما لو قال: اشتر وبع على أن يكون كل الربح لي فعلى هذا لا أجرة للعامل» والثاني: 
أنه قراض فاسد لأنه الأغلب من حال أمره فعلى هذا يكون للعامل أجر مثله حصل فيه 
فرع آخر 
ثورء ولو قال: ولك نصف [8١١/ب]‏ ربحه جاز والفرق ظاهر وهو أن هناك يصير 
منفرداً بربح أحد النصفين من غير أن يكون لرب المال فيه حق» وعاملاً في النصف 
الآخر من غير أن يكون له فيه حق وهذا ليس من حكم القراض. 
فرع آخر 
لو قال: خذ هذا المال واعمل فيه على أن ما سهّل الله تعالى من الربح كان بيئنا 
تيم واد هاه و ع 24 ل 
ملف ملظا لبي" 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على هذا المال على أن تعمل فيه فما رزق الله تعالى من ربح فهو 
لك كان هذا قراضاً فاسداً لأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى عقد القراض فأبطله. ‏ 7 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على هذا المال على أن الربح كله لي كان قراضاً فاسداً أيضاًء 
وهل يستحق العامل أجر المثل؟ وجهان أحدهما: قاله المزني: لا أجرة له لأنه متطوع 
بعمله» والثاني: قاله ابن سريج: له الأجرة لأنه عمل في قراضٍ فاسدٍ فهو كما لو نكح 
بلا مهرء وقال أبو حنيفة : يكون بضاعة والربح كله لرب المال ولا أجرة للعامل. 
فرع آخر 
لو قال: خذ هذا المال على أن الربح كله لك ولم يقل قراضاً فهو قرض صحيحء 
وقال في «الحاوي»: فيه وجهان أحدهما: يكون قرضاًء والثاني: يكون قراضاً فاسداً 
لآن القرفن غين منطوق بهد 
فرع آخر 
لو قال: خذ هذا المال واعمل فيه على أن يكون الربح كله لي فهو بضاعة» ومعنى 
البضاعة أن يعطيه مالا يتجر به له لا بعوض استعانة به فيكون كل الربح لرب المال ولا 


كتاب القراض ل 


أجرة للعامل لأنه لم يتلفظ بلفظ القراض ولا بمعناه» وذكر معنى البضاعة فيصير بضاعة 
دح وكير وا كل الم ار 0 
[119١/أ]‏ لعقدٍء فإذا وصل بها ما ينافيها بطلتء ألا ترى لو قال: بعتك بلا ثمن 
وآجرتك بلا أجرةٍ لم يصح وكل لفظةٍ تحتمل عقدين تميّز بالصلة فإذا قال: : ملّكتك 
بالثمن كان بيعاًء ولو قال: بلا عوض كان هبةٌ لأن لفظ التمليك يحتمل البيع والهبة 
وإذا قال: ملّكتك منافع هذه الدار شهراً بعشرةٍ كان إجارة» ولو قال: بلا أجرة كان 
عارية كذلك ها هنا إذا قال: قارضتك يقتضي اشتراكهما في الربح فإذا شرط خلاف 
ذلك بطل» ولو قال: أقرضتك يقتضي أن يكون الربح كله للمستقرضء فإذا قال: على 
أن الربح لي أو بيننا وكان قرضاً فاسداً. وإذا قال: أبضعتك هذا المال على أن الربح 
بيننا أو لك كان فاسداً أيضاً. ولو قال: خذ هذا يُنظر إلى ما يصلح للقراض أو القرض 
والبضاعة» فإذا شرط ذلك عمل عليه. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان عن ابن سريج أنه قال: إذا قال: قارضتك على أن لا 
شيء لك من الربح أو على أن جميع الربح لي فيه وجهان أحدهما: يُراعى المعنى 
ويكون بضاعة. وبه قال أبو حنيفة» والثاني: يراعى اللفظ فهو قراض فاسد وكذلك في 
ضده» ولو قال: على أن جميع الربح لك ففي الوجه الأول قرض صحيح وفي الثاني 
هو قراض فاسدء وكذلك لو قال: أبضعتك على أن جميع الربح لك ففي أحد الوجهين 
هو قرض صحيح مراعاةً للمعنى وفي الوجه الثاني هو بضاعة غير أن العامل لم يتبرع 
بالعمل فله أجر مثله وهذا غير مشهور عن ابن سريج عند أصحابنا بالعراق» وقال 
مالك: إذا قال: قارضتك على أن يكون كل الربح لك أو لي يصح القراض ويكون 
الربح لمن شرط وكأنه وهبه من صاحبه وهذا غلط لأن الهبة لا تصح قبل حصول 
الموهوب. 
فرع آخر 
لو قال: خذ هذا واءة يق يوطي انما ورف الله يجالئ مر ريح كرون يندا صمي 1م 
يجز لأنه لم يأذن له في البيعء ولو قال: خذ هذا واعمل فيه فيه على أن ما رزق الله 
[4١/بس]‏ تعالى من ربح يكون بيننا صح لأن قوله: واعمل فيه يقتضي إطلاقه البيع 
والشواء على عست عا يعمل فيا القراهن: وليس كذلك إذا خص الابتياع وأمسك عن 
البيع فإن الظاهر منه أنه لم يأذن له إلا في الابتياع . 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك في هذا المال على أن لك نصف الربح إلا عشرة دراهم لم يصح 


لأنه يجوز أن لا يكون فيه الربح إلا عشرة دراهم فينفرد به رب المال دون العامل 
فيؤدي ذلك إلى خلاف ما يقتضيه عقد القراض . 


٠64‏ بههسسششسشس”+ءسه٠ههمهلططللظظييبب‏ بي كتاب الْقَراض 
فرع آخر 
لو قال: قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح أو شرك لم يصحء وروي عن 
محمد بن الحسن أنه قال: شركة يصح وكان له النصف. ولو قال: شرك لم يصحء 
وقال أصحاب مالك: يصح ويكون له مضاربة المثل. 
مسألة”'2: قال: «فإِنْ قارضهٌ على دنانيرَ فحصل في يده دراهمٌ». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قارضه على دنانير فحصل في يده دراهم وأراد المفاصلة كان 
على العامل صرف الدراهم إلى الدنانير لأن المقاسمة عند المفاصلة إنما ترد على النقد 
الذي لاقاه العقدء وكذلك إذا قارضه على دراهم فحصل في يده دنانير وأراد المفاصلة 
كان على العامل صرفها إلى الدراهم» ولو كان رأس المال دراهم صحاحأ وحصل في 
يده مكسّرة باع المكسرة بالصحاح» فإن لم يكن بينهما فضل يمكن بيع أحدهما بالآخر 
متمائلاً» وإن كان بينهما فضل باع المكسر بالذهب ثم الذهب بالصحاح من الدراهم 
قال أبو إسحاق: إللاااك ورفئى: ونه المال ان قيهن مثة عا صل عوها من راس 
المال بقيمة يتفقان عليها فيكون ذلك جائزاً ويتقاسمان الفضل من رأس المال» وإن باع 
مقدار رأس المال وفضل فضّل قال ابن أبى هريرة: إن تراضيا على قسمته اقتسماهء 
/] وإن إن أراف ا جدهما بيع كان الجن أراة البيع بيعه لأن له في ذلك بغية وهي أن 
العرض قد يشترى جملة بأكثر ما اشتري متفرقاً. قال صاحب «الإفصاح»: فإن كان ذلك 
مما لا يختلف فيه حكم التّفريق والجمع لم يجبر الممتنع على البيع وهذا لأنه مشترك 
بينهما والمال المشترك لا يجب على أحد الشريكين بيعه وتصريفه من جنس إلى جنس 
فيقتسمان ذلك على صفته» وإن كان مما يختلف فيه حكم الجمع والتفريق أجبر على 
البيع على ما ذكرنا. 
مسألة”"": قال: «وإِنْ دفمَ مالا قراضاً في مرضِه وعليهُ ديونٌ». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قارض المريض رجلاً بماله في مرضه المخوف فالقراض صحيح 
لأنه عقد يبتغى منه طلب الربح كالبيع ونحوهء فإذا تقرر هذا فما شرّطه للعامل من الربح 
يحتسب من رأس المال دون الثلث» وإن كان أكثر من أجرة المثل لآن اعتبار الثلث إنما 
يكون إذا أخرج من ماله شيئاً من غير عوض» وها هنا لم يخرج من ماله شيئاً والربح يحصل 
بتصرف العامل وعمله فلا يكون من الثلث» فإن قبل: أليس إذا آجر داره وحابى في أجرتها 
تعتبر المحاباة من الثلث ولم يخرج من ماله شيئاً؟ قلنا : الفرق أن منافع الدار تجري مجرى 
المال بدليل أنه تجوز المعاوضة عليها وليس كذلك منافع الدراهم لأنه لا تجوز المعاوضة 


.)510//9( انظر الأم (57/7, 517). 0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب القراض سمح ا 88[ 
عليها وإنما يحصل الربح بتقليب العامل وتصرفه فهو فائدة عمله فافترقا. فإن قيل: ما 
تقولون إذا ساقى في مرضه وشرط للعامل من الثمرة أكثر من أجرة المثل قلنا: من أصحابنا 
من قال: يعتبر رأس المال كالقراض سواءء ومنهم من قال: تعتبر تلك الزيادة من الثلث 
وهو الأصحء والفرق أن ثمرة النخل حادثة من عين ماله فهي جارية مجرى العين وليس 
كذلك الربح لأنه /١10[‏ ب] متولد من تصرف العامل دون عين الدراهم والدنانير فافترقاء 
ولهذا لو غصب نخلة فأثمرت كانت الثمرة لصاحب النخل» ولو اتّجر الغاصب في الدراهم 
المغصوبة فربح كان الربح للغاصب في أحد القولين» فإذا تقرر هذا ومات رب المال بعد 
عقد القراض من ذلك المرض فالعامل أحق بحصته من الربح من سائر الغرماء سواء قلنا : 
يملك العامل الربح بالظهور أو بالقسمة لأن حقه متعلق بعين المال فكان بمنزلة المرتهن 
والمجني عليه فيقدم على سائر الغرماء» ولو قال الوارث للعامل: أعطيك حقك من غير 
عينه ليس له ذلك وله أن يعطي سائر الغرماء ديونهم من غير عين المال لأن له اختصاصا في 
هذه العين وهو كالشريك فيه. 

مسألة''2: قال: «فإن اشترى عبداً فقالَ العامل: اشتريته بمالي لنفسي». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اشترى العامل سلعةً في ذمته وفيها ربح فقال: اشتريتها لنفسي» 
وقال رب المال: اشتريتها للقراض فالقول قول العامل مع يمينه لأن يده عليه ثابتة ولأن 
المرجع في شرائه إلى قصده ونيّته فيقبل قوله فيما نواه» وهكذا لو اشترى سلعة فيها 
خسران فقال: اشتريتها لمال القراضء وقال رب المال: بل اشتريتها لنفسك فالقول 
قول العامل أيضاً لما ذكرناه» ولو أقام رب المال بينة على إقراره تقبل وإن أقام البينة 
في المسألة الأولى أنه عقد بعين مال القراض فيه وجهان أحدهما: قاله ابن أبي هريرة: 
تسمع ويحكم بها عليه لأن العقد على عين مال القراض لا يكون إلا في القراض» 
والثاني: وهو الأظهر: لا تسمع لاحتمال أن ينوي بالعقد على العين أن يكون لنفسه 
فيبطل» ولا يبطل في مال القراض. 

فرع 

لو قال الوكيل: اشتريت أو بعت وأنكر رب المال ذلك قد ذكرنا [1١/أ]‏ قولين» 
ولو قال العامل ذلك وأنكر رب المال قيل: فيه قولان أيضاً وقيل: يقبل قول العامل 
قولاً واحداً وهو الأظهر لأنه عقد تسليط وتبسّطٍ في التصرف ويتعذر عليه إقامة البيئة في 
كل بيع وشراءٍ في الغالب فيسمع قوله في ذلك بخلاف الوكيل. 

مسألة”: قال: «ولو قال: اشتريثٌ هذا العبدٌ بجميع الألف القراضء ثم اشتريت 
هذا العبد الثاني بذلك الألف». 


. 017/9 انظر الأم (/ 63107 . (0) انظر الأم‎ )١( 


1ع ١‏ س2 قتا ”.لقا ضَن 
الفصل 

وهذا كما قال: صورة المسألة أن يدفع إليه ألفاً ويقارضه عليه فاشترى عبداً للقراض 
بألف فإن الألف الأول يكون للقراضء والثاني: لا يكون للقراض لأن العامل إنما 
يجوز أن يشتري للقراض بقدر رأس المال فلا يصح شراء الثاني للقراض» ولا فرق بين 
أن يكون الشراء الأول بعين الألف أو مطلقاً لأنه إن كان بعين الألف فقد استحق في 
ثمن العبد الأول فلا يبقى للثاني شيء» وإن كان مطلقاً بنية القراض فقد صار مال 
القراض مستغرقا بثمنه وإن لم يصر معيناء وهل يصح الشراء في حق العامل؟ 

قال المزني: يلزم العبد الثاني العامل وظاهره أنه لا فرق بين أن يشتريه بعين الألف 
أو في الذمة» وقال أصحابنا: هذا لا يصح على أصل الشافعي لأنه إذا اشترى بعين 
الآألف بطل الشراء لأنه ملكه البائع الأول إن كان الشراء بعين الألف واستحق عليه 
تسليمه إليه» وإن كان في الذمة فلم يصح الشراء بعينه ثانياً بحالٍ لا له ولا للعامل» وإن 
كان الشراء في الذمة ونقد هذا الألف في ثمنه فالابتياع صحيح والعبد يكون للعامل» 
فإذا نقد الألف في ثمنه ضمنه لأنه قد تعدى في ذلك وأما الربح الذي يحصل في هذا 
العبد فيه قولان على قوله في الجديد يكون للمشتري وعليه ضمان الألف. وعلى قوله 
في القديم: يكون مالك الألفه: 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لعل المزني أراد بقوله: جميع الألف القراض أن 
يشتري الأول في الذمة على نية القراض فلذلك صح البيع الثاني لأن عين الألف ما 
صارت مستحقة في العقد السابق فيحتمل أن المزني صحح /١7١[‏ ب] العقد الثاني في 
الحكم عند تكذيب البائع إياه في كون الألف مستحقة بالعقد الأول لأن من اشترى شيئا 
بأعيان دراهم وتلك الدراهم في يده ثم ادعى أن هذه الدراهم التي عيّنها في العقد 
مستحقة بعقدٍ سابق عقدته لم يقبل قوله وهذا أقرب من التأويل الأول وذلك بعيد. 

مسألة"'2: قال: «وإِنْ نهى رب المالٍ أَنْ يشتري ويبيع». 

الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا الحكم إذا فسخ رب المال القراض وأنه إذا كان الحاصل 
عرضاً له أن يبيع» ولو قال رب المال: لا تبعه فإني أقوّم العرض كله وأدفع إليك قدر 
ما يحصل من الربح له ذلك في أصح الوجهين. 

مسألة”" : قال: «ولؤْ قال العامل: ربحت ألفاً ثم قال: غلطتٌ». 

وهذا كما قال: إذا قال العامل: ربحت ألفاً فلما كان عند المفاصلة قال: غلطت 
ورجعت إلى الحساب فتيقنت أنه كان بخلاف ذلك» أو كذبت خوفاً أن تنزع المال من يدي 
لم يقبل رجوعه لأنه رجوع عن الإقرار السابق وإسقاط لحق رب المال الذي ثبت بإقراره. 
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كتاب القراض .3س 0189 
وقال مالك: إن كان في موضع يكون هناك موسم فقال: إنما قلت ذلك لخوف نزع 
المال من يدي قبل وقت الموسم قبل ذلك منه» ولو لم يكذب نفسه ولكن قال: كنت 
ربحت ثم خسرت قبل منه لأنه ليس برجوع عن الأول ولا تكذيب له وهذا إذا أمكن 
الخسران في مثل تلك المدة» وكذلك لو قال: رد المشتري علي بالعيب واسترجع 
الثمن ثم تلف الشيء في يدي قبل منه لأنه أمينٌ ولا يخرج بتلك الكذبة السابقة عن 
قبول يمينه لأنه لم يأت بتعدٍ ولا جحود في أصل المال بل كذب في الربح فهو في 
أصل المال أمين على أن الكذب لم يظهر ها هنا لأنه قال: رُدّ علي وتلف» ولو ظهر 
الكذب بأن قال: لم أربح فلم يقبل ثم قال: تلف فهو أمين أيضا يُقبل قوله مع يمينه. 
2 فرع 
إذا قال: ربحت ألفأ ثم قال: غلطت فلم يُقبل فسأل إحلاف رب المال فإن ذكر 
شبهةً محتملة يستحق بها إحلافه؛ وإن لم يذكر شبهة [7١/أ]‏ فيه وجهان أحدهما: 
قاله ابن سريج وابن خيران: له إحلافه لإمكان قوله»ء وقال أبو إسحاق: لا يحلف لما 
تقدم من إقراره. 
مسألة”'': قال: «وإنٍ اشترى العامل أو باع بما لا يتغاين النامنُ بمثله». 
الفصل 
وقد ذكرنا هذه المسألة بالشرح فلا معنى للإعادة. 
مسألة”"2: قال: «وإذا اشترى في القراض خمراً أو خنزيراً أو أم ولد). 
الفصل 
وهذا كما قال: جملته أنه لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا أن يشتريه سواء كان 
العامل نصرانياً أو مسلماء وقال أبو حنيفة: إن كان العامل نصرانياً له أن يشتري الخمر 
ويبيع» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح الشراء منه دون البيع لأنه يدخل ما يشتريه في 
ذلكه أولا ويجعل كانه :اشرق عصيراً فضا فى يده حمر فيكون ذلك لزت العال ولا 
يمكن بيعها من جهة المسلم وهذا غلط لأنه مائع نجس كالدمء فإذا تقرر هذا فلو 
اشترق مرا أو خنريراً أو أم ولد ودفع الثمن فالشراء باطل وهو للمال ضامن في قياس 
قوله: ويسترجع المال من البائع» فإن كان قد تلف كان لرب المال أن يطالب العامل 
أو البائع فإن رجع على العامل رجع العامل على البائع» وإن رجع على البائع لم يرجع 
على العامل لأنه دخل على أن يكون تلفه من ضمانه» وقال أصحابنا بخراسان: إنما 
يضمن العامل إذا علم أنه خمراً أو أم ولدء فإن لم يكن علم فبان ذلك لم يضمن لأن 
الاحتراز منه لا يمكن. 
ومن أصحابنا من قال: في الخمر يضمن لأنه لم يتأمل بل فرّط بخلاف أم الولدء 


.)58/7( انظر الأم (18/9). (0) انظر الأم‎ )١( 


ل يببسب بحم كتاب القراض 
واختار الشيخ أبو حامد أنه يلزمه الضمان لأنه دفع الثمن بغير حق وحكم ضمان المال 
لا يختلف بالعلم والجهل . 
فرع 
إذا قارض رجل رجلين بألف درهم على أن لهما نصف الربح صح القراض ولكل 
واحد منهما ربع الربح لأن العقد مع الاثنين بمنزلة العقدين فكأنه قارض كل واحد 
منهما على خمسمائة ويكون نصف ربحها لرب المال ونصفه للعامل» فإن قيل: إذا 
قارض اثنين بمالٍ واحدٍ وعملا فيه وقسما الربح فقد حصل بينهما /١757[‏ ب] شركة 
الأبدان وعندكم لا تصح شركة الأبدان قلنا: هما ليسا شريكين وإنما يعملان على 
المال المشترك بينهما في القراضء ولأن كل واحد منهما يعمل على نصف المال ولا 
اعتبار باشتراكهما في العمل فيه» ل ل 
بينهما على قدر المالين ولا اعتبار بعملهماء وإن كان له تأثير ذ في الربح كذلك ها هنا 
وعلى ما ذكرنا يجوز أن يسرّى بينهما في الربح» ويجوز أن يفاضل فيشترط لأحدهما : 
النصف وللآخر الثلث ونحو ذلك ويكون كأنه قارض أحدهما: في نصف المال بنصف 
الربح وللآخر في نصفه بثلث الربح وشرط لأحدهما: النصف وللآخر الثلث فيجوزء 
ا ا ل ا ا ل ات 
كالمنفردين وهذا غلط لأن هذا بمنزلة العقدين فجاز أن د يشترط في أحدهما أقل من 
الآخر كما لو انقردا' وقد .بينا: أن .هذا ليسن بشيركة الأبدان: 
فرع آخر 
لو دفع رجلان إلى رجل ألف درهم هو بينهما نصفان وشرطا له الثلث ولهما الثلثين 
جاز وإن قالا له: لك النصف ولفلان الثلث» ولشريكه السدس لم يصح لآن المال لهما 
فيجب أن يشتركا في الربح على قدر المالين بالسوية» وإن شرطا له من نصيب 
أحدهما: تسعى الربح ومن نصيب صاحبه أربعة أتساع الربح ويكون الباقي بينهما لم 
يصحء وقال أبو حنيفة: يصح وهو اختيار أبي ثور وهذا غلط لأن صحتها من ثمانية 
عشر فيأخذ العامل من نصيب أحدهما: من تسعة سهمين ويبقى له سبعة ومن نصيب 
الآخر من تسعة أربعة ويبقى له خمسة فيؤدي إلى انفراد أحدهما بزيادة الربح وقولهما: 
يكون الباقي بيننا يقتضي التسوية بينهما في الباقي» ولو قالا: ويكون الباقي سبعة 
لاع لتلا وحمي سات لجلا امك للد نهنا 0 يفرط النستوية وساف 
الباقي وهذا العقد بمنزلة العقدين فيجوز أن يشترط لأحدهما من نصيبه الربح أكثر مما 
يشترط الأجر. مرف 
فرع آخر 
لو دفع إلى رجل ألفاً قراضاً على أن يعطيه ألفاً بضاعة لم يجز نص عليه في «الأم) 
لأنه لم يرض بأن يكون عوض عمله في القراض ما شرط له من الربح حتى يعمل له في 


كتات القراض الس 88( 
الألف الذي هو بضاعة عملاً ويكون له ربحه ينفرد به وكأنه شرط لنفسه بعض الربح من 
أحد الألفين وجميع الربح من الألف الآخر وهذا لا يجوز. 
فرع آخر 
قال: لو دفع إليه ألف درهم قراضاً ثم دفع إليه ألفاً آخر وقال له: ضمه إلى الأول 
حتى يكون الكل قراضاً لم يصح إن كان قد تصرف في الأولء وإن لم يكن تصرف فيه 
صح لأنه إذا تصرف في الأول يجوز أن يحصل فيه خسران وفي الثاني ربح فيجبر 
الخسران في أحدهما: بربح الآخر ولا يجوز أن يجبر أحد العقدين بالآخرء وعلى هذا 
إن كان قد اشترى بالألف الأول متاعاً وباعه ونضّ الثمن جاز ضم الآخر إليه لأن هذا 
المعنى مأمون فيه فيكون بمنزلة ما لو لم يتصرف فيه» ولو قال له: ضم إليه ألفا من 
مالك ويكون الربح بيننا على الثلث والثلثين لم يصح لأن هذه شركة ويجب أن يكون 
الربح على قدر رأس المال» ولو عمل فربح كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين 
ويكون للعامل نصف أجر مثله على رب المال» ولو قال: ضم إليه ألفاً آخر واعمل فيه 
وما يحصل من الربح كان بيننا نصفين ولك السدس من نصيبي بحق العمل صح ويكون 
ذلك قراضاً في الألف والاختلاط بماله لا يمنع صحته لأن القراض يجوز في المال 
المشاعء وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن نُضم إلى القراض شركة وهذا غلط لأنه لم 
يجعل أحد العقدين شرطأ في الآخر فجاز. 
فرع آخر 
لو اختلف العامل ورب المال في مقدار الربح فقال رب المال: شرطت لك النصف 
منه» وقال العامل: بل شرطت الثلثين تحالفاء فإذا حلفا انفسخ عقد القراض وكان لرب 
المال رأس المال والربح وللعامل أجر مثله وهذا لأنهما لما تحالفا بقي على الجهالة 
فانفسخ. وإن حلف أحدهما [7١١/ب]‏ ونكل الآخر عن اليمين حكم له عليه» وقال 
أبو حنيفة: القول قول رب المال مع يمينه وهذا غلط لأنهما اختلفا في صفة عقدٍ 
فيتحالفان كما لو اختلف المتبايعان في الثمن. 
فرع آخر 
لو دفع إليه مالآ فنضٌ في يده ثلاثة آلاف واتفقا على حصة العامل وأن المشروط له 
النصف واختلفا في رأس المال فقال العامل: رأس المال ألف والربح ألفان» وقال 
رب المال: بل رأس المال ألفان والربح ألف فالقول قول العامل لأن المال في يده 
ورب المال مدعي عليهء ومن أصحابنا من قال: يتحالفان إذا اختلفا في مقدار الربح 
والأول أصحء وقال في «الحاوي"'2: فيه لأصحابنا وجهان مخرجان من اختلاف قوليه 
في العامل هل هو وكيل أو شريك أحدهما: القول قول رب المال إذا قلنا: إن العامل 
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وكيل مستأجر وبه قال زفرء والثاني: القول قول العاملء» إذا قلنا: إنه شريك مساهم 
وبه قال محمد وهذا أصح وعن أبي حنيفة روايتان. 
فرع آخر 
لو أحضر العامل ثلاثة آلاف وقال: رأس المال منها ألف والربح ألف» والثالث: 
لى أو وديعة فى يدي أو هو دين على من قراضى وادعاه رب المال ربحا فالقول قول 
لامك عرسي كاه يده» وكذلكت لو لمن و واختلفا في قدر رأس المال 
فالقول قول العامل بلا إشكالٍ. 


فرع آخر 
لو اشترى العامل عبداً ثم اختلفا فقال رب المال: كنت نهيتك عن ابتياعه» وقال 


العامل: ما نهيتني عنه فالقول قول العامل لأن رب المال يدعي خيانته فلا يقبل قوله 
عليه . 


فرع آخر 

إذا دفع إلى رجلين مالا قراضاً على أن له نصف الربح ولهما النصف نصفين بينهما 
فعملا ونضٌ المال ثلاثة آلاف». ثم اختلفوا فقال رب المال: رأس المال ألفان والربح 
ألف لى منه خمسمائة ولكما خمسمائة لكل واحد منكما مائتان وخمسون فكذبه أحدهما 
فيد نه ] لاقو فهات» الكيرا #“ميع على فلذنة سول أحذهنا أن رمد كال والسايل 
[7/] إذا اختلفا في مقدار رأس المال فالقول قول العامل. والثاني: أن العامل لا 
يأخذ قسطه من الربح حتى يسلم لرب المال رأس مالهء والثالث: أن العاملين كالعامل 
الواحد في حكم الربح والخسران فإذا كان القول قول من كذبه فحلف ثبت أن رأس 
المال ألف وأن الربح ألفان في حقه يأخذ خمسماتة ويبقى هناك ألفان وخمسمائة يقول 
المصدق لرب المال: لك ألفان رأس مالك وقد بقي خمسمائة لك ثلثاها ولي ثلثهاء 
لأن شريكي لو أنصف أخذ مائتين وخمسين ويبقى سبعمائة وخمسون لك ثلثاها ولي 
تلقينا فلم" النجل سيق عضينا هعا على ماقم بو خيسيق تيكرها بالحضة ‏ يكون له 
ميقي الغا اولي التللق كنا لو كان جميع الريع ماله وعميسن فنصت اجن منها ماين 
ونين يكون بناءفها كدذلك ها هنا افيفين قؤلها : القول قول العامل في قدر رأس 
المال أنهما لما اختلفا ها هنا كان القول قوله ويفيد قولنا ا العام كتين من 
الربح حتى يحصل رأس المال لصاحبه أن ما غصبه العامل يحتسب من الربح لا من 
رأس المال» ويفيد قولنا : إنهما يجريان مجرى عامل واحدٍ أن العامل المصدق لا 
يمكنه أن يقول: لا يلزمني حكم ما أخذه ذلك العامل بل استحق كمال نصيبي من الربح 
ويقال له: أنت وهو كالعامل الواحد فما يأخذه محسوبٌ من حقك ويصير كما لو تلف 
شيء من المال. 


كتاب القراض ...سح 1193 
فرع آخر 
يجوز لولي اليتيم أن يقارض في مال اليتيم ولا يأذن له بالتصرف نساء بحالٍ لأن في 
ذلك غررء ولا فرق بين أن يكون الولي أب أو جداً أو قيّمأ أو وصياً نصّ عليه في 
«البويطي» وإنما جود نكيلاقة ليل شن جوز له أن موف ماله عنده وهذا لقوله كَل: 
«ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)""'. 
فرع آخر 
لو اشترى العامل من مال القراض عبداً أو /١5[‏ ب] أُمَةَ فأراد رب المال أو 
العامل أن يزوج العبد أو الأمة وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع منهما عليه لأن في ذلك 
نقصان قيمتهاء وإن اتفقا عليه كان لهما ذلك ويفارق هذا أمة المأذون له في التجارة إذا 
أراد السيد تزويجها فإنه إن لم يكن عليه دين جاز له تزويجها لأنه لا حق فيه للعبد 
وإنما الحق للسيدء وإن كان عليه دين لم يجز تزويجها وإن وافقه العبد لأن حقوق 
القوجاء ما لتك دبا قن يذه وى قال اجاور له حى الددكهوا وكذلك هون 
لواحدٍ منهما أن يكاتيه أن الكتابة كالإتلاف» ألا ترى أنه لو كاتب عبده في مرضه 
اعتبر قيمة العبد من الثلث». ولو اتفقا عليه جاز ثم إذا أدى المال وعتق قال في حرملة: 
ا 0 وإن كان فيه فضل فالولاء بينهما ولا 
يجوز لواحدٍ منهما وطئها إذا كان أمة سواء قلنا: يملك بالظهور أو بالقسمة لأنه يستضر 
العامل بنقصان قيمتها بالإحبال. 
فرع آخر 
وري لحان بك ورا رامن عن لقاو الب ا ا و0 
وكيله يتصرف فيه بإذنه ويفارق المولى يجوز له أن ب يشتري من مكاتبه ما في يده لأنه 
تحرف تمن قي ان لصيل دير بع بيار له الا حنمي وقال أبو حامد: قال بعض 
أصحابنا : يجوز للسيد أن ب يشترئ من المادون إذا ركبته الديون لأنه حق الغرماء ثم قال 
لا يصح لأنه ملك السيد ويحتمل أن يريد هذا القائل أن السيد يأخذه بقيمته كما يدفع 
قيمة العبد الجاني ولا يكون بيعاً ويحتمل أن يقال مثل هذا في مال القراض . 
فرع آخر 
لو دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضاً فاة شترى العامل به عبداً فتلف الألف قبل 
أن تدفع إلى البائع قال في «البويطي»: كان المبيع للعامل والثمن عليه ولا شيء على 
رب المال». وظاهر هذا أن القراض زال بهلاك المال قبل تسليمه [15١1/أ]‏ إلى البائع» 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «المسند» (570)» وفيه عبد العزيز بن أبى رواد» قال أحمد: لا بأس به وفيه غلو 
فى الإرجاء» وقال البخاري: فى حديثه بعض الاختلاف» وقال الدارقطنى: لا يحتج به ويعتبر به 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جداًء يقلب الأخبار»ء ويروي المناكير عن المشاهير. 


1 ؛ تح بح يي 7777_27+٠<7ا777ببي‏ يتش كا لغ ١ل‏ شين 
واختلف أصحابنا في تأويلها على طريقين فمنهم من قال: إذا تلف الألف لا يخلو من 
أحد أمرين إما أن يتلف قبل الشراء» أو بعد الشراء فإن تلف قبل الشراء مثل إن اشترى 
عبداً بألفٍ ثم بان له أن الألف قد هلك قبل الشراء فقد زال القراض وبطل وانقطع 
تصرف العامل في القراض» فإن ابتاع بعد هذا شيئأ كان له دون رب المال ولا شيء 
على رب المال وهذه مسألة «البويطي»؛ وإن كان التلف بعد حصول الشراء كان المبيع 
لرب المال قراضاً وعليه تسليم ألفٍ آخر في ثمنه لأن المبيع له لا للعامل» ثم إذا دفع 
الألف في ثمنه فأي الألفين يكون قراضاً؟ اختلف أصحابنا فيه على هذه الطريقة على 
وجهين : 

أحدهما: التالف من رأس المال والقراض الألف الآخر وهذا ليس بشىء والمذهب 
أن الألفين معاً قراض وأن التالف من الربح لا من رأس المال» فإن زبخ العامل م 
كان من التالف حتى يرد الألفين معاً وما ربح بعدهما فله قسطه منه وبه قال أبو حنيفة 
ومحمدء. وحكي عن مالك أن رب المال بالخيار بين أن يدفع ألفاً آخر تكون هي رأس 
المال دون الأول وبين أن لا يدفع ويكون الشراء للعامل» وقال ابن سريج: المبيع 
للعامل والثمن عليه ولا شىء على رب المال على ظاهر ما قاله فى «البويطى» لأنه إن 
كاك العلف قبل الشراء هلف امعان فيه وزن كان سند رك المللك إلى العامل أنه قد 
تعذر عليه وزن الثمن من مال رب المال فتحول المبيع إليه قال: ولو كان مثل هذا في 
الوكيل فيه وجهان أحدهما: ينقلب إلى الوكيل والثمن عليه» ولا شيء على الموكل كما 
في القراض . 


والثاني: يكون للموكل وعليه أن يدفع ألفاً آخر ولم يذكر القاضي الطبري غيره» 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: في مسألة القراض قولان» وقال في «الحاوي)"'': لهذه 
المسألة مقدمة وهي أنه لو دفع ا ألفين فتلف أحدهما بعد أن اشترى به [16١/ب]‏ 
عرضاً وتلف العرض قبل بيعه فيه وجهان أحدهما: أنه قراض لتلفه بعد التصرف فيه في 
الابتياع فيكون رأس المال ألفي درهم وعلى العامل أن يجبر الألف التالف. والثاني: 
الألف التالف لا يكون قراضا لتلفه قبل كمال التصرف فيه ببيع ما اشترى به فعلى هذا 
يكون رأس المال ألف درهم ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالف لأنه لم 
يصر قراضاً» فإذا تقرر هذا ففى مسألتنا وجهان أحدهما: الشراء للعامل وهذا على 
الوجه الذى تقول جا جلك عد الخترام وقبل البيع خارج من القراضء والثاني: الشراء 
في القراض وهذا على الوجه الذي نقول: ما تلف بعد الشراء قبل البيع داخل في 
القراض فعلى هذا يلزم رب المال أن يدفع ألفاً ثانياً ويصير رأس المال ألفي درهم 
وعلى العامل جبره بالربح . 
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كتاب القراض يلل 


فرع آخر 
لو أعطاه ألفي درهم قراضاً فتلف ألف قبل أن يتجر كان تلفه من رأس المال 
وينفسخ القراض فيه لأن رأس المال بعينه قد تلف هكذا قال عامة أصحابنا» وحكي 
عن أبي حامد أنه قال: هكذا قال أصحابنا ولكنه خلاف النص لأنه نص في «الجامع 
الكبير» للمزني: أنه يكون التالف من الربح لا من رأس المال» وإن كان قبل أن يتجر 
وهكذا حكاه القاضي أبو علي الزجاجي ووجهه أن المال يصير قراضاً في يد العامل 
بالقبض فلا فرق بين أن يتلف قبل التصرف أو بعده» وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
فيه وجهان أحدهما: أن رأس ماله ألفا درهم لأنه وإن لم يضمن التالف من جهة أنه 
يغرم يضمنه من جهة أنه يجبر ذلك بالربح» والثاني: ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو اشترى بكلا الألفين وباع ونضٌ الثمن فالتالف من الربح بلا خلافيء ولو اشترى 
بالألفين عبدين ثم تلف أحد العبدين فيه وجهان أحدهما: يكون التالف من الربح 
73/] وهو الصحيح لأن المال قد دار في القراض فما يتلف يكون من الربح» 
والثاني: يتلف من رأس المال ويكون حكمهما حكم ثمنيهما لأنهما بدلان عن الأصل 
وفنا لعن بش 
فرع آخر 
لو دفع ألفاً قراضاً فعمل العامل به وخسر مائة وأخذ منه رب المال مائة ثم عمل 
العامل بالباقي فصار ألفاً وخمسمائة وأرادا أن يعلما قدر رأس المال ليقتسما الربح 
فوجه العمل فيه أن يقال: لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون 
قسط كل مائة درهم أحد عشر درهما وتسعاء فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها 
من الخسران وهو أحد عشر درهماً وتسع وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس 
المال ثمانمائة وثمانية وثمانون درهماً وثمانية أتساع درهم» فلو كان قد خسر العامل 
ثتي ثتي درهم واسترجع رب المال مائة صار رأس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهما 
ا 0 القياس . 
فرع آخر 
لو أذن للعامل بالبيع نسيئة أو بالشراء سلما ففعل ثم جحد العامل معه ضمن العامل 
لأنه فرط بترك الإشهاد. ولو أذن بالبيع معجلاً وأذن له في تسليم المبيع أولاً ففعل ثم 
حلف المشتري على الثمن وجحد فلا ضمان على العامل لأن العادة لم تجر بالإشهاد 
في البيع الحال فلم يفرط في ترك الإشهاد. 
فرع آخر 
لو قارعلل مالنة سفذين قخرظ العائل ‏ اتحق الساليه جالاخر هن لدف لاي 


ا ال هببس سح كتب القراض 
فرع آخر 
لو أخذ من رجل مائة درهم قراضاً فاشترى بها جارية للقراض» وأخذ من آخر مائة 
درهم قراضاً فاشترى بها جارية أخرى للقراض واختلطتا ولم يعلم الأولى من الثانية قال 
في أمالي حرملة: فيه قولان أحدهما: هما لربي المال تباعان معأء فإن لم يكن في 
المال فضل أخذ كل واحد منهما مائة ولو كان فيه فضل فالفضل على ما شرطاء وإن 
كان خسران كان على العامل لأنه /١175[1‏ ب] حصل بنسيانه وتفريطه قال أصحابنا: وفي 
هذا نظر لأن المتعدي لا يضمن نقصان السعر كالغاصب ولعله أراد الخسران بنقصان 
العين» والثاني: ينقلب ملكهما إلى العامل لأنه فرط في الاختلاط وعليه قيمتهما كما لو 
أتلفهما يلزمه قيمتهما. 
فرع آخر 
لو أخذ مالاً قراضاً لا يمكنه القيام به والتصرف فيه فتلف بعضه ضمنه لأنه فرط 
بأخذه حين لا يمكنه القيام به. 
فرع آخر 
لو اشترى العامل ما يعلم أنه لا فضل فيه لا في الحال ولا في ثاني الحال لم يجز. 
فرع آخر 
لو كان مال القراض عبداً فقتله عبد لأجنبي وجب القصاص على قاتله» فإن لم يكن 
في المال فضل فلرب المال القصاص والعفوء فإن اقتص فلا كلام وزال القراض» 
وكذلك إن عفا على غير مال» وإن عفا على مال نظرء فإن عفا على قدر القيمة ولم 
يكن حال العفو في المال فضل فالكل لرب المال والقراض بحاله لأن بدل مال 
القراض على من أتلفه يقوم مقامه. وإن كان في حال العفو فضل كان الفضل بينهما 
على الشرط. وإن قتل وفي المال فضل حين القتل ليس للعامل أن يقتص وحلده ولا 
لرب المال وحده أن يقتصء فإن اتفقا نظرء فإن عفوا على غير مال زال القراض» وإن 
عفوا على مال كان المال قراضاً والفضل بينهما على الشرط» وإن عفا أحدهما: سقط 
القصاص كالوليين إذا عفا أحدهماء ومن أصحابنا من قال: هل يسقط بعفو العامل؟ 
وجهان بناءًَ على أنه شريك أو وكيل» ولو قتل خطأ أخذت القيمة وكانت فى مال 
القراض بلا إشكالٍ. ْ 
فرع آخر 
لو سرق المال من يد العامل هل يكون العامل خصماً في المطالبة به من غير توكيل 
من مالكه؟ وجهان أحدهما: قال ابن سريج: يكون خصماً فيه وكيلاً في المطالبة به لأن 
فك الفرافى كن تفده «والقا نف زهو فول الا قرو لا كو خضي فيه لان عدا 
نور عل البيخ والشزاء»: توقال عاحي: «الخاوى :2 "الوك أنه بالضيرات لأن عق 
القراض موجبٌ [7١/أ]‏ على العامل استبقاء ماله وحفظ أصلهء ألا ترى أنه لو 


كتاب القراض 


استرجع من سارقه كان قراضاً بمتقدم عقده. 


فرع آخر 
لو قدم مائة دينار وألف درهم فقال: قارضتك على أحدهما: بالنصف لم يصح لأنه 
فرع آخر 


لو دفع إلى رجل مائة دينار فخسر خمسين فقال لصديقٍ له: اك عفمسين واس 
إن علم صاحب المال أخذه مني فأقرضني خمسين حتى أضمها إلى ما عندي وأريه 
إياها ثم أردها ففعل وأراها صاحب المال فأخذ المال وفسخ القراض» ثم أقام 
المقرض البينة بما فعله قال الشافعى فى أمالى خرملة: ليس .له استرجاع :الخمسين لأنه 
أقرضه إياها وملكها وزال ملكه عنها إلى غيره فصار كما لو تلفت في يده فلم يكن له 
الرجوع إلى العين بل كان حقه في ذمة المستقرض . 
فرع آخر 
لو اشترى بمال القراض جارية قد ذكرنا أنه لا يجوز لواحدٍ منهما وطئهاء فلو أذن 
أحدهما لصاحبه بالوطئ فإن أذن رب المال للعامل لم يجز لأن الوطء لا يستباح 
بالإباحة» وإن أذن العامل لرب المالء فإن كان في المال ربح وقلنا يملكه العامل 
بالظهور جاز له وطئها كما لو أذن المرتهن للراهن بالوطئ يجوز. 
فرع آخر 
لو دفع إلى رجل أرضا على أن يغرسها العامل بغرسٍ من عنده على أن تكون 
الأرض بينهما والغراس بينهما فالمعاملة فاسدة قال ابن سريج: هذه ليست بشركة ولا 
قراض فتكون الأرض لرب الأرض والغراس للعامل ولرب الأرض على العامل أجرة 
مثل أرضهء فإن طالبه رب الأرض بالقلع» فإن كان لا ينقص قيمته بالقلع فعليه القلع 
ولا شيء له على رب الأرض» وإن كان ينقص كان لرب المال مطالبته به وعليه ما 
نقصء وإن اتفقا على ترك الغراس بالأجرة فلا كلام» وإن اختلفا فقال رب الأرض: 
اقلع غرسك وعليّ ما نقص 7/1١/ب]‏ وقال رب الغراس: بل أنا أقره في أرضك 
بالأجرة قدمنا قول رب الأرضء ولو قال رب الغراس: اقلع وعليك ما نقصء وقال 
رب الأرض: بل تقره وعليك الأجرة قدمنا قول صاحب الغراس» ويقال لرب الأرض: 
أعطيك قيمة الغراس فيكون الغراس مع الأأرض لي؛ وقال الغارس: اقلع وعليك ما 
نقص قدمنا قول العامل» ولو كان بالضد فقال العامل: أعطني قيمة غرسي ليكون لك 
مع الأرض» وقال رب الأرض: بل اقلع وعليّ ما نقص قدمنا قول رب الأرض» وإن 
اختلفا فى القيمة والأجرة فقال رب الأرضص: خذ القيمة ليكون الكل لي» وقال العامل: 
بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض: أعطني الأجرة وأقره في أرضي وقال: بل 
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كتاب القراض 
أعطني القيمة ليكون الكل لك لم يجبر واحدٌ منهما على ما يطلبه الآخرء ولو كان 
مكان الغراس زرع لم يملك رب الأرض مطالبته بقلعه لأن له غاية ينتهي إليها ومتى قلع 
هلك ولم يحصل الزارع على شيء ولكن يلزمه أجر المثل إلى الحصاد. 
فرع آخر 
يجوز أن يضارب مغ رجل يحاله ثم بيضارتب فع آخرء وقال أحمد: لا يجوز إذا كان 
فيه ضرر على الأول فإن ضارب ثانياً وكان في المال ربح رده على شريكه الأول وهذا 


غلط لأنه عقد جائز فلا يمنع العقد مع غير المعقود معه كالوكالة. وبالله التوفيق 
والعصمة. 


مسألة: قال الشافعي”'' ساقى رسول الله يك أهل خيبر الخبر الفصل. وهذا كما قال: 
المساقاة عقد صحيح وهو أن يكون للرجل نخيل فيدفعها إلى رجل على أن يسقيها ويلحقها 
ويصرف جريدها مدةً معلومة ويكون ما يخرج من الثمرة بينهما على ما يتشارطان والمساقاة 
مشتقة من السقي فكأن العقد لما كان واقعاً على السقي سمي [78١/أ]‏ باسمه. فإن قيل : 
لم خصٌّ باسم السقي وهو يقع على غير السقي من التلقيح وغيره قلنا: لأن هذه العبارة 
أخف من أن يقال: ملاقحة أو مساعفة أو مجاردة ونحو ذلك ولأن المقصود ليبقى والباقي 
تابع له خاصةً في الحجاز لأن سقيهم من الآبار وقيل: : سميت مساقاة لأنها معاملة على ما 
يشرب بساق وقيل: لأن موضع النخل والشجر يسمى سقيا والأصل في جوازها ما روى 
ابن عباس أن النبي يك لما افتتح خيبر وأجلى أهلها أتوه وقالوا: نحن أعلم بأمر النخيل 
منكم فأعطونا نكفيكم فساقاهم على ذلك وقال: «أقركم ما أقركم الله على التمر بيننا 
نصفين»”" وإنما قال هذا لأنهم لا يرون الفسخ فخاف أن يظنوا أنه أمر لازم لا يجوز رده 
فشرط ذلك عليهم ولا يجوز لأحدنا هذا الشرط لأنا لا ندري كم يقرهم الله تعالى وجاز 
ذلك لرسول الله يكِ إذ كان يوحى إليه بأمر الله تعالى فيهم» ثم بعث عبد الله بن رواحة 
ليخرص عليهم فاستقبلوه بحليَ نسائهم رشوة له ليخفف لهم في الخرص فقال: هذا سحت 
في ديني فأرادوا أن يستدرجوه بالكلام فقالوا: أنت أحب من تقدم علينا من هذه الجهة أنت 
ابن أختنا وكانت أمه خيبرية فقال عبد الله: أما أنا فقد قدمت من عند رجل هو أحب إلي 
من نفسي التي بين جنبيّ» وقدمت على قوم أبغض إلي من القردة والخنازير» فقالوا: إذاً لا 
يمكنك أن تعدل بيننا فقال: حبي إياه لا يحملني على الميل إليه» وبغضي إياكم لا يحملني 
على الحيف بكم ثم خرص عليهم مائة ألف وسقي فقالوا: أجحفت بنا فقال: إن شئتم 
فلكمء وإن شئتم فلي يعني إن شئت خليت بينكم وبينها وتردون علي النصف بهذا 
الخرص» وإن شئتم خليتم بيني وبينها وأرد عليكم النصف فقالوا : هذا هو العدل وبه قامت 
السموات والأرض فأخذوا ذلك وضمنوا له التمر بخرصه فروي أنه لم ينقص عما قال 
بعشرة أوسقٍ» وروى جابرٌ: اخرصها أربعين ألف وسق)”". وروى بجعم روصي 1 
[184/ ب] عنهما أن النبي يك عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرع'؛» 

واعلم أنه لا بد فيها من شرطين أحدهما: أن تكون مدتها معلومة. والثاني : أن 
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يكرك تعبيت: العاهل 'معلوما رخو يكل «النطفتة أو العلف ونه ذللق وهر لناقال تسياعة 
الفقهاء مالك والثوري والأوزاعي وَأتحدك وإسحاق وأبو يوسف ومحمدء» وروي ذلك 
رضى الله عنهم » وقال أبو حنيفة وحده: المساقاة باطلة ووافقه زفر. 

وحكي عن النخعي أنها مكروهة واحتجوا بالقياس على المزارعة وهذا غلط للخبر 
الذي ذكرنا. فإن قيل: هذا الخبر صار منسوخاً بما روي عن النبي يَلةٍ «أنه نهى عن 
المخابرة» وهي معاملة أهل خيبر”'' قلنا: المخابرة هي المزارعة واشتقاقها من الخبّار 
وهو الأرض اللينة» والخبَّير الأكار وقال: قال الشافعي ذ فى «المختصر» : المخابرة باطلة 
لما روى رافع بن خديج أن النبي كَةِ نهى عن المخابرة لع تردّ إحدى سئتيه بالأخرى 
وقصد به الرد على أهل العراق فإن منهم من قال: تجوز المخابرة قياساً على المساقاة 
وبه قال محمدء ومنهم من أبطل المساقاة قياساً على المخابرة وبه قال أبو حنيفة ونحن 
لا نرد سئة بسنةٍ لأن النبي كلةِ أجاز المساقاة فأجزناها وأبطل المخابرة فأبطلناها. 
واعلم أن المزارعة والمخابرة باطلتان وصورة المزارعة أن يقول صاحب الأرض 
لرجل: ازرع هذه الأرض ببذري وآلتي والزرع بيننا. والمخابرة أن يقول: ازرع ببذرٍ 


كتاب المساقاة 


الم سد ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نخابر 
أربعين سنة ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي كَلهِ نهى عنها 
فتركناها لقول رافع”"' وهذا دليل على أن العمل بالمنسوخ [14١/أ]‏ جائز ما لم يبلغ 
النسخ المأمور واعلم أن الخبر الذي ذكرنا يدل على أن المساقاة إذا صحت بينهما 
يجوز الخرص فيها. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان أحدهما: هذاء والثانى: لا يجوز لأن 
تلك كانت معرملة بين الكفار والسياميى فالحتين كوه من العرن يقارف 4ه إذاكا قابييدة 
المسلمين وفيه دليل على أن الثمرة إذا خرصت جاز ت تسليمها إلى العامل بعد أن يضمن 
الك حر عمد امن لكرج وكيا ميجوت :للووف حص | عمق وود ايا عا 
المالك أيضاً إذا ضمن حصة العامل وفيه دليل على أنها إذا سلمت إلى العامل بعد 
الضمان يتبسط العامل في جميعها بيعاً وأكلاً وانتفاعاً وأن الخرص تضمين وهو أحد 
القولين» ثم اعلم أن المساقاة جائزة في الكرم أيضاً كما تجوز في النخل. 

واختلف أصحابنا في الكرم هل قال به الشافعي نصاً أو قياساً؟ فمنهم من قال: قاله 
نصاً وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي يَلِ عامل أهل خيبر على الشطر 
مما يخرج من النخل والكرم»» وروي أنه ساقى في النخل والكرم ومنهم من قال وهو 
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الأشبه: أنه قال به قياساً على النخل لاشتراكهما فى وجوب الزكاة فيهما وبدون ثمرتهما 
ركان عرصعيها» زقال ذاه بكرن الكرمن اي الكرم اعبار بالعن رمد غلط لما 
ذكرنا ولأنه لو كان الاعتبار بعين النص لما جازت المساقاة بالثلث والربع لأن النص ورد 
في المساقاة بالنصف فدل أن الاعتبار بالمعنى وهو ما قلناء وقال الليث بن سعد: تجوز 
المساقاة فيهما إذا لم يكن بعلاً ولا يجوز فيما كان بعلا وأما ما عدا النخل والكرم على 
ضربين ضرب لا أصل له ثابت مثل القصب والموز والباذنجان والبطيخ فلا تجوز المساقاة 
عليها قولاً واحداًء وحكي عن مالك أنه قال: تجوز في المقاتي والمطابخ والباذنجان وفي 
كل ما لم يبدٌ صلاحه لحدوث ثمرها مرةً بعد مرةً وهذا خطأ لأن ما لم يكن /١79[‏ ب] 
شجراً يابساً فهو بالزرع أشبه والمخابرة على الزرع باطلة بالاتفاق» والثاني: ما له أصل 
ثابت كالزيتون والتفاح والتين والسفرجل ونحو ذلك ففيه قولان قال في القديم: يجوزء وبه 
قال مالك وأبو يوسف ومحمد لما روى الدارقطني بإسناده «أن النبي يك عامل أهل خيبر 
بالشطر مما يخرج من النخل والشجر»"'' ولأنها تثمر في كل حولٍ فهي كالنخل والكرم» 
وحكي عن مالك أنه قال: لو كان له زرع فاشتد جاز أن يدفعه إلى من يقوم بعمله من السقي 
وغيره ويكون بينهماء وقال في الجديد: لا يجوز وهذا ظاهر المذهب لأن ما لا تجب 
الزكاة في نمائه لا تجوز المساقاة عليه كالتوت ونحوهء وأما النخل والكرم ينميان بالعمل 
فالنخل يفتقر إلى اللقاح والكرم إلى الكساح ولا يحصل نماؤهما إلا بالعمل بخلاف سائر 
الأشجار لأنه يثمر من غير عمل عليه فافترقاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذان 
القولان مبنيان على أن الخرص هل يدخل فيما عدا النخل والكرم؟ وفيه قولان والأصح أنه 
يجوز فيها . 


كتاب المساقاة 


فرع 
المساقاة عقد لازم لأنه يفتقر إلى مدةٍ معلومةٍ كالإجارة ولا يلزم على هذا الكتابة 
لأنها تفتقر إلى مدتين» والفرق بينها وبين القراض أن المقارض يتصرف في رقبة المال 
بإذن صاحبه كالوكيل والمساقي لا يتصرف في رقبة المال بل يعمل بعوض يحصل له 
فر انحن رز الإخارة قن الغقرد ا لط 6 ١‏ 
فرع آخر 
هل يدخل العرجون في المساقاة؟ وجهان: أحدهما: يدخل لأنه يصرم مع الرطب» 
والثاني: لا يدخل لأنه لا يدّخر عليه وينتفع به دونه فإن الأغداق يقطف عنها الرطب 
ويرمى بها فلم يدخل فيها. 
فرع آخر 
سواقط النخل من السعف والليف لرب النخل» فلو شرطا أن يكون بينهما فيه 


. 08/5 أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


يل 


وجهان أحدهما: يجوز لأنها نماء كالثمرة» والثاني : لا يجوز لأنها ليست من معهود 
التماء ولا [١:١/أ]‏ مقصوده . 


كتاب المساقاة 


فرع آخر 
لا يجوز فيما لا ثمرة له بلا خلافٍ كالخلاآف والتوت الذكر والقص الفارسي ونحو 
ذلك. 
فرع آخر 
هل يجو على نخل غائب :بشرط خيار الرؤية؟ قد قيل: فيه قولان والآصح أنها لا 
تجوز نولا واحدا ءارق أن البيع تعدى على الغررء فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة 
بخيار الرؤية قوي على احتماله وعقد المساقاة غرر فيضعف عن احتمال غررٍ آخر. 
فرع آخر 
يلزم أن يعقداه بلفظ المساقاة فإن عقداه بلفظ الإجارة فقال: استأجرتك للعمل فيها 
كان باطلاً لأن الإجارة فيها لا تصحء فإذا عقد بلفظ الإجارة الصرف إليها فبطل. 
فرع آخر 
لو قال: عاملتك عليها بالعمل فيها على الشطر من ثمرها فيها وجهان أحدهما: 
يجوز لأن عقد المساقاة هكذاء والثاني: لا يجوز لأن هذا من أحكام العقد فلم يعقد 
به العقد وهذا كاختلاف أصحابنا في البيع بلفظ التمليك هل يجوز أم لا؟ 
فرع آخر 
لو أراد العامل أن يساقي غيره عليها مدة مساقاته جاز بمثل نصيبه فما دونه كالإجارة ولا 
يجوز بأكثر من نصيبه لأنه لا يملك الزيادة ويخالف العامل لا يقارض لأنه يتصرف في حق 
ع وعدا لحرت ف وك ابم ارو ا لبقة ويائت )لو يا و العيوقة.. 
وعا 7ق : «وتجورٌ المساقاةٌ سنينَ) . 
وهذا كما 0 المدة فى المساقاة كالإجارة تجوز سنةً وفى الزيادة قولان أحدهما: 
1 اجون الزياكة» والكاي وهو العتعم التسوع مها نهنا ان تحوز السادة عليه ناذا 
قلنا: تجوز نص الشافعي في الإجارة أنها تجوز ثلاثين سنة والمساقاة فى حكمهاء 
واعكلت أصكاها فى هذا ميعهم من فاه ذكرة مدي اقلا تجوز الر باقن قال 
بعضهم: تجوز الزيادة وإنما ذكره على سبيل التكثير دون التحديد فتجوز الإجارة إلى 
الوقت الذي يبقئ ذلك الشية إليه غالبا 'والمساقاة متلهاء وقال يعفن اضحاب الحديك 
[١/ب]‏ كدو اانا ا لي لا بمدة لأن النبي كَل «ما قدر لأهل خيبر مده 
وقال أبو ثور: إن قدرت بمدةٍ لزمت إلى انقضائها وإن لن تقدر بمدة صحت وكانت 
على سنة واحدة وهذا غلط قياساً على عقد الإجارة. وأما ما ذكره لا يصح لأنه يحتمل 


. 0717/7 انظر الأم‎ )١( 


كتاب المساقاة 
أن رسول الله كه ذكر المدة ولم ينقل. 
فرع 
إذا جوزناها سنين هل يلزم ذكر نصيب كل سنة؟ ففي الإجارة قولان وفي المساقاة 
طريقان أحدهما: فيه قولانء والثاني: قاله أبو إسحاق يلزم قولاً واحداً لأن ثمار 
النخل تختلف باختلاف السنين ومنافع الإجارة لا تختلف. 
فرع آخر 
لو ساقاه ثلاث سنين على أن الثمر فى السنة الأولى بينهما نصفين» وفي السنة الثانية 
أثلاثاً وفي السنة الثالثة أرباعاً جازء ذكره أكثر أصحابنا كما في الإجارة» ومن أصحابنا 
من قال: لا يجوز حتى يتساوى نصيبه في جميع السنين لأنها عقود مختلفة في عقدٍ كما 
لو أسلم في قفيز حنطة وقفيز شعير في عقد واحد لا يجوز وهو ضعيف. 
فرع آخر ْ 
يلزم أن تقدر بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار تطلع فيها اطلاعا 
متناهياً فإن تأخر اطلاع الثمرة فيها بحادثٍ ثم اطلعت بعد تقضيها فالصحيح من 
المذهب أن العامل شريك فتكون الثمرة بينهماء وإن انقضت مدة المساقاة قبل اطلاعها 
لأن ثمرة هذا العام حادثة على ملكها ولا يلزمه العمل بعد انقضاء المدة؛ وإن استحق 
الثمرة إلا فيما يختص بالثمرة من التأبير والتلقيح» ومن أصحابنا من قال: العامل أجير 
فعلى هذا لا حت له فى الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة ولا يستهلك عمله غير بدلٍ 
فيحكم له حينئذ بأجرة المثل . 


١7١ 


فرع آخر 
لو ساقاه عشر سنين على أن له نصف الثمرة في سنةٍ منها فإن لم يعينها لا يجوزء 
وإن عينها فإن كانت غير السنة الأخيرة لا يجوز لأنه شرط عليه بعد حقه من الثمرة 
عملاً لا يستحق عليه [51١/أ]‏ عوضاً» وإن كانت السنة الأخيرة فيها وجهان أحدهما: 
يجوز كما يجوز أن يعمل في جميع السنة» وإن كانت الثمرة في بعضهاء والثاني: لا 
يجوز لأنه يعمل مدةٌ يثمر فيها ولا يستحق شيئاً من ثمرها وبهذا خالف السنة الواحدة. 
فرع آخر 
لو ساقاه عشر سنين فاطلعت ثمرة السنة العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل فيها 
نصيب لتقضي مدته وزوال عقده. ولو اطلعت قبل تقضي تلك السنة ثم تقضت ولم يبد 
صلاحها وهي طلع أو بلح بعد كان له حقه منها لحدوثها في المدة ثم إن قلنا: إنه أجير 
فعليه أن يأخذ حقه منها طلعاً أو بلحاً وليس له استبقاء حقه إلى بدء الصلاح» وإن 
قلنا: إنه شريك كان له استبقاؤها على النخل إلى بدء الصلاح وتناهي الثمرة. 
فرع آخر 
لو ساقاه على النخل فاطلعت بعد قبض العامل لها وقبل عمله فيها استحق نصيبه من 


١" 
تلك الثمرة لحدوثها في يده ولو أطلعت قبل قبضه وتصرفه فيها فإن قلنا إنه أجير لم يكن‎ 
له في تلك الثمرة نصيب لارتفاع يده. وإن قلنا: إنه شريك استحق نصيبه من تلك الثمرة‎ 
. لأنها بعد العقد حادثة عن ملكهما وعلى العامل أجرة مثل ما استحق عليه من العمل فيها‎ 
فرع آخر‎ 

لو قال: ساقيتك على هذه النخيل سنةً ولم يذكر قدر نصيبه قال ابن سريج: يجوز 
وتكون الثمرة بينهما نصفين حملاً على عرف الناس في المساقاة» ولو قال: عاملتك 
على هذه النخيل سنة ولم يذكر قدر نصيبه لم يجز لآنه ليس للمعاملة عرفٌ» والمشهور 
عند أصحابنا أنه يجوز فيها لأن نصيب العامل مجهول. 

سيالة"'": قال «وإذا,ساقاة على نكل وكا فيه يناف لا يوصل إلى عيلة إلا 
بالدخول إلى النخل». ْ 


كتاب المساقاة 


الفصل 

وَهَذا كماقال: إذا كان بيخ التخيل. بياض. لآ يحل إما أن يكون نسيرا أو كيرا فإن 
كان يسيراً يجوز أن يزارع فيه ولكن لا يدخل في عقد المساقاة إلا بالشرط [51١/ب]‏ 
وقال مالك: له أن يزرع البياض بغير إذن مالكه إذا كان أقل من الثلث وهذا غلط لأن 
العقد لا يصح إلا بالتسمية كسائر العقودء فإذا تقرر هذا فلو قال: ساقيتك على النخل 
على كذا أو زارعتك في الأرض على كذا يجوز قولاً واحداً وهذا روي أن النبي كَل 
لما دفع النخل إلى أهل خيبر دفع البياض إليهم على أن لهم نصف النخل والزرع 
ولرسول الله ككةِ النصف وكان الزرع كما وصفنا بين ظهراني النخيل يسيراً» ولولا 
الخبر لما جوّزناه ولا فرق بين أن يسوي بينهما فى الحصة أو يخالف بينهما فيقول: 
ساقيتك على النخل بالنصف وخابرتك على الأرض بالدفع . 

وقنال فى #الحاوئ»'" : إذا مالف فية وتجهان قال البعذاديؤة: :بجوت وقال 
المع لا يجوز لأنهما إذا تفاصلا تميزا ولم يكن أحدهما: تبعاً ولا متبوعاً؛ ولا 
فرق بين أن يأتي بلفظٍ هو الصريح في كل واحدٍ منهما نحو ما ذكرنا من لفظ المساقاة 
والمخابرة وبين أن يأتي بلفظ يجمع الأمرين معاً فيقول: عاملتك على الأرض والنخل 
معاً بالنصف مما تخرجه من ثمرٍ وزرع. ولو قال: ساقيتك في النخل على أن أزارعك 
في البياض لم يجز لأنه جعل عقد المزارعة شرطأ في عقد المساقاة فلا يجوز كما لو 
قال «أشافيك على هذا البستان على أن أساقيك ف يستان اغخرة: ولو عقدا غلى الشفل 
ولم يعقدا على البياض ثم عقدا على البياض عقداً مستأنفاً لا يخلو إما أن يكون مع 
العامل في النخل أو مع غيره» فإن كان مع غيره لا يجوز قولاً واحداً. وإن كان مع 
العامل هل يجوز؟ فيه وجهان: 


.)755/17( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ . 07١/9 انظر الأم‎ )١( 


اللتتح يي تت ا ا ا 

أحدهما: يجوز للضرورة فإنه لا يمكن تعهد النخل إلا بتعهده ويؤدي إلى اشتراك 
الأيدي فيه . 

والعاتي: ل ضر وطن اععان التسرزييو ده أ مسابن لأف جود ذلك قابعا للمناقاة 
فلا يجوز إفراد التابع بالعقد وعلى هذين الوجهين اختلفوا فيمن اشترى نخلاً ذات ثمرة 
لم يبد صلاحهاء ثم اشترى الثمرة [57١/أ]‏ في عقدٍ آخر بغير شرط القطع فأحد 
الوجهين يجوز لأنه تبع لأصل صار إلى مشترٍ واحد فصار كما لو جمعهما في عقدٍ 
واحدء والثاني: لا يجوز لتفرد كل عقد بحكمه وعلى هذا إذا بدا الصلاح في بعض 
ثمار النخيل فباع الكل مطلقا يجوز ويكون ما لم يبد فيه الصلاح تابعا لما بداء فلو عقد 
على ما بدا فيه الصلاح مطلقا ثم عقد معه على ما لم يبد فيه الصلاح مطلقا هل يكون 
تابعاً للأول؟ وجهان فإن قال قائل: إذا جوزتم المخابرة على البياض تبعا للمساقاة فهلا 
جوزتم إجارة النخل تبعاً لإجارة الأرض؟ قلنا: الفرق أن المساقاة والمخابرة تتجانسان 
لأن الثمار واجد يوجد من أصول باقية فجاز العقد عليهما تبعا لتجانسهماء ومنافع 
الأرض في الإجارة آثار وفي النخل أعيان فلم يتجانسا ولم يجز العقد عليهما تبعا 
لاختلافهماء ولو كان البياض كثيراً والنخيل قليله قال أبو إسحاق: لا تجوز المزارعة 
به لأنه لا يجوز أن يكون العيز تابعا للقليل» ومن أضتهاينا من قال يجوز لأن 
الضرورة في اليسير والكثير واحدة وهي أنه لا يمكن سقيها إلا بسقي النخيل فإذا قلنا: 
لا يجوز يؤاجر الأرض ويساقي على النخل . 

فرع 

لو كان البياض في ناحية متميزاً عن النخيل لا يجوز أن يزارعه فيه بحالٍ لا منفرد 

ولا مجموعاً لأنه لا ضرورة إلى تجويزها. 
فرع آخر 

إذا جوزنا وعقد عليهما عقداً واحداً هل يجب أن يكون البذر لرب المال أو للعامل؟ 
وجهان أحدهما: يجب أن يكون لرب المال لأنه أصل النماء كالنخيل» والثاني: يجب 
للعامل لأن الأصل هو الأرض والبذر يجري مجرى المؤن فيكون على العامل وقيل: 
البذر على من شرط منهما وكذلك البقرء ولو شرط البذر على العامل والبقر على رب 
المال وجهان لأن عمل البقر ينقطع قبل خروج الزرع وإدراكه. 


١ 


2. 


فرع آخر 
لو شرطا التبن لصاحب البذر والحب للثاني وجهان» ولو شرطا أن يكون التبن 
والحب لهما جاز. 
فرع آخر 


لو كان بين [51١/ب]‏ النخل المساقاة زرع لرب النخل كالموز والبطيخ وقصب 


١ 4‏ الستسسببه ‏ ج 7 7277 ا ل د 131 جلا الفا 1 
السكر فساقاه على النخل والزرع معاً على أن يعمل فيها بالنصف منها فيه وجهان تجوز 
المساقاة في الزرع تبعا للمساقاة في النخل كما تجوز المخابرة تبعا للمساقاة» والثاني: 
لا تجوزء والفرق أن المساقاة على الزرع هي استحقاق بعض الأصل والمخابرة على 
الأرض لا يستحق فيها شيء من الأصل . 
فرع آخر 
لو كان في البياض بين النخيل زرع ثابت هل يجوز المزارعة عليه؟ وجهان مبنيان 
على القولين في الثمرة الخارجة هل تجوز المساقاة عليها أم لا. 
فرع آخر 
إذا زرع العامل البياض من غير إذن رب النخل قال الشافعي: هو كمن زرع أرض 
غيره لغير إذنه يعني أنه بمنزلة الغاصبء وقد ذكرناء وقال أبو حنيفة: إذا زرع أرض 
غيره وقلعه مضر بالأرض أجبر الزارع على أخذ قيمته مقلوعاً إذا أراد صاحب الأرض» 
وعندنا لا يجبر عليه . 
فرع آخر 
لو قال: ساقيتك على النخل والأرض بالنصف لم يصح في الأرض لآن المساقاة لا 
يتناولها وصح في النخل ويجب أن يبنى هذا على تفريق الصفقة. 
0 قال: «ولا تجورٌ المساقاةٌ إلا على جزءٍ معلوم». 
لقال ا 
وهذا كما قال: إذا ساقاه على جزء معلوم من الثمار يجوز كما قلنا في القراض» 
ولا فرق بين أن يشترط له الأقل ولرب المال الأكثر أو بالضد من هذا ولا يجوز حتى 
يكون السهم معلوماً من جميع ثمرة النخل» ولو ساقاه على أن لرب المال ثمرة نخلاتٍ 
بعينها وثمرة الباقي للعامل أو على أن للعامل ثمرة نخلاتٍ بعينها ولرب المال ما بقي 
مهتي أذ نزيو هال ساها زعي بويا نقما اللعافل أن على أن للها مل يان مهيا 
ولرب المال ما بقي فالكل باطل لأنه يفضي إلى أن ينفرد أحدهما: بكل الثمار ولا 
شيء لصاحبه فيه» فإن عمل فله أجر مثله فيما عمل والثمرة كلها لرب النخل وهكذا 
الحكم في كل موضع حكمنا بفساد المساقاة. 
مسألة0" : قال: «ولو دخل في النخل على الإجارة» [47١/أ].‏ 
الفصل 
وهذا كما قال: هذه المسألة ليست من كتاب المساقاة وإنما هي من كتاب الإجارة» 
وإنما ذكرها الشافعي ها هنا ليبين الفرق بين المساقاة والإجارة فإن المساقاة جائزة على 
ثمرةٍ لم تخلق ولا تجوز الإجارة عليها إلا بعد وجودهاء فإذا ثبت هذا نقول: إذا استأجر 
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رجلاً ليعمل له عملاً بثمرة النخل لا تخلوا الثمرة من أن تكون معدومة أو موجودة. فإن 
كانت معدومة لا يجوز أن يستأجر على بعضهاء وإن كانت موجودة لا يخلو إما أن يكون 
قد بدأ فيها الصلاح أو لم يبد»ء فإن كان قد بدأ فيها الصلاح فالإجارة جائزة من غير 
شرط القطع سواء جعل جميع الثمرة له أو جزءاً معلوماً منها أو ثمرة نخلاتٍ بعينهاء وإن 
لم يبد فيها الصلاح لا يجوز العقد عليها إلا بشرط القطع كما قلنا في البيع وإذا شرط 
القطع. فإن شرط له جميع الثمرة جاز لأنه إذا جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون أجرةًء 
وإن شرط له جزءاً معلوماً لا يجوز لأنه لا يقدر على قطعه إلا بقطع جميعه ولا سبيل له 
إلى قطع نصيب صاحبه بوجهٍ من الوجوه فلم يصح العقد عليه بهذا الشرط» وإن كان 
بلفظ المساقاة لا يخلو إما أن تكون الثمرة موجودة أو معدومة» فإن كانت معدومة جاز» 
وإن كانت موجودة قال في «الأم»: إذا ساق على ثمرةٍ حصلت جاز لأنه إذا جاز والثمرة 
معدومة كان جوازها والثمرة موجودة أولى لأن الغرر أقل وبه قال مالك. 

وقال في «البويطي»: إذا ساق عليها وقد خلقت لم تجز فالمسألة على قولين ووجه 
ما قال في البويطي أن الثمرة إذا ظهرت دخلت في ملكه فلا يجوز أن يشترط سهما من 
عين ملكه كما في القراض» ولأن علة جوازها أن يكون لعمله تأثير في حصول الثمرة 
كما يكون في القراض لعمل العامل تأثير في حصول الربح وهذا أصح وهذا إذا كان 
بقي من العمل عليها ما فيه مستزاد في الثمار مثل السقي وتصريف الجريد وقطع 
الحشيش المضر [57١/ب]‏ بالنخل» فأما إذا لم يبق من العمل عليها ما فيه مستزاد في 
الثمرة مثل إن بلغت آواق"الجداة'لا يتجؤز قولاً واجذاً: 


الصلاح وجهان.ء. وقال المزني: إن كان قبل بدو الصلاح يجوز وبعده لا يجوزء وقال 
أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام بها حتى تطيب جاز وإلا فلا يجوزء وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كانت تزيد جاز وإلا فلا يجوز. 

مسألة('2: قال: «وكل ما كان فيه مستزاد في الثمرة من إصلاح الماء». 

الفصل 

وهذا كما قال: الأعمال التى تعمل فى النخل على ثلاثة أضرب أحدها ما كان 
مستزاداً في الثمرة ولا يزاد لأجل النخل مثل التلقيح والسقي وتصريف الجريد وإصلاح 
الآبار والأجاجين وهي المواضع التي يجتمع الماء فيها تحت النخيل وقطع الحشيش 
المضر بالنخل وإدارة ور الدولااب واللقاط عند اللقاط والصرام عند الصرام ونحو ذلك 
يستحق على العامل من غير شرط» فإن شرطها في عقد المساقاة على رب النخل لم 


. 077/8 انظر الأم‎ )١( 


0 امب 7757 77 ريسافت اق تن لط قاذ 
يصح قال القفال: ومن جملة هذا تنقية البئر أو النهر من الحمأ الذي فيه لا من تراب 
اخر طرح فيه فطمت به. 

وقال بعض أصحابنا: في اللقاط والجداد وجهان أحدهما: ما ذكرناء والثاني: لا 
يلزم العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بغيره» وقال في «الحاوي)"''2: السقي وقطع 
الحشيش المضر بالنخل مما يعود نفعهما إلى النخل والثمرة معاء فإن كان مما لا تصلح 
الثمرة إلا به كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل فهو على العامل يستحق من غير 
شرطء وإن كان مما يشرب بعروقه كنخيل البصرة فهو وغيره من الشروط التي تكون من 
هذا الجنس على ثلاثة أوجه أحدها أنها على العامل والشرط فيه تأكيد لما فيه من 
صلاح النخل وزيادة الثمرة» ]]1/١55[‏ والثاني: أنها على رب النخل واشتراطها على 
العامل يبطل العقد لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة» والثالث: يجوز 
اشتراطها على العامل لما فيه من زيادة الثمرة» ويجوز اشتراطها على رب النخل لما فيه 
من صلاح النخل» وإن أغفل لم يلزم واحداً منهماء أما العامل فلأنه لا يلزمه إلا ما 
كان من موجبات العقد أو من شروطه. وأما رب النخل فلأنه لا يجبر على تثمير ماله. 

وقال أبو إسحاق: إذا أهمل ذكر هذا العمل في العقد ولم يشترط على واحدٍ منهما 
لم يصح العقد لأنه ليس أحدهما: بالتزامه بأولى من الآخر حكاه القاضي الطبري. 
والثاني: ما يراد لأجل النخل وليس فيه مستزاد في الثمرة مثل سد الحظار وإصلاح 
الدولاب وحفر الأنهار لاستخراج الماء فهذا كله على رب المال» فإن شرط على 
العامل بطل عقد المساقاة. 

وقال بعض أصحابنا : يبطل الشرط وتصح المساقاة بناءً على الشرط الزائد في الرهن 
يبطل ولا يبطل الرهن في أحد القولين» وقال مالك: يجوز أن يشترط على العامل كل 
ماارعود تتسمر الى وب للسل من عيارة السائط عرسا الفا لكه: مايرا للتسين 
والثمرة كالثور الذي يدير الدولاب وكسح النهر لإجراء الماء فيه ونحو ذلك قال أكثر 
أصحابنا يجوز شرطها على العامل ويجوز شرطها على رب المال وإن أطلق بطل هكذا 
ذكره القاضي الطبري وقد ذكرنا فيه ثلاثة أوجه وقيل: ثور الدولاب كبناء الدولاب ولا 
يجوز ففرله على العامل قولاً واحداً وهذا أقيس عندي» وكذلك كسح الأنهار لإجراء 
الماء إلا على ما وصفناء وقال بعض أصحابنا: كل ما قلنا أنه على العامل إذا شرطه 
على رب المال يبطل العقد إلا السقي فإنه قال في البويطي: إذا شرط سقي الماء على 
رب المال. يجوز لأن الشافعي قال: لو ساقاه على بعل جاز والبعل لا يشرب بعروقه من 
غير سقي وبالله التوفيق. ْ 
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مسالة7 15ت قال :دولا يباين أن يشعرظ المتنافن علو وت السقل غلماناً 

يعملون معه). ١‏ 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا شرط العامل على رب المال غلماناً يعني عبيداً يعملون معه في 
العساقاة أطلق 'الشاقعى أنه رجرة» واخدلك اصحابنا فيه فمدهم مق قال 4 إنما يجوز أن 
يعملوا ما على السيد أن يعمله من سد الحظار وحفر الآبار» فإما أن يعملوا ما فيه 
مستزاد في الثمرة لا يجوز ذلك لأن عملهم كعمل رب المال ولا يجوز شرط ذلك» 
كذلك لا يجوز هذا وكما ذكرنا في القراض لا يجوزء ومن أصحابنا من تمسك بظاهر 
النص وقال: يجوز ذلك لأن ذلك مما يتوصل العامل به إلى تمام العمل ومقصود 
العقد. والفرق بينهم وبين ما لو شرط رب المال العمل معه لا يجوز أن الرقيق يجوز 
أن يكون في العمل والتدبير تابعاً للعامل» ولا يجوز أن يكون رب المال تابعاً وهذا 
اختيار عامة أصحابنا والمذهب الصحيح في القراض أنه لا يجوز ذلك» والفرق بينهما 
أن في المساقاة يجوز أن يشترط على رب النخل الثور وكسح النهر فجاز أن يشترط 
غلمانه أيضاً. وفي القراض لا يجوز أن يشترط غير الغلام فكذلك لا يجوز شرط 
الغلام» فإذا تقرر هذا إنما يجوز شرط الغلمان بشرطين أحدهما: أن يكون عددهم 
معلوماً وعملهم على طريق التبع للعامل ولا ينفردون بالتدبير» والثاني: أن العامل لا 
يستعملهم في غيره فإنه يكون قد انفرد بمنفعةٍ لم يشارك رب النخل فيهاء واعلم أنه 
يقال للعامل المساقي ولرب المال أيضاً لأن لكل واحدٍ منهما ساقي لصاحبه والمساقى 
بفتح القاف أظهر لكن المساقي أصح في اللغة. 

فرع 

لو شرط غلماناً موصوفين غير معينين يصح. وقال مالك: لا يجوز حتى يعينوا 
اعتباراً بعرف أهل المدينة في تعيين العبيد في المساقاة وهذا غلط لأن الصفة تقوم مقام 
المشاهدة. 

فرع آخر 

لا فرق في هذا الشرط بين غلمان القراح وغيرهم» وقال مالك: [515١/أ]‏ لا يجوز 

أن يشترط عمل غير غلمان القراح وهذا غلط لما قال الجميع ملك السيد فلا فرق» 
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وحكى عن مالك أنه قال: غلمان هذا الحائط الذين كانوا يعملون فيه دخلوا فى 
المساقاة من غَينْ شرط وهذا غلط لأله كان يستكتي يهم عن العامل وإنما أدخل العامل 
في الوسط ليصرف غلمانه إلى شغل آخر. 
فرع آخر 

نجوز لزت" المال أن يشترط على العافل غلمانا يعملون معة:نص عليه الشافعن لأن 
لعل اك انعفن رن زم لجال انلمأ مما ز اق زاف واللنه كران روي الها نبوا "ا لعاليل 
أجوز. 

فرع آخر 

يجوز في حق العامل سواء عينوا أو وصفوا وأطلقوا بخلاف اشتراطهم على رب 
المال» والفرق أنهم في اشتراطهم على رب المال مستثنون من عمل وجب على العامل 
ع 0 بإطلا قهم وحونى مرحو عن اماس لحار بر موا المستين 

م الرقيق على ما يتشارطان عليه». 

وهذا كما قال: إذا شرطا نفقة الغلمان المشروطين على ا صحء وتكون النفقة 
عليه بالمعروف غير مقدرةٍ ولا موصوفة لأنها استعانة فقط فلم يفتقر إلى معرفة المقدار 
والجنس» وقال محمد: لا يجوز حتى يقدرها لأنها تكون مجهولة وهذا لا يصحء لأنه 
لو وجب تقديرها لوجب بيان صفاتها ولا يجب ذلك بالاتفاق» وإن شرطا على رب 
المال جاز أيضاً لأن بعمل الغلمان تحصل منفعة الأصل ومنفعة الثمار فجاز شرط 
نفقتهم على رب المال والعامل جميعاً» ويجوز أن يشترطا أن يكون النصف على هذا 
والنصف على الآخر. 

وقال مالك: لا يجوز إلا أن تكون نفقتهم على العامل فإن شرط على المالك لم 
يجز وهذا غلط لأن الأصل أن نفقة المملوك على مالكه فجوزنا شرطها على العامل 
بالاتفاق فقول من يقول: لا يجوز شرطها على المالك محال [45١/ب]‏ واحتج 
الشافعي ها هنا عليه بأن قال: وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهمء فإذا جاز أن يعملوا 
للعامل من غير أجرةٍ عليه لهم مع كون منافعهم لسيدهم جاز أن يعملوا له من غير نفقةٍ 
عليه بل تكون نفقتهم على السيدء واحتج مالك بأنهم يعملون للعامل فإن العمل كله 
عليه فيجب أن تكون نفقتهم عليه قلنا: النفقة على المالك لا على المنتفع كمن آجر 
عبده أو أعار فالنفقة على المالك والمنفعة للغير. 

ومن أصحابنا من قال: هذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الشافعي والقياس يوجب أن لا 
تجب نفقة المملوك على غير المالك. ولا يجوز شرطها على العامل ويحتمل هذا 
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الظاهر تأويل المقدار في النفقة المشروطة على السيد أي: إذا شرط العامل على السيد 
مقداراً معلوماً لنفقة العبيد تقوم به الأبدان وتقوي على العمل كان ذلك المقدار واعيا 
عليه على حسب ما يتشارطان إذ ربما تحوجهما الحالة إلى استيفاء النفقة جملةً» ٠‏ لأنها 
لو أخذت من السيد يوماً بيوم فربما ينقطع عمل العبيد لطلبها واستيفائها وهذا خلاف 
ظاهر اللفظ ذكره بعض أصحابنا بخراسان. 
فرع 

لو أطلقا العقد وأغفلا عن اشتراط النفقة فيه وجهان أحدهما: يصح العقد لأن النفقة 
تبع العقد وهذا اختيار أبي حامد وجماعةء والثاني: لا يصح العقد للجهل بمحل النفقة 
وهذا اختيار القاضي الطبري» فإذا قلنا بالوجه الأول قال أبو حامد: يلزم المالك بحق 
الملك لأنه لا يلزم العامل إلا بالشرط ولم يوجد ذلك فلا نلزم إلا المالك» وقال في 
«الحاوي»”'': فيه ثلاثة أوجه أحدها: على العامل لاستحقاق العمل عليه» والثاني: 
على رب النخل لاشتراط عملهم عليه وأنه لما سقطت أجرتهم عن العامل سقطت 
نفقتهم عنهء والثالث: أنها من وسط الثمرة لاختصاص عملهم بها [141/]] فعلى هذا 
إن لم تأت الثمرة أخذ بها حتى يرجع بها في الثمرة إذا أتت. 

فرع آخر 

لو شرط أن تكون نفقاتهم من وسط الثمرة» فإن كان عملهم قبل حدوث الثمرة فهو 
باطل لعدم محلهاء وإن ما لم يخلق لا يجوز أن يكون عوضا على عملء» وإن كان 
عملهم بعد حدوث الثمرة» فإن كانت نفقاتهم من غير جنس الثمرة فتباع الثمرة ويصرف 
ثمنها في نفقاتهم لم يجز لأن الثمرة غير مستحقة والنفقة غير ثابتة في الذمة» وإن كانت 
نفقاتهم من نفس الثمرة يأكلونها قوتاً فيه وجهان أحدهما: يجوز لوجود محلها وأن 
الثمرة لما كانت لهما وجاز اشتراط النفقة على كل واحدٍ منهما جاز اشتراطهما في 
الثمرة التي هي لهماء والثاني: لا يجوز لأنه غير متعلقٍ بذمة ولا معلوم يستحق من عين 
وهذا أصح . 


باب مسائل المزني 
قال المزني : هذه مسائل أجبت فيها على معنى قوله قال: فمن ذلك لو ساقاه على 
نخلٍ سنين معلومة على أن يعملا الفصل . وهذا كما قال: إذا شرطا في المساقاة أن 
يعملا جميعاً لم يجز لأن العامل يجب أن يأخذ حصته من الثمرة بعمله» » فإذا شرط 
صرت ناخد المي بوكر لم اح اعطاق لير ا 01 
شترط العمل على نرزنتآ المال كما لا يجوز لزب المال أن يتحرط الخيل غليه هنا من 
النخيل وأيضاً ما قال المزني لأنه أعانه معونة مجهولة الغاية بأجرةٍ مجهولة» وقال أبو 
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إسحاق: هذه العلة غير صحيحة لأنها لو صحت لبطل عقد المساقاة لأن العامل لا يعلم 
أبداً قدر عمله وبالإجماع يجوز ولوجب إذا جعل ذلك العمل معلوماً أن يجوزء ولوجب 
إذا أعاره الغلمان لا يجوزء وقال في «الحاوي”2“: العلة الصحيحة أن اشتراط عمل 
زرسةالمال يقتضي لزوم ذلك ولا يلرم الإثييان العمل قن حالة-وعمل ,غلماتة بحن اتعلن 
بماله كما [57١/ب]‏ يتعلق به غير ذلك من الحقوق فجازء وعلى هذا لو شرط العامل 
على رب المال عملاً معلوماً كالسقي والتلقيح لا يجوز على هذه العلة وعلى ما علل 
المزني يجوز لانتفاء الجهالة عنه. 

مسألة”'': قال: «ولو ساقاهُ على النصنف على أنْ يساقيه في حائط آخرّ على الثلث 
لم يجز». 

وهذا كما قال: إنما لم يجز هذا لأنه عقد معه عقداً وشرط عقداً آخر فصار كبيعتين 
في بيعة» وهكذا لو قال: ساقيتك في هذا على النصف على أن تساقيني أنت في نخيلك 
على النصف لم يجز كما لو قال: بعتك عبدي بكذا على أن تبيعني دارك بكذاء ثم 
المساقاة الثانية جائزة لأنها خالية على الشرط إلا أن تجعل إيجاب أحد العقدين إيجابا 
للآخر فلا يجوزء ولو قال: ساقيتك عليهما على أن لك النصف من هذا والثلث من 
هذا جاز لأنه يجوز أن تجمع صفقة واحدة شيئين مختلفين بعوضين مختلفين كما لو 
قال: بعتك هذا العبد وهذا العبد بثلاثة آلاف درهم هذا بألف وهذا بألفين جاز. 

فرع 

إذا فسدت المساقاة للعامل أجر مثله ربح أو خسر وذكرنا عن مالك أنه إن خسر في 

القراض الفاسد لا يكون للعامل أجر المثل ومثله نقول في المساقاة. 
فرع آخر 

أجر المثل فيهما يختلف باختلاف المال ويعتبر بأجرة مثله في الإجارة» وحكي عن 
مالك أنه قال: إذا حصل الربح في القراض يعطى أجر المثل من الربح ومعناه أنه إن 
قارضه على النصف قراضاً فاسداًء وقال أهل العلم: بذلك التصرف إنما يعامل في مثل 
هذا العمل على الثلث فله ثلث الربح لا أجر مثل عمله ومثله نقول في المساقاة الفاسدة 
وهذا غلط لأنه أتلف منافع نفسه على شرط العوض فإذا لم يسلم له ذلك العوض فله 
أجر مثله كما في الإجارة. 

سآل'": قال «فإن ساقاة أحدهما عاك تعفن نضينه لاه على فلك نصيية: 

الفصل 


وهذا ]]/١51/[‏ كما قال: صورة المسألة إذا كان بستان بين رجلين فساقى أحدهما: 


20020 انظر الحاوي للماوردي جلا هلا 
(0) انظر الأم ("/ 07 . (9) انظر الأم (8/ 073 . 


نضين 


كتاب الشرط في الرقيق 
في نصيبه على النصف والآخر في نصيبه على الثلث جازء لأن العاقد إذا كان اثنين كان 
العقد عندنا بمنزلة عقدين» فإذا تقرر هذا لا يخلو البستان من أن يكون بينهما نصفين 
فيتطوزسؤاء"شتيطا تصفية أو قزل اخدهها أقل قرو الاجرة وإن كان تصينا تشتلنا 
نظرء فإن اشترطا له من نصيب كل واحدٍ منهما نصفه صح لأنه يعلم أنه يستحق على 
كل وَاحَدٍ منهما تصف ثمرته» وإن اشترط أحدهما أقل. والآخر أكثر مثل أن يشترط 
أحدهما نصف نصيبه والآخر ثلثه فإن علم صاحب الأقل من النخل وصاحب الأكثر 
جاز وإن لم يعلم صاحب الأقل من صاحب الأكثر لم يجز لأنه لا يدري أن من شرط 
له الثلث هو صاحب الأقل من النخل أو صاحب الأكثر» فإن كان صاحب الأقل كثر 
نصيب العامل لأنه يأخذ نصيب الأكثر» وإن كان صاحب الثلث صاحب الأكثر من 
النخل قل نصيب العامل فإذا كان كذلك لم يصح العقد حتى يعلم أن الذي شارطه على 
الثلث هو صاحب الأكثر من النخل أو صاحب الأقل» وإن كان البستان لواحدٍ فساقى 
عليه رجلين وشرط لأحدهما: الثلث وللآخر النصف جاز وكذلك إن شرط النصف لهما 
والنصف لنفسه. 

مسألة”': قال: «ولو ساقاهُ على حائط فيه أصنافٌ ثمرا. 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان البستان يجمع أنواعاً من النخل فساقى رجلاً عليها لا يخلو 
من أحد أمرين إما أن يشترط النصف من جميع ما في البستان فهذا يجوزء وإن لم 
يعرف مقدار كل نوع من النخل لأنه يسلم أنه يستحق نصف كل نوع قل أو كثر» وإن 
#القكديين الأتضباء نقال7"": لفدمع اللاقل الصت وري العجرة العلية رسن 
الصيحاني الربع لا يجوز حتى يعرف كل واحد من رب النخل والعامل قدر كل صنفٍ 

من النخل بالمشاهدة حتى يعلم مقدار ما يستحق عنه الأقل وما يستحق منه الأكثر وصار 
هذا كما لو ساقى [/51١/ب]‏ على ثلاثة حوائط لا يجوز حتى يعرف كلها . 

ميال وافال: «ولو ساقاءُ على نخلٍ على أن للعامل ثلث الثمرة ولمْ يقولا غيرَ 
ذلك كان جائزاً». 

وهذا كما قال:-]ذا نين نضيث" العامل «ولم .ينين الباقي يجوز وجهاً واحداً وما بعد 
نصيب العامل لرب النخل ولو بين رب النخل لنفسه نصيباً ولم يذكر الباقي لمن يكون 
كناف المدهي أنه هلا تجوز وم افيا بدا مه اجز و اعكمادا على المهوه وكيا أن 
أصحابنا اختلفوا في المفهوم اختلفوا في هذه المسألة ونظير هذا قد ذكرنا في القراض 
وككينهها يدراف 

مسألة9؟2: قال: «ولو كان النخلٌ بين رجلين فساقى أحدهمًا صاحية». 


.074 /7( انظر الأم (/ 074. (0) انظر الأم‎ )١( 
. 0075 /9( انظر الأم ("/ 006 . (5) انظر الأم‎ )( 


ضن 


كتاب الشرط في الرقيق 
الفصل 

وهذا كما قال: إذا كان بستان بين رجلين فساقى أحدهما: شريكه على أن يعمل فيه 
فإن شرط له أكثر من نضيبة :مق القمرة جتان «وتكون 'الزيادة فق مقابلة غيله وإن شترط اله 
مثل نصيبه من الثمرة بالملك أو أقل منه كان فاسداً فإن عمل فيه على ذلك كانت الثمرة 
بيع انين كال المزس :بولا أجرة اله دعتال بن غير بدلا فال بو عات برينلا 
صحيح لأنه دخل ف فية على أن يكون متترعاً تعملة وإنما يكون له أجر مثله إذا شرط 
لعمله عوضاً وكان فاسداً وخرج ابن سريج فيه وجهاً آخر أن له أجر مثله فيما عمل في 
نصيب شريكه لأن عقد المساقاة يقتضى العورض » فإذا كان فاسداً رجع إلى أجر المثل 
0 ال مهرٍ وبعتك بلا ثمنٍ ومن قال بالأول 00 بأنه يفارق 
م و دا م 
يده بل تلف في يد صاحبه فلا ضمان على واحدٍ ونظير هذه المسألة قد ذكرنا في 
القراض . 

فشالة'" كال «ولؤساقى أخدهما صاتحة تقل ينها شنة مقروفة عن الايعنة 
فيها جميعاً على أن لأحدهما: الثلث ولآخر الثلثين لم يكن لمساقاتهما معنى». 

وهذا كما قال: إذا ساقى أحدهما صاحبه على أن يعملا فيه [44١/أ]‏ لم تصح 
المساقاة لأنه يجب أن يكون العمل من أحدهما فإذا شرط أن يكون من كليهما عمل لا 
يجوز فإن عملا على ذلك كانت الثمرة مقسومة نصفين على قدر المالين ثم ينظر في 
العملين» فإن كانا سواء لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء» وإن كان عمل أحدهما 
أكثر نظرء فإن كان صاحب الأكثر قد شرط لنفسه زيادة الثمرة على. ما يسعحخقة بالملك 
كان له أجرة المثل في مقدار ماله من زيادة العمل» وإن لم يكن شرط لنفسه زيادة 
الثمرة فهو متبرع بالعمل فعلى قول المزني لا أجرة وعلى ما خرّجه ابن سريج له أجر 
المثل فيما له من زيادة العمل وهو ضعيف» وقال بعض أصحابنا: يستحب مع التساوي 
في العمل أن يستحل أحدهما من الثاني مخافة أن يكون عمل أحدهما فيما خفى عليهما 
أكثر من الثاني وكذلك جميع الأكرة والعاملين المجتمعين على الأعمال المشتركة. 

مسألة0"؟ : قال: «ولو ساقى رجلا على نخل مساقاةً صحيحة فأثمرت ثم هرب 
العامل) . 

الفصل 
وهذا كما قال: إذا ساقاه على نخلٍ فعمل بعض العمل ثم هرب لا تنفسخ المساقاة 


)١(‏ انظر الأم 077/70 . (0) انظر الأم (8/ //ا). 


يفل 


كتاب الشرط في الرقيق 
بهربه لأنها عقد لازم ثم إذا جاء رب النخل إلى الحاكم فاستعدى عليه لزمه أن يعذيه 
فإن وجده أجبره على العمل لأنه لزمه فيجبره عليه عند الامتناع» وإن لم يجده نظرء فإن 
كان له مال حاضر اكترى منه من يعمل مكانه. وإن لم يجد له مالا ووجد من يعمل 
ويأخذ أجرته من الثمرة اكتراه» وإن لم يجد من يؤْخَر أجرته أقرضه من بيت مال 
المسلمين وقضاه من الثمرة» وإن لم يكن في بيت المال مال استقرض له من غيره 
واستأجر. وإن تعذر ذلك أمر رب النخل بأن يكتري من مال نفسه من يقوم مقام العامل 
حتى تكون الأجرة في ذمته ويقضيه حقه من ثمرته التي هي حصتهء أو يأمره بأن يعمل 
بنفسه حتى تكون أجرة عمله على العامل ويقضي من نصيبه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر أنه لا يؤتمن فيما يرجع به على الغير 
فيأمر واحداً حتى يأخذ [58١/ب]‏ منه ذلك وينفق وهذا ضعيف. وهل يجوز أن يساقي 
الحاكم على نصيب العامل الهارب؟ قال افق ابي هريرة: يجوز وكذا قاله القاضي أبو 
حامد في «الجامع» وهذا قبل بدو الصلاح فيساقي الحاكم عليها لأجل ما بقي من 
العمل فيها رجلا آخر بسهم مشاع في الثمرة ويدفعه إليه من حصة العامل عند حصول 
الثمرة وتناهيها ويعزل الباقّي من حصته إن بقي محفوظاً له إن عاد ويأخذ رب المال 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك وهو الأصح لأنه يجب أن تكون المساقاة من 
جهة أحدهما: النخل ومن جهة الآخر العمل. فأما العامل الهارب ليس له إلا العمل 
فلا يجوز أن يساقى على عمله الذي استحقه في النخل» وإن لم يكن لرب النخل مال 
وليس هناك من يساقي في نصيبه لم تخل الثمرة من أحد أمرين إما أن تكون الثمرة 
ظهرت. أو لم تظهر فإن لم تظهر فهل لرب النخل الفسخ؟ المذهب أن له فسخ 
المساقاة لأنه تعذر العمل من جهة العامل» فإذا فسخ عادت الثمرة إليه ويكون للعامل 
الأجرة فيما عمل ولا نقول: لا يستحق شيئاً إلا بآخر العمل كالجعالة لأن هذا عقد 
لازم كالإجارة. 1 

وقال في «الحاوي»"'*: الأصح عندي هذا لأنه بالتعذر ظهر عيب يثبت به الخيار في 
المقام عليها أو الفسخ فإن أقام عليها صار متطوعا بالباقي من العمل وللعامل حصته من 
الثمرة» وإن فسخ صار العقد منفسخاً في الباقي من العمل ثم الصحيح من مذهب 
الشافعي لزومه في الماضي ا الس من الثمرة مقسطة على 
العملين الماضي منه والباقي فيستحق العامل منها ما قابل الماضي من عمله ويستحق 
ا ا 00 وإن كانت 
الثمرة ظاهرة قلنا لرب النخل: هذه ثمرة مشتركة بينكما فإن اخترت البيع بعنا فإذا اختار 
البيع نظرء فإن كان بعد بدو الصلاح بعنا الكل واكترى عن العامل من يعمل عنده بقية 


زف 


. 05857 /97( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


نايل كتاب الشرط في الرقيق 


العمل» وإن لم يكن بدا صلاحها بيعت بشرط القطع وحفظ على العامل نصيبه /١59[‏ 
يتم ييه تطنها عمل #ذ وان كان ون الدال كيقما من البيع واختار أن 
يشتري نظرء فإن كان بعد بدو الصلاح فاشتراها جازء وإن كان قبل بدو الصلاح هل 
يصح الشراء مطلقاً؟ وجهان لأن المشتري مالك النخل فإن قلنا: يصح فلا كلام» وإن 
قلنا: لا يصح فلا يمكن البيع بشرط القطع لأنه لا يمكن قطع البعض إلا بقطع الكل 
فيضر ذلك بصاحب النخل» وإذا لم نجوّز البيع هكذا أو جوّزنا ولكنه امتنع من الشراء 
قال المزني في «جامعه الكبير»): يقال له: انصرف فما بقى لك عندي حكومة هذه الثمرة 
تكعزكة وكيا ووفك ا التقرية اله دس بط مف وكا ذكره أبو إسحاق 
وذكر في «الحاوي» الوجه الذي ذكرنا إذا لم يبد صلاحها هذا كله إذا رفعه رب النخل 
إلى الحاكم فإن أنفق عليه من غير إذن الحاكم نظرء فإن كان في البلد حاكم لم يرجع 
بما أنفقه وكان متبرعاًء وإن لم يكن هناك حاكم فإن لم يشهد أو أشهد ولم يشرط 
الرجوع لم يرجع بشيء» وإن 0 الرجوع فهل يرجع بما أنفق؟ وجهان والأصح أنه 
يرجع لأنه مضطر إليه وقيل: فيه ثلاثة أوجه أحدها: يرجعء والثاني: لا يرجعء 
والتالكاة:إك أشهاد برجم وإ لم يشتهة لا ول 
]ل : قال: «ولو علمَ منه سرقة النخل». 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا ساقى رجلاً على نخل فالعامل أمين في النخل فإذا ادعى عليه 
رب النخل أنه سرق أو خان وحصر الدعوى وبين مقدار ما سرق سمع دعواه وكان 
القول قول العامل مع يمينه فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين رددنا اليمين على رب 
النخل» فإذا حلف وكانت له بينة فأقامها قضي عليه بما لزمه قال المزني ها هنا واكترى 
الحاكم عليه من يقوم مقامه في العمل في النخل» وقال في موضع آخر: يكتري عليه 
من يكون معه ليحفظه من الخيانة وليس هذا باختلاف القول ولكن أي الأمرين رآه 
الحاكم فعله فإن رأى إزالة يده عنها ومنعه منها وإقامة غيره مقامه فيها فعل وهذا بأن 
يكون الرجل قوياً لا يمكنه حفظه من الخيانة» وإن رأى أن يضم إليه من يحفظه /١549[‏ 
ب] فعل وتكون أجرته في مال العامل لأن العمل مستحق عليه. فإذا احتيج إلى عمل 
غيره بسبب كان منه وجب أن تكون الأجرة عليه وليس لرب النخل فسخه بظهور الخيانة 
كما لو ظهر من المرتهن خيانة في المرهون لا يفسخ الراهن الرهن» وقال أصحاب 
مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ من الخيانة. 
فرع 
لو كان مراد رب النخل رفع يد العامل بالخيانة عن الثمرة دون تغريم ما سرق هل 


. انظر الأم (8/ /00ا)‎ )1١( 


كتاب الشرط فى الرقيق ل 


تسمع الدعوى مجهولة؟ فيه وجهان أحدهما: تسمع لاستواء الحكم في رفع يده بقليل 
السرقة وكثيرهاء والثاني: لا تسمع إلا معلومة لأن رفع يده بها فرع على استحقاق 
الغريم فيها فصار حكم الغرم أغلب فإن قلنا: تسمع يحلف العامل» فإن نكل يحلف 
المالك ثم يرفع الحاكم يده أو يضم إليه من مال غيره على ما ذكرنا . 

مسألة''2: قال: «وإن مات قامَ وارثةُ مقامة». 


وهذا كما قال: إذا مات أحد المتساقيين لم ينفسخ عقد المساقاة لأنه عقد لازم 
كالإجارة» فإن كان الميت رب المال فالعامل يعمل على ما تشارطا عليه فإذا صرمها 
قاسم ورثته على الشرط الذي كان بينه وبين الميت» وإن كان الميت هو العامل قال 
المزني في «الجامع الكبير»: إن عمل الوارث فيها كان له فإن أبى الوارث لا يلزمه أن 
يعمل لأن العمل استحق على العامل دون الوارث» ثم قال أصحابنا: إن كان له تركة 
أنفق منها على أيام العمل وإن لم يكن تركة لم يستقرض عليه لأنه لازمة له وقيل: لا 
يستأجر من ينوب عنه بأجرة مؤجلة فإن تطوع رب النخل بالإنفاق أو بالقرض فعل» وإن 
امتنع نظرء فإن لم تكن الثمرة ظاهرة حرفا بحرفي وقد شرحنا ذلك» وهكذا لو كان حيا 

وقال أبو حامد في «الجامع»: من أصحابنا من قال: يلزم الورثة أن يعملوا كما يلزم 
مورثهم لو كان حيا وما ذكر المزني أراد إذا ضعف عن العمل فإنه إذا مرض اكترى عليه 
الحاكم من يقوم بذلك. فإن لم يجد له مالاً ساقى [١5١/أ]‏ السلطان عنه في نصيبه 
فيكون ما يأخذه العامل الثاني من نصيب العامل العاجزء فإن لم يجد من يساقيه قال 
السلطان لصاحب المال: أنفق عليه فإذا فرغت أخذنا نفقتك من نصيبه فإذا فضل شيء 
فهو لهء وإن لم يتم فيكون ديناً عليه وهكذا قال في «البويطي» وقال فيه: ويكتب عليه 
صكاً في ذلك قال القاضي الطبري: هذا القائل أجرى عجزه مجرى هربه وهو محتمل 
جدا. 

مسألة”"2: قال: «ولو عمل فيها العاملٌ فأثمرت ثم استحقها ربُهًا». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا عمل العامل في النخيل ثم جاء رجل وأقام البينة أنها له استحقها 
وسلمت النخيل إليه ونظر في الثمرة فإن لم تكن ظاهرة فللعامل أجر مثله على الغاصب 
إلى حين أخذ النخل من يده» وإن كانت الثمرة ظاهرة كانت لرب النخل ولا حق 
للعامل فيها ولا أجرة له على ربها لأنه عمل عليها بغير إذن صاحبها وعمله في النخل 
أثر لا عين» وهو كما لو غصب من رجل غزلاً وباعه من حائك فنسجه ثم جاء صاحبه 
فاستحقه بينهما يجب للحائك على صاحبه شيء ويرجع العامل على الغاصب بأجر مثله 
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لأنه دخل على أن يحصل لعمله عوضء فإن قيل: أليس إذا تلفت الثمرة لا يرجع على 
الدافع بشيء فكذلك ها هنا قلنا: إذا كان عقد المساقاة صحيحاً فلم تثمر النخل أو 
أثمرت ثم تلفت فلا أجرة له وها هنا الثمرة باقية سالمة ولكن لا يمكنه أخذ ما شرطه 
لغرورٍ حصل من الدافع فيرجع بأجرة عملهء وإن كانا قد اقتسما الثمرة وأكلاها 
فلصاحبها المطالبة بقيمتها وله أن يطالب من يشاء من الغاصب والعامل» فإن أراد 
مطالبة الغاصب كان له ذلك بجميع قيمة الثمرة لأنه حال بينه وبينها بغصبه وكان هو 
السبب في حصولها في يده فيلزمه ضمانهاء فإذا أخذ منه القيمة رجع الغاصب على 
العامل بنصف قيمة الثمرة لأنه أخذ النصف بعقد معاوضة وتلف فى يده وبان أنه 
مستحق للغير فيتقرر الضمان عليه ويرجع على الغاصب بأجر مثل عمله» وإن أراد 
/١6١[‏ ب] صاحبها تضمين العامل ظاهر كلام المزني أن له تضمين نصف قيمة الثمرة 
وليس له تضمين قيمة الجميع. 

واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: بظاهر ما ذكره المزني لآن الثمرة لم تحصل 
في يد العامل بدليل أنه لا يلزمه حفظها كما يلزم العامل في القراض حفظ مال القراض فإذا 
لم تحصل في يده لم يضمنها وإنما يضمن القدر الذي حصل في يده وهو النصف الذي 
أخذه بالقسمة فعلى هذا الوجه يجب على العامل ضمان نصف الثمرة» وعلى الغاصب 
ضمان النصف الآخرء وإن تلفت الأصول أو شيء منها لم يجب على العامل ضمانه لأنه 
لم تثبت له يد عليه ولكن يجب ذلك على الغاصب وهذا اختيار القاضي الطبري. 

ومن أصحاينا من قال: لصاحب الثمرة تضمين العامل جميع قيمة الثمرة لأن الثمرة 
حصلت في يده من طريق المشاهدة لأنه كان يتصرف فيها ويعمل عليها فيثبت له اليد 
عليها كالعامل في القراض فعلى هذا إن هلكت أصول النخيل أو شيء منها لزم العامل 
ضمانه» لأن يده ثبتت عليه وهو اختيار كثير من أصحابنا وهو الأقيس لأن يده كانت 
مستولية على جميعها حين كانت الثمرة في يده» فإذا قلنا: يضمّنه النصف فضمّنه لم 
يرجع العامل على الغاصب لأنه قبضه بمعاوضة وتلف في يده فاستقر ضمانه عليه على 
ما ذكرناء» وإن قلنا: يضمنه جميع القيمة فلا يرجع بقيمة النصف الذي قبضه عوضا عن 
عمله» وهل يرجع بالنصف الآخر؟ قولان لأنه حصل في يده على أنه أمانة ثم بان أنه 
ضمان وكان المساقي غرّه وإن كانت الثمرة تلفت بآفة سماوية ولم يأكلها بنيت على 
الوجهين فإن قلنا: لا يطالب إلا بالنصف فها هنا لا يرجع المستحق عليه بشيء» وإن 
قلنا: هناك يرجع بالكل فها هنا له الرجوع أيضاء وإن كانت الثمرة باقية ولكنها نقصت 
بالجداد والتشميس فلمالكها النقصان وممن يأخذ على ما ذكرنا فى كل القيمة. 

مسآلة”' :“قال: #ولو نبباقاء على أنه إن سقناها بضاء سعاء أن بهن عله 1/1813 
الثلث»). 
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كتاب الشرط في الرقيق سس _ سس 0189 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا قال: ساقيتك على أنك إن سقيته سيحاً أو بماء سماءٍ فلك 
الثلث» وإن سقيته بنضح أو غربٍ فلك النصف فالمساقاة باطلة كما لو قال في 
القراض: قارضتك على أنك إن ربحت في البرٌ فلك الثلث» وإن ربحت في التمر فلك 
النصف كان باطلاً والثمرة لرب النخل وللعامل أجر المثل. 
سال" “قال ::"لواة اشعرط الداع أن اجر الأحراء من الكمرةة. 
الفصل 
وهذا كما قال: صورة المسألة أن يشترط العامل أن الغلمان يعملون معه وتكون 
أجرتهم من الثمرة كانت المساقاة فاسدة بلا خلا لأن مقتضى المساقاة أن يكون 
العمل كله على العامل فإذا شرط أن يعمل معه غيره وتكون أجرته من الثمرة فقد أسقط 
عن نفسه بعض العمل فلا يجوزء ولأنه لا يجوز تعليق الأجرة على ثمرةٍ معدومة ولم 
تخرجء ولأنه إذا كان العمل عليه يصير بهذا الكوظ كانه قترط الفيه شيعا خاضا متنا 
ولو شرط لنفسه صاعاً والباقي بينهما لا يجوز مع أن الصاع معلوم فالمجهول أولى أن 
لا يجوز وهكذا لو كان الأجراء غير الغلمان» ولو سمى فقال: لك النصف وللأجير 
الذي تستأجره السدسء. قال بعض أصحابنا: يجوز وكأنه شرط للعامل ثلثي الثمرة 
وعندي ليس على هذا الإطلاق بل هو على ما ذكرنا فيما سبق إذا شرط الربح في 
القراض للزوجة أو الأجنبي وقد ذكرنا حكمه. 
مسألة''': قال: «ولو ساقاه على وديّ لوقتٍ يعلمٌ أنه لا يثمر إليه». 
الفصل 
وهذا كما قال: الودي الفسيلان التي لم تدخل في الحمل فإذا ساقاه عليها لا يخلو 
من أحد أمرين إما أن يكون غير مغروسء أو يكون مغروساء فإن كان غير مغروس 
فقال له: خذ هذه الفسلان واغرسها وقد ساقيتك عليها فهذا لا يجوزء لأن المساقاة لا 
تجوز إلا على أصول ثابتة» وإن كانت مغروسة ثابتة لا تخلو من ثلاثة أحوال: 
إحداها: أن يساقيه إلى وقتٍ يُعلم أنها لا تثمر فيه فهذا لا يجوز فإن عمل فلا أجرة 
له على قول المزني لأنه متبرع /١0١[‏ ب] بعمله وقد ذكرنا وجهاً آخر أنه يستحق 
الأجرة. 
والثانية: أن يساقيه إلى وقتٍ الظاهر أنها تثمر فيه فالمساقاة صحيحة فإن أثمرت 
استحق ما شرطه»ء وإن لم تثمر فلا أجرة له لا يختلف أصحابنا فيه لأنه دخل فيه على 
أن تكون أجرته من الثمرة» فإذا لم تثمر والعقد صحيح لم يستحق شيئاء وعلى هذا لو 
ساقاه عشر سنين والظاهر أنها تثمر في السنة الأخيرة جاز وأكثر ما فيه أنه رضي ببذل 
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عمل كثير ليحصل له سهم قليل؛ فإن لم تثمر في تلك السنة فلا شيء له على ما ذكرناء 
ويفارق هذا إذا ساقاه سنين والنخل مما يثمر على أن له نصف الثمرة من سنةٍ واحدةٍ لم 
يجز لأن هناك جعل له نصف جميع ما يخرجه النخل» وها هنا جعل له بعض ما 
ا ل ل ل ل ل ل 
المسألة له أجر المثل لجميع السنين لا للسنة الأخيرة لأنه لم يكن متبرعاً بالعمل أصلاً . 

والثالية: ا يشاقيه إلى وقت نجورة أن تشعن ويتعوز أن لا تمن ولبين احدهما: 
بأظهر من الآخر قال أبو إسحاق: المساقاة فاسدة وهو الصحيح لأنه لا يدري هل 
تحصل له الأجرة أم لاء وفي هذا الموضع له أجر مثله إذا فسدت المساقاة ولم يثمر 
لأنه لم يدخل على أن لا يأخذ أجرة لأنه كان يمكن أن يثمر النخل إلى هذه المدة فلم 
تكله حن عا يعملة ومو سانا هن قال" المناتاة مهيح أن القن #ميكلة كنا 
نقول في النخيل الكبارء وكما نقول في القراض» وإن كان الربح غير متيقن وهذا غلط 
لأن الظاهر هناك حصول الغرض بخلاف مسألتناء فإذا قلنا بهذا فإن لم يثمر فلا شيء 
للعامل على ما ذكرنا . 

فرع 

لو ساقاه على وديّ إلى وقت يعلم أنه يثمر فيه على أن يكون له بعض الثمرة وبعض 
الودي لم يجز لأنه لا ب سق بعيلة ا لأتجا دري مله وو ودافاتيا على مال القراضن”: 

متآله9"7 قال الولو اعسلنا بعد أن :اتمرث التكا و 

الفصل 

وهذا كما قال: [؟01١/أ]‏ لو ساقى رجلاً فلما أدركت الثمار اختلفا فقال العامل: 
ساقيتتن على 'أن:لى' الصف :.وقال وب التخل : بل على أن لك العليف ولي التلئين 
اانا لأنه اختلاف في مقدار العوض في العقد فحكمه التحالف كالمتبايعين إذا اختلفا 
في مقدار الثمن أو المبيع تحالفاء ٠‏ فإن حلف أحدهما: ونكل الآخر حكم به لمن 
حلف» وإن حلفا معأ فسخ العقد ورجعت الثمرة ة إلى رب النخل ووجب عليه للعامل 
أجر مثله فإن أقام أحدهما: البينة حكم له بهاء أذ فعا يوي البينة قال المزني: ها 
هنا سقطتا وتحالفاء وفيه قول آخر أنهما تستعملان» وفي كيفية استعمالها ثلاثة أقوالٍ: 
القسمة» والقرعة» والوقف ولا يجىء ها هنا القسمة ولوق لأن اختلافهما فى العقد 
ولا يجوز قسمة العقد ولا وقفه ويجيء فيه الإقراع فمن خرجت قرعته حكم له ببينته: 
وهل يحلف مع القرعة؟ قولان وهذان القولان مبنيان على أن القرعة تقدم البيئة أو 
الدعوى» فإن قلنا: يقدم البينة وهو المذهب لا يمين عليه ؛ وإن قلنا أنه يقدم الدعوى 
ويكون دلالة على صدق دعواه فعليه اليمين وهذا ليس بشىءء وقال بعض أصحابنا 
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بخراسان: يأتى فيه قول القسمة فيجعل قدر التفاوت بين دعوتيهما نصفين بينهما وهذا 
غلط الأدسها «اعملفا ف المشروط فى" المماء الفا ناكما لواكان قبل لعجل . 
سيآلة"": قال :نولو كينها كاذ إكن رس سبدافاة قلعا المرف تلقو 
الفصل 
وهذا كما قال* إذااكان تاق ند وجلية فساقيا جمعا رجلا واحدا فلما أتمرت 
النخيل اختلفوا فقال العامل: شرطتما لى النصف ولكما النصف فصدقه أحدهما: 
وكذبه الآخر وقال: بل قبرطت الثلك من حصتي :فإن المصدق يقاسمه على النصف ثم 
ينظر فيه» فإن كان عدلاً شهد للعامل على شريكه وحلف العامل معه واستحق عليه أيضا 
النصف» لأن هذه شهادة لا خلل فيها بوجهٍ وبالشاهد [57١/ب]‏ واليمين يحكم فيما 
طريقة المال» وإن لم يكن عدلاً تحالفا والحكم في يمينهما على ما بيناه. 
شنال" ؟ قال «ولو شرط لمن نصيتة أدهها بعنه التضصف: 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا كان العامل واحداً ورب النخيل اثنين فساقيا على النصف من 
نصيب أحدهما والثلث من نصيب الآخر فإن علموا من يكون له النصف من حصته 
والمال يكون له الثلث من حصته يجوزء وإن جهلوا أو أحدهم لايور وبسدحط أ بها 
أن يعلم قدر ملك كل واحدٍ منهما على ما ذكرنا فيما سبق. 
فرع 
قال في «الجامع الكبير»: لو قال: ساقيتك على هذا النخل بنصف ثمرتها على أن 
يكون ذلك عوض عملك جاز لأن ما يأخذه العامل يكون كذلك فشرطه لا يؤثر. 
فرع آخر 
قال: لو ساقاه على نخل في أرض الخراج كان الخراج على رب المال لأنه يجب 


فرع آخر 
قد ذكرنا أن العامل شريك في الثمرة على الصحيح من المذهب وتجب الزكاة 
عليهماء وإذا قلنا بالوجه الضعيف تجب الزكاة على رب النخل وحده فمن أين تعتبر؟ 
وحذده» والثاني : في نصيبهما وبالله التوفيق. 
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قال قال الله تعالى : ين أرصمن لك ماش 4 [الطلاق: 5] الآية وهذا كما 
:قال: اشتقاق الإجارة من الأجرء.والآأجر هو العواب وسمى الله تعالى المهر أجراً يعنى 
عوضاً في مقابلة البضع والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنّة والإجماع. أ 
الكتاب فقوله تعالى: #هَنَ أبْصَعْنَ ل مَناووْهُنّ د ل 
واللبن قد يقل ويكثر مرت المرضّع يقل ويكثر فلآن تجوز [91١/أ]‏ سائر الإجارات 
والضرر فيه أقل أولى وأيضاً قال الله تعالى: #8إِقٍّ أَرِيدٌ أَنْ كلك إغدى َنَقََ هََينِ ع 
أن تأَجرّنِ تَمَِىَ حِجَج4 [القصص: 0"] فجوّز إجارة موسى صلى الله عليه نفسه لبضع ابنة 
يا ل ل ا ا أرضة اضر وسو حلي الله لبي ووحدا كا 
جِدَارا يُريدُ أن يتفض فَأَكَامَةٌ َال 7 سِنْتٌ للَحَدتَ عد لها 409 [الكهف: 107 فدل على 
حواق ان الأخرة في الأجارة :وأها البنة كمااروى أ هري رفي «اللدتعيف أن النن 
كه قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)”"', روف شعية بن النسين عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من 
الزرع فنهى رسول الله كِ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق”"» وروى أبو 
أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قومًا 
يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة إن 
ا ل ل الل يي 
متاح أن مَبْتَعُوأ فَضَلَا ين رَيَحكُمْ4 [البقرة: 198] فتلاها عليه . 


وروى ابن عباس أن النبي كل احتجم وأعطى الحبّام أجره'”'؛ وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كله قال: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه 
خصمته رجل أعطى بي عهداً ثم غدر ورجل باع حراً وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً 
فاتحرقن عمل يولم يوقه أجره»”''» وروي أنه كهِ قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
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لف حسم هرد أعطاني صفقة يمينه ثم غدر)" ل : «رجل أعطى 
بي ثم غدر» الخبر وأيضاً قال كَلك: «مثلكم ومثل من مضى من الأمم كمثل رجل 
[16/ب] استأجر أجيراً من الصبح إلى الظهر بقيراط ألا فعملت اليهود"" الخبر 
وأنضاً روي أن النبي كلِ قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كصاحب الفرق» وذكر قصة 
ثلاثة من بني إسرائيل ألجأهم المطر إلى غارٍ وذكر أحدهم إني استأجرت أجيرا بفرقٍ 
من بر فعمل ولم يأخذ أجرته فزرعه له حتى نمى وصار قدراً عظيماً ثم عاد الأجير فدفع 
إلمه اي 

وروي أن النبي كلِةٍ لما أراد الهجرة قال: يا عليّ ارتد لنا دليلاً من الأزد فإنهم أوفى 
للغين** فاستاجر عبد الله بن أريقط الليفى من الأزد دليلاً إلى المتديئة». وروت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كل وأبا بكر استأجرا رجلاً من الدّيل خريتاً عالماً بالهداية: 
كك أن النبي ككل قال : اك استاجز أعرا فلشلمة اجو 

وأما الإجماع قال الشافعي”': عمل بها بعض الصحابة والتابعين ولا اختلاف في 
ذلك بين أهل العلم بيلدنا وعوا م أهل الأمصارء وروي أن علي بن أبي طالب رضي 
للد قد اجر سي دن يراق لاد و كاد 3 1د ا ريدي ار ياو ريا 
دلوا وروي أنه كان يستقي الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة» وقال أبو 0 
آجرت نفسي من ابنة غزوان بملء بطني» وإنما استقصى الشافعي في هذا الفصل لما 
يله من :اقول يعم التيلف ورهن ابن كيساة أن الإتعارة:[3 تعض الآنيذا لذ توعان منفة 
لم تخلق بعد إلا أن هذا القائل ليس ممن يعد في الفقه خلافه. 

وروي عن عبد الرحمن الأصم والقاشاني وإسماعيل ابن علية وبعض المتكلمين أنه 
لا تجوز الإجارة ولا اعتبار بخلافهم أيضاً لأنهم ليسوا من أهل الصنعة» وقال 
الشافعي: هذا القول جهل من قائله ولأن الحاجة داعية إلى جوازها لأن كل أحدٍ لا 
يجد داراً يسكنها [514١/أ]‏ ملكاً ولا يجد من يتطوع به فجوّز الإجارة كما جوّز سائر 
البياعات فإذا ثبت جوازها فإنما تجوز على الوجهين إما أن يعقد على مدةٍ معلومة» أو 
على عمل معلوم ولا يجوز أن يقدر المدة والعمل معاً فيقول: استأجرتك لتخيط لي ثوباً 
في يوم أو أسبوع خلافاً لأبي يوسف ومحمد لأن ذلك يؤدي إلى التضاد فإنه ربما يفرغ 
من العمل في المدة ولا يمكنه أن ينصرف لأنه قد بقي بعض المدة ولا يمكن المستأجر 
أن يطالبه بالعمل ثانياً لأنه تمم العمل الذي استأجره عليه وقد يمضي اليوم ولا يكون 
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قد فرغ من العمل فلا يمكنه أن ينصرف لأنه بقي بعض العمل ولا يمكن المستأجر أن 
يطالبه بالعمل لأن المدة قد انقضت فيؤدي ذلك إلى التضاد فلا يصح. 
مسألة''': قال: «والإجاراتثٌ صنفٌ من البيوع». 


الفصل 
وهذا كما قال: الإجارة صنفٌ من البيوع لأنها تمليك المنافع بعوضٍ فكانت بمنزلة 
تمليك العين الحاضرة بعوض وهل تنعقد بلفظ البيع؟ وجهان أحدهما: تنعقد لأنها بيع 


المنافع» والثاني: لا تنعقد لاختصاصها بالاسم والحكم والإجارة عقد لازم لا يجوز 
لأحد المتآجرين فسخها إلا بعيب كما نقول في البيع: فإذا اكترى دكاناً ليبيع فيه بزاً 
اعرد او الح ابر رك لتق 1 اام وكذلك إذا اكترى جملا ليسافر فمرض 
وانقطع عن القافلة ليس له ف فسخ الإجارةء وكذلك إذا اكترئ دكاتا ليبيع. فيه البْن قمر 
اي ساق لا لا رمن لان لجسي يي ل ل 
والمانع في العاقد دون المعقود عليه فلم يتعلق به ثبوت الخيار وبه قال مالك والثوري 
وأبو ثورء وقال أبو حنيفة: للمكتري فسخ الإجارة بالأعذار وكذلك للمُكري وهذا غلط 
لما ذكرنا من المعنى. 
فرع 

لو استأجر ليقلع سنّه للوجع جاز فإن سكن الوجع قبل قلعه لم يكن له قلعه ويحرم 
ذلك وانفسخ عقد الإجارة لأنه بمنزلة تلف المعقود عليه وإن لم يسكن الوجع وامتنع 
من القلع لم يجبر عليه [04١/ب]‏ وقيل له: إما أن تقلع سنك أو تترك قلعه ولكن 
يلزمك أن تدفع إليه أجرته لأنه مكنك من المعقود عليه وإنما الامتناع من استيفائه من 
جهتك فهو كما لو اكتريت ذاراً فمكّنك منها فامتنعت من قبضها لزمك أجر المثل كذلك 
ها هنا. 

وقال القاضي الطبري: لو مات هذا الأجير بعد هذا التمكين انفسخ العقد عندي لأن 
المعقود عليه لم يكن مقبوضاً للمكتري وإنما تلف في يد المكريء ألا ترى أن من 
تزوج بامرأة فمكنته من نفسها كان لها أن تطالب بالمهر فإن طلقها قبل الدخول سقط 
نصف المهر وإن ارتدت الزوجة سقط - جميع المهر لأنه لم يوجد منها غير التمكين ولم 
يصر مقبوضاً للزوج فكذلك ها هناء فإن قيل: أليس إذا اكترى دابة ليركبها إلى موضع 
معلوم فحبسها مدةً يمكنه أن يركبها إليه فلم يفعل لزمته الأجرة وإن تلفت الدابة في يده 
بعد مضي هذا القدر من الزمان لم تسقط الأجرة وكذلك إذا مضى من الزمان مقدار ما 
يمكن قلعه وجب أن تستقر الأجرة قلنا: هذا غلط لأن منافع الدابة صارت مقبوضة له 
فإذا تلفت في قبضه ويده استقرت الأجرة عليه وها هنا منفعة القلاع لم تصر مقبوضة 
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للمكتري وإنما هي في يده ولا تثبت اليد على الحر بوجهٍ فلهذا يسقط بالهلاك بعده 
فحصل الفرق بينهما. 
وال تعفن أصحابنا بخراسان؟ سشر الأحرة بحن المة كما :فى ميتالة الدابة وما 
ذكره القاضي أحسن وعلى هذا إذا اكترى رجلاً ليهدم له حائطاً فامتنع صاحب الحائط 
من هدمه لم يجبر عليه ولزمته الأجرة وإن مكّنه الأجير من عمله وهكذا لو استأجره 
للقصاص ثم أراد أن لا يقتص أو لقطع اليد للآكلة ثم بدا له في ذلك. 
فرع آخر 
اختلف أصحابنا فيما تناوله عقد الإجارة فقال أكثرهم: تناول المنفعة وبه قال أبو 
حنيفة ومالك لأن الأجرة في مقابلة المنفعة ولهذا تضمن المنفعة دون العين وإنما يوجه 
إلى العين لتعيّن المنفعة بها ولو قال: [55١/أ]‏ آجرتك منفعة هذه الدار تصح الإجارة» 
وقال أبو إسحاق: عقد الإجارة تناول العين دون المنفعة ليستوفى من العين مقصوده لأن 
المنافع غير موجودة عند العقد ويضاف العقد إلى العين وهذا غلط لأنه تجوز الإجارة 
في الذمة وإن لم تضف إلى العين. 
فرع آخر 
قال الشافغى فى أثناء الفضصل: وكذلكة فيلك“ المنفعة البق فى الد عريد يه أن 
المقاج يلك المنة المعفرد خليها" إلن. اليذه الى افخرط بوتحدث المنقعة فى ملك 
المستأجر» وقال أبو حنيفة: الوقاة السررة عل بولاف الموتعر دزالا وكيا النيما د 
بالعقد لأنها معدومة فلا تكون مملوكة وهذا غلط لأن الملك عبارة عن حكم وهو جواز 
التصرف المخصوص والتصرف فيها في الأيام المستقبلية يصح من المؤجر فثبت أن 
ملكها انتقل إلى المستأجر وأما قوله: إنها معدومة قلنا: ولكنها جعلت كالموجودة 
حكماً كما في حق المؤجر. 
مسألة”'2: قال: «فإذا دفعَ مَا أكرى وجب له جميعٌ الكراء؟. 
الفصل 
وَهنذا كنا فال إذا احرنوازا أوذابة مذة معلومة بأجرة معلؤمة لا يشل عن اثلانة 
أحوال إما أن يشترط تأجيل الأجرة إلى آخر المدة أو تعجيلها في الحال أو يطلق فإن 
شرط تأجيلها كانت مؤجلة ولم يكن للمكري مطالبته بها حتى تنقضي مدة الإجارة وإن 
شرط تعجيلها أو أطلقا العقد فإنه يملك الأجرة بالعقد ويستحق المطالبة بها إذا سلم 
العين المؤاجرة إلى المستأجر وهذا لأن حكم المنافع في الإجارة كحكم العين في البيع 
وليست منزلتها منزلة الدين إذ لو كان كذلك لما جاز عقد الإجارة بأجرة مؤجلة لأنها 
تكون حينئذ بيع دين بدين وقد نهى رسول الله كَلْةٍ عن بيع الدين بالدين. 


.)41 7/70 انظر الأم‎ )١( 


بجسمسسسبي ر 2 ار7227 7 ار كلاق | للجاراك 

وقال أبو حنيفة: إذا أطلق تجب الأجرة على مر الزمان جزءاً فجزءاً غير أنه لا يمكن 
استيفاء ما يصيب لحظةً أو ساعةً فمتى اجتمع قدر يمكن استيفاؤه ثبت حق الطلب في 
ذلك القدر وعن مالك روايتان [650١/ب]‏ إحداهما لا يحل شيء منها ما لم تمض 
جميع المدة وهذا أقيس من قول أبي حنيفة كما لو باع صبرةً من طعام بمائة لا يستحق 
بتسليم بعض المبيع طلب حصته من الثمن حتى يسلم الكل» والثائية أنه على عادة 
الناس فأجرت العادة به مشاهدةً يستحق عند انقضاء ء كل شهرٍ حصته من أجرته وما 
جرت العادة به مشافهة تجب حصة كل سنة عند انقضائها . 

فرع 

هل يجوز أن تكون الأجرة المعينة في الإجارة جزافاً أم لا؟ فيه طريقان إحداهما فيه 
قولان كالقولين في رأس المال السَّلم هل يجوز أن يكون جزافاً أم لا وهذا لأن مقصود 
كل واحدٍ من العقدين منتظر غير منبرم» والثانية يجوز قولاً واحداً بخلاف السلمء 
والفرق أن السلم معقود إلى أجل فهو غُرر والجزاف غرر فلا يضاف الغرر إلى الغرر 
والإجارة معقودة على منفعةٍ حالةٍ ولكنها تستوفى شيئاً فشيئاً فصار كما لو اشترى صبرة 
كعم تمن حزان جاز. 

فرع آخر 

لو استأجر عبداً بنفقته أو بعيراً بعلوفته لم يجزء وقال مالك: يجوز لأن أبا هريرة 
آجر نفسه بطعام ب بطنه وهذا غلط لأنها أجرة مجهولة والخبر يحتمل أنه كان مقدراً فلا 
حجة فيه . 

فرع آخر 

لو قال: آجرتك داري اكل لكل شه لهم ولم يذكر آخر المدة فالمذهب أنه لا 
يجوز أصلاً ويخالف هذا إذا قال: آأجرتك هذا الشهر بدرهم وما زاد فبحسابه لأن ها 
هنا أفرد الشهر الأول بالعقد» وقال الإصطخري: يصح في الشهر الأول وهذا خللاف 
مذهب الشافعي وغلط فيه لأنه لو قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بعشرة دراهم لم 
يصح البيع في شيء من الأقفزة كذلك ها هناء ومن أصحابنا من قال: فيه قولان قال 
في «الإملاء» مثل ما قال الإصطخري وهذا غريب وهو قول أبى حنيفة» وحكى عنه أنه 
قال: يجوز في جميع الشهور فإذا قلنا: باطل فسكن الدار لم يلزم أجر المثل وإذا قلنا 
بالقول الآخر يلزم 571١/أ]‏ للشهر الأول المسمى وللباقي أجر المثل. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لكل واحدٍ منهما عند انقضاء الشهر أن يفسخ فإن لم 
يفعلا حتى مضى يوم من الشهر الثاني ليس لواحدٍ منهما أن يفسخ لأنه اتصل بالعقد 
الفاسد القبض وهذا غلط لأن القبض لم يحصل بالإجماع ولا يلزم العقد الفاسد في 
الأعيان عنده بالقبض لأن للبائع أن يسترجع متى شاء ولا يضمن أيضاً بالمسمى في 
العقد الفاسد بل يضمن بالقيمة فهذا مناقضةء وحكي عن مالك أنه قال: الإجارة 


كتاب الإجارات ١‏ 


صحيحة وكلما مضى شهراً يستحق المسمى إلا أنها لا تكون لازمة لأن المنافع مقدرة 
بتقدير الأجرة ولا يحتاج إلى ذكر المدة إلا في اللزوم وهذا غلط لأن الأجرة مقدرة في 
كل شهر وجملة الأشهر مجهولة والإجارة عقد لازم فلا يجوز أن يقع غير لازم. 
مسألة(2: قال: «فإن قبضٌ العبدٌ فاستخدمة أو المسكنّ فسكنه». َّ 
الفصل 
وهذا كما قال: ذكر هلاك العبد وانهدام المسكن فنقدم الكلام في هلاك العبد 
فتقول:!إذا استاجر عبذا أو بهيمة"فمات“ فن يذه لا يخلو' من أربعة أحوال إما أن يكون 
ذلك كعد التعواد جاه أن مني الجشن) و" قيب لشفي ل تنه نهدن مرق الغدة! 
إن كان بعد العام الجن قله السسقيك الأهزة ولك فقس العقلة لألها خنار كت قزم 
بمضى المدة ولا ضمان عليه فى العين لأنه قبضها ليستوفى حقه منها وإن تلفت عقيب 
العقد انفسخت الإجارة وسقطت الأجرة بالإجماع وإ لدت ميك لضن انفسخت 
الإجارة وسقطت الأجرة ويه قال عامة الفقهاء. 


وقال أبو ثور: يلزمه كل الأجرة لأن جميع المنافع صارت مقبوضة له بقبض العين 
بدليل جواز التصرف فيها وهذا غلط لآن المنافع تلفت قبل استيفائها فأشبه إذا تلفت 
قبل تسليم العبد وأما جواز التصرف لا يدل على القبض» ألا ترى أن البائع يتصرف في 
الثمن قبل القبض ولا يكون مانعا من الفسخ بالإفلاس وإن تلفت بعد مضي شهر من 
المدة لا [557١/ب]‏ خلاف على المذهب أن عقد الإجارة قد انفسخ فيما بقي من المدة 
لأن المنافع المستقبلية صارت تالفة بهلاكه وأما ما مضى من المدة هل ينفسخ العقد فيه 
اختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال: فيه قولان لأن الصفقة إذا فسدت في 
بعضها هل تفسد في جميعها قولان ومنهم من قال: لا تنفسخ فيما مضى قولاً واحداً 
لأن الصفقة في الابتداء وقعت صحيحة ثم ورد الفساد على بعضها فاختص ذلك البعض 
بالفساد وإنما القولان في تفريق الصفقة إذا جمعت الصفقة في الابتداء ما يجوز وما لا 
يجوز وهذا هو الأصح وعليه أكثر أصحابنا. 1 

فإذا قلنا: ينفسخ فيما مهن فإن الآجرة المبناة مقط ويقيت للمؤجر على الستاجر 
في قدر ما استخدمه أجر المثل» فإن لم يكن قبض المسمى طالبه بأجرة المثل» وإن 
كان قد قبض المسمى رد عليه ما زاد على أجرة المثل وإذا قلنا: لا ينفسخ فيما مضى 
يلزمه لما مضى بحصته من الأجرة» فإن كان ما مضى نصف المدة يلزمه نصف الأجرة» 
وإن كان ربع المدة يلزمه ربع الأجرة وهذا إذا كانت قيمة المنفعة متساوية في جميع 
المدةء فإن كانت مختلفة يقسط على قدر قيمة المنافع في المدة ولو مرض العبد لا 
ينفسخ عقد الإجارة لأن منافعه لم تتلف بالمرض بل صارت معيبة بالمرض فله الخيار 
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إن شاء فسخ العقد وإن شاء رضي به فإذا فسخ فهل ينفسخ فيما مضى على ما ذكرنا من 
الطريقين وأما الدار إذا انهدمت كلها في أثناء مدة الإجارة انفسخ عقد الإجارة في 
المستقبل قولاً واحداً كما قلنا في موت العبد وهل ينفسخ فيما مضى على ما ذكرنا من 
الخلاف. 

فإذا قلنا: لا ينفسخ أخذها بما يخصها من الأجرة المسماة» فإن كانت الشهور 
متساوية لزمه ما يخص ما مضى من المدةء وإن كانت الشهور متفاوتة في الكراء وكان 
في بعض المدة تقع أيام الموسم مثل ما يكون في القطيعة أيام الحاج وفي مكة وقت 
الحج فالأجرة المسماة تقسم على مقدار النماء [/801١/أ]‏ فيما مضى وفيما بقي فإذا 
كانت قيمة السكنى فيما مضى مائة وفيما بقى مائتين أخذ لما مضى ثلث الأجرة» وإن 
كاق في الزناة الدى نيقي بزافكية الول الاجرة وكل هذا القياين برعددك :اذا 
استاخر خكانا يكذ فنصي الضيف دم القدم والفديكل العا عتممرة برا سيل 
الشتاء مائة يلزم أجر المثل على حسب ما يليق بذلك ويعتبر أجر مثله يوم العقد لا فيما 
بعد ذلك لأن في ذلك اليوم تناول العقد المنافع» فإن قيل: إذا قلتم العقد لا ينفسخ 
فيما مضى فهلاً قلتم: للمستأجر أن يفسخه لأنه جميع المعقود عليه لم يسلم له كما 
تقولون في الأعيان وكما لو صالح من عين أقر له بها على خدمة عبدٍ بعينه سنة فمات 
العبد في بعض السنة وقلنا: لا ينفسخ الصلح فيما مضى كان له أن يفسخه قلنا: ها هنا 
عوض المنافع دراهم أو دنانير وليس عليه في تبعيضها ضرر وليس كذلك في الأعيان 
حتى إذا كان عوض المنافع داراً كان فجعلنا له الخيارء ومن أصحابنا من قال: هل له 
الخيار فى فسخه؟ وجهان: 

الحدهيا: لا يان اله لقواته على ديه 

والثانى: له الخيار لتفريق الصفقة عليه فإن شاء أجاز فيما مضى وإن شاء فسخها 
بها إن أجاز لزمه من الأجرة بالقمط بعلن ما دعكا وخرع بعضن اصحاينا قزلاً آخ أنه 
يجيز بجميع الأجرة وإلا فسخ وهذا قول من يجعل الفساد الطارئ كالفساد المقارن وإن 
فسخ الإجارة في الماضي يلزم فيه أجر المثل على ما ذكرنا. 

ومن أصحابنا من قال: إذا انهدمت الدار لا تنفسخ الإجارة بل يثبت له حق الفسخ 
لأنه يمكن المنفعة بالعرصة بالجلوس ووضع القماش فيها بخلاف هلاك العبد فإن 
منفعته فاتت من كل وجهٍ وعلى هذا لو اختار الفسخ فهو كما لو انفسخ وإن اختار 
الإجارة أمسكنا بكل الأجرة قولاً واحداً كما لو غاب المبيع فاختار المشتري إمساكه 
يمسكه بكل الثمن وهذا خلاف نص الشافعى [651١/ب]‏ وغلط أيضاً لأن العقد تناول 
منفعة الدار والعرصة ليست بدار ولا ل ا دار وإنما هي أرض فلا تأثير لبقائتها 
وعند أبي ثور انهدام الذان يعه تهيها تمظن الغا كنا فال في موت العبد. 

فرع 
لو حدث بالعبد المستأجر برص فهو لا يؤثر في العملء» فإن كان مما لا تعاف 


كتاب الإجارات 
النفس برصه فيه كالبناء ورعي المواشي لا خيار للمستأجرء وإن كان مما تعاف النفس 
برصه فيه كخدمته في مأكله ومشربه وملبسه فله الخيار. 
فرع آخر 
لو .خخرّبت الدار حولها أو بطلت الدكاكين خولها وتخربت السوق لا خيار لهالأنه 
عيب حدث في غير المعقود عليه . 


١ / 


فرع آخر 
تشعّثت الدار فلم يختر المستأجر الفسخ حتى عمرها المؤجر ففي خيار المستأجر 
وجهان أحدهما: لا خيار لارتفاع موجبهء والثاني: له الخيار لما تقدم من استحقاقه 
ولو رضي بها متشعثة هل يلزمه جميع الأجرة؟ وجهان أحدهما: يلزم كما في البيع إذا 
رضي بالعيب يلزمه كل الثمن» والثاني: لا يلزم كل الأجرة لأنه لم يستوف جميع ما 
استحق من المنفعة. 
فرع آخر 
لو استأجر داراً فانطمّت آبارها وامتلأت حشوشها قال أصحابنا : تنقية ذلك على 
المؤجر من غير تفصيل لما عليه من حقوق التمكين» وقال القاضي الماوردي"'؟: الذي 
عندي وهو المذهب أن تنقية ما انطمٌ من آبارها على المؤجر وتنقية ما امتلاً من 
حشوشها على المستأجر لأن امتلاء الحشوش من فعله فصار كتحويل القماش بخلاف 
انطمام الآبار ولو امتنع المستأجر من تنقية ما يلزمه أجبر عليه وإن امتنع المؤجر من 
مسألة”"': قال: «ولا تفسحُ بموتٍ أحدهمًا'. 
الفصل 
وهذا كما قال: إذا مات أحد المتعاقدين مع بقاء المعقود عليه لا تبطل الإجارة 
ويقوم ورثته مقامه في أخذ الأجرة إن مات [558١/أ]‏ المكري وإن مات المكتري 
فورثته يقومون مقامه في استيفاء المنافع ولكن تتعجل الأجرة المؤجلة بالشرط عند 
الموت فإن لم يترك وفاء فله فسخ الإجارة لأنه مفلس وبه قال مالك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وعثمان البتي. 
وقال أبو حنيفة والثوري والليث بن سعد: تنفسخ الإجارة بموت أحدهماء وهذا 
غلط لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه كالبيع وقد قال 
الشافعى فى هذا الفصل: وليس الوارث بأكثر من المورث ومراده بهذا أن المورث 
الذي أنشأ عقد الإجارة على داره التي أكراها لو أراد أن يفسخ ذلك العقد لم يكن له 
فكذلك وارثه لا يستحق إلا ما استحقه فإن الوارث ينزل منزلة المورث ثم قال الشافعي 
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بعد مسألة الموت: فإذا قيل: فقد انتفع المكري بالثمن قيل: كما لو أسلم في رطب 
لوقتٍ فانقطع رجع بالثمن فالمزني أوهم بهذا العطف أن هذا السؤال سؤال في مسألة 
الموت وليس كذلك ولكنه سؤال ألزم نفسه في مسألة الانهدام ووجه الإلزام أن المكري 
في العقد الحال قبض جميع الأجرة وانتفع بها فإذا انهدمت الدار وقد بقي نصف المدة 
كيف ينقص المكري في بعض الثمن وقد كان ملكه على الجميع كاملاً وكان في الجميع 
متصرفاً وبه منتفعاً والجواب أنّا حكمنا له بالملك حين سلم الدار فلما انهدمت الدار 
نقضنا ذلك الملك في وقت الانهدام ومثل ذلك لا يستبعد» ألا ترى أن رجلاً لو أسلم 
ديناراً في رطب لوقت معلوم وسلم الدينار فقد ملكه بائع الرطب وملك التصرف فيه 
على الإطلاف انماع به فإدا انقطع الرطب نقضنا ملكه في الدينارء وكذلك لو باع 
ل ل لي 
الانتفاع لا يمنع نقض الملك عند وجود ما يوجب النقض قال المزني: هذه المسألة 
التي ذكرها الثافعي في بيع الخافي اتمقرين معد بع الجاني: [م10/ينا وقد ابا في 
ع آخر يقال له: يحتمل أنه صور المسألة في غائب تقدمت رؤيته فيكون البيع جائزاً 
قولاً واحداًء وإن كان مما لم يره قط كان جواباً على أحد القولين. 
فرع 

لو آجر الموقوف عليه أولاً ثم مات قال ابن أي هريرة: انفسخ العقد لأن الموقوف 
عليه ثانياً يأخذه عن الواقف دون العاقد وها هنا الوارث يأخذه عن العاقد ويخلف فيه 
وهو اختيار القاضي الطبري» ومن أصحابنا من قال: لا تبطل الإجارة ذكره أبو حامد 
وهو القياس . 


قال فى «الساوى 2070 إن كان مدرنا ولد حى ف عليه لكوت وقنا عليه أيهنا فاخر 
ثم مات هل تبطل الإجارة؟ وجهان والأصح أنه لا تبطل لأن مؤجره وال قد آجره فى 
حق نفسه وحق من بعذده بولايته. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل للموقوف عليه أن يؤاجر الدار الموقوفة؟ وجهان 
أحدهما: لا يجوز إلا أن ينصبه الواقف أو الحاكم قيماً فيها فيتصرف فيها بحكم 
الولاية فأما بحكم أن الغلة تصرف إليه فلا يؤاجر وهذا على قولنا: إن الملك فيه 
للواقف أو كلنا: لاافالك.له+ والثائى: يجوز لأنه 'المستحق وهذا إذا قلنا: الملك فيه 
للعوقوت عليه افإذا'قلنا بهذا ماجره مدة الغالت فيها ستاذطته .قنات قبل مضي الددة عل 
يحكم ببطلان العقد فيما زاد؟ وجهان أحدهما: يبطلء والثاني: لا يبطل بل ينظر إلى 
حصة ما بقي من الأجرة فيصرف إلى المستحق الثاني. 
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فرع آخر 
إذا آجر الأب ولده الصغير مدة يحتمل أن لا يبلغ قبل انقضائها فبلغ مثل إن كان ابن 
أربع عشر سنة فآجره سنة ثم بلغ بالاحتلام لا تبطل الإجارة ولا خيار له ولو آجر أم 
ولده ثم مات السيد بطلت الإجارة» والفرق أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم 
يزل العقد بزوال يد عاقده وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك 
عاقدى وإن كان يتيقن أنه يبلغ قبل انقضائها مثل [59١/أ]‏ إن كان ابن أربع عشرة سنة 
فآجره سنتين تبطل في السنة الثانية وهل يبطل في السنة الأولى؟ قولان بناءً على تفريق 
الصفقة . 
ومن أصحابنا من قال: إذا بلغ في أثناء المدة تبطل الإجارة بكل حالٍ لأنه إذا بلغ 
بان أن تصرف الوالد إنما نفذ إلى هذا الوقت ولا ولاية له فيما بعد ذلك. ومن 
أصحابنا من ذكر وجهاً آخر أنه لا تبطل أصلاً كما لو زوجه ثم مات وهذا ضعيف لأنه 
يؤدي إلى أن يعقد على منافعه طول عمره ولا يشبه النكاح لأنه لا يمكن تأقيته وإنما 
يعقد الأبد الأبد. 
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ يثبت للابن الخيار وهذا غلط لأنه عقد عليه قبل أن يملك 
التصرف فيه بنفسه فلا يثبت له الخيار ببلوغه وعلى ما ذكرنا إذا آجر ملكه ثم بلغ هل 
تبطل الإجارة أو لا؟ وحكم الوصي والقيّّم من جهة الحاكم حكم الأب سواء. 
فرع آخر 
إذا آجر الحر نفسه ثم مات بطلت الإجارة بلا خلافٍ لتلف المعقود عليه لا لموت 
العاقد. 
فرع آخر 
لو آجر عبده ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة نفذ العتق ولم تبطل الإجارة ولا خيار 
للعبد في فسخه لأن العقد وقع لازماً فلا يملك إبطاله بالعتق ويفارق أم الولد إذا أعتقت 
بموت السيد تبطل الإجارة عليها لأنه بالعتق ملك نفسه بتمليك السيد له فاختص بما 
كان على ملك السيد وأم الولد تملك نفسها بموت السيد من غير تمليكه فكان الملك 
على عمومه وخرّج ابن سريج فيه قولاً آخر أنه تبطل الإجارة بالعتق وهذا غريب لا 
يعرف للشافعى ما يدل عليه» وقال أبو حنيفة: لا تبطل الإجارة ولكن للعبد الخيار إن 
شاء أجازها وإن شاء فسخها كالأمة إذا عتقت تحت زوج عبدٍ لها الخيار وهذا غلط لما 
ذكرنا والخيار في النكاح يثبت لنقص الزوج بالرق وهي لم ترض به وقت العقد وها هنا 
لا يوجد هذا المعنى [09١/ب].‏ 
فرع آخر 
إذا أعتقه وبقي في الإجارة هل يرجع على سيده بأجر مثله فيما بقي من مدة الإجارة 
بعد العتق؟ قال في القديم: يرجع لأنه تستوفى منه المنفعة بسبب كان من السيد فرجع 
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بها عليه كما لو أكرهه على عمل» وقال في الجديد: لا يرجع بشيءٍ لأنه تصرف في 
بالود ا ا طرأت الحرية لا يملك الرجوع عليه كما لو زوجها واستقر 
مهرها بالدخول ثم أعتقها ويخالف المكره لأنه تعدى بالإكراه عليه ولا يختلف المذهب 
ا ل 0 
فرع آخر 
إذا آجر الدار من وارثه ثم مات وورثها بطلت الإجارة كما لو تزوج أمة ثم ورثها 
بطل نكاحها لآن كل واحدٍ منهما عقد على منفعة وهذا اختيار ابن الحداد والقاضي 
الطبري. وقال بعض أصحابنا: لا تبطل الإجارة لأن الملك لا يبطل الإجارة لأن 
الملك لا ينافي الإجارة» ألا ترى أنه يجوز أن يؤاجر ملكه من رجل ثم يستأجر من 
مستأجره ويصح وفائدة هذا أنه لو وجد بها عيباً بعد الشراء له أن يمسكها بحكم 
الإجارة على هذا الوجه. 
فرع آخر 
إذا قلنا: تبطل الإجارة إذا ورثها رجع بالأجرة في تركته إن لم تكن مضت المدةء 
فإن كان هناك غرماء يضار بهم في التركة وإن مضى بعض المدة يرجع لما بقي. 
فرع آخر 
إذا آجر داره مدةً ثم باعهاء فإن كانت الإجارة فاسدة صح البيع لأنه لا يملك 
المكتري منافعهاء وإن كانت الإجارة صحيحة فباعها من المستأجر جاز لأنه ليس دونه 
حائل وعقد الإجارة بحاله في أحد الوجهين وتحدث المنافع في ملك المكتري بعقد 
الإجارة إلى انقضاء المدة فإذا انقضت المدة صارت حادثةَ بحكم الملك فلو انهدمت 
الدار أو تلف العبد في مدة الإجارة انفسخت الإجارة واسترجع الأجرة ولا يؤثر ذلك 
في البيع لآنهما عقدان فلم يؤثر فساد أحدهما [١1١/أ]‏ في الآخر والوجه الثاني أنه 
تبطل الإجارة ويرجع بالأجرة كما قلنا إذا ورثها وانفسخت الإجارة» وقال ابن الحداد: 
إذا اشترى لا يرجع بالأجرة كما قلنا: إذا ورثها لما بقي على البائع لأنه باختياره أبطل 
الكراء بخلاف ما إذا ورث وشبه هذا بما لو تزوج بجارية أبيه ثم مات الأب بعد قبض 
مهرها قبل دخوله بها رجع بالمهر الذي دفع لأن بطلان النكاح حصل لا بفعله ولو 
تزوج أمة أجنبي ثم اشتراها قبل الدخول بها يلزمه نصف المهر كما لو طلق قبل 
الدخول» فإن قيل: إذا حكم بانفساخ العقد بالملك فهلاً جعل له الرجوع على البائع 
بالأجرة؟ قلنا : قال القاضي الطبري: عندي أنه لما اشتراها وهو مستحق لمنفعتها فقد 
أغيل قنيطاً من الثمن فحصل له في مقابلة ما أخذ منه من الأجرة نقصان الثمن فلم يجز 
أن يرجع بالأجرة وعندي في هذا نظر لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن وهي تبطل البيع. 
فرع آخر 
لو وجد بالذار عسا'فردعا وفسخ البيع قال ابن الحداد: لم يرجع بشيء دون الثمن 
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وهذا على أصله أن الإجارة بطلت وسقطت الأجرة والرد بالعيب قطع للملك من حين 
الرد وإذا قلنا: لا تبطل الإجارة يستوفي المنافع في بقية مدة الإجارة بحكم الإجارة» 
وقال ابن الحداد: ولو انهدمت الدار بعد الشراء لم يرجع بشيء وهذا على أصله 
عم 
فرع آخر 
لو باعها بعدما آجرها من غير المستأجر لا تبطل الإجارة وهل يصح البيع؟ قولان 
أحدهما: يصح البيع ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة» فإن كان المشتري عالما 
بالإجارة لا خيار له» وإن كان جاهلاً بها له الخيار في فسخ البيع لأن الإجارة تمنعه 
من استيفاء منافعها والمنافع مقصودة بالبيع وبه قال مالك وهو الأصح وهذا لأن 
الإجارة عقد على المنفعة والبيع عقد على الرقبة فلم يتنافيا كما لو زوج أمته ثم باعهاء 
والثاني: لا يصح البيع لأن يد1١٠١١/بس]‏ المستأجر حائلة بينه وبينها فهو كبيع 
المغصوب. وقال أبو حنيفة: البيع يتوقف على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز وبطلت 
الإجارة وإن رد البيع بطل وبقيت الإجارة. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يصح البيع فوجد المستأجر بها عيباً ففسخ الإجارة قال ابن الحداد: 
رجعت المنافع إلى صاحب الرقبة لأن المنفعة تابعة للرقبة وإنما استحقت بعقد الإجارة 
فإذا زالت الإجارة عادت إليه كما نقول في الأمة المزوجة إذا طلقها زوجها رجع البضع 
إلى مالك الرقبة» وقال بعض أصحابنا: هذا غلط بل ترجع المنفعة إلى البائع لأن 
المشتري ملك الرقبة مسلوبة المنفعة تلك المدة بالبيع فلا يرجع إليه ما لم يملكه ولأن 
البائع استحق عوضها على المستأجر فإذا سقط العوض عاد المعوض إليه وعلى هذا 
قال القاضي الطبري: يجوز أن يبيع عيناً وتستثنى منفعتها مده وهذا التخريج خلاف 
مذهب الشافعي وقيل: في هذا وجهان تخريجاً مما قال أصحابنا ها هنا فإذا قلنا: 
يرجع إلى البائع له أن يحبسها عن المشتري حتى يمضي تمام المدة أو يؤاجرها أو 
يعيرها بقية المدة وهذا أصح وأظهر. 
فرع آخر 
إذا استأجر رجل من أبيه داراً ثم مات الأب وله ابنان أحدهما: المستأجر قال ابن 
الحداد: انفسخت الإجارة في نصف الدار الذي ورثه المستأجر ويرجع على أخيه 
بنصف أجرة ما انتقض من حصته وهذا مبنى على ما اختار من بطلان الإجارة بملكه 
الجر فلها وو النققت انقضى :فيه" الأجارة: ورقنك"الإتدازة فى التضفه الى ورته جره 
امتطانا امدعكدية الجر لأ ذلاكه حب عليه وررسع على أغية يصقي :ون 
أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء لأنه لم ينتقض الإجارة في النصف الذي 
لأخيه» وقال القاضي الطبري: [11١/أ]‏ ما قاله ابن الحداد صح لأن ما استحقه بفسخ 


١ 


الإجارة دين على الأب فيجب أن يكون في تركته وهي بينهماء ومن أصحابنا من قال: 
لا يصح ما ذكره ابن الحداد لأ رذ تمل ما انك المتاذافيه ميو الجر وينهما دقل 
ملك المستأجر بميراثه نضف الدار بمنفعته ويرث الآخخر نضصف الداز المسلوب المتفعة 
والأولى من هذا أن يقوم نصيب أحدهما بمنفعته ويقوم نصيب الآخر مسلوب المنفعة 
ويكون له من التركة ما بين القيمتين ويكون للمستأجر نصف المسمى من التركة. 

مشآلة""*: "كال (وإن تكاري :دابة من 'مكة إلن يظن مر عدي بها إلى عفان 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اكترى دابة ثم جاوز بها ذلك الموضع والشافعي صور ذلك في 
عسفان ومرٍ وعسفان قرية من مكة إليها مرحلتان ومر من مكة إليها أربع فراسخ والكلام 
فيه فى فصلين أحدهما: فيما يلزمه من الأجرة, والثانى: فيما يلزمه من الضمان فأما 
الأجرة لما بلغ الموضع الذي استأجره إليه استقرت الأجرة المسماة لأن عدوانه لا 
بفسح العقد حتئ يسقط: المنمن ويلزمه أجر المثل للزيادة لأنه تعدى بها وصار 
كالغاصب فيها كما لو اكترى داراً من رجل بعشرة فسكنها شهرين يلزمه للشهر الأول 
الأجرة المسماة وللشهر الثاني أجرة المثل ويفارق هذا إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطةً 
فزرعها ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة لزمته أجرة المثل للكل في أحد القولين لأنه 
ابتدأ ها هنا بالتعدي من أول فعله إلى آخره فلا اعتبار بالمسمى ولزمته أجرة المثل وها 
هنا استوفى المستحق ثم زاد بالتعدي وهذه الزيادة متميزة عن المستحق فلا تؤثر في 
المسمى بل يلزم ذلك وللزيادة يلزم أجر المثل. 

وأما الضمان ينظرء فإن تلفت قبل أن جاوز بها الموضع فلا ضمان لأنها أمانة في 
يده وإن تلفت بعد مجاوزة الموضع المأذون ينظر» فإن لم تكن /١71[‏ ب] يد صاحبها 
عليها فقد تعدى بالمجاوزة وضمنها وكان حكمه فيها حكم الغاصب فعليه أكثر ما كانت 
قيمتها من حين جاوز بها إلى أن تلفت فإن ردها إلى ذلك الموضع المأذوت لم يسقط 
الضمان خلافاً امد تددر ووافقنا فيه أبو حنيفة وأبو يوسف. فإن كان معها صاحبها 
فإنها في يد صاحبها ولم تثبت يد الراكب عليها ولا يجب ضمانها باليد وإنما يجب 
ضمانها عليه بالجناية وهي الركري إلا أن الركوب إلى الموضع المأذون ليس بجناية 
لأنه مأذون له فيه وما بعد ذلك جناية فإذا تلفت نظرء فإن تلفت في حالة الاستراحة 
للعلف والسقي ونحو ذلك فلا ضمان عليه لأنها في يد صاحبها ولا صنعة للمكتري فيها 
نييعت الحاله وهر عما:لو ساق جملا علي صاسيه كات لا رفيمته الأن بذ ناجيه غايد 
وإن تلفت في حال السير ضمن لأن الركوب جناية منه عليها والظاهر أن تلفها من 
الركوب . 


.)85 /7( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الإجارات ا سسب سح ابا 


فإن قيل: هلاً قلتم أن صاحبها لما شاهده راكباً ولم ينكر رضي بسقوط حقه قلنا: 
السكوت في مثل هذا لا يجعل إذنأ كما لو خرّق ثوبه وهو ساكت وإذا ضمنها لا يلزمه 
كل الضمان وفى مقدار ما يلزمه قولان أحدهما: يضمن نصف القيمة لأن تلفها كان 
بالاعياة قن مانتو فاح حب ممهيرتة وتسطورة تفتيونة فتاشدت القيمةا عليها 
لعي دوا لقاتي 1 يفنييل: لقي على فو :لين فين ين ٠١‏ لطر يدوا فقيل متف زمه من 
القيمة قدر ما ايز مسافة الإجارة وأصل هذين ارين الجلاد إذا أمر أن يجلد ثمانين 
سوطاً فجلده أحداً وثمانين كم يضمن قولان معروفان أحدهما: يضمن النصفء 
والثاني: يقسط على عدد السياط» وإن كان نقص قيمتها بالركوب فما قابل المباح منه 
لم يضمنه وما قابل المحظور منه ضمنه سواء كان صاحبها معها أو لا لأنه ضمان 
جنايته . 

وقال أبو حنيفة: لا تلزم الأجرة لزيادة المسافة بناءً على أصله لا تضمن [57١/أ]‏ 
المنافع بالغصب. وحكي عن مالك أنه قال: إن جاوز بها إلى مسافةٍ بعيدة مثل إن 
اكتراها إلى واسط فحملها إلى البصرة فصاحبها بالخيار بين أن يطالبه بأجرة المثل وبين 
أن يطالبه بقيمتها يوم التعدي لأنه مانع مالكه عن أسواقها وهذا غلط لأن العين باقية 
بحالها فلا يكون لصاحبها المطالبة بالقيمة كما لو كانت المسافة قريبة. 

فرع 

لو اكتراها إلى موضع ذاهباً وجائياً مثل إن قال: احملها إلى مر الظهران وارجع إلى 
مكة فجاوز بها إلى عسفان» فإن كان الطريق بين مر وعسفان كالطريق بين مكة وبين مرٍ 
في السهولة والأمن والقدر لم يصر ضامناً بالخروج من مر بل نقول: هو ذا يستوفي ما 
استحق استيفاؤه في الرجوع إلى مكة فإذا مضى القدر الذي لو رجع إلى مكة وصل إليها 
انقضى زمان استحقاقه فإن وجد هناك المالك أو وكيله ورد عليه لا يضمن النقص الذي 
دخله ولا شيء عليه وإن لم يرد فالآن دخل في ضمانه ولا أجرة عليه في الحالين إلى 
الآن وإنما يلزمه الأجرة بعد هذا لو أمسك. وإن كان الطريق أخوف أو أكثر حزونة فهو 
متعدٍ فيما فعل فهو كما لو استأجر بيتاً ليسكنه فأسكنه الحدادين على ما سنذكر إن شاء 
الله تعالى. 

فرع آخر 

لو اكترى دابةً ليركبها إلى موضع فركبها إلى موضع آخر من ناحيةٍ أخرى» فإن كان 
الطريقان في المسافة والحزونة والسهولة واحداً فلا ضمان عليه» وإن كان مخالفاً له في 
هذ مهمو عن قدا سلوك هذا الطريق. 

فرع آخر 

لو اكترى دابةً ليحمل عليها مائة مناً قطنا فحمل عليها الحديد أو ليحمل عليها 

الحديد فحمل القطن فهلكت ضمنها وكم يضمن الأجرة؟ فيه قولان أحدهما: أجرة 
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المثل عن الكل ويسقط المسمى لأن التعدي لا يتميز وهو الأصح.ء والثاني: يستقر 
المسمى ويجب أجر المثل في الزيادة كما قلنا في التعدي في المسافة. 

شال "قال [55اارنت ]وله أن قاس ذاره وعيدة اونين سينا 

الفصل 

وهذا كما قال: قد ذكرنا فيما تقدم أن اللأصح جواز الإجارة وإن طالت المدة بعدها 
يكوق الغالب يقاء الشئء المستاحر فيها حتن لو كانت أرضا تجوز ألف سئة وأكثر»: وإن 
كانت داراً روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها في الغالب+ وقال في كتاب المزارعة ولو 
أكرق الأرض ضعى سنيق بمائة لم يلخن حختن يسم لكل سنة شيعا معلرماء وقال أبو 
إسبحاق # للتافعى قول آخر لأ هجوز الا مكة واحذة وتقله القافدى أبن جامد عن 
الشافعي ولم يبين الموضع الذي قال فيه هذا القول والظاهر أنه هو الذي قال في كتاب 
المزارعة: ولا يجوز الكراء إلا على سنةٍ معروفةٍ وقيل: نص عليه في موضع من 
الإجارات» وقال في الدعوى والبينات: يجوز ما شاء فخرج من هذا إنها على قولين 
أحدهما: لا تجوز أكثر من سنة لأن الإجارة غرر وجوزت للحاجة والضرورة والحاجة 
لا تدعو إلى أكثر من سنةٍ لأن في سنةٍ واحدة تتكامل منافع جميع الأشياء فلا تجوز 
الزيادة عليهاء والثاني: تجوز أكثر من سنة فإذا قلنا بهذا فالمذهب أنه لا يتقدر بثلاثين 
سنة وقول الشافعي ثلاثين سنة لم يقصد به التحديد بل أراد أن يبين أنها تجوز سنين 
كثيرة وهذا كما قال في كتاب المزارعة: ولو أكرى الأرض عشر سنين ولم يقصد به 
التحديد. 

ومن أصحابنا من قال: تتقدر بثلاثين سنة لأن هذه المدة نصف العمر والأشياء تتغير 
في أكثر منها فحصل ثلاثة أقوال أحدها: سنةء والثاني: ثلاثون سنةء والثالث: ما شاء 
على حسب بقاء الشيء وقيل: فيه قولان وقوله ثلاثين سنة ليس بقول آخر وتأويله ما 
ذكرناء وحكي عن مالكِ أنه قال: تجوز الإاجازة إلى خمس ستين أو ست سكين ولا 
تجوز الزيادة عليها. 

فرع 

ذا قلغا > لا تحور أكون مو سوة لاتيسب أن مب قبط كل شير ين الاحرة فقولا 
واحداً وإذا قلنا: يجوز أكثر من سنة هل يحتاج إلى بيان القسط كل سنةٍ من الأجرة 
[7١/أ]‏ قولان أحدهما: لا يحتاج كما قلنا في الشهورء والثاني: يلزم بيان ذلك كما 
قال فى المزارعة وهذا اختيار أبى حامد وهذا لترددها بين السلامة والعطب وأجور 
السنين تختلف في الغالب فيتعذر معرفة القسط والشهور تتماثل غالباً فلا يلزم التقسيط 
هناك وهذا أصح وهو كما لا يجب بيان ما يخص كل عين من الثمن إذا جمعت الصفقة 


(1) انظر الآم (86/9). 


كتاب الإجاراتت - د هه١‏ 
أعياناً كثيرة والفتوى على هذا والاحتياط أن يذكر القسط وأن لا تزيد الإجارة على 
ثلاث سنين خاصةً في الأوقات فإن قسط وسلم العقد حتى انتهت ت المدة فلا كلام وإن 
بطل العقد بهلاك المكرى أو بغير ذلك كان التقسيط على ما شرطه في العقد وهكذا إذا 
ذكر قسط كل شهر وإذا قلنا: لا يجوز أكثر من سنة فآجر ثلاث سنين فسدت الإجارة 
فيما زاد على السنة وفي مقدار السنة قولان بناء على تفريق الصفقة فإذا قلنا: يجوز هل 
يجوز بجميع الأجرة أو بحصتها؟ قولان. 
فرع آخر 
إذا اكترئ كينا جاز له أن يكريه فى الجملة لأنة'ملك:نافعها تعقد مغاوضية فجاز له 
أن ينقلها إلى غيره ثم ينظرء نأك كان قو قيفي لدان المكد افعدار أن جكويها من شاء 
لأنه قبض المعقود عليه» وإن لم يكن قبض الدار نظرء فإن أكراها من غير المكري 
المذهب أنه لا يجوز لأنه ملك المنفعة بغير معاوضة فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض 
كالمبيع وبهذا قال أبو حنيفة» وقال ابن سريج: فيه وجه آخر أنه يجوز لأنه لا أثر 
لقبض الدار في المنافع لأنها لو قبضها ثم انهدمت كان تلفها من ضمان المكري كما لو 
تلفت قبل قبض الدار فلا يقف جواز التصرف في المنافع على قبض الدار وهذا لا 
يصح لأن للقبض فيها تأثير فإن المنافع لو تلفت بعد قبض المستأجر الدار كانت من 
ضمانه ويتقرر عليه الأجرة بمضى الزمان وقيل: هذان الوجهان مبنيان على الوجهين أن 
الإجارة تناولت العين لا تجوز إجارتها قبل القبض وإن قلنا: لاستيفاء المنفعة منها أو 
تناولت المنفعة فإن قلنا: تناولت العين [771١/ب]‏ لا تجوز إجارتها قبل القبض فإن 
قلنا: تتناول المنفعة تجوز إجارتها قبل القبض وإن أكراها من المكري فإن قلنا: يجوز 
من غير المكري فلا يجوز من المكري أولى وإن قلنا هناك: لا يجوز فههنا وجهان 
ذكرهما أبو حامد أحدهما: يجوز ها هناء والفرق أن الدار مقبوضة له فجاز إجارتها 
منه بخلاف غيره وهو كبيع المببع قبل القبض يجوز من البائع في أحد الوجهين ولا 
يجوز من غيره وجهاً واحداً. 
فرع آخر 
لا يجوز أن يؤاجره دارا على أن يسكنها بل يقول ليسكنها ولا يجوز أن يقول: 
وحدك ذكره بعض أصحابنا وعلى هذا لو قال: آجرتك هذه الأرض على أن تغرس ولا 
تزرع لا يجوز. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه يجوز أن يؤاجرها المستأجر من مؤجرها بعد القبض وهو المنصوص» 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: هذاء والثانى: لا يجوزء وقال 
ادن سويت انه يودي إلى أ يمك سنك كه لأ بسكم لع الام ل حل سكع 
الإجارة وهذا محال كما لا يجوز أن يتزوج بأمته ولأنه يؤدي إلى أن يكون الضمان في 


تلك المنافع له وعليه في حالةٍ واحدةٍ لأن الدار لا تخرج عن ضمان الآجر بالتسليم بل 
بانقضاء المدة يزول عنه الضمان وقيل: هذان الوجهان مبنيان على الوجهين في المنافع 
هِل تحدث على ملك المؤشر أو على ملك النستاجر فإن قلنا+ تحدت: على ملك 
المؤجر لم يجز وإن قلنا بالآخر يجوز وأشار الشافعي إلى هذا في كتاب الرهن. 
فرع آخر 
يجوز له أن يؤاجر بما شاء من الأجرة زاد على الأجرة الأولى أو نقص عنهاء وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤاجرها بزيادة إلا أن يكون أحدث فيها عمارة فيجوز بالزيادة 
لتكون الزيادة بمقابلة العمارة ولو آجر بأكثر قبل العمارة لا تطيب له الزيادة فتصدق بها 
وهذا غلط لأن من ملك كراء الدار لنفسه لم ينحصر عليه مقدار الكراء كما لو أحدث 
فيها عمارة. 
فرع آخر 
خيار المجلس هل يثبت فى الإجارة؟ قد ذكرنا وجهين فإذا قلنا: يثبت ]1/١55[‏ 
فأجرها الكوكر من غيوة كن المطلين :تصت الإجارة الثانية وكانت فسخاً للأولى». ومن 
أصحابنا من قال: تنفسخ الأولى ولا تصح الثانية لئلا يصير الفعل الواحد فسخا وعقدا 
لتنافيهما والمذهب الأول لأن استقرار العقد الثاني يوجب فسخ الأول بالتأهب للثاني 
وإذا قلنا: لا يثبت فيه خيار المجلس فآجرها المؤجر لا يجوز بلا خلاف. 
فرع آخر 
لو أكرى داره سنةٌ ثم أكراها سنة أخرى بعد هذه السنة من غير المكتري لا يجوز 
مولا واعيدا ركذا لردكان ف مان فعال ليغا + اجرتف هذه الدامن اول ومفاة 
لو يعر راك أبن عددة 4 هرا وعد قلف الأنعيط ماورهة علن عع شرل ده بأخير 
التسليم فلم يجز كما لو باع عيناً على أن يسلمها بعد أيام. 
فرع آخر 
لو أكراها ثانياً من المكتري قبل مضي المدة الأولى نص الشافعي على جوازه لأن 
اليد له وسكناه في السنتين متصلة وقيل: نص عليه في الرهن الكبير» ومن أصحابنا من 
قال: فيه قول آخر لا يجوز كما لا يجوز من غيره وهذا غلط والفرق ظاهر وقيل: في 
المسألة قولان والأقيس أنه لا يجوز ونظير هذه المسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
مطلقا من غير مالك النخلة لا يجوز ومن مالك النخلة وجهان. 
فرع آخر 
لو استأجر داراً سنة بغير عينها أو شهراً بغير عينه لم يجز حتى تكون السنة معلومة 
والخير عجلونا وهن أن كول شوك رجن هذا الرقك كهيوا أو سية ول قالة يمك 
قفيراً من هذا الضيرة حجان والفرق أنه لو قال بحتك قفيراً من قفران هذه الصيرة از 
ولو قال: آجرتك شهراً من شهور هذه السنة لم يجز. 


كتاب الإجارات سسسب هآ 
فرع آخر 
لو آجر نصف داره أو كانت بينه وبين شريكه فآجر نصيبه منها صحت الإجارة وبه 
قال مالك» وقال أبو حنيفة: يجوز مع الشريك ولا يجوز مع غيره» وقال أبو يورسف 
لو أجره من شريكه. 
فرع آخر 
نجؤة أن يؤصر خازا لشبعة داز أخرق +«وقال أنو حدق > لا يجوز ضاة على أصئله أن 
الجنس الواحد بانفراده محرم النّساء وهذا غلط لأنهما منفعتان يجوز إجارتهما فجاز 
استئجار إحديهما بالأخرى كمنفعة الدار والعبد. 
فرع آخر 
إذا آجر جميع داره من رجلين بعقدٍ واحدٍ يجوز ويملك كل واحدٍ منهما نصف 
السكين مشاعا فمكتان جديا #الماليه: 
فرع آخر 
إذا آجر داره يلزمه تسليم المفتاح إلى المستأجر لأنه من التمكين من منافعها فإن 
ضاع المفتاح فعليه البدل لأنه بمنزلة الآلة ولو انكسر شيء من آلة الدار أو انقلع يلزمه 
الإبدال كذلك هذا ولا نعني باللزوم أنه يجبر عليه بل نعني به أنه إذا لم يفعل يثبت 
للمكتري الخيار إذا كان ذلك ينقص من الانتفاع وإنما يلزم الإبدال لأنه ا 
واحدةً فانكسرت لا يلزمه إبدالها فكذلك الخشبة في الدار فأما إذا لم يحتج إلى الإبدال 
بل يحتاج إلى الإصلاح بأن يعمد بعماد ونحو ذلك يلزمه ذلك ذكره 0 وهو 
الصحيح . 
فرع آخر 
إذا أ عتق العيد المؤجر وبقيت الإجارة وقلنا : لا يرجع على السيد بشيء ففي نفقته 
وجهان أحدهما: على سيده استبقاء لما تقدم من حكم الإجارة والنفقة. والثاني : في 
بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من جملتها ذكره في «الحاوي». 
فرع آخر 
لو آجر دارا ثم وقفها صح الوقف والإجارة بحالها ولا يرجع من وقفت عليه بشيء 
ار او قولاً ا واختص الوقف بها إلى انقضاء المدة لأن الوقف 
فرع آخر 
لو آجر عبده ثم كاتبه بطلت الكتابة لأنه لا يملك بها منافع نفسه لما تقدم من 
إجارته . 


سس ييهببببسب كتابٍ الإجارات 


فرع آخر 
لو :امعاخر دارا قوعت ماء كرها بمصيرا الأب حنيفة: إن استطيع الوضوء به لا خيار 
وعندنا إن خالف [50١١/أ]‏ مقصود آبار تلك الناحية له الخيار»ء وإن كان معهودهم 
الشرب من آبارهم وتغيره يمنع من شربه فله الخيار وإن أمكن الوضوء به» وإن كان 
معهودهم أن لا يشربوا منها فلا خيار إلا أن يستطاع الوضوء منها . 
فرع آخر 
لو نقص ماء البئرء فإن كان معهوداً في وقته فلا خيارء وإن كان غير معهودٍ في ذلك 
الوقت فإث كان مع تقصانه كافيا لما يصتاج إليه المستاجر من "شرت أو طهور لا 
خيارء وإن كان مقصرا فله الخيار. 
فرع آخر 
إذا تغير ماء الرحا لا خيار لأنه لا يؤثر في عمله ولو نقص فله الخيار إلا أن يكون 
تعهودا :في يوققه فلا تخبار فيه ١‏ 
باب كراء الإبل 
مسألة('2: قال: «وكراءٌ الإبل جائز للمحامل والزوامل». 
ا الفصل 
وهذا كما قال: كراء الإبل والبهائم جائز بدليل قوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم4 قال ابن عباس رضي الله عنه: ابتغاء الفضل الحج وإكراء 
الجمال ولأن الحاجة داعية إلى إجارتها كسائر الأشياء فجاز إجارتهاء فإذا تقرر هذا 
فالبهائم تكترى لأحد ثلاثة أشياء للركوب والحمل والعمل لأن كل ذلك منفعة معقولة 
من عين معروفة فإذا اكترى بها للركوب لا بد من أن تكون البهيمة معلوفة إما بالمشاهدة 
أو الصفة فإن شاهدها جاز وإن وصفها فلا بد من ثلاثة أشياء ذكر الجنس إبل أو خيل 
أو بغل أو حمار وذكر النوع فيصف أنواع الإبل من عراب أو بخاتي وفي الخيل يذكر 
العريى وغيرة وذكو الصفة وهى ذكورت وأتوتعة الأ الأسن أوطا شيرا وأسهل شيا 
والأكر اعد سير ولاخ افر سيلف خسم ماندكرنا: 
وقال في «الحاوي)”" : لو ذكر له جنس المركوب ولم يذكر نوعه ولا صفته جاز 
لأن تأثير ذلك في القيم وهذا غريب وينظر الجمال إلى الراكب حتى يصير معلوما 
واحداً [174١/ب]‏ كان أو اثنين ولا يمكن معرفة الراكب بالصفة فتحتاج إلى المشاهدة» 
وقال القفال؟ إن قكر راكنا ورته كذ جار وحكئى أصبحات نالك عنة أنه يجوز الأطلاق 
في ذلك لأن أجسام الناس متقاربة في الغالب وهذا لا يصح لأن الرجال يختلفون في 
الطول والثقل ويتفاوتون تفاوتا متباينا فلا يجوز الإطلاق ثم إن كان يركب من غير شيء 


(1) انظر الأم (/ 87). (0) انظر الحاوي للماوردي .)51١١7/9(‏ 
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لا يحتاج إلى ذكر ما يركب عليه فيركبه المكري على قتب أو زاملةٍ أو سرج أو ما شاء 
والزاملة أن يُشْدَ عليه المتاع والزاد والماء ثم يركب فوقه من غير محمل» » وإن كان 
يركب على محمل أو عمارية أو غير ذلك فلا بد من أن يكون معلوماً وإنما يصير 
معلوماً بالمشاهدة فأما بالصفة فلا يمكن ضبطها لأنها تختلف وتتباين. 

وقال ابن أبي هريرة: يصير معلوماً بالصفة ويصح العقد عليه» وقال أبو إسحاق: 
إنما لا يمكن ضبط المحامل الخراسانية الثقال فأما البغدادية الخفاف يمكن ضبطها 
لأنها لا تتفاوت تفاوتاً كثيراً وكذلك محامل خوارزم وهذا لا يصح لأن الكل يختلف 
ولا يمكن ضبطها هكذا ذكره أبو حامد واختار القفال ما ذكره أبو إسحاق وحصل ثلاثة 
أوجه ولا بد من أن يذكر مكشوفاً أو مغطى فإن ذكر مغطى فالأحوط أن يذكر ما يغطى 
به فإن لم يذكر ذلك جاز وغطاه على ما جرت به العادة من اللبد أو النطع وهذا لأنه لا 
يختلف اختلافا متبايناً بل يتقارب ذلك وإن شرط شيئاً من هذا تعين ما شرطه. 

ومن أصحابنا من قال: يحتاج إلى مشاهدة الغطاء وطرف المحمل والظل أيضاً وهو 
ظاهر المختصر لأن ذلك يختلف والظلل التى يستظل بها ربما تكون مضاعفة فتثقل 
وربما لا تكون مضاعفة فتخف وينظر أيضاً إلى قدر ارتفاع الظل الذي على الكنيسة فإنه 
كلما ارتفع كان أضر بالحمل وكلام القاضي الطبري يدل على هذا وهذا أصح عندي 
[حدحت/ألك ومن أصحابنا من خرج قولاً آخر أنه لا يحتاج إلى مشاهدة المحمل أيضا 
لأنه يتبع الراكب أو الحمل فيكفي كون الصرع معلوماً وهذا ليس بشيء قال أصحابنا: 
ولو ذكر محملاًأو مركباً أو زاملةً واستقصى في الوصف حتى تصير الصفة معلومةً قامت 
الصفة المحيطة بالموصوف مقام المعاينة وكذا حكم الظروف لأن القصد من المشاهدة 
أن يصير معلوماً وأما المعاليق وهي السفرة والسطيحة والمسينة والكساء والزلية والزنبيل 
ونحو ذلك قال الشافعي: القياس أنه لا بد من معرفتها يعني رؤيتها ومشاهدتها ولو 
قيل: يجوز إطلاقها ويحمل على العادة فيها جاز فاختلف أصحابئا فيه على طريقين 
فمنهم من قال: لابد من مشاهدتها وهو اختيار أبي حامد لأنها تختلف وتتباين فربما 
كثر وربما قل وذاك الآخر حكاية مذهب مالك ولهذا ذكر أن القياس هذا ولا يجوز 
على قوله ترك القياس إلى الاستحسان. 

وقال غيره: في المسألة قولان أحدهما: ما ذكرناء والثاني: يجوز ويحمل على 
العرف في مثله قدر ما .يراه الثاس وسطاً والصحيح الأول ولو آركبه حظماً وهو المنكسر 
أو فحماً وهو الهرم أو ضرعاً وهو الضعيف ل وأما:علفة مقف فال كان 
مما لا يختلف مشي جنسه كالبغال والحمير والإبل لم ب يحتج إلى ذكره. وإن كان مما 
محلب ب لوعت ملسي لكر من نيمك ار تسوك رن ل ذلك اح وسنهاء: 
أحدهما: يصح وركب الأغلب من خيل الناس» والثاني: يبطل لما فيه من التباين 
واختلاف الأغراض ولو أكرى حمولة لا يحتاج إلى ذكر جنس البهيمة والنوع لأنه لا 
غرض فيه وإنما الغرض تحصيل الحمولة في ذلك الموضع فعلى أي وجه حصلها جاز 


٠:‏ ا +”ت<”<”تات تت 1 00 1ت 


ويخالف إذا اكتراها للركوب فإن الغرض يختلف فيما يركبه الإنسان فلم يكن بد من أن 
يكون المركوب معلوماً و[77١/ب]‏ الحمولة بضم الحاء الأحمال واحدها حمل 
والفصيولة عع الام اليل العظام الأجسام التي يحمل عليها قال الله تعالى : #ويرح 
الس و كوا 4 [الأنعام : ؟4] والفرش الصغار ولا بد ها هئا من ذكر وزن 
الحمولة وجنسه فإنه يختلف ضرورة فيختص الحديد بالضرر لاجتماع ثقله من موضع 
واحدٍ ويختص ضرر القطن بتجافيه وأخذه لجميع بدن الجمل وغير ذلك فلا بد من بيانه 
لأجل ذلك أو يذكر الكيل إن لم يذكر الوزن» وقال بعض أصحابنا: إن ذكر وزنه ولم 
و0 وكأن المكري رضي بأعظم الأمتعة ضرراًء وهذا صحيح إذا قال: 
احمل ما شئت بهذا الوزن» وإن لم يذكر الوزن ولا الجنس ولكن رآها المكري جاز 
وإن رآه المكري في وعاء ولم يعرف وزنه فرفعه بيده هكذا ليعرف قدر ثقله على 
التقارب جاز وإن لم يعرف جنسه لأن قصده معرفة الثقل والخفة لا الجنس وإن لم 
يعرفه بيده ولكن رآه في وعاء مملوءاً لم يجز لأنه قد يملأ حديداً وقد يملأ تبناً وفيه قول 
آخر لا تكفي المشاهدة حتى يكون معلوم القدر والوزن عندهما مع المشاهدة 5556 
من رأس المال في السلم هل يجوز أن يكون جزافاً أم لا لأن عقد الإجارة لا ينبرم 
كالسلم بخلااف البيع ذكره في «الحاوي)”'. 
فرع 

الوعاء الذي يحمل فيه من الجوالق إن ذكر وزنه مع الوعاء لا يحتاج إلى ذكر الوعاء 
لأنه دخل فى جملة الوزن وإن قال: تحمل لى كذا وكذا فى وعائه فلا بد من أن يكون 
لوقا تحلوماً ول يمك يحرقفة لذ لسكا عو كاءنا ”ا لويس هاه أنه يحعلت نال 
الشافعي: إلا أن يكون من غرائر الجبل التي لا تختلف فتحمل على ذلك إذا قال من 
غرائر الجبل فإنها تنسج على منوال واحد لا تختلف وإذا وصف بحيث لا يتفاوت 
[537/] في المتفاوت فالحكم على ما ذكرت في المحمل. 

فرع آخر 

[ذا اكقزاها يمتنا لا بجوة عم السدية:يوزفه كذلك على العكين لما ذكونا 
ولكن لو حمل مكان التبن صوفاً أو مكان الحديد رصاصاً أو مكان الحنطة شعيراً فلا 
بأس به لأنه يتقارب . 

فرع آخر 

إذا اكترى بهيمة للركوب لا بد من أن يبين أنه يركبها على الإكاف أو السرج أو فوق 

الزاملة فإن ذلك يتفاوت ويختلف الغرض فيه وتختلف الأجرة بذلك في العادة. 
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كتاب الإجارات 33 سس 111 
فرع آخر 
إذا اكتراها للسقي يحتاج أن يذكر جنس البهيمة فيقول: ثوراً أو بغلاً أو بعيراً لأنه 
يختلف فيحتاج إلى أن يكون الدولاب الذي استأجره لأجله معلوما لأن الدواليب 
تختلف بالكبر والصغر وتحتاج أن يقدر ذلك بمدةٍ معلومة لأن تقدير العمل فيه لا 
فرع آخر 
لو اكتراه للحرث يحتاج أن يذكر الجنس أيضاً لأنه يختلف ويذكر الأرض التي يعمل 
عليها لأنها تختلف بالصلابة والرخاوة ويقدر ذلك بالعمل فيقول: استأجرتك لتحرث 
هذه الأرض أو عشرة أجربة أو خمسة وإن لم تشاهدها ولا يقدر ذلك بمدة فإن قدر 
بمدةً بطل ولو اكتراه شهراً للركب أو الحرث جاز وإن لم يذكر مقدار الأرض» ومن 
أصحاينا من قال: لا يجوز تقديره بالمدة وليس بمشهور وهكذا إذا اكترى هرا للركوب 
أو الحمل عليها على ما ذكرنا جاز وإن لم يذكر المسافة وإن ذكر المسافة فلا ينبغي أن 
يذكر المدة لأنه إذا جمع في العقد بينهما كثر الغرر. 
فرع آخر 
لو استأجر ظهراً للدياس لا بد من معرفة الجنس لأن العمل يختلف به ولو عين 
الزرع لم يفتقر إلى تعيين الحيوان الذي يداس به ولأنه لا غرض في تعيينه» وإن كان 
إلى مدةٍ لم يجز [/71١/ب]‏ إلا بالتعيين لأن العمل يختلف باختلافه. 
فرع آخر 
لواعتر ان لبذ كته اقبرئ: لقترضة علبها قاد لغ بوك نالسرا سكن علنها زد 
ليك الؤكاف بالسرج قال المرك ولو اكتراها لحمل 5 تأبدل 0 بالإكاف يجوز 
| فرع آخر 
إذا اكتردها لكيه قال لقا : له أن يركبها بنفسه وله أن يركب من هو في مثل 
حاله وليس له أن يركبها من هو أثقل منه» وقال أبو حنيفة: ليس له أن يركبها غيره كما 


| لو اكترىادابة ليس للمكري أن يبدلها بغيره وهذا غلطء والفرق أن المكتري قد ملك 


مسسوداتهبته 


استيفاء المنافع فله أن يستوفي بنفسه وبغيره وليس كذلك المكري لأن المكتري قد ملك 
عليه المنفعة المكتراة ومن ملك عليه غيره شيئا لم يكن له إبداله كما لو اشترى عبدا 
ليس له إبداله. 
فرع آخر 
إذا اكتراها للركوب فكل ما كان للتمكين من الركوب فهو على المكري وكل ما كان 
للتوطئة والتمهيد فعلى المكتري فالخطام والمقود والقتب أو السرج أو الإكاف أو 
الإكاف أو الجوبة والبرذعة والبرة وهي التي تكون في أنف الجمل كلها على المكري 


لأنه لا يتمكن من الركوب إلا بها فكل ذلك عليه وهذا لأنه لا يستوي السرج والإكاف 
على الظهر إلا بالبرذعة ونحوها والمحمل والكنيسة وما يفرش فيهها والحبل الذي يشد 
به أحد المحملين إلى الآخر على المكتري. 
فرع آخر 
الأعمال على من تكون؟ ينظر فإن كانت رفع المحمل وحطه وشده على الجمل 
ورفع الأحمال وحطها فكلها على المكري» وإن كانت شد أحد المحملين بالآخر فيه 
وجهان أحدهما: يجب على المكري لأنه للتمكين من الركوب فهو كحطه ورفعهء 
والثاني: أنه على المكتري [8١/أ]‏ لأنه من تمام آلته وما يوطأ به الركوب لنفسه. 
فرع آخر 
أجرة الدليل والسائق والقائد ينظر فيهاء فإن كان اكترى بهيمة بعينها فليس عليه 
غيرها وتجب أجرتهم على المكتري» وإن كان اكترى منه الركوب أو الحمولة في الذمة 
كان على المكتري حمله إلى الموضع المشروط وأجرة هؤلاء على المكري دون 


المكتري . 
2 فرع آخر 2 
إذا استأجر رجلا ليصطاد له شهراً بدينار صح وإذا اصطاد شيئا كان للمكتري ذكره 
ابن سريج . 
فرع آخر 


إذا جوّزنا الاستئجار للاصطياد يحتاج إلى ثلاثة شروط ذكر جنس الجارح من فهدٍ 
أو نمرٍ أو كلب أو بازي أو صقر ولو عيّن الجارح بالعقد كان أولى وإن لم يعيّن جاز 
بعد وصفه بالتعليم» والثاني: ذكر ما يرسل عليه من الصيد من غزال أو ثعلب أو حمار 
وحش لأن لكل صيد من ذلك في أتعاب الجارح أثراً» والثالث: أن يكون العمل معلوم 
القدر ولا يعلم ذلك إلا بتقدير الزمان. 

فرع آخر 

لو شور إرساله على جنسٍ فأرسله على غيره جاز إذا كان مثله أو أقرب». وإن كان 
صمي مان معدا ويه الخارج إن هلك . 

مسآلة"" + قال + الوزن أكتري إلى فكة اتشرظ سير مغلوماً فهو أصح». 

وهذا كما قال: إذا شرظ في الطريي مرا معلويا كز يوم كان أرلن وأصح وأنعتل 
من أن يتنازعا فى مقدار السير وإن لم يشترط قال الشافعي: الذي أحفظ أن السير 
معلوم على 506 لأنها الأغلب 5007 قال أصحايبنا: إذا كان الطريق آمناً 
جاز تقدير السير فيها في كل يوم ووجب الوفاء به وأيهما أراد المجاوزة أو التقصير عنه 
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لم يكن له فإن قال أحدهما: إني أقيم هذا اليوم ها هنا وأسير غداً وأطوي مقدار ما 
أقمت لم يكن له وإن أطلقا ذلك» فإن كانت منازل الناس فيه معلومة حمل عليهما كما 
يحمل مطلق البيع على النقد المعروف» وإن كان الطريق مخوفاً لم يجز شرطه لأن 
السير ليس إلى اختيارهما . 
وقال أبو إسحاق: هذا الذي ذكره الشافعي إنما /١74[‏ ب] قال في وقتٍ كان للناس 
عرف وعادة يسيرون فيها ولا يجاوزون تأما اليوم فلا عرف ولا عادة فإن ذكر قدر السير 
كل يوم جاز وإن لم يذكر بطل» وقال أبو حامد: لا يحل أن يشترط السير الذي في 
وقتنا هذا لأن فيه حملا على البهائم ولو شرط سير هذه العادة بطل العقد. 
فرع 
لو تراضيا على المجاوزة عن المرحلة المعتادة كان ذلك لهما إذا كانت المجاوزة لا 
تعنف الذابة عتفاً يفت .نيا فيكون :ذلك ممتوعاً بالشريكة ولا يجوز تحميليا نا لا طاقة 
لها بذلك. 
فرع آخر 
زمان السير هل يكون ليلاً أو نهاراً؟ ينظر فإن كان للطريق عرف وعادة حمل 
الإطلاق عليه وإن شرط فيه حمل على الشرط وإن أطلقا ولا عرف في زمان السير 
بطل . 
فرع آخر 
موضع النزول أين يكون؟ فإن كان له عرف حمل عليه» وإن لم يكن له عرف غالب 
فتارة ينزلون في جوف البلد وتارةً ينزلون خارجاً كان ذكره موضع النزول شرطاً ومتى 
اختلف إلى موضع النزول فقال المكتري: جوف البلد أصون لمالي» وقال المكري: 
خارج البلد أحوط لبهائمي قال المزني في «الجامع الكبير»: قدمنا قول من العرف معهء 
وإن لم يكن عرف فلا بد من الشرط فيحملان عليه على ما ذكرنا. 
مسألة”'2: قال: «فإِنْ تكارى إبلاً بأعيانِها ركبَهًا». 
الفصل 
وهذا كنا"قال: لآ بدكين أن يكون: المركرف الذي استاجزه للركوب معلوماً ويضير 
معلوماً بالمشاهدة أو بالصفة على ما ذكرنا فإن اكتراها ولم يرها فيه قولان أحدهما: لا 
يجوزء والثاني: يجوز ويثبت خيار الرؤية وبه قال أبو حنيفة ثم إذا اكتراها بعينهاء فإن 
كانت سليمة ركبها وإن وجدها خشنة المشي لم يكن له الرد لأن ذلك ليس بعيب وإن 
وجد بها عيباً بأن تعثّر في مشيها أو لا تبصر بالليل فهو بالخيار بين الإمساك مع العيب 
وبين الرد وفسخ العقد وليس له أن يبدلها بغيرها وإن ماتت بطلت الإجارة وإن أفلس 
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المكري فالمكتري أحق بعين الدابة [1794١/أ]‏ من الغرماء فلا يباع في الدين ما لم يعمل 
في الإجارة على قولنا : لا يباع المكري وإن اكتراها موصوفة وهو أن يحمله على جملٍ 
يحمله من غير ضرر لا يكون فتياً شرساً نفوراً ولا مسناً قحماً أو يقول: اكتريت منك 
جملاً تحملني عليه إلى بلد كذا أو تحمل هذه الحمولة إلى بلد كذا ولا يزيد على هذا 
بوت آنه لا ماجة إلى 'المسساض إلا إلى فونه ضيف برمطلق الحقه تمي لضع 
وقوله+ تحمل أشتراظ القوة فإن شرطا أجل فيه جاق إن أطلتنا فهو صلم لجال غلن:ما 
سنبين إن شاء الله تعالى فها هنا إن ماتت أو وجد بها عيبا يلزمه بدلها وإن فلس 
فالمكتري يساوي الغرماء» والفرق أن هناك تعلق العقد بعينه فلا يجوز الإبدال وها هنا 
تعلق بالذمة فيجوز الإبدال وهذا كما في بيع العين لا يجوز الاستبدال عن المبيع ويجوز 

في السلم إذا أخذه معيبا الرد والإبدال. 

مسألة"'2: قال: «وعليه أنْ يُركبّ المرأةٌ وينزلها عن البعير باركاً». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اكترت المرأة جملاً يلزم على الجمّال أن يُنيخه لركوبها ونزولها 
وكذلك إن كان المكتري رجلاً وكاانشنها ضعنا أومريضا ل قدو على ركويه دوه 
وهو قائم يلزمه أن يُنيخه وكان في معنى المرأة في ذلك لأن هذا هو العادة للضعف بهن 
و30 العا ضور نينا عدت عكري و اولك انم : وإن كان الرجل قوياً 
باطشاً يقدر على الركوب والنزول قائماً يضع رجله على عنق البعير ويركب ولا يلزم 
المكري إناخته وإن احتاج إلى معاون يرفع رجله فعليّ المكري معاونته. 

ؤقال أبى إسحتاق ::فإن كان قويا عند العقد ضبعيفا عق الر كوت تعرهنى كان حكمه 
حكم المريضء» وإن كان مريضاً عند العقد ثم برئ كان حكمه حكم الصحيح القوي 
اعتباراً بحال الركوب لا بحال وجود الإجارة وأما النزول للرواح طرفي النهار في طريق 
مكة نظرء فإن شرط في العقد شيئاً معلوماً جاز ويلزم على ما شرط /١59[‏ ب] وجرى 
ذلك مجرى أوقات الاستراحة» وإن كان مطلقا وللناس عرف فى ذلك هل يلزمه النزول 
له:إذا كان قادراً على المفى ؟ وجيان احدهما: يلتمه ذلك اغتباراً بالعزفك» والثاي :اه 
بلزمة ألك تغليا لحك الحقد كما :في الأحباك. لذ بارمة حملها في بع الطريق»؟” 

وإن كان امرأة أو.رجلاً مريضاً لا يلزمه التزول وأما ما يعملة الراكب كلما أمكته 
عمله على البعير فعليه أن يعمله عليه كالأكل والشرب واللباس وصلاة النافلة وكل ما لا 
يمكنه فعله علئ البعير فعليه أن يقف له البعير حتى ينزل لذلك العمل وهو النزول 
لحاجة الإنسان والطهارة وصلاة الفرض وإذا نزل للصلاة كان له أن يصلي تامة قصيرةً 
وليس له التطويل ولا عليه التخفيف لأنه هو القصد وينتظره حتى يفرغ منها ولو قال له 
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المكري: لا تطوّل صلاتك واقتصر فيها على قوله: #قل هو الله أحد# لا يقبل منه 
ذلك وهكذا لو أراد المكتري أن يطوّل القراءة ويسبح تسبيحات كثيرة ليس له ذلك وله 
أن ينزل في أول وقت الصلاة لإدراك فضيلة أول الوقت وله أن يصلي كل صلاة في 
وقتها وليس للجمال أن يطالبه بالتأخير للجمع أو التقديم للجمع لأن الجمع رخصة 
والأفضل أن يصلي فعل كل صلاة في وقتها. | 

مسألة''2: قال: «ولا يجورٌ أنْ يتكارّى بعيراً بعينه إلى أجل معلوم إلا عند خروجه». 

الفصل 

وهذا كما قال: الإجارة على ضربين إجارة بهيمةٍ بعينها أو عمل رجل بعينه وإجارة 
في الذمة فإن استأجر بهيمةً بعينها أو عمل رجل بعينه فشرط مسافة معلومة لم يجز شرط 
تأخير التسليم فيها بأن يقول: اكتريتها لأركبها إلى موضع كذا أو في يوم كذا أو 
اكتريتك لتخرج إلى موضع كذا غداً خلافاً لأبي حنيفة وإن أطلقا العقد في الذمة جاز 
ووجب التسليم في الحالء» فإن كان العقد مطلقاً وأخحر التسليم لم يضره كما لو باع 
سلعة يفيقها :وآخر تسليتها وإن :اماج 5911 1]'فى الدع ناث يقول :"ابتاجرك: ميك 
جملاً لأركبه إلى مكة تسلمه إليّ بعد شهرين أو في يوم كذا أو قال: أركبه شهراً أوله 
يوم كذا أو أستأجر رجلا على عمل مضمون في الذمة ولم يشترط عليه عمله وشرط 
الأجل فإن ذلك كله جائز لآن الإجارة صنف من البيوع فإذا تعلق بالعين لم يجز شرط 
الأجل وإذا تعلق بالذمة جاز شرط الأجل ويكون سلما في المنافع نص في «البويطي» 
عليه؛ وقال: إنه سلف في المنافع قال أصحابنا: فإن استأجره بلفظ السلم مثل أن 
يقول: أسلمت إليك في ركوب جمل أو ظهرٍ من صفته كذا إلى موضع كذا أو في مدة 
كذا تسلمه إلى في وقت كذا فإن ذلك جائز وعلى هذا يجب قبض الأجرة في المجلس 
وإن عقاذاك لفط الإنتادةقهان حشت لقن لا روا امعان وحهاة: حلهما بعت 
تسليم الأجرة في المجلس» والثاني: لا يجب وهذا مبني على اختلاف أصحابنا في أن 
الاعتبار باللفظ أو بالمعنى فإن قلنا: الاعتبار باللفظ لم يجب تسليم الأجرة في 
المجلس لأنه عقد بلفظ الإجارة دون لفظ السلم وإن قلنا: الاعتبار بالمعنى دون اللفظ 
فإن معناه معنى السلم فوجب تسليم الأجرة في المجلس. 

وقال القاضي الطبري: نص الشافعي في «البويطي» على أنه سلف ثم قال: ولا 
يجوز أن ينقده بعض الكراء حتى ينقده كله مثل السلف وهذا نص يسقط الوجه الآخرء 
وقال فيه أيض|: ولو اصطلحا من تلك المنفعة على شيء لم يجز لأنه استبدال عن 
المسلم فيه إلا أن يسلم إليه الدابة ثم يصطلحا على شيء فيجوز كما لو أجره المكتري 
من غيره جاز لأن القبض في الإجارة يجوّز التصرف فإن لم يحصل المنافع مقبوضة إذ 
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سه سلس بم وتاب الإجارات 
هي بالقبض تتلف فلا يمكن العقد عليها بعد. 
ضع 
0 
فرع آخر 
لو اكترى جملاً بعينه أو دابة بعينها فندّت وشردت» فإن كان العقد على المدة ولم 
يقدر عليها حتى مضت المدة انفسخ العقد وأما في الحال لا ينفسخ العقد بل يثبت له 
الخيار فيه لأنه لم يتحقق تلف /17١[‏ ب] المعقود د عليه كما لوو اد كدر عيذ حابن قبل 
القبض لم يثبت يثبت الخيارء وإن كان العقد معقوداً على مسافة لا ينفسخ بحالٍ بل يثبت 
الخيار. 
فرع آخر 
لو سلم الدابة إليه فلم يركبها حتى مضت مدة الركوب مع الإمكان استقرت الأجرة 
وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا تستقر إلا أن عر الطريق مع الدابة فتستقر 


الأجرة وإن لم يركب حينئذ وهذا غلط لأن المستأجر ق, قبض العين المستأجرة وتمكن من 
عاك ينه مغرف عدحها: عليه الجر كنا ل اجا حرم شه لاتركرت 
006 

فرع آخر 


لو استأجر إجارةً فاسدةً وقبضه وتمكن من الانتفاع به يلزمه أجر المثل» وقال أبو 
حنيفة: لا يلزمه الأجرة إلا أن ينتفع وهذا غلط لأن التمكن كالاستيفاء كما في الإجارة 
الصحيحة وعندنا إذا انتفع يلزمه أجر المثل وإن زاد على المسمى» وقال أبو حنيفة: 
يلزمه أقل الأمرين من المسمى أو أجر المثل. 

فرع آخر 

لو غصب الشيء «البفا جد بالسع فيه كما جه شترى عبداً فهلك في يد البائع 
إن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وإن تلف بأمر سماوي بطل العقد فإن أتلفه البائع 
بطل قولاً واحداً وإن أتلفه أجنبي فقولان فإذا قلنا: لا يبطل فللمشتري الخيار وقيل: 
بالعكس من هذا إن أتلفه أجنبي لا يبطل قولاً واحداً وفي إتلاف البائع قولان فكذلك 
في مسألة الإجارة إن قبضها المكتري بغير إذن المكري استقرت الأجرة عليه وإن منعها 
المكرى حتى المضيت العدة كيل : قولٌ واحدٌ يبطل وقيل: قولان» وإن كان المانع أجنيياً 
قيل : لا يبطل قولاً نمدا وقيل : قولان والأصح أنه لا يبطل في هذا إن كان الركوب 
مقدراً بالمدة فهو بالخيار بين شيئين بين المقام على الإجارة والرجوع على الغاصب 
بأجرة المثل وبين الفسخ والرجوع على المكري بالأجرة المسماة» وإن كان الركوب 
مقدراً بالمسافة كان خياره بين ثلاثة أشياء الفسخ والرجوع بالمسمى والمقام والرجوع 
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بأجرة المثل على الغاصبء والثالث: [١7١/أ]‏ المقام على الإجارة وركوب البعير 
الآخر ويرجع المالك الجمال على الغاصب بأجرة المثل إذا فسخ الإجارة فحكمه كما 
لو انفسخت الإجارة في أثناء المدة وقد ذكرنا. 
فرع آخر 
قال الشافعي: ليس له أن يخاصم الغاصب إلا بوكالة المالك» وقال أصحابنا: هل 
له أن يخاصم الغاصب في المنفعة؟ وجهان أحدهما: له ذلك لأن المنفعة لهء والثاني: 
لا يخاصمه كالمرتهن والأصح عندي الأول وأراد الشافعي لا يخاصمه في الرقبة ورأيته 
عن القفال. 
فرع آخر 
لو كانت الإجارة في العقار لا يجوز إلا أن يكون : معيّناً ولا يثئبت في الذمة بحالٍ 
ولا بد أن تكون المنفعة معلومة على ما سبق بذكر المدة فإن وافق أول الهلال وذكر 
شهراً مطلقاً اعتبر ما بين الهلالين تامأ كان أو ناقصاًء وإن كان قد مضى من الهلال 
بعضه أكمل ثلاثين يوماً فإن تأخر القبض يوماً أو يومين بطل العقد في قدر ما فات 
قبضه لأنه تلف قبل القبض وهل يبطل فيما بقي؟ طريقان فمنهم من قال: لا يبطل قولاً 
واحداً ومنهم من قال: فيه قولان وأصل هذا إذا وقع الفساد بعد العقد قبل القبض مثل 
أن باع عبدين فمات أحدهما في يد البائع بطل البيع فيه وهل يبطل فيما بقي؟ طريقان 
فإذا قلنا : لا يبطل فالمكتري بالخيار بين أن يقيم على العقد أو يفسخ فإن اختار الإقامة 
عليه أمسكه بالحصة وليس له أن يقول: استعمل يوماً من شهر آخر خلافاً لأبي حنيفة 
على ما حكي عنه. 
فرع آخر 
لو قال: أجرتك هذه الدار شهراً وأطلق لا يجوز ويحتاج إلى أن يقول: من هذا 
الوقت» وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ويكون من حين العقد وهذا غلط لأن العقد ها 
هنا على المدة دون الذمة فيصير كما لو قال: بعنك عيناً من: هذه الأغيان لا يجوق. 
فرع آخر 
لو استأجر بعيراً ليركبه مسافة شهرٍ إلى مكة لم يجز لأن ما يقدر العمل فيه لم يجز 
اشتراط المدة فيه على ما ذكرناء وقال بعض أصحابنا: يجوز لما فيه من زيادة التأكيد 
[/ ب] وقال أبو الفياض: إن كان العمل ممكناً في تلك المدة جاز وإلا فلا يجوز 
والأول أصح. 
فرع آخر 
إذا قال: استأجرتك فتّحصل لي خياطة خمسة أيام وقال القاضي الطبري: لا يصح 
ووجهه أن العمل مجهول لأن الخياطين تختلف أعمالهم وإنما يصير ذلك بتعيين 
الخياطة أو تقدير العمل فأما بالمدة لا تزول الجهالة. 


لل بل ل 979969972797772 ه78 قتا نت الإجارات 

مشآلة”'؟ + قال: «وإن اخعلفا فى الرّحلة 'رخل لأ فكبوياً ولا مستلقياً». 

وَهدًا كما قال جلف اميحاينا في حاويله فمنهم من قال تاريل اخدلفا:فى شين 
القيد المؤخر فقال المكري: أنا أضيق المؤخر وأوسع المقدم فيكون المحمل منكبا فيما 
يلي عنق البعير ليكون أخف على الجمل» وقال المكتري: وسع القيد المؤخر حتى 
يكون مستلقياً فيكون أروح لي ومنهم من قال: تأويله أن يقول المكري: أضيق القيدين 
حتى يرتفع المحمل عن خاصرة الجمل وعن جنبيه» وقال المكتري: وسعه حتى ينزل 
فإني لا آمن أن أسقط وكيف ما كان لا يرجع إلى قول واحدٍ منهما ويشدٌ لا مكبوبا ولا 
مستلقياً على ما فى العرف والعادة طلباً للإنصاف حتى لا يضر بهماء وكذلك لو اختلفا 
فى خلرس الراقي وي المحيل قثال المكرق عمد ]إلى ناح صق السمن فيكون 
كالمكبوب على وجههء وقال الراكب: بل أستلقي على كفل الحمل فإنه يقعد لا مستلقيا 
ولا مكبوباً على وجهه فإن خير الأمور أوساطها. 

ماله" :ال :-«وَالقيَاسٌ أن يبدل ها يفقق هن.الزاداء 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا استأجر جملاً ليركبه ويحمل عليه زاده فلا بد من بيان المزاد فإذا 
شرط أرطالاً معلومة ثم سرق ذلك في الطريق كان له إبداله قولاً واحداً وإن أكل بعضه 
هل له أن يُبدل قدر ما أكل؟ قولان أحدهما: له ذلك قال الشافعي: وهو القياس 
واختاره المزني لأنه شرط حمل مقدارٍ معلوم فصار مستحقاً كما لو حل المتاع وباع 
بعضه في الطريق كان له إبدالهء والثاني: ليس له إبداله ويصير في التقدير كأنه اكتراه 
ليحمل عليه إلى 71١١/أ]‏ الموضع الذي يفنى وهذا لأن الغالب أن الرجل يرتحل عن 
وطنه ومعه قدر من الزاد هيأه وأصلحه فإذا فني في الطريق اقتصر على شراء الزاد يوما 
بيوم في المراحل . 

وكال أنو إسحاق7]ن كانت اسعار الزادافن ‏ المنادل سعفاونة بالرعفن والفلاء وكا 
انقطاغه مآهوناً لم يكن له إبدال مااقني ننتها: لأنه له عرض في حمل وإن كان بخلاف 
هذا يبدل بلا خلاف لأن العرف جار به والقياس دالٌ عليهء وكذلك لو كان الطريق 
غامراً يخاف فيه عدم ما لا بد منه له أن يبدل قال أصحابنا: وله إبدال الماء كلما فني 
قولاً واحداً لأن العادة في الماء الإبدال وقيل: الوجهان في النزول للرواح مأخوذان من 
هذين القولين. 

مسألة”" : قال: «وإن هرب الجَمَّالٌ فعلى الإمام أن يكتري». 

الفصل 
وهذا كما قال: إذا اكترى من رجل جمالاً ثم هرب الجمال لم يخلو من أحد أمرين 
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كتاب الإجاراات ست 158 
إما أن يهرب مع الجمال أو يهرب وحده إن هرب بالجمال نظر إن كانت الإجارة في 
الذمة فالمكتري يرفع أمره إلى الحاكم ويقيم البينة عليه ثم الحاكم إن وجد له مالا 
اكترى منه جمالاً للمكتري حتى يستوفي المنافع منها وإن لم يجد له مالاً كان له أن 
يستدين عليه فإن استدان اكترى له جمالاً ولا يجوز أن يدفع إلى المكتري مالا ليكرى 
لنفسه بنفسه نص عليه في «البويطي» كما لا يجوز للمسلم أن يأخذ من المسلم إليه مالا 
فيشتري لنفسه طعاماً وإن لم يجد من يستقرض منه أو وجد ولكنه لم يرد ذلك لخوفه أن 
لا يتوصل إليه في الثاني فإنه يقول للمكتري: حقك معجل وقد تأخر فلك الخيار في 
فسخ العقد فإن فسخ رجع بما دفع من الأجرة ويكون في ذمته يتبع به إذا قدر عليه وإن 
صبر وأقام على العقدء فإن كانت الإجارة إلى مدة تنقضي بطلت: بالفوات وكانت 
الأجرة ديناً على الجمال يتبعه متى قدرء وإن كانت إلى بلدٍ بعينه لم تبطل بالتأخير فإذا 
قدر [7١١/ب]‏ طالبه به» وإن كانت الإجارة تعلقت بجمال بأعيانها لا يجوز للحاكم أن 
يكتري عليه لأن الإبدال لا يجوز في المعين والمكتري بالخيار في الفسخ والمقام على 
الإجارة كما لو اشترى عبداً فأبق فإن فسخ نظرء فإن كان له مال رجع بما دفع من 
الآجرة في مالهء وإن لم يكن له مال كانت الأجرة في ذمته يطالبه المكتري بها إذا قدر 
وإن أقام على العقد. فإن كانت الإجارة على مسافةٍ معلومةٍ صبر حتى يرجع الجمال ثم 
يطالبه بالمنافع لأنها لا تفوت أو لا تفوت بمضي الزمان» وإن كانت الإجارة على مدةٍ 
معلومة فإذا انقضت المدة قبل رجوعه انفسخ العقد. 

وإن هرب الجمال وترك الجمال فالمكتري يرفع أمره إلى الحاكم فإن وجد له مالاً 
أنفقه على الجمال لأن النفقة على المكتري لأنه من تمام التمكين وإن لم يجد له مالاً 
بوجهٍ فإن وجد من يستقرض منه ما ينفقه عليها استقرض وإن لم يجد وكان في الجمال 
فضل باع منها بقدر نفقتها ولا يب يبيع الكل لحق المكتري ذكره أبو إسحاق» وإن لم يكن 
تفل بتر الجاع اللجكتري اند رظلبها: إلى أن تسدوقي وفك رفي لباقم قن ريت 
على المكري هكذا ذكره القاضي الطبري. 

وقال بعض أصحابنا: تيص من الساكع التردي واندى علي الجال ينلنيه اد 
فوض إلى من ينفق عليه جاز وإن أذن له حتى ينفق بنفسه من ماله قرضاً نص في «الأم» 
على قولين فإذا قلنا: لا يجوز فخالف وأنفق لم يرجع بشيء لأنه تطوع بالإنفاق وإذا 
قلنا: يجوز وهو الأصح فأنفق ثم عاد الجمال فإن اتفقا على قدر النفقة فلا كلام وإن 
اختلفا نظرء فإن كان الحاكم قدر له النفقة فادعى على أكثر منها لم يرجع في الزيادة 
ورجع بالقدر الذي أذن الحاكم به وكذلك إن كان أنفق قدر ما قال الحاكم أو أقل 
وادعى ذلك فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين» وإن لم يكن قدره الحاكم ويجوز ذلك 
لاختلافه باختلاف المنازل فينفق بالمعروف من غير سرفي ولا تقصير ولو اختلفا بعد 
ذلك في قدر ما اتفق فيه [197/أ] ثلاثة أوجه أشار إليها الشافعي في «الأم»: 

أحدها: القول فيه قول المكري لأن المكتري يدعي عليه مالا والأصل براءة الذمة. 


لو سس يبب كتتاس الإجارات 

والثاني: القول قول المكتري في قدر المعروف لأنه أمين وهو الأصح. 

والثالث: يرجع إلى عرف الناس فإذا وافق ذلك قول أحدهما: فهو المعمول عليه 
قال فى «الحاوي)”': وهذا اختيار الشافعى قال: وإن خالف قياس الأصول الموجبة 
لاحك المدعيى وقد كه الفياس إذ1 كتاحكن إلى ها كول غدل فين العا زو إن برسم 
الجمال فإذا بلغ المكتري الموضع باع الحاكم منها بقدر ما أنفق ويقضيه وما بقي منها 
ينظر فيه باجتهادء فإن كان الحظ في حفظها حتى يرجع صاحبها فعل» وإن كان الحظ 
في بيعها وحفظ ثمنها فعل وإن أنفق من غير إذن الحاكم فقد ذكرنا في المساقاة إذا 
هرب العامل ما يغني عن الإعادة. 

فرع 

يجوز أن يكتري رجلاً ليحفر له بثراً ولا يصح حتى يكون المعقود عليه معلوماً ولا 
كرون معلوما إلا باد أمرين بالفدة أوبالغقل هالمدة أن يفول اتشاعرتك لحر البتن 
شهراً وإن لم يعين الموضع فإذا صح العقد كان عليه العمل شهراً ولا يحتاج إلى شرط 
آخرء وإن كانت المنفعة معلومة بالعمل فلا بد أن تكون البقعة التى يحفر فيها معلومة 
بالمشاهدة ثم يعرف مقدار سعتها وهو الدور زمتداز عمنها فيد أبي حتف ليختا 
إلى بيان هذاء وقال قوم من العلماء لا يجوز الاستئجار عليها لأن باطن الأرض 
يختلف بالصلابة والرخاوة وإن ما يخرجه من التراب غير معلوم وهذا غلط بخلاف 
الإجماع وهذا معلوم بالعرف والعادة في الجملة ويصير باطنها بمشاهدة الظاهر معلوما 
وإن جاز أن يكون الأمر بخلافه كما يصير باطن الصبرة من الطعام معلوما بمشاهدة 
الظاهر حتى يصح البيع» » فإذا تقرر هذا فاشتغل الحفار بالعمل فإن مضى على السداد 
فلا كلام وإن وصل إلى حجر يمكنه حفره [1715/ ب] لزمه وإن : شق عليه لأنه التزم 
الحفر بالعقد هكذا ذكر عامة أصحابنا وقيل: لا يلزمه حفره لأنه يخالف ما شاهده من 
الأرض وإنما وجب مشاهدة الأرض لأنها تختلف فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة 
ويختلف به العمل وجب أن يثبت له الخيار وإن تعذر حفرها بحيث لا يعمل فيه الفأس 
والمعول أو نبع الماء فقد انفسخ الإجارة فيما بقي من العمل وهل تنفسخ فيما مضى 
على ما ذكرنا من الطريقين فإذا قلنا: ينفسخ فيما بقي يثبت الخيار في الفسخ في الكل 
فإن فسخ في الكل يلزم العامل أجر المثل فيما عمل وإن لم يفسخ قسطت الأجرة 
المسماة على ما بقي من العمل وعلى ما عمل ولا يعمل في هذا على الذرع بل يعتبر ما 
علا من البئر وما نزل منها فإن حفر ذراعين من أولها أسهل من حفر ذراعين من آخرها 
فيقسط ذلك فيقال: كم عمل قالوا|: عشرة ة أذرع وكم بقي؟ قالوا : عشرة أذرع فيقال: 
كم أجرة ما بقي وكم أجرة ما عمل؟ فيقال كذا وكذا فيقسط المسمى عليه. 


لق انظر الحاوي للماوردي 57١/0‏ 4). 


كنات الأجاراك: لح ل 7ب 1171 
فرع آخر 
شيء حفر واجتمع تراب في جوف البئر كان إخراجه على الأجير لأنه من العمل . 
فرع آخر 
لو انهارت من حولها ونزل فيها تراب كان على رب البئر إخراجه كما لو انثال فيه 
طعام أو وقع فيه بهيمة لا يلزمه إخراجها لأنه لا يلزمه أكثر من الحفر ونقل التراب 
الذي يحصل من الحفر لا غير. 
فرع آخر 
يجوز الاستئجار لحفر القُّنى والأنهار ولا يصح حتى يكون معلوماً على ما ذكرنا فإذا 
عين الحمل لا ندمو بيط ثلاثة أوجافة اعوفن . والحيق والطرل: 
فرع آخر 
لو استأجره على حفر عشرة أذرع بثلاثين درهماً فحفر خمس أذرع وترك خمسة قال 
الشافعي: يقال كم تساوي أجرة الخمس المحفورة؟ فإن قيل: خمسة قيل: وكم [174/ 
أ] تساوي أجرة الخمس المتروكة؟ فإن قيل: خمسة عشر درهما جمعتهما وجعلت كل 
خمسة سهما فيكون ب جميع السهام أربعة ثم قسمت الثلاثين التي هي الأجرة المسماة 
على أربعة ابم حرق امسوم لراحد بويا اانه ونصف وهو الذي يستحقه بالخمس 
المحفورة وعلىّ هذا القياس وهذا شرح ما ذكرناء وقال أبو حنيفة: يضاعف الأذرع 
المعقود د عليها بقدر مسافتها ثم يقسم الأجرة على ما اجتمع منها فما خرج لكل ذراع 
فهو قدر أجرته مثاله أن يستأجر على حفر خمس أذرع بخمسة عشر درهما فيجعل 
الذراع الأولة ذراعاً واحداً لأن نقل ترابها من ذراع واحدة وتجعل الذراع الثانية ذراعين 
لان نقل ترابها من ذراعين ويجعل الذراع الثالثة ثلاث تل توا وها ين لات ادوع 
تعد الدرام الرابع أربع أذرع على هذاء والخامسة خمس أذرع على هذا ثم يجمع 
ذراعاً وذراعين وثلاثا وايضا ومسا فكرة خسن فر ذراعا وهي ما استؤجر عليه 
جواذع الحم ل سحي الجر العييماة وري عار كرما زا تيد كل 
ذراع درهماً فإن حفر ذراعاً واحدةٌ استحق درهماً وإن حفر ذراعين استحق ق ثلاثة دراهم 
لأن الأولة ذراع» والثانية ذراعان وإ حش لذن عمق تحق ستة دراهم وعلى هذا قال فى 
«الحاوي»: وقال بعض محققي أصحابنا ومجوّديهم في الحساب بمذهب توسّط مذهبي 
الشافعي وأبي حنيفة لأن مذهب الشافعي وإن كان في القياس مطرداً وعلى الأصول 
مستمراً فإن فيه اطراحاً لعمل يصح فيه وينحصر به ومذهب أبي حنيفة وإن كان في 
العمل مظّرداً وفي الحساب صحيحاً فإن فيه كل ما يفسد في القياس ويبطل على 
الأصول وذلك أن حفائر الآبار تشتمل على حفر ونقل تراب فالحفر /١175[‏ ب] يتماثل 
في الأذرع كلها وليس في حفر الذراع الأخيرة عمل يزيد على حفر الذراع الأولة فلم 
يجز أن يفاضل بين أجورها فصار مذهب أبي حنيفة فاسداً وأما نقل التراب المحفور 


ا لسلس ححببيي يقاب الإجارات 
فإنه يختلف باختلاف المسافة ويتضاعف بأعداد الأذرع لأن مسافة الذراع الثانية مثلا 
مسافة الذراع الأولة ومسافة الثالثة ثلاثة أمثالها فلم يجز العدول عن تقسيط الأجرة 
عليها فصار في مذهب الشافعي من هذا الوجه اظراحٌ لعملٍ.هو أصح تحقيقاً وأحصر 
20 ا ل ا عق سد وار كما ال 
ل ل ري فإن قيل: لا 
يجوز أن يفصل بين أجرة الحفر والنقل لأن أحدهما تبع للآخر قلنا: هذا فاسد من 
وجهين أحدهما: أنه ليس جعل النقل تبعاً للحفر بأولى من جعل الحفر تبعا للنقل وإذا 
لم يتميز التابع من المتبوع صار كل واحدٍ منهما مقصوداً. والثاني : اهتيمها لغيره 
لم يجز أن يُفرد بالعقد وقد ثبت أنه لو استأجر على الحفر أجيراً لا ينقل التراب وعلى 
نقل التراب أجيراً لا يحفر جاز فإذا صح ذلك فللعمل عليه مقدمة وهو أنك إذا أردت 
أن تعلم مبلغ مسافة نقل التراب من عشر أذرع وشق عليك أن تجمع من الواحد إلى 
العشرة على الولاء فبابه المختصر أن تزيد على العشرة واحداً تكن أحد عشر ثم تضربها 
في نصف العشرة تكن خمسة وخمسين وإن شئت ضربت نصف أحد عشر في عشرة تكن 
خمسة وخمسين وهو مبلغ العدد المجموع من واحد إلى عشرة على الولاء والعلة في 
ذلك ما ذكره شجاع بن نصر أن الواحد والعشرة يكون أحد عشر والاثنين [1/1175] 
والتسعة تكون أحد عشر والثلاثة والثمانية تكون أحد عشر والأربعة والسبعة أحد عشر 
والستة والخمسة أحد عشر فتعلم أن الذي معك من جملة إعداد العشرة خمس مرارٍ 
أحد عشر فلذلك ضربت في نصف العشرة وهو خمسة في أحد عشر فعلى هذا إذا 
أردت أن تجمع من واحد إلى خمسة عشر على الولاء فزد الواحد على خمسة عشر يكن 
ستة عشر ثم اضربها في نصف خمسة عشر يكن مائة وعشرين وإن شئت ضربت نصف 
ستة عشر في خمسة عشر يكن مائة وعشرين ثم على هذا القياس» فإذا تقررت هذه 
المقدمة صرنا إلى العمل فإذا قيل: رجل استؤجر على حفر بئر عمقها خمس أذرع في 
دورٍ ومعلوم يبعشرين درهما فإنه يقال: كم تساوي أجرة الحفر فإذا فيل : خمسة قيل وكم 
تساوي أجرة النقل فإذا قيل: خمسة عشر فليس في ذلك محاباة فاجعل أجرة الحفر التي 
هي خمسة مقسومة على عدد الأذرع الخمس بالسوية لأنه ليس لبعضها على بعض في 
الحفر فضل فيكون قسط كل ذراع بالحفر وحده درهماً واحداً ثم اجعل أجرة النقل التي 
هي خمسة عشر درهماً مقسومةً على مبلغ مسافة الأذرع الخمس وهو خمس عشرة ذراعاً 
لأنه ذراع وذراعان وثلاث وأربع وخمس وإن شئت أن تعمله بالباب المختصر زدت 
على الخمسة واحدا تكن ستة ثم ضربتها في نصف الخمسة تكن خمسة عشر وهي مبلغ 
مسافة النقل من خمس أذرع فإذا قسمت عليها قسطت من الأجرة وهي خمسة عشر 
درهماً كان أجرة كل ذراع .درهماً فإذا حفر ونقل ذراعاً واحدةً استحق درهمين لأن له 
بالحفر درهما وبالنقل درهماً ولو حفر ونقل ذراعين استحق خمسة دراهم لأن له بحفر 


كنات الأجاراك سيب 15 
ذراعين درهمين وبنقل ذراعين ثلاثة لأن الأول ذراغ» والثانية ذراعان ولو حفر ونقل 
ثلاث أذرع استحق تسعة لأن له بحفر الأذرع الثلاث ثلاثة وله بالنقل من ثلاث أذرع 
مسافة ست أذرع ستة دراهم /١175[‏ ب] وعلى هذا القياس والله أعلم. 
فرع آخر 
لو استأجره لضرب اللبن جاز وتكون المنفعة معلومةً لأحد أمرين على ما ذكرناء 
وإذا كان بالعمل لا بد من تعيين مكان الضرب والموضع الذي يستقى منه الماء والتراب 
الذي يضرب منه فإذا كان فى المصر قالب معروف معتاد عمل عليه لأنه كمكيال 
الطعام» وإن لم يكن قالب معروف فلا بد من ضبط الطول والعرض والسمك فإذا ذكر 
السمك والدود أجزاه لأنه يشمل على الطول والعرض ويذكر كل ألفي بكذاء وقال 
القاضي الطبري: لو شاهد القالب جاز قال أصحابنا: في هذا نظر لأن فيه ضرباً من 
الغور وهو كتعليق السلم بمكيال بعينه. 
فرع آخر 
تجوز الإجارة على بناء الدار نص عليه في كتاب الإجارة في رواية البويطي» فإن 
كانت مهلومة بالعول لا"بل مزح مشاعدة المكان ويعرف العرضن والطول :زا لا رتفاع "وآلة 
البناء من طين وجص أو لبن أو آجر أو حجر وإن قدر بالزمان جاز. 
فرع آخر 
تجوز الإجارة على تطبيق السطوح والحيطان وتجصيصها ولا يصير هذا معلوماً 
بالعمل ولكن تذكر المدة لأن العمل يختلف اختلافاً لا يأتيى عليه وصفٌ ولا يعرف 
عادةً فيكون في بعضه أثخن وفي بعضه أرق. 
فرع آخر 
يجوز أيضاً على طبخ الآجر وطحن الطعام ونسج الثياب وقصارتها وصبغها 
وخياطتها وعلى التجارة وغير ذلك من الصناعات إذا وقع العقد على عمل موصوفي 
مكو عي اا 
فرع آخر 
لو استأجره لرعي الغنم لا يصح إلا مدةً معلومة لأن المنفعة ها هنا لا تكون معلومة 
إلا بالعمل ثم لا يخلو إما أن يطلق أو يعين الغنم فإن أطلق وقال لرعي الغنم شهرا 
انطلق إلى رعي العدد الذي يرعاه الواحد في العادة من مائة رأس فما دونها وفوقها فإذا 
صلم للرعى ما جرى به" العرف: لم يكن للمكدوي 31 أن يزيد على ذلك فإن أراد 
أن يستبدل بغيرها كان له وإن ذبح بعضها كان له أن يستخلف غيرها للرعي فإن بقي 
منها بقية ولو واحدة فرعاها بقية المدة كان له الأجرة وإن توالدت سخالاً حفظ سخالها 
على ما جرت به العادة» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز الإطلاق حتى يذكر العدد لأنه 
يختلف وليس فيه عرفٌ واحدٌ وهذا أصح عنديء وإن كانت الغنم معينةً تعلق العقد 


#إذ( اسشششهصسس ططلطللللللاه هيبي وتاي الإجارات 
بأعيانها ولم يكن للمكتري أن يعطيه غيرها ليرعاها ولا له أن يزيد فيها فإن مات شيء 
منها بطلت الإجارة فيما مات منها وله أجرة ما بقى بالحصة وقيل: القياس أنه يجوز 
إبدالها كما قال الشافعي: إذا استأجر دابةً ليركبها له أن يركب غيره لأن الغنم غير 
معقودٌ عليها بل يستوفى بها منفعة الراعي ولهذا لو سلم لنفسه وجبت الأجرة وإن لم 
يرع فإن توالدت سخالاً لم يكن عليه حفظها ولا رعيها لأن العقد تعلق بأعيانها فلا 
توا 
فرع آخر 

لو اسداس البهودئ عيذ ملا أو هرا فإن كان على عمل مضمون في ذمته جاز 
كما أن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من امرأةٍ يهودية ليستسقى لها الماء كل دلو بتمرة» 
جع الا مو ا ل ا 


فرع آخر 
لق استاجن المسلم ادا ركد فردياء فإن كان ما يمنع منه حكماً كالحج لا يجوز 
فإن حج لم يكن له أجرة» وإن كان يمنع حظراً ككتبة المصاحف فإنه ممنوعٌ من مسها 
لا يجوز فإن كتبه قبل أن يعلم بحاله له أجرة مثله دون المسمىء وإن كان عمل 
الصناعات التي ليس فيها طاعةً مقصودة لا خيار للمستأجر ويصحء وإن كان من 
الأعمال التي فيها طاعة مقصودة كبناء المسجد ونحر الأضاحيء فإن كانت الإجارة 
عيدة #للمسعاخر الشيار لآن قيام المسلم به به [15١١/رب]‏ أعظم كوايا وإن كانت في 
الذمة قيل: تاذحير إن اسكننك فبها نلف كلد خيان للسييتا حر وإن تؤليفينا يتبتك 
فللمستأجر الخيار. 
فرع آخر 
لو استأجر كحالاً لم يجز حتى يكون المعقود عليه معلوماً وإنما يصير معلوماً بالمدة 
دون العمل» فإن كانت المدة شهراً نظر» فإن كان الكحل من عند المستأجر صحت 
الإجارة ولو شرط أن يكون الكحل من جهة المكري لا يجوزهء وفيه وجه آخر يجوز 
لأن العادة جرت به ويشق على العليل تحصيل الدواء فجوّز الرضاع ذكره القاضي 
الطبري. 
فرع آخر 
لو كرأيت العين مع انقضاء المدة استقرت الأجرة وإن لم تبرأ عند انقضاء المدة 
استقرت يفنا وإن برأت قبل انقضاء المدة بطلت الإجارة فيما بقي من المدة وكان له 
من الأجرة بقدر ما مضى من المدة وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: إذا لم تبرأ لم 
تجب الأجرة وهذا غلط لأن العمل الذي عقد عليه الإجارة قد وجد وإن لم يحصل 
الغرض فوجبت الأجرة. 


كنات الإتقاراف تسح )بو بيو ا 75 ست 1 ا 8لا 
فرع آخر 
لو اشترى منه الكحل واستأجره للعمل في عقدٍ واحدٍ من غير شرط فهو بيع وإجارة 
فيه قولان» وحكي عن مالك أنه يجوز وقال: أيضاً لو استأجره ليبني له حائطأً والآجر 
من عنده يجوز كما لو استأجره لصبغ ثوب والصبغ من عنده وهذا غلط لأن الإجارة 
عد عاو د اقرع الحا ادي رح ساك لج او ان محال ارو الو ال زايتية 
مسألة الصبغ لأنه بيع العين والعمل ذ 9 فيه تسليم الصبغ لأنه مقدر به. 
فرع آخر 
7 ا وب والرضاع لقوله تعالى: #يَنْ َصَعَنَ لَك مَتَاوْهُنَ 
رش [الطلاق : 1] ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأنه قد يكون الإنسان ولد فتموت أمه 
ا 
فرع آخر 
لا يجوز إلا بأربع شروط أحدها أن تكون الأجرة معلومة في سائر الإجارات فإن 
استأجرها بطعمة بطنها وهي نفقتها وكسوتها 11/1١/أ]‏ لا يجوز وبه قال أبو يوسف 
وفتحمد» وقال أن حيفة + ذللق فى الطير خاضة امشحيانا ؛ وقال مالك واحمد: يجوز 
فخ 5ر : أشهر أن فسا در شف كموق رركو لم ” كوة امتلسيوى الوسظ و سجر أن 
عوضن المتفعة يقوم العرف فيه مقام التسمية كمنفعة الزوجة وهذا غلط لآن هذا عوض 
في عقد فلا يجوز أن يكون مجهولاً كالثمن في البيع والدليل على أبي حنيفة أن ما لا 
يجوز أن يكون أجرة في غير الرضاع لا يجوز أن يكون أجرة في الرضاع كالدراهم 
المجهولةء والثانى: لا بد أن يكون الطفل معلوماً وإنما يكون معلوماً بالمشاهدة لأن 
الرضاع يختلف به وذكر في «الحاوي»”" أنه ندم مموفة نتن تشاهدة اضيا 
لاختلاف شربه باختلاف سنهء والثالث: أن تكون المنفعة معلومة وإنما تصير معلومة 
بالحدة لا عبن كا جرها شهرا أو شهرين أو اكير ولا يمكن تقدير: ذلك بالعما) 
والرابع : بترلا ره ضع الرضاع في بيتها أو بيت والده لأنه يختلف الغرض بذلك ولو 
أطلق ذلك ولم ي* يشترط كان باطلاً لأن المرأة تقول: أرضعه في بيتي فإنه أخف علي 
وأتمكن من الاشتغال بأمور منزلي والرجل يقول: أرضعيه في بيتي حتى أشرف على 
ذلك . 
فرع آخر 
لو استأجرها على أن يعطيها كان يوم رطلين من الخبز لا يجوز لآن الخبز لا يثبت 
في الذمة ويجوز بالحب في الذمة. 


فرع آخر 
ليس على المرضعة أن تأتي إلى الطفل بل يجب حمله إليها . 
فرع آخر 1 
لولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنهاء فإن كان الطفل لا يستمري لبنها لعلَةٍ 
في اللبن كان عيباً تفسخ به الإجارة. 
فرع آخر 
لو أجرت نفسها ثم تبين أنها ذات زوج له الفسخ فإن أجاز لا يمنع الزوج من 
وطئها . ش 
فرع آخر 
لو أجرت نفسها بإذن الزوج لم يكن له منعها بعد ذلك ولا يشغلها عن الرضاع إلا 
في الوقت الذي يستغني الصبي عن الرضاع فيه أو يكون نائماً /١1071/[‏ ب] ثم للزوج 
وطؤها وليس لها أن تمنعه نفسها ولا لأهل الصبي أن يمنعوا زوجها من ذلك مخافة 
الحبل وذهاب اللبن به» وقال بعض أصحابنا بخراسان: يمنع من وطتها لأنه يؤدي إلى 


قطع اللبن كما يمنع الراهن من وطء المرهونة وهذا أقيس وبه قال مالك والأول ظاهر 
المذهف. 


فرع آخر 
لو أجرت نفسها ولم يكن لها زوج ثم تزوجت صح النكاح ولا تبطل الإجارة وليس 
للزوج مقال حتى تنقضي مدة الإجارة لأنه ملكها وهي مسلوبة المنفعة ولا يمنع من 
وطئها على ما ذكرنا لأن الوطء مستحق بالنكاح فلا يسقط لأمر مشكوك فيه. 
فرع آخر 
لو أجرت نفسها ثم ذكرت أنها ذات زوج لم يقبل قولها في حق المكتري ولو 
نكحت مطلقا ثم ذكرت بأنها كانت أجرت نفسها للرضاع لم يقبل قولها في حق الزوج. 
فرع آخر 
لو كانت المرأة ذات زوج فأجرت نفسها لإرضاع مولود من غير إذن الزوج فالإجارة 
باطاه وقال أبو حامد في «الجامع2: وقد قيل : للزرج إيطال الإجارة وهذا يدل على 
وقت فلا يجوز التوقيت عليه وقيل: فيه وجهان أحدهما: ما ذكرناء والثاني: يصح لأن 
العقد تناول محلاً غير المحل الذي تناوله عقد النكاح لأنه لا يملك خدمتها ولا 
إرضاعها وعلى هذا للروج الخيار في فسخه لأنه يفوت به الاستمتاع في بعض 


كتاب الإجارات 
فرع آخر 
إذا كان للمرأة ولد من زوجها لم يكن عليها أن ترضعه وإنما مؤونته على أبيه وإن أرادت 
إرضاعه كان له منعها لأنه يمنع استمتاعه وإن أراد أن يستأجرها للإرضاع لا يجوزء وقال 
أحمد: يجوز لأن كل عقد يجوز أن يعقد مع غير الزوج فكذلك مع الزوج كالبيع وهذا غلط 
لأنه يستحق حبسها وأخذت منه عوضاً في مقابلة الاستمتاع وعوضاً آخر في مقابلة التمكين 
فلا يلزمه عوض الحر ولو بانت منه جاز له [178١/أ]‏ أن يستأجرها لإرضاع ولده ولو 
تبرعت بالإرضاع لم يكن له منعها لأنه أحظ لولدها من غير ضرر يلحقه . 
فرع آخر 
لو سقت المرضعة الطفل من لبن غيرها وكانت معيبة لا أجرة لهاء وقال أهل 
العراق: لها الأجرة وهذا غلط لأنها لم تأت ما هو المستحق بالعقد عليها. 
فرع آخر 
الأجرة تجب حيث تجب النفقة» فإن كان للطفل مال فالأجرة منهء وإن لم يكن له 
مال فعلى أبويه على ما يقتضيه الإنفاق عليه فإن تطوع الأب ببدل الأجرة وللطفل مال 
فقد أحسن. 
فرع آخر 
اختلف أصحابنا فيما يتناول العقد على وجهين أحدهما: العقد واقع على اللبن 
والحضانة والخدمة تابعة بدليل أن الإنسان إنما يقصد باستئجار المرضعة لبنهاء 
والثاني: وهو المذهب العقد واقع على الحضانة والخدمة واللبن تابع لأن عقد الإجارة 
على العين على أن تكون المنافع تابعة لا يجوز والعقد على المنفعة والعين تابعة يجوز 
مثل أن يستأجر داراً يدخل ماء البئر في الإجارة تابعاً فإذا جاز الاستئجار ها هنا ثبت 
نكا لح ابل 1 
فرع آخر 
قالوااة :يق نكا للرضاع والحضانة معاً يلزمها الأمرانهعا ولو اسعاجرها للرضاع 
دون الحضانة أو للحضانة دون الرضاع لزم ما ذكراه ولو استأجرها للرضاع مطلقاً هل 
تلزم الحضانة والخدمة وهي الحفظ والتربية والتدهين والتكحيل وغسله وتنويمه وشده 
وغسل خرقه وجهان أحدهما: لا يلزمها غير الرضاعء والثاني: يلزمها الأمران لأنه 
العرف وأصل الوجهين ما الذي تناول العقد فإن قلنا: تناول اللبن والحضانة تابعة تجبر 
عليها وإن قلنا بالوجه الآخر لا تجبر عليها واعلم أن الشافعي قال في «المختصرا في 
أول الباب: وقد تختلف الرضاع فلما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة أي: إذا 
صارت جملة العمل معلومة فلا معتبر بالتفصيل إذ لا يوقف على ما يشرب الصبي من 
اللبن وعلى عدد الرضعات وهذا يدل على أن /١78[‏ ب] العقد يتناول الحضانة لا 
اللي 


فرع آخر 
لو استأجرها للحضانة؛ قال بعض أصحابنا بخراسان: لا يلزم الإرضاع وجهاً 
واحداًء وقال بعضهم: يلزم الإرضاع وجهاً واحداً والصحيح عندي أن هذا على وجهين 
أيضاً بناءً على ما ذكرنا من الوجهين أن اللبن تابح أو متبوع . 
فرع آخر 
لو مات من الجماعة واحدٌ نظرء فإن مات المكتري وهو الأب أو غيره فالإجارة 
بحالها وإن ماتت المكترأة وهي الظئر بطلت الإجارة فيما بقي من المدة وفيما مضى 
طريقان على ما ذكرناء وكذلك لو جف ثديها وإن مات الطفل فيه قولان المنصوص في 
الخلع وفي النفقات في «الأم» أنه يبطل العقد لأن المنفعة المعقود عليها فاتت لأن 
الولد الذي يرضع تعذر إرضاعه وغيره لا يقوم مقامه لأن شرب اللبن يختلف بالصبيان 
والحرأة فد تدن على :ولد ولا تدر على آخر فبطلت الإجارة وفيه قول مخرج لا تبطل 
الإجارة لأن المنفعة المعقود عليها باقية وإنما مات المستوفي فلا تبطل الإجارة كموت 
الراكب وهذا ضعيف فإذا قلنا بالمذهب فالحكم فيه كما لو ماتت الظثر وإذا قلنا: لا 
يبطل فالمكتري بالخيار بين أن يقيم غيره مقامه أو يدع فإن أقام غيره مقامه فلا كلام 
وإن لم يفعل أو اختلفا كان له فسخ العقد فإذا فسخ كان الحكم كما لو انفسخ وقد 
ذكرنا وإن مرضت الظثر نقص لبنها فلأهله فسخ الإجارة فإذا فسخ فالحكم كما لو 
انفسخ . 
فرع آخر 
للسيد أن يؤاجر الأمة القن أو المدبرة والمعتقة بصفةٍ وأم ولده للإرضاع وكذلك 
المأذون لها في التجارة نفسها للإرضاع بغير إذن سيدها لم يجز وله أن يجبر أمته وأم 
ولده على إرضاع ولده منها أو من غيرها. 


فرع آخر 
للمكاتبة أن تؤاجر نفسها للرضاع لأنه نوع من الاكتساب وكسبها لها وليس لسيدها 
الحكم عليها في ذلك. 
فرع آخر 


لو استأجر ملقحاً يلقح النخيل يجوز بشرط أن يكون [174/أ] الكش وهو طلع 
الفحل من عند المكتري فإن شرط على الأجير ذلك بطل. 
فرع آخر 
لو استأجر رجلا ليشتري له ثوباً بعينه أو يبيعه صحت الإجارة لأن كل ما جاز العقد 
عليه إن كان مقدراً بزمانٍ جاز العقد عليه إذا كان معلوماً فى نفسه كركوب الدابة» وقال 
انو حيقة + لأ يجوز ذلك لان ذللف يمر عليه ناشية راض الفيدل :وملا شا لها 
ذكرناء ومن أصحابنا من قال: لا يجوز في الشراء ويجوز في البيع» والفرق أن البيع 


كتاب الإجارات 


في العادة ممكن لأنه لا يعدم راغباً فيه والشراء لا يكون إلا من واحدٍ وقد لا يمنع فلا 
يمكن تحصيل العمل ظاهرا ولى استاجره ليشتري لذشيئاً وصفه:ولم يعنعه جاز يلا 
خلاف. 


للحن 


فرع آخر 
لو استأجر رجلاً ليخيط له ثوباً بعينه في يومه بدرهم قد ذكرنا أنه لا يجوز قال 
القاضى الطبري: هكذا قال أصحابنا ورأيت في «البويطي» بخلاف ذلك كما لو اكترى 
بناء أو نجاراً أو خياطاً أو رجلاً يعمل بيديه فوقع الكراء على عمل بدنه بعينه في مال 
صاحب المال فلا تجوز الإجارة على أن يعمل له بعد الإجارة بيوم والا يح لهالا أن 
يشترط عليه أن يعمل له ساعة استأجره أو تقرن الأجارة عن خياطة هذا الثوب أو بناء 
هذه الدار ولا يسمى متى يعمله فتجوز الإجارة وعليه أن يبدأ في عملة ساعة تمت 
الإجارة فإن شرط له عليه أن يأخذ في عمله وسمي الفراغ إلى أجل يمكن أن يعمل مثله 
فذلك أفضل وإن لم يسم الأجل فهو جائز ويعمل له طاقته حتى يفرغ منه وهذا نص بين 
على أن ذكر الأجل فيه أفضل إذا كان الأصل مما يمكن العمل فيه وأنهما إذا تركا 

الأجل كان جائزاً وهذا حسن وهو صحيح عندي. 

فرع آخر 
لو استأجره على أن يخيط له قميصاً وشرط أنه إن خاطه رومياً وهو مثل خياطة 
الصوف درزين درزين فله درهمان وإن خاطه فارسياً فله درهم لم يصح عقد الإجارة 
[79/ ب] كما لو قال استأجرتك لتحمل لي هذه الرزمة إلى دكان فلان بدرهم أو 
تخيط لي هذا القميص بدرهمين لا يجوزء وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وهذا غلط لما 


را 
فرع آخر 
إذا استأجر دابةً شهراً ليقضي عليها الحقوق ويشيّع الموتى لا يجوز. 
فرع آخر 


لو اسعاجر :شيعا أل النيال اليزدة #بالعشي لم يجز لأنه لا يعرف» وفيه وجه آخر أنه 
يجوز ويرده بعد الزوال. 
فرع آخر 
إذا حط الحمولة بالبلد المكترى إليه ثم قال: غلطت منزلي فاحملها إليه ليس له 
ذلك. 
فرع آخر 
إذا أدخل التمفاط إلى القاووها لها روساله مق جعير ابعر فاعتير فلايق لفان لا 


1 كتاب الإجارات 


فرع آخر 
إذا استأجر داراً ليسكنها وحده فتزوج قال أبو ثور: لا تسكنها معه وهو القياس ذكره 
الصيمري . 
فرع آخر 
لو أبق العيد من يد العاصبي: فانعاسر القاصي المالك لطلةه بالأحرة فيه وهات 
فرع آخر 
إذا استأجر لخياطة ثوب فقال: إن خطته اليوم فلك درهمء وإن خطته غداً فلك 
نصف درهم فالعقد فاسده. وإذا خاطه فله أجر مثله وبه قال مالك وزفرء وقال أبو 
حنيفة: الشرط الأول جائزء والثاني: فاسدء إن خاطه في اليوم الأول استحق درهماًء 
وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجرة مثله لا ينقص فيها عن نصف درهم ولا يزاد على 
درهم» قال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان وهذا غلط لأنه عقد واحد فإذا 
اختلف فيه العوض بالتأخير والتقديم كان فاسداً كما لو قال: أجرتك هذا بدرهم نسيكة 
أو بنصف درهم نقد . 
فرع آخر 
ولو اكترى مصحفاً ليقرأ فيه القرآن» أو دفتراً ليقرأ فيه الفقه أو اللغة أو الشعر مدةٌ 
معلومةً يصح عقد الإجارة عليهاء وقال أبو حنيفة: لانيجوز لأنه لبن :فى ذلك اكد رمن 
النظر إليه» ولا تجوز الإجارة على مثله كالنظر إلى التصاوير وهذا غلط لأن هذه منفعة 
مباحة [1١46١/أ]‏ مقصودة فجاز عقد الإجارة عليها وليس كالنظر إلى التصاوير لأنه ليس 
بمقصودء فإن كان شيئاً مقصوداً مباحاً جاز أن يؤاجر من الناظر إليها مثل الكتابة وصور 
الأشجار ذكره أصحاينا . 
فرع آخر 
تجوز إجارة الثياب للبس والبسط والفرش والستر وغير ذلك مما يفرش أو يلبس أو 
ينصب أو يتغطى به أو ينام فيه وعليه نص عليه. 
فرع آخر 
لو اكترى قميصاً يوماً إلى الليل ليلبسه فائَّرَر به كان ضامناًء ولو تردى به فجعل كمَّيه 
على كتفيه فيه وجهان أحدهما: لا يضمن لأن التردي أقل ضرراً من اللبسء» والثاني: 
يضمن لأن العادة لم تجر بالتردي بالقميص فلم يتناوله العقد ذكره القاضي أبو حامد. 
فرع آخر 
قال: : لو أن امرأةً اكترت درعاً ثلاثة أيام لتلبسها لم يكن لها أن تنام فيها ليلاً» ولها أن 
تنام فيها نهاراً لأن العادة جرت بالنوم في آلثياب بالنهار دون الليل» وقيل: إن نامت أكثر 
النهار فيها ضمنت لأنها خلاف العادة ويجوز أن تلبسها بالليل إلى وقت المبيت للعادة. 


كتاب الإجارات يل 


فرع آخر 
قال: ولو استأجرت ثوباً يوماً مثل يوم عيد ونحوه بكراء معلوم فلم تخرج كانت 
الأجرة لازمة لها فإن ضاع منها الثوب الذي اكترته فلم تجده حتى تقضي اليوم فلا 
انجرة علدا ]1 فلم حوبا التوتك» كذ" دعكا أن لغرب سا زلم فجي إل رفت 
القضاء الإجارة لم قبل متها إلا بالتينة ول يكن لها أن تلسه بعد تتضي البوغة وإذا 
وجدته فإن لبسته بعدما وجدته كانت ضامنة وعليها كراء مثله 


فرع آخر 
قال الشافعي: وتجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تليشة النساء ذهباً كان أو 
فضة أو لوَلوَاً منظوماً أو خرزاًء والحكم في ذلك كالحكم في سائر ما تستأجرهء فإن 
كان الحلى ذهباً فاكتراها بذهب أو فضةٍ جاز لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب» 


وفيه وجه آخر لا تجوز [80١/ب]‏ بجنسها ولو غصب حلياً يجوز أن يضمن منفعتها 
موه قات 


فرع آخر 
قال: ويجوز إجارة القدور والطسوس والأباريق وسائر الأعيان القائمة التي ينتفع بها 
مع بقائها إذا كانت معلومةً» واشترطت منفعةً معلومة في مدةٍ معروفةء وكذلك لا بأس 
بإجارة الرماح والقسي ولا تجوز إجارة النشاب . 
فرع آخر 
لو استأجر دراهم أو دنانير مده معلومة فيه وجهان أحدهما: لا يجوز وهو المشهور 
من المذهب لأن المقصود منها الانتفاع بها بإتلاف عينهاء والثاني: يجوز لأن الانتفاع 
الع يقتي بمااسع يذاه خيتها وخر اد بعتمو لصدري لت بطل جد 1 اير ١‏ 
السنجة والأوزان وهذا اختيار القاضي الطبري» وقال أبو حامد: الصحيح الأول لأنه 
لا خلاف أنه لا يضمن منافعه بالغصب وما ذكره من التجمل يبطل بالطعام لا يجوز 
إجارته ويحصل به التجمل أيضا . 
فرع آخر 
لو استأجر رجلاً ليحمل له خمراً إلى داره» أو استأجر جملاً ليحملها فالإجارة 
فاسدة ويه قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يجوز لأن الفعل لا يتعين عليه» 
ولو حمل مثلها خلاً جاز وهذا غلط لأنه استئجار لأمر محرم فأشبه الاستئجار على 
الزنا . 
فرع آخر 
لو استأجر لينقلها للإراقة يجوز لأنه غير محرم بل هو واجب. 


14 ا 
فرع آخر 
لو استأجر داراً ليبيع فيها خمراً كانت الإجارة فاسدة» وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك 
ال 
فرع آخر 


إذا استأجر بيتاً ليتخذه بيت نار أو كنيسة لا يجوز وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال 
أبو حنيفة: لا بأس أن يؤاجر بيتاً في السواد ممن يتخذه بيت نارٍ أو كنيسة» ومن 
أصحابنا من قال: أراد أبو حنيفة إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك ولم يشترطه فيرتفع 
الخلاف على هذا وهذا غلط [١8١/أ]‏ لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو استأجر داراً أو بيتاً ليتخذه مسجداً يصلي فيه جاز وبه قال مالك» وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز وهذا غلط لأنه فعل جائز فجاز الاستئجار له كالخياطة. 
فرع آخر 
يجوز أن يستأجر من يقتص له في النفس والطرف وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: 
لا تجوز الإجارة على قصاص النفس لأن عدد الضربات وموضع القطع مجهول وهذا 
غلط لأنه يجوز التوكيل في استيفائه فجاز عقد الإجارة عليه كقصاص الطرفء وأما ما 
كرو مطل حياط لفوت فإن القرواف مسهر له :وبجواة ؤللة : 
فرع آخر 
أجرة السياف على المقتص من طرفه كأجرة الكيال على من عليه لأنه لإيفاء الحق» 
وقال أبو حنيفة: تجب الأجرة على المقتص له . 
فرع آخر 
ذكرنا أن أجرة النافذ على المسعوقى لأنه اعوقن حفه فى اللاو ويرية بالانتعاة زده 
عليه إن طهر عي بجو]ةا"اكعر كيزة فآجدرة الجداف على المشعرى :رفن إجارة الكدن 
ذكرنا وجهين والأصح جوازها عندي ذه مقفة الكلت لصب بالتساننة والطهارة 
والعقد يقع عليهاء وقيل: الأعيان ضربان حيوان» وغير حيوان وغير الحيوان ضربان 
أحدهما : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فتجوز إجارته» والثاني: ما لا يمكن الانتفاع 
به مع بقاء عينه كالشمع والمطعومات فلا تجوز إجارته والحيوان على ضربين آدمي وغير 
آدمي» والآدمي تجوز إجارته فيؤاجر نفسه وولده ومماليكه من العبيد والإماء» وأما غير 
الآدمي فضربان مملوك وغيره فالمملوك على ثلاثة أضرب ضربٌ ينتفع بظهره فقط 
كالبغال والحمير تجوز إجارتهاء وضربٌ ينتفع بدرها دون ظهرها كالأغنام لا تجوز 
إجارتها لأن منافعها أعيان اللهم إلا أن يستأجرها لتدوس /١8١[‏ ب] الزرع أو الطين 
فتجوزء وضرب ينتفع بدره ونسله وظهره كالإبل والبقر فإن استأجرها لغير الأعيان جازء 
وإن كان الانتفاع بالأعيان لا يجوز وتفصيل هذا يرجع إلى ما تقدم ذكره. 


فرع آخر 
لو استأجر شجراً للاستظلال بها أو ليعلق به حبلاً يبسط عليه الثياب أو ليربط 
مواشي إليها وليبسط الثياب عليها قال أصحابنا: يجوزء وقال في «الحاوي»: إن كان 
هذا مقصوذاً من مداقفها غالبا بصيع» جوإك كان :تادر عبر عضر في العرق فيه وكييان 
كامعار لمم لتعيير المكيال أو الدراهم للجمال وهذا خلاف ما ذكر أبو حامد في 
الطعام» ولو اشتأجر ييه ليعلق عليه الثياب جاز يا واحداً لأن هذا منفعة مقصودة 
فيه . 
فرع آخر 
لو قال: استأجرتك هذا اليوم بعينه لتبيع لي كذا وكذا أشياءًٌ بأعيانها قال ابن القفال 
في «التهذيب»: يحتمل أن يجوز ذلك لأن الأغلب إمكانه فإن تعذر البيع فيه كان له 
الأجر المسمى لأنه شغله عن منافع نفسه وبذل له العوض ويحتمل أن يقال: لا أجرة له 
لأن العمل لم يحصلء وقال القاضي الطبري: هذا يصح على ما نص عليه في 
«البويطي» أن العمل إذا كان معلوماً جاز تقديره بمدة وكان أفضل من السكوت عنه. 
فرع آخر 
قال في «الدعوى والبينات»: لو استأجره لنقل جيفة إلى المزبلة وجعل أجرة نقلها 
جلدها لم يجز لأنه نجس العين فلا يجوز أن تجعل أجرةً ولأنه مجهول لأنه لم يسلخ» 
ولو استأجره لسلخ شَاةٍ مذبوحةٍ على أن جلدها له لم يجز لأنه مجهول» واراشاح جدد 
الميتة ثم استأجر من يحملها بجلدها لم يجز لأنه جلد ميتٍ» ولو كان مذبوحاً والجلد 
مسلوخ فاستأجر لنقلها بجلدها جاز حينئذ لأنه طاهر معلوم» ولو رافعه إلى الحاكم» 
فإن كان قبل أن يعمل العمل فلا شيء لهء وإن كان عمل له أجر المثل لأنه عمل بشرط 
عوض لم يسلم لهء وإن كان الأجير سلخ الجلد رده إليه لأنه [1/187] وإن كان ميتة 
تقر يده عليه وله استصلاحه. 
فرع آخر 
لو استأجر داب من آمل إلى جرجان بدراهم مطلقة كانت الدراهم من نقد آمل» وقال 
أبو حنيفة: يلزمه من نقد جرجان وهذا غلط لأن الاعتبار بموضع العقد دون غيره. 
فرع آخر 
لو استأجر لضرب اللبن ليس عليه غير الضرب» وقال أبو حنيفة: عليه إقامة اللبن 
حتى تجف وهذا غلط لأنه لم يصرح به في عقد الإجارة فلا يلزمه. 
فرع آخر 
لو استأجره لحفر قبرٍ ليس عليه رد التراب إلى القبر بعد وضع الميت فيه» وقال أبو 
حنيفة : يلزمه ذلك . / 


فرع آخر 
لو استأجره لشي اللبن فليس عليه إلا الشي وليس عليه إخراج الآجر من الأتون 
فرع آخر 


لو استأجر دابة من بغداد إلى البصرة ة فإذا بلغ عمران البصرة له استرداد الدابة ووضع 
الأحمال» وقال أبو حنيفة : عليه أن يأتي بالحمل إلى دار المكتري» وقال: لو نزل في 
بوص من ابلد كم قله : أخطأت منزلي في غيره لم يكن له أن يركبها إلى منزله وهذا 
غلطً لأنه لو كان ذلك حقاً له لو لم ينزل لكان حقاً له وإن نزل» وقال في «الحاوي»: 
ولو كان اليلد الذي ركب إليه ضغيراً #تقارب أتطاره له أن يشير عليها إلى فلل كما لق 
تل الى طريقه هئرلا جان انتترل حيط كاد ع أول العتول و لعره. 


فرع آخر 
اليس اد على ل رصي عن ا لي فر دزا و 
ذرعه أو عرضه استحق حصته من المسمى» ٠‏ وإن جاء به أطول لم ب يستحق الزيادة» وقال 


محمد: إن جاء به أطول أو أقصر كان صاحب الثوب بالخيار بين أن يطالبه بمثل غزله 
ودر اليه لخر وبين أن يدفع إليه حسابه من الأجرة لأنه لم يحصل غرضه فصار 
كأنه أتلفه عليه وهذا غلط لأنه استأجره ليعمل له عملاً فعمل بعضه فيستحق بقدره من 
الأجرّة كما ل امتاجكره لتضرب [14191رب] له ألفت آجر :قصرس يعقية: 
فرع آخر 

لو دفع ثوبه إلى غسَّال فقال له: : اغسله حتى أحاسبك أو أقاطعك أو آي بكلام يدل 
على الأجرة كان للغسال أجر مثله إذا غسلء ولو ألقى إليه الثوب وقال: اغسلّ هذا 
ولم يقل شيا آخر فغسله لم تكن له الأجرة ذكره أبو حامد في «الجامع» نصاء وكذلك 
لو قال للجمال: احملني على بعيرك» أو قال للحمال: احمل هذا الطعام إلى منزلي» 
أو قال للخياط: خط ثوبي هذا فحمل أو خاط لا أجرة لهء والغسال ومن ليس بغسالٍ 
والحمال ومن ليس بحمالٍ في ذلك سواء قال: وقد قيل فيه وجه آخر أنه إن كان معروفاً 
بالعمل بالأجرة تلزمه الأجرة, وإن لم يكن معروفاً بذلك لا تلزمه الأجرة لأنه إذا كان 
مغووقاً بذلك فالظاهر يدل على العوض وبه أفتي » وذكر التري فى الجاع الكبير» أنه 
يستحق الأجرة لأنه أتلف منفعته بأمره» وقال أبو إسحاق: لو بدأ الغسال فقال: أغسل 
ثوبك فأعطني فأعطاه لا يستحق الأجرةء ولو بدأ صاحب الثوب فقال: اغسل ثوبي 
يستحق الأجرة لأنه إذا دفع إليه فهو المتلف لمنافعه وإذا أخذ هو رضي بإتلاف منافع 
نفسه وهذا كله غير صحيح والمذهب الأول وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وعامة 
أصحاينا ووجهه أن المنافع أضعف حالاً من الأعيان» ثم لو أتلف على غيره عيناً من 
أعيان ماله بإذنه لا يلزمه العوض وهو إذا قال للخباز: أطعمني هذا الخبز فأطعمه ولم 
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يذكر ما ا ب ل ال 


أسشكتى :داك شهرا فأسكته لا د يستحق الأجرة بالإجماع وما ذكروه يبطل بالأعيان وهكذا 
الخلاف لو دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه أو أمره بالبناء أو التجارة ولم يذكر الأجرة. 
فرع آخر 


إذا قلنا: : لا أجرة له عند الإطلاق فادعى الأجرة فالقول قول رب الثوب» كما لو 
قدم إلى ارجل :ناف دفال كل هلها اك ان إنبا؟أدقه! لك في :الكل 11371 1 
0 قول الآكل» فإن قيل: أليس لو دفع إلى رجل عيناً وسكت فقال المدفوع 
ليه: وهبتها مني وأنكر الدافع كان القول قول الدافع ويلزمه ضمان العين إن لم يردها 
ل لس صر 
إتلافها وقصارة الثوب تتضمن إتلاف العمل فيه فلهذا لم يضمنها . 
فرع آخر 
قال: وكراء الحمامات جائزء ولا يجوز حتى ينظر إلى الأشياء المقصودة التي تختلف 
المنافع باختلافها وهي سبعة أشياء البيوت والقدر والأتون ومطرح الرماد ومبسط الزبل 
والقماش والحطب والبئر والجئة وجمعها جئات وهي موضع مستنقع ماء الحمام فإن أخذ 
برؤية شيء منها كانت الإجارة فاسدة كما نقول في البيع: لا بد من مشاهدة هذه 
المواضع وهذا لأن الأغراض تختلف بكبر هذه المواضع وصغرها وسعتها وضيقها . 
فرع آخر 
كل ما كان للتمكين من الانتفاع فعلى المُكري كالقير والجص والجامات والحوض 
والصاروج والأبواب والمفاتيح. وكل ما كان لاستيفاء المنافع كالدلو والحبل والبكرة 
والقصاع التي في الحمام والوقود فعلى المكتري» وأما التحسين والتزيين لا يجب على 
واحدٍ منهما كما نقول في الدار سواء فإن شاء المكتري فعل» وإن شاء ترك. 
فرع آخر 
تنقية الآبار والجئة على المكتري إلا أن تكون الآبار والجئة مملوءة حين اكترى 
فيكون ذلك على المكري لأنه من جملة التمكين من الانتفاع» وقال أبو حنيفة: القياس 
هذا ولكن الاستحسان أن يكون على المكري لأنها عادة الناس ذلك وهذا غلط لأنه 
عمل يسل/المكري تكاة تنترت عل كها لو طارح لبها لمانا قال أبز شامد: وقد 
قال الشافعي في المساقاة: تنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء على العامل فكذلك ها 
ل ا ولا خلاف [187١/ب]‏ بين أصحابنا أنه إذا اكترى داراً 
فتنقية البالوعة والحخن على العكتري كدلك عدا ومن ن أصحابنا من قال: كسح البئر 
الم في ار على المحوي أبداً م أبو حامد في م وهو المتم - 


تتقية الأنان التي 0 حوالي النخل على العامل ولا كيه السلا في الدار لأن 


كما 


كتاب الإجارات 
معظم انتفاع الدار لا يكون به بخلاف الحمام» وقال بعض أصحابنا بخراسان: في 
الدار والحمام وجهان أحدهما: على رب الدار والحمام لأنه من تمام التمكين وبه 
أفتي» والثاني: أنه على المكتري. 
فرع آخر 
إذا انقضت ملدة الإجارة لا يجب على المكتري تنظيف البالوعة حتى يردها كما 
تسلمها ويلزمه نقل الكناسة والتراب الذي ألقاه هوء وهكذا في الحمام لا يجب عليه 
تنظيف مستنقع الماء عند الرد. 
فرع آخر 
لو شرط على المستأجر عمارته أو مرمته أو تطيين سطوحه أو تنقية بعره كانت 
الإجارة فاسدة» ولو أنفق يلزم المكري عوضه لأنه أنفقه على ملكه بإذنه بشرط 
العرض. ولو اختلفا في قدره قال القاضى الطبري: القول قول المنفق لأنه أمينه على 
ذلك رمق أصيكياها ين قال ل وجل الفول كول “لان لم براتمعهة ينما شوم أن نكن 
النفقة عليه وذلك لا يقتضي الأمانة. 
فرع آخر 
قال في كتاب «الدعتوى والبيقات»: لو أكراه ذارا سنة بعشرين ديناراً علن أن ما 
يحتاج إلى عمارتها أنفق المكتري من الأجرة وأقاما على العقد حتى مضت المدة فعلى 
المكتري أجر المثل والقول قوله فيما أنفق مع يمينه ما لم تبلغ النفقة عشرين ديناراً» 
فإن تلف عشرين فعليه ضمان ما لم يأذن له فيه وهو ما تمت به العشرون لأنه ما أذن له 
به وعلى هذا لو عقد إجارة صحيحة من غير شرط ثم أذن له في الإنفاق ليحتسب له 
بذلك من الأجرة ثم اختلفا في القدر [85١/أ]‏ القول قوله في القدر لأنه إذا جعله 
الشافني. أمينا فى "الاجار:*الفاسدة لان يجمل امنا فى الإاجارة الفمييفة اول :.وقال 
بحن امسكاينا يحزان قد قوق آخرالقوق قزل المالك كن الما جزاجة القفة , 
فرع آخر ' 
لو اشترط في عقد الإجارة دراهم يأخذها منه عند العقد سلفاً لتكون محبوسة عليه 
إلى آخر-مدة الإجارة كانك فاسدة»: وهكذا لوا اشترط على المستاجر تسويده بالقين أو 
تبييضه بالنورة كانت فاسدة. 


فرع آخر 
لو انهدم الحمام انفسخت الإجارة وليس له أن يقول: أعيده كما كان لأنه يكون 
ماما لضن 
فرع آخر 


لو اشترط رب الحمام على المستأجر أن لا يكون لدخوله الأجرة ولا لدخول غلمانه 
كانت الإجارة فاسدة. 


فرع آخر 
لو تعطل واحتاج إلى العمارة شهراً ونحو ذلك لا يصح أن يشترط العطلة على 
المالك ولا على المكتري» فإن فعل ذلك فسدت الإجارة للجهل بمدة العطلة» وإن كان 
العقد مطلقاً كان كالعيب يحدث فيه فالمكتري بالخيار بين أن يقيع على العقد بكل 
الأجرة؛ أو يفسخ لأن المنفعة لم تتعذر جملة بل نقصت. 
فرع آخر 
لو استأجر حماماً فقل دخول الناس فيه» فإن كان لأمر يعود إلى المؤجر من شعثه 
تك الشزهر إمسادحه فاق ناد الى عارك فاق حي إن لما جر ون لوقيادة إلى 
عمارته فله الخيارء وإن كان لأمر يعود إلى المستأجر من قلة الحطب ونحوه فلا خيار 
لهء وإن كان لأمر لا ينسب إلى واحدٍ منهماء ٠‏ فإن كان لمانع منه بفتنة حادثة أو لخراب 
الناسة كهزا عرب للمييها جو لبان وإن كانت فتنة يسيرة جرت بها العادة لا خيارء 
وإن كان لرغبة عنه بحدوث ما هو أعمر منه لا يكون عيباً ولا خيار للمستأجر. 
فرع آخر 
لو نزل رجل في سفينة ملاح بغير إذنه فحمله فيها إلى بلدٍ له أجر مثله لأن الراكب 
صار مستهلكاً لمنفعة موضعه من السفينة على مالكهاء ولو نزل فيها بإذنه [44١/ب]‏ من 
غير ذكر الأجرة فهو كمسألة القصار وهكذا لو دخل حماما بالإذن من غير دليل 
الأجرة» وهكذا لو أخذ من سقاء ماءً» فإن كان من غير طلب منه فعليه ثمنه» وإن كان 
بالطلب فعلى الاختلاف . 
فرع آخر 
قال القافيى؟ ولا يجوز أن تكون احيرا على فيه وهى شريك فيه مل أن تيقول: 
اطحن هذه الحنطة لي ولك ربعها والمعنى الواضح في إبطاله أن الدقيق الذي يحصل 
من حنطة بعينها بعد طحنها مجهول فكأنه استأجره على أن أجرته ربع دقيق مجهول 
وذلك لأ يحوي وكذلك تو :كال :على أن" التجالة لك لآ محون .وكذلك لا يجرز. أن 
يقول: انسج لي من هذا الغزل ثوباً على أن لك ربعه شائعاً لا يجوز. 
فرع آخر 
لو استأجره للخدمة مطلقاً قال الشافعى: لا يجوز حتى يبين الجهة أنه خياطة أو 
ماذاء وقيل: يجوز ويدخل فيه غسل الثوب والخياطة والخبز وتعليف الدواب وحمل 
الماء للشرب والطهارة وخدمة الزوجة وحلب المواشيء وقيل: تعليف الدواب وحلبها 
رعدفة الروعة لالتيسا (إلا .الوط توه انان شيوجا ينيسابوق. 
فرع آخر 
لو استأجر طحاناً لطحن تسعة أقفزة بالقفيز العاشر منها جاز لأنه حصل تسعة 
أعشاره معقود] عليه وعشرة معقودا يك 
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فرع آخر 
قال في «البويطي»: ومن اكترى ظهراً في بلدٍ يحمل له طعاماً فذهب فوجد الطعام 
قد ضاع فالكراء لازم له ويكريها من شاء على مثل حمولته» فإن لم يفعل حتى ذهب 
الوقت الذي لو حمله فيه يرجع إلى بلده لزمه كل الكراء لأنه قابض لها . 
فرع آخر 
قال: ولو تكارى ظهراً ووجهها إلى بلدٍ تحمل له طعاماً وليس معها وكيله فلم يجد 
الطعام فعلى صاحب الظهر أن يأتي الوالي فيخبره حتى يطلب له الكراء» فإن لم يصب 
السلطان فرجع [85١/أ]‏ فليس له في الرجوع شيء وله حصة الذهاب فارغة. 
فرع آخر 
فالابق الفاضن :+ قال" العاففق بولا حور أن يشقرئ: لبا على أن يسلمة إلية مطوها 
قآلابرة القاعن؟ :وهكذا يسود أن يدفع خفاً إلى إسكافٍ على أن ينعله بدرهم والنعل 
من عند الإسكاف إلا أن يقدر لثمن النعل وللأجرة شيئاً فيجعله عقدين» وهكذا نعل 
الدوابت وهكذا لو دفع جبة إلى ندافي بأجرة معلومة والقطن من عنده قال ابن القاص: 
وفيه قول آخر إن ذلك جائز وذلك أن الشافعي قال: ولو كاتب عبده على أن يبني له 
شا الحكارة ين عند العيد كان جائزاً إذا سمى الطوب والأحجار ومنتهى البنيانء قال 
00 الختن في «الشرح»: في جميع هذه المسائل مع مسألة الكتابة قولان 
أحدهما: لا يجوز لأنه في معنى ما نهى النبي ككِدِ عنه من بيعتين في بيعةٍ ولأن قسط 
كل واحدٍ من العقدين من العوض مجهول فلا يجوزء والثاني: يجوز لأن جملة العورض 
معلومة كما يجوز شراء الأعيان المختلفة بثمن واحد»ء وإن لم يعلم قسط كل عين من 
الثمن قال ابن القاص : : إلا في الرضاع فإنه يجوز الجمع فيه بين اللبن والكفالة قولا 
وايحذاء وكذلك نص الشافعي أنه يجوز أن يدفع و إلى صباغ ليصبغه بصبغهء قال ابن 
القلاص: ويجوز أن يدفع المصحف إلى الوراق ليكتبه بحبره قلته تخريجاًء وذلك إنما 
جاز للحاجة إليه لأن إفراد اللبن بالعقد لا يجوز لأنه مجهول فجوّز على طريقة التبع 
لغيره» وكذلك مقدار الصبغ الذي يحتاج إليه والحبر الذي يكتب به مجهول المقدار 
فجرى فيه العفو والمسامحة. 
فرع آخر 
إذا استأجر بعيراً عقبةٌ جاز نص عليه في «الأم» وذلك أن يركب زماناً ويمشي زماناً 
بقدره وإنما كان كذلك لأنه يجوز أن يكتري البهيمة ليركبها جميع المسافة فجاز أن 
يكريها ليركبها بعضها [865١/ب]‏ ولأنه يكون بمنزلة ما اكترى نصف البهيمة وذلك 
جائزء فإذا ثبت هذا فإنه يركب ويمشي على حسب العادة» فإن كانت العادة تقدير ذلك 
بالزمات كانه يركب ليلا ويمشى نهازا عمل علن-ذلك» وإن كانت العادة تقديره بالمسافة 
كأنه يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً عمل على ذلك فإن طلب أن يركب ثلاثة أيام ويمشي 


كتاب الإجارات 144 


ثلاثة أيام قال الشافعي: لم يكن له ذلك لأن ذلك يضر بالبعير لاتصال الركوب عليه؛ 
وكذلك إن طلبه صاحبه للبعير لم يكن له ذلك لأن ذلك يضر بالراكب لاتصال الركوب 
عليه» وكذلك المشي عليه وأما زمان العلف وزمان النزول للاستراحة لا يحسب من 
ذاك لأن هذا ليس بزمان الركوب» وإن طالبا أن كن وها وللة و وها تالئلة 
أجيب إلى ذلك» ولو اكترى داراً للسكنى هكذا يجوز أن يسكن ثلاثة أيام ويفرغ ثلاثة 
أيام لآق اعفاد لل وتتهير بيد ولو قوق اثيان عير لعفا فنا عليه يجون أيضا: 

وقال المزنى: لا يجوز لأن الذي يركب بعد الأول لا يتصل انتفاعه بالعقد وهذا 
بطل عقن الإجازة وعدا خلط' لأنهمنا إذا 'اكتريا ملكا ديعا متائع الركرهه ديفا ألا 
ترى أنهما لو اكتريا البعير من واحدٍ جميعاً صح فثبت أنهما ملكا المنافع على وجه 
الإشاعة إلا أنه لا يمكنهما أن يستوفيا جميعاً فيتقدم أحدهما: على الآخر وذلك لا 
يقدح في العقدء ألا ترى أنهما لو اشتريا طعاماً من صبرة فإن أحدهما: يقبض قبل 
الآخر ولا يكون ذلك تأخير التسليم» فإذا ثبت هذا فإن اتفقا على أن يبدأ أحدهما: 
ركبء وإن اختلفا أقرعنا بينهما لتساوي حقهماء وقال ابن القاص: يجوز اكتراء 
الحمولة للركوب معينة ومضمونة فى الذمة إلا للعقب فإنه لا يجوز إلا مضمونة في 
اله رقة دكرو لحرن الي لا لانن الكبيرة تكريها علق قتالي المتهتة هذا تيار 
القاضي الطبري لأنه إن اكتراه ]]/١4857[‏ رجلان لم يمكن تسليمه إلا إلى أحدهما 
وتسليمه إلى الآخر غير ممكن فلا يصحء وإن اكتراه واحدٌ عقبة شرط قطع التسليم في 
معقود عليه معين وذلك لا يجوز وهذا المعنى موجود أيضا في اكتراء الاثنين فلم يجز 
إلا مضموناً في الذمة وهذا ظاهر صحيح عنديء وقال القفال: يجوز إذا لم يكن الجمل 
معيناً ويمكن أن يكتري معيناً أيضاً بأن يكترياها معاً من صاحبها من غير شرط العقب 
ثم يُهايئانها بينهما فيركبها هذا يوماً وهذا يوماً وهذا عندي إذا أمكن أن يركبا معاّء فإن 
لم يكن هكذا لا يجوز كراءهما للركوب معا. 

فرع آخر 

لو دفع رجلٌ إلى سقاء قطعة وأخذ الكوز وشرب منه الماء فوقع الكوز من يده 
وانكسر يلزمه الضمان لأنه لا وساي الما كو كود نفسهء فإذا أعظاه فاعهاً فإنما 
فق 'بمنولة العاونة بكوة مفيجونا عليه فكذا ذكره القاضي الطبري ويحتمل عندي وجهاً 
آخر أنه لا يضمن لأن القطعة إنما تجب بدفع عوضاً عن الماء ومنفعة تلك الآنية أيضاًء 
ولكن إن كان وقوع الكوز بتفريط من جهته مثل دسم كان في يده أو ضع في 
استمساكه ضمنء وإن كان بصدم إنسانٍ أو بعارض عرض من هدم أو غلبة ريح أو علة 
اعترضت لا يضمن والله أعلم. 


فرع آخر 
قال المزني في «المنثور»: لو اشترى رجلُ زيتاً من صاحب الحانوت ودفع المشتري 


14٠‏ لس ل ل لله4لسبييي«هبببهببببيبببيبسجججيييييييبي. صتاب الإجارات 
إلى البائع الإناء ليصب فيه فوقع الإناء من يد البائع ساهياً غير متعمد لا ضمان عليه 
لأنه أباح له الصب فيه فهو بمنزلة وكيله قال: ولو وضعه إلى جانبه فنام فسقط عليه 
فانكسر ضمن لأنه أتلفه بسقوطه عليه» وعندي لو كان سقوطه بتفريط منه على ما ذكرت 
يضمن أيضاً . 
فرع آخر 
قال'ابن الحداد: لو اكترئ ينه دواب على أن تحمل له خمسة أغبد من يلد إلى يلد 
فمات اثنان منهم وحمل الثلاثة الباقين فليس له إلا ثلاثة أخماس الكراء. 
فرع آخر 
قال: ولو أن رجلاً آجر أرضاً له من رجل على أن يبني المستأجر فيها بناء معلوماً 
نشدت بعتا بخن وديا كفا لحيس شابرا : رتيل بلاق زه ىا حك عت 
وسلم الأرض /١8751‏ ب] لأن الأرض صارت غير مملوكة لا يجوز بيعها وإنما يجعل له 
قيمة البناء إذا كانت الأرض مما يجوز بيعها وعندي قبل مضي مدة الإجارة لا يطالب 
بالقلع وبعد انقضاء المدة إن شرط عليه قلعه يلزمه القلع» وإن لم يكن شرط عليه القلع 
يدفع المتولي قيمة العمارة إن رأى فيه الحظ لأن الوقف ورد بعد استحقاق البناء فيها . 
فرع آخر 
يجوز استئجار الرجل ولده للخدمة خلافاً لأبي حنيفة ووافقنا أنه يجوز لغير الخدمة. 
فرع آخر 
لو كان بينهما حنطة مشتركة فاستأجر أحدهما: صاحبه ليطحنها جاز خلافاً لأبي 
حنيفة ووافقنا على أنه لو استأجر جوالقاً ليجعل فيها حنطة مشتركة جاز. 
فرع آخر 
اوااسا حر الى ا اياير م عر لاه وجي ليا 61 ويل ايمرا اننا ده 
ليحج عليه كان له أن يركبه إلى منى ثم إلى عرفة ثم يركبه من عرفة إلى مزدلفة : ثم إلى 
منى ثم إلى مكة لطواف الإفاضة» ا ا 
ويرمي أم لا؟ فيه وجهان أحدهما: له ذلك لأنه من بقايا الحج» والثاني: ليس له ذلك 
لإحلاله من الحج. 
فرع آخر 
لو تعادل رجلان على بعير استأجراه فارتدف معهما ثالث ركب بغير أمرهما لزمه 
أخرة اليكل الساركة للم شننان «الغير إن تلفت وكه علذنة | رجه أحدها 4 لسن قار 
بجنس الإباحة والحظرء والثاني: الثلث بارا بأعدادهم دون وزنهم وبه قال أبو حنيفة 
لآن الرجال لا يوزنون. والثالث: يقدر : ثقله من ثقل الثلاثة تقسيطاً على وزنهم؛ لأن 
الرجال لا يوزنون فيما لا يعتبر فيه الثقل والخفة والحمل مما يعتبر ذلك لتقسيط الأجرة 
عليه لجاز أن يوزنوا وإن كانوا رجالا . 


فرع آخر 

لو كان الراكبان أذنا للرديف أن يركب معهما ضمنوا جميعاً البعير إن تلف ورب 
البعير بالخيار في الرجوع على أيهم شاء فإن رجع على الرديف رجع بما ذكرنا من 
الأوجهء وإن رجع على أحد الراكبين» فإن كان البعير مع [141/أ] الجمال ففي قدر ما 
يضمنه ثلاثة أوجه كالرديف ويرجع بها الغارم على الرديف بعد غرمهاء وإن كان البعير 
معهما دون الجمال ضمنا جميع قيمتها ولم يرجع الغارم منهما على الرديف بعد غرمها 
إلا بقدر ما كان يلزم الرديف منها على الأوجه الثلاثة. 

ناف تظتمين الأخزاء 
مسألة7١"‏ : قال: «الأجراءٌ كلهم سواء». 
الفصل 

وهذا كما قال: الأجير هو المستأجر للعمل على مال الغير كالصانع والصائغ 
والحائك والقصار والخياط والنجار والخباز والراعي والرائض والمؤدب يسلم إليه 
العبيد» فإذا استؤجر واحد منهم لشيء مما ذكرنا لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون 
يد المكتري على ملكه أو لا تكون له عليه يد» فإن كانت يده على ملكه وهو أن يكون 
صاحبه معه فيعمله بحضرته أو حمل الصانع إلى بيته ليعمل فيه أو استأجره ليرعى 
ماشيته فى ملكه ولا يخرجها منه فلا ضمان عليه قولاً واحداً لأن الشيء في يد صاحبه 
نص عليه في «الإملاء» قال ابن سريج: وهذا في الحقيقة استعانة به فإن تعدى في شيء 
منها يلزمه الضمان بالتعدي والجناية» وإن لم تكن يد مالكه عليه وهو العادة فسلم إليه 
ملكه حتى تثبت يده عليه هل يلزمه ضمانه؟ قولان: 

أحدهما: لا ضمان عليه وهو اختيار المزنى وبه قال عطاء وطاوس وزفر وأحمد 
وإسحاق لآنه اقيض الشيء المنفعة نفسة :ومفعة مالكه«فلا يضمن إلا بالتعدي كالعامل في 
القراض وكالمرتهن. 

والثانى: يلزمه الضمان وقبضه قبض ضمان وبه قال مالك وابن أبي ليلى» وروي عن 
عبر وغل وضى الله عدهها فال :الفافس "+ كان على رضي الله عنه يضعة الأجراء 
وتقول + لآ يصلح: الناس: ]لآ كذا :ووجهه ألها قيض الشيه لمعته ين عير اسيتضفاق 

ومن أصحابتا من قال قولاً واحداً لا ضمان عليه إلا بالتعدي لأن الربيع قال: كان 
اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان عليهم ولكنه كان لا يبوح به مخافة أجراء [1410/ ب] 
السوء وكذلك كان عنده أن الحاكم يحكم بعلمه ولكنه كان لا يبوح به مخافة قضاة 
السوء أو مخافة فساد القضاة والقول الآخر حكاية مذهب الغير وقصد به تزييف قول من 


.)7"18/5( انظر الأم ("/ 80). (0) انظر الأم‎ )١( 


كل كتاب الإجارات 


يفصل بين أن يتلف بعمله الذي لم يتعدّ فيه أو دون عمله. 

وروعق الفازت أن الشتافعي"”" سلم عفر لبان تمرك إلى قصارٍ فاحترق دكان 
القصار واحترقت الثياب فتشفع القصار إليه بقوم في الصبر عليه إلى أجل فقال: لا 
أضمنه شيئاً لأنه لم يصح عندي أن الصنّاع بارعهم الفحماق هذ إذا كان الاسرنيفة ىا 
وهو يعمل له ولغيره يكون مشتركاً بين الناس كلهم. فأما الأجير المنفرد وهو إذا 
اشعاجر وجلا شهزا ليعمل له عملا فمتفنته فى .هذه المذة صارت اسععقة ليذا 
المستأجر وليس له أن يعمل فيها لغيره» قال في «الإفصاح»: فيه قولان أيضاً ولا فرق 
يذ الأحير ادقع اد والمنفردء لأن الشافعي قال: والأجراء كلهم سواء. 

ومن أصحابنا من قال: لا ضمان على الأجير المنفرد قولاً واحداً وهذا اختيار ابن 
أبي أحمد لأن منفعته صارت مملوكة للمستأجرء فإذا سلم ثوبه إليه فهو ذ في الحكم في 
يده وقبضه وكان بمنزلة ما لو حمل الصانع إلى بيته والطريقة الأولى أصحء وقال في 
«الحاوي)”" : الخياط الذي يعمل في دكان نفسه لرجل واحدٍ ولا يعمل لغيره ومستأجره 
غائب عنه قال أبو إسحاق: وهو مذهب البصريِينْ هو في حكم الأجير المنفرد 
لاختصاصه بمستأجر واحد. 

وقال ابن أبي هريرة: وهو مذهب البغداديين هو في حكم الأجير المشترك 
لاختصاصه باليد والتصرف دون المستأجر وقيل: صورة المشترك أن يستأجره ليعمل له 
مشا وال لك : اعمل فيه في أي موضع شئت فجعله شريكاً في الرأي والتدبير. 
والمنفرد أن يقول له: اعمل في هذا الموضّع ولا تعمل في غيره. والصحيح في صورة 
المتعرك والمنتقرة ها كزنا أزلا وقال أبو يوسف ومحمد: إن تلف بأمر ظاهر 
كالحريق [88١/أ]‏ والنهب لا ضمان» وإن تلف بغير ذلك ضمن 

وقال أبو حنيفة: سنس سس سد د ل ول لاي مشت ركاًء 
وإن كان تنرةا لا يفكين إن كلف نعير فعله لآ مان أصنلد وهذا علط لأن القماة 
بالخرق عند الدق» وإن كان بالتعدي فلا فرق فيه بين المنفرد وغيره.» وإن لم يكن 
بالددى فيجنه أنايضهنا أيضاء وإ كاد انلف مو غير التحدي خعلهها وعدن دام 
يبالغ في غسل الثوب ودقه مبالغة تؤدي إلى حرقه أو خرقه لا يضمن. 

واحتج المزني على اختياره بثلاثة أشياء. 

أحدها: قال: قطع الشافعي بأن لا ضمان على الحجام يأمره الرجل أن يحجمه أو 
يختن غلامه أو يبيطر دابته . 

والثاني: قال: وما علمت أحداً ضمن الراعى المنفرد بالرعى . 

والثالثك: قال: قال الشافعي: لو اكترى رجلاً ليحفظ متاعه في دكانه فاحترق المتاع 
لا ضمان عليه. قال: فإذا ألقوا عن هؤلاء الضمان لزمهم إلقاؤه عن الصناع يعني بذلك 


.)476/7( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)5٠ /5( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 


كتاتب الإجارات ل 18# 
أن الضمان إذا كان ساقطأً عن الأجير المشاهد والأجير المنفرد فكذلك يجب أن يكون 
الضمان ساقطاً عن الأجير المشترك قال أصحابنا: لا فرق بين هذه المسائل وبين ما 
ذكرناه من مسألة القولين» وإنما قال الشافعى: لا ضمان على هؤلاء لأن الغالب أن 
الغلام يُختن في يذ ضاحبه وبيته. ويحجم هكذاء وكذلك البيطار يبيطر في بيته أو في يده 
وصاحبها يكون معها فأما إذا أخذ الغلام أو الدابة وانفرد بهما فالمسألة على قولين 
أيضاًء وأما الأجير الذي في حانوته يحفظ متاعه فهو في ملكه والمتاع في يد صاحبهء 
وأما الراعي إن كان يرعى لا في ملكه فقولان أيضاً فلا ينتفع المزني بما أوردهء وإن 
كان الصحيح ما امن القولين ثم قال الشافعي: ما أعلم أني سألت أحدا منهم 
ففرق بينهما وهذا يوهم أن الفقهاء ء لم يفصلوا بم بي المتفرت والمتكرلة وليس كذلك فإن 
أهل العراق يفصلون بين هذين الأجيرين وإنما أراد الشافعي بذلك ا 
المذهب أي: ما سألت أحداً منهم عن الفرق بين الأجير [184١/ب]‏ المنفرد» وبين 
الأجير المشترك إلا عجز عن الفرق. 
فرع 

إذا قلنا بالقول الضعيف كيف يضمن؟ وجهان أحدهما: يضمن أكثر التركات ما 
كان تسمه سين فون إل كدي أن كاف كال ماسواية ارخا اختيار أبي حامدء 
والثاني : يضمن قيمته يوم التلف ولا يضمن الزيادة الحادثة في يده لآن الشيء كان في 
يده بإذن صاحبه ولم يكن مأموراً برده عليه في كل حالٍ قال القاضي الطبري: ويجب 
أن يكون: ينات ساق الماخوة سونا إذا قلف عنده حلى هذا الوه واما التضبان 
الجزء من يوم قبض مضمون عليه بلا إشكال. 

فرع آخر 

الأجرة هل تلزم للأجير؟ ينظر فإن تلف الشيء ل د رده وإن كان بعد 
الفراغ من العمل نظرء فإن كان الشيء في يد صاحبه استحق ق الأجرة لأن العمل صار 
مقبوضاً لصاحبه وكل ما عمل جزءاً من العمل استقر أجرته اللهم إلا أن يبتدئ بالتلف 
أول ما يعمل فلا يستحقء. وإن كان في يد الأجير فلا أجرة له لأنه لم يسلم العمل» 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قصره القصار ثم تلف عنده فإن قلنا: القصارة عينٌ 
لا أجرة له لأن العين تلفت قبل التسليم» وإن قلنا: أثر فله الأجرة وفي هذا نظر. 

فرع آخر 

إذا عمل الأجير ما استؤجر عليه هل له حبس المال عن مالكه لاستيفاء الأجرة؟ قال 
أبو يعقوب الأبيوردي: إن لم يكن له أثر قائم فيه لم يكن له حبسه عن مالكه قولاً 
واحداً. وإن كان له عين مال فيه كالصبغ ونحوه له حبسه لأخذ الأجرة إذا جعلنا للبائع 
حبس المبيع لاستيفاء الثمن» وإن كان له فيه أثر كالقصارة والخياطة والتصبيغ بصبغ 
المالك فيه قولان مخرجان بناءً على أن هذه تجري مجرى الأعيان والآثارء وفيه قولان 


تتح | 77س اك قن لأسا رانك 


ذكرناهما في التفليس فكل موضع قلنا له الحبس فحبس ثم تلف بغير جناية أحدٍ سقطت 
أجرته كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل التسليم» واختار الكشميهني أنه ليس لهم 
الشيينة 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: [89١/أ]‏ لو قصر الثوب ثم جاء متلف فأتلفه في يد 
القصار فالمالك بالخيار إن شاء رجع على المتلف بقيمة الثوب مقصوراً ثم يؤدي أجرة 
القصارء وإن شاء رجع على المتلف بقيمة الثوب غير مقصور والقصار يطالب المتلف 
أيضاً بأجرته» كما لو أتلف المبيع في يد البائع فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد 
وتبع البائع المتلف بالقيمة» وإن شاء أجاز البيع وأدى الثمن وطالب المتلف بالقيمة» 
ولو أتلف القصار الثوب بعدما قصر فقولان كالقولين في جناية البائع أنها كآفةٍ سماويةٍ 
أو كجناية الأجنبي» فإن قلنا: إنها كالآفة السماوية لا أجرة للقصار سواء جعلنا 
القصارة أثراً أو عيناًء وإن جعلناها كجناية الأجنبي فالمالك بالخيار بين أن يغرّم 
القصار قيمة الثوب مقصوراً أو يغرم له الأجرة أو بد و لين النوية عدن امون ولا 
أجرة لاؤهة” كله على ها 'ذكرنا أن القعيارة تيو سبلمة من صاحن القوت وهذا لا 
يصح لأن القصارة» وإن كانت أثراً لا بد من أن تصل إلى يد صاحبه وفيه الأثر حتى 
تتقرر الأجرة ويستقر حكم العمل فلا وجه لهذا القول والله أعلم. 
فرع آخر 
لو سلّم مملوكاً أو حراً إلى رجل ليعلمه الحرفة بأجرةٍ فمات قال صاحب 
«التلخيص»: لا مكنان شاه الع ييف : وقال أبو عبد الله الختن في شرح 
«التلخيص»: أما الحر فلا يضمنه لأن اليد لا تثبت على الحرء وأما العبد فإن أخذ 
وغاب معه فالقياس فيه أنه على قولين كما ذكرنا فى الأجير ويحتمل أنه أراد به إذا كان 
يعمله في بيت صاحبه أو حانوته. ْ 
فرع آخر 
إذا استأجر رجلاً ليحمل له طعاماً على ظهر أو في سفينة فحمله فتلف في الطريق» 
تإذ كان مناه عه هلة:عرما زا كبلن الأ جين إلا أن يتسدف نيه نإ عق فيلك لأ سيان 
وله الأجرة ذكره الصيمري» وإن لم يكن صاحبه معه نظرء فإن تعدى فيه ضمنه» وإن لم 
يتعد فيه فعلى قولين. 
فرع آخر 
لو استأجر الملآح مداداً له السفينة فهلكت في يده فإن نسب إلى تعد أو تفريط ضمن 
وإن لم ينسب. فإن كان لد عات ويح 73 / ب] وإن كان غائباً فعلى 
اختلاف أصحابنا يكون منفرداً أو مشتركاً . 


فرع آخر 
الحمّامي إذا تلفت ثياب الناس عنده هل يضمن أم لا؟ اختلف أصحابنا فيما يأخذه 
من العوض هل هو ثمن الماء أو أجرة الحفظ والدخول أحدهما: أنه ثمن الماء ويكون 
متطوعاً بحفظ الثياب ومعيراً للسطل» فعلى هذا لا يضمن الثياب إن تلفت وله غرم 
السطل إن هلك. والثاني: أنه أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب فعلى هذا لا غرم 
في السطل إن هلك ويكون في ضمان الثياب كالأجير المشترك. 
فرع آخر 
لو تلف المتاع في يد الوكيل بجعلء فإن كان منفرداً لم يضمنه. وإن كان مشتركاً فيه 
قولان. 
فرع آخر 
لو وكل في شراء متاع بجعل يكون أجيراً ذ في الشراء مأذوناً له في ق, قبض المبيع فإن 
تلف عنده المبيع لم يضمئه» وإن "تلق القن فيه قلا 
مسألة”'2: قال: «وإن استأجر من يخبز له خبزاً معلوماً في تثّور أو فرنِ». 
الفصل 
وهذا كما قال: الفرن التنور الكبير الواسع الذي يخبز فيه الكعك وهو الفراني وذلك 
أنه يُسبجّر حتى يحمى فإذا حمي واشتد حماه أخذت النار والجمر والرماد من تحته 
ونظف أسفله ثم طرح في أسفله عجين حتى ينضج بحمى التنور ويحمرٌّء فإذا استأجره 
ليخبز له فاحترق نظرء فإن كان معه صاحبه فلا ضمان إلا بالتعدي» وإن لم يكن معه 
صاحبهء فإن كان قد تعدى فيه ضمن., وإن لم يكن تعدى فيه قولان على ما ذكرنا في 
الأجير المشترك» ووصف الشافعي صفة التعدي فقال: هو أن يلزقه في حال استيقاد 
التنئور وشدة حموه أو يلزقه بعد سكون وهجه واعتدال التنور ولكنه تركه في التنور بعد 
نضجه حتى احترق فعليه الضمان» قال الشافعي: وان حافيراً فعمل الأجير عملاً 
فقال: هذا تعدي فيهء وقال الأجير: بل هو صلاح له رجع فيه إلى أهل البصر به فإن 
قال عدلان: إنه ليس تعد [19١/أ]‏ لم يضمن وإن قالا: هو تعدٌ ضمنء» وإن لم تكن 
بينة كان القول قول الأجير مع يمينه. 
فرع 
لو استأجر أجيراً شهراً ليخبز له ألف رطل من الخبز فالإجارة باطلة لاله جوز أن 
يجمع بين عمل مقدرٍ ومدة محصورة» والأن الو صات وتعيول لآن الرغفان تختلف في 
القلة والكثرة والصغر والكبرء ولو اقتصر على قوله: ألف رطل خبز ولم يذكر المدة 
كان باطلاً لهذا المعنى فكيف إذا ذكر المدة؟ وقول الشافعي: ولو استأجر من يخبز له 
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خبزاً معلوماً معناه حصر وزنه وعدده وقدره إلى سائر ما يجب حصره على أن يكون 
عملاً معلوماً في ذمته غير متعلقٍ بمدةٍ معلومة معيئة مقدورة ويجوز للأجير حينئذ عقد 
إجارة ثانية وثالثة مع من شاء هكذا ثم يقسّط أيام العمل على الأعمال بقدرها فيعجل 
لكل واحدٍ منهم يوماً أو يومين ويقرع بينهم ليرب بعضهم على بعض أن يستأجروا 
ويستوي فيه المتقدم والمتأخر من المستأجرين» كما يستوون في الديون قديمها وحديثها 
ذكره أبو عبد الله الختن. 

مسألة”'': قال: «وإن اكترى داب فضربَهًا أو كبحَهًا باللجام». 

ا 

وهذا كما قال: هذه المسألة ليست من مسائل الأجراء وإنما ذكرها هنا ليبين الفرق 
يق« الأجي إذا تلفه الش فو تملة» تومن الستفا حر إذا كلف المواسن يذه كقال .إن 
المواجو لا يضين تاليد فقولا راكد "وإنماة يضيين. الحم قاذ اكترق ذارة فحيريها أن 
كبحها باللجام فماتت» فإن كان القدر الذي فعله من الضرب والكبح باللجام مثل ما 
يفعل في العرف والعادة لم يضمن وبه قال أبو يوسف ومحمدء وإن خرج عن العرف 
والعادة فيه ضمن لأنه صار متعدياً» وقال أبو حنيفة: يضمن فى الحالتين وليس 
للمستأجر أن يضرب الدابة ما لم يأذن له المالك في ضربها يحتااعطا لبا وويان 
النبي كله قال: «اضربوها على العثار ولا تضربوها [88١/أ]‏ على التّفار)”" يعنى أنها 
في العنان شاطية:فالشرب (يوقظهنا وفي الثقان تراد بالضرب تقوراً 'فإن فاسوا #طلن منزيت 
الروج زوجته يوجب الضمان إذا أدى إلى التلف قلنا: الفرق أنه يمكن تأديبها بالكلام 
والتخويف فجوّز الضرب بشرط السلامة» فإذا تلف ضمن وها هنا لا بد من الضرب 

مسألة”": قال: «فأما الرّواض فإنَّ شأنهم استصلاحٌ الدواب». 

الفصل 

وهذا كما قال: الرائض إذا ضربها فتلفت» فإن كان زاد فى ذلك على ما جرت به 
فاه الزواعن كان قنانما ليا سواه كاتف قو يله أرق د صاممه) رون ك1 ديوها 
ضرباً جرت العادة من الرّواض بهء فإن كانت في يد صاحبها لا ضمانء وإن كان 
منفرداً بها فعلى القولين» والشافعي لم يبيّن أن هذا من مسائل القولين وأصحاينا ذكروا 
ما قلناء واعلم أن تسيير الرائض الدابة وضربه إياها أكثر في العادة من تسيير الراكب 
المستأجر وضربه لأن المستأجر لا يضربها إلا عند الحاجة وهو إذا وقفت أو عثرت 
والرائض يضربها في حال السير لأنه يقصد به التقويم والرياضة فيجب الرجوع في 
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ضرب الرائض وحمله عليها بالسير إلى أهل البصر بالرياضة على ما بيناه. 

مسألة''2: قال: «والراعي إذا فعلَ ما للرعاة أنْ يفعلوهُ مما فيه صلاحٌ لم يضمن» 
فإن فعل خلاف ذلك ضمن وهذا أيضاً على أحد القولين على ما ذكرنا ثم قال المزني: 
وهذا يقضي لأحد قوليه بطرح الضمان كما وصفتٌ يقال له: هذا جواب على أحد 
القولين فكيف نحتج به ولا حجة فيه؟ . 

فسآلة”"': قال: ولو اكترى لحمل مكيلة وما زاد فتحسابة»: 

الفصل 

وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في تأويله فمنهم من قال: معناه إذا قال: احمل لي 
هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بكذا وكذا وما زاد من طعام آخر فبحسابه [91١/أ]‏ 
صحت الإجارة في الصبرةء ولم تصح في الزيادة لأن الزيادة غير مشاهدة ولا موصوفة 
وهكذا في البيع لو قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بكذا وكذا وما زاد بحسابه 
صح البيع في الصبرة ولم يصح في الزيادة» ومنهم من قال: تأويله أنه قال: إن زادت 
هذه الصبرة على عشرة أقفزة فبحسابه يصح في العشرة لأنها متيقنة ولا يصح في الزيادة 
لأن وجودها غير متيقن فلم يصح تعليق العقد عليه فعلى هذا إن كانت الزيادة متيقنة 
يجوز هكذا ذكره أبو حامد. 

ومن أصحابنا من قال: لا تصح في الزيادة» وإن كانت متيقنة لأنها غير مقدرة 
بمقدار معلوم ولا مشاهدة لأن الإشارة إليها غير ممكنة» ألا ترى أنه إذا قال: بعتك 
هذه الصبرة إلا مداً لم يجز لأن ما عدا المد ليس بمشاهد مشار إليه ولا مقدر بمقدار 
معلوم ذكره القاضي الطبري» فإن قيل: هلاً قلتم: إن العقد إذا فسد في بعضه فسد في 
كله لأن العقد إذا فسد فى بعضه للجهالة فسد فى جميعه كما لو قال: أجرتك هذه الدار 
كل شهر بكذا لم يصح العقد في الشهر الأول ولا في الأشهر الباقية» أو هلا قلتم: 
يبنى على القولين فى تفريق الصفقة لأن العقد تناول ما يجوز وما لا يجوز قلنا: العقد 
على المكيلة المجلرمة متفف دل عق العقد علن لزيا ده قينا عفيدان مختلفان لأن المكيلة 
قد صح العقد عليها بأجرتها ثم عقد على الزيادة بمثل أجرتها فكان احدهما منفصلاً عن 
الآخر كما لو قال: بعتك هذه السلعة بألف درهم» وبعتك هذا العبد بمثل ثمنها كانا 
عقدين وكان له أن يقبل أحدهما ويرد الآخر ولَّم يفسد ها هنا أحد العقدين لفساد 
الآخر. 

وقال أبو إسحاق: تأويلها أنه كان له صبرتان حاضرة وغائبة فقال: اكتريتك لتحمل 
هذه الصبرة كل قفيز بدرهم [91١/ب]‏ والغائبة بحساب ذلك صح في الحاضرة وبطل 
في الغائبة لأنهما عقدان أحدهما: على الحاضرة, والثاني: على الغائبة» ولو قال: 
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لنقل هذه والتي في البيت كل قفيز بدرهم بطل في الغائبة وفي الحاضرة حينئذ قولان 
والتأويل الأول أوضحها وأشبه بكلام الشافعي. 
فرع 
لو قال: استأجرتك على أن تحمل لى عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا على أن ما 
زاد عليها بحسابه كان العقد باطلاً في الجميع لأنهما عقدان جعل أحدهما: شرطاً في 
الآخرء فهو كما لو قال: بعتك هذا بألفي على أن أبيعك هذا بمثله. 
فرع آخر 
لو قال: استأجرتك على أن تحمل هذه الصبرة كل قفيز بكذا جاز كما يجوز البيع» 
وقال ابن أبي هريرة: يحتمل أن يكون باطلاً في البيع والإجارة والأول هو المذهب» وقال 
أبو حنيفة : يصح في قفيز واحدء كما لو قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم يصح في 
الكيير الاوك وهذا علط لأن الضيرة عغلومة الكنلة بالشاعدة والشهون غير معلومة: 
فرع آخر 
لو قال: تحمل هذه الصبرة بجملتها بعشرة دراهم يصح أيضا لأن الصبرة معلومة 
بالمشاهدة والأجرة معلومة . 
فرع آخر 
لو قال: لتحمل من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فالإجارة فاسدة لأن من تقتضي 
التبعيض وهو مجهول. 
مسأل" : قال ولو تحمل له مكيلة فوعدت زائدة. 
الفصل 
وهذا كما قال: لو اكترى دابةً ليحمل عليها عشرة أقفزة طعاماً إلى موضع معلوم 
فحمل فوجد الطعام هناك زائداً فالكلام في ثلاثة فصول في الأجرة» وفي الضّمان إِنَ 
ركب الدابة وفي الطعام ما الذي يصنع به وجملته أنه لا يخلو الذي كال الطعام من 
ثلاثة أحوالٍ» إما أن يكون المكتري أو المكري [؟5١/أ]‏ أو الأجنبيء فإن كان 
المكتري هو الذي اكتاله مثل أن قال له المكري: تول الكيل أنت وحصّله في الغرائر 
ففعل 'فوجد زائدا فعلى المكتري المسدى وأجر المثل افى الزيادة لأنه استوفن المستحق 
وزاد» وأما ضمانها إذا تلفت تحت الطعام نظرء فإن لم يكن يد صاحبها عليها فقد 
ضمنها باليد فلزمه كمال قيمتهاء وإن كانت يد صاحبها عليها فالضمان ضمان الجناية 
وقد تلفت من مستحق وغير مستحق فكم يضمن؟ قولان ذكرهما في «الإملاء» أحدهما: 
نصف قيمة الدابة» والثاني : القسط من المكيلة فإن حمل خمسة زيادة يلزم ثلث 
الضمان. 
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ومن أصحابنا من قال: يجب القسط قولاً واخدا لأن أثر المكاييل في الذابة لا 
يتفاوت غالباً بخلاف ما لو زاد على الحد سوط لأنه قد يكون لسوط واحدٍ من التأثير 
ما لا يكون لغيره» وأما الطعام فقد حصّل طعام نفسه هناك يفعل به ما شاء» وإن كان 
المكري اكتال فقد تعدى بحمل الزيادة فعليه ضمان تلك الزيادة إن تلفت ولا أجرة له 
فيها ولا ضمان للبهيمة على أحدٍء وأما الطعام فقد وجده صاحبه في ذلك الموضع 
الذي حمل إليه فله أخذ طعامه هناك» فإن قال المكري: أنا أرده إلى موضعه لم يكن له 
ذلك. وإن اختار صاحب الطعام أن يكلفه رده إلى ذلك الموضع يلزمه رده لأنه نقله من 
غير أمرهء وإن رجع صاحب الطعام إلى الموضع الذي حمل منه الطعام فصادف 
المكري هناك فطالبه ببدل الطعام هناك قال الشافعي في «الأم"'2: لرب الطعام مطالبته 
برده إليه» وقيل: له مطالبته ببدل طعامه» ونقل المزنى: له مطالبته ببدله وترك أصل 


قوله. 

واختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال: رب الطعام بالخيار بين مطالبته 
برده وبين مطالبته ببدله» وكلام الشافعي على هذا يحمل على التخيير فعلى هذا إن كلفه 
الرد فلا كلام وإن كلفه البدل [917١/ب]‏ وأخذ منه البدل ملك ولم يملك المكري 
المبدل فإذا رد المكري عين الطعام إلى موضعه انتقص ملك صاحبه عن البدل الذي 
أخذه. ومن أصحابنا من قال: لرب الطعام مطالبته بالرد وليس له مطالبته بالبدل لأنه 
غاصب قادر على رد عين الطعام بخلاف الآبق فإن الغاصب لا يقدر على ردهء قال 
هذا القائل: قول الشافعي: قد قيل له مطالبته بالبدل حكاية مذهب الغيرء وقال أبو 
إسحاق: هذا إذا اتفقا على الزيادة فإن اختلفا فيها فالقول قول المكري لأن يده عليها 
وهذا إذا كانت الزيادة متفاوتة» فإن كانت يسيرة كالمكوك والمكوكين فلا أجرة لذلك 
ولا ضمان بهيمة لأنه لا يمكن الاحتراز منه كما نقول في بيع الوكيل بما يتغابين الناس 
بمثله لا يمنع صحة البيع» وإن كان الكيال أجنبياً تراضيا به فعلى الكيال أجرة مثله 
للمكري والحكم ضمان البهيمة ورد الطعام وأخذ بدله على ما مضى فيكون الأجنبي 
كالمكري في حق المكتري وكالمكتري في حق المكري وقد بيئاه. 

فرع 

لو اكتال صاحب الطعام ولكن أوقره الجمال فيه وجهان أحدهما: التدليس من جهة 
صاحب الطعام فهو كما لو أوقره بنفسهء والثاني: أنه كما لو اكتال الجمّال بنفسه 
وأوقره لأن صاحب الجمل هو المفرط وكان يجب أن ينظر ويتأمل ويبحث عنه ولا 
يدخل فيه إلا على ثقةٍ وعلم به فإذا قصر فيه لم يعذر وهذا مبني على القولين في رجل 
طرح في طعامه سماً وناوله إنساناً فأكله هل يضمن؟ قولان. 


.074/5( انظر الأم‎ )١( 


0406 الدتت ت مم هيلحم صتاب الإجارات 
فرع آخر 

لو اكتال الجمال زائداً فقال رب الطعام في الموضع الحاصل فيه ردها إلى الموضع 
الذي حملت منهء وقال الجمال: أنا اضمن لك وأرد مثلها في ذلك الموضع فيه 
وجهان أحدهما: قاله أبو إسحاق وابن أبي هريرة القول قول رب الطعام كما في 
الغاصب. والثاني: القول قول الجمال ويأخذ الزيادة مضمونة [97١/أ]‏ ليرد مثلها في 
الموضع المحمول منه لأن الزيادة لما اتصلت فارقت حكم الغصب. وإن كان المحمول 
مما لا مثل له كالسويق أو الدقيق لزم الجمّال رد الزيادة بعينها إلى البصرة في الوجهين 

مسألة''': قال: «ومعلم الكتاب والآدميين مخالف لراعي البهائم». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا ضرب اعد سا نجاك, أو ضرب الزوج زوجته فماتت وكان 
الضرب بحيث لا يقتل مثله غالباً فالدية تجب على عاقلته في ثلاث سنين قولاً واحداء 
وتكون الدية مغلّظة لأن ذلك شبيه العمل» » وإن كان ضرباً يقتل فى الغالب يجب 
القاطرا فى تعلبينها الآنه قعل عمف وله فرق من أن ممم بحن قاو ند | فين لله أن 
الضمان فيه لا يسقط بإذن الغير. ولو كان عبداً فضربه بإذن سيده ولم يجاوز القدر 
المأذون فمات لم يضمنء ولو قال: أدب عبدي فضربه فمات قال القفال: يضمن لأنه 
بان لنا أنه كان متعدياً بضيْربه» وكذلك الإمام إذا ضرب رجلاً في التعزير فمات يضمن 
قولا واعيدا »د ؤقال" ابو تحميفة: لأ تيضق وغهذا باه على“ أن الموين عند واحتك وعيدنا 

واحتج الشافعي على أنه لا يجب بأن قال: قد فعل غير شيء في عهد رسول الله 
كلِهُ غير حدٍ يعني ارتكبوا أشياء كثيرة سوى الحدود فلم يضرب فيها رسول الله يك من 
ذلك الغلول في الغنيمة ومن ذلك الاعتراض على رسول الله ككِهِ في قسمة الغنائم حيث 
قال له قائل: اعدل فإنك لم تعدل» وقال له قائل: اتق الله يا محمدء وغير ذلك» وما 
أتى رسول الله كل بحدٍ قط إلا استوفاه ولم يعف فلو كان التعزير جارياً مجرى الحد 
لكانت عادة الرسول كَِةٍ فيهما واحدة» فإذا تقرر هذا هل يلزم ضمان ذلك على عاقلة 
الإمام أو في بيت المال؟ قولان أحدهما: يلزم على عاقلته لما احتج الشافعي ها هنا 
أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأةٍ رسولاً فى شىء بلغه عنها ففزعت وكانت حبلى 
فأشقطت" [159ت] فاستكان البحابة: منال له ناسين و خرف زنك دك ا 
شيء عليك» وقال عليّ: إن كان اجتهد فيه فقد أخطأء وإن كان لم يجتهد فيه فقد غعش 
عليك الدية فقال عمر رضي الله عنه: عزمت عليك ألا تجلس حتى تقسمها على 
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قومك"''» وروي تضربها على قومك يعني على بني عدي وهم رهط عمر بن الخطاب 
وهم قوم علي رضي الله عنه لأن قريشاً ضمهم جميعاً والصحيح من تفسير قول عليّ: 
إن كان اجتهد فقد أخطأ أنه أراد بذلك عبد الرحمن بن عوف. وقيل: أراد بذلك 
الرسول الذي بعثه عمر إليها وكأنه زاد في رسالته ما لم يقله عمر بن الخطاب وكانت 
تلك الزيادة سبباً للفزع فقال عليّ: إن كان اجتهد فزاد في الرسالة بالاجتهاد فقد أخطأ 
وإن زاد بغير اجتهاد فقد غش» والقول الثاني تجب الدية في بيت المال لأن الإمام 
منصوب لأمور المسلمين» فإذا أخطأ عاد خطأه إلى عامتهم بضمانه ويلزم الكفارة في 
ماله يكل حال» وفيه وجه آخر يلزم الكفارة في بيت المال إذا قلنا: الدية في بيت المال 
وقيل: في الكفارة قولان على هذا القول ذكره القاضي الطبري. 

وأما الإمام إذا جنى خطأ فيما لا يتصل بالإمامة يلزم الدية على عاقلته قولاً واحداًء 
فإذا تقرر هذا قال الشافعي: ومعلم الكتاب والآدميين وفائدة هذا الجمع أنه لو ضم 
صبيا إلى رجل ليعلمه حرفة من الحرف فضربه على تعلمها فمات كان حكمه حكم معلم 
الكتاب في وجوب الضمان فالحق لحكم تعليم الصنائع بتعليم القرآن» وقال أبو حنيفة : 
إذا ضرب المعلم الصبي بأمر أبيه إذا مات لم يضمن» ولو ضربه الأب بنفسه فمات 
يضمن» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن الأب والمعلم يضمن وهذا أولى من قول 
أبي حنيفة» وإن كان كلاهما فاسدٌ لاتصافهم على أن الزوج يضمن ما حدث عن 
التأديب كذلك هذا. 

مسألة”"': قال: «ولو اختلفا في ثوب فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصاً». 

الفصل 

وهذا [95١/أ]‏ كما قال: إذا اختلف رب الثوب والخياط فقال ربه: أمرتك أن 
تقطعه قميصاًء وقال الخياط: أمرتني أن أقطعه قباءً» نقل المزني عن الشافعي فيه قولين 
الحدهه :اقول قو رت اقرف ونو فال أبن عقتف ورجيه انال انكر اضل لذن 
كان القول قوله فإذا أنكر كيفية الإذن كان القول قوله أو لأنه أحدث قطعاً في ملك غيره 
فكان القول قول المالك فيهء كما لو اختلفا في أصل القطعء والثاني: القول قول 
الخياط وبه قال ابن أبي ليل ومالك» ووجهه أنهما اتفقا على أنه مأذون له في القطع 
والأصل أنه لم يتعد وكان القول قوله في صفتهء وقال المزني: الصحيح القول الأول. 


وقال أبو إسحاق: ذكر الشافعي قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة واختار قول أبي حنيفة 
وقطع بهء واحتج بأن رسول الله َكل قال: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) 
وذكر دلائله,» وقال القاضي أبو حامد: القول قول رب الثوب في أولى قوليه» وحكى 
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الماسرجسي عن ابن أبي هريرة أنه قال: القول قول رب الثوب قولاً واحداًء ولم يحك 
هؤلاء قولاً ثالثاً في المسألة. 

وقال في «الإفصاح»: قال الشافعي في موضع آخر: يتحالفان وهذا اصحء وقال 
القاضي الطبري: ما نقله صاحب «الإفصاح)» من «الجامع الكبير» وليس بمذهب 
الشافعي وإنما ذاك حكايةً عن غيره ولا يصح أيضاً في الاحتجاج ولهذا لم يحك سائر 
أصحابناء وقال أبو حامد: نص على قول التحالف في «الإملاء» قال: وفي اختلاف 
الأجير والمستأجر ردهما إلى أصل السنة أنهما يتحالفان» فإذا تحالفا رد الثوب على 
فاحبه ولا اجرة للاجين وعلية أركن النقتض فالمسآلة على قول واحن أنهما يتخالفان 
وهذا لأنه لما حكى القولين فى اختلاف العراقيين قال: وكلاهما مدخول» وكذا حكاه 
القفال وقيل: صور المسألة في «الإملاء» فيمن دفع ثوباً إلى صبَّاعْ فصبغه أسود فقال 
رب الثوب: أمرتك بالأحمر. 

وقال الصبَّاغْ: بل أمرتني بالأسود يتحالفان وعلى الصبَّاغْ ما نقص ووجهه أن كل 
واحدٍ [94١/ب]‏ منهما مدع ومدعًى عليه لأن صاحب الثوب يدعي على الخياط الأرش 
وينكر أن يكون له عليه أجرّة» والخياط يدعي الأجرة وينكر الأرش فيتحالفان فحصل 
في المسألة ثلاث طرق أحدها في المسألة قولان على ما ذكره القاضي الطبري وهو 
الأظهر والثانية في المسألة ثلاثة أقوال» والثالثة القول قول رب الثوب قولاً والجدا 
وهو الأقيس» وقول التحالف لا يصح لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة 
والغرم فكان القول قول الآذنء فإذا قلنا: القول قول رب الثوب فإنه يحلف ما أمره 
ا ل ال 

وقال بعض أصحابنا: ينبغي أن يحلف على النفي والإثبات فيقول: ما أمرته أن 
قلح انان ركه أمزنة ا تدع نميه ارد قدر صعت لأا الممدو فى للقي 
والإثبات بالجمع إنما يكون عند التحالف الذي يصير كل واحد منهما فيه منكرا ومدعيا 
ولا يؤخذ ها هناء ولأن الغرم وسقوط الأجرة يتعلق بعدم الإذن خاصة فلا يحتاج إلى 
إثبات ما أمر به» فإذا حلف رب الثوب لا أجرة للخياط وله استرجاع الخيوط إن كانت 
له وليس له استرجاعها إن كانت لرب الثوبء. وقال ابن أبي هريرة: له الأجرة في القدر 
الذي يصلح القميص وهذا ليس بشيء لأنه لم يقطعه للقميص» ولو دفع رب الثوب إليه 
قيمة الخيوط التي لم يجبر على قبولها لآن عين ماله باق فلا يجبر على أخذ قيمته» ولو 
قال: أشد في طرف الخيط خيطا آخر حتى إذا جر ذلك الخيط حصل مكانه آخر لم 
يجبر عليه لأنه عين ماله فلا يجوز أن يصل به شيئاء فإن تراضيا به جاز ثم على الخياط 
العمان وفيينا ضيه 'قولان احدهماة تعتحن نا بين كتمع متطوعا قبا وقميصا لأن 
قطع القميص مأذون فيه فعلى هذا إن كانت قيمته قباءً مثل قيمته قميصاً أو أكثر فلا غرم 
عليه وهذا اختيار ابن أبي هريرة وعلى هذا ينظر إلى قطع ما يصلح للقميص فلا يضمنه 
وإلى ما لا يصلح [95١/أ]‏ للقميص فيضمنه لأن المخالفة حصلت في الزيادة على قطع 
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ما يصلح للقميص. والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق يغرم ما بين قيمته ثوباً صحيحاً 
وما بين قيمته مقطوعاً قباء لأنه بالعدول عن القميص ضمن القطع من أصلهء وإذا قلنا: 
القول قول الخياط يحلف لقد أمره أن يقطعه قباء ولا يلزمه اليمين على النفي. 

ومن أصحابنا من قال: يحلف على النفي والإثبات فيقول: والله ما أمرني أن أقطعه 
قميصاً ولقد أمرني إن قطي 23 ناد مكلف لا غرم عليه وهل له الأجرة؟ فيه وجهان 
أحدهما: لا أجرة له قاله أبو إسحاق لأن قوله قبل في سقوط الغرم عنه لأنه منكر ولم 
يقبل قوله في الأجرة لأنه فيها مدع فعلى هذا إن كانت الخيوط لرب الثوب لم يكن 
للخياط نقضها لأنها آثار مستهلكة ويصير الثوب قباءً مخيطا لربه» وإن كانت الخيوط 
للخياط له استرجاعها وضمان ما نقص الثوب بأخذها إلا أن يتراضيا على دفع قيمتهاء 
والثاني: وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة: له الأجرة لأنه صار محكوما بقبول قوله 
في الإذن وهو الأصح وعلى هذا ليس له نزع الخيوط بحالٍ لأنها تابعة للثوب وأخذ 
الأجرة في مقابلتهاء فإذا قلنا بهذا قال أصحابنا: لا يستحق الأجر المسمى قولاً واحدا 
لأنه قد يحلف على مالٍ عظيم أو ألف أو ألفين ولأن أجرة المثل تلزم لوجود فعله 
المأذون فيه بحكم المعاوضة» ولو أوجبنا المسمى لثبت بيمينه وقوله وذلك لا يجوز. 


وقال في «الحاوي”'2: فيه وجهان أحدهما: يستحق المسمى لتحقيق ما حكم به من 
قبول قوله. والثانى: أجرة المثل لثلا يصير مقبول القول فى العقدء وإذا قلنا: يتحالفان 
قد ذكرنا أنه لا أجرة اله وهل يضمن ما "تقض بالتطع ؟ فيه قولان:احدهما: الا يضمن 
شيئاً وهو الذي نقل المزني في «الجامع الكبير» فقال: يتحالفان ويبرأ كل واحدٍ منهما 
بيمينه لأنه لما حلف كل واحدٍ منهما على ما ادعاه ونفى ما ادعاه صاحبه برئ كل 
واحدٍ منهما بيمينه كالمتبايعين [95١/ب]‏ إذا اختلفا وتحالفاء والثانى: يضمن أرش 
النقص لأنهما إذا تحالفا ارتفع العقد وحكمنا بأن القطع كان من غير فقدٍ فيلزم الأرش 
كما لو تلفت السلعة في يد المشتري وتحالفا على الثمن تجب قيمتها فإذا قلنا بهذا 
فكيفية الأرش ما ذكرنا إذا جعلنا القول قول رب الثوب وهذا هو المنصوص في 
«الإملاء) . 


قرع 
لو اختلفا عند الرد فقال الخياط: هذا ثوبك وأنكر رب الثوب وقال: ثوبى فى هذا 
فالحكم فيه وفي سائر الأحوال سواء ويكون القول قول الأجير لأنه يدعي عليه إقباض 


ثوب غير هذا وهو ينكره». فإذا حلف فقد اعترف بثوب لرب الثوب وهو لا يدعيه فماذا 
يفعل به؟ قد ذكرنا فيما تقدم. 
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لو قال رجل للخياط : إن كان يكفيني هذا الثوب قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه كان 
ضامناً» ولو قال: أيكفيني هذا الثوب قميصاً؟ فقال: نعم قال: اقطعه فقطعه فلم يكفه 
لم يضمن. والفرق أن اللفظ الأول شرطء والثاني: استفهام فافترقا. 

ا قال: «ولو اكترى دابة فحبسهًا قدرٌ المسير». 

الفصل 

وهذا كما قال: إذا اكترى دابةَ ليركبها من آمل إلى الرَّي قد ذكرنا أنه يتقرر الأجرة» 
وهكذا لو عرضها على المكتري فامتنع من الأخذ ومضت لو أراد أن يستوفي المنفعة 
أمكنه تقررت الأجرة خلافاً لأبى حنيفة» وإن حبسها أكثر من ذلك يلزمه أجر المثل فى 
نا" راد هريد السو رقنا زاد عليهاء كاد تن عه النسين لذ مين لآن 
حبسها أرفق بها من السير وكدّه ومشقته. وإن كان فيما زاذ عليها قال الشافعى: عليه 
الضمان وأراد به ضمان القيمة. ْ 

وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه فى الحالين لأن مدة الإجارة إذا انقضت يكون 
الشيء في يده على طريق الأمانة ومتى حصل الشيء في يده بإذن صاحبه على طريق 
الكجانة لا راوع بعيله "إلى عتاتعيه 551 لكر هنا معي مرو الزد كل المكري رفحت 
على المكتري دفعها إليه إذا طالبه المكري كالوديعة وقول الشافعي: ضمن. أراد به إذا 
طالبه بالرد فلم يردء قال في «الحاوي»(": وهذا مذهب الشافعي ولا وجه لمن خرّج 
وجهاً آخر من الرهن لأن في الرهن يتغلب نفع المرتهن فجاز أن يجب رده» وفي 
الإجارة يستويان في النفع فاختص المالك بمؤونة الرد لحق الملك» وقال القاضي 
الطبري: هذا وإن كان له وجه فهو خلاف مذهب الشافعي الذي نص عليه ها هنا وهذا 
لأنه يمسكه فى مدة الإجارة بإذن صاحبه فهو أمين فإذا انقضت المدة سقط الإذن ولزمه 
ركو عليه ولرمتة مؤونة الردء فإذا لم يفعل ضمن كما لو أطارت الريح بثوب إلى داره 
تلزمه مؤونة الرد فإن لم يفعل يلزمه الضمان» وكذلك إذا مات وعنده وديعة لزم ورثته 
الرد والضمان بتركه يوجب مؤونة الرد كما نقول فى المستعير وبهذا قال مالك وبالأول 
قال أبو حنيفة وهو الصحيح عندئ» وإذا أطارت الريح ثوباً في ذاره يلزمه الإغلام. لا 
الرد ولا المؤونة» وكذلك إذا مات المودع وترك الوديعة يلزم ورثته الإعلام» وذكر 
القفال هكذا وقال: ليس المذهب على الإطلاق الذي نقله المزني ولا بد فيه من تفصيل 
فقول الحبس منقسمء فإن كان بذلك الحبس يمنعها عن صاحبها مع مطالبته إياه بردها 
ضار غنات] 'لقيمعهاء. فأما:إذا اهمها لتردها عد المطالية لا يضييها زلا يلات ردها زلا 
مؤونة ردها بل عليه التخلية بينها وبين مالكها إذا جاء يطلبها وهكذا نقول في الأجرة 
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فيما زاد على المدة إن كان ممتنعاً من الرد يلزمه أجر المثل لزيادة المدة استعملها أو لم 
يستعملها وإذا لم يكن ممتنعاً من الرد لا يلزمه أجر المثل إلا /١97[‏ ب] بالاستعمال 
لأن عليه التخلية فقط لا يكلف بالرد. 

وقال صاحب «التقريب»: لو اكترى دابةَ لحمل أو ركوب ليرد الدابة إلى صاحبها 
بالبلدة التى اكتراها منه فعليه أن يفعل ذلك». وإن لم يشترط أن يردها إلى صاحبها فإن 
خرض الماللك بتعها فداه وإن الح وري جفعلهردها إلى اليلك الال 

وقال القفال: هذا عندي غلط بل لا يجب الردء وإذا صار إلى البلد الآخر بالدابة 
ولم يكن المالك معه فهي كدابةٍ ضالةٍ فله رفعها إلى الحاكم فيأخذها الحاكم أو يأمره 
أن يودع أميئاً ثم إن رأى الحاكم بيعها على الغائب فعل» وإن رأى أن يستدين على 
المالك فعل. 

فرع آخر 

لو شرط على المكتري أن يرده إليه بعد انقضاء المدة فحبسه بعد انقضائها لزمه 
ضمانه بلا خلاف ذكره القاضي الطبري» وقال بعض أصحابنا: إذا قلنا: لا يلزمه الرد 
لاجر انخراطه لتاقن موسي الك وقانه يدف افهدانةا انناف :"زد 1 
عليه الرد إلى النل :لا ول ريط الطقه بهذا الشرط في القياس. 


فرع آخر 
لو انهدم عليها الاصطبل وتلفت بسبب الحبس ضمن سواء كان في المدةء أو تعك 
انقضاتها . 
فرع آخر 


لو قال له المكري: إذا انقضت مدة الإجارة فاتركها عندك لم يلزمه ردها وإذا تلفت 
لا يضمن وتكون وديعة في يدهع وكذلك لو لم يمكن ردها لفساد في الطريق أو لعلة 
مانعة وعذر بيّن حتى تلفت الدابة لا يضمن. 
فرع آخر 
يجوز أن يؤاجر حائطه ليضع عليه خشباً معلوماً مده معلومة» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز وهذا غلط لأن هذه منفعة مقصودة مقدور على استيفائها فجاز عقد الإجارة 
عليها . 
فرع آخر 
هل يصح استئجار الفحل للضراب؟ وجهان أحدهما: يجوز لأنه يستباح بالإعارة» 
والثاني: لا يجوز وهو الصحيح لنهيه يك [191/أ] عن ثمن عسب الفحل”" ولأن 
المقصود منه الماء الذي يخلق منه وهو محرم لا قيمة له. 


.)975/5( والدارمي‎ ».)١15/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


> ل ل ا يي زر 7 2222929ا772:ةة<< ا أ كلما ين | ل عضا رات 
فرع آخر 
لو استأجر رجلاً ليعلمه بنفسه سورةً وهو لا يحسنها فيه وجهان أحدهما: يصح كما 
يصح أن يشتري سلعة بدراهم وهو لا يملكها ثم يحصلها ويسلمء والثاني: لا يصح 
لأنه عقد على منفعةٍ معيئة لا يقدر عليهاء وقد قالت عائشة رضى الله عنها: سألت 
وسول الله عضن كبن المطلمين تقال فزن اوها خرن علي الاجر كفا لزيا , 
فرع آخر 
لو استأجر داراً للسكنى جاز أن يطرح فيها المتاع لأن ذلك متعارف في السكنى» 
ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا تقصير الثياب ولا يطرح في أصول حيطانها الرماد 
والتراب لأن ذلك غير متعارف في السكنى. وهل يجوز أن يطرح فيها ما يتسارع إليه 
النار؟ فيه وجهان أحدهما: لا يجوز لأن النار تنقب الحيطان للوصول إلى ذلك» 
والثاني: يجوز وهو الأظهر لأن ذلك متعارف في سكنى الدار فلا يمنع منه. 
فرع آخر 
لو استأجر دابةً ليركبها بسرج لا يجوز أن يركبها عرياً لأن ركوبه عرياً أضرء ولو 
اكتراها ليركبها عرياً لم يجز أن يركبها بسرج لأنه يحمل عليها أكثر ما عقد عليهء ولو 
اكتراها لحمل المتاع لم يجز أن يركبها لأن الراكب يقعد في موضع والمتاع يتفرق على 
جنبيه» ولو اكتراها للركوب لم يجز حمل المتاع بقدره لأن الراكب يعين المركوب 
بحركته بخلاف المتاع. 


:8ه 


فرع آخر 
لو استأجر عيناً لمنفعةٍ وشرط عليه أن لا يستوفي مثلها أو دونها ولا يستوفيها إلا 
يقبي قاذ معد فيه بم كدو مده أوعدونه لقلا رجه ادها مطل عازه لان 
شرط ما ينافي موجبهاء والثاني: تصح الإجارة والشرط باطل لأنه شرط لا يؤثر في 
حق [917١1/ب]‏ المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه. والثالث: تصح الإجارة 
والشرط لازم لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به. 
فرع آخر 
لو اختلف المتكاريان في مقدار المنفعة أو في قدر الأجرة تحالفا والحكم فيه ما 
ذكرنا في البيع» وإذا اختلفا في رد العين فإن قلنا: يضمن لا يقبل قوله في الردء وإن 
قلنا: لا يضمن فيه وجهان كما قلنا فى الوكيل بجعل» ولو ادعى هلاك العين بعد العمل 
وأنه يستحق الأجرة فالقول كول لجسا لأن الأصل عدم البدل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/١/ا١)2‏ وابن حبان »)١١71١(‏ والدارقطني مكحا والبيهقي في «الكبرى» 
.)1١ 103/5‏ 


كتات الإجارات ااا 88 
فرع آخر 

إذا استأجر من متولي الوقف قضاء الوقف على أن يُبنى فيه فبنى بإذن المتولي فأراد 
أن يأمره بالرفع هل تلزم قيمة النقض في مال الوقف أو مال المتولي؟ قال الإمام أبو 
عبد الله الحناطي رحمه الله: يلزم في مال الوقف دون مال المتولي إذا كانت الإجارة 
صحيحة وكان الصلاح في إجارته كذلك؛, ولو كانت الإجارة فاسدة فبنى فيه بإذن 
المتولي يؤمر بالرفع فإذا أمر بذلك يلزم النقض في مال المتولي دون مال الوقف 
ويحتمل أن يقال: لا يلزمه في ذلك شيء. 

فرع آخر 

إذا أوصى بخدمة عبده لرجل على أن يخدمه ما دام الموصى له حياً ولا ينتقل هذا 
الاستحقاق إلى ورئة الموصى له بوفاته فأجره الموصى له شهراً ثم مات قبل انقضاء 
المدة هل تبطل الإجارة؟ وجهان أحدهما: لا تبطل كالمالك للعبد إذا أجره ثم مات» 
والثاني: وهو الأصح تبطل لأن المنفعة بعد وفاة الموصى له من حقها انتقالها إلى ورثة 
الموصي فلا يمكن جعل عقد الموصى له كعقد وارث الموصي لأنه غير قائم مقامه ولا 
تستفيد هذه المتفعة إرثا من الموضى :له فطل العقد: “ؤهذه النسألة يناء على مسالة 
الوقف إذا أجر من عليه الوقف ثم مات وانتقل الوقف [98١/أ]‏ إلى البطن الثاني هل 
تبطل الإجارة أم لا؟ وبالله التوفيق والعون والعصمة. 

وجدت فى الأصل المنقول من خط المصنف تمت المجلدة التاسعة بخط المصنف 
رحمه الله وكان قد فرغ منها يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة سبع وسبعين وأربعمائة 
وأول المجلدة العاشرة بخطه رحمه الله كتاب المزارعة فنقلها كذلك وبالله التوفيق. 

فرغ من نسخه أضعف عباد الله يوم الأحد سلخ ربيع الآخر عبد الله بن أحمد بن 
درب الخبازين في دريبة المدار في أيام المستنصر بالله أمير المؤمنين سنة اثنين وثلاثين 
وستمائة وهو يحمد الله على الآية ويصلى على النبى محمد خير خلقه وعلى آله 
وأصحابه ويستغفر من زلله وخطئه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. /١94[‏ ب] 


0 


مسألة2"0,: 


ىَ 10 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: ١‏ يَجْمَعٌ مَا يُعْطَى النَامنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ثَلَانَةُ وُجُوو نْمّ 
3 ا ا ال 
ل 2 
ا ا ل ا ا ا 


01 


لنب يله: ١‏ حَبْسٌ الأضل الثَّمَرَا قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: "لما جار كله أن بيس 
أضل المَالٍ وَكَسَيَ الَمَرَةُ 35 كلك على إِخْرَّاند الأضل من مله إلى أن تكون مخئوسا 

يَمْلِكُ مِنْ سَبَلَ عَلَِْ َمرُ َع أَضْلِه مصَارٌ هذا المَالُ مُبَاينا لِمَا سِوَاهُ وَمجَامِعاً لأنْ يَخْرْجَ 
العَيْدُ من و لكر لكر لاو ع وجل لي عت عاك تبلغ لزنت ملققة لقي 322700 كنا 
يَمْلِكْ المُحْبَسٌ عَلَيْهِ مَنْفِعَةَ المَالِ لا رَكَبَتَهُ وَمُحَرمٌ عَلَى المح أَنْ يَمْلِكَ المَالَ كَما 
مُحَرَمٌ عَلَى العف أنْ يَملِك المبْد ويم الحبْسٌ إن لم يَفِْض؛ لأنّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
هُوَ المُصَدّق بأ بأمْرِ الي كل وَلَمْ يَرلْ يلي صَدَكتَُ يما بلقنا > عَنَى كَبَصَهُ الله وَلمْ يَرَلُ علي 
رَضِيَ الله عن َي صَدَكَهُ حأ َتَّى لقِي الله تعَالَى وََمْ تَرّْ مَاطمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا صَدَقَتَهَا 
3 ليت الله وَرَوَى الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ حَديثاً ذكَرَ فِبهِ أن فَامَةَ بنْتَ رَسُولٍ اللو كله 


تَصَدَّقّتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطلِبٍ وَأَنَّ عَلِيّا كرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ 
وَأَدْكَلَ ماه غَيْرَهُمْ). 


قال في الحاوي: فأما الذي يكون بعد الوفاة فهو الوصية ولها كتاب مفرد نذكرها 
فية إن" شاء الله وأما'اللذان فى حال 'الحيّاة فهها الهبة» والوقت»- فأما الهية فلهنا بات 
يجيء فيما بعد وان الونت نيذا موضعه فالوقف يحبس الأصل ويسبل المنفعة» 
وقوف وأوقاف, فإذا وقف شيئاً زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف» فلا يجوز له 
الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة» ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف 
فيه؛ وليس من شرطه لزوم القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاءء» أجمع» وهو قول 
أب سفيان ومححمل غير أن محمدا يقول > من شروط لزومه الفيضن» وروى عبسى :بق أبان 
أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول أبي حنيفة في بيع الأوقاف حتى حدثه 


دق انظر الأم (9/ 2011١‏ 15ا١1).‏ 


كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة حل 


إسماعيل ابن علية بحديث عمر رضى الله عنه فقال: هذا لا يسع أحد خلافه. 

وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم بالوقف لزمء وإن لم يحكم به لم يلزمء وكان 
الواقف بالخيار إن شاء باعه أو وهبهء وإن مات ورثه ورثته» وإن أوصى بالوقف يلزم في 
الثلث قال القاضي: قد ناقض أبو حنيفة في هذا؛ لأنه جعل الوقف لازماً في ثلثه في حال 
مرضه المخوف إذا أنجزه ولم يؤخره ولا لازماً من جميع ماله في حال صحته» لأن كل 
ما لزم في الثلث بوصية لزم فيه في مرضه إذا أنجزه وفي جميع ماله في حال صحته مثل 
العتقء فإنه إذا أوصى به لزم في ثلثه وإذا أنجزه فى مرضه لزم في ثلثه» وإذا أنجزه في 

أحدهما: ما روي عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض 
رسول الله عد : لا حيس بعد سورة ال 230 
الله يك «فأتى أبواه النبي كَلِةٍ فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيسى إلا هذا الحائط فرده 
رسول الله كَكِِ ثم ماتا فورثهما)”"' فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه من ملكهء ولو 
كان قد أخرجه عن ملكه لم يصح الرد على أبويه وروي عن شريح قال: جاء محمد عَيلَهِ 
بإطلاق الحبس. 

وروي عن سلمان بن زيد عن أبيه أن رجلاً وقف وقفاً فأبطله رسول الله كَِ فلو كان 
قد لزم لم يصح إبطاله ومن القياس أنه قصد إخراج ماله عن ملكه على وجه الصدقة 
فوجب أن لا يلزم لمجدد القول. 

أصله: صدقة التمليك» لأنه عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك عن الرقبة 
قياساً على الإجارة» ولأنه لو قال هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم 
يصر وتفاً ولم يزل ملكه عنهاء وقد أتى بصريح معنى الوقف فإذا قال وقفتها أو حبستها 
أولى أن لا يزول ملكه عنها . 

ودليلنا ما روى ابن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فلما 
استجمعها قال: يا رسول الله إنى أصبت مالا أصب مالا قط مثله وقد أردت أن أتقرب 
به إلى الله فقال النبى يل «حبس الأصل وسبل الثمرة»”" وفي حديث آخر أن النبي 8 
قال له: «إن شعت تصدّقت بها وحبست أصلها» فجعلها عمر على الفقراء» والمساكين» 
والغزاة في سبيل الله وفي الرقاب» وابن السبيل» ولا جناح على من ولاها إن أكل منها 


)١(‏ أخخرجه الدارقطنى (277/5 58)» والطبرانى فى «الكبير» /١١(‏ 00750 والبيهقي في «الكبرى") 
119 1991ل)ء والعقيلى فى «الضعفاء» (/ 91 9) . بن 

(؟)26 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (11417)» وقال: هذا مرسل» أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن 
زيد. 

)6 أخرجه البخاري (/ا171/5)» ومسلم (15737). 


1" كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 


بالمعروف ويطعم صديقه غير متمول» وأوصى بها إلى حفصة. ثم إلى الأكابر من أولاد 
عمرء والتعلق بهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أن النبي يَِ أمره بأن يحبس الأصول» وعند المخالف لا يقع تحبيس 
الأصل بحالء فإن قيل: بل يصح منه» لأنه يقف ويرفع ذلك إلى النبي كله حتى يحكم 
به» فإذا حكم به لزم قيل: فلا يكون ذلك اللزوم من جهته إنما يكون من جهة الحاكم 
بالحكم» كما يكون ذلك في جميع مسائل الخلاف» وعلى أنه لم ينقل أن عمر رفع ذلك 
إلى النبي كَلِِْ وحكم به. ولو كان ذلك لنقل» لأنه أولى بالنقل من غيره. 

والثاني : بالخبر أن عمر جعلها صدقة ؛ ثم ذكر أحكامها فقال: لا تباع» ولا توهب» 
لكر رت لد على انعد لا حسام مساق لها رن عارت ملقة نه جا جا 
الحاكم» ويدل على ذلك إجماع الصحابة» لآن أبا بكر وعمرء وعثمان» وعليا» وطلحة» 
والرنهية واهما وان الدرداء» وعبد الرحمن بن عوف» وفاطمة وغيرهم وقفوا دوراً 
وبساتين ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع في وقفه فباع منه شيئاً ولا عن أحد من ورثتهم 
مع اختلاف همهمء فلو كان ذلك جائز لنقل عن أحد منهم الرجوع . 

ومن القياس: أنه تصرف يلزم بالوصية فجاز أن يلزم في حال الحياة من غير حكم 
الحاكم أصله: : إذا بنى مسجداً فإنه يلزم من غير حكم الحاكمء وقد قال أبو حنيفة: إذا 
أذن لقوم فصلوا فيه صار محبساً وثبت وقفه. وكذلك إذا عمل مقبرة وأراد أن يقفها فأذن 
لقوم فدفنوا فيها ثبت الوقف». ولأنه إزالة ملك يلزم بحكم الحاكم فجاز أن يلزم بغير 
حكمه. 

أصله: سائر أنواع التصرف التي تزيل الملك. 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين: 

أجدهما: أنه أراد حبس الزانية» وذلك قوله تعالى: #فَأمَيِكرْهيَ ف الْمَيُوتٍ حَنَّ 
تَوَشَهْنَّ ألْمَوْثُ أَوْ يحْمَلَ د طن سبيلا» [اليساء : 16] وقد بين النبي كلِ السبيل فقال البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. 


والثاني: أنه أراد به ما يثبته في آخر وهو قوله: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصبةالوارت» فكأنه قال: لا يحبس عن وارث شىء عله الله لها: 

وأما الجواب عن حديث عبد الله بن زيد: فهو أن ذلك الحائط ما كان له إنما كان 
لأبويه بدليل أنه روي عن الخبر «ماتا فورثهما». 

وأما الجواب عن حديث شريح فهو أن نقول: هذا مرسلء لأن شريحاً تابعي» ولا 
نقول بالمراسيل أو نقول أراد بذلك الأحباس التي كانت تفعلها الجاهلية» وقد ذكرها الله 
تعالى في كتابه العزيز فقال: «إمَا حَمَلَ ألّهُ منْ يحبر [المتائدة: ٠0‏ 

وأما الجواب عن الخبر فهو أنه لا حجة فيه» لأنه يجوز أن يكون ذلك الوقف ما 
صح لمعنى عرض فيه فرده لذلك المعنى» وذلك الرد لا يدل على بطلان الحبس كما لو 


كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
روي أن رجلاً باع مبيعاً فرده رسول الله يَلِ لم يدل ذلك على أن حبس البيع باطل . 

وأما قياسهم على صدقة التمليك فإنا نقلبه» فنقول: فوجب أن يكون وجود حكم 
الحاكم وعدمه سواء. 

أصله: ما ذكروه ثم لا يمتنع أنه لا يلزم بمجرد القول إذا أخرجه بلفظ الصدقة» 
وإذا أخرجه بلفظ الوقف لزم ألا ترى أن هبة العبد لا تلزم بمجرد القول. وعتقه يلزم 
بمجرد القول» وأما قياسهم على عقد الإجارة فهو إنا لا نسلم أنه عقد على منفعة وإنما 
هو عقد على الرقبة» لأن الوقف مزيل الملك عن الرقبة» فهو كالعتق» وأما استدلالهم 
الأخير فهو أنه لا يمتنع أنه لا يلزم إذا أتى بصريح المعنى» ويلزم إذا أتى بلفظة كما قال 
عن عقد النكاح أحللت لك هذه المرأة وأبحتها لك لم يصح النكاح وقد صرح بمعناه ولو 
قال: زوجتك أو أنكحتك جاز ذلك والله أعلم. 


فصل: 

ذكر أصحابنا تفسير السائبة» والبحيرة» والوصية» والحاك» فأما السائبة فهي الناقلة 
تلد عشرة بطون كلها إثات فتسيب تلك الناقة فلا تحلب إلا للضيف ولا تركب؛ والح 
ولدها الذي ب يجيء به في البطن الحادي عشر فإذا كان أنثى فهى البحيرة» وإنما سموها 
بذلك» لأنهم كانوا ينحرون أذنها أي يشقونهاء والتحر الشق». ولهذا سموا المدن بحرا 
لأنه شق في الأرض . 

وأما الوصيلة فهي الشاة تلد خسمة بطن في كل بطن عناقان فإذا ولدت بطناً سادساً 
قر أو أنثى 00 0 أخاها فما و6 حل لا 0 


ا 


فصل: 

ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض وقال محمد بن الحسن: من شرط لزومه 
لقعي كاليية . 

ودليلنا قول النبي كله لعمر: «حبس الأصل وسبل الثمرة» ولم يأمره بالإقباض ولأنه 
جعل إليه الديس» وعقد المخالق لابيملك: الواقف للتخيرين ‏ لأنه لا صر يوققه لازم 
حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره» ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها 

من أرض خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله وكذلك وقف علي كرم الله وجهه ولم 
يزل يلي صدقته حتى قبضه الله عز وجل ولم تزل فاطمة عليها السلام تلي صدقتها حتى 
لقيت الله» فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض» » فأما ما ذكره المخالف فهو أنا لا 
نسلم أنه عطية» لأن الوقف بمنزلة العتق» والعتق والعقد لا يسمى عطيةء فكذلك الوقف. 
ثم المعنى في الأصل إن ذلك تمليك بدليل أن الموهوب له يملك التصرف في الموهوب 


17" كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
بالبيع وغيره» وليس كذلك الوقف. لأنه ليس بتمليك بدليل أن الموقوف عليه لا يملك 


التصرف فيه ببيع ولا غيره. 


فصل: 

إذا رقن أوفا اوندار فالمذهب الصحيح أن ملك الواقف يزول عن الموقوف 
بالوقف كما يزول بالبيع وغيره وخرج أبو العباس فيه قولاً آخر أنه لا يزول ملكهء واحتج 
من نصره بقول النبي وْةِ: «حبس الأصل وسبل الثمرة» وتحبيس الأصل يدل على بقاء 
الملك» رهد عل لأن لوقه سي وتم تصرت الر اقفن فى الرقة والمفكة تعب أن 
يزيل الملك. والدليل عليه البيع والعتق وغيرهما. 

وإن الجواب عما ذكروه فهو أن المراد به التحبيس ذكره أبو العباس» فإذا ثبت أن 
ملك الواقف يزول عن الموقوف فهل يزول إلى الموقوف عليه فيملكه أو ينتقل ملكه إلى 
الله تعالى؟ اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق فهم من قال المسألة على قولين: 

أحدهما: أن الملك ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه والذي يدل 
عليه من كلام الشافعي في هذا الباب أنه قال: كما يملك المحبس عليه منفعة المال لا 
رقبيه - 

والآخر: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه» والاى لالت عليه فر كلدم الشافي: أنه كدر 
من كتاب الشهادات أن الرجل إذا أوعى وتقفاً عليه فأقام شاهداً أو أحداً حلف معهء وهذا 
يدل على أن الملك قد انتقل إليه وخالف ذلك العتق» لأنه لا يقبل فيه اليمين والشاهدء 
فلو ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام على ذلك شاهداً واحداً لم يحلف معه فإذا تقرر 
القولان. فإن قال إنه ينتقل الملك إلى الموقوف عليه فوجهه أن الوقف لا يخرج الموقوف 
عن المالية» ألا ترى أنه يطعن بالغصب ويثبت يلت عليه اليد ولبمن فيه أكثن مين أنه الا مملك 
بيعه» وذلك لا.يذل علق أنه ما ملك لأن النليد لا بتع أم الولد وهي ملك لهء وإذا قلنا: 
إن الملك ينتقل إلى الله تعالى» فوجهه أنه إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب 
إلى الله تعالى فوجب أن ينتقل الملك إليه كالعتق. 

والجواب عن دليل القول الأول هو أنه ينتقص بحصير المسجد فإنها تضمن باليد 
وليست ملكا لأحد من الآدميين وأما الطريقة الثانية من أصحابنا من قال أن الملك ينتقل 
إلى الله تعالى قولاً واحداً كما ذكر الشافعى هاهنا وما ذكروه فى الشهادات من قبول 
الشاهد واليمين على الوقف فإن ذلك لا يدل على أن الملك قد انتقل إلى الموقوف 
عليه» لأن الوقف وإن كان ينتقل ملكه إلى الله تعالى فإن المقصود به انتفاع الموقوف عليه 
فإن كان دارا فالمقصود به أن يأخذ عليه وإن كان بستاناً فالمقصود أن يأخذ ثمرته. 
وذلك المقصود مالء وكلما كان المقصود به مالا قبل فيه الشاهد واليمين» وأما الطريقة 
الثالثة فإن من أصحابنا من قال: إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه قولاً واحداًء والذي 
ذكره الشافعي هاهنا فإنما أراد به لا يملك , بيع الموقوف كما لا يملك العتق بيع رقبته. 


كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَبَنُوهَا ثم وَبَنُو المُطَلِبٍ مُحَرّمٌ عَلَيْهُِمُ الصَّدَقَاتُ 
المَفْرُوضَاتٌ وَلَقَدْ حَفِظْتَا الصَّدَقَاتِ عَنْ عَدّدٍ كَثِيرٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَلَقَدْ حكى 
0 وَأَمْلهِمْ أنّهُمْ كانُوا يلها حَنَّى مَانُوا يَنْقُلُ دٌلِكَ العَامَة مِنْهُمْ عَنٍ 
0 َالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ الله «وَإنْ أَكْثرَ مَا عِنْدَنا بالمَدِيئةٍ وَمَكَةَ مِنَ 
0 : صَفْتُ لَمْ يَرَلُ مِنْ تَصدّقَ هَا مِنَ المُسْلِِينَ مِنَ السَلَفٍ يَلونََا على 
00 قل الحيبثُ ها كالتكُلفٍ. كَالَ: وَاحْنَجٌ مُحْنَج بِحَدٍ بِحَدِيثِ شْرَيْج 
يحَمّداً يلل جَاءَ بِإِظْلاتٍ الحَبْس . قَقَالَ الشَّافِعِنُ: الحَبْسٌ الَذِي جَاءَ بإظلاقه يل لو كان 
حَدِيئاً تابتاً كَانَ عَلَى مَا كَانَتْ العَرّبُ تَحْيِسٌ مِنّ البجيرة وَالوَصِيلَةَ وَالحَامٍ لأنْهَا كا 
ل سَهُمْ وََا نَعْلَمُ وَجَاهِلِيًا حَبَسَ ارا عَلَى وََدِِوَلَا في سَيلٍ الل ولا علَى مَسَاكِينَ 
َأَجارٌ ال يه لمَُرَ الحَبْس عَلى ما وين وَالْذِي جَاءَ بإظلاقه غَيْر الحَبْسٍ الذي 
أجَارهُ كله قَالَ: ل ا ل . قَالَ الشَافِعِيُ 
رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَوْ جَعَلَ عَرَصَة لَهُ مَمْبَ مَسْجَداً لا تَكُونُ حبسا عَنْ كَرَائْضٍ الله تَعَالَى كَكَذَيِكَ مَا 
أَخْرَجَ مِنْ مَا ل اللّدا. 

قال في الحاوي رهن عبن كان قرا أنه اف انان فلى كلانه اصرت: 
النبي كَل وأهل بيته» وسائر الناس. 

فأما النبي 45و : فكانت الصدقة المفروضة محرمة عليه بدليل قوله عليه السلام: 'إن 
أهل بيت لا يحل لنا الصدقة)” '"» وروى أنه عليه السلام رأى غرة ملقاة فقال: «لولا أني 
أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها””". ولأن الصدقات أوساخ الناس» وما كان من 
أوساخ الناس فإن النبي كلد منزه عنه. 

وأما صدقة التطوعء فكان النبي َلٍِ لا يقبلها . وروي أن سلمان الفارسي حمل إليه 
تمراً من طبق فقال: لما هذا »:قال؛ مدق تردو تع حمل إل روما 0 
«ما هذا» قال: هدية فقبله» وروي أنه م أكل من لحم تصدق به على بريرة وقال: ' 
لها صدقة ولنا عدية” “ وهل كان ذلك الامتناع لأجل التحريم أو 000 


قولان: 


أحدهما: لأجل التحريم» لأنه رد الصدقة على سلمان» ولو لم تكن محرمة عليه 
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الاسدا 


فى 


.)١18 03117 115/9 انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (577؟1)» ومسلم .)1١17١(‏ 

(0) أخرجه أحمد »)١184/9(‏ والبخاري ("/ »)١515‏ وأبو داود (؟5495١).‏ 

(4) أخرجه البخاري 42070١5 ,7١/8 2158/١(‏ ومسلم 2٠١4 /117١(‏ الال هلا١٠»‏ وأبو داود 
:4)١704(‏ وأحمد »)١١1/8(‏ والدارمي .)١59/7(‏ 


1 كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
حماره الذي أهداه إليه ورأى الكراهة في وجهه ليس بنا رد عليك وكلنا حرم» ويدل عليه 
قوله كد في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية» وروى عنه عليه 
السلام أنه قال: (إِنَا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة» وهذا عام وإذا قلنا: إن ذلك الامتناع 
كان على وجه التنزه لا التحريم فوجهه: أن كل من حلت له الهدية حلت له الصدقة 
المتطوع بها لغيره يَكْةِ ولأن أهل بيته يحرم عليهم الصدقة المفروضة وتحل لهم الصدقة 
المتطوع بهاء وكذلك النبي ككلل. 

فأما أهل بيته: فالصدقة المفروضة محرمة عليهم بدليل قوله : «إنَا أهل بيت لا 
تحل لنا الصدقة» وقوله للفضل «في < خمس الخمس وما يغنيكم عن أوساخ الناس». وروي 
أن الحسن أخذ ثمرة من الصدقة فأكلها فقال النبي يَكلِ: كخ كخ0”' يعني إرم بها وأما 
صدقة التطوع فكانت حلالاً لهم. 

والدليل عليه ما روى الشافعي عن جعفر بن محمد أنه كان يشرب من ماء السقايات 
التي بين مكة والمدينة. فقيل له في ذلك فقال: (إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة». 

فإذا ثبت هذا فنعني بأهل البيت: رسول الله يل وبذوي القربى بني هاشم وبني 
المطلب فهم الذين يحرم عليهم الصدقة المفروضة وهم ذوي القربى فأما آل رسول الله يك 
الذين يذكرون في التشهد فقد قيل: : هم بني هاشم وبني المطلب وقيل: كا كود كليم 
فآل الرجل: أتباعه وأشياعه كما قال الله تعالى: ظأَدْيِلواً مَالَ فرعو أَسَّدّ الْمَدَابِ»# 
[غتافر: 47] وأراد به أشياع فرعونء وأما سائر الناس فتحل الصدقات كلها عليهم 
المفروضة وغير المفروضة والله أعلم بالصواب. 

مسألة29), 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّدُ: ١وَيَحُورٌ‏ الحَبّس فِي الرَّقِبِقٍ وَالمَاشِبَة ِذًا عُرِفَت بِعَيْنهًا 
ِيّاساً عَلَى النّحْلٍ وَالدُورِ وَالأَرْضِينَ». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق 
والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلاف ويمكن الانتفاع بها . 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي والدورء والكراع والسلاح والغلمان 
فأما وقف الغلمان وغيرهم من الحيوان على الانفراد فلا تصح واحتج من نصره ما عدا 
ا م و ل ل ا 0 
والسمومات. . ودليلنا ما روي أن أم معقل جاءت النبي كَل فقالت: يا رسول الله إن أبا 
معقل جعل ناضحه في سبيل الله وإني أريد الحج أفأركبه فقال النبي ككله: تن اله 
والعدرة نا 


)00( أخرجه البخاري »)١51//7(‏ ومسلم ,)١111/1١59(‏ وأحمد (409/5). 
0) انظر الأم .)١١8/7(‏ (9) تقدم تخريجه في الحج. 


كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة نكا 


وروي أن النبي يكلْكِ بعث عمر ساعياً فلما رجع ثلاثة أحدهم خالد ؛ بن الوليد. قال 
رسول الله كلهِ: أما خالد فإنكم تظلمون خالداً دعس الوق رسي 1 
المعنى أنها عين تجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فجاز وقفها كالدور. 
وقولنا: «عين» احترازها يكون في الذمة لأنه لو كان له في ذمة رجل حيوان من مسلم أو 
غيره موقفه لم يصح. وقولنا: «يجوز بيعه» احتراز من أم الولد والحر. وقولنا: 'يمكن 
الانتفاع بها» احتراز من الحشرات التي ينتفع بها. وقولنا: «مع بقائها المتصل» احتراز 
من الطعام فإنه ينتفع به ولكنه سلف بالا نتفاع. . وقولنا الح الس ين السعردات 
فإنه لا يتصل بقاؤها وإنما تبقى يوماً ويومين وثلاثة فقطء ولأن كل ما جاز وقفه تبعاً لغيره 
جاز وقفه منفرداً كالشجرة لأنها وقف تبعاً للأرض وتوقف منفردة عنهاء ولأن المقصود 
من الوقف انتفاع الموقف عليه هذا المعنى موجود فيما عدا الأرض والعقار فجاز وقفه. 

فأما الجواب عما ذكروه فهو أنه منتقص بالكراع والسلاح فإنه لا يثبت فيه الشفعة 
ويصح وقفهء ثم إن الشفعة إنما اختصت بالأرض والعقارء لأنه إنما تثبت لإزالة الضرر 
الذي يلحق بالشريك على الدوام» وإنما يدوم الضرر فيما لا ينفك فلا يدوم الضرر فيه 
فلهذا لم يثبت فيه الشفعة وليس كذلك الوقف» لأنه إنما جاز الانتفاع الموقوف عليهء 
وهذا المعنى موجود فيما ينفك ويحول إذا كان على الأوصاف التي ذكرنا فجاز وقفه إذا 
ثبت هذا فكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها إذا 
كانت معينة» فأما إذا كانت في الذمة أو مطلقة وهو أن يقول وقفت فرساً أو عبد فإن ذلك 
لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولهذا قلنا : : لا يجوز أن 
يبيع ثوباً مطلقاً لأنه لا يمكن تسليمه والإخبار عليه. فأما الكلب فالذي نصب عليه 
الشافعي أنه لا يجوز وقفه؛ لأنه ليس بمال. 
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كَالَ الشَافِعِئُ رَحِمَهُ اللّهُ: «نَإِدًا قا 
حَيٌّ يَوْمَ نَمَ تَصَدَّقّ عَلَيْهِ. وَقَالَ: مُحَرَّمَة 
كَرَجَتْ مِنْ مِلْكه قلا تَعُودُ 00 أبداً . 


قال فى الحاوي: وهذا كما قال ألفاظ الوقف ستة: تصدقت» ووقفت» وحبست؛ 
ا التصدق يحتمل لوكت ومخسدل صدقة التمليك المطر بها ويحتمل الصدقة 


)١(‏ أخرجه مسلم(487/١١)غ‏ وأبو داود »)١577(‏ والنسائي (55514)» والدارقطني (7/ 22١77‏ وابن 
خزيمة (7770). 
(0) انظر الأم (118/9). 
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أن يقول:'تضصدقت صبدقة 'موقوفة أو محية أو مسلة أو محرمة أو مويدة: أو يقول صدقة 
لآ تباع ولا توهب ولا تورث» لأن هذه كلها تصرف إلى الوقف وكذلك إذا نوى الوقف 
انصرف إلى الوقف فيما بينه وبين الله تعالى لا يصير وقفاً من الحكم» فإذا أقر بأنه نوى 
الوقف صار وقفاً في الحكم حينئظٍ كما قال أنت حل ونوى الطلاق وقع فيما بينه وبين الله 
الى جا ع بانج وق ادن فى الك فالا [زاأقال لوتفت كان لك ميويسا با 
لأن الشرع قد ورد بها حيث قال يَكِيِ لعمر: «حبس الأصل وسبل الثمرة»”'' وعرف الشرع 
بمنزله عرف العادة فأما إذا قال حرمت وبدت ففيه وجهان: 

أحدهما : أنهما كنايتان؛ لأنه مما ورد بهماء ٠‏ لأنهما لا يستعملان إلا في الوقتف 
ولا يحتملان شيئاً آخر فإذا قلنا إنهما صريحان فيه فالحاكم على ما ذكرنا وإذا قلنا كنايتان 
فلا بد من القريئة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية من ألفاظه والله أعلم. 

فصل: 

وأما ما اختلف فيه فلفظان التحريم والتأبيد فإذا قال: حرمتها أو أبدتها ففيه 
وجهان: 

أحدهما : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون كناية لاحتماله أنه يريد بتحريم 
الوقف أو يريد تحريم التصرف. 

والثاني: يكون صريح؛ لأن ذلك هو الوقف من الصريح. 


فصل: 
وقف المشاع يجوزء قال محمد بن الحسن: لا يجوز بناء على أصله من أنه رهنه 
وإجازته لا تجوز. 
ودليلنا : : ما روي أن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر فقال رسول الله كه: 
احيين الأضل وسيل الكموة» فوققيها بأمره وكانت مشاعاًء ولأن ما صح بيعه من ذوات 
المنافع الباقية صح وقفه كالمحوز ولأنه عقد صح آخره والمشاع كالبيع. 
فصل: 
وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام وروى أبو ثور 
عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها لا 
لاستهلاكها بأعيانها فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز وإن وقفها للإجارة والانتفاع 


الباقي فعلى وجهين كما قلنا في الإجارة. 
وأما وقف الحلى فجائز لا يختلف لجواز إجارته أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه. 


للق تقدم تخرجه . 


/1؟ 
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فصل: 

أرض الخراج ضربان: 

أحدهما: أن تكون مملوكة الدوار فيكون خراجها جزية تسقط عنها بالإسلام ويجوز 
وقفها لكونها ملكا تاما لوقفها. 

والثانى: أن تكون غير مملوكة الدوار كأرض السواد فخراجها أجرة ووقفها لا 
يجوز وأجازه أهل العراق على أصلهم في جواز بيعهاء وهو أصلنا في المنع من وقفها أو 
لا يجوز عندنا بيعها. 


مسألة7": 

0 اللّهُ: «يَجُورُ آَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهٍ إِلّا إلى مَالكِ مَنْمَعَةٍ يم 
يُخْرِجُهَا إلَيْهِ كإنْ ِنَم يسنا عَلَى مَنْ بَعْدهُمْ كات مُحَرّمة أب مدا الْقَرَصّ المُتَصَدَّقُ بها 
عَلَيْه كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ أبداً وَرَدَدْنَاهَا عَلَى قرب الئاس الذي تَضدق بها يوم تَرَجِعٌ). 

قال في الحاوي: اعلم أن الوقف ملحق بالهبات في أصلهء وبالوصايا في فرعهء 
وليس كالهبات' المحضةةء لآته قل دغل :فيها مق اليين تموجوه ولا كالوصاياء لأنه لا يك 
فيها من أصل موجودة» ثم اعلم أن صحة الوقف من يجوز وقفه وما يجوز وقفه معتبر 


أحدها: أن يكون معروف السبيل» ليعلم مصرفه وجهه استحقاقه فإن قال: وقفته 
على ما شاء زيد» وهكذا لو قال وقفته على ما شاء زيد» كان باطلاًء» وهكذا لو قال وقفته 
فيما شاء الله» كان باطلاًء لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى فيه» فلو قال: وقفته على من 
شئتء أو فيما شئتء» فإن كان قد تعين له من شاءء أو ما شاء عند وقفه جازء وأخذ 
بيانه» وإن لم يتعين له لم يجز. لأنهم إذا تعينوا له عند مشيئته فالسبيل معروفة عند واقفه 
يؤخذ بيانهاء وإذا لم تعينوا فهي مجهولة كورود ذلك إلى مشيئة غيره» فهي مجهولة عنده. 
وإن كانت معينة عند غيره» فلو قال: وقفت هذه الدار ولم يزد على هذا ففي الوقف 
وجهان: 

أحدهما: باطل وهو الأقيس للجهل باستحقاق المصرف. 

والثاني: جائز وفي مصرفه ثلاثة أوجه حكاهم ابن سريج. 

أحدها: وه والأصح أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأن مقصود الوقف 
القربى» ومقصود القربى في الفقراء والمساكين» فصار كما لو وصى بإخراج ثلث ماله ولم 
يذكر في أي الجهات صرف في الفقراء والمساكين» ويكون أقرب الناس : ننا ؤذارا مق 
ذوي الحاجة أحق بها. 


(1) انظر الأم .)١19/9(‏ 
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والثاني: أنه يصرف في وجوه الخير والبر لعموم النفع بها. 

والثالثك: وهو مذهب له أن الأصل وقف والمنفعة لهء ولورثته» وورثة ورثته ما 
بقواء فإذا انقرضوا كانت في مصالح المسلمين فكأنه وقف الأصل واستبقى المنفعة لنفسه 
ولورثته . 

وإن قيل: فلو قال وقفتها على من يولد لي وليس له ولداً يجوز؟ 

قيل: لاء والفرق بينهما أنه مع الإطلاق قد يحمل بالعرف على جهة موجودة مع 
تعيين الحمل قد حمله على جهة غير موجودة. 

فلو قال: وقفتها على جميع المسلمين أو جميع الخلق أو على كل شيء فهو وقف 
باطل لعلتين: . 

إحداهما: أن الوقف ما كان سبيل مخصوص الجهات لتصرف وليس كذلك هذا . 

والثانية: أنه لا يملك استيفاء هذا الشرطء ولو وقفها على الفقراء والمساكين جازء 
وإن لم يمكن وقفها إلى جميعهم لأمرين: 

أحدهما : أن الجهة مخصوصة. 

والثاني: أن عرف الشرع فيهم لا يوجب استيعاب جميعهم» كالزكاوات» ولو وقفها 
على قبيلة لا يمكن استيفاء جميعهم كوقفه إياها على ربيعة أو مضر أو على بني تميم ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الوقف باطل تعليلاً بأن استيفاء جميعهم غير ممكن وليس في الشرع 
لهم عرف. 

والثاني: أن الوقف جائز تعليلاً بأن الجهة مخصوصة معروفة ويدفع إلى من أمكن 
منهم كالفقراء والمساكين» وهذا حكم الشرط الأول وما يتفرع عليه. 

فصل: 

والشرط الثاني: أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطعء» فإن قدره بمدة بأن قال وقفت 
داري على زيد سنة لم يجزء وأجازه ما ملك. وبه قال أبو العباس بن سريج» فقال: لأنه 
لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضهء 
قال أبو العباس وإن قيل فهذه عارية وليست وقفاً. ْ ١‏ 

قيل له: ليس كذلك فإن العارية يرجع فيها وهذه لا رجعة فيهاء أو هذا خطأ 
لقوله 6< «حيسن الأصل وسيل الكمرة» وهذا أضل“ غير مضيسن ولأنه لو جاز أن يكون 
وقف إلى مدة لجاز أن يكون عتق إلى مدة» ولأنه لو جرى مجرى الهبات فليس في 
الهبات رجوع وإن جرى مجرى الوصايا والصدقات فليس فيها سد زوال الملك رجوعء 
ولهذا فرقنا بين أن يقف بعض ماله فيجوزء وبين أن يقف في بعض الزمان فلا يجوزء لأنه 
ليس في وقف بعض ماله رجوع في الوقف. وفي وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقفء 
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وإذا صح أن الوقف إلى مدة لا يجوز فكذلك الوقف المتقطع وإن لم يتقدر بمدة لا 
يجورز. 


احلمن 


مسألة: 

أن يقول وقفت بعده الدار على زيد ولم يذكر آخره لم يصح لأن زيداً يموت فيصير 
الوقف منقطعاً وكذلك لو قال على زيد وأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا لأنه وقف لا 
يعلم تأبيده لجواز انقراضهم عا وها منقطعاً وهكذا لو وقف على مسجد أو رباط أو 
نفر لأن المسجد والرباط قد يخربان ويبطلان والثغر قد يسلم أهله فصار منقطعاً حتى يقول 
فإن بطل فعلى الفقراء والمساكين. 

وأما إن وقفه على قراء القرآن لم يكن منقطعاً. لأنهم باقون ما بقي الإسلام» وقد 
تكفل الله تعالى بإظهاره على الدين كله» وهكذا لو وقفه على المجاهدين في سبيل الله 
كات وقفاً ياقيا إذا ل يكن على تعر يعينه وإذا لبجل نما وضفنا أن يكون الوقف مقدراً 
ولا منقطعاً ففيه قولان إن فعل ذلك. 

أحدهما: باطل؛ ون حكم الوقف أن يكون مؤبداًء والمنقطع غير مؤبد فلم يصر 
وقفاً. 

والثاني: أن الوقف جائزء لأنه إذا كان الأصل موجوداً لم يحتج إلى ذكر من ينتقل 
إليه كالوصايا والهبات. 

فإذا قيل ببطلان الوقف كان ملك الواقف ولا يلزم في الأصل» ولا في غيره» وله 
التصرف فيه كسائر أملاكه. 

وإذا قيل: بجواز الوقف كان على الأصل الموجود ما كان باقياً لا حق لواقفه فيه 
فإذا هلك الأصل وهو أن يموت الوقف فينقطع مسبله فلا يخلو حال الواقف في شرطه 
الواقفة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشترط تحريمها وتأبيدها. 

والثاني: أن يشترط رجوعها إليه. 

والثالث: أن يطلق» وإن شرط رجوعها إليه ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب مالك أنهما ترجع إليه لما 
ذكرنا لهبنا مرم :الآكار لموجب الشرط: 

والثاني : وهو الأصح.ء لأنها لا ترجع تغليباً للحكم في الوقف على الشرط». وإن 
اشترط تأبيدها أو أطلق لم يرجع إليه لا يختلف» لأن تعيين الأصل قد أخرجه عن ملكهء 
وفي مصرفه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يصرف في وجوه الخير والبر لأنها أعم. 

والثاني : في الفقراء والمساكين» لأنهم مقصود الصدقات. 
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والثالث: وهو مذهب الشافعي نص عليه في هذا الموضع وغيره أنه يرد على أقارب 
الواقف لكن أطلق المزني والربيع ذكر الأقارب ولم يفرق بين الفقراء والأغنياء» وروى 
حرملة أنه يرد على الفقراء من أقاربه» وكان بعض أصحابنا يخرج اختلاف الرواية على 
اختلاف قولين: 

أحدهما : يرد على الفقراء والأغنياء من أقاربه» وهو ظاهر ما رواه المزني والربيع. 

والثاني: يرجع على الفقراء منهم دون الأغنياء» وهو نص ما رواه حرملة» وقال 
جمهور أصحابنا: ليست الرواية مختلفة وإنما اختلاف المزني والربيع محمول على تقييد 
حرملة ويرد على الفقراء من أقاربه دون الأغنياء» لأنه مصرف الوقف المنقطع في ذوي 
الحاجة وإنما خص الأقارب صلة الرحم كالزكاة» وإذا تقرر ما وصفنا. فلا يخلو حال 
الوقف من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكون على أصل موجود وفرع موجود. 

والثاني: أن يكون على أصل معدوم وفرع معدوم. 

والثالث: أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم. 

والرابع : أن يكون على أصل معدوم وفرع موجود. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون على أصل موجود وفرع موجود فهو أن يقول: 
وقفت الدار على زيد فإذا مات فعلى الفقراء والمساكين» فهذا جائزء لأنه قد جعل زيداً 
أصلاً وهو موجودء والفقراء والمساكين فرعاً وهم موجودون. وهكذا إذا قال: وقفتها 
على زيد وأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ثم على الفقراء والمساكين وإن لم يكن أولاد 
زيد مركودين» لأنهم تبع لموجود ويتعقبهم فرع موجود.ء ومن هذا الوجه صار الوقف 
ملحقا بالوصايا في فرعه. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون أصل معدوم وفرع معدومء. فهو أن يقول: وقفتها 
على من يولد ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء فهذا وقف باطل» لأنامن 
يولد له معدوم» ومن هذا الوجه صار ملحقاً بالهبات ثم يكون ما وقفه على ملكه قولاً» 
واحد بخلاف ما وقفه وقفاً مرسلاً لما ذكرنا من الفرق بين الأمرين. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم فهو ما ذكرنا من 
المقدر والمنقطع وفيه ما وصفنا من القولين. 

وأما القسم الرابع: هو أن يكون على أصل معدوم وفرع موجودء فهو أن يقول: 
وقفتها على من يولد لي» ثم على أولادهم. فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين» فقد 
اختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين كما لو كان على أصل 
موجود وفرع معدوم. 

أحدهما : باطل لعدم أصله. 

والثاني : جائز لوجود فرعه وكان أبو إسحاق المروزي يجعل الوقف باطلاً قولاً 
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واحداًء وهذا هو الصحيحء والفرق بين هذا وبين أن يكون على أصل موجود وفرع 
معدوم أن ما عدم أصله فليس له مصرف في الحالء وإنما ينتظر له مصرف في ثاني حال» 
فبطل وما وجدء فله مصرف في الحالء وأما ما يخاف عدم مصرفه في ثاني حال فلو 
قال: وقفتها على الفقراء والمساكين إلا أن يولد لى ولد فيكون الوقف له ولولده 
وأولادهم ما تناسلواء أذ :انق فوا كا ليت ادو المناكي + وعدا و سا أن المعراة 
فيه أصل وفرع» وإنما جعل ما بين الأصل والفرع معدوماًء فلم يمنع من صحة الوقفء. 
كما لو وقفه على ولد له موجود ثم على أولاده الذين لم يولدوا بعد ثم على الفقراء 
والمساكين كان الوقف جائزاً فهذا حكم الشرط الثاني وما تفرع عليه. 

والشرط الثالث: أن يكون على جهة تصح ملكها أو التملك لهاء لأن غلة الوقف 
مملوكة» ولا تصح إلا فيما يصح أن يكون شيء من ذلك مالكا. 

قيل: هذا وقف على كافة المسلمين وإنما عين مصرفه في هذه الجهة فصار مملوكاً 
مصروفاً في هذه الجهة من مصالحهم. 

فعلى هذا لو قال: وقفت داري على دابة زيد لم يجزء لأن الدابة لا تملك ولا 
يصرف ذلك في نفقتهاء لأن نفقتها تجب على المالك» وهكذا لو قال: وقفتها على دار 
عمرو لم يجز؛ لأن الدار لا تملك فلو وقفها على عمارة دار زيدء نظر فإن كانت دار زيد 
وقفاً صح هذا الوقف, لأن الوقف طاعة وحفظ عمارته قربة» فصار كما لو وقفها على 
مسجد أو رباط أو كانت دار زيد ملكا طلقاً» بطل هذا الوقف عليها؛ لأن الدار لا تملك 
وليس استيفاؤها واجباً إذ لزيد بيعهاء وليس في حفظ عمارتها طاعة» ولو وقفها على عبد 
زيد» نظ فإن كان الوقف: علق ثفقة العيد لم يبيزة لأن نفقته على سيده وإن كان الوقف 
ليكون العبد مالكاً لغلته فعلى قولين من اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا؟ 
ولو وقفها على المكاتبين أو على مكاتب بعينه كان الوقف جائزاً لأن سهام الزكوات أغلظ 
حكماً» وفيها سهم الرقاب» ولو وقفتها على مدبر كان كالعبد وكذلك أم الولدء ولكن لو 
وقفها على عبده أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده قبل موته لم يجز؛ لأنه كالوقف على نفسه 
فهذا حكم الشرط الثالث. 

فصل: 

والشرط الرابع : أن لا يكون على معصية فإن كان على معصية لم يجز» لأن الوقف 
طاعة تنافي المعصية فمن ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق أو شراب الخمر أو 
المرتدين عن الإسلام فيكون الوقف في هذه الجهات باطلاً. لأنها معاصي يجب الكف 
عنها فلم يجز أن يعان عليها فلو وقفها على رجل بعينه فكان الرجل حين وقفها عليه مرتداً 
فعلى الوقف وجهان: 

أحدهما : باطل كما لو وقفها على من ارتد. 
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والثاني: جائز والفرق بين أن يقفها على مرتد فيجوز وبين أن يقفها على من ارتد 
فلا يجوز من وجهين: 

أحدهما: أن الوقف على من ارتدء وقف على الردة» والردة معصية» والوقف على 
رجل هو مرتد ليس بوقف على الردة فلم يكن وقفاً على معصية. 

والثاني: في الوقف على من ارتد إغراء بالدخول في الردة» وليس في الوقف على 
نزتك إغراء: بالدنعول في الرذة» لأدغيرة ان ارتذ تيكو فى الوتق سن رت السان: 
الأولى لكل من دخل في الردة إن لو صح الوقف. 

فأما إذا وقفها على مسلم وارتد عن الإسلام فالوقف صحيح وأبطله أهل العراق» 
وهذا خطأ؛ لأن أملاك المسلمين لا يبطل بالردة فصار الوقف على المرتد ينقسم على هذه 
الأقسام الثلاثة: 

باطل : وهو أن ينفقه على من ارتد. 

وجائز: وهو أن ينفقه على مسلم فيرتد. 

ومختلف فيه: وهو أن يقفه على رجل مرتد. 

فأما الوقف على اليهود والنصارى فجائز سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلمء 
لأن الصدقة عليهم جائزة وإن منعوا المفروض منها » فلو وقف على رجل ليحج عنه ولا 
يكوق كنا على شنيف أن ل يمك كينا من غلته» فلو ارتد عن الإسلام لم يجز أن 
يصرف الوقف والحج عنه لأن الحج عن المرتد لا يصح وصرف في الفقراء والمساكين» 
فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه» ولو وقفها في الجهاد عنه جازء فلو ارتد 
الواقف عن الإسلام كان الوقف على حاله مصروفا في المجاهدين عنه» والفرق بين الحج 
والجهاد أن المرتد لا يصح منه الحج ويصح منه الجهاد». فأما الوقف على الكنائس والبيع 
فباطل سواء كان الواقف مسلماً أو ذمياًء لأنها موضوعة للاجتماع على معصية» ولوقف 
دارا ليسكنها فقراء اليهود ومساكينهم» فإن جعل للفقراء المسلمين ومساكينهم فيها حظا 
جاز الوقف» وإن جعلها مخصوصة بالفقراء اليهود ففي صحة وقفها وجهان: 

أحدهما : جائز كالوقف على فقرائهم 

والثاني: لا يجوز لأنهم إذا انفردوا بسكناها صارت كبيعهم وكنائسهم» فأما الوقف 
على كتب التوراة والإنجيل فباطل» لأنها مبدلة» فصار وقف على معصية» وكان بعض 
أصحابنا يعلل بطلان الوقف عليها بأنها كتب قد نسخت وهذا تعليل فاسد لأن تلاوة 
النسوخ من كتب الله تعالى وآياته خطأ ليس بمعصية ألا ترى أن في القرآن منسوخا يتلى 
ويكتب كغير المنسوخ» فهذا حكم الشرط الرابع وما يتفرع عليه. 


فصل: 
والشرط الخامس: أن لا يعود الوقف عليه ولا شيء منه» وإن وقفه على نفسه لم 


إرفض 
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يجزء وقال أبو يوسف: يجوز وقف الرجل على نفسه وبه قال أبو عبد الله الزبيري من 
أصحاينا . 

وقال مالك: إن شرط أول الوقف لنفسه جاز» وإن شرط جميعه لنفسه لم يجز» وبه 
قال أبو العباس بن سريج» واستدلوا بأن النبي وك قال حين ضاق المسجد به» «من يشري 
هذه البقعة ويكون فيها كالمسلمين وله في الجنة خير منها»"'2 فاشتراها عثمان وقال في بثر 
روقة من يشتريها من ماله" واشتراها عثمان رضي الله عنه واشترط فيها رشا كرشا 
المسلمين بأمر رسول الله يَكْةِ وقال الزبيري: كيف ذهب هذا على الشافعي واستدلوا بقول 
النبي كل لماعب بلنةة ركه ذا أست ]ا سي تعبط 0 فم الاسام ينا 
أخرجه من ماله لله تعالى ولأن النبي كَكةِ أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها فعاد إليه بعد أن 
أخرجه الله ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف داراً له فسكنها إلى أن مات» وأن 
الزبير بن العوام جعل رباعه صدقات موقوفات فسكن منزلاً منها حتى خرج إلى العراق» 
ولأنه لما استوى هو وغيره في الوقف العام جاز أن يستوي هو وغيره في الوقف الخاص . 

ودليلنا هو أن وقفه على نفسه لا يجوز لقوله يِل حبس الأصل وسبل الثمرة وبتسبيل 
الثمرة يمنع أن تكون له فيها حق ولأن الوقف صدقة, ولا تصح صدقة الإنسان على 
نفسهء ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة» فلما لم تصح مبايعة 
نفسه ولا الهبة بها لم يصح الوقف عليها عليهاء ولأن استثناء اناف لوقي لحيده رابو الهاي 
العق يعض اجكاء الرق ليه فلعا لم يج ذااقي التق ل يعر مئلة في الوق ولأن 
الوفمت يو جب إزاله باكر داك غيرة وخ إذا وقف على نفسه لم يدل بالوقف ملكا 
ولا استحدث به ملكاً فلم يجز أن يصير وقفاً وأما الجواب عن استدلالهم بأن عثمان 
شرط فى بئر رومة أن لا يكون دلوه كدلاء المسلمين» فهو أن الماء على أصل الإباحة لا 
يملك بالإجازة فلم يقف ما اشترطه لنفسه من البئر شيئاً ولو لم يذكر ذلك لكان دلوه فيها 
كدلاء المسلمين وإنما ذكر هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم وأنه فيها 
كأحدهم . 

وما اتجرات عق قولهالضاحت الندنة؟ «ارفبية إذ1 التجديت :لبها ل 'تجد«ظهر ا 
فمن وجهين : 

أحدهما: أنه ليس المقصود من البدنة منافعها فجاز أن يعود إليه والمقصود من 
الوقف منافعه فلم يجز أن يعود إليه. 


)١(‏ أخرجهالترمذي .)7/٠07(‏ والنسائي (275048», والدارقطني »)١95/54(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(ه9١1١).‏ 1 ١ ١‏ 

(0) أخرجه البخاري (7/ :»)١55‏ وابن خزيمة (5597)» والترمذي ,)777٠١7(‏ والنسائي 2)١١975(‏ 
وابن أبى شيبة (؟5١/07).‏ ْ 

زفرف تقدم تخريجه . 
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والثاني: أنه لما جاز في البدنة أن يأكل منها من غير شرط جاز أن يعود إليه منافعها 
ولا يجوز في الوقف أن يعود إليه شيء منه يعتبر شرط» فكذلك لا يعود إليه بالشرط» وأما 
الجواب عن عتقه لصفية فهو أن العتق على عوض جائز والوقف على عوض غير جائز. 

وأما سكنى عمر والزبير رضي الله عنهما وما وقفاه فقد يجوز أن تكون سكناهما بعد 
استطابة نفوس أربابه» لأن نفس من وقف عليه لا يأتي إرفاق الوقف به» ولو منعه لامتنع 
أو يكون قد استأجر ذلك من واقفه. 

وأما الوقف العام فسنذكر من حكمه ما يكون جواباً عنه. 

فصل: 

وإذا تقرر أن وقف الإنسان على نفسه لا يجوز فلا يخلو حال الواقف على نفسه من 
أحد أمرين إما أن يكون عاماً أو خاصاًء وإن كان خاصاً فعلى قسمين: 

احدهما : أن يقول: : وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين» ولا يجوز أن 
يكون وقفاً لنفسهء وهل يبطل أن يكون وقفاً للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين: 

أحدهما : أنه باطل ؛ لأنه فرع لأصل باطل . 

والثاني: جائز؛ لأنهم صاروا فيه أصلاً عند بطلان الأصل» فعلى هذا هل 
يستحقونه قبل موته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنهم لا يستحقون إلا بعد موته اعتباراً بظاهر شرطه ويكون أحق بغلته 
0 4 5 

والثاني: أنهم يستحقون الوقف في الحال وإلا صار وقفا بعد مدة. ولآنه لو صارت 
الغلة إليه قبل موته لصار وقفا على نفسه ومعمولاً فيه على شرطه. وإن كان الوقف عاما 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون منافعه مباحة كمرافق المسجد وماء البئر فهذا يكون فيه كغيره من 
العسلمين سواء شرط ذلك لغيته آو لم يشترط استدلالاً يوقف عثمان رضى الله عنه ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاث». ١‏ 

والثاني: أن تكون منافعه ليست على أصل الإباحة كثمار النخل والشجر فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يطلقه ولا يشترط لنفسه شيئاً منه كرجل وقف نخلاً على الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل وصار من جملتهم». دحل فيه جار أن يأكل منها كأحدهم؛ لأنه 
من جملتهم بوصفه لا بعينه فلم يكن ذلك وقفاً عليه؛ لأنه على موصوفين لا على معنيين 
فيساوي من شاركه في حقه. 

والثاني: أن يشترط لنفسه أن يأكل منها غنياً أو فقيراً كان فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج والزبيري» أنه يجوز لأنه قد أخرجه عاماً فجاز أن 


يدخل في العموم بعينه كما يدخل فيه بوصفه 
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والثاني: وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز أن يدخل فيه بعينه كما لم يجز 
أن يدخل في الخاص بعينه» فإذا قلنا: يجوز دخوله فيه على الوجه الأول ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه حق قائم على التأبيد يخلقه فيه ورثته وورثة ورثته ما بقوا فإذا انقرضوا 
عاد حينتئذٍ على جماعة الفقراء والمساكين. 

والثاني : أنه مقدر بمدة حياته فإذا مات عاد إلى الفقراء دون ورثته إلا أن يكونوا من 
ل ل ل 
على ملكه أم داخلاً في عموم وقفه على وجهين: 

أحدهما: أنه باق على ملكه. لأن الوقف بطل فيه وصح فيما سواه. 

والثاني: أنه دخل في عموم وقفه؛ لأن الوقف بقي ذ في الجميع وإنما بطل الاستثناء 
في الحكم. 

فصل: 

فلو وقف وقفاً على ولده ثم على ورثة ولدهء ثم على الفقراء والمساكين فمات 
الولد وكان الأب الواقف أحد ورثته فهل يرجع عليه قدر ميراثه منه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يرجع عليه وهو قول ابن سريج والزبيري. 

والثاني: لا يرجع ولا على الباقين من ورثته؛ لأن الورئة إنما يأخذون منه قدر 
مواريثهم ولا يأخذون ميراث غيرهم» ويرد على الفقراء ثم ينظر فيما جعله لورثة ولده من 
بعده فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يجعله لهم على قدر مواريثهم فيكون بينهم كذلك. 

والثاني: أن يجعله بينهم بالسوية فيكون كذلك يستوي فيه الذكر والأنثى والزوجة 
والولد. 

والثالث: أن يطلق فيكون بينهم بالسوية؛ لأن الأصل التساوي في العطايا فلم 
يشترط التفاضل» فلو وقف وقفاً على ورثة زيدء وكان زيد حياً فلا حق فيه لأحد منهم؛ 
لآن: الى الاريكون عوروثا وإننا اسمن أهله وزكة على طريق المضاز دون الحفيقة نو ذا كان 
كذلك صار وقفاً على أصل معدوم فيكون على ما مضى» ولو كان زيد ميتاً كان ذلك وقفاً 
صحيحاً على ورثته ثم يكون على الأحوال الثلاث في التساوي والتفضيل. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَهِيَ عَلَى ما شَرَط مِنْ الْأَثْرَةِ وَالتَقْمَق؟. 

قال في الحاوي: اعلم أن الوقف عملية يرجع فيها إلى شرط الواقف فإذا وقف 
أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إن كان في الصحة وبطل على أولاده 


.)١19/7( انظر الأم‎ )١( 
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إن كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان» ثم إذا كان الواقف 
على أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخنائى؛ لأنه كلهم أولاده؛ 
فإن فضل الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله وهكذا لو 
فضل الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار» وإن أطلق سوى بينهم ولا يفضل ذكر 
على أنثى ولا صغير على كبير ولا غني على فقير ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه 
على أولاده. ويكون للفقراء والمساكين» وبه قال أهل العراق. 

وقال مالك إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا؛ لأنيم من 
أولاده وبه قال بعض أصحابنا وخرجه أبو علي الطبري قولاً للشافعي؛ لأن اسم الولد 
ينطلق عليهم وهذا خطأ؛ لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها وحقيقة اسم 
الولن يتطلق على ولد الضلي دون ولد الولد: 

فصل: 

ولو وقف وقفاً على أولاده وأولاد أولاده» كان ذلك للبطن الأول من أولاد صلبه 
وللبطن الثاني وهم أولاد أولاده يشترك البطن الثاني والبطن الأول فيه إلا أن يقول ثم على 
أولادهم أو يقول بطناً بعد بطن» ولا يشترط البطن الثاني والبطن الأولى حتى إذا انقرض 
البطن الأول أخذ البطن الثاني حينئظٍ فإذا انقرض البطن الثاني فلا حق فيه للبطن الثالث» 
وينتقل إلى الفقراء والمساكين» وعلى قول مالك ومن تابعه من أصحابنا يكون لمن يأتي بعدهم 
من البطون ولا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراضهمء وإن سفلوا فلو قال: على أولادي وأولاد 
أولادي وأولاد أولاد أولادي استحق ثلاثة أبطن من ولده ثم ينتقل بعد البطن الثالث إلى 
الفقراء والمساكين ثم يشارك كل بطن لمن بعده إلا أن يرتب فيكون على الترتيب» فلو قال: 
على أولادي وأولاد أولادي أبداً ما بقوا وتناسلوا استحقه كل بطن يحدث من ولده» فإن رتب 
كان على ترتيبه» وإن أطلق شارك البطن الأعلى البطن الأسفل ولا حق للفقراء فيه ما بقي أحد 
من ولده وإن سفل فإذا انقرض جميعهم صار للفقراء والمساكين. 


فصل: 
وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنين مع البنات. 
وقال مالك: لا يدخل فيهم أولاد البنين دون أولاد البنات؛ لأن أولاد البنات لا 
ينسبون إليه فلم يكونوا من ولده واستشهد بقول الشاعر”" : 


م اس عير ار اع ا 


لوكا ص اننافها و اتن ' تنوم انشع التتجنال الأساعضه 


»)51/1١( وبلا نسبة في الإنصاف‎ »)555/١( البيت من الطويل» وهو للفرزدق في خزانة الأدب‎ )١( 
والدرر (؟/‎ »)"”577/١( وتخليص الشواهد (ص98١)» والحيوان‎ »)٠١/1١( وأوضح المسالك‎ 
»)858/5( وشرح شواهد المغني‎ »)١177/1( وشرح الأشموني (44/1)» وشرح التصريح‎ »1 
.)507 ومغني اللبيب (؟/‎ »)44/١( وشرح ابن عقيل (ص9١١)» وشرح المفصل‎ 


يفف 


كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد أولاده» هو أن البنات لما كن من أولاده 
كان أولادهن أولاد أولاده وقد روي عن النبى يَلةِ أنه قال فى الحسن إن ابني هذا سيد 
دياه إبنا . ْ ١‏ 
فصل: 
فلو قال: وقفت هذه الدار على نسليء أو قال على عقبي» أو على ذريتي» دخل 
فيهم وار وأولاد البنات وإن بعدواء 0 وذريته قال الله تعالى: 
#رين دريو اود وَسُْلَيْمنَ وَأَوْب وَبُوسْفَ وموم وَهَدرُونَ وَكَديِكَ جرِى لفخيييت (©) وَدَكر 5 
وَحَحجَىَ وَعِيسَى» [الأنعام : 15 - 86] فجعل عيسى من ذريته وهو إنما نسب إليه بأم لا بأب» 
ولكن لو وقفها على مناسبة» لم يدخل فيهم أولاد بناتهم؛ لأنهم ينسبون إلى آبائهم دون 
أمهاتهم لكن يدخل فيهم الذكور والإناث من أولاد البنين دون أولاد البنات» ولكن لو 
قال: على عصبتي لم يدخل فيهم إلا الذكور ومن أولاده وأولاد بنيه دون الإناث. 
فصل: 
ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخنائى» ولو قال: على 
بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثى. ولو قال: على بني وبناتي» دخل فيه الفريقان وفي 
دخول الخناثى فيهم وجهان: 
أحدهما : لا يدخلون فيهم» لأنهم لا يدخلون في البنين ولا في البنات. 
والثاني: يدخلون فيهم» لأنهم لا يخلو من أن يكونوا من البنين أو من البنات» وإن 
كانوا عندنا مشكلين فهم عند الله عير مشكلين. 
فصل: 
ولو قال: وقفتها على بني فلان. فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك 
بالذكور دون الإناث» ولو أشار إلى قبيلة كقوله: على بني تميم ففي دخول البنات فيهم 
وجهان: 
أحدهما : يدخلون تغليباً لحكم القبيلة. 
والثاني : لا يدخلون تغليباً لحقيقة الاسم: ولو قال: على بنات فلان» لم يدخل 
فيهم الذكور سواء أراد رجلاً أو قبيلة» والفرق بينهما أنه حد يجمع بين الذكور والإناث 
باسم الذكور ولا يجمع بينهما باسم الإناث. 


ولو وقفها على أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه: 
أحدها : من ناسبه إلى الجد. 


والثاني : من اجتمع معه في رحم. 


38 6تتت ا ا ا كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
والثالث: كل من اتصل منه بنسب أو سبب قال النبي كلل «سلمان منا أهل البيت)7) 
ولو وقفها على آله ففيهم وجهان: 
أحدهما : أنهم أهل بيته. 
والثاني: أنهم من دان بدينه. 
فصل: 
ولو وقفها على أقرب الناس به فهم المولودون» يقدم الأقرب منهم فالأقرب» 
يستوي فيه الذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث» ثم الوالدون» يستوي فيهم 
الآباء والأمهات ثم يستوي بعدهم الأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات. وفي 
تقديم الإخوة على الجد قولان: 
أحدهما : يقدمون. 
والثاني: يستوون ثم يقدم الإخوة على الأعمام» ويسوي بين الأخوال والأعمام» 
فصل: 
وإن وقفها على مواليه فإن ذكر مولى من أعلى فهي له دون من سفل» وإن ذكر مولى 
من أسفل فهى له دون من علاء وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه حكاهما أبو سعيد 
الإصطخري: 
أحدهما : يكون لمن علا وهو المعتق لأنه المنعم. 
والثاني: يكون لمن سفل وعلا لاشتراكهما في اسم المولى. 
والثالث: أن الوقف باطل لامتياز الفريقين واستواء الأمرين. 
فصل: 
ولو وقفها على عياله فهم من في نفقته وإن كان فيهم والد وولد». ولو وقفها على 
حاشية فهم من في نفقة سوى الوالد والولد»ء ولو وقفها على حاشيته فهم المتصلون 
مسألة7): 
قَالَ الشَّافِيِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَالتَّسُويّة بَيْنَ أَهْل الهِنَّى وَالحَاجَوًا . 
00( أخرجه الحاكم (2048/7.» والطبراني في «الكبير» »)751١/5(‏ والطبري في تفسيره ))80/1١(‏ 


والبيهقي في «دلائل النبوة» (518/7). 
(؟) انظر الأم .)١19/(‏ 


كتاب العطايا والصدقات والحيس والسائية يبب 9398 


أن يخص به الفقراء دون الأغنياء وله أن يخص به الأغنياء دون الفقراءء ولو قال وقفت 
داري على الفقراء من بني تميم دفع من عليها إلى كل من ادعى الفقر منهم فإن جهلت 
حاله ما لم يعلم غناء ولا يكلف البينة على فقره؛ لأن الأصل في الناس العدم» ولو وقفها 
على الأغنياء منهم لم يدفع إلى من ادعى الغنى منهم عند الجهل بحاله إلا ببيئة يشهد له 
بالغنى لآنه يدعي حدوث ما لم يعلم. 
ا 
فلو وقفها على من استغنى منهم لم يستحقها إلا من كان فقيراً» ثم استغنى فأما من 
لم يزل غنيا فلا حق له فيها؛ لأن الاستغناء يقتضي حدوث الغنى» ولا يدفع إلى من ادعى 
ذلك إلا ببيئة ولو وقفها على من افتقر لم يستحقها إلا من كان غنياً ثم افتقرء ولا يدفع 
إلى من ادعى ذلك إلا ببينة لأنه يدعي فقراً بعد غنى. 
فصل: 
فلو وقفها على فقر أهله فكان منهم صبي فقير له أب غني أو امرأة فقيرة لها زوج 
غني أو رجل فقير له ابن غني» فكل هؤلاء من فقراء المستحقين لها وكذلك لو كان فيهم 
من لا مال له وهو يشتغل بعمل يديه كان من فقراء الوقف. وإن لم يكونوا من فقراء 
الزكاة» ألا ترى أنهم يكفرون بالصيام تكفيرهم الفقراء. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمِنْ إِخْرَاجٍ مَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا بِصِمَةٍ وَردَهُ إلَيْهَا بصِمَةا. 

أحدهما: أن يخرج من أخرج منها ويدخل من أدخله فيها بصفة فيشترطها وإذا 
شرطه فيه محمول كقوله: وقفتها على أغنياء بني تميم» فمن استغنى من الفقراء أدخل فيه 
بعد أن كان خارجاً منه ومن افتقر من الأغنياء خرج منها بعد أن كان داخلاً فيها. 

والثاني: أن يخرج من أخرج منها باختياره ويدخل من أدخل فيها باختياره كأنه قال 
قد وقفت داري هذه على من شئت على أن أدخل في الوقف من أشاءء وأخرج منه من 
أشاء ففيه وجهان: 
موصوف ولا معين فإذا قيل : لا يجوز كان الوقف باطلاً إلا أن يجعل آخره على الفقراء» 


)00( انظر الأم (7/ .)١١9‏ 


“م لهسيل كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
فيكون على القولين» وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمى فيه عند عقد الوقف قوماًء ثم 
له يدخل من شاء ويخرج من شاء وإذا فعل ذلك مرة واحدة فهل له الزيادة عليها أم لا؟ 
على وجهين : 
أحدهما : ليس له؛ لأنه قد فعل ما شاء» وله شرطه وقد استقر. 
والثاني: له أن يفعل ذلك مراراً ما عاش وبقي لعموم الشرطء فإذا مات فقد تعين» 
على من فيه عند موته من أدخل فيه فقد استقر دخوله فلا يجوز أن يخرج منه ومن أخرج 
منه فقد استقر خروجه ولا يجوز أن يدخل فيه. 
فصل: 
ولو قال وقفتها على الأرامل فهم النساء اللاتي لا أزواج لهن» وفي اعتبار فقرهن 
ما ذكرناه في اليتامى إن خص أرامل قبيلة لم يراعى فقرهن» وإن عم وأطلق ففيه وجهان» 
وهل يدخل فيهم الرجل الذين لا أزواج لهم؟ على وجهين: 
أحدهما: لا يدخلونء اعتباراً بالعرف في الاسم . 
والثاني: يدخلون اعتباراً بحقيقة اللغة» وصريح اللسان وأن الأرامل الذي لا زوج 
لمن الركالروالشاء فال القع 0 
كل اكرافل قة فمنت شاعقها” .قي لفاح كيده ا ازكن اتذكر 
فصل: 
ومن وقفها على الغلمان فهم من لم يبلغ من الذكورء ولو وقفها على الجواري فهم 
من لم يبلغ من الإناث» ولو وقفها على الفتيان فهم من قد بلغ إلى ثلاثين سنة» وكذا لو 
وقنها على الثيناب فهم كالفتيات ما رين الباوع اوالعلاتيع ولو وفتها على الكهوك نهم من 
له من بين الثلاثين والأربعين» وقد قيل: في تأويل قوله تعالى: #وَكهلا وَمِنَ الصَبجرت» 
[آل عِمرّان: 17] أنه كان ابن ثلاثين سنة» ولو وقفها فهم من تجاوز الأربعين. 
فصل: 
ولو وقفها على جيرانه فقد اختلف الناس في الجيران» فقال بعضهم: من ليس بينك 
وبينهم درب يعلق وقال اخرون: من صلى معك في مسجدك ودخل معك إلى حمامك» 
وقال آخرون: من كان بينك وبينه أربعون داراً» ومذهب الشافعي أنهم من نسبوا إلى 
سكنى محلتك» وسواء من كان منهم مالكاً أو مستأجراً ويسوى بين أغنيائهم وفقرائهم 
وجهاً واحداً ما لم يميز لأنه ليس من الشيوع تخصيص الجواز بالفقر. 


200( البيت من البسيط». وهو لجرير في لسان العرب 75917/١١(‏ - رمل)» ومقاييس اللغة ١؟/‏ :)2 
ومجمل اللغة (؟5/ 477)» وكتاب العين (77/4)» وأساس البلاغة (رمل)» وتاج العروس (رمل). 


كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة عرف 


فصل: 
ولو وقفها على قراء القرآن أعطى من قراءة كله» وإن لم يكن حافظاً ولا يعطى من 
قرأ بعضه إلا أن يقول: من قرأ قرآناً فيعطى منه من قرأ ولو بعض آية» وهو قدر ما يمنع 
من الجنب ولو وقفه على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه. 
فصل: 
ولو وقفها على العلماء فهم علماء الدين لأنهم في العرف العلماء على الإطلاق 
دون القراء وأصحاب الحديثء لأن العلم ما تصرف من معانيه لا ما كان محفوظ 
التلاوة. 


فصل: 
ولو وقفها في سبيل الله فهم الغزاة» ولو وقفها في سبيل الثواب فهم القرابات 
فقيرهم وغنيهم قال النبي كَل: «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» ولو وقفها في 
الحج. 
فصل: 
فلو وقفها على أنه إن احتاج إليها باعها أو رجع فيها أو أخذ غلتها فهو وقف 
باطل. وأخا ماك الشتول ل" بقوله كة: «المسلمون على شروطهم» فكان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقف وكتب هذا ما وقفه علي بن أبي طالب وقف عين أي ابتغاء 
ثواب الله وليدفع الله بها عن وجهه حر جهنم على أنه متى احتاج الحسن أو الحسين إلى 
بيعها بدين أو نيابة فلهما بيع ما رأياه منهاء فاحتاج الحسن إلى بيعها لدين ثم ذكر قوله: 
«اليدفع الله بها عن وجهه حر جهنم» فامتنع والدلالة على بطلان الوقف قوله وَكْة: (احبس 
الأصل وسبل الثمرة» ولأن الشروط المنافية للعقود مبطلة لها إذا اقترنت بها كالشروط 
المبطلة كسائر العقودء ولأنه لم يؤيد الوقف ولا حرمه فلم يصح كالقدر إلى وقت بل هذا 
أفسد لأنه بموته أجهل» فأما علي رضي الله عنه إن صح ما ذكر فيه فمحمول على بيع ما 
رأياه من غلته لا من أصله وحكى ابن سريج في هذا الوقف وجها آخر أن الشرط باطل 
والوقف جائز وليس له بيعه أبداً . 
فصل: 
فإذا وقفها على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف» ولعمرو منها الثلث كانت 
بينهما على خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها 
ولعمرو خمسيها ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها ولم يقل في أصل الوقف إنها 
عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى له وكان السدس الفاضل إذا صح الوقف فيه للفقراء 


هببسب كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 


والمساكين ولا يرجع عليهماء ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قسمت بينهما 
على أربعة أسهم فيكون لزيد منها ثلاثة أسهم. ولعمرو سهم فلو وقفها على زيد ثم على 
عمرو ثم على بكر ثم على الفقراء والمساكين يقسم بينهم على شرطه فكانت لزيد فإذا 
مات فلعمرو فإذا مات فلبكر فإذا مات فللفقراء فإذا مات عمرو قبل زيد ثم مات زيد فلا 
حق فيهما لبكر وكانت للفقراء والمساكين» لذن كرا رتب بعد عمرو» وتتعل اكات 
لعمروء وعمرو بموته قبل زيد لم يستحق فيه شيكاً فلم يجز أن يملك بكر عنه شيئاً . 
فصل: 

الولاية على الوقف مستحقة فإن شرطها الواقف في وقفها كانت لمن شرطها له 
دوا تبرطيا اله أن لقيو وإن امل المع متها يه :كلانه رست اكرتاها د قبل 

أحدها: أنها للواقف استصحاباً بما كان عليه من استحقاقها على ملكه واستشهاداً 
نولا عق 

والثاني: للموقف عليه إلحاقاً بملك المنافع وتغليباً لحكم الأخص. 

والثالث: أنها للحاكم وله ردها إلى من شاء لعموم ولايته ولزوم نظره» فعلى هذا لو 
أن الواقف جعلها للأفضل والأفضل من بينه كانت لأفضلهم» فلو استقرت له فحدث فيهم 
من هو أفضل لم ينتقل وإنما يراعي الأفضل فيهم عند استحقاق الولاية إلا أن يتغير حال 
الفاضل فيصير مفضولاً فتنتقل الولاية إلى من هو أفضل منه» فلو جعلها للأفضل من ولده 
فهل يراعي الأفضل من البنين والبنات أم يراعي الأفضل من البنين دون البنات؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يراعي أفضل الفريقين» لأن كلهم ولد. 

والثاني: يراعي أفضل البنين دون البنات لأن الذكور أفضل من الإناث ولو جعلها 
لا بنين من أفاضل ولده فلم يكن فيهم من ينطلق عليه هذه الصفة إلا واحداً لم يقتصر على 
بط اعسوم الحاكم إليه أميناً من غيره ولدهء لأن الواقف لم يرض بأمانة واحدة ولو 
لم يكن منهم مستحق لها اختار الحاكم أمينين يكونا والبين وهكذا لو كان منهم فاضلان 
فلم يقبلا الولاية اختار للولاية غيرهما فإن طلبا الولاية بعد ردها لهما فإن لم يكونا من 
أهل الوقف بطلت ولا يتهما بالرد ولم يعد إليهما بالطلب كالوصية» وإن كانا من أهله 
فعلى وجهين من اختلافهم لو لم يكن في الولاية شرط هل يكون الموقف عليه بالولاية 
أحق. 

أحدهما : قد بطلت ولايتهما إذا قيل إنها مع عدم الشرط بغيرهما 

والثاني: هما أحق بها إذا قيل لو لم يكن شرط أنها لهما. 

فصل: 
فإذا اختلف أرباب الوقف في شرطه وتنازعوا في ترتيب أو تفاضل ولا بينة لبعضهم 


كتاب العطايا والصدقات والحيس والسائية _ ب لة 
على بعض اث شتركوا جميعاً فيه بالسوية من غير ترتيب ولا تفاضل وإن طلب بعضهم أيمان 
بعض لزمت» فلو كان الواقف حياً كان قوله فيه مقبولاً ولا يمين عليه ولو مات وكان 
وارثه باقياً كان قول وارثه فيه مقبولاً» فلو لم يكن واقف ولا وارث» وكان وال عليه نظر 
في ولايته فإن كانت من قبل حاكم لم يرجع إلى قوله في شركاء الوقف. وإن كان من قبل 
الواقف رجع إلى قوله في شروطه عند اختلاف أهلهء فلو اختلف الوالي عليه والوارث 
فأيهما أحق بالرجوع إلى قوله على وجهين: 

أحدهما: الوارث لأنه يقوم مقام الواقف. 

والثاني: الوالي لآنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلا وكان أكبر 
من أجرة مثله صح» وكان له ما سمى من أجل العلة والله أعلم. ' 


مسألة 20 
قَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمِنْهَا ني الحَيَّاةٍ الهبّات وَالصَّدََات غَيْرٌ المُحَرّمَاتِ وَلَهُ 


ِبْطالُ ذدَلِكَ ال يفبضها المُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ وَالمَؤْمُوبُ لَهُ فَإنْ قَبَضَهَا أَْ مَنْ يَقُومُ مَقَام 

قال في الحاوي: وقد مضى الكلام في الأوقاف وسنذكر أحكام الهبات وهي من 
العطايا الجائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «إوَتَمَاوَنوا عَلَ ألْبرٍ لتقو 4 
[المتائدة: ]١‏ والهبة برء وقال: #إوَءَانَّ الْمَالَ عَلَ حْبَّي»# [البَقَرّة: 107] الآية يعني به الهبة 
والصدقة وروى أبو هريرة أن النبي كَةِ قال: «لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى 
كراع لأجبت)”") وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «تهادوا تحابوا)»”' وروي 
عن النبي كلِةِ أنه قال: «إننا نقبل الهدية ونكافىء عليها)”*؟ وأجمع المسلمون على 
إباحتهاء وقيل: إن الهدية مشتقة من الهدايةء لأنه اهتدى بها إلى الخير والتآلف. 

فصل: 

وإذا تقرر إباحة الهبة بما ذكرنا فتكون بخمسة أشياء بموهوب وواهب وموهوب له 
وعقد وقبض . 

وأما الشيء الموهوب فهو كل شيء صح بيعه جازت هبته» وذلك ما اجتمعت عليه 
أريغة أوضاك: أن يكون نملركا وإن كان غير محلوك وإن كاغير معلرك عو رفت أو :طلق 
لم يجز وأن يكون معلوماً عليه أربعة أوصاف أن يكون مملوكاً وإن كان غير مملوكاً من 
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دل كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
وقف أو طلق لم يجز وأن يكون معلوماً فإن كان مجهولاً لم يجزء وأن يكون حاضراًء 
فإن كان غاتباً لم يجز لا يمنع من نقل ملكه مانع» فإن منع منه مانع كالمرهون وأم الولد 
لم يجز فهذا حكم الموهوب» ولا فرق بين المحوز والمشاع سواء كان مما ينقسم ولا 
ينقسم . 

وقال أبو حنيفة: هبة المشاع الذي لا ينقسم جائزة والمشاع الذي ينقسم باطلة 
ودليلنا قوله تعالى : «#إقإن طِبْنَ لك عن شَىَءِ يِنْهُ كسا فَعلُوهُ عَيتنًا ميا [اليسّاء: 4] ولأن كل ما 
جاز بيعه جازت هبته كالمحوز. 

فصل: 

وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف,» فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجزء 
وإن كان مالكأ عنه جائز التصرف كالسفيه والمولى عليه لم يجزء وإن كان محجوراً عليه 
بالفلس فعلى قولين. 

فصل: 

وأما الموهوب له فهو من صح أن يحكم له بالملك أن يكون موهوباً له من صغير 
وكبير ومجنون ورشيد فأما من لا د يصح أن يحكم له بالملك كالحمل والبهيمة ولا يصح أن 
يكون موهوباً لهء فأما العبد ففي صحة كونه موهوباً قولان من اختلاف قوليه هل يملك إذا 
ملك أم لا؟ ْ 

فأما العقد فهو بدل من الواهب» وقبول من الموهوب له أو من يقوم ذ فيه من ولي 
ووكيل» فإذا قال الواهب قد وهبت فتمامه أن يقول: الموهوب على الفور: قد قبلت» 
فإذا لم يقبل لم يتم العقد» وقال الحسن البصري: القبول غير معتبر في عقد الهبة كالعتق» 
وهو قول شذ به عن الجماعة. وخالف به الكافة إلا أن يريد به الهدايا فللهدية في القبول 
حكم يخالف قبول الهبات نحن نذكره من بعد. 

والفل على أن عفد الهية ادك :تن لمجزق لاني قل افو الل عافن الي 
فمات النجاشي قبل وصول المسك إليه فعاد المسك إليه فقسمه بين نسائه ولو صار 
المسك للنجاشي لما استحل ذلك ولأوصله إلى وارثه» ولأنه تمليك تام ينتقل عن حي 
فافتقر إلى قبول كالبيع» وفارق العتق من حيث إن المعتق لو ورد العتق لم يبطل 
والموهوب له لو ورد الهبة بطلت فلذلك ما افتقرت الهبة إلى قبول ولم يفتقر العتق إلى 
قبول» فعلى هذا لو قال: قد وهبت لك عبدي هذا إن شعت فقال: قد شئت» لم يكن 
قبولاً حتى يقول: قد قبلت. فيصح العقد وإن كان معلقاً بمشيئته» لأنها إنما تكون هبة له 
إن شاءهاء ولو قال الموهوب له: قد قبلته إن شئت» لم يصحء لأن قبول الهبة إنما يكون 
إلى مشيئة القابل دون الباذل فلو ابتدأ الموهوب له فقال: هب لي عبدك إن شكت فقال: 


كتاب العطايا والصدقات والحيس والسافة ب ةا 
قد شئت لم يكن ذلك بدلاً حتى يقول قد وهبت فلو قال: قد وهبت إن شئت لم يجز لأن 
بذل الهبة إنما يكون إلى مشيئة الواهب دون الموهوب له. 
فصل: 

وأما القبض فهو من تمام الهبة لا تملك إلا به وهو قول أهل العراق . وقال مالك 
وداود: الهبة تتم بالعقد ويؤخذ الواهب جبراً بالقبض استدلالاً بقوله تعالى: ووأ بالمقود» 
[المائدة: اويا روك ابن عباس عن احج 1 ال تال :ا« امئاد في ريق بالكليا رفيا 
يعود في قيئه)”٠‏ ' قالوا : ولآنها عطية فوجب أن لا ته تفتقر إلى قبض كالوصية. 

ودليلنا أن النبي كَلِ حين أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكاً قال لأم سلمة إن 
النجاشي قد مات وسيرد علي فأعطيك فلما رد عليه أعطى كل واحدة من نسائه أوقية ودفع 
باقيه إلى أم سلمة فلولا أنه بالقبض يملك لما استجاز رسول الله يَلِِ أن يتملكه ويتصرف 
فيه» وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أباها نحلها جداد عشرين وسقاً 
من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أحب 
الناس غتى نعدي لأنت وإن أعن النان فقرا يعدى لأنتء وإنى قن تحلتك جداد عشرين 
وكنقا ام مالي ووقديف لواكدت حرزيدة وإتماتهر البوع ساك الؤازات وإننا هو أخبراك 
وأختاك. قالت: هذا أخواي فمن أختاي؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة فإني أظنها جارية 
فالتا لكات ما زبيق كذا وكدالرددنه ذلك عن اقول على انزالية لا نش إلا بالفيض ”1 
وروي أن عبر رقي لمشي نالا مالي لراك تتطارة: لا لحل بالا ما جاه المشحول ". 
ولا مخالف لهما في الصحابة ولأنه عقد إرفاق ب يفتقر إلى القبول فوجب أن يفتقر إلى 
القبض كالقرص ولأنه عقد لا يلزم الوارث إلا بالقبض» فوجب أن لا يلزم الموروث إلا 
بالقبض كالرهن طردا والبيع عكسا. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: لأأَرفُا بِالْعُقُودِ» [المائدة: ]١‏ فهو أن المراد به لازم 
العقود ولزوم الهبة ركوب بالقبض لا بالعقد وقوله كك : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه؛ محمول على ما بعد القبض . 

وأما قياسهم على الوصية فالمعنى في الوصية أنها لما لزمت الوارث لزمت 
الموروثء والهبة قبل القبض لما لم تلزم الوارث لم تلزم الموروث. 

فصل: 

فإذا ثبت أن القبض شرط في لزوم الهبة فهو مختلف بحسب اختلاف المقبوضات 

-)١(‏ تقدم تخريجه. 
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مدلل كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائية 
فكل ما كان قبضاً في البيع كان قبضاً في الهبة إلا أن في البيع لو قبض ما دفع ثمنه بغير 
إذن بائعه صح في الهبة لو قبضها بغير إذن بائعه صح في الهبة لو قبضها بغير إذن الواهب 
لم تصح والفرق بينهما أن الرضى غير معتبر في قبض البيع فصح وإن كان بغير إذنه 
والرضى معتبر في قبض البيع فصح وإن كان بغير إذنه والرضى معتبر في قبض البيع فصح 
وإن كان بغير إذنه والرضى معتبر في قبض الهبة فلم يصح إلا بإذنه فلو كان الشيء 
الموهوب في يد الموهوب له فلا بد أن يمضي عليه بعد عقد الهبة زمان القبض» وهل 
يحتاج أن يأذن له فيه أم 5 قال السام نميف البية بالسهان رمغي ونان لتقل راب 
يفتقر إلى إذن بالقبض» وقال في الرهن إذا كان في يد المرتهن أنه لا بد أن يأذن له في 
القبض فكان أكثر أصحابنا ينقلون جواب كل من المسألتين إلى الأخرى ويخرجونها على 
قولين : 

أحدهما: لا يحتاج فيهما إلى إذن بالقبض على ما نص عليه في الهبة» ويكون العقد 
فيهما إذنا بقبضهما. 

والثاني: لا بد فيهما من الإذن بالقبض على ما نص عليه في الرهن» وقال بعض 
أصحابنا ليس ذلك على قولين بل الجواب على ظاهره في الموضعين يحتاج في الرهن إلى 
إذن بالقبض ولا يحتاج في الهبة إلى إذن بالقبض والفرق بينهما أن الهبة تزيل الملك فقوي 
أمرها فلم تحتج في الهبة إذن بالقبض والرهن أضعف منها لأنه لا يزيل الملك وافتقر إلى 
إذن بالقبض . 

فصل: 

وليس من شرط القبض أن يكون على الفور بل إن كان على التراضي ولو بعد طويل 
الزمان جازء فإذا قبض الهبة ففيما استقر به ملكها قولان: 

أحدهما: أن القبض هو الملك فعلى هذا لو حدث من الشيء الموهوب نماء كثمرة 
نخل ونتاج وماشية فهو للواهب دون الموهوب. 

والثاني: أن القبض يدل على ما تقدم الملك بالعقد فعلى هذا يكون ما حدث من 
النماء ملكأ للموهوب له دون الواهب فإن كان الواهب قد استهلكه قبل تسليم الأصل لم 
يضمنه ويكون استهلاكه رجوعاً فيه أنه لو كان هبة ولو استهلكه وقد حدث بعد تسليم 
الأصل ضمنه. 

فصل: 

فأما الهدايا فهي مخالفة للهبات في حكمها لأن في الهبة عقداً بالقول يفتقر إلى بدل 
وقبول وليس في الهبة عقد يفتقر إلى بدل وقبول بل إذا دفعها المهدي إلى المهدى إليهء 
فقبلها منه بالرضى والعقد فقد ملكهاء وهكذا لو أرسلها المهدي مع رسوله جاز للمهدي 


كتاب العطايا والصدقات والحيس والساية ب 88 
إليه إذا وقع في نفسه صدق الرسول أن يقبلها فإذا أخذها من الرسول أو أذن لغلامه في 
أخذها من الرسول أو قال للرسول ضعها موضعها استقر ملك المهدي إليه الهبة فلو قال 
المرسل لم أنفذها ارا ل 0 وديعة فالقول قوله مع يمينه وهي باقية 
على ملكه. والهدايا تختص بالمأكولات وما أشبهها والهبات فيما زاد عليهاء والعرف في 
ذلك قوي شاهد وأظهر دليل» فإن كانت الهدية في طرف فإن كان الطرف مما لم تجريه 
العادة مثل قواصر التمر والفواكه وقوارير ماء الورد والأزهار إذا كانت سقفا فهي مملوكة 
مع الهدية لأن العرف لم يجز باسترجاعهاء وإن كانت الظروف كالطيافير المدهونة 
والفضار والزجاج المحكم وما شاكله مما جرى العرف باسترجاعه فهو غير مملوك مع 
الهدية وللمهدي بعد إرسال الهدية أن يسترجعها ما لم تصل إلى المهدي إليه فإن النبي كَيلٍ 
رجعت إليه هديته إلى النجاشي قبل وصولها إليه فملكها . 


مسألة0": 


قَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَيَقْيِضٌ لِلطَفْل أَبُوهُ تَحَلَ أَبُو بَكْرٍ عَايْشَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا جدَاءَ عِشْرِينَ وَسْقاً كلما مَرِضَ كَالَ: وَوِدْث نك كُنْتٍ قَبَضِهِ وَمُوَ الوم مَال 


الوَارِثِ. وَمِنْهَا بَعْدَ الوَكَاةٍ الوَصَايًا وَلَهُ بْطَانُها مَا لَمْ يَمْثْ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح تجوز الهبة لكل من صح منه الملك من طفل أو 
مجنون أو سفيه إلا أن السفيه يصح أن يقبل الهدية؛ والطفل والمجنون لا يصح منهما 
قبول الهدية» لأن لقول السفيه حكماً وليس لقول الطفل والمجنون حكم وإذا كان هكذا 
فالقابل للطفل والمجنون وليهما من أب أو وصي أو أمين حاكم وهو القابض لهما بعد 
القبول وأما السفيه فهو العائل ووليه هو القابض فإن قبضها السفيه تمت الهبة أيضاء ولو 
قبضها الطفل والمجنون لم تتم الهبة والفرق بينهما ظاهر فإن كان الواهب للطفل أبوه فهل 
يحتاج في عقد الهبة إلى لفظ بالبدل والقبول أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يحتاج إليه بل ينوبه» لأنه يكون مخاطب نفسه. 

والثانى: لا يريد من عقد بالقبول فيبذل من نفسه لابنه بنفسه فيكون فى البذل 
والإقباض نائباً عن نفسه وفي القبول والقبض نائباً عن ابنه فأما أمين الحاكم فلا يصح 
ذلك منه إلا أن يقبله منه قابل ويقبضه منه قابض» وكذلك وصى الأب وهما معا بخلاف 
الأ كها بجا لماه فين عه ونرراةة ْ 


فصل: 
قال الشافعي رحمه الله: ومنها بعد الوفاة الوصايا وله إبطالها ما لم يثبت وهذا 
صحيح لأن الشافعي قسم العطايا ثلاثة أقسام في الحياة منها قسمان: الوقف والهبة» 
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6 ململ ا كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 


وبعد الموت قسم وهو الوصايا وقد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتاباً لاقتضى التسليم لها 
وهي مخالفة للهبات من أربعة أوجه وإن جاز بيعها في سائر الأحكام. 

أحدهما : أن الهبة عطية ناجزة» والوصية عطية متراضية بعد الموت. 

والثاني: جواز الوصية بالمجهول وما لم يملك وبطلان الهبة بذلك. 

والثالث: جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل وقبطر وبطلان الهبة 
كذلك. 

والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة. 

وخامس مختلف فيه: وهو المكافأة لا تستحق في الوصية وفي استحقاقها في الهبة 
قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل. 


باب العمرى والرقبى 
مسألة7"): 


لَّ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ م الله : «َخْبَرَنَا سُفَْانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ عَنْ طَاوْس عَنْ حجر 
المَدْرِيٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ عَنْ رَسُول لله يك نَهُ جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ وَمِنْ حَدِيثِ جاير 
ا قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ١لا‏ تُُورُو وََا تُرقِبُوا كَمَنْ أَغْمَرٌ شَبْعاً أو 
أرقبَه قَبَهُ َهُوَ سيل الجِيرَاثِ. كَالَ الشَّافِيِيُ رَحَْمَهُ الله «وَهُوَ كَوْلُ ديد بْنِ نَابتٍ ادا ان 


م« 
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0 الور وَضِيَ الله َنْهُمْ وب أقُولُ. نا 
المُرَّنِنُ رَحَمَهُ الله" من قَوْلٍ الشَّافِعِيَ عِنْدِي ذ فى الشمرى أن يَقُولَ الرّجُلَ كَدْ دلت 
آي عو لَك خترك أذ حيائك أذ جعلتها لَك شري أذ رب وَيَْقعها | لَيْهِ نَهِيَ مِلْكُ 


قال في الحاوي: اعلم أن العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية ورد الشرع 
فيهما بأمر ونهي» اختلف الفقهاء لأجلهما وفي الذي أريد بهماء أما العمرى» فهو أن 
يقول: جعلت داري هذه لك عمرى أو يقول: قد جعلتها لك عمرك أو مدة حياتك» 
فتكوة لداهرة حاة وعمر فإذا مات عت إلا امسر إن كاناشيا أن إلى ؤارثة إن كان 
ميثاً موي عمرى لسلكة إياها هده عجره وحاتهه وإذاعاف رحعة إلى المجمر ومقه قوله 
ا 7 0 وَأسْتَحْمَكرٌ فب [هُود: ]1١‏ يعني أسكنكم فيها مدة أعماركم 
فصرتم عما 

وأما ا قد جعلت داري هذه لك رقبى» يعني: إنك ترقبني 
ارفك وزو نيت قل ويه إلى زنك فيلك واللداو لاقع سين رف نين مرافة كل 
واحد منهما لصاحبه» وكان الناس في الجاهلية على ما وصفنا في العمرى والرقبى إلى أن 
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كتاب العطايا والصدقات والجيس والسائية ببس !ا 
جاء ما رواه الشافعى بإسناده فى أول الكتاب فاختلف الفقهاء فى الرقبى والعمرى. فذهب 
ذازة وهل الظاهر» وطاكئة من أضجان الحديف إلى بطلاتها استدلالا يغهوم النهن: 
وذهب الشافعى ومالك وأبو حنيفة وصاحباه: إلى جوازها على ما سنذكره استدلالا برواية 
قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي كل قال: «العمرى جائزة»20 . 

وروى الشافعي عن عبد الوهاب عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
جابر عن عبد الله قال: قال رسول الله يكةِ: «العمرى لمن وهب”" فأما قوله: «لا تعمروا 
ولا ترقبوا»”" فقد اختلف أصحابنا إلى ماذا يوجه النهي على وجهين: 

أحدهما: أنه يوجه إلى الحكمء وهذا أظهر الوجهين فيه» لأنه قال: «فمن أعمر 
شيكاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث». 

والثاني: أنه يوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ على ما سنشرحه من بعد. 

فصل: 

فإذا صح في الجملة جواز العمرى فقد اختلفوا هل يتوجه التمليك فيها إلى الرقبة أم 
المنفعة؟ على ثلاث مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعى وأبى يوسف: التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة 
كالهبات. ْ 1 

والثاني: وهو قول مالك: أن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة. 

والثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي 
العفرى توه إلى المفعة» - 1 ْ 

والدليل على أنه تمليك بهنما فعا الرقبة ما زواه الشافعى. عن مالك.عن ابن شهات 
عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله كَكةِ قال: «أيما دعل أعجدر مر لشو لعقنه فإنه 
للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها”؟؟ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وما 
رواه الشافعي في صدر الباب عن زيد بن ثابت أن النبي كَل «جعل العمرى للوارث» ولأن 
لفظ العمرى والرقبى في قولهم قد جعلت داري هذه لك عمرى أو رقبى متوجه إلى الرقبى 
لوقوع الإشارة إليهاء وتعلق الحكم بها فوجب أن يتوجه التمليك إليها . 


2149( وأبو داود (755). والترمذي‎ »)١557/85(ملسمو‎ ,:)١5577(0يراخبلاهجرخأ‎ )١( 
.)779/15( والنسائى (7894/ا”). وأحمد‎ »©2*0١ 

(1) أخرجه مسلم (75/ »)١1175‏ وأبو داود (7090)» والنسائي (7/41: 0707/47), وأحمد (1/ 007 
والبيهقى فى «الكبرى» (؟5/ا91١١).‏ 

إفرة اخترجة الشافعي في «الأم) (4/ 14)» وأبو داود (70507)»: والنسائي (١7/ا),‏ والحميدي 
(32520).» والبيهقى في «الكبرى» .)١١9/41/(‏ 

(1) أخرجه مسلم .)١176(‏ وأبو داود (7057» 8004)» والترمذي (100): والنسائي (70/47), 
وأحمد (7/ 20799 والبيهقي في «الكبرى» »)١١97٠(‏ وفي امعرفة السنن» (71/80). 


لله كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
فصل: 

فإذا صح ما ذكرنا أن العمرى والرقبى يملك بهما الرقبى فسنشرح المذهب فيها 
ونبدأ بالعمرى منهما وللمعمر في العمرى ثلاثة أحوال: ا 

أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك. 

والثاني: أن يقول: قد جعلتها لك عمرى. 

والثالث: أن يقول: قد جعلتها لك عمري أنا. 

فأما الحال الأول وهو أن يقول: قد جعلتها لك عمرك أو حياتك فلا يخلو في ذلك 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك» أو لورثتك بعدك». فهذه 
عطية جائزة وتمليك صحيح قد ملكها المعمر ملكاً تاماً ثم صارت لورثته من بعده هبة 
ناجزة وملكا صحيحا وتمامها بعد عقد العمرى بالقبض الذي به تتم الهبات» وليس 
للمعطى بعد الإقباض الرجوع فيها وإن كان قبله مخيرا. 

والثانى: أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك على أنك إذا مت عادت إلى أن كنت 
عا أو إلى :وو :إن كنك مقا تيك عه برتمليك فاسنه لآن ننليك الأعيانا لا سيد 
أن يتقدر بمدة ولا يجوز أن يجعل على التأبيد لما كان الشرط يقتضي أن يكون فاسداً ثم 
هي على ملك المعطي سواء أقبض أو لم يقبض» وله استرجاعها وإن تصرف فيها 
المعطي» أو لا يرجع عليه بأجرها مدة تصرفه فيها لأنه قد أباحه إياها. 

والثالث: أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك ولا يشترط أن يرجع إليه بعد موته 
كما ذكرنا في القسم الثاني ولأن يكون له ولورثته كما ذكرنا في القسم الأول ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم رواه الزعفراني عنه أنه عطية باطلة لتقديرها بمدة 
الحياة ولآن جابر روى أن النبي كَل قال: «أيما رجل أعمر له ولعقبه» فإنها للذي يعطاها 
لا يرجع إلى الذي أعلاه ا لالد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فجعل صحيح العطية 
بأن يجعله له ولعقبه» فإذا لم يجعلها لعقبه لم يصح. ولأنه تمليك عين قدر بمدة فوجب 
أن يكون ناطلا كما لو قال: بعتك داري هذه عمرك. ولأنها عمري مقدرة فوجب أن 
تكون باطلة كما لو قال: قد أعمرتكها سنة» ولأنه إذا جعلها له مدة عمره فقد يحتمل أن 
يريد الرجوع إليه بعد موته فيبطل» ويحتمل أن يريد أن يورث عنه فيصحء» فلم يجز أن 
يحمل على الصحة مع الاحتمال الفاسد. 

والثاني: وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأكثر القديم أنها عطية جائزة وتمليك 
صحيح يكون للمعطي في حياته ثم لورثته بعد وفاته بقوله َلْةِ: ١لا‏ تعمروا ولا ترقبوا فمن 
أعمز شيا أو آرقبه فهو شييل الميرانة» ولزوايةزيذ أن الب كله جعل العمرئ للواريةة 
ولما روي أن رجلاً من الأنصار أعمر أمه عدا قاها وفيت نازعه الورثة فيه فقضى 
النبي يله به ميراثاً فقال الرجل يا رسول الله إنما جعلته لها عمرها فقال عليه السلام: 
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كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائية 
«فذلك أبعد لك"١2‏ ولأن الأملاك المستقرة إنما يتقدر زمانها بحياة المالك» ثم تنتقل بعد 
موته إلى ورثة المالك فلم يكن ما جعله له من الملك مدة حياته منافياً لحكم الأملاك وإذا 
لم تنافيه اقتضى أن يصح وإذا صح اقتضى أن يكون موروثاً فأما البيع إذا قال: بعتكها مدة 
حياتك فهو باطل . 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : وهو فرق ابن سريج على هذا الشرط يقتضي فسخاً منتظراًء والبيع إذا كان 
فيه فسخ منتظر بطل» والهبة» إذا كان فيها فسخ منتظر لم تبطل كهبة الأب» فلذلك بطل 
البيع بهذا الشرط ولم يبطل العمرى بهذا الشرط. 

والثاني: وهو فرق أبي إسحاق المروزي أن شروط البيع تقابل جزاء من الثمن فإذا 
بطلت سقط ما قابلها منه فأقضى إلى جهالة الثمن فلذلك بطل البيع بهذا الشرط وليس في 
العمرى ثمن يقضي هذا الشرط إلى جهالته فلذلك صحت مع الشروط. 

فأما رواية جابر أنه أعمر عمرى له ولعقبه مع باقي الروايات المطلقة التي هي على 
العموم إذ ليس تتنافى في ذلك فإذا قلنا بقوله في القديم أن التمليك للرقبة لا يصح فإن 
الميراث فيها لا يستحق فقد اختلف أصحابنا على هذا القول هل يملك المعمر المعطي 
الانتفاع بها مدة حياته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى على بن أبي هريرة أنه قد ملك الانتفاع بها مدة حياته وهذا 
مذهب مالك. 

والثاني: وهو الصحيح أنه لا يملك الانتفاع بهاء لأن التمليك متوجه إلى الرقبة بما 
ذكرناه وإذا بطل لم يجز أن ينتقل إلى ملك المنفعة كالبيع الفاسد» فعلى هذا الوجه لو 
تصدق فيها المعطي وانتفع لم يكن عليه أجرة» لأنها مباحة له ولآن كل ما لا يضمن 
بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسدء ولكن لو تلفت فى يده فإن كان تلفها من غير 
فعلي لم يضمن لما ذكرنا وإن كان تلفها بفعله ضمنها؛ لأنه عدوان» وهو غير مالك لها 
فهذا حكم قوله: «قد جعلتها لك مدة عمرك» وإن قلنا بقوله في الجديد أن العطية صحيحة 

فصل: 

فأما الحالة الثانية: وهو أن يقول: قد جعلتها لك عمرى إشارة إلى عقد العمرى من 

غير أن يقدر ذلك بعمر أحدء ففيها قولان: 


أحدهما : وهو قوله في القديم أنها باطلة» للنهى عنها ولا يملك بها المعمر المعطى 
الكتفدة مره حياته كما لا عملك ترقعه ونحها واحدا لأينا: قذ«وللنا' أن المليكه بالعمو 


.)١1487 /1١١( أخرجهابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )1١( 
خرجه ابن أبي شيبة في‎ 


547" كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 


متوجه إلى الرقبة فإذا بطل لم يملك بها المقصود بها غير أنه لم يضمن الأجرة إن سكن أو 
تصرف فلو كانت العمرى نخلاً فأثمرت لم يملك الثمرة» ولو كانت شاة فتتجت لم يملك 
الولد. فإن تلفت الثمرة في يده وملك الولدء فإن كان بغير فعله لم يضمنء وإن كانت 

والثاني: وهو قوله في الجديد أنها جائزة» وهي ملك له في حياته ثم لورثته بعد 
وفاته لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يٍ قال: «من أعمر عمرى فهي له 
ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه». 


فصل: 
وأما الحال الثالثة وهو أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمري أو جعلتها عمر زيد 
والحكم فيهما واحد والمذهب أنها عطية باطلة؛ لأنه لا يملكه إياها عمره فيورث عنه ولا 
جعلها عمرى فيستعمل فيها الخبر» وإنما قدر ذلك بعمر نفسه أو عمر أجنبي فاقتضى لما 
هي عليه من خلاف الأصل خروجها من حكم النفي أن تبطل» وهكذا لو قال: قد 
أعمرتكها سنة أو شهراً كانت كذلك في البطلان» وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم 
العمرى» ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه. 
فصل: 
وأما الرقبى فعلى ضربين: 
أحدهما: أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول: قد جعلتها لك رقبى 
ترقبني وأرقبك فإن مت قبلي رجعت إليّ وإن مت قبلك فهي لكء. فهذه عطية باطلة» لما 
في هذا الشرط من منافاة الملك. . ْ 
والثاني: أن يشترط ذلك بل يقول: قد جعلتها لك رقبى فعلى قولين: 
أحدهما: وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتباراً بمقصود 
اللفظ . 
والثاني: وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطى أبداً ما كان حياً ويورث عنه 
ا وا كان المعطى حياً أو ميتاً استدلالاً بقوله يل «فمن أعمر شيئاً أو أرقبة فهو 
سبيل الميراث). ْ 
باب عطية الرجل ولده 
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كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 
به إلى رَسْولٍ اللو يك كقَالَ: إِنّي نَحَلْتٌ ابْنِي هَذَا عَُاماً كانَ ِي فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


أكل وَكَدِكَ نَحَلْتَ يفل هدًا»؟ كَالَ: لاء كَقَالَ رَسُولُ اللّ 6ه لين يَسَرْكَ أَنْ يَكُونُوا 
في اليرٌ !| ِلَيِكَ سَوَ مخ تقال 0 فال 00 كال 00 رَحِمَه د الله 0 تَأَحُذْ 


ته َع ين يرو كن القرَابة يقس بنش يأ ا لا يقس الي َيه أ إفا 00 
00 ذَلِكَ لَمَا كال يَلل: «فَارْجِعْهً) وَمِنْهَا أن لِْوَالِدِ آَنْ يَرْجِمْ فِيمَا أغطى وَلَدَهُ َك 
صل أبُو بر عَائِصَة رَضِيَ الله عنْهُمَا بمَخْلٍ وَفَضْلَ عُمَرُ رَضِيَ الله عنْهُمَا بعَيءِ أغطاء 
ناه وَكَضّلَ عَنَّدُ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ وَلَدَ م كُلتُوم . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: أن ينون لطر لأ جام لقره كلد 
«خير الصدقة على ذي الأرحام الكاشح» فإذا وهب لولد فيختار التسوية في الهبة ولا 
يفضل ذكراً على أنثى» وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو مذهب شريح ومحمد بن الحسن 
وأحمد وإسحاق إلى أن الأفضل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين استدلالا بقسمته 
لأحدهم سهم في المواريث. 

وتاي روا ريه ا ان اي 1 1010 «سووا ب بين أولادكم :في 
العطية ولو كنت مفضلاً لفضلت البنات)” رخذ يجن عن لتملهج على المرا ريشا ران كان 
فيها ما يسوي بين الذكور والإناث كالإخوة من الأم وكالأبوين مع الابن والله أعلم . 

مسألة: 

فإن لم يسو بينهم وخص بالهبة بعضهم كانت الهبة جائزة وإن أساءء وبه قال مالك» 
وأبو حنيفة . وقال طاوس وأحمد وإسحاق وداود: الوتاطة الحواواء لرااة لخر 
«كل ولدك نحلت مثله»؟ قال: لا قال: (فأرجعه)(7 ' وروي أنه قال: «فأشهد غيري على 
التبرؤ من فعله» ودل قوله هذا جور على ذمة فعله» قالوا: ولآن تفضيل بعضهم على بعض 
يؤدي إلى عقوق باقيهم وما نصب على العقوق فهو عقوقء والعقوق حرام. 

ودليلنا قوله يَكلِِ: «فأرجعه» فلولا يقود الهبة لما أمره بالاسترجاع ثم قوله: «أشهد 
غيري» دليل على عدم الجواز لأن ما لا يجوز لرسول الله كَكِ أن يشهد فيه لا يجوز لغيره 
أن يشهد فيه» وإنما اعرد ياه قيوه تدافا وهذا جواب ودليل قوله هذا جواب أي 
ميل يقال فجاز السهم إذا مال عن الرمية فقال ذلك لأنه مال إلى الموهوب له وقد روي أن 
أبا بكر رضي الله عنه خص عائشة رضي الله عنها بنحل عشرين وسقاً من تمر وقال وددت 
أنك قد قبضته وهو اليوم من مال الوارث وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاصما 
بنخل وخص عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ولأنه لما جاز أن يجمع جميعهم جاز أن 
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يعطي جميعهم جاز أن يفعل ذلك بجميعهم كالأجانب» ولأنه لما جازت هبة بعض 
الآولاد للأب جازت هبة الأب لبعض الأولاد. 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَو انَصَلَّ حَدِيتُ طَاوٌ سَ: لا يَحِلَ لِوَاجِبٍ ب أن يَرْجِعّ 
فِيمَا وَحَبّ إِلَّا وَالِدِ فِيِمَا يَهَبُ لِوَلَيو لَقلْتُ به وَلَمْ رذ وَاهِباً غَيْرَهُ وَهَبَ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح والحديث متصل» وليس لواهب أقبض ما وهب أن 
يرجع فيه إلا أن يكون والدأ فيجوز له الرجوع. فأما من سواه فلا رجوع له سواء كان 
أجنبياً أو ذا رحمء وقال أبو حنيفة: رحمه الله : إن وهب لذي رحم محرم لم يجز أن 
يرجع في هبته له وإن وهب لذي غير رحم جاز الرجوعء فأما أبو حنيفة فالكلام معه في 
فصلين : 

أحدهما: جواز رجوع الأب في هبته وأبو حنيفة يمنع منه. 

والثاني: منع الأجنبي من الرجوع في هبتهء وأبو حنيفة فأما الفصل الأول وهو 
جواز رجوع الأب في هبته فاستدل أبو حنيفة على المنع من رجوعه بقوله كَلهِ: «لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه»”"' فكان عموم هذا يمنع من رجوعه فيما ملك الابن 
عنه» وبرواية ابن عباس أن النبي كلل قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه) 
وبما روى عمر , امار ا 00 موعت لدي ريخم لم يربجع امن 
وهب لغير ذي رحم رجع ما لم يبيت”" قال ولأن الهبة لذي الرحم صدقةء لأن 
المقصود بهاء ثواب الله تعالى دون المكافأة فلما لم يجز أن يرجع في الصدقة لم يجز أن 
يرجع في الهبة لذي الرحم» ولأن في الرجوع في الهبة عقوقاً وعقوق ذي الرحم حرام 
ولأنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع وهذا قد أثيب من قبل الله تعالى في هبة 
الرحم فلم يجز أن يرجع. 

ودليلنا قوله يَدةٍ لبشير في هبته للنعمان من بين ولده «فأرجعه» فلولا أن رجوعه جائز 
لما أمره به ولكان الأولى لو فعله أن يمنعه منه» وروى عمرو بن سعيد عن طاوس عن ابن 
عمر وابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: ١لا‏ يجوز لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يعطي العطية ويرجع فيها كمثل الكلب 
يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه)”؛ ' وهذا نص لم يكن متصلاً عند الشافعي وقد ثبت 
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اتصاله. وبهذا يخص ما استدل به من عموم الخبر الأول» ويعمم ما اقتصر عليه من بقية 
الخبر الثاني» وقال يله : «أولادكم من كسبكم فكلوا من طيب كسبكم)”" ذ فمير :الو لدفة 
غيره عنمل كمييا لؤالده كان فااكسيه الولن عه أولن أكون من كسيه» وقد يتحرر من هذا 
الاعتلال قياس فيقال: لأنه وهب كسبه لكسب غير معتاض عنه فجاز له الرجوع فيه كما لو 
وهب لعبده» ولأن ما للولد فى يد والده لجواز تصدقه فيه إذا كان صغيراً وأخذ النفقة منه إذا 
كان كبيراً فصارت هبة له وإن خرجت عن يده في حكم ما وهبه وهو باق في يده» فإذا جاز 
أن يرجع فيما وهبه لغيره إذا لم يقبضه لبقائه في يده جاز أن يرجع فيما وهبه لولده وإن 
أقبضه» لأنه في حكم الباقي في يده. وتحرير هذا الاستدلال قياسأ أنها هبة يجوز تصدقه 
فيها فجاز له الرجوع فيها قياساً على ما لم يقبض» ولأن الأب لفضل حنوه تباين أحكامه 
أحكام غيره فلا يعاديه ولا تقبل شهادته له ويجوز أن يتصرف في يديه بالتزويج وفي ماله 
بالعقود لفضل الحنو وانتفاء التهم فجاز أن يخالف غيره في جواز الرجوع في الهبة» لأن 
انتفاء التهمة تدل على أن رجوعه فيها لشدة الحاجة منه إليهاء ولأننا وأبا حنيفة قد أجمعنا 
على الفرق في الهبة بين الأجنبي وذي الرحم فلأن يكون الرجوع فيها مع ذي الرحم 
المباعض دون الأجنبي أولى منه أن يكون مع الأجنبي دون ذي الرحم لثلاثة أمور. 

أحدها: النص المعاضد. 

والثاني: البعضية الممازجة. 

والثالث: التميلا بالأحكام المخقوضة»: وفي هذه المعاني جواب» وجوابهم عن 
الاستدلال بالثواب فهو أنه إذا أثبت بالمال» فقد وصل إليه البدل فلم يجز أن يصير جامعاً 
بينه وبين المبدل فخالف من لم يصل إليه البدل على أن ثواب الله تعالى إنما يستحقه في 
الهبة غير الراجع فيها من الآباء. 

فصل: 

وأما الفصل الثاني في أن غير الأب لا يجوز أن يرجع في هبتهء وأجاز أبو حنيفة 
للأجنبي أن يرجع فيهاء استدلالاً بحديث عمرو. ل ل 
أن كل من وجب له القصاص على واهبه لم يملك واهبه الرجوع عليه في هبته كالأخ طرداً 
والوالد عكساً» ولأن انتفاء القرابة تمنع من الرجوع في الهبة المقبوضة كالزوجين» ولأنها 
هبة لا يجوز الرجوع فيها بغير حكم حاكم فلم يجز الرجوع فيها بحكم حاكم كالهبة على 
العواتت. 

فصل: 
وإذا ثبت أن ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده فلا فرق بين الأب والأم 
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والجد والجدة» ومنع مالك الأم والجد أن يرجعا في هبتهما تعلقاً بحقيقة الأم في الولد 
فهذا ليس بصحيح. لأن كلهم والد فيه بعضية» فأما الولد فلا يجوز له الرجوع في هبته 
للوالد لما بينهما من الفرق وفضل الحنو وحق الولاية وجواز التصرفء فإذا صح أن كل 
واحد منهما والد ووالدة أو جد وجدة وهب فله الرجوع في هبته سواء قال الأب: قصدت 
بالهبة بره فعق ولم يبرء أو قال لم أقصد ذلك» وقال ابن سريج: إنما يرجع الأب في هبته 
إذا قال قصدت بها بره وظهور إكرامه ولم يبر ولم يكرم» ولا يجوز أن يرجع إن لم يقل 
ذلك ويدعيهء وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما : عموم الخبر. 

والثاني: أن ما جاز به الرجوع فهذا المعنى غير مؤثر فيه كما أن ما لا يجوز به 
الرجوع فهذا غير مؤثر فيه. 


فصل: 
فأما إذا تصدق الأب على ولده فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها أم 
لا؟ على وجهين: 
أحدهما : يجوز تغليباً لحكم الهبات. 
والثاني: لا يجوز اعتباراً بحكم الصدقات» ولا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو 
أ« فشيرا أن قير عاقلا أن مجو ا يلما آل كاذ ا 
فصل: 
ولو كداغا رجلان طفلاً وقال كل واحد منهما هو ابني ثم وهبا له هبة لم يكن لواحد 
منهما الرجوع في هبتهء لآنه لا يحكم لواحد منهما بأبوته فإن انتفى عن أحدهما ولحق 
بالآخر فهل لمن لحق به الرجوع فيما تقدم من هبته أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يرجع. لثبوت أبوته. 
والثاني: لا يرجع» لأنه حين وهب كان ممن لا يرجع. 
فصل: 
وإذا وهب الأب لأولاده ثم أراد أن يرجع في نفسه لبعضهم جاز وفي كراهيته 
وجهان: 
أحدهما: يكره له استرجاع الهبة من بعضهم حتى يسترجعها من جميعهم كما يكره 
له الهبة لبعضهم حتى يهب لجميعهم. 
والثاني: لا يكره لأن الخبر في التسوية في العطاء لا في المنع. 
فصل: 
وإذا وهب لابنه هبة فباعها الابن أو استهلكها فليس للأب الرجوع ببدلها وإنما 


يحض 
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يرجع لو كانت باقية في يده» وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت 
رهناً» فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بهاء ولو باعها الابن ثم ابتاعها أو ورثها فهل 
للأب الرجوع فيها أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يرجع بهاء لبقائها في يده. 
والثاني: لا يرجع بهاء لخروجها عن ملك الابن. 
فصل: 
فلو كانت باقية في يد الابن ثم حكم الخاكم بفلسه ففي جواز رجوع الأب بها 
وجهان: 
أحدهما: يرجع بهاء لبقائها في يده. 
والثانية: لا يرجع بهاء لتعلق حق الغرماء بها 
فصل: 
ولو وهب الأب لابنه هبة ثم وهبها الابن جاز للابن أن يرجع بها على ابنه وهل 
للأب الرجوع بها على ابن ابنه أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يرجع بهاء لأنه ابن ابنه الذي يجوز له الرجوع عليه بهبته . 
والثاني : لا يرجع بهاء لأنه غير الواهب له فعلى هذا لو استرجعها الابن من ابنه 
ففى رجوع الأب بها وجهان. 
فصل: 
ولو وهب لابنه جارية فأعتقها الابن» أو داراً فوقفها لم يكن للأب الرجوع بها ولا 
بقيمتهاء لأنه في حكم المستهلكة» وهكذا لو وطىء ء الابن الجارية» فأجلها لم يمكن للأب 
الرجوع بها ولا بقيمتهاء ٠‏ لأن من ملك أم الولد لا يجوز أن تنتقل إلى مالك آخر ولكن لو لم 
يحبلها جاز للآب الرجوع بها ثم وطئها حرام عليه» لأنها صارت من حلائل أبنائه» وليس 
لدي ماب را دض السب معدا ار كانت الام بكر فافافيها الي لق رك لمسطاري 
بأرش البكارة» فلو جنى عليها في يد الابن جناية أحذ أرشها ثم رجع الأب بها لم يرجع 
بأرش الجناية على ابنه» لأنه بدل مما فات رجوع الأب به فصار أرش جنايتها كثمنها لو 
باعها ؛ فلو كان الابن كاتبها لم يكن للأب الرجوع بها إلا أن تكون الكتابة فاسدة فيرجع 
بها ؛ فإن عجزت عن الكتابة الصحيحة رجوع الأب بها وجهاً واحداً بخلاف ما لو باعهاء 
لآن البيع يزيل الملك» والكتابة توقف الملك ولا تزيله» فلو دبرها الابن أو أعتقها بصفة لو 
بات جاز للأب الرجوع بها لبقائها على ملكه» ولم ينقل ملكها إلى غيره فلو كان الابن قد 
زوجها رجع الأب بها والتكاح على حاله وكذلك لو أجرها الابن جاز لللآب الرجوع بها 
وال عاوة عاقيا :لل دانقه] سسدتي ولأ جره والنئوي الاين دون الانهه 
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فصل: 
ولو كانت الهبة شاة فنتجت ثم رجع الأب بها كان النتاج للابن دون الأب» فلو 
كانت الشاة عند الهبة حاملاً ثم ولدت في يد الابن ثم رجع الأب بالشاة ففي ولدها 
قولان من اختلاف قوليه في الحمل» ٠‏ فلو كانت الشاة حائلاً ثم رجع الأب بها حاملاً ففي 
ولدها إذا وضعته أيضاً قولان» ولو كانت الهبة نخلاً فأئمرت في يد الابن ثم رجع الأب 
بالنخل فإن كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن» وإن كانت غير مؤبرة ففيها 
قولان: 
أحدهما : للابن أيضاًء لأنها مما تتميز. 
والثاني: للأب. لأن ما يؤبر من النخل لأصله كالبيع . 
فصل: 
ولا يصح رجوع الأب في هبته إلا بالقول الصريح» سواء كان الابن صغيراً أو كبيراً 
بخلاف هبته لابنه الصغير حيث جوزناها بالنية في أحد الوجهين» ار كد 
فكان أغلظ ثم لا يصح أن يكون الرجوع معلقاً بصفة حتى لو قال إذا دخلت الدار فقد 
رجعت في هبتي لابني لم يجزء وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية؟ على وجهين: 
أحدهما: لا يجوز كالهبة. 
والثاني: يجوزء لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة. 
مسألة2"0: 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «لِمَنْ يَسْتَيبُ مِنْ مِثْلِهِ أو لا يَسْتَييِبُ 
ا ل ل 7 
ما لا يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه. 
أحدها: هبة الإنسان لمن دونه؛ لأنه المقصود بها التفضل . 
والثاني: هبة الغني للفقير؛ لآن المقصود بهذا النفع. 
والثالث: هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون, لأنها ممن لا يصح الاعتياض 


والرابع: الهبة للأهل والأقارب؛ لأن المقصود بها صلة الرحم 
والخامس: الهبة للمنافر المعادي؛ لأن المقصود منها التآلف. 
والسادس: الهبة للعلماء والزهاد؛ لأن المقصود بها القربة والتبدر. 
والسابع: الهبة للأصدقاء والإخوان؛ لأن المقصود بها تأكيد المودة. 
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والثامن: الهبة لمن أعان بجاه أو بمال؛ لأن المقصود بها المكافأة» فهذا النوع من 
الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة» وإذا أقبضها الموهوب له بعد 
القبول فقد ملكها مستقراً كالذي يملك بابتياع أو ميراث. 

فصل: 

وأما ما يقتضى المكافأة فهو ما سوى هذه الوجوه مما يظهر أن المقصود بها طلب 
المكافأة عليها ففي وجوب المكافأة قولان: 

أحدها: وهو قوله في القديم» وبه قال مالك: أن المكافأة عليها واجبة» لقوله كَل 
لسلمان: «إنا نقبل الهدية ونكافىء عليها» ولرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً 
أهدى إلى رسول الله وَل ناقة مكافأة فلم يرضى فكافأه فلم يرضى فلم يزل يكافئه حتى 
رضي ثم قال: «هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي" وإنما خص 
هذاء لأنهم مشهورون بسماحة النفوس وقلة الطمع فلولا وجوب المكافأة لما صبر على 
طمع الأعرابي وآذاه؛ لأن العرف الجاري في الناس المكافأة بها يجعله كالشرط فيها 
ويكون قبول الهبة رضي بالتزامها . 

والثاني: وبه قال في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة أن المكافأة عليها غير واجبة» 
لقوله بل: ذلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» ولأن ما صح تملكه من غير 
ذكر بدل لم يستحق فيه البدل كالوصية والصدقة» ولأن العقود لا يختلف استحقاق البدل 
فيها باختلاف العاقدين لها اعتباراً بسائر العقود من البيع والإجارة في استحقاقه» والوصية 
والعارية في إسقاطه . 


فصل: 

فإذا تقرر بوصية القولين فإن قلنا بأن الثواب لا يجب فإن المكافأة لا تستحق فأثاب 
الموهوب له وكافأ فهي هبة مبتدأة لا يتعلق حكم واحدة من الهبتين بالأخرى» فلو 
استحقت إحداهما أو ظهر بها عيب فالأخرى على حالها لا يجوز أن تسترجع» فإن شرط 
على هذا القول في نفسه ثواباً ومكافأة فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون الثواب الذي شرط مجهولاً فالهبة باطلة» لاشتراط ما ينافيها . 

والضرب الثاني: أن يكون معلوماً ففيها قولان: 

أحدهما : باطلة» لما ذكرنا من التعليل. 

والثاني: جائزة» لأنها معاوضة على بدل معلوم كالبيع؛ ٠»‏ فإن كان بلفظ الهبة فإذا قلنا 
ببطلان الهبة عند ام تعزاة الكرات معلريا كان أواتجيولا (المؤكري لفاينرنها 
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بالقبض» لأنها مقبوضة على وجه المعاوضة» وعليه ردها لفساد العقدء فلو تلفت في يده 
كان ضامناً لها كالمقبوض من بيع فاسد بأكثر ما كان قيمته من وقت القبض إلى وقت 
التلف على أصح المذهبين في ضمان البيع الفاسدء ولو نقصت مع بقاء عينها ضمن قدر 
نقصهاء فإذا قلنا بصحة الهبة عند اشتراط الثواب المعلوم فهي كالبيع المحض يستحق فيه 
خيار المجلس بالعقد وخيار الثلث بالشرط» ويجوز اشتراط الرهن والضمين فيه» وإن 
استحقت الهبة وجب رد الثواب» وإن استحق الثواب وجب رد الهبة وإن كان الثواب 
معيناً أو غرم مثله مع بقاء الهبة إن كان الثواب موصوفاً. وإن ظهر في الهبة عيب كان 
الموهوب به بالخيار بين المقام والفسخ. 
فصل: 

وإن قلنا إن الثواب واجب والمكافأة مستحقة فلا يخلو أن يشترط الثواب أولاً 
بشرطه. فإن لم يشترطه لزمه بالعقدء وفيه ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أن عليه أن يثيب ويكافىء حتى يرضى الواهب؛ لأن النبي كلةِ لم يزل 
يكافىء الأعرابي حتى رضي . 

والثاني: عليه أن يكافىء بما يكون في العرف ثواباً لمثل تلك الهبة» لأن الرضى لا 
مر كان اقرف و الا 35 

والثالث: عليه أن يكافىء بقدر قيمته الهبة لا يلزمه الزيادة عليهاء ولا يجزئه 
النقصان منهاء لأن ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة اعتباراً بمهر 
المثل وقيم المتلفات» فعلى هذا يكون الموهوب له بالخيار أن يكافىء في مقدار ما ذكرناه 
من الثواب وبين أن يرد الهبة» ولا خيار للواهب في أحد الأمرين» فإن رد الهبة لم يكن 
للواهب أن يطالبه بالثواب» فإن ردها ناقصة فإن كان نقصها بفعله ضمنه للواهب» وإن 
كان بغير فهله ففي ضمانه إياه وجهان أصحهما عليه صفاته. 

والثاني: لا يضمنهء وإن ردها وقد زادت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالطول 
والسيض عي الواهب زائدة» لأن ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل» وإن كانت 
الزيادة متميزة فهي للموهوب له كالنتاج والثمرة» لحدوثها على ملكه ولا يلزمه دفعها إلى 
الواهب وإن رد عليه الهبة» وإن لم يرد الهبة وكافأة عليها بما ذكرناه من الثواب فيها 
فالواهب بالخيار أن يقبل المكافأة وبين أن لا يقبل ولا خيار له في استرجاع الهبة» فإن 
قبل المكافأة ثم استحقت من يده فالموهوب له بالخيار بين أن يكافئه ثانية وبين أن يرد 
الهبة» ولو استحقت الهبة دون المكافأة كان للموهوب له أن يرجع بالمكافأة» فلو قال 
الواهب: أنا أهب لك مثل تلك الهبة ولا أرد المكافأة لم يكن ذلك له بخلاف استحقاق 
المكافأة» فلو لم يكافأ الموهوب له عن نفسه وكافأه عنه غيره جاز ولا رجوع للواهب» 
لوصول الثواب إليه» ولا رجوع للمكافىء على الموهوب له بما أثاب عنه وكافاً؛ لأنه 
متطوع إلا أن يكافىء بأمره فيرجع عليه» فلو لم يكافئه الموهوب له عند الهبة حتى تلفت 
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في يده بغير فعله ففي وجوب الثواب عليه قولان: 
أحدهما: لا يجب عليه الثواب» لأنه إنما يجب عليه أن يكافىء ويثيب في الحال 
الي إذا ردتولغ يتب فعلى هذا كلف غير مضموئة عليه ١‏ 
والثانى: أن الثواب واجب عليه لاستحقاقه بالعقد» فإن أثاب وإلا ضمنها بالقيمة 
لتلفها عن بدل فائت. 
فصل: 
وذ اتفرظ آلواهك اكرات على هذا القول'فلة يكلو أنقترطة معلوماً أو مجيولاً 
فإن اشترطه مجهولاً صحت الهبة ولزم الشرطء لأنه يوجب العقد» ثم حكى هذه الهبة 
والثواب على ما مضىء وفيه ثلاثة أقاويل غير أن الهبة لو تلفت في يده مع هذا الشرط 
قبل الثواب لزمه أن يثيب أو يضمن القيمة قولاً واحداًء وإن اشترط الثواب معلوماً ففيه 
قولان: 
أحدهما: جائزء لأن ما منع عن الجهالة كان أولى بالصحة وله ما اشترطء ويكون 
الفرق بينه وبين البيع أنه في الهبة ب 3 يشترط الثواب المعلوم يكون مخيراً بين دفع الثواب وبين 
رد الهبة وفي البيع يلزمه دفع الثمن ولا خيار له في الرد ما لم يكن خيار أو عيب» ثم هما 
فيما سوى ذلك على سواء. 
والثاني: وهو قول أبي ثور أن الهبة باطلة لخروجها عن حكم الهبات المطلقة 
والبيوع اللازمة» فعلى هذا تكون مضمونة ضمان البيع الفاسد على ما مضى . 
فصل: 
هبة المريض في الثلثء فإن احتملها الثلث أمضيت وإلا ردت» لأنها فى حكم 
الوصية؛ وإن احتمل الثلث بعضها أمضى منها قدر ما احتمله الثلث إلا أن يجيزه الوارث 
فيصح في الجميع» فلو وهب في الصحة وأقبض في المرض فهي هبة في المرض؛ لأنها 
بالقبض فيه تمت فلو اختلفا فقال وارث الواهب هي في المرض وقال الموهوب له في 
الصحة. فالقول قول الوارث مع يمينه؛ لأن الأصل فيها عدم لزوم» فلو مات الواهب قبل 
القبض ففيها قولان: 
أحدهما: أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع. 
والثاني : أن العقد قن بطل بالموت؟ :نإن أحب إمضاء الهنة استائف عفدا وقبضا . 
فصل: 
وإذا دخل المسلم دار الحرب فوهب له أهلها هبة قبلها وقبضهاء ولم يغنمها 
المسلمون إن ظفروا بهاء وفرق أبو حنيفة بين ما ينقل فيها وما لا ينقل» فجعل ما ينقل 
مملوكاً وما لا ينقل مغنوماًء استدلالاً بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من منحه 
المشركون أرضاً فلا أرض له وهذا إن صح عنه محمول على العارية دون الهبة. 
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فصل: 
هبة دور مكة وعقارها يجوز بخلاف قول أبي حنيفة بناء على البيع» فأما إجارتها 
للحجاج فيجوز هبتها إن جاز بيعهاء وأبطل إن لم يجز بيعها. 
هبة الدين لغير من هو عليه لا يجوزء ولمن هو عليه يجوزء لأن هبته لمن هو عليه 
إبراء ولغيره تمليك» وهبة المنافع عارية لا تلزم» لأن قبضها قبل انقضائها لا يصح. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله ١قَالَ:‏ وَتَجُورُ صَدَكَةُ التَوْعٍ عَلَى كُلّ أَحَدٍ إِلّا وَسُول 


ال كل يم نا و لم قذره وب م حا نا تغري وَِمَا لكلا يَكُونَ 
لأعد مَلَئه يُد؛ لأنَ مَعْنَى الصَّدَقَةٍ لَا لا يرَادُ تَوَابُهَا وَمَعْنَى الهَدِيّة يرَادِ تَوَايْهَا وَكَانَ يَقْبَلُ 
الْهَدِيّة وَرَأىئ لما تَصَدَّقَ به عَلَى برَيْرَةَ قََالَ: يا 21 د وَلَنَا هَلِية)). 

قال في الحاوي: والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا. 

أحدهما: تحريم الصدقات على رسول الله يَكِةِ وقد ذكرناه. 

والثاني: إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما 
وجه مع ما حصل من إطالة الاستيفاء» فأما المسألة فتحرم على الغنى وإن حلت له 
الدب وى عبدااله ون عمر ان الى كاو قال (إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع 
أو غرم مفظع أو دم مولع»”" ' وبالله التوفيق. 
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رقت انز قمر يقول: نما ولا رى يلق بأسا على أغبرن اف 0-0 

سُوَلَ اللَّهِ كله د نَهَى عَنْ المُحَابَرَةِ كَتَرَكْنَامَا لِقَوْلٍ َافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُ وَحَمه الله 
َالسُكَابرة اسْيَكُرَاءُ الأَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجٌ مها وََلّتْ سُنَةُ رَسُولٍ الله يل في فيه عَنٍ 
المَُابَرَةِ عَلَى أَنْ لا تَجُورٌ المُرَارَعَةُ عَلَى الثُلْثِ وَلَا عَلَى الرّبع وَلَا جَْءِ مِنَ الأَجْرَاءِ 
َهُ مَجُهُولٌ وَلَا يَجُورٌ الكِرَاءُ إِلّا مَعْلُوماً». 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال. المخابرة هي المزارعة وهي ما وصفها الشافعي 
رضي الله عنه أنها امسقواء:الأرض بعد نا يكرح عتيا + واعاف الثاين ف ينها 
بالمخابرة على قولين ذكرهما ابن قتيبة. 

أحدهما: أنها مأخوذة من معاملة خيبر حين أقرهم رسول الله كَِِ فقال: خابروهم 
أي عاملوهم على خيبر. 

والثاني: أنها مأخوذة من الخبرة وهي النصيب. قال عروة بن الورد: 

أما جعلت الشاة للقوم خبرة فشأنك أن ي ذاهب لشؤون 

والخبرة: أن يشتري الشاة جماعة فيقتسمونها . 

وإذا كانت المخابرة هي استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج منها فهي على 
ضربين» ضرب أجمع الفقهاء على فساده. وضرب اختلفوا فيه. فأما الضرب الذي 
أجمعوا على فساده» فهو أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع اورض مفردة عن حصة 
صاحبه» مثل أن يقول قد زارعتك على هذه الأرض على أن ما زرعت من هرن كان لي 
وما زرعت من أقل كان لك» أو على ما بنت من الماذيانات كان لي» وما نبت على 
السواقي والجداول كان لكء. أو على أن ما سقي بالسماء فهو لي وما سقي بالرشاء فهو 
للك ع نوق داوعأ طلة انوك كياد علق افينائه ازوا 3 دود ين ساديم عن عه قالن: 
كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سقي بالماء منها فنهانا رسول الله كَِِ عن ذلك» 


5 


قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُتَعَالَى: «أَخْبَرَنَا سْفْيّانَ كَالَ: سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ يثَارٍ يَقُولُ: 
ل 
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كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 


وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق”"': ولأن تميز ما لكل واحد منهما يمنع من إلحاقه 
بالمساقاة المشاعة» ويخرج بالجهالة عن حكم الإجارة الجائزة فصار باطلا . 

وأما الضرب الذي اختلف الفقهاء فيه فهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل على 
الأجير والأرض لربها والبذر منهما أو من أحدهما بحسب شرطهما على أن ما أخرج الله 
تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع ليأخذ الزراع سهمه 
بعمله» ويأخذ رب الأرض سهمه بأرضه فهذه هى المخابرة والمزارعة التى اختلف الفقهاء 
فنها عن كلوه مذاغب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها باطلة سواء شرط البذر على الزراع 
أو على رب الأرض» وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر. وجابر بن عبد الله» ورافع بن 
خديج رضي الله عنهم» ومن التابعين سعيد بن جبير» وعكرمة» ومن الفقهاء الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 

والثاني: أنها جائزة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرضء» وبه قال من 
الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسعد بن 
أبي وقاص ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» ومن التابعين سعيد بن المسيب» ومحمد بن 
سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن الفقهاء سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد. 

والثالث: أنه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجزء ولأن شرطه على الزارع 
جازء وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

واستدل من أجاز ذلك برواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنه: «أن النبي مَل عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع”'. 

وروى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو 
تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي يلي نهى عنها فقال: يا عمرو وأخبرني أعلمهم ابن 
انر ني ينه عنها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً 
لعلوي؟ 500 بن الزبير عن زيد بن ثايت» قال: : (رحم الله رافع بن خديج أنا 
أعلم بهذا الحديث منه»» يعني ما رواه عن المخابرة قال لزيد: «أتى رسول الله يةِ رجلان 
من الأنصارء وكانا قد اقتتلاء فقال رسول الله يكِ: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا 
المزارع)”* . 


() أخرجه مالك في «الموطأ» :)١١/5(‏ ومسلم ,4)١9417//١15(‏ وأبو داود («889). 
)2 أخرجه البخاري (7778). ومسلم .)١901(‏ 

(9) أخرجه البخاري (7770): ومسلم (1960). 

(4) أخرجه أبو داود (8950"). 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه سس 688؟ 

قالوا: ولأن المعاملة على الأصول ببعض نمائها يجوز كالمساقاة على النخل» 
المضاربة بالمال» وكذلك المخابرة على الأرض . قالوا: ولأنه لما جازت المخابرة إذا 
اقترنت بالمساقاة جازت بانفرادها . 


والدليل على فسادها مع ما رواه الشافعي رضي الله عنه في صدر الباب عن ابن 
عمرء رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: «نهى رسول 
الله يكهِ عن المخابرة"'2. والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع» وروى يعلى بن حكيم 
عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله كن وإن 
بعض عمومتي أتاني فقال: انهى رسول الله يلل عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية الله 
ل قال: فقلنا: «وما ذاك» قال: قال رسول الله يلي من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى وروى 
ابن خيثم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ل 00 سمعت رسول الله عله 
يقول: «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله' ". ولأن الأصول التي تصح 
إجارتها ولا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها» وكذا الأرض لما جازت إجارتها لم تجز 
المخابرة عليها . 

فهذه دلائل الفريقين في صحة المخابرة وفسادهاء ولما اقترن بدلائل الصحة عمل 
أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليهاء وكان ما عارضها محتملاً أن يكون جارياً على ما 
0 وقال عبد الله بن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع 
صحة شهادة الأصول لها في المساقاة والمضاربة. 

فصل: 

فإن قيل بجواز المخابرة حملاً فيها على ما شرطاه من بذر وسهم» وإن قيل بفسادها 
فالزرع لصاحب البذرء فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له. وعليه للعامل أجرة مثل 
عملهء وبقرهء وآلته» لأنه بذل ذلك في مقابلة عوض فوته عليه فساده العقد فرجع بقيمته» 
وإن كان البذر للزارع له وعليه لرب الأرض أجرة مثل أرضه لأنه بذلها في مقابلة عورض 
فوته عليه فساد العقد» فرجع بقيمتهء وإن كان البذر لهماء فالزرع بينهماء وعلى رب 
الأرض للعامل نصف أجرة عمله» وبقره» وآلته» وعلى العامل لرب الأرض نصف أجرة 
أرضه . 

قال الشافعي رضي الله عنه فلو اشترك أربعة في زراعة الأرض فكانت الأرض 
لأحدهمء والبذر للآخرء ومن الرابع العمل» على أن الزرع بينهم أرباعاً كان الزرع 
لصاحب البذرء وعليه أجرة المثل لشركائه. وقد روى الأوزاعي عن واصل بن أبي 


.)1975( ومسلم‎ »)17١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١1791/( أخرجه أبو داود (7990). () أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 2) 


85 ل كتب المزارعة وكراء اللأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
جميل» عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله يك في زرع فقال أحدهم 
قيلي الأرهن» وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخرء قبلي العمل» وقال الآخر قبلي 
الفدان» فلما استحصد الزرع صاروا إلى رسول الله يك فجعل الزرع لصاحب البذرء 
وألغى صاحب الأرضء» وجعل لصاحب الفدان شيئاً معلوماً» وجعل لصاحب العمل 
درهماً كل يوم. 
فصل: 

ولمن قال بفساد المخابرة ثلاثة وجوه يتوصل بكل واحد منها إلى صحة الشركة في 
الزرع: 

أحدها: أن يشتركا في منفعة الأرض إما بملك رقبتها أو بإجارتها أو استعارتها أو 
تكون لأحدهما فيؤجر صاحبه أو لغيره نصفها مشاعاً فتصير منفعة الأرض لهما ثم 
يشتركان في البذر والعمل فيصير الزرع بينهما . 

والثاني: أن يقول صاحب الأرض للعامل: قد أجرتك نصف أرضي مشاعاً سنة 
بدينار»ء واستأجرت نصف عملك ونصف عمل ما قد شاهدته من بقرك وآلتك سئة بديئار 
ثم يقع القصاص والإبراء» ويخرجان البذر بينهما فيصيران شريكين في الزرع. 

والثالث: أن يقول صاحب الأرض للعامل قد أجرتك نصف أرضي مشاعاً بنصف 
عملك ونصف عمل ما شاهدته من بقرك وآلتك سنة» فيصير كل واحد منهما مستأجرا 
لنصف ما لصاحبه سنة» بنصف ما للآخر سنة» أو يعقدان ذلك سنين معلومة» ثم يخرجان 
البذر بينهماء فيصيران شريكين في الأرض والبذرء والعمل» فيصير الزرع بينهما. 

فإن أراد أن يكون لصاحب الأرض الثلث وللعامل الثلثان» قال صاحب الأرض قد 
أجرتك ثلثي الأرض بثلث عملك» ويخرج صاحب الأرض ثلث البذر فيصير ثلث الزرع 
لصاحب الأرض وثلثاه للعامل . 

ولو أراد أن يكون لرب الأرض ثلثا الزرع وللعامل الثلث» قال رب الأرض: قد 
آجرتك ثلث أرضي بثلئي عملك ويخرج ثلثي البذر فيصير لرب الأرض ثلثا الزرع» 
وللعامل الثلث. 

وإن أراد أن يكون البذر من رب الأرض والزرع بينهماء قال رب الأرض قد 
استأجرت نصف عملك بنصف هذا البذرء ونصف منفعة هذه الأرض فيصير الزرع بينهما 

وإن أراد أن يكون البذر من العامل قال رب الأرض قد آجرتك نصف أرضي بنصف 
عملك ونصف هذا البذر فيصير الزرع بينهما نصفين. 

وقال أبو حامد الإسفراييني إذا عقدا على الوجه الذي يكون البذر فيه من أحدهما 
فهو بيع وإجارة فيخرج على قولين. 


/اه ؟" 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
وليس الأمر فيه على ما قاله بل هو عقد إجارة محضة» والأجرة فيها نصف البذر 
ونصف العمل فيصح قولاً واحداً وبالله التوفيق. 
مسألة0": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَيجُورٌ كرَاءُ الأزض بِالذَّمَبٍ وَالوَرِقٍ وَالعَرْضٍ 
وَمَا نَبَتَ مِنَ الأزض أَوْ عَلَى صِمَةٍ تُسَمِّهِ كما يَجُورُ كِرَاءُ المَنَازْلٍ وَإِجَارَة العَبِيدِ». 
قال في الحاوي: وهذا صحيحء وقد اختلف الناس فى إجارة الأرضين على ثلاثة 


أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا 
تجوز بحال. 


والثاني: ما قاله مالك بن أنس أن إجارتها جائزة بالذهب والورق» ولا يجوز بالبرء 
والشعيرء ولا بما ينبت من الأرض. 

والثالث: ما قاله الشافعي رضي الله عنه وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء أنها تجوز بكل 
معلوم من ذهب أو ورق أو عرض أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره. 

واستدل الحسن طاوس على المنع من إجارتها بحديث رواه ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى 
عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله كله في 
كراء الأرض فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل 
الدار أن رسول الله يك نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله» والله لقد كنت أعلم في عهد 
رسول الله يككهِ أن الأرض تكري» ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله كَل أحدث في 
ذلك شيئاً لم يكن يعلمهء فترك كراء الأرض”"'. 

وروى ابن المبارك عن سعيد بن أبي شجاع عن عيسى بن سهل عن رافع بن خديج 
قال إني ليتيم في حجر رافع» وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا 
أرضنا فلانة بمائتي درهمء فقال: دعهء فإن النبي كَكِْةِ نهى عن كراء الأرض . 

قال: ولأنه لما لم تجز إجارة النخل والشجر لكونهما أصلاً لكل ثمر فكذلك 
الأرض لأنها تجمع الأصل والفرع. 

فصل: 

واستدل مالك على أن إجارتها بالطعام وبما ينبت من الأرض لا يجوزء بحديث 
سليمان بن يسار» عن رافع بن خديج عن بعض عمومته» أن النبي كَل قال: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه» ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى» وروى 


.)١١١9( انظر الأم (9/ 97). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


4 د كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله ول 
عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة» رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منع 
أرضاًء فهو يزرع ما منع» ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة. 

ولأن استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها باطل كالمخابرة. 

ودليلنا على مالك رواية الأوزاعي عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس بهاء إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله يَكِْةِ بما على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك 
هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا فذلك زجر عنهء 
فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به''' فكان هذا على عمومه مع شبيهه على معنى النهي» 
فصار هذا تفسير لما أجمله من النهي . 

ولأن ما صح أن يؤاجر بالذهب والورق صح أن يؤاجر بالبر والشعير» كالدور 
والعقارء ولأن ما صح أن تؤاجر به الدور والعقار صح أن تؤاجر به الأرضون كالذهب 
والورق. 

فأما الجواب عما استدل به الحسن من حديثي رافع في النهي عن كراء الأرض 
فمحمول على ما فسره في هذا الحديث من كرائها بما على الماذيانات» لأن الروايات عن 
رافع مختلفة . 

وأما الجواب عن جمعه بين الأرض وبين النخل والشجر فهو أن المستفاد من 
النخل أعيان» ومن الأرض آثار. 

وأما الجواب عما استدل به مالك من حديثي رافع فهو ما ذكرناء ونهيه عن إجارتها 
بطعام مسمى يعني من الأرض المؤاجرة. 

وأما"الخوات عن قباسه غلن الجتشابرة فيز أن العوضن: فى المخائة لا قيض ف 
الذمة وفي الإجارة يثبت في الذمة والله أعلم . 1 ا 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِيِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَّى : «وَلَا يَجُورُ الكِرَاءُ إِلّا عَلَى سَنَةٍ مَعْرُوكْقا . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في مدة الإجارة» وأن لا بد أن تكون معلومة» 
وأنها تجوز سنة» وفي جوازها سنين قولان. 

فإذا استأجر أرضاً للزراعة سنة فعلى أربعة أقسام: 

أحدها: أن يشترط سنة هلالية» فيصح ويكون العقد على اثني عشر شهراً بالأهلة 
يحتسب بكل شهر ما بين الهلالين؛ كاملاً كان أو ناقصاً ويكون قدر السنة الهلالية ثلاثمائة 


.)١11/71( والبيهقي في «الكبرى»‎ ».)١654( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)97 /9( انظر الأم‎ )0( 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه م سس 0884” 
وأربعة وخمسين يوماء وهذا أخص الآجال بالشرعء قال الله تعالى : مو اسلو ديك عن الأَهِاد 
كل هىّ مَواقِيثٌ للنّاين وَالْحَجٌّ» [البقترَة: 1894]. 

والثاني: أن يشترط سنة عددية فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يوماً كاملة 
لأن عدد الشهر مستوفي بكماله. 

والثالث: أن يشترط سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم» فقد 
اختلف أصحابنا في صحة الإجارة بهذا الأجل على وجهين: 

أحدهما: يصح للعلم بالمدة فيها 

والثاني: باطلة» لأنها مقدرة بحساب تنشأ فيه أيام» وقد حرم الله تعالى النسيء 
بقوله تعالى: 8إإنَّمَا أَلشَِمَءُ زجادءٌ في الحكُنر» التّوبّة: /ا"] . 

والرابع : أن يطلق ذكر السنة» فلا يشترطها هلالية» ولا عددية ولا شمسية فتصح 
الإجارة حملا على السنة الهلالية لأنه الزمان المقدر في الآجال الشرعية» والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإدًا تَكَارَى الرَّجُلَ الأزضَ دَاتَ المَاء مِنَ العَبْنِ أَوْ 
الَّرِ أو عَثْرِياً أو غَيْلاً أو الآبَارٍ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا عَلَةَ شَِاءِ وَصَيْفٍ َرَرَعَهَا إِخدّى العَلَبيٍْ 
وَالمَاء كَاقم ثم نَضَب المَاء َدعَب قَبْلَ الكل النَانِيَةِ كَأَرَادٌ رَدَ الأزض لِذَّمَاب الاق عَنها 
كَذَلِكَ له هُ وَيَحُونْ عَلَيِْ من مِنَ الكرَاء بحِصَّةٍَ مَا رَرَعَ إن كان الثُلْتُ أو أَكْئَرَ أو أَكَلَ وَسَقَطتْ 
عَنْهَ حِصّة ما مَا لم يَرْرَعَ لنهُ لا صَلَاحَ لِلرّرع ! إلا به. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» إذا استأجر أرضاً فلا بد من ذكر ما قد استأجرها 
لهء من زرع أو غرس أو بناء» فإن أغفل ذكر ما يستأجرها له بطلت الإجارة لاختلافه» ثم 
لا يذكر ذلك بلفظ الشرط بل يقول: «لتزرعها» فإن أخرجها مخرج الشرطء فقال: «على 
أن تزرعها» بطلت الإجارة لأنه إذا جعله شرطأً لزمه» والمستأجر لا يلزمه استيفاء المنفعة» 
وإنما هو إذا أمكن منها مخير بين استيفائها أو تركها ألا ترى أن من استأجر داراً للسكنى 
كان مخيراً بين سكناها وتركهاء فإن شرط عليه سكناها في العقد فقيل فيه: «على أن 
يسكنها» بطلت الإجارة. 

فإذا استأجر أرضاً سنة لزرعها غلة شتاء وصيف»ء فلا بد أن يكون لها وقت العقد 
ماء قائم يسقى به الزرع من عين أو نهر أو نيل أو عثرياًء وهو: : الماء المجتمع في أصول 
الجبال أو على رؤوسهاء أو غيلاً» وهو: : السيح الجاري» ب ينا لأنه يسيح في 
الأرضء أو غللاً: وهو الماء بين الشجرء وإنما افتقر عقد الإجارة عليها إلى وجود الماء 
لزرعهاء لأن الزرع لا ينبت في جاري العادة إلا بماء يسقيه فلزم أن يكون لها ماء يمكن 
معه استيفاء المنفعة منها لأن على المؤجر تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة» فبطلت 
الإجارة» وهكذا لو كان سقى زرعها بعلاً أو عذياء والبعل» ما شرب بعروقه» والعذي: 


.)9 /( انظر الأم‎ )1١( 


56 ل الملل كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
ما سقته السماعء فهي كالأرض التي لا ماء لهاء لأنه غير قاكم فيهاء وقد يكون ولا 
يكونء فلا يصح إجارتها للزرع. 

فإذا استأجرها ولها ماء قائم فزرعها إحدى الغلتين» ثم نضب الماء أو نقص أو ملح 
وتعذر عليه لأجل ذلك زرع الغلة الثانية نظرء فإن توصل المؤجر إلى إعادة الماء بحفر 
نهرء أو بئرء أو استنباض عين فالإجارة بحالها ولا خيار للمستأجر فيها. 

وإن تعذر عليه إعادة الماء أو أمكنه فلم يفعل لم يجبر عليه كما لا يجبر على بناء 
الدار إذا انهدمت» ولا يجبر البائع على مداواة العبد المبيع إذا ظهر به مرض. ثم 
للمستأجر الخيار مع بقاء العقد بين المقام عليه أو الفسخ. لما حدث من النقص بتعذر 
التمكين.: 

فإن قيل فهلا بطلت الإجارة بانقطاع الماء عنها كما لو انهدمت الدار أو مات 
العبد» قيل: الفرق بينهما أن الأرض المستأجرة باقية مع انقطاع عنهاء والدار تالفة 
بانهدامهاء وكذلك العبد بموتهء فلم تبطل الإجارة بانقطاع الماء عن الأرض» وإن بطلت 
بانهدام الدارء وموت العبد واستحق المستأجر الخيار للنقص الداخل عليهء فإن أقام فعليه 
الأجرة المسماةء وإن فسخ فله فسخ الإجارة فيما بقي من المدة» وفي جواز فسخها فيما 
مضى وجهان: 

أحدهما: ليس له ذاك لأنه قد صار مستهلكاً لما مضى من المدة باستيفائها ومن 
استهلك معقوداً عليه لم يستحق خياراً في فسخهء فعلى هذا يقيم على ما مضى من المدة 
بحصته من الأجرة» ويرجع لباقي المدة بحصته من الأجرة. 

والثاني: له الخيار في فسخ ما مضىء كما كان له الخيار في فسخ ما بقي لأنها 
صفقة فلم يفترق حكمها في الخيارء فعلى هذا إن فسخ في الجميع رجع بالمسمى» وكان 
عليه أجرة المثل ما مضىء وإن قام على ما مضى» وفسخ فيما بقي» لزم من الأجرة بقسط 
ما مضى» ورجع منها بقسط ما بقي» وقد خرج قول آخر: إنه يقيم على ما مضى بكل 
الآجرة وإلا فسخ وهذا ليس بصحيح. 

فإذا أراد أن يرجع بحصة ما بقي لم يقسط ذلك على المدةء وإنما يقسط على أجرة 
المثل» فإذا كان الماضي من المدة نصفها لم يرجع بنصف الأجرة وقيل: «كم تساوي 
أجرة مثل المدة الماضية؟ فإذا قيل عشرون ديناراً» قيل وكم تساوي أجرة مثل المدة 
الباقية؟ فإذا قيل: عشرة دنانير رجع بثلث الأجرة» ولو كان أجرة ما مضى عشرة وأجرة ما 
بقي عشرونء رجع بثلثي الأجرة» لأنه قد تختلف أجرة مثل المدتين» فلم يجز أن يقسط 
على أعدادها ولزم أن يقسط على أجور أمثالها والله أعلم. 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه املد »6١‏ 
مسأة 00 

كَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ تَكَارَاهَا سَنَةٌ كَرَرَعَهَا َانْقَضَتٍ السَّنَةُ وَالرَّرْعٌ فِيهًا لَمْ 
يبْلْعْ أنْ يُحْمَ يُحْصَدَ قن كَانَثْ السََةُ يُمكنُهُ أن يَْرَعَ فيها رَرْعاً يُخْصَدٌ مَا قَبْلَهَا كَالكِرَاءٌ جَايْرٌ 
وَليْسَ لِرَبْ الع أن يبت رَرْعَ وعكَْهِ أن يَنْقُلَهُ من الأرْض إلا أن يَشَاء رب الأض 
تَرْكَهُ . قَالَ الشَافِعِيُ : ذا شَرَط أَنْ يَرْرَعَهَا صِنْقاً من الررْع يُستَحصدُ أَْ يُسْتفْصَلُ َب الست 
كَأَخَرَه إلَى وَقْتٍمِنَّ الس تحن للح كل الروه لكدراك الا وَِنْ تَكَارَاهَا لِمُدّةٍ أكلَ 
مِنْ سَنَةٍ وَشَرّط أَنْ يَرْرَعَهَا شَيْعا عأ عه وَيَثْركهُ حَتّى يُستَحْصَد وَكانَّ يَعْلمْ أنه لا ُمكنْهُ أن 
نص في مذل امد ّي تاراما كاذه اد من فل | إن نبت بَينَهُمَا سَرْطَهمَا 
و بت عَلَّى رَبِّ الأرْض أَنْ يُسْقِي رَرْعَهُ يها بَعْدَ انْقِضاءِ المدَةِ آِظلتُ شَرْط الرّارع أَنْ 
نه حل بشخصة ون ايت لوه على انتحص أَنقلك شزط َب الأزضي ككال هل 
كِرَاءَ كَاسِداً أ وَلِرَبّ الأرْضٍ كِرَاءُ مثْلٍ أَرْضِهٍ إذا عد وَعَلَه ترك حت للشخضد . 

قال فى الحارف: وصور هده :المسالة أن سكا حجن الرجل آرها مدة معلومة ليزرعها 
دعا موصوفاً فزرعهاء ثم انقضت المدة» قبل استحصاد زرعهاء فلا يخلو حال المدة من 

ثة أقسام: أحدها: أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد في مثلهاء والثاني: أن يعلم أنه لا 
يستحصد في مثلهاء والثالث: أن يقع الشك فيه. 

فأما الأول: وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك الزرع يستحصد في مثل تلك 
المدة فانقضت المدة قبل استحصاده» فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون تأخر استحصاده لعدوله عن الجنس الذي شرطه إلى غيره مثل أن 
يستأجر خمسة أشهر لزرع الباقلاء فيزرعها ترا فستقضي المدة» والررع عبر مستخصد» 
ا ل ا إلى البر يصير متعدياً فلم 

يستحق استيفاء زرع تعدى فيه» فإن تراضى المؤجر والمستأجر على تركه إلى أوان حصاده 
بأجرة المثل فيما زاد على المدة أقرء وإن رضي المستأجر وأبى المؤجرء أو رضي 
المؤجر وأبى المستأجر من بدل أجرة المثل قلع . 

والثانى: أن يكون تأخير استحصاده لتأخير بذره من غير عدول عن جنسهء فهذا 
مفرط» ويؤخذ بقلع زرعه قبل استحصاهه لأن تفريطه لا يلزم غيره» فإن بذل أجرة مثل 
المدة الزائدة» ورضي المؤجر بقبولها ترك وإلا قلع. 

والثالث: أن يكون تأخير استحصاده لأمر سمائي» من استدامة برد» أو تأخير مطرء 
أو دوام ثلجء ففيه وجهان: 

أحدهما: يترك إلى وقت استحصاده لأنه لم يكن من المستأجر عدوان» ولا تفريط 
فإذا ترك إلى وقت الحصاد ضمن المستأجر أجرة مثل المدة الزائدة على عقده. 

والثاني: أن يؤخذ بقلع زرعه ولا يترك لأنه قد كان يقدر على الاستظهار لنفسه في 
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,55 ل كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
استزادة المدة خوفاً من حادث سماءء فلما لم يستظهر صار مفرطاً . 
فصل: 

وأما القسم الثاني من أقسام الأصلء» وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك الزرع 
لا يستحصد في مثل تلك المدة» مثل أن يستأجرها أربعة أشهر لزرع من بر أو شعير فهذا 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يشرط قلعه عند تقضى المدةء فهذه إجارة جائزة لأنه قد يريد زرعه 
قصيلاً» ولا يريده حباء فإذا انقضت المدة أخذ بقلع زرعه وقطعه. 

والثانى: أن يشرط تركه إلى وقت حصاده. فهذه إجارة فاسد لأن اشتراط استيفاء 
الزرع بعد مدة الإجارة ينافي موجبهاء فبطلت ثم للزراع استيفاء زرعه إلى وقت حصادء 
وإن بطلت الإجارة» فلا يؤخذ بقلع زرع» لأنه زرع عن إذن اشترط فيه الترك» وعليه أجرة 
المثل والفرق بين هذه المسألة في استيفاء الزرع مع فساد الإجارة» وبين أن يؤخذ بقلعه 
فيما تقدم من الأقسام مع صحة الإجارة: أن الإجارة إذا بطلت روعي الإذن دون المدةء 
وإذا صحت روعيت المدة. 

والثالث: أن يطلق العقد فلا يشترط فيه قلعاً ولا تركأء فقد اختلف أصحابنا هل 
إطلاقه يقتضي القلع أو الترك على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يقتضي القلع اعتباراً بموجب العقدء 
فعلى هذه الإجارة صحيحة» ويؤخذ المستأجر بقلع زرعه عند تقضي المدة. 

والثاني: وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه أن الإطلاق يقتضي الترك إلى أوان 
الحصاد اعتباراً بالعرف فيهء كما أن ما لم يبد صلاحه من الثمار يقتضي إطلاق بيعه للترك 
إلى وقت الصرام اعتباراً بالعرف فيه» فعلى هذا تكون الإجارة فاسدة» ويكون للمستأجر 
ترك زرعه إلى وقت حصادهء وعليه أجرة المثل كما لو شرط الترك. 

وأما القسم الثالث من أقسام الأصل وهو أن يقع الشك في تلك المدة هل يستحصد 
الزرع فيها كأنه استأجرها خمسة أشهر لزرع البر أو الشعير فقد يجوز أن يستحصد الزرع 
في هذه المدة في بعض البلاد وبعض السنين» ويجوز أن لا يستحصدء فيكون حكم هذا 
القسم حكم ما علم أنه يستحصد فيه ويكون حكم هذا القسم حكم ما علم أنه لا يستحصد 
فيه على ما مضى إسقاطاً للشك واعتباراً باليقين والله أعلم. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِهِيُ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإدًا تَكَارَى الأدض 


بتُلفٍ سَمَاءٍ أو بِسَيْلٍ إِنْ جَاءَ كلا يَصِحّ كرَاؤُمَا إَِّا عَلَى أَنْ 
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كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه ل م ”3 
ا ل ا ا 0 
هَذَا صَحَّ الكِرَاءُ وَلَرْمَهُ دَدَعَ أ لم يَْتَعْ قن كرا ِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَرْرَعَهَا وَلَمْ يَقْلَ أز 
ييْضَاءَ لَا مَاء لَهَا وَهُمَا يَعْلَمَان أَنّهَا لا تَوْرَح | إلا بِمَطرِ أَوْ سَيْلٍ يَحْدْتُ كُ فَالكِرَاءٌ فَاسِدٌ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح » قد ذكرنا إجارة الأرض للزرع لا تجوز إلا أن 
يكون لها ماء قائم تغتذي به الزرع» فإذا كانت الأرض بيضاء لا ماء لهاء وإنما تسقى بما 
حدث من نطف سماء من مطر أو طل أو بحدوث سيل من زيادة واد أو نهر فلا تصح 
إجارتها للزرع إلا أن يقول أجرتكها على أنها أرض بيضاء لا ماء لها لتصنع بها ما شئت 
على أن لا تبنى ولا تغرس لأنه إذا لم يشرط هذا وقد استأجرها للزرعء توهم المستأجر 
أن المؤجر ملتزم بحفر بئر أو نهر لما عليه من حقوق التمكين» وذلك غير لازم له فلم 
يكن بد من شرط ينفي هذا التوهم» ويزيل هذا الاحتمال وإذا كان هكذا فلا يخلو حال 
العقد من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يشترط أن لا ماء لها فالإجارة صحيحة على ما وصفنا وللمستأجر أن 
يزرعها ولا يغرسهاء ويحفر فيها للزرع بثراً إن شاءء وعليه طمها عند انقضاء المدة. 

والثاني: أن يشترط أن لها ماء» وهو ما يحدث من سيل أو مطر فالإجارة باطلة لأن 
السيل والمطر قد يحدث وقد لا يحدث. 

والثالث: أن يطلق العقدء فلا يشرط أنها بيضاء لا ماء لهاء ولا يشرط أن لها ماء 
يحدثء» فلا يخلو حال الأرض من أمرين: 

أحدهما: أن تكون رخوة يمكن حفر بئر فيها أو شق نهر إليها فالإجارة باطلة لما 
فيها من احتمال التزام المؤجر لذلك. 

والثاني: أن تكون صلبة لا يمكن من حفر بثر فيها ولا شق نهر إليها كأراضي 
الجبال ففيه وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: وهو اختياره أن إجارتها مع عدم الشرط وإطلاق العقد جائزة لأن استحالة 
ذلك فيها يغني عن الشرط» ويقوم مقامه. 

والثاني: أن إجارتها مع الإطلاق باطلة ما لم يقترن بها شرط لأنه مع استحالة 
حفرها قد يجوز أن ينصرف إلى زرعها بما يحدث من سيل أو سماء. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ اك تَعَالَى: «وَلَوْ كَانَتْ الأَرْضٌ ذَاتَ هر مل التِلٍ وَغَيْرِهِ مما 
ُو الأض عَلَّى أن يَْرعهَا وَرْعاً لا يَضلح إَِّا بن ُْوَى اليل لا فر لها مشرَب عير 
قَالكِرَاءٌ فَاسِدٌ). 
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854 ل كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
قال في الحاوي: وصورتها في أرض على نهر يعلو على ماء البئر فلا يقدر على 
سقيها إلا بأن يزيد ماء ذلك النهر حتى يعلو فيسقيها كأرض النيل والفرات وما انحدر من 
أرض دجلة» فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يؤجرها عند زيادة الماء وعلوه» وإمكان سقي الأرض به فالإجارة 
جائزة لوجود الماء وإمكان الزرع» وليس ما يخاف من صدور نقصانه بمانع من صحة 
الإجارة لأمرين: 
أحدهما: أن ما يظن من حدوث الأسباب المفسدة للعقد لا يمنع في الحال من 
صحته»ء كموت العبد» وانهدام الدار. 
والثاني: أن حدوث النقصان إنما يكون عرفاً بعد اكتفاء الأرض وارتواء الزرع فلم 
يكن له تأئير. 
والثاني: أن يؤجرها عند نقصان الماء وقبل زيادته فالإجارة باطلة لأمرين: 
أحدهما: أن زرعها بعد العقد غير ممكن فصار استيفاء المنفعة متعذراً . 
والثاني: أن حدوث الزيادة مظنون قد يحدث ولا يحدثء» وقد يحدث منها ما 
يكفي» وما لا يكفي. فلهذين بطلت الإجارة. 
فصل: 
فأما أرض البصرة ذات المد والجزر فإجارتها للزرع جائزة في وقت المد والجزرء 
لأنه معتاد لا يتغير المد عن وقته ولا الجزر عن وقته على حسب أيام الشهور وأحوال 
القمر لا تختلف عادته ولا يختلف وقته. 
فصل: 
فإذا كانت أرض من أراضي الجبال قد استقرت فيها نداوة المطر حتى يمكن زرعها 
به من غير مطر يأتي» ولا سيل يحدث جاز أن تؤاجر للزرع» وإن لم يكن له ماء مشاهدء 
لأن زرعها على حالها هذه ممكن فصارت كالأرض ذات الماء. 
مسألة7": 
قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإذَا تَكَارَاهَا وَالمَاءُ قَايِمٌ عَلَيْهَا وَكَدْ يَنَحَسِرٌ لا 
محال في فت بن ف الع الكزة َال وإ كا كذ بلحي ولا ال في وق 
فيه فيه الرَّرْعَ فَالكِرَاءٌ جَائِرٌ وَإِنْ كَانَ كَدْ يَنْحَسِرٌ وَلَا يَنْحَسِرٌ كَرِهْتٌ الكِرَاءَ إِلَا بَعْدَ 
انْحِسَار» . 
قال في الحاوي: وصورتها في أرض دخلها الماء حتى علا عليهاء وأقام فيها 
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كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه مل ١١١‏ 
فاستؤجرت للزرع فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون الماء كثيراً يمنع من مشاهدتها لكدرة وكثرته ولم تتقدم رؤية 
المستأجر لها قبل علوه فالإجارة باطلة للجهل بحال ما تناوله العقد. 

والثاني: أن يكون الماء صافياً لا يمنع من مشاهدتهاء أو يكون قد تقدم رؤية 
المستأجر قبل علو الماء عليهاء وإن كان مانعاً من مشاهدتها فهما في الحكم سواء فهذا 
على ضربين: 

أحدهما: أن يستأجرها لما يمكن زرعه مع بقاء الماء عليها كالأرز فالإجارة جائزة. 

والثاني: أن لا يمكن زرعه مع بقاء الماء عليه كالحنطة فهذا على ثلاث أقسام: 

أحدها: أن يعلم بجاري العادة أن الماء لا ينحسر عنها قبل وقت الزراعة فالإجارة 
باطلة لأن استيفاء ما استؤجرت له متعذر. 

والثاني: أن يشك في انحسار الماء عنها قبل وقت الزراعة فالإجارة باطلة إسقاطاً 
للشك واعتباراً باليقين في بقاء الماء والله أعلم. 

والثالث: أن يعلم أن الماء ينحسر عنها يقيناً قبل وقت الزراعة» فإن كان لأن لها 
مغيضاً يمكن إذا فتح الماء أن يفيض فيه فالإجارة جائزة للقدرة على إرسال ماءهاء 
والمكنة من زراعتهاء وإن كان ذلك للعادة الجارية فيها فإنها تشرب مائهاء وتنشفه الأرض 
والرياح عرفاً قائماً فيهاء وعادة جارية لا يختلف فيها ففي صحة إجارتها وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه 
أن الإجارة جائزة لما استقر من العرف فيها. 

والثاني : حكاه أبو علي بن أبي هريرة عن بعض المتقدمين أن الإجارة باطلة لآن 
زرعها في الحال غير ممكن وارتقاء عليها يقين. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِنْ عَََهَا بَعْدَ أَنْ صَحّ كِرَاؤْهَا زيل أ سَيْلٌ أو 
شَيْء يُذْهِبُ الأزض أَوْ عُصِبَتْ الْتْقَضٌ الكرَاءُ يَبَهُمَا مِنْ يَوْم تَلِفَتِ الأض'. 

قال في الحاوي: وصورتها في أرض استؤجرت للزرع فغرقت أو غصبت فلا يخلو 
حال غرقها أو غصبها من أحد أمرين» إما أن يكون زمائاً يسيراً كالثلاث فما دون 
فالإجارة صحيحة لا تبطل بما حدث من غرقها أو غصبها فى هذه المدة اليسيرة» لكنه 
عيب قد طرأ والمستأجر لأجله بالخيار بين المقام أو الفديخ» ون كان الزمان كثيراً فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في ابتداء المدة من حين الإجارة» فقد بطلت للحائل بين 
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55 ل لل كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
المستأجر وما استأجره؛ كما لو مات العبد أو انهدمت الدار» ثم للمستأجر أن يرجع 
بالأجرة كلها. 

والثاني : أن يكون بعد مضي بعض المدة» كأنه مضى من المدة نصفهاء وبقي 
نصفهاء ٠‏ فالإجارة فيما بقي منها باطلة» ثم مذهب الشافعي رضي الله عنه جوازها فيما 
مضىء ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانياً أنها باطلة فيما مضى لبطلانها فيما بقي جمعاً 
للصفقة ومنعاً من تفريقها في الحكم وهو تخريج فاسدء لما تقدم من تعليل فساده. 

فإذا قيل بهذا التخريج في بطلان ما مضى وما بقي رجع المستأجر بجميع المسمى 
ورجع المؤجر بأجرة مثل ما مضى» وإذا قيل: بصحتها فيما مضىء ل ار 
فالمذهب لزومه وسقوط خيار المستأجر فيه» فعلى هذا يقيم عليه بقسطه من الأجرة» وفيه 
وجه آخر أن له فيه الخيار لما حدث من تفريق الصفقة بين المقام أو الفسخ. فإن فسخ 
التزم أجرة مثل ما مضى» ورجع بالمسمىء» وإن أقام فأصح القولين أنه يقيم بقسطه من 
الأجرة» والثاني: وهو مخرج أنه يقيم بكل الأجرة وإلا فسخ . 


مسألة() 
َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : رن َلِف بَعْضُهَا وَبَقِيَ بَمْضٌ وَلَمْ يَؤَْعٌ كَرَبُ 
الرَرْع بالسان 3 شَاءَ أَخَلّ ما بَقَيَ د بحصيه من نَ الكراء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا أن الأَرْضَ لم 
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عل 1 ُ لها و كان و بل عنما ا تلفت تَلِف وَلَرْمَهُ حِصَّةُ مَا رَرَعَّ مِنَ الكرّاءِ وَكَذًا إذا 
جْمَعَتِ الصّفَقَةُ اه صَاع بأ قل تلت خدامة صما لوي شري أذ 


ْو َه ملانة اهس ه روماه 
ا ل اه مَا اشْتَرَى وَكَدَيِكَ لَوْ 
اكْتَرَى داراً قَانْهَدَمَ بَعْضّهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِس مِنْهَا ما اه وَمَذَا بخْلّافٍ 


الا يش م عند الا مب على حك ب عت لل لجا بن أ مي 
النَمَنِ أَوْ رَدٌهِ لأنَهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ مَا هُوَ غَبْرٌ مَعِيبٍ وَالمَسْكنُ يَتَبَعَضُ مِنَ المَسْكَنٍ مِنَ الدَارٍ 
وَالأَرْض كَذَلِكَ). 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل استأجر أرضا فغرق السيل بعضها وبقي بعضها 
37" فالإجارة في الذي غرق منها باطلة ثم المذهب أنها في الباقي منها جائزة وهو بالخيار في 
فسخ الإجارة فيه أو أخذه بقسطه من الأجرة لتقسيط الأجرة على أجزاء الأرض كتقسيط 
ثمن الصبرة على أجزاء الصبرة» ولك كالعل لدي رذ اطي وده ل لوسك كارا | لكمزر. 
كان ذلك عيا برس فيان السدرى ف اعدو بجميع الثمن» أو ذ فسخ البيع فيه وقد خرج 
قول إن الإجارة باطلة فيما بقي لبطلانها فيما غرق» ويمنع المستأجر من زرع الباقي» فإن 
زرعه ضمن أجرة مثله دون المسمى وليس بصحيح 
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كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه د 8509 
مسألة20, 
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َالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الله على : «وَِنْ مَرّ بالأْض مَاءٌ كَأَفْسَدَ رَرْعَهُ أو أَصَابَهُ حَرِيقٌ 
أو جَرَادٌ أو غَيْرٍ دَلِكَ هذا كله جَايْحةٌ حدٌ عَلَى الزّرْع لا عَلَى الأَرْضٍ كما لَوْ اتَْرَى مِنْهُ دارا 


لِلبرٌ فَاخَتَرَقٌ البرٌ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قالء إذا استأجر الرجل أرضاء فزرعهاء ثم هلك 
0 بزيادة ماء 34 ا 0 أو 0 ثتلجء أو ل 0 0 0 ولا 08 
الجائيةة في مال لم تيطل الاجارة لسلامة 00 535 2 الدكان بطلت الإجارة 


لتلف المعقود عليه. 
مسألة": 
قَالَ الشَافِعِيُ ل تَمَالَى: «وَلَوْ اكْتَرَاهَا لِيَْرَعَها كَمْحاً كَلَهُ أَنْ يَرْرَعَهَا ما لَا 


يَضُرُ بالأزض إِلّا ِضْرَارَ القمح). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا استأجر أرضاً ليزرعها حنطة فله أن يزرع الحنطة 
وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل» وليس له أن يزرعها ما ضرره أكثر 
من ضرر الحنطة» وقال داود بن علي : ١لا‏ يجوز إذا استأجرها الزرع الحنطة أن يزرعها غير 
الخعطة:.وإن كان عمرره اقل من مترن الحقطة افيغدلالا يقوله تعالى :زارفا بالكثرد يه 
[المتائدة: ]١‏ فلم يجز عما تضمنه العقدء قال ولأنه لما لم يجز إذا اشترى بدراهم بأعيانها 
أن يدفع غيرها من الدراهم» وإن كانت مثلها لما فيه من العدول عما اقتضاه العقدء كذلك 
في إجارة الأرض لزرع الحنطة لا يجوز أن يعدل فيها عن زرع الحنطة. 

ودليلنا هو أن ذكر الحنطة فى إجارة الأرض إنما هو لتقدير المنفعة به لا لتعيين 
استيفاءف ألا اللو عسي الأرسن ولج رمه لزمته الأجرة لأن ما تقدرت به المنفعة 
المسححتة فد كان ممكا من اسعفاءم» "ولو تعن الاسئفاه بالعقد ما الومية الأجرة: 

فإذا ثبت أن ذكر الحنطة لتقدير المنفعة فهو إذا استوفى المنفعة بما تقدرت به في 
العقد وبغيره جاز» كما لو استأجر لحمل قفيز من حنطة فحمل قفيزاً غيره» وكما لو 
استأجرها ليزرع حنطة يعينها فزرع غيرهاء ولأن عقد الإجارة يتضمن أجرة يملكها المؤجر 
ومنفعة يملكها المستأجر فلما جاز للمؤجر أن يستوفي حقه من الأجرة كيف شاء بنفسه 
وبوكيله وبمن يحيله جاز للمستأجر أن يستوفي حقه من المنفعة كيف شاء بزرع الحنطة 
وغير الحنطة وبإعارتها لمن يزرعها وبتركها وتعطيلها . 

فأما استدلاله بقوله تعالى: وفوا بالْعُتُودِ» [المائدة: ]١‏ فمثل الحنطة مما تضمنه 
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5 د لل كتيب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
العقد بما دللنا. 

وأما الجواب عما استدل به من تعيين الأثمان بالعقد فكذا فى الإجارة» فهو أن الفرق 
بينهما في التعيين متفق عليه لأن الدراهم تتعين بالعقد حتى لا يجوز العدول إلى جنسها 
والحنطة لا تتعين فى عقد الإجارة» وإنما الخلاف فى تعيين جنسهاء ألا تراه لو استأجرها 
لزرع خنطة بعينها جاز له العقود إلى غيرها من التحئطة فكذلك يجوز أن يعد ل إلى غير الحنطة . 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من استأجر أرضاً لزرع الحنطة من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يستأجرها لزرع الحنطة وما أشبهها فيجوز له بوفاق داود أن يزرعها 
الحنطة وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل إلا أن داود يجيزه 
بالشرطء ونحن نجيزه بالعقد والشرط تأكيد. 

والثاني: أن يستأجرها لزرع الحنطة» ويغفل ذكر ما سوى الحنطة فهذا القسم الذي 
خالف فيه داود» فمنعه من زرع غير الحنطة» ويجوز له عندنا أن يزرعها غير الحنطة مما 
ضرره كضرر الحنطة أو أقل. 

والثالث: أن يستأجرها لزرع الحنطة على أن لا يزرع ما سواهاء ففيه ثلاثة أوجه 
حكاهما ابن أب هريرة: 

أحدها: أن الإجارة باطلة لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها. 

والثاني : أن الإجارة جائزة» والشرط باطل» وله أن يزرعها الحنطة وغير الحنطةء 
لأنه لا يؤثر حق المؤجر فالغنى. 

والثالث: أن الإجارة جائزة والشرط لازم وليس له أن يزرعها غير الحنطة» لأن 
منافع الإجارة إنما تملك بالعقد على ما سمى فيه» ألا تراه لو استأجرها للزرع لم يكن له 
الغرس فكذلك إذا استأجرها لنوع من الزرع. 

مسألة0, 

َالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ الل تعالَى: «١وَإِنْ‏ كَانَ يَضْرٌ بِهَا مِثْلَ عُرُوقٍ م تَبقَى فِيهَا فَلَيْسَ 
ذَلِكَ فإن فَعَلَ 5 َهُوَ مُتَعذٌّ وَرَثُ الأَرْضٍ بِالخُيارٍ إِنْ ضَاءَ أَحَدَّ الكرّاه ما تقصَتٍ الأَرْضُ 
ما يُنْقِضُهَا رَرْعَ القمْ أ ياد مله 2116 مكلا ٠‏ كَالَ المَُنِيٍ رَحِمَهُ الله يُشيهُ أ يون 
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الأَوَلُ أوْلَى أنه أَحَذَ ما نا فى ورا على لمكي صر رج الى ملزلا يدل فيه 


ومواع 


مَا يَحْمِلٌ سَفْفْهُ كَحَمَلَ فيه أَكْثَرَ كَأضَدَ ذَلِكَ لِك بِالمَئْزِلٍ قد اسْتَؤْئى سكناه وَعَلَيهِ قِيمَةُ ضَرَره 
وَكَذِلِكَ لو اكْتَرَى منزلاً فلا جعَل نه القَصَارينَ أذ احَدادَِ َل الب قد انتؤقى 
مَا اكْتَرَاهُ وَعَلَيْهِ بِالتَعَدَّى ما نَقَصّ بالمِنْرلٍ). 


قال في الحاوي: إذا استأجر أرضاً لزرع الحنطة لم يكن له أن يغرسها ولا أن 
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كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه ب لمل ١4‏ 
يزرعها ما هو أكثر ضرراً من الحنطة كالدخن والكتان والذرة» فإن فعل فقد تعدىء 
ويؤخذ بقلع زرعه لأنه غير مأذون فيه فصار كالغاصبء» وهل يصير بذلك ضامناً لرقبة 
الأرض حتى يضمن قيمتها إن غصبت أو تلفت بسيل؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى: أنه يضمنها لأنه قد صار ‏ بالعدول عما 
تكد شاف ) والنافين قراف : ْ 

والثاني: وهو الأصح: ‏ وهو الأصح - أنه لا يضمن رقبة الأرضء لأن تعديه في 
المنفعة في الرقبة. 

فإن تمادى الأمر بمستأجرها حتى حصد زرعه ثم طولب بالأجرة فالذي نص عليه 
الشافعي أن رب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وما نقصت الأرض» وبين أن يأخذ 
أجرة المثل . 

فاختلف أصحابنا فكان المزني وأبو إسحاق المروزيء وأبو علي بن أبي هريرة 
يخرجون تخيير الشافعي رضي الله عنه على قولين: 

أحدهما: أن رب الأرض يرجع بأجرة المثل دون المسمى لأن تعدي الزارع بعدوله 
عن الحنطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن الأرض إلى غيرهاء فلما كان بعدوله 
إلى غير الأرض ملتزماً لأجرة المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى غير الحنطة . 

والثاني: أنه يرجع بالمسمى من الأجرة وينقص الضرر الزائد على الحنطة لأنه قد 
استوفى ما استحقه وزاد» فصار كمن استأجر بعيراً من مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى 
البصرة فعليه المسمى وأجرة المثل في الزيادة وقال الربيع وأبو العاسويين سريج وأبو 
حامد المروروزي: إن المسألة على قول واحدء وليس التخيير منه اختلافا للقول فيها 
فيكون رب الأرض بالخيار بين أن يفسخ الإجارة ويرجع بأجرة المثل لأنه عيب قد دخل 
عليه فجاز أن يكون به مخيراً بين المقام أو الفسخ . 

فأما المزني فإنه اختار أن يرجع بالمسمى وما نقصت الأرض واستدل بمسألتين: 

إحداهما : أن يستأجر بيتاً لحمولة مسماة فيعدل إلى غيرقاء فهذا ينظرء فإِن استأجر 
سفل بيت ليحرز فيه مائة رطل حديد فأحرز فيه مائة وخمسين رطلاً أو عدل عن الحديد 
إلى القطن فلا ضمان عليه لأن سفل البيت لا تؤثر فيه هذه الزيادة» ولا العدول عن 
الجنسء وإن كان علو بيت تكون الحمولة على سقفهء فإن كانت الإجارة لمائة رطل من 
حديد فوضع عليه مائة وخمسين رطلاً فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الأجرة وأجرة 
مثل الزيادة» وإن كان قد استأجره لمائة رطل قطنا فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا 
ضرر لا يتميز لأن القطن يتفرق على السقفء والحديد يجتمع في موضع منهء فكان 
أضرء فيكون رجوع المؤجر على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في القولين. 


8٠6‏ دل كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 

والثانية: من دليل المزني على اختياره: أن يستأجر داراً للسكنى فيسكن فيها 
حدادين أو قصارين» أو ينصب فيها رحىء فهذه زيادة ضرر لا يتميزء فيكون رجوع 
المؤجر على ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في القولين فلم يكن للمزني فيما استشهد به 
دليل من مذهب ولا حجاج. 

0 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى: ١وَإِنْ‏ مَا َهُ ارْرَعْهَا مَا شِنْتَ كا يُمْتَعُ مِنْ رَرْعٍ مَا 
شَاء وَلَو أَرَادَ الفراسس فَهُوَ غَيْرُ الع . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا استأجرها ليزرعها ما شاء صح الكراء وله أن 
يزرعها جميع أصناف الزرع مما يكثر ضرره أو يقل» فإن زرعها ما يكثر ضرره فقد 
استوفى جميع حقه. وإن زرع ما يقل ضرره فقد استوفى بعض حقه وسامح ببعضه. 

فإن قيل: فهلا بطلت الإجارة كما لو استأجر دابة ليحمل عليها ما شاء قيل الفرق 
بينهما: أنه قد يشاء أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله فتهلك وليس يشاء أن يزرع الأرض 
ما لا تحتمله لأنه إن شاء أن يزرع ما تضعف الأرض عن احتماله هلك الزرع دون 
الأرض. 

فأما إذا استأجرها للزرع فأراد الغرس لم يكن له ذاك لأن ضرر الغرس أكثر من 
ضرر الزرع من وجهين: 

أحدهما: أنه أدوم بقاء من الزرع . 

والثاني: أنه أنشر عروقاً في الأرض من عروق الزرع. 

ولكن لو استأجر للفرس فأراد الزرع كان له لأن ضرر الزرع أقل» وله أن يستوفي 
بعض حقهء وليس له أن يريد على حقه. 

فلو استأجرها للفرس. فأراد أن يبني فيها لم يجزء لأن ضرر البناء قد يزيد على 
ضرر الغرس في صلابة الأرض وخشونتهاء ولو استأجرها للبناء لم يكن له أن يزرع ولا 
يغرس لأن الزرع والغرس يفسدها ويرخيها. 


مسألة227: 
قَالَ الشَافِِيُ 0 اللّهُ عَْهُ : ١وَإِنْ‏ قَالَ ازْرَعْهَا أَوْ اعْرِسْهَا مَا شِكْتَ فَالكِرَاءٌ جَايَرٌ 
قَالَ المُرَنِيْ أؤلى بِقَولِه أ ن لا شور هذا هلا يري َس كر الأض يعر الصْرٌَ 
عَلَّى صَاحِبِهَا أو لا > يَْرِسُ كتَسْلَمَ أَرْضْهُ من القْصَانِ بالمَرْسٍ كَهَذَا في مَعْنَى المَجْهُولٍ 


وَمَا لا يحور في مَعْنَى قَوْلِهِ وَيالل التَوْفِقَ). 


.)98/( انظر الأم (/948). 0) انظر الأم‎ )١( 


فى 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 

قال في الحاوي: وهذا الفصل يشتمل على ثلاث مسائل : 

إحداهن: أن يقول قد أجرتكما لتزرعها إن شئت أو تغرسها إن شئت فالإجارة 
صحيحة وهو مخير بين زرعها إن شاءء وبين غرسهاء فإن زرع بعضها وغرس بعضها 
جازء اللا ا ل ا 0 * 
الأ ناوللا حدن يي لسار ا ا 

والثالثة : أن يقول قد أجرتكما لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب المزني: أن الإجارة باطلة» لأنه لما لم يخيره بين الأمرين 

والثاني: وهو ظاهر كلام الشافعي» وقاله ابن أبى هريرة أن الإجارة صحيحة» وله 
أن يزرع النصف»ء » ويغرس النصف لأن جمعه بين الأمرين يقتضي التسوية بينهماء » فلو 
زرع جميعها جازء لأن زرع النصف المأذون في غرسه أقل ضرراًء ولو غرس جميعها لم 
بعد محري لعزب المادرن في زرعه اكت مميزذا. 


مسألة7": 


قَالَ الشَّاذِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : إن الْقَضَتْ سِنُوه لم يَكُنْ لرَبْ الأرْضٍ أن 3 
رس على يقوية قبكئة تفيعة أمرته ذا كنك و م قلق 0 
وَلِرَبٌ الَرّاس إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْلَعَهُ عَلَى أن عَلَيْه ما تفص الأَرْضٌ وَالغِرَاسَ 0 
ِِذنِ مَالِكِ الأَرْضٍ مُظَلَقا كال المي وَحْمَمُ اللَّهُ القِيَاسُ عِنْدِي وَيالله 9 


أَجَلَ [آ لَهُ أَجَلَ آ ل أجل يرث فبه الى الأعِل أذ زه له يك في سوه سب 
والقمن لاغ أن الأرضن وَالعَرَصَةٌ مَرْدُودئَان أنه لم يُعره شَيْعاً علي رَدُ مَا لَيْسَ لَهُ 
فيه حَقَّ عَلَى أَمْلِهِ ولا يُجْبَرٌ صَا صَاحِبٌ الأَرْضٍ عَلَى يراس ولا بنَاءِ إلا أنْ يَشَاءِ وَاللَهُ عر 
وَجَلَ يَقُولَ: «إلّا أن تكرت عكر 1 ا ك4 [اليساء : 594] وَهَذَا قَدْ مَنَعَ مَالَهُ 
إلا أَنْ > يَشْتَرِي مَا لَا يَرْضَى شِرَاءَهُ كَأينَ التَرَاضِيا. 

قال في الحاوي: وصورتها فيمن استأجر أرضاً ليبني فيها ويغرس فانقضى الأجل 
والبناء والغراس قائم في الأرض فليس له بعد انقضاء »الكو أن يخدف جنا نلا عرسا 
فإن فعل كان متعدياً وأخذ بقلع ما أحدثه بعد الأجل من غرس وبناء فأما القاسم في 
الأرض قبل انقضاء الأجل فلا يخلو حالهما فيه عند العقد من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يشترطها قلعه عند انقضاء المدة فيؤخذ المستأجر بقلع غرسه وبناءه لما 
تقدم من شرطه. وليس عليه تسوية ما حدث ما حفر الأرض لأنه مستحق بالعقد. 


د 


3 


(1) انظر الأم (/494). 


1 لل كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 

والثانية : أن يشترطا تركه بعد انقضاء المدة» فيقر ولا يفسد العقد بهذا الشرط لأنه من 
موجباته لو أخل بالشرط ويصير بعد انقضاء المدة مستعيراً» مذهب الشافعي رضي الله عنه فلا 
تلزمه أجرة» وعلى مذهب المزني على أجرة ما لم يصرح له بالعارية» فإن قلع المستأجر غرسه 
وبناءه لزمه تسويه ما حدث من حفر الأرض لأنه لم يستحقه بالعقد» وإنما استحقه بالملك. 
وهذا قول جميع أصحابناء وإنما اختلفوا في تعليله» فقال بعضهم: العلة فيه أنه لم يستحقه 
بالعقدء وهو التعليل الذي ذكرناه فعلى هذا لو قلعه قبل انقضاء المدة لم يلزمه تسوية الأرض . 

والثالثة : أن يطلقا العقد فلا د يشترطان فيه قلعه ولا تركه فينظرء فإن كان قيمة الفرس 
واليناة تعلرها تيمت ثانا ا خلةالسبدا جر يقلن لأنه لا قور ته فيد ولا نقصء. وإن 
كان قيمته مقلوعاً أقل من قيمته قائماً ‏ وهو الأغلب ‏ نظراً فإن بذل رب الأرض قيمة 
الغرس والبناء قائماً أو ما بين قيمته قائماً أو مقلوعاً لم يكن للمستأجر تركهء لأن ما 
يدخل عليه من الضرر بقلعه يزول ببذل القيمة أو النقص وقيل: لا نجبرك على أخذ 
القيمة» ولكن نخيرك بين أن تقلعه أو تأخذ قيمته» وليس لك إقراره وتركه. 

وإن لم يبذل رب الأرض قيمة الغرس والبناء ولا قدر النقض نظر في المستأجر فإن 
امتنع من بذل أجرة المثل بعد تقضي المدة لم يكن له إقرار الغرس والبناء وأخذ بقلعه. 
وإن بذل أجرة المثل مع امتناع رب الأرض من بذل القيمة أو النقص فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابه أن الغرس والبناء مقر لا يؤخذ المستأجر بقلعهماء ويؤخذ أجرة مثلهماء 
وقال أبو حنيفة والمزني ويؤخذ المستأجر بقلعهما ولا يجبر رب الأرض بعد انقضاء المدة 
على تركهما استدلالاً بما ذكره ه المزني من قول الله تعالى: «إِلَّ 3 تكرت تحدرَهٌ عن 
العا 6 

وليس من رب الأرض رضى بالترك فلم يجبر عليه ولأنه لما أخذ بقلع زرعه عند 
انقضاء المدة لم يقر إلى أوان حصاده مع أن زمان حصاده محدود فلآن يؤخذ بقلع الغرس 
والبناء مع الجهل بزمانهما أولى» ولأن تحديد المدة يوجب اختلاف الحكم في الاستيفاء 
9 أوجب اختلاف الحكم في إحداث الغرس والبناء. وهذا المذهب أظهر حجاجا 

صح اجتهاداً واستدل أصحابنا على تركه وإقراره بقوله لهِ: «ليس لعرق ظالم حق)0©. 

فاقتضى ذلك وقوع الفرق بين الظالم والمحق» فلم يجز أن يسوي بينهما في الأخذ 
بالقلع قالوا ولأن من أذن لغيره في إحداث حق في ملكه كان محمولاً فيه على العرف 
المعهود في مثله كمن أذن لجاره في وضع أجذاعه في جداره كان عليه تركه على الأبد 
ولم يكن له أخذه بقلعها لأن العادة جارية باستدامة تركهاء كذلك الغرس والبناء العادة 
فيهما جارية بالترك والاستيفاءء دون التقلع والتناول فحملا على العادة فيهماء وهذا 
الاستدلال يفسد بالزرع لأن العادة جارية بتركه إلى أوان حصاده ثم هي غير معتبرة حين 
يؤخذ بقلعه والله أعلم. 


000 أخرجه الترمذي .)١3702070(‏ والنسائي (50لاه. 57/ا0)» والدارقطنى (757/9). 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه سس الا 
فصل: 
وإذا كانت الإجارة فاسدة. فبنى المستأجر فيها وغرس فهو في الإقرار والترك على 
ما ذكرناه في الإجارة الصحيحة؛ لأن الفاسد من كل عقد حكمه حكم الصحيح في الأمانة 
والضمان. 
فصل: 
وإذا أراد المستأجر بيع بناءه وغرسه قائماً في الأرض فإن باعه على رب الأرض 
جازء وإن باعه على غيره ففي البيع وجهان: 
أحدهما: باطل لأن ملك المستأجر عليه غير مستقرء لأن رب الأرض متى بذل له 
قيمته أجبر على أخذها أو قلعه. 
والثاني: أن البيع جائز لأن ما يخاف من زوال ملكه في الثاني لا يمنع من جواز 
بيعه في الحال كالمبيع إذا استحقت فيه الشفعة. 
وهكذا رب الأرض إذا أراد بيعها فإن باعها على مالك الغرس والبناء جازء وإن 
باعها على غيره كان على هذين الوجهين. 
ولكن لو اجتمع رب الأرض وصاحب الغرس والبناء على البيع جاز وكان الثمن 
مقسطأ على القيمتين. 
فصل: 
فأما إذا أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة فقد قال أبو حنيفة: ءن كانت له إثارة 
جاز له بيعهاء وإن لم يكن له إثارة لم يجز لأنه يصير إدخال يد بدلا من يده بثمن. وقال 
مالك: يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكاً لرب الأرض بعمارته. 
وعلى مذهب الشافعي رضي الله عنه لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعياناً لأ عجان 
الأرض تبع لها . 
فصل: 
وإذا دفع الرجل أرضه إلى رجل ليبني فيها ويغرس على أن يكون ذلك بينهما نصفين 
لم يجزء وكانت الأرض على ملك ربهاء والغراس والبناء على ملك ربه»ء وله إقراره ما 
:7 وعليه أجرة المثل» وقال مالك يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى رجل ليغرسها 
فسيلاً» فإذا صرت الفسيلة على ثلاث سعفان كانت الأرض والنخل بينهما وهذا مذهب 
يغني ظهور فساده عن إقامة دليل عليه. 


54 لل كتب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
فصل: 
وإذا وقف صاحب الغرس والبناء غرسه وبناءه قائماً صح للوقف ولم يكن لرب 
الأرض أن يبذله يبذل له قيمة ذلك قائماً لأنه وقف لا يصح بيعه» وله أن يأخذ الواقف 
بقلعه إن بذل له أرض نقصهء فإذا قلعه لزمه أن ينقله إلى أرض أخرى يكون وقفاً فيها 
جارياً على سبيله . 
مسألة00, 
قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَا اكُتَرّى كَاسِداً وَكَبَضَهَا وَلَمْ يَرْرَعْ وَلَمْ 0 
حَتَّى انه ضِت عضت الكند قعائه ذا المئل». 
قد ذكرنا أن ما قبضه المستأجر عن عقد صحيح فمنافعه مضمونة عليه سواء تصرف 
فيه أو لم يتصرفء فأما ما قبضه عن عقد فاسد من أرض أو دار فهو أيضاً ضامن لأجرة 
مثلها سواء سكن وتصرف أو لم يسكن ولن يتصرف. 
وقال أبو حنيفة: إن تصرف ضمن الأجرة» وإن لم يتصرف لم يضمنها استدلالاً بأنه 
عقد لا يستحق فيه التسليم فلم يستحق فيه العوض إلا بالانتفاع, كالتكاح الفاسد طردا 
والصحيح عكساً. 
ودليلنا هو أنها منافع يضمنها في العقد الصحيح فوجب أن يضمنها في العقد 
الفاسدء وإن تصرف. ولأن ما ضمنه من المنافع بالتصرف ضمنها بالتلف على يده من غير 
تصرف كالعقد الصحيحء ولأن المنافع جارية مجرى الأعيان في المعاوضة والإباحة» ثم 
ثبت أن ما قبض من الأعيان عن عقد فاسد فهو مضمون عليه» وسواء تلف بتصرفه أو غير 
تصرفه كالعقد الصحيح وجب أن تكون المنافع إذا تلفت مضمونة في العقد الفاسد 
كضمانها في العقد الصحيح . 
فأما الجواب عن قياسه على النكاح الفاسدء فهو أنه إن كانت المنكوحة حرة 
فالحرة لم تزل يدها عن نفسها ولا عن بضعها فلذلك لم يضمن مهر بضعها إلا بالتصرف 
وإن كانت أمة فإنه وإن استقر الغصب على منافعها فهو غير مستقر على بضعها بل يدها 
عليه أثبت» ولذلك وجب على الغاصب أجرة مثله» استخدام أو لم يستخدم. ولم يجب 
عليه مهر مثلها ما لم يستمتع بهاء ولذلك منع سيد الأمة من بيعها إذا غصبت لأن يد 
الغاصب حائلة» ولم يمنع من تزويجها إذا غصبت, لأنه ليس للغاصب على البضع يد 
حائلة والله أعلم وأحكم. 
مسألة7): 
قَالَ 0 عه الله تَعَالَى : «فَِدَا اكترَى دارا سَنَةَ فَقَصَبَهَا رَجُلَ لَمْ يَكنْ عَلَيو 
كْرَاءٌ لأَنّهُ لم يُسَلّمْ لَه مَا اكْترّى). 


.)0٠١ 99 /9( انظر الأم (949/9). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه ا ل وى 

قال في الحاوي: وهذا كنا :تال إذاغميوت الأركن السحا عر عند الاجر قله 
الفسخ» وهل تبطل الإجارة بالغصب على قولين: 

أصحهما : باطلة» والمستأجر بريء من أجرة مدة الخغصبء ولا يكون المستأجر 
خصماً للغاصب فيها لأن خصم الغاصب إنما هو المالك أو وكيله» وليس المستأجر 
مالكاً ولا وكيلآء فلم يكن خصماً. 

والثانى: أن الإجارة لا تبطل» لأن غاصبها ضامن لمنافعهاء لكن يكون المستأجر 
بحدوث التسنن مخيراً بين المقام والفسخ» فإن فسخ سقطت عنه الأجرة» ولم يكن 
خصماً للغاصب فيهاء وإن أقام فعليه المسمى» ويرجع بأجرة المثل على الغاصب ويصير 
حميا لقن الأجرة كو الرفية» الا أن يبقى من مدة الأساره كويد فيجول أن بصير 
خصماً في الرقبة ليستو في ححقه من المتقعة: ١‏ 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحَمَه اللّهُ تَعَالي: «وَإِذًا اكتَرَى أَرْضاً من أَرْضٍ الِعْْرِ أَوْ الخراع 
لكوتي المرعك" الكدكة خاطظت الله تتالى المؤزيفين فقال: واوا ل 
حَصَادوء4 [الأنعتام: ١‏ وَهَذَا مَالَُ مُسْلِم وَحَضَادُ مُسْلِم كَالّكَاةٌ فيه وَاجِبَةً) . 

قال في الحاوي: وجملة الأرضين ضربان» أرض عشرء وأرض خراجء فأما أرض 
العشر فهو ما أحياه المسلمون أو غنموه فاقتسموهء أو أسلموا عليه فملكوه» فالعشر في 
زرعها واجب إن زرعها مسلم» ولا عشر فيه إن كان الزرع لمشرك . 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الذمي أرض عشر صارت أرض خراج ولا تعود إلى 
العشر أبدا. 

زقان أبنو يوست زابق أن البلى: يفاعت غلة العقير. ويكوت فيعا». فاق غادتةه إلن 
مسلم حولت إلى العشر. 

وقال مالك: يجبر الذمى على بيعهاء ولا تقر فى يدهء ولا يؤخذ منه عشر. وعلى 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبداً فإن ملكها ذمي 
أقرت في يده ولا عشر عليه» وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها . 

فلو أجرها المالك وزرعها المستأجر كان عشر زرعها واجباف على الزارع 
المستأجر دون المؤجر المالك. 

وقالهأنو تيقة» على الموج ر دون المينتاج لآنه فد عارضن على الأرض'فانفل 
الحق إليه وهذا خطأ لقوله تعالى: ظوَءَاتُوا حَقَّهُء يَوْمَ حَصَاددء» [الأنعام: ]١5١‏ 
ولقوله كله : «فيما سقت السماء العشر»). 


.)16١ /7( انظر الأم‎ )١( 


7” كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 


ولأن من ملك زرعاً التزم عشره إن كان من أهله كالمستعيرء ولأن اعتياض المؤجر 

عن منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة. 
فصل: 

وأما أرض الخراج فضربان خراج يكون جزية» وخراج يكون أجرة» فالخراج الذي 
يكون جزية هو ما ضربه الأئمة على أرض أهل العمد مع إقرارها على ملكهم فهذه 
الآرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخارج دون العشر»ء وإن أسلموا أو انتقلت 
عنهم إلى مسلم وجب العشر في زرعها وسقطت الخراجء فإن استأجرها منه مسلم وجب 
الخراج عليهم لبقاء ملكهم عليهاء ووجب العشر على المسلم لملكه للزرع. وأما الخراج 
الذي يكو اجر كاوضن الشؤواد الى هري عفر وق الاعنه عليه غراجا حعلة إما كنا 
وإما أجرة على اختلاف الناس دان يسقط عن وكات الأرض بإسلام أهلهاء فإن زرعها 
مسلم هي بيده لزمه الحقان الخراج عن الرقبة والعشر عن الزرع. 

وقال أبو حنيفة: عليه الخراج وحده دون العشر لأن لا يجتمع فيها حقان» وقد 
دللنا عليه في كتاب الزكاة في إيجاب الحقين معاً بما أغنى عن إعادته» ولو كان إسقاط 
أحد العقين بالكبعر لكان الفسر السة بالنص أثبت وجوباً من الخراج المضروب عن 
اجتهاد. 


مسألة7", 
قَالَ الشَّافِمِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ الحيَلَمًا في اكْيرَاءِ ذَابَة 3 مَوْضِع أو في كِرَائِهًا 


أو في إِجَارَةٍ الأرْضٍ تَحَالَمًا كَإِنْ كَانَ كَبْلَ الرَكُوب وَالرّرْع تَحَالَمًا وَتَرَادًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ 
ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ المثل». 

قال في الحاوي: إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو في قدر المدة أو في قدر 
المسافة تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفاء فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا 
وفيهما قولان: 

أحدهما: تسقط البينتان ويتحالفان. 

والثاني: يقرع بينهما فأيهما قرعت يحكم بها. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلفا في قدر المسافة فقال رب الدابة اكتريتها من مكة إلى 
الكوفة فقال الراكب إلى بغداد فالقول قول رب الدابة مع يمينه» ولو أقاما على ذلك بينة 
فالبينة بينة الراكب لأنها أزيد» ولو قال رب الدابة اكتريتها بعشرين وقال الراكب بعشرة 
فالقول قول الراكب. فإن أقاما بينة فالبينة بينة رب الدابة لأنها أزيد. 


.)01١١ /( انظر الأآم‎ )1١( 


كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه ننس ا8ا؟ 

وهذا مردود باختلاف المتبايعين لأنهما معاً اختلفا في صفة عقد معاوضة فاقتضى 
أن يستويا في التحالف. 

فإذا اختلفا وفسخ العقد بينهما إما بالتحالف أو بالفسخ الواقع بعد التحالف على ما 
مضى في البيوع نظر فإن لم يمض من المدة شيء ترادا الكراء والمكري» وإن مضت المدة 
التزم المكتري أجرة المثل واسترجع المسمىء» وسواء كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه 
المكري أو أكثر لأنها قيمة متلف . 

فصل: 

وليس لمؤجر الأرض أن يحتبس الأرض على المستأجر على دفع الأجرة» ولا 
للحمال أن يحبس ما استؤجر على حمله من المتاع ليأخذ الأجرة لأنه في يده أمانة وليس 
برهن» فأما الصانع المستأجر على عمل من خياطة أو صياغة أو صبغ هل له احتباس ما 
بيده من العمل على أجرته؟ فيه وجهان: 

هما » السن له.ذاك قباباً على ها" دكرنا: 

والثاني: له ذاك لأن عمله ملك له كالبائع والله أعلم . 

مسألة7": 

َالَ الشّافِعِيُ رَحمَهُ الله تعَالَى : «ولَوْ قَالَ وب الأرْضٍ بِكَرَاءِ وَكَالَ المُرَارعٌ عَارِية 
كَالمَولُ ول َب الأزض مع ينه وفع ارم ودع على لزاوع كرا مفو إلى م تاج 
َرْعِهِ وَسَوَاءُكَانَ في إِنَانِ الرَّر أَوْ غَيْرِِ قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَهُ هَذا خِلّاف ة قَوْلِهِ في كاب 
العَارِيَةِ في رَاكبٍ الدَابَة يَقُو ُ أَعَرْتهَا وَيَقُولُ بل أكْرَبْتُكَهَا إِنَّ القَولَ ؟ َل الرَاكبٍ مَعَ بَمبنه 
وَخْكَافُ قَْلِِ فِي العَسَّالٍ ب يَقُولُ صَاحِبُ النَوْبٍ بِعَبْرِ أَجْرَةٍ وَيَقُولُ العَسَالُ بأَجْرَةِ أن القَوْلَ كَولُ 
صَاحِبٍ النَوْبٍ وَأَوْلَى بقَوْلِهِالَذِي َع به في كِتَابٍ المُرَارَعَةٍ. وَقَدُ يَينْنَهُ ني كِتَاب العَارِيَةِا . 

قال فى الحاوي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب العارية مستوفاة ولكن نشير إليها 
لمكان إعادتهاء فإذا اختلف رب الأرض وزارغها فقا ربها بأجرة وقال زارعها عارية قال 
الشافعي رضي الله عنه القول قول رب الأرض دون الزارع وقال في الدابة إذا اختلفت 
ربها والراكب فقال ربها بأجرة وقال راكبها عارية أن القول قول الراكبء دون ربهاء 
فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا 
ينقلون جواب كل مسألة إلى الأخرى» ويخرجونها على قولين ذكرنا توجيهها. وكان أبو 
العباس بن سريج يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهرة» ويجعل القول في 
الدابة قول راكبها دون ربهاء وفي الأرض القول قول ربها دون زراعها اعتباراً بالعرف في 
إعارة الدواب وإجارة الأرضين. 


فإذا قيل إن القول قول رب الأرض والدابة فمع يمينه وله أجرة المثل فيما مضى 


(1) انظر الأم .)1١١7/7(‏ 


انكف 


كتاب المزارعة وكراء اللأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه 
على أصح وجهي أصحابنا وفي الآخر المسمى» وإذا قيل: إن القول قول الزارع والراكب 
فلا أجرة عليه فيما مضىء وعليه رفع يده في المستقبل» فإ كان له في الأرض زرع فإن 
امتنع من أجرة المثل في المستقبل قلع» لأن قوله إنما قبل في الماضي دون المستقبل» 


وإن بذلها أقر زرعه والله أعلم . 


قَالَ الشَّافِعِيُ تمه لله تَعَالَى: «بلادٌ المُسْلِمِينَ شَيْكَا عَامِرٌ وَمَوَاتٌء قَالعَامِرَ 
لأَهيه وَكل ا لحن ريق فو تمل تاد وكيد هو كاير في أذ ا بك كل 
أمْن إلا بَِدنِهِمْ م وَالمَوَاتُ شَيْكَانِ : مَوَاتُ مَا قَدْ كَانَ عَايراً الأهْلِه مَغْرُوفاً في الإسلام ثم 
دُهَبَتْ عِمَارَة د لص مَوَاناً كَذَلَْكَ كَالعَايرٍ لأَمْلِهِ لا يُمْلَكُ إِلّ إلا بَإِدنِهِمْ. وَالمَوَاتُ الاي ما 
ا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ فِي الإسْلَا ُعْرث وََا عِمَارةَ مَلِكِ في الجَامِلِيّةِ إِدَالَمْ يُنْلَكْ كُذْيِكَ 
المَوَاتٌ الذي قَالَ حول الله يله : «مَنْ آنا موي كَهُوَ لَه . 

قال في الحاوي: والأصل في جواز إحياء الموات وحصول الملك بالإحياء رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي كَل أنه قال: : «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
ون اقرف الم 700 . 

درو وه بن كسان دعي جابوي عند انه اد رسول الك كذ قال «من أحيا أوها 
ميتة فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة)”" ' والعوافي: جمع عاف وهو طالب 
الفضل . 

وروى نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال: ا 
قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتاً فهو أحق به جاءنا بهذا من 
النبي يك الذين جاءوا بالصلوات عنه. 

وروى شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يلةِ أنه قال: «من أحاط 
حائطاً على أرض فهي له0”* . ش 

وروي عن النبي كه أنه قال: جبوتان الأز فى لله ورضولة توه كن 5 

وروى الشافعي عن سفيان عن طاوس عن النبي كل أنه قال: «عمارات الأرض لله 
ورسوله ثم هي لكم فيء)”©2: ولأن ما لم يجز عليه ملك نوعان: أرضء وحيوان؛ فلما 


)١(‏ انظر الأم .)1١7/9(‏ (0) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجهأحمد (3537/8)» والدارمي (571/5)» والترمذي »)١1/4(‏ والنسائي (201/55» وابن 
حبان (017/3)» والبيهقى فى «الكبرى» .)١1814(‏ 

(4) أخرجه أحمد (5/ 217 »)75١‏ وأبو داود 4001/17 والطبراني في «الكبير» (/1/ 025897 والبيهقي في 
«الكبرى» .)١١84814(‏ 58 كن 

(60) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١١/85(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)78/1١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (111/85). 
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ملك الحيوان إذا ظهر عليه بالاصطياد ملك موات الأرض إذا ظهر عليه بالإحياء. 
فصل: 

فإذا تقرر جواز الإحياء قال الشافعيى: بلاد المسلمين شيئان: عامرء وموات» وإنما 
خصن الشافعي بلاد المسلمين يما:ذكره من فسمئ العامن والموات» وإن كانت بلذد الشرك 
بين غامن» وشوانت لما :دكرة موا أن عاهر بلام التسلميق لأهله لا يملا حاف ال 
بإذنهم وعامر بلاد الشرك قد يملك عليهم قهراً وغلبة بغير إذنهم وإذا كان كذلك بدأنا بذكر 
العامر من بلاد المسلمين» ثم بمواتهم أما العامر فلأهله الذين قد ملكوا بأحد أسباب 
التمليك وهي ثمانية : 

أحدها : الميراث. 

والثاني : المعاوضات. 

والثالث: الهبات 

والرابع : الوصايا. 

والخامس: الوقف 

والسادس : الصدقات. 

والسابع : الغنيمة. 

والثامن : الإحياء. 

فإذا ملك عامراً من بلاد الإسلام بأحد هذه الأسباب الثمانية صار مالكاً له ولحريمه 
ومرافقه من فناء وطريق ومسيل وغير ذلك من مرافق العامر التي لا يستغني العامر عنهاء 
فلا يجوز أن يملك ذلك على أهل العامر بإحياء ولا غيره فمن أحياه لم يملكه وقال 
داود بن علي : : حريم العامر كسائر الموات من أحياه فقد ملكه استدلالاً بقوله يكهِ من أحيا 
أرضاً مواتاً فهي له وهذا خطأء لما روي عن النبي كلِةِ قال: «لا حمى إلا في ثلاث: 
ثلة البئر» وطول الفرس» وحلقة القوم». 

وثلة البئر: هو ملقى طينها وطول الفرس وهو ما انتهى الفرس إليه بحبله الذي قد 
ربط به وحلقة القوم فإنه نهى منه عن الجلوس وسط الحلقة» ولأن حريم العامر قد كان 
على عهد رسول الله كهْ ثم على عهد خلفائه مقراً على أهله لم يتعرض أحد لإحياءه مع ما 
انتهوا إليه عند كثرتهم من ضيق العامر بهمء ولأن لو جاز إحياء حريم العامر ومنع أهله 
بالساء ابعال العام على أجل بويطيط لاما ريه لأنه يقضي إلى أن يبني الرجل داراً 
يسد بها باب جاره فلا يصل الجار إلى منزله وما أدى إلى هذا من الضرر كان ممنوعاً 
منه» وليس الحريم مواتاً فيصح استدلال داود عليه. 

فصل: 


وأما الموات فضربان: 
أحدهما: ما لم يزل على قديم الدهر مواتاً لم يعمر قط هذا هو الموات الذي قال 


لمكا 


كتاب إحياء الموات 
فيه رسول الله كِ: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فمن أحيا من المسلمين فقد ملكه وإن 
أحياه ذمي لم يملكه. 

وقال أبو حنيفة: يملكه الذمي بالإحياء كالمسلم استدلالاً بعموم قوله يَكِ: «من أحيا 
أرضاً مواتاً فهي له» ولأنها أعيان مباحة فجاز أن يستوي في تملكها المسلم والذمي 
كالصيد» والحطبء ولأن من صح أن يملك بالاصطياد والاحتطاب صح أن يملك بالإحياء 
كالمسلم» ولأنه سبب من أسباب التمليك فوجب أن يستوي فيه المسلم والذمي كالبيع . 

ودليلنا: قوله يَلِِ: «الأرض للَّهِ ورسوله ثم هي لكم» فواجه المسلمين بخطابه 
وأضاف ملك الموات إليهم فدل على اختصاص الحكم بهم. 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 7 إشارة إلى إجلائهم 
حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه من الحجاز فلما أمر بإزالة أملاكهم الثابتة فأولى أن يمنعوا من 
أن يستحبوا أملاكاً محدثة» لأن استدامة الملك أقوى من الاستحداثء فإذا لم يكن لهم 
الأقوى فالأضعف أولى؛ ولأن من لم يقر في دار الإسلام إلا بجزية منع من الإحياء 
كالمعاهد» ولأن ما كل ما لم يملكه الكافر قبل عقد الجزية لم يملكه بعد عقد الجزية . 

أصله: نكاح المسلمة؛ ولأنه نوع تمليك ينافي كفر الحربي فوجب أن ينافيه كفر 
الذمي كالإرث من مسلم. 

فأما الجواب عن قوله يَكِ: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فهو أن هذا لخبر وارد 
في بيان ما يقع به الملك. 

وقوله: «ثم هي لكم مني» وارد في بيان من يقع له الملك فصار المعنى في كل 
واحد منهما فيما قصد له قاضياً على صاحبه فصار الخبران في التقدير كقوله: «من أحيا 
أرضاً مواتاً من المسلمين فهي له». ش 

وأما الجواب عن قياسهم على الصيد والحطب فهو أنه منتفض بالغنيمة حيث لم 
يستو المسلم والذمي فيها مع كونها أعياناً مباحة ثم لو سلم من النقص لكان المعنى في 
الصيد والحطب أن لا ضرر على المسلم فيه إذا أخذه الكافر وليس لذلك الإحياء. ولذلك 
لم يمنع المعاهد من الاصطياد والاحتطاب وإن منع من الإحياء فكان المعنى الذي فرقوا 
به في المعاهد بين إحياءه واصطياده هو فرقنا في الذمي بين إحيائه واصطياده وهو الجواب 
عن قياسهم والثاني يكون لصغار الذمة فاستغلى على من خالف الملة. 

وأما الجواب عن قياسهم على البيع فهو أنه منتقض بالزكاة؛ لأنها بسبب من أسباب 
التمليك الذي يختص بها المسلم دون الذمي» ثم المعنى في البيع أنه لما جاز أن يملك به 
المعاهد جاز أن يملك به الذمي ولما لم يجز في الإحياء أن يملك به المعاهد لم يملك به 
الذمى. 


2)1١(‏ تقدم تخريجه مراراً. 


7 لل ا س2 ٌ] ل .لس 4ه هلللا وتاب إحياء الموات 
فصل: 

والثاني من الموات: ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتاً فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون جاهلياً لم يعمر في الإسلام فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتاً مندرساً كأرض عاد وتبع 
فهذا كالذي لم يزل مواتاً يملكه من أحياه من المسلمين لقوله يكِ: «الأرض للَّهِ ورسوله 
5 

والثاني: ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتاً قبل أن يصير 
من بلاد الإسلام فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك بالإحياء كالذي لم 
يال روات : 

والثاني: أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك 
بالإحياء . 

والثالث: أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا؟ ففي 
جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله. 

فصل: 

والثاني: في الأصل ما كان عامراً من بلاد الإسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته» 
واندرست آثاره فصار مواتاً. فقد اختلف الفقهاء في جواز تملكه بالإحياء على ثلاثة 
مذاهب: فمذهب الشافعي منها: أنه لا يجوز أن يملك بالإحياء» سواء عرف أربابه أو لم 
يعرفوا . 

وقال مالك: يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أو لم 
يعرفوا . 

وقال أبو حنيفة: إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالإحياء» وإن لم يعرفوا 
ملك الإحياء» استدلالاً بعموم قوله كلِ: من أحيا أرضاً مواتاً فهي لهء وحقيقة الموات: 
ما صار بعد الإحياء مواتاً. وما لم يزل مواتاً فإنما يسمى مجازاً» قالوا: ولأن ما صار 
مواتاً من العامر زال عن حكم العامر كالجاهل» ولأنه موات فجاز إحياؤه كسائر الموات؛ 
ودليلنا ما روي.عن النبي يل أنه قال: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه)""© 


وهذا مال مسلم. 


)2 أخرجه الدارقطني (/ 4255 والبيهقي في «الكبرى» .)١١557(‏ 


وروق هروة عن شاففة رض اللاغنها كالت؟ قال .رول الله كله «من أحيا أرضا 
فيئة ليست لأنحد فهو أحق بها» فجعل 'زوال المتك عن الموات شرطاً في جوان:ملكه 
بالإحياء فدل على أن ما جرى عليه ملك لم يجز أن يملك بالإحياء» ورف شمن ين 
مضرس قال: قال رسول الله ككِِ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له مال" 
فخرج الناس تبعاً يتخاطون؛ وهذا نصء ولأنها أرض استقر عليها ملك مسلم فلم يجز أن 
تملك بالإحياء كالذي بقيت آثارها مع مالك» وكالذي تعين أربابها مع أبي حنيفة» ولأن 
ما صار مواتاً من عامر المسلمين لم يجز أن يملك بالإحياء كالأوقاف والمساجد. 

وأما استدلالهم بقوله ككِ: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له فهو دليل عليهم» لأن الأول 
قد أحياها فوجب أن يكون أحق بها من الناس لأمرين: 

أحدهما : أنه أسبق. 

والثاني : أن ملكه قد ثبت باتفاق. 

وأما الجواب عن قياسهم على الجاهل وعلى الذي لم ينزل أمواتاً فالمعنى فيهما 
أنهما لم يجر عليهما ملك مسلم. 

فصل: 

فإذا تقرر أن إحياؤه لا يجوز فإن عرف أربابه فهو أحق به ولهم بيعه إن شاءواء وإن لم 
يعرف أربابه فقد اختلف أصحابنا هل يجوز للإمام أن يعطيه من يعمره آم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يجوز لاستقرار الملك عليه. 

والثاني: لا يجوز إذا رأى ذلك صلاحاًء لقيامه بالنظر العام» وهذان الوجهان 
حكاهما أبو القاسم بن كج. 

مسألة": 

كَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَعَطِيَتُهُ له عَامَةَ لِمَنْ أَخدَ 

عَطِيِّ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ سُلْطانِ وَغَيْرها. 


32 
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قال في الحاوي: وهذا كما قال. 

الموات يملك بإحيائه من غير إذن الإمام وإقطاعه وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: من أحيا مواتا بغير إذن الإمام لم يملكه وانتزعه من يده وقال مالك : 
إن كان للأرض ثمن ويشاع الناس عليها ويتنافسون فيها لم يجز إحياؤها إلا بإذن الإمام؛ 
وإن كانت مهملة جاز إحياؤها بغير إذنه» واستدل من منع من إحياؤها بغير إذنه» واستدل من 
منع من إحيائها بغير إذن الإمام بما روي عن النبي كَكِِ أنه قال: «ليس للمرء إلا ما طابت به 


.)790 /١( أخخرجه أبو داود (2)7017/1 والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)1١7/7( انظر الأم‎ )0( 


1 كتاب إحياء الموات 


نفس إمامه» ولأن ما ثبت أصوله من المباحات لم يملك بغير إذن الإمام كالمعادن» ولأن 
وجوه المصالح إذا كان اجتهاد للأمام فيها يقطع الاختلاف والتنازع فيها كان إذن الإمام 
شرطأً في ثبوت ملكها قياساً على بيت المال» ودليلنا قوله عند : من أحيا أرضاً مواتاً فهي 
لهء فكان على عمومه فيما كان بإذن الإمام بغير إذنه» ولأن ما يبتدىء المسلم بملكه لا يفتقر 
إلى إذن الإمام كالصيدء ولأن كل ما لا يفتقر بملك الصيد إليه لم يفتقر إلى إذن الإمام 
كالصيد ولآن كل ما لا يفتقر بملك الصيد إليه ما لم يفتقر الإحياء له كإذن غير الإمام» ولأن 
كل ما لا ينحصر على الإمام الإذن فيه لم يفتقر الإحياء له كإذن غير الإمام» ولأن كل ما لا 
ينحصر على الإمام الإذن فيه لم يفتقر تملكه إلى إذنه كالماء والحطبء» ولأن كل مال لم 
يملكه مسلم لم يفتقر المسلم في تملكه إلى إذن الإمام كالغنائم» ولأنه نوع تمليك فلم يفتقر 
إلى إذن الإمام كالبيع والهبة» ولأن الإذن في التمليك إنما يستفاد به رفع الحجر عن 
المتملك والموات مرفوع الحجر عنه فلم يفده الإذن صحة التمليكء. فأما الجواب عن 
قوله مَك : «موتان الأرض للَهِ ورسوله ثم هي لكم مني» . 

والثاني: أنه عام من أموال الفيء وأنواع الغنائم وسائر المصالح فخص الموات 
منهء بقوله عَلِة: «من أحيا أرضاً موات فهي لهاء وأما الجواب عن قياسه على المعادن 
فهو أن المعادن أموال في الحال يتوصل إلى أخذها بالعمل فصارت كأموال بيت المال 
وليس كذلك الموات» لأنه ليس بمال ولو جاز أن يستويا في كونهما مالآء لأن الموات 
قد يصير مالا لكان ا ال أن إذن الإمام فيها محصورء وفي 
الموات غير محصورء فإذا ثبت أن الموات يجوز بإذن الإمام وبغير إذنه فكل مسلم أحياه 
من ارك ولاك ا وعين: ا دكطوة تفج كه وك سوه الس سم م فإن 
رت بجنا [ععياه حت :ضنار موانا ل يرل طنه مكلك طلاقه: 1 

وقال مالك: قد زال ملكه بزوال العمارة فإن إحياها غيره كان أحق بها وقد مضى 
الكلام معه 

مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهَُعَالَى: «سَوَاءٌ كَانَ إِلَى جَنْبٍ كَرْيَةٍ عَامِرَةٍ أو حَيْتُ كَانَ 
وَكَدْ أنْطع النَبي يكل الدّورَ قَالَ حَيّ مِنْ بنِي دُهْرَةَ يَُالُ لَهُمْ بَنُو عبد بْنِ رَّهْرَةَ تكب عَنَا 
بن أمَ عَبْد كقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الل كل: «قَلِمَ ابْتَعتَِ اللَّهُ إِذَنْ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ لا يُقَدّسُ آَم 
ا يد يهم لِلصَعِبفٍ عَم وَفِي ذلك لال على أذ لبي 5 أفطع بالميبئة نه بين 
ظهْرَانَئ عِمَارَةٍ الأنْصَارٍ مِنَ المَنَازِلٍ وَالبَحْلٍ وَإِنَ ذَّلِكَ لأَملٍ العَامِرٍ وَدَلَالَةٌ عَلَى دي 
قَارَبَ العاور يكون مله مات 4 


قال في الحاوي: وهذا صحيح هذه المسألة تشتمل على فصلين: 


(0) انظر الأم 201١/6‏ 


كنات عام القواتك م شر 7 411 

أحدهما: في حد الموات إذا اتصل بعامر. 

والثاني : هل يستوي فيه جميع الناس أو يختص به أهل العامر» فأما الفصل الأول 
في حدّ الموت فقد اختلف الفقهاء فيه فمذهب الشافعي : أن الموات كله ما لم يكن عامراً 
ولا ريما لعامر سواء قرب من العامر أو بعدء وقال أبو حنيفة : الموات هو كل أرضن لأا 
يبلغها الماء وتبعد من العامر وليس عليها ملك لأحدء وقال أبو يوسف: أرض الموات 
كل أرض إذا ا و ار عي ا ا د 
في العامرء لذلا يما وول عن أبي بكر بن محمد عن جابر أن النبي كه قال: ١‏ 
أحيا أرضاً دعوة من المصر أو قال فيه من المصر فهي له». 

ودليلنا : أن النبي يَكِ اقتطع بين ظهراني عمارة الأنصار ولآن البلاد المحياة على 
عهد رسول الله يَلِْةِ ثم على عهد خلفاءه متصلة العمارة متلاحقة الجذور ولو كان على ما 
قالوا لوجب أن يفصل بين كل عمارتين بما ذكروه من التحديد» وما استدل به من حديث 
جابر فهو دليل عليه؛ لأن فحواه أن ما قرب من المصر جاز إحياؤه. 

فصل: 

وأما الفصل الثاني من الموات إذا قرب من العامر فإن الناس كلهم يتساووه في 
إحيائه ولا يكون أهل العامر أحق بهء وقال مالك: أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم» 
والدلالة عليه عموم قوله كَلِّّ: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ولأن النبي يَلةٍ قد اقتطع بين 
ظهراني عمارة الأنصار لابن مسعود واقتطع المدينة وهو متصل بهاء وأقطع للزبير بالبقيع 
رقض فرسهء وروى علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله 
وقال: ا ا سر 1 ران لا أعرف حقي من 
حقه» لي بياض المروة وله سوادهاء ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه ولا يملك إلا ما حفر أو زرع» 
ولأن ما يملك أهل العامر لم يكن لهم المنع من إحيائه قياساً على البعيد من عامره. 

مسألة2"7: 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَالمَوَاتٌُ الَّذِي للسُلْطَانِ أَنْ يُقْطِعَهُ مَنْ يُعَمِرُهُ 
اك راد تعد يذ نا تزع أن رمي عانا ساق التشلوت ولي غرفا نشد ليا 
0 داس الداع الْذِي ! 1 


سك 0011 


الي 1 بن الجية تَرْعَى جمِيعُهًا فيه فيه كأمًا لحي 0 وَمَيُ 


سَبِيلِها أَنّهَا لأَهْلٍ المَيْءِ المجاهِدِينَ ونا 0 
يعاد بهَا عَلَى أَعْلِهَا وَآَمَا نه نَعَمْ الجزيةٍ َقُوَة لأهل المَيْءِ م مِنَّ المُسْلِمِينَ قلا يَبْقَى مُسْلِمُ ! 


١‏ توه 


(1) انظر الأم (9/ .)1١9/-31١‏ 


تت 777 ار وق تت لقان اناه الماك 


آخل علتويون هلا اخضلة لاع ف يدبده آذ نفسو [د اتن يأزنا آم من كريب او كام 
مِنْ مُسْتَحِّي م مُسْتَحِمّي المُسْلِمِينَ فَكَانَ مَا حَمَى عَنْ حَاصَّيِهِمْ أَغظم مَنْفَعَة لِعَاميهِمْ مِنْ أَهْل دينها 

َه على من حالف وين اللَّ عر وجل من عَدُوهمْ وكَدَ حَمَى عُمَرُ بن التطابٍ رَضِيَ 
7 للهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا المَعْتى بَعْدَ رَسُولٍ الله يكل وَوَلَى عَلَيْ مَوْلَى لَه يقال آ لَهُ ني وَقَالَ لهُ: 
ا م توف لاحك الكاين وال دو المظلُوم َإِنَّ دَعْوَة المَظْلُوم مُجَا تابد ادل وت 
الصَّرِيمَةٍ وَرَبّ العَنِيمَةٌ وَيّيَ وَنْعَم ابْنَ عَفُان 0 20 عَوْفٍ َإِنَّهُمَا إن تَهْلِكُ مَاشِبيهَا 
يَرْجِعَان إِلَى تَخُلٍ وَرَرْعِ وَإِنّ رَبَّ العنمَةٍ يني خالد تقول وجا أي | المُؤْمِنِينَ يا أَميرَ 


وه َ- ب - 


المُؤْمِنِنَ أكَارِكهُمْ أنا؟ أ لك اَل أو ون لفقم لير . قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ 


8 2 
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اللَّهُ: وَْيْسَ لِلإمام أَنْ يَحْمِي مِنّ الأرْضٍ إلا أكَلَهًا الذي لا يتن ن صَرَره على مَنْ حْمَاه 
عَلَيْهِ وَكَالَ رَسُوَل اللّهِ كله : الاتيتى إلا للد ويشولف: كَالَ وك نَ الرّجل العَزِيرٌ مِنَّ 
العَرَبِ إِذَا الَْجَعَ بلدا مُصباً أؤقى بِكَلْبٍ عَلَى جَبَلٍ إِنْ كان به أو نَشَرَ إن لَمْ يَكُنْ كم 


اسْتَوّى كَلَباً أ وَآوَْف لَه مَنْ يَسْمَع مُنهَى صَوْتِهِ بالعوَاءِ فحَيْتُ الى صَوَئُهُ َمَاه من كل 


تَاحِبَّةِ لِنْفِسِه وَيَرَعَى مَع م العَامَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ ومع هَذَا من نّْ غِيّْرِهِ لِضَعْفٍ مَاشِيْتِهِ ومَا أَرَادٌ 


دمت حضون 


مَعَهَا كَترَى أن َوْلَ رَسُولٍ اللو وكلة: ١لا‏ حِمّى إِلَا لِلَِّ وَرَسُولِهه لا حِمَى عَلَى هَذَا العدي 
الخاص وَأَنّ كَوْلَهُ : لله و ل عَامَةِ المُسْلِم 


ا لهُ من حَاصَة فيه وَدَلِكَ أنه كه َم ينك مَالا 
عَنْهُ وَمَصْلْحَيَهِمْ حَنَّى صَيَرَ م ا ا 


3 


مَرُدُوداً في مصْلَحَم في الكرَاع وَالسّلاج عُدَةَ في سَبِيلٍ الله وَلأَنَ تَفْسَهُ وَمَالَهُ كَانَ فرعا 
لِطَاعَةٍ الله هِ تَعَالَى. 


ال 


اا 


قال في الحاوي: اعلم أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أحكام تختص بالموات» 
وهي الإحياء» والإقطاع» والحمىء, فأما الإحياء فقد ذكرنا جوازه ومن يجوز له وسنذكر 
صفتهء وأما الإقطاع فإنه لا يصح إلا في موات لم يستقر عليه ملك» وعلى هذا كانت 
قطائع النبي يل حين أقطع الزبير رفض فرسه من موات البقيع فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة 
في الزيادة فقال: أعطوه منتهى سوطه وأقطع راشد بن عبد ربه السلمي غلوة بسهم» وغلوة 
حجر برهاط» وأقطع العداء بن خالد بن هوذة ما يقال له سواح الوخيخ. وأقطع العباس بن 
مرداس منزله بالرشة إلى غير ذلك» فعلى هذا كانت قطائع رسول الله يك إلا ما كان من 
شأن تميم الداري وأبي ثعلبة الخشني» فإن تميماً سأل النبي كل أن يقطعه عيون البلد 
الذي كان منه بالشام قبل فتحهء وأبو ثعلبة سأل النبي كَلِةِ أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم 
فأعجبه الذي قال فقال: ألا تسمعون ما يقول فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحن عليك 
فكتبت له كتاب فاحتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاعاً تقيد لا إقطاع 
تمليك» ويجوز أن يكونا مخصوصين بذلك لتعلقه بتصديق إخبار وتحقيق إعجازء وأما 
الأئمة بعد رسول الله يٍَ فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقطعا إلا مواتاً لم يجر 


يدنفا 
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عليه ملك واصطفى عمر من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو 
هلكوا فكان مبلغ تسعة ألف ألف فكان يصرفها في مصالح المسلمين ولم يقطع شيئاً ثم إن 
عثمان رضي الله عنه أقطعهاء لأنه رأى اقتطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من 
أقطعها أن يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك منه إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك وقد توفرت 
عليه حتى بلغت خمسين ألف ألف فكانت منها إقطاعا به وصلاته ثم تناقلها الخلفاء وبعده 
فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمانين وفتنة ابن الأشعث لحرق الديوان وأخذ كل قوم 
ما يليهم» وإذا كان إقطاع الإمام إنما يختص بالموات دون العامرة فالذي يؤثره إقطاع 
الإمام أن يكون المقطع أولى الناس بإحياته من لم يسبق إلى إحيائه لما كان إذنه وفضل 
اجتهاده» فلو بادر بإحيائها غير المتقطع فهي ملك للمحيي دون المقطع. وقال أبو حنيفة : 
إن أحياها قبل مضي ثلاث سنين من وقت الإقطاع ذ فهي المقطع. وإن أحياها بعد ثلاث 
سنين فهي للمحيي» » وقال مالك بن أنس: إن أحياها عالماً بالإقطاع فهي للمقطع» وإن 
أحياها غير عالم بالإقطاع < و ا 
له وبين أن يترك عليه الأرض ويأخذ قيمتها قبل العمارة» استدلالاً برواية معمر عن ابن 
أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ككِ أقطع أقواها أرضاً فجاء آخرون في زمان 
عمر رضي الله عنه فأحيوها فقال لهم عمر رضي الله عنه حين فرغوا إليه تركتموهم يعملون 
ويأكلون ثم جئتم تغيرون عليهم؟ لولا أنها قطيعة رسول الله كلِ ما أعطيتكم شيئاًء ثم 
قومها عامرة وقومها غير عامرة ثم قال لأهل الأصل : إن شئتم فردوا عليهم ما بين ذاك 
وخذوا أرضكم» وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أرضكم ثم هي لهمء ودليلنا على أنها ملك 
المحبي بكل حال دون المقطع قوله كل : لمق أحبا أرقا مواتاً فهي له» ولأن الإقطاع لا 
نوخت التملاك والأه ا دوورحية لفتلرك قاذ" اعييا كان :فا ازحعت العيليك أتوى حكما 
مما لا يوجبه» فأما حديث عمر رضي الله عنه فقد قال في قضيته : لولا أنها قطيعة رسول 
الله كل ما أعطيتكم شيئاً فدل على أن من رأيه أنها للمحيي وإنما عدل عن هذا الرأي لما 
توجه إليها من إقطاع رسول الله كلِةِ فكره أن يبطله» فاستنزل الخصمين إلى ما قضى به 
مرضاة لا جبراً» فأما إن كان المقطع قد حجرها وجمع ترابها حتى تميزت عن غيرها 
فجاء غيره فعمرها وحرثها نظر فإن كان المقطع مقيماً على عمارتها حتى تغلب عليها 
الثاني فعمرها فهي للأول» ويكون الثاني متطوعا بعمارته» وإن كان المقطع قد ترك 
عمارتها فعمرها الثاني فهي للثاني دون الأول» وهكذا لو كان الأول قد بدأ بالعمل من 
غير إقطاع. فهذا الإقطاع. 


فصل: 
وأما الحمى فهو المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكل فترعاه المواشي» لأن 


7 اتتتججب يت اي 77ت اق ين نيا الموات 
الحمى في كلامهم هو المنع. ولذلك قال النبي يَكِهِ: جنب المؤمن من حمى» والحمى 
على ثلاثة أضرب: حماة رسول الله كله وضرب حماة الإمام بعده» وضرب حماة غيره 
من عوام المسلمين. 

فأما رسول الله كه فقد روي أنه وقف على جبل البقيع يقال له يعمل فصلى عليه ثم 
قال: هذا حماي وأشار بيده إلى البقاع» وهو قدر ميل في ستة أميال ما بين يعمل إلى 
ثلاثين» فحماه لخيل المسلمين والمهاجرين؛ ولآن اجتهاد رسول الله يَكِةٍ في أمته أمضى 
وقضائه فيهم أنفذء وكان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقراً من إحيائهم وعمارتهم. 

فصل: 

وأما حمى الإمام بعده» فإن أراد الحمى لنفسه أو لأهله أو للأغنياء خصوصاً لم 
يجز وكان ما حماه مباحاً لمن أحياه» وإن أراد يحمي لخيل المجاهدين ونعم الجزية 
والصدقة ومواشي الفقراء نظر فإن كان الحمى يضر بكافة المسلمين وأغنيائهم لضيق الكلاً 
عليهم بحمى أكثر مواتهم لم يجز وإن كان لا يضر بهم لأنه قليل من كثير يكتفي المسلمون. 
بما بقي من مواتهم ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز أن يحميء لرواية مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يَكةِ: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاً وثمنه حرام. 

روى عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله كل حمى 
البقيع وقال: «لا حمى إلا لله ولرسوله)”''. 

والثاني: يجوز له أن يحميء» لما فيه من صلاح المسلمين» ولما روي أن أبا بكر 
رضي الله عنه حمى بالربذة لإبل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبو أسامة وتولاه عليه 
قرط بن مالك» وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرف فحمى منه نحو ما حمى أبو 
بكر رضي الله عنه بالربذة وولى عليه مولى له يقال له هني وقال: يا هني اضمم جناحك 
عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة» وادخل رب الصريمة ورب 
الغنيمة» وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتها يرجعان إلى نخل 
وزرع وإن رب الصريمة والغنيمة يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين: 
أتاركهم أنا؟ لا أبا لك فالكلاً أهون علي من الدينار والدرهم وأيم الله نودي أني قد 
طلحتهم إنما أكلأهم والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمله عليه في سبيل الله ما 
حميت عليهم من بلادهم شبراً. فأما قوله: «المسلمون شركاء في ثلاث» فهو عام خص 
منه الحمى على أن الحمى يشرك فيه المسلمون» لأن نفع الحمى يعود على كافتهم من 
الفقراء والأغنياء» أما الفقراء فلأنه مرعى صدقاتهم, وأما الأغنياء فلخيل المجاهدين 
عنهمء وأما قوله: لا حمى إلا الله فمعناه لا حمى إلا أن يقصد به وجه الله كما فعل 


)1١(‏ أخخرجه البخاري (١71؟).‏ وأحمد (:/ الاء 077 والطبراني في «الكبير» (8/ 14)» والحميدي 
56038 والدارقطني (578/4). 


كتاب إحياء الموات ل 9 


رسول الله يَكهِ فيسلم فيما حماه للفقراء المسلمون وفي مصالحهم وخالف فيه فعلى 
الجاهلية فإن العربي في الجاهلية كانوا إذا استولى على بلد أوفى بكلب فجعله على جبل 
أو على شيء من الأرض واستعواه فحيث انتهى عواه حماه لنفسه فلا يرعى فيه غيره 
ويشارك الناس فيما سواهء وهكذا كان كليب بن وائل إذا أعجبته روضة ألقى فيها كلباً 
وحمى إلى منتهى عوائه» وفيه يقول معبد بن شعبة الضبي كفعل كليب كنت أنبئت أنه 
مخطط أكلاً المياة ويمنع وقال العباس بن مرداس كما بغيها كليب لظلمة من العز حتى 
ضاع وهو قتلها على وائل أن يترك الكلب هائجاً وإذ يمنع الأكلاً منها حولها . 
فصل: 

وأما حمى الواحد من عوام المسلمين فمحظور وحماه مباح» لأنه إن حمى لنفسه فقد 
تحكم وتعدى يمنعه» وإن حماه للمسلمين فليس من أهل الولاية عليهم ولا فيمن يؤثر اجتهاده 
لهم وقد روى أبو هانىء عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ككِ يقول: « 
تمانعوا فضل الماء ولا فضل الكلاً فيعزل الماء ويجوه العيال»”'' فلو أن رجلاً من عوام 
المسلمين حمى مواتاً ومنع الناس منه زماناً رعاه وحده ثم ظهر الإمام عليه ورفع يده عنه ولم 
يغرم ما رعاه» لأنه ليس لمالك ولا يعزره لأنه أحد مستحقيه ونهاه تعديه» فأما أمير البلد ووالي 
الإقليم إذا رأى أن يحمي لمصالح المسلمين كالإمام فليس له ذلك إلا بإذن الإمام» لأن اجتهاد 
الإمام أعم» ولكن لو أن والي الصدقات اجتمعت معه مواشي الصدقة وقل المرعى لها وخاف 
عليها التلف إن لم يحم الموات لها فإن منع الإمام من الحمى كان والي الصدقات أولى» وإن 
جوز الإمام الحمى ففي جوازه لوالي الصدقات عندما ذكرنا من حدوث الضرورة به وجهان: 

أحدهما: يجوز كما يجوز من غير الضرورة فعلى هذا يتعزر الحمى بزمان الضرورة 
ولا يستديم بخلاف حمى الإمام. 

والثاني : لا يجوز أن يحميء لأنه ليس له أن يرفع الضرر عن أموال الفقراءء بإدخال 
ال لاو ا ا ا كر كر ا 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَلَبِسَ لأحَدٍ أ ن يُغطي ولا َأحد ِن الي حم 

رَسُولُ اللَِّ لله كَإِنْ أغطيَه كَعَمَرَهُ نْقِضَتْ عِمَارَتة. 

قال في الخاوي: وهذا صحيح أما حمئ زسول الله 25 فلا يجوز أن يمكن أحد من 
إحيائه» فإن أحياه إنسان لم يخل حال السبب الذي حماه من أجله من مواشي الفقراء 
ونعم بعلاقات من أن يكون باقياً أو زائلاً» فإن كان السبب باقياً والحاجة إليه ماسة 
فإحياؤه مردود وعمارته منقوضة وهو على ما حياه بمنع الناس كلهم من إحيائه» لأن حكم 
رسول الله كك لا يجوز أن يتعقب بنقضء. ولا أن يعترض عليه بإبطال» وإن كان السبب 


ط © 
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زائلاً وحاجة الفقراء إليه قد ارتفعت ونعم الصدقات قد تحولت ففي جواز إحيائه وإقرار 
عمارته وجهان: 

أحدهما: قول قول أبي حامد الإسفراييني: يجوزء لأن السبب يقتضي زوال 
المسبب» لأن ما وجب لعلة زال بزوالها. 

والثاني: وهو قول جمهور أصحابنا: لا يجوز إحياؤه وإن زال سببه؛ لأنه قد يجوز 
أن يعود السبب بعد زواله كما أن ما خرب من المساجد بخراب بقاعها لا يجوز بيعه 
لجواز أن تعود عمارة البقعة فيحتاج إلى مساجدهاء ولأن في إحيائه نقض لحكم رسول 
الله يل فأما حمى الأئمة فإن قيل إنه لا يجوز فإحياؤه جائزء وإن قيل إن حمى الإمام 
جائز كحمى رسول الله كَكِْةِ فهل يجوز إحياؤه وتمليك محييه فيه قولان: 

أحدهما : لا يملكه بالإحياء كما لا يتملك حمى رسول الله كَل لأن كليهما حمى محرم . 

والثاني: يملك بالإحياء وإن منع منهء لأن حمى الإمام اجتهاد وملك الموات 
بالإحياء نصء والنص أثبت حكماً من الاجتهاد والله أعلم. 

باب ما يكون إحياء 
مساألة9, 

قَالَ الشَافِمِيُ َححِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالإِحيّاءُ مَا عَرَقَهُ التَامنُ إِحْيّاءً لِمثل المْحَيًا إن 
كَانَ مَسْكناً َبأنْ يَْنِى بِمِئْل ما يَكُونْ مِثْلَهُ بِنَاءَ وَإِنْ كانَ لِلدَّوَابٌ كَبِأَنْ يبْنِي مَحْطَرَةٌ وَأَكَلُ 
مَارَة الع الي تلك يها لض أن يمع ثاب بط بها تي نُ يه الأْض مِنْ عَيْرهَا 


وَيَجْمَعَ حَرَّتَهَا وَرَرْعَهَا وَإِنْ كَانَ عَبْنُ مَاءِ أو بر حَمَرَهَا أَوْ سَاقَةٌ مه مِنْ نَهْر إِلَيْهَا مَمَدْ 
أَخَاهًا) . 


قال في الحاوي: وهذا صحيح وإنما أطلق رسول الله ككلِِ ذكر الإحياء ولم يقيده 
وإن كان مختلفاًء لأن للناس فيه عرفاً وكلهم إليه كما أطلق ذكر الحرز في قطع السارق 
والتفريط في البيع والقبضء لأن الناس فيه عرفاًء لأن ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة 
كان تقديره مأخوذاً من العرف» وإن كان هكذا فعرف الناس فى الإحياء يختلف بحسب 
اغتدلكف الميطا قال جحي لماذا كرئة عاق قإة قال اريه عاق للسكي فيل 
تأفل الإجاء الذى عضي يمالك أن ب سطانا تحظر«وستفا يور 6 فإذا شرت السيطان 
والسقف فقد أحبيته وملكته» ولو تبيت ولم تسقف لم يكمل الإحياء ولم يستقر الملك» 
لأن سكنى ما لم يسقف غير معهود في العرف . 

فصل: 

فإن قال: أريد إحياؤه وللدواب أو الغنم فأقل الإحياء لذلك أن تبني حياطناً فتصير 

ذلك هيا ال : لأن الدواب والغنم قد لا تحتاج في العرف إلى سقفء فلو لم يبن 
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حيطانها ولكن عبأ الأحجار حولهما فذلك تحجير يصير به أولى من غيره وليس بإحياء 
نضو ئها لكا > وكا لظ علبها يقفين :إل أكون ذلك كان جرت عادة أهله أن 
يبنو أوطانهم بالقصب كعيرين بين آجام البطائح فيصير بذلك محيياً اعتباراً بالعرف فيه» 
وهكذا في بلاد جبلان عرفهم أن يبنوا منازل أوطانهم بالخشب» فيصير بناؤها بذلك إحياء 
يتم به الملك لعرفهم به وإن لم يكن في غير بلادهم إحياء. 
فصل: 

فإن قال: أريد إحيائهما للزرع فلا بدلها من ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يجمع لهما تراباً يحيط بها ويميزها عن غيرهاء وهو الذي يسميه أهل 
العراق سناه. 

الثاني: أن يسوق الماء إليها إن كانت يبساً من نهر أو بئرء وإن كان بطائح حبس 
الماء عنهاء لأن إحياء البطائح يحبس الماء على شروطه. 

الغالث: أن يخزنها ليمكن زرعهاء والحرث يجمع ويمسح ما استعلا من تطويل ما 
انخفضء فإن ساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء وحريمه ولم يملك ما تحجر عليه فإذا 
حدث بعد التحجير وسوق الماء فقد اختلف أصحابنا في كمال الإحياء وحصول الملك 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو المنصوص في كتاب الأم واختاره أبو إسحاق المروزي أن الإحياء قد 
كمل الملك قد تم وإن لم يزرع ولم يغرس. لأن مثابة الزرع بعد العمارة بمثابة السكنى 
بعد البناء وليس ذلك شرطاً في الإحياء كذلك الزرع والغرس. 

الثاني: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع أنه لا يكمل الإحياء ولا يتم الملك 
إلا بالزرع والغرس بعد الحرث؛ لأنه من تمام العمارة» ومثابة السكنى بعد البناء بمثابة 
الحصاد بعد الزرع. 

الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يكمل الإحياء ولا يتم الملك إلا بالزرع 
أو الغرس ثم بالسقيء. فما لم يسق لم يكمل بالإحياءء لأن العمارة لم تكمل والوجه 
الأول أصحهماء فإذا كما الإحياء بما وصفنا واستقر ملك المحيي عليها بما بينا فهي 
أرض عشر وليست أرض خراج» سواء سقيت بماء العشر أو بماء الخراج. وقال أبو 
حنيفة فأبو يوسف: إن ساق إليها ماء الخراج وسقاها به فهي أرض خراجء وإن ساق إليها 
ماء العشر فسقاها به فهي أرض عشرء وقال محمد بن الحسن: إن كانت الأرض المحياة 
على أنهار احتفرتها الأعاجم فهي أرض خراج وإن كانت على أنهار أجراها الله تعالى 
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كدجلة والفرات والنيل والبحر فهي أرض عشرء وقد أجمع العراقيون على أن ما أحيي من 
موات البصرة وسباخها أرض عشرهء أما على قول محمد بن الحسن فلأن دجلة البصرة 
مما أبراه الله تعالى من الأنهارء وما عليها من الأنهار المحدثة فهي محياة احتفرها 
المسلمون في الموات» وأما أبو حنيفة فقد اختلف في علة ذلك على قوله؛ فذهب بعض 
أصحابنا إلى أن العلة في ذلك أن ماء دجلة والفرات يستقر في البطائح فينقطع حكمه 
ويذهب الانتفاع به ثم يخرج إلى دجلة والبصرة فلا يكون من ماء الخراج» لأن البطائح 
ليساع مق أتهاز الخراج وهذا قول طلحة بن أدم» وقال آخرون: إن علة ذلك ومعناه أن 
ماء الخراج يفيض إلى دجلة البصرة في حرزها وأرض البصرة يشرب من مدهاء والمد من 
البحر وليس من دجلة والفرات» وهذا تعليل جعلوه عذراً لمذهبهم حين شاهدوا والصحابة 
ومن تعقبهم من التابعين رضي الله عنهم قد أجمعوا عند إحياء البصرة وهي أول مصر بني 
في الإسلام على أنها أرض عشر لم يضرب عليها خراج وليست العلة فيه إلا أنه موات 
استحدث إحياؤه» وكذلك كل موات أحييء ولأنه لو كان حكم الأرض معتبراً بمائها 
حتى تصير أرض العشر خراجاً بماء الخراج لوجب أن تصير أرض الخراج عشراً بماء 
العشرء وفي تركهم للقول بذلك في ماء العشر إبطال لما قالوه في ماء الخراج» ولأن 
الأرض أصل والماء فرع لأمرين: 

أحدهما : أن الماء قد يصرف عن أرض إلى أخرى فيساق إليها ماء أرض أخرى. 

والثاني: أن الخراج مضروب على الأرض دون الماءء والعشر مستحق في الزرع 
دون الأرض والماء إذا كان الماء فرعاً لا يتعلق به أحد الحقين لم يجز أن يعتبر به واحد 
من الحقين . 

وإذا أراد الرجل حفر بئر بالبادية فإحيائها يكون بحفرها حتى يصل إلى مائهاء فما 
لم يصل إليه فالإحياء غير تام؛ فإذا وصل إلى الماء نظر فإن كانت الأرض صلبة لا تحتاج 
إلى طي فقد كمل الإحياء وتم الملك». وإن كانت الأرض رخوة لا تستغني عن طي صار 
الطي من كمال الإحياء فما لم يطو فالإحياء لم يكمل» فإذا كمل الإحياء نظر فإن حفرها 
للسابلة صارت سبيلاً على ذي كبد حرى من آدمي أو بهيمة» ويكن حافرها كأحدهم. فقد 
وقف عثمان رضي الله عنه بردمه فكان يغترف بدلوه مع الناس» وإن حفرها لنفسه فقد 
ملكها وحريمهاء وليس له أن يمنع فضل مائهاء فلو أراد سدها منع منه» لما تعلق بفضل 
مائها من حقوق السابلة» وهكذا لو حفر نهراً أو ساق عيناً كان في حكم البئر. 


كناك" انبا المؤاتة؟ اللسبعب كي تح تر 
مسأة232, 
قَالَ الشَّافِمُِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: «وَلَهُ مَرَافقُهَا التي لَا يَكُونُ صَلَاحْهَا إِلّا بهَاه. 
قال فى الحاوي: وهكذا كما قال قد ذكرنا أن انحا ركبا كه كلقها وحرييها 
بدليل ما قدمناه على داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم؛ فإذا كان حريم 
الأرض من حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا ت تعد تستغنى الأرض عنه من مرافقها وليس 
بحدود» فإن كانت الأرض المحياة ة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ويبدو زرعها وما لا 
تسن عن من #عراقتها ء :وقان أبى سيفة © حريمها الم بلخهدمائها وبعة متها , 
وقال أبو يوسف: حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودهاء وكلا 
المذهبين تركيب لقدر لم يركبه شرع ولا اقتضاه معهود ولا أوجبه قياس وليس لما لم 
يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبراً بالعرف فيما لا يستغنى عنه. 
فصل 
وإن كان المضسيا دارا فحرؤيها طريقها وفناؤهاء ولما مصرت البصرة وداج خططا 
لقبائل أهلها جعل عرض كل شارع من شوارعها عشرون زراعاً إلا الأعظم من شوارعها 
فإنهم جعلوه ستين ذراعا» وجعلوا عرض كل زقاق تسع أزرعء وجعلوا في وسط كل قبيلة 
رحبة فسيحة لمرابط خيلهم ومقابر موتاهم. وقد روى بشير بن كعب عن أبى هريرة أن 
رسول الله يكٍِ قال: «إذا اختلف القوم في طريق فليجعل سبعة أذرع»”'' وهذا إنما قاله 
اختباراً لا حتماًء لأنة لم يجطل ذلك حذا ليها احياه لأضحايا بالقد .1 . 


فصل: 
قدر ما عر ب ريه وال ألو جنيلة جر العيق حكن مانة درا 
وحريم بئر الناضج خمسون ذراعا .. 
وقال أبو يوسف: عير قر اطق اسه وات إلا أن يكون رشاؤه أبعد فتكون له 
منتهى رشائه ؛ وحريم النهر ملقى طينة عند حفره» وحريم الفناء ما لم يسمح على وجه 
الأرض وكان جامع" للماء» والعرف في ذلك أولى من تحديد ما لم يتقدر شرعا ولا 
قياس فلو حفر بئراً في موات فملكها وحريمها ثم حفر آخر من بعد الحريم بثراً أخرى 
فنصب ماء الأولى إليها وغار فيها قال الملك: يمنع الثاني ويطم عليه بئره. وهكذا لو 
حفر الثاني بثراً طهورا تتشي بك الأول طمت الكانية عل 'صاحياء وذهب الشافعي وأبو 
جيذ إلى أن عر الثاتي بقرة وإن تصب بها ماه الأولى أراتخيرء أنه ليق لول فيها 
مسألة0": 
قَالَ الشّافِعِئُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَيِ : «وَمَنْ فطع أزضاً أؤ تَحَجُرّهَا قَلَمْ يُعْوِرْمَا وَآيَتُ 
يلشلظان أنْ يَقُولَ له إن أخييتها وَإِلّا حَلَيَْا بَيْنّهَا وَبَيْنَ مَنْ يُحِْيهَا فَإنْ ن تَأَجَلَهُ رَأَيْتُ أن يَفْعَل) . 
)١(‏ انظر الآم .)1١8/9(‏ 


(0) أخرجه أحمد (1/ 545)», والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ ٠لا .)7١‏ 
6 انظر الآم .)1١8/9(‏ 
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قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا تحجر أرض موات بإقطاع أو غير إقطاع فقد 
صار بالحجر عليها أحق الناس بهاء لثبوت يده عليهاء وله بعد ذلك أربعة أحوال: 

أحدها: أن يأخذ في الإحياء ويشرع في العمارة فلا اعتراض عليه فيها وهو أحق 
الناس بها حتى يستكمل العمارة ويتم الإحياء» فلو غلب عليها وأكمل المتغلب إحيائها 
فذلك ضربيان: 

أحدهما: أن يكون قد تغلب عليها قبل أن يشرع المحيي في عمارتها فيكون ملكا 
للمتغلب المحيي دون المحجر. 

الثاني: أن يكون قد تغلب عليها بعد أن شرع المحجر في عمارتها وقبل استكمالها 
فأكمل المتغلب الإحياء وتمم العمارة ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها ملك للمحجرء لما استقر من ثبوت يذه وتقدم عمارته» ويصير 
المتغلب متطوعاً بنفقته . 

والثاني: أنها ملك المتغلب المحيي» لأنه أحدث ما به يتم الإحياء ويستقر الملك. 

فصل: 

الثانية: أن يوليها المحجر لغيره ويسلمها إليه فهذا جائز ويصير الثاني أحق بها من 
الناس كلهم لأن الأول قد أقامه فيها مقام نفسه وليست هبة منه وإنما هي تولية وإيثار» 
وهكذا لو مات المحجر كان وارثه قائماً مقامه في إحياتها وأحق الناس بعدهء لأن حقوقه 
بموته تصير منتقلة إلى ورثته فأما إن جن المحجر فلا حق فيها لورثته» لأن الحي لا يورث 
ولكن يقوم وليه مقامه في إحيائها للمحجر المجنون لا لنفسه فإن أحياها الولي لنفسه صار 
كمن غلب على أرض موات قد حجرها إنسان فأحياها فيكون على ما مضى. 

فصل: 

الثالثة : أن يبيعها المحجر قبل العمارة» ففي جواز بيعه وجهان: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي وطائفة أن بيعها جائزء لأنه لما 
كان أولى بها يداً جاز أن يكون بها أولى بيعاً.» وقد أشار الشافعي إلى هذا في كتاب 
السين: ْ ْ 

والثاني: وهو الأظهر من قول الشافعي وما صرح به في جمهور كتبه: أن بيعها لا 
يجوزء لأنه بالتحجير لم يملك وإنما ملك أن يملك كالشفيع الذي يملك بالشفعة أن 
يتملك فلم يجز أن يبيع قبل أن يملك» فإذا قيل بجواز البيع على وجه الأول فالثمن لازم 
للمشتري أحيا أو لم يحييء؛ فلو أحياها غير المشتري عليها صارت ملكا للمتغلب 
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المحبي» وفي سقوط الثمن عن المشتري وجهان حكاهما انْن أبي عريرة. 

أحدهما: وهو اختياره أن الثمن قد سقط عنهء لأنه من قبل المبيع صار مستهلكاً 
قبل استقرار الأرض بالإحياء وإذا قيل ببطلان البيع على الوجه الثاني فإن أحياها غير 
المشتري فإن تغلب عليها فهي ملك للمحيي ولا شيء على المشتري» فإن أحياها 
المشتري نظر فإن كان بعد أن حكم بفسخ البيع فهي ملك للمشتري لمحبي» وإن كان قبل 
الحكم يفسخ البيع ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها ملك للمشتري أيضاًء لأن بإحياتها صارت ملكا كما لو كان المحيى 

الثاني: أنها ملك للبائع المحجرء لأن المشتري قصد أن يملكها بالثمن دون 
الإحياء فإذا لم يلزمه الثمن لفساد البيع لم يحصل له الملك. 

فصل: 

الرابعة: أن يمسكها المحجر بيده مواتاً لا يأخذ في عمارتها فينظر فإن كان في ترك 
العمارة معدورا تراه ولم يعترض عليه فيهاء وان الخو ا لعما رشي مشو علي السولظاق أن 
يقول له: إن أحييتها وأخذت في عمارتها وإلا رفعت يدك عنها وخلينا بينها وبين من 
يحميها ويعمرهاء لأن لا يصير مضراً بالحمى وتعطيل العمارة. 

وقال أبو حنيفة: يؤجل ثلاثة سنين لا نخاطب فيها فإن لم يحمها حتى مضت 
السنين الثلاث فلا حق له فيهاء استدلالاً بأن عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع ثلاث 
سنين» وهذا القول لا وجه له» وعمر رضي الله عنه إنما جعل ذلك في بعض الأحوال 
المصلحة رآها ولم يجعل ذلك أجلاً شرعياً» لأن النبي كل لم يقدر فيها أجلاً» فلو أن 
المحجر حين أمره السلطان بالإحياء أو رفع يده سأل التأجيل والإنظار أجله مدة قريبة إن 
ظهر له إعذار ويرجى قرب زوالها من إعداد آلة أو جمع رجال أو قدم مال قريب الغيبة؛ 
ولا يؤجل ما يطول زمانه أو ما لا تظهر فيه أعذاره وبالله التوفيق. 

باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى: «مَا لا يَمْلِكُهُ أَحَدّ مِنَ النَّاسٍ يُْرَكُ صِنْقَانِ: 


007 


أَحَدَهُمًا : ما مَضَى وَكَا يَِْكُهُ إلا يما يَسْمَحْدنُةُ فيه وَالتَانِي: ما لا تُظْلَبٌ المَنْفَعَةُ 
فيه َ َي يج ٠‏ فيه فيه غَيْرَهُ وَدَلِكَ المَعَادِنٌ الظَاهِرَةٌ وَالبَاطِنَةٌ مِنَّ نّ الذَّمَبِ وَالبَبر وَالْكْحْلٍ 


.)1١8/7( انظر الأم‎ )1١( 
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قال في الحاوي: وجملة ما لم يملكه من الأرض ضربان: معادن وموات» فأما 
الموات فقد انقضى حكمه. وأما المعادن فهي البقاع التي أودعها الله عز وجل جواهر 
الأرض سميت بذلكء لإقامة الجواهر فيها كما قال تعالى: «جَنَّتِ عَنَنْ» [التَوبّة: 77] 
أي جنات إقامة غير أن المزني أخطأ في نقله فقال ما لا يطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل 
فيه غيره وهذه صفة الموات التي لا منفعة فيه إلا أن يجعل فيه غيره من غرس أو زرع أو 
بناء» فأما المعادن فهي التي بطلت المنفعة فيها لا بشيء يجعل فيه غيره من غرس أو زرع 
أو بناء.» لأن منفعته مخلوقة فيه. 


مسألة7",: 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَأَضْلٌ المَعَادِنِ صِبْمَانِ مَا كَانَّ ظاهراً كَالملُح في 
الجبّالٍ تَنْتَابُهُ النَاسنُ فَهَذَّا لا يَصْلّحُ لأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَهُ بحَالٍ وَالنَامنُ فيه ضَرْحٌ وَهَكَذًا التَهرٌ 
وَالمَاءُ الظَامِرٌ وَالئَبَاتُ فِيمَا لا يُمْلَكُ لأَحَدٍ وَقَدْ سَأَلَ الْأَبْيضُ بْنُ حَمَالٍ النَبِىَ يله أَنْ 
يُفْطِعَهُ مِلْحَ مَأَرِبٍ فَأَفْطَعَهُ إِيّاُ أو أَرَادَهُ كَقِيلَ لَهُ إِنَهُ كَالمَاءٍ العَدّ كَمَالَ: «قَلَا إذن' قَالَ 
وَمِثْلُ هَذَا كُل عَيْنِ ظَاهِرَةٌ كتفط أَوْ قِيرٍ أَوْ كِبْرِيتٍ أَوْ مُومِيًا أو حِجَارَةٍ طَاهِرَةٍ فِي غَيْرٍ 
مِلْكِ أَحَدٍ كَهُوَ كَالمَاءِ وَالكَلة وَالتَامنُ فِيهِ سَوَاءٌ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح والمعادن ضربان: ظاهرة وباطنة» فأما الباطنة فيأتي 
حكمها فيما بعدء وأما الظاهرة فهو كل ما كان ظاهره فى معدنه يؤخذ عفواً على أكمل 
أحواله كالملح والنفطء. والقار والكبريت والموهبا والحجارة فهذه المعادن الظاهرة كلها 
لا يجوز للإمام أن يقطعها ولا لأحد من المسلمين أن يحجر عليهاء والناس كلهم فيها 
شرع يتساوى فيها لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. مسلمهم وكافرهم»ء 
روى ثابت بن سعد عن أبيه عن جده أن أبيض بن حمال استقطع رسول الله وَل ملح 
مأرب فأقطعه ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال: يا رسول الله إني قد وردت الملح في 
الجاهلية وهو بأرض ليس فيها ملح. ومن ورده أخذم وهو مثل الماء العد بأرض» 
فاستقال الأبيض من قطيعته الملح» فقال الأبيض قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة 
فقال رسول الله عله : هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه وروت نهيسة عن 
أبيها أنه قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماءء قال: يا نبي الله ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه 
قال: أن تفعل الخير خيراً لك. وأنه ليس المانع بأحق من الممنوع» فاقتضى أن يكون فيه 
سواءء وإذا استوى الناس في المعادن الظاهرة فإن أمكن اشتراك له الناس فيه عند 
الإجماع عليه وإلا تقدم الأسبق فالأسبق فإن تساوى مجيئهم فعلى وجهين: 
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والثاني: يقدم السلطان باجتهاده من رأى فلو أقام رجل على المعدن زماناً يتفرد به 
وبما فيه نظر فإن كان مع تفرده به يمنع منه فمنه تعدي وعلى السلطان أن يرفع يده عنه وقد 
ملك ما أخذه منه» وإن لم يمنع غيره منه ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يقر ما لم يكن في إقراره إدخال ضرر على غيره. 

الثاني: يمنع ليلاً بطول مكثه ويدوم تصرفه فينتقل عن حكم المباح إلى أحكام 
الأملاك. وهذان الوجهان فى هذين الفرعين من اختلاف أصحابنا هل للسلطان استحقاق 
نظر فيها أم لا؟ فلهم فيها وجهان. 

مسألة0": 

قَالَ الشَافِمِي رَحِمَهُ حِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ كَانَثْ بُقْعَةٌ مْنَ السَّاجِلٍ يَرَى أنه إِنْ حَفَرَ تَرَابا 
ِنْ أعْلَامَا ثم مَل عَلََِا مَاءُ ظَهرَ لَّهَا مِلْحٌ كانَ للسُلْطَان أَنْ يُقِْمََا وَلِلرّجلٍ أَنْ يُعورَهَا 
بِهَذِهِ لصتو ييكهاء. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لأنها ليست في الحال معدناً وإنما هي موات تصير 
بالإحياء معدناً فجاز إقطاعها كما يجوز إقطاع الموات والله أعلم. 


باب تفريق القطائع وغيرها 
مسألة7"): 

قَالَ ا الشّافِعِيُ وحية الله تَعَالَى: اوالقطالع ميان أخدهما ما :مسن. وَالئّانِي 
سور و ل ل ره 
مَؤْضِع مِنْهَا بيع كان عدر مَا يَصْلّْحُ لَهُ مِنْهَا مَا كَانَ ميم فبه ذا كارَكَهُ َم يكُنْ لَهُ مَمْعُهُ 
مِنْ غَيْرِ كَأفْييَةِ العَرَب وَنْسَاطِيطِهِمْ فَإدًا الْتَجَعُوا لّمْ يَمْلِكُوا بها حَيْتُ تَرَكُوا». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح قد ذكرنا أن إقطاع السلطان إنما يتوجه إلى ما كان 
مباحاً من الأرض لم يجر عليه ملك مسلم» قال الشافعي في الأم ليس للسلطان أن يعطي 
إنساناً ما لا يحل للإنسان أن يأخذه من موات لا مالك له والسلطان لا يحل له شيئاً ولا 
يحرمه» ولو أعطى السلطان أحداً شيئاً لا يحل له لم يكن له أخذه. فدل ذلك من قوله مع 
ما قد استقرت عليه أصول الشرع أن ما ستقر عليه ملك آدمي لم يجز للسلطان أن يقطعه 
أحداً وإن أقطعه جاز للمقطع أن يملكه» فأما ما لم يستقر عليه ملك من سباخ الأرض 
فينقسم ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجوز إقطاعه. وقسم يجوز إقطاعه. وقسم اختلف ا إقطاعه» 
فأما ما لا يجوز إقطاعه فالماء والكلاً وسائر المعادن الظاهرة» وقد مضى الكلام فيها 
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وأما ما يجوز إقطاعه فينقسم ثلاثة أقسام: 

قسم يملك بعد الإقطاع وقسم لا يملك» وقسم اختلف قوله في تمليكهء فأما ما 
يملك بعد الإقطاع فهو الموات يملك بالإحياء ملكاً مستقراً وقد مضىء وأما ما يملك 
بالإقطاع فهو الذي ذكره في هذا الباب وهو الارتفاق بمقاعد الأسواق وأقنية الشوارع 
وحريم الأمصارء ومنازل الأسفار أن يجلس فيه الباعة وأن تحيط فيه الرجال فهذا مباح» 
قد أقر رسول الله كَكِيِهِ الناس عليه بمكة والمدينة ومكن الخلفاء الراشدون بعده فى الأمصار 
كلها فتونحها ومتزياهاء ولآن خاجة التامن إلى “ذلك ماسة وضرورتهم إليّه:داعية فيجرى 
مجرى الاستطراق والارتفاق» وأما ما اختلف قوله في تمليكه فهو المعادن الباطنة. 

فصل: 

فإذا تقرر جواز الارتفاق بما وصفنا فهو على ثلاثة أضرب: 

ضرب يختص الارتفاق فيه بالصحاري والفلوات» وضرب يختص الارتفاق فيه 
بأقنية المنازل والأملاك» وضرب يختص الارتفاق فيه بأقنية الشوارع والطرقات. 

فأما الأول: وهو ما يختص الارتفاق فيه بالصحاري والفلوات كمنازل المسافرين 
إذا حلوا في أسفارهم بمنزل استراحة فلا نظر للإمام عليهم فيه» لبعده عنهم ويجوز لهم 
النزول حيث لا يضروا المجتاز ولا يمنعوا سائلاً ثم لهم الماء والمرعى من غير منع ولا 
حمىء وهكذا البادية إذا انتجعوا أرضاً طلباً للماء والكلاً مكثوا فيها ولم يزالوا عنها 
وليس لهم أن يمنعوا غيرهم من انتجاعها ورعيها إلا أن يضيق بهم فيكون السابقون إليها 
أولى بها ممن جاء بعدهم روى يوسف بن ماهك عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يُظلك من الشمس فقال: لا إنما هو مناخ من 
سبق إليه فلو ضاق المنزل عن جميع من ورد إليه ونزلوا فيه بحسب مسيرهم إليه يترتبون 
النزول كما كانوا مترتبين في المسير فمن قصر عنهم عن لحوق المنزل نزل حيث بلغ» ولو 
ضاق بهم الماء فإن كانوا تواسوا به عمهم لزمهم أن يتواسوا فيه ومنعوا من أن يجوز 
بعضهم أكثر من حاجته» وإن ضاق عن مواساتهم فيه كان الأسبق إليه أحق بقدر كفايته 
عنهم فإن غلبه عليه المسبوق لم يسترجع منهء لأنه قد ملكه بالإجازة بعد أن كان مباحاء 
وإن جاؤوا إليه على سواء لم يسبق بعضهم بعضاً وهو ينقص عن كفايتهم اقترعوا عليه 
فأيهم قرع كان أحق بما يمسك رمقه حتى يرتوي الآدميون» وليس لمن قرع منهم أن يقدم 
بهائمه على ارتواء الآدميين» فإذا ارتوى الآدميون جميعاً استؤنفت القرعة بين البهائم ولم 
يحملوا على القرعة المتقدمة» لأنهما جنسان يختلف حكمهماء وهل تستأنف القرعة على 
أعيان البهائم أو على أعيان أربابها؟ على وجهين. 

أحدهما: أن تستأنف على أعيان أربابها تغليباً لحرمة الملك. فعلى هذا إذا فرع 
أحد أرباب البهائم يسقي جميع بهائمه ثم هكذا من قرع بعده. 

الثاني: أن القرعة تستأنف على أعيان البهائم تغليباً لحرمتها وسواء في ذلك ما 
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يؤكل لحمه أو لا يؤكل» وهذا أصح الوجهين» لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الملك 
فعلى هذا إن قرعت القرعة مال رجل مر تقدما لمن قرع . 
فصل: 

الثانى: وهو ما يختص الارتفاق فيه بأقنية المنازل والأملاك كمقاعد الباعة والسوقة 
في أفنية الدور فينظر فيه فإن أضر ذلك بأرباب الدور منعوا من الجلوس إلا بإذنهم» وإن 
لم يضر بهم نظر فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز إلا بإذن مالك الدارء وهو أحق 
بالإذن من الإمام» وإن كان في فناء الدار وحريمها الذي لا يضر بالدار ولا يمالكها ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنه يجوز لهم الجلوس فيه بغير إذن مالكهاء لأن حريم الدار مرفق عام 
كالطريق» وليس لرب الدار أن يمنع من جلس ولا يقدر عليه غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز لهم الجلوس فيه إلا بإذن مالكهاء لأن مالك الدار أحق 
تحريمها ولا يتجوز للمالك وإن كان أعق.ب,الآذن. أن يأعد غليه آخرة كما يجوز أن يأخذ 
عليه بانفراده ثمناً لأنه يقع للملك وليس بملكء فلو كان مالك الدار مولى عليه لم يجز 
لوليه أن يأذن في الجلوس فيه» لأنه غير مستحق في الملك ولا معاوض عليه ولا منتفع 
بهء شوآء كان مالك الدان سلما أو ذسا بزلمالك الذار إذا أجلس رحلا أن يقيفة مه إذا 
شاء ويقدم عليه من يشاءء فأما فناء المسجد فإن كان في الجلوس فيه إضرار بأهل 
المسجد منعوا منه» وإن لم يكن فيه إضرار بأهل المسجد فهل يلزم استتذان الإمام فيه أم 
لا؟ وعلى وجهين إن قيل إن إذن اجتهاد في الأصلح» وسواء في فناء المسجد جيرانه 
والأباعد. 

فصل: 

الثالث: وهو ما يختص بالارتفاق فيه بأقنية الشوارع والطرقات أن يجلس فيها 
السوقة بأمتعتهم ليبيعوا ويشتروا فهذا مباح» لما قدمنا من الدليل عليه» وللإمام أن ينظر 
فيه» واختلف أصحابنا في حكم نظر الإمام فيه على وجهين: 

أحدهما : أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار وليس له 
أن يمنع جالساً ولا أن يقدم أحداً. 

والثاني: أن نظره نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من 
يمنعه» وتقديم من يقدره» كما يجتهد في أموال بيت المال» فإذا أخذ الباعة مقاعدهم في 
أقنية الأسواق والطرقات روعي في جلوسهم ألا يضروا بمارٍ ولا يضيقوا على سائل» 
وليس للإمام أن يأخذ منهم أجرة مقاعدهم» فلو جلس رجل بمتاعه في مكان فجاء غيره 
ليقيمه منه ويجلس مكانه لم يجز ما كان الأول جالسا بمتاعه» فلو قام ومتاعه في المكان 
فهو على حقه فيه ومنع غيره منه» فإذا قاموا من مقاعدهم بأمتعتهم عند دخول الليل ثم 
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غدوا إليها مخ الخد كان كل من هبق إلن مكاق أحق بها ولا يعدن العره إلى المكان 
الذي كان فيه وعرف بهء وقال مالك: إذا ل 
به من غيره لما فيه من المصلحة بقطع التنازل ووقوع الاختلاف وهذا عنه صحيحء 
لقوله يَلهِ: «منا مناخ من سبق» ولأنه لو جعل أحق به لصار في حكم ملكه ولحماه عن 
غيره فلو تنازع رجلان في مقعد ولم يمكنهما الجلوس بناء على نظر الإمام فيه 

أحدها: يقرع بينهما فأيهما يقرع كان به أحق وهذا على الوجه الذي يجعل نظر 
الإمام مقصوراً على منع الضرر وقطع التنازع . 

الثاني: أن الإمام يجتهد رأيه في إجلاس من يرى منهماء وهذا على الوجه الذي 
يجعل نظر الإمام نظر اجتهاد ومصلحة, فلو أقطع رجلاً موضعاً من مقاعد الأسواق ليبيع 
فيه متاعه فميه وجهان: 

أحدهما: أنه أحق بالمكان ما لم يسبق إليه كان السابق أحق بهء وهذا إذا قيل إن 
نظره مقصور على منع الضرر. 

الثاني: أنه أحق من السابق بذلك المكان» وهذا إذا قيل إن نظره اجتهاد في 
الإصلح, فلو أن رجلاً ألف مقعداً في فناء طريق حتى تقادم عهده فيه وعرف به ففيه 
لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يقر في مكانه ما لم يسبقه إليه غيره. 

الثاني : أنه يقام عنه ويمنع منه لئلا يصير زريعة إلى تملكه وادعائه» فلو أراد رجل 
أن يبني في مقعد من فناء السوق بناء منع؛ لأن إحداث الأبنية يستحق في الأملاك» وأما 
إذا حلق الفقهاء في المساجد والجوامع حلقاً منع الناس من استطراقها والاجتياز فيهاء 
لقوله كلةِ: لا حمى إلا في ثلاث: 0 وطول الغرس» وحلقة القوم فلو عرف فقه 
بالجلوس مع أصحابه في موضع من الجامع لم يكن له منع من سبق إليه» وكان السابق 
حزق أنه وقال مالك قد صار من عرف بذلك الموضع من الفقهاء والقراء أحق بهء وله 
منع من سبق إليه وهذا غير صحيح لقوله تعالى: هأسَوَاءَ الْعَكتٌ فيه وَأبَازْ» [الحّج : 
05 والله أعلم بالصواب. 

باب إقطاع المعادن وغيرها 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَفِي إِقْطاع المَعَادِنِ قَوْلَانٍ أَحَدُهُمَا أَنّهُ يُخَالِكُ 

لأَرْضٍ مَْ أقْعَ أَرْضاً فبهَا مَعَانَ أَوْ عَمِكَهَا وليْسَتْ لأعدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَمَبَاً 
وْفِضَّةَ أو نحَاساً أو مَا لا يَخْنّصُ إِلَّا بِمُؤْنَةٍ لأنَهُ بَاِطِنُ مُسْتَكِنٌ بيْنَ ظَهْرَائَيْ ثُرَابٍ أ 
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كناب ناف النوانك: اسبح حص ججحب ب 0 1 
بُفْطعَهُ فِي أَحَدٍ القَوْليْنِ 
فَِنّ المَوَاتَ إِدا يم في كل وم يي يا إخباق بون مَا 
فيها). 
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن المعادن ضربان ظاهرة وباطنة وذكرنا أن الظاهرة منها 
لا يجوز إقطاعهاء فأما الباطنة وهي التي لا شيء في ظاهرها حتى تحفر أو تقطع فيظهر 
ما فيها بالحفر والقطع كمعادن الفضة والذهب والنحاس والحديد» سواء احتاج ما فيها 
إلى سبك وتخليص كالفضة والنحاس أو لم يحتج إلى ذلك كالتبر من الذهبء ففي جواز 
إقطاعها قولان. 
أحدهما: أن إقطاعها لا يجوز والناس كلهم فيها شرع يتساوى جميعهم في تناول 
ما فيها كالمعادن الظاهرة التي يتساوى الناس فيهاء ولا يجوز إقطاعهاء لأن ما فيها 
جميعاً مخلوق يوصل إليه بالعمل ويملك بالأخذ» فعلى هذا يستوي حال المقطع وغيره 
في تناول ما فيها كما لو أقطع المعادن الظاهرة ولم يصر أحق بها من لم يستقطعها. 
الثاني: أن إقطاعها جائز والقطع أحق بها من غيره» روى كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله كِةِ أقطع بلال بن الحارث المزني 
معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من مدهن ولم يعطه حق مسلم وفيه 
تاويلان: 
أحدهما: وهو قول عبد الله بن وهب أن جلسيها وغوريها أعلاها وأسفلها. 
الثاني : وهو قول أبي عبيد وابن قتيبة أن الغور ما كان من بلاد تهامة والجلس ما 
كاوه باذ اتسيف ْ 
قال الشماخ: 
فأضحت على ماء العذيب وعينها كوقب الصنعا جلسيها قد تغورا 
ولأن المعادن الباطنة تخالف الظاهرة من وجهين توافق بينهما الموات. 
أحدهما: ما يلزم من كثرة المؤونة في الباطنة حتى ربما ساوت مؤونة إحياء الموات 
وزادت ولا يلزم ذلك في الظاهر. 
والثاني: أن ما في الباطنة مظنون متوهم فشابه ما يظن من منافع الموات بعد 
الإحياء وما فى الظاهرة مشاهد متيقن فصارت الباطنة من هذين الوجهين مفارقة للظاهرة 
في المنع من إقطاعهاء وملحقة بالموات في جواز إقطاعها . 
فصل: 
فعلى هذا إذا أقطعها الإمام رجلاً فما لم يتصرف فيهما بالعمل لم يملكها كما لا 
يملك الموات بالإقطاع ما لم يحيهء فإذا عمل فيها صار مالكهاء وفي ملكه قولان: 
أحدهما: أنه قد ملكها ملكاً مؤبداًء سواء أقام على العمل أو ترك كما يملك 
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الموات بالإحياء سواء استدام عمارته أو عطله؛ فعلى هذا يكون إذن الإمام شرطاً في 
ثبوت ملكها وإن لم يكن إذ له في إقطاعها شرطاً في تناول ما فيهاء لكونه على أصل 
الإباحة» والقول الثاني أن مالكه لها مقدر بمدة عمله فيها فما أقام على العمل فهو على 
ملكه. وله منع الناس منه» فإذا فارق العمل زال ملكه عنه وعاد إلى أصل الإباحة إلا أن 
يكون ذلك لتعذر آلة أو هرب عبد فلا يزول ملكه ما كان ناوياً للعمل حتى يقطع قطع ترك 
فيزول ملكهء وإنما كان كذلك لأن عمله يكون إحياء للطبقة التي عمل فيها فصار مالكا لها 
بإحيائه وعمله» فأما ما تحت تلك الطبقة فلم يقع عليها عمل ولم يحصل فيها إحياء» فلم 
يملكهاء » فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يكون إذن الإمام شرطاً في ثبوت ملكه عليها مدة 
عمله فيها على وجهين: 

أحدهما: أن إذنه شرطأ فيه حتى يجوز منع غيره كما لو قيل بتأييد ملكه. 

الثاني: أن إذنه ليس بشرط كما لم يكن إذنه شرطاً في إحياء الموات» لأن ملكه 
فيها يختص بما باشر عمله» ويجوز له عند شروعه في العمل أن يمنع غيره من الموضع 
الذي عمل فيه» ولا يمنعه.من غير ذلك الموضع من العذر كما لا يمنع بشروعه في إحياء 
الموات من غير إقطاع إلا من الموضع الذي عمل فيه والله أعلم. 

مسألة 7": 

َالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ اللُّ تَعَالَى : «وَلَا يَنْبَِي أن يُقِْعَُ ِنّ المَعَا ن إِلّا كَدْرَ ما 
يَحْتَمِلٌ عَلَى أَنَّهُ | إن عَطَلَهُ لَمْ يكُنْ َه ملع مَْ أَحَذَه وَمِنْ * خُبَتِه 0 0 
َي له يتخ المعادن وَأَنَها كَالِئرٍ مُحَمَرٌ بالبَادية َتَحُونُ لِحَافِرِهَا وَلَا يكون لَهُ مَنْعّ المَاشِيَةٍ 
فَضْل مَايِهَا وكَالمَئِْلٍ بالبَادية هُوَ أَحَُ به فَِدا ترَكَُ لَمْ يمْتَعْ مِنْهُ مَنْ نََلّا. 

قال في الحاوي: واعلم أن الإقطاع ضربان: إقطاع إرفاق» وإقطاع تمليك» فأما 
إقطاع الإرفاق فهو التمكين من المعدن ليعمل فيه ولا يمنع غيره منه فهذا يصح في 
المعادن الظاهرة والباطنة جميعاً» وأما إقطاع التمليك فهو الذي يمنع منه في المعادن 
الظاهرة» وفي جوازه في المعادن الباطنة قولان مضياء فإذا جوزناه فلا ينتفي للإمام أن 
يقطع أحداً منه إلا قدر ما يحتمل أن يعمل فيه ويقدر على القيام بهء فإذا كان واحداً أقطعه 
قدر ما يحتمله الواحد» وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمل العشرة» فإن اقتطع أحدا 
ما لا يقدر على العمل فيه ولا يتمكن من القيام به لم يجزء لما فيه من تفويت منفعته على 
المقطع وغيره فصار أسوأ حال من الحمى الذي ينتفع به من حماه وأما قوله على أنه إن 
عطله لم يكن له منع من أخذه فقد اختلف أصحابنا في مراده به فقال بعضهم: أراد به 
إقطاع الإرفاق دون التمليك» وقال آخرون: بل أراد به إقطاع التمليك» وهو أحد قوليه في 
أنه يملكه مدة عمله ولا يملكه إذا عطله» فأما ما ظهر بالعمل قبل التعطيل فقد صار في 
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ملكه وله منع غيره منه» وقال آخرون: بل أراد به إقطاع التمليك إذا قدره بمدة العمل 
وشرط فيه زوال الملك عند تعطيل العمل فلا يتأيد ملكه قولاً واحداً والله أعلم. 
مسألة2"7: 

َالَ الشَافِعِي رَحِمَُ الله تََالَى : «وَلَوْ أَقْطعَ أزضاً ل 2 
ِلْكَ الأَرْض في القَوْلَيْنِ معاً». 

قال في الحاوي: إذا أحيا الرجل أرضاً مواتاً بإقطاع أو غير إقطاع فظهر فيها بعد 
الأحياء عدن نقن ملكا نويد قرلا راعذ #ميواء كان السكذة ظائهرا أ نباطنا ؟ لأن 
المعدن لم يظهر إلا بالإحياء فصار كعين استنبطها أو بثئراً احتفرهاء ولأن المعدن من 
أرضه التي ملكها بإحيائه فخالف. 

المعادن التي في غير ملكه» فإن قيل أليس لو أحيا أرضاً فظهر فيها ركاز لم يملكه 
فهلا صار المعدن مثله لا يملكه قبل الفرق بينهما أن المعدن خلقه في الأرض فملكه 
يملك الأرض» والركاز مستودع في الأرض فلم يملك الأرض لمباينته لهاء ألا ترى لو 
اشترئ أرضا كان يها حشارة ستردعة كن ملكي ولر: كانت البجحارة خلفة فنهاة ملكها: 

مسألة7: 

كَالَ الشَّافِعِيُ مق الله تَعَانَى: «وَكُل مَعْدِنِ عَمَلَ فِِهِ جَاهِلِي ثم اسْتَفْطَعَهُ رَجَلُ 
5 فِيهِ أن َاوِيلُ أَحَدُمَا أنَهُ كالبفْرٍ الجَاحِلِيٌ وَالمَاء 0 أ يَْمَلٌ فيه كلذ 
ستيه سَتَبْقُوا لَب إن وَسَعَهُمْ ارا مَعاً وَِنْ ضَاقَ فرع بَْنَهُمْ بِيِنَهُم أيهم ا الآخَرَ حَنّى 
00 لك اي ا ا فِيهِ وَلَا يَمْلِكه إذا 
وَالنَالِتُ يَقْطعْهُ ميَمْلِكُهُ مِلْكَ الأزض ِذَا أَخْدّث فيهَا عَمَارَةة: 

قال في الحاوي: 

أحدها: أنه كالبئر الجاهلي والماء العذب فلا يمنع أحد أن يعمل فيه فإذا استبقوا 
إليه فإن وسعهم غلوا معاً وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر فالآخر 
حتى يتساووا فيه. 

والثانى: للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه ولا يملكه إذا تركه 
والثالة قطمه يبلق ملك الأرقن إذا احدك فيها خهارة: 

اعلم أن المعادن الباطنة ضربان: ضرب لم يعمل فيه»ء وضرب عمل فيه» فأما ما لم 
يعمل فيه فضربان. 

أحدهما : أن يعمل منه بما يشاهد من ظاهرة أنه إن عمل فيه ظهر نيله وأجاب ولم 
يخلف فهذا هو الذي ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز إقطاعه ومن لم يقطع فهو على 
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أصل الإباحة لمن ورده أن يعمل فيه. 

الثاني: أن لا يعلم منه ظهور نيله يقيناً وقد يجوز أن يخلف ويجوز أن لا يخلف» 
فقد اختلف أصحابنا فيه هل يجري عليه حكم الموات في جواز إقطاعه وتأييد ملكه 
بالإحياء أو يجري عليه حكم المعادن؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم الموات في جواز 
إقطاعه وتأييد ملكه بالإحياء» لأنه من جملة الموات ما لم يتيقن كونه معدن . 

الثاني : أنه يجري عليه حكم المعادن تغليباً لظاهر أمرها ما لم يتيقن كونه مواتاً» 
والأول أصح والله أعلم بالصواب. 

فصل: 

وأما ما عمل فيه فضربان: 

أحدهما: أن يكون العمل فيه إسلاماً فضربان: 

أحدهما: أن يكون عن إقطاع إمام. 

والثاني : عن غير إقطاع, فإنه كان قد عمل فيه مسلم بغير إقطاع فإن ترك العمل عاد 
إلى أصله في الإباحة وجاز للناس العمل فيه» وفي جواز إقطاعه قولان» وإن كان مسلم 
مقيما على العمل :فيه قفي خواز مشاركة الباس .له فيه وجهاق من اخثلات أضحابنا خل 
يكون إذن الإمام شرطاً في تملكه مدة العمل أم لا؟ 

أحدهما: أنه قد صار أحق به من غيرهء وله منع الناس منهء وليس لأحد» مشاركته 
فيه حتى يقطع العمل وهذا على الوجه الذي لا يجعل إذن الإمام شرطأً في تملكه مدة 
العمل» وعلى هذا لا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه أحداً. 

الثاني : أنه فيه وغيره سواءء ولمن ورد إليه أن يشاركه فى العمل» وإنما يختص هذا 
العمل بالمر مع الذي ملعمل يدون عه مهدا على الرحه الى يجمل |33 الأماء شوظا 
في تملكه مدة العمل» وعلى هذا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه من رأى ويتوجه إقطاع 
الإمام إلى ما سوى موضع عمله من المعدنء فإذا قطع العمل جاز إقطاع جميعه. 

فصل: 

فإن كان قد عمل فيه مسلم بإقطاع إمام لم يجز في مدة العمل أن يشارك فيه» فأما 
بعد قطع العمل فإن قيل قد استقر ملكه عليه مؤبداً لم يجز أن يعمل فيه أحد بإذنه» ولا أن 
يجعله الإمام إقطاعاً لغيره» ويجوز له أن يبيعه ويهبه» وإن مات ورث عنه كسائر أمواله. 
وإن قيل إن ملكه مقدراً بمدة العمل جاز لغيره أن يعمل فيه وهل يفتقر إلى إذن الإمام أم 
لا؟ على وجهين مضيا وهل يجوز للإمام إقطاعه أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين ولا 
يجوز له بعد قطع العمل أن يبيعه ولا أن يهبه وإن مات لم يورث عنه فأما في مدة العمل 
فلا يجوز له بيعه ولا هبته» لأن ملكه غير مستقر لكن ترتفع يذه بالهبة ولا ترتفع بالبيع» 


0 


والفرق بينهما أن رفع يده في البيع كان مشروطاً بعوض لم يحصل له ولم ترتفع يده وليس 
يستأنفه كسائر الناس كلهم» هل يلزمه استئذان الإمام فيه بعد تقضي مدة الإقطاع بترك 
العمل أم لا؟ على وجهين: 

فإن كان العمل فيه جاهلياً كمعدن عملت الجاهلية فيه ثم وصل المسلمون إليه فلا 
يخلو حاله من ثلاثة أقسام: 
يقطع ‏ ولا أن يستبيحه الناس» ويجري عليه حكم ما استقرت عليه أرضهم من صلح أو 
غيره. 

الثاني : أن يكون الجاهلي لم يتملكه بعمله ولا بإحيائه وإنما استمتع بما فيه وفارقه 
عفواً فهو في حكم المعادن المباحة إن كان ظاهراً منع من إقطاعه» وإن كان باطناً فعلى 
قولين : 

والثاني: أنه من حكم المعادن الإسلامية وفي إقطاعها قولان والله أعلم. 

مسألة2"0: 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَكُل مَا وَصَفْتٌ مِنْ إِحْيّاءِ المَوَاتٍ وَإقطاع 
المَعَادِنِ وَغَيْرِهَا نما تنه في عَفُو باد العَرَبٍ الَّذِي عَايِرُهُ عُشْرٌ وَعَفْوْهُ مدا . 

قال في الحاوي: اعلم أن الشافعي أراد بهذا الفصل أن جميع ما وصفه من إحياء 
الموات وإقطاع المعادن وغيرها من الحمى فإنما هو في بلاد الإسلام فقال إنما عنيته في 
عفو بلاد العرب» يريد بالعفو الموات الذي هو عفو متروك» ويريد ببلاد العرب بلاد 
الإسلامء لأن بلاد العرب هي دار الإسلام ومنها نشأ ثم قال: الذي عامره عشر يعني لا 
خراج عليه وإنما هي أرض عشر يؤخذ العشر من زرعهاء ولا يؤخذ الخراج من ارضهاء 
ثم قال: وعفوه مملوك» ل ل فاختلف أصحابا لاحتلااف هذه 
الرواية فكان أبو علي بن أ ابي هريرة» وأ بو حامد المروروزي» وابو خامة الأسفراييتي ُ 
تنسبون المزنى إلى الخطأ في نقله حين قال: وعفوه مملوك. لذنه زر كان تلكا ما عار 
إخياؤة :وإن الصحييح ما ثقله الربيع .وإ عفره ه غير مملوك ليملك بالإحياء» وكان أبو 
القاسم الصيمري وطائفة يقولون : كلا الثقلين صحيح» ٠‏ والمراد بهما مختلف» فقول 
المزني وعفوه مملوك يعني لكافة المسلمين وذلك لم يجز لمشرك أن يحبي مواتاً في بلاد 
الإسلام» وقول الربيع وعفوه غير مملوك يعني لواحد من المسلمين بعينه؛ لأن من أحياه 
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منهم ملكه. فإن قيل فلما خص الشافعي رحمه الله بلاد الإسلام بهذا التقسيم من الحكم 
وقد تكون بلاد الشرك مثلها وعلى حكمها فعن ذلك جوابان: 
أحدهما: أنه خص بلاد الإسلام بذلك» لأن أحكامنا. 
والثاني: أن بلاد الشرك قد يكون حكمها كبلاد الإسلام في عامرها ومواتها بحسب 
اختلاف فتوحها لم يجز أن يجمعها في الحكم. 
مساألة20, 


نَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى : «وَكُلّ ما ظَهَرَ عَلَّيْهِ عَ:ْ عَنْوَةَ مِنْ بِلَادٍ العَجم فَعَامِرَهُ 
عله رم لو 1د مِنّ المُسْلِوِينَ عَلَى حَمْسَةٍ أَسْهُم). 

قال في الحاوي: اعلم أن بلاد الشرك إذا صارت من بلاد الإسلام فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تصير من بلاد الإسلام عفواً بإسلام أهلها طوعاً من غير إيجاف خيل 
ولا ركاب» ولا بتهديد وإرهاب فحكم ذلك حكم ما أحياه المسلمون من أمصارهم في 
ملكهم لرقاب عامرها واستواء كافة المسلمين في إحياء موتاهاء وجميعها أرض عشر فيما 
أسلموا عليه من عامر وما استأنفوا إحياؤه من موات. 

والثاني : ما ظهر عليه المسلمون باليد والغلبة وذلك ضربان: 

أحدهما : ما ملك عنوة: 0 

والثاني: ما فتح صلحاً؛ فأما المملوك عنوة فعامر مغنوم يقسم خمسة على خمسة 
من أهل الخمس» وتكون أربعة أخماسه مقسومة بين الغانمين» فأما مواته فلهم فيه 
حالان: 

أحدهما: أن لا يذبوا عنه ولا يمنعوا منه» ويخلو بينه وبين المسلمين من غير حائل 
عنه» فهذا في حكم موات المسلمين من أحياه فقد ملكه»ء ولا يختص به الغانمون دون 

والثانية: أن يذبوا عنه ويمنعوا منه» ويقاتلون دونه» فقد صار الغانمون أولى به ثم 
اختلف أصحابنا هل صاروا أولى به يداً أو ملكاً؟ على وجهين: 

احدهما : أنهم أولى :بهايذاً كالمحجز على الموات وهو أولى يه لمتججره يذه من 
غيره وإن لم يصير ملكاً له فإن أخروا إحياؤه قال لهم الإمام: إما أن تحيوه أو ترفعوا 
أيديكم عنه ليحييه غيركم كما يقول لمن يحجر مواتاً في بلاد الإسلام» وهذا قول أبي 
إسحاق المروزي وأبي حامد الإسفراييني» لأنه منع المشركين منه تحجير ثم انتقلت 
أيديهم إلى الغانمين فصاروا بالغنيمة متحجرين فعلى هذا الوجه لو بدر غير الغانمين 
فأحياه ملكه كما يملك ما أحياه من موات ما يحجر عليه مسلم في بلاد الإسلام. 


كتاب إحياء الموات 


)21 انظر الآم (9/ .)١17‏ 


كتاب إحياء الموات ا 


والثاني: وهو قول لي حامد المروروذي وأبي الفياض أن الغانمين أولى بالموات 
ملكاً ؛ لأنه قد صار بالمنع تتبعاً للعامر فلما ملك الغانمون العامر ملكوا ما صار تبعاً له 

من الموات» فعلى هذا لا يملكه غيرها بالإحياء» ولا يفترض عليهم برفع اليد بتأخير 
الإحياء.» ولا يجوز لغيرهم أن يأخذ من معادن هذا الموات شيئاً لا من ظاهر ولا من 
باطنهاء وعلى الوجه الأول يجوز فهذا حكم ما فتح عنوة» وسيأتي حكم ما فتح صلحاء 
والله أعلم. 

مسألة”": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَمَا كانَ نِي كَسْمٍ أَحَدِجِمْ مِنْ مَعْدِنِ ظَاهِرٍ كَهُوَ له 
كُمَا يَقَعُ في قِسْمَةٍ العَامِرٍ بقِيِمَتِهِ فَيَكُونْ لَها. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا قسم عامر بلاد العنوة بين ن الغانمين فحصل في 
قسم أحدهما من العامر معدن فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ظاهراًء فهذا ملك لمن قسم له من الغانمين لا يجوز لأحد أن 
يشاركه فيه وإن كان ظاهراً . 

الثاني: أن يكون باطناً فلا يجوز أن يكون الإمام قد عرف حاله وقت القسم أو لم 
يعرف» فإن عرف حاله بعد ملكه للغانم بالقسم وإن لم يعرف حاله ففيه وجهان: 

أحدهما: قد ملكه كما يملك ما أحياه. 

والثاني: لا يملكه لجهالة الإمام به. وإن قسم المجهول لا يصح.ء فعلى هذا لا 
يتملك المعدن وحده ولك ما سؤاء مما قسم لهء فإن لم يكن عليه في إفراده عن ملكه 
ضرر فلا خيار له ولا بدل» وإن كان عليه في إفراده ضرر فلا خيار له أيضاء لأن قسم 
الإمام لا يتعلق به المقسوم له خيار ولكن عليه أن يعطيه بدل النقص الداخل عليه بالضرر 
ما يكون عوضاً عنه أو ينقص القسم من يعطيه غيره مما في سهمه. 

مسألة0"): 

َالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَُ اله تعَالَى : «وَكلَ ما كَانَ في باد العَنوَةِ و ما مر 00 
فَهُوَ كَالعَامِرٍ القَائم العِمَارَةِ مِثْل مَا ظهَرَتُ عَلَيْهِ الأَنْهَارٌ وَعُمْرَ مَْرٍ كك عَلَى نظفٍ 
السَّمَاءِ أَوْ بِالرّشَاءِ وَكُلُ ما كان َم يعمد ف مِنْ بلادهِمْ هو عَالمَوَاتٍ مِنْ لاد العرّبه. 

قال في الحاوي: اعلن أن ما اندرست عمارته من بلاد المشركين حتى صار مواتاً 
خراباً على ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن تكون الشروط المعتبرة في إحيائها باقية فيه كأرض الزراعات إذا كانت 
تكانيا باقنة وماوها قاماء وضبازت بيات الكقحية اكنها خرارا وعاخي عبنارتها هواتا 
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ا كتاب إحياء الموات 


فهذه في حكم العامر من أموالهم يقسم بين الغانمين في العنوة. 

والثاني: أن تكون الشروط المعتبرة فى إيجابها ذاهبة كالدور والمنازل إذا ذهب 
الغها:واندوست الارهاء: فتك بهذا على مذ انكر فياه القسيسا : وحكما فى صذور هذا 
الكتاب. 

الكالثك: أن تذهتب يعفن القتروط المعصرة ة في إيجابها ويبقى بعضها عارض الزرع 
إذا ذهبت مسنياتها وبقي ماؤها أو ذهب ماؤها وبقيت مسنياتها ففيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه في حكم الموات ما لم يندرس جميع آثاره. 

والثاني: أنه في حكم الموات ما لم يبق جميع آثاره. 

والثالثك: أنه إذا تقادم العهد بجوابها ضازيك هوانا : وإن قرب العهد لعمارتها فهي 
في حكم ما كان عامراً. 

مسألة (2: 

َالَ الشَافعِي رَحِمَُ اللَهُ تَعَاَى: ٠‏ 0 
يُؤحَدٌ مِنهُمْ عَيْرَمَا صُولِحُوا علب إِلَّا بَإذِْهمْ من صُولِحُوا عَلَى أن للمُسْلِمِينَ الأرْض 
وتكونون أخزار ا : َم عَامَلَهُم امون بَند الْض كُلّهَا لع َحْسهَا لأغل الحْمْسِ 
وَأرَيَعَة آَحْمَايِهًا لكماعة عَةِ أَهُلٍ المَيْءِ وَمَا كَانَ فِيِهًا مِنْ مَوَاتِ كَهُوَ كَالمَوَاتِ غَيْرَهُ قن وَقَعَ 
الصّلَحُ عَلَى عَامِرِهَا وَ وَمَوَايا كان المَوَاتُ مَْلُوكا لِمَْ مَل الَاِرَ كما يَجُودُ بي المَوَاتِ 
مِنْ بِلادٍ المُسْلِمِينَ إِذَا حَارَهُ رَجَلَ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن ما انتقل إلينا من بلاد المشركين ضربان: عنوة 
وصلحاً» فأما بلاد العنوة فقد ذكرنا حكمهاء وأما بلاد الصلح فضربان. 

أحدهما : أن يعقد الصلح فيها على بقاء ملكهم عليها وأن يؤووا عنها خراجاً فهذا 
جزية تسقط عنهم بإسلامهم؛ وهو في العامر والموات على ما كانوا عليه قبل الصلح. 

الثاني: أن يعقد الصلح معهم على أن رقاب أرضهم ملكا للمسلمين وتقر في أيديهم 
مخراح جاده عدها ٠‏ فهذا خراج أجرة لا تسقط عنهم بإسلامهم ويكون الخراج في 
الموضعين مصروفاً في أهل الفيء. فأما مواتهم فلا يخلو أن يضم إلى العامر في الصلح 
أو بعقل» فإن أعقل ولم يذكر فهو في حكم الموات في بلاد المسلمين» وأرضهم إلى 
العامر في ملك المسلمين له صار في حكم ما غنم من مواتهم إذا منعوا منه يكون أهل 
الفيء أولى بهء وهل يكونوا أولى به يداً أو ملكاً؟ على وجهين: 

أحدهما : أنهم أولى به يدا فإن أحياه غيرهم من المسلمين ملك. 

والثاني: أنهم أولى به ملكا فإن أحياه غيرهم لم يملكواء تعلقاً بظاهر قول 
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كتاب إحياء الموات 
الشافعي: كان الموات مملوكاً لمن ملك العامر» ومن قال بالوجه الأول تأول ذلك 
تاويلين: 

أحدهما : أنه في موات كان عامراً ثم خرب على ما مضى من تقسيم حكمه. 

والثاني: أنه جعل ذلك ملكاً للمسلمين لا لمن ملك العامر من أهل الفيء» لأن في 
الفيء. خمس لأهل الخمس وأربعة أخماسه لأهل الفيء وهؤلاء هم كافة أهل الإسلام. 

فصل: 

فأما قول الشافعي رحمه الله : كما يجوز د بيع الموات من بلاد المسلمين إذا أحازه 
رجل فقد اختلف أصحابنا فيه» فكان أبو إسحاق ا يحمل ذلك على ظاهره ويجوز 
بيع الموات بإحازة المسلم وإن لم يحييه. لأنه قد صار بالإجازة أولى به. وكان غيره» 
وهو الظاهر من مذهب الشافعي يمنع من بيع الموات قبل الإحياءء لأن يده قد ترفع إن 
أخر الإحياء» وتأولوا قول الشافعي إذا أحازه رجل فعبر عن الإحياء بالإحازة. 


ا 


مسألة(": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَمَنْ عَوِلَ ني مَعْدِنِ فِي الأرزض مَلَّكَهَا بَِيْرِهِ كَمَا 
قال في الحاوي : وهذا كما قال إذا ملك رجل معدناً ظاهراً أو باطناًء إما بإحيائه أو 
بمغنم حصل في سهمه أو بإقطاع. وقيل : يجوز إقطاعه واستدامة ملكه فليس لغيره من 
الناس أن يشاركه فيه ولا أن يأخذ شيئاً منه» فإن فعل كان متعدياً في حكم الغاصب 
يسترجع منه ما أخذه إن كان باقياً» ويغرم إن كان تالفاً بمثل وبقية ما ليس له مثل» ولا 
أجرة له في عمله لتعديه به» ومن تعدى في عمل له يستحق عليه عوضاً» وعليه غرم ما 
أفسد من المعدن بعمله» وكان أبو القاسم الصيمري يرى أن تعزيز عليه تعليلاً بأن أصل 
المعننة قد كان احا قصارت شنية: والذي أزئ أن يعزز وإن كان الأصل مباحا قبل 
الملك كما يقطع في سرقة الأموال المملوكة وإن كانت عن أصول مباحة. 
مسألة7": 
َالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَُ الله تَعَالَى : «ونَ َمِل دنه أو عَلَى أن مَا حَرَجَ مِنْ عَمَلِهِ مهو 
كَسَوَاءُ وَأَكُئَرٌ هَذَا أَنْ يَكُونَ حِبَةَ لا يَعْرِقْهَا الوَاهِبٌ و ا ار 
يَفْبِضٌ وَللآدِنْ | جنار ني أن ب طلك 31 ار ولنس كالتالة : دن فِي رَكُوبهَا لَنّهُ أَغْرَ 
ما أعظاء وَتنضة»: 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال إذا ملك معدناً في أرض أحياها أو اشتراها فظهر 
فيها ثم إن رجلاً عمل فيه فأخرج منه قطعاً فلا يخلو أن يكون عمل بإذنه فإن كان بغير إذنه 
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لكا 


كتاب إحياء الموات 
فهو متعدٍ بذلك ولا أجرة له وما أخرجه فلصاحبه»ء وإن كان ذلك بإذنه فلا يخلوا من أن 
بأذة: له على أن يحعرعه العامل لنفسة أو اله فإن أذن له علق أن اتشرحه لفها يخرجة 
يكون لهء وهل للعامل الأجرة أم لا يكون؟ يحكم فيه كالحاكم في الغسال إذا أعطاه 
الثوب ليغسله فغسله من غير أن يشترط له أجرة. وأما إذا له على أن ما يخرجه العامل 
فلنفسه دونه فإن ذلك لا يصحء لأنها هبة مجهولة» والمجهول لا يصح تملكه وكل ما 
ا و اوتنا مسد و ويقبضه إياه 
ولا "أجرة للعامن 6 لآنه ضمل لشن وإمااكيت له الأجرة ]ذا عمل لغره بلجازة جح أو 
فاسدة. 

فإن قيل: أليس إذا قارضه على أن يكون الربح كله للعامل فعمل وربح» فإن الربح 
يكون لرب المال وأجرة المثل للمقارض» وها هنا قد عمل لنفسه. لأنه شرط جميع 
الربح . 

فالجواب” أنه لبن كذلك؛ إنما عمل لغينة» لآن رأسن"المال لسن له وإنما هو 
لغيره» والبيع والشراء يقع لغيره دونه» فأما في مسألتنا فإن العمل وقع لنفسه ولم يقصد 
بذلك إلا نفسه فلهذا لم يكن له أجره فأما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر 
فإن استأجره مدة معلومة صحت الإجارة» وإذ كان العغل معلوما مثل أن يقول؛ : تحفر لي 
كذا وكذا ذراعاً صح ذلك إذا كانت الأجرة معلومة» فأما إذا استأجره لذلك وجعل أجرته 
جزاءً مما يخرجه من المعدن مثل أن يقول: وثلثه أو ربعه فإن الإجارة فاسدة» لأنها 
مجهولة. وله أجرة المثل فإن كان ذلك بلفظ الجهالة مثل أن يقول: إن أخرجت منه شيئاً 
فقد جعلت لك نصفه أو ثلثه فإنه لا يجوزء لأن الذي جعل له مجهول القدر وإن جعل 
معلوماً فقال: إن أخرجت منه كذا فقد جعلت لك عشرة دراهم صح ذلك كما لو قال: من 
جاء بعبدي» أو قال: إن جئت بعبدي فلك دينار صح ذلك والله أعلم. 

مسألة00, 

قَالَ الشَّافِعُِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَكَالَ الي كد مَنْ َع َضْلَ ماءِ لَِمْنمَ به به الكَكة 
مَتَعَُ الله فَضْل رحمته يُوْمَ القِيَامَةِ) قَالَ الشَّافِعِيُ رَحَمَهُ الله يَعَالي: «وَلَمِسَ لَه لَهُ منْعُ المَاشِيَة 
مِنْ َضل مَائهِ وَلَهُ آَنْ يَمْنَمَ مَا يُسْقَى به الرَّرْعٌ أو الشَّجَرُ إِلّا بإِذْنها. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال الآبار على ثلاثة أضرب: 

ضرب يحفره في ملكهء وضرب يحفره في الموات» لتملكه. وضرب يحفر في 
الموات لا للتملك. 

فأما الأول: وهو إذا حفر بئراً في ملكه فإنما نقل ملكه» ولأنه ملك المحل قبل 
الحفر. 


.)١١4/7( انظر الأم‎ )١( 


إدلكنا 


كتاب إحياء الموات 


وأما الثاني : وهو إذا حفر بثتراً فى الموات ليتملكها فإنه يملكها بالإحياء» والإحياء 
أن يبلغ إلى مائهاء ٠‏ لأن ذلك نيلهاء وإذا بلغ نيل ما يحييه ملكهء وقيل: : إن يبلغ الماء 
يكون ذلك تحجراً وهذا كما قلنا في المعدن الباطن أن تحجيره ما لم يبلغ النيل» وإذا بلغ 
النيل كان ذلك إحياء ويملكه» ويفارق المعدن على أحد القولين» لأن المعدن لا ينتهي 
عمارته والبئر تنتهي عمارتها ع لوي ب نيك و ل ا 
يملك الماء الذي يحصل في هذين الضريين أم لا؟ نص الشافعي على أنه يملك» و 
أصحابنا من قال: لا يملكء» لأن الماءة في البئر لو كان مملوكاً يستبح بالإجارة» 0 
الأعيان لا تستباح بالاجار ولاه لكان مملوكاً لما جاز بيع دار في بئرها ماءء لأن 
الربا يجري في الماء لكونه مطعوماًء ولما جاز ذلك دل على أنه ليس بمملوك, والدليل 
على آنه لوك أتتهار ملك فير كقن #الشهرة: ولأن هذا الماء معدن ظهر في أرضه 
فهو كمعادن الذهب والفضة وغيرها إذا ظهرت في أرضه. 

فأما الجواب عن قولهم لو كان مملوكاً لم يستبح بالإجارة فهو أن العين قد تستباح 
بالإجارة إذا دعت الحاجة إليه» ألا ترى أنه يجوز أن تملك بعقد الإجارة على الإرضاع 
عين اللبن» لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وجواب آخر وهو أنه إنما جاز أن يستبيحه 
المستأجر لأنه لا ضرر على المكري في ذلك» لأنه يستخلف في الحالء وما لا ضرر 
عليه فيه فليس له مئع الغير منهء آلا ترى أنه ليس له أن يمنع أن يستظل بحائطه فكذلك 
هاهنا . 


وأما الجواب عن دليلهم فهو أن الماء يجري فيه الربا على أحد الوجهين فهو 
مملوكء ولا يجري فيه الربا على هذا الوجهء فكذلك صح البيع» إذا تقرر هذان الوجهان 
فإن قلنا: إنه مملوك فليس لغيره أن يأخذ منه شيئاً لأنه يحتاج إلى أن يتخطى في ملك غيره 
عير إذنة فزق اتتما غير بإقنه راقن يدق :ذلك الماء لعةم ولبين علية برد كها ذا تومل 
في أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه» لأنه يحتاج أن يتخطى ملك غيره بغير إذنه» وذلك 
لا يجوز» فإن خالف وتخطى فأخذ ملكه. وأما إذا و ا ا 
إنه غير مملوك لم يجز بيع شيء منه حتى يستقيه ويجوز فيملكه بالحيازة؛ وإن قلنا: 
مملوك جاز أن يبيع منه وهو في البئر إذا شاهد المشتري كيلاً أو وزناً» ولا 0 
جميع ما في البئر» لآنه لا يمكن تسليمه إذا كان يبيع ويريد كلما استقى منه شيء فلا 
يمكن تمييز المبيع من غيره. 


وأما الثالث: من الآبار وهو إذا نزل قوم موضعاً من الموات فحفروا فيه بثراً 
ليشربوا من مائها ويسقوا منه مواشيهم مدة مقامهم ولم يقصدوا التملك بالإحياء» فإنهم لا 
يملكونهاء لأن المحيى إنما يملك بالإحياء مدة ما قصد به بملكه فإنه يكون أحق به مدة 
مقائمه فإذا وبحل'فكل م وشيق إليه كان اح بتوكل موعع فليا إنه يملدك البدن فإنه أتشق 
بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه 


ا كتاب إحياء الموات 


بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السائلة وغيرهم وليس له منع الماء 
الفاضل عن حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلا والذي يقرب ذلك الماءء وإنما 
يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته فأما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك 
ولكن يستحب وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب ذلك لشرب ماشيته وسقى زرعه ولا 
دعا ومن الناس من قال: يجب عليه بذله بعوض لشرب الماشية وسقي الزرع فأما 
م وه أبو عبيد بقول النبي كلهِ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
سن وقان: ولأنه لو كان كلا مملوكاً وبجنبه بئر ولا يمكن سقي المواشي من تلك 
البئر إلا بالرعي في ذلك الكلاً لم يلزمه بذل الفاضل من كلائه» فإن كان منعه يؤدي إلى 
منع الماء المباح فكذلك إذا كان الماء له» وكان الكلاً مباحأ لم يلزمه بذل الماء» وإن 
كان المنع يؤدي إلى منع الكلاً المباح» قال: ولأنه لما لم يجب ذلك لسقي زرعه فكذلك 
لعو ايه 

وام روي عد الي كاد فال امن منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله 
فضل رحمته يوم القيامة)”" "افيه دل 

أحدها: أنه توعد على المنع فدل على أن البذل واجب. 

والثاني: أنه دل على أن الفضل هو الذي يجب بذله فأما ما تحتاج إليه الماشية 
ونفسه وزرعه فلا يجب عليه بذله وهو أحق من غيره. 

والثالث: أنه دل على أنه يجب عليه البذل بلا عوض. 

والرابع: أنه دل على أنه يجب عليه ذلك للماشية دون غيرها وروى ابن عباس عن 
النبي يكهِ قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاً"" وروى جابر أن النبي كلل 
نهى عن بيع فضل الماء”؟ . 

فأما الجواب عن الخبر الذي احتج به فهو أن يقول: هو عام وخبرنا خاص فقضى 
عليه . 


وأما ما ذكره من الكلاً فهو أن الفرق بين الماء وبينه من وجهين: 

أحدهما: أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال ونبع مثله» وليس كذلك الحشيش 
فإنه إذا أخذ لا يستخلف بدله في الحال. 

والثاني: أن الحشيش يتمول في العادة والماء لا يتمول في العادة. 

وأما الجواب عن دليله الأخير فهو أن الزرع لا حرمة له» وليس كذلك الحيوان فإن 
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ونضنا 


كتاب إحياء الموات 
له حرمة» ألا ترى أنه لو عطش زرعه فلم يسقه لم يجبر على ذلك؛. ولو عطش حيوان 
اأخبو على شقيةء نات الفرفق فيا إذا نيت اتشيلزى البذل لنا ذكرناء. فإنه لا يلزمه أن 
يبذل آلته التى هى البكرة والدلو والحبل» لأنها تبلى بالاستعمال ولا تستخلف» ويفارق 
الماع لأنه يستخلق. في الحال بدلة. 
فصل: 

فأما الذي قد حازه وجمعه في جبة أو مركبة أو مصنعة» فلا يجب عليه بذل شيء 
منه» وإن كان فاضلاً عن حاجته لأنه لا يستخلف وحكمه كحكم البئر يجب على صاحب 
العين بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره ولا يلزمه بذله لزرع غيره والله أعلم . 

فصل: 

في المياه وجملته أن الكلام فيها من فصلين: 

أحدهما: في ملكها . 

والآخر: في السقي منها. 

فأما الكلام في ملكها فهي على ثلاثة أضرب مباح» ومملوك» ومختلف فيه. 

فأما المباح كما البحر والنهر الكبير كدجلة والفرات والنيل» ومثل العيون النابعة في 
موات السهل والجبل فكل هذا مباح» ولكل أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء. 

والأصل فيه ما روى ابن عباس عن النبي يكيِ: «الناس شركاء في ثلاث الماء والنار 
والكلاً» ولأنه حادث فى أرض موات فوجب أن يكون مباحا كالحشيش وإن زاد هذا الماء 
ودخل أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه؛ لأنه لو نزل مطر واجتمع في ملكه فمكث أو 
فرخ طائر في بستانه أو توحل ظبي في أرضه لم يملكهء وكان بمن حازهء فكذلك الماءء 
وأما المملوك فكل ما حازه من الماء المباح من قربة أو جرة أو ساقه إلى بركة فجمعه فيها 
فهذا مملوك له كسائر المائعات المملوكة ومتى غصب غاصب شيئا من ذلك وجب رده 
على صاحبه. وأما المختلف في كونه مملوكاً فهو كل ما نبع في ملكه من بئر أو عين وقد 
اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: أنه مملوك وقد نص عليه في القديم. 

والثانى: أنه ليس بمملوك فإذا قلنا: إنه غير مملوك فإنه لا يجوز أن يبيعه ولا شيئاً 
منة كيلا ولا وزا » ولا يتجوز أن يبيع جتمنيعة» 'لأنه لا يقار غلئ تسليمة فإنه يختلط به 
غيره» وإذا باع داراً فيها بئر ما لم يدخل الماء في البيع» لأنه مودع فيها غير متصل بها 
فهو بمنزلة الطعام في الماء في البيع تبعاً قال: إذا اشترط صح البيع فإن قيل: قد قلتم لا 
يجوز بيع جميع ما في البئر من الماء وأجزتم هاهنا فما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أنه إذا باع البئر مع مائها فما يحدث من الماء يكون ملكاً للمشتري ولا 
يتعذر تسليم المبيع إليه وليس كذلك إذا باع الماء وحدهء لأنه لا يمكن تسليم المبيع» لأنه 


9 
إلى أن يسلم قد بيع فيه ماء آخر فاختلط به. 
فصل: 

وأما السقي منه فإن الماء المباح على ثلاثة أضراب: 

الأول: : هو ماء نهر عظيم مثل دجلة والفرات وغيرهما والناس ذف في السقي منه شرع 
سواءعء ولا يحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه. 

والثاني: ماء مباح في نهر صغير يأخذ من النهر الكبير ولا يسع جميع الأراضي إذا 
سقيت في وقت واحد ويقع في التقديم والتأخير نزاع فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى 
أول النهر الصغير والأصل فيه ما روي أن رجلاً خاصم الزبير في سراح الحرة التي يسقون 
بها فقال الأنصاري: سرح الماء يمر عليه فأبى عليه الزبير فقال رسول الله كِ : «اسق يا 
زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاريء» وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك 
فتلون وجه رسول الله طم وقال: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر) قال 
الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوْت حَقٍّ يوك 
فِمَا سجر بِيْنَهَمْ» [اليّسّاء: 010 الآية فدل هذا على أن الأقرب أولى فإذا استكفى 
أرسله إلى جاره إلى من ع يليه وروي أيضاً أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة 
فخاصم إلى رسول الله يك في مرور السبل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله كك 
أن الماء إلى الكعبين ثم يحبسه الأعلى عن الأسفل لكي يرسله إليه وأيضاً فإن الأقرب إلى 
فرهة النهر بمنزلة السابق إلى المشرعة فوجب أن يكون أولى من الذي هو أبعد منه. 

وأما تأويل قصة البثر فهو أن النبي كَل أمره أولاً بأن لا يستوفي جميع حقهء ويرسل 
الماء إلى جاره فلما أساء جاره الأدب أمره النبى يَكِةِ أن يستوفى فى حقه فقال: «احبس 
الماء حتى يبلغ الجدر»» فإن قيل: ففي الحديث الآخر أنه علق الحق بأن يبلغ الماء إلى 
الكعبين» وهذا مخالف لذلك. 

قلنا: ليس فيهما خلاف» لأن الماء بلغ الكعبين وكانت الأرض مستوية رجع الماء 
إلى الجدار. 


كتاب إحياء الموات 


إذا تقرر هذا فإن الأقرب إلى الفرهة يسقى ويحبس الماء عمن دونه فإذا بلغ الماء 
الكعبين أرشْيلة إلى جاره وهكذا الآقرب فالأقرب يفعل كلما حبس الماء وبلغ في أرضه 
إلى (الكعريو: أ ومللة إلى من يليه حتى يشرب الأراضي كلها فإن كان زرع الأسفل يهلك إلى 
أن ينتهي الماء إليه لم يجب على من فوقه إرساله إليه فإذا أحيا على هذا النهر الصغير 
رجل وق مواتاً همي أقرب إلى فرهة النهر من أراضيهم» فإنهم أحق بماثه فإذا فضل عنهم 
شيء سقي المحيي منه ولا يقول إن هذا الماء ملك لهم كما إذا جازوه ملكوه» وإنما هو 
من مرافق ملكهم فكانوا أحق به مع حاجتهم إليه فما فضل منهم كان لمن أحيا على ذلك 


كتاب إحياء الموات هلم 


الماء:مواتاً وآما الذى :فى نهر مملوك فهو أذ يحفرؤا: فى القوات نهرا مهبر بحيو على 
ناك أروض] .فإ ذا بدا وا با لتحقر: ققد تبهو إل أن يفيل البطفر بالنهر الكيين اللى ياخدون 
الماء منه فإذا وصلوا إليه ملكوه كما إذا حفروا بئراً فوصلوا إلى الماء ملكوهء وإذا حفروا 
معدناً من المعادن الباطنة» وقلنا: يملك في أحد القولين» فإذا وصلوا إلى النيل ملكوه. 

إذا ثبت هذا فإنهم يملكونه على قدر نفقاتهم عليه فإن أنفقوا على السواء كان النهر 
بينهم بالتسوية وإن تفاضلوا كان ملكهم على قدر ما أنفقوا. 

فإذا تقرر هذا فإن الماء إذا جرى فيه لم يملكوه كما إذا جرى الفيض إلى ملك رجل 
واجتمع لم يملكه ولكن يكون أهل النهر أولى بهء لأن يدهم عليه وليس لأحد أن 
يزاحمهم فيهء لأن النهر ملك لهم ولكل واحدٍ منهم أن ينتفع به على قدر الملك لأن 
الانتفاع به لأجل الملك فإن كان الماء كبيراً يسعهم أن يسقوا من غير قسمة سقوا منه وإن 
لم يسعهم فإن تهابوا وتراضوا على ذلك جاز لهم ما تراضوا به فإن لم يفعلوا ذلك 
واختلفوا نصب الحاكم في موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفرة بقدر حقوقهمء فإن 
كان لقوم مائة جريب ولآخر عشرة أجربة كانت الحفر إحدى عشر حفرة متساوية فيكون 
هزة منها لساقية من له عشرة أجربة والبواقي لأصحاب المائة جريب وذلك قسمة الماء 
العادلة. 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ١‏ ا مَالِكُ عَنْ رَِعَةَ عَنْ يَِدَ مَولَى المُنْبَثِ 
د ا ا وي د 2 جَاء َجُلُ إِلَى وَسْولٍ اللو يك عُسَألَُ عَنْ 
اللْقَطْةٍ كَقَالَ: اغرف عِفَاصَهًا وَوِكَاءَهَا ثم 58 سَنَةَ كَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا مَشَأَنْكَ 
بها). 

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَْوَّ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي : َبِهَذَا أقُول. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال وهذا الحديث هو الأصل في اللقطة وقد رواه 
الشافعي ف في «الأم) بتمامه وأنه سأله بعد قوله فشأنك بها عن ضالة الغنم فقال: «لك أو 
لأخيك أو للذئب» فقال: فضالة الإبل؟ قال: «مالك ولها معها سقاوها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها”" أما قوله في ضالة الغنم: «هي لك» يعني إن 
أخذتها أو لأخيك إن أخذها غيرك» أو للذئب يعني إن لم تؤخذ أكلها الذئب فأما قوله في 
ضالة الإبل: «مالك ولها» أي لا تأخذها وقوله: «معها سقاؤها» يعني أعناقها التي تتوصل 
بها إلى الماء فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ومعونته وقوله: حذاؤها يعنى خفاف أرجلها 
التي تقدر بها على السير وطلب المرعى وتمتنع من صغار السبع فخالفت الغنم من هذه 
الوجوه الثلاثة. 

وروى مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رجلاً سأل رسول الله كك فقال يا رسول الله إنا 
نصيب هوامى الإبل فقال: «ضالة المؤمن حرق النار»”” وهو من الإبل: هي المهملة التي 
لا راعي لهاء وروي عن النبي يَكهِ إنه قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال:0 . 
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ومسلم (01975. 0 

6 أخرجه أحمد (5/ 275 0 والترمذي »)١88١(‏ وابن ماجه ,)76١17(‏ والدارمي (2)555/57 
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(4) أخرجهأحمد(50/4"), وأبو داود( 0) وابن ماجه ,)756٠١7(‏ والطبراني في «الكبيرا (؟/ 
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ددن 


كتاب اللقطة انا 


وروى الشافعي يحيى بن سعيد عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه 
سأل أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن سوط وجده فقال: إني وجدت صرة في عهد رسول 
الله كَل فيها مائة دينار فذكرتها لرسول الله يَكةٍ فقال لي : «عرفها حولا فإن وجدت من 
يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها00" . 1 

وروى الشافعي عن عبد العزيز عن شريك عن عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله يك فذكره له فأمره أن يعرفه فلم يعرف 
فأمره بأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه"”" . 

فصل: فإذا ثبت ما روينا فاللقطة والضوال مختلفان في الجنس والحكم. فالضوال 
الحيوان لأنه يضل بنفسه وسنذكر حكمه. واللقطة غير الحيوان سميت بذلك لالتقاط 
واجدها لها ولها حالتان. 

إحداهما : أن توجد في أرض مملوكة فلا يجوز لواجدها التعرض لأخذها وهي في 
الظاهر لمالك الأأرض 1 دعاهاة 0 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن النبي يَةْ سئل عن 
اللقطة فقال: ١ما‏ كان منها فى طريق ميتاء فعرفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلا فهى لك 
وما كان منها وبعرات ننه رفن الزكاة اكير ا 

وقوله فى طريق ميتاء يعني مملوكة قديمة سميت بذلك لإتيان الناس إليها وروي في 
طرق مالى سعيك ,درك لإناك اناس إليها: 1 

والثانية: أن توجد في أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق أو موت فلا يخلو ذلك 
من أحد أمرين أما اذ كوخ يمكة أو نش دكة فزن كادف در ركه دو نات البلاك تعلي 
ضربين ظاهر ومدفون فإن كان ظاهراً فعلى ضربين: 

أحدهما : ما لا يبقى كالطعام الرطب فله حكم نذكره من بعد. 

والثاني : أن يكون مما يبقى كالدراهم والدنانير والثياب والحلى والقماش فهذه هي 


النقطة انتى قال فيه سول الل كلقة #اخر ف عا ضها :روكا ها زعر فيا خولة فإ ابجاء 
صاعتبها :وإلا كنك بها 'فعليه أن يقي لشروط تعريفها. ثم له بعد التخول إن لم يات 
صاحبها أن يتملكهاء وإن كان مدفونا فضربان: جاهلي وإسلامي فإن كان إسلاميا فلقطة 
أيضاً وهي على ما ذكرنا وإن كان جاهلياً فهو ركاز يملكه واجده وعليه إخراج خمسه في 


.)19/77( أخرجه البخاري (2)5177 ومسلم‎ 2)1١( 
.)18519/( (؟) أخرجه الشافعي في الأم (67/5)» وأبو داود (5١/ا١)» وعبد الرزاق‎ 
2))5095( والترمذي (5184١)ء وأبن ماجه‎ »)١17١١( وأبو داود‎ »)5١” أخرجه أحمد(2180/5‎ )0( 


والبيهقي في «الكبرى» .)١17١9/(‏ 


ل 
مصارف الزكوات لقوله يِه وفي الركاز الخمس . وروي عنه كك أنه قال: «وفي السيوب 
المي بع الزقان:. قال ابو هيد ولا أزاه اخد إلا من السب وهو العفلنة, 

فصل: وإن كانت اللقطة بمكة فذهب الشافعى رحمه الله أنه ليس لواجدها أن 
يتملكها وعليه أن أخذها إن يقيم بتعريفها أيذا مكلاف ساف الياذة: 

وقال بعض أصحابنا : مكة وغيرها سواء في اللقطة استدلالا بعموم الخبر وهذا 
خطأء لما روي عن النبي كَل أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة فلا يختلي خلاءها ولا يعضد 
شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)"'' وفي المنشد تأويلان: 

أحدهما: وهو قول أبى عبيد أنه صاحبها الطالب والناشد وهو المعرف الواجد لها 
قاله الشاعر 9 : ا 

كك 2 إمكناحة التدافسن لح كين 

فكأن النبي كَلَِهِ قال: «لا يحل لأحد أن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون 
الواجدء والتأويل الثانى وهو قول الشافعى أن المنشد الواجد المعرف الناشد هو المالك 
الطالب. 1 ْ 

وروي أن النبي كَكهِ سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فقال: «أيها الناشد غيرك 
الواجد)”". معناه لا وجدت كأنه دعا عليه فعلى هذا التأويل معنى قوله لا تحل لقطتها 
إلا لمنشد أي لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها فكان في كلا التأويلين دليل على 
تحريم تملكها ولأن مكة لما باينت غيرها في تحريم صيدها وشجرها تغليظاً لحرمتها 
باينت غيرها في ملك اللقطة ولأن مكة لا يعود الخارج منها غالبا إلا بعد حول إن عاد 
فلم ينتشر إنشادها في البلاد كلها فلذلك وجب عليه إدامة تعريفها ولا فرق بين مكة وبين 
سائر الحرم لاستواء جميع ذلك في الحرمة فأما عرفه ومصلى إبراهيم يلي ففيه وجهان: 
أحدهما : أنه حل تحل لقطته قياساً على جميع الحلء والوجه الثاني: أنه كالحرم لا تحل 
لقطته إلا لمنشد لأن ذلك مجمع الحاج وينصرف النفار منه في سائر البلاد كالحرم ثم 
اختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من 
المساجد على وجهين : أصحهما جوازة اعتارا بالعرف وأنه مجمع الناس . 

مسألة229: 


يو 


قَالَ الشَّافِعِيُ رب رَحمة الله تَعَالَى: «وَيهَذَا أَقُولُ وَالْبقَر كا لإبلٍ نما يَرِدَانِ الويّاءَ وَإِنْ 


كتاب اللقطة 


)0( أخرجه البخاري (1877)» ومسلم (4176/ 170/4). 

(؟) البيت من السريع» وهو للمثقب العبدي في ديوانه (ص١5)»‏ وجمهرة اللغة (ص 2557» والبيان 
والتبيين (؟588/1)» والمعاني الكبير (ص”757). وأمالى القالى :)”5/١(‏ وسمط اللآلىء 
(من 00144 :والكامل (ضن 118 وبلا سبة فى مقانيسن اللغة (5/ :0918 أساس البلاعة لض 405 د 
نشد). ْ 

(26)9 تقدم تخريجه في الصلاة. (5) انظر الأم (14/7؟1). 


كتاب اللقطة 
مَعَدَك وتيقان اقل عنووتها بلا وا فلن 3 آذ يرت لواحو ينها والكان وَالتاء 
بَاعَدَتُ وَيَعِيشَانِ أكثْرَ عَيْشِهِمَا بلا راع فليّسَ له أن يَعْرض لِوَاحِدٍ مِنْهِمَا وَالمَال والشاة 
كو سهمهعسه هم 262 عدن ل 6 امت ع 2 كت 1 عو كوس لبه - 0 5 - 
ا يَدكَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا كَإِنْ وَجَدَمُمَا في مَهْلَكَةٍ كَلَهُ أكلهُمَا وَعُرْمُهُمَا إِذا جَاءَ صَاحِبُهُما 
يهو . سمس اه لس و و 7 00 سيو دة#ه - « يوس 2 َِ 0 
وَكَالَ فِيمَا وَضَعَهُ بِحَطَهِ لا أَعْلَمُهُ بِسَمْع مِنْهُ وَالحَيْلُ وَالبِعَالُ وَالحَمِيرٌ كَالبَعِيرٍ لأن كُلّها 
2 2 26 0 2 - 0 . 6. 2 ين 6.7 0 سيويكام> 
فقوي ممْتَنِعٌ مِنْ صِعغارٍ السَبّاع يَعِيدٌ الآثر في الأرْضٍ وَمِثلهًا الظبيّ لِلرَجَلٍ والآرنب 
وَالكَلائر لِيُعْدِه فى الأَرْض وَامْتنَاعِهِ فى السَّرْعَةَ). 

لِبْعْدِهِ في الأَرْضٍ وَامَْاعِهِ نفي السَرْعةٍ 


قال في الحاوي: اعلم أن ضوال الحيوان إذا وجدت لم يخل حالها من أحد 
أمرين: إما أن توجد في مصر أو في صحراء فإن وجدت في مصر فيأتي وإن وجدت في 
صحراء فعلى ضربين: أحدهما: أن تكون مما يصل بنفسه إلى الماء والرعي ويدفع عن 
نفسه صغار السباع. 

أما لقوة جسمه كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير وأما البعد أثره كالغزال 
والأرنب والطير فبهذا النوع لا يجوز لواجده أن يتعرض لأخذه إذا لم يعرف مالكه 
لقوله يِه في ضوال الإبل : اما لك ولها معها خذاؤها وسقاؤها ترد الماء :وتاكل الشجر 
ذرها حتى تلقى ربها» ولأنها تحفظ أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذهاء فإن أخذها 
لم يخل من أحد أمرين: إما أن يأخذها لقطة ليمتلكها إن لم يأت صاحبها فهذا متعد 
وعليه ضمانها فإن أرسلها لم يسقط الضمان. 

وقال أبو حنيفة ومالك قد سقط الضمان عنه بالإرسال بناء على من تعدى في وديعة 
قف عن لسري العنلسنا ننفظا الضماق غنه وعددنا لا يشقظ نإن لم يرسبلها دكن 
دفعها إلى مالكها فقد سقط عنه ضمانها بإدائها إلى مستحقها وإن دفعها إلى الحاكم عند 
تعذر المالك ففي سقوط الضمان وجهان: 

أحدهما: قد سقط لأن الحاكم نائب عمن غاب. 

والثاني: لا يسقط لأنها قد تكون لحاضر لا يولى عليه. 

والثانية: ألا يأخذها لقطة ولكن يأخذها حفظاً على مالكها فإن كان عارفاً بمالكها 
لم يضمن ويده يد أمانة حتى تصل إلى المالك وإن كان غير عارف للمالك ففي وجوب 
الضمان وجهان: 

أحدهما: لا ضمان لأنه من التعاون على البر والتقوى . 

والثاني : عليه الضمان لأنه ولاية له على غائب فإن كان والياً كالإمام أو الحاكم فلا 
ضمان عليه فقد روي أن عمر رضي الله عنه كانت له حظيرة يحظر فيها ضوال الإبل فهذا 
حكم أحد الضربين. 

فصل: والضرب الثاني: ما لا يدفع عن نفسه ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي 
كالغنم والدجاج فلو أخذه فأكله في الحال من غير تعريف غنياً كان أو فقيراً فعليه غرمه 
لمالكه إن وجده وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وداود هو غير مضمون ويأكله أكل إباحة 


"18 


لضن 
ولا غرم عليه في استهلاكه استدلالاً بأن النبي يَكلِ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب:7© 
ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا يضمن وإنما أراد بيان حكم الأخذ في سقوط 
الضمان ولأن ما استباح أخذه من غير ضرورة إذا لم يلزمه تعريفه لم يلزمه غرمه 
كالدراهم. 

ودليلنا قوله عله : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه"" “ولا ني لقطة 
يلزمه ردها مع بقائها فوجب أن يلزمه غرمها عند استهلاكها قياساً على اللقطة في الأموال 
ولأنها ضالة فوجب أن تضمن بالاستهلاك كا لإبل فأما الجواب عن قوله كَل : «هى لك أو 
لأخيك أو للذئب» فهو أنه نبه بذلك على إباحة الأخذ وجواز الأكل دون الخرم وأما 
الركاز فلأنه لا يلزم رده فلذلك سقط غرمه وليس كذلك الشاة لأن ردها واجب فصار 
غرمها واجباً. 

فصل: فإذا ثبت جواز أخذ الشاة وما لا يدفع عن نفسه وإباحة أكله ووجوب غرمع 
فكذلك صغار الإبل والبقر لأنها لا تمنع عن أنفسها كالغنم ثم لا يخلو حال واحد الشاة 
وما في معناها من أربعة أحوال: 

إحداها : أن يأكلها فيلزمه غرم ثمنها قبل الذبح عند الأخذ في استهلاكها ويكون 
ذلك مباحاً لا يأثم به وإن غرم. 

والثانية : أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل فلذلك له لأنه لما استباح تملكها مع 
استهلاكها فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها ثم في صحة ضمانها وجهان كالعارية 
كرا وفي اختلاف قوليه في ضمان الصداق أحدهما أنه ضامن لقيمتها في الوقت الذي 
يملكها فيه. 

والثاني : أنه ضامن لقيمتها أكثر ما كانت من حين وقت التملك إلى وقت التلف فإن 
جاةصاحبها وه باقة ردد أخد الراخورو ره ربيليا كان الذر والقيل الواجه للمورنه 
على ملكه وللمالك أن يرجع بها دون قيمتها فإن بذل له الواجد قيمتها لم يجبر على 
ادها اى قاد عيتها لا أن حرافيا على (للكر تيور فلو كانت الفا حورجم المالك 
بها زائدة في بدنها أو قيمتها لم يكن للواجد حق ذ في الزيادة وكانت للمالك تبعاً للأصل 
ولو كانت ناقصة رجع المالك بنقصها على الواجدء لأنها مضمونة بالتلف فكانت مضمونة 
بالنتقص . 

فصل : والثالثة: أن يستبقيها في يده أمانة لصاحبها فلذلك له لأنه لما أجاز أن 
يتملكها على صاحبها فأولى أن يحفظها لصاحبها ولا يلزمه تعريفها لأن ما جاز تملكه 
سقط تعريفه ولا يلزمه إخبار الحاكم بها ولا الإشهاد عليها بل إذا وجد صاحبها سلمها 
إليه ولا ضمان عليه مدة إمساكها لصاحبها لو تلفت أو نقصت لأن يده يد أمانة كالمعرف. 


كتاب اللقطة 


كتاب اللقطة 

وقال بعض أصحابنا وجهاً آخر إنه يضمنها لأن إباحة أخذها مقصور على الأكل 
الموجب للضمان دون الاثتمان وهكذا القول فيما حدث من درها ولبنها على المذهب لا 
يضمنه» وعلى هذا الوجه يضمنه» فإن اتفق عليها أكثر من مؤنة علوفتها فإن كان ذلك منه 
عوجر حكن المتبلمين تر وك فهو ستطروع باللتعرو جتن 4 الرجوح ليام وإن كان هم 
عدم الحمى فإن كان عن إذن الحاكم رجع بما أنفق» وإن كان عن غير إذنه فإن كان قادراً 
على استئذانه لم يرجع بهاء وإن لم يقدر على استئذانه فإن لم يشهد لم يرجع وإن أشهد 
ففي رجوعه بها وجهان: 

أحدهما: يرجع للضرورة. 

والثاني: لا يرجع لئلا يكون حاكم نفسه. فلو أراد بعد إمساكها أمانة أن يتملكها 
ففي جوازه وجهان: 

أحدهما : له ذلك كالابتداء. 

والثانى: ليس له ذلك لاستقرار حكمها فأما إن أراد أن يتملك درها ونسلها من غير 
أن يتملك أصلها لم يكن له ذلك وجهاً واحداً لأنه فرع يتبع أصله فلو أرسلها بعد إمساكها 
أمانة لزمه الضمان إلا أن يدفعها إلى حاكم فلا يضمن ولو نوى تملكها ثم أراد أن يرفع 
ملكه عنها لتكون أمانة لصاحبهاء لم يسقط عنه ضمانها وفي ارتفاع ملكه عنها وجهان: 

أحدهما: لا يرتفع ملكه لأن الملك لا يزول إلا بقبول المتملك فعلى هذا يكون 
مالكاً لما حدث من درها ولبنها لبقائها على ملكه. 

والثاني : يرتفع ملكه عنها مع بقاء ضمانها وذلك أحوط لمالكها فوجه ذلك أنه لما 
جاز أن يتملكها من غير بذل مالكها جاز أن يزول ملكه عنها من غير قبول متملكها. فعلى 
هذا يكون الحادث من درها ونسلها ملكا لربها تبعاً لأصلها وعليه ضمانه كالأصل . 

فصل : والرابعة: أن يريد بيعها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يبيعها بعد أن 
يتملكهاء فلذلك له كما لو أكلها ويكون ضامناً لقيمتها دون ثمنها؛ لأنه باعها في حق 
نفسه. فلو جاء صاحبها بعد البيع لم يكن له في رقبتها حق لنفوذ البيع ورجع بالقيمة على 
الواجد. فلو كان الخيار المجلس أو خيار الشرط في البيع باقياً فأراد المالك أن يفسخ 
وأراد البائع الإمضاء ففيه وجهان حكاهما أبو القاسم بن كج: 

أحدهما: أن القول قول المالك في الفسخ لاستحقاقه الرجوع بعين ماله مع بقائه. 

والثاني : أن القول قول البائع في الإمضاء لأن خيار العقد يستحقه العاقد دون غيره 
فإذا أمضى غرم القيمة دون الثمن وإن أراد بيعها لمالكها جاز إن كان البيع أحظ من 
الاستبقاء لما يلزم من الإنفاق عليها. وجاز أن يكون الواجد هو المتولي لبيعها من غير 
استئذان حاكم بخلاف من أراد بيع مال غريم جاحد فيستوفي منه قدر دينه في أحد 
الوجهين لأن صاحب الدين يبيعه في حق نفسه فمنع من تفرده به في أحد الوجهين وهذا 
يبيعه في حق المالك فجاز كالوكيل فإن أراد المالك الفسخ في خيار العقد استحقه وجهاً 


تخرص 
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واحداً لبيعها في حقه. فلو أراد بعد بيعها لمالكها أن يتملك ثمنها لم يكن له ذلك وجهاً 
واحداً: بخلاف ما لو أراد أن يتملكها بعينها بعد إمساكها أمانة في أحد الوجهين لأن 
الثمن قد خرج عن حكم الضوال ولم تخرج هي مع بقائها عن أن تكون ضالة. 

فلو كانت الضالة عبداً فإن كان كبيراً فكالبعير لا يتعرض لأخذه وإن كان صغيراً 
كالشاة يأخذه ويملكه إن شاء لو كانت أمة صغيرة ففي جواز تملكه لها وجهان: 

أحدهما: يجوز كالعبد الصغير. 

والثاني: لا يجوز كما لا يجوز قرض الإماء وإن جاز قرض العبد لأنها ذات فرج 
فكان حكمها أغلظ فعلى هذا اتباع على مالكها إن كان البيع أحظ. ثم هل يجوز للواجد 
أن يتملك ثمنها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يجوز كالأصل. 

والثاني: يجوز لأن معنى الأصل مفقود في الثمن. فلو كان عبداً فباعه الواجد له ثم 
حضر المالك فذكر أنه كان قد أعتقه قبل البيع. قال الشافعي القول قوله وعليه اليمين إن 
طلبها المشتري لأنه مقر في ملك لم يزل قال الربيع وفيه قول آخر إن قوله غير مقبول لأن 
بيع الواجد كبيعه في اللزوم: فعلى ما نص عليه الشافعي من قبول قوله يكون البيع باطلا 
ويصير العبد حراً ويلزم بائعه الواحد أن يرد ثمنه على المشتري سواء باعه في حق المالك 
أو في حق نفسهء ولو كان الواجد قد باعه في حق المالك وضاع الثمن من يده بغير تفريط 
رجع المشتري به على الواجد القابض له فلم يكن للواجد أن يرجع على المالك بثمن ما 
قد حكم بنفوذ عتقه» فأما على القول الذي خرجه الربيع أن قول المالك فيه غير مقبول 
فيكون البيع نافذا إن حلف المشتري عليه والعبد على رقه للمشتري ثم ينظر فإن كان 
الواحد قد باعه في حق نفسه فله أن يتملك الثمن ما لم يصدق المالك ولا يلزمه غرم 
القيمة لادعاء المالك حريته التي يسقط معها استحقاق قيمته. 

وإن كان الواجد قد باعه في حق المالك كان الثمن موقوفاً فى يديه بين المشتري 
والمالك فإن عاد المشتري فأكذب نفسه وأقر بالعتق قله استرجاع الثمن ويحكم بحرية 
العبدء وإن عاد المالك فأكذب نفسه وأقر ببقاء الرق ففي قبول قوله في تملك الثمن 
وجهان: 

أحدهما: لا يقبل قوله في ملك الثمن كما لا يقبل قوله في استرقاق ما أقر بحريته. 

والثاني: أن يقبل قوله في تملك الثمن وإن لم يقبل قوله في استرقاق ما أقر بحريته 
لبقاء الملك على الثمن وزواله عن الحر والله أعلم . 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ وَْمَهُ الله تقال + ويل اللّقَطةَ المَنِيُ وَالْمَقِيرُ وَمَنْ تَحِلّ لَهُ الصَّدَقَةُ 
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كتاب اللقطة فسن 


وَتَحْرْمٌ لَب قذ أمَرَ وَسُولُ الله يك أب بْنَ كفب رَضِيَ لمعنه وَهْوَ من أَيْسَرٍ أَهلٍ 
المَدِيئٍَ أو كأَبْسَرِهِمْ وَجَدَ صُرَةٌ فِيهَا تَمَانُونَ دِينا را أن يَأكُلَهَا أن عَلِبا رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ دكرَ 
لِلِيَ يله أَنهُ وَجَدَ ديار | مره أن يُعَرْكَهُ كلم غرف مره ال كله كلما جاء ءَ صَاحِبَهُ 
أَمرَهُ بدَقْعِ إِلَيْه ِْ وََلَيّ وَضِيَ الله عَنَهُ من تَخْرْمُ لَه الصَّدََُ لأنّهُ مِنْ صل بي هَاشِم). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها 00 أن يتملكها 
ويأكلياغداً كان أو أفقيرا وقال أبو حينة يجوز له ذلك إن كان قفيرا ولا يجوز له ذلك إن 
كان غنياً أن يتملكها ويكون مخيراً فيها بين أمرين: إما أن تكون في يده أمانة لصاحبها 
أبداً كالوديعة وإما أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها وأمضى صدتته فله ثوابها ولا غرم على 
الواجد وإن لم يمض الصدقة فثوابها للواجد عليه غرمها استدلالاً بما رواه عن النبي كلل 
أنه قال #فإن عناء ضاحبها وإلا تصدق بها وهذا نصن + قال : بولآنه مال يعتين فله. الحول 
فوجب أن يختلف فيه حار الغني والفقير كالزكاة ولأنه مال مسلم فوجب ألا يحل إلا 
للمضطر قياسا على غير اللقطة ودليلنا عموم قوله يَكثِةٍ لواجد اللقطة: «فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك» بها يقتضي التسوية بين الغني والفقير. وروي أن أبِيَ بن كعب وجد صرة فيها 
ار وروى ماثئة دينار فأخبر بها النبي كله فقال: «عرفها ا فإن جاء صاحبها 
وإلا فاستمتع بها» قال الشافعي: وأبي من أيسر أهل المدينة أو كان أيسر هم''' ولو لم 
و لسو سي نكا جه ودر اطي تن أي علق لل ناك تيل أن ار 
غير معتبر فيهاء وإن الغنى لا يمنع منها . وروى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً فأتى به إلى النبي كك فقال: يا رسول الله 
وجدت هذا الدينار فقال رسول الله 6ه : اعرفه ثلاثاً» فعرفه ثلاثاً فلم يجد من يعرفه فرجع 
إلى رسول الله يَكِ فأخبره فقال: «كله أو سائل به» فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً وبثلائة 
دراهم تمرأ وقضى عنه ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما وبدرهم زيتا وكان الصرف على 
أحد عشر درهماً بدينار حتى إذا أكله جاء صاحب الدينار يتعرفه فقال علي عليه السلام: 
عر عي 0 فانطلق صاحبه إلى رسول الله َك فذكر ذلك فقال رسول 

لله يل : «إذا جاء ناشىء أديناه إليك202 وكان صاحب الدينار يهودياً . 

قال الشافعي: وعلى ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من طينة بني هاشم ولو كانت 
اللقطة تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه ولأن كل من كان من أهل الالتقاط جاز أن 
يرتفق بالأكل والتملك كالفقير ولأن ما ثبت للفقير في اللقطة ثبت للغني كالنسك 
والصدقة» ولأن كل ما استباح الفقير إتلافه بشرط الضمان استباح الغني إتلافه بشرط 
الضماتن كالترض :ولا يدخل عليه طعام المضطر لاستوائهما فيه وقد جعل المضطر أصلاً 
فيقول كل ارتفاق بمال الغير إذا كان مضموناً استوى فيه الغني والفقير كأكل مال الغير 
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نن كتاب اللقطة 


للمضطرء ؛ ولأنه استباح إتلاف مال الغير لمعنى في المال فوجب أن يسنتوي فيه حكم 
الغني والفقير كالنحل الصائل» ولأن كل ما استباح تناوله عند الإياس في الأغلب من 
مالكه استوى فيه حكم الغني والفقير كالركاز ولأنه لا يخلو حال اللقطة في|يد واجدها من 
أن تكون في حكم المغصوب فيجب انتزاعها قبل الحول وبعده من الغني والفقير أو في 
كم الوذاع فلا جود أن بسجلكها فقير ولا أن بتصندق بها غني أو سكم الكريبا جرد 
أن يتملكها الغني والفقير. . ومذهب أبي حنيفة فيها مخالف لأصول هذه الأحكام الثلاثة 
فكان فاسداً . ثم يقال لأبي حنيفة: الثواب إنما يستحق على المقاصد بالأعمال لا على 
أعيان الأفعال لأن صورها في الطاعة والمعصية على سواء كالمرائي بصلاته ثم لا يصح 
أن يكون ثواب العمل موقوفاً على غير العامل في استحقاقه وإحباطه فأما الجواب عن 
قوله كلم «تصدق بها» فمحمول على أن الواجد سأله عن ذلك فأذن له فيه. 

وأما الزكاة فلا معنى للجمع بينها وبين اللقطة لأن الزكاة تملك غير مضمون ببدل 
واللقطة تأخذ مضمونة ببدل فكان الغنى أحق بتملكها لأنه أوفى ذمة وأما ما ذكروه من 
النفظل نه سانا : ]سناد نورابته توفي 

مسألة'": 

نَالَ الشَّافِهِنُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى: «وَلَا أَحِتُ لأحِدٍ تَرْكَ نُقَطَةٍ وَجَدمًا 
عليهًا) . 

قال في الحاوي: : وهذا صحيح. وظاهر قوله ها هنا ولا أحب ترك اللقطة يقتضي 
استحباب أخذها دون إيجابه وقال في كتاب الأم ولا يجوز لأحد ترك اللقطة إذا وجدها 
فكان ظاهر هذا القول يدل على إيجاب أخذها فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين 
الظاهرين وكان أبو الحسن بن القطان وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين: 

أحدهما: أن أخذها استحباب وليس بواجب على ظاهر ما نص عليه في هذا 
الموضع؛ لأنه غير مؤتمن عليها ولا مستودع لها. 

والثاني: أن أخذها واجب وتركها مأثم لأنه كما وجب عليه حراسة نفس أخيه 
المسلم وجب عليه حراسة مال أخيه المسلم. 

وقال جمهور أصحابنا: ليس ذلك على قولين إنما هو على اختلاف حالين فالموضع 
الذي لا يأخذها إذا كانت تؤمن عليها ويأخذها غيره ممن يؤدي الأمانة فيها والموضع 
الذي أوجب عليه أخذها إذا كانت في موضع لا يؤمن عليها ويأخذها غيره ممن لا يؤدي 
الأمانة فيها لما في ذلك من التهاون وعلى كلا الحالتين لا يكره له أخذها إذا كان أميناً 
عليها وحكي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها أخذها. 

وروي أن شريح مر بدرهم فلم يعرض له. وفي هذا القول إبطال التعاون وقطع 
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كتاب اللقطة فض 


المعروف». وقد أخذ أبيَّ بن كعب الصرة التي وجدها وأخذ علي عليه السلام الدينار» 
وأخبرا به النبي يَكلةِ فلم ينكر ذلك عليهما ولا كرهه لهما ويجوز أن يكون المحكي عن 
ابن عباس وابن عمر فيمن كان غير مأمون عليها أو ضعيفاً عن القيام بها ونحن نكره لغير 
الأمين عليها وللضعيف عن القيام بها أن يتعرض لأخذها وإنما نأمر به من كان أمينا قويا 
فلو تركها القوي الأمين حتى هلكت فلا ضمان عليه وإن أساء فإن أخذها لزمه القيام بها 
وإن تركها بعد الأخذ لزمه الضمان ولو ردها على الحاكم فلا ضمان عليه بخلاف الضوال 
في أحد الوجهين؛ لأنه ممنوع من أخذ الضوال فضمنها وغير ممنوع من أخذ اللقطة فلم 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ وحية الله تَعَالَى : «فَعَرَّكَهَا سَنَةَ عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجَِدٍ وَالأَسْوَاقٍ 
وَمَوَاضِع العامة وَيكُونَ أكْثَرُ تَعْيفِِ في الجُمُعَةٍ التي أَصَابََا يها كيَمْرِفُ عِفَاصَهَا وَوكَاءمًا 
وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا وَحِليتََا وَيَكُتبّهَا وَيَشْهَدُ عَلَْهَاا. 

قال في الحاوي : وهذا كما قال: واجد اللقطة وإن كان مخيراً في أخذها فعليه بعد 
الأخذ القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها والشروط التي يؤمر بها أخذ 
اللقطة سبعة أشياء جاء النص ببعضها والتنبيه على باقيها . 

أحدها : معرفة عفاصها وهو ظرفها الذي هي فيه عند التقاطها . 

والشرط الثاني : معرفة وكاءها وهو الخيط المشدودة به وبهذين الشرطين جاء النص 
ولأنها تتميز بمعرفة هذين عن جميع أمواله فيأمن اختلاطها بها. 

والشرط الثالث : معرفة عددها تنبيهاً بالنص لأن معرفة عددعا أحوط من تميزها عن 
الظرف لأن الظرف قد يشتبه . 

والشرط الرابع: معرفة وزنها ليصير به معلوماً يمكن الحكم به أنه وجب غرمها. 

والشرط الخامس: أن يكتب بما وصفناه من أوصافها كتاباً وأنه التقطها من موضع 
كذا في وقت كذا لأنه ربما كان ذكر المكان والزمان مما يذكره الطالب من أوصافها. 

والشرط السادس: أن يشهد على نفسه بها شاهدين أو شاهداً وامرأتين ليكون وثيقة 
عليه خوفاً من حدوث طمعه فيها ولأنه ربما مات ولم يعلم وارثه بها أو غرماؤه ولثلا 
يحدث من الورئثة طمع. وقد روي في بعض الأخبار أنه قال لواجد اللقطة وأشهد ذوي 
عدل. 

والشرط السابع : أن يعرفها لأمر النبي كَلٍ به لواجدها ولآنه طريق إلى علم مالكها 
إلا بالتعريف لها فإذا أكمل حال هذه الشروط السبعة على ما سنذكره من صفة التعريف 
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فقد أقام بحقوقها. وربما استغنى عن بعض هذه الشروط في بعض اللقطة لأنه ريما وجد 
ديناراً أو درهما فلا يكون له عفاص ولا وكاء فلا يحتاج إلى معرفتهاء والواجب من ذلك 
كله شرطان متفق عليهما وثالث مختلف فيه أحد الشرطين المتفق عليهما تميزها عن أمواله 
كلها بأي وجه تميزت به سواء احتاج معه إلى معرفة عفاص ووكاء أو لم يحتج والثاني 
التعريف الذي به يصل إلى معرفة المالك وإعلامه. وأما المختلف فيه فالإشهاد عليها 
ولأصحابنا في وجوب الإشهاد على اللقطة والملقوط ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإشهاد فيهما واجب لما فيه من الوثيقة وفي تركه من التغرير. 

والثاني: أن الإشهاد فيهما مستحب لأن الواجد مؤتمن فلم يجب عليه الإشهاد 
كالوصي والمودع. 

والعالك: أن الإشهاد على العقاط"المتبوة واجب والاشتهاذ على أخل اللقظة ليس 
بواجب والفرق بينهما أن اللقطة كسب مال فكان أمرها أخف واللقيط يتعلق به نسب 
وسور 0 اس اد ألا ترى أن البيع لما كان اكتساب مال لم يجب فيه 
الشهادة ولما كان النكاح مفضى إلى إثبات نسب وجبت فيه الشهادة . 

فصل: فإذا تقرر ماو ون روط فنشرخ خال المقصود منها وهو التعريف 
والكلام فيه يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : في مدة التعريف. 

والثاني: في مكان التعريف. 

والثالث: فى صفة التعريف . فأما مدة التعريف فمذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك 
ومكيي الفقهاء المتعوفهاء عور كادي ول زمه الدياكة عليه ولا يجز به النقصان عنه 
وقال شاذ من الفقهاء يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال لا يجزيه أقل منها استدلالاً بما روي 

عن النبي وي أنه أمر واجد اللقطة أن يعرفها حولاً ثم عاد إليه فأمره أن يعرفها حولاًء 
وقال أحمد بن حنبل : عليه تعريفها را وأحداً وروى في ذلك يرا وقال آخر : يعرفها 
ثلاثة أيام استدلالاً بحديث علي عليه السلام أن النبي كَل أمره بتعريفها كاتا وان 
على وجوب تعريفها خولاً حديث زيد بن خالد الجهنى أن النبى كل قال: #اعرف عفاصها 
ووكاها نح عر ينرجه وإلاساة صاحيها وإلا:فدانله بهاء وحدتنا أبن بن فعي أن 
النبي يَلِ أمره بتعريفها حولاً. ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية فكان 
أولى أن يكون معتبراً في اللقطة ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل 
زمان وجودها فكان الاقتصار على ما دونه تقصيراً والزيادة عليه مشقة. فأما الاستدلال 
الأول بأن النبي كَل أمره أن يعرفها حولاً ثم حولاً ثم حولاً فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه محمول على من اختار ذلك فسأله عن الجواز دون الوجوب. 

والثاتى: خضل على أنه آمرة كلذف هرات" أن بعرفها حول فكان الحول زاهذدا 
والأمر به ثلاثاً . 


كتاب اللقطة يدن 


وأما الاستدلال أحمد على الشهر بالخبر الذي رواه عنه فمحمول على من بقي من 
حوله شهر. وأما من استدل بأنه أمر علياً عليه السلام بأن يعرفه ثلاثاً فعنه جوابان: 

أحدهما : حمله على الأمر ثلاثاً بالتعريف على ما تقدم. 

والناتي: أنه آمرة بتعريفة بتفسه ثلاث ليستكمل غيرة مدة التعريف. 

والثالث: أنه يجوز أن يكون علم من ضرورته ما أباح له ذلك قبل بلوغ أجله فإن 
للمضطر أن يستبيح من مال غيره ما يدفع به ضرورة وقته وذلك ظاهر من قول بعض 
الشعراء حيث قال: 

إِؤَا صَائَف الْمَلِكهِيتَارٌ وَقَدُ حَلَّتْ لَهُ عِنْدَ الصَرُورَاتٍ اللقّظط 

فإذا :وبحت تعريفها عنولا ييا ذكرنا: فاول.وقة الخول هن ابعداء التعريفا لآ من.وقت 
الوجود وليس عليه أن يستديم تعريفها في جميع نهاره ولكن عليه أن يشيع أمرها في كل 
يوم بالنداء عليها مرتين أو ثلاث لا سيما في ابتداء الأمر وأوله ثم يصير التعريف في كل 
أسبوع مرتين أو ثلاثاً حتى يصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها فلو عرفها ستة أشهر ثم 
أمسك عن تعريفها ستة أشهر فهو غير مستوف لمدة التعريف وعليه أن يعرفها ستة أشهر 
أخرى ليستكمل الحول في تعريفها ثم ينظر حاله عند إمساكه لها بعد ستة أشهر من تعريفها 
فإن كان قد نوى تملكها فقد ضمنها ولا يصير مالكا لها وإن لم ينو تملكها فهل يصير 

أحدهما: قد ضمنها لأن إمساكه عن التعريف تقصير. 

والثاني : لا 0 لأن إتيانه بالتعريف يوجب عليه استيفاء جميعه ولا يكون ذلك 

"قمناة فأما مكان ار كر انه الناس خانم سوال الذي وجدها فيه 
وو حابرا عدا ل محرا قرا كاي 0 ا ا وليكن 
فقال: (أيها الناشد غيرك الواجد» وليكثر من تعريفها في محاط الرجال م 
وفى الأسواق فأما الضواحى الخالية فلا يكون إنشادها فيه تعريفا. 

وروى المزني عن الشافعي أنه قال: ويكون أكثر تعريفها في الجمعة التي أصابها 
فيه. وروى الربيع عن أنه قال: فى الجماعة التى أصابها فيهاء فكان بعض أصحابنا ينسب 
المزني إلى الغلط في روايته وأن الأصح رواية الربيع؛ لأن الجمعة وغيرها من الأيام في 
التعريف سواء» وإنما يؤمر بتعريفها فى الجماعة التى أصابها فيه؛ لأن من ضاع منه شيء 
في جماعة والأغلب أنه يلازم طلبه في تلك الجماعة. وقال سائر أصحابنا: إن كلا 
. الروايتين صحيحة . ولهم في استعمال رواية المزني جوابان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إنما خص يوم الجمعة بكثرة التعريف 


8 
فيه على سائر الأيام لاجتماع الأباعد فيه وإشهار ما يكون فيه. 

والثاني: أن رواية المزني محمولة على أن الواجد أصابها يوم الجمعة فيكون أكثر 
تعريفه لها يوم الجمعة لأنها ربما سقطت ممن كان خارج المصر الذي لا يأتيه إلا في كل 
جمعة ورواية الربيع محمولة على أنه وجدها في جماعة فيكون أكثر تعريفه لها في تلك 
الجماعة لأنها الأغلب من بقاع طالبها . 


كتاب اللقطة 


فصل: فأما صفة التعريف فهو مخير بين أحد أمرين: إما أن يقول من ضاع منه شيء 
ولا يذكر جنسه وهذا أولى الأمرين وإما أن يذكر الجنس فيقول من ضاعت منه دراهم أو 
من ضاعت منه دنانير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها فإن وصفها بجميع أوصافها 
من العدد والوزن وذكر العفاص والوكاء ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه لا ضمان عليه لأنها لا تدفع إلى الطالب بمجرد الصفة حتى يقيم البينة 
عليها . 

والوجه الثاني: عليه الضمان لأنه ربما كان الحاكم ممن يرى دفعها بالصفة فإذا 
سمعها بالتعريف من تقل أمانته أسرع إلى ادعائها وينبغي أن يكون المعرف لها مأموناً غير 
مشهور بالخلاعة والمزاح حتى لا ينسب عند التعريف إلى الكذب والمجون فإذا وجد 
متطوعاً بالتعريف فهو أولى وإن لم يجد إلا مستعجلاً فإن تطوع الواجد ببدل جعله من ماله 
كان محسناً وإن دفعه ديناً على صاحبها استأذن فيه حاكماً ليصح له الرجوع به فإن لم 
يستأذن وهو قادر على استتذانه وأشهد بالرجوع ففيه وجهان: 

أحدهما: يرجع. 

والثاني: لا يرجع. 

فصل: فلو ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ثم علم الواجد الأول بها 
فإن كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولاً فالملتقط الأول أحق بها 
من الثاني لاستقرار ملكه عليها وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولاً ففي 
أحقهما بها وجهان حكاهما ابن كج : 

أحدهما: الأول لتقدم يده. 

والثاني: أن الثاني أحق بها لثبوت يده. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِيِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا وَإلَّا كَهِيَ لَّهُ بَعْدَ سَنَةٍ عَلَى أَنَهُ 
مَتَى جَاءَ صَاحِيّهَا في حََاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَْتِه كَهُوَ غَرِيمٌ إِنْ كَانَّ اسْتَهْلَكَهًا». 

قال في الحاوي: إذا استكمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار بين أن يتملكها وبين 
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كتاب اللقطة عض 


أن تكون في يده أمانة وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في 
بيت المال أو على يد أمين. وقال عبد الله بن عمر: لا يجوز للواجد بعد تعريف الحول 
أن يتملكها بل عليه أن يضعها في بيت المال وقال مالك إن كان غنياً جاز له أن يتملكها 
وإن كان فقيراً لم يجز لعجز الفقير عن الغرم وقدرة الغني عليه. وقال أبو حنيفة: يجوز 
للفقير أن يتملكها دون الغني وقد مضى الكلام معه والدليل على جميعهم قوله كَلةِ: «فإن 
جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». وروي فى بعض الأخبار أنه قال: «فإن جاء صاحبها وإلا 
فهي لك» وقد أذن رسول الله يل لعلي عليه السلام أن يتملك الدينار وهو لا يجد غرمه 
حتى غرمه عنه رسول الله كك فبطل به قول مالك وأذن لأبيّ بن كعب أن يتملك الصرة 
وهو غني فبطل به قول أبي حنيفة» ولأن الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك 
إلى أحد أمرين: إما أن لا يرغب الواجد فى أخذها وإما أن تدخل المشقة عليه في 
السدامة إنم نيا مكاف اناه الكملك الباايده (اسريف اجا ادها و الى 
مالكها لثبوت غرمها في ذمته فلا تكون معرضة للتلف وليكون ارتفاق الواجد بمنفعتها في 
مقابلة ما عاناه في حفظها وتعريفها وهذه كلها معان استوى فيها الغني والفقير. 

ثم مذهب الشافعي لا فرق بين المسلم والذمي في أخذها للتعريف وتملكها بعد 
الحول لأنها كسب يستوي فيها المسلم والذمي. وقال بعض أصحابنا لا حق للذمي فيها 
فهو ممنوع من أخذها وتملكها لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على مسلم ولا 
ممن يملك مرافق دار الإسلام كإحياء الموات. 

فصل: فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير فقد اختلف 
أفنها كا يناذا اكت حالكا عل لذن اوعد 

أحدها: أنه يصير مالكاً لها بمضى الحول وحده إلا أن يختار أن تكون أمانة فلا 
تدخل في ملكه» وهذا قول أبي حفص بن الوكيل؛ لأنه كسب على غير بدل فأشبه الركاز 
والاصطياد. 

والثاني : أنه يملكها بعض مضي الحول باختيار التملك» فإن لم يختر للتملك لم 
يملك». وهذا قول أبي إسحاق المروزي؛ لأن النبي يك قال: «فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك بها». فرد أمرها إلى اختياره» ولأنه أبيح له التملك بعد الحول بعد أن كان مؤتمناً 
فاقتضى ألا ينتقل عن ما كان عليه إلا باختيار ما أبيح له. 

والثالث: أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا باختيار والتصرف وهو ما لم يتصرف 
غير مالك لأن التصرف منه كالقبض فأشبه الهبة. 

فصل: فإذا صار مالكها كما ذكرنا فقد ضمنها لصاحبهاء فمن جاء طالباً لها رجع 
بها إن كانت باقية وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى بدلها وإن كانت تالفة رجع 
ببدلها فإن كانت ذا مثل رجع بمثلها وإن كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حين يتملكها ؛ 
لأنه إذ ذاك صار ضامناً لهاء فإن اختلفا في القيمة فالقول قول ممتلكها؛ لأنه غارم» فلو 


35323 كتاب اللقطة 


كانت عند مجيء صاحبها باقية بعينها لكن قد حدث فيها نماء منفصل رجع بالأصل دون 
التماء لخدت الثماء على ملك الواجد» فلو عرق الواجد صاحتها وجت عليه إعلامة 
بهاء ثم ينظر فإن كان ذلك قبل تملكها فمؤنة ردها على صاحبها دون الواجد كالوديعة» 
فإن كان قصد أن يتملكها الواجد فمؤنة ردها عليه دون صاحبها لبقائها على ملكه ما لم 
تصل إلى يد صاحبهاء وقال الكرابيسي إذا تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها 
ولكن له الرجوع بها بعد التملك وإن كانت باقية بعينها . 

ابخدلالا بأن”التتى: كله قال #نإن كجاء«عناسيها وإلااتكتا نك ه101 وروت لوزنل 
فين لك كلم يععل عبرلا ولأنه عللك كالرعا زه خلما ملك الركات سير يدل ملك 
اللقطة أيضا: بغير فدل:. بوهذا قول خالف فيه نص الشافعي وجمهور الفقهاء؛ لأن النبي كلل 
أمر علياً عليه السلام بالغرم» فلما أعسر غرمه عنه؛ ولأن مقصود اللقطة حفطها على 
مالكهاء وفي إسقاط الغرم استهلاك لها. ولأن ملك المسلم لا يستباح من غير اختياره إلا 
ببدل كأكل مال الغير» فأما الركاز فليس المقصود به حفظه على مالكه ولذلك سقط تعريفه 
وار كنا اكه لذللف وحي سه فا فا 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعُِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَسَواءٌ كَلِيلُ اللْقَطَةَ وَكَثِيرُهًا كَبَةُ يَقُولُ مَنْ ذُهَبَتْ لَه 
ناير إن كَانَتْ دَنَانِيرَوَمَنْ دََبَتْ لَهُ كَرَاهِمُ إِنْ كَانَثْ دَرَاهِمَ وَمَنْ دَمَبَ لَهُ كذَا وَلَا يَصِفْهَا 
يناع ني صِمَِهَا أَْ يَقُولُ جُمْلَةَ إن في يَدَيّ لَقَطدا. 

قال في الحاوي: وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم فهذا يجب 
تعريفه على واجده. 

والثاني: ما كان تافهاً حقيراً لا قيمة له كالتمرة والجوزة فهذا لا يجب تعريفه» فقد 
روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلاً يعرف في الطواف زبيبة فقال: إن من الورع ما 
يمقته الله . وأخذ النبي كَلِ من الحسن تمرة وجدها وقال: «لولا أني أخاف أن تكون من 
نون العدقة لداعي ام 

والثالث: ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه 
كالرغيف والدانق من الفضة فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين : 

أحدهما: يجب لكونه ذا قيمة. 

والثاني : لا يجب لكونه غير مطلوب ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو كثيره 
عرفه حولاً كاملاً لا يجزيه أقل من ذلك في القليل ولا يلزمه أكثر منه في الكثير. وقال 
الحسن بن صالح: تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعداً وما دون العشرة يعرفه 
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كتاب اللقطة ارلا 


ثة أيام . قال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعة. وقال سفيان الثوري في 
الدرهم: يعرفه أربعة أيامء وهذا غير صحيح لقوله 5 ااعرفها حولاً؛ ا ولم يفرق بين 
القليل والكثير. وأمر النبي كَل رجلاً وجد سوط أن يعرفه حولاً» » فأما صفة التعريف فقد 
مضى الكلام فيها والله أعلم بالصواب. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : : «قَإِنْ كان مَوْلياً عَلَبْهِ أو لِسَمَوِ أو صِمَرٍ صَمَّهَا 
القَاضِي إِلَى وَلِيّهِ وََعَلَ فِيهَا مَا يَفْعَلُ المُلْتقِظ) . 1 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: إذا وجد اللقطة محجور عليه بسفه أو صغر أو 
جنوة لم يجز إقرارها' في يذه لأنة منعه الحجر من التضرف في مال نفسهء قأولى أن 
يمنعه من التصرف في مال غيره. 

وعلى الولي أن يأخذها من يده ليقوم بتعريفها حولاً. فإن جاء صاحبها دفعها الولي 
إليه وإن لم يجىء صاحبهاء فللولي أن يفعل بها أحظ الأمرين للمولى عليه من تملكها له 
أو تركها أمانة لصاحبهاء فإن رأى أن يتملكها له جاز؛ لآنها كسب له بوجوده لهاء 
وليست كسباً لوليه» فإن كان المولى عليه صغيراً أو مجنوناً كان الولي هو الذي يتملكها 
له؛ لأن الصبي والمجنون لا يصح منهما قبول تملك» ولذلك لم يصح منهما قبول وصية 
ولا هبة» وإن كان سفيهاً كان هو المتملك لها عن إذن الولى بعد اجتهاده في أن أحظ 
الأمرين هو التملك؛ لأ السنية لأ رمع دخ فول الوضبة والية رخلات: القبيي 
والمجنون. ثم إذا جاء صاحبها فعرفها في مال المولى عليه لدخولها في ملك المولى عليه 
دون الولي» وإن رأى الولي أن أحظ الأمرين للمولى عليه أن تكون أمانة لصاحبها لا 
يكون غرمها مستحقاً في مال المولى عليه وكانت على حالها أمانة مقره في يد الولي» فلو 
بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو فك الحجر عن السفيه فأراد أن يتملكها وينزعها من وليه 
بعد أن نوى الأمانة فيها كان ذلك للمولى عليه؛ لأنها من اكتسابه» وهو الآن أقوم 
بمصالحه فهذا حكمها إن أخذها الولي من المولى عليه. 

فصل: فأما أن يأخذها الولي من يده فلا يخلو من أن يكون قد علم بها أو لم يعلم 
بها فقد ضمنها لمالكهاء وإن لم يعلم بها لا يلزمه ضمانهاء فإن تلفت في يد المولى عليه 
لم يخل تلفها من أن يكون بجناية منه وجب غرمها في ماله كما يؤخذ من ماله غرم سائر 
جناياته» وإن كان تلفها بغير جناية منه ففى وجوب غرمها في ماله وجهان: 

جرهم بحب زكرن اذه لها عدوانا عند 

والثاني: لا يجب الغرم؛ لأن الولي لو أخذها منه لما وجب في ماله غرمها فلو لم 
تتلف وكانت باقية في يده حتى انفك الحجر عنه وصار رشيداً فله تعريفها وهل يكون 


.)١77/7( انظر الأم‎ )١( 


ضضن 


ضامناً لها في مدة التعريف أم لا على ما ذكرنا من الوجهين في غرمها قبل فك الحجر لو 
تلفت ثم له بعد الحول أن يتملكها إن شاء. 


كتاب اللقطة 


اا 
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بِهَا السَيّد هي في رَكَبَيهِ | إن اسْتهلكهَا 5 


-ه 


2 3 ع 9 م 22 2ه 2 لس 5 م اه 

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللُّ تعَالَى : «فإن كان عَبْداً أمِرَ بِضَمَهًا إلى سَيّْدِهِ فإن عَلِمَ بهَا 
السَيّدُ كرما فِي يَدَيْهِ نَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا ِي رَكَبَةِ عَبْدِه كَالَ فِيمَا وَضَعْ بِحَطَ: لا أَغلَمُهُ 
0 00 ميري له مس 55 1ع مو هم 0 5ه تسم 
شوع ونه لا غم على اعد حلى يُعتقَ بن قبل أن له ألحذعا قال المَرْنِيُ الأول أفيس 
إِذَا كَانَت فِي الذْمّةٍ 0 0 قَالَ الشافعئٌ رَحِمَهُ اللَهُ: فإن م يَعْلَمْ 


3 


عَوَانَ نما يَأَحُلُ اللّقطة من ذ : 
أذ يون عفرا ما 0 
يَكُونَ تعدياً كل يل و رَقَبَةَ عَبْدِوا. 

قال في الحاوي: وصورتها في عبد أخذ لقطةء فلا يخلو حاله في أخذها من أحد 
أمرين : إما أن يأخذها لسيده. أو لنفسهء فإن أخذها لسيده جاز ولم يتعلق بأخذه لها 
ضمان لأنه مكتسب لسيده ويده يد سيده» وعليه أن يُعلِم بها سيده ليضمنها إليهء فإذا علم 
بها أخذها السيد من يده وعرفها حولاً» فإن جاء صاحبها وإلا فللسيد أن يتملكها. وإن 
أقرها السيد بعد علمه في يد عبده ليقوم بها وبتعريفها نظر حال العبدء فإن كان ثقة عليها 
بحيث يجوز أن يكون مؤتمناً عليها جاز ولا ضمان» وإن كان غير ثقة فالسيد متعد بتركها 
في يده وعليه ضمانها في ماله. وإن كان العبد حين أخذها لنفسه لم يعلمه بها حتى 
تلفت» فإن كان تلفها بجناية منه ضمنها العبد في رقبته كسائر جناياته» وإن كان تلفها بغير 
جناية نظرء فإن لم يقدر على إعلام سيده حتى تلفت فلا ضمان عليه وغرمها هدرء وإن 
قدر على إعلامه ضمنها العبد في رقبته ؛ لأنه صار بترك إعلام سيده بها متعدياً . 

فصل : فأما أخذها العبد لنفسه لا لسيده ففيه قولان: 

أحدهما: أن ذلك جائز له ولا يصير به متعدياً؛ لأن النبى يكِةِ قال: «ذلك مال الله 
يؤتيه من يشاء». فجعلها كسباً فلم يمنع العبد منه كما لا يمئع من الاصطياد والإحشاش 
وعلى هذا يعرفها العبد حولاً فإن جاء صاحبها وإلا فلكل واحد من العبد والسيد أن 
يتملكهاء فإن تملكها العبد وجب غرمها في ذمته كالقرض واللسيد أخذها منه؛ لأنها من 
اكتننا بت فار كاة حل العند دين الر سق ينس لم بك له فرك اللققلة ويه لأن درون 
العبد مستحقة من كسبه بعد عتقه. وإن تملكها السيد كان السيد ضامنا لغرمها فى ذمته دون 
العوة هافن أن عزن اقاض لاسي رتسي الخيار فى أن دير عي من 132 
ليحفظهاء فلو تلفت في يد العبد قبل أن يتملكها واحد منهما لم يضمن أمانة» وإن 
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يفف 


كتاب اللقطة 
استهلكها العبد لنفسه نظر في استهلاكه لهاء فإن كان قبل الحول ضمنها في رقبته؛ لأن 
ذلك عدواة معنه بون كان مد الحرل: فمنها كن كيف لذو ذلك سا له فود سكم ايد 
القولين. 

فصل : والثاني : أنه لآ يُجوو للعد أن اعد النغطة لفسه ريكوق أحذه] متعنيا 
ري 

أحدهما: أن في أخذ اللقطة ولاية على صاحبها وليس العبد من أهل الولاية. 

والثاني: أن مقصود اللقطة حفظها على مالكها بالتعريف في الحول وبالذمة المرضية 
أ تملكت بعد الجول وليين اليد مق هذين + لآنه متصرع الحدمة السيد فق ملازمت 
التعريف وليس بذي ذمة في استحقاق الغرم لتأخيره إلى ما بعد العتق فلأجل ذلك صار من 
غير أهلها؛ فعلى هذا للسيد حالتان؛ حالة يعلم بها وحالة لا يعلم بهاء فإن لم يعلم السيد 
بها فالعبد ضامن للقطة فى رقبته دون ذمته؛ لأن أخذه لها جناية منهء» وسواء كان تلفها قبل 
العدوك ا ريعةة بعل أو حيو قعلقفه ون عل بها اسيك كلهلكا لفان 

إحداهما : أن ينتزعها من يدهء فإذا فعل ذلك سقط ضمانها عن العبد وكانت أمانة 
في يد السيد فإن قيل فلم سقط ضمانها عن العبد يدفعها إلى السيد وليس السيد مالكا لها 
وضمان الأموال بالعدوان لا يسقط إلا بردها على المالك قيل لأن السيد مستحق لأخذها 
ألا ترى أن العبد لو أخذها لسيده لم يلزمه الضمان فإذا دفعها إلى السيد سقط عنه الضمان 
فإذا صح أن ضمانها قد سقط عن العبد بأخذ السيد لها ففي يد السيد حينئذٍ وجهان: 

أحدهما: أنه يد مؤتمن لا يد ملتقط وليس له أن يتملكها بعد التعريف لأنه غير 
الواجد لها فأشبه الحاكم الذي لا يجوز له بعد التعريف أن يتملكها . 

والثانى: أن يده ملتقط فيجوز له بعد التعريف أن يتملكها لأن يد عبده كيده والحال 
القائية 1ن 5 بأ يدها" اللبسيد عو ين فيه جنا علنه ديا فهةا على موصت 

أحدهما: أن يأمره السيد بإقرارها فى يده فيستبقيها عن إذن سيده فإن كان كذا نظر 
في العبد فإن كان ثقة أميناً سقط ضمانها عن العبد بإذن السيد له في الترك؛ لأن يد العبد 
كيد سيده وصار كأخذ السيد فيكون على ما مضى من الوجهين» وإن كان العبد غير مأمون 
ضمنها السيد وهل يسقط ضمانها عن رقبة العبد أم لا على وجهين : 

أحدهما: سقط لتصرفه عن إذن السيد وصار ذلك تفريطاً من السيد. 

والثاني : أن ضمانها باق في رقبة العبد لآنها لم تخرج عن اليد المتقدمة. 

والضرب الثانى: أن يقرها السيد فى يده من غير أن يأمره فيها بل يمسك عنها عند 
متهم فاللى تقله المرى عن الشافن ها عنا أن الس كر فيانا لها قن زقبة عيله: 
ونقل الربيع في «الآم) أن اميك اننا ها في رقبته عبده وساف الها فاختلف 
أصحابنا لاختلاف هذين النقلين» فكان أبو إسحاق المروزي حمل ذلك على سهو المزني 
وغلطه وجعلها مضمونة على السيد في رقبة عبده وسائر ماله على ما رواه الربيع» وزعم 


الببجحجبببم ‏ ي ‏ ب 2 لي الال27 27 ار 52 177727277767722 كتاب اللقطة 
أن المزني قد ذكر ذلك في «جامعه الكبير» وإن كنت قد قرأته فلم أجد ذلك فيه. وقال 
آخرون من أصحابنا: إن اختلاف هذا النقل بعض اختلاف قول الشافعي فيكون على 
قولين: 

أحدهما: إن ذلك مضمون فى رقبة العبد وحده؛ لأن رؤية السيد لجناية عبده وتركه 
لمعمة لأتيويعن عله انان تارعس الأترق أندالبيه لراشاعد عنة بتكل ترعيلة أو 
يستهلك مالا وقدر على منعه فلم يمنعه لم يضمن السيد قاتلاً» ولا مستهلكاًء ولا يجب 
عليه إن لم يمنعه غرم» ولا ضمان كذلك في اللقطة. 

والثاتق + أن :ذلك مضمون: على :السيك فى رقبة عيده وساف أعوالة لآن ايل" السيد لو 
عادت اللقطة إليها مستحقة لها فصار تركه في يده عدواناً منه وليس كالذي يجني عليه عبده 
أو يستهلك فلذلك ضمن اللقطة في رقبة عبده وسائر ماله ولم يضمن جناية العبد وإن علم 
بها وإلا فمضمونة في رقبته دون سيده. 

فإن قيل: فإذا كانت مضمونة على السيد في سائر ماله فلم خصصتم رقبة العبد بها 
وهى من جملة ماله قلنا لأن تعلقها برقبة العبد معين كالجناية حتى لو كان على السيد دين 
كان فالك اللقطلة اس يرك العيد مره ساكو ره نه كما او ومين كه للك فياف كلك 

لآن ملك اللقطة وغيرها في الغرم فيها سواء وقال آخرون من أصحابنا: ليس 
اختلاف هذا النقل على اختلاف قولين وإنما هو اختلاف حاليه فرواية المزنى: أنها 
مضمونة في رقبة عبده محمولة على أن العبد كان بالغاً عاقلاً فلم يتعلق ضمانها إلا برقبته 
ورواية الربيع أنها مضمونة في رقبة عبده وسائر ماله محمولة على أن العبد كان صبياً أو 
عجمياً فصار فعله منسوباً إلى سيده بعد العلم به وهذا حكاه أبو علي بن أبي هريرة فأما 
المزني فإنه تكلم على ذلك واختار منه ما أخذه. 

فصل: فأما إذا أمر السيد عبده بأخذ اللقطة فأخذها عن أمر سيده فذلك جائز لا 
يتعلق برقبة العبد ضمانها قولاً واحداً ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد 
بإقرارها فى يد العبد» وإن كان من غير أهلها ضمنها فأما إذا نهاه عن أخذها فأخذها بعد 
من القيد له ند كات ادر مهي فجتري كوا يقسدها: سردو فيد قَوَلا وانحدا لأن 
نه سينا قل دياق وى ادها وقال شاعر امتحاننا بزريكرة على ما مقي بن 
القولين كما لم ينهه كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله 
إلا في ذمته فلو كان العبد مأذوناً له في الجنازة والكسب فقد اختلف أصحابنا هل يكون 
أخذ اللقطة داخلاً في عموم إذنه أم ألا علق وجهين : 

أحدهما : أنه يكون داخلاً فيه فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولاً واحداً . 

والثاني: لا يكون داخلاً في إذنه فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان. 

فصل: فلو التقط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول أنها تكون كسباً لسيده وله أن 
يتملكها دونه لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ وإنما تعريف الحول شرط 


ايفن 


كتاب اللقطة 
وقال بعض أصحابنا تكون كسباً للعبد لأنها قبل التعريف أمانة وبعد التعريف كسب والله 
أعلم. 
5 مسألة00,: 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَإنْ كانَ حرا عَيْرَ مَأمُونٍ في دينه بِنِهِ كَفِيهًا 
أَحَدَهُمًا أن يَأمْرَ ِصَمًهَا إِلَى مَأمُون وَيَمْرَ المَأمُونَ وَالْمُلتْقِط بالنَا شَادٍ بهًا. وَالقَوْلُ الآخَرٌ 
ل م ا مه ضَهُ. قَالَ المَرَّنِىُ: فإ 
امع هَذا القَوْلٍِ لِهَذِِ المِلّةِ قلا حؤ لَهُ إِّا الأَوّلُ وَهُوَ أَوْلَى بِالحَىٌّ عِنْدِي وَبِاللَه 
التَوْفِيقٌ . كَالَ المُرنِيُ َحِمَهُ اللَّهُ: كذ كلع بي تؤضيم عر بأ عل الإمَا م إِخْرَاجَهَا مِنْ 
يَدِهِ لا يَحُوز فيهَا غَيْرٌه وَهَذَا أَوْلَى به عِنْدِي). 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال إذا كان واجد اللقطة غير مأمون عليها ففيه قولان 
و 2 

أحدهما: أنها كسب لواجدها وإن كان غير مأمون كالركاز فتقر في يده ولا تنتزع 
منه فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يضم إليه أمين يراعيها معه حفظاً لها أم لا على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا اعتراض عليه فيها بحال ويكون 
هو المقيم بحفظها وتعريفها من غير أن يكون لغيره نظر فيهاء والوجه الثاني وهو قول أبي 
علي الطبري في «الإفصاح» أن الحاكم يضم إليه أمينا يراعي حفظها في يد الواجد 
استظهاراً للمالك وإن لم تنتزع لما تعلق بها من حق الواجد. 

والثاني: وهو الأصح واختاره المزني: أن الحاكم ينتزعها من يد الواجد إذا كان 
غير مأمون عليهاء ويدفعها إلى من يوثق به من أمنائه؛ لأن الحاكم مندوب إلى حفظ 
أموال من غاب» ولأن مالكها لم يرض بذمة من هذه حالة» ولأن الوصي لما وجب 
انتزاع الوصية من يده لفسقه مع اختيار المالك له فلأن يخرج يد الواجد الذي لم يختره 
أولى. فعلى هذا القول إذا أخرجها الحاكم من يده إلى أمين يقوم بحفظها ففي الذي يقوم 
بتعريفها قولان: 

أحدهما : رواه المزني أن الأمين هو الذي يقوم بتعريفها خوفاً من جناية الواجد في 
تعريفها . 

والثاني : في «الأم): أن الواجد هو المعرف دون الأمين؛ لأن التعريف من حقوق 
التمليك وليس فيه تقرير» لأنها لا تدفع بالصفة فإذا عرفها حولاً ولم يأت صاحبها؛ » فإن 
أراد الواجد أن يتملكها سلمت إليه وأشهد الحاكم عليه بغرمها إذا جاء صاحبها وإن لم 
يختر أن يتملكها كانت في يد الأمين. 


(1) انظر الأم (158/7). 


افرضسن 


كتاب اللقطة 

فصل: فأما إذا كان الواجد لها مأموناً لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها فإنها لا 
تنتزع من يده ولكن يضم الحاكم إليه أميناً يجتمع معه على القيام بها ليقوى به على 
الحفظ والتعريف. 

مسألة0",: 

قَالَ الشَافِعِنٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالمُكَاتِبُ فِى اللْقَطَةٍ كَالخرٌ أن مَالَهُ يُسَلمْ لّهُ). 

قال في الحاوي: وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضعء أن المكاتب 
في اللقطة كالحر فى جواز أخذها وتملكهاء وقال فى الإملاء»: إنه كالعبد فى أنه إن 
أخذها لسيده جازء وإن أخذها لنفسه فعلى قولين. فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين 
النصين» فبعضهم يخرج ذلك على قولين: 

أحدهما : أنه كالحر فى جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته. 

والثاني: أنه كالعبد؛ لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه 
بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ. وهذه الطريقة هي اختيار أبي إسحاق المروزي. وقال 
آخرون من أصحابنا : إن ذلك على اختلاف حالين» فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا 
كانت كتابته صحيحة. والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة» وهذا ا+تيار 
أبي على الطبري؛ لأن فى الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه» وفي الكتابة 
الفاسدة كالعيد القن فى تصرف سيده. 

فصل: فأما المدبر فهو كالعبد القن في اللقطةء وأما أم الوالد فكالعبد في اللقطة إن 
أخذتها للسيد جاز وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين: 

أحدهما: يجوز فعلى هذا يتعلق غرم اللقطة بذمتها إذا أعتقت. 

والقول الثاني: لا يجوز فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل يتعلق غرمها بذمة أم 
الوالد أم برقبتها على وجهين : 

أحدهما : بذمتها ولا يلزم السيد غرمها . 

والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل في جنايتها وإن علم 
السيد بها فعلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: فى ذمتها بعد العتق. 

والثاني: في رقبتها وعلى السيد فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها . 

والثالث: أنها في ذمة السيد يغرمها بجميع قيمتها. 

مسألة0): 
قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى: «وَالعَبْدُ نِضْفُهُ حر وَنِضْفُهُ عَبْدٌ كَإِنْ التقط في اليَؤم 
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كتاب اللقطة 


الذي يكُون فيه مُخَلّى لِتَفْسِهٍ أُيِدّتْ فِي يَدِهِ وَكَانَتْ بَعْدَ السََّةِ لَهُ كُمَا لَوْ كَسَب فِيه مَالاً 
كَانَ له وَإِنْ كان في اليم الذي كه عدم هه لذن كيه كه سبدو 

قال في الحاوي: وصورتها في عبد نصفه حر ونصفه مملوك وجد لقطة فلا يخلو 
حالة من أن يكن مهايأة آو غير مهاياة فإِن كان غير مهاباةاقتضفه أكسابه له بحق .حريته 
وعليه نصف نفقته ونصف أكسابه لسيده وعليه نصف نفقته وإذا كان هكذا فنصف اللقطة له 
بما فيه من الحرية يقيم على تعريفه ويتملكه بعد حوله وأما النصف الآخر فهو فيه كالعبد 
فإن أخذه لسيده جاز ولم يضمنه» وإن أخذه لنفسه فعلى ما مضى من القولين. وللسيد 
أخذ ذلك النصف منه دون النصف الذي أخذه بحريته ثم يصيران شريكين فيها يقيمان على 
تعريفها ويتملكانها بعد حولهاء راث كان مها والهياناة أن ركقييت لتقي نيوزما عليه 
نفقته ولسيده يوماً مثله وعليه نفقته فيدخل فى المهايأة الأكساب المألوفة وهل يدخل فيها 
ملكي ا لوف قو الأكياب #الليطة وال كار على قري 

أحدهما: يدخل فيها وهو أظهرهما لأنه نوع من الكسب فعلى هذا إن وجدها في 
يوم نفسه فهو فيه كالحر يجب عليه تعريفها ويجوز له تملكها وإن وجدها في يوم سيده فهو 
فيها كالعبد المملوك جميعه فإن أخذها لسيده جاز وإن أخذها لنفسه فعلى ما مضى من 
القولين فهذا حكم دخولها في المهايأة. 

والثانى: أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة لأنها قد توجد في أحد 
الزمانين فون الس فين عا تقنب ادل زمانه يما لا يساويه الآخر فى زمانه فعلى 
هذا يكن فى اللقظة كير المهاناة على :دمصي ودكذ نيه الى كان أقله الع أ أكثر 
مملوكاً فأما المملوك بين شريكين فإن لم يكن بينهما فيه مهايأة اشتركا في قيمة اللقطة وإن 
كان بينهما فيه مهايأة ففي دخول اللقطة في مهايآتهما قولان على ما مضى. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِيِيُ رَحِمَهُ 4 الله تَعَالَى : «وَيفْتِي المُلتقِظ إِذّا عَرَ عَرَفَ الرَّجَلٌ المِمّاصٌ وَالْوكَاءَ 


وَالعَدَدَ وَالوَرْنَ وَوََعَ فِي نَفْسِهٍ أَنّهُ “اين أن يليه ولا أجيه ره عَلَبْهِ إِلّا ببَيّئة لأنَهُ كَدْ 


و 
١‏ 


00 بأنْ يَسْمَعَ المُلتقِط يَصِفْهَا وَمَعنَى لَوِْهِ كلل: اعرف عِفَاصَهَا وكا 2 
لم لآنَّ يُودي عِقَاصَهَا وَوَكَاءَمَا مَعَهَا وَليَعْلَم إِذّا وَضَعَهَا ِي مَالِهِ أنّهَا لْقَطةٌ وَكَدْ يَكُونْ 
يل على مي العاف َرَآَيْتَ لَوْ وَصَنَهَا عشرة أَيُعْظوتَهًا وَنَحْنُ نَعْلَمْ أن كُلْهُمْ كَاذِبٌ 
إل وَاحِداً ِعَبْرِ عَبْيهِ ميْمْكنُ أَنْ يَكُونَ صَاوقاً». 
قال في الحاوي: وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها فإن أقام البينة 
العادلة على ملكها وجب تسليمها له وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم 
يجز دفعها إليه وإن أصاب في جميع صفاتها من العفاص والوكاء والجنس والنعت والعدد 


.)179/7( انظر الأم‎ )9١( 


| ل _رسهسظهبلطل جم بمجلسمغس سطس سح كتاب اللقطة 


والرزد ادلم عع حو للد ورتم يقسي :اليه و ايوق الى اتميية :1 اانا د افيا 
بدفعها إليه عا اها فإن امبع عن الذقع لم يشر عليه ويه قال أبو حنيفة» وقال 
مالك وأحمد: يجبر على دفعها إليه بالصفة استدلالاً بقوله يَكِ: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة فإن جاء طالبهاء أو قال باغيهاء فادفعها إليه». فلما أخبر بمعرفة العفاص 
والوكاء دل على أنه كالبينة في الاستحقاق. 

وروى سويد بن غفلة أن النبى َي قال: «فإن جاء باغيها فعرفك عفاصها ووكاءها 
فادفعها إليه». وهذا نص قالوا: ولأ كل امار مانا في الشرع صدق المدعي جاز أن 
يوجب قبول قوله كالقسامة قالوا: ولأن البينات فى الأصول مختلفة وما تعذر منها فى 
العاف مكفيف >الشياء المتطرةاكة من الولادة وإقامة البنية على اللقطة سغدرة لا يها 
على الدنانير والدراهم التي لا تضبط ايها فجاز أن تكون الصفة التي هي غاية الأحوال 
الممكنة أن تكون بينة فيها ودليلنا قوله كك : «لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء 
قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)"''؛ فلم يجعل الدعوى 
حجة ولا جعل مجرد القول حجة بينة ولأآن صفة المطلوب لا تكون بينة للطالب 
كالمسروق والمغصوب ولأن صفة المطلوب من تمام الدعوى فلم يجز أن تكون بينة 
للطالب قياساً على الطلب. 


قال الشافعي رحمه الله محتجاً عليهم: أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم 
أن كلهم كذبة إلا واحداً بعينه فرد عليه ابن داود فقال كما لو ادعاها عشرة وأقام كل واحد 
عليها بينة نقسمها بينهم وإن كان صدق جميعهم مستحيلاء كذلك إذا وصفوها كلهم. 
والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن كذب المدعى أسقط للدعوى من كذب الشهود. ألا ترى أن إكذاب 
المدعي لنفسه مبطلاً للدعوى زإكنات الشهود ولأنفسهم غير مبطل للدعوى. 

والثاني : أن البينة هي أقصى ما يقدر عليه المدعي وأقوى ما يحكم به الحاكم 
فدعت ضرورة الحاكم في البينة إلى ما لم تدعه من الصفة. 

وأما الجواب عن قولهم عفاصها ووكاءها فهو أن ذلك لا لدفعها بصفة العفاص 
والوكاء ووجوب رده معه ولكن لمعانٍ هي أخص بمقصود اللفظ منها أنه نبه بحفظ 
العفاص والوكاء ووجوب رده مع قلته وندارته على حفظ ما فيه ووجوب رده مع كثرته 
ومنها أن يتميز بذلك عن ماله ومنها جواز دفعها بالصفة وإن لم يجب وعلى هذا حمل 
حديث سويد بن غفلة الذي جعلوه نصاً وأما استدلالهم به فنحن ما جعلنا الأمارة على 
الصدق حجة في قبول الدعوى وإنما الأيمان بعدها حجة وهم لا يقولون بذلك في اللقطة 
بعد الصفة فدل على اختلافهما. 


.)191١( أخرجه البخاري (5007), ومسلم‎ )١( 


كتاب اللقطة اخرضن 


وأما استدلالهم بأن البينات في الأصول مختلفة فصحيح وليس من جميعها بينة 
كن بمتحرة الضفة ولا يكون تعدو البيتة موجيا أن تكون الضفة بين الأنتري: أن الشاري 
تتعذر إقامة البينة عليه ولا يكون صفة ما بيده لمدعي سرقته حجة. 

فصل : فإذا ثبت أن دفعها بالصفة لا يجب فدفعها بالصفة وسعة ذلك إذا لم يقع في 
نفسه كذبه فإن أقام غيره البينة عليها بشاهدين أو شاهد وامرأتين ن أو شاهد ويمين كان مقيم 
البينة أحق بها من الآخذ لها بالصفة فإن كانت باقية في يد الواصف لها انتزعت منه لمقيم 
البينة وإن كان قد استهلكها نظر في الدافع لها فإن كان قد دفعها بحكم حاكم رأى ذلك 
مذهباً فلا ضمان على الدافع ورجع مقيم البينة بغرمها على الآخذ لها بالصفة وإن كان قد 
دفعها بغير حكم حاكم فلصاحب البينة الخيار في الرجوع بغرمها على من شاء من الدافع 
الملتقط أو الآخذ الواصف فإن رجع بها على الآخذ لها بالصفة فله ذلك لضمانه لها باليد 
واستحقاق غرمها بالإتلاف وقد برىء الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه 
وليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع لأنه إن كان مستحقاً عليه فمن وجب عليه 
حتى لم يرجع به على أحد وإن كان مظلوماً به فالمظلوم بالشيء لا يجوز أن يرجع به على 
غير ظالمه وإن رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظر في الدافع فإن كان قد 
صدق الواصف لها على ملكها وأكذب الشهود لصاحب البينة عليها فليس له الرجوع 
بغرمها على الآخذ لها بالصفة لأنه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه فلا يرجع به على غير من 
ظلمه وإن لم يكن قد صدق الواصف ولا أكذب الشهود فله الرجوع بالغرم على الأخذ لها 
بالصفة لضمانه لها بالاستهلاك فتكون البينة موجبة عليه وله. 

مسألة (": 

كَالَ الشَّافِِنَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: ١وَإِنْ‏ كَانَتْ اللْقَطةُ طَعَاماً رَطِباً لا يَبْقَى كَلَهُ أنْ 

يَأكُلَهُ إِذّا حاف كسَادَهُ وَيُفْرِمَهُ لِرَبهِ. وَكَالَ فِيمَا وَصَفَهُ بِحَظَه : لا أَعْلَمُهُ سمعَ مِنْهُ إِذا حاف 


لان الك أن َه يقس[ م عَلَى تَعْرِيقِِ. كَالَ المُرَنِيُ: هَدَا أَوْلَى القَوْلَيْنِ به لأنَ 
لبي 5 لم بَقلَ ل مقط مأك بها إلا بد سَةٍ لا أن يكُونَ في مضع مَهْلَكَةٌ كَالشَّاةٍ 


َيَكون لَهُ َه أله يمه ذا جاء صَاة». 

قال في الحاوي: أما الطعام الرطب فضربان: 

احدهما: أذ يكون ماسسن يقن #الرطهو الذق عير خكرا والعثت الذى ”ضير 
زبيباً فهذا حكمه حكم غير الطعام في وجوب تعريفه واستبقائه فإن احتاج تجفيفه إلى مؤلة 
كانت على مالكه ويفعل الحاكم أحظ الأمرين للمالك من بيعه أو الإنفاق عليه. 

والثاني : لتر و لال الو له باو 0 
والبقول التي لا تب تبقى على الأيام فقد حكى المزني عن الشافعي ها هنا أنه قال في موضع 


(1) انظر الأم (9/ 159 .)17١‏ 


ان كتاب اللقطة 


يأكله الواجد وقال في موضع آخر أحببت أن يبيعه فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق 
المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وطائفة من أصحابنا يخرجونه على قولين: 

أحدهما: لواجده أكله كالشاة التي لم تعذر استبقاؤها أبيح لواجدها أكلها. 

والثاني: ليس لواجده أكله بخلاف الشاة لا يجب تعريفها فأبيح له أكلها والطعام 
وإن كان رطباً يجب تعريفه فلم يستبح واجده أكله وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن 
ذلك على اختلاف حالين إن كان الحاكم موجوداً يقدر على بيعه لم يكن لواجده أكله 
وك كلق جعدوي جاز أكله وكان أبو القاسم الصيمري رحمه الله يقول اختلاف حاليه في 
إباحة أكله معتبر بحال واجده فإن كان فقيراً محتاجاً استباح أكله وإن كان غنياً لم 

فصل: فإذا قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامناً لقيمته وعليه تعريف الطعام حولاً وهل 
يلزمه عزل قيمته من ماله عند أكله أم لا على قولين: 

أحدهما : يلزمه عزل القيمة لثلا يصير متملكاً للقطة يجب تعريفها قبل حولها. 

والثاني: لا يجب عليه عزلها لأنه لو عزلها فهلكت كانت من ماله فكانت ذمته أخط 
لها ولم يكن عزلها مقيداً ومن قال بالأول جعل فائدة عزلها لو أفلس بعد عزل قيمتها ثم 
حضر المالك كان أولى بالمعزول من قيمتها من جميع الغرماء وزعم أن تلفها من يده بعد 
وجوب عزلها لا يوجب عليه غرمها فصار في ضمانه للثمن إن تلف بعد وجوب عزله 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة أنه يكون مضموناً عليه والثاني وهو أشبه أنه لا 
ضمان عليه لأن الثمن مع وجوب عزله يقوم مقام الأصل مع بقائه. 

فصل : وإذا قلنا لا يجوز له أكله فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في بيعه ولا 
يجوز أن يتولى بيعه بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف الشاة إذا وجدها 
وأراد بيعها لأن يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلاً من أكلها ويده على الطعام 
أضعف لما وجب عليه من تعريفه فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه له فلو باعه بإذن 
الحاكم كان الثمن في يده أمانة وعليه تعريف الطعام وحولا فإن جاء صاحبه فليس له 
إلا الثمن دون القيمة ولو لم يأت صاحبه فللواجد أن يتملك الثمن ولو هلك الثمن في 
يده قبل الحول أو بعدهء وقبل التملك لو كان تالفاً من مال ربه ولا ضمان على الملتقط 
وهكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند إعواز الحاكم فأما إن باعه مع وجود 
الحاكم فبيعه باطل وللمالك القيمة دون الثمن لفساد العقد فإن تلف الثمن من يد الواجد 
قبل الحول كان عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه فإن حضر المالك والثمن بقدر 
القيمة من غير زيادة ولا نقص أخذه وهو مبلغ حقه وإن كان أقل فله المطالبة بإتمام 
القيمة ويرجع على المشتري لأآن المشتري لما اشترى شراءً فاسداً فكان ضامناً للقيمة 


5:١ 


كتاب اللقطة 


دون المسمى إلا أن يشاء المالك أن يسامح بفاضل القيمة فيكون الباقي منه مردوداً على 
المشتري إذ ليس يلزمه إلا القيمة. 
مسألة7": 

وَكَالَ كِيمَا وَضَعَ بِحَطهِ لا أَعْلَمُهُ سُمِعَ ذا وَجَدَ الشَّاةً أو البَعِيرَ أَْ الدَابَةَ أو 
بالمضر أَوْ فِي كَرْيَةٍ كهِيَ لُمَطَةٌ يُعَرفُها سَنَة) . 

قال في الحاوي: قد مضى حكم ضوال الإبل والغنم إذا وجدها في الصحراء فأما 
إذا وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها 
وعليه تعريفها حولاً وحكي عن الشافعي في «الأم» أنها في المصين والمتضراء سؤاء ياكل 
الغنم ولا يعرض للإبل فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين: 

أحدهما: أن المصر كالبادية يأكل الغنم ولا يعرض للإبل» وهو المحكي عنه في 
«الأم» لعموم قوله يَكلِ: «ضالة المؤمن حرق النار»”" . 

والثاني: أنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط يحولا كافلة 
وهو الذي حكاه المزني عنه وفيما لم يسمع منه لأن قوله يَلِْةِ في ضوال الإبل: «معها 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر 
دون المصرء وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الناس في 
المصر. والشاة تؤكل فى البادية؛ لأن الذتب يأكلها وهو لا يأكلها في المصرء فاختلف 
مندامنااكن البادية والمصر #اسجلف تكمهيام ومن مجاه دن حول عواز :انها على 
تسليمها إلى الإمام وحمل المنع من أخذها على سبيل التملك. 

فصل: فإذا قلنا إن حكم البادية والمصر سواء فله أخذ الغنم وأكلها وليس يتعرض 
للإبل إلا أن يعرف مالكهاء وإذا قلنا إن حكم المصر يخالف البادية للمعنى الذي 
ذكرناء فله أخذ الإبل والغنم جميعاء ويكونان لقطة يلزم تعريفها حولاء فإن تطوع 
الواجد بالإنفاق عليها لم يرجع بما ينفق» وإن أبى أن يتطوع بها أتى الحاكم حتى 
يجتهد الحاكم رأيه في الأحظ لصاحبها في أحد ثلاثة أمور؛ إما أن يرى الاقتراض على 
صاحبها في الإنفاق عليهاء أو يرى بيعها لصاحبها ليكفي مؤنة النفقة عليهاء أو يرسلها 
في الحمى إن كان لضوال المسلمين حمى» ثم يقوم الواجد على تعريفها إلا أن يدفعها 
إلى الإمام رافعا ليده عنها فيسقط عنه حكم تعريفها وإلا فما كان مقيما على التقاطها 
فتعريفها حولاً واجب عليه» فإن جاء صاحبها سلمت إليه إن كانت باقية بعد أن يدفع 
النفقة إن كان بأمر الحاكم» وإن بيعت سلم إليه ثمنها دون القيمة إن باعها حاكم أو 
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بأمره» وإن كان الواجد هو البائع لها فلصاحبها قيمتها دون الثمن لفساد بيعه إلا أن 
يقدر على استئذان حاكم» فيجوز بيعه» وإن لم يأت صاحبها بعد الحول فهل لواجدها 
أن يتملكها؟ على ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة: 

أحدها: يجوز له أن يتملكها اعتباراً بحكم اللقطة. 

والثاني: لا يجوز له أن يتملكها لقوله يَكهِ: «ضالة المؤمن حرق النار). 

والثالث: إن كان قد أنفق عليها جاز له أن يتملكها وإن لم ينفق عليها لم يجز أن 
يتملكها ليكون ذلك أحث على الإنفاق وأرفق بالفريقين 

فضل: إذا ترك الرجل:الدابة أو البعير حسرا فى الضحراء لعجزه عن السير وجو 
المالاف عن حيله أ« البعام عليه قمكيه رعسل تاحياه بفقامة عليه وجزاعاته شط بعاد لل 
حاله في السير والعمل فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فحكي عن الليث بن سعد 
والحسن بن صالح أنه يكون لآخذه ومحييه دون تاركه» إلا أن يكون تاركه تركه ليعود إليه 
فيكون التارك أحق به. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إن آخذه المحيي له 
أحق من تاركه بكل حال سواء تركه ليعود إليه أم لا 

وقال مالك: هو على ملك تاركه دون آخذهء لكن لآخذه الرجوع بما أنفق» 
ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه على ملك تاركه وليس لواجده الرجوع بنفقته لقوله كَل : 
«لا يحال مال امرىء مسلم بطيب نفس منه» ولأنه لو عالج عبداً قد أشرف على الهلاك 
بالمرض حتى لو استنقذها مالا من غرق أو حريق لم يملكه فكذا البهيمة. 

وحكي عن الحسن البصري أن من أخرج متاعاً قد غرق من البحر فقد ملكه على 
واحباراةا تاد من الخوه بوارقو با حير ولا ج11 ولكن لو وجد في البحر قطعة عنبر 

في الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه كانت ملكا لواجدها في البر كانت لقطة» لعلمنا 
بحصول اليد عليها قبله إلا أن يكون على الساحل نضب الماء عنهاء فتكون ملكا لواجدها 
لجواز أن يكون الماء قد ألقاها حين نضبء» وهكذا لو صاد سمكة من البحر فوجد في 
جوفها قطعة عنبر كانت للصياد إذا كان بحراء قد يجوز أن يوجد فيه العنبرء فأما الأنهار 
وما لا يكون من البحار فإنها تكون لقطة. وهكذا الياقوت والمرجان إلا أن يكون مصنوعاً 
أو مثقوباً فيكون لقطة» فأما اللؤلؤ فلا يكون في البحر إلا مع صدفهء فإن وجد فيه كان 
ملكا لواجده وإن وجد خارجا عن صدفه كان لقطة. 


مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإِذْ حَرّم رَسُولُ اللَّهِ كل ضَوَالَ الإبل كَمَنْ أحَدَّهَا 
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قال في الحاوي: وهذا قد مضى وذكرنا أن ضوال الإبل في الصحراء لا يجوز 
لواجدها أخذها إلا في إحدى خالتين؛ إما أن يكون الإمام قد ندبه لخن الشيوال قيطا 
لها على أربابها كما يفعله الإمام في المصالح من حفظ الأموال» وإما أن يكون الواجد 
عارفاً لصاحبها فيأخذها ليردها عليه من غير احتياج إلى تعريف» فيجوز حينئظٍ للواجد في 
هاتين الحالتين أن يأخذها. أما الحالة الأولى فما عليه إلا العمل فيما ندب إليهء وأما 
الحالة الثانية فمستحب لما أمر الناس به من التعاون إلا أن يقول بوجوب أخذ اللقطة إذا 
خيف هلاكها فيصير حيتئلٍ واجباء فإن أخذها الواجد في غير هاتين الحالتين كان متعدياً 
وصار لذلك ضامناً» فإن تلفت وجب غرمها عليه وإن رفع يده عنها فله في رفع يده ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن يردها على مالكها فيسقط الضمان عنه» والحال الثاني أن يرسلها من 
يده فعليه الضمان سواء أرسلها حيث وجدها أو في غيره. 

وقال مالك وأبو حنيفة: أرسلها حيث وجدها سقط الضمان عنهء ولا أدري ما 
يقولانه في إرسالها في غير موضع وجودها وبينا ذلك على أصلها في ضامن الوديعة 
بالتقصير إذا كف عنه زال عنه ضمانها . 

واستدلالاً بأن ضمان الصيد على المحرم يسقط بإرساله. فكذلك ضمان الضوال 
بالأخذ يسقط بالإرسال». وهذا جمع مفترق واستدلالاً فاسداًء وأصل منازع؛ لأن الصيد 
يضمن على المحرم في حتق الله تعالى» فإذا أرسله صار كعوده إلى مستحقه وليس الضوال 
كذلك؛ لأنها تضمن في حق آدمي فلم يكن إرسالها عود إلى مستحقهاء ألا ترى أن الصيد 
لو كان ملكاً لآدمي فضمنه المحرم ثم أرسله سقط عنه حق الله تعالى في الجزاء ولم يسقط 
عنه حق الآدمي في الغرم. والحال الثالثة: أن يدفعه إلى الإمام أو الحاكم ففي سقوط 
الضمان عنه وجهان: 

أحدهما: يسقط كعودها إلى يد النائب عن الغائب. 

والوجه الثاني : أن الضمان لا يسقط لتعدي الوجد والله أعلم. 


باب الجعالة 
مسألة20, 
قَالَ: وَلَا جعِلَ لِمَنْ جَاءَ بآبق وَلَا صَالة ة أَنْ يَجْعَلَ لَهُ وَسَوَاءٌ مَنْ عَرِفَ بِطَلَبٍ الصَّوَالٌ 
وَمَنْ لا يَعْرّفُ بوا. 
قال في الحاوي: وهذا كما قال وليس يخلو من ردا ابقا 


بق 
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إما أن يردها بأمر مالكها أو بغير أمره فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامناً باليد 
وسقط عنه الضمان بالرد ولا أجرة له سواء كان معروفاً بطلب الضوال ومن لا يعرف. 
وقال مالك إن كان معروفاً يطلب الضوال فله أجرة المثل فئ العبذ والبهيمة وإن كان غير 
ععروك يذلاك قلا كتىء: له. ١‏ 

وقال أبو حنيفة إن كان المردود عبداً أو أمة فله إن رد من مسافة ثلاثة أيام فصاعداً 
أربعون درهماً وإن رده من أقل من مسافة ثلاثة أيام فله أجرة المثل ولا شيء له في رد 
البهيمة وسواء كان برد الضوال معروفاً أو غير معروف استدلالاً منهما على اختلاف 
مذهبيهما بما روي عن النبي يِه أنه جعل لمن رد آبقاً من خارج الحرم ديناراً"'. وروى 
أصحاب أبي حنيفة تارة موقوفاً على ابن مسعود وتارة هكذا عن النبى كَل أنه قال: « 
رك نذا قله ريغو وها '' .توورى انوعد رد غيالة لرجق: فالا ناس لعن نان اجر 
عظيماً. فقال ابن مسعود: وله مع ذلك أربعون درهماً وكان من مسيرة ثلاثة أيام. وروي 
عن عمر وعلي رضوان الله عليهما أنهما قالا: من رَد آبقاً فله عشرة دراهم» وليس لهم في 
الصحابة مخالف» فصار ذلك منهما إجماعاً على استحقاق الجعل؛ قالوا: ولأنه حكم 
موضوع على ما أدى إلى حفظها ورفق أربابها فيها فلو منع الراد لها من جعل يستحقه 
عليها لامتنع الناس من ردها ولأدى ذلك إلى تلفها ولحوق المشقة الغالبة في طلبها. 

ودليلنا عموم قوله كَكِْ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه منه)» ولأن 
رم ا ل دن 
يستحق يستحق به عوضاً فإذا استهلك منافع نفسهء فالأولى أن لا ب يستحق بها عوضاً. 

وتحزئرة قياضا أن ما تطوع باستهلاكه في الضوال لم يرجع بعوضه كالأعيان ولأنه 
لو أوصل المالك إلى ملكه لم يستحق به عوضاً فكذلك إذا أوصل الملك إلى مالكه لم 
يستحق به عوضاً لتطوعه في كلا الحالين وتحريره أنه جمع بين المالك وملكه تطوعاً 
فوت أنالا ستخق .يه عضا كما لو أوضل الالك إلى ملك والدليل علق مالك خاضة 
أن من تطوع باصطناع معروف لم يستحق به جعلاً كغير المعروف. ومن الدليل على أبي 
حنيفة خاصة أن استحقاق الجعل على رد العبد لا يخلو من أن يكون لكونه ملكاً أو لكونه 
آدمياً فإن كان لكونه ملكاً بطل استحقاقه وذلك لكونه ملكا ؛ ؛ لأنه لو رد بهيمة أو لقطة لم 
يستحق شيئاً» ولم يجز أن يستحق ذلك لكونه آدمياً؛ آنه لودرد اضيا افد اضاع لع سحن 
شيئاً فبطل بهذين أن يستحق في رد العبد شيئاً . قال: أما الجواب عما رواه عن النبي وَل 
أو ذكروه من إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أحمد بن حنبل: لم يصح عن 


)2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى) (1777). 
)2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى) .)١7775(‏ 
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النبي يِةِ ولا عن الصحابة شيء منه. ولو صح لكان محمولاً على أحد وجهين إما على 
اشتراط ذلك لمن جاء به خاصة قبل المجىء ليصير مستحقاً للجعل بالشرطء وأما لتقرير 
بأجرة المثل فى الجعالة لافاسدة وأما ما ذكروه من الإرفاق والمصلحة فمنتقض بالطعام 
والعلف . 

فصل : فأما رد الضالة عن أمر مالكها فضربان: 

احدهها : أن يجعل له عئد الأمر بزدها عوضا ذلك عستحق فإن كان عوضا 
تخلوماً وعقدا ححا اسكحقةع فإن كان عوضا تحير ل" وغقدا 'قامدا انتححق اجرة المكل 
قال الله تعالى: طتَالوا َقْقِدُ صُوَاءَ لْمَلِكِ وَلِمَّن جه بو حمل بَعِيرٍ وآنأ به رَعِيمٌ 46 
[يُوسف: ]٠7”‏ وكان حمل البعير عندهم معلوماً كالوسق. والضرب الثاني أن لا يذكر مع 
الأمر بالرد عوضاً لا صحيحاً ولا فاسداً» بل قال له فلان: جتني بعبدي الآبق فقد اختلف 
أصحابنا هل يستحق عليه أجرة مثله بمجرد الأمر أم لا؟ على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه لا أجرة له سواء كان معروفاً بأخذ الأجرة على 
ذلك أو لا لتردد الأمرين بين احتمال تطوع واستعجال. 


>" 


والثاني: وهو مذهب المزني له أجرة المثل سواء كان معروفاً بذلك أو غير معروف 
لاستهلاك منافعه بأخذه . 

والثالث: وهو مذهب ابن سريج إنه كان معروفاً بذلك فله أجرة المثل وإن كان غير 
معروف فلا أجرة له اعتباراً . 

والرابع : وهو مذهب أبى إسحاق المروزي أنه إن ابتدأه مالك العبد بالأمر فعليه 
أجرة المثل وإن استئذنه الجاني بالضالة فأذن له فلا أجرة له اقتصاراً على حكم أسبق 
الحالين. 

فصل: فلو اختلف مالك الضالة ومن ردها فى الإذن فقال المالك: ردتها بغير إذن 
فأنت متطوع بغير أجرء وقال في ردها: بل ردتها عن أمرك بأجر فالقول قول المالك مع 
يمينه لبراءة ذمته» ولو اتفقنا على الإذن بالأجر فى عين العبد المأذون برده وقد رد عليه 
عبده سالماً وادعى الآخر نفيه» فقال المالك: بل فعلت ذلك في عبدي غانم» فالقول قول 
المالك مع يمينه ولا أجرة عليه؛ لأنه ينكر الإذن فيه وإن اعترف به في غيره. 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَّافِِيُ رَحْمَهُ الله تَعَالَى + ذَوَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ إِنْ نئي بِعَبْدِي كُلَكَ كذا ولخو 
عع اه 5و 0 عر 
ِئْلَّ دَلِكَ وَلِثَاِثِ مِئْلَ دَلِكَ كَجَاوُوا به جَمِيعاً كَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلْثُ مَا جَعَلَهُ لَهُ انََقَّتْ 
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الأجْعَالُ أؤْ اخْتَلَّفَتْ). 

قال في الحاوي: أما الجعالة فمن العقود الجائزة دون اللازمة» لما قدمناه من قوله 
عز وجل» ولمن جاء به. حمل بغير وأنا به زعيم» وهي تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: جواز عقدها على عمل مجهول كقوله: «من جاء بعبدي الآبق فله دينار) 
وإن كان العبد مجهول المكان وفساد مثل ذلك في الإجارة. 

والثاني : أن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة. 

والثالث: أنها تصح من غير معين كقوله: «من جاءني بعبدي الآبق فله دينار» وإن 
لم يعين الجائي بهء فأي الناس جاء به فله الدينار» والإجارة لا تصح إلا مع من يتعين 
العقد عليه» وإنما فارقت الإجارة من هذه الوجوه الثلاثة لأنها موضوعة على التعاون 
والإرفاق فكانت شروطها أخف وحكمها أضعف. 

فصل: فلو قال: من جاءني بعبدي الآبق فله دينار» فأي الناس جاء به استحق 
الدينار من رجل أو امرأة» حر أو عبد. مسلم أو كافرء صغيراً أو كبيراً. عاقلاً أو 
مجنوناً» إذا كان قد سمع النداء ادكو م يعر قوله: «من جاءني» فلو جاء 
العبد بنفسه عند علمه بهذا القول من سيده لم ب يسَتحق عليه قينا +“ لآن الجعل. عليه لأ له 
فلو جاء به من لم يسمع النداء ولا علم به كان متطوعاً بحمله على حكم الأصل فلو علم 
بالنداء بعد المجيء به وقبل دفعه إلى سيده استحق الدينار؛ لأن السامع للنداء لو جاء به 
من أقرب المواضع أو أبعدها استحقه. فكذلك فلو أنفق عليه الجائي به في طعامه وشرابه 
كان متطوعاً بالنفقة» وليس له غير الدينار» فلو جاء بالعبد وهو مريض أو في قبضة حياته 
استحق الدينار؛ لأنه مبذول على حمله فلو اختلف العبد وحاملهء فقال العبد: جعت 
بنفسي. وقال حامله: بل أنا جئت به» رجع إلى تصديق السيدء فإن صدق الحامل لم 
يعتبر إنكار العبد واستحق الدينارء وإن صدق العبد حلف السيدء دون العبدء ولا شيء 
عليه» ولو اختلف السيد وحامل العبد فقال السيد: فلما لم تسمع النداء فلا شيء لك» 
وقال الحامل: بل سمعته وعلمت به فلى الدينارء فالقول قول الحامل» وله الدينار؛ لأن 
علمة الف »يوسو قية إل ل إلن غيره» كلق قال ميد العتد من جالاتى بعيدى من ماي 
ندائي هذا فله دينارء فجاء به من علم بندائه ولم يسمعه لم يستحق شيئاء ولو قال الجائي 
به؛ سمعت النداء وقال السيد: لم تسمعه فالقول قول الجائي به أيضا. 

فصل: فلو أمر السيد عبده فنادى: من جاء بعبدي فلان فله دينار كان نداء المنادي 
كنداء السيد في وجوب الدينار عليه لحامل عبده فلو أنكر السيد أمر المنادي بذلك فالقول 
قوله يمينه ثم ينظر في المنادي فإن قال في ندائه إن فلاناً قال من جاءني بعبدي فله 
موادا فلي عل المنا دي لأنه جاهل وإن كان قد قال من جاء بعبدي فلان فله دينار 
فعلى المنادي دفع الدينار لأنه لا فرق بين أن ينزل ذلك من مال نفسه أو من مال غيره إلا 
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أن يكون الجائي بالعبد. قد صدق المنادي على أمر السيد له فلا يرجع على المنادي 
فصل : فلو قال السيد: من جاءنى بعبدي الآبق فله دينار فجاء به نفسان كان الدينار 
نيما لحمؤل السقيه تنا وار جا ءريه عشره كان اللينان يسوم ببالسيوية موا انتتت 
أجورهم أو اختلفت لاستوائهم في المجيء به فلو قال: يا زيد إن جئتني بعبدي فلك 
دينار» فجاء به غيره لم يستحق الدينار» ولو جاء به زيد وعمروء نظر في عمروء فإن 
قال: جئت به معيئاً لزيد فلزيد جميع الدينار ولا شيء لعمرو؛ لأن لزيد أن يستعين في 
حمله بمن شاء» وإن قال عمرو: جئت به لنفسي طلباً لأجرته فلزيد نصف الدينار؛ لأن له 
نصف العمل ولا شيء لعمروء لأنه لم يبذل له على عمله شيء» فلو اختلف زيد وعمرو 
فقال زيد: جئت به معينا لي» وقال عمرو: بل جئت به مستعجلا لنفسي رجع إلى السيدء 
فإن صدق زيداً استحق الدينار كله» وإن صدق عمراً حلف السيد دون عمروء لأنه الغارم 
وليس عليه إلا نصف الدينار. 
فصل: فلو قال: يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار» ويا عمرو إن جئتني بعبدي 
فلك خمسة دنانير» ويا بكر إن جئتني به فلك عشرة دنانير» فإن جاء به غيرهم فلا شيء 
لهء وإن جاء به أحدهم فله ما جعل له» فإن جاؤوا به جميعا فلكل واحد منهم ثلث ما 
جعل له؛ لأن لكل واحد منهم ثلث العمل فيكون لزيد ثلث الدينار» ويكون لعموم ثلث 
الخمسة» ويكون لبكر ثلث العشرة» فلو قال زيد وعمرو: أعاننا بكر في حمله فله كل 
العقر م (انقر قي في ذللكه بول ليما 0ك 6 العم ليها رما به العر هف 
فصل: وإذا قال: ما جاءني بعبدي فله دينار ثم رجع عن ذلك» فعليه إعلان الإذن 
فمن جاء به فله الدينارء وإن أعلنه فلا شيء لمن جاء به بعد إعلان الإذن» سواء علم 
برجوعه أو لم يعلم» إذا كان قد شرع في المجيء به؛ لأن إعلام كل الناس برجوعه متعذر 
فلم يلزمه في الرجوع أكثر من الإعلان والإشاعة. ولو كان هذا الجائي به شرع في حمله 
قبل الرجوع فله الدينار ما لم يعلم بالرجوع فأما إن قال: يا زيد إن جئتني بعبدي فلك 
دينار ثم رجع السيد فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله فإن لم يعلم فهو على 
حقه سواء أعلن السيد الرجوع أو لم يعلنه لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذر فلو شرع زيد 
في حمله ثم أعلمه السيد برجوعه قيل للسيد: أنت بالخيار بين أن تمكنه من المجيء به 
فيستحق كل الدينار أو تبذل له أجرة مثل ما فوته من عمله؛ لأنه وإن كان غير لازم لك 
فليس لك إبطال عمله عليه كالمضاربة إذا رجع فيها رب المال بعد عمل العامل لزمه 
تمكين العامل من بيع ما اشتراه لئلا يفوت عليه عمله بالرجوع وإن كان العقد غير لازم. 
فصل: ولو جاء زيد بالعبد وقد مات السيد كان له الدينار في تركته إذا وصل العبد 
إلى ورثته ولو مات زيد قبل وصول العبد إلى سيده فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى 


ل 
سيده فله من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه؛ لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث 
منه لقسط عمل نفسه لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت فلم يقم عمل الوارث مقام 
عمل الموروث وإن لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء لوارت زيد فيما عمله من 
حمل العبد؛ لأن زيد لو كان حياً فلم يتمم حمله لم يستحق شيئاً. وقال بعض أصحابنا 
يلزم السيد من الدينار بقسط عمل زيد في حمله لئلا يبطل عمله بخلاف الحر الذي 
باختياره فات عليه عمله. وهذا التعليل غير صحيح؛ لأن زيد لو كان على حمله فهرب 
العبد منه لم يستحق لما في عمله شيئا وإن لم يختر تفويت العمل عليه» فلو مات العبد 
قبل وصوله إلى بلده فلا شيء له في حمله ولا ضمان عليه في موته» وهكذا لو مات بعد 
وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده وهذا يوضع فساد ذلك التعليل. 

فصل: ولو قال وهو بالبصرة: يا زيد إن جتتني بعبدي من بغداد فلك دينار فجاء به 
منها استحق» ولو جاء به من أبعد منها كالموصل لم يستحق أكثر من الدينار» ولو جاء به 
من أقل منها نحو واسط استحق من الدينار بقسطه؛ لأن بعض العمل الذي جعل له الدينار 
في مقابلته . 


كتاب اللقطة 


فصل: ولو قال: إن من جاءني بعبدي فله دينار» ثم قال بعده: من جاءني بعبدي 
فله عشرة دنانير»ء كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه» ويكون لمن جاء به عشرة 
دنانير»ء وبعكس من قال: من جاءني فله عشرة» ثم قال: من جاءني به فله دينار كان 
للجائي به دينار واحد والله أعلم بالصواب. 


باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 
قَالَ”" الشَافِعِىُ رَ حِمَهُ الله تَعَالَى فِِمَا وَضَعٌ ؛ كك ا 
مَدنُون من صَرْبٍ الإشلام أذ كان قربا مه هَل أذ كات حاب مهي صَالَ ‏ 


و« 


- 


وُجِدّ عَلَى دَابَنِهِ أَوْ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ عَلَى ‏ تَوْبهِ مَالُ 5 كَهُوَ له). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» أما المنيوذ فهو الطفل يلقى: لآ الديذ في 
كلامهم الإلقاء وسمي لقيطأً لالتقاط واجده له وقد تفعل المرأة ذلك بولدها لأمور؛ 
منها : أن تأتي به من فاحشة فتخاف العار فتلقيه» أو تأتي به من زوج فتضعف عن القيام 
به فتلقيه رجاء أن يأخذه من يقوم به» أو تموت الأم فيبقى ضائعاً فيصير فرض كفاية 
والقيام بتربيته على كافة من علم بحاله حتى يقوم بكفالته منهم من فيه كفاية» كالجماعة إذا 
رأوا غريقاً يهلك أو من ظفر به سبع فعليهم خلاصه واستنفاذه لقوله عز وجل : ومن 
اها محكان] نينا النامن 0 [المائدة: ”"] وفيه تأويلان: أحدهما: أن على 
جميع الناس شكره حتى كأنه قد أحياهم. 


(9) انظر الآم (1731/7). 


كتاب اللقطة دا وعم 

والثاني: أنه قد ناب عن جميع الناس في إحيائه. 

ولقوله تعالى : لوََمَاوَُوأ عَلَ لير وَالَقوَى4 [المتائدة: ؟] ولقوله تعالى: #وأفصلواً 
لَكيْرٌ4 [الحج: 17] فدلت هذه الآية على الندب على أخذه والتوصل إلى حراسة نفسه 
وقد قال تعالى في قصة موسى ذَلِِ: «كَلَقَطَدُه َال وَرْعَوّت4 [القَصَص: 8] طلباً لحفظ نفسه 
ورغبة في ثوابه. 

وروي أن منبوذاً وجد على عهد عمر رضي الله عنه فاستأجر له امرأة تكفله واستشار 
الصحابة في النفقة فأشاروا أن ينفق عليه من بيت المال('2. وروى الزهري عن أبي جميلة 
أنه قال : أخذت منبوذاً على عهد عمر رضي الله عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إِليَ فدعاني 
والعريف غتده فال عسئ' الغوير أبؤساء ٠»‏ فقال عريفي إنه لا يفهم فقال عمر: ما حملك 
على ما صنعت؟ فقلت: وجدت نفساً مضيعة فأحببت أن يأجرني الله عز وجل فيها. قال: 
هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه”" . 

فصل: فإذا وجد الرجل لقيطاً فلا يخلو أن يجد معه مالاً أو لا يجدء فإن لم يجد 
معه مالا تطوع بأخذه والنفقة عليه» وإن أبى أن ينفق عليه تطوعاً إما لعجز أو شح رفع 
أمره إلى الحاكم على ما ذكره وإن وجد معه مالاً؛ لأنه ربما فعل ذلك ليكون باعثاً على 
أخذه والقيام بتربيته» فذلك المال ملك له؛ لأنه لا يمتنع وإن كان طفلاً أن يكون ملكا 
بميراث أو وصية؛ وإنما بحكم يملكه فيما كان بيده؛ لأن له يد توجب الملك كالكبير 
الذي ينسب إليه ويجري عليه حكم ملكه كلما كان عليه من ثياب أو حليء, أو كان تحته 
من فراش أو حصيرء أو كان في يده من دراهم أو عنان فرسء أو كان راكبا له من بعير 
أو فرس» فكل ذلك منسوب إلى يده كالكبير ومحكوم له به في ملكه. 

فصل: فما وجد منفصلاً عنه فضربان: 

أحدهما: أن يبعد عنه كالفرس المربوط على بعد أو كيس من دراهم أو ثوب فذلك 
غير منسوب إلى يده كما لا ينسب إلى يد الكبير ويكون لقطة. 

والثاني: أن يكون ذلك قريباً منه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الموضع آهلاً كبير المارة فهذا يكون لقطة أيضاً . 

والثاني: أن يكون الموضع منقطعاً قليل المارة ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي أن يكون لقطة 
كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد. 


)6)١(‏ قالابن حجر في التلخيص (7/ :)١79‏ «كذا أورده الماوردي في «الحاوي» والشيخ في «المهذب» 
ولم نقف له على أصل». 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟١/7/78)»‏ والشافعى فى «المسند) (557)» وعبد الرزاق 2)١5187(‏ 
والبيهقي في «الكبرى) («171, 2007184 00000 


ا يبيب 077 1772157773 ص3 كتاب اللقطة 


والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكاً للقيط اعتباراً بالظاهر من 
حاله. وفرق بينه وبين ع الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس» فإذا 
لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك» والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه فجاز أن ينتسب 
إلى ملكهء وأنه في حكم ما في يده. 

فصل : فأما ماتحته من مال فضربان: مدفون وغير مدفون» فإن كان مدفوناً فليس 
بملك للقيط؛ لأن الكبير لو كان جالساً على أرض تحتها دفين لم يحكم له بملكه. لم 
ينظرء فإن كان من ضرب الإسلام فهو لقطة» وإن كان من ضرب الجاهلية فهو ركاز يملكه 
الواجد وعليه نخمسة وإن كان غير مدفون فضربان: 

أحدهما: أن يكون فوق بساطه وتحت جسله فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت 
جسده فهذا ملك للقيط لكون في يده. 

والثاني: أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ملكا له كاليساظ إذا كان تحت يكن ملكه: 

والثاني: لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط؛ لأن الدراهم لم تجر العادة 
أن تكون مسوطة على الأرضن تبعت 'مالكها وجرت غاذة الساط أن تسظ على الأرض 
تحت مالكه. 

فصل: وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه» فإن كان مواتاً أو مسجداً أو طريقاً مائلاً» 
قه وغل ححاله: وإنة كان ملكا قضرباة»: 

أحدهما: ما جرت العادة بسكناه كالدور فيكون ذلك له إذا لم يكن غيره فيها 
كالكبير يملك ما هو فيها من دار. 

والثاني: أن يكون ما لم تجر العادة بسكناه كالبساتين والضياع فعلى وجهين: 

أحدهما: يحكم بأنه ملكه ما لم يكن لغيره عليه يد كالدور. 

والثاني: لا يحكم له بذلك بخلاف الدار؛ لأن سكنى الدار تصرف وليس الحصول 
في البساتين سكنى ولا تصرف. 

مساألة7©, 

كَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ١وإِنْ‏ كانَ مُلتقِظهُ غَيْرَ ثم ِقَةِ نَرَعَهُ الحَاكمُ مِنْهُ وَإِنْ 
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استرقاقه ولا على ماله خوفاً على استهلاكه نزعه الحاكم من يده لأمرين: 


(9) انظر الأم (11/9). 


كتاب اللقطة أه“ 


أحدهما: أن غير المأمون ليس من أهل الولايات. 

والثاني: أنه لا حظ للمنبوذ في تركه تحت يده. 

فإن قيل: أفليس لو كان واجد اللقطة غير مأمون عليها أقرت في يده على أحد 
القولين فهلا كان اللقيط كذلك؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن اللقطة اكتساب فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره والتقاط المنبوذ 
ولاية فاختلف فيه الأمين وغيره. 

والثاني: ما يخاف على المنبوذ من استرقاقه وإضاعته أغلظ مما يخاف على المال 
من استهلاكه وتلفه؛ لأن للمال بدل وليس للحرية بدل. 

فصل : فإذا تقرر ما وصفناه لم يخل حال ملتقط المنبوذ من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون مأموناً عليه وعلى ماله فيقران معاً في يدهء وهل يكون للحاكم 
عليه نظر أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى على الطبري لا نظر عليه لا اجتهاد له فيما إليه كما أنه لا 
فز في اللقطة على واعجدها ذا كان أميعا . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران أن للحاكم عليه في المنبوذ نظر وله في كفالته 
اجتهاد لأنه الوالي على الأطفال وخالف حال اللقطة لأنها كسب وهكذا اختلف أصحابنا 
هل يكون الملتقط خصماً فيما نوزع فيه المنبوذ من أمواله أم لا على وجهين: 

أحدهما: يكون خصماً فيه نيابة عن المنبوذ لمكان نظره عليه. 

والثاني: لا يكون خصماً إلا بإذن الحاكم . 

والقسم الثاني : أن يكون الملتقط غير أمين عليه فواجب على الحاكم انتزاعها من 
يده ويرتضي له من يقوم بكفالته وحفظ ماله. 

والقسم الثالث: أن يكون أميناً عليه فلا يخاف من استرقاقه له لكنه غير أمين على 
ماله خوفاً من استهلاكه له فهذا يقر المنبوذ في يده وينتزع المال منه لأنه قد صار له 
بالتقاطه حق في كفالته فما لم يخرج عن حد الأمانة فيه كان مقرأ معه وليس تراعي فيه 
العدالة فيكون جرحه في شيء جرحاً في كل شيء وإنما يراعى فيه الأمانة وقد يكون أمينا 
في شيء وإن كان غير مؤتمن في غيره فإن قيل فهلا كان المال الذي ليس بمؤتمن عليه 
لأنهما فى يده على أحد القولين كاللقطة لأنها جميعاً مال بخلاف المنبوذ قلنا لأن مال 
اللقطة كيب" المافقط ولبن :مال« التمرة كنا للملقط. 
والقسم الرابع : أن يكون أميناً على ماله غير أمين على نفسه ما من استرقاقه وأما 
لأنها ذات فرج لا يؤمن غيره فينتزع المنبوذ منه وفي إقرار المال معه وجهان: 

أحدهما : يقر معه وإن نزع المنبوذ منه. كما يقر المنبوذ معه وإن نزع المال منه. 


؟هم كتاب اللقطة 


والثاني: ينتزع المال منه مع المنبوذ لآن ماله تبع له والفرق بين المنبوذ وبين ماله أن 
لملتقط المنبوذ حق في كفالته وليس له حق فى حفظ ماله وإنما الحق عليه فى المال وله 
الا / ْ 

فصل: ثم الحاكم مندوب إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يده كما كان 
مندوباً إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ ماله في يد ملتقط المال فإن كان القيم بكفالة 
المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له التسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لأمانته عند حياة 
ملتقطه فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن 
الإشهاد فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا. 

أحدها: أن الإشهاد واجب في اللقطة والمنبوذ. 

والثاني: أنه غير واجب فيهما جميعاً. 

والثالث: أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرنا من الفرق بينهما. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَيَأمُرُهُ بالإثفَاقٍ مِنْهُ عَلَيِْ بِالمَعْرُوفٍ وَمَا أَحَلَّ َمَنَه 
الملتقظ وَأَنْققَ مِنهُ ميٍْ َْرِ الحاكم كَهُوَ ضَاييٌ». . , 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا وجد مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله كما 
يجب نفقة الطفل إذا كان له مال في ماله دون مال أبيه فإن تطوع الملتقط وأنفق عليه من 
مال نفسه كان محستاً كالب بالإنفاق على ولده الغنى وإن أراد الملتقط أن ينفق عليه من 
الهالرعة اسان داك تيد سواه قل إن التحاكتى عليه نظن فى اللقيط ا لسن له أت 
للحاكم نظراً في ماله لا يختلف فيه فإن أنفق بغير إذن لم يخل ماله من أحد أمرين: إماأن 
يكوث:قادراً على امتشذاته أو غير قادز :فإن كان قادرا على السغذائه كان امنا لما أنفق 
قصداً أو سرفاً لأن الحاكم هو الوالي على المال دونه وصار ذلك وإن وصل إلى مالكه 
كمن أخذ علف رجل أعده لدابته فأطعمها إياه ضمنها له وإن وصل إليه وإن لم يقدر على 
استئذان الحاكم ففي ضمانه وجهان. 

كالجمال إذا هرب من مستأجره فاكترى لنفسه عند إعواز حاكم ليستأذنه أحد 
الوجهين أن يسترجع المستأجر ولا يضمن الملتقط لضرورتها والثاني لا يرجع المستأجر 
ويضمن الملتقط لأن لا يكونا حاكم أنفسهما ومن أصحابنا من فرق بين حرب الجمال 
وبين ملتقط المنبوذ فجعل للمستأجر أن يرجع الملتقط ضامناً لأن المستأجر مضطر إلى 
استيفاء حقه وليس الملتقط مضطر إلى التقاطه وهذا الوجه له لأنه ربما وجده ضائعاأ في 
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كتاب اللقطة وم 


مهلكة فلزمه أخذه لنفسه. 

فصل : فإن استأذن الحاكم فهل يأذن له في النفقة عليه بنفسه من يده أو يتولاه غيره 
من أمنائه على قولين: 

أحدهما : وهو الأصح: أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أميناً أما بتقدير مثاله فإن 
زاد على القدر من غير حاجة ضمن وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه فيها عن قصد 
قبل منه وما تجاوز القصد لم يقبل منه لأنه متعد به وإن كان محقاً فيه. 


والثانى: أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نققته حتى 
كران كلك عراس اماد لساك لحااقة مزق شين الالعتاط لد قر قن وحياة: 

أحدهما : أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ثم يدفعه إلى 
الملتقط حتى يطعمه ويكسوه لأنه أحوط . 

والثاني: أنه يدفع قدر النفقة إلى الملتقط ليتولى شراء ذلك بنفسه لما له حق الولاية 


قال في الحاوي: وهذا كما قالء» إذا الملتقط المنبوذ فقيراً لا مال له ولم يتطوع 
أحد بالنفقة عليه وجب على الإمام الأعظم أو من ينوب عنه من والٍِ وحاكم أن يقوم 
بتفقته؛ لأنها نفس يجب حراستها ويحرم إضاعتها ومن أين ينفق الإمام عليه فيه قولان: 

أحدهما: وهو الأصح: من بيت المال لأنه رصد للمصالح وهذا منها. وقد روي 
عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: لئن أصاب الناس سنة لأنفقن عليهم من 
مال الله حتى لا أجد درهماً فإذا لم أجد درهماً ألزمت كل رجل رجلا . وقد استشار عمر 
رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم في النفقة على اللقيط فقالوا : من بيت المال فعلى 
هذا القول لا رجوع بما أنفق عليه من بيت المال على اختلاف ما يظهر من أحواله 
لوجوبها فيه. 

والثانى: أنها لا تجب في بيت المال لأنه قد يجوز أن يكون عبداً فتجب على سيده 
أو حراً له أب غني فتتجب على أبيه وبيت المال لا يلزم فيه إلا ما لا وجه له سواه فعلى 
هذا يجب على الإمام أن يفترض له ما ينفق عليه أما من بيت المال أو من أحد من 
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:6 كتاب اللقطة 


المسلمين فإن لم يكن في بيت المال ولم ينفرد أحد من المسلمين به وجب عليه أن يخص 
نفسه ومن حضره من ذوي المكنة وجعلها مقسطة عليهم على عددهم جبراً ولا يخص 
بالإجبار عليها واحدا. قال الشافعي: فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام 
بكفالته» لأن ذلك من فروض الكفايات ثم ينظر فإن بان عبداً رجع بها على سيده وإن بان 
له أب غني أخذها من أبيه فإن بلغ ولا أب له ولا سيد فإن علمه مكتسباً رجع عليه في 
كسبه وإن كان غير مكتسب فهو من جملة أهل الصدقات فيقضى ذلك عنه من أي المالين 
يراه فيها من سهم الفقراء أو المساكين أو من سهم الغارمين والله أعلم. 
مسألة7": 

ثَالَ الشَافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُتعَالَى : دول أمَرَهُ الحاكمٌ أن يَسْئَيِتَ ما 
عَلَيِْ ديْناً كما اذى قُبِلَ م مِنْهُ إِذّا كان مِثْلّهُ قَصْداً. قَالَ المَرَنِيُ 11 
مله على أَحَدٍ لأنْهُ دَْوَى وََْسَ كالأمين يَُولُ كيرَا». 

قال في الحاوي: وصورتها في لقيط فقير أمر الحاكم ملتقطه أن يستقرض ما ينفقه 
عليه فذلك ضريان: 


أحدهما: أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره فهذا جائز ولا يأخذ القرض جملة 
ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل أسبوع قدر حاجته إليه ويقبل قول الملتقط 
في إنفاقه عليه لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم فإذا مرت به الأيام على سلامة وهو 
فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه. 

والثاني: أن يأمره أن يستقرض من نفسه فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم 
لا على قولين: 

أحدهما: وهو نصه ها هنا: يجوز لكونه أميناً وما ادعاه من شىء يكون مثله قصداً 

والثاني: واختاره المزنى أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها 
عليه لكك د يدل نول جد وبا ا نيا ل 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : َو وجَدَمُ مجان كتسَاحَاهُ أمْرغتُ يَينَُمَا كَمَنْ 
حَرَجَ سَهْمُهُ دَكَغْهُ إن وَِنْ كَانَ الآخَرُ خَيْراً آ لَهُ لَمْ يكن مُقَصّراً عَمّا فيه مَصْلَحَُ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا اشترك نفسان في التقاط المنبوذ وهما من أهل 
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كتاب اللقطة 
الكفالة لاستوائهما في الإسلام والحرية والأمانة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتنازعاه ويتشاحنا عليه» فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه أن 
الحاكم يقرع بينهماء لأنهما لما استويا ولم يكن أن يشترك بينهما كانت القرعة بينهما 
ليتميز بها الأحق من غير تهمة. 

قال تعالى : ##وَمَا كُنتَ لدَيْهِمْ إِدْ يلْقورت أقَلمهمْ أَيَهُمْ يَكَمُلُ مَرْيِمَ 4 [آل عمرّان: 44] 
الآية ثم يتعين حق من قرع منهما في كفالته فإن أراد رفع يده عنه كان له ولم يجبر على 
إمساكه ويتسلمه الحاكم منه وهل يصير شريكه أولى بكفالته من غيره أم لا على وجهين: 

أحدهما: هو أولى به من غيره لاختصاصه بالتقاطه وإن تقدم الاخر بالقرعة. 

والثاني : أنه قد بطلت كفالته لما قرعه صاحبه وصار غيره سواء فيجتهد الحاكم فيه 
رأيه فهذا حكم ما ذهب إليه الشافعي من الإقراع بينهما عند التنازع وسواء كان من خرج 
بالقرعة أنفع له إذا لم يكن الذي خرج قرعته مقصراً أو كانا سواء» وقال أبو علي بن 
خيران لا قرعة بينهما عند التنازع ولكن يجتهد الحاكم فيهما رأيه فأيهما رآه أحظ له كان 
أولى بكفالته ولهذا القول وجه وإن خالف نص الشافعي غير أن تساويهما يمنع من تغليب 
أحدهما إلا بالقرعة كالبنتين إذا تعارضتا . 

فصل: والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يسلمه قبل استقرار يده عليه فهذا يجوز لأن المسلم له بمثابة من رآه 
ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى وكأنه التقطه وحده. 

والثاني: أن تستقر أيديهما جميعاً عليه حتى يصير الملقوط معهما ثم يتسلمه 
أحدهما ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما 
لصاحيه. 

والثاني: لا يجوز لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لو كان هو 
الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم . 

فصل: ولو التقطه رجل وامرأة كانا في كفالته سواء فيقترعان ولا تقدم المرأة كتقديم 
الأم على الأب في الحضانة لأن في الالتقاط ولاية إن لم يكن الرجل أحق لها لم يكن 
أنقص حضانة الأبوين. 

مسألة7": 
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كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُقِيماً بالمضر وَالآخَرٌ مِنْ غَيْرٍ 
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م 
أَمْلهِ دَفِعَ إلى المقيم». 

قال في الحاوي: إذا وجد اللقيط في المصر رجلان أحدهما من أهل المصر 
والآخر من أهل مصر آخر وهو غريب في هذا المصر فالواجد له من أهل مصره أحق 
بكفالته من الغريب الذي ليس من أهله لأن قيامه في البلد الذي وجد فيه أشهر لحاله 
وأقرب إلى ظهور نسبه ولكن لو انفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من البلد الذي وجد 
فيه إلى بلده فإن كان غير أمين أو كان الطريق غير مأمون فلا حق له فى كفالته» وإن كان 
أميناً والطريق مأمون فعلى ثلاثة أقسام: ْ 

أحدها: أن يكون بلده قريباً على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا تساوى 
البلدان أو كان بلد الملتقط أصلح فأما إن كان بلد اللقيط مصر وبلد الملتقط قرية ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا حق له في كفالته لأن المصر أنفع له من القرية لما فيه من كثرة العلوم 
والأداب ووفور الصنائع والاكتساب. 

والثانى: يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته» لأن القرية ربما كانت أعف وكان أهلها 
انم ويا بحم اطتج ول واجعاله قل القوية سين متها دي الجتيي نعي لعلار يي لزي 
وكثرة من في المصر وقلما يمكن أن يشعر في القرى بفاحشة تخفى وريبة تكتم . 

والثاني: أن يكون بلده بعيداً وأخباره منقطعة والطارىء إليه أو منه نادر. 

كمن بالعراق إذا أراد نقله إلى الشرق أو الغرب فلا حق له في كفالته لإضاعة نسبه 
رتفا اله قلق قال الخريي ة آنا استوطن يلد اللقيط فلكاة اته سيول أت بكفا لبد وإنيا 
تمنع منه إذا أردت لشم كوه «إلى يلدك, 

والثالث: أن يكون بلده بعيداً على أكثر من يوم وليلة لكن أخباره متصلة والوارد منه 
كثير كالبصرة وبغداد ففي استحقاقه لكفالته وجهان: 

أحدهما: لا ح له في كفالته» لأن حظ اللقيط في بلده أكثر وحاله فيه أشهر. 

والثاني: أنه مستحق لكفالته لتساوي البلدين في التعليم والتأديب وربما كان في غير 
بلده أنفع فعلى هذا الو معي الات بلد:اللقيط استيككت إل سناع ,يلد ايانط 1در 
حاله وإشهار أمره. 


كتاب اللقطة 


قَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : « نْ كَانَ قَرَويًا وَبَدَوِيّا دُفِعَ إِلَى القرَوي لأنَ القَرْية 
له مِنَ البادية). 


> وعم 
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دان 


كتاب اللقطة 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» وإذا التقطه رجلان: أحدهما قروي والآخر بدوي 
فالقروي أولى من البدوي» سواء وجداه في قرية أو بادية لأن القرية أمكن في التعليم 
وأبلغ في التأديب وأحنين فئ المنشا وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
امن بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اقترب من أبواب السلاطين افتتن»”". 

معنى قوله من بدا جفا أي من سكن البادية صار فيه جفاء الأعراب وقوله من اتبع 
السيد غفل يريد من يشتغل به وينقطع إليه تصير فيه غفلة. 

فصل : فإذا انفرد البدوي بالتقاطه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يجده في مصر أو قرية فلا حق له في كفالته» لأنه لا حظ له في نزول 
البادية لما ذكرناه. 

والثاني : أن يجده في البادية فلا تخلو حاله من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون ممن يسكن حلة مقيماً فيها ولا ينتجع عنها فهو مستحق لكفالته 
لأن وجوده في البادية يدل على أنه من أهلها. والحال الثانية: أن يكون ممن ينتجع ولا 
يلزم حلة ولا يقيم في مكان ففي استحقاقه لكفالته وجهان: 

أحدهما : يستحق» لأن هذا هو الأغلب من حال البادية. 

والثاني: أنه لا حق له فيهاء لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله 
ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة في بدنه وتغير العادة في نقلته . 

مسألة 7: 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى : «وَإِنْ كَانَ عَبْداً أ حُرًا دُفِعَ إِلَى الخرًا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا اجتمع على التقاطه حر وعبد فالحر أولى بكفالته 
من العبد لأمرين: 

أحدهما : أن العبد مولى عليه فلم يصح أن يكون واليا. 

والثاني : أن العبد ممنوع من كفالته لخدمة سيده» فلو انفرد العبد بالتقاطه فإن كان 
بإذن سيده فالسيد هو الملتقط. لأن يد العبد يد له وهو المستحق لكفالته وإن كان بغير إذن 
سيده لم يجز بخلاف اللقطة في أحد القولين» لأن اللقطة كسب وهذه ولاية فلو أخذه 
السيد من عبده وقد التقطه بغير إذن فإن كان بعد رفعه إلى الحاكم فهو أولى» لأن يد العبد 
لما لم تكن مقرة لم يكن لها حكم وصار كأن السيد هو الملتقط له وهكذا حكم المدبر في 
التقاطه كالعبد وإما المكاتب فإن عللنا منع العبد منه بأنه من غير أهل الولاية فالمكاتب 
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والبيهقي في «الكبرى» 2250١755(‏ وابن عدي في «الكامل» 07١١7 /1١(‏ . 
(5) انظر الأم (1735/7). 


4 ال ب ص سس هه سسب بسبببي تاب اللقطة 
ممنوع فيه» وإن عللناه بأنه ممنوع فيه لخدمة السيد فالمكاتب مستحق لكفالته؛ لأنه أملك 
من السيد بمنافع نفسه ولو شاركه في التقاطه حر كان الحر أولى به منه على العلتين لكمال 
الحر ونقص المكاتب وأما الذي نصفه حر ونصفه عبد فله حالتان: 

إحداهما : أن يكون غير مهايأة فهو كالعبد لا حق له في كفالته ما لم يأذن له المالك 
لرقه لإشراك حكمه وإن الشركة فيه مانعة عن كفالته. 

والثانية: أن يكون مهايأة فلا يخلو حال التقاطه من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يلتقطه في زمان السيد فيكون فيه كالعبد لا حق له في كفالته. 

والثاني: أن يلتقطه في زمان نفسه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مستحق لكفالته. لأنه في زمانه كالحر. 

والثاني: لا حق له في كفالته لنقصه وإنه سيعود إلى المنع في غير زمانه وعلى كلى 
الوجهين لو شاركه الحر في التقاطه كان أحق به منه لكماله على من قصر عن حريته. 

مسألة7": 

ثَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُتَعَاَى : «وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً وَنَصْرَانِنًا بي مِضرٍ به أَحَدّ مِنَ 
المَسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ الأَكَنٌ دٌفِعَ إلى المُسْلِم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا اشترك في التقاط المنبوذ مسلم وكافر» فلا يخلو 
حال المنبوذ من أن يجري عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه» فإن جرى 
عليه حكم الإسلام فالمسلم أحق بكفالته» وهكذا لو تفرد الكافر بالتقاطه نزع من يده لقوله 
تعالى: #وَن يجْمَلَ أَلهُ لفن عَلَ أَمُؤْمِينَ سَبِيلًا4 [اليساء: ]14١‏ ولأنه غير مأمون عليه في 
بدنه أن يسترقه» وفي دينه أن يفتنه» وفي ماله أن يتلفه؛ لأن عداوة الدين تبعث على ذلك 
كلهء وإن جرى على المنبوذ حكم الكفر فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده؛ لأن الكافر 
يلي على الكافر وإن اشترك في التقاطه مسلم وكافرء فعلى الظاهر من مذهب الشافعي في 
إقراعه بين المسلمين إذا اث شتركا في التقاطه يقرع بين المسلم والكافرء ويكون في يد من 
خرجت له القرعة» وعلى مذهب أبي علي بن خيران يسلم إلى المسلم دون الكافر؛ لأن 
كفالة المسلم أصلح ولما يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه. 

مسألة7): 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَجَعَلْيُهُ مُسْلِماً وَأَعْطَبْتُُ مِنْ سّهْمَانِ المُسْلِمِيرَ 
حَنَّى يُعْرِب عَنْ نَفْسِوا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. وعلته أن حكم اللقيط في إسلامه وكفره أنه معتبر 
)١(‏ انظر الأم 50 177). 
(0) انظر الأم 3737/9 1733978). 
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كتاب اللقطة 
بحكم الدار التي وجد فيها فهي ضربان: دار الإسلام ودار الشرك. فأما دار الإسلام فعلى 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يتفرد المسلمون بها حتى لا يدخلها مشرك كالحرم فالمنبوذ إذا التقط في 
مثل هذه الدار محكوم بإسلامه في الظاهر والباطن لامتناع اجتماع الشرك الظاهر في 
أبويه . 

والثاني: أن تكون دار الإسلام قد تخلطهم فيها أهل ذمة كالبصرة وبغداد أو 
معاهدون كأمصار الثغور فإذا التقط المنبوذ فيها كان مسلما فى الظاهر دون الباطن وإنما 
كينا بإنتلاقة ظاهراً بدلا لحك النار»وآن الي لفالف «الإسللام بعلن ولا يعلي» 01 
ولم يحكم بإسلامه في الباطن قطعاً لجواز أن يكون من ذمي أو معاهد. 

والضرب الثالث: أن تكون دار الإسلام قد تفرد أهل الذمة بسكناها حتى لا 
يساكنهم فيها مسلم ولا يدخلها مثل بلد من بلاد الشرك فتحه المسلمون صلحاً أو عنوة 
فأقروا أهله فيه على أن لا يخالطهم غيرهم فإذا التقط المنبوذ فيه كان كافرا في الظاهرء 
لأن أهل الدار كفار وإن كانت في يد المسلمين عليهم غالبة وأحكام الإسلام فيهم جارية 
وأما دار الشرك فعلى ثلاثة أضرب أيضا: 

أحدها: ما كان من بلادهم التي ليس فيها مسلم فإذا التقط المنبوذ منها جرى عليه 
حكم الشرك اعتباراً بحكم الدار. 

والثاني: ما كان من بلاد الشرك فيها مسلمون ولو واحد كبلاد الروم فإذا التقط 
المنبوذ فيها ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه مشرك في الظاهر اعتباراً بحكم الدار. 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة والظاهر من كلام الشافعي أنه يكون 
مسلماً في الظاهر تغليباً لحكم الإسلام. 

والثالث: كان من بلاد الإسلام التي غلب عليها المشركون حتى صارت دار شرك 
كطرسوس وأنطاكية وما جرى مجرى ذلك من الثغور والمملوكة على المسلمين فإذا التقط 
المنبوذ فيها نظر فإن كان فيها أحد المسلمين ولو واحداً جرى على الملقوط فيها حكم 
الإسلام. 

وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين أجرى عليه حكم الشرك في الظاهر لبعد 
المسلمين عنها وامتناع حكمهم فيها. 

فصل : فإن أجرينا عليه حكم الإسلام فقد ذكرنا من أين ينفق عليه إذا كان فقيراً وهو 


على ما مضى من القولين وإن أجرينا عليه حكم الشرك لم يجز أن ينفق عليه من بيت 
المال إذا كان فقيراً» لأن ما في بيت المال مصروف في مصالح المسلمين دون المشركين 
فإن تطوع أحد المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه كان محسناً لأنها نفس لها حرمة 
وإن لم يتطوع أحد بالنفقة عليه جمع الإمام أهل الذمة الذين كان المنبوذ بين أظهرهم 
وجعل نفقته مقسطة عليهم ليكون ديئاً لهم إذا ظهر أمره فإن ظهر له أب رجعوا بالنفقة عليه 
وإن ظهر له سيد رجعوا بها عليه وإن لم يظهر ذلك كانت ديئاً عليه يرجعون بها في كسبه 


إذا بلغ . 
مسألة0",: 


َال الشّافِمِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : اوس 1 لما 
لي أن تله ولا أَجيرهُ عَلَى الإسْلام وَِنْ وُجِدَ ني مَدِبئَةٍ أَهل الذَمَة لا مُسْلِمَ فيهُمْ 
مي في الظاهِر حَتََى يَصِفَ الإِسْلَام , بَعْدَ بَْدَ البلُوغ» . 

قال في الحاوي: اعلم أن من يجري عليه حكم الإسلام قبل بلوغه على أربعة 
أقسام : 

أحدها: من يجري حكم الإسلام عليه بإسلام أبويه فيصير بإسلامهما مسلماً. وروى 
أبو اليزيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يَلِةِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة 
وأبواه يهودانه وينصرانه كما تناقح الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء» قالوا : 
يا رسول الله» أفرأيت من يموت وهو صغيرء قال: الله أعلم بما كانوا عاملين)»”''. فمعنى 
قوله: يولد على الفطرة. يريد على الإقرار بأن الله خالقه» لأن جميع الناس على اختلاف 
أديانهم يعلمون أن الله خالقهم ثم يهود اليهود أبناءهم وينصر النصارى أبناءهم أي 
يعلمونهم ذلك وضرب لهم مثلاً بالإبل إذا أنتجت من بهيمة جمعاء والجمعاء هي السليمة 
وإنما سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائها فتجدع أنوف نتاجها وتفقأ عيونها 
فأما إذا أسلم أحد الأبوين فإن كان الأب منهما هو المسلم كان ذلك إسلاماً له وإن 
أسلمت الأم فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن إسلامها إسلام له كالأب وقال مالك: لا 
يكون إسلام الأم إسلاماً له وهذا خطأ لقول النبي يكلِ: «الإسلام يعلو ولا يعلاء 
ولقوله يَلِ:ْ «فأبواه يهودانه وينصرانه» فجعل اجتماعهما موجباً لتهوده دون انفرادهماء 
ولأنها لو أسلمت وهي حامل كان ذلك إسلاماً لحملها إذا وضعت كذلك إذا أسلمت بعد 
الوضع ولأنها أحد الوالدين فصار الطفل بها مسلماً كالأب» فأما استدلاله بالحرية فقد 


.)13/9( انظر الأم‎ )١( 
.)5108/17( (؟) أخرجه البخاري (21708 10419)» ومسلم‎ 


كتاب اللقطة لفق 


يعتبر بالأب كما يعتبر بالأم» ألا ترى أنه لو ولد منه كان الولد حراء فإذا ثبت أن الإسلام 
أحد الأبوين يكون إسلاماً لغير البالغ من أولادهماء فكذلك يكون إسلاماً لمن بلغ منهم 
مجنوناً ؛» لأن المجنون تبع لغيره» فأما البالغ العاقل فلا يكون إسلام الأبوين أو أحدهما 
إسلاماً لهو لأن الإسلام يصح منهء وأما إذا بلغ الكافر عاقلاً ثم جن فهل يكون إسلام 
أبويه إسلاماً له أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يكون ذلك إسلاماً له. لأنه قد فعل الكفر بنفسه بعد بلوغه فاستقر 
حكمه عليه . 

والوجه الثاني: وهو اختيار أكثر أصحابنا أنه لا يصير مسلماًء لأنه بزوال العقل 
وتخروجة عم حد التكليف قد ضار تبغاً فإذا تقرز ما وضفتاه وضان الطفل. أو المجتؤن 
مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن أقاما على الإسلام فقد 
استدام حكم إسلامهما وإن رضيا الكفر لم يقبل منهما وصارا بذلك مرتدين يقتلان إذا 
أقاما على الردة سواء أقرا بالإسلام بعد البلوغ والإفاقة أو لم يقرا به. 

وقال بعض أصحابنا إن كانا بعد البلوغ والإفاقة قد أقرا بالإسلام والتزما حكمه 
بفعل عبادته من الصلاة والصيام جعلتهما مرتدين وإن لم يوجد ذلك منهما لم أحكم 
بردتهماء لأن جريان حكم الإسلام عليهما تبعاً أضعف من جريان حكمه عليهما إقرارا 
وعملاً وهذا خطأ لقوله تعالى: ##وَالَدِنَّ “امه والعي ‏ دريايم بيسن لَفْقنا بم دُريَتْج4 [الطلور : 
.١‏ فأخبر بإيمان الذرية تبعاً لآبائهم فلم يجز أن ينتقل حكم الإيمان عنهم ولأن ما 
أوجب إسلامه أوجب إلزامه كالإقرار فهذا حكم القسم الأول. 

فصل: والقسم الثاني: أن يجري عليه حكم الاسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك 
فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون السبي بعد البلوغ فلا يكون بإسلام سابيه مسلماً ويكون حكم 
الكفر عليه جاريا . 

والثاني: أن يكون سبيه قبل البلوغ فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مسبباً مع أبويه أو أحدهما فلا يكون حكمه حكم سابيف لأن 
إلحاق حكمه بأبويه أقوى من إلحاق حكمه بسابيه ويكون على حكم الكفر استصحابا لدين 
أبويه . 

والثاني : أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون 
حكمه في الشرك حكم أبويه؛ لأن يد السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد. 


والوجه الثاني: أنه يتبع السابي في إسلامه؛ لأنه قبل البلوغ تبع لغيره فهو أخرجه 
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بسبيه عن أبويه من أن يكون تبعاً لهماء فصار تبعاً لمن صار إليه بعدهماء فعلى هذا يجري 
عليه قبل بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه» وإذا 
مات صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين» وإن بلغ واستصحب الإسلام قولا وعملا ثم 
رجع عنه صار برجوعه مرتداً» وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتداده أم لا؟ 
على وجهين مضى توجيههما فهذا حكم القسم الثاني. 

فصل : والقسم الثالث: أن يجري عليه حكم الإسلام بنفسه إقراراً واعترافاً بشروطه 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك بعد بلوغه فهذا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

والثاني: أن يكون ذلك قبل بلوغه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك منه في طفولته وعدم تمييزه فلا يكون بذلك مسلماً» لأنه لا 
حكم لقوله ولا يصل إلى معرفة حق من باطل ولا صحيح من فاسد. 

والثاني: أن يكون مراهقاً مميزاً يصل بذهنه إلى معرفة الحق من الباطل ويميز ما بين 
الشبهة والدليل ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظافر من مذهب الشافعي أنه لا يصير مسلماً لقوله كِِ: «رفع القلم 
عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبه»”" . 

فرفع القلم عنه قبل البلوغ في جميع أحواله. وجمع بينه وبين المجنون في سقوط 
تكليفه. ولأن عقود المعاملات أخف حالاً من شروط الإسلام» فلما امتنع قبل البلوغ أن 
تصح منه العقود فأولى أن يمتنع منه شروط الإسلام. 

والثانن: وهو فذقت أبن عنيفة أن تصير مهلها لأنةا كه يل :إلى تحرفة الذليل 
كُمًا يصل: إلبه البانهتوخالت: الطقل امون ولأن علا علي النبلاء أله قبل تلرعه 
فحكم بصحة إسلامه؛ فعلى هذا إن بلغ فرجع عن الإسلام صار مرتدا . 

والثالث: أن إسلامه يكون موقوفاً» فإن استدام ذلك بعد بلوغه علم أنه تقدم 
إسلامه» وإن فارقه بعد البلوغ علم أنه لم يكن مسلماء وعلى هذا الوجه يحتمل إسلام 
علي عليه السلام في قول من إسلامه إلى ما قبل البلوغ» وأنه لما استدامه بعد البلوغ علم 
به صحة ما تقدم إسلامه فهذا حكم القسم الثالث. 

والقسم الرابع: أن يجري عليه حكم الإسلام بالدار» وهذا هو اللقيط» وقد قسمنا 
أحواله التي تجري عليه بها حكم الإسلام أو حكم الشركء فإن أجرينا عليه أحكام الشرك 
فبلغ ووصف الإسلام بعد بلوغه استوثق به حكم الإسلام من حينئٍ» وإن أقام على الشرك 


نض 


كتاب اللقطة 
أقر عليه من تخويف ولا إرهاب» وإن جرى عليه حكم الإسلام فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يجريه عليه في الظاهر والباطن على ما ذكرنا من التقاطه في بلاد 
الإسلام التي لا يدخلها مشركء فهذا لا يقبل منه بعد البلوغ الرجوع عنه ويكون إن رجع 
عنه مرتدا. 

والثاني: أن يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن» فما لم يبلغ فحكم 
الإسلام جار عليه» فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين» وإن قتله مسلم 
فعليه دية مسلم وفي وجوب الاقتصاص منه قولان: 

أحدهما : يقتص منه لجريان حكم الإسلام عليه. 

والثاني : لا يقتص منه لاحتمال حاله» وأنه ربما وصف الكفر بعد بلوغه فلم يجز 
أن يراق دم بالشبهة» فإن وصف الإسلام قولاً وأقام عليه فعلا استقر حكم إسلامه وجرى 
القتصاص على قاتله» وإن رجع عنه إلى الشرك أرهب وخوف لرجوعه عن الإسلام» فإن 
أبى إلا أن يكون مشركاً سئل عن سبب شركهء فإن قال: لأن أبي مشرك وصرت لأتباع 
أبي مشركاً ترك لما اختاره من الشرك لاحتماله» وأجرى عليه أحكام الشرك؛ لأننا لم 
نكن حكمنا بإسلامه قطعاً وإنما حكمنا به تغليباً. 

فإن قال: لست أعرف دين أبي ولا أعلمه مسلماً ولا مشركاً ولكني أختار الشرك 
ميلا إليه ورغبة فيه ففيه وجهان: 

أحدهما : يقبل منه؛»: لأنه لم يكن مقطوعاً بإسلامه. 

والثاني: هو الأصح أنه لا يقبل منه ويجعل إن أقام عليه مرتداً إلا أن يدعي شرك 
أبيه فيقبل منه ويقر عليه ليكون في الشرك تبعا ولا يكون متبوعا. 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ أَرَادَ الَّذِي الْتَقَطَهُ الطّعْنَ به فَإِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أن 
يَسْتَرِقهُ قَذَلِكَ لَهُ وَإِلَا منعَة) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته 
وإقراره في يده جاز أن يسافر به بأربعة شروط : 

أحدها: أن يكون قد اشتد بدنه بحيث يقوى على السير فإن كان طفلاً لا يحتمل 

والثاني: أن يكون السفر مأموناً لا يخاف عليه من غلبة مسترق فإن خيف ذلك عليه 
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والثالث: أن يكون المسافر مأموناً عليه فلا يسترقه ولا يسيء إليه فإن خيف ذلك لم 

والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده؛ فإن لم يرد العود وسافر متنقلاً ففي تمكينه 
منه وجهان: 

أحدهما: أنه يمكن.ء لأنه قد صار فى استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن 
يأخذه من الأم في سفر نقلته . ْ 

والثاني: لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبة ولهذا المعنى 
جعلنا المقيم إذا شارك في التقاطه مسافراً أولى به. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافْعِيُ رحقة الله تخالى + «وَحِنَايَئهُ حَطأ عَلَى جَمَاعَةٍ المتلمية 4 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وجنايته ضربان على نفس أو مال فإن كانت على 
مال فهي في ماله صغيراً كان اللقيط أو كبير موسراً أو معسراً فإن كان له ماله دفع منه غرم 
جنايته وإن لم يكن له مال كان ديناً عليه إذا أيسر أداه فإن كانت جنايته على نفس آدمي 
فضربان عمد وخطأ فإن كانت خطأ فعلى عاقلته وإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ففي بيت 
المال» لآن جماعة المسلمين عاقلته. ألا تراه لو مات بلا وارث كان ميراثه لبيت المال 
لجماعة السلمين وإن كانت عتايته عند يونجث القوى قله :عا لآن : 

أحدهما: أن يكون بالغاً القود واجب عليه في نفس كانت الجناية أو في طرف . 

والثانية: أن يكون صبياً فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه وفي محل الدية قولان من 
اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو مجرى العمد الصحيح وإن 
سقط عنه القود فإن قيل إنه يجري مجرى الخطأ كانت الدية فى بيت المال مؤجلة كدية 
الخطا وإنااقين دعي مسي و إلاسيفط فل القره عاقع الدية فى وال عالة فزن بتر 
بها كانت دينا عليه. 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رمه الله تَعالق: «َالْجتَايَةٌ عليه عَلَى عَاقِلَ الجَاني َِنْ قِنَ عَمْدا 
فللإمام المَوْدُ أَز العَقْل وَإِنْ ن كانَ م خيس لَه الخارج عَنّى يَبْلّعَ فَخمَار المَوْد أو 
الأَرْشَ فَإِنْ كَانَ مَعْتُوهاً كقيراً أَخْيَئتٌ لِلإمَام أَنْ يَأَخُدَ الأَرْش وَينْفِقَهُ عَلَيْدا. 


قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا يخلو حال الجناية على اللقيط من أن تكون 
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عمداً أو خطأ فإن كانت خطأ فهى على عاقلة الجانى فى نفس كانت أو طرف وديته دية 
حر مسلم ما كان على حاله اعبار بالأعلت من حك الذار اف الحررة والإسلام. 

وإن كانت عمداً فضربان في نفس أو طرف فإن كانت في نفس استحق فيها دية حر 
مسلم وفي استحقاق القود إن كان القاتل حراً مسلماً قولان أصحهما عليه القود اعتباراً 
بالأغلب من حاله وحال الدية فى قتله. والقول الثانى: لا قودء لأنه حد يدرأ بالشبهة 
وكات عفن موادا سل لدت كتين الف لوطا اميد نجاو فقون إن كا نويل 
قبل البلوغ وجب القود على قاتله وإن كان بعد البلوغ فلا يجبء لأنه يقدر على إظهار 
حاله وهذا الفرق مسلوب المعنى» لأنه إن اعتبر حال الشبهة ففى الحالين وإن اعتبر حال 
الظاهر ففي الحالين فلم يكن للفرق بينهما وجه فإن قلنا بإسقاط: القرد أخذت الذية لبيثك 
المال وإن قلنا بوجوب القود كان للإمام عن كافة المسلمين مخيراً فيما يراه أصلح 
لجماعتهم من القود لئلا يسرع الناس إلى قتل النفوس وأخذ الدية. 

فصل: وإن كانت الجناية عليه في طرف فهذا على ضربين: 

أعيههاة أن يكوة الغا بالكباريي اباضن الفية | وستتفية بعلن ها دكرناء 
من القولين. 

والثاني : أن يكون غير بالغ فإن قلنا بإسقاط القود على أحد القولين فليس له إلا دية 
الطرف ويأخذها الإمام له لينفق عليه منها أو يضم إلى ماله إن كان غنيا . وإن قلنا بوجوب 
القود على الصحيح من المذهب فللقيط أربعة أحوال: 

إحداها : أن يكون عاقلاً غنياً فعلى الإمام أن يحبس الجاني عليه إلى أن يبلغ فيختار 
القود أو الدية ولا يجوز للإمام أن يقتات عليه في أمرها كما لا يجوز لأب الطفل أن 
يقتات عليه فيما استحقه من قود أو دية. 

والثانية : أن يكون معتوهاً فقيراً فينبغي للإمام أن يأخذ الدية من الجاني لينفق منها 
عليه ويعفو عن القود لأمرين: 

أحدهما: ظهور المصلحة بعد حاجته بالفقر. 

والثاني : بقاؤه في الأغلب على عتهه بعد البلوغ . 

والثالثة : أن يكون عاقلاً فقيراً ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يحبس قاتله ليختار لنفسه ما شاء من قود أو دية تعليلاً بظهور عقله. 

والثاني: أن الإمام يأخذ له الدية ويعفو عن القود تعليلاً بحاجته وفقره» ولو بلغ 
فاختار القود ورد الدية ففيه وجهان: أحدهما له ذلك والثاني ليس له وعفو الإمام كعفوء 
وهذان الوجهان بناء على عفو الولي عن نفقته هل له المطالبة بها بعد لوغه أم لا على 
وجهين . 
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والرابعة: أن يكون معتوهاً غنياً فعلى وجهين: 

أحدهما: يحبس قاتله ليختار لنفسه بعد بلوغه وإفاقته فإما اعتباراً بغيابه عن الدية. 

والثاني: أن للإمام أن يأخذ الدية ويعفو عن القود اعتباراً بعتهه وعدم إفاقته في 
الأغلب. 

مسألة(": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَهُوَ فِي مَعْنَى الخرٌ حَتَّى يَبْلَعْ كيْقِرًا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لا نقطع بحرية اللقيط ولا نغلب فيه أحكام العبد أما 
عدم القطع بحريته فلإمكان ما عداها من الرق. وأما إسقاطها تغليباً لأحكام الرق فلآن 
الأغلب من دار الإسلام الحرية كما كان الأغلب فيها الإسلام وإنما اختلف قول الشافعي 
في ظاهر أمره فأحد القولين إنه حر في الظاهر وإن جاز أن يكون عبداً كما أجرينا عليه 
حكم الإسلام في الظاهر وإن جاز أن يكون كافراً ولأن الرق طارىء والحرية أصل فلأن 
يجري في الظاهر على حكم الأصل أولى. والثاني: أنه مجهول الأصل لإمكان الأمرين 
وأن الرق قد يجوز أن يكون مستحقاً فلم يجز أن نحكم بتغليب غيره عليه وليس كالكفر 
الذي هو باطل فجاز تغليب الإسلام عليه ومن هذين القولين خرج القولان في استحقاق 
القود من الحر. 


قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «قَإِنْ أَكَرّ الرّقْ كَبِلْتُهُ وَرَجَعْتُ عَلَيْو بِمَا أَخَذَهُ 

قال في الحاوي: أما إقرار اللقيط قبل بلوغه فغير معمول عليه في حرية ولا في رق 
فإذا بلغ صار إقرار حينئظٍ معتداً فإن ادعى الحرية وأنكر الرق كان قوله فيها مقبولاً وصار 
حرا في الظاهر والباطن ما لم يقم بيئة برقه ولا يقبل منه الإقرار بالرق بعد ادعاء الحرية 
كما لو بلغ فأقر بالإسلام لم يقبل منه الرجوع إلى الكفر فأما إذا أقر بالرق فإن جعلناه 
مجهول الأصل كان إقراره بالرق مقبولاً وإن جعلناه حراً في الظاهر ففي قبول إقراره بالرق 
وجهان: 

أحدهما: لا يقبل منه إلا أن تقوم بينة» لأنه خلاف ما أجرى عليه من حكم الظاهر 
وحكاه أبو حامد المروزي في جامعه. 

والثاني: وهو الصحيح الظاهر من كلام الشافعي أن إقراره به مقبول وإن كان قد 
أجرى عليه في الظاهر حكم الحرية كما يقبل إقراره بالكفر إن أجرى عليه في الظاهر حكم 
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الإسلام ثم يجري عليه حكم الرق في المستقبل من أمره إن جنى أو جني عليه فأما في 
الماضي من أمره فقد ذكر الشافعي ما سوى الجناية فيما بعد وقدم ذكر الجناية في هذا 
الموضع والنفقة عليه أما الجناية فالكلام فيها يشتمل على فصلين أحدهما فيما جنى عليه 
والثاني فيما جناه على غيره. 

فأما الجناية عليه فلا يخلو ما أخذه من أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يستوي أرشها بالحرية والرق فلا يراجع فإن كانت عمداً وعرفها الجاني 
من ماله فقد غرم ما لزمه وإن كانت خطأ تحملتها عاقلته ففي رجوع العاقلة بها قولان بناء 
على اختلاف قوليه في تحمل العاقلة بالجناية على العبد. 

والثاني : أن يكون أرشها في الرق أقل من أرشها في الحرية كأنها في الحرية ألف 
وفي الرق مائة فيسترجع منه ما زاد على أرش الرق وذلك بتسعمائة فإن كانت بعينها في 
يده أو كان بدلها موجوداً من كسبه ليسترجعه الجانى أو عاقلته» وإن كانت غير موجودة 
فل :يذه :ؤلآ بذ لهاامن كسيه نظل ذإ كات ابناك قد ألقها عليه فى صعره امدق الحا 
الرجوع بها على سيده كما يرجع عليه بالقبض في النفقة عليه وهكذا لو كان المنفق لها 
على نفسهء. لأن نفقته واجبة على سيده وإن لم يتصرف في نفقته لم يلزم السيد غرمها لأنها 
لم تصر في يديه ولا انصرفت في واجب عليه ثم ينظر فإن كان الحاكم قد أخذ ذلك في 
صغره ولم تصر إلى يده لتلفه لم يجب غرمه وكانت الزيادة هدراً وإن كان هو القابض لها 
في كبره أو دفعها الحاكم إليه بعد كبره تعلق غرمها بذمته بعد عتقه ويساره لغروره ولم 

والثالث: أن يكون أرشها في الرق من أرشها في الحرية بأن كانت في الحرية مائة 
وفي الرق ألف ففي استحقاق الزيادة بالرق قولان: 

أحدهما: يستحق إلا أن يعترف الجاني بها ولا يقبل قوله فيها مع الإنكار لها لمكان 
التهمة وهذا على القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر. 

فصل: وأما الجناية على غيره فلا يخلو ما دفعه في أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستوي أرشها في الحرية والرق فليس للمجنى عليه إلا ما أخذه ثم ينظر 
فإن كانت جنايته فقد أرشها من ماله أو كسبه كذلك وإن كانت خطأ أخذت من بيت المال 
وجب ردها فيه» لأن جناية العبد في عنقه دون بيت المال والسيد بالخيار بين أن يغرمها 
أو يبيع رقيقه فيها فإن ضاقت الرقبة عند بيعها عن غرم جميعها لم يلزم السيد ما بقي وهل 
يرجع به على المجنى عليه في حق بيت المال أم لا على قولين. 

والثاني : أن يكون أرشها بالرق أكثر من أرشها بالحرية فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون رقبة العبد تتسع للزيادة فيستحق المجنى عليه الرجوع بها في 
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رقبة العبد إلا أن يفديه السيد منها. 

والثاني : أن تكون رقبة العبد تضيق عن الزيادة ففيها قولان: 

أحدهما : تكون هدراً . 

والقول الثاني: أنها مستحقة فإن فداه السيد وإلا بيع فيها. 

والثالث: أن يكون أرشها بالرق أقل من أرشها بالحرية ففي قبول قوله في 
استرجاعها قولان: 

أحدهما : يقبل قوله ويسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل . 

والثاني: لا يقبل قوله فيها ولا يسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه حراً في 
الظاهر. 

فصل : فأما النفقة التي أنفقها الحاكم عليه في صغره فإن كانت من بيت المال لم 
تسترجع من السيدء لأنها دفعت من سهم المصالح وقد جعل ذلك مستحقا فيه وإن كانت 
قرضاً اقترضه الحاكم من واحد أو عدد وجب على السيد غرمها وردها عليهم لوجوبها 
بحق الملك. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالّى: «وَلَوْ كَذَمَهُ قَاذِفٌ لَمْ أَجِذ لَهُ حَنّى أَسْأَلَهُ َإنْ فا 


كله 0 


قال في الحاوي: وصورتها في لقيط قذفه قاذف بالزنى فإن كان اللقيط صغيراً فلا 
حدّ على قاذفه. وإن كان كبيراً لم يعجل إلى حدّ القاذف حتى يسأل اللقيط المقذوف لا 
يختلف فيه لجواز أن يكون حراً وقد قال النبي يَكِِ: «جنب المؤمن حمى» فإن أقرٌ بالرق 
رك يخ الخرية تيان يد علق ادق لأن'قادف اليه لا د عليه فإن ادضى التحرية فإن 
صدقه عليها القاذف حذ له حذا كاملا وإن كذبه وادعى رقه فعلى القول الذي نجعل فيه 
اللقيط مجهول الأصل يكون القول فيه قول القاذف ولا حدّ عليه وعلى القول الذي نجعل 
اللقيط فيه حراً في الظاهر ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أن القول قول اللقيط ويحدٌ قاذفه كما يقتل هذا القول قاتله. 

والثاني : أن القول قول قاذفه ولا حدّ عليه وإن قتل قاتله وفرق قائل هذا الوجه من 
أصحابنا بين القتل والقذف بأن المقذوف حي يمكنه إقامة البينة على حريته فإذا عجز عنها 
ضعف حاله والمقتول لا يقدر على إقامة البينة على حريته بعد قتله فعمل فيه على ظاهر 
حاله كالدية؛ فمن قال بهذا اختلفوا في قبول قوله في القود إذا كان في طرف فمن 
أصحابنا من أجراه مجرى القذف ولم يقبل قول اللقيط فيه لتمكنه من إقامة البينة على 
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حريته ومنهم من أجراه مجرى القتل في النفس وقبل قوله في حريته إلحاقاً له بالقتل الذي 
هو من جنسه . 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِيِيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «كَاذْفَهُ وَإِنْ َدَّف خرًا خدًَا. 

قال في الحاوي: وصورتها في لقيط قذف حراً بالزنى فإن كان قبل بلوغه فلا حدٌ 
عليه لارتفاع القلم عنه وإن كان ا لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حذه وإن 
ادعى حريته فإن اعترف له اللقيط بالحرية حدّ لقذفه حداً كاملاً ثمانين وإن أنكر الحرية 
وادعى الرق فعلى القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد 
العبيد نصف الحد وعلى القول الذي نجعله فيه حراً في الظاهر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القول قول المقذوف وبحد له اللقيط حداً كاملاً تغليباً لظاهر حاله. 

والثانى : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحدء لأن 
الحدود كرا «العتياتء 

والثالثك: أنه إن كان عند ادعاء الرق أقر لسيد بعينه قبل قوله وحد حدٌّ العبيد 
لاستقرار رقه فتعين المالك وإن لم يعينه وادعى رقاً مطلقاً لغير سيد بعينه لم يقبل قوله 
وحدٌ الأحرار ثمانين. 


مسألة7): 
قَالَ الشَافِمِيٌ وغمة الله تَعَالَى: «وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّقِيظٌ خُرٌ لأنَّ أضلٍ الآدَمِبِيرَ 


الحرَيَةُ إلا مَنْ نبَنَتْ عَلَيْهِ العْبُوديَةُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيِْ كما لا رن مَاتَ كران لياع 
المُسْلِمِينَ. َال المي ي: هَذًا كُلّهُ يُوجِبُ أَنّهُ حر حر 
العقرزوت آله لا تعد القانت إلا أَنْ تَقُومٌ بين ل 
ِالشبْهَاتٍ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال لا ولاء على اللقيط لملتقطه ولا لغيره من 
المسلمين ما لم يثبت عليه رق. وقال أبو حنيفة الولاء ثابت عليه لملتقطه دون غيره. 
إذا حكم له الإمام بولاية وقال مالك ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين. واستدل من 
أثبت عليه الولاء بما روي عن النبي 6 أنه قال: «يجوز للمرأة ثلاثة مواريث؛ ميراث 
عتيقهاء وميراث لقيطهاء وميراث ولدها الذي لاعنت عليه» وبما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل التقط منبوذاً: «لك ولاؤه وعلينا نفقته»”" قال: 


ولأنه منهم فجاز أن يستحق الولاء المعتق. ودليلنا قوله يلِِ: «إنما الولاء لمن 


0. 
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كوا كتاب اللقطة 


أعتق»"''. فانتفى الولاء بذلك عمن لا يعتق ولأن من لم يثبت عليه رق لم يستأنف 
عليه ولاء كالحر الأصلي ولأن ما استحق بالرق انتفى عن غير الرق كالملك» ولأن 
من جرى عليه حكم الحرية في أصله جرى عليه حكم الحرية في فرعه كالمعروف 
بالحرية طرداً وبالعيووية حكما : 

فأما الجواب عن الخبر إن صح فحمله على أحد وجهين إما على ميراثه إذا دعته 
ولداً أو على ميراثه إذا دعته عبداً وأما قول عمر رضوان الله عليه: «لك ولاؤه وعلينا 
نفقته») فيحمل على الكفاية والولاية دون الولاء» وأما الجواب عن قولهم إنه منعهم 
فمنتقض بمن استنفذ غريقاً أو أجار مظلوماً أو منح فقيراً فإذا ثبت هذا فميرائه في بيت 
المال كالحر الذي لا وارث له. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ يحم الله تَعَالَى : اَلَو ادّعَاهُ الذي وَجَدَه لْحَفتهُ به كإنْ ١‏ 
أَرَيْهُ 0 َإِنْ أَلْحَقُوهُ بالآحَر أَرَيْتهُمْ الأوَّكَ كَإِنْ كَانُوا إِنَّهُ ابتهُمَا لم َنْسِبْهُ إِلَى أَحَدِهِمًا 
حَتَى ب : يِب إِلَى من شَاء مِنْهمَا وَإنْ ل بُلحَق بالآخر , قَهُوَ ابْنُ الأَوَّلٍ). 

0 وصورة هذه المسألة فى رجل وجد لقيطاً فادعاه ولذا فدعواه 
مسموعة وقوله مقبول ويحكم له ببنوته سواء ادعاه مع التقاطه أو بعدهء لأنه لا منازع له 
ليمنع منه وينبغي أن يسأله الحاكم استظهار من أين صار ولدك أمن أمة أو زوجة في نكاح 
أو شبهة فإن أغفل كل ذلك جازء لأن قوله فيه مقبول فإن جاء آخرء لأن قوله فيه مقبول» 
فإن جاء آخر إلحاقه بالواجد فادعاه ولداً لم يقبل قوله بمجرد الدعوى, لأن الأول بادعائه 
له قد صار دافعاً لدعواه ولا يمنع منها لاحتمالها وأن إلحاقه بالأول إنما كان تغليباً لصدقه 
عند عدم المنازع وإذا كان كذلك وجب أن يرى الثاني مع الولد القافة» لأن فيها بيان عند 
التنازع في الأنساب فإن نفوه عن الثاني استقر لحوقه بالأول استصحابا لسابق الحكم وإن 
ألحقوه بالثاني عرض عليهم الولد مع الأول فإن نفوه عن الأول لحق بالثاني وانتفى عن 
الأول» لأن القافة حجة في إثبات الأنساب وكالبينة فكانت أولى من إلحاقه بدعوى الأول 
فإن أقام الأول بعد إلحاق القافة له بالثاني بينة على الفراش بأربع نسوة عدول يشهدون أنه 
ولد على فراشه لحق بالأول ببينته وكان أولى من إلحاق القافة له بالثاني بشبهة» لأن حكم 
الشبه يسقط مع ثبوت الفراش ألا ترى لو أن ولداً على فراش رجل فادعاه آخر وألحقته 
القافة به لم يلحق وكان ولد صاحب الفراش لتقديم الفراش على حكم الشبه. 

فصل : وإن قالت القافة حين رأوه مع الثاني يشبهه كشبهه بالأول لم يلحق بهما ولو 
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بواحد منهما لعدم البيان في القافة ووجب أن يوقف أمره حتى يبلغ الولد إلى زمان 
الانتساب فينسب إلى أحدهما وفي زمان انتسابه قولان: 

أحدهما : البلوغ» لأنه لا حكم لقوله قبله. 

والثاني : إلى أن يميز باستكمال السبع أو الثمان وهي الحال التي يخير فيها بين 
أبويه عند تنازعهما في الحضانة فإن قيل فهلا إذا عدم البيان في القافة أقرٌّ على بنوة الأول 
بما تقدم من إلحاقه به إذا لم يقابل بما يوجب لحوقه بغيره كالمال إذا نوزع صاحب اليد 
فيه ثم تعارضت البينتان فأسقطنا حكم تملكه لصاحب اليد: قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البنتين أن يحكم بها ولا تدل 
على النسب فلم يجز أن يحكم بها وإنما حكمنا بما سبق من الدعوى دون اليد وهذا فرق 
أبي علي بن أبي هريرة وفيه دخل» لأنه يمكن أن يقال فهلا إذا كانت الدعوى في النسب 
كاله في التلك رجت أن يحاك بها عند سقوط الحجج بالتعارض كاليد. 

والثاني : أن الأموال ليس لها بعد تعارض البينات بيان ينتظر فجاز أن يحكم باليد 
بالضرورة عند فوات البيان وليس كذلك حال النسبء لأن انتساب الولد عنه بلوغه حال 
منتظرة يقع البيان بها فلم يحكم بما تقدم من الدعوى لعدم الضرورة وهذا فرق أبي 
الحسين بن القطان ويدخل عليه فوت البيان بموت الولد. 

فصل: فإذا ثبت أن النسب موقوف على بلوغ الولد لينسب إلى أحدهما أخذ به 
الولد بعد البلوغ فإذا انتسب صار لاحقا بمن انتسب إليه منتفيا عن الآخر فلو رجع 
فانتسب إلى الآخر لم يقبل منه للحقوقه بالأول بانتسابه الأول فلو وقف على الانتساب 
إلى أحدهما فانتسب بعد البلوغ إلى غيرهما ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يقبل منهء لأن القافة قد وقفته عليهما فلم يجز أن يعدل بالانتساب إلى 
غيرهما كما لو ألحقته القافة لم يكن له أن ينتسب إلى غيره. 


فض 


والثانى: يقبل منه ويصير ملحقاً بمن انتسب إليه» لأن وقفته بينهما لا يمنع دعوى 
غَيْرهيا , 

فصل: وإذا تداعيا بنوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه فيلحق به ولم يكن 
لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة فإذا ألحقوه بأحدهما 
لحق به دون الآخر. 

وقال أبو حنيفة إن وصف أحدهما علامة غامضة في جسد المولود فهو أحق به 
لأن علمه بذلك دليل على صدته وهذا خطأء. لأنه قد يرى ذلك غير الوالد ولا يراه الوالد 
ولأنه لما لم يجز أن تدفع اللقطة بالصفة فالنسب أولى أن لا يثبت بالصفة . 


بغفن كتاب اللقطة 


مسألة(": 

قَالَ الشَافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى : «وَلَوْ ادَعَى اللّقيط رَجُلَانِ َأَكَامَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
َه أنْهُ كانَ ِي يِه جَعَُْهُ لِلَّذِي كانَ فِي يَدِهِ أوّلاً وَليْسَ هذا كمئلٍ المَالِه. 

قال في الحاوي: وصورتها في رجلين تنازعا كفالة اللقيط دون نسبه وادعى كل 
تين انه التتطدبوون متا جيه :وافا كل واد يما ادعاءبنة #والبية بعافعا شاهدان لا 
غير لأنها لبيك على نال وإتماءعن على امتحقاق كفالة كيت .نينا ولاية فإن شيدت 
إحدى البينتين لأحدهما بتقديم كلد كان المقدم إليه أولاهما به» قال الشافعي وليس 
كالمال» لأن المتنازعين في المال إذا أوجبت بينتاهما تقدم يد أحدهما كان فيها قولان: 

أحدهما: أن المتقدم إليه أولى كالمتنازعين في الكفالة. 

والثاني: أنهما سواء ويقدم في الكفالة من تقدمت يده. والفرق بينهما أن المال قد 
يصح انتقاله بحق من يد إلى يد فجاز أن يستوي فيه اليد المتقدمة واليد المتأخرة والكفالة 
لا يصح انتقال اللقيط فيها بحق من يد إلى يد فوجب أن يحكم بها لمتقدم اليدء فإن 
تعارضت بينتاهما أو أشكلتا لعدم المنازع ففيه قولان: 

أحدهما : يقرع بينهما ويستحقه من قرع . 

والثاني: يسقطان ويتحالفان حلفا أو نكلا فقد استويا وصارا كالملتقطين له معاً 
فيكون على ما مضى من الوجهين أحدهما يقرع بينهما ويستحقه من قرع منهما والثاني: 
يجتهد الحاكم في أحظهما . 

فصل: ولو ادعى أحد المتنازعين فيه أنه ولده وتفرد الآخر بادعاء الكفالة دون 
الولادة حكم به ولداً لمدعي نسبهء لأنه غير منازع في نسبه وصار أولى بكفالته» لأن 
الوالد أحق بالكفالة من الملتقط وهكذا لو استقرت يد الملتقط في الكفالة ثم جاء رجل 
فادعاه ولداً لحق به نزع من يد ملتقطه وصار من جعلناه أولى بكفالته . 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَّى : «وَدَعْوَةٍ المُسْلِم وَالعَبْدٍ وَالدّمّيَ سَوَاءً). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» إذا تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم وذمي 
فهما في دعوة النسب سواء تداعى كالحرين وكالمسلمين» وقال أبو حنيفة: يقدم الحر 
على العبد والمسلم على الكافر استدلالاً بأن النبي كِةٍ قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى»0© 
فلم يجز أن يتكافاً المسلم والذمي في الدعوى قال: ولأنه لما أجري على اللقيط حكم 
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0 والإسلام صار الحر والمسلم أقوى حالاً من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم 

شتراكهما في الصفة ودليلنا قوله يكل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"'' فأثبت الولد 
3 شتراك في الحرية والدين ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان متفرداً لم 
يدفع عنها إذا كان منازعا كالحرين والمسلمين ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع 
البينة لم يدفع الذمي عنها بغير بينة كالمال» فأما قوله مَك «الإسلام يعلو ولا يعلى» فمن 
علوه الانقياد لحقوق أهل الذمة على أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد 
وإن لحق به أحكام الإسلام» وأما قوله إنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر 
فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه وبمسلم وكافر تنازعا لقيطا في دار الحرب فقد 
أجرى عليه حكم الشرك فإنهما فيه سواء ولا يغلب الكافر على المسلم لحكم الدار كذلك 
في دار الإسلام يغلب المسلم على الكافر لحكم الدار. 

مسألة27, 

قَالَ ١‏ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «خَيْرَ آنَّ الذّمّىَ ذا ادَعَاهُ وَوْجِدَ في دَارٍ السام 
ِو أَخْبَنْتُ ل عَلَيْه وَآَنْ آمُرهُ إِذا بَلَعٌ السام مِنْ غَيْرٍ 
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نا تله ختلما لأنا لا تخلنة كما كال. قَالَ المرْني : 
ي هذا ذل بالق لآنَ من يك لَهُ حقٌ لَمْ يرل َه حَقّهُ بالدَعْوَى كَقَدْ نَبَتَ للإسلام أنه 
9 وَجَرَى حُكْمّهُ عَلَيْهِ بالدّارٍ كا يَرُولٌ حَقٌ الإشلام بِدَعْوَى مُشْرِك. قَالَ الشَانِعِىُ 
الله : قَإِنْ أفاء بَيقة أنه به بَْدَ أن عقَلَ وَوَصَفَ الإسْام َلْحَقْنَاه به وَمَنَعْنَاهُ 
يَنْصُرَهُ كَإذًا بَلَعْ قَامْتَنَعَ مِنَ الإِسْلَام ل يَكُنْ مُرْتَدًا تَْثُلهُ وَأَخْيِسَهُ واخنة رجاة (خوعة: 
قَالَ المُرَنيُ حم 3 قِيّاسنٌ مَنْ جَعَلَهُ مُسْلِماً أَنْ لا يَرْدَهُ إلى التَصْرَانيُةِ) . 
قال في الحاوي: وصورتها في ذمي ادعى لقيطاً ولداً رالسقةة نه تسا فبذا علي 
ضربين : 
أحدهما: أن يلحق به بعدما صار مسلماً وصلى وصام والتزم شرائع الإسلام فهذا 
يجري عليه حكم الإسلام وإن لحق نسبه بذمي» لأن فعله للإسلام أقوى من اتباعه لغيره 
في الكفر فهل يصير بوصف الإسلام قبل البلوغ مسلماً حتى لو رجع عنه بعد البلوغ صار 
مرتداً أم لا على ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة : 
أحدهنا» أنه لا ضير رذللف سعلما 'وشواء افق الى مجرة الذعوق أونبيئة 
شهدت له بأنه ولد على فراشه. ْ 
والثاني: أن يلحق به في صغره وطفولته وقبل صلاته وصيامه فهذا على ضربين: 


للق تقدم تخريجه في النكاح . 
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أحدهما : أن يلحق به ببينة تشهد بأنه ولد على فراشه فهذا تجري عليه أحكام الكفر تبعاً 
لأبيه» لأن قيام البينة العادلة لولادته على فراشه تأصل عن حكم الأصل في ظاهر الدار. 

والثاني: أن يلحق به بمجرد الدعوى من غير بينة ففيه قولان: 

أحدهما: ينقل من حكم الإسلام إلى حكم الكفرء لأنه صار لاحقاً بكافر فصار 
الظاهر غير ذلك الظاهر. 

والثاني: وهو اختيار المزني أنه يكون باقياً على حكم الإسلام ولا ينقل عنه للحوقه 
بكافرء لأن حكم الدار أقوى من دعوى محتملة فعلى هذا إن خيف عليه من افتتانه بدين 
أبيه حيل بينه وبين أبيه وأخذ بنفقته حتى يبلغ فإن بلغ ووصف الإسلام تحقق حكمه فيه 
وإن وصف الكفر ومال إلى دين أبيه أرهب وخوف رجاء عوده فإن أبى إلا المقام على 
الكثر قبعدا له ولا بصيو ذلك عرتدا ور على ا :اكضار شه هن الكفر» لأن فعله أفرئ 
حكماً من غالب الدار. 

قضل :تعلق دا لوا كان أبوة هديا فقال وقد بلغ: لست يهودياً ولا مسلماً وإنما 
على غير اليهودية من الملل كالنصرانية والمجوسية ففيه وجهان: 

أحدهما : يقبل منه ويقر عليه. لأن الكفر كله ملة واحدة. 

والثاني: لا يقبل منه ما أراد الانتقال إليه من الكفر ولا يعاد إلى دين أبيه لإقراره 
اللي إل عن الإسلام فإن أباه صار مرتداً . 

فصل: وإذا لحق اللقيط بمدعيه عند عدم منازع من مسلم أو كافر فبلغ وأنكر نسبه 
وادعى نسباً غيره لم يقبل منه إلا ببينة تثبت بولادته على فراش غيره» لأن لحوق نسبه لم 
يراع فيه قبول الوالد فيؤثر فيه إنكاره وإنما يراعى ذلك منه في ادعاء نسبه بعد البلوغ 
فلذلك أثر فيه إنكاره بعد البلوغ . 

فصل: فإذا ادعى العبد لقيطاً ولداً فإن صدقه سيده في ادعائه لحق به وإن كذبه فيه 
ففي قبول دعواه وإلحاق نسبه به وجهان: 

أحدهما: لا يقبل كما لا يقبل إقراره باب لما فيه من إزاحته عن الميراث بالولاء 
لمن أعتقه . 

والثاني: يقبل منهء لأنه قد أدخله تحت ولايته بخلاف الأب وإذا لحق اللقيط بالعبد 
يشر ذلك مين لذله قي الرق قبع لأنه "دون | بيددوالا سدم تقول« العيك أنه :مين آمة اانه 
لا حق له في رقه وإنما يسمع ذلك من سيد أمة تدعيه ولداً لها ليصير له بهذه الدعوى عبداً 
فإن حضر من ادعى عليه هذه الدعوى كان على ما سنذكره فى ادعاء رقه فلو كان العبد قد 
عق فادعى يعد عستةه ولد إن أنكله أن يكون مولودا بعد عنقه ندى به صدق النيد أو كذ 
وإن لم تكن ولادته بعد عتقه ففي لحوقه به مع تكذيب السيد وجهان مضيا. 


نمضن 


كتاب اللقطة 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ 2 تَعَالَى : وَل دَعْوَةٌ لِلْمَرْآَةِ !أ سَيئقِ) . 

قال في الحاوي: واختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه 
وخلافهم فيها قديم حكاه أبو إسحاق المروزي وغيره. 

فأحد الوجوه الثلاثة: أنه لا يقبل منها ادعاء اللقيط ولداً لنفسها إلا ببينة تشهد لها 
بولادته سواء كانت ذات زوج أو لم تكن بخلاف الرجل الذي يقبل منه دعوى نسبه وإن لم 
نكن لد جو دز عمو ا لوكن والجم | 1ن لعزن الرلتاتمر الإقمكه 1ل يمايا 
بمشاهدتها عند ولادته فكانت دعواها أضعف لقدرتها على ما هو أقوى والرجل يلحق به 
الولد بغلبة الظن دون اليقين فجاز لضعف أسبابه أن يصير ولداً بمجرد الدعوى. 

والوجه الثاني : أنها إن كانت ذات زوج لم يصر ولداً لها بمجرد الدعوى حتى يقيم 
بينة بولادته وإن كانت غير ذات زوج قبل منها وألحق بهاء لأنها إذا كانت ذات زوج 
أوجب لحوقه بها أن يصير لاحقاً بزوجهاء لأنها له فراش فلم يثبت ذلك إلا ببينة يثبت بها 
الفراش وإذا لم تكن ذات زوج فلحوقه بها لا يتعداها إلى غيرها كالرجل . 

والوجه الثالث: أن مراد الشافعى بذلك أنه لا دعوة لها في إلحاقه بزوجها ولا في 
اذفان لشيها إلا ييه ثقييها. عن ولادتها: له رذ عل طائفة زعمت أن المرأة إذا أدعت 
ولادة ولد على فراش الزوج كان قولها فيه مقبولاً وصار بالزوج لاحقاً فأما إذا أرادت أن 
تدعوه لنفسها ولداً فإنه يلحق بها بمجرد الدعوى كالرجل . 

فصل: فإذا لحق بها على ما ذكرنا من هذه الوجوه الثلاثة لم يلحق بزوجها إلا أن 
يصدقها على ولادته فيصير حينتذٍ لاحقاً به بتصديقه» أو ببينة تقيمها على ولادته. 

فصل: فلو قالت المرأة وقد ألحق بها الولد وأنكرها الزوج أن تكون ولدته على 
فراشه: أنا أريه القافة معك ليلحقوه بك لم يجزء لأن الولادة لا تثبت بالقافة لإمكان البينة . 

مسألة7: 

قَالَ الشَّافِعِيُ وتحككة الله تقال ؛ كن أَكَامَتِ امْرآنَان كُلُ وَاحِدَو مِنْهُمَا نه أنه 

ايتاك [عكة ابن واجذة نيما حت ريه القَافَةَ إن أَلْحَقُوهُ ِوَاحِدَةٍ لْحِقَّ برَوْجِهًا وَلَا 


تَنْفِيهِ إلا اللَمَان. قَالَ المُرَنِيُ : مَحْرَحٌ قَوْلٍ الشَافِعِيٌ فِي هَذَا أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشٍ وَهُوَ 
الرَّوْحُ كَلَمَا اَلْحَمَيْهُ القَاكَةٌ ِالمَرْأَةٍ كان وَوَْحَهَا فراش لشن وَلدها ولا رلقه إَِّ بِلِعَانٍ) . 


سم مله 


قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في امرأتين تنازعتا في لقيط وادعته كل 
واحدة منهما ولدا فهذا على ضربين : 


(1) انظر الأم (/1"5). 
)6 انظر الأم (/15). 


حضن كتاب اللقطة 
أحدهما: أن لا يكون لهما مع التنازع بينة ففي سماع دعواهما ما ذكرنا من الثلاثة 


الأوجه: 


أحدها : أنها غير مسموعة إلا ببيئة سواء كانتا من ذوات الأزواج أو من الخلايا. 

والثاني : أنهما إن كانتا من ذوات الأزواج لم تسمع دعواهما إلا ببينة وإن كانتا من 
الخلايا سمعت دعواهما بغير بينة وإن كان إحداهما ذات زوج والأخرى خلية كانت 
دعوى الخلية مسموعة ودعوى ذات الزوج مدفوعة إلا ببينة. 

والكالتة أن دعزاهها مع ممموعة سواء كانتا من ذرات الأزواج أو الخلايا فعلى 
هذا إذا سمعت دعواهما وأقامتا على تنازعهما أو عدمت بينتاهما ففي الذي يحكم به 


فيهما وجهان: 

أحدهما: أنهما يريان القافة مع الولد فبأيهما ألحقوه ألحق بها وفي لحوقه بزوجها 
وجهان: 

أحدهما: يلحق به إلا أن ينفيه باللعان, لأن القافة كالبينة بخلاف الدعوى 
المجردة. 


والثاني: أنه لا يلحق به كالدعوى المجردة إلا أن يصدقها على ولادته فيصير لاحقاً 
فك مانت القافة كان الولد موقوفاً بينهما إلى أن ينتسب عند بلوغه زمان الانتساب إلى 
إحداهما ويكون حكمهما فيه كحكم الرجلين إذا تنازعاه على العمل على القافة وإن 
وجدوا أو انتساب الولد إن عدموا. 

الوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة أنه لا مدخل للقافة في إلحاق الولد بأمه 
وإنما يحكم بهم في إلحاقهم بالأب دونها والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الولد يعرف أمه يقيناً فلم يحتج إلى الحكم بالشبه ولا يعرف أباه ظناً 
فاحتيج إلى الحكم بالشبه. 

والثاني: وهو فرق استدلال أن حكم القافة لما فيه من مباينة الأصول فكان مقصوراً 
على ما ورد فيه النص من إلحاقه بالأب دون الأم ويكون تنازع المرأتين فيه يوجب وقوفه 
بينهما حتى ينتسب عند البلوغ إلى إحداهماء والوجه الأول أصح. لأن الله تعالى يقول: 
#إِنَا حَلَقَنَا لفن من م مساح [الإنسان: ؟] يعني كط قال الحسن البصري رحمه 
الله تعالى: لاختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقال تعالى: #ظْْقَ ين كلو () ير بن بن 
صني وَالمَِبِ 6 > [الطارق: 7-7] يعني أصلاب الرجال وترائب النساء وهي الصدور وقيل 
هي الأضلاع وقال النبي يَكك: «إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للخؤولة» وإذا 
سبق ماء الرجل كان الشبه للعمومة)”'' فحصل للأم في الولد شبهاً كالأب» ولأن الولد 


)00( تقدم تخريجه في النكاح . 


كتاب اللقطة وض 


بالأم أخص وكان الشبه أحق. 

فصل : والضرب الثاني : أن يكون لهما عند التنازع فيه بينة تشهد على ولادته بأربع 
نسوة عدول فإن كانت البينة لإحداهما دون الأخرى حكم به لذات البينة ولحق بزوجها إلا 
أن ينفيه باللعان وإن أقامت كل واحدة منهما بينة على ولادته قال أبو حنيفة ألحقته بهما 
بالبينة وأجعله ابناً لكل واحدة منهما ولزوجها وأجعل منهما وزوجها أماً له وأباً قال وإنما 
قلت ذلك» لأن الضرورة عند امتناع الممتنعين إذا لم يترجح أحدهما يوجب الحكم بهما 
كاللعان قد امتنع به صدقهما ثم حكم به بينهما وكاختلاف المتبايعين إذا تحالفا عليه وقد 
أوجب فسخ العقد بينهما وإن علم بالضرورة أنه إحداهما فهذا القول مع خطئه مستحيل 
ومع استحالته شنيع واستحالة لحوقه بالاثنين أعظم من استحالة لحوقه بالأبوين» لأنه لا 
ا ا ا وقد قال الله 
تعالى: لإِنْ أُمَهَْهُرَ ِلَا الى وَلَدْتَهُزْ4 [المجادلة: ؟] فأخبر أن أمه هي التي تلده؛ فإن لحق 
الولد بهما اقتضى ذلك ولادتها وفي القول بهذا من الاستحالة ما تدفعه بذاته العقول ويمنع 
منه الحسن الفطن ولا يحتاج مع الملاحظة إلى دليل ولا مع التصور إلى تعليل وحسب ما 
هذه حالة اطراداً واستقباحاً لا سيما ما يقضي هذا القول أن مدهي وها إلزانا إلى أن 

يصير الولد الواحد ملحقا أ بنساء القبيلة ورجالها ثم بنساء المدينة ورجالها ثم بنساء الدنيا 
0 ونعوذ اجالله موافر ل هله ححه وفلهب هذه قاعدته فأما اللعان فما حكمنا فيه 
بصدقها مستحيل وإنما علقنا عليه حكماً قد أسماه الصادق منهما اقتضى ذلك نفيه في 


<- 


أحدهما وأما التحالف فى اختلاف المتبايعين فإنما أوجب إبطال ما اختلفا فيه دون إثباته . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا يلحق بهما مع تعارض البينتين فقد اختلف قول الشافعي في 
تعارض البينتين في الأملاك هل يستعملان أو يسقطان وله في ذلك قولان: 

أحدهما : يستعملان بقسمة الملك بين المتداعيين. 

والثاني : معدلا 0 بالفرعة ين التغت > فزن فلنا باستحمال ايفين في الأخلاك 
استعملناهما في الانتساب ولم يجز أن تستعملهما بالقسمة لاستحالة ذلك في النسب ولا 
بالقرعة مع وجود القافة لأن القافة أقوى وأوكد ووجب أن يكون استعمالهما بتمييز القافة 
بينهما فينظر إلى الولد والمرأتين فإن ألحقوه بإحداهما لحق بها بالبينة» وكان تمييز القافة 
ترجيحاً فعلى هذا يصير لاحقاً بعا وبزوجها إلا أن ينفيه باللعان وإن قلنا بإسقاط البينتين 
عند تعارضهما فى الأملاك فهل يسقطان عند تعارضهما في الأنساب أم لا فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنهما يسقطان كالأملاك فعلى هذا يكون 
حكمهما كما لو تداعتاه ولا بينة لهما فيكون على ما مضى. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يسقطان إذا تعارضتا في 


لذن كتاب اللقطة 


الأنساب وإن سقطتا بتعارضهما في الأملاك والفرق بينهما أنهما لما تكافا في الأملاك 
ولم يكن ما يترجح به إحداهما جاز أن يسقط ولما أمكن ترجيح أحدهما في الأنساب 
بالقافة ولم يسقطا وحكم لمن انضم إلى بينته بيان القافة. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا ووجدت القافة فألحقت الولد بإحداهما صار لاحقاً بها 
بالبينة لا بالدعوى فإن عدمت القافة أو أشكل عليهم لم يجز أن يقرع بين البينتين لوجود 
ما هو أقوى من القرعة وهو انتساب الولد إذا بلغ زمان الانتساب وفيه قولان: 

أحدهما : إلى استكمال سبع أو ثما 

والثاني: إلى بلوغ فإذا انتسب إلى إحداهما لحق بها وبزوجهاء لأنه صار لاحقاً بها 
بالانتتساب مع البينة وصار كالقافة مع البينة. 

فصل : فلو ماتت واحدة منهما قبل انتساب الولد إلى أحدهما وقف من تركة الميتة 
ميراث ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ما وقف له من تركتها وهو ميراث ابن وإن انتسب 
إلى الثانية منها رد ما وقف له من ميراث الميتة على ورثتها ولو مات زوج إحداهما وقف 
من تركته ميراث ابن لجواز أن ينسب إلى زوجته فيصير لاحقاً بها فإن انتسب إلى امرأة 
الميت أخذ ما وقف من تركة زوجها وإن انتسب إلى الأخرى رد ما وقف له من ميراث 
الميت على ورثته فلو ماتت إحدى المرأتين وزوج الأخرى وقف له من تركة الميتة ميراث 
ابن ومن تركة زوج الأخرى ميراث ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ميراثها ورد ميراث زوج 
الباقية على ورثته وإن انتسب إلى الباقية أخذ ميراث زوجها ورد ميراث الميتة على ورثتها . 


مسألة 00 
قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَّى : «وَإِذَا اذى الرَّجُلُ اللّقيط نّهُ بده لَمْ أفبَلٍ ليت 
حَنَّى تَشْهَدَ أَنَهَا َآثْ أَمَة لان وَلََنْهُ َمل أَْبَعَ نسْوَةٍ وَإِنّمَا مَتعَِي أَنْ أَقْبَلٌ شُهُودَهُ كُ 
عَبْذهُ ا عَبدة . وناك فى وخر : إِنْ أَقَامَ بَينَهَ أنه كانَ 
في يَدِهِ قَبْلَّ التِقَاطِ المُلْتَقِط أَرْكَفيُهُ لَهُ. قَالَ المُرَِيُ: هَذَا خلاف كَوْلِهِ الأوَّلِ وَأَوْلَى بالحَقٌّ 


عِنْدِي مِنّ نَ الأَوّل». 
قال في الحاوي: وصورتها في رجل ادعى رق إنسان مجهول الحال وأنه عبده 
وليس وإن أقرَ صار عبداً له. 
والثاني: أن تكون الدعوى على غير بالغ فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون ممن لم يعلم أنه لقيط فيكون قول المدعي رقه مقبولاً ويحكم 
بأنه عبده ما لم تكن يد تدفعه أو مدع يقابله» لأن ما جهل حاله إذا لم يكن فيه منازع لم 


41 انظر الأم (9/ لاك 0897). 


كتاب اللقطة 
يتوجه إليه اعتراض كمن وجد مالاً فادعاه ملكاً أقرّ على دعواه ما لم ينازع فيه فلو بلغ هذا 
الطفل الذي حكم برقه لمدعيه وأنكر الرق وادعى بالحرية لم يقبل منه بعد الحكم برقه كما 
لا يقبل منه إذا أنكر النسب بعد الحكم به فإن أقام بينة الحرية حكم بها ورفع رق المدعى 
عنه فإن طلب عند تعذر البينة عليه إحلاف المحكوم له برقه كان له ذلك» لأنها دعوى 
حرية قد استأنفها على سيده. 

فصل: والضرب الثاني: أن تكون الدعوى برق لقيط فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون قبل ذلك التقاطه ففي قبول دعوى المدعي لرقه وجهان: 

أحدهما : يقبل كما يقبل منه ادعاء نسبه. 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا أن قوله لا يقبل في رقه وإن قبل في 


الحضس 


والفرق بين الرق والنسب من وجهين: 

أحدهما : أن في دعوى النسب حقاً له وحقاً عليه ودعوى الرق عق له لا عليه:. 

الثاني: أن النسب لا يمنع منه ظاهر الدار بل يقتضيه والرق يمنع منه ظاهر الدار 
وينافيه ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في حكم اللقيط فإن قيل 
إنه حر في الظاهر لم يحكم برقه للمدعي وإن قيل إنه مجهول الأصل حكم به. 

فصل : والضرب الثاني: أن تكون دعوى رقه بعد التقاطه فلا تسمع هذه الدعوى إلا 
ببينة لا يختلف أصحابنا فيه سواء ادعاه ملتقطه أو غيره وفرق ما قبل التقاطه بعده أن قبل 
الالتقاط لم تستقر عليه يد وبعد الالتقاط قد استقرت عليه يد وإذا كان كذلك فهذا على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكون مدعي رقه هو الملتقط. 

والثاني : أن يكون غيره من الأجانب فإن كان المدعي هو الملتقط فلا يخلو من 
أحد أمرين أما أن تكون له بينة أو لا تكون فإن لم تكن له بينة كانت دعواه مردودة واللقيط 
على ظاهر الحرية لم يثبت عليه رق ويقر في يده مع ماله إن كان ولا ينزع منه وإن كان 
وذعا لها استحقه من كفالته بالالتقاط هو الذي نقله المزني في جامعه الكبير والذي أراه 
ار شاع معن بوم رضي لفت سرك العوق ر لديا الامادة في كنا سد ونين 
صارت عليه استدامة يده ذريعة إلى تحقيق رقه وإن كانت له بينة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تشهد له باليد فلا يحكم بهاء لأن اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم 
بسببها فلم يكن للشهادة بها تأثير 

والثاني: أن تشهد البينئة له بالملك فهذا على ضربين : 

أحدهما 007 


ان كتاب اللقطة 


أوجه إما ابتياع من مالك أو هبة قبضها من مالك أو ميراث عن مالك أو بسبي سباه فملكه 
أو ولدته أمته في ملكه فإن كانت البينة على البيع أو الهبة أو الميراث أو السبي حكم فيها 
بشاهدين أو شاهد وامرأت يق أواكتاسد ومين ولا يحكد رشهادة النساء منقادات وإن كانت 
الشهادة على أن أمته ولدته سمع فيه أربع نسوة يشهدن على ولادتها في ملكه وتكون 
شهادتين بملك الأم عند الولادة تبعاً للشهادة بالولادة وإذا لم يكن في ملك الأم نزاع فإن 
نوزع في ملكه الأم لم تقبل شهادتين بملك الأم حتى يشهد بملكها شاهدان أو شاهد 
وامرأتان بالملك والولادة فيه قبل فأما إن شهدت البيئة بولادته من أمته ولم تشهد بأن 
الولادة كانت في ملكه فهذا مما لم يذكر فيه سبب ملكهء لأنه قد يجوز أن تكون أمه قد 
ولدته في ملك غيره فإذا ثبت هذا وشهدت البينة له بسبب الملك الموجب للملك حكم 
بها وصار عبداً له. 

والثاني: أن تشهد البينة له بالملك ولا تذكر سبب الملك ففي وجوب الحكم بها 
قولان: 

أحدهما: أنه يحكم بها ويجعل اللقيط عبداً له ولا يلزم أن يسألوا عن سبب الملك 
كما لو شهدوا بملك مال لم يذكروا سبب ملكه كان جائزاً فكذلك في ملك اللقيط. 

والثاني: أن لا يحكم بهذه الشهادة في اللقيط حتى يذكروا سبب ملكه ويحكم بها 
في غيره من الأموال وإن لم يذكروا سبب ملكه والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حكم اللقيط أغلظ من سائر الأموال لما فيه من نقله عن ظاهر حاله 
في الحرية إلى ما تشهد له البينة من الرق وليس كذلك ساتر الأموال» لأنها مملوكة في 
سائر الأول 

والثاني: أن اليد في الأموال تدل على الملك وفى اللقيط لا تدل على الملك فإن 
قل حرق للشورة في الاموال اد وتيدوان بها بالملك ,الف ههه قل ما بدا 2 
بها تصرف كامل فلا تجوز الشهادة بها في الملك وأما إذا اقترن بها تصرف فقد اختلف 
أصحابنا فحكى أبو علي الطبري في إفصاحه وجهين عن غيره ووجهاً ثالثاً عن نفسه. 

أحد الوجهين: يجوز كما يجوز للحاكم والحكم أوكد من الشهادة. 

والثاني: لا يجوز ذلك للشهود وإن جاز للحاكم؛ لأن للحاكم أن يجتهد وليس 
للشهود أن يجتهدوا . 

والثالث: الذي حكاه عن نفسه أنه إن اقترن بمشاهدة اليد والتصرف سماع من 
الناس ينسبونه إلى ملكه جاز أن يشهدوا بالملك. وإن لم يسمعوا الناس ينسبونه إلى ملكه 
لم يجز أن يشهدوا بالملك وشهدوا باليد. 

فصل: وإن كان المدعي لرق اللقيط أجنبياً غير الملتقط فإن لم تكن له بينته ردت 


م 
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دعواه وإن كانت له بينة فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تشهد له بالملك فيكون على ما مضى في الشهادة للملتقط. 

والثاني: أن تشهد له باليد قبل التقاطه ففي الحكم بها قولان: 

أحدهما: لا يحكم بها لغير الملتقط كما لا يحكم بها للملتقط ولا تكون اليد عليه 
موجبة لملكه لما ذكرنا من تغليظ حاله فعلى هذا لا يحكم بها في ملكه لرقه ولكن يحكم 
بها في تقدم يده واستحقاق كفالته» لأن بينته تشهد بأن يده كانت عليه قبل يد ملتقطه فعلى 
ما حكاه المزني ينتزع من الملتقط ويسلم إليه ليكفله وعلى ما أراه أولى يمنع منه لئلا يصير 
ذريعة إلى استرقاقه . 

والثاني : ذكره المزني في جامعه الكبير أنا نحكم له برقه مع الشهادة له باليد بخلاف 
يد الملتقطء لأن في إقرار الملتقط بأنه لقيط تكذيب لشهوده بأن اليد موجبة لملكه وليس 
من غير الملتقط إقرار يوجب هذا إلا أن المزني فيما نقله عن الشافعي في جامعه الكبير 
أنه قال بعد الحكم بالشهادة له باليد ويحلف أنه كان في يده رقيقاً له فإن لم يحلف لم 
أرقه له فاختلف أصحابنا في إحلافه مع البينة هل هو واجب أو استحباب على وجهين : 

أحدهما: أنه واجب لينفي بها احتمال اليد أن تكون بغير ملك فإن نكل لم يحكم له 
إزقة. 

والثاني : أنها استحنامس ولبست يواجة» لأن اليد" إن أوعيت الملك أعته ن البمية 
إذا لم يكن منازع وإن لم توجب الملك لم يكن للشهادة بها تأثير ولأن في اليمين مع البينة 
اعتلالا للشهادة. 

فصل: فلو ادعى الملتقط بنوة اللقيط ألحق به ولم يكلف ببينة فلو ادعى غيره بعد 
ذلك رق اللقيط لم يسمع منه إلا ببيئنة لما ذكرنا من الفرق بين الرق والنسب وإذا أقامها 
صار ابناً للملتقط وعبداً للآخر لإمكان الأمرين ويكون السيد أولى بكفالته من الأب. 

مسألة00, 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإدَا بَلَعَ اللّقِيظ كَاذْ شْرَى وَبَاعَ وََكَحَ وَأَضْدَقَ ثُمّ 
كَرّ ارق لِرَجُلٍ لَمتُهُ ما يَلَْمهُ َبْلَ إِقْرَارِهِ وَفِي إِلْرَامٍ الرّقَّ كَوْلَانِ أَحَدُمُمَا أن إِقْرَارِه 
2 نْسِهِ وَفِي المَضْلٍ مِن مَالِهِ عَمّا لَرِمَهُ وَلَا يَصدّقُ فِي حَقٌ غَيْرِِ وَمَنْ َا قَالَ أَصَدقه 


83 
يي صا 


فى الكُلّ. كَالَ: سه 0 


- 


اك مَا ب بعت قليها لاز وَأجَْعَلٌ 
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(1) انظر الام 6/ 0ك 1738). 


ا اكاكس ا تت ا كتاب اللقطة 
رَقِيقاً وَأَجْعَلُ مِلْكَهَا لِمَنْ أَكَرتْ لَهُ بأنّهَا أَمنهُ. كَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: أَجْمَعَتٍ العْلَمَاءُ 
3 مَنْ أكَرّ حَقَ لَِمَهُ وَمَنْ ادّعَاهُ وَلمْ يَحِبْ لَهُ بِدَعْوَاهُ وَقَدْ لَزِمَنْهَا حُقُوقٌ بإفْرَارِهَا كَلَيْسَ 
َهَا إِبْطَالْهًا بِدَعْوَاهًا» . 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في لقيط بلغ فجرت عليه أحكام الأحرار في 
عقوده وأفعاله اعتباراً بظاهر حاله في الحرية» لأنه ممكن من ذلك كله ولا يمنع منه 
بالإشكال سواء قيل إنه حرٌ في الظاهر أو مجهول الأصل فإذا وجد ذلك منه وجرت أحكام 
الحرية عليه ظاهراً ثم جاء رجل فادعى رقه وأنه عبده فلا يخلو أن يكون له بيئة تشهد له برقه 
أو لا يكون فإن أقام برقه بينة على ما تقدم من وصف البينة حكمنا له برقه وأجرينا عليه 
أحكام العبيد في الماضي من حاله وفي المستقبل فلما بطل من عقوده الماضية بالرق أبطلناه 
وما وجب استرجاعه من غرم أو مال استرجعناه وسواء في ذلك ما ضر غيره أو نفعه أو نفع 
غيره وضرهء لأن البينة حجة عليه وعلى غيره وإن لم يكن للمدعي بينة فلا يخلو أن يقر 
اللقيط له بالرق أو ينكره فإن أنكره حلف له وهو على ظاهر حريته وإن أقر له بالرق فلا يخلو 
أن يكون قد اعترف قبل ذلك بالحرية أو لم يعترف فإن كان قبل ذلك قد اعترف بالحرية لم 
يقبل إقراره بالرق إلا أن تقوم بيئة» لأن اعترافه بالحرية قد تعلق به حق الله تعالى وإن تضمنه 
حق لنفسه فلم يكن له إبطال حق الله تعالى وإن أبطل حق نفسه وإن لم يكن قد اعترف قبل 
ذلك بالحرية قبل إقراره بالرق سواء قيل بجهالة أصله أو بظاهر حريته» لآن إقراره على نفسه 
أقوى من حكم الظاهر ولأن الكفر بالله تعالى أغلظ من الرق ثم كان قوله لو بلغ مقبولاً في 
الكفر فأولى أن يكون مقبولا في الرق. 

فصل: فإذا ثبت أن إقراره بالرق مقبول أجريت عليه أحكام الرق في المستقبل وفي 
إجرائها عليه في الماضي قولان: 

أحدهما: تجري عليه أحكام الرق في الماضي كما تجري عليه أحكامه في 
المستقبل» وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل ووجهه شيئان: 

أحدهما: أن الرق أصل إذا ثبت تعلق في فرعه من أحكام فإذا ثبت أصله فأولى أن 
تثبت فروعه. 

والثاني: أنه لما كان إقراره بالرق موجباً لإجراء أحكام الرق عليه في المستقبل 
كالبينة اقتضى أن يكون موجبا لذلك في الماضي كالبينة. 

والثاني: أنه يجري عليه في الماضي أضر الأمرين به من أحكام الحرية أو الرق فما 
نفعه وضر غيره لا يقبل منه وما ضره ونفع غيره قبل منه وهذا على القول الذي نجعله فيه 
حراً في الظاهر ووجهه شيئان: 

أحدهما: أن إقراره فيما ضر غيره متهوم فأمضى وإقراره فيما ينفعه متهوم فرد. 

والثاني: أنه كما لم يملك إبطاله من العقود بغير الإقرار بالرق لم يملكه بالإقرار» 


يليان 
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لأن لزومها يمنع من تملك فسخها. 

فصل : فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليها ما مضى فمن ذلك هباته وعطاياه فإن قيل 
بنفوذ إقراره فيهما بطلت واستحق السيد استرجاعها وإن قيل برد إقراره فيهما بطلت 
واستحق استرجاعها أمضيت ولم يسترجع وليس للسيد إحلاف الموهوب له والمعطي إن 
أنكر . 

فصل: ومن ذلك بيوعه وإجاراته إن قيل بنفوذ إقراره فيهما بطلت ولزم التراجع 
فيهما وإن قيل برد إقراره فيهما أمضيت ولا يراجع فيهما وما حصل بيده مما اشتراه لم 
يكن لسيده التصرف فيه» لأنه مقر أنه على ملك بائعه وله أن يتوصل إلى أخذ ثمنه منه فإن 

فصل: ومن ذلك ديونه التي لزمته وهي على ضربين: 

أخذعما : ما وجب باستهلاك وجتاية قهى متعلقة برقته على القولين مع لآن ذلك 
أضريه فنفذ إقراره فيه وإن ضاقت الرقبة عن غرم جميعه ففي تعلق الباقي بذمته بعد عتقه 
قولان إن قيل بنفوذ إقراره سقط ولم يلزم وإن قيل برد إقراره لزم في ذمته بعد عتقه. 

والثانى: ما وجب عن معاملة من ثمن أو أجرة أو صداق فإن قيل بنفوذ إقراره تعلق 
ذلك كديع مد هه ركان اليل اح يها نن تتسرزة قبزييزة إقراي كان ذلك سينا 
ليما ريه :كما 6ن بإزاته تيع ها لق يذه اذن تديول رول الى واف الشيلةة وإن كان أقل منه 
كان الباقى بعده فى ذمته بعد عتقه فإن كان أكثر الفاضل منه لسيده وهو معنى قول 
الغافني» آن ][قزازه رلدمه فى ,تله وفي القغيل بم ماله عنا لزمه يعني من ديوته: 

فصل: ومن ذلك نكاحه وذلك ضربان: 

أحدهما : أن يكون اللقيط عبداً فينكح امرأة. 

والثاني: أن تكون امرأة فتنكح رجلاً فإن كان اللقيط عبداً فنكح امرأة فإن قيل بنفوذ 
إقراره فالنكاح باطل من أصلهء لأنه مقرّ أنه نكح بغير إذن سيده فإن لم يدخل فلا شيء 
عليه وإن دخل بها فلها مهر المثل دون المسمى إلا أن يكون مهر المثل أكثر فلا تستحق 
إلا المسمىء لأنها تدعي الزيادة عليه وإن قيل برد إقراره بفسخ النكاح من وقته لإقرارها 
بتحريمها عليه ولم ينفسخ من أصله لقبول إقراره فيه فإن كان قبل الدخول فلها نصف 
المسمى وإن كان بعد الدخول فلها جميعه وإن كان اللقيط أمة فنكحت رجلا فإن قيل 
بنفوذ إقرارها بطل النكاح» لأنها منكوحة بغير إذن سيدها سواء كان الزوج واحداً للطول 
أو لم يكن فإن لم يدخل بها فلا شيء لها وإن دخل بها فلها مهر المثل دون المسمى وكان 
أولادها منه أحراراًء لأنه أصابها على حرية أولادها فصارت كالغارة بحريتها لكن على 
الزوج قيمتهم لسيدها وفي رجوع الزوج بعد ذلك عليها بعد عتقها قولان كالمغرور وإن 
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قيل برد إقرارها لم يقبل قولها في فسخ النكاح سواء كان الزوج واحداً للطول أو لم يكن» 
لأن الزوج يدعي صحة العقد على حرة وجميع أولادها منه قبل الإقرار وبعده لأقل من 
ستة أشهر أحرار لا يلزم الزوج غرم قيمتهم وله الخيار في المقام معها لم استقر من حكم 
رقها فإن أقام عليها رق أولاده منها إذا وضعتهم لأكثر من ستة أشهر من وقت إقراره ثم إن 
لزمتها العدة على هذا القول الذي يرد إقرارها فيه فعلى ضربين: طلاق أو وفاة فإن كانت 
وفاة فعدة أمه شهران وخمس ليالء لأنها حق الله تعالى فقيل: قولها فيه على القولين 
معأأء وإن كانت عدة طلاق فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تملك فيها الرجعة فيلزمها ثلاثة أقراء» لأن حق الآدمي منها أقوى 
لشبوت رجعته فيها . 

والثاني: أن لا يملك فيها الرجعة ففيه وجهان: 

أحدهما: عدة أمة كالوفاة» لأنه لا يتعلق بها للزوج حق. 

والثانى: وهو الظاهر من منصوص الشافعى أنها ثلاثة أقراء كما لو فيها الرجعة 
والفرق عله الاق وعدة الوفاة أن عدة الى يغلت قينا حق الآدمى., لأنها لا 
تجب على صغيرة ولا غير مدخول بهاء لق مقو مف الابعر اترعدة الرفاة تلب فيا 
حق الله تعالى لوجوبها على الصغيرة وغير المدخول بها ولأن المقصود بها التعبد» فأما 
الجناية منه وعليه فقد تقدم ذكرها وفيما استوفيناه من ذلك تنبه على ما أغفلنا فأما المزني 
فإنه اختار أن لا ينفذ إقراره فى الماضى وإن نفذ فى المستقبل وكان من استدلاله أن قال 
أجمعت العلماء افامن أثر بسن ليما 57 اذهامال بعب له بدعواة : 

وهذا القول صحيح غير أن الاستدلال به فاسدء لأن اللقيط لم يكن منه إقرار 
بالحرية فلا يقبل رجوعه عنه وإنما حمل أمره في الحرية على الظاهر وإقراره على نفسه 
أقوى فكان الحكم به أولى. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى: «وَلَوْ قر اللّقِبط بِأَنّهُ عَبْدُ لِمُكَانِ. وَكَالَ القُلَانُ مَا 
كته نَم كر لِقَْرِ بالرقْ بَْدُ لَمْ أمبَل إِْرَارَهُ وَكَانَ را في ججِيع أَحْوَاله». 

قال في الحاوي: وصورتها في لقيط بالغ ابتداء من غير دعوى فأقر برقه لزيد فأنكر 
زيد أن يكون مالكه فأقر اللقيط بعد ذلك برقه لعمرو فإقراره مردود وهو حر في الظاهر إلا 
أن تقوم بينة برقه لمالك فيحكم بها دون الإقرار. 

وقال أبو العباس بن سريج: إقراره مقبول للثاني» وإن رده الأول كما كان إقراره 


.)178/7( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب اللقطة هم 


مقبولاً للأول» وهكذا لو أنكره الثانى فأقر الثالث قبل منهء قال أهل العراق استدلالاً بأنه 
لو أقر بنسبه لرجل فرده ثم أقرّ بنسبه لغيره جاز» فكذلك إذا أقر برقه لرجل فرده ثم أقرّ به 
لآخر جاز وهكذا لو أقرٌ بدار في يده لرجل فردّ إقراره ثم أقرٌ بها لغيره نفذ إقراره» فكذلك 
فى الرق» لأنه لا يخلو من أن يجري مجرى النسب وقد ذكرنا جواز ذلك فيه أو مجرى 
المال وقد ذكرنا جوازه فيه» وهذا الذي قاله أبو العباس ومن وافقه من أهل العراق خطأ 
من وجهين : 

أحدهما: أن إقراره بالرق للأول إقرار بأنه لا رق عليه لغير الأول فإذا رد الأول 
الإقرار فقد رفع رقه عنه بالإنكار فصار إقراره بالرق إذا رد كالعتق فلم يجز أن يقر بعد 
الرق. 

والثاني: أن في الحرية حقاً للَّهِ تعالى وحق للآدمي فصار أغلظ من حتق الله تعالى 
إذا ومن حت الادس ]ذا انفرد فلم يكن لمن جرى حكمه عليه أن يدفعه عن نفسه فأما 
ما استدل به من إقراره بالنسب فقد كان بعد أصحابنا يضيق عليه الفرق بينهما فيجعل 
الحكم فيهما سواء ويقول إذا رد إقراره بالنسب لم أقبله إذا أقر به من بعد كما لو رد في 
العتق لم أقبله من بعد وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يقبل في النسب ولا يقبل في الرق 
والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن إنكاره الرق يقتضي أن لاازق وليسن إتكارة سني موجياً لرفع 
النشت:: 

والثاني: أن من أنكر شيئاً أقرٌ به قبل ومن أنكر الرق ثم أقرٌ به لم يقبل منه» وأما 
الإقرار بالدار فإذا ردّه المقرٌ له لم يقبل إقرار المقر بها لغيره وإنما جعل الثاني أحق بها 
من حيث إنه لا منازع له فيها ولا بد لكل ملك من مالك وليس كذلك اللقيط. لأنه قد 
يكوق خرا وليسن له مالكة 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا قيل للثاني إن أقمت البينة على رقه حكم لك بهء لأن 
البينة توجب رقه وإن كان معترفاً بالحرية فكانت بإثبات رقه في هذه الحال أولى. 

فصل: ولو أن لقيطاً أقرٌ بالبنوة لرجل ثم أقرّ بالرق بعده لآخر قبلنا إقراره لهما 
بالبنوة والرق» لأنه ليس يمتنع أن يكون ابناً لزيد وعبداً لعمرو ولو ابتدأ فأقر بالرق لرجل 
ثم أقرّ بعده بالبنوة لآخر نفذ إقراره بالرق المتقدم فلم ينفذ إقراره بالبنوة المتأخرة» لأن 
العبد لا يقبل إقراره بأب إلا بتصديق السيد لما فيه من إبطال الإرث بالولاء وليس كذلك 
إذا قدم الإقرار بالأب ثم أقرٌ بعده بالرق. 

فصل: وإذا تنازع الرجلان طفلاً وادعاه كل واحد منهما ابناً ثم سلمه أحدهما إلى 
الآخر واعترف بأبوته فإن كان تنازعهما في نسبه لاشتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه 


امنا 


إليه وإن كان لاشتراكهما في التقاطه قبل وصار ابناً لمن سلم إليه دون من سلمه» والفرق 
بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى فلو رجع 
من سلم إليه وجعله ابناً له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجزء لأنه قدمكم له بعد 
التسليم بأبوته فلم يجز أن يدفعه عن نفسه ولا أن ينفيه باللعان لاعترافه به وهكذا لو تفرد 
رجل بالتقاطه وادعى بنوته ثم سلمه بعد ادعاء البنوة إلى غيره ولداً لم يجز وصار لازماً 
للأول لإلحاقه به فلو تنازع نسبه رجلان ثم تركاه معأ راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز 
ورأينا فيما رأياه للقافة وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى ثالث استحدث 
دعوى نسبه لم يجز لأنهما بالتنازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا يخرج عنهما ثم ينظر 
في الثالث فإن ألحقته القافة به صار بإلحاق القافة لاحقا به لا بالتسليم وإن نفوه عنه 
وجب إلحاقه بأحد الأولين إما بالقافة أو بالتسليم والله أعلم. 


كتاب اللقطة 


قال في الحاوي: حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة» وأن الرزايا قبل الغايات 
معترضة» وأن المال متروك لوارث» أو مصاب بحادث» أن يكون زهده فيه أقوى من 
رغبته» وتركه له أكثر من طلبته» فإن النجاة منها فوز والاسترسال فيها عجزء أعاننا الله 
على العمل بما نقول» ووقفنا الحسن القبول إن شاء الله. 

ولما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه مع مالا هليه من الفبن ايه 
والأسف عليه أن يكون مصرفه بعدهم معروفاًء تيوه مقدر ا رونا ؛ ليقطع بينهم التنازع 
والاختلاف» ويدوم لهم التواصل والائتلاف. جعله لمن تقاست أنسابهم وتواصلت 
أسبابهم لفضل الحنو عليهم» وشدة الميل إليهم» حتى يقل عليه الأسف. وليستقل به 
الخلف». فسبحان من قدر وهدىء» ودبر فأحكمء وقد كانت كل أمة تجري من ذلك على 
عادتهاء وكانت العرب في جاهليتها يتوارثون بالحلف والتناصر كما يتوارثون بالأنساب؛ 
طلباً للتواصل بهء فإذا تحالف الرجلان منهم قال كل واخد مهما لصاحبه في عقد حلفه 
هدمي هدمك,. ودمي دمك». وسلمي سلمك» وحربي حربك» وتنصرني وأنصرك. فإذا 
مات أحدهما ورثه الآخرء فأدرك الإسلام طائفة منهم فروى جبير بن مطعم قال: قال 
الرسول كليَةِ: «لا حلفاً في الإسلام وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة» فجعل الحلف في صدر الإسلام بمنزلة الأخ للأم فأعطى السديس» وتزء: فيهامنا 

حكاه أكثر أهل التفسير في قوله تعالى: «وارّنَ عَتَدَتْ سنح فَنَاوْهُمَ صِبُم » 
[اليِسَاء: **] ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: و1 لكر تنب تك ين ب سهدي 
ألو [الأحرّاب: 1]ء «اإنَّ للَهَ يكل سَىْءِ عَلِم4 [الأنفتال: 76]. 

فصل : وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ولا يعطون المال إلا لمن 
حما وغزا فروى ابن جريج عن عكرمة أن أم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن سويد وهم 
من الأنصارء وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدهاء فمات زوجها فقالت أم كجة: يا 
رسول الله توفي زوجي وتركني وبنيه فلم نورث فقال عم ولدها يا رسول الله إن ولدها لا 
تاقري ول بسي 92 ولا يها عرو كتين عايها وكوي ا وَل الله تعالى: 
مالَرِجَالٍ > تَصِيبُ هما ترك الْولِدَانِ 00 وَلليَآءِ تصِيبٌ مما ترك الْوّلِدَانٍ أدبو هِمَا كَلَّ مِنْهَ أو 
5 9 تهبيكا تنوكا 4 [اليْساء: لا 


.)١51/7( أخرجه ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


لاا 


يلين كتاب الفرائيض 


2 [اليْسَاء: ] على قوليك : 

أحدهما : يعني : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم» وللنساء نصيب 
منه» » لأن الجاهلية لم يكونوا يورثوا النساء. وهذا قول ابن عباس . 

والثاني: للرجال نصيب من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصية الل 
وللساء لضيب مكل ولك قن أن اللعر ان جا لست > عغين مقا نيان" رالا هر مانا ليكة إلا كلها 
كال وعدا فرك نا 1 

فصل: وكان المسلمون قبل الهجرة ة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله 
وأقاربه ومن حضره من غيرهم كيف شاء وأحب» ميراثاً ووصية» وفيه نزل قول الله تعالى : 
كيب عط د حصي حدم العو إن 1 ف را الويية لوَلِدَيْدِ وَالْأَوَينَ بِالْمَعرُوف حَفًا 
طٍ نين © [البَقترّة: »]18١‏ واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: ##وءَاتٍ ذا الْمرَقَ 


1110-4 


2 وأبنَ أَلسَّبِيلٍ* [الإسرّاء: 17] قولين: 

أحدهما: : أنهم قرابة الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيما يعطيهم من ميراثه 
والمسكين وابن ن السبيل فيما يعطيهم من وصيتهء وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنهم قرابة رسول الله يِةٍ وهذا قول علي بن الحسن والسديء ثم توارث 
المسلمون بعد الهجرة بالإسلام» فكان إذا ترك المهاجر أخوين أحدهما مهاجر والآخر 
غير مهاجر كان ميراثه للمهاجرون من لم يهاجرء ولو ترك عماً مهاجراً وأخاً غير مهاجر 
كان ميراثه للعم دون الأخ. 

الا ا وفي ذلك نزل قوله تعالى: «إِنَّ لين َامَثوأ عابرأ وَجَنْهَدُوأ 
بأتولهز وَلَشِمْ في سَمِلٍ لل اين ووأ وَسَرْكَا أتبة يتنهم أي بَنين ملم امنا وم 
جروا ما لك ين وليتهم : تن كوو حَقٌّ يملجوً» [الأنفتال: : 737] قال ابن عباس: ثم أكد الله 
تعالى ذلك بقوله: #إِلَا تَفْعَلُوهُ مَك فِتَنَهُ ف الأض وَفَسَادٌ كبيدٌ4 [الأنفال: 7] يعني : 
أن لا تتوارثوا بالإجادم الجر ذكاتوا على ولك سحتى السلخ ذلك باقوله رتمالى: ووو 
لال عْصّْهُم بَعَضٍ فى حكتّب الله من الْمْؤَمِنِنَ والمهاجرن إلا أن تَنْعَلواً إل يكيم 

مَعَوُوْواً 4 [الاشرات: 5] يعني: الوصية لمن لم يرث «إكات ذَلِكَ في الكتب سطررا » 
[الأحرّاب: 1] وفيه تأويلان: 

أحدهما: كان توارثكم بالهجرة في الكتاب مسطوراً . 

والثاني: كان نسخة في الكتاب مسطوراً. 

فصل: ثم إن الله تعالى فرض المواريث وقدرها وبين المستحقين لها في ثلاث آي 
من سورة النساء ؛ نسخ بهن جميع ما تقدم من المواريث» فروى داود بن قيس عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول 
الله : : إن سعداً هلك وترك بنتين وقد أخذ عمهما مالهما فلم يدع لهما مالاً إلا أخذهء فما 
ترى يا رسول الله؟ فوالله لا يتكحان أبداً إلا ولهما مال. فقال رسول الله ككِ: «يقضي الله 


كتاب الفرائض ان 
فى ذلك فجرلت:شورة التساء : وميك أده فه أَرْنَِ ك4 [الئيساء: ]١١‏ الآية. فقال 
رسول الله َكل : ا 3 المرأة وصاحبها» فقال للعم: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما 
الشمن وما بقى فلك)” 1 وزوى انك المتكر عن عابر يوعد اللادقال: مزفت انان 
لسو 22:3 بتورلي قر واد كرحس وقد شمر حجن اقلم أكلقه انوا سبي راط 
فأفقت فقلت : باوسوك ا تاكيك اميق في كاي :ولي اخرات؟ قال: فنزلت: 8 يَسْمَفُوتكَ 

أيه سيك ق الكددلة» (الستاء ]إلى اح السورة" .وال :ادن شريقة تلت 
يي لاس و تل اك 
جويقَةه "وبلهها حليقة عمو ىرو الشطات رفس الل عنههنا وهو سير غزلف' "فين الله 
قا فى هدو الآ الغلاية» ها كان مسا بوكس ر "قتي ها كان نجمل» :زقذوت الفروض 
ما كان مبهماًء ثم بين بسنته يكل ما احتيج إلى بيانهء ثم قال بعد ذلك: «إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”*) 


رواه شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة عن النبي كَل ثم دعا إلى علم الفرائض 
وحث عليه؛ لأنهم كانوا على قرب عهد بغيره» ولأن لا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو 
أعم من عباداتهم المترادفة أو معاملاتهم المتصلة فيؤول ذلك إلى انقراض الفرائض» 
فروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ككلِةِ قال: «تعلموا الفرائض فإنها 
من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينتزع من أمتي» وإنه ينسى2”*'. وروى أبو 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِةِ: «تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان 
من يخبرهما به)"© وروى عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


أن رسول الله كك قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة ماضية أو 
2و3ع2« 


فريضة عادلة» 


)١(‏ أخرجهأحمد(707/9)» وأبو داود »)584١1(‏ والترمذي »275١947(‏ وابن ماجه »)71/7١(‏ والحاكم 
(:/ الل 00”)ء والبيهقى فى «الكبرى» .)1١77117(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (51/77): ومسلم (0/117)» وأبو داود (5887)» وابن ماجه (/571)» وأحمد 
١لا‏ 

26 أنخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» »)١7/17(‏ وقال الهيئمي: «ورجاله رجال الصحيح غير أبي 
عبيدة بن حذيفة ووثقه ابن حبان. 

(5) أخرجهأبو داود( »2١‏ والنسائي (7”75147), وابن ماجه (70574), والترمذي ,)5١7١25١١(‏ 
وأحمد (778/5)» والبيهقى فى «الكبرى» »)١7707(‏ وفى «معرفة السئن» (794501). 

(5) أخرجه ابن ماجه (2)9114 والحاكم (4/*)» وسكت عنهء والدارقطني (77/4)» والبيهقي في 
«الكبرى» (6/ا١7١).‏ 

(5) أخرجه النسائى (5705. 5705), والدارمى (١/”87)»ء‏ والدارقطني »)8١/5(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (1179 2017 ١311/5‏ ). 1 1 0 

610 أنخرجه أبو داود (75886)» والدارقطني (258/5)» والبيهقي في «الكبرى» .)١5١17(‏ 


بتي ب يي ا ا يفاني لذ تقد 

وقال كةِ: «أفرضكم زيد» فاختلف الناس في تأويله على أقاويل: 

أحدها: أنه قال ذلك حثاً لجماعتهم على مناقشة والرغبة فيه كرغبته؛» لأن زيد 
كان منقطعاً إلى الفرائضن خلا ف غيره. 

والثاني: أنه قال له ذلك تشريفاً وإن شاركه عيره فيه كما قال أقرؤكم أبي» وأعرفكم 
بالحلال والحرام معاذء وأصدقكم لهجة أبو ذرء وأقضاكم علي ومعلوم أن أعرف الناس 
هو أعرفهم بالفرائض وبالحلال والحرام» لأن ذلك من جملة القضاء. 

والنالك أنه آشار يَذلك إلى 'جماعة مخ السحابة كان أفرضهم زيد ولو كان ذلك 
على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته. 

والرابع : أنه أراد بذلك أنه أشد منهم عناية به وحرصاً عليه» وسؤالاً عنه. 


ا 


والخامس: أنه قال ذلك؛» لأنه كان أصحهم حساباًء وأسرعهم جواباً. ولأجل ما 
ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي في الفرائض بقول زيد. 

فصل: إذا وضح ما ذكرنا 0 فالنسب الإبوة والبنوة ما 
تفرع عليهاء ولسبب نكاح وولاء. 

والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل» والأب والجد وإن علاء 
والأخ وابن الأخ, والعم وابن العم» والزوج ومولى النعمة» ومن لا يسقط منهم بحال 
ثلاثة: الابن والأب والزوج. 

والوارئات من النساء سبع : البت وبنت الابن وإن سفلتء. والأم والجدة وإن علت» 
والأخت والزوجة ومولاة النعمة» ومن لا يسقط منهن بحال ثلاث: الأم والبنت والزوجة. 

وأما من لا يرث بحال فسبعة: العبد» والمدبر» والمكاتب» وأم الولد. وقاتل 
العمد» والمرتدء» وأهل ملتين» وسنذكر في نظم الكتاب ما د وحكم. 

فصل : والورثة على أربعة أقسام: 

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهمء وهم 
البنون وبنوهمء والإخوة وبنوهم» والأعمام وبنوهمء فإن اتفردوا: ,الشركة اهدو حميعا : 
وإن شاركهم ذو فرض أخذوا ما بقي بعده. ولا تعول فريضة يرثون فيها. 

والثاني: من يأخذ بالفرض وحده وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة 
والإخوة للأم. 

والثالث: من يأخذ بالقرض تارة وبالتعصيب أخرى وهم ثلاثة أصناف: بنات 
الصلب؛ وبنات الابن» والأخوات» يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم 
الإخوة. 

والرابع : من يأخذ بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة أخرى» وبهما في الثالثة وهم 


كتاب الفرائض لض 
الآباء والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض» وبالتعصيب مع عدمهم وبالفرض 
والتعصيب مع إناثهم . 


فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم: الابن» وابن الابن» 50 
والأب والأخ للآأب» وأربعة يسقطون أخواتهم: ابن الأخ, والعم. وابن العم» وابن 
المولى» وأربعة ذكور يرثون نساء لا يرئنهم بفرض ولا تعصيب: ابن الأخ يرث عمته ولا 
ترئه» والعم يرث ابنة أخيه» ولا ترئه» وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه» والمولى يرث 
عتيقه ولا يرثه» وامرأتان ترثان ذكران ولا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: أم الابن ترث ابن 
ابنتها ولا يرثهاء والمولاة ترث عتيقها ولا يرثهاء. والرجل يرث من النساء سبع ومن 
الرجال تسعة؛. لأن الزوج لا يرئه رجل والمرأة ترث من الرجال عشرة ومن النساء 
ست؛4. لأن الزوجة لا ترثها امرأة. 


باب من لا يرث 


مسألة0", 
قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَهُوَ مِنْ قَوْلٍ الَّافِِنْ : «لَا تَرِتٌ الْعَمَةُ وَالِكَالَةُ وَِنْتُ 


3 


الأخ وَبِنْتٌ العم وَاِجَدة أمُ آبٍ الأ وَالَحَال وَابْنُ الأخ للأمٌ وَالمَمُ ُو الآبِ لِلأمٌ 


2 


07 بق الام وَوَلَدُ البنتِ وَوَلَدُ الأخت وَمَنْ د مِنْهُما. 

قال في الحاوي: وإنما بدأ الشافعي بذوي الأرحام؛ لأنهم عنده لا يرثون مع وجود 
بيت المال» فبدأ بهم لتقديمه ذكر من لا يرث من الكافرين والمملوكين وذوو الأرحام 
هم: من ليس بعصبة ولا ذي فرض على ما سنذكره من عددهم وتفصيل أحوالهم» وقد 
اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء ء في توزيعهم إذا كان بيت المال موجوداً فذهب 
الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم» وبه قال من الصحابة زيد بن 
ثابت وإحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

ومن الفقهاء مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي. 
وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال. 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وإحدى الروايتين 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 

ومن التابعين عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وشريح والشعبي» وطاوس» 
ومن الفقهاء. أهل العراق» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن أبا حنيفة قدم 


.)178/7( انظر هامش الأآم‎ )١( 


لض كتاب الفرائض 


المولى على ذوي الأرحام وخالفه تقدمه فقدموا ل واستدلوا 
على توريث ذوي الأرحام بقوله تعالى: لوأولوا لوأ لاا يَعسْهُم بِبَعَضٍ فى كتنب ألَرِ 4 
[الأحرّاب: 1]. فلم يجز أن يدفعوا عن الميراث» عار ا ولرواية 
طاوس عن عائشة رضي الله عنهما وأبي أمامة عن عمر جميعاً رضي الله عنهما عن 
النبي يل أنه قآل: «الله: ورسول مولى من لا مولى لذء والخال وآاوث من لا وارك ه04 , 
وترواية الحقدا دان يكرت يعن الين كله أله :تان #الكال وارنت مق لا واررك 0 : 


0 
وبرواية واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً ولا عصبة فرفع 
الع ا ب عا رفي وريه ين الجا قال بالطل ب و1161 زر 
أحداً فدفع رسول الله كك ماله إلى ابن أنه أبئ' لبانة بق عبد المسدر”؟ ورواية الرهرف 
أن النبي ول قال: «العم والد إذا لم يكن دون أب والخالة والدة إذا لم يكن دونها 
أم»”*'. قالوا: ولأآن كل من أدلى بوارث كان وارئاً كالعصباتء 'قالوا: ولأن اختضصاصض 
ذوي الأرحام بالرحم لا يوجب سقوط إرثهم كالجدة» قالوا: ولأن ذوي الأرحام قد 
شاركوا المسلمين في الإسلام وفضلوهم بالرحم». فوجب أن يكونوا أولى منهم بالميراث 
كالمعتق لما ساوى كافة المسلمين في الإسلام وفضل عليهم بالعتق وصار أولى منهم 
بالميراث وكالأخ للأب والأم لما ساوى الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث. 


ودليلنا : رواية شرحبيل بن سلم عن أبي أمامة عن النبي كَلةِ أنه قال: إن الله تعالى 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”' فأشار إلى ما في القرآن من المواريث 
وليس فيه لذوي الأرحام شيء. وروى عطاء بن يسار أتى رجل من أهل العالية فقال: يا 
رسول الله إن رجلا لك وتزك عمة وخالة فقال: اللهم رجل ترك عمه وخاله ثم سكت 
هنيهة ثم قال: لا أرى نزل على شيء لا شيء لهما)"'' . 


وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي يكم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة 
والخالة فنزل عليه أن لا ميراث لهما”' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١١7*(‏ من حديث عمر رضى الله عنه» ومن حديث عائشة رضى الله عنهاء أخرجه 
الترمذي »)7١١5(‏ والنسائى (581)» والدارقطنى (4/ 80). 1 

86 اأعرجه احيد 32/10 5 وأنوذاية 0 والترمذي ».)35١١7”(‏ وابن ماجه (2»)7775 وابن 
حبان »)١577/5 :1١5565(‏ والدارقطنى (5/ 86)» والبيهقى فى «الكبرى» .)١77١9(‏ 

)26 أخرجه البيهقى فئ «الكبرى» .)١77119(‏ 0 

(5) انظر: نصب الراية (38/6؟)2 وكشف الخفاء (40/6). 

فك تقدم تخريجه . 

© أخرجه الدارقطني (48/5)» والحاكم (5/ 757)» والبيهقي في «الكبرى» .)١5707(‏ 

60 أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١5705(‏ 


يلك 


كتاب الفرائيض 

وروى عمران بن سليمان أن رجلاً مات فأتت بنت أخته النبي يل في الميراث 
فقال: لا شيء لك اللهم من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع"" . 

ثم الدليل من طريق المعنى هو أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبتت في الميراث في 
انفرادها. ألا ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنين وإن شاركهن ذكورهن وصرن به عصبة 
فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطون مع إخوتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن 
وتحريره قياساً إن كان أنثى أسقطها من في درجتها بالإدلاء سقطت بانفرادها كابنة 
المولى» ولأن كل من أسقطه المولى لم يرث بانفراده كالعبد والكافر؛ ولأن كل ولادة لم 
يحجب بها الزوجين إلى أقل الفرضين لم يورث بها كالولادة من زنى؛ ولأنه وارث 
قوجب أن يكون من مناسيه ف لا يزث كالمولن يرث ابنه ولا يرث اينته؟ ولآن المسلمين 
يعقلون عنه فوجب أن يسقط بهم ذوو الأرحام كالمولى. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #وَوْلوأ الاو يمضه أَوْلَ يعض [الأنفتال: 070 فمن 
أربعة أوجه: 

أحدها: أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بهما أعيان من 
يسعدق الميرات'من المتاسيتن الرولهنا'ما قبل أي المواريت. 

والثاني: أن قولهم: #بَعْصُهُمْ أَرَلَ مض [الأنتال: 75] دليل على أن ما سوى ذلك 
البعض ليس بأولى؛» لأن التبعيض يمنع من الاستيعاب . 

والثالث: أنه قال: #فى ككبَبٍ ألَّهِ4 [الأحرّاب: 1] وكان ذلك مقصوراً على ما فيه 
وليس لهم فيه ذكر فدل على أن ليس لهم في الميراث حق. 

والرابع: أن قوله: #أُوَلَ4 [الأحرّاب: 5] محمول على ما سوى الميراث من 
الحصانة وما جرى مجراها دون الميراث إذ ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. 

وأما الجواب عن قوله يكلِ: «الخال وارث من لا وارث له)”"' فمن وجهين: 

أحدهما: أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للوثبات» 
وتقديره أن الخال ليس بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له والدنيا دار 
من لا دار له والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أن ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

والثاني: أنه جعل الميراث للحال الذي يعقل وإنما يعقل إذا كان عصبة ونحن 
نورث الخال إذا كان عصبة وإنما الاختلاف في خال ليس بعصبة فكان دليل اللفظ يوجب 
قوط عر اثه: 

فأما الحواب عن دفعه ميراث أبي الدحداح إلى ابن أخته فهو أنه أعطاه ذلك 


200 لم أجده. 


كن كتاب الفراتيض 
لمصلحة رآها لا ميراثء لأنه لما قيل لا وارث له دفعه إليه على أنها قضية عين قد يجوز 
أن يخفي سببها فلا يجوز ادعاء العموم فيها وكان ذلك كالذي رواه عمرو بن دينار عن 
عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتق فقال رسول 
الله كَِِ: «هل له أحد» قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقه فجعل رسول الله يهِ ميراثه 
د ومعلوم أنه لامحكق هرانا لكل قعل ذلك لمصلجة راها وروى عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي يلٍ بميراثه فقال: «التمسوا له وارثاً أو 
ذات رحم» فلم يجدوا له وارثاً ولا ذات رحم فقال النبي يلةِ: «أعطوه الكبر من 
خزاعة»”'"' فميز يله بين الوارث وذي الرحم فدل على أنه غير وارث ثم دفع ميراثه إلى 
الكبر من قومه وليس ذلك بميراث مستحق وهكذا ما دفعه إلى ابن الأخت والخالء لأنه 
رأى المصلحة في إعطائهم أظهر منها في إعطاء غيرهم وأما الجواب عن قوله كله : 
«الخالة والدة إذا لم يكن دونها أم». فهو أنه محمول على ما سوى الميراث من الحضانة 
وإلا فليست الخالة كالآم عند عدمها في الميراث إذا كان هناك وارث فعلم أن مراده به 
غير الميراث فأما قياسهم بعلة أنه يدلى بوارث فمنتقض ببنت المولى ثم المعنى في العصبة 
تقديم على المولى. 

وأما قياسهم على الجدة فالمعنى فيها: أنها لما شاركت العصبة كانت وارثة وليس 
ذوو الأرحام مثلها. 

وأما الجواب عن قولهم أنهم ساووا جميع المسلمين وفضلوهم بالرحم فهو أنه 
استدلال يفسد ببنت المولىء» لأنها قد فضلتهم مع المساواة ثم لا تقدم عليهم على أن 
المسلمين فضلوهم بالتعصب لأنهم يعقلون وكانوا أولى بالميراث» فإن قيل: لا يجوز أن 
يكون المسلمون ورثته لجواز وصيته لهم والوصية لا تجوز لوارث قيل: هذا باطل بمن لا 
وازرك'ل: لأن المسلميق ورثته بإجماع وتجوز الوصية لكل واحد منهم على أن الوصية 
إنما لا تجوز لوارث معين وليس في المسلمين من يتعين في استحقاق ميراثه» لأنه معروف 
في مصالح جميعهم والله أعلم. 

فصل: وإذ قد مضى الكلام في ذوي الأرحام فالرد ملحق بهء لأن الخلاف فيهما 
واحد وكل من قال بتوريث ذوي الأرحام قال بالرد وكل من منع من توريث ذوي الأرحام 
منع من الرد. 

والرد: هو أن تعجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فلا يكون معهم عصبة 
كالبنت التي فرضها النصف إذا لم يشاركها غيرها وقد بقي النصف بعد فرضها فهل يرد 


.)١15179( أخرجه أبو داود (5405). وعبد الرزاق‎ 41١ 
.)584/5( (؟) أخرجه أحمد(0)341/0 وأبو داود (5905): والحاكم‎ 


دوم 


كتاب الفرائض 
عليها أم يكون لبيت المال وليس لها غير فرضها اختلف الفقهاء فمذهب الشافعي: أن 
الباقي من التركة بعد سهام ذوي الفروض يكون لبيت المال ولا يرد على ذوي الفروض 
إذا كان بيت المال موجوداً وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب مالك وأهل المدينة وداود. 

وقال أبو حنيفة: يرد ما فضل من سهام ذوي الفروض عليهم وهم به أولى من بيت 
المال وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأكثر التابعين والفقهاء على خلاف بينهم 
في مستحقي الرد منهمء واستدلوا جميعاً بوجوب الرد وتقديمهم على بيت المال بما تقدم 
من عمرو قوله تعالى: ولوأ رسا بَحَسْيُمَ وَل ببَعْضِ# [الأنفّال: 75] وبما روي أن سالماً 
مولى أبي حذيفة قتل يوم القيامة فترك أمه فورثها عمر رضي الله عنه ماله كله قالوا: ولأن 
كل مناسب ورث بعض المال مع غيره جاز أن يرث جميعه إذا انفرد بنفسه كالعصبة» 
قالوا: ولأنه لما جاز أن ينفقوا من فروضهم بالعدل عند زيادة الفروض على التركة جاز 
أن يزادوا بالرد عند عجز الفروض عن التركة . 

ودليلنا هو أن الله تعالى لما قسم فروض ذوي الفروض سماه في ثلاث آي من كتابه 
قال النبي كَل : «قد أعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"2 فدل على أن من 
سمي له فرضاً فهو قدر حقه وذلك يمنع من الزيادة عليه» ولأن كل من لم يورث مع غيره 
إلا بالفرض لم يورث مع عدم غيره إلا ذلك الفرض كالزوج والزوجة» لأنه لا يرد عليهما 
بوفاق ولأن كل قدر حجب عنه الشخص مع وجود من هو أبعد منه حجب عنه وإن انفرد 
به كالمال المستحق بالدين والوصية ولأن كل من تجردت رحمه عن تعصيب لم يأخذ بها 
من تركة حقين كالأخت للأب والأم له تأغل التضصف» لأنيا أحت الآت والسدس > الآنها 
أخت الأم فأما الجواب عن الآية فقد مضى . 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه أعطى ميراث سالم إلى أمه فلمصلحة يراها 
من يتولى مصالح بيت المال كما دفع النبي يِه ميراث الخزاعي إلى الكبر من خزاعة . 

وأما قياسهم على العصبة فالمعنى فيهم إنما يستحقونه غير مقدر وليس كذلك ذوو 
الفروضء» لأنه مقدر. 

وأما قولهم إنه لما جاز أن ينفقوا بالعدل جاز أن يزادوا بالردء» فالجواب عنه للزيادة 
جهة يستحقها وهي بيت المال فلم يجز ردها ولما لم يكن للنقض جهة تمام جاز عولها 
ألا ترى أن أهل الدين والوصايا إذا ضاق بهم دخل العول عليهم» ولو زاد عنهم لم يجز 
الرد عليهم . 


فصل: فإذا ثبت أن بيت المال أحق من ذوي الأرحام وبالفاضل عن ذوي السهام 


)000( تقدم تخريجه . 


4 كتاب الفرائض 
وأنه يصير إلى بيت المال إرثاً لا فيئاً وهكذا من مات وليس له وارث صار ماله إلى بيت 
المال ميراثاً وقال بعض الناس يكون فيئاً لا ميراثاً لأمور. 

هما أنه لو كان ميراثاً لوجب صرفه إلى جميع المسلمين دون بعضهم ولوجب أن 
يفضل فيه الذكر على الأنثى ولا يفرد به أهل عصر الميت دون من تأخرء 0 جواز ذلك 
كله دليل على أنه فيء لا ميراث ودليلنا قوله تعالى : #وَالْمُوْمْنَ وَالْموْمَتُ بنْسُم ولاه بين 4 
[التوبّة: ]7١‏ فكانت الموالاة بينهم تمنع من أحكام من خالفهم لسكب 
فوجب أن يكوث اتتقال ماله إلبه بالموت فيرائاً كالعضية» ولأنه مال مسلم فلم يجز أن 
يكون انتقاله إلى بيت المال فيئاً كالزكاوات. 


وأما الجواب عن استدلالهم فهو أن تعيين الوارث يقتضي ما ذكروه وإذا لم يتعين 

فصل: فإذا ثبت أن بيت المال أحق إذا كان موجوداً يصرف الإمام العدل أمواله في 
حقوقها فأما إذا كان بيت المال معدوماً بالجور من الولاة وفساد الوقت وصرف الأموال 
في غير حقوقها والعدول بها عن مستحقيها يوجب توارث ذوي الآرحام ورد الفاضل على 
ذوي السهام وهذا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا وتفرد أبو حامد الإسفراييني 
ومن جذبه الميل إلى رأيه فأقام على منع ذوي الأرحام والمنع من رد الفاضل على ذوي 
السهام استدلالاً بأن ما ينصرف إلى بيت المال مستحق في جهات باقية إذا عدم بيت 
المال لم يبطل استحقاق تلك الجهات ووجب صرف ذلك المال فيها كالزكوات التي لم 
تسقط بعدم بيت المال ووجب صرفها في جهاتهاء وهذا الذي قاله فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما يستحق صرفه من بيت المال في جهات غير معينة وإنما ي: يتعين باجتهاد 
الإمام فإذا بطل التعيين سقط الاستحقاق وإن علم أن الجهة لا تعدم كالعربي إذا مات 
علمنا أن له عصبة ذكوراً غير أنهم إذا لم يتعينوا سقط حقهم وانصرف ذلك إلى غير جهتهم 
وكذلك جهات بيت المال إذا لم يتعين سقط حقها وانصرف ذلك إلى غيرها وليس كذلك 
الزكوات لتعين جهاتها وقطع الاجتهاد فيها فلم يسقط حقها مع التعين وإن عدم من كان 
يقوم بمصرفها. 

والثاني: أن مال الزكاة له من يقوم بصرفه من جهاته إذا عدم القيم من الولاة وهم 
أرباب الأموال فلزمهم القيام بذلك ما كان لازما للولاة وليس لمال الميت من يقوم بصرفه 
في هذه الجهات وليس يجوز أن يستحق مال بجهة لا تتعين بوصف ولا باجتهاد باطن لما 
فيه من تضييع المال عن جهته فاعلمه. 

والعالك* أنابيث المال إتما كان أحق بميراثه من ذوي الأرحام»» لأن بيت المال 
يعقل عنه فصار ميراثه له فلما كان عدم بيت المال يسقط العقل عنه وجب أن يسقط 


كتاب الفرائفض لض 


الميراث منه» وإذا كان ما ذكرناه ثابتاً وكان توريث ذوي الأرحام عند عدم بيت المال 
واجباً فهكذا رد الفاضل عن ذوي السهام». وسنذكر كيفية توريثهم والرد على ذوي 
الفروض في باب ذوي الأرحام في هذا الكتاب فإن في ذلك دقة واستصعاباً ولعلها هي 
الصارفة لمن منعهم الميراث عند عدم بيت المال. 
مسألة: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رمه الل تَعَالَى : «وَالكَافِرُونَ)0 . 


قال في الحاوي: وهذا كما قال الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر 
وهو قول الجمهور. وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أن المسلم يرث الكافر ولا يرث 
الكافر المسلم وبه قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب ومسروق النخعي والشعبي 
وإسحاق بن راهويه استدلالاً بما روي عن معاذ أنه قال: سمعت رسول الله كهِ يقول: 
«الإسلام لا يزيد ولا ينقص”" قالوا: وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية ولا يجوز 
للذمي أن ينكح المسلمة» ولأن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين فهذا أولى 
أن تصير إليهم إرثاً» ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهراً فلم يجز أن 
تصير إليهم إرثا . 

ودليلنا رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي ككل 
قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”". وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد الله ين عمرو قال* قال رسؤل الله كله ذلا يتوارت أهل ملعت , 

وروي عن الزهري قال: كان لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في عهد 
رسول الله لِةِ ولا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فلما ولي 
معاوية رحمه الله تعالى ورث المسلم من الكافر وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام 
هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. ولأن كل ملتين امتنع العقل بينهما امتنع التوارث 
بينهما كالكافر والمسلم». ولآن التوارث مستحق بالولاية وقد قطع الله الولاية بين المسلم 
والذمي فوجب أن ينقطع به التوارث ولأن بعدما بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي 
والحربي فلما لم يتوارث الذمي والحربي لبعد ما بينهما كان أولى أن لا يتوارث المسلم 
والذمي» فأما قوله كلِ: «الإسلام يزيد ولا ينقص» ففيه تأويلان وكل واحد منهما جواب. 


1) انظر الأم (19/8). (؟) تقدم تخريجه مراراً. 

)6 أخرجه البخاري (71755)» ومسلم »)١515/١(‏ وأبو داود (5904)» والترمذي »)51١17(‏ وابن 
ماجه (79/ا؟)؛ وأحمد (6/ .)5١8 7٠١‏ 

(4) أخرجه أبو داود »)591١(‏ والترمذي »)5١١8(‏ وابن ماجه (71/1)» وابن حبان 2»)١599(‏ وأحمد 
»)١96 .178/(‏ والدارقطني (5/ 0/5), وعبد الرزاق (ل/9881, 98517)., والحاكم (؟5/١5١).‏ 


سلب7 ل 77777و رأ في امقر قن 

أحدهما : أن الإسلام يزيد ب بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين. 

والثاني: أن الإسلام يزيد بما يفتح من البلاد. 

وأما النكاح فغير معتبر بالميراث ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثهاء وقد 
يتكح العبد الحرة ولا يرتهاء وأما عد لعراليم توراه برجت ذلك ذا تي إن ا 
ا ل ل يغنم ماله فلم 
يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر 

فرع: فإذا : 00000 فى الكفر هل يكون كله ملة 
واحدة أه يكوك جد هي الغاني أن الكفر كله ملة واجمدة وإن تنوع أهله وبه قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه. 

وقال مالك: الكفر ملك فاليهودية ملة» والنصرانية ملة والمجوسية ملة وبه قال من 
الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام. 

ومن التابعين: الحسن البصري وشريح. 

ومن الفقهاء: الزهري والثوري والنخعي استدلالاً بما أخبر الله تعالى من التقاطع 
بينهم حيث يقول في حكايته عنهم: #وَثَالتِ الْهُودُ لَنْسَتٍِ التَصدرَئ عَلَ شَىْءٍ وَقَالتِ الصرئ 
ِيْسَتِ الْسَهُودٌ عَلَ شَىَْءِ» [البَقترّة: ]1١‏ وتقاطعهم يمنع من توارثهم» ولأن اختلاف شرائعهم 
يوجب اختلاف مللهمء ولآأناما بينم من الباين كاللي :بين المسلمين وينتهم من التباين 
فاقتضى أن تكون مللهم مختلفة. 

لتنا اقوله تعالق > وان كَفرُوأ بَمْضُهُح أوَلِيَآهُ بَعْض4 [الأنفال: “67 وقال الله 
تعالى: 9وَن رَضَئْ عَنكَ الود ولا تزه حي كيم م4 [البقعره : ]٠٠١‏ فجمعهما. وروى 
عمرو بن مرة عن أبى امقر الي كر وود لسو عر لعي و ااال 
«الناس خير وأنا رامجابي عي '" ولآنين مشتركؤة في الكفر وإن تنوعوا كما أن 
المسلمون مشتركون في الحق وإن تنوعوا وليس التباين بينهم بمانع من توارثهم كما يتباين 
أهل الإسلام في مذاهبهم ولا يوجب ذلك اختلاف توارثهم» لأن الأصل إسلام أو كفر لا 
الك اهنا : 

فرع: فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم فمذهب 
الشافعي أن أهل الذمة يتوارثون منهم وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم 
وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ولا توارث بينهم وبين أهل 
الذمة. 

وقال أبو حنيفة: لا توارث بين أهل الذمة وأهل الحرب وكذلك أهل العهد لا 


/٠١( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ »)75١/( أخرجهأحمد (/ 2757 والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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توارث بينهم وبين أهل الذمة وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار» واختلاف 
دارهم يكون باختلاف ملوكهم ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم فلا يورث 
بعضهم من بعض . 

فرع: : فعلى ما ذكرنا من المذاهب إذا مات يهودي من أهل الذمة فترك أما مثله 
يهودية واناً تسلماً وأربعة إخوة أحدهم يهودي ذمي والآخر نصرانى ذمي والآخر مجوسي 
معاهد والآخر وثني حربي فعلى قول معاذ لأمه 5000 لابنه المسلم ولا 
شيء لإخوته» وعلى قول مالك لأمه اليهودية الثلث والباقي لأخيه اليهودي لموافقته له في 

ملته ولا يحجب الأم» لأنه واحد ولا شيء لمن سواه» وعلى قول أبي حنيفة لأمه السدس 
والباقي بين أخيه اليهودي والنصراني» لأنهما من أهل الذمة ولا شيء لأخيه المجوسي»ء 
لأنه معاهد ولا شيء لأخيه الوثني» لأنه حربي: وعلى مذهب الشافعي لأمه السدس 
والباقي بي بين أخوته الثلاثة اليهودي والنصراني» والمجوسي المعاهد,. لأن أهل العهد 
يرثوة أهل الثمة حتده رلا شيء لأخيه الوثني» لأنه حربي. 

فرع: موعت رن امن الح وق ررد رقي يو لم امقر يهودية 

من أهل الذمة وابناً مسلماً وبنت ابن وثنية تؤدي الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدي 

الجزية والآخر وثني من أهل العهد وعماً نصرانياً من أهل الجزية فعلى قول معاذ للزوجة 
الثمن وللأم السدس والباقي للابن المسلم» وعلى قول مالك المال كله للعم النصراني؛ 
وعلى قول أبي حنيفة لأمه السدس ولبنت ابنه النصف» » لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان 
ويجعلهم من أهل الذمة والباقي لأخيه المجوسي ولا شيء لزوجته ولا لآخيه الوثني» لأنه 
لا يورث أهل العهد من أهل الذمة» وعلى مذهب الشافعي لزوجته الربع» لأنها معاهدة 
ولأمه السدس والباقى لأخيه المجوسى وأخيه الوثنى المعاهد. ولا شيء لبنت ابنه الوثنية 
التي تؤدي الجزية لأنها لا يجوز أذ الجزية عنده من عبدة الأوثان. . 

فرع : فلو مات مسلم وترك ابناً مسلماً وابنا نصرانياً أسلم فإن كان إسلام النصراني 
قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهماء وهذا إجماع وإن كان إسلامه بعد موت 
أبيه ولو بطرفة عين لم يرئه وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخر عبد 
أعتق فإن كان عتقه قبل موته أبيه ورثه» وإن كان بعده لم يرثئه وبه قال من الصحابة أبو بكر 
وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم . ومن الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء 
وحكي عن الحسن البصري وقتادة ومكحول أنهم ورثوا مر: من أسلم أو أعتق على ميراث قبل 
أن يقسم وروي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وحكي عن إياس وعكرمة 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهم ورثوا من أسلم قبل القسمة ولم يورثوا من أعتق 
قبل القسمة استدلالاً بما روي عن النبي كل أنه قال: «من أسلم على شيء 0 


للق أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (220851 والبيهقي في «الكبرى» ».)2١8769(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(0/ 18). وقال البيهقى: «ياسين بن الزيات» كوفى ضعيف » افرع ةرين ين يعن والشاري 
وغيرهما). 


5٠‏ كتاب الفرائض 


وروى أبو الشعثاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلل : ار لبي لوي الا 1 
فهو على ما قسم له وكل قسم أدركة الإسلام فإنه على قسم الإسلام)”'' ودليلنا قوله كل : 
«لا يتوارث أهل ملتين»”'' ولأن الميراث ينتقل بالمورث إلى ملك الوارث لا بالقسمة 
ولأن تأخير القسمة لا يوجب توريث من ليس بوارث كما أن تقديمها لا يوجب سقوط من 
هو وارث» ولأنه إن ولد للميت إخوة قبل قسمة تركته لا يرثوه فهذا كما لو أسلموا لم 
يرثوه . 

فأما قوله كَلِْةِ: «من أسلم على شيء فهو له ففيه تأويلان: 

أحدهما: من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه. 

والثاني: من أسلم قبل موت مورثه رغبة في الميراث فهو له. وأما حديث ابن 
عباس فمعناه أن المشركين إذا ورثوا ميتهم ثم اقتسموه في جاهليتهم كان على جاهليتهم 
ولو أسلموا قبل قسمته اقتسموه على قسمة الإسلام والله أعلم. 

فرع: وإذا مات ذمي ولا وارث له كان ماله لبيت المال فيئاً لا ميراثاً ويصرف 
مصرف الفيء فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق 
وهكذا إذا كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد فلا ميراث لهم منه. ويكون 
ماله فيئا ولو كان لهم عهد استحقوا ميراثه. 

فرع: وإذا تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب 
وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من 
أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين 
أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والرنج. وقطع أبو حنيفة التوارث بين المختلفين من 
أجناسهم والمتباينين في ديارهم فلم يورث التركي من الرومي ولا الزنجي من الهندي» 
وهذا قول يؤول إلى أن يجعل الكفر مللاً وهو لا يقوله. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ ونه الله َعَانَى: «وَالمَمْلُوكُونٌ». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله 
لسيده ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته وهذا إجماع فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم 
يرئه العبد في قول الجميع. وحكي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما أنه إذا مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميراثه فاختلف 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)595١1(‏ وابن ماجه (5586)» وابن عبد البر في «التمهيد) (؟/49)» والبيهقي في 
«الكبرى») (185/85). 
9) انظر الأم (179/9). 


كتاب الفرائض ١‏ 
أصحابنا هل قال ذلك استحباباً أو واجباً فقال بعضهم ذهبنا إلن"انكتحيابه رابا زفال 
آخرون: بل ذهبنا إليه واجبا وقالاه مذهبا حتماء وبوجوب ذلك قال الحسن البصري 
وإسحاق بن راهويه وفي هذا القول إجماع على أن العبد لا يورث في حال رقه وهو أقوى 
دليل على أنه لا يملك إذا ملك؛ لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك وإنما أوجبوا 
ابتياعه وعتقه» وهذا غير لازم من وجهين: 

أحدهما: أن سيد العبد لا يلزمه عبده ولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه. 

والثاني: أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقاً بعد الموت وهذا دليل على أن المعتق 
بعد الموت لا يرث. 

فصل : فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث وكذلك أم الوالد لا ترث ولا تورث فأما 
المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث» وبه قال من الصحابة عمر بن 


الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. 

ومن الفقهاء: الزهري وأحمد بن حنبل. 

وقال عبد الله بن عباس إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حراً يرث ويورث . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام يعتق منه بقدر ما أدى ويرث به ويرق منه بقدر 
ما بقي ولا يرث به. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أدى قدر قيمته عتق وورث وإلا فهو عبد 
لأيوت. وقال: أبن حقفة ونالك: هو شي ما بق عليه ذرهم .واعمل إن ماك له مييتا لم 
بريه . 

قال: وإن مات أدى من ماله ما بقى عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته إلا أن أبا 
عيذ يدل لك الى كان عه فى الكتابة ومن كان حرا . 

وقال مالك: يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حراً. 

والدليل على جميعهم ما روي عن النبي كله أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم)”' ولأن من منعه الرق من أن يرث منعه الرق أن يورث كالعبد. 

فصل: فأما المعتق بعضه فقد اختلف الناس هل يرث أم لا؟ فحكي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب بهء قال المزني وعثمان البتي 
وحكى عن عبد الله بن عباس أنه يرث كل المال كالأحرار»ء وبه قال أبو يوسف ومحمدء 
وحكي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رحمه الله عليهما أنه لا يرث بحال» وبه قال 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟//2)7417 وأبو داود (7475, /79371): والنسائي 50١٠55(‏ كبرى)» 
والحاكم »)75١8/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» (51574). 


الشافعي ومالك؛ لأنه إذا لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه جارية» فعلى هذا لو مات 
اين حراً وابناً نصفه حر فعلى قول المزني المال بينهما أثلاثاً؛ لأنه مقسوم على 
حرية ونصف فيكون للحر ثلثاه وللذي نصفه حر ثلثه وهو المروي عن علي عليه السلام 
وعلى قول أبي يوسف يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية» وهو 
المروي عن ابن عباس وعلى قول الشافعي المال للحر وحده وهو المروي عن عمر وزيد 
رضي الله عنهماء ولو ترك الحر ابناً نصفه حر وعماً حراًء على قول المزني للابن النصف 
والباقي للعم» وعلى قول أبي يوسف المال كله للابن وعلى قول الشافعي ومالك المال 
كله للعم» ولو ترك الحر ابنين نصف كل واحد منهما حراً وعماً حراً فعلى قول أبي 
يوسف المال للابنين» وعلى قول الشافعي المال للعم» واختلف أصحابنا في قياس قول 
المزني على وجهين : 

أحدهما: أن لهما النصف؛ لأن نصف الحرية والنصف الآخر للعم. 

والثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء للعمء 
فلو ترك الحر ابناً وبنتاً نصفها حرء فعلى قول أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وعلى قول الشافعي المال كله للحر من الابنين» وفيه على قول المزني وجهان: 

أحدهما : أن للابن خمسة أسداس المال» وللبنت السدس ووجهه أن البنت لو 
كانت حرة لكان للابن الثلثان» ولها الثلث» ولو كانت أمة كان للابن جميع المال» ولا 
شيء لها فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما يستحقه بجميع الحرية» وذلك 
السدس ويرجع السدس الآخر على الابن. 

والثاني: أن للابن أربعة أخماس وللبنت الخمس. 

ووجهه: أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها 
يقابل ربع حرية الابن» فيقسم المال على حرية وربع فيصير على خمسة أسهم للابن أربعة 
أسهم وللبنت سهم . 

فصل: وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنه لا يورث» ويكون لسيده. لأنه إذا 
لم يرث بحريته لم يرث بهما. 

والثاني: وهو قوله في الجديد إنه يكون مورثاً عنه لوراثته دون سيده؛ لأن السيد لم 
يكن يملك ذلك عنه في حياته فكذلك لا يملكه بعد موته. 

وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون ما كان له بالحرية منتقلاً إلى بيت المال لا 
يملكه السيد» لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه فكان أولى الجهات 
به بيت المال ولهذا القول عندي وجه أراه والله أعلم. 


كتاب الفرائض و 
مسألة: 

010 ع ا ب 0 01 ناس 4 رن و 1ح مقعا شت 

قَالَ الشَافِعِئٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «وَالقَاتَلونَ عَمْداً أَوْ حَطَأ وَمَنْ عَمِيَ مَْته كل 


موكا3 , 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لا اختلاف بين الأمة إن قاتل العمد لا يرث عن 
مقتوله شيئاً من المال ولا من الدية وإن ورث غير الخوارج وبعض فقهاء البصرة» فقد 
حكي عنهم توريث القاتل عمداً استصحاباً لحاله قبل القتل» والدليل عليهم ما رواه 
مجاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لد يقول: ليس لقاتل 


7 ين 


وزو أبن هروة أذنالقن كه قال «القانل لذ يريك , 


وروع فكرية هن :ابن عبان قال: قال رسول الله يكِِ: «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه 
وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث»”*'. وروى محمد بن 
راشد عن مكحول قال: قال رسول الله يكلِهِ: «القاتل عمداً لا يرث من أخيه ولا من ذي 
قرابته ويرئه أقرب الناس إليه نسباً بعد القاتل»*2» لأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث 
تواصلاً بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة والقاتل قاطع للموالاة عادل عن 
التواصل فصار أسوأ حالاً من المرتد»ء ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل 
مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه» وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع فيه. 

فصل : فأما القاتل إذا لم يكن عامداً في القتل قاصداً للارث فقد اختلف الفقهاء فيه 
فقال مالك: قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية. 

وقال الحسن وابن سيرين: قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعاً. 

وقال أبو حنيفة: لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبياً أو مجنوناً فيرث 
وكذلك العادل إذا قتل باغياً ورثه ولا يرث الباغي إذا قتل عادلاً» ومال أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن إلى إرث الباغي العادل كما يرث العاف الباغي إذا كانا متأولين. 

وقال الشافعي: كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير عاقل أو مجنون 
عامد أو خاطىء محق أو مبطل فإنه لا يرث. 


.)1"9/9( انظر الأم‎ )1١( 

(؟) أخخرجه النسائى (754” كبرى)» وابن ماجه (7515)»: وأحمد »)59/١(‏ وعبد الرزاق ))١11/45(‏ 
والمسق ىلا11 

(26 أخرجه الترمذي »)7١4(‏ والنسائي  787(‏ كبرى)» وابن ماجه (5144)» والبيهقي في «الكبرى» 
(17747). 1 0 

(4) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١77517(‏ 

6 لم أجده. ا 


كتاب الفرائض 

فصل: فأما مالك فاستدل على أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية بقول 
التبي كك: «رفع عن آمتي. الخطأ والنسيان.وها استكرهوا عليهة”'" ؤروئق محمد بن: سعيد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ككِِ أنه قال: «يرث الزوج زوجته مالها 
وديتها وترث من زوجها ماله وديته»”". 

فإن قتله أحدهما عمداً لم يرثه وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته وهذا نص إن 
صح.ء ولأن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطىء لا عقوبة عليه كما لا قود عليه 
والدليل عليه عموم قوله يَكةِ: «القاتل لا يرث». وروى أبو قلابة قال: «قتل رجل أخاه في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يورثه منه». 

وقال: (يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ» قال: لو قتلته عمداً لأقدناك به)؟. وروى 
خلاس : «أن رجلاً قذف بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه علي بن أبي طالب عليه السلام 
الدية ونفاه من الميراث» وقال: «إنما حظك من ميراثها ذاك الحجر»”*؟2 ولأن كل من سقط 
إرثه دية مقتولة سقط عن سائر ماله كالعامد؛ لأن كل مال حرم إرئه لو كان عامداً حرم 
إرئهء وإن كان خاطياً كالدية» فأما قوله كلِْ: «رفع عن أمتي الخطأ» فمعناه مأثم الخطأ . 


الزندقة على ما قيل» ثم لو سلم لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق. 

وأما قولهم: إن الخاطىء لا يعاقب بمنع الميراث قلنا: هلا أنكرتم بذلك وجوب 
الدية عليه والكفارة. 

فصل: وأما أبو حنيفة فاستدل على أن القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً ورث وهكذا 
من قتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر بما روي عن النبي يَليِ أنه قال: «رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» وعن الناكم حت اينديه؛0*) فاقتضى 

قال: ولأن كل عقوبة تعلقت بالقتل سقطت عن الصبي والمجنون كالقود ودليلنا 
عموم قوله ص : «ليس لقاتل 1 

ولأن موانع الإرث يستوي فيها الصغير والكبير والمجنون والعاقل كالكفر والرق» 
ولأنه قتل مضمون وجب أن يمنع الإرث كالبالغ العاقل ولأن كل فعل لو صدر عن الكبير 


000 تقدم تخريجه مراراً. 

(0) أخرجهأحمد(78/5١)‏ والترمذي (50)» والدارقطني (75/5). والحاكم (2)510/5 
والبيهقى فى «الكبرى» 2)١7759(‏ وفي امعرفة السنن» (08178 . 

إفرة أخرجه البيهقي في «الكبرى» (11744). (4) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١77145(‏ 

(5) تقدم تخريجه مراراً. 30( تقدم تخريجه . ١‏ 


كتاب الفرائض 
قطع التوارث فإذا صدر عن الصغير وجب أن يقطع التوارث. 

أصله فسخ النكاح ولأن منع القاتل من الإرث لا يخلو أن يكون بمكان الإرث فهو 
ما يقوله من منع الإرث لكل من انطلق عليه الاسم أو يكون لأجل التهمة فقد يخفى ذلك 
من الخاطىء والمجنون والصبي لاحتمال قصدهم وتظاهرهم بما ينفي التهمة عنهم» فلما 
خفي ذلك منهم صار التحريم عاماً كالخمر التي حرمت» ولأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة فحسم الله تعالى الباب في تحريم قليلها وكثيرها وإن كان قليلا لا يصد لاشتباه 
الأمر بما يصد. 

فأما قوله كَلِ: «رفع القلم عن ثلاث) فإنما أراد به رفع المأثم» وليس رفع الإرث 
متعلقاً برفع المأثم كالخاطىء والنائم لا مأثم عليهما ولو انقلب نائم على مورثه فقتله لم 
يرئه بوفاق أبي حنيفة» وهكذا الجواب عن قولهم إن منع الإرث عقوبة فأشبه القودء لأن 
الخاطىء لا عقوبة عليه وكذلك المسلم يمنع من ميراث المسلم وإن لم يستحق العقوبة. 

فصل : فإذا تمهد ما وصفنا فلا يخلو حال القتل إذا حدث عن الوارث من أن يكون 
عن سبب أو مباشرة فإن كان عن سبب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن لا يوجب الضمان كرجل حفر بثراً فى ملكه فسقط فيها أخوه أو سقط 
حائط داره على ذي تراب أو نوفعم' ف دارم جتهر تعر ييه فإذا مات في هذه الأحوال 
كلها لم يسقط ميراثه بشيء منهاء لأنه غير منسوب إلى القتل لا اسما ولا حكما. 

والثاني: أن يكون السبب موجباً للضان كوضعه حجراً في طريق أو حفر بر في غير 
ملك أو سقوط جناح من داره فإذا هلك بذلك ذو قرابته لم يرئه عند الشافعي وورثه أبو 


وقال أبو العباس بن سريج: ما كان فيه متهماً لم يرئه به وما كان منه غير متهم فيه 
ووثه هذا يكير الخاطيء: 

والثاني: أن يكون القتل مباشرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بغير حق فيكون مانعاً من الميراث في جميع الأحوال من عمد 
أو خطأ في صغر أو كبر في عقل أو جنون. 

والثاني: أن يكون بحق كالقصاص وما في معناه فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون قتلاً هو مخير في فعله وتركه كالقود إذا أوجب له فلا يرث به. 

والثاني: أن يكون قتلاً واجباً كالحاكم والإمام إذا قتل أخاه قوداً لغيره فمذهب 
الشافعي لا ميراث له اعتباراً بالاسم. 

وقال أبو العباس بن سريج: إن قتله بالبينة لم يرئه» لأنه متهوم في تعديلها وإن قتله 
بإقراره ورثئهء لأنه غير متهوم. 


3145 تسم حب 77_77 #2722221022 كي تن ألما لين 

فرع: فمن فروع ما مهدناه أن ثلاثة إخوة لو قتل أحدهم أباهم عمداً كان ميراث 
الأب للأخوين سوى القاتل» ولهما قتل القاتل» فإن قتلاه قوداً لم يرثاه فلو لم يقتلاه حتى 
مات أحدهما كان ميراثه بين القاتل والثانى منهماء لأن القاتل لا يرث مقتوله» ويرث 
غبيه رايس لاغ :الباقن الايفل قائل انيد لاثه وريه من الخي هف عن وذلك ربع 
دم نفسه فسقط عنه القود. لأن من ملك بعض نفسه سقط عنه القود ووجب عليه لأخيه 
ثلاثة أرباع دم أبيه نصفه بميراثه عن أبيه وربعه بميراثه عن أخيه. 

فرع: ومن فروعه أيضاً لو أن أخوين وأختاً لأب وأم. قتل أحد الأخوين أمهم 
عمداً وأبوهم وارثهاء كان ميراث الأم بين زوجها وابنها وبنتها على أربعة أسهم» وعلى 
القاتل القود لأبيه وأخيه وأخته فلو لم يقتصوا منه حتى ماتت الأخت كان للأب والأخ 
غير القاتل أن يقتلاه. لأن ميراث الأخت صار إلى الأب فلم يرث القاتل منه شيئاً فلو 
مات الأب سقط القود عن القاتل» لأن ميرائه صار إليه وإلى أخيه. وصار للأخ على 
القاتل ثلاثة أرباع دم الأم. لأن الأب قد كان ورث منهما بالزوجية الربع وورث عن بنته 
الربع فصار له بالميراث النصف. وللأخ النصف ثم مات الأب عن النصف فصار بين 
القاتل والأخ نصفين والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِهِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَمَنْ عَمِيَ مَوْنُه صِنْفَان غَرْقَى وَمَفْقُودُو نأا 
الول دكن انف ون كزان تحكد غلم أذ دي حوبي كلد تعلو حالف ود يمه 
قسَاما : 

أحدها: أن يعلم ويتيقن موتهم فيمن تقدم منهم وتأخر فهذا يورث المتأخر من 
المتقدم. ولا يورث المتقدم من المتأخر وهذا إجماع. 

والثاني: أن يعلم يقين موتهم أنه كان في حالة واحدة لم يتقدم بعض على بعض 
فهذا يقطع فيه التوارث بينهم بإجماع . 

والثالث: أن يقطع أيهم مات قبل صاحبه ثم يطرأ الإشكال بعد العلم به فهذا يوقف 
من تركة كل واحد منهم ميراث من كان معه ويقسم ما سواه بين الورثة ويكون الموقوف 
موضوعاً حتى يزول الشك أو يقع فيه الصلح. 

والرابع : أن يقع الشك فيهم فلا يعلم هل ماتوا معاً أو تقدم بعضهم على بعض ثم 
لا يعلم المتقدم من المتأخر فمذهب الشافعي أنه يقطع التوارث بين بعضهم من بعض 
ويدفع ميراث كل واخلا إلى غير :من هلك مغه. من ورلته: 


.)5/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الفرائض 4 


على بن أبى طالب رضوان الله عليهم. وأصح الروايتين عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه. ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد بن ثابت. 
ومن الفقهاء: مالك وأبو حنيفة وأصحابه والزهري. 


وقال إياس بن عبد الرحمن أورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا أورث 
ميتاً من ميت مما ورثه عن ذلك الميت وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب. وإحدى 
الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

ومن التابعين: شريح والحسن البصري. 

وك النتياءة لغتسي والتقنى والفروي زاية أبن لبان بوزنها فايواهريه ابعالا لا 
بأن إشكال التوارث لذ تمنع من "امستفاقة كالخنائى . ْ 

والدليل على سقوط التوارث بينهم أن من أشكل استحقاقه لم يحكم له بالميراث 
كالجنين» وكما لو أعتق عبداً مات أخوه وأشكل هل كان عتقه قبل موته أو بعده لم يرثه 
بالإشكال»: لأن .يانه مرجو وليس كذلك الغرقى لقوات البيان: 

فصل : وعلى هذا لو غرق أخوان أحدهما مولى هاشم والآخر مولى تميم ولم يعلم 
أيهما مات قبل صاحبه فعلى مذهب الشافعي» ومن قال بقوله يقطع التوارث بين الأخوين 
ويجعل ميراث الهاشمي لمولاه وميراث التميمي أولاه. وعلى قول إياس» ومن ورث 
بعضهم من بعض قال: ميراث الهاشمي لأخيه التميمي» ثم مات التميمي يورثه مولاه. 
وميراث التميمي لأخيه الهاشمي ثم مات الهاشمي فورثه مولاه ثم مات التميمي وورثه مولاه 
فيصم نال كل راحتنا تهنا لمؤلى أغيه» فلو لف كل واحد منهما زوجة ويه «فعلى 
مذهب الشافعي» ومن لم يورث بعضهم من بعض : يجعل ميراث كل واحد منهما لزوجته 
منه الثمن» ولبنته النصف»ء والباقي لمولاه» وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض 
جعل ميراث كل واحد منهما بين زوجته وبنته وأخيه على ثمانية أسهم كل واحد منهما من 
زوجته وبنته وأخيه للزوجة الثمن سهمء وللبنت النصف أربعة أسهم» وللأخ ثلاثة أسهم ثم 
نقسم أسهم الأخ الثلاثة بين الأحياء من ورثته وهم زوجة» وبنت» ومولى فتكون على 
ثمانية» وهي غير منقسمة عليهم ولا موافقة» فاضرب ثمانية في ثمانية تكن أربعة وستين 
سهماً» فاقسم مال كل واحد منهما على أربعة وستين» لزوجته الثمن ثمانية أسهم» ولبنته 
النصف اثنان وثلاثون سهماً» ولأخيه أربعة وعشرون سهماً تقسم بين الأحياء من ورثته 
معهم زوجته وبنت ومولى» فيكون لزوجته منها الثمن ثلاثة أسهم» ولبنته النصف اثنا عشر 
سهماً» ولمولاه ما بقي وهو تسعة أسهم . 

فصل : وأما المفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولا حياة فمذهب الشافعي أنه 
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على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعاً أنه لا يجوز أن يعيش بعدهاء فيحكم 
حبنئل بموتهء من غير أن يتقدر ذلك بزمان مخصورء وهذا ظاهر مذهب أبى حنيفة 
ومالك. 


وقال أبو يوسف: يوقف تمام مائة وعشرون سنة مع سنه يوم فقدء لأنه أكثر ما يبلغه 
أهل هذا الزمان من العمر. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: : يوقف تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد ثم يحكم 
بموته . 

وقال ابن عبد الحكم: يوقف تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد يحكم بموته وكل 
هذه المذاهب في التحديد فاسدة لجواز الزيادة عليها وإمكان التجاوز لهاء فلم يجز أن 
يحكم فيه إلا باليقين» وإذا كان هكذا وجب أن يكون ماله موقوفا على ملكه» فإذا مضت 
عليه مدة لا يجوز أن يعيش إليها قسم ماله حينئلٍ بين من كان حياً من ورئته» ولو مات 
للمفقود ميت يرثه المفقود وجب أن يوقف من تركته ميراث المفقود حتى يت بتبين أمره» فإن 
بانحعيا كان اله وارناء وإن بان موته من قبل رد على الباقين من الورثة» وكذااة لو فك 
حال موته. 

فصل:..مفل ذلك امرأة ماثت وخلقت آختين” لآب وجا مفقودا وعضبة + فقال 
إن كان الزوج المفقود حياً فالتركة من سبعة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأختين 
الثلثان أربعة أسهم. وإن كان الزوج المفقود ميتاً فللأختين الثلثان» والباقي للعصبةء 
وتصح من ثلاثة» فاضرب ثلاثة في سبعة تكن أحداً وعشرين» فإن كان الزوج حيأ فله 
تسعة أسهمء وللأختين اثنا عشر سهماً» ولا شيء للعصبة» وإن كان الزوج ميتاً فللأختين 
اديعةا عكر ينما : والباقي للعصبة؛ وهو سبعة أسهم فيعطى الأختان أقل الفرضين وذلك 
ائذا علدو نيوا آله اليقيد ولا يدفع للعصبة شيئاً لجواز أن يكون الزوج حياً فإن بان 
الزوج حياً فالتسعة كلها له وإن بان ميتاً رد على الأختين سهمان تمام أربعة عشر سهماًء 
ودفع إلى العصبة الباقي وهو سبعة أسهم. 

فلو شيك الهو اه وها اما وأختاً لأم. وأختاً لأب. وأخاً لأب مفقوداً فالعمل 
أن نقول: إذا كان الأخ المفقود حياً فللزوج النصف. وللأم السدسء وللاخ للأم 
السدسء والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة» وتصح المسألة من ثمانية 
عشرء وإن كان ميتاً فللزوج النصفء. وللأم السدسء» وللأخ من الأم السدس وللأخت 
للآب النصف وتعول إلى ثمانية» والثمانية توافق الثمانية عشر بالإنصاف فاضرب نصف 
إحداهما في الأخرى تكن اثنين وسبعين» ومنها تصح فمن له شيء من ثمانية يأخذه في 
نصف الثمانية عشر وهو تسعة» ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه في نصف الثمانية وهو 
أربعة. فللزوج من الثمانية عشر تسعة في أربعة تكن ستة وثلاثين» وله من الثمانية ثلاثة في 
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تسعة تكن سبعة وعشرين فاعطه سبعة وعشرين» لأنه أقل النصيبين وللأم من الثمانية عشر 
: ثة في أربعة تكن اثني عشر ولها من الثمانية سهم في تسعة فاعطها تسعة أسهمء لأنها 
أقل النصيبين وللأخ من الأم أيضاً تسعة أسهم. وللأخت من الثمانية عشر سهم واحد في 
أربعة» ولها من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين فأعطها أربعة» لأنها أقلها 
ويوقف الباقي بعد هذه السهام وهو ثلاثة وعشرون سهماً» فإن كان الأخ المفقود حياً أخذ 
ثلاثة أسهم ضعف ما أخذته أخته وأعطي الزوج تسعة ة أسهم نكر النصف» وأعطيت الأم 
ثلائة أسهم تمام السدسء وأعطي الأخ للأم ثلاثة أسهم أيقا > تون كان المفقوه ينا 
دفعت ما وقفته عليه وهو ثلاثة وعشرون سهماً إلى الأخت حتى يتم لها تسعة وعشرون 
سهماً هو تمام نصيبها من مسألة العول» ومعلوم أن الأخ إن كان حياً فإنه لا يستحق من 
الثلائة والعشرين الموقوفة أكثر من ثمانية أسهم» فلو اصطلح الورثة قبل أن يعلم 
المفقود على ما بقي من السهام الموقوفة بعد نصيب المفقود وذلك خمسة عشر سهما 
جاز الصلح» لأنها موقوفة لهم وإن اصطلح على الثمانية الموقوفة للمفقود لم يجزء 
لأنها لغيرهم» ولو خلفت زوجاًء وأختاً لأب وأمء وأختاً لأب» وأخاً لأب مفقوداً كان 
للزوج النصف ثلاثة أسباع. وللأاخت للأب والأم ثلاثة أسباع» ويوقف السبع فإن ظهر 
المفقود ميتاً دفع إلى الأخت للأب» وإن فلي نحا رد على الزوج والأخت للأب 
والأم» ويجوز لهم قبل ظهور حال المفقود أن يصطلحوا على السهم الموقوف» لأنه لا 
حق فيه للمفقود. 


مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَّى : «لَا يَرَنُونَ وَلَا يَحَجبُونَظ. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال من لم يرث برق أو كفر أو قتل لم يحجب فلا 
يرثون ولا يحجبود » وبه قال الجماعة. 

وقال عبد الله بن مسعود: يحجبون ذوي الفروض إلى أقل الفرضين» كالزوح من 
النصف إلى الربغ» والزوجة من الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدس ولا 
يسقطون العصبة كالابن الكافر لا يسقط ابن الابن» واختلفت الرواية عنه في إسقاط ذوي 
الفروض عن كل الفروضء» كإسقاط الإخوة للأم بالبنت الكافرة» وبه قال النخعي وأبو 
ثور استدلالاً بأن الحجب غير معتبر بالميراث» كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم إلى 
السدس ولا ا ار لين #وَإن كنت وَحِدَةٌ مها 
ليضف وَلِأَبوَيْهِ لِكُل حر مِنْبُمَا َلشدّس4 [اليّسَاء: ]١١‏ فاقتضى أن يكون الإسلام شرطاً 
ا ا 0 من سقط إرئه يعارض سقط 
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حجبه بذلك العارض كالإسقاط ولأن كل من ضعف بوصفه عن حجب الإسقاط ضعف 


بوصفه عن حجب النقصان» كذوي الأرحام» ولأن كل وارث فهو لا محالة يحجب إذا 
ورثء لأن الابن إذا ورث مع أخيه فقد حجبه عن الكل إلى النصف» فلما ضعف الكافر 
عن حجب من يساويه في النسب كان أولى أن يضعف عن حجب من يخالفه في النسب. 
فأما استدلالهم بحجب الأخوة للأم مع الأب فلم يسقطوا لأنهم غير ورئثة» لكن 
الأب حجبهم عنه. ألا ترى لو لم يكن معهم أب لورثوا فبان الفرق والله أعلم . 
مسألة”": 
قَالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : دولا َرِتُ الإخوة وَالأَكَوَاتُ مِنْ كَبْلِ الأمّ مَعَ 
الحَدٌ وَإِنَْ علا وَلَا مَعَ الوَلدٍ وَلَا مَعَ وَلَدٍ الابْنٍ وَإِنْ سَفْلَ). 
قال في الحاوي: وهذا كما قال الإخوة والأخوات ثلاثة أصناف: صنف يكونون 
جيرا ومسيوه ب الأ عزانة سير يتك لاني نين فين وإتهلة اس انايد واج 
واحدة ومنه قول النبي كك : لأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات)”) والصنف الثاني 
الإخوة والأخوات للأب يسمون بني العلات» يسموا بذلكء. لأن أم كل واحد منهم لم 
تعل الأخرىء أي لم تسقه لبن رضاعهاء والعلل الشرب الثاني والنهل الأول» وقد قال 
الشاع 9 : 
والكاين الكانه لاف نك ملتوة١‏ .أن انذأكر خصو ومسفيزة 
لشن ل قل انق كه دين نَذَاكَ بِالعَيْبٍ مَخظوظ وَمَنْصُورُ 
وَالخَيْرٌ وَالشَّرٌ مَفُرُوَانِ فِي قَرن الت كنت (الثير دوز 
والصنف الثالث الإخوة والأخوات للأم يسمون بني الأخياف, والأخياف 
الأخلاط» لأنهم من أخلاط الرجال» وليس هم من رجل واحدء ولذلك سمي الخيف 
من مني لاجتماع أخلاط الناس فيه» وقيل: اختلاط الألوان الخافية» وقد قال الشاعر: 
الكامن أخكاف وننى في لشي ان سفيقيه ات 
بعل أنهما أخلاط منهم الجيدء ومنهم الرديء» كبيت الأدم الذي يجمع الجلد 
كله فمنه الكراع ومنه الظهر. 
فرع: فأما الإخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة: مع الأب» مع الجدء ومع 
الولد ذكرا كان أو أنثى » ومع ولد الابن ذكرا كان أو آنقن > والدليل على :ذلك قوله 


(1) انظر الأم .)١494/7(‏ 

)6 أخرجه الترمذي »)5١95(‏ وابن ماجه (09/9» والحاكم (0775/4. 

(*) الأبيات من البسيط». وهي لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (7/ 484 سطحء 41١/١١‏ - 
علل)» وتهذيب اللغة (9/8/5؟). 
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كتاب الفرائض 
تعالى: #وَّإن 6نت رَُلٌ بوُوَتُ كلد أو آمرآء وَل أعُ أو أَمْتّ مكل وحِدٍ مَنْهُمَا 
َلسَُّدْسسَ وَإِن كانوا أكَثرٌ من دَلِكَ مَهُمْ شرك فى التَلْثْ» [التيساء: 17] وقد كان 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت من أم فلكل واحد منهما السدين:. وهذا يجوز أن يكون قاله تفسيرا» ويحتمل أن 
يكون تلاوة» وقد أجمعوا على أنهم الإخوة والأخوات من الأم» لأن الله تعالى قال: 
#كإن كانوَاً حير من دَلِكَ هَهُمْ شرك فى التُلْثْ4 [اليّساء: ؟1]. 

فرع : وأما الكلالة فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي كلم عنها فقال: 
تكفيك آية الصيف يعني: قوله في آخر سورة النساء: «سْتَفيُوَكَ هل أله يُْتِيكُمْ فى 
لْككلِْ4 [اليّسَاء: 48175 لأنها نزلت في يوم صائف فلم يفهمها عمر وقال لحفصة رضي 
الله عنهما : إذا رأيت من رسول الله كَكَهْ طيب نفس فاسأليه» فرات:منه طيب تسن فسألته 
عنها فقال لها: أبوك كتب لك هذا ما أرى أباك يعلمها أبداًء فكان عمر يقول: ما أراني 
أعلمها أبداً. وقد قال رسول الله يكِِ ما قال» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
ثلاث» لأن يكون رسول الله يَكِلِ بينهن أحب إلى من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة 
والرباء وإنما لم يزده النبي كَل في بيان الكلالة» لأن في الآية من الإشارة ما يكتفي به 
المجتهد» وقد كان عمر رضي الله عنه من أهل الاجتهادء وإن قصر عن إدراكه لعارض» 
وقد اختلف في الكلالة فروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون 
الوق تدلفا يفوثه ما « نيوك مل لَه ييحت فى الْكدَلرَ إن انرا هلك لِنََ 1 و41 
[الئساء: 177] وقال قوم: الكلالة ولد الأم تعلقاً بقوله تعالى: #وّإن كات رَجَلُ بورَثُ 
حَكَلَدَ أو آمرادٌ وَلَدُء َع أؤ أُمْت4 [الئسَاء: ]1١‏ يعني في أم فاقتضى أن يكون هو الكلالة . 

وقال الجمهور: إن الكلالة ما عدا الولد والوالد» وهذا قول أبي بكر وعلي وزيد 
وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ووجه ذلك أن ولد الأم 
لما سقطوا مع الوالد لسقوطهم مع الولد دل على أن الكلالة من عدا الوالد والولد وقد 
ذكر أبو إسحاق المروزي في شرحه عن عمرو بن شعيب أن النبي ذَكِةِ قال: «الأخ من 
الأب والأم أولى من الكلالة»» ولأن الكلالة مصدر من تكلل النسب تشبيهاً بتكلل أغصان 
الشجرة على عمودها فالوالد أصلها والولد فرعها من سواهما من المناسبين كالأغصان 
المتكللة عليها وقيل: إن الكلالة من تكلل طرفاه فخلا عن الآباء والأبناء» وقيل: إن 
الكلالة مأخوذة من الإحاطة ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس فسمي هؤلاء كلالة 
لإحاطتهم بالطرفين» وقد قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك في وصول الخلافة إليهم 
عن آبائهم لا عن غيرهم: 


كتاب الفرائض 
وَوَكقمْ قفتا البق غير كلدل عَنْ ابْنِ مَنَافٍ عبد شََمْسٍ وَهَاشِم! 
وقال الآخر: ّ 
نعدان انان انبحي يتفي لق .لاني لتك مايه تفتودين 
يعن مولى عبن الوالد: والولل: 
فرع: فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا هل هو اسم للميت أو 
للورثة؛ فقال قوم: الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والدء وبه قال أبو بكر 
وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم وإليه مال الشافعي» لأن الله تعالى قال: #وَإِن 
كات رجلٌ بوَرَتُ كَدلْدٌ أو أمراة4 [اليّساء : ؟١1]‏ فجعل ذلك صفة للموروث ولو كانت 
صفة للوارث لقال وإن كان رجل يرثه كلالة» ولأنه يقال عقيم لمن لا ولد له ويتيم لمن 
لا والد لهء وكلالة لمن لا ولد له ولا والدء وقال آخرون: الكلالة اسم للورثة إذا لم 
يكن فيهم ولد ولا والدء سا 1 
وإن قيل: لم يتعدء اسيك «سَتَنْْئَكَ فل أنَهُ ينيك فى الْككلة إن 
روا حك لَدَىَ 2 ا ا مَا يلك )4 0ت 195] فكاتت المتتباعه 
ا 
وقال آخرون: الكلالة من الأسماء المشتركة تنطلق على الميت إذا لم يترك ولد ولا 
والد وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والدء لاحتمال الأمرين. 
قالوا: فالكلالة التي في قوله تعالى: #وّإن كنت رَجُلُ يوَوَثُ كَلَلَهَ أو 4 
[القنيكة15:3] اسم للميك:والتى أفن وله تنالى: جل أنه يتيحت فى الْكَدَرٌ إن اننا هاه 
َس له ولك > [اليسّاء : 176] اسم للورثة والله أعلم. 
مسألة7): 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: (وَلَا تَرِتُ الإِخْوَةٌ وَلَا الأَحَوَاتُ مَنْ كَانُوا مَعَ 
الأب وَلَا مَعَ الابْن وَلَا مَعَ ابْنِ الابْنٍ وَإِنْ سَمُلَ). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع 
الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب ولا يسقطون مع الجد على ما نذكره في باب 
الجدء وحكي عن عبد الله بن عباس في رواية تشذ عنه أنه كان مع الأبوين إخوة حجبوا 
الم من الثلث إلى السدس واستحقوا السدس الذي حجبوا الأم عنهء لأن الأب لا 
يستحقه مع عدم الإخوة» فوجب أن لا يستحقه بوجود الإخوة» والدليل على فساد هذا 
القول قول الله تعالى: لوَوَرئَه: أَهُ ليه ث4 [التساء: ]١١‏ فكالباقي بعده للأب ثم 


.)5١7ص( ديوان الفرزدق‎ )٠١( 
.)1179/8( انظر الأم‎ )50( 


كقات الف را قفن مسج ب 7 11 
قال: #إفإن كن لَه إِحْوَهٌ َليَهِ أَلسّدْسش4 [الئيساء: ]1١١‏ فدل الظاهر على أن الباقي أيضاً 
للأب. ْ 

ولأن الإخوة لا يرثون مع الأب وحدهء فكان أولى أن لا يرثوا معه ومع الأمغ 
ولآن من أدلى بعصبة لم يرث مع وجود تلك العصبة كابن الابن مع الابن وكالجد مع 
الأب. 

فإن قيل: أفليس الإخوة للأم يدلون بالأم ويرئون معهاء فهلا كان الإخوة مع الأب 
وإن أدلوا به يرثون معه. 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الإخوة للأب عصبة يدلون بعصبة فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع 
إدلائهم بهء والإخوة للأم ذو فرض لا يدفعون الأم عن فرضها فجاز أن يرثوا معها. 

والثاني : أن الإخوة للأم لا تأخذ الأم فرضهم إذا عدموا فلم يدفعهم عنه إذا وجدوا 
والإخوة للأب يأخذ الأب حقهمء إذا عدموا فدفعهم عنه إذا وجدوا. فأما حجبهم الأم 
عن السدس فليس كل من حجب عن فرض استحق ذلك الحجبء ألا ترى أن فرض 
البنت النصف لو لم تحجب أحداً ولو حجبت الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم 
إلى السدس لم يعد عليها ما حجبتهم عنه من الفروض وكذلك الأخوة. 

فرع: فأما الإخوة والأخوات للأب فيسقطون مع من تسقط معه الإخوة والأخوات 
للأب والأم من الابن وابن الابن والأب ويسقطون أيضاً مع الإخوة والأخوات للأب 
والأم لما روي عن النبي وَلةِ أنه قال: «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات». 


مسألة”) 
فد لان و ع عق اوبره كه 2 نورقي امرمة واف فد رام 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَا يرت مَعَ الأب أَبَوَاُ وَلَا مَعَ الم جَدَّةٌ وَهَذا 


وو 


كُلَهُ قَوْلُ الشَافِعِنٌ وَمَعْنَاهُ) . 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من 
كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرئن بالولادة فكانت الأم أولى منهن 
أحدهما : أنها مباشرة للولادة بخلافهن. 
والثاني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت جميع 
الجدات. 
وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو الجد ولا يحجب الجدة من قبل الأم 


.)1797/8( انظر الأم‎ )1١( 


لبلب بي ل 77070ب بٍ7اااااا77اسس ٠‏ كتقا نت" الف راقن 
واختلفوا في حجبه لأمه فمذهب الشافعي إلى أن الجدة أم الأب تسقط بالأب كالجدء وبه 
قال من الصحابة عثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم 
ومن التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين ومن الفقهاء: مالك والثوري والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: الجدة أم الأب ترث مع الأب كما ترث مع أم الأم وبه قال من 
الصحابة: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحسين وأبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهم» ومن التابعين: الحسن البصري وشريح وعروة بن الزبير ومن الفقهاء: 
عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل البصرة استدلالاً بما روي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله َكل 
سدساً وابنها حي”2. وروى الحسن عن النبي يكل أنه ورث الجدة مع ابنها”"". وروي أنه 
ورث حسكة مع ابنها ولأنه ضعف الأب عن حجب أم الآم وهي بإزائها ضعف أيضاً عن 
حجبهاء ولأن الجدة» وإن أدلت بالأب فهي غير مضرة به»ء لأنها تشارك أم الأم في 
فرضها فجرى مجرى الإخوة للأم لما لم يضروا بالآم لم يسقطوا مع الأم. 

ودليلنا هو أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط به كالجد والإخوة ولأن 
الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث كولد الابن 
مع الابن وولد الإخوة مع الإخوة» ولأنها جدة تدلي بولدها فلم يجز أن تشارك ولدها في 
الميراث كالجدة أم الأم مع الأمء وأما المروي عن النبي كَل أنه ورث الجدة وابنها حي 
فضعيف» لأن صحته تمنع من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه» ثم لو سلم لكان 
عليه ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أنه محمول على توريث الجدة أم الأم مع ابنها الذي هو الخال. 

والثاني: أنه محمول على توريث أم الأب مع ابنها وهو العم. 

والثالث: أنه يجوز أن يكون مع الأب إذا كان كافراً أو قاتلاً ويستفاد بذلك أن لا 
يسقط ميراثاً بسقوط من أدلت به. 

فأما أم الأم فإنما لم يحجبها الأب لإدلائها بغيره وليس كذلك أمه لإدلائها به وأما 
عدم إضرارها بالأب فقد تضر بهء لأنها تأخذ فرضها من مال كان يستوعبه بالتعصيب» ثم 
لو لم تضر لجاز أن يسقطها كما يسقط الإخوة للأم وإن لم يضروه والله أعلم. 


باب المواريث 
َال" المُرَنِي رَحِمَهُ اللَهُ: «وَلرَوْجٍ النَضْفُ َإِنْ كَانَ لِلمَيْتِ 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١7785(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (75777/5). 
69 انظر هامش الأم (9/ 179). 


سَفْلَ قَلَهُ الرعٌ» . 

قال في الحاوي: اعلم أن ما نص الله تعالى عليه من المواريث نوعان: 

أحدهما : ما جعله رسك وهو مواريث العصبات يستوعبود المال إذا لم يكن فرض 
ويأخذون الباقي بعد الفرض قال الله تعالى: بويد لَه ف أرَلَدِكُمٌ لذي مِئْلْ حَظِ 
ه 4 ره 6 1 


الأنشيين* [اليّسّاء: ]١١‏ فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية وقال 


_ 


د 1201 


الله: #وإن كنأ إِحَوَءٌ رَجَالَا وضَآه َلِلذَمٌ مِثْلُ حَظٍ الْأسينْ4 [التساء: 371]. 

والثاني: جعله فرضاً مقدراً والفروض المنصوص عليها في كتاب الله تعالى ستة 
نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف 

فأما النصف ففرض خمسة: فرض الزوج إذا لم يحجب». وفرض البنت فرض بنت 
الابن وفرض الأخت للآب والأم وفرض الأخت للأب. 

وأما الربع ففرض اثنين فرض الزوج مع الحجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع 
عدم الحجبة. 

وأما الثمن فهو فرض واحد وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب. 

وأما الثلثان ففرض أربعة: فرض البنتين فصاعداً وفرض الابن فصاعداً وفرض 
الأخت من الأب فصاعداً وفرض الأختين للأب فصاعداً أما الثلثان فرض كل اثنين كان 
فرض إحداهما النصف. وأما الثلث ففرض فريقين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض 
الابنين فصاعداً من ولد الأم. 
وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب وفرض الجد وفرض الأم مع الحجب وفرض 
الجدة أو الجدات وفرض الواحد من ولد الأم» وفرض بنت الابن مع بنت الصلب» 
وفرض الأخت مع الأب مع الأخت من الأب والأم» ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلثان» 
ولا ثلث وثلثء» ولا نصف ولا نصف إلا في زوج وأخت» فأما فى بنت وأخحت فليس 
نصف الأخت مع البنت فرضاً» ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من ا لفروض فقد بدأ الشافعي بفرض الزوج وفرضه 
النصف إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن فإن كان لها ولد أو ولد ابن ففرضه الربع . قال 
الله تعالى: «وَّلََُ يصن ما كَرَدَ أرْوْسُحُمْ إن ل يك لهرى ولد إن كاد لَهُنَّ ود 
لحك اليم مما تَرَكْنّ يرا بَنْد وَصِبَة يوصيرت يِهآ أو م4 [التيساء: ]1١‏ فصار 
فرض الزوج النصف وقد يأخذه تارة كاملاً وتارة عائلاً وأقل فرض الربع» وقد يأخذه تارة 
كاملاً وتارة عائلاً ولا فرق في حجب الزوج بين أن يكون الولد منهما أو منها دونه سواء 


اح كتاب الفرائتض 
كان ذكرا أو 'أقن +« مصير ا أن كبا وهكذا ولد الابن يحجب الزوج كما يحجبه الولد 


سي كركذا 

وقال آخرون: يحجب بالمعنى لا بالاسم» لأن حقيقة الولد ينطلق على ولد 
الصلبء. فلذلك قلنا إن من وقف على ولده لم يكن لولد ولده فيه حق فأما في الحجب 
فقدأجمعوا أنه يقوم فيه مقام الولد إلا ما يحكى عن مجاهد حكاية شاذة أن الزوج 
والزوجة لا يحجبان بولد الولدء وهذا قول مدفوع بالإجماعء. والمعنى إن نازع في 
الاسمء فعلى هذا لا فرق في ولد الابن بين ذكورهم وإنائهم الواحد والجماعة فيه سواء. 

فأما ولد البنت فلا يحجبء لأنه من ذوي الأرحام» وقول الشافعي فإن كان للميت 
ولد أو ولد ولد إنما أراد به ولد الابن دون ولد البنت» وليس كما جهل بعض الناس فعابه 
وخطأه فيه. 

مساألة20, 

قَالَ الشَافِعِيُ نيه الله َعَالَى : لمر اربع كن كان لِْميّتِ ولد أو و 0 
َإِنْ مغل فلها لظ وَالمَرَْنَانِ وَالئَّاتُ وَالأَرْبَعُ شُرَكَاءُ في فِي الريع ! إِذَا لّمْ يَكُنْ وَلَدّ ود 
الدْمُنِ ِذَا كَانَ وَلَذ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: للزوجة فرضان أعلى وأدنى فأما الأعلى فهو 
الربع يفرض لها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فأعلى فرضها هو أدنى فرض الزوج» 
لأن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين : 

أحدهما : الأبواب معهم الابن. 

والثاني : الإخوة والأخوات للأم فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما 
سواهما. 

ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملاً وتارة عائلاً فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن 
سفل منهما أو منه دونها فلها الثمن ثم قد تأخذ الثمن تارة كاملا وتارة عائلاً ثم هذان 
الفرضان أخذا من نص الكتاب قال الله تعالى: #وَلَهرى ايع هِمًا تَرَكْثْرْ إن لم يَحكُن 
لك ولد إن كان لحك ا اح كك لاجد ان كن اكع هد 
واحدة اشتركن ولو كن أربعاً في الربع. إذا لم يحجبن 

وفى الثمن إذا حجبن وصرن والجدات سواء يشتركن فى الفرض الواحد وإن كثرن 
ولا يويك برياكتين : 1 


.)١5١0 ,179/9( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الفرائض 


مسألة": 


وَأَبَوَانِ وَالأُخْرَى امْرَآهٌ وَآبَوَانِ فَإِنَهُ يَكُونُ فِي هَائَيْنِ المَرِيِضَئَيْنِ للأمٌ ثلث ما يَبْقَى بَعْدَ 
نَصِيبٍ الرَّوْج أَوْ الرَّوْجَةٍ وَمَا بَتِي كَللأب». 

قال في الحاوي: اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: 

إحداهن : أن يفرض لها الثلث وهو أكمل أحوالها وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا 
ولد ابن ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات قال الله تعالى: لوَوَرئَهُ: واه ملي 
ث4 [التساء: ]١١‏ فاقتضى الكلام أن الباقي بعد ثلث الأم للابن وهذا الثلث قد تأخذه 
تار كاك وقد تأختة'ثارة عاقلا : 

والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث 
وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: 

أحدهما: الولد أو ولد الابن يحجب الأم عن الثلث إلن التندمن ذكرا كان أو اتن 
كما قلنا في حجب الزوج والزوجة وسواء في ذلك الولد أو ولد الابن بالإجماع إلا ما 
خالف فيه مجاهد وحده حيث لم يحجب بولد الابن وقد تقدم ذكره. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَإن كنت وَحِدَهٌ مَلَهَا أليِصَفُ وَلأَبوَيَهِ لكل جر 
مَنْبَمَا أَلشٌدّشسٌ4 [اليساء: .]1١١‏ 

والثاني: حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا يحجبها إجماعاً والثلائة من 
الإخوة والأخوات يحجبونها عن الثلث إلى السدس إجماعاً لقوله تعالى: لأوَوَرِنّة: ابا 
ديه اثلث فَإن كن لم إِحْوَةٌ مَلِدمَهِ ألشَّدُمْنَ4 [اليسّاء: .]1١‏ وسواء كان الإخوة لأب وأم أو 
لأب أو أم وسزايكان الاعوهككورا أن إنانا وال الصسبي الصرى: لامجب الام 
بالأخوات المنفردات تعلقاً بقوله تعالى: طفن كن لم إِحْوَةٌ فَلقَهِ الشدشن» [اليسّاء: ]1١١‏ 

واسم الأخوة لا ينطلق على الأخوات بانفرادهن وإنما يتأولهن العموم إذا دخلن مع 
الإخوة تبعاًء وهذا خطأء لأن الله تعالى إنما أراد بذلك الجنس وإذا كان الجنس مشتملا 
على الفريقين غلب في اللفظ حكم التذكيرء على أن الإجماع يدفع قول الحسن عن هذا 
القول. 

فأما حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تحجب 
بهما إلى السدس وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود رضي الله عنهم والشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء وانفرد عبد الله بن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم 


.)١50/7( انظر الأم‎ )١( 


.4 كتاب الفرائض 
يحجبها إلا بالثلاثة من الإخوة والأخوات فصاعداً وهي إحدى مسائله الأربعة التي خالف 
فيها جميع الصحابة استدلالاً بظاهر قوله تعالى: #قَن كن لم إِحَوَهٌ ديه الشدش»4 
[اليّسَاء: ]1١١‏ فذكر الإخوة بلفظ الجمعء وأقل الجمع المطلق ثلاثة وروي أن عبد الله بن 
عباس دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فقال: ما بال الأخوات يحجبن الأم عن 
الثلث والله تعالى يقول: #فَإن كان لَمُهِ إِحَوَةُ4 [الئساء: »]1١‏ فقال عثمان: ما كنت لأغير 
كا تراردت الناس عليه وصار في الآفاق فدل هذا القول من عثمان على انعقاد الإجماع 
وإن لم ينقرض العصر على أن الأخوين يحجبانهاء ولم يأخذ بقول ابن عباس أحد ممن 
تأخر إلا داود بن علي . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الإخوة والأخوات 
هو أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع كالأختين في 
الثلثين وكالأخوين من الأم في الثلث» فكذلك في الحجب وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة""'2. وقد جاء في كتاب الله تعالى في العبارة عن الاثنين 
بلفظ الجمع في قوله تعالى : #إإذْ مَسَلوا عَكَ دان,5 عَم يتم كَالُوا ل يَحَنْْ حَسْمَانٍ بق يننا عل 
بعْضٍ 4 [مّ: ؟1] فذكرهم بلفظ الجمع وهم اثنان وقال تعالى : #وداود وَسَلَيْمُنَ إِذْ بسكمان 
في أَلَيثِ إِدْ نسَكَتَ فِهِ عَنَمْ قور وكنا يكيم شَهِييت 40 [الأنبيتاء: 728] فإذا ثبت 
هذا لم يمتنع ذلك في ذكر الإخوة في الحجب بلفظ الجمع وإذا كان كذلك وجب حجبها 
بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعداً سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأب 
وأم أو لأب أو لأم. 


فصل : 

من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجا وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض 
الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة وتفرد ابن عباس بخلافهم وهي 
المسألة الثانية من المسائل الأربع التي خالفهم فيهاء فقال للأم ثلث جميع المال من 
الزوج والأبوين وفي الزوجة استدلالاً بقوله تعالى: #وورئة: أَبواهُ مَدُيَه التلث» [اليساء : 
]١‏ فلم يجز أن تأخذ أقل منه» وحكي عن محمد بن سيرين مذهب خالف به القولين 
فقال: أعطيها ثلث ما بقي من زوج وأبوين كقول الجماعة» لأنها لا تفضل على الأب 
وأعطيها من زوجة وأبوين ثلث جميع المال كقول ابن عباسء لأنها لا تفضل بذلك على 
الأب. 

والدليل على أن لها في المسألتين معاً ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة قوله 

غرضي فن ترس وال م م تمروئة 5 5 5 

تعالى: #وورئه: أبواه فَلِدَمَهِ الث » [الئساء: ]1١١‏ فجعل للأم الثلث من ميراث الأبوين 


.)0775/4( والحاكم‎ »)58١/١( أخرجه ابن ماجه (915)» والدارقطني‎ )١( 


كتاب الفرائفض 4.1 


وميرائهما هو ما سوى فرض الزوج أو الزوجة كم يجز أن يزاد على ثلث ما ورثه 
الأبوان» ولأن الأبوين إذا انفرد كان المال بينهم أثلاثاً للأم ثلئه وللأب ثلثاه فوجب إذا 
زاحمها ذوو فرض أن يكون الباقي منه بينهما للأم : ثلثه وللأأس ثلثاه ولأن الأب أقوى من 
الأمء لأنه يساويها في الفرض ويزيد عليها بالتعصيب فلم يجز أن تكون أزيد سهماً منه 
بمجرد الرحم. 

فإن قيل: فالجد يساوي الآب إذا كان مع الأم عند عدم الأب ثم للأم مع الزوج 
والجد ثلث جميع المال» وإن صارت فيه أقل من الجد كذلك مع الأب قبل الأب أقوى 
من الجد لإدلاء الجد بالأب» ولإسقاط الأب من لا يسقط بالجد»ء ولأنه مساو للأم في 
درجته مع فضل التعصيب» والجد أبعد منها في الدرجة وإن زاد الأب في التعصيب فلقوة 
الأب على الجد لم يجز أن يساوي بينهما في التفضيل على الأم والله أعلم . 

مسألة©, 

قَالَ الشَافِمِيٌ رَحِمَهُ جه الله تَعَالَى : «وَلِلْنْتِ النْضفُ وَلِلابَيْنٍ مَصَاعِداً الثلنَانِ). 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: أما البنت الواحدة إذا انفردت ففرضها النصف 
قسن القعاب :قال الله الى« عوك 22 وك كلها التق 4 [التنناءة 11 فإذاحق 
اثنتين فصاعداً ففرضها الثلثان وبه قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وسائر الفقهاء 
وقال عبد الله بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرض البنتين النصف كالواحدة وفرض 
الغلاث فصاعداً الثلثان استدلالاً بقوله تعالى: #يوْصِي؟: ألَّهُ في رلك ِلذَّمّ مِثْلُ حَظٍِ 
لْدسَييْنْ إن كد نس مَرْقَ أنْتمينِ هَنَهُنّ ْنَا ما ترك [اليّسَاء : ]١١‏ فجعل الثلثين فرضاً لمن 
ادي الأدين و لايل دعسن ما ...ستول وز ريغن ابا ادا 
تعالى صرح في الأخوات بأن فرض الاثنتين فصاعداً الثلثان وقال في البنات: لقن كن 
نس هَوَقَ أَتْنسَيْنِ هَلَهِنّ ثُلَنَا ترك [اليْيسَاء: ]1١‏ فاحدمل أن يكون هذا العمل محمولاً على 
ذلك التصريح المقيد في الأخوات واحتمل أن يكون بخلافه على ما حكى عن ابن عباس 
فكان حمله على الوجهين الأولين أولى من حمله على ما قال ابن عباس لأمرين ترجيح 
واستدلال. ش 


أحدهما : أنه لما استوى فرض البنت والأخت فى النصف اقتضى أن يستوي فرض 
البنتين والأختين. 1 

والثاني: أن البنات أقوى في الميراث من الأخوات» لأنهن يرئن مع من يسقط 
الأخوات» فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض البنتين مع 
قوتهن النصف: وليس يمنع أن يكون قوله فوق صلة زاتدة كما قال تعالى : #فَصْرِنوا فَوْقَ 


(1) انظر الأم 0١40/7‏ 


حر كتاب الفرائض 
لْتَعَمَاقِ * [الأنفتال: ]١١‏ ثم يدل على ذلك من طريق السنة ما رواه عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله: أن النبي كَل أعطى بنتي سعد بن الربيع مع أمهما وعمهما 
الثلثين والأم والثمن والباقي للعم وهذا نص . وقد روينا الخبر بكماله في صدر الكتاب» 
ولأنه لما كان فرض البنت الواحدة مع بنت الابن الثلئين النصف والسدسء فلا يكون 


الثلثان فرض البنتين أولى . 


مسألة 2 

كَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «كَإدا اسْتَكْمَلَ البَنَاتُ لين ما شَيْءَ لبنَاتِ الابْنٍ 
لا أَنْ ال ا 20 لمجي كار لسري السقات 
من يات الا ما بَقِيَ لِلذّكرِ مِثْلُّ حَظ لين 1 

قال في الحاوي: وهنا كج قال مقن اكد ياك الصلب الثلثين فلا شيء لبناك 
الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعاًء فإن كان معهن ذكر 
في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين أو كان الذكر أسفل منهن بأن 
يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات 
الابن والابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن وهذا قول 
الجماعة من الصحابة والفقهاء وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد الثلثين لابن 
الابن دون بنات الابن وهي إحدى مسائله التى تفرد فيها بمخالفة الصحابة ووافقه على 
ذلك أبو ثور وداود استدلالاً بأن فرض البنات الثلثان فلا يجوز أن يزدن عليه فإذا استكمله 
بنات الصلب سقط بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن 
اللعضيها: 

ودليلنا قوله تعالى: يويك أَنَهُ ‏ لدت يِلذّمّ مِئْلُ حَظ الُْمَيَينْ4 [التساء : 
نهاك عن عمونه ولان الدع نين الولط إذا كان فى برجي ألنى طييها ونم يقطها 
كأولاد الصلب» ولأن كل أنثى تشارك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة 
ذي الفرض كمزاحمة الزوج. 

فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك ونحن لم نعط بنت الابن فرضاًء 
وإنما أعطيناها بالتعصيب والله أعلم. 


6“ <١ 


اعساو 


لابْنِ أَوْ بَنَاتِ الابْنٍ السّدُسُ تَكْولَةٌ تين وَتَسْقْظ 


كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ذل يك د لا وج تش نز 
بَنَاتُ ابْنٍ قَلِلابَِةٍ الضف وَلِِنْتُ الاين 0 


.)١51/9( انظر الأم‎ )1١( 
.)١51 /7( هع انظر الأم‎ 


حت 


كتاب الفرائيض 
ابن لابن إِدَا كن أسْمَلَ مِنْهنْ إلا لاا ١‏ يكُونَ معَهُنَ اْن ابْنِ في دَرَجَجهنٌَ أو أبْعَدَ مهن 
يَكُونَ ما بي له وَلِمَنْ في كَرَجَيه آذ أَثْربَ إلى المَبْتِ نه مِن بَنَاتِ الاين مم َمْبَأحْذْ 
30 0 ماءعّه ه دس ه 00 

بن الي عبن لذذكر يلط الأكين تشفط من أشئل من الأكر إن لم يكن إلا ال 
0 ا ابن ابْنِ فِي دَرَجَتِهِنَ قلا سُدّسَ لَهُنَّ وَلَكِنْ مَا 

بقِيَ لَه وَلَهُنّ للذْكر مِئْلُّ حَط الأنكيين» 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا تك الوية بها وبشها ابن كان للبنت السفب 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لرواية الأعمش عن أبى قيس الأودي عن هذيل بن 
شرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة يسألهما عن 
ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم 
يورا بنت الابن شيئاً» وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهماء 
النصف ولابنه الابن سهم تكمله الثلثين» وما بقى فللأخت من الأب والآء'") 

وهكذا لو كانت الفريظة يكنا وغشز.بنات: اين كان ليث التضفت:ولعشر بئات« الاين 
السدس وإن كثرن وهكذا لو كانت الفريضة بنتا وعشر بئات ابن ابن أسفل من بنت الصلب 
بثلاث درج كان لهن السدسء كما لو علون فإن كان معهن ذكر سقط فرض السدس لهن» 
وكان الباقي بعد نصيب البنت بين بنات الابن وأختهن للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنه 
عصبهن » وهذا قول الجماعة. 

وقال ابن مسعود: وهي ثان مسائله التي تفرد فيها بخلاف الصحابة أن لبنات الابن 
إذا شاركهن ذكر أقل الأمرين من السدس الباقي من فرض البنات بعد نصف البنت أو 
المقاسمة. 


1١ 


ُ 


فإن كانت مقاسمة الذكر الذي في درجتهن أنقص لسهمين من السدس قاسمهن ثم 
ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت المقاسمة أزيد من السدس فرض لهن 
السدس» وجعل الباقى بعد الثلئين للذكور من بني الابن» وتابعه على ذلك أبو ثور داود 
استدلالاً بأن فضي اينات الثلثان فلم يجز أن يزدن عليهء» وهذا فساد من وجهين: 

أحدهما: أن اشتراك البنتين والبنات فى الميراث يوجب المقاسمة دون الفرض 
قياساً على ولد الصلب. 1 

والثاني: أن الذكر إذا دفع أخته عن المقاسمة أسقطها كولد الأخوة وإذا لم يسقطها 
شاركته كالولد» وفي قول ابن مسعود دفع لهذين الأصلين وقوله إن فرض البنات لا يزيد 


00 أخرجها , لبخاري اضف ة وأبو داود 2))589٠(‏ والترمذي (509)). وابن ماجه 2)715١(‏ 
والحاكم (4/ 715). وأحمد 23789/1١(‏ 578). 


فد كتاب الفرائض 


على الثلثين فهو على ما قال غير أننا نسقط مع مشاركة الذكر فرضهن فيما يأخذنه 


فرع: 
فلواقرك يتنا ريقح ابزوواين اين ابفاة لحف الستتوؤلتت الاين السدون تكملة 
الثلثين والباقي لابن ابن الابن لا يعصب عمته إذا كان لها فرض كما أن ابن الابن لا 
يعصب البنت» لأنها ذات فرض فلو كانت المسألة بحالها بنتاً وبنت ابن ابن معها أخوها 
كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين السفلى وأخيها للذكر 
مدل عنل الاكيين. وهكذا لو كان 'الذكر أسفا: نيا بدرحة نكان أبن أبن ابن اب كان 
الباقي بعد نصف البنت وسدس بنت الابن من بنت ابن الابن وبين ابن أخيها الذي هو ابن 
ابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين وعصبها مع نزوله عن درجتهاء لأنها ليست ذات فرض 
والله أعلم. 
مسألة 20 
قَالَ الشَّاِعِيُ رمه الله تَعَالَى : زد كار كع لبت أو البَنَاتِ لِلصّلْبٍ ابْنّ قلا 
نِضْفَ وَلَا 0 وَلَكِنَّ المَالَ بَيْتَهُهْ بنَهُمْ لِلذكرٍ مِئْلُ حظ الأنييْن وَيَسْقْط جَحِيعَ وَل الابْن). 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن 
سقط به فرض البنات وأخذن المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: 
«بؤوي؟: لله ذه الت لدو مل حَظدٍ الْأُفَيينْ4 [اليساء: ]1١‏ إلا شيئين فسقط بالابن 
جميع أولاد الابن سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام 
لرواية ابن طاوس عن أبيه عن ابن ن عباس قال: قال رسول الله يك: «أقسم المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)”" . 
مسألة27: 
قَالَ الشَّافِمِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : : «وَوَلَدُّ الابْنٍ بِمَنْرْلَةٍ وَلَدٍ الصْلْبٍ فِي كُلّ إِذَا لَمْ 
يكن وَلَدَّ صُلْبِ). 
الى الجاوقة وهذا صحيح وهذا مما قد انعقد الإجماع عليه أن ولد الابن 
يقومون مقام ولد الصلب إذا عدم ولد الصلب في فرض النصف لإحداهن الثلثين لمن زاد 
وفي مقاسمة إخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي حجب الأم والزوج والزوجة إلا 
مجاهداًء فإنه خالف في الحجب بهم ووافق فيها سوى ذلك من أحكامهم وهو مع دفع 
41١‏ انظر الأم .)١51/(‏ 


4 أخرجه البخاري (7177)» ومسلم (1518/5). 
9) انظر الأم .)١51١/5(‏ 


كتاب الفرائض وف 


قوله بالإجماع محجوج بموافقته على ما سوى الحجب أن يكون دليلاً عليه في الحجب ثم 
إذا كانت بنت الابن تقوم مقام بنت الصلب عند عدمها كانت بنت الابن معها في استحقاق 
السدس قائمة مقام بنت الابن مع ابنة الصلبء والله أعلم. 

فصل: فعلى هذا لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فتنزيلهن أن العليا 
منهن هي بنت ابن والوسطى هي بنت ابن ابن والسفلى منهن هي بنت ابن ابن ابن فعلى 
هذا يكون للعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى فإن كان مع السفلى أخوها كان 
الباقي بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع 
السفلى ابن عمها كان في درجتها وعصبها فأخذ الباقي معها للذكر مثل حظ الأنثيين 
وهكذا لو كان مع الوسطى ابن أخيها فهو في درجة السفلى فيعصبها فيما بقي للذكر مثل 
حظ الأنثيين فلو كان مع السفلى ابن أخيها وكان أسفل منها بدرجة فيعصبها أيضا فيما 
بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن ولد الابن يعصب أخته ومن علا عماته اللاتي ليس لهن 
فرض مسمى ويعصب من كان في درجته وإن كان لها فرض مسمى فلو ترك أربع بنات ابن 
بعضهن أسفل من بعض مع السفلى منهن أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها فللعليا النصف 
وللثانية السدس والباقي بين الثالثة والرابعة والذكر الذي في درجة السفلى أو أسفل منها 
للذكر مثل حظ الأنثيين فلو ترك بنتي ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن معها أخوها كان 
لبنتي الابن الثلثان والباقي بين بنت ابن الابن وبين بنت ابن ابن الابن وأخيها للذكر مثل 
حظ الأنثيين» لأن الوكيفاء بي :الاين الكلنين يسقط فرص من يحلهها ويأخذ الباقي 
بمشاركة الذكر الذي في درجتهن أو أسفل منهن بالتعصيب فلو ترك بنت صلب وثلاث 
بنات ابن بعضهن أسفل من بعض كان لبنت الصلب النصف ولبنت الابن العليا السدس 
تكملة الثلثين وسقطت الوسطى والسفلى من بنات الابن فإن كان مع السفلى أخوها أو ابن 
عمها أو ابن أخيها عصبها وعصب الوسطى التي هي أعلى منها وكان الباقي بعد النصف 
والنندمن بين الوسطى والسفلى :واغيها أو ابن آخيها للذكر هفل حظ الآنفين فلو تركينات 
ابن بعضعهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن أخوها كان المال كله بين العليا وأخيها 
للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط من بعدهما فلو كان مع كل واحدة من بنات الابن الثللاث 
ابن أخيها كان للعليا منهن النصف, لأن ابن أخيها في درجة الوسطى وكان الباقي بعد 
نصفها للوسطى وابن أخي العليا للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع كل واحدة من بنات 
الابن الثلاث ابن عمها كان كالأخ. لأنه في درجة كل واحدة منهن فيكون المال كله بين 
العليا وبين ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع كل واحدة من بنات الابن 
الثلاث خالها فخال بنات الابن أجنبي من الميت فيكون وجوده كعدمه فلو كان مع كل 
واحدة منهن عم ابن أخيها فهو أخوها فيكون على ما مضى المال كله بين العليا وعم ابن 
أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع العليا ثلاث بنات أعمام مفترقين ومع السفلى 


فق كتاب الفرائض 


ثلاثة بنات أعمام متفرقين. 

فإن كان الميت رجلاً كان للعليا وبنت عمها لأبيها وأمها وبنت عمها لأبيها الثلثان 
وتسقط بنت عمهاء لأنها بنت أم الميت وكان الباقي بين الوسطى والسفلى وابن عمها 
لأبيها وأمها وابن عمها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط ابن عم السفلى لأمها وإن 
كان الميت امرأة كان الثلثان بين العليا وبنت عمها لأبيها وأمها وبنت عمها لأمها وتسقط 
بنت عمها لأبيهاء لأنها بنت زوج الميتة فلو كان مع العليا ثلاث عمات متفرقات ومع 
السفلى عم وعمة ابن أخيها وخال وخالة ابن أخيها فإن كان الميت رجلا فلعمته العليا 
لأبيها وأمها وعمتها لأبيها الثلثان» لأنها بنت الميت ولا شيء لعمتها لأمهاء لأنها بنت 
امرأته وإن كان الميت امرأة فلعمتها لأبيها وأمها وعمتها لأمها الثلثان ولا شيء لعمتها 
لأبيهاء لأنها بنت زوج الميتة ثم يكون ما بقي بعد الثلثين في الحالين جميعاً بين العليا 
والوسطى والسفلى وعم وعمة ابن أخيها وخال وخالة ابن أخيهاء لأن كل هؤلاء في 
درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على قياس هذا جميع مسائل هذا الفصل . 

مسألة (2: 

َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَبَنُو الإخْوّة لا يَحْجُبُونَ الأمّ عن الثلْث). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن بني الأخوة لا 
يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بخلاف آبائهم وإن حجبها ولد الولد كآباتهم والفرق 
بين بني الإخوة وبين بني الابن في الحجب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة وبني الابن ينطلق عليهم اسم 
الآبن» 

والثاني: أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم بخلاف آبائهم ضعفوا عن 
حجب الأم بخلاف آبائهم وبنو الابن لما قووا عى تعصب أخواتهم كآبائهم قووا على 
حجب الأم كابائهم . 

والثالث: أن الولد أقوى في الحجب من الإخوة لأنهم يحجبون مع الأم الزوج 
والزوجة بخلاف الإخوة فكان ولد الولد أقوى فى الحجب من أولاد الإخوة والله تعالى 
أعلم . ْ 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَا يَرِنُونَ مَعَ الجَدا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح., لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا 
)1١(‏ انظر الأم .)١47/5(‏ 
(0؟) انظر الأم .)١57/9(‏ 


كتاب الفرائض 
يرثون مع الجد إن ورث معه آبائهم لأمرين : 

أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق 
بميراثه من بن بنى الإخوة. 

والغانى : أن الجد كالإخوة فى المقاسمة فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما 
يسقطون بالإخوة. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ ٠‏ رعق الله تَعَالَى : «وَلِوَاحدٍ الإخو َةِ وَالأَحَوَاتٍ مِنْ قِبَل الأمّ السُدُسسُ 
وِلِلاثيَيْنٍ فَصَاعِداً الثْلْتُ ذَكَرَهُمْ وََنقَاهُمْ فيو سَوَاءُ». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: فرض الواحد من الإخوة 0 للأم السدس 
.2 1 2 7 72 دع سر آ 5 له 
قال الله تغالئى: #وإن كامت رَجَلٌ وَيَثُ حَكَليدٌ أو و ع أو حت لِك وح 
مَنْهُمَا ألتّدّضسَ؟ [اليّسّاء: 17] وكان سعد بن أبى وقاص يقرأ 00 أو أخت من أمه 
فإن كانوا اثنين فصاعداً ففرضهم الثلث نصاً وإجماعاً «كّإن انوا حر من ذَلِكَ فَهُمْ 
شرك فى التلثْ»4 [اليسَاء: ]١١‏ يستوي فيه ذكورهم وإنائهم. وروى ابن عباس رواية 
شاذة أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياساً على ولد الأب والأم وهذا خطأء 
لأن الاشتراك في الشيء يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ولآن الإخوة 
والأخوات للأم يرئون بالرحم والأبوان إذا ورثا فرضا بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد 
منهما سدساً مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم بالرحم. 

مسألة0): 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ مَُ عق للد تَعَاَى : «وَلِاوّخْتٍِ للأب ب وَالأمّ الضف وَللأَخْتَيْن قَصَاعِداً 


و 


التلقَانِ كَدًا اشتؤكى الأَحَوَّاتُ يلآب وَالأمٌ اللَيْنَ كلا شَيْء : لِلحَوَاتٍ لآب إِلّا أن يَكُون 


مَعَهُنَ أ قيكُونَ ا لَهُ وَلَهُنّ ما بي لكر مل حط انين يْنِ كن كم يكن إلا ألحتٌ وَاحِدَة 
لأب ب وَأْم وَأخْتٌ 1 أَحَوَاتٍ 34 كبلأخت للأب وَالأم النفكه وَلِلأحتٍ أو الأحَوَاتِ 
لآب ملسن تَكْمِلَةُ التلكيْن وَإِنْ أكَانَ 3 الأختاً ) أو الأَحَوَاتِ للأب حُ م لآب قلا د 
هن وَلَهُ ما بي لكر مدل خط الأنييٍ ْنِ ون كان م الأحوَاتٍ ! لاب َالَأ م أَحْ للآب 
وَالأُمّ فا نضف ولا تلن وَل المال بَيُِْ للذكر مغل عط الألكينٍ 3 وَتَسْقْط الإو 

وَالأحَوَاتٍ يلأب الإِخوّة وَالأَحَوَاتِ لآب مَل الإخوة وَالأَحوَاتٍ لب وَالأم إِذا 5 


| 


يَكُنْ أ أَحَدٌ 0 نّ الإِخوة وَالأَحَوَاتِ للأب وَالأم ! إل في فَرِيضَةٍ وَهِيّ رف 8 وَإِحْوَةٌ 4 
وَإِخْوَةٌ لأب وأ 0 لوم النْضْفُ وَلِلامٌ السَّدّمنُ وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأمّ الثُلْتُ وَيُمَارِكُهُمُ 


.)١57/9( انظر الآم‎ )١( 
.)١57" 2147 /8( انظر الأم‎ )0( 


4.25 كتاب الفرائض 


٠. ٍ - 2‏ 1 ك2 م ا مركممر عه سَ # ا اد 5 ا 
الإِخْوَةٌ لاب وَالُمٌ في ثُليِهِمْ ذَكَرَهُمْ وَأَنْثَاهُمْ سَواءٌ كَإِنْ كَانَّ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأب لَمْ يرِثُوا». 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات 
الصلب وحكم الأخوات لوك قا ار ففرض الأخت الراعنة من الاج والأم 


0004 


النصف قال الله تعالى : إن انرا هلَّكَ لِبََ ك و]: وَلدُ تُعْيٌّ هَلََا يِضِتٌ ما ك4 [اليّساء : 
5 وفرض الأختين للأب والأم فصاعداً الثلثان [نعنناغ ووافق عليه اين عباس وإن 
خالف في الثلثين لقوله تعالى: إن كنا أَنْتَئَيْنِ مَلَهُمَا التلَانٍ ينا يك4 [الئسّاء: 17] فإن 
كاد جع الأخرات الاي والام اخ اليا واء ولقط يواور ضيوع وكانة لمان معو اناكو فطل 
حظ الأنثيين لقوله تعالى: #وَإن كان ِحَوَهُ رَجَاكَا وَضَآ يللدم مِتْلُ حك لين [التساء: 
7 فإن لم يكن أخوان لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن كما يقوم بنات الابن 
مقام بنات الصلب عند عدمهم فيكون للأخت الواحدة للأب النصف وللاثنين فصاعدا 
الثلثان فإن كان معهن ذكر سقط فرضهن وعصبهن فكان المال بينهم للذكر مثل حظ 
الأشين: 

فصل: فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب أو أخوات لأب فللاخت من الأب 
والأم النصف وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت 
ابن فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس وكان ما بعد النصف بينهم 
للذكن حكن ححظ الاكيين: وقال ابن مسعود: يعطى الأخوات من الأب مع الذكر أقل 
الأمرين من السدس أو المقاسمة. لأن لا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال فى 
بنت الابن إذا شاركها أخوها مع البنت ووافقه على هذا أنوتزز اوها لنمواين فى الاجرات 
للأب» وإن وافقه في بنات الابن وفيما قد بيناه عليه دليل مقنع . 

فلو ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب كان للأختين من الأب والأم الثلثان وسقطت 
الاح فلأت ]ذا لمبركو مدي كز قال الحمدن ,ا لتمترف :فر من لها" سدس كا 
يفرض لها إذا انفردت الأخت للأب والأم وهذا يقول في بنت الابن مع بنت الصلب 
يفرض لها السدس وهذا خطأ. لأن فرض الأخوات والبنات لا يزاد على الثلثين فإذا 
انفردت اللأخحت الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخت للأب السدس تكملة الثلثين 
لبقائته من فرضهن . 


فرع: 
فلو كان مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها كان الباقى بعد الثلثين بين 
الأخت للأب والأخ لللأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن مسعود يكون الباقي للأخ 
للأب دون الأخت كما يجعل الباقي بعد بنتي الصلبء لأن الابن دون أختهء لأن لا يزيد 


كتاب الفرائفض ود 


فرض البنات والأخوات على الثلثين وقد مضى الدليل. 
فرع: 
فلو ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب وابن أخ لأب كان للأختين للأب والأم الثلثان 
والباقي ا الأخ للأب وسقطت الأخت للأب لاستكمال الثلثين بالأختين للأب والأم 
فلا يعصب ابن الأخ فيه بخلاف ما ذكرنا في بنات الابن» لأن ابن الأخ لما ضعف عن 
تعضني: أخنةه كان أولى أ يضعفه عن تعضبي »عنمن 'ولنين كذلك أولاهالبين» لأن 
ضرع: 
والإخوة والأخوات للأب يقومون مقام الإخوة والأخوات للأب والآم عند عدمهم 
وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث يشاركهم فيه الإخوة للأب والأم لاستوائهما في 
الإدلاء بالأم على ما سنذكره من الخلاف فيه ولو كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة 
لأب لا يشاركون الإخوة للآم لعدم إدلائهم بالأم» والله أعلم. 
فرع: 
ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب فللاخت من الأم السدس وأخوها 
أجنبى» وأما الأخت من الأب فيحتمل أن يكون أخاها لأبيها أخا الميت لأبيه وأمه 
ويحتمل أن يكون أخاه لأبيه فإن كان أخاه لأبيه وأمه فإن الباقي بعد سدس الأخت من 
الأب وأخو الأخت من الأب والأم النصف وكان الباقي بين الأخت من الأب وأخيها 
وأخي الأخت من الأب والأم وابنها للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن كلهم إخوة وأخوات 
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ل 


ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأم فللأخت من الأب أخوها لأمها 
أجنبي والأخت من الأم أخوها لأمها يحتمل أن يكون أخا الميتة لأبيه وأمه ويحتمل أن 
يكون أخاه لأمه فإن كان أخاه لأبيه وأمه كان للأخت من الأم وأخت الأخت من الأب 
والأم القلث بينهما بالسوية والناقي بين الاخت :من 'الآب والام وأخي الأخت من الأمء 
لأنه أخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط الأخت من الأب وإن كان أخاً لأم كان 
الثلث للأخت من الأم وأخيها من أمها وأخي الأخحت للآب والأم من الأمر أثلاثا 
بالسوية» لأن جميعهم إخوة وأخوات لأم وكان للأخت من الأب والأم النصف وللأخت 


50 


كتاب الفرائض 


فرع: 

ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب وأم فللأخت من الأم وأخيها لأبيها 

وأمها الثلث والباقي للأخت للأب والأم وأخيها لأبيها وأمها للذكر مثل حظ الأنثيين 
وتسقط الأخت للأب وأخوهاء والله أعلم. 


فرع: 
أخت لأب معها ثلاثة بني إخوة متفرقين أما ابن أخيها لأمها فأجنبي وأما ابن أخيها 
لأبيها وأمها فابن أخ لابن وأما ابن أخيها لأبيها فإن كان الميت رجلاً احتمل ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن يكون ابن الميت فيكون المال كله له ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب 
وأم فيكون للأخت للأب النصف والباقي له وسقط ابن الأخ للأب ويحتمل أن يكون ابن 
أخ لآب فيكون للأخت النصف والباقي بينه وبين ابن الأخ للأبء» لأن كلاهما ولد أخ 
لآب وإن كان الميت امرأة احتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم فيكون الباقي بعد نصف 
الأخت له ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب فيكون الباقي بينه وبين الآخر الذي هو ابن أخ 
لأب ولا يحتمل أن يكون ابن الميتة» لأنه من أخت الميتة ابن أخ وليس ابن أختء والله 
أعلم . 
مسألة7"): 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى: «وَلِلاَحَوَاتِ مَعّ البَنَاتِ مَا بق إِنْ بَقِيَ شَيْء وَإِلَا 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: الأخوات مع البنات عصبة لا يفرض لهن ويرثن 
ما بقي بعد فرض البنات فإن كان بنت وأخت فللبنت النصف والباقي للأخت وإن كان 
بنتان وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي 
بعد الثلثين بين الأخوات بالسوية سواء كن لأب وأم أو لأب وبهذا قال الخلفاء الأربعة 
وجميع الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس فإنه تفرد بخلافهم وهي المسألة الثالثة التي 
تفرد بخلاف الصحابة فيها فأسقط الأخوات مع البنات. وبه قال داود» وكان عبد الله بن 
الزبير يذهب إلى هذا حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذاً قضى باليمن في بنت وأخت 
جعل المال بينهما نصفين ورسول الله يَلٌِِ حي فرجع عن قوله. وقال إسحاق بن راهويه: 
إن كان مع البنات عصبة غير الأخوات كالأعمام وبني الإخوة سقط الأخوات وإن لم يكن 
معهن غير الأخوات صرن إذا انفردن معهن عصبة يأخذن ما بقي بعد فرضهن واستدل ابن 


(9) انظر الأم (9/ .)١47‏ 


كتاب الفرائض هق 


عباس وقد بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أعطى الأخت مع البنت النصف 
فقال: أأنتم أعلم أم الله قال الله عز وجل : إن انرا لَك لِسسَ ل ود وَل فت لها 
نِضفٌ مَا ك4 [الئيسّاء: 177] وأنتم تقولون لها النصف وإن كان له ولد وبما روي عن 
النبي كِ أنه قال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فيما تركت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر"'" ولأنها لو كانت عصبة مع البنات لكانت عصبة تستوجب جميع المال 
في الانفراد كالإخوة وفي إبطال ذلك دليل على عدم تعصيبهن ولأنها لو كانت عصبة 
لورث ولدها كما يرث ولد الأخ» لأنه عصبة ولأنها لو كانت عصبة لعقلت وزوجت 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة قوله تعالى: «الرَجَالٍ تصِيبٌ هما ترك الْوَلِدَانِ 
الروك وَل حي ِنَا رك لدان والأزوت عكا كلّ ينه أز كلا يبا مَنرُوسَ 46 
[الئِساء: /ا] فكان على عمومه. 


وروى الأعمش عن ابن قيس عن هذيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى أبي موسى 
النصف والباقى للأخت فأت ابن مسعود فإنه سيوافقنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما 
فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولكن سأقضى فيها بقضاء رسول الله كَكْةِ للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت للأب والأم”“. وهذا نص 
ولأن الأخوات لما أخذت الفاضل عن فرض الزوج وتقدمن به على بني الإخوة والأعمام 
كالاإخوة أخذن الفاضل عن فرض البنات وتقدمن به على بني الإخوة والأعمام كالإخوة» 
ولأن للأخوات مدخلا في التعصيب مع الإخوة فكان لهم مدخل في التعصيب مع البنات» 
لأن جميعهم من ولد الأب ولأن الإخوة أقوى تعصيبا من بني الإخوة فلما لم تسقط 
الأخت مع الإخوة في الفاضل بعد فرض البنات فأولى أن لا تسقط مع بني الإخوة فأما 
الجواب عن الآية فهو أن الآية منعت من إعطائها فرضاً ونحن نعطيها تعصيباً وأما الخير 

وأما الجواب عن قوله لو كانت عصبة لأخذت جميع المال إذا انفردت ولكان 
ولدها وارثاً هو أنه لما لم يكن ذلك مانعاً من أن تكون عصبة مع الإخوة لم يمنع أن تكون 

وأما الجواب عن أنها لو كانت عصبة لعقلت وزوجت وورثت فهو أن هذا لو كان 
مانعاً من ميراثها مع البنات لمنع من ميراثها مع عدم البنات ثم قد نجد العصبات ينقسمون 
ثلاثة أقسام: قسم يعقلون ويزوجون وهم الأعمام والإخوة» وقسم لا يزوجون ولا يعقلون 
وهم البنون وقسم يزوجون ولا يعقلون وهم الاباء ثم جميعهم مع اختلافهم في العقل 


فق كتاب الفرائتض 


والتزويج وارث بالتعصيب وكذلك الأخوات. 
مسألة00, 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَُ الله تَعَالَى : «وَلِلأبٍ مَعَ الوَلَدٍ وَوَلْدٍ الابْنٍ السّدْسُ رَ 

بْقِي بَعْدَ أَهْلٍ الفَرِيضَةٍ 5 5" 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: للأب في ميراثه ثلاثة أحوال: 

حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن فإن لم يكن معه ذوو 
ارك اسقط اراي كلام الرداك الاج ارضها عابلا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث 
وكان الباقي للأب لقوله تعالى: #ووَرئَه: َه مَلِيَه ألشلْتٌ» [اليّساء: ]1١‏ فدل ذلك على أن 
الباقي للأب وإن حجب الأم إخوة كان لها السدس وكان الباقي بعد سدس الأم للأب 
لقوله تعالئ؟ إن كن لك رعو كلامد القدش 4 [التستاءة 11] وكان ابن عباس فى إرواية 
اك تاه جع لولس اح عه رخو بشن ادا نينا رولا برفه عل اك وق فده 
الكلام معه. فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض 
الزوج والزوجة والباقي للأب فهذه حال. 

فصل : والحال الثانية: الراك مركيو الي الا ابورا د بايد 
السدس قال الله تعالى: ##وَلِابويَهِ بْهِ لل وحِرٍ مَنْهَُمَا أَلْشّدّسُ هِنَا َك إن كن / 2 و]45 [الئبساء: 
١‏ وإن كان معه ابن لم يأخذ السدس إلا كاملاً فيكون للأب السدس والباقي للابن ولو 
كان معها زوج كان للزوج الربع وللأب السدس والباقي للابن وإن كان مع البنات فقد 
يأخذ السدس تارة كاملاً وتارة عائلاً فالكامل يأخذه في أبوين وابنتين فيكون للأبوين 
السدسان وللبنتين الثلثان والعائل جدة وزوج وأب وبنتان أو زوج وأبوان وبنتان فيكون 
للزوج الربع وللأم السدس وللآب السدس وللبنتين الثلثان وتعول إلى خمسة عشر وفي 
زوجة وأبوين وابنتين يكون للزوجة العمن وللأبويق السدسان وللتفين البلنان وتعوك إلى 
سبعة وعشرين وهذه هي المسألة المنبرية سئل عنها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
وهو في طريقه إلى المسجد فبدأه السائل فسأله عن زوجة وأبوين وبنت فقال للزوجة الثمن 
وللآبوين السدسان وللبنت النصف والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل فقال: 
كان مع البنت أخرى فقال: صار ثمنها تسعهاء لأنها لما عالت صار الثمن ثلاثة من سبعة 
وعشرين وذلك التسع بعد أن كان الثمن وهذا من أحسن جواب صدر عن سرعة وإنجاز 
فسنيت أجل ذلك المترية شيذه جالة تانية: 

فصل : والحال الثالثة: أن يرث بالفرض والتعصيب وذلك مع البنات أو بنات الابن 
كأبوين وبنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي للأب بالتعصيب أو أب وبنتان 
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كتاب الفرائض 1١‏ 


فيكون للأب السدس وللبنتين الثلثان وما بقى للأب أو بنت وبنت ابن وأب فيكون للأب 
السديي ولقتك: امسو لعت ا لاد لقنس كل الثلثين والباقي للأب والجد أبو الأب 
يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما 
معاً في أخرى غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم 
الأب إلا على قول من يسقط الإخوة والآأخوات مع الجد ولذلك باب يستوفى فيه بعد. 
مسأة00, 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلِلِجَدّةِ وَالجَدَئَيْنِ السّدُسٌ). 

قال في الحاوي: الأصل في ميراث الجدة السنة وإنه ليس لها في كتاب الله عز 
وجل فرض مسمى. روى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت 
الجدة إلى أبي بكر رضوان الله عليه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز وجل شيء 
وما علمت لك في سنة رسول الله يَكِ شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال 
المقيق ب شد حفيرت زنير اله اماه اسمن تقال أن كر بعل عماك غيرك 
فقام محمد بن مسلمة فقال ما قال المغيرة: فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى 
إلى عمر رضوان الله عليه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء 
الذي قضى به إلا لغيرك وأما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه 
فهو وكمارا نكيا خاح انير ليا"'" ترسك انا اده الم ورتها اوتنك ره إلذم 
والجدة التي جاءت إلى عمر فتوقف عنها أم الأب فقالت أو قال بعض من حضره: يا أمير 
المؤمنين ورثتم التي لو ماتت لم يرثها ولا تورثون من لو ماتت ورثها فحينئظٍ ورثها عمر. 
وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي كَكِةِ جعل للجدة السدس إذا لم يكن يكن دونها أم 
وأجمعوا على توريث الجدات وإن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه 
ولا يزيدن عليه إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه 
الأم الثلث تعلقاً بقول ابن عباس الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم فمنهم من جعل هذا 
مذهباً لابن عباس أيضاً ومنهم من منع أن يكون له مذهباً وتأول قوله إنها بمنزلة الأم في 
الميراث لا في قدر الفرض لما روي عن ابن ن عباس أن النبي كَل ورث الجدة السدس وهو 
لا يخالف ما رواه ولأن قضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في إعطائها السدس مع 
سؤال الناس عن فرضها ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي يكل وقبول 
الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه. وروى قاسم بن محمد 
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زضة كتاب الفرائض 


قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى التي من قبل الأم السدس فقال عبد 
الله بن شرحبيل أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله يَلِةٍ قد ورئت التي لو ماتت لم يرثها 
فجعله أبو بكر بينهما”'". والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس فالجدة المطلقة هي أم الأمء 
لأن الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق واختلف أصحابنا في الجدة أم 
الأب هل هي جدة على الإطلاق أم بالتقيبد فقال بعضهم هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم 
الأم وقال آخرون بل هي جلة بالتقييد وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل 
يسأل عن أي الجدتين أراد أم لا فقال: من جعلها جدة على الإطلاق أنه لا يجاب حتى 
يسأل عن أي الجدتين أراد وقال: من جعلها جدة بالتقييد إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر 
أنه أراد أم الأب والأصح أن ينظر فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي 
يحجب أمه لم يجب عن سؤاله حتى يسأل عن أي الجدتين سأل وإن كان ميراثها لا 
يختلف أجيب ولم يسأل ثم اختلفوا في عدد من يرث من الجدات فقال مالك لا أورث 
أكقن من عناتيق أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علون ولا أورث أم الجد وإن انفردت 
وبه قال الزهري وابن أبي ذئب وداود. ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم استدا*لا 
بقضية أبي بكر رضي الله عنه في توريث جدتين وكما لا يرث أكثر من أبوين. وقال 
أحمد بن حنبل لا أورث أكثر من ثلاث جدات وبه قال الأوزاعي استدلالاً برواية منصور 
عن إبراهيم أن النبي يهِ أطعم ثلاث جدات”"' قال منصور: فقلت لإبراهيم: من هن؟ 
فقال: جدتا الأب أم أبيه وأم أمه وجدة الأم أم أمها. 


وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى توريث الجدات وإن كثرن. وبه قال جمهور 
الصحابة والفقهاء لاشتراكهن في الولادة ومحادتهن في الدرجة وتساويهن في الإدلاء 
بوارث وهذه المعاني الثلاث توجد فيهن وإن كثرن. 

فأما توريث أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما الجدتين فإنما ورثا من حضرهما من 
الجدات ولم يرو عنهما منع من زاد عليهما. وهكذا المروي عن النبي كَل أنه أطعم ثلاث 
جدات ولا يمنع من إطعام من زاد عليهن وليس بممتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين 
لأنهن يكثرن إذا علون. 

فصل: فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون 
بينهما وبين الميت أب بين أمين. 

وقال محمد بن سيرين أم أبي الأم وارثة وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من 


.)17 5# أخخرجه البيهقى فى (الكبرى) (57 77ل‎ 6)١( 
.)١7548( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ 26) 


كتاب الفرائض رفية 
الولادة وبه قال عطاء وجابر بن زيد. 

واختلف في ذلك عن ابن خ عباس رضي الله عنه وابن مسعود فكان الحسن البصري 
يقول به ثم رجع عنه. 

وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثاً وأطرح 
واحدة هي أم أبي الأم فقال: أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمه. وذهب 
الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث وهو قول الجمهو من الصحابة والتابعين 
لإدلائها بمن لا يرث وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلى به أقوى في الميراث من 
حكم المدلي؛ لأن الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير 
وارث فلما كان أبو الأم غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة. 

مساألة2. 

كَالَ الشَّافعِيرَحِمَهُ ال تَعَالَى : «وَإنْ كَرْتَ بَعْضْهُنَ دُونَ بَْضٍ كَكَانَتْ الأقْرَبَ مِنْ 
قِبَلِ الم نَهِيَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَتٍ الأَبْعَدَ شَارَكَتُ في السَدْسٍ َأَثْرَت اللّائْي مِنْ قِبَلِ الأب 
تَحْجبُ بُعْدَاهنَ وَكَذَّلِكَ تَحْجُبٌ أَقْرَبُ اللاي مِنْ قِبَلٍ الام بَعْدَاهنّ) . 


قال فى الحاوي: وهذا كما قال إذا تحاذى الجدات في الزوج ورث جميعهن إلا 
التي تدلي بأبي الأم إذا اختلفت درجتهن فقد اختلف في توريثهن فحكي عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أنه ورث القربى دون البعدى» وبه قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
وأصحابه وداود بن علي» وقد حكاه الكوفيون والشعبى والنخعى عن زيد بن ثابت» 
الأخرىء وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثورء وحكى الحجازيون عن سعيد بن المسيب 
وعطاء وخارجة بن زيد عن زيد , بن ثابت وهو المعمول عليه من قوله إنه إن كانت التي من 
قبل الأب أقرب فالسدس لها وسقطت التن.مة قل الأب وإ كانت الى من قبل الأب 
أقرب فالسدس بينهما. ونه قال الشافعى ومالك والأوزاعى واستدل من ورث القربى دون 
البعدى بأن اشتراك من تساوت درجتهم في الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث 
كالعصبات واستدل من ورث القربى والبعدى بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد فلما 
كان الجد الأبعد مشاركاً للجد الأقرب فى مقاسمة الإخوة كانت الجدة البعدى مشاركة 
للجدة القربى في الفرض . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعى هو أن الجدات يرثن بالولادة كالأب فلما 
كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قبل الأب لقربها وبعدهن ولا يسقط الأب 
ومن بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب 


(1) انظر الأم (9/ 2.147 .)١55‏ 


يق كتاب الفرائض 
البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من 
جدات الأم كالأب وهذا دليل وانفصال. 

فصل: وإذا قد وضح ما ذكرنا من أحكام الجدات فسنصف درجتهن ليعرف به 
الوارثات منهن فأول درجتهن جدتان متحاذيتان وارثتان أحدهما أم الأم والأخرى أم 
الأب ثم جدات وارثات فضلن من أربع جدات بعد ثلاث درج. 

إحداهن: من قبل الأم وهي أم أم الأم وائنتان من قبل الأب إحداهما أم أم الأب 
والأخرى أم أبي الأب وتسقط الرابعة وهي من قبل الأم» لأنها أم أبي الأم ثم أربع 
جدات متحاذيات يرئن من جملة ثماني جدات بعد أربع درج واحدة من قبل الأم وهي أم 
أم أم الأم وثلاث من قبل الأب إحداهن أم أم أم الأب والأخرى أم أم أبي الأب 
والأخرى أم أبي أبي الأب ثم خمس جدات متحاذيات يرثن من جملة مث عشرة جدة 
بعد خمس درج واحدة من قبل الأم وهي أم أم أم أم الأم وأربع من قبل الأب إحداهن أم 
أم أم أم الأب والأخرى أم أم أب أبي الأب والأخرى أم أبي أبي أبي الأب ثم ترث 
ست جدات متحاذيات من جملة اثنين وثلاثين جدة وترث سبع جدات متحاذيات من 


جملة أربع وستين جدة وترث ثماني جدات متحاذيات من جملة مائة وثمانية وعشرين جدة 
وليس في الوارثات من قبل الأم إلا واحدة والباقيات من قبل الآب» لأن الأم لا يخلص 
من جداتها من لا يدلي بأبي أم ولا يكون دونها أم إلا واحدة فلذلك لم يرث من جداتها 
إلا واحدة وتكثر الوارثات من قبل الأب لأنهن أمهات الأجداد اللائي ليس دونهن أب 
بين أمين فإذا أردت أن تزيد في الجدات الوارثات واحدة صعدت إلى درجة هي أعلى 
ليحصل لك أم جد أعلى ولا يكون ذلك إلا بتضاعيف أعدادهن لتزيد لك وارثة منهن 
تسلم من الشروط المانعة من ميراثهن فإذا كانت الوارئات ستة متحاذيات فواحدة منهن من 
قبل الأم إلى ست درج من الأمهات وعمس من قبل :الأب واحدة هي جدة الأب إلى 
خمس درج من أمهاته. 

والثانية: هي جدة الجد إلى أربع درج من أمهاته . 

والثالثة: هي جدة َك الجد إلى ثلاث درج من أمهاته. 

والرابعة: هي جدة جد الجد إلى درجتين من أمهاته. 

والخامسة: هي أم أبي جد الجد بعد درجة منه فتصير الخمس جدات مدليات 
بخمسة آباء ليس فيهن أم أبي أم فتصور ذلك تجده صحيحاً واغتبره فيما زاد تجده 
مستمرا. 

فصل : فأما إذا اختلفت درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثئهن فعلى هذا أم 
أم وأم أم الأب فعلى قول علي وزيد رضي الله عنهما هو لأم الأم وهو مذهب الشافعي 


كتاب الفرائض 1 


الأب فعلى قول علي ورواية الكوفيين عن زيد رضي الله عنهما هو لأم أم الأب». لأنها 
أقربهن درجة على قول ابن مسعود هو بين ثلاثهن. وعلى رواية الحجازيين عن زيد وهو 
ساوت التي من قبل الأم في الدرجة فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ثم هذا المثال 


٠ يرس‎ 


فصل : نأما الجدة الواحدة إذا أدلت بسببين وبولادة من جهتين كامرأة تزوج ابن 
ابنها بنت بنتها فإذا ولد لهما مولود كانت المرأة جدته من وجهين فكانت أم أب أبيه وأم 
أم أمه فإن لم يكن معها من الجدات غيرها فالسدس لها فإن كانت معها جدة أخرى هي 
سهم جدتين وحكاه أبو حامد الإسفرايينى عن أبي العباس بن سريج واختاره مذهباً لنفسه 
وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ترث بأحد الجهتين وتأخذ سهم جدة واحدة وهو الظاهر 
من مذهب الشافعى ومالك رضى الله عنهماء لأنهما يد واحدة فلم تكن إلا جدة واحدة 
ولأن الشخص الواحد لا يرث فرضين من تركة وإنما يصح أن يرث بفرض وتعصيب 
كزوج هو ابن عم وربما أدلت الجدة الواحدة بثلاثة أسباب وحصلت لها الولادة من ثلاثة 


باب أقرب العصبة 
ك0" المُرَنِيُ تقة الله : «رآنوت القضية اليتون ته بثو التفيق لم الآت ثم 
الِحْوَةُ يلاب وَالأَم م إن لم يكن جد إن كان جَدُ ركهم في : باب الجحَد ثُمّ الِحْوَةٌ لآب 


بو الإو لواب َالأمٌ َم بَُو ُو الإو لآب إن لم يك أَحدٌ مِنَ الإوةٍ وََا ين 
بهم ولا بي بهم وَإِنْ سَفْلُوا كالم ليلاب وَالأم ثم ا ال 
الم نم بثو العم لآب فَنْ لم تَكُنْ أحَدْ مِنَ العُمُومَة وََا بَنهِمْ وَلَا بَنِي بَنبهِمْ وَإِن 
سَقُنُوا كم الآبٍ لآب وَالأمَ كإِنْ لَمْ تَكْنْ قَمَمْ الأب لِلآبٍ ب فَِنْلَمْ يَكُنْ كَبَنُوهُمْ وَبَنُو 
بهم عَلَى ما وَصلَت ين الُمُومَة وبَهمْ وبي بهم قن لَمْ يكُونُوا كعم جد يلاب 


8 


وَالأَمٌ كن لَمْ يكن كَمَمْ الجَدّ للب فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَنُوهُمْ وَبَنُو بَنيهِمْ عَلَى ما وَصَفْتُ عُمُومَةٍ 


.)١55-1١55/7( انظر هامش الأم‎ 6)١( 


ليق كتاب الفرائض 


الأب كن لم يووا كأزْكمهم بقن أ وَكَذَيِكَ تَفْعَلُ فِي العَصَبَةِ ذا وُجِدَ أَحَدّ مِنْ وَلَدٍ المَْتِ 
وَإِنْ سَفْلَ لم يُوَرَتْ د مِنْ وَلدِ انيه وَإِنْ قَْتَ وَِنْ وج أَحَدٌ مِنْ وََدِ ابي وإِنْ سَقَُ َم 
يُوَرَتْ أَحَد مِنْ وَلَدِ جَدّهِ ون كر وَإِنْ وُجدَ أَحَدَ مِنْ وَلَدِ د ود سَقْلَ لم يُوَرَثْ أحد 
ِنْ وَلَدٍ أبي جَدَهِ وَِنْ قَرْبَ وَإِنْ كَانَ َعَم بَعْضُ العصَبَةٍ أرب يأب كَهَُ أؤَْى لآب كَانَ أذ أم 
وَإِنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ِل أن يكُرن , بَعْضْهُمْ بَعْضُهُمْ لأن وَأ كَالَّذِى لأب و أَوْلَى فَإِدًا 
اسْتَوَث قَرَابَتْهُمْ قَهُمْ ش شْرَكَاءٌ في الميرّاث). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح واختلفوا في العصبة لم سموا عصبة؟ فقال بعضهم: 
سموا عصبة لالتفافهم عليه في نسبه كالتفاف العصائب على يده وقال آخرون: بل سموا 
عصبة لقوة نفسه بهم ولقوة جسمه بعصبة فأقرب عصبات الميت إليه بنوه» لأنهم بعضه 


ولأن الله تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار ذا فرض ثم 
بدو البنيق لأنهم:بغقن السين» ؛ لآن الأب معهم ذو فرض كهو مع البنين ولأنهم يعصبون 
أخراء تهم كالبنين ثم بنو بني البنين وإن سفلوا فإن قيل أفليس الأب مقدماً على الابن في 
الصلاة عليه بعد الوفاة والتزويج في حال الحياة» لأنه أقوى العصبات فهلا كان مقدماً في 
الميراث قيل إنما يقدم في الصلاة والتزويج بمعنى الولاية والولاية في الآباء دون الأبناء 
وفي الميراث يقدم بقوة التعصيب وذلك في الأبناء أقوى منه في الآباء فإذا عدموا فلم يكن 
ولد ولا ولد ولد وإن سفل فالأب حيئئذٍ أقرب العصبات بعدهم. لأن الميت بعضهء ولأنه 
لما كان أقربهم من ولده الميت كان الأقرب من بعدهم من ولد الميت ولأن سائر 
العصبات بالأب يدلون وإليه ينسبون فكان مقدماً على جميعهم فإن لم يكن بعد الأب إخوة 
فالجد وإن كان إخوة فعلى خلاف يذكر في باب الجد ثم بعد الجد ثم جد الجد ثم أبو 
جد الجد ثم جد جد الجد ثم هكذا أبداً حتى لا يبقى أحد من عموم الآباء لما فيهم من 
الولادة والتعصيب, ثم الإخوة إذا لم يكن جد لأنهم والميت بنو أب قد شاركوهم في 
الصلب وراكضوهم في الرحم ولأنهم يأخذون شبهاً من البنين في تعصيب أخواتهم فيقدم 
منهم الأخ للأب والأم على الأخ للأب لقوته بالسببين على من تفرد بإحداهما ولما روي 
عن النبي كَلِةِ أنه قال: : "وأعينان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» وأصل ميرائها مأخوذ 
من قوله تعالى: #9 يَسَتَفْبُوتَكَ قل لَه تيك فى الككَاة إن اتنا هلك لمن لك ولد ولد أحت 
لها يْضَفُ ما رك وَهْوٌ يَرِثْمَآ إن لَه يح لما , ولد [النّساء: 177] فيكون حكم الإخوة مع 
ارات متكي رين ب )نافد مالي ف لج اي 0 
كان مستحقاً ثم بعد الأخ للأب والأم الأخ للأب وهو مقدم على ابن الأخ للأب والأم 
لقرب درجته؛ ثم بنو الإخوة وهم مقدمون على الأعمام وإن سفلواء لأنهم من بني أبي 
الميت والأعمام بنو جده فيقدم من بني الإخوة من كان لأب وأم. ثم من كان لأب ثم بنو 
بنيهم وإن سفلوا يقدم من كان أقرب في الدرجة وإن كان لأب على من بعد وإن كان لأب 


يفيف 


كتاب الفرائض 
وأم فإن استوت درجتهم قدم من كان منهم لأب وأم على من كان لأب ثم الأعمام لأنهم 
بنو الجد ولآن النبي وَكَِةِ ورث عم سعد بن الربيع ما فضل عن فرض زوجته وبنتيه فيقدم 
العم للأب والأم على العم للأب لإدلائه بالسببين ثم للعم للأب ثم ابن العم للأب والأم 
ثم ابني العم للأب ثم بنو بنيهم على هذا الترتيب وأن سفلوا مقدمين على أعمام الأب ثم 
أعمام الأب يقدم منهم من كان لأب وأم على من كان لأب ثم بنوهم وبنو بنيهم على ما 
ذكرنا في بني الأعمام ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام ابن الجد ثم بنوهم ثم أعمام جد 
الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي جد الجد ثم بنوهم هكذا أبداً حتى يستنفذ جميع العصبات 
لا يقدم بنو أب أبعد على بنو أب هو أقرب وإن نزلت درجتهم وإذا استووا قدم منهم من 
كان لأب وأم على من كان لأب وليس الإخوة للأم من العصبة لإدلائهم بالأم التي لا 
مدخل لها في التعصيب ولا الأعمام للأم من الورثة لأنهم ذوو أرحام والله أعلم. 

فصل: وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة فإنهم يعصبون 
أخواتهم ويرئون معهم الابن يعصب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب 
وابن الابن يعصب أخته وإن سفل ويعصب من لا غرض له من عماته فيشتركون في 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ 
الأنثيين والأخ للأب كذلك أيضاً يعصبها ويقاسمها ومن سوى هؤلاء الأربعة من 
العصبات كلهم يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع 
العصبات . 

فصل : فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضاً بالأم 
والباقي بينهما بالتعصيب. وبه قال علي وزيد رضي الله عنهما وهو الظاهر من قول عمر 
وقول أبي حنيفة ومالك والفقهاء. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المال كله لابن العم الذي هو 
أخ لأم. وبه قال شريح وعطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وأبو ثور استدلالاً بما روي 
عن النبي كَكِةِ أنه قال: «وبنو الأم يتوارثون دون بني العلات» ولأنهما قد استويا في 
الإدلاء بالأب واختص أحدهما بالإدلاء بالأم فصار كالأخوين أحدهما لأب وأم وآخر 
لأب فوجب أن يقدم من زاد إدلاءه بالأم على من تفرد بالأب. 

ودليلنا قوله تعالى : #وَإنَ رت رَجلٌ بوث كلد أو آمرأه وُه لم أذ لمت ململ 


وحِدٍ منْهُمَا الشنش 4 [القيساة ]1١7‏ فأوجب هذا الظاهر أن لا يزاد بهذه الإخوة على 
السدس» ولأن السبب المستحق به الفرض لا يوجب أن يقوى به التعصيب بعد أخذ 


الفرض كابني عم أحدهما زوج ولأن ولادة الأم توجب حل الأمرين إما استحقاقاً 
بالفرض: ار تقدنما بالجميع ولا توجب كلا الأمرين من فرض وتقديم ألا ترى أن الإخوة 
المتفرقين إذا اجتمعوا اختص الإخوة للأم بالفرض واختص الإخوة للأب والأم بالتقديم 


يق كتاب الفرائض 


في الباقي على الإخوة للآأب ولم يجز أن يشاركوا باقيهم الإخوة للأم لتنافي اجتماع 
الأمرين في الإدلاء بالأم وكذلك ابن العم إذا كان أخاً لأم لما استحق بأمه فرضاً لم 
يستحق بها تقديمه على ابن العم ولأن اجتماع الرحم والتعصيب إذا كانا من جهة واحدة 
أوجب التقديم وكالإخوة للأب وللأم في تقديمهم على الإخوة للأب وإن كانا من جهتين 
لم يوجبا التقديم والأخ للأم إذا كان ابن عم فيعصبه من جهة الإدلاء بالجد ورحمه بولادة 
الأم فلم يوجب التقدم وفي هذا انفصال عن استدلالهم بالإخوة للاآأب والأم. 

فأما الخبر فمحمول على الإخوة. لآن الرواية «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العلات» فإذا تقرر أنهما في الباقي بعد السدس سواء وإنما ذلك في المال فأما ولاء 
الموالي فمذهب الشافعي أن ابن العم الذي هو أخ لأم يقدم به على ابن العم الذي ليس 
بأخ لأم» لأنه لما لم يرث بأمه من الولاء فرضاً استحق به تقديماً» لأن الإدلاء بالأم إذا 
انضم إلى التعصيب أوجب قوة على مجرد التعصيب إما في فرض أو تقديم فلما سقط 
الفرض في الولاء ثبت التقديم. 

فصل: ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما ابن عم فعلى قول 
ابن مسعود رضي الله عنه المال بين ابن العم الذي هو أخ لأم وابن أخ الأم الذي هو ابن 
العم الذي ليس بأخ لأم وعلى قول الجماعة الثلث لثلاثة للأخ للأم الذي هو ابن عم 
ولابن العم الذي هو أخ لأم وللأخ للآم الذي ليس بابن عمء لآن جميعهم إخوة لأم 
والباقي بعد الثلث بين الثلاثة بين ابن العم الذي هو أخ لأم والأخ للأم الذي هو ابن عم 
وابن العم الذي ليس بأخ لأم فلو ترك بنتا وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قياس قول ابن 
الباقي بعد نصف البنت لابن العم الذي ليس بأخ لأم. لأن الأخ للأم لا يرث مع البنت 
وعلى قول الشافعي والجماعة إن الباقى بعد فرض البنت بينهماء لأن البنت تسقط بورثته 
بالأم ولا تسقط ميراثه بالتعصيب كالإخوة للأب والأم فلو ترك ابن عم لأب وأم وابن عم 
لآب هو أخ لآم فعلى قول ابن مسعود المال لابن العم للآب الذي هو أخ لأم وعلى قول 
الجماعة لابن العم للأب الذي هو أخ للأم السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب 
والأمء والله أعلم . 


.)١45/7( انظر الآم‎ )9١( 


خورف 


كتاب الفرائيض 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» والولاء يورث به كالتعصيب قال الله تعالى: 
رَلِحلٍ جَعَلنَا موي مِبَا ترك لدان وَالَْفربوتَ» [اليْسَاء: #*"]. وروي عن النبي كله أنه 
قال: «مولى القوم منهم"'' وروي عن النبي وَل أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب"”"2. وروي عنه كَلٍ أنه قال: «من تولى إلى غير مواليه فقد خلع رقبة الإسلام من 
عنقه)27 , وأعتقت بنت حمزة بن عبد المطلب عبداً فمات وترك بنتاً فجعل رسول الله يكل 
نصف ماله لبنته والباقي لبنت حمزة معتقته فإذا بت هذا فكل من أعتق عبده فله ولاؤه 
مسلماً كان المعتق أو كافراً وقال مالك: لا ولاء للكافر إذا أعتق عبداً مسلماً لقطع الله 
تعالى الموالاة بينهما باختلاف الدين وهذا فاسد بقول النبي كلد قضاء الله أحق وشرط الله 
أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وقال كللةِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فلما كان النسب 
ثابتاً بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا كان الولاء بينهما ثابتاً ولا يتوارثان بهء» فإن أسلم 
ورث فإذا ثبت استحقاق الميراث بالولاء فعصبة النسب تتقدم في الميراث على عصبة 
الولاء لأن النبي كَل شبه عصبة الولاء بعصبة النسب ومعلوم أن ما ألحق بأصل» فإنه 
متأخر عن ذلك الأصل . 

ألا ترى أن ابن الابن لما كان فى الميراث ملحقاً بالابن تأخر عنه والجد لما كان 
ملفقا الاي ناض علد ذا #امعر انويع قبن التي كمي معابنت كان أولق 
بالميراث من المولى وإن لم يكن له عصبة وكان له ذو فرض تقدموا بفروضهم على 
الموالي» لأنهم يتقدمون بها على العصبة فكان تقديمهم بها على المولى أولى فإن لم يكن 
عصبة نسب ولا ذو فرض يستوعب بفرضه جميع التركة كانت للتركة أو ما بقي منها بعد 
فرض ذي الفرض للمولى يتقدم به على ذوي الأرحام في قول من ورث ذوي الأرحام من 
المتأخرين إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم 
أنهم قدموا ذوي الأرحام على الموالي وفيما مضى من إسقاط ميراث ذوي الأرحام دليل 
كاف والله أعلم. 

فصل : فإن لم يكن مولى فعصبة المولى يقومون في الميراث مقام المولى» لأنهم 
لما قاموا في ماله قاموا مقامه في ولائهء فإذا كان كذلك فالأبناء أحق بولاء الموالي من 
الآباء فإذا كان أب مولى وابن مولى فابن المولى أولى من أب المولى وكذلك ابن الابن 
وإن سفل وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١100(‏ والترمذي (1017)؛ والنسائي (؟571)» وأحمد (5/ 40714٠‏ وابن حبان 
١ .0085(‏ 

(؟) أخرجه الشافعى ‏ ترتيب مسنده (؟/ الاء /7)» وابن حبان (7/ »)757١‏ والبيهقي 2)5١1577(‏ وعبد 
الرزاق (11159). ١‏ 

(0) أخرجه أحمد(777/7). 


كتاب الفرائض 

وقال أبو يوسف: لأب المولى سدس الولاء والباقى للابن كالمال وهكذا الجد وإن 
علا يجعلون له مع الابن سدس الولاء. وبه نال التخمي وال وزاعى بواجلة وإسحاق 
وهذا خطأء لأن الولاء مستحق لمجرد التعصيب وتعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب 
لتقدمه عليه فوجب أن يكون أحق بالولاء فإذا ثبت أن الأبناء أولى بالولاء من الآباء فهو 
للذكور منهم دون الإناث فيكون لابن المولى دون بنت المولى وهو قول الجمهور. وقال 
طاوس: هو بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين كالمال وهكذا قال في الأخ 
والأخت يرثان الولاء للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكي نحو هذا عن شريح وهذا خطأء 
لأن النساء إذا تراخى نسبهن لم يرثن بتعصيب النسب كبنات الإخوة وبنات الأعمام 


وتعصيب الولاء أبعد من تعصيب النسب فكان بسقوط ميراث النساء أحق. 

فصل: فإذا لم يكن ابن مولى فأبو المولى بعده أحق بالولاء من الجد والإخوة 
لإدلائهم به ثم اختلفوا بعد الآب في مستحق الولاء فقال أبو حنيفة: الجد أحق به من 
الإخوة. وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك: الإخوة أحق به من الجد. 

وقال أبو يوسف ومحمل: إنه بين الجد والأخ نصفين وبه قال أحمد بن حنبل 
وللشافعي فيه قولان: 

أحدهما: إنه للأخوة دون الجد وهو قول مالك؛ لأن الإخوة أقرب إلى الأب من 
الجد كما أن ابن الابن أحق من الأب فعلى هذا يقدم الأخ للأب والأم على الأخ للأب 
ولا حق فيه للأخ للأم. 

والثاني: إن الجد فيه سواء كقول أبي يوسف؛ لأنه يقاسم الإخوة في المال 
فقاسمهم في الولاء فعلى هذا لو نقصته مقاسمة الإخوة من ثلث الولاء لم يفرض له الثلث 
كلاف المال»'لآن. الولاء لا يستشق: بالفرضن ‏ وإنما يصتسق بالتحصيب" المخحض . 

فلو كانوا خمسة إخوة وجداً كان الولاء بينهم أسداساً على عددهم للجد منه السدس 
ولا يقاسم الجد الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم بخلاف المال ثم الإخوة مع أبي 
الجد وجد الجد وإن علا كلهم مع الجد الأخير فأما بنو الإخوة والجد فعلى قولين: 

أحدهما: إن بني الإخوة أحق بالولاء من الجد. وهو مذهب مالك. وكذلك بنوهم 
وإن سفلوا. 

والثاني: إن الجد أولى من بني الإخوة» لقرب درجته ولا يحجب اشتراك بني 
الإخوة مع الجد. ويقدم من بني الإخوة من كان لأب ولأم على من كان لأب. ثم بنوهم 
وبنو بنيهم وإن سفلوا على هذا الترتيب يتقدمون على الأعمام وبنيهم» ويتقدم الجد بالولاء 
على الأعمام ولأنهم بنوه فأما أبو الجد والعم ففيه ثلاثة أقاويل: 


كتاب الفرائض 


والثاني: إن العم أولى بالولاء لقربه . 
والثالث: إن أبا الجد والعم سواء يشتركان في الولاء يترتبون بعد ذلك ترتيب 
العصبات» فإن لم يكن للمولى عصبة فمولى المولى» فإن لم يكن فعصبته ثم مولاه كذلك 
أبداً ما وجدواء فإن لم يوجدوا ووجد مولى عصبته: فإن كان مولى آبائه وأجداده ورث؛ 
لأن الولاء يسري إليه من أبيه وجدهء وإن كان مولى أبنائه أو أخواته لم يرث» لأن ولاء 
الابن لا يسري إلى أبيه ولا إلى أخيه» فإن لم يكن له إلا مولى من أسفل قد أنعم عليه 
بالعتق لم يرئه في قول الجماعة. 
وقال طاوس: له الميراث استدلالاً برواية عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً مات 
ولم يدع ارقا "الا غلاماً له كان أعتقه فقال رسول الله كلِيِِ: «هل له أحد» قالوا: لا إلا 
غلاماً له كان أعتقه فجعل رسول الله يل ميرائه له''؟ والدليل على أن لا ميراث له: قول 
النبي يلل : «الولاء لمن أعتق)”"' . 
وروي أن عبد الله بن عمر كان يورث موالي عمرو دون بناته» لأن المولى الأعلى 
ورث لإنعامه فصار ميراثه كالجزاء. وَالمَوك الأسقل غير مم فلم ينفح ميرانا ولا 
جزاء» فأما إعطاء النبى يك ذلك له فيجوز أن يكون ذلك طعمة منه؛ لأنه كان أولى بمال 
نحط اماق :اث سس به والله أعلم. 
فصل : والولاء للمعتق في النسب» وصورته أن يعتق الرجل عبداً ثم يموت السيد 
ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهما ثم يموت أحد الابنين ويخلف ابنأ فيتتقل ميراث ابنه عن 
الجد إليه فإذا مات بعد ذلك العبد المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه. وقال شريح 
وابن الزبير وسعيد بن المسيب وطاوس ينتقل الولاء انتقال الميراث فيصير ولاء المعتق 
بين الابن وابن الابن؛ لأن ميراث السيد المعتق صار إليهما ولم يجعلوا الولاء للكبير 
اعتباراً بمستحق الولاء عند موت المولى الأعلى ومن جعل الولاء للكبير اعتبر مستحق 
الولاء عتناشوت البو الأنشل وبتوريكا الكسر. قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقأ 
بقول النبي ك4 : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث» "فلو جع 
كالتمال ضان مورونا + ولآن الهالايل سوك امول" لأسن إلى عصبة مولاه الأعلى 
وليس ينتقل إلى المولى بعد موته فينتقل فينتقل إليهم كالمال فلذلك صار مخالفاً للمال؛ » فعلى 
هذا لو مات المولى الأعلى فترك أخاً لأب وأمء وأخاً لأب فأخذ الأخ للأب والأم؛ لأنه 
الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثا و 000 والأم؛ 


يتعلق عليه إن تثناء الله تعالى : 


كتاب الفرائيض 

فصل: فأما ولاء الموالاة وصورته : في رجل لا يعرف له نسب ولا ولاء فيوالي 
رجلا يعاقده ويحالفه ويناصره فهذا عند الشافعي وجمهور الفقهاء لا يتوارثان به. وقال 
إبراهيم النخعي: يتوارثان بهذه الموالاة وليس لواحد منهما نقضهماء وقال أبو حنيفة 
ل ل ا ل ا 
نقضها فاستدل على استحقاق التوارث بها بقوله تعالى : #وَالْدنَ عَقَدَتَ أَيَكلتُ نَتَافوْهُمَ 
تصِيبيَمَ 4 [اليسّاء : ”] وبرواية تميم الداري أن رجلاً فقال له النبي ككِ: «أنت أحق الناس 
ع وا 

والدليل على فسادها ما ذهبا إليه قوله كَِ: «إنما الولاء لمن أعتق»”" فأئبته للمعتق 
ونفاه عن غير المعتق. 

ارح عدي مع و ال اك 1ل حلت او ساد ارما لامي كال 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)”” ' ولأن كل من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن 
ينقله بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء؛ ولأن كل جهة لا يتوارث بها مع 
النسب والولاء لا يتوارث بها مع عدم النسب والولاء كالنكاح الفاسدء فأما الآية 
فمنسوخة حين نسخ التوارث بالحلف وقد ذكرناه. وأما قوله كَلِ: «أنت أحق بمحياه 
ومماته! فمعناه أحق بنفسه دون ماله في نصرته في حياته ودفنه والصلاة عليه بعد وفاته 


والله أعلم بالصواب. 


هه 


باب ميراث الجد 


مسألة29), 

قَالَ الشَّافِييُ رَسْمَُ الله الى : «وَالجَدُ لا يَرِتُ مَعَ الأب فَإِن : 
بِمَنْوْلَةٍ الأب ! إِنْ لَمْ يَكُنْ المت تَرَكَ أحداً من :ولد أنه لانن أذ حل عن اياك أبنه 
عَالَتِ الفَرِيصةٍ لا في رشنن َوْج بين أذ امرأق وَأ 2 
مَكَانَ الأب 1 لِلأمٌ التّلْثْ كَامِلاً وُمَا بَقِىَ كَلِلْجَدٌ بَعْدَ ؛ نصِيب الرَّوْجٍ أو الرَّوْجَةٍ 
وَأمَّهَاتِ الأب ا ثنّ مَعْ الأب َيَرِنْنَ مَعْ لعن 
فاق الشاري: أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير» فأما أبي الأم فهو جد 
بتقييد» ثم الجد يجمع رحماً وتعصيباً كالأب» فيرث تارة بالرحم فرضاً مقدراً ويرث 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0 © والترمذي (؟١١5).‏ وابن ماجه (1/07؟7), وأحمد (8/4 »٠‏ والدارمي 
00 والدارقطني (81/5). 
(:) انظر الأم 1 /11). 


كتاب الفرائض ب 


بالتعصيب تارة مرسلاً» ويجمع بين الفرض والتعصيب في موضع ولا خلاف أن الجد لا 
يسقط إلا بالأب وحدهء وله في ميراثه ثلاثة أحوال أجمعوا أنه فيها كالاأب. وحال 
أجمعوا أنه فيها بخلاف الأب» وحال اختلفوا هل هو فيها كالأب أم لا؟ 

فأما الحال التي أجمعوا على أنه فيها كالأب فمع البنين وبينهم يأخذ بالفرض وحده 
مع البنات وبنات الابن يأخذ بالفرض والتعصيب إن بقي شيء كالأب ويسقط سائر 
العصبات سوى الإخوة من الأعمام وبنيهم وبين الإخوة إلا في رواية شاذة حكاها 
إسماعيل بن أبي خالد عن علي عليه السلام أنه قاسم الجد مع بني الإخوة وليست ثابتة» 
ويسقط الإخوة للأم فهذه حال هو والأب فيها سواءء وأما ما أجمعوا عليه على أنه فيه 
مخالف للأب ففي فريضتين هما زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان» فإن للأم ثلث ما يبقى 
بعد فرض الزوج والزوجة, فإن كان مكان الأب جد؛ فللام ثلث جميع المال في 
الفريضتين أما مع الزوجة فباتفاق» وأما مع الزوج فهو قول الأكثرين» وحكي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه جعل للأم ثلث ما بقي والباقي للجد للأب» وحكي عن ابن 
مسعود أنه جعل للزوج النصف. والباقي بين الجد والأم نصفين» وهي إحدى مربعاته؛ 
لأنه جعل المال أرباعاً» والذي عليه الجمهور ما ذكرناء والجد يحجب أم نفسه دون 
أمهات الأب» فهذه حال ذهبوا إلى أنه فيها مخالف للآأبء وأما ما اختلفوا هل الجد فيه 
كالاب أم لا؟ فمع الإخوة والأخوات» وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لاشتباه الأمر 
فيه تكره القول فيه حتى روى سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كلِهِ: «أجرأكم على 
قسم الجد أجرأكم على النار»”"' . 

وقال علي عليه السلام: «من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة 
والجد9” . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سلونا عن عضلكم ودعونا من الجد لا حياه 
الله». فاختلف الصحابة ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجد: فروي عن أبي 
بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي 
موسى الأشعري وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن الجد يسقط الإخوة 
والأخوات كالأب» وعن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مثلهء ثم رجعوا عنه بل روي 
عنهم أنهم لم يختلفوا فيه أيام أبي بكر حتى مات رضي الله عنه. 

وبهذا قال من التابعين عطاء وطاوس والحسن وقال به من الفقهاء: أبو حنيفة 
والمزني وأبو ثور وإسحاق وابن سريج وداود وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين رضي الله عنهم أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا 
يسقطهم على ما سنذكره من كيفية مقاسمته لهم. 
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وبه قال من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني ومن الفقهاء: 
الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل واستدل من 
أسقط الإخوة والأخوات بالجد بقول الله تعالى: #وَابّعَتُ مِلَدَ ابَلوىئ إرهِيمَ وَإِسْحَقَ»# 
ليُوشف + خ*] وقال تعالى + ليله يكم إرهِيرٌ * [الحَج: 78] فسماه أباً وإذا كان اسم الأب 
منطلقاً على الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب؛ ولأن للميت طرفين أعلى وأدنى 
فالأعلى الأب ومن علا والأدنى الابن ومن سفل فلما كان ابن الابن كالابن في حجب 
الإحؤة ووجيا أن يكون أب الآأت كالأن فن حجب الإخوة: وتحريره فياساً أنة أخد 
الطرفين فاستوى حكم أوله وآخره كالطرف الآخر قالوا: ولآة الج غصية له يفل 
فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن» ولأن من جمع الولادة والتعصيب أسقط من 
عدم الولادة وتفرد بالتعصيب كالابن؛ ولأن للجد تعصيباً ورحماً يرث بكل واحد منهما 
منفرداً فكان أقوى من الأخ الذي ليس يدلي إلا بالتعصيب وحده قالوا: ولأن الجد يدلي 
بابن والأخ يدلي بالآب» والابن أقوى من الأبء» فكان الإدلاء بالابن أقوى من الإدلاء 
بالأن» ولآن للجد ولاية يستحقها بقوته في نكاح الصغيرة وعلى مالها ويضعف الأخ بما 

قالوا: ولأن الأخ لو قاسم الجد كالأخوين لوجب أن يقتسمها في كل فريضة ورث 
فيها جدكما يقاسم الأخ الأخ في كل فريضة ورث فيها أخ» فلما لم يقاسمه في غير هذا 
الموضع يقاسمه في هذا الموضع . قالوا: ولأن الجد في مقاسمة الإخوة لا يخلو من 
ثلاثة أحوال: إما أن يكون كالأخ للأب والأم. أو كالأخ للأب أو أقوى منهماء وليس 
يجوز أن يكون أضعف منهما؛ لأنه لا يسقط بهماء فلو كان كالأخ للأب والأم لم يرث 
معه الأخ للأب ولو كان كالأخ للأب لما ورث مع الأخ للآب والأم» وإذا امتنع بما 
ذكرنا أن يكون كأحدهما ثبت أنه أقوى منهماء والله أعلم. 

فصل : : واستدل من ورث الإخوة والأخوات مع الجد بقوله تعالى : م لرَجَالٍ نصِيبُ مما 
ترك الْوَِدَانِ وَالْأَوْوْتَ» [اليّساء: 0] وبقوله تعالى: واولا لاد د َعَصْهُم ول بَعْضٍ »4 [الأنفتال: 
5 والجد والإخوة يدخلون في عموم الآيتين فلم يجز أن يخص الجد بالمال دون الإخوة» 
ولأن الأخ عصبة يقاسم أخته فلم يسقط بالجد كالابن طرداً وبني الإخوة والعم عكساً . 

فإن قيل: هذا تعليل فاسد؛ لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب وهو لا يعصب 
أخته فكذلك لا يمتنع أن تسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. 

قيل: إنما سقطوا بالأب لمعنى عدم في الجد وهو إدلائهم بالأب دون الجدء ولأن 
قوة الأبناء مكتسبة من قوة الآباءء فلما كان بنو الأخوة لا يسقطون مع بني الجد فكذلك 
الإخوة لا يسقطون مع الجد. 

فإن قيل: فهذا الجميع يقتضي أن يكون الإخوة يسقطون الجد كما أن بني الإخوة 
يسقطون بني الجد وهم الأعمام. 
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قيل: إنما استدللنا بهذا على ميراث الإخوة لا على من سقط بالإخوة وقد دل على 
ميرائهم فصح., ولأن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا يحجب الإخوة كالعم 
طرداً وكالأب عكساًء ولأن كل سببين يدليان إلى الميت لشخص واحد لم يسقط أحدهما 
بالآخر كالأخوين وكابني الابن» لأن الأخ والجد كلاهما يدليان بالأب. ولأن تعصيب 
الإخوة كتعصيب الأولاد؛ لأنهم يعصبون أخواتهم ويحجب الأم من أعلى الوجهين» 
ويفرض النصف للأنثى منهم والجد في هذه الأحوال كلها بخلافهم فكانوا بمقاسمة الجد 
أولى من سقوطهم به» ولأن كل شخصين إذا اجتمعا في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع 
بين التعصيب والرحم والآخر يتفرد بالتعصيب دون الرحم: كان المتفرد بالتعصيب وحده 
أقوى كالابن إذا اجتمع مع الأب فلما كان الجد جامعاً للأمرين والأخ مختص بأحدهما 
وجب أن يكون أقوىء لأن الجد والأخ كلاهما يدليان بالأب والجد يقول: أنا أبو أبي 
الميت» والأخ يقول: أنا ابن أبي الميت فصار الأخ أقوى من الجد لثلاثة معانٍ منها: أن 
الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة» والإدلاء بالبنوة أقوى» ومنها أن من يدليان به وهو 
الأب لو كان هو الميك لكان للجد من تكقه الشنس «وعسة أسداسها للاين» وعتها أن 
الأخ قد شارك الميت في الصلب وراكضه في الرحمء وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه 
المعاني الثلاثة كان أقل أحواله أن يكون مشاركا له في ميراثه» ثم يدل على ذلك ما جرى 
من نظر الصحابة فيه» فروي أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يذكر فريضة في الجد 
حتى صار هو جداً وذلك أن ابنه عاصماً مات وترك أولاداً ثم مات أحد الأولاد فترك 
جده عمر وإخوته فعلم أنه أمر لا بد من النظر فيهء فقام في الناس فقال: هل فيكم من 
أحد سمع رسول الله يلٍِ يقول في الجد شيئاً؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله يكل 
يسأل عن فريضة الجد فأعطاه السدس فقال من كان معه من الورثة؟ فقال: لا أدري قال: 
لا دريت ثم قال آخر: سئل رسول الله كَكِةِ عن فريضة الجد فأعطاه الثلث فقال: من كان 
معه من الورثة؟ قال: لا أدري قال: لا دريت؟ ثم دعا زيد بن ثابت فقال: إنه كان من 
رأبي ورأي أبي بكر قبل أن أجعل الجد أولى من الأخ فماذا ترى؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
لا يجعل شجرة خرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فيم تجعل الجد أولى من 
الأخ وهما خرجا من الغصن الذي خرج منه الجد؟ ثم دعا علي بن أبي طالب وقال له 
مثل مقالته لزيد فقال: علي يا أمير المؤمنين لا تجعل وادٍ سأل فانشعبت منه شعبة ثم 
انشعبت من الشعبة شعبتان فلو رجع ماء إحدى الشعبتين دخل في الشعبتين جميعا فيم 
تجعل الجد أولى من الأخ؟ فقال عمر: لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن 
أكون و7 
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قال الشعبي: فجعل الجد أخاً مع الأخوين ومع الأخ والأخت فإذا كثروا ترك 
مقاسمتهم وأخذ الثلث» وكان عمر رضي الله عنه أول جد ورث مع الإخوة في الإسلام» 
فهذه القصة وإن طال الاحتجاج بها تجمع خبراء واحتجاجاء ومثلاء فلذلك استوفيناها . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله تعالى سمى الجد أباً فهو أن اسم الأب انطلق 
غلية توسعا الأاترئ أ ميته امن امن من ميته الاب ولو قال قائل هذا حد 
وليس بأب لم يكن مضلاًء والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازهاء ولا يتعلق عليه 
حكم الأبء وكما تسمى الجدة أماً ولا ينطلق عليها أحكام الأم. 

وأما استدلالهم بأن طرفه الأدنى يستوي حكم أوله وآخره فكذلك طرفه الأعلى 
فالجواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن في الحجب الأم كان كالابن في حجب 
الإخوة»ء ولما كان الجد مخالفاً للأب في حجب الأم إلى ثلث الباقي كان مخالفاً للأب 
في حجب الإخوة فيكون الفرق بين الطرفين في حجب الأم هو الفرق بينهما في حجب 
الإخوة» وأما قياسهم على الابن بعلة أنه عصبة لا يعقل. فالجواب عنه أن استحقاق 
العقل دل على قوة التعصيب فلم يجز أن يجعل دليلاً على ضعفه ألا ترى أن أقرب 
العصبات اختص بتحمل العقل من الأباعد» لقوة تعصيبيهم وضعف الأباعد» وليس 
خروج الآباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب فيجعل دليلاً على القوة كمأ 
لا يجوز أن يجعل دليلاً على الضعف وذلك لأجل التعصيب ثم المعنى في الابن أنه لما 
كان أقوى من الأب أسقط الإخوة المدلين بالأب فلما لم يكن الجد أقوى من الأب لم 
يسقط الإخوة المدلين بالأب. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجد قد جمع الولادة والتعصيب كالأب فهو أن 
الأب إنما أسقطهم لإدلائهم به لا لرحمه وعصبته ألا ترى أن الابن وإن انفرد بالتعصيب 
وحده أقوى من الأب والجدء وهكذا الجواب عن قولهم يجمع تعصيباً ورحماً. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إدلاء الجد بابن وإدلاء الأخ بأب فهو ما قدمناه 
دليلاً من أن إدلاء الأخ بالبئوة وإدلاء الجذد بالأبوة لإدلائهما سينا بالأب فكان إدلاء 
الأخ أقوى. 

وأما استدلالهم بولاية الجد في المال والتزويج فليس ذلك من دلائل القوة في 
الميراث» ألا ترى أن الابن لا يلي ولا يزوج وهو أقوى من الأب. وإن ولي وزوج. 

وأما استدلالهم بأنه لو شاركه في موضع لشاركه في كل موضع»ء فالجواب عنه أن 
كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شارك الأخ فيه فإنه يشاركه في ميراثه لا 
لميرائهما في نسبه» وإنما لا يشاركه في الموضع الذي لا يرث الجد فيه بالرحمء لأنه 
ليس للأخ رحم يساويه فيها . 
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وأما استدلالهم بأن الجد لا يخلو من أحوال ثلاثة: فالجواب عنه أن الجد والإخوة 
مجتمعون على الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للأب بعد الم لمساواته فيما أدلى به 
كما لم يقو عليه الأخ للأب والأم بأمهء وليس كذلك حال الإخوة حالهم بعضهم مع 
بعض» لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين فكان من جمعهما أقوى من انفرد بأحدهماء 


مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَكُلَ جد وَإِنْ عَلَا فَكَالْجَدٌ إِدَا لَمْ يَحْنْ يَكُنْ جد دُونَهُ 


و ل ل در د 
يَحْجْبٌ أَمهَاتِ مَنْ هُوَ أَقْربُ مِنْهُ اللاي لَمْ يدنه . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد في 
مقاسمة الإخوة والأخواتء فأبعدهم فيه كأقربهم» كما كان الأبعد في الإدلاء كأقربهم» 
فإن قيل: فإذا جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني 
الإخوة معهم كالإخوة؟ قيل: المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة. وهذا 
الكو ااي ا ب جار ا ال و 

فى ابر بن الابنٍ وإن سفل» وليس كذلك حال الإخوة ونتهم» لأن مقانتية الاغرة للجد 

إنما كان بقو تهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهمء وبنو الإخوة قد عدموا هذين 
تسم مضي 2م فلذلك قصروا عن الإخوة في مقاسمة 
الجد ولم يقصروا في الجد عن مقاسمة الإخوة كالجدء فإذا ثبت هذا فحكم الجد الأعلى 
في الميراث والحجب ومقاسمة الإخوة كالجد الأدنى إلا في حال واحدة وهي أن الجد 
الأدنى يسقط سائر أمهات الأجداد. ولأنهن ولدنه» والجد الأعلى لا يسقط أمهات الجد 
الأدنى.» لأنهن لم يلدنه وإنما يسقط أمهات نفسه اللاتي ولدنه» ثم هو فيما سوى كذلك 
وفي حجب الإخوة للأم كالجد الأدنى» والله أعلم بالصواب. 


مسألة20: 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَإِذَا كَانَ مَعَ الجَدّ أَحَدّ مِنَ الإِخْوَة أو الأَحَوَاتٍ 
ع هوه لس س يرن سم ا مه وه مه 4 ف 2 رشو يم 
لوب وَالأموَلَِسَ مَعَهنَ من لهُ َْضٌ مُسَمٌى كَاسَمَ أخا أو أَخْتين أو ثلاثاً أو أخاً وَأَخْباً 


قَإِنْ رَادُوا كان لِلجَدٌ ثُلْتُْ المَالٍِ وما بَقِيَ لَهُمْا. 
قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا ثبت ما وصفنا من أن الجد يقاسم الإخوة 
والأخوات ولا يسقطهم فقد اختلف من قال بتوريثئه معهم في كيفية مقاسمته لهمء 
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فالمروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم أنه يقاسمهم ما لم 
تنقصه المقاسمة من الثلث» فإن نقصته فرض له الثلث. وبه قال الشافعي. وروي عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه قاسم بالجد إلى السدسء» فإن نقصته المقاسمة من 
السدس فرض له السدس» فيقاسم به إلى خمسة إخوة» ويفرض له مع الستة السدس» هذا 
هو المشهور عنه. 

وحكي عن عمران بن الحصين أنه قاسم بالجد إلى نصف السدسء» فإن نقصته منه 
فرض له نصف السدسء فكأنه قاسم به إلى أحد عشر أخاء وفرض له نصف السدس مع 
الثاني عشرء وهذا القول ظاهر الخطأء لأنه ليس الجد مع الإخوة أضعف منه مع البنين» 
وقد ثبت أنه لا ينقص مع الابن من السدس فكيف يجوز أن ينقص مع الإخوة من 
السدس» وأما مقاسمة علي عليه السلام به إلى السدس: فاستدل له بأن الجد ليس بأقوى 
من الأب وقد ثبت أن الأب إذا فرض له لم يزد في فرضه على السدس فكان الجد إذا 
فرض له أولى أن لا يزاد على السدسء والدليل على أن الجد يفرض له الثلث مع الإخوة 
إن نقصته المقاسمة هو أن في الجد رحماً وتعصيباً فميراثه مع الابن يرحمه فيأخذ به 
السدسء وميراثه مع الإخوة بتعصيبه كما أنهم بالتعصيب يرثون» فلو فرض له السدس لا 
يسقط تعصيبه وورث برحمهء وليس في الإخوة ما يدفعون الجد عن تعصيبه فلذلك فرض 
له اتلك لكوت السسس بالرسي 77 

والسدس بالتعصيب الذي أقل أحواله أن يكون كالرحمء ولأن الجد يحجبه 
الأخوان في الثلث» وقد استقر في أصول الحجب أن الابنين إذا حجبا إلى فرض كان من 
(الاعلبينها فى سكمها في ابعر زلالاك الترضن بعد العجية .ولا يحجب الثالكها زيادة 
على حجب الثاني» كالأخوين لما حجبا الأم إلى السدس لم يزدها الثلث حجباً على 
الثاني حتى ينقص به من السدسء كذلك الجد لا ينقصه الثالث من الثلث. وقد روي عن 
ليك بن ثانك راسي الله عن أنه قال وعلك على عمرر يع الخطاب :رضي اللا عت نفلك : 
إني قد رأيت أن أنقص الجد للإخوة فقال عمر: لو كنت مستنقصاً أحداً لأحد لأنقصت 
الإخوة للجدء أليس بنو عبد الله يرثون دون أخوتي فما لي لا أرثهم دون إخوتهم» لأن 
أصبحت لأقولن في الجد قولاً فمات من ليلته رضوان الله عليه. 

فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو أن يكون مع الإخوة والجد ذو فرض أم لا فإن 
كان معهم ذو فرض فسيأتي» وإن لم يكن معهم ذو فرض فلا يخلو حال من شارك الجد 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا إخوة منفردين» فإن الجد يقاسم أخوين ولا يقاسم من زادء فإن 
كانت الفريضة جداً وأخاً : كان المال بينهما نصفين» وإن كانت جداً وأخوين: كان المال 
بينهم أثلاثاًء وإن كانت جداً وثلاثة إخوة فرض للجد الثلث وكان الباقي بين الإخوة على 
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ثلاثة وتصح من تسعة وهكذا يفرض له الثلث مع من زاد على الثلاثة 

والثاني: أن يكون مع الجد أخوات متفرقات فقد حكي عن علي وابن مسعود رضي 
الله عنهما أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقي بعد فرضهن 
للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس» ونحوه عنه عمر رضي الله عنه 
وكان زيد بن ثابت لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوهاء 
وترك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ» فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع 
الجد. لأن كل من قاسم الذكور قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن» 
فعلى هذا لو كانت الفريضة جداً وأختاً فالمال بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين كالأخ 
والأأخت» ولو كانت جداً وأختين: كان المال بينهم على أربعة للجد سهمان» ولكل أخت 
سهمء فلو كانت جداً وثلاث أخوات كان المال بينهم على خمسة» للجد سهمان ولكل 
أخت سهم فلو كانت جداً وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ولكل 
أخت سهم وتستو توي المقاسمة والثلث ولو كانت جداًء وخمس أخوات فرض للجد 
الثلث» لأن المقاسمة تنقصه من الثلث فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على 
أعدادهن . ْ 

والثالث: أن يكون مع الجد إخوة وأخوات فيقاسمهم إلى الثلث ثم يفرض له الثلث 
إن نقصته المقاسمة منهء فعلى هذا لو كانت الفريضة جداً وأخاً وأختا كان المال بينهم 
على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ولو كانت جداً وأخاً وأختين: كان 
المال بينهم على ستة للجد سهمان» وللآخ سهمان» وللأختين سهمان» وتستوي المقاسمة 
والغلث» ولو كانت جداً» وأخوين» وأختاً فرض له الثلث» لأن المقاسمة تنقصه منه» 
لأنه تحمل له'بها سوماة عن سبعة» فذلك فرضن ل«القلف: توكان الباكي تين الأخوين 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» وهكذا يفرض له الثلث مع أخ» وثلاث أخوات؛ لأن 
المقاسمة تنقصه منه ثم هكذا من زاد. 


مسألة7): 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإنْ كان مَعَهُنّ مَنْ لَهُ فَرْض مُسَمّى رج أذ : 
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و جَدَةٌ أو بَنَاتُ ابْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ المَرْض 0 لنضصفت أ كي الي م 
بهل الفَرَايضٍ ثم كَاسَمَ جد مَا يَبْقَى أختاً أؤ أَخْتَئْن أؤ ئلاثاً أو أخاً وَأَحْتاً وَإِنْ 


2 


م 
ات 


5 
يه 


ص 


م 
0 3 4 


را 
كَانَ لِلْجَدّ تلت ما ار نا و لل و وَالأحَوَاتٍ يلأكر ينك عط الأكتر إن كر 
الفُرْضٌ نّ المُسَمَى بِأكُثّرٌ مِنَ النْضفٍ وَلَمْ يجاوز التُلَينِ َاسَمْ أختا أو أختين كن رَادُوا 


7 
م ع ض > كير 


لِنْحَدٌ السُدُمنُ وَإِنْ رَادَتِ الفَرَائِضُ عَلَى التلَيْن لَمْ يُقَاسِمْ الجَدُ أخاً وَلَا أختاً وَكَانَ لَه 


-- 
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هع 
السدير وّمَا بَقِيَ فلخو وَةِ وَالأَحَوَاتِ لِلدذَّكرِ مِئْلُ حَط الأنكييْن». 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في تفرد الجد والإخوة بالميراث؛؟ فأما إذا 
شاركهم ذو فرض فللجد معهم عند دخول ذوي الفروض عليهم الأكثر من أحد ثلاثة 
أشياء: إما المقاسمة أو ثلث ما بقي» أو سدس جميع المال» فإن كانت المقاسمة أكثر 
قاسم لما قدمناه من الدليل على مقاسمته لهم» فإن كان الثلث الباقي أكثر فرض له ثلث 
الباقي لما ذكرناه من أنهم لا يحجبون إلى أقل من الثلث» وإن كان السدس أكثر فرض له 
السدس. لأنه لا ينقص برحمه عن السدسء فلذلك جعلنا له الأكثر من المقاسمة» أو 
ثلث الباقي» أو سدس الجميع» فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال من دخل عليه من ذوي 
الفروض من أربعة أقسام . 

الأوك: أن يكون الفرض اكل :من التضف: فيحطن الجد الأكثر من المقاسمة: أو 
للك الباق والأنه التز من سد الجلمع .قطان هذ لو ترك روه واحاء رجفا كان 
للزوجة الربع» والباقي بين الجد والأخ تضفيق + 'لآن المقاستنة أوفز له ولو 5زك زوحة 
وجداًء وأخاً. وأختاً. كان للزوجة الربع ؛ والباقي بين الجد والأخ نصفين» لأن المقاسمة 
أوفر لهء ولو ترك زوجة وأخاً. وجداًء وأختاًء كان للزوجة الويعء والباقي بين الجد 
والأخ والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أوفر ولو ترك أماً وأخاً وأختين» وجداء 
كان للأم السدس» والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهمء والمقاسمة وثلث 
الباقي سواءء ولو ترك أمأء وأخوين» وأختاء وجداء كان للأم السدس. وللجد ثلث ما 
بقي » لأنه أكثر المقاسمة وما بقي ؛ بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ولو ترك 
روج بوأما عو احا و أعنا وعدا كان للزوجة الربع» وللأم السدس. والباقي بين 
الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أكثر من ثلث ما بقي. 

والثاني: أن يكون الفرض النصف لا غير: وذلك فرضان: فرض الزوج وفرض 
البنتء فإن كان للزوج فكانت الفريضة زوجاًء وأخاً. وجداًء كان للزوج النصف والباقي 
بين الجد والأخ نصفين» والمقاسمة أوفرء فلو كانت زوجاًء وأخاًء وأخباًء وجداًء كان 
للزوج النصفء والباقي بين الأخ والجد والأخت على خمسة. والمقاسمة أوفر» فلو 
كانت سان تواخويةة وسدا كان للزوج النصفء والباقي بين الجد والأخوين على 
ثلاثة» والمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال سواء. فلو كانت ام وأخوين. 
وأعكا رودا كان للزوج النصف»ء وللجد ثلث ما يبقى» وهو سدس الجميع 62 
والباقي بين الأخوين والأخت لا يقاسمهم الجدء. لتساويه بالمقاسمة عن ثلث ما يبقى 
وسدس الجميع» وإن كان النصف فرض البنت: فقد حكي عن علي عليه السلام أنه لا 
يزيد الجد على السدس مع البنت» أو بنت الابن» وعلى قول الجماعة إن الجد يقاسم 
الإخوة مع البنت كما يقاسم مع غير البنت» لأن الجد لا يضعف عن الأخ والأخت» 


كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض ١ه:‏ 


فلما اقتسم الأخ والأخت ما فضل عن فرض البنت اقتسمه الأخ والجدء فعلى هذا لو 
ترلة بنتأء وأخاء دا كان لليكت النصف» والباقى بين الأخحت والجد على ثلاثة» 
ولو ترك بنتاً وأخوين» وأا وكا كان للبنت النصف. وللجد ثلث ما يبقى وهو 
السدسء لأن المقاسمة تنقصه عنه والباقيى بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ 


لي 

والثالث: أن يكون الفرض يزيد على النصف ولا يزيد على الثلثين فيكون للجد 
الأكثر من المقاسمة أو سدس جميع المال؛ لأن ثلث الباقي أقل منه» فعلى هذا لو ترك 
زوجة» وأماء وأختاًء وجداًء كان للزوجة الربعء وللأم الثلث» والباقي بين الجد والأخ» 
لأنه أكثر له من السدس» وتفضل الأم بسهمها على الجدء وحكي عن عمر وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان أماً على جدء وفضلها زيد؛ لأن الأم أقوى ولادة 
وأقرب درجة فلم يمتنع تفضيلها على الجدء فلو ترك بنتأء وأماء وأختاً. وجداء كان 
للبنت النصف, وللأم السدسء» والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة» والمقاسمة أوفرء 
ولو تزك يشا ويتت ابو وآخاء وجداء كان للبتت التصضف:وليتت“"الابع السدس» والبافي 
بين الجد والأخ نصفين» والمقاسمة والسدس سواء ولو كان مع الأخ أخت فرض للجد 
السدسء» لأن المقاسمة أقل. 

والرابع: أن يكون الفرض أكثر من الثلثين: للجد السدس» وربما استوى السدس 
والمقاسمة» فإذا كانت الفريضة زوجاً وبنتاً وأخاً وجداً. كان للزوج الربع» وللبنت 
النصفء وللجد السدسء والباقي للأخ سهم من اثني عشرء فلو كانت زوجة» وأماء 
وبنتاًء وأخاً. وجداًء كان للزوجة الثمن» وللأم السدسء والباقي للأخ سهم من أربعة 
وعشرين سهماً فلو كانت زوجاًء وبنتاًء وأختاً. وجداء فللزوج الربع» وللبنت النصف» 
وسدس للجد والمقاسمة سواءء فيقاسم به لأن المقاسمة ما لم تنقصه عن فرضه أولى 
فيكون المال بينهم على ثلاثة» والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «كَإِنْ عَالَتِ الفَرِيضَةٌ كَالسّدُسُ لِلْجَدّ وَالِعَوْلُ يَدُحُلُ 
عَلَيِْ مِنْهُ ما يَدْخُلْ عَلَى غَيْرو) . 

قال في الحاوي: وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن 
جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصصء. ولا يخص به بعض ذوي الفروض من دون 
بعضء فهذا هو العول» وبه قال جمهور الصحابة» وأول من حكم به عن رأي جميعهم 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وأشار به عليه علي» والعباس رضي الله عنهماء ثم 
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اتفقوا جميعاً عليه إلا ابن عباس وحده. فإنه خالفهم في العولء وأظهر خلافه بعد موت 
عمرء وهي المسألة الرابعة التي تفرد ابن عباس فيها بخلاف الصحابة» وقال أكمل فرض 
من نقل الله تعالى من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم» وأدخل النقص على من نقله 
الله من فرض إلى غير فرض كالبنات والأخوات لانتقالهن مع إخوتهن من فرض إلى غير 
فرض كالبنات والأخوات لانتقالهن مع إخواتهن من فرض إلى غير فرض . 

وروى عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: أترون الذي أحصى رمل 
عالج عدداً لم يحص في مال قسمه نصفاً ونصفاً وثلثاًء فبهذان النصفان قد ذهينا بالمال 
فأين موضع الثلث قال عطاء: فقلت لابن عباس يا أبا عباس إن هذا لا يغني عنك ولا 
عني شيئاً لو مت أو مت قسم ميراثنا على ما قاله اليوم من خلاف رأيك قال: فقال: إن 
شاؤوا فلندع أبناءنا وأبنائهم ونسائنا ونسائهم» وأنفسنا وأنفسهمء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ما جعل الله في مال نصفاً ونصفاً وثلت”" . 

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أتيت ابن عباس أنا وزفر بن 
أوس وما كنت ألقى رجلاً من العرب يحيك في صدري أحب إليَ من ذلك الرجل قال: 
فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ فقال عمر بن الخطاب وأيم الله لو 
قدم من قدم الله ما عالت فريضة» قال: فقال له: يا أبا عباس» وأيها التي قدمها الله وأيها 
التي أخر؟ فقال: كل فريضة لم تزل عن فريضة إلا إلى فريضة هي التي قدمها الله» وكل 
فريضتين عالت عن فريضتها لم يكن لها إلا ما بقي فهي التي أخرء فأما التي قدم الله 
فالزوج فله النصف»ء فإذا دخل عليه من يزيله فله الربع لا يزيله عنه شيء» والمرأة لها 
الربع فإذا زالت عنه صار لها الثمن لا يزيلها عنه شيء» والأم لها الثلث فإذا زالت عنه 
صار لها السدس لا يزيلها عنه شيء»؛ فهذه الفرائض التي قدم الله» والتي أخر فريضة 
البنات والأخوات النصف والثلثان» فإذا أزالتهما الفرائض عن ذلك لم يكن لهم إلا ما 
يبقى» فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخره بدىء بما قدمه الله ولم تعل فريضة» فقال له 
البصري: فما منعك أن تسير بهذا الرأي على عمر قال: هبته وكان امرءاً ورعاً فقال 
الزهري: والله لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل فأمضى أمراً فمضى وكان امرءاً ورعاً لما 
اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم فهذا مذهب ابن عباس في إسقاط العول 
واحتجاجه فيه فلم يتابعه على هذا القول إلا محمد ابن الحنفية ومحمد بن علي بن 
الحسين بن علي عليهم السلام. 

ومن الفقهاء: داود بن علي دليل ذلك مع ما أشار إليه ابن عباس من الاحتجاج أنه 
ليس البنات والأخوات بأقوى من البنين والإخوة فلما أخذ البنون والإخوة ما بقي بعد 
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كتاب الفرائض ون 


ذوي الفروض وإن قيل كان أولى أن يأخذه البنات والأخوات والدليل على استعمال 
العول وإدخال النقص على الجماعة بقدر فروضهم قول النبي ككِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»”"' وكان الأمر لجميعهم على سواء فامتنع أن يختص بعضهم بالنقص دون بعض» 
ولأنه لما كان قصور التركة عن الدين وضيق الثلث عن الوصية توجب توزيع ذلك 
بالحصص وإدخال النقص على الجميع بالقسط ولا يخص به البعض مع تساوي الكل 
وجب أن يكون فرض التركة بمثابة في إدخال النقص على جميعها بالحصصء ولأن لو 
جاز نقص بعضهم توفيراً على الباقين لكان نقص الزوج والزوجة لإدلائهما بسبب أولى من 
نقص البنات والأخوات مع إدلائهما بنسبء ولأن الزوج والزوجة والأم» إن أعطوا مع 
كثرة الفروض وضيق التركة أعلى الفرضين كملا وإدخال النقص على غيرهم ظلم من 
شاركهم وجعلوا أعلى في الحالة الأدنى وإن أعطوا أقل الفرضين فقد حجبوا بغير من 
حجبهم الله تعالى به وكلا الأمرين فاسد»ء وإذا فسد الأمران وجب العول. 

فأما استدلاله بأن ضعف البنات والأخوات يمنع من أن يفضلوا على البنين 
والإخوة. 

فالجواب عنه: إن في إعطائهن الباقي تسوية بينهم وبين البنين والإخوة وقد فرق الله 
تعالى بينهما فيما قدره لأحدهما وأرسله للآخر فلم يجز أن يسوى بين المقدر والمرسل . 

والح الال و اي فلعمري إنه يضيق عن ذلك مع عدم العول. 
ويتبع له مع وجود العول فلم يمتنع » وأما قوله إنه يقدم من قدم الله فكلهم مقدم لأمرين : 

أحدهما: أنه ليس يحجب بعضهم بعضاً» وفيما قاله ابن عباس حجب بعضهم 


والثاني: أن فرض جميعهم مقدر وفيما قاله ابن عباس إبطال التقدير فرضهم فثبت 

ما قلناه والله أعلم. 
مسألة7): 

قَالَ الشَافِِي رَحِمَمْ اله تعَلَي: «ََيِسَ يُقَالُ لأحَدٍ مِنَ الإو وَةِ وَالأَحَوَاتِ مَعَ الجَدّ 
إَِّا ِي الأَكدَرية وَهِيَ ز وح َم وخ لأب َم أو لأب ود د مَِلرّوْجٍ النَضْفُ وَلِلامْ 
ل 7 معيعر درم ونس عم تك وعوع َه 
التلْتُ جد ال وا حت التضف يُقَالٌَ به به ثم يُضَمْ الجَدُ سُدُسُهُ إِلَى نِضفٍ الأتٍ 
فَيِقَسَمَا ن دَلِكَ لِلذَّكرِ مِثْلُ حظ الأنتيِيْن أَضْلْهَا من سن وَنَعُولُ بِضفِهَا وَنَصِحُ مِنْ سبع 
وَعِشْرِينَ روج يَسْعةً وَلِلا سن وَلِلْجَدّ تَمَانِيَةٌ وَلِلأَحْتِ أَرْبَعَةًا . 

قال في الحاوي: اعلم أن لزيد بن ثابت في مسائل الجد ثلاثة أصول: 


(9) انظر الأم (9/ 2158 .)١54‏ 


464 كتاب الفرائض 


أحدها : أنه لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد وحكي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنهما فرضا للأخوات المنفردات مع الجد وقد دللنا عليه فيما تقدم. 

والثاني: أنه يفضل أماً على جدء وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما 
أنهما كانا لا يفضلان أماً على جد وقد دللنا عليه. 

والثالث: أنه لا يعيل مسائل الجدء وحكى عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله 
عنهم أنهم يعيلون مسائل الجدء والذدل هال أنها (ة سول فيفان: ١‏ 

أحدهما: أن الجد يرث مع الإخوة والأخوات بالتعصيب ومسائل العصبات لا 


تعول. 

والثاني: أنه لما كان اجتماع الإخوة والأخوات يمنع من عول مسائل الجد فإن 
انفراد الأخوات مانعاً من العول فهذه ثلاثة أصول لزيد عمل عليها في مسائل الجد ولم 
يخالف شيئاً منها إلا في الأكدرية فإنه فارق فيها أصلين منهاء والأكدرية هي: زوجء 
وأمء وأخت» وجدء اختلف الناس فيها على أربعة أقاويل: 

أحدها: وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه أن للزوج النصف». 
وللآم الثلث» وللجد السدس. وتسقط الأخت» وقد حكى هذا القول قبيصة بن ذؤيب عن 
زيد. 

والثاني: وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود أن للزوج النصف وللأم السدس» 
وللأخت النصف, وللجد السدسء لأنهما لا يفضلان أمأ على جد وعالت بثلثها إلى 
تخنانية: 

والثالث: وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام أن للزوج النصفء. وللأم 
الثلث». وللأاخحت النصف,». وللجد السدس» وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسيم بينهما على 
ذلك. 

والرابع: وهو قول زيد بن ثابت والمشهور عنه للزوج النصف» وللام الثلث» 
وللأخت النصف» وللجد السدس» ويعول نصفها إلى تسعة ثم تجمع سهام الأخت والجد 
وهي أربعة فتجلعها بينهما على ثلاثة فلا تقسم فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة 
وعشرينء للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة» وللأم سهمان في ثلاثة ستة» ويبقى اثنا عشر 
للأخت ثلثها أربعة» وللجد ثلثاها ثمانية» ففارق زيد في هذه المسألة أصلين: 

أحدهما : أنه فرض للأخت مع الجد عرد لاريزى الفر فر ليا 

والثاني: أنه أعال مقاسمة الجد وهو لا يعيلها وأقام على أصله الثالث في جواز 
تفضيل الأم على الجدء وإنما فارق فيها أصليه في الفرض والعولء لأن الباقي بعد فرض 
الزوج والأم السدس» فإن دفعه إلى الجد أسقط الأخت وهو لا يسقطهاء لأنه قد عصبها 


1: 


كتاب الفرائض 
والذكر إذا عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معهاء 
ولو كان مكان الأخت أخ أسقطه الجد» لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت فجاز أن يسقطه 
الجد ويرث دونه فلهذا المعنى لم يفرض للجد وتسقط الأخت ولم يجز أن يفرض للأخت 
يسقط الجدء لأن الجد لا يسقط مع الولد الذي هو أقوى من الأخت فلم يجز أن 
يسقط بالأخت فدعته الضرورة إلى أن فرض لهما وأعال ثم لم يجز أن يقر كل واحد 
منهما على ما فرض له؛ لأن فيه تفضيل الأخت على الجد والجد عنده كالآخ الذي 
يعصب أخته وكل ذكر عصب أنثى قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلذلك ما فرض زيد 
وأعال وقاسمء وبه قال الشافعي واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال 
الأعمش : سميت بذلك؟ الآن عبد:الملك بن مرؤوآن سأل»عنها رلاً يقال له الأكدر 
داحظا فنيا فتسيف اليل وال ارون سيف للقن" لاز اسه كرف بالأحن 
فرضهاء وقال آخرون سميت بذلكء لأنها كدرت على زيد مذهبه في أن فارق فيها 
أصلين له وقد يلقى الفرضيون هذه المسألة فى معاياة الفرائفض فيقولون: أربعة ورثوا 
تركة قجاء اندع نال لديا ثم اءةاقائق داخعل قلف الناقي :كم سوا البالك تاذ 
ثلث الباقي» ثم جاء الرابع فأخذ الباقي» لأن الزوج يأخذ ثلثها ثم الأم تأخذ ثلث 
الباقي ثم الأخت تأخذ ثلث باقيها . 

فصل: فلو كان في الأكدرية مكان الأخت أخاً سقط بالجد والفرق بين الأخ 
والأخت ما قدمناه من أن الأخت تعصيبها بالجد فلم يجز أن يسقطها ولا يسقط معها 
والأخ لم يتعصب بالجد بل بنفسه فجاز أن يسقطه الجد ويأخذ بالرمم» فلو كانت زوجاء 
وأمأء وأخاًء وجداًء وأختاً. كان للزوج النصفء وللأم السدسء وللجد السدسء 
والباقي وتو المعن بيو ]لآم والاعك ملق قلانة فلو كانت زوجا 4 وأماوبدناء 
وأختاًء وجداً كان للزوج الربع؛ وللأم السدسء» وللبنت النصف» وللجد السدس» تعول 
إلى ثلاثة عشرء وتسقط الأختء لأنها تعصبت بالبنت فلم يوجب سقوطها سقوط الجد 
معهاء ولم يمتنع عولهاء لأن الجد لم يرث فيها بالتعصيب, وإنما لا تعول مسائل الجد 
التي يقاسم فيها الإخوة والأخوات وهي المنسوبة إلى مسائل الجد» وقد تعول في غيرها 
كما تعول مع الأب. 


فصل فى ملقبات الجد: 
منها: الخرقاء وهي أم» وأختء ع واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل : 
أحدها: وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء: إن 
للأم الثلث» والباقي للجد. 
والثاني: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن للأم السدس وللأخت 
النصف,. والباقي للجدء لأنه لا يفضل أما على جد. 


كه كتاب الفرائض 

والثالث: وهو قول عثمان رضي الله عنه: أن للأم الثلث» وللأخت الثلث» و 
الثلث. 

والرابع: وهو قول علي عليه السلام: أن للأم الثلث» وللأخت النصفء. والباقي 
للجدء لأنه يفضل أمأ على جد 

والخامس: وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أن للأخت النصف والباقي بين الأم 
والجد نصفان: 

والسادس: وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه للأم الثلث والباقي بين الأخت 
والجد على ثلاثة وتصح من تسعة وبهذا يقول الشافعي وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح 
هذا الجواب». وسميت هذه المسألة الخرقاء» لأن أقاويل الصحابة رضي الله عنهم 
تخرقهاء وسميت مثلثة عثمان رضي الله عنه؛ لأنه جعل المال بينهم أثلاثاء وسميت مربعة 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأنه جعل المال بينهم أرباعاً والله أعلم بالصواب. 

ا 


اجن بيذ بنك د 121 ا الإِحْوَةٍ يلاب 
وَالإِخو الات لآب مزل الإشوة ولحت للب والأم مع الجذ ذا كم يكل 
أَحَدّ مِنَ الإِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتِ للآأب ب وَالأم . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا اختلاف بين من قاسم الجد بالإخوة 
والأخوات في أنه متى انفرد معه الإخوة والأخوات للأب والأم قاسموهء وإذا انفرد معه 
الإخوة والأخوات قاسموه كمقاسمة ولد الأب والأم» واختلفوا في اجتماع الفريقين معه 
فحكى عن علي وابن مسعود أن ولد الأب يسقطون بولد الأب والأم في مقاسمة الجدء 
إلا أن يكون ولد الأب والأم أنثى واحدة وولد الأب إناثاً ولا ذكر معهن فيفرض لهن 
السدس تكملة الثلثين» فإن كان معهن ذكر سقطن به مع ولد الأب والأم استدلالاً بأنه ولد 
الأب لما سقطوا بولد الأب والأم عن الميراث مع الجد سقطوا في مقاسمة الجدء لأن 
المقاسمة سبب للاستحقاق فسقطت بسقوط الاستحقاق» وذهب زيد بن ثابت إلى أن ولد 
الأب يقاسمون الجد مع ولد الأب والأم ثم يردون ما حصل لهم على ولد الأب والأم 
إلا أن يكون ولد الأب والأم أنثى واحدة فلا تزاد فيما يرد عليها على النصف. فإن وصل 
بعد النصف شيء تقاسمه ولد الأب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكي نحوه عن عمر 
رضي الله عنه وبه قال الشافعي ومالك. 
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والدليل على مقاسمة الجد بولد الأب مع ولد الأب والأم: وهو أن مقاسمة الإخوة 


للجد إنما كان الإدلاء جميعهم بالأب فلما ضعف الجد عن دفع الإخوة للأب بانفرادهم 


كان أولى أن يضعف عن دفعهم إذا اجتمعوا مع من هو أقوى منهم فلذلك ما استوى 
الفريقان في مقاسمتهء ثم لما كان الإخوة للأب والأم أقوى سبباً من الإخوة للأب 
دفعوهم عما صار إليهم حين ضعف الجد عن دفعهم فلذلك عاد ما أخذه الإخوة للآب 
عليهم» وليس يمتنع أن يحجب الإخوة شخصاً ثم يعود ما حجبوه على غيرهم. ألا ترى 
أن الأخ للأب يحجب الأم مع الأخ للأب والأم ثم يعود السدس الذي حجبها عنه على 
الأخ للأب والأم» فهكذا في مقاسمة الجدء وهكذا الأخوان يحجبان الأم مع الأبوين ثم 
يعود الحجب على الأب دون الأخوين. 

فأنًا الجواب عن الاستدلال بأن المقاسمة إنما تحجب الاستحقاق بها فهو أن 
الاستدلال به صحيح وقد استحقه الإخوة للأب والأم فصارت المقاسمة للاستحقاق لا 
لغيره. 

فصل: فعلى هذا لو ترك أخاً لأب وأم» وأخاً لأب. وجداًء كان المال بينهم 
أثلاثاً» ثم يرد الأخ للأب سهمه على الأخ للأب والأم فيصير للأخ للأب والأم سهمين» 
وللجد سهمء ولو ترك أختاً لأب وأمء وأختاً لأب. وجداً» كان المال بينهم على أربعة» 
ثم ترد الأخت للأب سهماً على الأخت للأب والأم فيصير للأخت للأب والأم سهمان» 
وللجد سهمانء ولو ترك أخاً لأب وأم. وأختاً لأب وجداًء كان المال بينهم على خمسة 
ثم ترد الأخت للأب على الأخ للأب والأم سهماً فيصير للأخ للأب والأم ثلاثة أسهمء 
وللجد سهمان» ولو ترك أ وأمء وأختين للأب وخداء: كان المال بينهم على ستة ثم ترد 
الأخفان سهما على الأخ للأب والأم فيصير له أربعة أسهم وتليس يمان ولواترك اغا 
أب وأمء وها لأب» ولجندا» كان المال بيني على خجيية” ثم يرد الأخ للأب من 
سهمه على الأخث للآاب والأم تمام النصف سهماً ونصفاً فيصير مع الأخت للأب والأم 
سهمان ونصف» والح لابج صف سهم» ومع الجد سهمان» وتصح من عشرة» فلو 
تراك أختاً لأب وأمء وأختين لأب» وجداً كان المال بينهم على خمسة ثم ترد الأختان من 
الأب على الأخت من الأب والأم تمام النصف لينتقل إلى عشر عشرة وتصح من عشرين» فلو 
ترك أختاً لأب وأمء وثلاث أخوات لأب» وجداً. كان المال بينهم على ستة هم ترد 
الأخوات للأب على الأخت للأب والأم تمام النصف سهمين ويقتسمون السهم الباقي 
وتصح من ثمانية عشر. 

ترك أختين لأب وأمء وأختين لأب». وجداً» كان المال بينهم على ستة ثم ترد 

الأختان للأب سهميهما على الأختين للأب والأم, لأن ذلك تمام الثلثين فيصير مع 
الأختين أربعة ومع الجد سهمانء» ويرجع إلى ثلاثة ولو ترك أماًء وأختاً لأب وأمء 


مه كتاب الفرائض 
وأعنوين و أحكا لاج وا كان للأم السدس وللجد ثلث ما يبقىء» لأنه خير له من 
المقاسمة ومن سدس جميع المال فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر سدسها للأم 
ثلاثة» والباقي للجد خمسة؛. وللأخت للأب والأم تمام النصف تسعة. ويبقى سهم واحد 
تولك الآ ت على غهية فاضريها في ثمانية عشر تكن تسعين ومنها تصح» وهذه المسألة 
يسميها الفرضيون تسعينية زيد» ولو ترك أمآء وأختاً لأب ولأم. وأخاًء وأختاً لأب 
وجداًء كان للأم السدس والباقي بينهم على النصف. وجعلت الباقي بين ولد الأب على 
ثلاثة ويصح عملها من مائة وثمانية» وإن عملتها على إعطاء الجد ثلث الباقي أخذنا عددا 
تصح منه مخرج السدس وثلث الباقي وأصله ثمانية عشر للأم منها السدس وللجد ثلث 
الباقي خمسة. وللأخت للأب والأم النصف تسعةء والباقي وهو سهم بين ولد الأب على 
ثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين فتصح منها على هذا العمل المختصرء 
وهذه المسألة يسميها الفرضيون مختصرة زيد. 

والجواب في هذه المسألة كلها على قول زيد الذي يذهب إليه ويعمل عليه وقد 
حذفنا الجواب على قول من سواه كراهة الإطالة وبالله التوفيق. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَأَكْددْ ما تَعُولٌ به الفَرِيضَةٌ ُلثَاهًا) . 

قال في الحاوي: اعلم أن هذا الكتاب مقصور على فقه الفرائض دون العمل» غير 
أننا لا نحب أن نخله من فصول تشتمل على أصول الحساب وطريق العمل ليكون الكتاب 
قافا ولنا :فاسان . 

فأول الفصول أصول المسائل: قد ذكرنا جمعاً وتفصيلاً أن الفروض ستة» النصفء 
والربع» والثمنء والثلثان» والثلث» والسدس» ومخرج حسابها من سبعة أصولء, أربعة 
منها لا تعول. وثلاثة تعول. فالأربعة التي لا تعول ما أصله من اثنين» ومن ثلاثة» ومن 
أربعة» ومن ثمانية» فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فأصلها من اثنين ولا 
تعول؛ لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة إلا في فريضة واحدة» وهي زوج وأختء وإذا كان 
في المسألة ثلث أو ثلثان أقرهما فأصلها من ثلاثة ولا تعول» لأنه لا بد أن ترث فيها 
عصبة الأخ فريضة واحدة وهي أختان لأب وأختان لأم وإذا كان في المسألة ربع أو نصف 
وربع فأصلها من أربعة ولا تعول. لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة وإذا كان في المسألة ثمن 
أو كان مع الثمن نصف فأصلها من ثمانية ولا تعول» لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة فهذه 
أربعة أصول لا تعول. 


وأما الثلاثة التي تعول فما أصله من ستة ومن اثني عشر ومن أربعة وعشرين فإذا 
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كان في المسألة سدس أو كان مع السدس ثلث أو نصف فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة 
وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أكثر العول وله أراد الشافعي بقوله وأكثر ما تعول 
به الفريضة ثلثاهاء لأنها عالت بأربعة هي ثلثا الستة فانتهى عولها إلى عشرة وكل فريضة 
عالت إلى عشرة لم يكن الميت إلا امرأة» لأنه لا بد أن يرث فيها زوج ولا يرث فيها 
أب» لأنه لآ بد أن يرث فيها أخوات ولا يرث فيها جد» لأنه لا بد أن يرث.فيها ولد الأم 
وهذه الفريضة التي تعول إلى عشرة يسميها الفرضيون أم القروح ما تعول إلى تسعة فلا 
يكون الميت إلا امرأة ولا يرث فيها أب ويجوز أن يرث فيها جد وهو أكثر ما تعول إليه 
نال التجد ويسميها الفَرْضَيون الغراء:وما تعول :إلى ثمانية فلاايكون المي إل امرأة :ولا 
تننوز أنحتركة فها أت ولا حجن ومتينيا الفرشيوك الساعلة فهذا أ حن الأمدول العلاثة 
التي تعول. 

والثانى : أن يكون في المسألة ربع مع سدس أو ثلث وثلثين فأصلها من اثني عشرة 
ولا تعول إلى الإفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر 
من ذلك ولا إلى الأزواج فيما ذلك وما عال إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيه إلا رجلا 
ولا يرث فيه أب ولا جد وما عال إلى خمسة وإلى ثلاثة عشر جاز أن يكون الميت رجلا 
أو امرأة وجاز أن يرث فيه أب أو جد فهذا ثاني الأصول التي تعول. 

والثالث: أن يكون في المسألة مع سدس أو ثلث أو ثلثين فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي المنبرية ولا يكون الميت فيها إلا رجلا ولا بد أن 
يرث فيها الآبوان مع البنات وكل مسألة عالت فلا يجوز أن يورث فيها بالتعصيب والله 
أعلم بالصواب. 


الفصل الثانى في تصحيح المسائل 

ووجه تصحيحها إذا احبيع في هام المريم> عددان» فإنه لا يخلو من أن يكون 
جنيا واعيذا 31 | حفانا كإن كان جنا نهدا لم تخل سهام فريضتهم المقسومة على 
أعداد رؤوسهم من ثلاثة أقسام إما أن تكون منقسمة على عدد رؤوسهم عليهم أو موافقة 
لعددهم أو غير منقسمة ولا موافقة. 

فالأول: أن تكون سهام فريضتهم منقسمة على عدد رؤوسهم فالمسألة تصح من 
أصلها . 

مثاله: زوج وثلاثة بين أصلها من أربعة للزوج الربع سهم وما بقي وهو ثلاثة أسهم 
بين البنين الثلاثة . 

وهكذا زوجة وابنان وثلاث بنات أصلها من ثمانية للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو 
سبعة أسهم بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة أسهم منقسمة عليهم لكل 
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ابن سهمان ولكل بنت سهم فهذا قسم. 

والثاني : أن لا تنقسم سهامهم عليهم ولا يوافق عدد رؤوسهم لعدد سهامهم إما 
لزيادة عدد الرؤوس على عدد السهام وإما لزيادة السهام على عدد الرؤوس فتصرب عدد 
الرؤوس في أصل المسألة فما خرج صحت منه المسألة. 

مثاله: أم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للأم السدس سهم والباقي وهو خمسة أسهم 
بين الإخوة الثلاثة لا ينقسم عليهم ولا توافق عددهم فاضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة في 
أصل المسألة وهو ستة تكن ثمانية عشر فتصح منها فهذا قسم ثان. 

والثالث: أن لا تنقسم سهامهم على عددهم ولكن يوافق عدد سهامهم لعدد 
رؤوسهم والموافقة أن يناسب أحد الفردين الآخر يجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع 
أو خمس أو سدس أو سبع أو ثمن أو غير ذلك من الأجزاء الصحيحة على ما سنذكره من 
الطريق إلى معرفتك لما يوافق به أحد العددين الآخر فرد عدد الرؤوس إلى ما يوافق به 
عدد سهامها من نصف أو ثلث أو ربع ثم تضرب وفق عددها في أصل المسألة وعولها إن 
عالت فتصح منه ويجعل من كان له شيء من أصل المسألة مضروباً في وفق العدد الذي 
ضربته في أصل المسألة. 

مثاله: زوج وستة بين أصلها من أربعة للزوج منها الربع سهم والباقي ثلاثة على ستة 
لا ينقسم ولكن الستة توافق الثلاثة بالأثلاث» لأن لكل واحد منهما ثلث صحيح فترد 
الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم تضرب الاثنين في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية ومنه 
تصح فهذا إذا كانت السهام المنكسرة على جنس واحد فأما إذا انكسرت السهام على 
أجناس مختلفة فأكثر ما تنكسر على أربعة أجناس فإن كان المنكسر على جنسين فلا يخلو 
عدد الجنسين اللذين قد انكسر عليهما سهامهما من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون كل واحد منهما مساوياً لللآخر. 

والثاني: أن لا يساويه ولكن يدخل فيه. 

والثالث: أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولكن يوافقه. 

والرابع : أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولا يوافقه. 

فأما الأول: وهو أن يكون أحد العددين اويا للآخر فتقتصر على أحد العددين 
وتضربه في أصل المسألة وعولها فتصح منه وينوب أحد العددين عن الآخر. 

مثاله: أم وخمس أخوات لأب وأم وخمس أخوات لأم أصلها من ستة وتعول إلى 
سبعة للأم السدس سهم وللخمس الأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة لا تنقسم عليهن 
ولأولاد الأم الثلث سهمان لا ينقسمان عليهن فاضرب أحد الجنسين في أصل المسألة 
وعولها وهو سبعة تكن خمسة وثلاثين ومنه تصح للأم سهم من سبعة مضروب لها في 
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خمسة وللأخوات من الأب والأم أربعة من سبعة مضروب لهن في خمسة يكن عشرين 
وللأخوات من الأم سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة. 

والثانى: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولكن يدخل فيه كدخول الاثنين 
فالا رئمة والييفة وكدضول العلاتة فى البعة لمعه ركدخول الشفرة الى العحسرين 
والثلاثين وعرقك بدعرل جزمي قن لاخر سح مق الح ؤلانة أريعة: ١‏ 

أحدها: إما أن تقسم الأكثر على الأقل فتصح القسمة. 

والثاني: إما أن تضاعف الأقل فيفنى به الأكثر. 

وإما أن ينقص الأقل من الأكثر فلا يبقى شيء من الأكثر فإذا دخل أحد العددين في 
الآخر كان الأقل موافقاً للأكثر بجميع أجزائه كدخول القعائئة فى البعة عش توافقها 
بالأثمان والأربع والأنصاف وكدخول الاثني عشر في الستة والثلاثين توافقها بأجزاء اثني 
عشر وبالأسداس والأثلاث والأنصاف فيجعل ذلك ويقاس عدد الرؤوس وعدد السهام 
بأقل الأجزاء ولا يستعمل ذلك في الجنسين من رؤوس الورثة» لأن دخول أحدهما في 
الآخر يغنيك عن الوفق بينهما فاقتصر على ضرب العدد الأكثر في أصل المسألة وعولها 
إن عالت. 


مثاله: زوجتان وأربعة إخوة للزوجتين الربع سهم ولا ينقسم عليهما والباقي وهو 
ثلاثة أسهم بين الإخوة على أربعة لا ينقسم عليهم والاثنان يدخلان في الأربعة فاضرب 
الأربعة التي هي عدد الإخوة في الأربعة التي هي أصل المسألة تكن ستة عشرة ة ومنها 

والثالث: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولكن يوافقه بجزء 
وجهين : 

أحدهما : من دخول أحدهما في الآخر فيصير العددان متفقين بجميع أجزاء الأقل 
منها غير أنك لا تستعمله في وفق ما , بين الجنسين لما ذكرنا من استغنائك عنه بالا قتصار 
على ضرب الأكثر في الأقل. 

والثانى : أن لا يدخل الأقل في الأكثر فينبغي أن تعد به الأكثر ثم تنظر به الباقي من 
الأكثر فتعد به الأقل» فإن عده عداً صحيحاً حتى صار داخلاً فيه والباقي من عدد الأكثر 
هو الوفق بين العددين» فإن كان ثلاثة كان اتفاقهما بالأثلاث وإن كان أربعة فبالأرباع وإن 
كان خمسة فبالأخماس مثل أن يكون أحد العددين ثمانية والآخر ثمانية وعشرين فإذا 
عددت الثمانية والعشرين بالثمانية بقي منها أربعة فإذا عددت الثمانية بالأربعة استوفتها 
ودخلت فيها فيعلم أنهما متفقان بالأرباع فإن كان بقية الأكثر لا تعد الأقل عدداً صحيحاً 


فد 
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يستوفيه وبقيت بقية عددت بها بقية الأكثر فإن عدتها عداً صحيحاً واستوفتها ففيه أقاويل 
هو وفق العددين وإن بقيت منها بقية عددت بها البقية التي قبلها تفعل ذلك أبداً بعدد كل 
بقية ما بقي قبلها حتى تجد عدداً يعد ما قبله ويستوفيه عدداً صحيحاً فيكون ذلك العدد هو 
الوفق بين العددين إلا أن يكون الباقي واحداً فرداً فيعلم به أن العددين لا يتفقان بشيء 
فعلى هذا لى كان أحد العذدين ستة وخمسين والآخر سبعة وسبعين فيبقى بعد إسقاط 
الآقل من الأكثر أحد وعشرين فتعدايها الأقل يبقى أربعة عدر فتعد الأتحد والعشرين 
بالأربعة عشر يبقى سبعة فتعد الأربعة عشر بالسبعة تعد بها وتستوفيها فيعلم أن العددين 
يتفقان بالأسباع ولو كان أحد العددين أحداً وعشرين والآخر خمسة وعشرين فإذا أسقطت 
الأحد والعشرين من الخمسة والعشرين بقيت أربعة فتعد بالأربعة الأحد والعشرين يبقى 
واحد فتعلم أن العددين لا يتفقان فهذا أصل فافهمه ثم عدنا إلى جواب القسم الثالث فإذا 
كان أحد العددين موافقاً للآخر ضربت وفق أحدهما في الآخر فإن شئت ضربت وفق 
الأقل في الأكثر وإن شئت ضربت وفق الأكثر في الأقل قل فهما سواء ثم ضربت ما 
حصل بيدك في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

مثاله: زوج وست جدات وتسع أخوات تعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة 
وللجدات السدس سهم على ستة لا ينقسم وللأخوات الثلثان أربعة على تسعة لا تنقسم 
عليها ولا توافقها وعدد الجدات وهو ست يوافق عدد الأخوات وهو تسع بالأئلاث 
فاضرب وفق أحدهما في الآخر فإن شئت ضربت وفق الستة وهو اثنان في التسعة تكن 
ثمانية عشر وإن شئت ضربت وفق التسعة وهو ثلاثة في الستة تكن ثمانية عشر ثم اضربها 
في أصل المسألة وعولها وهو ثمانية تكن مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح ولو كان بين 
الرؤوس والسهام موافقة وبين عدد الجنسين موافقة رددت عد كل جنس إلى وفق سهامه 
بما وافقت بين وفق العددين ثم ضربت ما حصل من وفق أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع 
في أصل المسألة مثاله: أم وستة عشر أختاً لأب وأم واثنتا عشرة أختاً لأم تعول إلى سبعة 
للأم منها السدس سهم وللأخوات الثلثان أربعة على ستة عشر لا تنقسم ولكن توافق 
بالآرباع ترد الأخحوات إلى الأربعة وللأخوات من الأم الثلث سهمان على اثني عشر لا 
تنقسم ولكن توافق بالإنصاف إلى ستة ثم أربعة توافق الستة بالإنصاف فاضرب نصف 
أحدهما في الآخر تكن اثني عشر ثم اضرب ذلك في أصل المسألة وعولها وهو سبعة 
تكن أربعة وثمانين ثم تضرب كل من له شيء من سبعة في اثني عشر فيكون للأم اثنا عشر 
وللأخوات من الأب والأم ثمانية وأربعون على ستة عشر ينقسم لكل واحدة منهن ثلاثة 
أسهم للأخوات من الأم أربعة وعشرون على اثني عشر ينقسم لكل واحدة سهمان. 

والرابع: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولا يوافقه فتضرب 
أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة وعولها إن عالت مثاله: زوج وخمس 
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بنات وثلاث أخوات أصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنات الثلثان ثمانية على 
خمسة لا تنقسم ولا توافق وللأخوات ما بقي وهو سهم على ثلاثة فاضرب خمسة هي 
عدد البنات في ثلاثة لأنهما لا يتفقان يكن خمسة عشرة ثم اضرب الخمسة عشر في اثني 
عشر هي أصل المسألة يكن مائة وثمانين فإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من الجنس 
ضربت سهام ذلك الجنس في عدد رؤوس الجنس الآخر فما خرج فهو مال كل واحد. 

مثاله: إذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل بنت ضربت عدد سهام البنات 
وهي ثمانية في رؤوس الأخوات وهي ثلاثة تكن أربعة وعشرين فيكون هو القدر الذي 
تستحقه كل بنت وهن خمس فيكون لهن ماثة وعشرون سهماً وإذا أردت أن تعرف ما لكل 
أخت ضربت عدد سهامهم وهو واحد في عدد رؤوس البنات وهو خمسة تكن خمسة 
فيكون هذا القدر الذي تستحقه كل أخت وهن ثلاثة فيكون لهن خمسة عشر فهذا حكم 
الجنسين إذا كان الحيز من كل جنس لا ينقسم عليهم سهامهم فإذا كان ثلاثة أجناس وكان 
كل جنس لا تنقسم عليهم سهامهم فإن كان عدد كل جنس مساويا لعدد الجنس الآخر 
اقتصرت على ضرب أحد الأعداد في أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة. 

مثاله: ثلاث جدات وئلاث بنات وثلاث أخوات فتضرب ثلاثة في أصل المسألة 


وهو ستة تكن ثمانية عشر ومنها تصح وإن كان بعض الأعداد يدخل في بعض اقتصرت 
على ضرب الأكثر في أصل المسألة. 

مثاله: زوجتان وست أخوات لأب وأم واثنتا عشر أختاً لأب فيكون عدد الزوجتين 
داخلاً في عدد الإخوة» لأن الاثنين يدخلان في الستة وفي الاثني عشر والستة تدخل في 
الاثني عشر فاضرب عدد الإخوة وهو اثنا عشر في أصل المسألة وهو اثنا عشر تكن مائة 
وأربعة وأربعين ومنه تصح»ء فإن كان بعض الرؤوس كل يوافق بعضاً وقفت أحدهما ثم 
رددت إليه من رؤوس كل واحد من الجنسين ثم ضربت أحد الوفقين في الآخر ثم ضربت 
ما اجتمع في عدد الجنس الموقوف فما اجتمع ضربته في أصل المسألة. 

ومثاله: أحد وعشرون جدة وخمس وثلاثون بنتاً وثلاثوث أختا لآب أصلها من ستة 
سهام الجميع لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن, لأن للجدات سهماً على أحد وعشرين 
وللبنات أربعة أسهم على خمسة وثلاثين وللأخوات الباقي وهو سهم على ثلاثين لكن 
أعداد الرؤوس يوافق بعضها بعضاً فإن وفقت عدد الجدات وهو أحد وعشرون كان عدد 
البنات وهو خمس وثلاثون موافقاً له بالأسباع فيردها إلى خمسة وعدد الأخوات وهو 
ثلاثون موافقاً له بالأثلاث فيرده إلى عشرة والخمسة التى خرجت من وفق البنات داخلة 
في العشرة التي رجعت من وفق الأخوات فاضرب العشرة في الواحد والعشرين تكن 
مائتين وعشرة ثم في أصل المسألة وهو ستة تكن ألفاً ومائتين وستين فمن له شيء من ستة 
أخذه مضروبا له في مائتين وعشرة وإن وفقت عدد البنات وهو خمسة وثلاثون وافقها عدد 


الأخؤات وغ ثلاثون بالأحماس إلى سعة ؤووافقيناغذه الجدات وهر أحد :وعشرون 
بالأسباع إلى ثلاثة والثلاثة الراجعة من فوق الجدات تدخل في الستة فاضرب ستة فى 
خمسة وثلاثين تكن مائتين وعشرة ثم في ستة هي أصل المسألة تكن ألفا ومائتين وستين 
فإن وفقت عدد الأخوات وهى ثلاثون وافقها عدد الجدات وهو أحد وعشرون بالأثلاث 
إلى سبعة ووافقها عدد البنات وهو خمسة وثلاثون بالأخماس إلى سبعة وإحدى السبعتين 
تنوب عن الأخرى فاضرب إحداهما في ثلاثين تكن مائتين وعشرة ثم في ستة هي أصل 
مائتين وعشرة وإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من كل جنس ضربت سهمه فيما عاد من 
وفق الجنس المضروب في عدد جنسه فما خرج فهو سهم كل واحد فعلى هذا يكون لكل 
جدة عشرة؛ لأن سهم الجدات واحد وما رجع من وفق عدد الجنسين المضروب فى 
عددهن عشرة فلكل بنت أربعة وعشرود» لأن سهام البنات أربعة وما رجع من وفق عدد 
الجنسين المضروب في عددهن ستة وإذا ضربت الأربعة فى الستة كان أربعة وعشرين 
فلكل أخت سبعة» لآن سهم الأخوات واحد وما رجع من وفق عدد الجنسين المضروب 
في عددهن سبعة فصار سهم كل واحدة منهن سبعة ولو اتفقت الرؤوس مع السهام رددءت 
الرؤوس إلى وفق سهامها ثم وافقت بين وفق الرؤوس بعضا لبعض ثم ضربت وفق بعضها 
في بعض فما اجتمع ضربته في أصل المسألة وعولها. 

مقالة: اثنا عشر جدة واثنتان وثلاثون أختاً أب وعشرود أختاً لآم تعول بسدسها 
إلى سبعة للجدات سهم على اثنتي عشرة منكسر وللأخوات للأب أربعة على اثنتين 
وثلاثين يوافق بالأرباع إلى ثمانية وللأخوة للأم سهمان على عشرين يوافقه بالأنصاف إلى 
عشرة فإن وفقت عدد الجدات وهو اثنا عشر كان وفق الأخوات للأب وهو ثمانية موافقاً 
لها بالأرباع إلى اثنين وكان وفق الإخوة للأم وهو عشرة يوافقها بالأنصاف إلى خمسة 
فاضرب اثنتين في خمسة تكن عشرة ثم اضرب العشرة في اثني عشر تكن مائة وعشرين ثم 
في أصل المسألة وعولها وهو سبعة تكن ثماني مائة وأربعين ومنه تصح وإن وافقت وفق 
الأخوات للأب وهو ثمانية وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأرباع إلى ثلاثة ووافقها 
وفق الإخوة من الأم وهو عشرة بالأنصاف إلى خمسة فاضرب ثلاثة فى خمسة تكن خمسة 
عشر ثم في ثمانية وفق الأخوات تكن مائة وعشرين ثم في سبعة هي أصل المسألة وعولها 
تكن ثمان مائة وأربعين وإن وافقت وفق الإخوة من الأم وهو عشرة وافقها عدد الجدات 
وهو اثنا عشر بالأنصاف إلى ستة ووافقها وفق الأخوات وهو ثمانية بالأنصاف إلى أربعة 
والأربعة توافق لستة بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن اثنا عشر ثم في 
عشرة وهي الموافقة من وفق الإخوة تكن مائة وعشرين في سبعة هي أصل المسألة وعولها 
تكن ثمان مائة وأربعين ومتى وفقت أحد الأعداد فصحت المسألة من عدد ثم وقفت غير 
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كتاب الفرائفض 
ذلك العدد فصحت من عدد آخر فالعمل خطأ حتى يصح العملان من عدد واحد فإذا 
أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل واحدة من الجدات فاضرب سهم الجدات وهو 
واحد فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق لعددهن حين وفقته وهو عشرة تكن عشرة وهو ما 
تستحقه كل واحدة وإن أردت أن تعرف ما لكل أخت ضربت وفق سهامهن لرؤوسهن وهو 
واحد »لأنهما اتفقا بالأرباع فيما ضربته من وفق الجنسين بوفق عددهن حين وقفته وهو 
خمسة عشر يكن خمسة عشر وهو ما تستحقه كل أخت وإن أردت أن تعرف ما لكل أخ 
ضربت وفق سهامهم لرؤوسهم وهو واحدء لأنهما اتفقا بالأنصاف فيما ضربته من وفق 
الجنسين لوفق عددهم وهو اثنا عشر تكن اثنا عشر وهو ما يستحقه كل أخ» فهذا أصل قد 
أوضحت لك فيه ما يسهل العمل عليه إن شاء الله. 


فصل: في المناسخات 
وإنما قيل مناسخة؛ لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخاً لما 


صحت منه مسألة الميت الأول فإذا وتيت كلم فنع وراد اتركته حت عات اهم 
ولو ا و الا ا 0 
عملت مسألة الميت الثانى وقسمتها على سهامه فستجدها ل 

إما أن تقسم عليها أو توافقهما أو لا تقسم عيلها ولا توافقهما فإن انقسمت عليها 
صحت المسألتان بما صحت منه المسألة الأولى. 

مثاله : : نوج وثلاث أخوات متفرقات لم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الأخت للأب 
والأم وخلفت ابناً وبنتاً فمسألة الميت الأول من ثمانية أسهم لهولها بثلثها للاخت للأأب 
والأم منها ثلاثة أسهم ب بين ابنها وبنتها على ثلاثة فتقسم فصحت المسألتان من ثمانية فإن 
كاك مسالة الميت الثاني لا تقس طن هايم زلكن ترانتها وافقات بيتهما ثم ضرنت 
وفق مسألته في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فمن كان له شيء 

من المسألة الأولى ضربته في وفق الثانية لسهامها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته 

ا ار مثاله ابئان وبنتان ا و 0 وبنتاً 0 
0 إلى أربعة فاضريها في سهام المسألة الأولى وحيكه اليد 
وعشرين 0 صا سي ام 1 ا 
ما ا الا سك لويم 


اق كتاب الفرائض 
المسألة الثانية ومن كان له شيء من المسألة الثانية ضربته له في سهام الميت الثاني من 
السسالة الأول 

مثاله: زوجة» وبنت» وأختء ماتت الأخت وخلفت زوجاًء وبنتاً» وعماًء المسألة 
الأولى من ثمانية»ء ماتت الأخت عن ثلاثة أسهم منها ومثلها من أربعة لا تنقسم عليها ولا 
توافقهاء فاضربها في سهام المسألة الأولى تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح المسألتان» فمن 
كان له شيء من المسألة الأولى ضربته له في أربعة هي سهام المسألة الثانية» ومن كان له 
شيء من المسألة الثانية ضربته له في ثلاثة هي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى 
وهكذا لو مات ثالث قسمت مسألته على سهامه. فإن انقسمت صحت المسألة الثانية مما 
صحت منه المسألتان» وإن لم تنقسم ووافقت ضربت وفقها في سهام المسألتين ثم ما 
اجتمع صحت منه المسائل الثلاث» وإن لم توافق ضربت سهامها في سهام المسألتين فما 
اجتمع صحت منه المسائل الثلاث» ثم هكذا لو مات رابع وخامسء فأما إن كان ورئة 
الميت الثاني هم شركاء في التركة فذلك ضربان: 

أحدهما : : أن يكونوا عصبة ليس فيهم ذو فرض فتجعل التركة مقسومة على سهام 
والباقين ولا تعمل مسألة الثاني» » وهكذا لو مات ثالث ورابع. 

ومثاله: أربعة بنين» وأربع بنات» مات أحد البنين وخلف إخوتهء وأخواته» كانت 
المسألة الأولى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من | الني عشر سهماً ثم مات أحد البنين عن 
0 ه للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة :اس نقتا المال للدييني ع 

عشرة أسهمء فإن ماتت بنت عن سهم من عشرة وخلفت إخوتها الباقين صار سهمها بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة فصار المال كله بينهم على تسعة أسهمء فإن مات ابن 
اخر عن سهمين من تسعة صار المال كله بينهم على سبعة» وإن ماتت بنت أخرى عن 
سهم من سبعة صار المال كله بينهم على ستةء فإن مات بعد ذلك ابن آخر عن سهمين من 
ستة صار المال مقسوماً بينهم على أربعة» وهكذا أبداً حتى إن لم يبق إلا ابن وبنت صار 
المال بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المال صار إليهما من الجماعة على 
وجه واحد فكأن الذين ماتوا لم يكونواء وإن كان فيهم ذو فرض: فإن كان فرض ذي 
الفرض من الميت الأول لفرضه من الميت الثاني كالأم والجدة إذا ورث كل واحد منهما 
السدس بأنها أم أو جدة: فالجواب كذلكء وإن كان الفرض من الميت الأول مخالفاً 
الفرض من الميت الثاني كالزوجة ترث من الأول بأنها زوجة وترث من الثاني إذا كان ابن 
بأنها أم فإنك تعطيها فرضها من التركتين ثم تقسم الباقي بين العصبة إذا كانوا للأول بنين 
وبنات وللثاني إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أن صبيل هيز تهيع مق الثر كتين 
واحد وربما كانت مسائل المناسخات بعد التصحيح ترجع بالاختصار إلى أقل من عددها 
الموافق بعض السهام لبعض فسقطت وفقها من نصف أو ثلث أو ربع فترد سهام المسائل 
كلها إلى ذلك الوفق وترد سهام كل واحد من الورثة إلى مثلهء فإن كان الوفق نصفاً رددت 


كتاب الفرائفض /4 


الجميع إلى النصفء وإن كان ثلثاً رددت الجميع إلى الثلث وبالله التوفيق. 
فصل: في قسمة التركات 

وإذا أردت قسمة التركة لم تخل حالها من أحد أمرين إما أن تكو :مما يكال أو 
يوزن كالدراهم والدنانير والبر والشعيرء وإما أن تكون مما لا يكال ولا يوزن كالعقار 
والضياع» فإن كانت التركة دراهم أو دنانير أو ما قوم بالدراهم والدنانير نظرت مبلغ التركة 
وسهام الفريضة ولك في قسمتها عليها أربعة أوجه. 

أحدها: أن تقسم عدد التركة على سهام الفريضة مما خرج لكل سهم ضربته في 
سهام كل وارث فيكون ذلك مبلغ حقه منها . 

مثاله: زوج» وأبوان» وبنتان» والتركة خمسون ديناراً فالفريضة تصح مع عولها 
بالربع من خمسة عشر سهماً» فتقسم الخمسين عليها يخرج لكل منهم سهم من سهامها 
ثلاثة وثلث» فتضرب سهام كل وارث في ثلاثة وثلث فللزوج ثلاثة أسهم في ثلاثة وثلث 
تكن عشرة» وهو حقه من التركة» ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة وثلث تكن 
ستة وثلاثين» وهو حق كل واحد منهما فهذا وجه. 

والثاني : أن تضرب سهام كل وارث في عدد التركة فما اجتمع قسمته على سهام 
الفريضة فما خرج بالقسم فهو نصيبه» مثاله في هذه المسألة: أن تأخذ سهام الزوج وهي 
ثلاثة فتضربها في عدد التركة وهو خمسون تكن مائة وخمسين» ثم تقسمها على سهام 
الفريضة وهي خمسة عشر تكن عشرة» وهي حق الزوج» ثم تضرب سهام كل واحد من 
الأبوين وهي سهمان في الخمسين تكن مائة» ثم تقسمها على الخمسة عشر تكن ستة 
وثلاثين» ثم تضرب سهام كل بنت وهي أربعة في الخمسين تكن مائتين» ثم تقسمها على 
الخمسة عشر يكن ثلاثة عشر وثلثاً فهذا وجه ثان. 

والثالث: أن تنسب سهام كل وارث من عدد سهام الفريضة فما خرج بالنسبة جعلته 
من عدد التركة. 

مثاله في هذه المسألة: أن تنسب سهام الزوج من سهام الفريضة وهي ثلاثة من 
خمسة عشر تكن خمسهاء فاعطه به خمس التركة وهو عشرة» ولكل واحد من الأبوين 
سهمان هما ثلثا خمسها فتعطيه ثلثي خمس التركة وهو ستة وثلثان» ولكل بنت أربعة هي 
خمس وثلث وخمس فتعطيها خمس التركة وثلث خمسها تكن ثلاثة عشر وثلثاء فهذا وجه 
ثالبع: 

والرابع: أن توافق بين سهام الفريضة وعدد التركة ثم تضرب سهام كل وارث في 
وفق التركة» ويقسم ما اجتمع على وفق الفريضة فما خرج فهو حقه. 

مثاله في هذه المسألة: أن سهام هذه الفريضة فيها وهي خمسة عشر توافق عدد 
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كتاب الفرائض 
التركة التي هي خمسون بالأخماس فاردد كل واحد منهما إلى وفقه تجد الخمسين ترجع 
بالأخماس إلى عشرة» والخمسة عشر إلى ثلاثة» فإذا أردت أن تقسم للزوج فاضرب عدد 
سهامه وهي ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة تكن ثلاثين» ثم اقسم الثلاثين على وفق 
الفريضة وهو ثلاثة يكن الخارج بالقسم عشرة وهو حق الزوج» ولكل واحد من الأبوين 
سهمان تضرب في وفق التركة وهي عشرة تكن عشرين» ثم يقسم على وفق الفريضة وهو 
ثلاثة تكن ستة وثلاثين وهو حق كل واحد من الأبوين» ولكل بنت أربعة تضرب في وفق 
التركة وهو عشرة تكن أربعين ثم تقسم كل وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ثلاثة عشر وثلاً» 
وهو حق كل بنت فهذا وجه رابع وقد لا تجتمع هذه الأوجه الأربعة في كل تركة؛ لأنه 
قد لا توافق سهام الفريضة لعدد التركة فيسقط الوجه الرابع» وقد لا تتناسب سهام كل 
وارث لسهام الفريضة فيسقط الوجه الثالث. 

وما الوجهان الأولان فيمكن العمل بهما في كل تركة» فأما إن كانت التركة عقاراً 
أو ضياعاً فلك في قسمة ذلك أحد وجهين إما أن تجعله , بين الورثة على سهام الفريضة 
فتستغني عن ضرب وقسم وهذا أولى الوجهين فيما قلت سهام الفريضة فيه» وإما أن 
تجري السهام على أجزاء الدراهم وذلك أولى من أجزاء الدنانير لاتفاق الناس على 
قراريطه وحباتهء فتقسم سهام الفريضة على دوانيق الدرهم وهي ستة» ثم على قراريطه 
وهي أربعة وعشرون, ثم على حباته وهي ثمانية وأربعون» ثم على أجزاء حباته بما 
تجزأت وهذا أولى الوجهين فيما كثرت سهام الفريضة فيه عند المناسخات فإذا كانت 
الفريضة ألفاً ومائتي سهم كان النصف ست مائة سهمء والثلث أربع مائة سهمء والربع 
ثلاثماتة سهم والسدس مائتي سهمء ونصف السدس مائة سهم والقيراط خمسون سهماء 
والحبة خمسة وعشرون سهماً؛ لأن قيراط الدرهم حبتان ثم تتجزأ الخمسة والعشرون على 
الحبة فالواحد خمس خمسها ثم تتضاعف إلى أن تستكملهاء فإذا عرفت ذلك نظرت إلى 
سهام الواحد من الورثة وقسطها من أجزاء الدرهم فأوجبته له وبالله التوفيق. 

باب ميراث المرتد 

قال" : «وَميِرَاثُ المُرْتَدٌ لِبَيْتِ مَالٍ المُسْلِمِينَ وَلَا يرث المُسْلِمُ الكَافِرَ وَاحْتَجّ 
الشَّافِعِئُ ذ في المُردٌ بن رَسُولَ الله يل قَالَ: لا يَرِثُ المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ 
المُسْلِم. َاحْمجٌ عَلَى مَنْ وَركٌ وَرَثْتَهُ هُ المُسْلِمِينَ مَالَهُ وَل يورنة مِنْهُمْ كُقَالَ : عل رَأَبْتَ 
أحداً لا يَرتُ وَلَدَهُ ِل أَنْ يَكُونَ قَاتِلاً وين وَلَدُهُ وَإِنَمَا أَنْبَتَ الله المَوَارِتَ لِلأَبْنَاءِ مِنَّ 
الآبَاءِ حَيْتٌ نْبَتَ المَوَارِيتٌ لِلابَاء مِنَّ الْأَبَاءِ . 

تال في العازى: وهذا كما قال: لا اختلاف بينهم أن المرتد لا يرث. واختلفوا 


.)16١ /( انظر الآم‎ )١( 


كتاب الفرائض ه15 


هل يورث أم لا على ستة مذاهب. 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أن المرتد لا يورث ويكون جميع ماله فيئاً لبيت مال 
المسلمين» وسواء الزنديق وغيره» وبه قال ابن أبي ليلى وأبي ثور وأحمد بن حنبل. 

والثاني : وهو مدهت :ماك أن :مال المرتد يكون فبعا في بيث مال المسلمين إلا 
الزنديق فإنه يكون لورثته المسلمين» أو يقصد بردته ازواء ورثته في مرض موته فيكون ماله 
ميراثاً لهم . ْ 

والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه وبعد 
ردته يكون موروثاً لورثته المسلمين» وهو قول علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعودء 
وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وعطاء. 

والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين وما 
كسبه بعد ردته يكون فيئاً لييت المال إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميعه موروثاً» وبه 
قال سفيان الثوري» وزفر بن الهذيل. 

والخامس: وهو مذهب داود بن علي أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم دون ورثته 
المسلمية: 

والسادس: وهو مذهب علقمة وقتادة وسعيد بن أبي عروبة وأن ماله ينتقل إلى أهل 
الدين الذين ارتد إليهم. واستدل من جعله ماله موروثاً غلى: فلاف مذاهبهم بقوله 
تعالى : طوَونُوْ رَمُع ِبَعضٍ4 [الأنفال: 070 بما روي أن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أ أتى بالمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فضرب عنقه 
وخر را ا مركاو ا 

بعئني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم 
الي » قالوا : ولأن كل من لا يرئه وارثه المشرك ورثه وارئه المسلم كالمسلم طرداً 
وكالمشرك عكساً» قالوا: ولأنه مال كسبه مسلم فلم يجز أن يكون فيئاً كمال المسلمين» 
قالوا: ولأنه مال كسبه في حال حقن دمه فلم يصر فيئا بإباحة دمه كمال القاتل والزاني 
المحصنء قالوا: ولأن ورثته من المسلمين قد ساووا بإسلامهم جميع المسلمين 
وفضلوهم بالرحم والتعصيب فوجب أن يكونوا أولى منهم لقوة نيهم واستدل من جعل 
ماله لأهل الدين الذي ارتد إليه بقوله تعالى : ومن يَتَوَكَم يتك كَنَهُ مم4 [المتائدة: .]10١‏ 

ا على ان نو و امداق ارا امار بزلا[ الى 1 
قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)"" فإن منعوا من إطلاق اسم الكفر على 


.)١7157 20017451( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ 2)١( 


ع كتاب الفرائلض 
المرتد للفاعلية بقوله تعالى: #إِنَّ أَلَدنَ ءَامَنُأ مُدّ كَقرُوا» [اليساء: /1] وقوله كلله: دلا 
يحل مال امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان2"''. وروئ معاوية بن قرة عن أبيه 
أن النبي مَكِيةِ بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني بضرب عنقه وخمس 
ماله فجعله النبي كَل باستحلال ما نص الله تعالى على تحريمه مرتداً» وجعل ماله بتخميسه 
إياه فيعً29, وروي عن النبى كله أنه قال #ابجاقزية ععيت الاورسولة ف فاشسويييا لله 
وللرسول ثم هي لكم”" وإنما أشار إلى من حدث عصيانها بالكفر بعد تقدم طاعتها 
بالإيمان؛ لأن حكم من لم يزل كافراً مستفاد بنص الكتاب» ولأن كل من لم يرث بحال 
لم يورث كالكاتب؛ ولأنه كل من لم يورث عنه ما ملكه في إباحة دمه لم يورث عنه ما 
ملك في حقن دمه كالذمي طرداً والقاتل عسكاً ولأن كل مال ملكه بعوده إلى الإسلام لم 
يورث عنه بقتله على الردة قياساً على ما كسبه بعد الردة» فأما الجواب عن الآية فإنه قال: 
بحصي أَوْلّ عض »* [الأنفتال: 70] فلما لم يكن المرتد أولى بالمسلم يقطع الموالاة بالردة 
لم يصر المسلم أولى بالمرتد لهذا المعنى» وأما دفع على رضوان الله عليه مال المستورد 
إلى ورثته إنما كان لما رأى المصلحة باجتهاده وهو إمام يملك التصرف في أموال بيت 
المال برأيه فيجوز أن يكون ذلك تمليكاً منه ابتداء عطية لا على جهة الإرث. 

وأما توريث زيد بن ثابت بأمر أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ودفع أموال 
المرتدين إلى ورثتهم: فيجوز أن يكون على مثل ما فعله علي عليه السلام في مال 
المستورد على طريق المصلحة. أو يحمل على المرتدين عن بدل الزكاة حين لم يحكم 
بكفرهم بالمتع لتأويلهم ومقامهم على الإسلام واشتباه الآمر قبل الإجماع. 

وأما قياسهم على المسلم بعلة أنه لا يرئه المشرك: فمنتقض بالمكاتب» ثم المعنى 
في المسلم بقاء الولاية بينه وبين المسلمين. 

وأما قياسهم على القاتل فهو دليلنا؛ لأنه لما كان ما ملك في إباحة دمه موروثاً كان 
ما ملك في حقن دمه موروثاء ولما كان المرتد لا يورث عنه ما ملك في إباحة دمه لم 
يورث عنه ما ملك في حقن دمه وأما استدلالهم بأن ورثته من المسلمين قد جمعوا 
الإسلام والقرابة فكانوا أولى من بيت المال المنفرد بالإسلام ففاسد بالذمي لا يرثه 
المسلم وإن كان بيت المال أولى بماله ثم ليس يصير مال المرتد إلى بيت المال ميراثاً 
فيجعل ورثته أولى وإنما يصير إليه فيئاً كما أنهم يجعلون ما كسبه بعد الردة فيعاً ولا 
يجعلون ورثته أولى به. 


26)1١(‏ تقدم تخريجه. 
() أخرجه بنحوه البيهقى فى «الكبرى» .)١5559(‏ 
)6 أخخرجه أحمد (33710/5). وأبو داود (3075), 


كتاب الفرائض 2-48 


فصل: فإذا ثبت أن ماله يصير فيئاً غير موروث فهو مقر على ملكه ما لم يمت أو 
يقتل سواء أقام في دار الإسلام أو لحق بدار الحرب وقال أبو حنيفة: إذا لحق المرتد بدار 
الحرب قسم الحاكم ماله بين ورثته المسلمين وأعتق أمهات أولاده ومدبريه وقضى بحلول 
ديونه المؤجلة فإن رجع مسلماً رجع بما وجد من أعيان ماله على ورثته ولم يرجع بما 
استملكوه ولا يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه استدلالاً بما روي عن عمر بن عبد 
العزيز: «أنه كتب إليه في أسير تنضّر في أرض الروم فكتب إن جاء بذلك الثبت فاقسم 
ماله بين ورثته»؛ ولأنه بالردة قد صار غيره أملك بالتصرف في ماله فجرى مجرى الموت؛ 
ولأن ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله كالموت. . 

ودليلنا هو أن كل من جرت عليه أحكام الحياة في غير الأموال قياساً جرت عليه 
أحكام الحياة في الأموال قياساً على غير المرتد» ولأن المرتد لا يخلو أن يكون معتبرا 
بحال المسلم أو بحال المشرك وليس يحكم بموت واحد منهما في حياته وكذلك المرتد 
ولأ الله تالح حمل اليت موروتا والشى وازنا فلو از أنايصين العى مورونا لجاز آن 
يصير الميت وارثاً» ولأن كل ما أوجب إباحة الدم لم يحكم فيه بالموت مع بقاء الحياة 
كالقتل ولأن حدوث الردة لا توجب أحكام الموت كالمقيم في دار الإسلام ودخول دار 
الحرب لا يوجب ذلك كالمسافر إليها فأما الأثر المحكي عن عمر بن عبد العزيز فليس فيه 
أنه كان مسلماً فتنصر ولو كان ذلك لجاز أن يكون قسمة بينهم ليتولوا حفظه إلى أن يتبين 
أمره على أنه مذهب له وليس يلزمنا قبوله. وأما الجواب على انتقال ملكه وتصرف غيره 
فيه مع أن في انتقال ملكه اختلاف وليس هذا موضع ذكره ثم ليس انتقال الملك بموجب 
لحكم الموتء لأن مال الحي قد تنقل بأسباب غير الموت. 


1 ل 00 20 6 24 .0 ع ا 

قال(" المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى: «قَدْ رَعَمَ الشَّافِمِيُ أن نِضْفٌ العَبْدِ ذا انَ خُرًا 
يَرِنّهُ أَبُوهُ إِدذَا مَاتَ وا يرت هَذَا الضف مِنْ أبيه إذَا مَاتَ أب و يرنه من حت ورف 
مو 2 َو ار 


ِنْهُ وَالقِيَانُ عَلَى قَوْلِهِ أنَهُ يرث مِنْ حَيْتُ يُورثُ». 

قال فى الحاوي: وهذا اعتراض من المزنى على الشافعى في تعليله إبطال ميراث 
المزتك نأن الله تغاق انيت الحؤاريت للأتاء من الأباء يك انيت المواريث للآباء من 
الأبناء فأبطل المزني هذا التعليل عليه بالعبد إذا كان نصفه حراً أنه يورث عنده بنصفه الحر 
ولا يرث هو بنصفه الحر فجعل ذلك إبطالاً لتعليله واحتجاجاً لنفسه في أنه يرث بقدر 
حريته كما يورث بقدر حريته. والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما : رد لاعتراضه. 


.)19١ /”( انظر هامش الأم‎ )١( 


فد كتاب الفرائض 


والثاني: فساد استدلاله» فأما رد اعتراضه فمن وجهين: 

أحدهما: أن في ميراث المعتق نصفه قولان أصحهما لا يورث كما لا يرث فعلى 
هذا سيل الانعدلان رسقط الأعدراضن , 

والثاني: أن تعليل الشافعي كلما توجه إلى السبب الذي يشترك فيه الوارث 
والموروث إذا منع من أن يكون وارثاً منع من أن يكون موروثاً كالكفر والردة» لأن المعنى 
في قطع التوارث به قطع الموالاة بينهما وهذا معنى يشترك فيه الوارث والموروث. 

فأما المعنى الذي يختص به الموروث وحده فلا ألا ترى أن القاتل لا يرث وهو 
يورث» لأن المعنى الذي منعه من الميراث به وغير متعد إلى وارثه وهكذا الذي نصفه حر 
قد اختص بالمعنى المانع دون وارثه فجاز أن يكون موروثاً ولم يجز أن يكون وارثا . 

وأما فساد استدلاله فى أنه يجب أن يرث بقدر حريته كما يورث بقدر حريتة فهو أن 
الما ديجي أن ركرن راع تن الرارك يدو البرروك ولاياك حداف فرردرة : لأن وارثه 
كامل ولم نجعله وارثاً» لأنه ليس بكامل والله أعلم بالصواب. 

مسألة2"0: 
َال في | 0 ثلانا ا تريضا يها يد 1 


5 
م بحو راتت 


قال في الحاوي: وهذه المسألة أوردها المزني من جملة اعتراضه على الشافعي في 
ميراث المرتد وهذا الموضع يقتضي شرحها وذكر ما تفرع عليها والانفصال عن اعتراض 
المزني بها ما قدمناه في اعتراض بمن نصفه حر ونصفه مملوك وأصل هذه المسألة أن 
الطلاق على ضربين: طلاق في الصحة وطلاق في المرض فأما الطلاق في الصحة 
أو دون الثلاث في غير المدخول بها وهذا إجماع. 

وأما الرجعي فهو دون الثلاث في المدخول بها فإنهما يتوارثان في العدة فإن مات 
ورثته واعتدت عدة الوفاة وإن ماتت فإن كان الموت بعد انقضاء العدة. ولو بطرفة عين لم 
يتوارثا وحكي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها ترثه ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 
وليس يخلو قولهما ذلك من أحد أمرين: إما أن يجعل الغسل من بقايا العدة فيكون ذلك 
متها ليها في العدة دون الميراث ولا وجه لهء لأن العدة استبراء وليس الغسل مما يقع 
به الاستبراء» وإما أن يجعلاه انقضاء العدة بانقضاء الحيض ويوجبا الميراث مع بقاء 


.)١16١ 216٠ /9( انظر هامش الأم‎ )1١( 


كتاب الفرائض فق 


الغسل فيكون ذلك مذهباً لهما في الميراث دون العدة ولا وجه له؛ لأن انقضاء العدة 
يوجب انقضاء علق النكاح والغزراف عفها فازاتق بارتفاعها ولو جاز اعتبار ذلك لصار 
الميراث موقوفاً على خيارها إن شاءت تأخير الغسل فلو مات أحد الزوجين في الطلاق 
الرجعي ثم اختلف الباقي منهما ووارث الميت فقال وارث الميت مات بعد انقضاء العدة 
فلا تواردث. وقال الباقي منهما: بل كان الموت قبل انقضاء العدة فلي الميراث» فالقول 
قول الباقي من الزوجين مع يمينه في استحقاق الميراث سواء كان هو الزوج أو الزوجة 
مر 

أحدهما : أن الأصل استحقاق الميراث حتى يعلم سقوطه. 

والثاني: أننا على يقين من بقاء العدة حتى يعلم تقضيها . 

فصل : وإن كان الطلاق في المرض فعلى ضربين: 

الحتهما» أن بكرن قن نهرف: فدكن سف الططلاق قي السيحة علن:ا مقت 

والثاني: أن يكون مخوفاً فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يتعقبه صحة فيكون حكمه حكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة 
ونالك: 

وقال زفر بن الهذيل: هو طلاق في المرض يرث فيه وهذا خطأء لأن ما يتعقبه 
لير اين اهرت ززنها طق ددا لو 

والثاني: أن لا يتعقبه الصحة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الموت حادثاً عن طريق غيره كمريض غرق أو أحرق أو سقط 
عليه حائط أو افترسه سبع فهذا حكم الطلاق فيه كحكم الطلاق في الصحة. . وبه قال أبو 
حنيفة وقال مالك: هو طلاق في المرض يرث فيه وهذا خطأ؛ لأن حدوث الموت من 


غيره يرفع حكمه. 

والثاني: أن يكون حدوث الموت منه فهو الطلاق في المرض فإن كان الطلاق 
رجعيا أ توارثاً في العدة سواء مات الزوج أو الزوجة» وإن كان الطلاق بائناً فإن ماتت 
الزوجة لم يرثها إجماعاً؛ وإن مات الزوج فقد اختلف الفقهاء ء في ميراثها على مذاهب 
شتى حكى الشافعي منها أربعة مذاهب جعلها أصحابنا أزيعة أقاويل :له فولانطنها نضا 
وقولان منها تخريجاً . 

أحدهما: لا ميراث لها منه كما لا ميراث له منها. وبه قال من الصحابة علي بن 
أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير رضي الله عنهم ومن التابعين ابن أبي مليكة 
ومن الفقهاء: المزني وداود ونص عليه الشافعي في الجديد. 

والثاني: أن لها الميراث ما لم تنقض عدتها فإن انقضت فلا ميراث لها وبه قال من 


3 كتاب الفرائض 


الصحابة عمر وعثمان رضوان الله عليهما ومن التابعين: عروة وشريح. ومن الفقهاء: أبو 
حنيفة وصاحباه وسفيان الثوري وهو القول الثاني للشافعي قاله نصاً. 

والثالث: أن لها الميراث ما لم تتزوج وإن انقضت عدتهاء فإن تزوجت فلا ميراث 
لها. وبه قال من الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه ومن التابعين: عطاء. ومن الفقهاء: 
ابن أبي ليلى وجعله أصحابنا قولاً ثالثاً للشافعي تخريجاً . 

والرابع: أن لها الميراث أبداً وإن تزوجت وهو قول مالك وكثير من فقهاء المديئة 
وجعله أصحابنا قولا رابعاً للشافعي تخريجاً ٠»‏ فإذا قيل: لا ترث فدليله ما رواه بعض 
أصحابنا ا عن الشافعي في بعض أماليه في كتاب الرجعة أن النبي ييل قال: «لا 
تر ع2 ' وهذا الحديث إن كان ثابتاً سقط به الخلاف» ولأنها فرقة تمنع من 
الميراث في حال الصحة فوجب أن تمنع من الميراث في حال المرض كاللعان» ولأن كل 
طلاق يمنع من ميراث الزوج منع من ميراث الزوجة كالطلاق في الصحة» ولأن استحقاق 
الميراث فرع على ثبوت العقدء فلما ارتفع العقد بطلاق المريض كان سقوط الميراث 
أولى وإذا قيل: ترث» فدليله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بنت 
الأصبغ الكلابية في مرضه ثلاثاً قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ثم مات بعد تسعة أشهر 
فورثها عثمان بن عفان. 

وروى إبرا هيم التميمي أن عبد الله بن مكمل طلق امرأته وكان به الفالج فمات بعد 
سنة فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهاتان القضيتان من عثمان عن ارتياء واستشارة 
التي ع ل ال 
فقد روى ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أما أنا فلا أرى أن تورث مبتوتة 
قلنا: ما ادعينا في المسألة إجماعاً فيرتفع بخلاف ابن الزبير وإنما قلنا: هو قول 
الأكتروة ولآنة ينا كال"المريع : موعا من التصرف فيما زاد على الثلث لما فيه من 
إضرار الوارث فكان أولى أن يكون ممنوعاً من إسقاط الوارث» ولأن التهمة فى الميراث 
تهمتان تهمة في استحقاقه وتهمة في إسقاطه فلما كانت التهمة في استحقاقه وهي تهمة 
القاتل رافعة لاستحقاقه الميراث وجب أن تكون التهمة فى إسقاطه بالطلاق رافعة لإسقاط 
الميراث. ْ 

فصل : : فأما إذا أقر في مرضه الطلاق في صحته لم ترثه» وكان إقراراً في المرض لا 
طلاقاً وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق في المرض وترث» وهذا ليس بصحيح؛ لأن 
الإقرار بالعقد لا يكون عقداًء وإن صار بالإقرار لازماً فكذلك الإقرار بالطلاق لا يكون 
طلاقاً وإن صار بالإقرار لازماً ولو أنه حلف لا يطلقها فأقر بتقديم طلاقها لم يحنث» لأن 


4 لم أجده. 


كتاب الفرائقض /ء 


الإقرار ليس بطلاق فكذلك الإقرار به في المرض لا يكون طلاقاً في المرض فلو كان له 
زوجتان فقال في صحته إحداكما طالق ثلاثاً ثم بين المطلقة منهما في مرضه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد عين الطلاق عند لفظه فلا ترث» لأنه مقر في المرض بطلاق 
وقع في الصحة. 

والثاني : أن يكون قد أتم الطلاق عند لفظه ثم عينه عند بيانه ففيه وجهان بناء على 
اختلاف أصحابنا في المعينة بالطلاق عند البيان هل يقتضي وقوع الطلاق عليها وقت 
اللفظ أو وقت البيان فأحد الوجهين: أن الطلاق يقع عليها عند وقت لفظه ومنه تبتدىء 
بالعدة فعلى هذا لا ميراث لها؛ لأنه في وقت لفظه كان صحيحا . 

والثاني : أن الطلاق يقع عليها وقت البيان فعلى هذا ترث» لأنه عند بيانه مريض . 

فرع: 

فأما إذا طلقها في الصحة لصفة وجدت في المرض كقوله في صحته أنت طالق إن 
قدم زيد فقدم زيد والزوج مريضء أو قال: أنت طالق بعد شهر فجاء الشهر وهو مريض 
فلا ميراث لها على قول الشافعي وأبي حنيفة. 

وقال مالك: لها الميراث» لأنه طلاق وقع في المرض وهذا غير صحيح؛ لأن 
التهمة عنه في هذا الطلاق مرتفعة» وإنما وجب لها الميراث للتهمة في إزوائها . 

فأما إذا قال في صحته: إن دخلت أنا هذه الدار فأنت طالق ثم دخلها في مرضه 
كان كالطلاق في المرض في استحقاق الميراث؛ لأنه دخلها باختياره في مرضه فصار 
متهوماً في إزوائها عن الميراث ولكن لو وكل في صحته وكيلاً في طلاقها فلم يطلقها 
الوكيل حتى مرض الزوج ثم طلقها فقد اختلف أصحابنا في هذا الطلاق هل يكون حكمه 
حكم الطلاق في الصحة أو حكم الطلاق في المرض؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه في حكم الطلاق في الصحةء لأن عقد الوكالة كان في الصحة 
فصارت التهمة عنه عند عقده مرتفعة. 

والثاني: أنه في حكم الطلاق في المرض» لأنه قد كان قادراً على فسخ وكالته في 
مرضه فصار بترك الفسخ متهوما. 


فرع: 

ولو قال لها في صحته: أنت طالق في مرض موتي وقع طلاقها فيه وكان لها 
الميراث؛ لأنه متهوم بعقد يمينه ولو كان قال لها : إن مت من مرض فأنت طالق لم تطلق 
لارتفاع العقد بموته فلم يلحقها بعد ارتفاع العقد طلاق» ولو قال لها وهو في الصحة: 
أنت طالق في آخر أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي ثم مرض ومات فلا ميراث 


كا 


3 كتاب الفرائض 
لها؛ لأن وقوع طلاقه كان قبل مرضه فصار طلاقاً في الصحة ألا ترى لو قال لعبده أنت 
حر في آخر أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي كان عتقه إن مات من رأس المال 
دون الثلث. 

فرع: 
وإذا طلقها في مرضه باختيارها مثل أن يخالعها أو تسأله الطلاق فيطلقهاء أو يعلق 
طلاقها بمشيدياء نساء الطلاق فلا ميرات لها ق هن لأحوال كلها ء' ويه قال أبو سيل 
وقال مالك: لها الميراث إن اختارت الطلاق» لأنه طلاق في المرضء وهذا فاسد؛ لأن 
توريثها إنما كان لاتهامه في حرمانها وقصد الإضرار بها وهذا المعنى مرتفع باختيارها 
وسؤالهاء فلو علق طلاقها فى مرضه بصفة من صفة أفعالها ففعلت ذلك وطلقتء. نظرت فإن 
كان ذلك الفعل مما لآ يلها منه كقونه لها + إن أكلت أو ريف فانت طالق كلد جد بد 
من الأكل والشرب فإذا فعلت ذلك لم يدل على اختيارها الطلاق فيكون لها الميراث» 
وهكذا لو قال لها: أنت طالق إن صليت الفرائض أو صمت شهر رمضان فصلت وصامت» 
كان لها الميراث» لأنها لا تجد بداً من الصلاة والصيام» ولكن لو قال لها: إن أكلت هذا 
الطعام أو لبست هذا الثوب أو كلمت هذا الرجلء أو دخلت هذه الدار أو تطوعت بصلاة 
أو صيام فأنت طالق ففعلت ذلك طلقت ولا ميراث لها؛ لأن لها من ذلك كله بدا فصارت 
مختارة لوقوع الطلاق إلا أن لا تعلم يمينه فترث» لأنها غير مختارة للطلاق. 
فرع: 
وإذا طلق المريض زوجته وكانت ذمية فأسلمت أو أمة فأعتقت لم يرث؛ لأنه لو 
مات وقت طلاقها لم ترث فصار غير متهم ولو طلقها بعد إسلامها وعتقها ورثت؛ لأنه 
متهم إلا أن لا يعلم بإسلامها ولا بعتقها حين طلقها فلا ترث؛ لأنه غير متهم. فلو قال 
لها السيد: أنت حرة غد وطلقها الزوج في يومه ورئثت؛ لأنه متهم حين علم بعتقها فإن لم 
يعلم فلا ميراث» ولو قال لها الزوج: أنت طالق في غد فأعتقها السيد في يومه فلا ميراث 
لها. ولو قال لها الزوج: أنت طالق؟ لأنه غير متهم حين طلقها فلو قال لها السيد أنت 
حرة في غد فلما علم الزوج بذلك قال لها : أنت طالق في غد ففيه وجهان: 
أحدهما: لها الميراث لاتهامه فيه. 
والثاني: لا ميراث لها؛ لأن العتق والطلاق يقعان معاً في حال واحدة فلم تستحق 
الميراث بطلاق لم يتقدم عليه الحرية. 
فرع: 
وإذا طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه لم ترثه وبه قال أبو حنيفة . 
وقال مالك : ترئه وهذا خطأ لأمرين: 


كتاب الفرائض اع 


أحدهما : ما قدمناه من أن اختيارها للطلاق مانع من ميراثها وهي بالردة مختارة له. 

والثاني: أنها بالردة قد صارت إلى حال لو مات لم ترثه. 

فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه وقال أبو 
حنيفة ومالك: ترثه»ء وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردته» بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس 
ردته اختيار فيها لذلك» وهذا الفرق فاسد؛ لاستواء الردتين في إفضائها إلى حال لو مات 
فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته» ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم 
يرثها الزوج. 

وقال أبو حنيفة: يرثها؛ لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج 
في الطلاق في المرضء وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما : قدمناه من أن المرتد لا يورث. 

والثاني: أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من 
ضرره على الوارث وليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه. 

شرع: 2 

ولو قال لها في صحته إن لم أدفع إليك مهرك فأنت طالق ثلاثا ثم لم يدفعه إليها 
حتى ماتت لم يرثها؛ لأنها قد بانت منه بالحنث ولو مات قبلها ورثته؛ لأنها مطلقة في 
المرض» ولو ماتت فاختلف الزوج ووارثهاء فقال الزوج: قد كنت دفعت إليها مهرها في 
حياته فقد برئت منه» ولي الميراث» وقال وارثها: ما دفعت إليها وهو باقٍ عليك ولا 
ميراث لك. فالقول قول الزوج في أن لا يقع الطلاق والقول قول الوارث في بقاء المهرء 
فإذا حلف الزوج أنه قد دفع المهر لم يلزمه الطلاق؛ لأن الأصل أن لا طلاق» وإذا حلف 
الوارث حكم له بالمهر؟». لأن الأصل بقاء المهر. 

فرع: 

وإذا لاعن الزوج من امرأته في مرضه لم ترئه سواء كان لعانه عن قذف في الصحة 
أو عن قذف في المرضء» وقال أبو يوسف: ترثه كالمطلقة سواء كان في قذف في الصحة 
أو في المرض» وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي إن كان عن قذف في الصحة لم ترئه» وإن 
كان عن قذف في المرض ورثته وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد وذاك مما يستوي فيه 
حال الصحة والمرضء والفرقة في الطلاق مقصودة فجاز أن يفترق حكمها في الصحة 
والمرض . 

والثاني : أن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق فلما كان 
في نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون 


ل 


وقوع الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث. 

قإن قيل: فلم لا كان نفي السب باللعان في حال المرضن مائعاً من المبراث 
كالطلاق في المرض لا يمنع من الميراث قيل: الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر 
اللعان ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا . 

فرع: 

فأما إذا آلى من زوجته في مرضه ثم طلقها فيه لأجل إيلائه ورثت كما ترث بالطلاق 
في غير الإيلاء بخلاف اللعان ولو كان آلى منها في الصحة ثم طلقها في المرض لم يتقدم 
من إيلائه في الصحة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهرء ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئه أو 
طلاق فهذه لا ترث؛ لأنه طلقها مختاراً فصار متهماً . 

والثاني: أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قبل مطالبة الزوجة له بالفيئة أو الطلاق فهذه ترث أيضاً؛ لأنه 
مختار لوقوع الطلاق فصار متهماً . 

والثانى: أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق ففيها إذا ورثت المطلقة في 
المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر من الفيئة 
أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبراً أم لا؟ فأحد القولين يطلق عليه جبراً فعلى هذا لا 
ميزاك لياء 'لآن طاذفيا كان احا لأنه لو لم يفعله لأوجبه الحاكم جبراً. 

والثاني: لا يطلق عليه فعلى هذا لها الميراث؛ لأنه أوقع الطلاق مختاراً وللَّه 
بالصواب . 


كتاب الفرائيض 


فرع: 
وإذا فسخ الزوج نكاح امرأته في مرضه بإحدى العيوب التي توجب فسخ نكاح لم 
ترئه بخلاف الطلاق» ولأن الفسخ بالعيوب مستحق على الفورء وفي تأخيره إسقاطه فلم 
يتهم وليس كالطلاق؛ لأن تأخيره لا يسقطه. ولو أرضعت أم الزوج امرأته الصغيرة خمس 
رضعات في الحولين يفسخ نكاحها ولم ترثه سواء أرضعتها بأمره أو غير أمره؛ لأن وقوع 
الفرقة تبع لتحريم الرضاع وثبوت المحرم وهكذا لو كان الزوج قد وطىء أم زوجته بشبهة 
وهو مريض بطل نكاحها ولم يرث. 
فرع: 
وإذا طلق المريض أربع زوجات له ثلاثاً ثلاثاً ثم تزوج أربعاً سواهن ثم ماتء فإن 
قيل: بمذهبه الجديد إن المطلقة في المرض لا ترث فالميراث للأربع اللاتي تزوجهن. 


كتاب الفرائض غ3 


وإن قيل: إن المطلقة في المرض ترث ففيه وجهان: 

أحدهما : أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المتكوحات على ثمانية أسهم؛ 
لأن كلا الفريقين وارث. 

والثاني: أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات؛ لأنه لما لم يكن له 
إسقاط ميراثهن » لم يكن له إدخال النقص عليهن» وليس يمتنع بثبوت النكاح مع عدم 
الإرث كالأمة والذمية» فعلى هذا لو كان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق 
ثلاثاً ثم تزوج خامسة ومات ففيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن 
عليه وهذا إذا قيل إن المطلقة فى المرض لا ترث. 

والثانى: أن الميراث بينهن أخماساً وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث مع 
المنكوحة. 

والثالث: أن الميراث للأربع أرباعاً المنكوحة الخامسة وهذا إذا قيل إن المطلقات 
يدفعن المتكوحات عن الميراث. 


فرع: 

وإذا ورثت المطلقة في المرض اعتدت بالأقراء عدة الطلاق وبه قال مالك وقال أبو 
حنيفة تعتد بأكثر الأجلين من عدة الطلاق أو الإقراء أو عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن المرض لا يغير من أحكام الطلاق شيئاً إلا الميراث الذي هو فيه 
متهم وما سواه فهو على حكمه في الصحة والله أعلم. 


باب ميراث المشتركة 
مسألة7): 
كَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : «مُلْنا في المُشْمرِكة 5 وَأُمٌ وَأَحَوَيْن لأمُ وَأَحَوَيْنِ 
لآب وَأُمّ لِلرّوْج النْضْتْ وَلِِؤُمٌ السّدُمنُ وَلِاَحَوَيْن لِلاُم الل وَيَشْرٍ كَل بثو الأت وا 


أن الأب لَمَا سَقَط حُحْمُةُ وَصَارَ كان لَمْ يَكَنْ وَصَارُوا : نام نه كَالَ محَمّد 1 
الحَسَّنِ: هَل وَجَدْتَ لجل ُنتفملا في عال َم تأني ال أخرى كلا يون منتفيلا؟ 


قُلْتٌ: : َعَم مَا قُلْنَا نحن ال ا ا 
تَظلِيقَاتِ ثم د يُطلّقُهَا جل لِلرّذْج ْلَه ْلَه وَيَكُونَ مُبْتَِئَاً لِتِكَاحِهَا وَتَكُونْ عِنْدَهُ عَلَى ثلاث وَلَوْ 


نكَحهَا بَعْدَ بد َل لم نَّم كما تيم النَكاثُ لَه لَمّا كَانَ لَهُ 0 إِخلَالٍ عر هم 
المَكاقُ الَّذِي تَقَدّمَهُ إِذا كَانَتْ لا تَحِلّ إِلّا بِهِ وَلَما لَمْ يكن لَهُ مَعْنَى فِي الوَاحِدَةَ وَالثتيْنِ 
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مسَّ» و 2 يمومه عر( إسّ 5م جه 5ه مش و 1م رو 2سوسم بم جم تا سي 7 
وَكَانَتْ تجل لِرَوْجِهَا بنِكاح قَبْلَ رَوْج لَمْ يَكْنْ لَهُ مَعْنَى كَتَسْتَعْمِلَهُ. قَالَ: إِنَا لَنَقُولُ بِهَذَا 


َهَل تَجِدٌ مِنْلَهُ في المَرَائِضٍ؟ كُلْتُ: نَمَمْ الأ يَمُوتٌ ابْنْهُ وَلِلابْنِ إِخْوَةٌ قلا يَرِئُونَ مَعَ 
الأب فَإِنْ كَانَ الأبٌ قَاتِلاً وَرِنُوا وَلَمْ يَرِث الأبُ مِنْ قِبَلِ أن حَُكُمَ الأب قد رَالَ وَمَنْ 
رَالَ حَكْمُهُ كَكَمَنْ لَمْ يَكُنْا. 

قال في الحاوي: وهذه المسألة تسمى المشتركة لاختلاف الناس في التشريك فيها 
بين ولد الأم وولد الأب والأم وتسمى الحمارية» لأن رجلاً قال لعلي عليه السلام حين 
منع التشريك أعطهم بأمهم وهب أن أباهم كان حماراً. وشروط المشتركة أن يجتمع فيها 
أربعة أجناس زوج وأم أو يكون مكان الأم جدة وولد الأم أقلهم اثنان أخوان أو أختان أو 
أخ وأخت ذو فرزض» ومن لأ#فرضن لامح ولد ]لات والأم أخ أو أخوان أو أخ وأخت 
فإذا استكينلة شووطها عذلن منا ذكرنا ا رد ا 
وللأخوين من الأم الثلث واختلفوا هل يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم أم لا 
فمذهب الشافعي أن ولد الآب والأم ب يشاركون ولد الأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين 
ذكورهم وإناثئهم» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله 
عليهما ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز وشريح بن المسيب وطاوس وابن سيرين. ومن 
الفقهاء: مالك والنخعي والثوري وإسحاق وقال أبو حنيفة: ولد الأم يختصون بالثلث ولا 
يشاركهم فيه ولد الأب والأمء ونافالاس الصحان عن بن ابي اليه راب ور كعبت 
وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم» ومن التابعين: الشعبي» ومن الفقهاء: ابن أبي 
ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود. وروي عن زيد وابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم القولان معاً. أما زيد فروى الشعبي عنه أنه لم يشرك. وروى 
النخعي عنه أنه شرك وهو المشهور عنه. وقال وكيع بن الجراح “.فن] بحل أحداً من 
الصحابة رضي الله عنهم إلا وقد اختلف عنه في المشتركة إلا علي بن أبي طالب عليه 
السلام فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 
الأول فلم يشرك وأتى في الثاني فشرك وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما تقضىء 
فأما من منع من التشريك فاستدل عليه بما روي عن النبي كك أنه قال: «اقسم المال بين 
أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولي عصبة ذكر)”'' فمنع من مشاركة 
العصبة لذوي الفروض وإعطائهم ما فضل عنها إن فضل وليس في المشتركة بعد الفروض 
فضل فلم تكن لهم مشاركة ذي فرض لأنهم عصبة فلم يجز أن يشاركوا ذوي الفروض 
كالأخوة للأب» ولأن من كان عصبة سقط عند استيعاب الفروض للتركة قياساً على زوج 
وأم وجد وأخ جاز لما استوعب الزوج والأم والجد المال فرضاً سقط الأخ» ولأن كل 


)2 تقدم تخريجه مراراً. 


كتاب الفرائض 4.41 


أخ حاز جميع المال إذا تفرد جاز أن يكون بعصبته موجباً لحرمانه قياساً على زوج وأخت 
للأب وأم لو كان معها أخ لأب سقط ولو كان مكانه أخت للأب كان لها السدس فكان 
تعصيب الأخ موجباً لحرمانه سدس الأخت كذلك تعصيب ولد الأب والأم يمنعهم من 
مشاركة ولد الأمء ولأنه لما جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم مع إدلاء 
جميعهم بالأم جاز أن يقضوا بالفرض دونهم وإن أدلى جميعهم بالأم» ألا ترى لو كانت 
الفريضة روجا رأما واخا لام وعشيرة إعوة لأت رام القزالان من الأم السدس ولجميع 
الإخوة للأب والأم وهم عشرة السدس فلما لم يمتنع أن يفضل عليهم لم يمتنع أن يختص 
بالإرث دونهم. 

قالوا: ولأنه لو جاز أن يكون ولد الأب والأم ب يشاركوا ولد الأم في فرضهم إذا لم 
يرثوا بانفنيهم لمشاركتهم لهم في الإذلاء بالأم لجاز إذا كانت الفريضة بننا وأختاً أب 
وأم وأعنا لأب أن يكون للبنت النصف ويكون النصف الباقي بين . الأخت للأب والأمء 
والأخت للأب لاشتراكهما في الإدلاء بالأم» ولا يفضل ذلك بالأم؛ لأن ولد الأم لا 
يرث مع البنت وفي الإجماع على إسقاط هذا القول دليل على إسقاط التشريك بين ولد 
الأم وولد الأب والأم. 

قالوا: ولأنه لو جاز أن يكون ولد الأب والأم ب يشاركون ولد الأم في فرضهم إذا لم 
يرثوا بأنفسهم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا كانت الفريضة بنتاً وأختاً لأب 
وأم وأختاً لأب أن يكون للبنت النصف ويكون النصف الباقي بين الأخت للأب والأم 
والأخت للأب لاشتراكهما في الإدلاء بالأب ولا يفضل تلك بالأم» لأن ولد الأم لا 
يرث مع البنت وفي الإجماع على إسقاط هذا القول دليل على إسقاط التشريك بين ولد 
الأم وولد الأب والأم. 

قالوا: ولأنه لو جاز أن يرث ولد الأب والأم بالفرض إذا لم يرثوا بالتعصيب لجاز 
أن يجمع لهم بين الفرض والتعصيب فيشاركوا ولد الأم في فرضهم ويأخذون الباقي بعد 
الفرض بتعصيبهم وفي إبطال هذا إيطال لفرضهم. 

ودليلنا على التشريك عموم قوله تعالى : الَرِجَالٍ تَصِيبٌُ هَمّا يرك الْوَلداِ وَالْأكنون» 
[اليّسّاء: 7] فاقتضى ظاهر هذا العموم استحقاق الجميع إلا من حصة الدليل» ولأنهم 
ساووا ولد الأم ة في رحمهم فوجب أن يشاركوهم في ميرائهم قياساً على مشاركة بعضهم 
لبعض » ولأنهم بنو أم واحدة فجاز أن يشتركوا في الثلث قياساً عليهم إذا لم يكن فيهم 
ولد أب» ولأن كل من أدلى بسببين يرث بكل واحد منهما على الانفراد جاز إذا لم يرث 
ناحدهما آذيرث بالآخر فياسا على ابن ن العم إذا كان أخاً لأم ولأن كل من فيه معنى 
التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالتعصيب أن يرث بالفرض قياساً على الأب» ولأن 
أصول المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف, وأدنى الأحوال مشاركة 


4 كتاب الفرائفض 


الأقوى للأضعف» وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف وولد الأب والأم 
أقوى من ولد الأم لمشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب» فإذا لم يزدهم الأب قوة لم 
يزدهم ضعفاً وأسوأ حاله أن يكون وجوده كعدمه كما قال السائل: هب أن أباهم كان 
حماراً. 

فأما الجواب عن قول النبي كَل أبقت الفرائض فلأولي ذكر فهو أن ولد الأب والأم 
يأخذون بالفرض لا بالتعصيب فلم يكن في الخبر دليل على منعهم. وأما قياسهم على 
الإخوة للآأب فالجواب عنه: أنهم لا يأخذون بالفرض لعدم إدلائهم بالأم» وخالفهم ولد 
الأب والأم وأما استدلالهم بأن من كان عصبة سقط عند استيعاب الفروض لجميع 
التركة . 

فالجواب عنه: إن تعصيب ولد الأب والأم قد سقط وليس سقوط تعصيبهم يوجب 
سقوط رحمهم كالأب إذا سقط أن يأخذ بالتعصيب لم يوجب سقوط أخذه بالفرض. 

فإن كانت المسألة زوجا وأماً وجداً وأخاً سقط الأخ؛ لأنه الجد يأخذ فرضه برحم 
الولادة فجاز أن يسقط مع الأخ لفقد هذا المعنى فيه وخالف ولد الأم لمشاركته له من 
جهة الأم. 

وأما استدلالهم بأن من جاز جميع المال بالتعصيب جاز أن يكون بعصبته سبباً 
لحرمانه كزوج» وأخت لأب وأم. وأخت لأب لو كان مكانها أخ لأب سقط. 

فالجواب: إن الأخ للآب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن 
يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفرض . 

ألا ترى أنه لو اجتمع في هذه المسألة مع الأخت للأب الأخ للأب أسقطها؛ لآنه 
نقلها عن الفرض إلى التعصيب» وليس كذلك الإخوة للأب والأم؛ لأن لهم رحماً بالأم 
يجوز أن يشاركونها ولد الأم. 

ألا ترى أنهم لو اجتمعوا معهم لم يسقطوهم فكذلك لم يسقطوا بهم. 

وأما استدلالهم بأنه لما جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم جاز أن 
يسقطوا بهم. 

فالجواب عنه إنه لما جاز أن يفضلوا عليهم؛ لأنهم ورئوا بتعصيبهم دون أمهم 
وميراثهم بالتعصيب أقوى؛ لأنهم قد يأخذون به الأكثرء فجاز أن يأخذوا به الأقل» فإذا 
سقط تعصيبهم لم يسقطوا برحمهم؛ لأنها أقل حالتهم فلهذا المعنى جاز أن يفضلوهم ولم 
يجز أن يسقطوهم وأما استدلالهم بالبنت والأخت للأب والأم والأخت للأب فالجواب 
عنه إن البنت إنما تسقط من الإخوة والأخوات من تفرد إدلائه بالأم فإذا اجتمع الأمران 
في واحد لم يسقطء. ثم رأينا من جميع الإدلاء بالأبوين أقوى فجاز أن يكون أحق وهذا 


وك 


كتاب الفرائض 
بخلاف المشتركة؛ لأن المخالف فيها جعل الأضعف أقوى وأحق فأين وجه الجمع بين 
المضادة وكيف طريق الاستدلال مع التباين. 
وأما استدلالهم بأنهم لو ورثوا بالفرض لجمعوا , بين التعصيب والفرض كالأب. 
فالجواب عنه إن الفرض منهم أضعف من التعصيب؛ لأن الميراث به اجتهاد عن 
نص فلم يجز أن يجمع لهم بين التعصيب الأقوى والفرض الأضعف وليس كذلك فرض 
الأب لقوته ومساواته التعصيب الذي فيه فجاز أن يجتمع له الميراثان. 
فصل: فإذا ثبت وجوب التشريك بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم في المشتركة 
وجب أن يسوي فيه بين ذكورهم وإنائهم, لأن ولد الأم لا يفضل ذكرهم على إنائهم . 
فلو كانت المسألة زوجاً وأماً وأختين لأم وأخوين لأب وأم كان الثلث بين الأختين 
من الأم والأحرين الأخراد لون وو با بعكاد ا ري اا لأب 
وأم لم تكن مشتركة» لأن للأخوات فرضا فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين 
من الأم الثلث وللاختين من الأب والأم الثلثان وتعول إلى عشرة ولو كان مع الأختين 
للأب والأم أخ صارت مشتركة؛ لأن مشاركة الأخ لهما أسقط فرضهما ويأخذون جميعاً 
بالتشريك فلو كان ولد الأم واحداً سقط التشريك؛ لأنه يبقى من الفروض سدس يأخذه 
ولد الأب والأم بالتعخصيب والله أعلم بالصواب. 


باب ميراث ولد الملاعنة 


ال الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَقُلْنَا إِذَا مَاتٌ وَلَدُ المُلَاعَنَةٍ وَوَلَدُ الزْنَى وَرِنَتْ 
أله ها وَإشوثة لِأَو فوته وتكركا ما : بَقِىَ كَإِنْ كات أَمْهُ مَوْلَاةٌ وَلَاءَ عِنَاقَةَ كانَ مَا 
بَقِيَ مِيرّائا لِمَوالِي آمو ون كانت عوك أن لا ولاه لها كان ما بدن لجاع المشاها + 
وَكَالَ بَعْضٌ النَّاسٍ فِيهَا ب قَوْلِا إلا في حُضْكَةٍ ذا كادّث عَرَبٌَ أو لا وَكَا لَهَا ُعصبئهُ عَصَبَهُ 
وَاحْتجُوا رِوَاَةٍ لا تَبْتُ وَكَانُوا : كيف لَمْ تَجْعَلُوا عَصَبَُهُ عَصَبَةُ م كُمَا جَعَلتُمْ مَوَالِبه 
2 ع .مه و كوو دي 6256 2ه مثيه و ]شه 5ه لس 
مالي أمد؟ ُلنًا: بالأئر الذي لَمْ تختيف ذمه تن ولا أنه ثم ترف فيه لم الس 


المَولَاةٌ المُعتَقَةُ تَلِدُ مِنْ مَمْلُوكِ؟ أَلَيِسَ 0 كَأنّهُمْ أعْتَقُوهُمْ يَجْعَلُ عَنْهُمْ 


مَوَالِي أَمَهمْ وَيَكُونُونَ أَوِْياة في التَرُويج لَهُمْ؟ كَانُوا: َعَمْ كُلنَا: فإِنْ كائث عَرَبيٌَ أكون 
ل م 5 37 0 ا 7 02 00 رد عي ا برهم تدم تن لال 
عَصَبْتَهَا عَصَبَةَ وَلَدِمَا يَمْقلُونَ عَنْهُمْ ع الت به كأرا: ل ثلا ها كر 
مَوَالِي الأمٌ يَقُو يَقُومُونَ مَقَام العَصَبٍَ في وَلَدٍ مَوَاليهم؛ نّ الأَخْوَالٌ لا يَقُومُونَ دَلِكَ المََامَ 


0 


فِي بني أخيوم فَكَيِت ا مَا قُلْنا وَالأضل الذي 2 وَاحِدٌ؟2. 
ا و ا 00 واختلفوا في نفيه عن 
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أبيه بماذا يكون من اللعان على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه بلعان الزوج وحده تقع الفرقة وينفى عنه الوالد. 

والثاني: وهو مذهب مالك أن بلعانهما جميعا تقع الفرقة وينتفي عن الوالد. 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أن بلعانها وحكم الحاكم تقع الفرقة وينتفي عنه 
الولدء وحجاج هذا الخلاف يأتي في كتاب اللعان إن شاء الله. 

فإذا انتفى الولد باللعان عن الزوج ولحق بالأم انتفى تعصيب النسب فقد اختلفوا 
هل تصير الملاعنة أو عصبتها عصبة له أم لا؟ فمذهب الشافعي أنها لا تكون له عصبة ولا 
تصير أمه ولا عصبتها له عصبة» وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وابن عباس في إحدى 
الروايتين عنه» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. ومن الفقهاء: الزهري 
ومالك وقال أبو حنيفة: تصير أمه عصبة له ثم عصبتها من بعدهاء وبه قال ابن مسعودء 
وقال أحمد بن حنبل: تصير عصبة الأم عصبة له» وللأم فرضها. وبه قال علي بن أبي 
طالب عليه السلام. 


كتاب الفرائض 


واستدل من جعل أمه وعصبتها عصبة له بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي يَكِةِ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها”"'. 

وما رواه عبد الواحد بن عبد الله البصري عن واثلة , بن الأسقع عن النبي كله قال: 
المرأة تحوز ثلث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" . 

وروي عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمر الأنصاري قال: كتبت إلى 
صديق لي من أهل المديثة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله 86 
فكتب إليه إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه”". وروي عن الشعبي 
قال: بعث أهل الكوفة رجلاً إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما بعثوه 
إلا في ميراث الملاعنة يسأل عنه فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتهاء ولأن الولاء 
ل ار اموي رلور لد الا ال لو ا ا 
جهة الأب جاز أن يثبت له بالتعصيب من قبل الأم إذا لم يث يثبت له بالتعصيب من جهة 
الأب ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن كل جهة جاز أن يثبت عليها الولاء فيها جاز أن يثبت عليه التعصيب 
منها كالأب. 


2000 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (-٠6؟7١).‏ 
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كتاب الفرائض لك 


والثاني: أن ما حيز به الميراث من جهة الأب جاز أن يحاز به من جهة الأم 
كالولادة. 

ودليلنا ما روي عن النبي يَكلِِ أنه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض 
فلأولي رجل ذكر)”"2. وقد فرض الله تعالى للأم الثلث فلا يجوز أن يزاد عليه. وروى 
الزهري عن شريك بن سحماء أن النبي يل لاعن بين الزوجين وكانت حاملاً فانتفى من 
ولدها فكان يدعى إليها ثم جرت اللبحة انتزركيا وتركة مند ما فرزفن اللااتحالق: له : 
وهذا نص ولأن كل من أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيب كابن العم للأم؛ لأنها 
قرابة بعتق يقدم عليها المعتق فلم يستحق بها الإرث كالرضاعء ولأن كل من أحرز معه 
المولى المعتق جميع التركة لم يستحق الإرث بالقرابة كالعبد الكافرء ولأن التعصيب قد 
يعدم بالموت مع معرفة النسب كما يعدم باللعان للجهل بالنسب فلما كان عدمه بالموت 
لا يوجب انتقاله إلى الأم وي أويكوة نيه اللعات لا يوحي العقالة إلى الام 
وتحريره قياساً أن عدم التعصيب من جهة لا يوجب انتقاله إلى غير جهته كالموت» 
ولأن الأم لو صارت عصبة كالأب لوجب أن تحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. وفي 
إجماعهم على توريث الإخوة لوجب معها دليل على عدم تعصيبهاء ولأن استحقاق 
العصبة للميراث في مقابلة تحملهم للعقل وولاية النكاح فلما لم تعقل عصبة الأم ولم 
يزوجوا لم يرثوا. 

وتجزيره قياس أن ما سرع مل الفيت لدينت إلا بثبوت التسب قياساً على العقل. 

فأما الجوات عن خديةعمرو' بن قصيت فهو أنه عرشل » لآؤالة عدين :الأول 
منهما تابعي» والثاني: صحابي» فإذا لم يعين أحدهما لحق بالمرسل فلم يلزم الاحتجاج 
به على أنه محتمل أنه جعل ميراثه لأمه إذا كان لها عليه ولاء ثم لورثته ولائها من بعدها 
وبمثله يجاب من حديث واثلة بن الأسقع» أو يحمل على أنها تحوز ميرائه وهو قدر 
فرضهاء ويستفاد به أن لعانها عليه لا يؤثر في سقوط ميراثها منه. 

أما حديث داود بن أبي هند فمرسل ثم لا دليل فيه؛ لأنهم سألوا عن ولد الملاعنة 
لمن قضى به قالوا: قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه في كفالته والقيام بحضانته؛ لأنه لم 
يجز للميراث فيه ذكر. 

وأما قياسهم على الولاء فالمعنى فيه أنه قد يثبت من جهة الأم كثبوته من جهة الأب 
وهو من جهة الأم أقوى وخالف النسب الذي لا يثبت إلا من جهة الأب فكذا ما تفرع 
عنه من التعصيب . 

فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ومات ابن الملاعنة فترك أمه وخالاً فعلى قول أبي حنيفة 


)2 تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البخاري (41/45)» ومسلم .)١597/١(‏ 


ث2 كتاب الفرائض 


وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه المال كله لآمه على قول أحمد بن حنبل وهو قول 
غلى بن أبن طالب عليه السلام لأمه الثلث والباقي للخال؛ لأنه عصبة الأم وعلى قول 
الشافعي وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه لأمه الثلث والباقي لمواليها إن كان على 
الأم ولاء؛ لأن الولد داخل في ولاء أمه. فإن لم يكن على الأم ولاء فالباقي بعد فرضها 
لبيت المال فلو ترك ابن الملاعنة أماً وأختاً فعلى قول أبي حنيفة» وهو قول ابن مسعود 
المال كله للأم. وعلى قول أحمد بن حنبل وهو قول علي عليه السلام لأمه السدس 
ولأخيه وأخته الثلث بينهما بالسوية والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وعلى قول 
الشافعي وهو قول زيد بن ثابت للأم السدس وللأخ والأخت الثلث بينهما بالسوية والباقي 
للمولى» فإن لم يكن فلبيت المال فلو كان ولد الملاعنة توأمين ابنين فمات أحدهما فترك 
أمه وأخاه فقد اختلف أصحايبنا في أخيه هل يرثه ميراث أخ لأم أو ميراث لأب وأم على 


وجهين : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه يرث ميراث أخ للأم» لأنهما لما 
عدما الأب عدما الإدلاء بالأب» فعلى هذا يكون لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقي 
للمولى إن كان أو لبيت المال. 

والثاني : حكي عن أبي إسحاق المروزي وأبو الحسن بن القطان وهو مذهب مالك 
أنه يرثه ميراث أخ لأب رأ لأن التوأمين من حمل واحدء والحمل الواخد لا يكون إلا 
من أب واحدء ألا ترى أن أيهما اعترف به الملاعن تبعه الآخر في اللحوق فعلى هذا 
يكون لأمه الثلث والباقي للأخ؛ لأنه أخ لأب وأم فكان أولى من المولى وبيت المال. 

فصل: فأما ولد الزنى فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم 
وعلى ما مضى من الاختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا؟ غير أن توأم الزانية 
لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك» وإن اختلفوا في توأم الملاعنة 
فإن ادعى الزاني الولد الذي ولدته الزانية منه» فلو كانت الزانية فراشاً لرجل كان الولد في 
الظاهر لاحقاً بمن له الفراش» ولا يلحق بالزاني لادعاته له لقوله كَكلِِ: «الولد للفراش 
وللفاغز المع 20 

فأما إن كانت الزانية خلية وليست فراشاً لأجد يلحقها ولدها فمذهب الشافعى أن 
الولد لا يلنحق بالزاني»وإن'ادهاه وقال الحسن البضري > يلحقه:الولد إذا ادعام بعذ قيام 
البينة. وبه قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه. وقال إبراهيم النخعي: يلحقه الولد إذا 
ادعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعهء وقال أبو حنيفة: إن تزوجها قبل 
وضعها ولو بيوم لحق به الولد» وإن لم يتزوجها لم يلحق بهء ثم استدلوا جميعاً مع 
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كتاب الفرائض 
اختلاف مذاهبهم بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا 
في الجاهلية بآبائهم في الإسلام» ومعنى يليط أي يلحق. 

قالوا: ولأن لما كان انتفاء الولد عن الواطىء باللعان لا يمنع من لحوقه به بعد 
الاعتراف فكذلك ولد الزنى». وهذا خطأ فاسد لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: خطبنا رسول الله كل يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني عاهرت بأمه فى الجاهلية فقال كَلِيِ: «لا اعتهار في 
الإسلام الولد للفراش وأيما رجل عاهر بأمة لا سكن أو امرأة لا يملكها فادعى الولد 
فليس بولده. ولا يرث ولا يورث» ولأن ولد الزنى لو لحق بادعاء الزاني إياه للحق به إذا 
أقر بالزنى» وإن لم يدعيه كولد الموطوءة يشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه 
بالزنى دليل على نفيه عنه مع ادعائه له ولأنه لو لحق بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف وقد 
أجمعوا على أن الاعتراف به لا يلزمه فدل على أنه إذا اعترف به لم يلحقه . 

فأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا 
في الجاهلية بآبائهم في الإسلام فهو أن لقا نه كين عهار البغايا في الجاهلية دون عهار 
الإسلام» والعهار في الجاهلية أخف حكماً من العهار في الإسلام» فصارت الشبهة 
لاحقة به ومع الشبهة يجوز لحوق الولدء وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في 
الإسلام. 

وأما ولد الملاعنة مخالف لولد الزنى» والفرق بينهما أن ولد الملاعنة لما كان 
لاحقاً بالواطىء قبل اللعان جاز أن يصير لاحقاً به بعد الاعتراف؛ لأن الأصل فيه اللحوق 
والبغاء طارىء وولد الزنى لم يكن لاحقاً به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك 
الحال. 


باب ميراث المجوس 
قال" الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «إِذّا مَاتَ المَجُوسِيٌ وَبِنْتْهُ امْرأنهُ أو 
تَطَرْنَا إل غم سين اها ب اليا الآكر وَأَعْظمُهُمًَا نْبتهُمَا بكُلٌّ حَالٍ قَإِدًا كَانَتُْ 
م أختاً وَرَنْتَاهَا بِأَنَهَا أمُ وَدِكَ لآنَّ الأمّ أ تنِيْتُ في كُلّ حَالٍ رالأحث كذ تَزُولُ وَمَكَذًَا 
جَمِيعٌ كَرَائْضِهمْ على هَذِه المَسألةٍ. ٠‏ َال بَْض النَاسٍ ور ا 
ًا كَانَ مَعَهَا أححتٌ وَهِيَ أم؟ قَالَ : أَحْجُبْهَا مِنّ التْلْتُ أن مَعَهَا أَحْتيْنِ و وَرُنُهَا مِنْ وَجْهِ 
آكَر بأَنّهَا أحتُ. قُلْنَا ولس نما حجَبها اله تعالى برها لا َلِْهَا؟ كال: بَلَىء 
قُلَْا : وَغَيْرُمَا خِلَاُهَا؟ قَالَ: :انعم ٠‏ قُلنَا: َإِذًا تَفَضْئَهَا بِتَفْسِهَا كَهَذَا خلا 0 


تَعَالَى به أَوْ رَأَيْتَ ما إِدّا كَانَتْ أما علن الققال كنت يكوا أذ تنطيها كنمها كر 
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الكمال؟ تنطيهَا بفضها دون الكَمَال؟ تُمْطِيهَا ما كَامِلَةٌ وَأَحْتاً كَامِلَةٌ وَهْمَا بَدَنَان وَهَذًَا‎ 
بَدَنْ وَاحِدٌ؟ قَالَ : كمد عَطَلَتْ أحدَ الَمينِ. قُلْمَا : لما لَمْ يَكُنْ سيل إِلَى اسْيَعْمَالِهِمَا مَعا‎ 
إل بخِلّاف الكِتَابٍ وَالْمَعْقُولٍ لم يَجْرْ إل تَعْطِيلٌ أَصْعَرِهِمَا لأَكْبَرِهِمَا».‎ 

قال في الحاوي: إذا تزوج المجوسي أمه فا ولدها'ابنا كان الولد متها ابعيا واية 
ابنها وكانت له أماً وجدة أم أب. وكان للآأب ابناً أخاً لأم وكان الأب له أباً وأخاً لأم. 

ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها ابن فكان الولد منه ابنأ وابن بنت وكان الأب أباً 
وجداً أب أم وكان الابن للبنت ابناً وأخاً لأب وكانت له أماً وأختاً لأب. 

ولو تزوج المجوسي أخته فأولدها ابناً كان الأب أباه وخالهء وكان الابن له ابناً 
وابن أخت. وكان للأخت ابناً وابن أخ» وكانت له أماً وعمة» وقد تتفق هاتان المسألتان 
في وطء الشبهة فإذا كان ذلك في المجوسي وقد أسلموا أو تحاكموا إلينا في مواريثهم أو 
كان المسلمين مع الشبهة فإن اجتمع فيه عقد نكاح وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده 
وتوارثوا بالقرابة المفردة بالاتفاق وإن اجتمع في الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب 
توجب كل واحدة منهما الميراث فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة» أو 
بنت هي أخت لأم» ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة منهما إجماعاًء وإن كان إحداهما لا 
تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين 
معاً أم لا فقال أبو حنيفة أورثها بالقرابتين معاً وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز ومكحول. ومن الفقهاء: النخعي 
والثوري وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي: أورثها بأثبت القرابتين» وأسقط الأخرىء ولا أجمع لها فين 
الميراثين» وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن التابعين: الحسن 
البصريء» ومن الفقهاء: مالك والزهري والليث وحماد واستدل من ورث بها بأن الله 
تعالى نص على التوريث بالقرابات» وقال النبي كَلةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» فلم يجز 
مع النص إسقاط بعضها. 

قالوا: ولأن اجتماع السببين من أسباب الإرث عند انفصالها لا يمنع من اجتماع 
الإرث بهما كابني العم إذا كان أحدهما أخاً لأم. 

قالوا: لأن اجتماع القرابتين يفيد في الشرع أحد أمرين: إما التقديم كأخ للأب 
والأم مع الأخ للآأب وإما التفضيل كابني العم إذا كان أحدهما أخاً لأم ولا يجوز أن 
يكون اجتماعهما لغواً لا يفيد تقديماً ولا تفضيلاً لما فيه من هدم الأصول المستقرة في 
المواريث ولذلك لم يجز الاقتصار على إحدى القرابتين 

ودليلنا قوله تعالى: #وَإن كَانتَ وَحِدَةٌ قَلَها ألِيَصَْفُ4 [التيساء: ]١١‏ فلم يزد الله 


كتاب الفرائض 4/4 
تعالى البنت على النصف وهم يجعلون للبنت إذا كانت بنت ابن النصف والسدس» 
والنص يدفع هذاء ولأن الشخص الواحد لا يجتمع له فرضان مقدران من ميت واحد 
كالأخت للأب والأم لا تأخذ النصف بأنها أخت لأب والسدس بأنها أخت لأم» ولأن كل 
نسب أثبت الله تعالى به التوارث جعل إليه طريقا كالبنوة والمصاهرة فلما لم يجعل إلى اجتماع 
هاتين القرابتين وجهاً مباحاً دل على أنه لم يرد اجتمع التوارث منهما وقد يتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن ما منع الشرع من اجتماعهما في بدن واحد لم يجتمع التوارث بهما 
كالكق لا يرث بأنه دك واسى: 

والثاني : أن سبب الإرث إذا أحدث عن محظور لم يجز التوارث به كالأخت إذا 
صارت زوجة واستدل بأن مجوسياً لو ترك أختاً وأماً هي أخته لم يخل أن تحجب الأم 
إلى السدس أو لا تحجب» فإن لم تحجب فقد كمل فرض الأم مع الميراث الأختين 
حجبت والله تعالى قد حجبها بغيرها وهم قد حجبوها بنفسها وذلك مخالف لحجب الله 
تعالى وحكم الشرع. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالظاهر فهو حمل المقصود بها على انفراد الأسباب 
اعتباراً بالعرف المعتاد دون النادر الشاذ وليس يجوز حملها على ما حظره الشرع ومنع 
العرف دون ما جاء الشرع به واستقر العرف عليه وقرابات المجوس الحادثة عن مناكحهم 
لم يرد بها شرع ولم يستقر عليها عرف» وبهذا يجاب عن قياسهم على ابني أحدهما أخ 
لأم» لأن الشرع إباحة والعرف استمر فيه. 

وأما استدلالهم بأن اجتماع القرابتين يفيد أحد أمرين من تقديم أو تفضيل ففاسد 
بالأخت من الأب والأم مع الزوج ياغل التسشفه الذي تأخذه اللأخت للأب على أن 
جمعها بين القرابتين من مساواة الأمرين. 

فصل: فإذا ثبت توريث ذي القرابتين من المجوس أو من وطء الشبهة بأقواهماء 
نظرت فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى فالمسقطة هي الأقوى والتوريث بها أحق» وإن 
كانت إحداهما لا تسقط الأخرى فالتوارث يكون بأقواهما واجتماع القرابتين التي يستحق 
التوارث بكل واحدة منها في مناكح المجوس يكون في ست مسائل: 

إحداها: أب هو أخ, وهذا لا يكون إلا أخاً لأم فهذا يرث لكونه أباًء لأن الأخ 
يسقط مع الأب. 

والثانية: ابن هو ابن ابن فهذا يرث بأنه ابن. 

والثالثة : بنت هي بنت ابن فهذه ترث بأنها بنت. 

والرابعة: أم هي أخت وهذه لا تكون إلا أختاً لأب فترث بأنها أم؛ لأن ميراث 
الأم أقوى من ميراث الأخت» لأنها ترث مع الأب» والابن» واللأخت تسقط معهما. 


5 


كتاب الفرائتض 

والخامسة: بنت هي أخت فإن كانت الجدة أم الأم فإن الأخت لا تكون إلا الأم 
ولا يخلو حال من وجد من ورثة الميت في هذه المسألة أن يورث معهم بكل واحدة من 
هاتين القرابتين أم لاء فإن كانوا ممن يرث معهم الأخت والجدة فقد اختلف أصحابنا هل 
ترث هذه بأنها جدة أم بأنها على وجهين: 

أحدهما: ترث بأنها جدة؛ لأن الجدة ترث مع الأب والابن والأخت تسقط مع 
الأب والابن. 

والثاني: أنها ترث بأنها أختء لأن ميراث الجدة طعمة وميراث الأخت نصء 
ولأن فرض الجرة تجرف وزنادة الجدات وفرض الأخت يزيد بزيادة الأخوات» ولأن 
الأخوات يرثن بالفرض تارة» وبالتعصيب أخرىء والجدات لا يرثن إلا بالفرض فلهذه 
المعاني الثلاث صارت الأخت أقوى من الجدة. 

فأما إن كان الورئة ممن يورث معهم بإحدى هاتين القرابتين فهذا ينظر فإن كان 
التوارث معهم يكون بالتي جعلناها أقوى القرابتين مثل أن يغلب توريثها بأنها أخت وهم 
ممن ترث معهم الأخت دون الجدة فهذه ترث معهم بالقرابة التي غلبناها وجعلناها أقوى 
وإن كان التوارث معهم بالقرابة التي جعلناها أضعف مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم 
ممن ترث معهم الجدة دون الأخت أو يغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم 
الأخت دون الجدة كالأم والبنت أو يغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الجدة 
دون الأخت كالأب والابن ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها تورث معهم بالقرابة التي لا تسقط معهمء لأن القرابة الأخرى إن لم 
تزدها خيراً لم تزدها شرا ولا يداعي حكم الأقوى في هذا الموضع كالمشاركة. 

والثاني: أنه يسقط توريثها بأضعفهما إذا لم ترث بالأقوى؛ لأن أقواهما قد أسقط 
حكم أضعفهما حتى كان الإدلاء بالأضعف معدوماً والله أعلم بالصواب. 


باب ميراث الخنثى 

قال الشافعي: الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال وفرج كالنساء أو لا يكون له ذكر 
ولا فرج ويكون له ثقب يبول منهء» وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكرا 
أو أنثى» وإذا كان كذلك» نظرء فإن كان يبول من أحد فرجيه فالحكم لهء وإن كان بوله 
من ذكره فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره» ويكون الفرج عضواً زائداً 
وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجري عليه أحكام الإناث في الميراث وغيره ويكون 
الفرج عضواً زائداً لرواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي يَكلِْ أنه سئل عن 
مولود ولد له ما للرجال وما للنساء فقال يكل «يورث من حيث يبول»”'2. وروى 


. وقال: «محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به‎ »)١7518( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الفرائض ١‏ 


الحسن بن كثير عن أبيه أن رجلاً من أهل الشام مات فترك أولاداً رجالاً ونساء فيهم خنثى 
فسألوا معاوية فقال ما أدري ائتوا علياً بالعراق قال: فأتوه فسألوه فقال: من أرسلكم»ء 
فقالوا: معاوية» فقال: يرضى بحكمنا وينقم علينا بوله فمن أيهما بال فورثوه'" . 

فإن بال منهما فقد اختلف الناس منه فقال أبو حنيفة وصاحباه: أعتبر أسبقهما 
وأجعل الحكم له قال أبو الحسن بن اللبان الفرضي: وقد حكاه المزني عن الشافعي ولم 
أر هذا في شيء من كتب المزني» وإنما قال الشافعي ذلك في القديم حكاية عن غيره ثم 
رد عليه؛ ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهماء ولو اعتبر السبق كما قالوا: 
لاعتبر الكثرة كما قال أبو يوسف وقد قال أبو حنيفة لأبى يوسف حين قال: أراعي 
أكترهما أنتكيله؟ وى عن اسن التضري أن الحكن إذا أشكل خالة اعتيرت أصلاعة 
فإن أضلاع الرجال ثمانية عشرء وأضلاع المرأة سبعة عشر وهذا لا أصل له لإجماعهم 
على تقديم المال على غيره فسقط اعتباره. 

فصل : فإذا تقرر أن خروج البول منهما يقتضي أن يكون مشكلاً فقد اختلف الفقهاء 
في ميراثه فمذهب الشافعى أنه يعطى الخنثى أقل نصيبه من ميراث ذكر أو أنثى» وتعطي 
الورثة المشاركون لك أتزيها بصي من ذكر أو أنثى ويوقف الباقي حتى يتبين أمرهء وبه 
قال ذاود وأبو وو وقال أب و تحنيفة أعطيه أقل ما يضيبه فتن :ميزات ذكر :أل أنثى :وأقسم 
الناقن بين الورثة. ولا أوقق نيعا ومكل مالك عن الخنى“ فقال ل أغرقه [ما ذكرا أو 
ار وروي عنه أنه جعله ذكراً» وروي عنه أنه أعطاه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث 


أنثى» وهذا قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى والأخير من قول أبي يوسف. 

فإن ترك خنتين : قال أبو يوسف إن لهما حالين حالاً يكونان ذكرين وحالاً يكونان 
أنثيين وأعطيه نصف الأمرين» وهكذا يقول فى الثلاثة وما زادواء وقال محمد بن 
الحسن: أنزل الخنثين أربعة أحوال: ذكرين وآففيين والأكير ذكر وال اضفر أكنة أو الأكيز 
تق وال عبخر كر أ + واوول الفلانة قال لوالو الاريدة بده عش خالا .الخو القن 
وكلة تن “تا لا : 

وما قاله الشافعي من دفع الأقل إليه ودفع الأقل إلى شركائه» وإيقاف المشكوك فيه 
أولى لأمرين: 

أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا بالتعين دون الشك وما قاله الشافعي يعين وما 
قاله غيره شك . 

والثانى: أنه لما كان سائراً أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين» 
فكذلك: الصير اك فعلى هذا لو ترك الميت:اينا:وولدا خنتى فعلن قزل الشافعي للافن 


.)١1915 :156١15( أخرجه بنحوه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


44 كتاب الفرائض 
النضنت إناكان خقى رجلك» :وللشس النلف كانه أنن ويوففوا :السدين: فإن بات :ذكرا رد 
على الخنثى» وإن بان أنثى رد على الابن» وعلى مذهب أبي حنيفة يكون للخنثى الثلث 
والباقي للابن ولا يوقف شيء»ء وعلى قول أبي يوسف ومحمد ومن قال بتنزيل الأحوال 
لو كان الخنثى ذكراً كان له النصف ولو كان أنثى كان له الثلث فصار له في الحالين خمسة 
أسدسء فكان له في إحداهما أنثى سدسان ونصف وللابن لو كان الخنثى أنثى الثلثان ولو 
كان ذكراً النصف فصار له في الحالين سبعة أسداس فكان له في إحداهما نصف ونصف 
سدس فيقسم بينهما من اثنى عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة. 

ولوثرك بتعا :وترك ولد نش وعماء “كع مدهب الشافين للبيت 'القلث للحن 
الثلث؛ لأنه أقل والثلث الباقي موقوف لا يدفع إلى العم فإن با الحكى ذقكراءزة علي 
وإن بان أنثى دفع إلى العم. 

وعلى قول أبي حنيفة يدفع الثلث الباقي إلى العم» ولا يوقف. 

وعلى قول من نزل حالين قال للبنت الثلث في الحالين فيدفع إليهاء وللخنثى 
السدس إن كان ذكراً الثلثان» وإن كان أنثى الثلث» فصار له فى الحالتين الكل» وكان له 
في أجدهما التصك» فبأخدمم وللع إن كان الخنض أن الدرث ولس “له إن كان كرا 
شيء» فصار له في الحالين الثلث» فكان له في إحداهما السدس» ويقسم من ستة للبنت 
سهمان وللخنثى ثلاثة أسهم وللعم سهم» ولو ترك ابناً وبنتاً وخنثى فعلى مذهب الشافعي 
هومن عشرين سهما؟ لآن الح إن كان ذكرا فهو من حفسة» وإن كان اع فحن أربعة»: 
فصار مجموع الفريضتين من عشرين» وهو مضروب خمسة في أربعة» للابن الخمسان 
ثمانية أسهمء وللبنت الخمس أربعة أسهم وللخنثى الربع خمسة أسهم ويوقف ثلاثة 
أسهم. فإن بان الخنثى رد عليه فصار له ثمانية أسهم كالابن» وإن كان أنثى رد منها على 
الابن سهمان» وعلى البنت سهم. وعلى قول أبي حنيفة هي من أربعة أسهم للابن سهمان 
وللبنت سهم وللخنثى سهم ولا يوقف شيء. 

وعلى قول من نزل حالين يقول هي من عشرين للابن إن كان الخنثى ذكراً ثمانية وإن 
كان أنثى عشرة فصار له في الحالين ثمانية عشر سهماًء فكان له في إحداهما تسعة أسهم 
وللبنت إن كان الخنثى ذكراً أربعة» وإن كان أنثى خمسة فصار له فى الحالين تسعة فكان 
له في إحداهما أربعة ونصف وللخنثى إن كان ذكراً ثمانية» وإن كان أنثى خمسةء فصار له 
في الحالين ثلاثة عشر فكان له في إحداهما ستة ونصف وتصح من أربعين لنزول الكسر 
فلو ترك ولداً خنثى ولد ابن خنثئى وعم فعلى مذهب الشافعي للولد النصف ويوقف 
السدس بين الابن وابن الابن والخنثيين؛ لأنه لأحدهما ويوقف الثلث بين العلم 
والختثيين. 

وعلى قول أبي حنيفة للولد النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم. 


كتاب الفرائفض ل 


وعلى قول من نزل حالين يقول: إن كانا ذكرين فالمال للولد»ء وإن كانا أنثيين 
فللولد النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم» فيأخذ الولد نصف الحالين وهو ثلاثة 
أرباع الخال وياغد ولد الابن نصف الحالين وهو نصف السدس وياخد العم صف 
القخا لد :وك السدس: 

وعلى قول من ينزل بجميع الأحوال ينزلها أربعة أحوال فيقول إن كانا ذكرين فالمال 
للولد وإن كانا أنثيين فللولد النصف ولولد الابن السدسء والباقي للعمء وإن كان الولد 
ذكراً وولد الابن أنثى» فالمال للولد» وإن كانا الولد أنثى وولد الابن ذكراً فللولد النصف 
والباقي لولد الابن» فصار للولد في الأربعة الأحوال ثلاثة أموال فكان له في كل حالة 
ربعها وذلك ثلاثة أرباع مال ولولد الابن في الأربعة الأحوال ثلث المال فكان له في حالة 
واحدة ربع ذلك وهو نصف السدس ثم على قياس هذا والله أعلم بالصواب. 

فصل: في ميراث الحمل إذا مات رجل وترك حملاً يرئه» نظر حال ورثئته فإن كان 
الحمل يحجبهم فلا ميراث لهم» وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم فقد اختلف الفقهاء 
في قدر ما يوقف للحمل فحكي عن أبي يوسف أنه يوقف للحمل نصيب غلام» ويؤخذ 
منه للورئة ضمين وحكي عن محمد بن الحسن أنه يوقف له نصيب أنثى وحكي عن أبي 
حنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة. وبه قال أبو العباس بن سريج اجغدلالاً بانهم أكترمن 


وجد من حمل واحد. وروى يحيى بن آدم فقال: سألت شريكاً فقال يوقف نصيب أربعة 
فإني قد رأيت بني ابن إسماعيل أربعة ولدوا في بطن محمد وعلي وعمر. قال يحيى وأظن 
الرابع إسماعيل» ومذهب الشافعي أنه يوقف سهم من يشارك الحمل في ميراثه حتى 
يوضع فيتبين حكمه» ولا يدفع إليهم شيء إذا لم يتقدر أقل من فرضهمء لأن عدد الحمل 
غير معلوم على اليقين والميراث لا يستحق بالشكء ولا بالغالب المعهودء وليس لما 
ذكروه من تقديره بالواحد أو بالاثنين أو بالأربعة وجه لجواز وجود من هو أكثر وقد 
أخبرني رجل ورد علي من اليمن طالباً للعلم وكان من أهل الدين والفضل أن امرأة باليمن 
وضعت حملاً كالكوشى وظن أن لا ولد فيه فألقى على قارعة الطريق فلما طلعت عليه 
الشمس وحمي بها 0 فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكوراً عاشوا جميعاًء وكانوا 
لما هويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال: وصار عني رجل منهم فصرعني فكنت أعير 
باليمن» فيقال لي : صرعك سبع رجل وإذا كان هذا مجوزاً. و كان 'ثادزا جازات الريادة 
عليه أيضاًء فعلى هذا لو ترك الميت ابنأ وزوجة حاملاً فللزوجة الثمن لا ينقصها الحمل 
منه» ولا يدفعها عنهء وإنما الخلاف في الابن فعلى قول أبي يوسف له النصف» ويوقف 
النصف وعلى قول محمد بن الحسن له الثلث ويوقف الثلثان وعلى قول أبي حنيفة له 
خمس وتوقف الأربعة الأخماس وعلى قول الشافعي يوقف الجميع حتى يوضع الحمل 
ولو تركت الأم زوجاً وابن عم وأماً حاملاً» وطلبت الورثة أنصبائهم نظر في حمل الأم» 


1.4 كتاب الفرائيض 


فإن كان من غير أب أعطى الزوج النصف والأم السدس؛ لأنها ما تلد اثنين فيحجبانها 
ويوقف الثلث فإن ولدت اثنين فأكثر دفع الثلث إليهم». فإن ولدت واحدا دفع إليه السدس 
ورد السدس الباقي على الأم لتستكمل الثلث فإن وضعت ميتاً كمل للأب الثلث ودفع 
السدس إلى ابن العم وينبغي لزوج الأم في مثل هذه الحال أن يمسك عن وطئها ليعلم 
تقدم حملها فإن لم يفعل ووطئها نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوفاة كان 
الولد وارثاً لتقدم العلوق به على الوفاة» وإن ولدته لستة أشهر فأكثر لم ترث لإمكان 
حدوثه بعد الوفاة إلا أن يعترف الورثة بتقدمه فيرث هذا إذا كان حملها من غير الأب. 

فأما إن كانت الأم حاملاً من أبي الميتة دفع إلى الزوج ثلاثة المال وإلى الأم الثمن 
ووقف أربعة أثمانه؛ لأنها قد تلد بنتين فيكونا أختين من أب فتعول إلى ثمانية؛ فإن 
وضعت اثنين بنين أخذ الموقوف وإن وضعت بنتاً واحدة دفع إليها من الموقوف بثلاثة 
انناف لجان ورد الثمن الباقي على الأم؛ وإن وضعت ابناً كمل للزوج النصف وللأم 
الثلث ودفع الباقي إلى الابن. 

وإن وضعت ابنتين كمل للزوج النصف وللأم السدس ودفع الباقي إلى الابنتين ولو 
تركي.زوجا رايا لأب وأم وأختاً لأب وزوجة أب حاملاً منه أعطى الزوج ثلاثة أسباع 
المال والأخت للآب والأم ثلاثة أسباعه ووقف السبع الباقي فإن ولدت ذكراً لم يرث ولم 
ترث أخته ورد السبع الموقوف على الزوج والأخت نصفين فإن ولدت أنثى أو إناثا دفع 
السبع الموقوف إلى المولودة والأخت للأب لأنهما أختان لأب والله أعلم بالصواب. 

فصل: في الاستهلال روي عن النبي كَِةٍ أنه قال: «ما من مولود يولد إلا ركضه 
الشيطان فيستهل صارخاً ركضته إلا عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام ثم قرأ: ظوَِقٍ 
بذعا يلك وَدُرَنتها ين" الشّين اتير 74 [آل عددان + ]قم استهل المولود:ضارغا فد 
خلاف بين الفقهاء أنه يرث ويورث. 

روى محمد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «إن استهل 
النؤلود وركة”"© والاستهلال م و:الصراخ» ورقع الضوت».ولذلك قبل إهلال الجج 
لرفع الصوت فيه بالتلبية» وسمي الهلال هلالا لاستهلال الناس بذكر الله تعالى عند 
رؤيته . 

فأما ما سوى الاستهلال فقد اختلف الناس فيه فحكى عن شريح والنخعي وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يرث حتى يستهل صارخا ولا يقوم غير الاستهلال مقام 
الاستهلال» وقال الزهري: العطاس استهلال ويورث بهء وبه قال مالك بن أنس وقال 


.)977/5( وأحمد‎ ,2)5775/١55( أخرجه البخاري (5/ 57): ومسلم‎ )١ 
.)١؟5805( والبيهقي في «الكبرى»‎ 2057 /١( أخرجه أبو داود (0”؟2,)59 والحاكم‎ 2) 


كتاب الفرائفض 
القاسم بن محمد البكاء والعطاس استهلال ويرث بالثلاثة لا غير. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والصحابة بأي وجه علمت حياته من حركة أو صياح أو 
بكاء أو عطاس ورث وورث؛ لأن الحياة علة الميراث فبأي وجه علمت فقد وجدت» 
ووجودها موجب لتعلق الإرث بها ثم اختلفوا إذا استهل قبل انفصاله ثم خرج ميتاً فقال 
أبو حنيفة وأصحابه إذا استهل بعد خروج أكثره ورث وورث وإن خرج باقيه ميتا»ء وعلى 
مذهب الشافعي أنه لا يرث إلا أن يستهل بعد انفصاله؛ لأنه في حكم الحمل ما لم 
ينفصل ألا ترى أن العدة لا تنقضي به وزكاة الفطر لا تجب عليه إلا بعد انفصاله» وكذلك 
الميراث فإذا تقرر هذا ومات رجل وخلف ابنين وزوجة حاملاً فولدت ابنأ وبنتأ فاستهل 
الابن أولاً ثم مات ثم استهلت البنت بعده ثم ماتت فالمسألة الأولى من ثمانية؛ لأن فيها 
زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم مات الابن المستهل عن سهمين منها . 

والمسألة من ستةء لأن فيها أماً وأخوين وأختاً فعادت المسألة الأولى بالاختصار 
إلى ستة» لأن الباقي ستة ثم ماتت البنت المستهلة عن سهم منها ومسألتها من اثني عشر؛ 
لأن فيها أماً وأخوين فاضربها في الستة التي رجعت المسألة إليها يكن اثنتين وسبعين» 
ومنها تصح المسائل فمن كان له شيء من اثني عشر أخذه مضروب له في واحدء ومن 
كان له شيء من ستة فهو مضروب له في اثني عشرء فلو كانت البنت هي المستهلة أولا 
وماتت ثم استهل الابن بعدها ومات فقد ماتت البنت عن سهم من ثمانية ومسألتها من 
ثمانية عشر؛ لأن فيها أماً وثلاثة إخوة فاضرب الثمانية عشر في الثمانية يكن مائة وأربعة 


وأربعين من له شيء من ثمانية مضروب له في ثمانية عشر» ومن له شيء من ثمانية عشر 
مضروب له في واحد هو تركت البنت المستهلة. 

فعلى هذا كان للابن المستهل بعدها سهمان من ثمانية في ثمانية عشر يكن ستة 
وثلاثين» وله خمسة من ثمانية عشر في واحد فصار ماله منها أحداً وأربعين من مائة 
وأربعة وأربعين ثم مات عنها ومسألته من اثني عشرء لأن فيها أماً وأخوين وهي لا توقف 
تركته بشيء فاضرب اثني عشر في مائة وأربعة وأربعين تكن ألفأ وسبع مائة وثمانية 
وعشرين سهماً ومنها يصح له شيء من مائة وأربعة وأربعين مضروب له في اثني عشر ومن 
له شيء من اثني عشر مضروب له في أحد وأربعين» فلو مات رجل وخلف أماً وأخاً وأم 
لحاكلا مب فولنات انا وكا رامن كافنين اهنا ووجدا ميعن ولب يعم أههها 
كان المستهل فالعمل في مسائل هذا الفصل مشترك بين عمل المناسخات؛ لأن الوارث 
المستهل قد صار موروثاً وبين عمل مسائل المعقود لاستخراج أقل الأنصباء فنقول إن كان 
الابن هو المستهل فللأم السدس والباقي للابن وهو خمسة أسهم ثم مات عنها ومسألته 
من ثلاثة» لأن فيها أماً وعماً فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم منها سهم من 
ستة في ثلاثة تكن ثلاثة ولأم الولد سهم من ثلاثة في خمس تكن خمسة وللعم سهمين من 
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ثلاثة في خمسة تكن عشرة. 

وإن كانت البنت هي المستهلة فللأم السدس وللبنت النصف والباقي للأخ هي 
من ستةء؛ ثم ماتت البنت عن ثلاثة أسهم ومسألتها من ثلاثة» لأن فيها أمأ وعما 
فينقسم سهامها عليهما الستة تدخل في الثمانية عشر وهي توافقها بالأسداسء. من له 
شيء من إحدى المسألتين مضروب له في سدس الأخرى فللأم السدس من المسألتين 
فهو لها؛ لأن لها من الأول ثلاثة من ثمانية عشر مضروب في سدس الستة وهو واحد 
تكن ثلاثة ولها من الستة واحد مضروب في سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة تكن ثلاثة 
فاستوى سهمها في المسألتين فأخذته ولأم الولد الأولى خمسة من ثمانية عشر مضروبة 
في سدس الستة وهو واحد يكن خمسة ولها من الستة سهم من ستة مضروب في سدس 
الثمانية عشر وهو ثلاثة يكن ثلاثة فتعطى ثلاثة أسهم. لأنه أقل النصيبين» وللأخ من 
الأولى عشرة مضروبة في واحد تكن عشرة وله من الثانية أربعة أسهم مضروبة في ثلاثة 
تكن ائني عشر فيعطى عشرة أسهم؛ لأنه أقل النصيبين ويوقف سهمان من العم وأم 
الولد حتى يصطلحا عليه لأنه لا شيء فيه للأم ثم على قياس هذا والله أعلم 
بالصواب. 

باب ذوي الأرحام 

قَالَ المي" ر حِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : : اجاح الشَّافِعِيُ فِِمَنْ يُوَولُ الآيَةِ في ذّوِي 
الأرحَامٍ قَالَ لَهُمْ الشَافِعِيُ: َوْ كَانَ تَأوِنُهَا كَمَا رَ رَعَمْتَه عَمْتُمْ كُنثُمْ قَدْ حَالَفئُمُوهَا قَالُوا كما 
مَعْنَامَا؟ كلا : تَوَارَتٌ التَامنُ ِالْحِلْفٍِ وَالنضْرَة َه الوا بالإلام وَالِجْرَة ثم سح الله 

ارك وَتَعَالَى دَيِكَ بقَوْلِهِ: «وأزوا الاو سم وَل ع في كن أ [الأحزاب: 5] 

عَلَى ما فُرَضَ اللَّهُ لا مُظلَمَاً أَلّا تَرَى أَنَّ الرّوْجَ َأحُذُ أكثّرَ مِمًا يحل دَوُو الأرْحَام ولا 
رَحِمَ له؟ أذ لا ترَى أَدكُمْ تُعْطونَ ابن الم الْمَالَ كُلَهُ ون الال وَأَغطَيكم مَوَالِيَهُ جِجِيعٌ 
المَالِ دُونَ الأَخْوَالٍ كتَرَكتُمْ الأرْحاء وَأَعْطَيْتُمْ مَنْ لا رَحِمَْ لَه؟). 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم 
الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو 
فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئظٍ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم 
الميراث مع عدمه وورثته وإن خالف فيه من أصحابنا من رددنا قوله وأوضحنا فساده وإذا 
صح توريثهم فهم خمسة عشر يتفرعولن. 

وهم الجد أبو الأم وأم أب الم والخال وأولاده والخالة وأولادها والعمة وأولادها 
وولد البنات وبنات الإخوة وولد الأخوات وولد الإخوة للأم وبنات الأعمام والعم للأم 


)00( انظر الأم (/ 1580 5). 
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وأولادهم فاختلف مورثوهم في كيفية توريثهم فذهب أبو حنيفة وصاحباه وأهل العراق إلى 
توريثهم بالقرابة على ترتيب العصبات فأولادهم من كان ولد من ولد الميت وإن سفلوا ثم 
من كان من ولد الأبوين أو أحدهما ثم ولد أبوي الأبوين يجعلون ولد كل أب أو أم 
أقرب أولى من ولد أب أو أم أبعد منه ويقولون في الخالات المفترقات والعمات 
المفترقات إذ أحقهن من كان لأب وأم فإن لم يكن فمن كان لأب فإن لم يكن فمن كان 
ال ودعت ججوو .حو نهم إل دريل تورك كل راحلا سهد يمرن م ١ل‏ ا 
الورثة من عصبة أو ذي فرض وهو الظاهر من قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم 
وعلقمة والشعبي والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح واللؤلؤي 
وأبي عبيد وعن أبي يوسف نحوه ثم رجع عنه فيجعلون ولد البنات والأخوات بمنزلة 
أمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأعمام بمنزلة آبائهم والأخوال والخالات وآباء الأم بمنزلة 
الأم وخال الأم بمنزلة أم الأم وخال الأب بمنزلة أم الأب والعم للأم بمنزلة الأب. . فأما 
العمات فاختلف المنزلون فيهن فنزلهم عمر وعبد الله رضي الله عنهما بمنزلة الأب وهي 
إحدى الروايتين عن علي عليه السلام وبه قال النخعي والحسن بن صالح والرواية 
المشهورة عن علي عليه السلام أنهن بمنزلة العم» وهو قول الشعبي ويحيى بن آدم 
وضرار بن صرد وكأنهم ذكروهن وقد حكي عن الثوري وأبي عبيد ومحمد بن سالم أنهم 
نزلوا العمة منزلة بنات الإخوة وولد الأخوات بمنزلة الجد ونزولها مع غيرهم بمنزلة الأب 
واختلف المنزلون في توريث القريب والبعيد فالمعمول عليه من قول الجمهور أن أقربهم 
أولى بوارث أولادهم بالميراث فإن استووا أخذ كل واحد منهم نصيب من أدلى به وذهب 
قوم إلى أن كل ذي رحم بمنزلة سببهء وإن بعد فورثئوا البعيد مع القريب إذا كانا من جهتين 
مختلفتين» هذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي عبيد ومحمد بن مسلم؛ وضرار بن 
صرد فإن كانا من جهة واحدة ورثوا الأقرب فالأقرب. واختلف أهل التنزيل في تنزيل 
وارث الأم مثل ابن : أخيها وعمها وابن عمها وابن أبيها وأم جدها هل ينزلون في أول 
درجة بمنزلتها وك وعدا "ها وميد لو ني يعن يبظ فذهب جمهورهم إلى أنهم ينزلون 
بطناً بعد بطن . 

وقال إبراهيم النخعي: لقب الأم : ثم أجعلها لورئتها وبه قال أبو عبيد ويحيى بن 
آدم ل ري فذهب جمهورهم إلى أنه بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين إلا ولد الإخوة من الأم والأخوال والخالات من الأم ااه والعننات 

من الأمء فإنه يستوي فيه ذكورهم وإناثهم» وذهب قوم إلى التسوية بين ذكورهم وإناثهم 
ا 
يفتي وعليه يعمل ؛ لأنه أجرى على القياس من قول أهل القرابة فلذلك ذهبنا إليه والله 
أعلم بالصواب. 

فصل: في ولد البنات إلى ترك بنت بنت وثلاثة بئات بنت وأربع بنات بنت ثالثة 
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فالمال في الأصل مقسوم بينهم على ثلاثة أسهم بعدد من أدلين به من الأمهات ثم 
يجعل كل سهم لولدها وتصح من ستة وثلاثين سهماً الثلث منها اثنا عشر سهماً لبنت 
البنت الواحدة واثنا عشر سهماً لثلاث بنات البنت الثانية أثلاثاً لكل واحدة منهن أربعة 
أسهم وائنا عشر سهماً لأربع بنات البنت الثالثة أرباعاً لكل واحدة منهن ثلاثة أسهمء 
وقال أبو حنيفة: يقسم بينهن على عدد رؤوسهن أثماناً لكل واحدة سهمء كما م عن 
العصبات على أعدادهم ولا يعتبر أعداد آبائهم كما لو ترك ابن ابن وخمسة بني ابن آخر 
قسم المال بينهم أسداساً على أعدادهم ولم يقسم نصفين على أعداد آبائهم وهذا خطأء 
لآن العصبات يرثون بأنفسهم فلذلك قسم على عددهمء وذوو الأرحام يدلون بغيرهم 
فقسم بينهم على عدد من أدلوا بهء فلو ترك ابن بنت مع أخته وبنت بنت أخرى كان 
لبنت البنت النصف ولابن البنت مع أخته النصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح 
من ستة وعلى قول أبي عبيد وإسحاق النصف بينهما بالسوية» وعلى قول أبي حنيفة 
المال: بين جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة أسهم فلو ترك بنت بنت وبنت 
وبنت ابن كان لبنت البنت النصف سهم أمها ولبنت بنت الابن السدس سهم أبيها 
والباقي رد عليها فيصير المال بينهما على أربعة أسهم وعلى قول أبي حنيفة: المال كله 
لبنت البنت» لأنها أقرب فلو ترك بنت ابن بنت وبنت بنت بنت ابن فالمال كله لبنت 
بنت الابن في قول الجميع. 

أما على قول أهل التنزيل فلأنها بعد درجة بنت ابن وارثة. 

وأما على قول أبي حنيفة فلأنهما استويا في البعد وهذه تدلي بوارث ومن مذهبه 
أنه مع استواء الدرج يقدم من أدلى بوارث» فلو ترك ابن ابن بنت وابن ابن بنت ابن 
كان المال كله لابن ابن بنت الابن في قول الجميع ؛ لأنه مع استواء الدرج أقرب إدلاء 
وا ةر 

فصل : في ولد الأخوات وإذا ترك بنت أخت واب: بنى أخت أخرى كان النصف لبنت 
الأخت والنصف لاب الاعيت الأحرى» ونس من اربعة وغلى: قول الى كينة الاك 
بينهم على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين فلو ترك ابن أخت لأب وأم وابن ينف لنت 
كان لابن الأأخحت للأب والأم النصف ولابن اللأخت للأب السدس والباقي رد عليهم 
وتصح من أربعة وهو قول محمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حليفة . 

وعلى قول أبي يوسف المال كله لابن الأخت للأب والأم وهي إحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة . 

فلو ترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته كان الولد الأخت من 
الأب ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين 
وتصح من ثمانية. 
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فلو ترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على 
خمسة أسهم سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين وسهم لابن وبنت الأخت من 
الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من ثلاثين سهماً . 

فصل: في بنات الإخوة وإذا "ترك بنتي أخ وخمس بنات أخ آخر كان النصف بين 

بنتي الأخ نصفين والنصف الآخر بين حمس بنات الأخ الآخر على خمسة وتصح من 
ا ل 0 . على أعدادهن فلو ترك 
ثلاث بنات إخوة متفرقين كان لبنت الأخ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب والأم 
ولا شيء لبنت الأخ للأب» لأن أباها مع أخويها غير وارث وهو قول محمد وإحدى 


الروايتين عن أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف الأخير وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة 
المال لبنت الأخ للأب والأم. 

ولو ترك ابن أخ لأم مع أخته وبنت أخ» لأن كان السدس بين ابن الأخ وبنت الأخ 
من الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباقي؛ وق فرك حسية ين للسيت كرون لأ 
وبنت الأخ من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم والباقي لبنت الأخ من الأب. 

وعلن اقولةآبن: يرستفه الننان كله للك الأخ الأب 

ولو ترك بنت أخ لأم وابن أخت لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للأم السدس 
ولابن الأخت للأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب وتصح من اثني عشر. 

وغلن قول: محعملنا بت العسن الود الخ من الأم الثلث بينهما أثلاثاً على عددهم 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للأب والله 
أعلم . 

فصل: في ولد الأخوات مع بنات الإخوة وإذا ترك بنتي أخ لأب وأم وابن أخت 
لأب وأم كان المال بينهما على ثلاثة أسهم لابن الأخت للأب والأم سهم نصيب أبيه 
ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهماء وعلى قول محمد بن الحسن هي من 
خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان» ولابن الأخت سهم كأنه أخت. 

وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رؤوسهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فلو ترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للأب والأم 
النصف والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأخت للأب 
والأم الثلثان والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للأب 
والأم. 


كتاب الفرائض 

ولو ترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي تي أخ لأب وبنت أخت لأب كان المال 
بينهم على ستة أسهم لابن الأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ولبنتي الأخ للأب ثلثا الباقي وهو سهم واحدء وعلى قول محمد بن الحسن 
لولد الأخت للأب والأم الثلثان» ولابنتي الأخ للأب أربعة أخماس الباقي» والخمس 
الباقي لبنت الأخت. 

ولواقرلة يعم ارد أعيت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب كان المال كله لبنت ابن الأخ 
للأب في قول الجميع. 

ولو ترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب كان لبنت الأخت 
من الأم السدس ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ولبنت الأخت من الأب السدس 
والباقي لبنت ابن الأخ وفي قول محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة 
أسهم وعلى قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم. 

فصل : في العمات والخالات خالة من أم وعمة من أب وأم للخالة الثلث والباقي 
للعمة في قول الجميع كذلك إن كانت الخالة من أب عمة لأم وبنت خالة لأب وأم 
المال للعمة للأم» لأنها أقرب خالة لأم وبنت عمة لأب وأم المال للخالة» لأنها 
أقرب. 

ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات الثلث بين الخالات على خمسة 
والثلثان بين العمات على خمسة. لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث 
للخالة للأب والأم والثلثان للعمة للأب والأم. عمة لأب وخالتان لأب وأم وخال وخالة 
لأب للعمة الثلث وللخالتين للأب والأم ثلث وباقي الثلث للخال» والخال من الأب على 
ثلاثة وتصح من سبعة وعشرين عمتان من أب وعم وعمة من أم وخالة من أم وخالة من 
أب تصح من ستة وثلاثين سهماً للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهمء وللخالة من الأب 
ثلاثة أرباعه تسعة أسهم وباقي الثلث للخال وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ستة عشر أسهم 
وللعم والعمة من الأب ثلث الثلثين ثمانية أسهم. 

خال وخالة من أب وخال وخالة من أم وعمة من أب وأم وعمة من أب تصح من 
أربعة وتخصسين سهماً للخال والخالة من الم ثلث الثلث اثنا عشر سهماً بينهما لذكر مثل 
حظ الأنثيين وللعمة للأب والأم ثلاثة أرباع الثلثين سبعة وعشرون سهماًء وللعمة من 
الأب ربع الثلثين تسعة أسهم. خال وخالة من أم وبنت عم لأب وأم للخال والخالة الثلث 
بينهما نصفين والباقي لبنت العم وفي قول أهل القرابة المال كله للخال والخالة من الأم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهما أبعد وأقرب ويورثون كل ذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد 
الإخوة والأخوات من الأم. 


فصل : في ولد الأخوال والخالات ثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات 
ثلاث عمات مفترقات الثلث بين ثلاث بنات الخالات على خمسة» والثلثان بين بنات 
العمات المفترقات على خمسة كأمهاتهن وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب 
والأم والثلثان لبنت العمة لللأب والأم ثلاث بنات ثلاثة أموال مفترقين وبنت عمة من أب 


وبنت عمة من أم سدس الغل لبنات الخال من الأم وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت 
الخال للأب والأم وتسقط معها بنت الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ويكون 
ل ع ري ليس لاس لاحو 
العمة من الأم وتصح من ثمانية عشر. 

ابن وبنت خال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم نصف 
الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخر بين بنات الخالة من الأم على 
أعدادهن أخماساً ولبنت العم من الأم نصف الثلثين ونصفه الآخر بين ابني العمة من الأم 
فيأخذ كل فريق نصيب من يدلي به وتصح من ستين سهماً ابن خال من أم وبنت خالة من 
أب وبنت عمة لأب وأم وابن عم لأب فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من 
الأب ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة 
أرباع الثلثين وتصح من اثني عشر سهما . 

فصل: في نخالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته خالة أم وخالة أب فخالة 
الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين فكان المال بينهما نصفين 
وعلى قول أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان. 

وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي 
الأم وهو غير وارث فكان المال كله لعمة الأب. 

وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان. 

وخخالة أم وعمة أب لخالة الأم السدس. لأنها بمنزلة أم الأم والباقي لعمة الأب» 
لأنها بمنزلة أب الأب وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان. 

خالة آم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين 
لأنهما بمنزلة جدتين» والباقي لعمة الآأب» لأنها بمنزلة أب الأب ولا شيء لعمة الأم 
لأنها بمنزلة أب الأم. 

ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام 
وثلاث خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ونصف 
السدس بين خالات الأب على خمسة؛ لأن الفريقين بمنزلة جدتين والباقي بعد السدس 
بات بساني مه لأنهن بمنزلة أب الأب وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم 


كتاب الفرائكض 

ابن عم معه أخته وبنت خال أم مع أخيها وابن خال أب معه أخته فالنصف بين بنت 
خال الأم وأختها أثلاثاً لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأم والنصف الآخر بين ابن خال 
الأب وأخته أثلاثاً؛ لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأم والنصف الآخر بين ابن خال الأب 
وأخنه اثااثاء. لأنهيمنا بعد درجتين بمنزلة أم الأب ولا شيء لابن عم الأم وأخته لأنهما 
بعد درجتين بمنزلة أبي الأم والله أعلم بالصواب. 

فصل: في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم. 

مسألة20, 

كَالَ الشَّافِهِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «إذًا وَرتَ الجَدٌ مع الإِخوَة لِلآبٍ ب وَالأَم أَوْ لآب 
انعو كانت الْمُفاسَيَةٌ 2 حَيْراً لَهُ مِنَ الثلْتُ كَِدا كَانَ اثلث َيْراً آ له نا أيه وذ 
قَوْلُ رَيْدِ وَعَنْهُ ْنَا أكثرٌ الفَرَائْضِ وَكَدْ رُوِيَ هَذَا القّوْلُ عن عُمَرَ وَعُنْمَانَ وَعَلِيَ وَابْنُ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أنَّهُمْ م تَاُوا فيه مل كول َي بن ايت وَهُوِكولُ الأختر من تُقهَاء 
البْلَدَانِ كَإِنْ قَالَ كي َرعُمْ أن الجَدَّ أ بٌ لِخِْصَالٍِء يِنْهَا أن اللَّهَ َبَارَكَ وَتَعَانَى قَالَ: 
«يِلهَ زْيكُمْ إرهِير4 [الحج: 2100 كَأَسْمَى اد في النّسَبٍ أبا وَلّمْ يُنْقِضْهُ المُسْلِمُونَ مِنّ 
السّدُّس وَهَذَا حُكْمُهُمْ لاب وَحَجَبُوا ِالجَدٌ بَيِي الأمّ كذ ُحمُهُمْ في الأب كُكَيِق 
عار أن نرقو وين اشكامد َأَحْكَامٍ الأب فِيمَا سِوَامًا؟ كُلْنَا إِنَّهُمْ َم يَجْمَعُوا بَِنَ 
أَحْكَايِهمًا فِيهًا قِيَاساً ِنُْم لِلجَدٌ على الأب» لأنهُ َو كانَ إِنَّمَا يَرِتُ بام الأو لَوَرِتَ 
وَدُونَهُ أَبٌ أَؤْ كَانَ كَاتِلاً أ مَئلوكاً أو كافراً كَالأَبَوَةٌ تَلْرَمُهُ َعُوَ ير اي كالما ورئتاة 
ِالخبّرٍ في بَعْضٍ المَوَاضِ ضع دُونَ بَعْضٍ لا يِاسُمَ البو وَنَحْنٌ لا نَنْقِصٌ الْجَدَّةِ مِنَ السدس 
أَكَترّى ذَلِكَ قِيّاساً عَلَى الأب ب يحم يق الإو لأ وذ جيه الاش ين الم ياب 
ابْنِمُتسَفْلةٍ أكتحكُمُونَ نَ لَهَا بحُكم الأب وَهَذا يدن ال ا ا ل 
دون بَعْضٍ؟ وَكُلَنَا أَلَيْسَ إِنَّمَا يُذَلِي الجَدٌ بِقَرَابَةٍ 5 المَيْكّا بآن تقول الحد آنا أَبُو أب 
المبت والأخ أنَا ابْنُ أبِي المّيتِ كَكِلَاهُمَا يُدْلِي بِقَرَابَة أبي 8 قُلنَا : أترأيم لَوْ كَانَ 


أَبُوهُ المَيْت فِي يَلْكَ الما لشاعة ايها كان أذلى: يمير اله؟ كَالُوا يَكُونُ لأخبو حَمْمَةُ أَسْدَاس 
وَلِجَدُو سدس . قُلْنَا: كَإِذًا كَانَ الأحُ أَوْلَئ كثْرَةِ المِيرَاثٍ مِمَّنْ يُدْلِيّان راي فَكَيْفت جَارٌ 


9. 


القِيَّاسٌ أَنْ ل 2 خدمة أنه والخدهنيا كنا وَرَنْنَاهُمَا حِينَ مَاتَ ابن الحَدٌ وو 


ص 3 


أَنْ يَحْجْبَ الّذِي أَوْلَى بالأبٍ الَّذِي يليان بِقَرَابيهِ الذي هُوَ أَئِمَدُ؟ وَلَوْلَا الكَبرُ كَانَ 


قال في الحاوي: أبو أبني أ وأبو أم أب» المال لبي أم الأب؛ آنه يدلى بوارث 


.)159-51677/( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الفرائض 
وعلى قول أهل القرابة: لأبي أبي الأم الثلث» ولأبي أم الأب الثلثان. 


جد أم أم» وجد أم أب المال بين أبي أم أم الأم. وأبي أم أم الأب نصفين. 

ابورا أنه وانونام اه الطال لآب أء الات 

أبو أبي أم أم» وأبو أبي أبي أم» وأبو أبي أم أب نصف المال بين أبوي أبي أم 
الأم على ثلاثة» والنصف بين أبوي أبي أم الأب على ثلاثة؛ لأنك إذا نزلت أبوي أبي أم 
الأم صار في أول درجته بمنزلة أبي أم أم هي بمنزلة أم أم وهي وارثة اذا كرلت أبوض 
أبي أم الأب صار في أول درجته بمنزلة أبي أم أب ثم بمنزلة أم أب وهي وارئة» فهاتان 
جدتان المال بينهما نصفان نصف لأم الأم يرثه عنها أبوها ثم يرث عن ابنها أبواف 
وكذلك النصف الذي لأم الأب يرئه عنها أبوها ثم يرث عن أبيها أبواه» وأما أبو أبي أبي 
الأم فبعد درجتين يصير أبا أم وليس بوارث؛ فلذلك لم يرثهاء فهذا هو المشهور من قول 
المنزلين» والصحيح مذاهبهم. 

أم أبي أبي أم» وأبو أم أبي أم» وأبو أبي أم أب» وأبو أبي أم أم» النصف بين 
أبوي أبي أم الأم على ثلاثة» والنصف بين أبوي أبي أبي أم الأب على ثلاثة؛ لأن أبوي 
أبي أم الأم في أول درجته بمنزلة أبي أم أم ثم بمنزلة أم أم وهي وارثة وأبو أبي أم الأب 
في أول درجة بمنزلة أم أب وهي وارثة. فصار معك بعد درجتين جدتان: أم أمء وأم أب 
وأما أبو أبي أبي أم فبعد درجتين أبو أم وليس بوارث» وأما أبو أم أبي أم فبعد درجتين 
أيضاً أبو أم وليس بوارث» فأما على قول من أمات السبب فجعل كلها نصف على ستة 
السدس وما بقي على ما ذكرنا والله أعلم بالصواب. 

فصل : في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام اختلف من قال بتوريث ذوي 
الأرحام فيهم إذا دخل معهم زوج أو زوجة هل يعتبر إدخالهما مع من يدلي بذوي 
الفروض منهم والعصبات أم لا؟ ويكون الباقي بعد فرض الزوج والزوجة كتركة تستأنف 
قسمتها بينهم على قدر ما يدلون من ذي فرض أو تعصيب على قولين : 

أحدهما: وهو قول محمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأبؤ عنِيد 
القاسم بن سلام: أن الزوج والزوجة يعطيان فرضهما ويخرجان ويقسم الباقي بين ذوي 
الأرحام على قدر فروضهم كأن لا زوج معهم ولا زوجة. 

والقول الثاني: وهو قول يحيى بن آدم وضرار بن صرد ومن تابعها: أن الزوج 
والزوجة يدخلان على ذوي الأرحام ويقسم الباقي بعد فرض الزوج والزوجة على قدر 
سهام من يدلون به من الزوج والزوجة. 


كتاب الفرائض 

مثاله: زوج» وبنت بنت» وخالة» وبنت أخت» فعلى قول من قال بالإخراج: 
يأخذ الزوج النصف. ويقسم الباقي على ستة أسهم: لبنت البنت النصف ثلاثة أسهم 
وللعالة السدس سهم واحدء والباقي وهو سهمان لبنت الأخت وتعضم من اثني: مشر 

سهماء وعلى قول من قال بالإدخال أنهم بعد التنزيل يصيرون زوجاًء وأماًء وبنتاً وأختاً 
فتكون من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمانء وللبنت النصف 
ستة أسهمء وللأخت ما بقي وهو سهم ثم أجمع سهام الأم والبنت والأخت وهي تسعة 
واعط الزوج النصف سهماً من اثنين ثم اقسم الباقي على تسعة أسهم لا تنقسم فاضرب 
تسعة في اثنين تكن ثمانية عشر للزوج النصف تسعة أسهمء ولبنت البنت ستة أسهمء 
وللخالة سهمان» ولبنت الأخت سهم والفرق إنما يقع بين الإدخال والإخراج فيما 
يورث فيه بفرض وتعصيبء فأما إن كان بفرض وحلده أو تعصيب وحله فلا فرق بين 
الإدخال والإخراج. 


زوجة وبنت بنت» وبنت بنت ابن» وبنت عم. فعلى قول من قال بالإخراج: 
للزوجة الربع والباقي على ستة أسهم لبنت البنت نصفه ثلاثة أسهم ولبنت بنت الابن 
سدسه سهم ولبنت العم باقيه وهو سهمان» وتصح من ثمانية أسهم. وعلى قول من قال 
بالإدخال جعلهم بعد التنزيل زوجة» وبنتاً وبنت ابن» وعماً فتكون من أربعة وعشرين 
للزوجة الثمن ثلاثة» وللبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس أربعة والباقي لبنت 
العم وهو خمسة فاجمع سهام من سوى الزوجة تكن أحداً وعشرين سهماً ثم اعط الزوجة 
الربع واقسم الباقي وهو ثلاثة أرباع المال على أحد وعشرين سهماً لا تنقسم لكن توافق 
بالأثلاث إلى سبعة فاضربها في الأصل وهو أربعة تكن ثمانية وعشرين: للزوجة منها الربع 
سبعة أسهمء والباقي وهو واحد وعشرون سهماً لبنت البنت منها اثنا عشر ولبنت بنت 
الابن أربعة ولبنت العم خمسة. 

زوج وثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين فعلى قول من قال بالإخراج للزوج النصف 
والباقي على ستة أسهم لبنت الأخ مانس تمن وباقيه وهو خمسة أسهم لبنت الأخ 
للآأب والأم وتصح من من أل خدر سهما. 

وعلى قول من قال بالإدخال: للزوج النصف ولبنت الأخ من الأم سدس جميع 
المال والباقي لبنت الأخ للأب والأم وتصح من ستة أسهم . 

زوج هو ابن خال؛ وبنت بنت عم» على قول من قال بالإخراج للزوج النصف وله 
سدس الباقي» وما بقي لبنت بنت العم وتصح من اثني عشر للزوج سبعة ولبنت بنت العم 
خمسة. وعلى قول من قال بالإدخال: للزوج النصف.ء وله سدس جميع المال» وما بقي 
لبنت بنت العم» وتصح من ستة أسهم للزوج أربعة» ولبنت بنت العم سهمان. 


كتاب الفراتض همه 

زوجة هي بنت عم» وبنت أخت. على قول من قال بالإخراج للزوجة الربع» ولبنت 
الأخت نصف ما بقي والباقي للزوجة لكونها بنت عم» وتصح من ثمانية أسهم للزوجة 
خمسة أسهمء ولبنت الأخت ثلاثة أسهم وعلى قول من قال بالإدخال: للزوجة الربع 
ولبنت الأخت نصف جميع المال» والباقي للزوجة فيصير المال بينهما نصفين. 

فصل: في توريث من يدلي بقرابتين ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى» وبنت 
بنت بنت واحدة على قول أهل التنزيل: للابن النصف بقرابة أبيه» وله الثلث بقرابة 
أمه وللبنت وهي أخته من أمه السدس» وتكون من ستة للابن خمسة»ء وللبنت سهم» 
لأنهما في التنزيل بمنزلة بنتين أخذتا المال نصفين ثم تركت إحداهما ابن فصار النصف له 
وأما الأخرى فتركت بنتاً صار النصف إليهاء ثم تركت البنت ابن وبتتأ فصار النصف بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين فصار إلى الابن النصف عن جلته أم أبيه والثلث عن جدته أم أمهء 
وصار إلى جدته السدس عن جدتها أم أمهاء وكذلك قول أبي حنيفة ومحمد» وعلى قول 
أي يوسف: للذكر أربعة أخماسء وللأنثى خمس.ء لأنه يجعل من يدلي بقرابتين 

بنتا أخت لآم إحداهما بنت أخ لأب»ء وبنت أخت لأم وأب» وهي من اثني عشرء 
لبنت الأخت من الأب والأم النصف ستة» ولبنت الأخ من الأب أربعة بقرابة أبيهاء 
وسهم بقرابة أمهاء ؛ فصار لها خمسةء ولأختها سهم؛ لأنهم بمنزلة أخت لأب وأم وأخت 
لأم وأخ لأب. 

بنتا بنت أخت لأب» وإحداهما هي بنت ابن أخت لأب» والأخرى هي بنت ابن 
أخ لأم» هي من عشرة أسهم للتي هي بنت ابن أخت ثلاثة أسهم بأمها وسهمان بأبيهاء 
ولأعنيا كذلك» قيضير الال ينيما تعفن ؟ لأنهما بمئزلة الث لأست وام واحت لآب 
وأخ لأمء فكان المال على خمسة: ثلاثة ة أسهم منها وهي سهام الأخت للأب والآم 
صارت إلى بنتي بنتيهاء وسهم الأخت من الأب صار إلى بنت أبيهاء وسهم الأخ من الأم 
صار إلى بنت ابن . 

خالتان من أم إحداهما هي عمة من أب» وعم من أم هو خال من أب» هي من 
ثمانية عشرة للخالة التي هي عمة من أب تسعة أسهم بأنها عمة وسهم بأنها خالة؛ 
ولأختها سهم. وللعم ثلاثة أسهم بأنه عم من أمء وله أربعة أسهم بأنه خال من أب» 
لأنهم ينزلون بمنزلة خالتين من أم» وخال من أب» وعمة من أب وعم من أم فكان الثلث 
بين الخالتين من الأم والخال من الأب على ستة» والثلثان بين العمة من الأب والعم من 
الأم على أربعة فصحت من ثمانية عشر سهماً لبنت ابن الخال الأب التي هي بنت عم من 
أم ستة أسهم بأمها وسهم أبيهاء ولأختها التي هي بنت خالة من أب سهم بأبيها وسهم 


كمه كتاب الفرائض 
تسعة وبالله التوفيق. 

فصل : فى الرد وهذا إنما يكون عند نقصان الفروض عن استيعاب المال والخلااف 
فيه كالخلاف في ذوي الأرحام. 


فالشافعي رحمه الله يمنع من الرد مع وجود بيت المال وبه قال من الصحابة: زيد بن 
ثابت رضي الله عنه ومن التابعين: عروة بن الزبير»ء وسليمان بن يسار ومن الفقهاء: مالك 
والزهري والأوزاعي وداود وأبو ثور وذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى الردء وبه قال 
غلى بن أبي طالب وابن مسعودء وابن عباس» رضي الله عنهم» وقد قدمنا في الدليل 
على تقديم بيت المال على ذوي الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم 
تكن عصبة إذا كان بيت المال موجوداًء فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعو إلى الرد 
كما دعت إلى توريث ذوي الأرحام. 

واختلف القائلون بالرد في كيفية الرد فكان علي بن أبي طالب عليه السلام يرد على 
كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة وهو الذي يعمل عليه ويفتي به. 

وروي عن النخعي أنه كان لا يرد على الجد وليس بصحيح. 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج 
والزوجة» وكان لا يرد على أربع مع أربع : على بنت الابن مع بنت الصلب» وعلى الأخت 
للأب مع الأخت للأب والأمء وعلى ولد الأم مع الأم» وعلى الجد مع ذي سهم من ذوي 
الأرحام. 

وكان عبد الله بن عباس يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة 
وال 

من مسائل الرد: 

إذاترك أماء ويساء فللأم السدس.ء وللبنت النصف والباقي رد عليهما فيصير المال 
بينهما على أربعة . 

ولواترك أماء وأناء كان للأم الثلث وللأخت النصف والباقي رد عليهن فيصير 
المال بينهن على خمسة. 

ولو ترك أماً وبنتين» كان للأم السدسء وللبنين الثلثان والباقي رد عليهن» فيصير 
المال بينهن على خمسة. 

ولو ترك زوجةء وأختاً لأم» وأختاً لأب وأم كان للزوجة الربع وللأخت للأم 
السدس» وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الأختين دون الزوجة 


فيصير الباقي بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من 

ولق تركحةووجا وما وينا كان للزوج الربع» وللأم السدسء وللبنت النصف» 
والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة 
وتصح من ستة عشر كالمسألة قبلها. 

ولو ترك بنتاً» وبنت ابن» كان للبنت النصف, ولبنت الابن السدس» والباقي رد عليهما 
على قول علي عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم . 

وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي 
للبنت بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخحت لأب 
أو لأم. 

ولو ترك جداً» وبنتاً» وبنت ابن فعلى قول علي عليه السلام: المال بينهم على خمسة» 
وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه للجدة السدس» ولبنت الابن السدس» والباقي للبنت 


بالفرض والرد» وتصح من ستة . 
وعلى قول ابن عباس : للجدة السدسء والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة» 
وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق . 
آخر كتاب الفرائض والحمد الله كثيراً . 
تم الجزء السابع بتقسيم المحقق 
ويليه إن شاء الله الجزء الثامن 
وأوله: كتاب الوصايا 


كتابس الشفعة و تخ اط ا ار ا ال ا و ا و ا 
كتاب القراض ا [ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ز1[1 1[ 1 1ز1 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1[ ا 
كتاب المساقاة اف و مه ل ا ل ال ل 11 
كتاب الشرط في الرقيق 0 ذ1[ذ1ذ[1[1[ذ[1[1ذ[ذ[ 1[ ااا 
دان امنا[ المرني 0 
كتاب الإجارات ااا 0 
باب كراء الإبل ل 0 
0 ةذ[ [ذ[ [ [ [ [ [ 00١‏ 
كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة 11ٍ00001201212 0 0 
باب العمرى والرقبى ااانا ااا ااا 
باب عطية الرجل ولده 111 1[ 1 اا 
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كتاب إحياء الموات ا 
باب ما يكون إحياء ار و ان الا ل ا اطي و 
باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز 000001010131316 0 
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إن الله تعالى قدر لخلقه آجالاً وبسط لهم فيها آمالاً» ثم أخفى عليهم حلول آجالهم 
وحذرهم غرور آمالهم. فحقيق على الإنسان أن يكون فنا) للوصية خدرآ مبحرل 
العديةة قال الله تعالى: «كُيِب عَلَيِكُْ إِدا حَصَرَ دك 5 الْمَرَّتُ إن رك حَيَا الوَصِيَةُ للولدين 
وَلْأَوْيينَ بِالْمَعرُوفْ حَفًَا عل الْمَنّقِينَ 409 [البَقسرَة: ]18١‏ #هَمَنْ بَدَلهه بَعَدَمَا مم4 [البَقسرّة: 
١‏ إلى قوله تعالى : ##عَفُوْرٌ يحم 4 [البَقترّة: 187]. 5 

أما قوله تعالى: #كُيِب عَلَيِكٌ4 فيعني: فرض عليكم. وقوله: #إدَا حَصَرَ أُحَدكُه 
التقفيدي أسبات المرت: 

إن تَرَكَ حَيْرَاك: يعني مالاً. قال مجاهد: ل ظوَإِنّه لِحْتَ 
كير لتَدِيدٌ 4©3» [العاديّات: 8]. المال. فقال: #8إِْه أحبَيَتُ حب اخَيْرٍ عن ذَكْرِ رق 
لَعََ: ؟*] المال. مات هُمْ إن عِلِمتُمٌ يم عَيا 4 [الشُور: *"] المال. 

وقال شعيب: #إِفِ ربكم يِخَيرِ [هود: 84] يعني : الغنى. واي 
الح رك 4 أريد بها المخاطبة. قال الله تعالى: «أليك هر هر حير اليرِيّةِ4 [البيّسَة: 
]. فقلنا: إنهم خير البرية بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالمال. وقال تعالى: رليك 
هرٌ حَير. فقلتا: إن الخير المنفعة بالأجرء وقال: #إن رَرَكَ حيرا لْوَسِيّةُ4 فقلنا : إنه إن 
رك مالا؛ لأن المال هو المتروك. ثم قال: الْوْصِيَةٌ ِلوَلِدَيْنٍ وَالْأَؤْينَ لمرو # وفي 
الأقربين في هذا الموضع ثلاث تأويلات: 

أحدها: أنهم الأولاد الذين لا يسقطون في الميراث» دون غيرهم من الأقارب 
الذين: يسقطون: 

والثاني : أنهم الورثئة من الأقارب كلهم. 

والثالث: أنهم كل الأقارب من وارث وغير وارث. فدل ذلك على وجوب الوصية 
للوالدين وَالااقربية ن بالمعروف. 

واختلفوا في ثبوت حكمها: فقال بعضهم: كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين 
والأقربين حقاً واجباًء وفرضاً لازماًء فلما نزلت آية المواريث نسخ منها الوصية للوالدين 
وكل وارث» وبقي فرض الوصية لغير الورثة في الأقربين على حاله؛ وهو قول طاوس» 
وقتادة» والحسن البصري» وجابر بن زيد. 


.:-)ح 22 << <7أآأآت ل 2 7 ب ص كنا نهنا الوضانا 

فإن وصى بثلثه لغير قرابته فقد اختلفوا: فقال طاوس: يرد الثلث كله على قرابته. 
وقال قتادة: يرد ثلث الثلث على قرابته» وثلثا الثلث لمن أوصى له به. 

وقال جابر بن زيد: رد ثلثا الثلث على قرابته وثلث الثلث لمن أوصى به. واختلفوا 
في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على أقاويل : 

أحدها: أنه ألف درهمء وتأولوا قوله تعالى: #إن ترك خَيرَاك [البقترّة: ]18٠١‏ ألف 
درهمء وهذا قول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والثاني: خمس مائة» وهذا قول النخعي. 

والثالث: يجب في قليل المال وكثيره وهو قول الزهري. فهذا قول من جعل حكم 
الآية ثابتا. وذهب الفقهاء وجمهور أهل التفسير إلى أنها منسوخة بالمواريث. واختلفوا 
الى ست فقال عبد الله بن عباس: نسخت بآية الوصايا بقوله تعالى : «#الِرْجَالٍ تَصِيبُ 
نا و لدان وَالْأَقوة 4 [التساء : 7] وفال آخرون: “تنسحت بقوله تعالى ١‏ ##رأوليا الاير 
5 بَعَصُهُمْ أَوْلّ يعض في كب أله [الأنفتال: ود ل عن اه ومن لمخها'فيما بعل 

ثم قال: هَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جَنَنًا أَوَ إننا فَأَصَلَحَ بَيْبُمَ هل إِنْمَ عَليَةْك [البقترّة: 187]. 
وأصل الجنف في كلام العرب: را ا ومنه قول الشاع.”"©: 

هُمْ المَوْلَى وَقَدْ جَنَمُوا عَلَيْمَا وَإِنَامِنْلِمقَائفِهِمْلوْورْ 

وفي تأويل قوله تعالى: جنفاً أو إثماً ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أن الجنف: الميل» والإثمء أن يأثئم في إثره بعضهم على بعض وهذا 
قول عطاء وابن دريد. 

والثاني: أن الجنف: الخطأء والإثم: ١‏ 

والثالث: أن الرجل يوصي لولد بنيه» وهو يرد بنيه»ء وهذا قول طاوس. 

واختلفوا في تأويل قوله تعالى: «تأضلح بيبح قة إِنْمَ» [البقسرّة: 5 على أربعة 
أوجه : 

أحدهما : أنه تأويلها فمن حضر مريضاً وهو يوصي عند إشرافه على الموت فخاف 
أن يخطىء في وصيته. يشل ها ليبن اله "اريماك حورا ننها فيأمر بما ليس لهء فلا حرج 
على من حضره فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته» بأن يأمره بالعدل في وصيتهء 
وهذا قول مجاهد. 

والغانى* أن تأويلها قمن خاف من أوضياء الميث جنفاً فى وصيته التى أوصى بها 
الميت» فأصلح بين ورثته» وبين الموصى لهمء فيما أوصى لهنع ه4 فيره الوضية إلى 
العدل والحقء فلا إثم عليه» هذا قول ابن عباس وقتادة. 

والثالث: أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً أو إئماً في عطيته لورثته عند حضور 
البيت من الوافر» وهو لعامر الخصفي في اللسان (9/ 77 جنفء. 108/1١5‏ - ولى)» وتأويل مشكل 

القرآن (784)» وتاج العروس (ولى) . 


ن 
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أجلهء فأعطى بعضهم دون بعضء فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك. وهذا قول 
عطاء . 

والراء بع: أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً في وصيته لمن لا يرثه لم 
يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه وهذا قول طاوس. 

وقال تعالى: #ام بَحَدٍ وَصِيَّةْ بوص بآ أو دَينِ غَرَ مُصَارٌ وَصِيِّةَ ين أللّه» 
ا في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث» والإشرار ف للد يي 
بأقل من ثمن المثل. ويشتري بأكثر منه. 

وتشروق م كرمة موا ين ماد 1ق الكب ل ان «الإضرار ذ في الوصية من 
الكبائر ال 

وقال تعالى : لوَوْصّ يآ إِرَهِمُ نيه وَيَْتُوثُ4 [البقترّة: 187] الآية. 

وروى الشافعي عن مالك» عن نافع عن ابن عمر أن النبي وَل قال: «ما حق 
امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة»”" . 

وروى شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة سبعين سنة» ثم يوصيء فيجنف في وصيته فيختم له بشر عمله» وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار سبعين سنة» ثم يوصي فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله»”" . 

وروي عن النبي كَكْةِ أنه قال: «أعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله)”*) 

وروى أبو قتادة أن النبي كله لما دخل المدينة» سأل عن البراء بن معرور» فقالوا: 
هلك وأوصى لك بثلث مالهء فقبله» ورده على ورثته وقيل: إنه كان أول من أوصى 
بالثلث» وأول من وصى بأن يدفن إلى القبلة» ثم صارا جميعاً سنة متبوعة . 

والوصية على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوزء وقسم يجوز ولا يجب» وقسم مختلف 
في وجوبها. فأما الذي لا يجوز: فالوصية للوارث. 

وروى شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث6''' وأما التي تجوز ولا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١5١/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/ 42١189‏ وأورده الذهبي في «الميزان» 
(55» وابن حجر في «اللسان» (5/ 4)957, والسيوطى فى «الدر المتثور» .)١78/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1/8؟): ومسلم 2»)١7717/١(‏ وأبو داود(7877)» والنسائي (7515, /5011"), 


وأحمد (؟/١8).‏ 
(*) أخرجه أبو داود (58537)» والترمذي »)7١11/(‏ وابن ماجه ,)717٠١5(‏ وأحمد (59/8/7). 
2 لم أجده. 


(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)707/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (17500)» والطبراني في 
«الكبير» (؟595-58/5). 

() أخرجه أحمد(7617/0). وأبو داود (7070). والترمذي »)7١70(‏ وابن ماجه (717/11)» والنسائي 
.855١(‏ 207547 والبيهقي في «الكبرى» (170117). 
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تجبء فالوصية للأجانب» وهذا مجمع عليه» فقد أوصى البراء بن معرور للنبي وَلْةٍ بثلث 
ماله فقبله» ثم رده على ورثته"'". وأما التي اختلف فيها : فالوصية للأقارب. ذهب أهل 
الطاهر من لدعا ذكره في تفسير الآية إلى وجوبها للأقارب» تعلق بظاهر قولة تعالى : 
«الْوَصِيّةُ لِلْوَبِدَيْنِ وَالْأَوْيِنَ بِالْممرُوفَ حَفًَا عل الْميَقِينَ4 [القترَة: ]18١‏ وبما روي عن الني كَل 
أنه قال: «من مات من غير وصية» نات عيقة جاعلية : وبقوله يَللِِِ: «ما تلفق :ا راد 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة»”” . 

والدليل على أنها غير واجبة للأقارب والأجانب» ما روى ابن عباس وعائشة» وابن 
أبي ليلى رضي الله عنهم أن النبي يِه لم يوص . 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص قال: «مرضت عام الفتح مرضاً أشرفت منه على الموت» فأتاني رسول الله كلل 
يعودني فقلت: يا رسول الله: إن لي مالا كثيراً» وليس يرثني إلا ابني» أفأتصدق بثلثي 
مالي؟ قال: لاء قلت: فبالشطر. قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير. 
[اكحرق ا ور اي | ريام سير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»”*2. فاقتصر به النبي كلل 

في الوصية على ما جعله خارجاً مخرج الجواز» لا مخرج الإيجاب. والورييو أن عدن 
الورثة بعده أولى من فقرهم . 

وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي ككِلهِ يا رسول الله أي الصدقة 
أفضل؟ قال: «أن تتصدق وأنت صحيح حريص» تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»””. 

فلما جعل الصدقة في حال الصحة أفضل منها عند الموت» ثم لم تكن في حال 
الصحة واجبة» فأولى أن لا تكون عند الموت واجبة. وروى ابن أبي ذؤيب عن شرحبيل 
وان ب لخدو اراي ال 1د يترون المي ء في حياته بدرهم» خير 
لامع أن يتصدق يعانة عند عوئه»” *“ولآن الو ية لى وعدت لاختز طليهاء: ولالحدك من 
ماله إن امتنع منهاء كالديون والزكوات ولأن الوصايا عطايا فأشبهت الهبات. 

فأما الآية: فمنع الوالدين من الوصية مع تقديم ذكرها فيهاء دليل على نسخها وأما 
قوله كلِ: «من مات من غير وصية مات ميتة جاهلية» فمحمول على أحد أمرين» وأما 
على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية» فتصير الوصية ذكرها 
وأداتها واجبة. 


06)١(‏ تقدم تخريجه. 0( لم أجده. 

زفرفق تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (71/57. 71/737), ومسلم (1578/8). 

(0) أخرجهالبخاري ,)77/18:1١519(‏ ومسلم(75/95١٠)غ‏ وأبو داود (58705)»: والنسائي 
(555). وابن ٠‏ ماجه »)717/١5(‏ وأحمد (75//ا55). 

(57) أخرجه أبو داود (58757)» وابن حبان .)471١(‏ 


كتاب الوضايا 6ب 8# 

وأما قوله يَلِ: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده» فهذا خارج منه مخرج الاحتياط ومعناه ما الحزم لامرىء. على أن نافعا قال 
لابن عمر بعد أن روى هذا الحديث حين حضره الموت: هلا أوصيت؟ قال: أما مالي» 
فالله أعلم ما كانت أفعل فيه في حياتي» وأما رباعي» ودوري» فما أحب أن يشارك ولدي 
فيها أحد. فلو علم وجوب الوصية لما رواه ولما تركها. 

فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من جواز الوصية دون وجوبها فالوصية تشتمل على أربعة 
شروط: 

وهي: موصي» وموصى له وموصى بهء وموصى إليه . 

فأما الفصل الأول: وهو الموصي فمن شرطه أن يكون مميزاًء حراء فإذا اجتمع فيه 
هذان الشرطان صحت وصيتته في ماله مسلماً كان أو كافراً. 

فأما المجنون» فلا تصح وصيتهء لأنه غير مميزء وأما الصبي فإن كان طفلاً غير 
مميز فوصيته باطلة. وإن كان مراهقا ففي جواز وصيته قولان: 

أحدهما: لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني لارتفاع القلم عنه 
كالمجنون ولأن الوصية عقد فأشبهت سائر العقود. 

والقول الثاني: وبه قال مالك أن وصيته جائزة لرواية عمرو بن سليم الزريقي قال: 
«سئل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن غلام يبلغ من غسان أوصى لبنت عمه وله 
عشر سئين» وله وارث ببلد آخرء فأجاز عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وصيته'"2» ولأن المعنى 
الذي لأجله منعت عقوده هو المعنى الذي لأجله أمضيت وصيته» لأن الحظ له في منع 
العقودء لأنه لا يتعجل بها نفعاء ولا يقدر على استدراكها إذا بلغ. والحظ له في إمضاء 
الوصية» لأنه إن مات فله ثوابها وذلك أحظ له من تركه على ورثته. وإن عاش وبلغ» قدر 
على استدراكها بالرجوع فيها فعلى هذا: لو أعتق في مرضه.ء أو حابى» أو وهب ففي 
صحة ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه صحيح ممضيء, لأن ذلك وصية تعتبر في الثلث. 

والوجه الثاني: أنه باطل مردودء لأن الوصية يقدر على الرجوع فيها إن صح والعتق 
والهبة لا يقدر على الرجوع فيها إن صح. 

فأما وصية المحجور عليه بسفه» فإن قيل بجواز وصية الصبي» فوصية السفيه 
أجوزء وإن قيل ببطلان وصية الصبي» كانت وصية السفيه على وجهين» لاختلافهم في 
تعليل وصية الصبي» فإن علل في إبطال وصيته بارتفاع القلم عنه جازت وصية السفيه 
لجريان القلم عليهء وإن علل في إبطال وصية الصبي بإبطال عقوده. بطلت وصية السفية 
لبطلان عقوده. 


نلق أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١57101(‏ وقال: منقطع فعمرو بن سليم لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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وأما المحجور عليه بالفلسء. فإن ردها الغرماء بطلت» وإن أمضوها جازت فإن 
قلنا: إن حجر الفلس كحجر المرض صحت. وإن قلئنا: إنه كحجر السفيه كانت على 
وجهين. 

وأما العبد فوصيته باطلة. وكذلك المدبرء وأم الولد» والمكاتب» لأن السيد أملك 
منهم لما في أيديهم . 

فآما"الكائر» 'قوضبة عائرة» ذميا كان أو حريياً: إذا وسى نجعن ما وضنى :نه 
المسلم : 

فأما الفصل الثاني: في الموصى له. 

فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه؛ من صغير وكبيرء وعاقل ومجنون 
وموجود ومعدوم, إذا لم يكن وارثاًء ولا قاتلاً. 

فأما الوارث فلقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» ولو وصى لأحد ورثته» كان في 
الوصية قولان: 

الحدهه# ناطلة الترشر ل الله عله نبى إلة أن يننانته الورثة التاق ميعيا لبعد 
محضة لا تجري فيها حكم الوصية. وهذا قول المزني. 

والثاني: أنها موقوفة على إجازة الباقين من الورثة» كالوصية بما زاد على الثلث. 
فإن أجازها الباقون من الورثة: صحتء وإن ردوها رجعت ميراثا وكان الموصى له به 
كأحدهمء يأحذ فرضه منهاء وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم صحت الوصية في حصة 
من أجازه» وكان الموصى له في الباقي منها وارثاً من رده. ثم هل تكون إجازتهم على 
هذا القول ابتداء عطية منهم أو إمضاء على قولين. وعلى كلا القولين لا تفتقر إلى بذل 
وقبول بخلاف القول الأول. 

فصل : وأما الوصية للقاتل ففيها قولان: 

أحدهما: وهو مذهب مالك أنها جائزة وإن لم يرث» كما تجوز الوصية للكافر وإن 
لم يرث» ولأنه تمليك يراعى فيه القبول» فلم يمنع منه القتل كالبيع . 

وأما القول الثاني: وبه قال أبو حنيفة: الوصية باطلة لعموم قوله يَلِِ: «ليس للقاتل 
وصية»» ولأنه مال يملك بالموت» فاقتضى أن يمنع منه القاتن كالسيرات» علن أن 
الميراث أقوى التمليكات» فلما منع منه القتل كان أولى أن يمنع من الوصية. 

فإذا تقرر هذان القولان» فلا فرق أن يوصي له بعد جرحه إياه وجنايته عليه» وبين 
أن يوصي له قبل الجناية ثم يجني عليه فيقتله في أن الوصية على قولين. 

ولكن لو قال الموصي» وليس بمجروح: قد وصيت بثلث مالي لم يقتلني فقتله رجل 
لم تصح الوصية قولاً واحداً لأمرين: 

أحدهما : لأنها وصية عقد على معصية. 

والثاني: أن فيها إغراء بقتله. 


كتاب الوصايا 9 


فإن وصى بثلثه لقاتل زيدء فإن كان قبل القتل» لم يجز لما ذكرنا وإن كان بعد قتله 
جازء وكان القتل تعريفاً. وهكذا لو وهب في مرضه لقاتله هبة أو حاباه في بيع أو أبرأه 
من حق فكل ذلك على قولين» لأنها وصية له تعتبر من الثلث. وهكذا لو أعتق في مرضه 
عبداً فقتل العبد سيده» كان له في عقته قولان» لأن عتقه وصية له ولكن لو وهب هبة في 
محف أوأدرا ام حمق وااو حاب في يي أو اعت عدا م [فالجرموب لهافثل 
الواهب, والمبرأ قتل المشتري» والمحابا قتل المحابي» والعبد المعتق قتل سيده» كان 
ذلك كله نافذاً ماضياً؛ لأن فعله في الصحة يمنع من إجرائه مجرى الوصية. ولو جرح 
رجل رجلاً ثم إن المجروح وصى للجارح بوصية» ثم أجهز على الموصي آخر فذبحه 
جازت الوصية للجارح الأول» لآن الذابح الثاني صار قاتلا ولو لم يكن الثاني قد ذبحه 
ولكن لو جرحه صار الثاني والأول قاتلين» فرد الوصية للأول على أحد القولين. وإذا 
قتل المدبر سيده» فإن قيل إن التدبير وصية» ففى بطلان عتقه قولان» لأنه يعتق من 
الثلث» ولو قتلت أم الولد سيدها بعد عتقها قولاً واحداً لأمرين: 

أحدهما : أن عتقها مستحق من رأس المال. 

والثاني: أن في استبقائها على حالها إضرار بالورثة لأنهم لا يقدرون على بيعها 
وخالف استيفاء رق المدبر للقدرة على البيعة» ثم ينظر في أم الولد إذا كان قتلها عمدا فإن 
لم يكن ولدها باقياًء قتلت قوداًء وإن كان باقياء سقط القود عنهاء لأن ولدها شريك 
للورثة في القود منهاء وهو لا يستحق القود من أمه. فسقط حقه وإذا سقط القود عنهاء 
في حق بعض الورثة سقط في حق الجميعء ولو أن رجلاً وصى لابن قاتله» أو لأبيه أو 
لزوجته ولو أوصى لعبد القاتل لم تجز في أحد القولين» لأنها وصية للقاتل. 

ولو أقر رجل لقاتله دين» كان إقراره نافذاً قولاً واحداًء لأن الدين لازم وهو من 
رأس المال فخالف الوصاياء ولو كان للقاتل على المقتول دين مؤجل حل بموت 
المقتول» لأن الأجل حق لمن عليه الدين لا يورث عنه» وليس كالمال الموروث» إذا منع 
القاتل منه صار إلى الورثة» وسواء كان القتل فى الوصية عمداً أو خطأء كما أن الميراث 
يجتع من قتل العمد والخطاء فلو اجا الورثة للقاتل» وقد منع منهما في أحد القولين» 
كان في إمضائها بإجازتهم وجهان من اختلاف قوليه في إمضائهم الوصية للوارث فإن 
قلنا: إن الوصية للوارث مردودة ولا تمضي بإجازتهم ردت الوصية للقاتل» ولم تمض 
بإجازتهم. وإن قلنا: إنه يمضي الوصية للوارث بإجازتهم أمضت الوصية للقاتل 
بإجازتهم. والأصح: إمضاء الوصية للوارث بالإجازة ورد الوصية للقاتل مع الإجازة» 
لأن حق الرد في الوصية إنما هو للوارث لما فيه من تفصيل الموصى له عليهم فجازت 
الوصية له بإجازتهم وحق الرد في الوصية للقاتل إنما هو للمقتول» لما فيه من حسم 
الذرائع المقتضية إلى قتل نفسه» فلم تصح الوصية بإجازتهم . 

فصل : وأما الوصية للعبد»ء فإن كان لعبد نفسه لم يجزء لأنها وصية لورثته. وإن 
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كان لعبد غيره جاز وكانت وصية لسيده؛. وهل يصح قبول العبد لها بغير إذن سيده على 
وجهين : 

أحدهما : تصحء كما يصح أن يملك والاحتشاش بالاصطياد من غير إذن. 

والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: لا تصح. لآن السيد هو المملك. 

فعلى الوجه الأول: لو قبلها السيد دون العبد» لم يجزء وعلى الوجه الثاني: 
يجوز. فأما إذا أوصى لمدبره فالوصية جائزة إذا خرج المدبر من الثلث» لأنه يملكها دون 
الورثة؛ لعتقه بموت السيد. ولو خرج بعضه من الثلث دون جميعه؛ صح من الوصية بقدر 
ما عتق منه» وبطل منه بقدر ما رق منه. 

ولو وصى لمكاتبه. كانت الوصية جائزة» لأن المكاتب يملك» فإن عتق بالأداء فقد 
استقر استحقاقه لهاء فإن كان قد أخذها قبل العتق وإلا أخذها بعده» وإن رق بالعجز نظر 
فإن لم يكن قد أخذها فهي مردودة» لأنه صار عبداً موروثاً» وإن كان قد أخذها ففيه 
وجهان: 

أحدهما : ترد اعتباراً بالانتهاء في مصيره عبداً موروثا . 

والثاني: لا تردء اعتباراً بالابتداء في كونه مكاتباً مالكاً . 

فأما الوصية لأم ولده: فجائزة» سواء كان لها ولد وارث أو لم يكنء لأن عتقها 
بالموت أنفذ من عتق المدبر» ولا يمنع ميراث ابنها من إمضاء الوصية» لأن الوصية لأبي 
الوارث وابنه جائزة» وقد روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أوصى لأمهات 
أولاده. ْ 

فصل :.وأما الوصية للكافر فجائزة» ذمياً كان أو حريياً. 

وقال أبو حنيفة: الوصية للحربي باطلة» لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال 
المشركين» فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يمنع شرك الذمي» لم يمنع شرك الحربي من الوصية» 
كالتكاح . 

والثانى: أنه لما جازت الهبة للحربى وهو أمضى عطية من الوصية» كان أولى أن 
فكو له الوسدةة وت د كان لومي يلها 4< أل كاقن ناما وضوا ادر لالد للدي 
أقسام. ذكرناها في كتاب الوقف: ١‏ 

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام. فالوصية باطلة لعقدها على معصية. 

والثاني: أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له. الوصية جائزة» 
لآنها وصية صادفت حال الإسلام. 

والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان: 

أحدهما : باطلة. 
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والثاني : جائزة . 

فصل : فأما الوصية للميت: فإن ظنه الموصي حياًء فإذا هو ميت» فالوصية باطلة. 
وإ علمه ميعاً حين الوصنية: فقد أجازها مالك وجغلها للورثة لآن علمه يموت صرف 
قصده إلى ورثته. وهذا فاسدء والوصية باطلة» لأنه لو وهب للميت مع علمه بموته كانت 
الهبة باطلة فكذلك الوصية أولى. والله أعلم. 

فصل: وأما الوصية لمسجدء أو رباط»ء أو قنطرة» فجائزة» وتصرف في عمارتهء 
لأنة ثما: نم التذلك عو هذا كله ترحهت الرصة إلى تصالحي: زان الوصية البيع 
والكنائس. فباطلة» لأنها مجمع معاصيهم. وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل» 
لتبديلها وتغييرها . وسواء كان الموصي مسلماً أو كافراًء وأجازها أبو حنيفة من الكافر 
دون المسلمء كلنا اك وافيقة الكي والتفتؤين :وعدا فانية تقول الى عدن 2 
يَتتجُم أَرَلَ أسَّهُ وَلَا مَبَعْ أهَوَاءَهُم» [المائدة: 44]. 

وأما الفصل الثالث: من الموصى به. 

فهو كل ما جاز الانتفاع به من مال ومنفعة» جازت الوصية به» وسواء كان المال 
كردا اانا خاميرا » أر. ماقا معلوما :أو مجهولاء جماعا أو مفرزا "ولا جود 
الوصية بما لا يجوز الانتفاع به. من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم. 
وهو مقدر بالثلث» وليس للموصي الزيادة عليه لقوله يَكِةٍ لسعد: «الثلث». والثلث كثيرا 
وأولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثتهء فإن كانوا فقراء» كان النقصان من الثلث أولى من 
استيعاب الثلث» وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: «لأن أوصي بالسدس أحب إلي 
من أن أوصي بالربع» والربع أحب إلي من الثلث”'' وإن كان ورثته أغنياء» وكان في ماله 
سعة» فاستيفاء الثلث أولى به) . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «الثلث وسطء لا بخس 
فوو نوالا طنط نول اشموعب الكلك بن تايل الننال وكثيره» مع فقر الورثة» وغناهمء 
وصغرهمء وكبرهم» كانت وصية ممضاة به. 

وأما الزيادة على الثلث: فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره؟؛ لأن النبي كَل منع 
سعداً من الزيادة عليه وقال: «الثلث؛» والثلث كثير». فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع 
مالهء نظر: 

فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده فإن ردها رجعت الوصية 
إلى الثلث. وإن أجازها صحتء, ثم فيها قولان: 

أحدهما: أن إجازة الورثة ابتداء: عطية منهم» لا تتم إلا بالقبض» وله الرجوع فيها 
ما لم يقبض . وإن مات قبل القبض بطلت كالهبة. 


.)11510/7( أخرجه البيهقي في «الكبرى)‎ )١( .)١701/5( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


١‏ كتاب الوصايا 


والقول الثاني: إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصيء فلا تفتقر إلى قبض» وتتم 
بإجازة الوارث» وقبول الموصى لهء ليس الرجوع بعد الإجازة» ولا تبطل الوصية بموته 
بعد إجازته» وقبل إقباضه. 

فصل: وإن لم يكن للميت وارث» فأوصى بجميع ماله: ردت الوصية إلى الثلث 
والباقي لبيت المال وقال أبو حنيفة: وصيته إذا لم يكن له وارث نافذة في جميع ماله 
لذن الب 35 لها ملع سهد من الريادة على الدلث 11 11 ن تلع بؤرنداك أغتهاء خير فين 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس») ذ فجعل المنع من الزيادة حقاً للورثة» فإذا لم يكن له وارث 
طنط الع و جلها روف كارن مره ومنل عند أله اناف الل لا اريف ل بو يط ماله 
حيث شاء» ولأن من جازت له الصدقة بجميع ماله جازت وصيته بجميع ماله. 

ودليلنا ما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: (إناله تعاتي أعطاكو عتدوناتكم للبت 
أموالكم» وزيادة في عدا 0 ولأن الأتصارى أععق منة تدر كين لهء لا مال له 
غيرهم» فجزأ هم النبي يَكِةٍ ثلاثة أجزاءء فأعتق انير َأَرَق أرقة” "' ولم يكن له وارث 
ولأنه لو كان 1 وارث» لوقف على إجازته» ولأن مال من لا وارث له يصير إلى بيت 
المال إرئاً لأمرين: 

أحدهما : أنه تخلف الورثة في استحقاق ماله. 

والثاني: أنه يعقل عنه كورثته. فلما ردت وصيته مع الوارث إلى الثلث ردت إلى 
الثلث مع بيت المال» لأنه واردث» وقد تحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن كل جهة استحقت التركة بالوفاة» منعت من الوصية بجميع المال 
كالورثة. 

والثاني: أن ما منع من الوصايا مع الورثة. منع منها مع بيت المال» كالديون فأما 
الجواب عن قوله يَةِ: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة»). 

فهو أنه لم يجعل ذلك تعليلاً» لرد الزيادة على الثلث» ولو كان ذلك تعليلاً لجازت 
الزيادة على الثلث مع غناهم؛ إذا لم يصيروا عالة يتكففون الناس» وإنما قاله صلة الكلام 
وتنها على الخط: 

وأما قول ابن مسعود: يضع ماله حيث يشاءء فما له الثلث وحده. وله وضعه حيث 


وأما الصدقة فهى كالوصية» إن كانت فى الصحة أمضيت» مع وجود الوارث» 
فهي ية» | في يتاه مع وجو 
وعدمه» وإن كانت في المرض ردت إلى الثلث مع وجود الوارث وعدمه. 
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فصل: وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره. واختلف أصحابنا هل يراعى 
ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول مالكء» وأكثر البغداديين» أنه يراعى ثلثه وقت الوصية ولا 
يدخل فيه ما حدث بعده من زيادة» لأنها عقد والعقود لا يعتير بها ما بعد. 

والوجه الثانى: وهو قول أبى حنيفة وأكثر البصريين أن يراعى ثلث ماله وقت 
الحريق» وودكل :فيه جا ديه فيلة من تراد لأن الوصانا تعلق بالعوف تاعفيويها رقت 
ملكها. فعلى هذين الوجهين: إن وصى بثلث ماله ولا مال له ثم أفاد مالا قبل الموت» 
فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتباراً بحال الوصية. وعلى الوجه الثاني تكون 
الوصية صحيحة اعتباراً بحال الموت. وعلى هذين الوجهين: لو وصى بعبد من عبيده؛ 
وهو لا يملك عبداًء ثم ملك قبل الموت عبداً صحت الوصية إن اعتبر بها حال الموت» 
وبطلت» إن اعتبر بها حال القول. وعلى هذين الوجهين: لو وصى بثلث مالهء وله مال» 
فهلك مالهء وأفاد غيره» صحت الوصية في المال المستفاد إن اعتبر بها حال الوصية. 

وأما الفصل الرابع: في الموصى إليه» فقد أفرد الشافعي للأوصياء باباً استوفى فيه 
أحكاني 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ عَالَى : «فِيمًا يُرْوَى عَنْ رَسُولٍ الل كل ِنْ كَوْلِهِ: «مَا حَقُ 
امْرِىءٍ متلا يختمل يُحْتَمّل ما الحَرْم لارىء مُسْلِم بيت لبْلتبِنٍ إلا وَوَصِينَه ْنُّ مَكُنُوبة عِنْدَهُ) 
وَيَحْتَمَلٌ ما مروت في الأخلاقي إلا هَذَا لا مْنْ جِهَةٍ المَرْضٍ. قَالَ: فَإِدًا أَوْصَى الرَّجُلُ 


بوث نَصِيبٍ ابْنه وَكَا ابن لَهُ ير كَلَهُ النضتُ فَإِنْ لَمْ يَجُرْ الابْنُ كَلَهُ التلْتا . 


قال فى الحاوي: وهذا كما قال إذا كان للموصي ابن واحدء فوصى لرجل بمثل 
نصيب ابنه كانت وصيته بالنصف.». وهو قول أبى طاح فإن أجازها الابن» وإلا 
ردت إلى الثلث . ش 

وقال مالك: وهي وصية بجميع المال. وهو قول زفر من الهذليين» وداود بن علي 
استدلالاً بأن نصيب ابنه إذا لم يكن له غيرهء أخذ جميع المال فاقتضى أن تكون الوصية 
بمثل نصيبه وصية بجميع المال» ولأنه لما كان لو أوصى له بمثل ما كان نصيب ابنه كان 
وصية بجميع ماله إجماعاً. وجب لو أوصى له بمثل نصيب ابنه أن يكون وصية بجميع 
المال حجاجاً . وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن نصيب الابن أصل» والوصية بمثله فرع» فلم يجز أن يكون الفرع رافعاً 
لحكم الأصل . 

والثاني: أنه لو جعلنا الوصية بجميع المال لخرج أن يكون للابن نصيب» وإذا لم 
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يكن للابن بطلت الوصية التي هي بمثله. 

والثالثك: أن الوضية بمثل نصيب الابن فوحب التسوية بين الموضى له وبين ابئه 
فإذا وجب ذلك كانا فيه نصفين وفى إعطائه الكل إبطاله للتسوية بين الموصى له وبين 
الابن. وأما الجواب عن قولهم: إن نصيب الابن كل المال فهو أن له الكل مع عدم 
الوصية وأما مع الوصية فلا يستحق الكل. وأما قوله وصيت لك بمثل ما كان نصيب ابني 
فيكون وصية بالكل» والفرق بينهماء أنه إذا قال بمثل نصيب ابني فقد جعل له مع الوصية 
نصيباً» فكذلك كانت بالكل . 

فصل: فعلى هذا لو قال: قد وصيت له بنصيب ابنىي» فالذي عليه جمهور أصحابنا 
أن الوصية باطلة» وهو قول أبي حنيفة» لأنها وصية بما لا يملك». لأن نصيب الابن 
ملكهء لا ملك أبيه. 

وقال بعض أصحابنا : الوصية جائرة: وهو قول مالك ويجري بها مجرى قوله بمثل 
نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند مالك بالكل ولو أوصى بمثل نصيب 
ابنه» ولا ابن له» كانت الوصية باطلة. وكذلك لو كان ابن قاتل أو كافرء لأنه لا نصيب 
لهء والله أعلم بالصواب. 

مسألة2"0: 

كَالَ الشَّافِهِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ كَالَ بوئْل نَصِيب أَحَدٍ وَلَدَيَّ كَلَّهُ مَعَ الانبيْنِ 
الثْلْتُ وَمَعَْ النَلَانةِ اربع حَنَّى يَكُونَ كَأَحَدِهِمْ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمثل نصيب 
أحدهم لالجوتيي لني الاين الثلث» 6 يصير كابن ثالث» ومع الثلاثة الربع؛ لأنه 
يصير كابن رابعء ومع الاربعة الخمس؛ لآنه يصير كابن خامسء ومع الخمسة السدس 3 
ويصير كابن سادس. ثم كذلك ما زار ليصير كأحدهم. ولا يفضل عليهم. وعلى قول 
مالك يكون له مع الاثنين النخصف ومع الثلاثة الثلث» ومع الأربعة الربع. وقد ذكرنا وجه 
فساده» مع ما فيه من تفصيل الموصى له على ابنه وهو إنما أوصى له بمثل نصيب 
أحدهم. 

هم 

فصل : فلو كان له ثلاثة بنين» فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهمء والآخر بما بقي 
من ثلثهء زدت على عدد الفريضة مثل نصفهاء وهي ثلاثة أسهم ليصح لك ثلثهاء لأن كل 
عدد زدت عليه مثل نصفه خرج ثلثه» فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفهاء صارت أربعاً 
ونصفا فليبسطها من جنس الكسر أيضاً فليخرج كسرها تكن تسعة» الثلثان منها ستة بين 
البنين الثلاثة لكل واحد منهم سهمان. والثلااث ثلا ئة أسهمء للموصى له بمثل نصيب أحد 
بنيه سهمان» ويبقى سهم يكون للموصى له بباقي الثلث. ولو ترك أربعة بئنين وأوصى 
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لرجل بمثل نصيب أحدهم»ء والآخر بما بقي من ثلثه. ردت على الأربعة مثل نصفهاء تكن 
ستة» الثلثان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم سهم» والثلث سهمان للموصى 
له بمثل أحدهم سهمء وللموصى له بباقي الثلث سهم . 

فصل: ولو ترك خمسة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم» ولآخر بما بقي 
من خمسة» زدت على الخمسة التي هي عدد فريضة البنين مثل ربعها ليصح خمسها؛ لأن 
كل عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين. فعلى هذا: إذا 
زوق قل الخودة مكل ربعها كانت مخة ورننا»» نأسيطها من جين الكسز أرباغها تكن 
خمسة وعشرين» أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد منهم أربعة» 
والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهمء أربعة وللموصى له بباقي الخمس 
سهم . ولو ترك ستة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهمء والآخر بما بقي من ربعه. 
زدت على الستة مثل ثلثهاء وهو اثنان» تكن ثمانية» ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة 
فجعلته للبنين الستة» لكل واحد منهم سهمء وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى به 
بمثل نصيب أحدهم سهما وللموصى له بباقي الربع سهما ثم على هذا. 

فصل : ولو ترك ثلاثة بئنين » وأوصى بمثل نصيب أحدهمء ولآخر بربع ماله وأجاز 
الورثة ذلك فخذ مالاً له ربعء وهو أربع فاعزل ربعه وهو واحد» ثم اقسم الثلاثة الباقية 
على أربعة» تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع» تأستظها من شن الكدن أنافا تكن ستة 
عشرء للموصى له بالرد بع أربعة تبقى اثني عشر على أربعة لكل ابن ثلاثة» وللموصى له 
ثلاثة ثم على هذا القياس. 


مسألة2"0: 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَوْ كَانَّ وَلَد رقا لا ولق افكت تصنت انرا 
وَلَوْ كَانَتٌ لَهُ ابْنَهٌ وَابتَةُ ابْنِ أَعْطيه سُدساً). 

قال في الحاوي : وهذا كما قال: إذا كان ولد الموصي عدداً من رجال ونساء. فإن 
كان ولده» وعا لا بولسا + "كماا لو ولك اوه وبنتين» ثم وصى لرجل بمثل نصيب أحدهمء 
فإن وصى له بمثل نصيب الابن: كان له الربع» وكأنه ابن ثالث مع ابنين» فإن وصى له 
بمثل نصيب البنت كان له السبعء وكأنه بنت ثالثة مع ابنين» وإن أطلق له الوصية بمثل 
نصيب أحدهم ولم يذكر ابناً» ولا بنتاً. أعطيته مثل نصيب البنت» لأنه اليقين ولا يعطه 
مثل نصيب الزوجة وإن كانت أقل ورثته نصيباً؛ لأنه قال: مثل نصيب إحدى ولدي» 
وليست الزوجة من ولده» ولكن لو قال مثل نصيب إحدى ورثتي أعطيته مثل نصيب 
الروجةه» 'إذا كانت أقل ؤرثته تضيباً كما لو ترك زوخة:زاندين ونع أصلها من ثمانية: 
للزوجة منها الثمن سهم واحد وللموصى له مثله» فتصير التركة بينهم على تسعة أسهمء 
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للموصى له سهمء وللزوجة ثمن الباقي سهم وما بقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ 
الأنثيين. وتصح من تسعة وعشرين. 

ولو ترك: بنتأء وبنت ابن » وأخياء ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم: كان له مثل 
نصيب بنت الابن» لأن الأقل» وهو السدسء فنصفه إلى فريضة الورثة» وهى ستة» تصير 
سبعة أسهمء تحط اللفوصضى لفمقيا شهها : وللبنت ثلاثة أسهمء وينت الاين سهماء 
وللأخ ما بقي وهو سهمان. 

فلو ترك ثلاث زوجاتء وابئاًء وبنتاء ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم» ففريضة 
الورثة من أربعة وعشرين سهماء للزوجات منها الثمن ثلاثة أسهم. وهو الأقل» فيجعل 
للموصى له مثل نصيب إحداهن» وهو سهم واحدء فضمه إلى الفريضةء وهو أربعة 
وعشرين» تصير خمسة وعشرين فتقسم التركة بين الموصى له وبين الورثة» على خمسة 
وعشرين سهماء للموصى له منها سهم واحد. 

فلو ترك بنتأء وخمس بنات ابيا واغما صحت فريضة الورثة من ثلاثين هاما 
لبنات الابن منها السدس خمسة أسهمء لكل واحدة منهم سهمء فلو وصى لرجل بمثل 
نصيب أحدهمء أعطيته مثل نصيب واحدة من بنات الابن» وهو سهم؛؟ لأنه الأقل» 
وضممته إلى فريضة الورثة وهي ثلاثون تصير إحدى وثلاثين سهماًء فتقسم التركة بين 
الموصى له وبين الورثة على أحد وثلاثين سهماء منها للموصى له سهمء ليدخل نقص 
العول بسهم الوصية على جماعتهم» ثم على هذا القياس . 

فصل : ولو ترك ثلاثة بئين» ووصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع» لو كان فللموصى 
له الخمس؛ لأن له مع الأربعة الخمسء» وتكون الأربعة أخماس بين البنين الثلاثة» وهي 

للموصى له بالخمس ثلاثة أسهمء ويبقى اثني عشر سهما بين البنين الثلاثة لكل ابن 
أربعة . 

ولو ترك ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمثل نصيب ابن خامس لو كان» وبنت لو 
كانت: كان للموصى لهء ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهماء وذلك سهم ابن وبنت من 
جملة ستة بنين وبنتين» يقي أل ضثير سيهاء تقسم بين البنين الثلاث» على ثلاثة» 
فاضرب ثلاثة في أربعة عشر تكن اثنين وأربعين سهماء للموصى له تسعة أسهمء ويبقى 
ثللاثة وثلاثون شهها : لكل ابن جد قشي مهما : 
ما يبقى من ثلثه. فوجه عملها بحساب الباب: أن تأخذ عدد البنين» وهو ثلاثة وتضم إليه 
عشرء ثم تلقى منه المثل» وهو واحدء يبقى أحد عشرهء وهو ثلث المال» ثم تعرف قدر 
النصيب» بأن تضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة» تكن تسعة» ثم تلقى منها المثل» وهو 
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واحد يبقى ثمانية» فهو نصيب» فيأخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم» ويبقى من الثلث 
ثلاثة فيدفع ثلثهاء وهو واحدء إلى الموصى له بثلث» الباقي من الثلث» ويبقى من الثلث 
سهمان» تضمها إلى الثلثين وهو اثنان وعشرون تصير أربعة وعشرين تقسم بين البنين 
الثلاثة فيكون لكل واحد ثمانية مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم». وتصح من 
ثلاثة وثلاثين سهما. 

فصل آخر: فإذا ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي 
من الثلاث فوجه عملها بالباب» أن تأخذ عدد البنين وهو ثلاثة» وتضم إليه نصيب 
أحدهم» تكن أربعة ثم اضربها في مخرج الثلث ثلاثة» تكن اثني عشرء تزيد عليها 
واحداً. كما نقصت من الفصل الأول واحداً تصير ثلاثة عشر وهو ثلث المال» ثم تعرف 
قدر النصيب» بأن تضرب مخرج الثلث في مثله تكن تسعة» وتزيد عليها واحدا كما 
نقصت في الفصل الأول واحدأ تكن عشرة» وهو النصيب» فتنقص منه ثلث الثلاث» وهو 
واحد يبقى تسعة» وهي سهام الموصى لهء ثم تضم الباقي من الثلث» وهو أربعة إلى ثلثي 
المال» وهو ستة وعشرون تكن ثلاثين» تقسم بين البنين الثلاثة» لكل ابن عشرة» وتصح 
من تسعة وثلاثين. 

فصل : وإذا ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم»ء ولآخر بثلث ما 
بقي من ثلثه. وأوصى لأحد بنيه. أنه لا يدخل عليه ضيم فيما أوصى به ولا نقصان وأن 
يوفر عليه نصيبه» وهو الخمس فذلك موقوف على الإجازة من الورثة» وإن كان ايها 
من الثلث» لأن تفضيل أحد الورثة على الباقين وصية لوارث. وإذا كان كذلك وأجاز 
الوصية الورثة فوجه عملها بالباب أن تجعل الابن الذي وصى أن لا يدخل عليه ضيم» 
كالموصى له بالخمس» فتصير المسألة كأنه ترك أربعة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب 
أحدهم, ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه» ولآخر بخمس ماله فتأخذ عدداً تجمع مخرج 
الجميع من الوصايا وهو الخمس وثلث الباقي» وذلك خمسة وأربعون» مضروب خمسة 
في تسعة» ثم أعزل نصيب الابن الذي لا يدخل عليه ضيم» وهو سهم من خمسة يبقى 
أربعة» فاضربها في مخرج الوصايا وهو خمسة وأربعون تكن مائة وثمانين» ثم انظر سهم 
الموصى له بمثل نصيب أحدهم وهو واحداًء فاضربه في مخرج الوصايا تكن خمسة 
وأربعين» وانقص منه ثلثه وهو خمسة عشرء لأنه أوصى بثلث ما يبقى بعده ويبقى ثلاثون 
فزدها على مائة والثمانين تكن مائتين وعشرة» وهي سهام جميع المال. 

فإذا أردت معرفة سهام النصيب» فانقص من مخرج الوصايا بثلث ثلثه وهو خمسةء 
وانقص منه خمس جميعه» وهو تسعة» يبقى منه بعد النقصانين أحد وثلاثون وهو نصيب 
كل ابن. فإذا أردت القسم فخذ ثلث المال» وهو سبعون فاعط منه الموصى له بمثل 
نصيب أحدهم» إحدى وثلاثين» يبقى من الثلث تسعة وثلاثون اعط منها الموصى له بثلث 
الباقي له من الثلث ثلثهاء وهو ثلاثة عشرة واضمم الباقي» وهو ستة وعشرون إلى ثلثي 
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المال» وهو مائة وأربعون تصير مائة» وستة وستونء فاعط منها الابن الذي وصى له بأن 
لا يدخل عليه ضيمء خمس جميع المال الذي هو مائتان وعشرة يكن اثنين وأربعين وهو 
سهمين» ويبقى مائة وأربعة وعشرون تقسم بين البنين الأربعة» يكن لكل ابن أحد 
وثلاثون» وهو مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم. ثم على هذا القياس. 

فصل: وإذا ترك الرجل زوجة» وابن» وبنتاً» وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب 
الزوجة. 

فوجه عملها بحساب الباب: أن تصحح الفريضة» وتسقط منها سهم ذوي التكملة ثم 
تزد على الباقي مثل نصفه. وتقسم سهام الفريضة بين أهلها فما بقي بعدها فهو للموصى لهء 
فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت» كانت من أربعة وعشرين» فإذا ألغيت منها 
سهام الزوجة» وهي ثلاثة كان الباقي أحداً وعشرين» فإذا زدت عليها مثل نصفها لم يسلم 
فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير 
مائة وستين» ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة» وللابن ثمانية 
وعشرونء للبنت أربعة عشر» وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر. وإذا 
ضممت إليها سهام الزوجة» وهي ستة» صار أحداً وعشرين» وذلك ثلث جميع المال. فلو 
كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت أسقطتها من سهام الفريضة 
وهي سبعة من أربعة وعشرين» يكن الباقي سبعة عشر»ء ثم زدت عليها مثل نصفهاء وذلك 
غير سليم فأضعفهء ليسلم يكن أربعة وثلاثين» ونصفه سبعة عشر تكن إحدى وخمسين» 
ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية. منها للزوجة ستة» وللابن ثمانية وعشرون وللبنت 
أربعة عشرء وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاثة أسهم؛ لأنك إذا ضممتها إلى 
سهام البنت صارت سبعة عشر» وذلك ثلث جميع المال. ولو أوصى له بتكملة الثلث 
بنصيب الابن كانت الوصية باطلة» لأن سهام الابن أكثر من الثلث . 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعٌِ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وَلَوْ قَالَ مِثْلَ نَصِبب أَحَدٍ وَرَنَتِي أَعْطَبْتُهُ مِنْلَ 
ب نصيبا). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين» والأقل 
يقين» والزيادة عليه شكء فإن كان سهم الزوجة أقل. أعطيته مثل سهام الزوجة» وإن كان 
نصيب غيرها أقل من البنات» أو بنات الابن» أعطيته مثله. واعتبار ذلك باعتبار سهام كل 
واحد من الورثة من أصل فريضتهم» فتجعل للموصى له مثل سهام أقلهم؛ وتضمه إلى 
أصل الفريضة» ثم تقسم المال بين الموصى له والورثة على ما اجتمع معك من العددين» 
وقد بيناه. 
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ولو:وضى يكل نصين أكرهم تصيباء اعتبرته» وزدته على سهام الفريضة ثم قسمت 
ما اجتمع من العددين على ما وصفنا. فعلى هذا : لو اختلف الورثة فقال بعضهمء أراد 
مثل أقلنا نصيباً» وقال بعضهم: بل أراد مثل أكثرنا نصيباً» أعطيته من نصيب كل واحد 

من الفريقين حصته مما اعترف به. ومثاله: أن يكون الوراثة ابنين» وبنتين» فيقول 
الابنان: وصى لك بمثل نصيب ذكرء وتقول البنتان: وصى لك بمثل نصيب أنثى . 

فوجه العمل أن يقال: لو أراد ذكراً لكان المال مقسوماًء على ثمانية أسهم فريضة 
ثلاثة بنين» وبنتين» فيكون لكل ابن سهمان» ولكل بنت سهمء وللموصى له بمثل نصيب 
الذكر سهمان» وإن أراد أنثى كان المال مقسوماً على سبعة أسهمء فريضة ذكرين وثلاث 
بنات فيكون لكل ابن سهمان» ولكل بنت سهم» وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم . 
فاضرب سبعة في ثمانية» تكن ستة وخمسين. للبنتين سبعاها ريد قر يهاه والعرضين 
له على أن له مثل نصيب أنثى: السبع ثمانية أسهم وعلى أن له مثل نصيب ذكر الربع» 
أربعة عشر سهماً» فيكون له اثني عشر وللابنين لو لم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة 
أسباع المال اثنان وثلاثون سهماًء ولهما عند اعترافهما له بنصيب ذكر أربعة أثمان المال» 
ثمانية ؤعشرون سهماً. 

فيرد الابنان ما بين نصيبهماء وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل 
له من الأسهم الثمانية» فيصير له اثني عشر سهماً» وللبنتين ستة عشر سهماء وللابنين 
ثمانية وعشرون سهماً ويرجع بالاختصار إلى نصفهاء ثم على هذا القياس. 

فصل: ولو ترك ابناً» وبنتاً. وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن» ولآخر بمثل نصيب 
البنت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها . 

والثاني: أن يكون بعد دخول الوصية عليهاء فعلى هذا يكون للموصى له بمثل 
نصيب الابن ربع المال» وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس 
الثال :سير "وميا ة يخي الما نا وريعه قت قات لىإا قتيها . 

والضرب الثاني: أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليهاء فعلى هذا 
يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس 
المال فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسهء فتوقف على إجازتهما ولو ابتدىء فوصى 
لرجل بمثل نصيب البنت» ولآخر بمثل نصيب الابن» فإن أراد قبول دخول الوصية عليه 
كان له خمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية» كان له ثلث المال. . . ثم على هذا 
القيامن: 

فصل : ولو ترك بنتاًء وأختاء وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فقد اختلف أصحابنا 
في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين: 

أحدهما : له الربع نصف حصة البنت» لأنه لما تستحق مع الابن الواحد إذا أوصى 


7 كتاب الوصايا 


له بمثل نصيبه النصفء لأنه نصف نصيب الابن» وجب أن يستحق مع البنت الواحدة 
النصف من النصف» لأنه نصف نصيبها . 

والوجه الثاني : وهو أصح له الثلث» لأنه يصير مع البنت الواحدة»ء كبنت ثانية» 
كما يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث وكذلك للموصى له بمثل 
نصيب البنت الواحدة الثلث. وعلى هذا: لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عمء كان فيما 
يستحقه بالوصية وجهان: وهكذا: لو لم يرث مع البنت والأخت غيرهاء لأن لكل واحدة 
منهما لو انفردت النصف. والباقي لبيت المال. فعلى هذا: لو وصى بمثل نصيب أخ 
لأم» فله في أحد الوجهين نصف السدسء وفي الآخر السدس والله أعلم. 


مسألة7": 
02 0 2 م 2 00 - 0111 م.م سيور ع را ف ص1 سه 2و سموترع 
0 تعالى - «وَلَوْ ل ضِعفٌ ما يصِيب أحد ولدي أغطيته 
10ظ2 مَرَتَيْنَ - م ٠ه‏ م وع َي 2ه سبوقو 20 هي #ظره و يه ته ره و 
مثله ن قال: » فإن كان نصيه مائة أعطيته ثلثمائةٍ فكنت قد أضعفت 
د 4 ول “كاقل نصسة. ‏ 0 2 


المائة الى ص س بمَنوَلةٍ 3 مر بَعْدَ مكقه. 

لق رح ع يرن وصى لرجل بمثل ضعف نصيب أحد أولاده» 
6 عط يقل ١‏ لحن للشمييو نان كا تعس يي الا شاك ان لجو لك لفاك 
مائتين» وبه قال جمهور الفقهاء وبه قال الفراء» وأكثر أهل اللغة. 

وقال مالك: الضعف مثل واحدء فسوى بين المثل والضعف. وبه قال من أهل 
ل اه #بيسة ألِّىَ من يَأتِ مِنكُن بسمَةٍ 
مي يصَّمَف لَهَا الْمَدَابٌ صَعَنين» [الأحرّاب: ]"٠‏ فلما أراد بالضعفين مثلين» علم أن 
المبنح اراس عل وه واس لوا لل يراش بشي ال ا 
أن يغاقب على السيعة بأكثر :منا'يتجاذئ علن الحسنة. 1 

وقال الله تعالى في نساء النبي: ومن يَقَنْتَ منك يِه ورسوله. وتقمل مكرك 01 
جره مَرَبنِ» [الأحرّاب: ]8١‏ فعلم أن ما جعله من ضعف العذاب على السيئة مرتين» فدل 
على أن الضعف والمثل واحد والدليل على أن الضعف مثلان هو اختلاف الأسماء توجب 
اختلاف المسمى إلا ما خص بدليل» ولأن الضعف أعم في اللغة من المثل» فلم يجز أن 
يسوي بينه وبين المثل. ولأن انشقاق الضعف من المضاعفة» والتنبيه من قولهم أضعف 
الثوب إذا طويته بطاقتين ونرجس مضاعف: إذا كان موضع كل طاقة» طاقتين ومكان كل 
ورقة» ورقتين فاقتضى أن يكون الضعف مثلين. وقد روي أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أضعف الصدقة على نصارى بنى تغلب» أي أخذ مكان الصدقة صدقتين» ويدل عليه قول 
الشاعر عبد الله بن عامر: : 

وضعك نه الالورذا كا هسه ٠‏ على شط لونامة الصتصض ناف" 
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أراد به إعطائه مثلي جاتزة اللهفان. فأما الآية: فعنها جوابان: 

أحدهما: ما قاله أبو العباس عن الأثرم عن بعض المفسرين أنه جعل عذابهن إذا 
أتين بفاحشة ثلاثة أماثل عذاب غيرهن فلم يكن فيه دليل. 

والثاني: أن الضعف قد يستعمل في موضع المثل مجازاً» إذا صرفه الدليل عن 
حقيقته. وليست الأحكام معلقة بالمجاز وإنما تتعلق بالحقائق. 

فصل: فأما إذا أوصى له بضعفي نصيب ابنه» فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو مذهب مالكء أن له مثلي نصيبه؛ لأنه جعل الضعف مثلاً فجعل 

والمذهب الثاني: وهو مذهب أبي ثور أنه له أربعة أمثال نصيبه» لأنه لما استحق 
بالضعف مثلين» استحق بالضعفين أربعة أمثال. 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعى» وجمهور الفقهاء» أن له بالضعفين ثلاثة 
أمقال تمجه كإذااكان تضبين الأتن مانة اموي با لمرضو تاكقي انه لاله ليا اعد 
بالضعف سهم الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه 
فيستحق به ثلاثة أمثاله» فعلى هذا: لو أوصى له ثلاثة أضعام نصيب ابنه استحق أربعة 
أمثاله» وبأربعة أضعافه: خمسة أمثاله. وكذلك فيما زاد»ء والله أعلم بالصواب. 

مسألة20, 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ حِمَهُ الله َعَالَى : «وَلَوْ قَالَ لِمُلَانِ تَصِيبٌ نَصِببٌ أو حَظ أَوْ كليل 
من مالي ما عرفت زكَدر ذا وَوَجَدْتُ يع دبنارٍ ليا تُفْطمُ فيو | يَدُ وَِائئّي ِرْهَم كثيرا 

كا وَكُلُ ما وَكَعَ علي ام كليل وََعَ عليه اسم كثر وَقيلَ لور + 
ما قَالَ المَيِْتّ). 
50 
قسطء أو قليل أو كثير ولم يجد ذلك بشيء فالوصية جائزة ويرجع في بيانها إلى الورثة فما 
بينوه من شيء كان قولهم فيه مقبولاً فإن ادعى الموصى له أكثر منه أحلفهم عليه لأن هذه 
الأسماء كلها لا تختص في اللغة» ولا في الشرع» ولا في العرف بمقدار معلوم» ولا 
لاستعمالها في القليل والكثير حدء لأن الشيء قد يكون قليلاً إذا أضيف إلى ما هو أكثر 
م ركرة كدر إذا اقيق برقا فق اك معد 

وحكي عن عطاءء وعكرمة أن الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب باطلة 
للجهل بها. وهذا فاسد: لأن الجهل بالوصايا لا يمنع من جوازها ألا ترى أنه لو أوصى 
بثلث ماله وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع الجهل بها. وقد أوصى أنس بن مالك 
لثابت البناني بمثل نصيب أحد ولده. 
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فصل: فأما إذا أوصى له بسهم من ماله» فقد اختلف الناس فيه فحكي عن ابن 
مسعود والحسن البصري» وإياس بن معاوية» وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل أن له 
سدس المال. وقال شريح: يدفع له سهم واحد من سهام الفريضة. وقال أبو حنيفة: يدفع 
إليه مثل نصيب أقل الورثة نصيباً» ما لم يجاوز السدسء فإن جاوزه أعطي السدس. وقال 
أبو يوسف» ومحمد: يعطى نصيب أقلهم مثل نصيباً ما لم يجاوز الثلث. فإن جاوزهء 
أعطي الثلث. وقال أبو ثور: أعطيته سهماً من أربعة وعشرين سهماً. وقال الشافعي: 
السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لانطلاقه على القليل والكثيرء كالحظ والنصيب» 
فيرجع إلى بيان الوارث. فإن قيل: فقد روى ابن مسعود: أن النبي كك فرض لرجل 
أوصى له سهماً سدساً. قيل: هي قضية في عين» يحتمل أن تكون البينة قامت بالسدس 
واعترف به الورثة. وإذا ثبت أنه يرجع فيه إلى بيان الورثة قبل منهم ما بينوه» من قليل أو 
كثير» فإن نوزعواء أحلفوا فإن لم يبينوا لم يخل حالهم من أن يكون عندهم بيان» أو لا 
يكون فإن لم يكن عندهم بيان: رجع إلى بيان الموصى له. فإن نوزع حلف. وإن لم يكن 
عند الموصى له بيان وقف الثلث على ما يكون من بيان أحدهماء وتصرف الورثة في 
الثلثين» وإن كان عندهم بيانء فأبوا أن يبينوه ففيه وجهان من اختلاف قوليه فيمن أقر 
بمجمل وامتنع أو يبين أحدهما: يحبس الوارث حتى يبين 

والثاني: يرجع إلى بيان الموصى له والله أعلم. 

مسألة00, 
قال الخاقوة 2 رحكة اللّهُ - تَعَالَى : «وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بتُلْثِ مَالِِ ولآحَرٌ بِنِضْفِه 
جز الوَرَنَةُ قَسْمّ الثنْثِ عَلَى الحصّصٍ وَإِنْ لامعل 

تَلَائَةَ عَدَ را لاحب النَْضْفٍ ب سِنَدٌ سِتة وَلِصَاحِبٍِ الثُلْتَ أريعة: وَلِصَاحِبَِ الريع 
حَبَّى يَكُونُوا سَوَاءُ في العَؤْلا. 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل أوصى لرجل بنصف مالهء ولآخر بثلثه. 
ولآخر بربعه. 

فقد عالت المسألة على كل حاله فلا يخلو حال ورثته من ثلاثة أحوال أما أن 
يجيزوا يي : أو لا او اليا أو يجيز بعضهمء ويرد بعضهم فإن أجازوا جميعاً: 
قسم المال بينهم على قدر وصاياهمء وأصلها من اثني عشرء لاجتماع القلت والربع» 
وتعول بسهم. وتصح من ثلاثة عشرء لصاحب النصف ستة أسهم ولصاحب الثلث أربعة 
أسهمء ولصاحب الربع ثلاثة أسهم. وكان النقص بسهم العول داخلاً على جميعهم. 
كالمواريث وهذا متفق عليه» لم يخالف أبو حنيفة ولا غيره فيه والله أعلم. 

فصل: وإن رد الورثة الوصايا بكل المال رجعت إلى الثلث؛» وكان الثلث مقسوماً 
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كتاب الوصايا ينا 
بينهم بالحصص على ثلاثة عشر سهماًء كما اقتسموا كل المال مع الإجازة. فيكون 
لصاحب النصف ستة أسهمء ولصاحب الثلث أربعة أسهمء ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . 


وبه قال الشافعي» ومالك» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: أرد من وصية صاحب النصف ما زاد على الثلث» يستوي في 
الوصية صاحب الثلث» وصاحب النصف, ويكون الثلث مقسوماً بينهم على أحد عشر 
سهماً. لصاحب النصف أربعة» ولصاحب الثلث أربعة» ولصاحب الربع ثلاثة» استدلالا 
بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يملك الزيادة على الثلث» لاستحقاق الورثة لهاء فيبطل حكمها 
وصار كمن وصى بماله ومال غيره» تمضي الوصية في ماله وترد في مال غيره. 

والثانى: أن الزيادة على الثلث تضمنت تقديراً وتفصيلاً» فلما بطل التقديرء بطل 
الللفيل: :010 اد متصودق التيادة» فسني أذ ول كالقدير: 

ودليلنا ادهو اثاالما لصيل تتضيليي في كل المال قصل غدلي في دلا 0 0 
قياساً على الغرماء. ولأنهم تفاضلوا ذ فى الوصية» فوجب أن يتفاضلوا في العطية قياس 
على صاحب الثلث والربع» ولأنهم يأذون المال على التفاضل عند الكمال؛ فوجب أن 
يأخذوه على التفاضل عند العجز قياساً على صاحب الثلث والربع» ولأن كل شخصين 
جعل المال بينهما على التفاضل» لزم عند ضيق المال» أن يتقاسماه على التفاضل كالعول 

ف الغرائض» «ولآنه لو كانت الوضية بالتضف: والعلك مالا والرد مقدن كمن أوصى لزيد 
بألف درهم هي ثلث ماله ولعمرو بألف وخمسمائة» هي نصف ماله لتفاضلا مع 
الإجازة والرد» فوجب إذا كانت الوصية بالنصف والثلث مطلقاً أن يتفاضلا مع الإجازة 
والرد. ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن ما تفاضلا فيه مع التقدير يتفاضلان فيه مع الإطلاق كالإجازة. 

والثاني: أن ما تفاضلا فيه مع الإجازة تفاضلا فيه مع الرد كالمقدر. 

وأما العام عالطا وي رارفو لماح امكو 0 
فهو أن الرد وإن استحق ق فليس بمستحق في واحد دون غيره وسواء على الورثة انصراف 
الثلث إلى أهل الوصايا على استواء» أو تفاضل فيبطل حقهم فيه» ويرجع إلى قصد 
الموصل فيه. وقولهم: إن الزيادة على الثلث قد تضمنت تقديرا وتفضيلا» فيقال: ليس 
بطلان أحدهما موجباً لبطلان الآخرء ألا ترى أن كل النصف يعد الثلث زيادة على الثلث 
ولو لزم ما قالواء لبطلت وصية صاحب النصف بأسرها. فلما لم تبطل بالرد إلى الثلث» 
لم يبطل حكم التفضيل بالرد إلى الثلث» والله أعلم. 

فصل: وأما إذا أجاز الورثة الوصية لبعضهم وردوها لبعضهم مثل أن يجيزوا 
صاحب الثلث ويردوا صاحب النصف والربع» فتقسم الوصايا من تسعة وثلاثين سهماء 
لأنها أقل ما ينقسم ثلاثة على ثلاثة عشر» فيعطى صاحب النصف ستة أسهم من ثلاثة 


4" كتاب الوصايا 


عشر من الثلث؛» فيكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. ويعطى صاحب الربع ثلاثة أسهم من 
ثلاثة عشر من الثلث فتكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. 

وأما صاحب الثلث ففيه وجهان: 

أحدهما : أنك تعطيه ثلث جميع المال» مع دخول العول عليه» كالذي كان يأخذه. 
لو وقعت الإجازة لجميعهم فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال 
فيكون ذلك اثنا عشر سهما من تسعة وثلاثين. 

والوجه الثاني: أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملاً من غير عول.» لأنه إنما أخذ الثلث 
عائلاً مع عدم الإجازة لجميعهم لضيق المال عن سهامهم وإذا أجازوا ذلك لبعضهمء 
اتسع المال لتكمل سهم من أجيز له منهم. فعلى هذا يأخذ ثلاثة عشر من تسعة وثلاثين» 
ثم على هذا القياس ولو أجيز لصاحب النصف وحدهء أو لصاحب الربع وحدهء أو لهما 
أو أحدهما مع صاحب الثلث. 

فصل: ولو أوصى لرجل بجميع مالهء ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة ذلك لهما 
كان المال مقسوماً بينهما على أربعة أسهم» لأنه مال وثلث» يكون أربعة أثلاث» فيكون 
لصاحب المال ثلاثة أسهم» ولصاحب الثلث سهم. 

وقال داود: يكون لصاحب المال ثلثا المال» ولصاحب الثلث جميع ثلث المال. 

قال: لأنه لما أوصى بالثلث بعد الكل» كان رجوعاً عن ثلث الكل وبنى ذلك على 
أصله في إبطال العول. وهذا أصل قد تقدم الكلام معه فيه فلو رد الورئة ذلك. كان الثلث 
مقسوماً بينهما على أربعة أسهم لصاحب المال ثلاثة أسهم» ولصاحب الثلث سهم. 

وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفين» إبطالا لما زاد على الثلث عند الرد وقد تقدم 
الكلام معه فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث» وردوا صاحب الكل» كان لصاحب الكل 
ثلاثة أسهم من أربعة من الثلث. فيكون له ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً . 

وأما صاحب الثلث فعلى وجهين: 

أحدهما : يكمل له سهمه مع العول: فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر 
سهماًء ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث. 

والوجه الثاني: يكون له الثلث مع غير عول» فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم» ويبقى 
بعد الوصيتين خمسة ترجع على الوارث. 

فلو أجاز الورثة لصاحب الكل» وردوا لصاحب الثلث: أخذ صاحب الثلث سهما 
من اثني عشر فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم ويبقى بعد 
الوسيين سهمان للوارث فإن أكمل سهمه من غير عول» أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر 
7 وهو دون الكل بسهم زاحمه فيه صاحب الثلث ولم يبق للوارث شيء وبالله 
التوفيق. 


كتاب الوصايا 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ - رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى د ولو وض ِعَُامِه لِرَجُلٍ وَهُوَ وَيسَاوِي 
حَمْسِوِائَةٍ وَبِدَارِهِ لآخَرَ وَهِيَّ نُسَاوِي ألفا وَبِحَمْسِحِاَةٍ 9 وَالئُلْتُ آلف دَكَلَّ عَلَى كُل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَوْلُ نِضفٍ وَكَانَ لِلَذٍ لَهُ العُلَامُ نِضفه نِضِمُهُ وَلِلّذِي لَهُ لالد تسمه للك ي لَهُ 
حَمْسِماكَةٍ نِضفْهًا). 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: إذا ضاق الثلث عن الوصاياء فللورثة حالتان: 
جانة وتس و و عونا لةوزذروقه افإشردرزاه قب اللفيييق اهل الوساناءربالخصص)» 
وتستوي فيه الوصية بالمعين والمقدر. 

وحكي عن أ أبي حنيفة : : أن الوصية بالمعين» مقدمة على الوصية بالمقدن لعزلا 
بأن القدر يتعلق بالذمة فإذا ضاق الثلث فيها زال تعلقها بالذمة» وهذا غير صحيح, لأن 
محل الوصايا في التركة سواء ضاق الثلث عنها أو اتسع لهاء فاقتضى أن يستوي المعين 
والمقدر مع ضيق الثلث» كما يستويان مع اتساعه؛ ولآن الوصية بالمقدر أثبت من 
الوصية بالمعين» ولأن المعين إن تلف بطلت الوصية به والمقدر إن تلف بعض المال: لم 
تبطل الوصية . 

فإذا تقرر استواء المعين» والمقدر مع ضيق الثلث عنهما : وجب أن يكون عجز 
الثلث داخلاً على أهل الوصايا بالحصص . فإذا أوصى بعبده لرجل» وقيمته خمسمائة 
درهمء وبداره الآخر وقيمتها ألف درهم وبخمسمائة لآخرء فوصاياه الثلاثة كلها تكون 
ألفي درهم. فإن كان الثلث ألفين فصاعداء فلا عجزء وهي ممضاة. 

وإن كان الثلث ألف درهمء فقد عجز الثلث عن نصفهاء فوجب أن يدخل القول 
على جميعهاء ويأخذ كل موصى له بشيء نصفه» فيعطى الموصي الموصى له بالعبد نصفه 
وذلك مائتا درهم وخمسون درهماً . ويعطى الموصى له بالدار نصفها وذلك خمسمائة. 
ويعلى الشوطيئ .له الكسيؤانة تمتنها زذلاك ناض دوهي وتعصتون درهماء . صار جميع 
ذلك ألف درهم. 

وعلى قول أبى حنيفة: تسقط الوصية بالخمسمائة المقدرة» ويجعل الثلث بين 
العوضئ له انعط و الأذار» قياشة كل رامد ميا تلق وص العول» السجو اقلت 
عليهما. فلو كان الثلث في هذه الوصايا خمسمائة درهم فهو ربع الوصايا الثلاث. فيعطى 
كل واحد ربع ما جعل له. 

ولو كان الثلث ألفاً وخمسمائة» فيجعل لكل واحد منهم ثلاثة أرباع وصيته ثم على 
هذا القياس والله أعلم. 

فصل : وإن أجاز الورثة الوصايا كلها مع ضيق الثلث عنهاء ودخول العجز بالنصف 
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كتاب الوصايا 
عليها ففي إجازتهم قولان: 

أحدهما: أن إجازتهم ابتداء عطية منهم لأمرين: 

أحدهما: أن ما زاد على الثلث منهي عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

والثاني: أنهم لما كانوا بالمنع مالكين لما منعوهء وجب أن يكونوا بالإجازة معطين 
لما أجازوه. 

فعلى هذا: قد ملك أهل الوصايا نصفها بالوصية لاحتمال الثلث لها ولا يفتقر 
تمليكهم لها إلى قبض. ونصفها بالعطية» لعجز الثلث عنها ولا يتم ملكهم إلا بقبض. 

القول الثاني: وهو أصح. وبه قال أبو حنيفة: أن إجازة الورثة تنفيذ وإمضاء لفعل 
الميت» وأن ذلك مملوك بالوصية دون العطية لأمرين: 

أحدهما: أن ما استحقوه بالخيار في عقود الميت لا يكون الورثة بالإمضاء لها 
عاقدين كالمشتري سلعة إذا وجد وارثه بها عيباً فأمضى الشراء ولم يفسخه : كان تنفيذاً 
ولم يكن عقداًء فكذلك خياره في إجازة الوصية. 

والثاني : أن لهم رد ما زاد على الثلث في حقوق أنفسهم. فإذا أجازوه سقطت 
حقوقهم منه» فصار الثلث وما زاد وعليه سواء في لزومه لهم فإذا استوى الحكم في 
الجميع مع اللزوم: اقتضى أن يكون جميعه وصية لا عطية فعلى هذا: يلزمهم نصف 
الوصايا بالوصية من غير إجازة لاحتمال الثلث لها. ونصفها بالإجازة بعد الوصية من غير 
قبض يعتبر» ولا رجوع يسوغ. 

فصل: وأما العطايا فى المرض: فهى مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنهاء 
لأن تلك ناجزة» وهذه موقوفة» فلو ضاق الثلث عن عطايا المرصد قدم الأسبق فالأسبق. 
ولو ضاق الثلث عن الوصايا: لم يقدم الأسبق. لأن عطايا المرض تملك بالقبض 
المترتب» فثبت حكم المتقدم» والوصايا كلها تملك بالموت فاستوى فيها حكم المتقدم 
والمتأخر إلا إن رتبها الموصي فيمضي على ترتيبه ما لم يتخلل الوصايا عتق. فإن تخللها 
عتق فإن كان واجباً في كفارة أو نذر قدم على وصايا التطوع. وإن كان تطوعاً ففيه 
قولان: 

أحدهما: أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالسراية في غير الملك وبه قال 
من الصحابة: عبد الله بن عمرء ومن التابعين شريح والحسن, ومن الفقهاء: مالك 
والثوري. 

والقول الثاني: أن العتق والوصايا كلها سواء في مزاحمة الثلث؛ لأن جميعها 
تطوع. وبه قال من التابعين: ابن سيرين» والشعبي ومن الفقهاء: أبو ثور. 

عي ولو أوصى رجل أن يشتري عبد زيد بألف درهم وأن يعتق عليه فاشترا 
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الموصي بخمسمائة» وأعتق عنه» والبائع غير عالم فقد اختلف الناس في فى الخمس مائة 
الباقية من الألف: فحكي عن سفيان الثوري: أنها تدفع إلى البائع» عن وصية له. 
فحكي عن أحمد بن حنبل: أنها تدفع إلى الورثة وجعلها تركة. وحكي عن إسحاق بن 
راهويه أنها تصرف في العتق» وجعلها وصية له ومذهب الشافعي أنه ينظر قيمة عبد زيد 
الموصى له بشرائه وعتقه فإن كان يساوي ألفاً فليس فيها وصية فيعود الباقي من ثمنه إلى 
الورثة. وإن كان يساوي خمسمائة عاد الباقي إلى زيد البائع» لآأنها وصية له وإن كان 
يساوي سبعمائة. فالوصية منها بثلاثمائة درهم» فتدفع إلى البائع؛ وترد المائتان على 
الوونة عين نا 

فصل”'2: وإذا أوصى بعتق أمه على أنها لا تتزوج» أعتقت على هذا الشرط» فإن 
تزوجت لم يبطل العتق» ولا النكاح. ووجب الرجوع عليها بقيمتها ولا يعود ميراثاً؛ لأن 
عدم الشرط منع من إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه. اللواطانها روج 
لم يستحق استرجاع القيمة» » لآن شرط الوصية قد عدم بتزويجها وإن طلقت». » فإن أوصى 
لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وأعطيت الألف على هذا الشرطء فإن تزوجت 
استرجعت الألف منها بخلاف العتق؛ لأن استرجاع المال ممكن» واسترجاع العتق غير 
ممكن . 


يف 


فرع”": 

وإذا أوصى بعتق عبدء فا شترى الوصي أبا نفسه فأعتقه عن الموصي: أجزأ سواء 
ك0" العو تطوها 6 راجا : 

ولواثُ شترى أبا الموصي فأعتقه: فإن كان عن واجب لم يجزىء وإن كان تطوعاً 
أجرأ . 

فصل”: ولو أوصى رجل بعبده لرجلء وقيمته مائة درهم» وبسدس ماله لآخرء 
وماله خمسمائة درهم. فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين: 

أحدهما: أن العبد بين الموصى له بالعبد وبين الموصى له بالسدس على سبعة 
أسهم :. لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه» 
ويأخذ الموصى له بالسدس سبعة ثم يعود صاحب السدس إلى الأربعمائة الباقية من المال 
فيأخذ سدسهاء وذلك ستة وستون درهماء وثلثا درهم» إذا ضمت إلى قيمة العبد»ء وهي 
مائة درهم» صار الجميع مائة درهم وستة وستون درهماً وثلئي درهم. وهي ثلث جميع 
المال من غير زيادة ولا نقصان. 

والقول الثاني: أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد لأنه لم 
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يوص به لغيره» والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد» والموصى له بالسدس 
نصفين» لأنه موصى به لهماء فيصير العبد بينهما اثني عشر سهماًء للموصى له بالعبد منها 
أحد عشر سهماء وللموصى له بالسدس سهمء ثم يعود صاحب السدس فيأخذ سدس 
الأربعمائة الباقية. . وذلك تمام ثلث جميع المال. ولكل من القولين وجهء والأول أشبه. 

فصل" : ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بفرس قيمته سوى الفرس ألفي درهم 
فالوصيتان تزيد على الثلث بمثل ثلثيه» لأن المال ثلاثة آلاف درهم» والوصيتان بفرس 
قيمته ألف درهم»ء وبثلث الألفين وهو درهم وستة وستون درهماء وثلثا درهم. 

نإذا أسقطت: الزياذة على الدلك» عد ره الؤرثة» اسقط نينا الوصينين وريه إل 
ثلاثة أخماسهء لأن الألف منها ثلاثة أخماسهاء ثم في قسمة ذلك بين صاحب الفرس 
والثلث قولان على ما حكاه ابن سريج: 

أحدهما: وهو الأولى منهما: أن ثلاثة أخماس الفرس مقسومة بين صاحب الثلثء 
وصاحب الفرس على أربعة أسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم» ولصاحب الثلث سهم 
فيصير الفرس مقسوماً على عشرين سهماً منها لصاحب الفرس : : تسعة أسهمء وذلك أربعة 
أعشاره ونصف عشرةء وقيمة ذلك أربعمائة وخمسون درهما ولصاحب الثلث ثلاثة 


أسهمء وذلك عشرة ونصف عشرة» وقيمة ذلك مائة وخمسون درهماً ثم يأخذ صاحب 
الثلث ثلث ثلاثة أخماس الألفين» وذلك أربعمائة درهم فيصير مع صاحب الثلث 
المسيماتة وتعسيؤن درهماً من الفرس والمال» ومع صاحب الفرس أربعمائة وخمسون 
درهماً من الفرس» فتصير الوصيتان ألف درهم هو ثلث جميع المال. وهذا القول هو 
الأشبه بمذهب الشافعي. 

والقول الثاني: أن ثلاثة أخماس الفرس مقسوم بين صاحب الفرس» وصاحب 
الثلث؛ على ستة أسهم. منها خمسة أسهم لصاحب الفرس» وسهم لصاحب الثلث؛ لأن 
تلو للك يسلم لصباحث#الفرس: والدلةا موضوتية لفيا حت القلك ‏ وضا حب الفرس 
فصار بينهماء فيصير الفرس مقسوماً على عشرة أسهم منها لصاحب الفرس أربعة أسهمء 
وذلك أربعة أعشارف وقيمة ذلك» أربعمائة» ولصاحب الثلث سهمان وهما عشرة وقيمة 
ذلك مائتا درهم. . ثم يأخذ صاحب الفرس حقه من ألفين وذلك أربعماثة درهم. فصار مع 
ضاضيت الترين الكلية سيتهاتة' درهم من الفرس . ومع صاحب الفرس أربعمائة من الفرس 
وهما جميعا ألف درهم ثلث جميع التركة وهذا قياس قول أبي حنيفة» والله أعلم 
بالصواب. 

مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِنُ ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍِ وَأَجْنَبِيٌ كَلَمْ يُجِيرُوا 
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َإِلا تي النْضضتُ وَتَسقطظ الوَارِتُ). 

قال في الحاوي: وللورثة أن يعترضوا في الوصية من وجهين: 

أحدهما: فيما زاد على الثلث» لأن غاية ما يستحقه الميت من جملة ماله بالوصية 
لقوله كك لسعد: «الثلث والثلث كثير» فإن أوصى بأكثر من الثلث؛ لزمت الوصية في 
الثلث» وكانت الزيادة عليه موقوفة على إجازة الورثة وردهم. 

والثانى: فى اعتراض الورثة الوصية لقول النبى يله : «إن الله تعالى قد أعطى كل 
اند عق : قا وطئنة الاوك ْ 

فإن أوصى لوارث فمذهب المزني» وهو أحد قولي الشافعي مخرج من كلام له من 
بعض كتبه أنها باطلة» لا تصح وإن أجازها الورثة للنهي عنهاء ولثبوت الحكم بنسخها . 

والقول الثاني: وهو الذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه أنها موقوفة على إجازة 
الورثة كالزيادة على النلث. وعلى هذا القول يكون التفريع فعلى هذا لو أوصى لوارث 
بثلث مالهء ولأجنبي بثلث مالهء فقد استحق الورثة المنع في الوجهين من الزيادة على 
القلث لوازك وغير واوك ٠‏ ومن “الوضية لؤازات وإن احتملها التلغ..وإن كان كذنك: 
فللورثة أربعة أحوال: 

أحدها: أن يجيزوا الأمرين» الوصية للوارثء» والزيادة على الثلث» فتمضي 
الوصية. 

والحال الثانية: أن يجيزوا الزيادة على الثلث» ويمنعوا الوصية للوارث فيأخذ 
الأجنبي الثلث كاملاًء لأنهم لم يعترضوا عليه في الزيادة» وكملت وصيته. 

والحال الثالثة: أن يردوا الزيادة على الثلث» ويجيزوا الوصية للوارث فيكون الثلث 
بين الأجنبين والوارث نصفين» ويأخذ كل واحد منهما سدساًء لاشتراكهما فيما رجعت 
إليه الوصية . 

والحال الرابعة: أن يردوا الزيادة على الثلث» ويمضوا الوصية للوارث» فيكون 
للأجنبي السدسء لأن ما زاد مردود في حقهما معاً فصار الثلث لهماء ثم منع الوارث منه 
فصان سهمة هيرائا واحة الألديى مهمد عه لو كال الؤارث لعتكتاركا فلو كانت الوؤصية 
لاجد ووارثين» ولم باه كان للأجنبي ثلث الثلث» لأنه أحد ثلاثة أشركوا في 
العلكي ولق كانت لأحبييق وواززكة: كان 'لهما تلك التلفة»والاعبان بكوتة زازناء عد 
الموت لا وقت الوصية. فعلى هذاء لو كان وارثاً ثم صار عند الموت غير وارث: 
صحت له الوصية. ولو أوصى له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا: ردت 
الوصية. ولو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها: بطلت الوصية. ولو أوصى لزوجته» ثم 
طلقها: صحت الوصيةء والله أعلم. 
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فصل: ولا تصح إجازة الورثة إلا من بالغ» عاقل» جائز الأمر. وإن كان فيهم 
صغير أو مجنونء أو محجور عليه بسفه: لم تصح منه الإجازة» ولا من الحاكم عليه 
ولا من وليه لما في الإجازة عليه من تضييع حقه. ولا ضمان على الولي المجيزء ما لم 
يقبض» فإن أقبض؛ صار ضامناً لما أجازه من الزيادة. 

فصل: وإذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث» ثم قالوا: كنا نظن أن الزيادة يسيرة» 
أو كنا نظن ماله كثيراً» أو كنا لا نرى عليه ديناً: كان القول قولهم مع أيمانهم. 

فإن قيل إن الإجازة ابتداء عطية منهم» بطلت في الزيادة على الثلث» لأنها هبة 
جعلوا بعضهاء فبطلت. وإن قلنا إنها تنفيذ وإمضاءء قيل لهم قد لزمكم من إمضاء الزيادة 
القدر كنتم تظنوه يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه» وبطلت الزيادة فيما جعلتموه فإن 
اختلفوا مع الموصى له في القدر الذي علموه: كان القول فيه قولهم مع أيمانهم. 

فصل: وإذا مات رجل وترك ابنين» فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله 
فصدقه أحدهماء وكذبه الآخرء حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته. وفيما يلزم 
المصدق وجهان: 

أحدهما : يلزمه ثلث حصتهء وهو سدس جميع المال. 

والوجه الثاني: يلزمه سدس جميع المال من حصته. 

وهذان الوجهان: مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين» فلو 
صدقه أحدهما على جميع الثلث؛ وصدته الآخر على السدس. 

لزم المصدق على السدس نصف السدسء وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان: 

أحدهما : نصف الثلث» وهو السدس. 

والثاني: ثلاثة أربع الثلث» وهو الربع. والله أعلم بالصواب. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ ‏ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى -: «وَتَجُورٌ الوَصِيّةُ لِمَا فِي البَطنٍ وَيِمَا فِي البَطن 
دا كان يَخْرُجُ لأَكَل من سِنَِ آَشْهُرٍ كَِنْ حَرَجُوا عَدَداً ذُْراناً وَإنَانا كَالوَصيّةُ يَبِنهُمْ سَوَاءٌ 
وَهُمْ لِمَنْ أَوْصَى بِهِمْ لَه). 

قال في الحاوي: وهذه المسألة مشتملة على فصلين: 

أحدهما : الوصية بالحمل. 

والثاني: الوصية للحمل . 

فأما الوصية للحمل فجائزة» لأنه لما ملك بالإرث» وهو أضيق» ملك بالوصية التي 
هي أوسع. ولو أقرٌ للحمل إقراراً مطلقاً بطل في أحد القولين. والفرق بينهما: أن الوصية 
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أحمل للجهالة له من الإقرار. ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح. ولو أقر له 
لم يصح. فإذا قال: قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف نظر حالها إذا ولدت» فإن وضعته 
لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من حين الموت صحت له الوصية لعلمنا أن 
الحمل كان موجوداً وقت الوصية. وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية: 
فالوصية باطلة لحدوثه بعدهاء وأنه لم يكن موجوداً وقت تكلمه بها. وإن وضعته لأكثر 
من ستة أشهر من وقت الوصية» ولأقل من أربع سنين» فإن كانت ذات زوج أو سيد 
يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه: فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم يستحق بالشك. وإن 
كانت غير ذات زوج أو سيد يطأء فالوصية صحيحة؛ لأن الظاهر تقدمه والحمل يجري 
عليه حكم الظاهر في اللحوق» فكذلك في الوصية. 

فصل: فإذا صحت الوضية'فسواء كان الحمل خراً» أو مجلوكاء لأن الوصية 
للمملوك جائزة» إلا أنها في المملوك لسيده» وفي الحر لهء دون غيره. ثم إن وضعت 
حملها ذكرا أو" أنقىء فالوضية له وإن.وضععت ذكرا وأنئن كانت الوصية بينهها تصفين» 
لأنها هبة لا ميراث» إلا أن يفضل الموصى الذكر على الأنثى. لو على هذه فيحمل على 

فلوقالإق وتدت غالدها فلم الف رن ولذف عارية فلها كانة)قرلدف علاما: 
استحق ألفاًء وإن ولدت جارية استحق الغلام ألفاً والجارية مائة. وإن ولدت خنثى دفع 
إليه مائة» لأنها يقين» ووقف تمام الألف حتى يستبين. وهكذا لو قال: إن كان في بطنك 
غلام فله ألف» وإن كان في بطنك جارية فلها مائة» فولدت غلاماً أو جارية» كان للغلام 
ألف وللجارية مائة. فلو ولدت غلامين» أو جاريتين» صحت الوصية» وفيها ثلاثة أوجه 
حكاها ابن سريج. 

أحدها: أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاؤوا والمائة إلى الجاريتين 
شاؤوا؛ لأنها لأحدهما فلم تدفع إلى أحدهماء ورجع فيها إلى بيان الوارث» كما لو 
أوصى له بأحد عبديه. 

والوجه الثاني: أنه يشترك الغلامان في الألف. والجاريتان في المائة» لأنها وصية 
لغلام وجارية» وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهماء ولم يرجع فيه إلى خيار 
الوارث» بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوارث» فجاز أن يرجع إلى خياره 

والوجه الثالث: أن الألف موقوفة بين الغلامين» والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى 
يصطلحا عليهما بعد البلوغ؛ لأن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين وليس للوارث 
فيها خيارء فلزم فيها الوقف. 

فصل: ولو قال: إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف». وإن كان الذي في بطنك 
جارية فلها مائة» فولدت غلاما وجارية. 
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فلا شيء لواحد منهماء بخلاف قوله: إن كان في بطنك غلام فله الآلف. لأنه إذا 
قال: إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطأ في الحمل والوصية 
معاًء فإذا كان الحمل غلاماً وجارية لم يوجد الشرط كاملاً فلم تصح الوصية. 

وإذا قال: إن كان في بطنك غلام» فلم يجعل ذلك شرطأ في الحمل وإنما جعله 
شرطأ في الوصية فصحت الوصية. 

وهكذا لو قال: إن كان ما في بطنك غلاماً» فهو كقوله إن كان الذي فى بطنك فإن 
واضعحة غالانا كاري قاذ رمف ْ 

وكذلك لو قال: إن كان حملك ذكراً فكان ذكراً وأنثى فلا وصية فلو قال إن كان 
الذي في بطنك غلاماً فله ألف. فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان: 

أحدهما : باطل كما لو ولدت غلاماً وجارية» لأنه لم يكن كل حملها غلاماً . 

والوجه الثاني: أنها جائزة» لأن كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة» ولم 
تضر الزيادة» فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها 
ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما. 

والثاني : يشتركان جميعا فيها. 

والثالث: توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليهاء والله أعلم. 

فصل: ولو قال: قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجهاء فجاءت بولد نفاه 
زوجها باللعان. ففي الوصية وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج أن الوصية باطلة» لأن لعانه قد نفى أن يكون منه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزيء أن الوصية له جائزة؛ لأن لعان 
الزوج منه» إنما اعنص يقتي الفيك 5و3 غيرة تمن انحكام الأولاد: ألا ترى أنها تعتد به 
ولو قذفها به قاذف حد. 

ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به» ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثاً 
ولداً لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية» فلا 
وصية لها وهو ليس منهء وبخلاف الملاعن الذي يجوز أن يكون الولد منه. 

فصلل ]ذا وضعك المرضى يحيلها ولد ميعات :قل رضية الث كنال مراك لد 
ولو:وشبعته حياء“قمات» ضحت الوضية» وكانت لوارث الحمل » >الميراك ولو ضرف 
ضارب بطنهاء فألقت جنيناً ميتاً» كان فيه على الضارب غرة ولا وصية لهء كما لا ميراث 
لهء والله أعلم . 

فصل : وأما الوصية بالحمل فجائزة» كجوازها بالمجهول. 

فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل» فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصيةء 
فضت الوضية بده سواء طيغه خلكنا أي جاوية 


وإن ولدت لأكثر من ستة أشهرء ولا أقل من أربع سنين: فإن كان لها زوج يمكن 
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أن يطأ فالظاهر حدوثه بعد الوصية» فلا وصيةء وإن لم يكن لها زوجء فالظاهر تقدمه 
فتصح الوصية. 

فصل : وأما إذا قال قد أوصيت بمن تحمله جاريتي هذه. ففي الوصية وجهان: 

أحدهما: باطلة» والثانى: جائزة من اختلاف الوجهين فى الوصية هل يراعى بها 
واقت الوضِية آم لآ* ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجدهاً هنا قولاً واحداً» 
لأن المالك هاهنا معدومء وعدم الملك أعظم في التمليك من عدم المملوك. 

فإذا قيل الوصية باطلة فلا مسألة. وإذا قيل جائزة» نظر: فإن وضعته ولداً لأقل من 
ستة أشهر لم تصح فيه الوصية» لأنه كان موجوداً وقت الوصية» وإنما أوصى بولد يحدث 
بعد الوصية . 

وإن وضعت ولداً لأكثر من أربع سنين صحت فيه الوصية لحدوثه بعد الوصية. فإن 
وضعت ولداً لأكثر من ستة أشهر ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين فإن كانت ذات زوج 
يطأ فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية. وإن لم تكن ذات زوج يطأ فالظاهر تقدمه فلم 
تصح فيه الوصية فأما إذاقال: قد أوصيت لمن تلده جاريتي فقد اختلف أصحابنا هل 
يراعى وجود الحمل حال الوصية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يراعى وجوده حال الوصية» ويكون كقوله: «قد أوصيت بحمل 
جاريتي». 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يراعى وجوده وفي أي زمان 
ولدته» صحت الوصية به. 

فصل: ولو قال: إن ولدت هذه الجارية ذكراً فهي وصية لزيد» وإن ولدت أنثى فهي 
وصية لعمرو. 

جاز وكان على ما فال إن.ولدت غلاما ذكراً كان لزيد» وزث.ولذت جارية أنثى 
كان لعمروء وإن ولدت ذكراً وأنثى كان لكل واحد منهما ما جعل له. ولو ولدت خنثى 
مشكلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا حق فيه لواحد منهماء لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد» ولا بأنثى 
فيستحقها عمرو. ويكون موروثاً. 

والوجه الثانى: أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه؛ لأنه لا يخلو أن 
كود دكرا ان أنتى إن أشكل "#قلم يدير انا يسلكه الورقة + وإنمنا الإمتكال مودس في 
مستحق الوصية لا في الاستحقاق للورثة. 

فصل: وإذا أوصى بحمل أمته لرجل» ضرب بطنها ضارب» فألقت جنيناً ميتاً: 
صحت الوصية» وكان للموصى له الدية. ولو أوصى له بحمل ناقته فضرب بطنهاء فألقت 
جنيناً ميتاً: فالوصية باطلة» وما نقصها الضرب للورثة. والفرق بينهما: أن ما في جنين 
الأمقيول كدمدونا تن حي اللويعة لأسزل لمسنياالاترى أواس مين الأذي جيه 
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وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها . 

فصل : ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى» فلا يخلو حملهماء من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهماء لأقل من ستة أشهرء 
فالوصية جائزة. 

فمن ولدته الموصى بحملهاء من غلام أو جارية» أو هماء فهو لمن ولدته الموصى 
لحملها من ذكر أو أنثى أو هما بالسوية بينهما. 

والقسم الثاني: أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكثر من أربع 
سنين» فالوصية باطلة» لأنها وصية بمعدوم. 

والقسم الثالث: أن يكون الحمل الموصى به موجوداً عند الوصية لولادته لأقل من 
ستة أشهر. والحمل الموصى له معدوماً عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين. 
فالوصية باطلة» لأنها وصية بموجود لمعدوم. 

والقسم الرابع: أن يكون الحمل الموصى معدوماً عند الوصية لولادته لأكثر من 
أربع سنين» والحمل الموصى له موجوداً عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهرء 
فالوصية باطلة» لأنها وصية بمعدوم لموجود. 

مسألة2"0: 

َال الشَّافِعِيُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وَلَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةٍ عَبْدِِ أو بَغْلَةِ دار أو يكَمَر 

قال في الحاوي: الوصية بمنافع الأعيان جائزة» كالوصية بالأعيان» لأنه لما صح 
عقد الإجارة عليهاء فأولى أن تصح الوصية بهاء وسواء قيدت الوصية بمدة» أو جعلت 
مويدة - :وقال ابن: ابي لبلى: إن قدرت بمدة تصح فيها الإجارة: صحت. وإن لم تقدر 
بمدة تصح فيها الإجارة بطلت حملاً للوصية على الإجارة. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة» وجمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بها على التأييد 
بخلاف الإجارة» لأن الوصايا تجوز مع الجهالة كما لو أوصى بسهم من ماله وماله 
مجهول. بخلاف الإجارة» فإنها لا تصح مع الجهالة. 

فإذا صح جوازها مقدرة ومؤبدة» فقد ذكر الشافعي الوصية بخدمة العبد» وبغلة 
الدار وبثمرة البستان. فأما الوصية بخدمة العبد فله أن يستخدمه وله أن يؤجره. 

وكال أنز.حتيفة: لا يضود لمن أوعن له خلمة عبده أن يامره اعتمادا غلى ها 
تضمنته الوصية من الاستخدام دون الإجارة. وهذا خطأء لأن الوصية بالخدمة كالوصية 
بالرقبة» فلما كان الموصى له بالرقبة يجوز له المعارضة عليهاء لأنه قد ملكها بالوصية 
كان الحوعى :لها بالخدمة أبضا يشو له البعارفة علنهاة لأنه قد .ملكها بالوصية: 
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كتاب الوصايا ان 


فإذا ثبت هذا: فالوصية بخدمته ضربيان: إما مقدرة بمدة ومؤبدة. فإن قدرت بمدة 
كأنه قال: قد أوصيت لزيد بخدمة عبدي سنة» فالوصية جائزة له بخدمة سنة. والمعتبر في 
الثلث منفعة السنة دون الرقبة» وفي كيفية اعتبارها وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج: أنه يقوم العبد كامل المنفعة في زمانه كلهء فإذا قيل 
مائة دينار» قوم وهو مسلوب المنفعة سنة» فإذا قيل: ثمانون دينارا فالوصية بعشرين دينارا 
وهي خارجة من الثلث» إن لم يكن على الموصي دين. 

والوجه الثاني: وهو الذي أراه مذهباً أنه يقوم خدمة مثله سنة» فتعتبر من الثلث» 
ولا تقوم الرقبة» لأن المنافع الممتلكة في العقود والغصوب هي المقومة دون الأعيان. 
وكذلك في الوصايا: فإذا علم القدر الذي تقومت به خدمة السنة إما من العين على الوجه 
الأول» أو من المنافع على الوجه الثاني نظرء فإن خرج جميعه من الثلث» صحت الوصية 
له بخدمة جميع السنةء وإن خرج نصفه من الثلث» رجعت الوصية إلى نصفهاء واستخدمه 
نصف السنةء وإن خرج ثلثه من الثلث رجعت الوصية إلى ثلثهاء واستخدمه نصف السنة. 
وإن خرج ثلثه من الثلث رجعت الوصية إلى ثلثهاء واستخدمه ثلث السنة» فإن كان في 
التركة مال غير العبد إذا أمكن الموصى له من استخدامه سنةء أمكن الورثة في تلك السنة 
أن يتصرفوا فى التركة بما يقابل مثل العبد. 

والموضيى لان معد سويد العا كة موا كاد مولن مم نفد 
والورئة يمنعون من التصرف في رقبة العبد حتى تمضي السنة» فإن باعوه قبلها كان في ببعه 
قولان كالعبد المؤاجر. ْ ا ْ 

وإن لم يكن في التركة مال غير العبد ولا خلف الموصي سواه. ففي كيفية استخدام 
الموصى له سنة ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج: 

أحدها : أن يستخدمه سنة متوالية» ويمنع نع الورثة من استخدامه والتصرف فيه حتى 
يستكمل الموصى له سنة وصيته ثم حينئذٍ يخلص للورثة بعد انقضائها . 

والوجه الثاني: أن يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين ويستخام الورثة ثلثيه حتى 
يستوفي الموصى له سنة وصيته من ثلث العبد في ثلاث سنين» لأن لا يختص الموصى له 
بما لم يحصل للورثة مثلاه. 

والوخة القالفة انديفي عله الموضى للا والورقة افعو المصضى له يرما + 
والورثة يومين حتى يستوفي سنة وصيته في ثلاث سنين: 

والوجه الأول: أصح. لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة فلم يلزم أن يقابلرا 
الموصى له بمثلي المنفعة» ولأن حق الموصى له في استخدام جميع العبدء فلم يجز أن 
يجعل من ثلثهء ولأن حقه متصل ومعجل فلم يجز أن يجعل مؤجلاً أو مفرقاً . 

فصل : فإن كانت الوصية بخدمة العبد على التأييد كأن قال: قد أوصيت لزيد بخدمة 
عبدي أبداً» فالوصية جائزة إذا تحملها الثلث. 


ب كتاب الوصايا 


واختلف أصحابنا في الذي يعتبر قيمته في الثلث على وجهين: 

أحدهما : قاله في اختلاف العراقيين وهو اختيار ابن سريج أن تقوم جميع الرقبة في 
الثلث». وإن اختصت الوصية بالمنفعة» كما تقوم رقبة الوقف في الثلث وإن ملك الموقوف 
عليه المنفعة. فعلى هذا: هل يصير الموصى له مالكاً الرقبة وإن منع من بيعها أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما : لا يملكها لاختصاص الوصية بمنافعها. 

والثاني: يملكهاء كما يملك أم ولده؛ وإن كان ممنوعاً من بيعها لتقويمها عليه في 
الثلث. وهذا قول أبي حامد المروزي. وهذا إذا قيل إن الرقبة هي المقومة. 

والوجه الثاني: أنه يقوم منافع العبد في الثلث دون رقته» لأن التقويم إنما يختص 
بما تضمنته الوصية ولا يجوز أن يتجاوز بالتقويم إلى غيره» ولأنه لو أوصى بالمنفعة إلى 
رجل» وبالرقبة لغيره» لم يقوم في حق صاحب المنفعة إلا المنفعة دون الرقبة. كذلك إذا 
استبقى الرقبة على ملك الورثة. واعتبار ذلك أن يقال: كم قيمة العبد بمنافعه فإذا قيل مائة 
دينار. قيل: وكم قيمته مسلوب المنافع فإذا قيل عشرون ديناراً على أن قيمة منافعه ثمانون 
ديناراً» فتكون هي القدر المعتبر من الثلث فعلى هذا: هل يحتسب الباقي من قيمة الرقبة 
وهو اعظترؤان ديتارا على الورثة أم الا؟ على وجوين أغيلهها :"يحتسي نه علبهي لأنه قن 
دخل في ملكهم. وهذا قول أبي إسحاق المروزي. 

والوجه الثاني: لا يحتسب به عليهم. لأنه ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم» 
فإذا ثبت ما ذكرناه» وخرج القدر الذي اعتبرناه من الثلث صحت الوصية بجميع المنفعة» 
وكان للموصى له استخدامه أبداً ما دام حياء» وأخذ جميع أكسابه المألوفة. وهل يملك ما 
كان غير مألوف منها كاللقطة؟ على وجهين أصحهما يملكه وفي نفقته ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها على الموصى له بالمنفعة» لأن 
المنفعة تختص بالكسب. 

والثاني: وقول أبي علي بن أبي هريرة: أنها على الورثة لوجوبها بحق الملك. 

والوجه الثالث: حكاه أبو حامد الإسفراييني تجب في بيت المال» لأن كل واحد 
من مالكي الرقبة والمنفعة» ولم يكمل فيه استحقاق وجوبها عليه». فعدل بها إلى بيت 
المالء فإذا مات الموصى له» فهل تنتقل المنفعة إلى وارثه أم لا؟ على وجهين حكاهما 
أبو علي الطبري في إفصاحه. 

أحدهما: أن المنفعة تنتقل إلى ورثته لتقومها على الأبد فى حقه. فعلى هذا : تكون 
المنفعة» مقدرة بحياة العبد. ْ 

والوجه الثاني : قد انقطعت الوصية بموت الموصى له لأنه وصى له في عينه 
بالخدمة» لا لغيره. فعلى هذا: تكون المنفعة مقدرة» بحياة الموصى له» ثم تعود بعد 
موته إلى ورثة الموصي . 


كتانن الوضايا ببح حححت :ب - تت يسا 

فصل : وإن لم يخرج ما قومت به المنافع كلها من الثلث وخرج بعضها منه كان 
للموصى له منهاء قدر ما احتمله الثلث» مثل أن تكون قيمة المنافع على ما بيناه: ثمانون 
ديكازا ».وقد امل الكل هنها أرعين ديناراً اتشحق من متاففة النضف لالحسال التلق 
للنصفء وإن احتمل الثلث منها عشرين ديناراً» استحق من منافعه الربع لاحتمال الثلث 
للربع. فعلى هذا : إذا كان هذا الذي احتمله الثلث نصف الخدمة ففيه وجهان: 

أحدهما : يستخدم الموصى له نصف العبد بأخذ النصف من كسبه ويستخدم الورثة 
النصف الآخر بأخذ النصف الآخر من كسبه. 

والوجة الفا أنه ينانا عليه الورقة 4 والموضى لهيوما ويوما أى أسيوعا وأمنوعا: 
فأما الثفقة ؛ فإة قبل بومويها عل مالك الرفية كانت على :الور 

وإن قيل بوجوبها على مالك المنفعة» كانت بين الموصى له والورثة نصفين 
لاشتراكهما بالتسوية في منفعتهء ولو تفاضلا فيها لفضل بينهما بقدرها. 

فأما زكاة الفطر: فلا تجب على الموصى له بالمنفعة بحال» سواء ملك جميعها أو 
بعظها وفي وجوبها على الورثة وجهان: 

أحدهما : تجب عليهم لتعلقها بالرقبة. 

والثاني: تسقط ولا تجب, لأن ملكهم لم يكمل» وصارت كزكاة المكاتب والله 
أعلم . 

فصل: وأما بيع هذا العبد الموصى بخدمته. 

فإن أراد الموصى له بخدمته له بالمنفعة بيعه: لم يجزء سواء ملك جميع المنفعة أو 
بعضهاء وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك وإن أراد ورثة الموصي بيعهء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز لثبوت الملك. 

والثاني: لا يجوز لعدم المنفعة. 

والثالث: يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة» ولا يجوز من غيرهء لأن الموصى له 
ينتفع به دون غيره. 

فصل: وأما عتقه. فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة» لم يجز لاختصاص حقه 
بالمنفعة» سواء قومت الرقبة في حقه أم لا؛ لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين 
لاستحقاقه كل المنفعة لا غير وإن أعتقه ورثة الموصي ففي نفوذ عتقهم وجهان: 

أحدهما : ذكره أبو الحسن بن القطان: أنه لا ينفذ عتقهم. وهذا على الوجه الذي 
يجعل الرقبة دخلت في ملك الموصى له. 

والوجه الثاني: وهو الأصح. أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الانتفاع والبيع 
كالمكاتب فعلى هذا تكون الوصية بالمنفعة على حالها للموصى له بها. وليس للمعتق أن 
يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين بخلاف العبد إذا أجره سيده» ثم أعتقه في مدة 
إجارته» فإنه يرجع على سيده ببدل منافعهء بعد عتقه في أحد القولين» والفرق بينهما أن 
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المعتق في الإجارة هو واحدء وفي الوصية اثنين. 

فصل : وإذا جنى العبد الموصي بمنافعه جناية فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون جناية عمد توجب القودء فإذا اقتص منه وكانت في النفس 
بطلت الوصية في باقيه. وإن كانت في طرف أو جرح بطن فيهاء فإن كان باقي المنافع بعد 
القصاصء. كالأنثى والذكر: كانت الوصية بحالها. 

وإن ذهب منافعه بعدهاء كاليدين والرجلين بطلت الوصية بمنافعه لفواتها 

والضرب الثاني: جناية خطأ توجب الأرشء فإذا وجب أرشهاء فإن فداه مالك 
الزقبة» كان الموصى لهاعلى حقه من المنقغة» ولم يرجع عليه بالأرفن»“وإن قذاء مالك 
المنفعة» كان الورثة على حقوقهم من ملك الرقبة» ولم يرجع عليهم بالأرش . 

وإن لم يفده واحد منهماء لم يجبر أحدهما عليهماء وبيع منه بقدر جنايته بخلاف 
أم الولد التي يؤخذ أرش جنايتها من سيدهاء لأن سيدها هو المانع من بيعهاء وليس 
كذلك مالك الرقبة» ولا مالك المنفعة. 

وإذا كان هذا كذلك نظر في الأرشء» فإن كان بمثل قيمة العبد كله بيع في جنايته. 
وقد بطلت الوصية. وإن كان بمثل النصف من قيمته» بيع نصفهء ومالك مشتريه نصف 
رقبته ونصف منافعه» لأنه ملك بالابتياع نصفاً تاماً. فأما النصف الآخر فهو على ما كان 
عليه من حكم الوصية» فينظر فيه» فإن كان الموصى له مالكا لكل منافعه» صار بعد البيع 
مالكاً لنصفها وصار المشتري والموصى له شريكين في منافعه» وإن كان الموصى له قد 
ملك نصف المنافع» لعجز الثلث عن جميعها صارت منافع النصف الباقي بين الموصى له 
وبين الورئة نصفين لخروج النصف المبيع من الحقين» فتنقسم المنافع بينهم على أربعة 
أسهم . 

فصل : وأما الجناية على العبد الموصى بمنافعه» فلها حالتان: حالة توجب القودء 
وحالة توجب الأرشء» فإن وجب القودء فالخيار فيه للورثة» دون الموصى له بالمنفعة. 
وإن اقتص: كان له» وإن عفا عن القصاص إلى المال كان له» وإن عفا عن القصاص 
والمال» صح عفوه عن القصاص» وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من 
مستحق المال. 

وإن كانت الجناية توجب الأرش: لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين: 
إما أن يكون باقي المنافع أو تالفهاء فإن كانت منافعه لاختصاص الجناية بما لا يؤثر في 
منافعهء كجدع أنفه.ء وجب ذكرهء فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة» لأن المنفعة 
بكمالهاء لم تؤثر الجناية فيهاء وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها. وإن كانت 
المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه» ففي مستحق جنايته أربعة أوجه: 

أحدها: أنها لمالك المنفعة» لأنها من منافعه. 
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والوجه الثاني: أنها للورثة» لأنها بدل من الرقبة. 

والوجه الثالث: أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة عن قدر القيمتين» كما 
ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة. 

والوجه الرابع: أنه يشتري بقيمته عبد مثله يكون مكانه» وعلى حكمه فتكون رقبته 
للورثة» ومنافعه للموصى له والله أعلم. 

فصل : فإن كان الموصي بمنافعه أمة: جاز أن تزوج لاكتساب المهر ويملك الولدء 
وفي مستحق تزويجها ثلاثة أوجه: 

أحدها: مالك المنفعة؛ لأن المهر له. 

والثاني: مالك الرقبة» لأن الملك له. 

والثالث: ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجهاء حتى يجتمعا 
عليه عا لأن لكل واحد منهما فيها خقاء فإذا تروت كان مهرها لمالك المتفعة» ولأنه 
من كسبها المألوف» فإن جاءت بولد ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون للموصى له بمنافعهاء لأنه من كسبها . 

والثاني: أنه للورثة» لأنه عبد معهود من كسبهاء وأنه تابع لرقبتها . 

والثالث: أنه يكون في حكم الأم» رقبته للورثة» ومنافعه للموصى له. لأن حكم 
الولد حكم أمه. 

فإن أراد الموصى له بالمنفعة وطء الأمة» لم يجزء لأنه لا يملكهاء وإن وطأها حدّ 
المستأجر فى وطئهاء لأن الإجارة تناولت الخدمة وليس الوطء خدمة والوصية تناولت 
المنفعة» والرظء قي وإنما منع لأجل الرقبة» ثم لا مهر عليهء لأن مهرها لو وجب 
لصار إليه. فإن جاءت بولد كان حراً لاحقاً لمكان الشبهة وفي قيمته ثلاثة أوجه: 

الأول: قيمته لمالك المنفعة. 

والثاني: قيمته للورئة» إذا قيل إن الولد يكون لهم. 

والثالث: أن يشتري بقيمة الولد من يكون كالآم ملكاء للورثة رقبته» وللموصى له 
منفعته» ولا تكون أم ولد الموصى له. لأنه لا يملكها. 

فإن ملكها من ثاني حال» ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان: فأما إن وطئها 
مالك الرقبة» وهو الوارث» فلا حد عليه» وإن كانت محرمة عليه» لمكان الشبهة في ملكه 


أحدها: لا قيمة عليه» إذا قيل إنها له. 
والثاني : عليه قيمتها للموصى له إذا قيل إنها له. 
والثالث: أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم. 


ل يي اس 5 قت ين :| لضا يأ 


وهل تصير له أم ولد أم لا؟ على وجهين كما لو أعتقها. 

فصل : وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر صحت الوصية لهما بما سمي 
لكل واحد منهماء وكان تقويم الرقبة في حقهما وتسقط القيمة في وصيتهماء بأن تجعل 
قيمة الرقبة مسلوبة المنافع» هو القدر الموصى به لصاحب الرقبة» وما زاد عليها إلى 
استكمال قيمته بمنافعه» هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة» وهذا ما لم يختلف 
أصحابنا فيه . 

فصل : فأما إذا أوصى له بغلة داره: 

فكالوصية يخدمة عبده» إن كانت مقدرة بمدة» قومت المنفعة فى الثلث على ما 
كرا بن ] لور عيتة أ فإلا عر سدق لكلف خض بضدلة تلك الهاذة على ري كرفا مين 
الأوجه الثلاثة التي حكاها ابن سريج. 

وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان: 

أحدهما : جميع الرقبة. 

والثاني: المنفعة» وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ومسلوية المنفعة. فإن احتاجت 
الدار إلى نفقة من مرمّة. لم يلزم ذلك واحداً منها. إلا أن يتطوع به أحدهما. فإن انهدمت 
الدار: فقط سقط حق الموصى به بالغلة. فإن بناها الوارث جاز ولم يمنع ثم نظر. فإن 
بناها بغير تلك الآلة: فلا حق للموصى له بالمنفعة فى تمليكها؛ لأنها غير تلك الدار. 
وإن بناها بتلك الآية ففي استحقاقه لغلتها وجهان: ١‏ 

أحدهما: يستحقها الموصى له لمكان الآلة. 

والثاني: لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية 
بالهدم. ولو أراد الموصى له. بعد هدمها أن يبنيهاء فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له 
وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين: إن قيل إنه يملك رقبتها: كان له بناؤها. وإن قيل لا 
يملكها فليس له. 

فصل : فأما إذا أوصى له بثمرة بستانه» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الثمرة موجودة» فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند 
موت الموصي» لا حين الوصية» فإن خرجت من الثلث: فهي للموصى له. وإن خرج 
بعضها: كان له منها قدر ما احتمله الثلث وكان الورئة شركاء فيها بما لم يحتمله الثلث 
منها . 

والضرب الثاني: أن يوصي بثمرة لم تخلق أبداً: فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يوصي بثمرته على الأبد: فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث 
وجهان: 

أحدهما: جميع البستان. 

والثاني: أن يقوم كامل المنفعة» ثم يقوم مسلوب المنفعة» ثم يعتبر ما بين القيمتين 
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من الثلث» فإن احتمله نفذت الوصية بجميع الثمرة أبداً ما بقي البستان» وإن احتمل بعضه 
كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث يشارك فيه الورئة مثل أن يحتمل النصف فيكون 
للموصى له النصف من ثمرة كل عام» وللورثة النصف الباقي وإذا احتمل الثلث جميع 
القيمة» وصارت الثمرة كلها للموصى لهء فإن احتاجت إلى سقي» فلا يجب على الورثة 
السقي» بخلاف بائع الثمرة» حيث وجب عليه سقيها للمشتري إذا احتاجت إلى السقي» 
لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه العقد كاملاً» والسقي من كماله وليس كذلك الوصية» 
لأن الثمرة تحدث على ملك الموصىء ولا يجب على الموصى له سقيهاء لأنها بخلاف 
نفقة العبد» لأن نفقة العبد ميق دري نفسه» بخلاف الثمرة. وكذلك لو احتاجت 
النخل إلى سقي: لم يلزم واحد منهما. وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه» فإن 
مات النخل» أو استقطع فأجذاعه للورثة دون الموصى له» وليس للموصى له أن يغرس 
مكانه ولا إن غرس مكانه نخيلاً» وكان للموصى فيه حق» لأن حقه في النخل الموصى له 
به دول غيره. ١‏ 

والثاني: أن يوصي بثمر له مدة مقدرة. 

كأن أوصى له بثمرة عشر سنين» فمن أصحابنا من ذهب إلى بطلان الوصية مع 
التقدير بالمدة. بخلاف المنفعة» لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة 
بالمدة غير ممكن . 

وذهب سائر أصحابنا إلى جوازها كالمنفعة» وفيما يقوم في الثلث وجهان: 

أحدهما: أنه يقوم البستان كامل المنفعة» ويقوم مسلوب المنفعة» ثم يعتبر ما بين 
القيمتين فى القلت: 

والثاني: أن ينظر أوسط ما يثمره النخل غالباً في كل عامء ثم يعتبر قيمة الغالب من 
قيمة الثمرة في أول عام» ولا اعتبار بما حدث بعده من زيادة ونقص» فإن خرج جميعه 
من الثلث» فقد استحق جميع الثمرة في تلك المدة. وإن خرج نصفه. فله النصف من 
ثمرة كل عام» إلى انقضاء تلك المدة وليس له أن يستكمل هذه كل عام في نصف تلك 
المدة» لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان» فخالف منافع العبد والدار. 
ومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون له ماشية فيوصي لرجل برسلها ونسلها. وتجب نفقة 
الماشية» كوجوب نفقة العبد» والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِيُ ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «وَلَوْ كَانَ أَكُثَرَ مِنَ المُلْثِ فَأَجَارٌ الوَرَنَةٌ في 
عبَايه لَمْ يَجْرْ دلِكَ إِلّْا أآَنْ مُجيرُوهُ بَْدَ مَْتهه. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا أوصى بأكثر من ثلثه» وسأل وارثه إجازة 
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وصيته» فأجازها في حياته» لم يلزمه الإجازة وكان مخيراً بعد الموت بين الإجازة والرد 
وبه قال أبو حنيفة» وأكثر الفقهاء. وقال الحسن البصري» وعطاءء الزهري» قد لزمتهم 
الإجازة» سواء أجازوا في الصحة. أو في المرض وقال مالك» والأوزاعي» وابن أبي 
ليلى: إن أجازوه في الصحة: لم يلزمهم وإن أجازوه في المرض: لزمهم استدلالاً» بأن 
التركة بين الموصي والورثة فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن عليهم فيها اعتراض» 
كالمفلس مع غرمائه» والمرتهن مع راهنه. وهذا فاسد من وجوه: 

أحدهما: أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز. وهو قبل الموت» لا يملكه 
فلم تصح منه إجازته. 

والثاني : أنه يملك الإجازة من يملك الرد. فلما لم يملك الرد في حال الحياة» لم 
يملك الإجازة. 

والثالث: أن الإجازة إنما تصح من وارث» وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير 
وارث فلم تصح منه الإجازة. 

والرابع : أن إجازته قبل الإرث» كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل 
الشراء» وذلك مما لا حكم له. وكذلك الإجازة قبل الموت وبذلك المعنى فارق الغرماء 
مع المفلس» والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك في الحال. 

فصل : فإذا ثبت أن إجازة الورثة في حال الحياة غير لازمة» فالأولى لهم إمضاء ما 
أجازوه؛ لأن في ذلك صدقاً في قول» ووفاء بوعد وبعداً من عذر. وطاعة للميت» وبرًا 
للحي. وكذلك لو أجازوا وصيته لبعض ورثته في حياته. وسواء شهد عليهم بالإجازة أو 
لج يشهدم 

مسألة2"0: 

ان الشافية - وَحَمَة الله تغالى .7 ولو قال أغظوة رما يوق رقي خط 'ماشاء 
الوَارِثُ يا كان 2111 مَعِيب» . ْ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح والكلام فيها يشتمل على فصلين: 

أحدهما : أن يوصي برأس من رقيقه. 

والثاني: أن يوصي برأس من ماله. 

فأما إذا أوصى برأس من رقيقه: فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يكون له عند الوصية رقيق يخلفهم من تركته. فالوصية جائزة فإن 
خلف رأساً واحداً : فهو للموصى له. وإن خلف جماعة فالخيار إلى الورثة» في دفع أيهم 
شاؤوا من صغير أو كبيرء وصحيح أو مريضء ذكر أو أنثى» مسلم أو كافرء لأن كل 
واحد منهم ينطلق عليه اسم رأس من رقيق. 
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فأما الخنثى المشكل : ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول الربيع . 

أنه لا يجوز لخروجه عن العرف. ولكن لو قال أمة: لم يجز أن يعطي عبداً ولا 
خنثى. ولو قال عبداً: لم يجز أن يعطى أمة. ولا خنثى. ولو كان في كلامه ما يدل على 
مراده: حملت الوصية على ما يدل عليه مراده» كقوله: «أعطوه رأسا يستمتع بها». فلا 
يعطى إلا امرأة» لأنها هي المقصودة بالمنفعة. 

ولو قال: رأساً يخدمه» لم يعط إلا صحيحاً؛ لأن الزمن لا خدمة فيهء وكذلك 
الصغيرء ولو أراد الورثة أن يشتروا له رأساًء لا من رقيقه لم يجز:. لأنه عين الوصية في 
رقيقه . 

والثاني: أن لا يكون له عند الوصية يرأس من رقيقه رقيق» ولا يملك بعد الوصية 
رقيقاً فالوصية باطلة: » لأنه أحالها إلى رقيق معدوم. 

والثالث: أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق» ويملك بعد الوصية 
وقبل الموت زقيقاء قفن صضخة الوصية وجيان: ‏ كمن ارصن يلك اله بول مال 33 
أحدهما : جائزة. والثاني : باطلة. 

فصل : وأما إن أوصى برأس من رقيق من ماله. 

فالوصية جائزة» سواء خلف رقيقاً أم لاء لأنه جعل وصيته بالرقيق في المال» 
والمال موجود. وإن لم يكن له رقيق» كان الورثة بالخيار في شراء ما شاؤوا من الرقيق. 
وإن كان له رقيق: فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأساً منهم» وبين أن يشتروا له. 

فصل: ولو أوصى بعبده النوبي» ولم يكن له إلا عبداً زنجي» لم يعط إلا النوبي» 
ولو كان له جماعة من العبيد النوب: أعطوه أي النوبى شاؤوا. ولو قال: أعطوه عبدي 
سالماً الحبشي» وافيم الاسم والجمين شن عي فكات اورمد حدقي يقن الما : 
صحت فيه» ولو كان له عبداً يسمى سالماًء وليس بحبشيء» وعبداً حبشي وليس بسالم: 
فالوصية باطلة» لأن الصفتين اللتين علق بهما وصية من الاسم والجنس لم يجتمعا. 

فصل: فلو شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي وكان له عبدان 
حبشيان اسم كل واحد منهما سالم. فإن عينا الموصى به منهما: صحت شهادتهما في 
الوصية لمن عيناه» وإن لم يعين الشاهدان أحدهماء ففي شهادتهما قولان حكاهما ابن 
سريج : 
أحدهما : باطلة.ء للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة» ويكون القول قول الوارث 
في إنكار الوصية وإثباتها . 

والثاني: أن الشهادة جائزة» لآنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بهاء ثم فيها 
وجهان حكاهما ابن سريج: 

أحدهما: أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على 


تل بيبيببييويسبؤوب(بتصتصصتبتببتبتببب رربي جب “ذا ا لوهانا 


الموصى له منهماء لأنهما أشكلا بالشهادة عليهم» لا باعترافهم فلم يرجع إلى بيانهم . 

والثاني: أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءواء لأن وجوب الوصية 
بالشهادة» كوجوبها باعترافهم فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم . 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِنُ ‏ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «وَلَوْ مَلَّكَتْ 
الْلْت) . 

قال في الحاوي: أما إذا أوصى برأس من ماله: فالوصية حائزة لا تبطل بموت 
رقيقه إذا كان ماله باقيا. فأما إذا أوصى برأس من رقيقه فقد مضى الكلام إذا لم يمت 
منهم أحد. وأما إذا حدث فيهم موت فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يهلك جميعهم. 

والثاني : بعضهم . فإن هلكوا جميعا فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون هلاكاً غير مضمون كالموت» فالوصية قد بطلت» إلا أنه إن كان 
قبل موت الموصي» فلا وصيةء وإن كان بعده فقد هلك ذلك من مال الموصى له والورثة 
000 

أحدهما: أن يكون قتلهم بعد موت الموصي: فالوصية صحيحة» لأن القيمة قائمة 
مقامهم. ثم للورثة أن يعطوه قيمة أيهم شاؤواء كما كان لهم مع بقائهم أن يعطوا أيهم 

والثاني: أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ففي الوصية وجهان: 

أحدهما: جائزة» لأن القيمة بدل منهم. فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة 

والثاني: أنها باطلة. لآن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الثمن في 
البيع» فلما كان بيعهم في حياة الموصي موجبا لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة 
الموصي مواجتياً لبطلان الوصية . 

ومن قال بالوجه الأول يفرق بين البيع والقتل بأن البيع كان باختيار الموصيء. فكان 
رجوعا. والقتل بغير اختياره» فلم يكن رجوعا. 

فصل: وإن هلك بعضهم وبقي بعضهم كأنهم هلكوا جميعاً إلا واحداً منهم. فهذا 
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أحدهما: أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل» فالوصية قد بقيت في العبيد 
الباقي» ولا خيار للورثة في العدول بها إلى غيره لتعيينها من رقيقه . 

والثاني: أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قتلهم قبل موت الموصيء فالوصية بقيت في العبد الباقي» 
وليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي. نص عليه 
الشافعي» لأن بقاء الجنس للموصى بهء يمنع من الرجوع إلى غيره. 

والثاني: أن يكون قتلهم بعد موت الموصي ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الوصية متعينة فى العبد الباقى فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي . 

والثانى: أن للورثة الخيار فى أن يعطوه العبد الباقى» أو يعدلوا به إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما لهم الخيان لو كلوا جميعا :في أن يعطوه قيمة أيهم شاؤواء ' . 

فصل: فلو كان لرجل ثلاثة عبيد فأوصى لرجل بثلثهمء استحق من كل واحد 
الثلث» ولم يكن له أحدهم كاملاً» إلا أن تراضيه الورثة عليه سلماً . 

فصل: ولو قال لورثته: استخدموا عبدي سنة بعد موتي» ثم هو بعد السنة وصية 
لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهمء لأنهم قبل السنة استخدموا 
ملكهم؛ وليس كالموصى له بخدمة سنة» حيث قومت خدمة السنة في حقه؛ لأنه استخدم 
بالوصية غير ملكه. 

ولو قال: استخدموا عبدي سنة ثم أعتقوه عني» كان لهم استخدامه ثم عتقه» بعد 
الخدمة» ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق» بعد خدمة السنة من موت الموصيء لأنه 
لا يجوز أن نعتبر قيمته في الحال التي لا يملك بالوصية ولا يحرر بالعتق. 

مسألة: 

قَالَ الشَّافِيِيُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: 'وَلَوْ أَوْصَى لَهُ شَاةٍ مِْ مَالِهِ قِيل لِلْوَرَئَةٍ نَوِ أَعْظُوةهُ 
أَوْ اشْتَرُوهَا لَهُ صَغِيرَةَ كَانَتْ أو كَبِيرَةٌ ضَائِئَةَ أو مَاعِرََ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا أوصى لرجل بشاة من ماله: فالوصية جائزة» 
ترك غتماء أو ل يثرك : لآنه جعلها من ماله: ويعطيه الوركة ماءشاووا من ضآن او معن 
صغير أو كبيرء سمين أو هزيل. ومن استحقاق الأنثى وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من نص الشافعى: أنه يعطى إلا أنثى. لأن الهاء موضوعة 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 

أن الورثة بالخيار في إعطائه. ذكراً أو أنثى» لأن الهاء من أصل الكلمة من اسم 
الجنس» فاستوى فيه الذكر والأنثى. ولكن لو قال شاة من غنمي» وكانت غنمه كلها 
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إنائاً» لم يعط إلا أنثى. وكذلك لو كانت كلها ذكوراً: لم يعط إلا ذكراً منهاء ولو لم 
يبخلفك غدما كانت الوضبة ناطلة.. وكذلك لو دل كلامة علن المراد متها # .حمل عليه مكل 
قوله: شاة ينتفع بدرهاء ونسلهاء لم يعط إلا من الضأن. 

ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالاً أو ظبياًء وإن انطلق اسم الشاة 
عليهما مجازا. ولكن لو قال: شاة من شياهي» ولم يكن في ماله إلا ظبي» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الوصية باطلة» لأن اسم الشاة يتناول الغنم» وليس في تركتهء 

والثاني: أن تصح؛ لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه» وليس في ماله إلا ما ينطلق 
عليه مجاز الاسمء دون الحقيقة حمل عليه» وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في 
تركته» حتى لا تبطل وصيته . 


مسألة(0: 
قَالَ الشَّافِِي - رَحِمَُ الله تَعَالَى - : ١وَلَوْ‏ قَالَ بَعيراً أو تَْراً لَمْ يكُنْ لَهُمْ أَنْ يَعْطوهُ 
افد وَلَا بَقَرَة. وَلَوْ قال شر أبْنِقّ أَوْ عَشْرَ بَقَرَاتِ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ أَنْ يُعْظُوُ ذكراً. وَلَوْ قَالَ 
عَشَرَةَ أَجْمَالٍ أو أَنْوَارٍ لَمْ يَكنْ لَهُمْ أَنْ يُعْظوهُ أَنْنَىء فَإِنْ قَالَ عَشَرَةٌ مِنْ إبلي أَغظوهُ ما 
شَاؤُوا»). 


قال في الحاوي : أما إذا أوصى له بثور: لم يعط إلا ذكراً. لأن الثور اسم للذكورء 
دون الإناث» ولو قال بقرة: لم يعط إلا أنثى؛ لأن الهاء موضوعة للتأنيث» وكان بعض 
أصحابنا يخرج في البقرة وجهاً آخرء أنه يجوز أن يعطى ذكراً أو أنثى كالشاة؛ لأن الهاء 
من أصل اسم الجنس ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس» 
بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن والمعزء إلا أن يكون من كلامه ما يدل عليه 
أو يقول بقرة من بقري وليس له إلا الجواميس» وإن كان اسم البقر يتناولها مجازاً؛ لأن 
إضافة الوصية إلى التركة» قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه» ولا يجوز أن يعدل به 
إلى بقر الوحشء. فإن أضاف الوصية إلى بقرة» ولم يكن له إلا بقر الوحش» فعلى ما 
ذكرناه من الوجهين في الظبي . 

فصل: فأما إذا أوصى ببعير فمذهب الشافعي”"': أنه لا يعطى إلا ذكراًء لأن اسم 
البعير بالذكور أخضرء وقال بعض أصحابنا: هو اسم للجنس فيعطى ما شاء الوارث من 
ذكر أو أنثى» فأما إذا أوصى له بجمل : لم يعط إلا ذكرا لاختصاص هذا الاسم بالذكورء 
ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث» وسواء أثبت التاء في 
العددء أو أسقطها. ومن أصحابنا من قال: إن أثبت التاء فى العدد فقال: 2157 
إبلي. لم يعط إلا من الذكورء لأن عددها بإثبات التاء. وإن أسقط التاء في العدد: فقال 
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عشر من إبلي لم يعط إلا من الإناث» لأن عددها بإسقاط التاء. ألا ترى أنه يقال: عشر 
نسوة» وعشرة رجال. وهذه الأوجه له لأن اسم الإبل إذا كان يتناول الذكور والإناث 
تناولاً واحدأء صار العدد فيها محمولاً على القدرء دون النوع وأما إذا قال: أعطوه 
مطية» أو راحلة. فذلك يتناول الذكور والإناث» فيعطيه الوارث منهما ماشاء والله أعلم. 


مسألة7",: 
قَالَ الشَّافِعِىُ ‏ رَحِمَهُ الله تعالى.د : «فَإِنْ قَالَ أَعْظوهُ دَابَةَ مِنْ مَالِي كَوِنَ الحبْلٍ أو 
البعَالٍ أَوْ الحَمِيرٍ ذكراً كَانَ أو أَنتّى د صَغِيراً أو كُبيراً أُجف أَوْ سَوِيئاً. 


قال في الحاوي: وهذا صحيح. أما اسم الدواب: فينطلق على كل ما دب على 
الآرهن ان ححيواق :اككتاقا مو كته عليها شال نانن تعاق وما ون داق الأ لعل 
أنه ررْفُهَاك [همود: 5] غير أنه في العرف مختص ببعضهاء فإن قال: أعطوه دابة من دوابي» 
قال الشافعي: يعطى من الخيل أو البغال» أو الحمير. 

واختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج يحمل ذلك على عرف الناس 
بمصرء حيث قال ذلك فيهم» وذكره لهم اعتباراً» لأن اسم الدواب في عرفهم منطلق على 
الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال» والحمير. فأما بالعراق والحجازء فلا ينطلق إلا 
على الخيل ولا يتناول غيرها إلا مجازاً بعرف بقرينته» فإن كان هذا الموصي بمصر: خير 
ورثته بين الخيل والبغال والحمير»ء وإن كان بالعراق: لم يعطوه إلا من الخيل. وقال أبو 
إسحاق المروزيء وأبو علي بن أبي هريرة بل الجواب محمول على ظاهره في كل البلاد» 
لآن اسم الدواب ينطلق على هذه الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال» والحمير. فإن 
شذ بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم لم يعتبر به حكم العرف العام. فلو فرق ذلك 
بما يدل على التخصيص» حمل على قرينته» كقوله: أعطوه دابة يقاتل عليهاء فلا يعطى 
إلامن الخيل ععيتاء أو عسينا » ذكرا أو اتن + ول يعطى متكيرا الآ قمحا لا يظيق 
الركوب. ولو قال دابة يحمل عليها: أعطى من البغال» أو الحمير دون الخيل. ولو قال 
دابة ينتفع بنتاجها: أعطي من الخيل أو الحمير دون البغال» لأنها لا نتاج لها. ولو قال 
دابة ينتفع بدرها وظهرها: لم يعط إلا من الخيلء لأن لبنها من لبن غيرها من البغال 
والحمير: محظور. 

ولو قال: دابة من دوابي» ولم يكن في ماله إلا أحد الأجناس لم يعط غيره. ولو 
كان في ماله جنسان: أعطاه الوارث أحدهماء ولم يعطه الثالث الذي ليس من ماله» ولو 
قال دابة من مالى وكان فى ماله أحد الأجناس . كان الوارث بالخيار» فى إعطائه ذلك 
الحسن» أن العدول بعنه: إلى أحد الجنسين الآخرين شراء من غير ماله. ْ 
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قَالَ الشَّافِعِنُ ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «وَلَوْ قَالَ أَعْظوهُ كبا مِنْ كلابي أَعْطَاهُ الوَارِتُ 


قال في الحاوي: وهذا كما قال: الوصية بالكلب المنتفع به جائزة» لأنه لما جاز 
إحرازه من يد صاحبه» وحرم انتزاعه من يد صاحبه» جاز أن يكون وصية وميراثا. فإذا 
أوصى بكلبء, ولا كلاب له. فالوصية باطلة» لأنه لا يصح أن يشتريء» ولا يلزم أن 
يستوهب. وإن كان له كلاب: فضربان» منتفع بهاء وغير منتفع بهاء فإن كانت كلاب 
كلها غير منتفع بهاء فالوصية باطلة» لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه. وإن كانت كلها منتفعا 
بهاء فكان له كلب حرث وماشية وكلب صيد نظر. فإن كان الموصى له صاحب حرث» 
وماشية» وصيدء فالوارث بالخيار في إعطائه أي كلب شاءء من حرث أو ماشية أو صيد. 

وإن كان الموصى لهء ليس بصاحب حرثء ولا ماشية» ولا صيدء ففي الوصية 
وجهان: 

أحدهما: الوصية باطنة» اعتباراً بالموصى له» وأنه غير منتفع به. 

والثاني: الوصية جائزة» اعتباراً بالكلب» وأنه منتفع به» وأن الموصى له ريما 
أعطاه ما ينتفع به. 

وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير أو صاحب 
صيد لا غير» فالوصية جائزة وفيها وجهان: 

أحدهما : يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به» دون غيره اعتباراً 
بالموصى له. 

والثاني : أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاءء اعتباراً بالموصي به. 

فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم» ففي جوازها وجهانء من اختلاف 
الوجهين في اقتنائه . 

أحدهما : اقتنائه غير جائز» والوصية به باطلة» لأنه غير منتفع به في الحال. 

والثاني: أن اقتنائه جائزء لأنه سينتفع به في ثاني حال» ولأن تعليمه منفعة في 
الحال. 

فصل: ولو كان لرجل ثلاث كلابء ولم يترك شيئاً سواهاء فأوصى بجميعها 
لرجل. فإن أجازها الورثة فله» وإلا ردت إلى ثلثهاء ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث 
وجهان: 

أحدهما : أنه يستحق من كل كلب ثلثهء فيحصل له ثلث الثلاثة» ولا يستحق واحداً 
بكماله إلا عن مراضاته. 


(1) انظر الأم (157/8). 


كتاب الوصايا ل 


والثانى: أنه قد استحق بالوصية أحدهاء بخلاف الأموال مقومة لا تختلف أثمانها 
وليست كالكلاب التي تقوم» فاستوى حكم جميعها. فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يأخذ أحدها بالقرعة. 

والثاني: أن للورثة أن يعطوه أيها شاؤوا. 

فصل: فأما إن كان له كلب واحد» وليس له مال غيره» أوصى به لرجل فهو كمن 
أوصى بجميع ماله. فإن أجازه الوارث» وإلا كان للموصى له ثلئه» وللورثة ثلثاء ويكون 
نينا غلن النهاياً إن مللق الا فأرضي» زيذاالكلي: اللا لقنن له كل سواه »قلي 
الوصية وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الوصية جائزة» والكلب كلهء 
للموصى له به» لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال. 

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري . 

إن للموصى له ثلث الكلبء إذا منع الورثة من جميعه» وإن كثر مال التركة» لأنه 
مما لا يمكن أن يشترىء فيساويه الورثة فيما صار إليهم من المال» فاختص الكلب 
بحكمه» وصار كأنه جميع التركة. 

فلو ترك ثلاث كلابء ومالاً. أوصى بجميع كلابه الثلاثة» فعلى قول أبي علي بن 
أبي هريرة» الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة» وإن قل مال التركة» وعلى قول أبي 
سعيد الإصطخري: تصح الوصية في أحدهاء إذا منع الورثة من جميعها . 

فصل: والوصية بالميتة جائزة» لأن قد يدبغ جلدهاء ويطعم بزاته لحما. وكذلك 
الوصية بالروث» والزبل؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه. 

فأما الوصية بالخمر والخنزير» فباطلة؛ لأن الانتفاع بهما محرم. ولو أوصى بجرة 
فيها خمر. قال الشافعي ‏ رحمه الله أريق الحمر ودفعت إليه الجرة؛ لأن الجرة مباحة» 
والخمر حرام. 

فأما الوصية بالحيات» والعقارب» وحشرات الأرضء والسباع والذباب: فباطلة» 
لأنه منفعة في جميعها . 

فأما الوصية بالفيل» فإن كان منتفعاً به: فجائزء لجواز أن يبيعه» ويقوم في التركة» 
ويعتبر من الثلث. وإن كان غير منتفع به: فالوصية باطلة فأما الفهدء والنمرء والشاهين» 
والصقر فالوصية بذلك كله جائزة» لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز 
بيعهاء وتعتبر فى الثلث. وأما الوصية بما تصيده كلابه فباطلة:» لأن الصيدء لمن صاده. 

1 مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ ‏ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «أَعظوهُ طبْلاً مِنْ طبُولِي وَلَهُّ طبْكلان لِلْحَرْبِ 
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كتاب الوصايا 


وَاللّْوِ أَْطاءٌ أَيهُمَا شعاء كَإِنْ آ م يَصْلّحْ الَّذِي لِلَهْو إِلّا لِلضَّرْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْظوهُ إلا 
الَذِي لِلْحَرْب). 

قال في الحاوي: وأصل هذه المسائل أن الوصية بما لا منفعة فيه باطلة والوصية 
يها كيو فى دلالة صرت مطعة' كاعة. رتاقعة مسظررة ومكفاعة مشتركة بين الحظر 
والإباحة. فإن كانت المنفعة مباحة» جاز بيع ذلك». والوصية به. وإن كانت المنفعة 
محظورة: لم يجز بيعه ولا الوصية به. وإن كانت مشتركة: جاز بيعه والوصية به لأجل 
الإباحة» ونهى عن استعماله في الحظر. فإذا ثبت هذا: وأوصى له بطبل من طبوله» فإن 
لم يكن له إلا طبول الحرب» فالوصية به جائزة» لأن طبل الحرب مباح» ثم ينظرء فإن 
كان اسم الطبل ينطلق عليه بغير جلدء دفع إليه الطبل بغير الجلد. وإن كان لا ينطلق عليه 
الاسم إلا بالجلد: دفع إليه مع جلده. وإن كانت طبوله كلها طبول اللهوء فإن كانت لا 
تصلح إلا للهو فالوصية باطلة» لأن طبول اللهو محظورة. وإن كانت تصلح لغير اللهو في 
غير المنافع المباحة جازت الوصية بها. وإن كانت طبوله نوعين: طبول حرب» وطبول 
اللهوء فإن كانت طبول اللهوء لا تصلح لغير اللهوء لم يعط إلا طبل الحرب. وإن كانت 
طبول اللهو: تصلح لغيره من المباحات» كان الوارث بالخيار في إعطائه ما شاء من طبل 
لهوء أو حرب. لانطلاق الاسم عليها. إلا أن يدل كلامه على أحدهماء فيحمل عليه 
كقوله: أعطوه طبلاً للجهاد, أو الإرهاب» فلا يعطى إلا طبل الحرب. وإن قال طبلاً 
للفرح» والسرور: لم يعط إلا طبل اللهو. فأما الوصية بالدف العربي» فجائزة لورود 
الشرع بإباحة الضرب به في المناكح» والله أعلم. 

مسألة 7" 

قَالَ الشَافِِيُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وَلَوْ قَالَ أَغظوهُ عُوداً مِنْ عِيدَانِي وَلَهُ عِيدَانْ 
يُضْرَبُ بِهَا وَعِيدَانَ نَسِيّ وَعِصِيٌ كَالعُودٌ الَذِي يُوَاجِهُ بِهِ المُتَكُلّمُ هُوَ الَّذِي يَضْرِبُ به قَِنْ 
صَلّْحَ لِمَْرٍ الضَّرْبٍ جَارَ بلا وَتَره. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا قال: أعطوه عوداً من عيداني» فمطلق هذا 
الاسم يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي» والعصي فإن كان عود الضرب لا 
يصلح لغير الضرب واللهوء فالوصية به باطلة وإن كان لا يصلح لغير اللهو فالوصية به 
جائزة» ويعطى بغير وترء ادن ع ا ولو باد ترام يواتن يلاي فإن كان لا 
يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه» فصل وخلع» ثم دفع إليه. وإن كان يصلح لغير 
اللهو: لم يفصل : ودفع إليه غير مفصل . 

مسألة": 
قَالَ الشَافِعِيُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وَمَكَدًَا المَرَامِيرً). 
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اه 


كتاب الوصايا 


قال في الحاوي: يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو: فالوصية باطلة. وإن كان 
يصلح لغير اللهو: فالوصية به جائزة. ثم الكلام في التفضيل على ما مضى . . فأما الشبابة 
التي ينفخ فيها مع طبل الحرب» وفي الأسفار فالوصية بها جائزة. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ رَحَيه الله تغالن ا اوَلَوْ قَالَ عُوداً مِنَّ القَِيّ لَمْ يُط قَوْسَ نَدَافٍ 
وَلَا جَلَاهِقٌّ وَأَعْطَى مَعْمُولَةَ أي قَؤْسَ نِبْلٍ 3 نَشَابٍ أو عَسَبّانٍ)». 
قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا أوصى ترل بقوس من القسي» فمطلق القوس 
يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف. 
والجلاهق الذي يرمي عنها البندق» فلا يعطى إلا قوس جياه احور ابروا كاه 
قوس نشاب وهي الفارسية» أو قوس نبل وهي العربية أو قوس حسان والخيار فب فيها إلى 
الوارث لاشتراك الاسم في جميعها. ولا يلزمه أن يدفع الوتر معهء ل ا بغير 
وترء وهكذا لو أوصى له بدابة: لم يعط سرجهاء أو عبد: لم يعط كسوته. فأما إن قال: 
أعطوه قوساً من قسي» وله قوس نداف» وقوس جلاهق: أعطى قوس الجلاهق التي يرمى 
عنهاء لأنها أخص بالاسم. فإن لم يكن له إلا قوس ندف دفع إليه. ولو اقترن بكلامه ما 
يدل على مراده: عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث» والله أعلم. 
مسألة!": 
كَالَ الشَّافِعِيٌ ‏ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «وَتَجْمَلٌ وَصِينْهُ في الرّكَابٍ فِي المُكَاتِبَينٍ وَلَا 


قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أوصى بثلثه في الرقاب» صرف في المكاتبين» 
وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: يشتري به رقاب يعتقون. وأصل هذا اختلافهم في سهم 
الرقاب في الزكاة» هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين. فمالك يقول: يصرفه في 
العتى . والخالعى. واكو سنيقة: عاد ان اندو قلي لاني فونه قعا لي 
إِنَمَا لصَدَكَبُ لِلْفْفَرة4 [التَوبّة: .]6١‏ فأثبت ذلك لهم بلام الملك» والعبد لا يملك 
فيصرف إليهء والمكاتب يملك فوجب صرفه إليه» ولأنه مصروف في ذوي الحاجات» 
ولأن مال الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه فلو صرف في العتق لعاد إليه 
الولاء. 

فصل: فإذا تقرر أن سهم الرقاب في الزكاة يصرف إلى المكاتبين. وجب أن يكون 
سهام الرقاب في الوصية مصروفاً في المكاتبين» لأن مطلق الأسماء المشتركة محمولة 
على عرف الشرع المعتبر فيه. 
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يبن 


مسأل(" 

قَالَ الشَّافِعُِ ‏ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «وَلَا يَجُورُ فِي أَكَلَّ مِنْ نَلَاثِ رِكَابٍ فَإِنْ تَقَص 
صَمِنَ حِصَّةَ مَنْ تَرَكَ. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق» فلم يجز أن 
يتصرف سهم الرقاب في أقل من ثلاث. وإن زاد على الثلائة كان حسناً ولو اقتصر على 
الثلاقة مع وجود الزيادة أجرأ . 

ولا يلزم أن يسوي بينهم في العطاء» وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم» أو 
من غيره: والأولى أن يدفعه إلى سبية المكاتت:بإذته فإن:دفعه إلى المكاتب دون سيله 
أجزأ. ولو أبرأه السيد بعد أخذهء وقبل استهلاكه» لم يسترجع منه في الوصية» واسترجع 
منه في الزكاة؛ لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياء بخلاف الزكاة. فلو لم يجد من 
ا : دفع إلى من وجد منهم ولو واحداً . ولو وجد ثلاثة: لم يجز أن يقتصر 
على أقل م: منهم. فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث: ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما 
0 

أحدهما : يضمن الثلثء» وقد أشار إليه الشافعي في الأم» لأن التفضيل جائز مع 
الاجتهاد. فإذا عدل عن الاجتهاد. لزم التسوية. 

والثاني: يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهدء لأن القدر الذي تعدى 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ 0-5 رَحِمَهُ الله تَعَالَى 5 «كَإنْ ل .8 يبْلْ لات رقاب وَبَلَع أَكَلَّ رَ 246 قَبَتبن 
يَحِدْهُمَا نَمَنا وَكَضْلَ فل جَعَلَ الرَكْبِيْنِ كر نمدا حَبّى يَْيقَ دكين وََا يَفْضْلّ شَيْنا 


قال في الحاوي: وهذه مسألة أغفل المزني صورتهاء وح حواييهء وقد ذكرها 
التي عا وصورتها في رجل قال: أعتقوا بثلثي رقاباً + أو قال حرو يقلتي 
رفاناً . فهذا د يشتري بثلثه رقاب يعتقون عنه ولا يصرف فى المكاتبين» لأن ذكر العتق 
والتحرر صرفه عنهم 

وأقل ما يشترى به ثلاث رقاب إذا أمكنوا. اعتباراً بأقل الجمع فإن اتسع للزيادة 
على الثلاث: اشترى به ما بلغواء ولا يقتصر على الثلاث مع إمكان الزيادة بخلاف صرفه 
في المكاتبين حيث جاز الاختصار على الثلاثة مع إمكان الزيادة؛ لأنه يجوز أن يعطى 
الواحد من المكاتبين قليلاً أو كثيراً» ولا يجوز في عتق الرقبة أن يزيد على ثمنها ولا 


(1) انظر الأم (157/9). 
(5) انظر الأم 2017/0 155). 


كتاب الوصايا 0 


يتقص منه. فإن لم يبلغ مال الوصية ثمن ثلاث رقاب صرفه في رقبتين: فإن فضل من 
الرقبتين» ليكون أكثرهما ثمنء فتكون أكثر ثواباً. وإن كان يقدر بالفضلة على بعض ثالثة» 
ففيه وجهان. حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما : أنه يشتري بالفضلة بعض ثالثة» لأن ذلك أقرب إلى الثلاث الكاملة. 

والثاني: وهو الظاهر من كلام الشافعي أنها تزد في ثمن الرقبتين؛ لأن النبي كَل 
سئل عن أفضل الرقاب فقال: «أكثرها ثمناًء وأنفسها عند أهلها)"'". ولأن في تبعيض 
الرقبة في العتق» إدخال ضرر على الرقبة» وعلى مالك الرقبة فيهاء فكان رفع الضرر 
أولى. وأما إن اتسع الثلث لأكثر من ثلاث رقاب» فاستكثار العدد مع استرخاص الثمن 
أولى من إقلال العدد مع استكثار الثمن وجهاً واحداًء لقوله يكِهْ: «من أعتق رقبة» أعتق 
الله بكل عضو منهاء عضواً منه من النارء حتى الذكر بالذكرء والفرج بالفرج)”" . 

مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِيُ الله تَعَالَى -: «وَيُجْزِىءٌ صَغِيرَهَا وَكَبِيرُهَا». 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال. إذا أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب» 
جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي إعتاق الخنائى وجهان: وجاز أن يعتق غنه الصغار 
والكبارء لانطلاق الاسم على جميعهم. وفي جواز عتق من لا يجزىء في الكفارة من 
الكبار» والزمنى وجهان: تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدى» هل يلزم فيه ما 
يجوز في الأضاحي؟ 

أحدهما : يلزم. فعلى هذاء لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة. 

والثاني: لا يلزم: ويجوز أن يهدي كل مالء» فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة» 
والمؤمئنة. 

فصل: وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب» أو اشترى بثلث ماله رقاباًء وأعتقوا 
ثم ظهر عليه دين يستوعب التركة» نظر في الرقاب» فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث: 
بطل الشراء لاستحقاق الثمن في الدين» ورد العتق لعدم الملك». وإن كانوا قد اشتروا في 
ذمة الوارث» لا بعين المال من الثلث نفذ عتقهم على الوارث» لثبوت الشراء في ذمته» 
ولزومه صرف الثلث في الدين. 

فصل : وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهمء فكان الثلث خمسماتة درهم» اشترى بها 
عبداً وأعتق عنه . 


(1) أخرجه البخاري (5018)» ومسلم .)85/١15(‏ 

(0) أنخرجه البخاري (7116)» ومسلم (7/ .)١5١9‏ وأبو داود (9757")», والترمذي »)١155١(‏ وأحمد 
(؟/ 65١‏ ). 

9) انظر الأم (1554/9). 


4ه كتاب الوصايا 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف». ويكون عجز الثلث عنها 
مبطلاً للوصية بالعتق» لأنه جعل الألف صفة في العتق مع العجز لعدم الصفة» وصار 
كقوله: أعتقوا عبدي الأسودء فإذا عدم الأسود. لم يجز أن يعتق غيره للوصية بالعتق» 
لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة وصار كقوله: 
أعتقوا عبدي الأسودء فإذا عدم الأسودء لم يجز أن يعتق غيره. وهذا فاسدء لما روي 
عن النبي كله أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"" . 

ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنهاء لم يسقط حكم ما احتمله منهاء قياساً على سائر 
الوصايا؛ ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه» رد إلى ما احتمله الثلث من 
أجزائه. كالوصية بعتيق عبد بعينه» ولم يذكر للألف صفةء فتكون شرطاًء وإنما ذكرها 
قدراً وجعلها في العتق حداً . 


مسألة7): 
قَالَ | الشافيي 1 حِمَهُ الله تَعَالَي 3 'وْلَوْ أوْصَى أَنْ يَحُجٌّ عَنْهُ وَلَمْ يكن حَحٌ ححّة 
الإِسْلام فإِن بَلَعَ ثَلنَهُ حَيحَةٌ جه من بَلدِِ أححع عَنْهُ مِْ بده وَإِنْ َم يبْلْغْ مِنْ حَيْتُ َل كال 


سير نس سمه 


المَرّنة : رمه الله - وَالَذِي يُشْبِهُ قَوْلَهُ أَنْ يَحُْيّ عَنْهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ؛ لأنَهُ فِي قَوْلِهِ دَيْنٌ 


قال في الحاوي: وجملة ذلك أن للميت في الحج عنه حالتين: 

حالة يوصي به وحالة لا يوصي بهء فإن لم يوص بهء فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين: إما أن يكون عليه حج واجب, أو لا حج عليه فإن لم يكن عليه حج. لم يجز 
أن يتطوع عنه بالحج. وإن كان عليه حجة الإسلام» فمات قبل أن يوصي بهاء فواجب أن 
يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده» وكذلك يخرج عنه من رأس ما 
وجب عليه من زكاة وكفارات وإن لم يوص بها. 

وقال أبو حنيفة: لا ب يصح الحج عنهء ولا الزكاة» إلا بوصية منه. وهذا فاسدء. لما 
ذكرناه فى ي الحجء ولأناها كسان وجرية نا لجان: لزم أداؤه عنه وإذا لزم أداؤه عنه. فمن 
راس السال كلديو ويخرج منه أجرة المثل من الميقات. لا من بلده. وإن كانت 
مقط عنةارمق رولدة شترطا من و بجوي 0 لزم أدواة بنفسه فصارت بعض 
المسافة معتبرة في استطاعته فإذا مات» لم يتعين في النائب عنه أن يكون من بلدهء وإنما 
لزم أن يؤتى بالحج من ميقات بلده. فلذلك اعتبر أجرة المثل من ميقات بلده. 

فصل: وإن أوصى أن يحج عنه فلا يخلو حاله من أحد أمرين. 


)4 انظر الأم (”/ 154). 
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كتاب الوصايا 

إما أن يكون حج أو ليس عليه حج فإن كان عليه حج فلا يخلو حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يجعل الحج من رأس ماله فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر قدر ما يحج به عنه. 

والثاني: أن لا يذكر فإن لم يذكر قدر ما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر 
أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد وإن ذكر قدر ما يحج 
به عنه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله. 

والثاني : أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد 
من يحج به وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس المال. 

والثالث: أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات فتكون الزيادة على أجرة المثل 
وصية في الثلث لا تجوز أن يدفع إلى وارث وإن تراجع عينه» لأنه لا وصية لوارث فهذا 
حكم القسم الأول إذا جعل الحج من رأس ماله. 

فصل : والقسم الثاني : أن يوصي بالحج من ثلثه. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يجعل كل الثلث مصروفا إلى الحجة الواجبة» فهذا يحج عنه بالثلث 
من بلده إن أمكن» ولا يجوز أن يدفع إلى وارث إن زاد على أجرة المثل» ويجوز أن 
يدفع إليه إن لم يزدء فإن عجز الثلث عن الحج من بلده: أحج به عنه من حيث أمكن من 
طريقه . فإن عجز إلا من ميقات البلد أحج به عنه من ميقات بلده. 

فإن عجز عن الحج من ميقات بلده وجب إتمام أجرة المثل ميقات بلده من رأس 
المال» فصار فيها دورء. لأن ما يتمم به أجرة المثل من رأس ماله يقتضي نقصان ثلث 
المال مثاله: 

أن يكون ماله مائة درهم» وأجرة المثل أربعون درهماً» فإن أردت أن تعرف قدر 
الثلث وقدر ما يتم به الثلث من رأس المال أسقطت من المال قدر أجرة المثل وذلك 
أربعون درهماً يكون الباقي ستين درهماً ثم زدت عليه مثل نصفه فيصير تسعين درهماًء فهو 
المال الباقي بعدما أخذ تمام الثلثء» فإذا أخذت ثلثه. كان ثلاثين درهمأء وضممت إليه 
العشرة الباقية من" المائة:ضارت أربعين :ذزهماً: هي قدر أجرة المثل» با دون خرهما 
هي ثلث المال» وعشرة دراهم من رأس المال وعرضه. 

والثاني: أن لا يجعل كل الثلث مصروفاً إلى الحج بل يقول أحجوا عني من ثلثي 
رجلاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر قدراً كأنه قال: أحجوا رجلاً بمائة درهم. فلا يزاد عليها إن 
وجدء ويستأجر من يحج بها من حيث أمكن من بلدهء أو من ميقاته. وإن لم يوجد من 
يحج بها من ميقاته: وجب إتمامها من رأس المالء لا من ثلثه لأنه القدر الذي جعله 


كه كتاب الوصايا 


في الثلث: هو المائة» لا ما زاد عليها. 

والثاني: أن لا يذكر القدر فيخرج من ثلثه قدر أجرة المثل. ثم فيها وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزيء والظاهر من كلام الشافعي أجرة المثل 
من بلد الموصيء لأن الوصية في الثلث تقتضي الكمال. 

والثاني : أجرة مثل الميقات» كما لو جعله من رأس المال» وما يزاد عليه تطوع لا 
يخرج إلا بالنص. 

فإن عجز الثلث عن جميع الأجرة تمم جميعاً مثل أجرة الميقات من رأس المال. 
فلو كان في الثلث مع الحج عطايا ووصاياء ففي تقديم الحج على الوصايا وجهان 
حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: يقدم على الحج على جميع الوصايا في الثلث» لأنه مصروف في فرض» 
ثم يصرف ما فضل بعد الحج في أهل الوصايا. 

والثاني : أن يسقط الثلث بين الحجء والوصايا بالحصص.ء لأن الحج وإن وجب 
فحمله في الثلث» فساوى في الثلث أهل الوصاياء ثم تمم أجرة المثل من رأس المال. 

وعلى هذين الوجهين: لو كانت عليه ديون واجبة» وأوصى بقضائها من ثلثه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقدمون على أهل الوصايا. 

والثاني: يحاصونهم» ثم يستكملون الوصايا من رأس المال. فهذا حكم القسم 
الثاني» إذا جعله من ثلثه. 

فصل : والقسم الثالث: أن يطلق الوصية بالحج» فلا يجعله في الثلث ولا من رأس 
المال» فالذي نص عليه الشافعي في المناسك في كتابه الجديد أنه يحج عنه من رأس 
المال. وقال في هذا الموضع من الوصايا بالحج عنه من ثلثه فاختلف أصحابنا: فكان أبو 
الطيب بن سلمة» وأبو حفص بن الوكيل يخرجان ذلك على قولين: 

أحدهما: يكون من رأس المال كما لو يوص بهء لوجوبه كالديون. 

والثاني: أنه يكون من الثلث» ليستفاد بالوصية» ما لم يكن مستفاداً بغيرها. وقال 
أبو علي بن خيران: ليس هذا على الاختلاف قولين» بل الحكم على حالين» فالذي جعله 
في الثلث هو أجرة مثل السير من بلده إلى الميقات والذي جعله من رأس المال» هو 
أجرة المثل من الميقات. وقال أبو إسحاق المروزي: وقال أبو على بن أبى هريرة: إنه 
يكون ذلك من رأس المال قولاً واحداً. والذي قاله هاهنا أنه يكون في الثلث إذا صرح 
بأنه في الثلث توفيراً عى ورثته. ألا تراه قال: فإن لم يبلغ» تمم من رأس المال. فإن 
قلنا: إنه يكون من رأس المال: أحج عنه من ميقات بلده. وإن قلنا: يكون من الثلث» 
فعلى وجهين: 

أحدهما : من بلدهء والثاني: من ميقات بلده. 


كتاب الوصايا 

والذي قاله هاهنا إذا كان الحج واجباً» وسواء كان حج الإسلام» أو نذراً أو 
قضاء. ومن أصحابنا من فرق بين حجة النذر وغيرها. فجعل حجة النذر في الثلث؛ لأنه 
تطوع بإيجابها على نفسهء وسوى الأكثرون بينها وبين الواجبات. 

فصل: ولو كان ما أوصى به عنه من الحج تطوعاًء ففيه قولان: 

أحدهما: أن الوصية باطلة. 


/اه 


والثاني: جائزة. 

فإذا قيل ببطلان الوصية: كان الحج عن الأجيرء لا عن المستأجر عنه» وفي 
استحقاقه للأجر قولان: 

فإذا قيل بجواز الوصية» نظر مخرج كلامه فيهاء فله فيه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول أحجوا عني بمائة درهم من الثلث. 

والثاني: أن يقول أحجوا عني بما اتسع له الحج من الثلث . 

والثالث: أن يقول: أحجوا عني بالثلث. 

والرابع : أن يقول أحجوا عني. 

فأما الحال الأول: وهو أن يقول: أحجوا عني بمائة درهم من الثلث فلا يزاد 
عليهاء ولا ينقصء مع احتمال الثلث لها. ثم لا يخلو إما أن يسمى من يحج بهاء أو لا 
يسميه» فإن لم يسميه: دفعت إلى من يحج بها واحداً من أفضل ما يوجدء ثم لا تخلو 
المائة من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل» إما من بلدهء أو من الميقات» فتدفع إلى 
وارث» أو غير وارث» لأنها وإن كانت في الثلث وصية» فهي في مقابلة عمل» فلم تصر 
له وصية وصارت كالموصي يشتري عبداً يعتق عنه» جاز أن يشتري من الوارث» وإن كان 
ثمنه في الثلث» لأنه في مقابلة بدل. 

والقسم الثاني: أن يكون بقدر أجرة المثل» فتدفع إلى أجنبي. ولا يجوز أن تدفع 
إلى وارث» لأن فيها وصية بالزيادة. 

والقسم الثالث: أن يكون أقل من أجرة المثل. فإن وجد من يحج عنه أحججناه» 
وارثاً كان» أو غير وارث» فإِن لم يوجد من يحج بهاء بطلت الوصية بالحج» وعادت 
ميراثاً» ولم يزد في الثلث على أهل الوصاياء كمن أوصى بمال لرجلء» فرد الوصية» 
عادت إلى الورثة» دون أهل الوصايا. 

وإن سمى من يحج بها بمائة لم يعدل بها عنه إلى غيره» مع إمكان دفعها إليه. ثم 
لا تخلو حالها من ثلاث أقسام: 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل فتدفع إلى المسمى نياف واوا انان عد 
وارث» فإن لم يقبلها المسمى بهاء دفعت حيئئلٍ إلى غيره. 


م6 كتاب الوصايا 


والثاني: أن يكون أكثر من أجرة المثل فلا يخلو المسمى لها من أن يكون وارثاً أو 
غير وارث. فإن كان وارثاً : فالزيادة على أجرة المثل وصية صية يمنع منها الوارث» فإن وصى 
بأجرة المثل منها : دفعت إليها دون غير وردت الزيادة على الورثة. وإن لم يرض إلا 
بالماتة كلهاء منع منهاء ولم يجز أن تدفع إليه لما فيها من الوصية لهاء وعدن إلى عرو 
بأجرة المثل دون المائة» لأن الزيادة على أجرة المثل وصية بمسمى» ويعود الباقي ميراثاً . 
وإن كان المسمى غير وارث دفعت إليه المائة إن قبلهاء وإن لم يقبلها عدل إلى غيره بأجرة 
المثل» وعادت الزيادة عليها ميراثا . 

والثالث : أن تكون المائة أقل من أجرة المثل» فإن قنع المسمى بها. دفعت إليه» 
وازنا كاك أو غينؤاوت. وإن لم يقنع بهاء ووجد غيره مما يقنع بهاء دفعت إليه» لأنه 
ليس فيها وصية للمسمى فتبطل بالعدول . وإن لم يوجد من يحج عادت ميراثاً» ولم يرجع 
إلى الثلث. فأما إن عجز الثلث عن احتمال المائة كلها: أخرج منها قدر ما احتمله الثلث 
فيصير هو القدر الموصى بهء فيكون على ما مضى . 

فصل : وأما الحال الثانية: وهو أن يقول: أحجوا عنى بثلثى» فلا يجوز أن يصرف 
الثلث؛» إلا في حجة واحدةء وإن اتسع لغيرهاء لأنه عين عليها فتصير كالوصية بمائة 
درهم؛ في أن يسمى من يحج عنه» أو يسميه فتكون على ما مضى من التقسيم والجواب. 

فإن أمكن أن يحج عنه بالثلث من بلده» لم يجز أن يقتصر بالحج عنه من ميقاته» 
وإن قصر عنه الثلث» فمن حيث أمكن. حتى ينتهي إلى الميقات» فإن قصر عن الميقات» 
ولم يود من مشج .به بطلت الوصية وعادت يراثا . 

فصل: وأما الحالة الثالثة: وهو أن يقول: أحجوا عنى بثلثى حجاً فيصرف الثلث 
فيما اتسع من الحجء ولا يقتصر على حجة واحدة» مع اتساعه لأكثر منهاء ولا يزاد أحد 
على أجرة مثله من بلد الموصيء لا من ميقاته. لأن كل ذلك تطوعء فاعتبر فيه أكمل 
الأحوال. 

فإن اتسع الثلث لثلاث حجج. فاقتصر في صرفه على حجتين ضمن الموصي الحجة 
الثالثة في ماله؛ فلو اتسع الثلث لحجتين» وفضلت فضلة؛» لم تتسع لحجة ثالثة من بلدهء 
نظر فبها. فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته صرفت في حجة من الميقات» وإن لم 
يمكن أن يصرف من الميقات وإلا ردت على الورثة ميراثاً» ولم يزد على الحجتين بخلاف 
الفاضل عن ثمن الرقبتين» لأن أثمان الرقاب تختلف» فردت الفضلة في أثمانها لوفور 
الأجر بتوافر أثمانها وأجور الحج غير مختلفة. فلو أمكن صرف الفضلة في عمرة: لم 
تصرف فيهاء لآن الوصية في الحج.» لا من العمرة. 

فصل: وأما الحال الرابعة: وهو أن يقول: أحجوا عني ولا يذكر بكم» فيحج عنه 
حجة واحدة» بأجرة المثل من بلده. لا من ميقاته» إن احتمل الثلث ذلك. وإن لم 
يحتمل» فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات» وإن لم يحتمل حجة من الميقات: 
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كتاب الوصايا 
بطلت الوصيةء وغاذت ميراثا: 
مسألة7": 

قَالَ د اللّهُ تَعَالي : «وَلَو قَالَ: أَحِجُوا عَنّي رجلا بِمِائَةٍ ة وِرْهَمٍ 
وَأَغظوا ما مِنْ ثُلُنّي فلانا َأوْصَى لت ماله لرَجُلٍ بع مَلِْمُوصَى لَه بالل يضف 
الث ا ا لَهُ بمَا بَقِّي مِنَ الثْلْثِء نِصْفُ الثلْثِ وَيَحْجٌ عَنْهُ رَجُلَّ بماكا. 

قال في الحاوي: وصورتها من رجل قال في وصيته: أحجوا عني رجلاً بمائة 
درهمء وأعطوا ما بقي من ثلثي فلاناً» وأوصى بثلث ماله لرجل ثالث. فهذا رجل قد 
أوصى بثلثي ماله. فإن أجاز الورثة ذلك دفع إلى الموصى له بالثلث ثلث المال كاملاً ولا 
يشاركه فيه أحدء ودفع الثلث الآخر مائة درهم». إلى الموصى له بالثلث ثلث المال 
كاملاً» ولا يشاركه فيه أحدء ودفع الثلث الآخر مائة درهمء إلى الموصى له بالحجء 
بالثلث ولا يشاركه فيه أحد. فإن بقيت من الثلث بعد ذلك رقبة: دفعت إلى الموصى له 
بما بقيى من الثلث» وسواء قلت النفقة أو كثرت. 

فإن لم يبق من الثلث بعد المائة شيء» فلا شيء إلى الموصى له بما بقي» لأنه لم 
يبق منه شيء. فهذا حكم الوصية إذا أجازها الورثة. فأما إذا لم يجزها: ردت الوصايا 
كلها إلى الثلث: ثم نظر: فإن كان الثلث مائة درهم فما دون» فلا شيء للموصى له بما 
بقي من الثلث. وانقسم الثلث الموصى له بالمائة بالحج» والموصى له بالثلث نصفين» 
يتعادلان فيه» كما يتعادل أهل الوصاياء إذا ضاق الثلث عنها: فإن لم يجد بما احتمله 
الثلث من المائة من يحج عنه» عادت ميراثاًء ولم تعد على الموصى له بالثلث» ولا على 
الموصى لهء بما بقي من الثلث. وإن كان الثلث أكثر من مائة درهم» فإن الموصى له 
بالمائة في الحج» والموصى له بما بقي من الثلث؛» يعادلان الموصى له بالثلث» وإحدى 
الوصيتين تعادل الأخرى فيقسم الثلث بينهما نصفين» أو أعطى الموصى له بالثلث نصفه. 
وهو السدس ودخل عليه من نقص العول: نصف وصيته» لأن وصيته» رجعت إلى 
نصفها. وأما النصف الآخر من الثلث ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من كلام الشافعي”"» وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو 
علي بن أبي هريرة» يقدم فيه الموصى له بالمائة في الحج» على الموصى له بما بقي من 
الثلث حتى يستوفي مائة» ثم يأخذ الآخر بقيته؛ لأن الوصية بما بقي بعد المائة» لا 
تستحق قبل كمال المائة لاستحالتها فعاد صاحب الثلث به توفيرا على صاحب المائة» بما 
يعاد الجد بالأخوة من الأبء. توفيراً على الأخ من الأب والآم. 

فعلى هذا: إن كان نصف الثلثء مائة درهم فما دون» أخذه الموصى له بالمائة» 
ولا شيء للموصى له بما بقي. 
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وإن كان نصف الثلث أكثر من مائة درهم» أخذ منه الموصى له بالمائة» مائة درهم 
كاملة» وأخذ الموصى له بما بقي الفاضل على المائة بالغا ما بلغ. 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن الموصى له بالمائة والحج. 
والموصى له بما بقي من الثلث يتعادلان فيه. 

وإن كان من الثلث مائتي درهم: فهما متساويان فيه لو كمل. وإذا عاد الثلث الذي 
جعل لهما إلى نصفه. وهو مائة درهم جعلت المائة بينهما نصفين» ليكونا فيه متساويين. 

ولو كآن التلكاء' ماتة وخحسية دزهماء فللموصى له تالفاثة شل »ما للموضن له يما 
بقي فيكون نصف الثلث وخمسة وسبعون درهما بينهما على ثلاثة» للموصى له بالمائة» 
تفن ما كاذ بعلي ديك رادو تسوه دوهما .وتوم لديا ابش لفن ينا 
كان يأخذه من الثلث. وهو خمسة وعشرون درهماً. وإن كان الثلث ثلاثمائة: كان 
للموصى له بما بقي ثلثي ما للموصى له بالمائة» فيكون نصف الثلث» وهو مائة وخمسون 
درهماً وللموصى له بما بقي وهو مائة درهم. 

ولو كان الثلث أربعمائة درهم: كان للموصى له بما بقي ثلاثة أرباع فيكون نصف 
الثلث وهو ماثتا درهم بينهما على أربعة أسهم . 

فللموصى له بالمائة ربع ما كان يأخذه وهو مائة وخمسون. وللموصى له بما بقي 
ثلاثة أرباع ما كان يأخذه وهو مائة وخمسون. ثم على هذا القياس. هذا فيما زاد أو 
نقص . وهذا أصح الوجهينء لأنه إنما أوصى بالمائة لصاحب المال من كل الثلث؛ء لا 
من بعضهء فلم يجز أن يأخذ نصف الثلث ما كان يأخذه من جميعه. 

فصل : فأما إذا ابتدأ بالوصية بثلث ماله لرجل. ثم أوصى بأن يحج عنه رجل بمائة 
درهم» ثم أوصى بالباقي من ثلثه لآخر. فقد اختلف أصحابنا في الموصى له بالباقي في 
هذا المسألة على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها باطلة؛ لأن تقدم الوصية بالثلث» 
يمنع أن يبقى شيء من الثلث. 

فعلى هذا: إن أجاز الوصية الورثة بالثلث وبالمائة: إمضاء. وإن لم يجيزوها: ردا 
إلى الثلث» وتعادل فيه صاحب الثلث والموصى له بالمائة» ثم ينظر قدر الثلث» فإن كان 
مائة درهم» فقد تساوت وصيتهماء فيقتسمان الثلث بينهما نصفين. 

وإن كان الثلث؛ خمسمائة درهم» كان الثلث مقسوماً بينهما على ستة أسهمء 
للموصى له بالثلث خمسة أسهم» وللموصى له بالمائة سهم. 

والثاني: وهو قول ابن أبي هريرة؛ أن الجواب في هذه المسألة إذا قدم الوصية 
بالثئلث» كالجواب في المسألة الأولى» إذا أخر الوصية بالثلث؛ لأنه إذا أوصى بالمائة 
بعد التلشه خعلم .أنه لم يرد ذلك" الغلث» لأن الوضية الأولى قد استرعيعة» ولولا ذل 
لبطلت الوصية بالمائة» وإنما أراد ثلثا ثانياً. 
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فإذا أوصى بعد المائة بما بقي من الثلث دل على أنه أراد ما بقي من الثلث الثاني 
وصار موصياً بثلثي ماله فإذا امتنع الورثة من إجازته» رد الثلثان إلى الثلث فجعل نصف 
الثلث لصاحب الثلث؛ وكان النصف الآخر بين الموصى له بالمائة وبين الموصى له 
بالباقي على ما مضى من الوجهين. 

فصل: وإذا أوصى بعبده لرجل» وأوصى بباقي الثلث لآخر قوم العبد بعد موت 
الموصيء, فإن كانت قيمته الثلث فصاعداً فالوصية بالباقي من الثلث باطلة. 

وإن كانت قيمته أقل من + الثلث» » مثل أن يكون قيمة العبد ألف درهم والثلث ألف 
وخمسماتة» فالوصية بالباقي من الثلث جائزة وقدرها خمسمائة درهم. فلو نقصت قيمة 
العبد بعد ذلك عن الألف مثل أن يصير أعود فيساوي بعد عوره سبعماتئة» فلا يزاد' 
الموفي له والاقق.ضلى الشمديياتة الى عاتواقيية الكلك عد فنمة العيك سليما'عنة 
الموت ولا يحتسب للعبد في الثلث إذا كان عوره بعض قبض الموصى له إلا سبعمائة» 
ويكون نقصه بالعور» كالشيء التالف من التركة. 

وعلى هذا: لو زادت قيمة العبد على الألف بعد الموت وقبل قيض الموصى له 
حتى صار يساوي ألف درهم ومائتي درهم» لم ينقص الموصى له بالباقي عن الخمسمائة 
التي كانت بقية الثلث من قيمة العبد بعد موت الموصي فلو مات العبد بعد موت 
الموصي؛ وقبل قبض الموصى له: لم تبطل الوصية بباقي الثلث» وقوم العبد حياً عند 
موت الموصي» ولو مات الموصى له في حياة الموصي» بطلت الوصية به. 

فأما الوصية بالباقي من الثلث بعد موت العبد فينظر: فإن جوز أن ينتهي قيمة العبد 
إن كان حياً إلى استغراق الثلث: صار الوصية بالباقي من الثلث باطلة» لترددها بين 
الثبوت والإسقاط. 

وإن علم قطعاً أن قيمته لا تجوز أن تستغرق الثلث: كانت الوصية بالباقي من الثلث 
جائزة» ورجع فيها إلى قول الوارث مع يمينه إن توزعء» وبالله التوفيق. 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِمِيُ ‏ رَحِمَهُ الله تعَالَى -: «وَلَوْ أَوْصَى بِأمَةٍلِرَوْجِهَا وَهُوَ حر كَلَمْ يَعلَم 
عَنّى وَضَعَتْ لَهُ بعد مَْتٍ سما أولادا قن قبل يوا وَلَمْ تكن أَمْهُمْ م وَل حَتّى تلد 
ِنْهُ بَعْدَ قُبُولِهِ بِسِنَةِ آَشْهُرٍ فأَكثّرٌ؛ لأنّ الوَظء كَبَْ القَبُولٍ وَظءُ نِكاح وَوَظء القَبُولٍ وَظءُ 
مِلْنِ). 

قال في الحاوي: اعلم أن لهذه المسألة ثلاث مقدمات لا يصح جوابها إلا بتقرير 
مقدماتها: 

أحدها: الحمل هل يكون له حكم يختص به؟ أو يكون تبعاً لا يختص بحكم وفيه 
قولان: 
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أحدهما: أن له حكماً مخصوصاً. ويصح أن يكون معلوماًء وأن الحامل إذا 
بيعت يقسط الثمن عليهاء وعلى الحمل المستجد في بطنهاء لأنه لما صح أن يعتق 
الحمل فلا يسري إلى أم ويوصى به لغير مالك المع دل على اختصاصه بالحكم وتمييزه 
عن الأم. 

والثاني: أن الحمل يكون تبعاً لا يختص بحكم ولا يكون معلوماً؛ لأنه لما سرى 
عتق الأم إليه صار تبعاً لها كأعصابهاء ولما جاز أن يكون موجوداً أو معدوماً : لم يجز أن 
يكون معلوما فهذه مقدمة. 

والثانية: وهي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر لا يجوز أن يحيى ولد وضع لأقل 
من ستة أشهر اعتباراً بالعرف المعهود ثم بالنص الوارد. قال تعالى: وله وَفْصَلُْكُ تَلَمُونَ 
سَبَرَا؛ [الأحقاف: .]1٠6‏ 

فلما كان الفصال حولين كاملين» دل على أن الستة الأشهر الباقية هى أقل مدة 
التحجز.” فإ ولفاك روحة وجل لفل من سنة شيو مقن تكاحياء وولت آنه لأفن 
دون ةأشن عوط سيدها :كان الولة سه عن غير لاسو 

والثالثة: ملك الوصية متى يحصل للموص لهء ويدخل في ملكه؟ وفيه قولان 
منصوصان: 

أحدهما: أنه يملك الوصية بالقبول. واختلف أصحابنا فيما قبل القبول وبعد 
الموت» على هذا القول» هل تكون باقية على ملك الموصيء أو داخلة في ملك الورثة 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأكثر البصريين» أن ملك الوصية منتقل عن الميت 
إلى ورثته» ثم بالقبول يدخل في ملك الموصى له لزوال ملك الموصي بالموت. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزيء» وأكثر البغداديين أن الوصية باقية على 
ملك الموصي بعد موته حتى يقبلها الموصى له فتدخل في ملكه بقبوله» وتنتقل إليه عن 
الموصىيء لأن الوصية تملك عنه كالميراث. ووجه هذا القول» بأن الوصية تملك بالقبول 
هو أنها عطية فلم يجز أن يتقدم الملك على قبولها كالهبات. قال الشافعي: «وهذا قول 
ينكسر) . 

والثاني: وهو أصحهما أن القبول يدل على حصول الملك بالموت» فيكون الملك 
موقوفاً. فإن قبل حمل على تقدم ملكه. وإن لم يقبل دل على عدم ملكه. ووجه هذا 
القول: هو أنه لما امتنع أن يبقى للميت ملك. وأن الوارث لا يملك الإرث» اقتضى أن 
يكون الملك موقوفاً على قبول الموصى له ورده وحقه في القبول باق» ما لم يعلم. 

فإن علم» فإن كان عند إنقاذ الوصاياء وقسمة التركة فقبوله على الفور فأقبل» وإلا 
بطل حقه في الوصية» فأما بعد علمه» وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة» فمذهب الشافعي 
وقول خطهون أسخاية» ]ل الفيزلفيه على التراتعى» لأ "علق القور:: فيكوك ممعدا ما لم 
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يصرح بالرد» حتى تنفذ الوصاياء وتقسم التركة» لأنه لما لم يعتبر القبول مع الوصية» 
اعشين ثفاذ. الواضية: 

وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا أن القبول بعد علمه على الفورء لأنها 
عطية كالهبات. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك 
الموصى له بغير قبول ولا اختيان؛ الميراث. فاختلف أصحابنا في ويج قولاً ثالثاً 
للشافعي. فخرجه أبو علي بن أبي هريرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا قولاً ثالثاً تعليلاً 
بالميراث» وامت متنع أبو إسحاق المروزي» واف المشقنس دمن أمشانا سن مدرنع فرلا 
تالا وتاولوا ورا ان عبد السك بأحد تأويلين: إما حكاية عن مذهب غيره» وإما على 
معنى أنه بالقبول يعلم دخولها بالموت في ملكه. وفرقوا بين الوصية والميراث» بأن 
الميراث عطية من الله تعالى» فلم يراع فيها القبول. رارع عط ناير فروعي فيها 
القبول. فهذه مقدمات المسألة. 

فصل : فإذا تقررت المقدمات» فصورة المسألة في رجل تزوج أمة رجل ثم أوصى 
السيد بها للزوج. فلا يخلو حال الزوج من أن يقبل الوصية بها بعد موت الموصي أو 
يردء فإن رد الوصية ولم يقبلها: فالنكاح بحاله والأمة ملك لورثة الموصي وأولادها 
موقوفون لهم. فإن قبل الوصية فلا يخلو حالها من أن تأتي بولدء أو لا تأتي بولد أو لا 
تأت فإن لم تأت بولد فالنكاح قد بطل بالملك» لأن النكاح والملك تتنافى أحكامهماء 
فلم يجتمعاء وغلب حكم الملك» لأنه أقوى . 

فإن قيل بالقبول قد ملك: انفسخ نكاحها حين القبول» وكان الوطء قبله وطئاً في 
نكاح» وبعده وطئاً في ملك» ولا استبراء عليه بحدوث الملكء لأنها لم تزل فراشاً له. 
فإن قيل القبول يبنى عن ملك سابق من حين الموت» انفسخ نكاحها حين الموت» وكان 
وطئه قبل الموت وطتأ في نكاح وبعد الموت وطئا في ملك. فإن قيل فلم قال الشافعي» 
على هذا القول» لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح وبعد القبول وطء ملك وهو قبل القبول 
وبعده وطء ملك. وإذا كان بعد الموت؟ ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أنه غلظ من المزني في النقل . 

والثاني: أنه منقول من القول الأول أنه بالقبول يملك. 

والثالث: أن معناه أن الوطء قبل زمان القبول وطء نكاح يعني قبل الموت. 

فصل : وإن أتت بولد. فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تضعه قبل موت الموصي . 

والثاني: أن تضعه بعد موت الموصيء وقبل قبول الموصى له. 

والثالث: أن تضعه بعد قبول الموصى له. 

فأما الأول: وهو أن تضعه قبل موت الموصي فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون موجوداً عند الوصية. 
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والثاني: أن يكون حادثاً بعدها. 

فإن كان موجوداً عند الوصية» مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية» 
ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قيل لا حكم له: فالولد 
مملوك للموصي ومنتقل عنه إلى ورثته وإن قيل للحمل حكم فهو للموصى لهء وكأن 
الموصي وصى له بالأم والولدء ثم قد أعتق الولد عليه بالملك» وصار له ولاؤه. 

ولا تصير أمه به أم ولدء لأنها ولدته من نكاح. ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من 
الأم والولد يوم موت الموصي. وإن كان حادثاً بعد الوصية» مثل أن تضعه لستة أشهر 
فصاعداً من حين الوصية فهو مملوك للموصي قولاً واحداً ومنتقل عنه إلى ورثته. 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن تضعه بعد الموت الموصي وقبل قبول الموصى 
له فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها : أن يكون موجوداً عند الوصية. 

والثاني : أن يكون حادثاً بعد الوصية وقبل موت الموصي. 

والغالك: أن يكون خاذذا بعد كوت العوصى: وقيل فول المورضى :قزق كان 
موجوداً عند الوصية: فهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ففيه قولان بناء 


على اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا؟ 
فإن قلنا: للحمل حكم: فالوصية بهما معاًء وفيما تقوم عليه وجهان حكاهما ابن 
سري . 


أحدهما : تقوم عليه الأمة حاملاً. يوم موت الموصيء فإن خرجت قيمتها كلها من 
الثلث: صحت الوصية بها وبولدها. وإن خرج نصفها من الثالث كان له نصفهاء ونصف 
ولدها. 

والثاني : أنه تقوم الأم يوم موت الموصيء ويقوم الولد يوم ولدء ويعتبر قيمتها 
جميعا من الثلث» فإن احتملها الثلث صحت الوصية بهماء وإن عجز الثلث عنهماء 
أمضى له من الوصية بهما: قدر ما احتملهما الثلث منهما من غير تفضيل. ثم إذا صحت 
الوصية لهماء لاحتمال الثلث لهماء فقد عتق عليه الولد بالملك». وله ولاؤه لحدوث عتقه 
بعد رقه. فلم تصر الأم به أم ولدء لأنها علقت به في نكاح. فهذا إذا قلنا إن للحمل 
حكما. وإذا قلنا: إن الحمل لا حكم له. ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه» في قبول 
الوصية هل يقع به التمليك؟ أو يدل على تقدم الملك بالموت فإن قيل: إن القبول هو 
الملك. فالولد مملوك. وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه مملوك للموصي ومضموم إلى تركته ثم منتقل عنه إلى ورثته . 

والثانى: أنه حادث على ملك الورثة من غير أن يثبت عليه للموصى ملك. وإن قيل 
إن القبرك يدن على تقد "البلك بالموت كان الولد الوم شوقن عن عريه ةر الملاف: وله 
ولاؤهء ولا تكون أمه به أم ولدء وفيما يقوم في الثلث وجهان على ما ذكرنا. وإن كان 
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الولد حادثاً بعد الوصية» وقبل الموت» فهو أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من حين 
الوصية» ولأقل من ستة أشهر من حين الموتء ففي الولد قولان بناء على اختلاف قوليه 
في القبول. فإن قلنا: إن القبول هو المملكء فالولد للورثة» فإن جعل للحمل حكم» فقد 
ثبت عليه ملك الموصيء ثم انتقل إلى ورثته وإن لم يجعل للحمل حكم ففيه وجهان: 

أحدهما : يكون للموصي وتنتقل عنه إلى الورثة. 

والثاني : يكون للورثة ولم يثبت على ملك الموصي. ولا يحتسب عليهم من تركته. 

وإن قلنا: إن القبول يدل على تقدم الملكء. فالولد للموصى له وقد عتق عليه 
بالملك» وله ولاؤى ولا تصير الأم به أم ولدء وفيما يقوم في الثلث وجهان: 

أحدهما : تقوم الأم حاملاً عند الموت لا غير. 

والوجه الثاني : تقوم الأم عند الموت» ويقوم الولد عند الوضع وتعتبر قيمتها جميعاً 
من الثلث. 

وإن كان حادثاً بعد موت الموصيء وقبل قبول الموصى له فهو أن تضعه لأكثر من 
ستة أشهر من حيث موت الموصي . 

فإن قيل: إن القبول هو المملكء» فالولد مملوك لورثة الموصي لم يجر عليه 
للموصي ملك وجهاً واحداً . 

وإن قيل: إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت» فالولد حر لم يجر عليه رق» 
ولا عليه» وقد صارت الأم بهء أم ولدء لأنها علقت به في ملك الموصى لهء ولا يقوم 
الولد عليه في الثلث وجهاً واحداًء لأنه لم يجر عليه رق» وإنما تقوم الأم عند الموت» 
وقد كانت عنده حائلا . 

فصل : وأما القسم الثالث: وهو أن تضعه بعد قبول الموصى له فهذا على أربعة 
أضرب: 

أحدها: أن يكون موجوداً عند الوصية. 

والثاني: أن يكون حادثاً بعد الوصية وقبل موت الموصي . 

والثالث: أن يكون حادثاً بعد موت الموصي وقبل القبول. 

والرابع : أن يكون حادثاً بعد القبول. 

فإن كان موجوداً عند الوصية» مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية 
بالولد للموصى له على القولين معاً سواء قيل إن للحمل حكمء أو قيل إنه يكون تبعاًء 
لأنه إن قيل إن له حكماً» فهو مع الأم موصى بهما وإن قيل: يكون تبعأ فحكمه معتبر 
بحال الولادة» وهى مولود فى ملك الموصى له. وإذا كان له فقد عتق عليه بعد رقه» فله 
ولاؤهء فلا تكون أمه به أم ولد. وإن كان حادثاً بعد الوصية» وقبل الموت: فهو أن تضعه 
لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية» ولأقل من ستة أشهر من حين الموت ففيه قولان: 

أحدهما : أنه مملوك للموصيء» وهذا على القول الذي يقول إن الحمل حكماً . 
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والثاني: إنه للموصى له إذا قيل إن الحمل تبع. 

فعلى هذا يعتق عليه بعد رقه. ويكون له عليه الولاء» ولا تصير أمه به أم ولد. وإن 
كان صااةا بعد كوت القرصى زقبل القيول: فيو" أن شعي الكت فح مكة اهز مرو يق 
القوتة :ولأقل من سفة أشهر من حير العول» فته كلاه قرا 

أحدها: أنه حر من حين العلوق» لم يجر عليه حكم رق» وأن أمه به أم ولد. وهذا 
على القول الذي يجعله بالقبول مالكاً . ويجعل الحمل تبعاً من حين الموت. 

والثاني: أنه حر بعد رقه وعليه الولاء لأبيه ولا تكون أمه به أم ولد. وهذا على 
القول الذي يجعله بالقبول مالكاً ويجعل الحمل تبعاً. 

والثالث: أنه مملوك لورثة الموصي دون الموصى له. وهذا على القول الذي يجعله 
بالقبول مالكاًء ويجعل للحمل حكماً. وهكذا: لو ولدت أولاداً» وكان بين أولهم 
وآخرهم أقل من ستة أشهر فحكمهم حكم الولد الواحدء لأنهم من حمل واحد ولو كان 
بين بعضهم وبعضهم ستة أشهر لاختلف حكمهم لاختلاف حملهم وإن كان حادثاً بعد 
القبول فهو أن تضعه لستة أشهر فصاعداً من حين قبوله» فهذا حر الأصلء لم يجر عليه 
رق» ولا ولاء عليه للأب» وتصير الأم به أم ولدء لأنها علقت به في ملك لا في نكاح . 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِعِنُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «كَإِنْ مَاتَ كَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ أو يَرُدّ كَامَ وَرَكَتَهُ مَقَامَهُ 
َِنْ كبِنُوا َإِنَمَا مَلِكُوا أَمَةَ بيهم أله أيهم انث بَغد مَوتِ سبي أخراراً 
َاته مَمْلوكةٌ وَإِنْ رَدُوا كَانُوا مَمَالِيكَ وَكَرِمَتٌ ما كَعَلُوا. قَالَ المُرّنِنُ 7 أَبُوهُمْ 


1١ 


لي 
5 


بل الملك لَمْ يج أن يَمْلِكُوا عَنْهُ ما لَمْ يَئْلِكْء ا أمَلَّ شَوًا 
الرَّكَاةُ عَلَيْهِ وَفِي دَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أن المِلْكَ مُتَقَدُم لَوْلَا دّبِكَ مَا كَانَتْ ء 
يَمْلِكُ). 

قال في الحاوي: هذا صحيح. وجملته أن موت الموصي لا يخلو أن يكون في 
حياة الموصى له أو بعد موته. فإن مات الموصى له فى حياة الموصيء فالذي عليه 
جمهور الفقهاء أن الوصية له قد بطلت» وليس لوارثه قبولها بعد موت الموصي. 

وحكي عن الحسن البصري أن الوصية لا تبطل بموته ولورثته قبولها وهذا فاسد من 
وجهين: أن الوصية في غير حياة الموصي غير لازمة. وما ليس بلازم من العقود يبطل 
بالموت» ولأن الوصية له» لا لورثته وهو لا يملك الوصية في حياة الموصي. وإن مات 
الموصى لهء بعد موت الموصيء, لم يخل حال الموصى له قبل موته من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد رد الوصية قبل موته فقد بطلت برده: وليس لوارثه قبولها بعد 
فوته داعا . 


ع 
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والثانية: أن يكون قد قبلها قبل موته» وبعد موت الموصيء فقد ملكها أو انتقلت 
بموته إلى وارئه. وسواء قبضها الموصى له في حياته» أم لا أن قيهن اليس بط فون 
تملك الوصية. 

والثالثة: أن يموت قبل قبوله ورده. فعلى مذهب الشافعي: يقوم وارئه مقامه في 
القبول والرد»ء ولا تبطل الوصية بموته قبل القبول. 

وقال أبو حنيفة: إذا مات قبل القبول» بطلت الوصية له كالهبة» وهذا فاسد:, لأن 
ما استحقه في التركة لم يسقط بالموت كالدين» ولآن كل سبب استحق به تملك عين بغير 
اختيار مالكهاء لم يبطل بموته» قبل تملكها كالرد بالعيب. وفارقت الوصية الهبة» من 
حيث إن الهبة قبل القبض غير لازمة فجاز أن تبطل بالموت» والوصية قبل القبول لازمة» 
فلم تبطل بالموت . 

فصل: فإذا ثبت أن الوصية لا تبطل بموت الموصى له قبل الرد والقبول» فورثته 
يقومون مقامه في القبول والردء ولهم ثلاثة أحوال: 

حال يقبل جميعهم الوصية» وحال يرد جميعهم الوصية» وحال يقبلها بعضهم 
ويردها بعضهم. فإن قبلوها جميعا فعلى القول الذي يجعل القبول دالا على تقدم الملك» 
فالملك للوصية بقبول الورئة» هو الموصى لهء لا الورثة فعلى هذا يكون أولاد الأمة 
أحراراً» لأن الأب لا يملك ولده ويجعلها له أم ولد في الموضع الذي تصير بالولادة أم 
ولد. 

فأما القول الذي يجعل القبول ملكاً.ء فقد اختلف أصحابناء هل تدخل الوصية في 
ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي حامد المروروذي أن الوصية 
يملكها الورئثة دون الموصى لهء لحدوث الملك بقبولهم. فعلى هذا لا يعتق الأولاد الذين 
ولدتهم بعد القبول» ولا تصير الآمة بهم» أم ولدء لأن الأخ يملك أخاه. وعلى هذا: لو 
كانت الوصية مالاً: لم يقص منها ديون الموصى له. 

والثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وبه قال أكثر البصريين وحكاه أبو 
القاسم بن كج عن شيوخه. أن الوصية يملكها الموصى له بقبول ورثته» وإن كان القبول 
مملكاً؛ لأنها لو لم تدخل في ملكهء لبطلت, لأن الورثة غير موصى لهم» فلم يجز أن 
يملك الوصية من لم يوص له. فعلى هذا قد أعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول» 
وصارت ممن يجب أن تصير به أم ولد. وعلى هذا لو كانت الوصية مالا: قضى منها 
ديون الموصى له. 

فصل: فإذا ثبت حرية الأولاد على ما وصفنا لم يخل حال الورثة القابلين للوصية 
أن يسقطوا بالأولاد» أو لا يسقطوا. 


فإن لم يسقطوا بالأولاد. كالأخوة والأعمام» عتق هو والأولاد. ولم يرثواء لأن 
توريثهم مخرج لقابل الوصية من الميراث» وخروجهم من الميراث: يبطل قبولهم للوصية» 
وبطلان الوصية موجب لرق الأولاد» وسقوط ميراثهم. فلما أفضى توريثهم إلى رقهم 
وسقوط ميرائهم منعوا الميراث» ليرتفع رقهم» وتثبت حريتهم» كما قلنا في الأخ إذا أقر 
بابن أن نسب الابن يثبت ولا يرث. 

فصل: ولو رد الورئة بأجمعهم بطلت الوصية بردهم لهاء وكان الأولاد عبيداً 
للورثة» وكذلك أمهم. قال الشافعي رضي الله عنه: وكرهت ذلك لهم: لما فيه من 
استرقاق أولادهم». وأنهم قد خالفوا ظاهر فعله لو كان حياً. 

فأما إذا قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم: كانت حصة من رد موقوفة لورثة 
الموصي» وحصة من قبل إنهم قد دخلوا في ملك الموصى له. ويقوم ما بفي من رق 
الأولاد في حصة القابل من تركته» إن كان موسراً بذلك» ويصير جميع الأولاد أحراراً 
يرثون إن لم يحجبوا القابل الموصى له. وإن كان معسرأ فلا تقويم في تركته ولا يرث 
هؤلاء الأولاد. لأن حريتهم: لم تكمل» ولا تقويم على القابل» لأن العتق كان على 
غيره . 

وإن قيل: إنهم لم يدخلوا في ملك الموصى له لم يعتق شيء من حصة القابل من 
الورئة إذا كان ممن يجوز أن يتملك أولاد الموصى له. 

فصل: وإذا كان الموصى له بزوجته مريضاً فقبل الوصية فى مرضه المخوف. فقد 
اختلف أصحابنا في أولاده منها: إذا أعتقوا بقبوله» عل نيرثولة :إذا مات من مرضه ذلك؟ 
فالذي عليه قول الأكثرين منهم: أنهم لا يرئون» لأن عتقهم في مرضه بقبوله وصية لهم. 
ولو ورثواء منعوا الوصية» وإذا منعوها عادوا رقيقا لا يرئون» فلذلك عتقوا ولم يرثواء 
كما لو اشتراهم في مرضه. 

وقال أبو العباس بن سريج: يرثون بخلاف من اشتراه منهم» لأن من اشتراه قد 
خرج ثمنه من ماله فصار إخراج الثمن وصية من ثلئهء فلذلك لم يرثواء وليس كذلك إذا 
قبل الوصية بهمء لأنه لم يخرج أثمانهم من ماله فيصيروا من ثلثه فلذلك لم يكن قبولهم 
وصية» وإذا لم يكن ذلك وصية لم يمنعوا الميراث» ولو كان قاله عند الوصية مريضاًء 
فلم يقبلها حتى مات. ثم قبلها ورثته» بعد موته: كان ميراث الأولاد على ما ذكرناء لأنها 
وصية له فى حال لو قبلها: كان ميراث الأولاد على ما ذكرناء فكذلك إذا قبلها ورثته بعد 
موته. ْ 

ولو كانت الوصية له في صحته فلم يقبلها حتى مات: لم يسقط ميراث هؤلاء 
الأولاد بقبول ورثته. 

فأما المزني: فإنه نص ما اختاره من أن القبول يدل على تقدم الملك بالموت وهو 
أصح القولين» والله أعلم بالصواب. 
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مسألة7": 
قَالَ | الشَّافِعِيُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى 1 «وَلَوْ أَوْصَى بجا يَةِ وَمَاتَ 


دار وَعِيَ تَْوَى ماله دئار وَعِيٍ ُلْكُ مالٍ المَْت وَوَلَدَتْ نم َيل الوَصِيّ لجار 
وا يَجُورُ فِيِمَا وَمَبَ لَهَا وَوَلَدَمهَا إلا وَاحِدّ مِنْ قَوْلَيْنِ الأَوّلُ لأ نْ يَكُونَ وَلَدْهَا ما 


0 
لَه و 
قت لها نه مِلْكِ المُوصَى َهُ وَإِنْ رَدَعَا كَإِنّمَا أَخْرّجَهَا مِنْ مِلْكو إِلَى المَيْتِ وله ولد 
وَمَا وّحِبَ لها أنه حَدَتٌ فِي مِلْكه. ا 
الوَصِبَّةَ. وَهَذَا قَوْلَ مُنْكُرٌ لا تَقُولُ به لأنَّ القبُولَ إِنّمَا هُوَ عَلَى مِلْكِ مُتَقَدَم وَلَيْسَ بِمِلْكِ 
حَادث. 

وَكَدْ قِيلَ: تَكُونْ الجَارِيَةُ وَنُلْتُ وَلَدِمَا وَثُلْثُ مَا وهب لَهَا. قَالَ المُرَنِيُ د وحِنة 
الله د: هذا فول ينضى :الكوفيين: َال أَبُو حَييقٌة: َكُونُ لَهُ الجَارِيَةٌ وَتُلْتُ وَلَدِمًا. وَقَالَ 
ألى تويق وعد ل الك : يُكُونْ تُلنَا الجَارِيَةِ وَتُلنَا وَلَدِمَا. 

قَالَ المَرَنِىٌ : وَأَحَبٌ إِلَيّ ؟ نَوْلُ الشَافِعِيَ لأَنَهَا وَوَلَدَهَا عَلَى قو ِلّكِ مُتَقدُمٍ. قَالَ 
المرَنيٌ : ويد قلع بالقؤد الثاني إِذِ المِلكُ مُتَقَدُمٌ وَإِذا كَانَ كَذَيِكَ 0 الؤارط في" المَبُولٍ 
0 له يملكِ مُتَقَدم وول ها وَمَا وُهِبَ لَهَا مِلْكُّ حَادِثٌ بِسَبَبٍ مُتَقَدّم. قَالَ 


4 


المي 0 ا 0 امرآنة أنّهُ أُمّ وَلَدِ وَكَيِف تَكُونْ أَؤْلَادْمَا بِقَبُولٍ 


َي كل 0 1 المت لَكَانُوا له لَهُ مَمَالِيكَ وك 
المَعْنّى الَذِي كُلْتُ في كِتَاب الرَّكَاةٍ فَتَمَهَّمْهُ كَذَلِكَ نَحِدَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا وهب للجارية الموصى بها مال وولدت أولاداً 
من رق لم يخل حال أولادهاء وما وهب لها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون في حياة الموصيء» فهو ملكه وصائر إلى ورثته بعد موته 
ومحسوب في ثلثي التركة . 

والغاى + أن ركرة خانقا بعد قبول النوضى له :فذلقة عللك له التحدوثه يعن اراز 
* 

والثالث: أن يكون حادثاً بعد الموت» وقبل القبول» فيكون على القولين في 
القبول. فإن قيل إن القبول هو المملك فذلك ملك الورثة دون الموصى له» وهل يحتسب 
علبي من تلتي التركة على 'وجهيل عن اختلدت ها وكرنا من الوتجهين: فى الموصى به 
قبل القبول» هل يكون باقياً على ملك الميت أو متنقلاً إلى ورثته» فإن جعناه باقياً على 
ملك الميت» كان ما حدث من الهبة والأولاد محسوب على الورثة 
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وإن جعلناه متنقلاً إلى الورئة لم يحتسب على الورثة» فهذا حكم القول الذي يجعل 
الوصية بالقبول مملكة. وقال الشافعي: وهذا قول ينكسر اه. 

وإن قيل: إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت» فأولاد الجارية وما وهب لها 
ملكاً للموصى له لا يحتسب به من الثلثء. لأن الميت لم يملكه. 

إلا أن الشافعى قال على هذا القول وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه إلى الميت وله 
ولدها وما وهب لها 

واختلف أصحابناء فكان بعضم يجعل ذلك خارجاً على القول الذي رواه عنه ابن 
عبد الحكم» أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بالموت كالميراث» فكذلك إذا رد 
الوصية بعد الموت» فقد أخرجها من ملكه وملك ما حدث من كسبها وولدها. 

وقال آخرون: بل هذا خارج منه على القول الذي يجعله بالقبول مالكاً من حين 
الموت. واختلف من قال بهذا في تأويل كلامه على وجهين: 

أحدهما: أن معناه وإن رد فكأنما أخرجها من ملكه؛ لأنه قد كان له أن يتملكهاء 
فإذا ردهاء فقد أبطل ملكهء وقوله: «وله ولدها وما وهب لها» يعني لوارث الموصي. 

والثاني : أنه محمول على أنه قبلها ثم ردها بالهبة. هذا جواب أبي علي بن أبي 
هريرة فهذا شرح مذهب الشافعي في كسبها وولدها. 

وقال أبو حنيفة: «للموصى له الجارية» وثلث ولدهاء وثلث ما وهب لها» تعليلا 
بأنه لا يجوز أن يملكها الموصى له بالوصية إلا ما صار للورثة مثلاه» وقد صار إليهم مثلا 
الجارية فلذلك صار جميعها للموصى له ولم يصر إليهم مثلا الولد والكسب فلذلك صار 
للموصى له من ذلك ثلثهء وللورثة ثلثاه. وقال أبو يوسف ومحمد: له ثلثا الجارية» وثلثا 
وللاها وقشيهاء ولننق :أغرق تعليلا متحتتاة ها ذكر موكلا هلين المدهين فاسكه أن 
الكسب والولد تبع لمالك الأصل فإن كانت الجارية عند حدوث النماء والمكسب بعد 
الموت وقبل القبول ملكاً للورثة: فلهم كل الكسب ولا يجوز أن يملك منه الموصى له 
شيئا . 

وذ افك لوكا (لموزقرة لذ فلا زر كمي و لا حرو أن ولاك مله الوورتة قينا : 
فأما تبعيض الملك في النماء والكسب من غير تبعيض ملك الأصل وجه له» وليس بلازم 
أن يملك الورثة مثلي ما يملكه الموصى له بعد استقرار ملكه. كما لا يلزم فيما حدث من 
ذلك بعد القبول» وإنما يلزم ذلك فيما ملك من تركة بينهم. 

فصل: فأما لا يتميز من الزيادة» كالسمن وزيادة البدن» إذا حدث بعد موت 
الموصي وقبل قبول الموصى له» فهو للموصى له» ومحسوب عليه من الثلثء لأن ما 
اتصل من الزيادة تبع لأصله يتنقل مع الأصل إلى حيث انتقل. 

فصل: فأما الوصية إذا ردها. فللموصى له في ردها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يردها في حياة الموصيء فلا يكون لرده تأثير كما لا يكون لقبوله له 
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لو قبل في هذه الحال تأثيراً» وخالف فيه خلافاً يذكره بعد. 

والثانية : أن يردها بعد موت الموصيء وقبل قبوله: فالرد صحيح قد أبطل الوصية» 
ورد ذلك إلى التركة» ولا يعتبر فيه قبول الورثة ويكونوا فيه على فرائضهم. فإن قال: 
رددت ذلك لفلان. قال الشافعي في الأم: احتمل ذلك معنيين: 

أحدهما: وهو أظهرهماء أن يريد لرضا فلان» أو لكرامة فلان» فإن أراد ذلك» 
صح الردء وبطلت الوصية» وعادت إلى التركة. 

والثانية: أن يريد بالرد لفلان: هبتها له فلا تصح هبته لها قبل القبول» لأنه لم 
يملكها بعد. ولو قبلها: صح إذا وجدت فيها شروط الهبة» ولا يكون فساد هذه الهبة 
مبطلاً للوصية» ومانعاً من قبولهاء لأن هبته لها إنما اقتضت زوال الملك بعد دخولها فيه. 

والثالثة: أن يردها بعد قبول الوصية وقبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا تصح إلا بلفظ الهبة إيجاباً وقبولاً» لدخول الوصية في ملكه 
بالقبول. فعلى هذا تعود الوصية للورئة خصوصاً دون أهل الدين والوصاياء ويكون الذكر 
والأنئ فها انوع لأنها عبة لهم مخضة: 

والوجه الثاني : أنه يصح ردها بلفظ الرد دون الهبة» لكن لا يتم إلا بالقبول» لأنها 
وإن دخلت في ملكه فهي كالإقالة. وإن كان ملك المشتري فيها ثابتأء فإنه ينتقل بغير لفظ 
المكقة نكن :ل زه قينا عن كول كدقاف ار طك ةكين فول العا ع سوه ب 51 
والقبول تركة» يجري فيها حكم الدين والوصاياء وفرائض الورثة. 

والثالث: أنها تصح بالرد من غير قبول» لأنها وإن كانت ملكاً للموصى له بقبولهاء 
فملكه لها قبل القبض» غير منبرم» فجرت مجرى الوقف إذا رده الموقوف عليه بعد قبوله 
وقبل قبضه. صح ردهء ولم يفتقر الرد إلى القبول». وإن كان ملكاء ثم تكون الوصية بعد 
الرد تركة. 

فصل: وإذا رد الوصية بما يدل له على الرد: لم يملك ذلك المال ولم يبطل حقه 
في الوصية بالرد. وقال مالك: يملك المال» ويصح الرد ومثله يقول في الشفعة» إذا عفى 
عنها على مال بذل له. وهذا خطأ في الموضعينء لأن أخذ العوض على ما لم يستقر 
ملكه عليه باطل كالبيع» والله أعلم. 

مسأة00, 

َالَ الشّافِعِيٌ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: ١وَلَوْ‏ أَوْصَى لَهُ بثُلْثِ شَيْءٍ بِعَيْيِهِ اسْتَحَقٌّ ُلْنَاهُ 

نَ لَهُ الثْلْتُ البَاقّي إِنْ اخْتمَلَه ُلنها . 

قال في الحاوي: إذا أوصى له بثلث دار هو في الظاهر مالك لجميعها فاستحق ثلثا 
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الدارء وبقي على ملك الموصي ثلثها . 

فالثلث كان الموصى له إذا احتمله الثلث وهو قول الجمهور: وقال أبو ثور: يكون 
له ثلث الثلثء استدلالاً بأنه: لما أوصى له بثلثهاء وهو فى الظاهر مالك لجميعهاء 
تناولت الوصية ثلث ملكه منهاء فإذا بان أن ملكه منها الكيتة وجب أن تكون الوصية 
بثلث الثلث» لأنه كان ملكه منهاء كمن أوصى بثلث مالهء وهو ثلاثمائة درهم» فاستحق 
منها مائتان كانت الوصية بثلث المائة الباقية. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما طرأ من استحقاق الثلثين» ليس بأكثر من أن يكون عند الوصية غير 
ملكه للثلثين. وقد ثبت أنه لو أوصى له بثلث دار قدر ملكه: كان له جميع الثلث إذا 
احتمله الثلث». كذلك إذا أوصى له بثلثها فاستحق ما زاد على الثلث منها. 

والثاني : هو أن رفع يده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع وقد ثبت أنه لو باع بعد 
الوصية بالثلث منها ما بقي من ثلثها صحت الوصية بكل الثلث الباقي بعد البيع» فكذلك 
تصح الوصية بالثلث الباقي بعد المستحق وليس لما ذكره من الاستدلال بثلث المال وجه؛ 
لأن الوصية لم تعتبر إلا من ثلث ملكه» وملكه هو الباقي بعد الاستحقاق. 

ولو فعل مثل ذلك فى الوصية بالدار فقال: قد أوصيت لك بثلث ملكى من هذه 
الدار فاستحق ثلثاها كان له ثلث ثلثها الباقي» والله أعلم. ١‏ 

فصل: فإذا تقرر أن له جميع الثلث بعد استحقاق الثلثين» فقد قال الشافعي في 
الوصايا في كتاب «الأم0”'' بعد أن ذكر مسألة الاستحقاق. ولو أوصى بالثلث من دار أو 
أرض» فأذهب السيل ثلثيهاء وبقي ثلثهاء فالثلث الباقي للموصى لهء إذا خرج من الثلث 
وقيل: إن الوصية موجودة وخارجة من الثلث اه. 

فسوى الشافعي بين استحقاق الثلثين مشاعاً» وبين ذهاب ثلثها بالسيل تجوزاً في أن 
الوصية تجوز بالثلث الباقي بعد الاستحقاق والتلف بالسيل. والذي أراه الفرق بين 
المسألتين من أن استحقاق الثلثين لا يمنع من إمضاء الوصية بالثلث الباقي كله. وذهاب 
الئلثين منها بالسيل يمنع أن تكون الوصية بجميع الثلث الباقي ويوجب أن تكون الوصية 
بثلث الثلث الباقي. والفرق بينهما أن الوصية بالثلث منها هو ما تبع من جميعهاء فإذا 
استحق ثلثاها لم يمنع أن يكون الثلث الباقي سائغا في جميعها فصحت الوصية في 
جميعه. وإذا هلك ثلثاها بالسيل» يجوز إن لم يكن الثلث الباقي منها هو الثلث المشاع 
في جميعهاء فوجب أن تكون الوصية بثلث ما بقي وثلث ما هلك فيكون حكم الإشاعة في 
الجميع باقيا . 

ألا ترى لو أن رجلاً اشترى من رجل نصف دار جميعها بيده؛ ثم استحق بعد 
الشراء نصفها: كان النصف الباقي هو المبيع منهاء ولو لم يستحق نصفها ولكن أذهب 
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السيل نصفهاء كان للمشتري نصف ما بقي بعدما أذهبه السيل منها . 

فإن قيل: فليس لو أوصضى له برأس من غتمة فهلك جميعها إلا رأساً منها بقى: فإن 
الوصية تتعين فيه ولا يكون الهالك وإن كان متميزاً من الوصية وغيرها فهلا كان ما ذهب 
بالسيل مثل ذلك؟ قيل الوصية برأس من غنمه يوجب الإشاعة في كل رأس منها وإنما 
جعل إلى الوارث أن يعنيه فيما شاء من ميراثه» وليس كذلك الوعنة كلف لقان لآن 
الثلث شائع في جميعها فافترقا. 

فإذا تقرر ما وصفته من مذهب الشافعى فى التسوية بين الاستحقاق» والتلف» وما 
رأيته من الفرق بين الاستحقاق والتلفء تفرع على ذلك ما يصح به الجوابان. فمن ذلك 
أن يخلف رجل ثلاثماثة درهم» وثلاثين ديناراً وقيمتها ثلاثمائة درهم» ويوصى بثلث ماله 
لرجل» فيكون له ثلث الدنانير» وثلثا الدراهم» فإذا أراد الورثة أن يعطوه ثلث الجميع من 
أحدهماء لم يكن ذلك لهمء لأن الموصي جعله في الجميع مشاركا لهم فلو تلف من 
الدنانير عشرون» وبقي منها عشرة» كان له ثلث العشرة الباقية» وثلث الثلاثمائة درهم 
كلها. فأما إذا أوصى لرجل بثلث الدنانير بعينهاء وأوصى لآخر بثلث الدراهم بعينهاء 
فهلك من الدنانير عشرون» وبقي منها عشرة وسلمت الدراهم كلها. فعلى الوجه الذي 
أراه أن يكون للموصى له بثلث الدنانير ثلث العشرة الباقية وهو ثلاثة دنانير وثلث دينار» 
وللموصي بثلث الدراهم. ثلث الثلاث ماتة وهو مائة درهم. وعلى الظاهر مما قاله 
الشافعي» يكون للموصى له بثلث الدنانير من العشرة الباقية ستة دنانير وثلثي دينار. 
ويكون للموصى له بثلث الدراهم من جميع الثلاث مائة ستة وستون درهماً» وثلثا درهم 
قيمة الجميع ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار» ويبقى مع الورثة ثلاثة دنانير وثلث» وماثتان 
وثلاثة وثلاثون درهما وثلث» وقيمة الجميع ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار»ء وهو ضعف 
ما صار إلى الموصى له. وهكذا لو كانت الوصيتان لرجل واحد. ووجه العمل في ذلك 
أن يقال: الوضعان قادل خشرين دينارا من معيو دينارا» فإذا تلك مخ التركة عشرون 
ديناراً فهو ثلث التركة» ويرجع النقص على الوصيتين معاً دون أحدهماء فنقص من كل 
واحدة منهما الثلث. فالموصى له بثلث الدنانير كان له قبل التلف عشرة دناتير فصار له 
بعد التلف ثلثاهاء وذلك ستة دنانير وثلثا دينار» وللموصى له بثلث الدراهم» كان له قبل 
التلف مائة درهم» فصار له بعد تلف الدنانير ثلثا الدراهم» وذلك ستة وستون درهما» 
وثلئا درهم. وعلى هذا: لو أوصى لرجل بسدس الدراهم بأعيانهاء وسدس الدنانير 
بأعيانها والتركة بحالها: كان له خمسة دنانير وخمسون درهماء فلو تلف من الدراهم مائتا 
درهم وبقيت مائة درهم مع جميع الدنانير» وهي ثلاثون ديناراًء فعلى الوجه الذي رأيته : 
يكون للدومي لها مي دتانير وشة عشر دوهما وثلث درهم» وهو سدس كل واحد من 
المالين. وعلى الظاهر من مذهب الشافعي يكون للموصى له ثلاثة دنانير وثلث ديئار» 
وثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم. » لأنه يجعل نقص أحد المالين راجعاً إلى المالين» 
وقد نقص الثلث من الوصية بسدس كل واحد من المالين الثلث. فصار مع الموصى له 
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ثلاثة دنانير وثلث دينار» رحد تر كواي اولح راي لبي لمتمية بع بوذا ورا ويلتا 
ديئار» وذلك سدس الأربعين الباقية من التركة عيثاً وورقاً . 

فصل: في خلع الثلث: قال مالك بن أنس ‏ رحمة الله عليه «إذا أوصى الرجل 
بمائة دينار له حاضرة» وترك غيرها ألفب ديتار ديناً غائبة» فالورثة بالخيار بين إمضاء 
الوصية بالمائة كلها عاجلاً سواء أمضى الدين وسلم الغائب أم لاء وبين أن يسلموا ثلث 
المائة الحاضرة» وثلث الدين من المال الغائتب» ويصير الموصى له بالمائة شريكا بالثلث 
في كل التركة وإن كثرت» وسمي ذلك خلع الثلث» واستدلالاً بأن للموصى له ثلث ماله 
فإذا غير الوصية في بعضه فقد أدخل الضرر عليهم بتعيينه فصار لهم الخيار ب بين التزام 
الضرر بالتعيين» ال ال ا ل ار 
اا ١‏ 

واستدل إسماعيل بن إسحاق بأن تعيين الموصي للماتة الحاضرة من جملة التركة 
الغائبة» بمنزلة القبول للجاني إذا تعلقت الجناية في رقبته فسيده بالخيار بين أن يفديه 
بأرش جنايته أو تسليمه. فهذا مذهب مالكء ودليلاه. 

ومذهب الشافعى: أن الموصى له ثلث المائة الحاضرة» وثلثاها الباقى موقوف على 
تعن لد ووطيوك! كاضية ا عمدرقه اندالوا ري الموضئ له وإذا فشن الفين 
ووصل من الغائب ما يخرج المائة كلها من ثلثه» أمضيت الوصية بجميع المائة. وإن 
وصل ما يخرج بعضها أمضى قدر ما احتمله الثلث منهاء فإن برىء الدين وقدم الغائب: 
استقرت الوصية في ثلث المائة الحاضرة» وتصرف الورثة في ثلثيهاء لأنها صارت جميع 
التركة . 

واختلف أصحابنا إذا انتظر بالوصية قبض الدين» ووصول الغائب» هل يمكن 
الموصى له من التصرف في ثلث المائة على وجهين: 

أحدهما : يمكن من التصرف فيهاء لأنه ثلث محضص. 

والثاني: يمنع من التصرف فيهاء لأنه لا يجوز أن يتصرف الموصى له فيما لا 
يتصرف الورثة في مثليه» وقد منع الورثة من التصرف في ثلث المائة الموقوف» فوجب أن 

يمنع الموصى له اي 0 

أنه يأول إلى أحد أمرين بمنع الوصية منهاء لأنه إذا خير الورثة بين التزام الوصية 
في ثلث كل التركة أو إمضاء الوصية في كل المائة. فكل واحد من الأمرين خارج عن 
حكم الوصيةء لأنهم إذا اختاروا منعه من كل المائة» فقد ألزمهم ثلث كل التركة» وذلك 
غير موصى لهء وإن اختاروا ألا يعطوا ثلث التركة» فقد ألزمهم إمضاء الوصية بكل 
المائة» فعلم فساد دليل مذهبه بما يأول إليه حال كل واحد من الخيارين. 

وأما جعلهم تعيين الوصية بالماتة الحاضرة» أدخل ضررء فالضرر قد رفعناه بوقف 
الثلثين فعلى قبض الدين» ووصول الغائبء. فصار الضرر بذلك مرتفعاًء وإذا زال الضرر 
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ارتفعت الجناية منه فبطل الخيار فيه. فإذا تقرر ما وصفناه يفرع على ذلك أن يوصي بعتق 
عبد حاضر وباقي تركته التي يخرج كل العبد من ثلثها دين غائب فيعتق في العبد ثلثه 
ويوقف ثلثاه على قبض الدين ووصول الغائب. فإذا قبضض أوصل منهماء أو من أحدهما 
كما يخرج كل العبد من ثلثه عتق جميعه. وهل يمكن الورثة في خلال وقف الثلثين 
الموقوفين من العبد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يمكنون من ذلك لثلا يلزمهم إمضاء الوصية بما لا ينتفعوا بمثليه وهذا 
على الوجه الذي يقول إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثيها وهذا على الوجه الذي يقول 
إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثيها منع من التصرف في ثلثها اعتباراً بالتسوية. 

فعلى هذا إن تلف الدين» وتلف الغائب» استقر ملكهم على ما وقف من ثلثيه وجاز 
لهم بيعه. وإن قبض من الدين أو قدم من الغائب ما يخرج جميعه من ثلثه رجع العبد 
عليهم بما أخذه من كسبه وأجرة خدمته» وليس للورثة أن يرجعوا على العبد بما أنفقوا 
عليه؛ أو استخدموهء لأنه قد كان لهم إجازة عتقه» فصاروا متطوعين بالنفقة عليه. 

والثاني: أنهم يمنعون من ذلك», كما يمنعون من التصرف بالبيع» لأن الظاهر نفوذ 
الوصية بعتقه» وهذا على الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف في ثلث المائة. وإن منع 
الورثئة من التصرف في ثلثيها فعلى هذا إن برىء الدين وتلف الغائب: رق ثلثاه» ورجع 
الورثة يثلني كسة 

فصل: وإذا مات رجل وترك ابنين وترك عشرة دراهم غيئا + وعشزة دراهم ديعا على 
أحد الابنين وأوصى لرجل بثلث ماله: فللموصى له الثلث» ثلث العين وثلث الدين فيصير 
ذلك بينهم على ثلاثة أسهم. سهم للموصى له» ويبقى سهمان بين الابنين. 

وفي استيفاء الابن حقه من دينه وجهان: 

أحدهما: أنهم يشتركون في العين والدين فلا يستوفي من عليه الدين حقه من الدين 
لاستحقاق للتسوية بينهم في العين والدين كما لو كان الدين على أجنبي. 

فعلى هذا تكون العشرة العين بينهم أثلاثاً. يأخذ الموصى له ثلثهاء ثلاثة دراهم 
وثلث». ويأخذ كل واحد من الابنين ثلاثة دراهم وثلث ويبرأ من عليه الدين من ثلث ما 
عليه وهو قدر حقهء ثلاثة دراهم وثلث ويبقى عليه ستة دراهم وثلثان منها ثلاثة دراهم 
وثلث للموصى لهء وثلاثة دراهم وثلث للابن الآخرء وعلى هذا القياس لو كانت الوصية 
بالربع أو الخمس . 

والثانى: أن من عليه من الابنين يستوفى حقه منه» ويختص بالعين الموصى له 
والابن الذي ليس عليه دين. وهذا اختيار ابن سريج + وعليه فرع ؛ لأنه لا معنى» لأن 
يأخذ من عليه الدين من التركة ما يلزم رده إلى التركة» ويجعل بدل أخذه بقدر حقه ورده 
قضاها من دينه . 

فعلى هذا يكون وجه العمل فيه: أن نكوت التركة وعى عشرون ديناراً عيثا وديناً بينهنم 
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على ثلاثة أسهم» يستحق بكل سهم منها في التركة ستة دراهم وثلثان» فيبرأ من عليه الدين 
من قدر حقه وهو ستة دراهم وثلثئانء من الدين عليه ويبقى عليه ثلاثة دراهم, وثلث. 

وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن الآخر بالسوية» فيأخذ الموصى له 
خمسة» ويبقى له من استكمال الثلث» درهم وثلثان» يرجع به على من عليه الدين» 
ويأخذ الابن الآخر خمسة.ء ويرجع بباقي حقهء وهو درهم وثلثان على أخيهء وقد 
استوفوا جميعاً حقوقهم . 

فعلى هذا: لو كانت الوصية بالربع والتركة بحالها: قيل التركة في الأصل على 
أربعة أسهم سهم وهو الربع للموصى له ويبقى ثلاثة بين الابنين لا تصحء فأيسطها من 
ثمانية يخرج الكسر منها فتقسم العشرون العين والدين على ثمانية أسهمء سهمان منهما 
للموصى له بالربع» وثلاثة أسهم لكل ابن فيسقط من دين من عليه الدين قدر حقه من 
جميع التركة» وهو ثلاثة أثمان العشرين» سبعة دراهم ونصف, وتقسم العشرة العين بين 
الموصى لهء والابن الآخر على خمسة أسهمء فيأخذ الموصى له بسهم منها أربعة دراهم 
ويأخذ الابن بثلاثة أسهم منها ستة دراهم» ويبقى على صاحب الدين درهمان ونصف 
وهي بين أخيه والموصى له على خمسة أسهم منها لأخيه ثلاثة أسهم. درهم ونصف»ء 
ينضم إلى ما أخذه من العين وهو ستة» تصير سبعة دراهم ونصف وهو جميع حقه. 

وللموصى له من بقية السدس سهمين» درهم واحد» ينضم إلى ما أخذه من العين وهو 
أربعة. تصير خمسة دراهم وهم جميع الربع الذي أوصى له به. وعلى هذا: لو كانت 
الوصية بالخمسء كانت التركة على خمسة أسهم» منها سهم للموصى له؛ وسهمان لكل ابن 
فيأخذ صاحب الدين سهمين من دينه وهو ثمانية دراهم» ويبقى عليه درهمان» وتكون 
العشرة العين بين أخيه والموصى له ثلاثة أسهم»ء سهمان للأخ» ستة دراهم وثلثان» وسهم 
للموصى لهء ثلاثة دراهم وثلث» ويكون الدرهمان الباقيان على صاحب الدين بين أخيه» 
والموصى له على ثلاثة» ثلثاه لأخيه وهو درهم وثلث ويصير مع ما أخذه ثمانية دراهم وثلثه 
للموصى له وهو ثلثي درهمء يصير مع ما أخذه أربعة دراهم» ثم يتفرع على هذا الوجه. 

والمسألة الثانية: أن يكون على الابن مع دين أبيه» عشرة دراهم دين لأجنبي » وقد 
فلس بها في حال حياة الأب. 

ففيما يستحقه الابن من العشرة العين وجهان ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: أن يختص بها أخوة الموصى له. دون غريمه؛ لأنه قد أخذ منها بإزائه من 
دينه» فيكون الجواب على ما مضىء ويبقى عليه دين الغريم بكماله. 

والثاني: أن حقه من العين مال مكتسبء فلا يختص به بعض الدين ويستوي فيه 
شركاؤه والغريم. 

ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الشفعة» إذا ورث 
الأخوان دارا ثم مات أحدهما وخلف ابنين» فباع أحد الابنين حقه في الدار ففي 


كتاني الواسانا اتح 7777# تي 1 11 
مستحق الشفعة قولان: 

أحدهما : أنها لأخيه والموصى له دون عمه. 

والثاني: أن الشفعة بين أخيه وعمه. 

فعلى هذا تكون حصة صاحب الدين بين أخيه والموصى له وغريمه. فإذا قيل بهذا 
الوجهء فطريق العمل به أن يقال: يبرأ صاحب الدين من ثلث دينه وهو ثلاثة دراهم وثلث 
قدر حقه منهء عليه ثلثاه ستة دراهم وثلثان ثم تقسم العشرة العين أثلاثاً ويأخذ كل واحد 
من الموصى له والأخ ثلثها ثلاثة دراهم وثلثء» ويبقى ثلاثة دراهم وثلث هي حصة 
صاحب الدين» فتقسم بين غرمائه على قدر ديونهم» والذي عليه لأخيه ثلاثة دراهم وثلث 
قدر ميراثه من دينه» وللموصى له ثلاثة دراهم وثلث قدر الوصية له من دينه» وعليه لغريمه 
عشرة دراهم» فتقسم الثلاثة والثلث بينهم على خمسة أسهمء ويأخذ الأخ بسهمه منهاء 
ثلثي درهمء ويبقى له درهمان وثلثان» ويأخذ الموصى له بسهم منها ويبقى له درهمان 
وثلثان» ويأخذ الغريم بثلاثة أسهم منهاء درهمين» ويبقى له ثمانية دراهم. ثم يتفرع على 
هذا أن يترك عشرة عيئاً. وعشرة ديئاً على أحد ابنيه ولا وارث له غيرهماء ويوصى لرجل 
بثلثي دينهء فتقسم العشرة العين نصفين» يأخذ الابن الذي لا دين عليه نصفها خمسة» 
ويبقى خمسة هي حصة الابن الذي عليه الدين» فتصرف فيما يستحق عليه من دينه» وفي 
مستحقها وجهان حكاهما ابن سريج بينا على الوجهين الماضيين : 

أحدهما: أنها تقسم بين أخيه»ء وبين الموصى له»ء بثلثي الدين على قدر حصتهماء 
وذلك على خمسة أسهم. لأن الباقي لأخيه» ودرهم وثلثان وللموصى له بثلث الدين ستة 
دراهم وثلثان» فيكون للأخ سهم من الخمسة ويأخذ به من الخمسة درهما واحداء ويبقى 
من حقه ثلث درهمء ويرجع به على أخيهء ويكون للموصى له أربعة دراهم من خمسة» 
ويأخذ بها من الخمسة أربعة دراهم» ويبقى له من وصيته درهمان وثلثان» ويرجع بها على 
الذي عليه الدين» وقد برىء الذي عليه الدين من ستة دراهم وثلثين. 

والثاني : أن الخمسة العين التي هي حصة الابن الذي عليه الدين مع العين مختص 
بها الموصى له بثلثي الدين دون الأخ. لأنه قد صار إلى الأخ منها أربعة» للموصى له من 
بقية ثلثي الدين درهم وثلثان» ويرجع به على من عليه الدين» ويبقى للآخر درهم وثلثان» 
يرجع به على أخيه . 

وفى هذا الفصل من دقيق المسائل فقه وحساب» وما أغفلناه كراهة الإطالة والضجر 
والله المعين وه توق 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «وَلَوْ أَوْصَى بِتُلَئِهِ لِلْمَسَاكِينِ نُظرٌ إِلَى مَالِهِ فَقْسْمَ 


.)117/9( انظر الأم‎ )1١( 


لاا ل ل 7 سس قاين | لضا يا 
نه ِي دلِكَ البلي». 

قال في الحاوي: ولو أوصى بثلثه للمساكين دخل معهم الفقراء» ولو أوصى به 
للفقراء دخل معهم المساكين. 

قال الشافعي: «لأن الفقير مسكين» والمسكين فقيرء وإنما يتميز الطرفان» إذا جمع 
بينهما بالذكر) | ه 

فالفقير هو الذي لا مال له» ولا كسب. 

والمسكين:' هو الذي له مال أؤ كسب لأ يخديه: 

فالفقير أسوأ حالاً من المسكين على ما يستدل عليه في قسم الصدقات. فإذا أوصى 
كلك اقاله الهس كية: 

قسم في ثلاثة فصاعداً من المساكين أو من الفقراء والمساكين. أو من الفقراء دون 
المسافية: 

وهكذا إذا أوصى بثلث ماله للفقراء. 

قسم في ثلاثة فصاعداً من الفقراء» أو من المساكين والفقراء» أو من المساكين دون 
الفقراء» لأن كلا الصنفين في الانفراد واحد. 

ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستغني بمائة ومنهم من 
يستغني بخمسين أعطى من غناه مائة سهمان وأعطى من غناه خمسين سهماً واحداً. 

ولا يفضل ذو قرابة بقرابته» وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيراً لقرابته» 
لآن للعطية له صدقة» وصلة» وما جمع ثوابين كان أفضل من التفرد بأحدهما. 

فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن 

فإن صرفه حصته فى اثنين كل فى قدر ما يضمنه وجهان: 

أحدهما : وهل الذى تعن جلا الها فعق قر كاي لام : إنه يضمن ثلث الثلث» لأن 
أقل الآجزاء ثلاثة» والظاهر مساواتهم فيه. 

والثاني: أنه يضمن من الثلث قدر ما لو دفعه إلى ثالث آخرء فلا ينحصر بالثلث» 
لأن له التسوية بينهم والتفضيل. 

ولو كان اقتصر على واحدء فأحد الوجهين أنه يضمن ثلثي الثلث. 

والثاني: أنه يضمن أقل ما يجزته في الدفع إليهما. 

فلو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: صرف الثلث ذ في الصنفين بالتسوية ودفع 
السدس إلى الفقراء» وأقلهم ثلاثة» وإن صرفه في أحد الصنفين ضمن السدس للنصف 
الآخر وجهاً واحداً. 

ثم عليه صرف الثلث في فقراء البلد الذي فيه المال» دون المالك. كالزكاة» فإن 
تفرق ماله: أخرج في كل بلد ثلث ما فيه» فإن لم يوجدوا فيه» نقل إلى أقرب البلاد إليه 


كناك الؤهايا: ابت ب :#2 تتأ 
كما قلنا في زكاة المال» فأما زكاة الفطر ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها تخرج في بلد المال» دون المالك كزكاة المال. 

والثاني : أنها تخرج في بلد المالك» دون المالء لأنها عن فطرة بدنه» وطهور 
لصومه. 

فإن نقل الزكاة عن بلد المال إلى غيره كان في الأجزاء قولان. 

وأما نقل الوصية: فقد اختلف أصحابنا: فمنهم من خرجه على قولين كالزكاة ومنهم 
من قال: يجزىء قولاً واحداًء وإن أساء؛ لأن الوصية عطية من آدمي فكان له أن يضعها 
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حبق شاه 

فصل: فإذا فرق الثلث فيما وصفنا من الفقراء والمساكين» لم يملكوه إلا بالقبول 
والقبض» قولاً واحداًء وهكذا كل وصية علقت بصفة لا يلزم استيعاب جنسها وإنما 
القولان فيمن كان مسمى في الوصية. 

والفرق بينهما : أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بهاء ومن تعين بالوصية ملك بها. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِمَازِيِنَ ِي سَبِيِلٍ اللَّو نَهُمْ 
الَّذِينَ مِنَ البَلَدٍ الَّذِي به مَالَهُ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح: إذا جعل ثلث ماله مصروفاً في الغارمين. 
والغارمون ضربان: ضرب استدانوا في المصالح العامة كتحمل للدية «العمد» أو غرم مال 
في إصلاح ذات البين» أو تيسير الحج» أو إصلاح سبيلهم. 

فهذا الصنف من الغارمين» لا يراعي فقرهم» ويجوز أن يعطوا مع الغني. 

والثاني: أن يستدينوا في مصالح أنفسهم» فيراعى فيهم الفقرء ولا يجوز أن يعطوا 
مع الغنى والقدرة. ثم ينظر فيما استدانوا: فإن كانوا صرفوه في مستحب أو مباح: 
أعطواء وإن صرفوه في معصية: فإن لم يتوبوا منها لم يعطواء لما في إعطائهم من إعانتهم 
عليها وإغرائهم بها . 

وإن تابوا ففي إعطائهم وجهان: 

وأحدهما : «لا يعطون» لهذا المعنى. 

والثاني: يعطون لارتفاعها بالتوبة. 

وأقل ما يصرف الثلث في ثلاثة فصاعداً في الغارمين» وأي الصنفين أعطى منهم 
أجزأء ويكون ما يعطيهم بحسب غرمهمء قال الشافعي”"': «ويعطى من له الدين عليهم» 
أحب إلي» ولو أعطوه في دينهم رجوع أن يسع». فإن صرفه في اثنين: غرم للثالث» وفيه 
وجهان: 


.)57/5( انظر الأم (1017/7). 0) انظر الأم‎ )١( 


لمر حب بيب تاب الوصايا 

أحدهما : يضمن ثلث الثلث. 

والثاني: أنه يضمن أقل ما يجزئه أن يعطيه ثالثاً ويكون ذلك خاصاً بغارمي بلد 
المال» ومن كان منهم ذا رحم. أولى لما في صلتها من زيادة الثواب» فإن لم يكونوا 
فجيران المالء» لقوله تعالى: «إوََارٍ زى الْمَرَنَ وَالجَارٍ الْجَنْبٍ والصاحِبِ يلجني »* 
[اليْسَاء: 5؟]. 

ولقوله يَلِهِ: «ما زال جبريل يوصيني بالسا سق تدك ام ور 

قال الشافعي: «وأقصى الجوار بينهم أربعين داراً» من كل ناحية» اه. هكذا لو 
أوصى لجيرانه كان جيرانه منتهى أربعين دارا من كل ناحية. 

وقال قتادة: الجار: الدار والداران. 

وقال سعيد بن جبير: الذين يسمعون الإقامة. 

وقال أبو يوسف: هم أهل المسجد. 

ودليلنا: ما روي أن رجلاً كان نازلاً بين قوم فأتى النبي كلك ليشكوهم» فبعث 
النبي كله أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهمء وقال: اخرجوا إلى باب المسجدء 
وأقولو ألا إن الوا أريطو ن بدار71 0 

فصل: ولو أوصى بإخراج ثلثه في سبيل الله وجب صرفه في الغزاة» كما قلنا في 
الزكاة» ويصرف ذلك في ثلاثة فصاعداً من غزاة اليلد الذي فيه ماله» على حسب 
مغازيهم» في القرب». والبعلة ومن كان منهم فارساًء أو راجلاً» فإن لم يوجدوا في بلد 
المال» نقل إلى أقرب البلاد فيه . 

فصل : ولو أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل صرف فيمن أراد سفراًء إذا كان في 
نلك الحال سوا كا لمعيه | 4 او معدا بالسفر: 

فلو أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية : صرف فيهم وهم أهل سهمان الزكاة وقسم 
بين أصنافهم بالتسوية وجاز تفضيل أهل الصنف. بحسب الحاجة» كما قلنا في الزكاةء 
إلا في شيء واحد وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منهاء رد على باقي الأصناف» وإذا عدم 
في الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأصناف ونقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب 
بلد يوجد فيهء فإن عدمواء رجع سهمهم إلى ورثة الموصي 

والفرق بين الوصية والزكاة: أن الوصية لما تعينت للأشخاصء تعينت للأصناف» 
والزكاة لما لم تتعين للأشخاصء لم تتعين للأصناف . 

فصل: ولو قال: اصرفوا ثلثي في سبيل الخيرء أو في سبيل البرء أو في سبيل 
الثواب. 


)2000 أخرجه البخاري (7015. 5018)» ومسلم (05786/151). 
(؟)6 أخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ “7): وابن حبان في «المجروحين» (؟50/7). 


كتاب الوصايا 1م 


قال الشافعي”'"2: «جزىء أجزاءء فأعطيه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء» والفقراء 
والمساكين» وفي الرقاب» والغارمين» والغزاة» واد بن السبيل» والحاج» ويدخل الضيف» 
والسائل» والمعتر فيهم». 

فإن لم يفعل الموصي: ضمن سهم من منعه إذا كان وو دا 

فصل : ولو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث رآه لم يكن له أن يأخذ لنفسه 
كينا وإن كان اها و لأ2ه أهره بضرفه لأ باحدة. 

ولم يكن له أن يصرف إلى وارث للموصيء وإن كان محتاجاً؛ لأن الوارث ممنوع 
من الوصية» وليس له أن يحبسه عند نفسه» ولا أن يودعه غيره. 

قال الشافعي”' ‏ رضي الله عنه : «واختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة 
الميت حتى يغنيهم دون غيرهم» 0 قرابة. 0 قرابة من جهة الأب 
جيرانه» ارب فته ار ب ال 0 ار من كل ناحية: 0 
أن يعطيه أفقر من يجده. وأشدهم تعقفا واستئثاراً ولا تنقى فى يده شيئاً يمكنه أن 


يخرجه من ساعته. 
مسألة 7" 

قَالَ الشَّافِمِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 'وَلَوْ أَوْصَى لَهُ كَقبلَ أَوْ رَدَّ كَبْلَ مَوْتِ المُوصِي كَانَ 
لَهُ كَيُولَهُ وَرَدهُ بََْدَ مَوْتِهِ وَسَوَاءُ أَوْصَى لَهُ بأبيه أو غَيْرِوا . 

قال في الحاوي: اعلم أن الوصية تشتمل على أمرين: 

أحدهما : العطية. 

والثاني: الولاية. 

فأما العطية: فهو ما يوصى به الرجل من أمواله. لمن أحب: فالوقت الذي يصح 
فيه قبول ذلك ورده» بعد موت الموصي . 

فإن قبل أو رد بعد موته: صح وكان على ما مضى من حكم القبول والرد. 

00 فلا يصح قبوله ولا رده. 

وقال أبو حنيفة: « يصح الرد ولا يصح القبول» لأن الرد أوسع حكماً من القبول» 
اه. وهذا فاسد 0 

أن الرد في مقابلة القبول» لأنهما معاً يرجعان إلى الوصية» فلما امتنع أن يكون ما 
قبل الموت زماناً للقبول» امتنع أن يكون زماناً للرد» وصار كزمان ما قبل الوصية الذي لا 
يصح فيه قبول» ولا رد عكسه ما بعد الموت كما صح فيه القبول» صح فيه الرد. 
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كتاب الوصايا 

ومنها: أن الرد في حال الحياة عفو قبل وقت الاستحقاق» فجرى مجرى العفو عن 
القصاص قبل وجوبهء وعن الشفعة قبل استحقاقها . 

ومنها: أنه قبل الموت مردود عن الوصية» فلم يكن رده له مخالفاً لحكمها. 

فصل: قال الشافعي: «وسواء أوصى له بأبيه» أو غيره» اه. وهذا قاله رداً على 
طائفتين» زعمت إحداهما أن من أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه فعليه قبول الوصيةء ولا 
يجوز له ردها. 

وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي: صح القبول وإن لم يجب 
عليه» وليس له الرد بعد الموت بخلاف غيره من الوصايا. 

ركلة القولي: عتدانا خط ويكون مخيرا عن الموت تن قنوله ورةه شيرع لأنها 
وصية . ْ 

فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر. فإن كان قبوله 
محينا : بووته أيه لد ماك 

فلو كان عند قبوله مريضاً كان في ميرائه لو مات وجهان: 

أحدهما : لا يرث» لأن عتقه بالقبول وصية لا تصح لوارث. 

والثاني: وهو قول ابن سريج أنه يرث» لأنه لم يخرج ثمنه من ماله فيكون وصية 


فعلى هذين الوجهين: لو قبله في مرضه ولا مال له غيره» فعلى الوجه الأول» يعتق 
اقم ريرق" كلقا 4 لأ نه واصية المنوليين الوصنة عنة. 

فصل: وأما الفضل الثاني: وهو الوصية بالولاية على مال طفل» وتفريق ثلثه» أو 
تنفيذ وصية» فيصح قبولها وردها في حياة الموصيء» وبعد موتهء بخلاف وصايا العطايا؛ 
لأن هذا عقدء فكان قبوله في حياة العاقد أصح وتلك عطية تقبل في زمان التمليك» 
وقبولها على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا. 

ولو رد الوصية في حال حياة الموصي»ء لم يكن له قبولها بعد موتهء ولا في حياته. 
ولو قبلها في حياة الموصيء صحت. وكان له المقام عليها إن شاء والخروج منها إن 
شاءء في حياة الموصي» وبعد موته. 

وقال أبو حنيفة: ليس له الخروج من الوصية بعد موت الموصيء ويجوز له الخروج 
منها في حياته» إذا كان حاضراً»ء وإن غابء. لم يجز. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن ما كان لازماً من العقود استوى حكمه فى الحياة» وبعد الموت» وما 
كان غير لازم بطل بالموت» والوصبة إن يرجت عن احدهنا ضارت أصيلا يتقف إلى 
دليل . 

والثاني: أنه لو كان حضور صاحب الحق شرطاً في الخروج من الوصية» لكان 
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رضاه معتبراً» وفي إجماعهم على أن رضاه وإن كان حاضراً غير معتبر دليل على أنه ليس 
يشرط 

فصل: وإذا اشترى الرجل أباه في مرض موته» بمائة درهم» هي قدر ثلثه. لآنه لا 
يملك سوى ثلاثمائة درهم عتق عليه من الثلثء» ولم يرثه» لأن عتقه إذا كان في الثلث 
وصية ولا يجمع له بين الوصية والوريث. ولو ورث لمنع الوصية» ولو منعها لبطل العتق 
والشراء» وإذا بطل العتق والشراء بطل الميراث» فلما كان توريثه» يفضي إلى إبطال 
الوصية والميراث» أثبتنا الوصية» وأبطلنا الميراث. 

فلو اشترى بعد أن عتق أبوه عبداً بمائة درهم» وأعتقه. كان عتقه باطلاً» لأنه قد 
اشترى ثلثه بعتق أبيه» فرد عليه عتق من سواه. ولو كان قبل شراء أبيه أعتق عبداً هو 
جميع ثلثه؛ ثم استوى أباه وليس له ثلث يحتمله» ولا ثيئاً متها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الشراء باطل؛ لأنه لو صح.ء لثبت الملكء» لو ثبت الملك لنفذ العتق» 
والعتق لا ينفذ جبراً فيما جاوز الثلث» فكذلك كان الشراء باطلاً» وسواء أفاد بعد ذلك» 
ما خرج ثمن الأب من ثلثه» أو لم يفدء لفساد العقد. 

والثاني : أن الشراء صحيح ؛ لأنه لم يقترف بالعقد ما يفسده وإنما عتقه بالملك حال 
يختص بالعاقد» ا 

فعلى هذا: يستبقى رق الأب» على ملك ولده» وإن أفاد ما يخرج به من ثمن الأب 
ف لقي عن :ولع رزوت نوإن ل بجع هيا كان على ركه افإذا مات لابن النشدريء صار 
الأب موروثا لورثة ابنه. 

فإن كانوا ممن يعتق عليهم الأب» لأنهم أخوة» أو بنون»؛ عتق عليهم بملكهم له 
بالميراث. 

وإن لم يكن الورثة ممن يعتق عليهم الأب» لأنهم أعمام أو بنو أعمام كان ملكهم 
موقوفاً . 

والثالث: أن الشراء موقوف فإن أفاد الابن ما يخرج به عن الأب من ثلثه» عتق 
عليه» ولم يرثه» وإن أبرأه البائع من ثمنه» عتق عليه» لأنه صار كالموهوب له» وفي 
ميرائه وجهان» لأن عتقه عليه بغير ثمن. 

وإن لم يفد شيكاًء ولا أبرىء من ثمنه» فسخ البيع حينئظٍ» ورد الأب على البائع» 
لأنه لا يجوز أن يملك الابن أباه» فلا يعتق عليه» فلذلك فسخ العقد فيه. والأول: حكاه 
أبو حامد الإسفراييني» والوجه الثاني والثالث: حكاهما ابن سريج. 

فعلى هذا لو اشترى الابن أباه في مرض موته» وثمنه خارج من ثلثه ثم مات» 
وعليه دين يستوعب جميع تركته . 

فإن أمضى الغرماء ما أعتقه نفذ» وإن ردوه فهو على الرق» وفي بطلان الشراء 
وجهان: 
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أحدهما : باطل» لثلا يستبقي ملك الابن لأبيه. 

والثاني: جائز. ويباع في دينه» لعجز الثلث عن ثمنه. 

ثم يتفرع على هذا: لو وهب أبوه في مرض موته» فقبله وقبضه. وكانت عليه ديون 
تستوعب جميع تركته» لم يبطل الهبة. وهل ينفذ عتقهء أو يباع ديون غرمائه؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أن عتقه نافذء لأنه لم يستهلك على غرمائه من ماله شيئاً . 

والثاني: أن عتقه يرد» كما يرد عتق المباشرة» وتباع ديون غرمائه» لأن ديونهم 
مقدمة على العتق في المرضء والله أعلم. 

مسألة0": 

كال الشافي ركه الله كقالى :ولو اأضن عدار كاتنت لوقا تبن ادها مذ 
أنوايها تغيرقا ما هاا 0 

قال في الحاوي: وهذا صحيح, لأن الوصية إذا كانت بالدارء دخل فيها كل ما 
كان من الدار ولهاء ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إذا لم يكن منها. 

الداخل في الوصية: حيطانها وسقوفهاء وأبوابها المنصوبة عليه» وما كان متصلا 
بها من زخرفهاء ودرجها. 

ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابهاء ورفوفهاء وسلالمها المنفصلة عنها. 
وجملة ذلك: أن كل ما جعلناه داخلاً في البيع «معها» دخل في الوصية بها وكل ما جعلناه 
خارجا عن البيع لم يدخل في الوصية. 

ولو كان الموصى به أرضاً : دخل في الوصية نخلها.ء وشجرهاء ولم يدخل فيه 
زرعها. ولو كان نخلها عند الوصية مثمرا: لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزا. وفي 
دخوله فيها إن كان غير موز وجهان: 

أحدهما : يدخل كالبيع . 

والثاني: لا يدخل لخروجه عن الاسم وإن كان متصلاً . 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في دخوله في الرهن. 

مسألة9): 

قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى: «وَلَوْ الّْهَدَمَتْ فِي حََّاةٍ المُوصِي كانت لَهُ 
الْهَدَمَ مِنْهَا قَصَارَ غَيْرَ تَابتٍ فِيهًا». 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل أوصى لرجل بدار فانهدمت» فلا يخلو 
انهدامها من ثلاثة أحوال: 


لَا ما 
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أحدها : أن تنهدم في حياة الموصي . 

والثاني : بعد موته» وبعد قبول الموصى له. 

والثالثك: بعد موته. وقبل قبول الموصى له. 

فإن انهدمت في حياة الموصيء فهذا على ضربين : 

أحدها: أن يزول اسم الدار عنها بالانهدام. 

والثاني: أن لا يزولء» فإن لم يزل اسم الدار عنها لبقاء بنيان فيها يسمى به دارا : 
فالوصية جائزة». وله ما كان ثابتا فيها من بنيانها . 

فأما المنفصل عنها بالهدم» فالذي نص عليه الشافعي: أنه يكون خارجاً عن 
الوصية . 

فذهب جمهور أصحابنا إلى حمل ذلك على ظاهره» وأنه خارج عن الوصية» لآن 
ما انفصل عنها داراًء فلم يكن للموصى له بالدار فيه حق. 

وحكي عن أبو القاسم بن كج وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن نص الشافعي على 
خروج ما انهدم من الوصية محمول على أنه هدمه بنفسه فصار ذلك رجوعا فيه. 

ولو انهدم بسبب من السماءء لا ينسب إلى فعل الموصي وكان ما انفصل بالهدم 
للموصى له مع الدار؛ لأنه منهاء وإنما بان عنها بعد أن تناولته الوصية» وإن كانت الدار 
بعد انهدامهاء لا تسمى داراًء لأنها صارت عرصة لا بناء فيهاء ففي بطلان الوصية 
وجهان: 

أحدهما: لا تبطل وهذا قول من جعل الآلة بعد انفصالها ملكا للموصى له. 

والثاني: أن الوصية بها باطلة» وهو الأصح.ء لأنها صارت غرصة ل تسم دارا : ألا 
ترى لو حلف لا يدخلهاء لم يحنث بدخول عرصتهاء بعد ذهاب بنائتها. وهذا قول من 
جعل ما انفصل عنهاء غير داخل في الوصية. 

فإن كان انهدامها بعد موت الموصىء وبعد قبول الموصى لهء فالوصية بها ممضاة» 
وجميع ما القضل ون النها: كالخض ا كو ملكا موصن للا عفار ملكه عليه 
بالقبول. 

فصل: فأما إن كان انهدامهاء بعد موت الموصي» وقبل قبول الموصى له: فإن لم 
يزل اسم الدار عنها: فالوصية بحالهاء فإن قبلها الموصى له فإن قيل إن القبول يبنى على 
تقدم الملك بموت الموصيء» فكل ذلك ملك للموصى لهء المنفصل منهاء والمتصل . 

فإن قيل إن القبول هو الملك فله ردها وما اتصل بها من البناء» وفي المنفصل 
وجهان: 

أحدهما : للموصى له. 

والثاني : للوارث. 


ع ب ف ا ا ا لي وي : تكلا ف لهنا نا 

وإن لم تسم الدار بعد انهدامها داراًء فإن قلنا إن القبول يبنى على تقدم الملك: 
فالوصية جائزة» وله العرصة» وجميع ما فيها من متصل» أو منفصل إذا كان عند الموت 
متصلا . 

وإن قيل إن القبول هو الملك» ففي البطلان بانهدامها وجهان على ما مضى : 

أحدهما : باطلة. 

والثاني: جائزة» وله ما اتصل بهاء وفي المنفصل و 

فصل: فأما إذا كانت الوصية بعبد فعمي» أو زمن» في حياة الموصي أو بعد موتهء 
فالوصية بحالهاء لا يؤثر فيها عمى العبد ولا زماتته. 0 

ولو قطعت يده في حياة الموصي: فالوصية بحالها في العبد مقطوعاًء ودية ١يده)‏ 
توصي تنتقل إلى ورئته فحفا انعا ا اهندم من آله الدار علن: أحد 
الوجهين» لأن الآلة» عين من أعيان الوصية» وليست الدية كذلك» لأنها بدل. 

فأما إذا قتل العبد قتلاً مضموناً بالقيمة: ففي بطلان الوصية قولان من اختلاف قوليه 
في العبد المبيع إذا قتل في يد بائعهء هل يبطل البيع بقتله أم لا؟ على قولين: كذلك يجيء 
ها هنا في بطلان الوصية قولان: 

أحدهما: قد بطلت» لأن القيمة لا تكون عبداً» وكما لو قطعت يده لم يكن أرشها 


والثاني: أن الوصية لا تبطل» لأن القيمة بدل من رقبته فأقيمت ناما وخالفت 

قيمة رقبته» أرش يده لأن اسم العبد منطلق عليه وبعد قطع يده فلم ب يستحق أرش يده» 
لانن انها يساق امقر لد ليرج وليس كذلك بعد قتله. 

ولكن لو قتله السيد بطلت الوصية به قولاً واحداً» لأنه لا يضمن قيمة عبده في حق 
غيرهء وكما لو أوصى له بحنطة. فطحنهاء وبالله التوفيق. 

فصل: ولو أوصى بعتق عبدهء فقتل العبد قبل عتقهء نظر: فإن قتل في حياة 
المواطين ‏ نظلت الوضية يعتقة لخروعه ون ضنياة السية عن أن يكون عبدا :و إن كان قدله 
بعد موت السيدء فقد حكي عن المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه؛ ويشتري بقيمته عبد 
ين مكافك راق قبي رن عن وعدا رعو كدر اجعية را زنيا فاق انث لحعا فين 
أضحية غيرهاء ويحتمل أن تبطل الوصية» لخروج القيمة عن أن تكون عبداًء وخالف نذر 
الأضحية لاستقرار حكمها والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ عد الله تغالن: «وَيَخُور نِكَاحُ المَريض". 
قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا تزوج امرأة: صح نكاحهاء ولها الميراث» 
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والصداق إن لم يزد على صداق مثلها . 

فإن زاد: ردت الزيادة إن كانت وارثة» وأمضيت في الثلث إن كانت غير وارثة. 

وهكذا المريضة إذا نكحت رجلاً صحيحاً صح نكاحها وورثها الزوج» وعليه 
صداقهاء إن كان مهر المثل فيما زاد. 

فإن نكحته بأقل من صداق مثلها بالمحاباة فالنقصان وصية له فترد إن كان وارثاً» 
وتمضي في الثلث إن كان الزوج غير وارث. 

وقال مالك: نكاح المريض فاسدء لا يستحق به ميراثاء ولا يجب فيه صداقء إلا 
أن يكون قد أصابها فيلزمه مهر المثل من الثلث مقدما على الوصايا . 

وكذلك نكاح المريضة فاسدء ولا ميراث للزوج. 

وقال الزهري: النكاح في المرض جائزء ولا ميراث وقال الحسن البصري: إن 
ظهر منه الإضرار في تزويجه لم يجزء وإن لم يظهر منه الإضرار وظهر منه الحاجة إليه في 
خدمة أو غيرها جاز. 

ودليل من منع منه شيئان : 

أحدهما: وجود التهمة بإدخالهم الضرر على الورثة فصار كالمتلف لماله في مرضه. 

والثاني: مزاحمتهم لميراثها ودفعهم على ما ترثه ولدان صار لها فصار كالمانع 
للورثة من الميراث. 1 

ودليلنا عموم قوله تعالى: #تَأتكِحوأ مَا طَابَ لكم ين أليْسَهِ منْىَ وَثُلَتَ ورَيّع 4 [اليساء: *] 
ولم يفرق بين صحيح ومريض» وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال في مرضه: 
«زوجوني لثلا ألقى الله عزباً»”" . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ما 
أحببت إلا أن تكون لي زوجة». 

وروى هشام بن عروة عن أبيهء أن الزبير رضي الله عنه دخل على قدامه يعود 
فبصر عنده بجارية فقال قدامة: زوجني بها فقال: ما تصنع بها وأنت على هذه الحالة 
فقال: إذ آنا عقف ندع اوور رق كفيو أن من رت . 

ولأن كل من لم يمنع من التسري بالإماء لم يمنع من نكاح الحرائر كالصحيح. 
ولأنه فراش لا يمنع منه الصحيح» فوجب ألا يمنع منه المريض كالاستمتاع بالإماءء 
ولأنه عقد فلم يمنع منه المرض كالبيع والشراءء ولأنه لا يخلو عقده من أن يكون لحاجة 
أو لشهوة» فإن كان لحاجة لم يجز منعه وإن كان لشهوة فهي مباحة له كما أبيح له أن 
يلتزم بما شاء من أكل أو لبس . 


. 059700 والبيهقي في «معرفة السئن»‎ 2)7١/4( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
.)1١7/0( (؟6) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن»‎ 
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فأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة ودخول الضرر فهو أن التهمة تبعد عمن هو في 
مرض موته؛ لأنه في الأعلب يقصد وجه الله عز وجل والضرر لا يمنع من جواز العقود 
كالبيع» ولأنه إن كان ضرراً لورثته فهو منفعة لنفسه وهو أحق بمنفعة نفسه من منفعة 
ورثته . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن فيه مزاحمة لبعض الورثة «ودفع» لبعضهم فهو أن 
ما لم يمنع الصحة منه لم يمنع المرض منه كالإقرار بوارث وكالاستيلاء للآمة. 

فصل: فإذا ثبت إباحة النكاح في المرضء فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من 
واحدة إلى أربع» كهو في الصحةء ولهن الميراث» إن مات من ذلك المرض أو غيره. 

وأما الصداق. فإن كان مهرهن» صدق أمثالهن» فلهن الصداق مع الميراث. وإن 
كانت عليه ديون» شاركهن الغرماء في التركة» وضربن معهم بالحصص . وإن تزوجهن» 
أو واحدة منهن» بأكثر من صداق مثلهاء كانت الزيادة على صداق المثل وصية في 
الثلث. 

فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية» لأنه وصية لوارث. وإن كانت غير وارثة لرق 
أو كفرء دفعت الزيادة إليهاء إن احتملها الثلث» وما احتمله منها يتقدم منها على الوصايا 
كلهاء لأنها عطية فى الحياة. وهكذا لو كانت الزوجة حرة مسلمة» فماتت قبله» صحت 
الزيادة لهاء إن احتملها الثلث؛ لأنها بالموت قبله» غير وارثة. 

فلو كانت حين نكاحها في المرض أمةء أو ذمية» فأعتقت الأمة» وأسلمت الذمية» 
صارت وارثة» ومنعت من الزيادة على صداق مثلها» ولو صح المريض من مرضهء ثم 
مات من غيره أو لم يمت» صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه» وغير 
ؤارته: 

فعلى هذا: لو تزوج في مرضه ذمية على صداق ألف درهمء وصداق مثلها 
خمسمائة» ومات. ولا مال له غير الألف التى هى صداقها: أعطيت من الألف ستمائة 
وستة وستين درهماً وثلث درهم؛ لديا لجا سياف ين الحالن وتبقى خمسمائة هي 
جميع التركة» وهي الوصية لهاء فأعطيت ثلثهاء وذلك مائة درهم وستة وستون درهماء 
وثلث درهمء تأخذها مع صداق مثلها . 

ولو خلف الزوج مع الصداق خمسمائة درهم : صارت التركة بعد صداق المثل ألف 
درهم. فلها ثلثهاء ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث. 

ولو خلف مع الصداق ألف درهم». خرجت الزيادة على صداق المثل من الثلث 
وأخذت الألف كلها. 

فصل: فإذا تزوج الرجل في مرضه امرأة على صداق ألف درهمء ومهر مثلها 
خمسماتة» ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج من مرضهء ولا مال له غير الألف التي 
أصدقها ولا لهاء فإنه يجوز من المحاباة» قدر ما احتمله الثلث» لأنها صارت بالموت 
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قيلة ين ؤاؤثة. وضاووا وازتاً لها 'فؤادت عركه يما ورت متها. 

وإذا أرادت تركته بما ورئه منهاء زاد فى قدر ما يجوز من المحاياة لهاء فإذا ردت 
منها النصف: صح لها من المحاباة» ثلاثمائة درهم» فتضم إلى صداق مثلهاء وهو 
خمسمائة» يصير لها من الألف بصداق المثل» والمحاباة» وله النصففء وهو أربعمائة 
درهم يصير معه ستمائة درهم» وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاثمائة درهم . 

ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياض» ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب 

عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج» وهي خمسمائة درهم التي هي المحاباة 
من الصداق» ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلهاء وهو نصف الخمسمائة» مائتان 
وخمسون» تصير جميع التركة سبعمائة وخمسين درهماًء وتستحق ق الزوجة منها بالمحاباة 
ثلثهاء وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من 
الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم» ثم أضعف 
التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمسمائة» ثم أقسمها على السهام 
الخمسة» تكن حصة كل منهم» منها ثلاث مائة» وهي قدر المحاباة. 

فعلى هذا: لو كانت المسألة بحالهاء وخلف الزوج مع الألف التي أصدقها مائتي 
درهم. فطريق العمل فيها بحساب الباب الذي ذكرته أن ينظر تركة الزوج وهي سبعمائة» 
لأن له مائتي درهم سوى الصداق وخمسمائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن 
زوجته من صداق مثلهاء وهو مئتان وخمسون» تصير جميع التركة تسعمائة وخمسين 
درهماً تقسم على سهمين ونصف» فأضعف السهام والتركة» تكن السهام خمسة والتركة 
ألف درهم وتسعمائة درهم» ثم أقسمها على السهام الخمسة تكن حصة كل سهم منها 
ثلاثمائة درهم» وثمانين درهما وهو القدر الذي احتمله الثلث من المحاباة. وإذا ضممته 
إلى صداق المثل وهو خمسمائة صار ثمانمائة وثمانين درهماً وتجاي بع إويارنة الروع 
ثلا ثمائة وَعَشرون درهنماً وعاد إليه نصف تركة الزوجة بالميراث» وذلك أربعمائة وأربعون 
درهماً يصير الجميع تسعمائة وستين درهماً وهو ضعف ما خرج بالمحاباة» لأن الذي 
خرج منها ثلاثمائة وثمانون درهماً . 

فلو كانت المسألة بحالها وخلف الزوج مع الألف التي أصدق خمسمائة درهم 
صحت المحاباة كلهاء لأن بيد ورئة الزوج عنده الخمسمائة ويعود إليه نصف ميراث 
الزوجة ا جه الف ل ا 
أرق موعت المدية 0 لأنها تصير تركة الزوجة ألفي درهم» يرث الزوج نصفها 
وهو ألف درهمء وهي ضعف المحاباة» فلذلك صحت. 

فلو تركت الزوجة سوى الألف الصداق خمسمائة درهم كان الخارج لها بالمحاباة 
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أربع مائة درهمء لأن تركة الزوجة هي الخمسمائة المحاباة وورث من الزوجة» نصف 
تركتها وهي ألف درهم, لأن تركتها صداق مثلهاء وهي خمسمائة درهم» وما خلفته سوى 
ذلك وهو خمسمائة درهم. فإذا أخذ الزوج نصف تركتها وهو خمسمائة درهم» وضم إلى 
ما اختص به من التركة؛ صارت تركته «ألف» درهم» تقسم على سهمين ونصف فإذا 
أضعف سهام التركة صارت السهام خمسة., والتركة ألفين فإن قسمتها على الخمسة كانت 
حصة كل سهم منهاء أربعمائة درهم. وذلك قدر ما احتمله الثلث من المحاباة وقد بقي 
مع وارث الزوج من بقية الصداق مائة درهم. وصار إليه من تركة الزوج» بحق النصف 
سبعماتة درهم» فصار الجميع ثمان مائة درهم» وذلك ضعف ما خرج بالمحاباة» لأن 
الخارج منها أربعمائة درهم. 

فصل: فإذا تزوجها على صداق ألف لا يملك غيرهاء ومهر مثلها خمسمائة درهمء 
ثم ماتت قبله وهي ذات ولد يحجب الزوج إلى الربع» ولم يخلف سوى الألف فباب 
العمل فيه أن يضم «ربع» الخمسمائة التي هي صداق مثلها وهي مائة وخمسة وعشرون إلى 
الخمسمائة التي له. وهي المحاباة تكن ستمائة وخمسة وعشرين درهماً للزوجة منها 
ثلثهاء وهو سهم من ثلاثة» وقد ورث الزوج أربعة وهو ربع سهم فأسقطه من الثلاثة» 
ويبقى سهمان وثلاثة أرباع فأبسطها أرباعاً تكن أحد عشراًء ثم اضرب الستمائة» 
والخمسة والعشرين في أربعة تكن ألفان وخمسمائة فاقسمها على أحد عشر تكن حصة كل 
سهم منها ما تبقى» درهم وسبعة وعشرون درهماً وثلاثة أجزاء ء من أحد عشر جزءاً من 
درهم» وهو الخارج لها بالمحاياة. 

وإذا ضممته إلى الخمسمائة التي هي صداق المثل صارت تركتها ستعمائة ,وؤسغة 
وعشرين ودرهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم الألف مائتان وائنان وسبعون 
دؤهما وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم وورث من الزوجة ربع تركتها وذلك 
مائة درهم وأحد وثمانون درهماً وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم . 

يصير الجميع أربعمائة وأربع وخمسين درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من 

درهم» وذلك مثل ما خرج بالمحاباة» لأن الخارج بها مائتان وسبعة وعشرون درهماً 
وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم . 

فلو كانت المسألة بحالها ولحق ربع الزوج عول؛ لأنه كان معه من ورئتها أبوان فقد 
صارت فريضتها من خمس عشر للزوج منها ثلائة فصارت معه خمسة فإذا كان كذلك 
فاضمم إلى تركته وهي خمسمائة المحاباة ما ورثه عن زوجته من صداق مثلها وهو خمس 
الخمسمائة تكن مائة درهم تصير معه ستمائة درهم للزوجة منها بالمحاباة الثلث سهم من 
ثلاثة قد ورث الزوج خمسة فأسقطه من الثلاثة يبقى سهمان وأربعة أخماس فابسطه 
أخمساً تكن أربعة عشر ثم اضرب تركة الزوج وهي ستمائة في خمسة تكن ثلاثة الآلف ثم 
اقسمها على أربعة عشر تكن حصة كل سهم منها مائتان درهم وأربعة عشر درهماً وسُبعا 


كتاب الوصايا 
درهم وهو قدر ما احتمله الثلث في المحاباة فإذا ضم إلى صداق مثلها وهو خمسمائة 
صارت تركتها سبعمائة درهم وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم وورث من تركة 
الزوجة خمسها وذلك مائة درهم واثنان وأربعون درهما وستة أسباع درهم فصار معه 

أربعمائة درهم وثمانية وعشرون يا وأربعة أسباع درهم وذلك مثلاً ما خرج بالمحاباة؟؛ 


لج 


لأن الخارج بها مائتا درهم واريقة ع مهيا وسبعا درهم. 

فلو كانت المسألة بحالها وكان ميراث الزوج بالعول خمساً وأوصت الزوجة بإخراج 
ثلثها فوجه العمل بالباب الذي قدمناه أن تضم إلى تركة الزوج وهي خمسماتة المحاباة 

توما نكي وختلابر مداو امحها وو الخ وى رمن شاك ا 
وستون درهماً وثلث درهم تكن خمسمائة درهم ونس وستيق رهما وثلثي درهم للزوجة 
منها بالمحاباة ثلثها وقد أوصت في هذا اثلث بإخعراج ثلثه فبقي لها من الثلث ثلثاء وذلك 
تسعا المال ثم ورث الزوج خمس هذين التسعين ذلك يمان و كيو وارسين فيا 
هي مضروب ثلاثة في ثلاثة في خمسة» لآن فيا كل كلك وعيها فأسقظ عذين السهمين 
من عول هذه السهام. 

تبقى ثلاثة وأربعون درهماً ثم اضرب التركة وهي شويحانة وبين نفو دروكننا 
وثلثا درهم في خمسة عشر هي مخرج الثلث والخمس لأنك ضربت الثلاثة في خمسة 
عشر» فإذا فعلت ذلك كان معك ثمانية آلاف وخمسمائة فاقسمها على ثلاثة وأربعين سهما 
يكن قسط السهم الواحد منها مائة درهم وتسعة وتسعين رهما وتسعة وعشرين جزءاً من 
ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وهو ما احتمله الثلث من المحاباة. 

فإذا ضممته إلى صداق مثلها وهو خمسمائة صار جميع ما تملكه من الألف ستمائة 
درهم وسبعة 3 سين درسم وتسعة ة وعشرين جزءاً من ثلاثة وأربعين 508 من درهم وبقي 
للزوج من الألف ثلاثمائة درهم وآرقة عض نما من ثلاثة وأربعين جزءاً من من درهمء يكن 
باقي تركتها بعد اخراح العلث أربعمائة درهم وخمسة تايذوبا وخمسة ة أجزاء من 
ثلاثة وأربعين ءا من درهم يرث الزوج خمسها وهو ثلاثة تهون وزيها وكحرءا من 
ثلاثة وأربعين جزءاً من درهم فإذا ضممته إلى ما بقي له من الألف وهو الاتماتة درهم 
ودرهمان وآرسة عق علدا صار الجميع ثلاثمائة وخمسة انرما وخمسة عشر 
جزءاً من ثلاثة وأربعين جزءاً من درهم وهو مثلي ما خرج بالمحاباة» لأن الخارج بها مائة 
درهم وسبعة وتسعون درهماً وتسعة 4 وعشرون جزءاً عن ثلاثة وادنعين ا من درهم. 

ولو كان الزوج قد أوصى في هذه المسألة بإخراج : ثلثه ردت وصيتهء لأن ثلثه 
مستحق في محاياة مرضهء والعطايا في المرض مقدمة على الوصايا بعد الموت. 

فصل: فإذا أعتق الموصي جارية في مرضه وقيمتها خارجة من ثلثه ثم تزوجها على 
صداق لا يعجز المال عن احتماله كان العتق نافذاً في الثلث والنكاح جائز النفوذ والعتق 
ولها والصداق من رأس المال إن لم يكن فيه محاباة وإن كانت فيه محاباة كانت في الثلث 
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ولا ميراث لها منه؛ لأنه لا يجوز أن يجمع لشخص بين الميراث والوصية فلو ورثت 
منعت الوصية» وإذا منعت الوصية بطل العتق وإذا بطل العتق بطل النكاح» وإذا بطل 
النكاح سقط الميراث» فلما كان توريثها مقضياً إلى إبطال عتقهاء وميراثها أمضيت الوصية 
بالعتق وصح النكاح وأسقط الميراث. 

ولو كان هذا المعتق لا يملك غير هذه الآمة: عتق ثلثهاء ورق ثلثاهاء وبطل 
نكاحها لأجل ما بقي له من رقها فإن لم يجامعها فلا دور فيها وقد صار العتق مستقراً في 
ثلثهاء والرق باقياً في ثلثيهاء وإن وطئها دخلها دور لأجل ما استحقته من مهر مثلها 
بالوطء. فلو كانت قيمتها مائة ليس للسيد غيرهاء ومهر مثلها خمسون استحقت منه بقدر 
ما يجزىء من عتقهاء وسقط منه بقدر ما بقى من رقها فيعتق سبعاها ويرق للورثة أربعة 
أسباعهاء ويوقف سبعهاء لأجل ما استحقته من سبعي مهرها. 

ووجه العمل فيه: أن تجعل للعتق سهماً وللورثة سهمين» ليكون لهم مثل ما أعتق» 
ولهم المثل نصف سهمء لأن مهر المثل نصف قيمتها يكون ثلاثة أسهم ونصف فابسطها 
لمحرج النصف :يكن سيعة أسهم ذا جعلها مشسومة على عذه السهام البيعة متهقان متها 
للعتق فيعتق سبعاهاء وذلك بثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم. ورق أربعة 
أسباعها للورثة» وذلك سبعة وخمسون درهماً وسبع درهم» وهو مثلاً ما خرج بالعتق» 
ويوقف سيعاهاء وذلك ار سي رهما وسبعا درهمء بإزاء سبعي مهر مثلها الذي 
استحق بقدر حريتهاء فإن بيع لها استرقه المشتري» وإن فداه الورثة استرقوه على أربعة 
أسباعهم. وإن أخذته بحقها عتق عليها بالملك» فإن أبرأت السيد منهء عتق عليها مع 
متتحيها وصنان كدق أسياعها را , 

فلو كانت قيمتها مائة درهم فأعتقهاء فتزوجها على صداق مائة درهم. وخلف معها 
مائتا درهم» فإن لم يدخل بها قبل موته عتق جميعهاء وصح نكاحها وبطل صداقهاء 
وسقط ميراثهاء واعتدت عدة الوفاة» وأما نفوذ عتقها فلأنه قد حصل للورثة مائتا درهم 
هي مثلا قيمتهاء وأما صحة نكاحها : فلأنه قد عتق جميعهاء وأما سقوط مهرها: فلأنها 
لو أخذته لعجزت التركة عن جميعها وعجزها عن جميعها يوجب بطلان نكاحها وبطلان 
نكاحها يوجب سقوط مهرهاء فصار إيجاب صداقها مقضياً إلى بطلان عتقها ونكاحها 
وصداقها. فأسقط الصداق ليصح العتق والنكاح» وأما سقوط الميراث: فلئلا يجمع لها 
بين الوصية والميراث. وأما عدة الوفاة فلموته عنها وهى على زوجتيه» وإن كان قد دخل 
بها فقد استحقت بالدخول مهرا فإن أبرأت منه بعد العتق فقد صح النكاح» واعتدت عدة 
الوفاة» وإن طالب به كان لها لاستحقاقها له بالدخول وصار ديناً لها فى التركة لعجز 
الثلث عن عتق جميعهاء وإذا عجز الثلث من عتق جميعها رق منها قدر ما لا يحتمله 
الثلث وإذا رق منها شيء بطل نكاحها ولم يلزمها عدة الوفاة» واستحقت حريتها من مهر 
المثل دون المسمى» لأن بطلان النكاح قد أسقط المسمى ودخلها دور. 
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فإذا كان مهر مثلها خمسين درهماً وقيمتها مائة درهم قد خلف معها مائتا درهم 
صارت تركته ثلاثمائة درهم فقسمت على سبعة أسهم, لأن لها بالعتق سهما وبالمهر 
نصف سهم وللورثة سهمان تكون ثلاثة أسهم ونصفاً فإذا بسطت كانت سبعة أسهم فيعتق 
عنها بسبعي التركة ستة أسباعها وذلك بخمس وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم وجعلت 
لها ستة أسباع مهر مثلها سبع التركة وذلك ثمانية وأربعون درهماً وستة أسباع درهم 
وجعلت للورثة أربعة أسباع التركة» وذلك مائة درهم واحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع 
درهم وقد بقي معهم من الدراهم مائة وسبعة وخمسون درهماً وسبع بع درهم ورق لهم من 
المائة سبعها وذلك أزئحة هك درهناً وسبعي درهم صار جميع ماله مائة درهم واحداً 
وعم ادرهيا وثلاثة أسباع درهم وهو مثلا ما أعتق منها. فلو كانت المسألة بحالها 
وكانت المائتا درهم التي تركها السيد من كسبها فقد صار لها في التركة حقان: 

أحدهما : ما يستحقه من كسبها بقدر حريتها. 

والثاني: ما يستحقه من مهر مثلها فيجعل لها بالعتق سهماً وبالكسب سهمين لأنها 
كسبت مثلي قيمتها ويجعل لها بمهر المثل نصف سهمء لآن مهر مثلها مثل نصف قيمتها 
ويجعل للورثة سهمين وذلك مثلا سهم عتقها يصير الجميع خمسة أسهم ونصفاً فأضعف 
لمخرج النصف منها تكن أحد عشر سهماً منها للعتق سهمان وللكسب أربعة أسهم 
وللمهر سهم وللورثة أربعة أسهم ثم أجمع بين سهم العتق وسهام الكسب الأربعة تكن ستة 
وهي قدر ما يعتق منها فيعتق منها ستة أسهم من أحد عشر سهماً وقيمة ذلك أربعة 
وخمسرة ترعنا وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ويملك بذلك ستة أسهم من 
أحد عشر سهماً من كسبها وذلك مائة درهم وتسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزءاً من 
درهم وتستحق بذلك ستة أجزاء من أحد عكالاسهماً من مير كلها + وللف سبعة وعشرون 
درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً موزعم رسو يبع الورد سن لكبو 10ت 
وستون درهماً وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم وقد رق لهم من رقبتها خمسة 
أسهم من أحد عشر سهماً وقيمة ذلك خمسة وأربعون درهماً وخمسة أجزاء من أحد عشر 
جزءاً من درهم يصير جميع ما بأيديهم مائة وتسعة دراهم وجزءاً من أحد عشر جوءا :من 
درهم وذلك مثلا ما عتق منهاء لأن الذي عتق منها أربعة وخمسون درهماً وستة أجزاء من 
أحد عشر جزءاً من درهم والله أعلم بالصواب. 

0 وإذا أعتق المريض عبداً هو بقدر ثلثه» ثم أعتق بعده عبداً آخر هو بقدر 
ثلثه : نفذ عتق الأول» ورق الثاني» من غير قرعة. 

وقال أبو حنيفة رضوان الله عليه: 

كو للف انيه تيوه ديعتو ترم 2 والح عونا عينه الع 

وهذا فاسد لأن الأول قد استوعب الثلث كله. 

فأما" ]قا أعتقيينا مغا يلفظة واد وهما ثلثا ماله» أعد عتق أحدهما بالقرعة تكميلاً 


م ا حيباست فنا ين الو نايا 
للعتق في أحدهما: فلو استحق أحدهماء تعين العتق في الثاني منهاء وبطلت القرعة. 

ولو أعتق عبداً هو قدر ثلثه. فاستحق نصفه» لم يبطل العتق في النصف المستحق» 
وكان لمستحقه قيمته» وكان كشريك أعتق حصته في عبد وهو موسر وخالف استحقاق 
أحد العبدين . 

ولو دبر عبداً هو قدر ثلثه» فاستحق نصفه» بطل فيه التدبير» ولا تقويم بخلاف 
المعتق» لأن من دبر حصته من عبد لم يقوم عليه. وإذماك. موسراء لأنه بعد الموت 
معسر . 

ولوقال: إذا أعفتع منالماء » فغانم حرء ثم قال: يا سالم أنت حرء فإن خرج سالم 
وغانم من ثلثه» عتقا جميعاً» وكان عتق سالم بالمباشرة» وعتق غانم بالصفة. 

وإن خرج أحدهما من الثلث دون الآخر: عتق سالم المنجز عتقه بالمباشرة دون 
غانم المعلق عتقه بالصفة» لأن سالم يعتق سالم» لم تكمل الصفة التي علق بها عتق 
غات 

فلذلك قدم عتق سالم على غانم. ْ 

ولو كان قال: إذا أعتقت سالماً فغانم في حال عتق سالم حرء ثم أعتق سالمأء 
والثلث يحتمل أحدهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج أنها على سواءء كما لو أعتقهما معاً. لأنه جعل عتق 
الصفة» في حال عتق المباشرة» وبخلاف ما تقدم» فيعتق أحدهما بالقرعة» ولا يقدم عتق 
المباشرة على عتق الصفة. 

والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه يقدم عتق سالم» والمعتق بالمباشرة 
على عتق غانم المعتق بالصفة؛ لأن عتق المباشرة أصل وعتق الصفة فرع». فكان حكم 
الأصل» أقوى من حكم الفرع» فسوى بين هذه المسألة» والتي تقدمت. 

ولو قال لعبده» يا سالم إذا تزوجت فلانة» فأنت حرء ثم تزوج فلانة على صداق 
ألف. ومهر مثلها خمسمائة» وقيمة سالم خمسمائة» وثلث ماله خمسماثة درهمء فإن 
كانت الزوجة وارثة» بطلت المحاباة في صداقهاء لأنها وصية لا تصح لوارث» وعتق 
سالم» لأنه بقدر الثلث. 

وإن كانت غير وارثة كانت أحق بالثلث» في محاباة صداقها من العتق» ورق سالمء 
لأن صفة عتقهء تقدم النكاح» فصارت المحاباة فيه أسبق من العتق. ولو قال: إذا 
تزوجت فلانة فأنت حر في حال تزوجي لها: فإن ورثت الزوجة: عتق سالمء وإن لم 
ترث فعلى قولي ابن سريج وأبي عافن ديعا > يكوة عنيا » أن قعل افبية] لكين وللوركة 
سهمين» ثم أجمع السهام تكن أربعة؛ وتقسم التركة عليهاء وهي ثلاثمائة درهم. يكن 
قسط كل سهم خمسة وسبعين درهماًء د فأغتق فته بتخمسة وسيعين 
ذزهماً) تكن ثلاثة أرباعه. فيِصِير كلثة أرياعه حرا ويأخذ من التركة ثلاثة أرباع أرش 
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جنايته» ولك موده وصتعورن دوعيل ويبقى مع الورثة مائة وخمسة وعشرين درهماً وربع 

فلو كانت المسألة بحالها وكان أرش الجناية ثلاثمائة درهم» جعلت للعتق سهماً 
وللآرش ثلاثة اسهيم: لأنه ثلاثة أمثال قيمة العبد» وللورثة سهمين يكون الجميع ستة 
أسهمء مسر اعرد لي يد على ستة أسهم تكن حصة كل سهم 
عدي ارما وهو سهم للعتق فأعتق منه بالخمسين درهماًء تكن نصفه» فيصير نصفه 
حرأء ونصفه زقاء ونأخذ من التركة نصف أرش جنايته» وذلت مانا درت وحمهيوره 
درهماً ويبقى مع الورثة خمسون درهماً ولضضق العن عمسي درهماء يصير الجميع مائة 

الثلث في المحاباة والعتق بالسوية» ولا يقدم أحدهما على الآخرء لأن صفة 
العتق» وجود النكاح» والنكاح قد كمل» وإن بطلت بعض محاباته» وليس كالعتق والله 
أعلم. 

فصل: وإذا أعتق المريض عبداً قيمته مائة درهم» لا مال له سواهء عتق ثلثه ورق 

فإن أجاز الورثة عتق ثلثيه» فإن قيل: إن إجازتهم تنفيذ وإمضاء لم يحتج الوارث مع 
الإجازة أن يتلفظ بالعتق» وكان ولاء جميعه للمعتق . 

وإن قيل: إن إجازتهم ابتداء عطية منهم» لم يعتق بالإجازة إلا أن يتلفظ بعتقه» أو 
ينوي بالإجازة العتق؛ لأن الإجازة كناية في العتق» ثم قد صار جميعه حراًء وولاء ثلثه 
للمعتق الميت» وفي ولاء باقي ثلثيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول الإصطخري: للوارث» لأنه تحرر بعتقه . 

والكاتى وهر فول اس التعين الكركن: أله انتصق الميكه نما لفلف أن 
الوارث ناب فيه عن الموروث» المعتق» وصار كمن أعتق عبده عن غيره بأمره فإن ولاعه 
يكون للمعتق عنه دون المالك. 

فإذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهمء وخلف سوى العبد مائة درهم : عتق ثلثا 
العبد وذلك ثلث التركة» لأن التركة مائتا دريهم وثلثها ستة وستون درهماً وثلثان» وذلك 

فلو خلف سوى العبد مائتي درهم عتق جميعه لخروجه من ثلث التركة. فلو كان 
السيد والمسألة بحالها قد جنى على العبد بعد عتقه جناية أرشها مائة درهم: قيل للعبد إن 
عفوت عن أرش الجناية نفذ عتقك لخروج قيمتك من الثلث وإن لم تعف عجز جميع 
الثلث عن قيمتك فرق منكء» قدر ما عجز الثلث عنه وسقط من أرش الجناية بقسطه وكان 
لك من الأرش بقدر ما عتق منك وصار فيك دورء وإذا كان هكذا فباب العمل فيه أن 
تجعل للعتق سهمأ وللأرش سهمين. 


ع أ يي يقالي الررضانا 

فصل : وإذا أعتق المريض عبداً قيمته مائة درهم ولا مال له سواه فكسب العبد في 
حياة سيده مائة درهم فكسب لنفسه على حريته ورقه فما قابل حريته فهو له غير مضموم 
إلى التركة ولا محسوب في الثلث وما قابل رقه فهو للسيد مضموم إلى تركته فوائد في ثلثه 
فيصين بالكس دون 'فى العقق :وقذل الدائن السيدش» لآنها لو لم يكشيب قيعاً لعتى ثلنه وإذا 
كسب مثل قيمته عتق نصفه فصار الزائد بكسبه في العتق بقدر سدسه وبابه أن نجعل للعتق 
سهماً وللكسب سهماً وللورثة سهمين تصير أربعة أسهم فأقسم العبد عليها فأعتق منه 
بسهمين منها وهو سهم المعتق وسهم الكسب فيعتق نصفه بخمسين درهماً يملك به نصف 

كسبه وهو خمسون درهماً يصير معهم من رقبته وكسبه مائة درهم هي مثلاً ما خرج بالعتق 
وإن كسب العبد والمسألة بحالها مائتي درهم جعلت له بالعتق سهماً وبالكسب سهمين» 
لأنه مثل قيمته وجعلت للورثة سهمين تكن خمسة أسهم يقسم العبد عليها فيعتق منه ثلاثة 
أسهم هي سهم العتق وسهما الكسب ثلاثة أخماسه بستين درهماً ويملك به ثلاثئة أخماس 
كسبه مائة وعشرون درهماً ويزيد للورثة خمساه بأربعين درهماً ويبقى لهم خمسا كسبه 
ثمانون درهماً وذلك مائة وعشرون درهماً وهي مثلا ما أعتق منه وإن شئت ضممت 
للكسب وهو مائتا درهم إلى قيمة العبد وهي مائة درهم تكن ثلاثمائة درهم ثم قسمتها 
على خمسة أسهم يكن قسط كل سهم ستين درهماً» فيعتق منه بقدر ما خرج به السهم 
الواحد وهو ثلاثة أخماسه وتتبعه ثلاثة أخماس كسبه فيزيد خمساه وتتبعه خمسا كسبه ولو 
كان كسبه خمسين درهماً جعلت له بالعتق سهماً وبالكسب نصف سهمء لأنه مثل نصف 
قيمته وجعلت للورثة سهمين فيصير ذلك ثلاثة أسهم ونصفاً فأبسطها لمخرج النصف تكت 
سبعة ثم أقسم العبد عليها وأعتق منه ثلاثة أسهم منها وهي سهما العتق وسهما الكسب 
يعتق منه ثلاثة أسباعه مع اثنين وأربعين درهماً وستة أسباع درهم ويملك به ثلاثة أسباع 
كسبه أحداً وعشرين درهماً وثلاثة أسباع درهم ويزيد للورثة أربعة أسباعه لسبعة وخمسين 
درهماً وسبع درهم وتبقى لهم أربعة أسباع كسبه وهو ثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم يكن الجميع خمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم وذلك مثل ما عتق منه ولو 
أعتقه وقيمته مائة درهم وخلف سواه مائة درهم وكسب العبد قبل موت سيده مائة درهم 
فاجعل للعتق سهماً وللكسب سهماً وللورئة سهمين ثم اجمع الكسب إلى التركة تكن 
ثلاثمائة درهم ثم اقسمها على أربعة أسهم تكن حصة كل سهم خمسة وسبعين درهماً وهو 
قدر ما خرج بالعتق فأعتق في العبد بخمسة وسبعين درهماً تكن ثلاثة أرباعه وتأخذ ثلاثة 
أرباع كسبه خمسة وسبعين درهماً يبقى مع الورثة مائة درهم من أصل التركة وخمسة 
وعشرون درهما بقية الكسب وربع العبد بخمسة وعشرين درهما يكن الجميع مائة درهم 
وخمسين درهما وهو مثلا ما عتق منهء وهكذا لو زادت قيمة العبد كانت في حكم كسبه» 
لأنه في قدر ما عتق منه مقوم ليوم العتق وفيما رق منه مقوم يوم الموت فإن زاد مثل قيمته 
كان كما لو كتنن مثل كيمنة و إن زاد ضف قيميه كان كنا لو كسن نضات قله افإذا :كاك 
قيمته مائة درهم يوم العتق فصارت قيمته مائتي درهم يوم الموت عتق منه نصفه وقيمة 
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نصفه يوم العتق خمسون درهماً ورق نصفه وقيمة نصفه يوم الموت مائة درهم وذلك مثلا 
ما عتق منه والعمل فيه كالعمل في الكسب. 

فصل : وإذا أعتق في مرضه أمة حاملاً وعتقت مع حملها سواء أراده أو لم يرده» 
لأنه لا يجوز أن تلد الحرة مملوكا وفيما يقوم في ثلث العتق وجهان: 

أحدهما: تقوم الأمة حاملاً يوم العتق ولا اعتبار بقيمة الولد فإن خرجت الأمة من 
الثلث نفذ عتقها وعتق ولدهاء وإن لم تخرج الآمة من الثلث عتق منها بقدر ما احتمله 
الثلث من نصف مثله وعتق من ولدها مثله ورق منها ما لم يحتمله الثلث ورق من ولدها 
مثله . 

والثاني: أن ينظر بالأمة حتى تلد ثم تقوم بعد الولادة ويقوم الولد يوم ولد وتجمع 
بين القيمتين فيعتبر أنه في الثلث فإن احتملها الثلث عتق» وإن لم يحتملها الثلث عتق 
منهما معاً بالسوية قدر ما احتمله الثلث ولم يقرع بينهما بخلاف العبدين» لأن الولد تبع 
الأمة إذا كان حملاً يعتق بعتقها ويرق برقها ولا يجوز أن يكون بينهما شيء لا يعتق من 
حملها مثله فعلى هذا لو كانت قيمة الأم مائة درهم وقيمة الولد يوم ولد خمسين درهماً 
فإن كان الثلث مائة وخمسين درهماً عتق معاً وإن كان الثلث مائة فهو يقدر ثلثي العبد 
فيعتق من الأم ثلثاها ستة وستين درهماً وثلثي درهم ويعتق من الولد ثلثاه ثلاثة وثلاثين 
درهماً وثلث درهم ورق ثلث الأم» وئلث الولد» ولو أن مريضاً أعتق كل حمل أمته لم 
يسر العتق إلى الأم وكان الحمل وحدة حرا ذكرا كان أو أنسى + واتحدا أو غدداء: لآن 
الأمة قد يجوز أن تلد حراًء فلذلك لم يسر عتق الحملء إلى الأم» والحرة لا يجوز أن 
تلدا عبداً» فلذلك سرى عتق الأم إلى الحمل . 

فعلى هذا تعتبر قيمة الحمل بعد الولادة وجهاً واحداً. 

فلو أعتق الأم بعد عتق حملها نظر: فإن كان الثلث محتملاً لقيمة الأولاد والأم 
عتقوا جميعاً كلهم» وإن احتمل قيمة الأولاد دون الأم عتق الأولاد ورقت الأم من غير 
قرعة» لأنه قدم عتقهم على عتق الأم» ولو اتسع الثلث للأولاد وبعض الأم: عتق جميع 
الأولاد وعتق من الأم قدر ما بقي من الثلث وكان باقيها رقا ولو ضاق الثلث عن قيمة 
الأولاد كلهم أقرع بين الأولاد وجرى عتقه من احتمله الثلث منهم ورق من لم يحتمله 
الثلث مع الأم» وإنما أقرع بينهم» ولم يجعل ما احتمله الثلث من العتق مقسطا بينهم» 
لأنه قد يجوز أن يعتق بعضهم ويرق بعضهم وقد أعتقهم بلفظة واحدة فصار كمن أعتق 
ثلاثة أعبد له بكلمة واحدة والثلث لا يحتمل إلا أحدهم عتق أحدهم بالقرعة. ولو أن 
مريضاً أعتق أمة حاملاً وأعتق حملها من بعد ذلك لم يكن لما استأنفه من عتق الحمل 
ا لأنهم قد أعتقوا مع الأم بالقول الأول. 

ولو أن صحيحاً قال لعبده أو أمته: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم صار رأس 
الشهر والسيد في مرض موته كان عتقهم عتق صحة من رأس المال» لأنه تلفظ به فيهم في 


44 


حصته فلم تنتقل عن حكمه لحدوث المرضء والله أعلم. 

فصل: وإذا ذهب المريض في مرضه. هبة» فإن كانت لوارث» فهي مردودة» لأن 
هبة المريض وصية من ثلثه» والوارث ممنوع من الوصية» وكذلك لو وهب لغير وارث» 
فصار عند الموت وارثاًء كانت باطلة» لأنها صارت هبة لوارث» ولو وهب لوارث» 
فصار عند الموت غير وارث» فهي هبة لغير وارث اعتباراً بحاله عند الموت. 

ولو وهب في مرضه لوارثه؛ ثم مات الموهوب له قبل الواهب» صحت الهبة إن 
احتملها الثلث» لأنه لما مات قبله صار غير وارث. 

ولو وهب لوارث في مرضه؛ ثم صح منهء ومات من غيره» كانت الهبة جائزة؛ لأن 
تعقب الصحة يمنع من أن يكون ما يقدمه وصية. 


كتاب الوصايا 


فأما إذا وهب لأجنبي في مرضه الذي مات منهء هبة فإن لم يقبضها حتى مات 
فالهبة باطلة» لأنها لا تتم إلا بالقبض. 

وإن أقبضه قبل الموت: صحت الهبة؛ وكانت من الثلث» تمضي إن احتملها 
الثلث. ويرد منها ما عجز الثلث عنه. 

وهكذا لو وهب في صحتهء وأقبض في مرضه. كانت في ثلثه» لأنها بالقبض في 
الموصي» فصارت هبة في المرض. 

فلو وهب في مرضه وأقبضء» وأعتقء فإن كان الثلث يحتملهاء صحت الهبة 
والعتق» وإن كان الثلث لا يحتملها: لم يصح. وإن كان الثلث يحتمل أحدهما صحت 
الهبة لتقدمهاء ورد العتق لتأخره. 

ولو أعتق قدر ثلثه ثم وهب صح وردت الهبة اعتباراً بالتقدم سواء كان المتقدم عتقاً 
أو هبة. 

ولو وهب قدر ثلثه ثم أوصى بالثلث بعد موته في عتق أو غيره كانت الهبة في 
المرض مقدمة على الوصية» لأنها عطية ناجزة. فإذا تقررت هذه الجملة فدور هذا الفصل 
يتصور في مريض وهب لأخيه عبداً قيمته مائة درهم لا يملك غيره ثم مات الموهوب له 
قبل الواهب وخلف بنتأ وأخاه الواهب فقد زادت تركة الواهب بما ورثه من الموهوب له 
فزادت الهبة بالزائد في الميراث وإذا كان هكذا فطريق العمل فيه أن تقول الخارج بالهبة 
سهم من ثلاثة فإذا ورث الوارث نصفه وأسقط من سهميه يبقى له سهم ونصف والهبة سهم 
فابسط ذلك لمخرج النصف تكن خمسة منها للهبة سهمان فتصح الهبة في خمس العبد 
ويبقى مع الواهب ثلاثة أخماسه ثم ورث من الموهوب أحد الخمسين فصار معه أربعة 
أخماس العبد وذلك مثلي ما صحت فيه الهبة من الخمسين. 

فلو كان الواهب والمسألة بحالها مع العبد الموهوب الذي قيمته مائة درهم بان 
مال الواهب مائتي درهم فاقسمها على خمسة يكن قسط كل واحد سهم أربعين درهماً 
فامض من هبة العبد بسهمين منهما تكن أربعة أخماسه وهو قدر ما جازت فيه الوصية 
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كتاب الوصايا 


وبقي مع الواهب مائة درهم وخمس العبد بعشرين درهماً وورث من الأربعة الأخماس 
الموهوبة» جنسيو نا رشني درهها تمع اماق وو توه وذلك مثلا ما جازت فيه 
الوصية. 

ولو كان الواهب قد خلف مائة وخسين درهماً جازت الهبة في العيد كله لأن التركة 
تصير ماص :وعيسين درهنا فإذا فلثمتهاا على خمسة كان قسط كل سهيم تخمسين:درهماً تإذا 
جمعت بين سهمين كان مائة درهم وهي قيمة كل العبد ويبقى مع الواهب مائة وخمسون 
درهماً ثم ورث نصف العبد خمسين درهماً صار معه مائتا درهم وذلك مثلا قيمة العبد. 

قلق كان الواهت لاملل غير الع وقان عليه عسيوة: قرهما و كان لعفي العيذ 
مستحقاً في الدين ونصفه الباقي مقسوماً على خمسة للهبة منه بسهمين الخمس بعشرين 
و مم الؤاعت مين ولعت بثلاثين درهماً وورث من الخمس الموهوب نصفه بعشرة 
دراهم صار معه أربعون درهماً وهي مثلا ما خرج بالهبة. فلو كان الواهب لا يملك غير 
العبد ولا دين عليه لكن خلف الموهوب له سوى ما وهب له مائة درهم فطريق العمل فيه 
أن تقول: ترك الواهب عبداً قيمته مائة درهم وقد ورث عن أخيه نصف المال خمسين 
درهماً صار الجميع مائة وخمسين درهماً. فإذا قسمت على الخمسة كان قسط كل سهم 
ثلاتين درهها كائض )من شبة العيك بسهمين قدزهما ستون درهماً تكن ثلاثة أخماسه وهو 
قدر ما كانت فيه ألهبة وقد بقي فعا الواهع خمكساه با را وورث نصف ثلاثة 
اتبيه الاين دوعهماً ا 0 قار عه ماتة وعشرون دزهها وذلك 
مثلي ما جاز بالهبة. 

فصل: وإذا وهب المريض لمريض عبداً ثم وهبه المريض الموهوب له للمريض 
الواهب ثم ماتا ولم يخلفا غير العبد الذي يواهباه فالعبد بين ورئتيهما على ثمانية أسهم 
منها لورثة الواهب الأول ستة أثمانه ولورثة الواهب الثاني ثمناه. 

فوجه العمل فيه أن الواهب الأول لما وهبه نفذت الهبة في ثلثه» ولما وهب الثاني 
الثلث نفذت الهبة في ثلثه فصار الدائر على الأول ثلث الثلث وهو سهم من تسعة فأسقطه 
ليتقطع دوره بقي من التسعة ثمانية أسهم للعبد مقسوم عليها منها هبة الأول للثاني ثلاثة أسهم 
وهبه الثاني للأول من هذه الثلاثة سهم وقد كان مع الأول خمسة أسهم وعاد إليه سهم فصار 
مع ورثته ستة أثمان العبد وهو مثلا ما جاز من هبته» لأن الجائز منها ثلاثة أثمانه ومع ورثة 
الثاني ثمنا العبد وهو مثلا ما جاز من هبته» لأن الجائز ثمنه» وسواء مات الثاني قبل الأول 
أو الأول قور قفا انها هبه يعاناء ولاك زر كان لوانت القاتن نا رع نهية راتت 
وأوضى ولق أوضين القائن للأول بقل ماله نظي فإقاماف الثاتى قبل الأول كان الجرات 
عن ها امعى 1 الأنه عقرهاة إلى ارتلكنا وه :راق جنات الأرك قبن 'الداتي يطلت وصية 
الثاني للأول وصحت هبة الأول في ثلث العبد لانقطاع الدور. 

فصل: وبيع المريض وشراؤه جائزاً إذا كان بثمن مثلهء ولم يدخله غبن لا يتغابن 


ه١٠١‏ كتاب الوصايا 


أهل المصر بمثله وسواء باع المريض على وارث أو غير وارث أو اشترى المريض من 
وارث أو غير وارث. 

وقال أبو حنيفة: إذا باع المريض على وارثه كان بيعه مردوداً وإن لم يكن فيه غبن " 
ولا محاباة؛ لأنه قد خص بعض ورثته بمال يتساوى فيه. 

وهذا فاسد بل بيعه عليه لازم إذا لم يكن فيه محاباة ولا غبن» لأن اعتراض الورثة 
على المريض في المقدار لا في الأعيان ألا تراه لو باع أجنبي بثمن مثله صح البيع مع 
انتقال العين لحصول المقدارء ولو باعهم بأقل كان لهم فيه اعتراض لنقص المقدار. 

فأما إذا حابى المريض في بيعه بما لا يتغابن أهل المصر بمثله» كان ذلك منه عطية 
في مرضه مخلها: العلث إن لم ينقضه به؛ .وإن كان المشتري وارثاً ردت" المحابافء لأنها لا 
تجوز لوارث. 

فعلى هذا: لو باعه عبداً بمائة درهم والعبد يساوي مائتي درهم فالمائة التي هي ثمنه 
تقابل نصف قيمته فصارت المحاباة بنصفه فيقال للوارث لك الخيار فى أن تأخذ بالمائة 
نصف العبد وهو قدر مثلها محاباة فيه» ويكون النصف الآخر الذى ع البسانا: مردوداً 
إلى التركة. وإنما كان له الخيارء لأنه عاقد بالماتة على جميع العبد فوصل له نصفه. 

ولو كان العبد يساوي مائة وخمسين درهماً وقد باعه عليه بمائة درهم كان له الخيار 
في أحد ثلثي العبد بمائة درهم ورد ثلثه الذي هو قدر المحاباة أو يفسخ البيع ويسترجع 
المائة وله بدل الباقي للورثة قيمة ما زاد بالمحاباة من نصف أو ثلث لم يجيزوا عليه» لأن 
العقد فيه قد بطل فلم يلزمهم أن يستأنفوا معه عقداً فيه إلا عن مراضاة» وإنما يملك 
عليهم بعقد البيع ما لا محاباة فيه . 

وكان أبو القاسم الداركي يحمل صحة البيع فيما لا محاباة فيه على القول الذي 
يجوز فيه تفريق الصفقة فأما على القول الذي لا يجوز فيه تفريق الصفقة فيجعل البيع في 
الجميع باطلاً وليس كما قال» لأن قدر المحاباة في حكم الهبة وما لا محاباة فيه بيع لم 
تفترق صفته» فكذلك صح العقد فيه قولاً واحداً وإن ثبت فيه خيار وإن كان المشتري 
أحنا كان قدر المحاباة في الثلث فإن احتملها الثلث أمضى البيع في الجميع وإن عجز 
الثلث عنها أمضى منه قدر ما احتمله الثلث وعلى هذا لو باع على الأجنبي عبداً بمائة 
درهم والعبد يساوي مائتي درهم فالمحاباة هي نصف العبد وقيمة نصفه مائة درهم» فإن 
خلف البائع مع هذا العبد مائة درهم خرجت المحاباة كلها من الثلث وأخذ المشتري 
العبد بمائة درهم وقدر المحاباة نصفه بمائة درهم وحصل مع الورثة مائتنا درهم مائة منها 
ثمن» ومائة منها تركة» وهما مثلي المحاباة» فلو وجد المشتري بالعبد عيباً فأراد رده» فله 
ذلك ويسترجع المائة التي دفعها ثمناً فلو قال: أرد نصف المائة وأخذ نصفه بالمحاباة لم 
يكن له ذلك» لأنها محاباة في عقد فلم يصح ثبوتها مع ارتفاع العقد. 

فأما إذا لم يخلف البائع غير العبد الذي باعه بمائة وقيمته مائتان فالمحاباة بنصفه 


كتاب الوصايا 6١‏ 


ولزمه ثلث جميع التركة وهو ثلث العبد فيكون له الخيار في أن يأخذ خمسة أسداسه 
بالمائة أو يفسخ ويسترجع المائة وإن شئت أن تقول له مائة درهم ثمناً وله ثلث التركة 
وغدية وذللك سحة ونون درعما وثلثا درهم يصير الجميع مائة درهم وستة وستين درهماً 
وثلثي درهم فيأخذ من العبد بها وذلك خمسة أسداس العبد ويبقى مع ورثة البائع سدسه 
بثلاثة وثلاثين درهماً وثلث درهم ومائة درهم ثمناً يصير الجميع مثلي ما خخرج بالمحاباة. 

فلو كان البائع قد خلف سوى العبد خمسين درهماً : كان للمشتري أن يأخذ خمسة 
أسداسه ونصف سلسه بالماتئة» لأن التركة تصير مائتين وكين دزهها! با 0 
وثلاثون درهماً وثلث درهمء فإذا انضم إلى الثمن وهو مائة درهم وثلاثة وثلاثون درهماً 
وثلث درهم فيأخذ من العبد ثمناً فيكون ذلك مقابلاً لخمسة أسداسه ونصف سدسه ويبقى 

مع الورئة نصف سدسه بستة عشر درهماً وثلثي درهم وخمسون درهماً تركة» ومائة درهم 
ثمن صار الجميع مائة درهم وستة وستين درهماً وثلثي درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة 
فلو كان العبد الذي باعه المريض بمائة درهم يساوي مائة وخمسين درهماً صح البيع في 
جميعه وإن لم يخلف غيره» لأن قدر المحاباة فيه خمسون درهماً هي قدر ثلثه فصح 
جميعها«فهذا حك اللحاياة في البين: 

فصل : فأما المحاباة فى الشراء : 

فهو أن يشتر ف اللفؤيقى عطقك ارسي يساوي مائة. 

فقدر المحاباة في ثمنه» مائة درهم. 

ودح الح و عر ري ري دو لكين يا . وإن مات من مرضهء نظر في 
البائع» فإن كان زاركا لآ تجوز له المحاناة < الفرم رات ركاف جح ييخ نا يحضي 
البيع. قن العف كله يماثة 'درهم الع هي 'ثمن مثلهء راان ي وختريي اميه لأنه 
باعه بثمن صار له بعضهء فلذلك ثبت له الخيارء فإن اختار إمضاء البيع» فلا خيار لورثة 
المشعري؛ الأنهنم لم ينل عليهم نقعن» 

وإن كان البائع أجنبياً : فإن خلف المشتري مع الثمن مائة درهم صحت المحاباة» 
لأن التركة ثلاثمائة درهم» وقدر المحاباة مائة درهم» وهي ثلث التركة فلو وجد ورثة 
المشتري بالعبد عيبًء لم يعلم به المشتري: كان لهم في الخيار في فسخ البيع» وإبطال 
المحاباة» واسترجاع الثمن كله لأن المحاباة إنما تلزمهم عند احتمال الثلث لها إذا لم 
يحدث خيار يستحق به الفسخ . 

الااترى آنا المريفي رليف لا بستحن يه النمح؛ ٠»‏ فكذلك ورثته. 

وإن لم يخلف المشتري شيئاً سوى الثمن وهو مائتا درهم: : صحت المحاباة بثلث 
المائد تتين» وذلك ستة وستون درهماًء وثلثا درهم ويكون للبائع الخيار في إمضاء البيع في 
العبد كله بمائة درهم وستة وستين درهماً وثلثي درهمء ويرد الباقي الذي لا يحتمله الثلث 
وهو ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم. 
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فإذا عاد إلى الورئة معهم عبد يساوي مائة درهم؛ صار معهم مائة درهم» وثلاثة 
وثلاثون درهماء وثلث درهمء فذلك مثلا ما خرج بالمحاباة» ثم على هذا القياس . 

ويكون الفرق بين المحاباة في الشراء» والمحاباة في البيع من وجهين: 

أحدهما: أن ما لا يحتمله الثلث من المحاباة في البيع يكون مردوداً من المبيع» 
دون الثمن. وما لا يحتمله الثلث من المحاباة فى الشراء يكون مردوداً من الثمن دون 
العيع : / 

والثاني: أنه إذا زادت المحاباة في البيع» كان الخيار للمشتري دون البائع. وإذا 
زادت المحاباة في الشراءء وكان الخيار للبائع دون المشتري. فلو اشترى المريض من 
مريض عبداً يساوي مائة درهم» بعبد يساوي مائتي درهم. فمشتري العبد الأعلى غابن فلا 
خيار لورثته. 

ومشتري العبد الأدنى مغبون» فإن لم يخلف غير العبد الذي دفعه ثمناً وقيمته ماثتا 
درهم» فلورثته أخذ العبد الأدنى» بخمسة أسداس العبد الأعلى» ولورثة صاحب الغبن 
الأدنى الخيار في إمضاء البيع أو في الفسخ . 

وهكذا الغبن في المرض يجري مجرى المحاباة فى اعتبارها من الثلث. فلو اشترى 
الزيفى عدا بأكتر اجن فيكم ف اتتري عبداً ثانياً بأكثر من ثمنه : قإن كان الثلك يحتفل 
المحاباة في العبدين: لزمت المحاباة فيهما. 

وإن كان الثلث يحتمل المحاباة في أحدهماء ويعجز في الآخرء قدمت المحاباة في 
الأول» ثم جعل ما بقي من الثلث مصروفاً في محاباة الثاني.. 

ولو كان الثلث يقدر المحاباة فى العبد الأول جعل الثلث مصروفاً فى محاباة العبد 
الأول «وراقت المغاباة فى انيد الناى» تمل هذا :: لى وعد :وركة المسترى بالعية الأول 
عيباً» فلهم الخيار في إمضاء البيع فيه ورده. 

فإن أرضوه فالمحاباة فيه هى اللازمة» دون المحاباة الثانية. وإن ردوه: أمضيت 
البخاباة في العبة الثائق» وصان العلث مضروفا البنماء: لأن السيت قد تحمل :نلك ماله 
لهاء وإنما اختص الأول به لتقدمه. فإذا امتنع منه بالفسخ صار الثاني» لأن إخراج الثلث 
لازم للورثة في حق أحدهما. 

فصل: فلو اختلف ورثة الميت البائع» والمشتري» فقال ورثة البائع للمشتري» 
حاباك فباعك بأقل من ثمنه» وأنكر المشتري المحاباة» أو قال ورثة المشتري للبائع : 
حاباك فاشترى منك بأكثر من ثمنه» وأنكر البائع المحاباة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السلعة باقية. 

والثاني: أن تكون تالفة. 

فإن كانت باقية» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتفقا على أنها : لم تزد في بدنهاء ولا سوقهاء ولم تنقص. 
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وإن كان كذلك قطع اختلافهما بتقويم مقومين» فما قالاه من ظهور المحاباة أو 
عدمها عمل عليه. 

والثاني: أن يختلفا مع بقائها في سوقها وبدنها. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر مدعي المحاباة أنها كانت زائدة في بدنهاء أو سوقها عند العقد 
فنقصت عند التقويم. 

وقال منكر المحاباة: لم تزل ناقصة في سوقها وبدنها عند العقد والتقويم. 

فالقول» قول منكر المحاباة مع يمينه» لأنه منكر لما ادعى عليه من تقدم الزيادة. 

والثاني: أن يذكر مدعي المحاباة» أنها لم تزل عند العقد والتقويم على هذه الزيادة 
في سوقها وبدنهاء ويذكر منكر المحاباة أنها كانت ناقصة عند العقدء فزادت عند التقويم 
في سوقهاء أو بدنها. 

فالقول» قول مدعي المحاباة مع يمينه» لأنه منكر لتقدم النقصان فهذا حكم 
اختلافهماء إذا كانت السلعة باقية. 

فأما إذا كانت تالفة لا يمكن الرجوع إلى تقويمهاء فإنهما يتحالفان» لأن اختلافهما 
في المحاباة مؤول إلى الاختلاف في قدر الثمن» أو قدر المثمن. 

وإذا باع المريض كد طعام يساوي ثلاثمائة درهمء لا مال له غيره» بكد شعير 
يساوي مائة درهم» فقدر المحاباة مائتا درهم والثلث مائة درهمء فللورثة أن يأخذوا كد 
الشعير بثلثي كد الطعام. وقيمته مائتا درهم قد دخلها من المحاباة قدر الثلث بمائة درهم 
ثم الخيار لصاحب الشعير؛ لأنه قد أخذ بكل الشعير بعض الطعام» ولا خيار لصاحب 
الطعام؛ لأنه قد أخذ ببعض الطعام كل الشعير. 

ولو كان كد الشعير يساوي مائة وخمسين درهماً» كان لورثة صاحب الطعام أن 
يأخذوا الشعير بخمسة أسداس كد الطعامء لأن الثلث مائة درهمء» فإذا زدته على ثمن 
الشعير» صار مائتين وخمسين درهماًء وذلك يقابل خمسة أسداس ثمن الطعام فلذلك أخذ 
خمسة أسداسه. 

فلو باع المريض كد طعامء يساوي مائتي درهمء بكد طعام يساوي مائة درهم» 
فيحتاج في اعتبار هذه المحاباة من الثلث إلى أن يكون الخارج منها داخلا في قدر 
يتساوى فيه الطعام بالطعام؛ لأن التفاضل فيه حرام. وإذا كان كذلك: صح البيع في ثلثي 
كد من الطعام الأجودء بثلئي كد من الطعام الأدنى» لأن التركة مائتنا درهم» ثلثها ستة 
وستون درهماً وثلثا درهم» وقد حاباه في الكد الأجود بمائة درهم» فإذا أخذ ثلثي كده من 
الطعام الأجود قيمته مائة درهم» وثلاثة وثلاثون درهماء وثلث درهمء بثلثي كد من 
الطعام الأردأ وقيمته ستة وستون درهماء وثلثا درهم» كان قدر المحاباة بينهما ستة وستين 
درهماً وثلثئي درهم وهو قدر الثلث. 

وأحضر باباً تصل إلى الاستخراج للعمل فيهء بأن استخرجته» سهل الطريقة واضح 


٠14‏ لقتسي يي س7 ريب 1 :]ضيبا 
العمل وهو أن تنظر قدر المحاباة» وقدر الثلث ثم تنظر قدر الثلث والمحاباة فإذا ناسبه 
إلى جزء معلوم» فهو القدر الذي إن أنفذ البيع فيه استوعب ما احتمله الثلث من المحاباة 
من غير تفاضل . 

مثاله: أن تقول: إذا باعه الكد المساوي مائتي درهم بالكد المساوي مائة درهم: 
أن المحاباة بينهما مائة درهم» وقدر الثلث: ستة وستون درهياً وثلث درهم» فإذا قابلت 

بين الثلث والمحاباة» وجدت الثلث مقابلاً لثلثي المحاباة» فتعلم بذلك أن ثلثي المعقود 

عليه إذا بيع بمثله: استوعت ثلث التركة. 

فعلى هذا: إذا باع كداً يساوي ثلاثمائة درهم» بكد يساوي مائة درهم فعمله بالباب 
الذي قدمته أن 7 تقول : 

قدر المحاباة مائتا درهم» والثلث مائة درهم» والمائة نصف المائتين فيعلم أن 
قدرها: يحتمل الثلث من المحاباة وهو نصف كد من الطعام الأجود قيمته مائة وخمسون 
درهماًء بنصف كد من الطعام والأردأ قيمته خمسون درهماً. وبينهما من الفضل مائة 
درهم هي قدر الثلث. 

ولو باعه كد طعام يساوي أربعمائة درهم» بكد طعام يساوي مائة درهم» ويخلف 
البائع مع الكد مائتين درهم» فالتركة ست مائة ثلثاهاء ماثتأ درهم» وقدر المحاباة ثلاثمائة 


درهمء فكان الثلث» ل يه البيع في ثلثي كد الطعام الجيد قيمته 
مائتا درهم وضعة #وسكون هرما وثلثا درهمء بينهما من الفضل مائتي درهم هي قدر 
الثلث. 


فلو باعه كداً من طعام يساوي خمسمائة درهم» بكد من طعام يساوي مائة درهمء 
وخلف مع الكد الذي باعه مائة درهمء فالتركة ستمائة درهم ثلثاها: مائتا درهم» وقد 
حاباءةء بأربعمائة درهم» فكان الثلث نصف المحاباة» فيصح البيع في نصف كد من 
الطعام الجيد» قيمته مائتان وخمسون درهماء بنصف كد من الطعام الأردأ قيمته خمسون 
ذوعا وبينهما من الفضل مائتا درهم: هي قدر الثلث ثم على هذا القياس» والله أعلم. 

فصل : وإذا باع المريض على أخيه كد طعام يساوي مائتي درهم بكد شعير يساوي 
مائة درهم». ولا مال لهما غير الكد» ثم مات صاحب الشعير قبل أخيه. وخلف بنتا 
وأخاهء ثم مات صاحب الطعام» وخلف ابناً: فالبيع في جميع الكد الطعام بجميع الكد 
الشعير»ء صحيح؛ لأن صاحب الشعير يتقدم موته» قد صار غير وارث والمحاباة تخرج 
من ثلث صاحب الطعام؛ لأن قدر المحاباة بين الكدين مائة درهم» وقد صار إلى صاحب 
الطعام كد شعير يساوي مائة درهم» ثم ورث نصف الكد الطعامء وقيمته مائة درهم» 
فصار معه ماثتا درهم» وذلك مثلا ما حرج بالمحاباة. 

وياب العبل فيده أن تقول : تركة واخوي الجاع عاك درهم» وقد ورث نصف تركة 
أخيه خمسين درهياء فصارت التركة مائتين وخمسين درهماء الخارج منها بالمحاباة سهم 


كتاب الوصايا 
من ثلثه» قد فوت نصفهء فأسقطه من الثلث». يبقى سهمان ونصف. فاقسم التركة عليهاء 
يكن قسط كل سهم مائة درهمء وهو قدر المحاباة» فعلى هذا: لو باع المريض على أخيه 
كد طعام يساوي ثلاثمائة درهمء بكد شعير يساوي مائة درهم» ومات صاحب الشعير» 
وخلف مع كد الشعير مائتي درهم» وترك بنتين وأخاه» ثم مات الأخ صاحب الطعام» 
وهو لا يملك غيره» وترك ابناًء صح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام. 
وعمله بالباب المقدم أن تقول: تركة صاحب الطعام ثلاثمائة درهم» وتركة صاحب 
الشعير» ثلاثمائة درهم» فإذا ورث صاحب الطعام مع البنتين ثلث تركة أخيه مائة درهمء 
صارت تركته أربع مائة درهمء فالخارج بالمحاباة ثلثها سهم من ثلاثة» فأسقطه من الثلاثة 
يبقى سهمان من ثلاثة» فابسطها أرباعاًء تكن ثمانية» ثم اقسم التركة عليها وهي أربعمائة 
يكن قسط كل سهم منها خمسين درهماًء وللمحاباة ثلاثة أسهم» تكن قدر المحاباة مائة 
درهم وخمسين درهماء فإذا ضممته إلى ثمن الشعير»ء وهو مائة درهم» فصار مائتي درهم 
وحيدن درهماًء وذلك يقابل من كد الطعام خمسة أسداسهء لأن قيمته ثلاثمائة درهمء 
فيصح البيع في كد الشعيرء بخمسة أسداس كد الطعام» وفضل ما بينهما مائة وخمسون 
رف + وهو قدر المحاباة» وقد بقى مع صاحب الطعام سدس كد قيمته خمسون درهماً» 


٠١6 


وأخذ كد شعير قيمته مائة درهم. وورث من أخيه ثلث مائة تن لزه سن ويكوه 
دوعي وثكلث درهمء وثلث خمسة أسداس كد الطعام؛ بثلاثة وثمانين درهماً وثلث 
درهمء فصار معه ثلاثمائة درهم.ء وهي مثلاً ما خرج بالمحاباة» لأن الخارج بها مائة 
وخمسون درهما. 

فعلى هذا: لو كانت المسألة بحالهاء وكان بدل كد الشعير الذي قيمته مائة درهم» 
كد طعام قيمته مائة درهم» يحرم التفاضل بينه وبين الطعام الجيدء الذي قيمته ثلاثمائة 
درهم. 

وعمله بالباب الذي قدمت لك استخراجهء فقلت المحاباة في الكد الأجود مائة 
درهمء وقدر ما احتمله الثلث منها ماثة ويسون درهماء على ها ربيناه وبتئ مق الحاضين 
ثلاثة أرباعهاء في فيصح البيع في ثلاثة أرباع كد الطعام الأجود وقيمته مائتان وخمسة 
وعشرون كزرهماة بثلاثة أرباع كد من الطعام الأدون» وقمكه خجيمية وستغوة درهماء 
وفضل ما بينهما من المحاباة» مائة وخمسون درهماء وهو قدر ما احتمله الثلث» فهذا 
آخر تعلق بالدور الذي نعمله بقياسه ما أغفلناه» وبالله التوفيق. 

مسألة7": 

قَالَ المَرَّنِىٌ : «وَكَالَ فِي الإملاء يَلْحَقُ المَيْتَ مِنْ فِغْلٍ غَيْرِهِ ثَكَاتٌُ: :احج يُوَنَى 

ا ا 00 00 أَجَارَ النَّبينْ ككل الحَجّ عَنٍ المَيّتِ وَنَدَب الله 
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ك6 
تَعَالَى إِلِى الدَّعَاءِ وَأَمَرَ بو رَسُوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ. كَإِدًا جَارَ لَهُ الحَجُ حا جَارٌ 
مين وَكَذَّيِكَ مَا مَا تو به عَنْهُ مِنْ صَدَكَا . 

قال في الحاوي: وذهب قوم من أهل الكوفة إلى أن الميت لا يلحقه بعد موته 
ثواب استدلالاً بقوله تعالى: #وآن ل لانن إِلَا مَا سن )4 [النهم: 4*]ء ولأنه لما 
لم يجز أن يلحقه الإيمان إذا مات كافراًء بإيمان غيره عنه» لم يجز أن يلحقه ثواب فعل 
عيره عنه . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت قد يلحقه الثواب بفعل غيره على ما سنصفه لقوله 
تعالى : #إنَّ لَه وملَبِكَتَه بِصَلُونَ ع1 عَلَ الى يكأما اليب انثا سوا عدو وَسَلئوا مَنِيمًا 4 
[الأحرّاب: 55]. 

فأمر الله تعالى بالصلاة على نبيه» ولا يجوز أن يأمر بما لا يقبله من الدعاء. وقال 
الله تعالى : #رَبّنا أَغْفْرَ كا وَلِحِدْنَا الت سَبَقُونًا بِلإيمّن4 [الحتشر: ]٠١‏ فلولا تأثير هذا 
الدعاء عنده لما ندب إليه. 


يقن 


وروى سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن» رواه عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله كل قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ة أشياءء صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”"©2. 

وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا 
رسول الله: إن أمي افتلتت نفسهاء ولولا ذلك لتصدقت وأعطيتء» أفيجز لي أن أتصدة 
عنها؟ فقال النبي عله : انعم فتصدقي عنها)”" . 

قولها: اقتتلت نفسهاء أي ماتت فلتة من غير وصية. 

وروى عمر بن دينار»ء عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعمء قال: فإن لي لمخرفاً وأشهدك أني قد 
نفك ري 7 

ولأن الصلاة على الميت واجبة عليناء وهى دعاء له» فاقتضى أن يكون الدعاء 
كفا ين مسموعاً منه في صلاة وغير صلاة. ا 

ولآنة لما لحق الميكة قضاء الديون غنه. حى لا يكون مؤخذا بها وفحاقياً علبهاء 
ولعله لم يجز ذلك حين جاز في الصدقة»؛ وإن لم يوص به حياً . 

فأما قوله تعالى: #وَآن بن لاسن إِلَّا ما سَ )4 [التهم: 4م]. 


)000 أخرجه مسلم 2)159/١5(‏ وأبو داود »)7588٠0(‏ والترمذي (21717/5)» والنسائي 2)756١(‏ وأحمد 
١‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ,)١5417(‏ وأبو داود (25881)» والبيهقى فى «الكبرى» 2)١7779(‏ وفى 
«معرفة السنن» 0 00 ْ 

فرق تقدم تخريجه في «الحج». 
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ينمل اذ ركو يناة :واد ساعن الأدناةه كنا قال تعالى + إن نات كلها »> 
[الإسرّاء: 9]» أي فعليهاء على أن ما مات عن غيره فيه» جاز أن يكون في حكم ما يسعى 
في فصذه . 

وأما الإيمان: فإنه لا تصح النيابة فيه عن الحي» فكذلك عن الميت» وليس 
كالصدقة على أنه قد يتيسر حكم الإيمان عن الإنسان إلى غيره» كما يكون الأب متيسرا 
إلى صغار ولده. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت» بفعل غيره» فما يفعل عنه 
على أربعة أقسام : 

أحدها: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره. 

وذلك قضاء الديونء وأداء الزكاة» وفعل ما وجب من حج أو عمرة»ء والدعاء له 
والقراءة عند قبره. 

والثاني: ما لا يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره. 

وذلك: كل ما لا تصح فيه النيابة من العبادات» كالصلاة والصيام وكان في القديم: 
يرى جواز النيابة في صوم الفرضء إذا أناب عنه وارث. وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان 
والمشهور عنه خلافه. 

والثالث: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره» ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره. وهو النذر 
بالعتق» لما فيه من لحوق الولاية. 

والرابع: ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير أمرهء وفي فعله عنهء فأمره قولان: وهو 
اسع 

مسألة2"7: 
نَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَقَالَ فِي كِتَابٍ آكَرَ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ وَلِمَنْ لَا 


028 2 
رو 2 


يُحْصَى بِتُلَيه َالقِيّاسَ أنه كَأَحَدِهِم». 

قال في الحاوي: وصورتها: في رجل أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين فلا يخلو 
حال زيد من أن يكون غنياً أو مسكيناً» فإن كان مسكيناً فقد اختلف أصحابنا فيما يعطى 
من الثلث على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر من كلام الشافعي: أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه 
من قليل أو كثير فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لا يحرم. 

والثاني : أنه يعطى الربع من الثلث الموصى به ويصرف ثلاثة أرباعه للمساكين» لأنه 
قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة» فصار معهم رابعاء فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ثم 
تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية. 


.)158 9 / انظر الأم‎ )1١( 


مما 100 

والثالث: أنه يعطى النصف من الثلثء لأنه جعل الثلث مصروفاً في خمسين. وإن 
كان غنيا ففيما يعطاه وجهان: 

أحدهما: الربع والثاني النصف فأما جعله كأحدهم فلا يجوزء لأن مخالفته في 
تيم للضي انتيل كي كمي 

فصل : فلو امتنع المسمى مع المساكين من قبول ما جعل له من الثلث لم يجز رد 
حصته على المساكين؛ لأنه موصى به لغيرهم» وصرف فيهما ما سوى قدر استحقاقه من 
الثلث. 

وهكذا: لو أوصى بثلث ماله لزيد ولعمرو فقبل زيد ولم يقبل عمرو كان لزيد نصف 
الثلث ويرجع ما كان لعمروء ولو قبل كان ميراثاً» ولو أوصى بعبده سالم لزيد وبباقي ثلثه 
لعمرو» فمات عبده سالم» قبل دفعه في الوصية: قوم العبد كما لو كان حيا يوم مات 
الموصي وأسقطت قيمته من الثلث» ثم دفع إلى عمرو ما بقي من الثلث بعد إسقاط قيمة 
العبد. 

فصل: وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء كان زيد فقيراً لم يجز أن 
يعطى غير الدينار» لأنه بالتقدير قد قطع اجتهاد الوصي وإعطائه زيادة على تقديره. 

فصل: ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف 
الثلثء» وإن كان له ولد فإن كان واحداً كان الثلث بينه وبين ولده نصفين سواء كان الولد 
ذكرا أو أن .:وإن كانوا عدد ا فَضِمًا لتيدامنه .وجيات: 

أحدهما: أن له نصف الثلث. 

والثاني: أنه كأحدهم. 

فصل: ولو قال: ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل دفع إلى زيد نصف الثلث وكان 
النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته. ولو قال: ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى 
الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان: 

أحدهما : النصف. 

والثاني: الربع ويرد الباقي على الورثة. ولو قال: ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن له جميع الثلث. 

والثاني : له نصف الثلث. 

والثالث: ربع الثلث ثم يرد باقي الثلث على الورثة» ولو قال: اصرفوا ثلثي إلى زيد 
والرياح كما فيها لزيد وجهان: 

أحدهما: جميع الثلث؛. لأن ذكر الرياح لغو. 

والثاني: له نصف الثلثء. لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة. 


كتاب الوصايا 
فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان: فإن كانوا عدداً محصوراًء صرف الثلث 
في جميعهم بالسوية» من غير تفضيل كبير على صغيرء ولا يدخل فيهم الإناث لانهم غير 


لل 


فإن كانوا عدداً لا يحصر كبني هاشم وبني تميم: ففي الوصية وجهان: 

أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم 

والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعداً على تسوية وتفضيل كالمساكين ويدخل 
الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتباراً بالقبيلة. 

وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة: كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء 
أهل البصرة» فيجوز وجهاً واحداً. 

فصل : ولو أوصى بثلث ماله للَّهِ تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان: 

أحدهما : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحا للسلام تبركاً باسمه كما قال 
تعالى : لاواعلَموَأ أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَْء فَأنَّ يله خمسه, وَلِرَسُولٍ» [الأنفقال: .]4١‏ 

والثاني : أن لزيد نصف الثلثء لأنه أحد الجهتين للثلث وفي النصف وجهان: 

أحدهما : أن يكون مصروفاً في سبيل الله وهم الغزاة. 

والثاني: في الفقراء والمساكين. 

باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ َحِمَةٌ اللَّهُ َعَالَى : «وَلَوْ كَالَ تُلَفِي لِقَرَابَتِي لِدّوِيٌ أو رَحِمِي 


7و 
5 ِءَ 001 ل 


لأرْحَابِي كَسَوَاءُ مِنْ قِبَلٍ الأب ب وَالأَم مويه وَأَبْعَدُهُمْ وَأَغْنَاهُمْ 7 د َه 
ل ةِ كما أطي مَنْ شَهِدَ هِدّ القََالٍ باسم الحُضُورٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ 

قر نشي أغطر براي المروكة مد العائة تقر إلى القيكة الي يب ليها َال من بتي 
عب اف كم بقل ا قبل: مِنْ بَنِي عَبْدِ يزيد بن 
عانم بن العلزب فَإِنْ قِيلَ: أَكْيتَمَيَرُ مَؤْلَاء؟ قيل : َعَم هه هُمْ قبَائل َإِنْ قِبلَ: كن أَيهِمْ؟ 


قبل: مِنْ بَنِي ع مون عير بريد فَإِنْ قبل : أفْيتَميرُ عؤلاه يل نَعَمْ يو الشايب بن 
عُبَيْدٍ إن عبد يزيد كذ قبل أمكمير 0 0 0 بنو شَافِعِ وَبَنو عَليّ وبنو عَبّاسِ 


عك 


بن من هؤلا ا كا من أ سا قبل قرا هُمْ آل شَافِع دُونَ 
آل عَلِيَ وَالعَبّاسِ أن كُلَّ هَؤُلَاءِ و ل لاه مُتَمَيْرٌّ ظاهرً). 2 
قال في الحاوي: أما الوصية للأقارب فمستحبة وغير واجبة لقوله تعالى: لوَإدًا 


.)107١-178/9/ انظر الأم‎ )١( 


1 تي 7 957727777752722 فا ف الواصايا 
حَصَرٌَ القِسَمَةَ ولوأ ألْمرْقَ وَالسَىَ وَالْمتحكين دَرَرُفوَهُم يَنْهُ4 [الئساء: 8] وقد ذهب قوم إلى 
وجوبها لقوله تعالى: وَءَاتٍ ذا الْقْرّقَ حَقَهُك [الإسرّاء: 17] وذهب آخرون إلى بطلانها 
للجهل بعددهم» وأن الناس كلهم قرابة» لأن أبيهم يجمعهم. 

وكلا القولين فسادء أما الدليل على أنها غير واجبة فما قدمنا من الآية. وأما الدليل 
على بطلان قول من قال إن الوصية للأقارب باطلة للجهل بعددهم فمنتقض بالزكاة» فإن 
الله تعالى أمر بإخراجها إلى أقوام لا ينحصر عددهم ثم هي واجبة. 

فصل: فإذا ثبت جواز الوصية للقرابة فقد اختلف الناس في مستحق الوصية منهم 

فقال أبو حنيفة: هم كل ذي رحم محرم. وقال مالك: هم كل من جاز أن يرث 
دون من لا يرث من ذوي الأرحام. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هم كل من جمعه وإياهم أول أب في الإسلام. وذهب 
الشافعي: إلى أنهم المنسوبون في عرف الناس إلى قرابته المخصوصة إذا كان اسم القرابة 
في العرف جامعاً لهم؛ لأن عرف الشرع في سهم ذي القربى لم يخص قريباً من بعيد فبطل 
به قول أبي حنيفة حيث جعل ذلك لذوي الأرحام المحارم وبطل به قول أبي يوسف حيث 
جعله لمن جمعه أول أب في الإسلام؛ ولأن اسم القرابة ينطلق في العرف على ذوي 
الأرحام من العمات والخالات» فبطل به قول مالك» لأن مطلق كلام الموصي محمول 
على العرك قرغا أواعادة وعرفها تجمعا بما قلنا, 

فصل: فإذا تقرر أن ما انطلق عليه اسم القرابة عرفاً وهو المعتبر فاعتباره أن ينظر 
في الموصيء فإن كان عربيا خرج منه العجمء ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من 
أيهم» فإذا قيل من مضرء قيل: من أيهم ولم يدفع إلى جميع مضرء فإذا قيل من قريش لم 
يدفع إلى جميعهم وقيل: من أي قريش فإذا قيل بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل: 

فإذا قيل: عباس لم يدفع إلى كل عباس» وإن قيل: طالبي لم يدفع إلى كل طالبي. 

فإذا قيل: في العباس منصوري: لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من بني المأمون. 
أو من بني المهتدي» فيدفع ذلك إلى آل المأمون وآل المهتدي. 

فإن قيل: في المطلبي إنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم فإذا 
قيل: حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم» فإذا قيل: زيدي أو موسوي دفع 
ذلك إلى آل زيد وال موسى . 

وقد شبه الشافعى ذلك بنسبه» وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباء» أو أبعد. وذهب 
عض أصحابنا إلى انمن اجدمم معدمن الات الزايم كاذ من قرايته. 

ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة» استدلالاً بأن الرابع جعل قرابة من 
اجتمع معه في الأب الرابع. وهذا خطأ؛ لأن جعلهم قرابة اعتباراً بالنسب الأشهر 


كتاني الوم اناج ب ف :يآ 0ت 111 
لا تعليلاً بالأب الرابع. 

فصل: وسواء في ذلك قرابته من قبل أبيه أو قرابته من جهة أنه فتعتبر قرابة أمه كما 
اعتبرنا قرابة أبيه. 

وهكذا لو قال: لذوي أرحامي فهو كقوله لقرابته» فيدفع إلى من كان من قبل أبيه» 
ومن كان من قبل أمه. وذهب قوم إلى أن القرابة: من كان من قبل الأب» وذوي الأرحام 
من كان من قبل الأب. 

وهذا فاسدء لأن عرف الناس في الاسمين ينطلق على من كان من الجهتين. 

فصل : وسواء من كان منهم قريباً أو بعيداً. وقال أبو حنيفة: القريب منهم أحق من 
العبدء فجعل الأخوة أولى من بينهم» وبني الأخوة أولى من الأعمام» فأما بنو الأعمام 
فليسوا عنده من القرابة. وهذا فاسد:. لأن اسم القرابة إذا انطلق عليهم مع عدم من هو 
أقرب» انطلق عليهم مع وجود من هو أقرب. 

فصل: وسواء من كان منهم غنياً أو فقيراً. وقال مالك: يختص به الفقراء منهم دون 
الأغنياء. وهذا فاسد: لأنهم أعطوا بالاسم لا بالحاجة فاستوى فيه الغني والفقير 
كالميراث وسهم ذوي القربى. 

فصل: ويسوي بين ذكورهم وإناثهم . 

وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين» كسهم ذي القربى. 
وهذا فاسد:. لأنها عطية لمسمى فأشبهت الهبات والصدقات» وأما سهم ذي القربى: 
فإنهم لم يستحقوه بالقرابة وحدهاء وإنما استحقوه بالنصرة مع القرابة» ألا ترى أنه أخرج 
بني عبد شمس ونوفل وأدخل بني المطلب وقرابتهم واحدة؛ لأن بني المطلب نصروا بني 
هاشم في الجاهلية والإسلام وإذا استحقوا بالنصرة مع القرابة» فضل الرجال على النساء 
لاختصاصهم بالنصرة. 

فصل: ويدخل فيهم من لم يرث من الآباء والأبناء. ومن الفقهاء: من لم يجعل 
الآباء والأبناء من القرابة وهذا خطأ لما قيل في قوله تعالى: «الِلْوَلدَيْنِ وَالْأَوْيينَ4 [البَقترّة: 
] أنهم الأولاد: ولما :تل قوله تعالى > #وانزر عفيريك ليت 56 الشَّعَرَاء: 7154]. 
كانت فاطمة في جملة من دعاها للإنذار. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا نظر في أقاربه» فإن كانوا عدداً محصوراً فرق الثلث على 
جميعهم بالتسوية بين قريبهم وبعيدهم» وصغيرهمء وكبيرهمء وغنيهمء وفقيرهمء 
ذكورهمء وإناثهم» ولو منع أحدهم من سهمه كان الوصي المانع له ضامناً بقدر حقه. ولو 
رد أحدهم سهمه من الوصية ولم يقبل كان راجعاً إلى الورثة في التركة» ولا يرجع إلى 
باقي القرابة. 

وإن كان أقاربه عدداً كبيراً لا ينحصرون جاز الاقتصار على بعضهم كالفقراءء 
فيدفعه إلى ثلاثة فصاعداً منهم. ويجوز له التفضيل بينهمء لأن كل موضع لم يلزم إعطاء 


1 جب يا و ب 22س الاق الوصايا 


الجميع» لم يحرم التفضيل» فلو أن من صرف الثلث إليه لم يقبله. لم يعد ميراثاً وصرف 
إلى غيره من القرابة . 

فصل : فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة» وكذلك المعتق والرضيع 
ولو أوصى لأهله فهم القرابة» وفي دخول الزوج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع 
وجهانء ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دون الزوج والزوجة ودون ذوي 
الأرحام وإن كانوا قرابة. 

فصل: ولو أوصى لمناسبه فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون 
إليه في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصى إليهم في نسبهء لأنه أضاف 
نسبهم إليهء ونسب الاباء لا يرجع إلى الولد. 

واختلف أصحابنا في دخول أولاً بناته فيهم على وجهين: 

أحدهما: يدخلون فيهم لأنهم من ولده. 

والثاني: وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى آبائهم . 

ولكن لو قال: ادفعوا ثلثي لمن أناسبه دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم 
الأخوة والأخوات, والأعمام والعمات. 

واختلف أصحايبنا في دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في 
أولاد البنات. ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الأخوة للأم لأنهم غير 
مناسبة» بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية. 

فصل: ولو أوصى لورثة زيد فالوصية موقوفة حتى يموت زيدء ثم تدفع الوصية إلى 
من ورثه ولا اعتبار بمن كان منسوباً إلى ورثته في حياته» لأن الوارث من حاز الميراث» 
وقد يجوز أن لا يرثه هؤلاء لحدوث من يحجبهم. 

مسأل 7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ 
َأَمُِ سَوَاء وَأَيُهُمْ جَمَعَ كَرَابَةَ الأب والأمٌ كَانَ أَقْرَبَ مِمَّنْ الْفَرَدَ بأَبٍ أو أمٌ مَِنْ كاد 
وَجَدذٌ للأخ في كول عن خصلة أزلى بولا الثوالي» : 

قال فى الحاوي: قد ذكرنا فى الوصية للقرابة أنه يشترك فيها القريب والبعيد إذا كان 
اسم القرابة عليهم منطلقاًء أو كان في جملتهم داخلاً. فأما إذا قال ثلثي لأقرب الناس 
إلى أو قال لأقربهم رحماً لي فلا حق فيه للأبعد مع وجود من هو أقرب. وإذا كان هكذا 
راعيت الدرجة» فأيهما كان أقرب كان أحق» وإن استوت الدرجة تشاركواء ويستوي فيه 
من أدلى بأمء ومن أدلى بأب» فإن كان فيهم من أدلى بالأبوين معاً كان أولى ممن أدلى 
بأحدهما. فعلى هذا: الأولاد عمود»ء وهو أقرب من الآباء» لأنهم بعض الموصيء 
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كتاب الوصايا 
وأفزت' الأرلاد هليه فزن كان راذا أعة العلت كله ذكرا كان اران مملما كان اد 
كافراً» وارثاً أو غير وارث إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بخلاف ما لو قال: لقرابتي فلا 
يدخل فيهم وارث» لأنه بالأقرب قد عين به ثم هو بعد أولاد صلبه لأولاد ولده دون من 
نزل عنهم بدرجة» يستوق فيه أولاد البنين وأولاد البنات» لمر يعدفم» لأولادهم. 
وأهل الدرجة الثالثة» ثم هو بعد الثالثة لأهل الدرجة الرابعة هكذا أبداً . 

فإذا عدم عمود الأولادء فالأبوان» وهما الأب والأم» يشتركان فيه دون غيرهماء 
فإن عدم أحدهما كان الثلث للباقي منهماء سواء كان أباً أو أما. فإن عدم الأبوان ففيه 
قولان: 

أحدهما: أن الإخوة (الحوات أقرب من الأجداد والجدات؛ لأنهم قد راكضوه 

في الرحمء فإن كانوا لأب فهو بين بينهم بالسوية» وإن كانوا لأم فهو بينهم بالسوية» وإن كان 

بعضهم لأب وبعضهم ال ا و 0 وإن كان بعضهم 
لأب وبعضهم لأم بالسوية» وبعضهم لأب وأم» فمن كان لأب» وأم فهو أقرب وأحق 
لقوته بها على ما تفرد بأحدهما. 

ثم بعد الإخوة والأخوات: بنوهم وبنو بنيهم» وإن سفلوا يكونوا أقرب من الجد 
وإن دناء» ويشترك فى ذلك أولاد الأخوة وأولاد اللأخوات كما اشتركوا فيه أولاد البنين 
وأولاد البنات لأنهم أخذوا باسم القرابة لا بالميراث» ثم هكذا بطناً بعد بطن. 

وإذا عدموا: عدلنا حينئذٍ إلى الأجداد والجدات فيكون بعدهم لجدين وجدتين» جد 
وجدة لأب وجد وجدة لأم فينقسم بينهم أرباعاً. فإن لم يكن أعمام ولا عمات فهم 
بعدهم لأربعة أجداد وأربع جدات» بعد ثلاث درجة فينقسم بينهم أثلاثا . 

ثم هو في الدرجة الرابعة بين ثمانية أجداد وثمان جدات» وإن كان مع جد الأب 
أعمام وعمات ومع جد الأم أخوال وخالات ففيه على هذا القول وجهان: 

أحدهما: أن الأعمام والعمات أولى من جد الأب وجدتهء والأخوال والخالات 
أولى من جد الأم وجدتها » كما كان على هذا القول الأخوة أولى من الجدة. ويشرك بين 
الأعمام والعمات». وبين : الأخوال والخالاات لاستوائهما في الدرجة وتكافئهما في 
القره: 

والثاني : أنهم يشاركون أجداد الأبوين وجداتهما. 

فعلى هذا: يجمع مع الأعمام والعمات» ومع الأخوال والخالات أربعة أجداد. 
وأربع جدات» فينقسم ذلك بين جميعهم بالسوية. 

فصل: والقول الثاني: في الأهل أن الجدة والأخوة سواء لاجتماعهم في الإدلاء 
بالأدب. 

وعلى هذا يشرك بين الأخوة وبين الأخوات وبين جدين وجدتين جد جدة لأب 
وجد جلة لأم؛ ويكون الجدان والجدتان أولى من ولد الأخوة والأخوات على هذا 
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كتاب الوصايا 
القول. ثم يكون بعد الجد والجدة» لجد الأب وجدته. ولجد الأم وجدتهاء وإن لم يكن 
مع جد الأب وجدته عم ولا عمةء ولا مع جد الأم وجدتها خال ولا خالة. 

فينقسم ذلك بين أربعة أجداد» وأربع جدات أثماناً وجدان وجدتان للأب وجدان 
وجدتان للأم. 

وإن كان مع جد الأب وجدته عم وعمةء ومع جد الأم وجدتها خال وخالة ففيه 
على هذا القول وجهان: 

أحدهما: أن العم والعمة والخال يساوي جد الأبوين وجدتيهما فتقسم بين العم 
والعمةء والخال والخالة» وبين أربعة أجدادء وأربع جدات كما تشارك الأخوة والجد. 
والوجه الثاني: أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات. ومن الأخوال 
والخالات لاختصاصهم بالبعضية. 

فصل : فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويستبين فمن ذلك أن يجتمع 
جد لأبء وأخ لأم ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأخ للأم أولى. 

والثاني : أنه والجد سواء. 

وهكذا لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين: 

أحدهما : استويا. 

والثاني : يقدم الأخ. 

ولو اجتمع جد وابن أخ : فأحد القولين: أن الجد أولى. 

والثاني: أن ابن الأخ أولى» ولا يشرك بينهما على القولين معاً. 

ولو اجتمع جد وعم: كان الجد أولى» ولو اجتمع جدان وعم ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن جد الأب أولى. 

والثاني: أن العم أولى. 

والثالث: أنهما سواء. 

وهكذا لو كان مع جد الأب عمة أو خال أو خالةء أو كان مع العم والعمة. 
والخال والخالة» جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة. 

ولو اجتمع جد الأم وخال وخالةء كان على هذه الأوجه الثلاثة: 

أحدها : أن جد الأم أولى. 

والثاني : أن الخال والخالة أولى. 

والثالث : أنهم سواء. 

وهكذا لو كان مع جد الأمء أو مع جدة الأم عمة وعمء كان على هذه الأوجه 
الثلاثة» لأنه لا فرق بين العم والخال» ولا فرق بين جد الأب وجد الأم. 
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وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى. وهكذا لو اجتمع جد أم 
وابن خال كان جد الأم أولى» وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى» وو 
اجتمع جد جد وابن عم ففيه وجهان: 

مثل جد وابن أخ» أحدهما: أن الجد أولى. والثاني: أن العلم أولى» ولا يجيء 
الوجه الثالث: في التسوية بينهما » كما لا يسوي بين الجد وابن ن الأخ فهذا مستمر على 
الأصل الذي بيناه» ثم إن كان الأقرب إليه واحداً انفرد بالوصية» وإن كانوا عدداً 
اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم . 

فصل: ولو قال: ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس مني وكان الأقرب إليه 
ولخدا عتم إليه من هى أبعد من لبصرف في ثلاتةابهم أقل الجمع. :فعلى :هذا ال كان علاثة 
بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلثء وإلى الثاني ثلث» وإلى الثالث 
تلك ليكون الثلث مقسوماً بينهما أثلاثا . فلو كان البطن الثالث من بني الابن ثلاثة قسم 
الغلث أثلاثاً فدفع إلى الأول ثلث» وإلى الثاني ثلث» وجعل الثلث الثالث بين ثلائتهم من 
البطن الثالث أثلاثاً ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة فيصير الثلث مقسوماً بينهم 
على تسعة. ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات: كان لبنت البنت ثلث الثلث» 
وللأخوات ثلثاه. 

ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام: كان للأخ ثلث الثلث» ولبنت الأخ ثلث 
آخرء وكان الثلث الثالث بين الأعمام العشرة مو ل ار 
ثلاثين سهما. 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة 
الموصي: كان لزيد نصف الثلث» ولو كان عمرؤ عل الوضية ما قال أبى حييفة + لزيد 
جميع الثلث» لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي» بخلاف موته بعد 
الْوصِية ؛ 

وغلق :مدهت الشاقعى: لا يكون لزيد إلا :تف الثلث كما لمات عمرو :بعد 
الوصية» لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدهاء والله 


باب ما يكون رجوعاً في الوصية 
مسألة0": 
َالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى: (وَإِذّا أَوْصَى لِرَجُلٍ بعَبْدٍ بِعَيْيه ثم أَوْصَى به لآخَرَ 
فَهُوَ بيْنَهُمَا نِضْفَانا. 


قال في الحاوي : اعلم أن للموصي ي الرجوع في وصيتهء لأنها عطية لم يزل عنها 
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ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض» وإنما ليس له الرجوع في عطايا مرضه لزوال 
ملكه . 

ثم الرجوع في الوصية يكون بقول أو دلالة على ما سنذكره. 

وإذا كان حكم الوصية جارياً على ما ذكرناه فصورة مسألتنا هذه في رجل أوصى 
بعبده لزيد ثم أوصى به لعمرو فقد اختلف الناس في حكم ذلك على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب داود أنه يكون وصية للأول دون الثاني كالبيع والتكاح. 

والثاني: وهو مذهب الحسن وعطاء وطاوس أنه يكون وصية للثانى دون الأول» 
لأنه بالرجوع أشيه:. ْ 

والثالث: وهو مذهب أبي عبد الرحمن الشافعي أن الوصية بها باطلة لا تصح 
لواحد منها لإشكال حالهما. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي"''' ومالك وأبي حنيفة: 

أنها تكون وصية لهما فتجعل بينهما نصفين. 

وهكذا لو أوصى به لثالث» جعلناه ه بينهم أثلاثاً . ولو أوصى به لرابع جعلناه ه بينهم 
أرياعا : 

والدليل على ذلك: ثلاثة معاني: 

أحدها : أنه لما كان قوله في وقت واحد قد أوصيت بعبدي هذا لزيد وأوصيت به 
لعمر كان بينهما إجماعاً فوجب أن يتراخى بين الوصيتين وأن يكون بينهما حجاباً إذ لا 
فرق بين اقتران الوصيتين وبين اقتراتهما . 

والثاني: أنه لما كان لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بعد زمان بثلث ماله لعمرو 
وأن الثلث إذا لم تجز الورثة بينهما كذلك يكون للعبد بينهما في الوصية. 

والكالك:' أنه قد. يجوز أن تكوة الوصية :الكائية رحوهاء -ويجوق أن :هوق الكبيان 
الأولى» ويحتمل أن يقصد بها التشريك , بين الأول والثاني فوجب أن يحمل مع هذا 
الأعكمال عل الشريك تنيما لاترانين : في الوصية لهماء وليس يلزم في الوصايا 
المطلقة تقديم الأول على الثاني» ولا الثاني على الأول وإنما يلزم ذلك في العطايا 
الناجزة . 

فصل: وإذا كان لرجل جارية حامل فأوصى بها لرجل ثم أوصى بعد ذلك بحملها 
لآخر فالجارية تكون للأول والولد يكون بين الأول والثاني”" . 

وإنما كان كذلك» لأنه لما أوصى بالجارية للأول كان يحملها داخلاً في الوصية 
يا ٠‏ فلما أوصى بالحمل للثاني صار موصياً به لهماء فكان بينهماء وهكذا لو ابتدأً 
فأوصى بحملها لرجل ثم أوصى بها لآخر كان الحمل بينهما والجارية للثاني منهما لما 
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ذكرناه. ولكن لو قال: أوصيت لزيد بهذه الجارية دون حملهاء وأوصيت لعمرو بحملها 
دونهاء صح وانفرد بالأم وعمرو بالولد» فعلى هذا لو أن زيداً الموصى له بالأم أعتقها 
وهي حامل» عتقت ولم يسر عتقها إلى الحمل» وكان الحمل إذا ولد رقيقاً لعمرو وسواء 
كان معتق الأم موسراً أو معسراً. لأن الأم تتميز عن الولد وقد تميزا في الملك فلذلك لم 
سر العدق. 

فصل : وإذا أوصى الرجل بعبده لواحد من رجلين لم يعينه كانت الوصية باطلة. ولو 
أوصى لرجل بواحد من عبدين لم يعينه» كانت الوصية جائزة ودفع الوارث أيهما شاء. 

وقال آلر ينه (الوصية لاجد الرسلين جائية كا نوهي يا اديوه وؤلكاة هل 
أن الوصية إنما تصح إذا كانت لموصى له إما بالنص أو بإطلاق اسم تدخل في عمومهء 
وليس في الوصية لأحد الرجلين نص ولا عموم اسم وإنما تدخل في العموم إذا قال: 
ادفعوا عبدي أي هذين الرجلين شئتم فتصح الوصية كلها. والفرق بين الوصية لأحد 
الرجلين وبين الوصية بأحد العبدين: هو الجهل بمستحقها في أحد الرجلين» والعلم 
بمستحقها في أحد العبدين. 

وقد قال الشافعي في كتاب «الأم)”" : ولوأن شاعدا قال أشهد أن أحد هدين 
الرجلين قتل زيداً لم يكن لأوليائه أن يقسموا مع شهادتهم ولا يكون لوثاء ولو قال: 
أشهد أن زيدا فيل احد هذين الرطليق كان ذلك لوتا لحل ادغاة من أولياء المقتولين 
ويقسمون مع شهادتهم» وفصل بينهما بأنه إذا ثبت القاتل توجهت الدعوى عليه وإن لم 
يثبت المقتول وليس كذلك إذا لم يثبت القاتل» لآن الدعوى لا تتوجه عليه مع إثبات 
المقتول. 

ومثله أن يقول على أحد هذين الرجلين ألف لم تسمع الدعوى منه ولو قال لي : 
على هذا الرجل أخن كذ الكالين موف الدعوق عنه توجهاً وأغنذا الباق عيبا : 

مسألة 27 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ كَالَ العَبْدُ الَّذِي أَوْصَيْتٌ به لِفُلَانِ أو كَدْ 


1١1١ا/‎ 


و 


م 


أَوْصَيْتٌ الذي أَوْصَيْتٌ به لِفُلَانٍ كَانَ هَذَا رَجَوعأ عَنْ الأَوَّلٍ إلى الآخَرا. 

قال في الحاوي: وحكي عن المزني أنه لا يكون زعو عا ويكون العبد وصية لهما 
كما لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحاينا اعفان بأنه 
لو وكل زيداً ببيع سلعة سماهاء ثم قال: كد وكلت غمر ا يما زكلك ديه زيداً أنهما يكونا 
معاً وكيلين في بيعهماء ولا يكون لوكيل الثاني رجوعاً عن الأول مع ذكره فكذلك في 
لضي 
وهذا فاسد: لأنه إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال النسيان 
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بالذكرء وزال احتمال التشريك بقوله فقد أوصيت به للثاني فصار ذلك صريحاً في 

فأما الوكالة: فمن أصحابنا من ضيق عليه الفرق فجعل ذلك رجوعاً في توكيل 
الأول» ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في 
كل البيع» والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية. فكان 
هذا فرقاً بين الوكالة وبين الوصية. 

فصل: فإذا تقرر أن يكون رجوعاً عن الأول إلى الثاني» فسأل الأول إحلاف الثاني 
أن الموصي أراد به الرجوعء لم يكن له عليه يمين» لأن الرجوع في هذا إلى لفظ 
الموصى فيما احتمله من المعنى دون إرادته. 

مسألة 7" 
قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: 'وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ أو كَبَرَهُ أَوْ وَهَبَهُ كانَ هَذَا 


م 


رُجُوعاً). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن للموصي الرجوع في وصيته متى شاءء وأن الرجوع 
قد يكون بقولء أو دلالة أو فعل. 

فأما القول فهو أن يقول صريحاً: رجعت في وصيتي أو قد أبطلتهاء فيكون ذلك 
رجوعاً منه وتبطل به وصيته . 

وأما دلالة الفعل فقد ذكر الشافعى فى هذا الفصل ثلاث مسائل: 

إحداها : أن يوصى ببيعه. 0 

والثانية: أن يدبره. 

والثالثة: أن يهبه. 

فأما البيع فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يتولاه فى حياته . 

والثاني: أن ع ا فإن باعه في حياته كان هذا :وجواعا + لأن الواصية 
إنما تصح إذا انتقلت عن ملك الموصي بموته إلى مالك الموصى له بقبوله والبيع قد أزال 
ملكه عنها فلم يصح بقاء الوصية به. 

فلو اشتراه بعد بيعه: لم تعد الوصية به لبطلانها بالبيع وخالف المفلس إذا اشترى ما 
باعه في رجوع به في أحد الوجهين. 

والابن إذا اشترى ما باعه في هبة أبيه في رجوع الأب به في أحد الوجهين. 

والفرق بينهما: أن رجوع الأب فيما وهبه لابنه ورجوع البائع على المفلس بعين 
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ماله حق لهماء ليس للابن ولا للمفلس إبطال ذلك عليهماء فكذلك لم يكن بيعهما 
وعوده إلى ملكهما مانعاً من الرجوع بذلك عليهماء وليس كذلك الوصية» لأن للموصي 
إبطالها فإذا بطلت بالبيع لم تعد بالشراء ولكن لو أن الموصي عرض ذلك للبيع ففي كونه 
رجوعاً في الوصية وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعاً في الوصية» لأن تعرضه للبيع دليل على قصده للرجوع 
وهذا قول أبي إسحاق المروزي. 

والثاني: لا يكون رجوعاً في الوصية لبقائها على ملكه. 

فأما إذا أوصى أن يباع بعد موتهء فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقول: بيعوه بعد موتي» ولم يذكر بكم يباع ولا على من يباع فالوصية 
بهذا البيع باطلة» والورثة بالخيار إن شاؤوا باعوه. وإن شاؤوا تمسكوا بهء لأنه لم يتعين 
من يصح له الوصية فيه لكن يستفاد بذلك إبطال الوصية وأن تكون ملكا لورثته . 

والثاني: أن يوصي ببيعه على زيد بثمن ذكره يعلم أن فيه محاباة» فالوصية بهذا 
البيع جائزة» ثم مذهب الشافعي”' أن يكون رجوعاً عن الوصية الأولى» وكان بعض 
أصحابنا يقول: إنه يحمل على الوصيتين جميعاً كما لو أوصى به لزيد ثم أوصى به 
لعمرو. 

قال: ويكون بينهما على قدر المحاباة فى الثمن» فإن كانت المحاباة بنصف ثمنه 
صار كأنه قد أوصى بجميعه لزيد» ثم أوصى بنصفه لعمروء فيكون بينهما أثلاثً» وإن 
كانت المحاباة بثلث ثمنه كانت بينهما أرباعا . 

والثالث: أن يوصى ببيعه على زيد ولا يذكر قدر ثمنه الذي يباع عليه به» فهو بذلك 
مبطل لوصيته الأولى» وفي صحة وصية بيعه على زيد وجهان: 

أحدهما : باطلة» لأنه لم ينص على ثمن تكون المحاباة فيه وصية» ويكون الخيار 
للورثة في بيعه وإمساكه. 

والثاني: أن الوصية جائزة» لأنها تتضمن قصد تمليكه إياه ويباع عليه بثمن مثله أن 
اشتراه. 

وأما المسألة الثانية: فهو تدبير ما أوصى به فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة» كان 
تدبيره رجوعاً في الوصيةء وإن قلنا: إنه كالوصية فإن قلنا بتقديم الوصية بالعتق» على 
الوصية بالتمليك» كان التدبير رجوعا في الوصية. وإن قلنا: إن الوصية بالعتق والتمليك 
سواءء ففيه وجهان: ْ 

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري أنه يكون نصفه وصية ونصفه مدبراً كما لو 
آوضن باقائيتينة ارلا كان ينهها تصنين: 
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والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزيء أنه يكون جميعه مدبراً ورجوعاً عن 
الرضيةة أن فق التدو اج بالموت» فيقدم على الوصاياء كالناجز من العطايا. 

وإن قدم تدبيره» ثم أوصى بهء فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة» لا يجوز الرجوع 
فيه» كان على تدبيره» وكانت الوصية باطلة» وإن قلنا: إنه كالوصاياء نظر: فإن قال العبد 
الذي دبرته قد أوصيت به لزيد: كان رجوعاً في تدبيره» وموصي بجميعهء وإن لم يكفل 
ذلك ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: أنه يكون نصفه باقياً على تدبير ونصفه موصياً 


والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزيء أن تدبيره» أقوى من الوصية ويكون على 
التدبير . 

ولو أوصى بعتقه: ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعاً عن الوصية الأولى» وموصاً بعتق» وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي. 

والثاني: يكون رجوعاً عن الوصية بصفة» وموصاً بعتق نصفهء وهذا قول ابن أبي 
قير 

ولو قدم الوصية بعتقهء أوصى به لزيد ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون موصا بعتقه. والوصية به بعد ذلك باطلة. 

والثاني: أن نصفه يكون موصاً بعتقه» ونصفه موصاً بملكه. 

فصل: وأما المسألة الثالثة: وهو أن يهب ما أوصى بهء فهذا ينظر فإن أقبضه فى 
الهبة: كان رجوعاً في الوصية» لإخراجه بالقبض عن ملكه وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعاً 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : بكرن وجرعا: 
لأنه قد عقد فيه عقداً يقضي إلى زوال الملك مخالفاً لما قصده من قبل. 

والثاني: وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين: أنه لا يكون رجوعاًء لأنه لم 
يؤثر في ملكه. فلم يؤثر في رجوعه. 

ولو وهبه هبة فاسدة: ففي كونه رجوعاً ثلاثة أوجه: 

أحدها: يكون رجوعاً قبض أو لم يقبض» وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي. 

والثاني: لا يكون رجوعاً قبض أو لم يقبضء لبقائه على ماله. 

والثالث: أنه إن أقبض كان رجوعاًء وإن لم يقبض لم يكن رجوعاًء لأن في القبض 
تصرفاً بيانياً . 

وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعاً في الوصية ثلاثة أوجه: 
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أحدها: يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض. 

والثاني: لا يكون رجوعاً أقبض أو لم يقبض . 

والثالث: أنه إن أقبض كان رجوعاً» وإن لم يقبض لم يكن رجوعاً . 

مسألة 7" : 

قَالَ الشَّافِعِيُ ننه الل تَغَالق: 2َوَلَوْ أخَرهُ أ عليه أل روخ لم يَكُنْ رُجُوعاً). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أجر العبد الذي أوصى به لم تكن الإجارة 
رجوعاً في وصيته» لأن الإجارة عقد على منافعه» وله استيفاء المنفعة واستخداماً بغير 
بدل». فكذلك إذا استوفاها إجارة بيدل». فإن مات الموصى بعد انقضاء مدة الإجارة انتقل 
العينا إلى الموصى هافك روزن مات قبل انقضاء المده افق لازية إلى ااتقصضاء متها : 
وإذا قبله الموصى له لزمه تمكين المستأجر إلى انقضائهاء والأجرة للورثة» لأن الموصي 
قد ملكها ينقد م تنلا قدي الركية من يعد الفا مده الإنظاره» فكذلك قدارجع 
في الإجارة في بعض منافعه . 

فأما إذا أوصى له بسكنى داره ثم أجرها: ولم يكن ذلك رجوعاً في الوصية 
بسكناهاء لأنه قد يجوز أن تنقضى مدة الإجارة قبل موت الموصيء فإن انقضت قبل موته 
صحت الوصية بجميع السكنى» وإن مات قبل انقضائها ا 

أحدهما: أنه يسكن مدة وصيته كلها بعد انقضاء ما بقى من مدة الإجارة» ولا يكون 
بق سي من اليذه مؤثراً في الرجوع في الوضية لابقيفاء مذ الرضية سمكن. فإذا كان 
الباقي من مدة الإجارة شهراً والوصية بالسكنى سنة فإذا أمضى شهر الإجارة بعد موت 
الموصي سكنها الموصى له سنة. 

والوجه الثاني : أنه يبطل من الوصية بالسكنى بقدر ما بقي من مدة الإجارة كأن 
الوصية بالسكنى سنة والباقي من مدة الإجارة شهرء فيبطل من الوصية بالسنة شهر ويبقى 
المومى له اذ عكر شهرا » ول كان الباق فلها سيطلتا الرفية بالبكنى كلها 

فصل : ولو أوصى بعبد فعلمه علماًء أو صناعة» لم يكن ذلك رجوعاًء لأن هذا من 
مصالحه فصار كالنفقة عليه» وهكذا لو ختنه أو حجمه أو داواه لم يكن رجوعا. وهكذا 
لو زوجه: لم يكن رجوعاً ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه. وهكذا لو كانت أمه فزوجهاء 
لم يكن ذلك رجوعاً» والمهر للموصي فإذا مات لم يكن للموصى له أن يفسخ نكاحهاء 
وكأنه قد رجع في الاستمتاع بها مدة مقام الزوج معها كالإجارة فلو وطئها الموصي لم 
يكن وطئه رجوعاً كما لو استخدمها إلا أن يحبلها فتصير له أم ولد وتبطل الوصية. 

وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا: إن عزل عنها لم يكن رجوعاً وإن لم يعزل 
عنها كان رجوعاً» وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي في الإيلاء: «ولو حلف لا يشتري 
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فوطء جارية له فإن كان يعزل عنها فهو غير متسرء ولا حنث عليه وإن لم يعزل عنها فهو 
متسرء وقد حنث. 

قال: فلما جعل المتسري طلب الولد لا الاستمتاع دل على الفرق بينهماء وكان 
طلب الولد رجوعاً في الوصية دون الاستمتاع. 

فصل: ولو كان الموصى به أرضاً فزرعها: لم يكن رجوعاًء لأن الزرع لا يتبقى ولو 
بنى فيها أو غرسها: ففيها وجهان: 

أحدهما: يكون ذلك رجوعاً. فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها : كان 
رجوعاً في الجميع» وإن كان في بعضها : كان رجوعاً فيما غرسه وبناه» دون ما لم يغرسه 
ولم يبنه . 

والثاني: لا يكون رجوعاًء لأن ذلك من استيفاء منافعهاء فعلى هذا تكون الوصية 
فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها . 

فأما أساس البناء» وقرار الغرس» ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يكون رجوعاًء وإذا تلف الغرسء وانهدم البناء: عاد إلى الموصى له. 

والثاني: يكون رجوعاًء لأنه قد صار تباعاً لها عليه ومستهلكاً به 

1 مسألة2"7: 

قَالَ الشَّاذِ فِِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ كان المُوصَى به فَمْحاً مَخَلَطهُ بقَمْح أو طحَتَهُ 
دفِيقاً عن غبيداً كان آنا رجُوعاً) . 

قال في الحاوي: وهذه ثلاث مسائل: 

أحدها: إذا أوصى له بحنطة فخلطها بحنطة أخرى كان هذا رجوعاً. لأن الوصية 
كانت بحنطة معينة» وبخلطها قد تعذر الوصول إلى عينهاء سواء خلطها بمثلها في الجودة 
أو بأجود أو بأردأ. وإن خلطها بغير جنسها فلا يخلو من أحد أمرين: 1 

إما أن يكون مما يشق تمييزه أو لا يشق. فإن خلطها بما يشق تميزه منها كحنطة 
أخلط بها شعيرا + أو أززا أو عدن فهذا رجوع, لأنه خلط بما لا يتميز. 

وإن خلطها بما لا يشق تمييزه كالجوزء واللوزء لم يكن رجوعاً كما لو أحرزها ولو 
نقل الحنطة عن البلد إلى غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن ينقلها إلى ما هو أقرب إلى بلد الموصى له فهذا لا يكون رجوعاًء 
لأنه يدل على الحرص وتمامها . 

والثاني: أن ينقلها إلى بلد هو أبعد إلى الموصى له من البلد الذي كانت فيه فهذا 
على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون ذلك لعذر ظاهر من خوف طرأ» أو فتنة حدثت» فلا يكون ذلك 
وحوفا: 

والثاني: أن يكون ذلك لغير عذر ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعاً اعتباراً بظاهر فعله. 

والثاني: لا يكون رجوعاً اعتباراً ببقائها على صفتها على ملكه. والله أعلم. 

فصل : فالمسألة الثانية: أن لو أوصى له بحنطة فيطحنها : فيكون ذلك رجوعا لعلتين 
إحداهما: زوال الاسم عنها بالطحن. 

والثانية: القصد إلى استهلاكها بالأكل. 

وهكذا : لو قالاها سويقاً فإن طحنها كان رجوعاً لعلتين» وإن لم يطحنها بعد القلي 
كان رجوعاً لإحدى العلتين وهو قصد استهلاكها . 

وهكنا رديه :"كات يشوعاء. وكذ للف لو عليا ها ا ولب الباء كان رجوعا. 

فصل : والمسألة الثالثة: أن يوصى له بدقيق فيصيره عجيناً فهذا رجوع, لأنه حصد 
به الاستهلاك وهكذا لو أوصى له بعجين فخبزه خبزأء كان رجوعا لزوال الاسم دون 
الاستهلاك» ولو أوصى له بخبز فدقه فتوتا ففي كونه رجوعا وجهان: 

أحدهما : أن يكون رجوعاً لزوال عن صفته. 

والثاني: لا يكون رجوعاً لبقاء اسم الخبز عليه؛ ولأن دقه إبقاء له. ولكن لو جعل 
كريد كان وجوعا: 

فصل : ولو أوصى بقطن فعزله : كان رجوعاً لزوال الاسم عنه. ولو حشاه في مخدة 
أو مضربه ففي كونه رجوعا وجهان: 

أحدهما : هو قول أبي علي بن خيران أنه يكون رجوعاً كما لو عزله. 

والثاني: لا يكون رجوعاً. لأنه ما أزال عنه الاسم» ولا قصد به الاستهلاك ولو 
أوصى له بغزل فنسجه ثوبا كان رجوعاء لزوال اسم الغزل عنه. 

ولو أوصى له بثوب فقطعه قميصا كان رجوعا لانتقال الاسم وقصد الاستعمال ولو 
غسله لم يكن رجوعاًء ولو صبغه كان رجوعاً» ولو قصره ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما: لا يكون رجوعا كالغسل . 

والثاني: يكون رجوعاً كالصبغ . 

فصل: فلو أوصى بشاة فذبحها: كان رجوعاً لزوال الاسم وقصد الاستهلاك وقال 
أبو تخديفة: لا يكون رجرعا ولو أوصى له بلحم فقدده لم يكن رجوعاً؛ لأنه بالتقديد 
يستبقي ولو طحنه: كان رجوعاً. لأنه صار مستهلكاً . وإذا شوي كان أبقى له. 

فصل: ولو أوصى له بنقرة فضة» فطبعها دراهم» أو صاغها حلياً كان رجوعاًء 
لانتقال الاسم وهكذا: لو أوصى له بحليء أو دراهم فسبكها نقرة» كان رجوعا. ولو 
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أوصى له بتمر فكذا: لم يكن رجوعاً» لأنه يستبقي به. 

ولو جعله دبساً: كان رجوعاً لزوال الاسم. 

وهكذا: لو أوصى له بعنب» فجعله عصيراً أو زيتون فجعله زيتاً؛ أم بسمسم فجعله 
شترجا كان رسوما : 

ولو أوصى برطب فجففه تمراً أو بعنب فجففه زبيباً» لم يكن رجوعاً» لأنه بذلك 
يدخر وهو على صفته فصار كما لو أوصى له بجديء» فصار تيساً» أو ببصل فصار خلا . 

فصل : وإذا أوصى له دار فهدمها: كان رجوعاً . 

وقال أبو حنيفة: لا يكون هدم الدار رجوعاً. وهذا خطأء لأنه لما كان طحن 
الحنطة رجوعاًء كان هدم الدار فأولى أن يكون رجوعاً. ولو جعل الدار حماماً: كان 
رجوعاً» كان هدم الدار فأولى أن يكون رجوعاً. ولو جعل الدار حماماً: كان رجوعاً 
بوفاق مع أبي حنيفة» وهو حجة عليه في هلمها . ولكن لو عمرهاء لم يكن رجوعاًء ولو 
جعل عليها سباطا لم يكن داخلا في الوصية. 

وهل يكون وضع السباط عليه من حيطانها على وجهين كما قلنا في قرار الغرس 
وأساس اليناء . 

مسألة (": 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَكِيلَةِ حِنْطَةٍ مما فِي بَبْته 
خَلَطَهًا بونْلِهَا لَمْ يكن رُجُوعاً وَكَانت لَهُ المَكْيلةُ بحَالِهَا. ‏ 1 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام فيمن أوصى بصبرة مميزة وأنه متى خلطها بغيرها 
كان رتدوعا . 

فأما مسألتنا هذه مصورة في رجل أوصى لزيد بقفيز من صبرة حنطة في بيته» ثم 
خلطهاء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يخلطها بمثلها فيذة له يكن رحوها لأن القدر الموصى به كان 
مختلطاً بغيره. وحالف الحنطة المتميزة التي يصير خلطها رجوعاً. 

والثاني: أن يخلطها بأجود منها: فهذا يكون رجوعاًء لأنه قد أحدث فيها بالخلط 
زيادة لا يملكها الموصى له فصار كالذهب إذا صاغه. 

والثالث: أن يخلطها بأردأ منهاء ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما: وهو قول علي بن أبي هريرة لا يكون رجوعاً» لأنه نقص أحدثه فيهاء 
فصار كما لو أخذ بعضها: لم يكن رجوعاً فيما بقي عنها. 

والثاني: يكون رجوعاًء لأن الحنطة تتغير بالأردأ كما تتغير بالأجود وجملة ما 
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كتابية الوهانا” حتخيات ب 777 15577 11 
يكون رجوعاً في الوصية مع بقائها على ملك الموصي أن يقصد إلى استهلاكها أو يحدث 
فيها بفعله زيادة لا يمكن تميزها. 

فصل : ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعاً . 

وتمكى ف #نعمنة “بز التحتنة أن الستهور لا ايكون وعوها كوه فاجذة لأن 
التجور أغلظ من الرجوع :ولو قال.: "هذا على حرام كان رجوعا + لأ الوضية له تكون 
عليه حراماً. وقال محمد بن الحسن لا يكون ذلك رجوعاً. 

ولو قال: هي لورثتي كان رجوعاً. ولو قال: هي من تركتي ففي كونه رجوعاً 
وجهان: 

أحدهما : يكون رجوعاً» لأن التركة للورثة 

والثاني: لا يكون رجوعاً؛ لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم. 

باب المرض الذي تجوز فيه العطية 
ولا تجوز والمخوف غير المرض 
مسألة200, 

كَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: كُلُ مَرَضٍ كَانَ الأعْلَبُ فِيهِ أنَّ المَوْتَ مَحُوفٌ 
عَلَنِْ فَعَطِيتهُ إن نْ مَاتَ فِي حَُكُم الوَصَايًا وَلَا َهُوَ كالصّحبح). 

الف العارق ١‏ اقك انما يطح الإسانا ع داله صرياة: 

أحدهما: وصاياه بعد موته. 

والثاني : عطاياه المنجزة في حياته . 

فأما الوصايا: فهي من الثلث. سواء أوصى بها في صحة أو مرض»ء فإن اتسع 
الثلث لجميعها أمضيت» ولم يكن للوارث فيها اعتراض» وإن ضاق الثلث عنها: رد 
الفاضل على الثلث إن لم يجزه الورثة ويحاص أهل الوصايا الورثة بالثلث. وسواء من 
تقدمت الوصية له أو تأخرتء. إلا أن يكون فيه عتق» فيكون فى تقديمه على الوصايا 
قولان: ١‏ 

وأما العطايا المنجزة فى الحياة: فكالهبة» والصدقةء والمحاباة» والعتق» والوقف 
فضربان : 1 

أحدهما : ما كان في الصحة. 

والثاني: ما كان في المرض. 

فأما عطايا الصحة فمن رأس المال» سواء قرب عهدها بالموت أو بعد. 

وأما عطايا المرض فالمرض» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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ب لججبب يت ذأ ل 7777 يطبي ا وفيا 


قسم يكون غير مخوف: كوجع الضرسء ورمد العين» ونفور الطحال. وحمى 
يوم. فالعطايا فيه: من رأس المالء» لأن الإنسان مطبوع على أحوال متغايرة ولا يبقى 
معها على حالة واحدة ولا يخلو فى تغييره واستحالتهء فإن أعطى فى هذه الحالة كانت 
عطيته من رأس مالهء مثاله كالصس وإن مات عقيب عطيته» أن دونك الموت بغيره 
فهذا هو قسم. 

والثاني: حال المعاينة وحشرجة النفسء. وبلوغ الروح التراقي» فلا يجري عليه فيها 
حكم قلمء ولا يكون لقوله حكمء لأنه في حكم الموتى وإن كان يتحرك حركة المذبوح» 
وكذلك من شق بطنه وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته في هذه الحالة» وإن كان 
يتحرك أو يتكلم؛ لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبح. 

والثالث: االحرص اللوحرك الدي المطكة فوا وات وا واتي من مناضيه راع 
كالطواعين»: والجراح النافذة» فعطاياه كلها من ثلثه» سواء كان هبة أو محاباة أو عتقاً. 

وقال داود بن علي : العتق كله من الثلث. للخبر فيه وما سواه من رأس المال. 

وقال طاوس: العتق وغيره من رأس المال استدلالاً بعموم قوله تعالى: #وأقصكواأ 
لْخَيْرَ 4 [الحَجّ: 97]» ولأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله. 
كان ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته أولى أن تكون من رأس ماله. 

والدليل على فساد هذا القول قوله تعالى: #اوَلْقَدَ كم تَميرَنَ َلمَوَتَ من قَبْلٍ أن لوه 
فَقَدَ ر ُو ونم ترون © [آل عمرَان: 147]. يعني به خوف القتل وأسباب التلف 
وسماه باسمه لقربه منه» واتصال حكمه بحكمه»ء وقال تعالى: #كُيِبَ عَلَتِكْمْ إِدَا حَصَرَ 
حَدَكه اَلْمَوْث إن ترك حَيرًا ألْوصِيةُ لِلْولِدَيدِ وَالْأَفْيينَ4 [البقترّة: .]18١‏ 

يعني بحضور الموت ظهور دلائله ووجود أسبابه. 

ولأن النبي كك قال: (إن الله تعالى أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في 
أعمالكم)”"' . 

فأما استدلاله بنفقات ملذاتهء» وشهواتهء فالجواب عنه: أن ما اختص به المريض 
من مصالحهء هو أحق به من ورثته» وما عاد إلى غيره من هبته ومحاباته» فورثته أحق به. 
فلذلك أمضت نفقاته من رأس ماله لتعلقها بمصالحه فى حال حياته» وجعلت هباته من 
ذلقه المدلقها تمعدلحة غير كم ,يتشيه بعل ممامه فلم يكن ل 'إلانما جلك :له الشريية براش 
أعلم بالصواب. 

مسألة7": 

تَعَالَى : 'وَعِنَ المَحُوفٍ مِنْهُ إِذّا كَانَتْ جِمَّى بَدَأْتْ بِصَاحِبهًا 


وو 2 يمو م 


كَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الأ 
إِذّا تَطاوَلَتْ فَهُوَ مَحُوفٌ إِلَا الرَيَّ كإنََا إِذّا اسْتَمَرتْ بِصَاحِبِهًَا ربعا كَفَيْرٌ مَحُوفَةٍ وَإِنْ 
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كتاب الوصايا 
كَانَّ مَعَهَا وَجَعٌ كَانَ مَحُوفاً وَِكَ مِئْلُ البِرْسَام أو الرّعَافِ الدَائِِ أو ذَاتِ الجَنْبٍ أو 
الخَاصِرَةٍ أو القولج وَنَحْوِوِ فَهُوَ مَحُُوفٌ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن عطايا المرض المخوف من الثلث كالوصاياء وإن 
تقدمت عليها فالمرض المخوف. هو الذي لا تتطاوله بصاحبه معه الحياة. وقال أهل 
العراق: المخوف هو من المضني» المضعف عن الحركة الذي يصير به الإنسان صاحب 
كؤائن» وق تطاول يه جلف .زهذا عضا اعدوداء» لأو ها طاول الاكننان فيز ميلته» نورق 
أجله لأن الموت طارىء على كل حي وإن صحء وإنما يختلف حاله فيما تعجل به 
الموت وجاء. 

وقد فال تخالى+ #إذا حو لد امرك 4 :[التتزه: 116 والخاضر ما كان قريباً 
منه لا ما بعد. وقال 58 «إن الله تعالى أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم 
زيادة في أعمالكم». 

فصل : فإذا تقرر أن المخوف ما جاء وعجلء فالأمراض كلها على أربعة أقسام : 

أحدها: ما كان غير مخوف في الابتداء والانتهاء كوجع الضرس ورمد العين» 
وحرب اليدء فعطاياه من رأس ماله» فإن مات فبحدوث غيره. 

والثاني: ما كان مخوفاً في الابتداء والانتهاء كالبرسام» وذات الجنب» والحاضرة» 
فعطاياه فيه من ثلثهء فإن صح فيه أو قتل أو مات تحت هدمء بان أنه كان غير مخوف 
فيكون عطاياه فيه من رأس ماله. 

والثالث: ما كان في ابتدائه غير مخوف» وفي انتهائه مخوفاً كالحمىء» والسل» 
فعطيته في ابتدائه من رأس المال وفي انتهائه من ثلثه .. 

والرابع : ما كان في ابتدائه مخوفاً وفي انتهائه غير مخوف كالفالج يكون في ابتدائه 
عند غلبة البلغم عليه مخوفاً فإذا انتهى بصاحبه حتى صار فالجاً فهو غير مخوف؛ لأنه قد 
يدوم بصاحبه شهراً والله أعلم . 

فصل : وإذا تقرر ما مهدناه من أصول الأمراض فسنذكر من تفصيلها ما يكون مثالاً 
لنظائره فمن ذلك الحمىء فهي يوم أو يومان أو ثلاثة أيام غير مخوف. لأنها قد تكون من 
تعب الإغماء وظهور الحمى وقد قال بعض أهل العلم في قوله تغالى : وين تك إل 
اها 4 مَرِيَم: ]7١‏ إنها الحمى . 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «الفيح الحمى من فيح جهنم فأبردوها ال 
استمرت بصاحبها فهي مخوفة. لأنها تدفن القوة التي هي قوام الحياة» وقد روي عن 
النبي كَكِهِ أنه قال: الحمى دابر الموات» وهي هجرة الله تعالى في أرضهء يحبس عبده بها 


(1) أخرجه مسلم 2)55١9/18(‏ والترمذي 2)7١1/54(‏ وأحمد (554/7). 


ااال سب تتاب الوصايا 


إذا شاء فيرسله إذا شاء)"'2. وروي عنه يَكِةِ أنه قال : «حمى يوم كفارة سنة»"" ' وقد قيل إنه 
يضرب بها عروق البدن كلها وهي ثلاثمائة وستون عرقاً فجعل كل عرق لكل يوم من أيام 
السنة التي هي ثلاثمائكة وستون يوما فإن صارت الحمى عند استمرارها رفعا فهي غير 
مخوفة» لأن ما يحدث من القوة في أيام الاستراحة يكون خلفاً مما ذهب بها في يوم 
النوبة فصارت القوة محفوظة فزال الخوف. 

فأما إذا اقترن بما لا يكون مخوفاً من حمى يوم أو يومين ببرسام أو ذات الجنب أو 
وجع الخاصرة, أو القولنج». فقد صار مخوفا. 

فإن قيل: هذه الأمراض بانفرادها مخوفة فيكف جعلها الشافعي مع حمى يوم أو 
يومين مخوفة» فلأصحابنا عنه جوابان: 

أحدهما: أنه أراد من هذه الأمراض ما كان منها لا يكون بانفراده مخوفاً. فإذا 
اقترن بحمى يوم أو يومين صار مخوفا . 

والثاني : أن من حمى حمى يوم فهو كالصحيح ولا يكون مخوفاً عليه إلا أن تحدث 
به هذه الأمراض التي يصير حدوثها بالصحيح مخوفاً. 

وهكذا حمى الربع إذا اقترن بها هذه الأمراض صارت مخوفة فأما الرعاف فإن قل 
ولم يستقر فهو غير مخوف؛ لأنه قد يكون من غلبة الدم زيادته فبطلت من منافذ الجسد ما 
يخرج منه وإن كثر واستمر فهو مخوفء. لأنه قد ينزف دمهء والدم هو قوام الروح ومادة 
الحياة. 

مسألة 202 

قَالَ الشَافِيِيُ َيَحْمَهُ الله تَعَالَى: «وَإِن سَهُلَ بطنه 0 أو انَيْن وَتنّى مِنْهُ الدّمُ عند 
الحلا ا لل لل افد اله إل ع رس ]رياس يَمَعهُ الوم و يَكُونَ 
البطن مُتَحَرّقاً فَهُوَ مخ مَحُوف كَإِنْ لَمْ يكن مُتَحَرّقاً وَمَعَهُ زَخِيرٌ أو تَفْطِيعٌ كَهُوَ مَحُوفٌ). 

قال في الحاوي: أما سهل البطن» يوم أو يومين» إذا لم يكن البطن متحرقاً ولا 
وجد معه وجعاً. لم يكن مخوفاً. لأنه قد يكون من فضله في غذاء أو خلط في بدن» 
ولأن الصحيح» قد يقصد إسهال بطنه بشرب الدواء المطبوخ» لإخراج الخلط الفاسدء 
فما أجاب به الطبع من ذلك.» فهو أدل على الصحة. فأما إن استدام به الإسهال صار 
كرفا : لأنه تضعف معه القوة ولا يثبت معه الغذاء. 


(0- <بلفظ :اتح زاتد الموت» اأخرجة البيهقي ف فى «دلائل النبوة» (5/ ©210١‏ والطبراني 
مجمع الزوائد» (ه/ ه؟). وقال الهيثمي :ويه المجبو ون هارو ولم أعرفهء وبقية 9 
ثقات»» وبلفظ : «الحمى بريد الموت» أورده العجلوني في «كشف الخفاء» .)179/١(‏ 
هع أورده الذهبي ذ في «الطب النبوي» ط الحلبي (ص١5١25»‏ والفتني ف فى «تذكرة الموضوعات» 2)5١5(‏ 
والعداوق فى اكع الخفاء» 2)540/١(‏ والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5/9/ا١).‏ 
6 انظر الأم (1079/6). ش 
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ولم لم يتطاول وكان يوماً أو يومين لكن كان البطن متخرقاً بعجلة» فلا يقدر على 
حبسه كان مخوفاًء وهكذا لم يكن متخرقاً لكن كان معه زخير وتقطيع دم» أو ألم يمنعه 
من النوم فهو مخوف. 

وأما إن كان معه في اليوم أو اليومين دم فقد نقل المزني في مختصره هذا: «ويأتي 
سداس يا ل عي 

وقال الشافي ذ في «الأم)” "6ب بويا يأتي فيه دم لا شيء غير ما يخرج الخلاء لم يكن 
موقا فاختلف أصحابنا فكان بعضهم ينسب إلى المزني الخطأ في نقله وجعل خروج الدم 
مع الإسهال مخوفاً على ما دل عليه كلامه في الأم وحكى الداركي عن أبي إسحاق 
المروزي» أن النقل صحيحء وأن الجواب مختلف على اختلاف حالين» وحملوا نقل 
المزني على أنه لا يكون مخوفاً إذا كان خروج الدم من بواسير أو بواصير» وما دل عليه 
كلام الشافعي من أن يكون مخوفاً إذا كان خروج الدم من المخوف والله أعلم . 

مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «وَإدًا أَشْكَلَ سيْلَ عَنْهُ أَهْلٌ البَصَرا. 

قال في الحاوي: اعلم أن الأمراض ضربان: ضرب يكون العلم به جلياً ب بتخوك في 
معرفته الخاص والعام» فهذا لا يحتاج في معرفته إلى سؤال أهل العلم به. وضرب يكون 
العلم به خفياً يختص به أهل العلم فيسألوا أو يرجع إلى قولهم فيه. 

كما أن علم الشريعة ضربان: ضرب جلي يشترك فيه الخاص والعام كالصلوات 
الخمس وأعداد ركعاتهاء وصوم شهر رمضان ووجوبه» فلا يحتاج فيه إلى سؤال العلماء 
العا بر ور كور لح يي مزال ليها اع 1 ابتلوا به. 

م إذا لزم سؤال أهل الطب فيما أشكل من الأمراضء» لم يقتنع فيه بأقل من عدلين 
ل لأنها شهادة. فإن قالوا غالبه التلف جعلت العطايا من الثلث لكونه 
يحرفا ” 

وإن قالوا غالبه السلامة فهو غير مخوف. وهكذا لو قالوا: غالبه الموت بعد زمان 
طويل فهو غير مخوف. والعطايا فيه من رأس المال. 

فلو مات فقال: من شهد بسلامته من الطب أخطأنا قد كنا ظنناه أنه غير موح فبان 
موحياً: قبل قولهم» لأن ما رجعوا إليه من هذا القول أمارة دالة وهو الموت» فلو اختلفوا 
في المرض فحكم بعض بأنه مخوف موح. وقال بعضهم غير مخوف: رجع إلى قول 
الأعلم منهم فإن استووا في العلم» وأشكل على الأعلم: رجع إلى قول الأكثر منهم 
عدداٌ فإن استووا في العدد رح جع إلى قول من حكم بالمخوف» لأنه قد علم من غامض 
المرض ما خفي على غيره. 


.)17977 /"( انظر الأم (غ:/ه"). (؟) انظر الأم‎ )١١ 
نظر الام نظر الام‎ 


7_1 اااي كتاب الوصايا 
فلو اختلف المعطى والوارث فى المرض عند اعوزاز البينة» فادعى الوارث أنه كان 
مخوفاً؛ وقال المعطي غير مخوف: فالقول فيه قول المعطي مع يمينه دون الوارث لأمرين 
أحدهما : أننا على يقين من تقدم السلامة» وفى شك من حدوث الخوف. 
والثانى: أنه مالك لما أعطى فلا ينزعه بعضه بالدعوى 
مسألة7): 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «وَمَنْ سَاوَرَهُ الدّمُ حَنّى تَعَيّرَ عَقُلّهُ أو المُرَارٍ أو 
َعَم كانَ موقا فَإِنَ ١‏ سْتَمَرَ بو قَالِحٌ» ٠‏ كَالأَعْلَبُ ِذَا َطَاوَلَ به أَنهُ غَيْرٌُ مَحُوفٍِ». 
قال في الحاوي: أما مساورة الدم يعني به ملازمة الدم وغلبته. ومله قول 
00 
الشاعر ': 
فيجت كان ساو تفي ميل مِنَ الرّفْشٍ فِي أَنْيَابهَا السم نَاقِعٌ 
ومساورة الدم هو ما يسميه الطب: الحمرة وهو أن يغلب الدم بزيادته فلا يسكن 
بالفصد». وربما حدث منه الخناق والذبحة فيوصى صاحيه فهو مخوف. 
وأما المرار إذا غلب عليه فهو مخوفء فإن انقلب المرار إلى السوداء فهو غير 
مخوف,. لأن السوداء قد تفضى بصاحبها إلى أحد أمرين» إما تغير العقل» وإما ظهور 
وأما البلغم إذا غلب فمخوفء فإن استمر فصار فالجاً فهو غير مخوف, لأن 
المفلوج قد تسترخي بعض أعضائه فيعيش دهرا. 
مسألة7): 
قَالَ الشَافِعِىُ وحم الله تَعَالَّى : «والسُل غيْرٌ مَحُوٍ). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن السل قد يطول بصاحبه فيعيش المسلول دهراً 
لا سيما إذا كان شيخاء وقد ذكرنا أن المخوف ما كان موحياء فإن استدام بصاحبه حتى 
استسقى وسقط فهو مخوفء والله أعلم. 
مسألة29): 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَالطاعُونْ مَحُوفٌ عَنَّى يَذْهَبّ). 


.)١797 /8( انظر الأم‎ )1١( 
البيت من الطويلء وهو للنابغة الذبياني في «ديوانه؛ ص 277 وخزانة الأدب (4017//7)» والحيوان‎ )( 
والدرر (94/7): وسمط اللآلىء ص484» وشرح شواهد المغني (؟/407)» والكتاب‎ »)558/5( 
والمقاصد‎ »)017١/7( ولسان العرب (5017//5» طور  2701/6 نذر)» ومغني اللبيب‎ »)84/5( 
نقع)» وأساس‎  7174/77( -نذر)ء‎ 7١١/1١5 طورء‎  479/1١5( النحوية (77/5): وتاج العروس‎ 

البلاغة (نقع). 
0) انظر الأم (78/ 01797 (5) انظر الأم .)١/7/9(‏ 


ا ا 1 1 
قال في الحاوي: وإنما قال ذلك» لأنه إذا حدث في الإنسان وخاف لم يتطاول. 
وقد جاء في الحديث أنه وخز من وخز الشيطان فإن ظهر الطاعون في بلد حتى لا يتدارك 
الناس بعضهم بعضاًء وكفى الله حسن الكفاية فما لم يقع الإنسان فليس بمخوف وإن وقع 
لبان مخونا 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ ره الله تَعَالَى: (وَمَنْ أَنَْذَنْهُ الجرّاح قَمَحُوفٌ فَإِنْ لَمْ نَصِل إِلَى 
مَفتَلٍ وَلَمْ تكن فِي مَوْضِعٍ لخم وَلَمْ يَغْلِبهُ لَهَا وَجَعّ ولا صَرْبَانِ؛ وَلَمْ يَأتكلْ وَيَرِمْ كَعَيْرُ 
مَحُوفنٍِ). 
أحدهما: أن تصل إلى جوفه في صدر أو ظهر أو خصر أو إلى الدماغ فهذا 
مخوف» لأنه ريما دخل منها إلى الجوف ريح تصل إلى القلب» أو تماس الكبد فيقتل» أو 
والثاني: أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ فينظر. 
فإن ورمت» أو اتكلت أو اقترن بها وجع. أو ضربان فمخوف, لأن ألم وجعها إذا 
وصل إلى القلب قتل وورمهاء وأكلتها تسري إلى ما يليهاء فتقتل» وإن لم يكن معها من 
ذلك شيء فهي غير مخوفة؛ لأن السلامة منها أغلب» والله أعلم. 
مسألة 0" 
كَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: «وَإِذَا الْمَحَمتِ الحَرْبُ ؟ َمَحُوفٌ فَإِنْ كانَ فِي أَيْدِي 


ل 
24 


مُشْرِكِينَ يَفْدُلُونَ الأسْرّى فَمَخُوفٌ. ا إِدَا 2 مَنْ عَلَيْهِ قَضَاصٌ غَيْرَ مَحُوف 

ما لم يَجْرَحُوٍ لأنُ ُمْكِنُ آَنْ بتْرَكُوا كَيَْيُوا . قَالَ المُرَنِنْ : الأَوّلُ أَشْبَهُ بقَْلِِ وَكَدْ يُمْكِنُ 
أنْ يَسْلّمَ مِنَ الْتحام الحَرْبٍ ا مَحُوفٍ) . 

قال في الحاوي: ذكر الشافعي ها هنا ثلاث مسائل: فيمن التحم في الحرب فهذا 
ينظر فإن تكافاً الفريقان فمخوف عليهماء وإن كان أحدهما أكثر غددا من الآخر فليس 
بمخوف على الأكثرين وهو مخوف على الأقلين. 

وسواء كان القتال بين المسلمين أو مع المشركين فجعل الشافعي التحام القتال 
موا 

والغائية: إذا حمل المسلم أسبراً في 'أيدي المشركين» فإن كانوا لا يقتلون الأسرئ 
على عادة قد عرفت لهم في استيفائهم لمن رق أو فدى فغير مخوف, وإن عرفوا بقتل 
الأسرى. قال الشافعي: هو مخوف. فجعل الأسر خوفا كالتحام القتال. 


.)178 انظر الأم (9/ 797(). (0) انظر الأم (9/ الاك‎ )١( 


ابم ص و7 ار بر مج" أقانية الوقنانا 
والثالثة: من قدم للقصاص وجب عليه قال الشافعي"': هو غير مخوف ما لم 
يجرح» فلم يجعل التقديم للقصاص مخوفاً بخلاف التحام القتال والأسير. واختلف 
أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزيء وأبو علي بن أبي هريرة» وأبو حامد المروزي» 
وطائفة كبيرة يجمعون بين الجوابين في المسائل الثلاث» ويخرجونها على قولين: 
أحدهما: أن يكون مخوفاًء الحال في المسائل الثلاث لقوله تعالى: ##وَلْقَد كم 


1-4 


تَمََوْنَ الْمُوتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوه هَقَدْ رينمو َنم نطوو © [آل عمرّان: ]1١47‏ فجعل خوف 
القتل كخوف المرض في رؤية الموت فيهما فدل على استوائهما ولأن نفس المريض 
أسكن من هؤلاء لما يرجو من صلاح الدواء فكان ذلك بالخوف أحق. 

والثانى: أنه لا يكون مخوف الحال فى هذه المسائل الثلاث» لأن خوف المرض 
ان قن تكدمة ومماس لحيل نضار كيه اند عدف كر اسيم جا له تن بهل كسان 
الثلات كذلك الأنه شاف من قرب أتجله يحلول ما يحدث“ في عنشله ويثاله في :يده وذلك 
غير حال ولا مستقرء وإنما هو بمنزلة الشيخ الهرم الذي هو لعلو السن منتظر الموت في 
يوم بعد يوم وعطاياه من رأس ماله فكذلك هؤلاء. 

وقال آخرون من أصحابنا: بل جواب الشافعى على ظاهره في المسائل الثلاث 
فيكون الأسر» والتحام القتال خوفاًء ولا يكون التقديم للقصاص خوفاً. 

والفرق بينهما أن المشركين يرون قتل الأسرى ديناً ونحلة فالعفو منهم غير موجود 
وليس كذلك ولى القصاصء لأن ما وصف الله تعالى به المسلمين من الرأفة والرحمة 
وندبهم انندم لد بالعفو هو الأغلب من أحوالهم والأشبه بأحوالهم فكان ذلك فرقاً 
بين الفريقين. 

وقال ابن سريج: المسائل الثلاث كلها على سواء في اعتبار ما يدل عليه الحال 
وتشهد به الصورة من أن ينظر: فإن كان ولي القصاص قاسياً جنفاً فالأغلب من حاله 
التشفي» وأنه ممن لا يمن ولا يعفو فتكون حال المقتص منه مخوفة كالأسير إذا كان في 
يد من لا يعفو عن أسير. 

وإن كان ولي القصاص رحيماً ومن الخنق والقوة بعيداً فالأغلب من حاله العفوى 
وأن يمن عن قدرة» فتكون حال المقتص منه غير مخوفة» كالأسير إذا كان في يد من يعفو 
عن الأسرى. 

فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فالأمور المخوفة ضربان: 

أحدهما : ما دخل في الحسن وماس البدن كالأمراض فهي مخوفة إذا كان عليها 
التوحية. 

والثاني: ما فارق الجسم واختص بحاله كالأسير والملتحم في القتال» فإن تردت 


.)7"”6/5( انظر الأم‎ )١( 


كنات الوضايا. سسجت ق77ببب7ب77لل 1 
حاله بين خوف ورجاء فغير مخوفء» وإن كان الخوف أغلب على ما ذكرنا من القولين 
فمن ذلك أن يقترضه الأسد فلا يجد محيصاًء فإن كانوا جماعة لم تكن حالهم مخوفة» 
لأن الأسد لا يفترس في الحال إلا أحدهم؛ فلم يكن الأغلب من حال كل واحد التلف» 
وإن جاز أن يكون الهالك. 

وإن كان واحداً فإن باشره الأسد فحاله مخوفة. فأما قبل المباشرة فعلى ما ذكرنا 
من القولين. 

ومن ذلك من غشيه سيل» أو غشيته نار»ء فإن وجد منها نجاة فحاله غير مخوفة وإن 
لم يجد منها نجاة فإن أدركه السيل ولحقته النارء فحاله مخوفة لأجل المحاسة. 

وفيما قبل إدراك السيل ولفح النار قولان: وكذلك من طوقته أفعى فإن نهشته مخوفة 
وقبل نهشته على قولين» إلا أن تكون من حيات الماء التي قد يقتل سمها وقيل: لا يقتل 
فاك تكون ميخوقة قلا واتجحدا. 

ومن ذلك أن يليه ف مغارة لآ جد نيما دام ولا شزانا فإ عون أن جد الماع 
إلون أن يده وبا ندافت متي طعا ما أرركراب أو مجسنت رمقد ف تمق أواقة 
إما بالوصول إلى عمارة أو بالحصول على جارة» أو بأن يدركه سائر فحاله غير مخوفة 
لترددها بين الأمرين. 

وإن يئس من ذلك كله واشتد جوعه وعطشه فعلى قولين. وكذلك راكب البحر فإن 
كانت الريح ساكنة والأمواج هادئة فهو غير مخوف وهكذا لو اشتدت بهم ريح معهودة 
وأمواج مألوفة فغير مخوفة» وإن عصفت بهم الريح وتلاطمت بهم الأمواج حتى خرجوا 
عن معهود السلامة فإن كسر بهم المركب حتى صاروا على الماء فمخوف, لأن الأغلب 
منه سرعة الهلكة فأما قبل حمولهم على الماء فعلى قولين ومن ذلك من وجب عليه الرجم 
في الزنى أو القتل في الحرابة فإن كان بإقراره فحاله غير مخوفة» لأنه لو رجع عن إقراره 
لم يرجم ولم يتحتم قتل الحرابة عليه وصار إلى خيار ولي الدم وإن كان بمشاهدة الإمام 
له فمخوف, لأنه لا سبيل إلى سلامته وإن كان بنية عادلة قامت عليه قد يجوز في النادر 
رجوعهاء فعلى قولين» لأن الغالب تمام الشهادة ووجوب القتل. 

مسألة7": 

قَالَ الَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِدا ضَرّبَ الحَايلٌ الّلْنُ كَهُوَ الخوف, لأنَّهُ 
كَالتُفٍ وَأَسَدّ وَجَعاًء وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ). 

قال في الحاوي: حكي عن مالك: أن الحامل إذا أثقلت بمعنى ستة أشهر من 
حملها فهو مخوف لقوله تعالى: #قلَمَآ أتقلت دَعَوا أسَّهَ رَيِّهُمَاك [الأعرّاف: 144]. 

وعندنا أنه ما لم يضربها الطلق فغير مخوف, لأن الغالب من حالها السلامة» ولو 
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فين 


كتاب الوصايا 
جاز أن يكون حالها عند ثقلها مخوفة» لأنها قد تؤول إلى الخوف أن يكون حال الخوف 
من أول الحمل. 

لقوله تعالى: #إفلمًآ 
49]. 

فأما |13 قرينها الظلي كدق عديؤن :]له لاذه تاليا عيكو كةابعرانة كانك يكرا وفيا 
وقال بعض أصحابنئا: إننا نخاف من ذلك على الأبكار والأحداث» فأما من توالت 
ولادتها من كبار نساء فغير مخوفء» لسهولة ذلك عليهم لاعتيادهن وأن الأغلب سلامتهن. 

فأما بعد وضع الحمل فما لم تنفصل المشيمة ويسكن ألم الولادة فمخوف فإذا 
أثقلت المشيمة وسكن ألم الولادة فغير مخوف. 

فأما إلقاء السقط فإن كان لأكثر من ستة أشهر فمخوفء وإن كان لأقل من ستة 
أشهر وقبل حركته فغير مخوفء وإذا كان بعد حركته فعلى وجهين: 

أحدهما : وهو الأظهر أنه مخوف. 

والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه غير مخوف إلحاقاً بما قبل الحركة 
وليس كذلكء» لأن إلحاق المتحرك بما بعد ستة أشهر أشبه» والله أعلم بالصواب. 

باب الأوصياء 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافعُِ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَكَا تَجُورٌ الوَصِيّة إِلّا إِلَى بالغ مُسْلِم خُرٌ عَدْلٍ أو 
امْرَأَةِ كَذَلِكَ). 

قال في الحاوي: الأصل في قبول الوصاياء والتعاون عليهاء قوله تعالى: ##وَتمَاونوأ 
عَلَ لبر وَاللَقوَى 4 [المائدة: ؟7]. 

وقوله تعالى: #وآفْصلُوا الْكَيْرَ © [الحج: 77]. 

وقول النبي يل : «أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضاً)”" وقد أوصى رسول الله كَلةِ إلى 
علخ رحواة الله عليه واوضى ابو كر إلى عمر :رفي اله عهماف: :ورذا كان ذلاف حتدوياً 
الله عا قور جاب فيختار لمن علم في نفسه القدرف والأمانه أن يقلها ولمن علم في نفسه 
العجز والخيانة أن يردها. ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدهما : ف الوضي»: 

والثاني: في الموصي . 

والثالث: في الموصى به. 


كذ ا سه 


أنَقَت دَعَوا آلَّهَ رَيّهُمَا َاتَْتَنَا صَلِصًا لََكْوْئنَ من الشككيتَ» [الأعرّاف: 


.)17 /9 انظر الأم‎ )١( 
.)5088 /50( (؟) أخرجه البخاري (5077)., ومسلم‎ 
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فأما الوصيء فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا تصح الوصية إليه إلا بها وسواء 
كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال. وهي: البلوغ» والعقل» والحرية 
والإسلام» والعدالة. 

وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة. فأما الشرط الأول: وهو البلوغ فلأن 
القلم عن غير البالغ مرفوع» ولأن تصرفه في حق نفسه مردود» فأولى أن يكون في حق 
غيره مردودا. 

فلو جعل الصبي وصياً بعد بلوغهء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون لهما في الحال قابل لها . 

والثاني: أن لا يكون. 

فإن لم يكن في الحال من يقبلهاء بل قال: قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغ» 
فالوصية إليه باطلة في الحال وبعد بلوغه؛ لأنه ليس في الحال بأهل لو مات الصبي قام 
بهاء فلذلك بطلت. 

فإن كان لها في الحال من يقبلهاء مثل أن يقول: قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ 
ولديء فإذا بلغ فهو وصي: جازء ولا يجوز مثل ذلك في الوكالة. 

والفرق بينهما: أن عقد الوكالة معجل» فلم يصح بحدوث شرط مؤجل» وعقد 
الوصية مؤجل فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل. 

فصل: وأما الشرط الثاني: وهو العقل» فلأن الجنون يرفع القلم» ويمنع من جواز 
التصرف. 

فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان: فالوصية إليه باطلة» وسواء قل زمان 
جنونه أو كثر. 

فلو أوضى إلى غاقل حتى إذا أقاق هذا المجتون كان وضياً له قفيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كالصبي إذا بلغ. 

والثاني: لا يجوزء لأن بلوغ الصبي لازم» وإفاقة المجنون مجوزة فلو أوصى إلى 
عاقل» وطراً عليه جنون فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستديم به» فالوصية إليه باطلة. 

والثانى: أن يفيق منهء فهذا على ضربين : 

العته: أن يطرأ الجنون بعد موت الموصىء فالوصية إليه قد بطلت كالوكالة» 
والوكالة مط بعد وك اجون فكدلكف الر .7 7 

والثاني: أن يكون حدوث الجنون والإفاقة في حياة الموصي ففي بطلان الوصية إليه 
وجهان: ش 

أحدهما : قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصي. 


إضن 
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والثاني: لا تبطل؛ لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون 
ممنوعا بحدوث الجنون» وليس كذلك حاله بعد الموت. 

فصل: وأما الشرط الثالث: وهو الحرية» فلأن العبد مولى عليه الرق» فلم يصح 
أن يكون والياً» ولأنه ممنوع لحق السيدء فلم يقدر على التصرف» وسواء كان عبد نفسهء 
أو عبد غيره. 

وقال مالك: تجوز الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره. 

وقال أبو حنيفة: تجوز إلى عبد نفسه إذا كان ولده أصاغرء ولا تجوز إلى عبد 
غيره» ولا إذا كان ولده أكابر تعليلاً بأن عبده مع أصاغر ولده محتبس الرقبة ممنوع من 
بيعه ) فصح نظره عليهم» ودامت ولايته إلى بلوغهم. وهذا التعليل فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن احتباس رقبته عليهم والمنع من بيعه في حقهم: لا يصح.ء لأنهم لو 
احتاجوا إلى نفقة لا يجدونها إلا من ثمنه جاز للحاكم بيعه في نفقاتهم . 

والثانى: أن احتباس الرقبة لا يجيز من التصرف ما كان ممنوعا منه» كالمجنون 
ولنا ذكزتاه مو المموى المتفشيق قآنا :العافت ١‏ قاذ وز الوصية ليب 11 :المكاتت 
عبد ما بقي عليه درهم وجوزها أبو حنيفة. 

وأما الوصية إلى المدبرء وأم الولد: ففي جوازها وجهان: 

أحدهما: تصح., لأنهما يعتقان بالموت الذي يكون تصرفها بعده. 

والثاني: لا يصح اعتباراً بحالها عند الوصية. 

فصل: وأما الشرط الرابع: وهو الإسلام لقوله تعالى: «لا يبوت فى مُؤّْمِنٍ إلا 
ؤْمَةٌّ» [الكوبة: ٠١‏ جو لفو تحال فلا تتهدا يانه ف ريك ارك كن عََالَا ويا مَا 
عَيِثّ 4 [آل عمرَّان: 118]. 

وهذا الآية كتب بها عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما حين اتخذ كاتبا نصرانياء 
وقال أبو حنيفة: الوصية إليه موقوفة على فسخ الاك فإن تصرف قبل أن يفسخها 
الحاكم عليه: كان تصرفه نافذاً . 

وهذا فاسد؛ لأنه لا يخلو أن تكون الوصية إليه جائزة» فلا يجوز للحاكم أن 
يفسخها عليه» أو تكون باطلة فلا يجوز فيها تصرفه. 

وذ كان :هكذا وجيت أن ركونا تضرفة فيجا يتعلق يعقد أن اتجنياد مردوداً فأما ما 
تعين من دين قضاه» أو وصية بمعين لمعين دفعها فلا يضمنهاء لوصول ذلك إلى مستحقه. 
ولأنه لو أخذه مستحقه من غير نائب أو وسيط صار إلى حقه» وليس كالذي يعقده من 
بيع» أو يجتهد فيه من تفريق ثلث بل ذلك كله مردود وهو لما دفعه من ذلك ضامن. 

فأما وصية الكافر إلى المسلم فجائزة لظهور أمانته فيها 

وأما وصية الكافر إلى الكافر ففيها وجهان: 

أحدهما : وهو قول ابن أبي هريرة تجوز كما يجوز أن يكون الكافر ولياً لكافر. 
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والثاني: لا تجوزء كما لا يجوز أن تقبل شهادة الكافر لكافر ولا مسلمء» فهكذا لا 
يجوز أن يكون الكافر وصيا لكافر ولا مسلم. 

فصل: وأما الشرط الخامس: وهو العدالة: فلقوله تعالى: ظطأفْمَن كن مَوْمِنًا كُمن 
كات هَاسِقَاً لا يَسْتَوْنَ 40 [السّجدَّة: 18]. 

فكان منع المساواة بينهم» موصياً لمنع المساواة في أحكامهمء ولأنه لما مننعه 
الفسق من الولاية على أولاده. كان أولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره. وقال أبو 
حنيفة : الوصية إليه موقوفة على فسخ الحاكم» يمضي فيها تصرفه قبل فسخها عليه» كما 
قال في الكافر»ء وفيما مضى من الكافر دليل عليه في الفاسق. فإن قيل: فهلا جازت 
الوصية إليه كما جازت الوكالة له؟ قيل له: » لأن الوكالة تصرف في حق الأذن» والوصية 
تصرف في حق غيره فعلى هذا: لو أن رجلاً أذن لوكيله في التوكيل» فوكل الوكيل فاسقاً . 
ففي جواز وكالته وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأنه تصرف في حق الغير»ء فأشبه الوصية. 

والثاني: يجوزء لأنه يقوم مقام الوكيل الأول الذي ليس من شرطه العدالة. فإذا 
ثبت أن العدالة شرط في صحة الوصية» فقد اختلف أصحابنا في الوقت الذي يراعى فيه 
عدالة الوصي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يراعى عدالته عند موت الموصىء ولا يضر أن يكون فاسقاً عند عقد 
الوصية كما تراعى عدالة الشاهد عند الآداء قو التحمل. وهذا قول أنين إسحاق 
المروزي. 

والثاني: أنه يراعى عدالة الموصي في الطرفين عند الوصية وعند الموت» ولا يضر 
أن يكون بين الوصية والموت غير عدلء. لأن وقت الوصية هو حال التقليد» ووقت 
الموت هو حال التصرفء فاعتبر فيهما العدالة» ولم يعتبر في غيرهماء وهذا قول أبي 
سعيد الإصطخري . 

والثالثك: وهو أصحهما أنه تعتبر عدالته من حين الوصية إلى ما بعدء لأن كل زمان 
منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث فيه الموت» فإن طرأ عليه في شيء منه فسق» بطلت 
الوصية إليه . 

فضل : فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة "فى شخمن» كان :موضعاً للوصية إليف 
از أذ بكرن وضيا كن مال أواعلن أطفال برا كاف وجلا أو امرات وحك عن 
عطاء: أن الوصية إلى المرأة لا تصح» لأن فيها ولاية يعجز النساء عنها . 

وهذا فاسد:»ء لأنها وإن كانت ولاية فالمغلب فيها الأمانة وجواز الشهادة وقد 
تجوز شهادة المرأة» ولأن النبي كَكلِ قال لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”" . 


()20 تقدم تخريجه في «الزكاة». 
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فجعلها القيمة على أولادها في النفقة عليهم» ولأن النبي يَلَِِ خرج في بعض 
المغازي» فأودع أموالاً كانت عند أم أيمن رضي الله عنها فدل ذلك على جواز 
استنابة المرأة في المال وعلى الأطفال» فكان لها الحضانة عليهم» وإن كان فيها 
معنى الولاية. 

فإذا ثبت أن لا فرق بين الرجل والمرأة» فلا فرق بين الصحيح والمريض إذا لم 
يغيره المرض عن فضل النظر. 

ولكن اختلف أصحابنا في جواز الوصية إلى الأعمى على وجهين: 

أحدهما: تجوزء لأنه من أهل الشهادة. 

والوجه الثاني: لا تجوز لأنه قد يفتقر في الوصايا إلى عقود لا يصح من الأعمى» 
وفضل نظر لا يدرك إلا بالمعاينة. 

فهذا حكم الوصي. 

فض + فآما المومين : فللا يخلى فاله ماحد أمرين + إنا أنديكوة مالا أوولاية 
على أطفال ْ 

فإن كان الموصى به مالاً يفرق في أهل الوصاياء فالمعتبر في الموصي شرطان متفق 
فليقيا > وكزطان غنات قينا “ذا حك القر طرو المتقق رعلبيها :ا تيز تان كاوشالا 
يميز لصغر أو جنون» لم تصح وصيته. 

والثاني: الحرية» فإن كان عبدأ لم تصح وصيته. 

وأما الشرطان المختلف فيهما: فأحدهما البلوغ. والثاني: الرشد وفيهما قولان: 

أحدهما: أنهما شرطانء فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه. 

والثاني: ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه» ولكن لا فرق 
بين وصية المسلم والكافر» والعدل والفاسق» والرجل والمرأة. 

فصل: وإن كانت الوصية بالولاية على أطفال اعتبر في الموصي بها ستة شروطء 
ولاقصم الوضة مك الها 

أحدهما: جريان القلم عليه وصحة التكليف لهء لآن من لا يجري عليه قلم بجنون 
أو صغرء لا تكون له ولاية» ولا يصح منه تولية. 

والثاني: الحرية» لأن الولاية تنافي الرق. 

والثالث: الإسلام في الطفل إذا كان مسلماً» وفي اعتباره في الطفل إذا كان مشتركاً 
وجهان. 

والرابع : العدالة» لأن الفاسق ليس له ولاية» فكان أولى أن لا تصح منه تولية. 

والخامس: أن يكون ممن يلي على الطفل في حياته بنفسهء ولأنه يقيم الوصية 
مقام نفسهء فلم تصح إلا ممن قد استحق الولاية بنفسه. وذلك في الوالدين دون 
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وقال أبو حنيفة: تصح الوصية بالولاية على الأطفال من غير الآباء» كما تصح من 
الآباء. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن في الوالد بعضية باين بها غيره. 

والثاني: أن للوالد في حياته ولاية لا يستحقها غيره» فمن هذين الوجهين اختصت 
الوصية بالاباء دون غيرهم. 

وإذا كان هكذاء فالذي يستحق الولاية فى حياته» ويوصي بها عند وفاته هو الأب 
وآباؤهء فأما الأم ففي ولايتها على صغار ولدها وجهان: ْ 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لها عليهم ولاية كالأب» لما فيها من 
البعضية» وأنها برأفة الأنوثة» أحن عليهم وأشفق. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزيء لا ولاية لهاء لأنها لما قصرت بنقص 
الأنوثة عن ولاية النكاح التي تسري في جميع العصبات» كان أولى أن تقصر عما يختص 
من الولاية بالآباء دون سائر العصبات. 

فعلى هذا: إن قيل إنه لا ولاية لها: لم تصح منها الوصية بالولاية على أطفالها. 
وإذا قيل: إن لها الولاية بنفسهاء فكذلك أمهاتها وأمهات الأب. وهل يستحقها أبو الأم؟ 
على وجهين: 

أحدهما: يستحقها كأم الأم لما فيه من الولادة أنه أحق بالولاية على الأم من أمها . 

والثاني: لا ولاية لهء لأن سقوط ميراثه قد حطه من منزلة أم الأم. 

فعلى هذا يكون بعد الآباء للأم. فإذا اجتمع بعد الأم» أم أب وأم أم ففي أحقيتهما 
بالولاية وجهان: 

أحدهما: أم الأب. لآن الآب بالولاية أحق. 

والثاني: أم الأم. لأنها بالحضانة أحق. 

فإذا أوصيت مستحقه الولاية من الأمهات,. بالولاية على الأطفال: صحت الوصية. 

والسادس: أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية بنفسهء لأن مستحق الولاية 
بنفسه؛ أولى من مستحقها بغيره» فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك 
جد: كانت الوصية باطلة. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بهذا الشرط»ء ويجوز للأب أن 
يوصي بالولاية على أطفاله إلى أجنبي وهناك جدء كما يجوز في إنفاذ الوصايا. 

وهذا غير صحيحء لأن الوصايا لا يستحقها الجد بنفسه وليس كالولاية على 
الأطفال» لأن الجد يستحقها بنفسهء فكان أحق من الموصي . 

فلو أوصى الأب بها وهناك أم» فإن قيل: إنه لا ولاية للأم: صحت الوصية إلى 
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غيرها. وإن قيل لها: تصح ولكن يجوز أن يوصي بتفريق ثلثه إلى من شاء مع وجود 
الآباء» فهذا حكم الموصي. 

فصل: وأما الموصى بهء فإن كان مالاء فقد تقدم ذكره» واستقصينا شرحه. وإن 
كان ولاية: فلا تصح إلا على صغير لم يبلغ» أو مجنون لا يفيق» اوأما إن كان الابن بالغاً 
عاقلاً: لم تصح الوصية بالنظر في مالهء» سواء كان حاضراً أو غائباً. 

وقال أبو حنيفة: تصح الوصية بالولاية على مال البالغ إذا كان غائباء وهكذا إذا 
كان حاضراً وشريكه في الميراث طفل. ويجوز للوصي أن يبيع على الكبير ماله إذا رأى 
بيع مال الطفل . 

وقال أبو سعيد الإصطخري: هذا قول لا يسوغ فيه الاجتهاد ولو أن حاكماً حكم 
به» نقض حكمه؛ لأنه لما لم يكن للموصي ولاية على البالغ في حياته» فكيف يجوز 
لوصيه بعد وفاته. 

وأما إذا كان الابن بالغاً عاقلاً لكن قد حجر عليه بسفهء فلا يصح من الأب أن 
يوصي بالولاية عليه بخلاف المجنونء ا ال با لأنها لا تقتصر 
عم عا وولايته على صغير لا تكون بنفسه. لأنها ته تفتقر إلى حكم حاكمء والله 
أعلم . 
5 مسألة20, 

قَالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ الله تعَالَى : «فَِنْ تَعيرَتْ حَالْهُ أحرجث الوَصِيّةَ مِنْ يَدِهِ وَضُمَ 
ِلَبِْ إِدّا كانَ ضَعِيفاً أَمِينٌ مَمَهُ كَِنْ أَوْصَى | إِلَى عَيْر دِقَةٍ كَقَدْ أخطاً عَلَى غَيْرِوِ كلا يَجُورٌ 
ذَّلِكَ). 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: إذا تغير حال الوصى بعد استكمال الشروط فيه» 
تلاك حيزيان: ١‏ 

أحدهما : ما خرج به من الوصية. 

والثاني: ما عجز به عنها. 

فأما الذي يخرج به من الوصية: فالطارىء عليه من جنون أو فسق أم مرض يؤثر في 
صحة تدبيره وفضل نظره» فهذه أمور يخرج به من الوصية. وقال أبو حنيفة: طرؤ الفسق 
لا يخرجه من الوصية» كما أن فسق من حكم بشهادته لا يوجب نقص الحكم بهاء ولكن 
يضم إليه بعد فسقه عدل. 

وهذا القول لا وجه له؛ لأنه لما كان الفسق مانعاً من ابتداء الوصية كان مانعاً من 
استدامتهاء كالكفرء وإذا كان كذا صار طرؤ الفسق كغيره من الأسباب المانعة فيلزم 
الحاكم معها إخراجها عن يدهء واختيار من يقوم بها من أمنائه. 
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فإن تصرف الوصي في المال بعد خروجه منها بأحد هذه الأسباب نظرء فإن كان 
عقرا» أو ينا تسر إن ا حتيامه نري ركان له مياه 3 ناض 

وإن كان معيناً من وصية أو دين لا يفتقر إلى اجتهاد: أمضىء» ولم يضمنه. 

وأما العجز عنهاء فالضعف الذي يقدر معه على القيام بهاء فهذا مقر على حالهء 
ولكن على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه» من يعنيه على إنفاذ الوصاياء والولاية على 
الأطفال. 

فلو تفرد هذا الوصي قبل أن يضم الحاكم إليه أميناًء فتصرف في الوصية: أمضى» 
ولم يضمنه» لآنه ما انفرد به إلا وهو قادر عليه. 

وهكذا: لو ابتدىء بالوصية إلى غير أمين: أخرجها الحاكم من يده ولو أوصى إلى 
ضعيف: ضم إليه غيره من أبنائه» فإن قيل» فهل يلزم الحاكم أن يستكشف عن الأوصياءء 
وولاة الأيتام أم لا ؟ 

قلنا هذا على ضربين : 

أحدهما : يكون فيمن يلي بنفسه من أب» أو جدء فليس للحاكم أن يستكشف عن 
حالهء وعليه إقراره على ولايته ونظره حتى يثبت عنده» ما يوجب زوال نظره» من فسق أو 
خيانة » فيعزله حينئذٍ ويولي غيره» لأن الوالي بنفسه أقوى نظراً من الحاكم . 

والثاني: أن تكون ولايته بغيره» فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون أمين حاكم. 

والثاني: أن يكون وصي أب . 1 

فإن كان أمين الحاكم» لم يجب أن يستكشف عن حاله, إلا أن يثبت عنده خيانته» 
أو فسقه؛ لأن ما ولاه الحاكم» قد اعتبر من حاله ما صحت به ولايته. 

وإن كان وصي أبء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزى: لا يجوز استكشاف حاله» إلا بعد ثبوت 
فسقهء كالاب وأمين الحاكم. ْ 

والثاني : وهو الأصح عندي» أن على الحاكم استكشاف حاله؛ لأنه لم ينفذ بولايته 
حكمء ولا هو مما تنتفي عنه التهمة» كالآأب» وقد يجوز أن يكون بوصف من لا يستحق 
النظرء فافتقر إلى الكشف . 

فصل: وإذا دفع الوصي من ماله للفقراء وصاياهم ليرجع به في التركة» وكان 
متطوعا بما دفعه إليهم» وليس له الرجوع به في التركة ما لم يحكم بذلك قبل الدفع 
حاكم. 

وقال أبو حنيفة: إذا عجل ذلك من ماله»ء ناوياً به الرجوع رجع به. وهذا قول 
ينكسر عليه» بقضاء دين الحي إذا عجله الوكيل من ماله» لم يرجع به في مال موكلهء 
فكذلك الوصي . 


م عي 7 7 7 زج نح 6ق به الواضانا 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْن كَمَاتَ أَحَدِّهُمَا أو تَعَيَرَ 
أَبَدِلَ مَكَاتَهُ آلكذ. . ١‏ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح : يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة 
على الاجتماع والانفراد. ويجوز أن يوصي إلى يدوم | غمر] عليه فجرفا: فيختص 
الوصي بالعقد والتنفيذ» ويختص عمرو بالإشراف عليه. 

فإذا أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف: لم يجز وإن أراد 
المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز 

وقال أبو حنيفة: المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي» لأنها ولاية» فلم 
تقف على شيء دون غيره. 

وهذا خطأء لأن الوصية نيابة عن إذن فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن 
كالوكالة» وهو لم يجعل إلى المشرف مباشرة عقد أو تنفيذ أمرء وإنما جعله مشرفاً على 
الوصي في العقد والتنفيذ. 

فصل: فأما إذا أوصى إلى رجلين جعلهما جميعاً وصيين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخص كل واحد منهما بشيء من وصيته» دون صاحبه. 

والثاني: أن يشرك بينهما. 

فأما إن خص كل واحد منهما بشىء منهماء مثل أن يجعل إلى أحدهما إنفاذ 
وضناياه» وإنى الآخر الولاية عتى أطفالة أو يجعل إلى انيعي راج الثلث» وإلى 
الآخر قضاء الديون: فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليهء وليس له التصرف 
فيما جعل إلى الآخرء فللموصى له بإنفاذ الوصايا لا ولاية له على الأطفال» والموصى له 
بالولاية على الأطفال» لا ولاية له في إنفاذ الوصايا. 

وقال أبو حنيفة: النظر في الوصية» لا يتميزء ولكل واحد منهما النظر في الجميع 
بما جعل إليه وإلى الآخرء فالوالي على الأطفال إليه إنفاذ الوصايا والوالي على إنفاذ 
الهاي إليه الولاية اسعدلا لأعبانها والآية اق نقف على شي ونون غير كولانة 
الحاكم . 

وهذا فاسدء لأن الوصية ولاية عن عقد فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه 
ذلك العقد كالوكالة» ولأنه لو جمع بينهما في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر في 
الكل» فإذا خص أحدهما بالبعضء فأولى لا يجوز له النظر في الكل. ولأن من اؤتمن 
على بعفن المال» الم يملك ذلك وت البدخلن جميكة: كالمودع :والمضارت» 

فصل: فإذا جمع بينهما في الوصيةء ولم يخص أحدهما بشيء منها دون صاحبه 
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كانت الوطانا ا ا بي 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يوصي إليهما مجتمعين» ومنفردين» فكل واحد منهما وصي كامل 
النظر» فأيهما انفرد بإنفاذ الوصاياء والنظر في أمور الأطفال جاز. 

وإن اجتمعا عليه كان أولى» وإن مات أحدهماء أو فسقء فالباقى منهما هو 
الوضى»اوليين للخاكم أن يجعل معه يدل الميك أو :الفانق ادا إلا إن نطو ينه صنعنب 
فيقويه بغيره. 

فصل: والقسم الثاني: أن يوصي إليهما مجتمعين على أن لا ينفرد أحدهما : بالنظر 
دون صاحبه» فعليهما الاجتماع في إنفاذ الوصايا والنظر في أموال الأطفال. 

فإن انفرد أحدهما بشيء منهماء لم يجز وكان لما أمضاه من ذلك ضامناً إن تعلق 
بعقد» أو اجتهادء وإن كان معيناً من قضاء دين أو إنفاذ وصية عينت لمعين: لم يضمن. 
ولو مات أحدهما منع الباقي منهما من النظر حتى يقيم الحاكم مقام الميت غيره. 

فلو أذن الحاكم أن ينفرد بالوصية: لم يجزء لأن الموصي لم يرض بنظره وحده. 
ولو ماتا جميعا رد الحاكم الوصية إلى اثنين» فإن ردها إلى واحد ارتضاه لها ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوزهء لأنه لو نظر فيها الحاكم بنفسه» جاز وإن كان واحداً فكذلك 
إذا استناب فيها واحداً . 

والثاني: أنه لا يجوزء لأن الموصي لم يرض في وصاياه إلا بنظر اثنين مجتمعين 
استظهاراً لنفسه في وصيته فلم يكن للحاكم أن يحالفه في إرادته ويمنعه فضل استظهاره» 
وليس كالحاكم الناظر بنفسه. 

فصل: والقسم الثالث: أن يوصي إليهماء فلا يأمرهما بالاجتماعء ولا يأذن لهما 
في الانفراد» فمذهب الشافعي: عليهما أن يجتمعا على الوصية إذا أطلقت وليس لواحد 
منهما التفرد بهاء كما لو أمرهما بالاجتماع عليهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بها. 

وقال أبو حنيفة: يجوز انفراد كل واحد بما يخاف فواته» أو ضرره» وذلك ستة 
أشياء: الكفنء ورد الودائع» وقضاء الديون» وإنفاذ الوصايا المعينة» والنفقة على 
الأطفال» وكسوتهم» وعليها الاجتماع فيما سوى هذه الستةء فإن انفرد بها أحدهما لم 
يجز. 

وكلا المذهبين فاسدء لأن الوصايا موضوعة لفضل الاحتياط» وهي أغلظ حالاً من 
الوكالات» فلما كان توكيل اثنين على الإطلاق من تفرد أحدهما بالوكالة» كانت الوصية 
إلى اثنين على الإطلاق أولى أن يمنع من تفرد أحدهما بالوصية» ولأن تخصيص أبي 
حنيفة للستة من بين الجميع خوف الضررء قول يفسدء لأنه لو ترك طعاما رطبا يخاف تلفه 
إن ترك لم يكن لأحدهما أن ينفرد ببيعه وإن خيف ضررهء فكذلك غيره» فعلى هذا: 


ع تي ج1٠‏ افد | لوضنانا 


يكون حكم إطلاق الوصية إليهماء كالحاكم في اجتماعهما عليهاء فإن مات أحدهما أو 
فسق, أبدل الحاكم مكانه غيره» فإن تفرد الباقي منهما بالنظر: ضمن متعلق بعقد أو 


اجتهاد والله أعلم . 
مسألة20: 
قَالَ الشَافِيِيُ رَعَعيَة الله تَعَالَى: «فَإِن اخْتَلًَا سم يَبِنَهُمَا ما كان يَنْقَيِمْ وَجَعِلَ فِي 


أَبِبهِمَا يِصمَيْنِ وَأرَ بِالاخيفّاظ بِمَا لا يَنْقَسِم). 

قال في الحاوي: اعلم أن الوصية إلى مقصودهاء فضل النظرء فإذا دعي الوصيان 
إلى قسم المال بينهماء » نظرء فإن كان الموصى بي قد صرح بمنعها منه. منعا. وإن كان قد 
صرح لهما بالإذن فيه» مكنا. وإن أطلق نظر في القسمة» فإن أضرت بالمال أو كان مما 
لا تتأتى فيه القسمة» منعا منهاء ولم يجز إذا كانا مجتمعين إن ينفرد أحدهما بحفظ المال 
دون صاحبه. كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا. 

وقال أبو حنيفة: تقع بينهما المهايأة» فيحفظ هذا توماء اهيدا يونا وهنا فاسد؟ 
لأن المهايأة تقتضى انفراد أحدهما بالحفظ في زمانه ولو جاز هذاء لجاز تفرده به في كل 
الزمان» ودين لا اووتضي باشراذه فى ميم الزماةة لا يرتضي بانفراده في بعضه. 

فصل: فأما إذا لم يكن في القسمة ضررء ولا كان بين الموصي فيها نهي نظر: فإن 
كانا منفردين» قد جعل إلى كل واحد منهما مثل ما إلى الآخر: جاز أن يقتسما المال إلا 
أنها قسمة حفظ» وليست قسمة مناقلة» فيقتسمان على القيم» لا على الأجزاء؛ لأن قسمة 
المناقلة تكون بين الورثة على الأجزاءء وقسمة الحفاظ تختص بالأوصياء» وتكون على 
القيمة فيأخل اخحدهما دارا والآخر متاعا ) ثم لكل واحد منهما بعد القسمة أن ينصرف 
فيما بيده» وفيما بيد صاحبه» لأن لكل واحد منهما أن ينفرد بالنظر ذ في الجميع . 

وإن كانت الوصية إليهما مجتمعين وليس لأحدهما التفرد بالنظرء ففي جواز اقتسام 
المال حفاظا لهء» وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» والأظهر عندي» ليس لهما ذلك كما 
ليس لهما التفرد بالإنفاة. ‏ 

والثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخريء, وأبي علي بن أبي هريرة» لهما القسمة» 
لآن اقتسامهما المال أعون لهما على حفظه. وإنما الاجتماع على التنفيذ فإذا اقتسما: لم 
يكن لواحد منهما أن يصرف فيما بيده إلا مع اجتماع صاحبه. 

فصل : وإذا أوصى الرجل بوصية أسندها إلى رجل ثم أوصى بعدها بوصية أخرى» 
أسندها إلى رجل آخرء فإن صرح في الثانية بالرجوع عن الأولى» فالوصية الثانية هي 
المعمول عليهاء وإن لم يصرح في الثانية بالرجوع عن الأولى» عمل عليهما معاء فما كان 
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كتاب الوصايا 
في الوصية الأولى من زيادة تفرد بها الوصي الأولء وما كان في الوصية الثانية من زيادة» 
تدرويها لوس الناتي ونا اتفقت فيه الوصيتان اجتمعا عليه الوصيان» ولم يكن لأحدهما 
التفرد به» كما لو أوصى إليهما معاً وصية مطلقة. 
ولو أوصى إلى رجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذلك وعاش دهراً» ثم ماتء 
أمضيت وصيته المتقدمة» ما لم يعلم منه الرجوع في شيء منها . 
ولكن لو قال: قد أوصيت إلى فلان بكذا إن مت من مرضي هذاء فصح منه: بطلت 
وصيته» لأنه جعلها مشروطة بموته من هذا المرض 
وقال مالك: الوصية بحالهاء ما لم يخرق الموصي كتاب وصيته . 
مسألة00, 
َالَ الشَّافِهِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى : «وَلَيْسَ لِلْوَصِيّ أَنْ يُوصِي بِمَا أَوْصَى به إل لأنَ 
المَيت لَمْ يَرْضَ المُوصَى إِلَيِْ الآكَرَ. ْ 
قال في الحاوي: وهذا كما قال. 
إذا أوصى إلى رجل بإنفاذ وصاياه» والولاية على الأطفال» ثم حضرت الوصي 
الوفاة» لم يكن له أن يوصي بتلك الوصية إلى غيره. 
وقال أبو حنيفة: «إن أوصى بها إلى غيره جاز» ولو أوصى بإخراج ثلثه كان لوصيه 
القيام بتلك الوصية» وإن لم يأمره بها استدلالاً بأمرين 
أحدهما: أن الوصى قد ملك من النظر بالوصية مثل ما ملك الجد من النظر بنفسهء 
لما جاز للجد أن يوصي يما إلبه من النظرء جاو للموصي أن توصي إليهديما إليه:من 
النظر. ْ ْ 
والثاني : أن ولاية الوصي عامة في حق الموصيء كما أن ولاية الإمام عامة في 
حقوق الأمة» فلما كان للإمام أن يستخلف بعده من يقوم مقامه: : جاز للوصي أن يستخلف 
بعده من يقوم مقامه. 
ودليلنا شيئان: 
أحدهما : أن من كانت نيابته عن عقد بطل بالموت كالوكيل. 
والثاني: أن استنابته حياًء أقوى من استنابته ميتاء فلما لم يصح منه إبدال نفسه 
بغيره في الحياة» فأولى أن لا يصح منه إبدال نفسه بغير الوفاة. فأما الجد: فولايته بنفسه 
فجاز أن يوصي » كالأب» وليس كذلك الوصي» لآن ولايته بغيره فلم يجز أن توصي 
كالحاكم» على أن نظر الحاكم أقوى لعمومه. وأما الإمام: فيجوز أن يستخلف بعده إماماً 
ينظر فيما كان إليه من أمور المسلمين» كما فعل أبو بكر في استخلاف عمر رضوان الله 
عليهماء لأنهحاء بالؤلاية» وليس الغيره:معه .ما إليةء فجاق أن يختمن لنصل نظره 
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بالاستخلاف كما لم يبطل بموته ولاية خلفائه من القضاة والولاة. ومن كان خاص النظر 
بطل موته ولاية خلفائه كالقضاة والولاة. على أن من أصحابنا من جعل صحة استخلاف 
الإمام بعده لإمامء معتبراً برضى أهل الحل والعقد ورضاهم أن يعلموا به فلا ينكروه. 
كما علمت الصحابة باستخلاف عمر رضي الله عنه فجعل إمساكهم عن الإنكارء رضا به 
انعقدت به الإمامة له. فعلى هذا الوجه: لو استخلف إماماً بعده» ولم يعلم به أحد من 
أهل الحل والعقد: لم , يصح استخلافه» ولم تنعقد إمامته» إلا أن يجمع عليه ويرضى بعد 
موت الأول ممن يصح اختياره من أهل الحل والعقد. 

وعلى الوجه الأول: قد انعقدت إمامته. وإن لم يعلموا به عند العهد. ولم يتفق 
عليه أهل الاختيار بعد الموت إذا كان ممن يصح أن يكون إماماء وإذا كان كذلك». 
فالولايات تنقسم ثلاثة أقسام: 

ولاية حكم. وولاية عقدء وولاية نسب. 

فأما ولاية الحكم فضربان: عامة» وخاصة. فالعامة: الإمامة» ولا تبطل بموت من 
يقلدهاء ولاية مستخلف ولا نظر مستناب. 

وأما الخاصة: فالقضاءء ويبطل بموت من يقلده ولاية» لمستخلف ونظر كل 
مستناب . 


فالذي يتضمن النيابة عن الحي هو: الوكالة. فإن مات الموكل؛ بطلت وإن مات 
الوكيل :الى تكن له اللاضية: 

والذي يتضمن النيابة عن الميت هو: الوصية» فإذا مات الموصى» استقرت ولاية 
الوصيء وإن مات الوصي: لم يكن له أن يوصي . 

فالعامة: ولاية الأب والجد على صغار ولدهء وتصح منه عند الموت الوصية. 

والخاصة: ولاية العصبات في الأبضاع» ولا تصح فيه عند الموت الوصية. 

فصل : فإذا ثبت أنه لا يجوز للوصي أن يوصي لم يخل ما تولاه من أهريق: 

أحدهما : أن يتمكن من تعجيل إنفاذىف فواجب عليه أن يتولاه بنفسه إن لم يكن 
راجعاً عن الوصية» لأن إمكان تنفيذها مع ضيق وقتهاء والمقام على النظر فيهاء يمنع من 
تأخيرها . 

والثاني : : أن لا يمكن تعجيل إنفاذه» لما تتضمنها من الولاية على يتيم يلزمه حفظ 
ماله أو قضاء دين لغائب» فلا يخلو حال المال من أحد أمرين: 

إما أن يكون ممن يحفظ نفسه.ء كالعقارء فليس عليه فى مثله عند حضور الموت 
حق؛؟ لأن الموت يرفع يده عن النظرء لاعن الحفظ. 
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والثاني: أن يكون ممن لا يحفظ نفسه, كالأموال المنقولة» فعليه حقان: الحفظ. 
والنظرء فيلزمه عند زوال نظره بالموت أن يستديم حفظه. بتسليمه إلى من يعم نظرهء وهو 
الحاكم» فإن لم يفعل مع المكنة كان ضامنا . 

مسألة(0, 
َالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ قَالَ كَإِنْ حَدَ 
إِلَّى مَنْ أَوْصَى إِلَيِْ لَمْ يَجْرٍ أنه إِنّمَا أَوْصَى بمَالٍ غَيْر كنال ني ككابت كا 
حَنِفَةَ وَابْنِ بي لبْلَى : إِنَّ ذَلِكَ جَاِرٌ إِذَا كَالَ كَدْ أَوْصَيْتُ 
يَحَمَدُ الله :. وَقَوْله :هذا يُوافنٌ و ل وه بِقَوْلِه) . 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أنه لا يجوز للموصي أن يوصيء إذا لم يجعل له 
الموصي أن يوصي . 

ناما إذا صمل إلنه يوطي فهذا على برييق: 

أحدهما: أن يعين إليه من يوصي . 

والثاني : أن لا يعين. 

فإن عين له من يوصي إليهء فهو أن يقول: قد أوصيت إليك وجعلت لك أن توصي 
لق مخروو وسر نام فإذا أوصيت فهو وصي أو لم يقل» فهذا جائز ؛ لأنه قد أذن له 

فى الوصية» وقطع اجتهاده في اللخيارء فجرى ذلك مجرى قوله: قد أوصيت إليك» فإن 
مع د ايت ل ولا د يقع الفرق بينهما إلا من وجه واحدء وهو أنه إذا قال: 
ل 0 
من جهة الوصي . 

ولو قال: وقد جعلت إليك أن توصي إلى عمرو: لم يصر عمرو وصياً إلا بوصية 
الوصي» فإذا أوصى إليه صار عمرو وصياً للميت الأول لا للوصي . فلو مات الوصي قبل 
أن يو صي إلى عمرو: لم تثبت : تغبت وصية عمرو إلا أن يردها الحاكم إليه. فلو أراد الحاكم رد 
الوصية إلى غيره ففيه وجهان: 

أحدهما: ليس له ذلك» لأن الموصي قد قطع الاجتهاد في تعيينه» كما لا يجوز 
للوصي أن يوصي إلى غيره. 

والثاني : أنه يجوز له ذلك» لأن تعيين الوصية إليه إنما جعل إلى الوصيء فإذا مات 
قبل أن يوصي» بطل حكم تلك الوصية» فصار نظر الحاكم فيهاء نظر حكمء لا نظر 
وصي ء فجاز أن يختار من يراه للنظر أوفق. 

وهكذا لو قال الموصيء, قد أوصيت إلى زيدء فإن مات فقد أوصيت إلى عمروء 
فزن فاك قد اريك إلن بكر كان وكان كن وانطة ون العلاثة وطيا ينعد موت من 
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تقدمه. فقد جهز رسول الله َل جيش مؤتة. وقال لهم "امير كم زيد بن حارثة» فإن 
أضنك: فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب: فعبد الله بن رواحة» فإن أصيب: فليرتض 
الفلحوة 1 

فأصيب زيد فقام بهم جعفر» ثم أصيب جعفرء فقام بهم عبد الله بن رواحة» ثم 
أصيب عبد الله فارتضى المسلمون خالد بن الوليد. فلو قال: : قد أوضيت إلى زيد سنة». ثم 
بعد السنة إلى عمرو: كان هذا جائزاً وقيل : إن الشافعي رضي الله عنه هكذا أوصى . 

فصل: فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصيء ولم يعين له من يوصي إليه» فهو أن 
يقول: جعلت إليك أن توصيء أو يقول: من أوصيت إليه فهو وصيء فالحكم فيه على 
سواء وفي جوازه قولان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» ومالك» يجوز لأمرين: 

أحدهما : أن نظر الوصي» أقوى من نظر الوكيل» فلما جاز للوكيل إذا أذن له في 
التوكيل أن يوكل عنه مغيدا : وغير معين» كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن 
يوصي عنه إلى معين» وغير معين. 

والثاني: أن الوصي بالإذن قد صار كالأب» فلما جاز للآب أن يوصي جاز 
للموصي مع الإذن أن يوصي . 

والقول الثاني: وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي 
وإن أذن له لأمرين: 

أحدهما: أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة» فكذلك لا يملك بالوصية 
المقيدة . ا 

والثاني: أن اختيار الحاكم» أقوى من اختيار الموصي. لأن له الاختيار بإذن وغير 
إذن» فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصيء والله أعلم. 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِعِىُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَا واي لِلْوَصِيَ في إِنْكاح بَنَاتِ المَيّتِا. 

قال في الحاوي: اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم كولاية الأب عليه» إلا في ثلاثة 
أشياء : 

أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسهء ويبيع عليه من مال نفسه وليس 
ذلك للوصي 

والثاني: أن للأب أن يوصي بالولاية على ولدهء وليس للوصي أن يوصي . 

والثالث: أن للأب أن يزوجهم. وليس ذلك للوصي 
6)١(‏ أخرجه البخاري .)557١(‏ وأحمد ”07/١(‏ » 5١7)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 03784 . 
(5) انظر الأم (8/ 178). 
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ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة» كالاب سواع فلو جعل الأب إلى الوصي ما 
كان مختصاً به من هذه الثلاثة» ليكون مساوياً له فيهاء نظر فإن جعل له أن يشتري من مال 
الصبي لنفسه» أو يبيع عليه من مال نفسهء لم يجز؛ لأنه إذن بعقد فى مال لا يملكه وإن 
أذن له أن يوصى» فهو على ما مضى من التفصيل . 

وإن أذن له في التزويج» فقد أجازه مالك وجعل الوصي أحق من الأولياء» كما 
كان أحق بالولاية على المال. 

ومنع منه الشافعي وأبو حنيفة» وجمهور الفقهاء» لآنها وصية فى حق غيره من 
الأولياء» وستأتي هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. 

باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 
مسألة07): 

قَالَ الشَّاِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَبْخْرِجُ الوَصِيٌ مَالَ البَييم كُلَّ مَا لَرْمَهُ مِنْ رَكَاة 
مَالِهِ وَحِتَاَِهِ وَمَا لَا عِنَاءَ بو عَنْهُ مِنْ نََقَيِ وكُسْوَتهِ بِالْمَعْرُوفيه. ‏ 7 

قال في الحاوي: اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحهء قال تعالى: 
«ولا كَقْرَيوا مَالَ التي إِلّا الى حّ لَحَسَنُ4 [الأنعتام: ؟16]. 

والذي يلزمه في حق اليتيم» أربعة أشياء : 

أحدها: حفظ أصول أمواله. 


اال 


والثانى: تميز فروعها. 

والقالك+ الإنفاق عليه ,متها بالمعزوقنه: 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 

فأما حفظ الأصول: فيكون من وجهين: 

اتعدهناء ملظ الرقتي عن اقعند ليها يذ فزن تقوطة كال الها تلفت امنيا سافنا 

والثاني: استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب» فإن أهمل عمارتها حتى عطل 
ضياعهء وتهدم عقاره» نظر: فإن كان لإعوان ما ينفق عليهاء فلا ضمان عليه» وإن كان 
مع وجود النفقة» فقد أثم وفي الضمان وجهان: 

أحدهما: يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب. 

والثاني: لا ضمان عليه» لأن خرابهاء لم يكن من فعلهء فيضمن بهء ولا يده 
غاصبة فيجب بها عليه ضمان. 

فصل: وأما تميز فروعهء فلأن النماء مال مقصودء فلم يجز أن يفوته على اليتيم 
كالأصول». وهو نوعان: 
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أحدهما: ما كان نماؤه أعياناً من ذاته» كالثمارء والنتاج» فعليه في ذلك ما عاد 
يحفظه وزيادته» كتلقيح النخل» وعلوفه الماشية فإن أخل بعلوفة الماشية: ضمنها وجها 
واحداء باحر كاسع المي فلا ضمان عليه وجهاً واحداً؛ لأنها إن لم تتميزء فلا 
جرد اه يسم مالم يخلق» ولم يستقر عليه لليتيم ملك. وإن خلقت ناقصة: فالنقصان 
أيضاً مما لم يخلق 

والنوع الثاني: ما كان نماؤه بالعمل. 

وذلك نوعان: 

أحدهما : تجارة بمال. 

والثاني: استغلال العقار. 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيهاء أربعة شروطء يؤخذ الولي بها في التجارة: 

أحدهما : أن يكون ماله ناضاًء فإن كان عقاراً لم يجز بيعه للتجارة. 

والثاني: أن يكون الزمان آمناً. فإن كان مخوفاً لم يجز 

والثالث: أن يكون السلطان عادلاً فإن كان جائزاً» لم يجز. 

والرابع : أن تكون المتاجر مربحة» فإن كانت مخسرة: لم يجز. 

فإن استكمل هذه الشروط: كان مندوبا إلى التجارة له بالمال» فلو لم يتجر بها: لم 
يضمن لأمرين 

أحدهما: أنه لم يستقر له ملك على ربح معلوم فيصح ضمانه. 

والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال» تبع» ولذلك جعلنا ربح الغاصب في المال 
المغصوب له. دون المغصوب منه. 

فإن اتجر الولي بالمال مع إخلاله ببعض هذه الشروط: كان ضامناً لما تلف من 
أصل المال. 

وأما استغلال العقار: فإنما يكون بإجارته» فإن تركه عاطلاً لم يؤجرهء فقد أثم 
في ضمانه لأجرة مثله إذا كان غير معذور في تعطيله. وجهانء. لأن منافعه تملك 
كالأعيان. 

فصل: وأما النفقة عليه بالمعروف فلأن في الزيادة سرفاًء وفي التقصير ضرراًء فلزم 
أن ينفق عليه قصداً بالمعروف من غير سرفء ولا تقصيرء وكذلك ينفق على كل من تجب 
نفقته في ماله من والدين» ومملوكين» ثم يكسوه وإياهم في فصل الصيف. والشتاءء 
كسوة مثلهم في اليسار والإعسارء ومن أصحابنا من قال: يعتبر بسكوة أبيه» فيكسوه 

وهذا غير صحيح؛ لأن أباه قد ربما كان مسرفاً» أو مقصراًء فكان اعتبار ذلك في 
الكسوة في يساره وإعساره عادة وعرفاًء أولى من اعتباره عادة أبيه. 
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وإنما تعتبر عادة أبيه في صفة الملبوس إن كان تاجراًء كسي كسوة التجار» وإن كان 
جندياً» كسي كسوة الأجنادء ولا يعدل به عن عادة أبيه حتى يبلغ» ويلي أمر نفسه فيغيرها 
إن شاء فإن أسرف الولي في الإنفاق عليه: ضمن زيادة السرف وإن قصر به عن العقد: 
أساء ولم يضمن. 

فإن اختلف هو والولي بعد بلوغه في قدر النفقة» فذلك ضربان: 

أحدهما : أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة» كأنه قال: أنفقت عليك 
عشر سنين في كل سنة مائة دينار» فقال: أنفقت على عشر سنين في كل سنة خمسين 
دينارا. 

فالقول فيه قول الولي» إذا لم يكن ما ادعاه سرفاء فإن كان الولي وضياء أو أمين 
حاكم: فله إحلافه على ما ادعاه. 

وإن كان أباًء أو جداً. ففي إحلافه له وجهان: 

أحدهما : يحلف. كالأجنبيء لأنهما يستويان في حقوق الأموال. 

والثاني : لا يحلف. لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة عنه. وكثرة الإشفاق عليه. 

والضرب الثانى : أن يتفقا على قدر النفقة» ويختلفا فى قدر المدة» كأنه قال: 
اقفك كلرك على سين فين كل وين بنانة بسار لين انيت على مون سوه ان 
كل سنة مائة دينار. 

فعند أبي سعيد الإصطخري: أن القول قول الولي» كاختلافهم في القدر مع 
اتفاقهما في المدة. 

وقال جمهور أصحابنا: بل القول قول اليتيم مع يمينه. 

والفرق بين اختلافهما في القدرء وبين اختلافهما في المدة: أنهما في القدر 
مختلفان في المال» فقبل منه قول الولي» لأنه مؤتمن عليه وفي المدة مختلفان في الموت 
الذي يعقبه نظر الوليء» فلم يقبل قولي الولي» لأنه غير مؤتمن عليه» مع أننا على يقين من 
حدوث الموت» في شك من تقدمه» فلذلك افترق الحكم فيهما. 

فصل : وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق» فضربان: حقوق الله تعالى: وحقوق 
الادميين. 

فأما حقوق الله تعالى فالزكوات» والكفارات. 

أما الزكوات: فزكاة الفطرء وأعشار الزروع واقها ن4واحة المماعا: 

وأما زكاة الأموال: فقد أسقطها أبو حنيفة» ولم يوجبها إلا على بالغ عاقل. 
وعندنا: تجب بالحرية والإسلام» على كل صغير وكبير» عاقل ومجنون. وقد مضى 
الكلام معه في كتاب الزكاة. 

وإذا وجبت: لزم إخراجهاء ولم يجز تأخيرها عن مستحقهاء وقال عبد الله بن 


١6١ 
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مسعود رضي الله عنه: «ليس للولي إخراج الزكاة عنه ويتركها في ماله حتى يبلغ الصبي» 
فيخرجها عن نفسه . 

ودليلنا : ما روي أن علي ب بن أبي طالب رضوان الله عليه ولي مال يتيم» فلما بلغ. 
سلم إليه المال» فنقص كثيراً : فقالوا له: نقص المال» فقال: احبسوا قدر الزكاة 
والنقصان. فحبسوا فوافق» فقال: أتراني 3 مأل ولا أخرج زكاته. 

فلو لم يخرجها الولي» لزم اليتيم إذا بلغ أن يخرجها بنفسه. وأما حقوق الآدميين 


فنوعان: 

أحدهما: حق وجب باختيار كالديون» فعلى الولي قضاؤها إذا ثبت وطالب بها 
أربابهاء فإن أبرئوا منها: سقطت وإن أمسكوا عن المطالبة من غير إبراء» نظر في مال 
اليتيم» فإن كان ناضاًء ألز مهم الولي قبض ديونهم. أو الإبراء منهاء وف من أن بعلك 
المال ويبقى الدين. 


وَإن: كلت أرقا أ عقاراًء تركهم على خيارهم في المطالبة بديونهم إذا شاؤوا. 

والثاني: ما وجب بغير اختيار» والجنايات وهي ضربان: 

أحدهما: على مال» فيكون غرم ذلك في ماله» كالديون. 

والثاني: على نفس. وذلك ضربان» عمد وخطأ. فإن كان خطأ فديته على عاقلته؛ 
لا في ماله . 

وإن كان عمداًء ففيه قولان: من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد. أو مجرى الخطأ: 

أحدهما : أنه جاري مجرى العمدء فعلى هذا تكون الدية فى ماله. 

والثاني: أنه جار مجرى الخطأ. فعلى هذا تكون القن كل بقلي فأما الكفارة: 
لف عالفدغلى القولين معان 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا كفارة على الصبي». 

فهذا ما يجب على الولي في حق اليتيم . 

فصل: فأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية فضربان: 

أحدهما: أن يشهد على الموصيء فشهادته مقبولة. 

والثاني: أن يشهد للموصي. فهذا على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون له نظر فيما شهد به» وكأن شهد له بمال» أو ملك هو وصي في 
تفريق ثلثهء أو ولاية على أطفال» فشهادته مردودة. 

والثاني: أن لا يكون له نظر فيما شهد بهء كأنه وصي في تفريق مال معين من 
تركته » فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته. ولس وارتقه ميل : فيكون في ولايته: 
فشهادته مقبولة. لأئه لا يجريها تدعا : 


وفنا 


مسألة20, 

قَالَ | الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ حه الله تقال «وَإِدًا بَلَعٌ الحُلّمَ وَلَم يَرْشْدْ رَوّجَهُ وَإِنْ اتاج إلى 
تحادم) . 

قال في الحاوي: ولا يزوجه بأكثر من واحدة. 

أما إذا كان اليتيم على حال صغره» فلا يجوز لوصيه أن يزوجه وقال أبو ثور: 
يجوز له أن يزوجه في صغرهء كالأب. 

وهذا فاسدء لأن الوصي لما منع من تزويج الصغيرة» وإن كان للأب تزويجها مع 
ما فيه من اكتساب المهرء كان أولى أن يمنع من تزويج الصغير وإن كان للآأب تزويجهء 
لما فيه من التزام المهرء ولأن الموصي ممنوع أن يخرج من مال الصغير ما لا حاجة به 
إليهء وهو غير محتاج إلى النكاح. 

فإذا بلغ اليتيم: زال اسم اليتيم عنهء لقول النبي يَلل: : «لا يتم بعد حلم»"". ثم 
يخلو حاله بعد بلوغه من أن يبلغ رشيداً» أو غير رشيدء فإن بلغ رة م 
حجرهء وإمضاء تصرفه. 

ثم لا يخلو حال وليه من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أباًء فينفك حجره بظهور الرشد بعد البلوغ من غير حكم حاكم»؛ 
لأن ثبوت الولاية للأب كانت من غير حكم به» فارتفعت بالرشد من غير حكم. 

والحالة الثانية: أن يكون الولي أمين الحاكم» فلا ينفك حجره عنه بظهور الرشد إلا 
أن يحكم الحاكم بفك حجرهء لأن الولاية عليه» تثبت بحكمه فلم يرتفع إلا بحكمه. 

والحالة الثالثة: أن يكون الولي عليه وصياً لأب» أو وجدء ففي فك الحجر عنه 
بظهور رشده من غير حكم وجهان: 

أحدهما : ينفك حجره بغير حكم. لأنه يقوم مقام الأب. 

والثاني: لا ينفك عنه إلا بحكمء لأنها ولاية من جهة غيره» كالأمين. 

فصل: وإن بلغ غير رشيد: كان حجره باقياًء لأن فكه مقيد بشرطين: البلوغ 
والرشد» فلم ينفك بالبلوغ دون الرشدء كما لا ينفك بالرشد دون البلوع . وإدااكات 
الحجر عليه باقيا » كانت ولاية الوالي عليه بحالهاء سواء كان الوالي عليه أباء أن وضياة 
أو أمينا : 

وإن كان حجره بعد البلوغ. حجر سفه.ء لا يتولاه إلا حاكم» تقديم حجر مستديم» 
فحجر متقدم» فدامت الولاية عليه لوليه المتقدمء ولا يحتاج إلى استئناف تولية» كما لا 
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يحتاج إلى استئناف حجر . 

فإن كانت جارية: لم يجز للوصي تزويجها. 

وإن كان غلاماً : فإن لم يكن به حاجة إلى النساء» لم يزوج . 

وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن.» وميله إليهن» زوجه 
الوصي» لما فيه من المصلحة لهء وتحصين فرجهء ولا يزيده على واحدة» ولا يزوجه إلا 
فيز حنازجا ديد أكقاقة, 

فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسهء جاز بمهر المثل فما دون وإن نكح بأكثر 
من مهر المثل» ردت الزيادة على وليه» ودفع المهر عند طلبه» والإنفاق على زوجته وعليه 
بالمعروف لمثلها من غير سرف ولا تقصير. 

مسألة 20 

قَالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ اللّهُتَعَالَى: «وَمِئْلِهِ يُخُدَمُ اشْتَرَى لَهُ ولا يَجْمَعُ لَهُ ارين و 
جَاريئيْن لِلْوَظءِ وَإِنْ انََسَعَ مَالَهُ أنَّهُ لا ضِيقَ ني جَاريَةٍ لِلْوظء). 

قال في الحاوي: فإن كان له مال ومثله يخدم اشترى له خادماً. أما إذا لم يحتج 
إلى خادم: تركه وخدم نفسهء وإن احتاج إلى خادم فإن اكتفى بخدمة زوجته: اقتصر 
عليها . 

وإن لم يكتف بخدمة زوجته نظر: فإن ضاق ماله اكترى له خادماً وإن اتسع اشتر 
له خادما . 

فإن كانت خدمته» تقوم بها الجواري. وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه: 

اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجه. . وإن لم تكن الجارية لاستمتاع مثله: 
اشترى له مع الترويج جارية لحلمته: . وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان: 
اشترى 'له غلاما لخدعة, . فإن احتاج في خدمته إلى خدمة جارية لخدمة منزله وغلام 
لخدمته في تصرفهء اشتراهما له إذا اتسع مالهء وفي الجملة أنه يراعى في ذلك ما دعت 
الحاجة إليه» وجرت العادة بمثله . 


كتاب الوصايا 


مسألة9: 
قَالَ الشَافِعُِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «مَِنْ أكثرَ الكََلاقَ لَمْ يُرَوَجْ وَسُرَّيَ وَالعِيْقْ مَرْدُودٌ 
58 
لاف الحادي 0 اد 0 37 
00 كالدق . 
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كتاب الوصايا 

وهذا فاسدء لأن الطلاق قاطع للاستدامة ومانع من الاستمتاع وليس بإتلاف مال» 
إنما يستفاد به إسقاط مالء لأنه إذا كان قبل الدخول: أسقط نصف الصداق» وإن كان 
بعده» أسقط النفقة والكسوة» وخالف العتق الذي هو استهلاك مال» ولذلك جاز للكاتب 
أن يطلق ولم يجز أن يعتق» وجاز طلاق العبد وإن لم يأذن له فيه السيدء والعوض 
المأخوذ في الخلع إنما هو لرفع اليد عن التصرف في البضع بالاستمتاع» فصار العوض 
مأخوذاً على ترك الاستمتاع» لا على أنه في مقابلة مال» والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت أن طلاق السفيه واقع: نظرء فإن كان مطلاقاً يكثر الطلاق لم 
يزوجه لما يتوالى في ماله من استحقاق مهر بعد مهرء وسرام يجارية يشيع بهاء فإن 
أعتقهاء » لم ينفذ عتقهء وإنما عدل به عن التزويج إذا كان مطلاقاً إلى اضرق لان ذلك 
أحفظ لماله. 

فإن قيل: فقد يحبل الجارية فيبطل ثمنهاء. فصار ذلك كالطلاق أو أسوأ حالاً؟ قيل: 
إحبالها لا يمنع من جواز الاستمتاع بها فكان مقصده فيها باقياًء وليس كالطلاق الذي 
يمنع من الاستمتاع ويرفع الاستباحة» وبالله التوفيق. 

فصل: فإذا استقر ما اشتمل عليه هذا الباب من أحوال الأوصياء» فلا يخلو حال 
الوصي من أحد أمرين إما أن يكون متطوعاًء أو مستعجلاً . 

فإن تطوع فهي أمانة محضة»ء أو استعجل : فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بعقد. 

والثاني : بغير عقد. 

فإن كان بعقد فهي إجازة لازمة يجب عليه القيام بما يضمنهاء وليس له الرجوع 
بهاء وإن ضعف عنهاء استأجر عليه من ماله من يقوم مقامه فيما ضعف عنه» ولو الأجرة 
المسماة. 

وإن كان بغير عقد فهي جعالة» ثم هي ضربان: معينة» وغير معينة. 

فإن كانت معينة: كأنه قال: إن قام زيد بوصيتي له مائة درهم» فإن كام بها كير 
زيد» فلا شيء له وإن قام بها زيد وعمروء فلا شيء لعمروء وإن عاون زيداً فيها فلزيد 
جميع المائة» وإن عمل لنفسه» فليس لزيد إلا نصف المائة؛ لأن له نصف العمل . 

وإن كانت غير معيئة: كقوله من قام بوصيتي هذه فله مائة درهم: فأي الناس قام بها 
وهو من أهلهاء فله المائة. 

فإن قام بها جماعة: كانت المائة بينهم» وإذا قام بها واحد وكان كافياً: منع غيره 
بعد العمل أن يشاركه فيها. 

فإن رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام بالوصية عن إتمامها: لم يجبرء لأن 
عقد الجعالة لا يلزم وجاز لغيره بعد رفع يده أن يتمم ما بقي» وللأول من الجعالة بقدر 
عمله . 


ها كتاب الوصايا 


وللثاني: بقدر عمله مقسطاً على أجور أمثالها . 

فإذا ثبت ما وصفنا : لم يخل حال الوصي إذا كان مستعجلاً من أحد أمرين. إما أن 
يكون وصياً في كل المال» أو في بعضه. . فإن كان وصياً في جميع ما وصي به: لم يخل 
حال ما جعله له من الأجرة من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجعله من رأس ماله. 

والثاني : من ثلثه . 

والثالث: أن يطلق. 

فإن جعله من رأس ماله نظر: فإن لم يكن في الأجرة محاباة» كانت من رأس 
ماله» وإن كانت فيها محاباة: كانت أجرة المثل من رأس المال» وما زاد عليها من 
المحاباة» في الثلث» يضارب بها أهل الوصايا . 

فإن جعل ذلك من ثلثهء كان في ثلثه. فإن لم يكن في الأجرة محاباة» وعجز الثلث 
عنها : تمت له الأجرة من رأسن المال. 

فلو كان في الثلث مع الأجرة وصاياء ففي تقديم الوصي بأجرته على أهل الوصايا 
وجهان: 

أحدهما : يقدم بأجرته» لأنها واجبة عن عمل» لا محاباة فيه» ثم يتمم ما عجز 
الثلث عنه من رأس المال. 

والثاني: : أن يكون مساوياً لهم في المضاربة بها معهم في الثلث: لأن لباقي أجرته 
محلاً يستوفيه منهء وهو رأس المالء» وهذان الوجهان بنيا على اختلاف الوجهين فيمن 
جعل حجة الإسلام من ثلثه» وجعل دينه من ثلثه» هل يقدم ذلك على أهل الوصايا أم لا؟ 

فلو كان في أكرة هذا الوصي محاباة» كانت أجرة المثل إذا عجز الثلث عنها متمة 
ورا المالا كانت التحاناة وضية يضازب بها ابم قل الوعنانا سقط موادي عه 
الثلث عنه. 

وإن أطلق أجرة الوصي ولم يجعلها من رأس ماله ولا من ثلثه: فهي من رأس ماله 
إن لم يكن فيها محاباة» إذا تعلقت بواجب من قضاء ديون» وتأدية حقوق وكان تعلق بها 
مما ليس بواجب تبعاً: فإن كان في الأجرة محاباة كان قدر أجرة المثل من رأس المالء 
وكانت المحاباة في الثلث يضارب بها أهل الوصايا. 

فهذا حكم أجرة الوصيء إذا كان وصياً في جميع المال. فأما إذا كان وصياً في 
شيء دون غيرهء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون وصياً في قضاء ديون وتأدية حقوق فأجرته إن لم يكن فيها 
محاباة» تكون من رأس المال؛ لأنها بدل عن واجب عليه» وإن كان فيها محاباة» كانت 
في الثلث يضارب بها أهل الوصايا. 

فإن جعل كل الأجرة في ثلثه ولا محاباة فيها: تممت وعند عجز الثلث عنها من 


١ /اه‎ 


كتاب الوصايا 


رأس المال ودخلها دور» كالحج إذا أوصى به فى الثلث فعجز الثلث عنه» فيكون على ما 
مضى . 

والقسم الثاني : أن يكون وصياً في تفريق الثلث» فأجرته تكون في الثلث فإن لم 
يكن فيها محاباة قدمتها على أهل الوصايا وجهاً واحداً؛ لأنها مقابلة عمل يتعلق بإنفاذ 
وصاياهم وليس لها محل غير الثلث» فلذلك يقدم بها. وإن كان فيها محاباة: تقدمهم 
بأجرة المثل» وشاركهم في الثلث لمحاباته . 

والقسم الثالث: أن يكون وصياً على أيتام ولده: فإن أجرته عند إطلاق الموصي 
تكون في مال اليتيم إذا لم يكن فيها محاباة» ويكون الوصي وكيلاً مستأجراً بعقد الأب 
الموصي . 

فإن كان فى الأجرة محاباة: كانت أجرة المثل في مال اليتيم» وكانت المحاباة 
وصية ثلث الموصي يضرب بها مع أهل الوصايا. 

فإن جعل الموصي جميع الأجرة في ثلثه: كانت فيه» فإن احتملها الثلث فلا شيء 
في مال اليتيم » ولا خيار للوصي . 

وإن عجز الثلث عنها: فإن لم يكن فيها محاباة» ضرب من أهل الوصايا بجميع 
الأجرة» وأخذ منها قدر ما احتمله الثلث». ثم قسط الباقي في المسمى له على أجرة المثل 
والمحاباة» فما بقى من أجرة المثل» رس ويا اسه وما بقي من . المحاباة» يكون 
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باطلاً . 

مثاله: أن يكون قد جعل له مائة درهمء ادوع ا وعسنيت تدر هيدا وققويما 
احتمله الثلث من المائة خمسون درهماًء فإذا أخذها فقد أخذ نصف المسمى من أجرة 
المثل والمحاياة» وبقي النصف خمسون دعا منها نصفها خمسة وعشرون درهماً بقية 
أجرة مثله يرجع بها في مال اليتيم ونصفها خمسة وعشرون درهماً نصيب المحاباة» فتكون 
باطلة ويكون الوصي بالخيار في الفسخ لنقصان ما عاقد عليه؛ فإن فسخ أقام الحاكم من 
أمنائه من يقوم مقامه من غير أجرة». لأن الحاكم نصب للقيام بذلك» ورزقه» وأجور أمنائه 
من بيت المال. 

فإن لم يكن بيت المال مال» يدفع أجرة أمين» ولا وجد متطوعاً: كانت أجرته في 
الال 

وأكثر هذه المسائل يدخلها دور وطريق عمله ما ذكرنا في الحج» فصار محصول 
هذا الفصل في إطلاق أجرة الوصي إذا لم يكن فيها محاباة أن ينظر فإن كان وصيأ في 
البعض نظر: فإن كان وصياً في تأدية حقوق» فأجرته من رأس المال. 

وإن كان وصياً في تفريق ثلث» فأجرته مقدمة في الثلث» وإن كان وصياً على يتيم» 
فأجرته في مال اليتيم . 


كتاب الوصايا 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِنْ رَحِمَُ اللَّهُ تَعَانّى : «هَذًَا آخِدُ ما وَصَفْت مِنْ هَذَا الاب أنهُ وَضَعَهُ 

بِكَطلهِ لا ا ألم أحداً سَمِعَهُ مِنْهُ وَسَمِغُْهُ ب يَقُولُ لَو قَالَ أَغظوهُ كذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي أغطي 
َاريْنٍ وَلَوْ لَمْ يَقْلْ مِنْ دَنَانِيرِي أغظوهُ مَا شَاؤُوا انْتيْنِ). 

قال في الحاوي: وهذا الفصل مشتمل على أربع مسائل : 

المسألة الأولى: أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري الذي نقله المزني هاهنا أنها 
وصية بدينارين» لأنه لما ذكر عدداً من دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من 
الإقرار أنها وصية بدينارء لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار 
وهمااععا دينان فإذ] كان ذلك وصنة يما ذكرنا قط وإن كانت اله وناك حممت الرمية 
بالقدر الذي ذكرناه على اختلاف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة. 

والمسألة الثانية: أن يقول كذا وكذا من الدنانير فيكون أيضاً على ما ذكرنا من 
القولين: 

أحدهما : أنها وصية بدينارين. 

والثاني: بدينار لكن تصح الوصية بهذا القدر سواء ترك دنانير أو لم يترك. 

والمسألة الثالثة: أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين يرجع في بياتها إلى الوراث 
فإن ذكر شيئا بينه قبلنا منه مع يمينه إن حلف فيه وسواء بين ذلك من جنس أو جنسين والله 
أعلم . 

فصل : إذا قال: أعطوا ثلثي لأعقل الناس فقد حكى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن 
الربيع عن الشافعي أنه قال: يعطى أزهد الناس وهذا صحيح؛ لأن العقل مانع من القبائح 
والزهاد هو أشد الناس منعاً لأنفسهم من الشبهات. 

فصل: ولو قال: أعطوا ثلثي لأجمل الناس فقد قال أبو حامد الإسفراييني يعطاه 
أهل الذمة والذي أراه أن يعطاه أهل الكبار من المسلمين لأمرين : 

أحدهما: أنهم قد أقاموا على فعل ما يعتقدون استحقاق العذاب عليه وليس كأهل 
الذمة الذين لا يعتقدون ذلك . 

والثاني: أن الأغلب من قصد المسلم بوصيته المسلمين دون غيرهم . 

فصل: ولو قال: أعطوا ثلثي لأحمق الناس قال إبراهيم الجريري: يعطاه من يقول 
بالتثليث من النصارى والذي أراه أن يعطاه أسفه الناس» لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون 
الاعتقاد. 


فصل: ولو قال: أعطوا ثلثي لأعم الناس كان مصروفاً في الفقهاء لاضطلاعهم 


.)١ا/0‎ /9( انظر هامش الأم‎ )١( 


كتاب الوصايا 


بعلوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة. 

فصل: ولو أوصى بثلثه لسيد الناس كان للخليفة ‏ رأيت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المنام فجلست معه ثم قمت أماشيه فضاق الطريق بناء فوقف فقلت: تقدم يا أمير 
المؤمنين فإنك سيد الناس» قال: لا تقل هكذا قلت: بلى يا أمير المؤمنين ألا ترى لو أن 
رجلاً أوصى بثلث ماله لسيد الناس كان للخليفة أنا أفتيك بهذا فخذ حظي به ولم أكن 
سمعت هذه المسألة قبل هذا المنام وليس الجواب فيها إلا كذلك. لأن سيد الناس هو 
المتقدم عليهم والمطاع فيهم وهذه صفة الخليفة المتقدم على جميع الأمة والله أعلم 
بالصواب. 


باب عتق الشرك في الصحة والمرض 
والوصايا في العتق 
مسألة”") 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: : ١مَنْ‏ عق شِرْكاً لَهُ في عَبدِ وَكاَ مان ينلخ يم 
العَبْدِ فُوْمَ عل ِِمَهَ عَذْلِ وَأَعْطَى شُرَكَاءهُ حِصَصَهُمْ وَعْتِقَ العبدُ ا 
وَمَكَذَا رَوَى ابْنُ عُْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 6ه قال في الحاوي: إِنّما عِنْقُ 

مِنَ الْقَرَبٍ التي تَتَرَددُ بيين ووب وَنَذْبِ والأصل فيه قول الله تعالى: 0 ْنَم العقبة * 


اح سس لور 


وم درك م مَا الْعَقبَة * كك بو [البلد: ]١١- ١ ١‏ يعنى عتق رقبة من الرق. 
وروي عن النبي كله أنه قال: «فِي جهنم عََبٌَ لا يَفْتحمُهَا لا مَْ فك ركبه0©. 


سح سر لسر سج ع مر 4 


وَقَالَتعَالى: واد تَعْوْلُ لِنَدِى حم أده عي تنك عقد كيذ عَيك نيك 
[الأحزاب: 0] يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله يكل 
بالعدق وتذلك. وى المولى'الحعتى مهما وقال "الث عالن نيما اود كن كقارة القع 
محر ربق مُوَمِكَةِ 4 [النساء: ؟4] وفيما أوجبه من كفارة الظهار #فتحرر رَكبَةَ #* وفي 
الكتابة المفضية إلى المعتق: مهم إن طم فم يي [النور: وزوي عَنْ ابن 
عُيينة أن رسول الله كك قال: لمَنْ عمق رَقَبَةَ مُؤمَِةَ كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ انار" '. وروى 
واثلةٌ بن الأسقع. وعبد ب النبي ليه قال: اامَنْ أَعْئَّنَّ رَقَبَة يي أَغْبَقَّ الله 
ِكل عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنهُ من النَّارِو؛ ': وروي أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن تعتق 
ا ل د «إِنْ سَرّكِ أَنْ تُعِْقِي 
الصَّمِيمَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَأَغْتِقَِى هَؤُلَاءِ)*. 

وأعتق رسول الله كلل لحان وشقرانء وثوبان» وزيد بن حارثة» واشترى أبو بكر 
رضي الله عنه بلالا وكان يعذب على الإسلام فَأَعْتَقَهُ لوجه الله تعالى» فقال فيه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: بلال سيدنا وعتيق سيدنا . 


.)56137//4( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (2945/5) وعزاه لعبد بن حميد. 
إهرة اخرجة] حمد ف ١:‏ الندةة (18/4) اتن ديه عله يج عافن , 
(5) أخرجه البخاري (4)5011 ومسلم (1909). 

(6) أخرجه الحاكم (5/ 85)» والبيهقي في «الكبرى» (18017/5). 


ا 


كاك اش جتبه لل77ب77 ا 707 111 

وفي قوله بلال سيدنا ثلاثة تأويلات: 

أحدها: قوله كَِِ: «سَيْدٌ الْمَوْم حَادِمهُمْ)”'؟. والثاني: لسابقته في الإسلام» وأنه كان 
من المعذبين فيه. والثالث: أنه قصد به التواضع وكسر النفس. 

وقد أعتق عمرء وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم» عبيداً وإماءاً وكذلك أهل الثروة 
من العصما رحن :انه عنهم ف ععتر الرسول 2 وبعدةة فدل على فضل العتق فقيل: 
يا رَسُولَ اللَّهِ: أي الرَّقَابٍ أَفْضَل؟ قَالَ: أَكْتَرُمَا تَمَنا وَأَنْمَسّهَا عِنْدَ أُمْلِهَاه'" ولأن في 
الع فك عن ذل الرق يع الجمرة وكمال الأحكام بعد نُقْصَانِهَاء والتصرف في نفسه 
بعد المنع منه وتملك المال بعد حظره عليه فكان من أفضل القَرّبٍ من المُعْيِقٍ وأجزل 
النَعَم على المُعْتَقِ ولأن الله تعالى كفر به الذنوب وجبر به المآئم ومحا به الخطايا وما 
هو بهذه الحال فهو عند الله عظيم. 

فصل 

فإذا تقرر هذا فالعتق ضربان: واجب وتطوع. 

فالواجب خاص في بعض الرقاب. بخان بكرن بويد سلجم من العيوت” 
والتطوع أن يكون عاماً في جميع الرقاب من مؤمنة وكافرة وسليمة ومعيبة. والعتق يقع 
بالقول الصريح وكناية. د لفظتان: أعتقتك. وحررتك» ا مع 
وجود النية وعدمها. والكناية: قوله حرمتك» وسبيتك» وأطلقتك» وخليتك» وما في 
معناه. فإن نوى به العتق عتق وإن لم ينو لم يعتق ولا يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق 
ويصح معجلا ومؤجلا وناجزا وعلى صفة وبعوض وبغير عوض اعتبارا بالطلاق وبعلم 
العبد وبغير علمه ومع إرادته وكراهته. 

فصل 

وإذا كان العتق على ما وصفنا فهو يسري كسراية الطلاق وسرايته أعم من سراية 
الطلاق لأنه يسري إلى ملك المعتق وإلى غير ملكه وسراية الطلاق لا تسري إلا إلى 
ملك المطلق, فإذا أعتق الرجل بعضاً من عبده كقوله: نصفه حر عتق جميعه ولم يقف 
العيق الذئ. باشره: 

وي النادةسين ابي المليع اشام بن مين عن أيه اند رجاه امت تق شقصاً من غلام 
فرفع ذلك" إلى النبي كَكِةِ فقال: ل ل قَرِيك7: 

وإذا ادق شرعاء لقو عبد عارك بعده دوين خيرن عون فيه مزه رلك كه ورو مدت 
حاله في يساره وإعساره فإن كان موسراً سرى عتقه إلى شريكه» وعتق عليه جميعه. 


.)181//1١( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)85/175( (؟) أخرجه البخاري (7014): ومسلم‎ 
.)731711( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )( 


ا تيبي سلس تان العنق 


ووجب عليه لشريكه قيمة حصته. ولم يكن للشريك أن يستبقيها على ملكه ولا أن 
يعتقها في حق نفسهء وإن كان المعتق موسرا لم يسر عتقه إلى حصة الشريك». وكانت 
حصته باقية على ملكه إن شاء أعتقها وإن شاء استبقاها ولا يجبر العبد على الاستسعاء 
فيما رق منه في حق واحد منهما وتتبعض في العبد الحرية والرق. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز أن تتبعض فيه فيكون بعضه حراً وبعضه مرقوقاً. والواجب تكميل الحرية فيه فإن 
كان المعتق موسراً كان شريكه بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعتق حصته مباشرة فيكون الولاء بينهما. والحالة الثانية: أن يستسعي 
العبد في حصته فيعتق عليه بالسوية ويكون الولاء بينهما. والحالة الثالثة: أن يأخذ 
المُعْتِقٌ بقيمة حِصَّيِهِ ويكون المُعْتَقُ فيه بين خيارين ن إن شاء أعتقه. وإن شاء استسعاه في 
حصته فيه بقيمتهاء وإن كان المُعْتِقُ معسراً كان الشريك فى حصته بين خيارين: إما أن 
يعتقها وإما أن يستسعي العبد فيها . ْ 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا يصح أن ينفرد أحدهما بعتق حصته في يساره 
وإعساره إلا أن يجتمعا على عتقه فيعتق عليهماء فإن تفرد أحدهما بالعتق لم يقع. 

وقال الأصم وابن عُلَيّة: يعتق حصة المعتق ولا يعتق عليه حصة الشريك موسراً كان 
أو معسراً. وقال"أنر وهف وعصوسة ين سرضة القترياة علن المفيق موسر كاذ أذ 
بترا : واستدل أبو حنيفة بما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النّضْر بن أنس 
عر قي ابر تهيلت عن الى قري عن النبي كك أنه قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَّهُ مِنْ عَبْدٍ 
فَعَلَيْهِ خَلَاصٌهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مالٌ! استسعى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَليهع70 . 

قالُوا: وَهَذَا نص. قالوا: ولأن تنافي أحكام الحرية والرق تمنع من تبعيض الحرية 
والرق كما امتنع من تبعيض الزوجية إباحة وحظراً. قالوا: ولأنه ما لم تبعض الحرية 
والرق في ملك الواحد. لم تبعض في ملك الاثنين. 

قالوا: ولأن عتق أحد الشريكين يجعل العبد فيما يملكه من حرية نفسه كالغاصب في 
حق الآخر فوجب أن يستسعي في قيمة نفسه كما يؤخذ الغاصب بقيمة غصبه. ودليلنا ما 
رواة النافس رفن مالك عن نامع عن ابن عمر عن النبي كَل أنه قال : لمن أَغْتَق تدكا 
هُ في عَبْدٍ وَكانَ لَه مال يَُْْ قم لَب قوم َي قِمَة عَذْلٍ عطي شُرَكَاوة حِصّصُهُمْ 


ملا ا عه 60 


وَعْيِقّ عليه اليد وَإِلا فَقَدْ عْتِقَ مِنْهُ فأعتق وَرُقَ مِنْهُ مَا رُقٌ) 

وهذا يدل على عتقه في حق الموسر دون حق المعسرء ويدل عليه ما رواه عطاء عن 
سعيد بن المسيب عن عمران بن الحصين؛ وروى سماك بن حرب عن الحسن عن 
عمران بن الحصين» وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن الحصين أن رجلاً 


.)1507( ومسلم‎ »)59١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15١١( (؟) أخرجه البخاري (2»)5977 ومسلم‎ 


ا ا و 


من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك إلى رسول الله كَل 
فدعاهم وجرّأُهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة”" . 

فمنع هذا الخبر من قول أبي حنيفة» لأن فيه أنه جزأهم وأبو حنيفة لا يجزئهم وأقرع 
بينهم» وأبو حنيفة لا يقرع بينهم» وأعتق منهم اثنين وأبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثهء 
وأرق أربعة وأبو حنيفة لا يسترقهمء وأوجب استسعاءهم والنبي وَلهِ لم يوجبه فصار 
مذهبه مخالفاً للخبر في جميع أحكامه فوجب أن يكون مدفوعاً بهء لأن الاستسعاء عتق 
بعوض فلم يجبر عليه العبد كالكتابة» ولأنه لما لم يقوم على المعتق المعسر فأولى أن 
لا يقوم على العبد بالسعاية» لأنه أسوأ حالاً من المعسر للعلم بإعسار العبد في الظاهر 
والباطن وإعسار المعتق في الظاهر دون الباطن. 

ولأن ما يقتضيه التقويم هو العتق لدخول الضرر به في حصة الشريك فلما سقط 
التقويم في حق المعتق بإعساره وهو مباشر كان أولى أن يسقط عن العبد بما قد يجوز 
أن لا يصل إليه من سعايته» وقد قال النبي كِ: «مَنْ ضَرَّ أَضَرَّ اللّهُ به" . 

فأما الجواب عن احتجاجهم بالخبرين فَمِن وجهين: أحدهما: اختلاف الرواية فيه. 
والثاني : استعماله. فأما اختلاف الرواية فمن أوجه: 

أحدها: أن الاستسعاء تفرد به سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فيما رواه العراقيون عنه 
وقد رواه أبو داود عن ابن اع فى :2 سوا يذكر السعاية. 

والثاني: أن سعيد بن أبي عروبة تفرد برواية السعاية من بين أصحاب قتادة» وقد 
رواه من أصحاب قتادة من هو أضبط من سعيد وهو مسعر الحافظ وهشام الدستوائي 
ولم يذكرا فيه السعاية. 

والثالث: أنه قد رواه هشام عن قتادة عن النبي كَلِةِ أنه قال: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ 
عَبْدٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ في ماله" وأن قتادة قال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق عليه فذكر قتادة ذلك عن نفسه فوهم فيه سعيد بن أبي عروبة فضمه إلى روايته. 

قال أبو بكر النيسابوري: رواية همام أصحء لأنه فصل مذهب قتادة عن روايته 
وسعيد أزوجها في الرواية. 

وأما استعمال الخبر في السعاية فمن وجهين: 

أحدهما : أنه يحمل على المراضاة» دون الإجبار إذا طلبها العبد وأجاب إليه السيدء 
لأنه قال: غير مشقوق عليه والإجبار شاق» ولأن الاستسعاء استفعال وهو في اللغة 
موضوع للطلب كقولهم استسلف واستصعب واستقرض ٠.‏ 


)22320 تقدم تخريجه في «الوصايا». 

(؟) أخرجه أبو داود (7775), وأحمد (557/9): والحاكم (08/1)» والبيهقي في «الكبرى) 
(4غ::١5).‏ 
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والثانى: أنه يحمل على استسعائه فى خدمة الشريك واكتسابه له بحق ملكه لا 
لإطلاق الاستسعاء في احتمال الا مرين + 2 الجواب عن استدلالهم بأن تنافي أحكام 
الحرية والرق يمنع من الجمع بينهما فهو أنا نغلب أحدهما ولا نجمع بينهما فزال 
التنافي. وأما الجواب عن امتناع الجمع بينهما في ملك الواحد فهو أن اختياره للمعتق 
أوجب سرايته إلى ملكهء ولم يوجب سرايته إلى ملك شريكه إذا استقر. وأما الجواب 
عن جعلهم العبد كالغاصب فهو أنه لم يكن من العبد فعل ولا له على رقه يد فلم يجز 
أن يجعل كالغاصب المتعدي بيده واستهلاكه. 

مسألة”": قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: شيل قر قَوْلهُ فِي عِدْقِ المُوسِرٍ وَأَعْطى 
شُرَكائُ حِصَصَهُمْ وَعتق الب معني أحَدُهُمَا أنه 3 1 0 مه كران 

يَعْيَقَ الموسِرٌ و5 أغسَّرَ كان العَبْدٌ خا وَاتِْعَ يما ين هذا َو يَصِح فيه القِيّاسُ (قال 
العرفي) وَبالقَوْلٍ الأَرّلٍ قَالَ فِي كِتَابٍ الوَضَايًا فِي العِنْقٍ وَقَالَ فِي كِتَابٍ اخيِلّافِ 
الأَحَادِيثٍ يَعْيِنُ يَومَ تَكُلّم بالعثقٍ وَمَكَذَا قَالَ فِي كِتَابٍ الحتلافٍ ابْن لَيْلَى وَأَبِي حَنِيمَة 
وََالَ أَيْضَاً فإِنْ مَاتَ المُعْيِقُ أَخِدَ بِمَا لَرمَهُ مِنْ أ الل لايع الث عقا رمه كما 
َو جنَى جِنَايَة وَالعبدُ حر في شَهَادي وَمِيرَانْهِ َجِتَايَاتهِ قَبْلَ القِيمَة وَدَفْعِهَا (قال المزني) 
وَقَدْ قَطعَ بِأنَّ هَذَا المَعْنّى أَصَحٌ م (قال المزني) وَقَظعُهُ به فِي أَرْبَعة مَوَاضِعِ أذلَى به مِنْ 
أحد ولي لم يفخ به وهو ليان على أله في الع أذ الشغيق ذم تكلم ولي لعتقٍ 

حَتّى أفْرَعَ بَيْنَ الأخيّاء والموتن فهذا اول بعَوْلِهِ (قال الموتي) رَحِمَهُ الله مد .قا قَالَ 
الشَّافِعِيُ لو أَعْتَقَ الثاني كَانَ عِنْقهُ بَاطلاً وَفِي ذلك دَلِبلٌ لَوْ كَانَ مَلِكَهُ بِحَالِهِ لَوْ عيِقَ 0 
بإِعْنَاقِهِ إَِاهُ وَقَوْلِهِ في الم َْتَهُمَا أنه إِنْ أَخْبَلَهًا صَارَتْ م وَلَدِ لَّهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً كَالعِق 
ود امرك إن يلها َبلَ أذ القيمَةٍ كان مَهْرَْا َل ناما وَِي دَلِكَ قَضَاء لما فنا 
وَدَلِيل د كَانَ النَّمَنْ ِي إِجْمَاعِهِمْ تَمَنيْنٍ أعدهتا: : في بَبِعِ عَنْ تَرَاضٍ يَجُورٌ فِيْه فيه 
الاب والآحَرٌ مه مف لا يَجُودٌ فيه لتاب وما ِيَ على التُبيل وَالتَفْسِيط فَلَمًا 
حَكَمْ الي لي عَلَى المُعْققٍ المُوسِرٍ بالقِيمَة دَلَ عَلَّى أَنّهَا قِمَهُ مُتلَفٍ عَلَى شَرِيكِه يوم 
أتَلَقَهُ مَهَذَا كُلَهُ قَضَاءٌ ل قوليه عَلَى الآخَرٍ وَباللَه التَوفِيقٌ): 

قال في الحاوي: وهذا القول يصح فيه القياس قد ذكرنا أن عتق الموسر يسري إلى 
حصة شريكه» ا عقن ل ار ل 

أحدها: نص عليه فى اختلاف الحديث» واختلاف العراقيين وكتاب الوصايا أنه 
ينتق عليه عخضة الشريلكد بنطقة قبل حقم القيمةة حيدافعها: بعد قود العتقم :وعى فول اين 
أبي ليلى وسفيان الثوري» وأحمد وإسحاق. 

والقول الثاني: نص عليه في القديم لا يعتق عليه إلا بعد دفع القيمة إلى شريكه وهو 
قبل دفعها على بقاء حصته وهو قول مالك. 


.)538 انظر الأم (51//0ق‎ )١( 
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والقول الثالث: الأشبه ذكره عنه البويطى وحرملة» أن العتق فى حصة الشريك 
موقوف مراعى فإذا دفع القيمة بَانَ أن العتق وقع باللفظء وإ يدها بَانَ أنه لم يزل 
عن الرق. 

ونظير هذه الأقاويل في ملك المبيع متى ينتقل عن البائع إلى المشتري على ثلاثة 
أقاويل: أحدها: بالعقد قبل مضي زمان الخيار. والثاني: بالعقد وانقضاء الخيار. 
والثالث: أنه موقوف مراعى. 

فإن تم البيع بَانَ أنه كان مالكاً بنفس العقدء وإن لم يتم البيع بَانَ أنه لم يكن مالكاً . 

فإذا قيل بالقول الأول أنه يعتق عليه باللفظ قبل دفع القيمة وهو المشهور من مذهبه 
فدليله رواية ابن ا طليكة عو نانع خن؟ ابو عير اذ لتب كال قال «إذًّا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ 
رَجلَيْنِ فأعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبهُ وَكَانَ لَهُ مَالُ فَقَدَ ع فق ل" ولذن فين حص ميزه وانت 
عِدْقِهِ فَدَلّ على نفوذ العتق فيها بلفظة. 

وإذا قيل بالقول الثاني: أنه لا ب ب لدت اتا له روا عبن فبناز عن 
سالم عن أبيه عن النبي كك أنه قال : دأيهَا عَيكَ كان + ا 
كان لسرا كوه علئه ونهة عدن لنت يوقين وله نعف 1 يلخ '؟ ولآن العتق عن 
عرض فتحريمه يدفع العوض كالكتابة. 

وإذا قيل بالقول الثالث: أن العتق موقوف مراعى فدليله أن تعارض الروايتين يقتضي 
الوقف والمراعاة لاستعمال الخبرين» ولأن فى الوقف إزالة الضرر عن الشريك والعبد 
فكان أولى من إدخاله على الشريك بتعجيل العتق أو على العبد بتأخيره» ويكون وقف 
عتقه على هذا القول كمن أعتق عبده في مرض موته وله مال غائب لا يعلم أيسلم 
فيخرج العتق من ثلثه» أو يتلف فلا يخرج من ثلثه كان تحرير عتقه بعد موته موقوفاً 
على سلامة ماله فإن سلم عتق جميع العبد من حين تلفظ بعتقه وإن تلف ماله بان أنه 
لم يعتق منه إلا ثلثه» وأن باقيه لم يزل موقوفاً . 

فصل 

فأما المزني» فإنه اختار أشهر هذه الأقاويل وهو الأول أن حصة الشريك تعتق بلفظ 
المعتق» وتكون القيمة في ذمته حتى يؤديهاء وتكلم على قيمته فصولاً بعضها تحقيق 
لمذهبه وبعضها نصرة لصحته. 

فالفصل الأول: قال المزنى بالقول الأول فى كتاب الوصايا فى العتق وقال فى 
كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة 
وابنٍ أبي ليلى فجعل المزني تكرار هذا الكول ‏ فلم الحا ضع التي لم يذكر غيره فيها 
إثناتا له وانفيا لغيره» وليس الأمر على ما تَوَّ هم لأن أقاويله إذا فرقت لم يحتج إلى 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم. 
(؟) أخرجه الشافعى فى «مسنده» »)١945(‏ والحميدي (570)» والبيهقى في «الكبرى» .)51١7578(‏ 
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تكرارها في كل موضع ولو كان ما توهم صحيحاً لاقتضى إذا كرر أحدهما في مواضع 
وكرر الأخرى في مواضع أن يكون نافياً لهما والذي يقتضي تحقيق مذهبه في أحد 
القولين أن يقول وبهذا انلوق رن ا ل 

فأما تكراره والتفريع عليه فقال بعضهم: لا تأثير لهما كما لا تَأثير لزيادة الشهود في 
تعارض البينتين. وقال آخرون: لها تأثير في أن غيرها لا يترجح عليه. واختلفوا هل 
يصير بها أرجح من غيره فرجح بها بعضهم ولم يرجح بها آخرون. 

والفصل الثانى: قال المزنى: فقال ‏ يعنى الشافعي ‏ فإن مات المعتق أخذ ما لزمه 
توواض' المال لا يعت الدرت عقا لزني كما ترس ناي #امؤهذا ذكزه الير 
احتجاجاً أن أخذ قيمة الحصة من شريكه بعد موته دليل على نفوذ العتق في حياته ولا 
حجة في هذاء لأن القيمة مأخوذة من شريكه على الأقاويل كلهاء لأنه وإن لم يعتق 
عليه فى أحدهاء فقد كان منه السبب الموجب لعتقهء فكان مأخوذاً بعتقه فى تركته كما 
لو جرح عبداً فسرى الجرح إلى نفسه بعد موته أخذت قيمة العبد من تركته» وإن وجبت 
بعد موتهء وكذلك إن حفر بثرا في غير ملكه.ء ومات» كان غرم ما تلف فيها بعد موته 
من تركته» وإن وجبت بعد موته» لتقدم السبب في حياته» فلم يكن لما ذكره المزني من 
أخذ القيمة من تركته دليل على نفوذ العتق فى حياته» لأننا إن قلنا بالأول أنه يعتق عليه 
بلفظه» كان المأخوذ من تركته» ما وجب عليه غرمه في حياته. 

وإناقلنا بالكاق* أنه يح نادت الفيمة »فقن وعد مع "السني العريي لاه :ترحت 
أذ يكوة عر العيمة تك تركس التقدم النسبالمريي لعل عضر" لطر 

والفصل الثالث: قال المزنى: قال الشافعى: إن العبد حر فى شهادته» وحدودهء 
وغيراثة#وجنايا نه قزل القيمةا ويعدها ).وهذا اللي كاه الفرى مسن على الأفاريل 
الثلاثة» فإن قيل: بنفوذ عتقه باللفظ. جرت عليه أحكام الأحرار في شهاداته؛ 
وواجباته» وجناياته» وحدودهء وميراثه. وإن قيل إنه لا يعتق» إلا بأداء القيمة» جرت 
عليه أحكام العبيد في هذا كله. وإن قيل: إن عتقه موقوف على أداء القيمة» كانت 
أحكامه في هذا كلهء موقوفة» فإن عتق بأداء القيمة» جرت عليه أحكام الأحرار في 
جميعهاء وإن لم يعتق بهاء جرت عليه أحكام العبيد في جميعهاء فكان ما ذكره 
الشافعي ‏ رحمه الله - على أحد أقاويلهء فلم يكن فيه دليل. 

والفضل الرائم: قال المزني: فقد قطع بأن هذا المعنى أصح قال المزني» وما قطع 
به في أربعة مواضعء أولى من أحد قولين لم يقطع بهء وهذا الذي حكاه عن الشافعي 
وقطع به في أربعة مواضع»ء إن انق طم شح كان كسقينا للرمية وعرر لا مق 
غيره» وإن كان قطع بهء لأن ذكره فيهاء ولم يذكر غيره» فقد تقدم الجواب عنهء 
والمزني عدل فيما رواه معمول بما حكاه. والظاهر من روايته القطع بصحتهء فلا امتناع 
من تصحيحه على مذهبه. 
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تكلم بالعتقء حتى أقرع بين الأحياءء والأموات» فهذا بقوله أولى. فيقال له. 

أما القرعة بين من أعتقهم في مرضه إذا عجز الثلث عن قيمتهم بعد موتهء واجبة» 
وخروجها لأحدهم, موحي يام عتفد تي 0 ولو مات أحدهمء وخرجت عليه 
القرعة بعد موته» بَانَ أنه كان حراً قبل موتهء وهذا مما لا يختلف فيه مذهبه» وليس فيه 
دليل على عتق حصة الشريك قبل أخذ قيمته» لوقوع الفرق بينهماء فإن عتقه في المرض 
صادف ملكه» فوقع وإنما دخلت القرعة لاسترقاق ما عجز عنه الثلث. فصار العتق 
متقدماًء واستدراكه بالعجز متأخراًء وليس كذلك عتقه فى حصة الشريك» لأنه عتق 
سرئ إلى غير ملكه فلم :صقن السيزاية إلا يدقغ ببدلهه. لكلا يرال ملك المتستر يغير .يل 
ل لع ا كدي ارات ل 1 ل ا 
يقع إلا بدفع القيمة بأن العتق ذ في المرض لما لم يتحرر إلا بأن يجعل للورثة» مثلا 
قيمته وجب أن لا تعتق حصة الشريكء إلا بأن يصل إلى قيمته فيصير ما ذكره دليلاً 
عليه . 

الفصل السادس: قال المزني: وقد قال الشافعي: فإن أعتق الثاني» كان عتقه 
باطلآًء وفي ذلك دليل على أنه لو كان ملكه بحالة العتق» بإعتاقه إياه» قيل: قد ذهب 
أبو علي ابن أبي هريرة إلى أن عتق الشريك لا يقع إذا قيل: إن حصته قد عتقت على 
المعتق بلفظه. ويعتق على الشريك إذا قيل: إن حصته لا تعتق إلا بدفع القيمة» فخلص 
من هذا الاعتراض» والذي عليه جمهور أصحابناء وهو الظاهر من منصوص الشافعي» 
أن عتق الشريك لا يقع على الأقاويل كلهاء لأنه إن قيل: إن العتق قد سرى إلى 
حصتهء فقد أعتق بعد زوال ملكه. وإن قيل: إن العتق لا يسرى إليها بعد دفع القيمة» 
فقد تعلق بها للمعتق حق السراية» واستحقاق الولاء» فأوقع على الشريك في ملكه 
حجراً منع من التصرف فيه بعتق وغيره» والحجر يمنع من وقوع العتق مع ثبوت الملك» 
كالأمة إذا أعتقت تحت عبد فطلقها قبل الفسخ» لم يقع طلاقه في الحال» وإن كان 
مالكاً للبضع لما في وقوع طلاقه من إبطال حق الزوجة من الفسخ» وصار حقها فيه 
موقعاً للحجر عليه في طلاقه» فإن فسخت لم يقع طلاقه وإن أقامت وقع الطلاق لرفع 
الحجر بالإقامة. 

والفصل السابع: قال المزني: وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها أحدهماء صارت 
أم ولد له وإن كان موسراًء كالعتق وإن شريكه إن وطئهاء قبل أخذ القيمة» كان مهرها 
عليه تاماً . 

وفى ذلك قضاء لما قبل» لأن إحبال أحد الشريكين لها جار مجرى عتقه». له على 
الأقاويل الثلاثة: أحدها: أنها قد صارت كلها أم ولد له بالإحبال فإذا وطئها الشريك 
الآخرء كان عليه جميع مهرها. والقول الثاني: أن حصة الشريك» لا تصير للمحبل أم 
ولدء إلا بدفع القيمة» وإن وطئها الشريك» كان عليه نصف مهرها. والقول الثالث: أنه 
موقوف» فإن دفع المحبل القيمة بَانَ أنها أم ولده بالإحبال» وكان على الشريكء إذا 
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وطىء جميع المهرء وإن لم يدفع القيمة بَانَ أن حصة الشريك باقية على ملكه. فلم 
يجب عليه بوطئها إلا نصف المهر فلم يكن بين الإحبال والعتق فرق» ولم يكن في 
استشهاده به دليل. 

والفصل الثامن: قال المزني: ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم بتمييز أحدهما 
بيع عن تراض» يجوز فيه التغابن والآخر فيه متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما هي على 
التعديل والتقسيط» فلما حكم النبي كَلِيةِ على الموسر المعتق بالقيمة» دل على أنها قيمة 
متلف على شريكهء يوم أتلفه. فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله التوفيق. 

فيقال للمزني: جعلت الأثمان ضربين: الأول: ضرب لأعيان ثابتة بعقد عن تراض 
يجوز فيه التغابن كالبيع. الثاني: وضرب يكون فيه متلفا ولا يجوز فيه التغابن كالشريك 
فجعلت هذا دليلاً على أن حصة الشريك لما استحق فيها مقداراًء لا يجوز فيه التغاين» 
أنه قيمة متلف بالعتق . 

وها هنا ضرب ثالث» يستحق فيه مقدر لا يجوز فيه التغابن وليس بمتلفء ولا 
مستهلك وهو الشفيع ينتزع الشقص من المشتري بالثمن المقدر الذي لا يستحدث فيه 
التغابن» وليس بتالف» وإذا أوصى الرجل ببيع عبده؛ على زيد استحق بيعه عليه بقيمته 
المقدرة» وليس بتالف فلما كان هذا ضرباً ثالثاً تقدر فيه الثمن وزال عنه التغاين» وهذا 
باق غير تالف دخلت فيه حصة الشريك المقدرة عن غير متلف . 

وهذا من الضرب الثالث وإن خرج عن الضربين الأولين. 

فصل 

وإذا تقرر أن نفوذ العتق في حصة الشريك يكون على الأقاويل الثلاثة» انتقل الكلام 
إلى التفريع على كل قول منها. 

فإذا قيل بالأول أنه يعتق بنفس اللفظء. فقد اختلف أصحابنا في وقوع العتق عليهاء 
هل يقترن بعتق ملكه؟ أو يتعقبه بالسراية بعد نفوذ العتق في ملكه؟ على وجهين: 

اخبهه) ١‏ يكن بالمرا بتريعة نقوة العتق :لق ملكد ولا بق التجميع في بجالة واحدة 
بلفظه» لأنه لو تلفظ بعتق حصة الشريك لم يعتق بلفظه» فدل على عتقه بالسراية دون 

والوجه الثاني : قاله شاذ من أصحابنا أن جميعه يعتق في حالة واحدة عتق مباشرة» 
لا يتقدم أحدهما على الآخرء لأن عتقهما عن لفظء فوجب أن يقع عليها باللفظء 
ويكون المعتق مأخوذاً بالقيمة على الوجه الأول» عقيب عتقهء وعلى الوجه الثاني 
بقيمته مع عتقه» ولو مات العبد عقيب العتق. مات حراًء وماله لورثته» ولم تسقط 
القيمة عن معتقه. ويملك إكساب نفسه» وتسقط نفقته» وزكاة فطره» عن معتقهء ولو 
مات المعتق قبل دفع القيمة» أخذت من تركته لو أعسر بهاء بعد يساره كانت ديناً 
يحاص بها الشريك جميع غرمائه» ولو اختلف المعتق والشريك في قيمة الحصة» 
وتعذرت البينة بهاء كان القول فيها قول المعتق مع يمينه» لأنه غارم» ولو كان مكان 


ايت اي اي 777 يأ 
العبد أمة حامل» فولدت بعد عتقهاء وقبل دفع قيمتهاء عتق معهاء ولم يلزمه قيمة 
ولدها. ولو مات الولد كان موروثاً ووارثاً. ولو ضرب بطنها فألقت جنيئاً ميتاء كان فيه 
غرة عبد» أو أمة كجنين الحرة. 

وإذا قيل بالثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فهل يكون العتق معتبراً بالدفع من 
جهة المعتق» أم بالقبض من جهة الشريك؟ على وجهين: 

أحدهما: يكون العتق معتبراً بدفع المعتق» وتمكين الشريكين قبضهء سواء قبضه 
منهء أو لم يقبضهء لأن العتق واقع بها فاعتبر بفعل من كان العتق واقعا في حقهء فعلى 
هذا تصير القيمة داخلة في ملك الشريك بدفع المعتق لهاء وتمكن الشريك من قبضهاء 
ولو تلفت قبل قبضها كانت تالفة من مال الشريك دون المعتق» ولم يلزمه غرمها . 

والوجه الثاني: لا يعتق بدفع القيمة» حتى يقبضها الشريك لأن تأخر العتق على دفع 
القيمة» إنما وجب ليصل إلى حقه منهاء وهو قبل القبض غير واصل إليه؛ فعلى هذا لا 
يدخل في ملكه إلا بعد قبضهء فإن تمانع من القبض أجبره الحاكم عليه» ولو تلفت قبل 
قبضهء كانت تالفة من مال المعتق دون الشريك؛. وعلى المعتق غرمها. وعلى الوجهين 
معاً لو أبرأ الشريك من القيمة» لم يبرأ منها المعتق» لوقوع العتق بدفع القيمة» وليس 
الإبراء دفعاً» وهذا بخلاف إبراء المكاتب حيث عتق به» وقام مقام أدائه به» لأن عتق 
الكتابة عن مراضاة فغلب فيها حكم الديون في الذمم» وهذا المعتق عن إجبار فغلب 
فيها حكم العتق بالصفة» ولو مات العبد قبل دفع القيمة» ففي استحقاقها على المعتق 
وجهان: أحدهما: لا يستحق عليهء. لأن العتق لم يحصل لهء ويكون لمعتقه نصف 
ولائه. يستحق به نصف ميراثه» ونصفه الآخر رقا لشريكه يملك به نصف ما تركه العبد 
من مال. والوجه الثاني: يستحق عليه الشريك قيمة حصته لمنعه من التصرف فيه» 
وحبسه على المعتق في حقه. فعلى هذا هل يكون دفع القيمة موجبا لنفوذ العتق فيه؟ 
على وجهين: أحدهما: يعتق» لأنه لا يجوز أن يغرم بحكم العتق ما لا ينفذ فيه العتق. 
والوجه الثاني: لا يعتق. لأنه لا يجوز أن يقع العتق بعد الموت. وإذا كان مكان العبد 
أمة حامل» فولدت قبل دفع القيمة» كانت حصة المعتق منه مولودة على الحرية»؛ وحصة 
الشريك منه مولودة على الرق» والمعتق مأخوذ بقيمتها كالأم» ويعتقان معأ عليه بدفع 
القية 

ولو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً» ففيه نصف دية جنين حرء ونصف دية جنين 
مملوك؛ فيكون فيه نصف الغرة» ونصف عشر قيمة أمه يرث المعتق ما وجب بحريته؛ 
ويملك الشريك؛ ما وجب برقه» ولا يضمن المعتق حصة الشريك من الجنين وجهاً 
واحداًء لأن الجنين» لا يضمن إلا بالجناية» ثم نفقة العبد» وزكاة فطره ساقطة عن 
معتقه» ومشتركة بينه وبين الشريك المالك لرق حصته. لا يسقط عنه إلا بعد عتقهاء 
بأخذ قيمتها وإن اختلفا في القيمة» فالقول فيها قول الشريك دون المعتق» لبقائها على 
تلكة» فلم يول إلا بقولهاء. 
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وإن قيل بالثالث: أن العتق فى حصة الشريك» موقوف مراعىء فإن أخذ القيمة بَانَ 
بهاء تقدم العتق بلفظ المعتق وجرى عليه أحكام القول الأول» وإن لم يصل إلى القيمة 
لم يعتق وجرى عليه أحكام القول الثاني» ودفع القيمة واجب في حق كل واحد منهماء 
فإن بذلها المعتق أجبر الشريك على قبضهاء وإن طلبها الشريك أجبر المعتق على 
دفعهاء وإن أمسك الشريك عن الطلب» وأمسك المعتق عن الدفع» كان للعبد أن يأخذ 
المعتق بالدفع» والشريك بالقبضء وإنما أخذهما ذلك لما استحقه عليهما من تكميل 
عتقهء فإن أمسك العبد مع إمساكهما كان للحاكم أن يأخذهما بتكميل العتق» لما فيه 
من حق الله تعالى . 

وإذا مات العبد قبل دفع القيمة استحقها الشريك على المعتق» وجهاً واحداً. لأن 
دفعها يوجب تقدم عتقه باللفظ. ويكون ولاء نصفه مستحقا للمعتق» وولاء نصفه الباقي 
موقوفاً على دفع القيمة» ويكون أكساب العبد في حياته يملك منها نصفها بحريته. 
ونصفها موقوف بينه وبين الشريك المالك لرقه وينفق منه على نفسه بقدر رقه. 

وإذا أعسر المعتق بالقيمة بعد يساره» انظر بها إلى مسيرته وكان قدر الرق» والكسب 
على وقفه» فإن مات المعتق على إعساره ارتفع الوقف وتصرف الشريك في القدر 
المسترق وملك ما قابله من الكسب . وبالله التوفيق. 

مسألة”"©: قَالَ الشَّافِعِئَ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ وَصَاحِبُهُ مُوسِرٌ 
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أَعْتَفْتَ نصِيبَك وأنكر الآأخرغيق تَصَببٌ المدغي وَرُقَف ولاو لألة زع أله شر كله 
وَاذَّعَى قِيمَةَ نَصِيبهِ عَلَى شَرِيكوا . 

قال الماوردي: عو يا في عبد بين شريكين ادعى أحدهما على صاحبه أنه أعتق 
حصته وهو موسرء وأن عتقه سرى إلى حصته»: وطالبه بقيمة حصتهء فلا يخلو المدعى 
عليه من أن يقر بالعتق» أو ينكر فإن أقر بالعتق عتقت عليه حصته بإقراره» وفي عتق 
خط كرك ناكل أقاو :< احرها مي نون رم ماد فيه رويس لكا وك 1 
ولاء جميعه. والقول الثاني: لا تعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة إليه ويؤخذ بدفعها 
حتى يتكامل العتق بدفع القيمة. والقول الثالث: إن عتقها موقوف على دفع القيمة» فإذا 
دفعت بَانَ تقدم العتق باللفظ» وإن أنكر المدعى عليه العتق» فإن كان للمدعي بينة 
سمعت وهي شاهدان». وحكم عليه بعتقه لملكه وكان عتق حصة المدعي على الأقاويل 
الثلاثة» ولا يقبل فيها شاهدء وامرأتان» لأنها بينة فى عتق» وإن عدمت البينة» فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينهء أثه لم تخدق بوخصعةرياقية على املكف “وف مدق الخصنة 
المدعي قولان: 

أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن حصته تعتق عليه إذا 
قيل أن العتق يسري بنفس اللفظ. لأنه مقر على نفسه بما يضره؛» وينفع غيره» فقيل 
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كتاب العتق ا/ا١‏ 


إقراره» على نصيبه ولم يقبل» دعواه على غيره. 

والقول الثاني: لا يعتق عليه إذا قيل بالقولين الآخرين أن العتق يقع بدفع القيمة» أو 
أنه موقوف على دفع القيمة» وإن عتقت حصة المدعي على القول الأول. لم يسر عتقه 
إلى حصة المدعى عليه» لأنه عتق لزمه بغير اختياره فصار كمن ورث من رق ابنه 
سهماًء عتق عليه» ولم يسر إلى باقيه. وكان ولاء ما عتق منهء موقوفاًء لأنه لا يدعيه 
واحد منهماء وإذا لم تعتق حصة المدعي على القول الثاني كانت مقرة على ملكه. وفي 
جواز تصرفه فيها بالبيع والعتق وجهان: أحدهما: يجوز لاستقرار ملكه عليها بإبطال 
السراية إليها. والوجه الثاني: لا يجوز لإقراره بالمنع من ذلك في حق شريكه. فلو عاد 
المنكر فاعترف بالعتق بعد جحوده. عتق ملكه عليه» وكانت سراية عتقه إلى حصة 
الشريك على الأقاويل الثلاثة. 

مسألة"'“: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ اذّعَى شَرِيكُهُ مدل ذَلِكَ عُتقَ نَّ العَبْدٌ وَكَانَ 
له ولؤاوة فال دو فيها 'فذل اد إذا لم يفت به الأذال يكن نيت ١‏ ار نه إنَمَا 
يُعْتَقُ بالأوّلٍ (قال المزني) قَدْ قَطعّ , ِجَوَابه الأول أنّ صَاحِبَهُ رََمَ أَنّهُ حر كُلَه وَكَدْ يق 
هيت القةر بإفزارة ل أخذو وبئكة توح ولا حلاف آنأ من ال تيه بشده لرمة ومن 
ادَعَى حَمّا لَمْ يَجِبْ لَه وقذا فوذ التو برا عمد ارما تتم على ركه بي 3 
تَحِبُ لَهُ وَمِنْ فَولِِ وَجَمِيعِ مَنْ عَرَفْتُ من العْلَمَاء ء أن لَوْ قَالَ لِسَرِيِكهِ بعك نَصِيْبِي بِثَمَنٍ 
وَسَلْمْتُهُ إلَيِكَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ وَإِنْكَ قَبَضْئَهُ وَأَعْتَفْتَه وَأَنْكَرَ شَرِيْكُهُ ا 
علي مدع لِتمَنِ لا يَجِبْ لَه فهدَا وَدَالكَ عندِي في القياس سَوَاء وََذَا يقْضِي لأَحَد قله 
عَلَى الآُحَرَ (قَالَ المُرَنِنُ) وَقَدُ قَالَ الشَّافِعِيُ لَوْ قَالَ أَحَدهُمًا لِصَاحِبهِ إِذَا أَغْتَقْتَهُ فَهُوَ خر 
َأَعْتَقَهُ كَانَ حرا فِي مَالٍ المُعْيق». 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بهذه المسألة» فقال بعضهم: 
أراد بها أن يعود الشريك المنكرء لما ادعى عليه من العتق» فيعترف بأنه قد كان أعتق» 
فتعتق عليه حصته وتلزمه قيمة حصة شريكه» ويكون عتقها على الأقاويل الثلاثة 
أحدها: يعتق عليه باعترافه» وتكون القيمة ديناً» في ذمته» وله ولاء جميعه»ء ويكون 
عتقه في القولين الآخرين موقوفاً على دفع قيمته. 

وقال الأكثرون منهم إن مراد الشافعي بها أن يدعي كل واحد من الشريكين على 
صاحبه. أنه أعتق حصتهء وهو موسرء فسرى العتق إلى نصيبه» واستحق به قيمة 
حصتهء وينكر كل واحد منهما دعوى صاحبهء فإنهما يتحالفان مع عدم البينة» فإن 
حلف أحدهماء ونكل الآخرء قضى للحالف على الناكل» وإن حلفا معاًء أو نكلا ففي 
عتق حصة كل واحد منهما عليه قولان: أحدهما: قد عتقت حصة كل واحد منهما 
عليه» إذا قيل: إن العتق يسري باللفظ فيصير جميع العبد حراًء وولاؤه موقوفاً لأن كل 
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واحد منهما ينفي أن يكون مالكاً لولائه. فإن تصادقا بعد التحالف والإنكارء حملا 
على مقتضى تصادقهما. والقول الثانى: أنها لا تعتق حصة واحد منهما بهذه الدعوى 
إذا قيل: بالقولين الآخرين أن حصة الشريك لا يعتق إلا بدفع القيمة أو أنها موقوفة 
على دفع القيمة» ويكون العبد بينهما على رقهء وفي جواز تصرفهما فيه بالبيع والعتق ما 
قدمناه من الوجهين. 

ثم عاود المزني تصحيح القول الذي اختاره من سراية العتق إلى حصة الشريك بلفظ 
المعتق بخمسة فصول: 

أحدها: إن قال قد قطع يعني «الشافعي» بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر كلهء 
وقد أعتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم . 

فيقال للمزني: هذا إنما قاله الشافعى على أحد أقاويله الثلاثة أن العتق يسري 
باللقظه ولم.يقله.غلى القولين الآخرين اقتضارا بالتفريع على اجذهما اختصاراً وقد 
ذكرنا ما يقتضيه تفريعه على أحد أقاويله» فأغنى عن إعادته. 

والفصل الثانى: قال المزنى: ولا خلاف أن من أقر بشىء يضره لزمه» ومن ادعى 
لحا الم وي لله وكد كر : للعط رعق ضيبي لوقع علن: شيك اقرة ل ليحي 
له. 

وهذا قاله المزني تحقيقاً لاختياره» وتعليلاً لصحتهء فمن أصحابنا من صحح هذا 
التعليل وأجراه في كل معلول بهء لكنه تعليل لحكم القول إذا جعل العتق سارياً باللفظ . 
وليس بتعليل لصحته أنه يسري باللفظ. ومن أصحابنا من نقض تعليله» ومنع أن يكون 
جارياً في كل معلول بهء فإن من ادعى أنه باع عبداً على زيد بثمن لم يقبضه» وأنكر 
زيد فهو مقر له بالعبد» ومدع عليه الثمن» وليس يلزمه تسليم العبد وإن كان مقرا بهء 
كما لم يستحق الثمن وإن كان مدعياً له. 

والفصل الثالث: قال المزني في قوله: «وجميع من عرفت من العلماء أن لو قال 
لشريكه: بعتك نصيبي بثمن» وأسلمته إليك. وأنت موسرء وأنك قبضته وأعتقته» وأنكر 
شريكه أله فق ببالحشى للضي نافذ عليه» ومدع لثمن لا يجب له. وهذا وذاك عندي في 
القياس سواءء وهذا قضاء لأحد قوليه على الآخر» وهذا قاله المزنى: احتجاجاً على 
وقوع !لعي اف محفة: [الردياق باللفق جنا سيراي بن ازروف راون على شروكها اند باضه 
حصته بثمن له فقبضهء وأنه سلم الحصة إليه وعتقهاء وأنكر الشريك التسليم والعتق 
فحصة المدعي قد عتقت عليه قولاً واحداً عند جميع أصحابنا إذا كان بعد التسليم. 

ولو قال: عتقته قبل التسليم كان في نفوذ عتقه عليه لأصحابنا وجهان: أحدهما: 
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يعتق لأنه قد جعله معتقاً لملك. والوجه الثاني: وهو 
قول أبي إسحاق المروزي لا يعتق لأنه قبل التسليم في حكم الحجر لارتهانه على ثمنه 
ثم إذا لزمه العتق على هذا التفصيل لم يكن فيه دليل على سراية العتق باللفظ دون 
القيمة» لوقوع الفرق بينهما بأنه في مسألة البيع جعله معتقاً لملك ينفذ فيه العتق» فلذلك 


كثات العتق ‏ بح حم ست ا ل ل 1/7 
عتق عليه بهذه الدعوى» وفي مسألة السراية جعله معتقاً لغير ملكه فجاز أن لا تقع فيه 
السراية حين لم يقع عتق المباشرة» لأن العتق بالسراية يتفرع عن عتق المباشرة فلم 
يثبت حكم الفرع مع عدم أصله. 

والفصل الرابع: قال المزني: وقد قال الشافعي: «لو قال أحدهما لصاحبه إذا أعتقته 
فهو حر فأعتقه كان حراً في مال المعتق» وهذا قاله المزني إلزاماً لنفوذ العتق بسراية 
اللفظ دون دفع القيمة بأن أحد الشريكين لو قال لصاحبه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي 
بخن قاطت الشريك ضيه ا ل ل ا 
شريكه» وعتقت حصة الشريك عليه بالصفة التي علقها ب بعتق صاحبهء وإن كان المعتق 
موسراً لم يعتق على الشريك خصته بالصفة على الأقاويل كلها سواء قيل: إن العتق 
يسري باللفظء أو يقع بدفع القيمة» أو يكون موقوفا. 

وعند ابن أبي هريرة أنه يعتق بالصفة إذا قيل: إن عتقها في حق المعتق لا يقع إلا 
بدفع القيمة» ونصٌ الشافعي وما عليه قول سائر أصحابه أنه لا يعتق بالصفة على 
الأقاويل كلهاء لأنه لما عتق على المعتق بالسراية فقد تقدم عتقه على عتق الصفة» وإن 
قيل: لا يعتق عليه إلا بدفع القيمة» فقد أوقع عتقه حجراً في استحقاق الولاء على عتق 
باقيه فلم ينفذ عتق محجور عليه. 

فإن قيل: فقد عقد الشريك صفة عتقه فى حال هو فيها غير محجور عليه. قيل: هو 
وإن كان غير محجور عليه في هذه الحال فقد علق عتقه بصفة يصير فيها محجوراً عليه 
في ثاني حال. 

والفصل الخامس: قال المزني: ودليل آخر من قوله إنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه» 
فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته. قيل للمزني: لا يختلف مذهب الشافعي أن 
قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل كلهاء لكن لا يدل اعتبارها بالعتق 
على وجوبها وقت العتق» كالجناية على العبد إذا سرت إلى نفسهء اعتبرت قيمته بوقت 
الجناية وإن وجبت بموته» وكالضارب بطن الأمة» إذا ألقت جنيناً ميتاً اعتبرت دية 
جنينها بقيمتها وقت ضربها وإن وجبت بإلقائه ميتاً. وقد أطال المزني فأطلنا ولو اختصر 
كان أولى به وبنا وإ عضي رحد كاد كام متطافية. 

مسألة”'': قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَسَوَاءُ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمِيْن أَؤْ كَافِرِيْن أؤ مُسْلِم 


2 


وَكَافِرٍ (قال العا الوه م عقر بعتقه قَبْلَ دع قِيمَيه وَدَلِيل اويل اولك انه حمل ينم يوم 
36 : ِعِدْقَهِ قَدَلَّ أنه فى ذَلِكَ الوَقتٍ حر قَبْلَ دَفْع قِيمَتها . 
قال الماوردي: الا يخلو سال العيد ببق الشريقين إذا أعققة احدهيا من ثاذقة 


أقسام : أن تكول ين مسلكين يععق م حصته فاعتباره بيساره وإعساره على ما 
فذناة + وسواس كان :اله سلما أو كاتا 
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والقسم الثاني : أن يكون بين كافرين» فللعبد حالتان: إحداهما: أن يكون كافراًء 
فلا اعتراض عليهما في عتقهء ما لم يتحاكموا فيه إليناء فإن تحاكموا فيه إلى حاكمنا 
ففي وجوب حكمه بينهما قولان: أحدهما: لا يجب ويكون فيه مخيرا وهم فيه 
مخيرون. والقول الثاني: يجب عليه الحكم»ء ويجب عليهم الالتزام» ويحكم بما يوجبه 
حكم الإسلام. والحال الثانية: أن يكون العبد مسلماً. فعلى حاكمنا أن يحكم بينهما 
فيه» وعليهما التزام حكمه لتعلقه بحق المسلمء فينفذ عتق المعتق وينظر حاله. فإن كان 
موسراء وقيل: يسري عتقه بلفظه» لم يعترض عليه في دفع القيمة» ما لم يطالب بها 
الشريك» وكان له جميع ولائه» ولا يمتنع ثبوت الولاء لكافر على مسلمء لأنه كالنسب 
الذي يستوي فيه المسلم والكافر. 

وإن قيل: إنه لا يعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة أو إنه موقوف مراعى» فعلى 
الحاكم أن يأخذ المعتق بتعجيل القيمة ليتعجل بها عتق المسلم ولا يبقى عليه رق 
لكافرء فإن عجلها وإلا أخذها الحاكم من ماله جبراًء فإن قبلها الشريك وإلا أعتقها 
عليه حكماً. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً» فللعبد حالتان: 

إحداهما : أن يكون كافراًء فيستوي فيه حكم الشريكين» سواء كان المعتق مسلماً أو 
كافرا وشواء كان مسيرا أو موسر : 

والخال الثانية : أن يكون العبد يلما فلا يخلو حال معبقة منهما أن يكون هو 
المسلم» أو الكافر. فإن كان هو المسلمء عتقت حصتهء وكان له ولاؤها فإن كان 
موسرا قوم عليه باقيه. 

فإن قيل: بنفوذ عتقه بسراية لفظه. وقفت القيمة على مطالبة الشريك بها . 

وإن قيل: إن عتقه لا يسري إلا بدفع القيمة» أخذ بتعجيلها لأن يتعجل عتقهاء ولا 
يستديم الكافر ملك رقها. وإن كان معسرا لم يسر عتقهء وقيل: للشريك الكافر لا يقر 
ملكك على استرقاق مسلم» وأنت بين خيارين: إما أن تعتقه. أو تبيعه على مسلم» فإن 
دبره لم يقر تدبيره لما فيه من استيفاء رقه مدة حياته» وإن كاتبه ففي إقراره على كتابته 
قولان» وإن كان المعتق هو الكافر نفذ عتقه في حصتهء ونظر فإن كان معسراً لم يسر 
عتقه وأقر رق باقيه على ملك الشريك المسلم وإن كان موسراً . 

فإن قيل: بسراية عتقه بلفظهء عتقت عليه وكان فيها كالمسلمء لأنه يغرم قيمة 
متلف. يستوي فيه المسلم والكافر. وإن قيل: إن عتقه لا يقع إلا بدفع القيمة» فقد 
اختلف أصحابنا في هذا التقويم» هل يجري مجرى البيع» أو مجرى قيمة مستهلك؟ 
على وجهين: أحدهما: وهو قول المزني» وبعض المتأخرين» أنه تقويم مستهلك. 
قعلى.هذا يقوم عليه كتقويمة على الشيلم .ايوخل يتتجيل القيمة ليتعجل بها العتق: 
والوجه الثاني: وهو قول شاذ من المتأخرين أنه يجري مجرى البيع» فعلى هذا يكون 
جواز تقويمه في حق الكافر على قولين من ابتياع الكافر لعبد مسلم: أحدهما: يبطل 
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البيع» ويبطل التقويم» ويكون ملك رقه باقياً على الشريك المسلم. والقول الثاني: لا 
يبطل البيع» ولا يبطل التقويم» ويعتق في حق الكافر كما يعتق في حق المسلمء وهذا 
أظهرهما في التقويم. والأول أظهرهما في البيع» لإفضاء التقويم إلى العتق وإفضاء 
البيع إلى الملك . 

مسألة”'2: قَالَ الشَّافِيِنُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِدَا أَدّى المُوسِرٌ قِيمَبَهُ كَانَ لَهُ وَلَاؤْهُ». 

قال الماوردي: إنما يريد بيسار المعتق أن يكون مالكاً لقدر قيمة الباقي من رقهء 
وليس عليه فيه حق لغيره فاضلة عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته» وسواء صار بعد 
دفع القيمة فقيراً أو كان غنياً . ْ 

فإذا تحرر عتق باقيه بدفع القيمة على الأقاويل كلهاء وكان له ولاء جميعه بعتق 
المباشرة وعتق السراية واستحقاق الولاء بهما على سواءء لقول النبى كَلة: «وَالوَلاءٌ 
لعن أغتنؤ"" وهو سيف المياه: ف والسالة» وسراء اقل لعفا د تناضلةة .انه 
يسري عتق اليسير إلى الكثير كما يسري عتق الكثير إلى اليسير» واعتبار يساره وإعساره 
وقت العتق. فلو كان موسراً وقت العتق معسراً وقت التقويم فإن قيل: إن العتق يسري 
باللفظ لم يؤثر فيه حدوث اعتباره» وكانت القيمة ديئاً عليه يؤخذ بها إذا أيسر. وإن 
قيل: إنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فما لم يحاكمه الشريك فيهاء كانت حصته على 
وقفهاء وإن حاكمه فيها وطلب القيمة» أو فسخ الوقف ليتصرف في حصته؛ كشف عن 
حال المعتقء فإذا ثبت عنده إعساره» حكم بفسخ الوقف كما يحكم للزوجة بفسخ 
النكاح إذا أعسر الزوج وجاز للشريك أن يتصرف في حصته بما شاء من بيع أو غيره. 
ولو كان موسا سعفن :التعصية معتتر ا تبعضها عمق علية نين البحصة قدر'ما اشر 
بقيمته » وكادنيا اعريز يوعنها كي حكم البعس. 

لد : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ) وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً عتقّ نَصِيِبُهُ وَكَانَ شَرِيكَهُ 


لي 2 


عن فلكة بحدمه يروما ورك لنمه وها فنا التتب لقي كفو 31 

قال الماوردي: وهذا صحيح » والمعتبر بإعساره أن لا يملك قيمة الحصة الباقية 
لشريكه. ولا قيمة شيء منها وقت عتقهء فإن ملكها وعليه دين قد استحق فيها يصير 
باستعقاقها في الدين معسترايها :فهذا علن .ضريي: أحدهماء ان ايكون الذين:موجلة لا 
يستحق تعجيله فيجري عليه حكم اليسار في عتق الحصة عليه؛ لأن في يده ما هو مقر 
على ملكه. والضرب الثاني: أن يكون الدين حالا ففيه قولان من اختلاف قوليه في 
الدين هل يمنع من وجوب الزكاة في العين؟: أحدهما: يجري عليه حكم اليسارء إذا 
قبل إذ الدين الا ممع سن يجوب الركاة : في العين. والقول الثاني: يجري عليه حكم 
الاإعبيان إذا قيل: إن الذي يمنم بز وجوب الذكاة.: في العين؛ فإذا كان معسراً بها نفذ 
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عتقه في ملكه. ولم يسر إلى حصة شريكه. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يسري عتقه مع إعساره كما يسري مع يساره» وتكون 
القيمة ديناً عليه يؤخذ بها إذا أيسر كما يسري الطلاق في الزوجة إذا طلق بعضها في 
الأحوال كلهاء لاستحالة أن يجتمع طلاق وإباحة» كذلك يستحيل أن يجتمع حرية 
ورق. 

ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي كَكِهْ قال: «وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فََدْ عََقَ فَأَعْتَقَا. ولأن 
المقصود بتكميل العتق رفع الضرر عن الشريكء بأن لا يختلف حكم الحرية والرق في 
عبده المشترك» وأن يصير العبد كامل التصرف» وسراية العتق مع إعسار المعتق أعظم 
فزرا عن الشوياك من 'استيقاء رقهء فلم يجز أن يرفع أقل الضررين بأعظمهماء ووجب 
أن يرفع أعظمهما بأقلهما. والفرق بين العتق والطرق من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يجز أن يحصل في الزوجة شرك بين زوجين» وجاز أن يقع في 
الرق شرك بين مالكين لم يجز أن يتبعض الطلاق وجاز أن يتبعض الرق. 

والثاني: أن طلاق بعض الزوجة يمنع من الاستمتاع بباقيهاء وعتق بعض العبد لا 
يمنع من استخدام باقيه» فإذا ثبت أن حصة الشريك باقية على رقها بإعسار المعتق» 
فقال المعتق: أنا استدين واقترض قيمة حصة الشريك إن حدث له يسار بعد العتق» كان 
الشريك أملك بحصته ولم يؤخذ بإجابته. 

فصل 

فإذا تبعضت في العبد الحرية والرق بإعسار معتقه فقد قال الشافعي: «يخدم سيده 
يوماً ويترك لنفسه يوماً فما اكتسب فيه فهو له)ء فأجرى عليه حكم المهايأة. 

فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه: أحدها: أن المهايأة كانت متقدمة بين 
الفريكيوع قلما:اعق احدهها: حفه أخرى: العرد يمه العدق لبعمة عليه ولو لمويكن 
بين الشريكين فيها مهايأة لم يجز أن يستأنفها بعد العتق مع الشريك الباقي لنقصان 
تصرفه. والوجه الثاني: يجوز أن يقيم على المهايأة المتقدمة» ويجوز أن يستأنفها مع 
الشريك الثانى» لأن تصرفه بالحرية كامل فى حقه من الكسب . والوجه الثالث: إن كان 
له كسب مألوف بصناعة معروفة يتمائل فيها كسب أيامه كلها جاز أن يستأنقها مع 
الشريك» وإن لم يكن له كسب مألوفء لم يجز أن يستأنفها معه وإن جاز ذلك 
للشريكين في الحالين» لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى الاستخدام» وليس العبد 

فإا' سعتت !ا الموانا: "على اولزنو وى الوجوو: الشؤنة إن دن العتره الجانزة قو 
اللازمة» ولكل واحد منهما فسخها متى شاءء وإذا كانا ققيعة عليهاء فنا للضله 
ويوها للسيد» دخل فيها هالو الكسن» .ومألوق النققة فاخيصن العبك. رما كسبه:قق 
يومهء ويحمل فيه ما لزمه من نفقته» واختص السيد في يومه بما كسب العبدء ويحمل 
فيه ما لزمه من نفقته . 


يفن 


كتاب العتق 

فأما غير المألوف من الكسبء. كالكنز واللقطة» وغير المألوف من النفقة» كزكاة 
الفطر. ففي دخولها في المهايأة وجهان: أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» 
وقول أبي سعيد الإصطخري أنهما داخلان في المهايأة. كالمألوف منهاء فإن كانا في 
يوم العبد اختص بالكنزء واللقطة» وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص 
بذلك دون العبد. والوجه الثانى: وهو محكى عن أبى إسحاق المروزيء أنهما لا 
كعلذ وى المياباء لأنه كرون هذا'ق زمان | حدهما-درة ةلاخ قلا سارياة قث 
تكو اعدوظ ذلك قن 'زقنات العدهها» .مرعدا "أنه ركرة نوها وإن "كالسا هذا هما من 
الجأ لوقه جار علن ادها ة. 

صينآلة” :كال الشَافِعِيُ رَضِي الله ا وَإِنْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثُ وَرِنَهُ ة بقَدُ 


واه 


كات له مورت ثَ لَمْ يَرِتْ مِنْهُ شَيْئا (قال المُريم نِيُ) القِيَامنُ أَنْ يرث مِنْ حَيْتُ ا وَكَدْ 
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قَالَ الشَّافِعِيُ: إِنَ النَّامنَ يُرنُونَ مِنْ حَبْتُ يُوَرَنُونَ وَهَذَا وَذَاكَ فِي القِيّاسِ سَوَاءً). 

قال الماوردي: وهذه المسألة فيمن عتق بعضهء ورق بعضهء هل يرث ويورث؟ 
وهما فصلان: 

أحدهما: هل يرث إذا مات له موروثء أم لا؟. وفيه بين الصحابة رضي الله عنهم 
لاف مشسكى عن اند عبان اتسيرت كالح ميزاناً كاملا ويذافال أصيوسف»ة 
ومحمدء وحكي عن علي عليه السلام أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية» ويحجب بقدر 
ما فيه من الرق» وبه قال المزني» وعثمان البتي» وذهب بقية الصحابة» وجمهور 
العامين. والقققاء إلى ألا يرث إذا كان قه سرك من الزق وق قز الأنه لما جرت 
عليه أحكام الرق فيما سوى الميراث» من نكاحه وطلاقه» وولايته» وشهادته» جرت 
عليه أحكام الرق في ميراثه» ولأن الرق مانع من الميراث» فإذا لم يزل الرق لم يزل 
مانع الميراث. قال المزني: «القياس أن يرث من حيث يورث». 

قيل: قد يورث من لا يرث». كالجنين يورث ولا يرث. والعمة تورث ولا ترث» 
والجدة أم الأم» ترث ولا تورث» فلم يكن هذا قياساً مستمراً في غير المعتق بعضهء 
فلم يزل في المعتق بعضه. . فإن قيل: فقد قال الشافعي: «الحاين برنون من حيت 
يورثون» قيل له: لم يقله الشافعي تعليلاً عاماً» فيجعله قياساً مستمراء وإنما قاله ردا 
على من ألحق الولد بماء أبيه ولم يورث كل واحد منهم ميراث أب» وورث الولد من 
كل واحد منهم» ميراث ابن» فقال: الناس يرثون من حيث يورثون؛ لأنه كمل النسب» 
ولم يكمل الميراث فتوجه الرد به للشافعي» ولم يتوجه الرد به للمزني. 

فصل 
وإذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث أم لا؟ 
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كتاب العتق 

قال الشافعي في القديم: لا يورث» وهو قول مالك. ويكون ماله لسيدهء لأنه إذا 
لم يرث بحريته؛ لم يورث بها. وقال في الجديد: يكون موروثئا عنه لورثته دون سيد 
رقه» لأن السيد لا يملك ذلك عنه في حياته» فلم يملكه بعد موته. 

وقال في موضع ثالث: يكون ماله بين ورثته» وسيد رقه بقدر حريته ورقه. فاختلف 
أصحابنا في هذه النصوص الثلاثة. فكان أبو إسحاق المروزي في طائفة يخرجون هذه 
النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل: أحدها: تكون لسيده دون ورثته. والثاني: تكون 
لورثته دون سيده. والثالث: تكون بينهما تورث عنه بقدر ما فيه من الحرية» ويكون 
ل ل سي ولو بنارا 

وكان أبو علي بن أبي هريرة» وطائفة من بعض البصريين» يمتنعون من تخريج هذه 
النصوص على اختلاف الأقاويل» ويحملونها على اختلاف الأحوال» والذي نص عليه 
أنه يكون لسيدهء فإذا كان قد مات فى زمان سيده وقد استهلك ما كان قد ملكه بحريته 
كوو نان اعد درن زرعه ‏ الي تفن عليه أنه يكية لورثته إذا كان قد مات في 
زمان نفسهء وقد أخذ السيد ما ملكه عند برقهء فيكون ماله لورثته دون سيده» ويكون 
بينهما إذا كان غير مهايأة» وفي يده مال بالحقين» كان بين الورثة والسيد ميراثاً 
بالحرية» وملكاً بالرق. ْ 

وقال أبو سعيد الإصطخري» يكون جميع ما يخلفه في الأحوال كلها بالحرية» 
والذق تعفد إل بيك المان ل يملكةه السيت لأنه لا حق له في حريتهء ولا يستحقه 
الؤرثة :لبقا أحكام رقهء فكان بيت المال أولى الجهات باستحقاقه . 


ين 18 عت .لب ضندا 


ننا 7 قا الشَافِعِىُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ قَالَ قَايِلٌ لا تَكُونْ نَفْسٌ وَاجِدَةٌ بَعْضَّهًا 
عَبْدَآً وبَعْضْهَا خُرًا كَمَا لا تَكُونّ امه بَْضْهَا طَالقاً وَبَعْضْهًا عَبْرَ طَالِتي قبل له عرو 
يَعْفَ امرأة كما نشد تري بَعْضٌ عَبْدٍ أو تُكَاتِبُ المَْأءَ كما نكَاِبُ العبد أو يَهَبُ امْرَأنَُ كما 
عن عذه فيكزن الموهوت 1 لَهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: لاء قيل: َمَا أَعْلَمُ شَيْكا أبْعَدَ مِنّ نَ العَبدِ مِمَا 
قِسْنَهُ عَلَيّها . 

قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا أبا حنيفة» واء بن أى لبلئ فى: ولحوب السعاية» 
جين مهنا :أن تكوة تفن ؤاسدة بعضيا صو رقنا لطر لأن من منع من اجتماع 
الحرية والرق» أوجب السعاية ومن جوّز اجتماعهما لم يوجبها؛ والشافعي ومالك لا 
يمنعان من اجتماعهما؛ فلذلك لم يوجبا السعاية وأبو حنيفة وابن أبي ليلى منعا من 
اجتماعهما؛ فلذلك أوجبا السعاية وكان من دليلهم على المنع من اجتماعهما شيئان: 
أورد الشافعي أحدهما وانفصل عنه» وأعرض عن الآخر» لأنه أضعف منه. 

ذأما الذي أوردة الكتافعن إن قالوا» لا حجره أكون نس« وابكهة هده جهن 
وبعضها رقء. لتنافي أحكام الحرية والرق» كما لا يجوز أن تكون امرأة واحدة بعضها 
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كتاب العتق 
طالق» وبعضها غير طالق» لتنافي أحكام الزوجية والطلاق. فانفصل الشافعي عنه 
بالقرو الماع من الخص بين الررجة: والعبد من وجهين: أحدهما “أ الاشعر الدفي 
الينة يال ينلكة صناقة نه لأن الرق يحون أن عفن والاشتراك في الزوجة بأن 
يتزوجها جماعةء لا يجوز لأن النكاح لا يجوز أن يتبعض »2 فلذلك جاز أن يكون العبد 
بعضه حر وبعضه مملوك» لأن رقه يتبعض في مالكيته فيتبعض في أحكامه. ولم يجز أن 
تكون الزوجة الواحدة بعضها طالق» وبعضها غير طالق» لأن نكاحها لا يتبعض في 
الأزواج» فلم يجز أن يتبعض في أحكامه. والفرق الثاني : أن العبد مملوك يجوز أن 
يباع ويورث ويوهبء. لأن المقصود منه الملك» والملك يجوز أن يتبعض والزوجة غير 
مملوكة» لا يجوز أن تباع ولا توهب ولا تورث لأن المقصود منها الاستمتاعء 
والاستمتاع لا يجوز أن يتبعض . 

وأما الثاني : من استدلا لهم الذي أعرض عنه الشافعي» أن قالوا: الإيمان أصل 
للحرية» والكفر أصل للرق» فلمًا لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفر فى النفس 
الواحدة: لم يجز أن تجتمع الحرية والرق في النفس الواحدة. وهذا لاسترن بحبينة 

أاحدهما : أنه لبس الكفر شفوجيا للق لأنه فد يكون القافر عدر اع بول الأيفان موا 
للحريةة لأنه قنابيكوة الدومن عرق «وإتما كانا سيا لهما يؤولان ممع بيقاتهما . 

والثاني : أنه لما جاز أن يطرأ الإيمان على رق ثابت» ولم يجز أن يطرأ الإيمان على 

كفر ثابت لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفرء وجاز أن يجتمع الحرية والرق . والله أعلم . 

مسألة”": قَالَ الشَافِعِىُ رَضِي اللاعنة :زول أغكن شريكان لتعوينا الت 
وَلِآحَرٍ السّدْسُ معاً أَوْ وَكَلَا رَجُلاً تَأعتَىَ عَنْهُمَا ما كان عَلَْهِمَا قِِمَةُالبَاقِي لِشَرِيكَيْهمَا 
سَوَاء لا أَنْرُ إَِى كَثيرٍ المِلْكِ وَلَا قَِيلِهِ (قال المزني) هذا يقْضِي لأَحَدٍ قَوليْهِ في الشْفْعَةٍ 
أَنَّ مَنْ له كَثِيرُ مِلْكِ وَقَلِيله فِي الشُفْعَة سَوَاء». 

قال الماوردي: وصورتها: في عبد مشترك بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه 
وللآخر سدسهء وأعتق صاحبا النصف والسدس حقهما معا واجتماعهما عليه يكون من 
أحد ثلاثة أوجه: أحدها: أن يجتمعا على اجتماع اللفظين حتى لا يتقدم أحدهما على 
الآخر بحرف» ولا مد ولا تشديد. والثانى: أن يعلقا عتقه بصفة واحدة» كقول كل 
واحد نيما إذ فغل هذا اليد الدار» أ طان تعدا الحراب فصتي مه مدع فإذا دخل 
القازة أوطار العرات حفن تصبيما نما :.والثالك :أن يوكلا ع وكيلاً» فيعتقه 
عنهما بلفظ واحدء فإذا اجتمع عتقهما من أحد هذه الوجوه الثلاثةء وكانا موسرين» 
قومت حصة الثالث» وهي الثلث» عليهما بالسوية نصفين. وكان ولاؤه بين المعتقين 
فيصير لصاحب النصف ثلثا ولائته» ولصاحب السدس ثلث ولائه» ولا يعتبر فيهما قدر 
الملكين ويسوي بين من قل سهمه. وكثر. 
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ا كتاب العتق 


وقال مالك: يقوم عليهما بقدر الملكين» ويفضل بينهما لتفاضلهما في المالين» لأن 
التقويم مستحق بسراية عتقهماء ؛ وسراية كثير العتق أكثر من سراية قليله. اودليلنا رواية 
ابن عمر أن النبي ككلِةٍ قال: «مَنْ أَعْنَقَ شركاً لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالُ قُوْمَ عَلَيْو)(00 
فاستوى فيه الواحدء والجماعة» لإطلاق أمره. ولأنهما قد اشتركا في إدخال الضرر 
على شريكهما بقليل الملك وكثيره» لأن قليله مدخل للضرر عليه مثل كثيره؛ فوجب أن 
يستويا في التقويم الموجب لرفع ضررهماء ولأن عتقهما يجري مجرى الجناية منهماء 
وهما لو اشتركا في جناية تفاضلا فى عدد جراحها فجرحه أحدهما جراحة» وجرحه 
الآخر مائة جراخة كانت الدية بينهما على أعدا وفك ولا تتقسط على أعداد جراحهماء 
كذلك العتق يجب أن يكون معتبراًء بأعداد المعتقين» ولا يتقسط على أملاك المعتقين» 
وسراية العتق كسراية الجناية» فلم يسلم لمالك استدلاله. 

فأما المزني فإنه قال: «إذا استويا في التقويم مع تفاضلهما في الملك وجب أن 
يكونا في الشفعة» كذلك إذا تفاضلا في الملك أن يستويا في الأخذ). 

قيل في الشفعة قولان: أحدهما: أن الأمر فيها على هذاء وأن يشترك صاحب 
النصف والسدس فيها بالسوية كالعتق. والقول الثانى: أنهما يتفاضلان فيها بقدر 
المالين» وإن تساويا في العتق. : 

والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الشفعة مستحقة بالملك». فتقسطت عليه 
والتقويم مستحق بالعتق» فاستويا فيه. والثاني: أن استحقاق الشفعة لإزالة الضرر 
بالتزام مؤونة القسم وغيره» والمؤونة معتبرة بالملك» فتقسطت الشفعة على الملك». 
والتقويم مستحق بدخول الضرر بالعتق» الجاري مجرى الجناية» فتقسطت على 
المعتقين» دون الملك؛ ولو كانت المسألة بحالهاء وكان صاحب النصف موسراً. 
ومعتق السدس معسراًء قومت الحصة كلها على معتق النصف»ء 3 كان معتق السدس 
جوكرا حمق النص عر اء فودت الصةه علهنا عل معتق السدس. ولو كانا 
معسرين» لم تقوّم على واحد منهماء وكانت الحصة على رقها لمالكهاء فلو ادعى 
عليها اليسار فأنكراه حلفا ل ولا تقويم عليهماء وفي عتق الحصة على مالكها بهذه 
الدعوى قولان: يعتق عليه في أحدهماء إذا قيل إن العتق في حصته يقع بالسراية» ولا 
يعتق عليه في الثاني إذا قيل إنها لا تعتق» إلا بدفع القيمة. 

ولو ادعى أحد المعتقين على الآخر اليسارء فإن كان المدعي لسرا لم تسمع 
وات لأنها غير موارة في حاله والسيع كن أمالك الحصةء لتأثيرها في حقهء ولو كان 
فود بعت عه لأثة ابصين تسا ره مشاركاً له في تحمل القيمة» ولا يسمع من 
مالك الحصة هذه الدعوىء» لأنها عر مؤارة في ف “واللة أعلم . 

مسألة'"': قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اتَلَمًا في قِيمَةِ العَبْدِ كَفِيهًا قَوْلَانِ 
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كتاب العتق 
أَحَدُهُمَا أنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُعْتِت وَالثَانِي أنَّ القَوْلَ َوْلُ رَبْ التصِيبٍ لا يَخْرْجُ مِلكه مل 0 
بِمَا يَرَْضَى (قال المزني) قَدْ قَطعَّ الشَافِعِيُ في مَوْضِعْ آخَرَ أن القَوْلَ قَوْلُ العاره هذا 
وْلَى بِقَوْلِهِ وَأَفيَسُ عَلَى أَضْلِهِ عَلَى ما شَرَحْتْ مِنْ أَحَدَ فَولَيْهِ أله يَقُولُ فِي قِيمَةٍ ما نيف 
أن القَوْلَ قَْلُ العَارِم وَلَنَّ السيّدُ مُدّع رياد اليه والقارم متي عليه التمين»: 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن قيمةٌ حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل 
كلها ولا اعتبار يما دك بعدة “من 'تقصنان : لأن.عتقه مقردد بين أن بيكون إتلافاً» أو 
سبباً للإتلاف» وكل واحد منهما موجب لاعتبار القيمة عند حدوثه» كالجناية على العبد 
إذا كانت قتلاً» أو سبباً أفضى إلى القتل» وتعتبر قيمته قتل عتق بعضهء لأن عتق البعض 
موكس لقيمته» وهذا الوكس بعتقه الجاري مجرى جنايته» فأما ما حدث بعد العتق من 
زيادة في قيمة الحصة فمحمول على الأقاويل الثلاثة في نفوذ عتقها فإن قيل: إنها عتقت 
بلفظ المعتق» لم يضمنها المعتق» وكذلك إن قيل بالثاني إن عتقها موقوف مراعى لم 
يضمنهاء لأن دفع القيمة يدل على تقدم عتقهاء وإن قيل: إنها تعتق بدفع القيمة ومعها 
ففيى ضمان المعتق لما حدث من زيادة القيمة» بعد عتقه وقبل دفعها.ء وجهان: 
أحدهما: لا يضمنهاء لأن سبب الإتلاف في اعتبار القيمة كالإتلاف. والوجه الثاني : 
يضمن الزيادة دون النقصان» كالغاصب في 2 لأكثر القيمة» لأن الزيادة حادثة على 
ملك الشريك فلم يجز أن يستهلك عليه بغير عوض . 

فصل 

فإذا تقرر ما وصفناه فى اعتبار القيمة» فاختلفا فيها فقال: المعتق مائة» وقال 
الشريك ماصاد» فإذ كان العيه باقا لم تتغير” فيمعه يعطاوك الزماق فلا اععباز 
باختلافهما ويَُقَوّمها ثقتان من أهل الخبرة» فإذا قوماها لم يخل حال ما ذكرناه من 
القيمة من خمسة أقسام: 

أحدها: أن يوافق ما أقر به المعتق. وهو الماتة فلا يلزمه غيرهاء ولا يمين عليه 

والثانى: أن يوافق ما ادعاه الشريك وهو المائتان فيستحقها ولا يمين عليه فيها. 

والثالث: كوخ وسطا مهما اد ل ل ٠‏ وذلك بأن تقوّم مائة 

خمسين» فيحكم بها عليهما ولا يستحق الشريك أكثر منهماء ولا نقتنع من المعتق 

اي 

والرابع : أن تكون زائدة على أكثرهماء وذلك بأن تقوّم بمائتين وخمسين» فلا يحكم 
للشريك إلا بمائتين» لأنه بالاقتصار عليها مبرَّأ من الزيادة عليها 

والخامس: أن تكون ناقصة عن أقلهما وذلك بأن تقوم بخمسين» فلا نقتنع من 
المعتق بأقلَّ من مائة» لأنه قد أقر بهاء وإن تعذر تقويمه في زمان العتقء إما لموتهء أو 
غيبته» وإما لتغير أحواله بالكبر بعد الصغرء أو بالمرض بعد الصحة» أو بالزمانة بعد 
السلامة» ففي اختلافها في القيمة قولان: 


ديل 


كتاب العتق 

أحدهما: أن القول فيها قول المعتق مع يمينه. إذا قيل: إن عتقه قد يسري إلى حصة 
الشريك بلفظهء لأنه يصير غارما. والقول في الغرم قول الغارم. 

والقول الثاني : أن القول فيها قول الشريك مع يمينه؛ إذا قيل: ببقاء ملكه. إلى أن 
يأخذ قيمة حصتهء لأن له عليها يدا لا تنتزع مع عدم البينة» إلا بقوله كالشمن في 
الشفعة» إذا اختلف فيه الشفيع والمشتري كان القول فيه قول المشتري. 

وقال الربيع في كتاب «الأم»: وفيه قول آخر أنهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان 
إذا اختلفا وهو من تخريجه وليس بقول للشافعي». لأن تحالف المتبايعين موجب لارتفاع 
العقد فأفاد وتحالف هذين غير موجب لرفع العتق» فلم يفد وهما بعد التحالف عليها 
باقيان على الاختلاف فيها. وأما المزني فإنه أعاد نصرة اختياره» وفي بعض ما مضى 

من كلامه وجوابه مقن مقنع. والله أعلم . ْ ْ 

مسألة('؟2: قَالَ ايه رَضِيٍ اللذ عله «وَلَوْ قَالَ هُوَ حَبَّارُ وَقَالَ العَارِمُ لَيِسَ كَذَلِكَ 
َالقَوْلُ قَوْلُ العَارِم». 

قال"العاوردى ‏ بورضتوزفيا : أن يجب على المعتق قيمة حصة شريكه فيدعي الشريك 
آذ الجة كان ايها خبادا» أو اتساراء اراك تدم لقي الوسر م هه دون 
المعتق هو غير صانع فلك القيمة من غير زيادة بصنعته» فللعبد حالتان: حي وميت. 
فإن كان ميتاً فقد قال الشاذ فعي: القول قول المعتق الغارم فاختلف أصحابنا فيه على 
طريقين: إحداهما: أنه على قولين» لأنه اختلاف فى قدر القيمةء فكان على القولين 
الجا فدييق مزهنا نص السسامن علج المدهنا والطريقة القانيةة الول فيه قرول 
المعتق الغارم قولاً واحداً لأن الشزيك باعي حدوت اصنعة ليست في الخلقة؛ والأصل 
أن ليست فيه هذه الصنعة. فكان القول فيه قول منكرها دون مدعيهاء وإن كان العبد 
حا حكن اعساو اله اسيك فيه نلك الحهمة نان كان لأ يحوديا بزدنك عو 
الشريك. فيها ولا يمين له على المعتق. ولا تلزمه إلا قيمته غير صانع» فإن قال 
الشريك قد كان يحسن الصنعةء. وقت العتق لكنه نسيها بعلة». فإن كان زمان العتق 
قريباً؛ لا تنسى الصنعة في مثله لم نسمع منه هذه الدعوى, وا تشاو ل وحار ان تسن 
تلك الصنعة في مثله سمعت منه وأحلف عليها المعتق» ولم يلزمه إلا قيمته غير صانع. 

ولو قال الشريك هو يحسن هذه الصنعة. ولكنه قد كتمهاء وامتنع من إظهارها. 
فقوله محتمل» وهو منسوب إلى العبد دون المعتق» لكن لا يجوز أن يدعيه على العبدء 
لأنه لا يجب به عليه حق» ولا يدعيه على المعتق» لأنه منسوب إلى غيره إلا أن يدعي 
عليه علمه بكتمانه فتتوجه الدعوى إليه» ويحلف على النفي أنه كتم ما يحسنء ولو 
اختبر العبد فكان يحسن الصنعة نظرء فإن قصر زمان ما بين العتق والتقويم عن تعلم 
تلك الصنعة» ثبت تقدمهاء ولم يحلف الشريك عليهاء واستحق قيمته صانعاً» وإن 
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تطاول واتسع لتعلم تلك الصنعة». صار تقدمها داخلاً في الجواز فصار كادعائها في 
ميت» فيكون على ما قدمناه فى الميت من اختلاف أصحابنا على الطريقين: أحدهما : 
أنه على قولين. والطريق الثاني : أن القول فيه قول المعتق مع يمينه بالله. أنه كان وقت 
العتق عير صالخ وم يطلنه عر شاع كها ععلف في العيث وال أعامء 

مسألة"'؟: قَالَ الشَافِعَِيُ رَضِي أللّهُ عَنْدُِ وَل قَالَ هو سارف أو أبِقٌّ وَكَالَ الَّذِي لَهُ 
الغُرْمُ لَبْسَ كَذَلِكَ قَالقَوْلُ فَولهُ مَعّ يَمِنِه 3 يميه وَمُوَ عَلَى البَرَاءةَ مِنَ العَيْبٍ حَنَّى يَعْلّم (قال 
المزني) قد قَالَ في الغَاصِبٍ إَ القَوْلَ وله أنَّ به دَاءً أو غَايِلَة وَالْقِيَامنُ عَلَى قَوْلِهِ في 
او بح قن بوش لحان ٠‏ مِيَ شَلَا أن الْقَوْكَ قَوْلُ الْمَارِم) . 

قال الماوردي: قد مضى اختلافهما في الصنعة الزائدة» وهذه المسألة في اختلافها 
في عيب ينقص من القيمة فيدعي المعتق أنه كان سارقاًء أو آبقء فعليه قيمة عبد 
سبارق» أو ابق.ويقول الريك كان الما لسن شارف علا ابق. 

قال الشافعي: القول فيه قول الشريك المالك مع يمينه أنه غير سارق» ولا آبق وله 
قيمة عبد سليم» فاختلف أصحابنا فيه على طريقين: أحدهما: أنه على قولين. والطريق 
الثاني: أن القول فيه قول المالك» وإن كان في الزيادة القول فيها قول الغارم فيختلف 
حكم الزيادة» والنقصانء فيكون في الزيادة بالصنعة القول قول منكرهاء وهو الغارم. 
لأن الأصل عدم الزيادة ويكون في النقصان بالعيب القول قول منكرهاء وهو المالك 
لأن الأصل السلامة من العيب فأما الغاصب إذا اختلف مع المالك في قيمة العبد 
المغصوب فادعى الغاصب أنه به داء» أو غائلة فقد حكى المزني عن الشافعي أن القول 
فيه قول الغاصبء دون المالك وجعل فى ضمان العتق القول فيه قول المالك دون 
المفق وفيعاة الخاضنه والسية سيان -5 أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين 
مع تساوي الضمانين على وجهين: 

أحدهما: أن دعوى الغاصب كانت في نقص يعود إلى أصل الخلقة من شلل» أو 
خرس يجوز أن يكون خلقة فيه» وطارتاً عليه فكان القول فيه قول الغاصب الغارم» 
دون المالكء. لأن المالك قد يقدر على إقامة البينة» أنه لم يكن به شلل ولا خرس» 
ولو كان مثل ذلك في دعوى المعتق لكان القول فيه قوله دون المالك كالغاصب. 

والذي قاله في دعوى المعتق أن القول فيه قول المالك كان في ادعاء نقص طارىء. 
لين من أصل الحلقة» كالاباق والسرقة»-لأنه لم يخلق سارقاً ولا آبقاً فالقول فية'قول 
المالك دون المعتقء لأنه لا يقدر على إقامة البينة» أنه ليس بسارق ولا ابق» ولو كانت 
مثل هذه الدعوى من جهة الغاصبء كان القول فيها قول المالك كالمعتق. 

والوجه الثاني: أن القول في الغصب قول الغاصب في النقض والقول في العتق قول 
المالك في النقصين والفرق بين الغصبء والعتق: أن الغصب استهلاك محصن لا 


.)5719/60( انظر الأم‎ )١( 


85 كتاب العتق 


يملك بغرمه شيئاً» فجعل القول فيه قول المستهلك والعتق معاوضة يملك المعتق به 
الولاء» فجعل القول فيه قول المتعوض فأما ما ذكره المزني في الجناية على الأعضاءء 
فإن كانت على أعضاء ظاهرة يمكن المجني أن يقيم البينة على سلامتهاء فالقول في 
نقصها قول الجاني. وإن كانت على أعضاء باطنة» يتعذر إقامة البينة على سلامتهاء 
ففي نقصها إذا ادعاه الجاني قولان ذكرناهما في الجنايات. والله أعلم. ‏ _ 

0 : : قَالَ الشَّاقِعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإِذَا أَعتَىَ شِركاً لَهُ في مَرَضِهِ الي مَاتَ فِيْه 
عقا بات ّم مَاتَ كَانَ في ثُلِهِ كالصّحِيح في كُلّ ماله . 

قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق في المرض المخوف الذي يتعقبه الموت معتبر 
كي ثلبق المعدوه كإن احبييه العلك صدور: لعفن وتقدا» براق عم بقن :ا لقلرته برق اوماد 
المعتق رقيقاً» وهو قول جمهور الأئمة وحكي عن مسروق أنه من رأس المال وأصل 
التركة لصدقات الزوجاتء» وما يصرفه فى النفقات والشهوات وهذا خطأ خالف به من 
وا / 

والنص الوارد فيه برواية عمران بن الحصين أن رجلاً أعتق ستة أَعْيّدَ له عند موته» 
وليس له مال غيرهم. فبلغ ذلك رسول الله كي فدعاهم. وجزأهم ثلاثة أجزاء» فأعتق 
اثنين وأرق أربعة. وهذا نص يدفع كل خلاف. فإذا أعتق المريض شِرْكَاً له في عبد كان 
عتقه معتبراً من ثلث مالهء كما يكون عتق الصحيح من كل ماله ويسري عتقه إلى حصة 
شريكه إذا احتملها الثلث. كما يسري عتق الصحيح إذا احتمله كل ماله. وإذا كان 
كذلك لم يحل حال الثلث من خمسة أقسام. 

أحدها: أن يتسع الثلث لعتق المباشرة» وعتق السراية» فينفذ العتق في جميعه 
بالمباشرة ثم بالسراية» ويؤخذ من ثلثه قيمة حصة الشريك» ويكون له جميع ولائه. 

والقسم الثاني: أن يعجز الثلث عن عتق المباشرة» وعتق السراية لاستحقاق تركته 
في دينه» ويرد عتقه في جميعه بالمباشرة. وبالسراية» ويعود إلى الرق» ويْبَاءعَ في 
ادن 

والقسم الثالث: أن يتسع الثلث لأحد المعتقين» ويعجز عن الآخرء فيجعل الثلث 
مصروفاً في عتق المباشرة دون عتق السراية» لأن عتق المباشرة أصل وعتق السراية فرع 
كعتق المعسر. 

والقسم الرابع: أن يتسع الثلث لأحدهماء وبعضن الآخرء: فيكمل عتق المباشرة» 
ويجعل النقص في عتق السراية كعتق من أيسر ببعض حصة شريكه. 

والقسم ٍ الخامس: : أن يتسع الثلث لبعض أحدهماء ا فيجعل 
البعض نافذاً في عتق المباشرة» ويرد الباقي في عتق المباشرة» ويبطل عتق السراية» فلو 
قال الورثة: نحن نمضي عتق المباشرة» ونغرم عتق السراية كان لهم تكميل العتق في 
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المباشرة» ولم يكن لهم تجاوزه إلى عتق السراية» لأن المعتق معسر بهء وهو لو أراد 
ذلك في جناية منعء فكان ورثته بالمخ أحق . 

مسألة”"": قَالَ الشَّافِعِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَوْصَى بِعِنْقٍ تَصِيْبٍ مِن عَبْدٍ بعَيِْه لَمْ 
يُعْتِقْ بَعْدَ المَوْتٍ مِنْهُ إِلَا مَا أَوْصَى به . 


قال الماوردي: م : إذا وصى بعتق بعتق شِرّْك له في عبد أن يُعتق عنه بعد 
موته» كان عتق حصته معتبراً في ثلثه» ومستحق تحريرها على ورثته» ولا يعتق عليه 
بالموت حتى يعتقها الورثة عنه» ولو قال: إذا مت» فنصيبي منه حر عتق عليه بالموت» 
ولم يعتبر فيه عتق الورثة له لأنه جعل الموت في هذا صفة للعتق» وجعل الموت في 
ذلك وصية بالمعتق» » ثم يستويان في اعتبارهما من الثلث» ٠‏ فإذا احتمل الثلث قيمة نصيبه 
عتق عليه» ولا يسري العتق بعد الموت إلى حصة شريكهء وإن كان الثلث متسعاً 
لقيمتهاء لأن ملكه قد زال عنه بالموت إلا قَدْرَ ما استثناه في وصيتهء فلو وصى بعتق 
نصيبه بعد موته» وبعتق نصيب شريكهء قال أبو حامد الإسفراييني تصح وصيته بعتقها 
إذا احتملها الثلث؛ لأنه بالوصية مستثنى لهما من ماله» فصار موسرا بهما كالحرء 
فصار عتق نصيبه مباشرة» وعتق نصيب الشريك سراية» وهذا عندي ليس بصحيح» بل 
تصح الوصية بعتق نصيبه» ولا تسري إلى نصيب شريكيه لأمرين: أحدهما: أنه موصي 
بعتق ملك غيره» فلم يلزم غيره. والثاني: أن عتق السراية ما سرى بغير اختيار ولا 
وصية» وهذا موجود في عتق الحي» ومعدوم في عتق الميت» ولكن لو كان الموصي 
يملك جميع العبدء فوصى بعتق بعضه بعد موته» ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في 
الحي إذا أعتق بعض عبدهء هل ينفذ العتق في جميعه مباشرة أو سراية؟ 

فأحد الوجهين: أنه يعتق عليه جميع العبد مباشرة» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق عليه 


جميعة . 


والوجه الثاني: يعتق باقيه على الحي بالسراية» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق ذلك 
البعض. ولم يسر إلى جميعه» وإذا عجز الغلثك-عن عتق :نما أوصىئ به :رد العقق إلى ما 
اتسع له الثلث إلا أن يمضيه ا فيما زاد على الثلث» فيمضى عتقه وبالله التوفيق 
باب في عد عنق العبِيِدٍ لا يَحْرْجُونَ مِنَ الثلث 


مسألة": : كَالَ الشَّافِِيُ رَضِي الله عله «ولَوْ أعْتَقَ رَجُلٌَّ سِنّة مَمْلُوكيْنَ آ د اوت 
داعال له غَبْرَهمْ جُرْكُوا نلاثة أخرّاء وَأَفْرَعَ بينهم كما أقرع ال له في مِدْلِهمْ وَأَعتَقَ 
نين كلك المَيّتا أرق أزبعة لِلْوَارت :ومكذا كل ا لَمْ يَحْتَمِل الثْلْتَ أَفْرعَ بَيَْهُمْ ولا 
ير ل ل 
إِنَطالاً لِلسّعَايَةٍ مِنْ حَدِيْئَيْنِ تَابتَينِ. أ رن ف لشي يت 


ضص 
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وَحَالقَُ شَعْبهُ وَحِسَامٌ جَويْعا وَلَمْ دك واكفه التوتكاة وهم حلط حنك 

قال الماوردي: إذا أعتق في مرض موته عبيداً لا يملك غيرهمء ولم يمض الورثة 
عتقهم جرّئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلواء أو بالقيمة إن تفاضلوا على ما سنصفه من 
بعد اقرع بينهم لتتميز الحرية بهاء ويتميز الرق بها في اي وسواء كانوا ستة أو 
أكثر أو أقل وإنما ذكر الشافعي الستة إتباعاً للخبرء فإذا جزأهم» وهم ستة جعل كل 
اثنين جزءاً وأقرع بينهم» فأعتق اثنين» جمعهما جزء خرجت عليه قرعة الحرية» وأرق 
أربعة جمعهم جزءان خرجت عليهم قرعة الرق. 

وقال أبو حنيفة: لا نجزئة» ولا قرعة». ويعتق من كل واحد منهم ثلاثة» ويستسعيا 
في قيمة باقية» لتتكامل حريته بالعتق والسعاية» فخالفنا في ثلاثة أحكام : أحدها: 
التجزئة لتتكامل بها حرية بعضهمء ورق بعضهم. فنحن نجزئهم» وهو لا يجزئهم. 
والثاني : تمييز الحرية من الرق بالقرعة نحن نقرع لتمييزهما» وهو لا يقرع. والثالث: 
وجوب السعاية ليمنع بها من حرية بعض العبد. واسترقاق بعضه. ونحن لا نوجبهاء 
يكور خخزية بعضه» .واستوقاق,بنضيه. 

وأما السعاية» وتبعيض الحريةء والرق» فقد تقدم الكلام فيها. 

رام عون والترعةة. تالكادم درا رسع تالالشو ا ا 
الحرية في جزءء ويتكامل بها الرق في جزأين» فمنع منه أبو حنيفة استدلالاً بأمرين : 

أحدهما : أن العتق في المرض كالوصية لاعتبارهما في الثلث» رفني يديه 
أنه لو أوصى بستة أعبد لا مال له غيرهم أمضيت الوصية في ثلث كل واحد منهمء ولا 
يكمل في اثنين منهم وجب أن يكون عتقهم بمثابته في حرية الثلث من كل واحد منهمء 
ولا يكمل في اثنين منهم . 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن المقصود بالوصية التمليك» وهو موجود في 
الاشتراك» فلم يلزم تكميله بالقرعة» والمقصود بالرق إزالة أحكام الرق» وهو غير 
موجود في الاشتراك» فلم يلزمه تكميله بالقرعة. والثاني: أن الموصي لم يقدر على 
إجازة حقه بالقسمة» فاستغنى عن تكميله بالوصية» والمعتق لا يقدر على ذلك» فافتقر 
إلى تكميله بالقرعة. 

والاستدلال الثاني: أن قالوا: إن حكم المريض في ثلث ماله كحكم الصحيح في 
كل مالهء ثم ثبت أن الصحيح لو ملك الثلث من ستة أعبدء فأعتقهم لم يكمل عتقه في 
اثنين منهمء ا مر ريا 1 فوجب مثله في المريض 
إذا ملكهم. وأع: عتقهم. وحقه في الثلث منهم أن يعتق من كل واحد منهم ثلثه ولا يكمل 
عتقه في اثنين منهم. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن مالك الثلث يكون مكملاً 
لهم من ملك غيره فمنع والمريض يكمل للثلث في ملك نفسهء فلم يمنع. والثاني: أن 
مالك الثلث لو عين عتقه في اثنين منهم لم يجزء والمريض لو عين عتقه في اثنين منهم 
جاز فافترقا . 


كتاب العتق /ام/ 1١‏ 


فصل 

وأما القرعة التي تتميز بها الحرية من الرق» فمنع منها أبو حنيفة استدلالاً بأمرين 

أحدهما : أن القرعة رجم بالغيب تنقل الحرية إلى الرق» والرف: إلى الخريةة: فجرت 
مجرى الأ عالت نم مننها الشرع بقوله تعالى : 8إِنََا خَترُ وَالمَثِيرٌ وَالْانَصَابُ 0 رِجَسُ 
ين عَمَلِ القَّمْطَنِ جيبو لَعَلَّكم نُفْلِحُونَ4 [المائدة: 40] والجواب عنه من وجهين: أحدهما: 
أن القرعة إنما دخلت لتمييز عتق مطلق غير معين فلم تنقل الحرية إلى رق» 0 
حرية» ألا ترى لو عين العتق في اثنين منهم لم ينقل بالقرعة إلى غيرهم. وإنما يقرع إذا 
أطلق العتق في الستة» واستحق في اثنين منهم دخلت لتمييز ما يعتق» ويرق. والثاني: 
أن القرعة خارجة عن حكم الأزلام التي هي رجم بالغيب؛ لأنهم كانوا يعتقدون في 
الأزلام أنها هي الآمرة» وهي الناهية» وكانوا يكتبون على أحدهما: أمرني ربي» وعلى 
الاغرة هانى رس وآخر يجعلونه عقلاآً» ويجرونها مجاري النجوم التي يعتقد المنجم 
أنها هي الفاعلة» فنهى الله تعالى عنهاء ولم يرد الشرع بإباحة شيء منها . 

والقرعة مميزة لحكم وجب بالشرع. لأنها قد عمل بها الرسول يَكْةٍ في الشرع» 
ووافق عليها في كثير من الأحكام». فلم يجز أن تجعل القرعة التي ورد الشرع بها 
مجرى الأزلام التي نهى الشرع عنها. 

والاستدلال الثاني: أن قالوا لو كانت القرعة دليلاً لم تتناقض, لأن أدلة الله لا 
تتناقضء واستعمال القرعة مُوْجِبٌ للتناقض. لأنها لو أعيدت ثانية لخرجت بغير مأ 
خرج به الآأول» » فلم يجز أن تستعمل. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه لما لم 
يمنع هذا المعنى من دخول القرعة في قسمة الأملاك لم يمنع منها في العتق. . والثاني: 
أنه لا تناقض فيهاء لأنها لا تستعمل إلا مرة» فكانت دليلاً في الأول؛ٍ ولم تكن دليلاً 
في الثاني فلم يدخلها إذا كانت دليلاً تناقض وإن دخلها إذا لم تكن تكن دليلاً تناقض . 

فصل 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في الأمرين من التجزئة والقرعة من وجهين: نص 
واستدلال. ا 

فأما النص: فوارد من طريقين اثنين: 

أحدهما : عن عمران ب بن الحصين رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن 
أبي قلابة عن أبي المهلّب عن عمران بن الحصين: أن رجلاً من الأنصار أعتق عند 
وريه بقارن لمارا لو مالي ومو لور 0 «قَقَالَ قَوْلاً شَّدِيداً ثم 
دَعَاهُمْ فَجَرَّأَهُمْ ثلائة أَجِرَاء فأفرَعَ يَبْنَهُمْء فَأَعْتَقَ اثنَيْنِء 0ت 

والطريق الثاني: عن أبي سعيد الخدري رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 


١14‏ كتاب العتق 


سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري: : أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته» فرفع 
ذلك إلى رسول الله عله : : افرح َبِنْهُمْ » فَأَعْنَنَ انَيْنِ» وَرَدَّ أرْبَعَة 2 الرّقّ) . 

فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام خالف فيها أبو حنيفة: أحدها: أنه جزأهم ثلاثة 
أجزاءء لتتكامل الحرية والرق» وأبو حنيفة لا يجزئهم. والثاني : : أنه أقرع بينهم لتمييز 
الحرية من الرق» وأبو حنيفة لا يقرع بينهم . والثالث: أنه كمل الحرية في اثنين» والرق 
في أربعة) وأبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثهء ويرق ثلثيه؛ وما خالف النص كان 
مدفوعاً. 

فإن قالوا: معنى هذا الحديث مستعمل في غير ما قلتموه وهو أن قوله: اجَرَأَهُمْ 
ثَلَاثة أَجْرَاءِ) اف جعل جزءاً حرية» وجرأ ين رقا . 

وقوله: «أَفْرَعَ بَيْنَهُمُ) أي: استقصاء في اعتبار القيمة اشتقاقاً من المقارعة» لا من 
القرعة مأخوذ من قولهم: قرع فلان فلاناً إذا استقصى عليه. 

وقوله: أعتق اثنين» وأرق أربعة أي أعتق سهمين» ٠‏ وأرق أربعة أسهم. 

قيل: هذا تأويل معدو ملعمو يلم ويبطل بالدليل. أما قولهم: | 
معنى جزأ ااا ار ا ص الراك 
الأحكام دون الأعيان» وحمل التجزئة على الأعيان أولى من حملها على الأحكام؛ 
لأمرين : أحدهما : : أن تجزئة الأحكام معلومة بالعتق» فاستغنت عن تجزئة الرسول كله 
والثاني : أنها فعلء والفعل متوجه إلى الأعيان دون الأحكام . 

وأما قولهم: إن معنى أقرع أي استقصى في القيمة» فليس بصحيح من وجهين: 

أحدهما: أنه لو أعتق من كل واحد ثلثهء لم يحتج إلى اعتبار القيمة. 

والثاني: أن القرعة بينهم لا تكون قرعة في قيمتهم. 

وأما قولهم: «أففق اننية» أ سهمين «وأرق أربعة» أسهم فليس بصحيح من 
وجهين: أحدهما: أنه لو كان ما قالوه ه لكان العتق بينهما والرق سهمين. والثاني: أن 
التجزئة مغنية عن هذا فلم يجز أن يحمل على ما لا يفيد» وهذا مُخْنِ عن التجزئة» فلم 
يجز أن يفعل ما لا يفيد. 

وأما الاستدلال عليهم فمن وجهين: أحدهما: على جواز التجزئة لتكميل الحرية» 
وتكميل الرق. والثاني: على جواز القرعة لتمييز الحرية من الرق. 

وأما الدليل على جواز التجزئة لتكميل الحرية والرق» فمن وجهين: 

أحدهما: أن التجزئة موافقة لأصول الوصايا أن لا يمضي في الوصايا إلا ما يحصل 
للورثة إلا مثلاه. فإذا جزئوا أثلاثاً وعتق منهم اثنان» رق أربعة للورثة. فصار لهم 
مثلاً ما خرج بالعتق» وإذا أعتق ثلثهم على ما قالواء وامتضعرا فى اياقتهم جرخ بالعتق 
ما لم يحصل للورثة مثلاه» وتردد مال السعاية بين أن يحصل» » فيتأخر به حقوق الورثة» 
وبين أن لا يحصلء فتبطل به حقوق الورئة» وما أدى إلى واحد منهما كانت الأصول 


مائعة منه. 
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والاستدلال الثاني: أن في التجزئة إيصال الورثة إلى حقوقهم من غير التركة» فيصير 
المعتق مستوعباً لتركته» وحقه في ثلثهاء والوارث ممنوع منهاء وقد استحق ثلثيها . 
وما أدى إلى هذا كان الشرع مانعاً منه. 
وأما الدليل على جواز القرعة لتمييز الحرية من الرق» فمن وجهين: 
أحدهما: ما روي أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» استشار خارجة بن زيد ابن 
ثابت» وأبان بن عثمان ذ في القرعة بين العبيد في الحرية والرق» فأشارا عليه باستعمالها 
فيهء فعمل بهاء ولم يظهر في عصره ه مخالف فيهاء فصار قول ثلاثة من التابعين انعقد 
بهم الوجمع. 
والانتعد لآل :الغا :أله لها اتتعملت: القرغة فى قميئة الأملاك المشتركة لتميوءنها 
نقل أملاك عن ملاك» كان استعمالها في ملك الواحد ليتميز بها حرية ملكه من رقه 
أولى من وبجهين: ‏ اخدهما ‏ أنه فى ملك واتحده :وذلك: فقن ملك جناعة والثاني :: أن 
في العتق حقاً لله تعالى» فكان بنفي التهمة أحق. 
فصل 
فإذا ثبت ما ذكرنا من تجزئتهم» والإقراع بينهمء فحكمهم موقوف في بقاء المعتق 
في مرضه لا يجري عليه حكم العتق» لجواز أن يحدث عليه دين يستغرق قيمتهم» 
فيرقواء ولا يجري عليهم حكم الرق لجواز أن يفيدها ما لا يخرجون من ثلثه» فيعتقوا 
ولا يجزؤون. ويقرع بينهم» لأنه غير موروث في حياته» وقد يجوز أن يصح. فلا 
يورث» وتكون أكساب العبيد المعتقين موقوفة على ما يستبين. فإذا مات المعتق وجبت 
التجزئة» واستعملت القرعة واعتبر قدر التركة ليكون العتق معتبراً بثلثها إذا أقنع الورثة 
من إجازته» ولو كان للمعتق في مرضه مال يخرجون من ثلثه لم يحكم بعتقهم قبل 
موته» لجواز أن يتلف ماله فلا يصل إلى ورثته أو يركبه دين يسترقون في قضائه. 
فصل 
فإذا مات المعتق» وأقرع بينهم كان من خرج عليه سهم العتق حراً بلفظ المعتق» 
وملك جميع أكسابه في حياة معتقه. 
ومن خرج عليه سهم الرق مملوكاً لم يزل» وجميع أكسابه تركة موروثة» ولا تقع 
بالقرعة حرية ولا رق» وإنما لتتميز بها الحرية من الرق. 
وحكي عن مالك أن بالقرعة يقع العتق. لأن رسول الله كَل: ١حِينَ‏ 0 
السك اعكق انين» َأَرَق أَرْبَعَةَه وهذا المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين: أحدهما: 
الفاح ع م يي ع اكت رح لخدو 1 وجب إذا عجز الثلث 
ف الجر را ا متي بلق ااام والثاني : الدعديو الرع يه ادن 
المالك» وإبطال عتق المالك موجب لإبطال القرعة» وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته 
إلى إبطال سببهء» بطل الحكم بإثبات سببه. 


ل كتاب العتق 


فأما قولهم: إن النبي كَله: أَفيَعَ فأعتق اثنين» وأَرَقَّ أربعة»» فلم يكن العتق إلا 
من المالك» فصارت القرعة تمييزاً للعتق من الرق - والله أعلم ‏ 

بَابْ كَيفيّةِ القرعةٍ بَينَ الْمَمَاليكِ وَغَيْرِهِمْ 
مسألة”'©: قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَحَبٌ القُرْعَةٍَ إِلَىَ وَأَبْعَدُهَا مِنَ الحَيْفٍ عِنْدِي أَنْ 
فطع رقَاعٌ صِعَارٌ تون يكب في عل ومة اشم ِي السّفم حتّى لتؤطلت أسنااف 


ار 8 


م نَجْعَلَ فِي بََادِقَ ينِ مَُْويَةوَُورنَ ثم تُشتجت لُمَ تُلقَى في حِجْر رَجُل لم يَحْضْر 


3 


9 ع نقد رَهَنَا في 


الكِتَابَةَ وَلَا إدْحَالَهَا في الْبَندقٍ وَيُعْطى عَلَيْهَا توب ب ثم يَقَالُ لَه أ فحز بدك فار 1ت 
قَِذا عه قُضَّتْ وَقْرِىء اسْمّ صَاحِبِهًا وَدْفِعَ ِلَيْهِ الج الذي ا ثم يُقَالُ لَه 


فرغ عَلَى الْجَزْء الاين الَّذِي يَلِيْهِ وَمَكَذَا مَا بَقِيَ م مِنَ السَهْمَانِ شئْ 
الرَقِيّق وَغَيْرهِمْ سُوَاء) . 

قال الماوردي: اعلم أن القرعة تدخل في الأحكام لتمييز ما اشتبه إذا تعذر تمييزه 
بغيرهاء لتزول فيه التهمة» ويخرج عن توهم الممايلة فوجب أن تستعمل على أحوط 
الممكنات فيهاء وهى على ما وصفها الشافعى أحوط ممكن فيهاء فاعتبر فما وصفه 
كبا اعسة أمياة سالح رفي الأطاف» بواسدرا را هن الحيلة» برييدا عن انيه 

وقال مالك: كيفما أقرع الحاكم بينهم» ولو بأقلام دواته أجزأ. وهذا عدول عن 
الاحتياط. وتعرض للارتياب الذي يُمْنَعّ منه الحكام. 

واختار الشافعي أن تكون الرقاع في بنادق طين» وهو أولى من الشمع والحديدء 
لأن الشمع لَيّن تتم فيه الحيلة» والحديد شديد لا ينفتح» وإِنْ لِيْنَ بالنار ربما أحرقت 
زقاعة > واعنان ثانا يان تكو الحادق متساوية الوزة والصفة مدوزة قد ماع نك 
تختلف فتتميز. واختار ثالثاً: أن تجفف حتى تيبسء» فلا تتم فيها حيلة. واختار رابعاً: 
أن توضع مغطاة. ويؤمر مَنْ لم يشاهدها بالإخراج حتى لا يرى ما تتوجه به إليه تهمة. 
واختار خامساً : أن يكون المخرج قليل الفطنة السلامة ليبعد من الإدغال والحيلة» فهذا 
أحوط ما يمكن فيهاء وليس بعد ما ذكره الشافعى فى صفتها من هذه الفصول الخمسة 
احتياط يؤمر به الحكام. فإن قصر في بعضها أمثاء لوطل حنيةه والله أعلم . 

بَابُ الإقراع بَيْنَ العبِيدٍ في العثق وَالدَيْنِ وَالتّدئَة بالْعثق 

مهالة” + نال الشَّافِِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «رَيْجَرَأ الرَقِيقُ إِذَا أَعْيِقَ غْتِنَ تُلْنْهُمْ ثَلَانَة أجْرَاء 
ذا كَانَتْ قِيِمُهُمْ 0 ُكْتَبُ سَهُمْ الْعِيْقِ في وَاجِدٍ عوارنهما الزن ني اشن لم يقال 
أخرج عَلَى هَذَا الْجُرْءِ بِعَيْيِهِ وَيُعْرَفُْ إن خَرَحَ عَلَيْ الْعِئْقٍ متِقَ وَرق الجَرْءَانٍ الآخرّانٍ 
لس اس رض فَإِنَ 0ه 


.)5172١ /0( انظر الآم‎ )0( .)010/١ 559 /0( انظر الأم‎ )١( 
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ضُمَ مَلِيْلَ الثم إَِى كَثِير الثُمَنِ > حَنَّى يَعْتَِلُوا فَإنْ تَعَاوَنَتْ قِيَمْهُمْ فَكَانَ قَيِمَةُ وَاحِدٍ مائة 


وَقيْمَةُ اين مائة وَقِيْمَهُ ثَلَانَةِ مائة جَرَأَهُمْ يدنه أخراء نم أَفْرَعَ بَبْنَهُمْ عَلَى القِيّمٍ قَإِنْ كَانَتْ 


يض 


يمه واد ماكثين وَاتبَيْنِ حَمْسِيْنَ » وَتَلَانَةٍ حَمْسِيْنَ فَإِنْ حَرَجَ سَهْمْ الث عَلَى اَلْوَاحِدٍ عُتقَ 
ِنهُ نِضْفْهُ وَهُوَ القت مِنْ جَِيْع المَالِ وَالآحَرُونَ رَقِيقٌوَإِن ححرَجَ سَهمْ الَْيْنِ عُتمَا نم 
أَعِيّدَتَ الفرعَةٍ بن اتات وَالْوَاحِدٍ وَأَيْهُمْ حَرَج سَهْمَهُ بالِئق عق مِنْهُ مَا َقِيَ مِنَ الثلْثِ 
0 بَقِيَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرهِ وَإِنْ حَرَجَ السَّهُمْ عَلَى الاتْئين ن أو التَلَانَة فَكَانُوا لَا 0 
مَعَا جروا انه أجرَاءِ وَأفِْعَ بََِهُمْ كَدَلِك حَتّى يُسْتَكْمَل الثلْتُ وَيُجَرَاونَ ثلالة جر جَرَاءِ 
أْصَحٌّ عِنْدِي مِنّ أَكُْثَرَ مِنْ ثَلاثة). 

قال الماوردي: وهذا الباب يشتمل على بيان استعمال القرعة» ويتضمن ثلاثة 
فصول: أحدها: في التجزئة. والثاني: في التعديل. والثالث: في الإخراج. 

فأما التجزئة» فهو أن يجزئوا ثلاثة أجزاء إذا كان المقصود عتق الثلث لأن مخرجه 
من ثلاثة ولو كان المقصود عتق الربع جزأوا أربعة أجزاء لأن مخرجه من أربعة. 

ولو كان المقصود عتق النصف جزأوا جزأين» لآن مخرجه من اثنين ثم على هذا. 

وأما التعديل فمعتبر بأعداد العبيد وقيمهم. وهم في العدد والقيمة على ستة أقسام : 

أحدها: أن يوافق عددهم مخرج الثلث» وتتساوى قيمهم» فيكونوا في موافقة العدد 
ثلاثة» أو ستة» أو تسعة» وتكون قيمة كل واحد متهم اماثة درهم» فإن كانوا ستة جعل 
كل اثنين جزءاً» وكان الجمع بين كل اثنين معتبراً برأي الحاكم» فإن كان فيهم متناسبان 
أخوان أو أب وابن كان الجمع بينهما أولى من التفرقة وإن كان منهم أمَتَانَء فالجمع 
بينهما أولى من التفرقة» وإن كان فيهم زوجان فالجمع بينهما أولى من التفرقة؛ فإن فرق 
بين المتناسبين جاز إلا أن تكون أمَةٌ معها ولد صغير»ء فلا يجوز أن يفرق بينهما في 
التجزئة» لئلا تختلف أحكامهماء فيفرق بينها وبين ولدهاء فتوله عليه» وقد ورد النهي 
عنه. وإن فرق بين الزوجين» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز كجواز التفرقة بين الأخوين والأمتين. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يفرق في التجزئة بين الزوجين» وإن جاز أن يفرق فيها 
بين الأخوين» ليجتمعا على الحرية والرق» ولا يختلفان فيهاء فيفضي إلى فسخ النكاح 
المعقود في التفرقة بين الأخوين والْأمَتَيْنِ. 

فإذا جزأوا أثلاثاًء وجمع بين كل جزأين اثنين كان الحاكم في الإخراج بين 
خيارين : 

أحدهما : أن يكتب في الرقاع الأسماء» ويخترج على الخريه والرق» فيكتب اليا 
ونا في رقعة. ونافعاً وبلالاً في أخرىء و وإقبالاً في الثالثة . 

وهو فيما يقوله عند الإخراج من الحرية والرق بين أمرين: 

أولاهما وأعجلهما إلى فصل الحكم: أن يقول: أخرج على الحرية» فإذا خر انه 
الأجزاء أعتق مَنْ فيهاء ورق مَنْ في الجزأين الآخرين» لأنه لم يبق للعتق ما يخرج لأجله . 


دل كتاب العتق 


والثاني: أن يقول: اخرج على الرق. فإذا خرج أحد الأجزاء رق من فيهء وبقي 
جزءان أحدهما رقيق» والآخر جر وهو بيق أمرين: إما أن يقول: أخرج على الرق» 
فيرق من فيه» ويعتق من في الجزء الثاني» وإما أن يقول: أخرج على الحرية» فيعتق 
من فيهء ويرق من في الجزء الباقي. 

والخيار الثاني : أن يكتب في الرقاع الحرية والرق» ويخرج على الأسماءء فيكتب 
في رقعة عتقاً» وفي رقعتين رقاً. 

ويقول: اخرج لسالم وغانم. فإن خرج لهما سهم الحرية عتقاء ورق الأربعة 
الباقون» وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وقال: اخرج لنافع وبلال فإن خرج لهما سهم 
العتق عتقاء ورق الآخران» وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وعتق الآخران. فهذا حكم 
القسم الأول في تجزثته وإخراجه. 

والقسم الثاني: أن يوافق العددء وتختلف القيم» ويمكن التعديل. 

مثاله: أن يكونوا ستةء قيمة اثنين منهم مائتان» وقيمة اثنين منهم ثلاثمائة» وقيمة 
اثنين منهم أربعماتة. فإذا جمعت قيمهم كانت تسعمائة ثلثها ثلاثمائة فيجعل العبدان 
اللذان قيمتهما ثلاثمائة سهماً ونضم واحداً من العبدين اللذين قيمتهما مائتان إلى أحد 
العبدين اللذين قيمتهما أربعمائة» ويجعل كل اثنين منهما سهماً قيمته ثلاثمائة فتتعدل 
السهام الثلاثة في العدد والقيمة» ثم الحاكم في الإخراج بين خيارين على ما قدمناه من 
كتب الأسماء والإخراج على الحرية والرق وبين كتب الحرية والرق والإخراج على 
الأسماء. 

والقسم الثالث: أن يوافق العددء وتختلف القيم» ولا يمكن التعديل. 

مثاله: أن يكونوا ستةء قيمة واحد منهم مائة» وقيمة اثنين منهم مائة» وقيمة ثلاثة 
مائة؛ فمجموع قيمهم ثلاثمائة» فمذهب الشافعي المنصوص عليه أنه يجزأ سهامهم على 
القيمة دون العدد» فنجعل العبد الذي قيمته مائة سهماً» ونجعل العبدين اللذين قيمتهما 
مائة سهماً» ونجعل الثلاثة الذين قيمتهم مائة سهماًء وكان الإخراج على ما مضى من 
الخيارين» فإن خرج سهم العتق على الواحد الذي قيمته مائة عتق» ورق الخمسة» وإن 
خرج على العبدين اللذين قيمتهما مائة عتقاء ورق الأربعة» وإن خرج على الثلاثة الذين 
قيمتهم مائة عتقواء ورق الثلاثة. وذهب بعض أصحابه إلى خلاف قوله فجزأهم على 
العدد دون القيمة لأن النبي كَكِِ أقرع على العدد دون القيمة» فكان العدد أولى أن يكون 
معتبراً من القيمة فتجعل العيدين اللذين قيمتهما مائة سهماًء ويضم أحد العبيد الثلاثة 
الذين قيمتهم مائة إلى العبد الذي قيمته مائة» فيصير سهمه أكثر من مائة» وسهم الباقين 
أقل من مائة» ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على العبدين المقوم أحدهما بمائة 
والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجاً على أكثر من الثلث» 
فلم ينقذ العتق في جميعها لزيادتهما على الثلث» وأقرع بينهما قرعة ثانية» فإن خرج 
سهم العتق على المقوم بمائة عتق. ورق الآخرء وإن خرج على المقوم بثلث المائة 


كتاب العتق ١‏ 


عتق جميعهء وثلثا الآخر لاستكمال الثلث» ورق ثلثه الزائد على الثلث». وهذه طريقة 
غير مرضية» لما تقضي إليه من إعادة القرعة مراراً أو تبعض الحرية والرق في شخص 
واحد. ْ ْ 
والقسم الرابع: أن تختلف قيمهم» ولا يوافق عددهمء ويمكن التعديل بينهم. مثاله : 
أن يكونوا ثمانية: قيمة واحد منهم مائة» وقيمة ثلاثة مائة» وقيمة أربعة مائة» فمجموع 
قيمتهم ثلاثمائة فيجزأون على القيم دون العدد وجهاً واحداًء وافق عليه من خالف 
فيما تقدم لأن العدد لما لم يوافق سقط اعتباره» فوجب أن يعتبر ما يعدل من القيمة 
فنجعل العبد المقوم بمائة سهماً» والثلاثة المقومين بمائة سهماًء والأربعة المقومين 
بمائة سهماء فإن خرج سهم العتق على الواحد المقوم بمائة عتق ورق السبعة» وإن 
خرج على الثلاثة المقومين بمائة عتقواء ورق الخمسة» وإن خرج على الأربعة المقومين 
بمائة عتقواء ورق الأربعة. 


وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحدهما مائة» وقيمة الآخر مائتين جعلا سهمين» 
وأقرع بينهماء فإن خرج سهم المعتق على المقوم بمائة عتق جميعه» ورق جميع 
الآخرء وإن خرج على المقوم بمائتين عتق نصفهء ورق نصفهء وجميع الآخر. 

والقسم الخامس: أن تختلف قيمهم» ولا يوافق عددهم» فلا يمكن التعديل في 
القيمة ولا في العدد. مثاله: أن يكونوا خمسة: قيمة أحدهم مائة» وقيمة الثاني مائتان» 
وقيمة الثالث ثلاثمائة وقيمة الرابع أربعمائة» وقيمة الخامس خمسمائة» فمجموع قيمهم 
ألف وخمسمائة ثلثها خمسمائة» ففي الإقراع بينهم قولان: 

أحدهما: أنه لا يعتبر فيهم التعديل» لتعذره في القيمة والعدد» وتكتب أسماؤهم في 
رقاع بعددهم » وتخرج على الكل فإن رج اسم المقوم بخمسمائة عتق )2 ورق الأربعة 
الباقون.ء وإن خرج اسم المقوم بأربعمائة عتق» وبقى بعده من الثلث مائة» فيخرج اسم 
آخرء فإن خرج اسم المقوم بثلاثمائة عتق منه ثلثهء ورق ثلثاه» والثلاثة الباقون» إن 
خرج في الابتداء اسم المقوم بثلاثمائة عتق» وبقي بعده من الثلث مائتان» فيخرج اسم 
الابتداء سهم المقوم بمائتين عتق» وبقي بعده من الثلث ثلاثمائة فيخرج اسم آخرء فإن 
خرج اسم المقوم بمائة عتق» وبقي بعده من الثلث مائتان» فيخرج اسم آخرء فإن خرج 
اسم المقوم بخمسمائة عتق منه خمساه» ورق ثلاثة أخماسه الاثنان الباقيان» ثم على 
هذا القياس. 


والقول الثاني: يجزأون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل المقوم بخمسمائة 
سهماًء ويجمع بين المقوم بأربعماثة» والمقوم بمائة» فيجعل سهما ثانياً بخمسمائة سهم 
ويجمع بين المقوم بثلائمائة والمقوم بمائتين» فيجعل سهماً ثالث ثم يخرج على العتق» 
فأي السهام خرج عتق من فيه» وقد استكمل به الثلث» ورق الباقون. 


لل كتاب العتق 


فصل 
والقسم السادس: أن تتساوى قيمهم ‏ ولا يوافق عددهم. 
مثاله: أن يكونوا أربعة قيمة كل واحد منهم مائةء فمجموع قيمهم أربعمائة» ثلثها 
مائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فتكتب أسماؤهم في الرقاع بعددهم قولاً واحداًء فإذا خرج 
اسم أحدهم عتق» وأخرج اسم ثان فأعتق ثلثه» ورق ثلثاه» وجميع الآخرين» ثم على 
هذا القياس. والله أعلم . 
ا : قَالَ الشَافِمِيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: "وإ كان عل دين يُحيْظ بِبَعْضٍ وَقيق 


تعد لي ولا عه عل حبذل بلك عن علق على ل يل عل تن 
له عبيد لا يملك غيرهم» وقد أعتقهم في مرض موته أو أوصى بعتقهمء وعليه دين 
يستوعب قيمهم أو قيمة بعضهمء فإن كان الدين مستوعباً لقيمهم ارتفع حكم العتق 
بالدين سواء أعتقهم في مرضه أو وَصَّى بعتقهم بعد موته» لأن العتق في المرض وبعده 
وصية تعتبر من الثلث» والذين مقدم على الوصاياء فلذلك بطل به حكم العتقء كما 
بطل به حكم جميع الوصايا والمواريث. وإن كان الدين غير مستوعب لقيمهم ارتفع 
حكم العتق فيما قابل قدر الدَّين» وكان باقياً فيما عداه. والدَّين خارج من أصل التركة» 
والعتق معتبر من ثلثهاء فتصور المسألة في أسهل أمثلتهاء ليكون مثالا لغيره» وهو أن 
يكون له أربعة عبيد يعتقهم في مرضه.ء ولا مال له غيرهمء وقيمة كل عبد منهم مائة 
درهمء ويموت ويظهر عليه مائة درهم دَيْنَاُ فلظهور الدين حالتان: إحداهما: أن يظهر 
قبل تحرير العتق بالقرعة. والثانية : بعل تحريره بها. 

فإن ظهر قبل القرعة وجب أن يقرع بينهم لقضاء الدين ثم يقرع بينهم للعتق فإن قيل: 
فقضاء الدين لا يحتاج إلى قرعة» كما لو اجتمع الدين مع الوصايا لم يقرع في التركة 
بين أرباب الديون والوصايا. قيل: إنما أقرع في الدين مع العتق» وإن لم يقرع فيه مع 
الوصايا لأمرين: فرق وتعليل. 

فأما الفرق فهو أن القرعة لما استعملت في العتق إذا انفرد» ولم تستعمل في 
الوصايا إذا انفردت استعملت في العتق إذا اجتمع مع الدَّين» وإن لم يستعمل في 

وأما التعليل: فهو أن العتق لا يترك بالعجز على إشاعته حتى يميز بالقرعة» فلم يجز 
أن يشاع ما دخله العجز إلا بالقرعة والوصايا تترك بالعجز على إشاعتهاء ولا تميز 
بالقرعة» فجاز أن يشاع ما دخله العجز بغير قرعة. 

وإذا وجب الإقراع للدّين كما وجب الإقراع للعتق» وجب تقديم الإقراع للدَّين كما 


.)5720/0( انظر الأم‎ )١( 


لاحل 


كتاب العتق 
وجب الإقراع للعتق» لإمضاء العتق بعد قضاء الدين» ولم يجز أن يجمع في الإقراع 
الواحد بين قضاء الدين والعتق» كما وهم فيه بعض الفقهاءء لأمرين: أحدهما: لتقديم 
الدين على الوصايا. والثانى: يجوز أن تزيد قيمة من قرع في الذين» فتضم الزيادة إلى 

فإذا تقررت هذه الجملة»ء فمعلوم من صورة ما قلناه أن الذين مقابل لربع التركة) 
لأنه مائة عم أربع مائةء و أن يُجَدَأوا أرباعاًء ويكتبوا في أربع رقاع» والمقرع 
0 . والثاني : دكين لوا وفي ثلاثة رقاع تركة» ويخرج على الأسماء 
نمن خترج عليه سهنم الذين تيع فيه» فإذا تعين المبيع في الدّين بالقرعة لم يجز أن يقرع 

بين الباقين ف في العفق إلا يعد يبعه: فى «الدينء لأنه قد يجوز أن تزيد قيمته» فيزاد على 
08 العتق» أن تنقص » فتتمم من سهام العتق» ويجوز أن يهلك فيقرع للدّين 
م ا العتق» فلذلك وجب التوقف على الإقراع للعتق حتى يباع القارع في 
الدّينء ويقضى بثمنه جميع الدّين ثم تستأنف قرعة العتق بين الثلاثة على ثلاثة أجزاء» 
ممترصت يز حر عليه سه العتن» ويرق من تحرج عليه سهم الرق» فلو كانوا ثلاثة 
عبيد قيمتهم أرتعمنائة درهمء والدّين مائة درهمء جَرّئوا في الدين ثلائة أجزاء على 
عددهمء فإذا خرجت فيه قرعة أحدهم بيع منه ثلاثة أرباعه» لأن قيمته مائة. وثلاثة 
وثلاثون وثلث. والمائة الدَّين هي ثلاثة أرباعهاء ويبقى عبدان» وربع 0 
فيجزأون أثلاثاً» وعر ينيم للعتى»ه فإن خرج سهم العتق على أحد الكاملين عتق 
د ل لوي البافي ا م ا 
نصفه؛ ورق نصفهء 0-7 0 وا 3 

فصل 

وإذا كان ظهور الدين بعد تحرير العتق بالقرعة. 

مثاله: أن يقرع بين العبيد الأربعة» فيعتق منهم عبد وثلث» ثم تظهر عليه مائة درهم 
ديناً لم يعلم به قبل القرعةء ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في المبسوط من كتاب «الأم» أن 
قرعة العتق ماضية» ويباع في الدين هجا استرقه الورثة» وهو عبدان وثلثا عبد بمائة 
لقضائه للدين إن لم يقضوه من أموالهم. وهم بالخيار في بيع من شاؤوا منهم بغير 
قرعة»ء لأنه لا حق فيهم للمعتق. فلم يحتج في بيعه إلى قرعة» ويبقى معهم عبدان 
وثلثان» وقد صارت التركة بعد قضاء الدَّين ثلاثة عبيد قيمتهم ثلاثمائة» فيبقى للورثة 
تمام حقهم في الثلثين ثلث عبدء وقد خرج بالعتق عبد وثلث» فيقرع بين العبد والثلث» 
ليسترق منهما ثلث عبد يستكمل به الورثة ثلثي التركة» فإن خرجت قرعة الرق على ثلث 
العبد رق للورئة» وتحرر عتق الآخر كله؛ وإن خرجت على هذا الآخر الكامل العتق 


لحل كتاب العتق 


قرعة الرق رق ثلثهء وعتق ثلثاه والثلث الآخرء وصار عتق العبد مبعضاً في عبدين» 
فهذا حكم الوجه الأول في استيفاء حكم القرعة الأولى. 

والوجه الثاني: وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي أن قرعة العتق تبطل بظهور 
الدين بعدهاء كما كانت تبطل بظهور الدين قبلهاء لأنها وقعت في غير حقها كأخوين 
اقتسما تركة ثم ظهر لهما أخ ثالث بطلت قسمتهماء ووجب أن يستأنفاها مع الثالث» 
فعلى هذا تنقض القرعة»ء ويعود من أعتق بها إلى الحكم الأول ويبتدىء فيقرع بين 
الأربعة للدّين» فيباع فيه أحدهمء ويبقى بعد المبيع في الدَّين ثلاثة يستحق عتق 
أحدهم, فيقرع بينهم للعتق» ويعتق منهم من قرعء ويرق الآخران. 

والوجه الأول أصح؛ لأنه تحفظ به حرية من عتق وعبودية من رق» وعلى هذا 
الوجه الثاني قد يعتق به من رق» ويرق به من عتق. والله أعلم. 

فصل 

ولو كان العبيد الأربعة على حالهمء وعليه مائة درهم ديناً فأقرع بينهم للدّين» وبيع 
فيه أحدهم» 1 ثم أقرع بين الثلاثة الباقين للعتق. وأعتق أحدهمء ورق للورثة اثنان منهم 
ثم ظهر عليه مائة درهم ثانية ديناً» كان على الوجهين المتقدمين : 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي يباع في الدّين أحد العبدين المسترقين» ويسترق من 
العبد المعتق ثلثه» فيصير للورثة عبد وثلث». وينفذ بالعتق ثلثا عبد. 

والوجه الثاني : تبطل قرعة العتق» ويستأنف القرعة بين الثلاثة للدّين» فإذا قرع فيه 
أحدهم بيع للدّين سواء كان يحكوياً بعتقه أو برقه» ثم استؤنفت قرعة العتق»ء فأعتق بها 
ثلثا أحدهماء ورق للورثة ثلثه» وجميع الآخرء وعلى هذا لو ظهرت عليه مائة ثالثة ديناً 
بعد ما بيع في المائة الثانية» فعلى الوجه الأول الذي هو المذهب لا تنقض قرعة 
العتق» ويباع مما استرقه للورثة عبد بمائة درهم» ويبقى معهم ثلث عبد» فيسترقون من 
ثلثي من عتق تق ثلثهء ليصير لهم ثلثا عبد» وللعتق ثلث عبد. 

وعلى الوجه الثاني : تنقض قرعة العتق» تعره الخندا و١‏ اعران إلى حكم الرق» 
فيباع في الدَّين أحدهما بالقرعة» ويبقى الآخرء ذ فيعتق ثلنهء ويرق ثلثاه. 

ولو ظهرت بعدها مائة رابعة ديناً ببع فيه من أعتق ومن رق على الوجهين معاً 
لاستتيغات الذين - جميع التركة؛ قاو كاف العر كا عدا اقيريم عات ادرهنة أعتقه في مرضهء 
ومات فحكم بعتق 0-5 ورف ثلثيه لورثته» ثم ظهر عليه دين قدره مائة درهم يستوعب 
جميع تركته» لحا خاي عير مجان اروف السك لس عل الدليه 
ويباع جميعه في دينه» ووهم بعض أصحابه فأعتق تسْعّه. وأرق في الدّين ثمانية 
أتساعه» وجعل وجه ذلك أن مال للعتق سهم» وللدّين سهمان ثم سهم العتق مقسوم 

بين العتق والورثة على ثلاثة» فيصح من تسعة ستة منهاء وهي الثلثان للّدين وثلثه بين 
العتق والورثة أثلاثاً» ؛ للعتق سهم وهو التسع» فيعتق تسعه» ويبقى للورثة سهمان ترد 
على أصحاب الدّين» ولا وجه لهذا القول لأ قسن السرضن وصية في الثلث» ولا 
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وصية إلا بعد قضاء الدين كما لا ميراث إلا بعد قضائه. 
فصل 

ولو كانوا أربعة فبيع من الأربعة أحدهم في الدَّينء وأعتق من الثلاثة أحدهم في 
الثلث» ورق الآخران للورثة» ثم استحق أحد العبدين المسترقين كان استحقاقه كالدين 
1 فيكون على ما ا من الوجهين: أحدهما: يسترق من المعتق 
ثلثهء ولا تنقض القرعة. والثاني : تنقض القرعة» وتستأنف في العبدين» ويعتق ثلثا 
أحدهما دلاخاي جلي مر ري موي ارا جالعك سر 01 
العتقء واستؤنفت القرعة بين الباقين على الرق وجهاً واحداء وأعتق ثلثا أحدهماء ورق 
بأقيه» وجميع الآخرء ولو استحق المعتق» وأحد المسترقين -صارت التركة عبداً واحداء 
فيعتق ثلثه» ويرق ثلثاه بغير قرعة. 

فصل 

وحكم هؤلاء العبيد لو لم يعتقهم في مرضهء ووصى بعتقهم بعد موتهء وهم جميع 
تركته كحكمهم لو أعتقهم في مرضه إلا في أربعة أحكام: أحدها: أن عتقهم في 
المرض متقدم على الموت» وفي الوصية متأخر عنه. والثاني: أن عتق المرض مباشرة 
ينفذ بلفظه. وعتق الوصية ينفذ بلفظ الورثة» فإن امتنعوا استوفاه الحاكم منهم. 
والثالث: أن قيمة المعتقين في المرض معتبرة بوقت عتقهم قبل الموت» وقيمة المعتقين 
في الوصية معتبرة بقيمتهم وقت الموت على ما سنذكره. والرابع: أن العتق في المرض 
يملكون به ما اكتسبوه في حياة المعتق». وبعد موته» وكسب من رق منهم يملك المعتق 
منه ما كسبوه في حياته.ء ويضاف إلى تركته» ويملك الورثة ما اكتسبوه بعد موته» والعتق 
بالودية يرعت أل تكو اكسانيم تل المرت من ترك المراضي واكسابهم بعةالحوت 
للورثة» يستوي فيه كسب من عتق منهم؛ ومن رق قبل القرعة للعتق» ولا يقضى من 
هذه الأكساب ديون الميت» لأنها حادثة على ملك الورثة» وحكي عن أبي سعيد 
الإصطخري أن ديون الميت تقضى من هذه الأكساب الحادثة على ملك الورثة» لأنهم 
استفادوها من تركة لا يستقر ملكهم عليهاء إلا بعد قضاء ديونها. 

ويتفرع على هذا الفصل: إذا أعتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم لا مال له غيره» 
ا ل ا ا ل 
داخلة في تركته 3 تضم إلى_قيمته»_ ويدخل ب بها دَوْرٌ يزيد في عتقهء والمائة التي كسبها بعد 
موته خارجة من 00 ولا يدخل بها دَوْرٌء ولا يزيد بها عتق» وقدر ما يعتق منه 
نصفهء ويملك به نصف كسيه في حياة سيدهء» ونصف كسبه بعد موته» ويرق نصفه 
الورك روييحير ةي عت عفد أن حا سيد سيران بوش كه بع نرت يلكا 
وبابااقن عمل الذؤر آذ يتعدل لعن .مريسا» والكسية نيما + لآن الكشسيي مكل قاين 
العبد»ء ويجعل للورثة سهمين» ليكونا مثلي سهم العتق» وتجمع السهامء وهي أربعة» 
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وتقسم التركة عليهاء وهما مائتا درهم» لآن قيمة العبد مائة درهم» وقل ض ضم إليها 
ا و ا ا 
واحدء وهو نصف قيمته» فعتق به نصفه» وملك به نصف كسبه في حياة السيدء ورق 
تله للورلة ووملكوا تيف به فى احياه السيد ميزنا > قعبار لوم بالرق والكسيمائة 
درهم هي مثلا ما عتق من نصفه. ويكون الكسب بعد موت السيد بين العبد والورثة 
نصفين» بحسب ما فيه من خْرَيّة ورق. 

فلو كانت المسألة بحالها في عتق هذا العبد الذي قيمته مائة درهم» وكسب العبد في 
حياة سيده مائة درهمء وبعد موته مائة درهمء وكان على السيد مائة درهم ضم كسب 
الحياة إلى التركة» وخرج الكسب بعد الموت منها. فصارت التركة مائتي درهم يقضى 
نصفها في الدَّينَء ويبقى نصفها في العتق والميراث فيعتق منه ربعه» ويرق ثلاثة أرباعه» 
وبابه أن يجعل للعتق سهماً. وللكسب سهماًء وللورثة سهمين» ويقسم باقي التركة بعد 
الدّينء وهو مائة على هذه السهام الأربعة يكون قسط السهم منها خمسة وعشرين 
درهماً فيعتق منه بيسهم العتن ربعه» ويملك به ربع كسبهء ويرق للورثة ثلاثة أرباعه, 
وهو بخمسة وسبعين درهماًء ويملكون به ثلاثة أرباع كسبهء وهو خمسة وسبعون 
درهيا يصيران مائة وخمسين درهماً يقضى منهم الدّين مائة درهم يبقى مع الورثة 
خمسون درهماً هي مثلا ما خرج بالعتق المقدر بخمسة وعشرين درهماًء وتكون المائة 
القع ساموت السشين الحك والورقة بقدن الكرية والرق» يدرك العيه بريعها تدز 
حريته» ويملك الورثة ثلاثة أرباعها كسبا مستفاداً» يما ملكوه من رقه لآ تدخل التركةع 
ولا يقضى منها الدّين. 

فأما على قول أبي سعيد الإصطخري: يقضي الدَّين منهاء فيدخل بها دَوْرٌ يزيدٌ في 
العتق لزيادة ما يقضى به الديون وزيادة دورها بثلثهاء لأن المحكي عن أبي سعيد أن 
الكسب بعد الوفاة يقضى به الديون ولا ينفذ به الوصاياء فتجعل المائة المكتسبة بعد 
الوواك" أتلاثا 1 ثلنا العيد كنب حعقد :وكلكا للورثة .كسمه ركه وتلا فلاف إلى العرقة 
لقضاء دينه» فتصير التركة مع هذا الثلث مائتين وثلاثة وثلاثين وثلثاًء يقضى منها الدّين 
مائة» يبقى من التركة بعد قضائها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث تقسم على أربعة هي سهم 
للعتق وسهم للكسب وسهمان للورثة» يخرج قسط السهم ثلاثة وثلاثين وثلث فأعتق منه 
بقدرهاء وهو الثلث». ويملك به ثلث كسبهء. ويرق للورثة ثلثاه» وهو مثلا ما عتق منه» 
وقد ملك من المكتسب بعد الموت ثلثهء وملك الورثة ثلثيه» وهما مستفادان من غير 
التركة . 

قلت: كأنه جعل جزءٌ من العبد يقضى به الدّينء فهو لما يستحق بذلك الجزء من 
و لل لتر م 4 
الكسب بقدر ثلاثة أسهم ما بقي» ولو كسب بعد الموت مائة لصار في ملكه الذي مع 
ربع كسبهء وبقية كسبه بعد الموت» فسقطء لأنه ليس من التركة» فيبقى ما يبقى» لأنه 
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عبد أعتقه في مرض موته» وبقية كسبه في حياة سيده. 
مسألة''': : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي اللّهُ عَنْه : «قإِنْ أَعْتَقْتُ ثُلْناً وَأَرْفَقْتُ لين ِالْفُرْعَةٍ ثم 


0 سه ” 


ظَهَرَ ل ه تال يُخْرَجُونَ معان الت أطت من أَزكفتُ وَدََدتُ له ما امقسبوا قد جثق 
الْمَالِكَ إِيَّاهُمْ). 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أعتق عبداً في مرضهء وعليه دين» ولم يظهر له 
مال» فبيع بعضهم في دينه» وأعتق منهم قدر ثلثئه» ورق باقيهم ثم ظهر له مال» فإن 
خرجوا من ثلثه عتقوا جميعهم». وإن نقص ثلثه عنهم أعتق منهم قدر ثلثه . 

اله اداييق ريما عه قم كر عوان نال درم ويترك ديناً قدره مائة درهمء 
ولم يظهر له مال» فيبيع أحدهم في دينهء وأعتق تق أحدهم في ثلثه» واسترف اثنان لورثته » 
ثم ظهر له مائة درهم» فيسترجع بظهور الماثة العبد المبيع في الدَّينء وَيُقْسَحُ فيه البيع» 
ل ل ا ا يا 
الشافعي» ومن خالفه من أصحابه في نة نقص القرعة توبور اندي أنها لا تنقص بظهور 
المال.ء لأن ظهور الدّين لوحي نما فى العتق» وزيادة الرق» تنقص به قرعة الرق 
وظهور المال يوجب زيادة العتق ونقصان الرق» فلم يجز أن تنقص به قرعة العتقء 
فيكون عتق من قرع بَّاتاً لا رجعة فيهء وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من الثلث 
مكدر اق كر يا يد حليقا” فيقرع بينهم» ويعتق ثلث أحدهمء ويسترق ثلثاه مع 
الثلاثة ثلثا عبدء لأن التركة خمسمائة. ولو ظهر له ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة 
عبد كامل» لأن التركة بعد الدَّين ستمائة. ولو ظهر له أربع مائة عُتق بها من الثلاثة عبد 
وثلثء. لأن التركة بعد الدين سبعمائة. ولو ظهر له خمسمائة عتق بها من الثلاثة عبد 
وتلتان > لآن"التركة بعد الذين” تهانماتة . ولو ظهر له سحماتة عتق بها من الدلاثة عيدانء 
لأن التركة بعد الدَّين تسعماثة. ولو ظهر له سبعمائة عثق بها من الثلاثة عبدان وثلث. 
ولو ظهر له ثمانمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلثئان. ولو ظهر له تسعمائة عتق بها 
الثلاثة كلهم لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدَّين ألفاً ومائتين» والعبيد أربعة قيمتهم 


فصل 
فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بَانَ بعد أن أجري حكم الرق عليهم أنهم 


كانوا أحراراً» بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم» فيبطل ما جرى عليهم من أحكام 
الرق» فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها في حياة السنيك: وبعد موته. ولو 
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كان مات لأحدهم موروث» ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من الأبعدء وانتزع 
ميراثه منه. 

ولو كان هو الميت» وأخذ الوارث ماله انتزع منه» وكان وارثه أحق به» ولو تزوج 
بأمة لا يستحقها في الحرية بطل نكاحهاء ولو كانت أمة زوجها الوارث بالملك بطل 
نكاحها حتى يستأنفه وليهاء ولو وطئها الوارث بحكم الملك كان عليه مهرهاء ولو كان 
قد زنى أحدهمء وجلد خمسين كمل حده» ليتم جلد مائة إن كان بكرا ويرجم إن كان 
ا ولو كان الوارث قد باع أحدهم بطل بيعهء ورجع مشتريه على الوارث بثمنه» فلو 
كان قد رهنه بطل رهنه وإن كان قد أخره بطلت إجارته» ورجع على مستأجره بأجرة 
مثله من الأحرار دون العبيد» ورجع المستأجر على الوارث بما دفعه إليه من الأجرة» 
ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه» وكان ولاؤه للأول» ولو كاتبه بطلت كتابته» 
ورجع بما أدى» ولو جنيت عليه جناية عمد» وأخذ الوارث أرشهاء كان له أن يقتص 
من الجاني» ولا يسقط بأخذ الوارث للأرش ويرد الأرش على الجاني» ولو كان قد بيع 
في جناية جناها بطل بيعه» وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدأ في ماله» واسترجع 
من المجني عليه ثمنه» وَردَّ على مشتريه» ثم على هذا القياس في جميع الأحكام. والله 
أعلم . 

فصل 

وإذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم لا مال له غيره» ومات العبد في حياة 
سيده ففي عتقه ونفوذه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه قد نفذ 
عتقه في جميعه» ويموت حراً قد جَدَّ ولاء ولده» وموروثاً ينتقل كسبه إلى ورثته» وإن 
خرج من ثلث سيده» لأنه مات قبل حقوق الورثة» فلم تجز فيه المواريث» وصار 
كعتق الصحيح. والوجه الثاني: أن عتقه قد بطل» ويموت عبدأء وينتقل كسبه إلى سيده 
بالملة ولا بعس ولك ولدوه لأن عتقه في المرض وصية تبطل بموت الموصى له قبل 
موت الموصي . والوجه الثالث : وهو الظاهر من مذهب الشافعي» والمعمول عليه من 
قوله: أن موته لا يرفع حكم العتق في حقه ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته» وعتقه 
ليس بوصية له إن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصيةء لأنه لا يراعى فيه قبوله» 
ولاايوف الم واي بوعلى خا تيكترفت :| جكافة بإصيدل ف | حو 0ه فإ عاك تفن قير كفي 
كان ثلقه خراء .وثلعاء عمل وكا بجر بكلفه ثلث ولأعولده؛. وإ نماك “عن كلسي فله 
حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون له وارث غير سيدهء فينظر في قدر كسبهء فإن كان مائتي 
رهم وركهاة السيدة رصق ييه لأند كد رساو إلى "الشركة معلا (تجمظة »ون كان كه 
مائة درهم مات نصفه حراً ونصفه معلوكاء وكانت المائة للسيد نصفها بحق الولاء» 
ونصفها بحق الملك» وهي مثلا قيمة نصفه. 
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والحالة الثانية: أن يكون له وارث غير سيده» فإن قيل: بمذهب الشافعي في القديم 
أن المعتق بعضه إذا مات لم يورث» وكان ماله لسيده» كان حكمه على ما مضى إذا لم 
كلت واننا عن ميد 

وإن قيل: بمذهبه في الجديد أنه يكون موروثاً دخل الدور في عتقه بقدر كسبهء فإن 
كان كسبه مائتي درهم عتق نصفه» ورق نصفه. 

وبابه في حسابه أن يجعل له برقبته سهماً لعتقه. وبكسبه سهمين لورثته» لأن الكسب 
صعف قيمته » ويجعل لورثة سيده سهمين ضعف قيمته» وجمع سهم ورثته 0 
سيده» وهي أربعة, ولا ت تجمع إليها سهم الرقبة لتلفها ثم أقسم الكسب عليهاء و 


فاكان لد نحط الدية ل بن توا : فيعتق منه بقدرها» 0 
نصف كسبه ويملك ورثة سيده نصف كسبه» ويرق نصفه» وهو مثلا ما أعتق من نصفه. 

ولو كان كسب مائة درهم عتق ثلثه» وبابه أن جعل له برقبته سهماً لعتقه وبكسبه 
سهما لورثته» ولورثة سيده سهمين» وتجمع بين سهم ورثته وسهمي ورثة سيده» وهي 
ثلاثة» وتقسم ذلك عليهاء وهو مائة يخرج قسط السهم ثلاثة وثلاثين درهما وثلثاء 
ف فيعتق منه بقدرها» وهو ثلثه د يملك ورثته به ثلث كسسنية» ود يملك ورثة سيده ثلثى كسبه 
برق ثلئيه» وهو مثلا ما عتق من ثلثه . والله أعلم . 
أ ال 


الرقيق أَرَدْتُ قِيْمَتّهُ لِعِيْقِهِ قَرَادَتْ قِيْمَتهُ 
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225 : قال القافعة +5 ا 
مسألة <: قال الشافِعِيٌ رضي الله عنه: «وَ 
! 


و نَقَصَتْ أَوْ مَاتَ فَإِنَمَا قِيِمنهُ يَوْمَ وَقَمّ الْعِنْقُ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح والكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول: أحدها: اعتبار 
قيمة من أعتقه في مرضه. والثاني: اعتبار قيمة من وصى بعتقه. والثالث: اعتبار قيمتها 
في حق ورثته . 

فأما الفصل الأول: فى اعتبار قيمة من أعتقه فى مرضه. فمعتبرة بوقت عتقه 
لاستهلاكه له بعتقه . ْ ْ 

وأما الفصل الثاني: في اعتبار قيمة من وصى بعتقه» فمعتبرة بوقت موته» ولا تعتبر 
بوقت وصيتهء. ولا بوقت عتق الورثة بعد موته؛ لاستحقاق عتقه بالموت» فاعتبرت 
بوقت الاستحقاق. 

وأما الفصل الثالث: في اعتبار قيمته في حق ورثته» فمعتبرة بأقل قيمته من بعد 
موته» وإلى وقت قبض» لأن الزيادة بعد العونت تحدث على ملكهم» فلم تحتسب 
عليهم كالثمرة والنتاج» والنقصان قبل القبض تالف من التركة» فلم يحتسب عليهم 
كالميت والمغصوب» فلذلك كان محتسباً في حقهم بأقل قيمته. 


.)7307١ /0( انظر الأم‎ )١( 


ا .ا وق 
فصل 

فإذا تقرر هذا صحت أحكامه فى ثلاثة فصول: أحدها: فى القيمة إذا زادت. 
والقاني:. في القبسة ذا نقضت» والعالت : فن الجمع :بين العتق: في المرضص» والعتق 
بالوصية . 

فأما الفصل الأول: في القيمة إذا زادت» فحكم الزيادة مثل حكم الكسبء فإذا 
أعتق عبداً قيمته مائة درهم لا مال له غيره» فزادت قيمته حتى بلغ مائتين» فالزيادة 
معتبرة بوقتهاء فإن حدثت بعد موت السيدء فلا اعتبار بها في التركة. ولا يدخل بها 
دَوُرٌ في زيادة العئق» ويعتق كلثه» -ويزق ثلثاه: ْ 

وإن حدثت فى حياة السيد كانت معتبرة فى التركة. ودخل بها دور فى زيادة العتق» 
وتات ذووو كن وعولك :]لي ادا ر حتف أن كيين ديسل بهياء وله يتفي لع 
سهماً؛ ورك سهمين» وَاجْمَعْهاء وهي أربعة» واقسم قيمة العبد عليهاء وهي ماثتان» 
يخرج قسط السهم خمسين فأعتق منه بها على قيمته» وقت العتق يعتق نصفهء ويرق 
نصفهء وقيمته وقت الموت مائةء وهو مِثْلّا ما عتق منه. 

ولو ترك السيد مع العبد مائة جعلت للعتق سهماً» ولزيادة القيمة سهماًء وللورثة 
سهمين» وقسمت التركة» وهي ثلاثمائة على هذه السهام الأربعة» فيخرج قِسْطَ السهم 
خمسة وسبعين» فأعتق منه بها ثلاثة أرباعه» ويرق ربعهء وقيمته خمسون يضمها الورثة 
إلى المائة» فيصير معهم مائة وخمسون مِثْلَا ما خرج بالعتق» ولو كانت قيمته مائة 
درهم» فزادت قيمته قبل موت سيده حتى بلغت ثلاثمائة جعلت له بعتقه سهماء وبفضل 
قيمته خمسة أسهم» وجعلت للورثة سهمين» واقسم التركة» وهي ستمائة على هذه 
السهام. وهي ثمانية يخرج قُسط السهم خمسة وسبعين» فأعتق منه بها على قيمته وقت 
العتق ثلاثة أرباعه» وترق ربعه» وقيمته وقت الموت مائة وخمسونء, وهو مثلا ما خرج 
بالعتق . 

ولو زادت قيمته ماثة». وكسب مائة جعلت له بالعثئق سهماء وبفضل القيمة سهماء 
وبالكسب سهماًء وللورثة سهمين» تصير خمسة أسهم.ء فاقسم التركة عليهاء وهي 
أربعمائة يخرج قسط السهم ثمانين» فأعتق منه بها أربعة أخماسه. ويملك بها أربعة 
أخماس كسبه ثمانين» ويرق للورثة خُمّسَه وقيمته أربعون» ويملكون خمس كسبهء 
وهو عشرونء فإذا ضم المائة المتروكة صار معهم مائة وستون» وهي مثلا ما خرج 
بالعتق . 

فصل 

وأما الفصل الثاني: في القيمة إذا نقصتء» فيدخل بنقصانها دور على العتق يزيد به 

الرق كما دخل بزيادتها دور على الرق زاد به العتق. 


فإذا أَعْتَقٌ في مرضه عبداً قيمته ماثة» فنقصت قيمته قبل قبض الورثة حتى صارت 


وكا 


كتاب العتق 
خمسين» جعلت للعتق سهماً» وللورئة سهمين» وقد عادت القيمة إلى نصفهاء فأنقص 
من سهم العتق نِضْفه يبقى سَهْمَانِ ونصف» فأقسم التركة عليهاء وهي خمسون يخرج 
قسط نصف السهم خمسهاء فأعتق خُمسه.ء وقيمته وقت العتق عشرون» واسترق للورثة 
أربعة أخماسه» وقيمته وقت الموت أربعون» وهو مثلا ما خرج بالعتق. 

وفيه وجنه لخر لبعضن أضحابنا أنه لا يحتسي على الغبد تقضان قيمثةة كما لم 
يحتسب على الورثة» ويعتق ثلثه ويرق ثلثاهء وهذا ليس بصحيح. لأنه لما احتسب له 
زيادة قيمته حتى زاد فى دور عتقه» وجب ا 0 ليزيد فى دور رقه. 
ولو قات لمعه عسات لتويك شعي قا رما تفي داف اله لق جا 
وللورثة سهمين» وقد عاد عليه من نقصان القيمة ثلاثة أخماسهاء فأنقصها من سهم 
عتقه» يبقى له خُمْسَا سهمء فأقسم القيمة على سهمين وحْمْسِينَء يكن الخمسان منها 
السدس» لآأن مبسوطها اثنا عقر ويا ويقر سهم العتق» ؛ فأعتق سدسه» وقيمة 
السدس من الحُمّسَيّْنِ مائة وثلثه مائة وثلاثة وثلاثون وثلث» ويرق الورثة خمسة 
أسنداسه» وقيمتها من المائتين مائة وستة وستون وثلثان» مثلا ما خرج بالعتق. 

ولو كانت قيمته وقت عتقه ستمائة» فنقصت حتى صارت ثلاثمائة وكسب العبد 
ثلاثمائة فأجبر نقصان القيمة بزيادة الكسبء. وأعتق ثلثه» وقيمته من الستمائة» مائتان 
يملك به ثلث كسبه مائة فيرق ثلثاه للورثة» وقيمته من الثلاثمائة مائتان» ولهم به ثلثا 
كسبه مائتان» يصير معهم أربعمائة وهي مثلا ما خرج بالعتق. 

ولو كانت قيمته ستمائة» فنقصت حتى صارت أربعمائة وكان على السيد دين مائة 
ناف الدّين إلى نقصان القيمة» يصير الباقي منها ثلاثمائة فأجعل للعتق عا 
وللورثة سهمين» وأَنْقِضُ من سهم العتق نصفه يعود النقصان إلى نصفهء يبقى سهمان 
ونصف يكون نصف سهم العتق منها لجخمسهاء ؛ فأعتق منه لخمسهء وقيمته من الستمائة 
مائة وعشرون» وأقضي المائة الدَّين من قيمته» وهي أربعمائة يبقى ثلاثمائة للورثة بأربعة 
اخمابة ماتاك واربعوة»: وكلو صل ما حرج لحتو 

وأما الفصل الثالث: في الجمع بين العتق في المرض والوصية بالعتق» وهما جميعا 
من الثلث لكن عتق المرض مقدم على عتق الوصية» فإذا أعتق عبد في مرضه»ء ووصى 
عق" اله يعلد فر قفوو علق أربجة: ارات * 

أحدها: أن يُعَيِّنَ العبد المعتق في المرضء والعبد المعتق بالوصية» فيقول: هذا 
العبد حرء وأعتقوا هذا العبد الآخر بعد موتىء» فللثلث أربعة أحوال: أحدها: أن 
لحيل فمعه الحدين» تحعرن يمعتق التمرض + .وعتق الوصية م والحال الثانية+ أن 
يحتمل الثلث قيمة أحدهما دون الآخرء فيتحرر به عتق المرض» ورد عتق الوصية. 
والحال الثالثة: أن يحتمل الثلث قيمة أحدهماء وبعض الآخر فيتحرر به عتق المرض 
كاملاً» ويعتق من عبد الوصية بقدر الباقي من الثلث» ويرق باقيه. والحال الرابعة: أن 
يختتل العلك تعفن احدهماة ويعجن عن الباق فيفجرر يه مناعيق المرض ع اقلان :ها 
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كتاب العتق 


احتمله الثلثء ويرق باقيهء وجميع الآخر. 

والضرب الثاني: أن يبهم عتق المرض وعتق الوصية في عبيده» ولا يعينهماء فيقول 
في مرضه: أحد عبيدي حرء وأعتقوا أحدهم بعد موتى» فإنهما مبهمانء فوجب 
التعيين» وفيما يَتَعَينَانِ به قولان: 

أحدهما : يتعينان ببيان الورئة» فيرجع إلى بيانهم من غير قرعةء لأنهم يقومون مقامه 
بعد موته» فإذا عينوهما من بين العبيد صار كتعيين السيدء. فيكون على ما مضى من 
الأحوال الأربعة. 

والقول الثاني: أنه يرجع في تعيينها إلى القرعة دون الورثة» وهو أصح لأمرين: 

أحدهما: أنها أبعد من التهمة. والثاني: لتعذر علم الورثة بإرادة السيد. 

فيبدأ بالقرعة بعتق المرض فإن استوعب الثلث بطل عتق الوصية» وإن بقي من الثلث 
بقية أقرع لعتق الوصية» فإن احتمل بقية الثلث جميع قيمته عتق» وإن عجز عتق منه 
بقدر ما احتمله الباقي» ورق باقيه. 

والضرت الثالثك: أن يغعين غقق المرض؛ ويبهم عتق الوصيةء فيقول: هذا العبد 
حرء وأعتقوا آخر بعد موتى» فينظر في عتق المرض. فإن استوعب الثلث بطل عتق 
الوصية» ولم يُحْنَجْ إلى بيانه» وإن بقي من الثلث بقية صرفت في عتق الوصية» فاحتج 
إلى بيانه» فيرجع إلى بيان الورثة في أحد القولين» وإلى القرعة في القول الثاني. 

والضرب الرابع: أن يعين عتق الوصية» ويبهم عتق المرض فيقول: أحد عبيدي 
حرء وأعتقوا هذا بعد موتي» فلا تمضي الوصية بعتق المعيّن حتى يتعين في أحدهم 
عتق المرض» فيرجع في تعيينه إلى بيان الورثة في أحد القولين» وإلى القرعة في القول 
الثاني ثم يعتبران في الثلث». ويكونان فيه على الأحوال الأربعة. 

مسألة”'؟: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَِنْ وَمَعَتِ الْقُرْعَةُ لِمَيّْتِ عَلِمْنَا أَنّهُ كَانَ 
حرًا). 

قال المارودي: وأصل هذا أن العتق في المرض يقع قبل الموت» والعتق في 
الوصية يقع بعد الموت. وملك الورثة يستقر باليد والقبض بعد الموت» فإذا أعتق ثلاثة 
عبيد لا مال له غيرهم أو وصى بعتقهم ثم مات أحدهم قبل أن يتعين فيه عتق أو رق لم 
يخل موته من أحوال: 

أحدها: أن يموت في حياة السيد» فلا يخلو العتق من أن يكون عتق وصية أو عتق 
مرضء فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق» ولا رق؛ لأن عتق الوصية بعد 
الموت» وقد مات قبله على ملك سيده» ويصير العبدان الباقيان هما التركة» فيجتمع 
فيهما عتق الوصية»؛ وحق الورثة» فيقرع بينهما لعتق الوصية» ويعتق بها ثلثا من قرع 
ويرق للورثة باقيه» وجميع الآخر. وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق» 


.)5720/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب: العتق.. مبلللل - ل يف1 
وعند مالك: لا يدخل في قرعة العتق» لأنه يرى أن عتقه واقع بالقرعة دون اللفظ» 
ونحن نرى وقوع عتقه باللفظء ودخول القرعة للتمييز» ل وإذا 
أوجب دخوله في القرعة لم يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق. 

فإن وقعت عليه قرعة العتق بَانَ بها أنه مات حراً استوفى السيد بعتقه ما استحقه من 
ثلثه؛ ورق الآخران للورثة» ولم يؤثر موته في نقصان التركة» وإن وقعت عليه قرعة 
الرق لم يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهم». وصارت التركة هي العبدان 
الباقيان والعتق واقع فيهماء ويستأنف الإقراع بينهماء ويعتق ثلثا من قرع منهماء ويرق 
للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

والحال الثانية: أن يموت بعد موت السيد» وبعد قبض الورثة دخل في قرعة العتق» 
وقرعة الرق» ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية» لأن عتق الوصية مستحق 
بالموت» وإن تأخر عنهء والقرعة مميزة لمن كان عتقه مستحقاً إذا صار الورثة إلى 
ِدْلَيْه» ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية» فإن وقعت عليه قرعة العتق بَانَ أنه مات 
حرا ورق الآخران للورثة» وإن وقعت قرعة العتق على أحد الباقيين عتق» ورق الآخر 
مع الميت. وِبَّانَ أنه مات على ملك الورثة» فإن كان عتق مرض لم يحتج من وقعت 
عليه قرعة العتق إلى تلفظ الورثة بعتقه. لتقدمه من المعتق» وإن كان عتق وصية» ففي 
احتياج عتقه إلى تلفظ الورثة بعتقه وجهان: 

أحدهما: أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة» لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من 
الموصيء» فاعتبر من الورثة. 

والوجه الثاني: لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثة» لأن القرعة مميزة لعتق قد وقع, 
ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع . 

والحال الثالثة: أن يموت بعد موت السيدء وقبل قبض الورثة» نظر حال عتقه. 

فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتق». ولم يدخل في قرعة الرق» فإن وقعت 
عليه قرعة العتق بَانَ أنه مات حراًء ورق الآخران للورثة وإن وقعت عليه قرعة الرق بَانَ 
أنه مات عبداً لا يحتسب به على الورثة» واستؤنفت القرعة بين الباقيين» وعتق بها ثلثا 
من قرع» ورق للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

وإن كان عتقه وصيةء فلا يدخل في قرعة الرق» وفي دخوله في قرعة العتق وجهان: 
أحدهما: لا يدخل فيهاء لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورئة لمثليهاء فعلى هذا 
يكون خارجا من جملة التركة في العتق والميراث» ويقرع لعتق الوصية بين الباقيين» 
ويعتق من القارع ثلثاهء ويرق للورثة ثلثه» وجميع الآخر. والوجه الثاني : أنه يدخل في 
قرعة العتق وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق عتقه بالموت» فإن وقعت عليه قرعة 
العتق بَانَ أنه مات حرأء ورق الآخران للورثة» وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من 
التركةة :ويان أنمات عدا غير مسسويه عن الورثة وا عنق هن لحري لقا دنهينا 


بالقرعة . 


الل سس حيبي تتاب العتق 
فصل 

ولو أعتق عتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهمء امال الدغيزه» فكسي العبد تلاثنانه 
درهم»ء ومات قبل سيده» فإن لم يخلف وارثاً غير سيده مات حرا لأن سيده قد ورث 
كسبه بالولاءء فخرج عتقه من ثلثهء وإ كلق انا وحكو اه بالمرات دعل في عدم 
دور وى له شق وذلك بأن نجعل للعبد بالعتق سهماً وللكسب ثلاثة أسهمء وللورثة 
سهمين يكون جميعها ستة أسهم»ء فأسقط سهم العتق بموته بخروجه من التركة» يبقى 
خمسة أسهمء فأقسم عليها الكسبء لأنه قد صار هو التركة» يخرج قسط السهم منها 
ستين وأعتق منه بقدرهاء فيعتق بها ثلاثة أخماسهء ويرق خمساهء وورث ابنه ثلاثة 
أخماس كسبهء ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموته» وورثوا خمسي كسبهء 
وذلك ماثة وعترون درهعسا »وهو مقلة ما عق نه 

فصل 

ولو أعتق عق غيدا "فى مرظه:قيمته ماكة ره وكسب العبد في حياة سيده ثلاثمائة 
درهم واقترض السيد منه مائة درهم استهلكها ثم مات السيدء وترك مائة درهم قيل: 
للعبد إن أبرأت سيدك من قرضك عتق جميعك. لأنه قد ترك مثلي قيمتك» وإن لم تبرئه 
دخل في عتقك دَوْرٌ رُقّ به بعضكء فتجعل بالعتق سهماًء وبالكسب ثلاثة أسهمء 
وللورئة سهمين تصير ستة أسهم» والتركة بعد مائة القرض خمسمائة» فأقسمها على 
السهام الستة يخرج قسط السهم ثلاثة وثمانين درهماً وثلثاًء فأعتق منه بقدرهاء فعتق بها 
خمسة أسداسه. ويملك خمسة أسداس كسبهء ويأخذ مائة قرضه من التركة» ويرق 
للورثة مضه ولي عه عت دزا وثلثان» ويملكون به سدس كسبهء وهو خمسون 
نهف يضمونها إلى المائة الباقية من تركته تُجُمَعٌ معهم مائة وستة وادننوة دوهي 
وثلثان» وهو مثلا ما عتق منه. 
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8 
قال الماوردي: وصورتها: أن يعتق في مرضه أُمدَّء فتلد ولدأء فهذا على ثلاثة 
أضرب: أحدها: أن يعتقها في جياه عريدة ويخرج عليها سهم العتق» فولدها يجري 
مجرى كسبهاء وهو حر بحريتها. والضرب الثاني: أن يعتقها في جملة عبيد» ويخرج 
عليها سهم الرق» فولدها يجري مجرى كسبهاء وهو مرقوق برقها. والضرب الثالث: 

أن يعتقها وحدهاء وليس له مال غيرهاء فهذا على أربعة أضرب: 
أحدها: أن يكون الحمل حادثاً بعد عتقهاء ومولوداً قبل موت سيدهاء فيكون في 
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حكم الكسب المحض يعتق منه بقدر ما عتق منهاء ويرق منه بقدر ما رق منهاء ويدخل 
به دور يزيد في عتقها . 

فإذا كانت قيمة الأم ماكة درهم قبل الولادة وبعدهاء وقيمة الولد ماثة درهم بعد 
ولادته عتق نصفهاء وعتق من ولدها نصفهء تبعاً لعتقهاء ورق للورثة نصفها ونصف 
ولدهاء وقيمة النصفين مائة درهم. هي مثلا ما عتق من نصفهاء ولا يكتمل العتق 
بالقرعة في أحدهماء لأنه عتق تلك الأم بمباشرة السيدء فترك العتق في كل واحد 
فنهها على ارا هد 

والضرب الثاني: أن يكون الحمل موجوداً وقت عتقهاء ومولوداً قبل موت سيدهاء 
ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل» هل له من الثمن قسط أم لا؟ 

فإن قيل: لا قسط له من الثمن» وهو تبع كان كالحادث بعد عتقه» فيكون على ما 
مضى من كونه جارياً مجرى كسبهاء ويعتق منه بقدر عتقهاء ويرق منه بقدر رقهاء 
ويدخل به دور يزيد في عتقها . 

وإن قيل: إن للحمل قسطاً من الثمن كان الحمل مباشراً بالعتق مثل أمهء ويعتق من 
كل واحد منهما ثلثه» ولا يدخل دور في زيادة عتقهاء وهل يقر عتق الثلث من كل 
واحد منهما أو يكمل بالقرعة من أحدهما؟ على وجهين مُحْتملّين: أحدهما: يكمل عتق 
الثلثين في أحدهما بالقرعة كما لو كان ذلك في عبدين. والوجه الثاني: يقر عتق الثلث 
من كل واحد منهماء ولا يكمل في أحدهماء لأنه في حكم البائع لها . 

والضرب الثالث: أن يكون الحمل حادثا بعد عتقهاء ومولودا بعد موت سيدهاء فلا 
يجري عليه حكم عتق المباشرة» لحدوثه بعد العتق. 

وهل يكون لهما كسباً أو تبعاً؟ على قولين: إن قيل: للحمل قسط من الثمن كان 
كسباً لها اعتباراً بعلوقه فيدخل به دور في زيادة عتقهاء ويكون رقه للورثة ميراثاً» فيعتق 
منها إذا كانت قيمة كل واحد منهما مائة درهم يَصْفُهاء ويتبعها نصف ولدها تبعاً لهاء 
ويرق للورثة نصفهاء ونصف ولدها. وهو مثلا ما عتق منه. 

وإن قيل: ليس للحمل قسط من البيع» وهو تبع اعتباراً بولادته» خرج من التركة» 
ولم يدخل به دَوْرٌ في زيادة العنق» وعتق ثلفهاء وعتق ثلث ولدها تبعاً؛ لأنه من 
كسبهاء ويكون لها ولاء ما عتق من ولدهاء ولسيدها ولاء ما عتق منها على القولين 
فعا وق كلكانها للورثة ميرانا 4رورق كلكا ولدها للورقة ملكا .ولة يكمل العنق بالفرعة 
في أحدهماء ويترك في كل واحد منهما على انفراده» لأنه عتق من كسبهاء ولم يعتق 
على سيدها . 

والضرب الرابع: أن يكون الحمل موجوداً وقت عتقهاء ومولوداً بعد موت سيدهاء 
فك يكون الولك كما الها-وفيمن تكون كبا لافولان: 

احدهجا : تكون كبيا للسينية» إذا قبل > للمل كنظ شخ الغسن قياف« إلى ركم 
ويدخل به دور يزيد في العتق» ويجريه في عمل الدور مجرى الكسبء لتماثل العتق 
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فيهما "ولا يشافل + لأنه'لا يجوز أن تلد يحرينها مملوكاء :ولة يرقها حرا فتعيق اتصيفها 
ونصف ولدهاء ويعتبر ما عتق منها فى ثلث السيد» ولا يعتق فيه ما عتق من ولدهاء 
لأروتدن عليه بالسراية تلن غير سيار فصار كالتالف من تركته» ويكون ولاء ما عتق 
من الوؤلد لسيدة دون أمه» .ويرق للورثة تضنها وتنك ؤليها مزاتاء وهو مقا ما عق 
منها . 

والقول الثاني : يكون كسباً للأم والورثة بقدر الحرية والرق» ولا تزيد به التركة» ولا 
يدخل به دور في زيادة العتق» فيعتق ثلثهاء وتَبعَها في الحرية ثلث ولدهاء لأنه من 
كسبهاء “ويكوة ولاة ما يق منه ليا دون سيدها» ويرق للورقة نلكاها ميزانا . زعا 
ولذعا ميا . 

فصل 

وإذا أعتق السيد في مرضه أمةء وتزوجها ووطتهاء ثم مات عنهاء ففي نكاحه 
وجهان: أحدهما: باطل. لأن حالها مترددة بين أن يعتق من ثلثه. فيصح نكاحهاء وبين 
أن تررق بالدَّينَ»ء فيبطل نكاحهاء ومن هذه حالها لا يصح نكاحهاء لأن النكاح 
الموقوف باطل. والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج. أن النكاح ينعقدء 
وعقده موقوف على خروجها من ثلثهء أو إجازة ورثته لعتقه لا لنكاحهماء فإن خرجت 
من الثلث أو أجاز الورثة العتق صح النكاح» ولم ترث به» لأن عتقها وصية تبطل 
بالميراث» وإن لم يخرج من الثلث» ولم يجز الورثة العتق بطل النكاح» واتفق حكم 
الوجهين مع بطلانه» وفي وطئه لها وجهان: 

اهما :ايكون هدر ل تيضق هه جيراء العرده حالها رين أن سه يدنه أو 
يسقط برقها. 7 

والوجه الثانى: يكون المهر منه مستحقاً اعتباراً بظاهر العتق» وفيه إذا كان مستحقاً 
ريات جكاهما ابن سريع ‏ إحدهما” كونيفة وام المال اععيارا“مميون الأحران: 
والوجه الثانى: أنه يكون من الثلث اعتباراً بعتقها أنه من الثلث . 

فإذا استقر هذا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتسع التركة لقيمتها ومهرهاء فينفذ عتقهاء وتستحق به جميع مهرها. 

والقسم الثاني : أن يتسع لقيمتهاء ويضيق عن مهرهاء فيكون نفوذ عتقها في جميعها 
موقوفاً على إبرائها من مهرهاء فإن أبرأت منه بعد العتق في جميعهاء وإن طالبت به 
دخل به دور يبطل به من عتقها. بقدر ما تستحقه بحريتها على ما سنذكره. 

والقسم الثالث: أن تضيق التركة عن قيمتها ومهرهاء بأن لا يكون له مال غيرها. 

مثاله: أن تكون قيمتها ثلاثمائة درهم, ومهر مثلها مائة درهمء فإن جعلنا المهر من 
رأس المال جعلت لهما بالعتق سهمأء وبالمهر ثلث سهمء وجعلت للورثة سهمين تكون 
ثلاثة أسهم وثلثاًء فأبسطها من جنس الكسر تصر عشرة أسهم», فأعتق منها بسهم 
العتق» وهو ثلثه فيعتق بها ثلاثة أعشارهاء وبيع منها بسهم المهر عشرها يكون هو بقدر 
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ثلائة أعشار مهرهاء ويرق للورئة ستة أعشارهاء وهو مثلا ما عتق منها. 

وإن جعل المهر من الثلث جعلت ثلثهاء وقيمته مائة درهم: مقسوماً بد بين العتق 
والميرزعلي آربعة أسهم؟ يكون قسط السهم خنينة وعترين درهماً نيا بسهام 
العتق. وهي ثلاثة أسهم قدرها جيه وسبعون درهماء فعتق بها ربعهاء وبيع منها بسهم 
المهر وهو خمسة وعشرون درهما بقية ثلثهاء وقدره نصف السدسء» وهو ربع مهرهاء 
فقد استكمل بها ثلثهاء وقيمته مائة درهم» ورق للورثة ثلثاهاء وقيمته مائتا درهم» وهو 
كل ماخر بالكن. والمهر: 


فصل 
ولو أعتقت امرأة عبداً لها في مرضهاء وقيمته مائتا درهم» فتزوجت به على صداق 
مثلهاء وهو مائة درهمء ففي نكاحها له وجهان كالرجل إذا أعتق في مرضه أمةء 
وتزوجها: أحدهما: أن نكاحها باطل» ولا شيء عليه إن لم يدخل بهاء وينفرد بحكم 
العتق» ولا يكون للنكاح تأثير. والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج النكاح 
موقوف على خروج قيمتها من ثلثها أو إجازة ورثتها لعتقه» فيصح النكاحٌ أو لاء 
فإن صح النكاح بكمال عتقه لم يرثهاء لأن عتقها وصية يمنع الميراث منهاء وإن 
بطل النكاح على الوجهين» وقد دخل بهاء ولم يتك 7 سواه دخل الدور في زيادة 
تركتها بالصداق المستحق عليه في التركة» وقيمته مائتا درهم» وما وجب عليه بعتقه من 
المائة الصداق» وباب دوره إذا كان واجداً لما يؤديه في الصداق من كسب ملكه عَمَيْبَ 
الموت أن تجعل له بالعتق سهماء » وعليه بالصداق نصف سهمء. وتجعل للورثة سهمين 
تكون سهمين ونصفاً. وأة قسم التركة عليها. وهي مائتا درهمء يحرج فط السهم من 
عا ون ورهيا: لي لم لأن النصف الذي من الصداق يستوفى منهء 
ويرق للورثة ثلاثة أخماسه. وقيمته مائة وعشرون درهماً» ويؤخذ منه خمسا الصداق 
اوبغيق دريهياً . يصير مع الورثة مائة وستون درهماًء وهو مثلا ما عتق منه. 
وإنما سلكت هذه الطريقة وعدلت عن حساب الجبر» لأنه ربما خفي على من لم 
يأنس به من الفقهاء. وبالله التوفيق. 
د : قَالَ الشّافِمِيُ رَضِي الله عَنُْ: «وَلَوْ قَالَ في مَرَضِهِ سَالِمٌ ره وَغَايِمٌ حَرٌ 


َو 


وَزْيَادُ حر ثم مَاتَ فَإِنَهُ 0 ِالأَوّلٍ الأول ا الختيئل العْلْتُ لأَنَهُ عنْقُ بئَاتِ). 


قال الماوردي: وهذا صحيج : : عتق المريض وعطاياه معتبرة من ثلثه في حقوق 
الورثة» ومن جميع ماله في حقوق نفسه. فإن صح من مرضه غلب فيها حق نفسه. فلزم 
جميعها » ولم يكن له أن يرجع في شيء منهاء وإن استوعبت جميع ماله. 
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وإن مات من مرضه غلب فيها حقوق الورثة» فردت إلى الثلث» وكان لهم رد ما زاد 
على الثلث إن لم يجيزوه» فإذا جمع في مرضه الذي مات فيه بين عتق وعطاياء وعجز 
الثلث عن جميعها قدم من ثلثه ما قدمه في حياته من عتق أو عطية» » فإن قدم العتق» 
واستوعب به جميع الثلث أبطلت عطاياه في حقوق الورثة. وإن قدم العطاياء واستوعب 
بها الثلث أبطل بها العتق تغليباً لحكم أسبقهاء #طتقاً: كان أو عطية:..وقان: أبوا مجنيية + إن 
كان في العطايا محاباة في عقد معاوضة قدمت على جميع العتق. والعطاياء وإن 
تأخرت» وإن لم يكن فيها محاباة قُدّمَ الأسبق» فالأسبق من العطايا أو العتق» فخالف 
في المحاباة» ووافق فيما سواهاء احتجاجاً بأن المحاباة معاوضة فكان حكمها أقوى 
وألزم من غيرها . 

ودليلنا: هو أن ما تقدم اتخاذه. ووجب أن يقدم تنفيذه؛ كما لو كان كل العطايا 
محاباة أو كلها غير محاباة» وليس لاحتجاجه بأن المحاباة معاوضة وجهء لأن 
المعاوضة تختص بما ليس فيه محاباة» ولذلك لزمء ولم تسقطء» والمحاباة عطيةٌ 
محضةء ولذلك سقطت ولم تلزم. 


فصل 
فإذا استقر هذا الأصل في تقديم الأول فالأول» فبدأ بالعتق» فقال: سالم خُرٌء 
وغانم حرء وزياد حرء ثم وهب وحابى قَدَّمْنَا ما بدأ به من عتق سالم» فإن استوعب 
الثلث أبطلنا عتق غانم وزياد من غير قرعة» سواء أعتقهم بلفظ متصل أو بألفاظ 
منفصلة» وسواء قرب ما بينهم أو بعدء تعليلا بالتقدم» فاستوى فيه القريب والبعيد. 
ولو اتسع الثلث بعد عتق سالم لعتق غيره أعتقنا بعده غانماًء لأنه الثاني بعد الأول» 
فإن استوعب الثلث أبطلنا عتق زياد. . وإن اتسع الثلث بعد سالم وغانم لعتق ثالث أعتقنا 
زياداً» فإن استوعب الثلث أبطلنا ما بعدهم من الهبات والمحاباة. وإن اتسع الثلث بعد 
عتقهم لهباته أو محاباته قَدَمْنَا في بقية ثلثه ما قدمه من هبة أو محاباة حتى يستوعب 
جميع الثلث» ويبطل ما عجز عنه الثلث. فلو اتسع الثلث لعبد وبَعْض آخَرَ وضاق عما 
سواه عتق جميع العبد الأول وبعض الثاني» وأبطل ما عداه من عتق وعطية. 
ولو قال في مرضه: سالم وغانم وزياد أحرارء كانوا في العتق سواءء لا يقدم فيه 
من قدم اسمهء لأنه أعتقهم بلفظة واحدة بعد تقدم أسمائهمء ا 
على بعض وفي قوله: سالم حر وغانم حر وزياد حرء تقدم عتق بعضهم على بعض» 
فافترق الأمران. 
ووجب إذا عجز الثلث عن عتقهم أن يقرع بينهم» وعتق بالقرعة من استوعب الثلث» 
ورق من عذاه. 
فصل 


فلو أعتق فى مرضه عبدين بلفظة واحدة» وليس له مال غيرهما» وقيمة أحدهما مائة 
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درهمء وقيمة الآخر مائتان» وكسب كل واحد منهما مثل قيمته أقرع بينهما بعد موتهء 
ويدخل بالكسب دَوْرَ في زيادة العتق» ٠‏ فنجعل للعتق سهماًء وللكسب سهماء وللورثة 
سهمين تكون أربعة أسهمء تتم القركة! علتها عر ستحانةا ونيا لازتماتة فيمتها 
وثلاث مائة كسبهاء » يخرج قسط السهم مائة وخمسين درهماًء وهو سهم العتق» فيعتق فيعتق 
منها بقدره. 

فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه. بلك 000 
أرباع كسبهء وو زيح بمفوسيون كرهيا : ملك الورك نويع كننة مين درهماً ) ورق 
لهم جميع الآخرء وقيمته مائة درهم» وملكوا به جميع كسبهء وهو مائة درهم» صار 
ثلاثمائة درهمء وهي مثلا ما خرج في العتق. وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته 
مائة درهم عتق جميعهء وربع الآخر لاستكمال الثلث» وملك الأول جميع كسبه»ء 
وملك الثاني ربع كسبهء ورق للورثة ثلاثة أرباع الثاني» وقيمة ذلك مائة وخمسود 
ره وملكوا به ثلاثة ة أرباع كسبه مائة وخمسين درهماًء ؛ صار لهم بالرق والكسب 
لاثماثة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق . 

مسألة''': قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي | اللّهُ عَنْهُ : «قَأَمَا كل ما كانَ للمُوصِي أَنْ يَرْجِعَّ فِيْهِ مِنْ 
0 

عل الماوردئ: وهذه السألة مضؤرة في الوضايًا بالعتق والعطايا بعد الموت» 
زتتقبيم قلاثة أقسام: العدهاة أن تتعمل على العتق وحدة. والثاني: أن تشتمل على 
العطايا وحدها. والثالث: أن يجتمع فيها العتق والعطايا. 

فأما القسم الأول: في اشتمالها على العتق وحدهء فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون كله عتقاًء موك اعتقوا عني سالماًء ثم يقول: اعتقوا عني 
غانماًء ثم يقول: اعتقوا عني زياداًء فكلهم في الوصية بعتقهم سواء لا يقدم فيهم من 
قُدّمَ الوصية بهء بخلاف عتقه الناجز في مرضه الذي تقدم فيه مَنْ قَدَّمَه. 

والفرق بينهما : أن العتق بالوصايا مستحق بالموت الذي يتساوون فيه»ء وفي المرض 
مستحق باللفظ الذي يقدمون به فلذلك قدم في المرض عتق الأول» ولم يقدم في 
الوصية عتق الأول» وأقرع بينهم إن عجز الثلث عنهم؛ وأكسابٌ جميعهم قبل الموت 
تركة . 

والضرب الثاني: أن يكون كل عثقه تدبيرًء» فيقول: إذا مت» فال رم يوك 
إذا متء فغانم حرء ثم يقول: إذا متء»ء فزياد حرهء ففيه وجهان: أحدهما : أنهم 
يتقدمون في الثلث على ترتيب من قدم»ء فيعتق الأول إن استوعب الثلث» ورق الثاني 
والثالث. ولو اتسع الثلث لاتدين :عق الأول والثاني» ورق الثالث اعتباراً بالعتق في 
الدرضنة .ولا "تعمل قييم العرعة لاه عيى تاجو بالمرك لا يقلت علي الورقة : 
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والوجه الثاني: وَهُوَ المَذْهَبُ: أنهم سواء لا يتقدمون على الترتيب لوقوع ذلك بالموت 
الذي يتمائلون فيه: 

فإن عجز الثلث عنهم» ولم يتسع لجميعهم ففيه وجهان: أحدهما: وهو المذهب: 
أنه يقرع بينهم» ويعتق منهم من احتمله الثلث» ويسترق من عجز عنه. والوجه الثاني : 
أنه يعتق من كل واحد منهم قدر ما احتمله الثلث» ويسترق باقيه» ولا يقرع بينهم في 
تكميل الحرية. 

فإن احتمل الثلث نصف قيمتهم عتق من كل واحد نصفهء ورق نصفهء وإن احتمل 
الثلث ربع قيمتهم عتق من كل واحد ربعه» ورق ثلاثة أرباعه اعتباراً بالوصاياء والأول 
أصح لفرق ما بين العتق والوصايا. 

والضرب الغالث : أن يكون عتقة ميتملا على وضية بالععق) وغعلى كدبير يحور 
بالموت. ففيه قولان: 

أحدهما : يقدم التدبير على العتق» لتقدم نفوذه بالموت. فإن استغرق الثلث بطل به 
عتق الوصية . 

والقول الثاني: وهو الظاهر من المذهب: أنهما سواءء لأن عتق جميعهم مستحق 
بالموت» فإن ضاق الثلث عن جميعهم أقرع بينهم» وفي القرعة وجهان: أحدهما: يفرد 
كل فريق» ويقرع بين عتق التدبير» وعتق الوصية» فإذا وقعت قرعة العتق على أحدهماء 
وقد استوعب الثلث عتق ورق الفريق والآخر وصيةً كان أو تدبيراً. والوجه الثاني : 
يجمع في القرعة بين الفريقين واستوعب بالثلث من وقعت القرعة عليه من كل واحد من 
الفريقين» ورق من عداه من الفريقين. 

وأما القسم الثاني: في اشتمال الوصية على العطايا دون العتق» فجميع أهلها 
يتحاصون في الثلث إذا ضاق عنهاء يستوي فيه من تقدمت الوصية له ومن تأخرت» 
وسواء كان هبة أو محاباة» وأحسب أبا حنيفة يوافق على هذاء ويستهمون في الثلث 
على قدر وصاياهم إذا اختلفت مقاديرهاء فإن رد بعضهم الوصية توفرت على الباقين في 
زيادة حقوقهم. ولم يقدم بعضهم بالقرعة على بعض بخلاف العتق الموجب لتكميله 
بالقرعة في بعضهمء لما قدمنا من الفرق بينهما. 

ولهذا الفصل أحكام قد تقدم ذكرها في الوصاياء وما حدث من نتاج ماشية أو ثمار 
نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصاياء وما 
حدث بعد موته للورثة لا يتسع لها الثلث في حقوق أهل الوصايا. وأما في قضاء 
الديون منها إذا ضاقت التركة عنهاء ففيه وجهان: أحدهما: وهو مذهب الشافعى: لا 
تقضى منها الديون كما لم تنفذ منها الوصايا. والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد 
الإأصطخري: تقضى منها الديون» وإن لم تنفذ منها الوصايا لحدوثها عن التركة 
المستحقة في الديون بخلاف الوصاياء لأن للورثة شركة في الوصايا بالثلثين» وليس 
لهم شركة في الدين. 
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وأما القسم الثالث: من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث عنهماء 
ففيه قولان: أحدهما: يقدم العتق على الوصاياء لدخوله في حقوق الله تعالى» وقوته 
بالسراية. والقول الثانى: أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط 
الثلث عليهما بالحصصء فما حصل للعتق أقرع بينهم فيه وما حصل للعطايا اشتركوا 
فيه» ولم يقرعواء فلو اجتمع مع العطايا عتق وتدبيرء ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت» فإن 
تقال عن التدين صرف كي العلن دون الوصايا. 

والقول الثاني: يشترك بين التدبير والعتق» ويقدمان على العطايا. 

والقول الثالث: أن كل ذلك سواءء ويقسط الثلث على الجميع بالحصصء» ثم يكون 
الأقراع فى هم العكل روالعلد مير على ماد كرتا 

0 : قَالَ الشَّافِِيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَجْتَييَان أنه أَعْتَنَ عَبْدَهُ وص وخر 
العُلْتُ وَشْهِدَ وَارِنَانِ أنه أَغْئَّنَّ عَبْداً غير وَصِية وَح 3 الئل عْتَنَ مِنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِضْفَهُ 
(قَالَ المَرَنِيُ) ِذَا ا الشّهَادنَيْنٍ فَقَلْ ثبت عنّقٌ ل عَبَدَيْنِ وَهَما 58 ألمت قاذ أن يفْرِعَ 
بَِنَّهُمًا) . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وسنذكر ما نتج فيها من زيادة. 

فإذا شهد أجنبيان أنه وصى بعتق عبده سالم» وقيمته الثلث. وشَّهِدَ وارثان بأنه وصى 
بعتق عبده غانم» وقيمته الثلث لم يخل حال الوارثين من أن يكونا عدلين أو 
مجروحينء فإن كانا عدلين قبلت شهادتهماء لسلامتها من معاني الردء وقد ثبت 
بالدهاتين عق عبدين» “رهما كلقا: الحيت» اقتقرع تيتهماء ليكمل بالفرعة عق أحدهما 
على نهنا 'ذكره المرلي»: 

وإنما قال الشافعي : «أعتق من كل واحد منهما نصفه» إشارةً إلى أن الشهادة أوجبت 
أن يُعتق من كل واحد منهما نصفهء والشرع قد أوجب أن يكمل العتق في أحدهما 
بالقرعة» فإذا أقرع بينهماء ووقعت قرعة العتق على من شهد الوارثان بعتقه أمضى على 
هذاء ورق من شهد الأجنبيان بعتقه». وإن وقعت قرعة العتق على من شهد الأجنبيان 
بعتقه عتق» ونظر ما يقوله الوارثان في شهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق لهما من 
0-8 ا 

وإن كان الوارثان مجروحين لم تقبل شهادتهماء وأعتق من شهد الأجنبيان بعتقه» 
ونظر قول الوارثين في شهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق لهما من شهدا بعتقهء 
ويكون التأثير في رد شهادتهما إبطال القرعة. وإن كذباهما لزمهما أن يعتقا ممن شهدا 
بحيعه دوا اسعياة الكله يعد روج الأول سئ التركة: ويسترقا منه ما عجز عنه 
الثلث. 
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ولو شهد الأجنبيان بعتق سالم في المرضء. وشهد الوارثان بعتق غانم وصية بعد 
الموت» وليس بينهما تكاذب عتق سالم» ورق غانم» لأن عتق المرض مقدم على عتق 
الوصيةء وكان للوارلين أن يسترقا من شهدا يفيقة فى :الوصية تعجر العرت عبد 

مسألة”١2:‏ قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي الَهُ عله «وَلَوْ قَالَ لِعَشْرَةٍ أَغْيّدِ لَهُ أَحَدُكُم خر سَأَلْنا 
الْوَرَتَهَ فإِنْ قَانُوا لا تَعلَمْ فرع بَيْنهُمْ وَأَعْيِقَ أَحَدهُمْ كَانَ أكَلّهُم أو أَكتَرَهُمْ). 

قال الماوردي: وإطلاق قوله: لعشرة 5 أعبد له. أحدكم حرء ولم يسَمّه ينقسم قسمين 

أحدهما: أن يقصد بإطلاقه تعبين العتق في أحدهمء فهو الحر من بينهم؛ ويرجع 
إليه في بيانه منهم. فإن بينهء فقال: هو سالم عتقء وكان بيانه خبراء ورق من سواه. 

فلو قال: هو سالم أو غانم رق من سواهماء وأخذ ببيان من أراده منهما. ولو قال: 
هو سالم لا بل غانم عتقا معاًء لأنه صار راجعاً عن سالمء ومقراً بغانم فلزمه إقراره» 
ولم يقبل رجوعه؛ ورق من عدا تثالماً وقانما من عبيده» فإن أكذيبه أحدهمء وادعى أنه 
هو المعين بالعتق أحلف له السيدء وكان على رقه» وإن نكل السيد ردت اليمين على 
العبد» فإذا حلف عتق» فإن فات بيان السيد حتى مات رجع بعده إلى بيان ورثته إن كان 
عندهم بيان» وقام بيانهم مقام بيانهء لأنهم في ماله بمثابته» وإن لم يكن عند الورثة 
بيان» فمذهب الشافعي أنه يقرع بينهم» وبعتق من قرع منهم» ويسترق باقيهم» لأن 
القرعة موضوعة لتمييز الحرية من الرق. وذهب أصحابه إلى المنع من القرعة» وتوقفهم 
على بيان قاطع. لأن دخول القرعة يفضي إلى رق من أعتقهء وعتق من أرقهء وهذا 
فاسدء لأن البيان فائت» ووقوف أمرهم مضر بالحر في حق نفسه» ومضر بالأرقاء في 
حقوق الورثة» فلم ينتف الضرر في الجهتين إلا بالقرعة. 

والقسم الثاني: أن يبهم العتق فيهم» ولا يقصد تعيينه في أحدهمء فيؤخذ بتعيينه» 
ويكون في التعيين على خياره» فإذا عينه في أحدهم عتق» ورق من سواهء وسواء كان 
أكثرهم قيمة أو أقلهمء فلو ادعى غيره التعيين لم تسمع دعواهء لأنه في هذا التعيين 
مخبر وليس بمخير» فلو قال عند التعيين: هو سالم لا بل غانم عتق سالم دون غانم 
بخلافه في القسم الأول. لأن هذا تخيير في تعيين عتق قد لزمء فإذا عينه في الأول 
سقط خياره في الثاني» وليس كذلك حكمه في القسم الأولء» لأنه إخبار لا خيار له 
فيه» فلم يسقط حكم خبره في واحد منهماء فإن فات تعيينه للعتق بموته» فقد اختلف 
أصحابنا: هل يقوم ورثته مقامه في التعيين؟ على وجهين: أحدهما: يقومون مقامه فيف 
ولهم أن يعينوا ما أبهمه من العتق فيمن أرادواء لأنهم يقومون مقامه في حقوق 
الأموال. والوجه الثاني: لا حق لهم في تعيين ما أبهمه» لأن تعيين المبهم موقوف 
على خيار المعتق بحسب غرضه. وهذا معدوم في ورثته» فعلى هذا يعدل إلى تعيينه 
بالقرعة» ويعتق منهم من قرع . 


.)771/6( انظر الآم‎ )١( 


كتاب العتق 


فصل 

وإذا أ عتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم وترك مائتي درهم دينا أو غائبة لم يجعل 
عتق جميعه وإن كان خارجاً من ثلث التركة لو نضت لجواز أن يقوى الدَّين أو تتلف 
الغائبة» وعجل عتق ثلثه» ووقف ثلثاه متردداً بين العتق إن نضت والرق إن تلفت» 
وملك ثلث كسبه المستحق يعتقه. 

ا ا 
الباقى منه وجهان: أحدهما: يكون فوقوفاً معهء فإن عتق باقيه كان لهء وإن رق كان 
للورئة» لأن كسبه نفع له. والوجه الثاني: أنه يكون للورثة لئلا يمتنعوا من الانتفاع 
بالوقف. فعلى هذا إن رق باقيه استقر ملكهم على ما أخذوه من كسبهء لاستقرار ملكهم 
على رقهء وإن عتق باقيه» ففى وجوب رده عليه وجهان: أحدهما: يرده الورثة عليه؛ 
لاخ كس الس لا ملف عله والوجه الثاني: لا يلزمهم رده عليه لأن حكم الرق 
في حال الوقف أغلب من حكم الحرية» فإن نَضَّ من الدَّين أو الغائب مائة» وبقيت 
مائة عتق منه ثلث آخرء وكان حكمه كحكم الثلث الأول» وكا كلته ميوقوفاً على 'تضن 
ما بقي» ويمنع الورثة من بيع ما وقف منه. ومن رهنهء لأن الرهن موضوع للبيع . 

فأما إجارتهء فإذا راضاهم العبد عليها جازء وإن منعهم منهاء ففيها وجهان بناءً 
على اختلاف الوجهين في كسبه: هل يكون موقوفاً أو لورثته. 

أحدهماة يمتعون نتيا إذا سحل كسيه موقوفا., 

والوجه الثاني : يمكنون منها إذا جعل كسبه لهمء فإن أعتقه الورئثة ما وقف منه لم 
يعتق» وإن ملكوهء لأنه موقوف على عتق موروثهم» فلم ينفذ فيه عتق غيره إلا بعد 
إيطال عتقه» ولو دَيَرُوهُ كان في تدبيرهم وجهان: أحدهما: باطل كالعتق. والثاني: 
جائز لتأخير العتق بهء وتغليب حكم الرق عليه» والله أعلم بالصواب. 

بَابُ من يعتق عليه بالملك 

اله :5120101 ]ومن ملك أحدا من اناه أو أمهاته و اجدادة او تجداينة: 

الفضل 

جُملةٌ هذا أن مذهبّ الشافعي رضي الله عنهُ أن كُلّ من كَانَ من عَمود الولادةٍ مثل 
الآباءِ والأجدادٍ والأمهات والجداتٍ والبنين والبنات وأولادهمء ون سفوا عقون غلبه 
بالهلك» وَّلا يعتق غير هؤلاء» ويسئّحب لمن يشتّريه حَتى يعتق» وَلا يجب ذلكء» قال 
في «الأم»: ومن عَتَقَ عليه منهم فله ولاءة سواءً كان الذق يلك فتحق عليه مسلما أو 
كافراً صغيراً أو كبيراً معتوهاً أو عاقلاً. وقالَ داود: لا يعتّقُ عليه بحالٍ فإنة إذا ملك 
والده يوْحَذُ بعتقهء واحتج بما رُوي أن النبي يل قال: «لن يجزي والدّ ولده إلا أن 
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كتاب العتق 


يجدّه مملوكا أ فيشتريه فيعتقة»"!' فلوكانَ يعت بنفس الملكِ لما قال فيعطة. 

ودلِيلنًا قولة سبحاتة وتعالى : #اعَدَ لسن 0 0000 بل عباد مورك #4 [ لأ نبياء : 
7] فأخبَّرَ أنه لا يجتمع الولادة والعبودية. ورَوى الحَسنّْ عن سَمرة رضي الله عنه أن 
النبي كلِِ قالَ: «من مَلكَ ذا رحم محرمء فهو 7 وروي عن ابن عمرَ رضي الله 
عَنهما أن النبى كل فَالَ: «من مَلَّكَ ذا رحم محرم فهو عتيق ععيق لخي املك م 
فالولدٌ حرٌ من الأب لقوله تعالى : :المي يا بي لشب /١[‏ ب ]ولريب 4 [الطارق: 07]» 
والترائب : جل في البعبيرة يكرح من صله الرجل وترقوة المرأقء ول امعطم 
صَدرٍ المرأة. وقال النبي كهِ: «فاطمة بِضعَةٌ مني يريبني ما يريبها». 

وكل من ملك نفسّهُ عنّقّ فكذلك إذا ملك ولدَهُ. وأما خبرهم قلنا قوله» فيعتقه معناهُ 
فيعتق عليه فعبر عن العتق بالإعتاق لأنه بسبب شراءة» وقالَ مالك: لا يعتق عليه 
الوالدان والمولودون والأجدادٌ والجدات والإخوة والأخوات فقط. وقال أبو حنيفة: 
يعتق عليه كل ذي رحم مُحرم بالنسب من العمات والخالات والأخوالٍ وأولادٍ الإخوة 
والأخوات» ويه قال جابرٌ بن زيد وعطاءٌ والشعبينٌ والزهريُ والحكم وحماد والثوري 
وأحمد وإسحاق» واحد حت باحر الذي كردا وروي عن عمرَ رضي الله عنه أنه قال: 
من ملكٌ ذا وحم محرم فهو 2 ' ومثله عن الحسن الع 

وروي عن ابن مُسعودٍ رضي الله عنهُ أن ابن الأخ يعتق على العمّ. ودليلّنا أن كل 
ترم جار للمكاتب ييعة لا يعدو علي الججر إذا املكة كاين العم وأمّا الخبرٌء قلنا: 
يخصّه بالوالدين والمولودين بدليل ما ذكرَ. 

فْرْعٌ 

إذا عتق عبد ملكه فبماذا يعتق وجهان: أحدهماء. يعتقٌ بالسَبب الذي ملكه به بابتياع 
كان العقدٌ 55 للملك والعتق فعلى هذا 1 البائع والمشتري ويجري 
مجرى قوله للبّائع: أعتق عبدكٌ عني بألفٍ فأعتق. والثاني» أنه يعتق بعد استقرار العَقدٍ 
الذي ملكه به ليكونٌ بالعقد مالكاء وبالملكِ معتقاً لأن العقدّ الوّاجب [5؟/ ب] لا يجوز 
أن يكونَ مُوجباً لإثبات الملكء ولإزالتو في حالةٍ واحدةٍ فعلى هذا يُنبت فيه خيار 
المجلس في حق البائع وفي ثبوته في حق المشتري وجهانء بناءً على أنه يملكُ بالعقد 
أو بانقضاء الخيار» فإن قلنا: يملك بالعقدٍ فلا خيار لهء فإن اختار البائع الفسخ انتقض 


.)19105( وأبو داود (/01)» والترمذي‎ »)١51١ أخرجه مسلم (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7959)» والترمذي (1750. ».)١858‏ وابن ماجه (7074, 7076), وأحمد (0/ 
.)9٠‏ والحاكم ,)5١5/5(‏ والطبراني في «الكبير» (549/9). 

(9) أخرجه أحمد (18/5). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2))75١5477(‏ وفى «معرفة السئن» (7/ 507). 

ره أخرجه البيهقي في «الكبرى» :)7١1517(‏ وفي «معرفة السنن» (004/9). 
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كتاب العتق 
به العتق» وإن اختارٌَ الإمضاءء استقرٌ العتق» وإن قلنا: يملك بانقضاء الخيار فله الخيار 
وله الفسحٌ ما لم يختر البائع الإمضاءً فإن اختارَ البائعٌ الإمضاءَ سقط خيارٌ المشتري 
فكان إمضاءٌ البائع قطعا لخيارو وخيار المشتري 
فرع آخر 
لو وهب لَهُ من يعتق عليوء فإن قلنا: الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولهاء وإن 
قلنا: لا توجب المكافأة» فهل يلزمهُ قبولها وجهان: أحدذهماء يلزمه ليعتقّ به من هو 
مأخودٌ بحقه وعلى هذا لو قالَ لعبده: أنتَ حر إن شئتٌ يلزمة أن يشاءً ليعتق» والثاني : 
لا يلزمة لما يتعلقٌ عليه بالقبول من حقوقٍ لا تجب عليه قبل القبولٍ» فعلى هذا لو قال 
لفينه :انك حر إن تهت لزه أن قاف * 
فرع آخر 
لو أوصى له بمن يعتق عليه فليسٌ في قبول الوصيةٍ مكافأة. وفي وجوب قبولها 
وجهان. ذكره في الحاوي”''. 
نال :30 «وإن ملك شقصاً من أحدٍ منهم بغير الميراثِ قوم عليه ما بقي». 
٠‏ الفضل 
إذا ملكَ جزءاً من أبيه عتق عَليهِ ثم لا يخلوٌء إِمّا أن يكونَ معسراً أو موسراًء فإن 
كانَ مُعسراً لا يقومٌ عليه لأنه يزاد 0 القررة قاذ يلدي الضدزة تالغيي »إن كان 
موسراً لا يخلو إمّا أن يملكٌ باختياره أو بغير اختياروء فإن كان باختياره كقبوله الهبة» 
والابتياع /١1‏ ب]ء أو القَبول عندَ الوصية لهُ به يقوم عليه كما لو باشّر عتقَهُ لأن الضمان 
لأبحت بالسينوهذا الختراء تي العق-فإن فيل : هلا قلتم يقوم عليه إذا كان بغير 
عوض كالموهوب منهء إذا ملكَ الشقصّ بغيرٍ عوض ليس للشفيع أخذه. قلنا: لأنه 
يؤدي هناك إلى إلحاقٍ الضَّرر بالتملك» وها هنا لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشريكِ 
المالك» وهو اختيار العتق حين قبل ذلك الملك المؤدى إلى الغير فقومنا عليه» فإن 
كان بغير اختياره ولا يتصور ذلك إلا في الميراث بأن يرثه لا يقوم عليه لأنه دخل في 
ملكة بغر اخعيازة فاشية إذا اومن بعس كدو ين عدة)قمات أعق ذلك اليد غنةء 
ولا يقوم عليه الباقي. 


فزع 
لو لم يختر تملكه ولكنه باشر فعلاً تضمن ذلكَ الفعل اجتلاباً للملكِ» ففي تقويم 
الباقي عليه وجهان» مثل أن يملك المكاتب بعض من يعتق على سَّيدوه ثم عجرَّةُ السيدٌ 
فعتق عليه ذلكَ الشخصء هل يقومٌ عليه الباقي أم لا؟ وكذلك لو ملك ابن عمه فباعَة 
بثوب ومات فورتّهُ عمه فوجد العم بذلك الثوب عيباً فردُ» فعاد إليه بعض ابنه فعتق 
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عليه ففي التقويم وَجهان فإن رَدَ عليه بالعيب لم يقوم الباقي وجهاً واحداً. وكذلك لو 
أوصى لرجل ببعض ابنه فمات الموصيء ثم مات الموصى له قبل القبول وورثه عمة 
فقبل الوصية عتق عليه ما أوصى له من ابنهوء وفي تقويم الباقي الوجهان. 

مَسألةٌ: قال( 2: وإن وهب لصبي مَنْ يعتقُ عليه. 

الفضل 

الحواق هته ذا وفك املد ابوه ل دل 11/81 1م أن يكوت مجيرا أو عتوشرا فزن 
كان معتزا بحت علية:قيؤله لآنه إذا كان خرا يكون احم له مق أت ايكون عيدا + ولانة 
ربما ينتفعٌ به بأن يكون مكتسباًء فيصيرٌ الكسب موسراًء فينفق عليه. وإن كان موسراً 
ينظرٌ فيه فإن كانَ صحيحاً مكتسباً يجب عليه قبوله لأن لا يستضرٌ بذلك» وإن كان زمناً 
لا يجبٌ عليه قبوله لأنه يستضرٌ به لوجوب النفقّةِ. ولا يجوز لهذا المعنى» وإن كان 
صحيحاً غيرٌ مكتسب فهل يجبُ قبولهُ هو مبنيئٌ على القولين في وجوب النفقةٍ عليهء فإن 
قلنارج فين تنقة الطهيع غير التكسي عل الأبن لا يحول نبول لأنه سف يه وان 
قلنا: لا تجبٌ النفقة يجب قبولهٌ وهكذا إذا أوصى له بهذا الأب. وقالَ فى الحاوي”": 
إفاتكان موسر لايق ردق قر ا#كتس بل رازه تيولة فو وعبات 2 اخد هيا بها كرا 
والثاني يلزمة قبوله لأنه يُستفيد بالقبول عتق أبيهء واستحقاق الولاءِ عليو» وهذا غريبٌ» 
وإن وهب له أو أوصى له يبعضن- من :يعثق عليو» فإن كان معسرا لا مال له سبوا كان 
على الوضي أن يقبل لاله لا يستضر به من أجل أنه لآ بقوع عليه الباق والمقيول يعتق 
على الصبي وحدهُ. وإن كان الصبي موسراً لم يجز للوصي القبولٌ مخافة السراية في 
مالٍ الصبي لأنه موسرٌء فإن قبلة فمردودٌ. نصٌ عليه في كتاب العتق من «الأم»» ونقله 
المزلي. 

وقال في كتاب الوصايا: يعتق ما ملك على الصبي ويقبل الوصي ذلك لأن في قبوله 
منفعة ويقف العتق على المقدارٍ المقبول» ولآ يَسري إلى الباقي» وإن كان الصبي مُوسراً 
[/ ب] لأن في السراية ضرراً عليه والشرعٌ أمر بدفع الضّرر عنه فلم يتعلق ذلك بقبوله 
ولأنه يدخل في ملكه بغير اختياره» فلا يقومٌ عليه. وهذا إذا كانَ الأَبُ كسوباًء فإن 
كانَ زمناً غير كسوب لا يقبل الضرر على ما ذكرناء وكل موضعء قلنا: يقبلة الوصي 
فلم يقبله قبِلَهُ الحاكم» أو نصب من يقبله؛ فإن لم يفعل وتركةء فإذا بلغ الصبئيٌ كان له 
قبوله . 1( 


ضرع 
لو باعَ عبد من أبيهِ وأجنبيّ صفقة واحدة بعتق نصيب أبيه ويسري إلى نصيب شريكه 
ويجبٌ عليه قيمته إذا كانَ موسراً. وقالَ أبو حنيفة: لآ يضمنٌ لشريكه لأن ملكه لا يتم 
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كتاب العتق 34" 


إلا بقبول شريكه فصار كأنه أذن له في إعتاقٍ نصيبه. وهذا لا يصحٌ لأنه عتق عليه نصيبة 
بملكه باختياره فيقومٌُ عليه الباقي مع يساره كما لو انفرد بشرائة. . وأمًا ما ذكره «فلاً يصحٌّ 


لأنه لا نسلم أنه لا يصح قبوله إلا بقبول شريكه ولا نسلم أنه إذا أذنَ له في إعتاقٍ 


قرع آخز 
لو مَلكَ المحجورٌ عليه بالسفه نصف أبيه بِهِبّةِ أو وصيةٍ يعتق عليه وفي تقويم باقيه 
عليه إذا كانَ موسراً به وجهان: أحدهما: لا يقومٌ عليه لأنه بالحجر كالمّعسرء والثاني: 
يقوم عليه لاستحقاقه بالشرع كالنفقاتٍ. 


فرغ آخرٌ 
لو اشترى نصف أبيهِ ولم يعلم يقوم عليه البّاقي لأن التقويم معتبرٌ باختيار الملكِ لا 
باختيار العتقٍ . 
فزع آخر 


لو غنم أبوه وهو أحدٌ شركاء غانميه» فإن لم يكن في الغنيمة غير أبيهِ فقد [4/ ب] 
تعين حقه فيو فإن باشر غنيمتَهُ عتق عليه سهمّه منةُ» وقوّم عليه باقيه لأنه قد ملكه 
باختيارو» وإن غنمه شركاؤهُ ولم يباشر غنيمتة عتقّ عليه سهمّه منة» ولم يقوم عليه باقيه 
لأنه ملكه بغير اختياره. 

قرع آخز 

لو قال لمن لا يولد لمثله: هو ابني لم يعتق عليه» وبه قال أحمدٌ» قالَ أبو حنيفة: 
بحن اول عدن قنك للق كي فق يا بدت وه لمرو ا ليه[ قر سد و 1د ذا 
تحققنا كذبه فيما أخبرٌ به» فلم يثبت ما تضمّة» كما لو قالَ: أعتقتك منذ ألف سنةٍ 
وهذا الخلاف إذا قال لعبده» وهو أكبر سنا منة» أنتٌ ابني. 

فرغ آخر 

إذا ولدتَ المزني بها ولداً وملكه الزاني لم يعتق عليه وقالَ أبو حنيفة: يعتق عليه 
لأنه مخلوقٌ من ماءه في الظاهرء ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسبء فلا 
يتعلق بها وجُوب الإعتاق كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين من حين الزنا . 

فزع آخر 

قال في «الأم)"") إذا “قال تمده أو الأمنهة انث طالق لو لكك نفسك أ أزلت 
ملكي عنكٌ أو ملكت على نفسك» وأراد العتق عتقّ» وقالَ أبو حنيفة: لا رقع ا لوعداق 
بلفظ الطلاق. قال: ولو أعتقه بصفةٍ أو شرط لم ينفذ إلا بما أوقعة» ولو أعتقّة على 
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33> 
شرطين» أو على صفتين أو أكثر لم يعتق إلا بكمالٍ الشرطين أو الصفتين. 
فزع آخز 
لو قالَ لعبدو: أنتَ حر على مائة دينار وخدمة سَنْقٍ فقبلَ العبدٌ العتق على ذلكَ كان 


حرا وكان عليه ما شرطة [:/ب] سَيده) فإن مات قبل أن يخدم رجع المولى بقيمة 
العبد عليه فى ماله إن كان له. 


كتاب العتق 


فز آخر 
لو أعتق عدا علق" أن يعدي نول لعفل رمد؟ امعلووة انققنا علي وافي ا حا دنا 
لبعض العلماءء ويجعل عتقه ناجزاً وعليه الخدمة. وروي أن عمرّ رضي الله عن أعتق 
عبيداً من بيت المالٍ وشرط عليهم أن يحفروا القبور فكانوا على ذلكٌ» وروي أنه أعتق 
عبيداً وشرط عليهم أن يخدمُوا الخليفة بعدَهُ ثلاث سنين. وقال سفينة: أعتقتني أم سلمةً 
او عشت تيت قلت ١‏ إن لم تحدرطي 
على ما فارقت رسول الله وه . وكان ابن سيرين يثبت يثبت الشرط في مثل هذاء وسئل أحمد 
عنه فقال: يشترى: حذى] اديه ون با بكي راج ا شترط لهء قيل له: يشتري بالدراهمء 
قال: نعم. 
فرغ آخر 
لو قالَ: أنت حرٌ وعليك مائة دينار» أو أنت حر أو خدمة سنة عتقّ فى الحالين معاً 
ولم يلزمه شيء. قال: وإن أجل أعتق عليه لم يقع العتاق قبِلّهُ. 
فرغ آخر 
لقال الست ل وناك إن اتيك نادت ده ركو الوا ان أو قال لأمةٍ رجل: 
إن ا شتريتك ووطئتك فأنت حرةء فاشتراها ووطئها لم تعتق. 
فرغ آخر 
لو قال لعبدهٍ إن دخلتَ الدارء فأنت حرٌ فباعَهُ ثم دخل الدار لم يعتق» فإن لم يدخل 
الدار حتى ابتاعه لم يعتق في قوله الجديدء وفي أحد قوليه القديم وقد تقدم الكلامٌ فيه. 
فرغ آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو اث تخرى المليوية 071 عر فم ,عليه لتو زر ضيه افيه 
وجهان: أحدهما لم ويه قال ابن سَريج» والثاني : يصحٌ الشراء ولا 
يعتق عليه بل يباع عليه في دينه 
فرغ آخر 
لو وهب من المديون من يعتق عليه يترتب على الشراءء فإن قلنا : يصحٌ الشراءء 
فالهبة أولى» » فيباع عليه» وإن قلنا : لا يصح الشراءء ففي الهبةٍ وجهان أحدهما : يصح 
ويعتق عليه بخلاف الشراء لأن ها هنا لم يخرج بإزائه شيعا وفي البيع إخراج الثمن. 
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فرع آخر 
لو قال: إن بعتكَ فأنتَ حرّء فباعه بيعاً فاسداً لا يعتق خلافاً للمزني» وهذا لأن 
مطلق البيع الصحيحٌ . 
فرغ آخر 
قال لعبديه: أحدّكما حرٌ فقتلا طولب بالبيان. وقالَ أبو حنيفة: انقطعٌ البيان ووفقنا 
فيه إذا أفقىء عينيهماء أو قطع أيديهما أنه يطالبٌ بالبيان. 
فزع آخر 
إفتاف الحري ولد صندنا وله ولاءة إ13 أشله عاونا لآ شرية وهذا لأنه نلك 
ملكاً تاماً فينفذ فيه عتقه كالذمي . 
فرع آخر 
فال ابن الخدادة إذا كافك آمة لرض لها ابن سوس + تتوورجها' وجل تحيلت هله 
ثم اشتراها ابنها وزوجها صفقة واحدة» فإن نصيب الابن من أمهِ يعتق عليه ويّسري إلى 
نصيب الزوج ويعتق عليه» ونصيب الزوج من الحمل يعتق عليه ببنوتهو» ونصيبٌ الابن 
من الحمل يعتق ولآ يجب لأحدهما على الآخر من قيمةٍ الحمل شيء لأنه عتق عليهما 
في حالةٍ واحدةء قال: فلو كانت المسألة بحالهاء ولكن مالك الجارية يوصي لهما بها 
فقبلا الوصية نظر فإن كانا قبلاها في حالةٍ واحدةٍء فالحكم [5/ ب] في ذلك على ما 
ذكرنا فيه إذا اشترامّاء فإن قبل أحدهما دُونَ الآخر بتّى ذلكَ على القولين متى يملك 
الموصى له فإن قلنا ؛.يعين بالقزرل أنه نملك بالموي فالضكم فيه على ما احكريا فيه إذا 
قبلا دفعة واحدةًء وإن قلنا: إنه يملك بالقبولٍ من حين القبول» فإن قبل الزوج أولاً 
عتق عليه حصته من الحمل ويسري إلى الباقي ووجب عليه قيمة الباقي إذا كان موسراء 
فإن قبل الابن عتق عليه حصتة من الأم وسرى إلى الباقي» ويقوم عليه ويتقاصّان ويرد 
من عليه الفضل وإن قبل الابنُ أولاً عتق عليه حصتهُ من الأم وتبعها حصتهُ من الولدٍ 
وسرى العتق إلى الباقي من الأم والولد» ووجبت عليه قيمتهما. 
فرغ آخر 
قالَ: إذا كان لرجل نصفان من عبدين وقيمة العبدين سواءٌ ولا مالَ له سواهما فأعتق 
أحدهما في صحة نفذ العتق وشرئ إلى تصضيب»«شريكه لآنه ريلك بقدرة6: وهو اليصفت 
الآخرء فإن أعتق النصف الآخر من العبد عتق أيضاً إن كان في صحتهٍ ولم يسر إلى 
نصيب شريكه لأنه معسرٌ ولا يمنع ثبوت قيمة النصيب الذي سرى إليه عتقه في ذمته من 
نفوذ عتقه في نصيب الآخر لأنة لم يتعلق بعين ماله وإنما تعلق بذمته» فإن أعتقه في 
مرضه المخوف لم ينفذ لآن الدين معلق بماله. 
فزع آخر 
قال أيضاً: إذا شهد شاهدان أنه أعتق زيداً في مرضه وحكم الحاكم بشهادتهم ثم 
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رجعا عن الشهادة وشهد آخران أنه أعتق 5556 وحكم بشهادتهما وقيمة كل واحدٍ منهما 
قدر الثلث ومات أقرع بين العبدين لأن رجوع الشهود بعد حكم الحاكم لا يبطله. » فإن 
خرجدت القرعة على الأول عقق وز الغانيء ووجب على الشاعدين» قينية الأول 
للووقةء وإن خرهت القرعة على العا عتق "وزق الآؤله ولا كني على القاغدين؛ 
(5/!] زفال فصن افا نات هده لااردك ريعب إذا رجهت القرعة على الأول أن 
يعتق الأول والثاني»: وتجب قيمة الأول على الشاهدين لأن الورثة يصدقون الشاهدين 
في رجوعهما ولو كذبوهما لم يرجعوا 0 بشيء» وإذا كان كذلك وجبّ أن يعتق 
الثاني بكل حالٍ» وإن اقتضت شهادتهما عتق الأول 0 يعتق إلا 
الثلث وعلى ما قال ابن الحداد يحصل للورثة جميع التركة ويبطل عتق الثلث. 
فرع آخر 

قالَ أيضاً: لو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق فقضا لدف عون كينت عتقة' ترق 
العتق إلى الباقي لأنه قوير وهر قيمكة لشريكه وا ري لو يد خياد عر 
النصيب الذي شهدا بعتقه دون قيمة تَصيب شريكه. وقال القاضى الطبريٌ: إنما كان 
كذلك لأريما شهدا يعن :تصبية وعرما" قبرة تعتيه: فريك والسهاف بالميق توج 
الضمان على الشاهدين فأمًا الشهادةٌ بالمالٍ لا توجب الضمان على أحد القولين» إذا 
رجعا على الشهادة فأما على القول الآخر فيجب الضمان أيضاً. قال بعض أصحابنا في 
هذا نظر لأنهما لم يشهدا بالمال بل تضمّن ذلك شهادتهما وتضمن شهادتهما عتق 
نصيب الشريكء» فإذا ألزمناهما ما تضمنته شهادتهما من المالٍ وجب أن يلزمها ما 
تضمعة مخ العتق فيكون الضماة عليهما 'قولاً واحدا ؛ 

قرع آخز 

قالَ أيضاً: إذا كان عبدٌ بين شريكين» [1/ ب] فقال أحدهما :إن كان هذا الطائر 
غراباً فنصيبي حر وقال الأخن إن لم يكن غراباً فنصيبي حر وذهب 0 يعلما ما هو 
نظرء فإن كانا معسرين» فالعيدٌ بحالوء وإن كان أحدّهما جانقا لأنه لم ية يتعيّن فلا يزيل 
ملك أحد منهماء ونال فاك ب كل واعتديعييا سد من راكد عار لهها. أن بتصرها 
فيه أيضاًء وإن باعاه جميعاً من واحدٍ عتقّ على المشتري نصفَةء لأنه قد تيقن أن نصفه 
حرٌ فلا يكون له أن يتصرف في جميعهٍ وإن كانا مُوسرين» فإن قلنا: العتق يَسري باللفظ 
عتق جميعُه لأن كل واحدٍ منهما إن عتق شريكه يُسري إلى نصيبه لأنة يقول: شريكي 
خاتعار لايك لا دنا حلي الأكن شي لالدلا يفيل قله قليفة رون قرناة-زنه 
يَسري بأداء القيمةٍ لم د يعتق العبدٌ ولكن لا يكون لكل واحدٍ منهما بيع نصيبه لأنه قد 
استحق عتقه» وهل ينفذ عتقه فيه وجهان مضياء وإن كان أحدهما موسراء والاخر 
عورا حقق تضبتي المعور لأنه يعد اك يأن شريكة الدوسر حيف إن عنقة شوق إلى 
نصيبه» ولا يعتق نصيب الموسر لأن شريكة معسرٌ وعتق قالمعسز لا يشرئ هذا إذا فليا 
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يَسري باللفظ» وإن قلنا: يَسري بأداء القيمةٍ لم يُحكم بنفوذٍ العتق ولكن يمنعه من 
التصرفي فيه على ما بيناه. 

| فزع آخزر 
جاور ا ممطايك وقالَ ام التضمين ين اللجات 00 يورث ا ال 
الثلث هو الثمن وهو حقٌّ البائع [1/17أ] يخرج أن يكونَ وصية لهذا المعنى» وإن ضاق 
الثلث عن ثمنه ولم يملك غيرَهُ فيه وجهان: أحدهما : يمضي البيع في جميعه ويعتق 
علية ثلئه وترقه لاه الورليوء فإن كان ورثته ممن يعتق عليهم عتق من ملكهمء ويكون 
00 اللا ام ا ع 
لور لوا ل صر اح لاحم رن كر أو بعد 
استقراره» فإن قلنا: وقع بالعقدٍ لا يُفْسَخُه وإن قلنا: وقع بعد استقرار العقدء فله 
الفسخٌ. فإن جوّزنا الفسحَ ففسحٌ عاد رقيقاً إلى ملكِ البائع وعاد إلى الورئة كل الثمن» 
وإن قلنا: لا يفسَحٌ أمضى البيع في ثلثه وعتق على المشتري وفسخ البيع في ثلثيهِ ورد 
على بائعه واسترجع منه ثلثا الثمن ودفعَ إلى الورثة وإنما جعل لهما ثلثا الثمن ولم 
يجعل لهما ثلثا الرقبة لأنهم لا يملكون بالإرث إلا ما ملكه الموروث والموروث لا 
يجوز أن يستقر ملكه عليه فلم يستقر ملك ورثته عليه فلذلكَ عدلنا عن توريث رقبته 
إلى توويك كمنه» إن كان كلاه مسترقا فى الخاليرة: 

فزع آخز 

لو اشترى أباهُ في مرضه بمائتي درهم وقيمته مائة درهم وترك مائةً درهم فيه ثلاثة 

أوجه: أحدّها: يجعل العتق مستوفى على المعتق والمحاباة والعتق مائة والمحاباةٌ مائة 
والتركةٌ ثلاثمائة فيعتقٌ من الأب نصفه بمائةٍ نصفها محاباةٌ ونصفها عتقٌ. ويفسحٌ البيعُ 
ات إلى ورثته مع المائةٍ التي تركها 90/ج] تصير معهو مانا درهم هي 
مثالا ما خرج بالعتق والمحاباة» والثاني : تقدم المحاناة في الثلث على العتق لأنها أصل 
العتق وهي مستوعبةٌ للثلث ويّرق الأب للورئةٍ إن كان ممن لا يعتق عليهم وقيمثه مائة 
درهم تضم إلى المائةٍ يصير معهم مائتا درهم وَهى مثلاً ما خرج بالمحاياة» والثالثٌ: 
يُفْسح فيه البيع ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورثٌ عن غير مالكِ وتسترجعٌ الورثة جميع 
ثمنه ويبطل بذلكَ حكم البيع والمحاباة. 

فرغ آخر 

إذا ملك ذوي رحمه من الرضاع لا يعتقُء وبه قالَ جمهورٌُ العلماء. وقالَ شريكُ بن 

عبد الله القاضي: يعتق وهذا خطأ لأنه يفارق أهل الأنساب في الأحكام من الميراث 
والولاية وغيرهما. ١‏ 


قال: أخبرنا محمد بن الحَسِنٍ الخَبر. 
الأضل فى كبوث الولاة للمتق: الكنات والسنَّةٌ والإجماعٌ: أمَّا الكتابُ» فقوله 


مر ب مع رلزء 


تعالى: ظاادَعُوهُمَ لِأَبَِهمَ هر أَصَط عِنْدَ ألو كن لدو َابَآدَهُمْ مَِعْوكُمْ فى الدين 
مويك # [الأحزاب: 5]» الآية. 

وأمًا السنَّة: فما روي أن النبي كَل قالَ: «الولاءغ لحمةٌ كلحمة النَّسبٍ لا يُباعٌ ولا 
يوهَبُ50''؛ ومعناه امتشاجاً كامتشاج النَّسبُ واختلاطاً كاختلاطه ولهذا قيل مولى القوم 
منهم» ولهذا لا تحل الصدقة لموالي بني هاشمء وأيضاً روى ابن عمرّ أن عائشةً رضي 
الله عنهم أرادت أن تشتري [8/أ] جارية فتعتقهاء فقالَ أهلها: نبيعكهًا على أن ولاءها 
لنا فذكرت عائشةً رضى الله عنها لرسول الله كَل فقالَ: «لا يمنعك ذلكَء فإن الولاء 
لد اعتق)! ومع له نتدك .ذلك إبطال ما شرظوه من الولام لحين المعتق ٠‏ زايفاً 
ما روى عروةٌ: أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن 
قضت من كاتبها شيئاً: فقالت لها غائشة: ارجعى إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضى عنك 
كتابتك ويكون ولاءك لى فعلت» فذكرت ذلك بر لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت 
أذ تعيين:عليك فلتفعل 'ويكون ولافك لنا». فذكرت :ذلك الرسول ال كله -كثال لهنا 
رسولٌ الله يك : «ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق»» ثم قامَ رسولٌ الله يله فقالَ: 
«ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله 0 
الله ليس له وإن اشبرّط مافة شبرظ شرط الله اح واوقق»"- وروي أنها قالت: ! 
باعوني إِيال صببت لهم صَباً على أن يكونّ الولاء لي الخبر الذي قالت» ل 
الله يكل في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قالَ: «ما بال رجالٍ يشترطونَ شروطاً 
ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائةة شرط 
قضاءً الله سق شراط الله أُوتق» وإنما الولاءً لمن أعتق»» فإن قيل: هذا الخبر لا يصح 
لأنه يؤدي إلى الغرورء والنبي كَكِلةِ لا يأمرٌ بالعُرور. وقد روي: ابتاعي واشترطي 0 
الولاءء وهذا غرور ولأن فيه بِيعٌ المكاتب» وهذا لا يجوز [4/ ب]. 

وقد طعنَ فيه يحيى بن أكثم القاضي بمثل هذا قلنا: ليس فيه شيءٌ يشبه معنى الغرور 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 4)١7149(‏ والحاكم في «المستدرك) ,75١47*(‏ 51474ء 

25). وفي لمعرفة السئن» (6001). 


4 أخرجه البخاري (9/ 149): ومسلم ))1١41(‏ والنسائي (/9/ 000. 
(”) أخرجه البخاري (97/7)» وابن ماجه 2)557١(‏ وأحمد (117/5). 
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والحلف وإنما فيه أن القومَ رغبوا في بيعها فأجازة النبي كَل وأذنَ لعائشة في إمضائه 
وكانوا جاهلين بحكم الدين في الولاء لا يكون إلا لمعتق فطمعوا أن يكون الولاءٌ لهم 
بلا عت فلما عقّدوا البيع وزال ملكهم إلى عائشة فأعتقتها صَارَ الولاءٌ لها لأن الولاءً 
من حقوق العتقء. فلما تنازعوة نام سوك الله يِه فبيّن أن الولاءَ ف في الشرع 
للمعتق. وقوله: اشترطي لهم الولاءَ لم يذكره أبو داودَ وإن صحت فتأويلها: لا تبالي 
نهنا يقولون: فاك الولاء. لآ يكون إلا للمعق ...ولبين: ذلك غلق أن يشترّظ لهم ذلكَ قولاً 
بل على معنى لا تلتفتي إليه» فإنه لغوٌ من الكلام» وكان المزني يتأوّلهء» فيقول 0 
افغرطي لهم الولاة» أي اشترطي عليهم كما قال تعالى: «أوْلَيِكَ طم ألعَنَةُ)ُ [الرعد: 5" 
أي عليهم . 

وأما قوله: بِيعٌ المكاتب لا يجوز ففي الخبر ما يدل على أنها كانت عجزت عن أداء 
نجومها ورضيت بأن تباع وبِيعُها يكون فسخاً للكتابة. وقولة: ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله تعالى يُريد ليست على حكم الله تعالى» ولح موحب 
قضايام» ولم يرد به ليست في كتاب بصع سر الجائرة ليست في كتاب 
الله نصاً . وروي هذا الخبر» أنه قالَ: اشتريها وأعتقيهاء فإن الولاءَ لمن أعطى الثمن. 

وأمّا الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. 

واعلم أن الولاء يشتمل ثلاثة أحكام أحذها: الميراث والثاني: تحمل العقل» 
والثالث: الولاية في عقد النكاح ا ل » [9/أ] وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدم. واعلم أنه لا يجوز بيع الولاء وَهبته. وبه قال جمهور العلماء» وروي ذلك عن 
عمر وعليّ وابن مُسعود وابن عمرَ رضي الله عنهم. وقال عروة ب بن الزبير وسّعيد بن 
المسيب والأسود وعلقمة والشعبي والنخعي: يجوز بيع الولاء وهبته والوفية به 
واحتجوا بما روي عن عمرو بن دينار أنه قالَ: وهبت ميمونة بنت الحارث زوج 
النبي يَلِ ولاء سليمان بن يسار لابن عباس رضي الله عنهماء وكانَ مكاتباً لها وابن 
عباس ابن أختهاء ودليلّتاء “عا:زوق ابن عمر زف الشعتهما أن الى كله نهى عن ببع 
الولاء وهبته. وقالَ محمد بن زياد كانت العرتث ب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال 
وانشد:قن ذلك 

لاع سسجت ه] وباضم جنا وليس له حتى الممات خلاصل 
فنهاهم عن ذلك وروي أنه ككةِ قالَ: «من تولى غير مواليه فقد خلعَ ربقة الإسلام من 
عنقه) 77 وأكا ماتروره فلا بصع أن الزهري أنكرةُ. وقال على رضي الله عنه: «الولاءٌ 
لحمةٌ كلحمة النسب لا يُباع ود تس عرو شيف شعلة ازا قال ا 


.)91/1( أخرجه أحمد (8/ 20777 وانظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)5085( وفي «معرفة السئن»‎ 2)5١5451( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


1 +#للبللب7ب7 أئاضصر١]7لل7اس7ب275060525-5252202-2-52-5252521727:ا؟ئائتاا‏ را ا كتاب الولاء 


رضي الله عنهُ: الولاءٌ نسب أفيبيع الرجل نسبه”© 

مسألةٌ: قال" وفي قوله كلِِ: «إنما الولاء لمن أعتقٌ) دليلٌ على أنه لا ولاءَ إلا 
لمعتق» . 

وقد ذكرنا أنه لا ولاءَ إل للمعتق وحكي عن عمر رضي الله عنه أنه قالَ: ولاءٌ 
اللقيط للملتقطء وقال الحكم وحَمادٌ: [4/ب] يثبثٌ الولاءٌ لمن أسلم على يديهء وله 
الرجوع فيه ما لم يعقل عنهء فإن عقل عنه أو عن صغار ولده لم يكن له أن يرجع فيه. 
وقال أبو يوسفت: إن اقترن به موالاةً توارثا وإلا فلآ يتوارثان» وقال عمر بن عبد العزيز 
وإسحاق والزهري: يرثه على الأحوال كُلهاء واحتجوا بما روي أن تميماً الداري رضي 
الله عنه قال: ويترل ا م الح اووين اسك على ينا وجا فقالَ: هنو أحقٌ 
بمحياه وفنا “ونا نا ذقنا وقوله: أحق بمّحياه ومماته أي بدفنه والقيام بأموره 
والإيثاز والبر والصلة. 

ميال :“فال” :نولو العفق اكيت تصرانيا أو تعرادة سلما الو لا "نايت لكل 
واحد منهما). 

الفصل 

قلا ذكزنا :آنه إذا"أعتق الى عند لما أو السلم عيذ كنا تهات الممتنه 
فالولاءً للمعتق ويرث المعتق من كان على دينه لآن اختلاف الدين يقطع الإرث» وإن 
ا ا قال الله تعالى: 
0 4 لفو 7 وقالٍ 0 ا كَالَ هيم ل 5 00 ا 


اه قال: إذا كان م ال ع 5 الكافر لأن 
الإسلام يعلوء وحكي عن مالكِ أنه قالَ: إذا أ عتق الكافرٌ مُسلماً لا ولاءَ له بل يكون 


ولاءهُ لكافة المسلمينَ. وقالَ أيضاً لو أعتق نصراني نصرانياً ثم أسلم المعتق بطل ولاءٌ 
مولا فإن أسلم لولم اا الولاء [١٠/أ].‏ 

مسألة: قالَ: «من أعتقّ سائبة فهو مُعتقٌء وله الولاءٌ؛. 

صورة المسألة أن يقول لعبذه: أغتفتاك ساشة » أو أنثت حر سائية فإنة يعتّق ولا يتعلق 
بقوله سَابِيةَ حكم ويلغى ذلك» وقد ذكرنا أنه لو قالَ: أنتٍ سّائبة فهو كنايةٌ» فإن نوى به 
العتقّ وقعَ» وإلا فلا. وقال مالكٌ: إذا قالَ: أعتقتكَ سائبة» أو على أن لا ولاءَ لي 


.)711/5( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (54545١5؟). (5؟) انظر الأم‎ )١( 
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عليكَ أو على أن ولاءَكَ للمسلمين ويكون ولاءه للمسلمينَ دون المعتق. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز والزهريّ وربيعةٌ» ودليلنا قوله كَلِْ: «إنما الولاء لمن أعتق»» وقيل في قوله 
تعالى: إمَا جَعَلَ أنَهُ منْ يحِرَةْ ولا سَبِمَّةَ4 [المائدة: 25٠١‏ أراد بالسائبة هذا. وروي أن 
رحا جاة إلن عه الله بن -مشكود رصى ]آنه قدة ةوقال 'إنى اعتقت غلاما لى وجعلته 
بباكرة وقبا كوكرك سالا + فقال نادمه إن اهل الإنبلام لا يميد إتما كا تيسييه 
أهل الجاهلية» وأنتَ وارثه» وولي نعمتهء فإن تحرجت من شيء فأدناة أن تجعله في 
بيت المال”'"» ويروى عن سَالم مولى أبي حذيفة أنه كانَ مولى لامرأةٍ من الأنصارء 
ويقال لها: عمرةٌ بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يومٌ اليمامةٍ فأتى أبو بكر الصديق رضي 
الله عنهٌ بميراثئه فقال: أعطوهُ عمرة فأبت تقبله» وقيل: أتى عمرَ رضي الله عنه بميراثه 
دكا :وكين بن عدام كاك بورك عسرة منت زعاو اله هذا مراك سرلا كم لخدو 
فقالَ: يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبتنا ساتبةً وقد أغنانا الله عنه فلا حاجة لنا به فجعله 
عمر رضي الله عنه في /١١[‏ ب] بيت مال المُسَلمِين". 

وروي أن طارق بن المرتع أعتق أهل بيتٍ سوائب» فأتي بميراثئهم» فقال عمرّ رضي 
الله عنهُ: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوهء فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من 
الناس”©. ولأن الولاءُ من مقتضى العتاق كالرجعة في الطلاق الرجعي ولا تسقط 
الجعة بالشرط تكذلك الول م اي ل 0 
في السائبة» فقال: والمعتق سائبة معتقٌ وهو أكبرٌ من هذا في معنى المعتقين يعني قد 
زاد على سائر المعتقين في قصد إزالة الملكِ» اي ا رو ل لحن فالمعتق سائبة 
قد أنفذ الله له العتق لأنه طاعة» وأبطل الشرط بأن لا ولاءَ له لأنه معصية» وقالَ رسولٌ 
الله عله : «الولاءً لمن أعتقٌ 

ا 0 0000 ولده فلهٌ ولاءَهُم وإن لم 
بحي واب سسا 

جملةٌ هذا أن كل مملوكِ عتق على غيره باختياره» أو غير اختياره ثبت ولاءه له وَلّو 
باع عبِدَهُ من نفسهٍ بمالٍ في ذمتهء ففي ولائه وجهان: أحدهما: أنه لسيده والثاني: أن 
لا ولاء لسيده الي رو اك ولا وباك احبر الوا تاي اي 

مَسْألةٌ: قال”*2: «وإذا أخدّ أهل الفرائض قَرائة تضَّهُمء ولّم يكن لَهُ عصبةٌ قرابةٍ من قبل 
الصُلب كان ما بقي للمولى المعتق». 

جُملةٌ هذا أن ما يكونٌ العصباتٍ للنسب فهو للمعتق إن لم يكن عصبّة النسبٍ لما 


يفف 


.)018//1/( وفى «معرفة السنن»‎ 2)71١419/7( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ )١( 
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زُويّ أن ابن حمزة أعتقت جاريةً لَهَا ]1/1١1[‏ فماتت المعتّقة وخلفت مالا ولم يرثها إلا 
ادئة اعد فأعطى رسول الله يكِ الابنة النصف وأعطى المعتقة الباقى”'' وليسّ هذا 
غم الف كله إنها خ راصي الع :وروئ اللحسةة امرك أتى النبي يل برجل» 

08 1 فقال: عو ولاك إن تشكرك فهو خيزلة وإن كرك فهو تر له 
وخير لكء» فقال: ما أمر ميراثه» فقال: إن ترك عصبة) فالعصبة أحق به وإلا فالولاء. 
وروى سعيد بن المُسيب أن النبئ كَكِهِ قالَ: «المولى أخّ في الدين ونعمة يرثة أولى 
اتوي 0 

كشآلة :970 "ولو ترك ثلاثة بنين» اثنانٍ لأم» فَهِلكَ الذي لأم وتركٌ مالآً». 

الفصلٌ 

جملة هذا أن الولاء للكييا؛ وهكذا قالَ رسولٌ الله يَلةِ وقد صَوّرَ الشافعي فيما قضى 
به عثمان رضي الله عنه وإن كان في غيره أقربُ وهي في رجل أعتق عبيداً استحق 
راكع امات اتن عن قال وداه بر ارده وخلف ثلاثة بنين اثنان منهم لأم وواحدٌ 

من أم أخرى فورثوا مالهُ وولاء مواليه أثلاثاً بالسوية ثم مات أحدُ اللذين من أم وخلف 
أخاه لأبيه وأمه وأخاة لآبيه وأخاة لأبيه ثم مات الأخ من الأبوين وخلف ابنين وأخاه 
لأبيه فورث ماله ابناهٌ دون أخيه وتنازعوا في ولاءِ المولى» فقال الأخ: بولائهم منكما 
لأتي :ابن مولن + :وأنتما ابنا ابن مولى» وقال>ابنا الأبة: لك كلق ولاقه ولا كلعاه عق 
أبينا بميرائه عن أبيه وأخيه /١١[‏ ب] فقد اختلف في استحقاق الولاءء هل يكون معتبراً 
بموت العبد المعتق فيستحقه الكبير من عصبات المولى. أم يكون معقيوا بموت المولى 
المعدق»: فكون مشيركا نين القريت والبغيلة فمذهب عمرٌ وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
ذا تساروانن ض راماء بزر وك راي كيمو البدري رمي لدعتي !د مسن 
وابن سيرين وعطاء والزهري والشعبي والشافعي وأبي حنيفة وداود رحمهم الله: أ أن 
الولاة يتحته الكيير اعتبارا :توت اليه المعتق» ,فيكرن 0 
المولى دون ابن أبيه» وتفسير الكبير بالدرجة لا بالسن» فمن كان أقرب إلى المعتق» 
فهو الأكير ولو كان أصخر منناً: 

ولو قالَ الشافعي: إذا مات أحد ابني المعتق عن ابن وأخ» فالأخ الذي هو ابن 
المعتق أولئ بالولاء لا أن يكفيه في تفسير قوله: الولاء للكبير. ولكنه صوّر فيما ذكرنا 
لما بيّنا أن الواقعة كانت هكذا فى زمان عثمان رضى الله عنهء وذلك فيما روى عبد 
الملك ين أبي بكر ين عبد الرحمن بن الحارت بن عشام عن آبيه أن العامر بن نهشام 
هلك وترك ثلاثة بنين» اثنان لأم وواحد من أم أخرىء فهلك أحد اللذين لأم وترك 


)00( أخرجه البيهقي في «الكبرى») .)5١5950(‏ 
(؟) أخرجه الدارمي (؟/ 2079/7 والبيهقي في «الكبرى» (151901). 
9) انظر الأم (4/ 57/37). 
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مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمهِ وووث ماله وولاءه إليه ثم هلك الذي ورث المال 
والموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه» فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز فقد أحرزت 
المال وولاءَ الموالي. وقالَ أخوه ليسّ كذلك إنما أحرزت المال فأمًا ولاءُ الموالي 
فلا: أرأيت لو هلك أخي اليومَ ألست أنا أرئه فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى 
لأخيه [1؟١١/أ]‏ بولاء المولى» وحكى عن ابن مسعود في رواية وشريح أن ولاءَ من مات 
منهم موروث يستحقه القريب والبعيد له اعتباراً بموت المعتّق» فيكون لابن المولى في 
هذه المسألةٍ ثلث ولأبيهم وابني ابنه ثلثاة. 

وقلبلنا خا لوقن حابن وضئ: الفا عن أن الى قله قال #الؤلاء لحية #ابحمة الست 
لماع ولة يوقت ولا يردق ولة علق يوا يعني لايور ميزاك الما رلك الكمر 
أكربه فكان. بالحيرات أحق كالنسيي :ولأنه لما كان الفيراث بالسي فسترا برت 
الموروث كان كذلك فى الميراث بالولاء» وعلى هذا لو خلت رجل ثلاثة بئنين فمات 
واد مله وخلت ابا وماك الآعز وخلك ابي ونات الآخرة. وخله ثلام ينيو 
وظهر لجدهم المتوفى مولى فإن ولاءة بينهم على ستة لكل واحد منهم سهمء ولو ظهرَ 
له مال لكان المالٌ بينهم أثلاثاً للابن الواحد الثلث وللابنين الثلث وللثلاثة الثلث. 
والفرقٌ بينهما أنهم يأخذون الولاءة عن الجد لا عن آبائهم والمالُ يأخذونه عن آبائهم لا 
عن الجد فورث كل واحد منهم مقدار ما مات عنه أبوه وهو الثلث» وعلى قول من 
جعل الولاءٌ موروثاً يُعطيهم سهام آبائهم فيجعل الثلث لابن الابن والثلث لابني الابن 
الاخر والثلث لثلاثة بني الابن الآخر وتصح من ثمانية عشر سهماء وعلى هذا لو 
اشترك أب وابن في إعتاق عبدٍ ثم مات الأب وخلف ابناً آخر ومات المعتقٌ كان لابن 
المعتق ثلاثة أرباع ولاءه النصف منه بمباشرة عتقه والربع بميرائه عن أبيه والابن الذي 
ليس بمعتق ربع ولاية بميراثه عن أبيه /١51[‏ ب]. 

فلو مات ابن المعتق وتركٌ ابناً وأخاً ثم مات العبدٌ المعتق كان لأخيه نصف ولائه 
وللابن نصف ولائه اعتباراً بالكبر على قولٍ من جعل الولاء موروثاً جعل للأخ ربع 
ولائه وللابن ثلاثة أرباع ولائهء وعلى هذا لو أعتقت أمرأة عبداً وماتت وخلفت ابئاً 
وأخاً ثم مات العبد كان ولاءه لخاله دون عمه لأن الخال أخو المعتقة والعم أحنبي 
عنها وهذا قول من جعلّه الولاء للكبر وعلى قولٍ من جعل مُوروثاً يجعل الولاء لعم 
الابن» وإن كان أجنبياً من المعتقة دون الخال وإن كان أخاً لانتقال ماله إلى عمه دون 
ال 

ثم قال الشافعي والإخوة من الأب والأم أولى من الإخوة للأب» وقد ذكرنا ذلك 
ولا خلاف فيه بخلاف صلاة الجنازة وولاية النكاح في أحد القولين لأن للنساء مدخلا 
في الولاء إذا أعتقن» أو أعتق من اعتقن فكان اجتماع قرابة الأم مع قرابة الأب فيه 
يوجب الترجيح على التفرد بقرابةٍ الأب بخلاف ذلكٌ. 
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فرغ 

لو خلفت أخاً لأم وعماً وابن عم كان الولاءً للعم وا بن العم ولا ولاءَ للأخ من الأم 
لأنه ليس بعصبة وابن ن العم عصبّة» ولوتخليد ابي عي أحدهما أخ لأم. قال القاضي 
أبنو حامدٍ في الجامع كان ابن العم الذي هو أخ للم أولى نص عله الشافعي» قال 
أصحابنا : هذا صحيحٌ بخلافٍ النسبء فإن هناك أخذ الأخ للأم شيئا ثم الباقي بينهما 
لأنه ا حدق هتاك قرضا بالاخرة اللا لا لير 

ا و ل د تأنتسعف 758 تملرعا رعق :ذلك 
المملوك مملوكاً آخر فيثبتٌ له الولاء على ذلك؛ ويستوي فيه الرجالُ والنساء والثاني 
بأن يكونَ عصبةً للمعتق والتعصيبٌ لا يثبثُ إلا للرجال ولا تعصيبّ للنساءٍ فلا يستحقن 
الولاة عن المعتق» فإن قيل: إذا خلف المعتق ابنأ وابئنة فقد عصب الابنٌ أخنّهُ فيجب 
أن يستحقا الولاءَ قلنا: الولاءٌ بمنزلة النسب المتراخي» والأخّ لا يعصبٌ أخته في 
النسب المتراخي بدليل أن ابن الأخ لا يعصب أخته وابن ن العم لا يعصب أخته وعلى ما 
ذكرنا لو اشترت البنتٌ أباها ثم مات الأبٌء فالمال كله لها نصفه بالنسب ونصفه 
بالولاء» ولو كان هناك ابن وابنة فاشتريا أباهما ثم مات كان المال بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين بالنسب ولا حكم للولاء مع النسب» ولو أعتق تق هذا الأبُ عبداً ثم مات 
الأب ثم مات العبد كان ولاء العبدٍ للابخ دون البنك لأنة عمهدة مو لاو كان قدنا 
على مولاه فولاه. وأمًّا جر الولاءء فقد شرحناهُ في كتاب الفرائض. ونشير ههنا إلى 
يعفن "الدكنا نل .: 

وجملته أن جرّ الولاء ثابت عندنا خلافاً للزهري ومجاهد وهو رواية شاذة عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه واحتجوا بأن الولاء كالنسب والنسب إذا ثبت في جهة لم ينتقل 
كذلك الولاءٌ ودليلنا أن النسب معتبر بالآباء دون الأمهات كذلكٌ الولاء» وإنما اعتبر 
ههنا بالأم للضرورة من جهة الأب إذا ارتفعت الضرورة انتقل كولدٍ الملاعنة إذا اعترف 
به أبوه عاد إلى نسبه. وروى هشامُ بن عروة عن أبيهوء /١[‏ ب] قال: مرٌ الزبير بموالٍ 
لرافع بن خديج» فأعجبوة» فقال: لمن هؤلاءء فقالوا: هؤلاء موالي لرافع بن خديج 
وأبوهم عبداً لفلانٍ» فاشترى الزبير أباهم» فأعتقهء ثم قالَ: أنتم موالي فاختصم الزبِيرٌ 
وراذ إلى تماد رضي الله عهي» شك علماة لزي فقال: هشامٌ. فلما كان معاويه 
خاصمونا فقضى لنا معاويه. وقد ذكرنا أنه إذا أعتق الجد هل يجر الولاءً فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: يجر أيضاً إلى معتق نفسه وبه قال شريح ومالك والشعبيء» والثاني: لا 
بحر أضلا وبة قال أبو خنيفة -والقالت؛ إإن كان"الآاث حبا لا يج وإن كات مينا ره 
لأن الجرٌ بموت الأب يستقر ومع بقائه لا يستقرّء فإذا قلنا: يجرّ فلو جر معتق الجد 
ولاءهُ ثم أعتقّ العبدٌ بعده فقد ذكرنا أن معتق الأب يجرٌ من معتق الجد وهو الصحيح 
لأن الولادة فيه مباشرة وفي الحدّ بعبده وفيه وجه آخرّ لا يجرٌ لاستقراره في نسب 
الأبوّة. 


أفرف 


كتاب الو لاء 


ولو أعتقت أمةٌ حاملٌ من زوج مملوكِ فولدت ابناً ثم أعتق إن كان ولاءٌ الابن لمعتق 
الأم ولم يجرٌ معتق الأب لأن عتق الابن مباشرة والولاءٌ في عتق المباشرة لا يزول ولو 
لم تلده قبل» وعتق الأب وولدته بعد عقته فإن ولدته لأقل من ستةٍ أشهر من عتقها كان 
عتقه عن مباشرة لعلمنا بكونه حملاً وقت عتقهاء » وإن ولدته لأكثر بن الغ سي عر 
معتق الأب ولاءه عن معتقها لعلمنا بعدمه وقت عتقها وإن ولدته لأكثر من ستة أشهرء 
وأقل من أربع سنين» فإن لم يلحق بالزوج فولاءة غير مَجرورٍ وإن ألحق بالزوج» /١5[‏ 
أ] ففي جر ولائه وجهان: أحدهما: إنه مجرورٌ لأننا على يقين من حدوث الولادة في 
ا ل ل 
وفي شك من جره إلى معتق 

ا 00 كأ ونه ولد كان كان معررفة: المنه 
فحققنا حريتة كالعربء» فلا ولاءة على ولده لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولدٌ رقيقا 
فكانَ أولى إذا أولد بعد ثبوت الولاءٍ أنه لا يكون عليه ولاءٌ وإن كان الأب مجهولٌ 
النسب» ففي ثبوت الولاءٍ على ولده لمعتق أمهِ وجهان: أحدهما : لا كيت تخلبياً الظاهد 
الحرية وهو وظاهر مذهب الشافعي والثاني: عليه الولاءُ لاحتمالٍ حَالٍ الأب وثبوته 
الولاء على الأم وحكي هذا عن أبي حنيفة ومحمدٍ. ولو تزوّجٌ بمعتقة عليها ولاءٌ 
وأولدها ابناً اراي ا أمو ثم اشترى الابنٌ أباهُ عتق عليه وكان له ولاءهُ وفي جره 
لمولى نفسه من معتق أمه وجهان: أحدهما: لا يجره بعتق أبيه لأنه لا يملك ولاءَ نفسه 
ركان :ولاؤةاباقا لتععق امه وهو اظاهر مدهب القافعى لأنة :لا يعقل اعم “نفسه ولا 
برها +:وشكى هذااعن أبن حنينة) والثاتن# يض ولاه امه تق أيه ولا يعلكة على 
نفسو ولكن يزول به الولاءُ عن نفسو ويصير به حرّاً لا ولاء عليه لأن عتق الأب يزيل 
الولاة عن معتق الأم. وبه قالَ ابن سريج: فعلى هذا لو أولدها ابنتين» فاشترت 
إحداهما أباهٌ يعتق عليهاء وكان لها ولاؤهٌ وجرت إلى نفسها ولاءَ أختها وفي جرنا 
لولاء نفسها وجهات : [11/ت] على ما ذكرنا فإذا قلناء جره وسقظ به الولاةعنها فإن 
مات الأب كان ثلثا ميراثه بِينَ بنتيه نصفين بالنسب والثلث الباقِي لبنته المعتقة بالولاءء 
ولو ماتت بعد الأب البنتٌ التي ليست بمعتقة كان لأختها المعتقة نصف ميرائها بالنسب 
ونصفه الناقى بالولاى الاق جرته مق معيق الأء دوتو كانت الميئة يعد أنيها عي البيت 
المعتقة وخلفت أختها كان لأختها نصف ميرائهاء وفى نصفه الباقى وجهان: أحدهما: 
أنه لمولى أمها إذا قلنا: لا تجر ولاء نفسهاء والثاني: لبيت المال إذا قلنا: جرت ولاء 

فرغ آخر 1 ٍ 

ولو قالَ لأمته: إذا ولدتٍ ولداء فهو حُرٌّ فولدت ولداً ميت ثم ولدت ولداً آخر فالذي 
يقتضي المذهب أن الثاني لا يعتق» وبه قَالَ أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : يعتق 
لأن العتق يستحيل في الميت فتعلقت اليمين بالحي كما يقال: إن ضربت فلاناً فعبدي 


غرف كتاب الو لاء 


حر فضربه حياً عتق وإن ضربَهُ ميتاً لم يعتق» وهذا لا يصح لأن شرط العتق وجدّء وهو 
الولادة بدليل أنه لو قالَ لها: إن ولدت فأنت حرةٌ» فولدت ولداً ميتاً عتقت. 
فَرعٌ آخر 
ولو قال لعبده أنت حر كيف شئتّ. قال أبو حنيفة: يعتق فى الحالٍ ولا يقف العتق 
غلن منضف وقان اب نوست ريسيد 9 ينح كد نات وعدا ايه أذ كرون مدي 
ولا نص فيه. 
فرعٌ آخر 
لو كان عبد مقيداً فخلقن بعتقه أن-ما فى قبده غشرة أرطال حديد :وحلف .بعتقه أن 
لأ يحل نهو ولا شد من التا + كشي عند القاقو مدان أنافيدة نين ارال 
[1/15] فحكم بعتقه وحل القيد فوجد فيه عشرة أدطاك حديد. قال أبو حنيفة: يجب 
على الشاهدين قيمة العَبدء وقالَ أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليهما شَيءٌ وهو 
الصحيحٌ وبناة أبو حنيفة على أصله أن حكم القاضي ينفذ في الباطن وإن كان بشهادة 
الزور فكان العتق وقع بشهادتهما ووجه الآخر أنه عتقّ بحل القيد دون ما شهدوا بهء 
وقالَ أبو حنيفة: إذا شَهدوا بموت السيّدٍ للعبد المدبر» وحكم بعتقه. ثم بان أنه حٌ 
بطل الحكم بعتقه لثبوت كذبهم قطعاً فكذلكَ مهنا . 


5ال3 + 9اخبر نا سفان هن عمرو ون نان أوذكن ليرا 

ا دبر الحياةء يقال: أعتقته عن دبر أي بعد الموت ولا يستعمل 
دللك .قن غير العتق من الوضاياء وفن تمصع تدير] ثلاثة أرحه ادها لكنه يع عليه 
في ادير الحسياة وهو آخرمّاء والثاني : لأنه لع يتجعل تدبير عتقه إلن غيره» والثالث: لأنه 
دبّر أمرّ حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه. 


وفي اتعذائه :وتجيان> احدهماء أنه عدم توي لاف وأقره الشرعٌ في الإسلام على 
ما كانَ عليه في الجاهلية فصار بالتقرير شرعاًء والثاني: أنه مبتدأ في الإسلام بنص ورد 
فيه عمل به المسلمونَ فاستغنوا بالعمل عن نقل النصّ فصار بالنص شرعياً وصارٌ العمل 
على النض دليلاً فدبّر المهاجرون والأنصار عبيداً. 

ثم قد يكون مُطلقاً بأن يقول: دبّرتك» أو أنتَ مدبر» أو إذا مث فأنت حرّء /١5[‏ 
ق] أو إذا"وقلف الدار وميث فاتك دون أر :ذا دلت الثار قانك مدن » وقد يكزة 
مقيداً بأن يقول: إن مت من مرضي .هذا أو فى شهرى هذا أو فى ستى هذه فآأنتَ حر 
ون هلك نانك خر وكلذهما عندنا سوائٌ اذأ وجل ذللق تعلق العف بمواته وله الرجوع 
فيه متى شاءَ والتصرف فيه بالبيع وَالهبةِ وغير ذلكٌ» ثم ينظرء إن رسع عق قبل موت 
وتصرف فيه بطل التدبير» وإن لم يرجع حتى مات نظرء فإن كان عليه دين مستغرق لم 
يعتق وبيع في الدين وإن لم يكن عليه دين واحتمل الثلث جميعه عتق» وإن لم يحتمل 
اللث بقدر الثلك دون الباق ويه قالبت عاقش رق الل عدها وقمر بر عبد العويد 
وطاوس ومجاهد وإسحاق وأحمد. وقال ابن أبي نجيح كان مجاهد وفقهاء أهل مكة 
يرون التدبير وصيةً صاحبّها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاءَ ورد منها ما شاءً. 
وقالَ مالكٌ: إذا دبر عبده لا يجوز له التصرف فيه بحالٍ مقيداً كانَ أو مطلقاً ولكن إن 
جاه وعابويين مع اذى لين كما ار عتق عبداً في مرضه لا يجوز له التصرف فيه في 
حياته ويباع في دينه» وهو رواية عن أحمد وكانّ الحسن بن ربيعة: يجوز بيعَه إذا احتاج 
صَاحبّهِ إليه. وقالَ الليثُ بن سعدٍ: يكره بيع المدبر ويجوز بيعُه إذا أعتقه الذي اشتراهُ 
وقالَ ابن سيرين لا يُباع المدبرٌ إلا من نفسوء وقالَ أبو حنيفة: إن كان التدبيرٌ مقيداً لا 
يلزمة ذلكَ وله التصرف فيه والرجوع عنه متى شاءً وإن كانَ [1١/أ]‏ التدبرٌ مطلقاً لم 
يلزمه ذلك وَلا رُجوع له فيه» وإن مات واحتمله الثلث عتق وإن لم يجعله الثلث عتق 


.)7177/8( انظر الأم‎ )١( 
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قدر الثلث واستسعى الوَارتٌ في ثلثه وإن كان عليه دين يستغرقه يستسعي العبد في قدر 
قيمّتهء فإذا أدى ذلك عق وروي حك البيع عن عيدب الميتت والشعبي والنخعي 
والزهريٌ وسفيان والأوزاعئُ. وروي عَن ابن مسعود رضي الله عنهُ وسعيد بن جبير 
ومسروق وحماد والحكم والنخعي وداود أن المدبر عتق من رأس المال. 


وَليلّنا ما روى جابر رضي الله عنهُ أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر منه لم يكن له 
التراد الح ور حي مار ا وفي رواية أخرى أن رجلاً من 
الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له: يعقوب عن دبر لم يكن له مال 
غيره قدعا به رسولٌ الله يلل فقال: من يشتريه فاشتراة نعيم بن النحام بثمانمائة درهم 
فدفعها إليه» وقالَ: إذا كانَ أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه. فإن كان فيها فضل فعلى عيالهِ 
فإن كان فضل فعلى ذوي قرابته» أو على ذوي رحمه. فإن كان فضل فههنا 000 
قال عمروى دن نينا 9 سصييها عابرا قزل كان عبداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن 
الزن وروى باعه بثمانماثة درهم ودفعة إلى مولاه. وروى شريكٌ بإسناده عن جابرٍ أن 
وجلا فاك وترك مديرا الحي قال أهل التمديف: ]ناا شط احم شي نك 
والحفاظ أثبتوا حياةً مالكه وقت بَيعهِ ولأنه عتق بصفة بصفةٍ ثبت بقولٍ المعتق وحدّةء فلا 
يكون لازم كما لو قال: إن دخلت: الدار فأنت حر .. والدليل على أنه يعتير عتقة: من 
التلثء:وهو فول علج أواين عمر رضي الله عنهموسغيد بن العسيب:والزهري وابئ 
حنيفة ومالكِ والثوري وأحمد وإسحاق ما رَوى ابن عمرّ رضي الله عنهما أن النبي لل 
قال: «المدبرٌ من الثلث)””*» ورواهٌ أبو قلابةَ عن النبي كَكِةِ مرسلاًء وقيل: هذا لا يصح 
مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عمرّ رضي الله عنهما ولأن إعتاقه في المرض أقوى 
وأمضى, وهو يعتبر من الثلث. فهذا أولى ولأنه تبرع يلزم بالموتٍ فكان من الثُلثِ 
كالوصيةء واحتجوا بما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كلل قال: «المديرٌ لا 
يباع ولا يُشترى)”"» ولأنه استحقٌ العثق بعوت السيد على الإطلاق فلا يجوز 
بيعُهُ» أكانَ عتقه من رأس المال كأم الولدٍ. قلنا: قال الطحاوي: هذا لا يصّح مُسندا 
عن النبي يِه وإنما هو موقوف على ابن عمرء أو نحمله على ما بعد الموت» أو على 
الامتعباتة بدا دوين . وقد روى جابر رضي الله عنة أن رجلاً من الأنصار أتى 
النبي يَكئِةٍ فقال: يا رسول الله ما لي إلا غلاماً جعلته حراً من بعدي فأمرّ الرسولٌ طَلِن 
ببيعه» وقالَ: «أنتَ إلى ثمنه أحوج واللَّهُ عنك أغنى»””*'» وإنما ذكر الشافعي هذا الخبر 
بألفاظ الاستدلال به على تمام حفظ الراوي» 117[1/أ] وصححٌ مُسلم بن الحجاج» هذا 


. ومسلم (4941//08)» وأحمد‎ 2)508/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حاوف 


كتاب المديّر 
اشير وووى أن آمة لغائشة شة رضي الله عنها كانت دبرتها فسحرت عائشة فأمرت بعتقها 
فبيعت في الأعراب وجعلت ثمنها في الرقاب» فإن كان هذا في حياةٍ رسول الله يك 
فهو عن أمره وإن كان بعد وفاته فعملها به من جهته. 
وبَاعَ عمر بن عبد العزيز مدبراً في دين صَاحبهِ. وقالَ طاوس: يعود الرجل في 
مذبره . 
عَسَلة :«فال07©: هذا قال الرجل لعبدو أنت عدي أو غين». 
الفضلٌ 
الكلامٌ في هذا في ألفاظٍ التدبيرء فإذا قالَ: أنتَ حُرٌ بعد موتي أو أنت ين 
مَؤْتي أو عتيق» أ تشرتك أو ايك مدير أو إذا مت فانشم 4 وفيت فانقة عر 
يكون مدبراً فنص الشافعي أن قوله: دبرتك صَريح في التدبير» وقال في الكتابة» إذا 
كال كاتيفك لا كوت صريكا عدن يفول فإذا أذيف: إلى :ذلك ذانك بع اقلت 
افيغانها دهان طرفي ا متها ان يتفز لقو قة رن ا حدض لهسا فين إلى الاخروى 
ففيهما قولان: أحدهماء يكفى قوله: دبرتك» وقوله: كاتبتك ولا يفتقر كلاهما إلى 
النيّة لأنهما لفطاة موضشوعاة لهذيق العقدية نل يشر إلى النتتكلفظ ابيع في التبمة 
والثاني: يفتقر إلى النيّة لأنهما لفظان لم يكثر استعمالهماء فافتقر إلى النية كسائر 
الكتاباتء والثانية: المسألتان على ظاهرهما فالتدبير لا يفتقر إلى النيّة والكتابةٌ تفتقر 
إلى النيق) والفرق من ونهين: أحذهما : : أن التدبير لفظ ظاهر مشهور [١١/ب]‏ لبغرقة 
عَوامٌ الناس فاستغنى عن النيّقَ والكعانة لا يعزنية ال راض الناسٍ» فافتقرت إلى 
النية» والثاني: العدي لا شسا :إلا الحعن ضيب الموتة: زالكقابة لبط ميككرله لأند 
يحتمل أن يريد به المخارجة» فيقول: كاتبتك كل شهر بكذاء ويحتمل أن يريد به 
الكتابة الشرعية التي تتضمن العتق» فلا ينصرف إلى أحد احتماليه إلا بنية. 
2 
أدخل الشافعى رضي الله عن في جملة ألفاظ التدبير أن يقول لعبده: إذا دخلت الدار 
فأنتٌ مدبرٌ وليس هذا تدبيراً بنفسوء بل هو تدبير معلقٌّ بصفةٍء وهي دخول الدارٍ فقبل 
انهل الدال مضق مدير« فإذا حلاق عبار حار ا بحيق: بالمويت يسناج أن .رو جد 
دخولٌ الدار في حال حناة السنتكفإن مات السند قبل وغول الدار:بظلت الصفة 'لأن 
إطلاق الصفةٍ تقتضي وجودها في حال الحياة فإذا مات قبل وجودها بطلت كما لو قال 
لعيدة إن نشلت الداو فآتت حر شاك قل دخول"الدان بطلت الصفة. 
فزع 
لوفال ]ذا نك وخصلك الدان فاتك ند لأ كر عذيرا بنديكوق ذلك هما بصيفة 


.)577 /5( انظر الأم‎ )١( 


خرف كتاب المدير 


فإذا دخل الدار بعد موته عتق ومعنى قولنا: لا يكون مدبراً أنه لا يصحٌ رجوعه عنةُ إلا 
بإخراجه من ملكه. ولو قَالَ: رجعت عنة لا يكون يف قولاً واحداً. 


لو قال: إن مات أبي فأنت حر لا يكون مُدبراً بل هو عتق معلق بصفة. 
فرغ آخر 


قال ذ في الآه'" : : لو قال لعبده: ليث شر يعد عوك او لسن بحر لو يكو كيه كها 
ا 3 أو لستٍ بطالق .]1/١8[‏ 


فَرْعٌ آخر 

لو قالَ: أنتَ حُرٌ بَعد موتي بيوم لا يحتاج إلى إنشاء العتق كالمدبر سواء» وقالَ أبو 

حنيفة: لا بد من مباشرة العتق بعد موته بيوم. 
فرغ آخر 

لو قالَ لعبده: إذا قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة جميع القرآن. 
ولو قالَ: إذا قرأت قرآناً بعد موتي فأنت حر يعتق بقراءة بعضوء والقّرق أن ماك علق 
العتق بقراءة جميع القرآن لأنه ذكره بالألف واللام وههنا ذكره كرا فاقتضى بعض 
القرآن» فإن قيل: أليس قال الله تعالى: دا مَأتَ لدان كَأَسْتَعِدْ سه [النحل: 48]» 
الآيق» ولم كانه ميف كلما هناك قامَ الدليل والظاهِرٌ يقتضي جميعة. 

مَسَألة :- ف1ل7: ولاعقق أ فال حاتيه حن عضر 

اعلم أنه إذا دبر عبداً من اق رهم وله مائتا درهم في بلدٍ آخر أو في ذمة مُعسر 
فمات السيّد لا يخلف المذهب أنه لا يعتقٌّ كله وهل يعتق ثلثه في الحالٍ اختلفت 
أصحابنا فيه فمنهم من قَالَ: عتق ثلثه في الحال وهو اختيار القاضي أبي حامدٍ لأنه 
تتحقق حريته فإنه إذا سلم جميع المالٍ عتق كله وإن لم يسلم ذلك عتق قدر الثلث» 
ومن أصحابنا من قال: لا يعتق منه شيءٌ لأنا إذا أعتقنا الثلث وقفنا الثلثين منهء وهذا 
بودي التوهلى تحق الفدير على عق الرزلاع قالنا أو خامنو رهد اين الدسيه فإذا 
قلنا: بهذا فإن حضر المال كله عتق من الثلث وإذا تلفت المال كله عتق ثلثه دون ثلثاه 
وإن حضرت إحدى المائتين وتلقّت الأخحرى غتق ثلئا العبدٍ ورق ثلثه» ويكون ذلك 
[/ س] مثل ما عتق» وإن حضرت إحدى المائتين والمائة الأخرى غائبة يرجى 
خصولها يعتق منه النصف لأنه حصل للورثةٍ مائة» فيعتق بقدر نصفها وهو النصف من 
العبد ويوقف النصف الآخر على حضور المائة الأخرى». فإن حضرت عتق وإن تلفت 
عتق منه ثلثه ورق ثلثاه» وإن قلنا: بالأول قال القفال: عُتق ثلثه وللورثة التصرف فى 
الثلثين فإن حضر المال الغائب نقض تصرفه فلو أعتق الوارث الثلثين ثم لم يسلم المال 


.)705/0( انظر الأم (9/ 0719 . (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب المدير جلتلتتت ىت لملا5-72727797رررررررررر تتا 1 11/0 


الغائب فولاءٌ الثلثين لهء وإن حضر المال الغائب. قالَ ابن سريج: ولاءٌ الثلثين للوارث 
أيضاً لأنه أعتق وكان له الإعتاق وفيه وجة آخرُ أن كل الولاء للموروث بناءً على أن 
إجازة الورثة تنفيذاً أو ابتداءً عطيّته ذكره القفال. قالَ القفال: على هذا لو أوصى لرجل 
بعين وما سواها من المال غائبٌ هل يسلم ثلث ذلك إلى الموصى له أو لا يسلم شيء 
حتى يحضر المال فعلى الوجهين. وكذلك لو أبرأه من مال عليه وماتٌ وباقى المال 
غائب هل يبرأ في الحالٍ من الثلث أم يتوقف فيه وجهان» وكذلك لو كان على أحد 
ابنيه دِينٌ» فمات وخلفهما يبرأ من نصفه قبل أن يوفر على أخيه النصف الباقي فيه 
وجهان. 
فرع آخر 
لو كان المال غائباً وقدر الورئة على التصرف فيه قبل قدومه لا يعتبر فيه عتقه قدومٌ 
المالٍ ويعتبر قدرتهم على التصرفء فإذا مضى زمان قدرتهم على التصرف فيه عتق 
عليهم وإن لم يتصرفوا لأنهم بالقدرة في حكم المتصرفين فيه» فإن قدر على التصرف 
ف عضي عقو حضة القادن [1/14] ووقفت حصّةٌ العاجزء ذكره في الحا 000 
كاله < قال تولى قال :إن حت ناك حا مقن فت أفشاء فهو مديككم 
في هذا ل 
إحداها أن يقولَ لعبده: إن شع شئتٌ فأنتٌ حر متى مث أو إذا شئتٌ فأنت حر بعد موتي 
أو مدبر فليسٌ هذا بتدبير مطلق بل هو تدبير معلق بصفةٍ وهو المشيّكئةُ فقبل المشيعةٍ لا 
يكون مدبراء وإذا وجدت المشيئةٌ صَار مدبراً» والمشيّئةٌ فيه كالمشيّئةٍ في الطلاق» وقد 
ذكرنا أنه يلق ذلك بالمتجلين على مدهي الشافعي» بولا يددمن المشية فى حياة السيد 
ومن أصحابنًا من قال: تعتبر المشيئة على الفور بحيث يصلح أن يكونَ جواباً لكلامه. 
فرع 
هذه المسألة لو قالَ: متى شعت فأنت حرٌ بعد موتي فهذا تدبيرٌ معلق بالمشيئة مثل 
المسألة الأولى إلا أن ههنا المشِيّئةٌ على التراخى لأن قوله: متى شعت يتناول الأزمان 
كلها ويختاج إلى وجودها في حياة السيدٍ أيضاً. - 
فرع آخر 
لو قال في المسألةٍ الأولى في المجلس شئت ثم قالَ: لست أشاء انعقد التدبير 
بالمشيئة الأولئ ولا يبطل بتركه لها. 
ولو قالَ: ابتداء لستٌ أشاءء ثم قال: شئتٌ بطل التدبيرٌ ولم تبطل المشيئةٌ الثانية. 
فزع آخز 
لو قال متى شعت على ما ذكرنا في الفرع فقالَ: شئتٌ ثم قال لا أشاءً ث, ثبت التدبير» 


.)٠١57/1١8( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


اليف 


كتاب المديّر 
ولو قالَ: لستٌ أشاءً» ثم قالَ: شكتٌ ثبت التدبير بهذه المشيّئةٍ المتأخرة ولم يَبطل 
بتركها المتقدم بخلاف ما تقدم والعرف /١9[‏ ب] أن المشيئة ههنا على التراخي فراعينا 
وجودها متقدمة ومتأخرة وهناكَ على الفور فراعينا ما تقدم. 
والمَّسَألةٌ الثانيةٌ: إذا قَالَ: إذا مب فشعت فأنت حرّء فهذا ليس بتدبير لأن التدبير هو 
العتق الواقع بالموت وإنما يقع بالمشيئة بعد الموتٍ ولكنه عتق بصفةٍ توجد بعد الموتٍ» 
ويحتاج أن توجد المشيّئةٌ بعد موته على الفور وهل يتقيدٌ بالمجلس فعلّى ما ذكرت. 
وشكذا لو قال أنك فر ذا فت إناققت :رزفال عفن أمكهاءنا نكزاساة: فيه «وجهان: 
إذا قالَ إذا مت فشئت فأنتَ حر والأصح أنه متى شاءَ بعد الموت عتق قالَ: ولو قالَ: 
أنتَ حر إذا مت إن شئتَ فإن شاءً في المجلس ولم يشأ بعد الموت أو شاء بعد الموت 
ولم يشأ في المجلس لم يعتق لأن الكلام يحتمل المعنيين فإن شاءًَ مرتين مرةً في 
المجلين.ومرة عقتب الموث أو بعده يزمان قلي أى كثير اعتق يقينا قم لا يدري أنه عن 
بالتدبير أو عتق بصفة بعد الموت وهذا خلاف المذهب المنصوص . 
فرع آخز 
هذه المسألة لو قالَ: إذا مث متى شئتَ فأنت حر فالحكم كما في المسألة قبلها إلا 
أن المشيئة ههنا على التراخي» وهناك على الفور. 
فرغ آخر 
إذا مات السيدُ كان العتنُ موقوفاً على مشيئته ونفقته من كسبوء فإذا شاءَ عتق وفيما 
بقي من كسبه لمن يكون قولانء كما قلنا: إذا أوصى بعبدٍ لرجل ومات» فاكتسب قبل 
فيولالموصى له الوضية قله نف عتيك قو لان لحدهما  :‏ ركون للورنة» والخاض: 
كوة للمرمي 0ه هكد قال القافى الليرى :برقال مسن امعان الكنيت ينا 
للورئة قؤلاً واغدا والفرى 1/943] أن العيد:ها هنا قتل معيس ترق يله ذفن فل 
يثبت له كسبه» وهناكٌ الموصى له إذا قبله تبينا أنه ملكه بموت الموصي في أحد 
القولين» فكان كسبه له في هذا القول. 
فزع آخر 
إذا قالّ: أنتَ حرٌ إذا مت إن شئتٌ فشاءً قبل موت سيده فيه وجهان من الوجهين في 
نع تول العادن» .وسزاة قم الرمكية ار اخرها هنج البعداديوة' إلى ندا أراة منواء 
قدم المشيئة قبل الموت أو أخرهاء بخلاف قوله: إذا مت فشئت لأن الفاء في المشيئة 
توجب التعقيبّ» فعلى هذا يعتق إذا شاءًَ قبل موت سيدهء ويكون هذا تدبيراء» وإن لم 
يشأ إلا بعد موت السيد عتق» وكان عتقا بصفةٍ بعد الموت. وقال البصريون: من 
أصحابنا أرادَ سواء قدم المشيئة في لفظة. أن "اها وتكوق شه معتيرة :بعد اموت 
ولا تأثير لها قبل الموت فإن شاءً قبل الموت عتق وإلا رق للورثة. 
المسألةٌ الثالثة: أن يقول: إذا مت فأنتَ حرٌ إن شئتَ فظاهر كلام الشافعي والذي 


كتاب المديّر كرف 


عليوخامة أضحاينا أن ذلك عمق معلق باليععة هد الموتة ميل قوله [3ا'ميت: قشقة 
فأنتَ حر لأنه لما ذكر الموت وعقبّه بذكر المشيئة والحرية كان الظاهرٌ أنه علق الحرية 
بوجود المشيئة» وبكون وقت هذه المشيئة» وفي المسألة قبلها بعد موت السيَّدٍ فإن العبد 
كان عرف الم يتناج بيه سكم لآل قبن العفيكة بماايحة السرطه: دإذا تقعت على كلك 
الحالة لم تصح كإجازة الورثةٍ الوصية فيما زادَ على الثلث لو كانت في حال الحياةٍ لم 
يتعلق بها حكمء وجملةٌ هذا أن العتق بالصفات على ثلاثة أضرب: عتق متعلق بصفةٍ 
مطلقةٍ [١١؟/‏ ب] فيقتضي وجود الصفة في حياة العاقد فإن مات قبل وجودها بطلت 


بمونة. 
وعتق معلق بصفةٍ مقيدة بحال الحياةء فيقتضي وجودها في حالٍ الحياة» ويكون 
التقييد تأكيداً . 
وعتق معلق بصفة توجد بعد الوفاةٍء فيقتضي وجودها بعد الوفاةٍ فإن وجدت قبله لم 
وأمًا قول الشافعى رضي الله عنه: إذا مت فشئتٌ الآن فأنتَ حر ذكره في المنهاج . 
فزغ آخر 
لو فال إن شاء ريد فأنث حر إذا ببث فمشيعة وين عن التراغى بخلاف العيد 
والقرق: ال تعتهة مف رسدمفة شد و تقونها اتوص اشبهاتريث القناة ويهيدةة 
وتعليقه بمشيئة العَبدٍ تمليكٌ وتخييرٌ فافترقٌ قريبُ الزمان وبعيدة. 
فزغ آخرر 
لو أخر زيدٌ المشيئة ههنا حتى مات السيدٌ ثم شاءً لم ينعقد التدبير لأن تعليقٌ الحكم 
بالصفة هو شرظ يتقدم على المشرّوط . 
فرغ آخر 
إذا قالَ: إن مت فشكت فأنتَ مدبرٌ فلا معنى لهذا لأن التدبير لا يتصور بعد الموت 
وهو كما لق أوضي :+ فقا13|1310مت“قدنروا دهذا"الحيد“لا دي الهلأن العذثين أن ميد 
مُدبرا في حالٍ الحياة ليعتق بالموت. 
فزع آخر 
قال في «الأم2'”0: إن قال: إن شاءَ فلانُ فعبدي حر بعد موتي فشاءَ كان مدبرأء ولو 
قالَ: إن شاء فلان» وفلان» فعبدي حر بعد موتى فشاءًا كانَ مدبراً فإن شاءَ أحدهماء 
ولم يشاء الآخر أو غاب أحدهما وحضر الآخر لم يكن مدبراً حتى يجتمعا على المشيئة 
فإن مات أحدهما قبل أن يشاءَ يُبطل التدبير مشيئتهما . 


.06٠ /7( انظر الأم‎ )١( 


ببسيو و22 1777779779792 أ ناي الور 


فرغ آخر ِ 

لو قال لرجلين دبرا عبدي هذا إن شتتما فأعتقاهُ عتق بتاتٍ كان العتقٌ باطلاء ولم 
لل ل 5 

لو قال لعبده: إن دخلت الدار 7 وذهبَ عقل السيِّدٍ ثم دخل 
عبد الدار كان مدر» فلو مات السية قبل دخول امد لدار ثم دخلها م يق ولو 
قالَ: إذا مث ودخلت الدار فأنتَ حرٌ عتق إذا دخل الدار بعد موت السيدٍ من الثلث ولا 
كر در الح يعي ان يمرا لجان ا 5 خرها من ليلب باد فأمًا إذا كانَ 
عتقه بعد موته موقوفاً على صفةٍ تحدثٌ» فهو وإن كان حراً 5 كلت لاسن لكر و 
لعيدة :انك ضر إذا من وقفة: الحرية أو الف مور دست وفاة فلذن؟ انراد ص 
بعد موتي إذا خدمتٌ إلى سنة. 


فرع آخر 
قال في البويطي: لو قالَ: أنتَ حرٌ إن مت من مرضي هذاء أو سفري هذاء فهذه 
وصيةٌ ليس بتدبير فإن مات من مرضوء أو في سَفره كان حراً من الثلث. 
فزع آخز 
قال في «الأم2'"0: وجماعٌ هذا أنه متى أعتقَهُ على شرط» أو شرطين أو أكثر لم 
يعتق إلا بكمال الشروط التي أعتقة عليهاء وكذلكٌ إذا دبرَ على صفةٍ أو صفتين لم يكن 
مدبراً إلا بكمال الصفاتٍ التي دَبّْر عليها. 
فرغ آخر 
لو قال رجل: إن مت من مرضي هذا فأنتَ حرٌ وأوصي للناس بوصايا 0 
كك لي ل 11 و يد ع لاو ب 
يستحق أحدٌ من الوصايا وصيتَه لأنه أعطاهم في حالٍء فلا يكون لهم في غيرها . 
مسألةٌ: قال”"©: ولو قال: شريكان في عبدٍ متى متنا فأنت حرٌ. 
الفصل 
قوارة المشالة أن يكون عبد مين اشريكين: لكل راسو 11نب ]احنهما نضفه دقالة؛ 
سا بت ترا ا حر يوا ا ا يدا لقا رادار ليع 
أحدهما : على الآخر عتق العبد لوجود الصفةء وإذا مانا عا نعي حك عتنه غليهها 
وجهان: أحدهُماء أنه عتق تدبيراً لإيصال عتقه بالموتٍ والثاني: عتق عليهما وصيةً لا 
ديرا > لآنالتديير ها شرك منت بمونه ولو يقترة بغتره»-زإن ماك أحيهما ورقي الاجر 
فنصيبٌ الميت انتقل إلى الورثة إلا أنه يعتق بالصفة لأن الشريك الآخر إذا مات يعتق 
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كتاب المدير 


ويصير هذا العبد مستحقاً لهذا العتق» فلا يجوز للورثة بِيعُهء ولهم استخدامه ويكون 
كسبّه لهم ويكون نصيبٌ الثاني مدبراً أنه يغيق بيعو كه رقيو تر لك السرع ويجوز له بيع 
نصيبه لأن بيع المدبر جائرٌء فإذا بِاعَهُ ومات بعد البيع عتق نصيبٌ الذي مَاتَ أولاً 
لوجودٍ الصفة فيه وَهي موتهما يي وأمًّا نصيبٌ الشريك» فقد بطل تدبيره فيه بالبّيع» 
فإن قالَ قائلٌ: هل تقولون إن هذا تدبيراً وعتق معلق بالصفة؟ قلنا: هو في الحال ليس 
بتدبير لأنه يجوز أن يموت واحدٌ منهما فلا يعتق نصيبه» فإن ماتا جميعاً عتق» ولم يكن 
تدبيرأء وإن مات أحدهما وبقي الآخر صَارَ نصيبٌُ الشريكِ الباقي مدبراً لأنه يعتِق بموته 
من غير شرط آخر ونصيب الميت يكون معتقاً بالصفةء ولا يكون مدبراً» وقالٌ بعض 
أصحابنا بخراسان إذا مات الأول هل يتصرف ورثته؟ فيه وجهان. أحدهما: لا 
يتصرفون على ما'ذكرتا كنا إذا قال: إذا مضت مسة من موتى > فاعتقوا هذا العند» 
وأعطوه هذا لآ يجو ن إزالة الملك فنهة' 1/583] وإنما سود لمع اسعكدائه بغلاف با لو 
قال: أعتقوهُ عني بعد موتي» فإن الورثة لا يتصرّفونَ فيه بشيء لأن الإعتاق لهم فمن 
حقهم أن لا يؤخروة» وموت الشريك ليس إليهم» والثاني: ذكره صاحب التقريب 
ويتصرف فيه الورّثةٌ لأن شرط العتاق لم يوجد بعدء كما لو قال: إن أكلت هذين 
الرّغيفين فأنتَ حرٌ فأكل أحدهما لا يقع التصرّف فيه. وقال أيضا في كسب هذا العبد 
بين الموتتين وجهان: أحدهما: أنه معد في تركةٍ الأولٍ أعني كسب نصيبهء والثاني: 
لوارثه ويمكن بناء الوجهين على الوجهين الأولين» فإذا جوّزنا للورثة التصرف في جميع 
الوجوو فالكسب للورثةٍ وإن منعناه من إزالة الملكِ» فهو موقوف على حكم الميت» 
فالكسبٌ من جملة التركةٍ» والمذهب الصحيحٌ ما ذكرنا أولا. 


"1١ 


فرغ 

لو كان هذا القولٌ من أحد الشريكين» فمَالَ واحد منهما إذا متئّاء فأنتَ حرٌ لم تعتق 
حصتة إلا بموتهما ببوااتقدم منونه أو تآخرء وكان عتق حصته متردداً بد بين أن يعتق عليه 
بالوصية إن تقدم موته وبالتدبير إن تأخر موته وحصة الشريك باقية 0 الرق في حياته 
وبعد موته سواءٌ تقدم موته أو تأخر. 

فزع آخر 

قال في المبسوط من كتاب «الأم» إذا قالَ الشريكان: أنت حبيسٌ على موت الآخرٍ 
منا ثم تكون حراًء كان الجوابٌ على ما مضى من عتق صحة الأول بالوصية» والثاني 
بالتدبير ولهذا الفرع حكم زائدٌ وهو أن يكون كسب العبد 731 س] بعد موت الأول» 
وقبل موت الثاني» ولا يكون لورثة ا لأول لأنه لما جعله حبيساً على موت الثاني جعله 
كالعارية في حقه بمدة حياته» ولم يكن وقفاً لأن الوقف ما كان مؤبداً» ولم يتقدر بمدة 
فإذا قدر بها خرج عن حكم الوقوف إلى العواري» ولم يكن للورثة أن يرجعوا فحاكم 
هذه العارية وإن جاز الرجوع في العواري لأنها عن وصية ميتهم» فلزمت بموته كسائر 
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الوصايا وليس لهم أن يحتسبوا كسب العبدٍ في ثلثِ الميت وإن كان موصى به لدخول 
فرع آخر 

فلو كانت المسألة تحالها فقيل العيد بعد موت الأول قبل هوت« النان مات عبداً لأن 

صفة عتقه لم تكتمل» وكانت قيمته بين الثاني وورثه اللأول» فكان لهم أن يحتسبوا بما 

أخيذه الثاني من كسب العبد في ثلث الأول لأنه مأخوذ بوصيته» ولم يدخل في قيمة 


ركيتة . 


فرع آخر 
قالَ في «الأم"'؟: إذا كان العَبّد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبَّهُ قتصيبّه مدبرء ولا 
قيمة عليه لشريكه لأنه أوصى لعبده بوصية له الرجوع فيهاء ولم يوقع العتق» فلو يكن 
ضامناً لشريكه وهذا هو المذهب الذي لا يحتمل غيره ومن أصحابنا من قالَ: فيه 
قولان: أحدهماء هذاء والثاني : يقوم عليه نصيب شريكه ونه قال ماك أن التقويم 
يستحق بالحرية وبسببها ألا ترى أنه يستحق بالإحبال والتدبيرٌ سببٌ للخرية. وهذا لا 
يصح لآن الإحبال سبب الإتلاف بخلافي التدبير» ولهذا لا يمنمٌ التدبير البيع عندنا 
بخلاف الاستيلادء ولأنة بالتدبير كالعازم على عتقه فلا يكون كالإعتاق. وقال أبو 
حنيفة: إذا دبر أحدهما نصيبه فشريكة [77/أ] بالخيار من أربعةٍ إن شاءًَ ضمنه القيمة» 
وإن شاءَ استسعى» وإن شاءَ دبر نصيبّ نفسهء وإن شاء أعتقّ. 
فزع آخر 
قالَ في «الأم)”” ': لو كان العبد بين اثنين» فقالا معاً أو متفرقين متى متنا معاً» 
فأنت حر لم يعتق إلأ بموت الآخر منهما ٠‏ فلم يحمل الشافعي متى متنا معاً فأنتَ حرٌ 
على موتهما دفعة واحدة لأنه إذا مات أحدهما قبل الآخر يقال: انا عا 
فرع آخر 
فال فى «الأم»""؟: :وإذا كان العبد بين اثين فدبر احذهما نطيبةُ 'فنضيئة ديرولا 
قيمة عليه لشريكوٍ لأنه أوصى لعبده بوصية له الرجوع فيها ولم يوقع العتق» فلم يكن 
ضامناً لشريكه» إذا قلنا : لا يقوم وهو اختيارٌ المزني فماتٌ فعتق نصفه لم يكن عليه 
قيمة لأنه لا مال له إلا الثلث وهو لم يأخذ من الثلث شيئاً غير ما أوصى به وشريكه 
على شركته من عبده لا يعتقٌ إن مات شريكه الذي دبره» أو عاش . 
فرع آخر 
إذا قلنا: لا يقوم عليه فنصفه مدبرٌ ونصفه عبد قن لصاحبه فإن رجّع السيدٌ في التدبير 
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ردير 


كتاب المدير 


بطل وصّار العبدٌ كله رقيقاً» وإن أعتق الشريك الذي لم يدبر نصيبّ عتق» وهل يقوّم 
عليه نصيبٌ شريكه؟ ٠‏ فإن رجع هو في تدبيره قّمت على المعتق حصة شريكه وإن كان 
التدبير باقياً فهل يقومٌ على المعتق نصيب شريكه المدبر؟ فيه قولان: : أحدهما: لايقوم 
لأنه قد ثبتَ فيها سبَّبُ عتق المالك قبل عتقه» والتقويم إنما يراد لتحصيل الحرية» وقد 
حصل له سببُ الحُرّية فلا يحتاجٌ إلى التقويم. والثاني نص عليه في البويطي» وهو 
الصحيح يقوم عليه [1/ ب] لأن المدبر بمنزلة العبدٍ القن لأن السيدٌ يتصرف فيه كما 
يتصرّفٌ العَبد القن» فإذا قلنا : لا يقوم فيه يكون نصفه حُراً ونصفه مدبرا» فإذا ملك السيدٌ 
الذي دبرَهُ عتقّ بموته» فإن رجع في تدبيره بعد ذلك بزمانٍ صارّ عبداً قناء ويقوم على 
الريك الحكق الأول :قرلا واحهدا لآن ميب التحزية بطل» وعلى ما ذكرنا لو كان شريكا في 
عبد فدبراة معاً ثم أعتق أحدهما نصيبه هل يقوم عليه نصيبٌ شريكه فيه قولان. 


فرغ آخر 
إذا قلنا: يقوم فبعد التقويم فيه وجهان: أحدّهما: قالهُ ابن أبي هريرة يكون رقيقاً 
ولا يصير مدبراً بالسراية حتى يريدها لأن المقصود من التقويم إزالة الضرر عن الشريك 
فعَلى هذا إذا مات السيّدٌ عتقت بموته الحصة التي دبرهاء وهل يَسري عتقه إلى باقيه فيه 
وجهان: والثاني: قالهُ أبو حامد يصير مدبرهُ بسراية التدبير إليهاء وإن لم يتلمُظ به 
فيكون كله مُذبراً وهو المشهور» ال رفوك أبي حنيفة. وقالَ أيضاً “لو أععق 
الشريك الآخرء أو استسعى فعتق بالأداء كان للمدبر أن يضمنه قيمة نصيب نفسهٍ ويبطل 


التدبير وهذا مناقضة حيث جوّز أحد قيمة المدبر بالتقويم. 


فزع 
لو قالَ لعبده الخالص: إذا مث فنصفكَ حر انعقد. وهل يسري إلى الباقي؟ فيه» 
قولان: أحدهما : يَسري كالعتق لأنه يفضي إليهء والثاني : وهو المنصوص الصحيح لا 
يَسري لأن التدبير أضعفُ» وهو كما لو علق عتقّ ذلك القدر بصفة بعد موته 3 لا 


يُسري . 


فرغ آخر 

إذا قلنا بالمنصوص: أنه لا يَسْرِي ومات السيّدٌ عتق نصفه بموته عَن تدبير» وَهل 
يعتق النصف الباقي فيه وجهان من الوجهينء في سراية عتق الحي إلى بقية ملكه هل 
يسري بلفظه» أو بعد استقرار عتقه فعلى وجهين» فإن قلنا : يسري بلفظه يصير ههنا 
جميع العبد حُراً يعتق منه نصفه تدبيرء ونصفه سرايةً والقَرقٌ بين أن يجعل التدبير في 
الحياةٌ وبين أن يجعل العتق بالموت سَارياً يظهر إذا وح في لمر فد فإن جعلنا 
العيق ساديا كانَ نصفه الباقي مُدبراً لأن الرجوع لا يسري إن كان التدبير يسري» وإن 
لم يجعل التدبير سَارياً إلى جميعهِ ضَارٌ بالرجوع في تدبير نصفه عبداً قن لا يعتق» وإذا 
قلنا: : عتقه في الحياةٍ يسري بعد استقرار عتقه في بعضه فعلى هذا لا يعتق عليه بالتدبير 


” كتاب المدير 


بعد الموت إلا نصفه ويكون نصفه الباقي رقيقاً لورثته . 


فرع آخر 
قال ابن الحداد: إذا قال أحد الشريكين: نصيبي من هذا العبد حرٌ بعد موتي 
وأعتقوا الباقي من ثلثي» وقال الآخرٌ: إذا عتق نصيبَك فنصيبي حر عتق نصيبُ الأولٍ 
وقوّم الباقي من ثُلثِهِ لأنه استحقّ ذلك بوقوع عتقه كما لو قال أحدٌ الشريكين: إذا عتق 
نصيتك فنصيبي حرّء فأعتق الآخرٌ نصيّهُ قوم عليه الباقي ولم ينفذ عتق الآخر. 
مسأل 300 «ولو قال سَيْدُ المدبر: قد رجعتٌ في تَدبِيركَ أو نقضبٌهُء أو أبطلته 
لع يكن .ذلك تقضا للتديير». 


القصل 
جملةٌ هذا أن الرجوع عن التدبير جائدٌ قولاً واحداً وسواءٌ كان مُحتاجاً [4؟/ ب] إلى 
الرجوع أو غير محتاج إليه وبأي لفظٍ يصح الرجوع اختلف فيه قول الشافعي قال: في 
لعلو وأحد نوليةافي 9 الجديوة إذا قال: : رجعتٌ في تدبيره أو أبطلته أو نقضته أو 
فسختّه كان راجعاً في التدبير» ومبطلاً. وهذا اختيار المزني والقاضي الطبري وجماعقٍ 
وقال؛ : في أكثر كتبه الجديدة لا يكون راجعاً فيه إلا بإخراجه من ملكه ببيع وغيره. 
وهذا اختيارٌ ابي إسحاق. وقالَ القفالٌ: أصل القولين ري 0 
وصية يجوز الرجوع عنها بالقول وإن قلنا عتق بصفة لا يجوز ذلك ووجة القول ا 
ل ل امه 
للغير. ووجة القول الثاني : الاير ا بل ست ربك لوا ا كار 
قالَ: إن دخلت الدارَ فأنت حرٌ. واحتجٌ المزني على اختياره بما قال الشافعي رضي الله 
عنه لو قالَ: إن أدى هذا المدبر بعد موتي كذاء فهو حر كانَ رجوعاً عن التدبيرء ولم 
يزل بذلك ملكه قلنا : : قا ابن أبي هريرة وصاحبٌ الإفصاح هذا على أحد القولين فأمًا 
على القول الآخر لا يكون رجوعاًء واحتج أيضاً بأن قالَ: : قال الشافعئٌ: لو وهبّه هبة 
بتاتٍ قبض » أو لم يقبض أو رجع فهذا رجوع في التدبير قلنا : قال أصحابنا إن كان قد 
أقبضه. فهو مبني على القولين. ومن أصحابه من قالَ: يكون وجوعا ول نوا نهدا 
وهكذا في المسألة السابقة ولا ينبني على القولين لأن الهبة قبل القبض [5١/أ]»‏ وإن 
لوريول المليك فن لجان فإنها تفضي إلى زوالٍ الملكِ وهذا اختيارٌ القاضي أبي 
حامدٍ. وقال ف في في «الجامع»: ولا ب يصح الرجوع عن التدبير إل بإخراجه من ملكه في 
أظهر قوليه في «الجديد) وينتقض التدبير على هذا القول بكل عقدٍ يؤدي إلى خروجه من 
كارا ام ور ك0 وح عه راق مض الترقوك وال عع رج ب اليا ارركم 
يرجع أو أوصى به لرجل أو تصدق به عليهء أو قالَ: إن أدى بعد موتي كذا فهو ح” 
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فهذا كله رجوعٌ في التدبير» ولم يذكر فيه اختلاف أصحابناء وجعل ذلك على القول 
الصحيح رجوعاً. وهذا نقله من كتاب المدبر من «الأم» بعينه فبطل بذلكٌ ما قال 
أصحابنا: من بناء ذلكَ على القولين في كلتا المسألتين ولهذا احتجّ به المزني على 
الشافعي . 

وقد نقل البويطي عنه والرجوع في المدبر لا يكون إلا بالبيع أو الهبة» أو تحويله 
إلى غير ملكه لأن النبي يَلِ إنما باعَ» والبِيعٌ خروجه من ملكه وليس الرجوع بالكلام ثم 
قال بعده بمسائل» ولو قال الرجل لمدبره إذا أدى بعد موتي كذا وكذا فهو حرّء فهو 
رجوعٌ في التدبير واحد حتج المزنيٌ أيفا بأن قالَ: إذا كان التدبيرٌ 1-7 فلم لا يرجع في 
0 من هلك فيبطل الرجوع في المدبر ولا يبطل في الوصية 
لمعن اختلفا فيه جاز عليه بذلكَ المعنى أن يبطل بيع المدبر ولا تبطل الوصية فيصير 
إلى قولٍ من لا يبيع المدبرء ولو جاز أن يجمع بين المدبر وبين الأيمان في هذا 
الموضع لجاز إبطال عتق المدبر لمعنى الحنث لأن الأيمان لا يجبٌ الحنثُ بها على 
الي 

أراد المزنئٌُ /١85[‏ ب] بهذا أن التدبير لو كان كالعتق المعلق بالصفةٍ حتى لا يجوز 
الرجوعٌ عنهُ بالقولٍ لما عتق المدبر بصفةٍ توجد بعد الموت إذ لا حنث على ميت. 

ثم قال المزنئٌ: وقوله في «الجديد» و«القديم» بالرجوع فيه كالوصايا بعدل مستقيم 
لا يدخل عليه منه كسرٌ بتعديل أي كسر يحتاجٌ فيه إلى التعديل . 

والجوابٌ: أن التدبير وإن شاكل الوصايا في كونه من الثلثِ» فهو في نفسه تعليق 
عتق بصفةٍء وأجمعنا أن السيد لو علق عتق عبدهٍ بصفةٍ لم يكن له الرجوعٌ بالقولٍ كذلكَ 

وأعلم أن المزتي 'توهم أن التدير يمن يداب الأيمان عند من لا يجوز الرجوع عنه 
بالقول» وأن العتق يحصل فيه بالحنثِ حتى قالَ: لو جار أن يجمع بين التدبير والأيمان 
لجار إنطاك يق" مقن رد لا حلت طلى كج قد اقلم في بهذا الدع آنا لا تكله 
بالأيمانٍ وإنما نلحقه بعتق معلقٍ بصفةٍ على غير جهة اليمين وتعليق العتق بالصفةٍ على 
ضريين: وكذلك: تعلى الطلاق: بالضفة اجذهما أن تعلق مصفة نمدم ققسة عق كتيء أو 
للحنث أو للتصديقٍ وهذا الثلاثة في أوصا الأيمان إما المنع» فمثل أن يقول: إن 
دخلت الدار فانتَ حرٌ. وإمّا الحنتُ فمثل أن يقول: إن لم أدخل هذه الدار غداً فأنت 
حرٌ. وإمّا التصديقٌ فمثل أن يقول: إن كنت دخلت هذه الدار بالأمس فأنتَ حرّء فهذا 
كله ليس بتدبير من هذا القسم. 

والضربٌ الثاني: أن يقولَ: إذا جاءَ رأسُ الشهر فأنتَ حرٌ فهذا تعليق عتق بصفةٍ لا 
على معنى اليمين ؛ إذ ليس فيه منعٌ ولا حنث ولا تصديقٌ» واللرو ا يذ لمر 
إذ ليسّ فيه [1/57] منعء ولا حنتٌ ولا تصديقٌ اللهم إلا أن نجعل التصديقٌ معلقا 
بوصف». فيقول: إن دخلت الدار فأنتَ حر بعد موتي فهو حينئذٍ حالف في قوله: ! 


5 ال42لشت ‏ ٠سصسسسسسسسحححس ‏ سب ب ب ببببيح كاب المدير 


دخلت الدار وليس بحالف في قوله: أنتَ حر إذا مث فُصار التدبيرٌ في جميع الأحوال 
غير ملحق بالأيماة»: ون كان مهفا بالق "علق بالصيفة» إن فال لو كان عقا 
بصفةٍ لبطل بالموتء قلنا: إنه لا يبطل بالموتٍ لأنة قيّد بالموتٍ وهذا كالوكالة تبطل 
بالموتٍ ولا تبطل الوصاية بالموتٍ لتقييدها بالموت. 
فرغ 

قال في البويطي: والكتابة في الصحة والمرض ليس برجوع عن التدبير إنما هي شبه 
الخراج يجعله عليه وإذا جعل عليه شيئاً من بعد موته فإنما جعل عليه شيئاً لورثته بعد 
زوال ملكه فكانَ رجوعاً. وقالَ القاضى أبو حامدٍ: إذا كاتبه سّكْلٌ عن كتابته فإن أرادٌ 
بهااوجوعا فى القدبير كان زاجنا قن أحد كر ذرن لاخر وإن ان ازيت ماعن 
التذبير فهو مدبرٌ مكاتبٌ فى الفولين فعا افا أدى قبل موته عتق بالكتابة» وإن مات 
شبد عتق :ا تيل إنا: اتعدمله الشلت وإن الم مله عنس مع يكا خيل العلت :رويطل ضنة 
من الكتابةٍ بقدره وكان عليه ما بقي من كتابته يسعى فيها حتى يؤدي فيعتق» أو يعجز 
فلم يجعل الشافعي الكتابةً رجوعاً عن التدبير على قوله الجديد كما جعل البيع لأن 
الكتابة لا تزيل ملكه عن الرقبّة فى الحالٍء وإنما تزيل ملكه عن كسبه ولأن الكتابةً عقدٌ 
على منفعةٍ له يستوفيها بالاستخدام فعلى هذا إن أدى مال الكتابة عتقّ وإن لم يُوْدٍ حتى 
مات /١١[‏ ب] عتق بالتدبير على ما تقدّمَ بيائه. وقال بعض أصحابنا: إن قلنَا: التدبيرٌ 
وصيةٌ بطل بالكتابةٍ كما لو أوصى بعبد ثم كاتبّهُ» وإن قلنا: عتَقٌ بصفةٍ لم يبطل وتعلق 
عتقه نصفين. وقال صَاحب «الحاوى ي'' هكذا ذكره أبو حامدٍ وهذا عندي لا يصح: 
وإن جرى مجرى الوصيّةٍ لا تكون الكتابة رجوعاً فيه لأن الرجوع إبطالٌ العتق والكتابة 
مفقية إلى العتق فتناسب التدذبير ولم تضاده . 


فرع آخر 
لو دبر المكاتب كان جائزاً فإن أدى 0 موت اسيك عتق بالكتابة» وإن مات السيدٌ 
ولم يؤد شيثاً عتق بالتدبير وبطل ما 0 احتمله الثلث» ل 


العقد دون سقوط أحكامه حتى يتبعه ولده وكسبه . 


فرغ آخر 
قال في «الأم)"": لو دبرَهُ ثم أوصى بنصفه لرجل كانَ النصف للموصى له به وكان 
النصف مدبراً فإن رد صاحبٌ الوصيةٍ ومات السيّدُ المدبر لم يعتق من العبدٍ إلا النصف 
لأن السيدَ قد أبطل التدبير في النصن الذي أوصى به» وكذلك لو ذهب نصمةء أو باعه 


وهو حي فقد أبطل التدبيرَ في النصفي الذي باعهء أو وهبّه. والنصف الثانى مدير . 


. 076٠ انظر الحاوي للماوردي (177/18). زفة انظر الأم (/ا/‎ )١( 


كتاب المدثر ا ؟ 
فرع آخر 
لو رجع في تدبير ربعه» فإن قلنا: إن التدبير كالوصيّة يجوز وإن قلنا: كالعتق بالصفةٍ 
ا 0 امد 
حجري إلى كلذ 
فرغ آخر 


لو قالَ: ركتاق ادبريراتك فيه وجهانة أحدهما : : يكون كالتصريح بالرجوع في 
كله لأنه قد يعبّرُ عنه بالرأس» فيقالٌ: رأسسٌ من الرقيق» والثاني: لا يكون رجوعاً في 
شيء منهُ لأن التدبير صَريحٌ في جمعه والرجوعَ كنايةٌ محتملةٌ في بعضدء فلم يبطل حكم 
الصريح بالإجمالٍ ويخالف الرجوع في نصفهٍ لأنه صَريحٌ في مقدر قابلٍ صريحاً عاما. 

فرع آخر 

لو عرَضَهُ على البيع هل يكون كالتصريح في الرجوع فيه وجهان: أحدهماء هر 
كالتصريح لأنة شروع ف في إخراجه من ملكهء والثاني: لأ يكرت تعبريها وتدبيره بعد 
العرمن اولان يسعل أن بريداي تعرقة موقيل إنه مبني على القولين في أنه 
كالوصيةء أو كالعتق بالصفة. 


فرع آخر 
إذا قلنا: لا يكونُ رجوعاً إلا بالإخراج عن ملكه فوقفَهُ كان رجوعاً لأنه أخرجَة به 
فرع آخر 


لو رهنّه ففى صحة رهنه ثلاثة أقوالٍ. أحدها: باطل على القولين سواءٌ قلنا: إنه 
كالوصيةء أو كالعتق بصفةء والثانى: أنه جائز على القولين» والثالث: إن قلنا كالإعتاق 
عن كيم وجهان 0 لزه ينعي إلى يدوه نر ف كلها : الاتيعو ارهن تن قلعا 
كالعتق بصفةٍ لم يبطل 'تدبيره» وإن قلنا: كالوصية يةِ هل يبطل تدبيره فيه وجهانء لأنه 


تعريض لبيعه. 
قعٌ آخز 
لو قالَ: بعضّكٌ مدبرٌ ومات يرجع مم إلى الورثة فإن اتهمهم العبدٌ أحلفهم على العلم. 
فرع آخر 


لو قال المدبر رددثٌ التدبير فى حياة السيّدِء أو بعدَهُ كان مُدبراً بحالهء [/71/ ب] 
فرغ آخر 
لا يجوز تَدبيرٌ أم الولد لأن الذي يقتضيه التدبير هو العتق بالموت» وقد استحقٌ 


1 كتاب المدير 


ذلكَ بالاستيلادٍ فلم يفد التدبيرٌ شيئاً إذا دبرها ثم مات عتقت بالاستيلادٍ من رأس 
المال. 
فزغ آخر 

قال قي «الأم»”" : لو دبر رجل عبده» ثم قالَ: اخدم فلاناً ثلاث سنين وأنتَ حر 
فإن خرس السيد أو ذهب عقلة قبل أن يسأل لم يعتق العبد أبداً إلا أن يموت السيد 
وَهو يخرج من الثلاث. ويخدم فلاناً ثلاث سنين» فإن مات فأبان قبل موت السيدٍ أو 
بعد ولم يخدم ثلاث سنين لم يعتق أبداً لأنه أعتقَّهُ بشرطين » فبطل أحدهماء وإن 
سئل السيد. فقال: أردثت إبطال التدبير» وأن يخدم فلاناً اثلاث سنين ثم هو حر فالتدبير 
باطل. فإن خدم فلاناً ثلاث سنين فهو حرٌ وإن مات فلانٌ قبل أن يخدمة» أو لم يخدمه 
العبة لم يعتق» وإن أرادَ السيد الرجوع في الإخدام رجع فيوء ولم يكن العبدٌ 00 وإن 
قال: أردث أن يكون مديراً وأن يخدم فلاناً ثلاث سئين فالتدبير بحاله. ولم يعتق إلا 
به ا ال : معناة أن يخدمه في حياه السيدٍ ثلاث سنين ثم يموثُ 


فرغ آخر 
ال ولو قال السيدٌ على هذا المدبر خدمة عشر سنين بعد موتي ثم هو 
حر أو هو حر بعد موتي لسنةٍ فإن خدم عشر سنين بعد موتهء أو أن عليه ديد بد 
مَوِتَهِ فهو حرء وإلا لم يعتق» قال الشافعي رضي الله عنه: وَكل هذا وصبّةٌ [1/74أ] 
أحدثّها له وعَلِيهِ بعد التدبير» فتكون أولى من التدبير كما لو قالَ: عندي هذا لفلانٍ» ثم 
قال: بل نصفه لم يكن إلا نصفه. 
فزغ آخر 
ل ولو قال رجل عندي لفلانٍء ثم قال بعد ذلك: عندي لفلانٍ إذا دفع إلى 
ورثتي عشرة دنانير أو إلى غير ورثتي» فإن دفع عشرة دنانير فهو له وإلا لم يكن له لأنه 
إحداث لهء وعليه بعد الأولى» فينتقض الشرظ في الأولى» والآخرة أحق من الأولى» 
وقالَ القاضي الطبريٌ هاتان المسألتان ذكرهما 5 «الأم”*2 في هذا الباب. وهما من 
جنس ما قال أصحابنا : إنه لا يكون رجوعاً في أحدٍ القولين وقد جعلهما الشافعي 
رجوعاًء والصحيحٌ ما اختاره المزنيُ من جواز الرجوع بالقولٍ كما يجوز الرجوع في 
الوصايا وهو معتدلٌ مستقيمٌء كما قال» والله أعلم . 
وعلى هذا لو قال للمدبر: إذا مث فدخلت الدار فأنتَ حر كان رجوعاً عن التدبير» 
ولو قال: إن دخلتٌ الدار فأنتَ حر وأطلقٌ» لا يكون رجوعاً بل زاد أمراً آخر يعتق به. 


.)7"01 /7( انظر الأم (7/ 01"). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)7"01/7( انظر الأم (01/97”). (5) انظر الأم‎ )( 


ححص 


كتاب المديّر 


ماله 00101 يونا الجدى كسداية الكدف 
الفصل 
الكلامُ في هذا في جناية المدبرء والجتابة أعليد» فأما جتارئكة فتحلن أرشها يرقيةة 
كالعبدٍ القن سواءً لأنه لما كانَ كالعبدٍ في جواز تصرّففٍ السيد في رقبته كان مثله في 
تعلتي الأرشٍ برقبتهء فإذا تعلق الأرشن بها كان السيدٌ بالخيار بين أن يفديه وبين أن 
يسلمه للبيع كما يكون له الخيار في العبدِ القن [78/ب] فإذا اختار العداء فيكم يفدي 
فيه؟ قولان: أحذهما وال قل من فيفه نوا لأرش+ والعاني: بالأرش بالغاً ما بلغ أو 
يسلمه للبيع كما قلنا في العبد القن سواءً» فإن فداه السيد» فالتدبير بحاله وإن سلمه 
للبيع فبيع في الجناية يبطل التدبير بزوالٍ ملكه عنه» مح ا در 
غير ذلك فهل يعود التدبيرء فإن قلنا: إنه كالوصية لا يعود التدبير؟ وإن قلما: 
ااا امو ل ا 1 
دخل الدار هل تعود اليمين بعود الملك» فيه قولان» وقال أبو حنيفة: يلزمة الفداء كما 
في أم الولد إذا حنث إذ لا سبيل إلى بيعه عبده. 


فرعٌ 
لو بيع بعضة في الجناية بطل التدبير في ذلك البحفي» والبافن مدب بتحالة لان 
الجناية لم تخلص إليه. 
فرغ آخر 


لو مات السيدٌ قبل الببع والفداء فهل يعتق؟ هو مبنيٌ على القولين في العبدٍ الجاني 
إذا أعتقه سيذه. هل ينفذٌ أم لاء وفيه قولان» فإن قلنا: ينفذ العتقٌ المباشر ينفذ العتق 
بالصَفةَء وإن قلنا: لا ينفذ ذاكَ لا ينفذٌ هذاء فإذا قلنا : بالنفوذ أخذ من تركته أقل 
الأمرين من الأرشٍ» أو القيمة ويسلم إلى المجني عليه لأن عتقّهُ كان بسبب منة» وإن 
قلنا لا ينفذٌ فوارثهُ يقومٌ مقامّهُ في الفداء والتسليم ليباع» فإن فدوه يعتق من الثلث. 

فرع آخر 

لوج المند نما فرق ثلة الرقةيغلا وناك السيد قبل الغذاء ققدى- الوازث 
من ماله ذلك الثلث» ففي ولاءٍ ذلك الثلث وجهانء قال ابن سريج: هو للوارث. 
3 ]] وقال القفال: عندي قولٌ آخرٌ إن كل الولاءٍ للميت بناءً على القولين في إجازة 
الورثة هل هي تنفيذ أم ابتداء عطية لأن هذا الفداء من الورثة كالإجازة فإنه متمم به 
قُصد الموروث وكانا في أحد الوجهين يجعل كأنه بيع ثم اشتراةً الوارث» فأعتقّه فيكون 
الولاءُ لهء وفي الثاني: جُعل تتميماً للتدبير وهما كالوجهين فيما قال الشافعي في عبدٍ 
مرهون يكنا قنداى مرفي فوط اوت وعور الع مسد رقنا رامت النعالبويهذا الغداة 


.)7377/6( انظر الأم‎ )١( 


6 الس سس باص ل سح بسب كاب الْمَدَيْر 
قال الشافعينٌ: جازء فمن أصحابنا من قالَ: هكذا إذا جوزنا الزيادةة فى الحق بالرهن 
الواحد» ومنهم من قالَ: وإن لم نجوّز ذلك لأنه لما أشرف على الزوالٍ والبيع .في 
الجناية جعل ابتداءً عقد رهن جديد» وكذا الوجهان» فيمن باع شجرةً واستثنى لنفسه 
الثمرة مثلاً قبل الإبار بل يحتاج إلى شرط القطع. فأحد الوجهين يحتاج إليه كما لو باع 
الكل ثم اشترى الثمرة» والثاني: لا يحتاج إلى شرطه لأنه استبقاء لها وليس بابتداء 
شراء فلا حاجة إلى شرط القطع. 
فزعٌ آخر 
لو جنى على المدبر فإن كانت على الطرفي فالأرش للسيدٍ بلا خلافي والتدبيرٌ 
بحاله» وإن جنى على نفسه بطل التدبيرٌ لفواته ولا يتعلق التدبير بقيمته لأنه لا يصحٌ أن 
يكونَ القن مدبراً ويفارقٌ العبد المرهون إذا قتل حيث قلنا 5 تجعل 'قيمتة هذا لأنه يصح 
أن يتعلق حكم الرهن بالقيمة ابتداءً وهذا لمق ضعيفٌ لأنه يبطل بالعبدٍ العرو إذا 
قْتِلَ /١9[‏ ب] يُشترى بقيمته عبدٌ يكون وقفاً في أصح الوجهين» وإن كانت اله 
يصح وقفهاء والمَرقٌ الصحيح أن الرهنّ لازمٌ يتعلق الحق تندليه والتدبير البمي ددم 
لأنه يمكنه إبطاله بالبيع فلم يتعلق ببدله. 
فرع آخر 
إذا ذَيْرَ أمة حاملاً فحنت يتعلق أرش:جتايتها برقتها دون حملياة فإن قذاها السيد 
كان التدبيرٌ باقياً فيهاء وفي حملهاء وإن إن لم يفدهاء وأرادَ بيعهاء فإن كان بعد 
ولادتها كان الولد خارجاً من بيعهِ في الأرش. ولم يجز أن يفرّق بينهما في الملكِ فتبَاعَ 
معّ ولدها ويكون ثمن الأم مستحقاً في الأرش» وثمن الولد خالصاً للسيدِء وإن كانت 
وقت البيع حاملاً لم يلزم مستحق الأرش أن يؤخّر بيعها لأن حقه معجلٌ ولم يجز 
استثناء حَملها في البيع لأن بيع الحامل دونَ حملها باطلٌ وبيعت حاملاً وكان جَميع 
ثمنها مستحقاً في الأرش» إن قلنا: لا قسط للحمل من الثمن في البيع» وإن قلنا: له 
قسظ ففيه وَجهان: أحدهما: يدفع إلى السيدٍ ما قَابل ثمن الحمل» والثاني: وهو 
الأظهرٌ أنه يدفع كل الثمن إلى مستحق الأرش لأنه لما لم يجز أن يتميز في البيع لم 
يجز أن يتميز في الثمن وصار الحمل في حق السيدٍ كالمستهلكِ» ولو ضَرب بطنها قبل 
البيع فألقت جنيناً كانت.ديثّه للسيّدٍ دون مستحق الأرش .بلا خلاف: 
ل 0 «ولو ارتدٌ المدبرٌ ولحقّ بدارٍ الحرب». 
الفصل 
صورة المسألة: أن يدبر عبداً ثم ارتد العبد فالتدبير لا يبطل بارتدادهٍ لأنه لم يزل 
ملكه عنة» فإن لحقّ بدارٍ الحرب فظهر المسلمون على الدارٍ لم يجز أن يسترقوهُ سواء 


.)7107/0( انظر الأم‎ )١( 


لما 


كتاب المدبّر 
كان النيد حا أزمعكا لأنه إن كان [11/8]احيا فيز على ملكده «ولا:يجورز أنديعلك 
مال المسلم بالقهرء وإن كان السيدٌ ميت فقد عتق بموته وثبت عليه الولائء فلا يجوز 
إبطال حقه الثابت عليه» ولو غنم المشركونٌ مدبراً مسلماً ثم عاد إلى يد المُسلمينَ فهو 
مدبرٌ كما كانَء ووافقنا أبو حنيفة فيه وعذرةُ أن حق إلصاق ثبت فيه فلا سَبيل إلى إبطاله 
بالاغتنام وإن وجده السيدٌ بعدمًا قِسَّمَهُ الإمام فإن الإمام لا ينقص القسمة ويعوض من 
حصل هذا العبدٌ في قسمهٍ بقدر قيمته من بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ 
نقضٌ القسمةً لموضع الضرورة ورد على صَاحبهِ وقسمت الغتيمةٌ دونه . 
فرع 

لو دبر الذمي عبده ذمياً ثم مات» فلحقّ بدار الحرب وسباهٌ المسلمون فهل يجوز 
استرقاقة؟ 'قبه وجهان: أحدهما: لا يجوز لأن فيه إبطال حق الذمي من الولاء؛ 
والثاني : يَجوة أن سيذة ان اسق يدان الحرت. يجوز احرقافة ‏ مكذلك عيذة .رخال 
عبد المسلم لأن المسلم لو ارتد ولحق بدار الحرب لم يجز استرقاقه ويمكن أن يفرق 
بين لحوقه بدار الحرب وبين لحوق عبده بأنه [3ا لحق يدان اتحرب لم يكن ذنا فجاز 
سترقاقه» وإذا لحق عبده فحكم الذمية باق فيه وفي ماله وحقوقه فافترقا. 

كانة 390 ول أن ميدة اود ففات كان ماله فنا والمدير جر اا 

اختلف أصحابنا فى هذا على طرقء» فقال أبو إسحاق: الأمرٌ على ما نص عليه 
الشافعي اع لا داس ا [/ ب] بالتدبير السابق في حالة الإسلام قَلا 
يبطل بالردة المعارضة» يُؤكدة أن الردة إنما تؤثر في العقودٍ المستقبلة لا في الماضية 
كما لو باعَ أو وهبّ ثم اوقد لانيؤثي:في ذلك ومن أصحابنا من قالَ: هذا مَبنِنٌ على 
زوال ملك المرتد وفيه طريقان: أحدهما: فيه قولان: أحدهما : ملكه باق إلى أن 
يقتل » أو يموت» والثاني: ملكه موقوفٌ. 

والثانيةٌ: فيه ثلاثة أقوالٍ اثنان ما ذكرناء والثالث يزول ملكهُ بنفس الردةء فإذا قلنا 
هدا بطل الديين يؤواك ملكة وذ قثناه ملك ثيه أن مزاعيل فالنديين على :ها كان 
عليه» قالَ: القائل ونص الشافعينُ في القديم على قولين» فقالَ: إذا دبر عبداً ثم ارتدء 
فيه قولان: أحدهما: لا يعتق لأن ماله صار كالمستحق بالردة» والثاني: يعتق إذا مات 
السيد» أو قثل» وذكر القفال: أن إذا اقلق ملك يؤترف يكون التدبيذ وار وهذا 
أصح. ومن أصحابنا من قالَ: المسألة على قولٍ واحدٍ أنها لا يعتق وخالف 
المنصوصّ» ووجهّه أن المدبر يعتق من الثلث فيحتاج إلى أن يحصل للورثة ثلثا المال 
حتى يعتق» وههنا لا يحصل للورئة شيءٌ» فزن المال. علي إلى مك الما ل:فيعا قلا 
يعتق المدبرء وهذا غلظ لأنه يعتبر خروج المدبر من الثلث ولا يعتبر حصول الثلثين 
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؟ه؟ كتاب المدير 


للورثةٍ المناسبين وههنا يحصل الثلثان لمن يستحق المال وهم المسلمون الذين يقومون 
مقامّ المناسبين ومن قالَ بهذه الطريقة الأخيرة» قالَ: وصاياه أيضأً تبطل بموته على 
الردةٍ [1/51أ] على جميع الأقوال لهذه العلَةٍ وهو غلظٌ لما ذكرناء وقال في 
«الحاوي)7" : إذا قلنا: زال ملكه هل يبطل تدبيره؟ فيه وَجهان: أحدهما: يبطل فإن 
عاد إلى الإسلام؛ فإن قلنا: يجري مجرى الوصيةٍ لم يعد إلى التدبير وإن قلنا: يجري 
مجرى العتق بالصفةء فهل يعود إلى التدبير؟ فيه قولان» والثانى: لا يبطل تدبيره لأنه 
سبقّ في ملك يجوز فيه تصرفه: فعلى هذا إن خرج من ثلثه عتق بموته» أو قتله» وإن 
عجز عن الثلث» ولم يملك سواه فيه وجهان: قال البصريون: يعتق ثلثه ويرق ثلثاه 
لكافة المسلمين لأنهم يقومون في ماله مقامً ورثته فلم يعتق في حقهم حتى يصل إليهم 
ثلثاة» وقالَ البغداديون : وهو الأظهر عندي يعتق جميعه لأن مال المرتد ينتقل إلى 
الحسامين فيئاً لا إرثاً» معتبراًء والثلث معتبر في الميراث دون الفيء» واختار الشافعي 
في المرتد: أن ملكه مو قوف كما يرقفة كمه على كتوق واختارَ المزنى أنه باقي» وبه 
قال أبو يوست محمدٌء وقد ذكر الشافعي فيما نقله المزنئٌ أنه قال: ملكةُ بالردةٍ خارج 
عن تصرفهٍ لا عن ملكه فليسٌ في الملكِ إلا قولان موقوفٌ أو ثابتّ» وقيل: أرادً 
خروجه عن ملكه. ففي الملك ثلاثة أقوالٍ» وقد تقدم التي الجدا ناف 
مواميع ولا بذ من الإشارة إلى هذا القدر في هذا الموضع 

ماله قال1 1د الور رت 1م 

يعني إذا ارتد ثم دبر عبداً فيه ثلاثة أقوالٍ منصوصة /5١[‏ ب] في «المختصرا: 
اجتهماة باطلء والناتى : جاتر والعالف: مركو ولا يحذلف حابن فى تصرت 
المركد بالعديير وغيزه تعلق هذه الأفزال. اللوثةه. وإنينا: امتقو فى تداك على 
طريقين» فإذا قلنا: ملكه موقوفٌ فتصرفه موقوفٌء وإذا قلنا: ملكه ثابتٌء ففي تصرفه 
قولان: أحدمّما: جائز والثاني: باطلٌء لأنه كالمحجور عليهء وقد قال الشافعئ : 
أشبّه الأقوال أنه بورل هلحم يسن الرده وتصرفه باطل. وبه أقولٌ لأن حرمة النفس أكثر 
من حرمة المال» واقن زالت خرمة ننس لكفرء ه فحرمة ماله أولى. 

واعلم أنه على كل حال يستحق الحجر في تصرفه بالردةٍ وبهذا يصير محجوراً عليه 
ففيه وجهان: أحدهما: بنفس الردةء وهو إذا قلنا: زال ملكهء والثاني: لا حجر إلا 
بحكم الحاكم وتصرفه باطل من التدبير وغيره بعد الحجر قولاً واحدا ‏ وقال أبو 
إسحاق: تصرفه بعد الحجر باطل إلا الوصية فإنها من تصح المحجور عليه» والتدبير 
في أحدٍ القولين كالوصيةٍ وأما بيعه وكاتبه قبل الحجر هل يوقف؟ فيه وجهان: 
أحدهما : باطل لأن العقد لا يقبل الوقف. والثاني: جائزٌء لأنه موقوفٌ على النسخ 
دون الإمضاء كالوقف في مدة الخيار» وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: إن كان التدبير 
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كتات المدير نبب 98 
قبل الحجر؛ فإن قلنا: الملك باق صح التدبير» وإن قلنا موقوف فقولان أحدهما: 
باطل» والثاني: موقوف وهما قولا وقف العقودء وإن كان بعد الحجر فإن قلنا: ملكه 
زائل لا يصح وإن قلنا: باقٍ» ففيه قولان بناء على تصرفاته من البيع والهبة ونظيرُهُ 
6 1] القولان في تصرفات 0 بعد الحجر عليهء أحدهما: باطلةء» 00 
موقوقة والصحيح ما ذكرنا ول واحد حتج المزني على ما اختاره بأن الشافعي قال : 
كاتب المرتد عبده جاز ل 0 قلنا: قد ذكرنا حكم كتابتهء 0 
فيه قولان» فإن قلنا: ملكه زائل أو موقوفٌ فباطلةٌ»ء وإن قلنا: ملكه باقٍ فجائزء وقالَ 
أبو إسحاق في الكتابة أيضاً ثلاثة أقوال, لأن الكتابة عقد يدخله الغررء واحتج أيضاً 
بأن الشافعي اختار أن ينفق من مال المرتد ما يلزم المسلم نفقته فلو كان ماله خارجا 
عن ملكه لما أمرَّ بذلك لأنه لا يجوز أن ينفق من مال الغيرء قلنا: قال الاصطخري: 
لا ينفق عليه ولا على عياله ولا يؤدي منه أروش جناياته لأنه مال الغير وسائر أصحابنا 
سَلموا كل ذلك واعتذروا أنه أحق بذلكَ من بيت المالٍ» وإن كان ملكه زائلاً عنه وعليه 
نص الشافعي» وَلأن نفقة من يلزمة نفقته إنما أخذناها من ماله لأن سبب وجوبها سابق 
واحتج أيضاً بالمدبر» ولا يصح ذلك لأن حريته معلقةٌ بموته» والارتدادُ ليس بموتٍ 
وإن كان في بعض الأحكام كالموت. واحتج أيضاً باستصحاب الحالء فقالَ: مع أن 
ملكه له بإجماع قبل الردةء فلا يزول ملكه إلا بإجماع. وهو أن يموتء قلنا: نحن لا 
نزيل ملكه بعد الردة حيث انعقد الإجماع على ملكهء وهو في حالٍ إسلامه» وإنما نزيل 
ملكه بعد الردة» وليسٌ بعد الردةٍ إجماعع. واحتج بأنه لو خرج عن ملكه لصارٌ فيئاً كما 
بعد موته. قلنا: لأنه معرض أن يعود إليهِ كمن ماتت له بهيمة فالجلد معرض أن يعود 
إلى ملكه لما عاد بالإسلام [7/ب] قلنا قد يعودٌ كالعصيرٍ يصير خمراً ثم يصير خلاً 
فيعود الملك فيه. 


مَسْأَلةٌ: قاك20: «ولو قال لعبدو: متّى قَدمَ فلانٌ» فأنتٌ حر فقدِمَ والسيدٌ صحيحٌ أو 
مريض» . 


الفقصل 

إذا قالَ: هذا فقدم والسيدٌ مريضٌ» فمات عتق من رأس المالٍ لأنه غير متّهم فيه 
لأنه لا يعلم هل يوافقٌ قدومه مرضه أو صحته. وقالَ القفالُ: فيه قولٌ أخرٌ يكون من 
الثلث» وهو قول أبي حنيفة لأن نفودً العتق كانَ في مرض الموتٍ وهما كالقولين في 
رجل قالَ: إن قدم فلان فأنت طالقٌ فقدم فلانٌ وهو مريضٌ مرضٌ الموت هل يجعل 
كأنه طلقها في المرض أم لا يجعل كذلك؟ فيه قولان: وقَالَ أبو حنيفة: ههنا يجعل 
كأنه طلقها في الصحةٍ حتى ترث بخلافٍ ما لو قال في العتق أنه من الثلث وعندي 
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:68 التسسصسصسسسصسسسسلسهههة+ة«4هبه يببسب بي كتاب المدير 
إطلاق التونيواعطأ + ويتيفي أ نتيفال: فيه ونه لبحضن اصكيانها وكدلك لحك في 
الطلاقي. ولو قالَ: إذا مرضثٌ فأنت طالقٌ ثلاث فمرضّ وماتّ منه طلقت وهل ترثه؟ 
قولان كما لو ابتدأ الطلاق في حالةٍ المرض وعلى هذا لو باع الصحيحٌ حابى وشرط 
الخيار لنفسه ثم مرض في مدة الخيار فلم يفسخ حتى مات. نص الشافعيٌ على المحاباة 
من الثلث لأنه لما كان قادراً على فسخه في مرضه فلم يفسخ وأجازه لحقته التهمة فيه 
فاعتبرنا المحاباة فيه من الثلث». وكذلكٌ لو وهبّهٌ في صحته وأقبضَه في مرضه ثم مات 
يكون من الغلف وعلى هنذا لو قال لعبده: .إن :حلت الذارة [1/97]فانت خر فمرضن 
ثم دخل الدار ثم مات اعتبر من الثلث لأنه متّهِمٌ باختيار الكلام في هذه الحالة. 
فرغ 

لو قال: أنتَ حرٌ إن جننتُ فجن هل يعتق؟ قال صَاحبٌ الإفصاح: يحتمل وجهين: 
أحدهما: لا يعتق لأن المضاف إلى حالة الجنون كما لو ابتدأة فى حالة الجنون كما 
قال الشافعيئُ في اعتباره من الثلثء والثاني: يعتق لأن الإيقاع حصل في الصحةٍ. 

فزع آخر 
لو دبر أخاةء وعتق بموته لم يرثه قولاً واحداًء لأنهُ حصل العتق قبل الموت. 
فرغ آخر 

لو قالَ لآأخيه: أنتَ حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي ثم مات 
عتق من رأس المال وورثه لتقدّم عتقه في الصحة بعد موته» ولو قال له: أنتَ حرٌ في 
آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي عتق من ثلثه إذا مات وفي ميراثه وجهان: أحدهما: 
لا يرث لأن عتقه في المرض وصيةٌ تمنع الميراث» والثاني: يرث ولا يكون عتقه وصية 
له وإن كانَ معتبراً من الثلث لأن الوصية ما مُلكَ عن الموصي» وهو لم يملك نفسه 


و 
عله . 


فرغ آخر 

لو قالَ لأخيه في صحته: إن مث بعد شهرٍ فأنت اليو حرٌ فمات قبل شهر لم يعتق 
وإن مات بعد شهر عتق يوم لفظه وورثّة. ولو قال ذلكَ في مرضه كان في ميراثه 
الوجهان ثم أعاد المزني مُسألة ذكرها فلعله نسيها فقالَ: «وجناية المدبر كجناية عبد) 
وقد مضت هذه المسألة. 

كآنه “قال "دولا يجو على“ الي [ ايت ]ذا "عد اليد إل عدلان: 

اعلم أنه إذا اختلف السيّدُ والعبدٌ 8 التدبير فادعى العبدٌ ذلك وأنكره السيدٌ فهو 
مبنئٌ على أن التدبير وصيةٌ أم عتق بصفة؟ فإن قلنا: إنه عتق بصفةٍ صح الاختلاف فيه 
لأن الرجوع فيه بالقول لا يمكنء فإن لم يكن مع العبدٍ بِيئَدٌّ فالقول قول السيد لأن 
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وه" 


كتاب المديّر 
الأصل بقاءٌ الرق فيحلف أنّهُ ما دبره فإنها يمين على الإثبات» وإن كانَ مع العبد بين 
يحكم بهاء ولا يقبل في ذلك إلا ذكران لأن القصدّ منه العتق» وإن قلنا: التدبير وصية 
يصح الرجوع فيه بالقولٍ» فمن أصحابنا من قال: القول قول السيد: ما دبرت» ويكون 
رحوغا إذ لا فرق نين أن فقول رجعث وبين أن يقول :"ما نديرت: فلا يتصون الإنخلاف 
على هذا الوجةة:ومة أضبهاننا من قال لأ يكون رجرعاء :وهو المدعك المتصوصض 
عليه في كتاب الدعوى والبيانات فإنه قال فيه: إذا ادقن :العيذ .على سبدو آله دبره 
فأنكرهء قلنا له: لا نحتاج إلى يمين في التدبير فنص على أن الإنكار لا يكون رجوعاً 
وهذا صحيح ؛ ٠‏ لأن جود الشيء لا يكون رجوعاً كجحود الزوج للزوجة لا يكون إقراراً 
بالطلاق» فعلى هذا يتصور الإحلاف على القولين معاً وله أن يسقط اليمين على نفسه 
بأن يقول: إن كنت دبرته فقد رجعت عنه فى أحد القولين» وكذلكٌ إذا قامت البينة عليه 
على هذا القول فله إسقاظها بما ذكرت وله بعد حكم الحاكم بالبينة أن يسقط الحكم 
أنضا'يما :ذكرت» وقال فى «الحاورئ)”"؛ إذا انكر السِتّد [1/854]] فلي ل إحلاف 
التبيل وَل تشِْمم.البينة عليه ]ف آزاك النيك بجهودو تحجيل يعد لآن'له إبطال 'تلبيزه 
ببيعه» وإن أرادٌ أن يستبقيه على ملكه سّمعت دَعواةٌ وهل يحلف السيدٌ فعلى ما ذكرنا. 
فرع 

وخ هذا الاختلاف بِينَهُ وبين ورثة مولاةٌ بعد موته فرجوعهم عنهُ لا يصحٌ إذا كان 

العبدٌ يخرج من الثلث» ل ل ل 0 


وكان زفق »..وإنتكلوا' علات العد على المث و عتق إذا حلفت ٠»‏ فإن حلفت بعضهم ونكل 
البعض حلف العبد وعتق منه نصيبٌ الناكلين ورق نصيبٌ غير الناكلين. 
فرع آخز 


قال في «الحاوي”"': الورثة مخيرون في نفي التدبير أو العتق» فإن حلفوا على نفي 
التدبير قالوا: والله لا نعلم أنه دبركَ ولا يحتاج أن يقول: وإنك لباق على الرق» وإن 
حلفوا على نفي العتق» قالوا: لا نعلم أنك عتقت» وهل يلزمهم أن يقولوا في هذه 
اليمين وإنك لباق على الرق فيه وجهان: أحدّهما: لا يلزم» والثاني: يلزمٌ ههناء 
وَالقرق [بينهما] أن التدبير صَريح الدعوى فجاز الاقتصار على نفيه» والعتق حكم 
الدغوى: فيضن العيل ولوق حكم الولكان في حق الورثة فيلزم الجمعٌ بين الأمرين نفياً 
ياتا 


فزغ آخر 
إذا لم يحلف الورتَة ووذ البنيق على الع :يجن عليه أذ يحلت ]3 "عله أنه :صادق 
ليفتك رقبته من الرق. 
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كتاب المدبّر 


فَرْعٌ آخر 

لو ثبت التدبير وادعى الوارثٌ رجوع السيدٍ عنة بأن قالَ: رجعت أو بأن باع ثم 
البترى قبل فيه شاجد ووميق وكباهد وامراتان لآق قصِد [#4*رنن] الوازث نه المال 
ذكره بعض أصحابنا بخراسانء. وعلى هذا العجرٌ عن أداء مال الكتابة يثبتٌ بشاهد 
ويمين وشاهدٍ وامرأتين لأن القصد منهة المال بخلافي الكتابة لا تثبت إلا برجلين» ومن 
أصحابنا من قالَ: إذا ادعى السيدٌ الرجوع يقبل منهُ هذا ولا يقبل من الورثة في أحد 
الوجهين» لأن السيدَ يدعي الملكَ والورثةٌ ينفونَ حُريةَ حاصلةً بموتٍ السيّدٍ في الظاهر. 

بَابُ وطىء المدترة وحكم ولدها 
ا ويل السيّد مديرتة) . 


و5 


الفضا 
اعلم أنه إذا دبّر أمتَهُ لم يحرم عليه وطئها لأنها مملوكة له ملك رقبَتها ومنفعتها 
ويخالف الأمة الزوجة لأنه ملك منفعة الاستمتاع زوجهاء فلم يجز له استباحتها ولأنه 
لما جاز للولي وطء أم الوللٍ فلآن يجوز وطء المدبرة أولى أن استحقاق أم الولد 
للحرية آكدٌء ولا يمكن السيد إبطالها بالتصرف» ولا الرجوع عنها وروي عن ابن عمرٌ 
رضى الله عنهما أنه دَبْرَ أمتين له وكان يطؤهما”''» فإذا وطئها وأحبلها فولدت منهء قال 
أصحاينا صارت أم ولده ويبطل التذبير لأنه آكد من التدبير إذ يعتبر من رأس المالٍء وَلا 
يصح الرجوع عنةء فأزال الضعيف كما إذا ورد ملك اليمين على النكاح اكد لأنه 
أقوى من النكاح. وقد قَالَ الشافعئٌُ رضي الله عنه”": لا فائدة في إبقاءِ التدبير لأنه لا 
يجوز أن يزولٌ حكم الإحبالٍ في حياة سَيَدِمهَاء فيكون لبقاءٍ التدبير فائدة» ويخالفٌ هذا 
إذا دبرها ثم كاتبها يبقى التدبيرٌ [1/5] في أحدٍ القولين لا يجوز أن يُفسخ عقد الكتابةٍ 
ويبقى حكم التدبير» وأيضا فالكتابة والتدبيرٌ معناهما واحدّء وهو أن كل واحد منهما 
تعلق عتق نصفهٍ من جهة القولٍ» فلم يمنع أحدهما صحة الآخر بعخلاف الاعنياود 
والتدبير. وقال صاحبٌ «الحاوي"”* هكذا ذكر أبو حامدٍ ولا يصحٌُ ذلك لأنه قد طرأ 
على التدبير ما هو أغلظ منه» وهو الإيلاد فصارٌ داخلاً فيه» وغير مبطل له كما لو طرأ 
الجنابة على الحدث يدخل فيهًا ولا يرتفع بهاء وقيل: يعتق بشيئين ححَتى لو رَجع في 
التدبير قولاء وجوزنا ذلك فى أحدٍ القولين» بقى الاستيلاد. 
كاله :كال" : (رعا ولننك ين غير قنيها ‏ واحد من فول 1 


. 077 /0( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخخرجه البيهقى في «الكبرى» 2»)7١08١(‏ وفى «معرفة السئن» (5080). 

(9) انظر الأم (0/ 08 . (؛) انظر الحاوي للماوردي (175/18). 
(5) انظر الأم (7107/0). 


كتاب المدثر /اه ؟ 


الفضل 
اعلم أن المدبرةً إذا أتت بولدٍ من زوج أو زنا فيه قولان منصوصان: أحدهما: 
يتبعها في التدبير لأنها تعتق بموت سَيّدهًا فوجبَ أن يتبعها ولدها في حكمها كأم 
الولِء ولأن ولد كل ذات رحم بمنزلتها فولدٌ الحرّة حرٌ وولد المملوكة مملوك فكذلكٌ 
ولد المدبرة مدبرء وبهذا قالَ عمرٌ وعثمان وابن مسعود وابن عمرّ وجابرٌ رضي الله عنهم 
وَهو مذهبٌ مالكِ وأبى حنيفة والثوري وأحمد وإسحاقء. ولفظ جابر ما أرى ولد 
العدية إلا اك ا 1 ولفظ ابن عمرٌ ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون 
برقها”"» والثاني: لا يتبعُهًا بل يكون مملوكاً للسيدٍ وبه قال زيدٌ بن ثابتٍ وأبو الشعثاء 
جابر بن زيد من التابعين وعطاءٌ وهو اختيار المزني» ولفظ زيد بن ثابتِ حينَ جاءة رجل 
إليده #وفالة ابعة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرّمَاء [5/ ب] قال: 
لمأعةانن وحوروا نا وامكة عكرة '" وروي أن الي كالة تععث عات دة عونداكه 
رضي الله عنه يقولُ في أولاد المدبرة: أنهم عَبِيدٌ إلا أن تكونَ حبلى يوم دبرت”'') 
أورده الإمامٌ البيهقي ووجهه أن التدبير عقد يدخله الفسخ فلم يّسر حكمه إلى الولدٍ 
كالرهنٍ والوصية . واختلف أصحابنا في هذين القولين» » فمنهم من قال: هما مبنيان على 
القولين في التدبير أنه وصيةٌ يصح الرجوع عنه أو لاء فإن قلنا: وصية لا يتبعها وإن قلنا 
عتق بصفةٍ وليس بوصيةٍ يتبعها وهذه طريقة المزني» ومن أصحابنا من قال: سواء قلنا 
إنه وصية لو عتق بصفةٍ فيه قولان» وهذا اختيار أبي إسحاق لأن الشافعي نص على أن 
ولد المعتقة بالصفة هل يتبعُها قولان. ذكره القاضى الطبري» فلو كان مبنّاً على القولين 
لوح ا كو في نه المعيفة ا لم توه راقع أن الولد يتبعهاء ولا يعني بهذا أن 
الولدَ يتبعها ف الصله وض ذا أدخل الولد الدار وكانّ العتق معلقاً بدخول الدار يعتق 
الولد.ولكن أردنا .يه أن:الولة يعقق يدخول الأء الدان في حل القولين» ولآأن التدير 
يفارقٌ الوصايا لأنه يتضمن العتق المبنى على التطيب والسراية. قالَ بعضٌ أصحابنا 
بكتراسات: هذا مركب على التدييزة: فإن قلنا : لآ "يتب الولد المدبزة في التتبين قفي 
المعلق عتقها بصفة أولى» وإن قلنا الماك عقوي ترارن» وقيل: كاي ل 
تون لال فإمًا في صفةٍ قد تكونُ مثل قدوم فلان لا يتبّعٌ الولدُ الأم قولاً واحداً 
وهذا ضعيفٌ [1/751]. 


قال القفال: والصحيح من المذهب أنه لا يتبَعُها بخلافي التدبيرء والقَرقٌ أن المدبرة 
أشبهت أمٌّ الولدٍ لأن عتقها معلقٌ بموت السيدٍ كأمٌ الولدٍ سواء» فإن قلنا: الولد يتبعها 


)5٠٠١85( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (085١73)؛‏ وفى «معرفة السئن» (8/ 051). 
إفرف أخر جه اليف فى «الكبرى» »)5١9/85(‏ وق (معرفة السئن» (/ا/ 35 01). 
(5) أخرجه البهتي في «الكبرى» 2)5١585(‏ و (معرفة السئن» (/7/ 0177). 


١ 98‏ سج هبرجت ل ا ل جمد : كتاتك المديز 


في التدبير فرجع السيد عن تدبيره الأم وهي حامل» أو ولدت وماتت الأم» فهل يبطل 
التدبير في الولدِ؟ نص الشافعيٌ على أنه يبطل ويكون الود باقيأ على تدبيره يعتق بموت 
لبحب تين مدبران» فإذا بطل التدبير في أحدهما لم يبطل في الآخر كالعبدين» 
ويفارق ولد المكاتبة إذا قلنا: يعتق بأداء النجوم فعجزت نفسها وفسخت الكتابة» فإنها 
تُنفسخ في الولدٍ ولا يعتق» والفرَقٌ بينهما أنا لم نجعل ولد المكاتبة مكاتباًء ولا أدخلناه 
في العقد. وإنما جعلناه موقوفاً على حرّيتها في أحدٍ القولين لأنه حصل في ملكهاء فإذا 
فاده ءرقيقة :عاق الرلة رين + وهو جسلنا و لذ '|الحاوزوة مدير نوللا د ع لز فاك 
يتعلق بأداتها النجوم» فإذا فسخت الكتابة بطل أداء النجوم» فلا تحصل صفة العتق في 
الوَلدِء وليس كذلك في التدبير» فإن الصفة موت السيدٍء وذلكٌ لا يسقط بطلان التدبير 
في الأم» ولو رجع في تدبير الولدٍ لم بي يكن رجوعاً في تدبير الأم للعلّة التي ذكرناهاء 
ولو أعتق الولد في البطن لم تعتق الأم» فلا يبطل تدبيرها بالرجوع في تدبير الحمل . 
فرغ 

لو رجع في تدبيره ثم ولدت لأقل من ستةٍ أشهرٍ من يوم رجع فالولد مدبرٌ لأنه كان 
في بطنها قبل رجوعه عن تدبيره» وإن وضعت لأكثر من ستةٍ أشهرٍ من يوم رجع فهو 
ميميلك وهذا إذا كان لها زوج فأتت بولدٍ وإن حكمنا بلحوق الولدٍ [5”/ب] باللأب 
هل يكون 00 فيه قولان: أحدهما: يتبعها كما يحكم به في النسبء. والثاني: لا 
يتبعها لأن النسب آكد في ثبوته بالإمكان. 

قال المزني: لما حكي هذا الفصل عن الشافعي رضي الله عنه هذا أيضاً رجوع في 
التدبير بغير إخراج من ملكه فتفهمء» قلنا له: أجاب الشافعي على أحدٍ القولين» فأي 
إشكال في هذا حتى يحتاج إلى تفهّمه؟ 

فرع آخر 

لو كانت له أمدٌ حاملٌ فدبرها فالحمل يتبع الأم في التدبير نص عليه في «الأم)2"0, 
ولا يختلف مذهبّه فيهء فإن قيل: علب الولد تابعا: للام: في التدبير ولم استعلوه انعا 
للآم في التدبير» ولم يجعلوه و انها لها في الرجوعء. قلنا: لأن للبكرية تعلينا وتعوانة 
بخللاف الرجوع. وقالَ القفالٌ: لا يتبع الحمل الأم في المدعو قولاً واحداّء وهو 
اختيار المزني» وقالَ بعض أصحابنا: الترتيبٌ فيه. أمّا إذا قلنا: الولد الحادث يتبعها 
فههنا قولان بناءً على أن الحمل يعرفُ أم لا؟ فإن قلنا: لا يعرفٌ» فهو كالحادث» وإن 
قلنا: يعرف فوجهان: أحدهما: يتبع لأنه عقد عتاقي» والثاني: لا يتبع لأن العتاقٌ 
سراية إلى نصيب الشريك إلى الولدٍ بخلافي التدبير وهذا خلاف المنصوصٌ والسعل 
يتبع الأم كما في العتق» والبيع ولا خلاف أنه لو مات السيدٌ وهي حامل ب يعتق الولد 


. 007 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب المدثر 
بعتقها أن «حملها الثلك حاملاً غ. ولا فيقدر ما حمل من الثلث. 
فَرعٌ آخر 
لو قالَ لها: أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته 
بعل موته لأن الحرة لا تلد إلا ا 


فَرعٌ آخرز 
قال في «الأم)”" : ولو دبرَ [77/أ] الحمل دون الأم صح لأنه لو أعتق الحمل دو 
الأم صح.ء فإن باعَها نظرَ فإن نوى الرجوع عن تدبير الأم صح البيعٌ» وإن لم ينو ذلك 
وولدت قبل ستةٍ أشهر بطل البَيعٌ لأنه بمنزلة استثناء الحمل» وإن ولدت بعد ستةٍ أشهرٍ 
قالَ في «الأم» فيه قولان: أحدهما : البيع مردود لأنةُ كانَ ممنوعاً من البيع حتى يعرف 
حال الحمل» والثاني: البيع جائرٌء ومن أصحابنا من قالَ: ليس على ظاهره فيما ذكر 
في في «الأم» بل إذا باع الأم ونوى البعق عن امبر الحمل أو لم ة كان رجوها 
وصح البيعٌ؛ ألا ترى أنه لو كان له عبد فدبره» ثم نسي تدبيره فباعه كان رجوعا وصح 
البيع؟ وإن لم ينعقد الرجوع. وإنما أرادَ الشافعينٌ بما ذكر أنه إذا باع الأم مطلقاء ولم 
يستثن حملها صح البيعٌ؛ وكانَ رجوعاً في تدبير الولدِء وإن استثنى الحمل لم يصح 
البيع لأنه لا يجوز استثناء العٌضو منهاء وإذا لم يصح البيعٌ كان التدبير بحاله. وقال في 
«الحاوي)”" إذا باعها مطلقاء ولم يقصد به إبطال التدبير ولا الاستثناء في البيع هل 
يصح البِيعٌ؟ فيه قولان: أحدهماء يصح لأن بيع المدبر رجوع وإن لم يقصد به 
الرجوع والثاني: هو المنصوص البيع باطل لأن حكم الحمل مخالفٌ لحكم الأم وهذا 
أصح عندي. 
فَرْعٌ آخر 
لو دير أهته وقلنا : الولد يتبعغهاء وأن الرجوع عن التدبير يصح بالقول فقال: كلما 
ولدت ولداً فقد رجعتٌ في تدبيره لم يكن ذلك رجوعاً وإذا 0 ا يا 
لح مار ارس لي التديعر. إنما يصح بعد [1”/ ب] 
يغبت للولدٍ حكم التدبير وقبل أن تلد ما يثبت له حكم التدبيرء فلم يصح فيه 
0 وهو كما قال لعبده: إذا مات لكوع قر لك لع بصي تال ون 
بحالٍ. 
قعٌ آخز 
لو قال لأمته: أنتِ حرةٌ بعد موتي بعشر سنين فقد علق عتقها بصفةٍ توجد بعد 
الموتِء فقبل الموت هي معتقةٌ بصفةٍ إذا أتت بولدٍ في تلك الحالة هل يتبعها في حكم 
الصفة؟ قولان: فإن مات السيدٌ فقد دخل وقت الصفة فيعزل من الثلث» وتكون رقبتها 


.)١79/١18( انظر الآم (/ا/ 08ه7) . (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 
تكرام د و‎ 


1101 1 الل متسس‎ ١ 


موقوفة على العتق لا يتصرف الورثةٌ فيها ومنفعتها وكسبها لهم فإذا أتت بولدٍ في تلك 
الحالة» قال الشافعي: يتبعها في حكمهاء واختلفت أصحابنا فيه فمنهم من قالَ فيه 
قولان: كما لو أتت به قبل الموت» والشافعي نصّ على أحد القولين» ومنهم من قال: 
قبعيا قولا واحدا على مااقص عليف. والفرق بين :هذا ونين ها قبل الحوت أن قبل 
الموتٍ لم يستقر له حكم الصفةٍ وله سَبِيل إلى إبطالهاء وبعدَ الموت استقر حكم الصفة 
حتى لا سبيل إلى إبطالها قولاً واحداً فتبعها الولد قولاً واحداً كأم الولد. 
فَعٌ آخز 

إذا أعتق الولد معها كانا من الثلثِ ولا يقرع بينهما بل يعتق عنهما بقدر ما احتمل 
الثلث على سواءء وإن لم يعتق الولد معها ففيه وجهان: أحدهما: يكون من تركة 
السيدء والثاني: يكون ملكا للورثق» ذكره في «الحاوي)"". 

مسال : قال" : «ولو قَالَتْ ولدتّهُ بعدَ التدبير». 

الفضل 

إذا قلنا: يسري التدبير إلى الولد فاختلفا فحاله حصل قبل التدبير أو بعده. فقالت: 
المدبرة ولدته بعد التدبير فعتق» وقالت: الورتَةٌ [84/أ] ولدته قبل التدبير فالقولُ قولٌ 
الورثة لأن الأصل عدم التدبيرء وَلا يد للمدبرة على ولدهاء لأنها تدعي حريّة الولد 
ولا تثبت اليد على الحرء ويحالف هذا إذا كان فى يده المدبرة التى عتّقت بموت السيد 
مَالُّء فتّنازعت هي والورتةُ» فالقولٌ قولها إنها استّقّادت ذلك بعد ما عتقت إذ لها يد في 
مالها ونظير هاتين المسألتين أن المكاتبة إذا قَالت: ولدتٌ بعد الكتابة» وقلنا: تسري 
الكتابَّةٌ إلى الولدٍ وقال السيدٌ: بل ولدت قبل الكتابةٍ فالقول قولُ السيدِ»ء ولو اختلفا في 
مالٍ فى يدهاء فالقولٌ قولها لأن لها على ما فى يديها من المالٍ يداّء ولا يد لها على 
ولذكاع وعد ل ون مكاسنن ادو برك ننه الاق مويل اللنمف قا نه الب إن 
حصل الولدٌ قبل 3 ملكنه يرا » أى:تكاح فهو ملكي .وقال البكاتب :بل حصل مني 
بعدما ملكت الأمة فهو موقوفٌ على خكمى يعتق بعتقى فالقولٌ قول المكاتب لآ على 
صتن أن الكمابة يري إلى خذا الوكلا معه ين هو سك آذ ولد أمنه ولولا البقوة لكان 
ملكا له أن يتصرف فيه كما يتصرف فى سائر الأموال التى فى يده» فالقول قوله فى ذلكٌ» 
ولأنها لو اختلفا في تدبير الأم كان القول قرول الوازف كلذلف ]4 اضدلن ف قدي الرلق: 


٠‏ و 


0( 
فرع 
إذا نكل الوارث عن اليمين ردت على المدبرة» فإن نكلت ففيه وجهان: أحدهما: 
يحكم برق الولدِء والثاني: يوقف أمره ليحلف الولد بعد بلوغه. 


.)7175 /5( انظر الحاوي للماوردي (170/18). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)1717/18( انظر الحاوي للماوردي‎ )9( 


كتاب المدثر ابي _-_- ل ري 2ر2 0 


فرع آخر 
قال في «الأم)”'' لو أقاما جميعاً البِيئَة» فالبيّنَة بيه الوارث لأن الولدَ مملوك في يد 


فزع آخر 
قال ولو اد في الكسب الذي في يذه فأقامَ العبدٌ 0 أنه أفادم بعد موت سَيده» 
وأقامَ الؤرثة بينةٌ أنه أقاف. ذلك" المال قبل موته كانت اين بينة المدبر» والقول قوله. 


فزع آخر 
لو أقامٌ الورثة البينة أنه كانَ في يده وسيدهٌ حينٌ» وقالَ المدبرٌ كان في يدي لغيري 
وإنما ملكته بعد موت سيديء وأقامَ البيّة» فالقولٌ قوله مع يمينه ولآ أخرجة من يده 
حتى يقولٌ الشهود: كان في يديه وسيده يملكه. 
فرغ آخر 
إذا قلنا: ولد المدبرة قبل موت السيدٍ لا يتبعهاء فاختلفاء فقالت المدبرة: ولدته بعد 
يوت السيقٍ فهئ اخ وقالت. الورئة: .ولدته قبل ننوته فهؤ مملوك لتا» فهذا على ضرنين : 
أحدهما: أن يقر أنه جرى عليه في العلوق حكم الرق [لأنها ولدته لأقل من ستة أشهر 
من موت السيدء فالقول قول الوارث مع يمينه استصحاباً لحكم رقه. والثاني: أن ينكر 
أنه جرى عليه في العلوق حكم الرق]”''. وأنها علقت به في الحرية» وولدته بعد موت 
سيدها لستةٍ أشهرء فصاعداً. فالقول قولها مع يمينها لآن الحرية في الناس أصل والرق 
طاو قزق الت كان ؤلدهن ة) ]071 ون كلت "نيه ويا 3 لحدهيا :ترد البمية 
على الوارث» إذا قلنا فيما تقدم أن نكول الوارث لا يوجب توقف اليمين» والثاني: لا 
ترد على الوارث ويوقفٌ اليمين على بلوغ الصّبِيء فإذا حلفت بعد بلوغه كان حراء وإن 
نكل ردت اليمين على الوارث وَهذا إذا قلنا فيما تقدم أن النكول لا يوجب وقفت 
اليمين» هكذا ذكره في «الحاوي)”'©» وقالَ فيه أيضاً”*©: لو اختلفا في الكسب فشهدت 
بينةٌ الوارث أن هذا المال كان في يده في حياةٍ سيده ففي قبولها والحكم بها قولان من 
القولين في حكم اليدِ [9/أ] المتقدمة أحدّها: يقبل ويحكم به للوارث» والثاني: لا 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو كانَ لرجل عبد فدبره ثم ملك أمة فوطتئها المدبر وأحبلهاء فإن 


. 00 /7( انظر الأم‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدركناه من الحاوي .)171/١18(‏ 

(*) انظر الحاوي للماوردي (171/18). (:) انظر الحاوي للماوردي .)177”/1١8(‏ 
(4) انظر الحاوي للماوردي (177/18). 


ا لللتتبل م ل ا ْ7ي707 ير 1 فقا نك مدير 
قلدا "لا ملف را لتعلياف» :فالة لذ ركون هملكا اللسين والاكدن عدن الحد أنه وطوء 
بشْبِهةٍ وثبت نسبّه. قالَ القاضي الطبريُ: نص عليه في «الأم»» وإن قلنا: يملك 
بالتمليك» فالولد لا يمكننا أن نحكم له بالحريّة وهو خارج من بين الرقيقين» ولكن 
يما ل قال ابن سريج فيه وجهان: أحدهما: يتبع الأم فيكون رقيقاً للسيدٍ لأن 
حكم الولد حكم الأم في الحريوء والثاني: حكمه حكم الأبء فعاين مدي ا كنا لد 
حر سا تال مسار كاز يي اشام اسرد ؤكال كن «المى فى هذا 
القول:الذي تقول يملك العبدٌ بالتمليك والولكٌ تيع له في التدبير قولاً واحداً؛ 
فرع آخر 

لو كان لأحدهما بيئّة» في المسألةٍ السابقة سمعث ويحكم بهاء والبيّنة أربعٌ نسوةٍ في 

حقَيهما لأنها بين على الولادة» وإن أفضت إلى الحرية أو الرق. 


فزع آخر 

قالَ في «الأم)”: لو كانت أمةٌ بين اثنين فدبراها ثم جاءت بولدٍ فادعاهُ أحدهما 
كان ابنه وضمن نصفت قيمته ونصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه إن شاءً شريكه لأن 
مشيئتّة أخذ قيمتها رجوع في تدبيرها وكانت أم ولدو. وقالَ القاضي الطبري عندي أنها 
لم يقوم نصيب شريكه عليه إلا برضاها لأنه قد ثبت له في عتقه حق الولاءء والله أعلم 
[9؟/ب]. 

وعلى هذا إذا دبراة ثم أعتق أحدهما نصيبّه وهو مُوسِرٌ وجب أن لا يقوّم نصيب 
شريكه عليه إلا برضاه وقد ذكرنا فيه قولين» وقالَ القاضى أبو حامدٍ وفى قيمة الولد 
الذي ادعى أنه منه لم يكن له قيمته وهذا لا يختلف مذهيّه فيه. 1 


فرغ آخر 
قال فك «الأم)””: لو قال ولدك ولد مدبر لم يكن هذا لديا إلا أن يريد 00 
فرغ آخر 


قالَ في «الأم»: ولو ولدت ولدين أحدهما لآأقل من ستةٍ أشهر والآخر لأكثر من ستةٍ 
أشهر يعني من يوم الطري دهم حمل واحدٌ وحكمهما واحد ويكون الكل متدرا أو 
عتيقاً . قال القاضي أ بو حامدٌ: : هذا إذا كانت تحت زوج يعني في اعتبار ستةٍ أشهرٍء 


ا ل 
تَابُ تذبير النصران 
مَسْألةٌ : قا49؟2: «ويجورٌ تدبيرٌ النصرانيي») 


,0564 /( انظر الحاوي للماوردي (177/148). (0) انظر الأم‎ )١( 
.071754/0( انظر الأم (لا/ 001 . (5) انظر الأم‎ 8 


كنات المدة: بحميةور«<0 7 يي ابس ات الام 
القصل 
جملة هذا أن الكافر كالمسلم في جواز تدبيره سواء كان يَهودياً أو نصرانياً أو 
مجوسياً أو وثنياً» ذمياً كان أو حربياً لأنه لما كانَ كالمسلم في سائر التصرفاتٍ كذلك 
في هذاء وإذا دبر الكافر عبداً» فهو بالخيار بين أن يرجع في تدبيره أو يقيم عليه وحكم 
الرجوع كما ذكرناء وإن اختار المقام عليه عتق بموته من الثلثِ كالمسلم سواءً» وإذا 
دبر الحربئٌ عبداً كافراً وأدخلّه دار الإسلام أو دبره في دارٍ الإسلام [50/أ]» ثم أراد 
ردّهُ إلى دار الحرب لم يمنع منهُ لأنه مملوكه يجوز له استدامة ملكه عليه والتصرف فيه 
كيف شاءَء والتدبيرٌ باتي» ويفارق هذا إذا كاتب عبده يمنع من إجبارو على الخروج معه 
لأنه قد زال ملكة عن منفعتة وصار مخولاً دوتة. 
ماله - 0001 «فإِنْ أسلمَ المدبرً». 


اعلم أنه إذا دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبدء فقالَ للسيدٍ: أنت بالخيار فإن 
رجعت في تدبيره بطل التدبير وبعنا عليكَ ولا نمنعك الرجوع في التدبير كما لا نمنعك 
الرجوع في الوصيّةٍ ولا ندعك تملك مُسلماً يمكن بيعه» عليكَ إن أقمت على التدبير 
ففيه قولان مَنصوصان, أحدهما: يُباع عليه وبه قال مالكٌ. واختاره المزني لأنه كالعَبدٍ 
القن في جواز التصرّفي فيوء والثاني: لا يُباع عليه وهو الأصح. وبه قال أبو حنيفة لأن 
الحظ ها هنا للعبد في ترك البيع حتى لا يبطل حق حريته» فإذا قلنا: يُباع فبيع بطل 
التدبير» وإذا قلنا: لا يباع قيل لسيده: لا تتركه في يدك فأنت بالخيار بين أن تسلمه إلى 
مُسلم يكون في يدوء وينفقٌ عليه من كسبه وبين أن تخارجَةُ على شيء يدفعه إليك» أو 
إلى وكيلك إن لحقت بدار الحربء. وإذا مات واحتمله الثلث عتق كلهء وإن لم يحتمله 
الثلث عتق منه قدر ما يحتمله الثلث» ويرق الباقي للورثة ويُباع عليهم قولاً واحداً لأن 
التدبير قد بطل في ذلك القدر ويمنعه خدمة السيد بكل حالٍ لأنه مسلم والاستخدام 
استهائة. واحتج المزني على ما اختارَةٌ بأن التدبير وصيةٌ. ولو أوصى كافرٌ [40/ ب] 
بكافرٍء ثم أسلم العبدٌ يُباع عليه لأنه صار بالإسلام عدواً له كذلكَ مَهناء قلنا: الموصى 
به لا يرجو خلاصا من وثاق الرق باستيفاء الوصية» والمدبر باستيفاء التدبير يرجو 
خلاصاً من وثاق الرق فله حظ في إبقاءِ التدبير بخلافٍ ذلك فافترقا. 


لو كاتب الكافرٌ عبِدَهُ الكافر ثم أسلم المكاتب لا يُباع عليه قولاً واحداً لأنه يحول 
بيه وبينه» وله إكسابه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يُباع عليه المكاتب إذا أسلم 
فيه قولان» والأصح أنه لا يُباع» والأصحٌ في المدبر أنه يُباع عليه. 


.)574/4( انظر الأم‎ )١( 


:54 .لل لمم م سس سم سو ب ب بب ب يي كتاب المدثر 


فزغ آخرٌ 
إذا أوصى بعتقه بعد موته» ففيه طريقان أحدُهما: هل يُباع عليه فيه قولان كما لو ديّرف 
والثاني: يُباع عليه قولاً واحداً لأن الوصية بعتقه أضعف من التدبير» ولو أوصى به لمسلم 
يُباع عليه قولاً واحداً لأنه لا يتوصّل به إلى عتق هو أنفعٌ له من البقاء في ملكه. 
بَابُ تدبيرز الصبي الذي يَعقل ولم يبلغ 
سال : 20 + من جار وضييته جار كلل 15 
جملة هذا أن فى وصية الصبى وتدبيره فولين: أحدهما: لا يجوزء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة واختاره المزني لأن التدبير عقدٌء فلم يصح من الصبي كالبيع ولأنة لا يصح 
عتقه. فلا يصح تلبيره كالمجنون» والثانى : يجوز وبه قال مالك في روايدّء قال 
القاضي أبو حامدٍ: وهذا أظهرٌ قوليهء واختارة الشيخ أبو حامدٍ لأنه منع من التصرفٍ 
لخظة والخظ ها"هنا فى جوازه. لأنه إن عاش لا يلزمة ذلك إن مات 1/411] يبقى له 
الأجرٌ والثوابُ ويخالفٌ العتق. لأنه لازم لا يمكن أن يرجع فيه. وروي أن قوماً سَألوا 


عبر ان الخطات رمي اللوابعنه وي غلام بانع في حلم الحلية وروي كان ابن عشر سنين 
وصي لبنت عمهء فأجاز عمر رضي الله عنه وصيتة”"' . 


فَرْعٌ 

يصح التدبير من السفيه المحجور عليه فقولا واحذاء لأنه إنما منع من التصرفي لثلا 
يضيع مالهء وبالتدبير لا يضيع لأنه باق على ملكه. فإن مات استغنى عن المال وحصل 
لَهُ الثواب» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان أيضاًء وهو ظاهرٌ كلام الشافعي 
لأنه.سوّى ينه وبين الصبئ. 

إذا قلنا: تصح وصية الصبي» » فإن قلنا : يصح الرجوع عنه بالقول» فللصبي أن يرجعَ 
بالقولٍ» فيقول: فسخته أو أبطلته» وإن قلنا : لا يصح الرجوع عنه إلا بما يزيل ملكه لا 
يصحٌ من الصبي إزالة ملكهء قال الشافعي: فيقومٌ وليه مقامّهُ في ذلك» فإذا رأى حظه 
في بيعه باعَهُ وأبطل تدبيره» لأنه مندوبٌ إلى القيام بمصّالحه. 

فرغ آخر 

لو باعه الولي وقصد به الرجوع في التدبيرء ولم يقصد به المصلحة لم يجز لأنه لا 
حجر عليه فيهء ولو أرادَ الولي أن يرجعَ عنه بالقولٍ لا يجوز قولاً واحداًء ولو أذن 
الصَّبِنُ للولي في بيعه كان بيع الوّلىَ عن إذنه رجوعاً بكل حالٍ ذكره في «الحاوي»"" . 


.)7174 /0( انظر الأم‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)7١094(‏ وفي امعرفة السئن» (/5081). 
(”) انظر الحاوي للماوردي (178/8). 


كتاب المدثر ‏ لللسسسس يبب 3998 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: في تدبير السكران قولان» كما في طلاقه» وقيل: إن لم يكن 
عاصياً بأن كان مكرهاً على الشرب لا يصمٌ تدبيره ولا وصيته» وإن كان عاصيا 
بالشرب» [١5/ب]‏ فإن قلنا: مرا لس 1 
يصحٌ أيضأء , لأن هذا لى ا ا طن وإن قلنا: 
كالصّاحي يصحٌ الكل» ذكره في «الحاوي270 . 
فرع آخرُ 
لو دبر المعتوهٌ والمغلوبُ على عقله أو الصبي الذي لا يعقل لا يجوزء وإن كان 
يجن ويفيق لا يجوز فإن دبرَ في حال الإفاقة جازء وإن دبر في غير حال الإفاقة لم 
فزع آخز 
لو دبرٌ عبداً ثم خرمن فإن كان له إشارةٌ معقولة أو كتابة مفهومة صح رجوعة عن 
التدبير بذلكَ» إن قلنا : يجوز الرجوعٌ عنهُ بالقول» وإن قلنا :الا بصح الرجوع إلا ا 
الملكِ فأشار بإزالة الملكِ كان رجوعاً وإن لم يكن له إشارةٌ معقولة ولا كتابة مفهومة 
لم يصح رجوعة ولا يجوز أن يولئ عليهء فسقى العد مديرا حقى سمل له إقارة 
مفهومة فيرجعٌ بها لأنه مكلف رشيدٌ فلا يولى عليه. 


5 يك 


قال الله تعالى: #وَلدِينَ بِننكْوْنَ الكتب هنا ملكت أيَمْمْكُمَ مُكبوْهُم4 [النور: *]ء 
الآية, 

لكاب لفظةٌ وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقاتٍ معلومةٍ يحل كل نجم لوقته 
المعلوم» وإنما سُمّيَت نجوماً لأن العَرّبَ كانوا أمَيينَ لا يحسبُونَ ولآ يكتبونَ وكانوا 
يحفظونً أوقات السَّنَةٍ وفصولها التي ينتهونَ فيها ويرجعونَ إلى محاضرهم ويرسلون فيها 
الفحولَ وينتظرونً النتاج بالأنواء في طلوع نجم وَسقوطٍ رَقِيبهِ وجميع ذلك ثمانيةٌ 
وعشرونَ نجماً كلما طلع منها طالعٌ سقط ساقظٌ؛ [1/57] وهي التي جعلت منازل 
القمرء قال الله تعالى: 8وَالْقَمرَ هَدَرَبََهُ مَنَازِلَ4 [يس: 1*4 وكانوا يقولون في الدية: 
تلزم الرجل نجوماً ليكون أرفق به وكان الضامن للحق يقول: إذا طلع نجم الثريا أديت 
من حقك كذا وكذاء وإذا طلع الدبران وفيتك كذا وكذاء وإنما جعل مال الكتابة في 
الإسلام منجم لأن المكاتب لو جمع عليه نجوماً في أوقاتٍ شتى ليتيسّر عليه تعجيل 
شيء بعد شيء ويكون أسلم من الغرر. وأصل الكتابة» ضَمّ شيء إلى شيء» يقال: 
كتبتٌُ النغلة إذا ضم ما بين شفري فرجها بحلقةٍ أو سيرٍء وكتبثٌ القربة إذا ضم فمها 
وأوكىء عليهء وسمى الكتيبة من الخيل لتتابعها واجتماعهاء وسّمي الخط كتابة لضم 
بعض الحروف إلى بعض فلما كانت الكتابة متضمنةً لنجم بعد نجم سميت كتابةً لكتب 
نجم إلى نجم» وقيل: سميت كتابة للعرف الجاري بكتابته في كتاب وثيقةٍ يوقع فيه 
الشهادة. 

والأصل في الكتابة: الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ . 

أمَا الكتابُ فقوله تعالى : 9َرَآزينَ يون لكب مما ملكت يثك مهم [الغور: 
“#]ء. الآية .قال ابن غهر وان غياس* أراد بالخير القدرة غلى الكست والاخحيراف» 
وقالَ الحسَنُ وطاوسسٌ والثوريٌ وقتادةٌ: إنه الرشدُ والصَّلاحٌ في الدين. وقال الشافعي 
وأو احفيقة فاتك إنه الكسيتةه والآماقة ليكون الكبب فادرا على "الآداء وتالامانة 
موثوقاً بوفائو» وبه قال عمرو بن دينار ومجاهدٌ. وقالَ ابن عمرّ رضي الله عنهما: يكره 
أذ وكاني العيد 01111 إذا: لم يكن له و10 برقال مون + آراة .يوا انميق : 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أرادَ أمانةً ووفاء” “. وقال'الكلبِيٌ سيب 
)200 أخرجه البيهقي في «الكبرى) (51705). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)5١71١(‏ وفي امعرفة السنن» (/ /071) . 
(*) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) .)5١1505(‏ 


0-5 


لا 


كتابٌ مختصر المكاتب 
نزول هذه الآية أن عبداً لحويطب سأله أن يكاتبّهة» فامتنع. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وكا السة فيا روى الشافعئٌ» قَالَ: أخبرنا سفيان قال: سمعث الزهري عن نبهان 
مولى أم سلمة زوج النبي َل أنها كاتبتة» وإنها سألته كم بقي عليك من كتابتك فذكر 
كا مماة وآنه فده ثامرةه أن نيه ألخاها أو. ايخ أخهاء و القت الحجابه واستفرح مده 
وقالت: عليكٌ السلامُ وذكرت عن النبي كَل أنه قالَ"'': «إذا كان لإحداكن مكاتبٌ وكان 
عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه» وروي أنها قالت له: كم بقي عليك» قالَ: قلت: ألف 
درهم قالت: فعندك ما تؤدي قلت: نعم» قالَ: ادفعها إلى فلانٍ ابن أختها ثم ألقت 
الحجابّ» وقالت: السلامٌ عليكَ هذا أخرٌ ما تراني. وذكرت الخبر. قال الشافعي: ولم 
أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعَّه من نبهان» ولست أراه يثبته أهل العلمء قال 
الشافعي: ويجوز أن يكونٌ أمرها لوا رارم سير الرصيات 
أمهات المؤمنين وخصهن به وفرق بينهن وبين النساء إن لم يفتين . قالَ الله تعالى : وما 
3 لحكُم أن تُوْذوأ رَسُول لله ول َ نكما أرعة من بعيوء بدا [الأحزاب: 6٠م]ء‏ 
وقال كعات :1481 / ]اراس سم 4 [الأحزاب: 5]» وقال تعالى في أزواج 
الرسول كَية: #ووإدًا بَالتموف مما فتتلوشري من وراد حاب 4 [الأحزاب: 07]» فجعل عليهن 
الحجاب من المؤمنين» وهن أمهات المؤمنين» ولم يجعل على امرأةٍ سواهن أن تحتجب 
ممن يحرّم عليه نكاحهاء فكانَ قول الرسول يكِِ: إن كان قاله خاصة أو يكون ذلك 
بمعنى الاحتياط كما يجوز أن يؤمرَ بالاحتجاب من المراهق لقرب البُلوغ ولآن احتجاب 
الحراق مدن له أذ برها واسع ليناء وقد أمر النبي مَلدْةِ سودة أن تحتجب من رجل قضى 
أنه أخوها وهي ترثّهُ ويرثها للاحتياط فبان أن الاحتجابّ ممن له أن يراها مَباح . 


وجملتهُ أن الشافعي رضي الله عنه ذهب أن المرأةً ليس عليها أن تحتجب من مكاتبها 
وإذاكات عدة و40 وميحقة عتديك ام سلية وتآؤلة على فيخصيفضن أرواج سول 
الله يِه أو الاحتياط في الاحتجاب المباح» وأيضاً ما روى سّهل بن حنيف رضي الله 
عنه أن النبي كي قالَ: من أعانَ غارماً أو غازياً أو مكاتباً في كتابته أظلّه الله في ظله 
يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛. وروي: «من أعانَ مجاهداً في سَبِيلٍ الله أو غارماً في عسرته أو 
مكاتباً في رقبتهِه”"2» وروي عن سلمان الفّارسي قالَ: كاتبتُ أهلي على أن أغرس لَهُم 
خمس مائة فسيلة فإذا علقت فأنا حرٌّء فأتيت النبى عَكِنَةِ فذكرث ذلك له فقالَ: «اشترط 
لهم ذلك فإذا أردت أن تغرس فآذني [4/ ب] فآذنتة» فجاء يغرس إلا واحدةً غرستُّها 
بيدي فعلقن جميعاً إلا الواحدة”". وروي: يغرسنٌ الكل إلا نخلة واحدةً عَرسها عمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (97). وابن ماجه (5570)» والحميدي (589)»: والطحاوي في «معاني الآثار) 
المي 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2»)5١17/7(‏ وفي (معرفة السئن» .)51١551١(‏ 

(0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى») :)75١775(‏ وفى امعرفة السئن» (ا/ 019). 
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رضي الله عنه» وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال سلمان: كاتبني صاحبيّ على 
ثلاثمائة نخلةٍ أحييها وأربعين أوقية. وأيضاً ما روى عمرو بن شعيبُ عن أبيه عن جده 
أن النبي كَل قال: (أيّما مكاتب كوتبٌ على ألفي أوقيةٍ فأداها إلا عشر أواق فهو عبد 
وأينا:فكائن كودت على فانة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد»”'2. وروي أيضاً أن 
النبي يلِِ قالَ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهة)”" . 


وأمّا الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه» وروي أن بريرة كوتبت على تسع أواقيٍ 
٠. 0 . 3‏ شُ 90 - 7 اط 
تؤدي في كل عام أوقية» وعرف حالها رسول الله عَكِلدٍ . وروي عن ابن عمر رضي الله 
عنيجا انا كا سركي لاوا عبارو بلا تين [للسادرقيم 7 وؤوق أن ان سبرين سال 


أنسٌّ بن مالكِ رضي الله عنة أن يكاتبه فأبى علية فعلاه عمرٌ رضي الله ا 


وقال: أما سمعت الله تعالى يقول: ##فَكَتَوَهُمْ إن عَلِمتُم فم 4 [النور: **]» فكاتيّة 
وتركٌ عليه من مالٍ الكتابة خمسة آلاف درهم وروى مسلم بن أبي مريم عن رجل أنه 
قالَ: كنت مملوكاً لعثمان رضي الله عنه فبعتّني في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي 
فقمتٌ بين يديه ذاتٌ يوم فقلت: يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطبّ فقال: نعم» 
ولولا آية كتاب الله تعالىئ ما فعلت أكاتبكَ على ماتئة ألفب على أن تعدها [44/أ] فى 
عدتين واللف ل أعصيلك قيار ١‏ 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أن الكتابة مستحبةٌ إذا طلبّ العبد ذلكَ ولا تجبٌء وبه قال 
جمهور العلماءء وقال عمرو بن دينار وعطاءٌ والضحاك وداود: إذا دّعا السيد إلى 
الكتابة بقدر قيمته حرٌ يحب أن يكاتبه» واحتج بظاهر قوله تعالى: #فَكَتوْهُمْ4 [النور: 
**]ء وهذا أمرٌ والأمرٌ على الوجوب. وأيضا حديث عمر حين طلب سيرين الكتابة 
على ما ذكرناء ودليلنا أنه عتق بعوضء فلا يجب على السيد كالاستسعاء. وأمًا الآية 
قلنا : : هذا أمرُ إباحة ورخصة لأنه مبنيٌ على محظورء فزن نيس الرحل اله زكاله محظور 
وهذا كقوله تعالى: ظقَإدًا قضِيتِ الصَلوةٌ هَأَنشَشِرُوا في الْأَرْضٍ» [الجمعة: ١٠]ء‏ وكقوله 
تعالى: ##وإدًا دا عل كأعطائراً » [المائدة: ؟]» ونحو ذلك ونحمله على الندب بدليل ما 
ذكرناء وأمّا خبرٌ عمرَّ رضي الله عنةء قلنا: خالفَهُ أنس بن مالكِ والقياسُ مقدمٌ على 
قول الصحابي عند بعضهم . 


200 أخرجه الترمذي (2)17570 وعبد الرزاق فى «المصنف» (59775)» والبيهقى فى «الكبرى» 
(51777)» وفي «معرفة السئن» 00 0 

(؟) أخرجه البفوئ فين شرح السنة» (9/ 307/7 7). واء بن عدي في «الكامل» 560 والطحاوي في 
«معانى الآثار» (*/ 111). 

()6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)7١777(‏ وفي «معرفة السئن» (/014/9). 

(4:) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» 1500 0 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7577))» وفي (معرفة السنئن» (079/19). 
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مَسْألَة : قال”'": «ولا يكونُ الابتغاءً مِن الأطفالٍ والمجانين». 

جملة هذا أن الكتابة لا تجوز إلا لبالغ عاقلٍ» ولا تجوز للمجنون وَلا للصبي مميزاً 
كان أو غير مميزء وكال أبو كتف وأحىدة إن كان مهيا تجوز كتابته كما يجوز بيعه 
بإذن وليه» قلنا: هو غير مكلني. فلا تصح كتابته كالمجنون» ويفارق تدبير العبد 
المجنون. لأنة عتق بصفةٍ ينفرد به السيد لا يحتاج إلى قبول العبد بخلافي الكتابة» فإذا 
ثبت هذا فالسيدٌ إذا كاتب عبده المجنونء أو الصغير فليس بكتابة صحيحة ولا فَاسِدةٍ 
[45/ب] لأن العبدٌ ليس من أهل الكتابقء ولا يصح منه القبول ولكن لو أدى المال 
عتقّ بوجود الصفةٍ لأن الكتابة تشتمل في معارضةٍ وصفةء وإذا عتق يكون كسبّه لسيدوء 
ولا يكون بينهما تراجعٌ» ويفارق العبدَ البالغ إذا كاتبة سيدة كتابة فاسدة فادى وعتق 
قت هنما راع لأنه من أهل العقد والضمانء وهذا لبن من أهل العقد 
والضمان. فلم يثبت بينهما التراجعٌ ويلزمه رَدْ الثمن عليه ولا يرجعٌ بقيمةٍ السلعة. 


و 


فَرْعٌ 

إذا كاتب العبد على نفسوء. وعن أولادهٍ الصغار لا يجوز في أولادهء وفي المكاتب 
قولا تفريق الصفقة» وقال أبو حنيفة: سخ في اح الجمية وإن كان الأب را 
فكاتب السيد أولاده وقبل الأبُ عنهم لا يجوزهء ووافقنا به أبو حنيفةة. وقال مالك : 


يجوز. 


فرغ آخر 

لو كاتب عبده الصغير الذي لا يميز أو المجئون وقبل السيدٌ عنه لا يجوزء وقال: 
أبو حنيفة: يجوزء واحتج الشافعئٌ بالآية» وقال: لا يكون الابتغاءٌ إلا من البالغ 
والعاقل فلا يكون من الصبي والمجنون. 

حت كيه «وأظهرٌ معاني الخبر بدلالةٍ الكتاب الاكتِسَاب مّع الَمَانّة). 

وتعئلة هذا أن اشامتالن فذى ب له ععاية لين إذاكان هع جيرا وقد ومين معدن 
الخير» والدليل على صحة ما ذكره الشاقعى.رضئ الله عنه أن الله تغالى قال: +##وإِنه 
لِك لكر لَمَرِيدٌ4 [العاديات + ]4 .وقاق تغالى + كيت ليك :1 عضر لكك الموثك 0 
تَرَِكَ حَيرًا» [البقرة: 4 الآية. وأراد به المال والكسب» [50/أ] وقال تعالى: 
َمِل متكال ذَرَو سَيرا مرو [الزلزلة: لأ وأرائ به الطاغة فحملتاه عليهما 6 
وهي أن المقصود من الكتابة العتق» وإنما يحصل العتق بالأداءء والأداءً إنما يحصل 
عه الكسب والأمانة» فإن العبد يكتسبٌ ويجمع المال ويؤديد بالأمانة» والديانة 


فيعتقء والشافعي ذكر هذا في «الأم»0" مشروحاً فقال: الخير كلمةٌ يعرف ما أريد بها 


.07174/6( انظر الأم (75174/4). (5) انظر الأم‎ )١( 
. 0755 /90( انظر الأم‎ 0 
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رد ا وى سيور ل 


بالمخاطبة بهاء قال أله« تعالى > غإرك ال اموا وتملوا المنليحت ويك م حر لْرِيّةِ ‏ 
3الييدة + 6]7 فعلمنا أنهم ‏ خيرٌ البريّة بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمالٍ» وقال تعالى: 
#وابدت جلها ان علد َس 1 فب 2« [الحج: 1"5]» فعقلنا أنه أراد إن ترك 
07 فلما قالَ: «إإِنْ عَلِمْتُمُ فم 8 [النور: *#]» كان أظهرَ مّعانيها بدلالة استدلالنا 
بها القوة على اكتساب المال والأمانة» لأنه قد يكون قوياً فيكتسبٌ فلا يؤدي إذا لم 
يكن ذا أمانة» وقد يكون ذا أمانةٍ» ولا يكون قويا على الاكتساب فلا يؤدي. وقيل: 
الخير في كتاب الله تعالى على ثلاثة أوعة اعدف ة السال ‏ زهوها ذكرنا» وقرلة 
تعالى : #إِيْ أََبَتُ حب ابر عن وَكْرِ رَق4 [ص: 0]8 أي أقمثُ وتحلفتٌ عن الصَّلاةٍ 
حُبَاً مني للخيرء رقو لمان ةلفه لماك كان كول فر ميق عل تايا ناملوك انلا 
عليه فاشتغل بها فنسي ضَلآةَ العصرء فلما تذكّر قضى صّلاته وسَبَل الخيل كلها في 
سبيل الله كفارةً لذلكَ. والثاني: الطاعةً على ما ذكرناء والثالث: الاكتسابٌ والقُوٌةٌ 
والامالةة وهو في هذهء الآية. 

واعلم أن الكتابة من خصائص الإسلام بخلاف التدبير [55/ ب] لأن العرّبَ في 
الجاهلية كانت تعرف التدبير دون الكتابة» فإذا تقرر هذاء فاعلم أن العبد إذا جمع كسبا 
وأمانة استحب كتابته» وإن فقد أحدهما لم يستحب كتابته» ولا يكره»ء نصٌّ عليه في 
«الأم»» والعبد والأمةٌ البالغةٌ في هذا سواءٌ» وسواءٌ كانوا ذوي صنعةٍ أو لاء ومن 
أصحابنا من قال: إن كان له دين وأمانةٌ يستحبٌ كتابته أيضاً. وإن لم يكن له كسبٌ 
لأنه يدفع إليه من مالٍ الصدقاتء فيؤدي ويعتق» ومن أصحابنا من قال: تستحب كتابة 
من له كسبٌ وإن لم يكن أميناً أيضاً ولكن يقدم في الاختيار مكاتبة الأمين غير 
المكتسب على مكاتبة المكتسب غير الأمين لأن صَاحب الأمانة معافي والأولٌ أصحء 
لأن الله تعالى ندب إلى الكتابةٍ بشرط أن يعلم فيه خيراًء وهو الأمانةٌ والاكتسابُ على 
ما ذكرناء فلا يستحب إلا بوجودٍ كلا الشرطينء وقال أحمد وإسحاق: إذا لم يكن 
كسبٌ يكره كتابته كالأمةٍ إذا لم يكن لها كسبٌ يكره مخارجتهاء ودليلنا: أنه تعليقُ عتتي 
بصفةء فلا يكره كما لو كان له كسبٌء ويخالف الأمة لأنها ربما تكسبٌ بالفرج الحرام 
ولا تستفيد العتق وههنا يُعان بمالٍ الصدقاتٍ ويعتق فلا يكره» وقد قال الشافعي في 
«الأم)""© ولا أكره لمالكِ أن يكاتب مملوكه وإن كان غير قوي ولا أمين» اديه 
مكاتبه صدقات الناس فريضة أو نافلةً ومن أين أدى المكاتب إلى سيده نجمه فحلالٌ له 
أن يقبله ويجبرٌ على قبوله [57/أ] إلا أن يعلمَ أنه من حرام» فلا يحل لَهُ قبول الحرام. 

فرغ 
قال في «الأم”” : وعلى الحاكم أن يمنع الرجل أن يخارج عبده وإن كان ذا صنعةٍ 


. 0757 /90( انظر الأم (0/ 0757 . (0) انظر الأم‎ )١( 
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إذا كره ذلكَ ولكن يؤجره وينفق عليه إن شاءء ويمنعه الإمامُ أن يجعل على أمته خراجاً 
إلا أن يكونَ في عمل واجب. وكذلك العبدُ إذا لم يطق الكسبّء ٠‏ فمن أصحابنا من قال 
فيه قولان» أحدهما: لا سد ال برضا وإن كان ذا صنعّء والثانى: إذا كان فليا 
للكسب وكات ذات صنعة فْلَهُ أن يُحَارجَهُ وإن لم يرضّ» وقيل له ذلك قولاً واحداًء 
ذكره القاضي الطبريّ. 

ماله : قالَ”'2: «وما جار بِينَ المسلمينَ في البيع والإجارةٍ جار في الكتابة) . 

الفضل 

أرادَ به أن كل ما جاز أن يكون عوضاً في البيع جاز أن يكونَ عوضاً في الكتابةٍ وما 
لا يجوز أن يكون عوضاً كالخمر والخنزير لا يجوز أن يكونَ عوضاً في الكتابق» ولا 
يزيةيم أن كل ما عجوز أفى عقر الس يجوز فى:عند الكتاية. وإ قترط خيان اثلاث 
يثبت في عقد البيع دون الكتابةٍ وكذلك خيار المجلس وقد مضى شرحهء وقيل: قصد 
بهذا اللفظ الرّد على أبي حنيفة حيث قالَ: لو كاتبه على عبدٍ مطلتي غير موصو جاز 
كما قال في النكاح والخلية ويدفع الكواعندا يدا نير الأنيفن والاسرية وعدا + 
يجوز ذلك كما لا يجوز ذ في البيع والإجارة»ء وقال أحمد مثل ما قال أبو حنيفة» ودليلنا 
داك ما لا جره أن مكرن عوضاً في البيع [57/ب] والإجارة لا يجوز أن يكونَ 
عوضاً في الكتابة كالثوب المطلق. 

0 «ولًا سوا على أت سود لج 

عندنا الكتابة الحالةٌ باطلةٌ» ولا تجوز على أقل من نجمين» ويه قال أحمدٌء وقالَ 
أبو حنيفة ومالك تجوز حالةً وعلى نجم واحدٍء لأنة عقد على عينٍ فجاز على عوض 
حالٍ كالبيع» ودليلّنا ما روى علي رضي الله عنه أنه قالَ: الكنانة عل تين والايتاة 
من الثاني . وهذا يقتضي أقل ما تجوز عليه الكتابة» لأنها تجوز فى أكثر من نجمين. 
وروى ابن أبي هريرة: في تعليقه أن النبي كله قال: «الكتابة على نجمين» وهذا نص إن 
صح وأيضاً فالصحابَةُ رضي الله عنهم كاتبوا على نجوم مختلفةٍ على ما ذكرناء ولم 
يكاتب أحدٌ منهم على أقل من نجمين» فلو كان يجوز ذلك لأشبه أن يكون قد فعل 
ذلكَ كما فعل على نجمين وأكثر»ء وروي عن عثمانَ رضى الله عنه أنه قال لعبده: والله 
لافافتات ولاعاديك إلا علي تحمين» وقال النامد امس انرا نكا أب إبتصناق 'المروري 
كر عطي تقل "تصدر هاا الذدن عم جيه وها كاكيية الصسا 1 بها عرد نين 
القربة والطاغة خصوصاً إذا كان فيه تحجيل مال حلال فلو كانت الكقابةٌ جائزة على لجن 
لفعلوا. وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لعبده حين سأل الكتابة: أكاتبك على مائة 
ألفٍ درهم على أن تعدها في عدتين» والله لا أغصبك منها درهماً على ما ذكرناء فقال 
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العبد: فخرجتٌ من عنده فتلقاني الرّبِيرٌء [41/أ] فقال: ما الذي أرى بك» فأخبرتة 
بالقصّدَء فقال: ارجعء فلخل على عثمان» فقال: يا أمير المؤمنين قلت كذاء فقال: 
نعم» فغصب الزبير»ء وقال: كاتبه كما تقول» فكاتبني فانطلق بي الزبيرٌ إلى أهله. 
فأعطاني مائة ألف درهمء وقال: انطلق فاطلب فيها من فضل الله تعالى» فأديت إلى 
عثمان مالهُ وإلى الزبير ماله» وفضلت فى يدي ثمانون ألفاً وأيضاً فالكتابة إن كانت 
مشتقة من الصم والجمم» فَأقل ما ركون به العنم:والجيع اثنان اقتعسن صم نتجم إلى 
نجم وإن كانت من كتابةٍ الحظ»ء فأقل ما تتقيد به الكتابة حرفان فيفتقرٌ إلى نجمين فإن 
قيل: يتقيد الخط وهو «لا» قلنا: كلمةٌ لا حرفان وهو ألفٌ ولام والحرفان قد 
يتجانسانء كقوله يكِيِ: «ما أنا من ددٍ ولا الددُ مني»» وأرادٌ اللعب» وقيل: إنها إذا 
كانت حالة لم تكتب غالبا وقد رفع الله تعالى الجناح في ترك كتبتهاء ٠»‏ فقال: إِلة أن 
توت يَجَدَرَه حَاِبْرَهٌ خُدِرُوئَهَا بِيْنَكُمْ فيس عو جنا جنغ ألا مَكبُومَا4 [البقسرة: ؟18] 
والكتابة مشتقةٌ من الكتبة» وأمًا البيع فلنه قادرٌ على ما يتوجه عليه بالمطالبة بتسليمه» 
ومّهنا عاجرٌ لآن العبدَ لا يملك شيئا. 


ف 


فزع 
لو كاتبه إلى أجل ساعتين بمالٍ عظيم يجوز في ظاهر المذهب لأنه ربما يقدر على 
تسليمه بالاستقراض» وقيل: فيه وجهان 
فرغ آخز 
لو كاتب من نصفه حرّ ونصفه عبد كتابة حالة لا نصّ فيه» وظاهر المذهب أنه لا 
يجوز» والأقيس جوازه انه يقدر على تسليم ما يتوجّة عليه المطالبة بأدائه في الحالٍ. 
فرع آخر 
لو قال [411/ب] لعبده بعت نفسكَ منكٌ بألف درهم حالةء قال ابن أبي هريرة: فيه 
وجهٌ محتمل أنه لا يجوز لأنه لا يقدر عليه» ونص الشافعىُ رضي الله عنه في كتاب 
الإقرار على جوازه لأن العتق فيه يحصل قبل الأداء بخلافي الكتابة. 
ا 04 فلو كاتبّه عَلى مائة دينارٍ مَوصوفةٍ الوزن والعينٍ إلى عشر سنينٍ وله 
كَذَا وَآخرمًا كذا يُؤدي فِي انقضاء ءِ كلّ سنةٍ منهًا كذا فجائرٌ. 
جل كنذا أن الكتابة لا تجوز حتى يكون الأجل معلوها والعوضٌ معلوما: فالأجل 
أن يقول: كاتبتكَ على مائة دينار إلى عشر سنين نصفها إلى خمس والباقي إلى العشرء 
أو يقول: كاتبتكَ على مائة دينارٍ إلى عَشر سنين يحل في كل سنةٍ عشرها يعني عند 
انقضائهاء ويجوز ذلك فإن أرادَ في خلالها لا يجوز للجهل» وقال في «الأم» لا بأسَ 
أن يجعل الدنانير في النجوم مختلفة إذا كان ما يحل منها في كل نجم معلوماء فأما إذا 
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قال: كاتبتكَ على ماثة دينار إلى عشر سنينَ لا يصح لمعنى واحدٍ وهي أنها كتابَةٌ إلى 
أجل واحدٍ ولا فرق بين أن يقول: يؤديها في عشر سنين أم لا بمضي عشر سنين حتى 
يؤدي بعضها عند انقضاءٍ خمس سنين وبعضها عند تمام السنين لم يجز لأن البعض 
مجهولٌ» وأمًا العوضٌ فيحتاج أن يكون معلوماً» فإن كاتبه على عوض ينبغي أن يضبطه 
بالصنات: الى تيضيط بها المسلع :فيه وان كانه ضلي راس أ اناتور فإن ضبط النوع 
والجنس جازء وإن أطلقّ وللبلد نقد واحد جاز وانصرف إليهء وإن كان نقوداً مختلفة 
3 /] لم يجز حتى يعين ويضبطه ولا يجوز أن يقول: كاتبتكَ على مائة دينارٍ أو ألف 
ا ا 0 وعومل هذا الكل عرض واجل ينبت 

في السلم يثبت يثبت في الكتابةء وما لا يثبت من العوض والأجل فيه لا يث, يثبت في الكتابة . 

فرع 

لو كاتبه على مالٍ إلى عشر سنين على أن يؤدي أول كل سنةٍ كذا لم يجز لأنهٌ يصير 

الأول منها حالاً. 


فرع آخر 
لو جعله في وسط السنة: فيه وجهان: 
احدهنا ل ينهر ف الأذ روط القينة ماما عقا كفان ايحيلا : 
والثاني: يجوز ويكون المحل في نصف كل سنةٍ لأن الوسط على التحقيق موضوع 
لاستواء الطرفين. 
فرع آخر 
لو كاتبه على نجمين إلى سنتين على أن يكونّ النجم الأول في آخر السنة الأولى» 
والثاني : في أول السنةٍ الثانية فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأنها بالاتصال صارت نجماً واحداً» والثاني: يجوز لاستحقاق 
كل واحدٍ منهما في غير زمان الأولٍ لأن الأول يستحق في آخر أجزاء السنةٍ الأولى» 
والثاني : يستحق في أول جزء السنة الثانية» فصارًا مختلفين وإن اتصلا. 
فرع آخرز 
لو لم يقل قدر ما يستحقّه كل نجم وأطلق فيه وجهان: : أحدهما: الكتابَةٌ باطلةٌ 
للجهل بقدر الاستحقاق» والثاني : الكتابَةٌ جائزة ويكوة المال 27 على أعداد 
النجوم لأن الإطلاق يوجبٌ التسوية» فإن كانت النجومٌ خمسةً استحق في كل نجم 
خمس المال. 
مَسْأَلَةٌ: قالَ'2: ولا يعتقٌ [44/ب] حتى يقولَ في الكتابة» فإذا أديت هذا فأنت 
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و 


الفضل 

مله هذا آن الكتابة تتتمل على محاوصة» .وصفة المعاوظة قولة عايقكق غلى عذا 
وكذاء والصفة قولهء فإذا أديت إلى ذلك فأنت حرّء فإن ذكرهما جميعاً فهو النهاية» 
وإن ذكر المعاوضة ونوى الصفة بقلبه جاز. قال الشافعي رضي الله عنه: يقولٌ فإذا 
أديت هذا فأنت حر أو يقول بعد ذلك قولي : كاتبتك كان معقوداً على أنك إذا أديت 
فأنتَ حرٌ كما لا يكون الطلاقٌ إلا بتصريح أو ما يشبهة مم النيقء فإن لم يذكره ولم ينوه 
لا يصحٌ» وقد ذكرنا حكم قوله: دبرتك وكاتبتكَ هل هما صريحان أم كنايةٌ؟ وقال أبو 
إسحاق قولة: دبرتكَ جعله الشافعي صريحاً في العتق من العالم ولو كان من المجاهل 
كان كناية» وقوله: كاتبتكَ جعله كنايةً من الجاهل» ولو كان من عالم كان صريحاً 
فجعلهما صريحين من العَالم كنايتين من الجاهل وهذا فاسد لأن صريح الطلاق وكنايتة 
سواءٌ في حق العالم والجاهل كذلكَ هذاء وقال أبو حنيفة وأحمد قوله: كاتبتك صريحٌ 
في عقد الكتابقء ولا يحتاج إلى التقييدٍ ولا إلى النيةٍ وهذا لا يصح لما ذكرناء وقال 
القفالٌ: قال بعض أصحابنا : إذا ذكر ما تتميز به الكناية عن المخارجة كفا مثل أن 
يقول: أعاملكَ وتعاملني أو أضمن لك أرش الجناية أو تستحق علي الإيتاء من الذي 
يؤدي وعن سهم الرقاب. 

مَسْألَةٌ : قَال('2: وَلا يجوز على العوض حتى يكون موصوفاً كالسلم. 

وقد ذكرنا [59/أ] ذلك؛ واعلم أن ههنا إشكالاً وذلكَ أن مشايخنا قالوا: المعقود 
عليه في الكتابةٍ رقبة المكاتب وعند أبي حنيفة الاكتساب» فإذا كاتبه على العورض 
وجرت العوض على معي السلم ]ذلا حصيو لي الدنة حومن من كين ذؤات لفان 
إلا في السلم وفي السلم يعتبر:رأس المال في المجلس والرقبةٌ ما صارت مسلمة إليه 
في المجلس لأن تسليم الرقبة بالعتق. فبان أن الكتابة تنعقد على الإكساب, قلنا: هذا 
السؤال يتوجّهُ على المذهبين لأن الإكساب ما صارت مسلمةً في المجلس إذ المنافعٌ 
غير مخلوقةٍ» فإن قيل: التخلية الموجودة في الحالٍ ججعلت كالمنافع المستقبلة في حكم 
الموجودة المسلمة للضرورة التي بنيت عَليها عقود المنامع قلنا: ولمثل هذه الضرورة 
جعلت الحيلولة بين الرقبة في البيع والرهن وسائر التصرفات كالتسليم» ولهذه الضرورة 
باينت الكتابة سَائرها حتى جاز للرجل أن يعامل نفسه بملك نفسه. 

مشالة :كان" ور باه أن يكاتبَهُ على خدمةٍ شهر ودينارٍ بعد الشهر». 

الفصل 

ضوزة المسألة أن يكاتب عدا غدل أن يخدمه هرا ويؤدي ديناراً بعد الشهرٍ وأراد 

الشافعي أن تكون خدمة الشهر متصلة بعقد الكتابةٍ فإن شرط تأخيرها لا يجوزء وإذا 


.)731070 /5( انظر الأم (73076/0). (0) انظر الأم‎ )١( 


كِتابُ مختصر المكاتب 0" 


شرط اتصالها فقد عقدت الكتابة على نجمين مختلفين المنفعة والدينار» ولا بد أن 
يكوة كل ,واتعل متهم 'معلرماً: فالمنفعة تعلم بأن يقول: تخدمني شهرأء أواققط أذ 
تبني والدينار يعلم بما ذكرناء وأطلق الشافعي أنه إذا كان [9:/ب] عَلى هذا الوجه فلا 
بأس» واختلفت أصحابنا في هذاء فقالَ أبو إسحاق: إنْما يصحٌ إذا جعل بِينَ وقت أداء 
الدينار وانقضاء الشهر مذّة» فيقول: تؤديه بعد الشهر بيومين أو ثلاثةء فأمًا إن شرط 
الأداة عقيب الشهر فلا يجوز لأن استيفاء المنفعة يتصل بالعقد والدينار يتصل استيفاؤه 
باستيفاء المنافع فيصير ذلك في معنى النجم الواحد» فلا يجوز كما لو كاتبه على خدمة 
شهرٍ ودينارٍ يؤديه إليه في أثناء الشهر لا يجوزء وهذا اختيارٌ القاضي أبئ حامدٍء ومن 
أصحابنا من قال: المسألةٌ على ظاهرها ولا يحتاحُ أن يجعل بين الشهرً والدينار مدة 
لأنه يعتبر أن يختلف استحقاق النجمين واستحقاقهما مختلفٌ لأن المنافع تستحق عقيب 
الكتابة والدينار يستحق بعد انقضاء الشهرء وإنما استيفائهما يتصل» وهذا غير ممتئنع . 
الا'ترئ أنه لو كاتيه على ديتازين : دينار بعد شهر ودينار بعد شهرين فأحر المطالبة 
بالدينار الأول حين حل الدينار والثاني: يستوفي الذينا وق من والحدقة بزلا يز نر ذلك 
لأن وقت استحقاقهما مختلف» وهذا القائل يلتزمٌ ما استشهد به أبو إسحاق» فقال: 
قالَ: كاتبتك على خدمة شهر ودينارٍ تؤديه في أثناء الشهن جات ايها للمعنى الذي 0 
وَهو أن وقتّ استحقاق الفجمين مختلث.» وهذا اختيارٌ أبي حامدٍ د وهو الأصحٌ أن 
الحاض ع قرا عاريها فقال: إذا كاتبه على منفعةٍ شهرٍ لم يجز حتى 

يشترط أن يؤدي مالاًء إما معها أو بعدها وهذا اختيارٌ [00/أ] ابن أبي هريرة» والقفَالٍ 
ا وقال القاضي أبي حامدٍ قوله: معها نقله الربيع؛ وهذا خَطأ منهء فإن قيل: 
الخدمة نجم حالٌ» وذلكَ لا يجوز على مذهب الشافعي حتى لو كاتبه على دينارين 
دينار عقيب العقدٍء ودينار بعد شهر لم يجزء قيل: نحن إنما منعنا الكتابة الحالة للعجز 
عن التسليم عقيب العقدء وإذا شرطنا التنجيم ولا بد منهء وإذا شرط عقيب العقد 
ديناراً فهو عاجرٌ عقيب العقد عنهء وإذا شرط خدمة شهرء فهو قادرٌ على الخدمة 
والاعتبار بالمعنى لا باللقب وَالْحَلول لقبّء وقالَ أو عاق وغيره هذا نجم مؤجل 
في الحقيقة لأن الخدمة تتعلق بمضي المدة» وإنما قل المنفعة في الإجارة مقبوضة 
حكماً على معنى أن للمستأجر التصرّف فيهاء والعقد عليهاء ولم يحصل فيها حقيقة 
القبضء ألا ترى أنه لو تلفت انفسخ العقد فيما بقي. 


2 


فَرعٌ 
قالَ في «الأم)”” : ': ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهرٍ فمرض في أثناء 
الشهر مدةً بطلت الكتابة» قال أصحائنا : هذا مبني على مسألة في البيع وهي أن من باع 
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شيئين فتلف أحدهما قبل القبض» فالعقد باطلّ في التالف. وهل يتعدى إلى الباقي 
طريقان» والشافعي رضي الله عنه نص ههنا أنه يتعدى. وقال القاضي الطبري: ههنا 
قولٌ واحد على ما نص عليه لأن عقد الكتابة لا يقع على بعض العبد فإذا انفسخ في 
بعضه انفسخ في كله. 


فزع آخر 
قالَ: وليسّ له أن يعطيه أحد الخدمة مكانه؛ ولا عليه إن أرادَ السيدُ ذلكَ [50/ ب] 
كما لو استأجر حُراً على أن يخدمه فمرض في الشهر لم يكن عليه ولا لَهُ أن يخدمَّهُ 
غيره وانقضت الإجارة» وقال مالك: لا تجوز الكتابةٌ على الخدمة أصلاً . 
مَسْألَة: قال" : وإن كاتبّهُ [على أن يخدمه] بعد شهرٍ لم يجز لأنّهُ قذ يحدثُ ما 
يمنعْهُ العمل بعدّ الشهرٍ وليسّ بمضمون يُكَلْف أنْ يأتي بمثله. 
قد ذكرنا هذه المسألة ومعنى هذا الكلوم :أن الاجارة على الحيق تعر مجر بو 
الأعيان ولا يجوز بيع عينٍ وتسليمها مؤخر ولذلكٌ قلنا: إذا أكرئ داره في رمضان 
لشوالٍ لا يجوز. 
مسألة: :قال في #الأم)77 + لو كاثبه على أن يخلمة شيهراً حيّن كاتف وشهراً بِعِدَ ذلك 
لم يجز لأنه ضرب للخدمة أجلاً لا يكون على المكاتب فيه خدمتة . 
فرعٌ آخر 
قال: : ولو كاتبه على أن يخدمه شهراً حين يكاتبه ثم يوفيه لبناً أو حجارة أو طيئاً 
معلوماً بعد شهرٍ جاز وهذا أجل للمالٍ» ولو قال: على أن يخدمني شهراً وخياطة كذا 
وكذا عقيب الشهر جاز لأنه بمنزلة قوله: «كاتبتك على خدمةٍ شهر ودينار بعذة) . 
فرع آخرز 
قال: ولو كاب على أن يضمن له بناء دارٍ وصفها وسمق "عه لايتارا يعطية إياء قيله 
أو بِعدَهُ كانَ جائزاً لأن هذا عمل يكلف فعله كما يكلف المال ومعةٌ نجم غيره» وكذلكٌ 
إن كاتبه على ضمان بناء دارين» إحداهما فى وقت كذا والأخرى فى وقت كذاء كانت 
هذه كتابة جائزة وليس هذا كالعمل بيده إلى أجل معلوم لأسن كان أو امنا جو هرا 
على أن يعمل [51/أ] بيده لم يكلّف أن يأتي بغيره يعمل له وإذا ضَمِن عملاً كلت أن 
يوفيه إياة بنفسه أو غيره. 
مَسَألَةٌ : قالَ”"': «وإِنْ كاتبَهٌ على إِنْ باعَهُ شيئاً لم يجرا. 
عَلل الشافعي في هذه المسألة» فقال: لأن البيع يلزمُ بكل حال والكتابة لا تلم 
متى شاءً تركها . 
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كتابٌ مختصر المكاتب يفف 


فإن قيل: هذا التعليل كيف يستقيم؟ ولا فرق في فساد مثل هذه الصفقة بين عقدين 
كلاهما لازم كالبيع والإجارة وبين عقدين» أحدهما : لازمء والثاني: غير لازمء قلنا قلنا 
هذا التعليلٌ دليل على أن مُراد الشافعي بتصوير المسألةٍ أن لا يجعل أحد العقدين شرطاً 
في الثاني كما توهمناه وعللنا له» ولكن صورة ة مسألته أن يقول: كاتبتكَ وبعث منكٌ هذا 
الثوب بألفٍ درهم فجعل الألف ثمنّ الثوب ومال الكتابة» وذكر الأجل والنجوم فإذا 
تصور العقد بهذه الصورة ففيه قولان» أحدهما: وبه أجاب ههنا أنهما باطلان للعلة 
التي ذكرناها وهي أنهما عقدان مختلفان جمعهما في صففقةٍ واحدة لأن البيع يلزم بكل 
حالٍء والكتابة لا تلزم متى شاءَ تركهاء والثاني: أن العقدين صحيحان ومن أصحابنا 
من قال: البيع باطلٌ قولاً واحداً وفي الكتابة قولان» لأن أحد شطري البيع لاقى عبده 
القن.ولة بصع صابعة النيد عبده» ويمكن أن يجاب عنه بأن البيع يقع مع الكتابة فلا 
يؤدي إلى أن يبيع من عبده القن وإنما يقع البيع من مكاتبه» فأمّا إذا تصورت المسألة 
إذا قال: [01/ ب] كاتبتك على أن تشتر تري مني هذا العبد بكذاء فالكتابة ياظلة قولاً 
اعد وَهي باب البيعتين في بيعةٍ واحدةٍ فلو أدى النجومٌ ههنا عتق وتراجعا بالقيمة 
سواءٌ باعة ذلك الشيء أو لم يبعه لأنه لم يجعل البيع صفة في العتاق يقف العتاق على 
وجودهاء وإنما الصفة أداءٌ النجوم. وهّذا شّرط زائدٌ فاسدء وقال القاضي الطبري في 
الصورةً الأولى لا يختلفٌ المذهبٌ أن البيعَ باطل لما ذكرنا من العلة. وأمًا الكتابة قال 
أو إنتشاق: يبظل أأيها لوخيين» أحدهما :ما ذكرنا اشح بر بار معارب 
الحكمء والثاني: لدي عو الميحيو رو القاسة اوكي وا ونصّ الشافعي في «الأم) 
على فساد الكتابة» ونقله المزنىٌ وذكر ف في «الإفصاح) في المسألة وجهين» أحدهما : 
يبطلان» والثاني : يصحان» يعر خا لا شك فيه لأن البيع لا يصحٌ قولاً واحداء وإذا 
صححنا الكتابة وحدهاء فهي بجميع العوض فعليه أداءٌ جميع جميع النجوم» والثاني : بحصته 
فتوزع الجوم عاو يمتها رليية الثوب» ولا فائدة في إثبات الخيار لمكان هذا التفريق 
لأن المكاتب أبداً بالخيارء وإذا قلنا: الكتابة فاسدة فعليهِ إذا جمع النجوم لتحصل 
الصفة فيعتق به» ثم يتراجعان بالقيمة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: ويحتمل قولاً 
آخرّ أنه إذا أدى ما يخص قيمته هُ من النجوم عتق وتراجعا بالقيمة الكاملة» ولو أفرد 
العا لتم عن ابيع تودالع وج الك ولو كاتبه كتابةً صحيحة ثم اشترى 
السيدٌ من مكاتبهء أو المكاتنيه فو سيد كان جائزا 17893 لأن السيّد حينئذٍ ممنوع من 
مال كانه نص عليه في «الأم». 


فرع 
قال ابن سريج على دينارين: دينار يؤديه بعد شهرء ودينار يؤديه بعد شهرين على أنه 
إذا أدى الدينار الأول عتقّ وأدى الدينار الآخر وهو حر كانَ فيه قولان» قال بعض 
أصحابنا: بنى هذه المسألة على الأصل الذي ذكرناة وهو أن الصفقة اشتملت على كتابةٍ 
وعتق بصفةٍ يقع قبل الأداء وهما مختلفا الأحكام فإن الكتاية من شأنها أن لا يقع العتق 


”> كتابٌ مختصر المكاتب 


فيها قبل الأداء والعتق على صفةء اوراس اا اب يا ال اقيم 
عقدان مختلفان فيهما قولان». قال: وليس ب يمتنع أن يسبق العتق الأداء في الكتابقء فإن 
الشافعي قالَ: اجات طلا قلق كد اذى الحتيكمان عدر عر الاك اال ار 
فقال السيدٌ: أعتقني وأنا أؤدي إليك النجم الآخرء كان جائزاً ويقع العتق ويكون المال 
ثابتاً يؤديه في نجوموء ومن أصحابنا من قال : هما قولان مختصان بهماء أحدهما: يفسد 
العقدَ لآنه شرط فيه ما يُنافيه لأن مقتضى الكتابة أن يعتق بعد أداء جميع جميع النجوم فقد شرط 
خلافه» والثاني: يصح العقد لأنه لو كاتبه مطلقاً فأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي 
الباقي بعد عقته جاز على ما ذكرنا فإذا شرط في الابتداء وجب أن يصح. 
فرع آخر 

لو كاتب عبده على مالٍ الغير لم تجز الكتابةٌ سواء كان المال في يد العبدٍ لذلكَ 
الإنسان أو في يد المالك» وقالَ أبو حنيفة: يصح على الدراهم [55/ ب] والدنانير 
لأنهما لا يتعينان» فالقصد من الإشارة إليهما المقدار وفي العروض اختلفوا إذا أذن له 
رت العرضٍ في أن يكاتب عليه فمنهم من قالَ: لا يجوز ومنهم من قالَ: يجوزء وملكٌ 
السيد ذلك العوضء» وعندنا حصلت الكتابة فاسدة» ولكنه إذا أذن له رب المالٍ بإعطائه 
سيده فأعطاة وقع العتق ثم يترادان» القيمة لفسادٍ الكتابة وإن أدى بغير إذن المالك لا 
يحصل العتق بدفع المستحق بخلافي ما لو قالَ: إن أديت إلى هذا فأنتَ حرٌّء فإذا أدى 
غتق.وإن كان مسعكنا لأنه محفن الضفة وهذه كتابة فتفعمى" العمليكة وإذا وحن إذن 
التالكي ققد وجد قتف التمليات غير أن الى وأخد القيية إنما لم لفساد الكتابة. 

ال 0 «ولو كاتبه على مّائة ديار يؤديها إليه في عشر سئين كان النجم 
0 لا يدري في أولها أو آخرها» وقد ذكرنا هذه المسألة» قال المزني: «وكذلك لو 
قال تؤدى إليه في كل سنة عشرةً مجهولٌ أيضاً لأنه لا يدري في أول كل سنةٍ أو في 
آخرها حتى يقول في انقضاء كل سنةٍ عشرة» 

تشالة : 7 اولي كام خلاقة قار ار ابعل 


الفضل 

إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد أو أربعة على عوض واحدٍ صفقة واحدةً نص الشافعئٌ 
رضي الله عنة أنه يجوز فمن أصحابنا من قالَ: هو علي قوق واحدٍ لأن البائع والمشتري 
في الحقيقة هو السيد وهو واحد فصار كما لو باع عبداً من رجل بثمن واحدٍ ومن 
أصحابنا من قالَ فيه» قولان: كما لو تزوّج أربع نسوةٍ في عقدٍ واحدٍ بمهرٍ واحدٍ هل 
يجوز المهر فيه؟ قولان: وقد مضى شرح ذلك فيما تقدم» وقال أبو إسحاق: لو اشترى 
ثلاثة أنفس ثلاثةَ أعبد من مالكِ كل واحدٍ منهم عبداً كاملاً بثمن واحدٍ لم يصح قولاً 
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كتابٌ مختصر المكاتب لحف 


وانقدا تح يكو تمع كل واسسو من العبيد تعلوما [1/07]: 

ويُفارقٌ هذا عقدَّ الكتابة على ثلاثة أعبدٍ فإنةُ يصحٌ في أحد القولين. والفرقٌ أن 
المقضوة من الكتانة القربة قشف سكمهنا والمتضود من البيع المعاينة فيغلظ حكمه 
ولهذا ينفذ العتقّ في الكتابة الفاسدة» ولا يحصل المقصود في البيع الفاسدٍ وأيضا 
الثمن مقصودٌ في البيع وليس بمقصود في الكتابة فافترقا وهكذا قال ابن أبي هريرة 
والاصطخري والقاضي الطبريٌ. وقال ابن سريج فيهماء قولان. قال أبو حامدٍ 
والمذهب هذاء لأن الشافعي نص في الكتابةٍ على قولين وهي مثل البيع سواءٌ في باب 
العوض صحةً وفساداً . 

فإذا تقرر هذا فإذا فلن : تصح الكتابةٌ وبه قال مالكٌ» وأبو حنيفةء قال 
الشافعي”'؟: المائة مقسومةٌ على قيمهم لا على رؤوسهم لأن المعقود عليه رقابهم 
وقيمها مختلفة فهي بمنزلةٍ أعيان السلع في البيوع يوزعٌ الثمن على قيمها وتعتبر قيمتهم 
يوم عقد الكتابة لأنه وقت زوال سَّلطان السيّد عنهم. 


وأيّهم أدى حصّتة عتق وأيّهم عجز رق وهذا كما يقول لكل وااحدامن الساء أن 
يُطالبَ الزوج بما يصيبها من المستحق دون ما يصيبٌ صواحبها إذا جمع بينهن بنكاح 
واحدٍ على صداقٍ واحدٍء ولذلك إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم يجب للبائع 
مُطالبةٌ المشتري بثمن العبدٍ الذي سَلمهُ إليهِ فثبتَ أنه لا يتعلق أداءٌ واحدٍ منهم بأداء 
صَاحبه ولا عجزه بعجزه فإن قيل: الكتابّةٌ [07/ ب] عند الشافعي عتقٌّ بصفةٍ والمكاتب 
يعني يقولةهإذا أدبت إلى كذ فآنت حك فإذا قال الهخ السيث: إذا أديتم :إلى كذا في 
نجمين فأنتم أحرار فأدى واحدٌ منهم بعضه وجب أن لا يعتق لأن الصفة لم توجدء 
قلنا : هذا قيما إذا كان ععقا بصقة فأعا إذا كان معاوفة وهو الكتابة فجكييه حكم 
المعاوضات وإن كان فيه عتق بصفةء ألا ترى أنه لو كاتبه ثم أبرأة من مال الكتابة عتق! 
ولو مات السيدّ فأداهُ إلى وارثه عتق ولم توجد الصفةٌ في هذين الموضعين فدل على ما 
قلناة» وقال بعض السلف يتوقفٌُ عتق أولهم على آخرهم. وحكي عن أبي حنيفة أنه 
قالَ: لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي كل المالٍ فيصير بعضهم ضامناً عن بعض من غير 
ضمانٍ ولأحدهم أن يؤدي جميع النجوم بل عليه ذلكَ» [ذا'علالية السيد بالجميع ليعتق 
هو وأصحابه ثم يرجع على أصحابه بحصتهم وبه قالَ مالكُ» وقالَ بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه قولٌ آخرٌ يوزع عليهم النجومُ بالسويّةِ على عدد الرؤوس» وهذا غريبٌ» 
قال الشافعي”' وإن مات أحدهم قبل أن يؤدي مات رقيقاً كان له ولد أو لم يكن وقصد 
به الرّد على مالكِ حيث قال: يقوم ولدهٌ مقامّه في الأداء وعند أبي حنيفة لا تبطل 
الكتابةٌ بالموت إذا كان له وفاء سواءٌ كانَ هناكَ ولد أم لاء وهذا لا يصحٌ لأن العقد معَ 
الوالدٍ لا مع الولن وقك:مات تقضيوة السيدقة جنوفة وهر لفق ذا فلن الكناية داسيدة 
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354 
فقد بطل حكم المعاوضة وبقي حكم الصفةٍء [54/أ] فإن الكتابةً مشتملةٌ على معاوضة 
وصفةّء فإذا بطل أحدهما بقي الآخر وللسيد إبطالٌ الصفةٍ هناك والرجوع فيها لأنَهُ 
التزمها على أن يحصل له العورض الذي سماةء فإذا لم يسلم له ذلكِ كان له الرجوع. 

ثم ينظر فإن رجع فيها وأبطلها بطلت وإن لم يرجع حتى أدى المال عتقوا لوجود 
الصفة» ويستحق السيد عليهم قيمتهم لأنه أزال ملكه بشرط أن يحصل له العوض» فإذا 
لم يحصل استحق استرجاع الرقبة فإذا تعذر استرجاعها لتلفها استحق السيد قيمتها كما 
لو باعَهُ شيئاً بيعاً فاسداً وسلمَةٌ وتلفت عند المشتري يجب عليه قيمته ويحتسبُ له بما 
أدى ويتراجعان. 


كِتابٌ مختصر المكاتب 


الفضل 

وإذا أدى واحدٌ من العبيد حصِنَّهُ فظاهرٌ كلام الشافعي ههنا ونص عليه في الإملاء 
أنه يَعتق لأن الكتابة الفاسدة محمولة على الكتابة الصحيحة» والصحيحةٌ لو أدى أحدهم 
يبه علتق 4 :وف أصتخاينا من قال: لا يعتق لأن المعاوضة بطلت لفسادها وتجردت 
الصفة فلا يعتق حتى توجد كمال الصفةٍ وهذا اختيارٌ القفال» فإن قلنا: بالأول حصل 
التراجع بينه وبين سيده بما أدى من النجوم وبجميع قيمته وبقي الآخر على كتابته 
الفاسدة بحصته من النجم إلا أن يفسخ السيد كتابته» فتنفسخ . 

وإن أدى الوارثٌ بعد موت السيدٍ أو أبرأه السيدُء أو أدى الغير عنهُ متبرعاً [54/ ب] 
أو أدى غير جنس نجم الكتابةٍ لا يعتق لأنه لم توجد الصفةٍ إذا كانت الكتابة فاسدةٌ 
وقال أبو حنيفة: يعتق بكل ذلك كما في الكتابةٍ الصحيحةء فإن قيل: العتق المطلق 
بصفةٍ لا يمكن إبطاله بقوله: أبطلت فلم قلتم ههنا إذا أبطلها السيد بطلتء. قلنا لأن 
هذه ليست بصفةٍ مجردةٍ بل بناها على المعاوضةء فإذا لم يسلم العوض لم يلزمه حكم 
الصفة. 

ا 00 «ولو أدّوا فقال: مَن قلت قيمته أديّنا عَلى العَددِ) . 

الفضل 

معنى هذه المسألةٍ أنه كاتبهم على مائة دينار» وقلنا: يصح وكانت قيمة أحدهم 
خمسينّ وقيمة الآخر ثلاثينَ» وقيمة الآخر عشرين» فأحضروا ستين دينارٌ ووزنوهاء 
فقال من قيمتّهُ عشرون أنا عتقتُ لأني قد أديت عشرين وهي حصتي لأن الستين التي 
أدينا هي بيننا أثلاثاًء وقال الآخران: إنما أدينا على قيمنا فلم يعتق واحدٌّ مناء قال 
الشافعي» فالقول قولٌ من قال: أدينا بالسوية لأن الظاهر أنه في أيديهم أثلاثاً حتى 
وزنوة وسلسوة فإن قيل: إذاكان المال الذي حملوةٌ 5 سغين ذفارا يجيت أن ل بعتلا 
قول من قلت قيمته أنه على عَدد الرؤوس لأنه حصته أكثر مما علية» قلنا: قال أبو 
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الوا 


كتابتٌ مختصر المكاتب 


إسحاق: يجوز أن يكون حمله ليؤدي الزيادة على أصحابه» وقال الماسرجسي يجوز أن 
يكون حمل أكثر مما عليه حتى إن زيف شيء منها بدلَهُ ٠‏ [05/أ] ولا ينصرفٌ إلآ حراً. 
ومن أصحابنا من قالَ: صورة المسألة أنه كاتبهم على مائةٍ وقيمة أحدهم مائة وقيمة كل 
واحد من الآخرين خمسون فأدُوا مائة» ثم اختلفواء فقالَ من كثرت قيمئُه أديناها على 
قدر ما علينا فأديت أنا النصف وأنتما النصف فعتقناء وقال: من قلّت قيمته بل أديناها 
أثلاثاً فأدّيناها بأكثر مما علينا لنرجع بها عليكٌ أو وديعة عند سَيدناء قالَ الشافعي: 
ههنا القول قول من قلّت قيمته؛ وقال في موضع آخرّ القولٌ من كثرت قيمتة» واختلت 
أضكماننا فيه على طريقين ‏ أعدهها » النشالة .علق قوليخ : أحدعما القول فقول من 
ككرت قمع لأن: الظاهر معة لأنامنة عليد قدن من المال “لا يؤذيئ: إلى سيد أكثر مه 
فرجحت بذلكٌ دعواة» والثاني: القولٌ قولٌ من قلت قيمته لأن يد كل واحدٍ منهم على 
ثلثه فكان القول قوله فيه. 

قال أبو إسحاق: وهذا كما أن ثلاثة اشتروا من رجلٍ عبداً بمائة دينارء اشترى 
أحدهما نصفة والآخران نصفّه وسلموا إليهِ مَائةَ دينار» الوا : هذه وديعةٌ عندك لتدفع 
إليكٌ الثمن منهاء ثم اختلفوا فقال: من قال ما عليه هي بيننا أثلاثاً كان القول قوله. 
وقال الشيخ أبو حامدٍ: هذا ضعيف لأن هذه وديعة وههنا دفعوة بما عليهم. قال: وأمًا 
ما احتجٌ به القائل الأول» فلا يصحٌ لأن اليد أقوى من هذا الظاهرء ألا ترئى أنه لو 
اختلفت العطارٌ والدباغٌ في آلة العطر وهي في يد الدباغ كان الول قوله [هد/رب]. 

والطريقٌ الثَّاني: المسألتان على اختلاف حالين» فالموضع الذي قال القولٌ قولٌ من 
قلت قيمتّه إذا كان المدفوع دون ما عليهم يشتركون في أدائه لأن الشافعي فرضها في 
«الأم»”"' إذا أدُوا ستين ديناراً . 

والموضع الذي قال القول قولٌ من كثرت قيمته أرادَ إذا كان المدفوع جميع ما عليهم 
لأن الظاهر أنهم أدوا ما عليهم» قالَ أبو حامدٍ: هذا تخريجٌ مليحٌ إلا أنه مخالف لنص 
الشافعي لأنه نص على أن القول قول من قلّت قيمته إذا أدوا مائة دينار أو ستين» قال 
أصحابنا: وهكذا الحكم في كل شريكين اشتريا جميعا وثبتَ الثمنَ عليهما على 
الاختلاف فأدّيا ما عليهماء ثم اختلفاء فقالَ أحذهما: أدينا على التفاضل» وقال 
الآخر: أدينا على العدّدِء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان الاختلاف في نجم 
سوى النجم الأخيرء فالقول قول مين يَقول: أدينا على العّدد فإنه قد يؤدي زيادة 
ليحتسب به في الم الثاني» وكذا في النجم الأخير إذا أدى الذي قالَ: أدينا على 
العَددِ قدراً يتم به نجمة» وَلا يبقى زيادة» والآخر يقول: أدينا على القيمة» فالقول قولٌ 
من يقول: أدينا على العَددٍ وإن أدوا في النجم الأخيرء وقالَ الذي قالَ: أدينا على 
العَددِء إني أدَيتٌ أكثر مما عليّ لا يسترد البعضّ» وقالَ الآخرون: بل أدينا على القيمةٍ 
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وكل واحدٍ منا أدى القدر الذي عليه فالظاهر مع هؤلاء الذين يقولون: أدينا على 
القيمة» فالقولٌ قولّهم . 
مَسْألَة: قال2'7: «ولو أدى أحدمُمْ عَن غير [1/07] كان له الرجومٌ». 


الفضل 

جُملةٌ هذا أنه إذا أدى مكاتب عَن مكاتب فلا يخلوء إِمّا أن يكونا مكاتبي رجل أو 
مكاتبي رجلين» فإن كانا لرجل واحدٍ لم يخل إما أن يؤدي عنة قبل العتق أو بعد فإن 
كان قبل العفق فإن كانَ ذلكَ بغير علم السيد لم يصح الأداءٌ لأنه إن فعل ذلكٌ بغير 
إذن المؤدى عنه فهو هبة وإن كان فعله بإذنو» فهو قرضٌء والمكاتبٌ لا يملكُ هبة المالٍ 
ولا الإقراض بغير إِذنٍ السيِّدِء وإن أدى بعلم السيِّدٍ فعلمه يجري مجرى إذنه ففيه 
قولان» كما لو ذَهَبَ شيئاً بإذن سيده إذا أقرضه بإذنه. فإن قلنا: لا يصحء قال الشافعي 
كان له الرجوع وأراد به أن له أن يرجمٌ على السيدٍ بذلكٌ فيسترجعة. قال أبو إسحاق: 
ولو سألَ السيدٌ أن يحتسبّ له من نجومهٍ كان عليه أن يفعله ثم يطالب السيد المؤدي 
عنه» وإن لم يسأل السيدٌ ذلكَ» ولكن عليه النجم احتسب السيدٌ منه. 

وإن لم يسترجع ذلك حتى أدى ما عليه وعتق فهل له أن يسترجع؟ ظاهرٌ كلام الشافعي 
أنه لا يسترجع لأنه لم تصح هبته وإقراضةٌ لنقصانو» فلما عتق وصارٌ حراً كاملاً صحح ذلك 
منة» وقال أبو إسحاق: : العلةُ فيه أنه إذا عتق وهو كاف عن المطالبة فقد صحٌ الأداءغ عن من 
أدى عنه من الآن» وكانت الاستدامةً في ذلك بمنزلة ابتداء الأداعء ومن أصحابنا من قال : 
له الاسترجاعٌ أيضاً لأن ذلكَ وقع فاسداً في الأصل فلا يصحٌّ بعد ذلكٌ. وقالَ القفال: فيه 
وجهانء أصلهما: أن تصرّف المحجور عليه لحق الغير [57/ ب] باطلٌ أو موقوفٌ كتصرَّفٍ 
المفلس حتى إذا أطلقّ الحجرّ ينفذ؟ فيه قولان . وقيل: نْصَّ الشافعيُ ههنا أنه لا يسترجمٌ 
ونصٌ إذا عفا المكاتب سيده عن أرش الجنايةٍ عليه لا يصحٌّ وله الرجوع عليه وإن عتق نفذء 
ولا فرق بينهما على قولين» فإذا قلنا: بالأول ينظر فيه» فإن كان أدى عنهم على أن يرجع 
عليهم كان له الرجوع بما أدى عنهم» فإن كانوا قد عتقوا طالبهم كما يطالب الأحرار بما 
عليهم من الديون» وإن كانوا لم يعتقواء فهو بمنزلة الدين الذي يجبٌ على المكاتبء» فيقالٌ 
له : إن عليكَ ديناً كهذا ونجوم الكتابةٍ للسيّدٍ فإن أمكنكَ أداءهما جميعاً » فأد كليهماء وإن 
لم يمكنك ذلكٌ» فالدين مقدم على النجوم لأن الدين لازم والكتابة ليست بلازمةٍء ويمكن 
السيدٌ الرجوع إلى رقبتو من حقهٍ بخلاف صَاحب الدين» فيقال للسيد: إن رضيتٌ أن تصبر 
حتى يقضي الدين ثم يكتسب لكّء وإلا عجزناةٌ لصّاحب الدين» فإذا عجز دفعَ إلى من أدى 
عنه ما وجد في يده ثم يباع من رقبته بقدر ما بقي» هكذا ذكره القاضي الطبريٌُ وربما أراد به 
إذا كان الدين دين الجناية ولا يحتمل غيره. 
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وإن كان الأداء عنهم بعد عتقه فالأداءً يصحٌ لأنه حرٌ يصح منه قضاءً دين الغير» ثم 
ينظر فإن كان أدى بغير إذنه لم يرجع وإن كان بإذنه» فالحكم على ما ذكرنا. 

وإن كانَ المكاتبان رجلين فأدى أحدهما عن الآخر فإن كان ذلك بعد العتق صح 
الأداء والحكم فيه على ما مضىء وإن كان قبل العتق لم يصح سّواءَ كان بإذن المكاتب 
الآخرء أو بغير إذنه لأنه يكون هبةٌ وقرضاً [01/أ] إلا بإذن السيدِء فلم يصحء ولا فرق 

بين أن يكونَ بعلم السيد أو بغير علموء ويفارقٌ هذا إذا كانا لواحدٍ لأن المالَ إذا حصل 
ي يد اليد وعلم به تام ذلك مقا إنه وههنا يحصل المال في يد غير السيد فيكو 
هبة وقرضا بغير إذنه» وإن كان ذلك الأداءٌ بإذن سيده ففيه قولان» وقال القفال: 
أدى بإذن السيّدِ والمؤدى عنه فجائز لأن إقراضّة بإذن السيّدٍ جائز قولاً وَاعَيد] : وإن كان 
يدن السيد لا بان الموذع غنة قفيه قولانء لأنهعية بإذن التي وهذا: أحسةء ولكن 
ما تقدم أصحٌ عنديء. وقال في «الحاوي"'2: الصورة الأولى إذا أدى أحدهم عن 
صَاحبهِ بإذنه برجم بد كالغ رفن وجوزنا لم يخل حال المؤدي» والمؤدى عنه من أربعة 
أحوالٍء أحدها: أن 0 فيرقا فلا رجوع للمؤدي بما أدى لا على سيدق ولا على 
المؤدى عنة لأنه لا يه بعيك "اليكو علي عند ال + ولا لعبده على سيده» والقاب:: أن 
يؤديا فيعتقا فللمؤدي الاجر هل الوود عند بعد ظدري ادا : والثالثة: أن يعتق 
المؤدئ عنه ويبقى المؤدي على الرق» فينظر في عتقّ المؤدى عنه فإن كان بغير ما 
اقترضه المؤدي نفذ عتقه» وكان الما المتودف عكة وين اليك غلنه إن كان طعقهة ونا 
اقترضّة المؤدي فيه وجهان خرجهما صَاحبٌ «الإفصاح» أحدهما: أن عتق المؤدى عنه 
قة.نقن ووق المؤذئ قل اسعقر ويكوة الآداء .دين للسيك ير جع به على المعتق اعتباراً 
بحكم الأداءِ والعجزء والثاني : [/01/ب] لا يعتق المؤدى عنه بذلكٌ ويحتسب به 
للمؤدي فإن كان بقدر الباقي عليه من كتابته عتق به وأعيد المؤدى عنه إلى رقه وإن كان 
أغاذٌ أعيدا: عا إلى الرق اعكيارا يكال العشكة والراهة: أن يعق المودى فده زهو 
على رقه فللمودق عه لدقة أحواله اندها أذ ركوة فى يده ما ءيق عمال الكعاب 
وبدل ما اقترضّ فيؤديهما ويتحرّرء والثانى: أن يعجز عن باقى الكتابة وعن القرض 
حطيعاً فللسيد أن يعيدة إلى .ره ويكون فرص المؤدى في ذنة العيد إذا عتق :رايس رجحم 
به عليوء والثالثة: أن يكونَ في يده ما يصرف في أحدهما: إما في عتقه أو في قرضيه 
فيقال للمؤدي انتظره بقرضك حتى يؤدي ما بيده في قرضه فإن أجاب فعل ذلك وإن 
امتنم قيل للسيدٍ: انتظره بنفسه حتى يؤدي ما بيده في قرضه فإن أجابَ فعل ذلك» وإن 
ابجع وكا ز عاد فا لمودي للترضن أولى به به على ما ذكرنا وهذا ترتيبٌ حسنٌ. 

مَسْألَة: قال'"': «لا يجوز أنْ يتحملَ بعضهمْ عَن بعض». 

يعني إذا كاتب ثلاثة أعبدٍ على ما ذكرنا لا يصير بعضهم ضامناً عن ب بعض خلافا 
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لمالكِ وأبى حنيفة» فانفرد مالك بأن قالَ: إذا قعد بعضٌ العبيد عن الاكتساب والأداء 
كان للكاتي : إجبارُهُ على ذلك وإلزامةُ للاكتساب والأداءِ وقالَ أيضاً: إذا أعتق السيدٌ 
واحداً منهم نُظر فإن أعتق من لا كسب له جاز لأنه لا يضر على الباقين وإن أعتق من 
له كسبٌ لم يجز لأن على الباقينَ ضرراً فيه وَهذا غلط لأنها معاوضةٌ مطلقةٌء فلم يلزم 
كل واحدٍ منهم إلا قدر ما يخصة من العوض كما في البَيع؛ واو خوط صابيم ف العمل 
[1/54] أن كل واحد منهم ضَامِنٌ عن الباقين كانت الكتابة فاسيدة خلافاً لمالك وأبى 
حنيفة » وعدا لسن بادز م دولا إلى الاروم> قلا نمك نان وابنياً يحون لمماة من 
المكاتب لأنه لا يصح أن يضمن عن حر ولا عن مكاتب ليس معَهُ في عقد كتابته» فلا 
يصح هذا الضمان أيضاًء ثم قال الشافعىٌ رضي الله عنه ولا يجوز أن يتحمل مال 
الكتابة حدٌ لأن الضمان لا يجوز إلا في اللازم» ومّال الكتابة غير لازم لأن له أن يزيله 
عن نفسوء أي وقتٍ شاءَ ولو شرط ذلك فى عقد الكتابة فسد لأن الكتابة تفسد إذا شرط 
نذا اقرط كابدو قال نو معان + وكذلكه لى كاتني عيده على أن شين عنه رسا 
بعينه حر كانت الكتابة فاسدةً. 
مشَالة كان" رول كان عي قات تابيدة: 


و 


الفضل 

اعلم أن العتق المعلق بالصفات على ثلاثةٍ أضرب عتق معلقٌ بصفةٍ محضةٍ لا مدخل 
للعوض فيهاء كقوله: إن دخلت الدار فأنتَ حر وإ كلمة زيذا كانيع عد بوتيحو 
ذلكَ. وفي هذا المعنى إذا قالَ: إن أعطيتني فأنتَ حر فإن هذا وإن دخْلَّهُ عوض إلا أن 
المغلبَ فيه حكم الصفةٍ فلهذه الصفة ستةٌ أحكامء أحدها: أن تقع لازمة لا سَبيل للعبد 
ولا للسيدٍ إلى فسخها بحالٍ ولا أن يتفقا على فسخها لأنها عقدت وعلقٌ بها العتق» 
وهو حق الله تعالى فلزمت. 

والثاني : أن السيد لو آدراة عن :الجال الذي علق عتقه به لم ب يعتق لأنه علق بأداء 
المالٍء وفي الإبراء لم يوجد المال. 

والثالث: [508/ب] إذا مات لبي بعلت الشيفة لأن إطلاق الصفات يقتضي 
وجودها في حال الحياة. 

والرابعٌ : إن كسب العبدٍ قبل أداءٍ المالٍ يكون لسيده لأنه باق على ملكهء ولم يوجد 
ما يقطع تصرفه. 

والخامس : أنه إذا أدى المال عتق لوجودٍ الصفة وما في يده من فضل الكسب لسيده 
كما أل “نضا الكسي: كان اليد 


والسادسٌ : لا يثبت بين سيده وبينه تراب جع لأنه لم يثبت جهته يثبت بينهما التراجع 
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والضربٌ الثاني : عتق معلقٌ بصفةٍ وعوض والمغلب فيه حكم العوض وهو الكتابة 
الصحيحة» فالمعاوضة لا بد من ذكرهاء وهو قوله: كاتبتكَ على كذا أو الصفة لا بذ 
من ذكرها باللسان أو ينويها بقلبه على ما ذكرنا. وإنما علينا حكم العوض ههنا لأنه لو 
كان المغلب للصفةٍ لاحتيج إلى ذكرها كما في القسم قبله ولا يعتبر ذلك بل تكفي النية 
بالقلب. ويتعلق بهذا أيضاً ستةٌ أحكام. أحدها: أنها تقعُ لازمةٌ من جهة السيدٍ لا سبيل 
له إلى فسخها لأنها معاوضة كالبيع» فأما العبد فليس له فسخ العقد ولكن له أن يمتنع 
من الأداء متى شاءً ثم يكون للسيد الفسحُ» وإن اتفق السيدٌ والعبدٌ على فسخ الكتابة 
جازء ويكون ذلك بمنزلة الإقالة في البيع ويلزمٌ ذلك. 

والثاني: أن السيد لو أبرأ من مال الكتابة عتق كالبائع إذا أبرأ المشتري عن الثمن 
صح وبرئت ذمته وملك المبيع تاما. 

والثالث: إذا مات السيدٌ لا تبطل بل يؤدي المال إلى ورثته ويعتق كالبيع . 

والرابغع: إن كسب العبد قبل الأداءء يكون له لا لسيده لأنه عقد مع سيده عن 
التصرفات فيه وأخذ كسبه فهو كما لو باع العبدّء كان الكسب للمشتري [1/09]. 

والخامس : أن المكاتب إذا أدى المال عتق ولا تراجع . 

والسادس : إذا أدى ما عليه وعتق وبقي فضل الكسب في يده فهو له ملكا تاما. 

والصَّربٌ الثالث: عتق معلقٌ بصفةٍ وعوض والمغلب فيه حكم الصفةء وهو الكتابة 
الفاسدة ولهذه الصفة أحكام دنه + أحدها : أنها تقع غير لازمةٍ من جهة السيدٍء وله أن 
يرجم فيها متى شاء لأنه التزمها بشرط أن يحصل له العوض المشروطه فإذا لم يحصل 
كانَ له الرجوع ويفارق الصفة الأولى لأنها صفة محضةٌ التزمها بمجردها فلزمته» ثم إذا 
ثبت أن الصفة لا تلزم له أن يفسخها بنفسه وله أن يرفعها إلى الحاكم حتى يفسخ 
الحاكم كما لو وجد عيبا بما اشترى له الفسخ بنفسه وله المرافعة إلى الحاكم حتى 
يفسخ . باخام وأشهد على ذلك ولم يرد به أن الشهادة شرط وإنما أرادً أنه 
يشهيد. عليه حدى يقيت يثبت أنه قد رجع فلا يمكن العبد مجحود ذلك لأنهما لو اختلفا في 
الرجوع. لك من لدي عاد القرل قر العبد لأن الأصل أن لا رجوع. 

فرع 

إذا قال أبطلث كتابة عبدي أو فسختها يجوز بمشهد العَبد وعيبته ولو نوى إبطالها لا 
تبطل» وإذا رفعها إلى الحاكم لم يكن له إبطالها إلا بعد ثبوت فسادها ومُسألةٍ السيدء 
فإذا سَأل له إبطالها عليه» ولو سأل المكاتب من الحاكم الإبطال لم يكن للحاكم إجابتة 
إليه لأنه حق مختصٌ بالسيّدٍ لا يملكه المكاتب وإنما يملك هو الامتناع من الأداء على 
ما ذكرنا [09/ ب]. 

والثاني: أن السيد إذا أبرأة لم يعتق. 

والثالث: إذا مات السيد يَطلت هذه الكتابة على ما ذكرنا خلافاً لأبى حنيفة وأحمد. 

والرّابِعٌ : أن الكسبّ للمكاتب لأن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في وقوع العتق فيها 
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بالأداء» فحصل له المعقود عليه وهو العتق فتبعه ملك الكسب. 

والخامسٌ: أن العبدَ إذا أدى المشروط عتق لوجود الصفةٍ وإن فضل في يديه كسب 
كاذ تودلاق لأسن الكنست لد ول قر عمد انادكر ل قرذاة الكعا با حرط مسي لان 
بعوض فاسدٍ من الخمر والخنزير والميتةٍ والدم. وقال أبو خنيفة : إن كانت بالميتة “أو 
الدم لا يحصل العتق بالأداءِ لأنهما ليسا بمالٍ بخلاف الخمر والختزير فإنهما مالا لأهل 
الذمةِ. وهذا على أصله أن البيع بالميتةٍ والدم باطل وبالخمر والخنزير فاسد يحصل 
الملك فيه عند القبض . 

والسادسسٌُ: أنه يثبت التراجعٌ فيها بين العبدٍ وبين السيدٍ فيستحق السيدٌ على عبده قيمة 
رقبته وتجب القيمة من غالب نقد البلد ويستحق العبدٌ على السيد ما دفعه إليه من 
الكسبء ثم إن كان أحد الحقين من غير جنس الآخر لم يتقاضًا بل يقبض كل واحدٍ 
منهما من صَاحبهِ ما له عليه لأن التقاصٌ لا يثبت في الجنسين كالحوالةٍ لا تكون في 
الجنسين وإن كان أحدهما من جنس الآخرء فإن كان غير الدراهم والدنانير لم يحصل 
فيه التقاصٌ وإن كان من الدراهم أو الدنانير فهل يتقاصان فيه؟ أربعةٌ أقوالٍ» وهكذا 
الحكم في دينين من جنس واحدٍ هل يحصل بينهما التقاصّ فيه هذه الأقوال؟ أحذها: 
يتقاصّان ]1/5١[‏ من غير تراض . 

واقائى ”لقا ضاف له بالتراقلن 

والالت يقاسات إذا رين اجدهها : 

والرابعٌ: لا يحصل التقاص بذلك وإن تراضيا لأنه يكون بيع دين بدين» ولأنه لما 
لم يصح ذلك في غير النقود من العغروض كذلكٌ في النقودء فإذا قلنا: يحصل التقاص 
لهما بالتراضي أو غير التراضي فإن تساوى الحقان سقط أحدهما بالآخر وإن تفاضلا 
مظ قدو ما يساويان فده ويرجع صاحب المُضل بالفضل» + وإن قلنا: لا ييحصل 
التقاصٌ فلا يحتاج إلى القبض من الجانبين معاً بل يكفي أن يقبض أحدهماء ثم يرد ما 
قبضه إلى صَاحَبد4ء فإن قيل: ما الفرقٌ بين الحقين من جنس الأثمان وغير الأثمانٍ في 
حك التقاضى 6 قلنا:. قال آبى حامق الفرق أن ماعنا الأثمان يطليك فيه المعاينة الوجود 
الاختلافٍ فيها وقلّ ما يتساويا والأثمان متساوية يُطلب فيها المعاينة. 

ومن أحكام الكتابة الفاسدة أن تسقط بها نفقتُُ عن السيّدِ وتكون الجنايةٌ مضمونةٌ 
على السيدٍ في كسبه. 

والتقويم فيه يكون حين وقوع العتق بخلافٍ التقويم في الكتابة الصحيحة إذا احتجنا 
إلى اقستم العوض وين العياو درن تتومهم حين المتد د مودي العيلرله بيهم إزبين 
اليد وسينا الحيلولة خضلت بالغتق» وقيل: ليذه الضفة تماتية أحكام وعد هذه 
الأحكامً فيها. 

فزع آخز 
لو أخذ المكاتب في الكتابة الفاسدة من سّهم الزكاة وأدئ عتقٌء وقال في 
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كتابٌ مختصر المكاتب 
«الأم"'2: استرجع من السيدٍ ولم يعتق به لأن فسادها [5/ب] يخرجٌه من حكم 
الرقاب» قال صَاحب «الحاوي)”": والذي أراهٌ أنه لا يسترجع منه لأنه يجري على 
حكم فاسدها في ملك الاكتساب ووقوع العتق به حكم الصحةٍ فكذلك في سَهم 
الرقاب. 

مَسْأَلَة: قال”": «وَلّو لم يمتٍ السيدُء ولكنّه حجر عليه أو غلب على عقله فأداها 
منه قبلت ولم يعتقٌ». 

وقد ذكرًا أن الكتابة الفاسدة تبطل بموتٍ السيّدٍ ولو لم يمت ولكنه جنّ أو حجر 
عليه بطلت الكتابة أيضاً لأنه عقد جائز فى حقه والعقود الجائزة تبطل بالجئون والحجر 
كالوكالار فرعا رمف فرلا عند يعائر أاله إن تس 

ولأن قبضّه ليس بصحيح» فلا يحصل الوصفء ولو جن العبد لا تبطل هذه الكتابة 
لأن الجنون كالحجر فإن كل ما يبطل بالجنون يبطل بالحجر وما لا يبطل الجنون لا 
يبطل بالحجر والعبد محجور عليه أبداً» فلو بطلت الكتابةٌ بالجنون لوجب أن لا تصح 
كتابة العبد أبداً. وهذا ضعيف لأن قوله صحيح قبل الجنون والعلة العتسيه ته أن 
العبدٌ لا يملكُ إبطال الصفةٍ وإنما له أن يعجز نفسة» فيفسخ السيّدُ إن اختار كما في 
الكتابة الصحيحةء وإذا كان لا يملكُ الفسخ لا يفسخ بجنونهء وقيل: لا تبطل بالحجر 
فإذا أدى إلى وليه عتقّ. 

مَسْأَلَةٌ: قال2: «ولو كان العبدُ مخبولاً عتقّ بأداء مال الكتابق» ولا يرجع أحدهما 
على الآخر بشيء2. 

في هذا الفصل مسائلء» إحداها: أن يكاتبه كتابة صحيحة» وهو عاقل ثم بن 
المكاتب فلم تبطل الكتابة» فإذا أدى المالَ إلى سيد عتق لا لأن الأداة يصح منه ولكن 
لأن السيد لم يستحق المالء. فإذا حصل في يده ما يستحقة كان له أخذه بحقوء فإذا 
أخذه برئت ذمة العبدٍ من المالٍ [1١5/أ]‏ وعتقّء ولا تراجع لأن الكتابة الصحيحة لا 
تقتضي ثبوت التراجع. ٍ 

والثانية: أن يكاتب عبداً عاقلاً كتابةً فاسدةً ثم جن العَبدُ فلم تبطل بجنونه أيضاء 
فإذا أدى المال عتق بوجود الصفةٍ ويثبت لهما التراجمٌ لأن عقد الكتابةٍ اقتضى لزوم 
الضمان للعبدٍ وثبوت التراجع بيه وبين السيدٍ فلم يبطل ذلك بالجنون كما لو أدى المال 
في حال إفاقته . 1 

والثالئةٌ: إذا كاتب عبداً مجنوناًء فالكتابة فاسدة فإن أدى المال عتق بوجود الصفة 
وهل يثبت بينهما التراجم؟ نقل المزني أنه لا يغبت ونقل الربيع عن «الأم»"* أنهما 
)١(‏ انظر الأم (97/ 070/9 . (؟) انظر الحاوي للماوردي .)١97/١18(‏ 


(9) انظر الأم (ه/ 7100). (4) انظر الأم (0/ 731076). 
() انظر الأم 0710/9/0 . 
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يتراجعان. واختلفت أصحابنا في المسألةٍ على طرق» أحدها: قال ابن سّريجح: الصحيح 
ما نقله الرَّبِيعٌ لأنه يعتق بكتابةٍ فاسدة» فلا بد من التراجع» وما نقله المزني كان في 
الأصل ويرجمٌ أحدهما على الآخر فزاد الناقل لا بالغلط. وقالَ أبو إسحاق: الصحيحٌ 
ما نقله المزنيٌ أنه لا تراجعٌَ لأن التراجع إنما يكون في عقدٍ فاسدٍ يقتضي الضمان 
والعقد مع المجنون ليسّ بعقدٍء ولا هو من أهل الضمان فصارٌ كما لو كاتبٌ صَبِياً فأدى 
المال وعتق لا يثبت التراجعٌ وأمّا التأويل الذي ذكره ابن سريج» فلا يصحٌ لمعنيين» 
أحدهما: أنه لو أرادَ التراجع لقال» ولا يتراجعان ولا يحتاج إلى أن يقولٌ ويرجمٌ كل 
واحدٍ منهماء والثاني: أنه قال بشيء ولا يصح أن يقولَ برخ كلامو ملهما على 
صاحبه بشيء» وقيل: فاقرابق اتات ما نقل الربيع أرادَ إذا عقدَ معه وهو عاقل ثم 
جَنَّ ولفظه في «الأم»” '"©» ولو خبل المكاتب فأدّاها إلى سيده عتق ونصب الجاكم 0 
[/ ب] ويتراجعانٍ كما لو كانّ العقدٌ صَحيحاً يرجعٌ لأن كتابة المخبول كتابةٌ فاسدةٌء 
ولوررفية انديديك لد ا سكام المائنةة مع [الكادن في العرا يع رذ كاف وز بون 
والذي نقل المزني إزاة أنه إذا كاتبه وهو مجئون. والقرى م كرما وهذه الطريقة 
أصحء وقال القاضي أبو حامدٍ من أصحابنا من قال: فيه قولان. قال القمّال: والفرق 
بينه وبين الصبي أن المجنون عارض فهو كعارض شرط فاسدٍ بخلافٍ الصبيّء 
أصحابنا من سوّى بين الصبي والمجنون في التراجع 
فرع 

لو دفع المال إلى سيده في حال جنون السيّدٍ في الكتابة الصحيحة لا يعتق به لأنه لا 
حكم لقبضوء ثم إذا دفعَ مرّةَ أخرى إلى الولي عتق ثم إن وجد عين ماله في يد السيّدٍ 
استردء وإن كان قد أتلف لا يرجع عليه بضمانه أبداء ذكره القفَالٌ. 

نال 97131 توكو كانه كراد صيعيدة أ باك اليد وله وا وكات 


و 


الفضل 
قال أضحانا "قال الساس دوكر كاف كنار امتحيدة إن لو عراننا ةذلف ذا فلن قول 
من يقول لم يكاتب» وإنما كال اوسا ول وخلّف ابنين وعبداً فادعى العبد أن أباهما 
كاتبه فصدقه أحد الابنين. 
واعلم أن الشافعي ذكر في «الأم» مسألتين» نقل المزني الثانية» وترك الأولى 
لسهولتها فالأولى ما ذكرنا من الصورةء ولكن الاثنان كلاهماء فالقول قولهما لأن 
الأصل عدم الكتابة ويكون يمينهما على نفي العلم لأنه يمين على فعل الغير فإن 
حلفا برءا وإن نكلا عن اليمين ردت اليمين على العبدٍء فإذا حلفت يحكم بصحةٍ 
الكتابة [57/أ]. 
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والثانية: أن يصدقه أحدهما وينكر الآخر فإقرار المقر مقبولٌ ويصير نصيبهُ مكاتباً 
لأنه أقرٌ بما يضره فقبل إقراره فيه ثم ينظر فإن كان عدلاً وشهدَ مع شاهد آخر عدلٍ 
حكم بشهادتهما وثبتت الكتابةٌ» وإن لم يكن عدلاً ولم يشهد شاهدٌ آخرٌ لا يجوز أن 
يحلف العبد معّهُ لأنه لا يدخل فيها الشاهدٌ واليمين لأن المقصود العتق دون المال 
ويكون القول قول الابن المنكرء فيحلف أنه لم يعلم ذلك فإن حلفت برىء وإن نكل عن 
اليمين ردت اليمين» فإن حلف العبدٌ ثبتت الكتابة» فإن نكل بطلت الكتابة في حقه 
وثبتت في حق المقر. 

فإن قيل: جعلتم نصفه مكاتباً بغير إذن شريكه وذلكَ خلاف قول الشافعي رضي الله 
عنه» قلنا: ههنا لم تقع الكتابة في الأصلّ مُحضة بل أقرٌ أن أباه كاتبه جملة» ولكن 
بطلت في نصفه لإنكار الابن الآخرء فلم يوجب ذلك بطلانها في الباقي» فهو بخلاف 
ما لو كاتب نصفّهُ ابتداء قصداً إلى الإضرار بشريكه. 

وأيضاً فإن ههنا ضرورة فهرّ كما لو أوصى أن يكاتب عبده عنه فلم يخرج من الثلث 
كاتبنا بعضّه للضرورة. 

فإذا تقرر هذا نظر فيه فإن اتفقا على المهايأة خدمَّهُ يوماًء واكتسبّ لنفسه يوماً. وإن 
لم يتفقا على المهايأة لا يجبرٌ عندنا عليها خلافاً لأبي حنيفة. 

ثم ينظر فإن عجز نفسَّهُ استرقه السيّدُ وما في يده من الكسب يكون له لأن السيد 
الآخر كان يأخذ كسب في كل يوم فهذا الباقي حقّ لهذا الشريك. 

وفرّعَ الشافعي على هذاء فقل: إذا وجدَّ في يد المكاتب كسبٌ فاختلف السيّدانٍ 
فيه» [57/ب] فقال المكذبٌ: كان اكتسابه قبل عقد الكتابة فهو بينناء وقال الآخر: بل 
اكتسبّةُ بعد عقد الكتابة» فهو لى» فالقول قولٌ المصدق لأنهما يختلفان فى حدوث 
الكسب قبل الكتابة والأصلُ أن لا حدوث حتى يعلم ذلك وإن أدى المكاتب ذلك عتق 
بالأداءء وما فضلَ من الكسبء. فهو له ولا يقوم باقيه على الابن المصدق ولا على 
الميّت. ما الابن فلأن التقويم إنما يكون على من باشر العتق أو تسبب إليه وهذا أخبر 
أن أباه كاتبه وأنه تسبب إلى عتقهء وأمًا الميّتٌ فقد زال ملكه بالموت فهو بمنزلة 
المُعسر وهذا كما نقول إذا ترك ابنين وعبداً فادعى العبد أن أباهما عتقه فأقر أحد 
الابنين وأنكر الآخرٌ عتق نصيبٌ أحدهماء وكان ولاءه لأبيه» ولا يقوم عليه. 

ولو بادر المصدق فأعتقٌ نصيبّهُ أو أبرأه ثمن نجومه فعتقّ فهل يقوم عليه نصيب أخيه 
فيه وجهان. أحدهما: لا يقوم لأنه يعتق على أبيه دونه ولهذا تقول الولاءٌ يثبت له» 
والثاني: يقومُ عليه لأنه يضرٌ بشريكه بتقديمه العتق» والأول أصح فإذا عتق هذا النصف 
بالأداء ثبت عليه الولاء ولمن يكون :هذا الولاء فيه وجهان» أحدهما :يسبت للميت 
وينتقل إلى ابنيه لأنه عتق بسبب كان منة وهو عقد الكتابة. والثاني: يثبتُ للابن 
المعتق لأن«المدكن اسقط بق تفده من لعفن ولو لقره افزذا لقا الى لاغ بينهما قات 
دفع إلى الابن المصدق نصف المالٍ ويوقفٌ نصيبٌ المكذب إلى أن يقر بو» [1/711] 


5 لس سسمسسسه-ه»ه 4ه يجبي ِتابٌ مختصر المكاتب 
فيدفعٌ إليه» ولو شهدَ مع المصدق شاهدٌ آخرٌ وهما عدلان وحكمنا بكتابة جميعه خلينا 
كسبة فيؤدى إلى الابن المقرّ نصف مال الكتابة وفى النصف الآخر وجهانء. أحدهما: 
يناف إلى لابن الشكر» والداقي؟ _يكوة يجزلة ها الو آقة اناق برهن يسع 

ال : قالَ'': «ولو ورنًا مكاتباً. فأعتقّ أحدمُمًا نصيبَهُ فهو بَرِيِءٌ مِن نَصِيبه من 
الكتابة» . 

الفقضل 

جُملةٌ هذا إذا كاتب عبداً ثم مات السيدُ وتركٌ ابئين لا تنفسخ الكتابةٌ بموته لأنها 
لازمةٌ من جهة السيدٍ ويقومٌ ابناهٌ مقامُه كما يقومان في سائر حقوقه فإذا أدى المكاتب 
المال إليهما عتقء وكذلك إذا أعتقاة أو أبرأه معأ يعتق ويثبت الولاء عليه للسيد ينتقل 
إلى عصبته وهما ابناه واقحيي بلدا امكاااوم أخذاة من الكسبٌ وما يجدانه في يله 
يكون لهماء فإن أدى فهل يعتق فعلى ما سنبين إن شاء الله تعالى» وإن أعتقه أحذهما 
عر له اجا لدبي نر انا ايها م شط م ل ع ا 
وقال أبو حنيفة لا يعتق حتى يبرئة الآخرٌء أو يستوفي نصيبّة» واحتج بما لو أبرأه السيدٌ 
عن نصفيٍ النجوم لا يعتق منه شيء» وهذا لا يصح لأنه أبرأه من جميع ما استحقه عليه 
من مال الكتابة فوجب أن يلحقه العتق كما لو أبرأه سيده من كل النجوم وبهذا فارق ما 
احتجوا به. وأيضاً فإعتاقه إِياهُ إبراءًٌ عن المال الذي له في ذمتهء فإنه لا يستحق عليه 
غير ذلك والحرية تقع من جهة الأب»ء ولا عتقٌّ نصيبّهُ عتق فكذلكَ إذا أبرأه عن قدرٍ 
نصيبه 571/ ب]. 

فإذا تقرر هذا وعتق نصيبّهُ فهل يقوّم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان» أحدهما: لا 
يقَوّم نقله المزنيٌ في «جامعه الكبير» واختارّه» ونقله إلى «المختصر؟ في آخر الباب 
الذي بعد هذا الباب ونصره بأن قال: العتق عن أبيه بدليل أن الولاءً له. قال أبو 
إسحاق لا يختلفٌ قولٌَ الشافعي في الولاء لأنه لأبيهما فوجبّ أن لا يقوّم عليهء والقول 
الثاني يقوم عليه إن كانَ موسراًء قال أبو حامدٍ: وهذا أصحٌ لأنه كان يمكنه أن لا 
يبرىء ولا يعتق حتى يعتق الجميع أو يعجز الجميع» فلما عجل العتق قبل الأداء إلى 
شريكه كانَ ذلك منه جنايةَ أدت إلى تبعيض حريته فوجبّ التقويم عليه. وأمّا فصل 
الولاء فلا يدل على عدم التقويم لأنه قد يقع العتق والولاءُ لشخص ويكون التقويم على 
غيره لأن أحد الشريكين لو قال لصَاحبهِ أعتق نصيبكَ عني على أليء فأعتقه فإنه يسري 
إلى نصيب شريكه ويكون العتق عن السائل والولاء له والتقويم على المباشر للعتق» 
وكذلك لو قال أجنبي لأحدهما: اعتق نصيبكٌ عنى على ألف» فأعتقه فإنه يكون ولاءُة 
للأجنبئ» ويُقوم على الشريكِ المعتق لأنه أعتقّةُ. . 
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وقال بعضٌ أصحابنا: في الولاءِ وجهان ذكره القَفَالُ وغيرة. وقال ابن أبي أحمد في 
«المفتاح» فيه قولان» أحدهما: ما كر والثاني: أنه لمن أعتق على حكم الكتابة وما 
ذكره ه أبو إسحاق أصحء فإذا قلنا: يقرّمُ. قال في «المختصر»: يقوم عليه إن عجر إذا 
كان موسراًء أو هذا يقتضي أن ليتوه متي اسان وهذا اختيار أبي إسحاق لأن عقد 
الكتابة تقدم [1/54] على السراية وفي التقويم فسخ العقدٍ وإسقاط حق الأب من الولاء 
فلم يقوم ما دام العبدٌ مقيماً على عقده. فإذا عجز نفسَهُ ورجعَ إلى ملك صَاحبه سَرتَ 
الحريّةٌ حينئذٍ ويقوم على المعتق» ومن أصحابنا من قَالَ: فيه قولٌ آخرٌ يقوم في الحال 

عليه ولا ينتظر عجزه لأنه إذا اجتمع للعبدٍ الحريّة من جهتين بُدىء بأعجلهماء والأوّل 
أشبّه بالمذهب وهذان القولان مبنيان على أصل » وهو أن العبد بين شريكين إذا كاتباةء 
ثم أعتق أحدهما نصيبّة» أو أبرأة يقومٌ عليه نصيب شريكه قولاً واحداً لأن الذي أعتق 
هو المعتق لا محالة إِمّا بعقد كتابته» أو بإعتاقه بخلافٍ أحد الوارثين في أحدٍ القولين» 
ولكن متى يقوّم؟ فيه قولان». أحدهما: يقوّم في الحالٍء والثاني: ينتظر تقويمهٍ إلى حالٍ 
الأداء فإن استغنى عن التقويم بأن أدى وإلاً قوم حينئذِء ومن أصحابنا من قال: يقوم 
ههنا عاجلاً قولاً واحداًء ومن أصحابنا من قال: يقوم ههنا بعد العجز قولاً واحداً 
بخلاف مسألة الشريكين لأن أحد الوارثين ليس بمعتق فلا يبطل عْقَدٌ الكثابة وأخد 
الشريكين معتق فحصل ثلاثة طرقي. والصحيحٌ الطريقةٌ الأولى» والطريقة الثالثة أقربُ 
من الطريقة الثانية» وكلاهمًا لا يصحٌ. فإذا قلنا: لا يقرّمُ عليه أصلاً ينطر فإن أدى ما 
عليه من مال الكتابة عتق والولاء بينهماء وكذلك إن أعتقه الآخر أو أبرأة أيضاء وإن 
عبدز نفسَّة 'استرقة :وأعادة إلى ملكه:فكوق نصفه مملوكا لبذا :الاين :الآخر والتصف 
الآخر قد عتق بإعتاق الابن الآخر فلمن يكون الولاءٌ وجهان على ما ذكرناء [15/ ب] 
وإذا قلنا: يقوم عليه في الحالٍ قوّم وتنفسخ الكتابةٌ بالتقويم» ويعود هذا النصف مملوكاً 
له لأنه عتق في ملكه ومتى يحكم بنفوذ العتق فيه ثلاثةٌ أقوالٍ على ما ذكرنا في أحد 
الشريكين إذا أعتق مثى .يسري إلى نضيب. الشريك.وولاء :هذا 'النصف له وولاء النضف 
الأول على ما ذكرنا من الخلافيء فمن قال: الوا لوسر الع بظاهر لفظ الشافعي 
وعتق إن كان موسراء وولاؤه له ومن قال: إنه للميت» قال: أرادً به ولاءَ ذلك النصف 
الذي قوم عليه. وفي مسألة الشريكين في المكاتب إذا أعتقة أحدهما وقوّمنا عليه الولاء 
كله للمقوّم عليه بلا إشكالٍء وهكذا إذا قلنا: يقوم بعد العجز في مسألتنا ولاء النصف 
الذي قومنا عليه له بلا إشكالٍ. 

ماله : قال”'': «والمكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهم». 

اعلم أنه إذا كاتب عبداً لا يعتق بأداء بعض مال الكتابة حتى يؤدي جميعهء قال في 
«الأما”ك وهو عبدٌ في شهادته وميراثه وحدودهو والجناية عليه وجنايته بأن لا يعقلها 
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0-كش0>-ذل-.س-ث0ئدذدذش.-_.-.س_....  _  _‏ ىلل .مسي وتاب مختصر المكاتب 
عاقلة مولاهُ ولا قرابة العبد وبه قال عمرٌ وابن عمرٌّ وزيدٌ وعائشةٌ وأم سلمة رضي الله 
عنهم.وسعيدٌ بن المسيب وسليمان بن يسار وَالحَسنٌ البضري والزهري :ومالك والثوري 
وأبو حنيفة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدى قدر قيمته عتق ويؤدي الباقي في 
حال الحريّة؛ فالخلافُ بيننا وبيتّه إذا كوتب على أكثر من قيمته» وعن علي رضي الله 
عنهُ روايتان» أحدهما: أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتقّء ويؤدي الباقي في حال 
الحرية وبه قال عروة [55/أ] بن الزبير» والثانية: أنه كلما أدى جزءاً عتق بأدائه جزء 
منه وهو قول داود» وروي عن شريح أنه قالَ: إذا أدى ثلث كتابته عتق» وكان غريماً 
بما فُضل عنها . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كتبت صحيفة 
المكاتب عتق بهاء وكان غريماً بما عليه» وقد روى عكرمة عن علي وابن ن عباس رضي 
الله عنهم أن النبي كَكِهِ قال: (يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ما بقي دية 7 
وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ولو. قالّ: (إذا أهذات المكاكي عدا أو 
ميزاثاً ورك سيدا ما امدق نم0 » وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منهء ودليلنا ما 
ذكرنا بق النغير الس "التكانه عيذ ما بلق عليه درهم وها ذكروة كال أعنيجاينا: 
الحديث لا يصحٌ مرفوعاً وإنما روي مرسلاً أو موقوفاً على على رضي الله عنه ولأنه 
جعل ديّتهُ بقدر ما عتق منه» ولم يقل إنه يعتق بقدر ما أدى ولا حجة لهم فيه أو نحمله 
على أحد الروايتين إذ أعتقه بعد موت السيد. وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ام على انك و الي الا وأنضا 
فهذا لا يخلوء إِمّا أن يجري مجري المعاوضات فلا يجب على البائع تسليم شيء من 
واس ا و لوده بر ل ا ال 0 
تضيعة: وي لامي لا الل ا 0 
جميع حقهٍ فعتق عليه والسيدٌ لم يسقط جميع حقَّهِ فوازان الابن أن يستوفي السيدٌ جميع 
حت دكن عل 

مالم 703:5 إن بات وله حال شاف وولد مات عبد 

القضا 
هذه المسألة مبنيّة على أن عقد الكتابة جائرٌ أم لازم فعندنا أنه لازم من جهة السيّدٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)594/١(‏ وابن أبى شيبة (597/9)»: والبيهقى فى «الكبرى» 2)5١707(‏ وفى امعرفة 
السنن» (5 .)51١‏ 1 00 1 
(0) أخرجه أبو داود (2)5085 والترمذي (59؟١).,‏ والحاكم ».)5١19/1(‏ والدارقطني »)١5١/4(‏ 
والبيهقي في «الكبرى) 2»)75١97(‏ وفي «معرفة السئن» (01414/1). 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)5١781١(‏ وفي فى «معرفة السئن» (لا/ 560 0). 
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كات مختضر المكاتت ا ا ا ب ب ب ب ب ل 1 
لا يفسخه ما لم يعجز المكاتب من الأداء وغير لازم من جهة العبدٍ فله أن يعجز نفسَه 
متى شاء. وقال مالك وأبو حنيفة هو لازم من جهة العبدٍ أيضاًء فإذا كان له مال يفي 
بما عليه أجبرَ على أدائه وليس له الامتناعٌ وإن لم يكن له مال قد ذكرنا أن عند أبي 
حنيفة لا يجبر على الاكتساب خلافاً لمالكِ وهذا لا يصحٌ لأن ما لا يجبرٌ العبدٌُ على 
فعله إذا لم يحصل شرطأ لعتقه لم يجبر عليهء وإن جعل شرطاً لعتقه. كدخول الدار إذا 
قال: إن دخلت الدارَ فأنتَ حرّء فإذا تقرر هذا الكلام الآن في الموتٍ هل تفسخ به 
الكتابة؟ ولا خلاف أنه لا يفسخ بموت السيد على ما ذكرناء فإذا مات المكاتب فعندنا 
تنفسخ به الكتابة ويكون ما في يده لسيدوء ومات رقيقاً وبه قال أحمد في رواية»ء وروى 
هذا عن عمر وزيدٍ رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ولفظ ابن 
عمرٌ: إذا مات المكاتب وقد أدى طائفةً من كتابته وتركَ مالاً كل ما ترك لسيذه ليس 
لورثته من ماله شيء» وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا ترك 
المكاتبٌ وفاءً بما بقي عليه من الكتابةٍ عتق» وإن ترك [55/ب] زيادةً كانت لولده 
الأحرار وبه قال عطاءٌ وطاوس والنخعئٌ والحسنٌ وأبو حنيفة ومالك والثوريٌ. وقد قال 
أت شين :إن لم جلف وناة التسكت العماية» “رمات عيدا وإذ ل يخلت وفاء لم 
تنفسخ ويؤدى عنه ويحكم بأنه عتق في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» ويكون ماله لورثته 
المناسبين فإن لم يكن كان لمولاة :-وقال حمالق” إن لم يخلف ولداً 5 تلفت ولد يرا 
أو مملوكاً ولد قبل عقد الكتابة لا تنفسخ بل يكلف الولد أن يؤدي المال الذي على 
أبيه» فيعتق ويتبعه الولدٌ في الحرية» وإن لم يكن أجبر هذا الولد على الاكتساب 
والأداءء وقد ذكرنا عن مالكِ خلاف هذا على ما ذكره القفالُ» وهذا الذي ذكرناه أصحٌ 
من مذهبهف ودليلنا ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جدهء أنه قالّ: سمعت رسول 
الله كَلْ يخطبٌ يقولٌ: «من كاتب عبد على مائةٍ أوقيةٍ فبقي عليه عشر أواق أو عشرة 
دراهم فمات فهو رقيق»ء ولأنه مات قبل أداءِ مال الكتابة فوجبٌ أن تنفسخ الكتابةٌ كما 
لم يخلف وفاءًء وأيضاً فالعقد عقد العتق لأنه يقصد به العتق حقيقة» ومحل العتق قد 
فات فيستحيل بقاءٌ عقد العقد مع فوت المحل. 
فرغ 

قالَ في «الأم)”'': لو قالَ سيده بعد موتِهِ قد وضعتٌ الكتابة عنه أو وهبتها لهُ أو 

أعتقتُ لم يكن حراًء وكان المال ماله بحاله لأنه إنما وهبّ لميّتٍِ مال نفسه. 
فرغ آخر 

قالَ: وإذا مات المكاتب فعلى سّيده كفنه وموّنة قبره لأنه عبدء وكذلك لو كان 

أحضر المال ليدفعه [77/ب] إلى سيدهء فلم يقبضه سيدهُ حتى ماتّء مات عبداً . 
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٠‏ وجتحححححح ب تر سر ل ف ب ست قات بقع المكايب 
فرع آخرز 
لو قتلَّهُ سيد قبل أن يقبضه كان ظالماً وماتّ عبداً» وللسيد ماله ويعزر سيده في 
قال: ولو وكل المكاتب من يدفع إلى سيده آخر نجومه ومات المكاتب» فقال: ولد 
المكاتب الحر قد دفعها إِلِيكٌ الوكيل وأبي حييّ. وقال السيدٌ: ما دفعتها إلا بعد موت 
أبيكٌ» فالقولٌ قول السيد لأنه ماله. 0 
فزع آخر 
لو أقاموا بينةَ على أنه دفعها إليه يوم الاثنين وماتٌ أبوهم يوم الاثنين كان القولٌ قولٌ 
السيدٍ حتى تقطع البينة على أنه دفعها إليه قبل موت المكاتب» أو توقت؟» فتقول دفعها 
إليهِ قبل طلوع الشمس يوم الاثنين ويقرٌ السيدٌ بأن العبد مات يوم الاثنين بعد طلوع 
الشمس من يوم الاثنين أو تقوم بينةٌ بذلكَ» فيكون قد عتق. 
فَرعٌ آخر 
لو شهد وكيل المكاتب بأنَهُ دفع لك إلى سيده قبل موت المكاتب لم تقبل شهادته 
وكذلك لو وكل السيدٌ رجلاً يقبض من المكاتب آخر نجومدء فشهد وكيل سيد المكاتب 
عليه وحلف ورثة المكاتب مع شهادته وكان أبوهم حر وورثة وَرئته الأحرارء ومن يعتق 
بعتقه هكذا نصّ عليهء ومعناه أن وكيل السيد شهد أنه قبضه من المكاتب» فتقبل شهادته 
لأنه يشهد على موكله فكان متّهم فيه» ويخالف وكيل المكاتب إذا شهد أن المكاتب 
دفعه إلى سيده لأنه يشهد لموكله فكان متّهماً فيه وإنما حلفت الوارثٍ مع الشاهد 
الواحدٍ على قبضه لأن ذلكَ شهادة على قبض مالٍ. 
فرع آخر 
قال في «الأم"'' [50/ أ]: وكل.نة أكستة المكاق بغ الكابة .أو ملكة روسو من 
الوجوه فذلكَ له وكل ما كان فى يده قبل عقد الكتابة فهو لسيده» ولو اختلف العبدٌ 
والسعد في كال يد العو كد العنايق يفاك افيد اندث مدا القعابةوقال انين 
قبلهاء فالقول فول العبدٍ مع يمينه وعلى السيد البينة» فإن أقام شاهدين أو شاهداً 
وامرأتين أو شاهداً.» وحلف معة أنه كان فى يده قبل عقد الكتابة» فهو لسيده وكذلكَ ما 
قد الع اند كان افق يتوقيز: الكارة و ولى كتين | هوت هن شريه كان ف ين العيد: 
ولد يجه اعد يده علي أناؤلك كان فى يدم قيل الكنايق كان القول فول العزر حت 
يجدوا وقتاً يعلم به أن المالَ كان في يد العبدٍ قبل الكتابق» وكذلكَ لو كان في يده يومَ 
الاثنين لغرّة شَّهِرٍ كذا والكتابة كانت في ذلك اليومَ. كان القولٌ قول العبد حتى تحدّ 
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كتابُ ميختضر المكائب ‏ لالس 888 
البينة حداً يعلم أن المال كان في يده قبل الكتابة. 
ولو شهدوا أنه إن كان فى يده فى رجب فشهدوا على الكتابة فى شعبانَ من سنةٍ 
واحدةٍء فقالَ العبد: كاتبنى بلا بِيّنَةِ قبل رجب أو فى رجب قبل الوقت الذي شهدت 
عليه اليينة فيه 316 الول قول السيق: 
فرغ آخر 
لو قال السيد فى كتابته كلما أدى متها نجماً عنق بقدره كانت كتابة فاسدةٌ ويعتق 
بقسطه لوجود الصفةٍ ويسري العتق إلى باقيه وبماذا يرجع السيذٌ على مكاتبه وجهان» 
أحدهما: بجميع القيمة لأن الكتابة أفضت إلى عتق جميعهٍ ورجع بما أداه إليه. 
والثاني: يرجع عليه بقيمةٍ البعض الذي عتق منة بالصفة ولا يرجع عليه [71/ ب] بقيمةٍ 
ما عتق بالسراية. لاختصاص العتق فى الكتابة بالصفات دون السراية. 
فرغ آخرٌ 
إذا مات وبقي عليه شيء يسير من آخر النجوم بقدر ما يجب عليه إيتاؤة إليه لم يعتق 
فإن قيل: ألين هذا القدر واجا عليه أننيؤتيهء فيتينى أن يعق ويفا ضاء-قيل 4 الأيتاء 
غير معلوم. فلا يسقط عليه شيء معلومٌ ولا يقع به المقاصّة لأن على السيَّدٍ أن يفعله 
وما عليه أن يفعله لا يقع بنفسه كما لو أوصى بأن يعتق عنه عبد لم يعتق إلا بإعتاق 
الورثة. 
فرغ آخرٌ 
إذا قال لعبده: إن كنت ملكي فقد كاتبتك على كذا فإن كانَ بشك في ملكه لم يجز 
وإن علمه ملكاًء فهذا القول تأكيدٌ لم يضره. 
فرغ آخر 
إذا قالَ: إن ملكتٌ عبداً فللّهِ على أن أكاتبه وكانٌ بالغاً عاقلاً فملكةُ يلزمهٌ عرض 
فرغ آخر 
لو قال لعبده: إن كنتٌ مأموناً قادراً على الكسب فقد كاتبتكَ بَطلت الكتابة للتعليق. 
فزغ آخرر 
لو قالَ: كاتبوا أحد عبيدي وَلم يكن لَهُ إلا واحدٌ كوتب. 
10 «ولو جاءَ بنجم» فقال السيّدٌ: هُوَ حرامٌ). 
القت و 
ينظر في هذا فإن كانَ مع السيدٍ بينةٌ بذلك لم يجبر على أخذوء بل يقال للمكاتب: 
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إن جئثٌ بمالٍ آخر وإلا عجزت لأنه إنما كاتبه على شيء يسلم له أو يمكنه التصرف فيه 
ولا يحكم بهذه البينة لمن أقامٌ له البينة أنه مغصوبٌ منه لأن ذلك لا يدعيو» وإن لم 
يكن معَهُ بينةٌ يحلف المكاتبُ» فإن لم يحلف ردت اليمين على السيدٍ فيحلفُ [58/أ] 
ويحكم بأنه مغصوبٌ أو حرامٌء ولا يجبرٌ على أخذهء وإذا حَلف المكاتبٌ يقال لسيده: 
هذا مال محكوم له به فإمًا أن تقبضه منه أو تبرئه» فإن أبرأه سقط اليمين عنه وعتق» 
وإن لم يفعل قبضّهُ الحاكم وعتق المكاتب» ولو أخذه هو عتق المكاتب ثم ينظرٌ فإن 
قالَ السيدٌ: هو حرامء ولم يعين صَاحبه يقال له: أمسكه في يدك إلى أن يَتَبيّن صَاحبه 
ويمنع من التصرف فيهء وإن قال: هو مغصوب من فلانٍ يلزمة تسليمه إليهء قال: 
القفال وشهادة السيد أنه مغصوبٌ لفلانٍ لا يقبل بعدما عرض عليه وأن تقبل شهادته 
ابتداءً على مكاتبة بأنه غصب من فلانٍ كذاء فإن قيل: أليسٌ قالَ الشافعئٌ في كتاب 
«التفليس» لو أختلف البائع والمفلس» فقال البائع: اخترت عين مالي قبل الإبار والثمرة 
لي» فقالَ المفلسٌ: بل بعد الإبار فالثمرة للغرماء فُصدقٌ بعض الغرماء البائع في دعواة 
كانَ القول قول المفلس ويأخذ الثمرة من لم يصدق البائع دون من صدقء فما الفرق 
بين الموضعين؟ + قلنا: قال" أبو إسحاق: إنمنا أراد الكنافعي إذا اختان المفلسن ذلك لآن 
له لايعو تفباء اللاوومق أي الذال ا#نقا نا |3 أآراة: أن معطن تمن كذيه انحر عليه 
وقيل: فيهما قولان» والصحيح الفرقٌ وهو أن ههنا إذا لم يجبر السيد على أخذه كان له 
مطالبته بمالٍ آخرّ ثم يمكنه أن يقول في كل مَالٍ نحمله إليه مثل ذلك حتى يؤدي إلى 
عجزه ورقهء فأجبرناه عليه وليسّ [78/ب] كذلكٌ الغرماءء فإنهم إذا لم يجبرٌوا على 
أخذ ما صدقوا البائع عليه لم يكن لهم مطالبة أخرى بمالٍ آخر فلا يؤدي إلى الإضرار 
بأحذ فافترقا . 
فرغ 

قالَ في «الأم”2: ولا يجبّرٌ السيد إلا على أحدٍ ما كاتبه عليه فإن كاتبهٌ على دنانير 
لم يجبر على أخذ الدراهم وكذلك إن كاتبه على دراهم لم يجبر على أخذٍ الدنانير بدلها 
وإن كاتب على سلعةٍ لم يجبر على أخذ قيمتها. 

فرع آخر 

قالَ: وإن جاءه بأجود من ذهبهٍ أو ورقه أو سلعته كان عليه أخذهء بعد أن يجمع 
ذلكَ صفةً واحدةً ويؤيده جودةً ولو أعطاءٌ مكانَ عجوةٍ من التمر صبحا نيئاً لم يكن عليه 
أخذه وإن كان خيراً من العجوقء فإن كاتبه على دنانير حدد جياد من ضَرب سنة كذا 
فأدى إليهِ من ضرب غير تلك السنة كان عليه أخذه وإن كان الذي كاتبه عليها ينفق في 


بلد ولا ينفق بالذي أعطاه بذلكٌ البلدٍ لم يجبر على أخذو وإن كان خيراً. 
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ْ فرغ آخر 

لو كانَ السيدٌ غائباً فجاء بالنجم إلى الحاكم يوم المحل يقبله منه ليعتق» ولا يقبل 
قبل المحل إلا أن يعرف أنه لا ضرّر من السيد في أخذه نص عليه» ولو كان على خر 
دين لرجلٍ غائب» فأتى به الحاكم» فهل يقبله على الغائب؟ فيه وجهان, أحدهما: 
يقبله» والثاني: لا يقبله لأنه ليس للمؤدى فيه غرض إلا سقوط الدين عنه» والنظر 
للحانت ترك المالفن دمة الملى وريم علف؛ فى بيد الحاكم آمانةٌ وذ هحان: ويفارى 
مال الكتابة لأنه يتعلق به العتق بخلافي ذلك . 

مَسْألَةٌ: قال2'0: «وليس لهُ أنْ يتروج [1/59] إلا بإذن سيدو». 

اعلم أنه إذا تزوج المكاتب فإن كان من غير إذن سيده لا يجوزء فإن تزوج كان 
باطلاً كالعبدٍء وقد روي أن النبي كلِ قالَ: «أيّما عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل» 
والمكاتبٌ عبد. 

ولأن في يده إتلاف ما في يده بالمهر والنفقةٍ» ولا يجوز للمكاتب وإن أذن له السيدٌ 
جا كول اسن لاتيتلت أعتنا قاد نه أن السكائت أسي تال من العية ولو أنه 
أذن للعبدٍ في النكاح جازء فالمكاتب أولى ولأن المكاتب حاجةً إلى النكاح ليحصن 
فرجة ويحصل له الاستمتاع الذي جبل عليه الآدمي فلو منعناةُ بإذنه أضررنا به وبهذا 
يخالف العتق والهبة لا يجوزان من المكاتب مع الأذن في أحد القولين لأنه لا حاجة 
بالمكاتب إليهماء وأيضاًء فالهبةٌ والعتق استهلاك مالٍ عاجل والنكاح قد يفضي إلى 
الاستهلاك وقد لا يفضيء ومن أصحابنا من قال في نكاحه بإذن السيد قولان كما في 
تبرعاته لأنه إخراج مالٍ لا بإزاء مالٍ ذكره القفالُ» وهذا غير صحيح لما ذكرنا من 
الفرق» وقال ابن أبي ليلى أن شرط السيدٌ على مكاتبه أن لا يتزوج إلا بأمره وجب أن 
يستأمره وإن لم يشترط جاز أن يتزوج بغير أمره وهذا غلط لما ذكرنا. 


فزع 

قال في «الأم)”'': وإن تزوج بإذن سيده لزمته نفقةٌ زوجته وإن كان له ولد صغير أو 
حوراي يجام لم تلزمه لفقته وأولادة من الور حكني حم أمهم» فإن كانت 
أمهم حرة فهم أحرارٌء [3/ ب] وإن كانت مملوكة فهم مماليك لسيد أمهم وإن كانت 
مكاتبة لغير سيده» فليسّ للأب سبيل عليهم وكانوا مرقوقين على حكم أمهم. أو أرقاء 
لسيدها على أحد القولين» وإن كانت مكاتبة لسيده كانت معه في الكتابة» أو لم يكن 
فسواء فالأولاد مرقوقون على حكم أمهم أو أرقا على ما ذكرنا . 

مسال “وان : «ولا يشتري بحالٍ»). 

للمكاتب أن يشتري الإماء للفائدة والربح» ولكن لا يجوز أن يطأ أمةَ بغير إذن سيده 
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لأنه ربما يحبلها فتموت في الأداء فيكون فيه تغرير بالمال» وإن أذن له السيد في 
الوطىء»ء فإن قلنا: العبد إذا مُلِكَ يملك فملكهء وأذن له فى الوطىء يحل له الوطىء 
ون قلكا الأ“يملف لابجل له الوط ومن الصيعيد» :ؤفال اين أبن هزير تحمل أن 
يجوز له ذلك قولاً واحداً لأن إذن السيد للمكاتب لا يكمل ملكه. وقال القفال: هل 
يحل الوطىء بالإذن؟ قولان كما فى الهبةٍ بإذن السيدء وإن قلنا: إِنّْهَ يملك بالتمليك» 
وهذا لا يصحٌ على ما ذكرنا في النكاحء وإذا قلنا: لا يحل الوطىء على قولهِ الجديذ 
فخالفت ووطىء لم يجب الحد للشبهة فإن ولدت منهء قال الشافعي: فإن كان لستة 
أشهر بعد العتق صارت أم ولد له قولاً واحداًء قال أبو إسحاق بجواز أن تكون علقت 
منه بعد العتق» وإن ولدت لأقل من ستة أشهرٍ من حين العتقء قال الشافعي: لا تصير 
أمَ ولدِ له لأنها علقت به في ملك ناقص هذا هو المشهور من قول الشافعي. وقال أبو 
إسحاق: على القول الذي نقول إذا وطتها بشبهةٍ فأحبلها ]1/2١1‏ ثم ملكها تصير أم ولدٍ 
لهء فكذلك ههنا تصير أمَّ ولدٍ ونَصّ على هذا في كتاب العدة» ذكره القاضي أبو 
حامدء أعني هذا النصّء وهذا الذي ذكره أبو إسحاق فيه نظرٌ لأنَّ في تلك» المسألة 
علقت بحرٍ وههنا علقت بمملوك والنصٌ الذي حكاة أبو حامدٍ غير مشهورٍء وقيل : في 
المسألة وجهان» لأن هذا الولذ حرمه الحرية وإن كان مملوكاً لأنه لا يجوز بيعهء» وقال 
القفال إن ولدت لستة أشهرء وكان وطبها بعدَ العتق صارت أم ولدِء وإن لم يكن وطئها 
واستبرائهاء ثم جاءت بولدٍ لستةٍ أشهر لا تصير أم ولد له ولا يلحقه الولد» وإن لم 
يستبرئها وجاءت من يوم العتق لستةٍ أشهرء فهو كما لو كان لأقل من ستةٍ أشهرٍ لأن 
العلوق كان قبل عتقوء ومن أصحابنا من قال: تصير أمَّ ولد له ههنا كما لو أقرٌ بوطئها 
بعد العتق ولا يستند علوق الولدٍ إلى حالة الرق. 

قالٌ: ومتى حكمنا بالعلوقٍ قبل العتق هل تصير الجارية أم ولدِ؟ فيه قولان» أحدهما: 
تصير أم ولده فلا يبيعهاء وإذا عتق استقر أمرٌ الاستيلاد فيها وإن رق رق لأنها ملكة 
وثبت لولده منها حكم نفسهٍ كالحرٌ يستولد» والثاني: لا تصير أم ولده في الحالٍ لتعلق 
حق السيدٍ بهاء فإذا قلنا: بهذا فلو عتق هل تصير آم ولده فيه قولان كمن استولد جارية 
غيره فولد حر ثم ملكها إذ لا تكون جارية المكاتب بأبعد من أن تصير أم ولده من جارية 
الأجنبي» والصحيح الطريقة الأولى» وأمًا الولد فثابت النسب ولا مهر عليه لأن /٠١[‏ 
ب] الوطىء صادف ملكة وإن كان ناقصاً ولا يعتق عليه الولد» ولكنه يتكاتب عليه ومعنى 
التكاتب أنه لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤدي إلى إزالة الملك» وهكذا لو وهب له ولده 
ولا يثبت للولد من أحكام الكتابة شيء إلا هذا الحكم الواحد الذي ذكرنا. 

مَسْألَة: قال”'": «ويجبرٌ السيدُ عَلَى أَنْ يضع مِن كتابته شيتاً». 

الإيتاء في الكتابة واجب عندنا وهو أن يحط السيد من مكاتبه شيئا من مال الكتابة 
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أورد عليه منهء وقال أبو حنيفة ومالك والثوريٌ هو مستحبٌ غير واجب ودليلنا قوله 
تعالى: #وَمَاتوهُم ين مَالٍ أله الِقَ ك4 [النور: +0]» الآية. فأمرٌ بالإيتاء وظاهرهُ 
الوجوب» وروي عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً عن النبي كَل أنه قال في هذه 
الآية «ينزل للمكاتب ويحط به ربع الكتابة)”', وروينا عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنه 
كاتب عبداً لخمسة وثلاثين ألفاً ووضع عنه خمسة آلافي. قال الشافعي أحسبه قال: من 
آخر نجومفء وروي عن ابن عباس أن عمرّ رضي الله عنهم كاتب عبدا فجاءه بنجمهء 
فقال: اذهب فاستعن به في كتابتك» فقال: لو تركتٌ حتى يكون آخر نجمء قالَ: إني 
أخاف أزالا أدرة ولك" كم مرا فونه تعالئ: داهم ين ثَالِ أَئَر الت عاتدك » 
[النور: ”*1» وروي عن ابن عمر أنه قال في هذه الآية» يقول الله تعالى: «ضعوا عنهم 
من مكاتبتهم»”". وروي عن فضالة» قال: كاتبني عمر رضي الله عنه فاستقرض من 
حفصة مائتي درهم فأعانني بها" فذكرت ذلك لعكرمةء فقال: هو قوله تعالى: 

وََافوهُم ين مَالٍ أَسَّهَ [1١2/أ]‏ الذِىَ اتدكم4 [النور: *]» فإذا ثبتَ هذاء فالكلامٌ في 
الإيتاء في ثلاثة فصولٍ في وقته وجنسه وقدرهء فأمّا وقته فله وقتان وقت جواز ووقت 
وجوب. فأمّا وقت الجواز فهو بعد عقد الكتابة إلى وقت الأداء» وبعد الأداء والعتق 
لأن الفطية ف حال العدة وهذا يحصل في جميع هذه الأوقات. 


وأمّا وقت الوجوب فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: وقته بعد العتق كوقت 
المتعة في النكاح بعد الطلاق. والمذهبٌ وهو اختيار أبي إسحاق وجماعة أن وقته قبل 
العتق لأن الله تعالى فرض للمكاتب سهما من الصدقات». وليس للسيد دفع صدقته إلى 
مكاتبه فوجب عليه بإزائه الإيتاء والصدقات تدفع إليه قبل العتق فكذلك الإيتاء قبل 
العتق أيضاًء ويفارق المتعة فى الطلاق لأن العٌّرضَ بها أن لا يخلو العقد من عوض» 
وذلك يحطل بالؤينيات معد الطلاق::,والعرعن بالإداء التكوية حن يضيل له البق 
ولا يحتاج إليها بعد العتق ومن أصحابنا من قال: تجبٌ بالعقد ويتضيّق وجوبه عند آخر 
نجوموء قال أبو إسحاق: وإنما يتعين عليه إذا بقى عليه من مال الكتابة قد ما يلزمه أن 
دقع إلبزه وفين "للك لا يعون عليه ومتهوامن قال :بحت إذا اإحادى امف شما بعد 
العقد,وجوياً موسعا ويتضيّق عند آخر تجويه لأن الله تعالى قال «وافهم تن مال أنه 
ليق 1ق 4 [العورة عه فل ند سن أن يتحصل من جهه المكاتي إبعاء شيع حت 
يتناوله الأمرٌ بذلكَ. وحكى القفال عن بعض أصحابئًا [1١لا/‏ ب] أنّْهُ قالَ: إذا حط أو 
أتاهُ مالا قبل آخر النجوم لا يجوز بل أن يحصل العتق بحطه أو يؤتيّهٌ بعد العتق ليحصل 
فيه كمال التمليك. 
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وأمّا جنسّة فالسيدٌ بالخيار بين أن يحط بعض ما عليه وبين أن يدفع إليه من عنده» 
فأمًا الدفٌ من عنده ثابت بنص الكتاب والحط ثابت بالسنةٍ بدليل ما ذكرنا من الأخبار 
والحط أولى من الإيتاء لأنه ربما يصرفه فى مال الكتابة» وربما لا يصرفه وإذا حط 
تحقق نفعه به فكان الحط أولى» وقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم)”'': ويجبر سيد 
العبد على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئاً ومهما وضع منه لم يجبر على أكثر 
منه وهذا يدل على أن الحط هو الواجبء. وقال بعض أصحابنا الأصل هو الإيتاءٌ م 
الحط فيه وجهان». أحذهما “الأصل هو إيتاء» وسمناة إذا أدى - جميع النجوم 0 السيدٌ 
الأصل» والإيتاء يقوم مقامّه ا ل 0 وهذا خلاف النص 
الذي ذكرناء فإذا تقرر هذا فالحط لا يتصور إلا من مال الكتابة وفى الإيتاء مسائل» 
أحدّها: أن يدفع إليهِ من نفس المال الذي أعطاءُ فيجوز ذلكَء والثانية: أن يعطيهُ من 
غير الجنس الذي كاتبه عليه لا يجوز بلا خلافي لأن الله تعالى أمرّ أن يعطى من مال 
الله يعني مما كوتب عليهء وليس هذا منه نص على هذا في «الأم». وقال: إلا أن يشاءً 
العبد أن يأخذةء والثالثة: أن يعطيه من غير المالٍ الذي أعطا إلا أنه من جنسهء 
فالمذهب أن ذلك لا يجوز “لا اً]. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز لأنه ليسّ بآكد من الزكاة لو عدلٌ عن العين إلى جنسه 
0 .فهذا أولى وهذا غلظ لظاهر الآية» وهي قوله تعالى: ##وَءَانوهُم ين مَالٍ أل الْذِىَ 

4 [النور: ””]ء وهذا غير ذلك هذا ذكره بعض أصحابناء وقال القاضي الطبري: 

0 يجوز ذلكٌ. ومن أصحابنا من غلطء. فقال: لا يجوز أن الشافعي قَالّ: 
ويعطيه مما أخذه. والجوابٌ عنة أن الشافعي أرادٌ من جنسه لا من عينه. وهذا أصح 
عندي ومعنى قوله: لا يجوزه أي لا يجبّرٌ على قبوله فإن وصى المكاتب فلا شك في 
جوازه. 

وأمّا قدر الإيتاء فليس بمحدودٍ بل للسيد أن يدفع إليه ما شاء مما يقع عليه اسم 
المال وإن كان حبةً نصّ عليه في «الأم». وقال أبو إسحاق: يعتبر بمال الكتابةٍ فيضع 
على حسب قلته وكثرته» فإن تراضى العبدُ والسيدٌ على شيء منة» وإلا رفع إلى الحاكم 
حتى يجتهد فيه فيضع عنه ما يؤدي إليهِ اجتهاده كما نقول في المتعة على الموسع قدره 
على المقتر قدره» وهذا له وجة» ولكن خلاف نصّ الشافعي رضي الله عنه. والمستحبٌ 
أن يضع ربع الكتابة للخبر الذي ذكرناء ومن أصحابنا من قال: الثلث وليس بشيء. 

فرع 
لو أدى جميع مال الكتابةٍ وامتنع السيدٌ من الإيتاء» فللمكاتب أن يطالبَهُ به متى شاء 


)0( انظر الأم )8/0 ). 


فإن مات قبل أن يعطيّة أو يضع عنهء قال في «الأم»: يجبرٌ ورثتة على ذلك وَلا يسقط 
الدين بموتوء بل يتعلق ذلك بتركته كدين الحر سواءً. 

اله قال في «الأم»: فإن كان ورئة [الانت] عفار وضع الحاكم عنه أول ما 
يقع عليه اسم الشيء وما زاد سيد المكاتب أو ورثته إذا كانت أمورهم جائزة فهم 
متطوعونٌ به» وإن كانَ هناك وصي الورثة فعل الوصي ذلكٌء ويجبر الحاكم أن يعطيّة 
أقلن الآشنياء فإن كان على الميت كين أو وضية عسل للمكافت أدنى الأشياء 
يحاصصهم فإن مات السيدٌ فأعطى وارثه المكاتب أكثر مما يقع عليه اسم الشيء كان 
لمن بقي من الورثةٍ رده» وكذلك لأهل الدين والوصيةٍء وهكذا سيده إذا أفلسٌ كان 
للشر ماد ره الفضل» والشيء كل ماله ثمنٌّ وإن قل وكان أقل من درهم فإن كاتب على 
دنانير فأعطاهٌ حبةَ ذهب أو أقل ما له ثمن جازء وهذا كله نص على أنه غير مقدّر. 

مكآلة 30 درن مات السيدُ بعد قبض جميع الكتابة حاص بالذي لهُ أهل الدَير 
والوّصايا». 

قال المزنئٌ: يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل قولهء وهذا كما قالَ: قال 
00 الشافعي أن الذي للمكاتب مقدّم على الميراث ولم يرد به أنه 
يساوي الوصية ولو جاز أن يحمل على ذلك لوفة" ايكون الدين شبناويا: للوضنانا أن 
الشافعي سوى ها هنا بين الجميع وقيل: أراد الشافعي بقوله: حاص أهل الوصايا أي 
ساواهم في وجوب حقه لا في التقديم والتأخيرء وقالَ القاضي الطبري هذا اللفظ نقلَهُ 
المزني على المعنى وليس هو من كلام الشافعي» وإنما قال الشافعي في «الأم)”"2. فإن 
كانَ على الميت دين أو وصيّةَ يجعل للمكاتب أدنى الأشياء يخاصمهم بد [7/أ] 
وإنما أراد به يحاص أهل الدين فنقل المزني هذا الكلام على المعنى» عله ريطا 
فيه ليعترضَ عليهء وقيل: غلط الكاتب وإنما هو حاص أهل الدين دون الوصايا وفي 
هذا نظرٌء وقال أبو إسحاق من أصحابنا من قَالَ: إنما أجراه الشافعى مجرى الوصايا 
لأنه ليس بشيء محدودء فيضرب به مع الغرماء وإنما يمكنه أن يضرب به مع الغرماء إذا 
كان له حدّ معلومٌ. قال أبو إسحاق: والأول أشبه بمذهبه ومن أصحابنا من علل لهذا 
الوجه بأن هذا الدين ضعيف لأنه غير مقدرء فَسوّي بيئَهَ وبِينَ الوصايا لضعفدء وهذا 
ليس بشيء لأنه لو كان كذلكٌَ لما جاز أن يُسوّي بينه وبين الديون الواجبة» ومن 
أصحابنا من قال: أرادً بأهل الوصايا أهل الديون الذين تثبت ديونهم بالإقرار في حال 
المرض. ومن أصحابنا من قالَ: أرادَ إذا كان السيدٌ أوصى عند موته بأن يدفع إلى 
مكاتبة أكثر من القدر الذي يستحقه فيكون., القدر الذي يستحقه من الإيتاء ديناراً ونا 
يحاص به أهل الديون وما زاد على ذلك يحاص به أهل الوصايا. 

أو أرادَ أن القاضي فرض له شيئاً باجتهاده ورضي به الوارث» فهو زيادة على ما 


.054 /97( انظر الأم (0775/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 


لم ل لي ةيتف 07س ل كا َك لختضين المكانك 


يلزمة ورضي به أهل الوصايا دون أهل الديون فبالأقل يحاص أهل الديون وبالزيادة 
ع ا وقيل: آزاة دي ةا طرضي عقفائيا تبعاضها وسار 
الديون بالقدر الذي قدر الحاكم لهُ. قال القفالُ: وهذا كله إذا كان قد استهلكَ السيد 
ما قبضء. ["ا/ ب] فإن كان العين باقياً أو بعضة باقياًء فما قدره الحاكم يؤخذ من تلك 
العين من غير مزاحمة. 

تشألة: فان”"2: «وليس لولى أن يكاقك عبدة: 

كل من يلي مال الطفل أو المجنون من أب أو جد أو وصي أو حاكم أو قيم من 
جهة الحاكم لكاتب عمده ةوقال الك واكو سند واصمك: حكوزة وود هله 
فقال: معزو اعقة على المال أنضاء وهذا لا يصح لما قال الشافعي : ل 
وأرادَ أن الكتابة عتق العبد بكسبه وكسيّه لسيده ه لو لم يكاتبه فلا يكون لليتيم فيه حظ 
ولا نظرٌء فإن قيل قد يكاتبه على أكثر من ثمنه أضعافاً ويدفع إليه من صدقاتٍ المسلمين 
ولو تركه وكسبّة لم يره إلا شيءٌ يسيرء قلنا: تارك رجات ثم يعو إلى انرق قلا 
ا ا ل ل 
متهمء فالكتايةٌ فامندة فإن أدئى العبد المال .لم يعتق لآن المعاوضة باطلةٌ والعتق بالعفة 
نا يقغ: فمن يملك إِيقاعَهُ والولي لا يقدر على إعتاق عبد الطفلٍ بصفةٍ فَةِ ثم المال الذي 
أدى منه حلالٌ لسيده. وإن أعطى من سهم الرقاب رجع ل 
إليه» لأنه ليس من الرقاب. 


فزع 
قال الشافعي رضي الله عنهٌ: ولو كان العبدٌ بين محجورٌ عليه بائع أو صبيٌ وبين 
كرحن ضحد ا عر كان اذو روي لمر عليه ووليه أو لم يأذن فإن أدى عتق 
اعبيو سن الستون عليه وتراجعٌ هو والعبدٌ [1/74] بنصف قيمةٍ العبدٍ وعتق كله عليه 
إن كان موبيرا وفيين النحهور عليه" تطلف» قيمعه ميلو كا ولا يرجع على المحجور 
عليه بشىء أخذه منه لأنه أخذه من عبده. وأرادَ به ما أخذه فى حال كتابته. 
فزع آخر 
قال في «الأم”2: لو كاتب الصبي عبِدَهٌ لم تجز كتابته سواءٌ أذن أبوهُ في ذلك 
القاضي أو نائبه وكذلكٌ لو أعتقه على مالٍ يأخذه منة لآن الصبي ممن لا يجوز عتقة 
وعند أبي حنيفة تجوز كتابته بإذن السيد. 
فزع اخرٌ 
واو كاتجه مستخور غلبو عيذ ةلم حولي اد إلبه لم ريحت نبوا ادقيةإلية قبل 
أن يطلق الحجر عنه أو بعدما أطلق. وهكذا لو قال له إن دخلت الدارَ فأنت حرٌء ثم 
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ا م331 1١ت‏ إن بن 
أطلق عنه الحجرء ثم دخل الدار لم يعتق يحددٌ يمينا أو عتقاً بعد إطلاق الحجر. 


فرغ آخر 
قال: لو'ادعى. عبد علئ سيدة أنه كاتبة فقال: كاتبتك» وأنا متحجون» وقال العيد؛ 
كاتبتني وأنت غير محجور عليكَ» حجر عياك فالقوال قول' السد: وغلى الشيد 
البينة. قال القاضي أبو حامدٍ وإن كان السيّدٌُ في حجر أطلق عنه» أو كان نه حكنون : 
فالقول قوله مع يمينه» وما ادعى من الكتابة باطل . 


فرغ آخر 

قال في «الأم " '': ولو كاتبٌ السيدٌ عبده. وعراس تبص رظي وصور علي 
السيد كانت الكتابةٌ ثابتةً ويستأدي وليه الكتابة» فإذا أدى العبد فهو حرّء ولو دفمَ إلى 
المحجور عليه لا يعتق لأن قبضّهُ لا يصح ذكره أصحابنا وإن أطلقّ عنه الحجر بعد ذلك 
لا يعتق أيضاً. وقال بعض أصحابنا بخراسان [24/ ب] إذا دفمَ إليه وقلنا: لا يعتق ثم 
أطلق الحجر عنه من بعد هل يعتق بالإيتاء السابق قد قيل: قولان» وقيل: قولاً واحدا 
لا يعتق لأن الحجر عليه لا لغيره. 

0 قال*"': وَلو اختلف السيدٌ والمكاتبٌ تحالقًا وترادًا . 

هكذا نقل المزني وقال في «الأم)”" إذا تصادق السيدٌُ والعبدُ على أن كاتبه كتابة 
صحيحةً واختلفا فى الكتابة» فقال السيد: كاتبتكَ على ألفين» وقالَ العبدٌ: على ألي 
تخالا كما يشحالث المشايعاة ويتزادا ن'فمن أمتحابا من فال لف 'الغراهغلظ من 
الكاتب في هذه المسألة لأن العتقّ لا يرد إذا وقع وهذا يتبين من كلام الشافعي في 
«الآم» لأنه ذكر التراد فيما شبه الكتابة به من اختلاف المتبايعين لا في الكتابةٍ ومن 
أصحابنا من قال: المراد به فسخ الكتابة وهو صحيحٌ وجملته أنه إذا اختلفا في مقدار 
الكتابة أو في مقدار النجومء أو في مقدار الأجل» أو في جنس مال الكتابة فإنهما 
تعالعات» نون قال ابو« وسقت وتتحند. توقال؟ بو سفينة: القول قفون المكاتي وعنة 
أحمد ثلاث روايات: إحداها كقولناء والثانية: كقول أبى حنيفة» والثالثة: القولٌ قول 
السوده ودليلنا اهما اختلقا "في عون العقد القاكم يتما وليندى ميم أختدهها بين 
فيتحالفان كما في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن. 

فإن قيل: القياسُ أن لا تحالف» ولكن أثبتناه في البيع للخبرء قيل: القياسُ هو 
التحالف لأن كلّ واحد منهما مدعي ومدعى عليه ولأن في الإجارة يثبت التحالك» 
[7/أ] ولم يرد فيها الخبرء فلم يصح ما قاله» فإذا تقرر هذا وتحالفا انفسخ عقد 
الكتابةٍ فإن كانَ قبل العتق عاد العبدٌ رقيقاً كما كان وهذا إذا قلنا: ينفسخ البيع 
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م 
بالتحالفٍ من غير حكم الحاكم فأمًا إذا قلنا: في التحالف لا ينفسخ البيع ما لم يفسخ 
الحاكم بعد التحالف لا يعود العبد رقيقاً ههنا بنفس التحالف بل إذا تراضيا على شيء 
بعد التحالف أقرا عليه وعتق العبد بأدائو» وإن لم يتراضيا فسخها الحاكم ثم يعود العبدٌ 
رقيقاًء وإن كان بعد الأداءء ووقوع العتق لم يرد العتق ولكنهما يتراجعان بالقيمة لأن 
العقد ينفسخ ويسقط المسمى فيكون بمنزلةٍ الأداء في الكتابة الفاسدة فيثبت التراجعٌ» 
فإن قيل: كيف يتصورٌ اختلافهما بعد عتقهء قيل: ذكر الشافعي في الإملاء وحرملة 
صورةً ذلكَ». فقال: قال الشافعيٌ: لى أن وج جاءَ إلى الحاكم ومعة عبدٌ لهء فقالَ: 
كاتيت عبدي هذا كتابةَ صحيحةً على ألفي درهم وقبضها منهة فعتق» وقال العبد: صدق 
في كل ما قال إلا في الألفين فإِنْهَ ما كاتبني إلا على ألفٍ درهم وأعطيتة ألفين على أن 
يكون لي عنده ألفٌ» وليسّ لواحدٍ منهما بينةٌ تحالفا كما يتحالف المتبايعان الحران» 
وكان للسيد على العبد من الألفين قدر قيمته» فإن كانت قيمثته أكثر من ألفين رجع السيدٌ 
بالفُضل عليه فإن أقاما جميعاً البيئّة. فقال بينةٌ العبد كاتبه في شهر رمضان من سنةٍ كذا 
غلين اليم وقال: بينةٌ السيد كاتبه في شوالٍ من تلك السنة على ألفين» ٠‏ [5لا/رب] 
واتفقا على أن الكتابةً كانت واحدةٌء قال الشافعى: كان هذا اكذاباً من كل واحدةٍ من 
التكن الاكسرق ويتعها لنا وقو مملوك خالة وإن لم يتفقا على أن الكتابة كانت واحدةً. 
ذال الخرافكين ‏ البقنة المقاخ وأو 'لأنهما فد وكونا ة اديه فكون كتابمه ان شهن 
رمضان ثم انلقف الكتابةٌ وأحدث له كتابة أخرىء» قال الشافعي: إلا أن تكون البيئة 
الآولى أنه ادى.وعتئ:» «فتكؤن البينتان متعارضتيه لأنه :لا يمكن أن يكوق مكاتيا يعذ 
الع 


فرع 

قال في الام" ولو شهدت سنة المكاتب أنه كاتبّةُ على ألفي وأداها السيد ألفا 
وشهدت بيئّة سيده أنه كاتبه على ألفين فأدى ألفا ولم يوقت البينتان لم يعتق المكاتب 
وتحالفا وتراد الكتابة من قبل أن كل واحدة من البينتين تكذِّبُ الأخرى فليست إحداهما 
بأولى أن تقبل من الأخرى. فجعل الشافعي البينتين المطلقتين في التعارض مثل البينتين 

وقول الشافعي: تحالفا وترادا دليل على صحة لفظ التراد في المسألة الأولى» وإن 
المراد به فسخ العقد. 

فرغ آخرٌ 

قال في «الأم)”'': ولو شهدا معاً بهذه الشهادة واجتمعا على أن السيدَ عجله العتق» 

ؤقالت: بيكة السيد جعل الآلث دينا عليه وآشر ذلك أفدث له العتق ‏ لاجتماعهما علي 
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و 35 
كتات مختصر المكاتب نان 


وأحلفت كل واحدٍ منهما لصَاحبهِ ثم جعلتَ على المكاتب قيمتّهُ لسيدو كانت أكثر من 
لشن أ قري القع 
ولو تصادقا على أن الكتابةً بألفٍ فى كل سنةٍ منها كذا فمرت سنونء» فقال السيد: 
لم يؤد إلي شيئاًء وقال العبدٌُ: [75/أ] أديتُ إليه جميع النجوم كان القولُ قول السيدٍ 
مع يمينه» وعلى المكاتب البيئة فإن لم يقم بينه وحلف السيدء قيل للمكاتب: إن أديت 
جميع ما مضى من نجومك الآن وإلا فلسيدكٌ تعجيزكٌ . 
فرغ آخر 
قالَ: ولو قالَ السيّدٌ: قد عجزتهٌ وفسخت كتابته وأنكر المكاتب أن يكون فسخ كتابته 
كان القولٌ قول المكاتب مم يمينه» ولا يصدقٌ السيدُ على تعجيزه إلا ببينةٍ تقوم على 
حلول نجم أو نجوم على المكاتب» فيقول: ليس عندي أداء ويشهد السيد أنه فسح 
كتابته» فيكون كتابةً ممُفسوخة سواء كان هذا عند حاكم أو غير حاكم. 
فزع آخر 
قال: ولو ادعى على سيده أنه كاتبّة وأقام بين بكتابته ولم تقل البينة إلى وقت كذا لم 
تجز الشهادةٌ وكذلكٌ لو قالَ: كاتبه على مائةٍ دينارء ولم يثبت في كم يؤديها وكذلكَ لو 
قالّ: مائة دينار منجمةً في ثلاث سنين» ولم تقل في كل سنةٍ ثلثهاء أو أقل أو أكثر لا 
تجوز الشهادة حت يؤقتا المال» والسنين وما يؤدى في كل سنةّء فإذا انقضت الَبِينّة. من 
هذا ليا منتطلف :وجلت البمد وكان مملركاً وإن نكل خلت العبد وكان سكانا على ها 
جلك عليه 
فرع آخر 
قالَ: ولو أقامَ بينةَ على أنه كاتبه وأدى إليه فعتق» أو أقامَ بينةَ على أن سيده أقرٌ أنه 
كاقنه على أنه إذا أدى فيو حر وآنه أ إلبه وجحد السِيدٌ:وادغعى أن الكتاية كانت 
فاسيدة أعففنة :عليه واحلقك العنة عن ححة الكعانة »“فإن خلف: برع ولا حلت السيد 


وترادا القيمة. 
ينأل : 30 «ولو مات العبد المكاتبٌ وكان له ولد من امرأةٍ معتقةً) . 


القضلٌ 

صُورة المسألة [5// ب] أن يكاتب عبداً فتزوّج بحرة معتقةٍ فأتت بولدٍ يكون الولد 
حُرَاً وولاءهُ إلى الأم لأنه عتق بعتقهاء فإن أدى الأبُ مال الكتابةٍ عتقّ وجر ولاءَ ولده 
عن موالي الأم إلى موالي نفسه. 

ولو قال السيدٌ في حال حياة المكاتب قد أدى إلى كتابنة ع يفواة وانجر الولاع 
إليهء و[ ن لم يكن صادقاً لأنه يجعل هذا الكلام منه ابتداءً إعتاقٌ وإبراء. 


.)577/5( انظر الأم‎ )١( 


حكن كتاتٌ مختصر المكاتب 


وإن مات العبدٌ فقامت الْبِينَةٌ أن السيد أقرٌ بة بقبض النجوم في حياته فكذلكٌ الحكم. 
امراف الأ وله قر بع عوتة ان كان يداني الال رسن ولعي لق 1 
الولاء. وقالَ موالي الأم مات قبل الأداء» فالولاءٍ لناء فالقولٌ قولُ موالي الأم لأن 
الأصل بقاء الولاء لهم. فلا ينتقل عنهم إلا بيقينٍ ويحلفٌ مولى الأم على العلم أنه لا 
يعلم ذلكَ. قالَ في «الأم»: ودفع مال المكاتب إلى ورثته الأحرار بإقرار سيده أنه مات 
حراً وهذه الصورة مسألة الكتاب. 


لو أقرٌ السيدٌ في مرضه أنه قبضّ ما على مكاتبه حالاً كان على المكاتب أو مؤجلاً 
صدقّء وليس هذا بوصيةٍ وإنما هو أقرّ ببراءة دين كان عليه» فهو كما يصدقٌ على إقراره 
لحر ببراءة دين له عليه. 

نَأل : قال”'2+ نولو قال امه فيثك مَا على مكاتِبئْ أقرعَ بينهُمًا) . 

صُورةٌ المسألةٍ: أن يكون مكاتبان فأقرٌ أنه استوفى ما لهُ على أحدهما وكانت 
كتابتهما سواءً أو أقرٌ أنه أبرأ أحدَهُما ما عليهء وإنما أشكل عليه عينه» قالَ 0 
يقرع بينهما ولا خلاف أنه لا يقرع ما دامَ السيدٌ حياً بل يرجع إليهء [/الا/ أ] فيقال لَه 
تذكرء. وأخبر بهء فإن الظاهرَ من حالٍ الإنسان أنه إذا لدي نينا تذكره وأخبر عنة» فإن 
تَذَكر وأخبر به يعتق الذي أخبر به. فإن ادعى الآخر أنه هو الذي عق - فالقول قول 
الشيك فيخلقه له وتسفقط عورا فإن نكل عن اليمين حلف العبدٌ وعتق أيضاً وإن لم 
يتذكر حلفت لهما إذا تداعياة. 

ثم الحكم فيهما بعد اليمين اختلف أصحابنا فيه على وجهين» أحدهما: أن يكون 
كل واحدٍ منهما على كتابته» ولا يعتق واحدٌ منهما إلا بأداء جميع المالٍ وحكي عن 
الشافعي هذا الوجه لأن كل واحدٍ منهما لم يستقر له الأداء» والثاني: أن الدعوى ترد 
على المكاتبين حتى يتحالفا على الأداء. فإن حلفا أو نكلا كانا على الكتابة لا يعتقان 
إلا بالأداء وإن حلفت أحذهما ونكل الآخر قضى بالأداء للحالفٍ منهما دون الناكل 
وعتق» وكان الناكل على كتابتهء وإن مات السيدٌ قبل البيان» ففيه قولان» أحدهما: 
جح ياك لحري او حبيي الي التناهوا رضي ترف الي واكك د ولآأن 
معنى ذلك أن أحدهما حرٌ والآخر مملوك فهو كما لو قالَ أحدكما: حر ولم يبين 
ومات وأرادٌ واحداً بعينه لأن العتق قد تعيّن في الذي أدى الكتاية والسيد مشر عند 
والثاني: لا يقرع بينهما لأن أحدهما قد عتقء فلو أقرعنا أدى إلى نقل الحريّة من 
شخص إلى شخص ولا سَبيل إلى ذلك . 

وإذا قلنا: بهذا رجعنا إلى الورثةء فإن ذكروا أنهم يعرفونَ ذلك حكمنا بحريّةِ المعيّن 


.)005/6( انظر الأم‎ )1١( 


بوبنا 


كتابٌ مختصر المكاتب 


بإقرارهم فإن ادعى الآخر ذلك يحلفونّ لَهُّ فإن نكلوا عن اليمين حلف العبدٌ [1/ا/ ب] 
أن الأول بالإقرارء والثاني: يرد اليمين وإن ذكروا أنهم لا يعرفون ذلك حلموا لكل 
واحدٍ منهما ويستوفون المالَ منهما جميعاً كرجل له دين على رجلين أقرّ أن أحدهما 
بريء مما عليه ولم يعينه ومات فالورثة يحلفؤق :لكل واحد متهما ويستوفون الدينين معاً 
كذلكٌ ههنا . 

ومن أصحابنا من قال: بيان الورثة مقدمٌ على الإقراع في العتقٍ المعين وهذا عدق 
مُعيِّنء فإن قالَ الوارث: لا أعلم يقرع حينئذٍ على ما ذكره الشافعي ذكرها 2 
الطبريٌ وهذا أصح عندي» وقال صاحب «الشامل»: عندي أنه إذا حلف الوارث لهما 
أنه لا يعلم عين المؤدي منهماء وقلنا : لا يقرع فقالا : تؤدي على أخدنا إن كانت 
الكتابتان ا وإن اختلف المالانء فقالا: نؤدي الأكم متهما التفتق + كان لهنما ذلك 
لأنه إذا أدى ذلك فقد ثبت أداءٌ جميع ما عليهما بحكم الإقرارٍ السابق» وهذا حسن 

فإن قيل: أليسّ لو قالَ: استوفيت ديني من أحدٍ الغريمين ولم يبين» ومات لا يقرع 
بينهما فما القّرق؟ قيل: القَرقُ أن ههنا في ضمن الاستيفاءِ عتقاً والإقراعٌ لحق العتق لا 
لتبيين الاستيفاءء وهناكٌ استيفاءًٌ محضء فلا تشرع القرعة ونظيره لو قال اسعوفيت 
بعضّ نجومء أحدهما ولم يبين لا يقرع لأن العتق لا يحصل بهء بل الأمرٌ موقوف. 

فإن قيل: هلا اعتبرتم ظاهرٌ اللّفظ وهو الاستيفاءً حتى لا يقرعٌ كما قلتم لو علق عتقٌ 
المكاتب بدخول الدارٍ صم وإن علق الإبراء به لا يصحٌ» قلنا: لأنه إخبارٌ وليسّ 
بإنشاءء وفي ذلكٌ المخبر عنه استيفائء وعتقٌ» والعتقٌ مُغلبٌ [4/ا/أ]. 

وإذا أقرعناء فخرجت القرعةٌ لأحدهما عتق» وقد حصلت البراءةٌ تبعا للعتق وبقي 
الآخر مكاتباً. وإن ادعى أحذهما على الورئة فأنكر له حصل بإنكارو الإقرار للآخر. 

ثم رجع الشافعنُ رضي الله عنه إلى مسألة الخلافيء» فقال: والمكاتبٌ عبد ما بقي 
عليه درهمٌ» قال: وكيف يموتُ عبداً ثم يصير حراً بالأداءء بعد الموت؟» وإذا كان لا 
يعتق في حياةٍ السيدٍ إلا بعد الأداءء فكيف يّصح عتقه إذا مات قبل الأداء؟ وهذا ذكره 
دليلاً على أبي حنيفة رحمه الله. 

تقال :قان0؟ + «ؤلر أدئ كناتة فسق وعان عرفا فآضات السيد بواغيياً قرةةة: 


- و 


الفقضل 
جملةٌ هذا أن الكتابةة على العرض جائزة كما تجوز على النقود لأنه تيت في الذمة 
لما تإذااكاكت ل عرصي مر صرفن إلن اجلين تعدومينه فاذاهها على متعهاء 
فإنهُ يعتق في الظاهر لأنه أدى المالَ الذي وقعت الككتابة غليةء: فإن أضات السَيد 


.)7075/5( انظر الأم‎ )١( 


كن كتابٌ مختصر المكاتب 


بالعرض عَيباً فله رَدمُء وإمساكه لأنه ملكه بمعاوضة ولا فرق عندنا بين العيب اليسير 
والكثير. وقال: أبو جنيقة لأ يرد بالعيية اليشين» فزن اعتعاى الأممناك منقط بعكم الرد 
واستتق بلكة غلن “الما خردذ واستقر العتق. وإن اختارَ الرَّدَ فردهُ وعجز ارتفعٌ العقدٌء 
رق تفع العتق الواقع له كالمشتري إذا رَدَ المبيع بالعيب ويفارق هذا إذا قالَ لامرأته: إن 
أعطيتني ثوباً فأنتِ طالقٌ وأعطته ثوباً فإنها تطلقٌ فلو وجدّ بهِ عيباً فرده لم يرتفع 
الطلاقٌ لأنّ المغلبَ هناك حكم الصفةٍ وههنا المُعْلّبُ حكم المُعاوضةء [8/ب] فإذا 
رده ارتفع حكمة كالبيع» وقالَ أحمد: لا يرتة تفع العتقٌ الواقع به إذا ردّ لأن المالَ فيها 
غير مقصود كما في الخلع وهذا غلط لما ذكرناء فإن قيل: إذا اختار الإمساكٌ ينبغي أن 
لا يعتق لأنه لم يعطه جميع ما وقع عليه العقدٌ كما لو كاتبه على عشرة فأعطاءٌ خمسة أو 
تشعة لذ يق قلنا + إذا امك المغيت قد رضن بإملفاظ عق فته قري عرق ها لو 
أثرأة سما" نل .من مال الكقارة» ولآن ساكب الصفة انتهنافا العتد: والقدر حتصر ص غليه 
للق العسن به الأنه حك المحة أحت يوكقى فى سترط كم ينها إساعة وفان أبو 
إسحاق: العتق قد وقع بقبضه معيباً لأن كونه معيباً لا يمنع كونه ملكاً للقابض إلى يفسخ 
ذلك» وإذا كان ملكه وجب أن يعتقٌ المكاتب لأنه لا يجوز أن يجتمع في ملكه البدلٌ 
والصدلة ويقال للسيّدٍ إن رضيت به فالعتقٌ نافذ من يوم قبضتَء وإن لم ترض به فرده 
بالعيه 3اذ| :رذة عاد مكاكة» وقين له إمناعطةة هليما مره العيي فليين اله مكيزا 
فإذا عجزت عن ذلك. فليس عليه الصِبرٌ وله تدك ورد الكتاية : 

قال الماسرجسي: وبعض أصحابنا إذا وجدّ العيبّ تبينًا أن العتقّ لم يقع فإن أمضاة 
ورضي به عتق من وقت الرضا وإن رذ لم يقع العتق. وقول الشافعي ورد العتق ليس 
على ظاهره لأن العتق لا يرد بعد وقوعهء وإنما لم يقع العتق لأنه إذا وجد به عيباً تبينًا 
أنه لم يأت بالعوض الذي وصفَهُ كالمسلم إليه إذا أتى بالمسلم فيه بغير صَمَتِه فإن 
المعقود حعاع 1051م بجلمة رالدي يدل غلبه أن الشافعي شَبّْهه بدفع دنانير نقص» 
وَلا شك أن العتق لا , عع تدقع ددائيرةا ضر قال: وقد قال الشافعي في كتاب الخلع: 
إذا خالع بعبدٍ بعينه فوجد به عيباً رد وكانٌ له عليها مَهِرٌ مثلهاء وإنما أوقع الطلاق 
لأن العقد وقع على عوض موصوفي»ء فإن كان به عيب لم يسلّمِ ما وقع العقد عليوء 
قالَ: والدليل على أن العتق إذا وقع لا يُرفعٌ أن الشافعي»ء قال: ولو قالَ: أنا عبد 
فلانء فأنكره وقال: ليس لي عتق» فإن أقرٌ بعده لغيره لم يقبل منه ولا يرفعٌ عتق واقعٌ. 

ولآن الشافعي قالَ: إذا اختلفا في مقدار مالٍ الكتابةٍ بعد قبضه تحالفا ويرجع إلى 
قيمته » ولا يرفع العتق فصحٌ أن العتق لم يصح في هذه المسألق» وهذا إذا كانت السلعة 
قاتمةء فأمًا إذا كانت فاتتةٌ قال أبو إسحاق: عادً إلى الكتابةٍ من يوم المعيب لأنه 
بالتلفب وجب للسيد أرشه فكأنه من ذلك اليوم قد بقي من الكتابة مقدار أرش العيب 
فيكون مكاتباً من ذلك الوقت», فيقالٌ له: إن أعطيتهُ نقصان العيب من وقتكٌ وإلاً 
فلسيدكٌ تعجيزكء وَلم يقل: يرد العتق» فلو كان العتق باقياً مع تلف السلعةٍ كبقائه إذا 


ل 


كتابٌ مختصر المكاتب 
كانت باقيةً لاحتاج أن يرد العتق أولاً ثم يعجزء وقالَ القَالَ: لو رضي بالعيب بعدما 
علم به» وفاتت السلعة ففي وقت العتق وجهانء أحدهما: من يوم الدفع» والثاني: من 
يوم الرضاء + قال وإذا آزات الأزئن فزن كان العيت ينقض عشت قيمة: العوض. تعلى العبدٍ 
أن يغرم عشر قيمة [74/ ب] نفسهٍ كما لو أسلم ثوباً في حنطقء » فأخذ الحنطة وأتلفها ثم 
وجد بها عيباً ينقص عشر قيمتها فعلى البائع ا ل 0 
عشر نفسهٍ للفوت بالعتق فيرد عشر قيمة نفسهِ ومن أصحابنا من قالَ: يلزمه عشر قيمة 
العورض» وهذا غلظ وهكذا الحكم لو كانت السلعة باقيةَ ولكن حدث فيها عيبٌ آخرء 
فلم يرض به لا يقع العتق حتى يدفع الأرش . 

وإن وجد ما أخذ مستحقاً بان أنه لم يعتق بلا إشكال. 

فزع 

قال الشافعي'' رضي الله عنهُ لو قبضّهُء وقال له: أنت حرٌ ثم بان استحقاقة. 
فاختلفاء فقال السيدٌ: أردثٌ أنه حرٌ على حكم الكتابةٍ بقبض ما قبضثٌ. وقالَ 
المكاتبُ: بل أردت إنشاء الحريّة» فالقولٌ قولٌ السيدٍ مع يمينه ثم هو على كتابته إلى أن 
يؤدي وعلى هذا لو قيل له: طلقتَ امرأتك» فقالَ: نعمء طلقتهاء ثم اختلفاء قالت 
المرأةٌ: أردت إنشاءَ الطلاق أو إقراراً بطلاقي آخر وقالَ الزوج: أنا قلت ذلك على ظن 
أن اللفظ الذي كان جرى بيننا وقع به الطلاق» وقد أفتى العلماءٌ بأن ذلك اللفظ ليس 
بطلاق» ار قولهء ذكره القفالٌء وهو غريبٌ ولو بان استحقاق العرض» ثم قال: 
أنت حر د يعتق الآن بلا إشكالٍ. 

مسال © «ولو ادعى أنهُ دفمَ مالَ الكتابةٍ انظر يوماً». 

اعلم أنه إذا اختلف السيدُ والمكاتب» فقالَ: أديتٌ المال وأنكر السيدء فإن لم 0 
ا فالقولٌ قول السيدٍ لأن الأصل بقاءٌ الحق في ذمتهء وإ كان افعة ريل سيت له 
فإن كانت حاضرةً أقامّهاء [8601/أ] قالَ: فإن جاءً بشاهدٍ حلف معّه وبرىء. وهذا نص 
على أنه يقبلٌ فيه شاهدٌ ويمينٌ ولا فرقٌ بين النجم الأولٍء والعاني: وقد ذكرنا تدا 
آخرّ أنه لا يقبل ذ اي الننتم الثاني» وهو خلافٌ النص مان الوجي غياً وإن ادعى 
أن له بينة غائبة لا يؤجلٌ أكثر من ثلاثة أيام لأنها آخرٌ حد القلّة وأول حد الكثرة» فإن 
احفر شاهدا 0 بالثاني» ينظر ثلاثة يام اعرف ولق العضرز امنا انظ الاتدانتك 
عدالتهما ثلا 

0 0 وو ل ماك وعليه فيون تلععأيها علن السفة 

الفضل 


قد ذكرنا فيما تقدمَ أنه إذا مات سقط دين السيّد وبقيت ديونٌ الناس» فيقضي مما في 
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يديه» فإن بقي شيء لا يلزمُ سيده قضاءة. وإن لم يمت ولكنه أفلس يبدأ بديون الناس 
على نجومه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو كان لسيده عليه دين من معاملةٍ لا من 
نجوم الكتابة فهو كأحدهم في ذلك وإنما تقدم الديون على نجوم الكتابة فقطء وإن 
كان فيهم مجنيٌ عليه» ففيه وجهان أحدهما: يشاركهم.» والثاني: يصرف ما في يده إلى 
الغرماء ويعجز ثم تباع رقبته للمجني عليه لأنه يمكن استيفاء حقه من رقبته ولا يمكن 
استيفاءً حق الغرماء من رقبته فكانوا أحق بما في يدهء وهذا أصحٌّ وهو اختيار القفالٌ 
وقيرة فال القفال: .فإ “نات رقيق] هناك ديون حناية ومعاملة .فيه وجياة 
أحدهما: يقدم دين المعاملةٍ كما في حال الحياقء والثاني: هما سَّواءٌ [40/ب] لأن 
دين المعاملة كان في المال والأرش كان في الرقبة فلما مّات انتقل إلى المال وعندي 
أنه أرعن”الجعاية سقط ابنوته لقوات محل وهو" الرقية ولب اله تعلق بالمدة: 
فرغ 

قال في «الحاوي)”" : إذا عجز وكانت الجنايةً أقل من ثمنه بيع منهُ بقدرهاء وكان 
الباقي منة على رق سيده» فإن أراد السيّد أن يستبقي الباقي على الكتابة جاز له لأنهُ لم 
يبتدأً بها في بعضه فيمنع منهاء وإنما بَطلت الكتابةٌ في بعضه فجاز أن يصح الباقي 
منهاء فإذا أدى كتابة باقية عتق» وفي تقويم باقيه على السيدٍ إن كان موسراً وجهانء 
أحدهما: لا يقوم عليه لتقديم سببَ العتق قبل التبعيض» والثاني: يقوّم الباقي ويسري 
العتق في جميعه لأن اختياره للإنكار كابتداء العتتي. 

فرع آخر 

قالَ: لو بيع بعضة في جنايته قبل أن يحل عليه مال الكتابةٍ لزم السيّد أن يقيم على 
الكتابةٍ في باقيه لأنها إذا لزمت في جميعه لزمت في بعضه ولا يقوم عليهِ باقيه إن عتق 
بالأداء وجهأ واحداً لأن عتقه لم يقف على خياره بعد التبعيض . 

فرع آخر 

لو استسخر السيّدُ مكاتبه فحبسة عن العمل واستخدمه» فهو مضموم عليه» فيؤخذ 
من السيد ثم هل يستأنف له ما فات من زمان الأجل؟ قولان أحدهما: لا يستأنف لأنه 
قد أخذ أجر المتلف. والثاني: يستأنف إذ لا سَبيل إلى تعجيزه» وقد أبطل عليه مدتهء 
فإذا قلنا : لا يستأنف فإن وقت أجرة المثل بمالٍ الكتابة عتق» وإن كان فيه فضل بقي له 
الفضلٌ؛ [81/أ] وإن نقصّ فبذلكَ التّقصان يعجزه السيّدُ إن كان قد حل النجم . 

بَابُ كتابة بعض عَبْدِء والشريكين في العند يُكاتبانه 
تألة ف :13ل" اول وجو أن ركاف سن هذا 
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الفضلٌ 

إذا كاقيية عطقن العمد لا يلو أن كول نافيه هرا أو مفلركا 20 ار لوكا للعين 
فإن كان باقيه حراً صحت الكتابة لأنه يتوفر عليه جميع مقاصدٍ الكتابةٍ ويعطى من سهم 
الرقاب» وإن كان الباقي مملوكاً لَهُ نصّ على أنه لا يجوز لأنه يملك به كمال الكسب 
والتصرف فإن له منعه من السفر والغيبةٍ ولا يجوز له أن يأخذ سهم الرقاب لأن السيّد 
يأخذ نصقَهٌ لحق الملك وذلكٌ لا يجوزء قضار كما لو كاتب غبداً بشرط أن لا يسافر 
ولا يأخذ من الصدقةٍ لا يجوزء وقال بعض أصحابنا: فيه قولٌ مخرج أنه يجوز لأن 
الشافعى”''» قالَ فى العبدٍ المشترك: إذا كاتبه أحدهما بإذن شريكه فيه قولان» لأنه 
شريكه» .وهو قد رضي» ومن قال بالأول فرق بأنهُ أمكته هناك أن يكاتب كله ليكون 
الحقد مضي نا غها بذك واد الشروكين لا كه أن ركان لتر مو تسيو اذا فليا لا 
يجوز فأدى ما سمى عتق بالصفة نصفه والنصف الثاني يعتق بالسراية» ويتراجعان بنصفٍ 
القيمة» وهو أن يُؤدي العبد إلى سيده نصف قيمته ويسترد ما أعطاةٌ وإنما قوؤّمنا عليه 
الباقي لأن نصفه عتق بسبب كان منه» ولا يجب على العبدٍ قيمة نصفه الذي سوى العتق 
إليه كما لو قال: [811/ب] إن دخلت الدارٌ فنصفك حرء فدخل عتق نصفه وسّري إلى 
باقيه» ولا يقوم على العبد النصف الباقي» وقالَ ابن سريج هذا إذا أدى ما سمي بعد 
أداء حق سيدو من كسبهء فإن أدى قبل أداء حق سيده منه» ففيه وجهان, أحدهما: لا 
يعتق كما في الكتابة الصحيحة لاستحقاقهٍ لبعضه بحكم الملكٍِ فلم يكمل يكمل به الأداءٌء 
والثاني : يعتق لأن في الفاسد يغلب حكم العتق بالصفةٍ» وقد وجدت الصفة وإن لم 
يملك كما لى قال : إن أعطيتني هذا التوب فأنت: حٌ فأعطاءٌ وكان مخضوياً عتق. 

ومن أصحابنا من قال: وكا جحي يد اننيد على ركادك ارجات" أحدهما: ما 
ذكرنا» والثاني: ببحم بجعم بيده ارك مل عر كابر فاسدةٍ ذكره في فى «الحاوي» 9 
وإذا قلنا: بالقولٍ المخرج فإن هايأه السيدٌ فكان يكسب يوماً ويخدم يوماً للسيد فأدى 
التجوة ففنن نصبيه عتي النصفتة بالكتايةوالنصفب: بالسرايةء وإن لم يكن مهايأة بل اكتسيت 
لنفسه كل يوم ووفر على السيّد ضعفٌ نجومه عتق أيضاً كما ذكرنا نصِفّهُ بالكتابة ونصفه 
بالسراية وإن لم يدفع إلا مقدار النجوم. فهل يعتق أم لا؟ فيه وجهان على ما ذكرنا. 

وهو مخير يجوز أن يهايئه ويجوز أن لا يهايئه بلا خلافي. 

وإن كان الباقي مملوكاً لغيره فإن كاتبه بغير إذن شريكه لا يجوز وبه قال مالك وأبو 
يق رياف وقال الحكم وعبيد الله العنبري واب بن أبي ليلى والحسنُ بن صالح بن 
حي وأحمد: يجوز وهذا لا يصح لأنه إذا كان باقيه مملوكاً فالسيد لا يُمكنه من 
الاكتساب والسفر لا يدفع إليه شيءٌ [871/أ] من الصدقات. فلا يحصل له الأداءٌ الذي 

1 لحصول العتق» وحكم الكتابة أن يكونَ عقداً لا يكون المكاتب فيه ممنوعاً 
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من جميع وجوه الاكتسابء. وإن قلنا: لا يمكنه أخذ الصدقات لأن ذلك يؤدي إلى 
مقاسمة الشريك فتصير نصف الزكاة إلى سيده الذي لم يكاتبه فإذا ثبتَ أنه لا يجوز فقد 
اشتملت على معاوضةٍ وصفةٍ وبطلت المعاوضة فتجردت الصمَةُ وللسيد إبطالها فإن 
أبطلها صارَ كأنه لم يكاتبه» وإن لم يبطلها حتى أدى مال الكتابةٍ عتق وثبتٌ بِينَهُ بين 
السَّيّد التراجع على ما ذكرنا وسرى العتقٌ إلى نصيب شريكه إن كان موسراً ويلزمة 
قيمتهء وإن جمع الكسبّ وأداهُ إلى السَّيّدِ الذي كاتبه» فهل يعتق به وجهان على ما 
ذكرناء والظاهر أنه لا يعتق لأنة يقتضي إعطاءٌ ما يملكه وينتفع به وذلك لا يحصل بمال 
شريكهء وقال بعض أصحابنا بخراسان نقل الربيع: أنه لا يعتق ونصٌ في كتاب ابن أبي 
ليلى: أنه يعتق فحصل قولانء» قال: ولذا لو قال لعبده: إن أعطيتنى عبداً» فأنت حرٌ 
فأعطاءُ عبداً مستحقاً فهل يعتق؟ قولان» وهذا غريبٌء فإن قلنا: لا يعتق» فالسيدٌ الذي 
لم يكاتبه يرجع على شريكه بنصف الكسب الذي أخذه من العبد فإن الكسبّ مشتركٌ 

ثم إن كان مع العبدٍ ما يؤدي إلى شريكه تمام ما عليه من كسبه وثبت بين المكاتب 
وبين سيده التراجع على ما ذكرنا في القسم قبله ويسري العتق إلى باقي العبدٍ إن كان 
مُوسراًء ويقوم عليه نصيب شريكه ولا يلزم العبد شية» لأنة [85/ب] لم يدخل في 
عقد الكتابةٍ على ضمانه. 

وإن كانت الكتابة بإذن شريكه فحصلء تصح الكتابةٌ فيه قولان نقلها المزنيٌ» 
أحدهما يصح. وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنه منع من ذلك لحق شريكه» فإذا رضي به 
بإسقاط حقهٍ وإدخال الضرر على نفسه يصح ونص على هذا في الإملاء على مسائل 
محمد بن الحسن . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذنه في ذلك يقتضي أن يؤدي العبد مال الكتابة من 
جميع كسبهٍ ولا يرجع الإذنّ بشيء منه وطلّب أبو يوسف ومحمد يصير جميعه مكاتباً 
لذن التديين والكدابة وسيزيان وهذا لاا يضح 7ن عقل عا رضيو هلا يجري كالبيع» 
والثاني : نص عليه في «الأم»" '": أنه لا تصح الكتابةٌ وهو اختيار المزنيٌ لما ذكرنا من 
العلّةِ لأنه لا يكون ممكناً من جميع وجوه التكسب والتصرف» فإذا قلنا: إنها بطل 
فالحكم كنا لو كاتيه :بغي إذن شويكه سنواة» وإذا قلنا : تصح الكتابة فنصف العبدٍ يكون 
مكاتباً ونصفه يكون مملوكاً للشريك» ويكون الكسبٌ بينهما والنفقة عليهماء ثم ينظر 
فإن دفع إلن الشريك الذي لم يكاتب نصف الكسب وجميع النصف الآخر ودفعه إلى 
السيد الذي كاتبه عتق ولا تراجع لأنه عتق بكتابةٍ صحيحة ولكنه يسري إلى الباقي إن 
كان ونيا على ,ما اذكرناء وإن جمع الكسبّ كله وأداه إلى المكاتب فهل يعتق من 
أصحابنا من قالَ: فيه وجهان» أو قولان كما ذكرنا في المسألةٍ قبلهاء وهذا خطأ بل لا 
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يعتق قولاً واحداً والقَّرقّ أن الكتابة ها هنا صحيحةٌ والمغلب فيها حكم المعاوضة وفي 
المعاوضة إذا دفع شيئاً غير مملوكِ كان بمنزلة ما لم يدفع [1/85] كما في البيع وفي 
المسألةٍ قبلها الكتابة فاسدةٌ والمغلب حكم الصفة وقد وجدت الصفة فعتق» وقد ذكرنا 
أن كسبه مشتركٌ بين المكاتب وبين الشريك» فإن لم يكن مهايأةٌ لا يجوز أن يأخذ من 
مهو التدفات رن كار يكوبا مهار بكرو نبإلا من متو اوداك للرقاببة تي 
أيام نفسه خاصة ذكرة في «الحاوي)” ١*...وقالَ‏ الصبعرئ : إذا مردكة عامسل اران 
الزكاة قولان» وهل تجب المهايأةٌ إذا طلتَ أحدهما قالَ في «الحاوي)”": فيه وجهان» 
أحدهما: تجب كالقسمةٍ وأصل هذا أن النبي يل قسمَ بين نسائه وهذا مهايأةٌ قد أوجبها 
لنفسه وعليهاء والكاني: لا تلزم لأنها لا تفضي إلى تأخير حق مُعجَل وتعجيل حق 
وخر بحلاب القسمة» وفي قسم الؤوجات لا يمكن الجمع بتهن فلا بد من إفراد كل 
واحدةٍ بحقها فلزمت المهايأة» واحتج م المزني على ما اختاره» فقال: زعم الشافعي أنه 
ا ل وانظرة الك نيحف الكانا عن نوها لح 
يجتمعا على الأقامة عليها فالابتداءً بذلك أولى. 
ثمّ قال: ولا يخلو إن أن تكون كتابته جائزة كتبعه إياة فلا معتى. لإذن شريكة أوالا 
يجوز فلم نجوزه بإذن من لا يملكه» وهذا اعتراض على القولين وجوابه عن الفصل 
الأول أن يقالَ للمزنى: هذا جواب على القول الذي لا يجيز الكتابة» فأمًا على القول 
الذي يجيز الكتابة فلا تفسخ الكتابةٌ في نصيب من أنظرّة» وقالَ القفالٌ: من أصحابنا 
من سلم هذه المسألة أنه لا يجوز لأنه بغير إذن الشريك» وإنما تراضيا في الابتداء 
ليكاتباة فعا [*8/ب] فإذا اختلفا في التعجيز والإنكار حصل استبقاءً الكتابة 2 
النصف بغير إذنٍ الشريكِ حتى لو قال للذي عجزه: رَضيتٌ بأن ينظره صاحبي جاز قولاً 
واحندا : 
وأمّا الفصل الثاني: إذائباع نيه ترك متردية هلا يحاي إلى إذن الشرياك في بيقة 
كما لا يحتاج إلى إذنه في استبقاء ء ملكهء وأما إذا أراد أن يكاتبة» فالكتابةٌ ضررٌ على 
شريكه من وجوه شتى بخلاف إعتاق نصفه إذ لا يجد المكاتب بُدَاْ من التغلب للتحمل 
فإذا أذن فقد رضي بالتزام الضرر فجازء فإذا تقرر هذا ذكر الشافعي في هذا الفصل أن 
المكاتب لا يمنع من السفّر والاكتساب» والمزني نقل هذا من «الأم)» وحكى المزني 
في «الجامع الكبير» عن الشافعي أنه قال في «الإملاء»» وليس للمكاتب أن ف بغير 
إذن سيده» واختلت أصحابنا في المسألةٍ على طريقين فمنهم من قال: الما له علي 
اختلافٍ حَالين» فالموضع الذي قال له أن يسافر إذا كان سَفراً قصيراً لا تقصر فيه 
الصلاة» فيكون ذلك بمنزلة الحضرء » والموضع الذي قال: لا يسافر إذا كان السفر 
طويلاً لأن فيه تغريراً» ومن أصحابنا من قالَ: فيه قولان. أحدهما: لا يجوز له أن 
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يسافر إلا بإذن السيدٍ وبه قالَ مالكُ: لأنه ممنوع من إتلافٍ ما في يدهو فليس له أن يغْيّب 
المال عن سيدة لأنه "لا يؤمن: أنايتلقة من حيت لا يقف عليه .سيدة ولا يمكتة متعة مت 
زلآن للعزتين مع الرامن فن السفر بالمرهون فالسيد أولى لأن حق السيد فيما في يد 
883!] المكاتت اكتو'قإبه كل مجر أو يرف قا عد السك سمه والغالى :جر 
اللشخرلاً بيه مه السيذ نويه فا ل ادن دير عمد ضوح قال ارو ةد لو قرط عله 
ل ا اه يسافر ووجة هذا أن المكاتب في 
يد نفسوء وإنما للسيدٍ عليه دين والدين لا يمنع السفر كالدين على الحر إذا كان 
مؤجّلاًء وقال المزنيّ: هذا افيس على أمدله 0 كانَ على كتابته فهو مالك لنفسه 
ولتصرفه إلى أن يعجز فليسٌ له أن يمنعة منهُ لا سيما وفي السفر منفعةٌ تؤدي إلى حرّيته» 
قلت: وقد روي عن النبي كَكِْهْ إن شاء الله أنه قال: مكتوبٌ في التوراة. قال الله تعالى: 
(أحدث أسفرا أحدث لك 1ف 
انال" ول يحور أذ وكات ان مظا جع را 

قال أصحابنا لم يرد بهذا أنه لا يجوز أن يكاتباءً معأ حتى يكونا في قدر الملكٍِ 
سواءً بل يجوز أن بكاتناء مع نزي واجداً سواءً تساويا في الملك أو تفاضلا لأن كل 
عقدٍ صح مع التساوي صح في الملك مع التفاضل كالبيع؛ وإنما أراد بهء لا يجوز أن 
يكاتباة حتى يكونا في اعتبار مال الكتابةٍ بقدر الملك سوا فلا يجوز أن يكونّ العبد 
بينهما نصفين ويكون مال الكتابةٍ بينهما ثلثاً وثلثين» ولا يجوز أن يكون العبد بينهما 
أثلاثاً: ويكون مال الكتابة بينهما نصفين» وإن رضيا لا يجدٌُ بدا من أن يدفع حق 
أحدهما إلى الثاني لأنه ربما يدفع إلى أحدٌ السيدين مائتين» [84/ ب] وإلى آخر مائة ثم 
يفسخان الكتابة فيحتاج أن يرجع السيدٌ الذي حصل معه مائةٌ على الآخر بخمسينّ 
فيكون قد انتفع شريكه بهذه الخمسينَ مدةً بقائها بغير حق ولا سبيل إلى ذلكٌ» ويفارق 
هذا إذا باعاه من نفْسِهٍ أحدهما بأكثر من الآخر جاز لأن ذلك لا يتعلقٌ بالكسب 
والكتابة تتعلق بالكسبٍ وكذلكٌ إذا أجراهُ بأجرتين مختلفتين لما ذكرنا من القَرقَء وهو 
أنه لا يفضي إلى أن ينتفع أحدهما بملك شريكه؛ وههنا يودي إلى ذلك واختئلت 
أصحابنا في هذه المسألةٍ هل هي هي أصل بنفسها أم مبنيّةٌ على غيرها؟ فمنهم من قالَ: هي 
مبنيّةٌ على أصل» وهو أن اعد التريكيد إذا اكاتب بإذن شريكه هل ب م 
فإذا قلنا : يصح لم يجز ذلك» وعلى هذا ذل كلام الشافعي» فإنه ذكرًّ هذه المسألة في 
«الأما وذكر أنه لا يجوز ثم قال: ولو أجزتٌ هذا أجزث أن ينفرد بكتابة بحصّته فثبت 
أنا إذا جوزنا ذلك جازت هذه الكتابةٌ وهذا لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد فصار كما لو 
أفرد كل واحدٍ منهما كتابة نصيبه وهذا اختيار القفال» ومن أصحابنا من قالَ: هذه 
العتالة امعل مها تجوز هذه الكتابة بحالٍ مع التفاضل لأن المعنى الذي ذكرنا 
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ها" 


موجودٌ على القولين جميعاً وهذا اختيارٌ القاضي الطبري وأجري على القياسٍ وتلك 
الطريقة أشبه بكلام الشافعي» ومن أصحابنا من قال قوله حتى يكونا فيه سواءً أراد به: 
تساويهما في ملكوء فإن تفاضلا وكان لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاة [1/85] لم يصح لقوّة 
أحدهما فيصير التساوي بينهما معدوماء ولهذا قيل: فيه سواءء يعني في العبدٍء ولو 
أراد الكتابة لقالَ: حتى يكونا فيها سواءً» وعلى هذا يجوز على مالٍ يتفاضلان فيه» وبه 
قآل ابو سيف كه فى «الحاوئ”" .ومن أميخابيا دن فال: إذا اناه مها فيه 
طوات امنيا هن هون للك كه قولان» لأن العقد إذا اجتمع في أحدٍ طرفيه 
عاقدانٍ جرى عليه حكم العقدين فصار كأنَ كل واحدٍ انفرد بو» وفيه قولان» والطريقة 
الثانية: أنه يجوز قولاً واحداً وهذا التخريج خطأ لأنه يكمل تصرفه إذا اجتمعا ويجوز 
أخذه من الصدقات بخلافي ما لو كاتبه أحدهماء فقولاً واحداً يجوز. 


وإذا قلنا: لا يجوز حتى يتساويان في النجم على قدر الملك لا يجوز أن يشترط 
أحدهما أن يحل نجمّهُ قبل نجم صَاحبهِ أو يحل لأحدهما في النجم الأول أكثر مما 
يحل للآخر أن يختلفا في جنس المال بل يجبٌ أن يتساويا في جميع ذلك للمعنى الذي 
ذكرنا. 
مَسْألَةٌ > :قال0؟ :"ولو كاتيتاة جميعا نما يجوز افقال* قد :ذفعث إليكما'مكابي): 
الفضل 
في هذا الفصل مسائل إحداها: أن يدعي أنه دفع إلى كل واحدٍ منهما من المالٍ حقه 
وأنه عتقّ فلا يخلو حال الشريكين من ثلاثة أحوالء إمّا أن يصدقاه أو يكذباة أو يصدقه 
أحدهما ويكذبه الآخر فإن صدقاه عتق لأنهما أقرًا ببراءة دمتو» وإن كذباه قالقول 
قولهما لأن الأصل أن لا قبضّ فيحلفان ويكون المال لهما عليه وإن صدقه أحدهما 
يعتق نصيبه بإقراره [45/ ب] بقبض المالٍ» وأمّا المكذب فالقولٌ قوله ممّ يمينهِ لآن 
الأصل عدم القبض فيحلفُ ويكون حقه باقياً على المكاتب ولا تقبل شهادة شريكه 
عليهء وإن كان عدلاً لأنه يدفع بذلكَ ضرراً عن نفسه فإنه إذا لم يثبت أن شريكه قبض 
شيئاً من المالٍ استحق أن يرجع عليه ويأخذ منه نصف ما دفعه إليه فهو بشهادته يسقط 
عن نفسه حق الرجوع فلم تقبل شهادته» فإذا ثبت هذا فإن نصف العبدٍ قد عتق وهو 
نصيبُ المصدق ونصفه باق على الكتابة وهو نصيبٌ المكذبء, والمكذبٌ بالخيار إن 
شاء طلب المكاتب بالخمسيمائة التي كاتبه ليها بكمالها وإن شاء رجع على شريكه 
بمائتين وخمسينَ» وعلى المكاتب مائتان وخمسون لأن الكسبّ الذي حصل معَّ الشريكٍ 
مستحق لهماء فلا يجوز لأحدٍ الشريكين أن يأخذ شيئاً منه دون صَاحبدء فإذا أخذة 
يصير ضامناً لنصيب صَاحبه منه» وإنما يعتق نصيبه بإقراره بأنة لا حق له عليه فيكون 
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كلض كتابٌ مختصر المكاتب 


ذلك بمنزلة الإبراء» فإن اختار الرجوع على المكاتب ومطالبته بالخمسمائة» وأخذها 
منه. وإن اختار مطالبة كل واحدٍ منهما بما يلزمه ففعل عتق لأنه أدى جميع المالَ وَلا 
يستحق المكاتب أن يرجع على الشريك المصدق بشيء ولا الشريك يستحق الرجوع 
على المكاتب بشيء فإنه يقول: أديت ما عليّ من مال الكتابة والشريك ظالم فيما يرجع 
علي بهء فإنه قد استوفى حقهء ومن أقرٌ أنه مفهومٌ لا يستحق الرجوع على غيره بما ظلم 
به وهكذا الشريك المصدق لا يستحق الرجوع على المكاتب بشيء» فإنه يقولُ [87/أ] 
شريكي: قد استوفى حقه من المكاتب؛. وهو ظالمٌ فيما يرجمٌ به عَلىَء وإن اختار السيدٌ 
أن يرجم على المكاتب بخمسمائة فطالبَهُ بها فعجز فله أن يسترقَّهٌ لأنه قد عجرّ عن أداء 
ما عليه» فإذا استرقه حصل نصفه حراًء ونصفه مملوكاً وكسبه فى المستقبل بِيئَُ وبين 
السيدٍ نصفين. وأمًا الكسبٌ الذي وجدَهُ فى يده فنصفه يكون 5-6 الذي استرقه ونصفه 
قو غلية: لأذا تت كد عق جمد الكفاره كان كيب ذلك النفيت لذ جنا لد .علق 

قال الشافعيٌ رضي الله عنهء ولا يقومٌ باقي العبدٍ على الشريك المصدق» والتعليل 
الصحيح فيه أن التقويم إنما يراد لحريّة العبد وتكميل أحكامه والعبد يقولٌ: أنا عتقت 
فلا أحتاج إلى التقويم؛ وإنما غصبني الشريك المنكر على نصفي فسقط التقويم في حقه 
لأن المغصوب لا يقومُ على أحدٍء قال القاضي الطبريٌ وهذا لا يختلف فيه قولٌ 
الشافعي ولم يحكِ أبو إسحاق ولا صاحب «الإفصاح» غير هذا القولء وذكر المزني 
هذه المسألة في «الجامع الكبير» عن الشافعي هكذاء ثم قال: وهذه المسألة الثانية» 
وإن ادعى أنه دفع جميع مال الكتابةٍ إلى أحدهما فقالَ المدعى عليه» بل دفعه إلينا 
جميعاً رجع عليه شريكه بنصف ما أقِرٌ بقبضِه وعتق نصيبهُ وقوم عليه نصيب شريكه إن 
كان موسراًء قال أبو إسحاق: وإذا وجبّ تقويمه فهو على قولين أحدهما تبطل الكتابةٌ 
في نصيبهٍ ويقوّم على شريكه في الحالٍ كما لو أعتق نصيبَّةء والثاني: يكون نصييّة [87/ 
ب] على كتابته فإن عجز حينئذٍ قوّم على شريكهء والقَّرقٌ بين هذو المسألة» والمسألةٌ 
التي قبلها أن العبد في هذه المسألة لا يدعي حرية جميعه لأنه لا يعتق بدفع جميع مال 
الكتابة إلى أحدهماء فلهذا قوّمنا على المقرّ نصيب شريكهء وفي هذه المسألة التي قبلها 
ادعى دفع نصيب كل واحد منهما إليه وحرية جميعه فلم يجب تقويمه وهو يزعم أنه حر 
وقال القاضي الطبري من أصحابنا من قال يقوم نصيبه على شريكه وهذا له وجةٌ ولكنه 
خلافُ النضّء وقالَ في «الحاوي”'' نص الشافعيئٌ أنه لا يقومٌ وعلل بأن العبدَ يبرئه من 
ذلك وفي هذا التعليل نظرٌ لأن في تكميل العتق من حقوق الله تعالى ما لا يعتبّرُ فيه 
الإبراء» ولا فرق بين المسألتين عندي على وجهِ يصح الفرقٌ» وقالَ بعض أصحابنا ينقل 
جوابٌ إحدى المسألتين إلى الأخرى» وهل يقوم فيهما على الشريك؟. فيه قولان» 
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كتابٌ مختصر المكاتب ينض 


وقالَ بعضُ أصحابنا بخراسان قولاً واحداً يقوم فيهما لأنه حصل عتق نصيب الواحدء 
إِمّا بإقراره أو باتفاق الكل» وله الولاءٌ فيقوم عليه نصيبٌ الشريكٌ وهذا والذف قبلة لبعن 
بشيء» والمَّرقُ ظاهرٌء وفي هذه المسألة الثانية القول قولٌ المدعى عليه: أنه لم يقبض 
الخمسمائة اللأخرى لأن الأصل أنه ما قبض وإذا حلفت برئت ذمتة من دعوى المكاتب 
عليهء ولا تقبل شهادةٌ الشريك على الشريك الآخر لما ذكرنا والقول قول الشريك 
المنكر أنه ما قبض حقهء ولا يمين عليه لأنه لم يدع واحدٌّ منهما عليه أنه أقِضَهُ وهو 
بعد إنكاره مخير بين أن يرجع على المكاتب بجميع حقه وبين أن يرجع على المقر 
بنصفه وعلى المكاتب بنصفهِ على ما ذكرنا في المسألة قبلهاء ولا يرجع أحدهما على 
صاحيه بشيء لما ذكرنا من العلة. 

والمسألة الثالئة: أن يكاتب رجلان 411/أ] عبداً لهما على ألفٍي كل على واحدٍ 
منهما على خمسمائةً ثم إن المكاتب ادعى أنه أدى الألف إلى أحدٍ السيدين على أن 
يأخذ منهما خمسمائةٍ» ويدفع إلى شريكه خمسمائةٍ وصدقه السيد. وقال: قبضت منك 
الألف وأخذت منها خمسمائة» ودفعت إلى شريكى خمسماتئة» وأنكر الشريك ذلك» 
وقالَ ما دفع إل شيئاً فنصيبٌ المقر يعتق بإقراره بقبض نصيبه ولا تقبل شهادته على 
شريكه بأنهُ دفع إليه حقَّهُ لأنه يدفع بذلكَ ضرراً عن نفسه ويكون القولٌ قول المنكر معّ 
يمينه» فإذا حلفت يكون نصِيبُهُ مكاتباً ونصيبٌ شريكه قد عتق» وللسيدٍ أن يطالبَ بخمس 
مائة على الكمالٍ من شاءً منهما فلهُ أن يطالبَ المكاتب لأنه كاتبّهُ عليهاء ولم يثبت أنه 
دفع إليه وله أن يُطالب الشريك لأنة أقرٌ بقبضها ولم يثبت أنه دفعها إلى الشريك» فإن 
رجع على المكاتب» وأخذ منه خمس مائة كان للمكاتب أن يرجع على السيدء فيأخذ 
منه الخمس مائة التى دفعها إليه سواءٌ صدقه فى أنه دفعها إلى شريكه أو كذبه لأنه إن 
كلو تير رتل نا تسد انا شيف وان اوقا قير يشوك أن كرك قا كاد 
سبيلكَ أن تدفع دفعاً يبرئني وهو بالشهادة» وإن رجع على شريكهء فأخذ منه خمسماتة 
لم يكن للشريك أن يرجع على المكاتب لأنه يقولٌ: هو ظالم فيما يرجع به» فلا 
يستحق الرجوع بما ظلم به فإذا حصل للشريك الخمس مائة» إما من [471/ ب] 
المكاتب» أو من شريكه عتق العبدٌ كلّهء وإن تعذّر ذلكَ فإن اختار الرجوع على 
المكاتب فعجز عن الأداءء وهذا بعيدٌ فإنه إذا رجع على المكاتب فيمكن للمكاتب 
مطالبة شريكه وأخذ خمس مائة منه فلا يتعذّر عليه الأداءء اللهم إلا أن لا يختار 
الرجوع على شريكه الذي هو سيده ويختار التعجيز» فلا يجبرٌ على الرجوع عليه 
ومطالبته لأن ذلك بمنزلة الاكتساب» فلا يجبرٌ عليه المكاتب» فإذا تعذر حصول المال 
من المكاتب فالسيدُ يعجزه ويسترقه فإذا فعلَ ذلك عاد نصفه رقيقاً ويقوم على الشريك 
المقرّ بالقبض لأنه عتق بسبب كان منه وهو الكتابةٌ» فإذا قوم لَزمّهُ نصف قيمته ويرجع 
عليه الشريك المكذب بخمس مائة لأنه لما استرق العبد استحق نصفه ونصف كسبهوء 
وهو الخمس مائة التي هي كسبه للنصف الذي استرقه فاستحق أخذها فيصير المقرٌ بعد 
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اليم غارها لكتابةٍ الحصةء وهي خمس مائةٍ ولقيمتها ولو دفع ذلك قبل التعجيز لم 

يلزم إلا مال الكتابة وحدها دون القيمةٍ وإن حصل الأداءٌ من جهة المكاتب وعتق باقيه 

يرجع على سيده المقرّ بالقبض الخمس مائة التى قبضها منه لأنه عتق بكتابة صحيحةء 

وقال القاضي الطبريٌ: هذا التقويم على المقرّ إذا لم يصدق سيده في دفع خمس مائة 

إلى شريكه وإن كان قد صدقه لم يقوم لأنه يعترف بأنه حرٌ وإن أحكامه قد كملت. 
مَسَألَةٌ : قال" “دوكر أذن أحدهيا لشرركة أن يه تيه نققيةه د عجرًا. 


الفضل 
ا أن الرجلين إذا كاتبا عبداً لهما على ألفٍ درهم فلا يجوز للمكاتب [88/ 
أ] أن يفضّل أحدهما على الآخر فيما يدفعة» وَلا أن يقدّم أحدهما على صاحبه» بل 
يدفع إليهما شيئاً واحداً على السواء في وقتٍ واحدٍء فإن أذن أحدهما للمكاتب أن 
ل انين الكسيت ب إلى شريكه ويقدمه عليه فهل يصح هذا الإذن؟» ويصح 
تبفى القوياتة لما رأ خ ود فقو لاه مما : أحدهما : لا يصح لأن السيد لا يملك ما 
في يد المكاتب حتى يقبضة فإذنه فيما لا يملكه لا حكم له ونعني به أنه لا يملكه ملكا 
كاملاً فإنه مال مكاتبه وعتقه معلق بهء وَهذا قولٌ أبي حنيفة واختاره المزني» فقال: هذا 
أشبه بقوله: أداء المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم وما في يده موقوفٌ ما بقي عليه 
درهم» فليس معناه فيما أذن له بقبضه إلا بمعنى استغنى بوزن النصف حتى استوفى 
فليس يستحق بالسّبق ما ليس له كأنه وزن لأحدهما قبل الآخر وصورة هله المسألة التي 
استشهد بها المزني: أن يأتي المكاتب بالمالٍ ليعطيهما حقهما فيقول أحدهما لصَاحبهِ 
اسبقني بوزن نصيبك فسبقه ووزن لأحدهما نصيبه بإذن شريكه لم يعتق نصيبه حتى يزن 
للآخر مثله قولاآً واحداً حتى لو تلف الباقي قبل أن يسلمه إلى الشريك الآخر كان له أن 
يرجع على القابض بنصف ما قبضه. 
والقولٌ الثاني: يصح ويحكى ذلك عن قولٍ أبي حنيفة وعلى هذا يعتق نصيبَةُ بقبض 
قسطه ووجه هذا أنَا إنما منعناة من الانفرادٍ ببعضه لحق شريكدء فإذا رضى بتقدمه عليه 
يا أجابَ عما ذكر المزنيٌ بأن في هذه المسألةٍ التي استشهد بها لم 
يرض بحقيقة السبتي لكن إذا أراد أن يوفيهما حقهما منفردين لم يمكنه إلا هذا فهما في 
الحقيقة قابضان معاء وههنا قد تطاول [88/ ب] زمان السَّبقَء وخرج عن عادةٍ إيفائهما 
معاء فوجب ادك بك افيض المسدو بعتق ذلكٌ النصفء. وقال القفالٌ: 2 
أصحابنا من بنى القولين على جواز كتابةٍ أحد الشريكين بإذن صاحبهٍ لأن في كل واحدٍ 
من الموضعين يؤدي الأمر إلى كتابة يكون في أحدٍ النصفين» ومنهم من قالَ: بل ينبني 
هذا على أن تبرعات المكاتب هل تجوز بإذن السيدٍ لأن هذا التعجيل والتخصيصٌ تبرع 
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لأحدهماء فإذا قلنا: لا يصح التعجيل فللشريك الرجوع بمثل ما يعجله شريكه. فإن 
كانَ مع المكاتب مثله فدفعه إليه استقر التعجيل الأول وعتق كله وإن لم يكن بيده غير 
ما عجله كان للإذن الرجوع على المتعجل بنصف ما في يدوء فإذا رجع لم يعتق شيءٌ 
منه» وإن قلنا: يصح التعجيل» وهو الأصح عتق نصيبه. قال أبو إسحاق: فإن كان معه 
وفاء بنصيب الآخر أداهُ وعتق عليهماء فإن لم يكن معَهُ وفاء به فلا يختلف المذهب أنه 
يقوم على شريكهء وقال في «الحاوي»"'2: هل يقوم على شريكه فيه قولان» أحدهما: 
يقوم في الحالء والكتابة تنفسخ في نصيب شريكه في الحالٍ» ويقوم عليه أختار 
الشريك تعجيرّهُ؛ أو لم يختر لأنه إذا تعلق العتق بسببينٍ روعي أعجلهماء والقول 
الثاني: قاله في «الإملاء» على كتاب مالك لا تنفسخ الكتابة في الحالٍ فإن أدى 
المكاتب حصة الشريكِ الآخر عتق وكان الولاءٌ بينهماء وإن عجز قوّم نصيبه على 
الشريكِ القابض نصيبه إن كان موسراً وإن كانَ معسراً فقد عتق نصفه ورق نصفه. قال 
المزني : قد قال: لو أعتقه أحدهما قوم عليه الباقي إن كان موسراً وعتق كله ولم يؤخر 
التقويم إلى حالة العجز وإلا كان الباقي مكاتباًء ولذلك لو أبرأة» [89/أ] فهو كإعتاقه 
إياة» قال المزنيٌ : هذا أشبّه بقوله: يعني أن تعجيل التقويم في الحالٍ أولى بأصله لهذه 
المسألوٍء قلنا: هذا على أحد القولين» فأمًا على القول الآخرء فلا يقوم في الحال 
حتى يعجز في المسألةٍ التي أوردها المزنئٌ أيضاء على ما تقدم بيانه فإذا قلنا: تقوم في 
الحال» فإن جميع ما في يد العبد يكون للشريك لأن التقويم يفسخ الكتابة» والشريك 
قد استوفى نصيبّ» فيكون ما بقى له وهذا إذا كان هذا الذي بقى مثل ما يعجلةء فإن 
كال أككر من الضيسل كانت الدرادة بين القارياكة الأذن ين ره وبين لمكا سه بد 
عتقهء وإذا قلنا: يقوم إذا عجز فإن كل ما يكسبه إلى أن عتق نصفهء فهو لسيده الذي 
لم يقبض نصيبَهُ وما كسب بعدّهُ إلى أن قوّم يكون بينه وبين السيد الذي لم يقبض نصيبّه 
نصفين لأنه كسبَهُ بنصفهِ الحر ونصفه المكاتب» وقال فى الكتاب في أثناء الفصول فإن 
نات ركد اندم لجالكق رده نهنا عم ادرف الخهيا كدر لمر توق ةا طن انيد 
القولين والاعر: قدو العيوكية سه لخن واونا عياف ميفانت وق ادكريا هذا فى كنات 
الفرائض. وهذا إذا استعجل ما عتق نصيبّه به فأما إذا اونعين تعد امن الف االارل 
بإذن الشريكِ ففيه القولان في صحة الإذن وإذا قبض هل يخلص له أم يشاركه فيه 
صاحبه؟ كما ذكرنا فإن قلنا: صح الإذن أدى العبد مثل ذلك إلى الآخرء فإن لم يبق 
فده ماله وطييز قل فنك أن عليه أن يناضف صراجنة ها قيضن الآنه كت عيدهها كلا 
يخلص له بأن يقول له شريكه: أذنتٌ لكَ فى أخذه بل يناصفه ويأخذ [84/ ب] مثل ما 
أخلة تم الباق بينهها واتحاو ابن شري آنه لا يللاه كن مااخيد لاله يول :لها ادنك لي 
في الأخذ رضيتٌ بوقوع حقك في ذمتهِ ثم لما عاد رقيقاً سقط دينكَ عن ذمته بالتعجيز. 
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كاله 2713 الولو نانك بيك المكاقن كان حسف ١‏ الررقة ,زا سس فلن لصيئلة 

قد ذكرنا هذه المسألة» وقال: ههنا ولاؤُهُ للذي كاتبه يعنى الميت لأن العقد له 
ولا أقوّمُ عليه» والولاءٌ لغيره» وهذا أحد القولين اللذين ذكرناهما فيما تقدّم» ثم قال: 
وأعتقه عليه بسبب رقهٍ فيه لأنه لو لم يكن فيه رق فعجز لمن يكن له. وهذا اللفظ 
لإيجازه مشكل» وهو جوابٌ سُوْالٍِ لا يصح إلا بذكر السؤالٍ كأنه يقول: إن قال قائلٌ: 
إذا لم يقَوّم على هذا الوارث الذي قد أعتق نصيبّه بالإبراء» فلم أعتقت بقوله ذلك 
النصيب؟ وإذا نفذ العتق فيه بقوله: وجب التقويم عليهء قلنا: إنما يعتق عليه ذلك 
النصيب بسبب رقه فيه» لأنه لو لم يكن فيه رقٌ لم يكن له إذا عجز ومعلوم أنه إذا عجز 
كان ذلك النصف لهء فإذا لم يعجز فالولاءٌ لمن كاتبّهء وإذا كان الولاءٌ لغير هذا 
الوارث المعتق أو المبرىء لم يجز التقويم عليه. وحكى المزنئُ في موضع آخر هذين 
القولين في أصل التقويم على هذا الوارث» وقال في موضع فيها قولان» أحدّهما: لا 
يقومٌ عليهء والثاني: يقومٌ عليه إذا عجز وكان له ولاؤُهُ كله “لأن الكتابة الأولى بَطلت» 
وأعتق هذا ملكه. وقالَ الإمام أبو محمد الجويني: ههنا نكتّةٌ وذلك أنه إذا أعتق أحد 
الوارئين نصيبه من المكاتب 1/401] الموروث. وقلنا: بالتقويم وانتظرنا العجز فعجز 
النصف الثاني فقومناة» قد ذكرنا أن الكتابة انتقضت في النصف المقوم بالعجز فأمّا 
النصف الأول الذي أعتقَهُ الوارث فهل يحكم الآن بإبطال الكتابة؟ فيه اختلاف أصحابنا 
فيه فمنهم من لم يُبطل الكتابة فيه» وعليه الأكثرون» ومنهم من أبطل الكتابة فيه وعلل» 
فقال: العقد عقد واحدٌ فإذا انفسخ بعضة في الانتهاء انفسخ جميعُه وكنت استضعفتٌ 
هذا الوجه حتى دلَ النص عليه في هذا الموضع حيتُ حكى المزنئٌ القولين في أصل 
التقويم» وقالَ في القول الثاني لأن الكتابة الأولى بطلت وأعتق هذا ملكه فوجدناةُ قولا 
منصوصاًء وقالَ القاضى الطبريُ معناٌ ولاء هذا النصف له لا الكتابة إنما بطلت فيه 
ولا تضوف المبرى كان االمرني7الآرة اق فعداة مم أن الا يقر عله تراص 
بأنة زعمَ أنه إذا أبرأهُ من قدر حقهٍ من مال الكتابة عتق نصيبه» بمعنى عقد الأب فلم 
يجز أن يزيل ما ثبت يعني إذا ثبتَ أن العقد حصل على عقد الأب لم يجز أن يقومً عليه 
هذا الوارث ثم قالَ المزني: وإذا زعم أنه إن عجز فقد بَطلت الكتابّة الأولى فينبغي أن 
يبطل عتق النصيب بالإبراء من قدر النصيب لأن الأب لم يعتقه إلا بأداء الجميع فكأن 
الأب أبرأ من بعض مال الكتابة» فلا عتق بإبرائه من بعض مال الكتابة» قلنا: قال 
أصحابنا لم يرد الشافعي بقوله: بطلت الكتابةٌ في الجميع وإنما أرادٌ في النصيب الذي 
يقوم على الابن فلم يجب رد العتق» وقال الجويني : رحمه الله اعترض المزني بهذا 
1 س] على القول الذي استضعفناة ووجدناة نصاء فقالَ: إذا حكمنا فى الانتهاء 
بإبطالٍ جميع الكتابة وجب أن يبطلَ عتق النصف الأول الذي أعتقناءٌ بلفظ الإبراء 
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ويكون كالسيدٍ لو أبرأة من بعض مال الكتابة. 

والبجَوابُ: أن الوارث يومئذٍ كان كالسيد إذا أبرأهُ عن جميع مال الكتابةٍ لأن الوارث 
أبرأ عن جميع حصته فلهذا حكم بعتق ذلك النصف. فإذا حكمنا اليومً بإبطال الكتابة 
فكيف يلزمنا أن نعترض على ذلك العتق؟ قال: ويحتمل أن يكون جميع كلام المزني 
من قوله: الأول أشبهبمحاة إلى آخر البات اغتراضا واجدا على هذا القول الذي 
نصرناءٌ وأجبنا عنه المزني رحمّة الله والله أعلم. 

باب وَلدِ المكاتبة 

مسأل قال"3 + نولل البكادة وفوف 


و 


الفضل 
حكلة هذا أته اذا كاتنت :أمة فاتك رولق لؤأبغلو إن أو ناي دشن السيره اومن 
قم ذزق عه مرسى: اللبيق تنشد حر ال رنقين 4م رانلا نر شيا لكا وإن كان 
ضعيفاً» وتكون الكتابةٌ باقيةً فيهاء لأنها عتق بصفةء فلا ينافيها الاستيلاد كما لو قالَ: 
إن دخلتٍ الدار فأنت حرَةٌ ثم استولدها تكون أم ولده ومعتقتّة بصفةٍء فإن أدى مال 
الكتابة عتقت وبطل حكم الاستيلاد وإن عجزت بطلت الكتابة ويكون الاستيلاد باقيا 
فيها فتعتق بموت السيد وإن مات السيد قبل الأداء عتقت بموته وبطلت الكتابة وإن أتت 
بولدٍ من غير السيدء إِمّا من زوجء أو من زنا يكون مملوكاً لأن الأم مملوكة» [41/أ]. 
وَلا يصير مكاتباً لأن الكتابة عقدُ معاوضةٍ يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضئئ فلا يلزمٌ 
حكمه إلا لمن عقد معَهُ ويفارق ولد المدبرة يتبعها فى التدبير في أحدٍ القولين لأن 
التدبير يحصل بقبول السيدٍ وحده ومن الفرقي أن انس سرت أو ماتت بطلت 
الكتابة وكانَ ولدها رقيقاً» وإذا مات المدبر قبل موت سيده يبطل تدبيره ولم يبطل في 
ولده فثبت أن الولدَ دخل في التدبير» ولم يدخل في الكتابة» فإن قيل: ولد المبيعة 
يدخل في حكم المبيع» وإن كان المبيع يفتقر إلى الإيجاب والقبولٍ» قلنا: لا يدخل في 
البيع وإنما يتبع في الملكِ لأن المبيعة صَارت ملكأ للمشتري وههنا الملك للمكاتب فلو 
تبع تبع في العقدٍ دون الملكِ. وقالَ أبو حنيفة يسري إلى الولدٍ لأنها سببٌ ثاب للعتق 
فسرى إلى الولدٍ كالاستيلاد» تاها لعا 
فإذا ثبت أنه لا يدخلٌ فى الكتابة فما حكمه؟ فيه قولان» أحدهما: أنه مملولك للسيدٍ 
لأنهدحقد يلحمه الفسد فلا ينيك كمه فى الولد كالرخن » والغاني: الهةيوقوف على 
حكم الأمء فإن رقت رق الولد» وإن عتقت عتق الولدٌء قال الشافعي”" رضي الله عنه. 
وهذا القولٌ أحب إلىّء وقال أبو إسحاق: إذا اختار الشافعي هذا القول وجبّ أن يكون 
القول الآخر ساقطاً ووجهٌ هذا القول أن الولد يتبع الأم في سبب الحريّةٍ كما يتبعها في 
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الحرية كولدٍ أم الولدِء ولأن الولد من كسبها فيقف على عتقها كمالهاء فإذا قلنا: الولد 
يكون مملوكاً للسيدٍ فله أن يتصرّف فيه كيف شاءء ولو قيل: كانت قيمئَهُ لهُ وإذا قلنا: 
إنه موقوفٌ فالكلام على هذا القول [41/ب] في خمسةٍ أحكام. أحدها: في الجناية 
عليه والثاني: 7 في العقده؛ والثالث: في كسبهء والرابع : في عتقهء والخامس: فى 
وطئها إذا كانت ثيباً . 

فأمًا في الجناية عليه» لاد ا عاو مرجع ذل برها تزه كاد لهات 
على نفسهٍ وكانت خطأ يوجب المال فعليه قيمته لأنه مملوكٌ» فيضمن با لقيمة ولمن 
تكون القيمة ف قولان2 أحدهما : أنها اكد وشو اعجيان العاف رضن :انك يه لثنه 
تابعٌ لأمه» والأم لو فتلت كانت قيمتها للسيّد فكذلك قيمةٌ الولدٍ للسيد وعذل أبو 
إسحاق فقال: لأن الولدَ لم يجز عليه العتق» ولا هو ملك الأم؛ وإنما هو ملك لسيدهء 
وإنما وقف على الحرية والرق» فإذا قتل فقيمته للسيّد. 

وأيضا' لو أعتق السيد الولة:عق فلو كان قنما لآمه تستعة ابه فى اكتابيها لما سهان أن 
يعتقه السيّدُ لأنه يتلف على الأم بعتقه كسبهء قال دن إمساق + .وها لف ةا ولد 
المكاتب الذي أوصى له به فقبله أو وطىء جاريته في حال كتابته فولدت منهء فإنه 
يتملك .ولذه:ويضير موقوفاً من أجل ملكه إياة .ولو كان يجري »عليه .رق على الدوام 
ا 
حراً ويصير موقوفاً على حريته إذا كان مكاتباً» فإذا كان كذلكٌ يكون السيدُ ممنوعاً من 
ولدهء ولا ينفذ فيه عتقه فلما نفذ دل على ما قلناء والقول الثانى: أن قيمته للمكاتبة 
تستعين بها في مال الكتابة لأن القصين مزع الكناية طدلت دياه :وهل 1451] ان 
حصتها ولأن السيد لا يملك التصرف فيه مع كونه قناً فلا يستحق قيمته» وإذا لم 
يساتحقها السيل كانت لأمة 'لآنه لا فايدة حى إيقافة القكنة بخلاف: الرلق لأثة يواقك 
ليعتق» وإذا كانت الجناية عليه عمداً فإن جعلنا قيمته في الخطأ للسيدء فالقود في العمدٍ 
مردود إلى خيار السيدٍء فإن اقتص أو عفا فلا اعتراض للأم عليه وإن جعلنا قيمته للآأم» 
فإن اقتضت كان لها ولم يكن للسيد معها وإن عفت إلى المال كان لها وإن عفت 
عنهماء ففى صحة عفوها قولان» فإن قلنا: موجب العمد القصاص وحله يجوز ذلك 
أذن السيد أو لذ لانه لاج للنبيل.في القصاض والمال لا يجن إلا باحتياز الأم ليس 
للسيد أن يجبرها على تملكه» وإن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين. أمّا القصاص أو 
المال لا يجوز ذلك لأن فيه إتلاف المال» وهل يجوز بإذن السيدٍ قولان كالهبة. 

زإذا كانت الجثاية على الطرف"فإن كانت خط توجت المال قفي كلاكه اقرال» 
أحدها: الأرش للسيد لأنه ملكه» والثاني: الأرش للأم لأن الولد تابعٌ لهاء والثالث: 
أنه موقوفٌ على الولدء فإن عتق بعتق الأم كان الأرش له وإن رق برقها كان للسيدٍ وإن 
كانت عمداً» فإن قلنا: الأرش للسيدٍ كان القود في طرفه مستحقاً للسيدٍ وإن جعلناه 
للأم كان القود في طرفه مستحقاً للسيد» وإن جعلناه موقوفاً على عتق الولدٍ ورقو» فلا 
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حق للأم في القودء وهو موقوفٌ بين الولدٍ والسيدٍ فإن اجتمعا عليه جاز أن يستوفياة 
وإن تفرد به أحدهماء لم نحن لأته رديه الولد جان أن يكون للسكدة رك ره أن 
يرق» وإن تفرّد به السيدٌ جاز أن يكون للولد إن عتق فلذلك منع أحدهما من التفرد حتى 
تجتمعا :: أو يستقر أمر الولد على عتق فيكون القود له أو على رق :فيكو لسيده».وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا: ولد المكاتبة يتبعها في الحرية فحق الملك للسيد في 
الولد أو للمكاتبة قولآنء وفائدة هذا آله لو جتى غلى طرف الولد فالآرش لمن يكون؟ 
فإن قلنا: للسيد حق الملك فيه» فالأرش موقوفء. فإن عتق الولد فذلك له وإن رق برق 
الأم كان للسيد»ء وإن قلنا: حق الملك للمكاتبة فالأرش للمكاتبة تستعين بها في كتابتها 
وإن قتل» فإن قلنا: حق الملك للسيّد فأولى أن تكون القيمة له» وإن قلنا: حق الملك 
للأم» ففيه وجهان أحدهما: للأم» والثاني : الجن أرق لكو كه إذل ماف فاك زفيفا 
وما تقدم أصح على ما فسره في «الأم). 

وأمّا الكلام في كسبهِ فلن يكون فيه طريقان» إخوعنا ند تاذنة أفؤال أحدها: 
للسيدء والثاني: للأم» والثالث: ولوف والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: للأم» 
والثاني : موقوفٌ وفيه قولٌ ثالث مخرح أنه للسيّدِ» وهو مخرج من كون القيمة للسيد 
وغذا ليسن نشي والقولان مقضوصان: :وقال أبى إسحاق مادام الولو حيا: لااتاخد 
الأم كسبه وما في يده ويكون موقوفاً لا يختلف فيه قولٌ الشافعي رضي الله عنه وزعم 
بعض أصحابنا : أنه في حياته قولان» أحدهما: وهمء والثاني: موقوف ولا نص فيه 
للشافعي نعلمه» قال الشافعيٌ: والأولٌ: أشبههما يعني أنه موقوف» [47/أ] وإذا مات 
يكون للسيّدء وقال المزني» بل الآخر أشبّههما إذا كانوا يعتقون بعتقهاء فهي أولى بها 
مدنا مدل لق الك كول ينوط ابنه مقاشلة أن اهكان علي تقر مكليا وهنا 
يقتضي ما وصفتٌ من معنى ولدهاء قال أبو إسحاق: هذا ليس بإلزام صحيح لأن في 
حياةٍ الولدٍ لا يختلفُ قوله في الكسب أنه موقو ولا تأخذه الم وإنما اختلف قوله 
بعد موت الوليء وقال غيره من أصحابنا: فيه قولان» وإن د على ما ذكرنا ولا 
فرق بين المهر والكسب» فسقط السؤال هذا في مهر ابنتهاء فأمًا في مهر أمتها يكون 
لها لا يختلفٌ القول فيه» وقيل: يقال للمزني: كيف يقال القول الآخر أشبههماء 
القوق الأول الين دوهي قوله لأن المكاب ٠١‏ جملاك ولدها: 

وأمًا ا ابنة المكاتبة وأمتها فللحيلولة ورجاء العتق» ألا 
ترى أنها إذا لم : نكى كات ذلك البو اللبونهة فإذ قلخا :لبيك المكافة تزتها تأخيد: 
وما بيوم وتستعين به في مال الكتابة» وإذا كلا اللسي باخذه يونا بيوم ويتصرف فيه» 
وإذا قلنا: إنه ال ا عجزت الأم واسترق الولد دفع الكيس 
إلى السيدٍء وإن عتقت وعتق الولدُ دفع الكسبٌُ إلى الولدي» وإن أشرفت المكاتبة على 
العجز. فإن لم يكن في كسب الولدٍ وفاء لأداء مال الكتابة لا يدفع إليها لأنها لا تستفيدٌ 
به وإن كان فيه وفاءٌ بمال الكتابةٍ فهل يدفع إليها لتستعين به في مال الكتابةٍ وتعتق. فيه 
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قولان: أحدهما: لا يدفع إليها لأنها غيرُ [95/ ب] مستحقة له على هذا القولٍ» وكانَ 
قافا“ بين الولدٍ والسيدٍ فلم يكن كلام فيه حقٌء والثاني : يدفع إليها لوقت طلا 
لحظ الولد إن عتق فإذا أخذته الأم فعتق بعتقها كانَ أحظ للولدٍ من أن يأخذ السيّدٌ 
فيرق» ولو مات هذا الولد وكسبه موقوف؛ ففيه قولان بناءً على قيمته لو قتل أحدهما 
لها والثاني: لسيده؛ وأما الكلامٌ في نفقته فإن كان مُكتسباً ففي كسبهٍ وإن لم يكن 
مكتسباً فإن قلنا : كسبه للم فالنفقة عليهاء وإن قلنا : كسيه للسيدٍ فنفقته عليه وإن قلنا: 
موقوف. ففيه وجهان: أحدهما على سيده لأنه على ملكه. والثانى: فى بيت المالٍ من 
سهم المصالح لأنه محتاجٌ» وليس له من ينفق عليه لأن السيد لا يملكه والأم لا تستفيد 
بالإنفاق عليه. 

وأمّا الكلامٌ في عتقه فإن قلنا: كسبه له أو هو موقوفٌ» والمكاتبة إذا أشرفت على 
العجز لم يدفع إليها ينفذ عتقه لأنه تعجيل الحرية من غير أن يكونَ على المكاتبة فيه 
ضرر» وإن قلنا: كسبه للمكاتبة أو قلنا: موقوف ولكن أشرفت المكاتبة على العجز دفع 
إليها لم ينفذ عتقه لأن في هذا إضراراً بالمكاتبة وتعطيلاً للكسب عليها. 

وقال أبو إسحاق: يعتق الولدٌ قولاً واحداً. وذكره الشافعي في «الأم»» ومن 
أصحابنا من قالَ: لا ينفذ عتقه فيه. إذا قلنا: اما فى ناراك 100 اولس عسي 
وهذه الطريقة أصحء وقال في «الحاوي00©: إن قلنا: كسبة للأم لآ ينفذ عتقه» وإن 
قلنا: كسبّه للسيدٍ نفذ عتقه فيه» وإن قلنا: موقوفٌ» ففيه وجهان مخرجان من القولين 
في عجز الأم هل تتمم كتابتها بكسبوء [45/أ] فإن قلنا: تتمم لم ينفذ عتقةء وإن قلنا : 
لا تتممء نفذ فيه عتقه وهكذا لو كاتبه السيدء فهو مبني على نفوذٍ عتقه فإن قلنا : يصح 
عتق بأسيق الأمرين من أدائه وأداء أمه لأنه إذا عتق بانفرادٍ كل واحدٍ منهما وجب أن 
يتحرر عتقه إذا اححه بوجود أسبقهما فإن سبق أداؤه عتق عن كتابته» وإذا سبق أداعٌ 
الأم عتق بأداء الأم ت ينا :يلت كتابته بعتقه . 

وأا الكلام في وطنها إذا كانت ثياًء فإن قلن : إنها مملوكة له؛ حل له وطئهاء وإن 
قلنا: إنها موقوفةً على الأم لحل ذلك لأنه لا يملكها ملكاً تاماً فإن وطىء فلا حدّ لأن 
له فيها شبهةٌ الملكِ وفي المهر ثلاثة ثة أقوالٍ بناءٌ على الكسب أحدها: لا مهرَّ إذا قلنا: 
الكسبٌ للسيّدء والثاني: يلزمٌ المهر للأم» إذا قلنا: الكسبٌ لهاء والثالث: أنه موقوفٌ 
كالكسبء فإن قلنا: بالوقف ففي كيفيّة وقفه وجهان: أحدهما: يوقفٌ بعد قبضهٍ من 
السيّد» والثاني : رفكي حالسل وعلي تال يحرم الوطيءة فإن أحبلها انعقد الولد 
حراً لشبهةٍ الملكِ وتصير الجاريةٌ أمّ ولده لأنها علقت بحر في ملكِ وإن كان ضعيفاًء 
ولا يلزمه قيمتها لأن القيمة إنما تجب لمن يملكهاء والمكاتبة لا تملك ابنتها ولا يلزمه 
نمه الولك أيها أنه وضعتهء وهي أم ولدٍ لهُء هكذا قال جميع أصحابنا المتقدمين» 
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كيف الحكم في ولدٍ ولدها؟» قالَ الشافعي رضي الله عنه: ولد البنات كالبناتٍ وولد 
البنين كالأمهات وأراد به أن ولد الابن يكون حكمها حكم أمهٍ دون ابنهِ لأن ولد البنتِ 
تبع لها في الرقٍ ووَّلدٌ الابن تبع لأمه في الحرية والرقٌ فصار ولد البناتٍ كالبناتٍ وولد 
البنين كالأمهاتٍ. وقال أبو يوسف ومحمد: ولد البنتٍ يكون داخلا في كتابة جدته» 
كانه يهنا التعزدما :كرو الشافعي» وقال أ نو سدليقة ؟ حدها. لركنابة دون عدت 
راتحي زان التسترق النن متترك: إنما تسري مع الاتصالء فأمًا الولد المنفصل فلا يسري 
إليه وهذا الولد اتصل بأمهِ دون جدتهء وهذه لا يصحٌ لأن الولد من كسب أمهٍ والأم 
ههنا تابعة للمكاتبة فكذلكَ ولدها كسائر كسبهاء ونحن نقولٌ بالسراية على ما ذكرنا فيما 
تقدم فلا يلزمنا ما ذكروا. 

مَشْلَةٌ + 0013:؛ اوهوّ ممنوعٌ مِن وطءٍ مكاتبته؟. 

اعلم أنه إذا كاتب أمتهُ فليسٌ له أن يطأها لأن الوطء إنما يستباح في زوجته أو ملك 
تام وليسّ ههنا واحد منهماء فإن وطتئها فلا حذّ وبه قال جماعة العلماء. وحكي عن 
الحسن البصري أنه قالَ: بكس لعا لقث را ممعم عييا عق عار عو كينا لر باعي 
وهذا لا يصخٌ لأن له فيها ملكاً وإن كان ضعيفاً بدليل أنه لو أعتقها نفذ عتقه ولو زوج 
ابنتَهُ من مكاتبه ثم مات وورثته البنث انفسخ نكاحهاء لأنها ملكت جزءاً من زوجها 
فصار ذلكَ شبهة فى سقوط الحدٌ ولو شرط [45/أ] فى عقد الكتابة عليها أن يطأها كان 
الشرظ والعقد بأظلية وحكي عن مالك أنه قالَ: يمح العقد ويَبطل الشرظء وقالَ 
أحمدٌ: يصح العقدٌ والشرظ لأنه شرط عليه منفعتها فوجبّ أن يصح كما لو شرط 
الاستخدامء ودليلنا أنه لا يملك وطئها مع الإطلاتٍ للعقدٍ فلا يملكه بالشرط كما لو 
زوجها واشترط لنفسه الوطءء ويفارق الاستخدام لأنه يجوز أن يملك بما لا يملك به 
الوطء من الإعارة والإباحة» والدليل على بطلانٍ قول مالك أن 0 الفاسد يوجب 
فساد العقد كما لو شرط في الكتابة عوضاً فاسداًٌء فإذا ثبت هذا فإن كانا عالمير 
بتحريم الوطء عزراً وإن كانا جاهلين لم يعزرا. وإن كان احعنا جاهلاً والأخر عالما 
لما عزر العالم دون الجاهل . 

وأمّا المهرء فنقل المزنئٌ عن الشافعي أنه قال: إن أكرهها فلها مهر مثلهاء قَالَ أبو 
إسحاق: ظاهرٌ هذا أنه إذا وطئها طائعةً لا مهر لها ولا نعلم أن الشافعي قال ذلك بل 
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تعن أن لها مهر مثلهنا طائعة :وطتها أو كارهة لأنه لآ حة فى هذا الوطىء فهو كما لو 
وطىء طائعة بنكاح فاسدٍ فلها المهرء أب لاح عليه ريهذا بن الصحيم: وإنما 
يختلف الإكراة وغيره في المواضع الذي لو لم يكرهها لكان عليها الحدّء ومن أصحابنا 
من قال: ما حكاهٌ المزني غير مخالفٍ لما ذكر في «الأم»» وإنما حكيل المزننٌ أن عليه 
المهر إذا أكرههاء ولم يتعرض لذكره إذا طاوعته وأوجب في «الأم» في الحالتين فلم 
يكن بينهما اختلافٌ» ومن أصحابنا من قالَ: ما حَكاة المزني إن عرف للشافعيّ [45/ 
ب] فلهُ وجة وذلكٌ أنها إذا طاوعت فقد أباحت نفسها من غير عوض فلا مهر وهي 
مقا رقة للمستكعة :وقاحا افاسدا لآن المكرعة لا سكن اهلق أن لها العيى وليس نين 
المكاتبة والسيد عقدٌ يوجب المهرّ لا صحيح ولا فاسدٍ فإذا أباحت نفسها بلا عوضٍ مع 
علمها به لم يجب لها العوضء قال أبو إسحاق: قد قيل: هكذا ولكنا لا نعرفٌ 
للشافعي. قالَ: ذلك في شيءٍ من كتبه. وقال فى «الحاوي''' قد قيل: فيه قولان بناءً 
على الراهن إذا أذن للمرتين في الما لوط هل يلزم المهر قولان. وقال القفال: 
أخلَ المزني بالنقل حيث خص بالمهر حالة الإكراهٍ لأن في حالة الطوع يجب أيضاء 
وإنما قال الشافعي: حالة الطوع حتى يكون حالة الإكراه أولى وهذا غريبٌء وذكر 
صاحب «المنهاج»: أن الصحيح أنه لا مهرّ لها إذا كانت طائعة وهكذا في الأمة إذا 
طاوعت على الزناء وهذا سهوٌ منه في هذا الموضع لما بيّنا. وحكي عن مالكِ أنه 
قال: لا مهرّ لها أصلاً لأن بضعها ملكه ولهذا لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذنه» وهذا 
لا يصح لأن منافع المكاتبة لهاء ولهذا لو وطتئها أجنبي بشبهة أو بالإكراه فالمهر لها 
وإنما يفتقر نكاحها إلى إذنه لأن النكاح لازم إلى الأبدٍ فربما عجزت نفسها وتعود إليه 
ناقصةً بالتزويج» فإذا ثبت وجوب المهرء لها قالَ في «الأم»: فإن أصابها مرّةً أو مراراً 
لم يكن لها إلا صداق واحدٌ حتى تجبر فتختار الصّداقء. أو العجز فإن اختارت فعاد 
فأصابها السيدء فلها صداق آخرء قال أصحابنا: [45/أ] هذا عبارةٌ عن قبض 
الصداقء فإذا قبضت ثم وَطئها وجب صداق آخر. وهدا كما لو تكلم امراةٌ نكاحاً 
فاسداً. فأصابها مرةً أو مراراً يجب صداق واحدٌّء فإذا فرق بينهما وقضى بالصداقٍ ثم 
نكحها نكاحاً آخر فلها مهرٌ آخرٌ إذا وطئها ثم هذا المهر يجب عليه من غالب نقد البلدٍ 
ثم ينظر فإن لم يكن عليها نجم من مال الكتابةٍ فإنها تأخذ وتتصرف فيه حتى يحل 
النجم. ثم قوله: وإن كان حل عليها نجمّء فإن كان الذئ حل غليها مخ :غير جتس 
الآخر فهل يصير قصاصا؟ فيه أربعة أقوالٍ ذكرناهاء فإن حبلت المكاتبة فقد ذكرنا أنها 
تصير أم ولد له والولد خُرٌ لا يلزمه قيمته وهي تعتق بحكم الكتابة ويكون كسبها له 
ومتى تعتق بالاستيلاد يكون كسبها قبل العتق للسيدٍء وههنا الكتابةٌ باقيةٌ» فإن أدت مال 
الكتابة قبل موت سيدها عتقت» وكان ما في يدها من الكسب لهاء فإن عجزت نفسها 
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قبل موت السيدٍ وفسخ الكتابة كان ما في يدها لَهُء فإن مات عتقت بموته بحكم 
الاستيلاد وحدها. 


لو أتت هذه المكاتبة بعد الاستيلاد بولدٍ من زوج أو زنا فهذا ولد أم ولد وولدٌ 
مكاتبة فيتبعها فى الاستيلاد قولاً واحداًء وهّل يتبعها فى الكتابة قولان» فإذا قلنا: لا 
ععيا لسن له لاسي واعن وهو الأنفلذة معد بوت التكوه و إذا قلناة يجنها ققد 
اجتمع لها سبّبان أيهما سبق عتق به» والحكم فيه كالحكم في الأم على ما ذكرنا. 

فرغ آخر 

لو اشترى المكاتبة أمة للتجارة لا يحل للسيّدٍ وطتّهاء فإن وطئها قد ذكرنا أنه لا حذدّ 
ويلزم المهرَ ههنا للمكاتبة بلا خلاي» [93/ ب] فإن حبلت انعقد الولدُ حراً لشبهة 
الملكِ وتصير أم ولده لأنها عتقت بحر في ملكِء ويلزمه قيمتها لأنها مملوكة للمكاتبة 
وقد أتلفها عليه بالإحبال» ويفارق للثبت على ما ذكرنا لأنها ليست بمملوكة له بل هي 
موقوفة معها أو مملوكة للسيدٍ. وأمًا الولدٌ فلا تجبُ قيمته لأنه قد ملك الأم بالتقويم» 
فإذا أتت بولدٍ بعدما صارت أم ولده لم يلزمه قيمته. وأمًا إذا أحبل المكاتبة يلزمه قيمة 
ولدها إذا قلنا: ولدها موقوفٌ لأنها مكاتبة كما كانت وقد أتلف ولدها عليها فلزمته 
قيمته لها ويدفع إليها أو تستعين بها أو يجعلها قصاصاًء وإذا قلنا: قيمته لو قتل تكون 
لسيدها فلا قيمة عليه . 

كنال نان 20 تارتن احتلنا قن ولوها». 

الفصل 

إنما تتصور هذه المسألة على القول الذي يقول: ولد المكاتبة موقوفٌ على كتابتها 
وصورتها أن يقول: المكاتبة ولدته بعد المكاتبة. وقال السيّد: ولدته قبل الكتابة فهو 
ملكي فقد ذكرنا من قبل أن القول قول السيّد لأنه اختلافٌ في التحقيق في وقت 
الكتابة» فإنها تقول عقدت معي الكتابةَ ثم أتيت بالولدٍء وهو يقول: لا بل أثبت به ثم 
عقدت معك الكتابة» والأصلّ أن لا عقدَّ ولهذا نقولُ: لو اختلفا فى أصل العقدٍء 
الول فول نضا + وإذا قلنا” بوندها' لسن له بتصيية الا كته فإنها عر |2 اميه فين 
الكتابة أو بعدهاء فهو للسيدٍ فإن نكل السيّد عن اليمين ترد عليها اليمين» فإن نكلت 
ففي ردها على الولدٍ بعد البلوغ» وجهان. 

مَسَألَّةٌ: قال"©: «ولو اختلفا فى [81/أ] ولد المكاتب من أمتهوء فالقولٌ قَُوْلَ 
المكاتب». ْ 

في صُورَةٍ هذه المسألةٍ مضمون محذوفٌء ولا يمكن حمل اختلافهما على ظاهره 
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لأنه ولد المكاتب من حرّة حرٌ لا يصح فيه الاختلافٌ» والمسألةٌ مصورة فيمن كاتب 
عبده ثم زوجه أمتهء فالتزويج صحيحٌ ثم اشترى المكاتب من السيَّدٍ زوجتّه فينفسخ 
النكاحٌ عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمّهُ الله وصّارت مملوكة له فأتت بولدٍ فاختلف هو 
والسيد» "تال السكد: أتشاه من قبل أن يعكهاء فهو سملوك لي قال كل أتمنيه 
بعدما ابتعتها فهو لي يعتق بعتقي وأمكن ما قالاة» فالقولُ قول المكاتب لأنهما اختلفا 
في ملك الولدٍ ويَّدُ المكاتب ثابتةٌ على الولدٍ فصّار بيده أقوى من السيّدٍ. 


2 


فَرْعٌ 
قال بعض أصحابنا بخراسان: ذكر الشافعي رضي الله عنه: أنها لو أتت بولدين» 
أحدهما قبل الكتابة» والآخرٌ بعدهاء فهما للسيّدٍ لأنهما حمل واحدٌ وهكذا لو أتت 
بأحدهما في يوم ملك الأم بأقل من ستةٍ أشهر والآخرٌ بأكثرٌ فهما للسيّدِء وكذا أفتى 
الشيخ أبو زيدٍ وليس بصحيح لأن الحملّ يتبع الأم في البيع؛ وإذا وضعت ولداً وفي 
بطنها ولد آخر فبيعت فالولد الثاني مبيعٌ معهاء وقد نصٌّ الشافعي كما قال الشيخح أبو 
زيدِء فنقولٌ: راذا مطاف روفي اح الايح ع إن ارسي حقياة فى اواك ال 
ثم معقول أن الذي ذ في البطن يصير مبيعاً يتبع الأمّ أو نقول صورةٌ المسألة: [9171/ ب] 
أنها اتا الو لذ اللاي الى لاي فكونا ف للب 
بَابُ المكاتبة بين اثنين يطأها أحذهما أو كلاهما 
مَسْألَة: قال”'2: «إذا وطتهًا أَحَدُهُمَا فلم تحبل فلهًا مهرٌ مثلها». 
اعلم أنه إذا كانت أمةٌ بِينَ رجُلين فكاتباها لا يحل لأحدهما وطبها لأنه قبل الكتابة 
كان يملك بضعها ملكا تامأء ولم يكن يحل الوطىء فبعد الكتابة أولى أن يحل وطئها 
قإنها تعبا تكريها لو كان الوطيء ء حلالاً من قبل» فإن وطىءَ أحدهما فلا حدّ لشبهة 
الملكِ ثم ينظر فإن كانا عالمين عزرا وإن كانا جاهلين لم يعزراء وإن كان أحدهما 
جاهلاً لم يعزر الجاهل ويجبٌ المهرٌ لأنه وطىء شبهةٍ ويكون للمكاتبة لأنه كسبها ثم 
ينظر فإن لم يكن قد حل عليها نجم من مال الكتابة» فإن كان المهرٌ من جنس مال 
الكتابق» فإن كان معها بقدر ما يدفع إلى السيِّدٍ الذي لم يطأها مثل المهر فعلت ذلك 
وملعك» وليك الدى بوطييه عدجيا قد اللنيي فإن الممر تيكون دن الستدي أن 
الكسبٌ بينهما والمهر من جملةٍ الكسبء فيرجع الذي لم يطأ على الذي وطىء فيأخذ 
منهُ نصف المهر فيحصل المهرٌ بينهما نصفين ثم ينظرء فإن فضل باقي مال الكتابةٍ فأدته 
إليهما عتقت وإن لم يكن مّعها شيءٌ فللسيدين أن يعجزاها ويسترقاهاء فإن فعلا عادت 
مملوكة لهما وكسبها بينهما والمهرٌ من جملةٍ الكسبء فإن كانت قبضت المهرّ من 
الؤاطية ققد برك ذمقه مف [ة1] 'فإن كان جاقا :جعا لد ا قكسماة بينوجا © وإذ كان قد 
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أتلف فقد تلفت من ملكهما معاًء وإن لم تكن قبضت المهرّ فإن ذلك يكون كسباً لسيدها 
ثم ينظر فإن كان في يدها شيءٌ يدفع للسيّدٍ الذي لم يطأها بإزاء المهر ويحصل المهر 
لمن هو عليه فعل ذلكٌء وإن لم يكن مّعها شيءٌ آخرٌء فإنهما يقتسمان المهرّ بينهما 
نصفين ويسقط ما بقي من حقهماء وإذا اقتسما نصفين دفع الواطىء إلى صاحبه نصف 
المهر وسقط نصفه عن ذمتهء فإن أتت هذه المكاتبة بولدٍ نظرّ فإن كان السيدٌ قد 
استبرأها بعد الوطىء وأتت بولدٍ بعد الاستبراء لستةٍ أشهرٍ فصاعداً لم يلحق بالسيَّدٍ بل 
يحكم بأنه ولد مكاتبته من شبهةٍ أو نكاح أو زنا فيه قولان على ما ذكرناء وإن لم يكن 
استبرأها أو كانَ قد استبرأها إلا أنها أتت بالولدٍ لأقل من ستةٍ أشهرٍ من حين الاستبراء 
فإئه يلبكق بالوط فاته راوع تشبية ويتعقد الولد عر ويصير نصف الجارية أم ولده 
لأنها علقت بحرٍ في ملكِء وإن كان ضعيفاً وجميعها يكون مكاتباً لهما : ثم ينظر في 
الواطىء فإن كان مُعسراً فلا يسري إلى نصيب شريكه وإن كان موسراً فيّسري لأنه 
كالعتق. وهل يقوم عليه في الحالٍ» أو فيما بعدء فعلى ما ذكرنا من القولين أحدهما: 
بكرم بن لكان تحني _لارواده علي الحا به الدروم حكمه والثاني: يتوقف تقويمه على 
اشح نعلي حك الجا عي ديد لتقدمهء وقال أبو علي بن أبي هريرة : 6 
العجز ههنا قولاً وانجذا وإنما القولان في عتق أحدٍ الشريكين» [98/ب] والفوف أن 
السراية هناكَ إذا كانت فى الحالٍ استفادت العتق فى الحال فلا ضرر على المعتققء 
وهنا يفن التقويموالسراية لآ تفسخ فيما قومناة وثنت لهذا تك الاستيلاد فيقف 
عتقها على الموث. وإذا كانت مكاتبةً يعتق بالأداء فى الحالٍء وقال أبو إسحاق: 
الطريقةٌ الأولى أصحء وما قالّهُ أبو على خطأ لأن الإحبال أقوى من العتق» والعتق إذا 
أوجب التقويم في الحالٍ فالإحبال أولىء والذي قاله من الضرر لا يصح لأنا إذا قومنا 
في الحالٍ تنفسخ الكتابة في نصيب الشريكِ وتبقى في نصيب المحبل» ٠‏ فإذا أدت إلى 
مولاها المحبل نصيبّه من المالٍ عتقت وسرى العتق إلى الباقي فالتقويم خط ليا وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: كلام الشافعي ههنا يدل على أنه لا يقوم في الحالٍ في 
الإحبالٍ وإنما يقومُ يوم العجز قولاً واحداًء وذلكَ أنه أجاب ههنا في الإعتاق بأنهُ يقومُ 
في الحالء فقالَ: إذا مات الواطىء وعتق نصفها قوم النصف الثاني في الحالٍء ولم 
يقل إذا عجزتء وكذلك إذا أعتق أحدهما نصيبّة وأجاب في الإحبال بأنه لا يقوم في 
الحالٍء فقالَ: فاختارت العجز أو مات الواطىء» فإن للذي لم يطأها نصف المهرء 
ونصف قيمتها على الواطىء فدل ذلك على أن قوله لم يختلف في الإحبالٍ أن التقويم 
فيه يوم العجز لما تقدم من العلةٍ وقد بينا خلاف هذا. 

فإن قلنا: يقوم في الحالٍ تنفسخ الكتابة في نصيب شريكه بالتقويم وتصير أم ولد 
الواطىء ويكون النصف الآخر مكاتباً وهي أم ولد له ثم ينظر فإن أدت مال الكتابة عتق 
نصفها وسّرى العتق [49/أ] إلى باقيها ويّبطل حكم الإحبال والعتق بهاء وإن قلنا: لا 
يقوم في الحالٍ ينظر فإن أدت مال الكتابة إليهما عتقت ويكون الولاء بينهما ويبطل حكم 
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الإحبال» وإن عجزت نفسّها استرقاها وبطلت الكتابةٌ فتقومٌ حينئذٍ على الشريكِ الوطىء 
ويصير جميعها أم ولدٍ يعتق بموته فهذا الحكم في الأم» وأمًا الولدٌ فقد حكمنا بحريته 
فهل يجبٌ على الواطىء شيءٌ من قيمته لشريكه؟. الحكمُ في ذلك أن كل موضع أتت 
به وجميعها أم ولد للواطىء لا يلزمه شيء من قيمة الولدٍ لأنها وضعته في ملكه وكل 
موضع أتت به ونصفها مكاتب لغيره يلزمة نص قيمته لشريكه لأنه كان من سبيله أن 
يكون تضيبه من الولذٍ مملوكا له-فلها ضار خرا باغتقاده وفعلة ضَانَ متلنا للك التضصف 
عليه فيلزمه قيمتة. 

وإن مات السيد قبل أن يعجز أو يؤدي فقد عتق نصفها بموته وانفسخت الكتابة فيه» 
فعلى هذا إن أدت إلى الشريك نصفه عتقت وإن لم تؤدّ قوم على الميت في تركته لأنه 
قد وجب بسبب كان منه في حال حياته . 

وكل موضع حكمنا بأنها أم ولده والكتابة باقية فمات السيدٌ سبق عتق الاستيلاد على 
الكتابةٍ فعتقت بموته واستتبع الاكتساب بخلاف العتق بالصفةٍ والعتق بمجرّد الإيلاد هذا 
كله إذا اختارت المقام على الكتابة» فأما إذا اختارت العجز في الحال فالحكم فيها 
كالحكم في الجارية بين الشريكين إذا أحبلها أحذهماء وحكمه أنه إن كان موسراً عليه 
نصف مهرها ويقوم عليه نصيب شريكه؛ وهل يسري الإحبال في الحال أو بأداء 
القيمة؟» فعلى ما ذكرنا [49/ب] فيما تقدم وفي نصف قيمة الولدٍ قولان بناءً على 
القولين في إحباله» فإن قلنا: يسري في الحالٍ فليس عليه نصف قيمة الولدِء وإن كان 
معسراً ققيمة تضف المهن في :ذمند ولا يقوة عليه نطيب شتريكة وفي الولد -وجهان .. قال 
ابن أبي هريرة: الولدٌ حرٌ كله ويكون عليه نصف قيمته لشريكه لأنه وطىء شبهةٍ كما لو 
وطى آمة غيرة بشيفة:: وقال أبى إسشهاف يكون :الولد تقنفقة حرا وانفيقه لوكا لشريكةه 
لأن الولد تابعٌ للأم في الحريّة» فهو بمنزلة ما لو ولدت جارية نصفها حرٌ ونصفها 
مملوك من زوج أو زنا كان الولد نصفه حراً ونصفه مملوكاء وقيل: إن ابن أبي هريرة 
علل الوجه الأول أنه يستحيل أن ينعقد الولد ابتداءً بعضه رقيقاً وبعضه حراء فألزم عليه 
إذا كانت الجاريةٌ نصفها حراً ونصفها مملوكاً فلم يسلم هذه المسألةء وقال: الخلاف 
واحد. 

محكة: التيتال> عله ابد أ ى غرن 3 السرنه الكنادو هن الوللك :له حون نوها 
الع لسن بيرارة ولهذا لا يت فى الناقن على أذاق القيمة قرلا واضدا زا لقالا 
يقوم» ففيه وجهان: أحدهما: يكون موقوفاً للشريكء والثاني: يكون تبعاً لأمهِ يعتقُ إن 
عتقت. وإذا قلنا: تقويم الأم موقوفٌ وعجزت عن أداء مالٍ الكتابة. فلها وللمحبل 
حالتان: إحداهما: أن يتفقا على الإنظار بالكتابة فى حقهِ فيجوز ذلك لهما إذا تراضيا 
بهء لأنه لا يتعلق بالكتابة حقٌّ لغيرهما بخلافٍ الشريك غير المحبل» والثانية: أن لا 
يتفقا على الإنظار بل يختلفان فيه فالكتابة تنفسخ بينهما لأن المكاتبة لا يلزمها المقام 
على العقدِء [١٠٠7/أ]‏ والسيدٌ يلزمه الإنظار بالمالٍ. 
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ماله +١76“‏ انإ وطأعا هلان كز رخن مهما كير كلها»: 

جملةٌ هذا أن السيدين إذا كاتبا جاريةً ثم وطئها كل واحدٍ منهما فإن لم تحبل فلا حدّ 
على واحدٍ منهما وغرر العالم منهما والمكاتبة أيضاً إن كانت عالمةًٌ وعلى كل واحد 
منهما كمال مهر مثلها ثم ينظر فإن عجزت نفسهاء وفسخت الكتابة فقد سقط عن كل 
واحدٍ منهما نصف ما عليه من المهر ولزمّ النصفٌ الآخر لشريكه فإن كانا سواءً تقاصا 
وزة كلك اعدهتنا أكدرين الاخر «فالالقافيي بانمندا اهيا وى كز :ريطا الاجر 
ا قا ول اجدها مسي ارقن رطالا عر يفيه وضكر ذللف إن النقا من 
سف فى المقدان الذئ :اتنا فنه وامناحيا الفضل :أن يطالية روزن كانك فك 
المهرين فقد برئت ذمة السيّدين منهما ثم ينظر فإن كانا باقيين اقتسماهما وإن كانا تالفين 
فقد تلفا من ملكيهما وضمانهماء قال في «الأم”'": فإن وطئها أحدهما وهي بكر وجب 
عليه أرشنٌ البكارة لأن ذلك لا يدخل فى المهر فسقط عنه النصف ويجب النصف 
لشريكفي و ذا ودف الجارية مهنا ؟ +قنال كل راس تكهياة آذه انمهي جلك كل 
واحدٍ منهما لصاحبه ويسقط حكم الإفضاء وهكذا إذا اختلفا في الوطىء فكل واحد 
منهما يقولٌ لصاحبه: أنتّ وطئتٌ حَلف كل واحدٍ منهما لصاحبه ويسقط المهر هذا كله 
إذا لم تحبل الجارية فإن حبلت الجارية» فالحكم في الحدّ والمهر على ما مَضى. وأمًا 
الولدٌ فينظر فإن ادعى كل واحدٍ من الشريكين أنه استبرأها بعدما وطئها وأتت بالولد بعد 
الاستبراء [١٠٠/ب]‏ لستةٍ أشهرٍ فصاعداً لا يلحق بواحدٍ منهما ويحكم أنها أتت به من 
زنا وقد ذكرنا فيه قولين: كيف يكون حكمه وإن لم يدع أحدهما : الاستبراء لا يخلو 
حال الولدٍ من أربعة أحوالٍ. إِمّا أن لا يمكن أن يكونَ من واحد منهما أو أمكن أن يكون 
من الأولٍ دون الثاني أو من الثاني دون الأول أو أمكنّ أن يكونَ من كل واحدٍ منهما فإن 
لم يمكن أن يكونَ من كل واحدٍ منهما بأن تأتي به لأكثر من أربع سنينَ من وقت الوطىء 
الأول ولأقل من ستةٍ أشهرٍ من وقت الوطىء الثاني» فإنه ينتفي عنهما ويصير كالولد الذي 
يوت دامر زا فنه قرولا على ها ذكرنا وإن امك أن يكو عر الآرك دوز الغاتي يان 
تأتي بهِ لأكثر من ستةٍ أشهر من وقت وطىء ء الثاني يلحق بالأولٍ لأنه يمكن أن يكون منه 
وينتفي عن الثاني لأن لا يمكن أن يكونّ منه» ثم لا يخلرء إن امكون الول و ا 
معسراً فإن كان موسراً فالولد يلحقه ويكون حراً لشبهةٍ الملك ويصير نصيبه من الجارية أم 
ولده لأنها علقت بحر في ملكه ويستحق عليه تقويم نصيب شريكهٍ كما يستحق ذلك 
بالعتق وهل يقوم في الحالٍ أم عند التعجيز؟ فعلى ما ذكرنا من القولين فإن قلنا: يقوم في 
الحال فقوم فإن الكتابة تنفسخ في نصيب الشريك الذي لم يحبل لأن التقويم ينفسخ 
بالكتابة ويعود نصيبه إلى ملكه ثم يقوم على شريكه وتبقى الكتابة في النصف الذي 
لشريكه فيكون نصفُ الجارية مكاتباً للشريك المحبل وجميعها أم ولد له. 
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وإن اختار السيّدٌُ المحبل أن ينظرهما بما عليهماء فإن نصيب شريكه يقوم عليدء 
3]] وتنفسخ الكمّابة فيه وتّبقى الكتابة في نصيبه» فيكون جميعها أمَّ ولدٍ له ونصفها 
مكاتب لهء والحكم فيها إذا أدت وعتقت بالأداءء ولم تؤد فعتقت بالموت على ما 
ذكرنا في المسألة قبلها . 

فإذا ثبت هذا الكلامُ بعده فيما يستحقه المحبل على لم يُحبل وما يستحقٌ الذي لم 
يحبل عليوء فأمًا الذي لم يحبل فيستحق على شريكه ثلاثة أشياء: المهر وقيمة نصيبه 
من الجارية وقيمة نصيبه من الولدء فَأمًا المهرٌ فإنة يستحق عليه نصفه لأنها لما قوّمت 
الفيتضت الكتارة فين السيقهاء توعان إلى ملكة وكات منت هذا الف لمن المهر فرق 
جيلة الكمن حكن كك آبر كامر عفان الثافن الطرئ دهقة| دك العافت أنه بلزبنة 
علض وزهر مكلها ةوفه أ راك ذا بعصدرت للش اه ناعا نا اقامك بعلن القنابة دان قفني 
الأول صار أم ولد له وهل يقوم في الحال أم إذا عجزت؟ فيه قولان: أحدهماء يقوم 
في الحالٍ فتنفسخ بالتقويم الكتابّةُ في نصيب شريكهٍ لأن الأول يملك نصيب شريكه إذا 
قوم عليه وإذا انفسخت الكتابَّةٌ في نصيب شريكه يكون جميعها أمَّ ولد للأولٍ» ونصفها 
مكاتب له ونصفها غير مكاتب ويلزمها جميع مهر مثلهاء فيكون نصفه للجارية لأنه 
مائو 201 و اعفار للإشروان زه كحورو كرتي عاك ليا لوو مدي لكاب نيه 
قصار إليه ما كان في يدهاء أو استحقته قبضته» أو لم تكن قبضتهء وقيل: أراد الشافعي 
بقوله: ونصف مهرها دكن التصف الذي لزمة سنيت الملك نفسهء 

فإن قيلّ: [١١٠/ب]‏ المكاتبٌ لا يملكُء فكيف ملك ها هنا قُلنا: يملكٌُ حكماً كما 
بالإرث . 

وأمّا قيمةٌ نصيبه من الجارية» فيستحقه عليه لأنه أتلفه بالإحبالٍ» وأمّا قيمة نصف 
الولدِء قال الشافعيئٌ: وفي نصف قيمة ولدها قولان: أحدهماء يغرمّهء والثاني» لا 
يغرمُةُ» وهذان القولان مبنيان على أصل» وهو أن وقت نقل ملك النصفي إليه بالعسرية 
متى يكون. وفيه قولان: أحدهماء أنه ينتقل إليه عقيب العلوق من غير فصل فعلى هذا 
يغرم نصف قيمة الولد لأن العلوقَ حصل في ملك الغير وَالثاني أن العلوقٌ حصل في 
ملكهء وقال أصحابنا بالعراق: وهو مبني على أصل» وهو أن كل موضع وضعت 
الولدء وهو ملكه لا يلزمهُ شيء من قيمته وكل موضع وضعت قبل أن يصير جميعها أم 
ولدٍ وهو إذا قلنا: : إنها لا تقوم في الحال» وإنما تقوم بعد العجز فوضعته قبل العجزء 
وقلنا : الإحبالٌ إنما يسري بعد دفع القيمة» فوضعت قبل دفع القيمة يلزمة نصف قيمته 
لأنيا وفحه ونصقيا مملؤك: لغيره وكان م :سيك أن يكرن مملوكا له ضار حا بتعاه 
واعتقاده. قال المزنئٌ نّ: القياسْ على مذهبه أن ليس عليه نصف قيمة الولد لأنها بالحبل 
صَارت أم ولدِء قال أصحابنا: هذه العلة لا بيانَ فيها حتى يقال: لأنها بالحبل صارت 
أم ولده» وانتقل الملك قبل الحبل. 

وأمّا ما يستحق المحبل على الذي لم يحبل» قال في «المختصر»: «وفي الواطىء 
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الآخر قولان: أحدهماء يغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم ولد للمحبل إلا بعد أداء 
نصف القيمة والآخرء يغرم جميع مهر مثلها»» وهذان القولان [7١٠١/أ]‏ مبنيان على 
القولين في وقت التسوية» فإن قلنا: بتأخير السراية إلى وقت الأداء فليس على الثاني 
بالوطىء إلا نصف المهر لأن الجارية مشتركةٌ بعذٌء وإذا قلنا: بتعجيل السراية فعليهٍ 
جميع المهر لأنه وطئهاء والملك خالصٌ للأولٍ ولا شك أنه لا يلزمه غير المهر شيءٌ 
آخن واختار المزني إيجاب جميع مهر المثل» وقال: لأنه وطىء أم ولد لصاحبهء 
وهذا التعليل دعوى لأن من قال بالقول الثاني: جعلها أم ولدٍ لصاحبه بعد أداء القيمة» 
وقال أبو إسحاق: الصحيح ما اختارٌ المزني أنها تصير أم ولد له في الحالٍ دون أداء 
القيمةٍ وهو الذي اختاره الشافعين» فعلى هذا يلزم على الثاني جميع مهر المثل ولا 
يجب على الأول نصف قيمة الولدٍ كما ذكرنا عن المزني» فإذا قلنا: عليه جميع المهرٍ 
وعلى الأول ب جميع المهرء » وقد عجزت انتقل نصف المهر الواجب على الأول إلى 
ل ليا إن استوياء ويبقى للأول على الثاني نصف مهر 
مثلهاء وإذا قلنا: عليه نصف المهر وقد عجزت فللأول على الثانى نصف المهر» 
وللثاني على الأول نصف المهرٍ أيضاًء فيتقاصان إن استوياء ولا يبقى شيء إذا كأن 
المحبلٌ موسراًء فإن نصيب الأول يصير أمَّ ولده ولا يقوم نصيب شريكه عليهوء فيكون 
نصيب أم ولده وجميعها مكاتبة بينه وبين شريكدء ثم ينظر فإن اختارت المقام على 
الكتابة وأدى مال الكتابة» وعتقت استحقت على كل واحدٍ منهما كمال مهرهاء وإن 
عجزت كان نصفها مملوكاً للواطىء الثاني ونصفها أم ولدٍ للواطىء الأول» [7١٠/ب]‏ 
ويكون لكل واحدٍ منهما على صَاحبهِ نصف مهر مثلها فيقاصان على ما ذكرنا . 

وآمًا الولد فيل يتعقد كله حرا أن :تسق حرا ونصفه مملوكاً فعلى ما ذكرنا من 
الاختلاف بين ابن أبي هريرة وبين أبي إسحاق. وقالَ القاضي الطبري: ما قاله ابن أبي 
هريرة أميواجا حم لان وطىء شبهةّء ولو وطىء جارية غيره بشبهةٍ كان الولد 0 
ويلزمه قيمته في ذمته إذا كان مُعسراً إلى أن يوسرَ فكذلكَ ههناء وقالَ بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه فقولا وهذا غريبٌ. 

والحالةٌ الثالثة: إذا أمكن أن يكونَ الولد من الثاني دون الأول بأن تأتي به لأكثر من 
أربع سنين من وقت وطىء الأولٍ ولأكثر من ستةٍ أشهرء وأقل من أربع سنين من وقت 
وطىء الثاني» فهذا الفصل لم ينقله المزنئُ إلى «المختصرا وحكمة: أنه ينتفي الولد عن 
الأول ويلحق بالثاني» ويصير الثاني في هذا القسم كالأولٍ في القسم الأول والأول 
ها هنا كالثاني هناك إلا في أشهرء فلا يخلو حال الثاني» إِمّا أن يكونَ موسراً أو 
معسراًء فإن كان موسراًء فالولد حرٌ ونصيبَهُ من الجارية أم ولده» ويسري إلى نصيب 
شريكه ويقوم في حقه ومتى يقوم فعلى ما ذكرنا من القولين» فإذا قلنا : يقوم في الحالٍء 
أو بعد العجزء ٠؛‏ فعجزت وقومت» فبالتقويم تنفسخ الكتابَةٌ في نصيب شريكه يا 
ويكون كسبه للشريك؛ والنصف الآخرٌ يبقى على الكتابةٍ والحكم فيهء إذا أدت أو 
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عجزت» فاسترقت على ما ذكرنا من القسم قبله. 

وأمّا الذي يجب على الثاني والذي يجبٌ على الأولٍ»ء [١٠77/أ]‏ فإن الثاني يجب 
عليه نصف المهر وقيمة نصف الجارية» وأمًّا قيمة نصف الولدء فإنها إن وضعته قبل أن 
صار جميعها أم ولدٍ يلزمه ذلك وإلا فلا يلزم» وأمًّا الأول فلا يجبٌ عليه قيمة الجارية 
ولا قيمة الولد» وإنما يجب عليه نصف المهر فقط لا يزيدٌ ولا ينقص وهذا هو الذي 
يخالف القسم قبله» فإن هناك يجبُ على الثاني الذي لم يحبل كمال المهر في حال 
ونصفه في حالةٍ أخرى وها هنا يجب على الأول الذي لم يحبل نصف المهر بكل 
حالٍء والمَرقٌ أن وطىء الجارية في الأول صَادف الجارية بعدما صارت أم ولد للأولٍ» 
فيلزمه كمال المهر ووطىء الأول ههنا لم يُصادف». وهي أم ولد للثاني» فإن وطئه سبق 
وطىء الثاني بل صادفها ونصفها مكاتبٌ له والكتابة تنفسخ في ذلك النصف» فيعود 
كسبةٌ إليه» فلا يلزمه أكثر من نصف المهر وإن كان الثاني مُعسراًء فإن نصيبه يصير أم 
ولده ولا يّسري ذلكَ إلى نصيب الشريك ويلزمة نصف مهر المثل والحكم فيها إذا 
ردت» أو عجزت على ما ذكرنا وهل ينعقدٌ كله حراًء أو نصفه حراً فُعلى ما ذكرنا من 
الاختلافي. 

وَالحالةٌ الرابعةٌ: أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهرٍ 
ولأقل من أربع سنين من وقت وطىء كل واحد منهماء فادعياه» أو ادعاه أحدهما ولم 
يدعياء ولا أحدهما الاستبراة يعرض على القافةٍ فإن ألحقته بالآولٍ كان الحكم على ما 
ذكرنا إذا لم يمكن أن يكون من الأولٍء وإن ألحقته بالثاني كان الحكم على ما ذكرنا 
إذا لم يمكن أن يكون [١٠/ب]‏ إلا من الثاني» فإن لم يكن قافة» أو كان فأشكل 
عليهم» أو ألحقته بهما أو أنفته عنهما ترك حتى يبلغ فينسب إلى أحدهماء وهذا لأن 
الأنسابٌ تتعاطفُ» قال رسول الله يلِ: «إن الرحم إذا تماست تعاطفت» وتتعلق بزمان 
الوقفيء ثلاثة أحكام أحدها في كتابه «الأم»؛ وذلكَ معتبر بحال الواطئين» فإن كانا 
موسرين كانت كتابتهما على قولين: أحدهما: باقية بحالها في جميعها ويملك جميع 
كسبهاء ويؤخذ كل واحدٍ منهما بجميع مهرهاء إذا أدت عتقت». وإن عجزت كانت أم 
وت الأشوهها يوت على الكيات ولا تعد إلا واسرهما عونا ون مانا هبز الينانه 
والثاني: أن الكتابة قد بطلت في نصفها وبقيت في النصف الآخرء وبقي نصف كسبها 
مؤقوفاً على من 'تضير له أم ولدء والنصف الآخر لها تستعين به في كتابتهاء فإن أدت 
تحرر عتق جميعها نصفها بالكتابة ونصفها بالسراية» وإن عجزت كانت أم ولدٍ لأحدهما 
لا بعينه فيوقفٌ أمرها فيهء وفي الفاضل من كسبها بعد العجزء وفي النصف الموقوف 
من امكسي على ما يتجدد بنن الببان فيما بعد إن عانا مس رين »“فنصنها بكرن في حك 
أم الولدٍ والكتابة في جميعها باقيةٌ والأداءً يكون إليهماء فإن عتقت بهء بطل حكم 
الإيلاد.» وإن عجزت كان نصفها أم ولدِ ونصفها موقوفا ويوقف على البيان» وإن كان 
أحدهما موسراً والآخرٌ معسراًء فلا يقوم على الموسر لجواز أن يكونّ الولدٌ من المعسر 
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فتكون الكتابة بحالها كما لو كانا معسرين لأنها على الصحدّء فلا تفسخ بالجواز. 

والحكم الثاني : في الولدء وهو يعتبّرٌ [5١٠/أ]‏ بحالها في اليسار والإعسارء ولا 
يخلو من الأحوال الثلاثةٍ أن يكونا موسرين» فيكون جميع الولد حراً وإن كانا مُعسرين 
فنصفها يكون في حكم أم الولدٍ والكتابة في جميعها باقية» والأداءً يكون إليهماء وإن 
كانا معسرين فنصفه حرٌّء وفي نصفه الباقي وجهان: أحدهماء يكون حراء والثاني» 
يكون مملوكاء فإن اجتمع الواطئان على بيع نصفهٍ الرقيق جاز ووقفت ثمنه على مستحقه 
منهما وإن تفرّد أحدهما ببيع نصفه لم يجز لجواز أن يكو أبا وإن كان أحدهما 
مُوسراء والآخرٌ معسراًء فنصفه حرّء وفى الباقى وجهان: أحدهماء يكون حراء 
والثاني» يوقفُ فإن ألحقٌ بالموسر كان حراً وإن لحق بالمعسرٍ كان مملوكاًء ولو اجتمعا 
على بيعه لم يجز لتردده بين الرق والحرية. 

والحكمٌ الثالث: في النفقة» وهما نفقتان» نفقة الولد ونفقة الأمء كما نفقة الولد 
فتعتبر بأحوالهٍ الثلاث» فإن حكم بحريته كله يؤخذان جميعاً بنفقته» فإذا لحق بأحدهما 
رجع الآخرٌ عليه بما أنفق وإن حكم بحرية نصفه ورق نصفه يؤخذان بها ولا رجوع 
لأحدهما على صاحبه إذا لحقّ به لأن الآخر يصير مالكا لرقهء وإن حكم بحريّة نصفه 
ووقوف نصفه يؤخذان بنفقته» فإذا لح بالموسر وبان باقيه حراً رَدَ على صَاحبِهِ ما أنفق 
إن للق بالكسر ونان باقيد مملوكاء ول تراجم بينهما: 

وأمّا نفقتها تعتبر بحالها وهي تنقسم ثلاثة أقسام: أحذها: أن يتحرر عتق جميعها 
بالأداء فنفقتها ساقطة عنهماء فلا يؤخذ واحدٌ منهما بهاء والثاني: أن يكون جميعها 
صَارَ أم ولدِ لعجزها ويسار الواطتين فنفقتها وَاحِبَةٌ [5١٠/ب]‏ ويوقف جميعها بهاء فإذا 
بان أنها أم ولدٍ لأحدهما بعينه رجعَ الآخرٌ عليه بما أنفق» والثالثُ: أن يكونَ نصفها أم 
ولدٍ ونصفها مملوكاً لعجزمًاء وإعسار الواطئين فنفقتها واجبةٌ عليها ومستقرة بينهما ولا 
رجوع لواحدٍ منهما على صاحبه بعد البيان لأنه إذا صار نصفها أم ولدٍ لأحدهما فقد 
صَار نصفها الباقي موقوفاً للآخر فاستويا في التزامه. 

وقول الشافع"'-هينا” فإذا تسق با خدهناء أو التسيه الل أحدهماء وهو متسر 
مها الشركة الهو العندا قاذ بس نطان عديها :بع :]ذا كانا كسا ونين بقن الممالة 
والحال حال عجزها يدل على أحدٍ الأقوالٍ في التقاصٌ. ١‏ 

مَسْأَلّة: قال”"": «ولو جاءث مِن كل واحدٍ منهمًا بولدٍ يدعيه ولّم يدّعهِ صَاحبة. 

الفضل 

حملة هذا أن التكاية إذا كانه بين كين فوطفينا' كز واغين معييما ناتف بولديق 

وكل واحدٍ منهما لا يدعي الاستبراء» ولا يدعي أنه شارك صَاحبه في الوطىء في طهر 
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واحدٍء وكان كل واحدٍ منهما يعرفٌ ولده بعينه» والشافعينٌ فرض المسألة فيه إذا عجزت 
المكاتبةٌ نفسهاء فاسترقها السيدان» فالحكم فيها وفي الأمةٍ القن إذا كانت بين شريكين 
فوطئاهاء وأتت من كل واحدٍ منهما بولدٍ حكم واحدٌّ ففيهِ مسألتان إحداهما: أن يكون 
قد عرف الذي وطتها أولاً والذي وطئها ثانياًء والثانية: أن لا يعرف الأول منهما من 
الثاني بل كل واحدٍ منهما يدعى أنه لأول وأن الآخر الثانى» فإن تعين الأول منهما من 
الثاني وادعى كل واحدٍ منهما ولداً غير الولد الذي يدعيه صَاحبه فلا يخلو حالها من 
500 [55/] إِمّا أن يكونا موسرين أو كان الأول موسراًء والثاني» معسراً 
أو كانا مُعسرين أو كانَ الأول معسراًء والثاني» موسراًء فإن كانا موسرين فالكلامُ في 
الحذّ والتعزير على ما مضىء وأمّا المهر وكون الجارية أم ولد ووجوب قيمتها وقيمة 
الولد» فإن الأوَّلُ لما وطىء وجبّ عليه نصف المهرٍ لأن تسينها عمل كاله :وتطفها لير 
ويصير نصيبه منها أم ولده ويقوم عليه نصيبٌ شريكه بالسراية ومتى يسري فيه ثلاثة 
أقوالٍ: كالعتق سواءًء وينعقد الولدٌ حراًء وهل تجب قيمته ينظر فإن وضعَته بعدما دفع 
قيمة نصيب شريكه لم تلزمه قيمته لأنا إن قلنا: يُسري بالإحبال فقد صار جميعها أم ولدٍ 
له بنفس الإحبال» وإن قلنا: يسري بالإحبال ودفع القيمة» أو قلنا: هو مُراعي» فقد 
دفع القيمة وصارت أم ولده فلم يلزمه قيمة الولد الذي نصفه في ملكهء وإن وضعت نبل 
دفع القيمة» فإن قلنا: يسري الإحبالٌ بنفسه أو هو مراعي ودفع القيمة لا يلزمهء وإن 
قلنا: بالآخر فقد وضعته ونصفها أم ولدٍ له ونصفها مملوكٌ لغيرف فيلزمه نصفٌ قيمة 
الولدٍ لشريكه فهذا الحكم فيما يجب على الأولٍء وأما الثاني» فلا يلزمه قيمة شيء من 
الجارية لأنه لا يتصور أن يكون شي منها أم ولده على ما بينتّه» وإنما يلزمٌ في حقه 
المهرٌ وقيمة الولدٍ فأمًّا المهرٌ فإنه ينظر فإن وطتهاء بعدما صَار جميعها وأم ولدٍ له فعليه 
كمال مهر المثل للأولٍ لأنه وطىء أم ولد غيره» وإن وطئها قبل أن صَار جميعها أم ولدٍ 
له فعليه نصف المهر لأنه وطئها ونصفها أم ولد للأول ونصفها مملوك له وأمّا الولد 
فينعقدٌ حُراً /١١5[‏ ب] لشبهةٍ الملكِ ثم ينظر فإن وضعته وقد صَار جميعها أم ولدٍ 
للأولٍ فعليه كمال قيمتهء وإن وضعته قبل أن صار جميعها أم ولده فعليه نصف قيمته. 
ولا يصير نصيبه من الجارية أم ولد له في الحال سواءَ أحبلها بعد ما صار جميعها أم 
ولد للثاني» أو قبله لآنه وإن لم تصر باقية أم ولد للأولٍء فقد استحق أن تصير أم ولد 
له وتقوم في حقه فلو جعلناها أم ولدٍ للثاني لأبطلنا حق الأول من التقويم في حقه 
وسراية الإحبال» ولا سبيل إلى ذلكَ. وقال القفال في نفوذٍ الاستيلاد من الثاني في 
نصيبه على القولٍ الذي نقول: لا يصير جميعها أم ولد للأولٍ في الحالٍ وجهان كما 
قلنا: إذا أعتق الثاني نصيبّه بعدما أعتق الأول نصيبه» وهو موسرء وقلنا: السراية يوم 
أداء القيمة هل ينفذ وجهان. 

فإذا استقر ما يجب لكل واحدٍ منهما على صاحبهٍ فإنهما يتقاصان ما يتساويان فيه 
على اختلافٍ الأحولٍ في المقاصّة ثم يرجع صَاحبٌ الفضل على صَاحبهِ بما بقي له. 


كتابٌ مختصر المكاتب لضن 


وإن كانَ الأول موسراً والثاني: مُعسراًء فالأول لما وطىء لزمّهُ نصف مهر المثل 
ويصير نصيبة أم ولدوء ويسري إلى نصيب شريكه ويقوم عليهء ومتى يسري فعلى 
الأقوالٍ الثلاثة» وينعقد الولدٌ خراً وهل يلزمه قيمته؟ ينظرء فإن كانت وضعته بعد دفع 
القيمةٍ لم يلزمهء وإن كان قبل دفع القيمء فإن قلنا: الإحبالٌ يسري بنفسهء أو قلنا: 
يراعي ‏ ودفع القيمة لم يلزمهء وإن قلنا: يسري بعد دفع القيمة لزمه نصف قيمتهء 
فيكون حكم الموسر ههنا بحكمه في القسم الأول سواءً .]1/1١١5[‏ 

وأمّا الثاني» المعسر إذا وطىء فإن وطىء بعدما صارت الجارية أم ولد له يلزمه 
كمال المهرٍ وإن وطىء قبل أن يصير جميعها أم ولد له يلزمه نصف المهر على ما 
ذكرناء وهل يصير نصيبه أم ولدِء فعلى ما ذكرناء وأمّا الولد إن وطئها بعد ما صارت 
أم ولد الأول» قال أبو إسحاق: ينعقد مملوكاً لأن وطئه صادف أمة لا ملك له فيها ولا 
يلزمه قيمة الولد» وإن وطئها قبل أن صَارت أم ولد الأول» فقد وطئها ونصفها مملوك 
له ونصفها أم ولد الأول فيه وجهان على قول أبي إسحاق ويكون نصفه حرا ونصفه 
مملوكاً وعلى قول ابن أبي هريرة ينعقد حراً ويجب على هذا الشريكِ نصف قيمته في 
ذمتهء فيكون الحكم في هذا القسم كالحكم فيه إن كانا موسرين إلا في هذا الولد في 
حق الثاني . 

وإن كانا معسرين فالأول لما وطىء يلزمه نصف مهر المثل» وصار نصيبهُ منها أم 
ولده ولا يسري إلى الباقي» وفي الولدٍ وجهان» فيستوي في هذه المسألةٍ حكم الأول» 
والثاني : في جميع الأحكام وتصير الجارية أم ولدهما. 

وإن عات الأول معشرا» وآلثائن © موسر فالأول لنا'وطىء يلرمة تضقن المهر ويصين 
سدم الجازية أ ولدة انل سرقء وف الود وجهان» :زاك الثاني الماعوطى لدمة 
نصف المهر لأن نصفها له ونصفها أم ولدٍ لشريكه ويصير نصيبه أم ولده ولا يسري إلى 
نصيب شريكه لأنه قد صار أم ولد للأول» ولا يمكن أن يصير أم ولد للثاني» وينعقد 
ولده حرا ويجب عليه نصف قيمته [5١١/ب]‏ لشريكه فيكون الحكم في هذا القسم 
كالحكم فيهء إذا كانا معسرين إلا في الولدٍ على ما بيّنا» والكلامٌ في المقاصّةٍ بينهما 
على ما مضى قالَ المزنئٌ لما فرغ من ذكر هذه المسألةٍ: قد مضى قوله في هذه المسألة 
بما قلت لأنها لو لم تكن للأولٍ أم ولدٍ إلا بعد أداء نصف القيمة لما كان على المحبل 
الثاني جميع مهرها ولا قيمة ولده منها. قلنا: جواب الشافعي ههنا صدر على قولٍ 
تعجيل السراية وعليه فرع حكم المهر والقيمة» ولا يحتج بفرع قولٍ على إبطالٍ قول يرد 
ذلك الفرع . 

والمُسألةٌ الثانية: وهي إذا لم يعلم الأول منهما بل كل واحدٍ منهما يدعي أنه هو 
الوق :اهيا له متروفة :نيا ف فيا | فصا له التلهاء “وعن إذاكاة كل نزاهة ينا 
يدعى الاستبراء ولا يدعى مشاركة صَاحبه فى الوطىء فى طهر واحدٍء فلا يخلو حالهما 
بق داذقة ا عوال: [كا: كرتا سرون ان مسوين أو الحلستاس نيونت بوالامخنه 


١م‏ ا ل ببب 2270 ##_ى7ى7ى7ى_ءىىى ‏ ووتَانٌ ميختصر المكاتب 


معسراًء فإن كانا موسرين» وكل واحدٍ منهما يقولُ: أنا الذي وطتتٌ أولاً فعليَ نصف 
المهرء وقد صَار نصيبي أم ولدٍ وسرى ذلك إلى نصيب شريكي فصارت الجارية كلها أم 
ولدٍ لي وعليّ قيمة نصيب شريكي» والولد حرٌ وعلي نصف قيمته إن كان وضعته قبل 
دفع القيمة وقلنا : الإعال لا يري آلا يعد دقم الي ولآ شيء على إذا وضعته بعد 
دفع القيمة وأنتَ أيها الشريك. وطئتٌ بعدي فعليكَ نصف المهر في حالةٍ وكمال المهر 
في حالةٍ أخرى على ما بيّناه في المسألة قبلها ولا يجب عليكَ شيءٌ من قيمة الجارية 
كيك 73] كمال قيمةٍ الولد فى حالة وتتن قله لداعي فإذا ثبت 
هذا كان 5 رحن سيي 1 حاضو سيك فيد الهاو رض جره ١‏ لاض ل لم 
إقرارهما فيه: ويبقى الاختلاف بينهما في المهر وقيمةٍ الولدء فإن قلنا: يجب على 
الأول تصق المهر وعلق :الثاني النصت لا يفيد الاختلاف» وإن قلناء يجب علق الأول 
نضفا المهر وعلى الثاني كمال المهن.ؤهي إذا وطتها يعدما ضارت آم ولد الأول فههنا 
يفيد الاختلاف», فإن كل واحدٍ منهما يدعى على صَاحبهٍِ نصف المهرء فيحلف كل 
واحدٍ منهما للآخر على نفي ما يدعيه عليه ويسقط التداعي. وأمّا قيمة الولدٍ فإنه إن كان 
لاأرله سمي عاية تف قنمة لو لد وطن القاني تساي به الراك قاة كرد الأ ماف 
قينا عقاضانه وإ عاق اناي بحي عليه كمال قردة الم نوالا رك الث بجنا بعلن 
شي أو يجب عليه نصف القيمةٍ فالاختلافٌ بينهما يفيد فيحلف كل واحدٍ منهما على 
نفي ما يدعيه صَاحبه عليه ويسقط التداعي» فإذا تقرّر هذاء فنقول: قال الشافعة”©) 
رسن اللدعية د تزبان ادك نه موقيعي كن وين ركد ونيا لد مامز اش اما عق 
لعديه ؤاعة الأحر مت ميب تنوه تإذا مات دعينت ؤو نال ماسركوف و دوقال لفاس 
الطبريٌ: هكذا ذكر الشافعي في «الأم»» قال عامةٌ أصحابنا: إنما قال الشافعي يعتق 
نصيب من مات منهما لأن الظاهر أنه ولدها وأنها كانت ملكا له وَشككنا في إحبالٍ 
شريكه [1١٠/ب]‏ قد انتشر إلى نصيبه أم لا فأعتقنا نصيبه بالظاهر لأن العتق مبني على 
الغلبة والسراية» وإذا مات الآخر عتق الباقي ويكون ولاءها موقوفاً لأنا لم نتيقن أن 
الولاء لأحدهما. وبه قالَ ابن أبي هريرة وَصَاحبٍ «الإفصاح»» وقالَ أبو حامدٍ وأكثرٌ 
أصحابنا: إذا مات أحدهما لا يعتق منها شيءٌ لأنه يحتمل أن تكون أم ولد للحي 
خاصة فلا نوقع العتق بالشكٌ. وهكذا قال صَاحبٍ «الحاوي»”'" » فإن ماتا عتقت الآن 
لأنها أم ولد لأحدهما وإن لم يتعين» قال صَاحب «المنهاج»: هذا مشكل لأنا لا تعلم 
المستولد الأول منهما ونعلم أن أحدهما إذا سبق بالاستيلاد وَهو موسرٌ فعتق جميعها 
معلق بموته» ولا يتعلق بموت أحدهما وإزالة هذا الإشكال بأن يقالُ: لا يستقيم هذا 
الجواب إلا على أحدٍ القولين وأحد الوجهين, أمّا أحدٌ القولين» فالقول الذي يقول 
بتأخير السراية إلى وقت الأداءء والأداء لم يحصل لأن الطالب لم يتميز من المطلوب» 


)001( انظر الأم (0/ 0789 . (') انظر الحاوي للماوردي (19/18؟5). 


كتابٌ مختصر المكاتب أخران 


وأما أحد الوجهين هو الوجه الذي يقولٌ: إذا أعتق الموسر نصيبّه وأخرنا السراية إلى 
الأداع فأعتق الثاني نصيبَهُ قبل قبض القيمةٍ نفذ عتقه وكذلك في الاستيلاد ينفد 
استيلاده فعلى هذا القول وعلى هذا الوجه إذا مات أحدهما عتق نصيبُّ يقيناً لأن الميت 
إذا كان أولهما استيلاداً فنصيتٌ أم ولده باستيلاده» وإن كان الثاني قنصيبة أم ولده 
يتراخى قبض القيمةٍ. وإن كانًا معسرين فلا يفيد اختلافهما شيئاً لأن كل واحدٍ منهما 
يقول: علي نصف المهر» وقد صار [8١٠/أ]‏ نصيبي أم ولدء وَلم يّسر ذلك إلى نصيب 
شريكي وفي ولدي وجهان فيتقاصان بنصف المهر ويتقاصان بنصف قيمة الولدٍ إذا 
أوجبنا ذلك» وتكون الجارية أم ولك لمماتيا + فإن مات أحدهما عتق نصيبه منها ويثبت 
الولاء عليه لعصبته.» ونقل الربيع : أن الولاءَ موقوف إذا كانا معسرين أنضاً ونص في 
«الأم"'' علي فقال: وولاءئها موقوفٌ بكل حالٍ» وإن كانا معسرين أو أحدهما 
معسرٌّء والآخر موسر قال أبو إسحاق: هذا سهو منه في النقل» والصحيح ما رواه 
المزنيٌ وهو أنه قيدء فقال: وولاءها موقوفٌ بكل حال إذا كانا موسرين فدل على أنهما 
إذا كانا معسرين لا يتوقف الولاءٌ بل يكون الولاءٌ بينهما» ويشبه أن يكون الذي في 
«الأم» شيئاً جرى به القلمء وهكذا قال الماسرجسي والقفالء وهذا لأن الولاء في 
اليسار مشكل متوقف. وفي الإعسارٍ غير مشكل فلم يجز أن يوقفء وقال ابن أبي 
هريرة وصاحب «الإفصاح»: أرادَ به إذا كانا معسرين وقت التنازع والحكم لا في وقت 
الإحبال» وفي ذلكٌ الوقت كانا موسرين. 

وإذكانة اعدهها موسر اه نوا للع سيك فالسوس اقول :اذا وسده ولا تعن 
نصف المهر وقد صار نصيبي أم ولدي وسري إلى نصيب شريكي» وعليّ قيمته وولدي 
خُرٌ وعليَّ نصف قيمته في حالةٍ ولا شَيِءَ علي في حالةٍ أخرى. وأنك انها" المعسة 
وطئتٌ بعد ذلكٌ» فعليكٌ كمال المهر في حالةٍ ونصفة في حالةٍ أخرى» وولدكٌ أن يكون 
مملوكاً أو نصفه حُر أو جميعه حرّء وعليك نصف قيمة الجارية لم يصر شيءٌ منها أم 
ولد لكَ والمعسرٌ يقول: أنا وطئتٌ [8١٠/ب]‏ أولا فعليَ نصف المهر وقد صار نصيبي 
من الجارية أم ولدٍ ولم يسرٍ ذلك إلى نصيب شريكي وفي ولدي وجهان» وأنتَ وطئتٌ 
بعد ذلكَ» فعليك نصف المهرٍ وصار نصيبكَ من الجارية أم ولدٍ وولدكٌ خرٌ وعليكٌ 
نصف قيمته. فأمًا الاختلافُ فى المهر وقيمة الولد فإنهما يتحالفان عليه ويسقط ما 
يدعيه كل واحل تهنا :طلن #ناحيه مني 

وأمَّا الجارية فقد أقر أن نصفها أم ولد للموسر ونصفها الباقيى يدعي هو والمعسرء 
كر موقوفا امتهم تإذا قات الدرس تعقق حلي 'نعفها:وليى الولاء هذا االلصي 
لعصبتو» والنصف الآخر يوقّفُ» فإذا مات المعسرٌ عتق» ويكون ولاءُ نصيبه موقوفاً بين 
ورثة السيدين على ما يتكشف فيما بعدٌ. 


.0089/97( انظر الأم‎ )١( 


كن كتابٌ مختصر المكاتب 


ونقل المزني: أن جميع ولاءُها موقوفٌ إذا كانا موسرين أو أحدهماء وهدا الجوابُ 
باجم إلى المموصري» وقيل: الم يقل المزني جميع الولاءٍ بل قال: وولاءُها موقوفٌ إذا 
كانا موسرين» أو أحدهماء وأرادَ نصفت الولاء إذا كان أحدهما و 

وقال القفال: هذا إذا قلنا بنفس العلوقٍ تصير أم ولدٍ للموسرء فأمًا إذا قلنا: يأخذ 
القيمة» وقلنا: ينفذ استيلاد الشريكِ في نصيبهء فههنا لم يكن أخذ القيمة فتكون الجارية 
أم ولدٍ لهما بينهما نصفين وإذا عتقت. فالولاءٌ بينهما نصفين ولا حاجةً إلى الوقف. 


و 


فرغ 

إذا كاتب اثنان عبدهما فجنى العبدٌ عليهما موضحة لزمّهُ لكل واحد الأقل من أرش 

الجناية أو القيمة» أو الأرش بالغاً ما بلغ. فلم يؤد إليهما حتى عجز [9١١/أ]‏ سقط من 

حصةٍ كل واحدٍ منهما نصفهاء فلو قالَ قبل عجزه: لا أؤدي إلى كل واحدٍ إلا النصف 
خوفاً من عجزيء قيل: ليسّ لك ذلك قبلَهُ. 


بَابُ تعجيل الكتابة 
الا "ويجبرٌ على قبولٍ النجم إذا عِجَّلَه. 
الفضل 


اعلم أنه إذا كاتّب على مَّالٍ ثم إن المكاتب عجل للسيد المال قبل محَلهِ ينظرء فإن 
كانَ من الأشياء التي تتلف ولا تبقى على الدوام كالطعام الرطب ونحو ذلك لم يجبر 
على قبوله لأن له غرضاً في أن يحصل له هذا المال حين يحل الأجلء وإن كان مما 
يبقى إلا أنه يلزمهُ في حفظه مؤنة ككراءٍ البيت مثل القطن ونحوه. لا يجبَّرُ عليه وكذلكَ 
ذا كاق صوا نا بريه كرا الموضع الذي يحفظ فيهء فلا يجبر عليه. وقول الشافعي”"': 
فليس عليه قبوله إلا في موضعوء يعني في موضعه من الزمان وموضعه من المكان» وإن 
ذم يكن في نظ مونة اين #قإة كان مداه توك فلا بيخلوء إنا أن يكون الحوف حال 
العقد موجوداًء أو لم يكنء فإن كان موجوداً حال العقدء فهل يجبر على قبوله» فيه 
وجهان: أحدهماء وهو الأصح لا يجبرٌ لأنه يخاف عليه في حال القبض قبل حلوله 
فأشبه إذا كان البلد آمنأ حال العقدء ولأن اعتبار حالة الحلولٍ أولى من اعتبار حالة 
العقد لأنه وقت الاستحقاق» ولا يعلم بقاءُ خوفه في تلك الحالةٍ فلا يلزمه التسليم» في في 
حالة الخوي, والثاني: يجبر على قبولهٍ لتمائل الزمانين في الخوف نصاً كما لو عقد 
اليلد خيرات وأ قشع الما لس ليلد رات بجي على قو زوياة: خلدق .برقل :هنا 
ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنهء وهو اختيار ابن أبى هريرةء [9١٠/ب]‏ وإن كان 
07 ا 10 ذكره في «الحاوي)”". وإن 
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لم يكن في البلد خوفٌ وفتنة يجبر عليه» فإن أخذهء وإلا أخذه الحاكم عنه.» وحكم 
بعتق العبدٍ» واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفسره في في (الأمكء فقال: 
زوق أن مكاتيا لأنس رضي الله عنه جاءَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: إني 
أتيت بمكاتبتي إلى أنس بن مالك أي انلها »قال : إن انما بريد الميراك قم آمر 
ألما أن يقبلها أحسبه. قال: فأبى فأراد أن يأخذها ويضعها فى بيت المال» فقبلها 
أنسّ» وعتق"' هكذا ذكر القاضي الطبريٌ» وروى ابن سيرين عن أبيهء قال: كاتبني 
أنسٌ بن مالكِ على عشرين ألف درهم» فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة» فريبحت 
فيهاء فأتيتٌ أنس بن مالكِ بكتابتوء فأبى أن يقبلها مني إلا نجوماً فأتيتُ عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه فذكرثٌ ذلك له فقالٌ: أراد أنس الميراث وكتبّ إلى أنسٍ أن 
أقبلها من الرجل فقبلهاء وروى بعض أصحابنا أن عمرَ أخذ ذلكٌ» وقال لأنس: ق قد 
أعتقته» فإن شعت أخذتهاء وإن شئتٌ وضعتها فى بيت المال» ووو نان لك | 

يريد أن أموت فيأخذ مالي وولدي». فقال له عمر: تأخدة» 0 


فأخذه أنسٌ وعتق سيرين. ومعنى قول عمرّ أضعه في بيت المالٍء أي أحفظه عليك» 
ولم يرد أنه يصير مالاً للمسلمين أنفقه عليهم وكانت صورة الحال أنه لم يكن في 
تعجيله ض”ضررٌ عليه وفي هذا دليل على أن المكاتب إذا مات مات رقيقاء وإن حلف 
وفاء لأن سيرين قال: يريد أن أموت فيأخذ أموالي وأولادي» ولم ينكر عليه عمر رضي 
الله عنة» [ /] وروى سعيد المقبري عن أبيه: أن امرأة استرقته من سوق ذي 
المجاز وقدمت مكة فكاتبته على أربعين ألفاً » فأدى عامَةٌ المال» ثم أتى بباقيه» فقالت: 
ا 
فأخبره بذلك» فقال: ضعه فى بيت المالٍ وراسلها المعو اعه المال وعتق ا سيعت 
فإن اخترت أخذته شهراً بشهر وسنةً بسنقٍ, فافعلي فأرسلت وأخذت المال”"2. وروي 
معدن هذ خرن عكمان رضن الله عور أ كان ا إذا حصل القبض قبل حلول الأجل 
يحب ان لآ رمق لذن المدة ل تمل فإ «السيده قالَ: إذا أديت إليّ في وقت كذاء 
فإذا قدمّه عليه لم توجد الصفة فلا يعتق. 

قُلنا: المغلّبُ في الكتابة الصحيحةٍ حكم المعاوضة دون العتق بالصَّفْةٍء فإذا كان 
كذلك وقبضة برئء المكاتب منهء فإن برىء مما عليه عتق كما لو أبرأه مولاةٌ من غير 
قبض ويفارق هذا إذا قالَ: إن أديت إلى ألفاً في رمضان» فأنت حرّء ثم أعطاهُ في 
فعان 0 يعتق لأن المغلَتَ هناك حكم الصفة. 
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؟:” السشسسمشمل ا هههدهدهيشه هه هلي تابٌ مختصر المكاتب 
فرغ 
قالَ في «الأم)""©: وهكذا لو كاتبه بيلدٍ ولقيه ببلد غيره» فقالَ: لا أقبض منكٌ في 
هذا البلد أجبر على القبولٍ حيث كان إلا أن يكون في طريق فيه نهبٌ فلا يجبَّرُ على 
أخذها منةء ثم قالَ: هذا في الدراهم» والدنانير فأما في الحديد والنحاسٍ والرصاص 
مما في حمله مؤنه فلا يلزمه أن يقبله ببلد غيره لأن للحمولة مؤنة بخلافي الدنانير 
والعراموة خريه لير اعم يا وقال لا فرقٌ في هذا بين أن يأتي به في محله أو 
ع ٠‏ فإن كان السيدٌ في ذلك البلدٍ لزمه قبولهء وإن لم يكن في ذلك البلدِ روعيت 
مسافة البلدين فإن كان بينهما قريبٌ 1١١٠١/ب]‏ لا يقصر فى مثله الصلاة لزمه قبوله» 
وإذاكاة عدا فيه وسهان :حدمت رمه النمااعليه من الفيو' في إبعاد ماله عق 
بلدهء والثاني: يلزمه قبوله لأن أجزاؤهما متمائلة واستيطان كل والعن سين ممكن . 
فرغ آخر 
قال في «الأم)”"2: ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلكٌ بغير البلد الذي كاتبه فيه فنص 
على أن المكاتب لا يجبرٌ على دفع ما عليه في غير البلدٍ الذي كاتبه فيه وهو صحيح . 
فرع آخر 
قالَ: وإذا حل على المكاتب شية فتأخر سنةً أو أكثر ولم يعجزه سيده. ثم قال 
سيده: لا أقبضه لأنه في غير وقته أجبر على قبضه إلا أن يبرأه منه لأنه حالٌ. 
فرغ آخر 
قالَ: فإذا تدارك على مكاتبه نجمان أو أكثر ولم يعجزه السيدٌء ثم قالَ: أنا أعجزمع 
لم يكن له ذلكَ ويقال للمكاتب: أدّ جميع ما عليكٌ قديماً وحديثاً فإن فعل» فهو على 
الكتابة» وإن عجز عن شيء من ذلكٌ» فهو عاجرٌ. 
فزع آخر 
قالَ: فإن كان في طريق خربةٍ وهي للتلصص أو بلد فيه يهب لم يلزمةُ قبولهُ إلا أن 
يكون في ذلكَ الموضعٌ كاتبه فيلزمه قبوله لأن موضعٌ العقدٍ موضع التسليم إذا لم يذكر 
للتسليم موضعاً وهذا عند الحلول. فأمّا إذا أتى به في حال الخوف قبل الحلول فقد 


ذكرنان 
فرع آخر 2 (؟) 
لوخ له قفي الككا ا على ال رق : 
الفيا 


إذا كاتب عبداً على ألف درهم فجاء بخمسمائة قبل الأجل» وقال: خذ هذه على أن 
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رحين 


كتابٌ مختصر المكاتب 
بلي امن الباق لم يضح ذلك فإنه مضارع لربا الجاهلية» وذلكٌ أن من كان له الدين 
إلى أجل إذا حل ديئه يقول تقضي أو تربي» فإن قضى أدى وإن قالَ: أربي زادٌ في 
الدين وفسح له في الأجل» وهذا المعنى موجودٌ ههنا لأنه يسقط الحق في مقابلة 
نقصان الأجل [1١١١/أ]‏ كما كانوا يزيدون فى الدين فى مقابلة الزيادة في الأجل وهذا 
لأن الأجال لا يجري عليها المعاوضات» فإذا ثبتَ هذا لم يصح القبض يسترجع 
المكاتب ما دفع إليه ويؤديه إذا حل الأجلّ ويرجع السيدٌ إلى ما أسقط من المالٍ. 


فرع آخدة 

قال الشافعي رضي الله عنه: «فإن أحبّ أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجزى 
ويرض سيده بشىءٍ يأخذه قبل أن يعتقه» فيجوز» فإن قال قائل: فإذا فعل هكذا ارتفعت 
الكقابة ع و]ذ1 ارتفعك فالميد بالقيان زة شا أعغه وزةاضاء ل يتس قذنا كذلك 
الأمرٌ وما علينا من ذلكَ» وإنما أرادَ الشافعينٌ: حالة تراضيهما ليحصل العتق بقبض 
فيح ريكون كالعتق على مال معلوم لما عجز عن مثل ذلك في الكتابةٍ وبه قال 
صاحب لسع وغيره الاخفاط للعيه أن يقول البنيد: إذا عجزت نفسك وأديت 
خمسمائة» فأنت حرّء فإذا عجز نفسَّهُ وأعطى ذلك فهو حرٌ» ولا يمكن السيدٌ الرجوع 
عنهٌ وهذا أحوط مما ذكره الشافعي» وقيلَ: مرادٌ الشافعي ما ذكر صَاحب (الإفضاح)» 
وقال أبو حنيفة: يصح هذا الشرط والبراءة وعتق العبد إذا فعل السيدُ ما قال العبذٌ وهذا 
لأن مال الكتابة غير مستقر فلا يكون ديئاً يها ء. ولا يكون عذا معاوضةً عن الأجل» 
فيحمل على أنهُ أخدّ بعضّة وأسقط بعضَّهُ وخالّة أبو يوسف وزفرٌء وهذا غلظ لأآن هذا 
ربا لأنه بيع أل بخمسمائة على ما ذكرنا ولا شك أن هذا عوض في العقدٍ وعدم 
الاستقرار لا يدل على أنه ليس بدينٍ صحيح كالثمن قبل تسليم المبيع؛ فإذا تقرر هذا 
وفعل العبد ذلك وعتق يثبت بين السيد وبينه التراجع» فيحتسبٌ له ما دفع من قيمته 
ويتراجعان الفضل لأنه جعل بدل العتق /١١1[‏ ب] الخمسمائة؛ والتعجيز» فلا 'يجوزآن 
يكونَ التعجيز بدلاً عن العتق فكأنه أوقع العتق على بدلٍ فاسدٍء فيسقط المسمى ويثبت 
التراجع بينهما . 

واعلم أن المزني قال: قال الشافعئٌ في هذا الموضع: إن وضع وتعجل لا يجوزء 
وقال في موضع آخر: إن وضع وتعجل جاز فأجازه في الدين» قال المزني: يجوز 
أحبٌ إليّ» قال أصحابنا: ليس ذلك على قولين» وإنما هو على اختلاف حالين 
فالموضع الذي قال: يجوز في الدين على ما حكاهٌ المزنيٌ هو أن يتعجل ويضع ولا 
قله رطا » فإذا كانَ كذلك فهو جائدء والذي قال: لا جود [ذامجعله قرط وهذا 
كما قال في كتاب الصّلح: إذا كانَ له على آخرٌ ألف درهم فأعطاةٌ خمسمائة على أن 
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يبرئة من الباقي لم يجزء وإن أخذ خمسمائةء وأبرأه من الباقي من غير شرطٍ جاز 
وبرىء» وقيل: أشار المزني إلى قولين» وهو غلط منه وهذا لا يصح لأن المزني لم 
يعتقد إلا ما ذكرنا من غير إشكالٍ. 
فزع آخر 

لو قال لمكاتبه إن أعطيتني ديناراًء فأنت حرّء فأعطاٌ ديناراً أعتق بدفعهٍ ويغلّب حكم 
الكتابة به فصار العتق فيها على عوض فاسدٍ فيلزمٌ المكاتب فيها قيمتُّ ويرجع بما أداة 
من قبل مع الدينار الذي عتق به من العيد ويتقاصان مع اتفاق الجنسين ويتراجعان 
المَضل إن كان فيه وهذا لا يصح لأنه لا تصح المعاوضة على المكاتب. 

بَابُ بيع المكاتب وشِرائه 

ا ا(وبيع المكاتب وشراؤه في الشففة له وعليه فيماابيلة ونيد سك 
والأجنبي سواء». 

جملةٌ هذا أن المكاتب يصح بيعهُ وشراؤهُ من سيده وغيره لأن المقصود من الكتابةٍ 
عَحْصُول العقق+ ]1/١95[‏ وإنما يحضيل العثق بالآداء والتصرف فوجب أن يمكن من 
ذلك ليحصل له المال فيؤديه به ويعتق فإن بيع شقصٌ في شركته جاز له أخذه بالشفعة 
لأنه كدديكون له بحظ نكن ذلك ترسف فركينه بن ذلك وله أن حا ده عق سيد بالق 
ويأخك :اله كه الشف لأن السيدّ ممنوع من التصرفي في المال الذي في يده كما هو 
ممنوع من التصرفي في مالٍ الأجنبيء وقالَ أبو إسحاق في عِلَتهِ: لأن المكاتبٌ مالك 
لما في يده دون سيده غير أنه ممنوع من إتلافٍ ما في يده خوفاً من عجزهء وإلا فلا 
ملك للسيد في ذلك ما دام مكاتباً وقد يمنع الإنسان أن يتلف ملكه أو يفسده فلا يكون 
ذلك كلبلا غلى أن لا يلك له فكذدك المكاتت وإن كان ملكد ناقضاً» كيو الماك 
والمتصرفُ ولو كان السيدٌ هو المالك لتصرف هو فيوء وقامً بتنميته دون المكاتب فلما 
كان التصرف إلى المكاتب علم أنهُ هو المالكُ ولكن لم يكمل ملكه فلم يكمل تصرفة 
وعلى هذا لو كاتبت امرأةٌ عَبدهًا فوطئها بشبهةٍ استحقت عليه مهرٌ المثل» وإن كانا 
عالمين حُذًَا فإنه لا شبهة بينها وبين عبدها فكيف بينها وبين مكاتبهاء» وقد قال الشافعى 
في «القديم»: يملك المكاتبٌ ما في يده. ْ 

مَسأَلَةٌ : قان"":.إلآ :أن المكانت ممتوع فق التيلاك ماله وان بيع يا لا يعارن 
الناسنٌ بمثله. 

جملة هذا أن المكاتب لا يهب مالَهُ ولا يبيعه بالمحاباة ولا يقرض بغير إذن السيد؟ 
لأنه ممنوعٌ من هذه الأشياء قبل عقد الكتابة وإنما استفادً بالكتابةٍ التصرف الذي فيه 
خطه ويتوصل به إلى تحصيل المقصود من العتق وهذه الأمور إتلاف للمال لا حظّ له 
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فيها فيمنع منها كما منعّ منها قبل عقد الكتابةء [؟١١/ب]‏ وإنما استفاد بالكتابة 
التصرف ولا فرق فى الهبة بين أن يكونَ على مكافأةٍ أو غير مكافأةٍ لأنه لا حظ له 
فى للك أن" أككر باوب ع ال قافا تفلن فوله فيه عطي للق اتجية: العا 
الموهوب زتحتاغ إلن مئليمه أو له «يطاليه يلك اقلا .ظ له فيهاة وقوله:: إنه 
ممنوع من استهلاكِ طلبه أراد بما ذكر من المحاباة أو الهبقء ولم يرد به الإتللاف 
المحض لأن سائر الناس ممنوعون من ذلك يفا وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: 
للمكاتب والمأذون أن يبيعا ما عرّ وهان من الثمن كالوكيل المطلق بالبيع وكلامنا 
ههنا أظهر لأن هناك لفظاً عاماً وهو قوله ١ب‏ اي 
مال الصبي» فإن فعل شيئاً مما ذكرنا بإذن سيده نص في «الأم) ونقله المزني: أنه 
يجوزء وقال الربيع: فيه قولٌ آخر لا يجوزء ونصٌّ في الخلع على المكاتبة إذا 
اختلعت بإذن السيدٍ على مالٍ بذلته لم يجزء والخلع قريب من الهبة» فإنه إخراج 
المالٍ بغير عوض. واختلت أصحابنا فى المسألة على طريقين: أحدهما: أنه ينقل 
جوات. كل اواتحدة هن السي الع 0 كلاهما على قولين: أحدهماء لا يجوزء 
ونه قال أو حيفة لأن. هذا الجال غيز :مبلوك لشيق: المكاتت)-.وملك الفكاتت 
عليه ناقصٌء. فإذا وهبَّهُ أحدهما وأجازه الآخر لم يجز كما لو زوج الأخ أخته 
الصغيرة بإذنها لم يجز لأن ولايته عليها ناقصة» ولهذا لو أذن له السيدُ في وطىء 
جاريته» لم يجز له وطئهاء والثاني» وهو الأصح يجوز لأن المال لم يخرج من 
بينهما كالشريكين» في المال إذا وهب أحدهما بأن صاحبه جازء ومن أصحابنا من 
خمل ‏ السالتين علق :ظاهمزعناك: “وه “الظريقة الثائيق - فقال1 [1/11] الهبة تجوز 
بإذن السيدٍ والخلع لا يجوزء والفرق أن بالهبة يحصل الثوابٌء إما من جهة الله 
تعالى أو من جهة الآدمي بالمكافأة» ولا يحصل لها بالخلع في مقابلةٍ المالٍ الذي 
يخرجه من يدها عوض بحالٍء فلا يصح ولهذا يندبٌ إلى الهبةِ دون الخلع. وهذ 
ليسّ بشيءٍ والاعتماد على الطريقة الأولى. 


لو وهبّ المكاتب لسيده شيئاً فقبله فهما كإذنه فيها فيكون على قولين ونص في 
«الأم): أنه يجوزء فإذا قلنا: يصحء فإن قلنا: تجبٌ المكافأةٌ في الهبةٍ المطلقةٍ يجب 
على السيدٍ أن يكافتئه فيدفعه إلى مكاتبه أو يحتسبٌ بها من مال كتابته» وإن قلنا: لا 
تجبُ المكافأةٌ وروعي حال المكاتبء فإن أدى مال كتابته من غيره استقر ملك السيد 
على الهبة» وإن عجز وكانّ في الهبةٍ وفاءً بما عليه ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في 
كتابته فيعتق به وجهان: أحدهما: لا يرجم كالهبةٍ للأجنبي» والثاني: يرجع لأن مال 
الكتابة مستحقٌ للسيدٍ في كتابته فبأي وجهٍ صَار إليهِ استحق به العتق» ولو وهبّ لولد 
سيدوء فإن كان صغيراً فالسيدٌ قابلهاء فيصير قبوله لها كإذنه فيهاء فيكون على قولين» 


5 لملسلسس سي سسسسسسسسصم م سسب ل سس سي ِتابٌ مختصر المكاتب 


ولا يرجع بها المكاتتث إن عجز ذكره في «الحاوي)”"' . 


فزع آخر 

قد ذكرنا أن نكاح المكاتب يجوز بإذن السيدٍ وكذلكٌ نكاح المكاتبة» وقال القفال: 
لا يصحٌ نكاحها بحالٍء وإن زوجها سَيّدها بإذنها قولاً واحداً لأن ملك السيد فيها 
ناقصٌ» وهى فى نفسها ناقصة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: [١١/ب]‏ المشهور أنه 
ادو وددوه اعز أنه وبر د كانيدا كرتا ددعل قروفا ف لمكا نيه وهنا قير 
صحيح عند أصحابنا بالعراقي. قال القفال: ولا يجوز أيضاً تزويج أمةٍ المكاتب وإن 
كان بإذن المكاتب» ولا يجوز للسيد أن يتزوج بأمة مكاتبه ولو تزوج بأمة ثم كاتب 
عبداًء ثم اشترى المكاتب تلك الأمة لم يبطل النكاح» وكذلكٌ لا تتزوج المرأةٌ بعبد 
مكاتبها ولو تزوجت بعبدٍ فاشتراه مكاتبها أو مكاتبتها لم تبطل كما لو اشترى لابنه 
زوجة ابنه لا يبطل» وقد ذكرنا فيما مضى وجهاً آخرٌ أنه يبطل النكاح كما لا يجوز 
ابتداء التكاح وهو الأقيس. 

مَسْألَة: قال(" : «وَلاً يكمّر فِي شَّيِءٍ مِنَ الكمّاراتٍ إلا بالصّوم؟. 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم لأن له عنية عن التكفير بالمالٍ بأن يكفر بالصّوم فلا يجوز له 
إتلاف المال بغير إذن سَّيده فيما لا حاجة له فيه فإن أذن له السيّد فى التكفير بالمالٍء 
فإن كان بالإطعام. أو الكسوةء وقد ذكرنا قولين بناءً على أن اعد بنللة بالتمليك أم 
لا» وقيل: إنهما مبنيان على القولين في تبرعاته بإذن سيدو» ولو أذن له في التكفير 
بالإعتاق لا يجوز. | ْ 

مَسَألَةٌ : قال”": «وإِنْ باعَ ولم يتفرقا حتى مات المكاتب وجب البيعٌ». 

ظاهرٌ هذا أن خيار المجلس ينقطع بالموت» وقد ذكرنا ما فيه من الطرق في كتاب 
البيع» واختار ابن أبي هريرة أنه يقوم السيدٌ مقامّة. وقوله: وجب البَِيعُ أراد لا يببطل 
البيعٌ بموتهو» ويقوم السيدٌ مقامّه فيهوء [5١١/أ]‏ قالَ: وهذا أصح التأويلاتء وقال 
القاضي الطبريٌ: هذا مخالفٌ لكلام الشافعي في «الأم». وذلكٌ أنه قال”*©: لو باع 
المكاتبٌ» أو اشترى شراءً جائزاً على أن المكاتب بالخيار ثلاثاً» أو أقل فلم تمض 
أيام الخيار حتى مات المكاتب قامَّ السيدٌ في الخيار مقام المكاتب في رد البيع 
وإمضائه» ولو باعَ أو اشترى شراءً جائزاً بلا شرط خيار» فلم يفترقا عن مقامهما الذي 
تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البّيِعٌ لأنه لم يختر الرد حتى مات» فالبيع جائز 
بالعقد الأول فقرق الشافعي بين خيار الشرط وخيار المجلسء. فلم يصح ما قالَ هذا 
القائل» والظاهر منه قول آخرٌ وآن"المسالة على قوؤلين». وما خياز الشرط >-فالفرق بيئه 
وبين خيار المجلس أنه يختصٌ بالعاقد ولا يتعداة وخيار الشرط لا يختص بالعاقد فإنة 
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يخضن 


كتابٌ مختصر المكاتب 
يجوز شرطه لغير العاقد فجاز أن يقوم السيدٌ فيه مقام المكاتب. 

كن ااولا يبيعُ بدين». 

اعلم أنه لا يجوز للمكاتب أن يبيع شيئاً بئمن مؤجل لأن فيه تغريراً بالمالٍ إذ يخرج 
الجلعة من يذه ويستبدل مكانها ما لا يمكنه التصرف فيه وقال في «الأم»”" :1 ولا يبيع 
بدين » وإن كثر فضله فيه بحالٍ» وإذ ركو تنه راد كات ١د‏ ازرعن يهلك لاريم 
والحميل يفلس فلا يجوز فإن كان بإذن سيدهء قال في «الأم”": يجوز وفيه قول آخر 
على ما ذكرنا في التبرعات» وقالَ بعض أصحابنا : يجوز أن يبيع ما يساوي هاه شاقة 
ومشرو »ررقيف البانة تي العفورة الت مد العافت" اذ شرق .الدين انه لين 
فيه تغرير عليه» وإنما التغرير على البائع» وهذا إذا لم يطلب منه الرهن به [5١١/سب]‏ 
وبيع منه ما يساوي بيع مثل الأجل لأنه لا يكون غبناً . 

وإن بيع منه مؤجلاًء فأولى وأجوز وهكذا له أن يستسلم في ذمته لأن له فيه خطأ إلا 
أنه لا يجوز أن يدفع بذلكٌ رهناً لأن الرهن أمانة في يده فربما يتلف ولا يضمن ذلكَ» 
ويبقى الدين في ذمته على حالته وله أن يستسلف يعني يستقر بين من ليس له أن يرهن 
في القرضء» ولا يجوز أن يقرض مالهء ولا أن يسلف في طعام لأن ذلك دين قد 
يتلف» وقال في «الأم»: ليس له أن يضارب أحداًء وإن كان أميناً لأنه يخرج من يده 
إلى غير مالا رينم لآ يصل إلبه بأة يموك الزجل أو يجحد أو يفلين ,قال أصحاينا: 
وله أنرياعة:المال مق غيرة قراها . 

قال الشافعك”؟': وله أن يبيع بخيار الثلاث إذا قبض الثمن لأن البيع مضمونٌ على 
قابشة إكاجا لحم أو دالقيمة» وهده رار إلى :قوتي بدك إن قلعا .إن اليك 
للمشتري فمضمون بالثمن» وإن قلنا: للبائع فمضمون بالقيمة. 

وقال القفالٌ: لو اشترى أو باع شيعا لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض إل أن 
يسلم المسلم العوض في الحالٍ أو المجلس فذلك القدر لا يمكن الاحتراز عنه» وعلى 
هذا قال بعض أصحابنا بخراسان: يصحٌ منه السلم الحال فيتسلم العوض في الحالٍء 
وهذا بعيدٌ. 

ماله 30 «ولا يهبُ لثواب». 

وقد ذكرنا ذلك ووجهه أن الهبة في الأصلٍ عقد تبرع. ومذاهب العلماء مختلفة في 
الثواب ومقداره إذا لم يكن مسمى أحدهما ما يليق به وهو الأظهره ولا فائدة فيه 
ويتأخّر ذلكَ عن الهبةِ كما ذكرنا. 

والوجه الثاني: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم وهذا إضرار به وفي أصل الهبة بشرط 
)١(‏ انظر الأم .)58٠0/60(‏ (؟) انظر الآم (/ *791) . 
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0 الس متنعنشنسنس ههيب ب تأت ممختصر المكاتب 
الثواب قول آخرٌ [5١١/أ]‏ إنه باطلٌ ولهذا لا يجوز لولي اليتيم أن يهب بشرط الثواب» 
وقال بعض أصحابنا: نص الشافعينٌ رضى الله عنه أنه تجوز تبرعاته بإذن السيدٍ ونصّ أنه 
تعرز ميد يشرط التواية أصتلا» وهذ “لأن إن كاذ القرات: تشهول ريما بر بعر 
القضاة أنه يكفي في الثواب ما يقع عليه الاسمء وبه قال أبو حنيفة» وإن كان الثوابُ 
مَعلوماء فهو يسلم قبل قبض الثواب» وهذا غير صحيح بل كلاهما على قولين إذا وجد 
دن السسلت 

مَسْأَلَةٌ: قال" : «وإقرارٌهُ في البيع جائرً. 

إنما جاز إقراره لأنه من أهل ابتدائه فكانّ من أهل الإقرار به كالحرٌ. قال أصحابنا: 
وإنما يجوز ذلك ما دام مكاتباًء فإذا خرج من الكتابةٍ لا يقبل إقراره كما لا يقبل قول 
الحاكم إذا عزل فيما حكم بهء وليس هذا كإقراره الجناية لا يقبل لحق السيد إذا تعلّق 
بالمالٍ لأن السيد لم يسلط عليه بعقد الكتابة» وإن أقرٌ السيذٌ عليه بالجناية لا يقبل أيضاً 
لأنه لآ.سبيل له على ماله غير أنه إن أعتجزه يوم أخد بإقزازه لبقضئ دين اللجتابة مخ 
مالو أو من رقبته . ْ 

فرغ 

لو أقرٌ المكاتب بالشراء بعد العجز فإن كانَ برىء من الثمن بدفع أو إبراءٍ يقبل 
بخلاف ما لو أقرٌ بالبيع لا يقبل لآن فيه إزالة الملك» وفي الشراء إثبات الملك» وإن 
كاك الكمن نافيا فإن كان بقدر قيمة؟الطلعة نقذ وإن كان أعثر فإن كان لمخابئة فيه حدد 
الشراء نفذ والشراء مردودٌ» وإن كان بسبب حادث من نقص سعر أو حدوث عيب ينفذ 
الإقراز ويلوع الشراء -لآن زيادة الثمن إذاا عجر انها 'تعلقت بلمقهاى” ١‏ 

وكذلك إقراره بالدين مقبولٌ لأنه بالكتابة سلطه على ما أفضى إليهء فإن عجر ما 
[١/س]‏ بيده عن آدائه كان في ذمته يؤديه بعد عتقه. 

فشأل :013" اولي كا نف لذ على لاك وا ريو نهولا عالنويو ات قا للك 
قصاصاً جارًا . 

اعلم أنه إذا حل للسيد على مكاتبه نجمٌ من مال الكتابة وكان له على سيده من جهة 
المعاملة دينٌ لم يخل من أن يكون أحد الدينين من جنس الآخر»ء أو من غير جنسدء 
فإن كانَ من جنسه ففيهِ أقوالٌ. والمنصوصٌ فى التصرّف أنهما لا يتقاصّانء وإن تراضيا 
بك لوزن كانانى مين معطفن لا حفط الحدهها الاين قولا راعزا أذ المسييانا 
يتقاصّانء وَلهذا لا يجوز أن يحيل بغير جنس ما عليه من الدين. 

ولأنه كما يكون ديئاً بدين فلم يجز. 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو من ثلاثةٍ أحوالء إمَا أن يكونا جميعاً نقدين كالدراهم 
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كتا نت يفيون "ارقا تي يي ااا 
والكاثاتبي أو يكونا عرفيوة أو أعذهنا ققد ٠و‏ لاخر عر هاه فإن انا قدي الا 
يحتاج إلى قبض الحقين معاًء بل يقبض أحدهما من صَاحبهِ ثم يردُّه عما له في ذمته 
لآن دفع العرض عن الدراهم والدنانير التي في ذمته يجوز. 

وإن كانا عرضين لا يجوز حتى يقبض كل واحدٍ منهما ماله على صاحبه» فإن أخذ 
أحدهما من صاحبهٍ ما عليه لم يجز أن يرده عليه بالجنس الذي له عليه لأنه بِيعٌ العرض 
قبل القبض إلا أن يكون ذلك من جهة العرض» فيجوزهء وهذا ليس بقرض لأنه لا 
يجوق للق من البكاني .قنشية “ذلك السبيل ف 

وإن كان أحدهما نقداً. والآخر عرضاً فإن أحضر الذي عليه العرض وسلمه إلى 
صَاحبِهء فقبضه جاز له أن يرده عليه بماله فى ذمته من النقدٍء وإن أحضر الذي عليه 
التَقْدُ ]]1/1١7[‏ وسلمه إلى صَاحبه لم يجز له أن يرد عليه بالعرض الذي له في ذمته إلا 
أن يكون العرضٌ عليه من جهة القرض على ما ذكرنا. 

فرع 

قالَ في «الأم)”"': ولو كانت لمكاتبه على رجل مائة دينار فحلت عليه لسيده مائة 
دينار فإن أراد أن يبيعه المائة التي عليه بالماثة التي على الرجل لم يجزء ولكن إن 
أحاله على الرجل فحضر الرجل ورضي السيد أن يحال عليه بالمائةٍ جاز» وليسّ هذا 
بيعاً وإنما هذه حوالةٌء فاجاز الشافعي الحوالة بما في ذمةٍ الغير ومنع من بيعه. 

وعلى هذا إذا كانَ له في ذمةٍ رجل طعامٌ) أو ثيابٌ من جهة القرض فباعَه من غير 
من هو عليه لم يجزء وكذلك إذا اشترى من إنسانٍ سلعة بدين له في ذمةٍ غير البائع لم 
يجزء وقالَ في «الإفصاح)» في آخر كتاب الحوالةٍ: ذهبّ بعض أصحابنا إلى جواز ذلك 
وهذا خلاف النصّء ولأنه لا يقدر على تسليم ما في ذمةٍ غيره. 

فزع آخر 

قال في «الأم»: ولو خلت على مكاتب نجومّة فسأل السيدَ أن يعتقه ويؤخره بما عليه 
فأعتقهُ كان العتق جائزاًء واتبعَهُ بما عليه ديناً وكذلك لو كانت النجومٌ إلى آجالٍ فسأَلَهُ 
أن يعتقهُ وتكون النجوم ثابتةء فأعتقةُ جاز ويكون دينه عليه في الكتابة بحاله. 

ماله قال" لوإن. اعدو عيذت أو كاقة ذل 

الفضل 

ججملتة أنه إذا كاتب عبداً ثم اشترى المكاتب عَبداً وأعتقة بغير إذن السيّدِ لا يجوز 
بلا خلافيء لأنه إتلافٌ للمالٍء وهكذا إن كاتبَّهُ بغير إذنهِ لا يجوز لأنه يجري مجرى 
الإعتاق بدليل [51١١/ب]‏ أنها فى حق المريض من الثلث كالإعتاق. وقالَ أبو حنيفة: 
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لوس للللللللشسلسملششسم لي تاب مختصر المكاتب 
فيه قولان: أحدهما: لا يصح لأن العتق إنما يصحّ من مالكِ تام الملكِء وليس له ذلك 
لأَنَهُ يقتضي الولاء وهو مملوكٌ لا يثبت الولاء له لأنه يجوز أن يعتق فيثبت عليه الولاءً 
ومن كان ممن يثبت عليه الولاءٌ لا يجوز أن تثبت له الولاء» والثاني: يجوز لأن إيقاع 
الحرية تمليك العبد نفسه فملكه بإذن السيد كالهبةء وهذان القولان من فروع التبرعات. 
وقال" التفال + إن قلنا + عات لا موود إلا تإذن سيد فيو أرلن: نل جوز وان فلن 
ذلك يجوز فههنا قولان. وحكى المزنى عن «الإملاء» على مسائل مالكِ أنه قالَ: إذا 
كلكا دهيد ةل يعرف وذ أ ندال كر يع اتاو امك نيدو م 
اختار هذا القول» وهذا التشبيةُ مشكلّ لأنه يوهمُ فرقاً بين الكتابةٍ والعتق» وليس كذلكَ 
لأن القولين فى إعتاقه كالقولين فى كتابتِه فيحتمل أن يكونّ مرادهٌ بقوله: كما لو أعتقه 

نجى: لكان يقير إن متيف لد كمه أن ايفين الكعانة فى فال تإدة اليد اي 
الكتابةٍ في خجالة عد : الإذن أو على الإذة "قن شالة موق لأ جا يعني ١‏ فصتا نا حلكه افن 
الحالين» وقيلَ: قصد الشافعي أن يبين أن الكتابة تبرع كالإعتاق» فلا يصح من 
المكاتب دُونَ إذن سيده كيلا يظن ظَانّ أن الكتابةً كالبيع فتصح دون إذن السيدء وقيل: 
هذا لأن للشافعي قولين في كتابةٍ المكاتب عبده» وفي إعتاقه بإذن السيّدِ قولان ولكن 
تكة قن «الإلد »ا يدك:1511] على وجرت القرتبي ركه الدرنيث ما #ذكن القفال: 
والتر ان بالكداية: كتين عرض رفي نراذة كال فيط سردا رلك مسد بالاعناة 
موقا ؟ كانق قا تجرف 4 الى سسطاق المساب ونه الجقاى السو اقرلة ادش هي العفطة 
فإذا قلنا: لا يصحء فالعتق لا ينفذُ والكتابة باطلة والعبدُ باق على ملكه فإن أدى المال 
إليه لم يعتق لأنّهُ إنما العتق في الكتابة الفاسدة بأداء المال:إذا كان السئة مين يمك 
العتق المباشر وههنا لا يملكُ ذلك» وإذا قلنا: يصح العتق والكتابة تصح أيضاًء فأدى 
المال وعتق وهو بعد لم يعتق» فلمن يكون الولاءٌ قولان: أحدهما: أنه موقوفٌ. فإن 
عجز المكاتبٌ كان للسيدِء وإن أدى وعتق كان له لأن حكم المكاتب في نفسهٍ وماله 
موقوفٌ ولأن المكاتب باشر العتق فيستحيل أن يكون الولاءٌ للسيد الذي لم يباشره 
فيوفّفٌ عليه» ثم صَوّرَ الشافعنُ رضي الله عنه فائدةً الوقف فقال''©2: «فإن مات عبد 
الحكاقب المع بحدهما يعتق وقفة من مراثة فقول :مق يقف العبيراف كما وضفت» 
تناع لمكا دن الال قي نا توزنابقاك أو عدو ملعيل التكاني إذا كان عا يو 
تدراك .و إن كان من تلروعه كن الها داشاو وإننا كال هن اترجان لآنةالساء لا 
يرئن بالولاء إلا فى مباشرة العتاق. وقالَ أبو حامدٍ على هذا القول: في هذه المسألةٍ 
قولان: 5586 ذكرناء والثاني: ميراثه لسيده لأن الولاءة يجوز أن شوق فيقبك 
لشخص تم يتجرد الول إلى غيره والميرات؛ لا يجوز لأن يتوقف قطء [1١١/ب]‏ ولأن 
الهنة وارثٌ في الحال» ٠‏ فلم ينتظر في المكاتب أن يصير وارثاً كالحرٌ إذا مات وخلت 
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كتابٌُ مختضر المكاتب ا ب 8 
أباً مجلركاً وجدآ ع كان ميراثه لجده ولا يوقف على عتق أبيه» وقالَ أصحاينا: هذا 
القول بعيد لأنه يؤدي إلى توريث السيَدٍ من هذا المعتق بلا نسب ولا ولاءِء وهذا لا 
يجوزء وذكر القفال وحها آخرّ أنه يصرف ماله افيف لجال وهذا الوجه الأول 
أبعدٌ» والقول الثاني : الولاءٌ لسيد المكاتب وبه قال أبو حنيفة» لأن العتق إذا كان معيناً 
لم يجز أن يكونّ الولاء موقوفاً كما لا يجوز أن يكونّ النسبٌ موقوفاً مع تعيّن الواطىء. 
وإذا لم يثبت في الحالٍ بطل النسبٌ وكذلكٌ الولاءٌ والمكاتب في الحالٍ من أهل الولاء 
والسيد من أهلهٍ فثبت له. قال القفالٌ: وعلى هذا يجب أن يجري عن كفارة السيّدٍ إذا 
نوى وأعتقه المكاتب بإذنه» ومن قال بالأولٍ أجابَ عن هذا بأن النسبّ قد يقفٌ على 
بيان القافة أو على الانتساب إذا لم يكن قافةٌء فكذلكٌ الولاءٌ يجوز أن يوقف ولأن 
الفرق بين النسبٍ والولاءٌ ظاهِرٌ لأن الولاء ينتقل بالجر من مولى الأم إلى مولى الأب 
بخلافي النسبء ولو أدى المكاتب الثانى المال بعدما عتق المكاتب الأولء فالولاءً 
للمكاتب الأول إذا جوّزنا تلك الكتابة لأنه يوم العتق من أهل الولاء. 

إذا قلنا: الولاءٌ للسيّدٍ فلا فرق بين أن يعجز المكاتبٌ بعد ذلك لو أدى المال وعتق 
فقد استقر الولاءُ على السيّد فلا ينتقلٌ هكذا قال أصحابنا. وقالَ في «الحاوي)"'': 
حكى ابن أبى هريرة أنه إذا عتق المكاتبٌ [8١١/أ]‏ بعده بالأداء هل يجر ولاء معتقهء 
بدك وميه مان مقافت تاك ققد ان وليل : انهاه سن لا 
يجوز أن ينتقل النسبٌء والثاني: يجره لأنه باشر العتق» وإذا جاز أن ينتقل ههناء وقد 
باشر الى وعناك له اشر 

فزع آخز 

إذا أعتق المكاتب عبده عن سيده أو عن غير سيده بإذن سيده ففيه قولان. قال أبو 
حامدٍ: الصحيح ههنا أنه يعتق والصحيح في عتق المكاتب عن نفسه بإذن سيده أنه لا 
يعتق لأنه ليسّ من أهل الولاء. 

مَسَآلة ::قال: وق كموق مفسوحٌ). 

الفضلٌ 

جملة هذا: أنه إذا كاتب عبداً على مالٍ ثم إن السيد باع ذلك المال الذي له في ذمةٍ 
المكاتب نص الشافعي ههناء وفي «الأم» وعامة كتبه: أنه لا يجوزء وبه قال الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وأحمدء وقال مالكٌ: يصح ذلك لأن السيّد يملكها في ذمةٍ 
المكاتب فصار كسائر أمواله وهذا غلظ لأن النبي مَك «نهى عن بيع ما لم يقبض» وهذا 
عوض غير مقبوض0ء فهو بمنزلة المسلم فيهء ولأنه ليس بلازم ومتى شاءَ المكاتب 
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١0م‏ ا للسسسسم م م مم هسبلي تاتٌ مختصر المكاتب 
أسقط ذلك عن نفسوء وقال أبو إسحاق: أومأ الشافعئُ في «القديم» إلى جوازه أيضاً 
ولكنه فاسدٌ لا وجه لهء وقيل: قال في «القديم» في بيع المكاتب» هل يجوز قولان» 
فإذا قلنا: يجوزء يجوز بيع رقبته أيضاًء وَهذا البناء لا يصحٌ لأن العّرر في المالٍ الذي 
في الذمة أكثر منه في الرقبةٍ فلا يصحٌ بناءُ إحدى المسألتين على الأخرى /١١8[‏ ب]. 

وقيل: قال في بيع الديون وهبتها قولان أخرجهما ابن سريجء فههنا كذلكَ وهذا 
خطأ أيضاً لأن ذلك في الدين المستقر اللازم. والصحيح أن المسألةَ على قولٍ واحدٍ 
أن البيعَ باطل. 

فرغ 

إذا قلنا: إن البيع باطلّ فالمشتري لا يملك مطالبة المكاتب بشيء ولا يجوز 
للمكاتب أن يدفع إليه أيضاء فإن جمع مالا ودفعه إلى المشتري» فهل يعتق؟. قال 
الشافعي ههناء فإن أدى المال إلى المشتري بأمر سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق» 
قال في ا«الأم8: لأنيعتق لآن أصل:النيم باطل» ولبسن هذا كرجل وكله سيد المكاتب 
لأنه يأحذه لنفسه دون السيد بدليل أنه يضمن واختلف أصحابنا في هذاء فقال ابن 
سريج: ينبغي أن يخرج على قولين: أحدهما: لا يعتق وإن أدى إلى المشتري بإذن 
السيدٍ لآنه أذن له أن يقبضه لنفسه لا للسيدِء والذي على المكاتب أن يدفع إلى السيد 
أو إلى من يقبضة له بإذنهو» وهذا لا يصحء والثاني: يعتق صرح البائع بالإذن» أو لم 
يصرّح لأنه قبضَّهُ بإذنه وتسليطه كالوكيل» فإذا قلنا: يعتق فقد برئت ذمته من مال 
الكتابةء لأنه ما عتق إلا بعد براءة ذمته من المالَ وتبقى المنازعة بين السيد وبين 
المشتري فى المالٍ الذي قبضه من المكاتب وفى الثمن الذي دفعه المكاتبَ إليه فإن كان 
امال الذي قبضة المشتري + والثمن الذي ذقعه المشتري باقبين يرجع التشتري يها دقع 
واسترجع منه ما أخذ وإن كانا تالفين حصل التقاص بينهما فيما تساويا فيه [9١١/أ]‏ 
ورّجع أحدهما على صَاحبهِ بالمٌضل الذي بقي لهء وإذا قلنا: لا يعتق فإن ذمته لا تبرأ 
من مال الكتابةٍ فيستحق السيد مطالبته بمال الكتابة» ويستحق هو مطالبة المشتري بما 
دفعه إليه ويستحق المشتري مطالبة السيد بالثمن الذي دفعه إليو. وقال أبو إسحاق: 
المسألة على اختلاف حالين» فالذي قالَ يعتق: أرادَ إذا باع المال منه وأمرّ المكاتب 
بدفعه إليهوء فيكون قد قبضه بأمرة ويعتق» والذي قال لا يعتق: أراد به إذا باعه مطلقاء 
ولم يأمر المكاتب بالدفع إليه» فلا يعتق لأنه لم يوجد من السيد صريح الإذن بالدفع» 
وإنما البيع تضمن ذلكٌء فإذا بطل البيع بطل ما تضمنه. قال: وهذا هو الظاهرٌ لأن 
الشافعي في «الأم"'' لم يشترط إذن السيد في دفعهٍ إلى المشتري وشرط فيما نقل 
المزني الإذن لأنه قال: فإن أدى إلى المشتري بأمر سيده. قالَ أبو إسحاق قلت لابن 


.0"91/97( انظر الأم‎ )١( 


كتابُ مختصر المكاتب وم 


سريج هذاء فقال: ما تبين لي أن يكونَ بينهما قَرقٌ لأنه لا فرق بين أن يأذن في الدفع 
أو يلزمه بعقد سيده الدفع» ومن لفظ بالعقد فقد أذن في دفعوء فقلتُ: هذا يمكن أن 
يقال لأنه إذا لم ينص على الدفع فالدفع لا يلزمه وإنما دفعَهُ متأولاً وقد كان يمكنه أن 
يحترز منه بأن لا يسلمه إليه إلا بإذن ينص له السيد عليهء أو يحكم به عليه حاكم» فلا 
يعتق ويدل على هذا أنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه ولم يجعل بمنزلة العتق بإذن السيد وإن 
كان العقد يتضمن تصرفه بالعتق وغيره» واختار القاضي الطبري طريقة أبي إسحاق. 
مَسْألةٌ : قال”'2: «وليسٌ للمكاتب أنْ يشتري من يعتق عَلَيُها. 
القضل 
جملة هذا: أن المكاتب إذا اشترى /١١4[‏ ب] من يعتق عليه بحكم القرابة كالآباء 
والأمهات وغيرهم» فإن كان بغير إذن سيده لا يصح الشراء قولاً واحداً. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: يصحٌ الشراءء وقال أبو حنيفة: القياس أن له أن يتصرّف بعد الشراء 
ولكني أمنعه من ذلك استتحمساناء وهذا لا يصح لأنه استهلاك وإتللاف إذ يخرج من يده 
ويجوز له التصرف فيه وأداء نجومه منه ويأخذ عوض ذلك مالا يمكنه التصرف فيه» 
وذلكَ ضرت من إتلاف المالٍ» وان كان ادن سودي قال عامة آضضاها : افيه فزلان 
كالتبرعات بإذن سيده» وقال أبو إسحاق: يصح ذلك قولا واحداء والفرق بينه وبين 
التبرعات في أحدٍ القولين» إن التبرعات لا تحصل له عوض بوجه فهي إتلافٌ محض 
فلا يصح العوضء وهو أن هذا العبد يصير ملكه ويكتسب فيستعين بكسبه وربما يخفي 
عليه» فيأخذ هو أرش الجناية ويؤدي ذلك ويعتق هو معه فتحصل له المنفعة بذلك» 
فجاز والطريقة الأولى أصح لأن هذا العوض غير مقصود ولا متحقق» ولو كانَ كما 
قال أبو إسحاق لجاز أن يشتريه بغير إذن السيد وليس هذا بأكثر من الهبةٍ بشرط الثواب 
وقد نص الشافعى أنه لا يجوز ذلك على القول الذي يقول لا يجوز هبته بإذن السيدٍ. 
رشك أؤذانا إمماقغال ٠:‏ ونسين انديكرة خلى قرول للشو اويا ؤذة انيبن ل 
الحتما على" إنادقه المال جاق تجعلة أو إسحاق بمنزلة الإتلاف فيكون مع الإذن كالهبةٍ 
فلا فرق على هذا بين ما قال أبو إسحاق وبين ما قال غيره. 


إذا قلنا: يصح الشراء لم يكن له بيعه وكانّ موقوفاً على كتابته» فيقف عليه بحكم 
الملك دون التسب» ولأنه ]1/١١[‏ لا يجوز أن يملك ثمن والدء وحكي عن ابن أبي 
هريرة أنه قال: يجوز بيعه لأنه يملكه وللسيد فيه حق» وهذا يلزم إذا استولد أمتهء فإن 
ابنه ملكه ولا يجوز له بيعه. 
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كن كنات مختصر المكاتب 
فرع آخر 
قال الشافعي”"' رضي الله عنه: «ولَّهُ أن ن يقْبَلْهُم إن أَوْصَى لَهُم به ويكسبّون عَلَى 
أنفسِهم» . 


وجملته: أنه إذا أوصى له بهم فأراد أن يقبل الوصية ينظر فإن كان ممن يجب عليه 

نفقتهُ بأن يكون زمناء أو شيخاً ضعيفاً كبيراًء أو طفلاً صغيراً لم يجز له قبول ذلك لأنه 
يستضر بوجوب النفقة عليه ولا ينتفع بشيء ولا فرق بين أن يزن ما في يده من ثمنهء 
وبين أن ينفقٌ عليه منهء وإن كان جلداً مكتسباً يقوم كسيّه بنفقته فله أن يقبل ذلك بل هو 
مندوبٌ إلى ذلك لأنه لا يستضر به بل فيه تكسبٌء ٠‏ لآنه ينتفع بفضل كسبوء وقد قال 
الشافعي”": «يَأَحُذَ قَضْل كَسْبِهِم وما أَقَادُوا؛ يعنى: كل مالٍ استفادوه فكالكسبء وإنما 
باحك للك للد نلك راسي ع ان قا ات ممر خ ل ا ا و ال 
كسبء فيكون ضرراً على المكاتب» قلنا: الاعتبار بالحالٍ دون ما يجوز أن يحدث في 
الثاني من الزمانة والعجزء. وقال الصيمريٌ: إذا أوصى له بابنه الزمن ولا كسب لهء له 
أن يقبل فى في أصح الوجهين لأنه يجوز أن يحدث له اكتسابٌ بغير عملٍ» وربما يصح 
فيعمل ' » وهذا ضعيفٌ لأنه خلاف الظاهر في الحالٍء وهذا غريب. 


فرع آخرز 
لو قبله وكات له كسك فرمن أو .مرض.. لزمه أن يتفق عليه مما فى بده لآنه عيّدة 
وطلكةفإن فقيل + الينن لا يلومة أذ تحفق على «أقازية؟»" فلفاة المَرق أن تفقة الأقادب 
مواساةٌ بخلافٍ هذا [١١١/ب].‏ 
فرع آخر 
لو جنى واحدٌ منهم في يدهء قال الشافعي"": «وإن جَنَوَا لّم يكن لَهُ أن يفديهم وبيع 
منهم بقّدر جتَايَاتِهم) وهذا لأن المفاداة بمنزلة الشراء لأنه إخراج مال في مقابلتهم فكما 
لا يجوز ذلك لا يجوز هذاء فإن كان بإذن سيده يكون قولان أيضاً كما فى الشراء 
وهكذا الحكم إذا وهت. له واحد من هؤلاى فقبل ذلك, ْ 
صَنَالةٌ :8 «ولَا يَجُوزٌ بيع رَقَبةٍ المُكاتب». 
اختلف قول الشافعي رضي لله عنه في بيع رقبة المكاتب» فقال في القديم: يجوز 
ولا أعرفٌ لمن منع منه وجهاً. وبه قال عطاءٌ والنخعي وأحمد. وقال في «الجديد)»: لا 
يجوز بيعه» وهو الصحيحٌ» وبه قال مالك والثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الزهري 
وربيعةٌ: إن باع رقبته بإذنه صح البيع وإن باع من غير إذنه لم يصحء وروى الطحاوي 
هذا عن ابن أبي عمران عن أبي يوسف. واحتج عطاءٌ بخبر بريرةً» ولأنه بمنزلة العبد 
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كتابٌ مختصر المكاتب 
القن في عامّةٍ أحكامهء فكذلك في جواز البيع وهذا خط لأن الكتابة عفد يمع رجو 
أرش الجناية عليه إليهِ فيمنع البيع؛ وإذا قلنا : يصح يكون مكاتباً كما كان فإن أدى 
المال إلى المشتري عتق والولاء للمشتري بخلافٍ وارث المكاتب إذا قبض النجوم» 
وصار حراً يكون الولاء للمورث» لأن الوارث يقوم مقامة وينبني ملكه على ملكه 
بخلافٍ المشتريء وإن عجز كان رقيقاً للمشتري» وقال أبو ثور: يجوز بيعه وولاؤٌهُ إذا 
عتق للبائع» وهذا غلط لما ذكرناه ومن أصحابنا من أنكر هذا القول» وذكر أن المسألة 
على قولٍ واحدٍ إنه لا يجوز وذلكَ القولٌ مرجوع عنهء وذلك لأنه قد باعَهُ ]1/1١71[‏ 
بالعقد الذي عقد عليه ومنمّ من المكاتب ومن كسبهء وقد ملكٌ المكاتب ذلك إلى أن 
يعجز فيعود في الرق» فإذا باع رقبته باع ما لا يملكهء فلا يجوز ذلك ولو كان هو 
مالكاً لرقبته لكانت منافعه له ولكان له وطئها إذا كانت أمةً. قال الشافعنٌ: «فإن قِيل: 
5 درورةة وقطفيا :بكرن تاساب الفانكن» "كقال؟ (العلينا مجرت هي 
المساومة بنفسها عائشة رضي الله عنها والمخبرة بالعجز والراضية بالبيع» وشرح أبو 
إسحاق هذاء فقال: عائشة رضى الله عنها إنما اشترت بريرة بعد العجز لأن عقد الكتابة 
يل السيدا ولأ يلوم التكانب وله أوايتة» أي وقة شاءم كلما كاد ابزيرة .هي التي 
سفرت بينها وبين مواليهاء وهي المساومةٌ والمطالبة من عائشة أن تشتريها فقد علم أن 
ذلك رضى منها بفسخ الكتابة» وأنها عجزت نفسها ورغبت في عتق معجل يعينها على 
التصرف والتكسب للحرية فكانَ هذا أحظى لها وأعود عليهاء ومن أصحابئا من قال: 
إنها عجزت عن أداء نجمها وشكت إلى عائشة ذلكٌ» فباعها مواليهاء فكان لهم 
تعجيزها وفسخ كتابتها فكان بيعهم فسخاً للكتابة» كما إذا باع البائع المبيع في مدة 
الخيار كان فسخاً للبيع الأول. 


فإذا تقرر هذا فعلى هذا لو باعه قبل العجزء فأعتقه المشتريء قال في «الأم»"': 
كان عتقه باطلاً» ولوجافع !لكوم لي االمجيرى عل يراق اف لواداك على ا لكر لي 

بيع النجوم» ولو باعه قبلٍ أن يرضى بالعجز ثم رضي» قال في «الأم)"': كان البيع 
ل 0000 ه بالعجز ولو باعه وماله من رجل نزع مال الكتابة 

من يد المشتري وكانّ على كتابته» فإن مات المشتري [1١؟١/‏ ب] رجمٌ به المكاتب على 
سَّيده في ماله إن لم يكن حلت عليه الكتابةٌ فإن كانت حلت عليه أو بعضها كان 
قصاصاً وإن لم يمت ضمن المكاتب أيهما شاءً إن شاءً الذي استهلكَ مالهء وإن شاءً 
سيده. وقال في «الأم»”" : ولو باعهٌ ولا مال للمكاتب» أو له مال قليل» فأقام في يد 
المشتري سنين وحل عليه نجمان من نجومه ورد البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنين 
يسعى في نجميه اللذين حلاً عليه» ففيها قولان: أحدهما: لا يكون له ذلك كما لو 
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حبسه سلطان» أو ظالمء أو مرض أو سبي وكان له أن يحسبّ على سيده قيمة إجارة 
السنين من نجومدء فإن أدى عنه كتابته وإلا رجع عليه السيد بما بقي» فإن أداة. وإلا 
فهو عاجرٌء وإن كانت في إجارته السنين فضل عن كتابته عتق ورجع بالفضل وأخذه 
وهكذا لو كاتبه السيدٌ ثم عدا عليهء فحبسه سند أو أكثر والثاني: ينظره بقدر حبس 
السيدٍ له إن حبسه بنفسهٍ أو حبسة بالبيع» قال أصحابنا: ووجه هذا أنه دخل معه في 
العقد على أن يمكنه من التصرف في المدة التي شرطهاء فإذا حبسه في بعضها لم يف 
له بالشرط فلزمه بحبسه مثل ما حبسَّةُء والأول أصح. 

ثم قال المزني: فإن قيل: فما معنى قول النبي كَلِهِ لعائشة: «اشترطي لهم الولاءاء 
وهذا السؤال لكشف إشكالٍ في الخبر لا لتوجيه القول الجديد والرفع عنهء قال 
المزني: قلت للشافعي جوابان عن هذا السؤال أحدهما يبطل بالشرطء ويجوز العقد 
وجعله خاصاً. قال أبو إسحاق: تفسير هذا أن النبي يي أذن لعائشة رضي الله عنها في 
ذلك لأنه تقدم إليهم بأن الولاءَ للمعتق» فلم ينتهُوا [؟7١/أ]‏ عن شرط الولاء لأنفسهم 
فأمرٌ غائشة 0 وشرط الولاءٍ للبائع ثم أبطل الشرط» وقالَ: ما بال أقوام» وقالَ 
الشافعيٌ : رجال يث يشترطون شروطا ليست" في كداتب- الله فكان كتراء:عاتكة صحيحا 
والشرط فاسنداء وكان إذن النبي كَل في ذلك للبائع في الإنكار عليهم وردعهم عما 
كانوا غلية: 0 يرون العمرةً في أشهر الحج من الكبائرء فلما أذن 
لهم فيها بقوله تعالى : «#وَيَموًا كلح وَالميْرَ ين [البقرة: 7 توقفوا فأذن النبي يك في 
الإحرام بالحوة نم مل عدت ا حرامرت بالحج وأمرهم أن يجعلوه عمرةً ليكونَ تغليطاً 
عليهم في إثبات أوامرهء وقيل: هذا هو القول المنصوص في البيع بشرط العتق» أو 
بشرط الولاء للبائع أن البيع جائرٌ لا على القياس ولكن بالسنةٍء وهذا معنى قول المزني 
بعكداه ساف ل : لما نهى عن بيع الولاء وهبته ظنوا أن نهيّهُ توجّه إلى إفرادو بالبيع 
وأنه إذا كانَ مشروطاً في ب بيع جائز صم فأخب أن يفسخه عليه بعد شرطه ليكون الفسخء 
أوكد والنهي أغلط كما قلنا في باب جواز العمرة في أشهر الحج. 

وقيل: إنهم كانوا في الجاهلية يتبايعون الولاء ويرونه مالا فغلط الأمر فيه مع نهينه 
عر عي لايعاي بد بي واداك مخيه رسعه لمر اه وقال: «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَو) الخبرَ إلى آخره. 

0 أذن فيه في وقت جوازه ثم نسخ فأظهرٌ نسخه بفسخوٍ كما أمرّ رسولٌ الله ييه 
سهلة بنت سُّهِيلٍ أن ترضع سالما وكان كبيراً ثم نسخ رضاع الكبيرء وقال: الرضاعة من 
المجاعة . 

ثم قالَ المزنيُ: [71١١/ب]‏ وقال في موضع آخرّء وهذا من أشدّ ما يغلط فيه وإنما 
جاء به هشام بن عُروة وحده وغيره خالفه وضعفهء وهذا أولى به لأنه لا يجوز في صفة 
النبي كَكِِ في مكانته من الله تعالى ينكر على أناسٍ شرطاً باطلاًء ويأمرٌ أهلهُ بإجابتهم 
إلى شرط باطل وهو على أهلهٍ في الله أشد وعليهم أغلط يريد بهذا أن النبي يك ما أذن 
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لعائشة في اشتراط الولاء للبائع وانفرد بتلك الرواية هشام» وليست بصحيحة لما ذكره 
من الدليل. 

وقيل: هذه زيادة تفرد بها هشامء وقد روى نافع عن ابن عمرّ عن عائشة رضي الله 
عنها هذا الخبر فلم يروهاء وكذلك الزهريٌ لم يروها وهو أحفظ من هشامء وكذلكٌ 
تَمرةً والقاسم بن محمدٍ والأسود بن يزيد وأبو هريرة كلهم روّوا عن عائشة» ولم 
يذكروا أنه أمرها باشتراط الولاءٍ لهم ولعل هشاماً أو عروة حين سمعٌ أن النبي كَل قال 
لها: «ما يمنعك ذلكِ» رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاءة» فلم يقف من حفظه على 
ما وقف عليه ابن عمرٌ وجماعة. 

فإن قيل: الزيادة أولى في الإخبار قيل: ترك الزيادة في هذا الموضع أولى من 
الأخذ بها لثلاثة أمورء أحدّها: إنكار الرواة لها على ما ذكرناء والثاني: منع الشرع 
منهاء والثالث: صفة النبى ككل على ما ذكرنا فلا يجوز أن يأذن فى المحظور والغرورء 
وقاله حفن أطتجاينا #هكنا قال العافعين .ولكن لكف «الصسحين :من طرق شن 
سوى طريق هشام» وهذا الشرط مذكور فيهء والأصحٌ الجوابٌ الأولٌ» [؟١/1أ]‏ وهو 
تجويز البيعٌ بالشوة تي اشيغل العرني بالتأويل» فقالَ: ويحتمل لو صح الحديتُ أن 
يكونٌ أراد: اشترطي عليهم أن لكِ إذا اشترطت» وأعتقت الولاء أي لا تغريهم واللغة 
تحتمل ذلك قال الله تعالى: وهم َللّمَمَةُ4 [غافر: ؟5] أي عليهم اللعنة» وقال تعالى: 
«إن كَعَسَشْرَ لمش لأنشية وَِنْ أَسَأَثمُ فلَهَآً4 [الإسراء: 7]» يعني فعليها. وقال تعالى: 
م سس ل الول 00 بنْضِكُمْ لبَعَضِ» [الحجرات: ؟]» أي عليه» فقامت لهم مقام 
عليهم فتفهم رحمك الله. 

وأنكر أبو إسحاق هذا التأويل على المزنى على عادته في الردّ على المزني إذا وجد 
العيل: إليفة قال الكاسر حبسي تومت آنا :رميق قيتكر الك6بويقرن ذا يرز ع 
الضرورة» ولو جوّزنا إبدال حرفي بحرفيٍ لغير الحاجة والضرورة بطل التفاهم 
بالخطاب» وذهبت فائدة الكلام» وقالَ: لا يجوز أن يقصد منع عائشة من شرطها 
الولاء للبائع بلفظ لا يبني عنه إلا بقرينةٍ الحالٍ ودلالة وفي موضع لا يشكل ولا يلتبس 
ولأن خروجه مغضباً» وقوله في خطبته : «ما بال أثوام ينترطونة روط ليست في كنات 
اللّه. "يدل على أن الشرط كان لهم فأبطله عليهم. فلا يصحٌ ما ذكرّهُ ه المزنيُ. وقال ابن 
أبي عريرة اقراه اخترطي لينل الولم خارج مخرج الوعيد والتهديدء كقوله تعالى: #فَمَن 
هه وين وَمَن شه ند [الكهف: 2.1154 وهذا بعيد» وقالَ صَاحبُ «الإفصاح»: أرادَ 
اشترطي لهم العتق» فعبر عن العتق بالولاء لحدوثه عنه» واستحقاقه بو» وهذا أيضاً 
عدولٌ عن الحقيقة إلى المجازء وقال أبو حامدٍ: اشتراط الولاء تقدّم العقد لأنه كان 
وقت المساومةء وإنما يلزم الشّرظ [7١/ب]‏ إذا اقترنَ بالعقدٍ فلذلكَ بطل» فأعلن 
النبي كلهِ إبطال حكمهء وهذا ضعيف لأن رسُولَ اللَهِ يَكِ أبطل الشرط لفساديء ولم 
يبطله لأنه كان في غير محله» ولو أراد ذلك لأزال اللبس ولأبان الحكم المقصود. 
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ضزع 
لو كانت الكتابة فباعها للسيدء فإن كان للسيدٌ علماً بفسادها صح البيع وفي ذلك 
فسخ الكتابة الفاسدة» فلا يعتق بعد ذلك بالدفع وإن لم يعلم أو ظن أن الكتابة 
صحيحة » فإذا هي فاسدة ففي صحة البيع قولان مخرجان كما قال الشافعينٌ: إذا أوصى 
برقبته لرجل ظناً أن الكتابة صحيحة وأن الوصية فاسدة هل تصح الوصية» لود شو 
كان عالماً بفسادها أو جاهلاً. ومن أصحابنا من قال: لا يصح البيع قولاً واخخدا 
بخلافٍ الوصيّةٍ لأنها تقبل العّرر والجهالة والوقف على الشرائط بخلافف البيع. 
باب كتابَة النصرانن 
مَسْألَةٌ: قال": «ويجُورٌ كتابَةٌ النصرانيئ». 
الفضل 

اعلم أنه إذا كاتب النصرانيّ مملوكه جار كما تجوز كتابة المسلمء وقال بض 
الفقهاء ‏ له تجوز كتايته لأن الله تعالى ثذتب المسلمين إلبهنا'بقوله تغالق::- ##والنين يعون 
لْكِنَبَ مِنًا مَلَكتْ أَيَمْدُكُمْ فَكَوْهُم4 [النور: “01# الآية. ودليلَُنَا حكم المعاملات 
والإعتاق ب يعم الكل» أو نقول: الكتابة تشتمل على المعاوضة والإعتاق بالصفة وكلاهما 
يجوز منهء وأمّا قولهم: ندب المسلمين إليهاء قلنا: إنما خص المسلمين بالخطاب 
إكراما لهم لا تخصيصا بالحكم. 

ثم جوّرَ كتابّتة [15١/أ]‏ على الوجه الذي يجوز كتابة المسلم» فإذا كاتب عبِدَهُ ثم 
ترافعا إلى حاكم المسلمين نظر بينهما وحكم بحكم الإسلام» فإذا كانت الكتابة مما 
تجوز بين المسلمين أمضاها وإن كانت مما لا يجوز ردها لأن الحاكم لا يحكم إلا بما 
بسر الي دي. 

ثم ذكر الشافعيُ””' رضي الله عنه فيما كانت الكتابةٌ فاسدةً ثلاث مسائل: إحداها: 
أن يتعاقدا فاسداً ويقبض السيد العوض ثم أسلما وترافعاء فالحاكم يُقرّهما على ذلك 
لا على معنى أنه يحكم بصحته ولكن على معنى أنه لا يتعرّضٌ لهما كما نقولٌ: إذا 
تزوجها على مهر فاسدٍ وتقابضا العوضّ ثم أسلما. 

واللقائية :> أن سلما" قم مقا ريه فى سال الإنناك الك بطل ناكام أن اقفن 
الفاسدٍ لا يصح في حال الإسلام إلا أن العتق وقع بوجودٍ الصَّفةٍ ويثبت بين السيَّدٍ وبين 
المكاتب التراجع» فإن كان مما دفعه إلى السيد لم يحتسب له بشيء وحسبّ عليه قيمة 
رقبته» وإن كان له قيمة احتسب عليه بقيمته وعلى العبد بقيمة رقبته» ويتراجعان الفضل . 
والثالثة: أن يُسلما ثم يتراجها قبل التقابض أو بعد قبض البعض وبقاء البعض يحكم 
بفسخ الكتابةٍ وإبطالها لأنه ما لم يقبض جميع مال الكتابة فالعتق لا يقع وحكم العقد 
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لم يتنجزء فحكم ببطلاته وارتفاعه إذا كان مما لا يصح مثله في الإسلام» فإن لم يحكم 
بفسخ الكتابة فأدى ذلك عتق بالصفةٍ وثبت التراجعٌ» وما أدى في حال الشرك من 
الحرا م فحكمه حكم ما لم يرد شيئاً» فيكون التراجع بجميع القيمة نَصَّ عليه في 
«المختصر' لأن العتق وقع في حال الإسلامء فلم ينظر إلى ما أدى في حكم الكُفرٍ 
وتقا رق كذا إذا تزوج في حال الشركِ [5؟7١/ب]‏ ثم أسلم وقد أسلم إليها بعض 
الصداق الفاسد في الشرك احتسب عليها بقدر ذلك لما ذكرنا من الفرق في كتاب 
النكاح» وهو أن الاعتبار في العتق بآخر النجوم لأن العتق يتعلق به دون ما قَبلهُ» وفي 
النكاح لا يعتبر آخرة. وقالَ أبو حنيفة: دكاتي على حير نم سلما ١‏ بيبطل ويودي 
إليه قيمة الخمر ويعتق كما قال في النكاح» وهذا لا يصحٌ لأنه إذا عقدها ابتذاءً بخمر 
كانت قاسدء كلاف عا لو اتروجها عاق عير لا سيد التكاج . وقالَ القفالٌ: هذا 5 
أسلما» أو أسلم السيدٌ لأن ذلك لا يبطل الكتابة» فأمًّا إذا أسلم العبدٌ دون السيدء فإن 
قلنا: إذا اشترى الكاقر عبداً مسلماً فأجبرناة على بيعه فكاتبه يسقط الاعتراض عنه» وَلا 
يباع عليه فههنا أولى أن لا يُباع» وإن قلنا: هناك لا يسقط الاعتراض ويُباع عليه» فههنا 
وجهانء والأصحٌ أنه لا يُباع لأنه حين عقد الكتابة لم يكن توجّه عليه المنع منها في 
بيع وغيره» وفي إبطال الكتابة إبطالٌ للحق الذي ثبت لَهُ الموصل إلى العتق» والثاني : 
يبع عليه كالمسألة الأولى وهما على القولين في أن أحد الشريكين في المكاتب إذا 
أعتق نصيبّهُ متى يقوم عليه في الحالء أو بعد التعجيزهء فإذا قلنا: لا يُباعٌ عليهء ههنا 
فإذا عجز والسيد كافرٌ يباع عليه لا مّحالة. 


إذا عقد الكتابة في الشركِ بحرام وحلالٍ ثم أسلما وتقابضا الحرام في الشركِء وبقي 
الحلال في الإسلام» ففي الكتابة وُجهان: أحدّهما: يحكم بصحتها لأن الحرام بقبضه 
في الشركِ صارّ عفواًء والباقي من الحلال في الإسلام يجوز أن يكون عوضاء فعلى 
هذا يؤدي المكاتب الحلال» ويعتق بهء ولا تراجع فيوء والثاني: ]1/١١5[‏ يحكم 
بفسادها لأن الحلالَ بعض العوض في عقدٍ قد فسد وللسيد إبطالهاء فإن لم يبطل عتق 
فيها بالأداء ورجمٌ السيدٌ بقيمته ورجع المكاتب بما أداة» وكان قصاصاً إن تجانس ذكره 
في «الحاوئ»7 . 

كشالة :15" ؛ “ذولي أن تضوانا :|شكرى عيذ ملدلما فكافة كتيهًا قرولاو 


5 و 


الفضل 
قد ذكرنا في شراء الكافر عبداً مُسلماً هل يصح الشراء؟ فيه قولان» فإذا قلنا: لا 
تصحٌ فكاتبه» فالكتابةٌ باطلةً بلا خلافيء وإذا قلنا: يصحء وهو الذي نصّ عليه ههنا 


.)581/6( انظر الأم‎ 48 .)590 /١8( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


0ل لللللسسس سي سه هه هههبس سلس ل ل تاتب مختصر المكاتب 
فكاتب هل تصح الكتابة؟ فيه قولان: أحدُهما: تصحٌ الكتابةٌ» وبه قالَ أبو حنيفة» 
ويزول بها الاعتراض» وهو اختيار المزني لأن القصد بالبيع عليه إزالة سلطانه عنه 
وبالكتابة زالت السلطنة ويستفيد العتقٌ بأداء النجوم» والثاني: لا يصحٌ ولا يزول بها 
الاعتراض لأنه وإن كانَ ممنوعاً من استخدامه والتصرف فيه فإنهُ مُسلظ عليه في منعه 
من السفر وهبةٍ ما في يديه.. والتصرف فيه على الإطلاق وفي ذلك عليه ذل وصغارء 
ولأنه آم بإخراجة عن ملكه ناما السك الكنابة تيرقام :ويقازق هذا إذا كانتب 
الكافر عنده الكافر ثم أسلم لا يُباعٌ عليه على المذهب الصحيح المنصوص لأن هناك 
لم يستحق إزالة ملكه عنه في الأولٍ على ما ذكرنا. قال المزنئٌ: تصح الكتابة لأنه 
ممنوع من النصراني بكتابته وعسى أن يؤدي» فيعتق يريد به أن للعبدٍ حظاً في ذلك لأنه 
يؤدي إلى خرّيته فكان أولى من مطالبته بالبيع وسُومح بما عليه من الذل لما يؤدي إليهِ 
العتق به. 

قال: «وفي تثبيته الكتابة إذا أسلم العبد ومولاه نصرانيٌ [5؟١/‏ ب] على ما قلت 
دليل» وباللهِ التوفيق». يعني المسألة التي ذكرها في الباب قَبِلّهُ والجوابٌ أنا لا نسلم 
ذلِكٌ على ما :ذكر القفال» .وإن سلمنا قالفرق ظاهْرٌ على ما ذكرناء فإذا قلنا :. الكتانة 
صحيحةً يقرٌ عليها ثم ينظر فإن أدى مال الكتابةٍ عتقٌّء وإن عجز نفسه استرقه السيدء 
وأزيل ملكه عنهء وإذا قلنا: الكتابة فاسدة يُباع عليه فإن بادر العبد قبل أن يبيع عليه 
فأدى المال عتق عليه لوجود الصَّفةٍ ويثبت التراجعٌ بينه وبين سيده لأنه عتق بكتابة 
فاسدة» فيثبتٌ بينهما التراجع . 

مَسْأْلَة: قال في «الأم"2: ولو أن نصرانياً كاتّب أمةٌ له كتابة صحيحة ثم أسلمت 
واختارت المضي على الكتابة فوطئها السيّدٌ فلها مَهِرٌ مثلهاء فإن حملت فالولد حرٌ 
مُسلمٌ لا سبيلَ عليه لأنه في ملكوء فإن مات النصراني وهي على الكتابة عتقت بموتو 
وبطل عنها ما بقي من الكتابة عليها ولها مالها ليس لورثة النصراني منه شيءٌ لأن 
النصراني كان ممنوعاً من مالها بالكتابةٍ» ثم صارت حرةً بموته» فصارت الورثة 
ممنوعين منة بحريتهاء فإن ولدت وعجزت أخذت بنفقتها وحيل بين وبين إصابتهاء فإذا 
مات فهي خُرّةٌ ويعمل ما يُطيق وله ما اكتسب وأرش ما جنى عليهاء فإنها لم تلد ولم 
يمت النصرانئ حتى اختارت العجزء قالَ الشافعى رضى الله عنه: أجبرَ على بيعها ما 
لوجلدء قان القاضى أبن حامق قد فيل: هذا على القرق النق !ا يتسفق:الجما رالا 
يجوز بيعٌها إذا كانت حَاملاً بولدِ حُرٌ مسلم حتى تَضَع .]1/١57[‏ 

باب كتابة الخربن 
مسأل :قال( : «وإذا كاتبّ الحربيٌ عبدَهُ في دار الحرب ثم جَاءَ مُسْتَامَيِينَ). 


)0( انظر الأم (90/ /751) . 69 انظر الأم (0/ 81١‏ ؟). 
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الفضل 

جملةٌ هذا أن الحربيّ ملكه ثابتٌ على ماله وتصرّفه كتصرف المسلم في مالدء وإذا 
كاتبَ عبده صحت كتابته كما يصح بيعه ويصح عتقه المنجز والمعلق بصفةٍء وقال 
مالك لا «ملك له "وفال؟ أبنو محسفة: لا ملك له صحيحاً وكتابته لا تصحٌ» وكذلك 
إعتاقة» ودليننا وله تعالى : #وأَوركَكم أَرْصَهِمٌ وَدِيرَهُمْ وموم 4 [الأحزاب: 717]» فأضافت 
ذلك إليهم وحقيفة' ذللف فيد العلك. 

فإذا تقررَ هذا وكاتبه في دار الحربء ثم دخلا دار الإسلام مُستأمنين» أو دخلا دار 
الإسلام بأمانٍ ثم كاتبّة. فإنهما ما لم يترافعا إلى الحاكم ويتخاصما إليهِ لا يتعرض لهما 
بل نقرهما على ما قعلاه» فإن ترافعا إليه يحكم بينهما بحكم الإسلام» فإن كانت 
صحيحةً في الإسلام أعلمهم صحتهاء وأقرهم عليهاء وإن كانت فاسدة أعلمهم 
فسادهاء وأنه لا يجوز الإقرار عليها فإن هر العبدٌ سيدَهٌ على نفسهٍ في دار الحرب» ثم 
دخل دار الإسلام بأمانٍ ومعة السيد فقد ملك نفسَّهُ وانفسخت الكتابة فيه وملك السيد 
بقهره إياهُ ويّقرّ على ذلكَ لأن دار الحرب دار قهر وغلبةٍ ولذلكٌ لو قال سيده: لا 
أرقي بالككابة وقيره على تمه واتصسييه رصمل إلى'ذار الإننام كان عن وبطلت 
الكتابةٌ» ولو دخلا دار الإسلام ثم قهر سيده على نفسو أو قَهَرَهُ السيّدُ لا حكم لهذا 
القهر لأن دار الإسلام ليست بدار قهر [51١١/ب]‏ وعَلبقٍ بل هي دار حق وإنصاف. 

مال :: قال1"؟ :ولو كان المي مسلا دالككابة قامة: 

أرادَ بهذا أن المسلم لو كاتب عبدة مه الكافر في دار الحرب فكتابتة ثابتةٌ ككتابته في 
دان الإسلام فلي هرد على نفسو ثم حمله إلى دار الإسلام لم تبطل الكتابة بالقهر لأن 
كتابتة له أمَآنْ لأن الكتابةً عقد يمنع السيد عن نفسه وماله فكان بمنزلة الأمان فلم يجز 
له استرقاقه وقهره» ويخالف الحربيّ لأن أمانه للكافر لا يصح. وقد فسرّه الشافعي 
رضي الله عنه في «الآم» ونقله المزني مختصراً . 

فإن أدى المال عتق وثبت للمسلم عليه الولاءء ثم يقال له: إلى الآن كنتٌ تابعاً 
الجيلاك اوفك صرط عورا وصار لك حكم نفسك. ٠‏ فإن شئتّ فاعقد لنفسك عقد الذمة وإن 
شئتٌ فالحق بدار الحربء» فتكون حربياً لنا. 

فإن لحق بدار الحرب وظهر المسلمونَ على الدار لم يجز استرقاقه لولاء المسلم 
عليهء ويُفارق هذا إذا كان للمسلم ابن حربئٌ حيث يجوز استرقاقه لأنداليي في دلت 
إبطال نسبهء وفي هذا إبطال الولاءء وقد قالَ الشافعيٌ ههنا”" : «افإن سبي لم يكن 
رقيقاً» يعني إن سبي مكاتب السبنام يعار ادا العا نكاد الأ اله أغاناً من 
بإعتاقه أياةُ» وَهذا أيضاً اختصره المزني وشْرحُهُ في «الأم» هكذاء ثم قال" : ولو كان 


)00 انظر الآم (5/ 581). هم انظر الأم ا . 
انظر الأم (058/10). 


؟5*ا اا لملععددعس سل كتابٌ مختصر المكاتب 
أعتقه كافراً بكتابق أو غير كتابة فسباه المسلمون كان رقيقاً لأن لا أمانَ له من مُسلم 
نفسه يسترق إذا قدر عليه» فَمَرْق الشافعيٌ ؛ بين أن عق المبلم :داو يسنرف 1/1111 
وبين أن يعتق الكافر فيسترق» وعلل في المسلم بأنة في أمانٍ منه وفي الكافر أنه ليس 
بأمانٍ من مسلم وسيده يسترق لو قدر عليه» وَعَلّل أبو إسحاق وابن أبي هريرة وصاحبٌ 
«الإفصاح» بأنَ لسيده عليه حق الولاءء فلا يجوز إسقاطه بالاسترقاق» وقالَ ابن أبي 
هريرة: هذا مرادٌ الشافعي من قولهء لأن له أماناً من مُسلم بإعتاقهٍ إياةُ. وقالَ القاضي 
الطيرئ؟ 38 ون كان تعليلاً يجا ٠‏ فلسى. نمراد الخافعيم :دو انما قضن الشاقدى يبه 
أن نفس الكتابة والعتق عقد أمانٍ له لأن ممع انفش مكل وحن ستهماا من «تفينية وباله 
بدن على "ذلك آنا المسم إذا كاتس عبةة دن <دار الحربء كع اقهن على فيه وحماه 
إلى دار الإسلام. قال الشافعي: لا تبطل الكتابة لأنه في أمانٍ منه فدلٌ أن المراد 
بالأمان ما ذكرناء وأمّا الظاهر فما قَالَّهُ الشافعن فى الكافر أنه الكافرٌ الحربنٌ لأنه 
قال" ::ويسترق الذي أعتقة إن قدر عليه فنا إن كان مكاتباً لذميّ فلحقّ بدار 5 
قد ذكرنا وجهين في جواز استرقاقه فظاهرٌ تعليل الشافعي يقتضي أن يجوز لأنه ليس 
بأمان مسلم. 

وأمّا إذا حارب مكاتب المسلم ومعتق المسلم يجوز قتاله وإن منعنا من استرقاقه لا 
يختلف المذهبٌ فيه. 

ماله قال "ولو حافت المكا دخ عبد تفي فاراة در هذاه 

الفقضل 

جملةٌ هذا: أن الكافر الحربيّ إذا كاتب عبدَهُ ثم دخلا دار الإسلام بأمانٍء أو دخلا 
دار الإسلام بأمانٍ. ثم كاتبّهٌ فقد انقطع سلطانه عنهء فإن أراد العبدُ [11١/ب]‏ الرّجوع 
إلى دار الحرب لم يكن للسيدٍ منعة منه لآن تصرفه قد انقطع عنهء وإنما بقي له في ذمته 
دين» وإذا أراد السيدٌ الرجوع إلى دار الحرب ينظر في العبدء فإن أراد الرجوع معه لم 
يمنع لآأن للمستأمن أن يرجع إلى دار الحربس»ء وإذا رجعا فالكتابة باقية بحالها. وقال 
أبو حنيفة : اذا عر حا لاك لكا رعق العند وهر فيا لأنه عقد معاوضة قلا يبطل 
بمثل هذاء ولو امتنع المكاتب من الرجوع مع السيد إلى دار الحرب وجاء إلى الحاكم 
وقال: إنه يقهرني على الحمل معَّهُء ولست آمن أن يغلبني على نفسي» ويبطل كتابتي 
فالحاكم يمنعه منهُ ويقولٌ له: إن شئت أقمت حتى تقبض نجومه وإن شئتَ خرجت 
ووكلت من يقبضها لكّء فإن اختارٌ المقام نظر في النجوم» فإن كانت تحل في أقل من 
سَنْةٍ فليس عليه الجزية» وإن لم تحل إلا في سنةٍء فإنه يمنع من المقام في دار الإسلام 
سنة إلا بجزية» فإذا خرج ورجع إلى دار الحرب فقد انتقض الأمان في نفسهٍ وفي سائر 


.)541/0( انظر الأم (10/ 078. (0) انظر الأم‎ )١( 
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ماله سوى المكاتب» وما يؤخذ منهء فإن الأمان فيها باق ويجوز أن ينتقص الأمان» 
فإن أدى المكاتب المال إلى وكيله عتق وبعث الوكيل المال إلى الحربيّ» وإن عجز 
النكاتي نسه رق زعا علكا لحرو كنا كان وود الن سمه فزق نات "سيد فيل اديرد 
قالههنا:بيرة إلى ورقته لآثة مال .له مات فواوثه بمتابيو» -ؤقال فى كنات السيرة تيكون 
مغنوماً ومعناه يكون فيئاً لأنه مال حربي» واختار المزني القول الأول لما ذكرنا من 
الوجهء فإذا قلنا بالقول الثاني يؤدي مال كتابتهٍ إلى بيت المالٍ» فإذا عتق بالأداء يكون 
ولاوّه [4١١/أ]‏ لكافة الساضي: إن وق كان فين لآن الآمنان مط على ها ذكرنا:: 
وقالَ ابن أبي هريرة: إذا نقض السيدٌ الأمانء وخرجً إلينا محارباً هل نغنم مكاتبه فيه 
قولان أيضاً: أحدهما: يغنم كما قلنا في الموتء والثاني: لا يغنم ويكون الأمان 
مُستبقى في حقهِ لأنه يجوز أن يكون للحربي أمان على ماله دون نفسو. 


مَسْألَةٌ: قال”"': «فإِنْ خرج فسْبِيَ فمنَّ عليهء أو فودي به). 
الفضل 

عطف الشافعي رضي الله عنه بهذه المسألةٍ عليه إذا مات. وهي إذا خرج السيدٌ إلى 
دار الحرب وبقي مكاتبه عندنا على ما بيناهُ فسبى السيد فالإمام فيه بالخيار بين أربعةٍ 
أشياء أن يمن عليوء أو يقاد بهء أو يقتلهء أو يسترقهء فإن قتلّهُء فهو كما لو مات» وقد 
ذكرنا حكمهء وإن أطلقهء أو فاداهٌ بمال أو برجالٍ» فالملك على حالته لأن له أماناً 
فيه» فإن كل مالٍ تركه في دار الإسلام ولم يحمله مع نفسه فإن له فيه أماناً وما يحمله 
مع نفسه ينتقص الامان فيه كما ينتقص في نفسهء فإن قيل: أليس قد صار بالسبي رقيقا 
وزال ملكهء فلم رددتموه إليه؟» قلنا: نص الشافعي ههنا على أنه لا يكون رقيقاً لأنه 
مال فمن عليه به أو فوديء فلم يكن رقيقاً» وإنما يصير رقيقاً باسترقاق الإمام إياه» وإن 
استرقه الإمامٌ زال ملكه عنه بالاسترقاق ولا ينتقل ماله إلى سيده الذي استرقه لأن السيد 
إنما يملك إكساب عبده بعد استرقاقه» وذلك مال قد كسبه قبل الاسترقاق» فلم يملك 
سيده» ولا يكون أيضاً لوارث هذا الأسير المسترق لأنه مملوك حٌء ولا يورث مملوك 
حي» فنقول: كتابته بحالها لا تبطل ولا يجوز أن يؤديها إلى وكيل السيّدٍ لأن الاسترقاق 
أبطل وكالتهء ويكون الحاكم هو القابض [8؟١١/ب]‏ وحكم الاسترقاق مبنيٌ على حكم 
موتهء فإن قلنا: لو مات لا يغنم ماله فههنا أولى أن لا يغنم ويترك حتى يعتق فيسلم إليه 
أو يموت رقيقاً» فيكون حينظٍ مغنوماً لا موروثاً لأن ورثته لا يرثونه إذا مات عبداًء وإن 
قلنا: إذا مات يغنم ماله فههنا قولان: أحدهما: يغنم ويكون فيئاً لأهل الفيء لأن رق 
ينافي ملكه كموته ينافي ملكه. والثاني: لا يغنم لأنه يجوز أن يعتقء» فيعود مالكا 
بخلافٍ ما لو مات لاستحالة حياته بعد موته وهذا اختيار أبي إسحاق» والأولٌ اختيار 


.)587 /4( انظر الأم‎ )١( 
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المزني» وقال صاحب «المنهاج»: اختيار المزني أن يغنم» وهذا الاختيار ليس لنفسه 
وإنما هو للشافعى رضى الله عنه. فأمًا اختياره لنفسه فى المسألةٍ السابقة هو القول 
العا نكزلاك ينعي قن مده المتالة أ كود ذلك : اقكا ره والشكله عبتن قال دا 
أشبةُ بقوله عندي لأن الذي حكم به قبل هذه المسألةٍ يعني مسألة موت الحربي في بلاد 
الحرب قبل أن يسترق» فإن العاف افي تلك المجالة كم بهذا القول. وهو أن يكون 
مغنوماًء وذكر العلة لهذا القول» فقال("©: «لأنَّهُ لما أبُظل أن يملك يَعْنِي بِالاسْترْقَاق 
يطل عن مَالهِ ملكه» ومن قَالَ بالقول الآخر أجابه بأن حالة الملك 0 50020 
المبت على ما ذكرناه. 

فإذا' قلنا: يكون' مالة ومكاتييه هموما كان .ما تؤدية المكاتي فنا لبك ”الال هإن 
عتق بالأداء كان ولاوهُ لكافة المسلمين وقد قال الشافعى”"': فإذا استرق فعتق مكاتبه 
بالأدافه يرماك السدرمي ترقينا لم يكن لرقط يو لاع ولة لاحن ممه رويسناء ولتم لورقة 
الحرت'ولاء علن هذا المكائب» سي الحرى والشرى لسن من أعل الؤلاء 1/193 
على عبده. 0 ْ 

أو معناه: لا ولاء لأحدٍ من المسلمين بعينه لأن ولاءه لجماعتهمء وإن عجز كان 
مملوكاً لبيت المالٍ لكافةٍ المسلمين وسوا على عذا«القول أن يموت السيد على .ركه أو 
يعتق قبل موتهء فإن جعلناة يحون ليرد اليس دك :موسا بنا "عق قال : لا ولاء لأهل 
الفيء عليه ولكن يبطل ولا يكون لأحراعليه ول وهذا ظاهرٌ ما قاله الشافعي رضي 
الله عنه ههناء وّهذا لأن الولاءَ لا ا وإنما يخلفه الأقربٌ فالأقرب من عصباته 
وأهل الفيء ليسوا بعصباتٍ لهذا الكافر فلم يخلفوه في ولاء مكاتبيه»ء ولأنه لا ولاءَ له 
لأنه لا يجوز أن يكون لأحدٍ بسببه ولاءٌ لأنه خليفته إذا استحقه عنه وهذا اختيار 
القاضي الطبري» وإن قلنا: لا يغنم كانَ ماله موقوفاً على ما يكون من عتقه أو موتهء 
فله حالتان: إحداهماء أن يعتق قبل موته» والثانية أن يموت قبل رقه فإن عتق قبل موته 
عاد ماله الموقوفٌ إلى ملكهء وإن كان المكاتب باقياً على كتابته أداها إليهء وكانٌ 
ولاوهُ إن عتق لهء وإن كان قد أداها إلى الحاكم أخدّ من الحاكم ما قبضَّهُ من مكاتبه 
وكان له ولاء مكاتيه. 

وإذنناك طن رزاقه كان اله «ضنويا ل ررد عو دنهو ل هلازاو سين مال 
مكاتبه» فإن عجز ورق كان مغنوماً وإن أدى وعتق» فإن كان قبل استرقاق سيدوٍ ففي 
ولاءه وجهان: أحدهماء لبيت المال كسائر أمواله» والثاني: يزول الولاء ويرتفع ويصير 
المكاتب بعد العتق ممن لا ولاية عليه» وهذا معنى قول الشافعي» ولا ولاءَ لأحدٍ 
نسينية . 


وإن كان عتق المكاتب بعد استرقاق سَيّده وقبل موته فالولاء ثابتٌ» وفى مستحقه 


. 778/900 انظر الأم (7748/10). (0) انظر الأم‎ )١( 


قولان: أحدهماء لبيت المالٍء [9؟١/ب]‏ والثانى» لسيِّدٍ السيّدٍ وهما مبنيان على 
القوليق في تعاتب المكاتب إذا حدق العانى قبل عق الأو كان في :ولا القاني: 
قؤلانة احتهماء للتيد:والنات» موقرت على المكاتب الأول: 

وإذ كان فق لكاتب هر موت نيان تكون لذ جانت مف« المانة عرلة واهدا ؛ 
وقالٌ بعض أصحابنا بخراسان: ل ا د استرق ومات 
رقيقاً فيه أقوال:: أحدهاء يكون نوما وهو الأصح» والثاني» مخرجٌ أنه للسيد الذي 
مات هو في ملكه». والثالثك» مخرج ا أنه لورثته الحربيين فكأنة كان موقوفاً به 
وبين ورثته فتبين بموته أنه ورث ذلكٌ يوم استرق وأصل القولين المخرجين ما قال 
الشافعي في ذميٌ جرح فلحق بدار الحرب» فاسترقٌ قبل البرء ء فمات رقيقاً فيه قولان: 
أحدهما على الجانى الأكثر من أرش جراحته حرا أو ديته ع وللسيد منه قدر قيمته» 
والباقي لورثته ا وفي هذا نظرٌ عندي. 

مَسْألَة: قال''2: «ولّو أَغَارَ المُمْرِكُونَ عَلَى مكاتب للمُسْلِمِينَ استنقذهُ المسلمونً». 

الفضلٌ 

إذا كاتب المسلم عبداً ثم ظهر المشركونَ على الدار فأسروا المكاتب وحملوه إلى 
دارٍ الحرب لا يملكون لحق المسلمء فإذا انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على 
الدار فأخذوهُ فهو على كتابته وهكذا إذا دخل الكافرٌ دار الإسلام بأمانٍ فكاتب عبدا ثم 
ظهر المشركون على الدارٍ فقهروا المكاتب على نفسهء وأحرزوه بدار الحرب ثم انفلت 
منهم» أو غلبهم المسلمون عليه يكون على كتابته لأنه كانَ له أمان كما لو أغاروا على 
نصرانيّ فاستعبدوه» ثم [10/أ] استنقذه المُسلمونَ كان حراً وكذلكٌ لو أغارُوا على 
حربيٌ في دار الإسلام» وقد دخل بأمانٍ فسبوهٌ ثم استنقذة المسلمون كان له أمانه» قال 
الشافعي: فإن أراد أن نعي تحن وتفلمن ' الع فيؤدي إليه كتابته فعل» وإن أراد أن 
يعجزه إذا حل عليه نجم وعلم أنه لا مال للمكاتب يؤدي عنه عجزه لأن حقه لا يبطل 
في تعجيزه بأن أخذه المشركون وأسروة» فإن عجزه ثم تخلص من أيدي المشركين 
وثبت أنه كان له مال في وقت تعجيزه غير أنهم لم يقفوا على موضعدء أو لم يمكنه 
إيصاله إلى سيده بطل التعجيز وأدى إليو» وعتق وإن لم يصح ذلك فالتعجيز صحيح وهو 
عبده ومن أصحابنا من قال: في هذه المدة التي هو في يد القهر هل تحتسب من أجله 
قولان: أحدهماء تحتسبء والثاني: لا تحتسب كما لو حبسّهُ السيدٌ» وهذا كالمبيع إذا 
تلف قبل القبض سقط الثمن سواء كان بتفريط من جهةٍ البائع أو لا والصحيح الأول. 
والمّرق أنه إذا حبسّهُ السيدٌ فقد تعذرت المنافع بتفريط من جهة السيدٍ بخلاف ما لو 
حبسّه الكمَارٌء فافترقا ويمكن أن يجاب عن هذا الفرق بأن التسليم والتمكين مستحق 


.)585/6( انظر الأم‎ )١( 


5ع ل لل س+٠هههس‏ سس سس سس سبي تَابٌ مختصر المكاتب 


على السيدٍ فإذا تعذّر لم يفترق الحكم بين أن يكون من جهته أو من جهةٍ غيره» فإذا 
قلنا: لا تحتسبٌ عليه مدة الحبس» فحلت النجوم فليس للسيدٍ الفسخ لأن الحلول على 
الحقيقةٍ لم يوجد والمدة ما انقضت في الحكمء وإذا قلنا: يحتسبٌ» وله أن يفسخ عند 
العجز وهو المنصوص فهل له أن يفسخ بنفسهء أو يرفعه إلى الحاكم وجهان: أحدهما: 
تفماحه سني كما :لو كان المكاتي عنامي | وعيير هق "الأذاءه والقادى وراتمه لين 
الحاك 11ت اليسكت من حال المكاتي فإن وجذ الاعالا ين بمااعليي آداء: 
وعتق وإلا فسخ حينئذٍ» ويخالفٌ حالة الحضور فإنه يعترف بالعجز فيغني عن كشفٍ 
حاله. 
فزع 

قالَ أبو إسحقّ: لو كان الحربي كاتبه عندنا ثم سباه وأخرجه من بلادنا كان على 
كتابتهء فإذا قدرنا على سيلده .وعليه فأخذناهما جميعا استرق السيد .وبقى العبد على 
كتابته في .تومه التي قل.حلت وهو في يد سَلة مغلوبٌ على كسبه وعلى ننه قولان 
على هن دكري ]ذلا حسكة: السو مك قال أنى إستهان» قإذا اقلم 1 سي عل 
المكاتب بتلك المدة يحتمل أن لا يحتسبّ على السيد بقيمة خدمته ولا بما أخذه من 
كسبهوء ويحتمل أن يحتسبَ به عليهء وإن استؤنف الأجل به. 


فرع آخز 

ملكا ء 5 .)١١/‏ 32 و 7 5 5 20 5 

قال في «الآم) 7 ولو كان العبد لحت بدارٍ لحرت ا ليت لد الضيد قهرا يسترفه 
به حتى خرج إلينا بأمانٍ فهو على الكتابة» ولو لحق بدارٍ الحرب وأدى المكاتب بهاء 
ولم يحدث له السيدٌ قهراًء وخرجا إلينا كان 0 

مَسْألَةٌ: قال”"': «ولّو كَائَبِهُ فِي باد الحرب ثم خََرّجّ المكاتبٌ إليئًا مُسلماً كان 
خْرًا) . 

أرادَ إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرج المكاتب إليئا مُسلماً مراغماً 
سيدة من جهة القهر حكمنا بحريته لأن الدار دار القهرء فإذا قهر سيدة على نفسه ملكها 
ومن ملك نفسّه عتق ثم يقال له: أنت بالخيار بين أن تقيم وتعقد لنفسك ذمة أو تلحق 
بدار الحرب فتصيرٌ حرباً لناء [71١/أ]‏ وإن دخلّ دار الإسلام بإذن سَيدهء إما لتجارة 
أو لحاجة فهو على الكتابة لأنه فى يدٍ السيّدٍ. 

بَاب كتابة المرتدٌ 
مَسْألَةٌ :قال" : «ولو كاتب المرتدٌ عبدَهُ قبل أنْ يقف الحاكمُ ماله كان جاير 
جُملةٌ هذا: أن المسلم إذا ارتد ثم كاتب عبِدَمُ هل تصح كتابتّة أم لا نصّ ههنا أنه 


1 


)١(‏ انظ الأم (/ا/بمه؟ ). (؟) انظر الم (ه/ ؟58). 
2 
(7) انظر الآم (0/ 085). 


كتاتٌ مختضر المكاتئب شم م 1 ان 


يصح كتابته ونص في المرتد إذا دبر عبده على ثلاثة أقوالٍ» واختلف أصحابنا في هذا 
على طريقين فمنهم من قال: فيها ثلاثة أقوالٍ» ومنهم من قال: في الكتابة قولان: 
أجدهما اليا ياطلة ‏ والقاق + أنه فنشيحة ولة بنج + القولةالثالك 'فيها" لان العيك لا 
يقفُ عند الشافعى رضى الله عنه» وله يهن فت الكتانة علو غررة الاترى انملا 
يجوز تعليقةُ بالمشيئة ولا بمدةٍ مجهولة» فلم يجز أن يكون موقوفاً بخلافي التدبير وهذا 
اختيار القاضى أبى حامدء وقالَ: أظهرٌ قوليه. وأولاهما جواز تصرفه كهو قبل ردته» 
وقآل أبن إنساف: المسة الطريقة الأولى لأنه إنما لا يجوز أن يقف العقد من ملك 
الغير» فأمًا في ملك الإنسان يجوز أن يكونٌ موقوفا بمعنى حادث فيه كما تقول في 
المريض إذا وهبّ أكثر من ن ثلث ماله وسلمه إلى الجوهت له«فالهية موقوفةٌ فإن صح 
من مرضه كانت نافذةً وإن مات من مرضه رَدّ منها ما زادَ على الثلث» فإذا جاز توقف 
تصرف المريض على ما يظهرٌ من اتصاله بالموت؛» أو انفصالهِ عنه بالبرء فكذلك تصرف 
الغرتد:[181/رب] يحت أن يكون موكوفا إلى اتصاله بشعلة: آو+الفصناله نه بالتؤية ولا 
فرق بينهماء وهذا اختيارٌ أبي حامدٍء. ولأن في الكتابة معنى العتق بالصفة كالتدبير سواءً 
فهما سواءٌ في جواز الوقف. ومن قال: بالأول فرق بين المريض وبين المرتد بأن 
المرتد غلط عليه بما أتى به من الكفر والمريض الجشع له فيها ولا يقدر على إزالته 
فسومح له في جعل تصرّفهِ موقوفاًء فأمًا إذا وقف الحاكم ماله على توبته أو قتله على 
الردة» فكاتب عبده لم تجز الكتابةٌ قولاً واحداً لما أحاط به من الحجر فإذا تقرر هذاء 
إن أدق هذا المكاتب المال نظو 'فإن آدئ قبل أن حجر علي :فإن قلا ؟ الكنابة 
صحيحةٌء وهو اختيار المزني فقد عتق بالأداء ويكون الولاة والماك ليده لأ ملكة 
على هذا القول ثابتٌ على مالهء وإن قلنا: إنها ناظلة فإن أدى لم بي يعتق لأنه محكوم 
روا ولكد عن قالع و لى اعتو هيد بعالم بنقيد» وإن قلنا : إنها موقوفة نظرء فا فإن 
امل الس تيهنا إن الكتابة قد صحت ويصح الأداءً ويقع العتق. ويكون الولاءٌ للسيد 

وإن قتل أو مات على الرد تبينًا أنها باطلةٌ وأن الأداء لم يصح فيكون العبد فيئاً 
للمسلمين» وكذلك ما في يده من المالٍء وإن أدى بعدما حجر الإمام على المرتدٍ في 
مالو» فإن قلنا: الكتابةٌ باطلةٌ فليس بينهما عقدٌ والعبدُ باق على الرق» فأداؤه كلا أداءء 
وإن قلنا: إنها صحيحةً أو موقوفةٌ فلا يجوز أن يدفعَ المالَ إلى السيدٍ لأنهُ محجورٌ عليه 
لا يصح منه القبض »ء فإذا دفع إليه لا يعتق وللحاكم مطالبته بالمال» ثم إن كان ما دفعه 
باقياً بحالهٍ أخدَهُ [7١/أ]‏ ودفعَهُ إلى الإمام وعتق» وإن كان تالفاً فقد هَلَّكَ من 
ضمانوء وإن كان له شية آخر يدفعه إلى الحاكمء وإلا كانَ له تعجيزهء فإن أسلم 
السيدٌء قالَ الشافعي"'': كان عليه أن يحتسبَ له بما دفمَ ويعتق عليه العبدء لأنا لم 
سجس فيك لع ا سمي ٠‏ فإذا أزال حقهم وصار الحق له صح قبضه ووقع العتقٌء 


.)57594/0( انظر الأم‎ )١( 


6س ل ل للسسسسسسسس سس سد كتاتٌ مختصر المكاتب 
ويخالف المحجور عليه للتبذير إذا قبض ديناً له لا يبرأ الدافع» وإن أطلق عند الحجر 
لأنة لذ حجر عليه نظرا لايخلا فق المركدة نم عليه "وقال يعض أمهاننا بخرانبان: إذا 
كاتب بعد الحجر فإن قلنا: الملك باق ء هل تصح كتابته؟ فيه قولان: أحدهماء باعل 
والثاني» موقوفٌ كالقولين في المحجور عليه بالفلس» وهذا ضعيف. وقال أيضاً : إذا 
أسلم اليد بعلم قبضل المال بخل'الحجر افيه قولآن : أحدهما: صح ذلك الأداء على 
ما ذكرنا حتى إذا كان الحاكمُ أخذه مرّةً أخرى رد عليه وإن عجزه ألغى تعجيزهء 
والثاني: أنه باطلٌ لا موقوفٌ ولا ملغى التعجيز فيه» وبناؤةٌ على ما ذكرنا من تصرفات 
الميون بالقاين )رهد احييتة انفا. 
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فَرْعٌ 

قال أبو إسحاق: وينبغي للحاكم أن يمنع المرتد من ماله نظراً للمسلمين لثئلا يتلقّه 
في الأيام التي يتأنى به فإنه د الذي يستحق المسلمون مالهةء والظاهرٌ من 
حاله أنه لا يقصر في إتلافه عليهم ما أمكته. 

مال 3 الولو ويد العَبدُ ثُمّ كاتبه ال 

الفضلٌ 

إذا كانَ للمسلم عبد فارتد العبد ثم.كاتبه السيد صحت الكتابَةٌ لأنها تشتمل على 
معاوضةٍ وصفةٍء وتصح المعاوضة على المرتدٌ ويصح عتقه بالصفة /١7571[‏ ب] ولآن 
ردّته لا تزيل ملك سيده عنه ويجوز بيعه أيضاً بعد الردّة» فإن أدى الكتابة إلى السيدٍ قبل 
الحجر عتق» وصار حراً مرتداً يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن عجز نفسة استرقه السيدٌ 
فإن تاب وإلا قتل ويكون ماله لسيده وإن قتل على الرّدةٍ قبل أن يؤدي وقبل أن يعجز 
انفسخت الكتابة بقتلو» ويكون ما في يده من المالٍ للسيدٍ لأنه قد عاد إلى ملكه بانفساخ 
الكتابةٍ ولو تبرع بالأداء عن المكاتب المرتد صح وعتق» وإن اكتسب وأدى عتق أيضا 
لأنة يملك كسبَّهُ في حالةٍ الردو» وإن صار محجوراً بالبيع والشراء على قول» ويملك 
بالهبة والوصيّة أيضا. 

فرغ 

قال في «الأم»”'': ولا أجيز كتابة السيد المرتد ولا العبد المرتد عن الإسلام إلا 
على ما أجيز كتابة العبد المسلم بخلافٍ النصراني ومن لم يسلم قط فيتركان على ما 
يستحلانٍ في دينهما ما لم يتحاكما إلينا. 

فرع آخر 
0 ولو لحق السيِّدُ بدار الحرب بعد أن ارتد يتأدى الحاكم كتابة مكاتبه فمتى 


.)5797/60( انظر الأم (5/ 187). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)579/5( إفرة انظر الأم‎ 


كتابٌ مختصر المكاتب امون 


عجز يرده الحاكم إلى الرق» وإن عتق فولاوٌة للذي كاتبه وإن كان 00 وإذا عجز 
الحاكم المكاتب فجاءًَ سيده تاقاً فالتعجيز ماض على المكاتب إلا أن وقباة: اليد 
والعبدٌ أن يجددا الكتابة. ١‏ 
بَابُ جناية المكاتب على سيده 
شال +11703لتواذا تع الفكانت على سيدة عمداة: 


3 


الفضل 
غلم اناد ]ذا حي لمكا دي علي ميلو نظن فإن كانَ على طرفهٍ فالخصم فيه السيّد 
فإن كان عمداً فله القصاصٌء وإن كان خطأ فله الدية لأن السيّد مع مكاتبه [17/أ] 
وبكم يفديه فعلى ما ذكرنا من القولين» وقالَ أبو إسحاق: إن كان ما في يدٍ المكاتب لا 
يفي بالأرش والنجم فقولاً واحداً لا يفدي نفسّة إلا بأقل الأمرين» وإن كان ما في يده 
يفي بهماء ففيه قولان: أحدهما: هذا . والثاني: يفدي بجميع الأرش على ما ذكرناء 
والصحيحٌ الطريقة الأولى» وهي النصّ لأن الزيادة إضرارٌ بالسيّدٍ في الجملة فلا تجوز 
إلا ادن الستد قرلا واحدا؛ 
فرع آخر 
قال في «الأم»: لو أن مكاتباً بين رجلين جنى على أحدهما جناية ضمن الأقل من أرش 
الجناية وقيمته فإذا أدى فهو على الكتابةٍ وإن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجني عليه 
تعجيزه » فإذا عجزه بطل عنه نصف الجناية لأنه يملك نصفه وكان لشريكه أن يفديها بالأقل 
من نصف أرش الجناية» أو نصف قيمته» فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية . 
قال: ولو جنى عليهما معاً كان لكل واحدٍ منهما عليه في الجناية ما للآخرء فإن 
عجز المكاتب» أو عجزاةً» أو أحدهماء فهو عاجرٌ اميق عد حي ا جناية كل وانحد 
منهماء ويصوَّرُ إذا جنى كل واحدٍ منهما موضحةً وقد ذكرنا فيما تقدم حكمه. 
ولو جنى على أحدهما موضحةًء وعلى الآخر مأمومةٌ كان نصف أرش الموضحة 
للمجني عليه فيما يملكه شريكهء ونصف أرش المأمومة للمجني عليه وعلى هذا الباب. 
فرع آخر 
إذا جنى المكاتب على أجنبى خطأ فطلب مستحق الجناية الحجر عليه فقد ذكرنا أنه 
إن كان الأرشنُ أكثر من قيمته أجيبّ إلى الحجر عليه لأنه لا يصل إلى الزيادة عليها إلا 
جما فى يعوا “إن كان الارعن نمض قمف جحسل كيين اد هما : بيات أيضا لأن 
أرش الجناية يتعلق بما في يدو فصار كسائر الديون» والثاني: لا يجاب إليه [1/ ب] 
لشرك الأركن فى ريده ونه برجو عدم إعباره إل أ عل الآرحى ميديكا #كاره اف 
(الحاوائ )0 


دلق انظر الأم (0/ 5857). (؟) انظر الحاوي للماوردي (511/14). 


ا كتابٌ مختصر المكاتب 


باب جناية المكاتب ورقيقه 
ا «وإذا جنى عبد المكاتب فعلّى سَيذِه الأقل من قيمةٍ عبدِه الجاني يوم 
جنى) . 


الفضل 

اعلم أنه إذا ا* شترى المكاتب عبداً للتجارة فجنى هذا العبد على أجنبيّ إِمّا حرء أو 
عبل«فآن كانت الحتاية عند فعلية القضياضة :-فإن عفن عنه فالدية وإن كانت خطأ فعليه 
الأرشنٌُء فإن أرادَ السيدٌ أن يفديه كان له ذلك لأنه سيده وبكم يفديه ينبني على القولين 
في الحر في العبد القن» فإن قلنا: يفديه بأقل الأمرين كان للمكاتب أن يفديه بذاك 
لهالا بريد على لمن اتدل 6 ورذ قلنا: ديه جار عر السكاية بالا ما بلع أو تسلمة 
للبيع نظرَ في الأرش» فإن كان أقل من قيمته فله أن يفديه بو» وإن كان أكثر لم يكن لَهُ 
أن يفديه لأنة لا يملك ابتياع هذا العبد أكثر من ثمن مثله وتعتبر قيمة العبد يوم جنايته 
لا بيوم الفداء لأن تقويم جنايته زمان تعلق الأرش برقبته» وقالَ القفال: هكذا نصّ 
الشافعي وهو مشكل عندي ويجب أن تعتبر قيمته يوم الفداء لأن استدامةً ملكه إنما يقع 
ذلك اليوم ولعل مراد الشافعي إذا تقدم هناك منعٌ من البيع؛ ثم قالَ الشافعث”©: «فإن 
قوي على أدائها مع الكتابة» فهو نكا نك وريد بان لا يدور جيك لد التي ل 
يظهر بعد وإن أذن له سيده أن يفديه بأكثر من قيمته هل يجوز ذلكَ؟ فيه قولان كالقولين 
في هبته بإذن سيده. 

فإن قيل : : أليس لو ملك المكاتب أباهُ فجنى الأبٌ [1/14] قلتم : لحو له أن 
يفديه أضلة قم القرق؟ قلنا: الو لمكو سيف اق ا اليه فلم يجز أن 
يعاوض عنه بخلاف عبده الأجنبي ولهذا لا يجوز له أن ب يشتوي أباة. وله أن بشتورئ من 
لايق عليه 

مَسْألَةٌ: قال”": «ولهُ تعجيل الكتابة قبل الجنايق» وقبل الدين الحالٌ». 


الفضلٌ 
إذا كاتب عبداً فاجتمعت عليه حقوق كثيرةٌ مختلفةً من دين اقترضه وثمن مبيع ابتاعة 
وأرش جنايةء فلا يخلو إما أن يكون قد حجر عليه أو لم يكن حجر عليه؛ فإن لم يكن 
حجر عليه فلا يخلو إما أن يكون كلها حالاً أو بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً» فإن كان 
كلها حالاً فله أن يقدم ما شاءً منها وإن كان بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً كأرش الجناية 
لا يكون إلا حال ومال الكتابة قد يكون حالاًء وقد يكون مؤجلاً» وكذلك ثمن المبيع؛ 
فإن بدأ فقضى الدين الحال جاز ويبقى عليه المؤجل» وإن أراد تعجيل المؤجل نظرء 


. 00960 انظر الأم (5/ 587). (؟) انظر الأم (ه/‎ )١( 
.)387 /07( انظر الأم‎ )9( 


كناتٌ مختصر المكاتب فى 


فإن أراد تعجيل دين الأجنبي لم يكن له ذلك لأنه يجري مجرى التبرع» فهو كالهبةٍ وإن 
أراد تعجيل مال الكتابةٍ فهو هبةٌ من سيدهء فيكون بمنزلة الهبةٍ بإذنه فيه قولان إلا أنه لا 
يؤدي مال الكتابة من العبد الجاني لأن أرش الجناية يتعلق برقبته وهو مرتهن» فليسٌ له 
أن يتصرف فيه حتى يفكه من الجناية . 


وإن كان قد حجر عليه بأن كان المال الذي في يده يضيق عن ديونه فسأل غرماءه 
الحاكم الحجر عليه فحجر فإن تصرفةٌ ينقطع بذلكَ كما قلنا في الحر المحجور عليه 
فيكو الأهد إلى الحاكم . قال الشافعث(': فيؤديٌ الحاكم إلى سيده وإلى الناس 
1 ]دونه شرعاه ا م ال يقدم بعضهم على 
بعض ١»‏ وهذا لأن الكتابة ما دامت باقية فدين سيده لأن لازم كدين الحرٌ سواءً وليس 
مراد الشافعي أن يقضي كل واحدٍ منهم جميع دينه لأنه ربما يحجر عليه إذا لم يكن في 
يده ما يفي بما عليه وخيف النقصان.ء وظهرت أقارانةه وهذا ظاهرٌ في كلام الشافعي 
ل ل «فإن لم يَكُن عِنْدَهِ ما يُوّدي هَذَا كله عجزه» فدلٌ أن ماله لا يفي 
بديونهم حتى حجر عليةء هكذا ذكره أبو إسحاق» وال ابن أبي هريرة: يبدأ بدين 
المعاملة على مال الكتابة وأرش الجناية إذا لم يكن في المالٍ وفاء بالجميع لأن ضصَاحب 
الدين لا حق له في الرقبةٍء وكذلكٌ المجني عليه. وقالَ القاضي الطبري: لا يختلف 
أصحابنا أن مذهب الشافعي هذا وتأويل ظاهر كلام الشافعي أنه أرادً إذا كان ماله يفي 
بقضاء ديونه» وإثنا شح عله لأتداغيات إفلدسة فيسو جعل ف القسمة والكاتي: أله 
أراد به إذا رضي أصحاب الديون بذلك وعلى هذا إذا دفع إلى صاحب الدين حقه نظرَء 
فإن بقي معَهُ شية دفع إلى المجني عليه وقدم على السيد لأنه يأخذ بالجنايةٍ والسيد 
يأخذ بالملك». وحق الجناية مقدم على الملك» ثم إذا قضى حق المجني عليه؛ فإن بقي 
معَهُ شي دفعه إلى السيدٍ وإلا عجزه السيد وإن لم يكف بقي بعد قضاء الدين شيءٌ 
فلكلٌ واحدٍ من السيد والمجني عليه تعجيزه على ما ذكرنا ثم إذا اختار تعجيزه انفسخت 
الكتابة وبرئت ذمة المكاتب مما عليه من حق السيدٍ وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته 
وإن لم [1/10] يختر السيدٌ تعجيزه واختار المجني عليه ذلكَ» قيل: للسيدٍ أتختار 
الفداء؟» فإن اختار ذلك بقي على الكتابةٍ وإن لم يختر فللأجنبي أن يرفع الأمر إلى 
الحاكم حتى يفسخ الكتابة ويبيعه في الجناية» فإن كان ثمنه قدر الأرش أو أقل دفع 
إليه » وإذاكان أكثر فالفضل للسيد وغلى .هذا لو أذ أولاً:دين السيد'لم يعتق إلا بإذن 
الغرماء وإذا قلنا الوا لجان وا ري عزوي باكر جد الحاو لسري 
عليه تعجيزه إياه لا يفيده شيئاً ويستضر به لأنه ما دام مكاتباً يكنسبٌ يطالبه بما بقي من 
حقه فإذا صار عبداً فماله في ذمته يطالبه إذا عتق» فإن أنظره السيد والمجني عليه ترك 
على الكتابة» فإن رجعا فيه وأراد تعجيزه كان لهما لآن الإنظار في الدين الحالٍ لا يلزم 


.)7977/10( انظر الأم (797//0). 0) انظر الأم‎ )١( 


فض كتابٌ مختصر المكاتب 


عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة والمستحب أن لا يرجعا عن ذلكَ» وإذا عجزه السيدٌ 
والمجني عليهء أو أحدهما عاد ملكاً للسيدٍ. قال الشافعئ”": «ثمَّ خير الحَاكم سَيِّده 

أذ يفديه بالأكل ف أرش الجنَايّة» أو يبَاع [فيهًا ]ا فيعطى أهل الجناية 3 حقوقهم دون 
من ذَايَنَه) لأن ذلك في ذمته متى عتق اتبع به فأوجب الشافعي تسليم العبدء أو أقل 
الأمرين من الاأرش أو يسلمه للبيع» وقد ذكرنا ذلكٌ. 

وقرَّعَ أبو العباس فقالَ: إذا مات المكاتب وفي يده مالٌ لا يفي بالحقوق فقد 
انفسخت الكتابة بالموت وسقط حق السيدٍ من المالٍء وعاد رقبته إلى ملكه وحق 
المجني عليه من الأرش يسقط أيضا لفوات الرقبةٍ فيبقى دين المعاملة ويدفع ذلك من 
المال الذي في يده. فإن فضل شيءٌ كان للسيد لأنه كسب عيده فهذا كله إذا كان 
1 رسفن يد المكاسه ينان بقال: انإك لم مك فى يده قبي حال قلا بعلو إن 
أن ينظره أصحاب الحقوق, أو لا ينظروه» فالحكم على ما ذكرنا وعند أبي حنيفة إذا 
عجزه السيد والمجني عليه يتعلق دين المعاملةٍ بالرقبةٍ كما قال في المأذون إذا ركبه 
الديون. 


قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا حجر عليه بسبب الديون الحالة هل تحل الديون 
الموجلة فيه طويقان أحدهما : قولان كما قلنا في الحر المفلس والثاني: تخل فول 
واحداً بيخلاف الحر لأن هناك اجتماع حجر ورق وللرق تأثير في إبطالٍ الذمة بدليل أن 
الشافعي قال في الحربي: يسترق وعليه دين مؤجل يحل . 

مَسْألَةٌ : قال9": «وسَوَاءٌ كَانّتِ الجِتَايَاتُ مُتَقَرَقَةَ أَوْ معأ أو بعضّها قبل التعجيزء أ 
ِعدَهُ يتحاصّونَ في ثمنه معاً). 

اعلم أنه إذا جنى المكاتب جنايات على جماعةٍ فلزمة بها أرش نظرء فإن كان في 
يده مال يفي بالأروش كلها دفع منه وبقي ي الحكم بينه وبين السيدٍء فإن أدى النجوم عتق 
وإن لم يؤد كان له استرقاقه. وإن لم يكن في يده واختاروا تعجيزه والبيع في حقوقهم». 
فإن كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع إلى كل واحدٍ منهم قدر حقهِ وإن كان لا يفي قسط ثمنه 
على أروش الجنايات ودفع إلى كل واحدٍ منهم قدر ما يصيبه منه ولا فرق بين أن يكون 
جنى على جماعتهم دفعه. أو على بعض بعد البعض أو على بعضهم بعد التعجيز وعلى 
بعضهم قبل التعجيزء وهذا لأنها مزدحمةٌ على رقبته» فلا ترتيب فيهاء » فإن أبرأة بعضهم 
عما وجب له من الأرش رجع حقه إلى الباقين فيسقط عنهم ويتوفر ذلك على حقوقهم 
لأن المزاحمة قد سقطت» [5١١/أ]‏ فإن اختار السيدٌ أن يفديه ويبقيه على الكتابة فله 
ذلك على ما ذكرنا. 


.)387 /5( انظر الأم 9 097. (5) انظر الأم‎ )١( 


كتابٌ مختصر المكاتب رض 


فإن قالَ السيد: ضمنت فداه لزمةٌ الأقل» وإن قال: ضمنت أرش جنايته لزمه الأرش 
بالغا ما بلغ . 

ثم إنه بعد ما قال: اخترت الفداءء والبيع أو باعَهَ بإذن المجني عليه بشرط اختيار 
الفداء ونحو ذلكَ» وإنما شرطنا ذلك المجني عليه في البيع لأن قوله: اخترت الفداء لا 
يسقط حق المجني عليه من رقبةٍ العبد ما لم يؤد المال. 

معنت هذا العد"بعين اعبار الفذاء حنانة اعرف فإن: أذ السبد التداء: الأول 
خلص العبد للجناية الثانية» فيباع فيهاء وإن احتيج إلى بيعه في الجناية الثانية قبل أن 
يؤدي السيد الفداء فللأول أن يقول: بيعوه في الجنايتين فيقسمان ثمنه على قدر حقيهما 
يصرف كل واحدٍ منهما في ثمنه بجميع أرش جنايته» ثم يكون للأول على السيدٍ أن يتم 
له الأقل من قيمته أو أرش جنايته بحكم اختيار الفداء لأنه في القدر الذي هو النقص 
الداخل على المجني عليه الأول كأنه مات العبدٍ بعد اختيار الفداءٍ فيلزم السيّد الغرم . 

مَسْألَةٌ: قال0©: «وَلَو قَطَعَ يَدَ سَيدِهِ قبرأ وعتقّ بالأداء اتبعه بأرش يدوا . 

هلم التساله ميل على مسالةافي الحر.وهن إذا قظع حٌ يد بحر عمدا قله القصاض 
قبل الاندمالٍ» فإن عفا فهل له الدية قبل الاندمالٍ قولان» فإذا ثبت هذا رجعنا إلى 
مسألتناء فإذا قطع المكاتب 121111 فقد وجب له القصاص» فإن اختان ذلك كان 
له استيفاءة ل الحالٍ» فإن عفى على مالٍ» أو كانت [51١/ب]‏ التكانة طلا فوجب 
الْأوقرٌ فيل له البيطالنة بالأرش في الحال أم ينتظر الاندمال فيه قولانء فإن قلنا: له 
المطالبة في الحال نظرّء فإن كان معهٌ قدر الأرش دفعه إليه ثم إن كان معهُ وفاءٌ بمال 
الكتابة» وإلا كان له تعجيزه. فإن لم يكن معه قدر الأرش كان له تعجيزه للأرش» 
ولمال الكتابة» فإذا فعل ذلك عاد إلى ملكه وسقط عنه مال الكتابةٍ وفائدة الفسخ عود 
المكاتب رقيقاً قناً هكذا ذكره أصحابنا بالعراق» وقد ذكرنا قبل هذا أن السيد لا يعجزه 

من أجل الأرش» وهو اختيار القفال وهو القياس على ما ذكرناء وإذا قلنا: ليس له 
المطالبة بالأرش قبل الاندمالٍ وهو القول المشهور نظر فإن اندمل قبل أداء مال الكتابةٍ 
والعتق» فله المطالبة بالأرش والحكم فيه كما ذكرنا إذا قلنا: له المطالبة بالأرش في 
الحال+ وقلو "ارش مغر سجناية السكافب فيه :قولان + أحنهها: أله #مقدو بافل الأمرين 
من قيمة المكاتب» أو دية اليدِء والثانيى: أنه مقدر بدية اليدِء وإن كان إضعاف قيمتهء 
وإن اندمل بعد عتقه بأداء الماك نحاقه يؤدي الأرش في حال الحرية» ومنصوص 
الشافعي: أنه يلزمه أرش اليد» وهو نصف الدية ومن أصحابنا من قال: هل عير 
جناية الحرام جناية المكايت :فته وجهان؟ احدهنا: بحر بها جتاية البمر اعبار بخالة 
استقرار الأرش بعد حرية المكاتب فيلزمة دية اليدٍء والثانيى: يعتبر جناية المكاتب 
أغعا را برقت الحقاية لانه جكاها وهو كات كرون على فولين : على فنا رن 
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ا كتابٌ مختصر المكاتب 


أحدهما + أنه يقدر باقن الأرشس» .والثاتى: أنه مقدر بدية اليذ ما بلعث [190/أ] 
وعرض الشافعي بهذه المسألة أن عتقه بأداء النجوم لا يسقط عنه أرش يده ولم يرد به 
أن السيدَ ممنوع من طلبٍ أرش يده أيام كتابته. 
فَرَعٌ 

لو أعتقه السيدٌ بعد جنايته على يده» فإن كانت عمداً لم يسقط القصاص بعتقه وإن 
كان خطأء فإن لم يكن بيده مال وقت عتقه برىء من أرش الجناية بخلافٍ عتقه بالأداء 
ولأن عتقه بالأداء كان من غير اختيارى. فلم يتضمن الإبراء من الجناية. قال صاحب 
«الإفصاح» قياساً على ما قال الشافعي: لو جنى المكاتب على غيره» ثم أعتقه سيده 
دخ الشيد أقل الأغرين من قحقة أن الأرك 0 وان كان بده مال كي انج السيدة 
فهل يتعلق أرش الجناية بما في يده من المالٍ فيه وجهان: أحدهما: لا يتعلق لأن 
الأصل فئ مخل الارين الرقبة والمال الذي في يده تابع لهاء وقد أتلف الرقبة 
باختياره» فسقط حقه بذلك. والثاني: يتعلق بما فى يده لأنه كان له الاستيفاءً منه قبل 
العقق فكان لجنا يده يقد لأن الى لمن كابزاء فعلق هذا لانو أ هن أرعن النجناءة 
بالعتق ويستوفي بما في يده وقال في «الحاوي""2: فإن عجز المال عنه نظر فإن علم 
السيد بعجز المال برىء من الباقي» وإن لم يعلم بعجز المال لم يبرأ من الباقي ويؤخذ 
به بعد العتق. ثم إذا طالبه بالآرش بعد العتق لا تتحمل عاقلته» وإن كانت الجناية خطأ 
لأنه جنى فى الرق ولا عاقلة لهُ. 

مَسَأَلَةٌ : قال0© : «وأي المُكاتبينٍ جَنَى وكتابتهُم والجلة لزمَتة دون أُضْحَابه) . 

يعني إذا كاتب عبيداً في عقدٍ واحدٍء وقلنا: يصح فكل واحدٍ منهم يكون مكاتبا بما 
يخصه [1717/ ب] من العوضء ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض. وقال بعض 
السلفي: هم كالعبدٍ الواحدٍ ويلزم بعضهم جناية بعض. وحكي هذا عن مالكِ لأن 
الأرش في مال الكتابةٍ لا في الرقبة وما لم يؤد جميع النجوم لا يحصل العتق لواحدٍ 
منهم عندهء وهذا غلط لأن ضمان الجناية لا يصح بدليل أنه لو تعاقد رجلان على أن 
يضمن كل واحد منهما ما يجنيه الآخر لا يجوز فلا يتضمنه عقد الكتابة كضمان 
القصاص. 

نآل 2311 «ولو كان هذا الجانئ ولد المكاتب وعتاله أو ولد له مق امعد 

الفضل 

فك ذكرنا آنه إذا"حتن ولله أو والده في ملكه لا يجوز له الفداء. بل يباع في الجناية 
فإن بيع في الجناية ثم أبرىء المجني عليه من الأرش قبل القبض فكذلك الثمن يبقى 
للمكاتب» وإن كان هذا ولد المكاتبة وهب لها فقبلته فكذلكٌَ» وإن كانت ولدته في 
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كتابٌ مختصر المكاتب كفنا 


الكفانة فى ثمته القولان » كماافن قبيعة لو قبل احدهما» هن للسيدة «والثالق :آنه 
للأم 00 ْ 

وقوله: ههنا لأني لا أجعل له بيعهم أرادَ بالبيع الشراء أي: لا يجوز للمكاتب أن 
يشتريهم فلا يجوز له أن يفديهمء وإن كان أرش الجنايةٍ أقل من قيمته بيع منه بقدر 
الجناية كما لا يباع من العبدٍ القن إلا بقدر الجناية وما بقي بحاله يعني من هؤلاء 
يعتقون بعتق المكاتب» أو المكاتبة. 

شال الوزن حل تمن يل الكاني غلق نض عهدا لله القضام ا 

الفضل 

يعني: أن المكاتب إذا كان له عبيدٌ [78١/1أ]‏ فجنى بعضهم على بعض نظر في 
الجناية» فإن كانت موجبةً للمالٍ كانت هدراً» وإن كانت موجبة للقصاص فله أن يقتص 
من الجاني لأنه يتعلق بمصلحة ملكه فإن في القصاص حياة كما قال الله سبحانه 
وتعالى: #وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيْوْة4 [البقرة: 0]174 وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل له 
الاقتصاصٌ دون إذن السيّدٍ فيه قولان» وهذا غريبٌ ثم ينظرء فإن اقتص جازء وإن عفنا 
سقط القصاصٌ ولا مالَّ له بحالٍ» وقال أبو حنيفة: لا يلزم القصاص كما قلنا في الحر 
يقتل بعض عبيد بعضا لا قصاص عنده. 

ثم قال الشافعي”": «إلا أن يكونٌ والداً يعني والد المكاتب إذا جنى على عبدٍ 
المكاتب» فلا يُقْتل والده بِعَبّدِه» لأنه لا يقتل به فلأن لا يقتل بعبده أولى . 

ولو كان له ابن مملوكٌ فقتل عبداً له كان له قتله لأن الابن يقتل بالأب فجاز له أن 
يقتله بعبد نفسه إذا كانا مملوكين. ْ 

وأمّا إذا كان أحد عبيده والداً للآخر فقتله لم يقتل به وكان هدراً . 

ولو عجز المكاتب قبل العفو فللسيد القصاص ممن كان يقتص المكاتب» ولا يجوز 
أن يقتص ممن لم يكن للمكاتب أن يقتصّ منه. 

مَسَألةٌ: قال”": «ولو أعتقهُ السيدٌُ بغيرٍ أداء ضمنّ الأقل. فو ننه أن اسايق 

اعلم أنه إذا كاتب عبده ثم جنى المكاتب جنايةً خطأًء أو جناية عمدٍ وعفى عن 
القصاص فالأرش يتعلق برقبته لآنه بمنزلة العبدٍ القن في الجنايةء فإن كانَ في يده مال 
جاز أن يدفع منه الأرش» وقال أبو حنيفة: لا يدفع إلا مما يكتسبٌ من بعد الجناية» 
 [‏ س] فإن أعتقة السيدٌ نفذ ولزْمّهُ ضمان الجناية لأنه أتلف محل الأرش؛ ومنع 
بيعه فهو كما لو قتل العبد الجاني على ما ذكرناء ولو لم يعتقه السيّدٌ ولكنه عد عتق بالأداء 
فالضمان على المكاتب فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الأرش كما كان ذلكَ على سيد إذا 
أنشأ إعتاقه وعلل الشافعي في هذه لمانا لل «لأنَهُ لم يعجزاء معناة لم يعجز 
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5م ل ننتسلمبيسش بي ل سي تأبٌ مختصر المكاتب 
حين بيع رقبته في جنايته» ولكنه عتق بالأداء فطالبناة في زمانٍ حريته بجنايته في زمان 
كتابته وفي الحقيقة هو المانع من بيع رقبة نفسه وهو المتلفُ على الجاني دون السيّد. 

فإن قيل: أليسّ قد قبض المال والعتق حصل بالقبض بعد الأداء فلم جعلتموه متلفا 
دون السيدٍ قيل: جنية المكاتب أقوى لأن السيد يجبر على القبض إذا طالبّ المكاتب به 
وهو لا يجبّرٌ على أداءٍ المالٍ وإن عجز المكاتب عن الأداءِ ورق فهل يعتبر جنايتة 
بابتدائها في حال كتابته أو تعتبر بانتهائها بعد رقه وجهان: أحدهما: يعتبر بابتدائها في 
الكتابة فعلى هذا يفنية التسِد بأقل الأمرين من قيمتهء أو أرش الجناية» والثاني : 0 
بانتهائها في حالٍ رقه. فعلى هذا قولان: أحدهماء يفديه بأقل الأمرين» والثاني» يفديه 
بكل الأرش» وإن كان أضعاف قيمته إلا أن يمكن من بيعه فلا يلزم أكثر من قيمته. 

فرغ 

لو جنى المكاتبٌ على سيده خطأء وقلنا: لا يستحق الأرش قبل الاندمالٍ في قولٍ 
وكان المكاتت أذى شيعا من النجوم فتراضيا على أن يكونً الباقي محسوباً من أرش 
الجناية ففي جوازه قولان بناءً على [9١١/أ]‏ القولين في تعجيل الدين المؤجل والأصحٌ 
ههنا المنع لأنه مع تأجيله مجهول القدر. 


18 
ع 


ماله 181" قراو كان ع جناب ادي 
الفضل 
اعلم أنه إذا جنى المكاتب جنايات فتعلق أرشها برقبته ثم أعتقه السيدٌ فلزمة ضمان 
تلك الجنايات» أو أدى المال فعتقٌ فلزمة ضمانها كم القدر الذي لم يضمن قولان: 
أخدفها: ل ب جر ع كر ل ِنَ البيع حصل 
في كل جنايةٍ بالعتق فيلزم أقل الأمرين» لكل جنا بِةِ كما لو جنى عبده ففداه ثم جنى 
انا يلزمه ثانياً» والثاني: وهو الاضح يلزمة الأقل من أرائى التسنا بانع :كلها او القياهة 
لآن الأروش كلها تعلقت برقبته» والمنع من الإعتاق حصل دفعةً واحدةً فكانَ عليه 
الأقل من الأروشٍ كلهاء أو القيمةء ؛ كما لو جنى عبده جنايات كثيرة ثم أعتقه السيّدٌ 
يلزمه مثل ذلكَ. وهذا اختيار المزني» وا حتج المزنيُ بأنه لو عجز وعاد رقيقاً بيع 
وتحاصّوا في ثمنه كذلك ههناء فإن قيل: إذا عادَ رقيقاً يمكن أن يُباءَ في حقوقهم 
فاشتركوا وههنا المنع حصل من السيدء أو المكاتب بالعتق في كل واحدٍ منهم قلنا : 
المنع كانَ مما استحقوة والذي استحقوءهٌ المشاركة في الرقبةٍ وبقي ذلك بعد العتق في 
قدر قيمته وهذان القولان كالقولين في جنايات أم الولدٍ. 
فزع 
هذه المسألةٍ إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد وردهٌ إلى الرق فهو بمنزلة 
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كتاتٌ مختصر المكاتب فض 


العبدِ القن» فالسيدٌ بالخيار بين التسليم للبيع وبين الفداءء فإن اختارٌ الفداءة /١79[‏ ب] 
فقد ذكرنا بكم يفدي فإن جنى جناياتء» وهو مكاتب فاختار الفداءًَ ظاهرٌ ما ذكره 
الشافعٌ: أنه يفدي نفسه بأقل الأمرين من أرش كل جنايته»ء أو القيمة» واختلفٌ 
أصحابنا فيه فمنهم من . قالَ: هذه المسألة كالمسألةٍ المتقدمة فيه قولان: لأنه ما دامً 
على الكتابة فبيعه ممنوعٌ فهو كما لو امتنع بيعه بالعتق» قال أبو إسحاق: ولا يعرفٌ 
الشافعي إلا أنه قالَ: يفدي نفسّة بأقل الأمرين وهذا النصٌ على ما ذكرنا غير صحيح 
ومن أصحابنا من قالَ: يفديهُ بأقل الأمرين من أرش كل جناية» أو القيمةٍ على ما نص 
عليه الشافعئٌ» وحكاة آبو حامدة والفرق أن عاك آئلت نجل الآرش بالإغعاق» نوههنا 
الرقبة باقية يمكن بيعها في الجناية فوجب ضمان كل جناية على الانفراد كالعبدٍ القن 
بواة قدا لسرن افك يما لو عجز المكاتب ففسخ السيدٌ الكتابة واختار الفداءء فإنه 
مانع من البيع مع بقاء الرقبقء ولا يضمن لكل واحدٍ أقل الأمرين في أحد القولين» قال 
المزنيٌُ: قد قطع في هذا الباب بأن الجنايات متفرقة أو معنا سواءًء وهو بالحق عندي 
أولى» يقال له: إنما قالَ ذلكَ في حال التعجيز ومسألتنا هذه في حالة عدم العجز 
فكيف يتشابهان؟ . 


قرع آخز 
لو أقرٌ المكاتبُ بما يوجبٌ القصاص يقبل وإن أقرّ بما يوجب المال يقبل أيضأء 
وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجةٌ آخرٌ لا يقبل كالعبدٍ القنّء وهو خلاف النص» 
فإذا قلنا: يقبل فأقرٌّ بجناية أرشها ألفٌء وقبلنا فعجز بعد ذلكَء وعاد رقيقاً فادعى 
السؤلن أن الآرسن كان عمدمانة» 'نفيه قولان؟ أحدهنا :[1/54] لا يقبل من السيد 
لأنا قبلنا إقرار المكاتب» والثانيى: يقبل منه كما لو أقرٌ الآن بعد العجز لا يقبل على 
ا ١‏ 
مَسْألَةٌ: قال”'2: «فإنْ جَنَى عَلَى المُكاتب عبدَة». 


. 


الفضل 

إذا جنى عبد المكاتب على المكاتب جناية خطأ أو جناية عمدٍ وعفا عن القصاص 
كانت هدراً على ما ذكرنا ولا يجب على العبدٍ الأرش لأن العبد ملكهء قالَ: وإن كان 
هذا العبدٌ ابنه من أمته من أصحابنا من قال يكون أيضاً هدراً وهو اختيارٌ أبي حامك. 
وقال القاضي الطبري: نص عليه في «الأم»: وهذا مملوكه كغيره» وقال ضصَاحب 
«الإفصاح»2: من أصحابنا من قال: يجوز له أن يبيع منه بمقدارٍ الأرشٍ لأنه لا يملك 
بيعهُ من غير حاجة» فيستفيد بالجناية جواز البيع وهذا لا يصحٌ لأنه لو جاز هذا لجاز 
إذا جنى عبده المرهون عليه أن يستفيد به بيعُْه وفائه من الرهن ولا يختلف المذهبٌ فيه 
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لض 


كتابٌ مختصر المكاتب 
أن جنايته هناك هدرٌ ولا يستفيد بيعه» وإخراجه من الرّهنء» ويمكن أن يجاب بأن 
الراهن لا يستفيد شيئاً ببيعهِ لأنه يحتاج أن يقضي الدين بثمنه أو يجعله رهناً مكانه 
وههنا يستفيد حصول أرش الجناية له وقيل ما ذكره أبو علي صاحب «الإفصاح» نص 
عليه في «الكبير» وفيه نظر. 

قال في «الأم»: فإن ملك المكاتب أباه وأمهُ فجنى عليهما جناية فيها قصاصٌ فلهما 
القصاصء فإن اختارا المال لم يكن لهما ذلكَ. وكذلك إن كانت الجناية خطأ لم يكن 
لهما شيءٌ لأنهما غير خارجين من ملكه وقالَ القاضي الطبري: أوجبَ الشافعي 
القصاص على المكاتب لمملوكه [40١/ب]‏ لوجود التكافىء بينهماء ولم يجعل الملك 
يي قَلتٌ: : سألتُ كبار أصحابنا عن المكاتب إذا قتل عبدهُ هل يلزمه القصاص» فلم 
يقطعوا بجواب حتى رأيتٌ هذا عن القاضي الطبري فذهبتٌ إلى وجوب القصاص لأنهما 
مملوكان للسيدٍ وقد وجد التكافىء بينهماء ثم رأيت أصول الشافعي دالة على أن لا 
قصاص عليه وهو المذهبٌ لشبهة الملكِ ونصّه في هذا الموضع من أجل أنه لا يجوز له 
بيع أبيه ولا أمهِ فجري منه في الجناية مجرى الأحرار دون العبيد» وثبيت القصاصل 
نبنيسان: قال امحايقا : ولا اتعرك اللكنا فى مسالة يعض ممق بالماتك للسملوك إلا هذه 
الخدالة الراسي ةوقال تن «السارى)ة! - لوص المكانت على ولوق ملكا قل 
قصاص لأنه لا يقتل وألد ولد ونانف علي اللو قدي رسيا يها ل 
قصاصّ أيضاً لأنه عبده والمولى لا يقتصٌ بعبدوء والثاني: وقد أومىء إليه الشافعي في 
بعض كتبه أنه يقتص منه لما ذكرنا من العلَةٍ. ْ 

قال 314 «وللمكاتب أنْ يؤدب [رقِيقه] ولا يحدهُم». 

إذا كان للمكاتتعبيد ففعل بعصهم ما يدق التعرين فله أن يعززه لأنه مملرة له 
فية مضلحتة ولو-فعل. ما يوجَبُ الحد لا يملكٌ هو إقامة الحدٌ لآن طريق إقامة الحدّ 
الولاية وليسّ هو من أهل الولاية» وذكر القفالٌ وجهاً عن أصحابنا: أنه يحدّ لأن إقامتهُ 
لاستصلاح الملكِ وهذا خلاف النصّ. 

بَابُ قا جني على المكاتب 

ماله : قال" : «وأرشُ ما جني على المكاتب لَهُ [41١1/1أ].‏ 

هذا يَدلُ على أنه لا يملكُ كسبّهُ وأرش ما يجني عليهء وإن كان لا يتصرف فيه 
تصرفاً عطلقاً ‏ وقالمالكةة أرقن فاج على المكاته لسيدة لآنة لين مق كسية :وهو 
قيمة ملك مستهلكُء. وهذا غلظ لأن المكاتب خارج عن حكم ملكب لا عد 
المكاتبة لهاء فأرش الجنايةٍ أولى» فإذا تقرّر هذاء نقول: إذا جنى على المكاتب لا 


() انظر الحاوي للماوردي (8١//الا3.‏ 73728). 
(9) انظر الأم (5/ 787). 9 انظر الأم (5/ 7817). 


الحضن 


كتابٌ مختصر المكاتب 
يخلو إِما أن يجني على نفسهٍ أو على طرفه فإن كانت على نفسه فقتل انفسخت الكتابة 
سواء قتله أجنبي أو سيده؛ كما لو مات» ثم ينظرء فإن كان القاتل أجنبيّاً فعليه القيمة 
للسيدٍ والكفارة للّهِ تعالى وإن كان الجاني سيده فلا قود عليه لأنه عاد إلى ملكه بانفساخ 
الكتابة» ولكن تجب الكفارة وقوله: «ولو قتله السَّيِدُ لّم يَكُن عَلَيه شيغ» يعني سوى 
الكفارة من القيمة وغيرها ويعزره السلطانء» وأمًا ما في يده من الكسب فإنه للسيدٍ في 
الموضعين» فإن فيل : ورك القائل كن عته المسألة» قبل 2 هذا تين تبيزاث) راتما 
يأخذه السيدُ بالملكِ لبُطلانٍ كتابته ونظيره أم الولد إذا قتلت سيدها عتقت لأن الحريّة 

انث تمؤروقة»:وكذلك من له "ديق مؤجل. فقغن مق “عليه الذيخ نل :وسقط الأجل : 
وإن جني على طرفه فإن كان الجاني سيده فلا قصاص لأنه ملكه. ون كال شسناء 
ولكة يلزمه ا ارش وإن كان الجاني أجنبياً» فإن كان حراً لا قصاصّء وإن كان عبداً 
يلزم القصاص» وإذا وجب الأرش يكون للمكاتب لأنه من جملة الكسب» وهل له أن 
بطالب يد قبل اتضمال البراج ؟ فيه قولان: فإذا قلنا: الت تظر دهان سرك السناية 
إل تفينه اتتسكت الكنابة؛ وواده ا وا ل واد الي يانه من المالٍء 511١/ب]‏ ثم 
ينظر في الجاني فإن كان أجنبياً لزمَهُ قيمة العبدٍ للسيد والكفارة لله تعالى» وإن كان 
السيد فلا قيمة عليه وتلزمة الكفارة» وإن اندمل الجرح فله المطالبَة بإرشه. + وفرض 
الشافعي المسألة فيه إذا كان قد قطع يدَه» فوجب نصف قيمتهء فإن كان الجاني لحني 
فالمكاتب يأخذ منه الأرش ويتصرف فيه ويؤديه فى مال الكتابة» وإن كان الجاني سيده 
فإنه يستحق عليه أرشّ الطرق اليد يتفي علي يال الكعانة رونب الأرنن عق 
غالب نقد البلد لأنه بدلٌ عن متلفيء ثم ينظر فإن كان أحد الحقين من غير جنس الآخرٍ 
لم يتقاضًا بل يُطالب كل واحدٍ منهما صَاحبه بحقه فيستوفيه» وإن كان من جنس الآخرٍ 
نظرء فإن كانَ قد حل مال فقد تساويا في الحلولٍ والجنس» ٠‏ فهل يصير قصاصا؟ فيه 
أقوالٌ» وأجابَ الشافعي”'' ههنا إن طلبَ العبد يكفي لهذه المقاصّة» فإن قلنا: لا يصير 
قصاصاً استوفى كل واحدٍ منهما ما على صَاحبه من الحق» وإن قلنا: يصير قصاصاًء 
فإن تساوى الحقانٍ برئت ذمة كل واحدٍ منهما مما عليه وعتق» وإن كان الأرش أكثر من 
مال الكتابة برئت ذمة المكاتب من مال الكتابق» وعتق ويكون له مطالبة السيدٍ بفاضل 
الأرش» وإن كان مال الكتابة أكثر برئت ذمة المكاتب من قدر الأرش ويبقى الباقي فإن 
أدى وإلا فللسيدٍ تعجيزه» وإن لم يكن حل على المكاتب مال الكتابةٍ لا يجبّرٌ على 
المقّاضةٍ إلا أن يختارٌ ذلكَ فيصير كما لو عجل مال الكتابة» وإذا قلنا: له المطالبه 
بالأرش قبل الاندمال فالحكم فيه كما لو اندمل وطالبه بالأرش على ما ذكرنا في 
المقاصّةٍ وغيرها إلا أنه ينظر في الأرشء» فإن كان مثل دية خُحرٌ أو أقل منها [55١/أ]‏ 
لهُ المطالبَةٌ بجميعوء وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ أكثر من الديةٍ لأنه ربما 
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تبر الجداية إلى تفن فتعود الوا جين لين قد القرة: 

فإذا 0 المكاتب من السيدٍ الأرش وأذدّاه وعتق» أو تقاصًا وعتق لم يحل» إما أن 
تندمل الجناية أو تسري إلى النفس» فإن اندملت استقر حكم ما أخذه من الأرش إلا أن 
كرون الأرشن واندا على قدو الف تيكون للمكاتب أن يرجم عليه فيطالبة بتمامه وإن 
سرت الجناية إلى نفسه» فقد مات ف وصّار الواجبٌ فيه الدية. فإن كان مده من 
السيدٍ قدر الدية فقد استوفى حقهء وإن كان أقل وجب للسيدٍ تمامّةء ويكون الفضل 
موروثاً عن المكاتب لأنه مات حراًء فإن كان له مناسبٌ استحىّ ذلك» وإن لم يكن له 
متاسي تقل إلى بيت المال دولا يوك السيد شيعا لآنه قائل + وقول الشافى عينا: «فإن 
كَانَت الجتايّة غير حَالةٍ كان لّهِ تَعْجيل الأرش» يعني : إِذّا كانت النجوم غير حالةٍ كان 
للمكاتب استعجال الأرش فعبّر عن الاستعجال بالتعجيل» وإن مات هذا المكاتب قبل 
قبض الأرش سقط الأرش عن السيدٍ لأنه صَار مالاً» وقال القفال: قال أضحابنا: له 
استيفاءعٌ الأرشٍ في الحََالٍ ههنا قبل الاندمال كما نَصَّ ههّناء وأن في غيره ركن 
والقَرقُ أن المكاتب لو لم يفعل ذلكَ» وقلنا نا: اصير فصبر ربما يموت» وَهو رقيقٌ» 
فبطل حكم الجنايةء ضور عدر ولا يزمر أحد بتأخير حقهٍ إلى أن يصير هدراء بل 
يستقر وجوب دية النفسء فافترقاء [47١/ب]‏ وقال أبو حنيفة رحمة الله: إذا قتل 
السيد مكاتبه وكانَ في الأرش وفاءٌ بالنجوم وزيادة حكم بأنه مات حُراء وأخذ من 
السيّدٍ باقي قيمته» ولآ تجبُ الدية» وفي هذا مناقضّةٌ لأنه لو مات خُراً لوجبت الدية 
دُونَ القيمة. 

بَابُ الجناية على المكاتب ورقيقه عمداً 
عشالة :قا" قور نس عبد على المكاضه 0312 
الفضل 

إذا كاتبٌ عبِدَهُ كتابةٌ صحيحة ثم جنى عبد السيد عليوء فقطمٌ طرفاً من أطرافه يجبُ 
القصاصء» فإن أرادٌ المكاتب أن يقتصٌ ومنعه السيِّدُء وأرادَ إجبارَهُ على العَمْوِ على 
المال فله القصاصٌ» وليس له الإجبار أن لبيك ممنوع .من ماله 4 وبدنه» وَدكر الربيع 
هذه المسألة في «الأم”"2. كما حكاها المزني» ثم قال: وفيه قولٌ أخرٌ: أنه ليس له 
أل القصاص لأنه قد يعجز فيعود مقطع اليدٍ إليهو» وقال أبو إسحاق: هذا الذي قاله 
الع ا را لصي مرح انالومو قا 0 
أجل اشرما والموصى ل ولمنع لب عليه ا من اجر الغرماءع» 0 
المريض للغرماء والورثة لأنهم ممنوعون من إتللافي المالٍ وإن أرادَ العفوَ على مالٍ فله 
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ذلكَ» لأنه زيادة فى ماله وليس للسيّدٍ منعه منه» وإن قالَ: عفوت عن القصاص صطلقا 
فهو على الواي ا قلنا: موجب العمد القصاص فحسب لم يجب المال [47١/أ]‏ 
لأن وجوبٌ المالٍ على هذا القولٍ يفتقر إلى اختيار الدية» ولم يوجد ذلكٌ» وإن قلنا: 
موجبه أحد الأمرين يتعين الدية بالعفو. ولا يصح الإبراءً عنهاء ولو قالَ: عفوت على 
غير مالٍ فهو كما لو عفا مطلقاً. فإن قلنا ل ل 
باختيارو ولم يُوجد الاختيار» وإن قلنا: يجب أحد الأمرين» فعلى هذا إذا قالَ: عفوتُ 
عن القودٍ وجبت الدية» فإذا قال: على غير مالٍ فهو إبراءٌ» والمكاتب لا يملك الإبراء 
عن المالٍ فتجب الدية ولا تسقط بعفوو وهكذا إذا قالَ: عفوت عن القصاص على 
تت لأف نان فلدا*الرايحث التعناد نك عه" ويديقط التاق وان فلناة جد 
الأمرين فقط وجب الأرش بقوله: عفوت» وقوله: على نصف الأرش إبراءٌ عن النصف 
الآخرء فلا يصحء وهذا كله مثل ما قلنا في المحجور عليون ته قال الشافعي”" رفني 
الله عنه : الَو عَمَا تن القّصَاصٍ والأرش معاً ثُمّ عتق كَانَ لَه أخذ المّال» لان ذلك العقو 
كانَ في حالةٍ الحجرء وهذا على الصحيح من المذهب ولا قود له لأنه قد عفاء ويملك 
العفو ولكن لا يملك إتلاف المالٍء ولو كان هذا العفو عن القصاص والأرش بإذن 
الجاع وم ةاتفل أنه القوني قن المر عافن زان بعد ايحايها كر سان <قيه 
ول ا ان عفوه عن الأرشٍ 200 بعدما قلنا: لا يصح في الحالٍء فإن عتق نفذ 
ذلك العفو كالقولين في المحجور عليه بالفلس إذا تصرّفّ. 
فْرْعٌ 

قال في «الأم)”"': ولو جنى على المكاتب جنايةً فيها قصاصٌ فبرأ منهاء /١41[‏ ب] 
وأخذ نصف أرشها ثم مات أخذ المولى النصف الباقي كما لو وضع عن إنسان دينا 
عليه» ثم مات قبل أن يعتق كان لمولاة أخذ ذلكٌ. 

فرع آخر 

قالَ في «الأم0”": ولو حرق السيدٌ للمكاتب مائة صاع حنطة مثل حنطته التي له على 
المكاتب كان قصاصاًء فإن كان الذي أحرقه خيراً من حنطته لم يصر قصاصاً حتى 
يرضى صَاحبهء فجعل الشافعى الجنس الواحد إذا كان أحدهما أجود من الآخر قصاصا 
درفي ادي الخيد كال دن كدي مات لأ رقم اناما اق رضيا حين 
يقفن أحذهما طاله ثم يرده إليد: 

فزع آخر 
قال في «الأم»”*': فإن كان ما على المكاتب حالاً من آخر نجومه فوجب على السيدٍ 
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مثلهء ثم عادً السيد فجنى على المكاتب جنايةً كانت الجنايةٌ جناية على خُرٌء فإن كان 
في مثلها القصاص اقتص من السيدء فإن قالَ: لم أعلم أنه عتق لما صار للمكاتب علي 
مثل الذي بقي له من كتابته لم يقبل منهُ كما لو قتل رجلاً كان عبداً» فعتق ثم قالَ: لم 
أعلم بعتقهء قال الربيعٌ: وفيه قولٌ آخرٌ أنه يؤخذ منه ديةَ جِرَّء ولا قود للشبهة. 
فرغ آخر 
قال في «الأم)”'': وإن عتق المكاتب. واختلف هو والجاني» فقال المكاتب: كانت 
الجتاية وأنا سز» قال الجاتئ نبل كنك عبدا مكانا وقت الجبايق فالقول فقول 
الجاني» وعلى المكاتب البيّنة سواءٌ صدقه في ذلك مولى المكاتب أو كذبه» فإن قطع 
مولاه الشهادة بأن الجناية كانت على خُرٌّ قبلت الشهادةء لأنه لا يجر بها إلى نفسه 
كما 1/1111 وكلنته شاهذا اشر فإذا أن نه قصية هسحا در 
تاب إعتاق السيد المكاتب في المرض وغيرهٍ 
6 كن «وإذا وضع السيدٌ عن المكاتب أو أَعَتَقَهُ كتابتهُ في المرض». 


الفضل 

اعلم أنه إذا كاتب عبده في صحته كتابةَ صحيحة ثم مرض السيدٌ فأعتق المكاتب أو 
أبرأه عن مال الكتابة» أو قالَ: وضعتُ عنكٌ مال كتابتك» فالحكم في الجميع واحدّء 
فإن برىء من مرضه لزمة ذلك من رأس المال» فيعتق المكائب وتبرأ ذمته مما غليه كما 
لو وهبّ في مرضدء ثم برىء» وإن مات اعتبر ذلكِ في حقٌّ ورثته من الثلث لأنه وصيّه 
فاعتبر خروجها من الثلث ثم ينظر في قيمةٍ العبدٍِء وفي قدر المالٍ الذي كاتبه عليهء فإن 
كانَ كل واحدٍ منهما يخرج من الثلث إذا اعتبر على الانفرادٍ بأن كانت قيمته مائة 
والمال مائة وخمسونٌ والثلتٌ أكثر من مائةٍ وخمسين يحكم بعتق العبدٍ وتبرأ ذمته من 
مال الكتابةٍ لأنه أيهما اعتبر خرج من الثلث» وإن كان أحد الأمرين يخرج من الثلث 
والآخر لا يخرج فإنه يعتبر أقلهماء فيعتق بهِ ويلغى حكم الآخرء فإن كان المالُ الذي 
كوتبَ عليه مائة وقيمته مائة وخمسون وثلثه مائة اعتبر المال الذي كاتبه عليه فيخرج من 
الثلث ويعتق» ولا تعتبر قيمته لأن السيدّ إنما يملك فى ذمة مكاتبه المال الذي عليه ولا 
حق له في الرقبة» فهو إنما أوصى بالْمَالٍ الذي له فحسب فلم يعتبر حكم غيره» وإن 
كانَ المال الذي عليه مائة وخمسون وقيمته مائة وثلثه مائة يعتبر خروج [44١/ب]‏ 
قيمته» فيعتق ويلغي حكم المال لأن المكاتب له أن يعجز نفْسّه متى شاءًء فليس ملكِ 
السيدٍ على المالٍ الذي عليه مستقرا وإنما في الرقبة مستقر فاعتبرت قيمتهاء وطرح حكم 
المال» وإن كانَ كل واحدٍ من قيمةٍ المكاتب والمال الذي عليه لا يخرج من الثلث بأن 
كانت قيمته مائة وخمسون والمال ماتة والثلث خمسون فإنه يعتبر أقلها فتنفذ الوصية فيه 
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لأن فى ذلكَ مصلحةً للعبد وحظأ له» والمطلوب بالكتابة حظه فتنفذ الوصية فيما يحتمله 
الخلك ملدة: ولو قار تعفد وييقى التعيفة حإن "اذى إن الررقة عمق دوه كان لهم 
استرقاقه وإنما اعتبرنا الأقل منهما لأنه لو اعتبر كل واحد منهما بكمالهٍ كان الاعتبار 
بخروج أقلهما من الثلث» كذلكٌ إذا اعتبر خروج البعض منهما وجب أن يعتبر الأقل» 
وإنما سوّى الشافعي بم بين أن يقول المريض لمكاتبه: أعتقتك» أو أبرأتك مما عليك» 
لكت الفنق إبراء مما عليدء فإن قيل: أليس قلتم لو أدَى بعض ما عليه لسيده لم يعتق منه 
شيء حتى يكمل الأداء فلم أعتقتم ههنا بعضّة» وقد بقي عليه بعض مال الكتابةٍ قيل: 
المكاتب إذا أدَّى إلى سيده بعض مال الكتابةة» فلم يحصل الصفة ولا حصل الاستيفاء 
بحق المعاوضةء فلم يستفد بذلكَ عتقاً وههنا إنما حكمنا بالعتق في حقهٍ لبرأته من مال 
الكتابة» وإنما رددنا العتق في بعضهٍ لحق الورثة» فافترقا. 

اه «ولو أَوْصَى بعتقه عتوّ عتقّ بالْأَقَلٍ مِنْ قيمته سما بَقي عليدا . 

الفضلٌ 

اعلم أنه إذا كاتب عبداً في صحته ثم أوصى بعتقهء أو أوصى بأن يبرأ من مال 
الكتابة» أو يوضع مال الكتابة عنهء [40١/أ]‏ فمات نُظرء فإن كان الثلث يحتمل قدر 
قيمته ويحتمل المال الذي عليه وجب على الورثة تنفيذ الوصيةء وإن كان الثلث يحتمل 
أحدهما دون الآخر اعتبر الأقل منهما ويعتق ويلغى حكم الآخرء وإن كان الثلث لا 
يحتمل واحداً منهما اعتبر الأقل منهما فتنفذ الوصيةٌ فيما يحتمله الثلث منه كما قلنا في 
المسألةٍ قبلها إلا أن في تلك المسألةٍ إذا احتمل الثلث أخذنا حكم بنفوذ الوصيةٍ بِةِ بفعل 
الموصي» وفي هذا الموضع لا بد من أن ينفذ الورثة ذلكٌ» فإذا ثُبتَ هذا فإنه إذا 
احتمل الثلث ثلث المال الذي عليه» فإن ذمته تبرأ من ذلكٌ القدر» ويبقى ثلثا المالٍ ثم 
لا يخلو. و حا ا ل ا 
كج لكان فل كلع وتباق الكنابةا قن كلق إن رفنت تحلول الما علب .ويه قال أبن 
إسحاقء قال: ومثل هذا أن يكون له على رجل ألف درهم إلى سنةٍ فأبرأه من مرضه 
ولم يخلف غيره يبرأ في الحالٍ من : تلعودول جحو اقايقال 5 لاخير حصن يبدا الدين 

عليه ولا أن يعجل الدين قبل محلهٍ واجبٌ عليهء وإنما الموضع الذي لا يجوز أن 
يحصل للموصى له شيءٌ حتى يحصل للورثة مثلاه هُو أن يخلف مالا غائباً» أو دينا 
على عي الموصو لد كومالا بكاميراء لذ يضوق أ ناهد راع إلا بالشحط :لان الحرق 
فيما أوصى للموصى له كالغرر فيما خلفه على الورثة» فعلى الجميع أن يصبروا وههنا 
لا ضرر على الورثة لأنه إن أدَىء وإلا عاد الباقي إلى الورثةٍ رقيقاً» ومن أصحابنا من 
قال: لا يعتق منه شيءٌ حتى يؤدي إلى الورثةٍ مال الكتابة» ثم يعتق عليه ثلثه لأن 
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:مم مدشططغ سس سس سل ل ل لب سسبب بي تأت مختصر المكاتب 


الوغلية [55١/ب]‏ لا تتنجز للموصى له إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاهاء وهو اختيار 
ابن أبي هريرة وصَاحبَ «الإفصاح» والمذهب الأول ثم قال: وقال في «الإملاء» على 
مَسَائْل مالك : :الو أعتقه عند الموت ولا مال له غيره عق كلعه لآن الكل لا يحتيل 
سِوّى ثلثهء فإن أدّى ثلثي كتابته عتق كلهةء وإن عجزه رق ثلتَاةُ» . 

ثم قال: «ولو قالَ: ضعوا عني كتابته كانت وصيةً له» فيعتق بالأقل من قيمته» أو 
كتابته»» وهذا قد ذكرنا فيما مضىء وقلنا: لا فرق بين أن يقول: أبرؤوه مما عليه أو 
ضعوا عنهء كل ذلكٌ وضيةٌ لهبما غلية؛ ولا فرق بين أن يكوت الذي عليه خالاً» أو 
مؤجلاً يعني صارّ حالاً بعدما كانَ مؤجلاً لأن الكتابة الحالة لا تجوز. 

مَسْأَلَةٌ: قال”'2: «ولو كاتبَّهٌُ في مرضوء ولا يخرجٌ مِنَّ الثلثء [وَفَفْت فَإِن] أفادَ 
[السّيّد] مالا قبل الموتِ يخرجٌ به مِنَ الثلثِ جارّتٍ الكتابةٌ على جَمِيعو. 


الفضل 
المريض إذا كاتب عبده صحت الكتابةً لأنه مالك ثم ينظر فإن برأ من مرضه لزمت 
الكتابة في جميعه» وإن مات من مرضه اعتبرت من ثلثه» وقال أبو حنيفة: يعتبر من 
رأس ل وهذا لا يصح لأن الكتابة هبة في الحقيقة لأن الرقبة ملك السيد والكسبٌ 
لهء فإذا كاتبه يبيع ماله بماله» فصار كما لو وهبهء ولا فرق بين أن تكون الكتابة 
بأضعافي من قيمته» أو أقل» ولأن الكتابةة أجريت مجرى العتق المجرّد لأن الولاءَ له 
في الكتابةٍ كما في العتت المجرّدء ثم ينظر فإن احتمل ثلثه ]1/١57[‏ قيمة جميع العبدٍ 
نفذت الكتابةٍ في جميعوء وإن لم يخلف الميت شيئاً غيره» فإن الكتابة تلزم في ثلثهء 
قال الشافعينٌ رضى الله عنه: إذا كانت كتابة مثلهِ يعنى بلا محاباة» ويبقى ثلثاه موقوفا 
على إجاؤه الورات ناخ اخازوها تنلات الكفانة إن ردوا بطلت هن لانيو وفيت ف 
الغلك» :فإذا أذى القالاعدي فإ فيل 4 اسلكتي: أن كتابة: فععين العيق لا تجوز» بواقد 
جوزتم ههنا قيل: قال أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعي : أنه لا يجوز أن يكاتب 
خض عيدة فى كاه زلا شتلك قوله-أيضا'فى أنه يجوز أن بوصو كتابة بعض.عيدة 
مد ملب لالدسال اليرت كال لجال اسان وضون دمن السرين نا لا يسور ف 
حال الحياقء ألا ترى أنه قالَ في الورثة: إذا ورثوا مكاتباًء فعجزه أحدهم دون الباقين 
كانَ على الكتابة في نصيبهم . 
ولاق ميرت الواوت فاتما يرئه مستحق الضرر ذ فى الثلثين» وليسّ كذلكٌ الشريك؛ 
فإنه لم يستحق عليه الضررء فلم تجز الكتابةٌ في نصيبه بغير إذن شريكهء وأيضاً الكتابة 
ههنا وقعت على جميعه وصحتء. وإنما فسخت الكتابة في بعضها لموضع الحَاجَةٍ 
بخلاف المبتدىء بكتابةٍ البعض» فإن قيل: إذا قلتم بفسخ الكتابة في بعضه وجب أن 
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كتابٌ مختصر المكاتب »> 


يفسخ في الباقي كما قلتم: إذا كاتبا عبداً ثم فسخ أحدهما في نصيبه تنفسخ في نصيب 
شريكه» قلنا: قلنا: إنما فعلنا ذلكَ في حق الشريك لأنه لو عاد إليه نصيبه وباقيه مكاتب 
[57١/ب]‏ أضررنا به لأنه يكون ناقص القيمةء فدفعنا ذلك الضرر بة بفسخ الباقي» وههنا 
انتقل العبدُ إليهم ناقصاً بالكتابة فلا مُعنى لإزالةٍ الكتابة في باقيه» 3 بعض أصحابنا 
بخراسان: إذا قلنا: لا تصح الكتابَةٌ إلا في ثلثيه» فأدى ثلث النجوم هل يحكم بصحة 
ثلث آخرّ إلى أن يتم العتق في كله وجهان ذكرهما ابن سريج: أحدهما: يفعل هكذاء 
فإذا أدَى الثلث الثانى حكمنا بصحة الكتابة فى الثلث الثالث» والثاني: وهو المنصوص 
لا يفعل ذلكَ» فإذا قلنا بالقولٍ الأرّلٍ وكاتبنا الثلث الثاني فهل يطالبه بحصته من النجوم 
فى الحال ويجعل كأن مدة الكتابة مضت أو يضرب له مدة مثل المدة التي ضربها 
الىية وجيان : احدهناة أن العنارة إن انف حا كله ابل تامكونيا فبك المج 
عند آخر السنة لم يطالبه بثلث ثانٍ من النجم إلا بعد سنة أخرى ثم بثلث بعد السنةٍ 
الثالثة» والثاني: يطالب في الحالٍ ثم إذا أدَى يكاتب الثلث الثاني» ويطالبٌ بحصته 
أيضاً :وال للورتة جره لما ذكرنا أنه إذا: غفيثي البتكاقى ضقان تقس تس ' نفك «العندة 
هل يستأنف له مدة» أو يطالب في الحال بالنجوم بعدما غرم له أجر المثل قولان. 


فَرعٌ 

إذا كاتبنا ثلثة عتق الثلث» ولا يسري إلى الباقي» وإن عجز ورق هذا الثلث فيه 
وجهان: أحدهما: يعود إلى التركة حتى يؤدي منه الوصايا لأنه إنما اعتبر في الثُّلثْ 
ليعتق »ع ٠‏ فإذا لم يعتق لم يعتبر فكأنه تركة» والثاني : لا يعود إلى التركةٍ لأن اعتباره في 
الثلث لم يكن موقوفاً على العتق» » فإذا عاد بالعجز [157/أ] إلى الرق صَارَ مالاً 


مستفاداً لهم . 
مَسَالة: 0 لاوما 0 فهو كالدين وعد صحته) . 


يتصورء ب و رشح ال فك ذأنا إذا كانت ف 
المرض فأصل الكتابة من الثلث» فلا يفيد الكلام في أن الإقرارٌ كيف يقبل هل يقبل 
فيما صححنا فيه الكتابة» وقال أبو حنيفة: إن كان عقد الكتابةٍ في الصحةء فالإقرار 

بقبض النجوم من رأس المال» وإن كانت الكتابة في المرض» فالإقرار من الثلث. 
نا ذكر بعض أصحابناء وفيه نظرٌء والعلة في هذه المسألةٍ: أن السزيف لك 
القبضّ» فيملك الإقرار به كالصحيح» وهذا لأن إقرار المرض وإقرار الصحة سواءٌ 
عندنا . 


مَسْألَةٌ : قال0": «وإذا وضع عنهُ دنانيرٌ وعليه دراهمٌ». 
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كان كتابٌ مختصر المكاتب 


الفضل 
يعني إذا كاتب عبداً على دراهم ثم أبرأه من دنانير أو كاتبه على دنانير ثم أبرأة عن 
دراهم لا يصح الإبراءٌ بهذا الإطلاق لأنه أبرأهً عما لا يستحقه فصارَ كما لو كان له 
على عمرو حقٌّ فأبرأه 5 مئه» ولو أبرأة من ألف درهم وله عليه دنانير» ثم قال: 
أردتٌ بذلكَ دنانير قيمتها ألف درهم قبل ذلك وبركت ذمته عن القدر الذي أرادَة لأنه 
إبراء عما يستحقه كما لو قال: على ألف درهم إلا قفيز حنطة. وقال: أردت إلا دراهم 
بقيمة قفيز حنطةٍ يقبل ذلك» ويكون مستثنياً القيمة بالقفيز من ألفٍ درهم» كذلك ههنا 
[17١/بس]‏ ذكره أبو إسحاق. 
واعلم أن الشافعي رضي الله عنه علل في مسألة الكتاب. فقال: لم يجز لأنه 
استيفاءً» فهذه العلة مشكلة. وذلكٌ أنه لو استوفى بدل الدنانير دراهم جازء فكيف منع 
الجواز؟ فقال: لأنه استيفاء» وإثالة هذا الإشكال بأن يقال: أراد لأنه كالاستيفاء» ولو 
بطل الاستيفاءٌ الذي ظننا أنه استيفاء صحيحٌ لم يعتق كذلك إذا بطل الوضعٌ الذي ظننًا 


أنه أبراءٌ صحيحٌ لم يعتق. 

لو اختلفاء فقال السيدٌ في اللفظ المطلق: أردث به الدراهمء وقالَ المكاتب: بل 
أردثٌ قيمة الدراهم من الدنانير» فالقولٌ قولٌ السيد لأنه اختلافٌ في إرادته» وهو أعلم 
بذلكٌ؛ء وهكذا لو مات السيدٌء واختلف المكاتب وورثة السيدٍ فيما ذكرناء فالقول قولٌ 
الورئةٍ لأنهم يقومونَ مقامّهُ» فإن لم يحلف السيد أو الورئةٌ على العلم بإرادة الميت تردٌ 
اليمين إلى المكاتب» فإذا حلفت حكم بهء وهكذا لو أوصى أن يوضَّمٌ عنه كذاء وهو 
غير ما وجب عليه» فالوصيةٌ باطلةٌ إلا أن يريد: ضعوا بقدر هذه الدنانير من الدراهم 


التي عليه فيصحٌ. 
فزغ اخرر 
مسألة"'': ولو قالَ: «قّد اسْتَوفَيت آخِرّ كَابِتِكَ إن شَاءَ الله أو إن شَاءً قُلانُ لم 
يجزا. 


قد بيّنا فيما مضى أن الاستثناء يُبطل الأقارير والعقود كلهاء وقالَ ههنا: إذا قال: 
استوفيت إن شاء الله أو إن شاءً فلانُ لم يجز ولم يكن بهذا إقراراً لأنه استثناء» قال 
أبو إسحاق: أما قوله: إن شاء الله استثناءٌ لأنه يستوفي إن شاء الله. [54١/أ]‏ فأمًا 
قوله: إن قا ادن فليس باستثناءء وإنما هو كلام محال لآن بمكنيئة زبد لا :يصير 
و فلفظ الاستثناء في أحد المشيئتين صحيح صحيح دون الآخرء وهكذا ذكر صَاحتٌ 
«الإفصاح». فقال: إن مشيئة الله تعالى فيما يستقبل» فأمًا ما دفع فقد سبقت المشيئةٌ 
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كتابٌ مختصر المكاتب ليان 


فمعداة) النعوفية :إن قا الله انا :شيعه زيل قلا يتعلق بها الاسعيفاء فى العاف .ولا 
في المستقبل» وقال القاضي أبو حامدٍ: كل ذلك ليس باستثناء عند العرب لأن الاستثناء 
عند العرب لا يجوز فيما مضى من الأفعالٍ» وفي الدائم إنما يجوز في المستقبل» 
ومعنى قول الشافعي”'': لأنه استثناء أرادَ أن هذا التقييد يزيل إطلاق القولٍ بالاستثناء 
ويقول مقامً الاستثناءء وهذا صحيح لأن الشافعي قد جعله استثناء فيهماء وقول أبي 
إسحاق : يؤدي تخطئة الشافعي في قوله. 

فإن قال قائلٌ: هو يرده إلى أحد المسألتين» وهي إذا قالَ: إن شاء الله قلنا: قد قال 
الشافعي في «الأم»”" : لو قال قد امشوفيت آخر كتابتك :إن شفت لو يكن استشاء لأنه 
استثناة» فدل على أن تقديره: أن هذا التقييد بمنزلة الاستثناء . 

فرع 
قال في «الأم)”": ولو قالَ: وضعتٌ عنك كتابتي كلها إلا ديناراء أو عشرة دنانير 


كان بريئاً من الكتابةٍ إلا ما استثني ولا يعتقٌ إلا بالبراءة من آخر الكتابة. 
فزع آخر 
قال20؟: ولو وضع من كتابته شيئاً ثم اختلف هو والمكاتب فقال السيدٌ: وضعتٌ من 
آخر الكتابة» وقال المكاتب بل مما حل منهاء فالقول قول السيّد» فإن مات السيّدء 
القول قول الورثة» فإن كانوا [54١/ب]‏ صغاراً لا يعربونَ عن أنفسهم ألزمَ الحاكم 
المكاتب أن الموضوعٌ من آخر الكتابةٍ لأنه لا يجوز أن يضع إلا ما يحيط العلم بأنة 
وضع عنه . 
فرغ آخر 
"ولو شو مدان النكاب الاسيدء قال كل افعويية نه أو فال السد: 
الين كن امشرفية »لقال ولى كان الفول فول النيون اله الفوفى: ين ما دل مين 
نجومهء وإن ادعى المكاتب أنه أرادً آخر النجوم فعليهٍ البيّنة» فإن قال لم يوفيني إلا 
درهماً واحداً كان القول قولهُ مع يمينه» وقول الورثة إن ماتّ لأن المكاتب عبد حتى 
يشهد الشهود أنهُ قد أوفاةٌ جميع كتابته. 
فزع آخر 
لو هيد الشهوة اله قال: قد اسعوفيت أخر كنايفك وتويره غلن ذلك فالقؤل فول 
السيد» فيما بقي من كتابته في حياته وورثته بعده لأنه يحتمل أنه أرادَ بقوله آخر كتابتك 
هنا جل عليك دوجت العو إلى يانه 
)١(‏ انظر الأم (501/97). (؟) انظر الأم (501/7). 


[فرة انظر الأم ١١/0‏ ). (:) انظر الأم 031/9 5). 
(0) انظر الأم (501/17). 
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كتابٌ مختصر المكاتب 
بَابُ الوصبَة للعبدِ أن يكاتبت 
سال ماوق | رقت أن يكاتب عبداً لَه). 
الفضلٌ 
صورة المسألةٍ: أن يوصي رجل بكتابة عبدٍ له فالوصية تصحء ويعتبر خروج قيمة 
العبدٍ الموصى بكتابته من الثلث» لأن إخراج الرقبة من ملكه بغيرٍ عوض على ما بِيّناة 
ثم ينظر فإن لم يكن أوصى إلا بالكتابة وحدهاء فالثلث مصروف إليهاء فإن كانَ أوصى 
بالكتابةٍ وبأشياء آخر من هبةٍ ووصيةٍ ومالٍ أو محاباةً» فهل تقدم الكتابة على غيرها أم 
يسوى بين الجميع لأن المسألة مبنية على أصلٍ وهي أن الرجل إذا أوصى بوصايا في 
جملتها عتق هل يسوي الجميع أم يقدم العتق ]1/١59[‏ قولانء» فإذا أوصى بالكتابة» 
قال الشافعئ”2: حاص أهل الوصايا وهذا يقتضى التسوية بين الكتابة وغيرهاء واختلف 
امعابا 'في امهنا له علق :طريقيق 1 متهم عر قال :دي فزلان أرقا كال سوا أن 
الكتابة تتضمن العتق» والشافعئٌ ذكر ههنا أحد القولين» ومنهم من قالَ: يسوي بين 
الكتابة وغيرها على ما نصّ عليه قولاً واحداً لأن الكتابة معاوضةًٌ تجري مجرى 
المعاوضات.» ولو أوصى فيه ببيع فيه محاباةٌ سوي بِيبَهُ وبين غيره كذلكٌ الكتابة» 
ويفارق العتق لأن له مزيةء وهي السراية» فقدم بخلافي الكتابة. 
فإذا تقرر هذا فإذا أوصى بالكتابة وحدهاء أو بها وبغيرهاء وقلنا: إنها تقدم. فإن 
الثلث كله يتوفر على الكتابة» فإن احتمل الثلث قيمة العبدٍ كوتب وتجبر الورثة على 
ذلك. ثم ينظر في العبدٍء فإن لم يختر الكتابة لم يجبر عليهاء فإن بعد ذلكَ بطلت 
الوصية ولم يجب إليها لآن حقة قد سقط بامتناعوء وإن اختار الكتابة وطلبها فبكم 
يكاتب لا يخلو إما أن يكون الموصي أطلق الوصية ولم يقدر ما يكاتب عليه» أو قدر 
ذلك. فإن أطلق فإنه يكاتب على ما جرت العادة بكتابة مثله عليه» ولا يعتبر قيمته فيه 
لأن الكتابةٍ لا تصح إلا إلى أجلين» والأجل يأخذه قسطأ من العوض فينقص منه 
لدخولهٍ ويزاد فيه لسقوطد. وإن قدر ما يكاتب عليه كوتب على ذلك القدر لا يزاد عليه 
فإن كوتب فأدى المال فإن ذلك المال لا يحتسب من جملة التركة بل يكون حقاً خالصاً 
للورثة لأن ذلكٌ نماء الرقبة ليس بملكِ للموصىء وإنما كانَ ملكه على الرقبة»ء فحسب 
فإن اؤللكه للورنة كمالع كما لى اصن تقل فالمرية: 
ثم ينظر فإن لم يؤد تمام المال» العم ل فالورثة يسترقونه» فإن أدى عتق 
وثبت الولاءٌ عليه [59١/ب]‏ لسيدٍ المكاتب ينتقل إلى العصبات من ورثته لأنه عتق 
بسبب كان منةء وهي وصيّةٌ بكتابته فهذا الحكم فيه إذا كانت قيمة العبدٍ تخرج من 
الثلث» فأمًا إذا لم تخرج قيمة العبدٍ من الثلث يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث كما إذا 
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أوصى بعتق عبده» فإن كان الثلث احتمل أعتق» وإن لم يحتمل أعتق بقدر ما يحتمله 
الثلث» فإن قال العبد في مطلق الوصية إذا خرجت من الثلث يلزم أن يكون الكتابة 
بعوض المثل إذ لو عتق ثلث ماله بلا عوض جازء قلنا: نعم» ولكنه لم يوص بأن يعتق 
وإنما أوصى أن يعقد فيحتمل أنه بعوض المثل . 
فرع 

قال بعض أصحايئا بخراسان: لو أوصى لرجل بثلث ماله وأمر أن يكاتب عبده 
وهو قدر ثلث ماله أيضاً يدفع نصف الثلث إلى الموصى له ويكاتب نصف العبد 
بخمسمائة إذا كان الثلث الفا نص عليه ههناء فإذا دفع النجم فهل يزاد في الكتابة قد 
ذكرنا وجهين» فإذا قلنا: يزاد دفع ذلك إلى الموصى له ثلث» ويكاتب ربع العبد على 
مائتين وخمسين.» فإذا دفع ذلك للموصى له بالثلث نصف ويكاتب ثمن العبد على مائة 
وخمسةٍ وعشرين وعلى هذا يفعل أبداً إلى أن تتم الكتابة كذا ذكره القفال» وفي هذا 
التفريع نظرٌء والثاني: أنه استقرء فلا يزاد في الكتابة» وقيل: إنه يزاد في الكتابةٍ لكن 
النجوم يكون نماء ملكهم. ولا تجب الزيادة في و الوضيية مح للك رولا درن بر اين 
وج آخرٌ أنه متى لم يخرج - جميع الرقبة من الغلث فلا يكاتب أصلاً بل يبطل الوصية 
ا ا ل ل والعبدٌ كله له لا يصح. 

مَمْالَة : قال" :#ولو قاك: كاثوا أحد عبدئ 11/161 

الفضلُ 

إذا أوصى فقال: كاتبوا أحد عبيدي» فإن الورثة يكاتبون أي عبدٍ من عبيده شاؤواء 
ولا يجوز أن يكاتبوا أمة لأن اسم العبد لا يقع عليهاء ولذلك إذا قالَ: كاتبوا أمةء 
فلهم أن يكاتبوا أي أمةٍ شاؤوا ولا يجوز أن يكاتبوا عبداً لأن الاسم لا يقع عليه» ولو 
قالَ: كاتبوا عبداً وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل» أو قال: كاتبوا أمة وكان له خنثى 
حكم بأنها امرأةٌ» فهل تجوز كتابته؟ اختلف أصحابنا فيه على طريقين: أحدهما: يجوز 
قولاً واحداً لا يختلف المذهبٌ فيه اعتباراً بما حكم بهء والثانية: فيه وجهان ذكره أبو 
حامدٍء أحدهما ما ذكرناء والثاني: لا يجوز لأن إطلاق الاسم لا ينصرفٌ إلى الخنثى 
وإن تبين حاله ولا شك أنه في حالةٍ الإشكال لا يدخل في اسم العبدٍ ولا في اسم 
الأمّء وهذا اختيار الربيع» والأول أصحٌ. وهو اختيار المزني» ولو قال: كاتبوا أحد 
رقيقي كان لهم الخيار في عبدٍ أو أموّء قال المزني: أو خنثى. وروى الربيع في 
«الأم»: أنه لا يجوز خنثى إذا كان مشكلاً فجعل الشافعي إطلاق اللَّفظٍ للعبدٍ أو للأمةٍ 
أو للخنثى الذي بان أنه امرأةٌ» وصح أنه رجل» أو امرأةٌ بتغليب الدلائل» وإن كان 
مشكلاًء فهو خارج عن العُرفٍ لا يقع عليه إطلاق اسم الرجل ولا المرأةء قال أبو 
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إسحاق: وأرى الشافعي قد نص في بعض الروايات على ما اختارّهة المزني على مذهبه 
0 الجدية تعيو ولت وقال 0 ا اجيم اختارة 
أ 
باب قوت سيّد المكاتب 
مَسْأَلَةٌ : ل ارولو أنكحَ ابنته مكاتبه برضًاهًا فماتَ». 
الفضل 


إذا كاتب عبداً» وكانت له ابنة فزوجها منه برضاها ولا بدّ من رضاها لأنه رقيق ليس 
بكفء لهاء ولهذا قيد المسألة ثم مات لم تنفسخ الكتابَةٌ بموته لأنها عقد لازم ثم ينظر 
في البنتٍ فإن لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلاف دين» أو كانت قاتلة» فالنكاح 
بحاله لأنها لم تملك من زوجها شيئاً» وإنما انتقل ملكه إلى مالكِ آخر فلم يؤثر ذلك 
في النكاح» وإن ورثته» فإنها تملك جزءاً منهء وينفسخ النكاح بينهماء وبه قال أحمد 
وقالَ أبو حنيفة: لا ينفسخ النكاح بينهماء وبناه على أصله أن رقبة المكاتب لا تورث» 
وإنما يورث المال الذي عليهء وهذا لا يصح لأنه كان ملكا للسيد وبموته لم يعتق فبقي 
ملكا كما كان فورثه ورثته كسائر الأموالٍ» والدليل على هذا أنه لا يبتدىء نكاحها بعد 
موت السيد بالإجماع. 

فرغ 

إذا اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيده أو من غيره انفسخ النكاح». وكذلك لو 
اشترت المكاتبة زوجها من سيده» وقالَ أبو حنيفة: لا ينفسح النكاح لأن المكاتب لا 
يملك بدليل أنه لا يجوز له وطىء أمتهء وهذا لا يصح لأن المكاتب يملك لأنه يثبت له 
الشفعة على سيده وللسيد عليه الشفعة وإنما لا يجوز له وطىء أمته لتعلق السيد به كما 
يمنع الراهن من وطىء المرهونة» وإن كانت ملكهء والدليل على أنه يملكها أنه لا 
يجوز له أن [1١9١/أ]‏ يتزوج أمتّهَ ابتداءة» والملك إذا منع الابتداء منع الاستدامة. 

كشال قال37 فزن دفعَ ما عليهِ مِنَ الكتابة إلى أحدٍ الوصيين لم يعتق». 

اعلم أنه إذا كاتب عبداً ثم مات السيد قد ذكرنا أن الكتابة لا تنفسخ» ثم لا يخلو 
إما أن يكون المال الذي على المكاتب يصرف إلى وارث» أو موصى لهء أو إلى 
الغُرماء» فإن كانَ ينصرف إلى الورثة» فإن كانوا رشيدين فالمال لهمء ثم ينظرء فإن 
كان "الوارت واحداً دفع المكاس اله وإ كانو) جباعة دفع إلى كل واحد منهم قدر 
حقوء فإن دفع إلى بعضهم؛ وأخل بالبعض لم يعتق كما لو كان العبد بين شريكين 
وكاتباه» ثم دفع المال إلى أحدهما لا يعتق» ولا يجوز في هذا الموضع أن يوصي 
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السيد بالنظر في مال ولدم ولا بقبض مال الكتابة» فإن فعل لم تصح الوصية» وإن دفع 
لكام اليا الوص اد يعتق لأن الوصية لااقس بكي شق اهل الرشيت وله كان الور 
أطفالاًء أو مجانين» فإن لهم جد فهو الناظرٌ في أمرهم, فلا تصح الوق معَة» فإذا 
دفع المالَ إليه عتق وذكر الداركي عن بعض أصحابنا: أن وصيّ الأب أولى من الجدء 
وهو قولٌ أبي حنيفة» وهذا الوجه غير مشهور عند أصحابناء وإن لم يكن لهم جد 
وأوصى الأب إلى من ينظر في أمرهم صحت الوصيّةٌ ويجب على المكاتب الدفعٌ إلى 
الوصيء فإن كان واحداً دفع إليه» وإن كانا اثنين نظر فإن أوصى إليهما وإلى كل واحدٍ 
منهماء على الانفراد جاز للمكاتب أن يدفع إليهما وإلى كل واحد منهما فإن أوصى 
إليهما ولم يوص إلى كل واحدٍ منهما على الانفرادٍ /١51[‏ ب] لم يجز أن يدفع إلى 
أحدهما بل يجب الدفعٌ إليهما فإنادتع إلى اخدععاال يعو لآن الوصى :رصي 
باجتهادهما ا وإن لم يكن الميتٌ أوصى بالنظر في مال الأولادء فالنظر في أمرهم 
0 فيرفع المكاتبٌ الأمرَّ إليه لينصب أمينا» فيدفع المال إليه ويعتق» وإن كان 
بعض الورثة كباراًء وبعضهم صغاراً» فالكبار يقبضون حقودهيم والحكم في حقوق 

الا ذكرنا إذا كان الميت قد أوصى أو لم يوصء» وإن كان مال الكتابةٍ ينصرف 
إلى الموصى له» فإن كان قد أوصى به لواحد بعينه» فالحق له فإن دفعه إليه جاز أنه 
مستحقه. وقال صاحب «الإفصاح»: لا يجوز وحكاه القاضي الطبري عنه» وهذا ليس 
بمذهبء وإن دفعَه الوصى لتلائعة إلية خاز أيفناء وإن كان قد أوصى به لأقوام غير 
معينين كالفقراء والعساكتن: فلا يجوز للمكاتب أن يوصل المال إليهم بنفسهء .بل عليه 
أن يدفعه إلى الوصي فإنه موضع اجتهاد»ء والميت لم يرض باجتهاد المكاتب» وإنما 
رضي باجتهاد الوصي . 

وإن كان مال الكتابة يتصرف إلى العرهاء وقضاء الديون يتظر فإن كان السيد فذ 
م م سدنفد اوسرام بت و امت كر بق 
للمكاتب دفعه إلى أصحاب الابونة ويجوز أن يدفعة إلى الوصي وليس للورثة ههنا 
حقٌء وإن لم يكن أوصى فالحقٌ للورثة والوصي معاًء فلا يجوز للمكاتب أن يدفعه إلا 
بحضرتهما ورضاهما لأن للورثة في ذلك حقاًء وهو أن لهم أن يأخذوا المال ويقضوا 

وإن تلفت المالٌ في يد الوصي لا يضر المكاتب لأن القبض قد صح [51١/أ]‏ إذا 
كانت الوصايّهُ صحيحة» وقال القاضي الطبري: إذا كان عليه دين يحيط بتركته فدفع 
المكاتب إلى من له الدين» وقد ثبت دينه فقد برىء لوصوله إلى مستحقه نصٌ عليه في 
«الأمك وقال صاحب «الإفصاح»: لا يبرىء وهو خلاف النصّء وهذا خلاف ما 0 
عق أضجابيا وهنا النض:غريسه. 

ولو دفع المالَ إلى الوارثِ في هذا الموضع قال الشافعي: لا يعتق حتى يصل إلى 
صَاحب الدين لأن الوارث إنما يستحق ما فضل عن الدين. 
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مَسَألةٌ : : قال"': ) ل يه و أنْ يفسحٌ كتابته حَتَّى يعجر عَن أَدَاء نجم؟. 


الفضل 
إذا كاتب عبده على مال ثم أرادَ فسحَةٌ نظرًء فإن لم يكن حل عليه نجم لم يكن لَهُ 
الفسخ وكذلكٌ إن حل عليه نجم ولكن معَه ما يؤديه ولم يمتنع من الآداءِ لأنه لا ضرر 
على السيدٍء ولا تعذر عليه حقه. وإن كان قد حل عليه المال» وليس معَهُ ما يؤدي أو 
كانَ معهء ولكن امتنع من الأداءء فللسيدٍ أن يفسخ ولا فرق بين أن يتعذر عليه جميعٌ 
المالٍ؛ أو بعضهء وبين النجم الأولٍ وبين النجم الثاني» ثم ينظر فإن العبد حاضرا 
يفسخه بنفسهء ولا يحتاج إلى حاكم لأنه فسخ مجمعٌ عليه كالرد بالعيب» وإن كان 
العبدُ غائباً فليسٌ للسيد أن يفسخ. بل يرفع الأمرّ إلى الحاكم ويثبت عند الحاكم أن له 
على المكاتب ا وأنه قد تعذر عليه الأدائ فإذا فعل ذلك استحلقة الحاكم مع البينة 
على ما تقدم بيان اليمين» وقضى له بالفسخ وهذا لأنه قضاءٌ على الغائب» وقالَ في 
«الحاوي)”"'2: هكذا قال البغداديون من أصحابناء [9171١/ب]‏ وهذه اليمينُ استظهارٌ عند 
أكثر أصحابنا لأن اليمين لا تجب إلا بطلب مستحقهاء ومن أصحابنا من قال: هذه 
اليمين واجبةٌ في فسخ الحاكم كيلا يفسخ إلا بحت تزول معَهُ الشبهة» وقال البصريون 
من أصحابنا: ينفرد السيد عند غيبته كما عند حضوره»ء وقال ابن أبي ليلى: لا يكون 
عَجزه إلا عند الحاكم» وقال أبو يوسفت: لا أردهٌ في الرقٌ إلا أن يتوالى عليه نجمان» 
واحتج بما روي عن علىٌ رضي الله عنه أنه كان يقول: ا 
عليه نجمان””": ودليلنا ما روي أن ابن عمرٌ رضي الله عنهما كاتب عبداً له على ثلا 
ألفاًء فقالَ لهُ: أنا عاجرٌّء فقال له: امح كتابتك» فقالَ: امح أنتَء”*' ويحمل ل 
علي رضي الله عنه على الاستحباب» ولأنه دخل في الكتابة على أن يسلم له المال عند 
انقضاء كل نجمء فإذا لم يسلم ذلكَ كان له فسخها كما لو توالى عليه نجمان» وروى 
عطاء بن رباح أن ابن عمرّ رضي الله عنهما كاتب عبداً له فأدّى تسع مائة وبقيت مائة 
دينار فعجز فرده في اسه وروي أن كان له عجز فرده فملو كا : وأمسك ما أخذ 
0 وقال: فينج عير يدن تيهنا رد مكاتباً عجز ف فى الرق 0 ولو كان 
العداياً فامتنع من أداء النجم الذي حل علي أو أذ مسد + دلرسيية فسخ الكتابة 


.)75975/5( انظر الأم (4/ 5814). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 
.)057١/9/( وفى «معرفة السئن»‎ »)7١1/70( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )9( 

(4) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (51101؟)2 وفى امعرفة السئن» (3178). 

لكك أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (7117/07). 1 
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ولا يجبرٌ العبدٌ على أدائهِ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله» ويخالف المشتري إذا امتنع من 
أداء الثمن يجبر عليه» ولا يكون للبائع فسخ البيع لأن الكتابة جائزة من جهة العبدٍ غير 


قال في «الأم"''2: [57١/أ]‏ وإذا كان حاضراً فطالبّةٌ فقال: ليس عنديء فقالَ 
الِد» اشهدوا أنى قد غجتزت» أو أيطلث كتايتة» أن فسنكتها الفسخت وسواة كات عند 
سلطانء أو غيره قال الشافعيئ: فإن لم يقل شيئاً من هذا فهو على الكتابةء قال 
أصحابنا: والإشهاد فيه استحبابٌ» فإن قيل: قد قلتم في المشتري إذا عجز عن أداء 
الثمن لا يختار عين ماله إلا أن يفلسه القاضي ويحجر عليهء وههنا قلتم: إذا كان 
حاضراً لا يحتاج إلى القاضيء قلنا: لأن فسخ البائع بعيب في ذمةٍ المشتري» وذلكَ 
العيب مزاحمة الغرماء» ولا يحصل ذلك إلا بالحجر والفلس» وههنا الفسخ ليس بعيب 
يظهر بالعبدء ولكن لاعترافه بالعجزء فإذا حصل ذلك لا يحتاج إلى الحاكم . 

فزع آخر 

قال”"': ولو حل عليه فلم يُطالبه مده قصيرة أو طويلة» ثم أحضره لم يكن للسيدٍ 
الامتناع عن قبضوء قال: فإن سأله أن ينظرَهُ مدةً يؤدي إليها نجمه وفي نسخه يؤدي إليه 
نجمهء أي إلى السيدٍ لم يكن عليه أي لم يكن واجباً عليه أن ينظرَهُ لأن حقه حال عليه 
والتأجيل تبرّعٌ» فلا يلزم وليس للسّلطان أن ينظرّهُ أيضاً لأن الحق للسيدء فلا يجبر على 
ترك حقوء قال الشافعئ: إلا أن يحضرة ماله ببيعه مكانهء فينظره قدر بيعه معناة أنه إذا 
احفر المكاقت والشبظر اللكالطان لبيكها ,انط كور نيعا 11 اجن بالك ل 
عرف الأداء وعادةٌ الإيفاء والاستيفاء كما لو قال: انظرنى حتى أصير إلى البيت وأحمل 
المال» أو أفتح الصّندوقٌَ» [151/ب] ونحو ذلك قال أصحابنا: ويعتبر فيه قليل 
الزمان» وهو لا يجاوز ثلاثة أيام . 


فزغ آخر 
قال الشافعي”" رضي الله عنهُ: «وإن حل عليه نجمٌ في غيبته فأشهد سيدهُ أن قد 
عجزهء أو فسخ كتابته فهو عاجر) وزاد في «الأم» فقال: فإن جاء في غيبته وأقام بينة 
على سيده بقبض النجوم الذي عجزهء أو أبرأة منه أو إنظاره كان على كتابته فدل هذا 
النصّ على أن المكاتبّ إذا قدم ولم يدع ما ذكره أنه يكون عاجزا وتكون الكتابة 
منفسخةٌ. وقال أبو إسحاق: يحتاج إلى الحاكم على ما ذكرنا من قبل» قالَ القاضي 
الطبريٌ: هذا خلاف ما نقله المزني وبينه الشافعي في «الأم»» ومعناه أن السيد إذا 
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ووم اا سس هب لي تاب ممختصر المكاتب 
فسخهاء وهو غائبٌ فلما قدم لم يدّع خلاف ما قاله علم أنه كانَ عاجزاً وإن ادّعى 
خلاف ما قاله وأقامً البيّنةَ فهو على الكتابة» ثم قال: وإن رفعها إلى الحاكم حتى 
يفسخهاء فإن الحاكم لا يفسخها حتى يتثبت على ما ذكرناء وإذا عجزه جعل المكاتب 
على .عسو إق كانت لهع»وهذا يدل علئ أن المذعت المتضوعن ها قاله المريوة من 


0 


أصحابنا . 
لو أرادَ المكاتب فسمّ الكتابةٍ فيه وجهان: أحدهما: لا يملك لأنه لا ضررٌ عليه في 
بقاء الكتابة» وإنما له أن يمتنعَ من الأداءء والثاني: يملك لأنه عقد لحقوء فملك أن 
يفره بالفسخ #المرتهن 
فَرْعٌ آخر 
لو استنظره لمال غائب ينقله فإن كانَ على مسافة لا تقصر إليه الصلاة يلزمة إنظاره 
لأنه في حكم الحاضرء وإن كان على مسافةٍ يقصر إليها الصلاة لا يلزمهُ إنظاره لأنه 
كالقادم» ذكره في «الحاوي)""'. 
فزع آخز 
ولو 0< انظوتن لأ فقن دين الى 11321747 ] عاذ نفلت لوي إنظا ره وان 
كان حالاً فإن كان على موسر يلزمة إنظاره» وإن كان على مُعسر لا يلزمةُ إنظاره لأنه 
كالهالك ولهذا لا يلزمٌُ فيه الزكاة. ا 
فرغ آخر 
إذا كانَ هو غائباً وماله حاضرٌ لا يقضي القاضي عنه النجوم وللسيد حق التعجيز 
بخلاف ما إذا جنّ المكاتب وماله حاضرٌ فالحاكم يؤدي عنه النجم» وليس للسيد 
ل ير اي ل ل فالحاكم 
لا يقوم م مقامّة وهو من أهلٍ الكتابة ويردة إلى ملكهء وإن كان معه مال» فأدَّاهُ إلى السيد 
عتق». وإن قال: لي مال حفن فقن :دكوناء وت كان الحن غانا فليس للسيد أن يفسخ» 
تولى ذلك بنفسه ولعله فسخ الكتابة في حال غيبته والمجنون لا يصح منه النظر لنفسوء 
فالحاكمٍ يقوم مقامّهُ في ذلك ذكرها القفال. 
مَسْألَةٌ: قال”': «وإن قال قائل: قد أَنُطرته وبّدَا لِي والمكاتبُ عَايِبٌ لم يجزٌ له 
تعجيرّة) . 
الفضلٌ 
اعلم أنه إذا كاتب عبداً فحلّ عليه مال الكتابةء فأظهرَ أنه عاجرٌ عن أدائه فأنظرة 
السيدٌ وأخره بما عليهء فإن الإنظار يصح.ء ولا يجبرٌ على اختيار الفسخ. فإن رجمَّ بعد 
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كتابُ مختضر المكاتب 96 سباي #9 
ذلكَ وطالبَ بالمال صح رُجوعه خلافاً لأبي حنيفة» ثم لا يخلو إِمّا أن يكونّ العبدٌ 
حاضراً أو غائباً» فإن كان حاضراً ينظر فإن أظهر العجز كان للسيدٍ أن يفسخ الكتابة 
ويرده إلى ملكهء وإن كان معه مال فأداه إلى السيد عتق. وإن قال: لى مال أحضره فقد 
ذكرناء وإن كان العبد غائباً فليس للسيد أن يفسخ في الحالٍ لأن عينة النظرتة بوتاتعيلة 
بل يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت عنده الكتابة وحُلولٍ المالٍ عليدء وأنه لم يؤدٍ شيئا 
ويحلفه الحاكم على ذلك فإن هذا قضاءٌ على الغائب فلا بذ من اليمين» فإذا فعل هذا 
كتب إلى حاكم ذلك البلد بما يثبت عنده» فإذا وصل الكتابٌ إليه استدعى المكاتب 
وسَأَلَهُ عن الحالٍ» فإن أظهرَ العجز كتب إلى حاكم ذلك البلد حتى يخبرٌ السيد بعجز 
المكاتب [65١/ب]‏ فيفسخ الكتابةَ وإن ذكر أن لَهُ مالاًء فإن لم يكن له وكيل» فإن 
الحاكم يكلف المكاتب أن يوصل المال إلى سيده إِمّا بنفسه أو ينفذه مع أمين فإذا فعل 
ذلك وَصَارٌ المال'إلى السيد عتق. فإن أخخر الإثفاد حصن مضت هدة لو انفد المال كان 
قد وصل كان للسيدٍ أن يفسخ في الحالٍء وكذلكٌ الوكيل إذا جعل السيدٌ إليه الفسخ فله 
أن يفسخ في الحالٍء قال أبو إسحاق: ظاهرٌ ما نقل المزني أنه قد أنظرَهُ مسافة الطريق 
سواءٌ كان للسيدٍ وكيل في ذلك البلدٍ أو لا ولكن الربيع رواهُ مفصّلاً هكذاء وهو 
الصحيحٌ وعلى هذا لو كان طريقاً لا يمكن أن يسلكَ في السنةٍ إلا مرةً أنظره إلى ذلكَ 
الوقت الذي يمكنه سلوكه فيهء قال أبو إسحاق: فإن كتب إلى الحاكم بأن يقضيه فليس 
على الحاكم ذلكَ ولا أن يكون وكيلاً لغيره لأن الحاكم يكلف الحكم دون قبض المالٍ 
بالوكالةٍ فإن اختار القاضي القبضّ كان حكمه حكم الوكيل» فإن جاءَ وكيل ثابت 
الوكالةٍ يطالب بالتسليم إليه نظر بينهما ويحكم بما يثبت. 
قله 07 ولق غلك عق عقله: 
الفضل 
يعني إذا كاتب عبداً فجن المكاتب لا تنفسح الكتابةٌ بجنونه فإن قيل: هلا قلتم 
تنفسخ لأنها جائزة من جهته غير لأنه كما تنفسخ الشركة والمضاربة قلنا: العقد الذي 
ينفسخ بالجئون هو الجائز من الطرفين» فأمًا اللازمٌ من أحد الطرفين لا ينفسخ به كما 
لا ينفسخ النكاح بجنون الزوجين لأنه جائز من جهة الزوج لازم من جهة الزوجة ولآن 
بالكتابةٍ يتعلق العتق بالصفةٍ وذلكٌ يمنع من انفساخها بالجنونٍ [55١/أ]‏ ألا ترى أن 
مجرّد العتق بالصفةٍ لا ينفسخ بالجنون فإذا ثبت عند الحاكم ذلكٌ» فإن وجد للمكاتب 
مالاً قد ذكرنا أنه يدفعه إلى السيدٍ وحكم بعتقه» وإن لم يجد له مالاً جعل للسيد فسخ 
الكتابة» وليس له فسخها ما لم يأت الحاكم لأن الحاكم قيم المجانين ثم إذا فسخها 
لزمه نفقته لأنه عاد إلى ملكه. 
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5وم 9-1 ا ا للتسسسسس س سس سس لب تاتٌ مختصر المكاتب 


و 


فَرْعٌ 
لو ظهرٌ له بعد الفسخ مال أو أفاق المكاتب وأظهر لنفسهٍ مالاً نقض الحاكم 
حكمهء ودفع المالَ إلى السيد وحكم بعتقه ورجع السيدٌ على المكاتب بما أنفقّ عليه 
لأنه أنفق عليه على أنه عبدهء فإذا أبان أنه لم يكن عبده وكان مكاتبا كان له الرجوع 
تنا لفق 
فزع آخز 
لو فسخ الكتابة ثم أفاق العبدٌ وأقامٌَ البينة بأنه قد أدّى إلى السيد مال الكتابة لم 
يرجع السيد عليه بما أنفقه لأنه أنفق عليه مع علمهٍ بحريته فكان مقطوعا به. 
ل 3 «ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابتة وجاء بشاهدٍ أحلفة معة). 
قد ذكرنا هذه المسألة وفسرها في «الأم»» وقالَ: إذا حل النجم على المكاتب فسأله 
سيده أدائه» فقالَ: قد أدّيتُ إليكَء أو إلى وكيلكٌ وأنكر السيدٌ لم يعجل السّلطان في 
تعجيزه وأنظِرَةُ يوماً أو أكثرٌ وأكثر ما ينظره ثلاثة أيام» فإن جاءَ بشاهدٍ أحلمَهُ معه وأبرأة 
مما شهد شاهدة وإن لم يعدل دعاة بغيره. فإن جاءً به من يومه أو غدهو أو بعدّه وإلا 
عدرة :وإن ذكر زيّنة غاتة أشهد أنه ذكر بين غاتبة: وأنى قد.عجرثة [58ارت] إلا أن 
كوه هيده يما يدي )فزن بعانايها ابت كتابقة راحزطه نيد بج أغيك من خزابده 
وبقيمة خدمتوء وإن لم يأتٍ بها تم التعجير» قال أبو إسحاق: ولم يذكر المزن إنظاره 
ثلاثاً حتى يأتي بالبينة» ولا إذا جاء بالبينةٍ فلم يعدل أنظره ثلاثاً حتى يأتي بغيرها وهو 
أولى مما نقل المزني» قَالَ في «الأم)”": وإن عجزه على هذا الشرط ثم جاء بِبيّنةٍ 
بإبرائه من ذلك النجم وهذا آخر نجومهء ومات المكاتب جعل ماله ميراثا لورثته 
الأحرار وأخذ السيد بما أخذ منه وبقيمةٍ خدمتى. ل 
غيداء فإن نقيل؟ 'السن العتق كيت بهذا الأذائولا ‏ يثبت العتق بشاهدٍ ويمين» قيل: لا 
يمتنع أن يقبل» إن عر إلى هال يعور دزت مهاده الساء شيل فى الولاف وإن 
0 بوت التبدت الذي له تقيل افيه شهادة الشناء. بحال: ْ 
فرغ 
قال في (الأم)”"© : وإذا عجزه السيدٌ أو السلطان» فقال سيده بعدّ التعجيز قد أقررتك 
ب ا ولو تأدّى منه على الكتابة 
الأرتنع وقال > قن نمت تلك الحق عن جإتدات: العنى وكراجينا نقهة الدكاتت هذا 
يتراجعان في الكتابة الفاسدة وكذلكَ لو قالَ: أثبت لك الكتابة الأولى ولم يذكر العتق 
لأن قوله: أثبت لك الكتابة الأولى إثباتثٌ للعتق بها على الأداء ولو عجزه ثم تأدى منه 
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كتاتُ مختصر المكاتب لبا ايع 


كما كان يساوي ولم يقل: قد أثبت لك الكتابة لم يكن حراً بالإداءء [57١/أ]‏ وكان 
تأديته إليو كا لخراع يأ خذه.منة . 


فرع آخر 

قال في «الأم"'2: وإن عجز المكاتب عن نجم حل عليوء فقال السيّدٌ: أعجز 
بعضكٌ وأقرٌ بعضكٌ لم يكن ذلك له كما لم يكن له أن يكاتب بعضّهء فإن فعل وأدّى 
على هذا عتق كله ويرجع السيدٌ عليه بنصف قيمته. 

قرع آخز 

قال في «الأم)”"2: ولو كاتب الرجلُ عبده كتابة صحيحة ثم أفلس السيّدُ فالكتابة 
بحالها وكانَ للغرماء أخذ ما عليه من دين الكتابة عند مَحله. 

ولو عجل المكاتب ما عليه قبل محله لم يكن للسيد منعه وكان للغرماء أخذه منه. 

قال القاضى أبو حامدٍ: تأويل هذه المسألةٍ أنه أداة إلى الغرماء بإذن السيدٍء أو بإذن 
الحاكم فلذلك عتق فأمًا إذا لم يكن بالإذن» فلا يعتق لأنه لا يبرأ إذا عتق إلا بالبراءة 
مما عليه فإن كاتبه بعدَ الوق وأدَّى إليه مال الكتابة لم يعتق وأخذ منه ما أدى إليه وبيع 
العبد عليةغ .ولو'اغتلت السيد والغرماء» فقالواة كاشتة بحد الوقفن: وقال السيد: يل 
كاتبه قبل الوقفيء. فالقول قول السيدٍ وكذلك لو قالَ السيدٌ: مع الغرماء كانت الكتابة 
بعد الوقفيء. وقال العبدٌ: بل كانت قبل الوقف فالقول قولٌ العبدٍ وعليهم البينة» فإن 
كانك الكتابة صعحة» فأقز اليد يعد التفليين أنه قبفن مله شيعا قبل الوق فالقول 
قوله: وكذلك كل ما أقرٌ به الغريم له عليه حقٌ. 

لك 31 : «ولو دفعَ الكتابةً وكانت عوضاً بصفة [فَعَبَضَهُ] وعتقّ ثم التحقة : 

الفضل [67١/ب]‏ 

قد ذكرنا هذه المشألة وذكرنا أن قول السبد: أنت: حر عقيب أدائة المال لا يضير 
بقوله خراً إذا ظهر الاستحقاق وأتهما لو اختلفاء فقال المكاتبٌ: أردت بقولك: أنتَ 
حرٌ ابتداء الإعتاق» وقال السيدٌ: بل أردتثٌ بالعوض الذي أداةٌ» فالقولٌ قولُ السيدٍ: 
لأن الظاهر معّهء قال أصحابنا: فإن كانَ ذلكَ قبل أن أدَّى إليه العوض ثبت بذلك 
حريته لأنه لم يكن مُضافاً إلى الأداء» ولو قالَ بعد الاستحقاقي: أنتَ حرٌ عتق عليه 
ولا يقبّل أنى أردثٌ ما ظَئئتهُ من عتقه بالأداء بيخلافي الظاهر ولو قالَ بعد الأداء والعتق 
في الظاهر وقبل الاستحقاق أنتّ حرّء ثم قال بعد الاستحقاق بالعتق ما كان من ظاهر 
الأداءء فهل يقبل منه وجهان محتملان أحدهما: تقبل كما يقبل منه عند الأداء لأنه في 
الحالتين على سواءء والثاني: لا يقبل ويكون القول قول المكاتب مع يمينه لأن العتق 
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ووم 2 هسسغن_شهههه هي سب يلت تاب مختصر المكاتب 
بالأداء انقضى زمان ظاهره» فصار لما تجدد بعده من لفظ العتق حكم مبتداً . 

واعلم أن الشافعي رضي الله عنه ذكرٌ في «الآم» مُسألتين في هذا الفصل» أحدهما : 
إذا قال لعبده: إن أعطيتني ثوباً من صفته كذا وكذاء فأنت حرّء فدفع ثوباً على تلك 
الصفةٍ إلا أنه مستحق للغير لا يعتق لأن الظاهر إعطاءٌ ثوب يملكه وينتفع به والمستحق 
لا يُملك. ولا ينتفع به والثانية: قالَ: وكذلك لو قال لعبدو: إن أعطيتني هذا الثوب 
فأنتَ حرٌ فغصبه وأعطاه لا يعتق فسوى بين الثوب المطلق وبين الثوب المعين» وقد 
فصل بينهما في الخلعء فقالَ: [51١/أ]‏ في الثوب المطلق لا يقع الطلاق وفي 
المعين» قال: يقع الطلاق فمن أصحابنا من قال: فيهما قولان نقلا وتخريجاء ومنهم 
يوخا عي لاطرا رارم برو قرحت لبر جا ا لبو اجر 1ر101 
يحون آنا رقف في :+ عضري احص لجال والعى كيب في بعض الشخص . 

وأيضاً اعرد او ارود مايا ورم اكاك بالفسيع : » فكان رفعه بالطلاق أوسع 

حكماً وليس للعبدٍ مدخل ذ في رفع رقه فكان العتق أضيق حكماًء وقال صَاحب 
«الحاوي» ا : في هذا الفرقٍ نظن والذي عندي أن العتقّ يقع بالمستحسن إذا كان معنا 
كالطلاقٍ لأن المغلب فيهما مم التعيين حكم الصفةء وإن لم يكن الخلع أقوى لكونه 
عقد معاوضة لم يكن أضعف من مجرّد العتق بالصفة. 
تَابُ الوصتَةٍ بالمكاتب والوصتة لَه 

مَسْألٌَُ: قال'": «وَلَّو أوصى به لِرَجُْلٍِ وعجر قبل المَوْتِء أ بعدَهُ لم يجزا. 

اعلم أنه إذا كاتبٌ عبِدَهُ ثم أوصى برقبته فإن كانت الكتابةٌ صحيحةٌ لا تصح الوصيَةٌ 
لأن للسيد وإن كان يملك المكاتب ملكاً ضعيفاً فإنه يحول بين وبين التصرّفٍ في رقبته 
عه ولا فرق ف أن كود أ لأ عضو حي يسدق الرهية بعد الخلك بالسجير 
فق قال المي إذا عدن المكاتي ونطلت كنات نقد أوصفة ينه لفان كون هذه وميه 
صحيحةٌ إن عجز لأنه وصيّةٌ بصفةٍ ونظير هذا أنه لو أوصى لرجل بعبدٍ لا يملكه لا يجوز 
ل ل 0 
يملكهُ إن ملكه صحت الوصيّةٌ وعلى هذا إذا أوصى بثلث ماله ولا مالَ له ثم ملكه 
فالمشهور جوازه لأن تقديرَهُ بثلث مالى إن ملكته فتكون هذه الوصية مضافة إلى ملك 
فيصحء وإذا قالَ: أوصيت له بثلث ما اكتسبة أو بثلث ما أملكه إلى الموت يصح لأنها 
يغبا فة ]ل طلاكه. . 

ينال اولي أوضي بكتابته جازث في الثلث) . 

يعني: إذا كاتب عبده كتابةٌ صحيحةً ثم أوصى بالمال الذي في ذمتدوء فإن الوصية 
تصحٌ لأنه مالك لذلكَ المال» ميان كه الى رضي ,نوين زد لاد مدال بشندعة 
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الوصية» فإذا ثبت هذا فمات الوصي لزمت الوصيةٌ بموته من الثلث ثم ينظر في 
المكاتب فإن أدّى المال إلى الموصى له عتق ولا يحتاج في ذلكٌ إلى إذن الورثة ويثبت 
عليه الولاء للموصي لأنه عتق بسبب منه وينتقل ذلكَ إلى العصبات من ورثته» فإن أظهر 
العجز فللورثة أن يعجزوه وتبطل الوصيَّةُ وإن قالَ الموصى له: أنا أنظرُهُ بالمالٍ وأراد 
الورثةٌ تعجيزه لم يكن له منعهم من حقهمء وهذا كما لو أرادَ السيد أن يقرّه على الكتابةٍ 
وأراد المجني عليه تعجيرُةُ ليبيع رقبتَهُ لم يكن للسيد إسقاظ حقهٍ من تعجيزه وبيع رقبته 
وإن عجز المكاتب نفسّه بَطلت الوصية» قال في «الأم»: وهكذا لو أوصى بكتابة مكاتبه 
لرجل وبرقبته لآخر إن عجز كان للذي أوصى له أن يعجزة. 

ولو أذى المال.عتى ويكواة ذلك المال للعوضى له بها 'وبطلت] وضية الأخخره .ورن 
مجراهدة متفك! الرفة إلى الدرسئ لد بهاو ريطت برضي | لعو ال 0 1/191 


قال في «الآم»”3 : ولو قال: أوصيتٌ له بما يعجله مكاتبي من مال الك صحت 
الوصيّة لأن تعليق الوصيةٍ بالصفاتٍ المجهولة تصح ثم ينظرٌ فإن عجل شيئا مما عليه 
دفع ذلك إلى الموصى له وإن لم يعجل بل أدّى المال في نجومهٍ بطلت الوصية» ولا 
يجبّرٌ على تعجيله ولا يعجز إذا لم يعجله. 

مَسْأَلَةٌ: قال(" : «وَلّو كَانّت الكتابّة فَاسِدَةَ بظْلّت الوَّصِيّة» أرادَ بهذا الوصيّةَ بالنجوم 
والكتابة فاسدة لا تصح لأنه لا يملك بالكتابة الفاسدةٍ المالَ في ذمتهء وقالَ أبو 
إسحاق: إلا أن يقول: ما قبضت من نجومه الفاسدة فقد أوصيتٌُ به لفلانٍ فتكون هذهو 
وصيةٌ صحيحةٌ كما قلنا في الوصية بملكِ غيره إذا أضافَهُ إلى ملكه ويحكى هذا عن 
الشافعي رضي الله عنهء قال الداركى: لا عر لهذا وجياء وقال بعضن أصضهانا: 
أراد به إذا قبضتهُ وعتق بالصفةٍ وما أخذ مثل قيمتهء أو أقل فقد مَلكه فتصح الوصيّة به. 

مسال : تقال7" :ذولي اوضق برقع وكنارتة امد أفنيها قولان»: 

إعلم أنه إذا كاتب عبدهٌُ كتابةً فاسدةً ثم أوصى برقبته فيه قولان منصوصان في 
«المختصر» أحدهما: تصح لأن ملكه لم يزل عن رقبته» والثاني: لا يصح قالَ المزني 
الأشبّهُ بقوله أن يصح لما ذكرنا من العلةٍء وقالَ أبو إسحقّ: يحتمل أن يكونّ القولان 
إذا لم يعلم بفساد الكتابة فأمًا إذا علم بفسادها صحت الوصيةٌ قولاً واحداًء وهكذا إذا 
باعَهُ بيعاً فاسداً ثم أوصى به فإن لم يعلم بفساد البيع هل تصح الوصيةٌ قولان. وإن علم 
بفساده صحت الوصية [08١/ب]‏ قولاً واحداً» قال: ويحتمل أن تكون المسألة على 
قولين سواءٌ علم السيدٌ أن الكتابةٌ فاسدة» أو لم يعلم أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة 
في وقوع العتق بالأداء ويخالف هذا إذا باع بيعاً فاسداً ثم أوصى بهء وهو يعلم أنه 
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فاسد صحت الوصية قولاً واحداً لأن البيع الفاسدٍ ليس كالصحيح. 

والصحيح الطريقة ة الأولى؛ ؛ لأن الشافعي نصّ في «الأم»؛ فقال: فيه قولان: 
أعيد قينا : الوصيةٍ بطل اله أن يقول : ليسّ بمكاتب لأن كتابته فاسدةٌ, فأمًا إذا أوصى 
ب قينا مكانا » فالوصية ناظلة لأنه الوق يه دعو لزاه ليق 

والثاني: جائرّة في الوحعيقة تعديها لآأنه ليس بمكاتب ولا عارع بز ملك بالبيع 
ياه الشافعي بأن القولين إذا لم يعلم بفسادو ونص أيضا على آنه ره إذا 
أوصى بشيء وهو لا يعلم أنه مالكه ثم عَلِم أنه كان قد ورثه فيه قولان» وهو :أيقنا تفن 
صريح على مثل ما ذكرنا. 

وأما إذا باع شيئاً وعنده أنه لغيره فإذا هو قد ورثه ولم يعلم نص الشافعي على 
بطلان البيع» » قال أصحابنا : وفيه فول الخ يصح البيع لأنة صادف ملكه ولعلهم أخذوا 

هذا القؤل من الوضية ومن أضحاننا من قال البيعُ لا يصح قولاً واحداً قلاف الوم 
لأنها مبنية على الحظر بخلافٍ ابيع . 

مَسْأَلَة: قال('': «ولو قالَ: ضَعُوا عَن مكاتبي أكثرٌ ما بَقي عليه وبمثل نصفه». 

الفضلٌ 

ذكر الشافعي”' في هذا القَصْلَّ ثلاث مسائل ترك المزنئٌ الأولى منها لسهولتها ونقل 
]1/١09[‏ الثانية والثالئةَ والأولى هي أصلّ للثانية وصورة الأولى أن يوصي رجل» 
فيقول: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة فقد أوصى أن يوضع عنه 
نصف ما بقي عليه وزيادة لأن أكثر الشيء ما زادَ على نصفه فيضع عنه الورثة نصفّ ما 
بقى عليه وزيادة ما شاؤوا من غير تحديدٍ بمقدارٍ. 

والثانية التي نقلها المزني وصورتها أن يقول: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال 
الكقانة مدل تصيفة ققد أوصى بآن يوضم عنه فلاثة .ارباع مال الكتابة وريادة شي لكأن 
أكثر ما بقي هو النصفٌ وزيادة عليه ونصف ذلك يكون الرّبع وزيادة شيءء فإذا كان ألف 
درهم فأكثر ما عليه خمس مائة درهم وزيادة» وإن قلت: فيوضع عنه خمس مائة درهم إن 
شاء الورثةٌ أن يكونً الزيادة درهماً ويوضع عنه مائتان وخمسون ونصف درهم» وهو 
النصف. جملة الموضوع عنه سبع مائة وخمسون ودرهم ونصف درهمء والباقي عليه . 

ولو زادَ على ثلاثة أرباع المالٍ درهماً كفى ولا يلزمُّهُ مثل نصف ذلك الدرهم وصار 
كأن الزيادة على النصف كانت بثلثي درهم والزيادة القاد ا درم 

والثالثة» أن يقول: ضَعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثلةُ فقد أوصى بأن يوضع عنه 
زيادة على مال الكتابة لأن أكثر ما بقي هو النصف وزيادة ومثل ذلك يون اتصنفاً 
وزيادة» فيكون الجميع أكثر من مال الكتابةٍ فتصح الوصيّةٌ بمالٍ الكتابة وتبطل في 
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الؤنافة لقا وغيية يبال 30د ك ولا يمكن أن يوضع إلا ما عليه [59١/ب].‏ 
ا ل ا" 


و 


الفضل 
نقل المزنيئٌ: أنه لا يجوز أن يشَاءٌ جميع ما عليه بل يحتاج أن يبقى منه جزءاًء وإن قل» 
ونقل الربيعٌ عن «الأم»"" : أنه إذا قال: ضَعوا عنه من كتابته ما شاءَ فشاءً كلها لم يوضع 
عله حي وتو امهنا شيا + فقيد بقوله من كتابته» واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قالَ: 
لفكي بده الرير وإنما يوضعٌ البعض إذا قالَ: ضعو غثه امن كتابته شيعا لأن «من) 
تقتضي التبعيضٌ» فأمًا ما نقلة المزني؛ وهو إذا قالَ: ضَعوا عن مكاتبي ما شاءء فإذا شاء 
الكل وضع عنهُ لأنه علق ذلك بمشيئته مطلقاً» وقالَ أبو إسحاق: : الكلانان مع صحيحان: 
أمّا ما نقلهُ الربيع فصحيحٌ على ما ذكرناء وأمًا ما نقله المزني فله وجهٌ صحيحٌ» وذلكٌ لأنه 
لو أرادَ وضع جميع مال الكتابةٍ لقال: ضعوا عنه جميع مال الكتابةٍ فلما قال: ضعوا عنه ما 
شاء كان معناهٌ ما شاءَ من كتابته فحمل على ذلكٌ» وقيل: معناه في التقدير: ضعوا عنه ما 
ناء هما عليه أو من مال الكفابةم. فإندا لاايض إلذ مكذا نكن كل امن المصهرة لبه 
وهكذا قالَ القاضي الطبريٌ؛ وقالَ صاحب «الإفصاح» إذا قالَ: من مال كتابته فهو كما قال 
في «الأم»: وإذا لم يقل يقل ذلك وأطلق كما نقل المزني : فبهدوجيان :قال العفال: غلط 
المزنئٌ وترك كلمة «من» ولا بد من ذلك ليصح ما ذكر من الجواب . 
فزع 
قالَ في «الأم»”": ولو قالَ: ضَعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا 
غندهها شاؤوا م كعابقه» وإن قل وإذا وضعو قدركء 'وإن: كعر:[1/15] يكون ذلك 
بوصيّته ولا يقال: الزيادةٌ على الواجب تبرّعٌ من جهة الوارث لأن لفظ الموصي يحتمل 
ذلك ولهم أن يضعوا ذلكَ عنه من آخر نجومدء أو أولها كما يوصي لرجل بدين عليه 
من دين حال. أو بأجل وضعوا عنه إن شاءَ من الحالٍ وإن شاءً من المؤجل . 
فرع آخرز 
ولو قال2: ضعوا عنه نجماً من نجومهء أو بعض نجومهٍ لم يكن لهم أن يضعوا عنه 
نجماًء ولهم أن يضعوا عنه أي نجم شاؤوا. 
فرع آخر 
قال ولو قال290: فرعو عند ما يحق عن كتابته» أو-ضمرزا عنه ما يثقل عليه من 
كتابته» أ شهرا عمس عورد من كتاف أف اقهرا فده كديرا سن كبابيةة أو قليلاً من 
كتابتو» أو ذا بالٍ من كتابتوء أو غير ذي بالٍ كان إليهم أن يضعوا عنه ما شاؤوا لأن 
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القليل يخفف عنه من كتابته» ويثقل عليه مع غيره في كتابته ويكون كثيراً وقليلاً. 
فز آخر 
قال''2: ولو أوصى له بنجم من كتابته وكانت نجومةٌ مختلفةً كان ذلكٌ إلى الورثة 
يعطونه أيّ نجم شاؤوا متقدماًء أو متأخراً أقل النجوم مالاً أو أكثرهاء ولو قالَ: ضعوا 
عنهُ أكبر نجومه أو أكثر نجومه وضع عنه أكثرها مقداراً لأن الأكبر لا يعبر عنه عن طول 
الأجل لأنه لا يقال: أجل كبيرٌ وصغيرء وإنما يقال: أجل طويل وقصيرٌ. 
فرع آخر 
قال" ولوافال: ضعوااعته أرسظ تحومهة.فإن كانت كلاثة وكاتت'بعفة الأجان 
والمقدار وضع الثاني» وإن كانت أربعةً كانوا بالخيار بين أن يضعوا الثاني أو الثالث 
لأن لَهُ أوسطين» وإن كانت خمسةً وضعوا الثالث» وإن كانت مختلفةً فى [9١/ب]‏ 
الآجالٍ والمقدار مثل أن يكونً أحدهما مائة والآخر مائتين والآخر ثلاثمائة ويكون 
أحدها إلى شهرٍ والآخر إلى شهرين والآخر إلى ثلاثة أشهرء كانوا بالخيار بين أن 
يقيعوا"الأويظ :من العا ل«والققدان والعاق. 
فرغ آخر 
لو:قال: المكاتي :اراد الفبد فى التقدانه وفال الورثة بل أزاك"فى العدو خالقول 
قول الورثةٍ أنهم الهو ينا أزاد واتعبار النينه وعليهم اليمينٌ» رمكذا الحكم إذا 
قالَ: ضعوا عنه نجماً من أوسط نجومه ولا فرق بين العبارتين. 
فزع آخز 
قالَ: ولو قال لمكاتبه: إذا عجزتٌ بعد موتى فأنت حر عتق بعجزه بعد الموت لأنه 
لا يمتنع أن يكونَ الموت صفة في وقوع العتق كالتدبير» قال أصحابنا: ويصح مثله في 
قولٍ السيد لعبده: إذا دخلت بعد موتي الدار فأنتَ حرٌ أن يعتق بموت السيدٍ بدخولها 
لأن الصفة المطلقة تقتضى حال الحياة» وإذا قيدها بما بعد الموت تعلقت به» وقالَ 
صاحب «الحاوي)7": 7 هذا نظرٌ عندي» وفرّق بينه وبين مسألة المكاتب لأن العبدَ 
توزوث فجاز أن يعدق المكاتت بالعبجز لقان على كع ملك التق ولع يعتق العئة 
بدخولٍ الدار لخروجه عن ملكِ السيدٍ. 
فرغ آخر 
قال: لو ادعى العجز في هذه المسألة فإن كان قبل حلول النجم لم يعتق لأن العجز 
وقت الاستحقاق. وإن ادعى بعد حلولٍ النجم أنه عاجرٌ اعتبر ما بيده فإن كانَ معهٌ مال 
النجم لم يعتق لأنه ليس بعاجز وإن جاز أن يعجز نفسَّهُ لأنه علق عتقه بالعجز لا 
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عدر وإن لم يكن بيده مالٌء فالظاهرٌ عجره [1١/أ]‏ فيكون القولٌ قوله 
فى التعجيز إن كذبته الوونة لآنة أمرٌ يتعلق به الدرجع إليه» فإذا ا 
عن آخر النجوم؛ وقدر على الأول» والثاني : كان عفرا يعتقى به. 


فَرعٌ آخر 
لو كاتب عبداً غائباً وعبداً حاضراً فقبل الحاضرٌ لنة لنفسه وعن الغائب لم يجزء وقال 
أبو حنيفة : يجوز وهذا لا يصحٌ لأنه لم يأذن له الغائب بذلكَ فلا يصحٌ. 
فرغ آخز 


لو كاتبةٌ على زقاق خمر فلو عجلّ دفعها إلى السيد قبل حلول النجم» قال بعض 
أصحابنا فيه وجهانء وإلا ظهر أنه لا يعتق لأن فى الكتابة الفاسدة يعتق بالصفةٍ والصفةٍ 


فرع آخر 
لو قالَ: إن شفى الله مريضي فعبدي مكاتب لا يكون شيئاً إلا أن يقول: كاتبٌ 
فَرْعٌ آخرُ 


لو حَلّف لا يبيعُ عبِدَهُ فكاتبه لا يحنت لأنه لا يُسمّى بيعاً في العرفف وقيل: فيه وجة 
آخرٌ يحنثٌ لأنه بيع رقبته منه في الحقيقة . 
فرع آخر 
إذا كاتبٌ عَبدهُ المرهون لا يجوز وكذلكٌ إذا كاتب عبده المؤجر لا يجوز لأن الرهن 
يقتضي البيع والكتابة تمنع البيع والكتابة تقتضي التمكين من التصرف» والإجارة تمنع ذلك. 
فرغ آخر 
فجاز في المدبر وأم الولدٍ بالعتق المعلتي بدخول الدارٍء وقالَ ابن أبي أحمد في «التلخيص»: 
م الول في جميع أحكامه كالمة إل في أريع مسائل» لا يجوز ببعها ورهنها وهبتها 
الباق تخريجاء وقال القاضي الطبري : قال ذ في «الأم) د ولااتخالف أم'الرلد المملركة ف 
شيء إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق» وهذا يدل على 
أنه يجوز له أن يكاتبها » قال : ومن أصحابنا من خرج في جواز كتابتها وجها آخرَّ أنه يجوز 
ولأن الشافعي نص أن المكاتبة إذا حبلت من سيّدها لم تبطل الكتابةٌ؛ وقال الداركي: فيه 
وجهان» و لوافسلط رالشرق يل اتام الكتابة وا أن الاستدامة أقوى من 
لي ا 0 
الكتابةَ اعتياضٌ عن رقبتهاء ولا يجوز ذلك كالبيع والمشهور عند أصحابنا بخراسان جواز 
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كتابتها وكذلكٌ عند أكثر أصحاينا بالعراق والتحقيقٌ ما ذكرنا والله أعلم . 
فزغ آخر 
ذكره والدي رحمة الله إذا أدَى المكاتب المعيّب إلى سيده ولم يبقّ عليه شيءٌ فقبل معرفة 
السيدٍ بالعيب شهد المكاتب عند الحاكم هل تقبل شهادته؟ يحتمل وجهين» فإذا لم يقبلها 
وردها فعادَ بعد الرضا بالعيب» وأعادً الشهادةً هل يقبل هذا المعاد أم لا؟ يحتمل وجهين. 
فرع آخر 
إذا قال لعبده: أتَ حرٌ مثل هذا العبد» وأشارَ إلى عبدٍ آخرّ يحتمل أن لا تقع الحريّة 
لآن حوره اليدن عي الحرية' فى المتضه بف فيعلم أن القصد به حرية الخلق وهذا يشبه 
ما يقول: إذا قالَ: أنت أزنى من فلانٍ لم يكن قاذفاً ]1/١71[‏ إلا أن يقول: فلانٌ 


00000 ع سا بم و 
زَانٍِء وانت أزنى منه. 


فرغ آخر 
لو قال لعبده: أنتَ حرٌ مثل هذا وأشار إلى عبدٍء ولم يقل: هذا العبد احتمل أن 
يعتقا والأصحٌ أنهما لا يعتقان لأن عتق المشبه به لم يثبت حتى يعتق هذا بتمثيله بو 
وهو قياس ما ذكرنا في القدفٍ سواءً. 
فرع آخز 
إذا قآل: فلان أخى ثم [قال:] أردت به الاخوة من الرضاع يجب أن يقبل لآن 
اللفظ وإن كان محتملاً فالأظهرٌ من محتمليه هو الإخوةٌ من جهة النسب ولا يقبل قولُ 
حل قله يحالت ظاع كاذه لهذا لما ذكن اله عمال المتدريات قن القر إن :فيد 
الأمهات والأخوات بالرضاع لما قصد ذكرهن ولم يقيد أمهات النسب وأخواته بذكر 
النسبء. ولهذا نقولٌ: لو قال أردت به الإخوةً بالإسلام لم يقبل» وإن كان الله تعالى قد 
قالَ: #أإِنَما الْمَؤْمنُونَ يِحَوَةُ4 [الحجرات: 01٠١‏ ويحتمل أن يقبل ذلكَ عندي لأن الناس 
يسمونه أخا مطلقا في بعض البلادٍ. 
فزع آخر 
إذا أوقع العتق على بعض مملوكه سَرى إلى الباقي إذا كان قابلاً للعتق إلا في مسألةٍ 
ذكرها بعض أصحابناء وهي: إذا وكل آخرٌ بأن يعتق عبدَهُ كله فأعتق الوكيل نصمَّةُء 
فقن وقوع العيق على القضف وجتهان : اعدهما» ل1 بقع والداتن» يقع وب قال أب 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 
والثاني: لا يعتق إلا النصف ويبقى نصفه لإعتاق المالك» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه 
اريس اتن الباق وهنا انوس عستت عن أصلنا لان إعناف وسل دياف 
بنفسه فلما امتنع التبعيض هناك كذلكَ ههنا. 
فرغ آخر 
إذا قال لأخرّ: 1؟7١/‏ ب] أنتَ تعلم أن العبدّ الذي في يدي حر حُكم بحريّته» ولو 
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قال: أنتَ تظن أنه حر لم يحكم بحريته؛ والفرقٌ أن في الأول لو لم يقل بالحرية أذى إلى 
أن لا يكون المقول عالم بحريته» والسيدٌ معدرت جلي بذلك: فأوقعنا الحريّة ليتحقق هذا 
المعنى» ل ل 
لجواز أن يظن الإنسان الشيء ءَ على خلافي ما هو به ومثل هذا في العلم لاا يصح 
فرغ آخر 
إذا قال لآخر: أنت ترى أن العبدّ الذي في يدي حر احتمل أن لا تقع الحرية ويحتمل 
أن تقع الحريّة ويحتمل الرؤية ههنا علم العلم كما قال الشافعيُ رضي الله عنه إذا قال 
لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالقٌ حنتٌ أذا رَآهُ غيره وتحمل الرؤية على العلم. 
فزغ آخر 
رجلٌ ضربّ عبد غيره» فقال صاحبٌ العبدٍ للضارب معاتباً له على الضرب عبد 
غيرك حر مثلك هل تقع الحرية بهذا القول؟. قال والدي رحمة الله: عندي أنه لا تقع 
الحرية لأنه لم يعين عبدة. واللّفظ محمولٌ على عبدٍ واحدٍ من عَبيد الدنيا كبير عنه مع 
الكداغثر افك بالحرية وهو مداقضل: لآلة وعرقة يكونه عبد حرا فو كنا ل قال-عيدئ 
لفلان لا يكون إقراراً لما فيه من التناقض. 
فرغ آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أوصى لعبده بثلث ماله فيه ثلاثة أوجه أحدها: 
د بطلت الوصية» والثاني: تصح بثلث نفسه فقطى والثالث: تصحٌ ب بجميع ثلثه ويقدّم نفسَه 
عليه [771١/أ].‏ 


بَابْ عتق أمهاتٍ الأولاد 
مَسْأَلَةٌ: قال('2: وإذا وطىء أمنّهٌ فولدثٌ ما تبينَ أنه من خلقٍ الآدمِيينَ. 
الفضل 

اعلم أنه إذا وطىء أمتَهُ فولدت ولداً منه» فالولدٌ حر لأنها علقت في ملكه وتسري 
حرمة الحرية إلى الأم» فتصير أم ولدٍ له لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها 
بشيء من أنواع التصرفات» ولكن يجوز التصرف في منافعها بالوطىء والاستخدام» فإذا 
مات السيدٌ عتقت بموته وبه قال عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم» وسعيد بن 
الست والمن وماك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليثُ بن سعدٍ وأهل 
مقي وأحية: وإ نعفا ف بركاقة أهل العلم . 

وروي عن جابر وعبد الله , ال سه وبه قالَ داود والشيعة يجوز بيع م أم الولدء 
وروى التحيها ردرة .عن اعاين زحتن الله نل أنه حرّم بيعهاء وروى العراقيون عنه جوازه» 
وروى الشيعةٌ عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنه» أنه قالَ: اقضوا في أمهات 


.)587/60( انظر الأم‎ )١( 


اميف 
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الأولاد بما كنتم تقضون فإني أكرهُ أن أخالف أصحابي يعني أبا بكر وعمرٌ وعثمان 
رضي الله عنهم وروي عن عبيدة قال: بعث إلي علي رضي الله عنه وإلى شريح أن 
اقضوا ما كنتم تقضون في أمهات الأولادٍ فإني أكره الاختلاف. 

وروي عن عبيدة السلمانى أنه قالَ: سويت غلبا : وفين الله عنه يخطبٌء فقال: إن 
مر شاورني فى أمهات الأولاد فأجتمع رأبي ورأيه أن مناه نلكى عو اكه 
[/ب] ثم ولى غدمان فقضى بذلك عات نورت تراب 01 ارقي فقالَ لَّهُ 
عبيدة : راي عدلين في جماعةٍ أحبٌ إلي من رأي عدل". وفي روايةٍ عن علي رضي 
الله عنهء قالَ: اجتمعَ 9 ورأيي عمرَ على أن لا تباع أمهات الأولادء وأنا أرى الآن 
أن يبعن» فقال له عبيدة السلماني: رأيك مَعَّ الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدك في 
الفرقة فمن أصحابنا من قالَ: رجع عن ذلك ومنهم من قالَ: لم يرجع عن ذلك ولكن 
العصرٌ الثاني: أجمعوا على أنها لا تُباع ويرتفع الخلاف السابق في أحدٍ القولين. 

وروى عبد الله بن قارب الثقفى أنه اشترى رجل جاريةً بأربعة آلافٍ كانت قد أسقطت من 
دولاها سقط قبل :ذلك عن رضي الشععب اناه بالدرة ضريا رقال: يعدم اخبلظك 
لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن وأكلتم أثمانهن لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم أن يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان: 
إحداهماء أنه قالَ: هي كشاتكٌ أو بعيركَ» والثانية» أنه قال: تجعل في سهم الولدٍ وتعتقٌ 
عليه»؛ وروي عن سلامة بنت مغفل » فقالت ع سر كروي 
فقالت امرأته : الآن تباعينَ في دينه فأتيت رسول الله يكل فذكرث ذلك لهء فقال كلد : « 
صاحبٌ تركة الخباب»» فقالوا: أخوةُ أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاهٌ رسول الله يك 18 
الا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيت قد جاءني فأتوز اوش يكم عا ان 0 
فاختلفوا فيما بهم بعد رسول الله يك /١14[‏ أ] فقالَ قو م: أن أم الولد مملوكة لولا ذلكَ 
لم يعوضهم رسول الله كَل وقالَ بعضهم : بل هي حي أعلقها رسول الله يل ففي ذا كان 
الاختلاف. . وروي فرفع خوات إلى رسول الله يَكِْْةّهِ فقال رسول الله يِب : «لا تباع وأمر بها 
فأعتقت)20 . وروي عن قتادة أنه قال : إن عمرّ وعُمر يعني عمرٌ بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز أعتقا أمهات الأولادٍ ومن بينهما من الخلفاء* . 

واحتجوا بما روي عن جابر رضي الله عنهء قال: كنا نبِيعُ أمهات أولادنا ورسول 

لله يكِِ بين أظهرنا إلى أن نهانا عنه عمر رضي 0 

وروي عن جابر وأبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنهما أنهما قالاً: كنا نبيع أمهات 
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كتابٌ مختصر المكاتب 
الأولاد على عهدٍ رسول الله ع1" . 

وَدَليَلنا أن الدج كله قال عل مره انا أخلف وينارا ولا درخماء دولا عيذ ولا 
أمدّاء قالت عائشة رضي الله عنهاء فمارية» فقالَ: «تلك أعتقها ولدُها». 

وقال الوليد بن عبد الرحمئن عهدّ النبي كلِةِ إلى على رضي الله عنه أن أمَّ إبراهيم 
خُرَّةه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل قال لأم إبراهيم حين 
ولدكت: (أعنقها و7 وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَلْهِ قال: «أيما 
أمةِ ولدت من سيدها فهي خُرَة”' » وروي: «فهي معتقة من دبرٍ ا ووو انق 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يل قالَ: «أم الولد لا يبعن ولا يوهبن [54١/ب]‏ ولا 
يورثن» ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي خَرَة1. 

وقالَ الإمام أحمد الع هذا رواه ابن عمرّ عن عمرّ وغلط من رفعه إلى رسول 
الله كله وروى ابن عباس رضي الله عنه» قالَ: أعتق رسول الله يَلِيةِ أمهات الأولادء 
وقال: دلا يبعن في دين» ولا يجعلن في وصِيّدً. 

وأا خبرهم فليس فيه أن النبي ككل علم ذلكَ فأقرهم عليه ويحتمل أنه نهى عنه بعد 
ذلكَ ولم يبلغها النهي ويبلغ عمر ومن تابَعَهُ» فأجمعوا على تحريم بيعهن. 

وقال الإمام أحمد البيهقي أقوى شيء فيه إجماع الخلفاءء أو نحمله على الاستيلاد 
برفع التكاح . 

ورفع إلى شريح رجلٌ تزوج أمةً فولدت له أولاداً ثم اشتراها فرفعهم شريح إلى 
عبيدة» فقالَ عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحراراء فإذا ولدتهم مملوكين» فإنها 
لا تعتق وبهذا أجاب الشافعيٌ ‏ وقالَ: لأن الرق جرى على ولدها لغيره. 

اذا فقوو دا تقوك: قال الشافعيٌ رضي الله عنه: ولا تخالف أم الولد المملوكة في 
شيء إلا أنها لا تخرج من ملكه في دينٍ ولا غيره. 

وهي في ثلاثة أحكام كالحرة ف في البيع والرهن والهبة» وفي الكتابة خلاف ما ذكرنا 
وهي في ستة أشياءء كالأمة في ملك أكسابها ونفقتها ووطئها وفي العدة وشهادتها 
والجناية عليهاء وتخالف الحرة في جنايتها خطأ فإن أرشها على السيد وفي تزويجها 
اختلافٌ على ما ذكرنا في كتاب النكاح . 

وإذا تقرر هذا ففيهِ مسائل. أحدها: أن تعلق بولدٍ حر في ملكه فتصير أم ولدٍ بلا 
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خلافي ]1/١65[‏ إلا فى مسألة واحدةٍ وهى الراهنٌ إذا أحبلَ جاريئتة المرهونة» فإنها لا 
تصير أم وإفواقى أخد الأقران علن بادك ا في كتاب الرهن . 

والثانية: أن تعلقّ بولدٍ مملوكِ في غير ملكِ بأن يتزوج أمة فأحبلها فأتت بولدٍ يكون 
مملوكاًء فلا يثبت للأم حكم الاستيلاد بحالٍ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله إلا في مسألةٍ 
واحدوٍء وهي المكاتب يستولد أمته يثبت له حكم الاستيلاد في أحدٍ القولين» وإن كان 
الولد مملوكاًء والقَرقٌ أنه قد ثبت لهذا الولد حكم الحرية» فإنهُ مكاتب على والده وإن 
كانَ مملوكاً في الحالٍء وفي الولدٍ الحاصل من النكاح لم يثبت حكم الحرية أصلاً» 
فلا يثبت لأمه حكم الاستيلاد كما لو استولدها بالزنا. 

والثالثة: أن تعلق بحر في غير ملكه فهل تصير أم ولده فيه قولان ذكرناهما في 
مواضعٌ . 

فإذا تقرر هذا ينظرٌ فإن أتت بولدٍ تام الخلقة» إِمّا حيّاً وإما ميّتاً تعلق بولادته أربعة 
أحكامء وهي أن تصير أم ولده وتجب فيه الغرةٌ بالجناية» إن كانَ حراً أو عشر قيمة أمهِ 
إن كان مملوكاً وتجب فيه الكفارةً وتنقضي به العدةٌ. 

وإن أتت بولدٍ ظهرَ فيه شيءٌ من خلقه الآدمي, إِمّا يد أو رجل أو ظفرٌ ونحو ذلكَ 
يتعلق به هذه الأحكام أيضاء وإن وضعت جسداً ليس فيه تخليطء وقال القوابل: إن فيه 
تخليطاً باطناً تتعلق به هذه الأحكام أيضاً لأن المرجع فيه /١4[‏ ب] إلى القوابل اللاتي 
هن أهل المعرفة بذاك وقد شهدت بأنه ولدٌ. 

وإن وضعت جسداً ليس فيه تخطيط ظاهرٌ ولا باطنٌ» ولكن قالت القوابلٌ: بل هذا مبدأ 
خلق الآدمي ولو بقي لتخلق وتصوّر كانت به أم ولد أيضاًء فإن شككن فيه لم تكن به أم 
ولدِء هذا هو الطريق الصحيحٌ» وهو الذي نصّ عليه الشافعي» ونقلَّهُ القاضي أبو حامدٍ ذكره 
القاضي الطبريٌ» وقالَ أبو إسحاقٌ: لا تصير بهذا أم ولدٍ قولاً واحداً» قالَ أبو حامدٍ وهو 
ظاهرٌ ما نصّ ههنا لأنه شرط أن يتبين فيه من خلقةٍ الآدمي» وهذا أصح عندي لأنه لا يُسمَى 
ولداً فلا تصير به أمَّ ولدِ؟» ومن أصحابنا من قالَ: فيه قولان» ونص الشافعي في العدقء 
على أن العدةً تنتقضي به» وقد شرحنا هذا في كتاب العدة وذكرنا ما قيل فيه من الطرق . 

فرغ 

لو نظرّ إليهِ من الرجالٍ من له بصيرة وعلم ذلك قبلنا فيه قول رجلين وإنما نصّ 
الشافعينٌ على النساء لأنْ الرجال قلما يعلمون ذلكَ وليس ذلك تحتمٌ ولكن هو الأولى 
والعدالة شرظٌ في النساء وفي الرجالٍ الذين رجعنا إلى قولهم . 

مسال : قال(2: «فإذا مات عتقتٌ مِن رأس المال». 

إذا مات سيد أم الولدٍء فإنها تعتقٌ بموته رأس المالٍ بدليل ما روي أن مارية القبطية 


.)587/5( انظر الأم‎ )١( 


1ك 


لما أتت بإبراهيم ابن النبي يله قال يَكِهِ: [77١/أ]‏ «أعتقها ولدها» أي أثبت لها حرمة 
الحرية وحقها ولم يرد به أنها عتقت في الحقيقة» ولا فرق بين أن يحبلها في الصحة أو في 
المرض لأنها بمنزلة ما يستمتع به من المأكول والطيب واللباس ونحو ذلك ولا فرق بين 
المديون وغيره لأن الاستيلاد لما تحقق صار كالاستهلاك بخلافي التدبير» ولهذا جارٌ بيع 
المدبّر دون أم الولدء دروي | لرسكرمة نجل عن أنهات الارلا فقا عن الخراد »فين 
له : بأي شيء تقولهء قالَ: بالقرآن» قالوا: بماذا قالَ: قال الله تعالى: ##أطِيعوا 0 
َليولَ وول لسر منكْ4 [النساء: 104]» وكان عمرٌ رضي الله عنه من أولي الأمرء قال: 
رإذ اكات حفظا ررارى عقة آنه قال «أعهها ولدها :ون كان يف7 . 

مَسَالة قال 2 وول 3 الولدٍ بمنزلتهَا». 

أم الولدٍ إذا أتت بولدٍ لا يخلوء إِمّا أن تأتي به من سيدها أو من غيره» فإن كان من 
سيّدهاء فهو حر لأن الأول أتت به وهي مملوكةٌ» وكان حراً فهذا الولدٌ الثاني وقد ثبت 
لها حق الحرية أولى أن يكونَ حرا ولا يثبتُ الولاءُ على هذا الولدٍ والاعتبار بالأم في 
رف الولك وحريية إلا في الاستيلاد فإن الولدَ في الحرية تبع الأب لا تبع الأم» وإن أتت 
ا إِما من زوج أو من زنا . وقول الشافعي من حلالٍ أراد به من زوج فإنه 

يثبت له الحرية مثل ما يثّبت لها وتعلقّ عتقه بموت السيدء فلا يجوز له التصرف فيه 
53 ب] بما لا يجوز في الام لأن الول : تبعٌ للأم في الرقٌّ والحرية وفي سَّببٍ الحريّة 
إذا كان مُستقراً ثم ينظر فإن هات السيدٌ عتقت الأم والولد بموته» وإن ماتت الآم قبل 
موت السيدٍء فقد بطل حكم الحُرية فيهاء وبقي ذلك الحكم في الولدء فإذا مات السيد 
عتق بموته من رأس المالٍ لأن الحكم ثبت له ثبوتاً مستقراً فلم يبطل بموت الأم. 

ولأن عتقه غير موقو على عتق أمّه ولكن يوقف عتقه وعتق أمه على موت السيدء 
فإذا مات السيد بقي من بقي من الولد كجماعةٍ من المماليك تعلق عتقهم بوصفيء 
فمات بعضهم ثم وجدّ الوصف وبهذا يخالف ولد المكاتية إذا عجزت نفسها وفسخت 
الكتابة» فإن ولدها يرق لأن أداء المال يسقط بفسخ الكتابة» وذلكٌ العتق معلقٌ بصفة 
أداء المال» فإذا سقطت الصفةٌ سقط العتق في الأم والولة ميا وقد روي عن ابن 
عمرّ رضي الله عنهما أنه قالَ: إذا ولدت الأمَةٌ من سيدها فنكحت بعد ذلكَ فولدت 
أولاداً كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش» فإن مات فهم أحر 0 
مَسْأَلَة: قال!*“: «ولو اشترى أمرأتَهٌ وهي أمةٌ حاملٌ من ثمّ وضعث عندَهُ عتقّ ولدّها 


منه) . 


0 


القضل 
إذا اشترى زوجِتّه وهى حامل فولدت عندهء فإن الولد يكون لسيد الأمة» وقد ملك 


.)0514 /8( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2))71198 وفي (معرفة السنن»‎ )١( 
.)518٠0( و(4) انظر الآم (585/6). () أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )0( 


406 الننسصصسصصلللسسسسم م مه بي تَابُ مختصر المكاتب 
ولده فعتق بالملكِ ولم يرد به الشافعي أنه يعتق يوم الوضع بل حكمنا بعتقه من بطنها 
يوم اشتراها حاملاء وإنما هو توسع في العبارة ويثبت عليه الولاء. 

وإن ولدت ثم اشتراها وولدها فأولى أن يعتق الولد. [17١/أ]‏ وأما الأمٌء فلا تصير 
أم ولدٍ لَهُ أبداً حتى تحمل منه وهي في ملكهٍ وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: تصير أم 
ولد له لأنها علقت بولدٍ ثابت النسب منهء وقالَ مالكٌ: إن اشتراها وهي حامل» 
فولدت عنده في ملكه تصيرٌ أم ولد له وإن اث شتراها بعد أن ولدت لا تصير أم ولد لَهُ. 
ودَليلّنا: أنها علقت بولدٍ مملوكِء فلا تصير أم ولدٍ له كما لو علقت بالزناء وقد بيّنا أنه 
لو ملك ولد الزنا لا يعتق عليه خلافاً لأبي حنيفة. 

ثم قال الشافعي"' رضي الله عنه: فإن أصابها بشبهةٍ فعلقت منه ثم ملكها لم تكن به 
أم ولدء وقد ذكرنا أنه أحد القولين. 

ولو كان بين رجلين أمةً فأصابها أحدهما فعلقت قد ذكرنا فيما تقدم حكمه ونشير في 
هذا الموضع. فنقول: إن كان معسرا فعليهِ نصف قيمةٍ ولده ونصف مهر مثلهاء. وإن 
كان مُوسراًء فعليه نصف قيمتها لشريكه وكلها أم ولد له» وفي نصف قيمة الولدٍ قولان» 
قال القاضي أبو حامدٍ: لا يلزمة فى أولاهما لأنه أتلف حق شريكه منها بالعلوق قبل 
ماكر للف قي وعند ال اكليم أنم برهن أن لهي اهنا :ذفان 
معسراً لأنه أتلف حنَّ شريكه منه بالعلوق» قبل أن يكونٌ للجنين قيمة وقد نصّ على أنه 
يجب ذلك ولكن العلة صحيحةٌ فيهِ أنا جعلناها أم ولده في الحال» فيكون الوضع في 
ملكه فلا تجب قيمة الولد بخلاف ما إذا كان مُعسراً فإنها وضعت نصمَّهُ في ملكه ونصفه 
في ملك شريكه لأن نصيب شريكه لم يصر أم ولد لَهُ. 

ثم قال «وَِلمُكَاتِبِ أن يبع ا وقد ذكرنا حكمه وعند أحمد لا يبيعهاء 
وقالَ ابن أبي أحمد: [13/ ب] لا تباع أ أم الولد إلا في ثلاث مسائلء إحداها: هذى 
والثانية: أن يطأمًا فأولدها وهى مرهونةء والثالثة: إذا أحيلها بعد ما حنث وقد 
شرعناها كما اقلم ْ 

مشَالة : قال" : «ولو أوصى رجلٌ لأمّ ولدِهٍ أو لمدبره». 


و 


الفضل 

أمَا أم الولدء فالوصيّةٌ لها تصح لأن الوصية تلزمٌ بعدَ الموتٍ وهي حرةٌ في تلك 
الحالة فيصح أن تملك بالوصيةء وأمّا المدبر والمدبرة» فالوصية لهما تصح أيضاً لأنهما 
لها من الثلث» فإن احتمل جميعه نفذت الوصيةٍ فيه وإن لم يحتمل نفذ في القدر الذي 
يحتمله الثلث» وأمًا المدبر والمدبرة فيعتبر قيمتهماء وفيه ما أوصى لهما به من الثلث» 


.)587/0( انظر الأم (0/ 244 ). (0) انظر الأم‎ )1١( 


كتابٌ مميختصر المكاتب .33س ١[آ‏ 
فإن احتمل جميع ذلك نفذت الوصيّة» وإن لم يحتمل بدىء باعتبار قيمة المدبر فإن 
خرجت من الثلث نظر حينئظٍ فيما أوصى به فإن بقي من الثلث شيء نفذ بقدرو» وإن لم 
يبق شيء من الثلث بطلت الوصية» وإن لم يكن يحتمل الثلث جميع قيمة المدبر عتق 
منه بقدر ما يحتمله الثلث وبطلت الوصيَّةُ لَهُ. 

ا «ولو جنث أمٌّ الولد». 


الفضل 

إذا جنت أم الولدٍ فالأرش يتعلق برقبتها وعلى السيّدٍ أن يفديها لأنة منع بَيعها 
بإحبالهاء ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرشُ بذمتها ويفارقٌ هذا إذا كان له عبدٌء أعتقه ثم 
جنى تعلق الأرش بذمته فيها. 

فإذا تقرر هذا يضمن الأقل من قيمتها أو الأرش بخلافي العبدٍ القن في أحدٍ 
القولين» فإنه يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ ]1/١178[‏ لأنة يمكن بيعه بخلافف أم الولد 
فإن فداها السيدُء ثم جنت ثانياً» فقد ذكرنا في كتاب الجناياتٍ قولين: أحدهماء أن 
الثاني يشارك الأول وعلل ههنا لهذا القول بأن إسلامه قيمتها كإسلامهِ بدنها لو كانت 
امأ 48 فليد علنة وى القيمة الو اشاية: 

ثم قالَ: ويدخل على هذا أن إسلامه قيمتها لو كانَ كإسلامه بدنها إلى الأول لزم 
الأول إخراجٌ تلك القيمة بتمامها إلى الثاني إذا بلغ أرش الجناية الثانية قيمتها كما لو 
سلم الجارية الجانية إلى الأول فجنت في يده جناية يستغرق قيمتها وجب تسليمها إلى 
الثاني» والقول الأول أن السيد يغرم جنايتهاء الثانية كما غرم الأولى واختار المزني 
هذا القولء. وبه قال أبو إسحاقء وقَالَ: هذا أشبه بالحق عندي» ثم احتج المزني 
بحجةٍ أخرى للشافعي» فقالَ: «لّو كَانَ إِسْلَامِ قيمتهًا كَإِسْلَام بدنهًا لَوَجَبَ أن تَكُونَ 
الجنَايّة الَّانِيّة عَلَى قِيمَتِهًَا ولبطلت الشركة» وفِي إِجْمَاعِهِم عَلَى إِنْطَالٍ ذَلِكَ إبظال هذا 
القّول» وفِي إِبْطَالِه تُبُوت القّول الآخَر إذ لا وَجْه لقول نَالِثِء نعلمه عِنْدَ جَمَاعَة العُلَمَاء 
مِمّن لا يبيع أمّهَات الأؤلادا. 

ثم قالَ: «وإِذًا افتكّها رَبُّهَا عَن الجنَايّةِ الأولّى صَارَت بِمَعنَاهَا المُتَقَدّم لا جناية عَلَيهَا 
وَلَا عَلَى سَيِّدمَاء فَكُيف إِذَا جنت لا يكون عَلَّيه مثل ذَلِكَ قِيَاساً؟»» فالجواب: أن 
السيّد في الجناية الأولى قد غرم جميع قيمتها لمنعه إياها عن البيع بالاستيلاد» والمنع 
لم يتكرر من السيّد بتكرر الجنايةٍ كما يتكرر في العبد القن فكذلك لا يتكرر الغرم عليهء 
وإنما قلنا: لا يسترجعٌ كل القيمة [4١/ب]‏ من الأولٍ لأن الجناية الثانية لم تحصل 
في ملك الأولٍ حتى يلزمه الفداء» أو التسليم» وإنما حصلت في ملك السيدء ولكن 
الجناياتٌ سواءٌ في حق السيدِء وهو ما ذكرنا من أن المنع واحدٌ فيها. 


.)5877/6( انظر الأم‎ )١( 


الس دوب 2 712220222 لت نا نيزن المكاقة 
واحتج أيضاً بأن قالَ: «وَفَّد مَلكَ المَجْنِي عَلَيهِ الأرش بِحَقٌ فكِيف يجني غير وغير 
ملكه وير من هُوَ مِن عاقلته فَيَجِبُ عَلَيهِ غرمة أو غرم شَيء مِنْه» وأرادَ بهذا أن المجني 
عليه الأول قد ملك الأرش بكماله وهو قيمة أم الولدِء فإذا جنت جناية أخرى لم يجز 
أن يسترجع منه بعض تلك القيمة بجناية حصلت من غيره وغير ملكه. وغير من هو من 
عاقلته ليحترز ذلك عن عبده إذا جنى وعن جميعه الذي هو من عاقلتو» والجواتٌ أن 
نقول: نحن إذا سلمنا قيمة أم الولدٍ إلى الأول» نقطع القول بأنها صارت مسلمة له 
حيث لا يسترجعٌ منه بعضهاء ولكن حكمنا له مع جواز نقص ذلك الملك» بمعنى 
عارض في بعض تلك القيمة ألا ترى أن الورثة إذا اقتسموا الميراث حكمنا لهم 
بالملكِ؟» ثم إذا وقعت بهيمة في بكر حفرها مورثهم نقضنا ملكهم في التركةٍ بجنايةٍ 
حصلت من غيرهم وغير ملكهم وغير من هو من عاقلته. 
مَسْألَةٌ: قال”'2: «وإذا أسلمث أمّ ولد النصرانت». 
الفضل 
إذا كان للذمي أم ولدٍ فأسلمت لا تعتق عليه» ولا تباعَ ولا تستسعى» ولكن يحالٌ 
بينهُ وبينها وتجعل في يدٍ امرأةٍ ثقةٍ ينفق عليها من كَسْبهاء فإن فضل شية من كسبها كان 
لسيدهاء وإن عجز عن نفقتها لزم السيّد تمامهاء وبه قال أحمدٌ وإسحاق وجماعة» 
وقالَ مالك تعتق بإسلامها ]1/١59[‏ ولا شىء عليها فى إحدى الروايتين» وفى الرواية 
الغالية 'عنة"أنها تباخ علق :وقال آبو حيفة رحمه الله: سسيعى .فى 'قدر قيمتهاء نإذا أذت 
عتقت وهو روايةٌ عن أحمدء وقالَ أبو يوسف ومحمد: تعتق ثم تستسعى في قيمتهاء 
وقال الأوزاعي: يعتق نصفهاء وتستسعى في النصف الباقي» ودليلنا: أنه إسلام طرأ 
على ملكِ فلا يقتضي عتقاً كالعبد القن إذا أسلم وقد دللنا على بطلان الاستسعاء. 
فرع 
قالَ أبو إسحاقٌ: إذا أرادت التزويج في هذه المسألة زوجها الحاكم» وكانّ للسيدٍ 
مهرّهاء وكذلك إن اختار تزويجها وكرهته هي غير أنه لا يزوجها فإنما يزوجها الحاكمء 
وتكون نفقتها على زوجهاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يجوز تزويجها؟ فيه 
وجهان: أحدهما: لا يزوجها هو ولا الحاكمٌ لأن ولاية التزويج لا تثبت إلا مع 
الموالاة فى الذين+ وهذا أظير زهو اختبار القفال» والغات + يزوجها التصنزا الأنه 
يتصرف بالملك» فلا يمنع اختلاف الدين» وما ذكرنا 0-6 ْ 
فرع 
قالَ أبو إسحاق: هذه الجاريّةُ ما دامت مقيمة لا تتزوج فهي أحق بحضانةٍ الولدٍء 
فإذا تزوجت صار الأبُ أحقٌ بالولدٍ إلا أن يخاف الفتنة على دينه فيمنع من ذلكٌء وإذا 


.)781//6( انظر الأم‎ )١( 


كتابٌ مختصر المكاتب اس كككككة33ةتكتكتكتك4810لللك 
كان طفلاً لا يعقل فهو أحق بوء قال الشافعي رضي الله عنه: فإن أسلم خلى بينهما لأن 
المنع إنما تعلق بكفره» فإذا أسلم زال المانع . 

مَسْألَةٌ: قال7'©: «وإذًا توفي سَيدُ أم الوَلَّدِ أو أَعنَقَهًا قَلَا عِذَّةَ. 

لاحن اناده غلييا : نكن بحي الاعف 21 فزن "كانت رفداي] امن ذرات 
الأقراءء فإنها تستبرأ بقرءِ واحيء وبه قالَ مالك وأحمدء وقال الثوري: تعتد يقرأين» 
وقال أبو حنيفة: تعتدٌ بثلاثة أقراءء وقال إسحاق: يلزمها عدة الوفاة» وقد مضت هذه 
المسألةٌ بشرحها في كتاب العدة وإن كانت من ذواتٍ الشهورء ففيه قولان: أحدهما: 
يلزمها شهرٌ واحد لأن كل شهر في مقابله قرع» والثاني : يلزم ثلاثة أشهرٍ وهو الأصح 
لأن براءة الرحم لا تعلم بدون ذلك لأن الولد يبقى في البَطن أربعين نطفةً وأربعين علقة 
وأربعين مضغةً» فيتصور بعد ثلاثة أشهر وينتفج جوفها » فيعلم أن بها حملاًء وقيل: 
ذلكَ لا يعلم واختار المزني القول الأول. 

مَسْأَلَةٌ: قال المزني”': «وقد قطعّ في خمسةٍ عشر كتاباً بعتت أمهاتٍ الأولادٍء ووقت 
في غيرهًا). 

1 أبو إسحاقٌ: ليس للشافعي في أم الولدٍ إلا قولٌ واحدٌ أنها لا تُباعٌ» والذي 
حكاهُ المزنئُ إنما هو قولٌ حكاه الشافعي عن غيره وليس يتوقف منه فيه ولفظه في بعض 
المواضع لا يجوز بيعّها في قولٍ من لا يبعها يشير بذلكَ إلى خلافٍ كان في السلفء 
وذلكَ الخلاف اليومّ مهجورًء والفقهاءً متفقون على منع بيعها فلا يكون هذا توقفا فغلط 
المزني في هذاء وقيل: معناه توقف استيضاحاً لحكم الاجتهاد»ء وإفساد الدعوى 
للإجماع رداً على مالكِ رحمة الله. فإنه ادعى بالاجماع في هذه المسألة بناء على أصله 
في أن الإجماع إجماع أهل المدينة فقط لأن عليّا رضي الله عنه استجد خلافه في جواز 
[١٠1/107أ]‏ بيعها بالكوفة بعد أن وافقّ أبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما بالمدينة» فلم يعتد 
مالك بخلافه بعد خروجه عنهاء والشافعي يخالفة فيما يعتقده من الإجماع في تحريم 
بيعهاء وفيما يراه من إجماع أهل المدينةٍ. 

ا «وفي كتاب النكاح القديم ليس له أنْ يزوجَهًا بِعَيْر إِذنِهًا) . 

في 'تزويج' أم'الولد ثلاثة أقوالٍ ذكرناها في كتات النكاح» والأصحٌ أنه يجبرها على 
التزويج» وبه قال أبو حنيفة» واختَارَهُ المزني» فإذا قلنا: بالقولٍ القديم لا يزوجها 
أصلاًء فإن أذنت» قد ذكرنا عن ابن أبى إسحاقٌ والإضطخري أنهما قالا: لا يزوجها 
الحاكة على غذا"القول لآن الحرية إذا معنت ولاية التنولى »وهو السيذ فلآن تمتم 
ولاية الحاكم أولى» وهذا يدلُ على ضعف هذا القول» وأن الصحيح ما ذكرنا وإذا 
جوّزنا تزويجها فزوجها انقطع ملك السيَّدٍ عن استمتاعها ويحرم عليه وطئهاء ويحل 


.)588/0( انظر الأم (581//0). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)588/5( انظر الأم‎ 0 


ع م ا ا ا وحص . “كنات :مختضين* المكايت 
ذلكَ لزوجها ويلزمة المهرٌء ويكون ذلك للسيّدٍ لأنه من جملة الكسب. 
فرغ 
لو أرادَ أن يزوج ابنة أم الولدٍء فهي كالأم فيها ثلاثةٍ أقوالٍ: وإذا جوّزنا تزويجها 
يجوز أن يزوجها من غير استبراء بخلافي أم الولدٍ لأنها ليست فراشاً للسيّدٍ. 
فرغ آخر 
لو كان الولد غلاماً لم يكن للسيد إجبارُهُ على النكاح لأنه ليس بتكسب فيجبره عليه 
بخلافٍ الأم» وليس لهذا الغلام أن يتزوج بغير إذن السيّدِ وفي جواز تزويجه بإذن السيّدٍ 
وجهان. تخريجاً من الأقوالٍ في أمه. 
فزع آخز 
إذا وطىء أختّهُ من الرضاعة /١17١1[‏ ب] بملك اليمين يلزمة الحد في أحدٍ القولين 
والتعزير في القولٍ الآخر؛ والنسبٌ يلحقة ويكون الولد ا وتصير الجارية َم ولد له 
بكل حَالٍ» ولبو على أصله وار طودة اكد وتصير الفقائة أم هد 
لي ا 0 وله ا و 
فزع آخر 
أم الولد تضمن بالغصب خلافاً لأبي حنيفة وهذا على أصله أن التضمين يوجب 
التمليك ولا يملك أم الولدٍ. 
فَرْعٌ آخر 
قال جمد : دلاخل بجاوية ارود لصب ام ولنها بور رار يه اهتيا قيمتهاء ولا مهرها لأنه لا 
يضمن قيمة ولدهاء وهذا لا يصح لأنه لو لم يحبلها لزمّه مهرهاء» فكذلك إذا أحبلهاء 
ولأنه أتلفت ملك غيره فيستحيل أن لا يلزمة الضمان. 
فرغ آخر 1 
للسيدٍ إجارة أم الولدٍ على ما ذكرنا وحكي عن مالك أنه ليس له إجارتها لأنْهُ لا 
دينها اي كالمكاتبق» له ل د 
د 
ويليه إنشاء الله الجزء التاسع 
وأوله: كتاب النكاح 


كتاب الوصايا ووفوفووو فوع وو ووو ووم ااا 


باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 1 
باب ما يكون رجوعا فى الوصية لظ 


باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز والمخوف غير المرض 


كتاب العتق 0001 7000( 
باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق 506 
بَابٌ فِي عِْقِ العَبِيْدِ لا يَخْرْجُونَ مِنَّ اللث 000 
بَابُ كَيِْيّة الْوعَةِ ببْنَ الْممَالِيكِ وَغْيْرِهِمْ 101100 


0 


بَابُ الإقرَاع بَينَ الْعَبِيدٍ في الْعِْيِ وَالدَيْنِ وَالتَبدكةِ بالق 686طض(طش2ظ1إ1 
ياه هن يع علي واليلك 111111111 


بَابُ وطىء المدبّرةٍ وحكم ولّدها ا 
بَابٌ تَذْبِير النصرانيٌ ل ا 0 
بَابٌ تدبيرٌ الصبي الذي يُعقل ولم يبلغٌ ا 
كتاتث مختصر المكاتب حك شام ةسنا ال للا ب اط عجان لل ا ل 
بَابُ كتابة بعض عَبْدِ والشريكين في العَبّد يكاتبانه 5268© 
بات وَلدٍ المكاتبة 53*00 
بَابُ المكاتبة بين اثنين يطأها أحذهما أو كلاهما 8 5شءك(*صطش2«2 
بَابٌ تعجيل الكتابة ا 00 
بَابٌ بيع المكاتب وشِرَائه ا ل عا لل مو 
باب كتابّة النصرانيّ ا 1 ا رط و ا 


بَاتٌ كتابة الحربىئٌ د ل جا و عرد دو ع قل اباط افو وات و وتوا و 
بَابُ كتابة المرتدٌ د 


بَات جناية المكاتب على سيدذه جم امول داه لاقي 6ك و ااه فاه رو 72-813 


وفمفءي ووم وم مولن منود نوه 


وعثم ممم و ومء ممم ون لوث مونو 


وقعء مم ءام ممم مون مم56 


000000 - 


و لم ووةعممث ممم مث ددم ممه 


وومم ورم ممم مووي و ووه 


لفلف مف مم وو مونو ووه 


وموم مووءمم ةرور ةث مدن ره 


ووففوموةمءوةث مم وم موث فونه 


وقمقوء ةر مم مءءثوءث ملم ممه 


وومةثوةةيووةووةنوءةءععولوهة 


ومووءةةة ةرو ءثوة ممم مثيه 


ووووفوموءءء م موث مم قله 


وووومة ووم ةوءوء مم ةمع ممه 


لمععءمموء ثم ف ثرو ثم مره 


ومووءثووءممءامثءثم م6 ممه 


وععفةمووة مومع مثمء وم ممه 


ومعم وموم روةونوة مث وثثمثث مر 


وقمومموءووثوث ءءء ءثونثوثوه 


وموم ةنمو ميءءءوثمث يوه 


باب جناية المكاتب ورقيقه ا و د لج سل اد ال ل اه قط اط 4 ار ا ا 
بَابُ ما جنى على المكاتّب سا 1 اراوس ب سيوم انا لقيو السما ا 
يان الجقارة عل المكافي ووشفة عهداً 5 
باب إعتاق السيد المكاتب في المرض وغيره ام ل 1 
بَابُ الوّصِيَّة للعبدٍ أن يكاتبت 0000 3 
بِابٌ موت سيّد المكاتب 000 
بَاتُ عَجِرْ المكاتب ا 000 01100 277070010101 
تابث لوف بالجكا ةلمرا ا ال 
بَاتُ عتق أمّهات الأولاد 000[ [1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 000 


سس 04 لو 
ف 1 0 
0 5 ع هسه 
في فرع امهب شاف 


تيك 
الفّاضئُ لعرزمة ايرصم سخ الشافصّة 


الام أو لجان حم عمرًا عاص رب انافك 
الوق نوي 


2 العا الف : 
ا حمتوكل : 
كثاب التْماع _ كثابٌ الضّمامم 


0 
0ن 2 


أسسها نوك بقلت بزندك ستنة 1971 بَيرُوت - لبتكات 
ممعماع ا - كبجاع8 1971 دسمكرد8 ألة لامصسعهؤامكا رط .ا 
مدطنا - فاتووجوم8 1971 موملعرم8 نل للمصمطمةا بهم عالاماع 


التصنيف) : فقه شافعمي 


المؤلف :الإمام أبوالمحاسن الروياني 
المحقق : طارق فتحي السيد 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 


عدد الصفحات: 7232( 14 جزءاً) 
قياس الصفحات: 17*24 

سنة الطباعة : 2009 

بلد الطباعة :لبنان 

الطبعة : الأولى 


6 ع 0ك 


طقنزات ]لط طه]ه)»1-له وقط © نز كخطوأ؟ علاأذلاء)اع 
عط لإهم لوقع أاطنام كتلط أه دم هلا ممموطعا-أبراع8 
/امة لإط +0 0م10 لإاة مأ لعغأناط )5 أل,لععنال0مع؟ ,لع 3 اكمة1 
لاطا لقا رمع ]كك أدناعنع: ,0 ع035 038 3 مأ 50160 01,كر3ع0 

]ع طوتاطنام عطأ أه ممأكدتاطعم مع غ]أانها ولام عط 


ا 


طادلإتحس !"لق طامغم)اءلق 03 © ذ دفبلعكة أمعمع زكبايه كام]ل كنام1 
نل 100م6] ناه 1017 6نا011,1520 نأل 6 ,هناها معدة:مع] عانا10 مدطنا-طأنا810 
1500م نات كناك عأأه] كزةم كلام ماع 066065]م كناما ]دمع ادم 060 
ف غمقمع عناوم عا اتمعكوميه غء عال ناا غكع نعاللة "| :دم عممواد عامذاه6م 

0365 ناز كع أناكالادم كع0 


15810 2-70451-061-2 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 5778 51146 


أمق/إنات-اق مأكقطق/ط-اق ننطظ حمقمما : 
لالا/اك-ا3 1غ 1800 : 

مالإقتصم ]ادا 6ام1م»ا-اث :03 : 
(5©اناام/ا 14 )7232 : 


: 1*4 
5: 9 


صممذواع ا 


5] 


1 


11116 : 881ل86١|‎ - 6058 


عع مع 0ل مذ ناز الع أقط5 :613551116311013 


نام 
:0ل 
ععطؤ اطنط 
وعووم2 
5126 

د4١‏ 
مأالعامامط 
مالع 


أباح الاتعالى اجاج نضا عريها ف بن ني قر امه بها سالفاً إجماع الأمة 
وتأكد بها العترة» قال الله غالى: ميم لئاس هوأ َع أَرِى حَلَفَيٌ ين فين وحِدوَ وَحَلَقَ ما 


000 44 20-04 


زوجها ودث منهما رجالا كبيرا | وَض44 [النساء: ١]ء»‏ قوله : لين ذَّ فسن دو يعني آدم . 


#وَعَلقَ يبا رَوْجَهَا» يعني حواءء لأنها خلقت من حي. وقيل: لأنها من ضلع أيسر. 
وقال الضحاك: خلقها من ضلع الخلف وهو أسفل الأضلاع» ولذلك قيل للمرأة: ضلع 
أعوج فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يكِِ: «خلقت المرأة من الرجل فهمها في 
الرجل» وخلق الرجل من التراب فهمه في التراب». 

ومن يو أن حَلَقَ لكر ين أنفسِكُم روجا [الروم: ]1١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها حواء خلقها من ضلع آدم. 

والثاني: أن خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء ليستأنسوا إليها؛ 
لانهاجدل بن الزوحين ين انين .ما لم يجمل من رهما . 

ووككل حك تر رقم 4 الرون اهيا تأويذة: 

أحدهما: أنها المودة والمحبة والرحمة والشفقة قاله السدي. 

والثاني: أن المودة الجماع والرحمة الولد» قاله الحسن البصريء وقال تعالى: 


خم ل عور كلل وين 0 نيه 


ومو الْزِى حلق من الم مرا فجَملم هنا و4 [الفرقان: 54] يعني النطفة والبشر: 
الإنسان» والنسب: من تناسب بوالد وولد وكل شيء أضفته إلى شيء عرفته به فهو مناسبة 
وفي الظهر هاهنا تأويلان: 
أحدهما : أنه الرضاع» قاله طاوس. 
والثاني: أنه المناكح وهو قول الجمهور. وأصل الظهر الاختلاط فسميت المناكح 
ظتهيرا لأختلاظ العاس يهنا وقال تعالى > « واكم اليس بك 4 [القووة 89] :الآية» 
م 


4 مس يح ب 777 و الات لكام 


والأيامى جمع أيم وهي التي لا زوج لهاء ومنه ما روي عن النبي يك أنه نهى عن الأيمة 
يعني العزبة» وفي هذا الخطاب قولان: 

أحدهما: أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا أياماً هن من أكفائهم إذا دعون إليه. 

والثاني: أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة. وفي قوله: #إن 
2 غْنْهمُ أَنَّهُ من فَضَِلِو4 [النور: 7"] تأويلان: 

أحدهما: أن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله به عن السفاح . 

والثاني: أن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين» وإما باجتماع 
الرزقين إليه. 

روى عبد العزيز بن داود أن النبى يِ قال: «اطلبوا الغنى فى هذه الآية: إن يَكُونوأ 
قر يهم أمَدُ ين ص4 [النور: قال تعالى : لوَاِنْ حِفتْ ألا نُقيظوا في الْتَىَ كمأ ما 
طَاب لَكُم يِنَ اليس منْىَ وَتُلَتَ وريم 4 [النساء: *]. وفي هذا الشرط أربع تأويلات: 

أحدها: يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى ولا تخافون أن لا تعدلوا في 
النساءء فقال: كما خفتم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا أن لا تعدلوا في 
النساءء وهذا قول سعيد بن جبير. 

والثاني: يعني إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غيرهم 
من النساءء وهو قول عائشة رضي الله عنها . 

والثالث: أنهم كانوا يتوقون أموال الأيتام ولا يتوقون الزناء فقال: كما خفتم في 
أموال اليتامى فخافوا الزنا وأنكحوا ما حل لكم من النساءء فهذا قول مجاهد. 

والرابع: أن سبب نزولها أن قريشاً كانت في الجاهلية تكثر التزويج بغير عدد 
محصور فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته وقل ما بيده مد يده إلى ما عنده من 
الأموال للأيتام» فقرر الله تعالى بهذه الآية عدد المنكوحات حتى لا يتجاوزه فيحتاج إلى 
التعدي في أموال الأيتام» وهذا قول عكرمة. وفي قوله: #تأنكيأ مَا طَابَ لم ين النسَل» 
قولان: 

أحدهما: أنه عائد إلى النكاح وتقديره: فانكحوا النساء نكاحاً طيباً» يعني حلالاً» 
وهذا قول مجاهد. 

والثانى : أنه عاتد إلى النساء وتقديره: فانكحوا من النساء ما حل وهذا قول الفراء. 
فهذا من كتاب الله تعالى ودال على إباحة النكاح . 

أما السنة فروى ابن مسعود أن النبي يكهِ قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له 


وجا( ., 


.)١505( ومسلم‎ 2,)١908( أخرجه البخاري‎ )١( 


وروى أن النبي كَكِه: «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط""'. 
وروي عن النبي كَل أنه قال: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي ألا وهي التكاح»”" . وروي 

عن النبي كَل [أنه] قال لعكاف بن وداعة الهلالي: أتزوجت؟ قال: لا قال: أمن إخوان 
الشياطين أنت» إن كنت من رهبان النصارى فألحق بهم وإن كنت منا فمن سنتنا 
النكا درق 

0 

وروي أن جماعة من أصحاب رسول الله لله َكِةِ عزموا على جب أنفسهم والتخلي 
لعبادة ربهم فبلغ ذلك رسول الله كَكْةِ فنهاهم وقال: «لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا 
سياحة ولا تبتل في الإسلام»”*2. أما الزمام والخزام فهو ما كان عليه بنو إسرائيل من 
الأنوف وخزم الترابي» وأما الرهبانية: فهو اجتناب النساء وترك اللحم. 

وأما السياحة: : فهو ترك الأمصار ولزوم الصحارى. وأما التبتل: فهو الوحدة 
والانقطاع عن الناس» ولآن سائر الأمم عليه مجمعة والضرورة إليه داعية لما فيه من غض 
الطرف وتحصين الفرج وبقاء النسل وحفظ النسب. 

وروي عن عائشة أنها قالت: كانت مناكح الجاهلية على أربعة أضرب: نكاح 
الرايات» ونكاح الرهط. ونكاح الاستنجاد» ونكاح الولادة. فأما نكاح الرايات فهو أن 
العاهر في الجاهلية تنصب على بابها راية ليعلم المار بها عهرها فيزني بها فقد قيل في 
قوله تعالى: 9وَدَروأ ظَهِرَ الْوِنْمِ وَبَاطِمَهُد» [الأنعام: ]1٠١‏ تأويلين : 

أحدهما: أن ظاهر الإثم أولات الرايات من الزواني وباطنه ذوات الأخدان؛ لأنهن 
كثر يستحللنه سراء وهو قول السدي والضحاك. 

والثاني: أن ظاهره حظر من نكاح ذوات المحارم. وباطنه الزنا وهو قول سعيد بن 
جبير. وأما نكاح الرهط: فهو أن القبيلة أو القبائل كانوا يشتركون في إصابة المرأة» فإذا 
جاءت بولد ألحق بأشبههم به. وأما نكاح الاستنجاد فهو أن المرأة كانت إذا أرادت ولداً 
نجداً تحسباًء بذلت نفسها لنجيب كل قبيلة وسيدهاء فلا تلد إلا تحسباً بأيهم شاءت. 

وأما نكاح الولادة: ل ال ل د قال فيه رسول 
الله طلِلة : «ولدت من نكاح لا من سفاح)”” ' فإن الله تعالى لم يزل ينقل نبيه عليه السلام من 


.)؟7١‎ 27١9 /0( أخرجه البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 

إفهة الشرجة عبد الرداق »230١178(‏ والبيهقي في «الكبرى» (17551): وفي «الصغرى» (57 2251 وأبو 
يعلى كما في «مجمع الزواتد» (507/5). 

26 أخرجه أحمد )١77/0(‏ والطبراني في «الكبير» (18/ 85)» والعقيلي في «الضعفاء» (707/7), 
وابن الجوزي في «العلل» )١١91/7(‏ وابن حبان في «المجروحين» ١م‏ الام والذهبي في «الميزان» 
(5ككه). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (01/5). 

(0) أخرجه الطزاني كنا في «مجمع الزوائد» (8/ )1١5‏ وقال الهيثمي: «عن المديني عن أبي الحويرث» 
ولم أعرف المديني ولا شيخه. وبقية رجال وثقوا». 


5 
الأصلاب الذكية إلى الأرحام الطاهرة» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: #وِيَتَبّكَ في 
لسَّحِبِينَ 4069 [الشعراء: 1719 قال: من نبي إلى نبي حتى جعلك نبي”) وكاتاتور النيوة 
في أيامه ظاهرة» حتى حكى أن كاهنة بمكة يقال لها: فاطمة بنت الهرم قرأت 
الكتب» فمر بها عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله يريد أن يزوجه آمنة بنت وهبء فرأت 
نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: هل لك أن تغشاني وتأخذ مثل الإبل فقال عبد 


ألله : 


كتاب النكاح 


00 


امنا انعا تتن تحاف دون والتعنر الا عن والتعييه 
لاأكلينة لاخر حزق لوست كشي الكرية ره رون 
فلما تزوج آمنة وحملت منه برسول الله يكِ مر في عوده بفاطمة فقال: هل لك فيما 
قلت: قد كان مرة فاليوم لا . 
قإذا بسعت فقال: روسن :أبن بامنة بنت وع"الزهرية ثقالق: :قن امت التوور 
الذي كات في :وتخهك وانقيات شرل 
إنى زاينتك ستشيلة نشحات. .فصلؤلات ححتباتوالقطعر 
فلمحتهانوريضيء به ماحولهكإنارةالفجر 


7 


ورأيت سكتعنتباهنا نا تلد وقعت بهوعمالرةالقفر 


ورأيتهشرفاأيوهيه ماكل قادح زندهيوري 


فأما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد فجاز في الوطء عندنا . 

وقال أبو حنيفة: هو حقيقة فى الوطء فجاز فى العقد وتأثير هذا الخلاف أن من 
جعل اسم التكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالتكاح ومن جعله حقيقة في العقد 
لم يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله ولكن من الدليل على 
حقيقة في العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه فإنما أراد به العقد دون 
الوطءء ولأن التزويج لما كان بالإجماع اسما للعقد حقيقة كان النكاح بمثابة لاشتراكهما 
في المعنى ولأن استعمال النكاح في العقد أكثر وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار 
العرب أظهر قال الشاعر: 

بَمُودارم أَكْمَاؤْهُمْآل مشمّع وَتُنْكَحٌ فِي أَكْمَائِهًا الحَطَباتٍ 


)4)١(‏ أنخرجه البزار والطبرانى كما في «مجمع الزوائد» (7/0)» وقال الهيثمى: «ورجالهما رجال 
الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة2. 


كتاب النكاح جل 7ب 63101257171717 ل777اا7ا5557175217227171212922152511ا215ي777تبب7 5 1/7 
باب ما جاء في أمر النبي كَكِةِ وأزواجه 
مسألة: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمّا ححص به رَسُولُ الله يله مِنْ 
وَحُي وأْبَان بَيْنَهُ وَبِيْنَ خَلقِهِ يما فَرَض عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ افْتَرَضَ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ حَفْفَهًا عَنْ 


2 ون ٠‏ - كم 7 2ج معسر م 5 شرن ص عومسم 52 2ت وو د مخ----20 
حَلَقِهِ لِيَزِيِدَهُ بها إن شَاءَ اللَّهُ قَرَبَة وَأَبَاحَ لَهُ أَشْيَاءَ حَظَرمًا عَلَى حَلْقِهِ زِيَادَةٌ فِي كَرَامَته 
وَتيييناً لِقَضِيلَيهِ) . 


قال في الحاوي: وهذا فصل نقله المزني مع بقية الباب من «أحكام القرآن» 
للشافعي فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره لسقوط التكليف عنا فيما 
خص به الرسول من تخفيف» ولوفاة زوجاته المخصوصات بالأحكام» فلم يكن فيه إلا 
التشاغل بما لا يلزم عما يجب ويلزم؛ فصوّب أصحابنا ما أورده المزني وردوا على هذا 
المعترض بما ذكروه من فرض المزني من وجهين : 

أحدهما: أنه قدم مناكح النبي كك تبركاً بها والتبرك في المناكح مقصود كالتبرك فيها 
بالخطب . 

والثاني: أن سبق العلم بأن الأمة لا تساوي مَل في مناكحته وإن ساوته في غيرها 
من الأحكام» حتى لا يقدم أحد على ما حظر عليه ابتداء به. 


فرع: 

فأما قول الشافعي : إن الله تعالى لما خص به رسول الله يَلَقِمن وحي ففيه روايتان: 

إحداهما: لما خص بكسر اللام وتخفيف الميم؛ ولأخرى لما خص: بفتح اللام 
وتشديد الميم» فمن روى بكسر اللام وتخفيف الميم حملها على معنى الشرط وجعل «ما» 
بمعنى الذي واللام قبلها للإضافة» فيكون تقديره أن الله تعالى لأجل الذي خص به رسول 
الله وََِةِ من وحيه؛ ومن روى بفتح اللام وتشديد الميم حملها على معنى الخبر وجعل (ما» 
بمعنى بعد فيكون تقديره: أن الله تعالى خص به رسول الله يَكةِ من وحيه. وكلا الروايتين 
جائزة والأولى أظهرء وإن قيل: فكيف جعل الشافعي رسول الله َك مخصوصاً بالوحي 
وقد أوحى الله تعالى إلى غيره من الأنبياء قال الله تعالى: #إإنآ أَوَحَيمَآ إِلْكَ كا أَوْحَيْئآ إِلّ 
وح وَلبيَنَ مِنْ بَعَد» [النساء: 17] فعن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه خص بالوحي من بين أهل عصره» حتى بعث رسولاً إلى جميعهم» 
فكان مخصوصاً بالوحي من بينهم . 

والثاني : أنه خص بانتهاء الوحي وختم النبوة حتى لا ينزل بعده وحي لا يبعث بعده 
بني » فصار خاتما للنبوة مبعوثا إلى الخلق كافة حتى بعث إلى الإنس والجن». وقال رسول 


م 


كتاب النكاح 
الله يَكلل: «بعشت إلى الأحمر والأسود)”'' وفيه تأويلان: 

أحدهما : إلى العرب والعجم. 

والثاني: إلى الإنس والجن. 

والثالث: أنه خص بالوحي الذي هو القرآن المعجز الذي يبقى إعجازه إلى آخر 
الدهر ويعجز عن معارضة أهل كل عصره» وليس فيما أوحي إلى ما قبله من الأنبياء 
إعجاز يبقى» فصار بهذا الوحي مخصوصا. 

فرع: 
وأما قول الشافعي: «وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم طاعته» وطاعة أولي 


ره 


الأمر واجبة لوجوب طاعته. قال الله تعالى : لكايه ادن اموا ليشا اله وأيليعوا الول وول 
ار 29 [النساء: 54] » وفي أولي الأمر ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنهم الأمراء وهو قول ابن عباس. 

والثاني : هم العلماء وهو قول جابر. 

والثالث: هم أصحاب رسول الله يل وهو قول مجاهد. فأوجب طاعة أولي الأمر 
كما أوجب طاعة الرسول يكل فأين موضع الإبانة بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من 
طاعته؛ وعن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول لتباينهم عنهء وقيامهم مقامهء فصار 
هو المخصوص بها دونهم. 

والثانى: أن طاعة الرسول واجبة فى أمور الدين والدنياء وطاعة أولي الأمر مختصة 
بأمور الدنيا دون الدين» شمي ل عنهع بوجو الطاعة . 1 

والثالث: أن طاعة الرسول باقية في أوامره ونواهيه إلى قيام الساعة وطاعة أولي 
الأمر مختصة بمدة حياتهم وبقاء نظرهم. فكان هذا موضع الإبانة بينه وبينهم. 

فرع: 

وأما قول الشافعى: «أفترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله 
تعالن قرية»..وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتببيناً لفضيلته» . وهذا 
صحيح أن الله تعالى خصٌ رسول الله كَلِةِ بالرسالة وفرض الطاعة» حتى يميز بهما على 
جميع المخلوقات» وميزه عنهم في أحكام الدين من وجهين: 

أحدهما : تغليظ . 


والآخر: تخفيف. 


فق أخرجه أحمد »))١55/0-١١5/5(‏ والطبرانى كما في لمجمع الزوائد» 56/5١‏ -م/دمه )ل وابن 
حبان »)3٠١(‏ وابن سعد .)١77//١/١(‏ 


كتاب التكاح 


فأما التغليظ : فهو أن فرض عليه أشياء خففها عن خلقه وذلك لأمرين: 

أحدهما : لعلمه بأنه أقوم بها منهم وأصبر عليها منهم . 

والثاني: ليجعل أجره بها أعظم من أجورهم وقربه بها أزيد من قربهم. وأما 
التخفيف فهو أنه إباحة أشياء حظرها عليهم. وذلك لأمرين: 

أحدهما : لتظهر بها كرامته وتبين بها اختصاصه ومنزلته. 

والثاني: لعلمه بأن ما خصه من الإباحة لا يلهيه عن طاعته وإن ألهاهم» ولا يعجزه 
عن القيام بحقه وإن أعجزهمء ليعلموا أنه على طاعة الله تعالى أقدر وبحقه أقوم. فإن 
قيل: فقول الشافعي: «ليزيده بها إن شاء الله تعالى قربة إليه» كان على شك فيه حتى 
استثني بمشيئة الله تعالى. 

قيل: ليست شكاً وفيها لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنها تحقيق كقوله تعالى: #سَتَحِدُنَ إن سه أَنَّهُ مِنَّ الصَيرِينَ» [الصافات: 


.]٠6 


ردم روي 


والوجه الثاني : أنها بمعنى إذا شاء الله وتكون بمعنى إذء كما قال تعالى: ##لَنَحَلنَ 

المدعد لْحَرَام إن شا أَهَهُ اميت * [الفتح: 337]. 
مسألة7"): 

«همِنْ ذَلِكَ أنَّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ رَوْجَةٌ كَليِسَ عَلَيْهِ تَخيرُهَا وَأِرَ عَلَيْهِ الصّلَاة والَّلَامُ 
أَنْ يحَيْرَ نِسَاءَه فاخترنة) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح ذكر الشافعي ما خصّ به رسول الله يكِ في مناكحته 
دول غيره لأمرين: 

أحدهما: أنه كتاب التكاح فأورد ما اختص بالنكاح . 

والثاني: أنه منقول عنه من «أحكام القرآن» فأورد منه ما نص الله تعالى عليه في 
القرآنء فمن ذلك وهو ما خص به تغليظاً» أن الله تعالى أوجب عليه تخيير نسائه واسم 


1 مارو عير 2 


يوجب ذلك على أحد من خلقهء فقال تعالى: #يكأم) الي قل لَأَرويْمكَ إن كشن ثُرذت 


له 


ل ل يت سر ل سه سر ل سي لس سر ل ىن اص سا سك ليه م آل ل 
ليه لديا وزِسها متعَاليك أميَعَكل وَأَيْع سلا جلا (©) ون كش مدت لَلَهَ وسو 


رص يه مر معي ساس سس 


وََلدَّارَ الآآخرة وَإِنَّ لَه أعَدَ يمحت مدكنّ لجرا عَظلِيمًا 469 [الأحرات 72 4+] فا خعلفت 
أهل العلم فيما خيرهن رسول الله كك فيه على قولين: 

أحدهما: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن» وبين اختيار الآخرة فيمسكهن» 
ولم يخيرهن الطلاق. وهذا قول الحسن وقتادة. 

والثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام. وهذا قول عائشة ومجاهد. وهو الأشبه 


.)١؟4/4( انظر الأم‎ )١( 


١٠ 


بقول الشافعي. واختلف أهل العلم في سبب التخيير على خمسة أقاويل: 
أحدها: أن ثاءة تقايون عليه افيدافه أن لأ يكلمين شهرا فأمر بتخييرهن» وهذا 
قول عائشة 


والثاني : أنه اعتيعن نوما 5 نريد ما تريد النساء من الثياب والحلي وطالبنه» 
وكان غير مستطيع » » فأمر بتخييرهن» حكاه النقاش. 

والثالث: أن الله تعالى أراد امتحان قلوبهن ليرتضي رسول الله كِْةِ خير نساء خلقه 
فخيرهن . 

والرابع : أن الله تعالى صان خلوة نبيه فخيرهن على أن لا يتزوجن بعده فلما أجبن 
إلى ذلك أمسكهن. وهذا قول مقاتل. 

والخامس : أن الله تعالى خير نبيه بين الغنى وبين الفقرء فنزل عليه جبريل وقال: إن 
الله تعالى يقرئك السلام ويقول: إن شعت يا محمد جعلت لك جبالاً ذهباًء فقال: صف 
لى الدنياء فقال: حلالها حساب». وحرامها عذاب. فاختار الفقر على الغنى والآخرة على 
الفا رقا الا الحوع يونا فاصيره راقع يونا تاشكر حراط النجانوم فهاء اللهم 
الخ سكي رانين بسكي واخسرين تر زمره المساكيوة قحسل أبرء اله تعالي بتخير 3 
نسائه» لما في طباع النساء من حب الدنياء فلما نزل عليه التخيير بدأ رسول الله يكل 
يعائشة» وكانت آحت نسافة إلبه واحلتين سد فتلا عليها آبة التشيير اح تسعامري 
أبويك لأنه خاف مع حبه لها أن تعجل لحداثة سنها فتختار الدنيا فقالت: أفيك يا رسول 
الله أستأمر أبوي. قد أخذت الله ورسوله والدار الآخرة» وسألته أن يكتم عليها اختيارها 
عند أزواجه فقال رسول الله 246 : «ما كان النبي أن يفعل» ؟ ثم دخل على أزواجه. فكان إذا 
دخل على واحدة منهن تلا عليها الآية تقول: ما اختارت عائشة؟ فيقول: اختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة» حتى دخل على فاطمة بنت الضحاك الكلابية» وكانت من 
أزواجه» فلما تلا عليها الآية فقالت: قد أخذت الحياة الدنيا وزينتها فسرحهاء فلما كان 
ا ار فقول اغبدرت:الدننا غلك الآحز و كل ونبا ولا 
آخرة”'". فإذا تقرر ما وصفنا من تخييرهن. انتقل الكلام إلى حكم الاختيار. فإن قيل: 
عليه السلام خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن» وبين اختيار الآخر: فيمسكهن لم يقع 
ال لال ب او ار ا 
الضحاك لقوله تعالى: #إن كشن ردت الْحَيَزة لديا وزيئتهًا فَتَعَالي ميس وأسَن 

لحا جيل # [الأحزاب: 18] والسراح الجميل يحتمل ثلاث تأويلات: 

أحدها: أنه الصريح من الطلاق دون الكناية لثلا يراعى فيه النية. 


والثاني: أنه أقل من ثلاث لتمكن فيه الرجعة. 


كتاب التكاح 
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كتاب التكاح  --‏ سسب 83١‏ 

والثالث: أن يوفى فيه الصداق ويدفع فيه المتعة» فإن طلق المختارة منهن أقل من 
ثلاث فهل يقع طلاقها بائناً لا يملك فيه الرجعة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : أن يكون كطلاق غيره من أمته رجعياً . 

والوجه الثاني: أن يكون بائناً لا رجعة فيه؛ لأن الله تعالى غلظ عليه في التخيير» 
ففجلظ عليه الطلاق .وف اتدريمهج لات على الداريك وجهاف: 

أحدهما : لا يحرمن على التأييد يكون سراحاً جميلاً . 

والوجه الثاني: قد حرمن على الأبد؛ لأنهن أخذن الدنيا على الآخرة فلم يكن من 
أزواجه في الآخرة» فهذا حكمهن إذا قبل إنه تخيير النبي يَكِدِ إنما كان تخييراً بين الدنيا 
والآخرة. فأما إذا قيل وهو الأظهر من القولين: إنه خيرهن بين الطلاق أو المقام» فتخيير 
غيره من أمته يكون كناية يرجع فيه إلى نية الزوج في تخييرهاء وإلى نية الزوجة في 
اختيارها . 

وقال مالك: وهو صريح: فإن لم تختر نفسها كان صريحاً في طلقة بائنة. 

وقال أبو حنيفة: إن لم تختر نفسها وإن اختارت نفسها كان صريحاً في طلقة بائنة لا 
يرجع فيه إلى نية أحد منهما. وللكلام عليهما في موضع يأتي. 

وأما تخيير النبي كَكِةِ وجهان: 

أحدهما : أنه كناية لتخيير غيره يرجع فيه إلى نيتهما . 

والثاني : أنه صريح في الطلاق لا يراعى فيه النية لخروجه مخرج التغليظ على نيته» 
ثم هل يكون بائناً يوجب تحريم الأبد أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. ٠‏ ثم تخيير غيره 
من أمته يراعى في اختيار الزوجة على الفور» فمتى تراخى اختيارها بطل» لأنه يجري 
مجرى الهبة في تعجيل قبولها على الفورء فأما تخيير النبي كَكِلةِ لهن في هذه الحال ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يراعى فيه تعجيل الاختيار على الفور فإن تراخى بطل حكمه. لما ذكرنا 
من اعتباره بقبول الهبة التي هو وغيره من أمته فيها سواء. 

والوجه الثانى: أن اختيارهن على التراخى لما اختص به من النظر لأنفسهن بين 
الدنيا والآخرة» ولاق النبى كل :قال العائشة د رضئ[الداحتها - نين خيرها «استامري 
أبويك» فلولا أنه على التراخي لكان بالاستثمار يبطل الاختيار. 

فرع: 

فأما أنه التخيير ففيها دلائل على خمسة أحكام : 

أحدها: أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته فلها خيار الفسخ . 

والثاني: أن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت. 

والثالث: جواز تعجيلها قبل الطلاق» وكذلك تعجيل حقوق الأموال قبل الوجوب. 


8 بوصب7ص 7‏ . يي ببستت تان لاخ 


والرابع : أن السراح صريح في الطلاق. 
والخامس: أن المتعة غير مقدرة شرعاًء والله أعلم. 
مسألة2"0: 

قَالَ الشَافِمِيٌ : كَقَالَ تَعَالَى: طلا يحل لك الِنْسَكُ مِنْ بَعَدُ [الأحزاب: 07] . 

قال في الحاوي: وذلك أن الله تعالى لما أوجب على نبيه يكهِ تخيير نسائه فاخترنه» 
حظر الله تغالى حليه ظللافهق) وحظر عليه أن يتزوج عليهن استبدالاً بهن» فخص بتحريم 
طلاقهن وتحريم التزويج عليهن تليظاً عليه ونكاناة لين على مترهن مع كان من 
ضبق وشندة: “فقال 'متحبافة وتعال > «لّا يل اك النسآه من بَعَدُ ولا أن يَبَدَلَ ببِنَّ مِنْ وج 
لاسن حُسَُْنَ4 لا يحل لك النساء» . ومن بعد نساءك اللاتي خيرتهن فأخذن الله 
ورسوله والدار الآخرة» يعر الى لناب هات صبين يعن الغا شارة الح #ارقهاة ؛ فصار 
ضور علبين- وممتوعا من عيرهن وإن أعجيه شود وقيل : إن التي أعجبه حسنها 
أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنهاء فجازاهن الله تعالى في الدنيا 
بتحريم طلاقهن والتزوج عليهن؛ لأنه أحب الأشياء إلى النساء إذا اخترن أزواجهن بعد أن 

جازاهة بالجنة في الآخرة لقوله تعالى : #وَلن كُنشُ ترد الله ورسوله. والدَّارَ الآيخرة ون 

د اي 1 َ حرا عظِيمًا 49 [الأحزاب: 14] والمحسنات هن المختارات 
لرسوله َيِه والأجر العظيم هو الجنة» وإن الله تعالى أكرمهن في الدنيا وفضلهن على 
غيرهن من النساء بتسع خصال» تذكر تقفضيلها مع بعد مشروخا إن كاء الله تعالى؛ 


مسألة": 
قَالَ الشَافِمِي : - كَالَثْ عَائِشةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا : ' مَاتَ وَسُولُ الله له عَتَّى أل 


جو 


لَهُ النْسَاءَ كَالَ كَأنّهَا تَعْنِي اللي حَطَرَهْنَ عَلَيُها. 
قال في الحاوي: قد ذكرنا في حظر الله على نبيه يَكِِ في طلاق نسائه بعد تخييرهم 
وتحريم نكاح النساء عليهن. فأما تحريم طلاقهن فقد كان باقيا عليه إلى أن قبضه الله 
تعالى إليهء وما كان من طلاقه لحفصة واسترجاعها وإزعامه طلاق سودة حتى وهبت 
يومها لعائشة» فإنما كان قبل التخيير» وأما تحريم النكاح فقد اختلف في ثبوت حكمه 
لو 0 
أحدها: قوله تعالى: لا يل لك الِنْسَهُ منْ بَمَدُ4 [الأحزاب: ؟0] وكان هذا على 
الأبد. 
والثاني: أن الله تعالى جعله مقابلة على اختيارهن على طريق الجزاء فلم يجز أن 
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كبا الات مح ييا 


2008 

والثالث: : أنه لما كان تحريم طلاقهن باقياً وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقياً 
لألهيا جيه وا 

وتعاات اح الى حرس امك ير لمحت لحي المت التو وان الي 0 
مات حتى أحل له النساء وهذا قول عائشة 00 «يأبُهًا 
لي ل لَحَلَلَنَا لك أَروبِبَكَ ألو يك رمك ونا للكت سينك كنا أن أنه عت » 
[الأحزاب: .]5٠‏ والإحلال يفضي إلى عدم الحظر ولم خف على النبي وك النكاح قبل 
التخيير» فدل على أن الإحلال والإباحة بعد حظر التخيير. 

فإن قيل: فهذا الإحلال إنما يوجه إلى نسائه اللاتي خيرهن وأخذنه وهذا قول 
مجاهد قيل : لا يصح من وجهين: 

أحدهما ل ا ية بإحلالهن . 


0 


الثاني: أنه قال فيها : «وينَاتِ عَيَكَ عِيِكَ وَبَاتِ عَمَّيِكَ 4 [الأحزاب: 50] ولم يكن في نسائه 
ال 0 

فإن قيل: فهذه الآية متقدمة على التلاوة على قوله تعالى: لا يل آكَ النَْهُ مأ 
يعد ولا يجوز أن يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر؟ قيل: هي وإن كانت متقدمة في التلاوة 
فهي متأخرة في التنزيل» فجاز النسخ بها كما في قوله تعالى: ا 3 
ا 0 أَريْعَةٌ أَذْمْرٍ وَعَثْرا 4 [البقرة : 74] ناسخ لنقبوله تعتالى ادن 
و مس وَيَدّرونَ أَُويجًا د لَأَرُوجهم مَتَنهًا إل الْحَولِ» [البقرة: ]14٠‏ وهي متقدمة 
في التلاوة لكنها متأخرة في التنزيل. 

فإن قيل: فهلا قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله؟ 

قيل: لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على رسول الله ولي بآية من القرآن أمره 
أن يضعها في موضع كذا. فإن قيل: فلما أمره بتقديم تلاوة ما تأخر تنزيله؟ قيل: لسبق 
القارىء إلى معرفة حكمه؛ حتى إن لم يعرف حكم ما بعده من المنسوخ أجزأه. ويدل 
على نسخ الحظر أيضاً أن النبي يَكْ اصطفى صفية بنت حبي من سبي خيبر سنة ثمان 
فأعتقها وتزوجهاء وذلك بعد التخيير» فقد قالت عائشة كه وا ين كينب: ما مات رسول 
الله علد حتى أبيح له النساء. ْ 

وهما بذلك أعرف» ولأن علة الحظر الضيق والشدة» فإذا زالت زال موجبهاء وقد 
فتح الله تعالى على رسوله حتى وسع على نسائه وأجرى لكل واحدة منهن ثمانين صاعاً 
فقن تن وأويفين هداعا مق تعر سرع الهدايا والألطاف. وأما الاستدلال بالآية فقد ذكر 
وجه نسخهاء وأما الجزاء وهو مشروط بحال الضيق والشدة» وأما الطلاق فالفرق بينه 
وبين التزويج عليهن أن في طلاقهن قطعاً لعصمتهن ويخرجن به أن يكون في أزواجه في 
الآخرة وليس في التزويج عليهن قطع لعصمتهن فافترقا والله أعلم. 


1 كتاب النكاح 

فإذا ثبت نسخ الحظر مما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا في الإباحة هل هي عامة في 
جميع النساءء أو مقصورة على المسميات في الاية» إذا هاجرن معه على وجهين: 

أحدهما: أن الإباحة مقصورة على المسميات من بنات عمه وبنات عماته وبنات 
خاله وبنات خالاته اللاتي معه. وهذا قول أبي بن كعب لرواية أبي صالح عن أم هانىء 
قالت: نزلت هذه الآية فأراد التي كلِةِ أن يتروجني فنهى عني لأني لم أهاجر. 

والوجه الثاني : وهو أظهرهما أن الإباحة عامة في جميع النساء؛ لأنه تزوج بعدها 
صفية وليست من المسميات فيهاء ولأن الإباحة رفعت ما تقدمها من الحظرء ولأنه في 
استباحة النساء أوسع حكماً من جميع أمته فلم يجز أن يقصر عنهم. 

مسألة7": 


3 2 #2 000000 باه جيجه 


قَالَ الشَّافِعِيُ ز َكَل الله تَعَالَى : لوادَزة مُؤْممَةَ إن وَعْبَتَ نَفْسَهًَا للبّيَ إن أرأد لي 


يج 


أن يتنا خَالِصصة للك من دون الْْؤْمِِينُ4 [الأحزاب: .]6٠‏ 

قال في الحاوي: عاد ب ام ال الي 21 
بلفظ الهبة؛ لأن الشافعي بدأ بذكر ما خص به في التكاح تغليظا ٠»‏ وذلك في ثلاثة أشياء ؛ 
وجوب التخيير» وتحريم الطلاق» وتحريم الاستبدال بهن. 

ثم عقبه بذكر ما خص به تخفيفاًء فمن ذلك أن إباحة الله تعالى أن يملكه نكاح 
الحرة بلفظ الهبة من غير بدل يذكر مع العقدء ولا يجب من بعد فيكون مخصوصاً به من 
بين أمته من وجهين: 

أحدهما : أن يملك نكاح الحرة بلفظ الهبة ولا يجوز ذلك لغيره من أمته. 

والثاني: أن يسقط عنه المهر ابتداء مع العقد وانتهاء فيما بعده وغيره من أمته يلزمه 
المهر فيما بعد. 

وقال أبو حنيفة: إنما اختص بسقوط المهر وحده وهو وأمته سواء فى جواز العقد 
بلفظ الهبة. ْ 

وقال كفي ذه انيت إنما كس ببيقوط للحن ولبدن اله لذ لير مين أمعة أن 
يعقد بلفظ الهبةء وبه قال من الصحابة أنس بن مالك». وذهب إليه بعض أصحاب 
الشافعي. والدليل على تخصيصه بالأمرين وإن كان للكلام مع أبو حنيفة موضع يأتي . 

وقوله تعالى : لوَائلُ مؤْسَةٌ إن وَعَبَتَ كسا يي إن اد لين أن يسسكمها حَالصة 
لَك من ذون الْمُوْميِينُ» [الأحزاب: 20] والهبة تتميز بلفظها عقداً. وسقوط المهر فيها 
بدلا وقد جعلها خالصة من دون المؤمنين» فلم يجز لأجد من أمته أن يشاركه في واحد 


من الحكمين. وفي الآية قراءتان: 
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إحداهما : «إن وهبت» بالفتح وهو خبر عما مضى»ء والقراءة الأخرى بالكسر وهو 
شروط في المستقبل» فاختلف العلماء هل كان عند النبي يك امرأة وهبت له نفسها بحسب 
اختلافهم في هاتين القراءتين» فمن قرأ بالكسر وجعله شرطاً في المستقبل قال: لم يكن 
عنده امرأة موهوبة؛ وبه قال مجاهد. ومن قرأ بالفتح جعله خبرا عن ماض قال: قد كانت 
عنده امرأة وهبت له نفسها واختلفوا فيها على أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها أم شريك بنت جابر بن خباب» وكانت امرأة صالحة وهذا قول 
عروة بن الزبير. 

والثاني : أنها خولة بنت حكيم. وهذا قول عائشة. 

والثالث: أنها ميمونة بنت الحارث. وهذا قول ابن عباس . 

والرابع: أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. وهذا قول الشعبي. 
وإذا كان عند النبي يكيل من وهبت له نفسها أو شرط له في المستقبل أن تقبل من وهبت له 
نفسها خالصة من دون المؤمنين. كان دليلاً قاطعاً على من خالف. 

وروي عن سهل بن سعد الساعدي: أن امرأة أتت النبي وَلِةِ فقالت: يا رسول الله 
فدوهيف نفس منكه فقالك: ما لي في النساء من حاجة»"'' فلو لم يكن له أن يقبلها 
لأنكر عليها هبتها. 


فرع: 

ومما خص به النبي كَكِةِ في مناكحه تخفيفان أن ينكح أي عدد شاء. وإن لم يكن 
لغيره من أمته أن ينكح أكثر من أربع في عقد واحد لقوله تعالى: #إَِا أحَلَلْنَا لَك أَرْوْجَكَ 
لّىَ اتيت بوره وما مَلكْتَ يَيبِمْكَ4 الآية [الأحزاب: ٠5]ء‏ وأحل له من الأزواج من 
أتاها أجرها من غير تقدير بعدد» ثم ذكر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته من يزيد على 
الأربع. فدل على اختصاص بالإباحة من غير عددء وقد جمع رسول الله يَلةِ بين إحدى 
عشرء ومات عن تسعء وكان يقسم لثمان» ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبح 
من نكاح النساء أكثر مما يستبحه العبد» وجب أن يكون النبي يَكَةِ لفضله على جميع الأمة 
يستبيح من النساء أكثر مما يستبيحه جميع الأمة. وروي عن النبي كَةِ أنه قال: «حبب إليّ 
من دنياكم ثلاث: النساءء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)” فاختلف أهل العلم 
في معنى تحبيب النساء إليه على قولين: 

أحدهما: أنه زيادة في الابتلاء والتكليف. حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء 


)١(‏ أخرجه البخاري (77017/7)» والدارمي »)١577/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» (2)2112877 والطبراني 
فى «الكبير» (5/ 7570). 

(؟) أخرجهأحمد »١58/(‏ 586).؛ والنسائي (7979)» والحاكم .)11١0/1(‏ وابن عدي (؟/ 
١١6١‏ ). 


05 لاسا يبب بم كتاب النكاح 
عما كلف به من أداء الرسالة» ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة فيكون ذلك أكثر لمشاقه 
وأعظم لأجره. 
المشركون به من أنه ساحر أو شاعر» فيكون تحببهن إليه على وجه اللطف به. 

وعلى القول الأول على وجه الابتلاء له» وعلى أي القولين كان فهو فضيلة» 
كان في غيره نقصاً وهذا مما هو به مخصوص أيضاً . 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِْعِيٌ: وَقَالَ تعالى: #بية ألنَىَ سكن كا 
[الأحزاب: 588 فَأَبَائَهُنّ بو مِنْ نِسَاءِ العَالَمِينَ. 

قال في الحاوي: : وهذا مما خص الله تعالى به رسول من الكرامات أن فضل نساءه 
على نساء العالمين» فقال تعالى: ##لسَان كار من الزسا 4 [الأحداب: ؟*]ء وذلك 
لاربعة أشياء : 

أحدها : لما خصهن الله من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن. 

والثاني: لاصطفائهم لرسوله أزواجاً في الدنيا وأزواجاً في الآخرة. 

والثالث : لما ضاعفه لهن من ثواب الحسنات وعقاب السيئات. 

والرابع : لما جعلهن للمؤمنين أمهات محرمات فصرن بذلك من أفضل النساءء وفيه 
قولان: 

أحدهما : من أفضل نساء زمانهم . 

والثاني: أفضل النساء كلهن. وفي قوله: 8أإِنِ أَتَقيمنَّ» تأويلان: محتملان: 

أحدهما : معناه إن استدمتن التقوى فلستن كأحد من النساء. 

والثاني : معنا معناه لستن كأحد من النساء فكن أخصهنٌ بالتقوى. فعلى التأويل الأول 
يكون معناه معنى الشرط . وعلى التأويل الثاني : معناه معنى الأمرء ثم قال تعالى: 0 


عن بالقرل ِطمَعٌ ألرِى في قَلَبِي مرَضُ# [الأحزاب: 7] وفي خضوعهن بالقول خمسة 
تأويلات : 


أحدها : فلا ترفعن بالقول وهو قول السدي. 

والثاني: فلا ترخص بالقول» وهو قول ابن عباس . 

والثالث : فلا تكلمن بالرفث»: وهو قول الحسن. 

والرابع: هو كلام الذي فيه ما يهوى المريب» وهو قول الكلبي. 

والخامس : هو ما يدخل من قول النساء في قلوب الرجال» وهو قول ابن زيد. وفي 


.)176 /0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب النكاح 
قوله: لمم أ فى َم مَري4 تأويلان : 

أحدهما: أنه الفجورء وهو قول السدي. 

والثانى : أنه النفاق. وهو قول قتادة. وكان أكثر ما يصيب الحدود في زمان رسول 
الله كلٍِ المنافقون. 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِهِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَحَصَّهُ بأَنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامُ أَوْلَى 

ِالمُؤْونِينَ مِن ألْفْسِهِمْ). 

قال في الحاوي ا ل ل لي 0 
جميع خلقه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقال تعالى: : «آلتَّئُ أوَكَ بِالْمَؤْمِينَ م بن أشي 4 
[الأحزاب: ؟] وقرأ عكرمة : وهو أبوهم. 

وقرأ مجاهد: وهو أب لهم. وقيل: إنها قراءة أبي بن كعبء وفيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أنه أولى بهم فيما يراه لهم منهم بأنفسهم. وهذا قول عكرمة. 

والثاني : أنه أولى بهم فيما يأمرهم به من آبائهم وأمهاتهم. والثالث: أنه أولى بهم 
في دفاعهم عنه ومنعهم منه من دفاعهم عن أنفسهم» حتى لو عطش ورأى مع عطشان ما 
كان أحق به منه . 

ولو رأوا سوءاً يصل إليه لزمهم أن يقوه بأنفسهم كما وقاه طلحة بن عبيد الله بنفسه 
يوم أاحد. 

والرابع: أنه أولى بهم من قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم. 

وروى أبو هريرة أن رسول الله كل قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة» أقرؤوا إن شئتم: #التَىُ و ألْمؤِْنَ 7 نشي 4 العا 8 56 
فوح كك مالا كلورسه وق ترك ينا أ شباعا فليأتني فأنا لخ . فكان هذا مما 
خص الله تعالى رسوله من الكرامات» وكان ما يفعله من قضاء الديون تفضلاً منه لا واجباً 
عليه ؛ لأنه. لو كان واجياً لقام به الأئمة بعدهء إلا أن يكون من لهم الغارمين فيكون واجباً 
في سهم الصدقات إن احتمله. 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : (وََرْوَاجَهُ جَهُ أَمَهَاتهُمْ كَالَّ: َم َهَانُمْ في مَْنَى دُونَ مَعنّى وَذْلِكَ أنه لا 
يحل نِكَاحَهُنَ بِحَالٍ وَلَمْ يُحْرَمْ تَبَاتٌ لَوْ كُنّ لَهُنَّ لأنّ النَبِيّ كله كَدْ قَدْ روج بَنَاتَهِ وَهَنّ 
(1) انظر الأم (5/4؟1). 


(؟) أخرجه البخاري (“/ 2)١55 /5 .١65‏ وأحمد (15/ 5 77). والبيهقي في «الكبرى» (17755). 
0 انظر الأم (155/6). 


6 لللسللللس سس هلسلس ب بسح كتاب التكاح 
أَحَوَاتٌ المُؤْمِنِينَ. 

قال في الحاوي: وهذا مما خصٌ الله تعالى به رسوله من الكرامة وخخص به أزواجه 
من الفضيلة» وأن جعلهن أمهات المؤمنين فقال عز وجل : #وَأَرويجهه أَمَهثهم4 [الأحزاب: 
5] يعني اللاتي مات عنهم وهن تسعء فيجري عليهم أحكام الأمهات في شيئين» متفق 
عليهما وثالثٍ نختلف فيه» اخلد الاين تحن تين 15 لتر افر هه لين كما يلزم 
تعظيم حقوق الأمهات ولقوله تعالى: #لسَكْنّ كاعر من أليْسآهِ © [الأحزاب: 9م]. 

ا ل ل ا عن اك و يك 
الأمهات لقوله تعالى: وما مَا كان لَحكُم أن تدوأ رَسُولَ أله ولا أن تنكحوا أزواجة. من 
تعدو بدا [الأحزاب: “5] وسبب نزول هذه الآية ما حكاه السدي أن رجلاً من قريش قال 
عند نزول آية الحجاب: أيحجبنا رسول الله يَكْهِ عن بنات عمنا ويتزوج نسائنا من بعدناء 
لعن حدث به حدث لتزوجن نساءه من بعده» فنزلت هذه الآية» ولأن حكم نكاحهن لا 
ينقضي بموته لكونهن أزواجه في الآخرة» فوجب أن يكون تحريمهن بعد موته كتحريمهن 
في حياته . 

فأما الحكم الثالث: اختلف فيه فهو المحرم هل يصرن كالأمهات في المحرم حتى 
لا يحرم النظر إليهن على وجهين: 

أحدهما: لا يحرم النظر إليهن لتحريمهن كالأمهات نسباً ورضاعاً . 

والوجه الثاني: يحرم النظر اله حفط لبعرعة وسوله فيه : وقد كانت عائشة إذا 
أرادت دخول رجل عليها أقرت أختها أسماء أن ترضعه حتى ليصير ابن أختهاء فيصر 
محرماً لها ولا يجري عليهن أحكام الأمهات في النفقة بالميراث» فلهذا قال الشافعي: 
«أمهاتهم في معنى دون معنى» وإذا كن أمهات المؤمنين ففي كونهن أمهات المؤمنين 
وجهان: 

أحدهما : أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء. 

والوجه الثاني: أن حكم التحريم مختص بالرجال دون النساء فكن أمهات المؤمنين 
دون المؤمنات» وقد روى الشعبى عن مسروق عن عائشة» أن امرأة قالت لها: يا أمه 
فقالت: لست لك بأم وإنما أنا أم رجالكم. 

واختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله يك عنهن على وجهين: 

أحدهما : ليس عليهن عدة؛ لأنهن حرمن كان كل زمانهن عدة. 

والثاني: يجب عليهن تعبداً أن يعتدون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء لما في العدة 
من الإحداد ولزوم المنزل» ثم نفقاتهن تجب بعد وفاته في سهمه من خمس الخمس من 
الفيء ء والغنيمة لبقاء تحريمهن» وقد أنفق عليهن أبو بكر رضي الله عنه وأجرى لهم عمر 
رضي الله عنه عطاءً فائضاًء فهذا حكم من مات عنهن رسول الله كلِةِ من زوجاته. 


كتاب النكاح 


فرع: 

فأما اللاتي فارقهن رسول الله يَكِِ في حياته فليس لهن من حرمة التعظيم ما للمتوفى 
عنهن» وفي تحريمهن على الأمة ثلاثة أوجه: 

أحدها ل ل و الا سود : #إن مسن مدت 
الْحَيرة لد زتها قتعاليرت أُميَصَك وأَسَبعَكُ سَرَلمًا ميلا [الأحزاب: ]١8‏ وإرادة الدنيا 
منهن هي طلب الأزواج لهن؛ كد الج 5 فال "زواجي في اللنمانهن ارا نجي فق 
الكاد ولستّن للمطلقات من أزواجه في الآخرة. 

والثاني : أنهن يحرمن سواء دخل بهن أو لم يدخل بهن تعظيماً لحرمة الرسول 
فيهن» لقوله بلِهّ: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»'' وليحفظ الله 
تعالى محبة رسوله في قلوب أمتهء فإن العادة أن زوج المرأة يبغض من تقدمه من 
أزواجهاء والتعرض لبعض الرسول كفر. 

والثالث: وهو الأصح أنه إن لم يكن دخل بهن لم يحرمن» وإن كان دخل بهن 
حرمن صيانة لخلوة الرسول أن تبدواء ا و 1 
تذم عنده الأول إن حمدتهء وتحمد الأول إن ذمته» ولأنه كالإجماع من جهة الصحابة. 

روي أن النبي يكلهِ تروج في سنة عشر التي مات فيها في شهر ربيع الأول قتيلة أخت 
الأشعث بن قيس الكندي ولم يدخل بهاء فأوصى في مرضه أن تخير إن شاءت أو يضرب 
عليها الحجاب» وتحرم على المؤمنين ويحرم عليها ما يجري على أمهات المؤمنين» وإن 
شاءت أن تنكح من شاءت نكحت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
بحضرموت» فبلغ ذلك أبا بكر فقال: هممت أن أحرمه عليكماء فقال عمر: ما هن من 
أمهات المؤمنين» ما دخل بها رسول الله وَل ولا ضرب عليها حجاباً» فكف عنها أبو 
بكر. 

وروي أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة كان رسول الله كه تزوجها وفارقهاء فهم 
عمر برجمهما حتى بلغه أن رسول الله كَلِةِ لم يدخل بها فكف عنهماء فصار ذلك 
كالإجماع. فإن قلنا: إنها لا تحرم لم تجب نفقتهاء وإن قلنا: إنها محرمة ففي وجوب 
نفقتها في سهم رسول الله يد من الخمس وجهان: 

أحدهما : تجب كما تجب نفقات من مات عنهن لتحريمهن . 

الثاني: لا تجب لأنها لم تجب قبل الوفاة فأولى أن لا تجب بعدهاء ولأنها مبتوتة 
العصمة بالطلاق 


6١‏ لمأقف عليه. 
(2)0 أخرجه الحاكم(22557/7» والبيهقي ذ فى «الكبرى» »)١17570(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ 5لا 
05 »© والخطيب (5/ 21١857‏ 0 


كتاب التكاح 


فأما من وطئها من إمائه فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل مارية أم ابنه 
إبراهيم حرم نكاحها على المسلمين وإن لم تصر كالزوجات أما للمؤمنين لنقصها بالرق 
وإن كان قد باعها وملكها مشتريها بقي تحريمها عليه وعلى جميع المسلمين وجهان 
كالمطلقة . 


فرع: 

فأما ما نقله المزني أن رسول الله كَكِيهِ قد زوج بناته وهن أخوات المسلمين» وإنما 
أراد به الشافعي أنهم وإن كن كالأمهات في تحريمهن فلسن كالأمهات في جميع 
أحكامهن, أن لو كان كذلك لما زوج رسول الله عل أحد من بناته منهن ؟؛ لأنهن أخوات 
المؤمنين» وقد زوج رسول الله ِ أربعا من بناته فزوج قبل النبوة: زينب بأبي العاص بن 
الربيع» وزوج قبل النبوة رقية بعتبة بن أبي لهب وطلقها بعد النبوة فزوجها بعده عثمان بن 
عفان رضي الله عنه بمكة فولدت له عبد الله» وبلغ ست سنين ثم مات هو وأمه ورسول 
الله كَكِةِ ببدرء ثم زوجه بعدها بأم كلثوم فماتت عنده في حياة رسول الله يِه فقال: «لو 
كان لنا ثالثة لزوجناك»"'' وزوج علياً رضي الله عنه فاطمة بعد الهجرة» فلما زوج رسول 
الله يَكِْهْ من ذكرنا من بناته عُلم اختصاص نسائه من حكم الأمهات بالتعظيم والتحريم؛ إلا 
أن المزني نقل عن الشافعي ما زوج بناته وهن أخوات المؤمنين فذهب أكثرها أصحابنا 
إلى غلط منه في النقل» وأن الشافعي قال في «أحكام القرآن» من الأم: «قد زوج بناته 
وهن غير أخوات المؤمنين» فغلط فى النقل. 

وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني وأنه على معنى النقل والتقرير» ويكون 
تقديره قد زوج نباته أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين. 


فرع: 
ومما خص الله تعالى به نساء رسول الله يلهِ تفضيلاً لهن وإكراماً لرسوله أن ضاعف 
عليهن عقاب السيئات» وضاعف عليهن ثواب الحسنات» فقال تعالى: 9إيَسَك ألدَّىَ مَن 


ا برك عي زرا 


أت يك سمو تنو نمت 1ن الكَذات جم 14 [الأسزات عار 
وفي الفاحشة المبينة هاهنا تأويلان: 
أحدهما : الزنا وهو قول السدي. 
والثاني: النشوز وسوء الخلق وهو قول ابن عباس. وفي مضاعفة العذاب لهما 
ضعفين قولان لأهل العلم: 
أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وهو قول قتادة. 


.)185 /١17/( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 6)١( 


كتاب التكاح "١‏ 


والثاني : أنه عذابان في الدنيا لعظم جرمهن بأذية رسول الله كَكِِ. قال مقاتل: حدان 
فى الدنيا غير السرقة. وقال سعيد بن جبير : فجهل عذابهن ضعفين وعلى من قذفهن الحد 
ف ولم أر للشافعي نصاً في أحد القولين غير أن الأشبه بظاهر كلامه إنما هو حدان في 
الدنيا. فإن قيل: فى أمر مضاعفة الحد عليهن من تفضيلهن . قيل: لأنه لما كان حدّ العبد 
درك اله انملاع كمال الفررضن أن يكون ماعن السدسابوى من قصيلية 
على غيرهنء ثم قال تعالى: #وَمن يَقدْتْ نكن لله ورَسُولِدء * [الأحزاب: ].١‏ أي يطيع الله 
ورسوله والقنوت الطاعة ثم قال: لوَيَسْمَلُ مَسلِسًا نؤْتِهَآ رما مَرَيِ وعدا ا ًا حكريمًا4 
[الأحزاب: ]7١‏ فضوعف لهن الأجر مرتين كما ضوعف عليهن العذاب ضعفين» فصار كلا 
الأمرين تفصيلاً لهن وزيادة من كرامتهن» وفي #أجرها مرَتينِ# قولان لأهل العلم : 

أحدهما: أن كلا الأجرين في الآخرة. 


حكريما4 تأويلين : 
أحدهما: حلالاً فقد كان رزقهن من أجل الأرزاق. 
والثاني : واشعا قد ضارءرزنين بعن.وناتة وفي أيام عمر من أوسع الأرزاق. 
ضرع: 
وصار ما خص الله تعالى به رسول الله يَكِيهِ في مناكحهء مما جاء فيه نص واتصل به 
نقل عشر خصالء تنقسم ثلاثة أقسام منها ثلاثة خصال تغليظ» وثلاث خصار تخفيف 
وأربع خصال كرامة. فأما الثلاث التغليظ فإحداهن: ما أوجبه عليه من تخيير نسائه . 
والثانية: ما حظر عليه من طلاقهن. 
والثالثة: ما منعه من الاستبدال بهن. 
وأما الثلاث التخفيف: فإحداهنٌ: ما أباحه له من النكاح من غير تقدير محصور. 
والثانية: أن يملك النكاح بلفظ الهبة من غير بدل. 
والثالثة: أنه إذا أعتق أمة على أن يتزوجها كان عتقها نكاحاً عليها وصداقاً لها؛ 
لأنه أعتق صفية بنت حيى على هذا الشرط فصارت بالعتق زوجة وصار العتق لها صداقا. 
فأما الأربع الكرامة: 
فإحداهن : أنه فضل نسائه على نساء العالمين. 
والثانية : أنه جعلهن أمهات المؤمنين. 
والثالثة : حرمهن على جميع المسلمين. 
والرابعة: ما ضاعف من ثوابهن وعقابهن. 
ضرع: 


وإذا قد مضى ما كان رسول الله يك مخصوصاً به في مناكحه نصاً. فقد اختلف 


مي جح ووببب ‏ ا يي نيس كنات النكاخ 
أصحابنا في جواز الاجتهاد فيما يجوز أن يكون مخصوصاً به في مناكحة من طريق 
الاجتهاد والنص + فكان أبو علي بن خيرات يمشم من جواز الاجتهاد لنقصه» وكذلك في 
الإمامة؛ لأن الاجتهاد وإنما يجوز عند الضرورة في النوازل الحادثة. وذهب سائر 
أصحابنا إلى جواز الاجتهاد في ذلك ليتوصل به إلى معرفة الأحكامء وإن لم تدع إليها 
ضرورة» كما اجتهدوا فيما لم يحدث من النوازل فاجتهدوا في سبع مسائل أفضى بهم 
الاجتهاد إلى الاختلاف فيها. 

فأحدها: أن اختلفوا هل كان لرسول الله يكِهِ أن ينكح بغير ولي ولا شهود؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لم يكن له ذلك. وهو وغيره سواء في أن ينكح إلا بولي وشاهدين 
لقوله كلْةِ: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح» فلم يجز أن يتوجه ذلك إلى مناكحه. 

الثاني : أن يجوز له أن ينكح بغير ولي ولا شاهدين لقول الله تعالى: «ألتَئٌ أَوَلَ 
ِالْمرّمنَ بن من أشي وأَزوئجه 4 [الأحزاب: 1] ولأن النبي يل خطب أم سلمة فقال: ما لي 
ولي حاضر فقال: ما يكرهني من أوليائك حاضر ولا غائب. ثم قال لابنها عمر وكان غير 
بالغ: قم زوج أمك. وقد أنكر أحمد بن حنبل على من قال غير بالغ وهو قول الأكثرين» 
ولأن الولي إنما يراد لالتماس الأكفاء والرسول كك أفضل الأكفاء. والشهود إنما يرادون 
حذر التناكر وهذا غير موهوم في الرسول يَلِةِ أن يكون منه أو له فلذلك لم يفتقر نكاحه 
إلى ولي ولا شهود. 


فرع: 

والمسألة الثانية: أن اختلفوا هل له نكاح الكتابية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لم يكن له ذلك لقوله تعالى: #وَأروجهه أ مك4 [الأحرات 5-1 

وقال عله : «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة». 

وهذان الأمران منتفيان عن غير المسئلنات > ولآن الله تعاق شرظ فيما أباحه لرسوله 
من بنات عمه وعماته الهجرة» فقال: #الَ هَاجَرَنَ مَحَلَكَُ [الأحزاب: 50] فلما حظر عليه 
من المسلمات من لم تهاجر فكيف يستبيح من لم تسلم ولم تهاجر؟ . 

والثاني: يحل له نكاح الكتابية» لأن حكم رسول ف ارت مه 
حكم أمته فلم يجز أن يحرم عليه ما يحل لأمته؛ ولأنه يليه اس ستمتع بأمته ريحانة بنت عمرو 
بملك يمينه» وكانت يهودية من سبي بني قريظة» وعرض عليها ها الإسلام فأبت» ثم أسلمت 
من بعدء فلما بشر بإسلامها سر به. والكفر في الأمة أغلظ منه في الحرة؛ لأن نكاح 
الأمة الكتابية حرام» ونكاح الحرة الكتابية مباح» فلما لم تحرم عليه الأمة الكتابية فأولى 
أن لا تحرم عليه الحرة الكتابية» فعلى هذا إذا نكح الكتابية فهل عليه تخييرها أن تسلم 
فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟ فيه وجهان: 


أحدهما : عليه تخييرهاء فإن أسلمت ثبت نكاحهاء وإن أقامت على دينها فارقها 
ليصح أن تكون من أزواجه في الآخرة. 

والثاني : ليس ذلك عليه؛ لأنه ما خير ريحانة وقد عرض عليها الإسلام فأبت وأقام 
على الاستمتاع بها. فأما الأمة فلم يختلف أصحابنا أنه لم يكن له أن يتزوجها وإن جاز 
أن يستمتع بها لملك يمينه؛ لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت وهذا غير مجوز عليه. 


فرع: 

والمسألة الثالثة: أن اختلفوا هل كان له أن ينكح في إحرامه؟ فذهب أبو الطيب بن 
جامة الوجهر نو بوجتصوها لروايته أنه تزوج ميمونة محرماًء وذهب سائر أصحابنا إلى 
أنه ممنوع من النكاح في الإحرام كغيره من أمته؛ لأنه وإياهم في محظورات الإحرام 
سواءء وما نكح ميمونة إلا حلالا . 

والمسألة الرابعة: أن اختلفوا ال ا دي 

أحدهما : يلزمها إجابته لقوله تعالى : « اسْتَحِيِبْوا يِه وَلِلرَسُولٍ إذَا مم لما 
[الأنفال: 4 

الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره؛ لأن عقود المناكح لا تصح إلا 
عن مراضاة. 

والمسألة الخامسة: أن اختلفوا فيمن لم يسم لها في عقد نكاحها مهرأء هل يلزمه 
لها مهر المثل؟ على وجهين: 

أحدهما : يلزمه كما يلزم غيره لقوله ككل : #فلها الكير ها النضيل من ترجياي". 

الثاني : لا يلزمه لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى. 

والمسألة السادسة: أن اختلفوا فيما يملكه من الطلاق هل هو محصور بعدد أم 
مرسل بغير أمر؟ على وجهين: 

أحدهما: مرسل بغير أمد ولا محصور بعدد»ء ومهما طلق كان له بعد الطلاق أن 
يراجع؛ لأنه لم ينحصر عدد نسائه لم ينحصر طلاقهن. 

الثاني: أنه محصور بالثلاث وإن لم ينحصر عدد المنكوحات؛ لأنه المأخوذ عليه 
من أسباب التحريم أغلظ» فعلى هذا إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثاً هل تحل له بعد 
زوج أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره. 

والثاني: لا تحل له أبداً لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم . 
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والمسبالة السالعة : أن اختلفوا في وجوب القسم عليه ؛ نتن أزواحه على هيه : 

أحدهما : كان واجباً عليه؛ لأنه كان يقسم بينهن» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تؤاخذنى فيما لا أملك)7'. 

يعني : قلبه وطيفه على نسائه محمولاً في مرضه حتى حللنه في المقام عند عائشة. . 
وهم بطلاق سودة» فقالت: قد أحببت أن أحشر في جمل نسائك» وقد وهبت يومي منك 
لعائشة» فكف عن طلاقها. وكان يقسم لنسائه يوم يومأ ولعائشة يومين» يومها ويوم 
سودة. 

وقيل: فيذلك نزل قوله تعالى: إن لو حافت هن يلها ورا أو إِعَرَاضًا قلا 
جْنَاحَ عَليهِمَآ أن ب كا يما جلها والشكة 45 [السا19] وهو فول السدى: 

الثاني : : أن القسم بينهن لم يكن واجباًء وإنما كان يتطوع به وهو قول أبي سعيد 
اس ولا لوالو وانوي كانه ور لاز ررقو ارارم لوال ولقوله تعالى: 
رج م من َسَاءُ متهن وتو إِليْكَ مَن م كَا45 [الأحزاب: ]5١‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما : معناه تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتها وتأتي من تشاء من أزواجك 


والثاني: معناه تؤخر من شئت من أزواجك» وهذا قول قتادة. ومن أبنَعَِيتَ سَْ 


عَرتَ قلا جتاح عيلكت4 [الأحزاب: ١‏ أي من ابتغيت فآويته إليك ممن غزلت أن تؤويه 
إليك قلا جاح عليَلكت4 فيه تأويلان: 


يي ري ا 
والثاني : الاح الات ابوروا ملت نزوي | يانه وهو قول مجاهد: لِك دن 


3 يه 


أن تقر رو َِ رركت وبرضيت ب 006016 لين 4 [الأحزاب: ]5١‏ فيه تأويلان: 
أحدهما: إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه إذا اعتزلهن قرت أعينهن فلم يحزن. 


والثاني: إذا علمن أن هذا من حكم الله تعالى فيهن قرّت أعينهن ولم يحزن وهذا 
قول قتادة» فاختلفوا هل أرجأ رسول الله يك بعد نزول هذه الآية أحداً من نسائه أم لا؟ 
فالذي عليه الأكثرون أنه لم يرج منهن أحداً وأنه مات عن تسع فكان يقسم منهن لثمان؛ 
أن سودة وهبت يومها لعائشة» روي عن منصور عن ابن رزين قال: بلغ بعض نسوة 
النبي كه وسلم أنه يريد أن يخلي سبيلهن فأتينه فقلن: لا تخل سبيلناء وأنت فى حل فيما 
بيننا وبينك» فأرجاً منهن نسوة وآوى نسوةء فكان ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة 
وصفية وسودة. وكان يقسم بينهن في نفسه وماله ما شاى وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة 
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وزينب وحفصة فكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواءء والله أعلم. 


فرع: 

وإذا قد مضى ما قد خص به رسول الله كللِ في مناكحه نصاً واجتهاداً وما خص به 
أذؤاففه: تفضييلا ونحكما ا« قلا ول شرن كر زو جه بعلم من شين كو كنا الأمة بهده 
الأحكام المخصوصة وهن ثلاث وعشرون امرأة منهن ست متن قبله وتسع مات قبلهن 
وثمان فارقهن. فأما الست اللاتى متن قبله فإحداهن خديجة بنت خويلدء وهي أول امرأة 
تروحها قن التوه عتل مزع من الشداد». ارهن :أع يفو وينانه إل بز لفقي فإنك كين ماررة 
القبطية» كان المقوقس أهداها إليه ولم يتزوج على خديجة أحدا حتى ماتت. 

والثانية: زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ودخل بها وأقامت عنده شهوراً ثم 
ماتت وكان أخت ميمونة من أمها. 

والثالثة: سنا بنت الصلت ماتت قبل أن تصل إليه. 

والرابعة: شراق أخت دحية الكلبي ماتت قبل أن تصل إليه. 

والخامسة: خولة بنت الهذيل ماتت قبل أن تصل إليه. 

والسادسة: خولة بنت حكيم السلمية ماتت قبل دخوله بهاء وقيل: إنها هي التي 
وهبت نفسها للنبي كلد فهؤلاء ست متن قبله دخل منهن باثنين ولم يدخل بأربع. 

وأما التسع اللاتي مات عنهن فإحداهن عائشة بنت أبي بكرء وهي أول امرأة 
تزوجها بعد موت خديجة ولم يتزوج بكراً غيرهاء عقد عليها بمكة وهي ابنة سبع ودخل 
بها بالمدينة وهي ابنة تسع» ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة. 

والثانية: سودة بنت زمعة تزوجها بعد عائشة» وكانت أم خمسة صبية فلما عرف 
أخوها عبد الله بن زمعة أنها تزوجت رسول الله يلِ حثى التراب على رأسه؛ فلما أسلم 
قال: إني لسفيه لما حثوت التراب على رأسي حين تزوج رسول الله َك أختي . 

والثالثة: حفصة بنت عمر تزوجها بعد سودة» وكان عثمان قد خطبها فقال 
النبي وك : «ألا أدلك على من هو خير لها من عثمان وأدل عثمان على من هو خير له 
منها» فتزوجها وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. 

والرابعة: أم حبيبة بنت أبي سفيان وقيل: : إنه نزل في تزويجها : #عنى أنَّهُ أن يجْعَلَ 
ين ال ناتك فى 411 انيح : ] ولما تنازع أزواج رسول الله يك في حضانة 
اه إبراهين قال «ادفعوه إلى أم حبيبة فإنها أفرنهن منه رحماً»: 

والخامسة: أم سلمة بنت أبي أمية. 

والسادسة: زينب بنت جحش نزل عنها زيد بن حارثة فتزوجها وفيها نزل قوله 
تعالى: #قلمًا فض ريد يَنْهَا وطرا رَوحتكها» [الأحزاب: 7] وكانت بنت عمة رسول الله وَكِل 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب. 
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والسابعة: ميمونة بنت الحارث وكان بالمدينة فوكل أم رافع في تزويجه بها وبقي 
بمكة ودخل بها عام الفتح بسرف. وقضة الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف. 

والثامنة جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من خزاعة سباها رسول الله يَِهِ في 
غزوة المريسيع التي هدم فيها مناة ثم أعتقها وتزوجها. وقال الشعبي: وجعل عتقها 
صداقهاء فلما فعل ذلك رسول الله يَكِِ ما بقى أحد من المسلمين عبداً من قومها إلا أعتقه 
لمكانتها. فقيل: إنها كافك أبرك هرا علن. قرمهاة 

والتاسعة: صفية بنت حيي بن أخطب اصطفاها رسول الله كَكِهِ من سبي النضير ثم 
أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وهي التى أهدت إليها زينب بنت الحارث اليهودية 
شاة مسمومة فأكل منها رسول الله َل . فهؤلاء تسع مات عنهن» وكان يقسم لثمان منهن. 
وأما الثمان اللاتي فارقهن في حياته: 

فإحداهن: أسماء بنت النعمان الكندية» دخل عليها فقال لها: تعالى. فقالت: أنا 
من قوم نؤتى ولا نأتي» فقام إليها فأخذ بيدها فقالت: ملكة تحت سوقة» فغضب وقال: 
لو رضيك الله لي لأمسكتك وطلقها . 

والثانية: ليلى بنت الحطيم أتت رسول الله يِه وهو غافل فضربت ظهرهء فقال: 
«من هذا؟ أكلة الأسود»”"2 فقالت: : أنا ليلى قد جئتك أعرض نفسي عليك. فقال: 
قبلتك» ثم علمت كثرة ضرائرها فاستقالته فأقلهاء فدخلت حائطاً بالمدينة فأكلها 0 

والثالثة : عمرة بنت يزيد الكلابية دخل بها ثم رآها تتطلع فطلقها 

والرابعة: العالية بنت ظبيان» دخل بها ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها . 

والخامسة: فاطمة بنت الضحاك الكلابية لما خير الرسول يَكِةِ نساءه اختارت فراقه 
ففارقها بعد دخوله بها . 

والسادسة : قتيلة بنت قيس أخت الأشعث وصى رسول الله يِل بتخييرها فى مرضهء 
فاختارت فراقه ففارقها قبل الدخول. ا 

والسابعة: مليكة بنت كعب الليثية كانت مذكورة بالجمال فدخلت إليها عائشة» 
فقالت: ألا تستحين أن تتزوجين قاتل أبيك يوم الفتح» فاستعيذي منه فإنه يعيذك» فدخل 
عليها رسول الله كَل فقالت: أعوذ بالله منك» فأعرض عنها وقال: «قد أعاذك الله مني)”) 
وطلقها. 

والثامنة: امرأة من عفان تزوجها ورأى بكشحها وضحاً فقال: «ضمي إليك ثيابك 
والحقي بأهلك)”"© فهؤلاء ثمان فارقهن في حياته دخل منهن بثلاثء والله أعلم. 
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وإذ قد مضى ما خص به رسول الله يَةِ فى مناكحه فالكلام فيما خص به رسول 
الله يَكِهِ في غير مناكحهء وهو منقسم خمسة أقسام: 

أحدها : ما خص به من فرض . 

والثاني: ما خص به من حظر. 

والثالث: ما خص به من إباحة. 

والرابع : ما خص به من معونة. 

والخامس : ما خص به من كرامة. 

فأما ما خص به من فرض فثماني خصال: منها قوله: «فرض علي الوتر ولم يفرض 
عليكم). ومنها قوله: «فرض علي السواك ولم يفرض عليكم»» ومنها قوله: «فرضت علي 
الأضحية ولم تفرض عليكم»» ومنها : أن فرضه في الصلاة ة كامل لا خلل فيها» ومنها: ما 
اختلف أصحابنا فيه من قيام الليل هل كان مخصوصاً به؟ على وجهين: 

ومنها: أنه إذا لبس لامة سلاحه فليس له الرجوع قبل لقاء عدوه. 

ومنها: أنه كان إذا بارز في الحرب رجلاً لم ينكف عنه حتى يقتله . 

ومنها: أنه لا يفر من الزحف ويقف بارزاً عدوه وإن كثروا . 


فرع: 
فأما ما خص به من حظر فخمسة خصال: منها: 
قول الشعر وروايته لقوله تعالى: # وما عَلَمَتَهُ ألشِعرَ وما يلب [4:4 [يس : 4]. ومنها 
الكتابة والقراءة لقوله تعالى : وما كنت تَتَلُوأْ من لو بن كنب الاسلة ميلك ذا رات 
لْمَبطِلُونَ )4 [العنكبوت: 48] ومنها منها : أن ليس له خائنة الأعين ولأنه أمر عام الفتح بقتل ستة 
وإن تعلقوا بأستار الكعبة أتاه عثمان بأحدهم وكان قريبه ليأخذ له أماناً منه فأعرض عنه ثم 
عاوده فأمنه. فلما ولى قال لمن حضر من أصحابه: هلا قتلتموه هفقال: هلا أومأت إلينا 
بعينيك» فقال: ما كان لنبى أن يكون له خائنة الأعين”'. ومنها منعه من الصدقات. 
ومنها: منعه من أكل ما تؤذي رائحته من البقول لهبوط الوحي عليه 
فرع: 
منها: الوصال بين اليومين بالإمساك لأنه لما نهى عن الوصال وواصل قال: (إني 
لست مثلكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني 1 


)2 أخرجه الطبرانى فى «الكبير» /1١(‏ 34”*)» والطحاوي في «مشكل معاني الآثار) (1559/1). 
(؟) أخخرجه البخاري (8//ا”. 425١/9‏ ومسلم (5/ال), وأحمد (5/ 707 175). 


لوكا 


للك 


كتاب النكاح 
ومنها: الصفي يصطفي من المغانم ما شاء. 
ومنها: أنه يحبي نفسه بمال غيره ونفسه وإن كان على مثل ضرورته. 
ومنها: أنه خص بحمى الموات في أحد القولين. 
فرع: 
فأما ما خص به من معونة فسبع خصال: 
منها: ما جعله الله تعالى من خمس الخمس من الفيء والغنائم. 
ومنها: ما ملكه الله تعالى إياه من أربعة أخماس الفىء. 
ومنها: أن لا يقره الله تعالى على خطأ . 1 
ونه ما افده سم ملك 
ومنها : ما تكفل به من عصمته في قوله: لوَأَلَه 
ومنها: ما وعذده به من نصرته. 
ومنها: ما ألقاه في قلوب المشركين من رهبته حتى قال: «نصرت بالرعب» 
فرع: 
فأما ما خص به من كرامة فعشر خصال: 
منها: أن بعثه إلى كافة الخلق. 
ومنها: أن جعله خاتم الأنبياء. 
ومنها: أن جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
ومنها: أن جعل أمته خير الأمم. 
ومنها : أن تنام عيناه ولا ينام قلبه 


متك سَّ لاس # [المائتدة: /ا5]. 


ومنها: أن يرى من ورائه كما يرى من أمامه. 
ومنها : أن يبلغ السلام بعد الموت. 

ومنها : أنه من تنشق عنه الأرض . 

ومنها: أنه أول من يدخل الجنة . 

ومنها : أنه يشهد لجميع النبيين بالأداء يوم القيامة. 


الترغيب في الدكاح وغيره 


كَالَ الشَّافِعِنْ" رَحِمَهُ اللّهُ: «وَأَحِبُ لِلرّجُلِ وَالمَرَأةٍ أَنْ يَتَرَوَجَا إِذَا نَانَتْ أَنْفْسهُمَا 
َه 0 2200 سرة و 


َبِْ لآنَّ الله تَعَالَى أَمْرَ بهِ ورَضَيهُ وَنَدَبٌ إِلَيْه وَبَلَعَنا أن النَبىَ كلل 


انظر الأم (178/4). 


كتاب لوك 0 تت 2 0 2 الت7ت©قتت2ت تت 0 متت الجا 


ني باهي بِكُمْ لمم حَنَّى بِالسَّقَط) وَأَنَهُ كَالَ: «مَنْ أحَبٌّ فِظرَتِي فَلْيَسْتَنّ بِسَئَتِي وَمِنْ 
سئي النكاح» وَيْقَالُ: إن 3-1 يُرْكُعُ بدُعَاءِ وَلَدِِ مِنْ بَعْدِوا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. النكاح مباح وليس بواجب. 

وقال داود: النكاح واجب استدلالاً بقوله تعالى: تنكأ مَا طَاب للم من أليْسَةَ) 
[النساء: *] وهذا أمر وبقوله عليه السلام: «تناكحوا تكثروا» قال: ولأنه إجماع بقول 

أحدهما: قول عمر لأبي الزوائد لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. 

والثاني: قول معاذ في مرضه: زوجوني لا ألقى الله عزباً ولأن في النكاح تحصين 
النفس مثل ما في الغذاء. فلما لزم تحصينها بالغذاء لزم تحصينها بالنكاح؛ ولأنه لما لزمه 
إعفاف أبيه كان إعفاف نفسه أولى . 

ودليلنا قوله تعالى: #تأنكحوأ مَا طاب لَك ين الِيْسَهِ تق وَثُلتَ و ِنْ حِفعٌ ألا روأ 
وده أو ما ملكت يدك 4 [النساء: *] ومنه دليلان: 

أحدهما : أنه علق بطيب النفس . ولو كان لازماً واجباً للزم بكل حال. 

والثاني : قوله: لقن حِفْم أل نا موده أو ما مَلَكَتَ أَيَمَدَكمْ4 [النساء: *] فخيره بين 
التكاح وملك اليمين والتخيير بين أمرين يقتضي تساوي حكمهما . فلما كان ملك اليمين 
فس يواهت« البعاح بمثابته وقال تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ حَشىَ الْمَمَتَ دك أن تَصِيرواً حار ُُ 
لم4 [النساء: ؟] فأباح نكاح الأمة لمن خشي الزنا ان ان و 
لكان الصير كيزا له 

وروي عن النبي يكل أنه قال: «خياركم بعد المائتين كل خفيف حاذ قيل: ومن 
الخفيف الحاذ قال: «الذي لا أهل له ولا ولد» وروي عنه يَلِلِ أنه قال: «الصبر على 
النساء خير من الصبر عليهن» والصبر عليهن خير من الصبر على النار». 

وروي عنه يل أنه قال: «مسكين مسكين رجل لا امرأة له» ومسكينة مسكينة امرأة 
لا رجل لها" فأخرج ذلك مخرج الرحمة وتارك الواجب لا يرحم. ولأنه لما لم يجب 
مقصود النكاح وهو الوطءء كان النكاح بأن لا يجب أولىء ولأنه ليس في النكاح أكثر 
من نيل شهوة وإدارك لذة وليس ذلك بواجب كسائر الشهوات؛ ولأنه لو وجب عليه قطع 
شهوته بالنكاح لوجب قطعها عند العجز عنه بما قام مقمامه من دواء وعلاج؛ ولأن ما 
دعت إليه الشهوات خارج من جملة الواجبات؛ لأن من صفات الواجبات تكلف المشاق 
فيها وتحمل الأثقال لهاء فأما الآية فقد جعلناها دليلاً . 

وأما الخبر فهو أمر بالنكاح للمكائرة بالأولادء ولأنه قال: «تناكحوا تكثروا فإن 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 42507 وقال الهيثئمي: : «رجاله ثقات إلا أيا نجيح لا 


صحة له). 


0# ١ب‏ ييا كتاب النكاح 


أباهي بكم الأمم حتى السقط» وليست المكاثرة واجبة وكذلك ما جعل طريقاً إليها. أما 
قوله: إن فيه تحصين النفس فإنما يجب من تحصين النفس ما خيف منه التلف وليس في 
ترك النكاح خوف التلف. ْ 

وأما قوله لما لزمه إعفاف أبيه لزمه إعفاف نفسه. فقد كان أبو على بن خيران 
كان نا عاك أنه لا حيط كن مضه هلف نات مناه المد سير سر 
ولا يجب عليه في نفسه كما يلزمه في حق أبيه القيام بكفايته من القوت والكسوة ولا يلزمه 
ذلك في حق نفسه. فكذلك النكاح. فأما قول عمر لأبي الزوائد: ما منعك من النكاح 
إلا عجز أو فجور» فهو على طريقة الترغيب دون الوجوب ولو كان واجباً لزمه وأما قول 
معاذ: زوجوني لا ألقى الله عزباً فقد قيل: إنه كان ذا أولاد ويجوز أن يكون اختار ذلك 
ا 


مسألة7): 
كك وك ول سمو كه عه ملو )1 كع 4ق كك 0 55 سه و م ف ور 1 
قال الشافِعيٌ : وَمَنْ لم تتق نفسه إلى ذلك فأخحب إليّ أن يتخلى لِعِبَادَةٍ اللو تعالى. 


قَالَ: وقد ذكرٌ اللَهُ تَعَالَى: ©وَلْمَوِدُ بن التسآء» [النور: ]٠0‏ وَدْكَرَ عَبْداً أكْرّمَهُ كَقَالَ: 
١سَيّداً‏ وَحَصُوراً» وَالحَصُورٌ الَّذِي لا يَأْتِي النّسَاءَ وَلَمْ يَنْدُبْهُمَ إِلَى التْكاح كَدَلَّ أن 
المَنْدُوبَ إِلَيْهِ مَنْ يَحْمَاحُ إِلَيْدا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وجمالته أنه لا يخلو حال الإنسان من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون تائق النفس إلى النكاح شديد الشهوة له تنازعه نفسه إليه وإن لم 
يحدثها به» فهذا مندوب إلى النكاح ومأمور به. ونكاحه أفضل من تركه» لئلا تدعوه شدة 
الشهوة إلى مواقعة الفجورء وفي مثله وردت أخبار الندب. 

والثاني: أن يكون مصروف الشهوة عن غير تائق إليه. ومتى حدث نفسه به لم ترده 
فالأفضل لمثل هذا أن لا يتعرض له وتركه أفضل له من فعله. لئلا يدعوه الدخول فيه إلى 
العجز عما يلزمه من حقوق وفى مثله وردت أخبار الكراهة. وقد أثنى الله تعالى على 
يحيى بن زكريا في ترك النساء فقال: #وَسَيّدَا وَحَصُوبًا# [آل عمران: 9"] وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن السيد: الخليفة» والحصور: الذي لا يأتي النساءء وهذا قول قتادة. 

والثانى : أن السيد: الفقيه: والحصور الذي لا يقدر على إتيان النساءء وهذا قول 
سعيد بن المسيب. وذكر الله تعالى: لوَلْموَدُ ينَّ اليك الت لا يََُْنَ يَكلمَاك [النور: .]>١‏ 
والقواعد: هن اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل فلا يردن الرجال ولا يريدهن 
الرجال. 


والثالث: أن يكون معتدل الشهوة إن صبرت نفسه عنه صبرء وإن حدثها به فسدت 


)001 انظر الأم (178/6). 


١ 


كتاب التكاح 
فلا يخلو حاله من أحد الأمرين: 

إما أن يكون مشتغلاً بالطاعة أو مشتغلاً بالدنياء فإن كان مشتغلاً بطاعة من عباده أو 
علم فتركه للنكاح تشاغلاً بالطاعة أفضل له وأولى به» وإن كان متشاغلاً بالدنيا فالتكاح 
أولى من تركه لأمرين : 

أحدهما : للتشاغل به عن الحرص في الدنيا . 

والثاني: لطلب الولدء فقد روي عن النبي كَل أنه قال: «إن الرجل ليرفع بدعاء 
ول ا 

لي ل ل د أو 
حفر بثراً أو وقف وقفاً» أو ورق مصحفاً» أو بنى مسجداً”" أو علم علماء أو خلف 
ولداً صالحاً يدعو لهء والله أعلم. 


مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِي: «وَإدًا أَرَادَ أَنْ يَترَوّحَ المَرْأَةٌ 0 لَهُ آَنْ يَنْظرَ إلَيْهَا حَاسِرَةٌ ينظ | إلى 
وَجهَهَا وَكَمََهَا وَحِيَ متَعطَيَةٌ يدها وبميْرٍ إذِهَا. قا هُ تَعالى : طاولا ربت رِبتَهُنّ إلا 


مَا ظهَرٌ وِنْها» [النور: ]#١‏ قَالَ: «الوَجَهُ 0 

قال في الحاوي: لي ا ا ليا ل جر ا 
الصلاة لقوله تعالى : #ولا يبيب زبنتهنَ ِلَد مآ طهر وها 4 [النور: .5١‏ قال الشافعي : 
الوجه والكفان وهو قول الحسن وسعد بن جبير وعطاء. وقال ابن عباس والمسور بن 
مخرمة: هو الكحل. والخاتم عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم فإذا أراد 
الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير. 

وقال أبو حنيفة : ينظر إلى الوجه والكفين إلى ربع الساق. وقال داود: ينظر منها 
إلى ما ينظر من الأمة إذا أراد شراتها. ورواه الأشهب عن مالك» وروى عن الأشهب مثل 
قولنا. 

وقال المغربي: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها. فأما أبو حنيفة فإنه اعتبر القدمين 
بالكفين؟؛ لأنه أحد الطرفين فلم يجعلها عورة. 

والكلام معه في حدّ العورة قد مضى» وأما داود: فاستدل بما روي عن النبي عَلِلٍ 
أنه قال: «إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فليولج بصره فيها فإنما هو مسر)””* . 

وأما المغربي فإنه استدل بما روي عن النبي كل أنه قال: «يا علي لا تتبع النظرة 
6١(‏ أورده القرطبي في «تفسيره» (5/ 074. 


66 انظر: إتحاف السادة المتقين »)١١5 /١(‏ والترغيب والترهيب (١//ا9).‏ 
609 انظر الأم (8/6؟17). (5) انظر: إتحاف السادة المتقين (5/ 57 7) . 


”ا لل سس ل للسسسم ب له هه يي ل سبي كتاب التكاح 
النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك6"''. ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: #وَلَا يَضْرِينَ 
بأَتِجُلهِنَّ ِِعَلم ما فين عدبت د من رلته 4 [النور: يعني البساكين»: ودليلنا على داود قوله 
تعالى : ولا بيست زبلتهن نَّ إلَامَا طهر مِنْها» يعني الوجه والكفين. ويدل عليها ما روي 
عن النبى يَكلةِ أن أسماء دخلت على عائشة ة وعليها ثوب رقيق فقال لها النبى عله : «أما 
فلبك اد المرأة إذا حاضت حرم كل شيء منها إلا هذا»"”' وأشار إلى وو 6 

ودليلنا على المغربي رواية جابر أن النبي كك قال: «إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر 
إلى وجيها وكفها فإن فى اغين الأنضار شيعا أو قال سا6" .وروي أبو الدوداعان 
النبي يَللِةٍ قال: «إذا قذف لله في قلب أحدكم خطبة امرأة فليتأمل خلقتها»© . وق أ كل 
محمد بن عمر بن حزم قال: قال رسول الله ككِهِ: «إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة 
فليستحسنها». وروى بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة من الأنصار فقال 
له النبي يَكةِ: «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»””' وفي يؤدم قولان: 

أحدهما : وهو قول أصحاب الحديث: أنه يعني يدوم فقدم الواو على الدال كما قال 
في ثمر الأراكة: «كلوا منه الأسود فإنه أطيب». بمعنى أطيب فيكون مأخوذاً من الدوام. 

والقول الثاني: وهو قول أهل اللغة أنه المحابة وأن لا يتنافروا مأخوذاً من إدام 
الطعام؛ لأنه يطيب به فيكون مأخوذاً من إدام لا من الدوام. ثم من حر الدليل على جواز 
أن ينظر المعقود عليه أبلغ من صحة العقد من فقده فاقتصر على نظر الوجه والكفين 
لخروجهما عن حكم العورة» وأن في الوجه ما يستدل به على الجمال. وفي الكفين ما 
يستدل به على خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره. 


فإذا ثبت ذلك جاز نظره بإذنها وبغير إذنها. وقال مالك: لا يجوز أن ينظر إلا 
بإذنهاء ودليلنا رواية جابر قال: قال رسول الله يك : «إن خطب أحدكم امرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»'' قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى 


2)١95/15( والترمذي (لالال71), والحاكم‎ 2)5١59( أخرجهأحمد(0“*/0” لاه"). وأبو داود‎ )١( 
.)176165( والبيهقى فى «الكبرى»‎ 

١: 0‏ انظر نصب الزاية 209/10 

26 أخرجه أحمد(5835/5)» والنسائي (7775). والحميدي »)١١1/7(‏ وسعيد بن منصور (077)» 
والدارقطنى (8/ 6 3) . ١‏ 

(5:) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (776/19). 

00 : أخرسة احم د (545/4)ء والعرمنى :100 واتشساق و8 )1 واين العازره (9ة): 
وسعيد بن منصور (015)» والبيهقى فى «الكبرى» مغ "1 134194 ). 

(51) أخرجهأحمد(2)7985/9 وأبو داود )5١085(‏ والحاكم (؟/50١)»‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(373413)» وفي «الصغرى» (5705). 


لست م 1ت ري 


رأيت ما دعاني إلى نكاحها؛ ولأنه إن كان النظر مباحاً لم يفتقر إلى إذن» وإن كان 
محظورا لم يستبح بالإذن. 
فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا لم يخل نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية من أحد أمرين: 
من د رس ين اي #اقل للمؤمنرت 
يَحْضُوأ من أبصسرهم وَيحْفَظوأ مُوْجَهُرٌ4 [النور: 0] ومنعت من النظر إليه لقوله تعالى: َكل 
َْمُؤْستِ يِعَصْضْنّ مِنْ أَبِصَدرِهنَ ويحُمَظنَ وْوْجَهَنَ4 [النُور: ]"١‏ ؛ ولأن نظر كل واحد منهما 
إلى صاحبه داعية إلى الافتتان به» روي أن النبى يليه صدق وجه الفضل بن العباس وكان 
وونقوسيكن إن السمبية وكائس ذاه اتجمال»رزقال؛ #قنايوشابة وأعاف أن دشل 
الشيطان بينهما"”''. فإن نظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه كان حراماً» وإن نظر إلى 
عورة غيره كان مكروهاًء فإن كان النظر لسبب فضربان: 

محظور ومباح؛ فالمحظور: كالنظر بمعصية وفجور فهو أغلظ تحريماً وأشد مأثماً 
من النظر بغير سبب» والمباح: على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعاً من جسد المرأة فيجوز أن ينظر 
إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرها. إذا أمن الافتتان بهاء ولا يتعدى بنظره 
إلى ما لا يحتاج إلى علاجه. 

والثانى: أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة فيجوز أن يعمد للنظر إلى وجهها 
دون كفيها لأنه إن كان شاهداً فليعرفها في تحمل الشهادة عنها وفي أدائها عليها وإن كان 
مبايعا فليعرف من يعاقله. 

والثالث: أن يريد خطبتها فهو الذي جوزنا له تعمّد النظر إلى وجهها وكفيها بإذنها 
وغير إذنها. ولا يتجاوز النظر إلى ما سوى ذلك من جسدها وبالله التوفيق. 

باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها 
ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها 

قَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى'". «قَدَلَ كِتَابُ لل عر وَجَلَ سه ين عََيِْ الصّلَاة 
َتام عَلَى أنَّ حَفّا عَلَى الْأَوْلَِاءِ أَنْ يُرَوّجُوا الحَرَائِرَ لالع إِذَا أَرَدْتٌ التكا 3 ودعو 
إلى رضاً كَالَ الله تَعَالَى : «إوَإدًا طَلَقَمٌ اماه َك َلَّهْنَ لا سَسُلوهُنَ أن يكحن أَزْوَجَهُنَ إذا 
يصو بيجم بالْعرُوف» [البَقرَة: *"؟] قَالَ: وَهَذِه أبِيْنُ لآيَةِ في كِتَاب اللَّه 0 دَكَالَةٌ 
على أن ل للمرأة أن توج بقث ولئ. كا لَ: وَقَالَ بَمْض أَهْل العم نَرلَتْ فِي مَعْقل بن 


.)507//115( أخرجه البخاري (2)57949 ومسلم‎ )١( 
.)1١/4( زهة انظر الأم‎ 


:اا ا _ب_ د نص مالعل مد تتاب النكاح 


هامر 


يَسَارٍ وَضِيَ الله عله وَذَلِكَ َه وج ته رَجُلاً لها كَالْقَصَتْ عِدَنهَا ؛ ثم طَلّبَ نِكَاحَهَا 
وَطَْليْتهُ قَقَالَ: رَوَجَتَكَ أخني دُونَ غَيْركَ * ثم طَلْقتَهَا لذ فنا أَجَداً كَتََلَتْ 0 

قال في الحاوي: بدأ الشافعي في هذا الفصل بها على الأولياء من نكاح الأيامى 
إذا دعون إلى رضي ووجوبه على الأولياء معتبر بخمس شرائط. وهو أن تكون حرة بالغة 
عاقلة تدعو إلى كفء عن تراض فيلزمه إنكاحها . ولا يسوغ له منعها لقوله تعالى: لأثْل 
مَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرُوجَهُنَّ إذًا سوا يتن ألْعَرُوف 4 [البقرة: 777]. 

وفي العضل قولان: 

أحدهما: أنه المنع ومنه قولهم: داء عضال إذا اقتنع من أن يداوي وفلان عضلة أي 
داهية لأنه امتنع بدهائه. 

والثاني: أنه الضيق ومنه قولهم: قد أعضل بالجيش الفضاء إذا ضاق بهم وقول 
عم ل لل ل مرا 
رَصَوا بيهم بَِلَْرُو #* تأويلان: 

أحدهما : إذا تراضا الزوجان بالمهر. 

والثاني: إذا رضيت المرأة بالزواج المكافىء وفيمن نزلت هذه الآية قولان: 

أحدها: وهو الأشهر أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته رجلاً ثم طلقها 
وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها معضلها وحلف أن لا يزوجها فنهاه الله تعالى عن عضلها 
وأمره أن يزوجها ففعل. وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة والشافعي. 

والثاني: أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له. وقد طلقها زوجها ثم 
خطبها فعضلها وهذا قول السدي. 

فصل: 

فإن أرادت المرأة أن تنفرد بالعقد على نفسها من غير ولى فقد اختلف الفقهاء فيها 
يننا شك ْ 

مذهب الشافعي منها : أن الولي شرط في: نكاحها لا يصح العقد إلا يه وليس لها أن 
تنفرد بالعقد على نفسها وإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة شريفة أو دنية بكراً 
ا 

وبه قال من الصحابة عمر» وعلي» وابن العبياس» وابن عمرء. وعائشة رضي الله 
عنهم. ومن التابعين: الحسن؛ وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وشريح» والنخعي 
ومن الفقهاء: الأوزاعي» والثوري» وابن أبي ليلى» وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن عليها في مالها ولاية لبلوغها وعقلها لم يكن عليها في 
نكاحها ولاية وجاز أن تنفرد بالعقد على نفسها وترده إلى من شاءت من رجل أو امرأة 
ولا اعتراض عليها من الوالي إلا أن تضع نفسها في غير كفء وإن كان عليها في مالها 


كتاب التكاح بش خخ ست 7 7777777777707 7؟ت7؟ااس تيص ٠‏ :117091 


ولاية لجنون أو صغر لم تنكح نفسها إلا بولي. قال مالك: إن كانت ذات شرف أو جمال 
أو مال صح نكاحها بغير ولي. وقال داود: إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي وإن 
كانت ثيباً صمح بغير ولي. وقال أبو ثور: إن أذن لها وليها جاز أن تعقد على نفسها وإن 
لم يأذن لها لم يجز. وقال أبو يوسف: تأذن لمن شاءت من الرجال في تزويجها دون 
الام ويكوة موتونا علد وخاز ولنها . فأما أبو حنيفة فاستدل بقوله تعالى: ##قَلَا جَنَاحَ 
لَك فِيمَا ممَنَ ف أَنشيِهنَّ لمرو [البقرة: 1*4] فنسب النكاح إليهن ورفع الاعتراض 
ميق ريزو نان ميات أن الى لق نال لاني أ عي ميا من مربنة واندك عنقا دن فى 
نفسها وإذنها صماتها)”" . 

وبرواية نافع بن جبير وابن عباس أن النبي يكل قال: «ليس لولي الثيب أمر»""' وبما 
روي أن امرأة جاءت إلى النبي كَل فقالت: إن أبي ‏ ونعم الأب هو زوجني بابن أخ له 
ليرفع بي خسيسته» فرد نكاحها. فقالت: قد أخذت ما فعل أبي وإنما أردت ليعلم النساء 
أن ليس إلى الآباء م لامر قيء ا" ولأن كل نم حجان له الحفيرت فى ماله حجان له 
التصوف فى عكانهة كار خر تازه والعوتي عقي ولاه نل يكور أن سف زف فيه الرعل 
فجاز أن تتصرف فيه المرأة كالبيع ولأنه عقد على منفعته فجاز أن تتولاه المرأة كالإجارة 
ولأن لما جاز تصرفها في المهر وهو بدل من العقد جاز تصرفها في العقدء وتحريره: أن 
من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في المبدل كالبالغ في الأموال طردا وكالصغير 
عكساًء والدلالة على جماعتهم قوله تعالى: #ذلا مَسُلُوسن أن يتكدن دهن إِذَا نَاصوا بَنَهُم 
با معروف » [البقرة: 7؟] فدلت الآية على ثبوت الولاية من وجهين: 

أحدهما : نهى الأولياء عن عضلهن. والعضل: المنع في أحد التأويلين والتضيق في 
التأويل الآخر. فلو جاز لهن التفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء ولما توجه إليهم نهى. 

والثاني : قوله في سياق الآية: #إدًا يَرَصَوَا بَيَجُم بِالْعَوُو* [البقرة: 77]. والمعروف 
ما تناوله العرف بالاختيار وهو الولي وشاهدان. فإن قيل: فالمنع من العضل إنما توجه 
إلى الأزواج لتقديم ذكرهم دون الأولياء الذين ليس لهم في الآية ذكر فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه لا يجوز توجيه النهي إلى الأزواج؛ لأنه إن عضل الزوج قبل العدة 
فحق لا يجوز أن ينهى عنه» وإن عضل بعد العدة فهو غير مؤثر. 

والثاني: أن ما روي من سبب نزولها في معقل بن يسار في أشهر القولين أو جابر 
في أضعفهما يوجب حمله على الأولياء دون الآزواج» وليس ينكر أن يعود الخطاب إليهم 


2000 أخرجه مسلم ))55/1547١1(‏ وأبو داود (759048)» والترمذي ».)١١١8(‏ والنسائي 355٠9(‏ 751لء 
205 وأحمد ,.)5١197/١(‏ والدارمى »)١18/7(‏ والدارقطنى (757/7). 
(؟) أخرجهأحمد(١/:2)"”5.‏ وأبو داود ,»)5١١٠١(‏ والنسائى (777"). والدارقطني »)١1587/10(‏ 


والبيهقي في «الكبرى» (1180). 


ز[فرة أخر جه أحمد لاا 6 ة والنسائي ( 35000 وابن ماجه .)١81/5(‏ 


١ج‏ 5 تتذ_صي_ت_<<77بببتاتاتت ا ور و اا 2 كتاب التكاح 


وإن لم 0 ذكراً إذاً دل الخطاب عليه كما قال: 0 لضن لربه- لكود () وَإِنمه 

عَلّ دلِكَ [العاديات: 5 -7] الله تعا 0 لِحٌ اكير لشديد 63 4 
يعني 8 2 1 يت 

0 يعني اتات وقال تعالى : ##بَعَضٍ فَأنكِحوشن 5 دن أ 7 العا ]ءاي 


. 


أوليائهن فجعل إذن الأولياء فرظا وكا حي فدل على بطلا 

ويدل على ذلك من السنة ما رواه ا حو رانو عمنه وانن قبا 7 وان 
هريرة» وعائشة» وأنسء» وعمران بن الحصين”"©. وأبو موسى. وأثبت الروايات رواية 
أبي موسى أن النبي ككِ قال: «لا نكاح إلا بولي»”" . 

وروى ابن عباس: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فكان على عمومه في كل 
نكاح من صغيرة وكبيرة وشريفة ودنية وبكر وثيب. 

فإن قالوا: نحن نقول بموجبه؛ لأن المرأة ولية نفسهاء فإذا زوجت نفسها كان 
نكاحها بولي. فعن ذلك جوابان: أنه خطاب لا يغير» لعلمنا أنه لا نكاح إلا بمنكوحة» 
ولا يتميز عن سائر العقود وقد خص النكاح به. 

والثاني: أن قوله: «لا نكاح إلا بولي» يقتضي أن يكون الولي رجلاً»ء ولو كانت هي 
المراد لقال: لا نكاح إلا بوليه. ويدل عليه ما رواه الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن 
ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي كلِةِ قال: «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» وإن سها فلها المهر بما استحل 
من فرجها فإن اشتجروا ‏ أو قال: ‏ اختلفوا ‏ فالسلطان ولي من لا ولي له)”*؟ وهذا نص 
إبطال النكاح بغير ولي من غير تخصيص ولا تمييز واعترضوا على هذا الحديث بثلاث أسئلة : 

أحدها: أن قالوا: مدار هذا الحديث على رواية الزهري وقد روي عن ابن علية عن 
ابن جريج أنه قال: لقيت الزهري فسألته عنه قال: لا أعرفه وعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه قد رواه عن الزهري أربعة: سليمان بن موسى» ومحمد بن إسحاق» 
وجعفر بن ربيعة» والحجاج بن أرطأة. ورواه عن عروة ثلاثة: الزهري» وهشام بن عروة» 
وأبو الغصن ثابت بن قيس» فلم يصح إضافة إنكاره إلى الزهري مع العدد الذي رووه 
عنه» ولو صم إنكاره له لما أثر فيه مع رواية غير الزهري له عن عروة. 


»)54/١5 27150 /١١( والطبراني في «الكبير)»‎ »)١188٠0( وابن ماجه‎ »)00/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال ابن حجر: وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف؛ ومداره عليه.‎ 

)2 أخرجهالدراقطنى (7/ 775)»: والطبرانى فى «الكبير» »)١57/١14(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 
(375 )., وفى المعرفة السئن» »)41٠١(‏ ذل اناك عد الي مسراو ذهو معروك» ركية الرواق 
»)٠١47(‏ وابن عدي (0818/1). 1 

)2 أخرجهأحمد(94/4". 41 518)»: وأبو داود »)75١86(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه 
(441ل)ء وابن حبان (25050 ١055‏ 5, الا١غ)ء‏ اع ل عه ثلا .)١7‏ 

2( 00 أحمد (7//5), والشافعي ذ في «الأم» (5/ 2217 وأبو داود »)٠١87(‏ والترمذي 2)١١١7(‏ 

بن ماجه 2)١81/9(‏ وابن حبان (؟055١2)5‏ والحاكم .)١58/5(‏ 


كتاب التكاح سس سس لق 

والثاني: ما قاله بعض أصحاب الحديث: أن الزهري أنكر سليمان بن موسى 
وقال: اله اعرفة.ؤزلة والجدية اكير من أناشكر الزهرى 3ل عزفي روليين حفل 
المحدث بالراوي عنه مانعا من قبول روايته عنه» ولا معرفته شرطأ في صحة حديثه. 

والثالث: أنه لا اعتبار بإنكار المحدث للحديث بعد روايته عنه» وليس استدامة. 

ذكر المحدث شرطاً في صحة حديثه» فإن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَكةِ «قضى باليمين مع الشاهد)”''. ثم نسي سهيل الحديث» 
فحدث به ربيعة وكان سهيل إذا حدث به قال: أخبرني علي عن أبي هريرة: أن النبي كه : 
«قضى باليمين على الشاهد) . 

السؤال الثاني: إن قالوا: هذا الحديث لا يصح عن عائشة فقد رويتموه عنها؛ لأنها 
زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وكان غائباً بالشام» فلما قدم قال: أمثلي يقتات عليه في 
بناته فأمضى التكاح . 

وقيل : ما روته من الحديث أثبت عند أصحاب الحديث مما روي عنها من نكاح 
ابنة أخيهاء وقد ذكر الدارقطني لإبطاله وجوهاً على أن الشافعي قد أفرد للجواب عنه بابا 

السؤال الثالث: إن قالوا: هو محمول على من عليها من النساء ولاية بصغر أو 
رق» وتلك لا يجوز نكاحها إلا بولي» وقد روي في الخبر: أن امرأة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل» فاقتضى صريح هذه الرواية حملها على الأمة» ودليل تلك آكد وإن 
حمله على الصغيرة وخرجت الحرة الكبيرة في الروايتين» والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن على جميع النساء في النكاح ولاية لجواز اعتراض الأولياء على 

والثاني: أن حمله على الصغير لا يجوز من وجهين: 

أحدهما: لاستواء الصغير والصغيرة فيه» ولانتقاء تخصيص النساء بالذكر تأثير. 

والثاني: لاستواء التكاح وغيره من العقود فلا يبقى لتخصيص النكاح بالذكر تأثيره. 

وحمله على الأمة لا يجوز من وجهين: 

أحدهما: لاستواء العبد والأمة فيه لم يكن لتخصيص الأمة تأثير. 

والثاني: لقوله في آخر الخبر: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) 
والسلطان لا يكون ولياً للأمة وإن عضلها مواليها. وروايتهم أنه قال: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن مواليها فنكاحها باطل"2. والمولى ينطلق على الولي كما قال تعالى: وَإِقْ 
)1١(‏ أخرجه الترمذي »)١755(‏ وابن ماجه (77548)» وابن عدي (759/7). 


(؟) أخرجه أحمد(55/5)., والدارمي »)١77//7(‏ والحميدي »)75١8(‏ والشافعي في «المسند» (١؟2)7‏ 
والحاكم (158/5). 
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خِفْتُ الْمَويكَ من ورآهِى4 [مريم: 15]» يعني الأولياء؛ لأنه لم يكن عليه رق فيكون له مولى» 
على أننا نستعمل الروايتين فتكون روايتنا مستعملة في الحرة» وروايتهم مستعملة في الأمة 
فلا يتعارضان. ويدل عليه ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي كَل أنه قال: «لا 
تنكح المرأة المرأة ولا تنكح نفسها» والتي تنكح هي الزانية"" . 

وروي عن النبي ذَكِةِ أنه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح؛ الزوجء 
والولي وشاهدان"”'؛ ولأنه إجماع الصحابة؛ لأنه قول من ذكرنا من الرواة الثمانية» وهو 
مروق عن عمر : وعلي رضي الله عنهما ‏ أما علي فروى عن الشعبي أنه قال: لم يكن في 
الصحابة أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب”" وأما عمر فروى عنه أنه قال: 
لا تتكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان”*. وفيه تأويلان: 

أحدهما: إلا بإذن وليها إن كان واحداً» أو ذي الرأي من أهلها إن كانوا جماعة» 

والثاني: بإذن وليها إن كان لها ولي». فإن لم يكن لها ولي زوجها السلطان بمشورة 
ذي الرأي من أهلها وذوي أرحامهاء. فهذا قول من ذكرنا من الصحابة» وليس في التابعين 
مخالف فثبت أنه إجماع» ويدل على ذلك من القياس هو أن من كان من زوائد عقد 
النكاح كان شرظا فيه كالشهود؛ ولآن ما اختص من بين جسه يزيادة عدد كانت الزيادة 
شرطاً فيه كالشهادة في الزناء ولأن كل عقد صارت به المرأة فراشاً لم يملكه المفترشة 
كالأمة» ولأن من عقد على نفسه واعترض عليه غيره فى نسخه دل على فساد عقده. 
كالأمة والعبد إذا زوجا أنفسهماء ولأن من منع من الوفاء معقود العقد خرج من العقد 
كالمحجور عليه» ولأنة أشن طرفي الاستباحة فلم تملكه المرأة كالطلاق» ولأن لولى 
المرأة قبل بلوغها حقين ؛ حقاً فى طلب الكفاءة» وحقاً فى طلب العقدء فلما كان بلوغها 
غير مسقط لحقه في طلب الكفاءة كان غير مسقط لحقه في مباشرة العقد. ويتحرر من 
اعتلاله قياسان: 

أحدهما : أنه أحد حقي الولي فلم يسقط بلوغها كطلب الكفاءة. 

والثاني: أن كل من ثبت عليها حق الولي في طلب الكفاءة ثبت عليه حقه في 
مباشرة العقد كالصغيرة. فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن المراد برفع الجناح عنهن أن لا يمنعن من النكاح إذا أردنه» فلا يدل 
على تفردهن بغير ولي كما لم يدل على تفردهن بغير شهود. 

والثانى: أن قوله: #فيمًا مَعَلْنَ فى أنمسهنّ بِالْمَمَوف4 [البقرة: 54] يقتضي فعله على 


211753777 175377( والدارقطنى (9/ 42571 والبيهقي فى «الكبرى)‎ ,.)١887( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 
0 ْ .) م‎ 

(؟) أخرجه الدارقطنى (9/ 5786). (9) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) (175155). 

2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» ,)1714٠0(‏ وفي «معرفة السئن» (40174). 


كاب لكات مب ب بوي ا ب777077ا 1191 


ما جرى به العرف من المعروف الحسن» وليس من المعروف الحسن أن تنكح نفسها بغير 
ولي . 

وأما قوله ككلِةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها"”'". فقد مرّ الجواب عنه أن لأهل 
اللغة في الأيم قولين: 

أحدهما: التي لا زوج لها بكراً كان أو ثيباً» وإن لم تنكح قط يقال: امرأة أيم إذا 
كانت خلية من زوج» ورجل أيم إذا كان خليا من زوجة. 

والقول الثاني: أنها لا يقال لها أيم إلا إذا نكحت ثم خلت بموت أو طلاق بكراً 
كائت أو نا ومئه قرل :لعن 0 

فَإِنْ تَنْكحِي أنْكَعَ وَإِنْ تَتَأَيّمِي بدا الدف تال تتكهي انان 

فأما الأيم في هذا الخبر فالمراد بها الثيب من الخاليات الأيامى دون الأبكار 
لأمرين : 

أحدهما : أنه قد روى «الثيب أحق بنفسها من وليها». 

والثاني: أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير الأيم لأن المعطوف 
غير المعطوف عليه وليس غير البكاء إلا الثيب فلهذا عدل بالأيم عن حقيقة اللغة إلى 
موجب الخبر. فإذا تقررت هذه المقدمة فعن الخبر ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنها أحق بنفسها في أنها لا تجبر إن أبت ولا تمنع إن طلبت تدل تفردها 
بالعقد من غير شهود. 

والثاني: أنه جعل لها ولياً في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها فوجب أن لا 
يسقط ولايته عن عقدها ليكون حقها في نفسها وحق الولي في عقدها فيجمع بين هذا 
الخبر وبين قوله: «لا نكاح إلا بولي» في العقد. 

والثالث: أن لفظة (أحق) موضوعة فى اللغة للاشتراك فى المستحق إذا كان حق 
أحدها فيه أغلب كما يقال زيد أعلم من عمرو وإذا كانا عالمين. وأحدهما أفضل وأعلم 
ولو كان زيد عالماً وعمرو جاهلاً لكان كلاماً مردوداً لأنه لا يصير بمثابة قول العالم أعلم 
من الجاهل. وهذا الفرد إذا كان ذلك موجباً لكل واحد منهما حق وحق الثيب أغلب. 
فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في مباشرة العقد. 

وأما قوله: «ليس للولي مع الثيب أمر» فالأمر هو الإجبار والإلزام وليس للولي 
إجبار الثيب وإلزامها ولا يقتضي ذلك أن ينفرد بالعقد دون وليها لا تنفرد به دون الشهود. 
فأما حديث المرأة التي زوجها أبوها فرواية عكرمة ابن فلان. فإن كان مولى ابن عباس 
فهو مرسل الحديث لأنه تابعي ولم يسنده والمرسل ليس بحجة وإن كان غيره فهو مجهول 


(0) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب -394/١117(‏ أيم). 
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وجهالة الراوي تمنع من قبول حديثه ثم لا حجة فيه لو صحٌ؛ لأنه رد [نكاحاً انفرد به 
الولي وإنما يكون حجة لو أجاز نكاحاً] تفردت به المرأة. وأما قياسهم على الرجل 
فالمعنى في الرجل أنه لما لم يكن للولي عليه اعتراض في الكفاءة لم يكن له في العقد 
عليه ولاية. ولما كان للولي على المرأة اعتراض في الكفاءة لم تكن له في العقد عليها 
ولاية. وكذا الجواب عن قياسه على عقد الإجارة أنه ليس للولي اعتراض فيه فلم يكن له 

وأما قياسه على المهر فعندهم أن للولي أن يعترض عليها فيه ويمنعها بأن تتزوج 
بأقل من مهرها ثم هو منتقض بقطع الأطراف في إبدالها من الدية ولا ينصرف فيها بالقطع 
والوباحة. 


فرع: 
وأما مالك ففرق بين الشريفة والدنية بأن الولي يراد لحفظ المرأة أن تضع نفسها في 
غير كفء والدنية مكافئة لكل الأدنياء فلم يبق لوليها نظر واحتياط في طلب الأكفاء فجاز 
عقدها بغير ولي ولم يجز عقد الشريفة إلا بولي وهذا القول غير صحيح لأنه ليس من دنية 
إلا وقد يجوز أن يكون في الرجال من هو أدنى منها فاحتيج إلى احتياط الولي فيها ثم لو 
غلب عليه فرقة فقبل الشريفة يمنعها كرم أصلها من وضع نفسها في غير كفء فلم يحتج 
إلى احتياط الولي. والدنية يمنعها لؤم أصلها على وضع نفسها في غير كفء لكان مساوياً 
لقوله فوجب إسقاط الفرق بينهما. ثم يقال له لما يكن هذا الفرق مانعا من استوائهما في 
الشهادة فهلا كان غير مانع من استوائهما في الولي من كون النصوص في الولي عامة لا 
تخص بمثل هذا الفرق. 
فرع: 
وأما داود فخص الثيب بالولاية دون البكر لقوله يَكِ: «ليس للولي مع الثيب أمرا 
ليطابق بين الإخبار في الاستعمال وقد قدمنا وجه استعمالهما وأن الفرق بينهما واقع في 
الإخبار فكان جواباً. ثم فرق داود بين البكر والثيب. بأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفت 
بخبرتها عن اختيار وليها والبكر لم تخبر فافتقرت إلى اختيار وليها وهذا فرق فاسد 
وعكسه عليه أولى؛ لأن خبرة الثيب بالرجال تبعثها على فرط الشهوة في وضع نفسهاء 
فمن قويت فيه شهوتها والكبر لعدم الخبرة أقل شهوة فكانت لنفسها أحفظ على الشهوة 
مذكورة في طباع النساء قال النبي 85ةْ: «خلقت المرأة من الرجل في الرجل» فغلب حكم 
الشهوة في جميعهن ثيباً وأبكاراً حتى يمنعن من العقد إلا بولي يحتاط لثلا تغلبها فرط 
الشهوة على وضع نفسها في غير كفء» فيدخل به العار على أهلها . 
فرع: 


وأا أبو ثور: فراعى إذن الولى دون عقده لقوله يل : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 


و 
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وليها فنكاحها باطل» فكما يراعى في نكاح السفيه إذن الولي دون عقده كذلك هذا وهذا 
خطأ؛ لأن صريح الخبر يقتضي بطلان النكاح لعدم إذنه ودليل خطأه نقيض صحة النكاح 
بوجود إذنه. وهو متروك لأمرين: 

أحدهما: لما رواه معاذ بن معاذ عن ابن جريج بإسناده المتقدم ذكره أن النبي كَكِلِ 
قال لهما: «أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل». 

والثاني: أن إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن ينوب عنه وهو الوكيل 
والمرأة لا تصح أن تكون نائباعنه لأن الحق عليها فلم تكن هي النائبة فيه لاختلاف 
القرضين فجرى مجرى الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع على نفسه لاختلاف عرضه 
وعرض موكله وليس لاعتبار بالإذن للسفيه وجه؛ لأن الحجر على السفيه في حق نفسه 
والحجر على المرأة في حقوق الأولياء فافترقا. 

فرع: 

وأما أبو يوسف فاعتبر أن يعقد رجل عن إذنها لقصورها عن مباشرة العقد بنفسها 

وجعله موقوفاً على إجازة وليها لما 0 وهذا فاسد من وجهين: 


أحدهما: هو أنها كانت مالكة للعقد لم تحتج إلى الاستنابة. وإن كانت غير مالكة 
لم يصح منها الاستنابة. 
والثاني : : أنه إن كانت الاستنابة شرطاً لم 7 تحتج إلى إجازة» وإن لم :تكن شرطأ لم 
تحتج إليها فصار مذهبه فاسد من هذين الوجهين. 
مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيُ : «وَرَوَتْ عَائِضَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن الجن كله قَالَ: «أَيُمَا امْرَأَةٍ 
تححث يعبر دن وَلِيّهَا اها بَال ثلاث إن > مَسَّهَا كَلَهَا المَهْرٌ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ 5 فْرّجِهَا 
قْإِنْ اش - شتَجَرٌوا أَوْ مَالَ اتلَفُوا كَالسُلَطَانُ وَلِيّْ مَنْ لا وَلِيّ لَهُ. قَالَ: ول الاك كلمت 
نا أن لِلْوَليٌ شرك في بُضعها لا يَمْ التكاح | إِلّا به مَا لَمْ يَعْضْلَْا وَلَا نَجِدّ لِشِرَكِهِ في في 
يُضْعِهًا مَعْدَ مَعْنَّى إِلّا َضْلَ نَطَرِهِ لِحِيَاطَةٍ المَوْضِع أن يَتالَهَا من لا يكَافثهَا تسب وَفِي َلِكَ حار 
عَلَيْه وَأَنّ العَقْدَ ِمبْرِ وَلِيّ بَاطِلٌ لا يَجُورٌ بإجَارَتِهِ وَأَنّ الإصَابَة إِذَا كانت بشُبْهَةٍ نَفِيهًا 
الْمَهْرٌ وَدُرِىء الحَدٌ. 

قال في الحاوي: ذكر الشافعي بعد استدلاله بهذا الحديث ما تضمنه ودل عليه من 
الفوائد والأحكام نصاً واستنباطاً منها في قوله: «(أيما امرأة» فذكر خمسة أحكام وذكر 
أصحابه ثلائين حكماً سواها فصارت خمسة وثلاثين حكماً أخذت دلائلها من الخبر بتص 
واستنباط منها في قوله: «أيما امرأة» أربعة دلائل: 


.)١١/6( انظر الأم‎ )١( 
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أحدها: أن «أي» لفظة عموم له صيغة ليناوله جميع ما اشتمل عليه فخالف قول 
داود أنه لا صيغة للعموم. 

والثاني: أن «ما» المتصلة بأي صلة زائدة لأنها لو صدفت فقيل: أي امرأة صحّ مثله 
قوله تعالى: #ممَا رَحَمَمَ ين أشَّهِ 4 [آل عمران: ]١59‏ أي فبرحمة من الله فدل على جواز 
الصلة الزائدة في الكلام وإن تعلقت به أحكام. ْ 

والثالث : اشتماله على جميع النساء من صغيرة وكبيرة يخالف قول أبي حنيفة» 
وشريفة ودنية يخالف قول مالك» وبكر وثيب يخالف قول داود. 

والرابع : خروج الرجال عن حكم النساء في ولاية النكاح لتخصيصهم بالذكر. 
ومنها فى قوله: «نتكحت بغير إذن وليها») خمسة دلائل: 

الحيعا” أن اسم لكام تفن في الحو قاذ قن الرظه القت فول أبن سنيف : 

والثاني: ثبوت الولاية على جميع النساء في نكاحهن قول من قلمنا خلافه. 

والثالث: أن للولي أن يوكل؛ لأن إذنه لا يصح إلا لوكيل ينوب عنه. 

والرابع: أن لا ولاية لوصي؛ لأنه ليس بولي ولا نائب عمن هو في الحال ولي. 

والخامس: أن العقد فاسد قد يضاف إلى عاقده وإن لم يلزمه. 

ومنها في قوله: «فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» سنة دلائل : 

أحدها: بطلان النكاح بغير ولي بخلاف قول من أجازه بغير ولي. 

والثاني: لا يكون إذا بطل موقوفاً على إجارة الولي بخلاف قول أبي حنيفة. 

والثالث: أن النكاح فاسد لا يفسخ بطلقة وإن كان مختلفاً فيه بخلاف قول مالك. 

والرابع : أن النكاح الفاسد يسمى نكاحا. 

والخامس: أن الإضافة قد تكون حقيقة ومجازا. 

والسادس: جواز تكرار اللفظ وزيادة في البيان وتوكيد للحكم؛ لأنه قال: فنكاحها 
باطل ثلاثا . 

ومنها في قوله : «وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» خمسة عشر دليلاً : 

أحدها: أن المسيس عبارة عن الوطء. 

والثاني: أن الوطء في النتكاح الفاسد موجب للمهر. 

والثالث: أنه لا يوجب الحدّ مع العلم والجهل. 

والرابع : أن النكاح الفاسد إذا خلا من الإنابة لم يجب فيه المهر. 

والخامس: أن الخلوة لا تكمل بها المهر بخلاف قول أبي حنيفة. 

والسادس: أن المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها بخلاف 
قول أبي حنيفة. 

والسابع: أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهر؛ لأنه 
فرج . 
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والثامن: أن ذات الزوج إذا أصيبت بشبهة فلها المهر دون الزوج بخلاف قول من 


جعله للزوج. 
والتاسع: أن الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال بخلاف قول من 
والعاشر: أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحدة ما لم تغرم 
عما تقدم به. 


والحادي عشر: أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر. 

والثاني عشر: أن الغارة للزوج يسقط عنه مهره بالغرور . 

والثالث عشر: أن الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في نكاح 
صحيح في لحومه النسب» ووجوب العدة وتحريم المصاهرة لاستوائهما في وجوب 
المهرء ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة. 

والخامس عشر: أن المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهم مهر المثل دون 
المسمى» سواء كان أقل منه أو أكثرء بخلاف قول أبي حنيفة: أنه يوجب أقل الأمرين من 
مهن الكل أن الى 

وأما قوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» خمسة دلائل: 

أحدها: أن العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان. 

والثانية : أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان. 

والثالث: أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد» كما أن العصبة لقربهم أولى من 
السلطان. 

والرابع : أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحق 
من الباقين إلا بقرعة أو تسليم . 

والخامس : أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلا لها لا تنازعاً فيها زوجها السلطان» 
والاشتجار عضلاً؛ أن يقول كل واحد منهما: زوجها أنت ليصيروا جميعاً عضلة فزوجها 
السلطان» والاشتجار إن تنازعا أن يقول كل واحد منهم: أنا أزوجها فلا تنقل الولاية إلى 
السلطان؛ لأنهم غيرة عضلة بل يقرع بينهم ويزوجها من فرع منهم. 

مسألة7": 
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كَرَوَّجَهَا فَجَلَدَ مَرَ بْنُ الحَطََابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ النَاكِحُ وَالمُنْكصَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا. 


.0١1١/0( انظر الأم‎ )١( 


ا صصصصصبصبصببب77ل7777 ةي :ف .لكا خخ 


قال في الحاوي: وهذا الأمر المروي عن عمر وإن كان دليلاً على إبطال النكاح 
بغير ولي» فالمقصود به يتعلق على المتناكحين بغير ولي من الأحكامء فإذا تناكح الزوجان 
بغير ولي فلا يخلو حالهما من أن يترافعا فيه إلى حاكم لم يخل حال الحاكم من أحد 
الأمرين: 

إما أن يكو تتاففيا يرى إبطال النكاح بغير ولي» أو مكلا كفا اررق جواز النكاح 
بغير ولي» فإن كان شافهيا يرى إيطال النكاح بغير ولي» حكم بإبطاله وفرق بينهماء فإن 
اجتمعا حكم فيه بمذهبه وقضى بينهما على الإصابة بعد تفريق الحاكم بينهما كانا زانيين 
عليهما الحدّ؛ لأن شبهة العقد قد ارتفعت بحكم الحاكم بينهما بالفرقة» فلو ترافعا بعد 
إبطال الحاكم الشافعي إلى حاكم حنفي لم يكن له أن يحكم بجوازه لنفوذ الحكم بإبطاله. 
وإن كانا في الابتداء قد ترافعا إلى حاكم حنفي يرى صحة النكاح بغير ولي» فحكم بينهما 
بصحتهء وأذن لهما بالاجتماع فيه» فلم يكن عليهما في الإصابة حدٌ لنفوذ الحكم 
بالإباحة» فلو ترافعا بعد حكم الحنفي بصحة إلى حاكم شافعي فهل له أن يحكم بإبطاله 
وينقص حكم الحنفي بصحته وإمضائه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : له الحكم بإبطاله ونقص حكم الحنفي بإمضائه» لما فيه من مخالفة النص 
في قوله: «فنكاحها باطل» ثلاثا. 

الثاني: أنه ليس له أن ينقص حكماً قد نفذ باجتهاد والنص فيه من أخبار الآحاد. 

فرع: 

وإذا لم يترافعا فيه إلى حاكم ولا حكم فيه بأحد الأمرين من صحة أو إبطال» فإن 
لم يجتمعا فيه على الإصابة حتى افترقا فلا عدة عليهما؛ ولا مهر لها. وإن مات أحدهما 
لم يتوارثاء وإن اجتمعا فيه على الإصابة لم تخل حالهما من ثلاثة أقسام: 

أحدهما : أن يعتقد الإباحة. 

والثاني: أن يعتقدا تحريمه . 

والثالث: أن يجهلا حكمه. فإن اعتقدا الإباحة لاعتقادهما مذهب أبى حنيفة فيه فلا 
حت غلبهماء لانعاحتهما لهم اجنهاد ستو فإن قبل + أفلين: لو شرت البيد هن اعتقن 
مذهب أبي حنيفة في إباحته حددتموه فهلا حددتم هذا مع اعتقاده إباحته؟ قيل: الفرق 
بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشبهة في النكاح بغير ولي أقوى لتردده بين أصلي حظر من زنا 
وإباحة من نكاح» وإباحة الشبهة في النبيذ الذي لا يرجع إلا إلى أصل واحد في الحظر 
والتحريم وهو الخمر. 

والثاني: أن النكاح الذي عقده ولي جعل له سبيل إلى استباحته بولي» فاقتصر في 
الزجر عنه مجرد النهي» وليس كالنبيذ الذي لا سبيل إلى استباحته فلم يقتصر في الزجر 


عنه على مجرد النهي حتى يضم إليه حكم هو أبلغ في الزجرء ليكون أمنع من الإقدام 
عليه . 


فرع: 

وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حدّ عليهما؛ لأن الجهل بالتحريم 
أقوى شبهةء وقد قال النبي ككِِ: «ادرأوا الحدود بالشبهات21 ولأن من جهل تحريم الزنا 
لحدوث إسلامه لم يحد فكان هذا بدرء الحدّ أولى» ألا ترى أن قول عثمان رضي الله عنه 
في أمة أقرت الزنا إقرار جاهل بتحريمه: أراها تشهد به كأنها لم تعلم وإنما الحد على من 
علم . 

ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في 
المقام عليه» فيوجب العدة ويلحق بالنسبء ويثبت به تحريم المصاهرة» ولكن في ثبوت 
المحرمية بها وجهان: 

أحدهما : تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة فلا تحجب عن أبيه 
وابنه» ولا تحجب عنه أمها وبنتها . 

والثاني : أن يثبت المحرم 0 المصاهرة لأننا أثبتنا تحريم المصاهرة 
تقليظك ٠‏ فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظا 


فرع: 

وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب الشافعي من إبطال النكاح بغير ولي 
محظور عليهما الإصابة» فإن اجتمعا عليها ووطئها فمذهب الشافعى وجمور الفقهاء: أنه 
لا حدّ عليهماء وقال أبو بكر الصيرفي ‏ من أصحاب الشافعي ‏ وهو مذهب الزهري وأبي 
ثور. 

الحدّ عليهما واجب لرواية ابن عباس أن النبي كلِةِ قال: #البحي عبن كحت بابر 
ولي»” 0 والأثر المروي عن عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا 
منهم فزوجها فجلد الناكح والمنكح والدليل على سقوط الحدّ قوله وَل في الخبر 
الماضي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)70© فأبطل النكاح ركنت 
المهر دون الحد؛ لأن النبي يك قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات»» وأقوى الشبهات عقد 
اختلف الفقهاء ء في إباحته. فكان بإدراء الحد أولى. فأما قوله : «البغي من نكحت بغير 
ولي» فهي لا تكون بغياً بالتكاح الجاع وإنما بقول من يوجب الحذدّء إنها تكون بالوطء 


.)17059( والحاكم (4/ 2084 والبيهقي في «الكبرى»‎ :»)١5715( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
.)171/77( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١87 /1١1( والطبراني في «الكبير»‎ .)١١١7( أخرجه الترمذي‎ 6) 


كع 
بغياً فلم يكن في التعلق به دليل» ثم يحمى على أنه يتعلق عليها بعض أحكام البغي وهو 
تحريم الوطءء ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغيأء كما قال كَلِه: من ترك 
الصلاة فقد كفر)”'' فسماه ببعض أحكام الكفر كافراًء وأما الأثر عن عمر فالجلد فيه 
عبارة عن التعزيرء ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحدٌ لا يجب على المنكح فدل على 
أنه عزرهما. 


كتاب النكاح 


فرع: 

وإذا تناكح الزوجان بغير ولي ثم طلقها ثلاثاً ففي حكم طلاقه وحكم تحريمها عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: يجز عليه حكم الطلاق حتى تنكح زوجاً غيره وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وأبي سعيد الإصطخري وأبي حامد المروزي اعتباراً 
بأغلظ الأمرين: 

والثانى: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى ومن عاضده من المتأخرين. وربما كان 
لهم فيه سلف أن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله وإنما تحل له قبل زوج لأن 
الطلاق لا يقع إلا في نكاح. وقد بطل أن يكون نكاحا. 

فإذا تقرر هذان الوجهانء فإن قيل بهذا الوجه إنه إذا طلقها ثلاثاً لم تحرم عليه أن 
ينكحها قبل زوج فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثا. وإن 
قيل إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره فهل تحل بإصابته لها 
الزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثاً أم لا فيه وجهان: 

أحدهما : تحل له لإجرائنا على طلاقه حكم الطلاق في النكاح الصحيح . 

الثاني : أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقه تغليظاً عليهما فكان من التغليظ أن 
لا تحل لغيره بإصابته. 

فرع: 

وإذا عدمت المرأة ولياً مناسباً وكانت في بلد لا حاكم فيه وأرادت نكاح زوج ففيه 
وجهان: 

أحدهما : ليس لها أن تنكح حتى تجد ولياً بحكم أو بنسب كما عدمت الشهود لم 
يجز أن تتزوج حتى تجد الشهود. 

والثاني : أن يجوز للضرورة أن تتزوج؛ لأن الولي يراد لنفي العار عنه بتزويج غير 
الكفءء فإذا عدم زال معناه وخالف الشهود المعقود بهم الاشتياق لحفظ الأنساب» فعلى ٠‏ 


01 تقدم تخريجه في «الصلاة» . 


كتاب التكاح /او54 


هذا إذا جوز لها التزويج ففيه وجهان: 
أحدهما: أنها تتولاه بنفسها ؛ لآن فقد الولي قد أسقط حكمه. 
والثاني: أنها تولي أمرها رجلاً يكون بدلا من وليها حتى لا يخلو العقد من عدده. 
ويحتمل تخريج هذين الوجهين من اختلاف قولين في الخصمين إذا حكما رجلاً هل 
يلزمهما حكمه كلزوم الحاكمء والله أعلم. 
مسألة2"0: 
قَالَ الشَافِعِي : «وَلَا وِلَايَهَ لِوَصِىٌ لأنَّ عَارَمَا لا يَلْحَقّةُ) . 


وهذا كما قال: إذا وصى الأب بتزويج بنته لم يكن لوصيه أن يزوجها صغيرة كانت 
أم كبيرة» عين له على الزوج أو لم يعين» ولا يزوجها إن كانت صغيرة إلا أن يعين له 
على الزوج. 

وقال أبو ثور: يزوجها الوصي بكل حالٍ استدلالاً على ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن للآب ولاية على مالها ونكاحها فلما جاز أن يوصي بالولاية على 
مالها جاز أن يوصي بالولاية على نكاحها . 

والثاني: أنه لما جاز للأب أن يستنيب في حياته وكيلاً جاز له أن يستنيب بعد موته 
وصياً كالمال» وهذا غير صحيح لقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي» وليس الوصي 
ولباء ا ا روسن تال قدامة بز مطعوة يابية أي عفان بى 
مظعون» فمضى المغيرة إلى أمها وأرغبها في المال فمالت إليه وزهدتء فأتى قدامة 
النبي كَكْةِ فقال: أنا عمها ووصي أبيها وما نقموا من ابن عمر إلا أنه لا مال لهء فقال 
النبي كله : «(إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها)0) ات ا وصياً من غير أن 
سترىء حال 58 وكبرهاء ولا هل عين الأب على الزوج أم لا؟ فدل على أن النكاح 
إنما يجاز له؛ لأنه الوصي لا ولاية لهء ولأن ولاية النكاح قد انتقلت بموت الأب إلى من 
يستحقها بنفسه من العصبيات» فصار موصياً فيما غيره أحق به فكان مردود الوصية كما 
وصى بالولاية على مال أطفاله ولهم جد إلى غيره بطلت وصيته. كذلك هذا. 

وتحريره قياساً: أنها ولاية قد انتقلت من غير تولية فلم يجز نقلها بالوصية كالولاية 
على المال مع وجود الجد. وفي هذا انفصال عما ذكره من الوصية بالمال ولأن العصبة 
إنما اختصوا بالولاية في نكاحها لما يلحقهم من عارها بنكاحها غير كفء فصار حق 
الولاية بينهم مشتركاً لرفع العار عنهم وعنها. وهذا المعنى معدوم في الوصي الذي لا 
)١(‏ انظر الأم (19//4). 


0) أخرجهأحمد(١؟/‏ » والدارقطني (2770/7. والحاكم »)١717/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(37297). وفى «معرفة السئن» (5091). 


10 


يلحقه عارها فلم نثبت ولايته لفقد معناها وليس كالوكيل الذي هو نائب غير مستحق لها 
مسألة 7" : 


قَالَ الشَّافعِي: 'وَفِي قَوْلٍ لني يكل: «الأَيْمْ أَحَقٌ يتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالبِكُرُ تسد 
في نَفْسِهَا وَإدْنهًا صَمَاتَهَا) دَلَالةٌ عَلَى الغرق بين الِب وَالبكُرٍ في أَمْريِْ أَحَدِهِمًا أن إِذْنَ 
البكْرٍ الصَّمْتٌ َالِي تحَالِفُهَا الكَلامٌ وَالأخِر أن رُم في واي أَنْفْيِهمًا مُحْتَلَتْ 0 
اتيب أَنَهَا أَحَن مِنَ الوَلِىَ هَهَنا الأَبُء وَاللَّهِ أَعْلَّمُ دُونَّ الْأَوْلَِاءِ». وهذا كما قال: 
ذكرناً أن المراد 207 هاهنا الثيب لما قدمناء وإذا كان كذلك فقد استدل الشافعي 0 
الخبر على الفرق بين البكر والثيب في كلمتين: 

إحداهما : الفرق بينهما في صفة الإذن. 

والثاني: الفرق بينهما في الإجبار على العقد ونحن نقدم الكلام في الإجبار على 
العقدء لأنه أصل لم يعقبه بصفة الإذن في موضعهء فنقول: النساء ضربان: أبكارء 
وثيب» فأما الثيب فيأتي حكمهن. 

وأما الأبكار فلهن حالتان؛ حالة مع الأباء» وحالة مع غيرهم من الأولياء» نأما 
حالهن مع الآباء فهن ضربان؛ صغار وكبار» فأما صغار الأبكار فللأباء إجبارهن على 
النكاح» فيزوج ابنته البكر الصغيرة من غير أن يراعى في اختيارهاء وكوف لفق لازم لها 
في صغرها وبعد كبرها . وكذلك الجد وإن علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة مقام الأب 
إذا فقد الأب» والدليل عليه وإن كان وفاقاً فول تعالى + «والى بيسن من المحض من اي 
ات ل تَلدََهُ أَشَهُْرٍ وَل كر ييَِضْن4 [الطلاق: 4] يعني الصغارء والصغيرة تجب 

لعدة عليها من طلاق الزوج» فدل على جواز العقد عليها في الصغر. وروي عن عائشة 
0 قالت: «تزوجني رسول الله يِه وأنا ابنة سبع ودخل بي وأنا ابنة تسع ومات عني وأما 
ابنة ثماني عشر». 


كتاب النكاح 


وما التكر الكبيرة قثللات أو للجد عند فقن الأب أن يزوجتها جيرا كالضغيزة » وإتنا 
يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطاً في جواز العقد» وبه قال ابن أبي 
ليلى؛ وأحمدء وإسحاق. وقال أبو حنيفة: ليس للأب إجبار البكر البالغ على العقد إلا 
عن إذن» وبه قال الأوزاعي» والثوري» فجعل الإجبار معتبراً بالصغيرة دون البكارة» 
وجعل الشافعي الإجبار معتبراً بالبكارة دون الصغر. واستدل من نص قول أبي حنيفة 
برواية عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فمات» ففرق رسول الله يك بينهما . 
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وبرواية عائشة أن النبي يكل قال: «(استأمروا النساء فى أبضاعهن0”' فكان على عمومه؛ 
ولأنها متصرفة في مالها فلا يجوز إجبارها على النكاح كالثيب» ولأن كل من زال عنه 
الحجر فى ماله زال عنه الحجر فى نكاحه كالرجال. ودليلنا رواية الشافعى عن مالك عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي يكل قال: «الثيب أحق بنفسها 
من وليها» والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها”"' فلما جعل الثيب أحق بنفسه من 
وليها علم أن ولي البكر أحق بها من نفسهاء ويكون قوله: «والبكر تستأذن في نفسه'» 
متعيولا علق الاستسات دون الوفوب ابعطابة تلنفين ؛ لأنه لو كان حمر لا لين 
الوجوب لصارت أحق بنفسها من وليها كالثيب. 

ومن القياس: أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير 
رضاهاء كالأامة وكالبكرء والصغيرة؛ ولأن ما استحق بالولاية في نكاح الصغيرة استحق 
لوحا كا العر ايا على بلي الكيابةه ولما ذكره الشافعي من أنه: لو لم يكن 
له تزويجها جبراً في الكبر لما كان له تفويت بضعها في الصغرء كالطفل يقتل أبوه لما لم 
يكن لوليه تفويت خياره عليه وفي ي القود والدية بعد البلوغ لم يكن له تفويته عليه قبل 
البلوغ , وكان القاتل وها حتى يبلغ فيختار أحد الأمرين ن ٠.‏ فإن قيل: فهذا يبطل بالصبي 
فإن للأب أن يجبره على النكاح قبل البلوغ وليس له إجباره بعد البلوغ. قلنا: ليس في 
تزويج الابن تفويت لما يقدر على استدراكه؛ لأنه يقدر على الطلاق إن شاءء وله أن 
يتزوج غيرها من النساء» والثيب لا تقدر على خلاص نفسها من عقد الأب إن لم يشاء. 
وأما خبر عائشة فهو محمول على الثيب دون البكر تخصيصاً بما ذكرناه» وأما قياسهم 
على الثيب فالمعنى فيها أنه لما لم يجز للأب قبض صداقها إلا بإذنها لم يجز له عقد 
نكاحها إلا بإذنها ولما جاز للأب قبض صداق البكر بغير رضاها عند أبي حنيفة وهو أحد 
فول 'الشافعى جا له أن مه حاحها شراوضاها؛الأن التصرف: فى العتدل هرا 
بالتصيوف في البدل2 وام ناسو على الرجلم #الععين فيه أنه لما لم تكن لانن أن 
يعترض عليه في نكاحه لم يكن له أن يجبره عليه وليس كذلك البكر. 


فرع: 
فإذا ثبت أن للأب إجبار البكر على النكاح صغيرة أو كبيرة» وكذلك الجد وإن 
. وقال ابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل: ليس الإجبار إلا للأب دون الجد. وقال 
مالك: للجد إجبار الصغيرة كالأب وليس له إجبار الكبيرة بخلاف الأبء» وفرقا بين الأب 
والجد بأن الجد يملك الولاية بوسيط كالإخوة وهذا خطأ لقوله تعالى: و يك 
كك :) قسماه آنا إجراء لحكم الأب عليه وإن خالفه في الاسمء ولأنه لما 


(1) أخرجه أحمد (426/5». .)35١"‏ والنسائى (7751)» وعبد الرزاق .)١1١78٠0(‏ 


6 2220100 كتاب النكاح 
ثبت ولاية الجد على الأب فأولى أن ب* يقبت غلئ من يلي :عليه الأب ولأنه لما ساوى 


اعد ١‏ انلق بالود . اتعلى يوا لها منانا:ة في الولاية على نكاحها. ولهذا فرق بينه وبين 
نات العفيانت: 


فرع: 

فأما حال البكر من غير الأب والجد من الأولياء كالإخوة والأعمام» فلا تخلو 
حالها معهم من أن تكون صغيرة أو كبيرة» فإن كانت كبيرة لم يكن لهم إجبارها إجماعاًء 
وليس لهم تزويجها إلا بإذنها. والفرق بين الآباء والعصباتء أن في الآباء بعضية ليست 
في العصبات فقويت بها ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح إلى ولاية المال فصاروا 
بذلك أعجز ولأنه من العصبات وإن كانت البكر صغيرة فليس لأحد من العصبات تزويجها 
بخان 

وقال أبو حنيفة: بجميع العصبات تزويجها صغيرة كالأب ولها الخيار إذا بلغت 
بخلافها مع الأب. وقال أبو يوسف: لهم تزويجها ولا خيار لها كهي مع الأب استدلالاً 
بقوله تعالى: #وَسْتَفْتُونكَ فى دسا » إلى قوله : «#ورَعَبُونَ أن تنَكِحُوهن4 [النساء: 177] قال: 
واليتيمة من لا أب لها من الصغار والذي كتب لها صداقها فدل على جواز نكاح غير 
الأب لهاء ولأن كل من جاز له تزويجها في الكبر جاز له أن ينفرد بتزويجها في الصغر 
كالأبء ولأنه لما استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا في إنكاح 
البكرء ودليلنا حديث قدامة بن مظعون أنه زوج ابنة أخيه بعبد الله بن عمر فرد رسول 
الله َك نكاحه. فقال: إنني عمها ووصي أبيهاء فقال رسول الله كَلَِهّ: «إنها يتيمة وإنها لا 
زوع لبذي" اقلم يخفل له قرويجها إلا يع البلواع : 

ومن القياس: أن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها كالعم مع 
الثيب طرداً أو كالسيد مع أمته عكساً؛ ولأنها ثبتت للأب في الصغيرة من غير تولية فوجب 
أن يختص بها من بين العصبات كولاية المال» ولأن النكاح إذا لم ينعقد لأن ما كان 
فاسداً كالمنكوحة في العدة» ولأن ا يك قياساً على 
خيار الثيب» فأما الآية فتحمل على إنكاحها قبل قبل اليتم» أو على إنكاح الجدء لأن اليتم 
يكون بموت الأب وإن كان الجد باقياً. وأما قياسهم على الأب فالفرق بينهما في الولاية 
ما قدمناه في الأخبار وأما جمعهم بين البكر والثيب مردود بافتراقهما في قبض الصداق» 
والله أعلم. 

مسألة: 
قَالَ الشا لشَافِعُِ”" : «وَمِئْلُ هَذَا حَدِيتٌ حَنْسَاءَ رَوَّجَهَا أَيُومًا وَهِيَ َنْب يب فَكَرِمَتْ ذَّلِكَ 
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ده س سآ بس م 38 َه رم بن 006 . 9و 8 7 

فْرَدَ رَسُولٌ الله ككهِ نِكاحَهُ وَفِي تَرَكْهِ أن يَقُولَ لِخَنْساءَ «إلا أن تَشَائِي أن تجيزي ما فل 
4 ديكة ع1 كك )و لبقم سر سيج س ا ك1 لكر 16 و 1 ات ا 2 
أبوكِ» دلالةَ عَلى أنهَا لَؤْ أَجَارَّتَهُ مَا جَارٌَ وَالبكرٌ مُحَالِقَةَ لَهَا لاخيلافهمًا فِى لفظ النبئ كط 
وه 5 رم _ 285 2 يالك ور 2 8 2 8-6 2 عر كع هر 

هم مع 5# أن وزاك دكت 2200 مه اعم مديء مك نميه يع اس كو هم 1س 
ترَّوْجَنِي رَسُول اللو كَكةْ وأنا ابنة سَبْع سِنِينَ وَدَخَل بي وأنا ابنة تسع وَهِيَ لا أمر لها 


5 م - - 2000 


وََدَلِكَ إِذا بََمَتْ وَلَوْ كائث أَحَقّ بِتَفْسِهًا أَِْهُ أَنْ لا يَجُورٌ دَلِكَ عَليْهَا كبْلَ بُلُوغِهَا كما 
قُلْتَ فِي المَؤْلُودِ بُقْتَلٌ أَبُوهُ وَيُحْبَسُ كَاتلَهُ حَنَّى يَبْلُعَ كبقل أو يَعفُوا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال النكاح الموقوف لا يصح ولا يقع إلا على إحدى 
حالتين من صحة أو فسادء سواء كان موقوفاً على إجازة الزوجة أو الزوج أو الولي» 
وكذلك البيع لا يصح أن يعقد موقوفاً على إجازة البائع أو المشتري. وقال أبو حنيفة : 
يصح النكاح الموقوف على إجازة الزوجة أو الزوج أو الولي ويصح البيع الموقوف على 
إجازة البائع دون المشتري» واستدل بما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله يلِةِ فقالت : 
يا رسول الله: إن أبي ‏ ونعم الأب هو زوجني بابن أخ له أراد أن يرفع بي خسيستهء 
فخيرها رسول الله كَكِهِ فقالت: قد اخترت ما فعل أبي» وإنما أردت لتعلم النساء أن ليس 
إلى الآباء من الأمر شيء''"2. فلما خيرها والخيار لا يثبت في اللازم ولا في الفاسد دل 
على أنه كان موقوفاً على خيارها وإصابتها. قال: لأنه لما جاز أن تكون الوصية» بما زاد 
على الثلث موقوفة على إجازة الوارث» واللقطة إذا تصدق بها الواحد موقوفة على إجازة 
المالك» لكون المجيز لهما موجوداً» جاز أن يكون النكاح» موقوفاً على إجازة من يكون 
في حال الوقف موجوداًء وتحريره قياساً أن كل ما كان محيزه موجوداً جاز أن يكون على 
إجازته موقوفاً كاللقطة» والوصية. قال: ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ جاز 
أن عكون وفوا على الإهازة: وتحويره قياف أنه اجن نوص «الاخببار فجاز أن بكوة 
الغقد عوووها عليه عالشسح» قال ولآن حال العقن بعد كمالة افو من حاله قبل كفاله: 
فلما جاز أن يكون قبل كماله موقوفاً بعد البذل على إجازة القبول» فأولى أن يكون بعد 
كماله موقوفاً على الإجازة. 

واتحريوةة أنه أثعن تال العقد تجا أن يكون مؤقونا عن الأجارة كالحال 
الأولى. ْ 

ودليلنا: حديث عائشة: أن النبى يَلِِ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل)!"» فلو صم بالإجازة لوقفه على إجازة الولي» ولما حكم بإبطاله. 
وحديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فرد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام نكاحهاء ولم يقل إلا أن تشاء أن تجيزي ما فعل أبوك مع حئه على طاعة الأباءء 
فدل على أنها لو أجازته لم يجزء ولأن عقد المنكوحة إذا لم تصر المرأة به فراش كان 


١١0(‏ ندم مخزيك. (5) تقدم تخريجه. 


1 صصح 1 252630676767971 ي17907ب27 اسك كتاب النكاح 
فاسداً كالمنكوحة في ردة أو عدة. 

وقال أبو حنيفة: إنها لو جاءت في النكاح الموقوف بولد لستة أشهر لم يلحق به؛ 
ولآن ما انتفت عنه أحكام النكاح والظهار والتوارث لم يكن نكاحا كالمتعة. 

وقد قال أبو حنيفة: إنه لا يلحقها فى زمان الوقف طلاق ولا ظهار ولا توارث» 
ولأن ما افتقر إليه النكاح كان تأخره عن العقد مبطلاً للنكاح كالشهادة» ولأن اشتراط 
لزوم النكاح إلى مدة أقوى من اشتراط لزومه بعد مدّة؛ لأن من العقود ما ينعقد إلى مدة 
كالإجارة» وليس منها ما ينعقد بعد مدةء فلما بطل باشتراط لزومه بعد مدة كقوله: 
تزوجتها شهراًء كان أولى أن يبطل باشتراط لزومهء كقوله تزوجتها على إجازتها؛ لأنه إذا 
بطل بما له في الصحة نظير فأولى أن يبطل بما ليس له في الصحة نظير؛ لأن النكاح إذا 
اعتبر لزومه بشرط متيقن بعد العقد كان أقوى وأوكد من اعتبار لزومه بشرط مجوز بعد 
العقد» وقد ثبت أنه لو قال: قد تزوجتك الآن إذا أهل شهر رمضان كان العقد فاسداً 
فأولى إذا تزوجها على مدة إجازتها أن يكون فاسداً إلا أنه بطل فى أقوى الحالين كان 
بلاق من أضضهينا أولن ناما الخبرا الذي امعدارا نه ففعيت والمسور يق الرواية أنه 
ره تكاحها ولم بتخيزهاء لق نلمنا أنه.خيرها لكان متخمولا على زفقت الشية لأ.وقت 
الإمضاء لأن أباها قد كان زوجها بغير كفء. وأما استدلالهم بوقف الوصية والتصدق 
باللقطة» فالوصية يجوز وقفها لجوازها بالمجهول والمعدوم وليس كالنكاح والبيع الباطلين 
على المجهول والمعدوم» وأما التصدق باللقطة فلا يجوز وقفهء بل إن لم يتملك اللقطة 
كانت في يده أمانة لا يجوز أن يتصدق بهاء وإن تملكها فتصدق بها كانت عن نفسهء وإذا 
يعم الأاجل بطل التباس ».و آنا اسقدالاليم يخوازاؤقت العام عل السيق فكذنك 
على الإجازة باطل؛ لأن الموقوف على الفسخ قد تعلقت عليه أحكام النكاح فصح 
الموقوف على الإجازة وقد انتفت عنه أحكام النكاح فبطل» وأما استدلالهم بوقفه بعد 
البذل وقبل القبول فغير صحيح؛ لأنا نمنع من وقف العقد وهو قبل تمامه بالبذل والقبول 
ليس بعقد فلم يجز أن يستدل بوقف ما ليس يلزم على وقف عقد يلزم والله أعلم . 


مسألة20, 
قَالَ الشَّافِعِىُ : «وَالاسْيَئْمَارُ لِلبكر عَلَى اسْتِطَابَةٍ النَفْس قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِتَبيّهِ لل 
ار صم ا لوو لذن 006 5 م 2 00 7 0072 ف آذك 5-7 74 9 
#وَسَاورَهُمَ قُْ لدم # [آل عمران: ]١69‏ لا عَلَى أن لأَحَدٍ رد ما رَأى عد ولكن لاسْتَطَابَة 
- و 


عه 


قال فى الحاوي: أما الثيب فاستئذانها واجب؛ لأنها أحق بنفسها من وليهاء وإذنها 
يكون بالقول الصتر: وأما البكر فيلزم غير الأب والجد أن يستأذنهاء سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة؛ لأنه يجوز له إجبارها. وقال أبو حنيفة وداود: يلزمه استئذانها استدلالاً 
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بقوله كلِ: «والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها». والدليل على أن استئذان الأب لها 
لأ يجب وإثما يشفحب ما قدمداه من جواز إجبارهاغلق التكاح صغيرة وكبيرة» وُمَاجوواء 
صالح بن كيسان عن نافع عن ابن جبير عن ابن عباس أن النبي كَكِةِ قال: «ليس للولي مع 
القنبه أمر» والعيعة وضهتها إقزارها فلم خسن البتيمة بالانتمار"وهى الت الا أن'لها ذل 
على أن ذات الأب لا يلزم استثمارها. 2“ 

فأما قوله: «والبكر تستأمر في نفسها» فيحمل مع غير الأب على الإيجاب ومع 
الأب على الاستحباب كما أمر الله تعالى نبيه يَككِةِ بمشاورة أمته فقال تعالى: ##وَسَاوِرْهُم في 
لأ 4 [آل عمران: 1094] لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله عَكلة. 

قال الشافعي: «ولكن على استطابة أنفسهم وليقتدوا بسنته فيهم» واختلف فيما أمر 
بمشاورتهم فيه» فقال قوم: في الحرب ومكائد العدو خاصة. وقال آخرون: في أمور 
الدنيا دون الدين. وقال آخرون: في أمور الدين تنبيهاً لهم على علل الأحكام وطريق 
الاجتهادء وقد روي أن النبي يَكلةِ: «أمر نعيماً أن يؤامر أم ابنته. وقال: «وأمروا الأمهات 
في بناتهن»”'' وإنما ذلك غلى استطابة أتفسهن لآ على وجوب استثمارهن» وكذلك 
استثمار الأب للبكر على استطابة النفس لا على الوجوب. 


فرع: 

فإذا ثبت أن اسعماز الأب لايتته البكر استخاباً فإذتها: يكون بالصمت دون التطىق» 
بخلاف الثيب لقوله يك «وصمتها إقرارها». وروى ثابت البناني عن أنس أن النبي كلل 
كان إذا خطب إليه إحدى بناته دنا من الخدور وقال: «إن فلاناً خطب فلانة» فإن هي 
رضيت سكتت فكان سكوتها رضاهاء وإن هى أنكرت طعنت فى الخدر فكان ذلك منها 
إنكاراً فلا يزوجها”". ولأن البكر أكثر خفراً وتخدراً من الثيب فهي تستحي مما لا 
مضع من ودين التصريح بالرغبة في الأزواج» فجعل سكوتها إذناً ورضاًء ولم يجعل 
إذن الثيب إلا نطقاء فأما من عدا الآباء من الأولياء مع البكر فعليهم استثمارها؛ لأنه لا 
يجوز لهم إجبارها وإذنها معهم الصمت كإذنها مع الأب. 

وقال بعض أصحابنا : إذنها معهم بالنطق الصريح كالثيب بخلافها مع الأب؛ لأنها 
لما كانت معهم في وجوب الاستثئمار كالثيب وجب أن يكون إذنها نطقا صريحا كالتيب» 
وهذا خطأ لما قدمناه من عموم الأخبارء ولما ذكرناه من كثرة الاستحياء» ولعل حياءها 
من غير الأب أكثر لقلة مخالطته. فكان إذنها معهم بأن يكون صمتها أولى» وهكذا 
السلطان مع البكر كالعصبات إذا فقدوا لا يزوجوها إلا بعد بلوغها بإذنها وإذنها معه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (11/00). 


(6) أخرجهأحمد(8/5/)» وعبد الرزاق (لالا#١٠» »)٠١7/4‏ والطبرانى فى «الكبير» /١(‏ 2)708 
وابن أبى شيبة »)١77/5(‏ والبيهقى فى (الكبرى)» (1١/اك‏ 08/ا"1). 


1255005 1< 1ز1ز11اا ممم الك التكاح 


الصمت» وسواء كانت البكر ممن قد تزوجت مرة وطلقت قبل الدخول» أو لم تتزوج قط 
إذا كانت البكارة باقية في أن حكمها ما ذكرناه مع الأب والعصبات. 


مسألة: 
قَالَ المَرَّنِيُ رَحَمَهُ الله : وَرَوَى الشَّافِيِيُ عَنْ الحَسَنِ عَنِ ليق يللد قَالَ: دلا نِكاحَ 
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إل بِوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذلِ) وَرَوَاُ غَيْرُ الشَّافِِيَ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النِنَ كلها . 


قال في الحاوي: وهذا صحيح الشهادة في النكاح واجبة» وقال داود: غير واجبة» 
وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب, وعبد الله بن الزبير» وعمرء وعبد الله بن 
عباس . ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» والنخعي. ومن الفقهاء: 
أبن سق ونوالتوري »وا عبد بن صما انوفالك: وأو تون غير أنهالكا حمل الافياه ذه 
وترك التراخي يكتمه شرطاً في صحته»ء واستدلوا بقوله تعالى: #تأككمأ ما طَابَ لكم ين 
َليْسَ]ِ 4 [النساء: *] فكان على عمومه وكما رواه عباد بن سنان أن رسول الله يك قال: ألا 
أنكحك آمنة بنت ربيعة بن الحارث ث؟ قال: بلى قد أنكحتها ولم يشهد. ولما روي أن علياً 
زوج بنته آم كلثوم من عمر ولم يشهد. قالوا: ولآن العقود نوعان: ا 
وعقد على منفعة كالإجارة وليست الشهادة شرطاً في واحد منهما مكان النكاح ملحقاً 
بأحدهما. 


واستدل مالك خصوصاً فى وجوب الإشهاد بما روي أن التنبى يَكلةِ قال: «أعلنوا 
هذا التكاح وافررنى سامح اله قا" ونا روي عن النبي يل أنه نهى عن نكاح الس . 

ودليلنا ما رواه الحسن عن عمران بن الحصين عن النبي ذكَلَةِ أنه قال: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدين»”". وروى ابن مسعود عن أنس عن النبي يك أنه قال: «لا نكاح إلا بولي 
وا ل 7 وروى هشام بن عروة عن عائشة أن النبي كَلةِ قال: «لا بد من النكاح من 
أربعة : زوج وولي وشاهدي عدل»* ولأن النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن 
المتعاقدين إلى ثالث وهو الولد الذي يلزم حفظ نسبه خالفها في وجود الشهادة عليه حفظا 
لنسب الولد الغائب لثلا يبطل نسبه فيجاهد الزوجين وفي هذا انفصال لما ذكروه من 
الاستدلال في إلحاقه إما بعقود الأعيان أو بعقود المنافع. 


فأما الجواب عن الأول: فهو أن المقصود بها من يستباح من المنكوحات ولم يرد 
في صفات النكاح. وأما الجواب عن تزويج النبي يَكِةِ آمنة بنت ربيعة ولم يشهد وتزويج 


.)١5599( والبيهقي في «الكبرى)‎ »)١845( وابن ماجه‎ »223١84( أخرجه الترمذي‎ )1١( 

26)7 أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ (4/ 580)» وقال الهيثمي : «وفيه محمد بن عبد الصمد بن 
أبي الجراح» ولم يتكلم فيه أحد» وبقية رجاله ثقات». 

زفق تقدم تخريجه . 

)2 تقدم تخريجه . )2 تقدم تخريجه . 


كناك" لاع بيس بت 7777/7 ا الجججب ا اق 


علي بنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب ولم يشهد فهذا جواب واحد وهو أنه حضر العقد 
شهود لم يقل لهم: اشهدوا إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله كك في حال بروزه من 
حضور نفسين فصاعداً وكذلك حال عمر مع علي عليهما السلام لا يخلو أن يحضره 
نفسان وإذا حضر العقد شاهدين بقصد أو اتفاق صمح العقد بهما وإن لم يقل لهما أشهدا 
فكم يكن في الخبر دليل لأن قول الراوي: لم يشهد أي لم يقل لمن حضر أشهدوا وكيف 
يصح ذلك عن عمر وقد روي عنه أنه رد نكاحاً حضره رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر 
ولا أجيزه ولو تقدمت فيه لرجمت فيه تأويلان: 

أحدهما : يعني لو تقدمت فيه فخولفت. 

والثاني: يعني لو تقدمت بالواجب وتعديت إما ليس بجائز لرجمت. وأما استدلال 
مالك بقوله عليه السلام: «وأعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف» ففيه جوابان: 

أحدهما: أن إعلانه يكون بالشهادة وكيف يكون مكتوماً ما شهده الشهود أم كيف 
كر مدلا دما خلا من بينة وشهود. 

والجواب الثانى: أن يحمل إعلانه على الاستحباب كما حصل ضرب الدف على 
على الاستحباب ولا على الإيجاب وأما نهيه على نكاح السر فهو النكاح الذي لم يشهده 
الشهود ألا ترى أن عمر رد تكاخ] حضره رجل وامرأة وقال: هذا نكاح السر ولا 
ع 00 0 نشا ,. 
أجيزه . وقال ا عر . 

ولي لاقتا كيوا ‏ سنية المفيزي ‏ ااي اليه 2 1 يسوي 
فصل: 

فإذا ثبت وجوب الشهادة في النكاح وأنها شرط في صحته فلا ينعقد إلا بشاهدين 

وَقَال أبؤحيفة: يتععد يشاهد وأمراتين انتيلا لا يقوله تبالن: 
#وإن لَّمْ يكوا مجن فَرْجْلٌ وَآثرَكانِ4 [البقرة: 187] فكان على عمومه ولأنه عقد معاوضة 
فصح بشاهد وامرأتين كسائر العقود. 

ودليلنا قوله تعالى: وَأَشَهِدُوا دَوَىَ عَدْلٍِ يَنكدُ4 [الطلاق: 1] فلما أمر بالرجعة 
بشاهدين وهي أخف حالاً من عقد النكاح كان ذلك في التكاح أولى. وروي عن النبي يكل 
أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»؛ فإن قيل: فإذا جمع بين المذكر والمؤنث غلب 
في اللغة اللفظ المذكر على المؤنث فلم يمنع جمع الشاهدين من أن يكون شاهداً 
وامرأتين. قيل: وهذا وإن صح في الجمع؛ لأن المذكر والمؤنث بلفظ التثنية يمنع من 


)١(‏ أخرجه مالك (075/5)» والشافعي في «الأم» (18/0)» وفي «المسند 4)١0417(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» 2)١7"17/77(‏ وفى «معرفة السنن» .)5٠١١7(‏ 


بيب ب 1 اخصبختطس77 جا 3 كنا موا لعا 


حمله على الجمع؛ لأن من أهل اللغة من يحمل الجمع على التثنية وليس فيهم ولا في 
الفقهاء من يحمل التثنية على الجمع فإن حمله على شاهد وامرأة خالف مذهبه وقول الأمة 
وإن حمله على شاهد وامرأتين خالف لفظ التثنية إلى الجمع» ولو أن رجلاً قال: رأيت 
رجلين وقد رأى رجلاً وامرأتين لم يصدق في خبره فبطل ما تأولوه. من القياس: أن 
الفروج لا يسوغ فيها البذل والإباحة فلم يستبح بشهادة النساء كالقصاص؛ ولأن ما خص 
من بين جنسه بشاهدين لم يجز أن يكون ولا أحدهما امرأة كالشهادة على الزنا ولأن من 
لم يكونوا من شهود النكاح بانفرادهم لم يكونوا من شهوده مع غيرهم كالعبيد والكفارء 
فأما الآية فمحمولة على الأموال لتقدم ذكرها ولتخصيص عمومها بما ذكرناه فأما القياس 
على سائر العقود فمردودة بما فرق الشرع بينهما في وجوب الشهادة» والله أعلم . 
فصل: 

فإذا تقرر أن النكاح لا يصح إلا بشاهدين من الرجال دون النساء فلا يصح حتى 
يكونا عدلين. وقال أبو حنيفة: يصح بفاسقين استدلالاً بأن حضورهما للعقد إنما هو حال 
فحمل الشهادة وعدالة الشهود إنما يراعى وقت الأداء لا وقت التحمل» ألا ترى لو تحمل 
بشهادة صبي ثم بلغ أو عبد ثم أعتق أو كافراً ثم أسلم قبلت شهادتهم اعتباراً بحالهم وقت 
الأداء لا وقت التحمل» كذلك شهادة الفاسقين في النكاح. وتحريره: أنه تحمل شهادة 
على عقد فجاز أن يصح من الفاسقين قياساً على سائر العقود؛ ولأن من كان شرطأ في 
عقد النكاح لم يراع فيه العدالة كالزوجين» ولأنه لم يصح النكاح بشهادة عدوين لا تقبل 
شهادتهما على الزوجين صح أن تنعقد بشهادة فاسقين. 

ودليلنا قوله تعالى: #فَْسِكْضنَ يتعروني أو فَارفُوَهن يِمَعرُون وَأَبِدُوا دَوَىَ عَدلٍِ» 
[الطلاق: ]١‏ فلما شرط العدالة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح المغلط 
أولى» وروى الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي كَكِِ قال: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل"'' ورواه ابن عباس وعائشة؛ ولأن موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه 
العدالة كالحقوق ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح 
بها كالرق والكفرء ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العدوين لم يثبت بشهادة الفاسقين 
كالأداء. فأما استدلاله بأن حضور العقد حال تحمل لا يراعى فيه العدالة فخطأ؛ لأن 
الشهادة في عقد النكاح إن كانت تحملاً فهي تجري بجري الأداء من وجهين: 

أحدهما: وجوبها في العقد كوجوبها في الآداء. 

والثاني: أن يراعى فيه حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء وإن 
لم تراع في تحمل غيره من الشهادات» فكذلك الفسق. وأما الجواب عن قياسه على فسق 
الزوجين» فهو أن العدالة تراعى في الشاهدين وإن لم تراع في العاقدين؛ ولأنه لما روعي 


كاب التعاج ‏ _ ## _ سس لل ___ ا 8 
حرية الشاهدين وإن لم يراع حرية الزوجين كذلك فسق الشاهدين. وأما قياس على شهادة 
العدوين فمذهبنا في انعقاد النكاح بهما ما نذكره من اعتداد حالهماء فإن كانا عدوين 
لأحد الزوجين دون الآخر انعقد النكاح بهما؛ لأن شهادتهما في الأداء قد تقبل على من 
ليس له عدوين» خالفاً الفاسقين إذ لا تقبل شهادتهما لأحد الزوجين بحالٍ» وإن كانا 
عدوين للزوجين معاً ففي انعقاد التكاح بهما وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: لا تنعقد كالفاسقين؛ لأن الأداء لا يصح منهما على أحد الزوجين بحالٍ. 

والوجه الثاني : هو ظاهر ما نص عليه الشافعي في «كتاب الأم) أن النكاح بهما 
منعقد وإن لم يصح منهما أداؤه بخلاف الفاسقين. والفرق بينهما: أن الفاسقين لا يصح 
منهما أداء هذه الشهادة صم منهما أداء غيرها من الشهادات وهذا لو كان الشاهدان ابني 
الزوجين كانا كالعدوين» لأن الولد لوالده مردودة كما أن شهادة العدو على عدوه 
مردودة» فإن كانا ابني أحد الزوجين انعقد النكاح بهما لإمكان أداء الشهادة لأحدهماء 
وإن كان أحدهما ابن الزوج والآخر ابن الزوجة ففي انعقاد النكاح بهما الوجهان 
الماضيان. 

ومن أصحابنا من منع من انعقاد النكاح بكل حالٍ. وفرق بينهما وبين العدوين بأن 
فيهما بغضية لا تزول وليست كالعداوة التي قد تزول» والله أعلم بالصواب . 


مسألة7": 

وَاحْتَحّ الشَافِِيُ بِابِنٍ عَبّاسٍ أنه قَالَ: (لا نِكَاحَ إ إل يولي مر مَرَشِد شِدٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلِ) 
دن قم زد نكاها لمْ يَْهَد عَلَبْهِ | لا رَجَلَ وَامْرَة قال : «هَذًَا نكا السّرٌّ وَلَا أَجِيرُهُ 
وَلَوْ تَقدَّمَتْ فيه آ رَحِمْتَ) وَقَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ا تكح المأ | ِلّا بِإِذّن وَلِيّهَا 9 
ذي الرّأي مِنْ أَمْلهَا أو السُلْطَانِ قَالَ الشَّافصي : وَالَْاءُ مُحرَمَاتُ الفُرُوجٍ كلا يَخللنَ إلا 
بمَا يَيّنَ رَسُولُ الل يكل كبيّنَ «9 يا وَشهُوداً وَإفْرَارَ المَدْكُوحَةٍ التَيْبْ وَصَمْتٌ البكر». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده فإن 
كان الولى قامقاً بظل عفده على الظاهن عن مذهب الشافعن والمشهور من قزله سواة كان 
الرئن مده يجين غلئ الكاع كالاب أو من لاترقيا كاتحضجاه. وماك ابو ساق 
المروزي: إن كان الولي ممن يجبر كالأب بطل عقده بالفسق وإن كان ممن لا يجبر 
كالعصبات لم يبطل عقده بالفسق لأنه يكون مأموراً كالوكيل. وقال أبو حنيفة: فسق 
الوالي لا يبطل عقده وبه قال بعض أصحاب الشافعي وحكاه قولاً عنه استدلالاً بعموم 
قوله تعالى : #وألكحوأ الي ينك وَاصَلِحِينَ ين عبادف يدب ك4 [الون ]8 ”و لأنمنخ تعين 
في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج» ولأن كل من جاز أن يقبل النكاح لنفسه جاز 


.)19/0( انظر الأم‎ )١( 
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أن يلي على النكاح غيره كالعدل؛ ولأنه لما جاز للفاسق تزويج أمته جاز له تزويج وليته» 
ولأنه لما جاز أن يكون الكافر ولياً في نكاح ابنته فأولى أن يكون الفاسق ولياً في نكاح 
أبنته . 

ودليلنا: ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «لا نكاح 
إلا بولي مرشد وشاهدي عدلء وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل)"'. 
ورواه عن ابن عباس موقوفاً عليه. فإن قيل: فقوله (مرشد) ولم يقل رشد يقتضي أن يوجد 
منه فعل الرشد في غيره وإن كان غير موجود في نفسهء وهو إذا زوجها بكفء كان مرشدا 
وإنا لم يكورميدا: ْ 

قيل: هذا تأويل يفسد من وجهين: 

أحدهما : أنها صفة مدح تتعدى عنه إلى غيره ومن ليس برشيد لا يتوجه إليه مذمة 
ولا يتعدى عنه رشد. 

والثانى: أن فى الخبر الآخر فى قوله: «وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه 
فتكاجها باطل# ما 'يبطل .هذا التأويلء .ولأنة تقصن يمتع من الشهادة فوجب أن يمتع من 
الولاية» كالرق» ولأنها ولاية تمنع منها الرق فوجب أن يمنع منها الفسقة كالولاية على 
المال» ولأن من تولى عقد النكاح في حق غيره منع الفسق من عقده كالحاكم. فأما 
الجواب على الآية فهو: أنها خطاب إما للأزواج فلا يكون فيها دليل أو للأولياء وليس 
الفاسق بولي. 

وأما قياسه على الزوج فالمعنى في الزوج: أنه يتولى في حق نفسه فلم يعتبر رشده 
كما لم تعتبر حريته وإسلامه والولي يتولاه في حق غيره» فاعتبر رشده كما اعتبرت حريته 
وإسلامه» وأما قياسه على العدل فالمعنى فى العدل: أنه لما صحت ولايته على المال 
صحت ولايته على النكاح والفاسق بما بطلت ولايته على المال بطلت ولايته على النكاح 
وأما استدلالهم بعقد الفاسق على أمته فالمعنى فيه أنه يعقده في حق نفسه ألا تراه يملك 
المهر دونها فلم تعتبر فيه العدالة كالزوجين والولي يعقده في حق غيره فاعتبرت فيه العدالة 
كالحاكم. وأما ولاية الكافر فلأنه عدل في دينه ولو كان فاسقاً في دينه وبين أهل ملة 
أبطلنا ولايته وكذا كالفاسق في ديننا . 


فرع: 

فإذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة» فالولاية» تنقل عنه إلى من هو أبعد منه 

فإن زال فسقه عادت الولاية إليه» وانتقلت عمن هو أبعد منه فلو زوجها الأبعد بعد عدالة 
الأقرب» فإن كان عالماً بعدالة الأقرب أو علمت الزوجة بها أو الزوج كان الزوج باطلاً» 


2)771/0( وفي «الصغرى)‎ ,»)1755٠0( والبيهقي في «الكبرى»‎ :.)١18/5( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )1١( 
.)4٠1/5( وفي امعرفة السنن»‎ 


كات البكاء لت يي 7 7 :8 
وإن لم يعلم واحد منهم بعدالة الآخر حتى عقد العقد وجهان: 


أحدهما : باطل . 
والثاني : جائز بناء على اختللاف الوجهين في الوكيل إذا عقد بعد عزل موكله قبل 
علمه. 


فصل: 
فلو أن هذا الولى الفاسق وكل وكيلاً عدلاً كانت وكالته باطلة؛ لأن الفسق قد زالت 
عنه الولاية فلم يصح منه الوكالة ولكن لو كان الولي عدلاً فوكل وكيلاً فاسقاً ففيه ثلاثة 
أوجه: 
أحدها: لا يجوز لأنه أبطل الفسقة ولاية الولي مع قوتها كانت أولى أن يبطل ولاية 
الوكيل مع ضعفها . 
والثاني: يجوز ويصح عقده لأنه مأمور والولي من ورائه لاستدراك ذلك. 
والثالث: أنه إن كان وكيلاً لولي غيرها على النكاح كالأب بطلت وكالته بفسقه لأنه 
لا يلزمه استئذانها فصارت ولاية تفويض. وإن كان وكيلاً لمن لا يجبرها على النكاح 
صحت وكالته لأنه لا يعقد إلا عن استكذانها . 
فرع. 
فلو كان الولي أعمى ففيى صحة ولايته وجواز عقده وجهان: 
أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة لا تصح ولايته؛ لأن العمى يمنعه من طلب 
ابوط اوور 
والثاني: أن ولايته ثابتة وعقده صحيح؛ لأن شعيب زوج موسى بابنته وكان ضريراً» 
ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤالء لأن معرفة الحظ لا توصل إليه 
بالمشاهدة والعيان. فإن قيل بهذا الوجه صم عقده وتوكيله» وإن قيل بالوجه الأول: إنه 
لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: لا يصح توكيله لأنه لما لم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه 
الاستنابة أولى. 
الثاني : : يصح منه التوكيل فيه وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه لا 
يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه. 
فرع: 
فلو كان الولي أخرساً ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان: 
أحدهما: أن ولايته باقية وعقده صحيح لأنه قد يصل إلى معرفة الخط وقد تقوم 
إشارته فيه مقام النطق كما يقوم مقامه في حق نفسه فعلى هذا يصح منه أن يتولاه بنفسه 
وأن يوكل. 
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والثاني : لا يصح منه العقد لأن إشارته محتملة وإذا أقيمت في حق نفسه لضرورة 
مقام نطق لم تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره فعلى هذا لا يصح منه التوكيل وجها 
واحذدا لأن المعنى في احتمال الإشارة موجودة في توكيله لوجوده في عقده فلم يصحا 


منه »2 والله أعلم . 


فرع: 
فأما إن كان الولي عدواً للزوجة أو الزوج أو لهما فهو على ولايته وعقده صحيح 
بخلاف الشهود فى أحد الوجهين لأن المقصود من الولى مباشرة العقد ومن الشهود 
الأداء. والعنارة تمع من الأداء ولا تمنع من العقد. فإ قيل: فإذا كان عدواً لهما 
وضعها في غير كفء قيل: رشده وما يخافه من لحوق العار به يمنع هذا التوهم. 


شرع: 
فإذا كان الولي محجوراً عليه بالفلس. فإن قيل: إن حجره جاري مجرى المرض 
كان على ولايته. وإن فيل : إنه يجري مجرى حجر السفه ففي ولايته وجهان: 
أحدهما: لا ولاية له كالسفيه. 
والثاني : وهو الأصح أنه على ولايته؛ لأن حجره وإن جرى مجرى السفه في ماله 
لم يجر مجراه في عدالته» والله أعلم. 
مسألة7): 
قَالَ الشَّافِعِنُ: «وَالشهُودُ عَلَى العَدْلٍ حَنَى يُعلمَ الجَرْحٌ يَوْمَ وَقَعَ التكاح». 
قال فى الحاوي: والعدالة المعتبرة فى شهود النكاح عند عقده هي عدالة الظاهرء 
بخلاف الشهادة في إثبات الحقوق عند الحاكم التي يراعى فيها الظاهر والباطن» والفرق 
بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن في إثبات الحقوق عند الحكام خصماً جاحداً فاستكشف لأجله عن 
عدالة الباطن وليس في عقد النكاح هذا المعنى فلم تعتبر إلا عدالة الظاهر. 
والثاني: أن الحاكم يقدر من استبرأ العدالة في الباطن ما لا يقدر عليه الزوجان 
فسقط اعتبار ذلك عنهما وإن لم يسقط عن الحاكم. وإذا كان ذلك فعدالة الظاهر اجتناب 
الكبائر والإقلال من الصغائر فإذا عقد الزوجان نكاحاً بشاهدين لم يخل حالهما من أربعة 
أقسام : 
أحدها: أن يكونا عدلين في الظاهر والباطن معقد النكاح بهما صحيح لعدالة 
ظاهرهما وإثباته عند الحكام جائز لعدالة باطنهما. 
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والثاني: أن يكونا عدلين في الظاهر دون الباطن معقد النكاح بهما صحيح لعدالة 
ظاهرهما لكن إثباته عند الحكام لا يصح إلا باستبراء عدالة باطنهما فيكشف عن عدالة 
الباطن وقت الأداء لا وقت العقد. فإن صحت للحاكم حكم بشهادتهما في الأداء» وإن 
لم تصح لم يحكم بشهادتهما في الأداء. 

والنكاح على حاله من الصحة ما لم يظهر منهما تقدم الفسق. 

والثالك: أن يكونا فاسقين فالعقد باطل فلو ظهرت عدالتهما بعد العقد مع تقدم 
الفسق وقت العقد كان العقد على فساده. 

والرابع: أن يكونا مجهولي الحال لا يعرف فيهما عدالة ولا فسق فهما على ظاهر 
العدالة والنكاح بهما جائز؛ لأن الأصل العدالة والفسق طارىء وهو معنى قول الشافعي : 
والشهود على العدل حتى يعلم الحرج يوم وقع النكاح وإذا صح العقد بهما مع الجهالة 
بحالهما لم يحكم الحاكم بهما من إثبات العقد عنده إلا بعد استبراء حالهما في الظاهر 
والباطن. فإذا استبرأهما لم يخل حالهما بعد الاستبراء من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يتبين له عدالة ظاهرهما وباطنهما فيحكم بها في صحة العقد وفي ثبوته. 

والثاني: أن يتبين له عدالة ظاهرهما دون باطنهما فلا يحكم بهما في ثبوت العقد 
فإن شهد بعقد النكاح بهما شاهدا عدل حكم حينئظٍ بثبوت العقد وصحته فيكون صحة 
العقد بهما بعدالة ظاهرهما وثبوته بشهادة غيرهما . 

والثالث: أن يتبين له فسقهما فلا يخلو حال الفسق من ثلاثة أقسام: 

أحدهما : أن يتبين له وجود الفسق وقت العقد فالنكاح باطل. 

والثاني: أن يتبين له حدوث الفسق بعد العقد فالعقد على الصحة ولا يفسد بحدوث 
فنتهما لكن لايحق وك عت إلا أن بفهة به لات أنه عند بوم فبعف سود 
بثبوته. فإن قيل: فكيف يشهد بعقد النكاح بهما عدلان غيرهما؟ ولو حضره عدلان 
غيرهما لاستغنى بهما عن غيرهما. قيل: قد يجوز أن يقر الزوجان عند عدلين أنهما عقدا 
النكاح بهذين. 

والثالث: أن يتبين له فسقهما في الحال ولا يعلم تقدمه ولا حدوثه والنكاح على 
الصحة لا يحكم بفساده لجواز حدوث الفسق مع سلامة الظاهر وقت العقد وهو معنى 
فول لشاف 237 احتى يعلم الجرح وقت العقد» وإذا لم يحكم بفساده لم يحكم بإثباته 


7 


إلا بشهادة غيرهما. 


"١ 


فرع: 
فإذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقد النكاح بولي مرشد وشاهدي عدل حكم 
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عليهما بصحة النكاح بناء على إقرارهما ولم يسأل عن عدالة الشاهدين ورشد الولي فلو 
تناكر الزوجان من بعد أو ادعى أحدهما سفه الولى وفسق الشاهدين ألزمه صحة النكاح 
بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو قال: أنا أقيم البينة بما ادّعيت من سفه الولي 

وفسق الشاهدين لم يسمعهما منه؛ لأن إقراره على أولى من بدنه أكذبها به. 


كتاب النكاح 


فرع: 
وإذا تصادق الزوجان أنهما عقداه بولى وشاهدي عدل. وقال الشاهدان: بل كنا 
وقت العقد فاسقين حكم بصحة النكاح بإقرار الزوجين ولم يلتفت إلى قول الشاهدين فلو 
اختلف الزوجان فقالت الزوجة: عقدناه بشاهدين فاسقين. وقال الزوج: عقدناه بشاهدين 
عدلين فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 
أحدهما: وهو قول البغداديين أن القول قول الزوج أنهما عدلان والنكاح صحيح؛ 
لأنه مستصحب لظاهر العدالة. 
والثاني: أن القول قول الزوجة إنهما فاسقان والنكاح باطل؛ لأنها مستصحبة أن لا 
نكاح بينهما. ولو قال الزوج: كان الشاهدان فاسقين وقالت الزوجة: كانا عدلين. 
فالتكاح قد ارتفع بينهما بإقرار الزوج ولكن في سقوط المهر وجهان: 
أحدهما: أن المهر لا يسقط تغليباً لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة. 
والثاني: قد سقط المهر تغليباً لقول الزوج لاستصحابه أن لا عقد بينهماء والله 
أعلم. 
فرع: 
فإذا تصادق الزوجان أنهما تناكحا بولاية الأب وأن الأب زوجها منه وأنكر الأب 
أن يكون زوجها فالنكاح ثابت بتصادقهما ولايؤتو إتكار الآأت :أنةما عمد يينهما + لآن 
الحق لهما لا للأب فلم يؤثر فيه إنكار الأب. وهكذا لو تصادقا أنهما عقداه بشاهدين 
هما زيد وعمرو فأنكر زيد وعمرو أن يكونا حضراه فالنكاح ثابت بتصادق الزوجين ولا 
يؤثر فيه إنكار الشاهدين لأن الحق فيه للزوجين دون الشاهدين. 


فرع: 
لا يصمٌ النكاح بحضور الشاهدين حتى يسمعا لفظ الولي بالبذل ولفظ الزوج 
بالقبول فيصح العقد فإن سمعا مع البذل والقبول ذكر الصداق شهدا به وبالعقد وإن لم 
يسمعا ذكر الصدق شهدا بالعقد دون الصداق ولا يجوز أن يشهدا بالصداق بظاهر الأخيار 
في مجلس العقد. 


مسألة 0" 
2 ا سكو ص2 ه 2 - 09 سه ًّّ 58 جه ينبن تسرك 0 2 
قال الشافِعئٌ : «وَلو كانت صَغِيرَةٌ أصِيبَت بيكاح أو غير فلا روح إلا بإِدَيهًا1 . 
2 


مضى حكمهن وسنذكره من بعد. وأما الثيب فضربان: عاقلة ومجئونة. فأما العاقلة 
فضربان: صغيرة وكبيرة فأما الكبيرة فلا يجوز إجبارها ولا تزويجها إلا باختيارهاء وعن 
إذنها سنواء كان وليها أي أو تُصبة» وإذنها النطق الصريح. وهذا متفق عليه. وأما الثيب 
الصغيرة فليس لأحد من أوليائها أبأ كان أو غيره أو يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها. فإن 
زوجها قبل البلوغ بإذن أو بغير إذن كان النكاح باطلاً . وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها 
أوليائها قبل البلوغ فإن زوّجها أبوها فلا خيار لها إذا بلغت وإن زوجها غير أبيها من 
العصبات كانت بالخيار إذا بلغت بين المقام والفسخ. وقال أبو يوسف: لا خيار لها في 
ا ا ا ل ا 
البلوغ بعموم قوله تعالى: #وأنكخرأ الأب مك4 [النور: 7"] ولأن كل من ثبتت عليه 
الولاية في ماله جاز إجباره على النكاح كالبكر الصغيرة وكالغلام ولأن لها منفعتين 
استخدام واستمتاع فلما كان لولي العقد على استخدام منفعتها بالإجازة جاز له العقد على 
منفعة الاستمتاع بها كالنكاح . 


وتحريره: أنها إحدى منفعتيها فجاز العقد عليها قبل بلوغها كالإجازة. ودليلنا 
قوله وَكِهّ: الثيب أحق بنفسها من وليها. فلم يكن له إجبارها لأنه يصير أحق بها من 

وقال ككِ: «ليس للولي مع الثيب أمر»”' فكان على عمومه في الصغيرة والكبيرة 
ولأن كل صفة خرج بها الولي عن كمال الولاية قبل البلوغ قياساً على عتق الأمة لما كان 
حدوثه بعد البلوغ مانعاً من إجبارها على النكاح كان حدوثه قبل البلوغ مانعاً من إجبارها 
على النكاح كان حدوثه قبل البلوغ مائها من إجبارها وعليه ولأنه حرة سليمة ذهبت عدتها 
بجماع فلم يجز إجبارها على النكاح كالكبيرة. فأما الآية إن حملت على الأولياء 
فمخصوصة بما ذكرنا. وأما قياسهم على البكر والغلام اعتباراً بالولاية على المال فلا 
يجوز اعتبار الولاية بالولاية على النكاح. لأن ولاية المال أوسع ثبوتها للوصي الذي لا 
ولاية له على النكاح ثم المعنى في البكر والغلام أنه لما لم يثبت لهما خيار جاز إجبارهم 
وليس كالثيب لثبوت الخيار لها عندهم وأما استدلالهم بمنفعة الاستخدام فالفرق بينهما 
وبين الاستمتاع أن مدة الاستخدام مقررة بأمر ينقضي يصل إلى مثل ذلك العقد بعد بلوغها 
ومدة الاستمتاع مؤيدة وهي لا تصل إلى مثل ذلك العقد بعد بلوغها فافترقا . 


)١(‏ انظر الأم (18/0). (1) تقدم تخريجه. 


1 كتاب التكاح 


فرع: 

فأما الثيب المجنونة فلها حالتان: صغيرة وكبيرة فإن كانت كبيرة جاز لأبيها إجبارها 
على النكاح للإياس من صحة إذنها إلا أن يكون ممن تجن في زمان وتفيق في زمان فلا 
يجوز إجبارها لإمكان استئذانها في زمان إفاقتها وإنما يجوز إجبارها إذا طبق الجنون بها 
فإن لم يكن لهذه أب زوجها الحاكم ولا يكون لأحد من عصبتها تزويجها لأنها ملحقة 
بولاية المال الثابتة بعد الأب والجد والحاكم دون العصبة فإن كانت الثيب المجنونة 
صغيرة لم يجز لغير الأب والجد إجبارها من حاكم ولا عصبة» وهل للآب والجد 
إجبارها إذا كان ما يؤس البرء؟ على وجهين: 

أحدهما: له إجبارها قياساً على ما بعد البلوغ وإنه ربما كان لها الزوج عفاف 
وشفاء . 

والثاني: ليس له إجبارها قبل البلوغ وإن جاز له إجبارها بعد البلوغ لأنه برئها قبل 
البلوغ إرجاء والإياس منه بعد البلوغ أقوى فمنع من إجبارها ليقع الإياس من برئها . 


فرع: 

فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الثيب وإنها مفارقة للبكر من وجهين: 

أحدهما: أن البكر تجبر والثيب لا تجبر. 

والثاني : أن إذن البكر الصمت وإذن الثيب النطق وجب أن تصف الثيب بما تمتاز 
به عن البكر. 

والثيب: هي التي زالت عذرتهاء وزوال العذرة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يزول بوطء. 

والثاني : أن تزول بطفرة أو جناية. 

والثالث: أن تزول خلقة وهي أن تخلق لا عذرة لها. فأما القسم الأول وهو أو 
تزول عذرتها بوطءء فالوطء على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حلالاً إما في عقد نكاح أو بملك يمين. 

والثاني: أن يكون شبهة. 

والثالث: أن يكون زنى حراماً وجميع ذلك يزول به البكارة سواء كان الوطء نكاح 
أو سفاح ويجري عليها حكم الثيب. 

وقال أبو حنيفة: إذا زالت عذرتها بزنا كان في حكم البكر إلا أن يتكرر منها 
استدلالاً بأن الزانية إذا تذكرت ما فعلت من الزنا خجلت واستحييت من التصريح بطلب 
الأزواج فكان حالها أسوأ حالاً من البكر. ولأن كل وطء لا يبيح الرجعة للزوج الأول لم 
يزل به حكم البكارة كالوطء في غير القبل. ودليلنا قوله يكِ: «ليس للولي مع الثيب أمرا 
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فكان على عمومه؛ ولآن بكارتها زالت بوطء فوجب أن تكون في حكم الثيب كالموطوءة 
في نكاح؛ ولآن كل وطء زالت به البكارة إذا كان حلالاً زالت به البكارة» وإن كان 
محظوراً كوطء الشبهة؛ ولأن كل وطء زالت به البكارة إذا تكرر زالت به البكارة وإن لم 
يتكرر كالمنكوحة» وقد قال: إنه لو تكرر منها الزنا صارت ثيباً»ء وكذلك إذا لم يتكررء 
ولأن صمت البكر إنما صار إذنا لاستحيائها بدوام الخفر وقلة اختيارها للرجال فتميزت 
عن الثيب التي قد ظهر خفرها وخبرت الرجال فصارت أقل حياء من البكرء والزانية لم 
تقدم على الزنا إلا لزوال الحياء وارتفاع الخفر فصارت أجرأ على القول وأخبر بالرجال 
من ذات الزوج» وفي هذا الاستدلال انفصال عما أورده» فأما قياسه مع انتقاضه بتكرار 
الزنا فالمعنى في الوطء في غير القبل بقاء العذرة مفارق الزنا الذي زالت به العذرة في 
الوطء من غير القبل. 


فرع: 

وأما زوال العذرة يإصبع أو طفرة أو جناية غير الوطء فقد ذهب أبو علي بن خيران 
من أصحابنا إلى أنه رفع حكم البكارة استدلالاً بمذهب وحجاج. فالمذهب أن الشافعي 
قال" :ضييبت بنكاح أو غيرة» وأما الحجاج فهو: أن الحكم تابع للاسم فلما زال 
بذلك اسم البكارة وجب أن يزول به حكم البكارة» وهذا خطأء بل مذهب الشافعي 
وسائر أصحابه أن حكم البكارة جار عليها ؛ لأن صمت البكر إنما كان نطق لما هي عليه 
من الحياء وعدم الخبرة بالرجال» وهذا المعنى موجود في هذه التي زالت عذرتها بغير 
وطءء فلما وجد معنى البكر فيها وجب أن يعلق بها حكم البكر وتعليق أحكام البكر 
بمعاني الأسماء أولى من تعليقها بمجرد الأسماءء وفيه انفصال وما ادعاه من المذهب 
فقد زال فيه؛ ولأن قول الشافعي: «أصيبت بنكاح أو غيره» يعني أو غير نكاح من شبهة أو 
زنا وقد صرح بذلك في كتاب «الأم». وأما التي زالت عنها عذرتها خلقة فلا خلاف أنها 
في حكم البكر وهذا مما يوضح فساد قول ابن خيران حيث اعتبر الحكم بمجرد الاسم. 
فإذا تقرر ما وصفنا أراد الولي نكاح المرأة فذكرت أنها بكر قبل قولها ما لم يعلم خلافه 
وأجرى عليها حكم البكر. فإن قالت: أنا ثيب قبل قولها. وإن لم يعلم لها زوج تقدم ولم 
يسأل عن الوطء الذي صارت به ثيباً وأجرى عليها حكم الثيب. فلو زوجها الأب بغير 
إذن لاعتقاده أنها بكر فادعت بعد عقده أنها ثيب لم يقبل قولها في إبطال النكاح بعد 
وقوعه على ظاهر الصحة؛ لأن الأصل فيها البكارة» فإن أقامت أربع نسوة شهدن لها 
أنهن شاهدنها قبل النكاح ثيباً لم يبطل العقد إمضاء لجواز أن تكون عذرتها بظفره. أو 
أصبع أو حلق. 
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الاالبللللللاا777ر رتت قات لمتكا 
مسألة7": 

َالَ الشَافِمِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وََا يُرَوّحُ البكر بِمَبْرٍ إِذْنِهَا وَلَا يُرَوُجُ الصَّغِيرَةٌ إِلّا أَبُوهَا 
أَوْ جَدَّهَا يَعْدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبيهًا». 

قال في الحاوي: اعلم أن نكاح البكر معتبراً بأوليائها ونكاح الثيب معتبر بنفسها؛ 
لأن الثيب لا تزوج مع الأولياء إلا بإذنها والبكر يجبرها عليه بعض أوليائها. وإن كانت 
كذلك لم يخل ولي البكر من أن يكون أباً أو عصبة فإن كان وليها أبا وزوّجها جبرا سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة وهكذا الجد بعد موت الأب يقوم في إجبارها مقام 
الأب لكن اختلف أصحابنا هل قام مقام الأب؛ لأنه مشارك له في اسم الأبء أو لأنه 
في معنى الأب على وجهين : 

أحدهما: لأنه مشارك له في الاسم لأنهما يسميان أباً قال الله تعالى: #قَلَه كم 
هيم © [الحج: 8ل . 

والثاني: لأنه في معنى الأب وإن لم يشاركه في الاسم لما فيه من صفتي الأب التي 
تميز بها عن سائر الأولياء» وهما الولادة» والتعصب. 

فبالولادة تميز عن الإخوة وبالتعصب تميز عن الجد للآم. وإن كان ولي البكر عصبة 
روعي حالها حينئدٍء فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد من عصابتها تزويجهاء سواء كانت 
عاقلة أو مجنونة» وإن كانت كبيرة زوجها أقرب عصبتها إن كانت عاقلة باختيارها وعن 
إذنهاء وإن كانت مجنونة لم يزوجوها؛ لأن تزويجها في الجنون معتبر بالنظر في مصالحها 
ولا نظر للعصبات في مصالحها. ولذلك لم يكن لهم ولاية في حالهاء وإن كان ولي 
البكر الحاكم» فإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها عاقلة كانت أو مجنونة؛ لأنها ليست 
من أهل المناكح فتزوج ولا من أهل الاختيار فتستأذن» وإن كانت كبيرة نظرء فإن كانت 
عاقلة لم يكن للحاكم تزويجها إلا بإذنها وإن كانت مجنونة زوجها إذا رأى ذلك صلاحا 
لهاء وإن لم يكن للعصبة تزويجها في حال جنونها. والفرق بينهما: أن للحاكم نظر في 
مصالحها شارك به الأب وفارق به العصبة» ولذلك ولي على مالها وإن لم يلي عليه 
العصبة. ' 

فرع: 

وإذا كان لرجل ابن ابن وله بنت ابن آخرء فأراد أن يزوج ابن ابنه بنت ابنه» فإن 
كان أبواهما باقيين لم يكن له تزويجهما؛ لأنه لا ولاية للجد مع بقاء الأب» وإن كان 
أبواها ميتين فإن كان ابن ابنة بالغا فليس له إجباره على النكاح» فإن كانت بنت ابنه ثيبا 
فليس له إجبارها على النكاح» وإن كان ابن ابنه صغيراً أو بنت ابنه بكراً فله إجبار كل 
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واحد منهما على الانفراد» فإن أراد تزويج أحدهما بالآخر ففي جوازه جبراً وجهان: 

أحدهما: لا يجوز تزويج أحدهما حتى يبلغ الابن فيكون هو القابل لنفسه؛ لأن 
النبي ككِ قال: «كل نكاح لم يحضره أربع فهو سفاح6"'' ولأن لا يتولى العقد من طرفيه 
كما لا يجوز لابن العم أن يزوج موليته لأن لا يصير متولياً للعقد من طرفيه وهذا قول أبي 
العباس بن القاص وطائفة. 

والثاني: يجوز للجد أن يفعل ذلك ويتولى العقد من طرفيه كما يجوز له فيما ينفق 
من مال على ابن ابنه إذا كان ولياً عليه أن يتولى العقد من طرفيهء وخالف ابن العم في 
تزويجه ابنة عمه إذا كان واليا عليها من وجهين: 

أحدهما: أن ولاية الجد توجب الإجبار لقوتهاء وولاية ابن العم» تمنع من الإجبار 

والثاني: أن الجد في الطرفين عاقد لغيره وابن العم أحد الطرفين عاقد لنفسه. وهذا 
قول أبي بكر بن الحداد المصري وطائفة. فعلى هذا لا بد للجد من أن يتلفظ في عقد 
نكاحها بالإيجاب» فيقول: قد زوجت ابن ابن ببنت ابني وهل يحتاج فيه القبول أم لا؟ 
على وجهين: 

أحدهما: لا بد من أن يتلفظ فيه القبول فيقول: وقبلت نكاحها له. وهذا قول أبي 
بكر بن الحداد؛ ولأنه ذلك بولايتين فقام فيه مقام وليين فلم يكن بد فيه من لفظتين : 

أحدهما : إيجاب والآخر قبول. 

والثاني: لا يحتاج أن يتلفظ فيه بالقبول. وهذا قول أبي بكر القفال؛ لأن الجد 
يقوم مقام وليين فقام لفظه مقام لفظين. 

مسألة(2, 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْ كَانَّ المُوَلَّى عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى التكاح رَوّجَهُ وَل 
أذِنَ لَهُ مَجَاوَرَ مَهْرَ مِْلَِا رَدَّ المَضْلَ). 

قال في الحاوي: المولى عليه بالسفه ممنوع من التزويج إلا بإذن وليه؛ لأن الحجر 
يمنع من التصرف في العقودء فإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يجز له أن يتزوج» ولا 
لوليه أن يزوجه لما فيه من التزام المهر والنفقة لغير حاجة. وإن كان به إلى النكاح حاجة» 
إما بأن يرى يتوثب على النساء لفرط الشهوة» وأما بأن يحتاج إلى خادم وخدمة النساء له 
أرفق به فيجوز لوليه أن يزوجه؛ لأنه مندوب إلى القيام بمصالحه التي هذا منها وليصده 
بذلك عن مواقعة الزنا الموجب للحدٌ والمأثم» وإذا كان كذلك فوليه بالخيار بين أن 
يزوجه بنفسه وبين أن يأذن له في التزويج» فإن زوجه الولي جاز أن يعقد له النكاح على 
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من يختارها له من الأكفاءء ولا يلزمه استئذانه فيه؛ لأن ذلك من جملة مصالحه التي لا 
تقف على إذنه كما لا تقف على إذن ما عقده من بيع وشراء. ولا يزيد المنكوحة على مهر 
مثئلها كما لا يزيد في عقود أمواله على أعواض أمثالها. فإن زوجه بأكثر من مهر المثل 
كانت الزيادة مردودة ولا تجب في مال السفيه ولا على وليه»ء وإن أذن له الولي في 
التزويج ليتولاه السفيه بنفسه جازء فإن قيل: فهلا منع من مباشرة العقد بنفسه ولم يصح 
منه مع إذن وليه كما لم يصح منه عقد البيع وإن أذن فيه وليه؟. قيل: الفرق بين النكاح 
حيث صح منه أن يعقده بإذن الولي وبين البيع حيث لم يصح منه أن يعقدهء وإن أذن فيه 
الولي من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح فذلك لم يصح منه 
العقد في المال وصح منه العقد في النكاح . 

والثاني: أنه لما صح منه رفع النكاح بالخلع والطلاق من غير إذن فأولى أن يصح 
منه عقد النكاح بإذن ولما لم يصح منه إنزاله ملكه عن الآموال بالعتق والهبة بإذن ولا غير 
إذن لم يصح منه عقود الأموال كلها بإذن ولا غير إذن. 


فرع: 

فإذا ثبت أنه يجوز أن يتولى عقد النكاح بنفسه بإذن وليه فقد اختلف أصحابناء هل 
على وليه عند إذنه له في النكاح أن يعين له على المنكوحة أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يلزمه أن يعين له على المنكوحة ليقطع اجتهاده في العقد حتى لا ينكح من 
يعظم مهرها. 

والثاني: عليه أن يعين له على القبيلة أو العشيرة حتى لا ينكح من ذوي الأنساب 
الذي يعظم مهور نسائهم» وليس عليه أن يعين له على المرأة من نساء القبيلة؛ لآن يقف 
على اختيار النفوس . 

والقالك» آثه لأ ايلزمه أن-يغين المتكرحة ولا على قبيلتهنا+ لأنه ليس بأسوا خالا من 
العبد الذي يجوز إذا أذن السيد له في النكاح أن لا يعين له على المنكوحة ولا على 
قومهاء فأولى أن يكون السفيه مثله في الإذن» فإذا نكح السفيه بمقتضى الإذن بمهر المثل 
فما دون لزمه المهر والنفقة في ماله أن ينكح بأكثر من مهر المثل صم النكاح بمهر المثل 
وكانت الزيادة مردودة لا تلزمه فى وقت الحجر ولا بعد فكه عنه وخالف العبد الذي إذا 
نكح بإذن السيد وزاد على مهر المثل كانت الزيادة في ذمته يؤديها بعد عتقه والرفقة بينهما 
أن الحجر على السفيه حفظ ماله عليه فلو لزمته الزيادة بعد فك الحجر عنه لم يكن ماله 
محفوظاً عليه والعبد إنما حجر عليه لأجل سيده وحفظ ما يستحقه السيد من كسبه فإذا 
لزمته الزيادة بعد عتقه سلم حق السيد وصار ماله محفوظاً عليه. 


كتاب النكاح 584 


فرع: 

فأما إذا نكح السفيه بغير إذن وليه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون قد أعلمه وليه ولا استأذنه فمنعه فنكاحه باطل؛ لأن ثبوت 
الحجر يمنع من جواز التصرف في العقد» فعلى هذا إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء 
عليهء وإن دخل بها فرق بينهماء ثم ينظر فإن كانت عالمة بحجره فلا مهر عليه في حال 
الحجر ولا بعد فك الحجرء وتصير كالمبرئة منه لعلمها بحجره» وإن لم تكن عالمة 

بحجره فليس عليه في حال الحجر دفع المهر؛ لأنه تصرف منع الحجر منه وفي لزومه له 
نامحد لاا جات : 

أحدهما : يلزمه دفعه بعد فك حجره لثلا يصير ممتنعاً ببعضها من غير بدل . 

والوجه الثاني : : لا يلزمه دفعه بعد فكاك الحجر عنه كما لم يلزمه قبل فكه عنه ليكون 
ماله بالحجر محفوظاً عليه. كما لم تلزمه الزيادة على مهر المثل لهذا المعنى» وليس 
جهلها بحاله عذراً؛ لأنه قد كان يمكنها أن تستعلم فتعلم. 

والضرب الثاني: أن يكون السفيه قد سأل وليه النكاح فمنعه واستأذنه فلم يأذن له 
ففي نكاحه وجهان: 

أحدهما : باطل لتأثير الحجر في عقوده. فعلى هذا يكون الكلام في المهر على ما 
مضى . 

والوجه الثاني: أن النكاح جائز لأنه حق على الولي» فإذا منعه منه جاز أن يستوفيه 
بنفسه كالدين إذا منع صاحبه منه جاز أن يستوفيه بنفسه» فعلى هذا يكون النكاح كالمأذون 
فيه ويدفع مهر المثل والنفقة من ماله. 


فرع: 

فأما المجنون فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مستدام الجنون لا يفيق في شيء من زمانه. فهذا ينظر في حالهء 
وإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يكن لوليه أن يزوجهء ولا أن يوجب في ماله عزم 
النفقة والمهر في غير حاجة. وإن كان به إلى النكاح حاجة وذلك في أحد الحالين: 

إها أن هري يتوت على الشساء لفرط شهوة» وإما أن يحتاج إلى خدمة النساء. 
والزوجة أرفق به فيجوز لوليه أن يزوجه بنفسه» ولا يجوز للولي أن يرد العقد إليه ليتزوج 
بنفسه بخلاف السفيه؛ لأن السفيه مكلف يتعلق بقوله حكمء والمجنون غير مكلف لا 

والضرب الثاني: أن يكون المجنون ممن يجن في زمان ويفيق في زمان فهذا على 

أحدهما: أن يكون زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته فيجوز لوليه إذا رآه محتاجاً إلى 


ا 


كتاب النكاح 
النكاح أن يزوجه في زمان جنونه. ولا يرد العقد إليه الذي طبق به الجنون. ويجوز له أن 
يزوجه فى زمان إفاقته وأن يرد العقد إليه كالسفيه؛ لأن الحجر عليه قبل زمان إفاقته لا 
يرتفع لكن يكون حكمه في زمان الجنون حكم الحجر بالجنون وفي زمان الإفاقة حكم 
بالحجر بالسفه. 

والثاني : أن يكون زمان إفاقته أكثر من زمن جنونه فالحجر يرتفع في زمان الإفاقة 
ولا يجوز لوليه أن يزوجه في حال جنونه لما يرجى إفاقته ويجوز له أن يزوج بنفسه في 
زمان إفاقته من غير إذن وليه ولا يجوز لوليه أن يزوجه في إفاقته لارتفاع حجره. 

والثالث: أن يتساوى زمان جنونه وزمان إفاقته» ففي أغلبها حكماً وجهان: 

أحدهما : أن حكم الجنون أغلب تغليباً لحكم ثبوت الحجرء فعلى هذا يكون حكمه 
كالضرب الأول فيمن كثر زمان جنونه وقل زمان إفاقته . 

والثاني: أن حكم الإفاقة أغلب تغليباً لأصل السلامة» فعلى هذا يكون حكمه 
كالضرب الثاني فيمن كثر زمان إفاقته وقل زمان جنون. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَلَوْ أَذْنَ لِعَبْدِه كَترَوّحَ كانَ لَهَا المَضْلْ مَتَى عُيِقَ). 

قال في الحاوي : وهذا كما قال» القن للعه أن حرو بجر اذكه لرزوا به مام 
عن جابرء أن النبي يَكِةِ قال: «(أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر»"' !ع والعاض:؛ 
الزاني» فشبه بالزاني لتحريم عقدهء وإن لم يكن زانياً في الحكمء ولأن السيد مالك 
لمنافعه وأكسابه فلم يكن له تفويتها بتزويجه» فإن تزوج بإذن سيده كان النكاح جائراً ؛ لأن 
مستحق الحجر قد رفعه بإذنه فعاد إلى جواز تصدقهء. وإن تزوج بغير إذن سيده كان نكاحه 
باطلاً . وقال أبو حنيفة: يكون موقوفا على إجازة السيد. 

وقال مالك: نكاحه جائز وللسيد فسخه عليه. والدليل عليها رواية نافع عن عبد 
الله بن عمر أن النبي يك قال: (إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل00©. وقد روي 
هذا الخبر موقوفاً على ابن عمر”*“. ولأن الحجر المانع من جواز المناكح يمنع من 
صحتها كالجنون. فإذا تقرر أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل وبإذنه جائزء فللسيد إذا 
أذن لعبده في النكاح حالتان: 

إحداهما: أن يعين له على المنكوحة فلا يجوز له أن يتجاوزهاء فإن نكح غيرها 


.)١5/0( انظر الأم‎ )1١( 

(؟) أخرجهأحمد 230١/50‏ 787)» وأبو داود (7018)» والترمذي »)١١١١(‏ والحاكم(95/5١)‏ 
وقال: صحيح الإسناد . 

ع أخرجه أبو داود (9/ا 5٠‏ وابن ٠‏ ماجه .)١1969(‏ 

2 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١59401(‏ 


كتاب النكاح الا 


كان نكاسا بغير إذن: 

والحال الثانية: أن لا يعين على المنكوحة ويكون إذنه مطلقاً فيجوزء بخلاف السفيه 
والتصدق في العقود وليس السفيه من أهل الاختيار والتصرف في العقود فإذا صح نكاح 
العبد بإذن سيده نظر في المهر فإن كان قدر مهر المثل كان فى كسبه على ما سنذكره وإن 
كان أكثر من مهر المثل لزم قدر مهر المثل في كسبه ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق 
فيؤدي وفارق السفيه في إبطال الزيادة على مهر المثل بالمعنى الذي قدمناه» والله أعلم. 


فصل: 

فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه نظر في العبدء فإن كان غير بالغ لم 
يجبر السيد على تزويجه؛ لأنه قبل البلوغ غير محتاج إلى النكاح» وإن كان بالغا فهل يجبر 
السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه زوجه الحاكم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة أن السيد يجبر على تزويج العبد لما 
يدعو إليه من حاجته وكمال مصلحته وسكون نفسه فشابه ما يحتاج إليه من تمام قوته 
وكمال كسوته. 

والقول الثاني: نص عليه في القديم والجديد وهو الصحيح أن السيد لا يجبر على 
تزويج عبده لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه 
وشهواته. 

فعلى تقدير القولين لو كان السيد مولى عليه لصغر أو سفه أو جنون. فإن قيل 
بالقول الأول: أن السيد يجبر على نكاح عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده 
إذا طلب النكاح وإن قيل بالقول الثاني أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن لوليه أن 
يزوجه. 


فصل: 

فأما إذا أراد السيد أن يجبر عبده على التزويج فإن كان العبد صغيراً كان لسيده 
إجباره على النكاح ولأنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا ولاية له عليه بعد 
بلوغه فإجبار عبده في صغره أولى. وإن كان العبد بالغاً فهل للسيد إجباره على النكاح أم 
لا؟ على قولين: 

أحدهما : : وهو قوله في القديم له إجبار عبده على التكاح لأنه لما ملك العقد على 
منافعه ورقبته جبراً كان النكاح ملحقاً بأحدهما في عقده عليه جبراً . 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح لأنه 
يجري مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليهاء ولأن معقود الوطء 
الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه فكان النكاح بمثابته» وعلى القولين معاً لو كان 
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كتاب التكاح 


السيد مولى عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على النكاح قولاً لما في إجباره 
من إخراج المهر والنفقة من كسبه 
فصل: 

فأما المدبر فهو كالعبد في إجبار السيد له على النكاح. وفي إجبار السيد على 
تزويجه إذا أدعى إلى النكاح» وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح» لما فيه من 
إلزامه المهر والنفقة في كسبهء وأما إذا دعى سيده إلى النكاح فهل يجبر السيد عليه؟ إن 
قيل: إنه يجبر على تزويج عبده فأولى أن يجبر على تزويج مكاتبه» وإن قلنا: إنه لاا يجبر 
على تزويج عبده ففي إجباره على تزويج مكاتبه وجهان: 

أحدهما : لا يجبر عليه كما لا يجبر على تزويج عبده. 

والوجه الثاني: أنه يجبر على تزويج مكاتبه وإن لم يجبر على تزويج عبده. والفرق 
بينهما أن اكتساب العبد لسيده فلم يجبر على تزويجه لما يلحقه من التزام المهر والنفقة 
واكتساب المكاتب لنفسه فأجبر السيد على تزويجه؛ لأنه لا يؤول إلى التزام المهر والنفقة. 


فصل: 
فأما العبد إذا كان بين شريكين وليس له أن يتزوج بإذن أحدهما حتى يأذنا له 
جميعاً» فإن اتفقا على تزويجه فهل لهما إجباره عليه أم لا؟ على قولين. وإن دعاهما إلى 
اللكاح نهل يجبراواعلى ترويجه ام 1 علي فرلين:. زأما إن كان نصت العيد حرا ولضفهة 
متو كا قلسن ليده أن يجبره على النكاح؛ لأن فيه حرية لا ولاية عليه فيهاء وإن دعا 
سيده إلى النكاح ففي إجباره قولان. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِنُ: «وَفِي إِذِه لِعَبْدِهِ ياكْتِسَابٍ المَهِرٍ وَاللَمَقَة ذا وَجَبَتْ عَلَيّوا . 

قال في الحاوي: إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح» فقد وجب المهر بالعقد 
والنفقة بالتمكين» ولوجوبها محل معتبر بحال العبد» وللعبد ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون مكتسباً . 

والثاني : أن يكون مأذوناً له في التجارة. 

والثالث: أن يكون غير مكتسب ولا مأذوناً فى التجارة» فإن كان مكتسباً فالمهر 
والنفقة في كسبه؛ لأن الإذن بالنكاح إذن به وبموجبه» وأولى ما تعلق ذلك بكسبه؛ لأن 
منه وإليه» فإن قيل: أفليس لو أذن لعبده في التجارة فلزمه فيها دين زاد على ما بيده كان 
في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه فهلا استويا؟ قيل: الفرق بينهما: أن الإذن بالتجارة معقود 


000( انظر الأم (6/ .)١8‏ 


نف 


بالاكتساب والدين ضد الاكتساب فصار غير مأذون فيه فلذلك تعلق بذمته بعد عتقه والإذن 


بالنكاح معقودة الاستمتاع الموجب للمهر والنفقة فصار المهر والنفقة من موجبات إذنه 
فلذلك تعلق بكسبه دون ذمته. 


فرع: 

فإذا ثبت وجوب المهر والنفقة في كسبه فالمهر يستحق في كسبه بعد عتقه» والنفقة 
تستحق من كسبه بعد تمكنه من الاستمتاع؛ لأنهما يستحقان في الكسب الحادث بعد 
وجوبهاء ولا يستحقان في كسب تقد تقدمها ؛ لأن الكسب لم يتعلق به إذن فصار خالصاً لسيبه 
فلو كان العقد بمهر مؤجل استحق ذلك في الكسب الحادث بعد حلول الأجل. وإذا كان 
كذلك قبل للسيد: عليك أن تخلي سبيل عبدك وترفع عنه يدك ليلاً ونهاراً» اماد التهار 
فللاكتساب الكسب والنفقة. وأما الليل فللاستمتاع بالزوجة؛ ثم لا سبيل لك إلى أبطال 
حقه في تمكين ليلاً من نفسهء ولك السبيل إلى منعه نهاراً من نفسه بالتزام المهر والنفقة؛ 
لأ يسنا بي وداه لا الا 01 لال معطي ولس و كتيب لها ندل بلنزمة 
السيد فقط. ثم لا يخلو حال كسبه إذا مكن منه من ثلاث أقسام: 

أحدها: أن يكون بقدر المهر والنفقة من غير زيادة ولا نقصان فلا حق فيه للسيد 
ولا عليه وقد خلص جميع كسبه له في نفقته ونفقة زوجته وكسوتها ومهرها. 

والقسم الثاني: أن يكون كسبه أكثر من المهر والنفقة فللسيد الفاضل منهما. 

والقسم الثالث: أن يكون المهر والنفقة أكثر من كسبه فعليه أن يخلي عليه جميع 
كسبه ليصرفه في المهر والنفقة ويكون حاله في الباقى عليه من المهر والنفقة كحال من لا 
كيب الشاولا هواماذون لدرقق التجارة على ها متذكره بعك 

فرع: 

فلو أن سيد هذا العبد المكتسب إذا استخدمه نهاراً لزمه - جميع المهر والنفقة له 
ولزوجته» منؤاة كان كسية :اويا لهجا أو مقضورا نهنا 111010111 
ولو أن سيده لم يستخدمه ولكن حبسه في زمان كسبه لزم غرم المهر والنفقة» اي 
سيده لزمه أجرة مثله . والفرق بينهما أن السيد يلتزم ذلك في حق عبده فلزمه ما ب يستحق العيد 
ل رو ا ل ا ام لام 
زوجته ونفقتهاء والأجنبي يضمن ذلك في حق السيد نلزمه قيمة ما استهلكه من منافعه. 


مسألة() 
قَالَ الشَافِعِىٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى (وَإِنْ كَانّ مَأدُناً لَه فِى التَّجَارَةٍ أَغطى مِمَا فى 
يَذَيْه) . 


.)1١5/4( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب النكاح 

قال في الحاوي: وهذا القسم الثاني من أحوال العبد أن يكون مأذوناً في التجارة 
فيكون ما لزمه من المهر والنفقة متعلقاً بمال التجارة؛ لأن هذا المال في حق المأذون في 
التجارة المال الكبب قئ عق المكسب لكرتهما ملكا للهية الآذن :لكن اختلف أصحابنا 
في المال هاهنا يقول الشافعي : أعطى مما في يديه على ثلاث أوجه : 

أحدها: أن يعطيه من حال الربح المستفاد بعد وجوبه». فيعطى المهر من الربح 
المستفاد بعد العقد والنفقة من الربح المستفاد بعد التمكين» كما قلنا في المكتسب إنه 
يعطيهما من كسب المستفاد بعد وجوبهما. 

والثاني: أنه يعطيهما من جميع ما بيده من الربح المستفاد قبل الوجوب وبعدهء ولا 
يعطيهما من أصل المال؛ لأن جميعهما نماء المال والفرق بين الكسب والربح أن كسب 
العمل حادث في كل يوم وليس كسب التجارة حادثاً في كل يوم. 

والثالث: أنه يعطيهما من جميع ما بيده من مال التجارة من ربح وأصل؛ لأن جميع 
ذلك مالك للسيد وقد صار بالإذن كالمأمور يدفعهماء فتعلق الإذن لجميع ما بيده كالدين» 
فلو أن السيد دفع ذلك من غير مال التجارة خلص مال التجارة وربحه اليد. 


فصل: 

وأما القسم الثالث: من أحوال العبد فهو أن يكون غير مكتسب ولا مأذون له في 
التجارة؛ إما لأنه زمن لا يقدر على عمل وإما لأنه محارف محروم لا يقدر شيئا وإن عمل 
فهما سواء وعلى السيد التزام نفقته وليس عليه التزام نفقة زوجته» ويقال لها: زوجك 
معتبر بنفقتك وأنت بالخيار في الصبر معه على إعساره أو فسخ نكاحهء فأما المهر ففيه 
قولان: 

أحدهما : أنه في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يؤخذ السيد به لأنه في مقابلة البضع 
الذي قد صار ملكاً للعبد دون السيد ومن ملك ذا بدل ملك عليه ذلك البدل وهذا أشهر 
القولين وأظهرهما. 

والقول الثاني: أن يكون مضموناً في ذمة سيده؛ لأن إذنه بالتكاح الذي لا ينفك من 
التزام المهر موجب الالتزام ذلك المهر كالديون. 


فرع: 

فأما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل فإن لم يدخل بها فرق بينهما ولا 
مهر ولا نفقة؛ لأن فساد العقد قد أسقط ما تضمنه من العوض وإن دخل بها فرق بينهما 
وكان لها بالدخول مهر مثلها لوطء الشبهة لقوله يَلة: «فإن مسها فلها المهر بما استحل 
من فرجها» وأن يكون المهر فيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في القديم والجديد أن يكون في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه؛ لأنه 


07 


كتاب النكاح 
حق وجب برضى مستحق فأشبه الديون. 

والقول الثاني: خرجه أصحابنا من كلام أشار إليه الشافعي في القديم أنه يكون في 
رقبة عبده يباع فيه إلا أن يفديه به سيده. لأنه وجب الوطء الذي هو إتلاف فأشبه الجنابة» 


والله أعلم . 
فرع: 


وإذا أذن السيد لعبده في نكاح. فنكح نكاحاً فاسداً ففي دخوله في إذن السيد 
قوللان: 

أحدهما: أن يكون داخلاً في حكم إذنه لانطلاق الاسم على فاسده كانطلاقه على 
صحيحه؛ ولوجوب المهر في فاسد كوجوبه في صحيحه. فعلى هذا يكون محل المهر 
كمحله في النكاح اليمج إن كان ماكب نقق كه وإن كان مأذوناً له في التجارة كان 
فيها بيده؛ وإن كان غير مكتسب ولا مأذوناً له في التجارة كان على ما مضى من القولين: 

أحدهما: في ذمة العبد. 

والثاني : في ذمة سيذه. 

والقول الثاني: وهو الأصح أن النكاح الفاسد لا يكون داخلاً في جملة إذنه؛ لأن 
إطلاق الأمر يقتضي حمله على ما ورد به الشرع» ولآن هذا المهر ما وجب بالعقدء وإنما 
وجب بالوطء الذي لم يكن فيه إذن. فعلى هذا في محل هذا المهر القولان الماضيان: 

أحدهما : في ذمة العبد. 


فرع: 

وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة؛ لأنهما لو وجبا لكانا 
للسيد» ولا يثبت للسيد على عبده مال» لكن اختلف أصحابنا في المهرء هل وجب 
بالعقد ثم سقط؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه وجب بالعقد ثم سقط لئلا يكون بالموهوبة التي جعلت خالصة لرسول 
الله مَك من دون المؤمنين. 

والوجه الثاني: أنه لم يجب أصلاً؛ لأنه لما كان ملك السيد مانعاً من استدامة 
استحقاقه كان مانعاً من ابتداءً استحقاقه. ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه غرمه لا في 
الابتداء ولا في الاستدامة كذلك المهر ولمن قال بالأول أن ينفصل عنه بأن الأقوال قد 
عجره رتكاف سيره لهو المي لا بكر أن يقلاك سني قلق أذ السه بعد تزريي 
عبده بأمته أعتقهما معاً لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه؛ لأنه ما وجب عليه بالعقد 
ولا للآمة بعد عتقها مطالبة الزوج ولا السيد بمهرها؛ لأنه ما وجب لها بالعقد. 


ك0 كتاب التكاح 


ظ فرع: 

وإذا زوج السيد أمّته بعبد غيره ولم تقيض مهرها منه حتى اشتر تراه فإذا كان بيد العبد 
من كسبه قبل الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر أمته وليس للبائع فيه 
حق وإن لم يكن بيد العبد من كسبه قبل الشراء شيء فلا مطالبة لمشتريه بمهر أمته؛ لأنه 
قد صار عبده ولا حق للسيد على عبده. واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو 
منع من المطالبة مع بقاء المهر؟ على وجهين: 

احدننا اند قن اسقط نديد “لأ كان الجللك حانها مو اتعزاء محدنا قه كان عانها 
من بقاء استحقاقه . 

والوجه الثاني : أنه قد منع من المطالبة بالمهر ولم يسقطه؛ ولآن الحقوق ثابتة في 
الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وليس الشراء واحد منهما وتأثير هذين الوجهين يكون 
بعتق العبد أو بيعه. فإن قيل إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر لم يكن للسيد مطالبة 
العبد بعد عتقه أو بيعه فإن قيل: إنه منع من المطالبة ولم يسقطه كان للسيد مطالبته بعد 


عتقه أو بيعه. 


وإذا زوج الرجل عبده بأمه غيره ثم اشتراها الوا ال ناك تبره 0 
لبائعها لوجوبه في ملكه ولو كان السيد قد أمر عبده بشراء زوجته. فإن أمره أن ب يشتريها 
لسيده فالتكاح بحاله وأن أمره أن يشتريها لنفسه لتكون أمه لعبد لا للسيد ففيه قولان: 

أحدهما : بناء على اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا؟ فعلى قوله في 
القديم أنه يملك إذا ملك فالشراء للعبد وقد بطل النكاح. لأن من ملك زوجته بطل 
نكاحها وعلى القول الجديد: أن العبد لا يملك إذا ملك فيكون الشراء للسيد والنكاح 
بحاله» والله أعلم بالصواب. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ صَوِنَ لَهَا السّيّدُ مَهْرَهَا وَهْوَ أَلِف عَنٍ العَبْدِ لَرْمَه). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا أذن السيد لعبده أنه يتزوج حرة فتزوجها على 
صداق ألف ثم إن السيد ضمن لها ألف عن عبده صمح الضمان لوجوبه كالديون ويكون 
الألف كسب عبده بالعقد. وفي ذمة سيده بالضمان وهو بالخيار بين أن تطالب العبد بها 
من كسة حك عقده | وكظالب »الس د بها امك عيبا نه'فإن بدقعها العيك مر كسيد برعاء 
6 امن ارون بواج لاي رو و 

؟ لأن السيد لا ن* يثبت له في ذمة عبده مال فلو طلق العبد زوجته نظر في طلاقه. فإن 
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/ا/ا 


كتاب النكاح 
كان بعد الدخول بها فقد استكملته وإن كان قبل الدخول بها ملك بالطلاق نصف 
الصداق. فإن لم تكن الزوجة قبضت صداقها برىء الزوج من نصفه وبرىء السيد من 
ضمان هذا النصف؛ لأن براءة المضمون عنه توجب المرأة الضامن وبقى للزوجة نصف 
الذاق على الغيد وهلي الينيد فيماته . وإن كانت هذ الزويجة المطلقة قبل النحيؤك قد 
قبضت صداقها رجع عليها نصفه. ثم لا يخلو حال المطلق من أحد أمرين. وإما أن يكون 
باقيا على ملك سيده عند طلاقة أو قد زال ملكه عنه فإن كان باقياً على ملكة فالسيد .هو 
الراجع عليها بنصف الصداق؛ الل سا الى رميات انيه مودو 
كان ملك السيد قد زال عنه بعتقه أو بيع ففي مستحق هذا النصف من الصداق وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أنه يستحق العبد إن كان قد أعتق أو 
مشتريه إن كان قد بيع ولا حق فيه لسيده الدافع له. لأن نصف الصداق كسب ما ملك 
بالطلاق والطلاق لم يكن في ملك السيد فلم يستحق ما ملك به بعد زوال ملكه وجرى 
ذلك مجرى الأب يزوج ابنه الصغير على صداق يدفعه الأب من ماله ثم يطلق الابن عند 
البلوغ قبل الدخول بزوجته فيملك الابن نصف الصداق. ولا يعود إلى الأب وإن دفعه من 
ماله 

والثاني: قاله أبو بكر بن الحداد فى «فروعه» أنه يكون للسيد؛ لأن الصداق ماله ما 
رجع منه بالطلاق عاد إليه درق :زا لز ملك عن العنت ودعب أن نهدا طمن الشا عور ادن 
أصحابنا أشي وفرق بين الأب إذا دفع الصداق عن ابنه وبين السيد إذا دفعه عن عبذه» 
بأن الابن يملك فكان دفع الأب تمليك له ثم قضاء للصداق عنهء فإذا أطلق الابن قبل 
الدخول عاد نصف الصداق إليه لسابق ملكى. وليس كالعيد؛ لأنه لا يملك فلم يمكن دفع 
الصداق عنه تمليكاً له فإذا طلق قبل الدخول لم يملك ما لم يجبر له عليه ملك وسواء دفع 
السيد الصداق من ماله أو دفعه العبد من كسبه؛ لأن كسبه مال لسيده والأول أصحٌّ 
الوجهين وأولاهما. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيُ : «كَإِنْ بَاعَهَا رَوْجْهَا قَبْلَ الدّحُولٍ بِتلْكَ الألفٍ بِعَْيَا كَالَيْعُ بَاطِلٌّ مِنْ 
قبَلِ أن عُفْدَةَ الببْع وَالمَسْحُ وَكعَاا مَعا 1 : 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا ضمن السيد عن عبده صداق زوجته. وهو 
ألف. ثم ابتاعت زوجها من سيده بألف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تبتاعه بألف في ذمتها . 

والثاني: أن تبتاعه بالألف التي هي صداقهاء فإن ابتاعته بألف في ذمتها فقد ذكره 
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ى72, 


الشافعى من بعدء وإن ابتاعه بالألف التى هي صداقهاء كأنها قالت للسيد: بعني زوجي 
بالألف التى ضمنتها من صداقى. فللجواب عن هذه المسألة مقدمتان نذكرهما ثم نبني 
الجواب عليهماء إحدى المقدمتين: أن المرأة إذا ملكت زوجها بطل نكاحهاء وإنما 
بطل؛ لأن أحكام النكاح وملك اليمين متضادة؛ لأنه كان مالكاً لبعضها فصارت مالكة 
لرقبته» وصار مستحق الحجر عليها بالزوجية فصارت تستحق الحجر عليه بالرق» وكانت 
نفقتها عليه فصارت نفقته عليها وإذا تضادت أحكامها من هذه الوجوه ثبت أقواهما وانتفى 
أضعفهاء وملك اليمين أقوى من عقد النكاح؛ لأن عقد النكاح يختص بملك البضع 
وملك اليمين يستوعب ملك الرقبة كلهاء فلذلك ثبت ملك اليمين وبطل عقد النكاح. 

والمقدمة الثانية: أن فسخ النكاح قبل الدخول إن كان من قبل الزوجة أسقط جميع 
صداقهاء كما لو ارتدت» وإن كان من قبل الزوج لم يسقط الصداق إلا نصفه كما لو 
ارتد» وهو هاهنا من قبل الزوجة؛ لأنه وقع بابتياعها له. فإن قيل: الفسخ هاهنا إنما وقع 
بالابتياع الذي هو منهماء والفسخ إذا وقع بسبب من جهة الزوجين غلب فيه حكم الزوج 
دون الزوجة كالخلع. فيل : قد قال بعض أصحابنا هذا فأخطأ فيه » مذهباء وها جا . 

أما المذهب فهو أن الشافعي قد نص في هذا الموضوع على خلافه» وجعل الفسخ 
مضافاً إلى الزوجة في أسقاط جميع صداقها. وأما الحجاج فهو الفرق الواقع بين الابتياع 
والخلع من وجهين: 

أحدهما : أن الابتياع إنما كان بين السيد والزوجة من غير أن يكون للزوج فيه صنع 
ولا اختيار فلم يجز أن يضاف إليه الخلعء وإنما كان بين الزوجين فجاز لاختصاص 
الزوج بالفرقة أن يضاف الفسخ إليه. 

والثاني: أن الزوج في الخلع أزال ملكه عن البضع إلى غير مالك كالعتق الذي يزيل 
به المعتق ملكه عن رقبة العبد إلى غير مالك»: فغلب فيه حكم الزوج دون الزوجة. 
والابتياع قد زال به ملك البائع وانتقل إلى المشتري فغلب فيه حكم الزوجة لانتقال الملك 
إليها دون الزوج. 


شرع: 

فإذا تقررت هاتان المقدمتان وابتاعت زوجها بالألف الذي ضمنه السيد من 
صداقهاء لم يخل من أن يكون الزوج قد دخل بها قبل الابتياع أو لم يدخل» فإن ابتاعته 
بعد دخوله بها كان البيع جائزاً لابتياعها إياه من مالكه بثمن قد استحقته ذمته 0 
للصداق بالدخول» فصار كابتياعها إياه بدين على سيده» وإذا صِحٌ البيع بطل النكاح؛ لما 
ذكرنا من أن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل نكاحها وبرئت الزوجة من الثمن لكونه 
صذاقاً» وبرئء الشيد من ضمان الصذاق لكونه ثمناً ولم يبق لها على زوجها صداق؛ 
لأنها قد استوفته من ضامنهء ولم يكن للسيد أن يرجع على عبده بما غرمه عنه من ضمانه؛ 
لأنه ضمنه في حال ملكه. 


فرع: 

وإن ابتاعته بصداقها قبل دخوله بها فهي مسألة الكتاب. بالبيع يكون باطلاً وتعليل 
بطلانه قد أجمله الشافعي» فقال30 : «لأنَّ عَقْدَ ابيع وَالفَسْحُ وَقَعَا ما : 

وبيانه : أنه في إثبات البيع إبطال النكاح» وذلك أن البيع إذا صح بطل النكاح» وإذا 
بطل النكاح من قبل الزوجة قبل الدخول سقط صداقهاء وإذا سقط الصداق بطل ضمانه؛ 
لأن بقاء الضمان يكون لبقاء الحق المضمونء وإذا بطل الضمان بطل الثمن؛ لأن الثمن 
هو الصداق المضمون., وإذا بطل الثمن بطل البيع؛ لأن البيع لا يصمٌ إلا بثمن» فلما أدَى 
إثبات البيع إلى إبطال النكاح والبيع حكم بإبطال البيع وبقاء النكاح على ثبوته؛ لأن ما 
أدى ثبوته إلى إسقاطه وإسقاط غيره من حكم في أول الأمر بإسقاطه وثبوت غيره ليدفع 
بقل الضررين أكيرهنا» ولذلك نظائر:- فببها : أن امن عات وترك أخا لا وارث لهسواف 
فأقر الأخ بابن للميت ثبت نسب الابن ولم يرث؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ فلم يرث» 
وا اا ال ترات لوي لأنه لا يصح أن يقر بالنسب من ليس بوارث» 
وإذا بطل إقراره بالنسب لم يثبت يثبت النسب» + فلم كان توريث هذا الابن مؤدباً إلى إبطال نسبه 
وميراثه ثبت نسبه وبطل تيراثة. 

ومنها: أن من اشترى أباه في مرض موته عتق ولم يرث؛ لأن عتقه في المرض 
كالوصية له في اعتباره من الثلث» فلو ورث لمنع الوصية؛ لأن لا وصية لوارث وإذا منع 
الوصية بطل العتق» وإذا بطل العتق سقط الميراث» فلما كان توريئه مؤدياً إلى إبطال عتقه 
وميرائه ثبت عتقه وسقط ميراته ومتها : أن يوصي لرجل بابن له مملوكه فمات قبل 
الوضية: وخلف أخاً وهو وارثه فيقبل الأخ الوصية لأخيه بابنه» فإن الابن يعتق ولا 
يرث؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ» وإذا حجبه بطل قبوله للوصية» وإذا بطل قبوله عتق 
الابن» وإذا بطل عتقه سقط ميراثه» فلما أدى ميراثه إلى سقوط عتقه وبطلانه ثبت العتق 
وسقط الميراث. 

ومنها: أن يدعي عبدان على سيدهما العتق. وهو منكر فيشهد لهما شاهدان بالعتق 
فيحكم بعتقهماء ثم يشهد المعتقان بجرح الشاهدين» فإن شهادتهما بالجرح مردودة؛ لأنها 
لو قبلت في الجرح ردت شهادة الشاهدين بالعتق» وصار المعتقان عبدين مردودي 
الشهادة» فلما أدَى قبول شهادتهما إلى ردها وإبطال العتق ردت شهادتهما وثبت العتق» 
ولذلك من النظائر ما يطول ذكرهء وإنما ذكرنا أمثلة يؤدي دورها إذا ثبت إلى سقوطها فلم 
يثبت» وبالله التوفيق. 


مسألة7": 
ثَالَ الشَّافِمِيٌ : «وَلَوْ بَاعَهَا إِيَاهُ بأَلْفٍ لا بِعَبْيِهَا كَانَ البَيْمُ جايْراً وَعَلَيْهَا الّمَهُ 
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م١‎ 

قال في الحاوي: وهذه المسألة الثانية من ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في 
ذمتهاء فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم» والنكاح قد بطل» لما ذكرنا من أن النكاح 
وملك اليمين لا يجتمعان لتنافي أحكامهماء فأثبت أقواهاء وإذا كان كذلك فلا يخلو 
حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أو لم يدخل بهاء فإن لم يكن دخل 
بها فصداقها قد سقط لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدخولء وإذا سقط الصداق بطل 
ضمان السيد له؛ لأن الضمان فرع الأصل قد برىء منه المضمون فبرىء الضامن منه 
وللسيد عليها الألف الذي اشترت به زوجها ولا مطالبة لها بصداقها. 


كتاب التكاح 


فرع: 

وإن كان قد دخل بها قبل ابتياعها لهء فقد استقر لها الصداق كاملاً بالدخول على 
الزوج قد ملكته. فصار عبداً لهاء قيل تبرأ الزوج منه بحدوث ملكها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: قد برىء منه؛ لأن السيد لا يصح أن يثبت له في ذمة عبده مال» ف-لى 
هذا قد يرئء السيد من ضمائة لبراءة المضمون عنه» وللسيد مطالبتها بالألف الذئ.هو 
ثمن . 

والثاني: أن الزوج لا يبرأ من صداقها وإ ضار عيدا لها لاستقرارة عليه فيل 
ملكها له. فلم يسقط إلا بأداء أو إبراء» وإن صار لها عبداً. وإنما لا يثبت لها ابتداء في 
ذمته مال بعد أن صار لها عبداً. فإما أن يكون الحق ثابتاً فلا يمتنع أن يكون بعد الملك 
باقياً فعلى هذا لها على السيد الألف الذي هو صداقهاء وللسيد عليها الألف التي هي 
ثمن زوجهاء فإن كانت الألفان من نقدين مختلفين لم يصر قصاصاًء وكان عليها أن يؤدي 
إلى السيد الألف التي هي ثمن زوجهاء وعلى السيد أن يؤدي إليها الألف الذي هي 
صداقها. فإن قال كل واحد منهما: لا أدفع ما عليّ حتى أقبض مالي لم يكن ذلك له؛ 
لأنه لا تعلق لأحد المالين بالآخرء فأيهما بدأ بالمطالبة قضى له على صاحبه بالدفع» فإن 
تبارءا من الألفين صح الإبراء» فلو قال كل واحد منهما لصاحبه: قد أبرأتك إن أبرأتني 
لم يصح لما فيه من تقييد البراءة بشرط. ولو قال: قد أبرأتك فأبرئني فهو مبرىء من حق 
بغي شرطة :قفصت كراءته وطلت إلى الأغر أييرية وكان بالشباز نين أن ييرئه أوالا 
يبرئه» وإن كانت الألفان من نقد واحد لا يختلف فكانت الألف الثمن من جنس الألف 
الصداق وعلى صفتهاء فهل يصير قصاصاً أم لا؟ على أربعة أقاويل: 

أحدهما: أن يصير قصاصاً اختارا أو لم يختارا هذاء قد برىء كل واحد منهما من 
حق صاحبه. 

والقول الثاني: أنه يصير قصاصاً إن اختارا أو أحدهما ولا تصير قصاصاً إن لم 


م١‎ 


كتاب التكاح 
يختر واحد منهما. 
والثالث: أنه يصير قصاصاً إن اختاراه معاء ولا يكون قصاصاً إن اختاره أحدهما. 
والرابع : وهو مخرج أنه لا يصير قصاصاً بحالٍ وإن اختاراه» وعلى كل واحد منهما 


أن يؤدي إلى صاحبه ماله ويستوفى منه ما عليه. ووجه هذه الأقاويل يذكر فى موضعه من 
كتاب المكاتب إن شاء الله . 


مسألة 0" 
كَالَ الشَّافِعِنُ: ١‏ وَلَهُ لله أن ا بعبلة و وَيَمْنَعَهُ مِنَ الخُروج مِنْ ب ينه َيِه إِلَى ١‏ انه ته وَفِي 
مِضْره إِلّا في الحِين 8 لا خِدْمَةَ لَهُ فيوا. 


قال في الحاوي: 

اعلم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح فعلى حالتين: 

إحداهما : أن يلتزم لزوجته المهر والنفقة. 

والحال الثانية : أن لا يلتزم» فإن لم يلتزم لها المهر والنفقة» فعليه أن يمكن عبده 
من اكتساب المهر والنفقة نهاراًء ويخلي بينه وبين زوجته ليلاً» باب ا تيدليه نيار 
للاكتساب وليلاً للاستمتاعء إلا أن تكون زوجته في منزل سيده فلا يلزمه تخليته ليلاً 
لوصوله إلى الاستمتاع مع سيده. فلو أراد السيد أن ماكر بعبده هذا يكن ويك لما 
فيه من متعه عن لاكساب :ذإن قهز علن نقسة قال ابو حامت الأسفرا يق "يضمق أفن 
الأمرين من أجرة مثله أو نفقة زوجته؛ كن لجيه زنترامت كان له انعد الريادة ون قات 
لم يلزمه إتمام النفقة» وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيحء بل يضمنه لها نفقة ولا يضمن 
أقل الأمرين لأمرين 

أحدهما : أنه يضمن ذلك في حق الزوجة لا في حق العبدء فلزمته نفقة الزوجة ولم 
تلزمه أجرة العبد. 

والثاني : إن حال إجباره أعظم من حال خياره» فلما لزمه في حال الاختيار ضمان 
النفقة فأولى أن يلزمه في حال الإجبار ضمان النفقة» فأما إذا قهره على نفسه ليلا وأرسله 
نهاراً فقد تعدى كتعدية ولو قهره ا 0 نهاره ولا يضمن زمان ليله. 

والفرق بينهما: أن زمان ليله فستحق الاستمتاع الذي لا يقابله عوض فلم يضمن» 
وزمان نهاره مستحق للكسب الذي يقابله عوض ضمن . 
فإن التزم السيد لها المهر والنفقة فله أن يستخدمه في مصرهء وله أن يسافر به 
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له 


كتاب التكاح 

أحدهما: أن السيد إذا التزم له المهر والنفقة سقط عنه ما لزمه بالزوجية فعاد إلى ما 
كان عليه من قبل وقد كان له أن يستخدمه فى الحضر والسفر فكذلك الآن. 

والثاني: أن منزلة السيد مع عبده كمنزلة الحر في نفسه فكل ما جاز للحر أن يفعله 
مع زوجته من تصرف في الحضر وتقلب في السفر جاز للسيد أن يفعله مع عبده. وإذا كان 
كذلك فللسيد حالتان: 

إحداهما : أن يستخدمه في مصره فله أن يستخدمه نهاراً وعليه أن يرسل للاستمتاع 
بزوجته ليلا ؛ لأن زمان الاستخدام هو النهار فيعلق حق السيد به دون الليل» وزمان 
الاستمتاع هو الليل فيعلق حق العبد به دون النهار. 

والحالة الثانية: أن يسافر به فله أن يسافر به ويقطعه عن زوجته ليلاً ونهاراً. فإن 
قيل: أفليس الليل في الحضر مستثنى من حق السيد» فهلا كان في السفر كذلك؟ قيل: 
لأن السيد في الحضر قد يصل إلى حقه من استخدام النهار» وإذا أرسله ليلاً للاستمتاع 
ولا يصل في السفر إلى حق من استخدام النهار إذا أرسله ليلاً للاستمتاع» فكذلك صار 
زمان الليل مستثنى في حال السيد في الحضر وغير مستثنى من السفرء إلا أن تكون 
الزوجة مسافرة مع العبد فيستوي حكم الحضر والسفر في استثناء الليل منها. فأما إن كان 
السيد ممن عمله واستخدامه 2 الليل دون النهار كالبزارين والرياحين والحدادين» صار 
الليل زمان استخدامه لعبذه» والنهار زمان إرساله للاستمتاع بزو جته » ولا ينبغي للسيد أن 
ال لسر ال وس ا ب 1 0 
َيِه وَفِي مرو ففيه تأويلان : 

أحدهما : قاله أبو حامد أنه يمنعه من الخروج من بيته إذا كانت امرأته فيه وإن كانت 
خارجة منه لم يكن له منعه من الخروج إليها . 

والثاني : وهو أشبه التأويلين عندي . أنه يمنعه من الخروج من بيته نهاراً؛ أن زمان 
الاستخدام وليس له أن يمنعه من الخروج ليلاً في زمان الاستمتاع ألا ترى الشافعي قال 
بعد ذلك : «إلّا في الجين الذي لا خخَدْمَة له فيية د يعني الليل . 


مسألة": 
قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ كَالَتْ آ لَهُ أَمَتْهُ أَعْتِفْنِي عَلَى أَنْ أَنْكَحَكَ وَصَدَاتِي 
عَنْقِي عقا عَلَى دَلِكَ كلها الحبَارُ في أن تكح أ َدعَ ويَرْجع عَلَيْها مها كن 2 
وَرَضِيَ بالقِيمَةٍ الي عَلَيْهَا كلا يَأ . قَالَ المُرَنِي: ينْبْفِي في قياس قَوله أنْ لا يجيد هَذَا 
المَهْرَ حَتَّى يَعْرِفَ قِيِمَةَ الأَمَةِ حِينَ أَعْتَقَهًا فَيَكُونُ :“امور تعلوما أل لا تج العو علد 
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الله 
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مَعْلُوم . قَالَ المُرَنِي: سَأَلْتُ الشَّافِِيَ رَحِمَهُ الله َنْ حَدِيثِ صَفِيُ رَضِيَ الله عَلْهَا 
لبي يكل أَعَْقَهَا وَجَعَلَ عِنْمَهَا صَدَائَهَا َقَالَ: لِبِيَ يكل في النكاح أَشْيَاء وَليِسَتْ لِمَيْروا. 

قال في الحاوي: إذا أعتق السيد أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقهاء أما 
إن ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد عتقت» وهي بالخيار في الحالين بين أن 
تتروع يه أو لذ تتروع : وقال أحمد بن حنبل: قد صارت له بهذا العتق زوجة من غير 

عقد. وقال الأوزاعي: لا تصير زوجة بالعتق ولكن تخير على أن تتزوج به بعقد مستجد. 
واستدل أحمد بأن رسول الله كَل : «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» ولم ينقل أنه عقد 
بعد العتق عليها ثم دخل بها. واستدل الأوزاعي بأنه لو أعتقها على معلوم من خدمته أو 
عمل أخذت به جبرا فكذلك على التزويج. 

ودليلنا: هو أن بدل العوض على نكاح في الذمة لا يصحٌ» كما لو أعطاها ألفاً على 
أن تتزوج به بعد يوم لم يصح كذلك هذا. ولأن الذمة إنما ثبتت فيها الأموال والأعمال» 
فالأموال كالقرص والسلم والأعمال كالبناء والخياطة» فأما العقود فلا يثبت في الذمةء 
كما لو أعطاه ثوباً على أن تبيعه داراًء أو يؤجره عبداً لم يصح» كذلك النكاح لا يثبت في 
الذمة بما نفذ من العتق. وفي هذا الاستدلال انفصال عما استدل به الأوزاعي؛ لأن قطع 
الخيار قبل ما يملك به استحقاق الخيا ر لاا يصحء » كما لو أسقط الشفيع خياره في أخذ 
الشفعة قبل البيع لم يسقط الخيار بعد البيع» وكذلك خيار المعتقة في التزويج يكون بعد 
العتق فلا يصح إسقاطه قبل العتقع زيدل على أحعمد خصوضا أن العو حريل لملك 
المعتق عن الرقبة والمنفعة فلم يجز أن يثبت به عقد النكاح الذي هو بعض تلك المنفعة؛ 
لأن ما أوجب نفي شيء استحال أن يوجب إثباته وإثبات بعضه لكونهما ضدين متنافيين. 
نما امعد لال اعون معزيك ملف فيه خرانان : 

أحدهما: أنه قد روي أن النبي كَِةِ أعتقها وتزوجها فبطل استدلال به. 

والثاني : أن النبي َه مخصوص في مناكحه بما ليس لغيره دقان الور “بسانت 
الشافعي عن حديث صفية فقال: إن النبي كَلِةِ أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال الشافعي 
للنبي كه قال المزني : كأنه ذهب إلى أنه مخصوص للنبي كَل فاختلف أصحابنا فيما 
خص به في أمر صفية على أربعة أوجه: 

اعدها” استعدى امار عقي كاجواتولا فص عى قر ون أنه اح : 

والثاني : أنه خص بأن وجب عليها أن تتزوج به ولا يجب على غيرها أن تتزوج بغيره. 

والثالث: أنه خص بأن لم يلزمه لها صداق وغيره يلزمه الصداق. 

والرابع : أنه خص بأ ضارت قيمتها وإن جهلت:صدافا منه ولا تكون القيمة إذا 
جهلت صداقا من غيره. 


ََ 
أن 


)م 
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فرع: 

فإذا أثبت أنها لا تجبر على نكاحه إذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر على 
نكاحها إذا أبى لأن الشرط إذا لم يوجب إجبارها لم يوجب إجباره. وكان كل واحد 
منهما على خياره. وإذا كانا كذلك فلها حالتان: 

إحداهما : أن يتناكحا. 

والثاني: أن لا يتناكحا . فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها 
وإنما وجيت له عليها قيمتها؛ لأنه أعتقها على شرط منع الشرع من لزومه. فإذا فاته 
الجن د اما ارد عدن رج توا قداالر اسنها جا حيس أل يال له 
يوم العتق لا يوم الرجوع بالقيمة لأن بالعتق ومع الاستهلاك الموجب للقيمة. وهكذا لو 
أعتق على هذا الشرط أم ولده أو مكاتبته أم مدبرته لم يلزمهن أن يتزوجن به وكان له على 
كل واحدة منهن لأنهن سواء في تفارقهن فتساوين في عتقهن. وهكذا لو أعتقهن على أن 
يتزوج بهن ولم يقل على أن عتقهن صداقهن كان العتق نافذاً وله عليهن قيمتهن؛ لأن 
الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم يلزمهن توجب العدول عنه إلى قيمتهن. 

فإن اتفقا على أن نكحها فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ينكحها على صداق معلوم معيناً أو في الذمة فالنكاح بلا صداق جائز 
وله عليها قيمتها ولها عليه صداقها. فإن كان الصداق معيناً لم يجز أن يكون قصاصاً 
وكذلك لو كان في الذمة من غير جنس القيمة لم يكن قصاصاً أيضاًء وإن كان في الذمة 
من جنس القيمة فهل يكون قصاصاً أم لا؟ على ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة. 

والثاني : أن ينكحها على أن يكون عتقها صداقها والنكاح جائز والصداق باطل. 
وقال أبو حنيفة: الصداق جائز وهذا خطأ؛ لأن العتق ليس بمال ولا عمل يعتاض عليه 
بمال» فلم يجز أن يكون صداقاً وصح النكاح؛ لأن بطلان الصداق لا يوجب فساد 
النكاح فتكون لها عليه مهر مثلها كما لو تزوجها على صداق فاسد من محرم أو مجهول 
ويكون له عليها قيمتهاء ؛ فإن كانت القيمة مهر المثل من جنسين مختلفين لم يكونا 
قصاصاًء وإن كانا من جنس واحد فهل يكون قصاصاً أم لا؟ على ما ذكرنا من الأقاويل. 

والثالث: أن ينكحها على أن تكون قيمتها صداقاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا عالمين بقدر القيمة فيكون النكاح والصداق جائزين ؟ لأنه 
تزوجها على معلوم في ذمتها فصار كما لو تزوجها على دين في ذمتها من : ثمن أو قرض 
وتبرأ من قيمتها بالصداق» ويبرأ من صداقها بالقيمة. 

والثاني: أن يكونا جاهلين بقدر القيمة أو أحدهاء فالنكاح جائز وفي بطلان 
الصداق قولان: 


كتاب النكاح 
أحدهما: وهو قوله في الجديد. واختاره المزني وأبو إسخاق المروزي” أن 
الصداق باطل؛ لأن الجهالة تمنع من صحتهء كما لو تزوجها على عقد غير موصوف» ولا 
والثاني: قاله في القديم واختاره أبو علي بن خيران» وأبو علي بن أبي هريرة» أن 
الصداق جائز بناء على قوله في القديم: أن الصداق المعين إذا بطل وجب الرجوع بقيمته 
لا بمهر المثل فتصح هاهنا؛ لأن قيمة الصداق هي القيمة المستحقة. 


ه4 


فرع: 

فإذا أراد سيد الأمة أن يتوصل إلى عتقها ونكاحها من غير أن يكون لها خيار في 
الامتناع بعد العتق. فقد قال أبو علي بن خيران: إنه يقدر على التوصل إلى ذلك بأن يقول 
لها: إن تزوجتك في غَدٍ فأنت اليوم حرة» فهي ما لم يتزوجها في غير باقية على الرق لا 
خيار لها في نفسهاء وإذا تزوجت أوجب التزويج تقدم عتقهاء وبان أن العقد وقع عليها 
وهي حرة قبله بيوم فصح. وقال سائر أصحابنا : هذا خطأ والنكاح فاسد؛ لأن العتق لا 
يقع إلا بعد تمام العقد. فصار العقد واقعاً في حال الرق» ولا يصح لأحد أن ينكح أمته 
فبطل العقد إذا لم يقع العتق؛ لأن العتق إذا علق بعقد تعلق بصحيحه دون فاسده. 


فرع: 

وإذا قالت المرأة لعبدها: قد أعتقتك على أن تتزوج بي» أو ابتدأها العبد فقال: 
اعتقيني على أن أتزوج بك فأعتقته. عتق في الحالين» ولم يلزمه أن يتزوج بها ولا يلزمها 
إن رضي أن تتزوج به لما قدمناهء ولا قيمة لها على عبدها بخلاف عتق السيد لأمته على 
هذا الشرطء والفرق بينهما: أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحق الزوج دون 
الزوجة» فإذا شرطه السيد على أمته كان شرطاً له. فإذا فاته رجع ببذل كما لو أعتقها على 
مال يأخذه استحق عليهاء وإذا شرطت المرأة على عبدها كان شرطا عليها فلم يكن 
سقوطه عنها موجباً لرجوعها ببدله» وصار كما لو أعتقه على مال يدفعه إليها لم يلزمها 
دفع المال إليه ولم يكن لها عليه شيء. 


فرع: 
وإذا قال الرجل لسيد عبد: أعتق عبدك على أن أزوجك بنتيء» فأعتقه على هذا 
الشرط بعد العتق لم يلزمه تزويج بنته به» لما ذكرنا من أن عقد النكاح لا يصح فيه السلف 
ولا يثبت في الذمة» ثم ينظر فإن كان قال له: أعتق عبدي عني على أن أزوجك بنتي» 
كان العتق واقعاً على الباذل للنكاح دون السيد. وكان للسيد أن يرجع عليه بقيمة عبده؛ 
لأنه أعتقه عنه على بذل لم يحصل . وإن قال له: أعتق من نفسك على أن أزوجك بنتي» 
ففي وجوب قيمة العبد عليه وجهان من اختلاف قوليه فيمن قال لعبده: أعتق عبدك على 


ىم 
نفسك على ألف لك عليّ» ففي وجوب الألف عليه قولان: 

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأنه لم يعد عليه في مقابله ذلك نفع» فعلى هذا لا يجب 
عليه هاهنا قيمة. 

والثاني: تجب عليه القيمة الألف كما لو قال: طلق زوجتك على ألف لك علي 
لزمه الألف. كذلك في العتق» فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة. 


كتاب التكاح 


وإذا أعتق الرجل أمته في مرض موته وهي تخرج من ثلث ماله في حال عتقها ثم 
تزوجهاء ففي النكاح وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في العتق» وهل وقع بأجزاء في 
الثلث في حال العتق» فإن صم من مرضه أو مات وهي خارجة من ثلثه استقر العتق من 
وقت التلفظ به. فإن تلف ماله ثم مات فلم يخرج من ثلثه أبطل العتق الواقع في الظاهر 

والثاني: وهو قول ابن الحداد وبعض المتأخرين أن تعتق موقوف على ما يكون من 
من ثلث بان أن العتق كان واقعاً باللفظ فإن مات وهي خارجة من الثلث أو أتلف ماله أو 
حدوث دين أحاط بجميعه بان أن العتق لم يقع لأن ما تردد بين أمرين لم يقطع بأحدهما 
ووجب أن يكون موقوفا على ما يستقر منهما. فإذا تقرر هذان الوجهان تفرع النكاح وغيره 
من الأحكام عليها. فإذا قيل بالوجه الأول إن العتق وقع ناجزاً في الظاهر جاز له أن 
يتزوجها وأن يزوجها بغيره وجاز لو وهبها ولم يعتقها أن يطأها الموهوبة له وقبلت 
شهادتهما وحد قاذفهماء وإن قذفت أكمل حدها وترث وتورث. وإذا قيل بالوجه الثاني: 
إن العتق موقوف لم يجز أن يتزوجها ولا أن يزوجها وكان النكاح إن تزوجها أو زوجها 
باطلاً ؛ لأن النكاح لا ينعقد موقوفاً ولم يجز إن وهبت ولم يعتق أن يطأها الموهوب له 
ولا أن يتصرف فيها؛ لأنه كما يكون العتق موقوفاً فكذلك الهبة تكون موقوفة ولا تقبل 
شهادتها ولا يحد قاذفها وإن قذفت لم يكمل حدها ويقف ميرائها على ما يتبين من أمرها . 


فصل: 
فإذا وضح ما وصفنا فسد حكم النكاح إن صحٌ أو فسدء فإذا قيل: إن النكاح باطل 
فإن لم يدخل بها السيد حتى مات فلا مهر لها ولا عدة عليها وهي حرة إن خرجت من 
الثلث وقت الوفاة» فإن عجز الثلث عنها عتق منها قدر ما احتمله الثلث على ما سنذكرهء 
ورق باقيها إن لم يمض الورثة عتقها. وإن قيل: إن النكاح صحيح ومات والثلث يحتمل 
جميع قيمتها استقر عتقها وعليها عدة الوفاة دخل بها السيد أو لم يدخل ولا ميراث لها؛ 


/ا/ 


كتاب التكاح 


لأن ثبوت الميراث يؤدي إلى سقوطه؛ لأن عتقها في المرض وصية بهاء وإذا ورثت 
منعت الوصية» وإذا منعت الوصية بطل العتق. وإذا بطل العتق بطل النكاح» وإذا بطل 
النكاح سقط الميراث» وما أدى ثبوته إلى نفسه لم يثبت. فأما المهر فإن كان يقدر مهر 
المثل فما دون أخذته من رأس المال» وإن كان أكثر من مهر المثل كان قدر مهر المثل 
من رأس المال» وكانت الزيادة عليه وصية لها تعطاها من الثلث إن احتملها؛ لأنها غير 
وارثة فلو كانت قيمتها تخرج من الثلث وقت العتق ولا تخرج من الثلث وقت الموت نظر 
في الورثة فإن يجيزوا ما زاد على الثلث أعتق منها قدر ما احتمله الثلث ويرق الباقي وكان 
النكاح باطلاً على الوجهين معاً. فإن لم يدخل بها فلا مهر لها. وإن دخل بها كان مهر 
المثل بقدر ما عتق منها وسقط منه بقدر ما رق وإن أجاز الورثة العتق عتق جميعها. فأما 
النكاح فعلى اختلاف قولي الشافعي إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية. 
فإن قيل: إنما تنفيذ ما فعله كان النكاح جائزاً. إن قيل: إنها ابتداء عطية منهم كان النكاح 
باطلاً. فلو كانت قيمتها تخرج من الثلث وقت العتق ووقت الموت وكان المهر إن دفع 
نقص من الثلث عن قيمتها نظر فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها والعتق في جميعها 
نافذ والنكاح على قول أبي العباس جائز؛ لأن ثبوت المهر يؤدي إلى سقوطه لعجز الثلث 
عن قيمتها وعجزه يؤدي إلى رق بعضها ورق بعضها يؤدي إلى بطلان نكاحها وسقوط 
مهرها وما أدى ثبوته إلى سقوط لم يثبت وإن كان قد دخل بها فقد استحقت بالدخول مهر 
المثل. فإن أبرأت منه اتسع الثلث لقيمتها فنفذ عتقها وصح نكاحها. وإن طالبت به 
استحقت منه بقدر ما تحرر من عتقها وكان نكاحها باطلا وسقط منه بقدر ما رق منها 
ودخله الدور وسنذكر من طريق العمل ما يعلم به قدر ما تتحرر من العتق على حقيقة. 
والله أعلم. 
فصل: 

فنقول : إذا أعتق في فرضه أمة له قيمتها مائة درهم لا مال له غيرها وتزوجها على 
صداق مائة درهم ومهر مثلها خمسون درهماً فالنكاح باطل على الوجهين معاً كردم 
يدخل بها فلا مهر لها وعتق ثلثها إن لم يجز الورثة عتق جميعها وإن دخل بها. ٠‏ فإن أبرأت 

من المهر عتق منها الثلث ورق الثلثان» وإن طاليت بما تستحقه من مهر مثلها داخلة الدور 
وبان العمل فيه من طريق الخبر أن يقول: للأمة بالعتق شيء ولها بالمهر نصف شيء؛ لأن 
مهر مثلها نصف قيمتها وللورثة شيئان مثلاً مما يخرج بالعتق» ويصير الجميع ثلاثة أشياء 
ونصف شيء فأضر بها في مخرج الكسر الذي هو النصف وذلك اثنان تكن سبعة أشياء 
للعتق منها سهمان سبعاها وذلك ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم وللمهر سهم 
هو سبعها وقيمة أربعة عشر درهماً وسبعان» وذلك سبعاً مهر مثلها وهو قدر مهر ما أعتق 
مها ويرق كلورثة آربعة أسباعها :وذلك سيعة ومسي 'درهماً وسبع درهمء وهو مثلاً ما 
عتق منها ما يقال للورثة. إن دفعتم قيمة السبع المستحق في المهر صار لكم خمسة 


4/ 


أسباعهاء وإن لم تدفعوا بيع ودفع ثمنها إليها . 
فرع: 


وإذا أعتق م أمته قيمتها مائة درهم وتزوجها على صداق مائة درهم ومهر 
محلها خمسون درهها ومات وعلف مكياامنات ثتي درهم فقيمتها تخرج من الثلث فيكون 
التكاح على وجهين: 

أحدهما: وهو قول ابن الحداد ومن تابعه ‏ أن النكاح باطل ‏ فعلى هذا إن لم 
يدخل بها فلا مهر وقد عتق جميعها وإن دخل بها فإن أبرأت من مهر مثلها عتق جميعها 
أيضاً وإن لم تبرأ منه وطلبت رق منها بقدر ما عجز به الثلث عن قيمتها بالخارج من 
مهرها وبابه من طريق الخبر ما قدمناه. وهو أن يقول له: بالعتق شيء وبالمهر نصف شيء 
وللورثة شيئان ويصير الجميع ثلاثة أشياء ونصف الشيء أخبر بها في مخرج النصف وهو 
اثنان تكن سبعة أشياء فيعتق منها سهمين بسهمين سبعاً التركة وذلك ستة أسباع رقبتها ؛ 
لأن التركة ثلاثماثة وقيمتها مائة فتكون قيمة ستة أسباعها خمسة وثمانين درهم وخمسة 
أسباع درهم ويكون لها مهر ستة أسباعها اثنين وأربعين درهماً وستة أسباع درهم ويكون 
للورثة أربعة أسباع التركة وهو مائة وواحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم وهو قدر 
السبع الموقوف منها والباقي من التركة بعد مهرها دالآن قبن عه أريقة غك ووها 
وسبعان والباقي من المائتين بعد الخارج من مهرها مائة درهم وسبعة وخمسون درهماً . 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج - أن النكاح جائز فعلى هذا إن لم يدخل 
بها كان عتق جميعها نافذ بخروج جميع قيمتها من الثلث وسقط المهر؛ لأن ثبوته يؤدي 
إلى سقوطه لنقصان الثلث به فلم يثبت وإن دخل بها فإن أبرأت من مهرها نفذ العتق في 
جميعها وإن طلبته بطل النكاح لنقصان الثلث عن قيمتها وحكم لها بقدر ما تستحقه من 
مهر المثل دون المسمى؛ لأنه بفساد النكاح يبطل المسمى وكان وجه العمل فيه من طريق 
الخبر وما ذكرنا والقدر الذي يتحرر من عتقها ما وصفناء وبالله التوفيق. 

باب اجتماع الولاة وأولادهم وتفرقهم 
وتزويح المغلوبين على عقولهم والصبيان 
مسأة00, 

قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَا وِلَايةٌ لأَحَدٍ مَعَ الأب قَإِنْ مَاتَ الجَدٌ ثم أَبُو الجَدٌ 
الجَدٌ كَذَّلِكَ؛ لأنّ كُلّهُمْ أب فِي اليب وَالبكرٍ سَوَاءً). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأب؛ 
لأنها بعضه وهي منه بمثابة نفسه. روي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «فاطمة بضعة مني يريبني 


كتاب التكاح 


.)19//6( انظر الأم‎ )١( 


أله 


كتاب النكاح 
ها توي” '' وقد قيل في قوله تعالى: كوا ممِينَ بِالْقِسْط سُبَدَ يِه وَلَوْ عل نفيك أو 
لْوِديْن وال رين 4 [النساء : ع أن الأنفس هاهنا الأولاد. ولأب الأب أكثر العصبات 
سلف ويا وأعظمهم وققة وصكر | رصان نهنا 0 ويطلب الحظ لها أخصء ولذلك قال 
النبي كله : (الولك مخلة مجيعة تجيلة يرنه" ولآن ساتزا العصايات به يدلون إليه 
ينتسبون» والمدلى به أقوى من المدلي» ولأنه يلي على المال والنكاح أقوى ممن تفرد 
بالولاية على النكاح» فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح من سائر 
العصية . 


فرع: 

فإن مات الأب أو بطلت ولايته بكفرء أو رق» أو جنون» أو فسق فالجد أبو الأب 
أحق العصبات بالولاية بعد الأب. 

وقال مالك: الأخ بعد الأب أحق بالولاية من الجد؛ لأن الأخ ابن الأب والجد 
أبو أب الأب» والابن أقوى تعصيباً من الأب وهذا خطأ؛ لأن في الجد بعضية ليست في 
الأخ فصار بها متشابهاً للأب. ولأن للجد ولاية على المال والنكاح فكان أولى من الأخ 
الذي تختص ولايته بالنكاح» ولأن الجد كانت له ولاية على الأب فكان بعده أولى من 
الأخ الذي قد كان تحت ولاية الأبء فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من 
أبيه ففاسد من وجهين بابن المرأة وأبيها. 


فرع: 
فإن مات الحد أو بطلت ولايته بكفر أو رق أو جنون أو فسقء قالوا: فالولاية بعده 
لأبيه ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الأباء كلما عدم الأقرب كانت الولاية بعده لمن هو 
أبعد حتى ينفذ جميع الأباء فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولادة والبعضية أحق بالولاية 
من الأخ وإن قرب ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب 
كالأب. 


مسألة27": 


م سا بي 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلا وَايَهَ بَعْدَمُمْ لأحَدٍ مَعَ الأنخو وَةِ نم الأقْرّبُ فَالأَثْرَبُ مِنَ 
العْصبَةِ. قَالَ المَرَّنِىُ: وَاخْتَلّف قَوْلَهُ في الإِحْوَة كَقَالَ فِي الجَدِيدٍ: مَنْ الْمَرَدَ فِي دَرَجَةٍ 


(9) أنخرجه البخاري (55/6): ومسلم (55494/45): والترمذي (37859)» والبيهقي في «الكبرى» 
(؟ككى١5).‏ 

(0) أخرجهأحمد(:/ 07 وعبد الرزاق »)750١57(‏ والحاكم 0155/0 595).ء والبيهقي في 
«الكبرى)» .)5١855(‏ 

(9) انظر: هامش الأم (7717/9). 


لان 


بم كانَ أَوْلَى وَكالَ في القَِيمٍ: هُمَا سَوَاة. َالَ المُرِّي: كَدْ جَمَلَ الأ لآب ب الام في 
الصَّلَاةٍ عَلَى المَيِّتِ أَوْلَى صن نَ الأخ للأب وَجَعَلّهُ في العيرانة أوْلَى مِنَّ الأخ للأب 
وَجَعَلَهُ في كِتَابٍ الوّضَايًا الَّذِي وَضَعَهُ بِحَطدِ لا أغلمة مع و ِنْهُ إِذا أَوْصَى لأقْربِهمْ ؛ به 
رَحِما 2 أَوْلَى يِنَ الأخ للآأب. قَالَ المُرَنُِ : وَقِيَامنُ قَوْلِهِ أنْهُ أولَى بِنْكاح الأحتٍ مِنّ 
الأخ للأب». 1 


قال في الحاوي: اعلم أن الولاية في النكاح تكون للأب» ثم لمن ناسب الأبء 
اطق وج تو ل امه فيكون الأب أصلاً يرجع الكل 
من استحق الولاية بالنسب» وإذا كان كذلك فالآباء من جملة العصبات عمود يستحق 
الولاية منهم الأقرب فالأقرب» ومن هم من العصبات درج مرتبته تخرج من كل درجة 
عمودء وكل درجة تتقدم بعمودها على ما بعدها وتتأخر بعمودها [على ما] قبلهاء فإذا 
انقرض عمود الآباء كانت الدرجة الأولى بني الأب وهم الإخوة وعمودها بنوهم وإن 
سفلواء والدرجة الثانية بنو الجد وهم الأعمام وعمودها بنوهم وإن سفلواء والدرجة 
الثالئة بنو أبي الجد وهم أعمام الأب وعمودها بنوهم وإن سفلواء وكذلك بنو أب بعد 
أب حتى ينقرض جميع الآباء فيصير أحق العصبات بالولاية بعد الأباء الإخوة وبنوهم وإن 
سفلواء ثم الأعمام وبنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الأب وبنوهم وإواسفلواء بم اعمام 
الجد وبنوهم وإن سفلواء ثم أعمام جد الجد وبنوهم وإن سفلواء وكذلك أبداً حتى 
ينقرض الآباء كلهم فلا يبقى بعدهم ولي مناسبء فينتقل حينئذٍ الولاية على المناسبين إلى 
غيرهم من الموالي المعتقين» ثم إلى عصبتهم على ما سنذكره» ثم إلى السلطان فهو ولي 
م ل ولى :لما 


كتاب النكاح 


فإذا تقررت هذه القاعدة في ترتيب العصبات لاستحقاق الولاية» فأول درجة ينتقل 
إليها الولاية بعد الآباء الإخوة» والإخوة ثلاثة أقسام: إخوة لأب وأم. وإخوة لأب. 
وإخوة لأم. فأما الإخوة للأم فلا ولاية لهم سواء اجتمعوا مع غيرهم من العصبات أو 
انفردوا؛ لأنهم لما أدلوا بالأم ولم يرجعوا بنسبهم إلى الأب خرجوا من جملة العصبات 
العحاشيين فلم يكل لجنم ولايه: . وأما الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فلهم الولاية» فأي 
الفريقين انفرد كان ولياًء فإن انفرد الأخ للأب والأم كانت الولاية له وإن انفرد الأخ 
للآب كانت الولاية له وإن اجتمعا ففيه قولان: 

أحدهما : : وهو قوله في القديم: : وهو مذهب مالك وأبي ثور أنهم سواء. ولا يقدم الأخ 
للأب والأم على الأخ خ للآب في الولاية على النكاح وإن قدم عليه في الميراث لأمرين: 

اجلهنا: أن الأم لا مدخل لها في ولاية النكاح فلم يترجع من أدلى بها؛ لأن 
المدلى به أقوى من المدلي وليس كالميراث الذي يقدم فيه الأخ للأب والأم على الأخ 
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كتاب النكاح 
للأب؛ لأن للأم في الميراث مدخل فلذلك يرجع من أدلى بها . 

والثاني: أن ولاية النكاح تختص بها الذكور فلم يترجح فيها من أدلى بالإناث 
كتحمل العقل . 

والقول الثاني: قاله في الجديد وهو مذهب أبي حنيفة ‏ أن الأخ للأب والأم أحق 
بالولاية من الأخ للأب لأمرين: 

أحدهما : أن الإدلاء بالآم كالتقدم بدرجة بدليلين: 

أحدهما : أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للآأب كما يحجب ابن الأخ. 

والثاني: للأخت مع الأب من الأم والأم السدس كما يكون لبنت الابن مع بنت 
الصلب. وإذا كان الإدلاء بالأم كالتقدم درحة بهذو اللدين وت أن يكون اولن 
بالولاية» وقد عبر المزني عن هذا الاستدلال بأن المدلي بالأبوين أقرب من أدلى 
بأحدهماء استشهاداً بالوصايا فيمن وصى بثلث ماله لأقرب الناس به وترك أخوين أحدهم 
لأب وأم والآخر لأب أن يكون الأخ للأب والأم اتفاقا لاختصاص بالقرب» فكذلك 
ولاية التكاح فهذا وجه. 

والثاني: أن الأخ للأب والأم إدلائه بالسببين واشتراكهما في الرحمين أكثر إشفاقاً 
وحباً ممن تفرد بأحدهماء فصار بمعنى الولاية أخص وبطلب الحظ فيها أمس» كما كان 
الأب لاختصاصه بهذا المعنى أحق بها من سائر العصبات» وهكذا الصلاة على الميت 
في أحقهما بها قولان» وهكذا في تحمل العاقلة للدية إذا كان فيها أخ لأب وأمء وأخ 
لأب قولان فتكون هذه المسائل الثلاث على قولين. فأما في الميراث والوصية للأقرب» 
فالأخ للأب والأم في هذه المسائل الثلاث أحق من الأخ للأب. 


فصل: 

فإذا تقرر هذان القولان في الأخوين فهكذا بنوهما فيكون ابن أخ لأب وأم وابن أخ 
لأب في أحقهما بالولاية قولان» وهكذا بنو أبي الأخوين وإن سفلوا وإن استووا في 
الدرج, فإن اختلف درجهم قدم الأقرب إن كان للأب» فيكون الأخ للأب أولى من ابن 
الأخ للأب والأمء وكذلك من بعدهء وهكذا الأعمام وبنوهم الإخوة وبنيهم» فالعم للأم 
لا ولاية له لخروجه من العصباتء وإن تفرد بها عم الأب وأم كانت الولاية له» وإن 
اجتمعا فعلى القولين الماضيين: 

أحدهما : وهو القديم ‏ أنهما باع 

والثاني: وهو الجديد: أن العم للأب والأم أولى. وهكذا بنو هذين العمين على 
القولين فإن اختلف الدرج قدم الأقرب وإن كان لأب فيكون العم للأب أولى من ابن العم 
للأب والأم وهكذا الكلام في أعمام الآباء والأجداد وبنيهم . 


بذك كتاب التكاح 


فصل: 

وإذا كانت للمرأة ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيها قولان كالأخ من الأب والأم والأخ 
ا ا 7 كانت الم ل 0 أ 0 وإن 
اح لس ا يد 
على الآخرء والله أعلم . 

مسألة7"): 

َال الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَا يُرَوّجُ المَرْةٌ ابنّهَا إلا آَنْ يَكُونَ عَصَبَةَ لَهَاه. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. لا ولاية للابن على أمه. وليس له أن يزوجها 
بالبنوة. وقال مالك» وأبو حنيفة وصاحبه. وأخيلة وإسحاق يجوز للابن أن يزوج أمه. 
اختلفوا في ترتيبه مع الأب. 

فقال مالك» وأبو يوسف. وإسحاق: الابن أولى بنكاحها من الأب. 
هما سواء وليس أحدهما بأولى من الآخرء فأيهما زوجها جاز واستدلوا جميعاً على ثبوت 
ولاية الابن عليها بأن النبي كَِ لما خطب أم سلمةء قالت: يا رسول الله مالي وليّ 
حاضرء فقال: «ما لك ولي حاضر ولا غائب لا يرضاني»» ثم قال لابنها عمر بن أبي 
سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك"'"' فهذا نص . قالوا: وقد روي أن أنس بن مالك زوج 
أمه أم سليم من عمه أبي طلحة فلم ينكره رسوف الله كل ولأن ابن المرأة عصبة لها فجاز 
أن يكون ولياً في نكاحها كالأب» ولأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب» لأنهما 
إذا اجتمعا سقط بالابن تعصيب الأب وصار معه ذا فرض فاقتضى أن يكون أولى 
بتزويجها من الأب. ولأن الولي إنما يراد لحفظ المنكوحة من تزوج من لا يكافتئها فيدخل 
0020259 اا 50 

ودليلنا : :عات كل سسب ايلك أو التححب اولان لم بالك عسي بارا 
ا ال ا ار ل ا 
راأدمن لح يون ملسي د بد بحت تكيها ولا المنيه اده مخ ال اع نانف : 
فالا ماسم المرقيع غتر ماسوو قري الاين عو حافك لاد لأنه يرجع بنسبه إلى 
أبيه لا إليهاء ألا ترى أن ابن العربية من النبطي نبطي» وابن النبطية من العربي عربي» 


)١(‏ انظر: هامش الأم (7551/9). (1) تقدم تخريجه. 


كتاب التكاح - مه 
ولآن ولي الأختين المتناسبتين واحد وولاية الأخوين المتناسبتين واحدة» فلما لم يملك 
الابن تزويج خالته لم يملك تزويج أمه ولما لم يملك أخوه لأبيه تزويج أمه لم يملك هو 
تزويج أمه. ويتحرر من الاعتلال: قياسان: 

أحدهما : أن من لم يملك تزويج امرأة لم يملك تزويج أختها المناسبة لها قياساً 
على ابن البنت طرداً» وعلى اين العم عكساً. 

والثاني: أنها امرأة لا تملك أخوه المناسب له تزويجها فلم يملك هو تزويجها 
كالخالة طرداً وكالعمة عكساً. ولأن كل موضع الولاية بالنسب أن يكون على الولد فلم 
ند أذابصير للولة قناضا على بؤلاية المال نولاق ولخد عن كاهها يقر أنركون 
لإدلائه بها أو بأبيهف فلم يجز أن يكون لإدلائه بأبيه؛ لأن أباه أجنبي منهاء ولم يجز أن 
تكون لإدلائه بها؛ لأنه لا ولاية لها على نفسهاء فأولى أن يكون لها ولاية لمن أدلى بها . 
وإذا بطل الإدلاء بالسببين بطلت الولاية. فإن قيل: فغير منكر أن يكون لمن أدلى بها من 
ولاية النكاح ما ليس لها كالأب يزوج أمة بنته إدلاء بها وليس للبنت تزويجها. 

قيل: لم يزوجها الأب إدلاء بالبنت؛ لأن الإدلاء إنما يكون من الأسفل إلى 
الأعلى. ولا يكون من الأعلى بالأسفل. و إنما وها لآل لما "كان ولا على عه فاولى 
أن يكون ولياً على أمة بننه؛ لأن الولاية إذا أثبعت على الأقوئ فأولى أن تقبت على 
الأضعف. فأما الجواب عن تزويج أم سلمة فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ابنها زوجها. لأنه كان مع البنوة عابنا ليناء لأن عمر بن أبي سلمة بن 
ا ا 
الله بن عمر بن مخزوم. 

قال أحمد بن حنبل: فكان أقرب عصباتها الحاضرين فزوجها بتعصيب النسب لا 
بالبنوة. 

والجواب الثاني: أن قوله يَكِ: «قم فزوج أمك» أي فجئني بمن يزوج أمك 
لامرين: 

أحدهما: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما لي ولي حاضرء فأقرها على هذا 
القول» فدل على أنه لم يكن وليا. 

والثاني: أن كان غير بالغ» قيل: إن كان ابن ست سنين» وقيل: ابن سبع سنين» 
فدل بهذين الأمرين على أن أمره بالتزويج إنما كان أمراً بإحضار من يتولى التزويج. 

والجواب الثالث: أن النبي كك مخصوص في مناكحه بأن يتزوج بغير ولي» فأمر 
ابنها بذلك استطابة لنفسه لا تصحيحاً للعقد. على أن راوي هذا اللفظ إنما هو ثابت عن 
عمر بن أبي سلمة وثابت لم يلق عمر فكان منقطعاً. وأما أنس بن مالك فكان من عصبات 
أمه فزوجها بتعصيب النسب لا بالبنوة. 

وأما الجواب عن قياسه بأن عصبة كالأب فهو أن الابن عصبة في الميراث ليس 


جب ا ا77ا77ير لاير15 اي 
بعصبة في ولاية النكاح؛ لأن ولاية النكاح يستحقها من علا من العصبات» والميراث 
يستحقه من علا وسفل من العصبات», ثم المعنى في الأب لما كان أبوه وهو الجد وليا لها 
كان الأب ولياًء ولما كان أبو الابن وهو الزوج غير ولي لها لم يكن الابن ولياً . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأبء فهو أنه 
أقوى منه في الميراث باستحقاق الولاية في النكاح لا في ولاية النكاح» ولا يجوز أن 
يعتبره قوة التعصب فى الميراث؛ لأن الصغير والمجنون من الأبناء يسقط فى الميراث 
تعصيب الآباء وإن عي رلا النتكاح عن حكم الآب. وأما الجواب عن استدلالهم 
بأنه أعظم حمية وأكثر أنفة في منعها من غير الأكفاء» فهذا المعنى هو الذي أبطل ولايته 
بهء وبه استدل الشافعي فقال: «لأنه يرى نكاحها عار» يعني أنه يدفع عن تزويجها ويراه 
عاراً فهو لا يطلب الحظ لها في نكاح كفئهاء والولي مندوب لطلب الحظ فلذلك خرج 
الابن عن معنى الأولياء. 

فصل: 

فإذا تقرر أن ليس للابن تزويج أمه بالبنوة فله تزويجها بأحد أربعة أسباب: 

أحدها: أن يكون عصبة لها من النسبء» بأن يكون ابن ابن عمها وليس لها من هو 
أقرب منه فيزوجها؛ لأن بنوته إن لم تزده قوة لم تزده ضعفاً» فعلى هذا لو كان لها ابنا 
ابن عم أحدهما ابنهاء فعلى قياس قوله في القديم هما سواء كالأخ للأب والأم مع الأخ 
للأب» وعلى قياس قوله في الجديد ابنها أولى لفضل إدلائه بها . 

والسبب الثاني : أن يكون موالٍ لها يزوجها بولاية الولاء» فلو كان لها ابنا مولى 
احدهما اننها فحن وليوك كالاخوين انيدهها لآيجراء والاخر لكي 

أحدهما: وهو القديم أنهما سواء. 

والثاني : وهو الجديد أن ابنها يفضل ادلاته بها أولى. 

والكالك: ايكون وتيا قاضيا ولين تهاعفنة تناشب فجوز لابه :أن يروسها 
بولاية الحكم. 

والرابع: أن يكون وكيلاً لوليها المناسب فيجوز له أن يزوجها نيابة عنه كما يزوجها 
المستناب من الأجانب. 


فصل: 
فإذا أعتقت المرأة أمة لها وأرادت تزويجها وكان لها أب وابن فأبوها أولى بتزويج 
المعتق من ابنها فلو ماتت السيدة المعتقة وخلفت أباها وابنها فولاء أمتها التي أعتقها 
للابن دون الأب وفي أحقهما بنكاحها وجهان: 
أحدهما: أن الأب أولى بولاية نكاحها من الابن كما كان أولى بذلك في حياة 
سيدها. 
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والثاني: أن الابن بعد موت السيد أولى بنكاح المعتقة من الأب لأنه قد صار بعد 
الموت أملك بالولاء من الأب فصار أملك بولاية النكاح من الأبء والله أعلم. 


مسألة 0" 
000 20 007 وومةه عن 2د 2 03 :عه 0 َم َ عن يه م26 
قَالَ الشَافِِئُ: «وَلَا وِلايَةَ بَعْدَ النسب إلا لِلْمَعْتِقٍ ثم أقرَبٍ الثاس بِعَصَبَةٍ مَعْتِقَها). 


قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء قد ذكرنا أن أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 
المناسبون لها من العصبات يترتبون بالقرب إليها على ما ذكرناء فمتى وجد واحد منهم 
وإن بعد فهو أحق الناس بنكاحهاء وإن عدموا جميعاً قام المولى المعتق في نكاحها مقام 
الأوتياء المناسييى هن عصمعياء القول التي كل ال لام البحية كلقي السيي 1 
ولقوله يل «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فتكاحها باطل»©» ولأن المولى المعتق 
قد أفادها بالعتق ما أفادها الأب الحر من زوال الرق حتى صارت مالكة ووارثة وموروثة 
ومعقولاً عنهاء فاقتضى أن تحل محل الأب والعصبات في ولاية نكاحها. فمتى وجد 
العرك المفعيق هيه ننه الضيات كان عق الداض تسيا فإن عدم فعصبة المولى 
يترتبون في ولاية نكاحها على مثل ما يترتبون عليه في استحقاق ولائها وميراثهاء فيكون 
ابن المولى ثم بنوه أحق بولائها وولاية نكاحها من الأبء, ثم الأب بعد البئين وبنيهم ثم 
فيمن يستحق بعد الأب من أهل الدرجة الثانية ثلاث أقاويل: 

أحدها: الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الجد. 

والثاني: الجد ثم الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والثالث: الإخوة ثم الجد ثم بنو الإخوة ثم فيمن يستحقها من الدرجة الثالثة ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أبو جد. 

والثاني: أبو الجد ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والثالث: الأعمام ثم أبو الجدء ثم بنو الأعمام وإن سفلوا ثم يترتبون في الدرجة 
الرابعة وما بعدها على ما ذكرنا حتى جميع عصبات المولى» فإن عدموا فمولى المولى ثم 
عصبته على ما ذكرناء فإن لم يبق من الموالي المعتقين وعصباتهم أحد وكانت المرأة 
العادمة للعصبات حرة لا ولاء عليها فالسلطان ولي من لا ولي له وهو الناظر في الأحكام 
فتكون له الولاية على الأرامل والأيتام. 


.)554 /7( انظر: هامش الأم‎ )١( 

(5). أخرجه الشافعي في «المسند» (7/ 1/7)» وابن حبان (7/ 42757١‏ والحاكم (4/ 40751 والبيهقي في 
«الكبرى)» (217781 ”577 .)7١576 ,7١‏ وعبد الرزاق »)١57994 :١5١59(‏ وابن عدي (5/ 
حمحةك كي لالت" 5). 

فرق تقدم تخريجه مراراً. 


3 :م7 70700075777 ارزؤ1س627©717ت676؟6؟6؟]؟©؟# 1 ا اج 
فرع: 

وإذا كان للمعتق ابناً مولى استويا في ولاية نكاحها فأيهما زوجها جازء ولو كان 
لها مونان كان وق ومو أن يكرد اعلاها كا ندهااعتن بستنا عليه 'أوريا ذن: حدقا 
لصاحبه» فإن تفرد أحدهما بنكاحها من غير إذن الآخر كان النكاح باطلا . 

وقال أبو حنيفة: أيهما انفرد بنكاحها من غير إذن صحء وأجراهما مجرى أخوي 
الحرة وابني مولى المعتقة» وهذا الجمع خطأ لظهور القرى سينيها .ورهن أن كاد نسم 
الأخوين وابني المولى ممن يستحق كل الولاية والولاء لانتقال الميت منهما إلى الباقي 
وا كل انعد من المعفقين ميدن ينعي ق كل الولاية» والولاء؛ لأن من مات منهما انتقل 
حنه إلى الباق تمتم هذا الفرق من :ضخة الجميم: قلوناك جد المعتقين ورك انين 
فزوجها المعتق الباقي بأحد ابني المعتق الميت جاز ولو زوجها ابنا الميت دون المعتق 
الباقي لم يجز لما بينا من التعليل ولو أعتق رجلان عبداً أو أعتق تق العبد أمة ومات العبد لم 
يكن لأحد معتقيه تزويج الأمة حتى يجتمعا على نكاحها » لأن الذي يملكه كل واحد 
منهما نصف الولاء فإن تفرد أحدهما بنكاحها بطل وإن عضل أحد المعتقين الأمة أو غاب 
أو مات ولم يترك عصبة زوجهاء الحاكم والمعتق الباقي لينوب الحاكم عمن مات أو 
عضل فإن تفرد الحاكم بتزويجها دون المعتق أو تفرد به المعتق دون الحاكم كان باطلا ؛ 
لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاية. 


مسألة 20 


قَالَ ا الشَّافِعِيُ : «فإن اسْتَوّت الْؤُلَامٌ فَرَوّجَهَا بإِيِهًا دون أسَنْهِمْ وَأَُضَلِهِمْ كُفْواً 

قال في الحاوي: إذا كان للمرأة جماعة أولياء يساوي الأخوال فى التعصيب 
والقرب» كا لإخوة وبنيهم » والأعمام وبينهم » فإنهم في الولاية سواء؛ لآن كل واحد منهم 
لوانفرد بها لاستحقهاء فإذا شارك غيره لم يخرج منهاء وقد قال النبى عله : «فإن 
التكافىء أحداً : وإذا كان كذلك لم يخل حالهم من أن يتشاجروا أو لا يتشاجرواء فإن لم 
يتشاجروا: فالأولى أن يتولى العقد منهم أفضلهم مشياً وديناً 00 أما المشى فلأنه 
أخبر بالأمور لكثرة تجربته» وأما الدين فإنه يسارع إلى ما ندب إليه من طلب الحظ لوليته» 
وأما العلم فلآنه يعرف شروط العقد في صحته وفساده» فإذا تولاه من تولاه من تكاملت 
فيه هذه الأوصاف كان أولى وأفضل وإن تولاه منهم خالفهم فكان أصغرهم سنا وأقلهم 
علما أو دينا لكن بالغأ عدلاً بالتكاح جاز لأنه لم يكن سواه لصح عقده ولم يكن لما أخل 


.)17 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب النكاح صحصصحجتت اكت 4 
به من زيادة الفضل تأثير فكذلك إذا كان مع غيره. 


ضرع: 

فإن تشاجروا أو طلب كل واحد منهم أن يكون هو المتولي للعقد أن يتراجح منهم 
عند التشاجر بالسن والعلم أحدء وكانوا مع اختلافهم في ذلك سواء؛ لأن كل صفة لم 
تكن شرطاً في الولاية مع الانفراد لم يترجح بها أحدهم عند الاجتماعء كالمخالطة 
والجوار طردا وكالعدالة عكساً. وإن كان كذلك وجب الإقراع بينهم ليتميز بالقرعة 
أحدهم؛ لأن ما اشتركت الجماعة في موجبه ولم يكن اشتراكهم في حكمة تميزاً فيه 
بالقرعة» كما يقرع بين أولياء القصاص فيمن يتولاه منهم وبين أولياء الطفل فيمن يكفله 
من بينهم فإذا قرع بينهم كان قرع منهم أولاهم بالعقد أو يتولاه أو أن يأذن لغيره فيه. وهل 

أحدهما: أنه يصبر أولى به من طريق الاستحقاق لترجحه بالقرعة على من سواه. 
فعلى هذا إن أذن لغيره فيه كان نائبا عنهء وإن تولاه غيره من الجماعة بغير إذنه كان 
النكاح باطلاً . 

والثانى: أنه أولى به من طريق الاختيار ليكافىء الجماعة فى الاستحقاق فعلى هذا 
إن أذن لغيره فيه كان تاركاً لحقه والمتولي له قائم فيه بحق نفسهء وإن تولاه غيره من 
الجماعة بغير إذنه كالنكاح كان جائزاً . 


مسألة27): 
000 1 © سس > 2س له افقو 8 6م م > الس م هه 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإِنْ كَانَ عَيْرَ كُقُوءِ لَمْ يَْبْتْ إِلَّا بِاجْيِمَاعِهمْ كَبْلَ إِنْكَاحِهِ فَيَكُونَ حَنًا 


لَهُمْ تركو . 

قال في الحاوي: وإذا رضيت المرأة لنفسها رجلاً ودعت أوليائها إلى تزويجها به 
لم يخل حال الرجل من أن يكون كفؤاً لها أو غير كفء فإن كان كف لزمهم تزويجها به 
فإن قالوا: نريد من هو أكفأ منه لم يكن لهم ذاك لأن طلب الزيادة على الكفاءة خروج عن 
الشرط المعتبر إلى ما لا يتناهى فسقط وكانوا على هذا القول عضلة يزوجها الحاكم دونها 
- وإن كان غير كفء كان لهم أن يمتنعوا من تزويجها لئلا يدخل عليهم عار فقمن فلو 
رحبوا به إلا واحد كان للواحد منعها منه لما يلحقه من عار. وجرى ذلك مجرى أولياء 
الميت المقذوف إذا أعفوا من القاذف إلا واحد كان الواحد أن يجده لما يلحق من معرة 
القذف فلو بادر أحد أوليائها بغير علم الباقين ورضاهم فزوجها بهذا الذي ليس كفء لها 
فظاهر ما قاله الشافعي هاهنا وفي كتاب «الأم» أن النكاح باطل لأنه قال: «لم يثبت إلا 
باجتماعهم قبل إنكاحه فيكون حقا لهم» وقال في كتاب «الإملاء»: فإن زوجها من غير 


.)1/0( انظر الأم‎ )١ 


تت 33ت 0 ا 
كفء كان لهم الرد» فظاهر هذا جواز النكاح» وللأولياء خيار الفسخ فاختلف أصحابنا في 
ذلك على مذهبين : 

أحدهما: أن اختلاف الجواب في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما: وهو ظاهر نص في الإملاء أن النكاح جائز وللأولياء خيار الفسخ» لأن 
عدم الكفاءة نقص يجري مجرى العيوب في النكاح والبيع توجب خيار الفسخ من صحة 
العقد. 

والقول الثاني: وهو ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع. وكتاب «الأم» أن التكاح 
لزه لمعت المحم الي ا الوا و 

غير الكفؤ غير مأذون فيه في حق من له الإذن فكان العقد فيه باطلاً كم عقد على غيره بيعا 
أو تكاس بغير أمره فهذا أحد مذهبي أصحابنا . وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة. 

والثاني : أن اختلاف الجوابين على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين 
والذي يقتضيه نصفه في هذا الموضع من إطلاق النكاح هو إذا كان الولي العاق عالماً بأن 
الزوج غير كفء قبل العقد. والذي يقتضيه نص في «الإملاء» من جواز النكاح وثبوت 
خيار الفسخ فيه لباقي الأولياء هو إذا لم يعلم الولي ذلك إلا بعد العقد. وهذا أصح 
المذهبين وأولى الطرفين لأن مع العلم مخالف ومع التدليس مغرور فجرى مجرى الوكيل 
وإذا اشترى لموكله ما يعلم بعيبه لم يصح عقده. ولو اشترى ما لا يعلم بعيب صح عقده 


وثبت فيه الخيار. 


فرع: 

وإذا كان الأقرب من أوليائها واحد فرضي ورضيت بغير كفاء فزوجها به وأنكره 
باقي الأولياء فلا اعتراض لهم والنكاح ماض ؛ لأن الأقرب قد حجب الأباعد عن الولاية 
فلم يكن لهم اعتراض كما لم يكن لهم ولاية ولو كان الأقرب هو الممتع والأباعد 
الراضون فمنع الأقرب أولى من رضا الأباعد وإن كثروا؛ لأن حجبهم عن الولاية لا يعتبر 
د 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ للهلا : «وَلَيْسَ نِكَاحُ غَيْرٍ الكُفُوءِ ِمُحَرّم َأَرُدهُ َكل حَالٍ إِنّمَا 
هُوّ تَقْصِيرٌ عَنْ المُرَوّجَةٍ وَالؤُلَاةً». 

قال في الحاوي: وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة 
والأولياء» لرواية عطاء عن عمرو بن ديئار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : 
«لا تدكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء»”'2. وروى هشام بن عروة عن أبيه 


.)1/0( انظر الأم‎ )١( 


00 أخرجه الدارقطني (”/ 718)» والحاكم (171//9)» والبيهقي في «الكبرى» (171/58), وابن عدي 
١/١‏ ). 


كتاب النكاح سس 44 


عائشة أن النبي كَل قال: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأتكحوا ابي 

وروى محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدهء أن النبي كَكِةِ قال: 
ااثلاثة لا تؤخرهم؛ الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرتء والأيم إذا وجدت كفؤاً)”"', 
ولأن في نكاح غير الكفء عار يدخل على الزوجة والأولياءء وعضاضة تدخل على 
الأولاد يتعدى إليهم نقصاً فكان لها وللأولياء دفعه عنهم وعنها. 


فصل: 

فإذا ثبت اعتبار الكفاءة فهى المساواة مأخوذة من كفتى الميزان لتكافئهما وهيى 
معتبرة بشرائط نذكرها. 1 ١‏ ا 

أصلها ما رواه سعيد بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 
اتنكح المرأة لأربع : لدالءا رحني يدها وجمانياة شري كذ لسر ل 

يقال: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى. وفي هذا القول من رسول الله وَل 
له ثلاثة تأويلات: ١‏ 

أحدها: أن تربت هاهنا بمعنى استغنت وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت فتصير من 
اشنا الأضداف لأن رمتول الله 6ك ل5 يعور أن يدعو على »من لم رخالت ل أمرأ مع آن 
دعاءه مقرون بالإجابة. 

والثاني: أن معناه تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين؛ لأن من لم يظفر بذات 
الدين سلبت البركة فافتقرت يداه. 

والثالث: أنها كلمة تخف على ألسنة العرب في خواتيم الكلام» ولا يريدون بها 
دعاء ولا دماًء كقولهم: ما أشعره قاتله الله» وما أرماه شلت يداه. فإذا ثبت هذا فالشروط 
التى تعتبر بها الكفاءة سبعة وهى: الدين» والنسب» والحريةء والمكسبء. والمال» 
والمسرود لطا من الععوجه بر تال قاناك + الكيانه بسر ةربا تين يديه روفاك ابرق أرق 
لبلى حعفرة سترطين؟ الدين والشهة: :وقالالوري: هن عدر دلات شراظ» الدين» 
والنسبء والمال» وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هي معتبرة 
بأربع شرائط : الدين» والنسبء والمال» والمكسب. 

الرواية الثانية: عن أبي حنيفة ونحن ندل على كل شرط منها ونبين حكمه. 

أما الشرط الأول: وهو الدين» فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطاً معتبراً 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١978(‏ والدارقطني (7/ 599)» والبيهقي في «الكبرى» 2)١71770(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (”/ /ا/7)ء والخطيب فى «تاريخه) /١(‏ 5515). 

(5) أخرجه الترمذي »21١76(‏ وابن ماجه »)١1541(‏ والحاكم »)١/1(‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (١//ا/ا١)»‏ والخطيب فى «تاريخه» (8/ .)١7٠١‏ 

)6 أخرجه البخاري (5:095), ومسل (69433, 


و١٠١1‏ كتاب التكاح 


بالإجماع لقوله تعالى: لا متو أَحَحْبُ ألثَارٍ وحمب لْجَنَّةِ4 [الحشر: ٠]ء‏ ولقوله يله : 
لأنا بريء من كل مسلم مشرك)”''2. وإن كان اختلافهما في الصفات والفجور مع اتفاقهما 
في الإسلام فعند محمد بن الحسن أنه ليس بشرط معتبر وعند الجماعة: أنه شرط معتبر 
لقوله تحال : لزن لا يكم | إلا واد أ مشركة و ليه لا يكنا إلا ان أو مُشرلك4 [النور: 3 
ؤقال تخا 2 اين كان 2 فَاسفا لا سس سَعَونَ 49 [السجدة: 18]. 

وروي عن النبي كَلِةِ أنه قال: ار ل ل ا مي 
علق" فأما السلمان إذا كان أبوا اأحدهما 'سلمين وآنواالأخيز كافوين فإنهها يكونا 

وقال أبو حنيفة: لا تكافؤ بينهما؛ لأنه لما لم يتكافىء الأبناء لم يتكافىء الأبناء 
وهذا خطأ؛ لأن فضل النسب يتعدى وفضل الدين لا يتعدى لأن النسب لا يحصل للأبناء 
إلا من الاباء فتعدى فضله إلى الأبناء» والدين قد يحصل للأبناء بأنفسهم من غير الآباء 
فلم يتعد فضله إلى الأبناء . 


فصل: 

فأما الشرط الثاني: وهو «النسب» فمعتبر بقوله يكهِ: «تنكح المرأة لأربع : لمالها 
وحسبها» يعني بالحسب والنسب. 

وروي عنه كَكةِ أنه قال: «إياكم وخضراء الدمن». قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: 
ذلك مثل المرأة الحسناء من أصل خبيث”" وإذا كان كذلك فالناس يترتبون في أصل 
الأساب ثلاث مراتب: 
قريش ثم سائر العرب ثم العجم. فأما قريش فهي أشرف الأمم لما خصهم الله تعالى به 
من رسالة وفضلهم به من نبوته ولقوله وهُ: «قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا من قريش 
ولا تعلموها»””' فلا يكافىء قريشياً أحد من العرب والعجم. 

واختلف أصحابنا هل تكون قريشاً كلهم أكفاء في النكاح على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب البصريين من أصحابنا وبه قال أبو حنيفة: أن جميع قريش 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75140)» والترمذي :.)١1١4(‏ والنسائي (8780)» والبيهقي في «الكبرى» 
(3557115413). وفى «معرفة السنن» (/598). 

(1) أخرجه مسلم »)١574/7(‏ وأحمد (574/1)» والبيهقي في «الكبرى» (151717). 

)6 أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص188)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» »)١951(‏ وأبى عبيد 
في «الغريب» (/44)» والخطيب في «إيضاح الملتبس»» وقال الدارقطني: لا يصح من وجه. 
وقيل: الدمن: البعر تجمعه الريح» ثم يركبه الساقي, فإذا أصابه المطر ينبت نبتاً ناعماً يهتز وتحته 
الدمن. انظر تلخيص الحبير (9/ .)١48‏ 

ع أخرجه الشافعي في «المسند) 2)١95/5(‏ وأ بن أبي شيبة في «المصنف» )ل والبيهقي في 
«الكبرى» (0791)» وقال: هذا مرسل. وروي مواضول وليس بالقوي. 


كثاي: الذكاج ١‏ 7ح يي :ي76ت677777 تي 81 
أكفاء في النكاح؛ لأن النبي ول قال: «الأئمة من قريش»2 27 فلما كان جميع قريش في 
الإمامة أكفاء فأولى أن يكونوا في النكاح أكفاء. 

والثاني: وهو مذهب البغداديين من أصحابنا ‏ أن قريشاً يتفاضلون بقربهم من رسول 
الله يِه ولا يتكافؤون لرواية عائشة عن النبي كَل أنه قال: «نزل عليّ جبريل فقال لي: 
قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرَ أفضل من محمدء وقلبت مشارق الأرض ومغاربها 
فلم أرَ أفضل من بني هاشم» ولأن قريشاً لما شرفت برسول الله يلِ أشرف من سائر 
قريش» ولأنهم لما ترتبوا في الديوان بالقرب حتى صاروا فيه على عشر مراتب دلّ على 
تمييزهم بذلك في الكفاءة وإذا كان كذلك فجميع بني هاشم وبني المطلب أكفاء؛ لأن 
النبي يك جمع بينهم في سهم ذوي القربى وجمع عمر رضي الله تعالى عنه بينهم في 
الديوان ثم يليهم سائر بني عبد مناف وبني زهرة ولا يفضل بني عبد شمس في كفاءة 
النكاح على بني نوفل ولا بني عبد العزى على بني عبد الدار ولا بني عبد مناف على بني 
زهرة وإن فعلنا ذلك في وضع الديوان لأمرين: 

أحدهما : أنه يشق اعتباره في كفاءة النكاح ولا تشق اعتباره في وضع الديوان. 

والثاني : أن الكفاءة معتبرة في البطون الجامعة لا في الأفخاذ المتفرقة لأننا إن لم 
نعد إلى بني أب أبعد صارت المناكح مقصورة على بني الأب الأقرب فضاقت. ثم جمعنا 
بين بني عبد مناف وبني زهرة في كفاءة النكاح وإن لم يكونا بطناً واحدة لرواية الأوزاعي 
أن النبي كله قال: «صريح فين انا كالأب» يعني بني قصيء وبني زهرة» ولأن النبي َل 
يرجع إلى قصي بأبيه وإلى زهرة بأمه فتقاربا في الكفاءة بأبويه كك ثم يلي عبد مناف وبني 
زهرة سائر قريش» فيكونوا جميعاً أكفاء» فلو كان فيهم بنو أب له سابقة في الإسلام فهل 
تكافئهم الباقون من قومهم كبني أبي بكر هل يكافئهم قومهم من بني تميم؟ وكبني عمر هل 
يكادم تونيم من بف عدي يمل وكين : 

أحدهما: أن يكونوا أكفاءهم بجدتهم قد كانوا قبل الكثرة والقدرة على إنكاح بني 
أبيهم أكفاء لعشائرهم» فكذلك بعد الكثرة والقدرة. 

والثاني: لا يكونوا أكفاءهم لما قد تميزوا به من فضل الشرف والسابق» ولا يمتنع 
أن يكونوا قبل الكثرة أكفاء غير متميزين» وبعد الكثرة متميزين كما تميزت بنو هاشم بعد 
الكثرة وإن لم يتميزوا قبل الكثرة. ثم اختلف أصحابنا في موالي قريش هل يكونوا أكفاء 
في النكاح؟ على وجهين من اختلاف الوجهين من موالي ذوي القربى هل يشاركونهم في 
سهمهم من الخمس؟ فهذا الكلام في قريش. 

فأما سائر العرب سوى قريش فهم على اختلاف أصحابنا في قريش» فعلى قياس 


»7١11؟1( أخرجه أحمد (5/ 2187 5594)» والنسائي في «الكبرى» (2447)» والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
.075/5( والحاكم‎ »)١57/1( وفي «الصغير»‎ 2»)7575 /١( وفي «الكبير»‎ ©) 
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قول البصريين أن جميعهم أكفاء من عدنان وقحطان؛ لأن في عدنان سابقة المهاجرين»‎ 
وفي قحطان سابقة الأنصارء وعلى قياس قول البغداديين: إنهم يتفاضلون ولا يتكافؤون‎ 
فتفضل مضر في الكفاءة على ربيعة ويفضل عدنان على قحطان اعتباراً بالقرب من رسول‎ 
الله يِه وقد سمع عليه السلام رجلاً ينشد:‎ 
اف اكز عسوي طون تشييي لكين رموطفة حاف تيه‎ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ذاك أهون لقدرك وأبعد لك من الله» . 

فلو تقدمت قبيلة من العرب على غيرهم نظر فإن كان ذلك لمأثرة في الجاهلية» أو 
لكثرة عدد كانوا وغيرهم من العرب أكفاء» وإن كان لسابقة في الإسلام كان على الوجهين 
المحتملين» وأما سائر العجم فعلى قياس قول البصريين إن جميعهم أكفاء للفرس منهم 
والنبط والترك والقبط. وعلى قياس قول البغداديين إنهم يتفاضلون في الكفاءة» فالفرس 
أفضل من النبط لقول النبي كَِ: «لو كان الدين معلق بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس)"") 
وبنو إسرائيل أفضل من القبط الذين سلفهم وكثرة الأنبياء فيهم» فعلى هذا لو كان لقوم من 
الفرس شرف على غيرهم نظرء فإن كان لملك قبل الإسلام أو مأثرة تقدمت لم يتقدموا به 
في الكفاءة على غيرهم» وإن كان لسابقة في الإسلام احتمل ما ذكرناه من الوجهين 
المختملين: 


فصل: 
وأما الشرط الثالث: وهو الحرية فلقوله تعالى: ال صَرَبٌ أنَّهُ مَثَلَا عبذا مَمَلُوَك لا 


دن عل عو دمن تَدَفكه فاارننا خسنا فهر كن منش وف فعهر َل ينتزك للتنة ر 
ب تاه 1 يَعَلْمُون 4*9 [النحل: 0 فمنع من المساواة بين الحر والعبد؛ ولأن 
النبي وَل قال: «المؤمئون تتكافىء دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم»”'' يعني عبيدهم فجعل 
العبيد أدنى من الأحرارء ولأن الرق يمنع من الملك وكمال التصرف ويرفع الحجر للسيد 
فكان النقص به أعظم من نقص النسب. وإذا كان كذلك لم يكن العبد كفء الحرة» ولا 
الأمة كفء الحرء وكذلك لا يكون المدبر ولا المكاتب ولا المعتق نصفه ولا من جزء 
من الرق وإن قل كفء الحرة» ولا تكون المدبرة والمكاتبة ولا أم الولد ولا المعتقة 
نصفها ولا من فيها جزء من الرق وإن قل كفء الحر. واختلف أصحابنا هل يكون العبد 
الكفء لمن عتق نصفها ورق بعضهاء أو تكون الأمة كفؤاً لمن عتق بعضه ورق بعضه أم 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تكون كفؤاً؛ لأن لبعض الحرية فضلاً . 


3 كه 2 
1 له سج ساو 


»)79/9( أخرجه مسلم(5045/60). وأحمد(08/5ء 4”» والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)7 5 7” /١( والطبري في «التفسير» (17/15)» وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان»‎ 
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والوجه الثاني: تكون كفؤاً؛ لأن من لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه أغلب؛ 
ولأنه لما لم يكن من عتق بعضه كفؤاً للحر تغليباً للرق صار كفء العبد» فعلى الوجه 
الأول لا يكون من ثلثه حر لمن نصفه حر حتى تساوا فيهما من حرية ورق. وعلى الوجه 
الثاني يكونان كفؤاً وإن تفاضل باقيهما من حرية ورق» فأما المولى فإن كان قد جرى عليه 
رق قبل العتق لم يكن كفء فالحرة الأصلء وإن لم يكن يجري عليه رق لكونه ابن عتق 
من رق فهل يكون كفء الحرة الأصل على وجهين بناء على اختلااف الوجهين في موالي 
كل قبيلة» هل يكونوا أكفائها في النكاح؟ فإن قيل: يكونوا أكفائها صار المولى كفؤا 
للحرة الأصل. وإن قيل: لا يكونوا أكفاء لم يصر المولى كفؤاً للحرة الأصل. وعلى 
هذين الوجهين إذا كان أحدهما مولى لعربي والآخر مولى لنبطي. فإن قيل: مولى القبيلة 
كفء لها في النكاح لم يكن مولى النبطي كفؤاً لمولى العربي. وإن قيل: لا يكون كفئأ لها 
مولى النبطي كفئا لمولى العربي. 


فصل: 
فأما الشرط الرابع وهو الكسب فإن الناس يتفاضلون به قال الله تعالى: #وَآنّهُ فَضَّلّ 
رن بِعْضٍ في لرِرْقٍ # [النحل: ١ل]‏ فيه تأويلان: 
50 م ا 2 ذا 1 لحرو ل بك 


ويعفييخع وصل اليوبذل ومشقة وني كوله تعالى : #فَإِنَ لم م مَعِدمَّةٌ صَتَكا [طه: 4|] ثلاثة 
تأويلات : 


أحدها : أنه الرزق الضيق. 

والثاني : أنه الكسب الحرام. 

والثالث: أنه إنفاق من لا يوقن بالخلف والمكاسب تكون فى العرف المألوف من 
أربع جهات» بالزراعات» والتجارات» والصناعات» والحمايات» ولكل واحد منها رتب 
متفاضلة وكل واحد منها يفضل بعضها على غيره بحسب اختلاف البلدان والأزمان» وإن 
في بعض البلدان التجارات وفي بعضها الزراعات أفضل» وفى بعض الأزمان حماة 
الأجناد أفضل وفي بعضها أقل» فلأجل ذلك لم يمكن أن يفضل بعضها في عموم البلدان 
والأزمان». وإنما يراعى فيها العرف والعادة. والأفضل منها فى الجملة ما انحفظت به 
ايض شؤوطه إن لذاكوة سعرئل العماعة #الجاك» ولا ويديف لمن #الشحاف 
ولا ساقط المروءة كالحمالء ولا مبتذلاً كالأجير» فمن انحفظت عليه في مكاسبه هذه 
الشروط الأربعة لم يكافئه في النكاح من أخل بهاء من حجام وكناس قيم وحائك» 
فالعرف في اعتبار هذه الشروط الأربعة هو المحكم. 


4 بيتبسيي يي 7ت ب عو سكناه القاع 
فصل: 

وأما الشرط الخامس: وهو المال فلقوله يَكِّْ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها» ولما 
روي عنه يَكِةِ أنه قال: «إن أحساب أهل الدنيا هذا المال”2. وقد قيل فى تأويل قوله 
تعالى: «وَإنّهُ لِحْبَ أَخرْ لَمَدِدُ ()4 [العاديات: 4] يعني المالء وإذا كان كذلك فإن 
كانوا من أهل الأمصار الذين يتفاخرون ويتكائرون بالأموال دون الأنساب فالمال فيهم 
معتبر في شرط الكفاءة» وإن كانوا من البوادي وعشائر القرى يتفاخرون ويتكاثرون 
بالأتساف دون الأموال ففي/ اعتبار المال في شرط الكفاءة بينهم وجهان: 

أحدهما: أنه شرط معتبر كأهل الأمصار لما فيه من القدرة على أمور الدنيا. 

والثاني : اثالسن يشرظ معدن لأنه يزول فيفتقر الغني ويستغني الفقير» وقد روي 
عن النبي كَكةِ أنه قال: «خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده)”" يعني مقلاً ليس له إلا ما 
يزهد فيه لقلته. وروي عنه كَلةٍ أنه قال: «اخير أمتي الذيى لونم ابيع عض روا ولم 
يقتر عليهم حتى يسألوا» ثم إذا جعل المال شرطاً في الكفاءة ليس التماثل في قدره معتبراً 
حتى لا يكافىء من ملك ألف دينار إلا من ملك مثلهاء ولكن أن يكونا موصوفين بالغنى 
فيصيرا كفقين»: وإن كان أحدهما أكثر مالا ولا يعتبر فيه أيضاً التمائل فى أجناسن المال؛ 
بن إذاكان ماق ا حنهما قاس ونال الاح عنانا ار عزوها كان ع 


فصل: 
وأما الشرط السادس: هو السن مما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة 
فيكون الحدث كفؤاً للشاب. والشاب كفؤاً للكهل» والكهل كفؤاً للشيخ» ولكن إذا اختلفا 
في طرفيه فكان أحدهما في أول سنه كالغلام والجارية» والأخرى في غاية سنه كالشيخ 
والعجوزء ففي اعتباره في الكفاءة وجهان: 
أحدهما: أنه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤاً للطفلة ولا العجوز كفؤاً للطفل لما 
بينهما من التنافي والتباين وإن مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية. 
والثاني: غير معتبر لأنه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير وربما قدر الكبير 
من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ولأن مع نقص الكبير فضلاً لا يوجد في 
الصغير. 
فصل: 
فأما الشرط السابع: هو السلامة من العيوب» فهي العيوب التي رد بها عقد 
النكاح» وهي خمس تشترك للرجال والنساء ء منها في ثلاثة : وهي الجنونء الجذامء 


)١(‏ أخرجه أحمد .077١/0(‏ والنسائي (077175» والبيهقي في «الكبرى» (5/ا/ا171). 
0( أخرجه أبو نعيم في تاريخ خ أصفهان» .7117/١(‏ 207/7 والعقيلي ذ في «الضعفاء» .)177/١(‏ 
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والبرص» ويختص الرجال منها اثنتين هما: الجب والخصاء. وفي مقابلتها من النساء 
القرن والرتق» وإنما اعتبرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة؛ لأنه لما أوجبت وجودها 
فسخ النكاح الذي لا يوجبه نقص النسب فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب. فأما 
العيوب التي لا توجب وتنفره منها النفس كالعمى والقطع والزمانة وتشويه الصورة» ففي 
اعتبارها في الكفاءة وجهان: 

أحدهما : يعتبر لعدم تأثيرها في عقود المناكح . 

والثاني : يعتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بها. وقد روي أن النبي كَكهِ قال 
لزيد بن الحارثة : «أتزوجت يا زيد» قال: لا. قال: ١تزوج‏ فتستعف مع عفتك ولا تتزوج 
من النساء خمساً» كال بوم هن باارسوك الله قال الاتتروج شهيزة 4 بول لهيزة او 
لنهبرة» ولا هندرة». ولا لفوتاً) . قال: يا رسول الله. لا أعرف مما قلت شِيئاًء فقال: «(أم 
الشهبرة: فالزرقاء البزية» وأما اللهبرة: فالطويلة المهزولةء وأما النهبرة: فالعجوز 
المدبرة» وأما الهندرة: فالقصيرة الدميمة» وأما اللفوت: فذات الولد من غيرك)7) ولو لم 
يكن لهذه الأحوال ونظائرها أثراً في الكفاءة لما أمر بالتحرز منها. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من شروط الكفاءة» ونكحت المرأة غير كفء لم يخل نكاحها 
من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد رضيته الزوجة وكرهه الأولياء» فالنكاح باطل على ما قدمناه 
اعتباراً بحقوق الأولياء فيه. 

والثاني: أن يكون قد رضيه الأولياء وكرهته الزوجة فالنكاح باطل اعتباراً لحقها فيه 
حتى لا يعرها من لا يكافتها . 

والثالث: أن يكون قد رضيته الزوجة والأولياء فالتكاح جائز. 

وقال مالك وعبد الله بن الماجشون: النكاح باطل. 

وقال الثوري: يفسخ النكاح بينهما ولا يفرق. وحكي نحوه عن أحمد بن حنبل 
استدلالاً بما روي عن النبي ككل أنه قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا 
الأولياء”'". فلما منع من إنكاح غير الكفء كما منع من نكاح غير الولي دل على بطلانه 
لغير الكفء ء كما بطل بغير الولي. وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: «لا يملك الإيضاح إلا الأكفاء». ودليلنا عموم قوله تعالى: #تأتكمأ مَا طاب لم ين 
يسو [النساء: *] ولأن النبي ككْهِ قد زوج بناته ولا كفء لهن من قريب ولا بعيد؛ لأنهن 
أصل الشرف. وقد زوج فاطمة بعليء وزوج أم كلثوم ورقية بعثمان» وزوج زينب بأبي 


.)7944/5( والجامع الكبير للسيوطي‎ »)١١5 /5( انظر: جامع مسانيد أبي حنيفة‎ )١( 


العاص بن الربيع» وقد روي أن النبي يَكْةِ قال لفاطمة بنت قيس المخزومية وهي بنت 
عمته وقد خطبها معاوية وأبو جهم: «انكحي أسامةً بن زيد)”'2 وهي من صليبة قريش بنت 
عمته بأسامة بن زيد وهو مولاه» وزوج أباه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش وهي بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب. ثم نزل عليها بعده. وزوج المقداد بن الأسود الكندي 
بضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وقال ذَلْةِ: «إنما زوجت زيد بن حارثة بزينب بنت 
جحش والمقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير لتعلموا أن أشرف الشرف الإسلام» وقد 
زوج أبو بكر الصديق بنت الأشعث بن قيس فصار سلف رسول الله وله وهم عمر بن 
الخطاب أن يزوج بنته سلمان الفارسي فكره ابن عبد الله ذلك» ولقي عمرو بن العاص 
فشكا إليهء فقال: سأكفيكء. ولقي سلمان فقال: هنيئاً لك إن أمير المؤمنين قد عزم أن 
يزوجك كريمته ليتواضع بكء. فقال: إني متواضع والله لأتزوجها. ولآن الكفاءة معتبرة في 
الرجل والمرأة فلما صم النكاح إذا تزوج الرجل بامرأة لا تكافئه صم النكاح إذا تزوجت 
المرأة برجل لا يكافئها. فأما الاستدلال بالخبر والأثر فمحمولاً به على أحد الوجهين: 

إما على الاستحباب دون الإيجابء أو يحمل على نكاح الأب للبكر التي يجبرهاء 
والله أعلم بالصواب. 


مسألة0): 
كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَّى: «وَلَيْسَ نَفْصُ المَهْر نَقْصاً فى النَسَب وَالمَهْر لَهَا 


ره 


دُوتهُمْ مهي أَوْلَى به مِنْهُم. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا رضيت المرأة أن تنكح نفسها بأقل من مهر 
مثلها لم يكن للأولياء أن يعترضوا عليها فيه» ولا أن يمنعوها من النكاح لنقصهء فإذا 
منعوها صار المانع لها فاصلاً وزوجها الحاكمء وبه قال مالك وأبو يوسف. ومحمدء 
وقال أبو حنيفة: للأولياء الاعتراض عليها في نقص المهر ولا يصيروا عضلة يمنعها منه» 
وإن نكحت فلهم فسخ نكاحها إلا أن يكمل لها مهر مثلها استدلالاً بقوله يلِ: «أدوا 
العلائق» قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ وقال: «ما ترقنن با لعن يها كان 
قوله: «أدوا العلائق» خطاباً للأزواج كان قوله: «ما ترضى به الأهلون» إشارة إلى 
الأولياء» ولأن عقد النكاح يشتمل على بدلين هما: البضعء والمهر. فلما كان للأولياء 
الاعتراض في بضعها أن تضعه في غير كفء كان لهم الاعتراض في مهرها أن ينكحها 
بأقل من مهر المثل» ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أنه أحد بدلي عقد النكاح فجاز للأولياء الاعتراض فيه كالبضع . 

والثاني : أن ما اعترض به الأولياء في نكاح الصغيرة اعترضوا به في نكاح الكبيرة 


)00( أخرجه مسلم »)١580(‏ وأبو داود (75784)» وأحمد (517/5)» وابن الجارود (76). 
(؟) انظر: هامش الأم (7/ 576). )6 تقدم تخريجه. 
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كالكفاءة؛ ولأن في بعض المهر عاراً على الأهل بجهرهم بكثيره وإخفائهم لقليله» فصار 
دخول العار عليهم في نقصانه كدخوله عليهم في نكاح غير كفؤء فكان لهم رفع هذا العار 
عنهم بالمنع منه» ولأن في نقصان مهرها ضرراً لاحقاً بنساء أهلها غير اعتبار مهر أمثالهن 
نهنا :وقد قال رسؤل الله كله لا ضر ول ار 

ودليلنا رواية عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» أن امرأة 
تزوجت على نعلين» فقال رسول الله يكلِِ: «أرضيت من نفسك وما لك بهاتين النعليه)”) 
قالت: نعم فأجاز. ومن هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنه اعتبر رضاها به دون الأولياء. 

والثاني: أنه لم يسأل هل ذلك مهر مثلها؛ فدل على أن نفقات المهر رضا الأولياء 
غير معتبرين ولأن ما ملكت الإبراء منه ملكت تقديره كالأثمان. ولأن ما ثبت لها في 
الأثمان ثبت لها في المهور كالإبراء ولأن ثبوت الولاية عليها في بضع لا يوجب ثبوت 
الولاية عليها في بدل. 

أصله : مهر أمثالهاء ولأن لها منفعتين: منفعة استخدام ومنفعة استمتاع» فلما لم 
يملك الأولياء الاعتراض عليها في الاستخدام إذا أجرت نفسها بأقل من أجرة مثلها لم 
يملكوا الاعتراض في الاستمتاع إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها . وتحريره قياساً : 
أنه أحد المنفعتين فلم يملك أولياؤها مع جواز أمرها الاعتراض عليها في بدله كالإجارة 
ولآن وجوب المهر قد يكون تارة عن اختيار ومراضاة» وذلك في العقود» وتارة عن غير 
اختيار» ومراضاة ذلك فى إصابة الشبهة وما شاكله» فلما ملكت فحقيقة إذا وجب بغير 
اختيارها فأولى أن تملك محققة إذا وجب باختيارها؛ لأنه مع الاختيار أخف ومع عدمه 
أغلظ. ولأن يلحق الأولياء من العار إذا نكحت بأخس الأموال جنسا كالنوى وقشور 
الرمان أكثر ما يلحقهم إذا نكحت بأقل المهور قدراًء فلما لم يكن للأولياء الاعتراض 
عليها في خسة الجنس لم يكن لهم الاعتراض عليها في نقصان القدرء فأما الجواب عن 
قوله يِه : 7 العلائق» فهو أنه أمر الآزواج بأداء العلائق وقوله: (إن العلائق ما تراضى 
به الأهلون» ب يعني أهلي العلائق» وأهلوها هم الزوجات دون الأولياء؛ فكان الخبر دليلا 
على أبن حتيلة لله وأما اي فالجواب عنه أن الأولياء إنما ملكوا 
الاعتراض فيه لما فيه من نقص النسب. ودخول العار على الأهل والولد» وليس في 
تخفيف المهر عار كما لم يكن في إسقاطه عار وهو دليل الشافعي. 

وهو جواب عن استدلال وأما الاستدلال بدخول الضرر على نساء العصبات فلو 
كان لهذا المعنى بمستحق الاعتراض فيه لا تستحقه النساء اللاتي يدخل عليهن الضرر دون 
)0 اعر الو 10 وابن ماجه (5710). والدارقطني /١9(‏ /ا/ا)» والحاكم (208/7» والبيهقي 


فى «الكبرى» .)١١785(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (150/7)»غ والترمذي »)١١١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (11/84). 
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الأولياء ولاشتراك فيه القريب والبعيد ولا اعتراض عليهن فى الجنس كالاعتراض فى 
القدر. وكانت ممنوعة من الزيادة فيه كما منعت من النقصان منه فلما فسد الاعتراض بهذه 
المعانى كان بالنقصان أفسد. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى: «وَّلَا وَلَايَة لأحَدٍ مِنْهُمْ وم أَوْلَى مِنْهُ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. قد ذكرنا بأن أقرب العصبات أحق بالولاية من 
الأبعد على ما مضى من الترتيب. وقال مالك: إذا كان الأبعد سيد العشيرة كان أحق من 
الأقرب» كالتي لها عم هو سيد عشيرته» ولها إخوة فالعم أحق بنكاحها من الإخوة 
استدلالا بأمرين : 

أحدهما: ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لا ينكح المرأة إلا بإذن 
وليها أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان»”'؟ فحمل ذي الرأي مقدماً. 

والثانى: أنه بفضل رئاسته أقدر على تخير الأكفاء» وللرغبة فيه تعدل إليه الزعماء 
وهدا تعظا تقاف الولاية بالقرب أولى من استحقاقها بالرئاسة مع البعد لأمور: 

منها: أن الرتاسة الأبعد لما لم يستحق بها الولاية مع الأب فكذلك مع كل عصبة 
هو الأقرب؛ ولأنه لما لم يتقدم بالرئاسة في الولاية على المال لم يتقدم بالرئاسة في 
الولاية على النكاح؛ ولأن ما استحق بالتسليم يؤثر فيه الرياضة كالميراث. فأما الأثر عن 
عمر رضي الله عنه فهو دليلنا؛ لأنه قدم المولى على ذي الرأي من الأهل» وأما قدرته 
على تخير الأكفاء وما يتوجبه إليه من تخير الأكفاء. فهذا المعنى لا يزول إذا باشر عقدها 


من هو أقرب منه. 
مسألة27: 
0100 انق ١‏ فاه ا كت 2 تموعءعءه 2 72 2ه 00 22 8 
قال الشافِيئٌ رضي الله عنه : «فإن كان أولاهم بها مُفقود أو غائبا بعيدة نت ام 
- > و 51 


رِيبَةَ رَوّجَهَا السُلْطَانْ بَعْدَ أَنْ يَرْضَى الحَالبٌ وَيَحْضْرٌ أثْرَبُ وَلَايَتِهَا وََهْلُ الحَرْمِ مُنْ 
َْلها وَيقُولُ هل تَنِمُونَ طَبعا؟ إن دكرُوهُ نكر فيو.. ّْ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا ثبت أن الولاية يستحقها الأقرب دون الأبعدء 
فكان الأقرب مفقوداًء أو غائباً لم ينتقل الولاية عنه إلى من هو أبعد. وقال أبو حنيفة: إن 
كان الأقرب مفقوداً انتقلت الولاية إلى من هو أبعدء وإن كان غائباً معروف المكان» وإن 
كانت غيبته منقطعة انتقلت الولاية إلى الابعد. 


.)576 /7( انظر: هامش الأم‎ )١( 


)2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)١75150(‏ وفي «معرفة السنن» (501/4). 
)6 انظر: هامش الأم (9/ 570). 


كتاب التكاح لش 188 

وإن كانت غير منقطعة لم تنتقل. وقال محمد بن الحسن: والغيبة المنقطعة من 
«الكوفة» إلى «الرقة» وغير المنقطعة من «الكوفة» إلن (بغداد) . 

واستدل على انتقالها بالغيبة إلى الأبعدء بأنه قد يتعذر منه تزويجها بالغيبة» كما لا 
يتعذر منه بالجنون والرق» فلما انتقلت بجنونه ورقة انتقلت عنه بغيبته» وهذا خطأ؛ لأنها 
ولاية لا تنتقل بغيبة منقطعة كالولاية على المال» لأنها غيبة لا ينقطع بها ولاء المال 
فوجب أن لا تنتقل بها ولاية النكاح» كالغيبة التي ليست منقطعة؛ ولأن الغيبة لا تزيل 
ولايته؛ لأنه لو زوجها في غيبته صحّء ولو وكل في تزويجها جازهء وإذا لم يزل عنه لم 
تنتقل إلى من هو أبعد منه كالحاضر. فأما استدلالهم بتعذر النكاح منه فليس تعذره مع 
بقاء الولاية يوجب انتقالها عنه كالعضل . 


فرع: 

فإذا صم أن الولاية لا تنتقل عنه بالعقد والغيبة إلى من هو أبعدء لم يخل أن يكون 
معقوداً أو غائباًء فإن كان مفقوداً لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب عن 
الغيب في حقوقهم» كما زوجها عنه إذا عضل. وإن كان غائباً لم تخل المسافة غيبته أن 
تكون قريبة أو بعيدة» فإن كانت بعيدة وهو أن يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة» 
زوجها الحاكم عنه من غير استئذان فيه؛ لأن استئذانه مع بعد الغيبة شاق» ولأن طول 
الزمان في بعد المسافة ففوت على الزوجة حقها من العقد» وإن كانت غيبته قريبة وهو أن 
يكون أقل من مسافة يوم وليلة. وقد اختلف أصحابنا في جواز تزوج الحاكم لها بغير إذنه 
على وجهين : 

أحدهما: يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين» وهو ظاهر كلام الشافعي؛ 
لأنه قال: «بعيدة كانت غيبته أو قريبة» . 

والثاني: أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه؛ لأنه في حكم الحاضر إذ ليس له 
الترخص بأحكام السفرء وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي: «بعيدة كانت 
غيبته أو قريبة» على قرب الزمان كقرب المكان» كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من 
زمن قريب أو من زمان بعيد» بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد. 


فرع: 

إذا أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته على ما وصفناء فقد اختار الشافعي له 
إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات أو لا ولاية له كالأخوال ليشاورهم في تزويجهاء 
وليسألهم عن كفاءة زوجها استطابة لنفوسهم»» كما أمر رسول الله كَل نعيماً أن يشاور 
ابنته إن لم يكن لها في الولاية حق. ولأنهم أعرف بحالها وحال الزوج لمكان 
اختصاصهم وكثرة فراغهم من الحاكم فإذا أحضرهم الحاكم للمشاورة في نكاحها كان 


اسسسبببم مت او تي و ج77 سسحت كناف التكاع 
معهم فيه بالخيار بين أمرين: 

أن يقول لهم اختاروا زوجاً فإذا اختاروا نظر الحاكم في كفاءته فإن كان كفء 
زوجها عن إذنها وإن كان غير كفء لم يزوجها به وإن أذنت فيه ورضيه أهلها؛ لأن 
للغائب حقاً في طلب الأكفاء لها وبين أن يختار الحاكم لها كفء ثم يسأل الأولياء عنه 
بعد إذن الزوجة فيه فإن لم يقدحوا في كفاءته زوجها به سواء أرادوه أو لم يريدوه فإن 
قدحوا فيه. نظر الحاكم فيما ذكروه من القدح فإن كان مانعاً من الكفاءة لم يزوجها به 
والتمس لها غيره. وإن كان غير مانع من الكفاءة زوجها به وإن كرهوه؛ لأنه المعتبر رضى 
المنكوحة دونهم وإنما يعتبر منهم اختيار الأكفاء ويستحب للحاكم إذا تعذر تزويجها بمن 
يقع عليه الاختيار أن يرد العقد إلى الحاضر من أوليائها ليكون عقده متفقا على صحته فإن 
لم يفعل وتفرد بالعقد من غير مشاورتهم جازء والله أعلم. 


مسألة 0" 


2 
اه الم هه 


ثَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ عَضَّلَّهَا الوَلِنُْ رَوَّجَهَا السلْطَان وَالعَضْلُ أَنْ 
تَدعُو إِلَى مِنْلِهَا كيَمْتَِع. : 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا دعت المرأة وليها إلى تزويجها فعليه إجابتها 
وهو حرج إن امتنع قصداً للإضرار لقوله تعالى: لقلا تَصُلُوهُنَ أن يَكِحَنَ أَرْوجَهنَ 4 [البقرة: 
7] فإن عضلها لم يخل أن يكون في درجته من العصبات غيره أم لاء فإن كان في درجة 
غيره كأنه واحد من أخوتهاء أو واحد من بني عمها عدلت عنه إلى من في درجته من 
أخواتهاء أو بني عمتهاء وليس للحاكم معهم مدخل إذا زوجها غير العاضل من تساوا به 
في النسب» وإن لم يكن في درجته من الأولياء أحد وكانوا أبعد منه تساو عدلت عن 
الفاضل إلى الحاكم ولم تعدل إلى البعيد في النسب؟ لأن عضله لا يزيل ولايته: وعلن 
الحاكم أن يحضره ويسأله عن سبب عضله.ء فإن كان الزوج الذي دعت إليه غير كفء لم 
يكن عاضلاً؛ لأن له أن يمنعها من نكاح غير الكفء ولم يكن للحاكم أن يزوجها به. 
وقال لها: إن أرادت زوجاً فالتمس غيره من الأكفاء وإن كان الزوج الذي دعت إليه المرأة 
كفء وكان امتناع الولي لكراهته وبغضه لا لعدم كفائته صار الولي حينئذٍ عاضلاً. قال 
الشافعي: «وَالعَضْلٌ أَنْ تَدْعُو إِلَى مِثْلِهَا فَيَمْتَنِم؛ فحينتذٍ يأمره الحاكم بتزويجها ولا يتولاه 
الحاكم ما لم يتم الولي على الامتناع» فإذا أجاب وزوج بعد الامتناع زالت يد الحاكم 
عن العقد. وإن أقام على الامتناع الحاكم حينئذٍ عنه لقوله يل : «فإن اشتجروا أو قال: 
اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له»؛ ولأن تزويجها حق على وليها ومن وجب عليه حق 
فامتنع منه أخذه الحاكم به جبراً فقام مقامه في أدائه كقضاء الديون من ماله. 


.)510/9( انظر: هامش الأم‎ )١( 
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مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَوَكيلُ الوَلِيّ يَقُومُ مَقَامَهُ كَِنْ رَوَّجَهَا عَبْرَ كُفُوِ لَمْ يَجُرْا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: الوكالة في التزويج جائزة. 

وقال أبو ثور: لا يجوز استدلالاً بأن المولى لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم 
يكن له أن يوكل فيها؛ ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي 
يجوز أن يوكل غيره. وهذا خطأ لقوله يَكلِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل2”"' وإذن الولي إنما صم في الولاية لا للمنكوحة. ولأن النبي َك وكل عمرو بن 
الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عنه أربعمائة 
ديئار” ”ع فجعل عبد الملك بن مروان ذلك حدّ الصداق للشريفات من قومه ووكل رسول 
الله يكِ أبا رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة سنة سبع”*' فردت أمرها إلى 
العباس بن عبد المطلب فزوجها به وكان العباس زوج أختها أم الفضل. فإن قيل: فهذا 
يدل على أن للمرأة أن تعقد على نفسها؛ لأنها ردت أمرها إلى العباس ولم يكن وليا لها 
فعن هذا أربعة أجوبة: 

أحدها: أن هذا قبل استقرار الشرع في عقود المناكح واشتراط الولي. 

والثاني: يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيراً في العقد ومشيراً . 

والثالث: أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها . 

والرابع: قال بعض أصحابنا أن النبي يكل مخصوص أن ينكح بغير ولي. 

ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يقصد فيه المعارضة فصحت فيه الوكالة 
كالبيوع فأما الوصية به فإنها لم تصح لانقطاع ولايته فصار موجباً في حق غيره وهو في 
الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته وإن لم تصح وصيته. 

وأما الوكيل فلم يجز أن يوكل؛ لأنه مستناب بعقد الولي يجوز أن يوكل؛ لأنه مالك 
بالشرع فافترقا. 


فرع: 
فإذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج ولم يجز أن يوكل 
الزوجة ؛ لأن لا حق للزوجة في مباشرة العقد فلم يصح منها التوكيل فيه. وإذا كان كذلك 
فحكم الوكالة فيه يتعلق بفصلين: 
أحدهما : في توكيل الولي. 
)1١(‏ انظر: هامش الأم (9/ 5706). (؟1) تقدم تخريجه. 


)6 أخرجه الحاكم (57/5)» والبيهقي في «الكبرى» (111/946). 
(5) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)558/١(‏ والشافعى فى «المسند) (951). 


1 ات ا تتا أ نيا :لكا بع 

والثاني: في توكيل الزوج. فأما توكيل الولي: فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح 
أن يكون ولياً فيه وهو أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً» فإذا اجتمعت هله 
الأوصاف الستة صح توكيله كما تصحٌ ولايته. 'وإن أخل بأحد هذه الأوصاف فوكل امرأة 
أو صغيراً أو مجنوناً أو عبداً أو كافراً أو سفيهاً لم يجزء وكانت الوكالة باطلة. فإن عقد 
بها كان العقد فاسداًء فإذا تكاملت في الوكيل هذه الشروط الست لم يخل حال الولي 
الموكل له من أحد أمرين: 

إما أن يكون ممن يجبر على النكاح كالأب والجد مع البكر أو ممن لا يجبر عليه 
كسائر الأولياء مع الثيب أو كغير الأب والجد مع البكر والثيب فإن كان الولي ممن يجبر 
على النكاح كالب والجد مع البكر فإن له أن يوكل بإذنها وغير إذنها كما يجوز له 
تزويجها بإذنها وغير إذنها لكن هل يلزمه أن يعين لوكيله على الزوج أو يرده إلى اختياره 
فيه قولان: 

أحدهما: يجوز أن يرده إلى اختياره؛ لأنه قد أقامه بالتوكيل مقام نفسه فلم يلزمه 
التعيين كالتوكيل فى الأموال فعلى هذا يلزمه أن يختار لها كفاء والأولى به إذا أراد 
تزويجها بمن قد اختاره لها أن يستأذنها فيه وأذنها معه الصمت كإذنها مع الأب فإن 
زوجها به من غير استئذانه صم النكاح كالأب إذا زوج بغير إذن. فلو أن الولي على هذا 
القول عين لوكيله على الزوج سقط اختيار الوكيل ولم يكن له تزويجها بغير من عين له 
عليه كالوكيل في الشراء إذا عين على ما يشتريه . 

والثاني: أن على الولي أن يعين لوكيله في عقد الوكالة على الزوج الذي زوجها به 
ولا يرد ذلك إلى خياره؛ لأن معنى الولي في لحوق عارها معقود في وكيله فلم يقم اختيار 
الوكيل مقام اختياره وفارق التوكيل في الأموال التي لا يراعى في اختيارها لحوق العار. 
فعلى هذا متى زوجها الوكيل بكفء وغير كفء كان النكاح باطلاٌ لفساد الوكالة. فلو عين 
له أن يزوجها بأحد رجلين نظر. 

فإن كان الولي قد اختارهما ورد العقد على أحدهما إلى خيار وكيله جاز وإن يكن 
من الولي اختيار بل رد ذلك إلى اختيار وكيله وخياره ثم الاعتبار بأن لا يكون للولي 
خيار. 


وإذا كان الولي ممن لا يجبر على النكاح فهل يلزم استئذانها في عقد النكاح أم لا؟ 
أحدهما: وهو اختيار أبى على بن أبى هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها؛ لآنه 
نائب عنها وأشبه الوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل فيما هو وكل فيه إلا عن إذن موكله 
فعلى هذا إن لم يستأذنها الولي في توكيله فزوجها الوكيل بإذنها أو غير إذنها كان النكاح 
باطلا لفساد الوكالة ولو استأذنها الولي فيه بعد عقد الوكالة لم تصح الوكالة حتى يستأذنها 


كناك لكا ج722 أ 1011706 
الولي بعد إذنها في توكيله. فإذا وكله بعد إذنها وكان وكيلاً لهما جميعاً فإن رجعت في 
توكيله بطلت الوكالة. ولم يكن له أن يزوج. 1 

والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي الوكالة جائزة وإن لم يستأذنها الولي في 
عقدها؛ لأنه وكل في حق نفسه الذي ثبت به بالشرع لا بالاستنابة فأشبه الأب» وخالف 
الوكيل المستناب» فعلى هذا تصح الوكالة وإن لم يستأذن المرأة على عقدها ويكون هو 
للولي وحده ولا يؤثر فيه منعهاء لكن ليس للوكيل أن يزوجها إلا بإذنهاء كما لم يكن 
ذلك لوليها الموكل» فإن زوجها بغير إذنها كان النكاح باطلاً سواء زوجها بكفء أو غير 
كفءء ولو زوجها الوكيل بإذنها من غير كفء كان النكاح باطلاً سواء أجازه الولي أو لم 
يجيزه . 


فرع: 

وأما توكيل الزوج وإن كان في تزويج امرأة بعينها جاز أن يوكل كل من صح منه 
قبول النكاح في نفسه وهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط: أن يكون ذكراً بالغ عاقلا . 
وسواء كان حراً أو عبداً رشيداً أو سفيهاً؛ لأن العبد السفيه يجوز أن يقبلا عقد النكاح 
لأنفسهما فصمٌ أن يقبلاه لغيرهما. فأما توكيل المرأة والصبي والمجنون فلا يصح؛ لأنه 
لما لم يصح منهم قبوله لأنفسهم لم يصح منهم قبولهم لغيرهم. فأما إن كان توكيل الزوج 
في تزويج امرأة غير معينة ليختار الوكيل فهل يلزم أن ينضم إلى الشروط الثلاثة في الوكيل 
أن يكون رشيداً غير مولى عليه بسفه أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يلزم أن يكون رشيداً يقبل نكاح نفسه؛ فإن كان سفيهاً لم يجز لقصوره على 

والثاني: لا يلزم أن يكون رشيداً؛ لأنه يقبله عن إذن ويصح منه أن يقبل نكاح نفسه 
عن إذن وليه. 

والثالث: إن عين لوكيله على القبيلة وإن لم يعين على المنكوحة جاز أن يكون 
وكيله فيه سفيهاً وإن لم يعين على القبيلة ولا على المنكوحة لم يجز أن يكون الوكيل فيه 
إلا رشيداً. وهذه الأوجه الثلاثة بناء على اختلاف الأوجه في إذن وليه أن يعقد لنفسه من 
غير تعيين » والله أعلم بالصواب. 


َ نّ المُسْلِمُ وَلِيا لِكَافرَةٍ بِقَع اللّه اللاي 
هما بَالدينٍ إلا على مه وَإِنّمَا : أمّ حَبِيبَةً وَوَ1 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : ١وَوَيُ‏ الكاذ فر كافر و 5 
صَارَ ذل ب : 
عُقَدَةَ نِكَاحِهًا ابن نس بحيل سَعِيدٍ بن العَعاصٍ و 0 وَآيو سفبان < حَنّ وَكَانَ كيل الي عبد 


(1) انظر: هامش الأم (9/ 558). 


١‏ ب ا ل ا لاسي كتاب النكاح 
1 ابْنَ أ مَيَةَ الضَّمْرِيّ. قَالَ المُرَنِيُ : لَيْسَ هَذًا حُجةَ في إِنْكَاحِ الأمَة وَيُشْيه أن تكون 


لعفني لكاقر في تشلقة فكان انن سيق ووكلة كذ تشليين وَلّمْ يَكْنْ لأبيهًا 
ا َِ مُسْلِمَةٍ إِذّا كانَّ كَافِراً». 

قال في الحاوي: وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على 
المنكوحة؛ فلا يكون الكافر ولياً لمسلمة ولا المسلم ولياً لكافرة لقوله تعالى: ون ْمَل 
لَّهُ لِلْكفرنَ عَلَ الْؤْمِنِنَ سَبِيلا» [النساء: ]١4١‏ وقوله أيضاً: لا زوأ اليبو والتسترئ أيه 
بَنْضُهُمْ أؤليآه بَعْضِ 4 [المائدة: ]5١‏ فدلت هاتان الآيتان على أن لا ولاية لكافر على مسلمة. 
وقال تعالى : ##وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمت بِنَسم وَل بض 4 [التوبة: 1/١‏ فدل على أن لا ولاية 
لمسلم على كافرة» ولأن النبي كلةٍ لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان أبوها 
وإخوتها كفاراً» وهي مسلمة مهاجرة بأرض الحبشة تزوجها من أقرب عصباتها من 
المسلمين» وهو خالد بن سعيد بن العاص» فدل على انتقال الولاية بالكفر عمن هو أقرب 
إلى من ساواها في الإسلامء وإن كان أبعد فلأن الله تعالى قد قطع الموالاة باختلاف 
الدين» فلم يثبت الولاية معه كما كان لم يثبت الميراث» وإنما الولاية شرعت لطلب 
الحظ لها ودفع العار عنها واختلاف الدين يصد عن هذا أو يمنع منه كما قال تعالى : ل 
رفون فى مُؤْمِنِ لو ذْمَةُ» [التوبة: .]٠١‏ 

فصل: 

فإذا تقرر هذا فلا يثبت للكافر ولاية على مسلمة لا نسب ولا حكم ولا ملك ولا 
يزوجها من عصباتها إلا مسلم قد جمع شرطين: 

النسبء الدين. فأما الكافرة فالولاية عليها تنقسم ثلاثة أقسام ولاية بنسب وولاية 
بحكمء وولاية بملك. 

فأما القسم الأول: وهو الولاية بالنسب فلا يثبت عليها إلا لمن إذا شاركها في 
النسب سواها في الدين» ورتساك ان كول فيد فى يله كما ورا عن زكدا لجز ان 
المسلمء فلو كانت الكافرة نصرانية وكان لها أخ نصراني وأخ مسلم وأخ يهودي وأخ 
مجوسي ولا ولاية عليها للمسلم» ويكون النصراني واليهودي والمجوسي في الولاية عليها 
سواء كما يشاركون في ميراثها ولا يختص بها النصراني منهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» 
فلو كان في إخوتها مرتد عن الإسلام فلا ولاية له عليها كما لا ميراث له منها؛ ولأن 
المرتد مولى عليه فلم يجز أن يكون ولياً. فلو كانت المرأة مرتدة وكان لها أخ مسلم وأخ 
مرتد وأخ نصراني فلا ولاية عليها لواحد منهم» كما لا يرثها واحد منهم. ولا يجوز أن 
يتزوج بمسلم ولا كافر ولا مرتد؛ لأن الردة مانعة من استباحة نكاحها. 

وأما القسم الثاني: وهو الولاية بالحكم فيثبت للمسلم على الكافرة؛ لأنها لا 
تستحق بالموالاة بالنسب فيمتنع اختلاف الدين منهاء وإنما تستحق بالولاية التي تثبت على 
الكافر كثبوتها على المسلم» فإذا عدمت الكافرة منها شيئاً من عصبتها الكفار زوجها 


011 1 04 


كتاب التكاح 7 ا ا ا ا 1 


حاكم المسلمين بكفء من الكفار أو المسلمين» فإن دعت إلى زوج مسلم وجب على 
الحاكم تزويجها به؛ لأنه إذا تقاضى إلى حاكم المسلمين مسلم وكافر لزمه الحكم بينهماء 
وإن دعت إلى زوج كافر فإن كان من أهل العهد كان حاكم المسلمين بالخيار بين أن 
يزوجها به أو الإعراض عنهاء كما يكون بالخيار في الحكم بينهما إذا تقاضيا إليه؛ وإن 
كانا من أهل الذمة فهل يلزم الحاكم تزويجها أم لا؟ على قولين: 

من اختلاف قوليه في وجوب الحكم بينهما عند الترافع إليه» فإن زوجها لم يعقد 
نكاحها إلا شاهدين مسلمين ولا يجوز أن يعقده به أهل دينها؛ لأن الإسلام والعدالة 
شرط في الشهادة. 

وأما القسم الثالث: وهو الولاية بالملك فقد اختلف أصحابنا في ثبوتها للسيد 
المسلم على أمته الكافرة على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري: أنه يجوز للسيد 
المسلم تزويج أمته الكافرة وهو ظاعر كلام الشافعي؛ لأنه قال: «ولا يكون المسلم ولياً 
لكافرة إلا على أمته) . 

ووجهه شيئان: 

أحدهما: أنه ولاية لم تستحق بموالاة النسب فلم يؤثر فيها اختلاف الدين كالولاية 
بالحكم. 

والثاني: أن السيد يتوصل إلى الكسب فلم يؤثر اختلاف الدين كما لم يؤثر الفسق. 

والثالث: وهو قول أبي إبراهيم المزني. وأبي القاسم الداركي وطائفة أن إسلام 
الي ا ا ال ارا اق 1 
الشافعي «إلا على أمته») على أحد وجهين : 

إما حكاية عن مذهب غيرهء وإما على أمته فى عقد الإجارة على منافعها دون 
بضعها استدلالاً بأن في تزويجه لها تغليباً لولاية التكاح دون الكسب؛ لأن المرأة لا تزوج 
أمتها وإن ملكت عقد اكتسابها. فأما المزنى: فإنه اعترض على الشافعى رضى الله عنه 
فيما تقله فتن لبعد لاله له يديك آم سين وتوهي أنه ادل نه افق ويم الميكه لأمته 
الكافرة وهذا خطأ في التوهم؛ لأن الشافعي إنما استدل به على أن الكافر لا يزوج بنته 
المسلمة وهو دليل عليه»ء وبالله التوفيق. 


مسألة7": 


قَالَ ١‏ الشَافِعِيُ : اْنْ كانَ اَي سَفيهاً أ صَعِيفاً َيْرعَالِم مَوْضِع الحظ أو سَقِيما 
مُؤْلِماً أ أز به عِلَدٌ تُخْرِجَهُ مِنَ الولاية فَهُوَّ كَمَنْ مَاتَ كإذا صَلّْحَ صَارَ وَلِيا؛. 


(9) انظر: هامش الأم (0377/9. 


بتكت أذ أت يت 22 كان اكات 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وذكر الشافعي رضي الله عنه الأسباب المانعة من 
ولاية النكاح» فقال: (فَإِنْ كَانَ الوَلٌِ سَفِيهاً» وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه المجنون؛ لأنه سفيه العقل . 

والثاني: أنه المفسد لماله ودينه؛ لأنه سفيه الرأي. فأما المجنون فلا ولاية له؛ لأنه 
لما أزال الجتوة ولاه على تقسه» تاولى: أن يزيل ولابند على غير فلو كان ييحن فز 
زمان ويفيق في زمان فلا ولاية له في زمان جنونه» فأما زمان إفاقته فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون فيه بليداً مغموراً فلا يصحٌ فكره ولا يسلم تمييزه فلا ولاية له في 
زمان إفاقته كما لا ولاية له في زمان جنونه. 

والثاني: أن يكون فيه سليم الفكر صحيح التمبيز فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون زمان إفاقته من زمان جنونه فله الولاية في زمان الإفاقة. 

والثاني: أن يكون زمان إفاقته أقل من زمان جنونه ففي عود الولاية إليه في زمان 
الإفاقة وجهان: 

أحدهما : يعود إليه لعدم ما يمنع منها . 

والثاني: لا يعود إليه اعتباراً بحكم الأغلب من زمانيه. فأما السفيه فله حالتان: 

أحدهما: أن يكون محجوراً عليه بالسفه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد حجر عليه لا يعرف موضع الحظ لنفسه فهذا لا ولاية له؛ 
لأن من لا يعرف حظ نفسه فأولى أن لا يعرف حظ غيره. 

والثاني: أن يكون قد حجر عليه لتبذيره لما له مع معرفته لحظ نفسهء ففيه وجهان: 

الأول: وهو قول جمهور أصحابنا لا ولاية له في النكاح؛ لأنه لما زالت ولايته عن 
نفسه فأولى أن تزول ولايته على غيره . 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج هو على ولايته وله تزويج وليته لأن ما 
استحق به الحجر لحفظ المال غير مقصود في ولاية النكاح فلم يؤثر في إسقاطها فإن كان 
السفيه غير محجور عليه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن هريرة أنه بالمحجور عليه ولا ولاية له لوجود معنى 
الحجر فيه. 

والثاني: أنه على ولايته لأنه لما كان قبل الحجر باقي الولاية على نفسه كان باقي 
الولاية على غيره. 

7 فرع: 

م قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أَؤْ ضَعِيفاً؛. وفيه تأويلان: 
أحدهما : أنه الصغير الضعيف البدن. 
والثاني: الضعيف الرأي إما لعته وبله وإما لكبر وهرمء فأما الصغير فلا ولاية له؛ 
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لأنه مولى عليه فلم يجز أن يكون والياً. وأما المعتوه والإبله فلا ولاية له. لآنه لا يصح 
تمييزه فلم يعرف حظ نفسه وحظ غيره. وأما الشيخ الهرم الذي صار يهرمه خرقا لا يعرف 
موضع الحظ فلا ولاية له لفقده تمييزه . 


م لت 

ثم قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أَوْ سَقِيماً. 

وفيه روايتان: 

إحداهما : مؤلماً يعني ذا المرض المؤلم. 

والثانية : موالياً يعني ذا المرض المولى عليه لفقد تمييزه كالبرسام وإن كان مرضه 
مؤلماً نظر في ألمه. فإن كان يسيراً لا يمنعه من الكفر والنظر كان على ولايته وإن كان 
ألمه عظيما قد قطعه عن الكفر وصرفه عن الحظ والصلاح فلا ولاية له لفقد المقصود بها 
منه وإن كان مرضه مولياً عليه كإفاء المبرسم فلا يصح منه أن يزوج منه في حال إغمائه 
وفي بطلان ولايته وجهان: 

أحدهما: قد بطلت لزوال عقله بالجنون فعلى هذا تنتقل الولاية إلى من بعده من 
الأولياء. 

والثاني: لا تبطل؛ لأن إعفاء المريض استراحة النوم» وبهذا المعنى فرقنا بينه وبين 
المرض المؤلم الذي ليس باستراحة في إبطال الولاية. فعلى هذا ينوب عنه الحاكم في 
التزويج ولا تنتقل إلى من بعده من الأولياء» والله أعلم. 

0 فرع: 

قال الشَّافِعِيٌ : أ به عِلَهّ نُخْرِجُهُ مِنَّ الولَايَِ) . 

وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد به الأمراض المانعة من الولاية فمنها ما آلم كقطع الأعضاء ومنها 
ما أثره في التمييز كالعمى. وفي إضافة العمى والخرس إليهما وجهان. 

والثاني: أنه أراد الأسباب المانعة من الولاية كالكفر» والرق» والردة. فأما الفسق 
ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: وهو الأظهر أنه مانع من ولاية النكاح بكل حالٍ. 

والوجه الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يمنع منها بحالٍ. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان ممن يجبر كالأب بطلت 
ولايته بالفسق» وإن كان ممن لا يجبر كالآخ لم تبطل ولايته بالفسق. 

والوجه الرابع: وهو قول بعض البصريين أنه إن كان الفسق موجباً للحجر بطلت به 
الولاية وإن كان غير موجب له لم تبطل به وقد تقدم توجيه هذه الأوجه فإما الخنثى فإن 
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كان باقياً على إشكاله فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون زواله بقوله» كإخباره عن نفسه بأن طبعه يميل إلى الرجال حتى 
زوج امرأة ولا ولاية له؛ لأن قوله: وإن «قيل على نفسه» فهو غير مقبول على غيره. 
والثاني: أن يكون قد زال تعيناً لإمارة لا يرتاب بها فله الولاية لاعتبار حكمه 
بالرجال في جميع الأحوال. فأما الإحرام بحج أو عمرة فمانع من الولاية سواء كان 
فبحيسا أو فاسدا لاستزائهما ف المضى :فبهساء ولا خطل نيه الولاية» الآنه يضير بإخرافنه 
كالعاضل فيزوجها الحاكم 1 تققل الولاية عنه إلى ما بعده من الأولياء. 


فرع: 

إذا ثبت ما وصفنا من الأسباب المشكلة لولاية النكاح انتقلت الولاية بها إلى من 
هو أبعد بخلاف الغيبة التي لا توجب انتقال الولاية؛ لأن الغائب يصح منه التزويج ولا 
يصح من هؤلاع فلو زالت الأسباب المبطلة للولاية بأن أسلم الكافر وأعتق العبد وأفاق 
المجنون ورشد السفيه» عادوا إلى الولاية وانتقلت عمن هو أبعد منهم» فلو كان الأبعد 
قد زوج في جنون القريب وسفهه صح نكاحه. ولم يكن للأقرب بعد الإفاقة والرشد 
اعتراض عليه؛ ولو كان الأبعد قد زوج بعد إفاقة الأقرب ورشده كان نكاحه باطلاً سواء 
علم بإفاقته أو لم يعلم. فإن قيل: أفليس وكيل الولي إذا زوج بعد رجوع الولي في الوكالة 
قبل علمه برجوعه كان في نكاحه قولان» فهلا كان نكاح الأبعد مثله على قولين؟ قيل: 
الفرق بينهما: أن الوكيل مستناب يضاف عقده إلى موكله فكان عقده أمضى من عقد 
الأبعد الذي ليس بنائب عن الأقرب» فعلى هذا لو زوجها الأبعد ثم اختلف هو والأقرب 
فقال الأبعد: زوجها قبل إفاقتك فالنكاح ماض . وقال الأقرب: بل زوجتها بعد إفاقتي» 
فالنكاح باطل ولا اعتبار باختلافهما ولا رجوع فيسأل قول الزوجين؛ لأن العقد حق لهما 
فلم ينفذ فيه قول غيرهما. 

مسألة 200 

قَالَ الشَّافِعِيُ يبه الله تعَالَى : «وَلَوْ قَالَثْ كَدْ أَذِنْتُ فِي فِلَانٍ أي وُلَاتِي رَوَجَنِي 
َهُوَ جَائركأيهُمْ رَوَّجَهَا جا وَإِنْ تَشَاحُوا أكرَعَ ينهم السلْطَان. 

وهذا كما قال: إن كان للمرأة جماعة أولياء في درجة واحدة كالإخوة والأعمام. 
جرب الأمورء وذا العلم أعرف بأحكام العقودء وذا الورع أسلم اختياراً وأكثر احتياطاً» 
فإن قيل: فهلا ام اجوكر ى كقاه لكاننها ولع كرد بد كاعي كما الى تزكر لوو كارن 
اشتركوا في تزويجها لتساويهم كالشركاء في ملك إذا أرادوا بيعه أو إجارته اشتركوا فى 
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لحليل 


كتاب النكاح 
العقد عليه ولم ينفرد به أحدهم لتساويهم فيه؟ قيل: الفرق بينهما أن المعقود في الأملاك 
يتبعض ١»‏ ولو أراد أحدهم أن ينفرد بالعقد على قدر حصته جازء فلذلك جاز إذا اجتمعوا 
أن يشتركوا في العقد على الجميعء وليس كذلك عقد النكاح؛ لأنه يتبغض ولا يجوز 
العقد على بعض امرأة فلذلك إذا اجتمء الأولياء لم يشتركوا فيه ويفرد بالعقد أحدهم . 
فصل: 

فإذا تقرر هذا فللمرأة المخطوبة حالتان: 

أحدهما: أن تأذن لأحدهم بعينه في العقد عليها . 

والثاني: أن لا تعين فإن عينت» فقالت: قد أذنت لفلان من إخوتي أو من أعمامي 
أن يزوجنى لفلان أو بمن يختاره لى من الأكفاءء فيكون المأذون له منهم أحق بعقد 
نكاحها من جماعتهم» فإن زوجها غيره منهم كان نكاحها باطلاً سواء كانت قد عينت على 
الزوج أو لم تعيّن؛ لأنها لم تأذن له فصار عاقداً بغير إذن فبطل عقده. 


فرع: 

وإن لم تعين على أحد الأولياء بل قالت: يزوجني أحدكم وأيكم يزوجني فهو بإذني 
ورضايء فلا يخلو حالهم حيئئذٍ من أحد أمرين: 

إما أن يتنازعوا في تزويجها أو لم يتنازعواء فإن لم يتنازعوا في تزويجها وسلموه 
لأحدهم زوجها من سلموا إليه العقد منهم وسواء كان أفضلهم أو أنقصهم إذا لم يكن به 
سبب يمنعه من الولاية؛ لأنه لو تفرد لكان ولياء فكذلك إذا شارك» وإن تنازعوا فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون نزاعهم في تولي العقد مع اتفاقهم على الزواج كأنهم اتفقوا على 
أن يزوجوها بزيد بن عبد الله» لكن قال كل واحد منهم: أنا زوجها به فهؤلاء لا حق 
للسلطان معهم؛ لأنه ليس فيهم عاضل لكن يقرع بينهم» فأيهم قرع كان أولى بنكاحها من 
جماعتهم» فإن زوجها من لم تخرج له القرعة منهم نظرء فإن كان ذلك قبل القرعة كان 
نكاحه جائزا لكونه ولياء» وإن كان بعد القرعة ففي صحة نكاحه وجهان: 

أحدهما: يصح لكونه ولياً. 

والثاني: باطل» لأن القرعة قد ميزت حق الولاية لغيره. 

والضرب الثاني: أن يكون نزاعهم في غير الزوج وقد تولى العقد فيقول أحدهم: 
أنا أزوجها بزيد ولا أزوجها بعمرو. ويقول الآخر: بخلاف ذلك فيرجع إلى الزوجة فإن 
رضيت أحد الزوجين دون الآخر كان من رضيته الزوجة أحق ومن دعى إلى تزويجها به 
أولى» فإن قالت: هما عندي سواء فزوجونى بأحدهما فلا قرعة هاهنا؛ لأنه يصير قراعا 
بين الزوجين والقرعة لا تميز العقود عليه» وإنما يتعين بالرضى والاختيار» وإذا كان 
كذلك صار الأولياء عضلة؛ لأن كل واحد منهم» يمتنع من رضيه الآخرء فوجب أن 


ريل 


يرجع في تزويجها إلى السلطان» كما لو صرحوا بالعضل حتى زوجها بمن يختاره لها من 
الزوجين المختلف فيهماء والله أعلم . 


كتاب التكاح 


مسألة 7" 
قَالَ الشّافِعِيُ سمه الله تَعَالَى: «وَلَوْ أَذِنَتْ لِكُلٌّ وَاحدٍ 


حِدٍ أن 
17 به كَرَوَجَهَا كُل وَاجِدٍ جل كَقَذ َالَ يكل وَإِذَا نكم الولِيّا 0 إن 
الشّيُودُ أَمهُمَا أل نا اع تشتوع ولاشي” لقا دمحل بها أعذقم على هذا 6 
لَّهَا مَهْرٌ مِنِْهَا وَهُمَا يان أَنّهَا لا تَغَْمُ مل أَنْ تَكُونَ عَاقِبًَ هٌ عَنِ النكاح وَلَوْ ادَعَيَا عَلَيْهَا 
أنَّهَا تَعلَمُ أَخْلقَث مَا تَعْلَمُ وَإِنْ نْ أَقَحَتْ لأَحَدِمِمًا لَرْمَهَا . 

قال في الحاوي: وصورتها: في امرأة لها وليان أذنت لكل واحد منهما أن يزوجها 
برجل لا بعينه يختاره لها من أكفائهاء فزوجها كل واحد من الوليين برجل غير الذي 
زوجها به الآخرء فلا يخلو حال الزوجين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا معاً غير كفئين فنكاحهما باطل» فإن لم يدخل بها واحد منهما فلا 
شيء عليهماء فإن دخل بها أحدهما كان عليه مهر مثلها دون المسمىء ولا حدٌ عليه وإن 
علم أنه غير كفء؛ لأن من الفقهاء من يوقف نكاحه على الإجازة» فكان ذلك شبهة يدرأ 
بها الحذ. 

والقسم الثاني: أن يكون أحد الزوجين كفئاً والآخر غير كفء؛ فنكاح غير الكفء 
باطل ونكاح الكفء جائز سواء تقدم نكاحه أو تأخرء فإن دخل بها غير كفء فعليه مهر 
المثل ثم ينظر فإن كان نكاحه قد تقدم فلا أحد عليه سواء علم أو لم يعلم وعليها أن 
تقتدي من إصابته وإن كان نكاحه قد تأخر فإن علم بالحال فعليه الحدّ لارتفاع الشبهة ولا 
عدة عليها لأنها لو جاءت بولد لم يلحق به وإن لم يعلم به مثلاً حدّ عليه وعليها العدة وإن 
جاءت بولد لحق به وهي محرمة على الكفء في زمان عدتها من غير الكفء. 

والقسم الثالث: أن يكون الزوجان معاً كفئين فلا يخلو حال نكاحهما من خمسة 
أقسام : 

أحدها: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق. 

والثاني: أن يقع النكاحان معاً ولا يسبق أحدهما الآخر. 

والثالث: أن يشك هل وقع النكاحان معاً أو سبق أحدهما الآخر. 

والرابع: أن يشك أيهما هو السابق. والخامس: أن يسبق أحدهما الآخر ويدعي 
كل واحد من الزوجين أنه هو السابق. 
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كتاب النكاح س7 تئر 2 133333333 اد 700 1 ١1‏ 
فصل: 

فأما القسم الأول وهو: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق بالنكاح 
لأسبق الزوجين عقداً والنكاح الثاني المسبوق باطل سواء دخل هذا الثاني بها أو لم 
يدخل . 

وبه قال من الصحابة: على بن أبي طالبء ومن التابعين: شريح» والحسن 
البصري. ومن الفقهاء: أبو حنيفة» والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. وقال مالك: النكاح 
للأول إلا أن يدخل بها الثاني وهو يعلم بنكاح الأول فيكون النكاح للثاني دون الأول» 
وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة بالحسن بن علي بالمدينة فدخل بها الحسن وهو الثاني 
من الزوجين ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيدء فقضى معاوية بنكاحها للحسن بعد أن 
أجمع معه فقهاء المدينة» فصار من سواهم محجوباً بإجماعهم» ولأنه قد تساوى العقدان 
في أن يفرد كل واحد منهما ولي مأذون له ويرجع الثاني أيما تعلق عليه من أحكام التكاح 
بالدخول من وجوب المهر والعدة ولحوق النسب» فصار أولى وأثبت من الأول» ولأن 
المتنازعين في الملك إذا انفرد أحدهما بتصرف وبه كان أولى كذلك الزوجات. 
ودليلنا قوله تعالى: «ّمَتْ عَلَتَكُْ أكهدَمُ> إلى قوله: #وَلْمْخْصَكتُ من النس4 
[النساء: 4؟] يعني ذوات الأزواج فنص على تحريمها كالأم» فلم يجز أن تحل بالدخول 

وروى قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي كَل قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول لم7 ذكره أبو داود في سئنه. وروى الشافعي بإسناد رفعه لعقبة بن عامر أن 
النبي كك قال: «إذا نكح الوليان فالأول أحق)”" . 

وروى أبو موسى الأشعري: أن امرأة ذات وليين زوجها أحدهما بعبد الله بن 
الحسن الحنفى» وزوجها الآحر بعبيد الله بن الحسن الحنفى» فدخل بها عبيد الله وهو 
الثاني وتقاضيا إلى علي بن أبي طالب فقضى بالنكاح للأول منهماء وهو عبد الله؛ وأبطل 
نكاح عبيد الله مع دخوله. وقال: قال رسول الله يَكْةِ: «إذا نكح الوليان فالأول أحق» 
ويدل عليه من طريق الاعتبار» أن كل نكاح لا يصح إذا عري عن الوطء لم يصح إذا 
اتصل بالوطء كالنكاح في العدة» ولإجماعنا أن رجلا لو وكل وكيلين في أن يزوجه كل 
واحد منهما امرأة فزوجاه بأختين» أو وكل كل واحد منهما أن يزوجه بأربع نسوة فزوجه 
كل واحد منهما أربعاء أن نكاح الأول منهما أصح من نكاح الثاني» وإن اقترن به دخول 
)١(‏ أخرجهأحمد(8/0١١180١).‏ والدارمي (؟/417١)»‏ وأبو داود (75084)» والترمذي 2)١١١١(‏ 


والنسائي (5585): والحاكم (5/ 175). 
(؟) أخرجه أحمد »)١54/5(‏ والنسائي (57174)» وابن ماجه .)5١140(‏ 
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فكذلك وليا المرأة يحب أن يكون نكاح الأول منهما أصمٌ وإن اقترن الثاني دخول. 

وتحريره: أن بطلان نكاح الثاني إذا لم يقترن به دخول لا يوجب تصحيحههء فإذا 
اقترن به دخول لا يوجب تصحيحه كوكيلي الزوج في أختين أو أربع بعد أربع» ولأن 
الدخول في النكاح جار مجرى القبض في البيع» ثم ثبت أن الوكيلين في بيع عبد لو باعه 
كل واحد منهما أو قبضه الثاني أن البيع للأول وإن قبض الثاني كذلك الوليان في النكاح . 

فأما الجواب على استدلالهم بنكاح الحسن ويزيد»ء فهو أنه يجوز أن يكون معاوية 
استنزل يزيد عن نكاحهاء واستأنف عقد الحسن عليها. وأما استدلالهم بأن الثاني قد 
ترجع بما تطلق عليه من أحكام النكاح ففاسد؛ لأن المتعلق عليه أحكام الوطء بشبهة ولم 
يتعلق عليه أحكام النكاح» ثم هو باطل بالزوج إذا زوجه وكيلاه بأختين» فإن النكاح 
للأولى وإن دخل بالثانية . 

وأما استدلالهم بأن المتنازعين تقدم صاحب اليد والتصرف منهما على صاحبه» 
فليس لليد في النكاح تأثير وكذلك في الأملاك إذا كانت معروفة والأسباب ثم هو فاسد 
بنكاح الأختين. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يقع النكاح معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فالنكاحان 
باطلان» لأنه لا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين وإن جاز أن يكون الرجل ذا زوجتين؛ 
لأن اشتراك الزوجين في نكاح امرأة يفضي إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب وليس هذا 
المعنى موجود في الزوج إذا جمع بين اثنتين وإذا لم يصح اجتماع النكاحين ولم يكن 
تصحيح أحدهما أولى من فسادهء وجب أن يكونا باطلين فإذا بطل النكاح بما ذكرنا لم 
يخل حال الزوجين من ثلاثة أحوال: إحداها: أن لا يكون قد دخل واحد منهما فهى 
خلية ولا خهر على واخد متهم لنتناذعقده وعدم [طناتهولايهما فياه أن يتقان العقد 
عليها . 

والحالة الثانية: أن يكون قد دخل بها أحدهما ودون الآخر فمذهب مالك: أن 
النكاح يصمٌ للداخل بها وما قد مضى من الدليل عليه في تلك المسألة كاف في هذهء 
ويكون نكاح الداخل بها باطلاً كغير الداخل؛ لأن الداخل بها عليه مهر مثلها بالإصابة» 
وعليها منه العدة وله أن يستأنف نكاحها فى زمان عدتها منه وليس على غير الداخل بها 
نول ل القن عاد زلا بعد القفياك انه : 

والحالة الثالئة: أن يدخل بها الزوجان معاًء فعلى كل واحد منهما مهر المثل 
بالإصابة» وعليها لكل واحد منهما العدة بدأ بعد أسبقهما إصابة ليس له استئناف نكاحها إلا 
بعد انقضاء العدتين؛ لأنه يتعقب عدتها منه عدة من غيره فحرمت عليه في العدتين معاً. 

فأما الثانى منهما إصابة فليس له أن يتزوجها فى عدة الأولء» وله أن يتزوجها فى 
عدة الثاني. 1 ١‏ 1 
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فصل: 
وأما القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع النكاحان معاً أو سبق أحدهما الآخرء 
فالنكاحان باطلان؛ لأن العقد إذا تردد بين حال صحة وفساد حمل على الفساد دون 
الصحة اعتباراً بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحتهء وإذا كان كذلك فالحكم فيهما 
كما لو وقعا معاء فيكون على ما مضى من وجود الدخول وعلمه. 


فصل: 

وأما القسم الرابع: وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويشك أيهما هو السابق فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يصير الشك بعد تقدم اليقين فيكون النكاحان موقوفين على ما يرجى 
من زوال الشك يعود اليقين؛ لأن طروء الشك بعد تقدم اليقين يجوز أن يتعقبه يقين فعلى 
هذا تكون ذات زوج قد جهل عينه متمتع من الأزواج وليس لواحد منهما إصابتها إلا بعد 
اليقين بأنه الأسبق نكاحا. 

والضرب الثاني: أن يكون الشك مقارناً للعقد لم يتقدمه يقين فلا يكون النكاح 
موقوفاً؛ لأنه ليس بتوقع زوال الشك يعود اليقين. وإذا امتنع وفق النكاحين كانا باطلين 
وهل يفتقر بطلانهما إلى فسح الحاكم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يفتقر إلى فسخ الحاكم ويكون الجهل على المتقدم فسخاً لأن الجهل 
بعين الأسبق هو المانع من تعبين الأصح فاقتضى أن يقع به الفسخ . 

والوجه الثاني : أنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم لأننا نعلم أن أحدهما زوج وإن 
لم يعلم أيهما الزوج فلم ينفسخ نكاحه إلا بحكم الحاكم الذي له مدخل في الفسخ 
المناكح فإن قيل: بوقوع الفسخ بالجهل دون الحكم على الوجه الأول كان فسخا في 
الظاهر والباطن كما يمنع التوارث بين الغرقى في الظاهر والباطن على أشكال التقدم وإن 
قيل بوقوع الفسخ بحكم الحاكم على الوجه الثاني فهل يقع في الظاهر والباطن آم لا؟ 
على وجهين: 

أحدهما : أنه فسخ في الظاهر والزوجية بينهما وبين الأول منهما باقية في الباطن 
لأن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه. 

والثاني: وهو أصح أن الفسخ يقع ظاهراً وباطناً؛ لأن المرأة لما يحصل لها 
العوض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعة عادت إليه بفسخ الحاكم 
ملكاً في الظاهر والباطن. 


فصل: 
وأما القسم الخامس: وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويدعي كل واحد من الزوجين 
أنه هو السابق فإن كان لأحدهما بينة عمل عليها وحكم بها فإن كان الولي العاقد أحد 
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الشاهدين لم تقبل؛ لأنه شهد على فعل نفسه ولو كان ولي العقد الآخر شاهداً في هذا 
العقد قبل وإن لم يكن لكل واحد من الزوجين بينة فلا حالهما من أحد أمرين: 

إما أن يدعيا علمهما بأسبقهما عقداً. أو لا يدعياه لغيبتهما عن العقد وجهلهما 
بالأسبق تحالف الزوجان دون الوليين؛ لأنهما المتداعيان ولا يراعى تصديق الوليين فإن 
حلف الزوجان انفسخ بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم بينهما على وجهين مضيا في 
البيوع» وإن نكل الزوجان عن اليمين فسخ الحاكم نكاحهما ولم ينفسخ إلا بحكمه وجهاً 
واحداًء لأن نكول الناكل لا يمنع أن يكون محقاً في دعواه فلم يمنع بنكوله فسخ حتى 
يحكم به الحاكمء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالنكاح للحالف منهما دون 
الناكل» فإن دخل بها الناكل نظر حال دخولهء فإن كان بعد نكوله أو يمين صاحبه فهو 
زَانٍ يحد ولا يلحق به الولد» ولا تجب عليها العدة. 

أما المرأة فإن علمت بحال الناكل عند تمكينه من نفسها فهي زانية تحد ولا مهر 
لهاء وإن لم تعلم فلا حدّ عليها ولها مهر مثلهاء وإن كان الناكل قد دخل بها قبل نكوله 
ويمين صاحبه فلا حذّ عليه ولا عليها لبقاء شبهته في النكاح» وعليه مهر مثلها وعليها 
العدة. وإن جاءت بولد لحق به وهى محرمة على الحالف حتى تقضى عدة الناكل. ولا 
فاليا فى :زمان الحدة علي و انعد ملهنا اننا الجالفي انها حرف عليةة إن كانت 
زونته لأعتدادها من خيرة»«وأما التاكل قاانها سخ :وجل ون انث منعدة مه إلا أن 
تكون حاملاً» فهل يلزمه نفقتها أم لا؟ على قولين: 


فرع: 
فإن ادعت علمها فى الابتداء وأنها تعرف أسبقهما نكاحاً فلها حالتان: حالة تعترف 
بالملع وخالة الاتطرف به فإن ل تمرك زقالك ؛ لتيك أغلم أيهها أسيق بالعقد فالتول 
قولها مع يمينها وإنما لزمها اليمين ولأنها لو أقرت بعد الإنكار كان قولها في نكاح من 
قدمته مقبولاً فإن حلفت أنها لا تعلم أيهما أسبق بالعقد. فالنكاحان باطلان وهل يبطل 
بمجرد يمينها أو فسخ الحاكم على وجهين إن قيل قد بطل يمينها نكاح الزوجين وهي 
مقترنة أن أحدهما زوج وإن لم يتعين لها قيل: لأن يمينها يسقط عنها تمكين نفسها من كل 
واحد منهما وإذا منعها الشرع من واحد منهما بطل نكاحها وإن نكلت عن اليمين ردت 
اليمين على الزوجين. فإن حلفا بطل نكاحهما. وإن نكلا فسخ نكاحهما وإن خلف 
أحدهما ونكل الآخر قضى بنكاحها للحالف منهما دون الناكل وإن اعترفت. قالت: اعلم 
السابق بالعقد منهما وهو زيد دون عمر فالقول قولها وهي زوجة للمصدق لأنها مالكة 
بضعها فقبل قولها تصديق من ملكه عنهما كما يقبل قولها في سائر أملاكها وهل عليها 
اليميخ آم لا؟ على قوليق: 
أحدهما : لا يمين عليها لأمرين: 
أحدهما : أنها لو رجعت عنه لم تقبل. 


حقدل 


كتاب النكاح 

والثاني: أنه بينه كالشاهدين وهذا قوله في «الأم». 

والقول الثاني: أن يمين عليها واجبة لأمرين: 

أحدهما : أن المكذب مدع فلم يدفع مجرد الإنكار إلا مع اليمين. 

والثاني: أنه قد يتعلق برجوعها أن لو صدقته عزم فلزمت اليمين وهذا قوله في 
«الأملاء» ومثل هذين القولين في الراهن إذا صدق أحد المرتهنين هل يحلف للمكذب أم 
لا على قولين ويشبه أن يكون اختلاف توليه في يمين الزوجة مبنياً على اختلاف قوليه في 
تصديقها للمكذب هل يوجب عليها مهر المثل أم لا؟ فإن قيل يوجب التصديق عليها مهر 
المثل حلفت على التكذيب. وإن قيل لم يجب لم تخلف فإذا تقرر توجيه القولين وبناؤها 
فإن قيل: إنه لا يمين عليها أو عليها اليمين فحلفت ثبت النكاح للمصدق وكان نكاح 
المكذب مردوداً وإن قيل: عليها اليمين فنكلت فلا يخلو حالها في النكول من أحد 
مرو 

إما أن يكون الاعتراف بالثاني أو بغير اعتراف به فإن كان نكولها اعترافاً للثاني 
يتقدم نكاحه لم يرد اليمين على أحد وقد صارت مقرة للأول ثم عدلت عنه إلى إقرارها 
للثاني فثبت نكاحها للأول بإقرارها ولم يقبل رجوعها عنه إلى الثاني وجرى مجرى قولها 
في الابتداء بسبق هذا لأجل هذا فتكون زوجة للأول بإقرارها دون الثاني كمن بيده دار 
فقال: هي لزيد لا بل لعمرو وكانت لزيد المقر له أولاً دون عمرو وإذا كانت بما سبق من 
الإقرار زوجة للأول دون الثاني فهل يلزمها أن تغرم للثاني مهر مثلها أم لا؟ على قولين: 

كمن قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو وكانت لزيد. وهل يغرم قيمتها لعمرو أم لا؟ 
على قولين: 

أحدهما: لا يلزمها غرم المهر لاعترافهما بما لزمهما. 

والقول الثاني: يلزمها غرم مهر مثلها للثاني» لأنها قد فوتت نفسها عليه بإقرارها 
للأول فعلى هذا لو مات الأول صارت بعد موته زوجه الثاني بإقرارها المتقدم كمن أقر 
بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو كانت لزيد المقر له أولآً فلو عادت الدار إلى المقر بابتياع أو 
هبة أو ميراث صارت لعمر بالإقرار السابق المتقدم فكذلك هذه في مصيرها زوجة للثاني 
وعليها أن تعتد من الأول وإن كان لم يصيبها بأربعة أشهر وعشر وإن كان قد أصابها بأكثر 
الأجلين من أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة أو ثلاثة أقراء عدة الوطء وهي محرمة على 
الثاني في زمان عدتها من الأول. وإن كانت زوجته وإن كان نكولها لغير اعتراف بل كانت 
كلهي الثاني وتضديع الأرلدحة المنين بعد تكرليا عان معديو إن كل الكلات غنها 
استقر نكاح الأول وإن خلف فقد قابل تصديق الأول يمين الكذب فيكون يمين المدعي 
بعد نكول المدعى عليه وقد اختلف قول الشافعي في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه 
هل يقوم مقام البينة أم مقام الإقرار على قولين: 

أحدهما : أنها تقوم مقام البينة فعلى هذا تكون زوجة الثانية ويزول عنها نكاح الأول 


تحب يج بي 7 يو كنا نا كاج 
كما لو أقام الثاني بينة بعد تصديقها للأول وهذا محكي عن أبي علي بن خيران من بعده. 

والقول الثاني: أنها تقوم مقام الإقرارء فعلى هذا قد كان مع الأول إقرار منها وقد 
صار مع الثاني إقرار قد لزم عنها فصار إقرارين» وقد اختلف أصحابنا فيهما هل يكون 
حكمهما حكم إقرارين وقعا معاً؛ لأن يمين الثاني أوجبها نكولها عن اليمين المستحقة 
بالإقرار الأول فلم يتقدم حكم أحد الإقرارين على الآخر. وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي فعلى هذا يبطل النكاحان معاً. كما لو أقرت لهما في حالة واحدة. 

والثاني: أنهما في حكم إقرارين متراتبين وقع أحدهما بعد الآخر؛ لأن يمين 
الغاني» جعلته في حكم المقر له وهي متأخرة فصار الإقرار له متأخر عن الإقرار الأول 
وهذا قول جمهور أصحابنا فعلى هذا تكون زوجة للأول دون الثاني كما لو أقرت الثاني 
بعد أول وهل يرجع الثاني عليها بمهر مثلها أم لا؟ على ما مضى من القولين فإنه طلب 
الثاني في هذه الحال إحلاف الأول ففيه وجهان: 

أحدهما : ليس له إحلافه؛ لأن المدعى عليه غيره ولو مات لم تصر زوجة الثاني ؛ 
لأنها منكرة وإن نزلت في بعض أحوالها منزلة المقرة. 

والثاني: له إحلافها ولو نزل عنها فحكم بها زوجة للثاني لأجرينا عليها أحكام 
المقرة من غير تبغيض فهذا حكم المسألة وما انتهت إليها أقسامها وأحكامها. 

ويتفرع على هذه المسألة أن يوكل الرجل وكيلين في أن يزوجاه» فزوجاه بأمرأتين 
في عقدين لزمه العقدان» وصمٌ نكاحهما له بخلاف المرأة إذا زوجها وليان؛ لأن الرجل 
يجوز أن يكون ذا زوجتين ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين فلو قال أحد الوكيلين: 
زوجتك من زينب وزوجك صاحبى من هند وقال الآخر: أما زوجتك بزينب وزوجك 
صاحبي من هند فلا تأثير لهذا الاختلاف والتكاحان على الصحة» فلو زوجه الوكيلان 
بامرأة واحدة في عقدين صم نكاحه عليها. والأول منهما له الحكم والمهر دون الثاني 
فإن وقع العقدان في حال واحدة من وليين صم النكاح أيضا فإن اختلف المهران لم 
يحكم بواحد منهما وكان لها مهر المثل. فلو ادعت الزوجة تقدم أكثر العقدين مهرأ 
وادعى الزوج تقدم أقلهما مهراً ولا بينة لواحد منهما تحالفا وحكم لها بمهر المثل ولا 
تقبل شهادة الوكيلين. 

فلو عقد الوكيل على امرأة غير الموكل عليها أو لم يعين ثم اختلفا فقال الوكيل: 
قبلت العقد عليها لنفسي وقال الموكل: بل قبلته لي فالقول قول الوكيل؛ لأن له أن يفعل 
ذلك. 


فرع: 
وإذا قال رجل لامرأة: أنت زوجتي فصدقته ثبت حكم نكاحهما بالتصادق عليه. 


كتاب التكاح لب ب 17839 
وقال مالك: لا يثبت نكاحهما بالتصادق حتى يرى داخلاً عليها وخارجاً من عندهاء إلا 
أن يكونا في سفر. 

وحكي هذا عن الشافعي في القديم» ومذهبه في الجديد أصحٌ؛ لأنه ليس ظهور 
الدخول والخروج شرطا في صحة العقد فلم يكن شرطأ في صحة الاعتراف وإذا صم 
النكاح بهذا التصادق عليه فأيهما مات ورئه صاحبه ولكن لو قال الرجل: هذه زوجتي ولا 
يكن منها تصديق ولا تكذيب فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها نص عليها الشافعي في 
«الأم) أنه اعترف لها بما لم يعترف له بمثله فورثته ولم يرثها وعلى هذا لو قالت المرأة: 
هذا زوجي ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ورثها إن ماتت ولم ترئه إن مات للمعنى 
الذي ذكرنا نص عليه الإملاء قال فيه: ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنهاء فقال 
وارثه: زوجك وليك بغير إذنك فتنكاحك باطل ولا ميراث لك. وقالت: بل زوجني بإذني 
فلي الميراث فالقول قولها مع يمينها؛ لأن إذنها لا يعلم إلا منهاء والله أعلم. 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَلَوْ رَوَّجَهَا الوَلِيٌ بَأمْرِهَا مِنْ تَفْسِهِ لم يَجْرْ كُمَا لا يَجُورٌ أَنْ 


مِنْ نَفْسِهِ)ا. 

قال في الحاوي: إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها كابن عم أو مولى معتق لم 
يجز أن يتزوجها بنفسه وولايته حتى يزوجه الحاكم بها . 

وقال مالك وأبي حنيفة: يجوز أن يتزوجها من نفسه بعد إذنها له. وقال أحمد بن 
حدر انالا يدي حت با رجلانها واسيدل من اجازه رقو اله يقالي ' وسَْفْتُوتكَ فى 
لِنْسَآءِ قل ) َه يْتِيحكُمْ فيه وَمَا َل عَيِنَحكُمْ في الكتب فى : شن النساء الى" ل دَوْوتَهن ما 
23 ل ورَضون أن تسَكحُوهن 4 [النساء: /ا١١]‏ قالت عائشة: نزلت هذه الآية فق شأن يتيمة 
في حجر وليها رغب في مالها وجمالها لم يقسط لها في صداقها مهراً أن تنكحوا أو 
تقسطوا لهن في صداقهن فدل على أن للولي أن يتزوجها ولم يقسط في صداقها وبقول 
النبي له : لا نكاح إلا بولي» وهذا نكاح في عقده ولي» ولأن النبى يَلِ أعتق صفية 
وتزوجها ولم يكن لها ولي سواه. ولأنه نكاح بولي فجاز ثبوته كما لو زوجها من غيره. 
ولأن الولي إنما يراد لأن لا تضع المرأة نفسها في غير كف ووليها كفاء. 

ودليلنا ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي كَيِْ قال: «كل نكاح لم 
يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عدل»”"' فاعتبر في صحته حضور أربعة 
وجعل الخاطب منهم غير الولي فلم يجز أن يصح بثلاثة بكون الولي منهم خاطباً. كما لو 
لم يجز أن يكون الشاهد منهم خاطباً . 


)1١(‏ انظر الأم (/575). (1) تقدم تخريجه. 


فلتت ل 0 لين 


وروي عباتيو امسج 0 النبي كله أنه ل المرأة حتى يكون 
الولي غيره ولا يشتري الولي شيئا من الغنيمة ولا الوصي شيئا من الميراث» وهذا نص 
مرسل سعيد عند الشافعي حجة؛ لأنه عقد لم يملك فيه البدل إلا بإذن فلم يملك فيه القول 
كالوكيل في البيع لما ملك فيه البدل بإذن موكله لم يملك فيه القبول في شرائه لنفسهء 
وهي دلالة الشافعي» ولا يدخل في هذا القياس ابتياع الأب مال ابنه الصغير بنفسه حيث 
غتان فيه مالك للندل والقبوق» الأن الأستييالك الل ليله لأتباقن غيه + فهاز أن ملك 
فيه القبول» وخالف الولي في النكاح كما خالف الوكيل في البيع؛ ولأن ذكر اعتبر في 
النكاح احتياطاً فلم يجز أن يكون زوجاً كالشاهدء ولأن الولي مندوب لطلب الحظ لها 
في التماس من هو ألفاً وأغنى فإذا صار زوجاً انصرف نظره إلى حظ نفسه دونها فعدم في 
عقده معنى الولاية فصار ممنوعا منه ومن غيره» وليس الاية دليل على ما اختلفا فيه من 
جواز أن يتزوجها بنفسه. وأما الجواب عن قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي» فهو أن 
هذا في حال تزويجه بها قد خرج أن يكون وليا لها لما ذكرنا من انصرافه عما وضع له 
الولي من طلب الحظ لها إلى طلب الحظ لنفسهء فأما الجواب عن حديث سعيد فهو أن 
النبي يل مخصوص بجواز النكاح بغير ولي عند كثير من أصحابناء فلم يجز أن يعتبر به 
حال غيره. فأما على قول من اعتبر الولي في نكاحه فيقول لم يكن لصفية ولي غيره فصار 
في عقّده عليها كالإمام إذا لم يجد لوليته وليا سواه يزوجها منه فيكون على ما سنذكره. 

وأما الجواب عن قياسهم أنه نكاح بولي فلا نسلم أنه يكون ولياً لها إذا تزوجها لما 
ذكرنا من زوال معنى الولاية عنه» ثم المعنى في الأصل أن الباذل غير العائل. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه كفء لها لمناسبته فلم يحتج إلى ولي يلتمس 
الكفاءة وهي ليست معتبرة بالنسب وحده وقد يجوز أن لا يكافئها فيما سوى النسب من 
مال وعفاف. 


فرع: 

فإذا ثبت ليس للولي أن يتزوجها بنفسه نظرء فإن كان في درجته من أوليائها أحد 
جاز له أن يتزوجها منه» وإن لم يكن لها إلا من هو أبعد منه لم تنتقل الولاية إلى البعيد؛ 
وزوجه الحاكم بها. 

وقال قتادة وعبيد الله بن الحسن : تنتقل الولاية إلى من هو أبعد فيزوجها منه وهذا 
خطأ؛ لأن ولايته لم تبطل بهذا القصد فلم ينتقل عنه إلى الأبعد» وصار بخطبتها كالعاضل 
فيزوجها الحاكم» فلو كان هذا الولي هو الحاكم لم يجز له أن يتزوجها بولاية النسب 
وعدل إلى الإمام أو إلى غيره من الحاكم حتى يزوجه بهاء فلو كان هذا الولي هو الإمام 
الأعظم ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يتزوجها بنفسه لعموم ولايته وأن الحكام كلهم من قبله كما 
تزوج النبي كله صفية بنفسه لهذا المعنى . 


كتاب التكاح احلا 


والثاني: أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم. وإن كانت منه فهم بخلاف 
وكلائه. ولأنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الحكام ونائب عن نفسه في تقليد 
الوكلاء» ألا تراه لو مات , بطلت ولاية وكلائه وأن تبطل ولاية حكامه. ولذلك تحاكم 
عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وحاكم عليّ يهود إلى شريح . 


فرع: 

ولو أراد الولي أن يزوج وليته بابنه» كولي هو عم فأراد أن يزوج بنت أخيه بابنه 
فإن كانت صغيرة لم يجز؛ لأن الصغيرة لا يزوجها غير أبيها أو جدهاء وإن كانت كبيرة 
جهته» وإن كان ابنه كبيراً ففي جواز تزويجه بها وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه وإن كان باذلاً فالقابل غيره وهو الابن فلم يجتمع البذل 
والقبول من جهة واحدة. 

والثاني: لا يجوز أن يزوجه بها؛ لأنه يميل بالطبع إلى طلب الحظ لابنه دونهاء 
كما لم يجز أن يتزوجها بنفسه لهذا المعنى. فأما الجد إذا أراد أن يزوج بنت ابنه بابن ابن 
له آخرء فإن كانا كبيرين ن جاز لاعتدال السببين في ميله إليهما وطلب الحظ لهماء وإن كانا 
صغيرين فعلى وجهين مضيا: 

أحدهما : يجوز لهذا المعنى. 

والثاني : لا يجوز لاجتماع البذل والقبول من جهته. 

مسألة7), 

قَالَ الشَّافِعِيُ : يروج الأب أو الجَدٌ لائتته التي ويس من عَمَلِهَا؛ لأنّ لما فيه 
عَغَافاً وَغِنَى وَرَبّمَا كان شِمَاءَ سَوَاءَ كانت بكرا أ أو نياً). 

د : وهذه المسألة قد مضت فيما قدمناه من التقسيم فإذا كانت مجنوة 

إنا أنه تكون كرا أ تيا كإن :كالك كرا زوجياةانوها: أوحيها عفير كانم آذ 
كبيرة؛ لأن للآأب إجبار البكر في حال العقل» فكان أولى أن يجبرها في حال الجنون» 
فإن لم يكن لها أب ولا جد نظرء فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد أوليائها ولا الحاكم 
أن يزوجها حتى تبلغ» فإذا بلغت زوجها الحاكم دون عصبتها المناسبين لاختصاصه 
بفضل النظر في الولاية على مالهاء فإن كانت ثيب نظرء فإن كانت كبيرة زوجها أبوها أو 
جدهاء فإن لم يكن لها أب ولا جد زوجها الحاكم دون سائر العصبات وإن كانت 

صغيرة ثيباً فليس لغير الأب والجد تزويجها حتى تبلغ . وهل للأب والجد تزويجها قبل 
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ضرق 
أحدهما: لا يجوز حتى تبلغ لأنه لا حاجة بها إلى الزوج قبل البلوغ وهذا قول أبي 
والثاني : أنه يجوز تزويجها قبل البلوغ بخلاف العاقلة التي يرجى صحة إذنها بالبلوغ 
ولا يجري صحة إذن المجنونة بعد البلوغ فافترقا فأما قوله فإن لها فيه عفافاً وغنى وربما 
كان شفاءء فهذا تعليل بجواز تزويج البالغ المجنونة. فأما العفاف فيريد به من الزنا. وأما 
الغنى فتغنى باكتساب المهر والنفقة وأما الشفاء فربما كان من شدة المانخوليا وقوة الشبق 
فتبراً إن جومعت» والله أعلم . 


مسألة(": 

قَالَ الشَّافِعِيُ: «رَيْرَرَحُ المَغْلُوبَ عَلَى عَفْلِهِ أَبُوهُ إِذّا كَانَث به إِلَى ذَّلِكَ حَاجَةٌ 
ابه الصّغِيرٌ كَإِنْ كَانَ مَجْنُوناً أو مَخْبُولاً كَانَ النَكاحُ مَرْدُوداً لأَنَهُ لا حاجَة به إِلَيْدا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا يخلو حال الابن إذا أراد الأب أن يزوجه من 
أحد حالين: 

إما أن يكون عاقلاً أو مجنوناًء فإن كان عاقلاً لم يخل حاله من أن يكون بالغاً أو 
صغيراً» فإن كان بالغاً فلا ولاية عليه للأب في نكاحه فإن زوجه بغير إذنه كان النكاح 
باطلاً» حتى يكون هو المتولي للعقدء أو الآذن فيه وإن كان صغيراً جاز للأب تزويجه في 
صغره» فإن ابن عمر زوج اباً له وهو صغيرء ولأنه محتاج إليه في الأغلب إذا بلغ فعجل 
الأب له بذلك ليألف صيانة الفرج» وربما رغب الناس فيه لكافلة الأب فإن زوجه واحدة 
لزمه نكاحها وليس له بعد البلوغ خيار» فإن أراد الفراق فبالطلاق» وإن أراد الأب تزويجه 
بأكثر من واحدة ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن له في الواحدة غناء 

والثاني : وقد حكي عن الشافعي نصاً أنه يجوز أن يزوجه تمام أربع؟ لأن معنى 
الواجدة موحوة فين + وإن كان الاخ مجتوناً فله نحالتات: 

صغير وكبير» فإن كان صغيراً لم يكن للأب تزويجه لعدم حاجته باجتماع جنونه مع 
صغره. وإن كان للأب تزويج بنته الصغيرة المجنونة والفرق بينهما أن البنت قد تكتسب 
بالتزويج المهر والنفقة والابن ملتزمهما وإن كان الابن بالغا فإن لم يكن به إلى التزويج 
حاجة لم يزوجه وإن كان محتاجاً وحاجته تكون من أحد وجهين: 

إما أن يرى متوثباً على النساء لكثرة شهوته وقوة شبقه. وإما أن يحتاج إلى خادم 
وخدمه الزوجة أرفق به لفضل حنوها وكثرة شفقتها فيجوز له حينئذٍ تزويجه بواحدة لا 


.)١09/0( انظر الأم‎ )1١( 


كان الات م ب 2 7 1 11017 
يزيده عليها؛ لأن له فيها غناءء فإن أفاق من جنونه كان النتكاح على لزومه. 

فأما المعنى عليه فلا يجوز للأب تزويجه؛ لأن الإغماء مرض يرجى سرعة زواله 
بخلاف الجنون فأما الذي يجن فى زمان ويفيق فى زمان فليس للأب تزويجه لا سيما إن 
كان زمان إقامته أكثر. لأنه قد يقدر على العقد فى زمان الإفاقة. 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِهِيُ : «وَلَيِسَ لأب المَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ آَنْ يُحَالِعَ عَنْه. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح., إذا زوج الأب ابنه المجنون أو تزوج الابن وهو 
عاقل ثم جن فليس للأب أن يخالع عنه؛ لآن الخلع لا يتم إلا بالطلاق» والطلاق لا يقع 

روى ابن عباس أن رجلاً أت النبي يَلِْةِ فقال: يا رسول الله» إنيى زوجت عبدي 
امرأة وأريد أن أطلقها منهء فقال: «ليس لك طلاقهاء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق7©؛ 
ولأن الطلاق إزالة ملك يقف على شهوات النفوس لا يراعى فيه الأصلح والأولي؛ لأنه 
قد يطلق العفيفة والجميلة ويملك الفاجرة القبيحة» فلم يجز أن يراعى فيه شهوة غير 
المالك؛ لآن تصرف الولي في حق غيره يعتبر فيه المصلحة دون الشهوة فلذلك لم يكن 
للولي أن يطلق على المولى عليه» وجاز أن يبيع ماله عليه اعتباراً بالمصلحة فيه فافترقا. 
وإذا لم يكن للأب أن يطلق على ابنه الصغير أو المجنون فكذلك العبد لا يجوز أن يخالع 
عليه ؛ لأنه معاونه على طلاق لا يصح منهء والله أعلم. 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِصِيٌ : ١«وَلَا‏ يَضْرِب لامْرَأَتِهِ أَجَلَ العنْينٍ لأنَهَا إِنْ كَانَتْ 
بكراً لَمْ يُعْقَلَ أنْ يَدْقَعَهَا عَنْ تَفْسِِ بِالقَوْلٍ أنََّا تَمْتيِعُ نك 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا أدعت امرأة المجنونة عليه العنة لم تسمع 
دعواها عليه؛ لأنه لا حكم لقوله ولا على وليه؛ لأن ثبوته يوجب حقا على غيره؛ ولآن 
صدقها الولى علئ عضه جاز أن يضرت لها أجل العنة؛ لأنه. لو كان عاقلا جاق أن 
ينكرهاء وهكذا لو كان الزوج عاقلاً فيضرب لها أجل العنة» ثم حين قبل انقضاء المدة لم 
يجز إذا انقضت المدة وهو على جنونه أن يخير في فسخ نكاحهء لأنه لو كان عاقلاً لجاز 
أن يدعي وطئها إن كان ثيباً. ومنها إن كانت بكراً»ء فيكون القول قوله في الحالين: 


و 


دق اكؤالام رن 

(؟) أخرجه ابن ماجه (273087)» والدارقطني (78/5)» والبيهقي في «الكبرى» (7/ »)77٠١‏ والذهبي في 
«الميزان» .)51/6٠(‏ وابن حجر فى اللسان (5/ .)1١7/*‏ 
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مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : ولا يُخَالِعُ عَلَى المَعْتُومَةٍ وَلَا يبْرِىء رَوْجَهَا مِنْ دِرْهَم مِنْ مَالِهَا'. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لا يجوز للأب أن حاتم عر ب امار من 
مالها لأمرين: 

أحدهما : أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك. 

والثاني: أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى إسقاطهء وهذا يسقط نفقتها 
ومهرها إن لم يدخل بهاء فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه؛ لأنه لو خالع 
عن أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة صح خلعه فعن بنته المجنونة أولى . 


فرع: 

قَالَ الشَافِعِىٌ : «وَلَا يُبَرّىءٌ رَوْجَهَا مِنْ دِرْمَم مِنْ مَالِهَا'. 

وهذا على ضربين : 1 

أحدهما: أن يكون من غير الصداق فلا يجوز للأب أن يبرىء منه. 

والثاني : صداقاً . 

فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد دخل لها فلا يجوز للأب أن يبرىء منه لأنه كسائر أموالها. 

والثاني : أن لا يكون قد دخل بها فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون الى الزوجين لم يطلق فلا يجوز للأب أن يبرىء منه. 

والثاني: أن يكون قد طلقت ففي جواز إبراء الأب منه قولان مبنيان على اختلاف 
قوليه في الذي بيده عقدة النكاح . 

أحدهما: وهو قوله في القديم ‏ وبه قال مالك أنه الآب فعلى هذا يجوز للأب 
والجد دون غيرهما من الأولياء أن يبرأ من صداقها . 

والقول الثاني : قاله في الجديد. وبه قال أبو حنيفة: أنه الزوج فعلى هذا لا يجوز 
للأب والجد أن يبرئا منه كما لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يبرتا شىء من صداقها كما 
ليعرلا اهيا موبقير الشداف موسائر أموالها: ١‏ 

فأما الخلع فعلى ظاهر قوله أنه لا يجوز وكان بعض أصحابنا يخرج من هذا القول 
وجهاً آخر أنه يجوز للأب أن يخالع عنها بصداقها لأنه لما جاز الإبراء منه على غير بدل 
كان جوازه على بدل أولى وهذا جمع فاسد والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : إن الإبراء مجوز بعد الطلاق وفي الخلع يكون مبرءاً منه قبل الطلاق. 
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والثاني: أن في الإبراء ترغيباً للأزواج فيها وفي الخلع تزهيداً فيها فاختلف المعنى 
فيهما فافترقاء والله أعلم. 


يفيل 


مسألة0: 
قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ١قَإِنْ‏ هَرَبَتْ وَا وَامْبَيَكَتٌ قلا تَفَقَةَ َقَقَهَ لَهَا. 


قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا هربت بالجنون من زوجها ومنعته من نفسها 
صارت ناشزاً وسقطت نفقتها؛ لأن النفقة عوض في مقابلة تمكين. فإذا لم يوجد التمكين 
الذي هو معوض بطل ما في مقابلته من النفقة التي عوض كالسلعة إذا بلغت في يد البائع 
بطل ما في مقابلتها من الثمن فإن قيل فالجنون عذر. وليست فيه عاصية فهلا كانت نفقتها 
مع تعذر الاستمتاع باقية كما لو مرضت أو صلت أو صا مت؟ قيل : حقوق الأموال بين 
الآدميين تستوي في وجوبها سقوطها حكم المطيع والعاصي والمعزور وغير المعذور ألا 
ترى أن البائع لو تلفت السلعة في يده لجائحة سمائية فهو معذور مطيع وقد سقط ما في 
مقابلتها من الثمن كما لو استهلكها بنفسه فصار عاصياً غير معذور كما أن الزوجة لو 
سافرت في الحج سقطت نفقتها وإن كانت مطيعة كما لو هربت ناشزاً في معصية فكذلك 
حال المجنونة. فأما المريضة فهي غير ممتنعة منه وإنما المرض منعه منها كما يمنع 
الحيض. ولو منعته في المرض ما أمكن أن يستمتع به من المريضة في نظر وقبله ولمس 
وسقطت نفقتها فأما ما وجب من صلاة وصيام فالشرع قد استثنى زمانه من الاستمتاع كما 
أن زمان النوم مستثتى» والله أعلم. 

مسألة”): 

كَالَ الشَّافِمِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَا إيلاء عَلَيْهِ فِيهَا وَقِِلَ لَهُ ان اللّهَ فِيهَا فيه أَوْ 
طَلق»). 

قال في الحاوي: أما قوله: «لا إيلاء عليه» فلم يرد أنه لا يصح منه الإيلاء فيهما؛ 
لأن الإيلاء يمين يصح من الزوج في العاقلة فصحت منه في المجنونة» وإنما أراد به أن لا 
يطالب بحكم إيلائه فيهما وإن صح إيلاؤه منهماء وإذا مضى على الزوج مدة الإيلاء أربعة 
أشهر وهي على جنونها أو آلى منها وهي عاقلة فانقضت مدة الإيلاء وقد جنت» فالحكم 
فيهما سواء» وليس للولي مطالبة الزوج بفيئه ولا طلاق؛ لأن المطالبة حق لها يرجع فيه 
إلى شهرتها في العفو عنه أو المطالبة به ولا يصح منها مع الجنون مطالبة ولا للولي فيه 
مدخل فيطالب» لكن يقال للزوج: ينبغي لك وإن لم يجب عليك المطالبة بحقها إن تتقي 
الله تعالى فيها فتفىء أو تطلق ليكون خارجاً من حق الإيلاء أن لو كانت مطالبته حتى لا 
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تكون مرتهناً بحق بقدر على الخروج منه قبل المطالبة به. 


0 


مسالة: 

كَالَ الشَّافِعِيُ وَحَقَه الله تقال : اَن َدَمَهَا 3 انْتَمَى مِنْ وَلَدِمَا قِيلَ لَهُ إِنْ أَرَدْتّ 
أَنْ تَْقِي وَلَدَهَا فَالتَعِنْ فُإذا التَعنَ وَكَعَتِ الفُرْقَةٌ وَنْفِيَ عَنْهُ الوَلَدُ فَِنْ أكدّب تَفْسَهُ لَحِقَّ به 
لوَلَدٌ وَلَمْ يُعَزَّرَا. 

قال في الحاوي : وهذا صحيح إذا ل 
لقوله تعالى : لوَلدِينَ يمن اليتمكت ثم 3 بها نيحد عْبَنَهُ فلبلدوهر تََدِينَ جَلَدَة» [السور؛ 4 
والمحصنة الكاملة بالعقل والعفاف؛ ولأن حد القذف يجب للحوق المعرة م 
والمجنونة لا يلحقها بالزنا عار؛ لأنها لا تفرق بين القبيح والحسن ولا بين المباح 
والمحذورء ولأن حد القذف على القاذف فى مقابلة حد الزنا على المقذوف والمجنونة لو 
ثبت زناها لم تحد فلم يجب على قاذفها حدّ فإن لم يرد الزوج أن يلاعن فلا يقال وإن 
أراد اللعن لم يخل حال زوجته المجنونة من أحد أمرين: 

إما أن تكون ذات ولد أو خخلية من ولد. فإن كانت ذات: ولد كان له أن يلاعن منها 
ليفي باللعان ولدها فإذا لاعن انتفى عنه الولد ووقعت الفرقة بينهما على التأييد وإن لم 
يكن لها ولد ففي جواز اللعان فيهما وجهان: 

أحدهما : يلاعن ليستفيد بلعانه تحريم التأبيد. 


كتاب النكاح 


والثاني: وهو أصح أنه لا يجوز أن يلاعن؛ لأن معقود اللعان درأ الحد ونفي الولد 
الذي لا يقدر عليه بغير اللعان وقد عدم الولد وليس يجب عليه بقذفها حدّ فلم يجز أن 
يلاعن فلو عاد هذا الزوج بعد نفي الولد بلعانه فأكذب نفسه لحق به الولد ولم يزل 
التحريم المؤبد؛ لأن لحوق الولد حق عليه وزوال التحريم حق له ومن أقر بما عليه لزمه 
ومن أقر بماله لم يقبل منه. فأما تعزيره بعد رجوعه فقد قال الشافعي هاهنا: لم يعزرا 
وقال في موضع آخر: «يعزر» وليس هذا على اختلاف قولين» وإنما التعزير على ضربين: 

أحدهما : تعزير قذف . 

والثاني: تعزير أدنى فأما تعزير القذف: فهو في قذف من لم تكمل حاله من 
المكلفين كالكفار والعبيد فلا يجب على المسلم الحر في قذفهم حد لكن يجب فيه التعزير 
بدلا من الحدّ ويكون حقاً للمقذوف يرجع إلى خياره في استيفائه أو العفو عنه. وأما 
تعزير الأذى: فهو في قذف غير المكلفين من الصغار والمجانين فهذا التعزير فيه لمكان 
الأذى يستوفيه الإمام إن رأى. ويكون الفرق بينه وبين تعزير القذف من وجهين: 

أحدهما: وجوب هذا وإباحة ذاك. 

والثاني: رد هذا إلى خيار المقذوف. ورد ذلك إلى الإمام وإذا كان كذلك كان 
قول الشافعي هاهنا لم يعزر محمولاً على تعزير الأذى» والله أعلم. 


كتاب التكاح بي رتت ا 11717 
مسألة2"0, 

قَالَ الشَّاِعِي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَيْسَ لَهُ أن يُرَوْجَ ابْتَتَهُ الصَّبِيّة عَبْداً وَلَا غَيْر كُفُوْ وَلَا 
مَجْنُوناً وَلَا ا وَلَا 0 وَلَا رق وَلا متصوياًة: 

وهذا كما قال: على الأب إذا أراد أن يزوج بنته أن يطلب الحظ لها في اختيار 
الأزواج وإذا كان كذلك لم يكن له أن يزوج بنته الصغيرة عبداً» ولا مدبراًء ولا مكاتباً 
ولا من فيه جزء من الرق وإن قل لنقصهم بالرق عن حال الأحرار ولا يزوجها مخبولا 
والمخبول هو الزائل العقل كالمجنون إلا أن المجئون هو المجند الذي لا يؤمن عداؤه 
والمخبول هو الساكن المأمون العدوى. ولا يزوجها مجذوماًء ولا أبرص؛ لأن النفس 
تعافهما وربما حدث منها عدوى إليها إلى الولد» فقد روي عن النبى يَلةٍ أنه قال: «فروا 
من المجذوم فزاركع من الأسن”". ولا يووجينا عضن مجبوبا لنقصهما بالخصي 


فرع: 
فأما تزويج بنته الكبيرة بأحد هؤلاء؛ فإن كانت ثيباً فيجب استئذانهاء فإن استأذنها 
فيهم وأعلمها بهم جازء وإن كانت بكراً لا يلزمه استتذانهاء فإن لم يستأذنها فيهم لم 
يجزء وإن استأذنها فيهم فعلى وجهين: 
أحدهما : يجوز لأنه عن إذن كالثيب. 
والثاني: لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة. 


فرع: 

فإن زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب. وكانت هي من ذوات هذه العيوب فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يختلف عيبها أن يكون الزوج مجذوماً وهي برصاءء أو مجنوناً وهي 
رتقاء فلم يجر. 

والثاني: أن يتماثل عيبها فيكونا مجنونين أو أبرصين. فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما. 

والثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من 
نفسه. وقد يؤمن المجنون على نفسه ولا يؤمن على غيره. فإذا تقرر ما وصفنا وزوج بنته 
بمن لا يجوز أن يزوجها به من أصحاب هذه العيوب فهذا على ضربين: 
)00 انظر الأم (18/0). 
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مسحب ييح كتاب التكاح 

أحدهما: أن يزوجها بهم علماً بعيوبهم فالنكاح باطل؛ لأنه أقدم على عقد هو 

والثاني: أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ففي العقد قولان: 

أحدهما : باطل لما ذكرنا. 

والثاني: أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ففي العقد قولان: 

أحدهما : باطل لما ذكرنا. 

والثاني: جائز ويستحق فيه خيار الفسخ؛ لأن شرار الوكيل ما يراه معيباً بعد العقد 
لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب الفسخ. فعلى هذا يجب على الأب فسخ العقد في 
الحال أو يكون موقوفا على خيارها إذا بلغت. فيه وجهان: 

أحدهما: يجب عليه أن يفسخ ليستدرك بالفسخ ما كان ممنوعاً في وقت العقد. 

والثاني: أن يكون الفسخ موقوفاً على خيارها إذا بلغت فيه؛ لأن لها في العقد حقاأ 
فلم يكن للأب تفويته عليها بفسخه. 


مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِىُ رَحِمَهُ الله تَعَالى: «وَلَيْسَ له أن يكرة أَمَتَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ 
بتكاح) 
عه 


المهر والنفقة ولا يجبر السيد على نكاحها إذا طلبت؛ لأنها فراش له»ء وإن كان للسيد 
إجبارها فليس له أن يكرهها على نكاح مجنون» ولا مجذومء ولا أبرص »2 ولا مجبوب؟؛ 
لأنها تملك في حق النكاح حق الاستمتاع بدليل أن لها المطالبة بحق الإيلاء والعنة دون 
السيد واستمتاعها بمن ذكرنا من ذوي النقص والعيوب لا يكمل لنفور النفس عنهمء فمنع 
السيد من تزويجها بهم. فأما العبد فله تزويجها به وكذلك بمن لا يكافىء الحرة في حال 
أو نسب لكمال استمتاعها بهم مع كونهم أكنفأها فإنه خالف السيد وزوجها بمن ذكرنا من 

أحدهما : باطل . 

والثاني: جائز ويستحق فيه الفسخ. وفيه وجهان: 

أحدهما: على السيد أن يفسخ . 

والثانيى: أنه مردود إلى خيارها فأما إذا أراد السيد بيعها على مجنون ومجذوم 
وأبرص ومجبوب فله ذاك وليس لها الامتناع. والفرق بين النكاح والبيع : أن مقصود 
النكاح الاستمتاع فأثر فيه ما منع منه ولذلك لم يصح نكاح من لا يحل الاستمتاع بها من 
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الأخوات والعمات. وليس المقصود في البيع إلا الملك دون الاستمتاع وكذلك جاز ملك 
من لا يحل من الأخوات والعمات فجاز له بيعها على من لا يقدر على الاستمتاع بها كما 
يجوز له بيعها على امرأة ولهذا المعنى قلنا في الأمة إن لها القسم في عقد النكاح على 
الزواج وليس لها في المال قسم على السيد. 

مسألة7",: 

قَالَ الشَّافِمِيُ : دولا يددع أَحَدٌّ أحَداً مِمّنْ به إِخدى هَذِه العِلّلٍ وَلَا مَنْ ا يُطَاقُ 
جِمَاعَهًا وَلَا أَمَدٌ د لأَنهُ مِمَّنْ لا يَحَافُ العَنَتَا. 

ا وهذا كما قال» لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج بنته 
وأمته بما ذكرنا عيبه يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهمء فلا يجوز للأب أن يزوج ابنه 
الصغير بمجئونة ولا من به العيوب التى ذكرنا لتعذر استمتاعه بهن وعدم الحظ له في 
نكاحهن وكذلك لا يزوجه بأمة يسترق ولده منها؛ لأنها لا تحل إلا لخوف العنت وهو 
مأمون في الصغيرء فإن زوجه بواحدة من هؤلاءء ففي النكاح تولية على ما مضى : 

أحدهما : باطل. 

والثانى : جائز. 

وفي الفسخ وجهان: 

أحدهما: أن على الأب تعجيله. 

والثاني: أنه موقوف على اختيار الابن إذا بلغ . 

فصل: 

فأما العبد فهل للسيد إجباره على النكاح أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : ليس له إجباره؛ لأنه من ملاذه وشهواته. 

والثاني: له إجباره كما يجبر أمته. ولمن قال بالأول: أن يفرق بين العبد والأمة بأن 
له في تزويج الأمة اكتساب المهر والنفقة» وعليه في تزويج العبد التزام المهر والنفقة» 
فافترقا. وإذا جوز له إجبار عبده على النكاح لم يكن له أن يكرهه على نكاح من بها أحد 
هذه العيوب لنفور النفس عنهم وتعذر استمتاعه بهن » وله أن يزوجه بالأمة لأنها تكافئه» 
وأنه لا يعتبر فى نكاحه بها عيب ليس منهء وهل للأب والسيد إذا كان في ابنه وعبده أحد 
هذه العيوب أن يزوجه بمن يساويه في العيوب على ما مضى من الوجهين. 


يضينا 


مسألة9): 
قَالَ | الشَّافِعِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: ١‏ وَيُنْكحُ أَمَةٌ مه المراة وَلِيْهَا إِدْنِهًا) . 
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كتاب التكاح 


قال في الحاوي: وهذا كما قالء» إذا كان للمرأة أمة لم يكن لها تزويج أمتها بنفسها 
حتى يأذن لوليها في تزويجها؛ لأنه لما لم يكن لها تزويج نفسها فأولى أن لا يكون لها 
تزويج أمتهاء وجوزه أبو حنيفة بناء على أصله في أن لها تزويج نفسهاء فجاز لها أن تزوج 
أمتهاء وقد مضى الكلام معه. وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أحد أمرين: 

إما أن تكون بالغة» أو صغيرة فإن كانت أغنى هذه السيدة بالغة رشيدة لم يكن لأحد 
من أوليائها تزويج أمنها إلا بإذتها وسواء كانت السيدة بكرا أو تيبا شواء كان الولي آيا 
أو عصبة ممن يجبرها على النكاح أم لا؛ لأن هذا تصرف في مالها وهي رشيدة لا يجوز 
التصرف في مالها بغير إذنهاء فإذا أذنت لوليها الذي هو أحق الأولياء بنكاحها في تزويج 
أمتها جاز له تزويجها فإن لم يكن لها ولي مناسب زوجها الحاكم بإذنها ولا يراعى إذن 
الأمة مع إذن السيدة؛ لأن الأمة تخير على التكاح فلم يلزمه استئذانها فيه. 


فصل: 

فإن كانت السيدة صغيرة غير بالغة: لم يكن لأحد من أوليائها سواء الأب والجد 
تزويج أمتهاء وفي جوازه للأب والجد وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي سعيد الاصطخري يجوز لهما 
تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة. 

والثاني: أنه لا يجوز لهما عبد فأذنت له في التزويج فإن كان العبد صغيرا لم يجز؛ 
لأن الصغير لم يجز؛ لأن الصغير يمنع من مباشرة العقد وفي المتولي لتزويجه وجهان: 

أحدهما : وليها في التكاح كالأمة. 

والثاني: من تأذن له من الناس؛ لأن ولي النكاح يراعى في الزوجة دون الزوج وإن 
كان العبد بالغاً فالصحيح أن له أن يتزوج بإذنها وحدها كالسيد. وفيه وجه آخر لبعض 
أصحابنا أنه لا يجوز أن يتزوج حتى بإذن له وليها فيجوز له باجتماع الإذنين أن يتزوج لأن 
إذن المرأة في النكاح لا يتم إلا بولي» وهذا خطأء لآن العبد ممنوع من النكاح بحق 
الملك فاستوى إذن الملك والمالكة كسائر الأموال. 


مسألة(2: 
كَالَ الشَّافِعِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَأَمَةُ العَبْدٍ المَأَدُونِ لَّهُ فى التَّجَارَةٍ مَمْنُوعَةٌ مِنَ السّيّد 
يَقْضِي دنا إنْ كان عَلَيِْ وبْحْدِتَ لَهُ حرا نُمّ ِي أمَمهُ وَلَوْ أرَادَ السَيْدُ أن يُرَوْجَهَا 
دُونَ العبدٍ أو العبْدُ دُونَ السَيْدِلَمْ يكُنْ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. 
قال في الحاوي: اعلم أن ما في يد العبد المأذون له في التجارة كالمرهون على ما 
في ذمته من ديون معاملاته لضعف ذمته بالرق» فصار ما في يده مستحقا في ديونه ولو 


- 
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اشترى أمه من مال التجارة لم يكن للعبد وطئها بحالٍ؛ لأن العبد لا يملكها فأما السيد إذا 
أراد وطتها فإن كان على دين من معاملاته» فالسيد ممنوع من وطئها لتعلق ديئه بهاء كما 
يدع عن وطع البزورة لها يفصي انه بوطنهااسن لاحب و اندي وها ادى إلى الكلمي” 
وكذلك يمنع من تزويجها لإفضائه إلى نقصان ثمنهاء وسواء كان الدين الباقي من ثمنها أو 
من ثمن غيرها إلا أن يكون من قيمة متلف فتعلق برقبته ولا يتعلق بما في يده» فإنه قضى 
العبد جميع ديونه أو قضاها السيد عنه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن العبد السيد أن يعيد الحجر عليه» ويمنعه من التجارة فيجوز للسيد 
حينئذٍ أن يطأ الأمة التى اشتراها العبد» وأن يزوجها إن شاء»ء وليس للعبد أن يزوجها بغير 
إذن السيد» وهل يجوز له تزويجها بإذنه أم لا؟ على وجهين: 

والثانى: يجوز لأن الرق يمنع من استحقاق الولاية بنفسهء ولا يمنع من النيابة عن 
غيره كسائر العقود. 

والضرب الثاني : أن لا يعيد الحجر عليه بعد قضاء دينه ففي تزويج ووطء السيد لها 
وتزويجه إياها وجهان: 

والثاني : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ؛ لأنه لا يؤمن أن يغتر الناس 
بالإذن المتقدم فيعاملونه على ما في يده حتى يتعلق الحجر ويظهر الرجوع . 

مسألة"2: 

قَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا ولَايَهَ للْعَيْدٍ بيحَالٍ وَلّو اجْتَمَعَا عَلَى تَدْوِيجَهَا لَمْ 
يَحرًا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء لا يملك العبد ولاية النكاح على أحد من مناسبين 
لنقصه بالرق. فإنه لا يملك ولاية نفسه فكان أولى أن لا يملك الولاية على غيره؛ وكذلك 
المدبر والمكاتب» ومن فيه جزء من الرق إن قل؛ لآن أحكام الرق عليهم جارية وتنتقل 
الولاية عنه إلى من هو أبعد منهم نسباً من الأحرار» وهل يجوز أن يكون العبد من ذكرنا 
وكيلاً نائباً في عقد النكاح أم لا عن كلانه أو 

أحدها: يجوز أن يكون وكيلاً نائباً على الولي في البذل ومن الزوج في القبول. 
وهذا قول أبي الطيب بن سلمة. 
القبول» وقد مضى تعليل هذين الوجهين. 
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والوجه الثالث: أنه لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل ويجوز أن ينوب فيه 
عن الزوج افيا القبولة لأن النبابة من قبل الروجة نولاية ومن قبل الزوج وكالة. والعبد لا 
يجوز أن يكون ولناء ويجوز أن يكون وكيلاً فأما قول الشافعي: «ولو اجتمعا على تزوجها 
لم يجز» فيعني أن السيد والعبد لو اجتمعا على تزويج الآمة التي اشتراها العبد قبل قضاء 
دينه لم يجز وليس لاجتماع العبد مع سيده قوة يستحق بها السيد تزويج الأمة ما لا 


يستحقه بانفراده . 


مسألة7": 

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: افِي بَابٍ الخِبّارٍ مِنْ قِبَلِ النَسَبٍ لَوِ الْتَسَبَ العَبْدٌ لها 
نه ْنم عَلِمَثْ أنه عبد أو السب إلى نسب وُجد دُوثه وَهِي 
َوْنَهُ مَفِهَا قَوْ ن: أَحَدَهُمَا: أنَّ لَهَا الخِيَارَ و0 َيه وَعُزْرَبْشَيءِ وُجَد دُوله. 
وَالتائِي: ن النْكَاحَ مَفْسُوحٌ كُمَا لَو أَوِنَتْ فِي رَجْلٍ د ِعَيْنِهِ مَرْوجَتْ غَيْرَهُ. قَالَ المُرَنِيُ 

يد الله َدْ قَطعَ أنه لَوْ وُجِدَّ دُونَ مَا الَْسَبّ | إِلَيّْهِ وَهُوَ وَكَمُوٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَا يُولَيها 
جب تي يك نال أذ يد في تفلى عن أونك 1 في رَجلٍ ب بِعَيْنِهِ فَرُوّحِتٌ غَيْرَهُ فَقَذْ 
بطل بَظلَ الفَسْحُ فِي قِيَاسٍ كَل قَوْلِهِ وَتَبَتَ لَهَا الخيّارًَا . 

قال في الحاوي: وصورتها في امرأة تزوجت رجلاً على أنه حر فكان عبداً فإن نكح 
بغير إذن سيده فالنكاح باطل» وإن كع سيدة نظر في الشرطء. فإن لم يقترن بالعقد وتقدم 
عليه أو تأخر عنه فالنكاح جائزء وإن اقترن بالعقد ففي بطلان النكاح قولان: وهكذا لو 
تزوجت على أنه ذو نسب شريف كهاشميء أو قرشي فكان غير ذي نسب أعجمياً أو 
نبطياً» وكان الشرط متقارباً للعقد ففي النكاح قولان» وهكذا لو تزوجه على أنه شاب 
فكان شينا. أى غلى أنة طويل فكات قضيراء أو علق أنه جميل: فكان قبيحاء أو على أنة 
أبيض فكان أسودء أو على أنه غني فكان فقيراً» ففي النكاح قولان. 

وهكذا لو نكحها على شرط أدنى فكان أعلى. مثل أن يتزوجها على أنه عبد فكان 
حراًء أو على قبطي فكان عربياً» أو على أنه شيخ فكان شاباًء أو على أنه قصير فكان 
طويلاً» أو على أنه قبيح فكان جميلاً. أو على ضد ما ذكرناء ففي النكاح قولان» وحكم 
الشرط إذا وجد زائداً عليه كحكمه إذا وجد ناقصاً عنه سواء كان اختلافهما فى الحرية أو 
النسب أو في الصفة أو في عقد النكاح في هذه الأحوال كلها على قولين: ١‏ 

أحدهما: أن النكاح باطل لأمرين: 

أحدهما: أن الصفة في عقد النكاح تجري مجرى العين في عقود المعاوضات 
لجواز الاقتصار عليها إن لم يشاهد العين. وإنه لا يجوز في عقود المعاوضات الاقتصار 
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ل 
إذنها لوليها أن يزوجها من هو على هذه الصفة فيزوجها من هو على خلافها. ولو كان 
هكذا لكان النكاح باطلاً. فكذلك في مسألتنا. 

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني ‏ أن النكاح صحيح ووجهه 
شيئان: 

أحدهما: أنها صفات لا يفتقر صحة النكاح إلى ذكرها فوجب أن لا يبطل النكاح 
بخلافها كالصداق إذا وصف فكان بخلاف صفته. 

والثاني: أنه منكوح بعينه وعزر بشيء وجد دون قصار ذلك منه تدليساً ينقص. 
وتدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ كالعيوب في البيع كذلك 
التكاحء والله أعلم. 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا 3 فإن النكاح باطل» فإن لم يكن الزوج قد 
لمكا الشبهة ولاح عليه والولد لاحق به دإن قلنا بالقول الثاني: إن التكاح جائز 
في النكاح عن الجكال اليد لأن امسهاعها يه غير خام. كمه يانه بوننط بقللا ردير 
لأجل رقه. فإن أقامت على نكاحه فلها المسمى. وإن نسخت ولم يدخل بها فلا مهر لها 
واااو ديا اقعامه مير المدل والعيابة قود لاص قن العننفيهدا حك عروالة لها 
بالخرية. 0 ا كو ا 1 أو قرشي » فبان أنه 
ل م ا ا وان كان درن 
النسب الذي شرطته ومثل النسب الذي هي عليه أو دونه فهل لها الخيار في فسخ نكاحه 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لها الخيار لمكان الشرط وأن لها عوضاً في كون ولدها إذا نسب شريفاً . 

والثاني: لا خيار لها؛ لأن خيارها يثبت بدخول النقص عليهاء وهذا كفء في 
النسب فلم يدخل عليها به نقص فلم يثبت لها فيه خيار. 

فأما إذا غرها بعا'سوى ذلك من 'الشروط نظرء فإنياة آنه عل .شرطظ فل خياز 
لها؛ لأن الخيار إنما يستحق بالنقصان دون الزيادة وإن بان أنه أنقص مما شرط ففي 
خيارها وجهان: 
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أحدهما: لها الخيار لأجل الشرط. 

والثاني : لا خيار؛ لأن النقصان لا يمنع من مقصود العقد. قال الشافعي: «قد ظلم 
نفسه من شرط هذا» فاختلف أصحابنا فى تأويله فقال: «من أسقط خيارها» معناه أنها 
ظلمت نفسها باشتراط ما لم يثبت لها في خيارء وقد كانت تستغنى بالمشاهدة عن 
اشتراطه» وقال: «من أثبت خيارها» أنه محمول على الشروط الناقصة. وأنها ظلمت 
نفسها بما شرطته من نقصان أحواله وأوصافه. 


فصل: 
فأما إذا نكحت نكاحاً مطلقاً من غير شرط لكن اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان 
بخلافها في نقصان الأحوال فهذا على ضربين: 
أحدهما : أن يكون نقصان أحواله غير كفء لها كأنها حرة وهو عبد» أو هاشمية وهو 
نبطي» أو غنية وهو فقير» فلها الخيار؛ لأن نكاح غير الكفء لا يلزم إلا بالعلم والرضا. 
والثاني: أن يكون مع نقصان أحواله كفؤاً لها فلا خيار لها في غير الرق» وهل 
الخيار في رقه إذا وجدته عبداً أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما : لا خيار لها؛ لأن كونه كفواً لها يمنع من دخول النقص والعار عليها . 
والثاني: لها لأن نقص الرق مؤتمر في حقوق النكاح بما لسيده من منعه منها 
بخدمته وإخراجه في سفرهء وأنه لا يلزم لها إلا نفقة معسر فاقتضى أن يثبت لها الخيار في 
فسخ نكاحهء والله أعلم. 
مسألة7": 
قَالَ ا الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتْ هِيّ الَّتِي عَرَنْهُ بِنَسَبٍ كَوَجَدَهَا دُونَهُ كفِيهَا 
ري 
لا تفقَة َمَقَهَ لَهَا فِي العِدَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ حَاملاً. وَالنَانِي : لا خِيَارَ لَّهُ إن كَانَتْ عرّةٌ لأنَّ بيده 
لاه وَلَا يَلْرَمُهُ مِنَ العَارٍ ما يَلْرَمُهَا .كال :القوره”" رَحِمَهُ اللّهُ: كَدْ جَعَلَ لَهُ الخيّارَ إِذَا 
عََنَهُ قَوَجَدَهًا أَمَةَ كما جَعَلَ لَّهَا ١‏ لخِيَرَ إِذَا عَرَهَا فوَجَدَئهُ عبْداً مجَعَلَ مَْنَاهُمَا في الجِبَارٍ 
بالغْرُورٍ وَاحِداً أ وَلَمْ يلت إِلَى أن الطّلَاقٍ إليه ولا | إِلَى أَنْ لا عَارَ فِيهًا عَلَيْهِ وَكَمَا جَعَلَ 
َّهَا الخبارَ بالفُرُورِ نِي نَقْصِ النَسَبٍ عَنْهَا وَجَمَلَهُ لَهَا في العبدِ قاس سْهُ أن يَجْعَلَ لَه الجِيّارٌ 
الفُرُورٍ فِي نَقْص النَسَب عَنْهُ كَمَا جمَلَهُ لَه في الأَمَا. 
قال في الحاوي: قد مضى غرور الزوج للمرأة» فأما غرور المرأة للزوج فهو أن 
يتزوجها على شرط فيكون بخلافه» فينقسم الشرط ثلاثة أقسام: 
أحدهما : أن يكون في الحرية. 
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والثاني: أن يكون في النسب. 

والثالث: أن يكون في الصفة في الحرية فهو أن يتزوجها على أنها حرة فتكون أمة 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة بأن يكون وجد للطول أو غير 
خائف للعنت فالنكاح باطل؛ لأن نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول 
وخوف العنت. 

والضرب الثاني: أن يكون الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة لوجود الشرطين فيه 
من عدم الطولء وخوف العنت فلها حالتان: 

إحداهما : أن تكون قد نكحته بغير إذن سيدها فالنكاح باطل. 

والثانية : أن تنكحه بإذن سيدهاء فللشرط حالتان: 

إحداهما : أن يكون مقارناً للعقد. 

والثاني: غير مقارنء فإن لم يقارن العقد بل تقدمه أو تأخر عنه فلا تأثير له والتكاح 
جائز. وإن اقترن بالعقد فلا يخلو الغار من أن يكون هو السيد أو غيره»ء فإن كان الغار هو 
السيد فقال الزوج عن عقده: هي حرة قد عتقت بقوله هذا وصار الزوج بهذا الغرور عاقداً 
على حرة فصحٌ نكاحهاء وهي في جميع أحكامها كالحرة وإن كان الغار غير السيد فهي 
حينئذٍ مسألة الكتاب في الغرور باستكمال ما فصلنا من الشروط الأربعة: 

أحدهما: أن يكون الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة. 

والثاني: أن تكون قد نكحت بإذن سيدها . 

والثالثك: أن يكون الشرط مقارناً للعقد. 

والرابع: أن يكون الغار غير السيد فتكون في النكاح حيتتذٍ قولان: 


أحدهما : باطل . 
والثاني : جائز. وتوجيههما ما قدمناه من غرور الزوج للزوجة. 


فصل: 

فإذا قلنا ببطلان النكاح» فإن لم يدخل بها الزوج فرق بينهما ولا مهر عليه ولا عدة 
عليها. ولا يكون للعقد تأثير في لزوم شيء من الأحكام. وإن دخل الزوج بها فرق بينهما 
لفساد العقد. ولها حالتان: 

إحداهما : أن يكون قد أحيبلها . 

والثاني: أن تكون حائلاً لم تحبل فإن لم يكن قد أحبلها تعلق بدخوله بها حكمان: 

أحدهما: أن عليه للسيد مهر مثلها بالإصابة دون المسمى؛ لأن فساد العقد يمنع من 
استحقاق ما سمي فيه فصار مستهلكا لشبهه فلزمه مهر المثل. 

والثاني : وجوب العدة عليها؛ لأنها إصابة توجب لحوق النسب فأوجبت العدة ولا 
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نفقة لها في زمان العدة لارتفاع العقد الذي تستحق به النفقة فإذا غرم الزوج بالإصابة مهر 
المثل فهل يرجع به على من غره أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع به على الغار؛ لأنه ألجأه إلى غرمه فصار 
كالشاهد إذا أوجب بشهادته غراماً ثم رجع عنها لزمه غرام ما أغرم. 

والقول الثاني: لا يرجع به على الغار؛ لأنه في مقابلة استمتاعه الذي لا ينفك عن 
غرم إما المسمى إن صح العقد أو مهر المثل إن فسد. فإذا قلنا لا رجوع للزوج بالمهر 
على من غره تفرد بإلزامه للسيد. وإن قلنا: يرجع به على من غره ولم يرجع به قبل غرمه 
لجواز أن يبرئه السيد منه. فإن أبرأه منه لم يرجع به كالضامن إذا أبرىء من الضمان لم 
يرجع على المضمون عنه بشيء وإن أغرمه السيد المهر رجع به للزوج حينئذٍ على من غره 
ومن يؤثر غروره اثنان: الأمة ووكيل السيد؛ لأن السيد لو غرّه لعتقت وإن غرّه أجنبي لم 
يكن لقوله في العقد تأثير فإن كانت الأمة هي الغارة كان الغرم في ذمتها إذا أعتقت 
وأسرت إذنه وإن كان الوكيل هو الغار أغرم في الحال إن كان موسراً وأنظر به إلى وقت 
يساره إن كان معسراً فأما إن كان قد أحبلها ففي وجوب النفقة لها مدة حملها قولان: 

أحدهما: لها النفقة إذا قيل: إن نفقة الحامل لحملها لا لها. 

والثاني: لا نفقة لها إذا قيل: إن نفقة الحامل لها لا لحملها. فإذا وضعت تعلق 
بمولدها ثلاثة أحكام : 

أحدها: لحوقه بالزوج لشبهة العقد. 

والثانى: كونه حراً من حين علوقه. لأن اشتراط حريتها يتضمن حرية والدها؛ لأن 
الحرة لا تلد إلا حراً. 

والثالث: أن تغرم للسيد قيمة ولدها يوم وضعته؛ لأن ولد الأمة مملوكاً لسيدها وقد 
صار الزوج مستهلكا لرقه بما يحدث من عتقه فلزمه غرام قيمته واعتبرناها يوم وضعه. فإن 
كان قد عتق وقت عتوقه؛ لأنه لا يقوم إلا بعد الوضع فإذا غرم الزوج قيمة الولد رجع بها 
علووفن عوقولا واعذا دنوإة كان دن جرع المي قرلذن وال ينها > أن الدهر 
مستحق في نكاح الحرة والأمة؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع فلذلك لم يرجع به في الغرور 
بالأمة على أحد القولين. وليس كذلك قيمة الولد؛ لأنه لا يستحق إلا في ولد الآمة دون 
الحرة فصار الغرور هو الموجب لغرمه فلذلك رجع به على من غرّه قولاً واحداً فصار 
وطئها وإحبالها موجباً لخمسة أحكام: 

أحدهما: مهر المثل. 


والثانى : العدة. 
والثالث» لوق الوك 
والرابع : حريته . 


والخامس : غرم قيمته . فهذا إذا فيل ببطلان النكاح. 


كتاب التكاح 
فصل: 

فأما إذا قلنا بصحة النكاح على القول الثاني. فهل للزوج فيه خيار الفسخ أم لا؟ 
على قولين حكاهما المزني ولم يحك القولين في أصل النكاح بل اكتفى بما حكاه في 
غرور التكاح: 

أحدهما: لا خيار له بالغرور وإن ثبت للزوجة بالغرور؛ لأنه ليقدر على طلاقها ولا 
يلحق من الغار ما يلحقها. 

والثاني : له الخيار لأحد علتين: 

إحداهما: أن ما أوجب للزوجة خيار الفسخ أوجبه للزوج لعيوب الجنون والجذام 
والبرص وإن كان الطلاق بيده فكذلك في الغرور. 

والعلة الثانية: ما يدخل عليه من نقص استرقاق ولده ونقصان استمتاعه فإذا قلنا له 
الخيار في الفسخ فاختار الفسخ كان حكمه بعد الفسخ على ما ذكرنا وإذا قيل بفساد العقد 
في أنه إن لم يدخل بها فلا شيء عليه وإن دخل بها ولم يحبلها تعلق بدخوله حكمان: 
مهر المثل والعدة. وإن أحبلها تعلق بإحباله لها مع حكمي الدخول ثلاثة أحكام: لحوق 
الولد وحريته وغرم قيمته ويرجع بما غرمه من قيمته وفي رجوعه غرمه من المهر قولان. 
وإن أقام على النكاح ولم يختر الفسخ وقلنا: ليس له خيار فالحكم فيهما سواء . ولها 
المهر المسمى في العقد. ويكون أولاده الذين علقت بهم قبل علمه برقها أحراراء وعليه 
قيمتهم ومن علقت بهم بعد علمه برقها مماليك للسيد إن لم يكن الزوج عربيا وإن كان 
عربياً فعلى قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم: يكونوا أحراراً وعليه قيمتهم. ومن علقت بهم بعد 
علمه برقها مماليك للسيد؛ لأن لا يجري على عربي صغار والرق أعظم صغار. 

والثاني: يكونون مماليكاً للسيد؛ لأن حكم الله تعالى في الجميع واحد وتميز من 
علقت به قبل العلم برقها معتبر بمدة الوضع فمن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت 
علمه فالعلوق به قبل العلم فيكون حراً. ومن وضعته لستة أشهر فصاعداً فالعلوق به في 
الظاهر بعد العلم اعتباراً بأقل الحمل فيكون مملوكاً على ما ذكرنا فهذا حكم القسم الأول 
وهو غرور الزوج بالحرية. 

فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو غرور الزوج بالنسب فهو أن يتزوجها على أنها هاشمية 
فتكون عربية. أو أنها عربية فتكون نبطية أو أعجمية. ففي النكاح قولان على ما مضى: 

أحدهما : باطل. 

والثاني : جائز فإن قيل ببطلان النكاح إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء عليهء 
ولا يكون للعقد تأثير. وإن كان قد دخل بها فعليه مهر المثل دون المسمى» وهل يرجع به 


لل 
على من غرّه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : يرجع به لأنه في مقابلة استمتاعه . 

والثاني: يرجع به على من غرّه وهو أحد ثلاثة: إما الولي» أو وكيلهء أو الزوجةء 
فإن كان الولي أو وكيله هو الغار رجع عليه بعد الغرم لجميع المهر. وإن كانت الزوجة 
هي الغارة ففيه وجهان: 

أحدهما : يرجع عليهما بجميعه أيضاً كما يرجع على الولي والوكيل. 

والثاني: أنه يترك عليها منه يسيراً وأقله أقل ما يجوز أن يكون مهراً. ويرجع عليها 
بباقيه لئلا يصير مستبيحا لبضعها بغير بذل. وإذا كان كذلك فإن كان قد رجع المهر إليهما 
رجع عليها بجميعه على الوجه الأول وترك عليهما منه قدر أقل المهور على الوجه الثاني. 
وإن كان مع دفع المهر إليها فلا معنى لأن يدفع المهر إليها ثم يسترجعه فلا يدفع إليها 
على الوجه الأول شيئاً ويدفع إليها على الوجه الثاني قدر أقل المهور. وسواء في إصابة 
هذه الغارة أن يكون قد أحبلها أو لم يحبلها في أن ولدها إذا ألحق به لم يلزمه غرم؛ لأنه 
لم يجر عليه رق. 


كتاب التكاح 


فصل: 

وإن قيل إن النكاح صحيح نظر في نسب الزوج فإن كان مثل نسبها الذي ظهر لها 
فلا خيار في الفسخ؛ لأنه لا عار عليه ولا معرة تلحقه وإن كان كالنسب الذي شرطه 
وأعلا من النسب الذي ظهر لها فخياره في فسخه معتبر بخياره في غروره بالرق به 
وبالحرية وتعليل استحقاقه فإن قيل: لا خيار له إذا كان مغروراً بالحرية فأولى أن لا يكون 
له الخيار إذا كان مغروراً بالنسب. وإن قيل: له الخيار إذا كان مغروراً بالحرية فهل له 
الخيار إذا كان مغروراً بالنسب معتبر باختلاف العلة إذا كان مغروراً بالنسب معتبر 
باختلاف العلة إذا كان مغروراً بالحرية فإن قيل: إن العلة في خياره إذا غر بالحرية أن 
يئبت له خيار الفسخ مثل ما ثبت للزوجة فله في غرور النسب خيار الفسخ كما كان 
للزوجة. وإن قيل: إن الغلة في الغرور بالحرية دخول النقص عليه في استرقاق ولده 
ونقصان استمتاعه فلا خيار له في الغرور بالنسب؛ لأنه لا يدخل عليه نقص في الاستمتاع 
ولا في الولد؛ لأن ولده يرجع إليه في نسبه لا إليهما؛ لأن ولد العربي من الأعجمية 
عربي. وولد العجمي من العربية عجمي. وفي كشف هذا التعليل ومحل الجواب عليه في 
استحقاق الخيار مقنع لما أورده المزني. فأما إذا غرّته بنسب فوجده أعلى منه نظر فإن 
شرطت أنها عربية فكانت هاشمية فالنكاح جائز ولا خيار؛ لأن الهاشمية عربية وإن 
ازدادث شرن فك كن الميفة التشروطة مبحالفة + ون عترطت أنهًا تيطيه أو خحيية تكانت 
هاشمية أو عربية فالصفة مخالفة للشرط فيكون النكاح على قولين: 

أحدهما : باطل. 

والثاني: جائز فلا خيار له. 
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فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو غرور الزوج بالصفة فهو أن يتزوجها على أنها بكر فتكون 
ثيباً أو على أنها شابة فتكون عجوزاً أو على أنها جميلة فتكون قبيحة إلى ما جرى هذا 
المجرى من الصفات ففي النكاح قولان: 

أحدهما: باطلء» وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه وإن دخل بها فعليه مهر مثلها وفي 
رجوعه به من غرّة قولان على ما معنى في غرور النسب من اعتبار حال من غره. 

والثاني : أن النكاح صحيح فعلى هذا يكون خياره في غرورها معتبر بخيارها في 
غروره وفي خيارها لو غرها الزوج في هذه الصفات وجهان: 

أحدهما : لا خيار لها فعلى هذا أولى أن يكون له خيار. 

والثاني: لها الخيار فعلى هذا يكون معتبراً بخياره إذا كان مغروراً بالحرية وفيه 
قولان: 1 

أحدهما : لا خيار له فيه. فعلى أولى أن لا يكون له خيار إذا غرٌ بهذه الصفات . 

والثاني: له الخيار فعلى هذا يكون معتبراً بعلة الخيار في هذا القول. فإن قيل: إنها 
فى مقابلة خيار الزوجة فله الخيار في نقصان هذه الصفات كما كان للزوجة على هذا 
الوجه. وإن قيل: إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان الاستمتاع فلا خيار له 
هاهنا لعدم النقص فيهما. فأما إذا تزوجها على شرط فكانت أعلى منه مثل أن يتزوجها 
على أنها ثيب فتكون بكراً . أو على أنها عجوز فتكون شابة أو على أنها قصيرة ة فتكون 
طويلة. أو أنها قبيحة فتكون جميلة. وما شاء كل هذه الصفات ففي النكاح أيضاً قولان: 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائز ولا خيار له 


فصل: 
فأما إذا تزوجها بغير شرط فظنها على صفة فكانت بخلافها فالنكاح صحيح فيما 
سوى الرق والكفر ولا خيار فيه للزوج فيما سوى عيوب الفسخ من الجنون والجذام 
والبرص والرتق والقرن والكفر وهو أن يتزوجها ويظن أنها حرة فتكون أمة ويظنها مسلمة 
فتكون كافرة فإن كان مما لا يحل له نكاح الأمة؛ لأنه واجد للطول أو غير خائف للعنت 
أو كانت ممن لا تحل لمسلم كالوثنية. فالتكاح باطل في الآمة الكافرة لتحريمها عليه وإن 
ل ل ل ل ل ا 
ولأنها كتابية فالنكاح جائز قولاً واحداً ٠‏ لأنه يشترط وصفأ فوجد نخلافه. فأما الخيار 
فقد قال الشافعي في نكاح الأآمة: مالا مان ى فح وقال في نكاح الكتابية أن له 

الخيار في فسخه فاختلف أصحابنا على طريقتين: 


أحدهما: نقل جواب كل واحد من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما على قولين: 
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أحدهما : لا خيار له في فسخ نكاح الأمة والكتابية على ما نص عليه؛ لأن الكتابية 
أحسن حالاً من الأمة التي يسترق ولدها . 

والقول الثاني : : أن له الخيار في فسخ النكاح الأمة والكتابية على ما نص عليه في 
الكتابية؛ لأن الأمة أغلظ حالاً باسترقاق ولدها. 

والطريقة الثانية: لأصحابنا إن حملوا جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره 
فلم يجعلوا له في نكاح الأمة خياراً وجعلوا له في نكاح الكتابية خياراً وفرقوا بينهما بأن 
لأهل الذمة غياراً يميزون به عن المسلمين فإذا خالفوا صار غروراً فثبت الخيار في 
نكاحهم وليس للمملوكين خيار يتميزون به فلزمهم غرور يثبت به الخيار في مناكحهم, 
والله أعلم. 


باب المرأة لا تلى عقدة النكاح 
قَالَ الشَّافِعِىُ رَحِمَهُ اللَّهُ: : «قَاكَ بَعْضٌ النّاسٍ رَوَّجَتْ عَايْشَةُ انه عَبْدٍ الرَحْمِن بْن 


بي بَكْرٍ وَُوَ عَايِبٌ بالشَامِ كمال عَبْدُ الرَحْمنٍ: ملي يفَْاتُ عَلَبْه يبنا بَنَاتِهِ؟ قَالَ: فَهَذَا 
على أنّهَا رَوَجَنْهَا عبر أمره. قَبلَ: كَكَييفَ بَكُونُ أن عَبْدَ الرّحْنٍ وَكَلَ عَائمَةُ مَضْلٍ 


نَظَرِهًا إِنْ حَدَت حَدَتٌ أَوْ رَآَثْ فِي مَفِيبهِ لابْيه حَطًا أَنْ ُرَوَجَهَا اط أ وَلَمْ بر أَنَّا 
تأَمْرُ يتَدْوِيِهًا إِلّا بَعدَ 0 وَتَكْيْبَ إِلَيْهِ كَلَمّا فَعَلَتْ قَالَ: هَذَا وَإِنْ كُنْتُ 


2 ١ 


3 


28 
يَد 


32 


قَد مَوَضْتٌ إِلَبْكِ كَمَدْ كانَ يَنْبَفِي أَنْ لا تَفْمَاة تي علي كذ يَجُودُ أن يول روي أي وَكْلِي 
مَنْ يُرَوْجُ مَوَكَلْتُ. قَالَ: يي لها ا في اكير ٠‏ قبل : لا وَلكِنْ لا يَشْبهُ غَيْرَهُ لأنَهَا 
رَوَتْ أن النّيّ كل جَمَلَ التكاح يروي بطلا أو كان يَجُودُ لها أن مرو بكرا وَأَبُوها 
غَايَبٌ دُونَ إِخْوَاتِهَر 0 الشقار. كَالٌ المُرّني رَحمَهُ اللّهُ: : مَعْنَى تَأُوِيلِهِ فِيمًا رَوَتْ عَايِْسَةٌ 


عِنْدِي غَلَط وَدلِكَ أَنَهُ لا يَحُورُ عِنْدَهُ إِنْكَاحُ المزأة ووكيليا ِْلَّا مكيف يُعْقلِ بن موَكلَ 


7 
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0 إنه أَمَرَ مَنْ يتفذ رَأى عَايْشَة مرته 3 
كَلَامُه هُ صَحِيحاً لأن التوكيلَ لآب حبر وَالطَّاعة لِعَاَِة ميصَح وَجهُ احبر عَلَى نول 
الذي يَجُورُعنْدِي لا أن الؤكيل وَكبِلٌ لِعَايمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَلَكنَهُ كيل لَهُ َه كَهَدَا 
وله . 


قال في الحاوي: : وقد مضى الكلام في أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكرء وأن 
المرأة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسهاء ٠‏ فكذلك لا يجوز أن تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا 
بوكالة» ولا يصح فيه بذل ولا قبول. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتولاه لنفسها ولغيرها نيابة ووكالة تكون فيه باذل أو 
قابلة. فأما ع سيا اعفي] ك1 وومقاات ران نكاح غيرها نيابة. ووكالة فاستدل 
على جواز أن تتوكل فيه وتباشر غيره بما روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن 
أبي بكر وكان غائباً بالشام بمنذر بن الزبير فلما قدم. قال: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ 


كتاب النكاح ل 


وأمضى النكاح . قال: ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تتولاه المرأة كالبيع. ولأنه قد يستاح 
به البضع فصح أن تباشره المرأة قياسأ على شراء الأمة» ولأنه عقد على منفعته فجاز 
اشتراك الرجال والتساء"فيه كالإجارة: وذليلتا رواية أبى هريرة أن النئ يله قال: دلا 
تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها"'' وهذا نص. 

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كان إذا هوى فتى من بني أخيها 
فتاة من بنات أخيها سمتلت عير وقعدت من ورائه وتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح 
قالت: يا فلان انكح وليتك فلانة فإن النساء لا ينتكحن» وهذا أمر منتشر فى الصحابة لا 
يعرف فيه مخالف» ولأن تصرف المرأة في حق نفسها أقوى من تصرفها في حق غيرهاء 
وقد دللنا على أنه لا ولاية لها في حق نفسهاء فأولى أن لا يكون لها ولاية في حق 
غيرهاء ولأن كل عقد لم يجز أن تعقده المرأة لنفسها لم يجز أن تعقده لغيرها كعقد 
الإمامة. 

فأما الجواب عن حديث عائشة فهو أنه لا يمكن استعماله على ظاهره من أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنها لو زوجتها بولاية النسب لكان بالمنكوحة من هو أحق بالولاية منها من 
إخوة وأعمام؛ لأن عبد الرحمن قد كان له إخوة وأولادهم أحق بنكاحها من عائشة التي 
هى أخته وعمه المتكوحة. 

والثانى: أنه لو زوجتها بوكالة أبيها عبد الرحمن لما افتات عليه في بناته. 

والثالث: أنها هى الراوية عن النبى كلةِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل)”"2 وهي لا تخالف ما روته. 

والرابع : أنها كانت إذا خطبت في المناكح قالت: «يا فلان انكح وليتك فإن النساء 
لا ينكحه)9 وإذا لم يمكن حمله على ظاهره من هذه الوجوه الأربع وجب حمله على ما 
يمكن فيحمل على أحد ثلاثة أوجه: 
وأمره أن يرجع إلى راي عائشة في اختيار من يزوجها به فأآشارت عليه عائشة بترويج 
منذر بن الزبير. فإن قيل: فلما أنكر وقد وكل؟ قيل: لأن منذراً قد كان خطب إليه فكرهه 
لعجب ذكره فيه» فأحبت عائشة مع ما عرفته من فضل منذر أنه يصل الرحم وتزوج بنت 
أخيها بابن أختها؛ لأن منذر بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر. 

والثاني : أم لا تدز أن تكوق عامشة حر انارت متدرا سانت السلطان أن 
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يزوجها؛ لأن عبد الرحمن بغيبته لا تزول ولايته وينوب الحا . وعند أبي 
حنيفة وينوب عنه من بعده من الأولياء وعند مالك فكره عبد الرحمن أن لم يستأذن فيه 
ويطالع به ويكون إضافة العقد إلى عائشة. وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها 
كما يضاف العقد إلى السفير بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلاناً لفلانة وإن 
لم تكن قد باشرت العقد وتولته. 

والثالث: أنه يجوز أن يكون عبد الرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته 
فوكلت عائشة عن عبد الرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوجها عنه فكان 
الوكيل المتولي للعقد وكيلاً لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزني فقال: إذا لم يكن 
لها أن تزوج فوكيلها بمثابتها لا يجوز له أن يزوج وهي لم توكل عن نفسها وإنما وكلت 
عن أخيهاء وإنما يجوز أن تكون المرأة في توكيل من يزوج عن الموكل . 

وأما الجواب عن الأقيسة الثلاث في البيع والإجارة وشراء الأمةء فهو أنها عقود لا 
تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتولاها المرأة بخلاف النكاح» والله أعلم. 


باب الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد 

قَالَ' الشَافِِيُ مَحْمَهُ الله ١أَسْمَى‏ الله كارك وَتَعَالَى النْكَاحَ فِي كِتَاب بِاسْمَيْنِ : 
التَكاح َالتّزويجٍ وَدَلْيٍِِ اسه عَلَى أَنْ الاق قَ يَقَعَ يما يُشْبِهُ الاق وَلَمْ جد في كِتَابٍ 
لا سنو إخلال يكاج إلا باح أَوْ ريج وَالهبةُ لرَسُولٍ الل كك ؛ : مُحْمَعٌ أنْ يَنْعَقِدَ لَهُ ها 
الاح أن َّهَبَ تَفْسَهَا لَهُ بلا مَهْرٍ. َو عذَا لاله على أنه ا بك النَكَاحُ إلا باشم 
الَرْويج أَوْ التكاح». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» النكاح لا ينعقد إلا بصريح اللفظ دون كتابته» 
وصريحه لفظان: زوجتك وأنكحتك. فلا ينعقد النكاح إلا بهما سواء ذكر فيه مهراً أو لم 
يذكر. وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بالكتابة كانعقاده الصريح» فيجوز انعقاده بلفظ البيع 
والهبة والتمليك ولم يجزه بالإباحة. واختلف الرواة عنه في جوازه بلفظ الإجارة» وسواء 
ذكر المهر أو لم يذكره. وقال مالك: إن ذكر مع هذه الكتابات المهر صحء وإن لم يذكره 
لم يصحء فاستدلوا على انعقاد النكاح بالكتابة برواية معمر عن أبي حازم بن سهل بن 
سعد الساعدي: أن امرأة جاءت إلى النبي يل فوهبت له نفسها فصمتء ثم عرضت 
نفسها عليه وهو صامت فقام رجل أحسبه قال: من الأنصار فقال: يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة فزوجنيها؟ فقال: «لك شىء»؟ قال: لا والله يا رسول اللهء قال: 
«اذهب فالتمدن: قيكا .ولو خاتم من حديد). للعو رجع فقال: والله ما وجدت شيعا إلا 
ثوبي هذاء أشقه بيني وبينهاء فقال النبي يله : «عليك ما في ثوبك فضل عنكء» فهل تقرأ 
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كتاب التكاح 
من القرآن شيئاً»؟ فقال: نعم. قال: ماذا: قال: سورة كذا وكذا قال: «أملكتاكها بما 
معك من القرآن"”'" قال: فلقد رأيته يمضي وهي تتبعه فدل صريح هذا الحديث على أن 
انعقاد النكاح بلفظ التمليك وصار حكم الكناية في انعقاده كالصريح» ولأنه عقد يقصد به 
التمليك فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك كالبيع» ولأنه عقد يستباح به البضع فجاز أن يستفاد 
بلفظ الهبة كتمليك الإماء» ولأن ما انعقد به نكاح النبي يَلِةِ انعقد به نكاح أمته كالنكاح» 
ولأنه أحد طرفي النكاح فجاز أن يستفاد بالصريح والكناية كالطلاق» ولأنه ينعقد 
بالعجمية ؛ لأنها في معنى العربية فدل على أن المقصود في العقد معنى اللفظ دون اللفظ 
م ل 0 بدليلنا قوله تعالى: وام مُؤْمِمَةٌ إن 
وَعْبَتَ تَفْسهَا لاي إِنْ أراد الب أن يستكنًا حَالِصةٌ الك من دون الْمُؤْمِنِين4 [الأحزاب: ]5١‏ 
فجعل الله تعالى النكاح بلفظ الهبة خالصة لرسوله دون أمته. . فإن قيل: فالآية تدل على أن 
النبى كَكلَةِ أراد أن يجعلها الله له خالصة من دون المؤمنين» وليس فى الآية أمر من الله 
الى ولا إذق قن فلم ركع في مار وبالطلب دليل على الا 

قيل: قد اختلف الناس هل كان عند النبي يَكِِ امرأة وهبت نفسها منه؟ فذهب 
جمهورهم إلى أنه قد كان عند امرأة وهبت نفسها له واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها أم شريك قاله عمرو بن الزبير. 

والثاني: أنها خولة بنت حكيم قالته عائشة. 

والثالث: أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين» قاله الشعبي. 

فعلى هذا لو لم يكن في الآية دليل على الإباحة إلى ما شاء له من التخصيص لكان 
فعله دليلاً عليه. وقال آخرون: لم يكن عند النبي كَةِ امرأة وهبت نفسها له» وهذا قول 
ابن عباس ومجاهد وتأويل من قرأ بالكسر «إن وهبت» محمول على المستقبل» ومن قال 
بالأول فهو بقراءة من قرأ بالفتح: "أن وهبت» على الماضي وتأويله على هذا أن يكون 
سيكاق الآبة وتلا على السخصيصن؟ لأن قوله : #وائزة مُْمِمَهٌ إن وَعَبَت كَفَسهَا للب » 
[الأحزاب: 00] حكاية للحال قوله: #إإِنْ أََادَ الي أن يسْتَكسهَا» إخبار عن حكم الله ثم 
قال: «حَاِصد للك من ذون الْمؤْمِِينُ4 مواجهة من الله تعالى له بالحكمة من غير أن يكون 
من رسوله طلب» فلم يجز أن يكون محمولاً إلا على ابتداء الحكم وبيان التخصيص . 

فإن قيل: إنما خص بسقوط المهر ليكون اختصاصه به مقيداً ولم يخص أن يعقد 
بلفظ الهبة؛ لأن اختصاصه بل غير مفيد قيل: بل هو محمول على اختصاصه بالأمرين 
اعتباراً بعموم الآية وليكون اختصاصه بحكم اللفظ في سقوط المهر وهو المفيد 
لاختصاصه بنفس اللفظ؛ لأنه لو انعقد نكاح غيره بهذا اللفظ لتعدي حكمه إلى غيره 
فيبطل التخصيصء ويدل على ما ذكرنا من طريق السنة ما رواه أبو شيبة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِْ في حججة الوداع: (إن النساء عوان عندكم 
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لا يملكن من أمورهن شيئاً إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب 
الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولكن عليهن أن لا يوطئهن فراشكم أحداً 
وأن لا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن فعلن من ذلك شيئاً فقد حل لكم أن تضربوهن 
ضربا غير مبرح. آلا هل بلغت قالوا: اللهم نعم قال: اللهم فاشهد"". فموضع الدليل 
من هذا الحديث قوله: : «واستحللتم فروجهن بكتاب الله) . وليس في كتاب الله إلا لفظ 
النكاح والتزويج فدل على أنه لم يستحل الفروج إلا بهماء ويدل عليه من القياس: أنه 
عقد منفعة لم ينعقد بلفظ كالإجارة» ولآنه عقد معاوضة فلم ينعقد بلفظ الهبة كالبيع؛ 
ولآن لفظ الهبة موضوع لعقد لا يتم إلا بالقبض فلم ينعقد به النكاح كالرهن؛ ولأنه أحد 
طرفي العقد فلم يصح بلفظ الهبة كالطلاق» ولأن ما كان صريحاً في عقد لم يكن صريحاً 
في غيره كالإجارة والبيع» ولأن ما لم يكن صريحاً في النكاح لم ينعقد به النكاح كالإباحة 
والإحلال» ولأنه هبة المنافع إن لم يكن معها عوض فهي كالعارية وإن كان معها عوض 
جرت مجرى الإجارة عندهمء والنكاح لا ينعقد بالعارية». والإجارة.» فكذلك بما 
اقتضاهما من الهبة. ولأن الحقيقة في عقد لو صارت حقيقة في غيره لبطلت حقائق 
العقود؛ لأن لفظ الكتابة يقوم مقام التصريح بالنية وهي مما لا يعلمها الشهود 
والمشروطرة في اتاج إلا بالاختيار» فلح محتدانه التكاع كالوتراي ولأن البيع والهبة 
ينافيان النكاح بدليل أن من تزوج أمة» ثم ابتاعها أو استوهبها بطل نكاحها وما نافى 
النكاح لم ينعقد به النكاح كالطلاق ولأنه لفظ يوضع لإسقاط ما في الذمم فلم ينعقد به 
كالإبراء . . ولأنه لو انعقد النكاح بلفظ البيع لانعقد البيع بلفظ النكاح وفي امتناع هذا إجماعاً 
وامتناع ذلك حجاجاً . فأما الجواب عن قوله: «قد ملكتها بما معك من القرآن». فهو أن أبا 
بكر النيسابوري قال: وهم فيه معمر فإنه ما روي «قد ملكتها» إلا معمر عن أبي حازم . 

وقد روى مالك. وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» وفضيل بن سليمان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد عن النبي كَل أنه 
قال: «زوجتكها بما معك من القرآن» وهذه الرواية أثبت لكثرة عدد الرواة» وأنهم خمسة 

علماء» ثم تستعمل الروايتين فتحمل رواية من روى: «قد زوجتكها» في حال العقد ومن 
روى: «قد ملكتها» على الإخبار بعقد عما ملكه بالعقد. وأما الجواب عن قياسهم على 
أحكام البيع بأنه عقد يقصد به التمليك فهو أن لأصحابنا في عقد البيع بلفظ التمليك 
وجهان: 

أحدهما : لا يصح؛ لأن التمليك من أحكام البيع فلم ينعقد البيع» فعلى هذا يبطل 
الأصل . 

والثاني: أن البيع ينعقد به» فعلى هذا يكون المعتبر في انعقاد البيع بلفظ التمليك 
وجود التمليك فيه على عمومه وقصوره في النكاح على العموم؛ لأنه يملك كل المبيع ولا 
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يملك من المنكوحة إلا الاستمتاع. وهكذا الجواب عن قياسهم على شراء الإماء» وأما 
تعليلهم بنكاح النبي كَكَةِ فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه تعليل يدفع النص فكان مطرحاً . 

والثاني : أنه لما خص سقوط المهر جاز أن يكون مخصوصاً باللفظ الذي يقنضي 
سقوط المهرء ثم المعنى في لفظ النكاح أنه صريح فيه» والبيع والهبة صريحان في غيره. 
وأما قياسهم على الطلاق في وقوعه بالصريح والكناية هو أن النكاح قد غلظ بشروط لم 
تعتبر في الطلاق فلم يصح قياسه عليه في تخفيف شروطه على أن النكاح شهادة مشروطة 
لا تتحقق في الكناية» فلم ينعقد بالكتابة وليس في الطلاق شهادة مشروطة فوقع بالكناية. 
وأما استدلالهم بعقده بالعجمية فشرح لمذهبنا فيه بيان للانفصال عنهء وفيه لأصحابنا 
ثلاثة أوجه: 

أحدهما : حكاه أبو حامد الإسفراييني ولم يتابعه عليه أحد أنه لا ينعقد بالعجمية 
سواء كان عاقده يحسن العربية أو لا يحسنهاء كما أن القراءة لا يجوز بالعجمية وإن كان 
لا يحسن العربية فعلى هذا سقط السؤال. 

والثانى: وهو مشهورء قاله جمهور أصحابنا أنه ينعقد بالعجمية سواء كان عاقده 
يحسن العربية أو لا يحسنها؛ لأن لفظة بالعجمية صريح فخرج عن حكم الكناية بالعربية؛ 
لأن في كناية العربية احتمال وليس صريح العجمية احتمال. وخالف القرآن المعجز؛ لآن 
إعجازه ونظمه وهذا المعنى يزول عنه إذا عدل عن لفظه العربي إلى الكلام العجمي . 

والثالث: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه إن كان عاقده يحسن العربية لم 
ينعقد بالعجمية» وإن كان لا يحسن العربية انعقد بالعجمية» كأذكار الصلاة تجزىء 
بالعجمية لمن لا يحسن العربية ولا تجزىء لمن يحسنهاء فعلى هذا لا يجوز أن يجمع بين 
حال القدرة والعجز والعادل عن صريح النكاح إلى كنايته قادر»ء والعادل عنه إلى العجمية 
عاجز فاقد. فإن قيل بالوجه الأول: أنه لا ينعقد بالعجمية مع القدرة والعجز كان عاقده 
إذا لم يحسن العربية بالخيار بين أن يوكل عربياً في عقده وبين أن يتعلم العربية فيعقده 
بنفسه. وإذا قيل بالوجه الثاني : أنه ينعقد بالعجمية مع القدرة والعجز كان عاقده إذا لم 
يحسن العربية فهو بالخيار إذا كان يحسن العربية بين أن يعقده العربية وهو أدلى؛ لأنه 
لسان الشريعة وبين أن يعقده بالفارسية وبأي اللسانين عقده فلا يصح حتى يكون شاهداً 
عقده بعرفانه» فإن عقده بالعربية وشاهداه عجميان أو عقده بالعجمية وشاهداه عربيان لم 
يجز؛ لأنهما إذا لم يعرفا لسان العقد لم يشهدا عليه إلا بالاستخبار عنه فجرى بينهما 
مجرى الكناية. وإذا قيل بالقول الثالث: أنه ينعقد بالعجمية مع العجز ولا ينعقد بها مع 
القدرة فلا يخلو حال الولي الباذل والزوج القائل من ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكونا عربيين فلا ينعقد النكاح بينهما إلا العربية. 

والثانية: أن يكونا عجميين فلا ينعقد النكاح بينهما إن باشراه بأنفسهما إلا 
بالعجمية . 
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والثالثة: أن يكون أحدهما عربياً والآخر أعجمياً فلا ينعقد النكاح بينهما بالعربية 
لأن العجمية لا يحسنها ولا بالعجمية لأن العربية لا يحسنها فكانا بالخيار بين أمرين أن 
يوكلا من يعرف أحد اللسانين» وبين ن أن يتعلم العجمي منهما العربية فيجتمعا على عقده 
بها ولا يجوز أن يتعلم العربي العربية ليجتمعا على عقده بها لأن من أحسن العربية لا 
يجوز له العقد بالعجمية ويجوز لمن يحسن العجمية أن يعقده بالعربية . 

فإن قيل: فهلا اختص العربي فيه باللفظ العربي وتفرد العجمي باللفظ العجمي؟ 
قبل: لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما لا يعرف لفظ صاحبه فيقابله عليه» والله أعلم. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَّاقِمِيُ: «وَالمَرجُ مُحَرّم 0 أ إلا أن يَقُولَ الول كذ 
رَوَجْدكَهَا أو أ نَكَحْنَكَهًَا وَيَقَولٌ الخَاطِبٌ: قَبلتٌ تَرْوِيجَهَا أو نِكَاحَهًَا أو يَقُولُ الحخَاطِبٌ 


رَوّجْنِيهًا وَيَقُولُ الوَلِيٌ : قَدُ رهاقلا اج في هذا | إِلَى أنْ كول الؤذ: كذ قيلت 
ولو كَاَ كَد ملك يكَاحَهَا أو نحو لِك كيل لَمْ يكن يكاحاً وَإذًا كات الهبةٌ أذ ١‏ لصَّدَقَهُ 
تُمْلَكُ بها الأبدَانُ وَالحُرَةُ لا تَمْلَكُ مَكَيْفَ تَجُورٌ الِب ِي النكاح؟ كَإِنْ قِيلَ: مَعْنَامهًا 
جك قِيل : َقَولَهُ كَدْ أَخللتُهَا لَكَ أَفْرَبُ ِلَى رَوَجْتْكَهَا وَهْوَ لا يُجيرٌه). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: اعلم أن عقد النكاح بعد حضور الولي 
والشاهدين لا يتميز إلا بثلاثة شروط: 

الاين لتر 

الثاني : تعيين اللفظ . 

واكابقة 17 الل 

فأما تعيين المنكوحة فيجب أن يكون بما تتميز به عن غيرها وذلك قد يكون بأحد 
ثلاثة أشياء: إما بالإشارة» وإما بالاسم» وإما بالصفة. فأما الإشارة فلا تكون إلا إلى 
حاضرة فنقول: زوجتك هذه المرأة فيصح النكاح عليهاء وإن لم يذكر لها اسم ولها 
حالان: 

موافق ومخالف, فإن كان موافقاً فقد أكد بالإشارة بها قرنه بها من موافقة الاسم. 
والنسب والصفة. وإن كان مخالفاً بأن سماها حفصة بنت زيد وهي عمرة بنت بكر أو 
وصفها بالطويلة» وهي قصيرة صحّ العقد بالإشارة إليها ولم يؤثر فيه مخالفة الاسم 
والنسب والصفة؛ لآن الإشارة أبلغ في التعيبن من كل اسم وصفة وأما الاسم فقد يتعين به 
الغائبة إذا لم يشاركها فيه غيرهاء وهو في الأغلب إذا انفرد عن نسب لا يقع به التمني» 
فإن قرن به النسب نظر فإن لم يشاركها فيه غيرها من النساء تميزت به وصح العقد عليها 
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ا ل ل ا 

يتميز الاسم والنسب من غيرها من النساء لمشاركتها فيه لغيرها نظر فإن نوى الزوج 
52 فالإشارة للمنكوحة» صح العقد وعلى هذا أكثر عقود المناكح وإن لم 
ينو لم يصح العقد لاشتباه المنكوحة بغيرها وصار بمثابة قوله: : قد زوجتك امرأة وأما 
الصفة فلا تكون بانفرادها مميزة للمنكوحة عن غيرها لاشتراك الناس في الصفات حتى 
يقترن بها مع ل من اسم أو نسب» أو نية مثل سودة بنت زيد بن خالد وله 
بنات فيهم المنكوحة. أما الاسم إذا لم يشتركن فيه فتقول حفصة أو عمرة. وأما بالصفة» 
إذا لم يشتركن فيقول الطويلة أو القصيرة أو يقول: السوداء أو البيضاء أو يقول: الصغيرة 
أو الكبيرة فتصير الصفة مميزة للمنكوحة ولولاها لاشتبهت ت وإذا كان كذلك فأراد أن يزوج 
بنته فإن لم يكن له إلا بنت جاز أن يقول: زوجتك بنتي ولا يذكر لها اسماً ولا صفة؛ 
لأنها قد تعنت في العقد فصح فإن ذكر مع ذلك اسماً أو صفة. . فقال: بنتي حفصة أو 
قال: بنتي الطويلة فقد أكد إن وافق الاسم والصفة ولم يؤثر فيه إن خالف الاسم والصفة 
قوله: عمرة وقد سماها حفصة وكانت قصيرة وقد وصفها طويلة؛ لأن الاسم قد ينتقل 
والقصيرة قد تكون طويلة بالإضافة إلى من هي أقصر منها وإن كان للأب المزوج عدة 
بنات لم يصح العقد بأن يقول: زوجتك بنتي حتى يميزها عن سائرهن إما بنية يتفق الأب 
والزوج بها على إرادة إحداهن بعيئها. وإما باسم أو صفة فيقول: بنتي حفصة فيصفها 
بالاسم من غير أن يقول بنتي الصغيرة فتصير بالصفة متميزة فيصح العقد حينئذٍ عليها فإن 
جمع بين الاسم والصفة فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون متفقاً فيقول: قد زوجتك بنتي حفصة الصغيرة. والصغيرة هي 
حفصة. والكبيرة ة هي عمرة: ف فيسم المنكوحة باسمها ويصفها بصفتها فقد أكد الاسم 
المعة كان أن في قدو - 

والثاني: أن يكون مخالفاً فسمى الموصوفة بغير اسمها ووصف المسماة بغير 
صفتها؛ لأن حفصة هي الكبيرة وقد وصفها بالصغيرة وعمرة هي الصغيرة وقد وصفها 
بالكبيرة فيكون المعول على الصفة دون الاسم؛ لأن الصفة لازمة والاسم منتقل فيقع 
العقد على الصغيرة التى اسمها عمرة وإن سمى فى العقد حفصة.» فلو ميز المنكوحة من 
بناته بصفتهن فقال: زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة فإن وافقت الصفتان فقد أكد إحدى 
الصفتين بالأخرى فكان أبلغ في التمييز وإن خالفت الصفات فالنكاح باطل؛ لأن كلتا 
الصفتين لازمتان وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة تأزلى مح اسان الالعرق 
فصارت المنكوحة منهما مجهولة. فلذلك بطل التنكاحء والله أعلم بالصواب. 


فصل: 
وأما الشرط الثاني : وهو تعيين اللفظ الذي ينعقد به النكاح فلفظتان لا ينعقد النكاح 
إلا بهما وهو النكاح والتزويج؛ لأن كتاب الله تعالى قد جاء بهما. 


١ هه‎ 


ل كتاب التكاح 


وأما النكاح فيقول سبحانه: تنكأ ما طابٌ لكم ين أليْسَآِ4 [النساء: *] وأما التزويج 
بقوله سبحانه: #قلمًا قن ريد َنبا ورا وَيََمك ه41 [الأحزاب: 87] لأن معناهما في اللغة 
متشابهان. أما التزويج فهو ضم شكل إلى شكل ومنه قولهم: أحد زوجي الخف وأحد 
زوجي الحمام إذا أريد واحد من اثنين متشاكلين. فإن أريد معاً قيل زوج الخف وزوج 
الحمام وأما النكاح ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كالتزويج ضم شكل إلى شكل ومنه كقولهم: انكحنا الغراء فسوق ترى 
أي جمعنا بين الحمار الوحش وإيتانه فسترى ما يولد منهما . قال عمر , بن أبي ربيعة 
الور لتر يي بوك الل كقف بلسناذ 
فرشاي ذا الإتكي تك وهيل إذا اشيشسقس حمكان 
أي لما لم يكن أن يجتمعا لم يجز أن يتناكحا. 
والناني - أنه لزوم شيء» ومنه قول ابن الماجشون: استنكحه المدني أي لزمه فسمى 
النكاح نكاحاً للزوم أحد الزوجين لصاحبه وليس في معنى هاتين اللفظتين غيرهما فصار 
تعليلهما غير متعد للنص عليهما. وإذا كان كذلك فالولي والزوج مخيران في أن يعقداه 
بلفظ التزويج فيقول الولي: قد زوجتك ويقول الزوج: قبلت تزويجها أو يعقداه بلفظ 
النكاح فيقول الولي: قد أنكحتك ويقول الزوج: قد قبلت نكاحها أو يعقده أحدهما بلفظ 
النكاح والآخر بلفظ التزويج فيقول الولي : قد زوجتك ويقول الزوج: قد قبلت نكاحها 
فيكون العقد بأي هذه الألفاظ عقداً صحيحاً . 


فصل: 
وأما الشرط الثالث: وهو صفة العقد وكيفيته فقد ينعقد على أحد وجهين إما بالبذل 
والقبول. وإما بالطلب والإيجاب ولهما فيه ثلاثة أقوال: 
أحدهما : أن يعقد له بلفظ الماضي . 
والثاني: بلفظ المستقبل. 


والثالث: بلفظ الأمر. 


فإن عقداه بلفظ الماضى فضربان: 

أحدهما : أن يعقداه بالبذل والقبول. 

والثاني: بالطلب والإيجاب. فأما عقده بالبذل والقبول فهو أن يبدأ الولى فيقول: 
قد زوجتك بئتي على صداق ألف درهم ويقول الزوج: قد قبلت نكاحها على هذا الصداق 
)1١(‏ البيتان من الخفيف, وهما ملحق ديوانه (ص”20) الأغاني »)7١9/١(‏ خزانة الأدب (؟/8١)2‏ 


لسان العرب  5017/4(‏ عمر)ء أمالي المرتضى »)2758/١(‏ الشعر والشعراء (9/ 057)» والمقاصد 
النحوية (*/ 02517 وهو بلا نسبة في المقتضب (09797/17. 


كتاب النكاح بوم ا 777 1 يي ت7*3*طتتت 11/7 
فيكون قد ابتدأ به الولي بذلاً وما أجابه الزوج قبولاً. وإذا كان هكذا فللزوج في قبوله 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول: قبلت نكاحها على هذا الصداق. 

والثانى: أن يقول: قبلت ولا يذكر الصداق. والثالث: أن يقول: قبلت ولا يذكر 
التكاح ولا العا ف, فأما الحال الأولى: وهو أن يقول: قبلت نكاحها على هذا الصداق 
فقد انعقد النكاح على الصداق المسمى إذا كان قبول الزوج على الفور من بذل الولي. 
ولو قال الزوج: قبلت نكاحها على صداق خمسماتة. وقد بذلها الولي له بصداق ألف 
انعقد الصداق ولم تلزمه فيه أحد الصداقين وكان لها مهر المثل لأن الألف لم يقبلها 
الزوج والخمسمائة لم يرض بها المولى. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد على صداق خمسمائة؛ لأنها أقل فصارا مجتمعين عليها وإن 
تفرد الولي بالزيادة. وهذا خطأ لما ذكرنا. 

وأما الحال الثانية: وهو أن يقول قبلت نكاحها ولا يذكر قبول الصداق فيصح 
النكاح بقبوله ولا يلزم المسمى؛ لأنه لم يذكره في القبول وليكون لها مهر المثل وقال أبو 
حنيفة: يلزم فيه الصداق المسمى بقبول النكاح والذي يتضمنه كالبيع إذا قال: بعتك عبدي 
بألف فقال المشتري: قبلت البيع لزمه ذلك الثمن وإن لم يصرح به في قبوله كذلك النكاح 
وهذا خطأ؛ ؛ لأن البيع لا ينعقد إلا بثمن فكان قبوله البيع قبولاً لما تضمنه من الثمن وإن 
لم يصرح به في قبوله وليس كذلك النكاح؛ لأنه قد يصمٌ بغير الصداق فلم يكن قبوله 
النكاح قبولا لما يتضمنه من الصداق حتى يصرح به في قبوله. 

وأما الثالثة: وهو أن يقول: قبلت ويمسك فلا يذكر النكاح ولا الصداق في قبوله 
ففيه قولان وهو ظاهر كلامه هاهنا وقد نص عليه صريحاً في كتاب «الأم» ورواه البويطي 
وقاله جمهور أصحابنا أن النكاح باطل . 

والثاني: قاله في كتاب «التعريض بالخطبة في كتب الأمالي» إن النكاح صحيح وبه 
قال أنوا صحينة اسهد لال بأمرية 

أحدهما: أن قول: قلت إنيا عر كرات للددل الشريع واسسرانت الضيريك كارن 
مدرييها] فقول تالت يَملَ مَبَدمم ا وعد 5 4 حنًا ملوأ سَمَّ4 [الأعراف: ]أي نعم 
وجدناه وكقوله: #أَلسَتُ 0 َالُواْ 4 [الأعراف: 177] أي بلى أنت ربنا وكما لو ادعى 
لجلوع رد الفوزك امارد الماك م . وقال: أله عليك ألف. فقال نعم»ء كان 
إقرار منه بالألف. وجرى مجرى قوله: نعم له علي ألف. فكذلك يجب أن يكون قوله في 
التكاج قد قيلت يذ نخدم البذل: اريم راي صريحاً فجرى مجرى قوله: قبلت نكاحها . 

والثاني : إن البذل والقبول معتبر في عقد النكاح كاعتباره في عقد البيع ثم ثبت أنه لو 
قال البائع: بعتك عبدي هذا بألف فقال المشتري: قبلت؛ أن البيع قد انعقد وجرى ذلك 
مجرى قوله (قبلت) هذا البيع ويجب أن يكون النكاح بمثابة: قد زوجتكها فقال الزوج: 
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قبلت أن ينعقد النكاح فجرى مجرى قوله: قبلت نكاحها فعلى هذا القول إذا جعلناه قبولاً 
صحيحاً يكون قبولاً للنكاح والصداق جميعاً؛ لأن القبول مطلق فرجع إلى ما تقدم من ذكر 
النكاح والصداق وخالف قوله: قبلت نكاحها حيث جعلناه راجعاً إلى قبول النكاح الذي 
سماه دون الصداق الذي أغفله؛ لأن مع التسمية تصير تخصيصاً ومع الإطلاق يكون 
عموماً. وإذا قيل بالقول الأول إن النكاح باطل وهو أصح القولين فدليله ما قدمناه أن عقد 
النكاح لا يتم إلا بصريح اللفظ دون المعنى وقوله: قبلت فيه معنى التصريح وليس بصريح 
فينعقد به النكاح وجاز أن ينعقد به البيع لأنه يتم بالصريح وبمعنى الصريح بخلاف النكاح 
وليس إطلاق جواب الصريح يكون صريحاً في جميع الأحوال ألا ترى لو قالت امرأة 
لزوجها: طلقني ثلاثاً. فقال: نعم لم يكن ذلك صريحاً في طلاقها وإن كان جواباً ولو قال: 
نعم : أنت طالق لم تكن ثلاثاً وإن سألته ثلاثاً فلم يسلم الاستدلال بالبيع لما ذكرنا من الفرق 
بينهما ولا كان إطلاق الجواب كالصريح لما ذكرنا. فأما إذا قرن النكاح بينهما بواسط من 
حاكم أو خطيب فقال للولي: زوجته فلانة» فقال: نعم» فقال الزوج: قبلت نكاحها. 
فقال: نعم لم ينعقد النكاح قولاً واحداً؛ لأن صريح اللفظ لم يؤخذ من واحد منهما. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد بناء على أصله واعتباراً بالبيع في أن رجلاً لو قال للبائع: 
بعته عبدك هذا بألف. فقال: نعمء وقال المشتري: اشتريته بالألف» فقال: نعم إن البيع 
منعقد فكذلك النكاح. وهذا خطأ لما ذكرنا في أن معنى الصريح لا يقوم في النكاح مقام 
الصريح ويقوم في البيع مقام الصريح؛ لأن النكاح لما خالف البيع في تغليظه بالولي 
والشاهدين خالفه في تغليظه بصريح اللفظ دون معناه؛ ولأن قوله: نعم إقرار وبضع 
المنكوحة لا يملك بالإقرار فهذا حكم عقد النكاح بالبذل والقبول. 


فصل: 

فأما عقده بالطلب والإيجاب فهو أن يبدأ الزوج فيقول للولي: زوجني بنتك على 
صداق ألف فيقول الآب: قد زوجتكها على هذا الصداق فيصح العقد ولا يحتاج الزوج 
إلى أن يعود فيقول: قد قبلت نكاحها ووافقه أبو حنيفة عليه. وكذلك في البيع إذا ابتدأً 
المشتري فقال: بعني عبدك بألف. فقال: قد بعتك هذا العبد بها صح البيع ولم يحتج 
المشتري أن يقول بعده قد قبلت. وخالفه أبو حنيفة في البيع فقال: لا يصح حتى يعود 
المشتري فيقول: قد قبلت بخلاف النكاح وهذا خطأ؛ لأن شروط النكاح أغلظ من شروط 
البيع. فكان ما يصح به النكاح أولى أن يصح به البيع فإذا صمح ما ذكرنا من تمام العقد 
بالطلب والإيجاب كتمامه بالبذل والقبول كان البذل هو ما ابتداً به الولي والقبول ما 
أجاب به الزوج فإن الطلب ما ابتدأ به الزوج والإيجاب ما أجاب به الولي فيكون النكاح 
منعقداً من جهة الولي على أحد وجهين: 

إما بالبذل إن كان مبتدثاً أو بالإيجاب إن كان مجيباً من جهة الزوج منعقد على أحد 
وجهين: إما بالطلب إن كان مبتداً وبالقبول إن كان مجيبا فصار طلب الزوج في الابتداء 


١648 


كتاب النكاح 
ال 0" وقبوله في الاندياة طلبي في الابتداء وصار بذل الولي في الابتداء 
> تحاناً في الانتهاء وإيجابه في الانتهاء ا في الابتداء وإذا كان كذلك لم يخل إيجاب 

الاك سد ة أحوال كما ذكرنا في قبول الزوج بعد بذل الولي: 

إحداها: أن يقول: الولي قد زوجتكها على هذا الصداق الذي بذلته فينعقد النكاح 
على الصداق والذي سماه الزوج وهو ألف. 

والثانية: أن يقول الولي قد زوجتكها ولا يقول على هذا الصداق فيصح العقد ولا 
يلزم فيه ذلك المسمى من الصداق؛ لأن الولي ما صرح بالإجابة إليه. وعند أبي حنيفة 
يكون منعقد الصداق المبذول وإذا بطل المسمى عندنا كان لها مهر المثل فلو كان الأب 
قال: زوجتكها على صداق ألفين لم يلزم واحد من الصداقين. وكذلك عند أبي حنيفة 
بكرا يا قير لمان الوك ان قد زوجتكها على صداق خمسماتة لم يلزم 

وقال أبو حنيفة يلزم أقلهما ويصير الأب مبرثاً له من الزيادة والثانية: أن يقول الولي 
الجاع غنينا قولا واحدا بخلاف ما ذكرنا من القولين في قبول الزواج. والفرق بينهما : 
المملك أقوى من اعتباره في لفظ المتملك. وعند أبي حنيفة يكون النكاح منعقد على 
أصله . 


فرع: 

فأما إذا ابتدأ الوالي فقال: زوجت بنتي على صداق ألف فقال الزوج: تزوجتها 
على هذا الصداق لم يصح العقد حتى يعود الولي فيقول: قد زوجتكها؛ لأن قوله في 
الابتداء زوجته بنتي ليس ببذل منه ولا إجابة. وإنما هو استخبار والنكاح لا ينعقد من جهة 
الولي إلا بالبذل إن كان مبتدثاً أو بالإيجاب إن كان مجيباً وإذا كان كذلك صار ما ابتدأ به 
الولي من الاستخبار غير مؤثر في العقد. ويكون جواب الزوج طلباً فلذلك ما افتقر إلى 
إيجاب الولي بأن يعود فيقول: قد زوجتك فيصير النكاح منعقد بالطلب والإيجاب وهكذا 
لو ابتدأ الزوج فقال للولي: زوجني بنتك فقال: قد زوجتكها لهم يفخ العفد؟ لأن ما 
ابتداً به الرويج استخبار» والعقد و يتم من قبل الزوج إلا بالطلب إن كان مبتدثاً أو بالقبول 
إن كان مجيا ولف امقفارة ا قبولاً فإن عاد عاد الزوج فقال: قد قبلت تزويجها 
صح العقد حينئذٍ بالبذل والقبول فهذا حكم العقد باللفظ الماضي في البذل والقبول وفي 
الطلب والإيجاب. 


فرع: 


وأما عقده باللفظ المستقبل فمثاله: أن بذل الولي أن يقول: أزوجك بنتي فيقول 


للجلا 


الزوج: أتزوجها فلا يصح العقد بقول الولي ولا بقول الزوج؛ لأن قول كل واحد منهما 
وعد بالعقد وليس بعقد ولو كان الزوج قال: قد تزوجتها صار قوله طلباً وإن كان قول 
الولي وعداً فإن عاد الولي فقال: قد زوجتكها صم العقد بالطلب والإيجاب. ولو بدأ 
الزوج فقال للولي: أتزوج بنتك فقال الولي: أزوجكها لم يصح العقد بقول واحد منهما؛ 
لأن قول كل واحد منهما وعد بالعقد وليس بعقد ولو كان الولي قال: قد زوجتكها صار 
قوله بذلاً فإن عاد الزوج. فقال: قد قبلت تزويجها صح العقد بالبذل والقبول. وهكذا إن 
دخل علي اللفظ المستقبل حرف الاستفهام فقال الولي: أأزوجك بنتي؟ أو قال: أأتزوج 
بنتك؟ لم يصح العقد بواحد من اللفظين لأنه استفهام للوعد فكان أضعف من مجرد الوعد 
فإن تعقبه من أحدهما ما يكون بذلاً أو طلباً روعي في مقابلة الطلب الإيجاب وفي مقابلة 
البدل القبول. 


كتاب التكاح 


فرع: 
وأما عقده بلفظ الأمر فمثاله: إن بدأ الولي أن يقول للزوج: تزوج بنتي فيقول 
الزوج: قد تزوجتها فلا يصح العقد حتى يعود الولي فيقول: قد زوجتكها ولو بدا الزوج 
فقال للولي: زوجني بنتك فقال: قد زوجتكها صح العقد ولم يحتج الزوج أن يعيده فيه 
ولا 
والفرق بين ما ابتدأ به الولي من لفظ الأمر أنه لا يصح به العقدء وبين ما ابتدأ به 
الزوج من لفظ الأمر أنه يصح به العقد أن المراعي من جهة الولي البذل إن ابتدأ 
والإيجاب إن أجاب وليس في أمره بذل ولا إيجاب فلم يصح به العقد. والمراعى من 
جهة الزوج الطلب إن ابتدأ والقبول إن أجاب. وأمره تضمن الطلب وإن لم يتضمن القبول 
فصح به العقد وتم بالطلب والإيجاب. 


فصل: 

فإذا صم ما ذكرنا من صفة العقد وكيفيته لتمامه وإبرامه شروط : 

أحدهما: أن يكون قبول الزوج على الفور من بذل الولي فإن تراخى ما بينهما 
بسكوت وإن قيل لم يصح إلا أن يكون لبلع ريق أو انقطاع فيصبح العقد وإن تخللته هذه 
السكتة؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها. 

والثاني: أن لا يكون بين الولي وقبول الزوج كلام ليس بذل ولا قبول» فإن تخلل 
بينهما كلام ليس منهما لم يصح العقد؛ لأن خروجهما إلى غيره من الكلام قطع لحكم ما 
تقدم. ولكن لو قال الولي: قد زوجتك بنتي فاقبل النكاح مني لم يكن هذا قطعاً لحكم 
بذله؛ لأنه حث منه على القبول. وهكذا لو قال: قد زوجتك بنتى فقل لى: قد قبلت 
نكاحها لم يكن قطعاً لحكم بذله؛ لأنه تفسير لقوله: «فاقبل النكاح مني) فأما إذا قال: قد 
زوجتك بنتي فأحسن إليها أو قال فاستوصى بها خيراً كان هذا قطعاً لبذله؛ لأنها وصية لا 


كنات لكا امتح بحن 7 77 تت 1101/1 
تتعلق بالبذل ولا بالقبول ولكن لو قال: قد زوجتكها على ما أمر الله تعالى به من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان صم العقد ولم يكن ذلك قطعاً؛ لأنه وإن تضمن صفة الوصية 
فهو بيان لحكم البذل والقبول. 

والثالث: أن يكون الولي عند قبول الزوج من أهل العقدء فإن قبل الزوج وقد مات 
الولي أو جنّ أو أغمي عليه لم يصح العقد لبطلان بذله بخروجه من أهل العقد. 

فإذا تكاملت شروط العقد على ما وصفنا فقد انعقد بإجزاء لا يثبت فيه لواحد من 
الزوجين خيار المجلس بالعقد ولا خيار الثلاث الشرط بخلاف البيع؛ لأن الخيار موضوع 
لاستدراك المعاينة في الأعواض وليس النكاح من عقود المعاوضات لجوازه مع الإخلال 
بذكر العوض من الصداقء» فإن شرط فيه خيار الثلاث أبطله. 

وقال أبو حنيفة: يبطل الخيار ولا يبطل النكاح. وهذا خطأ لأن الشروط المنافية 
للعقود تبطلها كالشروط في سائر العقودء والله أعلم. 


مسألة7": 
َالَ الشَافِميٌ: «َأَحِبُ أن يُقَدمَ بَنِنَ يَدَيْ حظبيه وَل أَمْرٍ ليه وى ال 
الله تعَالَىٍ وَالدَنَاة عَلَيْهِ وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُوَلِهِ عَلَيِْ الصَّلَاءٌ َالسَّكَامُ وَالوَصِيّةَ بتَفْوَ ى اللو ثم 


بَحْطبَ وَأَحِبٌ لِلْوَِيَ أن يَفْمَلَ مِثْلَ لِك وَآنْ يَعُولَ ما كَالَ ابن 0 
اق اللّهُ به مِنْ إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفيٍ أ د تشريح بَإِحْسَان) . 

قال في الحاوي: اعلم ادافطلة الكاع قن امعط من نشد السك ا 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن علي: خطبة النكاح واجبة استدلالاً 
برواية الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «كل أمر ذي بال لم يبدأ 
فيه يعشيلك: الله فيو بعر" تولآن الدج كله نا اعفد لنسيه تكالها الأبعة خطية::فكان 
الخاطب:فن تزويجه خديجة عمة آبااطالب» وكاك اللخاطب يترويجه يغاقة طلحةابن عبد 
الله» وزوج فاطمة بعلي فخطبا جميعاً . ولأنه عمل مقبول قد اتفق ى عليه أهل الأمصار في 
جميع الأمصار فكان إجماعاً لا يسوغ خلافاً؛ ولأن ما وقع به الفرق بين ما يستبشر به من 
الزنا ويعلن من النكاح كان واجباً في النكاح كالولي والشهود. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من استحبابها دون وجوبها هو قول جمهور الفقهاء 
قول الله تعالى: لفَأَنْكِحُوهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ4 [النساء: 16]» فجعل الإذن شرطاً دون الخطبة» 
ولأن النبي يَكةِ حين زوج الواهبة لنفسها من خاطبها قال: «قد زوجتكها بما معك من 
القران» فلم يخطب. 
)1١(‏ انظر الأم (9/ 517). 


(؟) أخرجه أبو داود (4840)» والنسائي في «الكبرى» 421١3794 .1١18(‏ وابن ماجه (1895)» 
والدارقطني (779/1)» وابن حبان .)1١7/١(‏ 


١‏ اب ساقي 'التككاخ 

وروي أن رجلاً من بني سليم خطب من رسول الله يَكهِ أمامة بنت عبد المطلب 
فأنكحه ولم يخطب""'. 

وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنها زوج بعض بنات أخيه الحسن وهو يتعرق 
عظماً أي لم يخطب تشاغلاً به. 

وروي أن ابن عمر زوج بنته فما زاد على أن قال: قد زوجتكها على ما أمر الله 
تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”"'؛ ولأن الخطبة لو وجبت في النكاح 
لبطل بتركها. وفي إجماعهم على صحة النكاح تركها دليل على استحبابها دون وجوبها؛ 
ولأن النكاح عقد فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود. فأما الاستدلال بالخبر فلم يخرج 
مخرج الأمر فيلزم» وإنما أخبر أنه أبتر وليس في هذا القول دليل على الوجوب على أن 
للخبر سبب هو محمول عليه قد ذكرناه في أول الكتاب. 

وأما استدلالهم بأن النبي ككلةِ ما عقد نكاحاً إلا بعد خطبة فقد قيل: إنه نكح بعض 
نسائه بغير خطبة» وقد زوج الواهبة بغير خطبة» وليس ما استدلوا به من العمل المنقول 
إجماعاً لما روينا من خلافه؛ فلم يكن فيه دليل ولا في كونها فرقاً بين الزنا والنكاح دليل 
على وجوبها كالولائم. 


فصل: 

فإذا ثبت استحباب الخطبة فهي مشتملة على أربعة فصول: 

أحدها: حمد الله والثناء عليه . 

والثاني: الصلاة على نبيه وَك. 

والثالث: الوصية بتقوى الله وطاعته. 

والرابع : قراءة آية» والأولى أن تكون مختصة بذكر النكاح كقوله تعالى: #وأنككرأ 
لدي من [النور: **] وكقوله: وهو الَرِى حَلَقَّ مِنَ الْمَلءِ يشر [الفرقان: 54] الآية» فإن 
قرأ آية لا تتعلق بذكر النكاح جائز؛ لأن المقصود بها التبرك بكلام الله تعالى. 

وقد رويت خطبة النبي كَلةِ أنه كان يقول فيها: «الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه 
ونستهديهء ونعوذ بالله 3 شووز أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله #يكأيبًا الْذينَ 
اموأ توأ لَه دفوو لا سَديكا © ييح لك املك وَيفْفز لَك دُبيَكْم4 [الأحزاب: ٠١‏ 
١‏ الآية إلى آخرها . 

وروي عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أنه خطب فقال: المحمود 
)١(‏ أخخرجه أبو داود »)5١50(‏ وقال ابن حجر: ذكره البخاري في تاريخه»ء وقال: إسناده مجهول» 


والبيهقى فى «الكبرى) (178705). وفى «معرفة السنن» (5؟1١5).‏ 
)2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (117877)» وفى «معرفة السئن» (5177). 


كات اللكاة سبحب م ب ب ا 0ب ب 777 11010 
لله والمصطفى رسول الله كَلِ. وخير ما افتتح به كتاب الله» قال الله تعالى: #وأنككأ 
لديم بم ملك » الآية. 

رك ين ليس نر اتير ا ان وأشهد أن لا إِله إلا 
الله شهادة تبلغه وترضيه» وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وتحظيه» واجتماعنا هذا مما 
قضاه الله وأذن فيهء والنكاح مما أمر الله به ورضيهء قال الله تعالى: #وأنكحوأ الي 
ك4 [النور: #7]ء فتكون الخطبة على ما وصفنا . 

قال الشافعي: «وأحب أن يقول الولي مثل ما قال ابن عمر: قد أنكحتها على ما 
أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تستريح بإحسان». 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من حال الخطبة نظر فى الخاطبء فإن كان غير المتعاقدين وهو 
ما عليه الناس في زماننا كانت خطبته نيابة عنهماء وإن خطب أحد المتعاقدين فيختار أن 
يط ]+ ؛ لأن كل واحد منهما مندوب إلى مثل ما ندب إليه الآخرء ولأن النبي مَك لما 
زوج علياً خطبا جميعاً. 

والأولى أن يبدأ الزوج بالخطبة ثم يعقبه الولي بخطبته ليكون الزوج طالباً ويكون 
الولي مجيباً . فإن بدأ الولي بالخطبة ثم خطب الزوج بعده جاز فإن تقدمت خطبتهما قبل 
البذل والقبول أو قبل الطلب والإيجاب ثم عقده النكاح بعد الخطبتين بالبذل أو بالقبول 
أو بالطلب والإيجاب. 

فقد قال أبو حامد الإسفراييني: إن العقد صحيح» لأن ما تخللهما من الخطبة الثانية 
مندوب إليه في العقد فلم يفسد به العقد وهذا خطأ والصحيح وهو الظاهر من قول 
أصحابنا كلهم أن العقد باطل لأمرين: 

احدينا :طاول ساي النذك: والمون: 

والثانى: أن أذكار الخطبة ليست من البذل ولا من القبول وما قاله من أن الخطبة 
الثانية مندوب إليها في العقد فلم يفسد بها العقد فصحيح إذا كانت في محلها قبل العقد 
فأما في خلال العقد فلم يندب إليها فجاز أن يفسد بها العقد, والله أعلم. 

باب ما يتحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك 

ال2©0 الشَافِِيُ : «انتَهَى اللّهُ تَعَالَى بِالحَرَائرِ إِلَى بع تخريماً لكلا يَحْمَعَ أَحَدٌ غَيْرَ 
النِيَ كك بيْنَ أكترَ مِنْ أَرْبَع'. 

قال في الحاوي: رهد كما قا 

أكثر ما يحل للحر نكاح أربع لا يجوز له الزيادة عليهن وهو قول سائر الفقهاء 


.)717/9( انظر الأم‎ 41١ 
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وحكي عن القاسم بن إبراهيم ومن نسب إلى مقالته من القاسمية وطائفة من الزائدية أنه 
: 2 


يحل له نكاح تسع استدلالاً بقوله تعالى: #اتأتكمأ مَا طَاب لَكم ين اليس مق وَثُلتَ وريع 
[النساء: "] بواو الجمع. والمثنى مبذل من اثنين والثلاثة مبدل ثلاث والرباع مبدل من أربع 
فصار مجموع الاثنين والثلاث والأربع تسعاًء لما روي أن النبي كك مات عن تسع والله 
تعالى يقول: للَنَد كن لَكُمْ في رول أن اشر بعتكة 4 والاخرات 03]؟ ولايد لما سادق 
رسول الله يِل سائر أمته فيما تستبيحه من الإماء وجب أن يساويهم في حرائر النساء. 


ودليلنا قوله تعالى: تأككِيا مَا طب لَك يِنَ يسك مْقٌ تلت و4 [النساء: *] وفيه 
دليلان : 

أحدهما: أنه ما خرج هذا المخرج من الأعداد كان المراد بها أفرادها دون 
مجموعها لأمرين: 


4 


أحدهما: أنه لما كان المراد بقوله في صفة الملائكة: لووك لَحِِسَوْ مَنْقَ وَيْلَتَ وريم 4 
[فاطر: ]١‏ أفراد هذه الأعداد وإن منهم من له جناح» وإن منهم من له جناحان ومنهم من له 
ثلاثة ومنهم من له أربعة وجب أن يكون في عدد النكاح كذلك. 

والثاني : أن أهل اللغة أجمعوا فيمن قال: قد جاءني الناس مثنى وثلاث ورباح أن 
مفهوم كلامه أنهم جاؤوا على أفراد هذه الأعداد اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولم 
يرد بمجموعها تسعة فكذلك مفهوم الآية. 

والدليل الثاني : من الآية أن «الواو» التي فيها ليست واو جمع وإنما هي واو تخيير 
بمعنى أو تقدير الكلام مثنى أو ثلاث أو رباع وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الأفهام من ذكرها 
بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه. 

والثاني : قوله بعد ذلك : لأِِنَ حِفْمٌ ل توأ ريده أو ما مَلَكَتَ أيتَكة4 [النساء: *]. 
ولو كان المراد تسعاً ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان ليعدل 
على التسع إلى أقرب الأعداد إليهما لا لبعده منهما؛ لأنه قد لا يقدر على العدل في تسع 
ويقدر على العدل في ثمان. ولو كان على ما قالوه لكان من عجز عن العدل في تسع 
حرام عليه أن ينكح إلا واحدة ولما جاز له اثنتان ولا ثلاث ولا أربع» وهذا مدفوع 
بالإجماع ثم الدليل مع نص السنة أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ومعه عشر نسوة فقال له 
النبي يِه: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن)”2 وأسلم نوفل بن معاوية وأسلم معه خمسة 
فقال له النبي كله «أمسلك أزيها وقاوق راع" راهن جمع في الإسلام بعد رسول 
الله يك أحد تقييداً بفعله بين أكثر من أربع من رغبتهم في الاستكثار وحرصهم على طلب 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه »)١9467(‏ والشافعي في «المسند» (57)» وابن حبان 


.)١97/5؟( والحاكم‎ 5556 .41١55( 
.)55( أخرجه الشافعى فى «المسند»‎ )9( 


الأولادء وأنهم قد استكثرا من الإماء واقتصروا على أربع من النساءء فدل ذلك من 
إجماعهم على حظر ما عداهء فأما رسول الله يَكدِ فقد خص في النكاح بما حرم على سائر 
أمته ؛ لأنه قد أبيح له النساء من غير عدد محصورء وما أبيح للأمة إلا عدد محصورء 
على الإطلاق. 
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فصل: 

فإذا ثبت أنه لا يحل للحر نكاح أكثر من أربع فنكح خمساً نظر فإن عقد عليهن في 

عقد واحد بطل نكاح جميعهن؛ لأن المحرمة من الخمس غير متعينة فبطل نكاح الجميع 
وإن عقد عليهن متفردات بطل نكاح الخامسة الأخيرة» وصح ح نكاح من تقدمها فلو تزوج 
ثلاثاً في عقد وائنين في عقد صح نكاح الثلاث لتقدمهن. وبطل نكاح الاثنين لتأخرهما . 
فلو أشكل المتقدم من العقد بطل نكاح الخمس كلهن فلو نكح ثلاثاً في عقد اثنين في عقد 
وواحدة في عقد وأشكل المتقدمات منهن صم نكاح الواحدة لأنها تتنزل في أحوالها كلها 
على الصحة وبطل نكاح الثلاث والاثنين لتزولهن بين حالتي صحة وفساد وبيان تنزيلهن 
في الأحوال أنه إن كان قد تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين ثم الواحدة صم نكاح الثلاث 
والواحدة وبطل نكاح الاثنين وإن قد تقدم نكاح الاثنين ثم الثلاث ثم الواحدة صم نكاح 
الاثنين والواحدة وبطل نكاح الثلاث» وإن تقدم نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم الاثنين صحٌ 
نكاح الواحدة والثلاث وبطل نكاح الاثنين وصارت الواحدة ثانية في الأحوال كلها فصحٌ 
تكاحها ولما ردد نكاح الثلاث والاثنين , بين حالتي صحة وفساد بطل نكاحهن. 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِِيٌ: «َالآيهُ ندل عَلَى أَنّهَا عَلَى الأخرَار َِوْلِِ تَعَالَى : «/ز م ملكت 
تكد [النساء: م] 4 اليَمِينَ ا يَكُونْ إِلّا للأخرّار الَّذِين يَمْلِكُونَ المَالَ وَالِعَئْدُ لَا 
يَمْلِكُ المَالَ). ١ ١‏ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لا يحل للعبد أن ينكح أكثر من اثنين على الشطر 
من استباحة الحر وبه قال من الصحابة: عمرء وعثمان» وعليء» وعبد الرحمن بن عوف. 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. ومن التابعين: الحسن البصري. وعطاء. 

وف النقياء: انو يعينة واهن الحراق واحمد وإنيحاف . وقا لفاك الجن كالتفر 
في الجمع بين أربع . 


وبه قال الزهري. وربيعة والأوزاعي وأبو ثور وداود استدلالا بعموم قوله تعالى: 


)0( انظر الأم 7/١‏ . 


١55 
فَأكحوا ما قا ف اليل تق للك رز 4 [النساء: *]؛ ولأنه لما كان لعان الحرائر‎ © 
مقا “مدا واه عليه م أبيح له من النساءء ثم كان لعان العبد أربعاً كالحرء وجب أن‎ 
يستبيح أربعاً كالحرء ولأن نكاح العبد أوسع من نكاح الحر؛ لأنه قد ينكح الأمة على‎ 
الحرة ويجمع بين أمتين بخلاف الحر فلم يجز وهو أوسع حكماً أن يضيق في العدد عن‎ 
حكم الحر ولأنه لما كان العبد مساوياً للحر في أعيان المحرمات وجب أن يساويه في‎ 

أعداد المنكوحات. 


ودليلنا قوله تعالى: ظطَرَتَ لكم تَنََا من أَشِكُم هَل لَك ين مَامَلَكنْ لسدَكُم ين 


شرك ف ما رَرَفنَكُمْ َأَْرٌ فيه» [الروم: 18]. فدل على أن العبد غير مساو للحرء ولأنه 
إجماع الصحابة من وجهين: 

أحدهما: أن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وينكح اثنتين وتعتد الأمة حيضتين 
وصرح بمثله من الصحابة من ذكرنا. وليس فيهم مخالف. 

والثاني: ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عيينة قال: أجمع أصحاب 
رسول الله كِةٍ عليه أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين. فثبت بهذين إجماع الصحابة على ما 
ذكرناء ولأن ما نقص فى عدله ومعناه شاطر العبد فيه الحر كالحدودء ولأنه لما نقص 
الأحرارقيما متاحو من العدد عن ونتول الله كلل للحطيم عم وجب أن يفصن العيد فيه 
عن الحر لنقصه عنه. 

فأما اراي ا قاد اام و إلى آخره متوجه إلى الأحرار دون 
العبيد؛ لأن قوله أوله: #إوَإِنْ < حِفْممْ ألا نُقَيظوأ في الْنَنْ4 [النساء: *] متوجه إلى الأحرار 
لأنهم يكونون على الأيتام وقوله: ب مَا طابٌ لك ين أَليْسَآ» [النساء: ]1 متوجه إلى 
الأحرار؛ لأن العبد لا يملك أن ينكح ما طاب لنفسه وقوله: : كن حِفمٌ آلا نيوا موده أو مَا 
مَلَكتْ أَيمدَكد4 [النساء: #] متوجه إلى الأحرار؛ لأن العبد لا يملك. 


وأما استدلالهم باللعان فهو غير موضوع على التفاضل ولا هو العلة في عدد 

وأما استدلالهم بأن حكم العبد في النكاح أوسع فالجواب عنه: أنه أوسع حكماً 
فيما طريقه النقص وأضيق حكماً فيما طريقه الكمال» واستباحته للأمة نقص فاتسع حكمه 

وأما استدلالهم بأنه لما ساواه في أعيان المحرمات مساواة في عدد المنكوحات 
فباطل بأن النبى يَكِِ يساوي الأمة في أعيان المحرمات ولا يساويه في عدد المنكوحات 
فدل على أن التحريم متساوي العدد متفاضل . فإذا ثبت أن العبد لا ينكح أكثر من اثنين 
فحكمه إن نكح ثلاثاً كحكم الحر إذا نكح خمساً على ما بيناه وكذلك المدبر والمكاتب 
ومن رق بعضه.ء والله أعلم . 


كتاب التكاح 


كتاب البكاح /51 ١‏ 


مسألة7",: 

قَالَ الشَافِعِي: «َإدًا كَارَقَ الأرْبَمَ ثلاثاً تَرَوَجَّ مَكَائَهُنّ في عِديَهِنٌ لأنّ اللّهَ تَعَانَى 
أَحَلَّ لِمَنْ لا امْرَأَة لَهُ أزبعاً وَكَالَ بَمْضٌ النَّاسٍ لا يَنْكحُ أزبعاً حت تَنْقَضِي عِذَةُ الأرع 
نْ يَجْتَِعَ مَاؤْهُ نِي حمس أَوْ فِي أَحْتيْنِ. قُلْتُ: فَأَنْتَ نَرْعَمْ ل حَلَا بهن 


0 1 
و رجه 22 


لني لا أَجيرُ أ 
وَلْمْ يُصِبْهُنَ أ د علنِنٌ العِدّة كلم يَجْمَمِعْ فون مَاؤْه تيبح لَه الداع وَكَد كرَقَ الله تعَالَى 
1 بيْنَ كم الرَّجُلٍ وَالْمَر آذ مجَعَلَ ِلَبْهِ الطَلاقٌ وَعَلَيْهَا العِدَّةَ مَجَعَليُهِ يُعْتَدٌ يعت مَعَهَا 4 ثم نَاَضَت 
في الهدة. قَالَ: وَأَيْنَ؟ قُلتٌ: ل ار فُيَحْئَنِتُ ما 
تنب تَجْتَيِبٌ المُعْمَدَةَ مِنَ اليب وَالخُرُوج مِنّ المَنْزلِ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: للك ياد 
ينها ولا قت بم ف اللا بو وها وك مهن اله هله انعد 
الأَجتَييّاتِ من لا يَحْلِلْنَ لَهُ إِلّا بَعْدَ ناح رُوْج وطَلَاقه و أذ مَؤبد وعد تكو قدا 
وَالَجٍ مر 

نالفي السناري: وهذا كما قال: إذا كان له أربع زوجات فطلقهن وأراد أن يعقد 
على أربع سواهن أو على أخت واحدة منهن لم يخل طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو 
بعده فإن كان قبل الدخول جاز له عقيب طلاقهن سواء كان طلاقه ثلاثاً أو دونها وإن كان 
قد دخل بهن لم يخل طلاقه من أن يكون بائناً أو رجعياء فإن كان رجعياً واحداً أو اثنين 
بغير عوض لمن يكن له العقد على أحد حتى ينقص عددهن؛ لأنهن من الزوجات ما كن 
في عددهن لوقوع طلاقه وظهاره عليهن. وحصول التوارث بينه وبينهن فلو انقضت عدة 
واحدة منهن جاز العقد على أختها أو على خامسة غيرها ولو انقضت علة اثنتين جاز له 
العقد على اثنتين ولو انقضت عدة ثلاث جاز له العقد على ثلاث ولو انقضت علة الأربع 
جاز له العقد على الأربع وإن كان الطلاق بائناً إما أن يكون ثلاثاً أو دونهما بعوض فقد 
اختلف الفقهاء هل له أن يتزوج في عددهن بأربع سواهن أو بأخت كل واحدة منهن 
فذهب الشافعي إلى جوازه. 

وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب والزهري. 

ومن الفقهاء: مالك. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد انقضاء عدتهن. 

وبه قال من الصحابة علي واب بن عباس . 

0 سفيان الثوري استدلالاً بعموم قوله تعالى : إوآن تَجَمَعُوأ بيرت 
الْحُحْكَيّنٍ إلا مَا قد سَلَقَْ4 [النساء: 7] وهذا نص لما به يعقد في أختين» ولأنها معتدة 
ال ا ا وه واحترز بقوله: «من حقه» 


.)7174 انظر: هامش الأم (9/ "لاا‎ )١( 
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كتاب النكاح 
من أن يدعي المطلق انقضاء عدتها وينكر فيكون القول قول المطلقة في استباحة عقده 
على أختهاء والقول قولها في بقاء عدتها وتكون معتدة في حقها لا في حقه» واحترز 
بقوله: «من طلاقه» من ردتها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها وإن كانت المرتدة في عدتهاء 
ومن أن يطأ أمة يبيعهاء فيجوز أن يتزوج بأختها وإن كانت الأمة تستبرىء نفسها من 
وطئه. قال: لأن كل جمع منع منه عقد النكاح منعت منه العدة كالجمع بين زوجين؛ لأن 
العقد قد حرم عليها نكاح غيره من الأزواج كما حرم عليه نكاح أختها من النساء ثم كان 
تحريم غيره باقياً عليها في العدة وجب أن يكون تحريم أختها باقياً عليه في العدة. 

ودليلنا في قوله تعالى: #تأتكحأ مَا ما طَابّ لكي [النساء: ] وقد يطيب له نكاح أختها 
في عدتها ولأنه جمع حرم على الزوج بالعقد فوجب أن يرتفع بالطلاق كالمطلقة قبل 
الدخول فإن قيل فالمطلقة قبل الدخول لما لم يحرم عليها نكاح غيره لم يحرم عليه 
والمطلقة بعد الدخول لما حرم عليها نكاح غيره حرم عليه. 

قيل: إنما حرم عليها بعد الدخول نكاح غيره لأنها معتدة ولم يحرم عليه لأنه غير 
معتد؛ ولأنها مبتوتة يحل له نكاح أختها بعد العدة فحل له نكاح أختها قبل العدة 
كالمخبرة بانقضاء العدة ولأنها فرقة يمنع من وقوع فوجب أن يبيح ما حرم من الجمع 
يعقده كالوفاة» ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يحرم عليه نكاح أختها لأجلها 
كال جنبية» ولأن المبتوتة من العقد أغلظ تحريماً عليه من الأجنبية لأن الأجنبية تحل 
بالعقد في الحال وهذه لا تحل له إلا بعقد بعد عدتين وزوج فلم يجز وهي أغلظ تحريماً 

ا 0 ولأن العدة تختص بالمرأة دون الزوج 
لقوله تعالى : «وَلْطَلقتُ يربص بِأنْمْسهنّ تَلَمَدَ و4 [البقرة: 78؟] فلو منعت من الرجال 
لب هن امعط كح رمحا رو لد رس احقلن الشبد كن ترقا لين متائر ا تجانها لد 
تحريم الطيب والزينة كما لزمها وفي المنع من إبراء أحكام العدة عليها فيما سوى النكاح 
مئع من إجراء حكمها عليه في تحريم النكاح . 

وأما الجواب عن قوله تعالى: «وآن كِجَْمَعُوأ بح الْخمَكَيْنِ [النساء: 17] فهو أن 
الظللاق مفرق: فكفة بيصي به جافيعا والجمع من الاجتماع. والفرقة ضد الاجتماع. 

وأما قياسهم على الرجعية فتلك زوجته يقع عليها طلاقه وظهاره وتستحق بينهما 
التوارث وهذه قد صارت أجنبية لأنها لا يلحقها طلاقه ولا ظهاره ولا يتوارثان فلم يجز 
أن يجمع بينهما في تحريم الجمع كما يجمع بينهما في النكاح والعقد. 

وأما قياسهم عليها فالمعنى فيها أنها معتدة والمعتدة محرم عليها نكاح غيره لئلا 
يختلط ماؤه بماء غيره وليس كذلك الرجل لأنه غير معتد وليس في عقده على غيرها 
اختلاط مائين فافترقا. 


فصل: 
فأما الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه تكلم في هذا الموضع على إبطال مذهبهم 


كتانب لالع ”مسحت عتحك يي ر7__وااااا7ر 1 اااتت 51 
بثلاثة فصول ذكرنا منها فصلين: 

أحدهما : ما فيه من وجوب العدة على الزوج وقد أوجبها الله عليه دونه. 

والثاني: أنها بالطلاق أسوأ حالاً من الأجنبية فكيف تبقى على حكم الزوجية. 

وأما الفصل الثالث: وهو الذي تفرد به الشافعى رضى الله عنه فتحرر كلامه من 
تقضاء آنه لذ يخلو تخريمهم لكاح اختها في عدتها من أنحد امزين: آما أن يكو لعقد 
النكاح أو لثلا يجتمع ماؤه في أختين فإن كان لعقد النكاح فقد ارتفع بطلاق الثلاث وإن 
كان لئلا يجتمع ماؤه في أختين فهم يقولون: إنه لو خلا بها من طلقها حرم عليه نكاح 
أختها في عدتها وإن لم يجتمع ماؤه في أختين فبطل التعليل بكلى الأمرين واعترضوا على 
الشافعي في هذا الفصل بالفساد فقالوا: نحن حرمنا المدخول بها باجتماع المائين وتعلل 
غير المدخول بها من هذا الحكم بعلة أخرى ونقض العلة أن يكون بوجودها مع عدم 
الحكم ولا يكون النقض بوجود الحكم مع عدم العلة ألا ترى أن من قبل تعليلاً بالردة 
كان نقض العلة بأن لا تقبل مع وجود الرواة ولم يكن نقضها بأن تقبل مع عدة الردة بقتل 
أ زا وكذلك هاهنا يحرم المدخول بها لاجتماع المائين ولا بنقض هذا التعليل لتحريم 
غير المدخول بها لعلة أخرى والجواب عن هذا أن العلل ضربان: 

أحدهما: أن يكون التعليل عاماً لجنس الحكم. 

والثاني: أن يكون خاصاً لأعيان ما يتعلق به الحكم. 

فإن كانت العلة لجنس الحكم لتعليل الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة بوجوب 
الحكم ولا علة كما تنقض بوجود العلة ولا حكم حتى إن وجد الربا فيما ليس بمطعوم 
كان نقضا كما لو وجد مطعوما ليس فيه ربا كان نقضا وإن كانت العلة بوجودها مع عدم 
الحكم حتى إن وجد مطعوم لا ربا فيه كان نقضا وما ذكره الشافعي من إلزام النقض في 
تعليلهم باجتماع المائين إنما هو تعليل لجنس الحكم العام فانتقض بوجود الحكم ولا علة 
كما ينتقض بوجود العلة ولا حكم. 


مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ قَتَلَ المَوْلَى أَمَنَهُ أو كَتَلَتْ نَفْسَهَا قا مَهْرَ لَهَا2. 
قال في الحاوي: اعلم أن الزوجة إذا هلكت بعد الدخول بها فلها جميع المهر؛ 
لأنها قد استهلكته بالدخول سواء ماتت أو قتلت وسواء كانت حرة أو أمة فأما إذا هلكت 
قبل الدخول بها فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون هلاكها بالموت. 
والثاني: أن يكون هلاكها بالقتل فإن كان هلاكها بالموت فمذهب الشافعي 
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١‏ م امم مم ل ا لل 
وجمهور أصحابه أن لها المهر سواء كانت حرة أم أمة؛ لأنه غاية النكاح مدة الحياة فإذا 
حدث الموت فقد انقضت ملدة العقد فاستحقت بها جميع المهر. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: إن كانت حرة فلها جميع المهر وإن كانت أمة فلا 
شيء لها وفرق بينهما بأن الحرة في قبض الزوج» لأنها مخيرة على المقام معه. فإذا ماتت 
استحقت جميع المهرء كالسلعة إذا تلفت بعض قبض المشتري لها استحق عليهاء ثمنها 
والأمة قبل الدخول في قبض السيد دون الزوج؛ لأنها لا تخير على المقام معه إلا باختيار 
السيد» فلم تستحق بالموت قبل الدخول مهراً كالسلعة إذا بلغت في يد بائعها سقط عن 
المشتري ثمنها . 


فصل: 

وإن كان هلاكها بالقتل دون الموت فهو على ضربين: 

أحدهما : أن تكون هي القاتلة. 

والثاني: أن يقتلها غيرها فإن قتلها غيرها فضربان: 

أحدهما: أن يقتلها الزوج فعليه مهرها حرة كانت أو أمة باتفاق جميع أصحابنا ؛ 
لأن الحرة كالمقبوضة والأمة وإن كانت في حكم غير المقبوضة فقد استهلكها مستحق 
قبضها فلزمه مهرها كما يلزم مشتري السلعة إذا استهلكها في يد بائعها جميع ثمنها ويصير 
الاستهلاك قبض كذلك القتل . 

والثاني: أن يقتلها أجنبي غير الزوج فحكم قتله لها في حق الزوجية حكم الموت 
فيكون لها المهر على مذهب الشافعي حرة كانت أو أمة وعلى مذهب أبي سعيد 
الإصطخري يكون لها المهر إن كانت حرة ولا يكون لها المهر إن كانت أمة» وإن كانت 
هي القاتلة لنفسها فقد قال الشافعي في الأمة: «إنه لا مهر لها إذا قتلت نفسها أو قتلها 
غيرها). 

وقال في الحرة: «إن لها المهر إن قتلت نفسهاء فاختلف أصحابنا لاختلاف النص 
فيهما على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن اختلاف النص في الموضعين يوجب 
حملهما على اختلاف قولين: 

أحدهما: أنه لا مهر لها حرة أو أمة؛ لأن الفسخ جائز من قبلها قبل الدخول 
فأسقط مهرها كالردة والرضاع. 

وبه قال أبو حنيفة: لآنها فرقة وقعت بالموت وخالفت الرضاع والردة» لما فيهما 
من التهمة لاختيار الفرقة» وأنه ليس في القتل تهمة باختيار الفرقة . 

والثاني: هو قول أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري وأبي حامد 
المروروزي - أن الجواب على ظاهره فتكون لها المهر إن كانت حرة» ولا يكون لها المهر 


كتاب النكاح يجح اللبلبللبلططل7ر ‏ ا ببق7 يالل ري 2 يا 7 1/1 


إن كانت أمةء وفرقوا بين الحرة والأمة من ثلاثة أوجه. 

أحدها: ما قدمناه من فرق أبي سعيد الإصطخري أن الحرة في حكم المقبوضة؛ 
لآن الزوج يقدر على الاستمتاع بها متى شاء فصار التسليم من جهتها موجوداء فاستحقت 
المهر بحدوث التلف والأمة بخلافها؛ لأن الزوج لا يقدر على الاستمتاع بها إذا شاء حتى 
يرضى السيد» فصار التسليم من جهتها غير موجود فسقط المهر. 

والثاني: أن المقصود من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء لجواز عقده 
على من لا يمكن وطئها من صغيرة ورتقاء» وذلك حاصل قبل الدخول مثبت لها المهر» 
والمقصود من نكاح الأمة الوطء دون المواصلة؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا من 
خوف العنت وذلك غير حاصل له قبل الدخول فسقط المهر. 

والثالث: أن الحرة قد يستنفد ميراثها فجاز أن يغرم مهرهاء والأمة لم تستنفد 
ميراثها فلم تغرم مهرها ‏ والله أعلم. 

مسألة2"7: 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ يَاعَهَا حَيْتُ لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا فلا مَهْرَ لَهُ حَنَّى 
يَدَْمَهَا إِلنه. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا زوج السيد أمته ثم باعها صح البيع ولم يبطل 
النكاح لأمرين: 

أحدهما: أن عائشة اشترت بريرة وهي ذات زوج فأثبت النبي يَلِْهِ الشراء ولم يبطل 
التكاح» وخيرها بعد العتق بين المقام أو الفسخ . 

والثاني : أن عقد النكاح تناول الاستمتاع وعقد البيع تناول الرقبة فتناول كل واحد 
من العقدين غير ما تناوله الآخر فصحا معاً كما لو أجرها ثم باعهاء فإن قيل: لو أجرها 
ثم باعها كان بيعها على قولين : 

أحدهما : باطل» فهلا كان بيعها بعد تزويجها على قولين قلنا: إن يد المستأجر 
حائلة؛ لأن السيد يجبر على تسليمها له فجاز أن يبطل بيعها في أحد القولين ويد الزوج 
غير طائلة لأن السيد لا يجبر على تسليمها إليه فصح بيعها قولاً واحداً . 

فصل: 

فإذا ثبت جواز البيع وصحة النكاح فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون البيع بعد دخول بها فقد استحق الزوج مهرها سواء كان مسمى 
في العقد أو غير مسمى لاستقراره بالدخول الموجود في ملكه. 

والثاني: أن يكون البيع قبل دخول الزوج بها فالمشتري يكون بمنزلة البائع لا يجبر 


.)7174 /9( انظر الأم‎ )1١( 


١‏ الس سسسب سبح ب ب #كتابي التكابح 
على تسليمها إلى الزوج» كما لا يجبر عليه الباتع» فإن لم يسلمها المشتري إلى الزوج فلا 
مهر عليه وليس للبائع مطالبته. ولو كان البائع قد قبضه منه كان للزوج استرجاعه؛ فإن 
سلمها للمشتري إلى الزوج حتى دخل بها استقر المهر عليه حينئذٍء ولا يخلو حاله من 
ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يكون المهر صحيحاً مسمى في العقد فيكون مستحقاً للبائع دون 
المشتري لأن استحقاقه بالعقد الموجود في ملكه فصار كالكسب المتقدم على المبيع . 

والثاني: أن يكون المهر فاسداً مسمى في العقد فيحكم الحاكم لها بمهر المثل 
ويكون مستحقاً للبائع أيضاً دون المشتري لأن فساده مع التسمية في العقد يوجب 
استحقاقه بالعقد. 

والثالث: أن يكون عوضه لم يسم لها في العقد مهراً لا صحيح ولا فاسد فيفرض 
الحاكم لها مهر المثل وفيه قولان: 

أحدهما : أنه مستحق بالعقد كالمسمى لأن عقد النكاح لا يعرى عن مهر فعلى هذا 
يكون للبائع دون المشتري لاستحقاقه بالعقد الموجود في ملكه. 

والثانى: أنه مستحق بالدخول دون العقد؛ لأنه لو استحق جميعه بالعقد بعد 
ابعر زايا نسي العسة نبل "دفوو مر ل ينون فكن الكل حيعا نه فول عل 
استحقاقها بالدخول فعلى هذا يكون المهر للمشتري دون البائع لوجود الدخول في ملكه 
وإن كان العقد موجوداً في ملك البائع ومثل هذا إذا أعتق السيد أمته المزوجة قبل الدخول 
ولم يسم لها مهراً ودخل بها الزوج بعد العتق ثم فرض لها المهر فيكون مستحقه على 
هذين القولين: 

أحدهما: السيد المعتق إذا قبل: إنه مستحق بالعقد. 

والثاني: الزوجة المعتقة إذا قيل: إنه مستحق بالدخول» والله أعلم بالصواب. 


مسألة200: 
010 ا 2 تع ره برخ 0 عو ع 81 اوه وس لأساف هه 1152 مار 6 2 1 
قَالَ الشَافِعِىٌ رَضِيَ الله عَنه : «وَإنَ طَلْبَ أن يبَوْتَهَا مَعَهُ بيت لم يَكَنْ ذُلِكَ عَلى 


السَيّد). 

قال في الحاوي: وإذا قد مضى الكلام في المهر فتذكر الكلام في النفقة أما إذا كان 
الزوج غير ممكن من الدخول بها فلا نفقة عليه كما لم يكن عليه مهر وإن كان ممكنا من 
الدخول بها لم يجز أن يمنع بعد التمكين من زمان الاستمتاع بها أقل من زمان الاستمتاع 
بالحرة لأن الحرة عليها تمكين نفسها من الزوج ليلاً ونهاراً والأمة يلزم تمكينها من الزوج 
ليلاً ولا يلزم تمكينها منه نهاراً. 
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كتاب النكاح جحي 77 767 7079 2 للن777اا27 تي 117 
ا أن يؤجرها ا 0 0 
للزوجة أن تؤجر نفسها وإذا اجتمع في منفعة الأمة حقان: حق الاستخدام للسيد وحق 
بالاستمتاع أحق من النهار فجعلنا الليل لاستمتاع الزوج ووجدنا النهار بالاستخدام أخصٌ 
فهل يجبر السيد إذا وصل إلى حقه من المنفعة والاستخدام أن يسكنها مع الزوج نهاراً أم 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاقء يلزمه ذلك ويجبر عليه لوصوله إلى حقه. 

والثانىي: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى» إنه لا يلزمه ذلك لأن له أن يعدل عن 
هذا الاستخدام إلى غيره وإذا كان كذلك لم يخل حالها مع الزوج من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يمكنه السيد منها ليلا ونهاراً فعلى الزوج نفقتها كاملة كمال الاستمتاع. 

والثاني: أنه بمنعه منها ليلاً ونهاراً فليس على الزوج نفقتها ولا شيء منها لفوات 

: تََ : 

استمتاعه بها. 

والثالث أنه يمكنه منها ليلاً في زمان الاستمتاع ويمنعه منها نهاراً في زمان 
الاستخدام. ففي نفقتها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزيء أنه لا نفقة لها على الزوج ويلتزمها 
السيد؛ لأن الزمان الذي يستحق به المنفعة وهو النهار الذي يستحقه السيد. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن على الزوج أن ينفق عليها بقسط ما 
يستحقه من الاستمتاع بها في الليل وعلى السيد أن ينفق عليها بقسط ما يستحقه من 
الاستمتاع في الليل وعلى السيد أن ينفق عليها بقسط ما يستحقه من الاستخدام لها في 
النهار؛ لأن لكل واحد من الزمانين حظأ من الحاجة إلى النفقة فلم يلزم السيد قسط الليل 
كما لم يلزم الزوج قسط النهار. 


قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَلَوْ وَطءَ رَجَلَ 3 ريه 5١‏ : 
المُرَنِىْ : قِيَاسنٌ قَوْلِهِ أذ لا تكن يلكا لأيه ولا أ 


0 َ د و ار 0 1 ُ 1 
َيُولِدَهَا ًا لَمْ يَكَنْ لهُ بأن يُولِدَهَا مِنْ خِلَالٍ آم وَلَدِ بِقِيمَةٍ فَكَيْفَ بِوَظءٍ حَرَام وَلَيْسَ 
بشَرِيكِ فِيهَا فَيَكُونَ فِي مَعْنَى مَنْ أَعْتَقَ شَرِكاً له فِي أَمَةٍ وَهْوَ ا يَجْعَلّهَا أمَ وَلَدِ يلد يك 
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ِذًا أختلهًا وَهُوَ مني هذا مِنْ ذَلِكَ ند قال" وَإِنْ لم ب يُخْبِلْهًا فَعَلَيْهِ عُفْرُهَا وَحَرّمَتْ 
|| 


4 كو 


عَلَى الان وََا كَيمَةَ لَهُ بِآنْ حَرْمَتْ عَلَبْ وَكَذْ تَرْضْعٌ 
كَخْرُم عَلَيِْ وَلَا قِِمَةَ لَه). 

قال في الحاوي ي: وصورتها في رجل وطء جارية ابنه فقد أثم بوطئه لقوله تعالى : 
ون هُمْ يرجه حَفِظونَ © إِلَّا عل أنويمهم أو ما ملكت أُيمَتهم4 [المؤمنون: ه-1] 
ا ا 0 001 
يعف فكان له باستحقاق الإعفاف أن يطأ جاريته إذا منعه من الإعفاف كما منع من حق أن 
يتوصل إلى استحقاقه . 

قيل: لا يجوز له ذلك وإن منع من الإعفاف بعد استحقاقه لأنه ليس يتعين حق 
إعفائه فى هذه الأمة وإن للابن أن يعدل إلى إعفافه بغيرها من الإماء أو النساء فلذلك 
صارت مع استحقاقه محرمة وإن كان كذلك لم يخل وطء الأب لها من أحد أمرين إما أن 
يحبلهاء أو لا يحبلها فالكلام في وطئها يشتمل على أربعة أحكام : 

أحدها: في وجوب الحد. 

والثاني: في وجوب المهر. 

والثالث: في ثبوت التحريم. 

والرابع : في وجوب القيمة. 

فأما الفصل الأول: في وجوب الحد فلا يخلو حال الأمة الموطوءة من أن يكون 
الابن قد وطتئها قبل ذلك أو لم يطئها فإن لم يكن الابن قد وطئها فلا حد على الأب في 
وطئها وهو قول جمهور الفقهاء وحكي عن الزهري وأبي ور وجوب الحد عليه استدلالاً 
بأنه لما حد الابن بوطئه جارية الأب مع وجود الشبهة في ماله الذي يسقط بها عنه قطع 
الحرد واحي رودا كبر ري وار لد ريه ولد ار 
قطع السرقة وهذا خطأ لقول النبي ككلِ: «أنت ومالك لأبيك"'' ولقوله يَكِهِ: «أولادكم من 
سي يي تسر ني الا جا سح ره 
فيه عن شبهة الابن في مال الأب فوجب لقوة شبهته الابن أن يدراً بها عنه الحد لقوله كك 
«ادرءوا الحدود بالشبهات» ولأنه لما منع الابن من نفس أبيه قوداً منع حداً؛ لأن الأب لو 
قتل ابنه لم يقتص منه ولو قذفه لم يجد به. ويقتل الابن بأبيه ويحد بقذفه فوجب أن يسقط 
الحد عن الأب بوطته جارية الابن وإن لم يسقط الحد عن الابن بوطئه جارية الأب لأن 
الحد إن ألحق بحد القذف لم يجب وإن ألحق بالقود في النفس لم يجب وهذا دليل 
وانفصال ولأن على الابن إعفاف أبيه لو احتاج وليس على الأب إعفاف ابنه إذا احتاج 
فلما كان الوطء جنساً يجب على الابن تمكين أبيه منه ولم يتجب على الأب تمكين ابنه 


للك تقدم تخريجه . إفة تقدم تخريجه. 


كتاب النكاح سبج ب ب 27 2 7707 ا يي 11/1411 
منه وجب أن يسقط الحد عن الأب؛ لأنه له حقاً من جنسه ولا يسقط عن الابن؛ لأنه 
ليس حق من جنسه وهذا أيضاً دليل وانفصال. 

فأما السرقة فإنما سقط القطع عن كل واحد منهما في حال الآخر لتساؤلهما في 
شبهة كل واحد منهما في حال الآخر؛ لأن نفقة الابن قد يجب في مال الأب كما تجب 
نفقة الأب في مال الابن فاستوياء وليس كذلك حد الوطء لاختصاص الأب فيه بالشبهة 
فرك الامو كما س3 الا ا اتوي لعافو مهت الاين على لذن 
فافترقاء فإذا ثبت أن لا حد عليه ففي تعزيره وجهان: 

أحدهما : يعزر ليرتدع هو وغيره عن مثله. 

والوجه الثانى: لا يعزر لأن التعزير بدل من الحد»ء وليس عليه حدّء فكذلك ليس 
عليه تعزير» فهذا حكم الوطء الأب لها لم يكن الابن قد وطثها فأما إذا كان الابن قد 
وطئها ثم وطئها الأب بعده ففي وجوب الحد عليه وجهان: 

أحدهما: عليه الحد إذا علم بالتحريم إنها ممن لا تحل له أبداً بخلاف التي لم 
يطأها الابن فصارت من حلائل أبنائه فلزمه الحد كما يلزمه في وطء زوجة ابنه. 

والثاني: لا حد عليه؛ لأنها وإن وطئها فهي من جملة أمواله التي يتعلق بها شبهة 
أبيه ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في وجوب الحد على من 
وطء أخته من نسب أو رضاع أو بملك اليمين. 

وأما الفصل الثاني: في وجوب المهر فهو معتبر بوجود الحدود وسقوطه فإن قلنا: 
إنه لا حد عليه فعليه مهر المثل لكونه وطء شبهة في حقه يوجب درء الحد فاقتضى لزوم 
المهر لقول النبي كَل : «فلها المهر بما استحل من فرجها» ويكون المهر حقا لابنه عليه 
لأتدامن كينا أمته ون لكا : إن الحد واجب عليه فقد سقطت شبهته في حق نفسه فينظر 
في شبهة الأمة فإن كانت مكرهة قهرها الأب على نفسها ثبت شبهتها في سقوط الحد عنه 
فوجب المهر في وطئها وإن لم يكن لها شبهة في حق نفسه وكانت مطاوعة» فلو كانت 
حرة لما وجب المهر وإذا هي أمة ففي وجوب المهر قولان: 

أحدهما: لا مهر لها لأنها بالمطاوعة قد صارت بغياً وقد «نهى رسول الله يَكِِ عن 
مهر البغي» وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي. 

والثاني: لها المهر ويملك الحد لأنه من إكسابه فلم يسقط بمطاوعتها وخالفت 
الحرة التي تملك ما أباحته من نفسها ولا تملكه الأمة. ألا ترى أن الحرة لو بذلت قطع 
طرف من أطرافها لم يضمنه القاطع؛ لأن الباذل له مالك ولو بذلته الأمة ضمنه القاطع؛ 
لأن الباذل له غير مالك. وهذا اختيار ابن سريج. 

وأما الفصل الثالث: وهو ثبوت التحريم فالتحريم من وجهين: 

أحدهما : تحريمها على الابن. 

والثاني: تحريمها على الأب. 


عن كتاب النكاح 


فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب فإن كان موجباً للحد لم يحرم به على 
الابن؛ لأن الزنا لا يحرم الحلال وإن كان موجب للحد حرمت على الابن لآن الشبهة قد 
صرفته إلى حكم الوطء الحلال وأما تحريمها على الأب إن حكمها معتبر بحال الابن وإن 
كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت عليهما معا. 
وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه فلو كان الابن قد قبلها 
أو وطئها دون الفرج ففي تحريمها على الأب قولان. 

وأما الفصل الرابع: وهو وجوب قيمتها على الأب فلا يجب سواء حرمها على 
الابن أو لم يحرمها. 

وقال العراقيون: إن حرمها على الابن وجبت قيمتها عليه وهذا خطأ لأنها غير 
مستهلكة عليه بالتحريم لأنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع فلم يلزمه بالتحريم غرم كما لو 
أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنه حرمت عليه ولم يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنها لكن 
لو كانت بكراً فافتضها الأب لزمه أرش بكارتها؛ لأنه قد استهلك عضواً من بدنها فهذا ما 
يتعلق بأحكام وطئه إذا لم تحبل. 


فأما إذا أحبلها الأب بوطتئه فالأحكام الأربعة لازمة له» ويختص بإحباله لها أربعة 
أحكام : 

أحدها : لحوق الولد بيه. 

والثاني : كونها أم ولد. 

والثالث: وجوب قيمتها . 

والرابع : وجوب قيمة الولد. 

فأما لحوق الولد به فإن وجب الحد عليه لم يلحق به الولد؛ لأن وجوب الحد 
لارتفاع الشبهة ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة فتنافيا وإذا كان كذلك ووجب الحد 
فصار زانيا وولد الزنا لا يلحق الزنى لقول النبي كَكْةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجرا 
ويكوة الولدمرقؤقا تلان وإن ل يحب لاد على لأتث لنجق به الولو لآأة الشبهة ف 
إذزاء التحد موجه [ليطؤق الول وإذا لحن كه ولد مار عجرا لأداعنة شبية بلك كان 
حكمه كحكم الولد من ملك كما أن الولد من شبهة نكاح في نكاح الولدين نكاح. 

فصل: 

وأما كونها أم ولد فمعتبر بحال الولد فإن لم يلحق به لم تصر له أم ولد وإن لحق به 
الولد فهل تصير أم ولد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع أنها تعتبر له أم ولد وبه قال 
الربيع . 


يفن 


كتاب النكاح 


والثاني : وهو المنصوص عليه في الدعوى والبينات أنها لا تصير أم ولد وبه قال 
المزني فإذا قيل: بالأول إنها تصير أم ولد وهو اختيار الربيع وجمهور أصحابنا فوجهه هو 
أنه لما لحق به ولدها بشبهة الملك كلحوقه به في المالك وجب أن تصير له أم ولد بشبهة 
الملك كما تصير له أم ولد بالملك. 

وإذا قيل بالثاني: إنها لا تصير أم ولد وهو اختيار المزني فوجهه أنه أولدها في غير 
ملك فلم تصر به أم ولد وإن أعتق الولد كالغارة التي يتزوجها بشرط الحرية فتكون أمة فإن 
ولدها منه حر ولا تصير له أم ولد فأما المزني فإنه استدل بصحة هذا القول بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن قال قد أجاز الشافعي للابن أن يزوج أباه بأمته ولو أولدها هذا الوطء 
الحلال لم تصر به أم ولد فكيف تصير أم ولد بوطء حرام؟ 

والغانى: أن قال: ليس للأب شريكاً فيها كوطء أحد الشريكين إذا كان موسراً 
فين 1" انها أم ولد؛ لأن الشريك ملكاً وليس للأب ملك. 

والثالث: أنه قال لما تصر به أم ولد للشريك إذا كان معسراً وله ملك فلان لا تصير 
به أم ولد للأب وليس له ملك أولى فانفصل أصحابنا عن استدلال المزني ترجيحا للقول 
الأول. 

فإن قالوا: أما استدلاله الأول بأن للابن أن يزوج أباه بأمته ولا تصير بالإحبال أم 
ولد فمرفوع عنه واختلفوا في سبب دفعه عنه فكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق 
المروزي بنسبان المزني إلى السهو والغفل في نقلهء وإنه غلط في تزويجه لجارية أبيه إلى 
تزويجه لجارية ابنه» ومنعوا أن يتزوج الأب بجارية الابن وإن حل للابن أن يتزوج بجارية 
الأب» وأن الشافعى قد قال ذلك نصاً فى «الدعوى والبينات»؛ لأن على الابن أن يعف 
أباه فلم يجز أن يزوجه بأمته وليس على الأب أن يعف ابنه فجاز أن يزوجه بأمته وإنما 
كان وجوب إعفافه على الابن يمنعه من التزويج بأمة الابن؛ لأن الحر لا يجوز له أن 
ينكح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت فإن كان الأب موسرا لم يعدم الطول 
وإن كان معسراً صار لوجوب إعفائه على الابن واجداً للطول فعلى هذا استدلاله مرفوع 
بغلطه» وقال آخرون: بل نقل المزقي صحيح في تزويج الأب بجارية ابنه ثم اختلفوا في 
صحة هذا النقل على وجهين : 

أحدهما : أنه عام في جواز تزويجه بها وأنه قول ثاني للشافعي أنه لا يلزم الابن 
إعفاف أبيه كما لا يلزم الأب إعفاف ابنه. 

والثاني: أنه جوز تزويجه بها في موضع مخصوص لا على العموم وإن كان إعفافه 
على الابن واجباً ومن قال بهذا اختلفوا في موضع الخصوص الذي يجوز فيه تزويجه بها 
على وجهين: 

أحدهما : أن أباه كان مملوكاً فزوجه بأمته لأن إعفافه لا يجب عليه ولو كان حراً لم 


م١‏ كتاب التكاح 


والثاني: أن الابن كان معسراً لا يملك غير الأمة وهو إليها محتاج فزوجه بأمته لأنه 
معسراً لا يجب عليه إعفاف أبيه ولو كان موسراً لم يجز فعلى هذا إذا كان له على هذا 
الوجه العام فتزويج أبيه بأمته لم تصر بإحبال الأب أم ولد فإن صارت بإحباله لها في غير 
نكاح أم ولد. 

والفرق بينهما أنه إذا وطئها بشبهة الملك من غير نكاح كان الولد حراً فانتشرت 
حرمته وتعدت إلى أمه فصارت به أم ولد وإذا وطئها في نكاح كان الولد مملوكاً ليس له 
حرمة حرية تعقد إلى الأم فلم تصر به أم ولد. 

وأما استدلاله الثاني: في أنه ليس بمالك مخالف الشريك المالك فهو محجوج به 
لأنه لما صارت حصة غير الوطء أم ولد للواطىء وليست ملكاً له ولا له فيها شبهة ملك 
فلآن تصير جارية الابن أم ولد للأب؛ لأن له فيها شبهة ملك وإن لم يكن له فيها ملك 
أولى . 

وأما استدلاله الثالث: بأنه لما لم تصر حصة الشريك باعتبار الواطىء أم ولد 
للشريك الواطىء وله ملك فلأنه لا تصر للأب الذي ليس له ملك أولى فهو خطأ لأن 
إعصار الأب مخالف لإعسار الشريك لأن الأب يقوي شبهته بإعساره لوجب إعفافه 
والشريك تضعف شبهته بإعساره في أنه لا يتعدى عتقه إلى حصة الشريك ثم يسار الأب 
مخالف ليسار الشريك؛ لأن الأب عفافه ليساره والشريك يتعدى عتقه إلى حصة شريكه 
ليساره فصار إعسار الأب مساوياً ليسار الشريك لا لإعساره وقد ثبت أن يساره موجب 
لكونها أم ولد فكذلك الأب. 


فأما وجوب قيمتها على الأب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يلحق به ولدها. 

والثاني: أن لا يلحق به فإن لم يلحق به ولدها لم يخل حالها من أحد أمرين: إما 
أن تموت بالولادة أو لا تموت فإن لم تمت بالولادة فليس عليها قيمتها؛ لأنها باقية على 
رق الابن. وهو قادر على بيعها وأخذ ثمنها وإن ماتت بالولادة ففي وجوب قيمتها عليه 
لأجل استهلاكه لها لا أجل كونه أم ولد قولان ذكرناهما في كتاب «الغصب». 

أحدهما : عليه غرم قيمتها لتلفها بسبب من جهته. 

والثاني: لا يلزمه غرم قيمتها لأن نشوء الولد الذي حدث به موتها ليس من فعله 
ولجواز أن يكون موتها بغيره فعلى هذا إن قيل الأول أنه غارم للقيمة لزمته قيمتها أكثر ما 
كانت من وقت الوطء المحبل وإلى وقت التلف وإن نقصتها الولادة ولم تمت ضمن نقص 
قيمتها كالمغصوبة. 

وعلى القول الثاني : لا يلزمه ضمانه قيمتها ولا ضمان نقصها فهذا حكم ضمانها إذا 


من 


كتاب التكاح 


لم يلحق به ولدها. 

فأما أذا لحق به ولدها فإن جعلناها له أم ولد ضمن قيمتها يوم العلوق؛ لأنها به 
صارت أم ولد سواء ماتت بالولادة أو لم تمت وسواء كان الأب توتر ا أو سيور ولا 
وجه لما فرق به بعض أصحاينا بين يساره وإعساره كوطء أحد الشريكين لأننا جعلناهم أو 
ولد للأب لحرمة الولد بشبهة الملك فاستوت الحال في يساره وإعساره ولو جعلناها في 
اعتبار الواطىء أم ولد لأدخلنا على الشريك الضرر ولم ترفعه عنه وإن لم يجعلها للأب أم 
ولد فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تموت بالولادة فيلزمه غرم قيمتها قولاً واحداً بخلاف التي لم تلحق به 
ولدها في أحد القولين؛ لأن ولد هذه لا حق به فكان سبب موتها متصلاً به وولد تلك غير 
لاحق فكان سبب موتها منفصلا عنه. 

والثاني: أن لا تموت فلا يلزمها قيمتها مدة لا في حال الحمل ولا بعد الوضع 
وقال أبو حامد الإسفرايبني: يؤخذ بقيمتها مدة الحمل إلى أن تضع فإذا وضعت استرجع 
القيمة لأن الابن ممنوع من بيعها بإحبال الأب لها لكون ولدها حرا فلا يصح بيعها مع 
الولد لحريته ولا يجوز استثناء ولدها في البيع لأن بيع الحامل دون ولدها لا يصح 
فصارت ممنوعة من تصرف المالك فجرى عليها حكم المغصوبة إذا أبقت يؤخذ الغاصب 
بقيمتها حتى إذا عادت ردت القيمة كذلك هذه وهذا خطأ لأن القيمة إنما تستحق عند 
استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك والعين هاهنا موجودة والتصرف فيها 
بغير البيع ممكن فلم يجز مع بقائها في يده وتصرفه فيها أن يجمع بينهما وبين قيمتها 
بخلاف المغصوبة إذا أبقت فسلم لم عليها يد ولا هو على التصرف في منافعها قادر وليس 
ما اقتضاه الشرع من تأخير بيعها إلى وقت الوضع موجباً لأخذ القيمة لأنه تأخير يتوصل به 
إلى التسليم كالمغصوبة إذا هربت إلى مكان معروف يؤخذ الغاصب يردها ولا يؤخذ 
با ا ا قاله من وجه ثانٍ وهو أن القيمة 
إنما 5 تستحق إذا ملكت ملكا مستقراً في الظاهر لأن المقصود به إذا أبقت يحكم بقيمتها 
تغليباً لحكم الفوات وهذه القيمة لا تملك ملكاً مستقراً و وإنما تصير في يده إما كالعارية 
وإما كالرهن وليس واحد منهما بواجب فلماذا يحكم بها غير مملوكة ولا معارة ولا 
رفول فسودي وه الك وهر أنه بصير خامها . بين الرقبة والقيمة وأحدهما بدل الآخر 


فلم يجز الجمع بينهما . 
فصل: 
وأما وجوب قيمة الولد فهو ضربين: 
أحدهما : أن يكون مملوكاً لا يلحق بالأب فليس عليه قيمته لبقاء رقه ولا يعتق على 
الابن لأنه غير مناسب ولو ناسبه بالإخوة. 
والثاني : أذ يكوك الؤلن حرا قن لحقالابه فيذا على قرفي : 


كتاب التكاح 


أحدهما : أن لا تجعل أمه أم ولد ويستبقيها على رق الابن فيجب على الأب غرم 
قيمته؛ لآنه قد استهلك رقه بالحرية واعتبر قيمته وقت الولادة. 

وقال أبو يوسف: وقت الترافع إلى القاضي وهذا خطأ لتقدم استهلاكه بالحرية على 
وقت الترافع إلى القاضي ؛ لأنه عتق وقت العلوق ولكن لم يتمكن الوصول إلى قيمته إلا 
عند الولادة فلذلك اعتبرناها فيه ولو أمكن الوصول إلى قيمته وقت العلوق لاعتيرناه. 

والضرب الثاني: أن يجعل أمه أم ولد فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يضعه بعد دفع قيمتها فلا يلزم الأب قيمة ولدها؛ لأنها بدفع القيمة قد 
استقرت له أم ولد فصارت واضعة له في ملكه. 

والثاني : أن تضعه قبل دفع قيمتها وفي وجوب قيمته قولان مبنيان على اختلاف 
قوليه متى ت تصير أم:ولنه فاضح قولية: إنها تصير أم ولد بنفس العلوق فعلى هذا لا يلزم 
قيمة الولد لآنها تضعه بعد كونها أم ولد. 

والقول الثاني : أنها تصير أم ولد بالعلوق مع دفع القيمة فعلى هذا يلزم قيمة الولد 
لأنها لم تكن وقت الولادة أم ولد فهذا حكم وطء الأب جارية ابنه وذلك لو وطىء جارية 
بنته أو بنت ابنه أو ابن بنته أو من سفل من أولاد. والله أعلم. 


فصل: 

فأما إذا وطء الابن جارية أبيه فهو زان والحد عليه واجب إن لم يجهل التحريم 
بخلاف الأب لما قدمناه من الفرق بينهما في التسمية في الإعفاف وفي ي الحرمة في 
القصاص فيجري عليه حكم الزنا في وجوب الحد واستحقاق المهر إنه أكرهها وفيه إن 
طاوعته قولان: لا يلحق به ولدها ولا تصير به أم ولد وفي وجوب قيمتها قولان: وإن 
كان جاهلاً بتحريمها لإسلامه حديثاً أو قدومه من بادية صار ذلك شبهة لم يسقط عنه الحد 
ووجب عليه المهر في الإكراه والمطاوعة ولحق به الولد مملوكاً في حال العلوق؛ لأنه لم 
يكن له شبهة ملك كالأب ولا أعتقد حرية الموطوءة كالغارة فلذلك كان الولد في حالا 
العلوق مملوكاً لكنه يعتق على الأب لأنه ابن ابنه ومن ملك ابن ابنه عتق عليه ولا يرجع 
بقيمته على الابن لأنه لما لم يملك قيمته ولا تصير الأمة أم الولد للابن في الحال ولا إن 
ملكها في ثاني حال؛ لأنها ما علقت منه بحر وإنما صار بعد الوضع حراً فلم يتعد إليها 
حكم حريته كما لو أولدها من نكاح ثم ملكها لم تصر له أم ولد؛ لأنها علقت منه بمملوك 
هكذا حكم الابن إذا وطء جارية أبيه أو جده أو جدته أو وطء الأخ جارية أخيه. 


فصل: 
وإذ قد مضى الكلام في وطء الأب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر ما 
يجب على كل واحد منهما من إعفاف صاحبه. أما الابن فلا يجب على الأب إعفافه وإن 
وجبت عليه نفقته؛ لأن نفقة الابن بعد الكبر مستصحبة لحال الصغر التي لا يراعى فيها 


81 
الإعفاف فاستقر فيه حكم ما بعد الكبر اعتباراً بحال الصغر. فأما الأب فوجوب إعفافه 
وإن كان معسراً نظر فإن كان عاجزاً عن الكسب بزمانه أو هرم وجبت نفقته وإن كان قادراً 


كتاب التكاح 


عليه ففي وجوب نفقته قولان: 

أحدهما :"تب اعثارا بققة 

والثاني: لا تجب اعتباراً بقدرته . 

فإن لم تجب تفقة الأب لم يجب إعفافه وإن وجبت نفقته فإن لم يكن به إلى الزوجة 
حاجة لضعف شهوته لم يجب على الابن تزويجه وإن كان محتاجا إلى النكاح لقوة شهوته 
ففي وجوب إعفافه على الابن قولان: 

أحدهما : نقله ابن خيران وتأوله غيره من كلام المزني هاهنا أنه لا يجب إعفافه وإن 
وجبت نفقته وبه قال أبو حنيفة اعتباراً بأمرين: 

أحدهما : بالابن في أن وجوب نفقته لا تقتضي وجوب إعفافه لو احتاج. 

والثاني: بالأم في أن وجوب نفقتها لا تقتضي وجوب إعفافها لو احتاجت وإن كان 
إعفافه معتبراً بالطرف الأدنى سقط بالابن وإن كان معتبراً بالطرف الأعلى سقط بالأم. 

والقول الثاني: نص عليه في «الدعوى والبينات» وهو اختيار جمهور أصحابنا أن 
إعفافه واجب لنفقته لعموم قوله تعالى : وِصَاحِيْهُمَا في لديا مروف 4 [لقمان: ]١5‏ وإنكاحه 
من المعروف ولأنه لما وقيت نفس الأب بنفس الابن فلم يقتص من الأب بالابن فأولى 
إن توقى نفسه بمال الابن في وجوب إعفافه على الابن وبهذا المعنى فرقنا بينه وبين الأب 
في الإعفاف للافتراق بينهما في القصاص فأما الفرق بين الأب والأم في الإعفاف هو أن 
إعفاف الأب إلزام فوجب على الابن وإعفاف الأم اكتساب فلم يجب على الابن. 

فصل: 

فإذا تقرر وجوب الأب على أصح القولين» فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: فيمن يجب إعفافه من الآباء. 

والثاني: فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء. 

والثالث: فيما يكون به الإعفاف. 

فأما الفصل الأول: فيمن يجب إعفافه من الآباء فهو كل والد فيه بعضية وإن علا 
وسواء كان ذا عصبة من قبل الأب كأبي الأب أو كان ذا رحم كأبي الأم وهما في وجوب 
النفقة والإعفاف سواء وهكذا أبو الأب وأبو الأم وهكذا أبو أم الأب وأبو أم الأم هما 
سواء في الزوج وسواء في وجوب النفقة والإعفاف» وهكذا لو اختلف درجهما فكان 
أحدهما أبا أب والآخر أبا أم وجبت نفقتها وإعفافها إذا أمكن تحمل الولد لهما. 

فأما إذا اجتمع وضاقت حال الابن عن نفقتهما وإعفافهما وأمكنه القيام بأحدهما 
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فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يستويا في الدرج. 

والثاني: أن يتفاضلا. 

فإن استويا في الدرج فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون أحدهما عصبة والآخر ذا رحم كأبي أب الأب أبو أم الأم 
فالعصبة منهما أحق بتحمل نفقته وإعفائه من ذي الرحم لقوة سببه. 

والثاني: أن يكونا جميعاً ذا رحم كأبي أم الأب وأبي أب الأم فهما سواء في 
الدرجة والرحم وإذا كان كذلك وجب أن يسوي بينهما لاستوائهما في كيفية التسوية بينهما 
إذا أعجزه القيام بهما وجهان: 

أحدهما: ينفق على أحدهما يوماً وعلى الآخر يوماً لتكمل نفقة كل واحد منهما فى 
يومهة. ْ 

والثاني: وهو عندي أصح ينفق على كل واحد منهما في كل يوم نصف نفقته لتكون 
النفقة في كل يوم بينهما فأما الإعفاف فلا يجيء فيه هذان الوجهان؛ لأن المهايأة بينهما 
على الوجه الأول لا يمكن والقسمة بينهما فيه على الوجه الثاني لا يمكن وإذا لم يمكنا 
وجب مع استواء سيدهما أن يقرع بينهما فيه فأيهما قرع كان أحق بالإعتاق من الآخر وأما 
إن تفاضلا في الدرج فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون الأقرب عصبة والأبعد ذا رحم كأبي الأب وأبي أم الأم فيكون 
أبو الآب أحق بالنفقة والإعفاف من أبي أم الأم لاختصاصه بسببي القربى والتعصيب. 

والثاني: أن يكون الأقرب ذا رحم والأبعد عصبة كأبي الأم وأبي أبي الأب فقد 
قال أبو حامد الإسفراييني: هما سواء لأن الأقرب منهما ناقص الرحم والأبعد منهما زائد 
بالتعصيب فتقابل السببان فاستويا وهذا الذي قال عندي غير صحيح بل الأقرب منهما 
أحق وإن كان ذا رحم من الأبعد. وإن كان ذا تعصيب؛ لأن المعنى في استحقاق النفقة 
والإعفاف هو الولاية دون التعصيب فلما تساوت الدرج وقوي أحدهما بالتعصيب كان 
أحق كأخوين أحدهم لأب وأم الآخر لأب. 

وإذا اختلف الدرج كان الأقرب أحق وإن قوي الآخر لتعصيب كأخ لأب وابن أخ 
لأب وأم. 
وأما الفصل الثاني: فِيمَنَ يجب عليه الإعفاف من الأبناء فهم البنون ثم البنات ثم 
بنوهما وإن بعدوا فيجب على الابن إذا كان حراً موسراً دون البنت وإن كانت موسرة كما 
يتحمل الأب نفقة ابنه دون الأم فإن أعسر به الابن تحملته البنت كما لو أعسر الأب 
تحملتها الآم فلو كان للأب ابنان موسران تحملا بينهما نفقته وإعفافه فيحمل كل واحد 
نصف الإعفاف في كيفية تحمله لنصف النفقة وجهان على ما مضى فلو كان أحدهما 
هومن والاعر ععرا تحن ذلك الموس و مدونا:ذون المعس فلن أاشو اليعس و اعثير 


كتاب النكاح 
الموسر تحولت النفقة من المعسر إلى الموسر فأما الإعفاف فإن كان قد عجز من أعسر 
سقط عمن أيسر إلا ما يستحق بالإعفاف من نفقة الزوجة وإن لم يحمل من أعسر وجب 
أن يلتزمه من أيسر فلو كان للأب بنت وابن ابن وهما موسران إن كان ابن الابن أحق 
بتحملها من البنت كما يكون الجد أحق بتحمل النفقة من الأم فلو كان له ابن بنت وبنت 
ابن ففي أحقهما بتحمل الإعفاف والنفقة ثلاثة أوجه: 

أحدها: ابن البنت لأنه ذكر. 


ريل 


والثاني ينك الالين لادلاتها باكر 

والثالث: أنهما سواء لأن الذكر يدلي بأنثى والأنثى مدليه بذكر فصار في كل واحدة 
من الجهتين ذكر وأنثى فلو أعف الابن أباه ثم أيسر الأب سقطت عن الابن نفقته ونفقة 
من أعفه بها من زوجةء أو أمة ولم يكن للابن أن يرجع على أبيه بالأمة إن كان قد أعفه 
بها ولا بصداق الحرة إن كان قد زوجه بها؛ لأنه قد يستحقه بسبب لا يعتبر استدامته كما 
لا يعتبر استدامة عدم الطول وخوف العنت بعد نكاح الأمة. 

وأما الفصل الثالث : فيما يكون به الإعفاف فهو ما خص الفرج من استمتاع بحرة 
يزوجه بها أو تسري بأمة يملكه إياها والخيار سيفه بين التزويج والتسري إلى الابن دون 
الأب فإن أراد الابن أن يزوجه بنفسه لم يجز لأن الأب رشيد لا يولى عليه ولكن يتزوج 
الأب ويلتزم الابن صداق الزوجة ثم نفقتها وكسوتها وليس للأب أن يغالي في صداق 
زوجته وفيما يستحقه من ذلك وجهان: 

أحدهما : أقل صداق من تكافته من النساء اعتباراً بحاله. 

والثاني : من يستمتع بها من جميع النساء اعتباراً بحاجته وليس على الابن أن يحمله 
على تزويج من لا متعة فيها من الأطفال وعجائز النساء وذوات العيوب التي يفسخ بها 
النكاح ومن تشوه خلقها لنفور النفس عنها. وتعذر الاستمتاع بهن لكن لا فرق بين 
المسلمة والذمية. فأما الأمة فلا يجوز أن يزوجه بها؛ لأن الأمة لا يتزوجها إلا من عدم 
الطول وهو بالابن واجد للطول فهذا حكم إعفافه بالتزويج. 

فأما إعفافه بملك اليمين فالابن بالخيار بين أن يهب له أمة من إمائه على الوصف 
الذي ذكرنا ببذل وقبول وإقباض لينتقل بصحة الهبة بالبذل والقبول واستقرارها بالقبض في 
ملك الابن إلى ملك الأب وبين أن يأذن له في ابتياع أمة يرقع عنه ثمنها فإن ابتاعها الابن 
له نظر فإن كان بإذنه صم الشراء له وجاز له الاستمتاع بها لاستقرار حكمه فيها وإن كان 
بغير إذنه فالشراء للابن دون الأب لأن الشراء للرشيد بغير إذنه لا يصحٌ فإن استأنف الابن 
هبتها له على ما ذكرنا صارت ملكا له بالهبة دون الشراء وجاز له الاستمتاع بها ثم على 
الابن التزام نفقتها وكسوتها كالحرة فلو أذن الابن لأبيه في وطء أمة له لم يهبها له لم يجز 
للأب وطئها لأن الأمة لا يجوز وطئها إلا بملك يمين أو عقد نكاح والأب لم يملكها 
بهذا الإذن ولا يصح أن يتزوجها لوجود الطول فلو زوجه الابن أو سراه فأعتق الأب أو 


لمشي ب ب ب || 000070707070770 تم ! كنا فك لكا م 
طلق لم يلزمه الابن أن يزوجه ويسر به ثانية بعد طلاقه؛ لأن الأب قد استهلك بنفسه ما 
استحقه من ذلك فلو ألزم الابن مثله لفعل الأب مثله فأدى إلى ما لا نهاية له ولكن لو 
ماتت الزوجة أو الأمة حتف أنفها ففي وجوب إعفافه على الابن ثانية وجهان: 
أحدهما: يجب عليه لبقاء السبب الموجب له وأنه غير منسوب إلى تفويت حقه منه. 
والثاني: أنه لا يجب عليه غير الأولى؛ لأنه عقد يوضع للتأبيد في الأغلب. والله 


مسألة 7" 


تَعَالَى : لوَآِينَ هُمْ روجهم حَِفِظونَ 4 [المؤمنون: ©] 

اه لأنَ العبيدَ لا يَمْكُونَ. وَقَالَ 
عَلَيِْ السَّلَامْ: «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ كَمَالَهُ لِلْبَائِع إِلّا أَنْ ب يَْكَرِطَهُ المُبَِاعٌ» كَدَنّ الكِتَاتُ 
َال نال لَك تال بحا وما اف إل مله كنا باك إِلَى الفْرَسٍ سَرْجُهُ 
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وَِلَى الرَاعِي عَنَمْهُ فَإِنْ قِيِلَ: كْقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن العَبد يَتسَرى. 
قِيل : وَكَدْ رُوِيَ خلاقة» قَالَ ابنُ مُمرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا لا يَأ الرّجُلُ إلا وَلِيدَةٌ إِنْ سَاءَ 
بَاعَهَا وَإِنَ شَاءَ وَعَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَّ بها مَا شَاءً). 

قال فى الحاوي: إنما أراد الشافعى بهذا هل للعبد أن يتسرى وهو مبنى على أن 
العستها ملف إةاملك "آم هد يكدلت الثعياء انا ها لمهنلك اليد لمايملفة 
ويكون جميع ما يكتسبه من صيد أو حشائش أو بصنعة أو عمل ملكا لسيده دونه» وإن 
ملكه السيد فهل يملك أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم: إنه يملك إذا ملك وبه قال مالك: داود ثم اختلفوا 
في حكم ملكه على هذا القول فعلى مذهب الشافعي يكون ملكاً ضعيفاً لا يتحكم فيه إلا 
بإذن السيد وللسيد استرجاعه. 

وقال مالك: هو ملك قوي يتحكم فيه كيف شاء الله لكن للسيد استرجاعه. 

والثاني: قاله الشافعي في الجديد أنه لا يملك إذا ملك. 

وبه قال أبو حنيفة» وقد مضى توجيه القولين في كتاب «البيوع) فإذا تقرر القولان 
وأراد العبد أن يتسرى بأمة فإن لم يملك السيد إياها لم يكن له أن يطأها وإن أذن له السيد 
فيه لأنه لا يحل لأحد أن يستبيح إلا وطء زوجة أو ملك يمين وليست هذه الأمة المأذون 
للعبد في وطتئها زوجة له ولا ملك يمين فلم يحل له وطئها لمجرد الإذن كما لا يحل لغيره 
من الناس أن يطأها متسرياً لها ما لم يأذن له السيد في وطئها وإن صار مالكاً لها؛ لأنه ملك 
ضعيف فإن أذن له في وطئها جاز له حينتذٍ التسري بها لم يرجع السيد في ملكه أو إذنه . 


.)577 31/5 /9( انظر: هامش الأم‎ )١( 


١4ه‎ 


كتاب التكاح 


وروي عن ابن عباس أنه أجاز لعكرمة أن يتسرى بجارية أعطاه إياها. وروي عن 
ابن عمر أن العبد يتسرى وإن رجع السيد في ملكه حرم على السيد أن يتسرى بها لزوال 
بيعها فإن رجع السيد عليه بها جاز للسيد بيعها؛ لأنها صارت أم ولد في حق العبد لا في 
ع ا لس اونا 
بها وإن أن له السو افق ا أن 1 عقا 
إياهاء فالمروي خلافه وهو أنه كان قد زوجه بها ثم طلقها عكرمة بغير إذنه؛ وكان ابن 
عباس رد طلاق لا يقع بغير إذن سيده» فأمره بالمقام عليها فكره عكرمة ذلك فأباحه أن 
يتسرى بها تطيباً لنفسه ومعتقداً أن الإباحة لعقد التكاح. 

وأما ابن عمر فقد روي عنه خلاف ما ذكر قال ابن عمر: لا يطأ الرجل إلا وليدة إن 
شاء باعها وإن شاء صنع بها ما شاء. يريد بذلك الأحرار دون العبيد لكن إن وطتها العبد 
على هذا القول فلا حدّ عليه لمكان الشبهة. 


فلو زوج الرجل عبده بأمته ثم باعها أو أحدهما أو وهبهما أو أحدهما كان النكاح 
بحاله ولو وهب العبد لزوجته وأقبضها أباه فعلى قوله في القديم: يملكه بالهبة ويبطل 
النكاح؛ لأن المرأة لا يصح أن تملك زوجها فتكون بعد الملك زوجاً لها وهكذا لو 
وهبت الأمة لزوجها ملكها وبطل نكاحها وعلى قوله في الجديد: لا يصح الهبة ويكون 
التكاح بحاله . 


مسألة200, 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَا يَجِلٌ أَنْ يَتَسَرّى العَبْدُ وَلَا مَنْ لَّمْ تَكْمُْلَ فيه 
الحْرَيّةٌ بحَالٍ) . 

قال في الحاوي: أما التسري فهو الاستمتاع بالأمة لأنها تسمى إذا كانت من ذوات 
المتع سرية وفي تسميتها بذلك تأويلان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من السر وهو الجماع؛ لأن المقصود من الاستمتاع . 

والثاني: أنه مأخوذ من السرور لأنها تسر المستمتع بها . 

فأما تسري العبد فقد مضى الكلام فيه وكذلك حكم المدبر والمخارج والمعتق على 
صفة لم توجد والمكاتب. فأما من تبغضبت فيه الحرية والرق فكان نصفه حراً ونصفه 
مملركا فيو يملك يفيه الحن. مخ إكسابه مفل نا يملكة السيد بنضفة القملوك 'فإن هاياه 


.)777/7( انظر الأم‎ )١( 


لمالا كتاب التكاح 


السيد على يوم ويوم كان ما كسبه في يومه ملكاً له وما كسبه في يوم سيده ملكاً لسيده وإن 
لم يهايئه كان نصف ما كسبه العبد في كل يوم ملكا لنفسه ونصفه ملكاً للسيد فإذا اشترى 
بما ملكه من كسبه أمة ملكها مستقراً؛ لأنه ملك بحريته بتمليك سيده لكن ليس له وطئها 
بغير إذن سيده وإن ملكها لأمرين: 

أحدهما: أن أحكام الرق عليه أغلب في جميع أحكامه فكذلك في تسريه. 

والثاني: أن الحرية لا تتميز في أعضائه من الرق فكل عضو منه مشترك الحرية 
والرق فلم يجز أن يطأ بعضو بعضه مرقوق للسيد إلا بإذنه كما لو كان جميعه مرقوقاً فإذا 
ثبت هذا فالشرط في إباحة تسريه أذن السيد دون تمليكه وإن افتقر في العبد إلى تمليكه 
وإذنه لأن هذا بالك فلن رقنق"' إلى الملبكه زرا لعجف شين انلك فافتقر إلى تمليكه فإذا أذن له 
جاز تسريه فإن أولدها صارت له أم ولد وحرم بيعها بكل حال؛ لأنها ملكت بحريته 
فجرى عليها حكم أمهات الأولادء وكان أولاده منها أحرارا لاختصاصهم بحريته دون 


رق 
مسألة7",: 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَا يَفْسَخ نكاح امِل مِنْ زنا وَأَحِب أ 


حَنَّى تَضَعَ . وَقَالَ رَجُلُ لِلنَبِيَ يله : إنَّ امْرَأَتِي لا ا َوه يَدَ لايس قال : «طَلَّفْهَا» 
أَحُِهَا قَالَ: «كأنيكهًا» . وَضَرَبَ عُمَرُ بن الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْدٌ جد وا 0 
وَحَرص أَنْ : يحم يَجَمَعْ بَِنَهُمَا كَأَبَى العام . 

قال في الحاوي ي: اعلم أننا نكره للقت ان كزوج بالنايا وذكره للعفيفة أن تتزوج 
بالزاني لعموم قوله تعالى: #أآلرنٍ لا يكم إِلّا رَنيَدٌ أو مُقركَةٌ وَأَيَةٌ لا يْكحهَآ4 الآية [النور: 
*] ولما روي عن النبى يَكْةِ أنه قال: «فعليك بذات الذين تريت زنااك» 9 وإذا كان كذلك 
فالكلام في نكاح الزانية يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: في الرجل إذا زنا بامرأة هل يحل به نكاحها أم لا؟ 

والثاني: في زوجة الرجل إذا زنت هل يبطل نكاحها أم لا؟ 

فأما الفصل الأول في الرجل إذا زنا بامرأة فيحل له أن يتزوجها وهو قول جمهور 
الصحابة والفقهاء. وذكر عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه والحسن البصري أنها قد 
حرمت عليه أبداً فلا يجوز أن يتزوجها بحال: 

وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق: إن تابا من الزنا حل أن يتزوجها 
وإن لم يتوبا لم يحل . 

قالوا: والتوبة أن يخلو أحدهما بصاحبه فلا يهم به استدلالاً بقوله تعالى: #أرَن لا 


6 ىا م 
0 


(9) انظر الأم (377/9). (0) جزء من حديث تقدم تخريجه. 


كتاب التكاح /ام ١‏ 


يتك إلا رَِسهُ أن مره وريه لا يَكنها إلا ون أ مُقْرلق وَحْرمَ لِك عَلَ المؤمنينَ )4 [العور: 
+] فكان ما تقدم د الو ا ا ل ل 
عه 5ك 'المسرعات ون ذوات الأنبات : وال لم مَا وَرآه دَلِكُمْ 4 [النساء: 

فكان على عمومه في العفيفة والزانية . 

وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي كلِنِ قال: «لا يحرم الحرام 
الحلال”'2 وهذا نص» ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع» روي ذلك عن أبي بكرء 
وعمرء وابن عمرء وابن عباس» وجابر» فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: (إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها". 

وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وكان لها ابن عم من غيرها ولها 
بنت من غيره» ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حمل فلما قدم عمر مكة رفع إليه فسألهما 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحد وعرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام”" . 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له أمة وعبدء فظهر بالأمة حمل» فاتهم بها 
الغلام» فسأله فأنكر»ء وكان للغلام أصبع زائدة» فقال له: إن أتت بولد له أصبع زائدة 
جلدتك فقال: نعم فوضعت ولداً له أصبع زائدة فجلده ثم زوجه بها . 

وروي عن ابن عياس : امكل اخررة اااي بالزانية؟ فقال: نعم ولو سرق رجل 
من كرم عنباً لكان يحرم عليه أن ب يشعرية. فهذا قول من "ذكرنا ولم .يصح عن غيرهم خلافه 
فصار إجماعاً فأما استدلالهم بالآية. فقد اختلف أهل التأويل فيها على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله مَل في 
امرأة يقال لها أم مهزول من بغايا الجاهلية من ذوات الروايات» وشرطت له أن تنفق 
عليه””» فأنزل الله هذه الآية فيه» وهذا قول عبد الله بن عمرو ومجاهد. 

والثاني : أن المراد بالآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية ولا يزني فيها إلا زانٍ وهذا 
قول ابن عباس . 

والثالث: أن الولاية عامة في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على 
الزاني ثم نسخه قوله تعالى: فَأنكِحوأ مَا طَابّ لَكُمْ ين أليّسآه4 [النساء: *] وهذا قول سعيد بن 
العكيت: 


فصل: 
وأما الفصل الثاني في زوجة الرجل إذا زنت هل ينفسخ نكاحها أم لا؟ فمذهب 


)9١(‏ أخرجهابن ماجه(0١380).‏ والدارقطني :»)١58/1(‏ وعبد الرزاق »)١71/55(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» .)١7955(‏ وفى (الصغرى») (444) وفى «معرفة السنن» (/5151). نك 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» :)١7810/0(‏ وفى امغرفة لين 1419 4): 

)26 أخرجه البيهقي في «الكبرى»  .018809(‏ 


184 كتاب النكاح 


الشافعي وجمهور الفقهاء أن التكاح صحيح لا ينفسخ بزناها وهو قول الصحابة إلا حكاية 
عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن نكاحها قد بطل وهو قول الحسن البصري 
لتحريم اجتماع المائين في فرج . 

ودليلنا مع ما قدمثاه من حديث عائشة ما رواه أبو الزبير عن جابر قال: جاء رجل 
إلى النبي كله فقال: إن اغراتي: لآ ترد يد لاعن كال «طلقها» قال: إني أحبها قال: 
١(أستمة‏ متمعع بها)'' فكتى بقولة: «لا ترد يد لامس» عن الزنا فأمره بطلاقها ولو انفسخ نكاحها 
ا 
عليه لنهاه عن الاستمتاع بها ولا أعلمه تحريمها. فإن قيل: فالمراد بقوله: «لا ترد يد 
لامسن» أنها: لا ترةمتصدقا طلب متها مالةد فيل هذا خطأ من وجهي: 

أحدهما : أنه لو أراد هذا لقال لا ترد يد تلتمس لأن الطالب يكون ملتمساً واللامس 
يكون مباشراً فلما عدل إلى يد لامس خرج عن هذا التأويل: 

أحدهما: أنه لو أراد هذا لقال لا ترد يد ملتمس؛ لأن الطالب يكون ملتمساً 
واللامس يكون مباشراً فلما عدل إلى يد لامس خرج عن هذا التأويل. 
بطلاقها ولأمره بإحراز ماله منها . 

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً فقال النبي طَلِلٍ 
القل عرة. ل ل ل 
ما 

وروي أن النبي كل قال: نرنوا فتزنى سام فإن يني لان زدوا كرسه 
شازهم)”" فدل هذا على بقاتهنم :مم الأزواج بعد الرنا فأما تحريم اجتماع المائين في فرج 
فنحن على تحريمهما وإذا اجتمعا ثبت حكم الحلال منهما وسقط حكم الحرام . 

فصل: 

وأما الفصل الثالث: في الزنا هل يتعلق عليه شيء من أحكام النكاح أم لا؟ فالكلام 
في هذا يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في الزنا هل ينشر عنه حرمته في تحريم المصاهرة حتى تحرم عليه أمهاتها 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (59 »٠‏ والنسائي (779. 0474» والبيهقي في «الكبرى» (2)178171 وفي 
«معرفة السئن» .)5١55(‏ 

زفق أخرجه الشافعي في «المسند» (١1؟)»‏ والبخاري (8/9؟١)2‏ والنسائي (5519)) والبيهقي في 
«الكبرى» (19757). 

699 أخرجهابن عدي ف فى «الكامل» (1884/4): وانظر: اللآلىء المصنوعة (؟/7١)»‏ والفوائد 
المجموعة (؟١2)57‏ وكشف الخفا (94/9/). 


كنات الام اببتببب 7-7777 ا 7 و1894 
وبناتها ويحرم على آبائه وأبنائه أم لا؟ والكلام في باب مفرد يأتي عن ذكره فيه. 

والثاني: هل لما ذكرناه حرمة تجب بها العدة أم لا؟ فمذهب الشافعي: أنه لا 
حرمة في وجوب العدة منه سواء كانت حاملاً من الزنا أو حائلاً وسواء كانت ذات زوج 
فيحل للزوج أن يطأها في الحال أو كانت خلية فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد 
عليها في الحال حاملاً كانت أو حائلاً غير أننا نكره له وطئها في حال حملها حتى تضع . 

وقال مالك وربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق: عليها العدة من وطء الزنا 
بالإقرار إن كانت حائلاً ووضع الحمل إن كان حاملاً فإن كانت ذات زوج حرم عليه 
وطئها حتى تنقضي عدتها بالإقرار أو بالحمل. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: إن كانت 
حاملاً حرم نكاحها حتى تضع وإن كانت حائلاً لم يحرم نكاحها ولم تعتد. 

وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملاً ولا حائلاً لكن إن نكحها حاملاً حرم عليه 


فأما مالك فاستدل بقول النبي كَلِةِ: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات 
ا 0 َ 

ا 

[الطلاق: 5]. 


وأما أبو حنيفة فاستدل بقوله كِ: «لا تسق بمائك زرع 00 والدليل على 
جماعتهم حديث عائشة أن النبي كَلةٍ قال: «لا يحرم الحرام اذل" وأن عمد حون 
جلد الغلام حرص أن يجمع بينهما من غير اعتبار عدة فأبى الغلام ولأن وجوب العدة من 
الماء إنما يكون لحرمته ولحوق النسب به ولا حرمة لهذا الماء تقضي لحوق النسب فلم 
تجب منه العدة؛ ولأنه لما انتفى عن الزنا سائر أحكام الوطء الحلال من المهر والنسب 
والإحسان والإحلال للزوج الأول انتفى عنه حكمه في العدة. 

فأما استدلال مالك بقوله عليه السلام: ألا لا توطأ الحامل حتى تضع فهذا وارد في 
سبي أوطاس وكن منكوحات وللإماء حكم يخالف العرائ في الام رار 

وأما استدلال أبي يوسف بقوله تعالى: ولت الكمَال: أعلهن أن سين يِصضَعْنَ مله س4 
[الطلاق: سراد كن لرمعات نا تلطا عدر جا ا :من حوب قفارو 
وكسوتهن من قول: «لكوْضَ بن حت سكت ين مم 1 شاو ليوا عن واد كن 


7 0 


وْلّتٍ عمل هوأ عَلَوِنَّ حَقٌّ يَصَمْنَ حمَلَهُن» [الطلاق: 5]. 


)١(‏ أخرجه أحمد(/57). والدارمي (؟1/١/1١)»‏ وأبو داود (75101)» والحاكم (؟/ »)١10‏ والبيهقي 
فى «الكبرى» »)١50/1/(‏ وفى «معرفة السنن» (55965). 

08 أخرجه أحمد 31/8 1١6‏ وأبو داود »)5١54(‏ والترمذي »)١١71(‏ والنسائي (5550), 
والحاكم (1/ 55 /150). ١‏ 

()6 2 تقدم تخريجه. 


0# كع لبي ا بي و رج ست لسر كتاب التكاح 

وأما استدلال أبي حنيفة بقوله: «لا تسق بمائك زرع غيرك» فإنما أراد فرعاً بنسب 
إلى غيره وهو الحلال الذي يلحق بالواطء والحرام الذي يضاف إلى ا 
على أن هذا الحديث وارد في رجل يملك أمة وسأل هل يطأها فقال: «لا ت تسق بمائك 
زرع غيرك» إشارة إلى ماء البائع وذاك حلال بيخلااف الزنا» والله أعلم . 


نكاح العبد وطلاقه 
قَالَ”'' الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيَنْكَحُ العَبْدُ الْتئن وَاحَْجٌ في ذَلِكَ بِعُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ 


قر 


وَعَليٌّ بْنِ أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في العبد وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين 
وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب 
ومن فيه جزء من الرق وإن قل ما لم تكمل فيه الحرية وسواء جمع بين حرتين أو أمتين أو 
حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت. 

وقال أبو حنيفة: ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر. وهذا خطأ لأن 
الحر أغلظ حكماً في نكاح الأمة لكماله ونقصهما من العبد الذي ساوى الأمة في نقصها؛ 
لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول فنكاح العبد غير مشروط بخوف العنت 
فلم يكن مشروطاً بعدم الطول. 


مسألة7): 
قَالَ الشَافِعِي: ١وَكَالَ‏ عُمَرَ يُلُّ تَظلِيقتينِ وتَعْتَدُ الأمَُ حَبْصَئَْنٍ ولتي لا نَحِيضُ 
شَهْرَيْن أو سَهْراً وَتِضفاً. وَكَالَ ابْنُ مُمَرَ: إِذًا طَلَّقَ العَبْدٌ امْرَأَنَهُ النتين حُرٌمَتٌ عَلَيْهِ حَنَى 


أل عم يرود 


تنح رَوْجاً غَيْرَهُ وَعِدَّةٌ لحر ناث يض وَالأمَة حَيْضْتَانِ و سَأَلَ ُمَبْعٌ عُنْمَانَ وَرْداًء 
َقَالَ: دة خرّة تَظلِيِمَتَيْنِ كَقَالَ: : حَرّمَتٌ عَلَيْكَ. قَالَ الشَافِعِىٌ : وَِهَذدَا كُلّو 


قال فى الحاوي: وهذا كما قال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين فى الحرة 
والأطتوييلك: الجر لذن فى الغدرة والامة كن الظلاق سعيرا بالدوس درن الروحة 

وقال أبو حنيفة: الطلاق معتبر بالزوجات دون الأزواج فيملك زوج الحرة ة ثللاث 
طلقات حراً كان أو عبداً وزوج الأمة تطليقتين حراً كان أو عبداً استدلالاً سنذكره من بعد 
مستوفياً لقول الله تعالى: #إدًا طَلَقَثُمُ لَه مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّتبِنَ [الطلاق: ]١‏ فجعل الطلاق 
معتبرا بالعدة ثم كانت العدة معتبرة بالنساء دون الأزواج فكذلك الطلاق. 

ولما روى عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل : «طلاق الأمة 


. )"/17/ /( انظر الأم (/ /017ا") . (؟) انظر الأم‎ 4)1١( 


كتاب التكاح 
ائنتان وحيضتها اثنتان وعدتها حيضتان»”'' فجعل الطلاق والعدة معتبراً بالمطلقة والمعتدة 
ولأن الحر لما ملك اثنا عشر طلقة في الحرائر الأربع وجب أن يملك العبد ست طلقات في 
الحرتين ليكون على النصف في عدد الطلقات كما كان على النصف في عدد الزوجات. 

وذلبلنا'قوله تعالى: هل لَك ين ما مَلككَ نكم ين شرك فى ما رََفنَكُمْ تأنثز 
فيه سا4 [الروم: 18] إنكار لتساويهما في شيء من الأموال فكذلك في الطلاق لأنه نوع 
من الملك. 

وروي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله كم طلاق العبد فقال: «طلقتان» 
قالت: وعدة الأمة. قال: «حيضتان». 

وزوت:غاشة أن التبى يله فال يطلق العيد تطليقعين وتعقد الأمة حيضفيو": 
وكذلك قال عمر خاطباً على المنبر0” . 

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكاً وتحته حرة 
فطلقها طلقتين وسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة. 

وروي عن أبي سلمة وابن 0 000 0 
ل ل ا 

فأما استدلاله بالآية فالمقصود بها وقوع الطلاق في العدة؛ لأنه في العدة معتبر 
بالعدة وأما الخبر فمحمول على أنه كان زوجها عبداً؛ لأن الأغلب من الأزواج الإماء 
العبيد وأما استدلاله بأنه لما ملك الحر اثنتى عشر طلقة وجب أن يملك العبد ست طلقات 
فخطأ لأن العبد يملك زوجتين والحر يملك في الزوجتين ست طلقات فلم يجز أن يساويه 
العبد فيهن ووجب أن يكون مالكاً لنصفهن» وكان قياسه أن يملك ثلاث طلقات في 
الزوجين لكن لما لم يتبعض الطلاق فيصير مالكاً لطلقة ونصف في كل واحدة كما الكسر 
فصار مالكاً لأربع طلقات في الزوجتين» فكان هذا استدلالاً بأن يكون لنا دليل أشبه. 


دحل 


مسألة2): 
قَالَ الشَافِعِىُ: «وَإِنْ تَرَوّجَ عَبْدٌ غير إِذْنِ سَيدِه َالتْكَاحُ كَاسِدٌ وَعَلَيُهِ مَهْرٌ مِنْلِهَا إِذَا 


)١(‏ أخرجهابن ماجه ,)7٠١1/9(‏ والدارقطني (2)98/5 والبيهقي في «الكبرى» 2)١0١55(‏ وفي امعرفة 
السنن» (559448). 

(؟) أخرجه أبوداود(84١5)»‏ والترمذي .)١١875(‏ والدارقطني (8/4”). والحاكم(5/5١5)؛,‏ 
والبيهقى فى «الكبرى» »)١5١1/١(‏ وفى «معرفة السنن» .)56٠50(‏ 

إفرة اخريية الدارقظين (2/). (الميت كن «الكبرى» »)١6١051/(‏ وفى امعرفة السنن» (5590). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (19115). (0) انظر الأم (//711). 


:جرت سص2:ض_ِّلإْ<2إا<رز!””(!!_ٍ ب(« ر]ريربرئ ري ب ب ري 77077 رط كتاب النكاح 


قال في الحاوي: قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده 
لقوله كَِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فقد عاهر» فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان 
نكاحهء وإن أبا حنيفة جعله موقوفا على إجازة سيده وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف 
فسخه وذكرنا من حال المهر أن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع» فأما إذا دعا العبد سيده إلى 
تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين. 

فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين: فأما الأمة إذا أراد 
السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولاً واحداً. ولو دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم 
يجبر عليه إذا كانت تحل له» ولأنها فراش له لو استمتع بها فإن كانت ممن لا تحل له 
لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته 
إليه أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد وهكذا لو 
كانت الأمة ملكا لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان. 


02000 كلل جه جص لم كو عسي رك 00 0 َع عقوي 26و س5 1 
قال الشافعئٌ «فإن أذن له نكاحا فاسِدا ففِيهًا فولان أحذهمًا أنه إدنه 

ل ل ل وريه سرج بر رةه زوع جروار وق هبر رق 

ل إن كان له وإلا فمتى عتِق والآخر كالضْمَانٍ فَيَلرّمه أن يبيعه 


قال في الحاوي: وهذا مما ذكرناه وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق 

إذن السيد أم لا؟ على قولين وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب. 
باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء 
مسألة7): 

قَالَ الشَّافِمِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أضل مَا يُحْرَمُ به النّسَاءُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا بِأَنْسَابِ 
وَالآخَرْ أُسْبَابِ مِنْ حَادثٍ نكاح أَوْ رضّاع». 
المحرمات الأعيان على التأبيد فضربان: 

أحدهما : بأنساب. 

والثاني : بأسباب . 

فأما المحرمات بالأنساب فالتحريم طارىء عليهن وقد نص الله عليهما في كتابه 
فنص على تحريم أربع عشرة امرأة: سبع منهن حرمن بأنساب» وسبع منهن حرمن 
بأسباب. 


. 0778/7 انظر الآم (”/ /ل71). (0) انظر الأم‎ )1١( 


كنا لكا سي 7ظ7<_71ا77 7 سا1 
فأما السبع المحرمات بالأنساب فضربان: 
صرت وي رصا رع وي شكاح مر اليد كوراك في فرلة ماني 
ورك لِىَ أَرَصَعتكم وَلَنْكُم يرت أليَصَْعَةٍ4 [النساء: 1] فذكر من المحرمات 
بالرضاع اد احير م اد اوَأْمَهَنَتُ نيكم َربُكُمُ الى في حُجُوركم ين سابك لق 
لم يهن ين لَه ككووا َحَلْشْر بهرت فلا جتاح عَبَكم وَحَلليلُ أنآبكم أن 
مِنْ كبحت وَل كشتقوا ورت المفصسن إلا مَا كذ سَلَقْ4 [النساء: *؟] وقال في آب 
أخرى: #وَلا مكحأ ما مَا تَكَم باوْكُم ير ألنَسَآءِ إِلّاامَا قَدَ صَلَفَ4 [النساء: ؟؟] فذكر 
من المحرمات بالتكاح خمساً: أربع منهن تحريم تأييد وخامسه تحريم جمع» وهو الجمع 
بين الأختين فقدم الله تعالى ذكر السبع المحرمات بالأنساب لتغليظ حرمتهن وأن تحريمهن 
لم يتأخر عن وجودهن فأول من بدأ بذكرها الأم لأنها أغلظ حرمة فحرمها بقوله: 
مت عَلَحُمْ أقهة 5 [النساء: *؟] واختلف أصحابنا في هذا التحريم المنصوص 
عليه إلى هذا الوجه على وجهين: 
أحدهما: وهو قول الأكثرين أنه متوجه إلى العقد والوطء معا 
والثاني : أنه متوجه إلى العقد. 
فأما الوطء فحرم بالعقل والأول من الوجهين أصح؛ لأنْ العقل لو أوجب تحريم 
وطئها لما منع أن يكون الشرع وارد به ومؤكداً له وإذا حرمت الأم فكذلك أمهاتها وإن 
علون من قبل الأم كأم الأم وجدتها ومن قبل الأم كأم الأب وجداته لكن اختلف أصحابنا 
هل حرمن بالاسم أو بمعناه على وجهين: 
أحدهما: حرمن بالاسم قال الشافعي: لأن كلا تسمى أماً. 
فعلى هذا يكون اسم الأم منطلقاً على كل واحدة منهن حقيقة لغة وشرعاً . 
والوجه الثاني: حرمن لمعنى الاسم وهو وجود الولادة والعصبة فيهن فحرمن كالأم 
لاشتراكهما في المعنى دون حقيقة الاسم ويكون انطلاق اسم الأم عليهن مجازا في اللغة 
وحكماً في الشرع. فلو أن رجلاً وطىء أنه يعقد أو غير عقد حد حدّ الزنا وقال أبو 
حنيفة : لا حدّ عليه وجعل العقد شبهة في أدرائه عنه. وهذا خطأ لأن النص المتطوع به 
يمنع من دخول الشبهة عليه لا خروجه من أن يكون نصأ قاطعا . 
والثاني: من المحرمات البنات فهن محرمات على الآباء وهل تناول النص فيهن 
تحريم العقد والوطء معاً أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين ثم كذلك بنات البنات والأبناء 
وإن سلفن ثم على ما ذكرنا من الوجهين: 
أحدهما : حرمن بالاسم قال الشافعي : لآن كاذ من ينا . 
والثاني: بمعنى الاسم من وجود الولادة والبغضية فلو أن رجلاً وطىء بنته بعقد أو 
غير عقد حدّء وأدرأ أبو حنيفة عنه الحد بالعقد. 
والثالث: من المحرمات: الأخوات فنكاحهن حرام وسواء كانت أختاً لأب وأم 


ل 
وأختاً لأب أو أن لأن وهي باسم الأخوات محرمات فلو وطىء رجل أخته نظر فإن كان 
بعقد نكاح حدّ وإن كان بملك يمين ففي وجوب حذه قولان: 

أحدهما: يحد كالنكاح. والثاني: لا يحد لوطئه بالملك فإن حدّ لوطتئه بالنكاح 
لارتفاع النكاح فزالت الشبهة والملك ثابت فيها فثبتت شبهته» زالام تسد في ومتيا ببكاح 
وملك لأن ملكها يزول بشرائها وملك الأخت لا يزول وإن لم يثبت يثبت عليها العقد ويلحق به 
ولدها راقع رسي الح يد او تلاو سس جسن ردم وعرت الكت لذ ف ينذا 
الموضع» وهو إذا وطىء أخته من نسب أو رضاع فإن وطىء الذمي مسلمة على ملكه كان 
في حدة قولان والولد لاحق به على القولين. 

والرابع من المحرمات: وهو أخوات الأب وسواء كن لأب وأم أو لأب أو لأم 
وكلهن محرمات بالاسم ثم عمات الأب والأم وعمات الأجداد والجدات كلهن محرمات 
كالعمات. 

وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على وجهين فإن وطىء إحداهن بعقد نكاح حدّ وإن 
كان بملك يمين فعلى القولين. 

والخامس من المحرمات: الخالات وهن أخوات الأم سواء كن لأب وأم أو لأب 
أو لأم وكلهن محرمات بالاسم خالات الأب والأم ثم خالات الأجداد والجدات كلهن 
محرمات كالخالات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين فإن وطىء إحداهن بعقد 
نكاح حدّ وإن كان بملك يمين فعلى القولين. 

والسادس من المحرمات: بنات الإخوة وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أو 
لأم وكلهن محرمات بالاسم ثم بنات بني الإخوة وبنات بنات الإخوة وإن سفلن كلهن 
محرمات كبنات الإخوة وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين فإن وطىء واحدة 
منهن بعقد نكاح حذّء وإن كان بملك يمين فعلى القولين. 

والسابع من المحرمات: بنات الأخوات سواء كانت الأخوات لأب وأم أو لأب أو 
لأم وكلهن محرمات بالاسم وكذلك بنات بني الأخوات وإن سفلن كلهن محرمات كبنات 
الأخوات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين والولد يلحق في هذه المواضع إذا 
كان الوط حملكة يمي 


كتاب النكاح 


مسألة 0 
قَالَ الشافمي: وما حَرُمَ مِنَ السب عر . الرضاع. 


مرو د هه مه 


بقوله تعالى 5 سر له اسيك مو و لد 1 


.)578/( انظر الأم‎ )1١( 


يكون التحريم بالرضاعة مقصوراً عليها كما قال داود وقوفاً على النص واحتمل أن يكون 
تح جيه إلى موزسا كلواك: الأ حابي زلجا ورت مايه كن العو كلا لمق 
اليحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)”") 

ري 0 ع مه ما 
الأمهات التاق 00 والعمات واللخالات 00 الأخ ينات الأخرف: 

وبيان ذلك أن المرأة إذا أرضعت ولداً بلبن من زوج فالولد المرضع ابن لها وللزوج 
لأن اللبن حادث عنها بسبب ينتسب إلى الزوج فاقتضى أن يكون المرضع ابناً لها 
كالمولود منهما وإذا كان كذلك كانت المرضعة أما له وكان أمهاتها جداته من أم وأباؤها 
أجداده من أم وبناتها أخواتها من آم أخوتها أخواله من أم وأخواتها خالاته من أم وكان 
الزوج أب السوابائه احداكةامن أنه :و أمكاته تجن تدامن" أب زتره | وف عن البندو إخوتة 
من أب وأخواته أعمامه وأخواته عماته كذلك على ترتيب الأنساب فيكون على ما ذكرنا 
من الأحكام فتصير المحرمات بالرضاع سبعاً كما كان المحرمات بالأنساب سبعاً ويتنوع 
عليهن من ذكرنا من المتفرعات على المناسبات فبكون أخت الأب من الرضاع عمته 
محرمة سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وكذلك أخت الجد من الرضاع وآبائه محرمة 
كالعمة سواء كانت أختا من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم العمة أو بمعناها على ما 
ذكرنا من الوجهين ويكون أخت الأم من الرضاع خالة محرمة سواء كانت أختاً بنسب أو 
رضاع وكذلك أخت الجدة وأمها كالخالة في التحريم سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع 
وهل يحرم باسم الخالة أو بمعناها على ما مضى من الوجهين وعلى هذا يكون حكم سائر 
القرابات من الرضاع يحمل على حكم القرابات من النسب فلو وطىء الرجل أمه من 
الرضاع بعقد نكاح حدّ وإن كان بملك يمين فعلى قولين وفي الأم المناسبة يحدّ قولا 
واحداً وإن كان ملكها؛ لأنها تعتق عليه بالملك فارتفعت شبهته بزوال الملك فحدّء والأم 
المرضعة لا تعتق بالملك فكانت شبهته باقية مع بقاء الملك فلم يحدّ في أحد القولين 
وهكذا لو وطىء أخته من الرضاع أو خالته أو عمته من الرضاع بعقد حدّ وإن كان بملك 
يمين فعلى ضربين ما مضى من القولين والولد يلحق إذا كان وطئه لواحدة من هؤلاء بملك 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفناه من تحريم الرضاع بعدما قدمنا من التحريم بالنسب فقد مضى 


)0( أخرجه البخاري (7547)» ومسلم »)١544(‏ والدارمي ,»)١51/7(‏ وأبو داود (75050)» والنسائي 
(7”*:5), وابن ماجه (/ا917١)2‏ وأحمد (515/5). 
(5) أخرجه أحمد »0779/1١(‏ والطبراني ذ في «الكبير» (؟/ 45)» والبيهقي في «الكبرى» .)١1551١(‏ 


6" ك2 كتاب التنكاح 
من المنصوص على تحريمهن في الآية تسع: سبع من النسب واثنتان من الرضاع وبقي من 
المنصوص على تحريمهن في الآية خمس حرمهن الله تعالى تحريم مصاهرة يعقد نكاح 
وإحداهن: أم الزوجة بقوله: #وَأْمّهَدتُ نَآيِكُمٌ4 [الساء: 17]. 

والثانية : بنت الزوجة وهى الربيبة بقوله تعالى: ربكم ل في حُبُورِحٌْ ين 
كاي الى كاف ير إن ل كرا كلت َلثم بهرج فلا جتاع عَنِنَحكُمْ4 [النساء: 
77 ]. 

والثالثة: زوجة الابن وهي حليلته بقوله تعالى: «وَعَلهَلُ ناكم الّنَ مِنّ 
أصَلَبِكُمْ 4 [النساء: 17]. 

والرابعة: زوجة الأب بقوله تعالى في الآية الأخرى: #وَلا تكحوأ مَا نَكمَ 
م هك مرح الآ لاما كن 17 ا 7 ] وفيه تأويلان: 

والخامس : 6 بقوله تعالى : 0 حَحمعهوا ”> برح _الْحُمْصَنِ ب 
هَ قل سلف سَلَفَ 4 [النساء: *1] فهؤلاء الخمس حرمن بالقرآن ثم جاءت السنة بتحريم | ثنتين : 

إحداهما : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. 

والثانية: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. 

وسنذكر السنة الواردة فصار المحرمات بعقد النكاح في القرآن والسنة سبعاً كما كان 
المحرمات بالأنساب سبعاً وكما صار المحرمات بالرضاع سبعاًء وهؤلاء السبع 
المحرمات بعقد النكاح ينقسم حكمهن في التحريم ثلاثة أقسام: قسم حرمن بالعقد تحريم 
تأبيد. 

وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع. 

وقسم حرمن تحريم جمع وبالدخول تحريم تأبيد. 

فأما المحرمات بالعقد تحريم تأبيد فهن ثلاث: 

إحداهن: أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دخل بالبنت أم لا أقام 
معها أو فارقها قد صارت أمها حراماً عليه أبداً وكذلك أم الأم ومن علا من جداتها 
حرمن عليه على التأبيد وهل يحرمن بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهينء فإن 
وطىء واحد منهن بعقد حدّ وإن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين. 

والثانية: زوجة الأب محرمة على الابن بعقد الأب عليها تحريم تأبيد سواء دخل 
الأب بها أم لا وكذلك زوجة الجد ومن علا من الأجداد محرمة عليه تحريم تأبيد وهل 
حرمن بالاسم أو بمعناه على ما ذكرنا من الوجهين فإن وطىء واحدة منهن بعقد حد وإن 
كان نملك يمين فعلى قوليق: 

روى عدي بن ثابت عن يزيد ب بن الدراء بو غاوت عع ابه عرق خالي ومعه لواء 


1١ /ا‎ 


كتاب التكاح 


فقلت: يا خالي أين تذهب؟ فقال: بعثني رسول الله ككِةِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آنيه 
براسه. 

والثالثة: زوجة الابن محرمة على الآب لعقد الابن عليها تحريم تأبيد سواء دخل 
بها الابن أم لا وهي الحليلة» واختلف في تسميتها الحليلة على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها سميت حليلة لأنها تحل للزوج. 

والثاني: لأنها تحل في المكان الذي يحل به الزوج. 

والثالث: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. 

وإذا حرمت حليلة الابن فكذلك حليلة ابن الابن وإن سفل تحرم على الأب وإن 
علا وهل تحرم بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين فإن وطىء واحدة منهن بعقد 
حدّ وإن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين. 

فإن كان الأين قد وطتها وملك اليمين والآأب :قد وظتها بالوؤجية خن فرلا واحدا 
وأما القولان إن كان الأب قد وطئها بالزوجية والابن قد وطئها بملك اليمين فيصور الفرق 
بينهما في الحكم بحذه فلزمهما في المعنى . 

وأما المحرمات بالعقد تحريم جمع منهن ثلاث: 

إحداهن: الجمع بين الأختين فإذا عقد على امرأة حرم عليه أختها وسواء كانت 
الأخت للأب والأم أو للأب أو للأم فإذا فارق التي تزوجها منهما حل له أختها. 

والثانية: الجمع بين المرأة وعمتها كالجمع بين الأختين وكذلك الجمع بين المرأة 
وعمة أبيها وجدها وعمة أمها وجدتها ثم على ما ذكرنا ومن تحريمهما بالاسم أو 
بمعناهما . 

والثالثة : الجمع بين المرأة وخالتها وكذلك تحريم الجمع بينهما وبين خالة أمها 
وجداتها وخالة أبيها وأجدادها ثم على ما ذكرنا من تحريمهما بالاسم أو بمعناه. 

وأما المحرمات بالعقد تحريم عقد وبالدخول تحريم تأبيد فجنس واحد وهن 
الربائب. والربيبة بنت الأخت فإذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها تحريم جمع فإذا 
دخل بالأم حرمت عليه ابنتها تحريم تأبيد وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها وإن سفلت تحرم 
بالعقد تحريم جمع وبالدخول تحريم تأبيد ثم على ما ذكرنا من تحريمها بالاسم أو 

فإن قيل: لماذا حرمتم بنت الربيبة كالربيبة؟ فهلا حرمتم بنت حليلة الابن كالحليلة؟ 
قلنا: لا تحرم والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن بنت الربيبة ينطلق عليها اسم الربيبة فحرمت كالربيبة وبنت الحليلة لا 
ينطلق عليها اسم الحليلة فلم تحرم. 

والثاني: هو أن الأصل في المعنى المعتبر في تحريم المصاهرة إنما هو يصير الزوج 
الواحد قد جمع بين ذي نسبين كحليلة الابن مع الأب وهذا المعنى موجود في بنت الربيبة 


يحل 


كتاب النكاح 


فحرمت كالربيبة وهو غير موجود في بنت الحليلة لأنه لم يجمع الواحد ذات نسبين ولا 
اجتمع في الواحدة ذو نسبين فلم يحرم والله أعلم. 
مسألة7": 

ثَالَ الشَّافِمِيُ : «وَحَّمَ الله تعَالَى الجَمْعٌ بيْنَ الأختيْنِا . 

قال في الحاوي: أما الجمع بين الأختين فحرام بنص الكتاب وإجماع الأئمة وأما 
الجمع بينهما بملك اليمين وإن جمع بينهما في الملك بالشراء جاز إذا لم يجمع بينهما في 
الاستمتاع لأن المقصود بالملك التحول دون الاستمتاع» ولذلك جاز أن يملك من لا 
يحل له وطتئها من أخواته وعماته وخالف عقد التكاح الذي مقصوده الاستمتاع ولذلك لم 
يجز أن يتزوج من لا تحل له من أخت وعمة فلذلك بطل الجمع بينهما في النكاح ولم 
يبطل الجمع بينهما في الملك فأما إذا أراد أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في 
الاستمتاع فيطأ كل واحدة منهما لم يجز وهو قول عامة الصحابة والتابعين والفقهاء . 

وقال داود: يجوز الجمع بينهما في الاستمتاع وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وربما أضيف إلى عثمان بن عفان واستدلالا يعموم قوله تعالى : #آؤّ ما مَلَكَتْ أيَمَدَكْ 4 
[النساء: "] ولم يشترط في ملك اليمين تحريم الجمع بين أختين وكذلك في قوله تعالى: 
ين جف أل نيوأ مده أو مَا ملَكْتَ أيَسَدَكم4 [النساء: *] فأطلق ملك اليمين وكان على 
عمومه ثم قال: ولأن تحريم التكاح نوعان: تحريم عدد» وتحريم جمع. 

فأما العدد فهو تحريم الزيادة على الأربع وأما تحريم الجمع فهو الجمع بين 
الأختين فلما لم يعتبر في ملك اليمين وتحريم العدد وجاز أن يستمتع بأي عدد شاء من 
الإماء وجب أن لا يعتبر تحريم الجمع ويجوز أن يستمتع بأختين. قال داود: ولآن الجمع 
بينهما في الاستمتاع غير ممكن لأنه لا يقدر إلا أن يطأ إحداهما بعد الأخرى والجمع 
بينهما في النكاح ممكن فلذلك حل الجمع بينهما في الاستمتاع بالملك لتعذره وحرم في 
التكاح لإمكانه وهذا خطأ. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : «وّآن كَجْمَعُوا بت الْحْمَكَيْنٍ إِلَامَا مد سَلق»4 
[النساء: *7] ولم يفرق بين تحريمها بنكاح أو ملك ولأن تحريم الجمع بينهما بملك اليمين 
مستفيض في الصحابة كالإجماع . 

روى مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلاً دخل على عثمان بن عفان 
فسأله عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أية 
والتحريم أولى فخرج السائل فلقي رجلاً من الصحابة فسأله عن ذلك فقال: لو كان من 
الأمر شيء ثم وجدت رجلا يفعل هذا لجعلته نكالا . 


.)0778/7( انظر: هامش الأم‎ 4١ 


كتاب النكاح 114 


قال مالك: قال الزهري أراه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وقد روي مثل 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن مسعود وعائشة وعمار من غير أن يظهر 
خلاف فصار إجماعاً ولأن التحريم ضربان: تحريم تأبيد لتحريم أمهات الموطوءة وبناتها 
وتحريم جمع كتحريم أخوات الموطوءة وعماتها فلما كان تحريم التأبيد معتبراً في وطء 
الإماء كالنكاح وجب بأن يكون تحريم الجمع معتبراً في وطئهن كالنكاح ولأن ثبوت 
الفراش بالوطء أقوى من ثبوته بالعقد لأنه يثبت فى فاسد الوطىء إذا كان عن شبهه كما 
ثبت في صحيحه في فاسد العقد وإن ثبت في صحيحه فلما ثبت تحريم الجمع في العقد 
كان تحريمه في الوطء أولى ولأن تحري يم الجمع في النكاح إنما كان ليدفع به تواصل ذوي 
الأرحام فلا يتقاطعون لأن الضرائر من النساء متقاطعات وهذا المعنى موجود في الأختين 
اليمين كوجوده فيهما بعقد النكاح فوجب أن يستويا في التحريم. فأما الاستدلال بعموم 
الآيتين فقد حضه قوله تعالى: #وآن تجنققوا ورت الختكين ؟ [انساء: *؟] وأما قوله 
بأن تحريم العدد لما حرم بالنكاح كذلك تحريم الجمع: فالجواب عنه أن تحريم العدد 
إنما ثبت في الزوجات خوفاً من الجور فيما يجب لهم من النفقة والكسوة والقسم وهذا 
معدوم في الإماء لأن نفقاتهن وكسوتهن في أكسابهن ولا قسم لهن فأمن الجور فافترقا في 
تحريم العدد وهما في المعنى الذي أوجب تحرري يم الجمع سواء؛ لآن خوف التقاطع 
والتباغض والتحاسد وهذا موجود في الإماء كوجوده في فى الزوجات فاستويا في تحريم 
الجمع لاشتراكهما في معناه وإن افترقا في تحريم العدد لافتراقهما في معناه وأما قول 
داود: إن الجمع بينهما في الوطء غير ممكن. فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد يمكن الجمع بينهما في الاستمتاع بأن يضاجعهما معاً ويلمسهما 
وهذا محرم في الأختين. 

والثاني: أنه قد ينطلق اسم الجمع على فعل الشيء بعد الشيء كالجمع بين 
الصلاتين كذلك بين الوطثين فيكون الجمع جمعين جمع متابعة وجمع مقارنة. 

والثالث: أن الصحابة قد جعلته من معنى الجمع ما نهت عنه ولم تجعله مستحيلاً . 


فإذا تقرر تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريمه بعقد النكاح فملك أختين 
كان له أن يستمتع بأيهما شاء فإذا استمتع بواحدة منهما حرمت عليه الأخرى ما كان على 
التطيتاعة بالاولى: حي يجرمها عليه ياحدخسة أشياءة إما أنبيعيا وما أن بييها رما 
أن يعتقها وإما أن يزوجها وإما أن يكاتبها فتصير بأحد هذه الخمسة الأشياء محرمة عليه 
فيحل له حينئذٍ أن يستمتع بها بالثانية وتصير الأولى إن عادت إلى إباحته محرمة عليه أن 
يستمتع بها حتى تحرم الثانية بأحد ذكرنا من الأشياء الخمسة. وحكي عن قتادة أنه عزم 
على أن لا يطأ التي وطىء حلت له الأخرى وهذا خطأ لأن التحريم يقع بأسبابه لا بالعزم 
عليه وقد يحرم عليه بسببين آخرين ليسا من فعله وهما: الرضاعة والردة فأما التدبير: فلا 


أ 


كتاب النكاح 
يحرم ثم إذا أخرج الثانية بأحد ما ذكر عادت الأولى إلى إباحتها وحل له الاستمتاع بها 
فلو أنه حين استمتع بالأولى استمتع بالثانية قبل تحريم الأولى عليه كان بوطء والثانية 
له ار ا الانية الأت لا بجمع :ماف اف اين فإك وطتها قبل التجبراء إلقادة 


جاز وإن أساء. 
مسألة27: 
كَالَ الشَافِِي: «وَنَّهّ رَسْولُ الل كله أنْ كح المَر اث 
ُمَرُ رَضِيٍ اللّهُعَنْهُ عَنْ الأ وَابتيَا مِْ مِلْكِ المي لَ ابنُ عُمَرَ وَدِدتٌ أن عُمَرَ كَانَ 
1 5 ا 


ني مَلِكَ أَسَدّ نا هُوَ. . وَنَهَتْ عَنْ دَلِكَ عَايْسَةُ. رك 0 
نا أَحِبٌ أَنْ أَصْنَعَ دَلِكَء كَقَالَ رَجُلّ مِنْ أضحَاب ا النَِيَ يكل لَوْ كَانَ إليّ مِنَ الأَمْرٍ 
سَيْءٌ ثم وَجَدْتُ رَجُلاً يَفْمَلُ دَّلِكَ لَجَعَلْتُهُ نكالاً. قَالَ الدُّهْرٌيٌ: أَرَاهُ عَليّ بْنِ أبي 
طالب»). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام 
بعقد النكاح وملك اليمين كالجمع بين أختين وهو قول الجمهور. وحكي عن الخوارج 
وعثمان البتي أنه لا يحرم الجمع بينهما في نكاح ولا ملك يمين وحرم داود الجمع بينهما في 
التكاح دون ملك اليمين فأما داود فقد مضى الكلام معه في الجمع بعد الأختين وأما البتي 
والخوارج فاستدلوا بأن تحريم المناكح مأخوذ من نص الكتاب دون السنة ولم يرد الكتاب 
اع ب وو نر واو سا بي الو ل 
الكتاب . قال الله تعالى : وما يلق عن الوك (©) إِنْ هر ِلَا م يوك )4 [النجم: ”- 4] وقد 
لا ار ل ل 0 
يجمع بين المرأة وعمتها ونين المراة المي : 

وروى داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن النبي كه قال: «لا تنكح 
اليزاة على همنها ولا العمة عيذت اعنها» ولا تك الب اذا على ضالفها ارلا القالة 
على بنت أختهاء ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» ". وهذان 
الحديثان نص والثاني أكمل وهما وإن كانا خبراً واحداً فقد تلقته الأمة بالقبول وعمل به 
الجمهور فصار بأخبار التواتر أشبه فلزم الخوارج العمل به وإن لم يلتزموا أخبار الآحاد؛ 
ولأن الأختين يحرم الجمع بينهما لأن إحداهما لو كان رجلاً حرم عليه نكاح أخته كذلك 
المرأة وخالتها وعمتها يحرم الجمع بينهما لأنه لو كان إحداهما رجلاً حرم عليه نكاح 
عمته وخالته. 


.)١508( ومسلم‎ »)0١١١( انظر: هامش الأم (/778). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7595( والنسائي‎ ».)١١17( والترمذي‎ »)3١56( أخرجه أبو داود‎ 2) 


فأما الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بينهما وبين بنت عمها فيجوز وكذلك 
الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالتها فيجوز؛ لأن إحداهما لو كان 
رجلاً لجاز أن يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته وهذا هو أصل في 
تحريم الجمع وإخلاله بين ذوات الأنساب وبهذا المعنى حرمنا عليه الجمع بر عن الأ 
وعمة أببهما وعنة أمها وينيتما ونين خالة ايها وعالة مها لان احتهنا لى كان سل 
حرم عليه نكاح الأخرىء, والله أعلم. 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِئُ : «كإذا ع اا م تَرَوّجَ ليا شتا ]5 عَمُتَهَا 0 حَالَتهًا إن 
بَعْدَتْ فَيِكَاحُهَا مَنْسُوحٌ َكَل أ وَلَمْ َل ويكاع الأولى نَابتٌ وَتَحِلُ كُلّ وا حِدَةٍ مِنْهُمَا 
عَلَى الاتقراد 0 000 
ل نوا ا اماس اد رس وعياتي عادر نه 
فأما القسم الأول: وهو تحريم التأبيد ففي أنساب البغضية والولادة كالمرأة في 
تحريم أمهاتها وبناتها عليه يحرمن على الأبد. 
وأما القسم الثاني: وهو تحريم الجمع في حال العقد ممن غير تحريم على التأبيد 
ففيما تجاوز الولادة واتصل بها من ذوات المحارم كالجمع بين الأخوات والخالات 
والعمات لما تزلن عن درجة الأمهات والبنات في التعصيب لم يحرمن على التأبيد ولما 
شاركتهن في المحرم حرمن تحريم الجمع. 
وأما القسم الثالث: وهو من لا يحرمن على التأبيد ولا على وجه الجمع فمن عدا 
الفرقين من بنات الأعمام والعمات» وبنات الأخوال والخالات لما نزلن عن الدرجتين 
من حكم التحريم لا التأبيد ولا الجمع. وجاز للرجال أن يجمع بين أربع منهن وإن 
تناسبن لبعد النسب وخلوه من معنى أحد التحريمين. 
فصل: 
فإذا تقررت هذه المقدمة وأن تحريم الجمع يختص به ذوات المحارم من نسب أو 
رضاع كالأخوات والعمات والخالات فنكح الرجل أختين أو امرأة وخالتها وعمتها فهذا 
أحدهما : أن يعقد عليهما معاً في عقد واحد فنكاحهما باطل؛ لأنه لما حرم الجمع 


)00 انظر الأم ما 0). 


نيا سك كتاب التكاح 


بينهما ولم يتعين المختصة بالصحة منهما وجب بطلان العقد عليهما لتساويهما وسواء 
دخل بأحدها أو لم يدخل وهو بالخيار بين أن يستأنف العقد على أيهما شاء فإن عقد على 
التي دخل بها سقط ما عليها من عدة إصابتها وإن عقد على غير المدخول بها صح عقده 
ويستبح أن يمسك عن إصابتها حتى تنقضي عدة أختها من إصابته لئلا يجتمع ماؤه في 
خيرم 

والثاني: أن يعقد عليهما ثانية بعد أولى فنكاح الأولى ثابت ونكاح الثانية باطل 
لاستقرار العقد على الأولى قبل الجمع فلو شك في أيتهما نكح أولا فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يطرأ الشك بعد تقدم اليقين فنكاحهما موقوف وإحداهما زوجة مجهولة 
' العين والأخرى أجنبية وكل واحدة منهما ممنوعة منه ومن غيره من الأزواج حتى يبين 
أمرها فإن صرح بطلاق إحداهما حلت لغيره وكان تحريمها عليه بحالة والأخرى على 
التحريم فإن استأنف عليها عقداً حلت له. 

والثاني : أن يكون الشك مع ابتداء العقد لم يتقدمه يقين فنكاحها باطل لا يوفق على 
البيان لعدمه وهل يفتقر بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا؟ وجهين: 

أحدهما: يفتقر ويكون الإشكال والاشتباه باطلاً لأن ما لم يتميز إباحته من الحظر 
غلب عليه حكم الحظر. 

والثاني: أنه لا ينفسخ إلا بحكم حاكم؛ لأن العلم محيط بأن فيهما زوجة فلم يكن 
الجهل بها موجباً لفسخ نكاحها حتى يتولاه من له في فسخ النكاح وهو الحاكم. 

فصل: 

فإذا عقد الرجل على امرأة نكاحاً فاسداً ثم تزوج عليها أختها فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يعلم بفساد العقد الأول فيكون نكاح الثانية جائزاً سواء علم أنها أخت 
الأولى وقت العقد أو لم يعلم. 

والثاني: أن لا يعلم بفساد النكاح في حين يعقد على انتهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يعلم وقت عقده على الثانية إنها أخت الأولى فيكون نكاحها 
جائزاً؛ لأنه لم يفترق بعقده منع. 

والثاني : أن يعلم وقت عقده على الثانية أيهما أخت الأولى ولا يعلم بفساد نكاح 
الأولى حتى يعقد على الثانية نكاح الثانية باطل؛ لأنه أقدم على نكاح وهو ممنوع منه في 
الظاهر فجرى عليه حكم الحظر في الفساد والله أعلم. 


قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِنْ تَرَوّحَ امْرَأَةٌ ثم طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَجِلَ لَهُ لأنَهَا 


.)71079/9( انظر الأم‎ 41١ 


كتاب 00 انس سس صف ع ا سس يق ا و 0777777 ؟” 


5 
وسور ره أَيَد أ( 


مُبْهَمَةٌ وَحَلَتْ لَهُ انها لأنْهَا مِنَ الرَبَائِبٍ وَإِنْ َكَل + بهَا لَمْ يَحِلَّ آ لَهُ أَنْهَا وَلَا : 

قال في الحاوي: أما الربائب فقد ذكرنا ل 
تسميتها بذلك وجهان: 

إحداهما : لأنه تكون في الأغلب في تربيته وكفالته. 

والثاني: لأنها ترب الدار أي تديرها وتعنى بها فإذا تزوج الرجل امرأة حرم عليه 
بالعقد عليها ثلاثة أصناف من مناسبها: صنف أعلى وهى الأمهات» وصنف أدنى وهن 
البنات» وصنف مشاركان وهن الأخوات والعمات والخالاتك وكير متعرنات ةنا 
كان" العقة عليها ناقنا فإذا ارتفع عنها بموت أو طلاق أو فسخ انقسمت أحوال هؤلاء 
محرمات ثلاثة أقسام : 

قسم يحللن له بعد ارتفاع العقد عن زوجته سواء دخل بها أم لا وهن الأخوات 
والعمات والخالات؛ لأن تحريمهن تحريم جمع لا تحريم تأبيد. 

وقسم ثانٍ: لا يحللن له وإن ارتفع العقد عن زوجته سواء دخل بها أم لا 
الأمهات لأنهن يحرمن بالعقد تحريم تأبيد. 

وقسم ثالث: يحللن بعد ارتفاع العقد عن زوجته إن لم يكن قد دخل بها ويحرمن 
عليه إن كان قد دخل بها وهن البنات لأنهن يحرمن بالعقد تحريم جمع وبالدخول تحريم 
تأبيد بخلاف الأمهات المحرمات بالعقد تحريم تأبيد وهو قول جمهور الصحابة والتابعين 
والفقهاء. وحكى ذلك عن على بن أبى طالب وعبد الله بن الزبير ومجاهد أن الأمهات 
كالينات الريانب لا يحو إلا بالدعول وحكى عن وينديو فابت أله انا طلق الزوتهة لم 
تحرم الأم إلا بالدخول كالربيبة» وإن ماتت حرمت الأم وإن لم يدخل بها بخلاف الربيبة ؛ 
لأن الموت في كمال المهر كالمدخول واستدلالاً في إلحاق ابنتها بالربائب في تحريمهن 
بالدخول بقوله تعالى : مهل نايكم وربيلحم أل في حُجُوركم : فن متاك الى 
دَحَأْثُم بهن إن 4 6 دَخَلْشُم بهرج فلا جاح عَنِتَكْمْ4 [النساء: 17] فذكر 
جنسين هما: مقت والريالت ل مسن عدي ا لداع لاحو فلتخي مطل ا 
يكون راجعاً إلى المذكورين معاً ولا يختص بالرجوع إلى أحدهما وهو للشافعي ألزم لأنه 
يقول: إن الشرط والكتابة والاستثناء إذا تعقب جملة رجع إلى جميعها ولم يختص بأقرب 
المذكورين منها كما لو قال رجل: امرأتى طالق وعبدي حرّء والله لا دخلت الدار إن شاء 
اله كان الانسناء بمشينة اله راجعاً إلى الطلاق والعتق والبدين + وله يختصن عثدة برجورعة 
إلى الينين كذلك يلرمة أن لا يجعل اشتراط الدعول راجعاً إلى الريائت: دون الأمهات 
حتى يكون راجعاً إليهما معاً. 

والدليل على صحة ما ذهبنا ل 0 
الأمهات قوله تعالى: «وَأْمَهَدتُ ضَآبحكم ورب بْبَئْكْمُ أل ف حُجُوركم ين يسابكم لق 
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دَحَلْتَم يِهنَّ4 [النساء: 7] فكان الدليل من هذه ذه الآية على أن شرط الدخول عائد إلى 


77777174 77 ويل بيه لكا نج 
الربائب دون الأمهات من خمسة أوجه: 

أحدها: قوله تعالى: لرََبئُحكُمْ انق فى حجُوركم ين يسآيكُم أل َحَلْثْم بهن4 
[النساء: *؟] وليست أم الزوجة منها وإنما الربيبة منها فدل على أن الدخول مشروط في 
الربيبة لآنها من الزوجة دون الأم التي ليست من الزوجة. 

والثاني : هو ما ذكره سيبويه أن الشرط والاستثناء إنما يجوز أن يرجع إلى جميع ما 
تقدم ذكره» إذا حسن أن يعود إلى كل واحد منهما على الانفراد وإن لم يحسن لم يعد إلى 
الأقرب وهو لو قال: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لم يحسن فلم يعد 
إليه . 

والثالث: وهو ما قاله المبرد: أنه إذا اختلف العامل في إعراب الجملتين لم يعد 
الشرط إليهما وعاد إلى أقربهما وإن لم يختلف العامل في إعرابهما عاد إليهما والعامل 
هاهنا في إعراب الجملتين مختلف فذكر النساء مع الأمهات مجرور بالإضافة لقوله: 
«وَأْمَهتُ ضَآيِكُمْ4 وذكر النساء من الربائب مجرور بحرف الجر وهو قوله: #وِرَبَبَئْحُمْ 
أل في حُجُوركم ين يسَآيَكُم4 فلما اختلف عامل الجر في الموضعين لم يجز أن يعود 
الشرط إليهما وعاد إلى أقربهما . 

والرابع: أن الأمر قد تقدمها مطلق وتعفيها مشروط فكان إلحاقها بالمطلق المتقدم 
أولى من إلحاقها بالمشروط المتأخر. 

والخامس : أن المطلق أعم والمشروط أخص فكان إلحاق المبهم بالمطلق الأعم 
أولى من إلحاقه بالمشروط الأخص ويدل عليه من طريق السنة ما رواه المثنى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كَلِِ: قال: 
اإذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه 
ابنتها)” 1 . 

وروى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي كَلِيهِ قال: «إذا تزوج الرجل امرأة ثم ماتت قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها 
ولم تحرم عليه بنتها»”2 وهذا نص ولأن في الأمهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في 
البنات لأمهاتهن . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ما لنا نرق على 
أولادنا ولا يرقون علينا؟ قال: «لأننا ولدناهم ولم يلدونا» فلما كانت الآم أكثر رقة وحبا 
لم تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها فجاز أن يكون الدخول بالأم مشروطاً في تحريم 
البنت لأنها ربما رضيت بالزوج بعد دخوله بها ما لم تضمن به قبله وليس كذلك البنت 
لأنها لما كانت أقل رقة وحباً نفست على أمها بعدول الزوج إليها فأفضى إلى القطيعة 


.)١1791١( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى)»‎ .)١9٠١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )٠( 


كتاب التكاح ص77 استبططط 777 _االسطتط”«”للالالالل797باا1ل01لْل1ل1ل12ل222 يت #سط70تتر و 1 
والعقوق قبل الدخول كإفضائه بعده فلم يجعل الدخول شرطا . 
فأما الآية فقد ذكرنا وجه دلائلنا معها وإنما الاستشهاد بعود الاستثناء إلى ما تقدم 


من الطلاق والعتق واليمين: فلأن يصح أن يرجع الاستثناء إلى كل واحد من الجملة 
المتقدمة فجاز مع الأطلاق أن يرجع إلى جميعها وليس كذلك هاهنا لما بيناه. 


فصل: 

فإذا ثبت أن تحريم الأم على الأطلاق وتحريم الربيبة مشروط بالدخول فقد اختلف 
الناس في الدخول الذي تحرم به الربيبة. 

فقال أبو حنيفة: هو النظر إلى فرج الأم بشهوة فتحرم به الربيبة وقال عطاء وحماد: 
هو التعيش والعقود بين الرجلين. 

وقال الشافعي: إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان: 

أحدهما: أن الوطء في الفرج. 

والثاني: أنها القبلة والملامسة بشهوة وإن لم يطأ. 

واستدل أبو حنيفة: بما روي عن النبى كهِ أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر فى 
فرج امرأة وابنتها)"") قال: ولأنه تفرع استمتاع فجاز أن يتعلق به تحريم المصاهرة 
كالوطء . 

ودليلنا قوله تعالى: #يّن يْسَآيِكُمْ التق دَحَلَُم بِهنّ4 [النساء: *1] ولا ينطلق اسم 
الدخول إلا على المباشرة دون النظر ولأنه استمتاع لا يوجب الغسل فلم يوجب تحريم 
المصاهرة كالنظر إلى وجهها ولأن النظر إلى الوجه والبدن أبلغ في اللذة والاستمتاع من 
النظر إلى الفرج فإذا كان لا يحرم فما دونه أولى فأما الخبر فرواية حفص بن غياث عن 
ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفاً وعلى أنه محمول على الوطء 
فكنى عنه بالنظر إلى الفرج . 

وأما قياسهم فمنتقض بالنظر إلى الوجه ثم المعنى في الأصل أنه يوجب الغسل . 

فصل: 

فإذا تقرر تحريم الربائب بالدخول على ما وصفنا فلا فرق بين أن يكون في تربيته 
وحجره أم لا وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء. 

وقال داود: إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره وحكاه مالك عن أوس عن 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه استدلالاً بقوله تعالى: «رَرَبَببُكُمْ ألَّق في حُجُورم 
بن يسَآيِكُم4 فعلق تحريم الربائب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون في حجره. 


.)579/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


ات 7ت 7 لصتت كتاب النكاح 

ودليلنا هو أن علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغض وليس 
للحجر في هذا المعنى تأثير فلم يكن له اعتبار؛ ولأن الحجر غير معتبر في الشرع في 
إباحة ولا حظر ألا تراه غير مؤثر في تحريم حلائل الأبناء ولا إباحة بنات العم فكذلك 
في الربائب وليس ذكر الحجر في الربائب شرطاً وإنما ذكر لأنه الأغلب من أحوال 
الربائب إنهن في حجر أزواج الأمهات فصار ذكره تغليبا للصفة لا شرطأ في الحكم كما 
قال الله ل تعالى : 7 وفك وََنشْرُ عَكِمُونَ فى لَْسجِدٌ [البقرة: 187] والصائم لا يجوز له 


فصل: 
فأما قول الشافعي : «لم تحل له أمها لأنها مبهمة» ففيه قولان: 
أحدهما : يعنى مرسلة بغير شرط وقد روي عن ابن عباس أنه قال فيها: أبهموا ما 
انهم افر 0 
والثاني: أن المبهمة المحرمة في كل أحوالها فلا يكون لها إلا حكم واحد من 
قولهم فرس بهم إذا لم يكن فيه شية تخالف شية وكان بعض أهل اللغة يذهب إلى تأويل 
ثالث: هو أن المبهمة المشكلة وهذا ليس بصحيح لأن حكم الأم غير مشكل . 


مسألة 20 


قَالَ الشَافِصِي: ١وَإِنْ‏ وَطءَ أَمَنَهُ لَمْ يَحِلَّ لَه كُ 
عَمَتَهَا وَلَّا حَالَتَهَا حَنّى يُحَرْمَهَا. 

قال في الحاوي: أعلم أن كل ما حرم عليه بالعقد على الزوجة حرم بوطء الأمة لا 
بملكها لأن الأمة لا تصير فراشأً إلا بالوطء دون الملك فإذا ملك أمة لم يتعلق بملكها 
تحريم أحد من ذوي أنسابها فلم يحرم على أحد من ذوي أنساب سيدها فإذا وطئها تعلق 
بوطئها تحريم المصاهرة كما تعلق بالعقد على الزوجة فيحرم عليه أمها وأمهات أمها من 
آباتها وإن علون ويحرم عليه بناتها وبنات أولادها وإن سفلن. ويحرم على ابنه وحده وإن 
علا وعلى ابنه وابن ابنه وإن سفل وهذا التحريم في هذه الوجوه الأربعة مؤبد ويحرم عليه 
أختها وخالتها وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها وهذا التحريم في هؤلاء الخمس تحريم 
الما هر و سو م ا ا ا 0 
عزج لس لاق سردل ليه ري عن أن كينها ينقد بتاع إوبطلطا سين وان 
استباحها قبل تحريم الأولى» فإن كان بعقد نكاح كان باطلاً وحدٌ إن وطتئها عالماً وإن 


كه ره 2 


وَلَا ابتَنْهًا أبداً وَلَا يط أختهًا و 
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كان بملك يمين لم يحدٌ وإن علم. 

والفرق بينهما أن الزوجة يستباح وطتئها بالعقد وقد بطل توجب فيه الحد والأمة 
يستباح وطئها بالملك والملك لم يبطل فلم يجب بالطوء فيه حدّ وخالف وطىء أخته بالملك 
في وجوب الحدّ على أحد القولين مع ثبوت الملك» لأن تحريم وطء أخته مؤبد وتحريم 
وطء أمته لعارض يزول ولا تأبد فافترق حكم تحريمها فلذلك افترق وجوب الحدّ فيهما هذا 
كله إذا كان وطء أمته في الفرج فأما إن كان وطئها دون الفرج أو قبلها أو لمسها فهل يتعلق 
به ما ذكرنا من تحريم المصاهرة أم لا؟ على قولين كما ذكرنا في تحريم الربيبة: 

أحدهما: لا يتعلق به تحريم المصاهرة فعلى هذا يحل له أمهاتها وبناتها وتحل 
لآباته وأبنائه . 

والثاني: قد تعلق به تحريم المصاهرة كما لو وطء في الفرج فعلى هذا يحرم عليه 
أمهاتها وبناتها ويحرم على آباته وأبنائه . 

فأما إن نظر إليها بشهوة أو لمسها من وراء ثوب بشهوة أو غير شهوة أو ضاجعها 
غير مباشر بشيء من جسده إلى شيء من جسدها مريداً لوطئها أو غير مريد لم يتعلق بذلك 
تحريم ما لم يكن أفضى بمباشرة الجسدين. وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
من جرد أمته ولم يطأها حرمت عليه أمها وبنتها وهذا ليس بصحيح؛ لأنه عزم والعزم ليس 
بفعل فلا يتعلق به حكم الفعل . 

فصل: 

وإن وطىء الرجل امرأة بشبهة نكاح أو ملك ثبت به تحريم المصاهرة فحرمت عليه 
أمهاتها وبناتها وحرمت عليه آبائه ولا يحرم عليه أخواتها وعماتها وخالاتها؛ لأن تحريم 
أولئك تحريم تأبيد وتحريم أولئك تحريم الجمع والموطوءة بشبهة محرمة فلم يحصل 
الجمع ثم هل يصير هذا الوطء محرماً لأمهات هذه الموطوءة لبناتها وهل يصير آباؤه 
وأبناؤها محرماً لها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قاله في القديم أن يثبت بالمحرم كما يثبت به التحريم 

والثاني : ل ل 0 

تعلق به التحريم تغليظاً فاقتضى أن ينفي عنه المحرم تغليظاً 


مسألة 270 
كَالَ الشَافِعِي: «فَإِنْ وَطءَ أَخْنَهًا قَبْلَ لِك اجدَئَبَ التي وقله تغرا واغينت أن 
يَحْتَنِبَ الوَلِيُ حَتَى يَسْتَبْرىء الآخِرة). 
قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا وطىء أمته ثم وطىء أختها بالملك قبل تحريم 
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تلك فلا حد عليه وإن جاءت بولد لحق به وتكون الأولى على إباحتها. والثانية على 
تحريمها لأنه وطئها حراماً فلم تحل به الثانية ولم تحرم به الأولى وعليه أن يجتنب الثانية 
لتحريمها وتستحب أن يجتنب الأولى حتى تستبرىء الثانية نفسها لثلا يجتمع ماؤه في 

أختين» وبالله التوفيق. 


كتاب النكاح 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَافِعِيُ: «فَإِذا اجْتَمَعَ النْكَاحُ وَمِلْكُ اليَمِبِنٍ في أَحْتَيْنِ أ أَمَةِ وَعَمَّيَهَا أو 


خاليق احاح تلك ل يفسا حلت ابي عا ل الجن عر جلك الجر لان 
التكَاحَ ينبت حُقُوقا لَهُ وَعلَيه وو تكتعهها معا النسخ وكاخنا وَلَوْ اشْتَرَاهُمًا مَعاً نَبْتَ 
مِلْكهُمًا َكا ينح أت امْرَأيه وه َشَْرِيهَا عَلَى امْرَأَيِهِ ولا يَمْلِكُ اْرََئَهُ عَيْرُهُ وَيَمْلِكُ أمَنَهُ 
َيرهُ هذا مِنَ المَرْقِ بَينَهُمَا . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في الجمع بين أختين بعد نكاح في الجمع بينهما 
بملك اليمين فأما إن جمع بينهما في أن عقد على أحدهما نكاحاً واستمتع بالأخرى بملك 
اليمين فهو حرام . لأنه جمع , بين أختين وإن اختلف سبب الجمع بينهما . وإذا كان كدلك 
لم نجد من أن يتقدم عقد النكاح على الاستمتاع بملك اليمين أو يتأخر عنه فإن عقد 
التكاح ثم استمتع بها بعده فالحكم في الحالتين سواء إذا كان الاستمتاع بعد عقد كع 
سواء تقدم الملك قبل العقد أو تجدد بعده فالنكاح ثابت ووطوءه لللأخت محرم. ولا تأثير 
و سي ل اللاو لوس ا اموت دع 
ملك أمة استمتع بها ثم تزوج عليها أختها قبل تحريمها. فمذهب الشافعي: أن النكاح 
ثابت وإن تأخر كثبوته لو تقدم ويحرم به الموطوءة بملك اليمين وقال مالك: النكاح باطل 
والتوظوغة يكلف لوده جلالا ابعدلالا زآن الأمة قن هنا ركه نا لوطلء فقزاقا كما تصير بعد 
النكاح فراشا وحرم دخول أختها عليها في الحالين فلما كان ولو صارت فراشا بالعقد 
بطل نكاح أختها عليها ووجب إذا جاءت فراشاً بالملك أن يبطل نكاح أختها عليها لكونها 
في الحالين فراشاً . 

لمكي ااال كز لاا حاتري ا 

أحدهما: أن فراش لخر ا حتاات اله بر والملك 
بقاء العدة. 

الثانى : 0 


والغالث: أن فراش المنكوحة ثبت حقاً لها وعليها من طلاق وظهار وإيلاء ولعان 
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ولا يثبتها فراش الملك . 

والرابع : أنه قد يصح أن يملك أمته غيره ولا يصح أن يملك زوجته غيره وإذا كان 
فراش النكاح أقوى من فراش الملك بما ذكرنا من هذه المعاني الأربعة وجب إذا اجتمع 
الأقوى الأضعف أن يكون حكم الأقوى أثبت سواء تقدم أو تأخر كما لو اجتمع عقد 
نكاح وعقد ملك بأن تزوج ثم ا: شتراها بطل عقد النكاح بعد الملك؛ لأن عقد الملك 
أقوى من عقد النكاح وإن فراش النكاح أقوى من فراش الملك» ولأن عقد الملك على 
المنفعة والرقبة وعقد النكاح على المنفعة دون الرقبة فلما غلب في العقدين أقواهما وهو 
الملك وجب أن يغلب في الفرشين أقواهما وهو النكاح وإنما يراعى الأسبق فيما استوت 
قوته وضعفه كعقدي نكاح أو فراش ملك فبطل ما استدل به مالك. 


فصل: 
فإذا ثبت جواز النكاح حرمت الموطوءة بملك اليمين وجاز له وطء هذه المنكوحة 
وقال أبو حنيفة لا يحل له المنكوحة حتى تحرم الموطوءة بملك اليمين بحدوث العقد على 
من لا يجوز أن يجمع معها كما لو تزوجها وتزوج أختها وهذا خطأ لأن الجمع إذا لم 
يمنع من صحة العقد لم يمنع من جواز الاستمتاع قياساً في الطرد على من نكح حرة بعد 
نكاح أمة وفي العكس على من نكح أمة بعد نكاح حرة وفي هذا الدليل انفصال. 
مسألة("2: 
كَالَ الشَّافِعِىُ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَجُلْ بَينَ | المَرْأَةِ وَرَوْجَةٍ أَبِيهًا وَبَيْنَ امْرَأةٍ 
الرّجُلِ وَابْتَةِ امْرَأَتِهِ إِذا كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا لأنَّهُ لا نَسَبَ بَيْنَهُنَ) . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها 
وزوجة ابنها وهذا قول جمهور أهل العلم إلا ابن أبي ليلى فإنه منع منه استدلالاً نأنهنها 
امرأتان لو كان إحداهما رجلاً حرم عليه نكاح الأخرى لأنها تكون امرأة أبيه أو حليلة ابنه 
فحرم الجمع بينهما كما حرم ال بح مرا ل لعو لاك 
خطأ لما روي أن عبد الله بن جعفر بن أ بي طالب وعبد الله بن صفوان بن أمية جمع كل 
واحد منهما بين امرأة رجل وبنته من غيره فلم ينكر ذاك أحد من علماء عصره فكان 
إجماعاً ولأن تحريم الجمع إنما ب يثبت نسب ولا رضاع يجري عليه حكم النسب فلم يحرم 
الجمع بينهما كسائر الأجانب شالك ذوي الأنساب. 


كَال”" الشَافِعِيُ : «وَبَيْنَ امرَأة الرّجُل وَينْبت امْرأَتهُ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرهَا فاختلف 
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أصحابنا في ذلك. فقال بعضهم: هذا سهو المزني في نقله لأنه كرر المسألة وأعادها 
بعبارة أخرى؛ لأن زوجة الرجل وبنت امرأته من غيرها هي المرأة وزوجة ابنها وقال 
آخرون: بل نقل المزني صحيح وهذه المسألة غير الأولى لأن الأولى أن يجمع بين بنت 
زيد وامرأة زيدء وهذه المسألة أن يجمع بين امرأة زيد وبنت امرأة له أخرى من غيره 
وهذا لدينا يجوز لعدم التناسب بيتهما. 


فصل: 
لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة ويتزوج ابنه بابنتها. أو يتزوج الأب امرأة ويتزوج 
الابن بأمها وهو قول الجماعة ومنه طاوس إذا تزوج الأب بامرأة أن يتزوج الابن بابنتها 
إذا ولدت بعد وطء الأب لأمها فإن كانت قد ولدت قبل وطئه لم يمنع وحكي نحوه عن 
وبعده فاقتضى أن يتساوى حكم إباحتها للابن في ولادتها قبل وطء الأب وبعده وقد 
حرص عمر رضي الله عنه في الغلام الذي زنا ببنت امرأة أبيه فجلده وأن يجمع بينهماء 

فأبى الغلام فدل على جوازه من غير أن يعتبر فيه حال الولادة» والله أعلم. 

باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال 
مسألة 270 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَّهُ اللَّهُ: «الرَّنًا رم الحَلَالَ. وَقَالَهُ ابْنُ 00 1 
الشَّافِعِيٌ : لأنَّ الحَرَامَ ضِدٌ الحَلَالٍ ثَلَا يْقَاسُ شَيْءٌ عَلَى ضِدّه قَالَ لِي قَايْلٌ يَقَولُ: لؤ 
يلت امْرأه ابه شَهوَةِ حَرُمَتْ عَلَى رَوْجِهَا بدا لِم كُلْتَ لا ُحَرمُ الحَرَام الحلال؟ قُلْتُ : 
مِنْ قَبْلٍِ أن الله تَعَالَي نما حَرَمْ أمّهاتٍ نِسَائكُمْ وَنَحْوَهَا بالكاح كلم يَجرْ أن يُقَامنَ 
الحَرَام بِالحَلَالٍ كَقَالَ أَجِدٌ جِمّاعاً وَجِمَاعاً . قلْتٌّ: جِمّاعاً حُوِدّت به وَحِمَاعاً رُ حِمَتْ به 
عدا ينماً عل وله نبا وصور وَأوْجَبَ حُفُوقاًء وَعَلَك مُحَوَمَا به لم اريك 
لا أن يَعْمُ 


00 تُسَافِرٌ ِهِمَا وَجَعَلَ الرّْنَا ِفْمَة ِقْمَة في الدّنْيا بالححدٌ وَفِي الآخِرَ ة بالنَّارٍ إِلّا أَنْ يَعْمُو 
َتقِيسٌ الحَرَامَ الْذِي هُوَ نِقْمَهَ عَلّى الحَلَالٍ الَّذِي هُوَ وَ نِهْمَةُ؟ وَقُلْتُ لَهُ : كلو كا لَك قَايِلٌ 
0 م نياع وج كلها لان لأنَهُ جْمَاعٌ ؟ كَجِمّاع كما حَرَّمَتْ بِهِ 
الحَلَالٍ لأنَّهُ م وَجمَاعٌ. كَالَ: إذاً ُخْطِى؛؛ لأنَّ الله َعَالَى أعلها نبرضا 0 
قِيلَ: وَكَذَلِكَ مَا حَرّمَ الله تَعَالَى في كِتَابه ييكاح فج وَإِصَابَةٍ رَوْج. قَالَ: أَكْيكُونْ شَيْءٌ 


عر الال و رق اا كأَُولُ بو؟ قُلْتٌ: َعم ينح ربعا بحرم عَلَيِْ أن يَنْكُحَ 
مِنَ النْسَاءِ ايه يرم عليه ل بأَرْبَعِ شَيْءٌ مِنّ النْسَاء . قَالَ: لا يَمْتَعْهُ الحَرَامُ 


- - 
4 م 


مِمّا يَمْتَعْهُ الحَلَالُ. كَالَ: وَكَدْ تَرْئَدٌ ُتَخْرُّمُ عَلَى رَوْجِهًا؟ قُلْتٌ: نَعَمْ وَعَلَى جَمِيع الحَلْقٍ 
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وَأَفتُلهَا َأَجْعَلَ مَالَهَا قينا . قَالَ: كَقَدْ أَوْجَدْتَكَ الحَرَامُ يَُرمُ | الحَلالَ. قُلْتُ: أما ف هِثْل 
مَا احتلَفنَا فيه مِنْ أَمْرِ النّسَاءِ قَلَا. قَالَ المُرّننُ ف رَحِمَهُ اللّهُ: تَرَكْتُ ذَّلِكَ لِكَتْرَيِهِ وَأَنْهُ لَيْسَ 

لِشَيْءِ) . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في تحريم المصاهرة بعقد النكاح وفي تحريمها 
بوطء الإناء» كذلك الوطء بالشبهة يوجب من تحريم المصاهرة مثل ما يوجبه الوطء 
الحلال في عقد نكاح أو ملك يمين؛ لأنه لما ساواه في سقوط الحد ولحوق النسب 
ساواه في تحريم المصاهرة. 

فأما وطء الزنا فلا يتعلق به تحريم المصاهرة بحال فإذا زنا الرجل بامرأة لم تحرم 
عليه أمها ولا بنتها ولم يحرم على أبيه ولا على ابنه. وبه قال من الصحابة علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس . ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري . 
ومن الفقهاء: مالك وربيعة وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: الزنا كالحلال في تحريم المصاهرة» فإذا زنا بامرأة حرمت عليها 
أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. ولو زنا بامرأة أبيه أو ابنه بطل نكاحها . 

وكذلك لو قبلها أو لمسها أو تعمد النظر إلى فرجها بشهوة بطل نكاحها على أبيه 
وابنه وحرم عليه أمها وبنتها وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وحكى نحوه عن عمران بن 
ال ل ل ل ل 
الغلام أمه وبنته. واستدلوا جميعاً بعموم قوله تعالى: ولا تَكِحوأْ ما نكم ابآوْكُم يت 
لِنْسآءِ» [النساء: 17] والنكاح حقيقة في الوطء فاقتضى عموم الوطء وتحريم التي وطتها 
الأب. 

قالوا: وقد روى ابن عباس : أن النبي يَكدٍ قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وبنتها» فاقتضى إذا نظر إلى فرج امرأة في الزنا أن لا ينظر إلى فرج ابنتها في 
التكاح . 

وروي عن النبي يك أنه قال: «من كشف خمار امرأة حرم عليه أمها وبنتها»”'' فكان 
على عمومه في كشف الخمار لنكاح أو زنا قالوا: ولأنه وطء مقصود فوجب أن يتعلق به 
تحريم المصاهرة كالنكاح ولأنه تحريم يتعلق بالوطء المباح فوجب أن يتعلق بالوطء 
المحظور قياساً على وطء الشبهة. ولأنه فعل يتعلق به التحريم فوجب أن يستوي حكم 
محظور ومباحة كالرضاع . 

ودليلنا قوله تعالى : «وَهْرٌ الى حََقَّ ين ْمَل بد فَجَعَكهُ شسبَا وَصِهْرا4 [الفرقان: 04]. 
فجمع بين المائين الصهرء والنسب فلما انتفى عن الزنا حكم النسب انتفى عنه حكم 


ملم 3 جه الدارة - فد و ة وه إسئاده اب* 3 إرساله. و داود ذف 12 أ : ) )51١5(‏ 
عر و في بن الجبعه ميم بو في 
والبيهقى فى «الكبرى)» 2)١55/1/(‏ وقال: وهذا منقطع. وبعض رواته غير محتج به والله أعلم . 
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المصاهرة وروى نافع عن ابن عمر عن النبي كَكةٍ قال: «الحرام لا يحرم الحلال». 

وروي عن الزهري عن عائشة قالت: سئل رسول الله يَكِةِ عن الرجل ينكح المرأة 
حراماًء أينكح ابنتها أو ينكح البنت حراماً أينكح أمها؟ فقال رسول الله كل «لا يحرم 
الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال"'' وهذا نص لا يجوز خلافه. 

ومن طريق القياس أنه وطء تمحض تحريمه فلم يتعلق به تحرم المصاهرة كوطء 
الصغيرة التي لا تشتهى ولأنه وطء لا يوجب العدة فلم يوجب تحريم المصاهرة كوطء 
الصغيرة والميتة؛ ولأنه تحريم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح فوجب أن ينتفي عن الزنا 
الصريح قياساً على تحريم العدة ولأنه وطء لا يتعلق به التحريم المؤقت فوجب أن يتعلق 
به التحريم المؤبد كاللواط ولأن ما أوجب تحريم المصاهرة افترق حكم حلاله وحرامه 
كالعقد؛ ولآن المواصلة التي ثبت في الوطء بالنكاح تنتفي عن الوطهء بالزنا قياس على 
مواصلة النسب؛ ولأنه لما انتفى عن وطء الزنا ما يتعلق بوطء النكاح من الإحصان 
والإحلال والعدة والنسب انتفى عنه ما يتعلق به من تحريم المصاهرة؛ ولأنه لو ثيت 
تحريم المصاهرة بما حرم من الوطء والقبلة والملامسة بشهوة لما شاء المرأة أن تفارق 
زوجها إذا كرهته إذا قدرت على فراقه بتقبيل ابنه فيصير الفراق بيدها وقد جعله الله بيد 
الزوج دونها ولا يبطل هذا بالردة لآن ما يلزمها من القتل بالردة أعظم مما تستفيده من 
الفرقة فلم تخلص لها الفرقة بالردة وخلصت لها بالقبلة. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #وَلَا تتكحوأ مَا نَكُمَ َابآوْكُم4 [النساء: ]1١‏ فهو أن 
النكاح حقيقة في العقد فجاز الوطء ألا ترى إلى قوله تعالى: يتا ادن َامَئْوَاً ذا 
كحَتْمٌ المْؤْدتٍ ثم طَلَقتمُوهُنَ ين قبل أن تَمَسُوهى 4 [الأحزاب: 44] وقوله تعالى : لوأكخأ 
الذي مك وَالصَّلِحِينَ ين عِبَاوِفٌ4 [النور: 87] يريد به العقد دون الوطء» ثم لو تناول الوطء 
مجازاً عندنا وحقيقة عندهم فجاز أن يكون محمولاً على حلاله مخصوصاً في حرامه بدليل 
ما ذكرناه. 

وأما احتجاجهم بما روي عن النبي كَل أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرأة وبتتها» فعنه جوايان: 

أحدهما: أنه مروي عن وهب بن منبه أنه مكتوب في التوراة فلم يلزمنا لنسخها 
بالقرآن: 

والثاني: أن ما تضمنه من الوعيد متوجه إليه في الحرام دون الحلال لأن أحدهما لا 
محالة حرام . 

وأما احتجاجهم بقوله َلكةْ: «من كشف خمار امرأة حرمت عليه أمها وبنتها» فلا 
دليل في ظاهره فعمل بموجبه؛ لأن كشف الخمار لا يحرم عليه أمها ولا بنتها؛ فإن عدلوا 
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به عن ظاهره إلى الوطء عدلنا به إلى حلال الوطء أو شبهته. 

وأما قياسهم بأنه وطء مقصود كالنكاح فليس لقولهم وطء مقصود تأثير في الحكم؛ 
لأن وطء العجوز الشوهاء غير مقصود ور في شري المصامر كوطء الشابة الحسناء 
وإذا سقط اعتباره لعدم تأثيره انتقض بوطء الميتة ثم المعنى في النكاح أنه أوجب لحوق 
النسب فلذلك أوجب تحريم المصاهرة وليس كذلك الزناء وكذلك الجواب عن قياسهم 
على وطء الشبهة. 

وأما قياسهم على الرضاع بعلة أنه فعل يتعلق به التحريم فمنتقض بالعقد يفترق حكم 
محظوره الفاسد ومباحه الصحيح. وإن قيل : فالعقد قول وليس بفعل قبل القول فعل. ثم 
المعنى في الرضاع أنه لما تعلق لمحظورة شابه أحكام المباح لما يتعلق به تحريم 
المصاهرة. 


فصل: 
فأما الشافعي: فإنه حكى مناظرة بينه وبين العراقيين في هذه المسألة اختلف 
أصحابنا فيه. فقال بعضهم: هو محمد بن الحسن وقال آخرون: هو بشر المريس فقال 
ل ال ل او ع ا ا 
. فهذا سؤال أورده عليه المخالف فمن أصحابنا من قال: قد أخطأ المزني في نقله 
ل 0 لمن قلت هذا سهواً منه وقال آخرون: بل نقل 
المزني صحيح ؛ لأن الشافعي ذكر مذهبه في أن الحرا م لا يحرم الحلال وطأ كان أو لمساً 
0 أقول: لو قبلت امرأة ابنه بشهوة» حرمت عليه أبداً» لم قلت هذا 

الذي تقدم منك في أن الحرام لا يحرم الحلال؟ 
فأجاب الشافعي عن ذلك فقال: من قبل أن الله تعالى حرم أمهات نسائكم وهذا 
بالتكاح فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال يعني أنه لما كان النص وارداً في النكاح كان 
الحكم مقصوراً عليه ولم يكن ملحقاً به لأن حكم الحرام مخالف لحكم الحلال ثم قال 
الشافعي: وقوله تعالى حاكياً عن هذا القائل فقال لي أحدهما جماعاً وجماعاً يعني أن 
وطء الزنا يت عت و ساد أن يستوي حكمهما فأجابه الشافعي 
عن هذا أبان فرق بين الجماعين ذ ف الخ يكال #عياها تحموس نهدا جما عا وحية هه 
وأجدهيا تعن وععلنةنيا وصهرا وأوعك د حقرقا وحعلكت سمحرها لأم امرأتك وابنتها 
تسافر بهما وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحدود وفي الآخرة بالنار إلا أن يعفو الله أفتقيس 

الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة. 
فبين الشافعي بأن الجماعين لما افترقا في هذه الأحكام التي أجمعنا عليها وجب أن 
يفترقا في تحريم المصاهرة التي اختلفنا فيها ثم إن الشافعي استأنف سؤالا على هذه 
المناظرة له فقال: إن قال لك قائل: وجدت المطلقة ثلاثاً تحل بجماع الزوج فأحلها 
بالزنا؛ لأنه جماع كجماع كما حرمت به الحلال؛ ولأنه جماع وجماع فأجابه هذا المناظر 
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بأن قال: إذا نخطىء لأن الله تعالى أحلها بإصابة زوج فقال الشافعي: وكذلك ما حرم في 
كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج فأورد أول السؤال نقصاً ثم يبين أنهم قد جعلوا بين 
الجماعين فرقاً؛ لأن الحق الجماع الحرام بالجماع التبلال من سحيت. حمغهما بالاسم 
فعارضه بتحليلها للزوج بالجماع الحرام قياساً على الجماع الحلال لاجتماعهما في الاسم 
فأقر بتخطئة قائله فصار نقضاً واعترافاً بأن | جتماعهما في الاسم ليس بعلة في الحكم ثم 
حكى الشافعي سؤالاً استأنف مناظره. 

فقال: قال لى: أفيكون شىء يحرمه الحلال لا يحرمه الحلال أقول به فأجابه 
العتافى عن هذ ايان قال: "نحم ينكم أريعا فيجرم علية أن يك من الساء اميه فيخرم 
عليه إذا زنا بأربع شيء من النساء. 

قال المناظر: لا يمنعه الحرام ما منعه الحلال فكان هذا منه زيادة اعتراف تفرق ما 
وو لحر ا لساك كي لله رك صرعير روا 0 
يحرم الحلال وهو أن ترتد المرأة فتحرم بالردة على زوجها فلو يمتنع أن يكون الحرام 
م را ا ال ل سي ا كر 
الناس واقتلها واجعل مالها فيئاً يريد بذلك أن تحرم الردة عام ولا تختص بتحريم التكاح 
وإنما دخل فيه تحريم النكاح تبعاً فجاز أن يكون مخالفاً لحكم ما يختص بتحريم النكاح» 
والله أعلم. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفناهن الزنا لا يحرم النكاح فجاءت الزانية بولد من زنا كان ولد 
الزانية دون الزاني لقول النبي وَةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) وإنما لحق بها دونه 
لأنه مخلوق متهماً عياناً ومن الأب ظناً فلحق بها ولد الزنا والنكاح لمعايئة وضعها لهما 
ولحق بالأب ولد النكاح دون الزنا لغلبة الظن بالفراش في النكاح دون الزنا وإذا لم يلحق 
ولد الزنا بالزاني وكانت ثيباً جاز للزاني أن يتزوجها عن الشافعي وإن كره له أن يتزوجها 
واعقلف:أضحابدا فى معن الكزاهية.. / / 

فقال بعضهم: لاختلاف الفقهاء في إباحتها وكره استباحته مختلف فيها. وقال 
آخرون: بل كره نكاحها لجواز أن يكون مخلوقة من مائه. وقال أبو حنيفة: قد حرم على 
الزاني نكاحها واختلف أصحابه في معنى تحريمها فقالوا متقدموهم: لأنها بنت امرأة قد 
زنى بها فتعدى تحريم المصاهرة إليها فعلى هذا يكون فرعا على الخلاف الماضي. 

وقال متأخروهم: بل حرمت لأنها بنته مخلوقة من مائه فعلى هذا يكون خلافاً 
مستأنفاً واستدلوا فيه بقول الله تعالى: «حُرّمَتٌ عَلْتَِكُمْ أكيتف وَينَاتكم» [النساء: ؟] 
وهذه بنته؛ لأن العرب تسميها بنتا ولا يعتبر عقد نكاح . 

قالوا: ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر فوجب أن تحرم عليه كالمولودة من زوجة 
أو أمة ولأن ولد الزنا مخلوق من ماء الرجل الزاني والزانية فلما حرم ولد الزنا على 
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الزانية وجب أن يحرم على الزاني قياساً على ولد الشبهة. 

ولأنها مخلوقة من مائه فلم يكن نفيها عنه يمانع من تحريمها عليه قياساً على ولد 
الملاعنة. 

ودليلنا: هو أن تحريم الولد حكم من أحكام النسب فوجب أن ينتفي عن ماء الزاني 
كالميراث ولأنه لما كان لحوق النسب بالزانية يوجب أن يتبعه التحريم كما تبع الميراث 
وجب إذا انتفى النسب الزاني أن يتبعه التحريم كما تبعه الميراث وقد يتحرر هذا الاعتلال 
قياسان: 

ل ل 

والثاني: أنه تابع للنسب والثبوت فوجب أن يكون تابعاً له في النفي كالميراث ولا 
مدخل على هذا ولد الملاعنة لما سنذكره ولأن ولد الزنا لو حرمت على الزاني بالنبوة 
لحرمت على أبيه وابنه بحكم النبوة والإخوة وفي إباحتها لهما دليل على إباحتها للزاني. 
فأما استدلالهم بالآية فليست هذه من بثاته فتدل في آية التحريم كما لم تكن من بناته في 
آية المواريث بقوله تعالى: يويك أَلَّهُ فم كرك ِلذّكِّ» [النساء: ]١١‏ الآية. 

وأما قياسهم أنها مخلوقة من مائه فهذا غير معلوم فلم يسلم ثم لما لم يمنع خلقها 
من مائه أن لا يتعلق به نسب ولا ميراث لم يمنع أن يتعلق به تحريم. فأما قياسهم على 
ولد الشبهة فالمعنى فيه: أنه لما ثبت نسبه وميراثه ثبت تحريمه وولد الزنا بخلافه. 

فأما قياسهم على ولد الملاعنة فالحكم في ولد الملاعنة أنه إن كان قد دخل بأمها 
حرمت عليه أبداً لأنها بنت امرأة قد دخل بها وإن كان ما دخل بها ففي تحريمها عليه 
وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني 

أحدهما: لا يحرم عليه كولد الزنا فعلى هذا بطل القياس. 

والثاني: أنها تحرم عليه لأنه لو اعترف بها بعد الزنا لحقت وولد الزنا لو اعترف به 
لم يلحق فصار ولد الزنا مؤبداً ونفى ولد الملاعنة غير مؤبد فافترقا في النفي فكذلك ما 
افترقا في الحكم. 

باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 
مسألة2"7: 

قَالَ الشَافِمِيُ يحي الله تَعَالَى: «وَأَمْلُ الكتّاب الَّذِينَ يحل يكاج حَرَائْرضم الِيَهُودٌ 
وَالنَصَارَى دُونَ المَحُوسِ وَالصَّابِتُونَ وَالسَّاحِرَةُ مِنّ مِنَّ اليَهُودٍ وَالنَضَارَى إِلَا أن َعَم نهم 
يُخْلِفُونَهُمْ ني أضل مَا يُحِلُونَ مِنَ الكِتَابٍ وَيُحَرّمُونَ كَيُحَرَمُونَ كَالْمَجُوسٍ وَإنْ كَانُوا 
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ا عَلَيْه 4 وَيتَأَوَلُونَ فيُختلفون فلا يَحَرمُونَ). 
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قال في الحاوي: اعلم أن المشركين على ثلاثة أقسام: قسم هم أهل كتاب» وقسم 
ليس لهم كتاب» وقسم لهم شبهة كتاب. 

فأما القسم الأول: وهم أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى». فكتاب اليهود التوراة 
ونبيهم موسىء وكتاب النصارى الإنجيل » ونبيهم عيسى» وكلا الكتابين كلام الله ومنزل 
من عندهء قال الله تعالى : #وَارَلَ الود وَالْاجيلَ من قَبْلُ هُدَى لِلنّاسس4 [آل عمران: 7 4] قد 
نسخ الكتابان والشريعتان, أما الإنجيل فمنسوخ بالقرآن والنصرانية منسوخة بشريعة 
الإسلام» وأما التوراة ودين اليهودية فقد اختلف أصحاينا بماذا نسخ على وجهين: 

أحدهما: أن التوراة منسوخة بالإنجيل» واليهودية منسوخة بالنصرانية» ثم نسخ 
القرآن الإنجيل ونسخ الإسلام النصرانية» وهذا أظهر الوجهين؛ لأن عيسى عليه السلام قد 
دعا اليهود إلى دينه واحتج عليهم بإنجيله» فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم 
وادعى غيرهم . 

والثاني: أن التوراة منسوخة بالقرآن واليهودية منسوخة بالإسلام» وأن ما لم يغير 
من التوراة قبل القرآن حق. وما تغير من اليهودية قبل الإسلام حق» وأن عيسى إنما دعى 
اليهود لأنهم غيروا كتابهم وبدلوا دينهم فنسخ بالإنجيل» وما غيروه من توراتهم 
وبالنصرانية ما بدعوه من يهوديتهم» ثم نسخ القرآن حينئظٍ جميع توراتهم ونسخ الإسلام 
جميع يهوديتهم؛ لآن الأنبياء قد كانوا يحفظون من الشرائع التبديل وينسخون منها ما 
تقتضيه المصلحة. كما نسخ الإسلام في آخر الوحي خاصاً من أوله» فأما نسخ الشرائع 
المتقدمة على العموم فلم يكن إلا بالإسلام الذي هو خاتمة الشرائع بالقرآن الذي هو 
خاتمة الكتب فعلى الوجه الأول يكون الداخل في اليهودية بعد عيسى على باطل وعلى 
الوه الفاني ان دق نا الج يكو مم غبر بوبدل ناما بعد الاسلام فالدال قن التهودية 
والنصرانية على باطل . 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب قد كانوا على دين حق 
ثم نسخ فيجوز لحرمة كتابهم أن يقروا على دينهم بالجزية أي يزكوا وتؤكل ذبائحهم 
وتنكح نساؤهم فأما إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم فمجمع عليه بالنص الوارد في كتاب 
الله تعالى وأما الجزية فلقوله تعالى: #حَقٌٍّ يُعْطوأ اَلْجِرَيَةَ عن يد [التوبة: 4؟] فأما أكل 
الذبائح فقوله تعالى: لوَطَعَام لذن أُونُوأ الككب حِلَ لم4 [المائدة: 5] أما نكاح حرائرهم 
فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين غير الإمامية من الشيعة أنهم منعوا من نكاح 
حرائرهم مع القدرة على نكاح المسلمات استدلالاً بقوله تعالى: ولا تتيكوأ بعصم 
كوا # [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله تعالى : #إلا كَتَِرُوا اليو والنرئ أَوْلية4 [المائدة: ]5١‏ الآيةء 
قالوا: ولأن بعضهم يمنع من نكاح نسائهم كعبدة الأوثان. 

قالوا: ولأنهم وإن كانوا أهل كتاب منزل فكتابهم مغير منسوخء» وما نسخه الله 


ينا 
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تعالى. ارتفع كمه فلم ينرق ينه وبين ما لم يكن افكذلاك عناروا يعد بيده الى حك من 
لا كتاب له هذا خطأ لقوله تعالى : «#وَالْحْصَنَتُ من الْوْمِتِ وحصت من لذن أوا الكتب بن 
بك إِد1 َاتَتتْمُوهنَ ُجْورَهٌنَ4 [المائدة: 0] فجمع بين نكاحهن ونكاح المؤمنات فدل على 
إباحته . 

فإن قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى : طول تَدكمُوا الششركت حَقّ ؛ يوَو3َك [البقرة 81] 
متقدمة لأنها من سورة البقرة» وقوله: لوَأَنْحْصَنَتُ من الَذنَ أونوا الكتب ِنْب من قَْيكٌ4 [المائدة: 
ه] متأخرة لأنها من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن» والمتأخر هو الناسخ 
للتقدم وليس يجوز أن يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر فعلى هذا الجواب يكون قوله: «إوَلَا 
موأ الدشَركتٍ حي يُوونَّ» منسوخاً بقوله : «وَأنْحْصتُ ين الَذنَ أونوأ الْكِتبَ من كبلك 4 
[المائدة: 5] وهذا قول ابن عباس . 

والجواب الثاني: أن قوله: «ؤولا تسكحوأ لْمتْرِكتٍ حي يُزْمنَ» [البقرة: ١؟5]‏ عام 
وقوله: #وَالحْصَتٌ ين الَذنَ أُوثوا الكِتبَ ين قَبْدَ4 خاص والخاص من حكمه أن يكون 
ا 0 يكود قوله مولا 
تيكتا المشركي حَق 3 م6 [البقرة 0 مصضوه] نفو «وامْحصَكتٌ من الَذنَ أوفوأ أ الْكتبَ 
مِن قَبْلِكٌ4 [المائدة: 5] وهذا هو الظاهر من مذهب 5 وأن اسم الشرك ينطلق على 
أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان وذهب غيره من الفقهاء: إلى أن أهل الكتاب ينطلق 
لور لم ع ا ل ب 1 
تعالى وأ: شرك به غيره من عبدة الأوثان فعلى هذا القول يكون قوله: «ولا تتكحواأ اميركت 
حَيَّ يُونَ مخصوصاً ولا منسوخاً ثم حكمه ثابت على عمومه. 

ثم يدل على جواز نكاحهم ما روي أن النبي مَلِة: «ملك ريحانة وكانت يهودية 
واتستمقع يها يملا اليمين الم اسلضت فار بإميالاتها فبيز ب ولو مع الدين متها 
استمتع بها كما لم يستمتع بوثنيه ولأنه إجماع الصحابة» زوع غم طمو عير هوهق 
عثمان أنه نكح نصرانية”" وعن طلحة أنه تزوج نصرانية"". وعن حذيقة أنه تزوج 
يهودية؟2». وعن جابر أنه سئل عن ذلك فقال: «نكحناهن بالكوفة عام الفتح مع سعد بن 
أبي وقاص» ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما انصرفنا من العراق طلقناهن تحل 
لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤ ونا" ». فكان هذا القول من جابر إخباراً عن أحوال جماعة 
المسلمين الذين معه من الصحابة وغيرهم فصار اجتماعاً منتشراً فإن قيل: فقد خالف ابن 
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عمر. قيل: ابن عمر كره ولم يحرم فلم يصير مخالفاً ولأن الله تعالى قد أنزل كتاباً من 
كلامه وبعث إليهم رسولاً من أنبيائه كانوا في التمسك به على حق فلم يجز أن يساووا في 
الشرك لم يكن من عبدة الأوثان على حق معه ولأنه لما جاز لحرمة كتابهم وما تقدم من 
صحة دينهم أن يفرق بينهم وبين عبدة الأوثان في حق دمائهم بالجزية وأكل ذبائحهم جاز 
أن تفرق بينهم في نكاح نسائهم فأما الآية فقد مضى الجواب عنها 

وأما قوله: #ولا تنسكأ بِعِصَم الْكرَا 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فمخصوص بعبدة الأوثان. 
وأما قياسهم على عبدة الأوثان» فممنوع بما ذكرنا من الفرق بينهما في قبول الجزية وأكل 
الذبائح . 

وأما قولهم: إن كتابهم منسوخ فهو كما لو لم يكن فالجواب عنه أن ما نسخ حكمه 
لا يوجب أن لا ينسخ حرمتهء ألا ترى أن ما نسخ من القرآن ثابت الحرمة» وإن كان 
منسوخ الحكم كذلك نسخ التوراة والإنجيل. 

فصل: 

فإذا تقرر أن اليهود والنصارى أهل كتاب يحل نكاح حرائرهم فهم ضربان: 

بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل . فأما بنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام فجميع بنيه الذين دخلوا في دين موسى حين دعاهم دخل منهم في دين 
عيسى فقد كانوا على دين حق دخلوا فيه قبل تبديله فيجوز إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم 
ونكاح حرائرهم . 

وأما غيوى بني إسرائيل ممن دخل في اليهودية من النصرانية من العرب والعجم 
والترك منهم ثلاثة أصناف: 

صنف دخلوا فيه قبل التبديل كالروم حين دخلوا النصرانية فهؤلاء كبني إسرائيل في 
الرامم وأكل ذبائحهم وتخاج جر اتوم لذن الى جلا في إلى تطثر الوم كلما قال فيه: 
« قل يَتَأَهْلَ الكتب تلوأ إل كلم سول بَيَتَنَا وَيَيَمَوْ أَلَّا هبد إلا للهك) [آل عمران: 54] 
أبن مسعليى مل اكات وان السسة للقي بر لكاي و للضي للق ها ترك 
حكم بني إسرائيل وغيرهم فيه. 

والثاني: أن يكون قد دخلوا فيه بعد التبديل فهؤلاء لم يكونوا على حق ولا تمسكوا 
بكتاب صحيح. فصاروا إن لم يكن لهم حرمة كعبدة الأوثان في أن لا تقبل لهم الجزية 
ولا يوكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. 

والثالث: أن يشك فيهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب كو 
ودهر وتعلت فووا شاك فيهنه عثار: كثباون فيه الفنيحاية فاتفقرا على إقرا زم 0 
حقناً لدمائهم وأن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأن الدماء محقونة فلا تباح بالشك 
والفروج محظورة فلا تستباح بالشك فهذا حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
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فصل: 

وأما القسم الثاني: هم غير أهل الكتاب كعبدة الأوثان وعبدة الشمس والنيران 
وعبدة ما استحسن من حمار أو حيوان أو قال: بتدبير الطبائع وبقاء العالم أو قال: بتدبير 
الكواكب في الأكوان والأدوار فلم يصدق نبياً ولا آمن بكتاب فهؤلاء كلهم مشركون لا 
يقبل لهم جزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تكح منهم امرأة ولا يحكم فيهم إذا امتنعوا من 
الإسلام إلا بالسيف إذا قدر عليهم إلا أن يؤمنوا مدة أكثرها أربعة أشهر يراعى انقضاؤها 
فيهم ثم هم بعد انقضاء مدة أمانهم حرب وسواء أقروا بأن لا إله إلا الله أو أشركوا به 
غيره أو جحدوه ولم يقروا به إل ولا خالق في أن حكم جميعهم سواء لا يقبل لهم جزية 
ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهم من له شبهة كتاب فهم ثلاثة أصناف: الصابئون» 
والسامرية» والمجوس 

فأما السامرة: فهم صنف اليهود والذين عبدوا العجل حين غاب عنهم موسى مدة 
عشرة أيام بعد الثلاثين واتبعوا السامري فرجع موسى إلى قومه فأنكر عليهم عبادة العجل 
وأمرهم بالتوبة وقتل أنفسهم فمنهم من قتل . 

وأما الصابئون: فهم صنف من النصارى وافقوهم على بعض دينهم وخالفوهم في 
بعضه وقد يسمى باسمهم ويضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة مدبرة 
فنظر الشافعي في دين الصابئين والسامرة» فوجده مشتبهاً فعلق القول فيهم لاشتباه أمرهم 
فقال هاهنا: أنهم من اليهود والنصارى إلا أن يعلم أنهم يخالفوهم في أصل ما يحللون 
ويحرمون فيحرمون وقطع في موضع آخر أنهم منهم» وتوقف في موضع آخر فيهم وليس 
ذلك لاختلاف قوله ولكن لا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام: فقال: إن وافقوا اليهود 
والنصارى في أصل معتقدهم ويخالفوهم في فروعه فيقر السامرة بموسى والتوراة ويقر 
الصابئون بعيسى والإنجيل فهؤلاء كاليهود والنصارى في قول جزيتهم وأكل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم لأنهم إذا جمعهم أصل المعتقد لم يكن خلافهم في فروعه مؤثر كما 
يختلف المسلمون مع اتفاقهم على أصل الدين في فروع لا توجب تباينهم ولا خروجهم 
عن الملة. 

والقسم الثاني : أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول معتقدهم وأن يوافقوهم في 
فروعه ويكذب السامرة بموسى والتوراة ويكذب الصابئون بعيسى والإنجيل فهؤلاء كعبدة 
الأوثان لا يقبل لهم جزية ولا يؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة لأنهم لم يكونوا على 
ام ا ل ل ا 
وحكى أن القاهر استفتى أبا سعيد الإصطخري فيهم فأفتاه أن يقتلهم لأنهم يقولون: إن 
الثلك عو حي تان زان الكزاكث البيعة الهة مديرة قوم يقتلهي دلوا له مالا فكلك عهم, 
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والقسم الثالث: أن يشك فيهم فلا يعلم هل وافقوا اليهود والنصارى في الأصول 
دون الفروع أو في الفروع دون الأصول فهؤلاء كمن شدّ في دخوله في اليهودية والنصرانية 
هل كان قبل التبديل أو بعده فيقرون الجزية حقنا لدمائهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم . 

فصل: 

وأما المجوس فقد اختلف الناس فيهم هل هم أهل الكتاب أم لا؟ وعلق الشافعي 
القول فيهم وقال في موضع: هل أهل كتاب وقال في موضع: ليسوا أهل كتاب فاختلف 
أصحاينا لاختلاف قول الشافعي فكان بعضهم يخرجه على اختلاف قولين: 

أحدهما: أنه لا كتاب لهم لقوله تعالى: 8إِنَّمَآ أَنزِلَ الكِتبُ عل طَأيمَتَينِ4 [الأنعام : 
| يعني اليهود والنصارى فدل على أنه لا كتاب لغيرهما ولأن عمر لما أشكل عليه 
أمرهم سأل الصحابة عنهم فروى عبد الرحمن بن عون أن النبي كَل قال: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب»)”'' فلما أمر بإجرائهم مجرى أهل الكتاب دل على أنهم ليس لهم كتاب فعلى 
هذا القول يجوز قبول جزيتهم لهذا الحديث وأن عمر أخذ الجزية منهم بالعراق وقد روي 
أن النبي وككخِ: «أخذ الجزية من مجوس هجر» فأما أكل ذبائحهم ونكاح نساتهم فلا يجوز 
لعدم الكتاب فيهم . 

والقول الثاني فيهم: أنهم أهل كتاب لأن الله تعالى يقول: #ينَّ ارح أوثُوأ 
ألححتب حَنَّ يطو الجِرَيَةَ عن يَوِ4 [التوبة: 19] وقد ثبت أخذ الجزية منهم فدل على أنهم 
من أهل الكتاب. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: وكانوا أهل كتاب» وإن ملكهم 
سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكتهء فلما صحا جاؤوا يقيمون 
عليه الحد فامتنع منهمء فدعا آل مملكته فقال: «تعلمون ديناً خيراً من دين آدم فقد كان آدم 
ينكح بنيه من بناته» فأما على دين آدم من يرغب بكم عن دينه فبايعوه وخالفوا الدين 
وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين 
أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم» وهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله كَلةِ وأبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منهم الجزية». 

فنكح الملك أخته وأمسكوا عليه الإنكار عليه إما متابعة لرأيه وإما خوفاً من سطوتهء 
فأصبحوا وقد أسرى بكتابهم. فعلى هذا القول يجوز إقرارهم بالجزية وهل يجوز أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجوز لإجراء حكم الكتاب عليهم. 

والثاني: لا يجوز لأن طريق كتابهم الاجتهاد دون النص فقصر حكمه عن حكم 


)6 أخرجه مالك في «الموطأ» »)7017/١(‏ والشافعيى فى «المسند» »)١١184(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 
(45م؟و؟ ١‏ ). 
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النص. وقال آخرون من أصحابنا: ليس ما اختلف نص الشافعى عليه اختلاف قولين فيه 
إنما هو على اختلاف حالين فالموضع الذي قال إنهم أهل كتاب يعني في قبول الجزية 
وحدها حقنا لدمائهم أن لا تستباح بالشك والموضع الذي قال: إنهم غير أهل كتاب يعني 
في أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وهذا قول سائر الصحابة والتابعين والفقهاء 
وخالف أبو ثور فجوز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم وروى إبراهيم يم الحربي: تحريم ذلك 
عن سبعة عشر صحابياً وقال: ما كنا نعرف خلافاً فيه حتى جاءنا خلافاً من الكرخ يعني 
خلاف أ ثور لأنه كان يسكن كرخ بغداد واستدل أبو ثور على أكل ذبائحهم وجواز 
مناكحتهم بحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي كَل قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
قال: وقد تزوج حذيفة بن اليمان مجوسية بالعراق فاستنزله عنها عمر فطلقها فلو لم يجز 
لأنكر عليه ولفرق بينهما من غير طلاق ولأن كل صنف جاز قبول جزيتهم. جاز أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم كاليهود والنصارى قالوا: ولأن كتاب اليهود والنصارى نسخ 
وككائي المعو رقع ولخو بي كه البشوع والكزوو الحما ناوطع تم كاين 
اليهود والنصارى من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لم يمنع رفع المجوس من ذلك وهذا 
خطأ لأن إبرا هيم الحربي ورواه عن سبعة عشر صحابياً ولا يعرف لهم مخالفاً فصار 
إجماعاً ؛ الل ل 0 ة الأوثان وليس 
للمجوس كتاب يتمسكون به كما يتمسك اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل فوجب أن 
يكون حكمهم مخالفاً لحكمهم ولأن نكاح المشركات محظور بعموم النص فلم يجز أن 
يستباح باحتمال ولأن عمر مع الصحابة توافقوا في قبول جزيتهم للشك فيهم فكيف يجوز 
مع هذا الشك أن يستبيح أكل ذباتحهم ونكاح نسائهم. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يسأله كيف أخذ الناس الجزية من 
المجوس وأقروهم على عبادة النار وهم كعبدة الأوثان» فكتب إليه الحسن: إنما أخذوا 
منهم الجزية؛ لأن العلاء بن الحضرمي ‏ وكان خليفة رسول الله كك على البحرين ‏ أخذها 
منهم وأقرهم. فدل على أنهم أفردوا من أهل الكتاب بأخذ الجزية وحدها فلذلك خصهما 
عمر بن عبد العزيز بالسؤال والإنكار فأما استدلاله بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
فيعني به في أخذ الجزية لأمرين: 

أحدهما: أنه روى ذلك عند الشك في قبول جزيتهم. 


والثاني: أن الصحابة أثبتوا هذا الحديث في قبول جزيتهم ولم يجوزوا به أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم . 

وأما تزويج حذيفة بمجوسية فالمروي أنها كانت يهودية» ولو كانت مجوسية فقد 
استنزله عنها عمر فنزل» ولو كانت نحل له لم استنزله عنها عمرء ولما نزل عنها حذيفة» 
وأما قياسه على اليهود والنصارى فالمعنى فيهم تمسكهم بكتابهم فثبت حرمته فيهم وليس 
كذلك المجوس 


7 اللسي امس ب يب يبل كتأب التنكاح 

فأما قوله: إن حكم المرفوع والمنسوخ سواء فليس بصحيح؛ لأن المنسوخ باقي 
التلاوة فنفيت حرمته فيهم وليس كذلك المجوس وأما المرفوع مرفوع التلاوة فارتفعت 
حرمته هذا الكلام فيمن له شبهة بكتاب من الصابئين» والسامرة والمجوس. 

فأما من تمسك بصحف شيث أو زبور داود أو شىء من الصحف الأولى أو من زبر 
الأولين فلا يجري عليه حكم أهل الكتاب ويكونوا كمن لا كتاب له فلا تقبل لهم جزية 
ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح فيهم امرأة لأمرين: 

أحدهما: أن هذه الكتب مواعظ ووصايا وليس فيها أحكام وفروض فخالفت التوراة 
والإنجيل . 

والثاني: ليست كلام الله وإنما هي وحي منه كما قال النبي كَل : «أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أو من تبعني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية''". فكان ذلك وحياً من 
الله ولم يكن من كلامه فخرج عن حكم القرآن الذي تكلم به كذلك هذه الكتب والله 
أعلم . 

مسألة2"7: 

َالَ الشَّافِعِيٌ : «قَِدًا نَكَحَهًا فَهِيَ كَالمُسْلِمَة يما لَهَا وَعَلَيْهَا لا أَنّهُمَا لا يتوَارئَان 
وَالحَدّ فِي كَذْفْهَا لتَعْزِيرًا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا أنكح المسلم كتابية مما لها وعليها من حقوق 
العقد كالمسلمة لعموم قوله تعالى: وطن مِئْلُ لَه عَلَهِنَ لعو * [البقرة: 778] ولأنه عقد 
معاوضة فاستوى فيه المسلم وأهل الذمة كالإجارات والبيوع وإذا كان كذلك فالذي لها 
عليه من الحقوق المهر والنفقة والكسوة والسكنى والقسم والذي له عليها من الحقوق 
تمكينه من الاستمتاع وأن لا تخرج من منزله إلا بإذنه وهذه هي حقوق الزوجين بين 
المسلمين وكذلك المسلم والذمية. 

فأما أحكام العقد فهي الطلاق والظهار والإيلاء واللعان والتوارث وكل هذه 
الأحكام في العقد على الذمية كما في العقد على المسلمة إلا في شيئين: 

أحدهما: أنهما لا يتوارثان لقوله كَل : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المشلي”, 


والثاني: أن الحد في قذفها التعزير؛ لأن الإسلام شرط في حصانة القذف برواية 


(1) أخرجه أحمد (220/4.» وأبو داود .)١8١5(‏ والترمذي (859)» وابن ماجه (2539717» والدارقطني 
(2537”8/6)». والطبرانى فى «الكبير» (9/ »)١78‏ والبيهقى فى «الكبرى» (5017). 

8ن : انظ الام 4 1 0 

690 أخرجه البخاري (5154)», ومسلم 2)١5١5(‏ وأبو داود (5505)» والترمذي »)51١7(‏ والنسائي 
الات »)57100١‏ وابن ماجه (707/79). 


يفف 


كتاب النكاح 
نافع عن ابن عمر أن النبي كلِ: «من أشرك بالله فليس بمحصن”"'. فإن أراد أن يلاعن 
ليسقط به هذا التعزير جاز لأن التعزير ضربان: 

الأول: تعزير أذى لا يجب. 

فتعزير الأذى يكون في قذف من لا يصح منها الزنا كالصغيرة والمجنونة فلا يجب 
ولا يجوز فيه اللعان وتعزير القذف يكون في قذف من يصح منها الزنا ولم تكمل حصانتها 
كالأمة والكافرة فيجب ويجوز فيه اللعان فأما ما سوى هذين الحكمين من الطلاق والظهار 
والإيلاء والرجعة فهى جميعه كالمسلمة. 


مسألة9): 

قَالَ الشَّافِعِىُ : «وَيَجبرُهَا عَلَى الغْسْل مِنّ الحَيْض وَالجَتَابَقِا . 

قال في الحاوي: وأما إجبار الذمية على الغسل من الحيض فهو من حقوق الزوج؛ 
لأن الله تعالى حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله تعالى: #ولا كَقَربوهُنَ حَىٌّ يَظهَرْنَ فَإِذَا 
هن كَأَوْهْرى من حَبَثُ مره م4 [البقرة: 177] وكان للزوج إذا منعه الحيض من وطئها أن 
بين من لم ينو ومن لم يغتسل مع الكفر والإجبار لا تصح منها نية. 

قيل: في غسلها من الحيض حقان: 

أحدهما: للّهِ تعالى لا يصح إلا بنية. 

والآخر: للروج يصح بغير نية فكان له إجبارها في حق نفسه لا في حق الله تعالى 
فلذلك أجزى بغير نية ألا ترى أنه يجبر زوجته المجنونة على الغسل في حق نفسه وإن لم 
يكن عليها في حق الله تعالى غسل وغير ذات الزوج تغتسل في حق الله تعالى» وإن لم 
يكن للزوج عليها حق وكذلك تجبر الذمية على الغسل من النفاس لانه يمنع من الوطء 
كالحائض فأما إجبار الذمية على الغسل من الجنابة ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجبرها عليه بخلاف الحيضء لأنه قد يستبيح وطء الجنب ولا يستبيح 
وطء الحائط فافترقا فى الإجبار. 

والقول الثاني : أنه يجبرها عليه وإن جاز وطئها مع بقائه لأن نفس المسلم قد تعاف 
وطء من لا تغتسل من جنابة. فكان له إجبارها عليه ليستكمل به الاستمتاع وإن كان 
الاستمتاع ممكناً فأما الوضوء من الحدث فليس له إجبارها عليه قولاً واحداً لكثرته وأن 
النفوس لا تعافه وإنه ليس يصل إلى وطنها إلا بعد الحدث فلم يكن لإجبارها عليه تأثير. 


.)17979( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١517/7( أخرجه الدارقطني‎ ٠)١( 
.07/6( انظر الأم‎ )5( 


0200 تتا ا 9191313 ل 1 1 
مسألة (0: 

َالَ الشَافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : «وَالتَظِيفٍ بِالاسْتِحْدَادٍ وَأَحْذٍ الأظفَارِ». 

قال في الحاوي: وأصل ما يؤثر في الاستمتاع بالزوجة ضربان: 

أحدهما : ما منع من أصل الاستمتاع. 

والثاني: ما منع من كمال الاستمتاع فأما المانع من أصل الاستمتاع فهو ما لا 
يمكن بعد الاستمتاع كالغسل من الحيض والنفاس فللزوج إجبار زوجته الذمية عليه وأما 
المانع من كمال الاستمتاع فهو ما تعافه النفوس مع القدرة على الاستمتاع كالغسل من 
الجنابة ففي إجبارها عليه قولان وإذا استقر هذا الأصل فقد قال الشافعي: «والتنظيف 
بالاستحداد» وهو أخذ شعر العانة مأخوذ من الحدية التي يحلق بها فإن كان شعر العانة قد 
طال وفحش وخرج عن العادة حتى لم يمكن معه الاستمتاع أجبر زوجته على أخذه سواء 
كانت مسلم أو ذمية» وإن لم يفحش وأمكن معه الاستمتاع ولكن تعافه النفس ففي 
إجبارها على أخذه قولان. وإن لم تعافه النفس لم يجبرها على أخذه قولا واحداً. 

قال اعد بن بل #:والسنة أنه يتعسه الأغرب كز أربعين نوما والمتا هل كل 
عشرين يوماً فإن قاله نقلاً مأثوراً عمل به وإن قال اجتهاداً فليس لهذا التقدير فى الاجتهاد 
أصل مع اختلاف الحلق في سرعة نبات الشعر في قوم وإبطائه في آخرين واعتباره بالعرف 
أولى وأما الأظفار إذا لم تصل إلى حد تعافها النفوس لم يجبرها على أخذها وإن عافت 
النفوس طولها ففى إجبارها على أخذها قولان. وهكذا غسل رأسها إذا سهك ‏ أو قمل 
وغل عمدها إذا راواه لني اعباريها عليه كلاق 1ه العرس تناف 

مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: «وَيَمْتَعُهَا مِنَ الكَنيِسَةٍ وَالُرُوجٍ إِلَى الأعْيّادَ كُمَا يَمْتَمَ 
المُسْلِمَةَ مِنْ إِنْيَانِ المَسَاحِدِ). 

قال في الحاوي: للزوج أن يمنع اليهودية من البيعة والنصرانية من الكنيسة 
والمسلمة من المسجد وإن كانت بيوتاً تقصر للعبادة التي لا يجوز أن يمنع من واجباتها 
لأنها قد توافى في منازل أهلها. وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «لا تحل المرأة بيتاً ولا 
تخرج من بيت زوجها كاره ولا منها قد تفوت عليه الاستمتاع في زمان الخروج فكان له 
منعها لاستيفاء حقه من الاستمتاع بها. 

فإن قيل: فقد روي عن النبى يَلِِ أنه قال: ١لا‏ يمنعن إماء الله مساجد الله 
وللعرحم تتلدك 590 فيه دوا با 
)00 انظر الآم (6/ 07 . زفق انظر الأم (0/ 07 . 


69 أخخرجه البخاري (400). ومسلم (557)» وأبو داود (010)» وابن حبان »)757١١(‏ وابن خزيمة 
»)١719(‏ وابن ماجه »))١5(‏ وأحمد (017/19 5"ء .)16١‏ 


كتاب التكاج 7ب ب نل ل __ببببرى سسب 8188 
أحدهما: أنه لا يمنعها منع تحريم خوفاً من أن يظن أن منعهن من إتيان المساجد 
واجب. 
والثاني : أن الرواية: «لا تمنعوا إماء الله مسجد الله يريد به المسجد الحرام في 
حجة الإسلام ثم هكذا يمنعها من الخروج إلى الأعياد ثم إذا كان له منعها من الخروج 
إلى هذه العبادات كان بأن يمنعها من الخروج بغير العبادات أولى. 


مسألة0": 


كَالَ الشَافِعِيٌ : «وَيَمْتعُهَا مِنْ شُرْبٍ الحَمْرٍ وَأكُل الكَنْزِيرٍ إذَا كَانَ يََقذّرُ بِهِ مِنْ أكل 
ما يحل إِذَا تَأدَى بريجوا . 1 1 1 0 ْ 
قال في الحاوي: أما الذمية فللزوج أن يمنعها أن تشرب الخمر والنبيذ وما يسكرها 
لآمرين: 

أحدهما: ربما أنه خاف على نفسه من سكرها. 

والثاني : أنه قدر ربما منعته من الاستمتاع بها فصار بكل واحد من الأمرين غير 
ممكن من الاستمتاع فلذلك جاز أن يمنعها منه قولاً واحداً فإما إن أردت أن تشرب من 
الخمر والنبيذ ما لا يسكرها فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إن له منعها من يسيره الذي لا يسكر كما 
يمنعها من كثيره الذي يسكر؛ لأن حدّ المسكر منه غير معلوم» وربما أسكرها اليسير ولم 
يسكرها الكثير؛ لأن السكر يختلف باختلاف الأمزجة والأهوية» فالمحرور يسكره القليل 
والمرطوب لا يسكره إلا الكثير» وإذا برد الهواء واشتد أسكر القليل» وإذا حمي الهواء لم 
يسكر إلا الكثير»ء فلم يجز مع اختلافه أن يغترف حال قليله وكثيره. 

والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني لما لم يذكر أمارة تدل على أن الزيادة 
بعدها مسكرة وهذا القدر لا يمنع من الاستمتاع ولكن ربما عافته نفوس المسلمين لا سيما 
من قوي دينه وكثر تحرجه فيصير مانعاً له من كمال الاستمتاع فيحرم جواز منعها منه على 
قولين. 

والثالث: ليس له منعها من شرب القليل الذي يردن شربه في أعيادهم عبادة وله أن 
يمنعها من الزيادة عليه سواء أسكر أو لم يسكر مراعاة فيه العبادة ولم يراعى فيه السكر 
وهذا الوجه أشبه. فأما المسلمة فللزوج منعها من شرب الخمر قليله وكثيره وكذلك من 
سائر المحرمات فأما النبيذ فإن كان الزوجان شافعيين يعتقدان تحريم النبيذ كالخمر فله 
منعها من قليله وكثيره وإن كانا حنيفيين يعتقدان إباحة النبيذ كان كالخمر في حق الذمية فله 
منعها أن تشرب منه قدر ما يسكرهاء وهل يمنعها من قليله الذي لا يسكرها فعلى قول أبي 


.07/5( انظر الأم‎ )١( 


0" اجسلتص هر 222222222222222 ل777ا7تا7تتت2222767656567 ا 7777797 كتاب التكاح 
علي بن أبي هريرة يمنعها منه قولاً واحداً وعلى قول أبي حامد يكون على قولين. 
فصل: 


فأما الخنزير فله منع المسلمة من أكله بلا خوف فأما الذمية فإن كانت يهودية ترى 
تحريم أكله ثم أكلته منعها منه كما يمنع منه المسلمة» وإن كانت نصرانية ترى إباحة أكله 
فقد اختلف أصحابنا فالذي عليه أكثرهم أن له منعها قولاً واحداً لأن نفور نفس المسلم 
منه أكثر من نفورها من الخمر فصار مانعاً من الاستمتاع ولأن حكم نجاسته أغلظ فهي لا 
تكاد تطهر منه ويتعدى النجاسة منها إليه. وكان أبو حامد الإسفرايبني يقول: هذا يمنع من 
كمال الاستمتاع مع إمكانه وتحريم منعها منه على قولين فإن أكلت منه كان له إجبارها 
على غسل فمها ويدها منه لئلا يتعدى نجاسته إليه إذا قبل أو باشر وفي قدر ما يجبرها 
عليه من غسله وجهان: 

أحدهما: سبع مرات إحداهن بالتراب مثل ولوغه. 

والثانى: يجبرها على غسله مرة واحدة بغير تراب لأنه يجبرها على غسله في حق 
نفسة الا فى بحل ايلم تحال اجر فيه المزة الواحدة كما بجوىء فى عسل الحيض غير ف : 


فصل: 
فأما أكل ما يتأذى بريحه من الثوم والبصل وأنتن من البقول والمأكل فالمسلمة 
والذميمة فيه سواء وينظر فإن كانت لدواء اضطرت إليه لم يمنعها منه. وإن كان لشهوة 
وغذاء فهذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه فهل يمنعها منه أم لا؟ على قولين. 


فأما البخور بما تؤذي رائحته فإن كان لدواء لم تمنع وإن كان لغير دواء فعلى قولين 
ولا فرق فيما منعه من هذا كله بين أن يكون فى زمان الطهر أو فى زمان الحيض لأن 
زماة الحيفي وإنتهرم تيدوطنها نإن يدل نيما لاسبسداء يما سواه مو القبلة والضاشتزة 
فصار المانع منه حكم المانع من الوطء. 


فصل: 
فأنن) كله أن رسعيا هد لى مااكان تمن لانو قد يدها ومين كا وهر 
أدوم من نجاسة الخنزير والتحرز منه أشق فلذلك منعت منه قولاً واحداًء وهل يمنع من 
لبس ما كان منتن الرائحة بصبغ أو بخور أو سهوكة طعام أم لا؟ على قولين فأما ليس 
الحرير والديباج واستعمال الطيب والبخور فلا يمنع منه لآنه أدغى! إلى الشهوة وأكمل 
للاستمتاع وهكذا ليس له أن يمنعها من الخضاب والزيئة ولا على أن يجبرها على دواء 
في مرض أو سمنة في صحة. 
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مسألة0", 
قَالَ ا الشَّافِعِئُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ارْقَدّتُ إِلَى مَحَوسِيَةِ ة أَوْ إِلَى غَيْرٍ دين أَمْلٍ 


الكتاب إن رَجَعَتْ إلى الإسْلام أو إِلَى دِينٍ أَمْلٍ الكتّاب قَبْلَ الْقِضَاءِ العِدَّةٍِ نَهُمَا عَلَى 
الكاح وَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ َرْجِعٌ كََدِ الْقَطِعَتِ الْعضْمَّةٌ ا لأَنّهُ يَصْلّحُ أَنْ يْتَدِى 14 . 

قال في الحاوي: وصورتها في مسلم تزوج ذمية فانتقلت من دينها إلى غيره فهذا 
على أربعة أقسام : 

أحدها: أن تنتقل عنه إلى الإسلام فقد زادته خيراً والنكاح بحاله وما زاده الإسلام 
إلا صحة وسواء قبل الدخول بها أو بعده. 

والثاني: أن تنتقل على دينها إلى دين يقرها أهله عليه كأنها كانت نصرانية فتزندقت 
أو توثنت ثنت فلا يجوز أن تقر عليه؛ لأنه لما لم تقر عليه من كان متقدم الدخول فيه فأولى أن 
لا يقر عليه من تأخر دخوله فيه وإذا كانت كذلك نظر في ردتها فإن كانت قبل دخوله بها 
بطل نكاحها كما يبطل تكاح المسطلمة إذا ارعذث. قبل الدخول وإن كانت ردتها عن دينها 
بعد الدخول بها كان النكاح موقوفا على انقضاء العدة فإن رجعت قبل انقضائها إلى الدين 
الذي تؤمن به ويجوز نكاح أهله كانا على النكاح وإن لم ترجع حتى انقضت العدة بطل 
النكاح وفي الدين الذي تؤمن بالدخول إليه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الإسلام لا غير لآنها كانت مقرة على دينها لإقرارها بصحته وقد صارت 
بانتقالها عنه مقرة ببطلانه فلم يقبل منها إلا دين الحق وهو الإسلام. 

والثاني: أنها تؤخذ بالرجوع إلى الإسلام أو دينها الذي كانت عليه ولا يقبل منها 
الرجوع إلى غيره من الأديان فإن أقر أهلها عليه لأنه الذي تناوله عقد ذمتها فكان أحصن 
أديان الكفر بها وليس لإقرارها بصحته تأثير في صحته فلذلك جاز أن تقر عليه بعد 
رجوعها إليه 

والثالث: أنها تؤخذ برجوعها إلى الإسلام» فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه. 
أو إلى دين يقر أهله عليه فيستوي حكم دينها وغيره من الأديان التي تقر أهلها عليه في 
رجوعها إلى ما شاءت منها؛ لأن الكفر كله عندنا ملة واحدة وإن تنوع فإذا تقرر توجيه 
هذه الأقاويل فلها حالتان: 

إحداهما : أن ترجع إلى الدين الذي أمرت بالرجوع إليه. 

والثاني: أن لا ترجع إليه فإن لم ترجع إليه وأقامت على دينها فنكاحها قد بطل ولا 
مهر لها إن كان قبل الدخول ولها المهر وإن كان بعد الدخول وما الذي يوجب حكم هذه 
الردة فيه قولان: 
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أحدهما : القتل كالمسلمة إذا ارتدت. 

والثاني: أن تبلغ مأمنها من دار الحرب ثم تصير حرباً وإن رجعت إلى الدين الذي 
أمرت به فهي على حقن دمها وفي أمان ذمتهاء ثم ينظر في الدين الذي رجعت إليه» فإن 
كان ديناً يجوز نكاح أهله كالإسلام أو اليهودية أو النصرانية فالنكاح معتبراً بما قدمناه» 
وإن لم يكن قد دخل بها فقد بطل» وإن كان قد دخل بها فإن كان الرجوع إلى الدين 
المأمور به بعد انقضاء العدة فقد بطل أيضاًء وإن كان قبل انقضاء العدة فهما على 
النكاح» وإن كانت قد رجعت إلى دين يقر أهله عليه ولا يجوز نكاح أهله كالمجوسية 
والصابئة والسامرة فالنكاح باطل»؛ وإن كانت مقرة على هذا الدين ما لم تنتقل عنه قبل 
انقضاء العدة إلى دين يجوز نكاح أهله فتكون ممن قد ارتفع عنها حكم الردة ولم يرتفع 
عنها وقوف النكاح . 

فصل: 

والقسم الثالث: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه ولا يجوز 
نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ففي إقرارها عليه قولان: 

أحدهما : تقر عليه لأن الكفر كله ملة واحدة. 

والثاني: لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان: 

أحدهما: الإسلام لا غير. 

والثاني: الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه فأما النكاح فإن كانت ردتها 
قبل الدخول بطل وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أو لم تقر هو موقوف على انقضاء 
العدة لأنه لما لم يجز أن يستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من 
أقرت على الانتقال إلى المجوسية» وإذا كان كذلك روعى حالها فإن انتقلت قبل انقضاء 
عدتها إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل. ْ 

فصل: 

والقسم الرابع: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله كأنها 
كانت يهودية فتنصرت أو نصرانية فتهودت ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه 
قولان: 1 

أحدهما : تقرء فعلى هذا يكون النكاح بحاله سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

والثاني: لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان: 

أحدهما: الإسلام لا غير. 

والثاني: الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه فعلى هذا إن لم يكن قد 
دخل بها فالنكاح قد بطل وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة فإن رجعت 


كتاب تكاج 7_اا_ بياس 8984 
عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل والله أعلم. 
باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة 

كا" الله تقال اط من لم يَسمغ يتك طول أن يتتحكع الْمُخصكت الْمُؤْمتتٍ 

ًا ملكت يمد ين يكم لْمُؤْمِتِ [النساء: 5!] وَفِي دَيِكَ دَلِيل أَنَهُأ را 
0 لأنّ المِلْكَ لَهُمْ وَلَا يَحِلُّ مِنَ الإمَاءِ إِلّا مُسْلِمَةٌ وََا نَحِلَّ حَبَّى يَجْتَمِعَ شَرْطان أَنْ 
ا يَجدّ طَوْلَ حُرَةٍ ويَحَافُ العَنَتَ إِنْ لَمْ يَنْكحَهَا وَالعَنَتْ الرّنَاء اتح بن جَابر بن عَبْدٍ 
اللَِّ قَالَ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ امْرَأَوِ قلا يَتَرَمَجْ 0 قَالَ طَاوْسن : لا يَحِلُ نِكَاحَ الحُرٌ الأمَةٌ 
وَهُوّه يَجدُ صَدَاقَ الحُرَةِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ ديا لا يَحِلَّ نِكَاحٌ الإِمَاءٍ اليَوْمَ لأنَهُ يَحِدٌ 
طؤلاً إلى الحُرَّوا. 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في نكاح الحرائر من المسلمات والكتابيات إذا 
نتكحن الأحرار والعبيد فأما نكاح الإماء فله حالان: 

أحدهما : مع العبد. 

والثاني: مع الحر. 

فأما العبد في نكاح الإماء فله أن ينكحهن كما ينكح الحرائر من غير شرط زائد» 
والكلام فيه يأتي مع ذكر ما فيه من خلاف. 

وأما الحر فحكمه في نكاح الأمة مخالف لحكمه في نكاح الحرة» فلا يجوز أن 
ينكحها إلا بثلاث شرائط تعتبر فيه» وشرط رابع يعتبر في الأمة فأما الشرط المعتبر في 
الآمة الإسلام ويأتي الكلام فيه 

وأما الثلاث شرائط المعتبرة في الحر: 

أحدها : أن لا يكون تحته حرة. 

والثاني: أن لا يجد طولاً لحرة. 

والثالث: أن يخاف العنت إن لم ينكح أمة والعنت الزنا فإذا استكمل هذه الشروط 
الثلاثة حل له نكاح أمة وإن أخل بشرط منها لم يحل له نكاحها. 

وقال أبو حنيفة: يعتبر في نكاح الأمة شرط واحد وهو أن لا يكون تحته حرة ولا 
يعتبر عدم الطول وخوف العنت. 

وقال مالك: يعتبر فيه عدم الطول وخوف العنت ولا يعتبر فيه ألا تكون تحته حرة. 
وقال سفيان الثوري: يعتبر فيه خوف العنت وحله. 

وقال آخرون: لا يعتبر فيه شيء من هذه الشرائط» ويكون نكاحها كنكاح الحرة» 
فأما أبو حنيفة فاستدل على عدم الطول وخوف العنت غير معتبرين بعموم قوله تعالى: 


5 
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رق 
#فأنكحأ ما طاب لكم من اليس ل رت ا ا 
الا نه لَِن ِف ألا تيا موكيدَةَ أو ما مَلَكتْ أَيَدَكة4 [النساء: *] 
يح جاح واكدرةامن الجراتر أو نكاح واحدة مما ملكت أيمانكم فكان هذا نصاً فصار 
أول الآية دليلاً من طريق العموم وآخرها دليلاً من طريق النص. . واستدل أيضاً بقوله 
عاق :لاولة هما التشذركت حك يزو ولأمة مؤيكة حزة تن الشركة و وَلَوْ أَعْجَبََكُمْ 4 [البقرة: 
١‏ وقد ثبت أن له أن يتزوج الكتابية الحرة من غير شرط فالأمة المؤمنة التي خير منها 
أولى أن يجوز نكاحها. 

ومن القياس: أنه ليس تحته حرة فجاز له نكاح الأمة كالعادم للطول والخائف 
للعنت ولأن كل من حل له نكاح الأمة إذا خشي العنت حل له نكاحها. . وإن أمن العنت 
كالعبد ولأن كل من حل له نكاحها إذا لم يجد طولاً حلّ نكاحهاء وإن وجد طولاً 
كالحرة» ولأن كل نقص لم يمنع من النكاح إذا لم يقدر على سليم منه لم يمنع من النكاح 
وإن قدر على سليم منه قياسأ على نكاح الكافرة مع القدرة على مسلمة ولا جود نكاح 
الأخت يمنع من نكاح أختها ووجود مهرها لا يمنع كذلك وجود الحرة يمنع من نكاح 
الأمة ووجود مهرها لا يمنع. 

ودليلنا قول الله تعالى: #,: من لم ينتطع يكم علولا أ ل ل 

يمن ما مَلككْ بكم 2 ين كََيَليَكُمُ الْمُؤمتِ* إلى قوله: أدَلِكَ لِمَنْ حَد حَسْىَ اَلمَنتَ ِنَم وأن 
ينوا 2 ل ء وَأللّهُ عَفُوْرٌ تَحِيهٌ # [النساء: 5؟] فأباح نكاح الأمة 50 

أحدهما: عدم الطول. 

والثاني : خوف العنت. 

فأما الطول: فهو المال والقدرة مأخوذة من الطول ولأنه ينال به معالى الأمورء كما 
كال الطون عالن لاما ْ 

وأما العنت ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الزنا. 

والثاني: أنه الحد الذي يصيبه من الزنا. 

فلما جعل الإباحة مقيدة بهذين الشرطين لم يصح نكاحها إلا بهما فإن قالوا هذا 
الاحتجاج بدليل الخطاب وهو عندنا غير حجة فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه دليل خطاب عندنا حجة فجاز أن هي دلائلنا على أصولها . 

والثاني: أنه شرط علق به الحكم لأن لفظة «من» موضعه للشرط ويكون تقديره من 
لي ا ار ا 1 ل ل 
وكعذر أحدهما فإن قالوا فقوله: أو مَن لم يَسْتَطِعْ يكم علولا أ ن يكم المخصّكت 
لْمُؤّمكَتِ» محمولاً على الوطء؛ لأن حقيقة النكاح هو الوطء» ويكون تقديره: ومن لم 


كتاب النكاح 
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يستطع منكم طولاً وطء حرة لعدمها تحته حل له نكاح أمة وكذا يقول» فعن هذا ثلاثة 

أحدها: أن النكاح عندنا حقيقة في العقد دون الوطء وهكذا كل موضع ذكر الله 
تعالى النكاح في كتابه فالمراد به العقد دون الوطء وكذلك هنا هنا. 

والثاني: أن اقول بالمال معتبر في العقد دون الوط سر )واج شان العقه 
الذي يعتبر فيه الطول أولى من حمله على الوطء الذي لا يعتبر فيه الطول أولى. 

والثالث: أن حمله على الوطء يسقط اشتراط العنت وحمله على العقد لا يسقطه 
فكان حمله على العقد الذي يجمع فيه بين شرطيه أولى من حمله على الوطء الذي يسقط 
أحد شرطيه. 

فإن قالوا: فيحمل قوله: من مَا مَلَكتٌ أَيَمَثَكُم4 [النساء: 5؟] على وطتئها بملك 
اليمين لا بعقد النكاح فالجواب عن هذا أن في سياق الآية ما يدل على بطلان هذا 
التأويل من ثلاثة أوجه: 

أحدها : قوله: ##وَمن لم يَسْتَطِعْ وكُم طُوْلَا4 [النساء: 75] وليس عدم الطول شرطاً 
في وطء الأمة بملك اليمين. 

والثاني: قوله: فَأْكِحُوَهُنَ بِإِدْنٍ أَهْلِهِنَ4 [النساء: 15] وليس يراعى في وطئه بملك 

والثالث: وليس خوف العنت شرطاً في وطئها بملك اليمين فبطل هذا التأويل وصح 
الاستدلال بالآية. 

ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس وجابر أما ابن عباس فروى عنه البراء 
وطاوس أنه قال: من ملك ثلاثماتة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء. 

وأما جابر فروى عنه أبو الزبير أنه قال: «من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة» وليس 
يعرف لقول هذين الصحابيين مع انتشاره في الصحابة مخالف فكان إجماعاً لا يجوز خلافه. 

ومن طريق القياس: أنه مستغن عن نكاح أمة فلم يجز له نكاحها قياساً على من 
تحته حرة وإن ثبت أن تقول منعن عن استرقاق ولده قياساً على هذا الأصل. وتقول حرة 
من العنت قادر على وطء حرة قياساً على هذا الأصل. أو تقول حراً من العنت قياساً على 
هذا الأصل فتعلله بما شعت من أحد هذ الأوصاف الأربعة والوصف الأخير أشدها ولأن 
من قدر على قيمة المبدل الكامل كان كمن قدر عليه في تحريم الانتقال إلى المبدل 
الناقص كالانتقال في الطهارة ومن الماء إلى التراب وفي الكفارة من الرقية إلى الصيام 
ولأنه لو جمع في العقد الواحد بين حرة وأمة. بطل نكاح الأمة فكذلك إذا أفردها بالعقد 
مع قدرته على الحرة. وتحريره: أن كل امرأتين لو جمع بينهما في العقد بطل نكاح 
إحداهما ووجب إذا أفردت بالعقد أن تبطل نكاحها كالأخت مع الأجنبية وكالمعتدة مع 
الخلية ولأن من تحته حرة هو ممنوع عن نكاح أمة. وليس يخلو حال منعه من أربعة 
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أقسام : إما أن يكون لأن تحته امرأة وإما أن يكون لأنه جامع بين حرة وأمة وإما أن يكون 
لأنه تار يغلي كاك آخره وإما أن يكون لأنه جامع ع عر وأمة وإما أن يكون لأنه قادر 
على نكاح حرة وإما أن يكون لأنه قد أمن العنت فبطل أن يكون المنع لأنه تحته حرة لأنه 
لو عقد على حرة وأمة بطل نكاح الأمة وإن لم يكن تحته حرة وبطل أن يكون المنع لأنه 
جامع بين حرة وأمة لأنه لم ينكح بعدها حرة فيصير جامعاً بين أمة وحرة وإذا بطل هذان 
القسمان صار عليه المنع هو القسمان الآخران وهو القدرة على نكاح حرة وأنه أمن من 
العنت فصار وجود هذين علة في التحريم وعدمها علة في التحليل. 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: تكح مَا طَابَ لك ين أليْسَآه [النساء: "] 
فهو أن استدلالهم فيها بالعموم متروك بما ذكرناه من النص في التخصيص واستدلالهم 
منها بالنص باطل . 

لأنه قال تعالى: ين جف ألا نيوا وده أو ما ملكت أيَمَدكُم4 [النساء: *] فكان هذا 
تخييراً بين العقد على حرة وبين وطء الإماء بملك اليمين ولم يكن تخييراً بين العقد على 
حرة والعقد على أمة لأن الله تعالى لم يشرط في ملك اليمين عدداً فوجب أن يكون 
محمولا على ما شرط فيه العدد من التسري بهن دون ما يشترط فيه العدد من عقد النكاح 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: #وَلَأَمَدّ مُؤيكَةٌ حَيْدُ ين مُشْرَكَةِ4 [البقرة: ]17١‏ فالمراد 
بالمشركة هاهنا الوثنية دون الكتابية لأن الله تعالى قد فصل بينهما وإن جاز أن يعمهما اسم 


الشرك فقال: ظلْرْ يَكيّ ادن كفروأ مِنْ هل الكتب وَالْمتْركِن مسَكٌ حَقٌّ نيم اليد 4 


0 


[البينة: ]١‏ وقال تعالى: #إإنَّ ادن كرو مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِينَ في نار جَهَئَّمَ4 [البينة: 5] 
وإذا كان المراد بهما الوثنية فنكاح الأمة المؤمنة خير من نكاحهاء لأنها قد تحل إذا وجد 
شرط الإباحة والوثنية لا تحل بحال. وأما قياسهم على العادم للطول والخائف للعنت 
بعلة أنه ليس تحته حرة فمنتقص بمن تحته أربع : وإما لا يجوز له عنده أن ينكح أمة وإن 
لم يكن تحته حرة» ثم المعنى في الأصل أن العادم للطول عاجز عن الحرة والواجد قادر 
فلا يجوز أن يقاس القادر على البذل على العاجر عنه كالواجد لثمن الرقبة في الكفارة لا 
جوز أن يقاسن علق العادم لتمتها» وأنا قياس على الخد فالمتى 'قيه: :أنه لذ هار على 
العبد في استرقاق ولده فجاز أن لا يعتبر فيه خوف العنت وعلى الحر عار في استرقاق 
ولده فاعتبرت ضرورته لخوف العنت. 

وأما قياسهم على نكاح الحرة فالمعنى في الحرة: أنه لما جاز نكاحها على حرة 
جاز نكاحها على وجود الطول ولما لم يجز نكاح الأمة على الحرة لم يجز نكاحها مع 
وجود الطول وكذلك الجواب عن قياسهم على نكاح الكتابية والكافرة أنه يجوز نكاحها 
وإن كانت تحته سلمة ولا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة. وأما استدلالهم بأن القدرة 
على مهر الأخت لا يمنع من نكاح أختها فكذلك القدرة على مهر الحرة لا يمنع من نكاح 


كاي لاغ ,جححتب 1ر77 57 10101 


الأمة فخطأ»؛ لأن المحرم في الأختين هو الجمع بينهما في العقد وهذا الجمع غير موجود 
في القدرة على المهر كما لم يمنع القدرة على مهور أربع من العقد على خامسه ويمنع 
وجود الأربع تحته أن يعقد على خامسه وليس كذلك الأمة لأنها حرمت للقدرة على حرة 
ولأنه يحرم الجمع بينهما وبين الحرة ألا ترى أنه لو نكح حرة بعد أمة جاز وقد جمع بين 
حرة وأمة وإذا كان تحرمها للقدرة على حرة كان بوجود مهر الحرة قادر على حرة فافترقا. 


فصل: 

وأما مالك فاستدل على أنه يجوز أن ينكح الأمة وإن كانت تحته حرة بأنه ربما لم 
تنفعه الحرة لشدة شهوته وقوة شبقه فخاف العنت مع وجودها لا سيما وقد يمضي للحرة 
زمان حيض يمنع فيه من إصابتها فدعته الضرورة مع وجوده بحرة تحته إذا عدم طول حرة 
أخرى أن ينكح أمة وليأمن بها العنت كما يأمن إذا لم يكن تحته حرة وهذا خطأ لقوله 
تعالى : «وَمن ل يَنْتَطِعْ دك ولا أن تكح الْمُحصّكت الْمُوْمِتِ من ما ملك يمدي » 
[النساء: 15] فلما كان طول الحرة يمنعه من نكاح الأمة كان وجود الحرة أولى أن يمنعه 
من نكاح الأمة لأن القدرة على الشيء أقوى حكماً من القدرة على بدله. 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على 
الأمة"'' حكاه أبو سعيد المكى عن الرازي» ولآن من منعه عوض المبدل من الانتقال 
إن اللدنكات وجوه الل اولي أن يعمد فى الأفان إلى البدن كالمكقن 

وأما استدلاله ففاسد بمن لم تقنعه أربع زوجات بقوة شبقه وإنه ربما اجتمع حيضهن 
معاً. ولا يدل ذلك على جواز نكاح الخامسة على أن الحرة الواحدة قد تقنع ذا الشبق 
الشديد بأن يستمتع في أيام حيضتها بما دون الفرج منها . 


فصل: 

فإذا ثبت وتقرر أن نكاح الحر للأمة معتبر بثلاث شرائط فكذلك نكاحه للمدبرة 
والمكاتبة وأم الولد ومن رق بعضها وإن قل لا يجوز إلا بوجود هذه الشرائط لأن أحكام 
الرق على جميعهن جارية فجرت أحكام الرق على أولادهن وإذا ثبت اعتبار الشروط 
الثلاثة في نكاح كل من يجري عليه حكم الرق من أمة ومدبرة ومكاتبة وأم ولد وجب أن 
يوضع حكم كل شرط منها. 

أما الشرط الأول: هو أن لا يكون تحته حرة فوجود الحرة تحته لا يخلو من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون استمتاعه بها لأنها كبيرة وهي حلال له؛ لأنه لم يطرأ عليها سبب 
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.)١7 /5( والطبري في تفسيره‎ 
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من أسباب التحريم فلا يجوز مع وجودها أن ينكح أمة. 

والثاني: أنه يمكنه استمتاع بها لكبرهاء لكن قد طرأ عليها ما صار ممنوعا من 
إصابتها كالإحرام والطلاق الرجعيء» الظهارء والعدة من إصابة غيره لها لشبهة» فلا يجوز 
له مع كونها تحته على هذه الصفة أن ينكح أمة؛ لأن التحريم مقرون بسبب يزول بزوال 
سببه فصار كتحريمها في أيام الحيض . 

والثالث: أن لا يمكنه الاستمتاع بها وإن كانت حلالاً له وذلك لأحد أمرين: 

إما لصغر وإما لرق. وإما لضر من مرض ففي جواز نكاحه للأمة قولان مع وجود 
هذه الحرة فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن تحته حرة. 

والثانى: يجوز لأنه يخاف من العنت وعلى هذين الوجهين لو كان يملك أمة وليس 
تحت حرة قفي جواز تكاخه للامة 'وجهان" 

أجلدهماء: يكحها تخليلة بأة ليس تشده صرة.. 

والثاني : لا ينكحها تعليلاً لأنه لا يخاف العنت. 

وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون عادماً لصداق حرة ففيه ثلاثة أوجه: 

ا ل ل 
يتعذر أن يستبيح الحر نكاح الأمة لأن أقل الصداق عندنا قد يجوز أن يكون واثقاً من فضة 
أو رغيفاً من خبز وقل ما يعوز هذا أحد فإذا وجده ووجد منكوحة به حرم عليه نكاح الأمة 
وإن لم يجد أو وجده ولم يجد منكوحة به حل له من نكاح الأمة. 

والثاني: أننا نعتبر أقل صداق المثل لأي حرة كانت من مسلمة أو كتابية ولا يعتبر 
أقل ما يجوز أن يكون صداقاً فعلى هذا لو وجد حرة بأقل من مهر مثلها مما يجوز أن 
يكون صداقاً وهو واجد لذلك القدر حل له نكاح الأمة ولو وجد صداق المثل لحرة أو 
كتابية لم يحل له نكاح الأمة. 

والقانيك ألنا تحير اتن ميدق لحل لخر ميلية. فكي مدا إل توج كيد قز 
5 رون ع وو كر لحو لس و 0 من لم يَنْتَطِعْ 
مك طَولًا أن ينحكمّ المخصكت الْمُؤْمَِتِ 4 [النساء: 5؟] فشرط إيمان الحرائر وعلى هذا 
الوجه لو كان تحته حرة كتابية حل له نكاح الأمة وعلى هذا الوجه لو وجد حرة يتزوجها 
بأقل من صداق المثل وهو واجده حل له نكاح الأمة ولو وجد ثمن أمة وهو أقل من 
صداق حرة ففي جواز تزويجه للأمة وجهان: 

أحدهما: يجوز لقوله تعالى: لوم لم يَنْتَطِعْ مك طول أ ن نكم المخصّكت 
لْمُؤَِْتِ من ما مَلَكتَ أَيَمْتَكُمٍ4 [النساء: 10]. 

والثاني: لا يجوز لأنه مستغن عن استرقاق ولده. 

وأما الشرط الثالث: وهو أن يخاف العنت وهو الزنا فسواء خافه وهو ممن يقدم 
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عليه لقلة عفافه أو كان ممن لا يقدم عليه لتحرجه وعفافه في أن خوف العنت فيهما شرط 
في إباحة نكاح الأمة لهما. 

فأما إذا خاف العنت من أمة بعينها أن يزني بها إن لم يتزوجها لقوة ميله إليها وحبه 
لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجداً للطول لأننا نراعي عموم العنت لا خصوصه. والله 
أعلم . 

فصل: 

فإذا ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة فليس إذا 
استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة. وقال أبو حنيفة ومالك: ا 
أربعاً كالحرائر استدلالاً بقول الله تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ ونم طوْلًا أن يكم 
التحصكت المؤمكني كن كا ملكك: أبك3 من َتَيَْيَكُمْ الْمَؤْصِتِ» [النساء: 0 
البمين إطلاف جم لجنل على عيورت في استكماك أربع كالحرائر ولأن كل جنس حل 
نكاح الواحدة منه حل نكاح الأربع منه كالحرائر طرداً والوئنيات عكساً ولأن كل من جاز 
أن يتزوج بأكثر من حرة واحدة جاز له أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة كالعبد. 

ودليلنا قول الله تعالى : لدَِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْمَتت عِمَكُمْ4 [النساء: 5؟] وهذا إذا تزوج 
أمة واحدة منذ أمن العنت فلم يجز أن يتزوج بأمة قياساً على ما تحته من الحرائر أخرى 
ولك تحري هذا قياساً فنقول: إنه حر أمن العنت فلم يجز أن يتزوج بأمة قياساً على من 
تحته حرة وإن شئت قلت حر قادر على وطء بنكاح قياساً على هذا الأصل» ولأنه محظور 
إلا عند الضرورة فلم يستبح منه إلا ما دعت إليه الضرورة كأكل الميتة. 

فأما الاستدلال 0 أمة واحدة لأنه قال: 9وص لَّمَ يَسْتَطِعْ وك 
طُولًا أن يتحكم المخصتت الْمُؤْمِتِ هّن مَا مَلَكتٌ أَيَمْدَُمْ من ا 
كان المراد بالحرائر المحصنات 0 وجب أن يكون المراد بما في مقابلتهن من الإماء 
واحدة وعلى أن الأمة يدل من الحرة» ولا يجوز أن يكون البدل أوسع حكماً من المبدل. 

وأما قياسهم على الحرائر فالمعنى فيهن: جواز العقد عليهن بغير ضرورة» ولأنه لا 
يسترق ولده فيدخل عليه باسترقاق ضرر فخالف نكاح الإماء على هذين الوجهين. وأما 
الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه يجوز أن ينكح الآمة لغير ضرورة وليس عليه 
استرقاق ولده ضرر فخالف من هذين الوجهين فعلى هذا لو تزوج أمتين ثبت نكاح الأولى 
وبطل نكاح الثانية» فإن تزوجها في عقد واحد بطل نكاحهما؛ لأن إحداهما إن حلت فهي 
غير معنية» فصار كمن تزوج أختين بطل نكاح الثانية إن تزوجها في عقدين وبطل نكاحهما 
إن تزوجهما في عقد واحد. 


فصل: 
وإذا قد مضى الكلام في نكاح الأحرار للإماء انتقل الكلام إلى نكاح العبيد لهن» 


ا ا ووو و2522 22 للسلللللللللللللشششش2شظشراررررمم او ج3731 لاك كتاب التكاح 


فيجوز للعبد أن ينكح الإماء مطلقاً من غير شرطء فينكحها وإن أمن العنت أو كان تحته 
حرة. 

وقال أبو حنيفة: هو كالحر لا يجوز أن ينكح الأمة إذا كان تحته حرة استدلالاً بأن 
من تحته حرة فهو ممنوع من نكاح الأمة كالحر. 

ودليلنا قول الله تعالى: و من لم يْتَطِعْ وَكُمْ طوْلا# فخص الأحرار بتوجيه 
الخطاب إليهم ثم قال: #ذَّلِكَ لِمَنَ حَشِىَ أَلْمَتتَ» فخصهم به أيضاً فاقتضى أن يكونوا 
وتمتوصين بياذ لمك بولكون ا الحلة على إسلاك ون شين ف وبوازآن تفن ذهنا لهات كنم 
امرأة من غير جنسه جاز له أن ينكح عليها امرأة من جنسهء كالحر إذا نكح أمة يجوز له 
أن ينكح عليها حرة. 

فأما قياسه على الحر فمنع منه النص» ثم المعنى في الحر أنه يلحقه في نكاح الأمة 
غار لا ايلشق العبد: 

دإذا تتررى بدا كان« امد ده يكح امه على حرة وذ همع في الكقد الوانمة بيقن أمه 
وحرة وأن يجمع ب بين أمتين كما يجمع بين حرتين والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: اَن عَقَدَ يكَاحَ حُرَةٍ وََمَةٍ مَعاًء قيل: يَثْبْتٌ نِكَاحٌ الحْرَّةٍ 
وَيَنْقَسخُ نَكَاحُ الأمَةٍ وَقِيلَ: يَنْفَسِكَانِ معاً ٠‏ وَكَالَ في لتيب ِكَاحُ الحرّةٍ جَايْرٌ وَكَذَلِكَ 
وج عا أختة مِنّ الصاح نا لم حُن. قَالَ المُرَنُِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا أَفْيَسٌُ 
وَأَصَحُ ذ في أضل تَوْلِهِ؛ لأنَ ال لنكاح يَقُومُ بسو ولا يفْسِد مير هي في مَعْنَى مَنْ تَرَوجَهَا 
قِسْطاً ا مِنْ خَمْرِ بدِيتار ر كَالْكَاحُ وَحَدَه نابت وَالقِسْط الْحَمْرِ وَالمَهْرِ فَاسِدَانِ). 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة فيمن يحل به نكاح الأمة يزوج بحرة وأمة 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتزوج الأمة ثم يتزوج بعدها حرة فنكاحهما صحيح؛ لأنه نكح الأمة 
على الشرط المبيح» ونكح الحرة بعد الأمة صحيح . 

وقال أحمد بن حنبل: يصح نكاح الحرة ويبطل به ما تقدم من نكاح الأمة» كما لو 
تقدم نكاح الحرة» وهذا لما روي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة 
وتنكح الحرة على الأمة”"' وهذا نص ولأنه عقد نكاح فلم يبطل ما تقدمه من النكاح كما 
لو تكح حرة على حرة. 

والثاني: أن يتزوج بالحرة ثم يتزوج بعدها بالأمة فنكاح الحرة صحيح ونكاح الأمة 
بعدها باطل لأن الأمة لا يجوز أن يتزوجها وتحته حرة وعند مالك يجوز نكاح الأمة بعد 
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الحرة ثانياً إذا كان عادماً للطول خائفاً للعنت وقد مضى الكلام معه. 

والثالث: أن يتزوجهما معأ في عقد واحد فنكاح الأمة باطل ؛ لأنه قد صار بعقده 
عليها مع الحرة قادر على نكاح حرة» وهل يبطل نكاح الحرة أم لا؟ مبني على تفريق 
الصفقة في البيع إذا جمع العقد الواحد حلالاً وحراماًء كبيع خل وخمر في عقد واحدء 
أو بيع حر وعبد في عقد واحد فيبطل البيع في الحرام وفي بطلانه في الحلال قولان: 

أحدهما: وهو قول في القديم. وأحد قوليه في الجديد أنه لا يبطل في الحلال 
تعليلاً بأن لكل واحد منهما في الجمع بينهما حكم في انفرادها فعلى هذا يكون نكاح 
الحرة جائزاً وإن كان نكاح الأمة باطلاً . 

والثاني : وهو أحد قوليه في الجديد أن البيع يبطل في الحلال لبطلانه في الحرام» 
فاختلف أصحابنا في تعليل هذا القول على وجهين: 

أحدهما : أن العلة فيه أن اللفظة الواحدة جمعت حلالاً وحراماًء فإذا بطل بعضها 
انتقضت فعلى هذا يبطل نكاح الحرة» كما بطل نكاح الأمة؛ لأن لفظ العقد عليهما 
واحد. 

والثاني: أن العلة فيهما الجهالة بثمن الحلال؛ لأن ما قبل الحرام من الثمن 
لصحة على الأعواضء كالبيع والإجارة الذي لا يصح إلا بذكر ما كان معلوماً من ثمن أو 
أجرة» فأما العقود التي لا تقف صحتها على العوض كالنكاح والهبة والرهن فيصح 
الحلال منهاء وإن بطل الحرام المقترن بها فيكون نكاح الحرة صحيحا وإن بطل نكاح 

أحدهما : مهر المثل وإبطال المسمى. 

والثاني: قسط مهر مثلها من المهر المسمى بناء على اختلاف قولين فيمن نكح أربعاً 
في عقد على صداق واحد فأما المزني فإنه اختار أصح القولين وهو تصحيح نكاح الحرة 
مع فساد نكاح الأمة إلا أنه استدل لصحته بمثال صحيح وحجاج فاسد. 

أما المثال الصحيح فهو قوله: «وكذلك لو تزوج معها أختها من الرضاعة»؛ لأنه إذا 
جمع في العقد الواحد بين أختها وأجنبية كان لجمعه بين حرة وأمة في عقد واحد فيبطل 
نكاح أخته وفي نكاح الأجنبية قولان. 

وأما الحجاج الفاسد فهو قوله: «فهي في معنى من تزوجها وقسطاً معها من خمر 
بدينار فالتكاح وحده ثابت والقسط من الخمر فاسد» واختلف أصحابنا في وجه فساد هذا 
الاعتلال والاحتجاج على وجهين: 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن وجه فساده أنه إذا زوجه رزقاً من خمر بدينار فهما 
عقدان بيع ونكاح كأن يقول: بعتك هذا الخمر وزوجتك هذه المرأة بدينار فلم يجز أن 
يحتج بالعقدين في صحة أحدهما وفساد الآخر على العقد الواحد في أن فساد بعضه لا 
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يوجب فساد باقيه لأن العقد الواحد حكم واحد وللعقدين حكمان. 

والثاني : وهو قول البصريين أنه وجه فساده أنه في النكاح والخمر بدينار قد جمع 
في العقد الواحد بين نكاح وبيع يختلف حكمهما والشافعي قد اختلف قوله في العقد 
الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم» كبيع وإجارة» أو رهن وهبة فله قولان: 

أحدهما : أنهما باطلان: يجمع العقد الواحد بين مختلفي الحكم. 

والثاني : أنهما جائزان لجواز كل واحد منهما على الانفراد» فلم يجز أن يحتج بما 
يصح العقد فيهما على صحة ما يبطل العقد في أحدهماء والله أعلم. 


مسألة (": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلَوْ تَرَوجَهَا ثم 2 ا لم يُفْسِدَهُ مَا يَعْدَةُ). 

قال في الحاوي: وهذا 0 تزوج الحر أمة على الشرائط المبيحة ثم ارتفعت 
الشرائط بعد العقد بأن أمن العنت بعد خوفه أو وجده الطول بعد عدمه أو نكح حرة إن لم 
يكن فنكاح الآمة على صحة ثبوته. 

وقال المزني: اام العدث لو يطل تكاع الم ال اه 
بطل نكاح الأمة استدلالاً بقول الله تعالى: لوم لَمْ يَنْتَطِعَ مِنَكُمْ طَولًا أن 
لْمُخصَكْت لْمَؤّمَتِ هَمِن ما ملكت مَلَكتَ أَيمدَكُم4 [النساء: ل ا 
الأمة ابتداء فوجب أن يكون شرطاً في أباحتها بانتهاء. قال: ولأن زوال علة الحكم 
موجب لزواله والعلة في نكاح الأمة عدم الطول فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان 
نكاحها وهذا خطأ لقول الله تعالى: 

ركم التسدي] والمنلس بن عارك 4 [الكون :9 فعدف إلى المكاع لأندافيه 
يفضى يفضي إلى الغنى بعد الفقر فلم يجز أن يكون الغنى الموعود به في النكاح موجباً لبطلان 
رات سا برو ب ما شك 
لم يبطل نكاحها إذا زال العنت لم يبطل إذا وجد الطول. ولأن الطول بالمال غير مراد 
للبقاء والاستدامة لأنه يراد للاتفاق لا للبقاء وما يراد للبقاء إذا كان شرطاً في ابتداء العقد 
لم يكن شرطاً في استدامته كالإحرام والعدة بالعقد لم يبطل يبطل ولما كانت الردة والرضاع 
يردان للاستدامة لأن الردة دين يعتق المرتد للدوام وكان ذلك شرطاً في الابتداء 
والاستدامة كذلك المال لما لم يرد للاستدامة وجب أن يكون شرطاً في الابتداء دون 
الاستدامة كالإحرام والعدة. 

فأما استدلال المزنى بالآية فيقتضى كون ما تضمنها من الشرط في ابتداء العقد دون 
اكد كدوها ذكره بهو الاسمد ليان زؤال الكلة نوهي لوول نحكيها فاعنة كتوق القت 
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كتات لاس لحب ل 77077 سي ما 


مسألة0" : 
كَالَ الشَافِمِي: «وَحَاجَنِي و ؟: لا بُفْسِخُ نِكاحَ إِمَاء غَيْرِ المَسْلِمَاتِ فُقَالَ: لَمَا أَحَلَّ 
الله بيهم وَلَا تَفَقَهَ لَهَا لأنّها مَانعَدٌ له َْسَهَا باد وإنْ ازمدّتْ مِنْ نَضرَائية إلى يَمُودِية 


أَوْ مِنْ يَهُودِية إلى 5 ريل تع تعالى يكاع الغ ةِ المُسْلِمَةٍ دَلَّ عَلَى نِكاح الأَمَةِ. 
قُلْتُ: كَدْ عَرّمَ الله تعَالَى المَبتَة وَاسْتَدْنَى ئى إخلالهَا لِْمُصَطرٌ مهل نحل لير مض 
وأسْتَدْنَى مِنْ نَحْرِيم المُشْرِكَاتٍ إخلال حَرَاء ير أهلٍ الكتاب كَهَلْ يَجُورٌ حَرَائِرُ غَيْرٍ أَهْلٍ 
الكتّابٍ فلا يَحِلَ إِمَا 000 وهم غَيْرٌ حَرَائرجِم وا شترط فِي ! ِمَاءِ المُسْلِمِينَ قلا يَجُورُ لَه 4 
إِلّا بِالشَّرْط وَقُلْتُ لَه َهُ: لم لا أَخللت الأمّ كَالريَة وَحَرَّمْتَهَا بِالدّخُولٍ كَالرَبيبَةِ؟ قَالَ لأنَّ 
الم مهمه وَالشّرظ في ) البق قُلْتُ: فَهَكَدًا قُلَنا في التّحرِمٍ في المُشْرِكَاتٍ وَالشّرْطِ في 
لتَخْلِيلٍ في الحَرَائِرٍ وَإِمَا ءِ المؤمِئات)»). 

قال في الحاوي: وإذ قد مضى الكلام في الشروط المعتبرة في نكاح الأمة من جهة 
الزوج بقي الكلام في الشروط المعتبرة من جهتها وهو إسلامها فلا يجوز للمسلم نكاح 
أمة كافرة بمال. 

وقال أبو حنيفة: ل الكافرة كما عدو لتاق الحرة الكافرة 
استدلالاً بقوله تعالى: #قَإن + حِنهٌ أل ميلو موحد أو ما مَلَكتْ تدك 4 [النساء: *] فكانت على 
عمومها ولأن كل من جاز اه له وطئها بملك نكاح كالمسلمة 
الل سا سن الست لم اج ا سن 

في المنع من النكاح إذا اشرة وحت أن ل يكرن لهما كاذير نيد إذا اجتمعا. 

ودليلنا قوله تعالى : «(وص لم يت وككم علولا أ أن يكم المخصكت الْمَؤْمَتِ من : 
ها مَلَكنْ أَيْمَنْكُم من كَتيَليَكُمْ اموه َِتٍ4 [النساء: 15] فجعل نكاح الأمة مشروطاً 1 
فلم يستبح مع عدمه قال تعالى : أي يِل كي ث4 إلى قوله : #وَالْحَصَكتٌ من لومت 
َامْخْصَنَتٌ من ألَذنَ أوثوأ لْكِتبَ ين قَبَدَكْ4 [المائدة: 0] والمحصنات هاهنا الحرائر فاقتضى أن 
لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب ولأن ذلك إجماع لأنه مروي عن عمر وابن مسعود وليس 
لهما مخالف ولأنها امرأة اجتمع فيها نقصان لكل واحد منهما تأثير في المنع من النكاح 
فوجب أن يكون اجتماعهما موجب لتحريمهما على المسلم كالحرة المجوسية أحد نقصيها 
الكفر والآخر عدم الكتاب. والأمة الكتابية أحد نقصيها الرق والآخر الكفر ولأن نكاح 
المسلم للأمة الكافرة يفضي ولو ا را اما ما 

أحد الأمرين: أن يصير ولدها المسلم مرقوقاً لكافر والشرع يمنع استرقاق كافر 
لمسلم. 


والثاني: أن يسبى المسلم لأن ولدها المسلم ملك لكافر وأموال الكافر يجب أن 
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وبل بصعي بس م يبب 07077و نا لكان 
تسبى والشرع يمنع من سبي المسلم وإذا كان الشرع مانعاً لما يفضي إليه نكاح الأمة 
ا 0 

فأما الاستدلال بقوله تعالى: #إما مَلَكْتْ أن يكم 4 فالمراد به الاستمتاع بهن بملك 
اميق ل بعد التكاح فشان أن بترا قه اطاط المسلفة والكتاية لأنه اقل امتر تعليها 
ملك مسلم فلم يفضي إلى سبي ولدها وكذلك الحكم في نكاح الأمة المسلمة فلم يجز 
الجمع بين نكاحها ونكاح الأمة الكافرة وأما قوله: أن كل واحد من النقضين لا يمنع 
فكذلك اجتماعهما. قلنا: لكل واحدة منهما تأثير في المنع فصار اجتماعهما مؤثر في 
التحريم . 

فصل: 

فإذا استقر ما ذكرنا من الشروط المعتبرة في نكاح الحر للأمة فنكحها وأولدها لم 
يخل حال الزوج من أن يكون عربياً أو أعجمياً فإن كان عجمياً كان ولده منها مرقوقاً 
لسيدها وإن كان عربيأ ففيه قولان: 

أحدهما : يكون مرقوقاً لسيدها . 

والثانى: يكون حراً وعلى الأب قيمته لقول النبى يَلِ: «ولا يجري على عربي 
متغار بعد هذا 'اليره :زا لأسعزنا ومن أغط السعان توحت انين عن الغرف ولآن 
ذلك مفض إلى استرقاق من ناسب النبي كه في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي 
القربى فلو نكح الحر مكاتبة كان في ولدها إن لم يكن عربياً قولان: 

أحدهما : مملوك لسيدها. 

والثاني: تبع لها وإن كان عربياً ففيه ثلاثة أقاويل: 

والثاني: تبع لأمه يعتق بعتقها ويرق برقها. 

والثالث: أنه ملك لسيدهاء والله أعلم. 

مسألة00, 

كَالَ الشَّافِمِيُ: «وَالمَبْدٌ كَالحُرٌ في أنَّ لا يَحِلَّ لَهُ ِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابيَقا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية 
كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم وجوزه أبو حنيفة كما جوزه للحر وفرق بعض 
العراقيين بين الحر والعبد فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابية ولم يجوزه للحر لأن العبد 
قد ساواها في نقص الرق واختصت معه بنقص الكفر فلم يمنعه أحد النقصين كما لم يمنع 
المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة لاختصاصها معه بأحد النقصين وخالف نكاح الحر 
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المسلم للأمة الكتابية لاختصاصها معه بنقصين وهذا خطأ لأنه اجتماع النقصين فيها يمنع 
من جواز نكاحها كالوثنية الحرة لا ينكحها حر ولا عبد لاجتماع النقصين فاستوى في 
تحريمها بهما من ساواهما فى أحدها أو خالفها فيهما فإذا أراد كتابي أن ينكح هذه الأمة 
الكتابية ودعى حاكمها إلى إنكاحها ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يزوجه بها لأنها صارت باجتماع النقصين محرمة عندنا. 

والثاني: يجوز لاستوائهما في النقص كما يجوز أن يزوج وثنياً بوثنية . 

مسألة7": 

قال الشَافعيُ: «وأي صن حَلّ يَكَاحَ حَرَاِرُْ حَرّمْ وظلة إِمَائِهمْ بالملك وما حو 
ءَ إِمَائِهُمْ ب بالملك». 


وه 


تِكَاحَ حَرَائِرِهُمْ حَرّمٌ وَظ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لأن الأمة قد تصير فراشاً بالوطء» كما تصير الحرة 
فراشاً بالعقد فأي صئف حل نكاح حرائرهم ذ فهم المسلمون وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى حل وطء إمائهم بملك اليمين ا الْمَسَلْمَات والبهوديات والتضترانيات 
وقد استمتع رسول الله كَل بأمتين بملك يمينه : 

إحداهما: مسلمة وهي مارية وأولدها ابنه إبراهيم» والأخرى يهودية وهي ريحانة» 
ثم بشر بإسلامها فسر به وأعتق أمتين وتزوجهما وجعل عتقهما صداقهما: 

إحداهما : جويرية والأخرى: صفية. 

فأما من لا يحل نكاح حرائرهم من المجوس وعبدة الأوثان فلا يحل وطء إمائهم 
بملك اليمين. 

وقال أبو ثور: كل وطء جمع الإماء بملك اليمين على أي كفر كانت من مجوسية 
أووقة أو دهرنة اعد كل أن النبي يك قال في ذات سبي هوازن وهن وثتيات : «ألا لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» "' فأباح وطئهن بالملك بعد 
استبرائهن ولأن الوطء بملك اليمين أوسع حكماً منه بعقد النكاح لأنه لا يستمتع من 
الإماء بمن شاء من غير عدد محصور ولا يحل بعقد النكاح أكثر من أربع فجاز لاتساع 
حكم الإماء أن يستمتع منهن بمن لا يجوز أن ينكحها من الوثنيات وهذا خطأ لقوله 
تعالى: #وّلا تَككواأ لُْتْرِكتٍ حَقٍّ يُوْمنَ» [البقرة: ]17١‏ فكان على عمومه في الحرائر 
والإماء. ولأن المحرمات بعقد النكاح محرمات بملك اليمين كذوات الأنساب ولأن ما 
حرم به وطء ذوات الأنساب حرم به وطء الوثنيات كالنكاح . 

فأما سبي هوازن فعنه جوابان: 

أحدهما: يجوز أن يكون قبل تحريم المشركات في سورة البقرة. 
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والثانى: يجوز أن يكن قد أسلمن لأنه فى النساء رقة لا يثبتن معها بعد السبى على 
دين وأما الاستدلال باتساع حكمهن في العدد فليس للعدد تأثير في أوصاف التحريم كما 
لمريكن لماتاثير في ذوات-الأنسات» والله أعلم. 


مسألة0": 
َال الشَافمِيرَحِمَهُ اللهُ ََاّى: دولا أكْرَهُ كا يِسَاءِ أل الحَرب إلا للا يتن 


ََ 


5 جه عوسي روعو 
عَنْ دينه أو يسترّق وَلذَه). 


قال في الحاوي: وهو كما قال: لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية الحربية في دار 
الإسلام ودار الحربء وأبطل العراقيون نكاحها في دار الحرب بناء على أصولها في أن 
عقود دار الحرب باطلة وهى عندنا صحيحةء ولأن صحة العقد ونساؤه معتبر بالعاقد 
والمعقود عليه دون لولم ولأن الله تعالى قال: «وَلصَكتُ ين الدِنَ ونأ الككب ين 
4 [المائدة: 0] ولم يغرمء ولأن الحرية في إباحتهن الكتاب دون الدارء ولأنه لما جاز 
وطئهن بالسبي فأولى أن يجوز وطئهن بالتكاح» ولأن من حل نكاحها في دار الإسلام حل 
نكاحها في دار الحرب كالمسلمة» فإذا صلح نكاح الحربية فهو عندنا مكروه لثلاثة أمور: 

أحدها : لثلا يفتن عن دينه بها أو بقومها فإن الرجل يصبو إلى زوجته بشدة ميله. 

والثاني : لئلا يكثر سوادهم بنزوله بينهم وقد قال النبي كَكة: «من كثر سواد قوم فهو 
1 

والثالث: لثلا يسترق ولده وتسبى زوجته لآن دار الحرب ثغر وتغنم فإن سبي ولده 
لم يسترق لأنه حر مسلم وإن سبيت زوجته ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز استرقاقها لأن ما بينهما من عقد النكاح هو حق له عليها بالدين ولو 
كان له عليها دين لم يمنع من استرقاقها كذلك النكاح. 

والثاني: أنه قد ملك بعضها بالنكاح فلم يجز أن يستهلك عليه بالاسترقاق كما لو 
ملك منافعها بالإجارة ورقبتها بالشراء. 

باب التعريض بالخطبة 
مسألة27: 

كَالَ الشَّاِعِنُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «كِتَابُ اللو تَعَالَى يَدْلُ عَلَى أنَّ النَمْرِيضٌ فِي العِدَةٍ 

جَائِرٌ بِمَا وَكَعَ عَلَيْهِ اسم التَّعْرِيضٍ وَكَدْ ذَّكَرَ القَسَم بَعْضَّهُ وَالتَعْرِيضٌ كَثِيرٌء وَهُوَ خِلّافُ 


(1) انظر: هامش الأم (587/7). 

؟) انظر: نصب الراية (7557/84)» المطالب العالية »)١00(‏ إتحاف السادة المتقين 2»)١78/5(‏ كشف 
الخفا (717/8/5). 

0) انظر الأم (4/ 0757 . 
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المَضْرِيح وَهوَ تَعِْيض الرجُلٍ للمذاة بِمَا يد يَدُلَهَا به بو عَلّى إِرَادَةِ خِظبَيهًا بغَيْرٍ تَصْرِيح وَتَحِيبَهُ 
بمِثْلٍ ذُلِكَ وَالمُرْآنْ كَالدَلِيلٍ ذا أبَاحَ الّمْرِيض وَالتَعْرِيضٌ عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم جَائِرٌ سِرًا 
واي على أن الس لوم المع قَالَ امْرؤٌ ل 
و ا اه 

قال في الحاوي: اعلم أن النساء ثلاث: خلية وذات زوج ومعتدة فإن الخلية التي 
لا زوج لها وهي في عدة فيجوز خطبتها بالتعريض والتصريح وأما ذات الزوج فلا يحل 
خطبتها بتعريض ولا تصريح وأما المعتدة فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون رجعية. 

والثاني: أن تكون بائناً لا تحل للزوج. 

والثالث: أن تكون بائناً تحل للزوج. 

فأما الرجعية فلا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحاً ولا تعرضاً لأن أحكام الزوجية 
أحدهما» ويعتد عدة الوفاة إن مات الزوج ومتى أراد الزوج رجعتها في العدة كانت زوجته. 

فصل: 

وأما البائن لا تحل للزوج فالمطلقة ثلاثأ أو المتوفى عنها زوجها وإن لم يتوجه إن 

الزوج بعد موته تحليل ول 00 فإذا اماس ل ا الم 


«مم دن 


17 تككث 


يريد بالعزم على عقدة النكاح التصريح باللحطية ويقولة: عل مأ لكت باذ يريد 
انقضاء العدة ولأن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ا 
الإخبار بانقضاء العدة قبل أوانها. وقولها فى انقضاء العدة مقبول فتصير منكوحة في العدة 
فحظر الله تعالى التصريح بخطبتها حسماً لهذا التوهمء فأما التعريض بخطبتها في العدّة 
بما يخالف التصريح من القول المحتمل فجائزء قال الله تعالى : #وّلا جاع عَلَِكُمَ فِيمًا 
عَيَضْكُر بوء مِنْ حِطْبَةَ اليه أو أَكَتَنثْرٌ : أَنَفيَِكْم 4 [البقرة: 180] يعني بما عرضتم من 
جميل القول أو كنتم في أنفسكم من عقد النكاح. 

وروى عن أم سلمة أن النبي يَكِةٍ جاءها بعد موت أبي سلمة وهي تبكي وقد وضعت 
خدها على التراب حزناً على أبي سلمة فقال النبي يَلِ: «قولي إنا لله وإنا إليه راجعون» 
اللهم اغفر لي وله واعقبني منه وعوضني خيراً منها قالت أم سلمة: فقلت في نفسي من 
خير من أبي سلمة أول المهاجرين هجرة» وابن عم رسول الله كه وابن عمي» فلما 


)١(‏ البيتان من الطويلء وهما في ديوانه (4؟)» جمهرة اللغة (١؟١)»‏ لسان العرب (2»2519/15 ديوان 
الأدب (50/1"). 


جروج يي 777 ب ا ل تان الها 
كوحن رسوالو انه كلها عاقيك أنه ضف جرعوةاكع ورا قن لانت :العو سل جواز 
التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة» وأما المعتدة من الطلاق فثلاث فلا يجوز للزوج 
المطلق أن يخطبها بصريح ولا تعريض؛ لأنها لا تحل له بعد العدة فحرمت عليه الخطبة. 

وأما غير المطلق فلا يجوز له أن يصرح بخطبتهاء ويجوز أن يعرض لها لما روي 
أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص ثلاثاً فقال لها النبي يك وهي في 
العدة: «إذا أحللت فآذنيني» وروت أنه قال لها: «إذا حللت فلا تسبقيني بنفسك)”" فكان 
ذلك تعريضا لها. 

وفي معنى المطلقة ثلاثاً: الملاعنة» والمحرمة بمصاهرة أو رضاعء فإذا حل 
التعريض بخطبتها ففي كراهيته قولان: 

أحدهما : قال في كتاب «الأم»”": إنه مكروه؛ لأن الآية واردة في المتوفى عنها 
زوجها. 

والثاني: أنه غير مكروه قاله في القديم «والإملاء». قال الشافعي: لو قال قائل: 
أمرها في ذلك أخف من المتوفى عنها زوجها جاز ذلك لأن هناك مطلق به يمنع من 
تزويجها قبل العدة. 

فصل: 

وأما البائن التي تحل للزوج فهي المختلفة إذا كانت في عدتها يجوز للزوج أن 
يصرح بخطبتها لأنه يحل أن يتزوجها في عدتها فأما غير الزوج فلا يجوز أن يصرح 
بخطبتها وفي جواز تعريضه لها بالخطبة قولان: 

أحدهما: لا يجوز لإباحتها للمطلقة كالرجعية قال في كتاب البويطي. 

والثاني: لا يجوز لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثاً قاله في أكثر كتبه وفي 
معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للوطء أن يصرح بخطبتها في العدة لأنها منه ويحل 
له نكاحها في العدة ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها وفي جواز تعريضه قولان: 

فصل: 

فإذا ثبت فرق ما بين التصريح والتعريض فالتصريح ما زال عنه الاحتمال وتحقق منه 
المقصود مثل قوله: أنا راغب في نكاحك وأريد أن أتزوجك أو يقول إذا قضيت عدتك 
فزوجيني بنفسك . 

وأما التعريض: فهو الإشارة بالكلام المحتمل إلى ما ليس فيه ذكر مثل قوله: رب 
)0 أخرجه أبو داود 2»)071١15(‏ والترمذي (91/7)» وأحمد :»259١1/5(‏ والحاكم »)١1/54(‏ وابن سعد 


(7/4ت). 
)2 تقدم تخريجه. (6) انظر الأم (0/ 005 . 


كتاب النكاح م ااا ا ا 0 0 101 1 001 
رجل يرغب فيك أو أنني أرغب أو ما عليك إثم أو لعل الله أن يسوق إليك خيراً أو لعل 
الله أن يحدت لك'أمراً فإذا احللت فاذنيى إلى ما جرى مجرى ذلك وسواء أضناق ذلك 
إلى نفسه أو أطلق إذا لم يصرح باسم النكاح وكان محتمل أن يريده بكلامه أو يريد غيره 
وإذا حل للرجل أن يخطبها بالتصريح حل لها أن تجيبه على الخطبة بالتصريح وإذا حرم 
عليه أن يخطبها إلا بالتعريض دون التصريح حرم عليها أن تجيبه إلا بالتعريض دون 
التصريح ليكون جوابها مثل خطبته . 
فصل: 
وإذا حل التعريض لها بالخطبة جاز سراً أو جهراً وقال داود وطائفة من أهل 
الظاهر: لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سراً حتى يجهر استدلالاً بقوله تعالى: «#وَلكن لا 
نوَاعِدُوهْنَ را [البقرة: 15] وهذا خطأ لأن التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر 
والجهر. نأما قوله: «الَا وَاعِدُوهَنَ سرّا» ففيه لأهل التأويل أربعة أقاويل: 
أحدها: أنه الزنا قاله الحسن» والضحاكء» وقتادة والسدي. 
والثالث : ألا تأخحذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير والشعبي . 
والرابع : أنه الجماع قال الشافعي وسمى سراً لأنه يسر ولا يظهر واستشهد الشافعي 
بقول أمرىء ال 
الآازفكت يسْنَاسة القوم أندى يوان انغنيدة الث ابتاري 
كَذَبَتٍ لْمَدْ أضبي عَنْ المَرْءِ عِرْسَهُ | وَأْمْنَعُ عِرْسِي أن يُرَنَ بهَا الخَالِي 
قال ل 
نس هبرو فخ اول انق اف ا اه 5 رك للق + حير 1 ا 6 ير وب ل 
وتحرم سِر جَارّتهم عَليهم وَيَأكل جارهمأنفَالقِصَاع 
مواعدته لها بالسر الذي هو الجماع أن يقول لها: أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ 
فحرم الله تعالى ذلك لفحشه وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام وقد روى 
ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِةِ: «إنه نهى عن 
الشياع»”" يعني المفاخرة بالجماع . 


61١(‏ البيتان من الطويل» وهما في ديوانه (78): ولسان العرب ,»)77947/١5(‏ وتاج العروس (خلو). 
وجمهرة اللغة »)١719(‏ وديوان الأدب 5٠0 /١(‏ "/ 70)» وبلا نسبة في المخصص .)١95 /١5(‏ 

(5) البيت من الوافرء وهو للحطيئة في ديوانه »)7١7(‏ لسان العرب  ١7/9(‏ أنف)» أساس البلاغة 
(أنف)»ء تاج العروس (7/17 - سرر)ء جمهرة اللغة (885). 

)2 أخرجه أحمد (794/7)» وابن عدي في «الكامل» (”/ »)98٠١‏ والخطيب في «تاريخه) (0/ .)١57‏ 
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فصل: 
فلو أن رجلاً صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة كان النكاح جائراً وإن 
لم يصرح بالخطبة. 
وقال مالك: يفرق بينهما بطلق ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ؛ لأن ما قدمناه 
قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا 
يمنع من صحة العقد وإن أثم به كذلك التصريح بالخطبة والله أعلم بالصواب. 


باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
قَالَ'" الشَافِعِيُ وَحَمَة الله تكالى” «أشيرنا ماك : بن أَنّسٍ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ مَرَ 
النَبِىَ كله قَالَ: الا يَحْظْبُ أََدَكُمُ عَلَى حِظْبَةٍ أخيوه وَقَالَ عَلَيِّ الصّلاة وَالسَلامُ 
لِقَاطِمَةَ بِنْتِ قيس : «إذا حَلَلْتِ كآذنيني) قَالَتْ: كلما حَكَلتٌ أَخْبَرْتُهُ أنَّ مُعَاويَة 0 
حَطَبَانِى كَقَالَ: "آم مُعَاوِيَةَ مَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَه وَآَمّا َبُو جَهُم قلا يَضَعُ عَصَاءُ عَنْ عَا َقِهِ 
الكجى أساتة كدذّث جطبكة على عِظييهَا ها لات اللي ََى هذه أذ يَخْظب على 
ِظْبَة أَخِيهِ دا كَانَثْ كَد أَونَتْ فِيه كَكَانَ هذا سَاداً عَلَِْ وَفِي المَسَادٍ مَا يُشْبِهُ الإِضْرَارَ 


ته 
أن 


له 


وَاللّهُ أَعلَم. وَكَاطِمَةُ لَمْ تكن أَخْبَرَتهُ أَنَهَا أَدِنَتْ فِي أَحَدِهِمًا». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

وقد روى ابن عمر أن النبي كَلٍ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»"””' وروى 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َك : «لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك)»”" وهذان الحديثئان صحيحان وليس النهي فيهما محمولاً على 
الظاهر من تغيير حال المخطوبة فإذا خطب الرجل نكاح امرأة لم يخل حالها من أر 
أقسام : 

القسم الأول: إما أن يأذن له في نكاحها فتحرم بعد إذنها على غيره من الرجال أن 
يخطبها لنهيه يلِ عنه حفظاً للألفة ومنعاً من الفساد وحسماً للتقاطع وسواء كان الأول 
كفؤاً أو غير كفء . 

وقال ابن الماجشون: إن كان الأول غير ككلم تحوم علي غيزه من ع الأكفاء 
خطبتها بناء على صله في أن نكاح ء غير الكفؤ باطل وأن تراضى به الأهلون وقد تقدم 
الدليل على صحة نكاحه فإن رجع الأول عن خطبته أو رجع المرأة عن إجابته ارتفع حكم 
الإذن وعادت إلى الحال الأولى فى إباحة خطبتها لحديث أبى هريرة أن رسول الله َكل 
قال: «لا يخطب اعدق على خط ايد نع وك أديطر ا ْ 


)0( انظر الأم (0/ 094 . فم أخرجه البخاري :)0١547(‏ ومسلم .)١515(‏ 
إفرة أخرجه البخاري »)75١10(‏ ومسلم .)١417(‏ 
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والقسم الثاني: أن ترد خاطبها وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال أن يخطبها 
لأن المقصود بالنهي عن الخطبة رفع الضرر والمنع من التقاطع فلو حمل النهي على 
ظاهره فيمن لم تأذن له حل الضرر عليها . 

والقسم الثالث: أن تمسك عن خطبتها فلا يكون منها إذن ولا رضا ولا يكون منها 
رد ولا كراهية فيجوز خطبتها وإن تقدم الأول بها لحديث فاطمة بنت قيس المخزومية أن 
زوجها أبا عمرو بن حفص بت طلاقها. فقال لها النبي كَلْةِ: إذا حللت فأذنيني فلما حلت 
جاءت إلى النبي كَكٍ فقالت: يا رسول الله قد خطبني معاوية وأبو جهم فقال النبي كه : 
«أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»""" . 

وروى عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس أن النبي كِةِ قال لها : 
«أما أبو الجهم فأخاف عليك فسفاسته» وأما معاوية فرجل أخلق من المال”" أما 
الفسفاسة: فهي العصا وأما الأخلق من المال فهو الخلو منه» انكحي أسامة بن زيد 
قالت: فكرهته ثم أطعت رسول الله يِل فنكحته فرزقت منه خيراً واغتبطت به فكان الدليل 
من الحديث من وجهين: 

أحدهما : أن أحد الرجلين قد خطبها بعد صاحبه فلم يذكر النبي يَكِِ تحريمه. 

والثانى: أن النبى كَل قد خطبتها لأسامة بعد خطبتها فدل على أن الإمساك عن 
الإجابة لا يقتضي الخطبة . 

والقسم الرابع: أن يظهر منها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد وذلك بأن تقرر 
صداقها أو بشرط ما تريد من الشروط لنفسها ففي تحريم خطبتها قولان: 

أحدهما: وبه قال في القديم وهو مذهب مالك أنها تحرم خطبتها بالرضا استدلالاً 
بعموم النهي . 

والثاني: وبه قال في الجديد أنه لا تحرم خطبتها بالرضا حتى يصرح بالإذن لأن 
الأصل إباحة الخطبة ما لم تتحقق شروط الحظر فعلى هذا وإن اقترن برضاها أذن الولي 
فيه نظر فإن كانت ثيباً لا تزوج إلا بصريح الإذن لم تحرم خطبتها وإن كانت بكرا فيكون 
الرضا والسكوت منها إذناً حرمت خطبتها برضاها وإذن وليها وهاهنا قسم خامس وهو أن 
يأذن وليها من غير أن يكون منها إذن أو رضى فإن كان هذا الولي ممن يزوج بغير إذن 
كالأب والجد مع البكر حرمت خطبتها بإذن الولي وإن كان ممن لا يزوج إلا بإذن لم 
تحرم خطبتها بإذن الولي حتى تكون هي الآذنة فيه. 


فصل: 
فإذا ثبت تحريم خطبتها على ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام فأقدم رجل على 


ا جب تسب ب ل ع يات ين كنات القام 
خطبتها مع تحريمه عليها وتزوجه فكان آثماً بالخطبة والنكاح جائز وقال داود: النكاح 
باطل . 

وقال مالك: يصح بطلقة استدلالاً بأن النهي يقتضي فساد النهي عنه ولقول 
النبي كَكِ: «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد وبقوله يَكِةِ: «من عمل ما ليس عليه 
أمرنا فهو رد». والدليل على صحة النكاح هو أن ما تقدم من العقد غير معتبر فيه فلم يؤثر 
في فساده لأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة كالنهي عن 
أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لبادٍ فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي 
روما توجه النهي إليه وهو الخطبة دون العقد. 


فصل: 
فأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه دلائل على أحكام منها ما ذكرناه من أن السكوت 
20 جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه لأن النبي يكل قال في معاوية : (إنه 
صعلوك لا مال له» والتصعلك التحمل والاضطراب في الفقر. قال العا 00 
عَببنا مانا بِالتَمصَعْلُكِ والحتي اك ل ل 
ا 2 ا اشر ا 5 ارام اه هاه كم 
وقال في أبي جهم : «لا يضع عصاه عن عاتقه) وفيه ثلا ئة تأويلات : 
أحدها: أنه أراد به كثرة ضربه لأهله. 
والثاني : : أنه أراد به كثرة أسفاره يقال لمن سافر: قد أخذ عصاه ولمن أقام قد ألقى 
عضاهة قال الغا 30 


دالكنة غبصا ةواسق وا الدوق ٠‏ . كه لمكا با اناي الشسان 


0 


والثالث: أنه أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى كتنقل المسافر بالعصى 
فن ملدينة إلى عر ومن دلاتل الخير أيفا عتراز»الاقداء بالنسورة مو غير استشارة فإن 
النبي َلِةِ أشار بأسامة من غير أن تسأله عنه. 

ومنها أن طلاق الثلاث مباح لأن النبي يَكِةٍ ما أنكره في فاطمة حين أخبرته ومنها 
جواز خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها فقال لها: 
«إذا حللت فآذنيني» ومنها جواز كلام المرأة وإن اعتدت وإن كلامها ليس بعورة. 


- 54/١5 صعلك»‎  457/٠١( لسان العرب‎ »)7١7( البيتان من الطويل» وهما لحاتم في ديوانه‎ 1١ 
.)١96 /١١( بأى)» تاج العروس (صعلك)» المخصص‎ 

(؟) البيت من الطويل» وهو لمعفر بن أوس فى لسان العرب  ”851//١0(‏ نوى)» الاشتقاق (2)541 
وبلا نسبة في خزانة الأدب (417/5» 2117/17 رصف المباني (48). 


احص 


كتاب النكاح 


أسامة وهو مولى إلى غير ذلك من سقوط نفقة المبتوتة ووجوب نفقة الرجعية على ما 
سنذكره والله ولي التوفيق. 


باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع 

قال" الشَّافِصِيُ : «أَخْبَرَنا الثْقَهُ أَحْسَبْهُ خْسَبْهُ إسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شمو عَنْ الزّهْرِيٌ 
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ اللِّ َنْ بيه قَالَ: سْلْم عبْلانْبْن سَلَمَةُ وَعِنْدهُ عَشْرَ : نشو قال له 
التي : «أمسك أَرْبعاً وَكَارِقَ --- وَرَوِيَّ ب أن لني كه قَالَ لجل يُقَالٌَ لَه َهُ المي 
أو ابْنُ الدَيلَمِي : أَسْلَمَ وَعِنْدَه أَخان: «اختز أَيتّهُمَا شِفْتَ وَكَارِقَ الأخرى» وَكَالَ لِتَوْفْلٍ بن 
مُعَاوِيَة وَعِنْدَهُ م «قار ف وَاحِدَةٌ ويك أرْبَعً» قَالَ: فُعَمِدتٌ إلى َقْدَمِونّ تفارلتهاء 
قَالَ الشَافِِيُ بسك الله تعالن وَبهَذَا أَقُولُ وَلَا أَبَالِي أَكُنّ في عُقْدَةٍ وَاحِدَة أَوْ فِي مُنَدٍ 
ُتَمَرْقَةٍ إِذّا كَانَ مَنْ يُمْسِكُ مِنْهُرٌ 0 أَنْ يَبْتَدِىء نِكَاحَهًا في ام م لَمْ تنقَضٍ ند لهذ 
7 الجهمَاع | إسْلَايهِما كأ سان وكيم بن جوام ألما كب كا أَسْلمَت اترَاتامما 

َقَرَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِنْدَ رَوْجِهَا ِالتْكاحٍ الأول وَأَسْلَّمَتِ 1 فقوا 5 59 


وم عددوءه 


رم ثم أَسْلَمَا كَاسْتَقَدَنَا بالتكاح الأَوَّلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الهِدَّوَا . 
ا : وهذا كما قال ل ل ل 


قول الله تعالى : «وكا تخا الششركَتٍ حَقٌّ يصن تأنه مؤوتقة لحراين مشركة وو موقي وا 
تنكحوأ المشرك» نَ عق مؤمثواً وَلْمَبَدُ موصن حَيْدُ هّن مُتْرِكٍ ولو كن » 7 ١‏ وقال تعالى: 
0 تنسكأ بعصم الْكَوَازٍ » [الممتحنة: ٠‏ وقال تعالى : إن عَِمسوض مؤْمتت قلا نََْعُوهُنَ إل 
الخار لاح حل 2 : لاه يون 4 [الممتحنة : ٠‏ وقال النبي كَلِ: «أنا بريء من كل مسلم 
مع مشرك)”" وإذا كان كذلك فالمسلمة لا تحل لكافر بحال سواء كان الكافر كتابياً أو وثنياً 
فأما المسلم فيحل له من الكفار الكتابيات من اليهود والنصارى على ما ذكرنا ويحرم عليه ما 
عداهن من المشركات . فأما إذا تناكح المشركون في الشرك فلا اعتراض عليهم فيها فإن 
أسلموا عليها فمنصوص الشافعي ف في أكثر كتبه جواز مناكحهم وإقرارهم عليها بعد إسلامهم 
لأن النبي كلل أقر من أسلم على نكاح زوجته. وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس : قال: رد رسول الله يك بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم 
يحدث شيء. وقال الشافعي في كتبه: إن مناكحهم باطلة. وقال في موضع آخر: إنها معفو 
عنهاء فغلظ بعض أصحابنا فخرج اختلاف هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل الذي 
عليه جمهورهم أنه ليس ذلك لاختلاف أقاويله فيها ولكنه لاختلاف أحوال مناكحهم وهي 
على ثلاثة أقسام: صحيحة» وباطلة» ومعفو عنها. 


(1) انظر: هامش الأم (286/9). 
(؟) أنخرجه أبو داود (5140)» والترمذي :)١1١5(‏ والطبراني في «الكبير) (0701/5). 
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فأما الصحيح منها فهو أن يتزوج الكافر الكافرة بولي وشاهدين بلفظ النكاح وليس 
بينهما نسب يوجب التحريم فهذا النكاح صحيح فإذا أسلموا عليه أقروا وهو الذي أراده 
الشافعي بالصحة. فأما الباطل منها فهو أن يتزوج في الشرك بمن تحرم عليه بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة فهذا النكاح باطل فإذا أسلموا عليه لم يقروا وكذلك لو نكحها بخيار 
مؤبد وهذا الذي أراده الشافعي بأنه باطل. وأما المعفو عنه: فهو أن يتزوج من لا تحرم 
عليه بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة بما يرونه نكاحاً من غير ولي ولا شهود ولا بلفظ نكاح 
ولا تزويج فهذا معفو عنه. فإذا أسلموا قروا عليه لأن رسول الله يلهِ لم يكشف عن مناكح 
من أسلم من المشركين وهو الذي أراده الشافعي بأنه معفو عنه والله أعلم. 


فصل: 

فإذا تقرر جواز مناكحهم فلهم إذا حدث بينهم إسلام حالتان: 

أحدهما: أن يسلم الزوجان معاً. 

والثانية: أن يسلم أحدهما فإن أسلم الزوجان معاً فإن يكن للزوج أكثر من أربع 
زوجات بأن كان له أربع فما دون وأسلمن كلهن معه في حالة واحدة ثبت نكاحهن كلهن 
سواء كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول أو بعده وإن كان له خمس زوجات فما زاد وقد 
أسلم جميعهن بإسلامه كان له أن يختار من جملتهن أربعاً سواء نكحهن جميعهن في 
الشرك في عقد واحد أو في عقود وسواء أمسك الأوائل والأواخر وينفسخ نكاح البواقي 
بغير طلاق وبمثل قولنا قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو ثور إلا أن مالكاً قال: لا 
ينفسخ نكاح البواقي بعد الأربع إلا بطلاق وهكذا لو نكح في الشرك أختين ثم أسلمتا معاً 
أمسك أيتهما شاء وانفسخ نكاح الأخرى بغير طلاق عندنا وبطلاق عند مالك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا اعتبار بخياره وإنما الاعتبار بعقده فإنه تزوج في 
الشرك عشراً في عقد واحد ثم أسلمن معه بطل نكاح جميعهن فإن تزوجهن في عقود ثبت 
نكاح الأربع الأوائل وبطل نكاح من بعدهن من الأواخر اعتباراً بتكاح المسلم وهكذا لو 
أنكح أختين أسلمتا معه نظر فإن كان من نكحهما في عقد واحد بطل نكاحهما وإن كان 
في عقدين ثبت نكاح الأولى منهما وبطل نكاح الثانية. 

وقال الأوزاعي: إن نكحهن في عقود ثبت نكاح الأربع الأوائل وإن نكحهن في 
عقد واحد لم يبطل نكاحهن واختار منهن أربعاً واستدل أبي حنيفة بما روي أن النبي كله 
بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: «أدعهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك أعلمهم 
أن لهم.ما للمسلنين وعليهم :ما غلى المسليين»'؟ ثم نيت أن المسلم لو يكم ميا في 
عقد بطل نكاحهن ولو نكحهن في عقود ثبت نكاح الأربع الأوائل وبطل نكاح من بعدهن 
من الأواخر كذلك نكاح المشرك إذا أسلم. 


)2000 تقدم تخريجه في الصلاة. 
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قال: ولأنه تحريم جميع فوجب أن لا يثبت يثبت فيه خيار قياساً على إسلام المرأة مع 
زوجين قال: ولأنه تحريم يستوي فيه الابتداء لسع امقامية قرخي أن الم 
والكافر قياسأ على تحريم ذوات المحارم. 

قال: ولأنه عقد اشتمل على أكثر من أربع فوجب أن يكون باطلاً قياساً على عقد 
المسلم. 

ودليلنا ما رواه الشافعي في صدر الباب أن غيلان بن سلمة أسلم وأسلم معه عشر 
نسوة فقال النبي كَلِ: «أمسك أربع منهن"'' ولم يسأله عن عقودهن فدل على أنه قد رد 
ذلك إلى اختياره فيهن» بل قد روى أن غيلان بن سلمة قال: فكنت من أريدها أقول لها: 
اقبلي. ومن لا أريدها أقول لها: أدبري وهي تقول: بالرحم بالرحم. وهذا نص صريح 
في تمسكه بمن اختار لا بمن تقدم. 


وروي عن نوفل بن معاوية أنه قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فذكرت ذلك 
لقي يي فقال: «أمسك أربعاً وفارق واحدة» قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها9) 
فدل على جواز إمساك الأواخر دون الأوائل. 

وروى الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: أسلمت وتحتي أختان فقال 
النبي كلِ: «أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى)”". وهذا نص في التخيير. 

وروي نوات من نان أمهه ايك برقم قمافة قيوة تفال الخلى كك: «اختر منهن 
أريعا قال ا دكل هذه الأار نصوص في التخيير. ‏ 
الغا عليها فى 'الإساتم بالفقد اا جز : عق اش ع ليرد 

وقولنا بعقد ناجر: احترازاً من نكاحها ذ في الشرك بخيار مؤبد ولأنه عدد يجوز له 
ابتداء العقد عليهن فجاز له إمساكهن كالأوائل. 

ومن الاستدلال أنه لو تزوج في الشرك أختين واحدة بعد الأخرى ثم ماتت الأولى 
وأسلمت معه الثانية جاز له استبدالها فكذلك إذا كانت الأولى باقية ولأنه لما جاز أن 
يستديم المقام في الإسلام على عقد نكاح في الشرك لا يجوز أن يبتدىء مثله في الإسلام 
وهو أن يكون قد نكحها بغير شهود جاز مثله في جمع العدد وفي الأواخر. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر فمن يقول بموجبه إننا نحرم عليه الزيادة على 


2000 تقدم تخريجه. 000 تقدم تخريجه . 

(0) أخرجهأبوداود(5557)» والترمذي »)١١70(‏ وابن ماجه(١12١)»,‏ وابن حبان ))١75175(‏ 
والدارقطنى ("/ 7377)» والبيهقى فى «الكبرى» »)١50575(‏ وفى «معرفة السنن» .)51١96(‏ 

0( أخرجه البيهقي في «الكبرى) .)١40808(‏ 1 
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فأما قياسهم على المرأة إذا أسلمت مع زوجين تعليلاً بأنه تحريم جمع فالتعليل غير 
مسلم لأنه لم يحرم على المرأة الزوج الثاني بعد الأول لأجل الجمع ولكن لأن الأول قد 
ملك بضعها فصارت عاقدة مع الثاني على ما قد ملكه الأول عليها فجرى مجرى من باع 
ملكاً ثم باعه من آخر بطل البيع الثاني لأجل الجمع ولكن يعقده على ما قد خرج عن 
ملكه كذلك نكاح الزواج الثاني وخالف نكاح الخامسة لأنها غير مملوكة البضع كالرابعة. 
وأما قياسهم على ذوات المحارم فالمعنى فيهن: أنه لما حرم ابتداء العقد عليهن حرم 
استدامة نكاحهن وليس كذلك الأواخر. وأما قياسهم على المسلم فالمعنى فيه أن عقود 
المسلم أضيق حكماً وأغلظ شرطاً من عقود المشرك ألا تراه لو نكح في عدة أو بغير 
شهود بطل ولو أسلم المشرك عليه أقر كذلك الأواخر. 

فصل: 

فأما الحال الثانية: وهو أن يسلم أحد الزوجين فينظر فإن أسلم الزوج وزوجته 
كتابية فالنتكاح بحاله لأنه يجوز أن يبتدىء نكاحها في الإسلام فجاز أن يستديم نكاحها في 
الشرك وإن كانت زوجته وثنية أو أسلمت الزوجة وكان زوجها كتابياً أو وثنياً فكل ذلك 
سواء لأن الجمع بينهما بعد إسلام أحدهما محرم وإذا كان كذلك نظر في إسلام أحدهما 
فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعده كان موقوفاً على انقضاء العدة فإن أسلمتا 
المتأخر في الشرك منهما قبل انقضائها كانا على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت بطل 
النكاح وسواء تقدم بالإسلام الزوج أو الزوجة وسواء كان الإسلام في دار الحرب أو دار 
الإسلام. 

وقال مالك: إن تقدمت الزوجة بالإسلام كان الحكم على ما ذكرناه إن كان قبل 
الدخول بطل النكاح وإن كان بعده على انقضاء العدة وإن تقدم الزوج بالإسلام كان 
التكاح باطلاً إلا أن تسلم الزوجة بعده بزمان يسير كيوم أو يومين. 

وقال أبو حنيفة: إن أسلم أحدهما فلهما ثلاثة أحوال: 

حال يكونان في دار الحرب وحال يكونان في دار الإسلام وحال يكون أحدهما في 
دار الحرب والاخر في دار الإسلام. 

فإن كانا في دار الحرب فأسلم أحدهما فالنكاح موقوف على انقضاء العدة سواء 
كانت قبل الدخول أو بعده. 

وإن كانا في دار الإسلام فأسلم أحدهما كان النكاح موقوفاً على الأبد قبل الدخول 
وبعده إلا أن يعرض الإسلام على المتأخر في الشرك فيمتنع فيوقع الحاكم الفرقة بطلقة 
وإن كان أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام فإسلام من حصل في ذلك 
الإسلام يوجب لفسخ النكاح في الحال قبل الدخول وبعده من غير وقف وسواء كان 
المسلم هو الزوج أو الزوجة. 

وقال داود وأبو ثور: إسلام أحدهما دون الآخر موجب لفسخ النكاح في الحال من 


غير وقف على أي حال كان إسلامه وفي أي مكان كان. 

فأما مالك فاستدل لمذهبه بقول الله تعالى: #ولا تتيكوأ بعصم الْكَوَافٍ © [الممتحنة: 
+11 قرجك اذ يسرم على لساب لتساك بنويية كات واد إيادع غيل ارين إذا كان 
مؤثراً ذ في الفرقة كان معتبراً بإسلا اواو لحك ل الو واي ما 
ا ا ام 
سفيان فقرأ عليها القرآن وعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت وزوجة حكيم أسلمت 
على الكافر أغلظ من حظر الكافرة على المسلم لأن المسلمة لا تحل للكتابي والمسلم 
تحل له الكتابية فلما لم يتعجل فسخ نكاح المسلمة مع الكافر فأولى أن لا يتعجل فسخ 
نكاح الكافر مع المسلمة. 

فأما الآية فلا دليل له فيها لأنه ممنوع أن يتمسك بعصمتها في الكفر وإنما تمسك 

وأما استدلاله بأن الفرقة إلى الزوج دون الزوجة فذاك في فرقة الاختيار التي يوقعها 
المالك والطلاق فأما فرقة الفسوخ فيستوي فيها الزوجان. 

فصل: 

فأما أبو حنيفة فاستدل على وقوع الفرقة باختلاف الدارين من غير توقف بقول الله 
تعالى: يما ادبن امنأ دا حم لْمْؤْوِستُ هرت و أنَُّ عله 0 إن علمسموهن 
منت قلا تَيْحَعُوهُنَ إل لمر ل من يِل ل يل م يلون 4 [الممتحنة: ٠‏ فاقتضى أن تحرم 
عليه بالأسلام سواء أسلم يعدها أو لم يسلم وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
زينب بنت رسول الله يَكةِ هاجرت إليه وتخلف زوجها أبو العاص بن ربيع كافراً بمكة. ثم 

قال: ولأن اختلاف الدار بهما حكماً وفعلاً يوجب الفرقة بينهما قياساً على سبي 
أحدهما واسترقاقه. 

قال: ولآن دار الحرب غلبة وقهر. لأن من غلب فيها على شيء ملكه ألا ترى لو 
قلت الغيد سيدة غلن قطان الفد: حرا وضار السد له عبذا ولو ليف المراة زونها 
على نفسه بطل نكاحها وصار الزوج لها عبداً فاقتضى أن ت تصير الزوجة بإسلامها إذا 
هاجرت من دار الحرب متغلبة على نفسها فوجب أن يبطل نكاحها . 

والدليل على أن اختلاف الدارين لا يوجب وقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين ما 
روي أن أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام أسلما ب بمرّ الظهران وهي بحلول رسول 
الله كد فيها واستيلائه عليها دار إسلام وزوجناهما على الشرك بمكة وهي إذ ذاك دار 
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الحرب ثم أسلمتا بعد الفتح فأقرهما رسول الله يي على النكاح. فإن قيل: مر الظهران 
من سواد مكة وتابعة لها في الحكم فلم يكن إسلامها إلا في دار واحدة» ففيه جوابان: 

أحدهما: أن مر الظهران دار الخزاعة محازة عن حكم مكة لأن خزاعة كانت في 
حلف رسول الله يَلِةٍ وكانت بنو بكر في حلف قريش ولنصرة النبي وه لخزاعة صار إلى 
قريش بمكة . 

والثانى: أن مرّ الظهران لو كان من سواء مكة لجاز أن ينفرد عن حكمها باستيلاء 
الإنالام غليها كما لز قحم التمددمون ميواد يلد فى داز "المعو عدا ذلك السواة دار 
إسلام. وإن كان البلد دار الحرب ويدل على ذلك ما روي أن النبي كَل لما دخل مكة عام 
الفتح هرب صفوان بن أمية إلى الطائف وهرب عكرمة بن أبي جهل إلى ساحل البحر 
مشركين فأسلمت زوجاتهما بمكة وكانت زوجة صفوان برزة بنت مسعود بن عمرو الثقفي 
وزوجة عكرمة أم عكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وأ حننا هن وسوال الندعلة أماناً 
ليع مدعل محرا ب وطاق ارط رو قاع اي حبر ا ون ابيا م 1 01 
حنيناً وأعاره سلاحاً ثم أسلم وعاد عكرمة من ساحل البحر وقد عزم على ركوبه هربا 
فأسلم فأقرهما رسول الله وَيِيدّ مع زوجتيهما مع اختلاف الدارين بهما؛ لأن مكة كانت قد 
صارت بالفتح دار إسلام وكانت الطائف والساحل دار الحرب. 

فإن قيل: هما من سواد مكة وفي حكمهما. 

فالجواب عنه بما مضىء» ومن القياس : أنه إسلام بعد الإصابة فوجب إذا اجتمعا 
عليه في العدة أن لا تقع به الفرقة قياساً على اجتماع إسلامها في دار الحرب ولأن ما 
كانت البينونة بعد منتظرة لم يؤثر فيه اختلاف الدارين كالطلاق الرجعي وما كانت البينونة 
معجلة لم يؤثر فيه اتفاق الدارين كالطلاق الثلاث فوجب أن يكون الفرقة بالإسلام ملحقة 
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بأحدهما . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فحن نقول بموجبها لأنها لا ترد المسلمة إلى 
كافر ولا تحلها له ولا تمسك بعصمة كافرة. وإنما يردها إلى مسلم ويمسك بعصمة مسلمة 
وأما الجواب عن حديث زينب فمن وجهين: 

أحدهما : ما رواه عن ابن عباس أن النبي كك ردها عليه بالنكاح الأول. 

والثاني : أله يصق أن امنا نت لها كانه اانه أسلم بعد انقضاء العدة حين أسره أبو 
بصير الثقفي بسيف البحر من نحو الجار. وأما قياسهم على السبي والاسترقاق فليس 
المعنى فيه افتراق الدارين إنما حدوث الاسترقاق ألا ترى أنه لو استرق أحدهما وهما فى 
دار الحرب بطل النكاح ولو استرقا معاً بطل النكاح فصار السبي مخالفاً للإسلام على أن 
الفرقة بالاسترقاق غير منتظرة بحال والفرقة بالإسلام منتظرة في حال فافترقا. وأما 
الاستدلال بأنها متغلبة على بضعها فلا يصح لأن الأعيان تملك بالتغلب دون الأبضاع . 
ألا ترى أن مسلماً لو غلب على بضع مشركة لم تصر زوجة ولم يصر زوجاً ولو تغلب 
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على رقبتها صارت ملكا . 
فصل: 

واستدل أبو حنيفة على أن إسلام أحدهما قبل الدخول لا يوجب تعجيل الفرقة بأنه 
إسلام طرأ على نكاح فوجب أن لا يبطله قياساً على إسلامهما معاً ولأن الإسلام سبب 
يستباح به النكاح لأن الكافر لا يستبيح المسلمة إلا أن يسلم وما كان سبباً في إباحة 
المحظور لم يكن سببا في حظر المباح . 

ودليلنا عليه هو اختلاف الدارين إذا منع من تأبيد المقام على النكاح تعجلت به 
الفرقة إذا كان قبل الدخول كالردة ولأن كل سبب إذا وجد بعد الدخول لم تقع به الفرقة 
إلا بانقضاء العدة وجب إذا وجد قبل الدخول أن تعجل به الفرقة كالطلاق الرجعي. فأما 
قياسه على إسلامهما معاً فلأنه يجوز بإسلامهما تأبيد المقام على النكاح فكان على صحته 
وإسلام أحدهما يمنع تأبيد المقام فتعجل به فسخ العقد على أن القياس منتقض بالردة قبل 
الدخول فإنه يقول: لو ارتدا معاً قبل الدخول كانا على النكاح ثم لم أسلم أحدهما بطل 
النكاح . 

وأما استدلاله بأن ما كان سبباً في الإباحة لم يكن سبباً في الحظر ففاسد بالطلاق 
وهو سبب لتحريم المطلقة وإباحة أختها وسبب لإباحتها لغير مطلقها وإن كان سبب 
لتحريمها على مطلقها ثم لما لم يمنع أن يكون الإسلام الذي هو سبب الإباحة سبباً 
للتحريم بعد انقضاء العدة وكذلك قبلها . 

واستدل أبو حنيفة على إن إسلام أحدهما فى دار الإسلام فوجب بقاء النكاح على 
الأبد ما لم يعرض الإسلام عن المتأخر منهما في الشرك فإذا عرض عليه فامتنع أوقع 
الحاكم الفرقة بطلقة تعلقا بأن الفرقة لا تكون إلا بالحادث وليس يخلو الحادث من ثلاثة 
أمور: 

إما أن يكون لإسلام من أسلم أو للكفر منه تأخر أو لحكم حاكم فلم يجز أن يكون 
للإسلام لأنه مأمور به فلم يكن سببا لزوال ملكه ولم يجز أن يكون للكفر لأنه قد كان 
والنكاح بحاله فلم يبق إلا أن يكون بحكم الحاكم فاقتضى أن تتعلق الفرقة به تقدم الحكم 

ودليلنا : هو أن اختلاف الدين إذا منع ابتداء النكاح أوجب وقوع الفرقة من غير 
حكم قياساً على إسلام أحدهما في دار الحرب ولأن دار الإسلام أغلظ في أحكام النكاح 
من دار الشرك ثم كانت دار الشرك لا تراعى في وقوع الفرقة بإسلام أحدهما حكم الحاكم 
فدار الإسلام بذلك أولى. 

فأما الاستدلال الأول فالجواب عنه أن الفرقة إنما وقعت باختلاف الدين المانع من 
ابتداء النكاح وليس من الأقسام المذكورة فلم يصح الاستدلال بها. وأما قياسه على 
إسلام أحد الزوجين فالمعنى فيه: أنه لما لم يمنع ذلك من ابتداء النكاج لأنه يجوز أن 
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يتزوج المسلم كتابية لم تقع الفرقة بإسلام الزوج الكتابي وليس كذلك في ملتنا لأنه لا 
يجوز أن يتزوج المسلم وثنية ولا الوثني مسلمة فجاز أن : تقع الفرقة بإسلام أحد الوثنيين 


فصل: 

فإذا ثبت وتقرر أن النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول باطل وأنه بعد الدخول 
موقوف على انقضاء العدة وأنه لا فرق بين تقدم إسلام الزوج أو الزوجة بخلاف ما قاله 
مالك وأنه لا فرق بين اختلاف الدارين أو اتفاقهما بخلاف ما قاله أبو حنيفة فإن الزوجة 
المدخول بها قبل اجتماع إسلامهما جارية في عدة الفرقة فإن لم يسلم المتأخر منهما في 
الشرك حتى انقضت العدة بأن الفرقة وقعت بتقدم الإسلام وصلت بعد انقضاء هذه العدة 
للأزواج. 

وقال أبو حنيفة: ليست تلك العدة عدة فرقة وإنما هي عدة يعتبر بها صحة النكاح 
باجتماع الإسلاميين فيهما فإذا لم يجتمع إسلامهما وقعت الفرقة بانقضائها وهذا خطأ لأنه 
لا يخلو من أن يوجب عليها بعد الفرقة إلا عدة واحدة وإن لم يوجب عليها عدة أخرى 
بطل قوله من وجهين : 

أحدهما: أنه أوجب العدة قبل الفرقة وأسقطها بعد الفرقة. 

والثاني: أن العدة تجب إما لاستبراء أو فرقة وقد أوجبها لغير استبراء ولا فرقة وإذا 
صح ما ذكرنا من وقوع الفرقة تقدم الإسلام فطلقها في حال العدة أولى أو إلى منها أو 
ظاهر كان ذلك موقوفا على ما يكون من اجتماع الإسلامين فإن اجتمعا عليه في العدة 
صح الإيلاء والظهار لصحة النكاح ووقوعه فيه وإن لم يجتمعا على إسلام في العدة حتى 
انقضت لم يصح الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار لتقدم الفرقة عليها بالإسلام المتقدم والله 
أعلم بالصواب. 

مسألة7": 

ل «فَإِنْ أَسْلّم وََدْ تكح أما وَابْتَهَا عا مَدَحَلَ بهمًا لَمْ تَحِلَ له لَهُ وَاحِدَةٌ 

مِنْهُمَا أبدأ وَلَوْ لمْ يَكَنْ َكَل بهِمَا قُلنا . أنسك أيتَهُمَا شِئْتَ وَكَارِقٍ الأخرَى. وَقَالَ في 
مَوْضِع آكحر: يُمْسِكُ الاببةَ َيُفَارِقُ الأم. 0 مني : هَذَا أَوْلَى بِقَوْلِهِ عِنْدِي وَكَذَا كَالَ 
في كِتَّابِ التعْريض بِالحُظبَةٍ. وََالَ أَوَّلاً : كَانَتْ الأمْ أو آخرأً». 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك أما وبنتها ثم 
أسلم وأسلمتا معه فلا يخلو حاله معهما من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد دخل بهما 

والثاني: أن لا يكون قد دخل بهما 
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كتاب التنكاح ا م ا ا الست 31 ١0‏ 
والثالث: أن يكون قد دخل بالأم دون البنت. 
والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم. 
فأما القسم الأول: هو أن يكون قد دخل بهما فقد حرمتا عليه جميعاً لأن دخوله بالأم 
يحرم البنت لو كان بشبهة فكيف بنكاح؟ ودخوله بالبنت يحرم الأم لو كان بشبهة فكيف 
بنكاح؟ فإن قيل: فإذا كان نكاح الشرك معفو عنه فهلا كان الوطء في الشرك معفو عنه. 
قيل: لأن الوطء يحدث من تحريم المصاهرة وما يجري مجرى تحريم النسب 
لثبوت التحريم فيهما على الأبد وليس يعفي عن تحريم النسب فكذلك لا يعفي عن تحريم 
المصاهرة وخالف العقد الذي تخلف أحواله وينقطع زمانه . 


فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما فلا يجوز له أن يتمسك 
بهما وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد أو في عقدين وسواء 
تقدمت الأم بالعقد أو تأخرت كمن نكح خمساً في الشرك بخلاف ما قال أبو حنيفة في 
تقديم الأوائل على الأواخر وإذا كان كذلك ففي التي يتمسك بها قولان: 

أحدهما : أنه يتمسك بنكاح البنت ويقيم عليها ويحرم الأم نص في كتاب «أحكام 
القرآن» وفيما نقله المزني عنه لأنه العفو عن مناكح الشرك يمنع من التزام أحكامها وتصير 
بالإسلام بمثابة المبتدىء لما شاء منهما وإذا كان مخيراً بين الأوائل والأواخر فكذلك 
يكون مخيراً بين الأم والبنت فعلى هذا إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئظٍ تحريم تأبيد 
وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع فإذا دخل بالآم حرمت البنت 
تحريم تأبيد. 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون قد دخل بالأم دون البنت فالبنت قد حرمت عليه 
بالدخول بالأم وفي تحريم الأم عليه قولان: 

أحدهما: أنها محرمة ونكاحها باطل وهو اختيار المزني من قوليه إذا لم يدخل بهما 
أنه يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم هاهنا نكاح البنت بالدخول بالأم ويبطل نكاح الأم 
بالعقد على البنت . 

والثاني: أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتاً وهذا على القول الآخر أنه لو لم 
يدخل بها لكان مخيراً في التمسك بمن شاء فيبطل خياره هاهنا لتحريم البنت بالدخول 
بالبنت ويصير ملتزماً لتكاح الأم. 


فصل: 
فأما القسم الرابع: وهو أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح البنت ثابت 
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ونكاح الأم باطل» وبماذا أبطل يكون على القولين: 

أحدهما : بالعقد على البنت على القول الذي اختاره المزني. 

والثاني : بالدخول بالبنت على القول الآخر. 

فصل: 

فإذا شك بالدخول فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يشك هل دخل بواحدة منهما أو لم يدخل فالورع أن يحرمها احتياطاً 
فأما في الحكم فالشك مطروح لأن حكم اليقين في عدم الدخول أغلب وإذا كان كذلك 
صار في حكم من لم يدخل بواحدة منهما فيكون على ما مضى من القولين: 

أحدهما: وهو اختيار المزني أن يقيم على نكاح البنت. 

والثاني: يكون مخيراً في إمساك أيتهما شاء. 

والضرب الثاني: أن يتيقن الدخول بواحدة منهما ويشك في التي دخل بها منهما فلا 
يعلم أهي الأم أم البنت فيكون نكاحهما باطلاً لأن تحريم أحدهما متيقن وإذا تيقن تحريم 
واحدة من اثنين حرمت عليه اثنتان كما لو تيقن أن إحدى امرأتين أخت حرمتا عليه. 


فصل: 

فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أماً وبنتاً واختلف إسلامهم 
فحكم النكاح معتبر بما ذكرنا من الأقسام الأربعة في الدخول. 

الأول: أن يكون قد دخل بهما فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام لتحريم كل 
واحدة منهما بدخوله بالأخرى ويكون نكاحهما باطلا . 

والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام 
من أربعة أحوال: 

إحداها: أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك . 

والثانية: أن يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج فيبطل نكاحهما في الإسلام. 

والثالثة: أن يتقدم إسلام الزوج والبنت ويتأخر إسلام الأم فيثبت نكاح البنت ويبطل 
نكاح الأم. 

والرابعة: أن يتقدم إسلام الزوج والأم ويتأخر إسلام البنت فيبطل نكاح البنت 
لتأخرها وفي بطلان نكاح الأم قولان فهذا حكم القسم الثاني. 

والقسم الثالث: أن يكون قد دخل بالأم دون البنت فنكاح البنت باطل بكل حال 
وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين. 

والقسم الرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فتكاح الأم باطل لدخوله بالبنت 
ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما. 


كتاب النكاح 4 
فصل: 
وإذا نكح في الشرك أماً وبنتها وبنت بنتها ثم أسلم وأسلمن معه فله معهن خمسة 


أحدها: أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلاً . 

والثانى: أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ففيه قولان: 

أحدهما: يقسم على السفلى وهي بنت البنت ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة 
ونكاح الوسطى التي هي الأم. 

والقول الثانى: أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء. 

والثالث: أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى فيكون نكاح الوسطى والسفلى 
باطلاً وفي بطلان نكاح العليا قولان. 

والرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى فيبطل نكاحهما وفي بطلان نكاح 
الوسطى لأجل السفلى قولان. 

والخامس : أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى فيثبت نكاح السفلى ويبطل نكاح 
العليا والوسطى فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه صحيحا » 


والله أعلم. 


مسألة(0) 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ أَسْلّمَ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ رَوْجَاتٍ إِمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُعْسِراً يَحَافُْ 
العَنتَ أَوْ فِِهنّ حر الْمَسَحَ نكا الإمَاءِ وَإِنْ كانَ لا يَجِدُ ما يروج به ره ويَحَاف 


العَنَت وَلَا حرَّةٌ فِيِهِنَّ اختَارَ وَاحِدَةّ وَانْفَسَحَ نِكَاحُ البَوَاقِي2. 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك بإماء مشركات ثم 

أحدهما: أن يكون معهن حرة. 

والثاني: أن لا يكون فإن لم يكن معهن حرة وكن إماء لا حرة فيهن فلا يخلو حاله 
عند إسلامه وإسلامهن من امرين: 

أحدهما: أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء لعقد الحرة وعدم الطول وخوف 
العنت فيجوز له أن يختار واحدة منهن ويفارق من سواها. لأنه فى حال يجوز له أن 
يبتدىء فيها نكاح الأمة فجاز أن يستديم فيهما نكاح الأمة. ْ 

والثانية: أن يكون عند إسلامه وإسلامهن ممن لا يجوز أن يبتدىء نكاح الآمة 
لوجود الطول أو أمن العنت فنكاح الإماء قد بطل اعتباراً بحال إسلامه معهن وأنه ممن لا 
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بيب يي 2 تت اك نا | لذكا 
يجوز له أن يبتدىء نكاح أمة فلم يكن له أن يستديم بالاختيار نكاح أمة. 

وقال أبو ثور: يجوز له أن يستديم نكاح أمة منهن باختياره وإن كان ممن لا يجوز 
له أن يبتدىء نكاح أمة استدلالاً بأن الشرط في نكاح الأمة معتبر في ابتداء العقد عليها 
وليس بمعتبر في استدامة نكاحها ألا تراه لو تزوجها لخوف العنت ثم أمن العنت جاز أن 
يستديم نكاحها وإن لم يجز أن يبتدئه كذلك المشرك إذا أسلم مستديم لنكاحها وليس 
بمبتدىء فجاز أن يقيم على نكاحها مع عدم الشرك وإن لم يجز أن يبتدئه. 

قال: ولأنه لو وجب أن يعتبر شروط الابتداء في وقت استدامته عند الإسلام لوجب 
اعتبار الولي والشاهدين فلما لم يعتبر هذا لم يعتبر ما سواه. 

ودليلنا : هو أن نكاح الأمة لا يحل إلا باعتبار شروطه فلما لم تعتبر وقت عقده في 
الشرك وجب أن تعتبر وقت اختياره في الإسلام لثئلا يكون العقد عليها خالياً من شروط 
الإباحة فى الحالين وفى هذا انفصال عن استدلاله الأول لأننا قد اعتبرنا شروط الإباحة 
في الابتداء فلم تعتبرها في الاستدامة ويكون الفرق بين هذا وبين استدلاله الثاني بأن 
الولي والشاهدين وإن كان شرطاً في العقد فهو غير معتبر في الحالين لأن الولي 
والشاهدين من شروط العقد وعقد الشرك معفو عنه فعفى عن شروطه وليس كذلك شروط 
نكاح الأمة لأنها من شروط الإباحة وشروط الإباحة معتبرة وقت الاختيار ألا تراه لو نكح 
في الشرك معتدة ثم أسلما وهي في العدة كان النكاح باطلاً لأنها وقت الاختيار غير 
مباحة كذلك الأمة. 

ويتفرع على هذا التفريع ثلاثة فروع: 

أحدها: أن تسلم المشركة مع زوجها وهي في عدة من وطء وشبهة فقد اختلف 
أصحابنا في إباحتها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج: أن نكاحها باطل اعتباراً بما قررناه بأنه لا يستبيح 
العقد عليها وقت الإسلام كما لو نكحها في العدة ثم أسلما وهي في العدة. 

والوجه الثاني: وهو أظهر أن النكاح جائز لأن حدوث العدة في النكاح بعد صحة 
عقدها لم يؤثر في نكاح المسلم فأولى أن لا يؤثر في نكاح المشرك. 

والفرع الثاني: أن يسلم أحد الزوجين المشركين ويحرم بالحج ثم يسلم الثاني في 
العدة فالأول على إحرامه وفي النتكاح وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي بشار الأنماطي: أن النكاح باطل اعتباراً بما قررناه منه أنه 
لا يستبيح العقد عليها عند اجتماع الإسلامين فصار كما لو ابتدأ نكاحهما في وقت 
الإحرام. 

والثاني: وهو أظهر وقد نص عليه الشافعي: أن النكاح جائز لأن حدوث الإحرام 
في النكاح بعد صحة عقده لا يؤثر في فسخه. 


والفرع الثالث: أن من تزوج أمة على الشرط المبيح ثم طلقها وقد ارتفع الشرط 


رت ل 5ت ا ششتشئت ‏ التئ االلال1 ارون 
طلقا رجهي فلة أن رزاجهها :وإ كان من لا يحون له أن يعدئء كاحي هذا متفق عليه 
بين جميع أصحابنا لأن الرجعية زوجة ولذلك ورثت ووارثت وإنما يزال بالرجعية تحريم 
الطلاق فلم يعتبر في هذه الحال شروط الإباحة فى ابتداء ألا تراه لو رجع وهو محرم جاز 
وإن لم يجز أن يبتدىء نكاحها ا والله أعلم. 
فصل: 

وأما الضرب الثاني: وهو أن يكون مع الإماء حرة فقد تزوجها المشرك مع الإماء 
في الشرك ثم أسلم فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدهما : أن تسلم الحرة دون الإماء فنكاح الحرة ثابت ونكاح الإماء باطل بإسلام 
الزوج مع الحرة وباخرهن. 

والثاني: أن يسلم الإماء دون الحرة فنكاح الحرة قد بطل بتأخرها ونكاح الإماء 
معتبر باجتماع إسلامهن مع الزوج فإن كان موسراً بطل نكاحهن لأنه لما لم يجز في هذه 
الحال أن يبتدىء نكاح أمة لم يجز أن يختار نكاح أمة ون كان معسرا ينات العرت كان 
له أن يختار نكاح واحدة منهن لأن يجوز أن يبتدئه فجاز أن يختاره لأنه ما لم تنقص عدة 
الحرة في الشرك اختار حينتذٍ من الإماء واحدة وانفسخ نكاح من سواها من وقت اختياره 
فاستأنفن عدد الفسخ فلو صار وقت اختيار موسراً وقد كان وقت اجتماع إسلامه 
وإسلامهن معسراً صح اختياره اعتباراً بحاله عند اجتماع الإسلامين لأنه الوقت الذي 

والثالث: أن تسلم الحرة والإماء جميعاً فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يجتمع إسلام الحرة والإماء في حالة واحدة فيثبت نكاح الحرة وينفسخ 
نكاح الإماء من وقت إسلامهن مع الحرة لأنه لا يجوز أن يختار نكاح أمة مع وجود حرة 

والثاني: أن تسلم الحرة قبل الإماء فنكاح الحرة ثابت ونكاح الإماء باطل ثم ينظر 
في إسلامهن فإن كان بعد انقضاء عددهن وقع الفسخ بتقدم إسلام الزوج وتأخرهن. وإن 
أسلمن قبل انقضاء عددهن وقع الفسخ بتقدم إسلام الحرة فعلى هذا لو كانت الزوجة 
الحرة حين أسلمت ماتت ثم أسلم الإماء في عددهن. 

قال أبو حامد الإسفرايينى: نكاحهن باطل لأن نكاحهن قد انفسخ بإسلام الحرة فلم 
يعد إلى الصحة بموتها وهذا عندي غير صحيح بل يجب أن يكون موقوفاً يختار واحدة 
منهن لأن إسلام الحرة معه قبل إسلام الإماء يجري مجرى يساره في تحريم الإماء فلما لم 
يعتبر يساره إلا عند إسلام الإماء وجب أن لا يعتبر وجود الحرة إلا عند إسلام الإماء. 

والثالث: أن يسلم الإماء قبل الحرة فيعتبر حال الزوج عند إسلامهن فإن كان موسراً 
بطل نكاح الإماء مع إسلامهن واستأنفن عدد الفسخ وإن كان معسراً يخاف العنت كان 


نضا كتاب النكاح 


نكاح الإماء معتبراً بإسلام الحرة وهو فيهن مخير بين أمرين: 

إما أن يتركهن على حالهن ترقباً لإسلام الحرة فإن أسلمت بعد انقضاء عدتها اختار 
من الإماء واحدة وانفسخ نكاح البواقي من وقت اختياره وإن أسلمت الحرة فى عدتها 
انفسخ نكاح الإماء من وقت إسلامها فهذا أحد خياريه. 

والثاني : أن يمسك الزوج من الإماء واحدة يترقت إسلام الحرة ويفسخ نكاح سواها 

من الإماء ليتعجلن 7 ليتعجلن الفسخ إذ ليس له أن يقيم على أكثر من واحدة فإذا فعل ذلك انفسخ 
م ل 3 0 ا فإذا 
نكاحها 0 
هذا لو طلق الحرة في الشرك قبل إسلامها ثم أسلمت نظر فإن كان إسلامها بعد العدة لم 
يقع طلاقها وانفسخ انها وو بإسلام 0 وثبت نكاح 3 وإن كان إسلامها في العدة 
كاجبااعة ولد ا 0 
الطلاق. فإن كان قد طلقها قبل إسلام الإماء جاز له أن يقيم على واحدة منهن لآن الحرة 
وإن أسلمت في عدتها فقد وقع الطلاق عليها قبل إسلام الإماء فصرن عند إسلامهن لا 
حرة معهن وإن كان طلاق الحرة بعد إسلام الإماء فعلى ما قاله أصحابنا من اعتبار إسلام 
الحرة قبل العدة وبعدها والله أعلم بالصواب. 

مسألة 2 

كَالَ الشَافِعِىُ: 'وَلَوْ أَسْلَّمُ بَعْضْهُنَّ ضهن بَعْدَهُ كُسَوَاءٌ وَيَنْتَظِرٌ إِسَْامَ البَوَاقِّي كَمَنْ اجْتَمَعَ 
ِسْلَامُهُ وَإِسْلَامُ الرّوْجٍ قَبْلَ مُضِيّ العدَّةِ كان لَهُ الخِيَارٌ فيهنَ). 

قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في حر تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء 
لا حرة فيهن ثم أسلم وأسلمن وذلك بعد دخوله بهن فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يسلمن معه. 

والثانى : أن يسلمن قبله. 

والثالث: أن يسلمن بعده. 

والرابع : أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده وقد يجيء فيه قسمان آخران: 

أحدهما: أن يسلم بعضهن معه وبعضهن بعده ولكن يدخل جوابهما في جملة 
الأقسام الأربعة فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا. 
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كتاب التكاح 1 1110101012 | ذ ذ ذذذذ[ 00 ار 


فأما القسم الأول: وهو أن يسلم معه الإماء الأريع فيعتير حاله وقت الإسلام فإن 
كان 07 بوجود الطول انفسخ لتكاحهن بالإسلام واستأنفن عدد الفسخ وإن كان 0 
لا يجد الطول كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها لأن الحر لما لم يجز له أن 
ينكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة وانفسخ نكاح الثلاث 
الباقيات من وقت اختياره للواحدة لا من وقت إسلامه. 


فصل: 

وأما القسم الثاني : وهو أن يسلمن قبله ثم يسلم بعدهن في عددهن فيراعى حال 
وقت إسلامه لا وقت إسلامهن لآن الاعتبار باجتماع الإسلامين وذلك إسلامه بعدهن فإن 
كان واجداً للطول انفسخ نكاحهن بإسلامه واستأنفن عدد الفسخ وإن كان عادماً للطول 
كان له أن يختار منهن واحدة وينفسخ نكاح الثلاث البواقي باختياره فيستأنفن عدد الفسخ . 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يسلمن بعده فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يكون الزوج عند إسلام جميعهن موسراً واجداً للطول. 

والثاني: أن يكون عند إسلام جميعهن معسراً عادماً للطول. 

أوالثالت آذ يكرد عند [مدم معيو مود وعد إقلاء بصيو امعكرا ” فإن كان 
موسراً عند إسلام جميعهن بطل نكاحهن كلهن واذة نفسخ نكاح كل واحدة منهن من وقت 
إسلامها لأنه وقت اجتماع الإسلامين. فتستأنف منه عدة الفسخ وإ كان معسرا عند 
إسلام جميعهن فله أن يختار منهن واحدة سواء تقدم إسلامها عليهن أو تأخر إسلامها 
عنهن فإذا اختار منهن واحدة انفسخ نكاح الثلاث البواقى من وقت اختياره للواحدة 
فاستأنفن منه عدد الفسخ وإن كان عند إسلام بعضهن موسراً وعند إسلام بعضهن معسراً 
بكل نكاح التي أسلمت في يساره ولم يبطل نكاح التي أسلمت في إعساره لأن التي 
أسلمت في يساره لا يجوز أن يستأنف نكاحها فلم يكن له أن يختارها فبطل نكاحها 
بإسلامها والتي أسلمت في إعساره يجوز أن تستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فعلى هذا 
لو أسلمت الأولى والثانية وهو موسر وأسلمت الثالثة والرابعة وهو معسر بطل نكاح 
الأولى والثانية ولم يبطل نكاح الثالثة والرابعة وكان له أن يختار إحداهما فإذا اختارها 
انفسخ نكاح الأخرى باختياره ولو أسلمت الأولى والثانية وهو معسر وأسلمت الثالثة 
والرابعة وهو موسر بطل نكاح الثالثة والرابعة بإسلامها وكان نكاح الأولى والثانية موقوفا 
على اختياره فإذا اختار إحداهما انفسخ حينئذٍ نكاح الأخرى فلو أسلمت الأولى وهو 
موسر ثم أسلمت الثانية وهو معسر ثم أسلمت الثالثة وهو موسر ثم أسلمت الرابعة وهو 
معسر بكل نكاح الأولى والثالثة بإسلامهما وكان نكاح الثانية والرابعة موقوفاً على اختيار 
إحداهما فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى من وقته. 


3ظ> كتاب التكاح 


فصل: 

وأما القسم الرابع: وهو أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده. 

مثاله : أن يسلم قبله اثنتان وبعده اثنتان فهذا على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون موسراً عند إسلام الأوائل والأواخر فنكاح الجميع باطل لكن 
ينفسخ نكاح الأوائل بإسلام الزوج لا بإسلامهن قبله وينفسخ نكاح الأواخر بإسلامهن لا 
بإسلام الزوج قبلهن لأن كل واحد من الناكحين ينفسخ باجتماع الإسلامين واجتماعهما 
في الأوائل فيكون بإسلام الزوج واجتماعهما في الأواخر يكون بإسلام الأواخر. 

والثاني : أن يكون معسراً عند إسلام الأوائل والأواخر فله أن يختار نكاح واحدة إن 
شاء من الأوائل وإن شاء من الأواخر لأن كل واحدة من الفريقين يجوز عند اجتماع 
الإسلامين أن يستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فإذا اختار واحدة من أحد الفريقين انفسخ 
باختياره نكاح الباقيات واستأنفن عدد الفسخ. 

والثالث: أن يكون عند إسلام الأوائل معسراً وعند إسلام الأواخر موسراً فيبطل 
نكاح الأواخر بإسلامهن وله أن يختار من الأوائل واحدة وينفسخ باختياره نكاح الأخرى . 

والرابع: أن يكون موسراً عند إسلام الأوائل معسراً عند إسلام الأواخر فنكاح 
الأوائل باطل بإسلام الزوج وله أن يختار من الأواخر واحدة فإن أسلمتا معاً اختار أيتهما 
شاء وانفسخ باختياره نكاح الأخرى. وإن أسلمت إحداهما بعد الأخرى فهو مخير بين 
تعجيل اختيار الأولى وبين تأخيره إلى إسلام الثانية فإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يمسك عن الاختيار إلى أن تسلم الثانية فله إذا أسلمت أن يختار أيتهما 
شاء فإذا اختار إحداهما ثبت نكاحهما وانفسخ به نكاح الأخرى. 

والثانية: أن يعجل اختيار الأولى فإذا اختارها ثبت نكاحها باختيار تلك فإن كانت 
هذه قد أسلمت فأولى أن يبطل به نكاحها وإن لم تسلم فإذا أسلمت ثبت على ما مضى 
من عدتها من وقت الاختيار في الشرك . 

والثالثة: أن يطلق الأولى قبل إسلام الثانية فيقع الطلاق عليها ويكون ذلك اختياراً 
لنكاحها لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فيصير الطلاق موجبا لاختيار موقعا للفرقة 
يبطل به نكاح المتأخرة لأنه قد صار مختاراً لغيرها. 

والرابعة: أن يفسخ نكاح الأولى قبل إسلام الثانية فلا تأثير لفسخه في الحال لأنه 
يفسخ نكاح من لا يجوز له إمساكها وقد يجوز أن لا تسلم الثانية فيلزمه إمساك الأولى 
فلذلك لم يؤثر فسخه في إنكاحها فإن لم تسلم الثانية ثبت نكاح الأولى وبأن نفسخ 
نكاحها كان مردوداً وإن أسلمت الثانية فإن اختارها وفسخ نكاح الأولى جاز وثبت نكاح 
الثانية وانفسخ نكاح الأولى وإن اختار الأولى وفسخ نكاح الثانية ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن فسخ نكاحها في الأول لما لم يؤثر في الحال فبطل أن يقع 
حكمه. 


كتاب النكاح 2536ظ 


والثاني: قد لزمه نسخها ولا يجوز له اختيارها لأنه لم يؤثر في الحال لعدم غيرها 
فلما وجد غيرها صار مؤثراء والله أعلم . 


مسألة7", 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَسْلَّمَْ الإِمَاءُ مَعَهُ وَعْيِفْنَ وَتَخَلَّمَتْ حُرَةٌ وَقَ 
اح الإِمَاءِ فَإِنْ أُسْلَمَتِ الحُرّةٌ انْمَسَحَ نِكَاحُ الإِمَاءِ وَلَوْ اختارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تُسْلِمْ 


0 
قال في الحاوي: وصورتها في حر تزوج في الشرك أربع زوجات إماء وحرة 
وخامسة ثم أسلم وأسلم معه الإماء وحاله حال من ينكح الإماء ويقف نكاح الإماء على 
إسلام الحرة فإن عتق الإماء قبل إسلام الحرة فحكم نكاحهن نكاح الحرائر وإن عتقن بعد 
اجتماع إسلامهن مع الزوج فإن حكمهن نكاح الإماء وإن صرن حرائر اعتباراً بحالهن عند 
اجتماع الإسلامين ولا اعتبار بما حدث بعدها ممن عتقهن كما يعتبر حال يساره وإعساره 
عند اجتماع الإسلامين دون ما حدث بعدها وإذا كان كذلك قيل: ليس لك أن تختار من 
الإماء وإن عتقن أحداً ما كانت الحرة باقية في عدتها فإن اختار منهن واحدة لم يصح 
اختيارها في الحال وروعي إسلام الحرة فإن أسلمت قبل مضي عدتها وملك نكاح الإماء 
المعتقات كلهن المختارة منهن وغيرها وإن لم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها انفسخ 
نكاحها بإسلام الزوج وكان له أن يختار واحدة من المعتقات ولا يزيد عليها وهل يثبت 

نكاح المختارة منهن باختيار الأول. 
قال الشافعي: «فإن اختار منهن واحدة ولم تسلم الحرة ثبت» فاختلف أصحابنا فيه 

على وجهين : 
أحدهما : ثبت إن استأنف اختيارها فأما بالاختيار الأول فلا يفيت لأنه: لما لم يغبت 
الاختيار في الحال لم يصح أن يكون موقوفاً على ثاني حال فبطل فعلى هذا الوجه يكون 

مخيراً بين اختيار تلك الأولى واختيار غيرها. 

والثاني : أنها :؛ تثبت بالاختيار الأول على الظاهر من قول الشافعي ويكون حكم 
الاختيار موقوفاً وناك بتر ان كوت اصلة موقوفا لأنه تم عاذ أن يكون ملك الخيار 
موقوفاً على إسلام الحرة فإن أسلمت علم أنه لم يكن مالكاً للخيار وإن لم تسلم علم أنه 
كان مالكاً له جاز أن يكون حكم الخيار موقوفاً على إسلام الحرة. فإن أسلمت علم أنه 
لم يثبت وإن لم تسلم على أنه يثبت يثبت فلو قال في الاختيار الأول إن تسلم الحرة فقد 
اخترتكن لم يصح هذا الاختيار وجهاً واحداً لأن هذا خيار موقوف الأصل لا موقوف 
الحكم ونحن إنما نجوز في أحد الوجهين وقف حكمه لا وقف أصله فتصور فرق بينهما. 


.)189/( انظر: هامش الأم‎ )١( 


5" كتاب النكاح 


مسألة20: 

قَالَ الشَّافِمِيٌ : (وَلَوْ ع عُيِفْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمْنَ كُنّ كمَن ابْتّدِىء نكاحة وَهَنَّ حَرَائِرَ). 

قال في الحاوي: وصورتها أن يتزوج الحر في الشرك بأربع إماء وحرة خامسة ثم 
يسلم الزوج ويعتق الإماء ذف في الشرك ثم يسلمن في عددهن فيكون نكاحهن نكاح حرائر وله 
أن يقيم على الأربع كلهن لأن الاعتبار بحالهن عند إسلامه وإسلامهن وما اجتمعا إلا 
وهن حرائر فلذلك صار نكاحهن نكاح الحرائر وإذا كان كذلك كان بالخيار عند إسلام 
المعتقات بين ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يختار الأربع فيصح اختيارهن وينفسخ به نكاح الحرة الخامسة إن 
أسلمت في العدة وإن لم تسلم انفسخ نكاحها بإسلام الزوج. 

والثاني : أن يوقف نكاح الأربع انتظاراً لإسلام الحرة الخامسة فإن أسلمت في 
العدة اختار من الخمس أربعاً وفسخ نكاح الخامسة من أيتهن شاء وإن لم تسلم الحرة ثبت 
نكاح الأربع المعتقات. 

والثالث: أن يختار من الأربع ثلاثأ ويوقف الرابعة على إسلام الحرة فإن لم تسلم 
يك طاح الرابعة وإن أسلمت كان مخيراً في اختيار أيتهما شاء وفارق الأخرى . 

فصل: 

وهكذا لو أسلم الإماء قبل الزوج وأعتقن ثم أسلم الزوج بعد عتقهن كان نكاحهن 
نكاح حرائر ولأنه لما جمع إسلامه وإسلامهن إلا وهن حرائر وإذا كان كذلك والحرة 
متأخرة فهو بالخيار بين ما ذكرنا من الأمور الثلاثة ولكن لو أسلم قبله أمتان وأعتقنا ثم 
أسلم الزوج وأعتق الأمتين المشركتين في الشرك ثم أسلمتا فنكاح هاتين المعتقتين في 
الشرك على قياس قول أبي حامد الإسفراييني يحل لرقهما عند معتق المسلمين فبطل 
كلحيها با لرق :لعتق الملمين تلن عيذ المذهب يكون نكاح المسلمين بائنا فإن أسلمت 
الحرة بعدها في العدة ثبت نكاحها وحدث ثلاثاً وإن لم يسلم بطل نكاحها وثبت نكاح 
المعتيية : 

فأما على الوجه الذي أراه صحيحاً فنكاح المعتقتين في الشرك لا يبطل بعتق 
المسلمتين من قبل فإذا أسلمت المشركتان بعد عتقهما في عدتهما صدق أربعا وفي الشرك 


حر شامية لكو حيلدل مخير ا + بين الأمور الثلاثة. 


01 5 ا لا الا ون ف ل ب لل ا قا عو 2 سن سن هه مره د 5مهة > 
قال الشافِعئٌ : «وَلو كان عبد عنده إِمَاءٌ وَحَرَاك مُسَلمات أو كتابيات ولم يَخْتَرن 
2 8 6 
د( ةد كه > و 37 
فِرَاقه أمسك اثنتين» 
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قال في الحاوي: وصورتها في عبد تزوج في الشرك ست زوجات منهن أمتان 
واتادتراي لكا اااصى انها لله ذا تجار بن ليت بجر لاد العا ا يسيع كار 
منهما وهو في الزيادة عليهما كالحر ذ في الريادة على الاريع: إلا أن الشافعي قال: ولم 
يختزن فراقه أمسك اثنتين أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار لأن الأمة إذا أعتقت تحت 
عبد فلها الخيار مسلماً كان العبد أو كافراً وإن يعتقا فلا خيار لهما لأنهما قد ساويا في 
نقصه بالرق. وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان: 

أحدهما: أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه فلم يحدث لهن 
بالإسلام خيار لآن الإسلام يؤكد النكاح ولا يضعفه وهذا اختيار أبي حامد المروزي. 

والثاني: لهن الخيار في فسخ نكاحه لأن الرق في الإسلام نقص وفي الكفر ليس 
بنقص لإطلاق تصرفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام ونقص أحكامه في طلاقه 
ونكاحه وحدوده وعدم ملكه وقهر السيد له على نفسه فيكون الرق في الإسلام نقصا 
للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه وإن لم يثبت لهن في شركه وهذا اختيار أبي القاسم 
الداركي فعلى هذا إن قيل: للحرائر الأربعة الخيار فاخترن فسخ نكاحه ثبت نكاح الأمتين 
وإن قيل: لا خيار لهن أو قيل: لهن الخيار فاخترن المقام على نكاحه كان له أن يختار 
تين وعين:منث »«الين من أنهين شثناء إن آن يختان الحرقين المسلهتين أو الحرتين 
الكتابيتيق أو الآمدين اليسلحين: أن بواحدة من "لأسن وواعوة من الشزاش لآنه عبد يجوز 
أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة. 


مسألة7", 
ال الام لدي 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : 'ولَوْ عَُفْنَ كبْلَ إسَْامِ مِهِ فَاخْتَرْنَ فِرَاقَهُ كَانَ ذَّلِكَ لَهُنَّ لأنه لَهْنّ بَعْدَ 
إِسَْلامِهِ وَعِدَدْهَنٌ عَدَدْ الخراير فَبَحْصَّيْنَمْنْ حَيِنٍ اخْتَرنَ فِرَاقَهُ فَإِنْ احم إِسْلَامُهُ 


تإشلانون فى الْعِدَّةٍ فُعَدَدْهَنَّ عِدَدٌ حَرَائِرٍ مِنْ يَوْمٍ اتن ا إلا فعددهنٌ عدد حَرائِر 
من يَوْمٍ سكم مُتَقدَم الإشلام مهما أن الفَسْحَ مِنْ يَوْمَئِِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْنَ فرَاقَهُ وََا المُقَام 


مع خرن ِذًا اجْتَمعَ إِسَلامه 4 وَإِسْلَامَهُنَ مَعاً) . 
قال في الحاوي: وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء ودخل بهن 
ثم أسلمن وعتقن قبل إسلامه فلهن أن يخترن فسخ نكاحه بالعتق وإن كن جاريات في 


أحدهما: أنهن جاريات في فسخ فلم يمتنع أن يستحق معه حدوث فسخ لأن الفسخ 
لياف افيف الاعوديا فيها انها تنا د بف العا ءانا هي 
ني وإدما ينافي في المعام 


والثاني: أنهن يستفدن بتعجيل الفسخ قصور أحد العدتين لأنهن لو انتظرن إسلام 
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كتاب النكاح 
الزوج لاستأنف العدة بعد إسلامه وإذا قدمن الفسخ تقدمت العدة قبل إسلامه. 

فإن قيل: فهلا أعني جريانهن في الفسخ بتقدم الإسلام عن أن يحدثن فسخا 

قيل: لا يعني لأن الفسخ بالإسلام متردد بين إفضائه إلى الفرقة إن تأخر إسلام 
الزوج وبين إفضائه إلى ثبوت النكاح إن تعجل والفسخ بالعتق مفض إلى الفرقة في الحالين 
فإذا تقرر هذا فلهن ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يخترن الفسخ فذلك معتبر بإسلام الزوج فإن لم يسلم حتى انقضت 
عددهن فقد وقعت الفرقة باختلاف الدين وبان أنهن غير زوجاته من يوم أسلمن فلم يقع 
فسخهن بالعتق لأنهن قدمن قبله فأول عددهن من وقت إسلامهن وقد بدأت بالعدة هن إماء 
وأنهينها وهن حرائر فهل يعتددن عدد إماء أو عدد حرائر؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم يعتددن عدد إماء اعتبار بالابتداء. 

9 27 0 يعتددن عدد در نا 0 وإت م انيج 
ل ل 
واحداً لأنه بدأن وهن حرائر. 


فصل: 

وأما الحال الثانية: وهو أن يخترن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضاً بإسلام الزوج 
فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن ولم 
يكن لاختيارهن المقام تأثير وفي عددهن قولان: 

أحدهما : عدد إماء اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء . 

وإن أسلم الزوج في عددهن بان أنهن زوجات وأن اختلاف الدين لم يؤثر في 
نكاحهن وقد اخترن المقام في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام فهل يؤثر حكمه بعد إسلام 
الزوج ويسقط به خيار الفسخ أم لا؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج 
إذا اختار واحدة من الإماء المسلمات معه وفى الشرك حرة منتظرة ا 
عدنها حل ينبت حكم اختار. أ ؟ على ما كنا من الوجهين كذلك هاهن يد يثبت حكم 
اختيارهن المقام أ م لا على وجهين: 

أحدهما: قد يثبت ويبطل به خيار الفسخ. 

والثاني: وهو الأصح أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل ولهن خيار الفسخ بعد 
إسلام الزوج فإن اخترن الفسخ استأنف عدد حرائر من وقت الفسخ وإن لم يخترته من 
زوجات وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح 


5259 


كتاب النكاح 
اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. 
فصل: 

وأما الحالة الثالثة: وهو أن يمسكه عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج 
على حقهن من خيار الفسخ لا يبطل بإمساكهن لأمرين 

أحدهما : أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار. 

والثاني: أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون وبعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به 
من وقت الظن إلى وقت اليقين وإذا كان كذلك وجب بغير إسلام الزوج فإن لم يسلم حتى 
انقضت عددهن بان باختلاف الدين وبطل خيار الفسخ بالعتق وفي عددهن من وقت 
إسلامهن قولان: 

أحدهما : عدد إماء اعتباراً بالابتداء. 

والثاني: عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء وإن أسلم الزوج في عددهن منهن زوجات ولا 
تأثير لاختلاف الدين في نكاحهن ولسن بالخيار في فسخ النكاح بالعتق فإن اخترن الفسخ 
استأنفن في وقت م5 عدد حرائر وإن اخترن المقام كان للزوج أن يختار منهن اثنتين 
ويفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. 


مسألة0": 
ال 0 ١وَإِنْ‏ لَمْ بَتَقَدَمَ إِسْلامَهْنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ كَاحْتَرْنَ فِرَاقَهُ أَوْ المُقَامَ مَعَهُ ته 
3 سُلَمْنَ خيرنَ حِينَ يُسْلِمْنَ لأنْهْنّ اخْتَرْنَ وَلَا حَبَارَ لَهُّ1. 


ا ا 00 
ثم أسلم قبلهن وأعتقن في شركهن فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخترن فسخ النكاح. 

والثاني: أن يخترن المقام على النكاح . 

والثالك: أن يسك افلا يرن فنننا ول مقاما. 

فأما الأول: وهو أن يجعلن في الشرك فسخ النكاح فقد نقل المزني عن الشافعي أنه 
قال: : «فاخترن فراقه أو المقام معه ثم أسلمن خيرن حين يسلمن» فجمع بين اختيار الفرقة 
واختيار المقام في إبطال حكمهما قبل الإسلام فدل الظاهر على أن ليس لهن أن يخترن 
فسخ النكاح قبل إسلامهن فاختلف أصحابنا فيه على وجهين وهو قول أبي الطيب بن 
سلمة: أن الجواب على ظاهره وأنهن إذا أعتقن في الشرك لم يكن لهن اختيار الفسخ 
حتى يجتمع إسلامهن مع إسلام الزوج ولو اعتقن بعد تقدم إسلامهن كان لهن اختيار 
الفسخ قبل أن يجتمع إسلامهن مع إسلام الزوج وفرق بينهما بأنه إذا تقدم إسلامهن لم 
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وض 


يقدرن على تعجيل اجتماع الإسلامين فكان لهن تعجيل الفسخ ليستفدن قصور إحدى 
العدتين وإذا تقدم إسلام الزوج قدرن بتعجيل إسلامهن على اجتماع الإسلامين فلم يستفدن 
بتعجيل الفسخ قبل الإسلام ما لا يقدرن عليه بعد الإسلام فعلى هذا يكون اختيارهن 
الفسخ قبل إسلامهن بإطلاه ولهن إذا أسلمن في عددهن يخترن الفسخ أو المقام. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أنهن يملكن في الشرك 
اختيار الفسخ كما ملكته في الإسلام لأنهنَ قد ملكن بالعتق اختيار الفسخ فكان تقديمه 
وهن جاريات في الفسخ أولى وتأخيره إلى خروجهن من الفسخ لأن الفسخ لا ينافي 
الفسخ ولمن قال بهذا الوجه فيما نقله المزني تأويلان: 

أحدهما : أنه غلط من المزني في روايته أو من الكاتب في نقله لأن الشافعي قد ذكر 
هذه المسألة فيما نقله الربيع في كتاب «الأم) فقال: ولو أعتقن قبل إسلامهن فاخترن 
المقام معه ثم أسلمن خيرن حين يسلمن ولم يذكر إذا اخترن فراقه فيها وإنما غلط المزني 
أو الكاتب في النقل فقال: فاخترن فراقه أو المقام معه وهذا تأويل أبي إسحاق المروزي. 

والثاني : أن النقلى صحيح وأن الشافعي ذكر اختيار الفرقة واختيار المقام ثم عطف 
بالجواب على اختيار المقام دون الفرقة فم يح لحتنا ع الشركة ا ماح 
حكم اختيارهن للمقام ومن عدة الدافيي أ يح بيو الات ويعنه بالكواب 
المرسل على أحدهما ويجعل جواب الأخرى محمولاً على ما عرف من مذهبه أو تقدم من 
جوابه وهذا تأويل أشار إليه أبو علي الطبري في كتاب «الإيضاح» فعلى هذا الوجه يكون 
اختيارهن الفسخ معتبراً بإسلامهن فإن أسلمن في عددهن وقعت الفرقة بفسخهن ويستأنفن 
عدد حرائر من وقت فسخهن وإن لم يسلمن حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف 
الدين وبطل حكم الفسخ بالعتق لوقوع الفرقة قبله وفي عددهن قولان: 

أفيهها :عبد إناء اعقارا .الا عدا 

والثاني : عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء. 

فصل: 

وأما القسم الثاني : وهو أن يخترن المقام معه قبل إسلامهن ففي هذا الاختيار 
وجهان ذكرناهما: 

أحدهما : أنه لغو لا حكم له لأنهن جاريات في فسخ ينافي اختيار المقام فبطل 
حكمه تغليباً لحكم الفسخ وهذا هو المنصوص عليه هاهنا فعلى هذا إن أسلمن بعد 
عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين وإن أسلمن في عددهن كان لهن الخيار في المقام أو 
الفسخ . 

والوجه الثاني: أن اختيار المقام قد أبطل حقهن في الفسخ بعد الإسلام ويكون 
موقوف الحكم على إمضائه زمانه فعلى هذا إن لم يسلمن حتى انقضت عددهن بان 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 8 


باختلاف الدين وإن أسلمن في عددهن سقط حقهن في اختيار الفسخ لما تقدم من اختيار 
المقام. 
ا 


ل 
فيكاأ 0 أن لهن إذا الم د يخترن الفسع ولا يكون ال 
قال اس دين ردم ريا سيا كنول ارعب اذ 
يكون الخيار هدر لأوجب أن يكون النكاح والطلاق هدر ولما لزم في الإسلام حكم عقد 
تقدم في الشرك وفي فساد هذا دليل على فساد ما أفضى إليه وإذا ثبت أن لهن الخيار بعد 
الإسلام فالجواب فيه إن اخترن الفسخ أو المقام على ما مضى . 


مسألة00؛ 
ا وروي دا مم وم رودي و م وا ماماس 2 
قَالَ الشَافِعِئُ ولو اجْتَمَعَ إِسَلامُهَن وإسلامه وهن إِمَاءٌ ثم أعَتِقنَ مِنْ سَاعَتِهِن 
يه ا ع ا ون رحا او شع ا ارد ناج 1 000 


000 أتى عَلَبِيَةٌ فل أَذقات الدُنْيَا وَإِسْلَامُهُنَ وَإِسْلَامُهُ 
2 ا 


قال في الحاوي: وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم 
وأسلمن معه ثم أعتق الإماء فلهن الخيار بالعتق وبين المقام أو الفسخ وفي مدة خيارهن 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: : وهو أصح أنه على الفور معتبر بالإمكان فمتى أمكنهن تعجيل الفسخ 
فأخرتة يعد المكتة ومانا وإن قل بطل خيارهن لأنه خيار استحقته لنقص الزوج بالرق عما 
حدث من كمالهن بالحرية فجرى خيار الرد بالعيوب واستحقاقه على الفور. 

والثاني : أنه ممتد الزمان إلى ثلاثة أيام كالخيار في المصراة. 

والكالك ‏ الداياف لمن إن تطاول يون الإبان مذ لم تاكن من اتسين د ريرغ 
بالرضى اعتباراً بأن ما لا يخالف حالهن ذ في الفسخ فهن باقيات على حكمه. فأما المزني 
فإنه اعترض على الشافعي فيما ذكره من استحقاق الخيار على الفور بثلاثة فصول: 

أحدها: أن حكى عنه بخلاف فقال: قطع في كتابين بأن لها الخيار وهذا الاعتراض 
ليس بشيء لأن قول الشافعي في مدة الخيار مختلف وإنما ذكر في هذا الموضع أصح 
أقاويله عنده. 

والثاني: احتج فيه على أن الخيار على التراخي دون الفور بأن الشافعي قال: وإن 
أصابها فادعت أنها كانت على حقها وهذا على ضربين: 
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يفف كتاب التكاح 


أحدهما: أن يدعي الجهالة بالعتق. 

والثاني : أن يدعي الجهالة بالحكم. 

فأما إذا ادعت الجهالة بالعتق أو قالت مكنته من نفسي ولم أعلم بعتقي فإن علم 
صدقها قبل قولها وإن علم كذبها رد قولها. وإن جوز الأمران فالقول قولها من يمينها إن 
كذبت وهي على حقها من الخيار وأما إذا ادعت الجهالة بالحكم بأن قالت: مكنته من 
نفسي مع العلم بعتقي ولكن لم أعلم أن لي الخيار إذا أعتقت وأمكن ما قالت ففيه قولان: 

أحدهما : أنه لا خيار لها وأن لم تعلم لأنه قد كان يمكنها أن تتعلم كما لا خيار في 
رد العيب إذا أمسكت عنه جهلا باستحقاق ردة. 

والثاني : لها الخيار ولأنه قد يخفى إلا عن خواص الناس وليس كالرد بالعيب الذي 
يعرفه الخاصة والعامة وفي هذا التفصيل جواب على احتجاج المزني به. 

والثالث: إن عارض الشافعي في عبارته وهي قوله: «لم يكن لها الخيار إذا أثنى 
عليهن أقل أوقات الدنيا» فأفسد هذه العبارة وأحالها من وجهين: 

أحدهما : قوله إن على السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها. فكم يمر بها من 
أوقات الدنيا من حين أعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان وقد يبعد ذلك ويقرب. 

والثاني: أنها لا تقدر على اختيار الفسخ إلا بكلام يجمع حروفاً كل حرف منها في 
وقت الآخر وفي هذا إبطال الخيار وهذا اعتراض من الوجهين فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن للكلام عرفاً وإذا تقدر استعمال حقيقته كان محمولاً عليه وصار 
مخرجه مخرج المبالغة» كما قال النبي يك في أبي جهم : «لا يضع عصاه عن عاتقه) 
ومعلوم أنه ما أحد يمكنه إلا أن يضع عصاه عن عاتقه في أوقات نومه واستراحته لكنه قال 
ذلك على طريقة المبالغة لأنه الأغلب من أحواله. 

والثاني : أنه أراد أوقات الدنيا بقدر زمان المكنة وشروط الطلب ويكون مراده بأقلها 
بعد الوقت الذي يمكنها فيه الاختيار فيمسك فيه عن الاختيار. 

فأما مراد المزني بكلامه هذا فقد اختلف أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد به إثبات الخيار على التراخى فعلى هذا يكون منه اختيار الآخر 
لال فعا ْ 

والثاني : أنه أراد به أن اختيار الفسخ لا يكون إلا على حكم فعلى يكون ذلك منه 
مذهباً اختياره لنفسه وليس بمذهب الشافعي وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الموقوف على حكم الحاكم يكون فيما ثبت باجتهاد وهذا ثابت 
النص. 


والثانى: أنه خيار نقص فجرى خيار الرد بالعيب. 


مسألة2"0: 
َال ل الشافوي : 0 قَالَ 0 : ليس هذا 


عو مِنْ 
0 عفد إى أذ جه إلى تار وق يق يت ا ىأ ١‏ يهم لها 
35 انْقِضَاءِ أَجَلٍ مُقَامِهَا دَلِكَ عَلَى كَدْرِ ما يَرَى كَكَيْف يَبْظلٌ خِيّارٌ إِمَاءِ يُعْتفْنَ إِذ 


0 07 أَكَلنَ أَؤْقَاتٍ الدُنيًا وَإِسْلَامهُنَ وَإِسْلَامُ الرَّوْج مُحْتَمِعْ . وَقَالَ المُريُ : وَلَوْ كَانَ 
كَدَّيِكَ لما قََرْنَ إِذا أغيَفْنَ نَحْت عَبْدٍ أَنْ يَحْتَرْنَ بَحَالٍ لأَنَهُنَّ لا يَقْدِرْنَ يَحْتَرْنَ | 
بخروفي وك حَرْفٍِ مِنْهَا في وَفْتٍ غَيْرٍ وَقْتِ الآحر وَفِي ذَلِكَ إِبْطَالُ الخيّارا . 

قال في الحاوي: وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم 

إما أن يكون الجميع لسيد واحد فيعتقهم جميعاً بلفظة واحدة وإما أن يكونوا لجماعة 
فيوكلوا جميعاً واحد فيعتقهم الوكيل بلفظة واحدة وإما أن يعلق كل واحد من ساداتهم عتق 
من يملكه بصفة واحدة كأن كل واحد منهم قال : إذا أهل المحرمات فأنت حر فيكون إهلال 
المحرم موجباً لعتق جميعهم في حالة واحدة وإذا كان كذا وأعتق الزوج وهن معاً فلا خيار 
امو ل ا ا ا ا 
وعدي ا ا 0 الاركالك ركان ا وحرونا ادي لي 
ا ا ص ب رت 


-2 


فصل: 
فأما إذا أعتق الإماء قبل الزوج ولم يخترن الفسخ حتى أعتق الزوج إما لأنهن لم 
يعلمن بعتقهن حتى أعتق الزوج ثم علمن وإما لأنهن علمن. وقيل: إن خيارهن على 
التراخي دون الفور فلم يعجبه الخيار حتى أعتق الزوج وفي خيارهن قولان: 
أحدهما : قد سقط السقوط موجبه من النقص وحصول التكافؤ بالعتق. 
والثاني : أنه باق بحاله ولهن الخيار بعد عتقه لآن ما استقر وجوبه استحق 


مسألة): 
0 0000 و همه 57 


قَالَ الشَافِعِىٌ : «وَلّوْ اجْتَمَعَ إِسْلَامُهُ وَإِسْلَامُ حُرّتَيْن فِي ١ل‏ لْعَِةِ ثم عَنَقَ نْنّ آَسْلَمَتٍ 
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/و” لل سسسب سس سس سسسب كأ ايا النكاح 


لكان في العِدَّةِ لَمْ يَكُنْ لَه لَهُ أَنْ 
العبُودية إلا انان وَيَنْكحْ تَمَامْ - 

قال في الحاوي: وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات حرائر ثم أسلم 
وأعتقن فلهن إذا أسلمن بعده في عددهن ثلاثة أحوال: 

إحداهما: أن يسلمن قبل عتقه. 

والثاني : أن يسلمن بعد عتقه. 

والثالث: أن يسلم بعضهن قبل عتقه وبعضهن بعد عتقه. 

فإن أسلمن قبل عتقه وهو عبد ثم أعتق له أن يمسك منهن إلا اثنتين لأنهن أسلمن 
وهو عبد لا يستبيح منهن إلا اثنتين فاستقر الحكم باجتماع الإسلامين فلم يغيره ما حدث 
بعده كمن اجتمع إسلامه وإسلام أمة وهو موسر ثم أعسر أو كان معسر ثم أيسر فإن حكمه 
معتبرا باجتماع الإسلامين في يساره وإعساره ولا تغيره ما حدث بعده من يسار بعد إعسار 
أو إعسار بعد يسار كذلك هذا وإن أعتق الزوج ثم أسلمن بعد عتقه فله إمساك الأربع 
كلهن لأنه عند اجتماع الإسلامين حر تحل له أربع فجاز له إمساك الأربع وإن أسلم 
بعضهن قبل عتقه وأسلم بعضهن بعد عتقه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يستكمل إسلام من يحل له في الرق. 

والثاني: أن لا يستكمل فإن استكمل وذلك بأن يسلم قبل عتقه اثنتان وبعد عتقه 
اثنتان فليس له أن يمسك منهن إلا اثنتين كما لو أسلم جميعهن قبل عتقه لأنه لما اجتمع 
إسلامه وإسلام اثنتين في العبودية فقد استوفى حقه من عدد المنكوحات في العبودية صار 
حراً من الزيادة ممنوعاً فاستقر حكم المنع وإن لم يستكمل العدد قبل عتقه بل أسلمت 
واحدة قبل العتق وثلاث بعده فالذي يقتضيه حكم التعليل أن يجوز له إمساك الأربع لأنه 
ل ل ل ا ل ا 
احتمال ضعيف أنه قد وصل منهن إلى بعض حقه فلم يكن له منهن إلا باقية وهو واحدة 
فلا يمسك منهن إلا اثنتين ثم هكذا لو تقدم إسلامهن عليه ثم أعتق اعتبر حال عتقه فإن 
أعتق قبل إسلامه أمسك الأربع وإن أعتق بعد إسلامه أمسك اثنتين 


فصل: 
فإذا تقرر ما ذكرنا فإن جوزنا له إمساك الأربع فلا خيار له كما لا خيار للحر إذا 
أسلم مع أربع وإن معناه إلا من اثنتين كان له أن يختارهما من الأريع تاسواء اختار من 
أسلم قبل عتقه أو بعده وينفسخ باختيارها نكاح الباقين وهكذا لو فسخ نكاح اثنتين ثبت 
نكاحهما اختيار الباقين فإذا اختار اثنتين وفسخ نكاح اثنتين فله أن يستأنف العقد عليهما 
لأنه حر يستبيح أربع ويجوز له أن يعقد عليهما في العدة لأنهما منه. 


كتاب التكاح اج 77 1 11/87 
مسألة(": 
0 ؛ الشافهي : «وَلَوْ أَسْل وَأَسْلَمٍ مَعَهُ ديع قَقَالَ قَدْ فُسَحَتٌ نِكَاحهدً حون سيل َِنْ أ 2 
طلاقاً فَهُوَ مَا أَرَادٌ وَإِنْ أَرَادٌ حِلَهُ بلا ظللاق ي لم يكن ظلاقاً حلت 


قال في الحاوي: وهذا كما قال لأربع زوجات أسلمن معه قد فسخت نكاحهن 
سئل : فإن أراد بالفسخ لا حسماً له فإن قال: أردت به الطلاق قبل منه لأنه الفسخ كتابه 
فيه وهن زوجات يقع عليهن الطلاق ويكون إيقاعه للطلاق عليهن تحقيقاً لثبوت نكاحهن 
فإن أكذبنه في إرادة الطلاق فلا يمين عليه لأنه لو رجع عنه لم يقبل منه وإن قال: : أردت 
بالفسخ حل النكاح ورفع العقد بغير طلاق كما يفسخ نكاح من زاد على الأربع لم يكن له 
ذلك وهو على الزوجية لأن الفسخ يقع على من لا يجوز له إمساكها ويجوز له إمساك 
الأربع فلم يجز أن يفسخ نكاحهن فإن أكذبنه وقلن: أراد بالفسخ الطلاق أحلف بالله 
تعالى ما أراد به الطلاق فإن نكل حلفن وطلقن وإن قال: أردت بالفسخ طلاق اثنتين وحل 
نكاح ائنتين وقع الطلاق على من أرادهما بالفسخ ولهما إطلاقه ولا يمتنع أن يكون اللفظ 
واحداً ويختلف حكمه فيهن باختلاف النية» والله أعلم بالصواب. 


مسألة7, 

قَالَ الشَافمِي: «وَلَوْ كُنّ حمسا فَأَسْلّمَتْ وَاحِدَةَ يي العِدَةٍ كََالَ: قد اختاتٌ حَبْسَهًا 
حَتَّى قَالَ ذَلِكَ لأرْبَع تَبَتَ نِكَاحْهَنَ بار وَانَفْسَحّ ناح الْبَوَاتّي). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا تزوج المشترك بأكثر من أربع كأنه تزوج ثماني 
زوجات ثم أسلم وأسلم معه منهن أربع فهو بالخيار بين ثلاثة أمور ذكرناها : 

أحدها: أن الخيار للأربع المسلمات فينفسخ باختياره لهن نكاح الأربع المشركات 
سواء أسلمن في عددهن أم لا؟ وهذا لو فسخ نكاح الأربع المتأخرات كان اختيار التكاح 
الأربع المسلمات لأن الاختيار والفسخ يتقابلا فكان في كل واحد منهما دليل على 
الآخر. 

والثاني : أن يمسك عن اختيار الأربع المسلمات انتظار الأربع المشركات فيكون له 
ذلك فإن لم يسلمن حتى مضت عددهن ثبت نكاح الأربع المتقدمات وإن أسلمن في 
عددهن كان له أن يقيم على أربع من أيتهن شاء. إما الأربع المتقدمات. وإما الأربع 
المتأخرات وإما على بعض المتقدمات ويستكمل أربعاً من المتأخرات فلو مات الأربع 
المتقدمات. ثم أسلم الأربع المتأخرات كان خياره باق في الموتى كبقائه في الأحياء؛ 
لأن اختياره لهن إبانة على تقدم نكاحهن فإن اختار الأربع الموتى انفسخ نكاح الأحياء 
وكان له الميراث في الموتى ومن في زوجتيه وإن اختار الأربع الأحياء وبعض الموتى 
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كا" 


كتاب النكاح 
وإنهن متن أجنبيات فله يرثهن وإن اختار بعض الأحياء وبعض الموتى فعلى ما مضى . 

والثالث : أن يختار الزوج عند إسلام الأربع معه يفضهن وانتظى إمبلام الباقيات كأنه 
اختار من الأربع اثنتين وتوقف عن الاثنتين انتظاراً لإسلام الأربع المتأخرات فثبت نكاح 
الاثنتين المختارتين فإذا أسلم الأربع المتأخرات كان له يختار الجميع وهن ست اثنتين 
تمام أربع من أيتهن شاء وينفسخ نكاح الأربع الباقيات. 

فإذا تقررت هذه الجملة فمسألة الكتاب أن يقول وقد أسلم معه من الثماني واحدة 
قد اخترتها ثم تسلم ثانية فيقول: قد اخترتها ثم تسلم ثالثة فيختارها ثم تسلم رابعة 
فيختارها فقد ثبت نكاح الأربع المسلمات لاختيار كل واحدة بعد إسلامها وانفسخ به 
نكاح الأربع المتأخرات ثم تراعى أحوالهن وإن يسلمن حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة 
باختلاف الدينين من وقت إسلام الزوج وإن أسلمن في عددهن وقعت الفرقى بالاختيار 
واستأنفن العدة من اختياره الرابعة لأن باختيارها ممن سواها فلا يكون الفسخ طلاقا سواء 
وقع باختلاف الدينين أو بالاختيار. 

وقال أبو حنيفة : إن وقع الفسخ بإسلام الزوجة وتأخر الزوج كان طلاقاً وإن وقع 
ال عام الور د طالات ركه لويد وها لأن ما وقعت الفرقة فيه بغير 


مسألة 0" 
قَالَ الشَافِعِىُ عي ي: اولَوْ قَالَ كُلَمَا أَسْلّمَتْ وَاحِدَةٌ مِذْكُنَّ كَقَدِ لتر تَرْتُ قَسْح نِكَاحِهَا لَمْ 


يَكْنْ هَذَا سَيْعَاً 1 أَنْ يُرِيدَ طلاقاً فَإِنْ الحتَارَ إِمْسَاكَ أَرْبع قَقَدْ الْمَسَحَ 0 
عَلَيهنّ. كَالَ المرَنِيُ لاس عِنْدِي عَلَى كَوْله أ ذا ألم وَمِنْدَهُ كر مِنْ أز بع وَأَسْلَمنَ 
مَعَهُ فَقَذَفَ وَاحِدَةٌ 1 ظَاهَرَ أَوْ آلَى كَانَ ذَلِكَ مَوْقُونًا كَإِنْ اختَارَمَا كان َل بها ما 
عَلَيْهِ ِي الرَّوْجَاتِ وَإِنْ مَسَحَْ نِكَاحَهَا سَقَط عَنْهُ الظْهارٌ وَالإِيلَاء وَجُلِدَ بقَذْفِهَاه . 

قال في الحاوي: وصورتها في مشرك تزوج بثماني زوجات ثم أسلم قبلهن فيتعلق 

أحدها: أن يقول لنسائه كلما أسلمت منكن فقد اخترت إمساكها فهذا لا يصح 
لمعتس : 

أحدهما : أنه اختيار معلق بصفة والاختيار للنكاح لا يجوز أن يعلق بصفة. 

والثاني : أنه اختيار لمبهمة غير معينة والاختيار لا يصح إلا لمعينة كالنكاح . 

والفصل الثاني : أذاتفول: لين كلها أسلنيت بواكدة فقن فتكت كاحي فيز“ 
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يفف 


كتاب النكاح 

أحدهما: أنه فسخ معلق بصفة لا يجوز تعلق الفسخ بالصفات. 

والثاني: أنه فسخ قبل وقت الفسخ لأنه يستحق فسخ من زاد على الأربع وقد يجوز 
أن لا يسلم أكثر من أربع فلا يستحق فيه فسخ نكاحهن. 

والفصل الثالث : أن يقول لهن: كلما أسلمت واحدة فقد طلقتها ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يصح لأن الطلاق يجوز تعليقه بصفة فإذا أسلم منهن أربع طلقهن 
وكان ذلك اختياراً لهن لأن الطلاق لا يقع على زوجة وينفسخ الأربع الباقيات لأن 
الطلاق في المتقدمات قد يتضمن اختيارهن فصار فسخا مكاح ون واه رغد عو 
الظاهر من كلام الشافعي؛ لأنه قال: «وَلَوْ كَالَ كُلَّمَا أَسْلَّمَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنّ فَقّد اخْتَرْتُ 
نح بكاعها لم يكن قينا إلا ؤرية يو لوقه دل على أندالو قال» كلها المت واحة 

الشف مع الفسفر فى نالا يضرو ته مضفة رن الوق قي رز بيط 
بالصفة أن الفسخ موضوع لتمييز الزوجة عن الزوجة فلم يجز تعليقه لعدم التمييز المقصود 
فيه والطلاق حل لنكاح الزوجة فجاز تعلقه بالصفة لوجود حل النكاح به. 

والثانى: وهو قول أبى على بن أبى هريرة وطائفة معه: أن قوله للثماني المشركات 
كلما أسلمت واحدة فهي طالق لا يصح لأن الطلاق وإن جاز تعلقه بالصفة فهذا الطلاق 
هاهنا لا يجوز تعليقه بالصفة لأنه يتضمن اختياراً أو فراقاً ولا يجوز تعليق الاختيار بالصفة 
كذلك لا يجوز تعليق الطلاق الذي قد تضمنه اختيار الصفة ويتأول قائل هذا الوجه كلام 
الشافعي هاهنا بتأويلين: 

أحدهما : أن قول الشافعي: اكلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكن 
هذا شيئاً إلا أن يريد طلاقها» فيصح ويقع الطلاق إذا كان زوجاته في الشرك أربعاً لا يزدن 
عليها فيقع طلاق كل واحدة منهن إذا أسلمت لأنه طلاق محض لا يتضمن اختيار فجاز 

والثاني: أن كلام الشافعي حكاية عن حال الزوج وليس من لفظ الزوج ويكون 
مغنى قوله: «كلما أسلمت واحدة» أن الزوج قال عند إسلام كل واحدة قد فسخت نكاحها 
يريد الطلاق طلقت لأنه لو اختارها في هذه الحال صح فصح أن يطلقها فعلى هذا لو 
أسلم معه الثماني كلهن فقال لهن: أيتكن دخلت الدار فقد فسخت نكاحها لأنه فسخ 
بصفة ولو قال: أيتكن دخلت الدار فهي طالق كان على ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما : لا يصح لأنه يتضمن اختياراً بصفة . 

والثاني : يصح تغليباً لحكم الطلاق فإذا دخلها أربع طلقن وانفسخ خ نكاح الباقيات 
فيصير الطلاق معلقًا به ثلاثة أحكام: 

أحدها: اختيار المطلقات. 


والثاني : فراقهن. 


نيحف 


كتاب النكاح 


والثالث: نسخ نكاح من عداهن فعلى هذا لو دخل الثمانى الدار كلهن في حالة 
واحدة لم يتقدم بعضهن بعضاً ووقع الطلاق على الزوجات الأربع منهن وجهاً واحداً لأنه 

وقيل له: اختر أربعاً منهن فإذا اختارهن تعين وقوع الطلاق فيهن وانفسخ نكاح 
الباقيات بغير طلاق ولله أعلم. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ الله ار ل أُسْلَمْنَ مَعَهُ قَقَلَ لا أَخْتَارٌ حبس حَنَّى يَخْتَارَ وََنْقَوَ 


علَِهِنَ من مَالِهِ نه مَانِعٌ لَهُنّ مَفْدٍ َف مُتَقدْم وََا يُظلَنُ عَلَيْهِ السُلَطَانُ كُمَا 'طَلّقُ عَلَى 
المَوْلى فإن ا مَعٌ الحَبْسٍ 1 وَحْيِسَ حَنَّى يَخْتَار وَإِنْ مَاتٌ أَمَرْنَامُنٌ أن يَعْتَدِدنَ 
الآخْر من أَدبعَةٍ أَشْهْرٍ وَعَشَرِ أو َلَاثِ حَيْضدَ وَيُوقَتُ قَفُ لَهُنّ الميراتُ حَنَّى حَنّى يَصْطَلِحْنَ فيها. 

ا 0 
يختار منهن أربعاً لئلا يصير جامعاً بين ثمان فإن توقف عن الاختيار سأله الحاكم عن 
توقفه وأمره بتعجيل اختياره لأن لا يستديم ما حظره الشرع في الجمع فإن سأل إنظاره 
ليفكر في اختياره ويرتئي في أحظهن له أنظره ما قل من الزمان الذي يصح فيه فكره وهل 
يجوز أن يبلغ بأنظاره ثلاثة أيام أم لا؟ على قولين كالإنظار للمولى والمرتد فإذا اختار بعد 
الأنظار فهو مخير بين أن يختار أربعاً فيكون اختياره لهن فسخاً لمن عداهن وبين أن يفسخ 
نكاح أربع فيكون فسخه اختياراً لنكاح من عداهن إلا أن يكون الباقيات بعد فسخ نكاح 
الأربع أكثر من أربع كأنهن عشر فيحتاج بعد فسخ الأربع أن يختار من الست أربعاً أو 
يفسخ منهن نكاح اثنتين فيثبت نكاح الأربع واختياره وفسخه بالقول فاختياره قولاً أن 
يقول: قد اخترت نكاحها أو قد اخترت إمساكها أو قد اخترت جنسها فإن قال: قد 
ا قد أمسكتها لأن الله تعالى يقول: 8إوَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو ريع 

حْسَنْ» [البَقرّة: 79؟17] وقال النبى كليّهِ لغيلان: «أمسك أربعاً»”"' وإن قال: قد حبستها 
لاح ا ابي لس ار م و 
لاحتمال أن يكون ردها إلى أهلها أو ردها إلى نفسه فلو أراد به الاختيار لم يصح 
الاختيار يجري مجرى عقد النكاح الذي لا يصح إلا بالتصريح دون الكناية. 

اا ا لي ل ا ا 
نكاحها فكل ذلك فسخ صريح لأنها ألفاظ م: مشتركة المعاني. ولو قال: قد صرفتها أو 
أبعدتها كان كناية يرجع إلى إرادته فيه فإن أراد به الفسخ صح لأن الفسخ يجري مجرى 
الطلاق الذي صح بالتصريح وبالكناية فلو قال قد حرمتها كان كناية يحتمل الفسخ ويحتمل 
الطلاق فإن أراد به الطلاق كان اختياراً وإن أراد به الفسخ كان فسخاً وإن لم يكن له إرادة 


)١(‏ انظر: هامش الأم (591/5). (5) تقدم تخريجه. 


كتاب التكاح 


لم يكن طلاقاً وهل يكون فسخاً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يكون فسخاً لأن المفسوخ نكاحها محرمة. 

والثاني : لا يكرق فبيخاً لأمرين: 

أحدهما: أن الكناية إذا تجردت عن نية لم يتعلق بها حكم. 

والثاني : أنه حكم ثبت بعد الفسخ فاقتضى أن يتقدمه ما يقع به الفسخ فلو قال: قل 
فارقتها كان فسخاً ولو قال: قد طلقتها كان اختياراً . 

والفرق بينهما وإن كانا صريحين في طلاق الزوجات أن الطلاق لا يقع إلا على 
زوجة فلذلك جعلنه اختياراً والفراق قد يقع على زوجته فيكون طلاقاً وعلى غير زوجته: 
فيكون إبعاداً فلذلك جعل فسخاً فلو قال: أردت بالفراق الطلاق قبل منه وصار اختياراً 
وطلاقاً ولو قال: أردت بالطلاق الفسخ لم يقبل منه لأن الطلاق لا يصح إلا على زوجته 
والفسخ لا يكون هاهنا إلا بغير زوجته فأما إذا قال: قد سرحتها كان كالفراق فسخاً لأنه 
أشبه بمعناه فإن أراد به الطلاق صار اختيار كالفراق فأما إذا ظاهر منها أو آلى لم تكن 
اختياراً ولا فسخاً لأن الظهار والإيلاء قد تخاطب به الزوجة وغير بر الزؤجة وإن لم يستفر 
حكمها إلا في زوجته وإذا لم يكن الظهار في الحال اختياراً ولا فسخاً نظر في التي ظاهر 
منها وآلى فإن اختار فسخ نكاحها سقط حكم ظهاره وإيلائه وإن اختار جنس نكاحها ثبت 
ظهاره وإيلاؤه منها لأنها كانت زوجته وقت ظهاره وإيلائه. 

فصل: 

فأما إذا وطىء من الثماني الموقوفات على اختياره وفسخه أربعاً فهل يكون وطؤه 
اختياراً لهن كما يكون وطهء البائع للجارية المبيعة في خيار الثلاثة اختياراً لفسخ البيع؟ 
فعلى هذا قد ثبت بوطئهن اختيار تكاحهن وانفسخ به نكاح من عداهن. 

والثاني: أن لا يكون اختياراً لأن الاختيار يجري مجرى عقد النكاح والنكاح لا 
يعقد إلا بالقول دون الفعل كذلك الاختيار وخالف الفسخ في البيع لأنه استفادة ملك 
والأملاك قد تستفاد بالملك كالسبي وبالقول كالبيع فجاز أن يستفاد ملكه بالقول والفعل 
فعلى هذا يكون على خياره من شاء من الموطوءات وغيرهن فإن اختار إمساك الموطوءات 
ثبت نكاحهن وكانت إصابته لهن إصابة في زوجته فلا يجب لهن مهر ولا يجب عليهن عدة 
وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار وانفسخ نكاح الموطوءات 
وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات فلا حد عليه لأجل الشبهة وعليه لهن مهور 
أمثالهن وعليهن العدة وتكون عدة الفسخ والإصابة معاً يتربص بأنفسهن أبعد الأجلين وهو 
الفسخ لأنه بعد الوطء. 


لحف 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفناه من حكم اختياره وفسخه فأقام عن الامتناع منهما فلم يختر ولو 
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يفسخ حبسه السلطان تأديباً لمقامه على معصية ولامتناعه من حق ولإضراره بموقوفات 
على اختياره فإن أقام على الامتناع بعد حبسه عزره ضربا بعد أن عزره حبساً ولم يجز أن 
يختار السلطان عليه أو يفسخ وإن جاز في أحد قوليه أن يطلق على المولى إذا امتنع من 
الفيئة أو الطلاق والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: : أن الاختيار كالعقد الذي لا يجوز أن يعد عليه جبراً فلم يجز أن يختار 
عليه جبراً والطلاق كالفسخ الذي يجوز أن يفسخ عليه جبراً فجاز أن يطلق غلية جيرا , 

والثاني: أن الطلاق فى الإيلاء معين لا يقف على الشهود فجاز إيقاعه عليه جبراً 
وإذا كان غكذا أظيل حسه وتعزيره سشتى يجيت إلى الأختيان والفسخ ينقنيه: 


فصل: 
ثم لهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره وفسخه النفقة والسكنى لأنهن موقوفات 
عليه بنكاح سابق فكان أسوأ أحوالهن أن يجرين مجرى المطلقة الرجعية في زمان عدتها 
في وجوب النفقة والسكنى لها فإن مات الزوج سقطت نفقاتهن لزوال ما أوجب النفقة من 
وقت نكاحهن فلم يجز أن يختار الوارث بعد موته لأن الاختيار لا يصح فيه النيابة ولا 
يجوز أن يوقعه الحاكم جبراً وتعلق بموته فصلان: 
أحدهما: في العدة. 
والثاني: في الميراث. 
فأما العدة ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة 
الاستبراء من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام: 
وإما أن يكن من ذوات الحمل أو من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور فإن كن 
حوامل اعتددن بوضعه وقد استوت فيه عذة الوفاة وعدة الاستبراء وإن كن من ذوات 
الشهور لصغر أو إياس فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وعدة الآيسة ثلاثة أشهر فتعتد كل 
واحدة بأطول العدتين وهي أربعة أشهر وعشراً وإن كن من ذوات الأقراء فعدة الوفاة فيهن 
أرئطة اشير وغهرا وعده الاتصيرا 80513 قر بقصيه عن وزشرة اندها راهن الأجلن عد 
أزبعة أشهر وعشرا أو ثلاثة أقراء لتكون مستبركة لنفسها بيقين فإن مضق ثلاثة أقراء قبل 
أربعة أشهر وعشراً استكملت تمام أربعة أشهر وعشراً لجواز أن تكون زوجة أو مضت 
أربعة اشير وغشرا قبل أقراء استحملك تاذئة أقراء لجواز أن تكون مسكيراة من غير 


زوجية . 
فصل: 
فأما الميراث فيوقف لهن إن لم يحجبن الربع وإن حجبن الثمن لأن فيهن أربع 
زوجات وارثات وإن لم يتعين فيكون موقوفاً على محلهن فإن اصطلحن عليه متساويات أو 
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محجور عليها لصغر أو جفون قال الشافعي في كتاب «الأم» فليس لوليها أن يصالح عنها 
بأقل من نصف ميراث زوجته وهو ثمن الموقوف لهن من ربع أو ثمن لأنه لما كن ثمانيا 
متساويات الأحوال كان الظاهر من وقف ذلك عليهن يساويهن فيه وأن الموقوف على كل 
واحد منهن ثمن الوقف فلم يجز أن يصالح الولي على أقل من مقتضى الوقف فلو كان 
وقف ميراثهن على حاله فجاءت واحدة تطلب من الموقوف شيئاً لم تعط لجواز أن تكون 
أجنبية وكذلك لو جاء منهن اثنتان أو ثلاث أو أربع لجواز أن يكن الأربع كلهن أجابت 
والباقيات زوجات فإن جاء منهن خمس تحققنا حينئذٍ أن منهن زوجته فدفعنا إليهن إذا 
طلبن بعين مالهن وهو ربع الموقوف من ربع أو ثمن يدفع ذلك إليهن بشرط الرضى به عن 
حقهن فيه وجهان: 
الرضى به عن حقهن وإلا منعه منه حتى يتراضى جميعهن فعلى هذا إذا دفع ذلك إليهن 
على هذا الشرط وجب دفع الباقي من الميراث الموقوف وهو ثلاثة أرباعه إلا الثلاث 
الباقيات. 

والثاني: أنه لا يلزمه اشتراط ذلك عليهن في الدفع فعلى هذا يكون الباقي من ثلاثة 
أرباع ميراثئهن موقوفا على جميعهن ولا يدفع إلى الثلاث الباقيات والآول من الوجهين 
أصح لأنه لا يجوز أنه ينفرد بعضهن بشيء من الموقوف على جميعهن إلا عن تراض 
واصطلاح فلو كان المطالبات منهن ستأ دفع إليهن نصف الموقوف من ميراثئهن لأن فيهن 
زوجتين وكان النصف الباقي على الوجهين ولو كان فيهن سبع دفع إليهن ثلاثة أرباع 
الموقوف لأن فيهن ثلاث زوجات وكان الربع الباقي على الوجهين ولو كان الثمان كلهن 
يطلبن دفع إليهن جميع ميرائهن لأنه موقوف عليهن وليس فيه حق لهن. 


فصل: 

وإذا أسلم المشرك عن ثمان زوجات مشركات: أربع منهن وثنيات أسلمن معه 
وأدرج كتابيات بقين على دينهن كان بالخيار بين أن يختار إمساك الأربع الكتابيات فإن 
مات عنهن لم ترثنه وبين أن يختار بعض المسلمات وبعض الكتابيات فإن مات ورثه 
المسلمات دون الكتابيات فلو مات قبل اختيار أربع منهن فقد اختلف أصحابنا هل يوقف 
ميراثهن من تركته أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي لا يوقف لهن شيئاً لأنيا توققن ما تفقنا 
استحقاقه وجهلنا مستحقه وقد يجوز أن يكون الزوجات منهن الذميات فلا يرثن فلذلك لم 
توقف ميراث الزوجات. 

والثاني: يوقف ميراث الزوجات لأن لباقي الورثة لا يجوز أن ندفع إليهم إلا ما 
تحققنا استحقاقهم له فلا يدفع إليهم مشكوكاً فيه وقد يجوز أن يكون زوجاته منهن 
المسلمات فلا يكون لباقي الورئة في ميراثئهن حق فلذلك كان موقوفاً والله أعلم. 


كتاب التكاح 


الل سسسسسسسل يي بي كتاب التكاح 
مسألة0": 


010 وى م كوم هس شه وه مج 26 2ه 0 0 2000 كه كوس # 000 5 ا 
قَالَ الشَانِعِئُ: «وَلَوْ أَسْلم وَعِنْدَهُ وَنَِيّهُ ثم تَرّوّجَ أختها أوْ أَرْبَعا سِوَامًا فِي عِذَتِهَا 


كَالئكَاحُ مَفْسُوحٌ. وَكَالَ المُرَنِنُ: أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ أن النْكَاحَ مَوْقُوفٌ كُمَا جَعَلَ نِكَاحَ مَنْ لَمْ 
تُسْلِمْ مَوْقُوفاً فإِنْ أَسْلَمَتْ فِي العِدّة ملم أنه لَمْ ترَّلِ امْرَآَتهُ وَإِنْ الْقَصَتَّ كَبْلَ أن نُسْلِمَ 
عُلِم أَنّهُ ا امْرَةَ لَهُ مَيصِحَ نِكَاحُ الأربع لأنَهُ عَقَدَهْنّ و 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا أسلم المشرك عن زوجة وثنية هي جارية في 
عدتها في الشرك فنكح أختها أو خالتها أو عمتها أو أربعا سواها كان نكاحه باطلا . 

وقال المزني: يكون موقوفاً على إسلام الوثنية فإن أسلمت بطل عقده على أختها 
وعلى أربع سواها لعلمنا أنها كانت زوجة وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها صح على 
أختها وعلى أربع سواها لعلمنا أنها لم تكن زوجة. 

قال: لأنه لما كان نكاح الوثنية موقوفاً جاز أن يكون نكاح أختها موقوفاً وهذا خطأ 
لأن عقد النكاح إذا لم يقع ناجزاً لم يقع موقوفاً وكان باطلاً والعقد على أخت زوجته 
الوثنية ليس بنكاح فبطل ولم يكن موقوفاً ألا تراه لو نكح مرتدة ليكون العقد عليها موقوفاً 
على إسلامها لم يجز وكان باطلاً لأنه لم ينعقد ناجزاً ولأنه لو نكح أخت زوجته المرتدة 
كان باطلاً ولم يكن موقوفاً على إسلامها كذلك إذا نكح أخت زوجته الوثنية ولأنه نكح 
من لا يقدر على الاستمتاع بها فكان نكاحها باطلاً كنكاح المرتدة والوثنية فأما استدلاله 
يوقف نكاح المشرك ففاسد لأن حل النكاح يجوز أن يكون موقوفاً وعنده لا يجوز أن 
يكون موقوفاً لوقوع الفرق بين ابتداء العقد واستدامته ألا تراه لو نكح محرمة أو معتدة 
بطل نكاحها لوجود المنع في ابتدائه ولو طرأت العدة أو الإحرام عليها بعد نكاحها لم 


يمنع منه استدامته . 


- 


لا امْرَأَةَ له . 


فصل: 

فأما إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج فنكح الزوج في الشرك أختها أو خالتها صح 
النكاح وإن كانت الأخت المسلمة في العدة لأن مناكح الشريك معفو عنها فإن أسلم 
وأسلمت معه المنكوحة في الشرك وأختها باقية في العدة صار كالمشرك وإذا أسلم مع 
أختين فيكون بالخيار في إمساك المتقدمة أو المتأخرة وحكى عن أبي حامد الإسفراييني 
أنه يمسك المتقدمة ويبطل نكاح المتأخرة لأن نكاحها ثبت بالإسلام من نكاح المتأخرة 
وهذا غير صحيح لأن نكاح الزوج لهما معأ في الشرك فصار حكم نكاحه للثانية بعد 
إسلام الأولى كحكم نكاحه لها مع شرك الأولى اعتباراً بالمتعاقدين دون غيرها والله 


أعلع : 
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كزان الكاة ‏ 7ب 11/017 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِئٌ : «ولَوْ أسْلَمَتْ قَبْلهُ ثم أَسْلَمَ في العد دَةِ أؤْ لَمْ يُسْلِمْ حَنَّى الْقَضَتْ كَلَهَا 
َف العدّةٍ فِي الْوَجْهَيْنٍ ن جوبعاً لأا مَخوعة علو مقى مَاء أن لم كانا على التكاح». 

قال في الحاوي: وصورتها في زوجين مشركين أسلمت الزوجة منهما بعد الدخول 
فلها النفقة في زمان عدتها أسلم الزوج أو تأخر لمعنيين: 

أحدهما: أن الإسلام فرض تضييق الوقت فلم يسقط به نفقتها وإن منع من 
الاستمتاع كالصلاة والصيام المفروضين . 

والثاني: أن إسلامها المانع من الاستمتاع بها يقدر الزوج على تلافيه بإسلامه في 
عدتها فلم تسقط به نفقتها كالطلاق الرجعي وحكى أبو علي بن خيران قولاً آخر أنه لا 
نفقة لها لأنها منعته نفسها بسبب من جهتها فاقتضى أن تسقط بها نفقتها وإن كانت فيه 
طائعة كالحج وهذا القول إن حكاه نقلاً فهو ضعيف وإن كان تحريجاً فهو خطأ من 
وجهين : 

أحدهما: أن الحج موسم الوقت لأنه على التراخي والإسلام مضيق الوقت لأنه 
على الفور فصارت بالإسلام فاعلة ما لا يجوز تأخيره وبالحج فاعلة ما يجوز تأخيره. 

والثاني: أن تحريمها بالحج لا يمكن تلافيه وتحريمها بالإسلام يمكنه تلافيه. 


ب 


مسألة9): 

كَالَ الشَّافِِيُ: «وَلَوْ كَانَ هُوَ المُسْلِمُ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَمَقَة في ي أَيّام كُفْرِمَا لأنَهَا المَانِعَةٌ 
لِنَفْسِهًا مِنة) . 

قال في الحاوي: وصورتها أن يسلم الزوج قبلها فإن تأخر إسلامها حتى انقضت 
عدتها فلا نفقة لها لأنها بالتأخير عن الإسلام كالمرتدة والناشز فإن قيل: فالمنع من جهته 
لا من جهتها فهلا كانت لها النفقة كما لو رجع. 

قيل: قد كان أبو علي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قولاً آخر إن لها النفقة إما 
نقلاً وإما تخريجاً وليس بصحيح لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ثم هو 
منع لا يقدر على تلافيه فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث ولو 
أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها لاستقرار الزوجية وعود 
الإباحة وهل لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: لها نفقة لآنها كانت زوجة فيما لم يزل وبناء على 
قوله وبناء على قوله القديم أن النفقة يجب بالعقد وتستحق بالتمكين . 

والثاني : وهو قوله في الجديد: لا نفقة لها لأن مذّة التأخير كالنشوز وإن كانت 
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م ب م 7 و لي كناك الوكاح 
زوجة بناء على قوله الجديد أن النفقة تجب العقد والتمكين منه. 


مسألة 20 
قَالَ الشَّافِمِيُ : «وَلوْ اخْتَلمًا كَالْقَوْلُ كَوْلَهُ قؤله مع يَمِينه). 


قال في الحاوي: وهذا صحيح وهو اختلاف في وجوب النفقة ولا إطلاقه تفصيل 
وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام فيقول الزوج: أسلمت 
قبلك وأسلمت بعدي وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك وتقول الزوجة: بل أسلمت أنا 
قبلك وأسلمت بعدي وقد انقضت عدتي فلي النفقة فالقول قول الزوج مع يمينه ولا نفقة 
لها لأمرين: 

أحدهما : أنها مدعية وهو منكر. 

والثاني : أن العقد ارتفع باختلاف الدينين فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه. 

والقري اللاي اوبحانا ع كاد لطاع وامسيما عيها اليا السام 36 لفيا 
العدة ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات: 

حدما إن تقول لور !انيت فلك زا تلمك كلق : لبن لون على القن 
فيقول الزوع جل أسلمت آنا فلك بوانت يعدي فلا نققة لك هالقول قو الزوي مع تمينه 
ولا نفقة لها لما ذكرنا منه لآمرين. 

والثاني: أن يختلفا فتقول: أسلمت قبلك يشهد فلي عليك نفقة شهر ويقول الزوج: 
بل أسلمت قبل بيوم فلك نفقة يوم فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا. 

والثالث: أن يختلفا فتقول الزوجة قد أسلمت بعدك بشهر فلي نفقة شهر ويقول 
الزوج : لك قد أسلمت بعدي بيوم فلك نفقة يوم فالقول قول الزوج مع يمينه يمينه وليس لها إلا 
نفقة يوم واحد لما ذكرنا والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِىُ: «وَلَوْ َسْلَمْ َبْلَ الدّحُولٍ كَلَهَا نِضففُ المَهرٍ ِنْ كان حكالاً ونِضفٌ 
مَهْر لها إن كأن اما وم إن لم يَحُْ رض لَهَا لأنَ مسح النْكَاح مِن كَبلِهِ وَإِن 
كَانَتْ هِيَ أَسْلَمَتْ فَبْلَهُ قلا شَيَْ لَهَا مِنْ صَدَاقٍ وَلَا غَبْرِهِ لأنّ المَسْحٌ مِنْ كَيْلِهَا . وَقَالَ: 
وَلَوْ أَسْلَمَا مَعاً مهما عَلَى التكاح». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال؛ لأنه قدم حكم الإسلام قبل الدخول ثم ذكرها هنا 
حكم الإسلام قبل الدخول وهو على ثلاثة أقسام: 
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أحدها: أن يتقدم إسلام الزوج. 

والثاني: أن يتقدم إسلام الزوجة. 

والثالث: أن يسلما معاً فإن تقدم إسلام الزوج فقد بطل النكاح لأن ما أفضى إلى 
الفرقة أو كان قبل الدخول وقعت به البينونة كالردة والطلاق الرجعي ولا عدة عليه لعدم 
الدخول بها ولا نفقة لها لسقوط العدة عنها فأما الصداق فلها نصفه لأن الفسخ من قبله 
بسبب لا تقدر الزوجة على تلافيه فأشبه الطلاق. 

فإن قيل: فقد كان يمكنها تلافيه بأن تسلم معه قبل هذا يشق فلم يعتبر وربما تقدم 
إسلامه وهي لا تعلم وإذا كان لها الصداق لم تخل حاله في العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد سمى فيه مهر حلال لها نصفه. 

والثاني: أن يكون قد سمى فيه مهر حرام فلها نصف مهر المثل. 

والثالث: أن لا يسمي فيه مهر فلها منعه كالطلاق في هذه الأحوال. وإن تقدم 
إسلام الزوجة فقد بطل النكاح لما ذكرنا ولا مهر لها لأن الفسخ جاء من قبلها ولم يقدر 
الزوج على تلافيه فسقط مهرها. فإن قيل: يقدر على تلافيه بإسلامه معها كالجواب ما 
مضى وخالف وجوب النفقة لها إذا تقدم إسلامها بعد دخول لأنه منع يقدر الزوج على 
تلافيه وإن أسلما معاً فهما على النكاح لأن الفرقة تقع باختلاف الدينيين ولم يختلف 
ديناهما إذا اجتمعا على الإسلام معاً لأنهما كانا في الشرك على دين واحد في الإسلام 
على دين واحد فلذلك كان النكاح بينهما ثابتاً . 


مسألة7", 
قَالَ الشَّافِمِيٌ: : «وَإِنْ كَالَ أُسْلَّمَ أَحَدُنا كَبْلَ صَاحِيه فَالنْكَاحُ مَفْسُوحٌ وَلَا يضف مَهْرٍ 


قال في الحاوي: وصورتها أن يسلم أحد الزوجين المشركين قبل الدخول ويسلم 
الآخر بعده ويشكل عليهما أيهما تقدم بالإسلام فالنكاح قد بطل لاستواء بطلانه إن تقدم 
أحدهما: أن تكون الزوجة قد قبضته فى الشرك. 
استحقاقه لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئاً منه ومن 
شك في استحقاق ما لم يكن له المطالبة به كمن كان له دين فشك في قبضه وإن كانت 
الزوجة قد قبضت منه جميع المهر فله الرجوع عليها بنصفه لأنه بوقوع الفرقة قبل الدخول 
يستحقه بيقين فأما الآخر فلا رجوع له به لأنه شاك في استحقاقه لجواز أن يكون قد أسلم 
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قبلها فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه والله أعلم. 


كتاب التكاح 


مسألة20: 

كَالَ الشّافِِي: «َإِنْ تَدَاعيَا كَالقَوْلُ كَوْلَهَا مَعَ يَمِينِها لأنَّ | 
المَْرِ إِلَّا بأ أَنْ تُسْلِمَ قَبلَه» . 

قال في الحاوي: وصورتها أن يسلم أحد الزوجين قبل صاحبه ولا دخول بينهما ثم 
يختلفان أيهما تقدم إسلامه فيقول الزوج: أنت قد تقدمت بالإسلام فلا مهر لك وتقول 
الزوجة: بل أنت تقدمت بالإسلام فلها نصف المهر فالقول قول الزوجة مع يمينها أن 
الزوج تقدم بالإسلام عليها ولها نصف المهر وإنما كان كذلك لأن الأصل في المهر 
اجكخة وبالحقد فم يعبل دعوى الزوج في إسقاطه كمن عليه دين فادعى دفعه لم يقبل منه 
اعتباراً بالأصل في ثبوته وعدولاً عن دعوى إسقاطه . 


لعَقّدَ 
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مسألة 229 
قَالَ الشَّافمِي: «وَإِنْ َالَتْ أَسْلَمَْ أَحَدُنَا كَبْلَ الآخَرِ وَكَالَ: هُوَ مَعاً كَالَْوْلُ قَوْلَهُ مَمَ 
يَمْينِد وَل ِنُضْدَقُ عَلَى فشخ التكاح وَفِيهًا فول اخ أن التكَاحَ مَفْسُوحّ 0 


المَرَّنِىٌ : َشْبَهُ مَوْلِهِ أنْ لا يَنْفِسِحَ الكاح + َِولِهَا ما لَمْ يَنْمَسِخْ نِصْفُ المَهْرٍ بِقَوِِْ. قا 
المرَّنِىٌ : وَكَد قَالَ: لَوْ كانَ دَكَلَ بها كََالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ إِسْلَايِكَ وَقَالَ: بل بَعْدَ 
قلا تُصْدَقُ قَ عَلَى َسْخ ما نْبَتَ لَهُ من التكاح». 

قال في الحاوي: وصورتها: في زوجين أسلما قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج: 
أسلمنا معأ فنحن على النكاح وقالت الزوجة: لا بل أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا ففيه 
قولان: 
لآمرين: 

أحدهما: أن الأصل ثبوته فلم تقبل دعوى إسقاطه. 

والثاني: أن الزوجين لو اختلفا بعد الدخول فقال الزوج: اجتمع إسلامنا في العدة 
فنحن على النكاح وقالت الزوجة: اجتمع إسلامنا بعد العدة لكان القول قول الزوج مع 
يمينه في بقاء النكاح اعتباراً بثبوت أصله كذلك إذا كان اختلافهما قبل الدخول. 

والقول الثاني: أن القول قول الزوجة مع يمينها لأن الدعوى إذا تعارضت وكان 
الظاهر مع أحدهما غلب دعوى من ساعدة الظاهر كالمتداعيين داراً وهى فى يد أحدهما 
لما كان الظاهر مساعداً لصاحب اليد منهما غلبت دعواه كذلك هاهنا تساوى دعواهما 
والظاهر مساعد للزوجة منهما ولأن اجتماع إسلامها حتى لا يسبق لفظ أحدهما للآخر 
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بحرف متعذر فى الغالب واختلافهما فيه هو الأظهر الأغلب فوجب أن يغلب فيه قول من 
ساعدة هذا الظاهر وهي الزوجة فكان القول قولها مع يمينها في وقوع الفرقة عدولا عن 
الأصل بظاهر هو أخص وهذا بخلاف تنازعهما في المهر لأنه لم يكن مع اختلافهما فيه 
ظاهر بعدل به عن الأصل فاعتبر فيه حكم الأصل . 


فصل: 

فأما إذا اختلفا بعد الدخول فقالت الزوجة: أسلمت أيها الزوج بعد انقضاء عدتي 
فلا نكاح بيننا وقال الزوج: بل أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح فالذي نص 
عليه الشافعي: أن القول قول الزوج مع يمينه اعتباراً بالأصل في ثبوت النكاح ونص في 
مسألتين على أن القول قول الزوجة في بطلان التكاح بخلاف هذا : 

إحداهما: المطلقة الرجعية إذا قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء عدتها فنحن على 
التكاح وقالت الزوجة: بل انقضت عدتي قبل رجعتك فلا نكاح بيننا قال الشافعي: القول 
قول الزوجة مع يمينها ولا رجعة. 

والثانية: إذا ارتد الزوج المسلم بعد الدخول ثم عاد إلى الإسلام واختلفا فقال 
الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح وقالت الزوجة: بل انقضت عدتي 
قبل إسلامك فلا نكاح بيئنا . 

قال الشافعي: «القول قول الزوجة مع يمينها» فجعل في مسألة الرجعة والردة القول 
قول الزوجة في رفع النكاح وجعل في إسلام المشركين القول قول الزوج مع بقاء النكاح 
فاختلف أصحابنا في هذه المسائل الثلاث على ثلاثة طرق: 

أحدها: أن نقلوا جوابه في الرجعة والردة إلى الإسلام في حق الزوجين وجوابه في 
إسلام الزوجين إلى الرجعة والردة وخرجوا المسائل الثلاثة على قولين: 

أحدهما: أن القول قول الزوج مع بقاء النكاح على ما نص عليه في إسلام 
الزوجين: 

والثاني: أن القول قول الزوجة في رفع النكاح على ما نص عليه في الرجعة والردة 
ولعل هذه الطريقة أبي حفص بن الوكيل وأبي الطيب بن سلمة. 

والثانية: أنه ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين فالموضع 
الذي يحصل فيه القول قول الزوجة في رفع النكاح إذا بدأت فأخبرت بانقضاء عدتها قبل 
رجعة الزوج وإسلامه فادعى الزوج تقدم رجعته وإسلامه فالقول قولها والموضع الذي 
جعل القول قول الزوج في بقاء النكاح إذا بدا فأخبر أنه راجع وأسلم في العدة فادعت 
الزوجة انقضاء عدتها قبل الإسلام والرجعة لأن قول من سبق منهما مقبول فلم يبطل بما 
حدث بعده من دعوى وهذه طريقة أبي علي بن خيران. 

والثالئة: بل هو على اختلاف حالين على غير هذا الوجه أن القول قول من اتفقا 


لم ددشدددسيهييهيببسسسحجبي يي يتاب التكاح 
على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه. 

مثاله: أن تقول الزوجة انقضت عدتى فى رمضان وأسلمت أنت أو راجعت في 
وال عقالة بل :أسليت راجت فى نان فالقول قول الزرعة لاتنافهها علي زهان 
انقضاء عدتها واختلافهما في رجعة الزوج وإسلامه ولو قال الزوج: لعمري أنت أسليثك 
وراجعت في شوال لكن انقضت عدتك في ذي القعدة كان القول قول الزوج لاتفاقهما 
على زمان إسلامه ورجعته في زمان انقضاء عدتها . 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في هذه المسائل فإن جعل القول فيهن قول 
الزوجة في رفع النكاح لم يكن لها احتج به المزني في نصرة قوله وصحة اختياره وجه»ء 
وإن جعل القول فيهن قول الزوج في بقاء النكاح توجه له الاحتجاج بهن» وكان الفرق 
بينهن في القول قول الزوج في بقاء النكاح وبين مسألتنا في أن القول في أحد القولين قول 
الزوجة في رفع النكاح وأن الدعوى في المسائل الثلاث متقابلة وليس مع أحدهما ظاهر 
فاعتبر حكم الأصل وفي مسألتنا مع أحدهما ظاهر فاعتبر حكم الظاهر دون الأصل . 
فصل: 
فأما إذا قالت الزوجة أسلمنا معاً فنحن على النكاح وقال الزوج: بل أسلم أحدنا 
قبل صاحبه فلا نكاح بيننا فالقول قول الزوج في رفع النكاح بلا يمين لأنه مقر بالفرقة 
وإقراره بها يلزمه ولو رجع عنها لم يقبل منه ولم يقبل قوله في سقوط نصف المهرء لأن 
الأصل ثبوته. 
فصل: 
وإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم أسلمت الزوجة في عدتها وقد ارتد الزوج عن 
الإسلام فإنه يجري عليها حكم اجتماع الإسلاميين في العدة لأنه لا يخرج بالردة في 
أحكام المسلمين فيكون نكاح الشرك بينهما ثابتاً بإسلامهما في العدة ويستأنف حكم 
الفرقة بالردة من وقت ردته فإن عاد منها إلى الإسلام قبل أن يمضي بعد الردة زمان العدة 
كانا على النكاح وإن لم يعد بطل النكاح بردته فلو أسلم الزوج المشرك وأسلم بعده 
خمس وقد ارتد الزوج عن الإسلام لم يكن له أن يختار منهن في حال ردته أحداً لأن 
الاختيار يجري مجرى ابتداء العقد وهو لا يجوز أن يعقد فلم يجز أن يختار والله أعلم. 
مسألة07: ظ 


قَالَ الشَّافِعِنُ: «وَلَوْ كَانَث عِنْدَهُ امْرَآَةٌ نَكَحَهَا فِي الشّرْكِ بِمُنْعَةٍ أو عَلَى كَيَارٍ الْمَسَحّ 
و 7 0 و 


.)591/( انظر: هامش الأم‎ )١( 


كتاب التكاح 0000000000 1ذ151زخ 1 


ل >0 


نِكَاحَهًا لأنّهُ لَمْ يَنكحهًا عَلَى الأبَدِ). 

قال في الحاوي: أما إذا نكح في الشرك نكاح متعة وهو أن يقول: امتعيني نفسك 
سنة فإذا أسلما عليه فلا نكاح بينهما لأنهما إن أسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح وإن 
أسلما قبل انقضائها فلم يعتقد تأييده والنكاح ما تأبد وأما إذا نكحها بخيار فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الخيار مؤبداً فالنكاح إذا أسلما عليه باطل لأنهما لم يعتقدوا 
لزومه والنكاح ما لزم. 

والثاني: أن يكون الخيار مؤقتاً فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يسلما ومدة بالخيار باقية فالتكاح باطل لما ذكرنا . 

والثاني: أن يسلما بعد انقضاء مدة الخيار فالنكاح جائز لأن ما انقضى مدة خياره 
صار معتقد اللزوم وأما إن نكحها في العدة ثم أسلما فإن كانت العدة وقت إسلامهما باقية 
فالنكاح باطل لأنه لا يجوز أن يبتدىء العقد عليها فلم يجز أن يقيم على نكاحها وإن 
كانت العدة قد انقضت وقت إسلامهما ففيه وجهان: 

أحدهما: أن التكاح باطل لأن العدة لا تنقضي إذا كانت تحت زوج فصارت مسلمة 
مع بقاء العدة. 

والثاني : أن النكاح صحيح لأن مناكح الشرك معفو عنها وإذا أسلمت بعد انقضاء 
مدة العدة فقد استهلكتها على الزوج الأول في الشرك فسقط حكمها وإن كانت المدة باقية 
لم تستهلك ما بقي منها فافترقا. 

فأما إذا قهر المشرك في دار الحرب مشركة على نفسها فزنى بها ثم أسلما فإن كانوا 
يعتقدون في دينهم أن القهر على النفس نكاح مستدام صار ذلك من عقود مناكحهم المعفو 
عنها فيحكم بصحة النكاح بعد الإسلام وإن كانوا لا يعتقدونه في دينهم نكاحا فلا نكاح 
بينهما إذا أسلما. 

باب الخلاف في إمساك الأواخر 

قَالَ الشَّافِعِي, رَحَْمَهُ الله وَاحْتَحَيْتٌ على مَنْ يُبطل الأوَاخر بِقَوْلٍ لني يله 
لابن الدَبْلْمِيٌ وَعِنْدَهُ هُ أَخْتان: ١‏ حمر خَْر أَبَتْهُمَا شِئْتَ وَفَارِقِ الأخرّى) 0 قَالَ لتَؤفل بن 
مُعَاوِيَةَ وَتَخِيرِهِ ا غَرّاماً ما خَكَرَه رَسوَلُ الله كله وَدُلت له 
أحْسَنُ حالةٍ أنْيَْقدُوء بَهَادة أل الأؤتان. قُلْتٌ: َيُرْدَى أَنَّهُمْ كاثوا حون في اله 
وِعَيْرِ شهُودِ. وَقَالَ: أَجَلْ قُلْتُ: هذا كُلَهُ َاسِدٌ في الإسْلام. قَالَ: جَلَء قُلتُ: كَلَمًا 
لمْ يَسْآَلٍ الب يكال ء عَنْ العَقْدٍ كَانَ عَفُواً لِمَوْتِهِ كَمَا حَكَمَ الله وَرَسُوَلِهِ يكله؟ بِعَفْو الرّيَا إِذَا 
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قات بِقَبْضِهِ وَرَدّ مَا بَقِيَ لأنَّ الإِسْلَامَ أَدْرَكَهُ كُمَا رَدَّ مَا جَاوَرٌ أرْبَعاً لأنَّ الإسْلام أَذْرَكَهُنَ 


ع ع التق كلها اتات ل اده ابد نكَيْتَ نَطْت إلى كسا دِهَا مَرَةٌ َكَمْ تنظ 
رق فُرَجَعّ بَعْضٍ أَضْحَابِهِمْ . وَقَالَ مُحَمَّد بْنِ ا لحَسَنٍ : مَا عَلِمْتُ أحداً اختّجٌ بأخسر 
مِمّا احْتَجَجْتُ به وَلَقَدْ حَالَفْتُ أَصْحَاء فيه مُنْدُ زّمَانِ وَمَا ينهي أَنْ يَدْخُلَ عَلَى حَدِيثِ 
لنت ككل القيَاس». 

قال في الحاؤي: وهذا كما قال: قد مضى وذكرنا أن المشرك إذا أسلم مع أكثر من 
أربع زوجات فهو مخير بين إمساك الأوائل والأواخر بخلاف ما قاله أبو حنيفة من إمساك 
الأوائل دون الأواخرء احتجاجا بما مضى فحكى الشافعى مناظرته لمحمد بن الحسن 
واحتجاجه في :ذلك ما قدمناه فلم تحتج إلى إعادته » وبالله التوفيق. 


باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك 

كَالَ”"' الشَّانِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإذَا ارْتَدَ آَوْ أَحَدُهُمَا مُنِعَا الوّظء فَإِنْ الْمَضَتٍ العُدَهُ 
َبْلَ اجيِمَاع | إسلامِهِمّا الْفَسَحّ النْكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ مِنْلِهًا إِنْ أَصَابَهَا فِي الرّدَةِ كَإِنْ اجتَمَعَ 
ِسْلَامُهُمَا كَبْلَ انْقِضَاءِ الهِدَّةِ نَهُمَا عَلَى التكاح». 

قال في الحاوي: وهذا القمل يلجكل عل ناف 

إحداهما : أن يرتد أحد الزوجين المسلمين. 

والغانية: أن وركنا مع : 

فإذا ارتد أحدهما فعلى ضربين: 

إحداهما : أن يكون الدخول فالنكاح قد بطل يرده أحدهما وهو إجماع؛ لأن ما أثر 
في الفرقة قبل الدخول أيتها كالطلاق الرجعي ولذلك أبطلنا نكاح الزوجين المشركين إذا 
أسلم أحدهما قبل الدخول وإذا بطل النكاح بردة أحدهما قبل الدخول نظر المرتد في 
المرتد منهما فإن كان هو الزوج فعليه نصف المهر؛ لأن الفسخ من قبله وإن كان المرتد 
هي الزوجة فلا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلها . 

والثاني: أن يكون ردة أحدهما بعد الدخول فقد اختلف الفقهاء في النكاحء 
فمذهب الشافعي أن يكون موقوفاً على انقضاء العدة فإن أسلم المرتد منهما قبل انقضائها 
كانا على التكاح وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح . 

وقال مالك: عرسي سات على المردي جين ارار اب زا الاي المكلع ورت 
لم يعد إليه بطل النكاح . 

وقال أبو حنيفة : قد بطل النكاح بنفس الردة من غير وقف استدلالاً بأن ارتداد أحد 
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كتاب التكاح 


الزوجين موجب لوقوع الفرقة في الحال قياساً على ما قبل الدخول ولأن كل سبب يتعلق 
به فسخ النكاح يستوي فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع واستبراء الزوجة ووطء أمها 

وقليلنا :هو أن :اخجللاق الدذين يعد الاضابة لا يوحن تعجيل الفرقة قباس على 
إسلام أحد الزوجين المشركين ولأنها ردّة طارئة على نكاح مدخول بها فوجب أن لا تبيين 
قياس على ارتدادهما معاً. 

فأما الجواب على قياسه على ما قبل الدخول فهو أن غير المدخول بها لا عدة 
عليها فلذلك تعجل فراقها والمدخول بها عليها العدة فلذلك تعلق بانقضائها وقوع فراقها 
كالطلاق الرجعي يتعجل به في غير المدخول بها ويتأجل بانقضاء العدة في المدخول بها. 

وأما الجواب على قياسه على الرضاع مع فساده بإسلام أحد الزوجين المشركين فهو 
أن تحريم الرضاع والمصاهرة يتأبد وتحريم الردة قد يرتفع فلذلك ما افترقا. 


فصل: 

وأما المسألة الثانية: وهو أن يرتد الزوجان معاً فهو كارتداد أحدهما إن كان قبل 
الدخول بطل وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتدا معاً كان على النكاح قبل الدخول وبعده استدلالاً بأن 
أهل الردة حين أسلموا أقرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ على مناكحهم ولم يعتبر 
فيهم انقضاء العدة ولا حال الدخول لاجتماع الزوجين منهم على الإسلام والردة. 

قال: ولأنه انتقال إلى دين فوجب أن لا يوقع الفرقة بينهما قياساً على إسلام 
المتتركيق:. 

قال: ولأن أكثر ما في ارتدادهما أن لا يقرأ على دينهما وهذا لا يمنع من صحة 
تكاحهما كالوثيين. 

ودليلنا: هو أنها ردة طارئة على نكاح فوجب أن يتعلق بها وقوع الفرقة قياساً على 
ردة أحدهما ولأن كل حكم تعلق بردة أحدهما لم يزل بردتها قياساً على استباحة المال 
والدم وإحباط العمل ولأن كل معنى وقعت به الفرقة إذا وجد من أحدهما وقعت به الفرقة 
إذا وجد منهما كالموت. 

فأما الجواب عن إقرار أبي بكر رضي الله عنه ‏ لأهل الردة على مناكحهم فلأنهم 
أسلموا قبل انقضاء العدة. 

فإن قيل: فلم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

قيل: قد يجوز أن يكون جميعهن مدخولاً بهن أو لم يتميزن فأجرى عليهن حكم 
الأغلب كما أنه لم يفرق بين من اجتمعا في الردة أو لم يجتمعا وإن كان أبو حنيفة يفرق 
بينهما فيكون جوابه عن هذا السؤال جواباً عن سؤاله. 


دض 


كتاب النكاح 

وأما الجواب عن قياسهم على المشركين إذا أسلما بعلة انتقالهما إلى دين واحد فهو 
انتقاضه بالمسلم إذا تزوج يهودية ثم تنصّر قد اجتمعا على دين واحد والفرقة واقعة بينهما 
على أن أبا حنيفة قد وافقتا أنه إذا اجتمعا على الردة من الإصابة كما لو ارتد أحدهما 
حتى يجتمعا على الإسلام. 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع الوثنيين فالفرق بينهما أن الوثنيين لا يمنعان 
من الإصابة فجاز إقرارهما على النكاح والمرتدان يمنعان من الإصابة فلم يجز إقرارهما 
على التكاح . 

فصل: 

فإذا ثبت أن اجتماعهما على الردة في وقوع الفرقة بينهما كارتداد أحدهما لم يخل 
حالهما إذا ارتدا من أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول وقعت 
الفرقة بينهما في الحال وفي المهر وجهان: 

أحدهما: يغلب فيه ردة الزوج لأنه أقوى المتناكحين حالاً فعلى هذا يكون عليه 
نصف المهر كما لو تفرد بالردة. 

والثاني : أن يغلب فيه ردة الزوجة لأن المهر لها فكان أولى الأمرين أن يغلب فيه 
ردتها فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة وخرج بعض أصحابنا فيه وجهاً . 

والثالث: أن لها ربع المهر لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه لأنه في 
مقابلة ردة الزوج وإن كان ارتدادها بعد الدخول فالمهر قد استقر بالإصابة ولها أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن يعودوا جميعاً إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فيكونا على النكاح. 

والثاني: أن لا يعودوا معاً حتى تنقضي العدة فالنكاح باطل. 

والثالث: أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها فلا نكاح . 

والرابع: أن تعود الزوجة دونه فلا نكاح. 

فصل: 

ولا يجوز للزوج الإصابة في الردة سواء كان الزوج المرتد أو الزوجة فإن أصابها 
في الردة فلا حد عليه لأن بقاء أحكام النكاح شبهة في إدراء الحد وعليه لها مهر المثل 
فإن لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها فاستقر المهر عليها أن تعتد من إصابته 
للاستبراء ويكون الباقي من عدة الردة محسوبا من العدتين. 

مثاله: أن يكون قد أصابها بعد قرء من ردتها فعليها أن تعتد من وقت الإصابة ثلاثة 
أقراء منها قرءان من عدتى الردة والإصابة وقرء مختص بعد الإصابة وإسلامها الذي 
يجتمعان به على التكاح أن يكون في عدة الردة دون الإصابة فإن عاد المرتد منهما إلى 
الإسلام في الباقي من عدة الردة كانا على النكاح فأما المهر فالذي وجب الإصابة فقد 


كناب لكا تبح حب س7 ب ا ا تر سس 4 
قال الشافعي ما يدل على سقوطه بالإسلام وقال في المعتدة من طلاق رجعي إذا أصابها 
الزوج في العدة فوجب عليه المهر ثم راجعها بعد الإصابة أن المهر لا يسقط بالرجعة 
ورجعة المطلقة كإسلام المرتدة فاختلف أصحابنا لاختلاف جوابه على طريقين: 

أحدهما: نقل جواب كل واحد من المسألتين إلى الأخرى وتخريجها على قولين: 

أحدهما: سقوط مهرها يعود المرتدة إلى الإسلام ورجعة المطلقة على ما نص عليه 
في المرتدة. 

والقول الثاني: أن مهرها ثابت لا يسقط بإسلام المرتدة ولا برجعة المطلقة على ما 
نص عليه في المطلقة. 

والثانية: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيسقط مهر المرتدة بالإسلام ولا 
يسقط مهر المطلقة بالرجعة. 

والفرق أن ثلم الردة قد ارتفع بالإسلام حتى لم يبق للردة تأثير بعودها إلى ما كانت 
عليه من نكاح وإباحة وثلم المطلقة لم يرتفع جميعه بالرجعة وإنما ارتفع بها التحريم دون 
الطلاق فكان تأثيره باقياً فبقي ما وجب فيه من المهر والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ «وَلَوْ هَرَبَ مُرْتَدَا نّم رَجَعَْ بَعْدَ انْقِضَاء العِدَةِ مُسْلِماً وَادَعَى أَنَهُ أَسْلَمَ 
بَهَا نكرت كَالقَوْلُ كَولَْا مَعَ يَمِينِهَاء. 

قال فى الحاوي: عن هذه المسألة قد مضت فى الانفصال عما أورده المزنى فى 
الفلات الروجين البسوكين قن إشاكريها وؤ2ز نا« اعتلدف: | طيعان تق المركد إذا عاه إلى 
الأشلام وقال* أسلمت قبل انقضاء عدتك وقالت: يعدها :وفق الرجعية إذا قال الروس : 
راجعتك قبل انقضاء عدتك وقالت: بعدها على ثلاثة طرق: 

أحدهما: أنهما على قولين: 

أحد القولين: أن القول قول الزوجة في المسألتين لأن قولها في عدتها مقبول. 

والثاني: أن القول قول الزوج في المسألتين لأن قوله فيما نقله من إسلام ورجعة 


والثانية: أن القول قول من اتفق على صدقه فيهما في المسألتين على المثال الذي 


والثالثة: أن القول قول من سبق منهما بالدعوى. 
مسألة 7" 
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4 كتاب النكاح 


سََّ 2 


ارْتَدَ كُلَهَا نْضِفٌ المَهْرِ 3 الفَسْحَ مِنْه قبَلِها. 

قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ارتداد أحدهما قبل الدخول 
موجب لفسخ النكاح وأن المرتد إن كان هو الزو لها عت البووؤان كانه لزوجة قار 
فير لها قرفا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها وأنهما إن ارتدا معأ كان المهر ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لها نصفه تغليباً لردة الزوج. 

والثاني: لا شيء لها تغليباً لردتها . 

والثالث : لها بعد لاشتراكهما فيها. 

2 الشَّافِعِيُ وين الله 1 :ول كائت تنه نَهُ نَصْرَانِيَة َتَمَحَسَتْ 
َكَالمُسْلِمَةُ تُرِيدٌُ. وَكَالَ فِي كِتَابٍ المُرَْدٌ: حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الَّذِي حَلَّتْ بِهِ مِنْ يَهُودِيةِ أو 


قال في الحاوي: وقد مضت هذه المسألة وما فيها من الأقسام والأحكام وأن 
الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر وفيها تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الإسلام لا غير. 

والثاني: الإسلام فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية. 

والثالث: الإسلام فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب ولو كانت 
نصرانية فتهودت كان على قولين: 

أحدهما : تقر 

والثاني: لا تقر. 

وفيما تؤخذ بالرجوع إلى قولان: 

أحدهما : الإسلام لا غير. 

والثاني: الإسلام. 

فإن أبت فدينها الذي كانت عليه وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل 
الدخول وبعده. 


0 


مسالة: 
قال”" الشَّافِعِيُ: ١وَمَنْ‏ دَانَ دِينَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى مِنّ العَرَبٍ أَوْ العَجَم غَيْرَ بَني 
إسْرَائيل في مشخ النكاح وَمَا يَْْم مه أ يحل َمل الأؤّان. وكَال فى ككاب ما يرم 
الكل جد ون ارت ون وود يَِ إلى نَضصْرَانِيةٍ أَوْ نَضرانيةِ إِلَى يَهُودِيّةِ حل نِكَاحَُهَا؛ لأنَهَا لَوْ 
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كانت مِنْ أَمْلٍ الدّينٍ الَّذِي حَرَجَتْ إِلَيْهِ حَلَّ نِكَاحُهًا. وَكَالَ في كِتَابٍ الجزية: 21 
من ازَدُ عنْ صل دين آبفه لنُمْ دلوا بير الإشلام محالنُوا حَالهُمْ عم هما أَذِنَ بَأَخَذٍ 
الجزّيَةٍ مِنْهُمْ عَلَيِْ وبح مِنْ طَعَامِهمْ ونِسَائِهِم). 

قال في الحاوي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن بني إسرائيل من اليهود 
والنصارى مقرون على دينهم ويخل نكاح نسائهم ومن دخل في دينهما من العرب والعجم 
وسائر الأمم على ضربين: قبل التبديل وبعده ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم كان 
على حكمين فيه تقبل جزيتهم وتنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم. ومن دخل فيه بعد تبديل 
أهله كان حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم فإن 
بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقر ومن دخل في دين لم يبدل أقر 
وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم وإن دخل في دينهم قوم أشكلت علينا أحوالهم هل 
دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده أو هل دخلوا فيه من بدل أو مع من لم يبدل كانوا في حكم 
المجوس يقرون بالجزية حقناً لدمائهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. 

فصل: 

وليس للمرتد أن يستأنف عقد نكاح ف فى الرذة على سركلمة ول مريده ان عقا فيه 
نكاضا كان ناسدا سواء تعجل إسلامه فيه أو تأخر لأن ردته تبطل نكاحاً ثابتاً فلم يجز أن 

ينبت نكاحاً مستأنفاً إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر. 

لا تطلق عليه وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين: 

أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجباً وقوله: تطلق استحباباً . 

والثاني: أن قوله: لا تطلق إن أنكح مسلمة وتطلق إذا نكح مرتدة والله أعلم. 

باب طلاق الشرك 

قال" الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِذًا أَنْبَتَ َسُولٍ اللّه يكل نِكَاحَ الشّرْكِ وَأَكَرّ أَهْلَهُ 
عَلَِْ في الإسَلَام لَمْ يَجُرْ وال عل لا أن با ينبت طَلَاقُ الشّرْك لأنّ القللاق بيت بوت 
الاح ويَسْقظ بِسُقُولِ قن أَسْلَمَا و ظلَقّهَا في الشرك لان َم بحل لَه حتى تنح 
رَوْجِاً غَيْرَه © ولو تَرَوّجَهَا غَيْرهُ في الشَّرْكِ حَلْتْ لَهُ وَيُسْلِم لَوْ طَلَقَهَا ثلاثا». 

قال في الحاوي: ود كي قال نكاح الشرك صحيح والإقرار عليه جائز وطلاق 
الشرك واقع وحكم الفرقة ثابت. 

وقال مالك: مناكحهم باطلة وإن أقروا عليها وطلاقهم غير واقع واستدل على 
بطلان مناكحهم بقول النبي كَكْةِ: «اتقوا الله في النساء فإنما ملكتم فروجهن بكلمة الله 


.)44/4( انظر الأم‎ )١( 


5205 


قال 6 يعى يكفاته الله ودين الإسلام فلم يجز أن يملكها بغير ذلك ولأنهم قد كانوا 
مقدوة القاء ١‏ فون علي انفد كاه وتهها غلى تنمها كاه والوادلة با لاه فاه 
وكل ذلك مردود بالشرع فلم يجز أن يصح في الإسلام واستدل على أن طلاقهم لا يقع 
ولا يلزم بقول الله تعالى: هل لَزِبِنَ كدردا إن ينْتَهواأ بم يشْفْرٌ لهم ما قَدَ سَلَتَ [الأنفال: 
4 فاقتضى أن يكون الطلاق مغفوراً قال: ولأنهم كانوا يرون الظهار طلاقاً مؤيداً وقد 
0 : أن الله تعالى أضاف إليهم مناكح نسائهم فقال في 
امرأة أبي لهب: #وَآمْرَاتُهُ. حَمَالَةَ أللحطب 409 [المسد: 4] والإضافة محمولة على 
الحقيقة مقتضية للتمليك وقال النبي ككلِ: «ولدت من نكاح لا من سفاح. ولأن النبي كَل 
رجم يهوديين زنياء ولا يرجم إلا محصناً بتكاح. ولأنها مناكح يقر عليها أهلها فوجب أن 
يحكم بصحتها قياساً على مناكح المسلمين. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر فمعنى قوله: «استحللتم فروجهن بكلمة الله» أي 
بإباحة الله وقد أباح الله تعالى مناكحهم بإقرارهم عليها. وأما قولهم إنهم يرون من 
المناكح بينهم ما لا نراه فهو معفو عنه لأن النبي يلك قد كان يعرف اختلاف ابائهم فيه فلم 
0 


كتاب التكاح 


يخ وه ماده 


50 وأما 0 


فصل: 

فإذا ثبت الحكم بصحة عقودهم ومناكحهم والعفو عما اختل من شروطها وأنهم 
مأخوذون بما أوقعوه فيها من طلاق وظهار وإيلاء اعتبر حال طلاقه فإن كان صريحا 
عندهم أجريت عليهم حكم الصريح سواء كان صريحاً أو كناية لأننا نعتبر عقودهم في 
شركهم بمعتقدهم كذلك حكم طلاقهم وإذا كان كذلك نظرت فإن كان رجعياً فراجع في 
العدة صحت رجعته كما صح نكاحه وكانت معه بعد إسلامه على ما بقي من الطلاق فإن 
كان واحدة بقيت معه على اثنتين وإن كانت اثنتين بقيت معه على واحدة وإن لم يراجعها 
فى العدة حتى أسلما فإن كانت عدة الطلاق قد انعقدت في الشرك أو بعد الإسلام وقبل 
الرجعة بانت منه وجاز أن يستأنف العقد عليها فيكون على ما بقي من الطلاق وإن كانت 
العدة باقية فله أن يراجعها بعد الإسلام تكون معه على ما بقي من الطلاق» وإن كان 
طلاقها لها في الشرك ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» فلو كانت قد نكحت 
في الشرك زوجاً غيره حلت له إذا أسلمء فلو عاد منكحها في الشرك قبل زوج وقد طلقها 
ثلاثاً كان نكاحها إذا أسلم باطلاً ولم يجز أن يقر عليه. 


)4 أخرجه مسلم(18؟١)»‏ وأبو داود »)١104(‏ والترمذي »)١١77(‏ وابن ماجه (7015), وأحمد 
(5/ 7. والدارمي (؟/58)» وابن خزيمة (5809)» والبيهقي في «الكبرى» (/8451). 


ينض 


كتاب النكاح 

فإن قيل: أفليس لو نكحها في العدة ثم أسلما بعدها أقر؟ فهلا إذا نكح المطلقة 
ثلاثاً قبل زوج أقر؟ قيل: لأن تحريم المعتدة قد زال بمضي الزمان فجاز أن يستأنف العقد 
عليها فجاز أن تقر على ما تقدم من نكاحهاء وتحريم المطلقة ثلاثاً لم يزل» ولا يجوز أن 
يستأنف العقد عليها فلم يجز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثاء 
وكذلك الكلام فيما يؤخذ به حكم ظهارة وإيلائه» والله أعلم . 


باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهمم 

ين الشَّافِعِيُ رَحَمَهُ اللَهُ: «وَعُقدَةُ تكاح َمل الذَّمَةٍ وَمُهُورَهُمْ كَأَمْلٍ الحَرّبِ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قالء اموق على كلدت ال سناد ون 
كانوا في دار الإسلام وهي عقود إذا أسلموا لما في تتبع مناكحهم بعد الإسلام من .التنفير 
عنه فلو نكح أحدهم في دار الإسلام خمساً أو جمع بين أختين أو نكح مجوسي أمه وبنته 
ولم يعارضواء وهم كأهل الحرب إذا أسلموا فما جاز إن لم يستأنفوه بعد الإسلام أقروا 
عليه وما لم يجز أن يستأنفوه بعد الإسلام لم يقروا عليه ولا فرق بينهم في شيء منه وإن 
كانوا لهم ذمة وأحكامنا عليه جارية إلا في شيئين: 

أحدهما: القهر والغلبة فإن الحربي إذا قهر حربية على نفسها ورآه نكاحاً أقر عليه 
إذا أسلما ولا يقر ذمي على قهر ذمية إذا أسلما لأن دار الإسلام تمئع من القهر والغلبة 
ودار الحرب نبيحه فافترقا لافتراق حكم الدارين. 

والثاني: أن يعتقدا نكاحاً لا يجوز في دينهم كيهودي نكح أمه أو بنته فلا يقروا عليه 
لأنهم معتوعون مهفي دين الإبدلام وديتهم ولو فغلة المجوسي أقر لأنهم غير ممنوعين 
منه في دينهم فأما مهورهم فلا اعتراض عليهم فيها حلالاً كانت أم حراما فإن تقابضوها 
وهي حرام برىء منها الأزواج وإن بقيت في ذمتهم حتى أسلموا ألزمهم بدلاً منها مهر 
المثل وإن تقابضوا بعضها قبل الإسلام وبقي بعضها بعده لزم من مهر المثل بقسط ما بقي 
منها . 


مَجوسِية لم أفسح منه شيئا إذا أَسْلَّمُوا. . 

قال في الحاوي: أما إذا نكح كتابي كتابية وتحاكما إلينا أقرا على النكاح وكذلك لو 
أسلما أو أسلم الزوج منهما كانا على النكاح لأن للمسلم أن يبتدىء نكاح كتابية فجاز أن 
تقضى العدة. 


.)59/4( انظر الأم (0/ 50). (0) انظر الأم‎ )1١( 


اا 1 ل 

وأما الوثني إذا نكح وثنية فأيهما أسلم لم يقر على النكاح؛ وكان موقوفاً على 
تقضي العدة» وإن تحاكموا إلينا في الأحكام أقررناهم عليهاء فأما إذا نكح وثني كتابية» 
فإن أسلما أقر على النكاح وإن أسلم الزوج أقر على النكاح وإن أسلمت الزوجة كان 
التكاح موقوفا على انقضاء العدة. 

ولو نكح كتابي وثنية فأيهما أسلم كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدة وإن تحاكما 
إلينا قبل الإسلام» فمذهب الشافعي أننا نمضي نكاحهما ولا يفسخ عليهما. 

وقال أبو سعيد الاصطخري: يفسح النكاح بينهما لأن الله تعالى قد أقر أن يحكم 

في أهل الكتاب بما أنزل الله في أهل الإسلام بقوله: وَأ أَعَكم يَببَيم يما أرَلَ أَهُ ولا مَيَع 

ههه 4 [المائدة: 44] والوثنية لا تحل لمسلم فكذلك لا تحل لكتابي وهذا خطأ لأن 
الكفر كله ملة واحدة وإن تنوع واختلف ألا ترى أننا نحكم بالتوارث بين أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان ولأنه لما جاز إقرارهما على هذا النكاح بعد الإسلام فأولى أن يقرا عليه 
في حال الكفر. 


مسألة7": 


ده 
لاس اس 00017 


قَالَ الشَافعِيُ : «ولَا تَحل دَيحَةٌ مِنْ وَلَدَ مِنْ وَلَِيّ ونَصْرَائَِةِ ولا مِنْ نَضْرَانيٌ وَل 
ولا يَحِلُ نَكَاحٌ الما لأنّها ليْسَتْ كِتَابيَةٌ حالِصَةً. وَقَالَ ِي كِتَابٍ آكَرَ: إِنْ كان أبُومَا 
0 َْجِعٌ إِلَى النّسبٍ وَليّْسَتْ كَالصّفِيرَةٍ يُسْلِم 
أَحَد أَيَوَيَهَا ؛ لأنّ الإسْلام لا يَشْركُهُ الشّرْك وَالشُرْكُ يَشْركَهُ الشّرْكُ». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يحل أكل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم وأن المجوس وعبدة الأوثان لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم فأما 
المولود من أهل الكتاب وعبدة الأوثان إذا كان أحد أبويه كتابياً والآخر وثنياً فضربان: 

أحدهما: أن يكون الأب وثنياً والأم كتابية يهودية أو نصرانية فلا يختلف مذهب 
الشافعي أنه لا يحل أكل ذبيحة هذا الولد ولا ينكح إن كان امرأة تغليباً لحكم أبيه. 

وقال انز حتيفة يهل كاحه وأكل. دريسنه تعلبيا دق أبوية سحكما استدلالا نينا 
روي عن النبى يَللِةِ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ماله كما شح الابل من بهبعة مجاه جل تحن لاعن جد عان 17" فلم يشل هن 
الفطرة وتحقيق الحكم إلى أغلظهما إلا باجتماع أبويه على تغليظ الحكم ولأن أحد أبويه 
مستباح الذبيحة والنكاح فوجب أن يكون فيه على حكمه قياساً على من أحد أبويه مسلم. 

ودليلنا: عموم قوله تعالى: #وّلا كوا المُتْرِكتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ١؟1]‏ وهذا 
)١(‏ انظر الأم (49/0). 


(؟) أخرجهالبخاري (؟5/1١١).‏ وأبو داود(5١1ا5: .)81١5‏ وأحمد(9/ 959ل دلاكء /1()1٠١‏ 
وم والحميدي فد 56 والطبراني ذ في «الكبير» /١(‏ كلل 3517 ). 


00 "للممتتللاتتت الاسستت ا سف 1 
الولد ينطلق عليه اسم المشرك ولأنها كافرة فتنسب إلى كافرة لا تحل ذبيحة ولا نكاحه؛ 
فوجب أن لا تحل ذبيحتها ولا نكاحها. 

أصلها : إذا كان أبواها وثنيين ولأنه قد اجتمع في هذا الولد موجب حظر وإباحة 
فوجب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة قياساً على المولد من بين مأكول وغير 
مأكول ولا ينتقص بالولد إذا كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً لأنه لا يجتمع في الولد 
حكم الكفر والإسلام لقوله يَكِ: «الإسلام يعلو ولا يعلى»"'' فثبت حكم الإسلام وسقط 
جم الشود وهذا هو الذي أراده الشافعي بقوله : «لأنَّ الإِسْلام لا يَشْرَكُهُ الشّرْكُ والشّرّكُ 
يَشْرَكُهُ الشَّرّكُ؛ يعني أنه قد يجتمع شركان ولا يجتمع شرك وإسلام واختلف أصحابنا في 
هذا التعليل هل أراد الشافعي أبا حنيفة من هذه المسألة وأراد به مالكاً في أن إسلام الأم 
لا يكون إسلاماً للولد على وجهين. 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن المراد به اجتماع الوالدين على الكفر يقتضي تكفير 
الولد وانفراد أحدهما لا يقتضيه فلم يكن دليلاً في هذا الوضع. لأن أبويه قد اجتمعا على 
الكفر. 

وأما قياسه على من أحد أبويه مسلم فالجواب عنه ما ذكرنا من أن اجتماع الشرك 
والإسلام يوجب فيه حكم تغليب الإسلام» لأنهما يتنافيان» فغلب أقواهماء والشركان لا 


فصل: 

والضرب الثاني: أن يكون أب هذا الولد كتابياً يهودياً أو نصرانية وأمه وثنية أو 
مجوسية نفى إباحة نكاحه وأكل ذبيحته قولان: 

أحدهما: يحرم نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة فوجب أن يغلب حكم 
الحظر على الإباحة كالمتولدين مأكول وغير مأكول. 

والثاني : وهو أصح أن يحل نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة فيه لأن 
الدينين إذا اختلفا جاز اجتماعهما فأغلبهما ما كان تابعاً للنسب المضاف إلى الأب دون 
الأم كالحرية كذلك النكاح والذبيحة. 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة 
أقسام : 1 


(1) أخرجه البخاري (؟/7١١)‏ في الترجمة» والدارقطني (7/ 557)» والطبراني في «الصغير» (؟/ 
»)١57‏ والبيهقي في «الكبرى» (151855). 


ا ممسممسممسس ‏ ب ب لب كتاب النكاح 

أحدها : النسب كن ملعدفا مايه دون أمه. 

والثاني : في الحرية فإن ولد الحر من أمه كأبيه دون أمه. 

والثالث: في الولاء فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين كان الولد داخلاً في 
ولاء الأب دون الأم. 

والرابع: في الحرية فإنه إذا كان الأب من قوم لهم حرية والأم من آخرين لهم حرية 
أخرى فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه. 

والثاني: أن يكون ملحقاً بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين: 

أحدهما: ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق أبيه فإنه كانت أمه حرة كان 
خرا وإن كان أبؤة عدا ورت كانت أمها مل كة كان :عيدا وإ كان أيه حرا : 

والثاني: في الملك فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدها. 

والثالث: أن يكون ملحقاً بأفضل أبويه حالاً وأغلظهما حكمأ وذلك في شيء واحد 
وهو في الإسلام يلحق بالمسلم منهما أباً كان أو أما. 

والرابع : ما اختلف قوله فيه وهو في إباحته الذبيحة والنكاح فأحد قوليه أنه ملحق 
بالأب. 

والثاني: ملحق بأغلظهما حكماً . 


مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا وَجَبَ أَنْ نَحْكُمَ بَبْنَهُمْ كانَ الرَّوْجُّ الجَانِي أو 
الوَّوْجَة) . 
قال في الحاوي: أما المقيمون في دار الإسلام من الكفار فضربان: أهل الذمة» 
وأهل عهد. 


فأما أهل الذمة: فهم باذلوا الحرية لهم ذمة مؤبدة يلزمنا في حق الذمة أن نمنع 
عنهم من أرادهم فمن جرت عليه أحكامنا من المسلمين وممن لم تجر عليه أحكامنا من 
أهل الحرب. 

وأما أهل العهد: فهم المستأمنون الذين لهم أمان إلى مدة يلزمنا أن نمنع من 
أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين» فلا يلزمنا أن نمنع من أرادهم من لم تجر 
عليه أحكامنا من أهل الحرب؛ وقد عبر الشافعي في مواضع عند أهل الذمة بالمعاهدين؛ 
لأن ذمتهم عهد وإن كانوا باسم الذمة أخصء فأما إن لم يترافع الفريقان في أحكامهم إلينا 
لم ندعهم إليها ولم نعترض عليهم فيهاء وإن ترافعوا إلينا نظر فيهم؛ فإن كانوا معاهدين 
لهم أمان إلى مدة لم يلزمنا أن نحكم بينهم ولم يلزمهم التزام حكمنا وكان حاكمنا بالخيار 


.)494/5( انظر الأم‎ )١( 


بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم وهم إذا حكم عليهم بالخيار بين أن يلتزموا حكمه 
لو ام م ا اا ا 
الحاكم أن يعديه عليه وإنما كان كذلك لقول الله تعالى: #وّإن ججآءُوك كم يَنَِيُم تبه أو أَعرْضَ 
فك تي عَنْهمَ كن يَُرُوكَ طينا وَنَ حكنت كَأحكُم با 2 اي 50 [المائدة: ؟4] 
الآية فخير الله تعالى ذ لحك مهوولان علا السبويشيم العا وري عيا لالع 
عنهم غيرنا سواء كان التحاكم في حق الله تعالى أو في حق الآدميين؛ لآن حق الله تعالى 
في شركهم أعظم وقد أقروا عليه وسواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب. 
فصل: 

وأما أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فليست الذمة المؤبدة إلا لأهل الكتاب» فإن لم 
يترافعوا إلينا في أحكامهم تركواء وإن ترافعوا فيها إلينا فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكونوا من أهل دين واحد ففي وجوب الحكم عليهم قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم أنه لا يجب والحاكم مخير في الحكم بينهم وهو إذا 
حك جيم موه و التراة حكمه اعتباراً بأهل العهد لعموم قوله تعالى: قن اكوك 
قحك بَبَُمَ أو عض ع4 [المائدة: 47]. 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد واختاره المزني أن الحكم بينهم واجبء فيلزم 
الحاكم إذا ترافعوا إليه أن يحكم بينهم وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه» وإذا استعدى 
أحدهم على الآخر وجب أن يعديه الحاكمء وأن يخص المستعدى عليه فإن امتنع من 
الحضور أجبره وعزره. وإنما كان كذلك بقوله تعالى: ##وَأنِ أحَكْم يتنم يمآ أَزْلَ أَنّدُ» 
[المائدة: 44] وهذا أمر ولقوله تعالى: #حَيَّ يُمْطوأ الْحِرَيَةَ عن يد وَهُمّ غ4 [التوبة: 
4 قال أصحابنا: والصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام» ولأن النبي يَلِيهِ رجم 
يهوديين زنياء فلو لم يلزمهم حكمه لامتنعوا من إقامة الحد عليهم» ولأننا نجزيهم بالدفع 
عنهم هنا اومن غيرتا تجرى: النشلكين توجيه أنتدقع مهم بالحكم بيهم في استيفاء 
الحقوق لهم كما نحكم ب بين المسلمين وبهذا نفرق بينهم وبين المعادين لا يلزمنا أن ندفع 
عنهم غيرنا فلم يلزمنا أن نحكم بينهم» ولا أن ندفع بعضهم عن بعض . فأما أبو حنيفة فلم 
يعمل بواحد من القولين على إطلاقه وقال: لا يحكم بينهم إلا أن يجتمعوا على الرضى 
بحكم الإمام» فحينئذٍ يلزم الحاكم أن يحكم بين المترافعين إليه ويلزمهم أن يلتزموا 
حكمه. 

والثاني: أن يكون الحكم بين ذميين من دينين كيهودي ونصراني تحاكما إليناء فقد 
اختلف أصحابنا فيهم» فكان أبو إسحاق المروزي يخرج وجوب الحكم بينهما على قولين 
لو كانا عن دين واحد؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

وقال غيره من أصحابنا : أن يحكم بينهما قولاً واحداً . 

والفرق بين أن يكون من دين واحد أو دينين أنهما إذا كانا من دين واحد فلم يحكم 
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كان لهم حاكم واحد لا يختلفون فيه» فأمكن وصولهم إلى الحق منه. وإذا كانا على دينين 
اختلفا في الحكمء وإن لم يحكم بينهما حاكمناء فدعي النصراني إلى حاكم النصارى» 
ودعي اليهودي إلى حاكم اليهودي فتعذر وصول الحق إلا بحاكمنا فلذلك لزمه الحكم 
فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين فهى من حقوق الآدميين فأما حقوق الله تعالى فقد 
لعلف أقيفاينا فيا على للذلة عذا هي" 

أحدها: أنها على قولين كحقوق الآدميين. 

والثاني: أنها تجب قولاً لأنه لا يطالب بها غير الحاكم وليست لحقوق الآدميين 
التي لها خصم يطلب. 

والثالث: أنها لا تجب قولاً واحداً لأن حق الله تعالى في شركهم أعظم وقد أقروا 
عليه فكذلك ما سواه من حقوقه» وليس كذلك حقوق الآدميين لأنهم فيها متشاجرون 
متظالمون ودار الإسلام تمنع من التظالمء والله أعلم . 


فأما إذا كان التحاكم بين مسلم وذمي ومعاهد وجب على الحاكم أن يحكم بينهم 
قولاً واحداً سواء كان المسلم طالباً أو مطلوباً لأنهما يتجاذبان إلى الإسلام والكفر فوجب 
أن يكون حكم الإسلام أغلب لرواية عائذ بن عمر المزني أن النبي يلي قال: «الإسلام 
يعلو ولا يعلى» ولو كان التحاكم بين ذمي ومعاهد كان على قولين تغليباً لأوكدهما حرمه 
كما لو كانت بين مسلم ومعاهد حكم بينهما قولا واحدا تغليبا لحرمة الإسلام التي هي 
أوكد. 


فصل: 

ثم إذا حكم حاكمنا بين ذميين أو معاهدين لم يحكم بينهم بالتوراة إن كانا يهوديين 
ود الإشيل 1 د لصراتين ولو وك إلا كنات اله تعالى ريدن ضرا ا لقا 
تعالى : #وَأنِ أحَكم ينتثم يمآ أَرَلَ لَه وَلا حَيَّمْ أَهْوَاهَهَُ وَأحَدَرَهُمَْ أن يَفْيِبُولك عَنْ بَعضٍ ما أل 
أكَهُ ك4 [المائدة: 49] أي يفتنونك بتوراتهم وإنجيلهم عما أنزل عليك من القرآن قال الله 
تعالى : علوم ل سكين يما أزل اذ تأزكيك هُمُْ الْكَفرُونَ4 [المائدة: 44]. 

فإن قيل: فكيف لا يحكم بدن بينهم بكتابهم وقد قال الله تعالى : © إِنَا أَنَرَلنَا ألتَوَردَ ويا 
1 ك2 بها ابوت لذن أَسْلَتا لدت ماكو [الساكدة: *4] :وقد أحضير رسول 
الله ككِِ التوراة حين رجم اليهوديين حتى رجمهما لما فيها من الرجم. 

قيل: أما الآية فتضمنت صفة التوراة على ما كانت من الهدى والنورء وأنه كان 


حي النبيون» وكذل كان حالها ثم غيرت حين بدل أهلها كما قال تعالى: #تجعلوتم 
واطين درم تفن كَثرا 4 [الأنعام : : ]9١‏ ومع تغيرهم لها وتبديلهم فيها لا يتميز الحق من 
الباطل فوجب العدول عنها وأما إحضاره التوراة عند رجم اليهوديين» فلآنه حين حكم 
عليها بالرجم أخبر اليهود أن في التوراة فأنكروه فأمره بإحضارها لتكذيبهم» فلما حضرت 
ترك ابن صوريا وهو أحد أحبارهم يده على ذكر الرجم. فأمره رسول الله كَل برفع يده. 
فإذا آية الرجم تلوح فكان إحضارها رد لإنكارهم وإظهار لتكذيبهم» لا لأن يحكم بها 


عليهم لأنه قد حكم بالرجم قبل حضورهاء والله أعلم. 
مسألة0": 


قَالَ الشَافِمِي : دق لَمْ يكُنْ كم مَضى لم يُروَجْهُمْ !أ لا بِوَلِيٌ وَشْهُودٍ مُسْلِمِينَ فلو 
يكن لَهَا كريب روجا الحَاكمُ لأنَّ َرويجَهُ كم عَليهَا تا َحَاكمُوا ْنَا د التكاحج 
قَإِنْ كَانَ مما يَجُورٌ ابْتدَاؤْهُ في الإِسْلام أَجَرْنَاُ؛ لأنَّ عَفْدَهُ كَذْ مَضَى فِي الشّرْكِ). 

قال في الحاوي: قد مضى ما قررناه من وجوب الحكم بين أهل الذمة أو جوازه 
فإذا ترافع زوجان في عقد نكاح فهو كترافعهما في غيره من عقود البيع والإجازات» وإنما 
خص الشافعي ترافعهما في عقد النكاح لأنه في كتاب النكاح ولأن فروعه أكثر فإذا ترافعا 
فيه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يترافعا في استدامة عقد قد مضى فليس للحاكم أن يكشف عن حال 
العقد ولا يعتبر فيه شروط الإسلام وينظر فإن كانت الزوجة ممن تجوز له عند التحاكم أن 
يستأنف العقد عليها جاز أن يقرهما على ما تقدم من عقدها. سواء كان بولي أو شهود أم 
لا إذا رأوا ما عقدوه نكاحاً في دينهم وإن كانت ممن لا يجوز أن يستأنف العقد عليها عند 
الترافع إلينا لكونها في ذوات المحارم والمحرمات أو بقية عدة من زوج آخر حكم بإبطال 
النكاح ويكون حالها عند الترافع إلى الحاكم كحالهما لو أسلما فما جاز إقرارها عليه من 
النكاح بعد إسلامها جاز إقرارهما عليه عند ترافعهما إلى حاكمنا وما لم يجز الإقرار عليه 
بعد الإسلام لم يجز الإقرار عليه عند الترافع إلى الحاكم . 

فصل: 

والضرب الثاني: أن يترافعا إلى حاكمنا في ابتداء عقد يسأنفه بينهما فعلى الحاكم 
الايسكيهها على الختروط المغيرة في الأسادم تولي وتتهود لقرل ال الى ون 
ع ْم يمآ أنرَلَ أله [المائدة: 44] وإنما جاز أن يمضي في مناكحهم في الشرك وإن لم 
ا 0 اواتستامها فى لأساو )الى لترولة اقول يجاني : 
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#قل لَِزِيِنٌ حفروا إن ينتهواأ يعْفْر لهم نَا قد سَلفَ » [الأتفال: 8"] ولأن في اعتبار 
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مناكحهم في الشرك على شروط الإسلام وردها إذا خالفته تنفيراً لهم من الدخول في 
الإسلام وليس فيما استأنفوه لرضاهم به تنفيراً لهم منه. فإذا تقرر ما وصفناه قوليها في 
النكاح أقرب عصبتها من الكفار ولأن ولي الكافرة كافر ويراعى أن يكون عدلاً في دينه 
فإن كان فاسقاً فيه كان كفسق الولي المسلم بعدل إلى غيره من الأولياء العدول فإن عدم 
أوليائها من العصبة والمعتقين زوجها الحاكم ولا يمنعه الإسلام من تزويجها وإن منع منها 
إسلام عصبتها لأن تزويجها حكم فيه عليها . 

فأما الشهود في نكاحها فلا يصح إلا أن يكونوا مسلمين وجوز أبو حنيفة عقد 
نكاحها بشهود كفار كما جاز بولي كافر وهذا خطأ لقول النبي كله : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» والفرق بين الولي والشهود أن الولي يراد لطلب الحظ لها للموالاة التي 
كه والكافر ا لمشارك لها كن الكقر أقرى عوالة: من (العلوين نكاة الكاشن اسل ولاية 
نكاحها ف المنولم ولب كلك الشهود لانم بير اذو لإثبات الفراش وإلحاق النسب لا 
يغبت ذلك إلا بالمسلمين فكانوا أخص بالشهادة فيه من غيرهم وهذا حكم إذنها إذا كانت 
ثيباً بالنطق وإن كان بكراً بالصمت ولا يعقده إلا بصداق حلال وإن كانوا يرون في دينهم 
عقده بالمسترمات من امور والخنازير وهل يجوز أن يعقده كتابي على وثنية أو وثني 
على كتابية أولا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري - لا يجوز لمسلم أن يعقد على وثنية ولا 
لوثني أن يعقد على مسلمة. 

والثاني: وهو مذهب الشافعي يجوز لأن الكفر كله ملة واحدة. 


كتاب التكاح 


مسألة7): 

َالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ «وَكَذَّيِكَ مَا قَبَضَتْ مِنْ مَهْرِ حَرَامُ وَلَوْ قَبَضَتْ نِضْفَهُ 

ني الشَّرْكِ رَاماً َم أَسْلَمَا لَه مَهْرِ مكلا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا تراذ فع الزوجان في صداق نكاح عقد له في 
الشرك فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون حلالاً معلوماً فيحكم على الزوجء وكذلك لو أسلما عليه ولا 
يلزم الزوج غيره فإن أقبضها في الشرك برىء منه وإن لم يقبضها أخذته بعد الإسلام أو 
عند الترافع إلى الحاكم بعد بقائها على الشرك . 

والثاني: أن يكون حراماً لا يجوز أن يكون صداقاً في الإسلام فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يتقابضاه في الشرك قبل الترافع إلى الحاكم فقد برىء الزوج منه لأن ما 
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فعلاه في الشرك عفو لا يتعقب بنقض كما قال تعالى: ايها اليس امنأ أتَعُوا لَه وَدَرُوا 
مَا بَقىَ هن ليوا [البقرة: 774] فجعل ما مضى عفواً وقال النبي كَلِةِ: «الإسلام يجبّ ما 
كان قبله)77 . 

والثاني: أن يكون الصداق باقياً لم يتقايضاه فلا يجوز أن يحكم بإقباضه سواء 
ترافعا وهما على الشرك أو قد أسلما ويحكم لها بمهر المثل دون القيمة لأن الخمر لا 
قيمة له وكذلك الخنزير وسائر المحرمات. 

وقال أبو حنيفة: كان الصداق معيناً حكم لها به سواء أسلما لم لا وإن كان في 
الذمة فإن كانا على الشرك حكم لها بمثل الخمر وإن كانا قد أسلما حكم لها بقيمة الخمر 
بناء على أصله في غاصب الدار وفيها خمر إذا استهلكها وقد مضى الكلام معه. 

والثالث: أن يتقابضا بعضه في الشرك ويبقى بعضه بعد الإسلام أو بعد الترافع إلى 
الحاكم فيبرأ الزوج من قدر ما أقبض في الشرك ويحكم لها من مهر المثل بقسط ما بقي 
منه وعند أبي حنيفة يحكم لها بقيمة ما بقي منه بناء على ما ذكرنا من أصله وما ذكرناه 
أولى لما قدمناه وإن كان كذلك لم يخل حال الصداق الحرام المقبوض بعضه من أحد 
أمرين : 

إنا أن يكون جنساً أو اجتاسا فإن كان جسا واتحدا كانه أضدقها عشرة أزقاق من 
خمر ثم ترافعا أو أسلما وقد أقبضها خمسة أزقاق وبقيت خمسة ففيها وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : أنه يراعى عدد الأزقاق دون كيلها فتكون الخمسة من العشرة نصفها وإن 
اختلف كيلها فيسقط عنه من المهر نصفه ويبقى عليه نصفه فيلزمه نصف مهر المثل وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي. 

والثاني: أنه يراعى كيلها دون عددها فينظر كيل الخمسة المقبوض من جملة كيل 
العشرة فإن كان ثلثها في الكيل ونصفها في العدد برىء من ثلث المهر ولزم ثلثا مهر المثل 
وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة ولو كان قد أصدقها عشرة خنازير وأقبضها من العشرة 
ستة خنازير فعلى ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق - إنك تراعي العدد فتكون الستة من العشرة ثلاثة 
أخماسهاء سواء اختلفت في الصغر أو الكبرء أو لم تحتلفء فيبرأ من ثلاثة أخماس 
الصداق ويطالب بخمس مهر المثل . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران أنك تراعيها في الصغر والكبر» وكان الكبير 
منها يعدل صغيرين» وقد قبضه فى السنة كبيرين وأربعة صغاراًء فكانت الأربعة تعادل 
كدري نضا وك التلنة أريعة كتار ان: رالاريعة من العسية خمنانا ف امو يي الصناق: 
وترجع عليه بثلاثة أخماس مهر المثل» وإن كان الصداق أجناساً مختلفة كأنه أصدقها 


)١(‏ أخرجهأحمد(:194/1. :)7١4‏ وابن سعد في «الطبقات» (7/4. 4)١١9/7‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ »)75١7 /١(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (7557/5ء 0701١‏ . 
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خمسة أزقاق خمراً وعشرة خنازير وخمسة عشر كلباًء ثم ترافعا أو أسلما وقد أقبضها 
حي أزناق عير ا ويقية اللقناوير كلها وا لكلضث بألثرها هيه ثلاثة وبحي 

أحدها: أنك تعتبر عدد الجميع فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهو سدسها 
فيسقط عند سدس الصداق ويؤخذ بخمسة أسداس مهر المثل. 

والثاني : أنك تعتبر عدد أجناس وهي ثلاثة والمقبوض أحدها فتسقط عنه ثلث 
الصداق ويؤخذ بثلثي مهر المثل. 

والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج أنك تعتبر قيمة الأجناس الثلاثة وتنظر 
قيمة المقبوض فتسقطه منه فيبرأ بقسطه من الصداق ويؤخذ بقسط الباقي من مهر المثل. 

قال أبو العباس: وقد يجوز في الشرع أن يعتبر قيمة ما لا يحل بيعه ولا قيمة له كما 
يعتبر في حكومة ما لا يتقدر من جراح الحر قيمته لو كان عبدأً وإن لم يكن للحر ثمنا ولا 
قيمة كذلك الخمور والخنازير والكلاب ولو كان المقبوض من الثلاثة جنسا آخر غير 
الخمر كان على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة فاعتبر به» وبالله التوفيق. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيٌ: «وَالنَصْرَانِيُ فِي إِنْكاح اليه وَابنِهِ الصَّغِيرَيْنِ كَالمْسْلِم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأننا قد ذكرنا الاتولئ” الكافرة كاد قله لاتتروج يه 
الصغيرة إذا كانت بكراًء ولا يزوجها إن كانت ثيباً كالمسلم» ويزوج بنته الكبرى بكراً بغير 
إذن وثنياً بإذن وله أن يزوج ابنته الصغيرة وليس له تزويج الكبيرة» كما نقوله في الأب 
المسلم في بنته وابنه المسلمين» فأما ولاية الكافر على أموال الصغار من أولاده. فمالم 
يرفع إلينا أقروا عليهاء فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤتمن على أموالهم وترد الولاية عليهم فيها 
إلى المسلمين» بخلاف الولاية في النكاح؛ لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي في 
المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر للكافر أقوى, والله أعلم . 


باب إتيان الحائض ووطعء اثنتين قبل الغسل 
كَالَ”” الشَّافِعُِ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَمَرَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى باغْتِرّالٍ الحُيّض كَاسْتَدْلَلْنَا 
الس على ما أرَاد ْنَا َشَدُإِرَارَُا عَلَى أَسْفَلِهَا ويَُاشِرُهَا َوْقَ إَِارهَا حتّى يَظهْرْنَ حنّى 
يَنْقّطِعَ الدّمُ وَتَرَى الظهْر) . 
قال في الحاوي: أما وطء الحائض في الفرج فحرام بالنص والإجماع. قال الله 
تعالى: #وَيَعَنوْتَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوٌ أدى مَعَتَُْوا اسه فى الْمَحِيِضٍ4 [البقرة: ؟؟1] وفي 
هذا المحيض ثلاثة تأويللات: ْ 


أحدها : أنه أراد به دم الحيض. 


.)150 /5( انظر الأم (00/0). (9) انظر الأم‎ )١( 


كتاب التكاح مش سجس يي سس ل 2 0977792 وان 
ثم قال: ولا تَفروَهْنَ حَىٌّ يظهَرْنَ4 [البقرة: ؟17] أي ينقطع دمهن فإذا تطهرن فيه 
تأويلان: 

أحدهما : فإذا انقطع دمهن» وهذا تأويل أبي حنيفة. 

والثاني: فإذا تطهرن بالماء»ء وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين. 
#كأنؤهرى من حَيْتُ مرح ألَّهُ4 [البقرة: 177] فيه تأويلان: 

أحدهما: في القبل الذي نهى عنه في حال الحيضء وهذا تأويل ابن عباس . 

والثاني : من قبل طهرنْ لا من قبل حيضهنٌ ‏ وهذا تأويل عكرمة وقتادة. فصار تحريم 
وطء الحائض من القبل نصأ وإجماعا ؛ لأنه لم يعرف فيه خلاف أحدء فلو استحل رجل 
وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافراء ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقاً . 


فصل: 

فأما الاستمتاع بما دون الفرج منها فيجوز أن يستمتع بما فوق الصرة ودون الركبة 
لقول النبي كَلهُ: «يستمتع من الحائض بما فوق الإزار). 

وأما الاستمتاع بما بين الصرة والركبة إذا عدل عن الفرجين ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه حرام وهو قول أبي حنيفة؛ لأن النبي كَلِ أباح الاستمتاع منها بما 
فوق الإزار» وما بين السرة والركبة هو مما تحت الإزارء وليس مما فوقه فدل على 
تحريمه . 

والثاني : أنه مباح . 

وبه قال مالك. ومن أصحابنا : أبو علي بن خيران» وأبو إسحاق المروزي؛ لأن 
تحريم وطء الحائض لأجل الأذى فوجب أن يكون مقصوراً على ما كان الأذى وهو 
الفرج دون غيره. 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سئل عن ذلك فقال: إذا توقى الجحرين فلا بأس 
ويكون قوله كلِ: ايستمتع من الحائض بما فوق الإزار)”'' محمولاً على ما دون الفرج 
ويكون الإزار كناية عن الفرج لأنه محل الإزار كما قال الشاعر”"": 

قَوْمٌإِدًا حَارَبُوا ضَدَُوا ماَزِرَهُمْ ‏ دُونَ النْسَاء وَلَوْيَائَتٌ بِأَظهَارٍ 


.)57١05( وفى امعرفة السنن‎ »)١5087( أنخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )1١( 

00 البيت من السيظء وهو للاخطل في ديوائه (4)8 وشرح شواهد المي (385/4)» :وتوادز أب يذ 
(4)186 وحماسةةاليُحدري 869+ وبلا تسبة فى الجتى الذداتي (546): رضف الشياتي (991): 
شرح عمدة الحافظ (587. 084): شرح الأشموني (/501)» ومغني اللبيب (1/ 22514 المقرب 
.)9١ /0(‏ 


ا أ سح ا ل7979(77ببرببب7بب7ب777777ر 7777 ف كتاب التكاح 

أي شدوا فروجهم وخرج أبو الفياض من أصحابنا وتحهاً ثالعاً: أنه إن كان قاهر 
لنفسه يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج جاز له أن يستمتع بما دونه وإن لم يأمن نفسه 
أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج حرام عليه أن يستمتع بما دونه إلا من وراء الإزار. 

مسألة 0" 

كَالَ الشَّافِعِيُ : «قَادًا تَظهرْنَ يَعْنِي وَاللَه أَغْلَمُ الظَهَارَةٌ الِّي تَحِلُ يهَا. الصَّلَاةٌ العْسْلَ 
أو النَيَمّمَ. وَكَالَ فِي تَحْرِيمَها لأدّى المَحِيضٍِ كَالدَّلالَةٍ عَلَى تَحْرِيم الدُّرٍ لأنَّ أَذَاهُ لا 
يَنْقَطِع) . 

قال في الحاوي: أما ما دام الحيض باقياً فوطئها في الفرج على تحريمها فإذا انقطع 
دم حيضها فمذهب الشافعي أن وطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم 
إن كانت عادمة للماء. 

قال طاوس» ومجاهد: وطؤها حرام حتى تتوضأ فتحل . 

وقال أبو حنيفة: قد حل وطتها إن لم تغتسل ولم تتوضأ وقد دللنا عليه في كتاب 
الحيض بما أغنى . 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِنْ وَطِىءَ فِي الدَّم اسْتغْفَرَ اللّهَ تَعَالَى وَلَا يَعُود). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا وطىء الحائض في قبلها فقد أثم وعليه أن 
يستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقالا الحسن 
البصري: عليه ما على المظاهر. 

وقال سعيد بن جبير: عليه عتق نسمة» وقال الأوزاعي : عليه أن يتصدق بدينار إن 
وطىء في الدم ونصف دينار إن وطىء قبل الغسل وبه قال ابن جرير الطبري استدلالاً 
برواية ابن عباس أن النبي 5 قال: «إن وطىء حاتي بلي ريدان وإن وطىء قبل 
الغسل فنصف دينار)”" ؟وروئ هذا الحديت للشافى وكان ]سناد ضحينا» 

ا ا ل ا ل 

أحدهما: وهو قول كثير منهم أن يكون مكوولا علي الانعات او علي 
الاستحباب على وجهين: 

أحدهما: اعتباراً بظاهره وقد حكى الربيع عن الشافعي: أنه قال: ما ورد من سنة 


.)166 انظر الأم (154/4). (؟) انظر الأم (ه/‎ )١( 
والحاكم‎ .)١150( وأبو داود (2515).: والنسائي (584)» وابن ماجه‎ »)7570/١( أخرجه أحمد‎ 6 
.)181//8( والدارقطني‎ »)١5١1١( والبيهقي في «الكبرى»‎ ».)007١/1( 


م 


كتاب التكاح 
الرسول بخلاف مذهبى فاتركوا مذهبى فإن ذلك مذهبى وقد فعل أصحابنا مثل ذلك في 
التصويت فى الصلاة الوسطى. 

الوجوب لأن الزنا والوطء فى الدبر أغلظ تحريماً ولا كفارة فيه؛ فلأن لا يكون في وطء 
الحائض كفارة أولى» ولأن كفارة الوطءء إنما تجب بما تعلق به من إفساده عبادة كالحج 
والصيام وليس فيه كفارة إذا لم يتعلق به إفساد عبادة» وقد روي أن رجلاً قال لأبي بكر 
رضي الله عنه: رأيت في منامي كأنني أبول الدم فقال: لعلك تطأ امرأتك حائضاًء قال: 
نعم» قال: استغفر الله ولا تعدء ولم يلزمه كفارة» فأما المستحاضة فلا يحرم وطئها لأنها 
كالطاهرة فيما يحل ويحرم» ولأن دم الاستحاضة رقيق وهو دم عرق قليل الأذى وليس 
كدم الحيض في ثخنه ونتنه وأذاف والله أعلم. 


مسألة": 


قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإِنْ كانَ لَهُإِمَاءٌ قلا بَأْسَ أَنْ يَأَتِِهُنَ مَعا قَبْلَ أَنْ يَفْمَسِلَ وَلَوْ تَوَضَّأُ 
كَانَ أَحبّ إِلَيّ وَأَحِبُ لَوْ عَسَلَ فَرْجَهُ قَبْلَ نيان الِّي بَعْدَمَا وَلَوْ كُنَّ حَرَائِرَ فَحَلَلْتَهُ 
فَكَذَلِكَ). 

قال في الحاوي: فأما الإماء فلا قسم لهن على السيدء فإذا أراد وطئهن في يوم 
واحد جازء ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن لما فيه من تعجيل فرض 
وتكرار وطاعة ونشاط نفس. فإن لم يغتسل توضأ عند وطء كل واحدة منهن» وأنكر أبو 
داود ما أمر به الشافعي من الوضوء؛ لأنه مع بقاء الجنابة غير مؤثر في الطهارة وما لا 
تأثير له كان فعله عبثاء وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل واعتراض على السنة. 

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله كلِيِْ قال: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعود فليتوضاأ»”" وقال لعمر بن الخطاب: «وإذا جامعت ثم أردت المعاودة د 

وقال عمر: يا رسول الله: أيرقد أحدنا وهو جنب قال: «١نعم‏ ين 
بالوضوء وإن لم يرفع حدثاًء فإن لم يتوضأ عند وطء كل واحدة فيستحب أن يغسل ذكره 
بعد وطئها؛ لأنه مأثور ومسنون» ولأن فيه نشاط النفس ونهوضاً للشهوة. فإن لم يغتسل 
ولا توضأ ولا غسل ذكره ووطء جميعهن واحدة بعد الأخرى حتى أتى جميعهن جازء 


واغتسل لهن غسلاً واحداً . 


.)166 /0( انظر الأم‎ )١( 

إفة أخرجه مسلم (8/717 "٠‏ وأبو داود (2770). والترمذي »)١51(‏ وابن ماجه (011)» والحاكم 
.)١67/1١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (485). 

68 , اخرجةالبخازي (2)410 روسك 4/959 وراد 010/71 والعرمذئ (4)1970:وابن نا 
(085)» وأبو عوانة /١(‏ لا/ا7)» والبيهقي في «الكبرى» (450). 


يجبي 7 7 0727213لج 1 ل :لكا عر 

وروى حميد عن أنس أن رسول الله يكل طاف على نسائه ذات ليلة بغسل واحد 
وروى: وكن يومئذل ا 

ولآن الغسل تداخل كالحدث ويكره أن ينتقل من وطء واحدة إلى وطء واحدة 
ويصبر حتى تسكن نفسه وتقوى شهوته فقد روي عن النبي ككل أنه نهى عن الفهر'"“. 
والفهر: هو إذا وطء المرأة انتقل منها إلى أخرى ويكره أن يطأ بحيث يرى أو يحبس به 
فقد روي عن النبي ككل أنه نهى عن الوجس . وهو: أن يطأ بحيث يسمع حسه. 

فصل: 

فأما الحرائر فالقسم بينهن واجب إذا طلبنه فإذا أراد أن يطأهن في يوم واحد لم يجز 
لأن لإحداهن فلم يجز أن يطأ غيرها في يومها إلا أن يحللنه فإذا أحللنه سقط قسمهن 
وجاز أن يطأهن في يوم واحد بغسل واحد كالإماءء والله أعلم. 


نلك 


باب إتيان النساء في أدبارهن 


1ك الك 54" مس دل وك ل من طفع قد قو لاا ب قم 2 0 
قال الشافِعئٌ رحمه الله : ذهب بعص أصحابنا في إتيان النساءِ في أدبا رهن إلى 
0 سوهو هم 1 5-2 فق #د .تي عرد ف 7 مد إن مه 3 0 2 7 رع م 


أ اا ويا قا ار كَائرَ1 الل عَالَي' 
اوم َم عرثُ لك كأها 2 َرْنَكْ أَنَّ شت شِكَيٌ4 [البقرة: ] وَرُوِيّ عن النبِيّ كه أن 
0 كَقَالَ النَبِنُ تكله «فِي أَيّ أي الخرتتين أو في أي الحَرَرْتْنِ أَوْ في أي ١‏ 3 لحَضْفئة. 
من دُبُرهَا فِي كُيْلِهَا كعم أمْ ين برها لا إِنَّ الله ا يَستحِي ه مِنَ الحَقٌ لا يَأَنُوا النّسَاءَ 
في أَدْبَارِمِنَ . قَالَ الشَّاِعِيُ فَلَسْتُ أَرَخُصُ فيه بَلْ أَنْهَى عَنْه) . 

قال في الحاوي: أعلم أن مذهب الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين 
والفقهاء أن وطء النساء في أدبارهن حرام. 

وحكي عن نافع وابن ن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح ورواه نافع عن ابن عمر 
واختلفت الرواية فيه عن مالك فروى عن أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السيرة. 

وقال أبو مصعب: سألته عنه فأباحه. 

وقال ابن القاسم قال مالك: أدركت أحداً افتدى به في ديني يشك في أنه حلال 
وأنكر أهل العراق ذلك عنه ورووا عنه تحريمه لما انتقل ابن عبد الحكم عن مذهب 
الشافعى إلى مذهب مالك حكى عن الشافعى أنه قال: ليس فى إتيان النساء فى أدبارهن 
جنيك اباي انبا يتفي سدزار. يريد ابن عبد العكم يديك نصرة مالك فبلغ ذلك 
)01 أخرجه البخاري (2))7578 ومسلم (0209. 


20( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (05/ 1941). 
(6) انظر الأم (191/0). 


كاك الكاع بس ب ل 11155777727 11 
الربيع فقال: كذب والله الذي لا إِلهِ إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. 
واستدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرة أنا رجلا أن 
26 هد م زه 
امرأة في دبرها فوجد فى ذلك وجداً شديداء فأنزل الله تعالى : ناوخ رت لَكْمْ كأنوأ 
1 4 2000 05241 ٍ- 0 وَيَرَرُونّ ما 20 
ا ا : 7؟]. وقال تعالى: #أَتَأنُونَ الذَكانَ مِنّ الْمْلْمِينَ تين © وريد ما حََ لق 
م روك م [الشعراء: 6 ]١55-‏ فدل على أنه أباح من الأزواج مثل ما حظر من 
الذكران وقال تعالى: #هنّ لاس لَك وَأَسْم َي لياس لَّهُنّ4 [البقرة: 141] فدل على أن جميعهن 
ل ل ال 0 
سرى إلى الباقى» فدل على أنه مقصود الاستمتاع ولأنه أحد الفرجين فجاز إتيانه كالقبل» 
ولأنه ما فم جا مر 0 ووجوبٍ الحد ل 
[البقرة: 7؟١؟]‏ فحرم الوط ف 0 لأجل الأنى فكان ع 56 لأنه اعفك 
أذى ثم قال: مدا عَلَورْنَ كأدُهرج من حَيْثُ أمرَد أ [البقرة: 7] يعني في القبل فدل 
على تحريم إتيانها في الدبر. 
وروى مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن أعرابياً سأل النبي كَكلِةِ فقال: إِنَا نكون 
بالفلاة فنجد الرويحة والماء قليل فقال كلِ: «وإذا فسا أحدكم فليتوضا» وخطب الناس 
فقال: «لا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق270. 
وروى سهل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله يل قال: «استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق» ولا تأتوا النساء في 
و 0 
0 بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة بن 
قال: 05000 
وروى قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل سئل: عن إتيان 
النساء فى أدبارعن فقال: (إنها اللوطية الضغرىئ)ة , 
وروى يوسف بن ماهك عن أم حبيبة زوج النبي كل قال: أنت امرأة النبي عَلِلٍ 


.)1917/١( وابن حبان (2701» والدارقطني‎ »)١١754( أخرجه أبو داود (2505» والترمذي‎ )١( 

6 أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار (7/ 48). 

)2 أخرجه أحمد(١/55)»‏ والدارمي (؟/55١)»‏ وابن الجارود (714)» والترمذي »)١١75(‏ وابن 
ماجه »)١975(‏ وابن حبان .)١5919(‏ 

(5) أنخرجه أحمد (5/ 2187 225١١‏ وعبد الرزاق (598/5)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 
5). 


لتر ار 10 كتاب النكاح 


فقالت: إن زوجها يأتيها وهي مدبرة فقال يلِ: ١لا‏ بأس إذا كان في حمام واحد)”"' . 
وروى الشافعي عن جابر بن عبد الله أن اليهود كانت تقول: 0 
دبرها جاء ولده أحول قأنزل الله تعالى : ناو رك لَك أو عر أن شِقمم74" [البقر 
]ا وان رحد تال رسول الله كَل عن ذلك فقال النبي وك : في أي 0" 
الخرزتين أو في أي الحصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا إن الله 
لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن»”" ولأن إجماع الصحابة روى ذلك عن 
علي بن أبي طالب. وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء أما علي سئل عنه 
فقال: اتوم الْتَحِمَدَ مَا سَبَقَمْ يبا من كمد يت الْمَلِمِنَ4 [الأعراف: ]6٠‏ وأما ابن عباس 
فسأله رجل عنه فقال: هذا يسألنى عن الكفر. وأما ابن مسعود وأبو الدرداء فغلظا فيه 
وعتزماة وحمي الج :كرا سن الفقدا ره عالت نهار( لع 


فإن قيل: فقد خالفهم ابن عمر قيل : قد روى عنه ابنه سالم خلافه وأنكر على نافع 
ما رواه عنه. وقال الحسن , بن عثمان لنافع أنت رجل أعجمي إنما قال ابن عمر من دبرها 
في قبلها فصحفت وقلت: في دبرها فأهلكت النساء. ومن طريق القياس أنه إتيان فوجب 
يدخل عليه وطء المستحاضة لأنه نادر. 


لوا د كرا الي ا عرْكٌ لَكم4 فقد روى جابر أن سبب نزولها ما 
ذكرته اليهود: أن من أ تى امرأة من دبرها فى قبلها جاء ولده أحول. 
وحكى عن النبي يلي على أنه سبب نزولها أن ناساً من أصحاب رسول الله كك جلسوا 
يوم مع قوم من اليهود فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة ويقول الآخر 
إني لآتيها وهي قائمة ويقول الآخر إني لآتيها وهي على جنبها ويقول الآخر: إني لآتيها 
وهي باركة فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم» فأنزل الله تعالى هذه الآية على أن 
قوله : #عَرْتٌ لَكْمْ4 والحرث هو من مزرع الأولاد في القبل دليل على أن الإباحة توجهت 
ا ع يا د لد قوله عا اتاو 

ذَُمانَ من المليين 09 2 5 وَيَدَرونَ ما حَلَقَ 8 َلقَ لز ريح ين يكم > [الشعراء: ]١55_-6‏ فمعناه 
0 من اللاكر ان وقد يون االمباح قن فروج المتسابارة له لجال : هن لياس 
4 [البقرة: 1417] فيه تأويلان: 


.)777/1( انظر: جامع مسانيد أبي حنيفة (؟١03)» الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5578): ومسلم .)١470 /١١197(‏ 

26 أخرجه الشافعي في «المسند» (240» والبيهقي في «الكبرى» »)١51١7(‏ وفي ١الصغرى» »)١14865(‏ 
وفي «معرفة السئن» (4770). ش 


٠ 


كتاب النكاح 

أحدهما: أن اللباس السكن كقوله: # عل ل بل لِيَاَاك [الفرقان: 417] 
أي سكا : 

والثاني: أن بعضهم يستر بعضاً كاللباس وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم. 
وأما فساد العقد باستثنائه وسرائه الطلاق به فقد يفسد العقد باستثناء كل عضو لاا يصح 
الاستمتاع به من فؤادها وكبدها ويسري من الطلاق إلى جميع بدنها ولا يدل على إباحة 
الاستمتاع به فكذلك الدبر. 

وأما قياسهم على القبل فالمعنى فيه: أنه لا أذى فيه. 

وأما استدلالهم بما يتعلق به من كمال المهر وتحريم المصاهرة فغير صحيح لأن 
ذلك يختص بمباح الوطء دون محظور ألا تراه يتعلق بالوطء في في الحيض والإحرام 
والصيام وإن كان محظوراً فكذلك في هذا. 


مسألة0": 
َالَ الشَّافِمِنْ : «كأمَا التلَذد ذ بمَبْرٍ إيلاج بيْنَّ انين قلا بَأسَ». 
قال في الحاوي: وهذا صحيح لعموم قوله تعالى : «وَالدِنَ هُمْ روجهم حَنِظون 69 


لا عل وهم 4 [المؤمنون: م ”] ولقول النبي كَكةٍ : «أمن دبرها في قبلها فنعم إن الله , 
يستحي من الحق» فدل على إباحة التلذذ بما بين الإليتين. 


فصل: 
فأما عزل المني عن الفرج عند الوطء فيه فإن كان في الإماء جاز من غير استئذانهن 
فيه لرواية أبي سعيد الخدري أنه قال: يا رسول الله إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان 
أفنعزل عنهن؟ فقال النبي ييِدِ: «إن الله تعالى إذا قضى خلق نسمة خلقهاء فإن شئتم 
فاعزلوا» ولأن في العزل عنها استبقاء لرقها وامتناع من الإفضاء إلى عتقها فجاز كما يجوز 
أن يمتنع من تدبيرها وإن كانت حرة لم يكن له أن يعزل عنها إلا بإذنها . 
والفرق بينهما أن الحق في ولد الحرة مشترك بينهما وفي ولد الأمة يختص السيد 
دونها. 
فصل: 
فأما الاستمناء باليد وهو استدعاء المني باليد فهو محظور وقد حكى الشافعي عن 
مص الفقهاء ء إباحته وأباحه قوم في السفر دون الحظر. وهو خظا لقوله الى + رارق 
هم لمرو لِموْسِهِمْ حَفِظونَ (©) إلا ع أَنوحهم4 [المؤمنون: *] فحظر ما سواء الزوجات 


وملك اليمين وجعل مبتغى ما غذاه عاديا متددياً لقوله: #قَمِنٍ بت 5 وله دَلْكَ وكيك هُمُ 


لق انظر الأم (195/6). 


15 
لْعَادونَ © [المؤمنون: 7] وروي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «لعن الله الناكح ل" اولان 
ذريعة إلى ترك التكاح وانقطاع النسل فاقتضى أن يكون محرماً كاللواط . 
مسألة7): 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِنْ أَصَابَهًا في الدَبُرِ لَم يُخْصِنْهًا) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح . 

لأن الإحصان كمال فلم يثبت إلا بوطء كامل وهو القبل ولأنه لما لم يتحصن بوطء 
الآماء وان كان ماعياً اعتباراً بأكلمه في الحرائر كان بأن لا يتحصن بالوطء المحرم في 
الدبر أولى وجملة أحكام التى تتعلق بالوطء ثللاث أضرب : 

أحدها : ما يختص بالوطء في القبل إلا يثبت بالوطء في الدبر. 

والثاني : إحلالها دون الدبر وهي ثلاثة 575 

أحدها: الإحصان لا يثبت إلا بالوواء :في القبل 0 بيت بالرلة في الابر. 
لقوله يكّ: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها»”" في القبل. 

والراء بع: وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء ف في القبل. 

والخامس : تحرس المسياهن ولت ا سوفاد رات : فى القبل . 

والسادس: فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء 
في القبل. 

تا ا ل الم في القبل. 

أحدها : الفيئة فى الإيلاء فيها وجهان: 

أحدهما: أن لا تكون إلا د لأنها من حقوق الزوجية 

والوجه الثاني : أنها تكون ءاي الدبر لأنها قد ضانبة جاتنا ولزمته الكفارة 

والثانى: العدة من الوطء في الدبر فإن كان في عقد نكاح وجبت به العدة كوجوبها 
بالوطء في القبل لأن العدة في النكاح قد تجب بغير وطء فكان أولى أن تجب بالوطء في 
الدبر وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيه وجهان: 


كتاب التكاح 


2000 أخرجه الأزدي في الضعفاءء وأر بن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من حديث 
أنس» وأبو الشيخ ة في «الترهيب» كما في «تلخيص الحبير) لابن حجر (7/ 188). 
(؟) انظر الأم (5/ 160). (6)9 تقدم تخريجه. 


ن الى 


كتاب النكاح 

أحدهما: تجب كوجوبها في النكاح . 

والثاني: هو قول أبي علي بن خيران ‏ لا تجب لأنها في الشبهة تكون استبراء 
محضا حفظا للنسب واستبراء للرحم وهذا المعنى مختص بالقبل دون الدبر. 

والثالث: لحقوق النسب من الوطء في الدبر وإن كان في عقد نكاح لحق وإن كان 
شبهة ففي لحوق النسب به وجهان وإن كان قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاً وإن 
قيل: لا تجب العدة فيه لم يلحق به النسبء. والله أعلم. 


مسألة7) 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَيَنْهَاهُ الإِمَامُ كَإِنْ عَادَ عَرّرَهُ فإنْ كَانَ فِى زناً حَدَّهُ وَإِنْ كان عَاصِباً 


ةرمة روه 


غْرْمَهُ وَأَنْسَدَ حَكدا. 

قال في الحاوي: أما فاعل ذلك في زوجته أو أمته فإنه ينهى ويكف لإقدامه على 
حرام وارتكابه لمحظور ولا يعاجل في أول فعله بأكثر من النهي فينهى الزوج من الفعل 
وتنهى الزوجة من التمكين فإن عاودوا ذلك بعد النهي عذرا تأدما ووخر ]ولا اعد افيه 
لأجل الزوجية فأما فاعله زنى فعليه الحد وهو حد اللواط وفيه قولان: 

أحدهما : كحد الزنا جلد مائة وتغريب عام وإن كان بكرا أو الرجم إن كان ثيا. 

والثاني: القتل بكراً كان أو ثيباً وأما المفعول بها فإن كانت مطاوعة فعليها حد 
اللزاط علق القرلين» بوزذ كانت مكرعة قلا عد عله ولها حورءيكلها :ناه قل 8 ليس في 
اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهر والفعل معها كاللواط. 

قيل: لأن النماء جنس يجب في التلذذ بهن مهر فوجب لهن المهر والذكران جنس 
يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهرء والله أعلم. 

باب الشغار وما دخل فيه 

قَالَ الشَافِعِي'") رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإدًا نكم الرَّجْلُ ابَْنَهُ أو المَرْأَةَ تَلِي أُمْرَهَا الرَجُلَ 
عَلَى أَنْ يُنِْحَهُ ابتنَهُ أ المَرْأَةُ تَبِي أَمْرَهَا عَلَى أن صَدَاقَ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعٌ الأخْرّى 
وَلَمْ يُسَمٌ ِكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقاً كَهََا الشَّغَارُ الذي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللِّ كله وَهُوَ 
مَفْسُوخ) . 

قال في الحاوي: وأما الشغار في اللغة فهو الخلوء ويقال: بلد شاغر إذا خلا من 
سلطان» وأمر شاغر إذا خلا من مدبر. 

أصله: مأخوذ من شغور الكلب. يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول 
لخلو الأرض منها . 


.)594/9( انظر: هامش الأم (594/9). (؟) انظر: هامش الأم‎ )١( 


ا ا ممججج جمجج/7 ا ا تتا رز ل 7 بر رط كتاب التكاح 


وحكى الجاحظ أن شغور الكلب علامة بلوغه وأنه يبلغ بعد ستة أشهر من عمره 

واستشهد بقول الشاعر: 
بحتتى ونا ينه البنتكرونةا يد تترورتلة انسور 

هذا قول أبي عمر وابن العلاء والأصمعي وأكثر أهل اللغة. 

وقال ابن الأعرابي: سمي الشغار شغاراً لقبحه ومنه شغور الكلب لقبح منظره إذا 
بال مع رفع رجله. 

وقال ثعلب: الشغار الرفع ومنه شغور الكلب. 

والأصل في الشغار ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: 
نهى رسول الله كل عن الشغار. 

وروى حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين عن رسول الله كَل أنه قال: (لا 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)”''2. والشغار ما وصفه الشافعي بقول الرجل: قد 
زوجتك بنتي أو وليتي على أن تزوجني بنتك أو وليتك على أن تضع كل واحد منهما 
صداق الأخرى أو يقول على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فهذا هو الشغار 
المنهي عنه والدليل عليه حديثان: 

أحدهما: ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَكِهِ نهى 
عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ليس 
بينهما صداق . 

والحديث الثاني : رواه معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كه : «لا 
شغار في الإسلام)”' والشغار أن يبذل الرجل أخته بأخته. وهذا التفسير من الراوي إما 
أن يكون سماعاً من رسول الله كك فهو نص وإما أن يكون عن نفسه فهو لعلمه بمخرج 
الخطاب ومشاهدة الحال أعرف به من غيره. 

فإذا تقرر أن نكاح الشغار ما وصفنا فعقد النكاح فيه باطل. 

وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلا أن مالكاً جعل النهي فيه متوجهاً إلى الصداق 
وعنده أن فساد الصداق موجب لفساد النكاح وعندنا أن النهي متوجه إلى النكاح دون 
الصداق وأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مالك موافقاً في الحكم مخالفا 
في معنى النهي . 

وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار جائز والنهي فيه متوجه إلى الصداق دون النكاح 


2)1885 ,184817( والنسائي (7**06). وابن ماجه‎ »)١١77( أخخرجه أبو داود (1/5١75)»؛ والترمذي‎ )1١( 
وفى‎ :4)١515( والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)757/1١9( والطبرانى فى «الكبير»‎ »)١7//7( وأحمد‎ 


«معرفة السنن» (/ا1١57).‏ 
زفة أخرجه مسلم ))١515/50(‏ وأحمد ("/ ».)١77‏ والنسائى (*0*”), وابن ماجه (1888). 


كتاب النكاح ل 
وفساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مخالفاً لمالك في الحكم موافقاً له في معنى 
التهي:: 

وبه قال الزهري والثوري استدلالاً بأن النهي متوجه إلى الصداق لأنه لو قال كل 
واحد منهما: قد زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك كان النكاح جائزاً وإنما أبطله إذا 
قال: على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فدل على أن النهي توجه إلى الصداق 
وفساده لا يوجب فساد النكاح كما لو تزوجها على صداق من خمر أو خنزير ولأنه لو 
قال: قد زوجتك بس على أن صداقها طلاق امرأتك صح النكاح وإن جعل الصداق بضع 
زوجته فكذلك في مسالتنا قالوا: ولانكم جوزتم النكاح إذا سمي لهما أو لأحدهما صداقا 
فكذلك وإن لم يسميه لأن ترك الصداق في العقد الصحيح لا يوجب فساده كما أن ذكره 
في العقد الفاسد لا يوجب صحته. 

ودليلنا ما قدمناه من نهي النبي يَلْةِ والنهي عندنا يقتضي فساد المنهي عنه ما لم 
يصرف عنه دليل. 

فإن قالوا: قد فسد بالنهي ما توجه إليه وهو الصداق دون النكاح فعنه جوابان: 

أحدهما: أن النهي إلى النكاح ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي كَلْهِ: «نهى عن 
نكاح الشغار)”' . 

والثاني: أنه يجمل على عموم الأمرين. 

فإن قالوا: إنما سمي شغاراً لخلوه من صداق ونحن لا نخليه لأننا نوجب فيه 
صداق المثل فامتنع أن يكون شغارا. 

قيل: هذا فاسد لأنه ليس يمنع ما أوجبتموه من الصداق بعد العقد من أن يكون 
نكاح الشغار ووقت العقد قد توجه النهي إليه فاقتضى فساده. 


ومن طريق القياس ما ذكره الشافعي في القديم أنه عقد فيه مثنوية ومعناه: أنه ملك 
الزوج بضع بنته بالنكاح أو ارتجعه منه بأن جعله ملكا لبنت الزوج بالصداق وهذا موجب 
لفساد النكاح كما لو قال: زوجتك بنتي على أن يكون بضعها ملكأ لفلان كان النكاح 
فاسداً بالإجماع كذلك هذا بالحجاج وتحريره: أنه جعل المقصود لغير المعقود له فوجب 
أن يبطل قياساً على ما ذكرناه من قوله: زوجتك بنتى على أن يكون بضعها لفلان ولأن 
جعل المعقود عليه معقوداً به فوجب أن يكون باطلاً كما لو زوج بنته بعبد على أن تكون 
رقبته صداقها ولأن العين الواحدة إذا جعلت عوضاً ومعوضاً فإذا بطل أن تكون عوضاً 
بطل أن تكون معوضاً كالثمن والمثمن في البيع وهو أن يقول: قد بعتك عبدي بألف على 
أن يكون ثمنا لبيع دارك علي. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الفساد في الصداق لأنه لو قال: قد زوجتك بنتي 
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على أن تزوجني بنتك كان النكاح جائزاً فهو أن الفساد إنما كان الشغار للا شتراك في 
البضع وفي هذا الموضع لا يكون في البضع اشتراك فصح ألا تراه لو قال: زوجتك بنتي 
ل ل ل ل المي 
عضي 1* شتراكاً ولم يبطل نكاح الأخرى لأنه لم يحصل في بعضها اشتر 

وأما استدلاله بأن لو جعل صداق بنته طلاق زوجته صح فكذلك هاهنا فالجواب 
عنه أن فساد اختص بالمهر ولم يحصل في البضع تشريك فلذلك صح وليس كذلك في 
مسألتنا . 

وأما استدلاله الآخر فسنذكر من اختلاف أصحابنا في حكمه ما يكون جواباً» وبالله 
التوفيق . 

مسألة(2: 

قَالَ الشَافِعِيُ: «وَلَوْ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لأَحَدِمِمَا صَدَاقاً كُلَيْسَ بِالشّعَارٍ المَنْهِيّ عَنْه 
وَالْكَاحُ نَابِتّ َالمَهْرٌ اد وَل وَاجِدَةمنهُمَا م مَهْرٌ مِنْلِهَا وَنِضفُ مَهْرٍ إِنْ ظُلْقَتْ قَبْلَ 
الدَّخُولٍ. إن قبل قَقَدْ نبت نبَتَ النْكاحٌ بلا م مَهْرِ قبل : لأنَّ الله تََالَى أَجَارَهُ في كِتَابهِ كَأَجَرْنَاهُ 
لَه مُحَرَماتُ الفرُوج إَِّا بمَا أحلُنَ الله به كما نهَى علب الصّلاُ والسّلَامْ عَنْ كاج 
الشَكَارِ لم أحِلَ مُحَرّم بِمُحَرَمٍ وَبِهَذَا قُلنَا في يكاح المُممََ وَالمُحَرّمٍ قَالَ: وَكُلْتُ لِبَعْضِ 
النّاسِ عر نِكَاحَ الشّعَارٍ لم يُحْتَلّفْ فيه عَنِ الح له وَرَدَدْثٌ نِكَاحَ المَبْعَةِ وَقَذْ 
اختلت فيهًا عن لين و وَهذًا محم أرآنت إن غورطت كفل لك تهى الثيئ ك4 أذ 
تنكَحَ المَرْأُ على حَالَيهَا أو عَلَى ء عَمَتَهَا وَهَذَا اخْتِيَارٌ كَأَحِرْهُ كَقَالَ: لا يَجُورٌ لأنّ عَقْدَهُ 


- 


مَنْهِنّ عَنْهُ. كَيلَ: وَكَذَلِكَ ء َفْدُ الشّكارٍ مني عَنْه قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: مَعْد مت كَل 
لشَافمِيُ نَهَى النِيْ يله عَنْ الشّمَارِ إِنْمَا نَّهَى عَنْ النكَاح َفْسِه لا عَنْ الصَدَاقٍ وَلَوْ كان 

عَنْ الصَدَاقٍ لَكَانَّ النْكَاحٌ نايتا وَلَهَا م مَهْرٌ مِثْلِهًا). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على 
وجهين : 

أحدهما: صورتها أن تقول: قد زوجتك بتتى على أن تزوجنى بتنك على أن ضداق 
كل وانحدة مهما يضم الأخرق تومائة درهم :فيصم التكاحان اعنبارا بالاشم وأئه لا بسن 
مع المهر مذكوراً شغاراً خالياً ويكون لكل واحد منهما مهر مثلها لفساد الصداق. 

والثاني: أن هذه المسألة شغار يفسد فيه النكاحان اعتباراً بالمعنى وهو التشريك في 
التغتم بوجو أذ ضور اله لشاف رمتل الهاعمالى عه الى لم يججلها: قهارا أن يقول: 
قد زوجتك بنتي على صداق مائة على أن تزوجني بنتك على صداق مائة فالنكاحان 


00 
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جائزان لأنه لم يشرك في البضع ولا جعل المعقود عليه معقوداً به ويبطل الصداقان لأن 
فساد الشرط راجع إليه فأسقط فيه ما قابله وهو مجهول فصار باقيه مجهولاً والصداق 
المجهول يبطل ولا يبطل به النكاح بخلاف البيع الذي يبطل ببطلان الثمن فلو قال: قد 
زوجتك بنتي بصداق ألف على أن تزوجني بنتك بصداق ألف على أن بضع كل واحدة 
منها بضع الأخرى صح النكاحان على الوجه الأول ولم يكن شغاراً لما تضمنه من تسمية 
الصداق وبطل النكاحان على الوجه الثاني وكان شغاراً لما فيه من التشريك في البضع ولو 
قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك صح النكاحان على الوجهين معا وكان لكل 
واحدة منهما مهر مثلها لما ذكرنا من أن شرط يعود فساده إلى المهر المستحق ولو قال: 
زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن بضع بنتي صداق لبنتك بطل نكاح بنته لأنه 
جعل بضعها مشتركاً وصح نكاحه على بنت صاحبه لأنه لم يجعل بضعها مشتركاً ولو 
قال: على أن صداق بنتي بضع بنتك صح نكاح بنته وبطل نكاحه لبنت صاحبه لأن 
الاشتراك في بضعها لا في بضع بنته فتأمله تجده مستمر التعليل» وبالله التوفيق 
فصل: 

وإذا قال الرجل لرجل : إن جتتنى بكذا أو كذا إلى أجل يسميه فقد زوجتك بنتى فجاءه 
به في أجله لم يصح النكاح وأجازه مالك مع الكراهة إذا أشهك علل تنينه نالك استذلارا 
بقوله تعالى: #وَأَوْووا يألمَهْدٍ4 [الإسراء: ] وهذا خطأ لقول النبي يَكلهِ: «من أدخل في ديننا 
ما ننس ون قود ازر اانه مكاح لبجل عالق يبلاط افيف فريس أن لا مقيح كقرل 1 15 
زوجتكما إذا جاء المطر» ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع فأما 
قوله تعالى : #أأوَهُوأ يلمُقُودِ4 [المائدة: ]١‏ فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به» والله أعلم. 


باب نكاح المتعة والمحلل 

قال(" الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَخْبَرَنًا مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدٍ اللّ وَالحَسَنٍ 
ان نختوازن علد عن أبيتا عن على وو اللا غ1 أذ الى بق فى جنع ختر عد 
يكاح المُنْعَةٍ َأَكلٍ لُحُومٍ الحُمْرٍ الأهْلِية, قَالَ: وَإِنْ كَانَ حَدِيتٌ عَبْدِ العَزِيزٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ 
الربيع بن سَبْرَة نابعأ هو مُبيِنَ أنْ الي ب أل يكاع المُنمة ثم قال: «هِيَ حَرَامٌ إلى 
يَوْم القِيَامَة؛ كَالَ: وَفِي الُرْآن وَالسُنَةٍ ليل عَلَى تَحْرِيمٍ المُنْعَةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : 0 
مك الراك 2 لتر » [الأحزاب: 44] قَلَمْ يُحَرٌ يُحَرّمْهُنَ اللَّهُ عَلَى الأَزوَاج إل بالطلاقٍ 
1 تَعَالَى: لفَإِمْسَاك مَعْرُوٍ أَوَ صَسَربيع» [البقرة: 189] وَقَالَ تَعَالَى : ٍرَنْ ردق 
يكال رع كات رَوْج* [النساء: ]٠١‏ نجَعَلَ إلى الأزوَاج ُرْكَة مَنْ 0 عَلَيْهِ 
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لاع مَعَ أَخكام ما بَيْنَ الأزواج فَكَانَ بَيُناَء وَاللَِّ َغْلَمُ 1 نكَاحَ المُْعَةٍ نشوم 
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بَالقّرآن وَالسِّنَةِ لأنَهُ إلى مُدَّةِ نم تَحِدُهُ يَنْمَيِخُ بلا إِخدَاث طلاق فِيهِ وَلَا فِيه أَحْكام 
6 إلى عدة ثم نجدة فيح َ 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: نكاح المتعة حرام وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني 
نفسك شهراً أو موسم الحاج أو ما أقمت في البلد أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج 
لها أو لوليها بعد أن يقدره بمدة إما معلومة أو مجهولة فهو نكاح المتعة الحرام وهو قول 
العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء. وحكي عن ابن عباس وابن أبي مليكة وابن جريج 
والإمامية. رأيهم فيه جوازاً استدلالاً بقول الله تعالى: طتَانكِمأ م لاب لك من الذساد 
الاو 17 كاد ها معر يه كر الفقعة والمحارة والتخزع اموه ونال عالق و 
َسْمَمَتَعُمُ بو مِتبْنَّ هنَانوهُنَّ أُجُورَهُنَ» [النساء: 4؟] وهذا أبلغ في النص . 

ا و كفو اساعافق ردير اله قد حبر قزل «إن الله قد آذن لكم 
فاستمتعوا» وهذا نص . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله كل أنا أنهي 
عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فأخبر بإباحتها على عهد رسول الله يك وما 
ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد وقالوا: ولأنه عقد منفعة فصح تقديره 
بمدة كالإجازة ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع . 

ودليلنا: قول الله تعالى: ظوَالدِنَ هر دوجم حَنفِظونَ © إِلّا عل أَرْوجهِمْ أوْ مَا مَل 
ل ِنَم عَيْرٌ مي 40 [المعارج : 04 ]*٠‏ وليست هذه زوجته ولا ملك يمين فوجب 
أن يكون فيها ملوماً ثم قال: لهَمَنِ أبتَقَ درا كَلِكَ وليك هم الْعَادُوكَ 46 [المؤمنون: 7] 
فوحب أن يكون خاديا. 

ويدل عليه من السنة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب ما رواه أبو 
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ضمرة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أببه قال: قدمت مكة 
مع رسول الله كَكْةِ في حجة الوداع فقال: 0 ستمتعوا من هؤلاء النساء» والاستمتاع يومئظٍ 
عندنا النكاح فكلم النساء من كلمهن فقلن لا ينكح الأنبياء ونبيكم أجل فذكرنا ذلك 
لرسول الله يَكِ فقال: اضربوا بينكم وبينهن أصلاً فخرجت أنا وابن عم لي عليه برد وعليّ 
برد» وبرده أجود من بردي وأما أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي 
فقالت: برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشراً فبت عندها تلك الليلة ثم عدت فإذا 
رسول الله كةِ بين المقام والركن يخطب الناس فقال: «يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم 
في الاستمتاع من هؤلاء النساء وإن الله قد حرم ذلك وهو حرام إلى يوم القيامة فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تاعدواتهما التموسن ا 
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وروى ابن أبي لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب 
قال: نهى رسول الله كَكهِ عن المتعة وقال: إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح 
والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت”". 

وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله لِ أباح المتعة ثلاثاً ثم حرمها. وروى نافع 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَكِةِ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء 
ونا كنا ب 0 

وروى عكرمة بن عمار عن سعيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله عد في 
غزوة تبوك فنزلنا عند ثنية الوداع فرأى رسول الله كَكلِهِ مصابيح ونساء يبكين فقال رسول 
الله يكَِ: «حرم المتعة» النكاح» والطلاق» والعدة والميراث)”". 

وحكي أن يحيى بن أكثم دخل على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين أحللن المتعة 
وقد حرمها رسول الله يَكِِة. فقال المأمون: يا يحيى إن تحريم المتعة حديث رواه الربيع بن 
سبرة أعرابي يبول على عقبيه ولا أقول به. فقال يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين هاهنا 
حديث آخر فقال: هاته يا يحيى فقال: حدثنا القعنبي فقال المأمون: لا بأس به عن من؟ 
قال يحيى: عن مالك فقال المأمون: كان أبى يبجله هيا فقال يحيى: عن الزهري عن 
المامون :كان ثقة في بمديقه ولكن كان يعمل لبني آمية حبا فقال يحي :: عن عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي ابن الحنفية قال: ففكر المأمون ساعة ثم قال: كان أحدهما 
يقول بالوعيد والآخر بالإرجاء (هيا) قال يحيى: عن أبيهما محمد بن علي قال: هيا. قال 
يحبى عن علي بن أبي طالب قال: هيا قال يحيى: أن النبي يله نهى عام خيبر عن المتعة 
وعن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال المأمون: يا غلام اركب فناد أن المتعة حرام. 

فإن قيل: فهذه الأحاديث مضطربة يخالف بعضها بعضاًء لأنه روى في بعضها أنه 
حرمها عام خيبر وروى في بعضها أنه حرمها عام الفتح بمكة. وروي في بعضها أنه 
حرمها في غزوة تبوك وروى في بعضها أنه حرمها في حجة الوداع وبين كل وقت ووقف 
زمان ممتد ففيه جوايان: 

أحدهما: أنه تحريم في مواضع ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن قد علمه 
لأنه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيره فكان ذلك أبلغ في التحريم 
وأوكد. 

والثاني: أنها كانت حلالاً فحرمت عام خيبر ثم أباحها بعد ذلك لمصلحة علمها ثم 


)١(‏ أخرجه أحمد (/4505)» والدارقطني (/504)» والطبراني في «الكبير» (19/ 00707 والبيهقي في 
«الكبرى» .)١151481(‏ ْ 2 00 

(0) أخرجه أحمد(17/١5١)».‏ وسعيد بن منصور :»)58١6(‏ والحميدي (859)» والدارقطني (79/ 20708 
والطبرانى فى «الكبير» .)775/١١(‏ 1 

()2 أخرجه الدارقطني (/504)» وابن حبان (17717)» والبيهقي في «الكبرى» .)١511/8(‏ 


ضن 


كتاب النكاح 
حرمها في حجة الوداع ولذلك قال فيها: «وهي حرام إلى يوم القيامة» تنبيهاً على أن ما 
كان من التحريم المتقدم موقف تعقبته إباحة وهذا تحريم مؤبد لا تتعقبه إباحة ولأنه إجماع 
الصحابة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وأبي 
هريرة. 
قال ابن عمر: لا أعلمه إلا السفاح نفسه. 
وقال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح 
فإن قيل: فقد خالفهم ابن عباس ومع خلافه لا يكون الإجماع قيل: قد رجع ابن 
عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها وناظره عبد الله بن الزبير عليها مناظرة مشهورة وقال له 
عروة بن الزبير: أهلكت نفسك قال: وما هو يا عروة قال: تفتي بإباحة المتعة وكان أبو 
بكر وعمر ينهيان عنهاء فقال: عجيب منك أخبرك عن رسول الله يِه وتخبرني عن أبي 
بكر وعمر فقال له عروة: إنهما أعلم بالسنة منك فسكت. 
وروى المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير افرجلا اتن أبن غبامن كمال هل لك 
ا الاو م 
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون نقواك حدى افير الناسن 
فقال ابن عباس: ما إلى هذا ذهبت وقام يوم عرفة فقال: يا أيها الناس إنها والله لا 
تحل لكم إلا ما تحل لكم الميتة والدم ولحم الخنزير”"“. يعني إذا اضطررتم إليها ثم رجع 
عنها فصار الإجماع برجوعه منعقدا والخلاف به مرتفعا وانعقاد الإجماع بعد ظهور 
الخلاف أوكد لأنه يدل على حجة قاطعة ودليل قاهر. 
ومن القياس: أنه حل عقد جاز مطلقاً فبطل مؤقتاً كالبيع طرداً والإجارة عكساً ولأنه 
للنكاح أحكاما تتعلق بصحتها وتبقى عن فاسدها وهي الطلاق والطهار والعدة والميراث. 
فلما انتفت عن المتعة هذه الأحكام دل على فساده 0 يت الفاسدة. 
فأما الجواب على قوله تعالى: #فأئكحأ مَا طَاب لك من ايسآو [النساء: *] فهو أن 
لل ل ع ال ا 
استنكحه المدى لمن دام به فلم يدخل فيه المتعة المؤقتة ولو جاز أن يكون عاما لخص 
بما ذكرنا . 
وأما الجواب عن قوله تعالى: مما َسْكَمتَعُمُ ب مِتْهْنَّ معانو هُنَّ أَجُورَشنَ4 [النساء: 4؟] 
فمن وجهين: 
أحدهما : أن علياً وابن مسعود رؤيا أنها نسخت بالطلاق والعدة والميراث. 


.)١5156( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
.)١5155( (؟)2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ 


تت تت ا 1 ا لتكت 1 زر 

والثاني: أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح وقول ابن مسعود إلى أجل 
مسمى يعني به المهر دون العقد. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع فالإباحة فيه منسوخة بما رويناه من التحريم الوارد 
بعذله. 

وأما تفرد عمر بالنهي عنها فما تفرد به وقد وافقه عليه الصحابة وإنما كان إماماً 
فاختصن بالإغلاة والتأديب ولع يكن بالذي يقدم غلى تحريم بغيز :دلبل ولكاتوا قن أقدموا 
عليه يمسكون عنه ألا تراه يقول على المنبر: لا تغالوا ففى صدقات النساء فلو كانت تكرمة 
لكان رسول الله وَل أولاكم بها فقالت امرأة: أعطانا الله ويمنعنا ابن الخطاب فقال عمر : 
وأين أعطاكن فقالت: بقوله: لأوَءَاتَيَكُمْ إِحَدَدِهُنَّ تظان قلا تاغارا ه ِنَهُ كيكًا4 [النساء: 
8] فقال عمر: كل الناسن أفقه من عمر ص ام ]00 

وروي أن عمر قال يوماً على المنبر: أيها الناس استمعوا فقال سلمان: لا نسمع 
فقال عمر: ولم ذاك فقال سليمان: لأن الثياب لما قدمت من العراق وفرقتها علينا ثوبا 
وأخذت ثوبين لنفسك فقال عمر: أما هذا فثوبي وأما الآخر فاستعرته من ابني ثم دعى ابنه 
عبد الله وقال: أين ثوبك؟ فقال: هو عليكء. فقال سلمان: قل الآن ما شئت يا أمير 
المؤمنين فكيف يجوز مع اعتراضهم عليه في مثل هذه الأمور أن يمسكوا عنه في تحريم ما 
قد أحله رسول الله كَكِِدِ فلا ينكرونه لولا اعترافهم بصحته وبقاتهم على تحريمه فإن قيل: 
فقد روي عن جابر بن عبد الله وسلمة , بن الأكوع أنهما قالا : سمعنا رسول الله يَكةّ يحل 
المتعة وسمعنا عمر ينهى عنها فتبعنا عمر قيل معناه: تبعنا عمر فيما رواه من التحريم لأنه 
روى لهم أن رسول الله كَل أباح ثلاثاً ثم حرمها. فكيف يجوز لولا ما ذكرنا أن يضاف 
إلى جابر وأبي سلمة أنهما خالفا رسول الله يك وتبعا عمر ولو تبعاه لما تبعه غيرهما من 
الصحابة. 

وأما قياسهم على الإجازة فالمعنى فيهما : أنها لا تصح مؤبدة فصمت مؤقتة 
والتكاح لما صح مؤبداً لم يصح مؤقتاً . 

وأما الجواب عن استدلالهما بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها 
إلا بالإجماع فمن وجهين: 

أحدهما: أنه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمها فإنه كان دليلاً على 
الإباحة وجب أن يكون دليلاً في التحريم. 

والثاني: أن الإباحة الثابتة بالإجماع هو إباحة مؤقتة تعقبها نسخ وهم يدعون إباحة 
مؤبدة لم يتعقبها نسخ فلم يكن فيما قالوه إجماع. 


.)١5775( والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١5570( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


ا تبي يت جب +باسق707ب70 ا ا 7ت جر كنا لي لكا نر 
فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم المتعة فلا حد فيها لمكان الشبهة ويعزران أدباً إن 
علما بالتحريم ولها مهر مثلها بالإصابة دون المس وعليها العدة وإن جاءت بولد لحق 
بالوطء لأنها صارت بإصابة الشبهة فرشاً ويفرق بينهما بغير طلاق لأنه ليس بينهما نكاح 
يلزم ويثبت بهذا الإصابة تحريم المصاهرة والله أعلم. 

مسألة7: 

«وَنْكَاحُ المُحَلِلَ باطل) . 

قال في الحاوي: وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً حرمت عليه إلا بعذ روج 
فتكحت بعده زوجاً ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج 
الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطل. 

وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح والشرط باطل. 

والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي ورواه عكرمة عن ابن عباس 
ورواه ه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي كله أنه قال: «لعن الله اليخلل والمخلل 40 . 

وروى عقبة بن عامر عن النبى كَل أنه قال: «ألا أخبركم بالتيس المستعار»؟ قالوا: 
بلى يا رسول انله قال: «هو المحلل والمحلل السو 

ولأنه نتكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ فساد من نكاح المتعة على وجهين: 

أحدهما: جهالة مدته. 

والثاني : أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكاد بالفساد أخص ولأنه نكاح شرط فيه 
انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلاً . 

أضله: إذا تزوسها شهرا أو حي يظا اباس 

كي الاجروعيا وسرطي للد اه أحلها للزوج الأول طلقها ففي 

أحدهما : وهو ترافلي القنيم «والإملاء» أن التكاح صحيح لأنه لو تزوجها على أن 
لا يطلقها كان النكاح جائزاً وله أن يطلقها كذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن 
يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها. 


)00 انظر الأم (/ 07١‏ . 

)2 أخرجهأبوداود(5075)؛ والترمذي »)١١١9(‏ وابن ماجه(975١):‏ وأحمد(8/0١5)غ‏ 
والدارقطني اه والطبراني في «الكبير» 2)599/1١1/(‏ والحاكم (؟/98١))‏ والبيهقي في 
«الكبرى)» .)١5187(‏ 

(*6) أخرجه ابن ماجه (1915)» والدارقطني »)750١/5(‏ والطبراني في «الكبير» (599/11)» والحاكم 
98/0 1). 


ككات الات حي ب ع ا ا كب57 01111 

والثاني: نص عليه في الجديد من «الأم» وهو الأصح - أن النكاح باطل لأنه 
باشتراط الطلاق مؤقت والنكاح ما تأبد ولم يتوقف وبهذا المعنى فرقنا بين أن يشترط فيه 
أن لا يطلقها فيصح لأنه مؤبد وإذا شرط أن يطلقها لم يصح لأنه مؤقت. 

والقسم الثالث: أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد ويتزوجها مطلقاً من غير شرط لكنه 
ينوي ويعتقده. فالتكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده وهو مكروه لأنه نوى فيه ما لو 
أظهره أفسده ولا يفسد بالنية لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي وأبطله مالك 
وقال: هو نكاح محلل وحكى أبو إسحاق المروزي عن أبي حنيفة أنه استحبه لأنه قد 
تصير الأول بإحلالها له وكلا المذهبين خطأ بل هو صحيح بخلاف قول مالك ومكروه 
بخلاف استحباب أبي حنيفة لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن 
سيرين: أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وكان يقعد على باب المسجد أعرابي مسكين فجاءته 
امرأة فقالك ل مل للف فى امرأة تكسها سيت هديا الليلة فإذا أصيحتة فارفتها قال 
نعم ومضى فتزوجها وبات معها ليلة فقالت له: سيقولون لك إذا أصبحت فارقها لا تفعل 
فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلما أصبح أتوه وأتوها فقالت لهم: كلموه» فأنتم 
أتيتم به» فقالوا له: فارقها فقال: لا أفعل امض إلى عمر فأخبره. فقال له: الزم زوجتك 
فإن رابوك بريبة فأتني وبعث عمر إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها. وكان الأعرابي 
يغدو ويروح إلى عمر في حلة فيقول له عمر: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة 
تغدو فيها وتروح"'". فقد أمضى عمر النكاح: فبطل به قول مالك في فساده وكل عمر 
بالمرأة التي شت فيه فدل على كراهته وفساد ما حكى عن أبي حنيفة من استحبابه. 


فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من أقسام نكاح المحلل فإن قلنا بصحته تعلق به أحكام النكاح 
الصحيح من ثبوت الحصانة ووجوب النفقة وأن يكون مخيراً فيه بين المقام أو الطلاق فإن 
طلق بعد الإصابة التامة فقد أحلها للزوج الأول فأما المهر فإن لم يتضمن العقد شرط يؤثر 
فيه فالمسمى هو المستحق., وإن تضمن شرطا يؤثر فيه كان المستحق مهر المثل دون 
المسمى وإن قلنا بفساد العقد وإنه باطل فلا حدّ عليه فيه لأجل الشبهة لكن يعزر لإقدامه 
على منهي عنه ولا يثبت بالإصابة فيه حصانة ولا يستحق فيه نفقة ويجب فيه بالإصابة مهر 
المثل وهل يحلها للزوج إذا ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: أنه يحلها للأول واختلف أصحابنا في تعليله فقال 
بعضهم : ذوق العسيلة في شبهة النكاح تجري عليه حكم الصحيح من النكاح. 

وقال آخرون: اختصاصه باسم المحلل موجب لاختصاصه بحكم التعليل فعلى 
التعليل الأول تحل الإصابة في كل نكاح فاسد من شغار ومتعة وبغير ولي ولا شهود. 


.)57140( وفى «معرفة السنن»‎ »)١5141( أخرجه البيهقى في «الكبرى»‎ )١( 


هف 


كتاب النكاح 

وعلى التعليل الثاني: ‏ وهو الجديد الصحيح - أنه لا يحلها للزوج الأول لا في 
نكاح المحلل ولا غيره في الأنكحة الفاسدة حتى يكون نكاحاً صحيحاً . لقوله تعالى: 
#حَقٌ تمكح رَوجًا غيرّه4 [البقرة: ]7١‏ وهذا ليس بزوج ولأن كل إصابة لم يتعلق بها إحصان 
لم يتعلق فيها إحلال الزوج كالإصابة بملك اليمين. 


باب نكاح المحرم 


- 
إن‎ ١ 


)2 0 :اي شعي 0 وسسهةه - 8# ال مايوه سه مه إن مه 5 
قال الشافِعِئٌ رَحِمه الله: «أخبرنا مَالِك عَنْ نافع عَنْ نبيه بن وهب عن بان بن 
ال 0 م ع 2 ع 2 5 رمع 6ه 02 ااه 5 4 كو مه 3 06 0س 
عُنْمَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْن عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبِىَ كله كَالَ: «لا يَنْكح المخرم ولا ينكح) 
مئره مميءع 3 2 ََ يي عات ١‏ ال صر 0 كع زور عر ره م ا . 
وقال بعض الناس : رَوَينا أن النبى كَة: نكس ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا وَهوّ .. قلت: 
52 د ب 22 


ساسع ووس 2 > ةا لس دوو 20 فو عو ان بيعو 21ورم ا وو ممه اي © 5 2 
رِوَايَة عَثْمَان ثابتَة وَيَِيد بْنُ الآصَمُ ابْنْ أخْتِهًا وَسَليْمَان بْنْ يَسَارٍ عَتِيِقَهًا أو ابْنٍ عَتِيِقِهَا 
يَقُولَان نَكَحَهًا وَمُوَ حَلَالٌ وََالِث وَهُوَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبٍ وَيَنْمَرِهُ وَعَلَيْكَ حَدِيتُ عُنْمَانَ 
النّابتٌ وَقُلْتٌ: ألَيْسَ أَعْطَيْتَنِى أَنَّهُ إِذَا التَلّمَتٍِ الرٌوَايَةُ تمن لبت كَل نَظَرْتٌ فِيمَا فَعَلَ 
أسْحَابَهُ من بيه َأحَذْتُ به وَتَرَمتُ الِّي بُحَالِمة؟ كال: بَلى قُلْتْ مَعمَرُ بن الحَطَابٍ 
وَيَزِيد بْنُ ثابتٍ يَرّدَانِ يكاح المخرم. وَقَالَ ابن عْمَرَ: لا يَنْكح المخرم وَلَا يلك وَلا أغلم 
لَهُمَا مُخَالِاً قَلِمَ لا قلت به؟ قَالَ الشَافِعِيٌ : فَإِنْ كَانَ المَحْرِمٌ حَاجًا مَحَنَى يَرْمِي وَيَحْلِقَ 
وَيَظوت بالبَيْتِ يَْمَ النّخرٍ أَوْ بَعْدَهُ وَِنْ كَانَ مُغْتوراً فَحَتّى يلوف بِالبَيْتِ وَيسْعَى وَيَحْلِقَ كَإِنْ 
اي اا 0 # سيوهس هعست سه سرمت عا دام 00 - 
تكح قَبْلَ ذَلِكَ فْمَفسوح والرجعة بالشيادة على الجاع ايا لكا 

قال في الحاوي: وقد مضى في كتاب الحج أن نكاح المحرم لا يجوز ودللنا عليه 
وقال مالك: صحيح ويفسخ يطلق. 
وقال أبو حنيفة: نكاحه جائز ولا يلزم فسخه استدلالاً برواية عكرمة عن ابن عباس 
3 مَتَيلَائيّه  ٠‏ 5 زفق 
أن النبي كيد نكح ميمونة وهو محرم © . 
7 : د ا فيه 2 
وبرواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ويه تزوج وهو محرم : ولانه عقد 
ودليلنا: رواية عثمان أن النبي مَل قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح)”' وروى 


.)594/0( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)١51١/57(‏ والبيهقي في «الكبرى» 4)١5707(‏ وفي «معرفة السئن» (515؟5)) 
والنسائى (1/5؟575). 
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)2 احرج محل 014/41 وأبو داود ,)١8541(‏ وأحمد :»)55/1١(‏ والدارقطني 2»)551١/7”(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» :)١519/(‏ وفي «معرفة السنئن» (4771). 


كتاب النكاح عجب يي 277 :5/212 :يي 7070لا 5 7120017 
أنس بن مالك أن النبي كك قال : الا يخطب المحرم ولا و 

وروى مطر عن الحسن أن علياً - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: من تزوج وهو محرم 
نزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه'" . 

وروى أبو غطفان عن أبيه أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فرق بين محرمين 
تو . وروى قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم 
ففرق زيد بن ثابت بينهما”؟' . فلما روي عنهم التفرقة بين الزوجين ولا يسوغ ذلك في عقد 
يسوغ فيه الاجتهاد دل على أن النص فيه ثابت لا يجوز خلافه ولأنه معنى ثابت به تحريم 
المصاهرة فوجب أن يمنع منه الإحرام كالوطء. 

فأما الجواب عن حديث ميمونة فقد روى ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن 
ميمونة أن رسول الله كَل تزوجها وهما حلالان. 

وروى ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي مَلِِ تزوج ميمونة حلالا 
وبنى بها حلالاً وكنت أنا الرسول بينهما. وأما حديث ابن أبى مليكة عن عائشة فضعيف 
لا أصل له عند أصحاب الحديث وإن صح فيجوز أن يكون فعل ذلك في أول الإسلام 
قبل تحريم نكاح المحرم على أن أبا الطيب بن سلمة جعل النبي يلي مخصوصاً بالنكاح 
في الإحرام. 

وأما القياس على شراء الإماء فليس المقصود منه الاستمتاع لجواز شراء المعتدة 
وذات المحرم زكزلك المخرية والمتصره بن عند الجاح الامتطاع إ لاايجرر الديكم 
معتدة ولا ذات محرم وكذلك المحرمة فأما الرجعة فتحل للمحرم لانها سد ثم في العقد 
ورفع تحريم طرأ عليه وليست عقداً مبتدأ فجازت في الإحرام ألا ترى أن العبد يراجع بغير 
إذن سيده وإن لم يجز أن ينكح بغير إذنه اعتباراً بهذا المعنى. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا أن نكاح المحرمات باطل فمتى كان الزوج محرماً فوكل حلالاً 
في العقد كان النكاح باطلاً لأنه نكاح المحرم ولو كان الزوج حلالاً فوكل محرماً كان 
النكاح باطلا لأنه نكاح عقده محرم وهكذا لو كان الولي محرما فوكل حلالا أو كان 
حلالاً فوكل محرماً كان النكاح باطلاً . 

فأما الحاكم إذا كان محرماً لم يجز له أن يزوج مسلمة وهل يجوز له أن يزوج كافرة 
أم لا على وجهين: 


.)١57١5( أخرجه النسائى (910/7”). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)5755( وفى امعرفة السنن»‎ »)١57١5( أخرجه البيهقى في «الكبرى»)‎ 260 
.)575/4( أخرجه البيهقي في «الكبرى) (/ا١57١)2 وفي امعرفة السنن»‎ )5( 


لضن 


كتاب النكاح 

والثاني: لا يجوز لأنه لا يزوجها بولاية وإنما يزوجها لحكم يجري مجرى سائر 
أحكامه في إحرامه. 

فأما إذا كان الإمام محرماً لم يجز له أن يتزوج ولا يزوج وهل يجوز لخلفائه من 
القضاء المحللين أن يزوجوا أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يزوجوا كوكلاء المحرم. 

والثاني : يجوز أن يزوجوا لعموم ولاياتهم ونفوذ أحكامه فخالفوا الوكلاء فأما إن 
كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة ولو كان الشهود 
محرمين ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري ‏ أن النكاح باطل لأن الشهود شرط في 
العقد كالولي. 

والثاني: وهو مذهب الشافعي ‏ أن النكاح جائز لأن الشهود غير معنيين في النكاح 
فلم يعتبر فيهم شروط من معنيين في النكاح ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم يصح 
إلا بولي كافر وشهود مسلمين» والله أعلم. 

العيب في المنكوحة 

قال" الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أخررنا مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ م سَعِيدٍ عَنْ سّعِيد بْنٍِ 
المُسَيّبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَتُمَا 0 2 امْرَآَةٌ وَبِهَا 
0 جُدَامٌ. أو برص كَمَسّهَا فلَهَا صَدَاتَهَا وَدَلِكَ لِرَوْجَا عُرْمٌ عَلَى وَلِيهًا. وَكَالَ أَبُو 
الشَّعَْاءِ : أَرْبَعٌ لا يَجُرْنَ ني النكاح إلا آَنْ تُسَمّى: الْجْنُونُء وَالجُدَامُ وَالبَرَصُء وَالقَرَنْ). 

قال في الحاوي: أعلم أن النكاح بالعيوب والعيوب التي يفسخ بها النكاح تستحق 
من الجهتين فيستحقها الزوج إذا وجدت بالزوجة وهي خمسة عيوب: الجنون والجذام 
والبرص والقرن والرتق وتستحقها الزوجة إذا وجدتها بالزوج وهي خمسة: الجنون 
والجذام والبرص والجب والعنة فيشتركان في الجنون والجذام والبرص وتختص الزوجة 
بالقرن والرتق ويختص الزوج بالجب والعنة ولا يفسخ نكاحها بغير هذه العيوب من عمى 
أو زمانة أو قبح أو غيره. 

وبه قال من الصحابة عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر. 

ومن التابعين: أبو الشعثاء جابر بن زيد. 

ومن الفقهاء: الأوزاعي ومالك وقال أبو حنيفة: ليس للزوج أن يفسخ النكاح 
بشيء من العيوب ولا للمرأة أن تفسخ إلا بالجب والعنة دون الجنون والجذام والبرص 
وبأن لا يفسخ النكاح بعيب 


.)0/4( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب النكاح تمحجبييس وس ل 77ر2 77217 للستت 11 


رباح: للزوجة أن تفسخ بهذه العيوب في الزوج وليس للزوج أن يفسخ بها؛ لآن الطلاق 
بيده واستدل من نص قول أبي حنيفة بأن المعقود عليه في النكاح هو الاستباحة وليس في 
الاستباحة عيب وإنما العيب في المستبيحة فلم يشتبه خيار إسلامه المعقود عليه قال: 
ولأنه عيب في المنكوحة فلم يفسخ نكاحها قياساً على ما سوى العيوب الخمسة قال: 
ولأن كل عقد لم يفسخ بنقصان الأجزاء لم يفسخ بتغير الصفات كالهبة طرداً والبيوع 
0 . قال: ولأن عقد النكاح إن جرى مجرى عقود المعاوضات كالبيوع وجب أن 
يفسخ بكل عيب وإن جرى مجرى غيرها من عقود الهبات والصلات وجب أن لا يفسخ 
بعيب وفي إجماعهم على أن لا يفسخ بكل العيوب دليل على أنه لا يفسخ بشيء من 
العيوب. 

ودليلنا: ما رواه عبد الله بن عمر أن النبي يَلكةِ تزوج امرأة من بني بياضة فوجد 
بكشحها بياضاً فردها وقال: ولستم علت”2. ووجه الدليل منه هو أنه لما نقل العيب والرد 
وجب أن يكون الرد لأجل العيب فإن قيل: فيحمل على أنه طلقها لأجل العيب كالتي 
قالت له حين تزوجها أعوذ بالله منك فقال: «لقد استعذتي بمعاذ حق بأهلك» فكان ذلك 
طلاقا منه لأجل استعاذتها منه قيل لا يصح هذا التأويل من وجهين : 

أحدهما: لأنه خالف الظاهر لأن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق 
الحكم بالعلة والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق بالعلة وإن كان داعياً إليه فلم يصح حمله 
عليه وخالف حال طلاقه للمستعيذة لأن الاستعاذة ليست عيبا يوجب الرد فعدل به إلى 
الطلاق. 

والثاني: أن الرد صريح في الفسخ وكناية في الطلاق وحمل اللفظ على ما هو 

وروى أبو جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول 
الله كيه : «اجتنبوا من النكاح أربعة : الجنون والجذام والبرص وق فدل تخصيصه 
لهذه الأربعة من عيوب النكاح على اختصاصها بالفسخ . 
الفسخ كالجب ولا يدخل عليه الصغر والمرض لأنهما ليسا بعيب ولأن العقد الذي يلزم 
بن الحويق إذا اصتمر الست وجنات يجري القيت فى جنر اللتدرولاه عيب ابتضرة 
جنات ا ا ا الل م يي 


(؟) أخرجه البيهقى في «الكبرى» »)١5775(‏ وفى «معرفة السئن» (4757). 


#8 آذآ واتلْ7الاب2 2 نر كن يك | نكا جع 

فأما الجواب عن الاستدلال بأن المعقود عليه هو الاستباحة وليس فيها عيب فهو 
أن هذا فاسد لأن المعقود عليه هو الاستمتاع المستباح وهذه عيوب فيه كما أن زمانة العبد 
المستأجر عيب في منافعه فاستحق بها الفسخ. 

وأما قياسهم على ما سوى الخمسة من العيوب فالمعنى فيه أن تلك العيوب لا تمنع 
مقصود العقد ولا تنفر النفوس منها وليس كذلك هذه الخمسة لأنها إما مانعة من المقصود 
أو منفرة للنفوس فافترقا . 

وأما قياسهم على الهبة بعلة أنها لا تفسخ بنقصان الأجزاء فهذا الوصف غير مسلم 
لأنه يستحق بالجب وهو نقصان جزء ثم المعنى في الهبة أن لا عوض فيها فيلحقه ضرر 
بالعيب والنكاح بخلافه وعلى أن فسخه بالعنت وهو يعتبر صفة تمنع من اطراد هذا 
التعليل. 

فأما استدلالهم بأنه إما أن يفسخ بكل العيوب كالبيوع أو لا يفسخ بشيء منها 
كالهبات. 

فالجواب عنه: أنه بالبيوع أخص لأنهما عقدا معاوضة غير أن جميع العيوب تؤثر 
في نقصان الثمن فاستحق بجميعها الفسخ وليس كل العيوب تؤثر في نقصان الاستمتاع فلم 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيٌ : «القَرَنْ المَانِعٌ لِلْجَمَاع لَنهَا في غَيْرِ مَعْنَى النْسَاءِ) . 

قال في الحاوي: قدا مض الكلام فى :العيوف الى ينسم بها عند العام راتجانيها 
سبعة : اثنان يختص بهما الرجل وهما: الجب والعنة. واثنان تختص بهما النساء وهما: 
الرتق والقرن وثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص. 

فأما ما يختص به الرجال من العنة فله باب يأتي . 

وأما الجبّ: فهو قطع الذكر فإن كان جميعه مقطوعاً فلها الخيار لأنه أدوم ضرراً 
من العنة التى يرجى زوالها. وإن كان بعض الذكر مقطوعاً نظر في باقيه فإن كان لا يقدر 
غلئ إيلاجه إما لضعفه أ والصغره فلها البكيان وإن كان يقدن على إبلاجه قفي تتيازها 
وجهان: 

أحدهما : وهو الصحيح أنه لا خيار لها لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا 
خيار فيه . 

والثاني: لها الخيار لأنه نقص لا تكمل به الإصابة. 

وأما الخصاء وهي قطع الأنثيين مع بقاء الذكر ففي كونه عيباً يوجب خيارها قولان: 


.60 /5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب النكاح شف 


أحدهما: ليس بعيب ولا خيار لها فيه لقدرته على الإيلاج وأنه ربما كان أمتع 
إصابة . 

والثاني: أنه عيب ولها الخيار لأنه نقص يعدم معه النسل ولو كان خنثى له فرج 
زائداً وكانت ختثى لها ذكر زائد ففي كونه عيباً يوجب الخيار قولان: 

أحدهما : ليس بعيب لأنها زيادة عضو فأشبه الأصبع الزائدة. 

والثاني : أنه عيب لأنه نقص يعاف. 

فأما ما تختص به المرأة من القرن والرتق. 

فالقرن: هو عظم يعترض الرحم يمنع من الإصابة والرتق لحم يسد مدخل الذكر فلا 
تمكن معه الإصابة وله الخيار فيهما ولا يمكنها شق القرن ويمكنها شق الرتق إلا أنها لا 
تخير بشقه لأنه جناية عليها فإن شقته بعد فسخ الزوج لم يؤثر بعد وقوع الفسخ وإن شقته 
قبل فسخه ففي خيار الزوج وجهان: 

أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء. 

والثاني : لا خيار له اعتباراً بالانتهاء فأما الإفضاء وهو أن ينخرق الحاجز الذي بين 
سكل الذكر ومخرج ابول تمي مخطاة قاذ عراز فيه لؤنكان اراهن 2 النامة "معه كان كات 
عاقراً لا تلد أو كان الزوج عقيماً لا يولد له فلا خيار فيه لواحد منهما لأنه مظنون وربما 
زال بتنقل الآأمنان. 

فأما العفلاء ففي العفلة ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أن لحم مستدير ينبت في الرحم بعد ذهاب العذرة ولا ينبت مع البكارة 
وهذا قول أبي عمر الشيباني. 

والثاني: أنه ورم يكون في اللحمة التي قبل قبل المرأة يضيق به فرجها حتى لا ينفذ 
فيه الذكر. 

والثالث: أنه مبادىء الرتق وهو لحم يزيد في الفرج حتى يصير رتقاً فيسد به الفرج 
فلا ينفذ فيه الذكر. فإن كان العقل يكمل معه الاستمتاع التامء فلا خيار فيه وإن لم يكمل 
معه الاستمتاع لضيق الفرج أو انسداده حتى لا يمكن إيلاج الذكر ففيه الخيار. 

فصل: 

وأما العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة وهي ثلاثة: 

أحدها: الجنون وهو زوال العقل الذي يكون معه تأدية حق سواء خيف منه أم لا 
وهو ضربان: مطبق لا يتخلله إفاقة وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن تارة ويفيق تارة أخرى 
وكلاهما سواء وفيهما الخيار سواء قل زمان الجنون أو كثر لأن قليله يمنع من تأدية الحق 
في زمانه ولأن قليله كثير سواء كان ذلك بالزوج أو بالزوجة. 

فأما الإغماء فهو زوال العقل فلا خيار فيه كالمرض وأنه عرض يرجى زواله وأنه قد 


نفرضس 


كتاب النكاح 
يجوز حدوث مثله بالأنبياء الذي لا يحدث بهم جنون فإن زال المرض فلم يزل معه 
الإغماء صار حيئنئلٍ جنوناً يثبت فيه الخيار. وأما البله فهو غلبة السلامة فيكون الإبله سليم 
الصدر ضعيف العزم وقد قال النبى يَلِ: «أطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها بلهاً» يعني 
الذين غلبت السلامة على صدورهم» ومنه قول الشاعر”"' : 
ولقة تفوت بونلة فتاكو ٠‏ جنب نلعي على أشرارعتا 

فلا خيار في البله لأن الاستمتاع كامل ولذلك لا خيار في الحمق وقلة الضبط كمال 
الاستمتاع معهما وإنما يؤثر فيما سواه من تدبير المنزل وتربية الولد ولذلك قال النبي وَك: 6 
«لا يسترضعوا الحمقى فإن صححبتها بلاء وولدها ضياع». 


فصل: 

والثاني من عيوبهما: الجذام وهو: عفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيهما 
حتى يسقط فتبطل وربما سرى إلى النسل وتعدى إلى الخليط والنفس تعافه وتنفر منه فلا 
يسمح بالمخالطة ولا تحبب إلى الاستمتاع وقد روى سعيد عن أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: «فروا من المجذوم فراركم من الأسد"" وجاء رجل إلى النبي يل ليبايعه فمد يدأ 
جذماء فلما نظر إليها النبي كلِ قبض يده ولم يصافحه وقال: "اذهب فقد بايعناك»”" ففي 
الجذام الخيار قليلاً كان أو كثيراً لأن قليله يصير كثيراً وسواء كان في الزوج أو الزوجة. 

فأما الزعر فهو من مبادىء الجذام وربما برىء ولم يصر جذاماً ويقع في الحاجبين 
فينائر به الشعر وفي الأنف فيتغير به الجلد ولا خيار فيه لأنه ليس بجذام عادي ولا 
النفوس منه نافرة فلو اختلفا فيه فادعى الزوج أن بها جذاماً وقالت: : بل هو زعر وقف عليه 
عدلان من علماء الطب فإن قالا: هو جذام ثبت فيه الخيار» وإن قالا: زعر فلا خيار فيه 
وإن أشكل فالقول قولها مع يمينها أنه زعر ولا خيار فيه لأن الأصل عدم الخيار إلا أن 


فضل: 

والثالث من عيوبهما: البرص: وهو حدوث بياض في الجلد يذهب معه دم الجلد 
وما تحته من اللحم وفيه عددي إلى النسل والمخالطين وتعافه النفوس وتنفر منه فلا يكمل 
معه الاستمتاع ولذلك رد النبي و نكاح امرأة وصي بايا وفي قليله وكثيره 
الخيار لأن قليله يصير كثيراً وسواء كان بالزوج أو الزوجة. 


- 47/7 /17( البيت من الكامل» وهو للنمر بن تولب في ديوانه (759)» وبلا نسبة في لسان العرب‎ )١( 
بلماه تهتوب اللغة (/651)» أسابن البلوغة (بله)» تاج العروض (بله6‎ 

(1) 2 تقدم تخريجه. 

)2 أخرجه أحمد :)27394٠0/5(‏ والنسائي (/ 42١6١‏ وابن ماجه (570145). 


كناب لاع جب بي أ ل 77 ا 7ت 11 

فأما البهق فتغير لون الجلد ولا يذهب بدمه» ويزول ولا تنفر فيه نفوس فلا خيار فيه 
فلو اختلفا فقال الزوج: هذا البياض برص ولي الخيار وقالت الزوجة: بل هو بهق فلا 
خيار»ء دقق فيه عدلان من علماء الطب وعمل على قولهما فيه فإن أشكل كان القول قولها 
مع يمينها أنه بهق ولا خيار فيه. 

فإن قيل: فكيف جعل الشافعي في الجذام والبرص عدوى وهذا قول أصحاب 
الطبائع وقد كذبه الشرع ومنع منه وقال النبي ككلِِ: «لا عدوى ولا طيرة)”'' فقيل له: أما 
ترى النكتة من الجرب في شفر البعير فتعدوا إلى سائره إلى غيره فقال كَكَ: «فمن أعدى 
الأول" أي إذا كان الأ رن بكر هدو كان ما بعده وفي غيره بغير عدوى. 

قيل: إنما منع الشرع من أن الطبيعة هي التي تحدث العدوى كما يزعم الطب ولا 
يمنع أن الله تعالى قد جعل فيها العدوى كما جعل في النار الإحراق وفي الطعام الشبع 
وفي الماء الري وقد قال النبي كلِ: «لا يوردن ممرض ذو عاهة على مصح”" وامتنع من 
مبايعة الأجذام . 

وروى عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب توجه إلى الشام فلما انتهى إلى سرغ 
تلقاه أمراء الأجناد وأخبروه بحدوث الطاعون بالشام فتوقف عن المسير وشاور المهاجرين 
في المسير أو الرجوع فاختلفوا وشاور الأنصار فاختلفوا وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا 
عنهم فحضر فشاوره عمر فقال عبد الرحمن: إن عندي في هذا علما قال عمر: ما هو؟ 
قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله كَِلِةِ يقول: «إذا سمعتم به في واد فلا تقدموا عليه 
وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منه)”'' فحمد عمر الله تعالى ورجع الناس معه. 

وروي عن النبي عله : أنه قال: «لبن الحمقى يعدي». 

فأما قوله كلِ: «فمن أعدى الأول» فالمقصود منه رد قولهم إنه لم يكن إلا من 
عدوى الأول ولولاه ما جربت وقال: «من أعدى الأول» أي إذا كان الأول من الله تعالى 
يعني عدوى كان ما بعذده منه . 

فإن قيل: فلم أضاف الشافعي العدوى إلى الجذام والبرص ولم يضفه إلى الله 
تعالى: 

قيل: على طريقة الاستعارة والتوسع في العبارة كما يقال: طالت النخلة وقصر الليل 
وأثمرت الشجرة وإن كان الله تعالى هو الفاعل لذلك. 

فصل: 


)6 أخرجه البخاري ,»١1/4/1(‏ ). ومسلم ))555١/١١5(‏ وابن ماجه (7551), وأحمد (؟/ 
7). 


مسحب 7 77ر7 يسيس كت تن لكا 
جذام عرض به فانتشر وزاد حتى صار كثيراً لم يكن له خيار؛ لأن الراضي بقليله راض 
بكثيرة ولأن قليله في الغالب يصير كثيراً ولو ظهر بها برص في غير المكان الأول فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثاني أقبح منظراً من الأول كأنه كان الأول في فخذها وحدث 
الثاني في وجههاء فله الخيار نص عليه في «الإملاء» لأن النفس من الثاني أشد نفورا من 
0 ا ْ 

والثاني: أن يكون مثل الأول في القبح وكأنه كان الأول في يدها اليمنى والثاني في 
يدها اليسرى ففيه وجهان: 

أحدهما : له الخيار لأنه إذا كان في غير مكان الأول كان عيباً غير الأول. 

والثاني: لا خيار لأنه من جنس الأول كالمتصل فلو رضي برصها فظهر بها جذام 
كان له الخيار بالجذام دون البرص ولأنه قد تأنف نفسه الجذام ولا تعاف البرص ولا كان 
بها جذام أو برص فلم يختر فسخ نكتاحها حتى زال وبرىء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يزول قبل علمه به فلا خيار يعدم ما يوجبه. 

والثاني : أن يزول بعد علمه وقبل فسخه بعذر آخر عنه ففي خياره وجهان: 

أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء. 

والثاني: لا خيار له اعتباراً بالانتهاء . 

فلو وجد الزوج بها عيباً ووجدت بالزوج عيباً فهذا على ضربين: 

الحذهها : أن يشتلف العباة فيكوة غيت اتحدهها جداما :وعيت: الآخر برضا فلكل 
واحد الخيار بعيب صاحبه لأن المجذوم قد يعاف الأبرص والأبرص قد يعاف المجذوم. 

والثاني: أن يتساوى العيبان فيكون بكل واحد منهما برص أو جذام ففي ثبوت 
الخيار وجهان: 

أحدهما: أن لا خيار لتكافئهما وأنه ليس بنقص أحدهما عن حالة صاحبه. 

والثاني: أن لكل واحد منهما الخيار لأنه قد يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه من 
بصاق ومخاط وأذىء والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِىٌ : قن الْتَارَ فِرَاقَهَا قَبْلَ المَسِيسٍ قلا نِضضفَ ف مه مَهْرِ وَلَا مُنْعَةٍ وَإِنْ اختارَ 
فِراقَهًا بَعْدَ المَسِيسٍ قَصَدَ صدَقته أنه لم يلم كل لِك وَلَّهَا مر ابميس وا تف َل 
في عِدَتََا وَلَا سُكْنَى وَلَا يَرْجِعٌ مُ بِالمَهرِ عَلَيْهَا ولا عَلَى وَلِيّهَا لآنَّ التي يل كَالَ في التي 
فحت بير إن وها تيكَاحها بالل كن متها كلها المَهة بمَا استحل من كَْجهًا ولح 


. 076 /0( انظر الأم‎ )١( 


مومعو 85 يو 


3 يوقنها وَهِيّ الي عَرَْهُ فَهُوَ فِي النكاح الصحيج الذي لِلرّوْجِ في الخِيّارٌ أَؤْلَى أَنْ 
ا د با وَقَضَى ْمَرُ بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنْه ذ فِي التي كحت فِي عُدَتََا أن ليا الميئه: 

حل العاري جيعد الخارة هر بع العااني :)كن التتو ددع زوين 
فلا يخلو أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة سواء 
كان الفسخ من قبلها أو من قبله لأنه إن كان منها سقط به مهرها كما لو ارتدت وإن كان 
من الزوج فهو لعيب فيها فصار مضافا إليها ويكون هذا فائدة الفسخ التي تخالف حكم 
الطلاق أن يسقط عنه نصف المهر الذي كان يلزمه بالطلاق فعلى هذا لو طلقها الزوج قبل 
الدخول وهو لا يعلم بعيبها ثم علم كان عليه نصف المهر ولم تسقط عنه بظهوره على 
العيب لأن النكاح انقطع بالطلاق ولم يرفع بالفسخ نص عليه الشافعي في «الإملاء» ثم لا 
عدة عليها ولا نفقة لها ولا سكنى» لأنه لما لم يجب ذلك بالطلاق قبل الدخول فأولى أن 
لا يجب بالفسخ قبله. 

فصل: 

وإن كان الفسخ بعد الدخول وذلك بأن لا يعلم بعيبها حتى يصيبها فيكون له الفسخ 
بعد الإصابة كما كان له قبلها فإن ادعت بالعيب قبل الإصابة وأنكرها وأمكن الأمران 
فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل فيه عدم علمه وثبوت خياره فإذا فسخ النكاح بعد 
الإصابة فلها مهر مثلها بالإصابة وسواء كان الفسخ من جهتها أو من جهته لقوله َل : 
«فلها المهر بما استحل من فرجها» فإن قيل: أفليس لو وطء أمه قد اشتراها ثم ردها بعيب 
لم يلزمه بالوطء مهر فلا كانت المنكوحة إذا ردت بعيب لم يلزمه بوطئها مهر. 

قيل: الفرق بينهما: أن الوطء في الملك غير مضمون بالمهر وفي النكاح مضمون 
بالمهر لأن المعقود عليه في البيع الرقبة وفي النكاح المنفعة ثم أوجبنا بالإصابة مهر المثل 
دون المسمى وإن كان الفسخ بعد الإصابة لأنه بعيب تقدم على النكاح فصارت أفعاله من 
أصله فسقط ما تضمنه من صداق مسمى. 


فصل: 

فإذا ثبت أن عليه مهر المثل دون المسمى فهل يرجع بعد غرمه على من غره أولاآً؟ 
على قولين: 

أحدهما: وبه قال في القديم: يرجع به لقول عمر رضي الله تعالى عنه وذلك 
لزوجها غرم على وليها ولأن الغار قد ألجأه إلى التزام المهر بهذه الإصابة ولولاه لما لزمه 
المهر إلا بإصابة مستدامة في نكاح ثابت فجرى مجرى الشاهدين إذا ألزماه بشهادتهما 
غرماً ثم لزمهما غرم ما استهلك بشهادتهما . 

والثاني: قاله في الجديد: لا يرجع على الغار لقول النبي كل : «أيما امرأة نتكحت 


كرض 


بغير إذن ولي فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها""'' ولم يجعل 
للزوج الرجوع به على غره في إذن الولي أو على من ادعى في نكاحها أنه ولي فدل على 
أن لا رجوع بالغرور ولأن غرم المهر بدل من استهلاكه للبضع واستمتاعه به فلم يجز أن 
يرجع بغرم ما أوجبه استهلاكه وإن كان مغروراً كالمغرور في مبيع قد استهلكه ولأن لا 
يجمع بين تملك البدل والميدل وقد يملك الاستمتاع الذي هو معوض مبدل ولم يجز أن 
يتملك المهر الذي هو عوض بدل فإذا قلنا: إنه لا رجوع على من غره فلا مسألة وإذا قلنا 
بالرجوع فلا يخول من غيره من أن يكون الزوجة أو وليها أو أجنبي فإن غره الولي أو 
أجنبي رجع الزوج عليه بعد غرمه بما غرمه من مهر المثل فلو كانت الزوجة قد أبرأته منه 
لم يرجع به على الزوج على الغار ولو ردته عليه بعد قبضه ففي رجوعه وجهان: 
أحدهما : لا يرجع كالابن. 


كتاب التكاح 


والثاني: يرجع لأن ردها له ابتداء هبة منها وإن كانت هي التي غرته لم يغرم لها من 
المهر ما يرجع به عليها لأنه غير مقيد وفيه وجهان: 
أحدهما : قد سقط جميع مهرها بالغرور كما يرجع بجميعه على غيرها لو غره. 
والثاني : وهو منصوص الشافعي في القديم أنه يسقط مهر المثل إلا أقل ما يجو: أن 
يكون مهرا فيلتزمه لها للا يصير مستبيحا لبضعها بغير بذل. 
فصل: 
فأما العدة فواجبة عليها بالإصابة لأنه فراش يلحق بها ولدها وأما النفقة فلا نفقة لها 
في العدة إن كانت حائلاً لارتفاع العقد الموجب لها ولا سكنى لها وإن وجبت للمبتوتة 
وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملاً قولان بناء على اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل 
وجبت لها أو لحملها؟ على قولين: 
أحدهما: أنها وجبت لها بالزوجية فعلى هذا لا نفقة لهذه لارتفاع عقد الزوجية. 
والثاني: أن النفقة وجبت لحملها فعلى هذا لها النفقة لأن حملها في اللحوق 
كحمل الزوجة. 
مسألة"0, 
5 َالَ الشَافِمِي: اونا جعلخالة وه فيه الخِيّارٌ في عَقدٍ | لنكاح ثُمّ حَدَتٌ بها ك كَلَهُ الخيَارٌ 
لآن ذَلِكَ المَعْنى قَايِمْ فيهَاء لِحَمَّهِ في ذَلِكَ وَحَقٌّ الوَلّدِ. قَالَ المُرَنِنُ رَحَمَهُ الله : وَكَذَِكَ 
مَا قح عَفْدُ نكَاحِ الأمَةٍ و مِنَ الطَوْلٍ إِذَا حَدَتٌ بَعْدَ التُكاح نح لأنهُ المغتى الّذِي بُْسَحُ 
00 م يك فلا لاد وا لشي كلا جز 


()206 تقدم تخريجه. (0) انظر الأم (0/ 074. 


كتاب التكاح ااجبجمسبيب ‏ ت ا 7 رتل7 777 ال 9171/5 
3 ل ل 00 ل هو م امه سوه 
الرَنْق بها أن يكون مَحْبُوباً 5 خَيْرُهَا مَكَانَهَا وَأَيَهُمَا ثَرَ ا وَطِىء بَغْدَ العِلّم قلا جار 


لَه . ف ال د لت ب يد وَلَيْسَ لَهُ. كَالَ لَ المُرَنِ: أوْلَى بِقَوْلِهِ إِنْهُمَا 
حزان فى الحزيك لجا كان ل سوا قَبْلَّ الحَدِيثِ. قَالَ: وَالَجُدَامُ وَالبَرَص فِيمَا رعَمَ 


7 


أَمْلُ العلم بالطب يُغدٍ ي وَلَا نكاد نَفْسُ أَحدٍ تَطيبُ أَنْ يُجَامعَ مَنْ هُوَ به وََا نَفْسٌ لمر 
بِذَّيِكَ مِنْهُ وَأَمّا الوك لم يكم سيم أفرة وق شل كنأل الله تعالى العافية. 
وَالجُنُونْ وَالحَبَلُ لا يَكُونْ مَعْهُمَا تَأَدِيَةٌ لِحَنّ رَوْجٍ وَلَا رَوْجَةٍ ِعَفْلِ وَلَا امْتنَاعَ مِنْ مُحَرّم 
وَكَدُ يَكُونْ مِنْ مِثْله الْمَتْلُ) . 1 1 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في العيب إذا كان بأحد الزوجين قبل العفو فأما 
العيب الحادث بعد العقد فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون حادثاً بالزوج فللزوجة الخيار فيما حدث به من العيوب كما ثبت 
لها الخيار فيما تقدم منها ولا اعتبار النفقة وكما أن لها أن تفسخ برق الزوج إذا حدث 
عتقها بعد العقد كما كان لها أن تفسخ إذا تقدمت حريتها قبل العقد. 

والثاني: أن يكون العيب حادثاً للزوجة بعد العقد ففي خيار الزوج قولان: 

أحدهما: قاله في القديم: لا خيار لأمرين: 

أحدهما : أنه لم يكن معزوراً به لحدوثه فإنه يقدر على دفع الغرور عن نفسه بطلاقه 
فخالف ما تقدم لأنه كان فيه مغروراً وخالف الزوجة فيما حدث لأنها لا تقدر على 
الطلاق. 

والثاني : أنه لما كان له الخيار في نكاح الأمة بعتقه المتقدم دون الحادث وكان لها 
الخيار في نكاح العبد بعتقها المتقدم والحادث كذلك العيوب يكون له الخيار بالمتقدم 
منها دون الحادث ويكون لها الخيار بالمتقدم منها والحادث. 

والثاني: قاله في الجديد»ء واختاره المزني ‏ له الخيار بالعيوب الحادثة والمتقدمة 
لأمرين : 

أحدهما: أن ما يستحقه من الخيار فى مقابلة ما تستحق عليه من الخيار لقوله 
تعالى : «#وَطَنَّ مكل الى عَلِنَّ بامكون» [البقرة: 78؟] فلما استحقت الزوجة عليه الخيار 
بالعيوب الحاانة انشع الشاز عليها بالعيوب الحادثة. 

والثاني: أنه لما كان العقد فيه على منافعه استوى فيه ما تقدم من العيوب وما حدث 
كالإجارة فلما كان للزوج الخيار بما تقدم كان له الخيار بما حدث. 


فصل: 
فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت الخيار بما حدث من العيوب ففسخ به النكاح فعلى 
ضربين : ش 
أحدهما: أن يكون قبل الدخول فلا مهر فيه لارتفاع العقد وسواء كان الفسخ من 


اتج ا اسبسططط777 ز نا لاني التكاخ 
قبل الزوج أو من قبل الزوجة لما ذكرنا وإن كان بعد الدخول فعلى ضربين : 

الجنهها "أن يكوق الع سادةا بي التخول فليا المور العسيى الامكتراره 
بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره. 

والثاني: أن يكون حادثاً بعد العقد وقبل الدخول ولا يعلم به إلا بعد الدخول فلها 

مهر المثل دون المسمى لأنه لما ارتفع المي ل قا الود صار الدخول في 
حكم الحادث بعد ارتفاع العقد فسقط به المسمى واستحق بما بعده مهر المثل. 


فصل: 

فإذا ثبت ما وصفنا فالخيار فيما تقدم من هذه العيوب. وحدث على الفور بعد العلم 
بواالاتها هيرب شرك لحار في الس بيهام غير فاك وا ارتباء اتجرى صرق 
العيوب في البيع التي يثبت فيها الخيار على الفور وخالف خيار الأمة إذا أعتقت تحت 
مد ىآ ا هادي ادن اولقن عازن اندرا انيا! دام دن كبرقة ا نحط لفيا رن 
لمان فكو وار اروز ارفاك اق يعمو د ريده الي حتت يلاك اقب ماه 
بالفسخ لأنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم وخالف عتق الأمة تحت عبد في جواز تفردها 
بالفسخ لأنذا موت عليه دإن 'تضادق الرويجات على العب قتع الاك تتدهها رإن تناكرا 
فادعاه الزوج وأنكرته الزوحة كلف المدعي بينة فإن أقامها وإلا أحلف المنكر ولا فسخ 
لأن الأصل السلامة من العيوب فلو تصادق الزوجان على العيب واتفقا على الفسخ عن 
تراضي ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز لآن الحكم عند التنازع . 

والثاني: لا يجوز لأن ما اشتبه حكمه لم يتعين إلا بالحكم» والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلِوَلِيهَا مَنْعَهَا مِنْ يكاج النختون كما بعلفها / مِنْ غَيْرٍ كفءٍ. فَإِنْ 
قِبِلَ: كَهَل مِنْ كم بَيْنَهُمَا فيه الحَمّار أَوْ الفُرْة؟ قِيلَ: نَعَمْ المَوْلَى يَمْتَيْعُ مِنَ الجمّاع 
مين لو كانت عل كبر تألم عالت قاعة الله أن لااوشلة فاص له في الي 
بكَفّارَةٍ اليَمِينِ َم يفْعَلَ وَجَبَ جَبٌ عَلَيْهِ الطَللَاق الم مُحِبط بن الضّرَرَ يمَُاشَرَةٍ الأجدّم 
وَالْأَبْرص وَالمَجْنُون وَالمَحْبُول أكْثرَ فِيهَا بتَرْكِ مُبَاشَرَة المَوْلَى ما لَمْ يَحْنَثْا. 

قال فى الحاوي: أما إذا وني الولين أن يزوجها بمن فيه أحد هذه العيوب 
فامتنعت فالقول قولها وليس للولي إجبارها عليه وإن كان أب لما فيه من'تفويت حقها من 
الاستمتاع ولأنه لو زوجها جها به لكان لها الفسخ فكان أولى أن يكون لها الامتناع قبل العقد 
فأما إذا رضيت بمن فيه أحد هذه العيوب وامتنع الولي فالعيوب على ثلاثة أقسام: 
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كات الجاع جججتتتتتم مو ب مي بي حا و 11لا 

أحدهما : ما للولي أن يمنعها من نكاح من هي فيه وذلك الجنون والخبل لما فيه من 
عار على الأولياء فكان لهم دفعه عنهم بالامتناع . 

والثاني: ما ليس للولي منعها من نكاح من هي فيه وذلك العنت والجب والخصاء 
لأنه عار فيه على الأولياء وإنما يختص بعدم الاستمتاع الذي هو حق لها دون الأولياء. 

والثالث: ما اختلف فيه أصحايبنا هو الجذام والبرص وفيه وجهان: 

أحدهما: ليس للولي منعها من مجذوم ولا أبرص لاختصاصها بالاستمتاع وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي. 

والثاني : له منعها منهما لنفور النفوس منهما ولتعدي ذلك إلى نسلها فأما إن حدثت 
هذه العيوب في الزوج بعد العقد فالخيار لها دون الأولياء فإن رضيت وكره الأولياء كان 
رضاها أولى ولا اعتراض للأولياء لأن حقهم مختص بطلب الكفاءة في ابتداء العقد دون 


استدامته . 
0 عع هه 54 0 8 ا ا هر 0 ا 0 
قَالَ"' الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ تَرَوّجَهَا عَلَى أنْهَا مُسْلِمَةَ فَِذَا هِي كِتَابيّة كان له 
6 : 3 ّ كع مىم وي 


ممح الاح بلا ضف مَهْرِ وَلَوْ تَرَوّجََا عَلَى أَنّهَا كتَايَة كَإذًا هِيَ مُسْلِمَةٌ لَمْ يكن لَهُ فش 
التكاح لأَنَهَا حَيْرٌ مِنْ كِتَابِيّةِ. قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: هَذَا يَدُلَ عَلَى أَنَّ مَن اشْتَرَى أَمَةُ 
علَى آنا نَْرَاية َصَابََا مُسلِمَة كليس لِلْمُشْمري أَنْ يردا وَإِذا اشْترَاَا عَلّى أنه 
لع فُوَجَدَهَا سراي كُلَهُ أَنْ يَردّهَا) . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في أن خلاف الصفة المشروطة في عقد النكاح 
هل تجري مجرى خلاف العين أم لا؟ على قولين فإذا تزوجها على أنها مسلمة فوجدها 
نصرانية ففي النكاح قولان: 

أحدهما: باطل. 

والثاني: جائز نص عليه هاهنا وهل له الخيار في فسخ النكاح أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا خيار له. 

والثاني : له الخيار نص عليه هاهنا . 

وهكذا لو تزوجها على أنها نصرانية فكانت مسلمة كان على قولين: 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جات ولا غبار له قولا واتعدا لآن الجلية أغلى حالاً من النصراتية..-قأما 
الهرتئ فإنه استدل بذلك على أن من اشترى أمة على أنها مسلمة فكانت نصرانية أن له 
الخيار ولو اشتراها على أنها نصرانية فكانت مسلمة فليس له خيار كالنكاح فردٌ أصحابنا 
ذلك عليه وقالوا له: في البيع الخيار في الموضعين بخلاف النكاح لأن المقصود بالبيع 
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فور الثمن. والثمن يتوفر بكثرة الطالب وطالب النصرانية أكثر من طالب المسلمة لأن 
النصرانية يشتريها المسلمون والنصارى والمسلمة لا يشتريها إلا المسلمون دون النصارى 
فإذا اشتراها على أنها نصرانية فكانت مسلمة كان له الخيار لأنها أقل طلباً فصارت أقل 
لمن :ولو اكنراها الى انها متامة تواتك" نمي انب قله الخان لضي بالديق "رأ الميتلية 
أحسن منها عشرة وأكثر نظافة وطهارة وليس كذلك النكاح لأن المقصود منه العشرة 
وحسن الصحبة وكمال المتعة وهذا كله في المسلمة أوجد منه في النصرانية منه العشرة 
وحسن الصحبة وكمال المتعة وهذا كله في المسلمة أوجد منه في النصرانية فافترق حكم 
البيع والنكاح بما ذكرناه. 
فصل: 
وإذا تزوجت مسلمة رجلاً على أنه مسلم فكان نصرانياً فالنكاح باطل وكذلك لو 
تزوجت بغير شرط لأن المسلمة لا تحل لكافر ولو تزوجت نصرانية رجلاً على أنه مسلم 
فكان نصرانيا ففي النكاح قولان على ما مضى: 
أحدهما : باطل . 
والثاني: جائز ولها الخيار قولاً واحداً لنقصان دينه وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ 
ولو تزوجته على أنه نصراني فكان مسلما ففي النكاح قولان: 
أحدهما : باطل . 
والثاني: جائز ولها الخيار وإن كان المسلم أفضل ديناً لأنها إلى من وافقها في 
الدين أرغب وهي ممن خالفها فيه أنفر. 
فصل: 
وإذا تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرائية فالنكاح جائز لا 
خيار له ولو تزوجها يظنها حرة فكانت أمة بالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح 
الإماء» وفي خياره وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا خيار له كالنصرانية. 
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» له الخيار. 
والفرق بينهما: أن ولي النصرانية متميز الهبة على ولي المسلمة وولي الأمة لا يتميز 
عن ولي الحرة» ولأن ولده من الأمة مرقوق ومن النصرانية مسلم» والله أعلم. 
باب الأمة تغر من نفسها 
قَالَ”" الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: (وَإِذَا وُكُلَ تَرْويج أَمَيِهِ كَذَكَرتْ وَالوَكيل أَوْ 
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عم روم 


أَحَدُهُمَا أَنّهَا ره كترَوّجَهَا ثُمّ عَلِمَ قَلَهُ الحََارُ كن اخمَارَ وِرَاقَهَا َبْنَ الدُخُولٍ قلا يضف 
مَهْرِ وَلَا مُْعَةَ وَإِنْ أَصَابَهَا كلَهَا مَهْرٌ مِنْلِهَا كَانَ أَكثَرَ مِمّا سَمّى أو أَكَلَّ لأنَّ فِرَائَهَا نيح 
وََا يُرْجَعُ بو فَإنَ كائث وَلَدَتْ كَهُمْ أَخْرَارٌ وَعَلَيْهِ قِِمَتْهُمْ يَوْمَ سَقَطُوا وَدَلِكَ أَوَّلُ مَا كانَ 
حَُكْمُهُمْ حُكمُ أَنْفْيِهِمْ لِسَيّدٍ الأمقا. 

قال في الحاوي: وهذه المسألة قد مضت وهو أن يتزوج امرأة على أنها حرة فتكون 
أمة فإن كان الزوج ممن لا ينكح الأمة فالنكاح باطل» وإن كان ممن ينكح الأمة إلا أنها 
منكوحة بغير إذن السيد فالنكاح باطل وإن كانت منكوحة بإذن السيد فإن كان هو الذي 
شرط حريتها فقد عتقت والنكاح جائز وإن كان غيره هو الذي شرط حريتها إما هي أو 
وكيله أو هما فهي حينئذٍ مسألة الكتاب وفي النكاح قولان حراً كان الزوج أو عبد . 

أحدهما : باطل فإن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه وإن دخل بها فعليه مهر 
مثلها فإن أولدها كان ولده حراً لأنه على شرط الحرية أو ولده سواء كان الزوج حراً أو 
عبدا فإن كان الزوج حرا غرم مهر المثل وقيمة الولد وقت الولادة ورجع بقيمة الولد على 
من غره لآنه ألجأه إلى غرمه وهل يرجع بمهر مثلها عليه أم لا؟ على قولين» وإن كان 
الزوج عبداً ففي ما قد لزمه من مهر المثل وقيمة الولد على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: في كسبه. 

والثاني: في ذمته وإذا أيسر بعد عتقه. 

والثالث: في رقبته يباع فيه إلا أن يفديه سيده وهذه الأقاويل الثلاثة من أصلين في 
كل أصل منهما قولان: 

أحدهما: أن العبد إذا نكح بغير إذن سيده هل يكون المهر إن وطئها في ذمته أو في 
رقبته على قولين: 

والثاني: أن العبد إذا أذن له سيده في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً هل يدخل في 
جملة إذن ويكون المهر والنفقة في كسبه أم لا؟ على قولين ثم لا رجوع للعبد قبل غرم 
المخر وقيمة الولد على الغار له فإذا غرمها رجع عليه بقيمة الولد في رجوعه بمهر المثل 
قولان فهذا إذا قيل: إن النكاح باطل. 

والثاني: في الأصل أن النكاح جائز فعلى هذا إن كان الزوج حراً فهل له الخيار في 
الفسخ أم لا؟ على قولين وإن كان عبداً فقد اختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة 
يقول: خياره على قولين كالحر لمكان شروطه وكان أبو إسحاق المروزي يقول: لا خيار 
له بخلاف الحر لمساواته لها في الرق فإذا قيل: لهما الخيار فاختار الفسخ فالحكم في 
المهر وقيمة الولد على ما مضى . وإذا قيل: بأن النكاح باطل وإن اختار المقام أو قيل: 
إنه ليس له خيار فالحكم في الحالين واحد وهو أن يختلف عليه المهر المسمى بالعقد 
وأولاده منها قبل علمه أحراراً وبعد علمه مماليك فمن وضعته منهم لأقل من ستة أشهر 
بعد علمه فهم أحرار لأنهم علقوا قبل علمه ومن وضعته بعد علمه بستة أشهر فصاعداً فهم 


6 بحي :#2 ل و7ططبببي 22 ري كفا بي تكاج 
مماليك ولا يرجع بالمهر قولاً واحداً لأنه المسمى بعقد صحيح ويرجع بقيمة من عتقه 
عليه من الأولاد لأنه التزامها بالغرور دون العقد فإن كان الزوج عبداً كان المهر في كسبه 
قولاً واحداً لأنه نكاح قد صح بإذن سيده ولا يكون قيمة الولد في كسبه؟ لأن إذن سيده 
بالتكاح لا يقتضيها وأين تكون؟ على قولين: 

أحدهما: في رقبته. 

والثاني: في ذمته إذا أعتق ويكون ما استحق من المهر في صحة النكاح وفساده 
ملكا للسيد لأنه من كسب أمته ويكون من رق من الأولاد ملكا للسيد وقيمة من عتق منهم 


للسيد. 
مسألة7",: 
قَالَ الشَافِعِئٌ : تل الى ا 0 َإِنْ كَانَ الروْجُ 
عدا كرلنة كار لزنه تزرع على ا نَهُمْ أخرَارٌ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيِْ حَنَّى بِمِنْق. قال 


المُرَنِنُ: وَقِيِمَةُ الوَلّدِ في مَعْنَاهُ وَهَذَا يدك على أذ لا غُرمَ على مَنْ هد دَ عَلَى رَجُلٍ بِقَثْلٍ 
خا أذ بولق حلى بارع مره ل . كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنْ كَانَتُْ هِيَ الغَارَة 
رَجَعَّ عَلَيْهَا به إِذَا يقث . 

قال في الحاوي: فذكرنا أن الزوج يرجع بما غرمه من قيمته الولد قولاً واحداً في 
رجوعه بما غرمه من مهر المثل دون المسمى قولان. ورجوعه بذلك إنما يكون على من 
غره بعد غرمه فأما قبله فلا رجوع له لأنه يغرم ما يرجع به. وقد يجوز أن يبرأ منه فلا 
يرجع به. 

قال المزني: هذا يدل على أن من شهد على رجل يقتل خطأ ثم رجع الشهود لم 
يلزمهم غرم الدية إلا بعد أن يغرمها العاقلة فيرجع بها حينئذٍ على الشهود وهذا صحيح 
لأنه قبل الغرم قد يجوز أن يبرأ العاقلة فلا يستحق الرجوع فإذا غرم الزوج ذلك لم يصح 
أيتسيت: الغرون لين اليك لأنها يعقق “عليه بقولة: هي حرة فلا يكون غاراً وإنما يصح أن 
يكون المغرور إما منها أو من وكيله في نكاحها أو منهما معاً فإن تفرد الوكيل بغرور الزوج 
رجع عليه بقيمة الولد ومهر المثل في الحال إذا كان موسرا. وانظر إلى ميسرته إن كان 
معسراً وإن تفردت الأمة بالغرور يرجع الزوج عليها بقيمة الولد وبجميع مهر المثل ولا 
يترك عليها شيئاً منه لأنه قد غرم جميعه للسيد فلم يصر بضعها مستهلكاً بغير مهر وكان 
ذلك في ذمتها لأنها أمة تؤديه إذا أيسرت بعد العتق. 

فإن قيل: فهلا كان ذلك في رقبتها تباع فيه كالعبد إذا نكح بغير إذن سيده ولزمه 
المهر بإصابته كان في رقبته على أحد القولين. 
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يذ 


كتاب التكاح 


قيل: الفرق بينهما إن الرقبة لا يتعلق بها إلا جناية ووطء العبد جناية توجب الغرم 
فجاز أن يتعلق برقبته. وليس غرور الأمة جناية ولا الغرم بها يتعلق إنما تعلق بوطء الزوج 
فلم يجز أن يتعلق برقبتها وإن اشتراك الوكيل والأمة في الغرور كان غرم المهر وقيمة 
الأولاد بينهما نصفين لاستوائهما في الغرور ولكن ما وجب على الوكيل من نصف الغرم 
يؤخذ به معجلاً لأنه حر وما وجب على الأمة من نصف الغرم تؤخذ به إذا أيسرت بعد 


العتق. 


مسألة7": 

تَالَ الشَّافِعِنُ: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُكَاتبَةٌ كيَرْجعَ عَلَيْهَا في كِتَابتِهًا؛ لأَنَهَا كالجِنَايَةِ فَإِنْ 
عيجرت مُحَنَّى تُعْتَقَ قَِنْ صَرَبَهَا أحَد فَالقَتْ جيناً كفيو مَا في جَدِينٍ الحُرّة. وَكَالَ المُرْنيُ 
وَتَحَمَهُ ألله: كَدْ جَعَلَ الشَّافِمِيُ جَنِنَ المُكَاتَِةٍ كَجَزينٍ الحُرَّةٍ إذَا تَرَوّجَهَا عَلَى أَنّهَا خْرَّةا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا تزوجها على أنها حرة فكانت مكاتبة كان في 
نكاحها قولان كالأمة: 

أحدهما : باطل. 

والثاني: جائز. 

وهل له الخيار أم لا؟ على قولين والأمة. 

فإذا قيل بصحة النكاح وأن لا خيار فيه أو فيه الخيار فاختار المقام عليه فالمهر 
المسمى بالعقد واجب وهو للمكاتبة دون سيدها لأنه كسبها واكتساب المكاتبة لها بخلاف 
الأمة فأما أولادها الذين علقت بهم بعد علم الزوج بكتابتها ففيهم قولان: 

أحدهما : مماليك لسيدها. 

والثاني: تبع لها يعتقون بعتقها إن أدت ويرقون برقها إن عجزت. وإذا قيل ببطلان 
النكاح أو قيل بصحته وفيه فاختار الفسخ فالحكم في الحالين سواء وينظر فإن لم يدخل 
بها الزوج فلا مهر عليه وإن دخل بها فعليه مهر المثل دون المسمى يكون ذلك للمكاتبة 
دون سيدها وعليه قيمة أولادها وفيمن تكون له قيمتهم قولان: 

أحدهما: للسيد إذا قيل: إنهم عبيده لو رقوا. 

والثاني : للمكاتبة إذا قيل: إنهم تبع لها ثم فيما يأخذه من قيمتهم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي - تستعين به في كتابتها . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران أن يكون موقوفاً كما يوقف الأولاد لو رقوا 
فإن عتقت بالأداء ملكت قيمتهم وإن رقت بالعجز كانت قيمتهم للسيد ويرجع الزوج بقيمة 
الأولاد على من غره فإن كان الوكيل هو الذي غره رجع عليه بعد غرمها سواء غرمها 
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ثم رجع بها على المكاتبة في مال كتابتها فإن عجزت ورقت فبعد عتقها . 

وإن قيل: تجب قيمة الأولاد لها دون السيد سقطت عنه ولم يغرمها لأنه لو غرمها 
لرجع بها وأما المهر ففي رجوع الزوج به قولان على ما مضى . 

فإن قيل: لا يرجع به دفع جميعه إليها . 

وإن قيل: يرجع به نظر في الغار به فإن كان الوكيل غرم لها مهرها ورجع بجميعه 
على الوكيل وإن كانت هي الغارة سقط عنه المهر لأنه لها وهل يسقط جميعه أم لا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : يسقط جميعه لأنه يستحق الرجوع على غيرها بجميعه. 

والثاني: لا يسقط إلا أقل ما يجوز أن يكون مهراً فيلزمه دفعه إليها ولا يرجع به 
عَليها لآن لأ يضير فستنيعا ويعفيها من غير تذل:. 


فصل: 

فلو كانت المسألة بحالها حاملاً من هذا الزوج المغرور فضرب بطنها فألقت حملها 
جنيناً ميتاً فعلى الضارب في جنينها غرة عبد أو أمة لأنه حر في حقه ويكون ذلك للزوج 
لأنه أبوه ووارثه إلا أن يكون هو الضارب فلا يرثه لأنه صار قاتلاً ولا ترثه الأم لأنها 
مكاتبة ويكون على الزوج فيه عشر قيمة أمة كالذي يكون في جنين مملوك لأنه فيما يستحق 
على الأب من الغرم في حكم الجنين المملوك وفيما يستحقه الأب على الضارب من الدية 
في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من عشر قيمة أمة قولان: 

أحدهما : يكون للسيد إذا قيل: إن الولد ملك له لو رق. 

والثاني: يكون للأم المكاتبة إذا قيل: إنه يكون تبعاً لها لو رق وهل تستعين به في 
مال كتابتها أو يكون موقوفا بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج به 
على غرة مستحق على ما مضىء والله أعلم. 


باب الأمة تعتق وزوجها عبد 

كَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «أَخْيَرَنَا مَالِكُ عَنْ َبِعَةَ عَنْ القّاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائْسَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَْهَا : أن برِيرَ أعقث كَكَيرهَا رَسُولُ اللَِّ يل كَالَ: وَنِي دَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ 
َيْسَ بَِعُهَا طَلَاتَهَا دا حَيَرَهَا َسُولُ اللّو ككل عد بَِْهَا في رَوْجِهَا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فبيعت أو أعتقت كان 
التكاح بحاله ولم يكن ذلك طلاقاً لها . 

وبه قال عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأكثر 
الصحابة وجمهور الفقهاء وذهب ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك 


كتاب اجاح د ل _ ___ ب ب ببسب 785 
ع ل و لم ا 
تفول الله تعاتق : 0 عَِتَِكُْ |, كيحدة4 [النساء: "1] إلى قوله: #اوَلْمْخْصَنَت من 
لمعك له ملكت د نكم 4 [النساء: 14] فحرم من ذوات الأزواج إلا أن يملكه فيحلله 
م ا ل ولأنه لما حلت ذات الزوج 
بالسبي لحدوث ملك السابي وجب أن تحل بالشراء لحدوث ملك المشتري. والدليل على 
ثبوت النكاح أن بريرة أعتقت تحت زوج فخيرها رسول الله يَلِ في نكاحه فلو كان نكاحها 
قد بطل بعتقها لأخبرها ولم يخيرها فيه ولأن عقد النكاح أثبت من عقد الإجارة لدوامه 
فلما لم يبطل عقد الإجارة بالعتق والبيع فأولى أن لا يبطل بهما عقد النكاح ولأنه لما كان 
بيع الزوج وعتقه لا يوجب بطلان نكاحه كذلك بيع الزوجة وعتقها لا يوجب بطلان 
نكاحها ولأن المشتري ملك عن البائع على الصفة التي كان البائع مالكها فلما كان النكاح 
مقراً على ملك البائع كان مقراً على ملك المشتري فأما الآية فواردة في السبايا. 

وأما الاستدلال بالسبايا فالفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن السبي لما أبطل الحرية التي هي أقوى كان بأن يبطل النكاح أولى 
وليس كذلك البيع والعتق. 

والثاني: أن السبي قد أحدث حجراً فجاز أن يبطل به ما تقدم من نكاحها وليس 
كذلك البيع والعتق. 

فصل: 

فإذا ثبت أن النكاح بحاله فعلى المشتري إقرار الزوج على نكاحه وله الخيار في 

فسخ البيع إن لم يكن عالما بنكاحه لتفويت بضعها عليه . 
مسألة2"7: 

قَالَ الشَافِصِيُ : وروي عن عايقة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنّهَا كَالَتْ: كَانَ عَبْداً. وَعَنْ ابْن 
عبّاسٍ أنّهُ كان عَبْدا ال ل تيت كني أن إلَيِْ يلوف حَلْمَهَا بكي وَدُمُوعْهُ تسيل 
قلي لشن َقَالَ النبِيْ يله لِلْعَئّاسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: ايَا عَبّاسُ ألا تَعْجَبٌ مِنْ حُبٌّ 
مُفِيث بِريرَةً 0267 مُغِيثاً؟) َقَاَ لَهَا التي كلل : «لَوْ رَاجَعْيَهِ فَإِنَّمَا هُوَ أَبُو 
وَنَدِكُ» كََالَتْ: يا سُوَلَ الل بَأمْرِك؟ قا ل* فَإنمَا آنا اشيم كَالَتْ: كلا حَاجَة لي فيه. 
عن ان مر َي الله لها أل ُ قَالَ: كان عَبْداً. قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يشْبهُ 
العَتدٌ الك 4 لأ العند له تملك تقس وَلَأنَّ لِلمَيّد إِخْرَاجَهُ عَنْهَا وَمَنقد عنما وله نفقة 
عَلَيِْ لوَلَدِمَا وَلَا وِلَايَهَ وَلَا مِيرَاتٌ بَيْنَهُمَاا. 

قال في الحاوي: أما إذا أعتقت الأمة تحت زوج وكان عبداً فلها الخيار في فسخ 
نكاحه لكمالها ونقصه وأن النبي يَلةِ قال لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري». 
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فأما إذا أعتقت الأمة وزوجها حر فقد اختلف الفقهاء فى خيارها فذهب الشافعى 
إلى أنه له خمار لها : ْ ١‏ 

وبه قال من الصحابة: ابن عمر وابن عباس وعائشة. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء: ربيعة ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الخيار. 

وبه قال النخعي والشعبي والثوري وطاوس استدلالاً برواية إبراهيم بن الأسود عن 
عائشة قالت: خيّر رسول الله كلل بريرة وكان زوجها حراً وهذا نص قالوا: ولأن النبى كَل 
قال لبرارة :افد ملكت بعك تاجتارئ» عل عله اعشاوها آنا ملك يضنها هذه 
العلة موجودة إذا أعتقت تحت حر لوجودها إذا أعتقت تحت عبد فوجب أن يكون لها 
الخيار في الحالين. قال: ولأنها أعتقت تحت زوج فوجب أن يكون لها الخيار. 

أصله: إذا كان الزوج عبداً ولأنه قد ملك عليها بضعها بعد العتق بمهر ملكه غيرها 
في الرق فوجب أن يكون لها فسخه فيصح أن تملك بالحرية ما كان ممنوعا عليها في 
العبودية. 

ودليلنا: ما رواه عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة أن النبي كَل خَيّر بريرة وكان زوجها عبداً"'' فوجه الدليل فيه أن الحكم إذا انتقل 
مع السبب تعلق الحكم بذلك السبب كما إذا نقل الحكم مع علة تعلق الحكم بتلك العلة 
وقد نقل التخيير بعتقها تحت عبد فوجب أن يكون متعلقا به. 

فإن قيل: فقد روى الأسود عن عائشة أنه كان حراً”"'» فتعارضت الروايتان في 
النقل وكانت رواية الحرية أثبت في الحكم, ألا ترى لو شهد شاهدان بحرية رجل وشهد 
آخران بعبوديته كان شهادة الحرية أولى من شهادة العبودية» وكذلك فى النقلين 
المتعارضين . ْ 

قيل: روايتنا أنه كان عبداً أولى من روايتهم أنه كان حرا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن راوي العبودية عن عائشة ثلاثة عروة والقاسم وعمرة وراوي الحرية 
عنها واحد وهو الأسود ورواية الثلاثة أولى من رواية الواحد لأنهم من السهو أبعد وإلى 
التواتر والاستفاضة أقرب وقد قال الله تعالى: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا ميرَصكرٌ إِحْدَهُمَا 
ك4 [البقرة: ؟18] وروي عن النبي تَلِِ أنه قال: «الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أرعد) 720 , 


)2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (؟5771١).‏ 
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والثاني : أن من ذكرنا أخص بعائشة من الأسودء ولأن عروة بن الزبير هو ابن 
أختها أسماء بنت أبي بكر والقاسم بن محمد هو ابن أخيها محمد بن أبي بكرء وعمرة 
بنت عبد الرحمن بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكرء فهم من أهلها يستمعون كلامها 
مشاهدة من غير حجاب والأسود أجنبى لا يسمع كلامها إلا من وراء حجاب فكانت 
روايتهم أولى من روايته. 

والثالث: أن نقل العبودية يفيد علة الحكم ونقل الحرية لا يفيدها لأن أحداً لا 
العبودية أولى. 

والرابع : أن قد وافق عائشة فى رواية العبودية صحابيان: ابن عمر وابن عباس وما 
رافقهما في رواية الحرية أحد أما ابن عمر فروى أنه كان عبداً وأما ابن عباس فروى عنه 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث 
كأنى أراه يطوف خلفها بالمدينة ودموعة تسيل على التحيته! 7 فقال رسول الله علي لعمه 
العباس: ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة» ومن شدة بغض بريرة مغيث» قال: فقال 
لها رسول الله كك : «لو راجعته فإنما هو أبو ولدك» فقالت: أتأمرنى فقال: (إنما أنا 
شافع» قالت: فلا حاجة لى فيه)”"' . 

فأما ترجيحه بأن شهود الحرية أولى من شهود العبودية كذلك راوي الحرية أولى من 
راوي العبودية. 

فالجواب عنه أنه يقال: إن علم شهود الحرية بالعبودية فشهادتهم أولى لأنهم أزيد 
علماً ممن علم العبودية زلم يعلم ما يجدد بعدها من الحرية وإن لم يعلم شهود الحرية 
بالعبودية وكان مجهول الحال فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: أن الشهادتين قد تعارضتا فسقطتا. 

والثاني: أن شهادة العبودية أولى لأنها تخالف الظاهر من حكم الدار فكانت أزيد 
ممن شهد بالحرية التي هي الغالب من حكم الدار ألا ترى أن اللقيط يجري عليه حكم 
الحرية في الظاهر لأنه الغالب من حكم الدار ولأن أهلها أحرار فلم يكن في هذا 

فإن قالوا: تستعمل الروايتين فتحمل رواية من نقل العبودية على أنه كان عبداً وقت 
العقد ورواية من نقل الحرية على أنه كان حرا وقت العتق؛ لأن الحرية تطرأ على الرق 
ولا يطرأ الرق على الحرية» فكان ذلك أولى ممن استعمل إحدى الروايتين دون الأخرى. 
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والجواب عن هذا الاستعمال من وجهين: 

أحدهما: أنه تأويل يبطل بخبرين : 

أحد الخبرين: أن أسامة روى عن القاسم عن عائشة أن رسول الله كل قال لبريرة: 
«(إن شعت أن تستقري تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه» فيقال: إنه كان فى وقت التخيير 
عبداً . ا 

والخبر الثاني: ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان عبداً فخيرها 
رسول الله يَِ فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها. 

والثانى: أننا نقابل هذا الاستعمال بمثله من وجهين: 

اعذهماة 61 فا عر قل لبس وعد ايك البنى عبد اعفد رشتين 

والثاني: أنه كان عبداً وقت العتق وحراً وقت التخيير فتكون لها الخيار في أحد 
المذهبين ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أيضاً ما رواه ابن موهب عن القاسم عن عائشة أنه 
كان لها غلام وجارية» فأرادت عتقهما فقال لها رسول الله كلهِ: «ابدأي بالغلام)”" فلم 
بأمرا الى كاه يناديم بعتن الزوج إلا الكائدة ولا فائذة 17 منقوط غبار الروجة على اتواقد 
روى أنه قال لها : «ابدأي بالغلام لآن لا يكون للزوجة خيار فكان هذا نصا صريحا. 

ويدل عليه عن طريق القياس: أنها كافأت زوجها في الفضيلة فوجب أن لا يثبت لها 
بذلك خيار كما لو أسلمت تحت مسلم أو أفاقت من جنون تحت عاقل» ولأن ما لم يثبت 
به الخيار في ابتداء النكاح لم يثبت به الخيار في أثناء النكاح كالعمى طرداً وكالجب 
عكساً ولأن ما لزم من عقود المعاوضات لم يثبت فيه من غير عيب خيار كالبيع . 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله: قد ملكت بضعك فاختاري فهو أن هذا اللفظ ما 
نقله غيرهم ولا وجد إلا في كتبهم ثم يكون معناه قد ملكت نفسك تحت العبد فاختاري 
فلم يكن لها أن تختار نفسها تحت الحر. 

وأما قياسهم على الزوج إذا كان عبداً فالمعنى فيه نقصه بالرق عن كمالها بالحرية 
فذلك كان عيبا يوجب الخيار وليس كذلك عتقها مع الحر. 

وأما استدلالهم بأنه قد ملك عليها بضعها. بمهر ملكه غيرها فلا تأثير لهذا المعنى 
واستحقاق الخيار لأنها لو كانت مكاتبة وقت العقد فملكت مهرها ثم أعتقت كان لها 
الخيار فبطل أن يكون استحقاقه لهذه العلة وبطل أن يكون العلة لأنها قد ملكت بالعتق ما 
ملك عليها في الرق لأنها لو أوجرت ثم عتقت لم يكن لها في فسخ الإجارة خيار فلم 
يلرام م المي اقبطو الاسم الد» 

قال(" الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَلِهَدَاء وَاللّهُ أَعْلَمُْ ‏ كَانَ لَهَا الخِيّارٌ ذا أَعيِمَثْ 
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)١(‏ أخرجه النسائي (255155. والدارقطني ل والبيهقي في «الكبرى» ( ©؛ وفي امعرفة 
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كا الات مجسيي ا 7ب لاتب 77 1 لكا 
مَا َم يُصِبْهَا رَْجََا بَغدَ الث و أَعْلَمُ في تَأَقِبتَ الخيارٍ د 

لنب كلل مَا لم يَمَسّهَا). 

قال فى الحاوي: وإذا ثبت أن لا خيار لها إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبداً فلها 
أن تختار الفسخ بحكم حاكم وغير حكمه بخلاف الفسخ بالعيوب لأن خيارها بالعتن غير 
متفق عليه فلم يفتقر إلى حاكم وخيارها بالعيب مختلف فيه فافتقر إلى حاكم وإذا كان 
كذلك فهل يكون خيارها على الفور أو التراخي فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أنه على الفور معتبراً بالمكنة لأن خيار عيب ثبت لرفع ضرر فاقتضى أن 
يكون على الفور كالخيار بالعتق في البيوع. 

واللاني اشوا د ع واو بار تق كرك الدامزيار ولا الاير 
واعتباراً بالخيار في المصراة ثلاثاً بأنه جعل الخيار خيار ثلاث. 

والثالث: أنه على التراخي ما لم يصرح بالرضى أو التمكين في نفسها لأن النبي كل 
قال لبوؤرة ‏ لما راع مخينا باكيا :"الو راسعييه فإنه أبق ولد ك1 ؤلعل ذلك كان بعد ومان من 
عتقها فلولا امتداد خيارها على التراخي لأبطله» وقد روى محمد بن خزيمة عن ابن 
إسحاق بإسناد رفعه أن النبي يكِلٍ قال لبريرة: «لك الخيار ما لم يصبك». وهذا نص إن 
صح.ء ولأنه قول ابن عمر وحفصة وليس يعرف لهما فيه خلاف ولأن طلب الأحظ في 
هذا الخيار مثبته يحتاج إلى فكر وارتياء فتراخى زمانه ليعرف بامتداد أحظ الأمرين لها 
وخالف خيار العيوب التي لا يشتبه الأحظ منها. 


- 
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بَعُ إلا قَوْلَ حَفْصَةٌ رَوْج 


5 28 
ع 
عذا 


مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «قَإِنْ أَصَابَهَا كَادّعت الجَهَالَةَ كنِيهَا كَؤْلّان: أَحَدّهُمَا أَنْ لا حَيَارَ لَهَا 
وَالآحَرٌ لَهَا الخيّارُ وَهَذَا أَحَبٌ إِلَينَاء وَقُلْتُ: لَهَا الخِيّارَ فِي كِتَابَيْنِ وَلَا 
مَعْنَى فِيهًا لِقَوْلَيْنِ». 

قال في الحاوي: وصورتها: في أمة عتقت تحت عبد مكنته من نفسها ثم ادعت 
الجهالة وأرادت فسخ نكاحه فدعوى الجهالة على ضربين: 

أحدهما: أن تدعي الجهالة بالعتق وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدها وقرب الزمان عن أن 
يصل إليها خبر عتقها فقولها مقبول ولها الخيار لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا 

والثاني: أن تعلم كذلك بها لأنها وجهت بالعتق أو بشرت به فعلمت أحكامها 


.20١9/6( انظر الأم‎ 4١ 


ا الحم يآ ا كتاب النكاح 
فقولها مردود ولا خيار لها بعد التمكين. 

والثالث: أن يحتمل الأمرين فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم علمها وثبوت 
الخيار لها فلم يصدق الزوج في إبطاله عليها ومن أصحابنا من خرج فيه وجها آخر أن 
القول فيه قول الزوج لأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلا يقبل قولها في فسخه مع احتمال 
تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم. 

فصل: 

والضرب الثاني: أن تدعي الجهالة بالحكم مع علمها بالعتق فتقول: لم أعلم بأن 
لي الخيار إذا أعتقت مكنته من نفسي وإن كانت عالمة بالعتق فهو أيضاً على الأقسام 
الثلاثة : 

أحدها : أن يعلم أن مثلها لا يعلم لأنها جلبية أعجمية فقولها مقبول ولها الخيار. 

والثاني : أن يعلم أن مثلها يعلم لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة العلماء فقولها غير 
مقبول ولا خيار لها بعد التمكين. 

والثالث: أن يحتمل الأمران أن يعلم وأن لا يعلم فإن صدقها الزوج على أن لم 
تعلم فلها الخيار وإن أكذبها ففيه قولان: 

أحدهما : أن القول قولها مع يمينها اعتباراً بثبوت الخيار لها وأنه حكم قد يخفى 
على العامة ولا يكاد يعرفه إلا الخاصة فلم يقبل قول الزوج في إيطاله. 

والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه ولا خيار لها اعتباراً بلزوم النكاح فلم يقبل 
قولها في فسخه. 

فأما المزني فاختار الأول وهو أصح لكنه جعل نص الشافعي عليه في موضعين 
إبطالاً للثاني وليس بصحيح لأنه لما يبطل الثاني بذكر الأول لم يبطل بإعادة الأول» والله 
أعلم . 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِمِىُ : «كَإِنْ الحتَارَث فِرائَهُ وَلَمْ يَمَسََّا قَلَا صَدَاقٌ لَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ مَعَهُ 


فَالصَّدَاقُ لِلسَيّد لأَنّهُ وَجَبّ بَالمَقْدِ) . 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا خيّرت المعتقة تحت عبد فلها حالتان: 
إحداهما : أن تختار الفسخ فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يفسخ قبل الدخول فيسقط مهرها لأن الفسخ إذا جاء من قبلها قبل 
الدخول أسقط مهرها كالردة وكما لو قال لها وهي غير مدخول بها أنت طالق إن شئت 
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قانع لقاع ع مس ب ا تب تن 7( 
فشاءت طلقتين لا مهر لها لوقوع الطلاق بمشيئتها . 

والثاني : أن يفسخ بعد الدخول فالمهر مستتر بالدخول ثم ينظر فإن كان الدخول قبل 
الى وس المهر المسدي لأن فسخ النكاح كان بحادث بعد الدخول وإن كان الدخول 
بعد العتق وهو أن لا تعلم بالعتق حتى يدخل بها فيكون لها مهر المثل دون المسمى لأنه 
فسخ بسبب قبل الدخول وإن كان موجوداً بعده فصار العقد مرفوعاً بسببه المتقدم فلذلك 
وجب بالعدة في الإصابة مهر المثل كما قلنا في العيب ثم يكون هذا المهر للسيد سواء 
كانت الإصابة قبل العتق أو بعده. 


فصل: 

والحالة الثانية: أن يختار المقام والتكاح ثابت والصداق على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مسمى في العقد فهو للسيد دونهما. 

وقال مالك: يكون الصداق لها وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن المهر مستحق بالعقد وإن صار مستقراً بالدخول والعقد فى ملك السيد 
فوجب أن يكون الصداق له كما لو عقدته في حريتها كان الصداق لها. ‏ - 

والثاني : أنه قد يعقد على منافعها بالإجارة تارة وبالنكاح أخرى فلما لو أجرها ثم 
أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها كان الصداق له دونها. 

والثاني: أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقاً حتى أعتقت ففيه قولان 
مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون مستحقا 
بالعقد أو بالفرض . 

فأحد القولين: أنه مستحق بالعقد وإن فرض بعده لأنه بدل من المسمى فيه فعلى 
هذا يكون للسيد استحقاقه في ملكه كالمسمى. 

والثاني : أنه مستحق بالفرض لخلو العقد منه فعلى هذا يكون للمعتقة لاستحقاقه بعد 

مسألة(": 

قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ كَانَتْ فِي عِدَة طَلْقَةٍ كَلَهَا المَسْخ». 

قال في الحاوي: وصورتها في عبد طلق زوجته الأمة واحدة بعد الدخول فله عليها 
الرجعة وقد بقيت معه على طلقة وصارت كزوجة الحر بعد الطلقتين لأن الحر يملك ثلاثا 
والعبد طلقتين فإن أعتقت هذه الأمة المطلقة في عدتها فلها الفسخ؛ لأنها في عدة الطلاق 
الرجعي في حكم الزوجات لوقوع طلاقه عليها وصحة ظهارة وإبلائه منها فكان لها 
الفسخ. وإن كانت جارية في الفسخ؛ لأن الفسخ لا ينافي الفسخ وليستعيد بالفسخ قصور 
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١‏ تل ب ل 77 7 قا فت التكاح 
إحدى العدتين وإذا كان كذلك فلها بعد عتقها ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يختار الفسخ. 

والثاني : أن يختار المقام. 

والثالث: أن تمسك فلا تختار الفسخ ولا المقام فإن اختارت الفسخ كان ذلك لها 
وهل للزوج أن يرجع بعد الفسخ أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : له الرجعة لأنه قد ملك الرجعة بطلاقه. 

والثاني: لا رجعة له لأن الرجعة تراد للاستباحة والفسخ قد منع منها فلم يكن 
للرجعة تأثير فعلى هذا إن قلنا: إنه لا رجعة له كان تأثير الفسخ إسقاط الرجعة لا وقوع 
الفرقة لآن الفرقة وقعت بالطلاق دون الفسخ وأول عدتها من يوم الطلاق في الرق وقد 
صارت في تضاعيفها حرة فتكون عدتها على ما مضى من القولين: 

أحدهما : عدة أمة اعتباراً بالابتداء. 

والثاني: عدة حرة اعتباراً بالانتهاء. 

وإن قيل: له الرجعة فعلى هذا لا يخلو من أحد أمرين. إما أن يراجع أو لا يراجع 
فإن لم يراجع وقعت الفرقة بالطلاق دون الفسخ وفي عدتها قولان على ما مضى وإن 
راجع وقعت الفرقة بالفسخ دون الطلاق وأول عدتها من وقت الفسخ وهي عدة حرة لأنها 
بدأت بها وهي حرة وإن اختارت المقام فلا تأثير لهذا الاختيار لأن جريانها في الفسخ 
يمنع من استقرار حكم الرضى . 

وقال أبو حنيفة: قد بطل خيارها بالرضى وليس لها بعد الرجعة أن تفسخ لأن 
أحكام الزوجية جارية عليها في حق نفسها إن رضيت وهذا خطأ؛ لأن الجارية في عدة 
الفرقة لا يلزمها حكم الرضى إذا أعتقت كما لو ارتد وقال: أنت بائن فإن أبا حنيفة يوافق 
فيهما أن الرضى غير مؤثر فعلى هذا الزوج أن يراجع لا يخلف فإن لم يراجع وقعت 
الفرقة بالطلاق وكان في عدتها قولان: وإن راجع عادت بالرجعة إلى الزوجية فتكون 
حينئذٍ بالخيار بين الفسخ والمقام لأن ذلك الرضى لما كان في غير محله سقط حكمه فإن 
اختارت المقام كان على الزوجية وإن اختارت الفسخ استأنفت عدة حرة من وقت الفسخ 
وإن لم يكن لها وقت العتق اختيار المقام ولا الفسخ فهو على ما ذكرنا من أن الزوج أن 
يراجع فإن لم يفعل حتى مضت العدة وقعت الفرقة وفي عدتها قولان وإن راجع كانت 
حينئلٍ بالخيار فإن فسخت استأنفت من وقت الفسخ عدة حرة. 


فصل: 
فأما إذا كان العبد قد طلقها اثنتين فقد استوفى ما ملكه من طلاقها فإن أعتقت في 
العدة لم يكن لها الفسخ لأنها مبتوتة بالطلاق فصارت بائناً وهكذا لو خالعها على طلقة 
واحدة لم يكن لها الفسخ إذا أعتقت لأنها بالخلع مبتوتة وإن بقي لها من الطلاق واحدة. 


فصل: 

وإذا أعتقت الأمة تحت عبد فبادر الزوج فطلقها قبل الفسخ ففي وقوع طلاقها 
قولان: 

أحدهما: رواه الربيع ‏ أن الطلاق لا يقع لأن استحقاقها للفسخ يمنع من تصرف 
الزوج فيها بغير الطلاق فمنعه من التصرف فيها بالطلاق. 

والثاني: نص عليه في الإملاء أن طلاقه واقع لأنها قبل الفسخ زوجة وإن استحقت 
الفسخ والطلاق وإن كان تصرفا فهو موافق للفسخ وإنما يمنع من تصرف بضاده 
كالاستمتاع وهذا اختيار ابن سريج. وقال أبو حامد الإسفراييني: الطلاق موقوف فإن 
فسخت بان أنه لم يكن واقفاً وإن لم يفسخ بان أنه كان واقعاً كطلاق المرتدة» والله أعلم. 

مسألة(": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِنْ تَرَوّجََا بَعْدَ ذَلِكَ كَهِيَ عَلَى وَاحِدَوا. 

قال فى الحاوي: وصورتها فى أمة أعتقت تحت عبد فإن فسخت نكاحه من غير أن 
يطلقها جاز بعد الفسخ أن يتزوجها سواء كانت في العدة أو بعدها؛ لأن العدة إذا كانت 
منه منعت من نكاح غيره ولم يمنع من نكاحه فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من 
الطلاق الكامل وهو طلقتان لأن العبد لا يملك أكثر منهما وليس الفسخ طلاقا وإن كان 
الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين قد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على الحر بما 
بعد ثلاث لاستيفائه ما ملك من الطلاق وإن كان الزوج قد طلقها واحدة» فله أن يستأنف 
نكاحها في العدة وبعدها سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ وتكون معه على طلقة 
واحدة وهى الباقية له من الطلقتين فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف نكاحها ففيما 
يملكه من طلاقها قولان بناء على اختلاف قولين إذا عتقت في تضاعيف علتها . 

أحدهما : تكون معه على طلقة واحدة اعتباراً بما هي من نكاحه الأول الذي كان 
فيه عبدا . 

والثاني: تكون معه على اثنتين اعتباراً بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد صار به 


#2 


حراً. 
مسألة9): 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَعَلَى السلْطَانِ أَنْ لا يُوَجَلَهَا أَكْثَرَ مِنْ مَقَامِهَا). 
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن للمعتق تحت عبد أن تختار الفسخ في نكامه من غير 
حكم فإن ترافع الزوجان فيه على الحاكم أو السلطان. قال الشافعى: «فعلى السلطان أن 
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:ب ااا بت لسك كتاب النكاح 
لا يؤجلها أكثر من مقامها». فاختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي 
فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه لأنه المعتبر من مكنة الفور. 

فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي فليس له قطع 
خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أم من تراخيه. 

والثاني: أنه جواب منه على الأقاويل كلها لأن الحاكم منصوب للفصل بين 
الخصوم فإذا قضاها للزوج إليه وقال الزوج: إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم 
أن يمهلها ويذرها معه مطلقة ليست بزوجة ولا مفارقة فيقول لها: أتت وإن كان خيارك 
ممتداً على التراخي بالتحاكم ثلاث والقضاء يفصل فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضى فإن 
فسخت في مجلسه وإلا سقط حقها منهء والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيٌ : «قْإِنْ كانث صَبَِةٌ مَحَنَّى تَبْلّْعَ) . 

قال في الحاوي: وصورتها في أمة صغيرة أعتقت تحت عبد فقد وجب لها الخيار 
مع الصغر؛ لأن ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير 
كالشفعة لكن ليس لها قبل البلوغ أن تختار الفسخ بخلاف التخيير بين الأبوين والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما : أنه تخيير يستحق في الصغر فلم يجز أن يفوت بانتظار البلوغ فخالف 
خيار العتق. 

والثاني: أنه تخيير لا يلزم به حكم فجاز أن يكون ممن ليس لقوله حكم وإذا كان 
هكذا فليس لوليها من أب ولا معتق أن يختار عليها بخلاف الشفعة التي يكون للولي 
أخذها. 

والفرق بينهما: أن فى هذا الخيار استهلاكاً ليس فى الشفعة فجرى مجرى استحقاق 
القوة الذي لس للولى .فيه حيان لها اتصمية م الانتهلاك . 

فصل: 

فإذا تقرر أن لا خيار لها ولا لوليها حتى تبلغ فإذا بلغت كان البلوغ أول زمان 
الخيار فيكون فيه حينئذٍ ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه على الفور في الحال. 

والثاني: أنه ممتد إلى ثلاثة أيام . 
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كتاب النكاح 7صصتط < _ هخ وموم 


والثالث: أنه على التراخي ما لم ترض أو تمكن فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين 
عتقها وبلوغها فالصحيح أنه تمكن منه ولا يمنع من إصابتها لأن استحقاقها للفسخ مغير 
لحكم ما تقدمه من الإباحة وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه الربيع أن طلاق الزوج 
قبل الفسخ وبعدل استحقاقه لا يقع. 
مسألة0",: 
قَالَ الشَافِعِيُ: «لَا حَّارَ لأمَةٍ حَنَّى تَكمُلَ فِيهًا الحَرَيَةً). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن أحكام الرق جارية عليها قبل استكمال الحرية 
فإذا أعتق بعضها ورق باقيها فإن قل فلا خيار لهاء وكذلك لو دبرت أو كوتبت وفي مقابلة 
ذلك أن يعتق - جميعها وقد أعتق من الزوج بعضه وإن كثر ورق باقية وإن قل فلها الخيار 
في فسخ نكاحه لأن أحكام الرق جارية عليه ما لم تكمل حريته. 
فصل: 
ويتفرع على هذا الأصل إذا زوجها سيدها بعبد على صداق مائة درهم ثم أعتقها في 
مرضه وقيمتها مائة ترحم وحام ويا 0 درهم ولم يدخل لوج بها لاد كيان لها بالمنق 
وإن كان زوجها عبدا لأن اختيارها الفسخ مفض إلى إبطال والعتق والفسخ لأنها إذا 
فسخت قبل الدخول بطل صداقها فصارت التركة مائتا درهم قيمتها نصفها فيعتق ثلثاها 
ويرق ثلثها وإذا رق ثلثها بطل خيارها لأن ما أدى ثبوته إلى إبطاله وإبطال غيره أبطل 
ثبوت غيره فكذلك بطل الخيار ومضى العتق ولهذا نظائر قد ذكرناها . 
مسألة0): 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ أَعْتّقَ كَبْلَ الخِيّارٍ كلا خِيارَ لَهَا'. 
قال في الحاوي: وصورتها: في أمة أ عتقت تحت عبد فلم تختر فسخ نكاحه حتى 
أعتق إما بأن لم تعلم بعتقها فيكون خيارها باقياً على الأقاويل كلها وإما بأن علمت وقبل 
أحدهما : أن خيارها ثابت اعتباراً بوجوبه في الابتداء فلم يسقط مع زوال سببه إلا 
بالاستبقاء . 
والثاني: نص عليه في هذا الموضع أنه لا خيار لها لأن مقصود خيارها إزالة التقص 
الداخل عليها برقة وقد زال النقص بعتق فلم يبق لاستحقاق الخيار معنى يقتضيه فلو أعتق 
الزوجان في حالة واحدة فلا خيار لهما لاستوائهما في التكافىء بالرق والعتق ولو أعتق 
الزوج دونها ففي استحقاقه لفسخ نكاحها بعتقه ورقها وجهان: 
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٠٠1885‏ جسسسبيح الاج قتا ياشكا ح 
أحدهما: له الفسخ ليستحق عليها من الخيار مثل ما تستحقه عليه فيستويان فيه. 
والثاني: لا خيار له وإن كان لها الخيار لأن الزوج يقدر على إزالة الضرر بالطلاق 

وهي لا تقدر عليه إلا بالفسخ فافترقا فيه والله أعلم بالصواب. 


باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى 


مسألة2"7: 
قَالَ الشَّافِعِيُ: رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَخْبَرَنَا سَُفْيَانَ بْنُ عُيَِئَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّهْرِيّ 
ا ان ل لد رسي ع عر ام رار أخيظ عدن 


َيه خلافاً فِي ذُلِكَ كَإِنْ جَامَعَ وَإِلَّا ُرّقَّ يتهُمَاء. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: أما العنة فهي العجز عن الوطء وللين الذكر وعدم 
انتشاره فلا يقدر على إيلاجه فسمى من به العنة عنيناً وفي تسميته بذلك قولان: 

أحدهما: أنه سمي عنيناً للين ذكره يعني عن إرادة الوطء وانعطافه مأخوذ من عنان 
الفرس للينه 

والثاني: أنه سمي عنيناً لأن ذكره يعن عن إرادة الوطء أن يعترض يمين الفرج 
ويساره فلا يلج مأخوذ من العئن وهو الاعتراض يقال عزلك الرجل إذا اعترضتك عن 
يفوك أو سارك 

والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ وهو إجماع الصحابة وقول جميع الفقهاء 
إلا شاذاً عن الحكم بن عيينة وداود: أنه ليس بعيب ولا خيار فيه استدلالاً بأن امرأة 
رفاعة لما تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير أتت النبي كَل فقالت: أن زوجي أبت 
طلاقي وقد تزوجني عبد الرحمن بن الزبير وإنما له مثل هدبة الثوب فقال لها النبي كَله: 
«تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”"' فلم يجعل العنة 
فيه عيبا ولا جعل لها خيارا. 

وروى هانىء بن هانىء أن امرأة شكت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
زوجها لا ينتشر فقال: «ولا عند السحر؟ قالت: لاء قال: ما عند است هذا خير» ثم 
قال: اذهبي فجيئيني بهء فلما جاءه رآه شيخاً ضعيفاً فقال لها: اصبري فلو شاء الله أن 
يبتليك بأكثر من هذا نعن)1 ونم يجبل لوا جبارا. 

ودليلنا قول الله تعالى: وطن مِثْلُ الى عَلهْنَّ بأَلْمُون4 [البقرة: 9؟1؟] فلما كان الوطء 
حقاً له عليها وجب أن يكون حقاً لها عليه وقال تعالى: طقَإنْسَاكا موف أو مَتريع 
ِحْسَنٍ» [البقرة: 1719] وهي الفرقة ولأنه إجماع الصحابة حكي ذلك عن عمر وعلي وابن 
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لاه 


كتاب النكاح 
مسعود والمغيرة وابن عمر وجابر أنه يؤجل فإن أصاب وإلا فرق بينهما وليس يعرف لهم 
في الصحابة مخالف. 

فإن قيل: فقد تقدمت الرواية عن علي بخلاف هذا. 

قيل: تلك الرواية ليست ثابتة لأن هانىء بن هانىء ضعيف عند أصحاب الحديث 
ولأن تلك لم يكن زوجها عنيئاً لأنه عجز بعد القدرة لضعف الكبر. 

وقيل: إنها كانت قد عنت عنده والعنين هو الذي لم يصبها قط وقد قال الشافعي في 
إثبات الإجماع: لا أحفظ عمن لقيته خلافاً ولأنه لما وجب لها بالجب خيار الفسخ لفقد 
الإصابة المقصورة فكذلك العنة ولأن العنين أسوأ حالاً من المولى لأن المولى تارك 
للوصابة مع القدرة والعنين تارك لها مع العجز فلما كان لها الفسخ في الإيلاء فلأن يكون لها 
في العنة أولى ولأنه لما وجب له الخيار في فسخ نكاحها بالرتق لتعذر الجماع عليه مع قدرته 
على فراقها بالطلاق كان أولى أنه يجب بها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. 

فأما الجواب عن حديث امرأة رفاعة فمن وجهين: 

أحدهما: أنها شكت ضعف جماعه ولم تشك عجزه عنه ألا تراه قال لها: احتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»2”2 ولو كان عاجزاً لما ذاق واحد منهما عسيلة صاحبه على 
أنه قد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي كلِةٍ قال لها: «لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» فقالت: يا رسول الله قد جاءني هبة» وفيه معنيان: 

أحدهما: أن الهبة مرة واحدة. قال ابن وهب. ش 

والثاني: أنها حقبة من الدهر قال أبو زيد وهذا نص في الجواب. 

والثالث : أنها ادعت ذلك على زوجها ولم يكن من الزوج اعتراف بدعواها بل أنكر 
عليها قولها فقال: كذبت يا رسول الله فإني أعركها عرك الأديم العكاظي» . 

فصل: 

فإذا ثبت أن العنة عيب يثبت به خيار الفسخ فهو معتبر بشرطين : 

أحدهما: أن لا يكون قد أصابها قط فإن أصابها مرة زال عنه خكم العنة لما 
ستذكرة. 

والثاني : أن لا يقدر على إيلاج حشفة الذكر فإن على إيلاج الحشفة وإن استعان 
بيده زال عنه حكم العنة فإذا تكامل الشرطان وتصادم عليهما الزوجان لم يتعجل الفسخ 
بها وأجل الزوج لها سنة كاملة بالأهلة. 

وحكي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة. 

وحكي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه يؤجل عشرة أشهر وحكي عن سعيد بن 


. تقدم تخريجه مراراً‎ 0 )١( 


لالحا 


كتاب النكاح 
المسيب أنها إن كانت حديثة العهد معه أجل لها سنة» وإن كانت قديمة العهد معه أجل 
لها خمسة أشهرء وكل هذه الأقاويل فاسدة لا يرجع التقدير فيها إلى أصل من جهةء 
وتقبير ‏ أعله باليفة أرل مر كيين : 

أحدهما: أنه مروي عن عمرء لأنه أجل العنين سنة''2. وعمر لا يفعل هذا إلا عن 
توقيف يكون نصاً أو عن اجتهاد شاور فيه الصحابة؛ لأن كان كثير المشورة في الأحكام 
فيكون مع عدم الخلاف فيه إجماعاً وإذا تردد بين حالين نص أو إجماع لم يجز بخلافه. 

والثاني: إن التأجيل إنما وضع ليعلم حاله هل هو من مرض طارىء فيرجى زواله 
أو من نقص فى أصل الخلقة فلا يرجى زواله فكانت السنة الجامعة للفصول الأربعة أولى 
أن كوو اعد مرا لأكمل التداد يارد وب رتفي اعد سان نانس وفضل الربيع 
حار رطب وفصل الخريف بارد يابس فإذا مر بالمرض ما يقابله من فصول السنة ظهر 
وكان سبباً لبرئه فإن كان من برد ففصل الحر يقابله فإن كان من حر ففصل البرد يقابله وإن 
كان من رطوبة ففصل اليبوسة يقابله وإن كان من يبوسة ففصل الرطوبة يقابله وإن كان 
مركباً من نوعين فيما خالفه من النوعين هو المقابل له فإذا مضت عليه الفصول الأربعة 
وهو بحالة لم يكن مرضاً لما قيل عن علماء الطب أنه لا يسحر الداء في الجسم أكثر من 
سنة وعلم حيتئذٍ أنه نقص لازم لأصل الخلقة فصار عيبا يوجب الخيار. 


فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها فقد اختلف أصحابنا بماذا يثبت العنة إن 
ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره 
فيكون الإقرار وحده معتبراً في ثبوتها . 

والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تثبت بإقراره أو بنكوله لعدم إنكاره 
ولا يراعى فيه يمين الزوجة لأنها لا تعرف باطن حاله فتخلف. 

والثالث: وهو قول أبى على بن أبى هريرة وأكثر أصحابنا وحكاه أبو حامد 
الأشقرابيتي ولم حك :ما سواه أنها ثبتت بإقرازه على الروجّة جد نكوله وإنكاره لا يغبت إن 
لم يحلف بعد النكول ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على حاله كما يحلف 
على كناياته القذف والطلاق وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر ونكل» والله أعلم. 


مسألة7": 
0210 ).ا هي 0 6 عست 00 5 سا له مومهم 
قَالَ الشَافِعِي: «وَإِن قطعَ مِنْ ذكْره فيبِقَى مِنْه ما يَمَعْ مَوْقِعَ الجمَاع'. 
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كتاب النكاح 


قال في الحاوي: أما إن كان مقطوع الذكر بأسره فهو المجبوب ولها الخيار في 
فرقتها من غير تأجيل لأن جماعه ما يؤس منه فلم يكن للتأجيل معنى ينتظره فإن رضيت 
ا 5 لجيه الحيات للضي 
كان بعض ذكره ه مقطوعاً فعلى ثلاثة أضرب 

أحدهما: أن يكون الباقي دون قدر الحشفة لا يقدر على إيلاجه فهذا كالمجبوب 
ولها الخيار في الحال من غير تأجيل . 

والثاني : أن يبقى منه قدر الحشفة ويقدر على إيلاجه فعنه قولان: 

أحدهما : أنه ليس بعيب في الحال لأنه يقدر على إيلاجه فجرى مجرى الذكر إلا 
أن يقترن به عنة فيؤجل لها أجل العنة. 

والقول الثاني: أنه عيب في الحال وإن يكن معه عنة لنقص الاستمتاع عن حال 
الذكر السليم فإن رضيت بقطعه وأرادت تأجيل العنة أجل . 

والثالث: ألا يعلم قدر باقيه هل يكون قدر الحشفة إن انتشر فيقدر على إيلاجه أو 
يكون أقل فلا يقدر على إيلاجه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجرى عليه أكثر الأمرين فالباقي منه 
قدز الحشقة امتصحاياً بالحالة الأولى ولا يكون لها الخيار في أصح القولين عاجلاً إلا 
أن يؤجل لها أجل العنة كالضرب الثاني. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم أقل الأمرين وأن 
الباقي منه أقل من قدر الحشفة فيكون لها الخيار في الحال تغليباً لحكم القطع دون العنة 
كالضرب الأول. 


لمان 


فصل: 
وأما الخصي فهو الذي قطعت انثياه مع الوعاء وأما المسلول: فهو الذي أسلت 
انثتاه من الوعاء . 
اه 0 فهر الذي رضت انثتاه في لق الوعاء وبح جيه جراء وهل ايكون 


ا وأرادت تأخيل لتعلة أل نه حاوف 50 لإمكان 0 


واستحالته من المجبوب. 
مسألة 7" 
قَالَ الشَّافْعِىُ : «أؤ كَانَ خُتْنَى يَبُولُ مِنْ حَيْتٌ الرّجَالُ). 
قال في الحاوي: للخنثى حالتان: مشكل وغير مشكل فأما المشكل فيأتي وأما غير 
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لفن 


كتاب النكاح 
المشكل فهو أن يبول من ذكره دون فرجه فيكون رجلاً يصح أن يتزوج امرأة وهل يكون 
زيادة فرجه عيباً فيه يوجب الفسخ وفي الخيار فيه قولان مضياء فإن لم يجعل عيباً أجل 
للعنة إن ظهرت به. 

وإن جعل كان لها أن تتعجل تتعجل به الفسخ فإن رضيت به وظهرت عنته أجل لها لأن 
نقصه بالعنة غير نقصه بالخنوثة والله أعلم . 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِعِيُ: «أَوْ كَانَ يُصِيبُ غَيْرَهَا وَلَّا يُصِيبهَا). 

قال في الحاوي: أعلم أنه لا يخلو حال من له أربع زوجات من ثلاثة أقسام : 

إما أن تعدمن جميعهن وكان يطأهن كلهن انتفت عنه العئة عموما. وما لم تعدمن 
جميعهن وكان يطأهن كلهن ولا خيار وإن عدمن جميعهن فلا يطأ واحدة منهن فإذا سألوا 
تأجيله أجل لهم حولاً لأنها مدة يعتبر بها حاله فاستوى حكمها في حقوقهن كلهن فإذا 
مضت السنة كان لهبة الخيار فإن اجتمعن على الفسخ كان ذلك لهن وإن افترقن أجرى 
على كل واحدة حكم اختيارها وإن عزم بعضهن دون بعض فوطأ اثنتين ولم يطأ اثنين ثبتت 
عنته فمن امتنع من وطئها وإن سقطت عنته في جميعهن ولا خيار لمن لم يطأها منهن لأنه 
لا يجوز أن يكون عنيئاً وغير عنين وهذا خطأ لأنه ليس يمنع أن يلحقه العنة من بعضهن 
لما في طبعه في الميل إليهن وقوة الشهوة لهن مختص كل واحدة منهن بحكمها معه. 

فصل: 

وإذا أخبرنا الزوج قبل النكاح أنه عنين فنكحت على ذلك ثم أرادت بعد العقد 
تأجيله للعنة وفسخ النكاح بها ففيه قولان: 

أحدهما: أنه في القديم ليس لها ذلك ولا خيار لها كما لو نكحته عالمة بعين ذلك 
من عيوبه. 

والثاني : قاله في الجديد: لها الخيار بخلاف سائر العيوب لأن العنة قد تكون في 
وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة وغيرها من العيوب تكون في الأوقات كلها ومن 


النساء كلهن. 


قَالَ الشَافِِي: «كَسَأَلَتْ ركه هُ أَجَلتَهُ سَنَةَ مِنْ يَؤْم تَرَافْعَا إليّنَا . قَالَ: َإِنْ أضَانهًا > 
وَاحِدَةٌ كه امْرَأَنهُ). ١‏ 
أعلم أن استحقاق الخيار بالعنة وتأجيل الزواج فيه لا يسار إلا بحكم حاكم لأن 
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الخيار مستحق باجتهاد وتأجيل السنة عن اجتهاد وما أخر ثبوته من طريق الاجتهاد دون 
النص والإجماع لم يستقر إلا بحكم حاكم فإن علمت المرأة بعنة الزوج كان حقها في 
مرافعته إلى الحاكم على التراخي دون الفورء لأنه قبل التأجيل عيب مظنون وليس بمحقق 
فإن أجزت محاكمته سنة رافعته إلى الحاكم استأنف بها الحول من وقت الترافع إليه ولم 
يحتسب بما مضى منه وخالف مدة الإيلاء لأن تلك نص وهذه عن اجتهاد فلو أقر لها عند 
الحاكم بالعنة أجله لها ولم يعجل الفسخ بإقراره لأمرين : 

أحدهما: أن الفسخ يؤجل لسنة فلم يجز أن يعجل قبلها . 

والثاني: أنه ربما زالت العنة فلم يجز فسخ النكاحء والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافْعُِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذّا تَرَوّجَ رَجُلّ امْرََةٌ وَلَمْ يُصِبْهَا في نِكاحِوا. 

قال في الحاوي فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون عن عنة. 

والثانى : بغير عنة فإن كان لعنة كان على ما مضى من تأجيله لها سنة إذا حاكمته فإن 
إصابها في السنة أو بعدها أو قبل الفسخ مرة واحدة سقط حقها من الفسخ لارتفاع عنته 
بالإصابة فلو تركها بعد تلك الإصابة سنين كثيرة لا يمسها فلا مطالبة لها. 

وحكى عن أبى ثور أنه يؤجل لها ثانية إذا عادت العنة ثانية وهذا خطأ لأنها قد 
وضلت بإصابة المزاء الواعدة إلى مقصوة الصا عن كول التو -وقوت الحضانة ولا 
يبق إلا تلذذ الزوج بها وتلك شهوة لا يجبر عليهاء والله أعلم. 

والنترا روي واي اجر اد مد كاحي ا طيها يبا عربت لزيا قا بام 
لا؟ على وجهين: 1 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه قد يجوز أن يتزوج المجنون الذي لا يقدر 
على الوطء والقرناء التي لا يمكن وطئها ولو وجب الوطء لما جاز إلا نكاح من تمكنه 
الوطء لم يكن وطأها. 

والثاني : زعوكزك ابي على بن أب بعريرة انه يغلي ادديطاها مر* واعدني 
نكاحه لأمرين : 

أحدهما: أنه لما كان الخيار لها في العيوب المانعة من الوطء دل على وجوب 
الوطء. 


والثاني: أنه مقصود النكاح من تكميل المهر والحصانة وطلب الولد لا يحصل إلا 
بالوطء فاقتضى أنه يجب فيه الوطء. 
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فإذا قيل بالوجه الأول أنه يجب فلا خيار لها ولا تأجيل وإذا قيل بالوجه الثاني أنه 
يجنا افإن كان ععدورا تمرفن أو سفو أتذر بالوظء إلى وقت مكينه كنا بنط بالدين من 
إعساره إلى وقت يساره وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رافعته الزوجة إليه بالوطء أو 
الطلاق كما يأخذه المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم بخلاف 
المولى في أحد القولين بل يحبسه حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق فإذا 
وطئها مرة سقط لها مطالبته بالفرقة لقول الله تعالى: وَطْنَّ مِثلُ أل عَلِنَ ترون 


- هه ل لح 
0 


[البقرة: 154] ودليلنا قول الله تعالى: «وَلرَجَالٍ عَلييِنَّ دَرَبَّه# [البقرة: 158] فمن درجة الرجل 
على المرأة أن يلزمها إجابته إذا دعاها إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها ولأنه لما كان رفع 
العقن بالطلاق إلةدوتها كان الوظه فيه حقا له دونها ولأته لما'كاك الوطء قن ملك البفين 


حقاً للمالك دون المملوكة كان الوطء في النكاح حقاً للناكح دون المنكوحة والله أعلم. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا تَكُونُ إِصَابَتُهَا إِلّا بأَنْ يُمَيْبَ الحَسَفَةَ أَوْ مَا بَقِي 
مِنّ الذَكرٍ في المَرْج2. 
قال في الحاوي: الإصابة التي تسقط بها حكم العنة هي تغيبب الحشفة في القبل 
حتى يلتقي الختانان فيجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل لأنها الإصابة التي يكمل بها 


المهر المسمى في النكاح ويجب لها مهر المثل في الشبهة والحد في الزنا هذا إذا كان 
سليم الذكر باقي الحشفة ولا اعتبار بمغيب ما بعد الحشفة فأما إذا كان مقطوع الحشفة 
ففيما يعتبر بغيبة من بقية الذكر وجهان: 

أحدهما: يعتبر أن تغييب باقيه قدر الحشفة ليكون بدلاً منها فسقط به حكم العنة 
كما سقط بها. 

والثانى : أنه يعتبر تغييب باقيه كله وهو ظاهر قوله هاهنا لأن الحشفة حد ليس فى 
الباقي تضاز جيم الباقي حداً . | 

فصل: 

فأما الوطء في الدبر فلا يسقط به حكم العنة لأنه محل محظور لا يستباح العقد فلم 
يسقط به حكم الوطء المستحق بالعقد ولو وطئها في الحيض والإحرام سقط به حكم العنة 
وإن كان محظوراً لأنه في المحل المستباح بالعقد. 
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كَسَحَ نِكَاحَهَا بِقَيْرٍ طلاقٍ أنه ليها دونه). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا مضت للعنين سنة من حين أجل فهى على 
حقها ما لم ترافعه إلى الحاكم وليس يلزم تعجيل محاكمته بعد السئة على الفور بخلاف 
الفسخ في العيوب لأن تمكينها للزوج من نفسها في العيوب يمنع من الفسخ فكان 
الإمساك كذلك فإن حاكمها الزوج في عنته إلى الحاكم لم يكن له ذلك لأنه حق عليه هو 
مأخوذ به وليس بحق له فيطالب فإذا ا اك د 0 
فيعرض الحاكم عليها الفسخ وليس لها أن تنفرد بفسخه عنده لأنه فسخ بحكم ويحكم إليه 
دونها لكن يكون الحاكم مخيراً بين أن يتولاه بنفسه وبين أن يترك ذلك إليها لتتولاه بنفسها 
تكرن تعر الحاكم يدوهي محري 0 يرن وقعت الفرقة بينهما كانت فرقة ترفع العقد من 
أصله ولم تكن طلاقا فإن عاد فتزوجها كانت معه على ثلاث. 

وقال مالك وأبو حنيفة: تكون الفرقة طلاقاً ولا تكون فسخاً وهذا خطأ لأنها فرقة 
من جهتها والطلاق لا يكون إلا من جهة الزوج فأشبهت الفرقة بالإسلام والفسخ 
بالجنون . 

فصل: 

فإذا تقرر أنه فسخ وليس بطلاق فلا مهر لها ولا عدة عليها. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لها المهر وعليها العدة وهذا عندنا ليس بصحيح لا يكمل 
المهر ويوجب العدة بالإصابة ولم يكن العنين الإصابة و ولأن 
المتعة لم تكن مسمى لأنه فسخ من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها والله أعلم. 

مسألة 0" 

قَالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ: «فَِنْ أَقَامَتْ مَعَهُ كَهُوَ تَرْكُ لِحَقّهَا؛. 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في الفسخ لأنه لا يصح إلا بشرطين: 

أحدهما : انقضاء السنة. 

والثاني: حكم الحاكم. 

فأما الرضى فهو اختيار المقام فلا يفتقر إلى حكم لأنه يقيم بعقد سابق» ولا يفتقر 
إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقراً إلى حكم وهل يفتقر الرضى في لزومه إلى انقضاء 
الأجل أم لا؟ على وجهان: 

أحدهما : يفتقر الرضى إلى انقضاء الأجل فإن رضيت قبل انقضائه لم يلزم لأن الرضى 
إنما يكون بعد استحقاق الفسخ وهي قبل انقضاء الأجل لم يستحق الفسخ فلم يلزمها الرضى 
كالأمة إذا رضيت من زوجها قبل عتقها لم يلزمها الرضى بوجوده قبل استحقاق الفسخ . 
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والثاني: أنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل ويصح الرضا قبله وبعده لأن الأجل 
مضروب لظهور العنة فكان الرضى بها مبطلاً للأجل المضروب لها وإذا بطل الأجل لزم 
العقد: 

والرضى إن كان في غير مجلس الحاكم لأنه لا يكوت إلا بصريح القول وكان أيضاً 
بأن يعرض الحاكم عليها الفسخ ولا تختار فيكون تركها للاختيار للفسخ رضا منها بالمقام 
والله أعلم . 


مسألة(": 
كَالَ الشَافِمِي رَضِيَ اللّهُ عَْهُ: «إِنْ كَارَكَهَا بَعْدَ دَلِكَ ثُمّ رَاجَعَهَا فِي العِد هِدََّ ثم 


لك أَنْ يُوَجْلَ لَمْ يكُنْ كَيِكَ لَهَاء كَالَ المُرَنِي: دكت تون عليهَا ِل لم تكن 
9 وَأضل قَوْلِهِ لَو اسْتَمْتَعَ رَجَلُ َامْرَاةٍ وَكَالَتْ: لَمْ يُصِبْنِي وَطَلّقَ كَلَهَا نِضْفُ المَهْرٍ 
وَلَا عِدَةَ عَلَيْهَاا. 

قال في الحاوي: وصورتها في عنين أجل لزوجته ثم رضيت بعد الأجل بعنته 
فطلقها ثم راجعها في العدة فسألت بعد رجعته أن يؤجل لها ثانية لم يجز لأن المرتجعة 
زوجة بالنكاح الأول وقد أجل فيه مدة فرضيت فلم يجز أن يؤجل ثانية لأنه عنت إذا 
رضيت به في نكاح لزم كما يلزمها إذا رضيت بجبه وجنونه وهو بخلاف الإعسار بالنفقة 
إذا رضيت به في نكاح ثم عادت فيه تطلب الفسخ كان لها لأن الإعسار ليس بلازم وقد 
ينتقل منه إلى يسار كما ينتقل من يسار إلى إعسار وخالف العنة التي ظاهر حالها الدوام. 

فأما المرئي :إن اعترضي صنو نار تو عله بيدا[ عاضا وها لال 14 

ال 0 يثبت الرجعة في نكاح واحد وسقطت 
د تحن كد رطفت الرضيه والد: قا حبلتك اسار ارقي رات فذ هن 
ثلاث طرق: 

أحدها: وهو قول أبي حامد المروروزي: أن المسألة خطأ من الناقل لها عن 
الشافعي رحمه الله فنقل ما ليس من قوله أو سها عن شرط زيادة جل من نقله فأوردها 
المزني كما وجدها في النقل لها عن الشافعي واعترض عليها هو بما هو صحيح متوجه. 

والثاني: أن الشافعي فرع هذه المسألة في الجديد على مذهبه في القديم أن الخلوة 
يكمل بها المهر ويجب بها العدة. فصحت معها الرجعة ولم يسقط بها حكم العنة وهذا 
الجواب غير سديد من وجهين: 

أحدهما: أن تفرعه في كل زمان إنما هو على موجب مذهبه فيه فلا يصح أن يفرع 
في الجديد على مذهب قد تركه وإن كان قائلا به في الجديد. 
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والثاني: أن أبا حامد المروروزي قال: وحدث الشافعي في القديم: أن الخلوة 
يكمل بها المهر ولا يجب بها العدة فبطل أن يصح معها الرجعة. 

والثالث: وهو جواب الأكثرين من أصحابنا أنه قد يمكن على مذهب الشافعي 
رضي الله عنه في الجديد أن تجب العدة وتصح الرجعة ولا يسقط حكم العنة وذلك من 
وجو 

أحدها: أن يطأ في الدبر فيكمل به المهر ويجب به العدة وتصح فيه ولا يسقط 
حكم العنة. 

والثانى: أن يطأ فى القبل فيغيب بعض الحشفة ويترك ماءه فيه فتجب به العدة 
ويكظل به المهن للا ينبقط بكم العنة لأنه إنذا سقط بغي سميع التدكفة. 
والثالث: إن استدخل ماءه من غير وطء» فيجب به العدة ويستحق معه الرجعة ولا 
يسقط به العنة وفى هذا عندي نظر لكن قد قاله أصحابنا وفرعوا عليه فقالوا: لو أنزل قبل 
كاإضي ل اكد اه نعناه كا عدي لم تعتد منه» لأنها في حال الإنزال لم تكن زوجة وإن 
صارت وقت الإدخال زوجة وإن كانت وقت الإنزال زوجة فإنما أوجبوه فيه العدة وألحقوا 
منه الولد إذا كانت في حالتي إنزاله واستدخاله زوجة. 


فصل: 

فأما إذا طلقها بعد لأجل والرضا طلاقاً أبانت منه ثم استأنف نكاحها بعقد جديد 
فسألت: أن تؤجل فيه العنة ففيه قولان: 

أحدهما: قاله في القديم لا يجوز أن يؤجل لها ثانية وإن كان في عقد ثانٍ كما لا 
يجوز في نكاح واحد وهكذا لو أنها فسخت نكاحه الأول بالعنة من غير طلاق ثم تزوجته 
لم يؤجل لها في النكاح الثاني لأن علمها بعنته كعلمها بجذامه وبرصه وهي لا تجوز إذا 
نكحته بعد العلم به أن تفسخ فكذلك في العنة. 

والثاني: قاله في الجديد: أنه يؤجل لها في النكاح الثاني لأن لكل عقد حكم بنفسه 
وليست العنة من العيوب اللازمة وقد يجوز زوالها فجرى مجرى الإعسار بالنفقة التي 
يرجى زوالها ويعود استحقاق الفسخ بها ولكن لو أصابها في النكاح الأول فسقط بإصابته 
حكم العنة ثم طلقها فتزوجها ثم حدثت به العنة في النكاح أجل لها قولاً واحداً لأن حكم 
عنته الأولى قد ارتفع بإصابته فصارت مستأنفة لنكاح من ليس بعنين فإذا ظهرت به العنة 
أجل» والله أعلم. 


مسألة "2 


قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَوْ ثَالَتْ لَمْ يُصِبْنِي وَثَالَ: كَدْ أَصَبْتَْا فَالقَوْلُ كَوْلَّهُ لأنَهَا تر 
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كوم ااا .ب سسسسسسسسصسصسصسسسصسصسي سح كتابب التكاج 
فلخ يكاحها وَعَلَيْهِ اليَمِينُ فَإِنْ َكل وَحَلَفْتْ كَرَّقٌ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بكرا أَرِيهَا أر 
الشَمَاءِ ممدُولاً وَدَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْيَِا فَإِنْ شَاءَ أَخْلَفَهًا ثُمَّ كَرَقَّ بَيتهُمَا كَإِنْ تكلَتْ وَحَلّفَ 
أَقَاءَ م مَعَهَا وَدَلِكَ أنّ العَذْرَةٌ كَدْ قَذُ تَعُودُ فِيمَا يَرْحُمْ أَمْلٌّ الخِبْرَة بها إِذَا لَمْ يُبَالِغْ في الإِصَابَةَا . 
قال في الحاوي: وصورتها أن يختلف الزوجان في الإصابة بعد أجل العنة فتقول 
الزوجة: لم يصبني فلي الفسخ ويقول الزوج: قد أصبتها فلا فسخ لها فلا يخلو حالها من 
أحد أمرين: 
إما أن تكون بكراً أو ثيباً فإن كانت ثيباً فالقول قول الزوج في الإصابة مع يمينه ولا 
خيار لها لأنه ثبوت النكاح يمنع من تصديق قولها في فسخه فإن حلف سقط خيارها وإن 
نكل ردت اليمين عليها فإن حلفت كان لها الخيار وفرق بينهما وإن نكلت فلا خيار لها 
والتكاح بحاله وهذا قول الفقهاء: 
وقال مالك والأوزاعي: يؤمر الزوج بمعاودة خلوتها ويقربهما وقت الجماع امرأة 
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وقال الأوزاعي: امرأتان فإذا خرج من خلوتهما نظر فرجها وإن كان ماء الرجل كان 
القول قوله وإن لم يكن كان القول قولها وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن اختلافها في إصابة تقدمت فلم يدل عليها ما حدث بعدها. 

والثاني: أن وجود الماء وعدمه لا يدل على وجود الإصابة وعدمها لأنه قد ينزل 
. ولا يولج وقد يولج ولا ينزل وحقها متعلق بالإيلاج دون الإنزال. 

وحكى أن امرأة ادعت عنة رجل عند سمرة بن جندب واختلف في الإصابة فكتب 
يها إل جخاوية وسآله عنها" فكي إليهمعاؤة :رجه امرأة ذانت جتفال وحسية توصت دين 
وسثر وشيق إلبها مهرها من بيت الال لتكتير هالة: قفعل سمرة ذلك . فقالت المرأة: لا 
خير عنده فقال سمرة: ما دنى فقالت: بلى ولكن إذا دنى شره أي أنزل قبل الإيلاج وهذا 
مذهب لمعاوية ليس عليه دليل ولا له في الأصول نظير وقد يجوز أن يكون الرجل عنيناً 
في وقت وغير عنين في وقت. 

فإن قيل: فإذا بطل هذان المذهبان كان مذهبهم أبطل من وجهين: 

أحدهما: أنكم قبلتم به قول المدعي دون المنكر والشرع وارد بقبول قول المنكر. 

والثانى: أنه لو ادعى إصابة المطلقة ليراجعها وأنكرته كان القول قولها دونه فهلا 
كان في العنة كذلك لأن الأصل الإصابة. 

قيل: الجواب عن هذا أن ما ذكرناه من العلة في قبول قوله يدفع هذا الاعتراض 
وهو أن الأصل ثبوت النكاح وهي تدعي بإنكار الإصابة استحقاق فسخه فصارت هي 
مدعية وهو منكر فكان مصير هذا الأصل يوجب قبول قوله دونهما على أن ما تعذر إقامة 
البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه كاللوث في دعوى القتل . 
فأما دعواه الإصابة في الرجعة فالفرق بينهما وبين دعوى الإصابة في العنة من وجهين: 


كتاب النكاح ينض 


أحدهما: أن دعوى الإصابة في الرجعة تنفي ما أوجبه الطلاق من التحريم ودعوى 
الإصابة في العنة تثبت ما أوجبه النكاح في اللزوم فافترقا. 

والثاني: أنه ادعى الإصابة في العنة مع بقاء نكاحه فصار كالمدعي لما في يده 
ودعواه الإصابة في الرجعة بعد زوال نكاحه صار كالمدعي لما في يده غيرها فافترقا. 

فصل: 

وإن كان بكراً إما أن يعترف بها بالبكارة وإما أن ينكرها ويشهد بها أربع نسوة عدول 
فيكون القول قولها في إنكار الإصابة لآن البكارة ظاهرة تدل على صدقها ست عد 
الثيب التي لا ظاهر معها. 

فإن قيل: أفله إحلافها؟ قيل: إن لم يدع عود بكارتها فلا يمين عليها وإن ادعى عود 
البكارة بعد زوال العذرة فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة وإن خالفت 
الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها فإن حلفت حكم لها بالفرقة وإن نكلت ردت اليمين 
عليه فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة وإن نكل عنها ففيه وجهان: 

أحدهما : يقبل قولها إذا نكل وإن لم يحلف ويحكم لها بالفرقة كما لو ادعى وطئها 
وهي ثيب ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت حكم بقوله في سقوط العنة وإن لم 

والثاني: وهو الأظهر أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول الزوجة. 

والفرق بينهما: أن الزوج يستصحب لزوم متقدم جاز أن يقبل قوله فيه والزوجة 
تستحل حدوث فسخ طارىء فلم يقبل قولها فيه والله أعلم. 


مسألة 200 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلِلْمَْاَةٍ الخيّارٌ في المَجْبُوبٍ وَغَيْرٍ 1 
المَحَبَوب ب لا يُجَامِعٌ أبَداً وَالخَصِيَ نَاقِصٌ عَنْ الرّجًا د 
عَلِمَتْ قلا حيَارَ لَهَا. 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أنه إذا كان الزوج مجبوب فلها الخيار وإن كان خصياً 
فعلى قولينء فإذا كان كذلك فلها الخيار في المجبوب من ساعته ولا يؤجل لها لأنه 
مأيوس من جماعه فلم يكن للتأجيل تأثير وخالف المرجو جماعه والمؤثر تأجيله فلو 
رضيت بجبه ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لتقدم الرضى بعنته» وأما الخصي فإن قيل 
بأن الخصاء يوجب الخيار في أحد القولين فلها أن تتعجله من غير تأجيل كالمجبوب. 

وإن قيل: لا خيار لها في القول الثاني أو قيل: لها الخيار فاختارت المقام ثم 
سألت تأجيله للعنة أجل بخلاف المجبوب لأن الإصابة من الخصي ممكنة ومن المجبوب 


بون 
و 


لَهُ ذُكَرٌ إلا أن تَكُوَ 
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غير ممكنة فافترقا فى تأجيل العنة. 


كتاب النكاح 


مسألة("2: 

قَالَ الشَافِمِيُ: «وَإِنْ لَمْ يُجَامِعُهَا الصَّبِىُ أخن. قَالَ المُرَّنِنُ مَعْنَاُ عنْدِي صَبِىٌ كَدْ 
بَلَعٌ أَنْ يجَامِعَ ِدْلَهُ) . 

قال في الحاوي: وهذه مسشنألة وهم المزني في نقلها فقال: ولو لم يجامعها أجل 
وهذا وهم منه لأن الشافعي قال: ولو لم يجامعها الخصي أجل . وقد نقله الربيع في 
كتاب «الأم» على هذا الوجه فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي إما لتصحيف أو لسهو 
الكاتب. وإما زلة في التأويل فإنه قال معناه عندي: «صبي قد بلغ أن يجامع مثله». 
والصبي لا يصح عنته سواء راهن فأمكن أن يجامع أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع 

أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة فلا يدل عجزه على عنته. 

والثاني: أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ وانتفى عنه من 
هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة وإذا كان كذلك بأن المراد هو الخصي وقد 
ذكرناه. 


مسألة22: 


َالَ الشَافمِي: «فِنْ كان حنتى يَُولُ مِن حَبْتٌ يبُولٍ الرَْلْ كَهُوَ رَجُلَّ يج امرأة 
وَإِنْ كَانَتُْ هِي تَبُولُ مِنْ حَيْتٌ تَبو ل المَرْأةٌ مَهِيَ امْرَأةٌ روج رَجُلاً وَإِنْ كان مُشْكِلاً لَمْ 
ل وَقِيل لَهُ: ا 0 ا ا 
أبَداً. قَالَ المرَنُِ : َبأَيّهِمَا تَرَوّجَ وَهُوَ مُشْكِلُ كَانَ لِصَاحِبِهِ لم وب نر 
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في في الحَصِيّ لَهُ الذّكرُ أنَّ لَهَا فيه الجْبَارَ لتَقْصِا . 

قال في الحاوي: أما الخنثى فهو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة» فالذكر مختص 
بالرجل والفرج مختص بالمرأة تسد مكار تمه الحال من أن يكون وعلا أو امراف قال 
الله تعالى : لاوََلقَتَكْ أَرُونجًا (40 [النبأ: 8] يعني ذكوراً وإناثاً فإذا جمع الخنثى بين آلة 
الذكر والأنثى وجب أن يعتبر ما هو مختص بالعضوين وهو البول؛ لأن الذكر مخرج بول 
الرجل والفرج مخرج بول المرأة فإن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل والفرج عضو 
زائد وإن كان يبول من فرجه فهي امرأة والذكر عضو زائد. 

وروى الكلبي عن صالح عن ابن عباس أن النبي كةٍ قال في الذي له ماء الرجل 
وماء النساء: إنه يورث من حيث يبول””". وقضى علي بن أبي طالب في العراق بمثل ذلك 
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كنات لمكا سح جوج رسي لت 1 1111 
في خنثى رفع إليه'''. فإن كان يبول منهما جميعاً فعلى أربعة أقسام: 

أحدها: أن يسبق أحدهما وينقطعا معاً فالحكم للسابق لقوته. 

والثاني: أن يخرجا معاً وينقطع أحدهما قبل الآخر فالحكم للمتأخر لقوته. 

والثالث: أن يسبق خروج أحدهما ويتأخر انقطاع الآخر فالحكم لأسبقهما خروجاً 
وانقطاعاً لأن البول يسبق إلى أقوى مخرجيه. 

والرابع : أنيكرها جنا وينقطكا مها ولا فق أحدهنا الآخر فهو أربعة أقسام: 

أحدهما: أن يستويا في القدر والصفة. 

والثاني: أن يختلفا في القدر ويستويا في الصفة. 

والثالثك: أن يختلفا في الصفة ويستويا في القدر. 

والرابع: أن يختلف في القدر والصفة. 

فأما الأول: وهو أن يستويا في القدر والصفة فلا يبان فيه. 

وأما الثاني: وهو أن يختلفا في القدر دون الصفة فيكون أحدهما أكثر من الآخر 
ففيه قولان: 

أحدهما: أن يكون الحكم لأكثرهما وهو قول أبي حنيفة تغليباً لقوته بالكثرة» وقد 
حكاه المزني في جامعه الكبير. 

والثاني : أنهما سواء وهو قول أبي يوسف؛ لأن اعتبار كثرته شاق وقد قال أبو 
يوسف رداً على أبي حنيفة حيث اعتبر كثرته: أفيكال أذن. 

وأما الثالث: وهو أن يختلفا في التزريق والشرشرة فقد اختلف أصحابنا في اعتباره 
على وجهين: 

أحدهما : أن يعتبر فإن تزريق البول للرجل والشرشرة للنساء. 

وقد روي عن جابر أنه سئل عن خنثى فقال: أدنوه من الحائط فإن زرق فذكرء وإن 
شرشر فأنثى”" . 

والثاني: أنه لا اعتبار به لأن هذا قد يكون من قوة المثانة وضعفها . 

وأما الرابع : فهو أن يختلفا في القدر والصفة فينظر فيهما فإن اجتمعا في أحد 
العضوين فكان التزريق مع الكثرة في الذكر أو كانت الشرشرة مع الكثرة في الفرج كان 
ذلك بياناً يزول به الإشكال وإذا اختلفا فكانت الشرشرة في الفرج والكثرة في الذكر أو 
بالعكس فلا بيان فيه لتكافؤ الإمارتين. 


.)7”895( وفي «معرفة السئن»‎ 2»)١١95١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
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الا يي 21111112-21-1111 كتاب التكاح 


فصل: 
فأما إذا لم يكن في المبال بيان إما عند تساوي أحوالهما وإما عند إسقاط فاختلف 
فيه من القدر والصفة فقد اختلف أصحابنا هل يعدل إلى اعتبار عدد الأضلاع أم لا؟ على 
وجهين : 
أحدهما: يعتبر عدد الأضلاع فإن أضلاع المرأة تتساوى من الجانب الأيمن 
والجانب الأيسرء وأضلاع الرجل تنقص من الجانب الأيسر ضلع لما حكى أن الله تعالى 
خلق حواء من ضلع آدم الأيسر فلذلك نقص من أضلاع الرجل اليسرى ضلع ومن أجل 
ذلك قيل للمرأة ضلع أعوج وقد قال الشاعر: 
هِيَ الضصّلَّعٌ العَوْجَاء لَسْتُ تُقِيمُهَا ألا إِنَتَقُوِيمَ الصُلُوع الْكِسَارُمَا 
أَيَجْمَعْهُنَ ضَعْفاً وَافْتِداراً عَلَى الهَوَى اليعفت فكي وَافْتِدَارِهَا 
وتوجيه هذا الوجه في اعتبار الأضلاع الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أن أمر 
قنبراً وبرقاء وهما مولياه أن يعدا أضلاع خنثى مشكلء, فإن استوت أضلاعه من جانبيه 
فهي امرأة» وإن نقصت اليسرى ضلع فهو رجل. 
والثاني: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه لا اعتبار بالأضلاع؛ لأن النبي ككل 
عدل عنها إلى الاعتبار بالمبال وهو ألزم حالاً من المبال» وأقوى لو كان بها اعتبار لما 
جاز العدول عنها إلى المبال الذي هو أضعف منها وليس الأثر المروي فيه عن علي ثابتا. 
وقد قال أصحاب التشريح من علماء الطب: إن أضلاع الرجل والمرأة متساوية من 
الجانبين أنها أربعة وعشرون ضلعاً من كل جانب منها اثنا عشر ضلعاً وقد أضيف إلى هذا 
الأثر مع ما يرفعه ويرده من المشاهدة خرافة مصنوعة تمنع منها العقول وهو أن رجلاً 
تزوج خنثى على صداق أمة وأنه وطأ الخنثى فأولدها ووطأ الخنثى الأمة فأولدها فصار 
الخنثى أماً وأباً فرفع إلى علي كرم الله وجهه فأمر بعد أضلاعه فوجدت متخلفة ففرق 
بينهما وهذا مدفوع ببداهة العقول. 
فصل: 
فأما ممائلة الرجال في طباعهم وكلامهم ومماثلة النساء في طباعهن وكلامهن فلا 
اعتبار به لأن في الرجال مؤنث وفي النساء مذكر وكذلك اللحية لا اعتبار بها لأن في 
الرجال من ليس له لحية وفي النساء من ربما هرج لها لحية على أنه قد قل من يبقى بعد 
البلوغ إشكال. 
فصل: 
فأما المني والحيض فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض فهو على أربعة أقسام: 
أحدها: أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة ويكون كل واحد منهما إمارة تدل على 
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زوال إشكاله. 

والثاني: أن يخرجا من ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحده ويكون رجلاً ولا يكون 
الدم حيضاً. 

والثالث: أن يكون الدم من ذكره وخروج المني من فرجه فتكون امرأة لأن إنزال 
المني من الفرج دليل وخروج الدم من الذكر ليس بدليل. 

والرابع: أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه لأصحابنا 
ثلاثة اوجه: 

أحدها: يغلب حكم الحيض ويحكم بأنه امرأة لأن الحيض لا يكون إلا من النساءء 
والمني يكون من الرجال والنساء. 

والثاني : يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل لآن الدم ربما كان من مرض ولم يكن 

والثالث: أنه على إشكاله ليس في واحد منهما بيان لتقابلهما والله أعلم . 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال الخنثى من أحد أمرين: 

إما "أن يؤزل إشكاتله او لا يؤزول فإةزال إشكالهديما ذكرتاء تن أحيد الأسيات 
المعتبرة فيه أجرى عليه حكم ما بان عليه فإن كان رجلاً أجرى عليه حكم الرجال في 
جميع أحواله من النكاح والولاية والشهادة والدية والميراث وزوج امرأة وهل لها الخيار 
لزيادة فرجه أم لا؟ على قولين ذكرناهما. 

وقال بعض أصحابنا مذهباً ثالثاً أنه إن زال إشكال لأنه يبول من ذكره دون فرجه فلا 
خيار لها للقطع بأنه رجل وإن زال إشكاله لسبق بوله من ذكره ولكثرته منه فلها الخيار لأنه 
اجتهاد غير مقطوع به وأنه ربما نقضه بعض الحكام وأعاده إلى حال الإشكال. 

وإن بان امرأة أجري عليه أحكام النساء في النكاح والشهادة والولاية والدية 
والميراث وزوجت رجلاً وهل له الخيار لزيادة ذكرها أم لا؟ على قولين ذكرناهما : 

أحدهما: لا خيار له. 

والثاني : له الخيار. 

ومن أصحابنا من خرج مذهباً ثالثاً أنه إن زال إشكالها لبولها من فرجها وحده فلا 
خيار له وإن زال لسبوقه منه أو كثرته فله الخيار كما ذكرناه في الرجل . 


فصل: 
وإذا كان على إشكاله لم يجز أن يزوج قبل سؤاله واختياره فإن تزوج رجلاً كان 
النكاح باطلاً لجواز أن يكون امرأة فإن بان رجلاً لم يصح لتقدم فساده» وإذا كان كذلك 
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ولم يبق ما يعتبر من أحواله غير سؤاله عن طباعه الجاذبة له إلى أحد الجنسين سئل عنها 
للضرورة الداعية إليها كما تسأل المرأة عن حيضها فيرجع فيه إلى قولها فإن قال: أرى 
طبعي يحدثني إلى طبع النساء وينفر من طبع الرجال عمل ما أخبر به من طبعه في أصل 
الخلقة لا على ما يظهر من تأنيث كلامه أو تذكيره لأن في الرجال وقد يكون مؤنثاً يتكلم 
بكلام النساء والمرأة قد تكون مذكرة تتكلم بكلام الرجال. 

قال: ولا يعمل على ما يشتهيه فإن الرجل قد يشتهي الرجل والمرأة قد تشتهي 
المرأة وإنما الطباع المذكورة في أصل الخلقة والقائمة في نفس الجبلة النافرة مما اعتادتها 
بغير تصنّع هي المعتبرة ويكون قوله هو المقبول إذ قد عدم الاستدلال بغير قوله كالمرأة 
التي تقبل قولها في حيضها وطهرها. وإذا كان كذلك قيل له: أخبرنا عن طبعك فإذا قال: 
يجذبني إلى طباع النساء قبل قوله بغير يمين لأنه ليس فيه حق لغيره فيحلف عليه لأنه لو 
رجع لم تقبل منه وحكم بأنه امرأة وزوج رجلاً فإن عاد بعد ذلك فقال: قد استمال طبعي 
إلى طباع الرجال لم يقبل منه وكان على الحكم بما تقدم من كونه امرأة وعقد النكاح على 
صحته وإذا علم الزوج بأنه خنثى فله الخيار هاهنا قولاً واحداً لأن الإشكال لم يزل إلا 
بقوله الذي يجوز أن تكون فيه كما ذكرنا وكان أسوأ حالاً ممن زال إشكاله بأسباب غير 
كاذبة ولو كان قد قال هذا الخنثى حين سئل عما يجذبه طبعه إليه أرى طبعي يجذبني إلى 
طباع الرجال حكم بأنه رجل وقبل قوله في نكاحه وفيما أخبر به من جميع أحكامه وهل 
يقبل قوله فيما اتهم فيه من ولايته وميراثه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : لا يقبل منه لتهمته فيه وحكاه الربيع عنه. 

والثاني: وهو المشهور في أكثر كتبه أنه يقبل منه لأن أحكامه لا تتبعض فيجري 
عليه في بعضها أحكام الرجال وفي بعضها أحكام النساء وإذا جرى عليه حكم النساء في 
عليه حكم الرجال في كل شيء وإذا حكم بانه رجل زوج امرأة ولم يقبل منه الرجوع إذا 
علمت المرأة بحاله فلها الخيار في فسخ نكاحه قولاً واحداً» والله أعلم بالصواب. 

باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 

قَالَ*'' الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَِذَا أَصَاب الحرُ البَالِغُ أو أُصِيبَتْ الحُرَةُ البَلِمَةُ مَهوَ 
0 5 ع 256 قعص ع اسه انه ات ا ا وه عد ىن رم و 
إِخْصَان فِي الشرك وَغيرِه؛ لآن النبيّ كك رَجَمْ يَهُودِبِيْنٍ رَنَيَا فلو كان المشرِك لا يكون 
مُحْصَناً لَمَا قَالَ بَعْض النَّاسٍ لما رَجَمَ يكل غَيْرَ مُخْصَن). 

قال في الحاوي: أما الإحصان في اللغة فهو المنع يقال: قد أحصنت المرأة فرجها 
إذا امتنعت من الفجور قال الله تعالى: #وَآلَيَ لَحْصَنَت هساك [الأنبياء: ]9١‏ أي منعته 
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ويقال: مدينة حصينة أي منيعة قال الله تعالى: #فى قُرَى محصََّةِ4 [الحشر: ]١54‏ أي ممنوعة 
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ويقال: امرأة حصان.ء إذا امتنعت من الفجورء وفرس حصان إذا امتنع به راكبه» ودرع 
حصن إذا امتنع بها لابسهاء فسميت ذات الزوج محصنة؛ لآن زوجها قد حصنها ومنعهاء 
وإذا كان هكذا فالحصانة في النكاح اسم جامع لشروط مانعة إذا تكاملت كان حد الزنا 
فيها الرجم دون الجلد لقول النبي كَلْة: «جلد ماتة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
0000-0 

والشروط المعتبرة في الحصانة أربعة: 

أحدها: البلوغ الذي يصير به ممنوعاً مكلفاً . 

والثاني: العقل لأنه مانع من القبائح موجب لتكليف العبادات. 

والثالث: الحرية التي تمنع من البغاء والاسترقاق» وأن كمال الحد فعل يمنع منه 
نقص الرق. 

والرابع: الوطء في عقد نكاح صحيح لأنه يمنع من السفاح وقد قال الله تعالى: 
#مْحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفْحِينَ4 [النساء: 14] أي متناكحين غير مسافحين . 

فأما الإسلام فليس بشرط في الحصانة. 

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في مسلم وكافر رجم إذا زنا. 

وقال مالك وأبو حنيفة: الإسلام شرط معتبر في الحصانة ولا يرجم الكافر إذا زنا 
استدلالاً بما روي عن النبي كلةِ أنه قال: «لا إحصان في الشرك)”" . 

وروي عنه يَلِةِ أنه قال: «من أشرك الله قلسن حصي . 

وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فقال له النبي كِ: «إنها لا تحصنك»”', 
ولأن الإحصان منزلة كمال وتشريف يعتبر فيها نقص نقص الرق فكان بأن يعتبر فيها نقص 
الكفر أولى ولأنه لما كان الإسلام معتبراً في حصانة القذف حتى لم يحد من قذف كافراً 
وجب أن يعتبر في حصانة الحد حتى لا يرجم الكافر إذا زنا ودليلنا ما روى الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَكةِ رجم يهوديين زنيا والرجم لا يجب إلا على 
محصن فدل على أنهما محصنان. 

فإن قيل: فإنما رجمهما بالتوراة ولم يرجمهما بشريعته لأنه أحضر التوراة عند 
رجمهما فلما ظهرت فيها آية الرجم تلوح رجمهما حينئكٍ . 

قيل: لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى وقد قال تعالى: لأوَأَنِ أَحَكُم ينتكم يمآ 


)000 انظر هامش الأم (5/ .)١8‏ 

(؟) أخرجه مسلم(140/15١)»‏ وأبوداود (4515).» والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه (5000)), 
وأحمد (5/ #1 ١٠5”ء‏ /اا”), والدارمى (7/ .)١8١‏ 

)6 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» 2)١7979(‏ بلفظ: «لا يحصن أهل الشرك بالله شيعاً» . 

(4)-. .ريه الدارفقظدئ ١490/99‏ وقال::ؤلم يرقعة غير إسحاق» ويقال: إذا رقع غئه» واللضوات 
موقوف» والبيهقي في «الكبرى) 2»)١7917(‏ وفي امعرفة السنن» (5/ 00714 . 
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أنرَلَ أَنَهُ ولا سبع أهْوَآءَهّةَ4 [المائدة: 44] وإنما أحضر التوراة لأنه أخبرهم بأن فيها آية 
الرجم فأنكروا فأحضرها لإكذابهم. 

فإن قيل: فيجوز أن يكون هذا قبل أن صار الإحصان شرطاً في الرجم فعنه 
جوابان: 

أحدهما: أنه ليس يعرف في الشرع وجوب الرجم قبل اعتبار الحصانة فلم يجز 
مله عخلية: 

والثاني: أنه قد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل رجم 
يهوديين أحصنا”'"'» فأبطلت هذه الرواية هذا التأويل. 

ومن طريق القياس: أن كل من وجب عليه بالزنا حد كامل فوجب أن يكون بالوطء 
في النكاح محصناً كالمسلم ولأن كل قتل وجب على المسلم بسبب وجب على الكافر إذا 
لم يقر على ذلك السبب كالقود. 

وقولنا : إذا لم يقر على ذلك السبب احترازاً من تارك الصلاة فإنه يقتل إذا كان 
مسلماً لأنه لا يقر ولا يقتل إذا كان كافراً لأنه يقر ولأن الرجم أحد حدّي الزنا فوجب أن 
يستوي فيه المسلم والكافر كالجلد ولأنه لما استوى في حد الزنا حكم العبد المسلم 
والكافر وجب أن يستوي فيه حد الحر المسلم والكافر. 

فأما الجواب عن الخبرين الأوليين فمن وجهين: 

أحدهما : حمله على حصانة القذف دون الرجم 

والثاني : لا حصانة تمنع من استباحة قتلهم وأموالهم لقوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله» فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”© 
وأما الجواب عن حديث حذيفة فهو أن لا يجوز حمله على حصانة الزنا لآنه لا يصح من 
ا ل و ل ا ام 
زنيت تحت هذه اليهودية لم ترجم وإنما معنى قوله: «لا تحصنك» أي لا تتعفف بك عما 
تتحلف العامة 

وأما اعتبارهم ذلك بحصانة القذف. 

فالفرق بينهما: أن حد الزنا حقّ الله تعالى فجاز أن يستوي فيه المسلم والكافر وحدّ 
القذف من حقوق الآدميين فجاز أن يفرق فيه المسلم والكافر كالدية. 

وأما استدلالهم بأنه لما اعتبر في سقوط الرجم نقص الرق اعتبر فيه نقص الكفر 
فالجواب عنه أنه لما كان نقص الرق معتبراً في الحد الأصغر كان معتبراً في الحد الأكبر 
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ولما كان نقص الكفر غير معتبر في الحد الأصغر كان غير معتبر في الحد الأكبر وافترقا 
والله أعلم . 
فصل: 

فإذا تقرر أن الإسلام غير معتبر في شروط الحصانة فالكلام فيها مشتمل على ثلاثة 
فصول: 

أحدها: في نكاح الحصانة. 

الثاني : في وطء الحصانة. 

والثالث: في زمان الحصانة. 

فأما كع لسو ره لكات اعد الاو وهر اه رش عالت الور ل 
وشاهدين فأما المتعة والمناكح الفاسدة فلا توجب الحصانة لأن الحصانة لاعتبار الحرية 
فيها أغلظ مشروطاً من إحلال المطلق للأول لأن الحرية لا يعتبر فيها ثم ثبت أن المناكح 
الفاسدة لا تحل فكان أولى أن لا تحصن والأوجه لما قال أبو ثور: من أنها تحصن 
وكذلك التسري بملك اليمين لا يحصن كما لا تحل المطلقة للمطلق وأما وطء الحصانة 
فهو تغييب الحشفة في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن فإنه تلذذ بما دون الفرج أو 
وطء في السبل المكروه لم يتحصنا كما لا يسقط به حكم العنة لأنه وطء مقصود في 
الشرع فلم يتعلق إلا بالفرج كالإحلال للمطلق. 

فصل: 

وأما زمان الحصانة فهو الوقت الذي يكون فيه الوطء مثبتاً للحصانة ولا يخلو 
حالهما وقت الوطء من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا كاملين. 

والثاني: أن يكونا ناقصين. 

والثالث: أن يكون الزوج كاملاً والزوجة ناقصة. 

والرابع: أن يكون الزوج ناقصاً والزوجة كاملة. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون كاملين فكمالهما يكون بالبلوغ والعقل والحرية» 
فإذا كانت وقت الوطء بالغين عاقلين حرين صارا جميعاً به محصنين سواء عقد النكاح 
بينهما في حال الكمال أو قبله وسواء بقي العقد بينهما أو ارتفع قد ثبت الحصانة بوطء 
المرأة الواحدة فأيهما زنا رجم. 

أما القسم الثاني: وهو أن يكونا ناقصين ونقصانهما أن يكونا صغيرين أو مجنونين 
أو مملوكين فلا يكونا بالوطء ومحصنين ما كانا على الصغر والجنون والرق فإن بلغ 
الصغيران وأفاق المجنونان وعتق المملوكان فهل يصير بالوطء المتقدم أم لا على 


٠. وجهين‎ 


مج لل-ل-لللللسهسسصحبب ببح كتاب التكاح 

أحدهما : أنهما قد صارا محصنين لأنه قد ثبت به أحكام الوطء وفي النكاح من 
كمال المهر ووجوب العدة وتحريم المصاهرة والإحلال للمطلق فكذلك الحصانة فإذا زنيا 
رجما لتقدم الشرائط على الزنا. 

والثانى: وهو مذهب الشافعى أنهما لا يصيرا به محصنين حتى يستأنفا الوطء بعد 
كمال البلوغ والعقل لحري نهدا الوطء يوجب الكمال فوجب أن يراعى وجوده في 
أكمل الأحوال ولأنه لما لم يثبت الحصانة في وقت لم يثبتها بعد وقته وبهذا خالف ما 
سواها من الإحلال وتحريم المصاهرة وكمال المهر ووجوب العدة لثبوتها به في وقته 
وبعد وقته ثم هكذا لو كان نقص الزوجين مختلفين فكان أحدهما صغيرا والآخر مجنونا 
أو كان أحدهما مملوكاً والآخر صغيراً أو مجنوناً فوطئا لم يصيرا في الحال محصنين وهل 
يصيران بعد الكمال محصنين أم لا على وجهين: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الزوج كاملاً والزوجة ناقصة فكمال الزوج أن 
يكون بالغاً عاقلاً حراً ونقصان الزوجة أن تكون صغيرة أو مجنونة أو مملوكة أو تجمع 
نقص الصغر والجنون والرق فقد صار الزوج بذلك محصنا إذا كانت الصغيرة التي وطئها 
ممن يجوز أن توطأ مثلها فإن كانت ممن لا يجوز أن توطأ مثلها لم يتحصن بوطتها فأما 
الزوجة فلا تكون محصنة بهذا الوطء في النقصان بالصغر والجنون والرق فإذا كملت 
بالبلوغ والعقل والحرية فهل تصير به محصنة أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين: 

وقال أبو حنيفة: إذا كان أحدهما: ناقصاً لم يحصنا معاً في الحال ولا في أي حال 
حتى يكون الكمال موجوداً فيهما حال الوطء وهذا خطأ؛ لأن موجب الحصانة أن يختلف 
بها حدّ الزنا فيجب الرجم على المحصن والجلد على غير المحصن ولو اختلف حالهما 
وقت الزنا فكان أحدهما محصنا والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد غير المحصن 
ولم يكن لاختلافهما تأثير في حصانة أحدهما دون الآخر كذلك اختلافهما في وقت 
الوطء في التكاح لا يمنع من أن يصير به أحدهما محصناً دون الآخر. 

وأما القسم الرابع: وهو أن يكون ناقصاً والزوجة كاملة ونقصان الزوج أن يكون 
صغيراً أو مجنوناً أو مملوكاً أو يجمع نقص الصغر والجنون والرق فيطأ زوجة كاملة 
بالبلوغ والعقل والحرية فقد صارت بوطئه محصنة إذا كان الصغر ممن يوطء مثله فإن كان 
مثله لا يطأ لم تتحصن بوطته فأما الزوج فلا يكون به محصنأ في حال نقصه وهل يصير به 
محصناً بعد كماله أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين وعلى قول أبي حنيفة: لا يتحصن به 
واحد منهما والله أعلم بالصواب. 

فأما الخنثى: إذا جعلناه رجلاً يتحصن بوطء امرأة ولا يتحصن لو وطتئه رجل ولو 
جعلنا امرأة تحصن بوطء رجل ولا يتحصن لو وطأ امرأة ولو كان على حال إشكاله لم 
يتحصن بوطء رجل. ولا بوطء امرأة ولا بوطء رجل وامرأة لأن نكاحه فى حال إشكاله 
باطل بالحصانة لا تثبت بالوطء في نكاح باطل والله أعلم بالصواب ١‏ 


ا 0 اس كو مر > َئ-- 3 هيه +ريكه> ف - 7 0 

كَالَّ اله ية 10 رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «ذَكرَ الله الصَّدَاقٌ وَالأَجْرَ فِى كِتَابهِ وَهُوَ المَهْر 
ٍ 8 2 2 5 0 2 رض 7< 2< 2 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى: طلا جتاح عَِيَكْ إن طَلَدمُ أله مَا لم تَمسُومُنٌ أ تَفْرسُوا لَهَنَّ وِيضَةٌ » 


[البقترّة: 585] كَدَلَ أَنَّ عُقْدَةَ الكاح بالكلام وَأنَّ تَرْكَ الصَّدَاقٍ لا يُفْسِدُهَا؛. 
الدليل على وجوب الصداق 

قال في الحاوي: والأصل وجوب الصداق في النكاح: الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ##وءَانوا اليه صَدَقَينَ غإة4 [التساء : 5] وفيمن توجه 
إليه هذا الخطاب قولان: 

أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين. 

والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة 
فأمرهم الله تعالى بدفع صدقاتهن إليهن وهذا قول أبي صالح وفي نحلة ثلاث تأويلات: 

أحدها: يعني تديناً من قولهم: فلان ينتحل كذا أي يتدين به. 

والثاني: يطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب. 

والثالث: أنه نحل من الله تعالى لهن بعد أن كان ملكاً لأوليائهن والنحل الهبة وقال 
الله تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته قال: طإِفِّ َِيدٌ أن أملك إِخْدَى 
بده هتين عل أن تَأَحرَفِ كم حِجَج» [الفّصّص: 7؟] ولم يقل على أن تأجرها فجعل 
الصداق ملكاً لنفسه دونها ثم قال: #إقّإن طِبْنَ كم عن شنو يَنْهُ تنْمَا4 [التساء: 4] يعني 
الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صدقاتهن لأزواجهن في قول من جعله خطابا 
للأزواج ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولياء موه مِِيئًا ميا [اليّسّاء: ؛] يعني 
لذيداً نافعاً وقال تعالى: #وَإن أَرَدتُمْ أسَيَبْدَاكَ دَوْج تَكَاب رَوْج وَدَاتَيَكُمْ إِحْدَسْهُنَّ قنطارًا 
تَلْمُدُوأْ منة كيما4ك [الئسّاء: ]7١‏ أي قد ملكن الصداق وإن استبدلتم بهن غيرهن 
#يِنطانًا فَلَا تَأَخُدُوأ مِنَهُ سَيعًا» [اليِسّاء: 1٠١‏ وإن كان الصداق قنطاراً وفي القنطار سبعة 
أقاويل : 

أحدها : أنه ألف ومائتا أوقية وهو قول معاذ بن جبل وأبي هريرة. 


.)0١/6( انظر الأم‎ )١( 
يفنا‎ 


ا ب تبت لبر 0 7 كتاب الصداق 

والثاني : أنه ألف ومائتنا دينار وهو قول الحسن والضحاك . 

والثالث: أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار وهو قول ابن عباس . 

والرابع : أنه ثمانون ألف درهم أو مائة رطل وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. 

والخامس: أنه سبعون ألفاً وهو قول ابن عمر ومجاهد. 

والسادس: أنه ملىء مسك ثور ذهباً وهو قول أي نضرة. 

والسابع: أنه المال الكثير وهو قول الربيع 

فذكر القنطار على طريق المبالغة لأنه لا يسترجع إذا كان صداقاً وإن كان كثيراً إذا 
استبدل بها فكان أولى أن لا يسترجعه إذا لم يستبدل؛ ثم قال تعالى وعيداً على تحريم 
الاسترجاع: «أَتَأَحدُوته. بُهَمَمًا وَإِنْما ُبِيمًا» [التيساء : ]٠١‏ ثم قال تعليلاً لتحريم 


الاسترجاع: كي تَأحْدُونه وَقَلَ فى بِعَسُكُم ِل بَعَضٍ وَلْعَدْتَ مونحكم كفا 


عَلِيظًا 469 [اليِسَاء: ١؟]‏ وفي الإفضاء هنا تأويلان: 

أحدهما: أنه الجماع قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وبه قال الشافعي. 

والثاني: أنه الخلوة وهو قول أبي حنيفة. 

وفي قوله: #إِحَدَدِهَنَ قِنطَارًا فَلَا تأَحْدُوأ» [اليسّاء: ]٠١‏ ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج وهو قول مجاهد. 

والثاني: أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهو قول الحسن وابن سيرين 
والضحاك وقتادة. 

والثالث: ما رواه موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله كَل 
قال: «أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحد ولا 
يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"''. 

وقال تعالى : «اأسْتَمَتعُمٌ بوه مِتبُنَّ تَانوهُنَ حوره رَيصَ»4 [اقيخا14:4] يزين الميداق 
فعبر عنه بالأجر لأنه في مقابلة منفعة. وفي قوله فريضة تأويلان: 

أحدهما : يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين. 

والثاني : أي مقدرة معلومة وهو قول الحسن ومجاهد. 

وأما السنة: فما روى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن النبي َك 
قال: «أدوا العلائق» قالوا: يا رسول اللهء وما العلاكق؟ قال: (ما تراضى به الأهلون)2©. 


(؟)6 أخرجه الدارقطني (/ 20545 والبيهقي في «الكبرى» .)١571/5(‏ 


كناف القداف: استتتحبيبي: # # أت 7 14 


وروي عن النبي كل أنه قال: «من استحل بدرهمين فقد استحل»'' وروي عن 
عائشة رضي الله عنهما : أن النبي كك ما تزوج أحد من نسائه ولا زوج واحدة من بناته 
على أكثر من اثني عشر أوقية ونشا"" . 
قالت عائشة ئشة رضي الله عنه أتدرون ما النش؟ النش: صنب اك غتدر ون وهنا 
يعني خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهماً . 
وروى المنذر بن فرقد قال: كنا عند سفيان الثوري فقال: كان صداق رسول الله كَل 
اثنتي عشر أوقية وشن فقال له القاسم بن معين: صحفت يا أبا عبد الله إنما هو نش أما 
سمعت قول الشاعر: 
تلك العي اورقا المستحيس 1 ا الكت 
فأما أم حبيبة فقد كانت أكثر نساء رسول الله لله ينه صداقاً لأن النجاشي أصدقها عنه 
أربعة ألف درهم من عنده وبعث بها إليه مع شرحبيل ابن حسنة"" . 
وروي عن النبي يَلِِةٍ أنه قال: «أول ما يسأل عنه العبد من ذنوبه صداق زوجته) 
وروي عنه كَكِةِ أنه قال: «من ظلم زوجته صداقها لقي الله وعر 27515" قاله سل طريقة 
التغليظ والزجر. واجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات مستحق. 
فصل: 
والصداق: هو العوض المستحق في عقد النكاح. 
وله في الشرع ستة أسماء جاء كتاب الله تعالى منها بثلاثة أسماء: 
وهي الصداق والأجر والفريضة وجاءت السنة منها باسمين: المهر والعلائق وجاء 
الأثر عن عمر رضي الله عنه باسم واحد: وهو العقود وقد مضت شواهد ذلك. 
فصل: 
فإذا تقرر أن الصداق في عقد النكاح واجب فإن تزوجها على غير صداق سمياه في 
العقد صح العقد وإن كرهنا ترك التسمية فيه. 
وإنما صح العقد لقول الله تعالى: طلا جتاح عَلَتكي إن طلقم لله ما كم تَمسُوهنَ أو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 242١87 /١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١5737/5(‏ 


(0) أخرجه مسلم 2))١555(‏ وأحمد (5/ 5) والبيهقي في «الكبرى» (55 22١47‏ وفي «معرفة السنن» 
(580غ). 


(*)2 أخرجه النسائي 20770٠0(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١4755(‏ 
(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ,4)١57417(‏ والطبراني في «الكبير» (8/ »)5٠‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» .)717/4/8-5659/1١(‏ 


6 ببسب ييا الصداق 


ع 


بم م م سك لمدورغرة 1 0 تزع ددى مرج مسرو ممعي 3 : 5 
تفْرِصُوأ لهنْ فرِيصَة وميَعوهنَ على الموسع قدره. وَعَلَ المقيرٍ قدره© [البَقَرّة: 17] وفي معنى الاية 
قولان: 


أحدهما : معناها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء وما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن 
فريضة فتكون أو بمعنى لم. 

والثاني: أن في الكلام محذوفاً وتقديره: فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا لهن 
فريضة والمراد بالفريضة هنا الصداق وسماه فريضة لأنه قد أوجبه لها وأصل الفرض 
الشاح 200. 1 

عر : 

كذاتك فترينفضة كنا اسقيث قكية: “كأ النزن] تريسوحعة الهم 

فموضع الدليل من هذه الآية: أن الله تعالى قد أثبت النكاح مع ترك الصداق وجوز 
فيه الكلام وحكم لها بالمتعة إن طلقت قبل الدخول وبين أن الأولى لمن كره امرأة أن 
يطلقها قبل الدخول لقوله: «لا جاح عَلَتَِْ إن طلْقَم سآ مَا لم4 [البقترّة: 5*] فكان ذلك 
أولى طلاقي الكاره. 

وروى سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن النبي كَلِ أنه قال: إن الله عز وجل 
ليحت الذواقاك»*" يعن القراق يعد الدوق: 

ويدل على ذلك أيضاً أن بروع بنت واشق تزوجت بغير مهر فحكم لها رسول الله كل 
حو افيا ادر ا 
نكاحه. 

ولآن المقصود من عقد النكاح التواصل والألفة والصداق فيه تبع المقصودة فخالف 
عقود المعاوضات وجهين: 

احدهما: أن .رؤية المتكوحة ليست شرطا فبه. 

والثانى: أن ترك العوض فيه لا يفسده. 

فأما كراهتنا لترك الصداق في العقد وإن كان جائزاً فلثلاثة أمور: 


() البيت من الكاملء» وهو للنابغة الجعدي فى ديوانه (70)» لسان العرب )"09/١5(‏ وبلا نسبة فى 
أمالي المرتضى (515/1)» والإنصاف (1/ 000/8 . 1 

(60) أخرجه البزار والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» كما في مجمع الزوائد» (4/ 758): وقال 
الهيئمى: «وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان» وضعفه يحيى بن سعيد 
وغيره» وابن أبي شيبة (0/ 198). 

)2 أخخرجه أحمد (9/ »)58١‏ وأبو داود 2)5١١5(‏ والترمذي »)١١40(‏ والنسائي (7700). وابن ماجه 
(1وم1). 


كقانت الليزاق: السب سس ك7 ابي 1 


أحدها: لثلا يتشبه بالموهوبة التي تختص برسول الله كه دون غيره من أمته. 

والثاني : ا ل ل 

والثالث : ليكون ملحقاً بسائر العقود التي 7 متدو قبا لنجا وكات واه اك . 

القول في النكاح إذا كان بمهر مجهول حرام. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «هَلَوْ عَقَدَّ بمَحْهُولٍ أَوْ بِحَرَّام تَبَتَ النْكاحُ وَلَّهَا مَهْرٌ مِْلِهَا'. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا عن ا مكاح مور كرا أو حرام كان النكاح 
جائزا ولها مهر مثلها وهو قول جمهور العلماء. 

وقال مالك في أشهر الروايتين عنه: إن النكاح باطل بالمهر الفاسد وإن صح بغير 
مهر مسمى . 

استدلالاً بنهي النبي كَكلِ عن النكاح الشغار لفساد المهر فيه» قال: ولأن عقد نكاح 
يمير نانين 'نؤوحتب: أن يكرن باطلا #الكحان ولأنه عقد معاوضة دل حاسد قفوي أن يكون 
باطلا كالبيع. 

قال: ولئن صح النكاح بغير مهر فلا يمتنع أن يبطل بفساد المهر كما يصح البيع بغير 
أجل وغير خيار ويبطل بفساد الأجل وفساد الخيار. 
ودليلنا رواية ابن عباس أن النبي كَلِِِ قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي 
*'' فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين وإثبات النكاح بوجود 
الولي والشاهدين وهذا نكاح بولي وكا هين تر حت أكون مسديها : 

ولأن فساد المهر لا يوجب فساد العقد كالمهر المغصوب ولأن كل نكاح صح 
بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبداً فبان حراً. 

قال الشافعي : ولأنه ليس في فساد المهر أكثر من سقوطه وليس في سقوطه أكثر من 
فقد ذكره ولو فقد ذكره لم يبطل النكاح فكذلك إذا ذكر فاسدا. 

وتحريره قياساً: أن كل ما تعلق بالمهر لم يؤثر في صحة النكاح قياساً على تركه. 

فأما الجواب عن نكاح الشغار: فهو أنه لم يبطل بفساد المهر وإنما بطل بالتشريك 
على ما بينا. 

وأما قياسه على البيع: فالمعنى فيه أنه يبطل يترك الثمن فبطل بفساده والنكاح لا 
يبطل بترك المهر فلم يبطل بفساده. 

وأما استدلاله بأن البيع يبطل بفساد الخيار والأجل ولا يبطل بتركهما. 


عدل» 


4١ (‏ انظر الأم (01/6). (1) تقدم تخريجه. 


ااال نئل 2ل سس ل لبي كتاب الصداق 

فالجواب عنه: أن الخيار والأجل قد فرق بلا جزء من الثمن بدليل أن الثمن في 
العرف يزيد بدخول الخيار والأجل فإذا بطل أوجب الطلاق ما قابلهما من الثمن فصار 
الباقي مجهولاً وجهاً له الثمن تبطل البيع وليس فيما أفضى إلى فساد المهر أكثر من 
سقوطه وسقوطه لا يبطل النكاح . 


فصل: 

فإذا ثبت صحة النكاح بجهالة المهر وتحريمه فالمهر باطل بالجهالة وكل جهالة 
منعت من صحة البيع منعت من صحة المهر. 

وقال أبو حنيفة: إذا أصدقها عبداً غير معين ولا موصوف: جاز وكان لها عبد 
سندي لأن الروحي أعلى والزنجي أدنى والسندي وسط فيحكم لها به لأنه أوسط العبيد. 

احتجاجاً بأن المهر أحد عوض النكاح فجاز أن يكون مجهولاً كالبضع قال: ولأن 
جهالة مهر المثل أكثر من جهالة العبد لأن مهل المثل مجهول الجنس مجهول القدر 
مجهول الصفة والعبد معلوم الجنس معلوم القدر مجهول الصفة فإذا جاز أن يجب فيه 
عندكم مهر المثل فلأن يجب العبد المسمى أولى. 

ودليلنا أنها جهالة تمنع صحة البيع فوجب أن تمنع صحة الصداق أصله: إذا 
أصدقها ,كوبا واققيا أبؤ ختيقة على فساد الصداق بإطلافه ولأيه عوضن فى عقد يبظل 
بجهالة الثوب فوجب أن يبطل بجهالة العبد كالبيع . 1 

فأما الجواب عن قياسه على جهالة البضع فهو أن جهالة البضع تمنع من الصحة ألا 
ترى أنه لو كان له ثلاث بنات: كبرى وصغرى ووسطىء وقال: زوجتك بنتي وأطلق كان 
باطلاً» ولم يجز أن يحمل على الوسطىء كما لا يجوز أن يحمل على الكبرى والصغرى. 
وكذلك إذا أصدقها عبداً وأطلق لم يجز أن يحمل على عبد وسط كما لا يجوز أن يحمل 
على أعلى وأدنى. 

وأما ما استشهد به من جهالة مهر المثل فيفسد بجهالة الثوب ومهر المثل إنما 
أوجبناه لأن قيمة متلف يجوز مثله في البيع إذا وجيت فيه قيمة متلف وإن جهلت. 


فصل: 
فإذا تقرر أن النكاح صحيح وإن سقط المهر بالفساد فلها مهر المثل لأن البضع 


مفوت بالعقد فلم تقدر على استرجاعه فوجب أن تعدل إلى قيمته وهي مهر المثل كمن 
اشترى عبداً ثبوت فمات في يده ورد بائعه الثوب بعيب رجع بقيمة العبد حين فات 


الرجوع بعينه . 


كتاب الصداق نكن 
مسألة7": 
الشَّافِعِيُ : «وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: تبثم إِحَدَدْهُنَ وِنطارًا؛ [النستاء: 1٠١‏ دَلِيل 
وَقْتَ لِلْصَّدَاقٍ يَحْرُمُ به لِتَرْكْهِ النَهْيَ عَنْ التَكْثيرٍ وََرَكهِ حَدَّ القَلِيلَ. وَقَالَ كَل : 
«أَدُوا الْعَلَائْقٍ) قبل نا رول الله وَمَا العَلَائِقُ؟ كَالَ: «مَا تَرَاضَى به الأَهُلُونَ كَالَ: وَلَا 
يَقَعُ اسم مُلّقَ إلا عَلَى مَالَهُ قِيِمَةٌ وَإِنْ قُلْتَ مِثْلّ الفَلس وكا أشي وَقَالَ ككه: الرّجل : 
«الْتَمِسُ وَلَوْ حَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ) كَالْتَمَسَ قَلَمْ يَجِدْ سَيْعاً كَقَالَ: «مَلْ مَعَكَ سَيْءٌ و 
القرآن؟2. قَالَ: نَعَمْ سُورَة كذا وسور كذا فقال: «قَدْ رَُوَّجَنَهَا يما مَعَكَ مِنَّ القُرْآنِ) 
وَبلمََا أنْ النَِيّ له كَالَ: «مَن اسْتَحَلّ بدرْهَم كد اسْتَحلَ وَأنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: فِي ثلاث كَبْضَاتٍ ربيب مَهْرٌ. وَكَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ لَوْ أَصْدَكَهًا سَوْطاً جَارٌ. 
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وَكَالَ رَبيعَةُ ثَالَ دِرْمَمٌ قُلْتُ وََكَلُ؟ كَالَ: وَنِضْفٌ دِرْمَم قَالَ: كُلْتٌ لَهُ كَأكَلُ؟ كَالَ: نَعَمْ 
وَحَبَّةُ حِنْطَةٍ أو قَبْضَةُ حِنْطَة. كَالَ الشَّافِيِيُ : كُمَا جَارٌ أَنْ يَكُونَ نَمَنا لِشَىءٍ أو مَبيعاً بِشَيْءٍ 
آؤ أَجْرَةَ لَِيْءِ جَارٌ ذا كانت المَرْآه مَالِكَةُ لأمْرها». ْ 

قال في الحاوي: الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: في أكثر المهرء والثاني: في أقله. 

فأما أكثره فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له لقوله تعالى : «وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسِهُنَ 
قنطارا» [اليّسّاء: ٠]ء‏ وقد ذكرنا في القنطار سبعة أقاويل. 

وحكى الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيباً فقال: لا تغالوا في 
صدقات النساء فما بلغنى أن أحداً ساق أكثر مما ساقه رسول الله كهِ إلا جعلت الفضل 
نيك العال«فاعدرففه قرام تناد قريش فقالت: يعطينا الله وتمنعنا كتاب الله أحق 
أن يتبع قال الله تعالى: طوَءَاتيَثُدْ ِعَدَدهُنَّ قَطَاًا مَل تأمُدُوأ من ككبما4 [الئساء: ١؟]ء‏ 
فرجع عمر وقال: كل أحد يصنع بماله ما شاء فكل الناس أفق من عمر حتى امرأة”" . 

وقد تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم وأصدقها أربعين 
السرم 

وتزوج طلحة بن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم وأصدقها مائة 
ألف. وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة وأصدقها ألف درهم. وتزوجها بعده 
عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي وأصدقها مائة دينار وحكي عن عمر بن شبة عن 
محمد بن يحيى أن مصعب بن الزبير تزوج بالبصرة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما 
وأصدقها ألف ألف درهم فقال عبد الله بن همام السلولي: أبلغ أمير المؤمنين رسالة من 
)١(‏ انظر الأم (0/ 07). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١5775(‏ وقال: هذا منقطع. 
)2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١5751(‏ 


ووم الل سس سس لح كتاب الصداق 
ناصح لك لا يريد وداعاً . 
بِضْعالمَنَاةٍ وِبَألفٍ ألف كَامِلٍ وَتَبيت سَادَاتُ الججثود جياتًا 


ََ 


3 
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نولا اجو ححص أقول نالفي رابك با نظي لاز شاعنا 
فصل: 

فأما أقل الصداق فقد اختلف فيه الفقهاء فمذهب الشافعي رحمه الله أنه غير مقدر 
أكل ما جاز أن يكون ثمنا أو مبيعا أو أجره أ و عاجرا فجاز أن يكون صدقا قل أو 
كثر . 

وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس حتى قال: عمر في 
ثلاث قبضات من زبيت مهراً. ْ 

وبه قال من التابعين: الحسن البصري وسعيد بن المسيب حتى حكي أن سعيداً زوج 
بنته على صداق درهمين. 

وبه قال مالك أقل الصداق ما تقطع فيه اليد ربع درهم أو ثلاثة دراهم. وقال ابن 
شبرمة أقله خمسة دراهم أو نصف دينار. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله دينار أو عشرة دراهم فإن عقده بأقل من عشرة 
صحت التسمية وكملت عشرة ومنعت من مهر المثل إلا زفر وحده فإنه أبطل التسمية 
وأوجبت مهر المثل . 

وقال إبراهيم النخعي : أقله أربعون درهماً . 

وقال سعيد بن جبير: أقله خخمسوق درهماً: 
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واستدل أبو حنيفة بقول الله تعالى: وَل لم مَا وَرآهَ دَلِكُمْ أن تَبْمَعوا بأَمُولكُم 
ُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَدفْحِين» [اليساء : 14] ولا يطلق اسم الأموال على ما قل من الدانق والقيراط 
فلم يصح أن يكون ذلك ابتغاء بمال. 

وروى بشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمرو بن ديئار عن جابر بن 
عبد الله: قال رسول الله كد : «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاءء ولا يزوج إلا الآولياء» ولا 
مهر أقل من عشرة دراهم»"'' وهذا نص. ولأنه مال يستباح به عضو فوجب أن يكون 
مقدرا كالنصاب في قطع السرقة. 

ولأن أحد يدلي النكاح فوجب أن يكون مقدراً كالبضع ولأن ما كان من حقوق 
العقد يقدر أقله كالشهود. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وإن طَنَتَتْسُوهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوهُنَ وَكَدَ هرَضْكرْ طَنَّ رِيضصَةٌ 
قيصف ما وم ضَم4 [البَقترّة : 7]. ومن الآية دليلان: 


.)1177/55( أخرجه الدارقطني (”/ 50)» والحاكم (؟//77١)»2 والبيهقي في «الكبرى»‎ 6)١( 


كتاب الصداق .3 ار 


عردو ور 


أحدهما : عام وهو قوله: نيصف ما وَضِتم4 [البَقَرَة: 77] فكان على عمومه من 
قلبل أو كين 

والثاني: خاص وهو أنه إذا فرض لها خمسة دراهم وطلقها قبل الدخول اقتضى أن 
يجب لها درهمان ونصف وعند أبي حنيفة يجب لها الخمسة كلها وهذا خلاف النص. 

وروى عبد الرحمن بن البيلمانى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كل قال: «أدوا 
العلؤتق عالوااه نيا وسيل الله ونا العلدتن قال 2 «ها فى بها لأسلون) 21 كان عاى عمزمة 
فيما تراضوا به من قليل وكثير. 

وروي عن النبي كَكلِ أنه قال: «من استحل بدرهمين فقد استحل»”'"' يعنى فقد 
استحل بالدرهمين. 

وروى أبو هارون العبدي عن أب سعيد الخدري أن النبي كَِةِ قال: «لا جناح على 
امرىء أنه يصدق امرأة قليلاً أو كثيراً إذا شهد وتراضوا»9" . 

وروى عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» أن امرأة تزوجت 
على نعلين فقال لها رسول الله كِْةِ: «أرضيت من نفسك ومالك بهاتين النعلين؟» فقالت: 
نعم فاخ 00م 

وروى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله كليِ قال لرجل خطب منه 
المرأة التي بذلت نفسها له «التمس لو كاتا من 00 والخاتم من الحديد أقل 
الجواهر قيمة فدل على جواز القليل من المهر فإن قيل: فقد يجوز أن يكون من حديد 
صيني يساوي عشرة دراهم ويكون ثمن النعلين عشرة دراهم. 

قليل: لو كان ذلك مخالفاً للعرف المعهود لنقل وليس في العرف أن يساوي نعلان 
في المدينة وخاتم من حديد عشرة دراهم. 1 

على أن قوله: التمس ولو خاتماً من حديد: على طريق التقليل ولو أراد ما ذكروه 
من الصفة المتقدرة لكان عدوله إلى العشرة المقدرة أسهل وأفهم فبطل هذا التأويل. 

وروى يونس بن بكير عن صالح بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله كٍِ قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعام كانت به 
لم20 , 


نلف تقدم تخريجه . زفق تقدم تخريجه. 

)2 أخرجه الدارقطني (7/ 755)»غ والبيهقى فى «الكبرى» .)١5781(‏ 

(5) أخرجه أحمد (9/ 445)» والترمذي (1117): والبيهقي في «الكبرى) »)١5777/5(‏ وفي «معرفة 
السئن» (4786). 0 ْ 

(0) أخرجه البخاري (77//5؟)» ومسلم »)١5782/175(‏ وأبو داود »)75١1١(‏ والترمذي (5١١١)غ‏ 
وأحمد (207757/0 والبيهقي في «الكبرى» 2)١147204(‏ وفى امعرفة السنن» (4785). 

١ .5(‏ أخرجه أبو ذاو 2)6113 والدازقظقى 4949/0 والبيهتى فى «الكترى 0120/19 وف «معرافة 
السنن» (4784)» وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (1/ 2.019 : 


مع 0606060606...ممهمهه»شسيشششمهشطسس سل سح كتاب الصداق 


وروى قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن جابر قال: إنا كنا لنتكح المرأة على الحفنة 
أو الحفنتين من دقيى0»! 

وروي لادان اع ومالك وا .وي اعد اسمن يرن مواق اوراز عن الانضيان 
على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهه' '؟ وهذه كلها نصوص لا يجوز خلافها . 

ويدل عليه من طريق القياس : هو أن كل ما صلح أن يكون ثمناً صلح أن يكون مهراً 
كالعشرة ولأنه عند ثبت فيه العشرة ة عوضاً فصح أن يثبت دونها عوضاً كالبيع ولأنه عوض 
على إحدى منفعتيها فلم يتقدر قياساً على أجرة منافعها ولأن ما يقابل البضع من البدل لا 
يتقدر في الشرع كالخلع ولأن كل عوض لا يتقدر أكثر لا يتقدر أقله قياسأ على جميع 
الأعواض ولا يدخل عليه الجزية لأنها ليست عوضاً . فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدها: أن ظاهرها متروك بالإجماع لأنه لو نكحها بغير مهر حلت. 

والثاني: أن ما دون العشرة مال ألا تراه لو قال: له علي مال ثم بِيّن درهماً أو دائقاً 
قبل منه فدلت الآية على جوازه في المهر. وأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين: 

أحدهما : أنه ضعيف لأنه رواية مبشر بن عبيد وهو ضعيف عن الحجاج ب بن أرطأة 
وهو مدلس . 

وقد روينا عن جابر من طريق ثابتة قولاً مسنداً وفعلاً منتشراً ما ينافيه فدل على 
بطلانه . 

والثاني: أنه يستعمل إن صح في امرأة بعينها كان مهر مثلها عشرة فحكم لها فيه 
بالعشرة. وأما قياسهم على القطع في السرقة فقولهم: مال يستباح به البضع فاسد من 
أربعة أوجه: 

أحدها: أنه لا يستباح القطع في السرقة بالمال وإنما يستباح بإخراجه. 

والثاني : أنه لو استبيح بالمال لما لزم رد المال ورد المال لازم. 

والثالث: أنه ليس يستباح به العضو وإنما يقطع به. 

والرابع ال ل به جميع البدن فبطل 
ايل يما الود 

ثم المعنى في قطع السرقة أنه عن فعل كالجنايات فجاز أن يكون مقدراً كسائر 
الجنايات والمهر عوض في عقد مراضاة فلم يتقدر كسائر المعاوضات وأما قياسهم على 
ما في مقابلته من البضع المقدر: ففاسد بالبدل في الخلع هو غير مقدر وإن كان في مقابلة 
بضع مقدر ثم المعنى في البضع أنه صار مقدراً لأنه لا يتجزأء فصار مقدراً لا يزيد ولا 
ينقص والمهر يتجزأ فصح أن يزيد وصح أن ينقص . 


.)١417579( أنخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 2)١( 
.)80/١5475( ومسلم‎ »)6١58( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الصداق 

وأما قياسهم على الشهادة فالمعنى فيها أنها من شروط العقد فتقدرت كما تقدرت 
بالزوج والولي وليس كالمهر الذي هو من أعواض المراضاة ولو تقدر لخرج أن يكون عن 
مراضاة. 


ينكان 


فصل: 

فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر فهو معتبر بما تزاضئ عليه الزوجات من 
قليل وكثير وسواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل إذا كانت الزوجة جائزة الأمر. 

فإن كانت صغيرة زوجها أبوها لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها لأنه معاوص 
في غيره فروعي فيه عوض المثل كما يراعى في بيعه لما لها ثمن المثل وإن لم يراع ذلك 
في بيعها لنفسها . 

والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها وعن 
التناهي في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع وخير الأمور أوساطها. 

وأن يقتدي برسول الله يك في مهور نساته طلباً للبركة في موافقته وهو خمسمائة 
درهم على ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وقد جعل عبد الملك بن مروان مهور الشريفات من نساء قومه أربعة آلاف درهم 
اقتداء بصداق أم حبيبة. 

وقد روى مجاهد عن ابن عباس أن النبي كَلِْةٍ قال: ارين أ عن ينا 011 
وروي عنه يكل أنه قال: «أعظم النساء بركة أحسنهن وجهأ وأقلهن مهراً». 

وروى ابن جريج عن ابن حسين أن النبي يَلكةِ قال: «تياسروا في الصداق فإن الرجل 
ليعطي المرأة يبقى ذلك فى نفسك عليها حسكة”'' وفى الحسيكة وجهان: 

أحدهما : العداوة» والثانى: الحقد. 

فصل: 

ويجوز الصداق عيناً حاضرة وديناً في الذمة: حالاً ومؤجلاً ومتجماً وأن يشترط فيه 

رهن وضامن كالأثمان والأجور والله أعلم. 


باب الجعل والإجارة 


مسألة 2 
قَالَ الشَافِعِيٌ وَحْْمَه الله تَعَالَى : «وَذًا أنْكَحَ 8 بالقرآن كَلَو نَكَحَهًا عَلَى أَنْ يُعَلْمَهَا 
١ 2‏ 32 8 
قراد ( 
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قال في الحاوي: وهذا كما قال يجوز أن يتزوجها على تعليم القرآن فيكون تعليم 
القرآن مهراً لها . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. 

مقدلا لا يكولة تفال «وَأيلٌ لكم ما ورآة وَلِحكُع أن تَتَعأ بأمونلكم حصنن غَيرَ 
مُسَفِحِين4 [اليّسّاء: 14] وليس تعليم القرآن حالاً فلم يصح ابتغاء الفاح ب 

وما روي عن أبي بن كعب أنه قال: لقنت رجلاً من أهل الصفة قرآناً فأعطاني قوسا 
فأخبرت النبي كله بذلك فقال: «أتحب أن يقوسك الله بقوس من نار؟ قلت: لاء قال: 
فاردده»”'2 فلو جاز أخذ العوض عليه لما توعده عليه فدل تحريمه أن يأخذ عليه عوضاً 
على تحريم أن يكون في نفسه عوضاً. 

ولأن كل ما لم يكن مالاً ولا في مقابلته قال لم يجز أن يكون مهراً قياساً على 
طلاق ضرتهاء وعتق أمته. 

قالوا: ولأن تعليم القرآن فرض فلم يجز أخذ العوض عليه كسائر الفروض ودليلنا 
ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى 
النبي يك فقالت: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك وقامت قياماً طويلاً فقال رجل فقال يا 
رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها فقال رسول الله بكلِ: هل عندك شي 
تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ككلِ: إن أخذته منك عريت وإن 
تشقه عريت فالتمس شيئاً ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً فقال رسول الله كَل 
هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله ككلِهِ: قد 
زوجكما نا 'معك من القرآن”” وهذا نض 

وروى عطاء عن أبى هريرة أن امرأة جاءت رسول الله كِلةِ فعرضت نفسها عليه 
فقال: اجلسي بارك الله فيك ثم دعا رجلاً فقال: إني أريد أزوجكها إن رضيت فقال: ما 
رضيت لي يا رسول فقد رضيت فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله فقال: ما 
تحفظ من القرآن؟ فقال: سورة البقرة والتي تليها فقال: قم فعلمها عشرين آية وهي 
يا 

فإن قيل: وهو تأويل أبو جعفر الطحاوي معنى قوله: زقد زوجتكها بما معك من 
القرآن» أي لأجل فضيلتك بما معك من القرآن قيل عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن النبي يل قال: «التمس ولو خاتماً من حديد» ليكون صداقاً فلما لم 
بد جعل القراق بدلا مه كاقتضى أن يكون سداق . 


.)١١785( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ )1١( 

فم عدم لحري 
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السنن» .)8”81١(‏ 


كتاب الصداق 8 


والثاني: إن هذا التأويل يدفعه حديث أبو هريرة لأنه قال: قم فعلمها عشرين آية 
وهي امرأتك . 

فإن قالوا: وهذا تأويل مكحول أن هذا خاص لرسول الله كَةٍ قيل عنه جوابان: 

أحدهما : أنه لم يكن رسول الله كهِ هو المتزوج بها فيصير مخصوصاً بذلك وإنما 
كان مزوجاً لها فلم يكن مخصوصاً . 

والثاني: أن ما خص به رسول الله يكل يحتاج إلى دليل يدل على تخصيصه وإلا كان 
فيه مشاركاً لأمته . 

فإن قيل: فقوله: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» مجهول وكذلك قوله في حديث 
أب هريرة: «قم فعلمها عشرين آية» هي مجهولة ولا يجوز لها رسول الله بَكِةِ صدقاً 
مجهولا قيل عنه جوابان: 

أحدهما : أنه كان معلوماً لأنه سأل الرجل عما معه من القرآن فذكر سوراً سماها 
فقال: زوجتكها بما معك من القرآن يعني السور المسماة وقوله في حديث ع هريرة 
اعشرين آية» يعني السورة التي ذكرها وذلك يقتضي في الظاهر أن يكون من أولها فصار 
العنيدا ف معلوها : 

والثاني: أن المقصود بهذا النقل جواز أن يكون تعليم القرآن صداقاً فاقتصر من 
الرواية على ما دل عليه وأمسك عن نقل ما عرف دليله من غيره. 

ويدل عليه من طريق القياس أن كل منفعة صح أن يبذلها الغير عن الغير تبرعاً جاز 
أن تهذليا مهرا قياس على شائر :الأغسان المياخة ولا يدخل عليه عسيت الفحل لأن 
المقصود منه الماء وهو عين وليست بمنفعة. 

فأما الاستدلال بالآية: فنحن نقول بنطقها وهم لا يقولون بدليلها ونحن وإن قلنا 
بدليل الخطاب فقد نقلنا عنه نطق دليل آخر وأما الخبر فقد روي عن أبي بن كعب تارة 
وعن عبادة بن الصامت أخرى وحديث عبادة أثبت وأيهما صح ففيه جوابان: 

أحدهما : أنه يجوز أن يكون تعليمه للقرآن قد تعين عليه فرضه فلم يجز أن يعتاض 


والثاني: أنه أخذه من غير شرط فلم يستحقه. 1 

وأما قياسهم على طلاق امرأته وعتق أمته فالمعنى فيه أنه لا ينتفع بتعليم القرآن 
فجاز أن يكون صداقا. 

فإن قيل: فهي تنفتع بطلاق زوجته أو عتق أمته لأنه ينفرد بها. قيل ما تستحق من 
النفقة والكسوة مع الضرة والأمة مثل ما يستحقه منفردة فلم يعد عليها منه نفع . 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام بعلة أنه قربه فمنتقص بكتب المصاحف وبناء 
المساجد يجوز أن يكون مهراً وإن كان قربة. 

ثم المعنى في الصلاة والصيام أن النيابة فيهما لا تصح وأن نفعهما لا يعود على 


.وم 
غير ما وعليهما وليس كتعليم القرآن الذي يصح فيه النيابة ويعود نفعه على غيرنا علة. 

وأما قولهم أنه فرض فلم يجز أخذ العوض عنه: فهو أنه إن كان فرضا فهو من 
فروض الكفايات ويجوز أن تؤخذ الأجرة فيما كان من فروض الكفايات كغسل الموتى 
وحمل الجنائز وحفر القبور. 


كتاب الصداق 


فصل: 2 

فإذا تقرر تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاً فلا بد أن يكون ما أصدقها منه معلوما 
تنتفي عنه الجهالة لأن الصداق المجهول لا يصح. 

وإن كان كذلك فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقها تعليم جميع القرآن. 

والثاني : تعليم سورة منه. 

والثالث : تعليم ايات منه . 

الحالة الأولى: أن يصدقها تعليم جميع القرآن فإن أصدقها تعليم جميع القرآن 
فجميعه معلوم وعليه أن يذكر بأي قراءة يلقنها فإن حروف القراء مختلفة في الألفاظ 
والمعاني والسهولة والصعوبة. 

فإن ذكر قراءة معينة لم يعدل بها إلى غيرها وإن أطلق ولم يعين ففي الصداق 
وجهان: 

أحدهما: أنه صداق باطل لاختلاف القراءات من الوجوه التي ذكرناها فصار 
مجهولاً كما لو أصدقها ثوباً فعلى هذا يكون لها مهر مثلها . 

والثاني: أنه صداق جائز لأن كل قراءة تقوم مقام غيرها . 

ولأن النبى له قال اترك القرآن علق شنيعة اعرف كلها كناف :قاف" وكا نو 
أصدقها قفيزاً من صبرة جاز وإن لم يعين مكان من الصبرة لتماثلها فعلى هذا يكون فيما 
يلقنها به من الحروف وجهان: 

أحدهما: وهو قول أصحابنا البصريين: أنه يلقنها بالأغلب من قراءة البلد كما لو 
أصدقها دراهم كانت من غالب دراهم البلد. 

والثاني : وهو قول بعض أصحابنا البغداديين : أنه يلقنها بما شاء من القراءة المفردة 
أو بالجائز وأن كل قراءة تقوم مقام غيرها. 

والحالة الثانية: أن يصدقها تعليم سورة من القرآن وإن أصدقها تعليم سورة من 
القرآن فلا يصح حتى تكون السورة معلومة لاختلاف السور بالطول والقصر وأن فيها 
المشتبه وغير المشتبه فإن عين السورة كان الكلام في حروف القراءة على ما مضى . 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/ 090" 25١5/5‏ والخطيب في «تاريخه)(١2)55/1‏ والهروي (7/ 42١١‏ وابن 
أبي شيبة .)017/1١(‏ 


كتاب الصداق لحان 

الحالة الثالئة: أن يصدقها تعليم آيات من القرآن. 

وإن أصدقها تعليم آيات من القرآن. فصحة ذلك معتبراً بأربعة شروط : 

أحدها: أن تكون السورة معلومة فإن كانت مجهولة لم يجز وكان الصداق باطلاً . 

والثاني: أن تكون الآيات من السورة معلومة مثل أن يقول: عشر آيات من أول 
سورة البقرة ازع ارابى المائدة أو عشر الطلاق فإن أطلق عشر آيات من سورة البقرة ففيه 
وجهان: 

أحدهما : باطل للجهل بتعيينها . 

والثاني: جائز ويتوجه ذلك إلى عشر آيات من أولها اعتباراف بعرف الإطلاق وأن 
النبي كله قال للرجل : «قم فعلمها عشرين آية» ولم يعين. 

والثالث: أن يكون باذلاً أقصر سورة في القرآن وهي الكوثر ثلاث فصاعداً ليكون 
قدرا يختضن بالأعجاز فإن ان أل مؤوذلك لو رويك لأنددلا يعدن بالإمجان ونضين 
القرآن يقتضي وجود الإعجاز. 

والرابع: وهو حرف القراءة وذلك يختلف بحسب اختلاف الآيات المشروطة فإن 
كانت حروف القراءة فيها لا تختلف أو كان اختلافها يسيراً لا يؤثر في زيادة الحروف 
ونقصانها لم يلزم شرطه وإن كان بخلاف ذلك فهو على ما مضى من الوجهين: 

فأما إن أصدقها أن يعلمها القرآن شهراً جاز وإن لم يعين السور والآيات لأن 
التعليم قد صار بتقدير المدة معلوماً وإن عينه مجهولاً فصار بمنزلة قوله على أن أخدمك 
شهراً فيجوز وإن لم يعين الخدمة كما يجوز إذا أطلق المدة وعين الخدمة ثم لها أن تأخذه 
بتعليم ما شاءت من القرآن لا بما شاء الزوج كمن استؤجر لخدمة شهر كان للمستأجر أن 
يستخدمه فيما شاء دون المؤجر. 


فأما صفة التعليم فعليه أن يعلمها السورة آية بعد آية حتى إذا حفظت الآية عدل بها 
إلى ما بعدها حتى تختم السورة. 

وليس عليه إذا حفظت السورة أن يدرسها إياها لأن التدريس من شروط الحفظ لا 
من شروط التعليم فلو شرطت عليه حفظ القرآن لم يجز لأن حفظه إلى الله تعالى لا إليه. 

وإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلمها فتحفظ ما علمها بأيسر تعليم وأسهله فهو المقصود وقد وفى ما 
عليه . 


والثاني: أن يعلمها فتتعلم في الحال ثم تنسى ما تعلمته فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تتعلم جميع السورة ثم تنساها فقد استقر التسليم ووفى ما عليه من 
التعليم فلا يلزمه أن يعلمها ثانية. 


7و كتاب الصداق 


والثاني: أن يلقنها منه يسيراً لا يختص بالإعجاز كبعض آية فالتسليم لم يستقر وعليه 


والثالث: أن يعلمها قدر ما يتعلق به الإعجاز ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه تسليم مستقر لجواز أن يكون هذا القدر باتفرادة مهرا فعلئ هذا لا 
يلزمه تعليمها ثانية. 

والثاني: أنه تسليم غير مستقر لأنه بعض جملة غير متميزة فعلى هذا يلزمه تعليمها 
الي 

والحال الثالث: أن يعلمها فتكون بليدة قليلة الذهن لا تتعلم إلا بمشقة وعناء فهذا 
عيب يكون الزوج فيه مخيراً بين المقام عليه وبين أن يفسخ فيعدل إلى بدله وفي بدله 
قولان: 

أحدهما : وهو القديم: أجرة مثل التعليم. 

والثاني: وهو الجديد: عليه مهر المثل وسنذكر توجيه القولين من بعد. 

والحال الرابعة: أن تكون ممن لا تقدر على تعليم القرآن بحال ففي الصداق 
وجهان: 

أحدهما : باطل لتعذره وإعوازه وفيما تستحقه قولان على ما مضى . 

والثاني : جائز وتأتي بغيرها حتى يعلمه لأن من له حق إذا عجز عن استيفائه بنفسه 
استوفاه بغيره ولا خيار لها لأن العيب من جهتها وهل للزوج الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا خيار له لأنه تعليم قد استحقته لنفسها فجاز أن تستوفيه بغيرها كسائر 
الحقوق. 

والثاني : له الخيار في المقام أو الفسخ لأنه يستلذ من تعليمها ما لا يجوز أن يستلذ 
من تعليم غيرها فإن فسخ ففيما يلزمه قولان: 

أحدهما : أجرة مثل التعليم. 

والثاني: مهر المثل . 

فلو أرادت وهي قادرة على تعليم القرآن أن تأتيه بغيرها ليعلمه بدلاً منها فإن 
راضاها الزوج على ذلك جاز وإن امتنع ففي إجباره على ذلك وجهان وتعليلهما ما ذكرنا . 
ولو لم يعلمها القرآن حتى تعلمته من غيره فقد فات أن تستوفيه بنفسها فيكون على ما 
ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما : تأتيه بغيرها حتى يغيرها حتى يعلمها القرآن. 

والثاني : قد بطل الصداق وفيما تستحقه قولان: 

أحدهما : أجرة مثل التعليم. 


كتاب الصدذاق بس سسسسبب ب 1999 

والثاني: مهر المثل. 

فصل: 

وإذا أصدقها تعليم القرآن وهو لا يحفظ القرآن فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يجعل ذلك في ذمته مثل أن يقول: على أن أحصل لك تعليم القرآن 
فهذا صداق جائز وإن كان لا يحسن القرآن وعليه أن يستأجر لها من يعلمها القرآن إما من 
النساء أو من ذوي محارمها من الرجال وعلى هذا لو كان يحفظ القرآن كان مخيراً بين أن 
يعلمها بنفسه أو يستأجر من يعلمها . 

والثاني: أن يكون تعليم القرآن معقوداً عليه في عينه مثل أن يقول: على أن أعلمك 
القرآن نظر. 

فإن كان يحسن الكتابة جاز فإنه يقدر على تعليمها من المصحف وإن كان لا يحسن 
الكتابة ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز كما لو أصدقها ألفا درهم لا يملكها جاز لأنه قد يجوز أن يملكها 
كذلك القرآن وإن كان لا يحفظه فقد يجوز أن يحفظه فيعلمها. 

والثاني: لا يجوز ويكون الصداق باطلاً لأنه منفعة من معين ليست في ملكه فلم 
بج أكون :مندانا كما لوا أصذقهيا: سريقة عيبن لل يوك عان براطلة وان غاز أذ تملك 
العبد أو يستأجره. 

وخالف أن يصدقها ألف درهم لا يملكها لأن الألف غير معينة. والمنفعة ههنا 
معينة آلا تراه لو باع سلما ثوبا موصوفا في ذمته وهو لا يملك جاز لو باع ثوبا معيبا لا 
يملكه لم بجر 

فإذا تقزرارها ذكرنا من الوجهين : 

فإن قيل بالوجه الأول أن الصداق جائز كانت الجنازتين أن تصبر عليه حتى يتعلم 
القرآن فيعلمها وبين أن تتعجل الفسخ وترجع عليه بأجرة مثل التعليم في أحد القولين 
وبمهر المثل في القول الثاني فلو قال لها: أنا أستأجر لك من يعلمك لم يلزمها ذلك لأن 
المنفعة مستحقة منه في عينه كما لو أجره عبداً فزمن بطلت الإجارة ولم يكن له أن يقيم 
عبداً غيره وخالف أن تريد إبطال نفسها بغيرها فيكون لها ذلك في أحد الوجهين. 

والفرق بينهما: أنه لا حق لها فجاز أن تكون مخيرة في استيفائه وهو مستحق على 
الزوج فلم يكن مخيراً في أدائه. 

وإن قيل بالوجه الثاني أن الصداق باطل فلا فرق في بطلانه بين أن يتعلم القرآن من 
بعد أو لا يتعلمه وفيما ترجع به عليه قولان على ما مضى. 

أحدهما: أجرة المثل. 

والثاني: مهر المثل. 


وو ااال صصسه هس سس سلب كتاب الصداق 
فصل: 
وإذا تزوج مسلم ذمية على تعليمها القرآن نظر: فإن كان قصدها الاهتداء به واعتبار 
إعجازه ودلائله جاز وعليه تعليمها إياه كالمسلمة. 
وإن كان قصدها الاعتراض عليه والقدح فيه لم يجز وكان صداقاً باطلاً لما يلزم من 
صيانة القرآن عن القدح والاعتراض. 
وإن لم يعرف قصدها فهو جائز في ظاهر الحال لأن القرآن هداية وإرشاد ثم يسير 
بحث حالها في وقت التعليم فإن عرف منها مبادىء الهداية: أقام على تعليمها وإن عرف 
منها مبادىء الاعتراض والقدح فسخ الصداق وعدل إلى بدله من القولين: 
أحدهما: أجرة المثل. 
والثاني: مهر المثل. 
فصل: 
إذا تزوج الذمي على أن يعلمها التوراة والإنجيل كان صداقاً فاسداً لأنهما قد غيرا 
وبدلا فإن تحاكما إلينا قبل التعليم أبطلناه وإن تحاكما بعد التعليم أمضيناه كما لو أصدقها 
يرا أى لاير ا فتقانتها: 
ولو تزوج مسلم ذمية على تعليم التوراة والإنجيل أبطلناه قبل التعليم وبعده. والفرق 
بين المسلم والذمي: أن أهل الذمة يرونه جائزاً فأمضى منه ما تقابضاه ونحن نراه باطلا 
فأبطلناه وإن تقابضاه. 
فصل: 
وإذا تزوجها على تعليم الشعر: فإن كان الشعر غير معين لم يجز وكان صداقاً 
فاسداً لليدها لشجيد إن كان ينا ل فإن كان هجاء وفحشاً لم يجز وكان لها مهر المثل 
لم يجز وكان مهر المثل وإن كان زهدا سكم وأمثالاً ود جاز أن يكون صداقا. 
حكي أن المزني سئل عن تعليم الشعر أيجوز أن يكون صداقاً فقال: إن كان كقول 
الشاعر: 
يودالمرءأنيعطي مناه وبأبنىق الله إلا ماأراد 
يقولالمرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل من استفادا 
وقال النبي كلِ: «إن من الشعر لحكمة وإن من البيان سحراً» جاز أن يكون صداقاً 


والله أعلم. 


)4 انظر الأم (07/0). 


كتاب الصداق _ ل ب مومع 


قال في الحاوي: يجوز أن تكون منافع العبد والحر صداقاً لزوجته مثل أن يتزوجها 
على أن يخدمها شهراً أو يبني لها داراً أو يخيط لها ثوباً أو يرعى لها غنماً . 

وقال مالك: لا يجوز أن تكون منافع الحر والعبد ناكا : 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون منافع العبد صداقاً ولا يجوز أن تكون منافع الحر 
صداقاً . 

استدلالاً بقوله تعالى: #إوَأيسلٌ لك مَا وَراهِ دَلِكُحْ أن مَْمَعا بأمولكم خحصِدِينَ غير 

مُسَفِسِذ» [النساء: 14] وليس هذا مال فيصح ابتذال النكاح به ولأن تسليم المنفعة لا 

يصح إلا بتسليم الرقبة وليست ر قبة الحر مالاً فلم يجب بتسليم منفعته تسليم حال فلذلك 
ب الك عدا بورقةة امعان برو حا لمن ناك ف و موود 
صداقا. 

ودليلنا : قول الله تعالى في قصة شعيب حين تزوج موسى بابنته «إقَ أَيِيدُ أن 
ألككلك إِحَدَى اَن هَدئَين عَلِجَ أن تَأْجِرَفٍ تَمَنىَ حجَج4 [القّصّص: 77] يعني عمل ثماني 
حجج فأسقط ذكر العمل واقتصر على المدة لأنه مفهوم بينهما والعمل رعي الغنم فجعل 
رعي موسى ثماني سنين صداقاً لبنته وهذا نص. 

فإن قيل: فهذا في غير شريعتنا فلم يلزمنا . 

قيل: شرائع من تقدم من الأنبياء لازمة لنا على قول كثير من أصحابنا فلم يرد 
بيع 

فإن قيل: فهذا مفسوخ لأن شرط صداقها لنفسه وقد فسخ الله تعالى ذلك في 
شريعتنا بقوله سبحانه : «إوَءَانْوا أنه صَدُ صَدكَنِِنَ يذ [اليسّاء: 4] قيل عنه جوابان: 

أحدهما : أنه أضاف ذلك إلى نفسه مجازاً لقيامه فيه بنفسه وإلا فهو ملك لها دونه. 

والثاني: أنه ليس نسخ جكم من أحكامه دليلاآً على نسخ جميع أحكامه كما لم يكن 
نسخ استقبال بيت المقدس دليلا على نسخ الصلاة التي كانت إلى بيت المقدس. 

فإن قيل: فشعيب جعل المنفعة مقدرة بمدتين ومثل هذا لا يجوز في شريعتنا . 

جل المفحة يعلارة هذه بز كد وهو لمانا بسحي كان | عباس عانم على لي 
الله موسى ثماني حجج واجبة وكانت! سنتان عدة منه فقضى الله عنه عدته فآتمها عشراً. 

ومن طريق القياس أنها منفعة تستحق بعقد الإجارة فصح أن تثبت صداقاً كمنافع 
العبدء ولأنه عقد يصح على منفعة العبد فصح على منفعة الحر كالإجارة ولأن كل ما صح 
أن يثبت في مقابلة منافع العبد صح أن يثبت في مقابلة منافع الحر كالدراهم. 

أما الآية فقد تقدم الجواب عنها 

وأما قولهم إنها منفعة لا تجب بتسليمها تسليم مال فخطأ لأن الرقبة ليست في 
مقابلة العوض فيراعى أن يكون مالا وإنما العرض في مقابلة المنفعة فلم يؤثر فيها أن 
تكون الرقبة مالآ أو غير مال فالإجارة على منافع الحر كالإجارة على منافع العبد وإن لم 


دوس الل ههه سس ب بيب وتاب الصداق 
تكن رقبة الحر مالا وكانت رقبة العبد مالا فكذلك الصداق وعلى أنه لو أصدقها منافع أم 
ولده أو منافع وقفه جاز وإن لم تكن الرقبة مالا . 
فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا في رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أن يأتيها 
بعبدها الابق فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون العبد معروف المكان تصح الإجارة على المجيء به فهذا صداق 
نايد لآن ما جازت عليه الإنغارة جاذ أن يكوة دافا كباس الأعمال: 
والثاني: أن يكون غير معروف المكان فهذا لا تصح عليها الإجارة وتصح عليه 
الجعالة فلا يصح أن يكون صداقاً لأمرين : 
أحدهما: أنه مجهول المكان فيصير الصداق به مجهولاً والصداق المجهول ياطل. 
والثاني : أن المعاوضة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا فبطل. 
فصل: 
فأما المزني فإنه قال: إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ما يدل على أنه صداق 
جائز؛ لأنه قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف أجرة المجيء بالآبق. 
فاختلف أصحابنا هل أشار بذلك إلى الضرب الأول إذا كان معروف المكان أو إلى 
الضرب الثاني إذا كان مجهول المكان؟ 
فقال بعضهم: أراد به ضرب الأول مع العلم بمكان الآبق فعلى هذا يكون موافقاً 
للشافعي ولسائر أصحابه. 
وقال آخرون: بل أراد به الضرب الثاني إذا كان مجهول المكان وكانت المعاوضة 
عليه جعالة فعلى هذا يكون مخالفاً للشافعي لأنه قد نص على بطلان الصداق في كتاب 
الأم ومخالفاً لسائر أصحابنا لما ذكرنا من المعنيين في تعليل بطلانه والله أعلم. 
مسألة2"7: 
َالَ الشَّافِمِيُ: ١نُمَ‏ لَه لب يي 4 
المَرَنىُ : ع اخ اسه باايق كذ لم ملق أو لَمْ يَأَتِهَا بالآبق رَجَعَتٌ عَلَبْ 
ِنِضْفِ مَهْرٍ مِنْلًِا ؛ 00 لهُ أن يَخُلُو بها يُعلْمُهَاة. 
قال في الحاوي: ‏ والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 
أحدهما: إذا أصدقها تعليم القرآن ثم طلق. 
والثاني: إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ثم طلق. 


.)18/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصدذاق 3 سسب لاي 

فأما الفصل الأول وهو أن يصدقها تعليم القرآن ثم طلق فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يطلقها بعد تعليمها: 

أحدها: أن يطلق بعد أن علمها جميع القرآن فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين: 

أما أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول: فقد استقر لها بالدخول جميع الصداق وقد وفاها إياه يتعليم 

جميع القرآن فلا تراجع بينهما بشيء. وءن كان طلاقه قبل الدخول: فقد استحق أن يرجع 
عليه نعف القينان لون القن ل زود طَلَتَتُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن 000 
َِيصَةٌ قيِصَفُ ما وَضْمم» [البَقترّة: 157] فإن كان عيناً حاضرة رجع بنصفها وإن كانت تالفة 
ولها مثل رجع بنصف مثلها وإن لم يكن لها مثل: رجع بقيمة نصفها وليس تعليم القران 
عيناً حاضرة فيرجع بنصفها ولا هو مما له مثل فيرجع بمثل نصفه فلم يبق إلا أن يرجع 
بقيمة نصف وذلك نصف أجرة مثل التعليم. 

فصل: 

القسم الثاني: أن يطلقها قبل أن يعلمها شيئاً من القرآن فينظر: فإن كان التعليم 
مشروطاً في ذمته استأجر لها من النساء ومن ذوي محارمها من الرجال من يعلمها على ما 
تستحقه من القرآن على ما سنذكره وإن كان التعليم مستحقاً عليه في عينه فقد اختلف 
أصحابنا هل يجوز له تعليمها بعد الطلاق أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجوز من وراء حجاب» كما يجوز سماع أحاديث رسول الله كلِةِ من 
النساء الأجانب وقد كانت نساء رسول الله كَهِ يحدثئن من وراء حجاب. 

والثاني: وهو الأصح لا يجوز لأمرين: 

أحدهما : ما في مطاولة كلامها من الافتتان بها . 

والثاني: أنهما ربما هلو وهي محرمة عليه وقد قال النبي يَكْة: «ولا يخلون أحدكم 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)27 . 

فإذا قلنا: إن تعليمها لا يجوز نظر حال الطلاق فإن كان بعد الدخول رجعت عليه 
في قوله القديم بأجرة المثل وفي قوله الجديد بمهر المثل وإن كان قبل الدخول: رجعت 
عليه في قوله القديم بنصف أجرة المثل وفي قوله الجديد بنصف مهر المثل. 

وإن قلنا إنها تعلم القرآن لم يخل الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان 
بعد الدخول فقد استقر لها جميع الصداق فعلى هذا يعلمها جميع القرآن. فلو اختلف 
ال لك عحك الراك ولالك د تطلمي قد حار جنا ها دز ان وق حاف ارا في 
الحال أو غير حافظة فإن كانت غير حافظة فالقول قولها مع يمينها وعليه تعليمها وإن 


ا 22222 تتم ا 0 0 
كانت حافظة وقالت حفظت منم غيرك ففيه وجهان: 

أحدهما : أن القول قولها أيضاً مع يمينها . 

والثاني: أن القول قوله مع يمينه لأنه حفظها شاهد على صدقه وإن طلاقها قبل 
الدخول فلها نصف الصداق فعلى هذا اختلف أصحابنا في القرآن هل يتجزأ أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن يتجزى في كلماته وحروفه التي جزأها السلف عليها فعلى هذا يلزمه 
أن يعلمها نصف القرآن. 

والثاني: أنه وإن تجزأ في كلماته وحروفه فليس يتماثل لما فيه من المتشابه وإن 
بعضه أصعب من بعض وسورة أصعب من صورة وعشر أصعب من عشر وقد روي عن 
النبي كك أنه قال: «شيبتني هود وأخواتها»"'' فعلى هذا لا يلزمه إذا استحقت النصف أن 
يعلمها شيئاً منه لتعذر تماثله» وتراجع عليه بنصف أجرة التعليم على قوله في القديم وبمثل 
نصف مهر المثل على قوله في الجديد. 


فصل: 
والقسم الثالث: أن يطلقها بعد أن علمها بعض القرآن وبقي بعضه فلا يخلو حال 
طلاقه من أحد أمرين: أما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان بعد الدخول: فقد 


فإن قلنا يعلمها بعد الطلاق فعليه تعليمها ما بقي من القرآن حتى تستوفي به جميع 
الصداق. 


وإن قلنا: لا يجوز أن يعلمها بعد الطلاق ترتب ذلك على اختلاف أصحابنا في 
تجزئة القرآن. ْ 

فإن قلنا: إن متساوي الأجزاء سقط عنه من الصداق بقدر ما علم كأنه علمها 
النصف فيسقط عنه نصف المهر وترجع ببدل نصف الباقي على القولين: 

أحدهما: وهو في القديم: بنصف أجرة التعليم. 

والثاني: وهو الجديد: بنصف مهر المثل . 

وإن قلنا إنه غير متساوي الأجزاء: ترتب ذلك على اختلاف قوليه فيما ترجع به عليه 
من بقية صداقها فإن قيل بالقديم: أنها ترجع عليه بالباقي من أجرة مثل التعليم سقط ههنا 
عنه الصداق بقدر أجرة ما علم وبنى لها عليه بقدر أجرة مثل ما بقي على ما سنذكره من 
)١(‏ أخرجه الترمذي (77910), والحاكم (1/ 20757 والطبراني في «الكبير) (5/ 187. /١17‏ 581)) 


والبيهقي في «دلائل النبوة» 2)908/1١(‏ وابن سعد في «الطبقات» »)178/5/١(‏ وعبد الرزاق 
(094817). وابن أبى شيبة .)565/51١(‏ 


كتاب الصداق 
تقسيط ذلك على الأجرة لا على الأجزاء . 

وإن قيل بالجديد: إنها ترجع عليه بالباقي من مهر مثلها سقط عنه من النصف نصفه 
وهو الرابع لأن أجزاء النصف الذي علمها قد لا تمائل أجزاء النصف الباقي لها فلذلك 
سقط عنه نصف ما علمها وهو الربع لأنه مماثلة لحقها ورجع عليها بأجرة نصف ما عليها 
وهو الربع ورجعت هي عليه بالباقي لها وهو ثلاثة أرباع مهر المثل . 
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا يخلو ما علمها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد علمها منه النصف. 

والثاني : أقل من النصف. 

فإن علمها منه النصف: ترتب ذلك على اختلاف أصحابنا فى تساوي الأجزاء فإن 
قيل إنها متساوية فقد استوفت بالنصف حقها ولا تراجع بينهما وإن قيل إنها مختلفة ترتيب 
ذلك على اختلاف قوليه فيما رجع به عند فوات الصداق: فإن قيل في القديم: إنها ترجع 
بأجرة التعليم تقسط ذلك على الأجرة لا على الأجزاء. 

مثاله: أن يقول كم تساوي أجرة مثل تعليم القرآن؟ فإن قيل: عشرة دنانير. قيل: 
فكم تساوي أجرة مثل النصف الذي علمها؟ فإن قيل: ستة دنانير لأنه أصعب النصفين 
صارت مستوفية لأكثر من حقها فيرجع عليها بالفاضل وهو دينار وإن قيل أجرة النصف 
الذي علمها أربعة دنانير لأنه أخف النصفين صارت آخذة أقل من حقها فترجع عليه 
بالباقي وهو دينار. 

فأما إذا قيل بالجديد: أنها ترجع بمهر المثل سقط من النصف الذي علمها نصفه 
وهو الربع ورجع عليها بأجرة تعليم الربع. ورجعت عليه بربع مهر مثلها . 

وإن كان قد علمها أكثر من النصف كأنه علمها الثلثين من القرآن فإن قلنا: أنه 
متساوي الأجزاء: فقد استوفت بالنصف منه حقها وكان له أن يرجع عليها بأجرة مثل 
الباقي وهو السدس وإن قلنا أنه غير متساوي الأجزاء ترتب على ما ذكرناه من القولين: 

فإن قيل بالقديم: إن الرجوع يكون بأجرة المثل نظر أجرة مثل التعليم فإذا قيل عشرة 
دنانير: نظر أجرة مثل الثلثين الذي علمها فإن كانت خمسة دنانير فقد استوفت حقها ولا 
تراجع بينهماء وإن كانت سبعة رجع عليها بدينارين وإن كانت أربعة ورجعت عليه بدينار 
وإن قيل بالجديد: إن الرجوع يكون بمهر المثل سقط عنه من الصداق الثلث وهو نصف 
ما علم ورجع عليها بأجرة مثل الثلث الباقي ورجعت عليه بتمام النصف من صداقها وهو 
سدس مهر المثل . 

وإن كان قد علمها أقل من النصف كأنه علمها الثلث. 

فإن قلنا: إن القرآن متساوي الأجزاء وأنه يجوز أن يعلمها بعد الطلاق فعليه أن 
يعلمها تمام النصف وقد استوفت. 

وإن قلنا: إنه متساوي الأجزاء وأنه لا يجوز أن يعلمها سقط عنه من الصداق بقسط 


لمكن 


ا سس يه ب يبي كيتاب الصداق 
ما علم وهو الثلث وبقي لها تمام النصف وهو السدس فترجع عليه في قوله القديم 
بالسدس من أجرة المثل وعلى قوله في الجديد بالسدس من مهر المثل. 

وإن قلنا: إن القرآن غير متساوي الأجزاء ترتب على ما ذكرنا من القولين. فإن 
قيل: إن الرجوع يكون بأجرة المثل قومت أجرة الجميع على ما وصفنا فإذا قيل: عشرة 
نظرت أجرة الثلث فإن قيل: خمسة فقد استوفت وإن قيل: ثلاثة رد عليها دينارين وإن 
قيل: ستة ردت عليه دينارا . 

وإذا قيل: إن الرجوع يكون بمهر المثل سقط عنه من الصداق نصف الثلث وهو 
السدس ورجع عليها بأجرة مثل السدس الباقي ورجعت عليه ببقية النصف من الصداق 
وهو ثلث مهر المثل. 

وهذا الكلام في أحد فعلى المسألة وأرجو أن لا يكون قد هرج بنا الاستيفاء إلى 
الإغماض. 

فصل: 

وأما الفصل الثاني منهما وهو: أن يصدقها المجيء بعبدها الآبق ثم يطلقها فيترتب 
ذلك على ما ذكرنا من الضربين فى صحة الصداق وفساده. فإن كان على الضرب الذي 
بكرن نه لمنداق خسيحا بآن كرت مكاذ لعن كوم قلذ بقار جا نحن أمريق: 

إما أن يكون قد جاءها بالعبد الآبق أو لم يجيئها به. 

فإن كان قد جاءها بعبدها فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين: 

إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول: فقد استكملته واستوفته فلا تراجع بينهما. 

وإن كان قبل الدخول فلها نصفه وقد استوفت جميعه فله أن يرجع عليها بنصف 
أجرة مثل المجيء بالآبق. 

وإن لم يكن قد جاءها بالآبق ف يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 
فإن كان بعد الدخول فقد استكملته وعليه أن يأتيها بالآبق ليوفيها الصداق. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول لم يلزمه أن يجيئها بالآبق لأنها لا تستحق جميع 
الصداق و يتبعض فيؤخذ بنصفه وإذا كان كذلك ففيما ترجع به عليه قولان: 

أحدهما: هو القديم بنصف أجرة المثل. 

والثاني : وهو الجديد نصف مهر المثل. 

وإن كان على الضرب الذي يكون الصداق فيه فاسداً بأن يكون مكان العبد مجهولاً 
فلا يخلو أن يكون قد جاءها بالعبد أو لم يجيئها به. 

فإن كان قد جاءها به فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول كان لها أن ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحداً لفساد الصداق 
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كتاب الصداق 
ويرجع عليها بأجرة مثل المجيء بالآبق فإن كان من جنس واحد تقاضاه على الصحيح من 
المذهب وترادا الفضل إن كان. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف مهر المثل ورجع بأجرة مثل 
المجيء بالابق. 

وإن لم يكن قد جاءها بالعبد الآبق حتى طلقها لم يخل أن يكون طلاقه بعد الدخول 
فترجع عليه بمهر المثل ولا يؤخذ بالمجيء بالعبد لفساد الصداق فيه أو يكون طلاقه قبل 
الدخول فترجع عليه بنصف مهر المثل. 

قال المزني ههنا: أن بنصف أجرة المجيء بالآبق من هذا التخريج قبل بتجويزه هذا 
الصداق وهو خطأ لما ذكرناه والله أعلم. 

مسألة20, 

َالَ المُرُِ : «وكذًا لَو كَالَ تكختُ عَلَى حِيَاطةٍ لَوْبٍ بِعَْيِه مَهَلَكَ النّوْبُ كَلَهَا مَهْرُ 
ِنْلَهَا وَهَذَا أُصَحٌ مِنْ قَوْلِهِ: لَوْ مَاتَ رَجَعَتْ فِي مَالِه يأر مثْلِهِ في تَعْلِيموا. 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل تزوج امرأة وأصدقها خياطة ثوب بعينه فهذا 
يجوز إذا وصفت الخياطة كما يجوز أن يعقد عليه إجارة فإن تجدد ما يمنع عن خياطته 
فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون بتلف الثوب. 

والثاني: أن يكون بعطلة الزوج بزمانه أو عمى. 

فإن تلف الثوب ففي بطلان الصداق وجهان: 

أحدهما: وهو الذي نصف عليه المزني ههنا: أن الصداق باطل لأنه معين في تالف 
فصار كما لو أصدقها حصاد زرع فهلك. 

والثاني: أن الصداق جائز لأن الثوب مستوفى به الصداق ليس هو الصداق فصار 
كمن استأجر داراً ليسكنها أو دابة ليركبها فهلك قبل السكنى والركوب لم تبطل الإجارة 
لهلاك من تستوفى به المنفعة كذلك تلف الثوب قبل الخياطة . 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن خالع زوجته على رضاع ولده 
فمات هل يبطل بموته أم لا؟ على قولين لأن الولد يستوفي به الرضاع المستحق. 

وإن تعطل الزوج عن الخياطة بعمى أو بزمانة مع بقاء الثوب فإن كان الصداق في 
ذمته لزمه أن يستأجر من يقوم بخياطته ولا يبطل الصداق بزمانته. 

وإن كان الصداق معقوداً عليه في عينه بطل بزمانته وعطلته لأن الصداق مستوفى منه 
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فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر وانهدام الدار المكراة فصار استيفاء الصداق متعلقاً 
بثلاثة أشخاص : مستوفى له ومستوفى به ومستوفى منه . 

فالمستوفى له: هي الزوجة وموتها لا يؤثر في فساده. 

والمستوفى منه: هو الزوج وموته في فساده. 

والمستوفى به: هو الثوب وفي فساد الصداق بتلفه وجهان: 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة فإن قلنا: إن الصداق لا يبطل الثوب فلها أن تأتيه بثوب 

وإن قلنا: إن الصداق قد بطل بتلف الثوب ففيما ترجع عليه قولان: 

أحدهما: وهو القديم أجرة المثل. 

والثاني: وهو الجديد مهر المثل. 

فلو كان الزوج على سلامته والثوب باقياً فطلقها كان كما لو طلقها وقد أصدقها 
تعليم القرآن فيكون على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد خاط لها جميع الثوب فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل 
الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فقد استكملته واستوفته فلا تراجع بينهما. 

وأ كان قبل الدعول فقد.ملك الووع نميف الضداق وقد البعوفت جميعه فبرجع 
عليها بنصف أجرة الخياطة . 

والثاني: ألا يكون قد خاطه ولا شيئاً منه. 

فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ الزوج بخياطة الثوب. 

وإن كان قبل الدخول فإن كانت خياطة الثوب تتجزأ أو تتبعض أخذ الزوج بخياطة 
نصفه وإن كانت لا تتجزأ لم يؤخذ بخياطته وكان فيما يلزمه لها قولان: 

أحدهما : نصف أجرة المثل. 

والثاني : نصف مهر المثل . 

والثالث: أن يكون قد خاط بعضه وبقي بعضه. 

فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه فيراعى قدر ما خاطه وحال تجزثته وتبعيضه 
وبراعي فيه ما روعي في تعليم القرآن من اعتبار أقسامه الثلاثة في أن خياطة البعض إما أن 
يكون النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف فيحمل على ما تقدم جوابه وبالله 
التوفيق. 


كتاف الصداق: حبست -_ - | آ#آ أت 7 يي ل ا 51 
صداق ما يزيد ببدنه وينقص 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِىُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَكُلُّ مَا أَصْدَكَهَا كُمَلَكَنْهُ بالعْقْدَةٍ ضَوِنْئَهُ بالدّفع كَلَهَا 
يَادهُ وَعَلَيْهَا نَقُصَائَهُ) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: الزوجة مالكة لجميع الصداق بنفس العقد. وهو 
قول أبي حنيفة . 

وقال مالك: قد ملكت بالعقد نصفه وبالدخول باقيه. 

استدلالاً بأنه لو طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه ولو كانت مالكة لجمعه ما 
زال ملكها عن نصفه إلا بعقد فدل على أنها لم تملك منه إلا النصف أو لأنه لو كان ملك 
الصداق مقابلاً لملك البضع لتساويا في التأجيل والتنجيم حتى يجوز تأجيل البضع 
وتنجيمه كما يجوز في الصداق. 

أو لا يجوز في الصداق كما لا يجوز في البضع فلما اختص الصداق بجواز التأجيل 
والتنجيم دون البضع اختص بتمليك البعض وإن ملك جميع البضع . 

ودليلنا قول الله تعالى: ##وْءَاتوأ أَلِيَسَهَ صَدَقَديِنَ لَه [النساء: 4] في ذلك دليلان: 

أحدهما : إضافة جميع الصداق إليهن فاقتضى أن يكون ملك جميعه لهن. 

والثاني: أمره بدفع جميعه إليهن فاقتضى أن يكون جميعه حقاً لهن. ولأن الزوج قد 
ملك بالعقد جميع البضع فوجب أن تملك عليه بالعقد جميع المهر كما أن المشتري لما 
ملك بالعقد جميع المبيع ملك عليه جميع الثمن. ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أنه عقد تضمن بدلاً ومبدلاً فوجب أن يكون ملك البدل في مقابلة ملك 
المبدل كالبيع . 

والثاني: أنه أحد بدلي العقد فوجب أن يكون مملوكاً بالعقد كالبضع ولأنه لما كان 
لها المطالبة بجميعه قبل الدخول وحبس نفسها به إن امتنع وأن تضرب بجيمعه مع غرمائه 
إن أفلس دل على أنها مالكة لجميعه لأنه لا يجوز أن يثبت لها حقوق الملك مع عدم 
الملك. فأما استرجاع الزوج نصفه بالطلاق قبل الدخول فلا يمنع أن تكون مالكة لما 
استرجعه كما لو ارتدت قبل الدخول أو فسخت نكاحه بعيب استرجع جميعه ولم يمنع أن 
تكون مالكة لما استرجعه وكما يسترجع المشتري الثمن إذا رد بعيب ولا يمنع أن يكون 
البائع مالكا له. 

وأما اختلاف الصداق والبضع في التأجيل والتنجيم فلا يقتضي اختلافهما في 
التمليك كما أن بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثمانها ولا يجوز فيها ولا يمنع 
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من تساويهما في أنهما قد ملكا بنفس العقد. 


فصل: 

القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ووقوعه. 

فإذا ثبت أنها مالكة لجميع الصداق بنفس العقد فهو مضمون على الزوج حتى تقبضه 
منه لأنه مملوك عليه بعقد معاوضة فوجب أن يكون مضموناً عليه كالمبيع. 

وإن كان مضموناً على الزوج فهو مضمون الأصل ومضمون النقص. 

فأما ضمان الأصل : فقد اختلف قول الشافعي فيه. هل يضمن بما في مقابلته أو به 
في نفسه على قولين: 

أحدهما : وهو في قوله في الجديد: أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع وليس 
للبضع مثل فضمن بقيمته وقيمته مهر المثل فيكون الصداق على هذا القول مضموناً على 
الزوج إن تلف بمهر المثل. 

والثاني: وهو قوله في القديم أنه يكون مضموناً في نفسه لا بما في مقابلته كسائر 
الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير 
ضمنه بمثله في جنسه ونوعه وصفته وقدره وإن كان مما لا مثل له كالثياب والعبيد 
والحرائي عه شف ونئ كنية عنان قزلان: 

أحدهما: ضمان عقد فعلى هذا يلزمه قيمته يوم أصدق. 

والثاني: ضمان غصب فعلى هذا يلزمه قيمته أكثر ما كانت من حين أصدق إلى أن 

وأما ضمان النقص فهو معتبر باختلاف حالية في تمييزه واتصاله. 

فإن كان النقصان متميزاً كتلف أحد الثوبين وموت أحد العبدين ضمنه ضمان الأصل 
على ما ذكرنا من القولين. 

وإن كان غير متميز: كمرض العبد وإطلاق الثوب ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يضمن بأرش النقص وهذا على القديم الذي جعل تلف الأصل موجباً 
فسان فينته. 

والثاني: أنه ضمانه له موجب لخيار الزوجة بين أن تقيم عليه بنقص أو تفسخ 
وترجع إلى مهر المثل: وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر 
المكل.: 


كتاب الصداق 


فصل: 
فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه 
قبل قبضه كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض وإن حدث من الصداق في يد الزوج 


كنات الصداق» اسم سب تت 2ك 
نماء كالنتاج والثمرة كان جميعه ملكاً للزوجة لأنها مالكة لجميع الأصل . 

وعند مالك: أنها مالكة لنصفه لأنها عنده مالكة لنصف الأصل وإذا كانت الزوجة 
مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج فهل يكون مضموناً على الزوج أم لا؟ على 
قولين : 

احدهها : يكرن صمو عله عا لأضلة: 

والثانق : :لا يكون مهسونا عليه ويكوة أآناثة.فى بيده "لآن الفقد 'تتاول الأصل دون 
القناع بأوكب هزاط ا لأمل درق القاد : 

وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانها وكان لها جميع ما حدث فيه 
من نماء. 

وقال مالك: تضمن نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج 
ولا يلزمها ضمانه وله نصف النماء. 

وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه وقد مضى الكلام فيه. 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة جئنا إلى شرح كلام الشافعي. قال: «وكل ما أصدقها 
مملكته بالعقد وضمنته بالدفع فلها زيادة وعليها نقصانه» وهذه جملة اختصرها المزني من 
كلام الشافعي في كتاب الأم فإن الشافعي بسطه فأحسن المزني اختصاره. 

فقوله: وكل ما أصدقها فملكته بالعقد أبان عن مذهبه أن الزوجة مالكة لجميع 
الصداق بالعقد ورد به قول مالك أنها تملك نصفه بالعقد. 

وأما قوله: وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها 
فإذا دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج وصار مضمونا عليها . 

وأما قوله: فلها زيادته وعليها نقصانه: فنقصانه لا يكون عليها إلا إذا دفع إليها . 
وإلا فهو على الزوج دونها وأما زيادته فهي لها قبل الدفع وبعده. 

فإن قيل: فكيف جمع بين زيادته ونقصانه في أن جعل ضمانها بالدفع موجباً وهذا 
الشرط يصح في النقصان لأنه لا يكون عليها إلا إذا ضمنته بالدفع أما الزيادة فلا يصح 
هذا الشرط فيها لأنها لها قبل دفعه إليها وبعده فعن هذا ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن جعل ذلك لها بعد الدفع لا يمنع أن يكون لها قبل الدفع. 

والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وتقديره: وكل ما أصدقها مملكته بالعقد فلها 
زيادته فإذا ضمنته بالدفع فعليها نقصانه ومثل هذا يجوز إذا دل عليه وضع الخطاب أو 
شواهد الأصول. 

والثالث: أن الكلام على نسقه صحيح والشرط في حكمه معتبر لأن الزيادة الحادثة 
بعد الدفع تملكها ملكاً مستقراً وقبل الدفع تملكها غير مستقر لأنه قد يجوز أن يتلف 


ا ال ا ا تت سس 001 كتاب الصداق 
مه ا إن قبل : إنها ترجع بمهر المثل على ما 
مسألة 0" 


د 


قَالَ الشَّافِعِيُ: فَإِنْ أَصْدَقَّهَا أَمَةَ أو عَبْداً صَغِيرَيْنِ ككَبرًا أو أَعميينٍ َأبْصرًا ثم طَلَقهًا 
َبْلَ الدَحُولٍ كَعَلَيْهَا ذ 2 ِضفٌ تِمَتهمَا يَوْمَ كَبَضَهُمَا إلا آَنْ تشَاءَ دَفْمَهُمَا رَائِدَيْنِ كلا يَكُونَ له له 


إلا دك إلا أذ تون اليد يرما , أن يون كبرا كبا توبداء لصوم تضلخ لما 
يَصلْحُ لَهُ الكبيرٌ بون آ لد يضك: يََيهما .ون كانا ناقضين 116 نِضْفٌ 3 ما إلا آَنْ يَشَاءَ 
أنْ يَأَحُدَهُمَا نَاقِصَيْن كل لها تثقة لا أن بكُونَا ينان لِمَا كا يتلم 5 لَه الصَّغِيرٌ في 
نَخو ذَلِكٌ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا سمى لزوجته صداقاً ثم طلقها فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد سلم الصداق إليها. 

والثانى: أن لا يكون قد سلمه إليها . 
أو شعير فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فقد استحقت جميعه واستقر ملكها عليه وليس له أن يرجع 
بشيء منه. قال الله تعالى: ##وَكيف تأخْدُونه وَقَدْ أَفْفَى بسكم إِلَ بَعْضٍ» [اليسّاء: .]1١‏ 
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أحدهما : معناه فنصف ما فرضتم لكن يرجع إليكم بالطلاق وهذا تأويل من قاله: 
إنها قد ملكت جميع الصداق بالعقد. 

والثاني: معناه فنصف ما فرضتم للزوحات لا يملكن أكثر منه هذا تأويل من قال 
إنها لا تملك بالعقد إلا نصفه وإذا كان كذلك لم يخل حال الصداق من أن يكون حالاً أو 
مؤخل أو :شتخما فإن كان خالا ساق إلزها نضقة وقله ررق من ممع : 

وإن كان مؤجلاً: فعليه إذا حل الأجل أن يسوق إليها النصف وقد برىء من الكل 
ولا يحل قبل أجله إلا بموته. 

وإن كان منجماً: برىء من نصفه على التنجيم وكان النصف باقياً لها إلى نجومه. 


)١(‏ انظر الأم (5/ 5ه). 


كتات الصدذاق ا اا لللصب ب 81 
فلو كان إلى نجمين فحل أحدهما وقت الطلاق لم يكن لها أن تتعجل النصف في الحال 
فيتسضر ولا أن يؤخر به إلى النصف المؤجل فتستضر الزوجة ويبرأ الزوج من نصف 
الحال والنصف المؤجل وتأخذ الزوجة نصف الحال وتصبر بنصف المؤجل حتى يحل . 
فصل: 

والضرب الثانى: أن يكون الصداق عيناً معلومة كالإماء والعبيد والمواشي والشجر 
فلا يخلو حاله وقت الطلاق من أحد خمسة أقسام: ١‏ 

أحدها» أن يكون باقياً بحاله. 

والثاني: أن يكون قد تلف. 

والثالث: أن يكون قد زاد. 

والرابع : أن يكون قد نقص. 

والخامس: أن يكون قد زاد من وجه ونقص من وجه. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون باقياً بحاله لم يزد ولم ينقص فلا يخلو حال الطلاق 
من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

قإن كان يعد لد ل ققد ابس اما حداعه بوعل تجلييه لني كاعد إن كان قبل 
الدخول ملك الزوج نصفه. وبماذا يصير مالكاً؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو الأظهر أنه ملك بالطلاق نصف الصداق سواء اختار تملك ذلك أو 
لم يختره كما أن المشتري إذا رد بالعيب ملك بالرد جميع الثمن. 

والثاني: إليه ذهب أبو إسحاق المروزي: أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف 
الصداق كالشفيع الذي ملك بالشفعة أن يتملك فإذا اختار الزوج أن يتملك نصف الصداق 
صار بالاختيار لا بالطلاق. 

فإذا صار الزوج ملكاً للنصف إما بالطلاق على القول الأول أو بالاختيار على القول 
الثاني صارا شريكين فيه فإذا كان مما لا يقسم كانا فيه على الخلطة وإن كان مما يقسم 
جبراً فأيهما طلبها أجيب إليها وإن كان مما لا يقسم إلا صلحاً فأيهما امتنع منها أقر 
عليها . 

فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الصداق قد تلف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتلف قبل أن يحدث منه نماء كعبد مات أو دابة نفقت فيما تستحق 
الزوجة قولان: 

أحدهما: وهو الجديد: مهر المثل فعلى هذا يكون الصداق تالفاً على ملك الزوج 
سواء تلف بحادث سماء أو جناية آدمي ثم ينظر في الطلاق فإن كان قبل الدخول فلها 
نصف مهر المثل . 
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وإن كان بعد الدخول فلها جميعه ويعتبر به مهر مثلها وقت العقد لا وقت الطلاق 
ولا وقت تلف الصداق لأن تلف الصداق يدل على وجوب مهر المثل بالعقد دون 
الطلاق. 

والثاني: وهو في القديم: أنها ترجع عليه بقيمة الصداق فعلى هذا يكون الصداق 
تالف كه : ولا يخلو حال تلف من ثلاثة أقسام: إما أن يكون بحادث سماء أو بجناية 
منه أو بجناية من أجنبي. فإن كان بحادث سماء: ففي كيفية ضمانه قولان: 

أحدهما: يضمنه ضمان عقد فعلى هذا عليه قيمته يوم أصدق . 

والثانىي: ضمان غصب هذا عليه قيمته أكثر ما كان قيمته من وقت العقد أو وقت 
التلف. 20 

وإن كان تلفه بجناية منه: فإن قيل إن ضمانه غصب ضمنه بأكثر قيمته في الأحوال 
كلها . 

وإن قيل ضمانه ضمان عقد فعليه أكثر القيمتين من وقت العقد أو وقت التلف واحداً 
إن كانت قيمته وقت العقد أكثر فهى مضمونة عليه بالعقد وإن كانت وقت التلف أكثر فهى 
الشيروزة عله بالج 8 ولا بعيمن «رراكله فيماتيرن العقد والتسانةة 1 

وإن كان تلفه بجناية أجنبى . فلا تخلو قيمته وقت العقد ووقت الجناية من ثلاثة 
أقسام : ا 

أحدها: أن يكونا سواء. 

والثاني: أن يكون وقت العقد أكثر. 

والثالث: أن يكون وقت الجناية أكثر. 

فإن استوت قيمته في الحالين كعبد كانت قيمته ألف درهم وقت العقد ووقت الجناية 
فالزوج ضامن لها في حق الزوجية بالعقد والجاني ضامن لها في حق الزوج والزوجة 
بالجناية وللزوجة الخيار في مطالبة الزوج بها أو الجاني. 

فإن طلبت الزوج بها وكان الطلاق بعد الدخول دفع إليها جميع القيمة ورجع على 
الجاني بجميع القيمة. 

وإذا أرادت الزوجة في الابتداء أن تطالب بها الجاني دون الزوج كان لها ذلك. 

فإن كان طلاقها بعد الدخول رجعت عليه بجميع القيمة وبرئا من حقها وبرىء 
الجاني من حقهما . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف القيمة وبرىء الزوج والجاني من 
حقها ورجع الزوج على الجاني بباقي القيمة وهو النصف الذي ملكه الزوج بطلاقه. 

وإن كانت قيمة الصداق وقت العقد أكثر منها وقت الجناية كأنه عبد قيمته وقت 
العقد ألف ووقت الجناية خمسمائة فالجاني ضامن بخمسمائة لأنها قيمته وقت جنايته 


كتاب الصداق 
والزوج ضامن لجميع الألف لأنها قيمته وقت عقده. فإن كان طلاقها بعد الدخول كانت 
بالخيار بين أن ترجع على الزوج فترجع عليه بجميع الألف وقد استحقته ويرجع الزوج 
على الجاني بخمسمائة وبين أن ترجع على الجاني بخمسمائة وعلى الزوج بخمسمائة 
وليس للزوج أن يرجه بها على الجاني بشيء. 

وإن كان طلاقها قبل الدخول: كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج بنصف 
الألف وهي خمسمائة ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة وتكون الخمسمائة التي هي 
فاضل القيمة المضمونة على الزوج في مقابلة ما استحق من نصف الصداق وبين أن ترجع 
على الجاني بالخمسمائة كلها وقد استحقت بها نصف قيمة صداقها وقت العقد ويكون ما 
ضمنه من فاضل القيمة في مقابلة ما استحقه بطلاقه. 
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وإن كانت قيمة الصداق وقت الجناية أكثر كأنه عبد قيمته وقت العقد خمسمائة 
ووقت الجناية ألف فالجاني ضامن لك ألف وفيما يضمنه الزوج قولان: 

أحدهما: خمسماتة إذا قيل إنه يضمنه ضمان عقد. 

والثاني: ألف إذا قيل: إنه يضمنه ضمان غصب. 

فإذا قيل: إن الزوج يضمن جميع الألف ضمان الغصب كانت مخيرة إن كان طلاقها 
بعد الدخول في رجوعها بالألف على من شاءت من الزوج أو الجاني تم الكلام في 
التراجع على ما مضى . 

وإن كان طلاقها قبل الدخول رجعت بنصف الألف على من شاءت منهما فإن 
رجعت بها على الزوج رجع الزوج على الجاني بالألف كلها وإن رجعت بها على الجاني 
رجع الزوج على الجاني بخمسمائة بقية الألف. 

فإن قيل: إن الزوج يضمن خمسمائة ضمان العقد نظر. 

فإن كان طلاقها بعد الدخول فإن شاءت الرجوع على الجاني رجعت عليه بجميع 
الألف وقد برىء وإن شاءت الرجوع على الزوج لم ترجع عليه إلا بخمسمائة لأنه لم 
يضمن أكثر منها ورجعت على الجاني بخمسمائة بقيمة الألف ورجع الزوج على الجاني 
بالخمسمائة الباقية من الألف. 

وإن كان طلاقها قبل الدخول فإن شاءت الرجوع على الجاني رجعت عليه بنصف 
الألف ورجع الزوج عليه بخمسمائة بقيمة الألف وإن شاءت الرجوع على الزوج لم ترجع 
عليه إلا بنصف الخمسمائة ورجعت على الجاني بمائتين وخمسين بقية نصف الألف 
ورجع الزوج على الجاني بسبعمائة وخمسين بقية الألف. 

والضرب الثاني: في الأصل: أن يكون قد حدث من الصداق قبل تلفه نماء كولد 
أمة ونتاج ماشية فهو معتبر بما ترجع به الزوجة من بدل الصداق. 

فإن قيل: إنها ترجع على الزوج بقيمته فالنماء لها لحدوثه في ملكها. وإن قيل: إنها 
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ترجع على الزوج بمهر مثلها ففي النماء وجهان: 

أحدهما: أنه للزوج لأن الرجوع عند تلفه إلى بدل ما في مقابلته فوجب لرفعه من 
أصله فكأنها لا تملكه فلم تملك نماءه. 

والثاني: أنه للزوجة لأنه حدث عن أصل كان في ملكها إلى وقت التلف ولا يصح 
أن يستحدث الزوج ملكه بعد التلف. 


كتاب الصداق 


فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين: 
أن تكون الزيادة منفصلة لولد الأمة ونتاج الماشية فلها إن طلقت بعد الدخول أن 
تأخذ جميع الصداق وجميع النماء وإن طلقت قبل الدخول أن تأخذ نصف الصداق 
وجميع النماء لحدوثه عن أصل كانت مالكة لجميعه. وعند مالك تأخذ نصف الأصل 
ونصف النماء. 

والثاني : أن تكون الزيادة متصلة كسمن المهزول وبرء المريض وتعلم القرآن فإن 
كان الطلاق بعد الدخول فلها أن تأخذ جميع الصداق زائداً. وإن كان قبل الدخول فهي 
بالخيار بين أن تعطي الزوج نصفه زائداً أو تأخذ نصفه بين أن تعدل به إلى نصف القيمة 
يوم أصدق فيكون جميع الصداق لها لأن فيه زيادة تختص بملكها دون الزوج لا تتميز عن 
الأصل . 

وقال مالك: للزوج أن يأخذ نصفه بزيادته لأنه الزيادة التي لا تتميز تكون تبعاً 
للأصل كالمفلس إذا زاد م كان للبائع أن يرجع مع زيادته. 

أحدهما ل كينا : في الحكم إذا 
استويا في معناه. 

وذلك أن المفلس إنما رجع البائع معه بعين ماله زائداً لأنه تعذر عليه أن يرجع ببدله 
وهو الثمن لأجل الفلس فجاز أن يرجع بالعين زائدة. 
الرجوع بالبدل فلم يرجع بالعين زائدة ولو تعذر عليه الرجوع بالبدل لفلس الزوجة لرجع 
بالعين زائدة. 

و ير 0 ا ا” ا 
قف الما فاق مرا كانت زوين متلق أو عو 0 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن البائع في الفلس يرجع بفسخ قد رفع العقد من أصله فجاز أن يرجع 


كتاب الصداق 
بالزيادة لحدوثها بعد العقد المرفوع والزوج إنما يرجع بطلاق حدث بعد الزيادة لم يرفع 
الصداق من أصله فلم يرجع بالزيادة لتقدمها قبل الطلاق الحادث. 

والثاني: أن الزوج متهوم لو جعلت له الزيادة أن يكون قد طلقها رغبة فيما حدث 
من زيادة صداقها فمنع منها وليس البائع متهوما في فلس المشتري فلم يمنع من الزيادة» 
والله أعلم . 
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وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون النقصان متميزاً كعبدين مات أحدهما أو صبرة طعام تلف بعضها 
فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون بعد الدخول أو قبله. 

فإن كان بعد الدخول فقد استكلمت به جميع الصداق وقد تلف بعضه فينبني جوابه 
على ما نقوله في الرجوع ببدل التالف وفيه قولان: 

أحدهما: وهو القديم: أنها ترجع بقيمة ما تلف فعلى هذا لا يبطل الصداق في 
التالف ولا في الباقي وترجع بعين ما بقي وبقيمة التالف إن لم يكن له مثل وبمثله إن كان 
له مثل ولا خيار لها في مقام ولا فسخ. 

والثاني: وهو الجديد: أن الرجوع عند التلف يكون بمهر المثل فعلى هذا قد بطل 
الصداق فيما تلف وصح على الصحيح من مذهب الشافعي فيما سلم فلا وجه لمن خرج 
فيه من أصحابنا قولاً ثانياً من تفريق الصفقة أنه باطل في السلم لبطلانه في التالف لأن 
الصفقة لم تتفرق في الحال العقد وإنما تفرقت بعد صحة العقد. 

وإذا كان كذلك فالزوجة بالخيار لأجل ما تلف بين أن تقيم على الباقي أو تفسخ 
فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل وعاد الباقي من الصداق إلى ملك الزوج. 

وإن أقامت فمذهب الشافعي أنها تقيم عليه بحسابه من الصداق وقسطه وترجع 
بقسط ما بقي من مهر المثل . 

فإن كان التالف النصف رجعت بنصف مهر المثل وإن كان الثلث رجعت بثلثيه ولا 
وجه لمن خرج فيه أصحابنا قولاً ثانياً أنها تقيم على الباقي بجميع الصداق اعتباراً بتفريق 
الصفقة فى حال العقد لما ذكرنا من الفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة 
06 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق وهو على ضربين: 

أحدهما : أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة فلها أن تأخذ من الباقي نصف الجميع 
ولا خيار لها. 

والثاني: أن يكون مختلف الأجزاء كعبدين مات أحدهما ففيه قولان: 
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أحدهما: أنها تأخذ نصف جميع العبد الباقي إذا تساوت قيمتها فعلى هذا لا خيار 


والثاني: أنها تأخذ نصف الباقي وفيما ترجغ ببدله من نصف التالف قولان: 

أحدهما : ترجع بقيمة نصف التالف وهو القديم فعلى هذا لا خيار لها. 

والثاني: أنها ترجع بقسط ذلك من مهر المثل فعلى هذا يكون لها الخيار بين هذا 
وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر المثل وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة فهذا حكم 
التقصان إذا كان متميزاً . 

والغنرب: لاني : أن يكون 'المقضان عبن متطير كالعيد إذا كالاسمينا فهزل أو 
صحيحاً فمرض أو بصيراً فعمي فلها الخيار سواء قل العيب أو كثر. 

وقال أبو حنيفة: لا خيار لها إلا أن يتفاحش العيب. 

احتجاجاً : بأنها إذا ردت الصداق بالعيب اليسير رجعت بقيمته سليماً وقد يخطىء 
المقومان فيقومانه صحيحاً بقيمته مع يسير العيب لأن يسير العيب لا يأخذ من القيمة إلا 
يسيراً فعفى عن يسير العيب لأنه لا يتحقق استدراكه ولم يعف عن كثيره لأنه يتحقق 
استدراكه ولم يعف في البيع عن يسيره ولا كثيره ولأنه قد 7 تحقق استدراكه في الرجوع 
بالثمن دون القيمة. 

ودليلنا هو أن ما جاز رده بكثير العيب جاز رده بيسيره كالثمن ولأنه عيب يجوز به 
الرد في البيع فجاز به الرد في الصداق كالكثير. 

فأما الجواب عما ذكره فهو أننا نوجب مع الرد مهر المثل في أصح القولين دون 
القيمة. 

ثم لو وجب الرجوع بالقيمة لاقتضى أن يحمل التقويم على الصواب دون الخطأ 
وعلى فرق المقوم بين السليم والمعيب. 

فإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يكون ذلك بحادث سماء. 

والثاني: أن يكون بجناية الزوج. 

والثالث: أن يكون بجناية أجنبي. 

ا ع ا ل ل ا د 
ناقصاً إن طلقت بعد الدخول ونصفه إن طلقت قبله ولا خيار للزوج فيما حصل له من 
لحل ان تسن لاوشتجرد حل :وان لم السيع ‏ تعب كنا سارها ل لبس ري 
ترجع به لو فسخت. فإن قيل: إنها ترجع بقيمته فلا خيار لها في الفسخ وتأخذه ناقصا مع 
أرش نقصه إن طلقت بعد الدخول ونصفه ونصف أرشه إن طلقت قبله وإنما سقط خيارها 

في الفسخ لأن أخذه ناقصاً مع الأرش أخص بحقها من العدول عنه إلى قيمته. 
وإن قيل: لو فسخت رجعت بمهر المثل فلها الخيار في الفسخ أو المقام فإن 
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فسخت رجعت بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول وبنصفه إن طلقت بعد الدخول وبنصفه 
إن طلقت قبله وإن أقامت أخذته ناقصاً ولا أرش لها كالبائع إذا رضي أن يتمسك بالمعيب 
وإن طلقت قبل الدخول رجعت بنصفه ناقصاً من غير أرش ويكون نصفه معيباً للزوج ولا 
خيار له فيه لأنه مضمون عليه. 

وإن كان النقصان بجناية الزوج: كأنه قطع إحدى يديه أو قلع إحدى عينيه فهو 
يضمنه الجاني بنصف القيمة ويضمنه غير الجاني بما نقص فيكون الزوج ها هنا ضامنا له 
بأكثر الأمرين من نقصه أو نصف قيمته وإن كان نصف القيمة أكثر لزمه ذلك لأنه قد يلتزمه 
بالجناية من غير يد ضامنة فلأن يلزمه مع اليد الضامنة أولى وإن كان نقصه أكثر من نصف 
القيمة لزمه ذلك لأنه قد يلتزمه باليد الضامنة من غير جناية فلأن يلتزمه مع الجناية أولى 
وإذا لزمه ضمان أكثر الأمرين ترتب جوابه على ما يوجبه في الرجوع مع التلف. 

فإن قيل: إن تلف الصداق موجب للرجوع بقيمته على قوله في القديم فلها أن تأخذ 
الغيد ناقضا وما أرحناء من :معنان تقض أو يقدز بجتايتة إن طلقت بعد الدسول أو تضفب 
ذلك إن طلقت قيله ولا خيار بها. 

وإن قيل: إن تلف الصداق موجب للرجوع بمهر المثل فهي ها هنا بالخيار بين 
المقام أو الفسخ فإن فسخت رجعت بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول أو بنصفه إن 
طلقت قبله وإن أقامت أخدف العبد ناقضاً ونا أوجه ضمان الحتاية وهر تصنت القيمة ولا 
اعتبار بما زاد عليه من ضمان النقص باليد الضامنة على هذا القول. ألا تراه لو نقصت 
قيمته من غير جناية لم يضمنها على هذا القول إذا أقامت ولم يفسخ هذا إن كان الطلاق 
بعد الدخول فإن كان قبله أخذت نصفه وربع القيمة بالجناية. 

وإن كان النقصان بجناية أجنبي. كأنه قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه فعلى 
الجاني نصف القيمة أرش الجناية ويضمن الزوج نقصان القيمة قل أو كثر ضمان اليد ثم 
يترتب حقها فيما ترجع به على ما مضى من القولين. 

إن قلنا: أنها ترجع مع التلف بالقيمة رجعت عليه إن طلقت بعد الدخول بالعبد 
الناقص ورجعت معه بأكثر الأمرين من ضمان الجناية وهو نصف القيمة أو ضمان اليد وهو 
نقصان القيمة وهي بالخيار في الرجوع على من شاءت منهما فإن رجعت على الجاني 
رجعت عليه بنصف القيمة فإن كان هو الأكثر فقد استوفت ولم يرجع على الزوج بشيء ولا 
يرجع الزوج على الجاني بشيء وإن كان هو الأقل رجعت بالباقي من نقصان القيمة على 
الزوج ولم يرجع به الزوج على الجاني وإن رجعت على الزوج رجعت عليه بنقصان القيمة 
فإن كان هو الأكثر فقد استوفت ورجع على الجاني بنصف القيمة وإن كان هو الأقل رجعت 
على الجاني بالباقي من نصف القيمة ورجع الزوج عليه بما غرم من نقصان بالقيمة. 

فإن طلقت قبل الدخول رجعت بنصف ذلك. 

وإن قلنا: إنها ترجع مع التلف بمهر المثل على قوله في الجديد فهي بالخيار بين 
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المقام أو الفسخ فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول وبنصفه 
إن طلقت قبله ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة أرش الجناية وإن أقامت كان لها إن 
طلقت بعد الدخول أخذ العبد ونصف القيمة التى هى أرش الجناية سواء كانت أقل 
الأمرين أو أكثرهما فإن كان هو الأقل كان لها الخيار في الرجوع به على من شاءت منهما 
فإن رجعت به على الزوج رجع به الزوج على الجاني وإن رجعت به على الجاني لم يرجع 
به الجاني على أحد وإن كان نصف القيمة هو الأكثر لم يكن لها أن ترجع على الزوج إلا 
بنقصان القيمة وترجع بالباقي من النصف على الجاني ويرجع عليه الزوج بما غرم من 
نقصان القيمة وإن رجعت على الجاني رجعت عليه بنصف القيمة وقد استوفت وإن كان 
الطلاق قبل الدخول رجعت بالنصف من ذلك ورجع الزوج بالنصف الآخر. 


فصل: 

وأما القسم الخامس وهو أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص من وجه فلا 
تخلو حال الزيادة والنقصان من أربعة أقسام: 

أحدهما : أن يكونا متميزين . 

والثاني : أن يكونا غير متميزين . 

والثالث: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز . 

والرابع: أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً. 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون الزيادة متميزة والنقصان متميزاً: فمثاله: أن يكون 
قد أصدقها أمتين فماتت واحدة وولدت لأخرى فموت إحداهما نقصان متميز وولادة 
أخرى زيادة متميزة فيكون الكلام في موت إحداهما كالكلام في النقصان المتميز إذا انفرد 
عن الزيادة. 

فأما الولد فإن قيل: ترجع في التالف بقيمته فالولد لها وإن قيل: ترجع في التالف 
بمهر المثل نظر فإن لم تفسخ ولم ترجع بمهر المثل فالولد لها سواء كان الولد من الباقية 
أو من الميتة وإن فسخت ورجعت بمهر المثل نظر في الولد فإن كان من الباقية دون الميتة 
فهو لها لأن الباقية خرجت من الصداق بالفسخ الذي هو قطع إلا بالموت الذي هو رفع 
وإن كان الولد من الميتة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه للزوجة أيضاً لحدوثه على ملكها . 

والثاني: أنه يكون للزوج لأن موت أمه قد رفع العقد من أصله. 

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز. فمثاله: 
أن يصدقها أمتين إحداهما مريضة والأخرى صحيحة فتبرأ المريضة وتمرض الصحيحة. 

فإن كان الطلاق بعد الدخول وقلنا بقوله في القديم: أنها ترجع مع التلف بالقيمة 
أخذت الأمتين ورجعت بنقصان قيمة الصحيحة التي مرضت ولا يجبر ذلك بالزيادة 
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الحادثة في برء المريضة لأنها زيادة لا يملكها. وإن قلنا بقوله في الجديد: أنها ترجع مع 
التلف بمهر المثل نهى ها هنا بالخيار بين أن تأخذ الأمتين بالزيادة والنقصان من غير أرش 
وبين أن تفسخ وترجع بمهر المثل. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول ترتب على القولين إذا تلفت إحداهما وبقيت الأخرى 
هل لها إذا تساوت قيمتها أن تأخذ الباقية منهما بالنصف أم لا؟ فإن قيل بأحد القولين أنها 
تأخذ الباقية بالنصف فلا خيار لها ها هنا وتأخذ بالنصف الذي لها الأمة التي زادت وترد 
للزوج الأمة التي نقصت. 

وإن قيل بالقول الثاني: أنها تأخذ النصف من كل واحدة من الأمتين: ترتب على 
اختلاف قوليه فيما ترجع إليه مع التلف. 

فإن قيل بالقديم أن الرجوع يكون بالقيمة رجعت بنصف الأمتين وبنصف الأرش 
ومن نقصان التي نقصت ولا يجبر ذلك بزيادة التي زادت . 

وإن قبل بالجديد: أن الرجوع مع التلف يكون بمهر المثل كان بالخيار بين أن ترجع 
بنصف الأمتين من غير أرش وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر المثل . 

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز. فمثاله: أن 
يصدقها أمتين فتلد إحداهما وتمرض الأخرى فالكلام في مرض إحداهما كالكلام في 
النقصان الذي لا يتميز إذا لم يكن معه زيادة متميزة على ما مضى . 

فأما الولد فيكون للزوجة بكل حال سواءء أقامت على الصداق أو فسخت ورجعت 
بمهر المثل سواء كان الولد من الناقصة أو من الأخرى لأن بقاء أمه إن فسخ الصداق فيها 
موجب لقطعه لا لرفعه. 

فأما القسم الرابع: وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً فمثاله: أن 
يصدقها أمتين مريضتين فتموت إحداهما وتبرأ الأخرى فيكون الكلام فيه كالكلام في 
النتقصان المتميز إذا لم يكن معه زيادة فيكون على ما مضى وليس للزيادة هاهنا تأثير يتغير 
به الحكم . 

فصل: 

فأما القسم الثاني من أصل المسألة وهو أن يكون الزوج قد ساق الصداق بكماله 
إليها ثم طلقها فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول فلا 
حق له في الصداق وقد استوفته. 

وإن كان قبل الدخول فله نصفه. وإذا كان كذلك: لم يخل الصداق من أحد أمرين: 
إما أن يكون موصوفاً في الذمة أو يكون عيئاً معلومة. 

فإن كان موصوفاً في الذمة كالدراهم والدنانير فلا يخلو أن يكون ذلك باقياً في يدها 
أو مستهلكاً . 


الس حيبي تاب الصداق 

فإن كان مستهلكاً رجع عليها بالنصف من مثل ذلك الصداق. وإن كان باقياً في 
يدها ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه للزوج أن يرجع بالنصف من الصداق الذي أقبضها لأنه عين ماله 
وليس لها أن تعدل به إلى مثله. 

والثانى : أنها بالخيار بين أن تعطيه النصف من ذلك الصداق وبين أن تعدل به إلى 
نصف مثله لأنه لم يكن متعيئاً بالعقد بل كان مضموناً في الذمة فاستقر فيه حكم الخيار في 
مثله . 

والأول أظهر لأنه قد تعين بالقبض فصار كالمتعين بالعقد. فلو كانت قد اشترت 
بالصداق جهازاً أو غيره ورجع عليها بمثل نصف الصداق ولم يلزمه أن يأخذ نصف 
الجهاز. 

وقال مالك: إذا تجهزت بالصداق لزمه أن يأخذ نصف الجهاز وبنى ذلك على أصله 
في أن على المرأة أن تجهز لزوجها. 

وعندنا: لا يجب على المرأة أن تتجهز للزوج لأن المهر في مقابلة البضع دون 
الجهاز فلم يلزمها إلا تسليم البضع وحده. 

ولأن ما اشترته من الجهاز كالذي اشترته بغير الصداق ولأن ما اشترته بالصداق من 
الجهاز كالذي اشترته من غير الصداق. وأما إن كان الصداق في الأصل معيناً بالعقد فلا 
تخلو حاله مما ذكرناه من الأقسام الخمسة: 

أحدهما: أن يكون باقياً بحاله لم يزد ولم ينقص فله أن يرجع بنصفه فيكون شريكاً 
فيه وهل يكون شريكاً فيه بنفس الطلاق أو باختياره أن يتملك بالطلاق نصف الصداق؟ 
غلى ما ذكزنا: من القولين» 

والقسم الثاني: أن يكون الصداق قد تلف في يدها فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يتلف في يدها قبل طلاق الزوج. 

والثاني: أن يتلف بعد طلاقه. 

فإن تلف قبل طلاق الزوج فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمته قولاً واحداً أقل ما 
كان قيمته من وقت العقد إلى وقت التسليم لأن قيمته إن نقصت فهي مضمونة عليها فلا 
يرجع بها وإن زادت فالزيادة لغيره فلم يجز أن يتملكها . 

وقال مالك: لا يرجع عليها بشيء لأن عنده الصداق أمانة في يدها وقد مضى 
الكلام عليه. 

وأما إن تلف الصداق في يدها بعد أن ملك الزوج نصفه بطلاقه فلم يتسلمه حتى 
تلف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتلف في يدها قبل بذله له وتمكين منه فله أن يرجع عليها بنصف قيمته 
على ما مضى . 
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والثاني: أن يتلف في يدها بعد بذله له وتمكينه منه فلم يتسلمه حتى تلف ففي 
ضمانه وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج من الصداق. 

فأحدهما: أن الذي يستحقه عليها التمكين من الصداق فعلى هذا لا ضمان عليها 
لوجود التمكين. 

والثاني: أن الذي يستحقه عليها تسليم الصداق فعلى هذا عليها ضمانه لعدم 
التسايه: 
> بجناية آدمي فعلى الوجه الأول أن 
المستحق هو التمكين يرجع الزوج إلى الجاني. 

وعلى الوجه الثاني: أن المستحق هو التسليم بكون الزوج بالخيار بين أن يرجع 
على الزوجة أو على الجاني. 

ويتفرع على هذين الوجهين أيضاً إذا حدث بالصداق بعد أن تملك الزوج نصفه 
نقصان لا يتميز فلا خيار له في فسخ الصداق به والرجوع إلى قيمته لاستقرار ملكه عليه 
وهل يكون نقصه به مضموناً عليها أم لا؟ على وجهين: معتبر بحالها في التسليم والتمكين 
ولها فيه ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن لا تسلم ولا تمكن الزوج منه فالنتقصان مضمون عليها لأنه مقبوض في 
يدها عن معاوضة فلزمها ضمانه كالمقبوض سوما. 

والثانية: أن تسلمه إليه فيرد عليها فهو أمانة كالوديعة لا يلزمها ضمانه. 

والثالثة: أن تمكنه منه فلم يتسلمه حتى نقص نفي ضمانها لنقصانه وجهان. 

والقسم الثالث: أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الزيادة متميزة كالولد فالزيادة لها ويرجع الزوج بنصف الأصل 
من غير زيادة. 

وعند مالك: يرجع بنصف الأصل ونصف الزيادة. 


وعند أبو حنيفة: لا يرجع بنصف الأصل ولا بنصف الزيادة» ويرجع بنصف القيمة 
بناء على أصله في أن زيادة المبيع تمنع من الرد بالعيب. 

والضرب الثاني: أن تكون غير متميزة كالبرء والسمن فهي بالخيار بين أو تعطيه 
نصف القيمة أو نصف العين. 

وعند مالك : تجبر على دفع نصف العين زائدة. 

وليس كذلك لما بيناه من أن الزيادة ملك لها وهي متصلة بالأصل فلم تجبر على 
بذلها فإن بذلت له نصف القيمة أجبرها على قبولها وإن بذلت له نصف الصداق زائدا ففي 
إجبارها على قبولها وجهان. 

أصحهما : يجبر عليه وليس له نصف القيمة لأن منعه العين إنما كان لحق الزوجة 
من الزيادة. 


8 . 7و2و7 لقب اااااا7اا7اتططتتطططسس7بي ا نك الاق 

والوجه الثاني: وهو أضعفهما أنه لا يجبر وله أن يعدل إلى نصف القيمة لأن 
حدوث الزيادة قد يقل حق إلى القيمة. 

ولآنه لما لم يجبر على قبول الزيادة إذا انفصلت لم يجبر على قبولها إذا اتصلت فلو 
حدثت زيادة الصداق بعد الطلاق وقبل رجوع الزوج به فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يحدث بعد الطلاق وبعد اختيار التمليك فيكون الزوج شريكا في 
الزيادة فإن كانت متميزة كالولد رجع بنصفه مع نصف الأم وإن كانت متصلة كالسمن 
يملك نصفه زائداً ولم يكن للزوجة بهذه الزيادة المتميزة أن تمنعه من نصف الأصل . 

والثاني : أن تكون الزيادة حادثة بعد الطلاق وقبل اختيار التملك. ففيها قولان: 

أحدهما؛ أنها للزوجة إذا قيل: إن الزوج لا يملك الصداق إلا باختيار التمليك بعد 
الطلاق فعلى هذا إن كانت الزيادة متميزة فجميعها للزوجة وله نصف الأصل لا غير وإن 
كانت متصلة كان لها الزيادة أن تمنع الزوج من نصف الأصل وتعدل به إلى نصف القيمة. 

والثاني: أن الزيادة للزوج إذا قيل إنه قد ملك بنفس الطلاق نصف الصداق فإن 
كانت متميزة كالولد فله نصفه ونصف الأصل وهل تكون حصته من الولد مضمونة على 
الزوجة أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الولد إذا حدث في يد الزوج 
هل يكون مضموناً عليه في حق الزوجة أم لا؟ على قولين: 

وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسمن فهل تكون مضمونة على الزوجة أم لا؟ على 
هذين الوجهين: 

أحدهما: أنها مضمونة عليها فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته بزيادة وإن تلفت 
الزيادة بأن ذهب السمن ضمنت قدر نقصه. 

والثاني: أنها غير مضمونة على الزوجة فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته قبل 
الزيافة وإ زالءالشمق لم تضمة قثر تقض 

والقسم الرابع : أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين: 

أحدهما: له ذلك وقد استوى بها جميعه حقه. 

والثاني: له أن يأخذ نصفها ويرجع بنصف قيمته التالفة. ولو كانتا متفاضلتي 
القيمة: لم يتملك من الباقية إلا نصفها وكان له نصف قيمة التالفة. 

وهل يتعين في نصف الباقية حتى يأخذه بالتقويم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: قد تعين فيه إذا قيل: إنه لو تساوى أخذ الجميع. 

والثاني: وهو الأصح لا يتعين فيه وهو ملكها ولها أن تعطيه قيمة نصف التالفة من 
أي أموالها شاءت إذا قيل لو تساوى لم يأخذ من الباقية إلا النصف. 

والثاني: أن يكون النقصان غير متميز كالعمى والهزال فيكون حقه في نصف القيمة 


كتانية: الفذاق احجس تب ب س7 1777 
ولأتيلينه أن باحك تعتب الضداق ناقفا كما لو : بلزميا أن تعطيد نقيمة زاقدا. 

فإن رضي أن يأخذ نصفه ناقصاً فهل يجبر على ذلك أم لا؟ على وجهين كما مضى 
في الزيادة المتصلة إذا بذلتها الزوجة. 

فإن قيل: فهلا أسقطتم خيار الزوج إذا وجد الصداق ناقصاً وجعلتم له أن يأخذ 
الصداق بنقصه ويأخذ معه أرش نقصهء كما جعلتم للزوجة إذا وجدته ناقصاً في يده أن 
توه انها وأرش نقصه. 

قلنا: الفرق بينهما هو أن الصداق في يد الزوج ملك للزوجة فضمن نقصانه لها 
فلذلك غرم أرش نقصه وليس كذلك الزوجة لأن الصداق في يدها ملك لنفسها فلم تضمن 
نقصانه للزوج فلذلك لم تغرم له أرش نقصه واستحق به مجرد الخيار بي الرضا بالنقص أو 
الفسخ . 

والقسم الخامس: أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص من وجه فهذا على 
أربعة أضرب : 

أحدها: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان متميزاً كأمتين ماتت أحدهما وولدت 
الأخرى فالولد لها لا حق فيه للزوج ويكون الحكم فيه كما لو نقص نقصاناً متميزاً . 

والثاني: أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز كأمة بصيرة مريضة فبرأت 
وعميت فبرؤها زيادة لا تتميز وعماها نقصان لا يتميز فلا يلزم الزوج أن يأخذ نصفها 
لأجل النقصان ولا يلزم الزوجة أن تبذل نصفها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى نصف القيمة 
كان القول قوله وجهاً واحداً فإن تراضيا على أخذ النصف بالزيادة والنتقص جاز. 

والثالث: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز: كأمة ولدت ومرضت فلا 
حق له في الولد ويكون كالكلام في النقصان المنفرد إذا لم يتميز فيكون حق الزوج في 
نصف القيمة. فإن رضي بنصفها ناقصة ففي إجبار الزوج عليه وجهان. 

والضرب الرابع: أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً كأمتين مريضتين 
برأت إحداهما وماتت الأخرى فحقه في نصف القيمة فإن بذلت له الباقية بزيادتها لم يجبر 
على قبول نصفها لأنه عوض من قيمة التالفة ولا يلزمه المعاوضة إلا عن مراضاة وهل 
يجبر على قبول النصف الآخر في حقه منه أم على الوجهين 

فهذا جميع ما اشتملت عليه أقسام المسألة. 


فصل: 
فأما قول الشافعي: لو أصدقها أمة وعبداً أعميين فأبصرا فهذا زيادة لا تتميز فيكون 
على ما تقدم من حكمهما. 
وآما 'قوله “ولو كاتا طشتريق فكبرا "فإن الكبر معدن فإن كان مقارنا حال اضفر 
ومنافع الصغر فيه موجودة فهذه زيادة لا تتميز فيكون على ما مضى وإن كان كبرا بعيداً 


ا الل سسسس حبحب عتلابٍ الصداق 
يزول عنه منافع الصغير في الحركة والسرعة وقلة الحسن ففيه زياد ونقص لا يتميزان 
فيكون على ما مضى . 

وجميع المسائل الواردة فليس يخرج عما ذكرناه من الأقسامء والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «وَهََا كُلهُ مَا لَمْ يَقْض لَهُ القاضِي بِنِضْفِه كُتَكُونَ هي حِيئئِذٍ ضَاوئَة 
لِمَا أَصَابَهُ في يَدَيْهَا'. 

قال في الحاوي: اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بقوله: «هذا كله ما لم يقض 
القاضى له بنصفه» على وجهين: 
الصداق قبل الطلاق أنه للزوجة بأسره ما لم يترافعا إلى قاضي مالكي فيقضي للزوج 
بنصف النماء فيصير الزوج مالكاً لنصفه بقضاء القاضي المالكي لأنه حكم نفذ باجتهاد 
سائغ . 

ويكون معنى قوله: «فتكون حينئذٍ ضامنة لنصفه» يعنى لنصف النماء إذا طلبه منها 
فمنعته فتصير بالمنع ضامنة فأما أصل الصداق فلا يفتقر تملك الزوج لنصفه بالطلاق إلى 
قضاء قاض لا عند الشافعي ولا عند مالك سواء قيل إنه يملك بنفس الطلاق أو باختيار 
التملك بعد الطلاق. 

والثاني: قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا: أن كلام الشافعي راجع إلى 
أصل الصداق إذا حدث فيه زيادة أو نقصان فاختلفا في نصف القيمة أو في نصف العين 
فإن اختلافهما فيه على ما مضى بيانه إلا أن يقضي القاضي له بنصف العين فينقطع 
الخلاف بينهما بحكمه ويصير له نصف الصداق لأن الصداق إذا كان باقياً بحاله لم يزد 
ولم ينقص فليس بينهما اختلاف مؤثر ولا لحكم الحاكم في تملك الزوج لنصفه تأثير. 

فإذا حدث فيه زيادة أو نقصان صار الخلاف بينهما فى نصف العين أو نصف القيمة 
مؤثراً وصار لحكم الحاكم تأثير في تملك الزوج لنقصه يكون معنى قول الشافعي: تكون 
حينئظٍ ضامنة كما أصابه في يدها يعني: لنقصان الصداق بعد أن نقضى له القاضي بنصفه. 
لأنه قبل القضاء لم يملكه الزوج فلم تضمن الزوجة نقصه وبعد القضاء قد ملكه فضمنت 
نقصه ما لم يكن منها تسليم ولا تمكين لأنه في يدها عن معاوضة كالمقبوض سوما فإن 
سلمته وعاد إليها أمانة لم تضمنه وإن لم تسلمه ولكن مكنته منه ففي وجوب ضمانها لنقصه 
وجهان مضيا. 

فلو اختلفا في النقص فقال الزوج: هو حادث في يدك فعليك ضمانه وقالت 


.)580 /5( انظر الأم‎ )١( 


كنات المنؤاق: ١‏ ححصي ب 1115٠1‏ 4 
الزوجة: بل هو متقدم فليس على ضمانه فالقول قولها مع يمينها لأنها منكرة والأصل براءة 
ذمتها مع احتمال الأمرين: نأما الزيادة فما تقدمت ملك الزوج لنصف الصداق فجميعها 
للزوجة وما حدث بعده فهو بينهما وهل تكون الزوجة ضامنة له أم لا؟ على ما ذكرنا من 
الوجهين . 

فلو اختلفا فيها فقال الزوج: هي حادثة بعد أن ملكت نصف الصداق فنصفها لي 
وقالت الزوجة بل هي متقدمة قبل ذلك فجميعها لي فالقول قول الزوجة بل هي متقدمة 
قبل ذلك فجميعها لي فالقول قول الزوجة مع يمينها لأن الزيادة في يدها. والله أعلم. 

مسألة 20 

قَالَ الَّافِعِيْ : «كَإِنْ طَلَّمَهَا وَالنَخْلُ مُطَلِعَةٌ كأَرَادَ أَخدّ نِضْفِهًا الطلع م يكُنْ لَه 
وَكَانَتْ را الشُتَلى والشّاة المَاخْضٍ وَمُخَالِمَةَ لَهُمَا 58 أَنْ الاطلاع لا يَكُونْ 5 
لِلنَخْلٍ عَنْ حَالِهَا قَِنْ سَاءَتْ أَنْ تَدْقَمَ ! يْهِ نِصَْهَا كَلَيْسَ لَهُ إِلّا ذَيِكَ). 

قال في الحاوي: وصورتها: في رجل أصدق امرأة نخلاً وطلقها قبل الدخول وقد 
أثمرت فالثمرة زيادة اختلف أصحابنا فيها هل تجري في الصداق مجرى الزيادة المتميزة 
أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها زيادة متميزة كالولد سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة لإمكان قطعها عن 
الأصل وجواز إقرارها بالعقد. 

والثاني : أنها زيادة غير متميزة في حكم الصداق سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة 
لاتصالها بالأصل فجرت مجرى الحمل . 

والثالث: أنها إن كانت مؤبرة فهي متميزة كالولد لأنها لا تتبع الأصل في البيع وإن 
كانت في طلعها غير مؤبرة فهي غير متميزة كالحمل لأنها تتبع الأصل في البيع. 

فإذا تقررت هذه الوجوه الثلاثة فالثمرة للزوجة على جميع أحوالها بحدوثها في 
ملكها ولها استيفاء النخل على ملكها لاستطلاع ثمرتها وتكاملها ويصير حق الزوج في 
قيمة النخل فيدفع إليه نصف قيمتها أقل ما كانت النخل قيمة من حين أصدق إلى أن 
أسلم . 

أحوال بذل المرأة نصف النخل المثمر لزوجها فإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: 

الأولى: أن تبذل له نصف النخل مع نصف الثمرة. فإن قبلها جاز ثم ينظر فإن 
جعلنا الثمرة زائدة غير متميزة كان بذل الزوجة لها عفواً عنها فلا يراعى فيه لفظ الهبة ولا 
القبض . 

وإن جعلناها زيادة متميزة فهل يجري عليها حكم العفو أو حكم الهبة على وجهين: 


.)080 /0( انظر الأم‎ )١( 


ا ااال سب تاب الصداق 

أحدهما: حكم الهبة ولا تتم إلا بالقبض لأنها بالتمييز كالولد الذي لو بذلت نصفه 
للزوج مع نصف أمه كانت هبة لا تتم إلا بالقبض. 

والثاني: أنه يجري عليها حكم العفو وتتم بغير قبض بخلاف الولد لأن المقصود 
ببذلها إيصال الزوج إلى حقه من النخل الذي لا يقدر عليه إلا بها وخالف الولد لآنه يقدر 
على الرجوع بالأم دونه. 

وإن امتنع الزوج من قبول الثمرة ففي إجباره على القبول ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه يجبر على القبول سواء'قيل إن الثمرة متميزة أو غير متميزة لأنه منع 
من النخل من حق الزوجة لدفع الضرر عنها في الثمرة فإذا صارت إليه فلا ضرر عليها . 

والثاني: أنه لا يجبر على القبول سواء قيل إن الثمرة زائدة متميزة أو غير متميزة لآن 
حقه صار في القيمة فلم يكن لها أن تعدل به إلى العين. 

والثالث: وهو الأصح أن إجباره معتبر بحكم الثمرة. 

فإن قيل: إنها زيادة متميزة لم يجبر على القبول كالولد وله أن يعدل إلى نصف قيمة 
النخل . 

وإن قيل: إنها زيادة غير متميزة كالسمن أجبر على القبول ولم يكن له أن يعدل إلى 
نصف القيمة . 


فصل: 

والحالة الثانية: أن تبذل له نصف النخل دون الثمرة فإن قيل ذلك منها جاز وعليه 
ترك الثمرة على النخل إلى تكامل صلاحها وإن امتنع من القبول: لم يجبر عليه تعليلاً 
لأمرين : 

أحدهما : دخول الضرر عليه باستيفاء الثمرة على نخله. 

والثاني: أن حقه قد صار في القيمة فلم يعدل به إلى غيره. 

وقال المزني: حقه في نصف النخل يرجع بها وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذها 
كالمشتري . 

وهذا الجمع غير صحيح لوضوح الفرق بينهما وهو أن الشراء عقد مراضاة فلذلك 
أقر على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري لرضاه بدخول الضرر عليه 
وملك الصداق عن طلاق لا مرضاة فيه فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد 
منهما . 

وجمع بينهما في نفي الضرر عنهما فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في 
الحال على أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ففي إجبارها على ذلك وجهان: 

أحدهما : لا تجبر عليه تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة. 

والثاني: تجبر عليه تعليلاً بزوال الضرر عنها ولحوقه بالزوج الراضي به. 


كناف الفيداق: "بسي ل ل ل يي 41 
فصل: 

والحالة الثالثة: أن تبذل له قطع الثمرة وتسليم نصف النخل : 

فإن كان تعجيل قطعها مضراً بالنخل : لم يجبر على القبول. 

وإن كان غير مضر: فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول وإن بادرت إلى 
القطع ففي إجباره وجهان: 

أحدهما: لا يجبر تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة. 

والثاني: يجبر تعليلاً بزوال الضرر عنه في الأصل . 

. ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليها 

وجهاً واحداً لما فيه من دخول الضرر عليها. 


فصل: 

والحالة الرابعة: أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه 
بعد جذاذها نصف النخل فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلاً بأمرين: 

أحدهما: أن حقه في القيمة فلم يلزمه العدول عنها . 

والثاني: دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله . 

ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بها لم 
يلزمها ذلك ولا تجبر عليه تعليلاً بأمرين : 

أحدهما: أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها . 

والثاني: دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتها وأيهما دعا إلى القيمة أجيب 
إليها . 


فصل: 

فأما ما جعله الشافعي رحمه الله مثالاً للنخل إذا أثمرت من الجارية الحاصل والشاة 
الماخص وجمعه بينهما من وجه وتفريق بينهما من آخر فتوضح من حكمهما ما بين به 
موضع الجمع وموضع الفرق. أما الجارية إذا كانت صداقاً فحملت في يد الزوج فالحمل 
فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه. 

أما زيادتها فالولد وأما نقصانها فبالخوف عليها عند الولادة فإن بذلتها الزوجة لم 
يلزم الزوج قبولها لأجل النقص وإن طلبها الزوج لم يلزم الزوجة بذلها لأجل الزيادة 
وأيهما دعا إلى القيمة أجيب فتكون موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان. 

وأما الشاة إذا كانت صداقاً فحملت 52007 زيادة من وجه واختلف أصحابنا 
هل يكون نقصاً فيها من وجه آخر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يكون نقصا في البهائم ويكون زيادة محضة وإن كانت في الآدميات 


ااال سس سس سس دح كتاب الصداق 
نقصاً وزيادة لأن حال الولادة مخوف في الآدميات وغير مخوف في البهائم 

فذلك كان نقصاف في الآدميات ولم يكن نقصأ في البهائم. 

لعي ا إذا بذلتها الزوجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين فتكون 
موافقة للثمرة ذ في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان. 

والثاني:. أن الحمل في البهائم نقص أيضاً وإن أمن عليها عند الولادة لأن الحمل 
قد أحدث نقصا في اللحم فصار نقص اللحم نقصأ فيها وإن لم يخف عليها في ولادتها . 

فعلى هذا إن بذلتها الزوجة لم يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص فإن طلبها 
الزوج لم تجبر الزوجة على قبولها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى القيمة أجيب. 
فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان. 


3 توثل الشجدر ُيَصِيرٌ تُحاماً قلا يَلْرَمَهُ 
ذه ليه نِضت الشجر لا يكون حقة مُكَل 
أَنْ جد لَه لَمْ ين : ذلِكَ عَلَيْهَا وَدْلِكَ 


وََيْسَ لَهَا تَرْكُ لكر عَلَى أَنْ تَسْتَجِيها 
جو لامعو 1-4 3 


توَخْرَه إِلّا أَنْ يَشََ ا 02 


٠ 


-ه 


أنَّ النَحْلَ وَالشَّجَرَ يَزِيدَان إِلَى الجدَادٍ وَأَنَهُ لَما طَلَّقَهَا وَفِيهًا الرّيَادَةُ كانَ 0 دونه 
وَكَانَتْ هِيّ المَالِكَة دونه وَحَقَّهُ فى قِيِمَتِهِ. كَالَ ا لَبْسَ هَذَا عِنْدِي بِشَىْءِ؛ٍ لأنَهُ 
يحيز يبه بَبْعَ الل كَدْ أَبْرَتْ َيكُون تَمَرُْهَا لبَائِع عد حَتى يَسْتَحْنِيهَا مُعَجَلةَ وَلَوْ كَانَتْ مُوَجَرَةٌ ما 


جج > 


جني عن تر لما اث شععة وام يها جاز ب نضها للؤزج تميملا والقمر 
فِيهًا وَكَانَ رَدُ النَضْفٍ فِي دَلِكَ أَحَنَّ بِالجَوَازِ مِنَ الشَّرَاءٍ فَِدًا جَارَ ذَلِكَ فِي الشّرَاءِ جَارَ 
فِي الرَدًا. 

قال في الحاوي: إذا أصدقها شجراً غير مثمر فطلقها وقد أثمر فالكلام في ثمر 
الشجر كالكلام في ثمر النخل في كونه مؤبراً أو غير مؤبر على ما مضى. أما الشجر فهو 
على ثلاثة أضرب: 

احدها: أن يكون غرانا متم قتصير شجراً معمرا فهذه زيادة سخضة فيكون حكمها 
حكم الزيادة التي لا تتميز فلا تجبر على بذلها وإن بذلتها ففي إجباره على قبولها وجهان: 

والثاني: أن يكون شجراً مثمراً متكاملاً فيرقل حتى يصير قحاماً . 

والإرقال: التناهي في الطول. والقحام: التناهي ذ فى العمر حتى قد ييأس سعفه 
يتك جنلاعه فهدا تقضان :مخض ' لا يعمير ولا يجب الروج خلن اقبولة وإ رضي يوادي 
إجباره الزوجة على بدل وجهان. 

والثالث: أن يكون غراساً غير مثمر فيصير قحاماً غير مثمر فهذه زيادة من وجه 


.)25١/5( انظر الأم (01/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصداق قف 
ونقصان من وجه نأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِمِي: «وَكَذَّيِكَ الأرْض تَرْرَعُهَا أَوْ تَعْرِسُّهَا أو ب تَحْرِنْهَا . قَالَ المُدَنَه 0 : 


همع عم 


ال مض بالأض مقس لها ناد عضاو حاب كله الجا في يول يضف 
الأرْضٍ مُْتَقِصَةٌ أو القِيمَةٍ وَالرّْعٌ لها وَلَيْسَ ثَمْرٌ الل مُضِراً بهَا كَلّهُ نِضْفُ النَخْلٍ وَالثَمَر 
َهَا وَأَمَا الفرَاسُ كَلَيْسَ بِشَبِيهِ لَهُمَا؛ لأنَّلَهُمَا عَايَةٌ يُمَارِمَانِ فِيهًا مَكَائَهُمَا مِنْ جِدَادٍ 
وَحَصَاءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الفا من؛ لأنَهُ كَابتٌ فِي الأْض كَلَهُ ذ نِضْفُ قِيِمَتِهَاء وَأَمّا الحَرْتُ 
ريد لها كليِسَ عَلَيَا أ أن تُمْطِيَهُ يِف ما رَادَ في مِلَكِهَا أ أَنْ تَشَاءَ وَعَذَا عِنْدِي أشْبَهُ 

َِوْلِهِ وَبالله التَوْفِيقٌ) . 

قال في الحاوي: عطف الشافعي بزرع الأرض وغرسها وحرثها على ما قدمه من 
عقد الباب وبيان أحكام الزيادة والنقصان فتوهم المزني أنه عطف به على أطلاع النخل . 

ففرق بين الزرع والغرس وبين أطلاع النخل فأخطأ في توهمه وقارب الصحة في 
فرفة. 

وحكم الأرض تختلف في زرعها وغرسها وحرثها. 

أما حرثها: فهو فيها زيادة محضة غير متميزة فلا يلزم الزوجة بذلها فإن بذلتها أجبر 
الزوج على قبولها في أصح الوجهين. 

وأما الغرس في الأرض فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه لأن عين الغرس زيادة 
وضرره في الأرض نقصان. 

فأما النتقصان: فغير متميز وأما الزيادة: ففيها وجهان: 

أحدهما : أنها متميزة لأنها مستودعة في الأرض . 

والثاني: أنها كالمتصلة لأنها صارت تبعاً فإن بذلتها الزوجة بغرسها لم يجبر الزوج 
على القبول لأجل النقص وإن رضي الزوج بها لم تجبر الزوجة على بذلها لأجل الزيادة 
وأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب. 

وأما الزرع في الأرض فهو زيادة متميزة واختلف أصحابنا هل يكون نقصاً في 
الأرض أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون نقصاً فيها كالغراس ومخالف لأطلاع النخل لأن أطلاع النخل 
من ذاته ولا يمكن أن ينتفع بالنخل قبل وقت أطلاعه وزرع الأرض من فعل الآدميين وقد 
كان يمكن أن ينتفع بها من غير الزرع وفي غير ذلك من الزرع فافترقا. 

والثاني : وهو قول المزني أنه ليس بنقص في الأرض لأن وقت الزرع إذا انقضى 


.)5١/5( انظر الأم (05/0). (0) انظر الأم‎ )1١( 


لول 77ت هزر ز جلل227 2< :2 سال7تااا77777 ات كتاب الصداق 


فليس يمكن أن يستأنف زرعها والأغلب من أرض الزرع أن لا منفعة فيها إلا بزرعها 
فصارت بأطلاعها أشبه فإذا تقرر هذان الوجهان. 

فإن جعلنا الزرع زيادة ولم نجعله نقصاً فحكم الأرض إذا زرعت مثل حكم النخل 
إذ أطلعت وقلنا: إن الثمرة زيادة متميزة لأن الزرع زيادة متميزة فيكون على ما مضى من 
الأقسام والأحكام. 

وإن جعلنا الزرع زيادة ونقصاً كان في حكم الغرس لا يجبر واحد منهما على 
الأرض وأيهما دعا إلى القيمة أجيب. 

فإن بادرت الزوجة إلى قلع الزرع ففي إجبار الزوج على قبول الأرض إذا لم يضر 
بها قلع الزرع وجهان كما لو بادرت إلى قطع الثمرة عن النخل ولكن لو طلقها بعد حصاد 
الزرع أجبر على القبول وأجبرت على الدفع وأيهما دعا إلى نصف الأرض أجيب لتعين 
الحق فيها وقت الطلاق وهكذا لو كان الزرع وقت الطلاق وقد استحصد ولم يحصد 
فليس له إلا نصف الأرض ما لم تنقص الأرض بالزرع وقت الطلاق وقد استحصد ولم 
يحصد فليس له إلا نصف الأرض ما لم تنقص الأرض بالزرع وتجبر الزوجة على الحصاد 
وهكذا الثمرة إذا استجدت على رؤوس نخلها أخذت الزوجة بجذاذها ورجع الزوج 
بنصفها. والله أعلم . 


01011 7 5 سكم سكام 51 رمعم 5ه ا م ره هدي مر و مه عومي تسوه 
قال الشافعِئٌ: «ولوْ وَلدَتِ الأمة فى يديه أو نْتَحَتِ المَاشْبَةَ فَنَقَصَتُ انتصح لعن ار كان 
مك آذك أنصايقا نا قِصَةً» وَإِنْ شَاءَتْ 


م 


زَنِيُ : هَذَا قِيّانَ كَوْلِهِ في أَوَّلٍ بَابٍ مَا جَاءَ 
درن ار 00 ب 

قال في الحاوي: وصورتها: في رجل أصدق امرأته جارية أو ماشية فزادت في يده 
بحمل أو ولد ثم طلق قبل الدخول فقد دخل حكمه في أقسام ما قدمناه ونحن نشير إليه 
ونذكر ما تعلق به من زيادة ونقتصر على ذكر الجارية فإن فيها بيان الماشية. 

وأحوال الجارية ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون وقت الصداق حابلاً فتحمل في يده بمملوك وتلد ثم تطلق. 

والثاني: أن تكون حاملاً فتحبل ثم تطلق قبل أن تضع . 

والثالث: أن تكون حاملاً ثم تلد ثم تطلق. 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون حاملاً فتحبل وتلد ثم تطلق فلا يخلو حالها وحال 
ولدها من أربعة أقسام : 


.)01/60( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصدذاق 193/3 

أحدها : أن يكونا باقيين. 

والثاني : تالفين. 

والثالث: أن تكون الأم باقية والولد تالفاً. 

والرابع : أن تكون الأم تالفة والولد باقياً. 

فأما الأول: إذا كانا باقيين فالولد للزوجة لحدوثه في ملكها وتكون ولادته قبل 
القنضن كولادته. تعد التبضن: فن أن لا نح :فيه للوزع وكدالاك الكسي» وقال مالك يكون 
للزوج نصف الولد ونصف الكسب قبل القبض وبعده. 

وقال أبو حنيفة: لا حق للزوج فيما حدث بعد القبض ومن ولد كسب وله فيما 
حدث في يده قبل القبض نصف الولد دون الكسب. استدلالاً بأنه قبل القبض مستحق 
العليم بالعقذا كالام قوجب أن برجم يتنه كرجوعه بنضف الأم: 

ودليلنا قول الله تعالى: قْيِصضَِفٌ ما وضَمْ4 [البَقترّة: 157] فلم يوجب الرجوع إلا 
بنصف المفروض وليس الولد مفروضا. 

ولأنه نماء حدث في ملكها فلم يستحق الزوج بطلاقه شيئاً منه كالحادث بعد القبض 
ولأن ما لم يملكه بالطلاق إذا حدث بعد القبض لم يملكه بالطلاق إذا حدث قبل القبض 
كالكسب. 

وبالكسب ينتقص قياسهم مع أننا لا نقول إنه تسليم يستحق بالعقد ولكن بالملك فإذا 
ثبت أن لا حق له في الولد فللأم ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تكون بحالها لم تزد ولم تنقص فيكون للزوج نصفها بالطلاق قبل 
الدخول ؤلها السفوولا خان لواحت منيها: 

والثانية : أن تكون قد زادت فلها منع الزوج منها لحدوث الزيادة على ملكها وتعدل 
به إلى نصف القيمة فإن بذلت له نصفها زائدة أجبر على القبول في أصح الوجهين: 

والثالثة: أن تكون ناقصة فلها الخيار بين المقام والفسخ فإن أقامت أخذت النصف 
ناقصاً وأخذ الزوج نصفها ناقصاً ولم يكن له خيار لحدوث النقصان في يده ودخوله في 
ضمانه . 

وإن فسخت فالولد لها لأن الفسخ في الأصل مع بقائه قطع للعقد فيه وليس يرفع له 
من أصله . 

وبماذا ترجع عليه على قولين: 

أحدهما : بالجارية وأرش النقص فيكون الفسخ مفيداً استحقاق الأرش وهذا على 
القول الذي يوجب قيمة الصداق عند تلفه. 

والثاني : أنها ترجع بمهر المثل وهذا على القول الذي يوجب مهر المثل عند تلف 
الصداق. 


4 ال7#7للو77لس بي تج كن يلي ف 

وأما القسم الثاني: وهو أن تتلف الأم والولد معاً في يد الزوج. فالأم مضمونة عليه 
وبماذا يضمنها فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد أن يضمنها بمهر المثل فعلى هذا يكون جميعه عليه 
إن طلق بعد الدخول ونصفه إن طلق قبله. 

والثاني: وهو قوله في القديم يضمنها بقيمتها وفي اعتبار القيمة قولان: 

أحدهما : يوم أصدق تغليباً لضمان العقد. 

والثاني: يلزمه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الصداق إلى وقت التلف اعتبارا 
بضمان الغضب. 

فأما الولد: فحكمه بعد التلف معتبر بحكمه لو كان حياً على ما سنذكره فإن لم 
نجعله لها لو كان حياً لم يلزم الزوج له عزم بتلفه . 

وإن جعلناه لها لو كان حيا ففي ضمانه على الزوج قولان: 

أحدهما : أنه مضمون عليه لأنه ولد أم مضمونة فصار مضمونا كولد المغصوبة. 

والثاني: لا يضمنه لأن العقد لم يتضمنه وخالف ولد المغصوبة لأنه غير معقد فيه. 

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الأم باقية والولد تالفاً فلها جميع الأم إن طلقت 
بعد الدخول ونصفها إن طلقت قبله. 

والكلام فيما حدث فيها من زيادة أو نقصان على ما مضى . 

وأما الولد فجميعه لها: وهل يضمنه الزوج بالتلف أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يضمنه فيلزمه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت ولادته إلى وقت تلفه. 
والثاني لا ضمان عليه لأنه كالأمانة في يده إلا أن تطلبه منه فيمنعها فيضمنه كالودائع. 

وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الأم تالفة والولد باقياً ففيما ترجع عليه في بدل 
الأم قولان: 

أحدهما : قيمتها وفي اعتبار قيمتها قولان: 

أحدهما : قيمته وقت العقد. 

والثاني : أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف فعلى هذا يكون الولد لها . 

والقول الثاني: ترجع عليه بمهر مثلها فعلى هذا في الولد وجهان: 

أحدهما : أنه يكون للزوجة أيضا لحدوثه في ملكها. 

والثاني: يكون للزوج لأنه رفع للعقد من أصله فصارت غير مالكة لأمه. 

فصل: 


وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملاً وقت الطلاق 
فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه. 


كتاب الصداق 3 ب 78 

فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين: 

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها. 

وإما أن تفسخ وبماذا ترجع؟ على قولين: 

أحدهما: بالجارية حاملاً وأرش ما نقصتها الولادة ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة 
الحمل وهذا على قوله في القديم. 

والثاني: ترجع بمهر المثل. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول: كانت مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تأخذ الكل 
وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض لأن لها زيادة تستحق 
بملكها . 

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة فيلزمه قبولها. وإن النقصان 
مُضَمُون: عليه والزيادة ميذولة له 

وإما أن تفسخ في الكل وبماذا ترجع على قولين : 

أحدهما: وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان. 

والثاني: وهو الجديد بنصف مهر المثل. 

فصل: 

وأما القسم الثالث من أقسام الأصل وهو أن تكون حاملاً وقت الصداق وقد 
وضعت حملها وقت الطلاق فحكمه مبني على اختلاف قول الشافعي في الحمل هل له 
حكم يتميز به أن يكون تبعاً؟ فيه قولان: َ 

أحدهما: أن يكون تبعاً لا يتميز بحكم فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها 

جميع الولد وهل يصير مستهلكاً في حق الزوج أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يصير مستهلكاً في حقه وإن كانت الأم زائدة به وقت حمله ويكون 
كالسمن إذا زال بالهزال ويصير الولد كاالتئماء الحادث على ملكها ابتداء وانتهاء . 

والثاني: أنه لا يستهلك على الزوج حق من الزيادة بحملها بخلاف ذهاب السمن 
بالهزال لأن السمن هلك فى يده فصار مستهلكاً عليه وليس الولد كذلك لأن زيادته حملاً 
قد تمت وتكاملت فلم يجز أن يستهلك على الزوج وقد صارت متكاملة للزوجة. 

وإذا كان هذا وجب أن يعتبر ما بين قيمتها وقت العقد حاملاً وحابلاً فما كان بينهما 
من فصل رجع الزوج بنصفه على الزوجة مع نصف الأم وصار - جميع الولد مع نصف الأم 
للزوجة فإن بذلت له نصف الولد عما استحقه من نصف ما بين القيمتين فرض جاز 
وصارت الأم بينهما والولد بينهما وإن لم يرض به لم يجبر عليه وجهاً واحداً لأنه عدول 
عن حقه إلى معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة. 


مو للللسصصصسشئصضملللسسسسسببببيم كاب الصداق 

وإن كان كذلك نظر: 

فإن أخذ الزوج نصف الولد مع نصف الأم أقرٌ على ملكه الإجماع ملك الولد مع 
ملك الأم. 

وإن أخذ الزوج نصف الأم ولم يأخذ نصف الولد لم يجز أن يقر على ملك نصف 
الأم لأن فيه تفريقاً بين الأم وولدها في الملك. 

وهل تجبر الزوجة على إعطائه نصف قيمة الأم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تجبر على ذلك لما يلزمها من القيام بحضانة الولد. 

والثاني: أنها لا تجبر على ذلك ويقال لها: إن دفعت إلى الزوج نصف قيمة الأم 
أقر الولد والأم على ملكك وإن امتنعت: لم تجبري وبيعا جميعاً عليك ودفع إلى الزوج 
من الثمن النصف فما قابل ثمن الأم وكان الباقي لك فهذا إذا قيل: إن الحمل تبع لا 

والقول الثاني: في الحمل أن له حكماً يتميز فعلى هذا تكون الأم والحمل صداقاً 
لكن الحمل قد زاد بالولادة على ملك الزوجة فلم يلزمها بدل الولد لحدوث الزيادة فيه. 

فإن بذلت له نصف الولد مع نصف الأم أجبر على القبول في أصح الوجهين وإن 
امتنعت من بذل نصفه رجع بنصف الأم وفي كيفية ما يرجع به من قيمة نصف الحمل 
وجهان: 

أحدهما: يرجع بنصف ما بين قيمة أمه حاملاً وحابلاً ولا يقوم وقت الولادة لأنه 
قد زاد إلى وقت الولادة زيادة لا يملكها الزوج فدعت الضرورة إلى اعتبار ما بين 
الفيمتين: 

والثاني: أنه يقوم الولد وقت الولادة ويرجع الزوج بنصف قيمته لأنه في وقت كونه 
حملا لا يوصل إلى معرفة قيمته. فدعت الضرورة إلى اعتبار قيمته بعد الولادة وإن 
حدثت فيه زيادة لا يملكها كما يقوم على من تزوج أمه على أنها حرة فأولدها ولقد صار 
بالعلوق حراً فيقوم بعد الولادة وإن كان قد صار بالعلوق حراً وعند الولادة زائداً لتعذر 
تقويمه حال العلوق كذلك هاهنا. 

فعلى هذا يمنع من الولد إلى نصف قيمته لأجل زيادته فإن بذلت له نصف الولد ففي 
إجباره وعلى قبوله وجهان: 

أحدهما: يجبر على قبوله ويقر الزوج على ملكه لاجتماعه مع الأم في الملك. 

والثاني: لا يجبر عليه ويطالب بتنصيف القيمة فإذا أخذ نصف قييمة الولد فله نصف 
الآم ما لم تزد ولم تنقص ولا يجوز التفرقة بين الولد وبين أمه في الملك. 

وهل تجبر الزوجة على دفع نصف قيمة الأم أو يباعان معاً؟ على ما مضى من 
الوجهين - والله أعلم. 


كتاب الصدذاق سس ع 
مسألة0": 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : ١«قَإِنْ‏ أَصْدَقَهًا عَرَضاً ِعَبِيهِ أو عَبْداً كَهَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ كَلَهَا قِيِمَنَهُ 
ْم وَكَعَ الاح فَإِنْ طَلَبئهُ َمَتَعَهَا فَهُوَ عَاضِبٌ وَعََبِْ أكثر مَا كان قيمَة. قَالَ المرَنِيُ!" : 
قَدْ كَالَ في كِتَابٍ الخُلْع: لَوْ أَصْدَقَهَا دارا فَاحْتَرَقَتْ قَبْلَ أَنْ يَفيِضَهَا كَانَ لَهَا الخيّارٌ في 
َنْ َرْجعَ بمَهْرِ مِثْلهَا أو تَكُونَ لَهَا العَرَصَةُ بحِضََّهَا مِنَ المَهْرِ. وَكَالَ فيه أيضاً: لَوْ حَلَمَهَا 
عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنهِ قَمَاتَ قَبْلَ أنْ تَفْيِضَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَهْرٍ مِنْلِهَا كما يَرْجِعٌ لَوْ اشْتَرَاهُ فِيهًا 
قَمَاتَ رَجَعَّ بِالنّمَنِ الَّذِي كَبَضَتْ. قَالَ المُرّنِنٌ: هَذَا أَشْبَهُ بَأَصْلِهِ؛ لأنَهُ يَجْعَلُ بَدَلَ الاح 
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وَبَدَكَ الخُلْع فِي مَعْنَى بَدَلِ البَيْع المُسْتَهْلِكِ فَإِذًا بَظلَ البَبْعُ قَبْلَ أَنْ يَفْبِضَ وَكَدْ بض 
البَدَلَ وَاسْتَهلَكَ رَجَعَّ ِقِيِمَةٍ المُسْتَهْلَكِ وَكََلِكَ الّكَاحُ وَالخُلْع إِدَا بَظلَ بَدَلْهَا رَجَعّ بِقِيمتًِا 
وَهُوَ مَهْرَ المَثْلٍ كَالبيْع المُسْتَهْلَك). 1 

فال فى الجناري: إذااكان الصنداق معها من عروهن أو حيوب كعيك أو بغير أ 
حنطة أو شعير فتلف في يد الزوج قبل قبضه ففي بطلان الصداق بتلفه وفيما يستحق 
الرجوع به قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال أبو حنيفة: أن الصداق لا يبطل من العقد 
بتلفه في يد الزوج وأن لها أن ترجع عليه بقيمته. 

ودليله شيئان: 

أحدهما: أن كل ما وجب تسليمه مع بقائه إذا هلك مضموناً مع بقاء سبب استحقاقه 
يوجب ضمان قيمته كالمعصوب والعوادي . 

والثاني: أنه لما كان الصداق في مقابلة البضع وكان ملك الزوج على البضع مستقراً 
قبل القبض ولا يفسد العقد عليه لو تلف وجب أن يكون ملك الزوجة للصداق مستقرا قبل 
القبض ولا يفسد العقد عليه إن تلف . 

والقول الثاني : قاله في الجديد واختاره المزني: أن الصداق قد بطل من العقد 
بتلف قبل القبض ولها مهر المثل دون قيمته. 

ودليله شيئان: 

أحدهما: أن الصداق عوض تعين في عقد معاوضة فوجب أن يبطل بتلفه قبل 
القبض ويستحق الرجوع بالمعوض دون العوض كالبيع وهو أن يبيع الرجل عبداً بثوب 
يسلمه ويتلف الثوب قبل أن يتسلمه فيكون له الرجوع بعبده لا بقيمة الثوب الذي في 
مقابلته كذلك تلك الصداق كان يقتضي تلفه الرجوع بالبضع الذي في مقابلته لكنه لما تعذر 
الرجوع به للزوم العقد منه وجب الرجوع ببدله وليس له مثل فوجب الرجوع بقيمته وقيمته 
مين الخل: 


.)717/5( انظر الأم (01/0). 0) انظر الأم‎ )١( 


واد ا تي ني ضاق 


والثاني: أنه لما كان بطلان الصداق بجهالته أو تحريمه يوجب الرجوع بمهر المثل 
دون القيمة وجب أن يكون بطلانه بالتلف بمثابته في الرجوع المثل دون قيمته. 


فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين: انتقل الكلام إلى التفريع عليهما. فإذا قلنا بالقديم: إن 
الرجوع بالقيمة دون المهر: فله حالان: 

أحدهما: أن يمنعها منه بغير عذر حتى يتلف في يده فيكون عليه قيمته أكثر ما كان 
قيمة من وقت المنع إلى وقت التلف إن لم يكن قيمته قبل ذلك أكثر لأنه بالمنع قد صار 
غافيبا فوجب أن يصجتة تمان الخصضب: 

والثانية : أن لا يكون منه منع ولا منها طلب ففي كيفية ضمانه قولان: 

أحدهما : أنه يضمنه ضمان عقد. 

والثاني: ضمان غصب. 

فإذا قيل ضمان عقد: فعليه قيمته يوم أصدق . 

وقال أبو حامد الإسفراييني: عليه قيمته يوم تلف. 

وهذا خطأ؛ لأن نقصانه بعد العقد مضمون عليه فوجب أن تلزمه قيمته وقت العقد 
وإذا قيل: يضمنه ضمان العيب فعليه قيمته أكثر ما كانت من وقت العقد إلى وقت التلف 
في يديه . 

وهل يلزمه أكثر ما كانت قيمته في سوقه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يضمنها كالمغصوب فعلى هذا يضمن زيادة البدن وزيادة السوق. 

والثاني: لا يضمنها لأنه غير متعد بالإمساك فكانت حالة أخف من الغاصب 
المتعدي فعلى هذا يضمن زيادة البدن ولا يضمن زيادة السوق. 

وإذا قلنا بقوله في الجديد: أن الرجوع يكون بمهر المثل فلتلفه أربعة أحوال: 

أحدها : أن يكون بحادث سماء فيبطل فيه الصداق ويستحق فيه مهر المثل . 

والثانية: أن تستهلكه الزوجة في يد الزوج فيكون ذلك قبضاً منها ولا نهرك كمن 
اشترى سلعة واستهلكها في يد بائعها كان استهلاكه قبضا. 

والثانية: أن يستهلكه أجنبي ففي بطلان الصداق فيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه 
فيمن ابتاع عبداً فقتله أجنبي في يد بائعه ففي بطلان البيع قولان: 

أحدهما: قد بطل. 

والثاني : أنه صحيح ومشتريه بالخيار. 

كذلك هاهنا لأنه مضمون على متلفه فيكون في بطلانه قولان: 

أحدهما : قد بطل ولها على الزوج مهر مثلها ويرجع الزوج على متلفه بالقيمة. 


كتاب الصداق يفق 


والقول الثاني: أنه لا يبطل وتكون الزوجة بحدوث النقص بتلفه مخيرة بين المقام 
والفسخ . 

فإن أقامت كانت لها قيمة الصداق ترجع به على من شاءت من الزوج أو المستهلك 
وإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل ورجع الزوج على المستهلك بالقيمة. 

والحال الرابعة: أن يستهلكه الزوج فقد اختلف أصحابنا في استهلاكه هل يجري 
مجرى حادث سماء أو مجرى استهلاك أجنبي على وجهين : 

أحدهما : أنه يجري مجرى تلفه بحادث سماء فعلى هذا يبطل فيه الصداق ويلزمه 


مهر المثل . 
والثاني: أنه يجري مجرى استهلاك أجنبي فعلى هذا يبطل فيه الصداق أم لا؟ على 
ما ذكرنا من القولين. 


فصل: 
فأما المزني فإنه اختار قوله في الجديد أن تلف الصداق يوجب الرجوع بمهر المثل 
وهو اختيار أكثر أصحابنا . 
غير أنه استدل من مذهب الشافعى بما لا دليل فيه وهو أنه حكى عن الشافعي في 
كتاب الخلع أنه أصدقها داراً فاحترقت قبل قبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها 
أو تكون لها العرصة بحصتها من المهر. 
وهذا لا دليل فيه لأن أحد قوليه وهو في القول الثاني ترجع بالقيمة. 
قال المزني: وقال فيه لو خالعها على عبد بعينه فمات قبل قبضه رجع عليها بمهر 
مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات بالثمن الذي قبضت. . وهذا أيضاً لا دليل فيه لأنه 
أحد قوليه ويرجع في القول الثاني بقيمته وليس تفريعه على أحد القولين إبطال للآخر. 
والشافعي غير جميع كتبه القديمة في الجديد وصنفها ثانية إلا الصداق فإنه لم يغيره 
في الجديد ولا أعاد تصنيفه وإنما ضرب على مواضع منه وزاد في مواضع والله أعلم. 
مسألة7"): 
قَالَ الشَافِعِيُ ي: «وَلَوْ جمَلَ كْمَرَ الَخْلٍ في كُوَارِيرَ وَجَعَلَ علا صَفْراً مِنْ صَفْرٍ نحَِْا 
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ا ل مِنَ القَوَارِبرٍ كَإِنْ كَانَ إِذا تَرَعَ كُسَدَ وَلَمْ يَبْقَ فيه مِنْهُ شَيِءٌ يُنْتَمَعْ بو 
كا لا الا في نأ أذ تخد يئة مث مث حفر إن كان له يل أذ كيم إل 
كُنْ لَه مِثْلٌ وَل رَبَهُ برَبّ مِنْ عِنْدِ كانَ لَهَا الخبارُ في أن تَأحدَهُ وتْرعَ ما عََيِْ ِنَ الب 


0 


آؤ تَأَخُدَ مِْلَّ الثَمْرِ دا كَانَّ إِدا حَرَجَ مِنّ الرّبٌ لا يَبْقَى يَابساً بَقَاء الثَمْرٍ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ 


فة 


.)55/5( انظر الأم‎ )١( 


ا ا 1222222 اي هداق 
الوب أ قير طعمُة. 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل أصدق امرأة نخلاً فأخذ ثمرة النخل فجذها 
وجعلها في قوارير وطرح عليها صقرا . 

والصقر: وهو ما سال من دبس الرطب ما لم تمسه النار. 

والرطب هو: الدبس المطبوخ بالنار. 

فلا يخلو حال الثمرة من أحد أمرين: 

وإما أن تكون حادثة من النخل بعد الصداق أو متقدمة. فإن كانت حادثة بعد 
الصداق. 

فقد ملكتها لأنها نماء ملكها لأن عقد الصداق تضمنها فيكون تصرف الزوج فيها 
تصرفاً في غير الصداق من أموالها . 

وإذا كان كذلك فالصقر على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من جملة الثمرة. 

والثاني: أن يكون للزوج. 

فإن كان الصقر من جملة الثمرة فلا يخلو الصقر والثمرة من أربعة: 

إحداهن: أن لا ينقص الصقر ولا الثمرة بالاختلاط. 

الغائية :أن نتقضا فعا بالاختلةط . 

الثالثة: أن ينقص الصقر دون الثمرة. 

الرابعة: أن تنقص الثمرة دون الصقر. 

فإن ثم ينقض-الصقر بطر جه على الثمزة ولا تقصت الثخرة بطرحها'فئ الصفر قاد 
ضمان على الزوج فيهماء لأنه وإن تعدى فليس لعدوانه أرش يضمن كما لو كان غاصبا 
وليس بزوج. 

فإن زادت قيمتها بالعمل فالزيادة للزوجة دون الزوج ولا أجرة للزوج في عمله لأنه 
تبرع به وتعدى فيه. 

وإن نقص الصقر بطرحه على الثمرة ونقصت الثمرة بطرحها في الصقر فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد تناهى نقصهما واستقر فللزوجة أن تأخذهما وترجع على 
الزوج بأرش نقصانهما ولا خيار لها في الصقر والثمرة لأنه نقص في مغصوب قد جبر 
بالأرش . 

والثاني: أن يكون نقصهما لم يثناه ولم يستقر كلما مر عليهما وقت بعد وقت حدث 
فيهما نقص بعد نقص ففيه قولان كالغاصب للطعام إذا بله وكان نقصه لا يتناهى فهو على 
قولين كذلك هذا. 
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أحدهما: وهو الظاهر من منصوص الشافعي: أنه يصير كالمستهلك فيكون للزوجة 
أن تطالبه بمثل الثمرة إن كانت ثمراً له مثل وبمثل الصقر إن كان سيلاناً لم تمسه النار ولا 
خالطه الماء وإن لم يكن لهما مثل لأن الثمرة كانت رطباً والصقر قد مسته النار أو خالطه 
الماء فلها الرجوع بقيمة الصقر وقيمة الثمر. 

وإن كان لأحدهما مثل وليس للآخر مثل رجعت بمثل ذي المثل وقيمة غير ذي 
المثل فلو رضيت الزوجة بنقصان ثمرتها وصقرها أقرت عليها ولم ترجع ببدلهما. 

والثاني: وهو تخريج الربيع وهو أصح القولين عندي: 

إنهما لا يصيران مع بقاء العين مستهلكين وما يحدث من النقصان فيما بعد فمظنون 
يجوز وربما أرادت الزوجة أكل ذلك واستهلاكه قبل نقصانه. 

وإذا كان كذلك رجعت بأرش نقصها في الحال ثم كلما حدث فيهما نقص رجعت 
بأرشه وقتا بعد وقت. 

فإن أخذت منه أرش نقصهما فى الحال وأبرأته فى أرش نقصهما فى ثانى حال ففي 
صحة براءته منه وجهان: ْ ْ 0 ْ 

أحدهما: لا يصح لأنه أبرأ مما لم يجب. 

والثاني: يصح ويكون الإبراء كالإذن. 

وهذان الوجهان من اختلاف وجهي أصحابنا فيمن حفر بثراً في أرض لا يملكها 
فأبرأه المالك من ضمان ما يقع فيها. 

فهذا حكم نقص الثمرة والصقر. 

فأما إن نقص الصقر دون الثمرة: فلها أخذ الثمرة ويضمن نقص الصقر على ما 
مضى . 

وأما إن نقصت الثمرة دون الصقر فلا ضمان عليه في الصقر ويضمن نقص الثمرة 
على ها عفص 


وأما الضرب الثاني: وهو أن يكون الصقر للزوج فيطرحه على ثمرة الزوجة فلا 
اعتبار بنقص الصقر لأنه ماله وبفعله نقص . فأما الثمرة فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون تركها في الصقر غير مضر وإخراجها منه غير مضر: فلا ضمان 
عليه في الثمرة وعليه إخراج صقره منها ومؤونة إخراجه عليه دونها . 

والثانية: أن يكون قد تركها فيه مضراً وإخراجها منه مضراً فهو ضامن ويعتبر حال 
النقصان: فإن كان قد تناهى واستقر رد الثمرة وضمن أرش النقص وإن لم يتناه ولم 
يستقر» فعلى ما ذكرنا من القولين: 
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أحدهما: يصير كالمستهلك فيضمنها بالمثل إن كان لها مثل وبالقيمة إن لم يكن لها 
مثل . 

والقول الثاني: يضمن أرش كل نقص يحدث في وقت بعد وقت. 

والثالثة: أن يكون تركها فيه مضراً وإخراجها من غير مضر فيؤخذ جبراً بإخراجها 
منه ولا أرش عليه. 

والرابعة: أن يكون تركها فيه غير مضر وإخراجها منه مضراً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الثمرة إذا أخرجت من الصقر صلحت لما لا تصلح له الثمرة إذا 
كانت في الصقر فأيهما دعا إلى إخراجها منه أجيب فإن أراد الزوج أخذ صقره كان عليه 
نقص الثمرة على ما ذكرنا من اعتبار النتقصان في التناهي وإن أرادت الزوجة إخراج ثمرتها 
من الصقر أخذ الزوج بإخراجها وضمن نقصانها على ما مضى . 
والثاني: أن تكون الثمرة في الصقر تصلح لما لا تصلح له الثمرة إذا كانت خارجة 
من الصقر. 

فإن أراد الزوج صقره لم يجبر على تركه وعليه إخراجه وعليه نقص الثمرة على ما 
مضى وإن ترك صقره عليها ففي إجبار الزوجة على قبوله وجهان: 

أحدهما: لا تجبر على القبول لأنها هبة غير متميزة ولها أن تأخذ الزوج بإخراج 
الثمرة وضمان نقصها. 

والثاني: تجبر على القبول لأنه جبران نقص ودفع ضرر وليس بهبة محضة فهذا أحد 
تتطرئ] المشالة:. 

فصل: 

وأما الشطر الثاني من المسألة: وهو أن تكون الثمرة موجودة على رؤوس نخلها 
وقت الصداق ويجعلها جميعاً صداقاً ثم يجذ الثمرة ويجعلها في الصقر على ما ذكرنا. 
فهذا على ضربين أيضاً : 

أحدهما : أن يكون الصقر من الثمرة. 

والثاني: أن يكون للزوج. 

فإن كان من الثمرة نظر فإن لم ينقص الصقر ولا الثمرة فلا غرم على الزوج ولا 
خيار للزوجة وإن نقص أو أحدهما: ترتب الحكم على اختلاف قوليه في تلف الصداق 
هل يوجب غرم القيمة أو مهر المثل؟ فإن قيل بالقديم: إنه موجب للقيمة فلا خيار للزوجة 
لأنه نقص مضمون بجناية وإنما يجب الخيار لهما فيما لا يضمن بالجناية ليكون مضموناً 
بالفسخ فتأخذ الصقر والثمرة وترجع بأرش نقصها إن تناهى. وإن لم يكن قد تناهى فعلى 
ما مضى من القولين. 

وإن قيل في الجديد: إن تلف الصداق موجب لمهر المثل فهي بالنقص الحادث في 
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وهل يكون لها الخيار بالنقص الحادث في الصقر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لها فيه الخيار أيضاً لأنه نقص فيما هو من جملة الصداق. 

والثاني: لا خيار لها لأنه وقت الصداق لم يكن صقراً فينفسخ بنقصانه وإنما كان 
ثمرة صارت صقرا زائداً فإذا نقصت الزيادة التي لم يتضمنها الصداق لم يثبت لها خيار في 
الصداق اعتباراً بنقصان الولد الحادث فإذا ثبت لها الخيار بما ذكرنا فهي بالخيار بين 
أمرين : 

إما أن تقيم على الكل» وأما أن تفسخ في الكل . 

فإن أقامت على الكل أخذت النخل والثمرة والصقر ولا أرش لها سواء كان النقص 
متناهياً أم لا. 

وإن فسخت في الكل ردت النخل والثمرة والصقر ورجعت بمهر المثل زائداً كان أو 
ناقصا . 

فأما إن أرادت الفسخ في الثمرة والصقر لنقصهما والمقام على النخل فإن راضاها 
الزوج على ذلك جاز وإن أبى ففيه قولان من تفريق الصفقة : 

أحدهما : ليس لها ذلك إذا قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز ويقال لها: إما أن تقيمي 
على الكل أو تفسخي في الكل . 

والثاني: يجوز لها ذلك إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز فتقيم على النخيل بحسابه 
من الصداق وقسطه وترجع بقسط ما بقي في مقابلة الثمرة من مهر المثل. 

فصل: 

وأما الضرب الثاني: وهو أن يكون الصقر للزوج فإن لم تنقص الثمرة بتركها فيه ولا 
بإخراجها منه فلا خيار لها ولا غرم عليه. فإن نقصت كان على القديم ضامناً لأرش 
نقصها ولا خيار لها وعلى الجديد لا أرش لها. وتكون بالخيار بين الفسخ في جميع 
الصداق والرجوع بمهر المثل أو المقام عليه من غير أرش. 

فإن أرادت الفسخ في الثمرة لنقصها والمقام على النخل فعلى ما ذكرنا من القولين 
في تفريق الصفقة . 

فإن طالبت بمثل الثمرة الناقصة لم يكن لها ذلك سواء قبل إن تلف الصداق موجب 
لقيمته أو قيل إنه موجب لمهر المثل لأنه إن قيل بوجوب مهر المثل فلا وجه للمثل ولا 
للقيمة وإن قيل بوجوب القيمة أو مثل ذي المثل فذاك إنما يكون مع التلف كالمستهلك 
بالغصب . 

فأما في نقصانه مع بقائه فلا حق في الرجوع بمثله كالمغصوب إذا نقص في يد 
غاصيه . 
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فإن قيل: فقد نقل المزني عند الشافعي في سواد هذه المسألة كان لها الخيار في أن 
تأخذه أو تأخذ مثل صقرة. 

قيل: قد كان أبو حامد الإسفرايينى ينسب المزنى إلى السهو فى نقله. وأنه خطأ منه 
في الحكم لأن أصول الشافعي تدفعه على ما ذكرنا . 

والدي اراك أواكز المري متسي وتويك ماهو تيد اكه يكير دعل 
النقص الذي لا يتناهى على أحد قولي الشافعي إذا كان في الثمرة الحادثة بعد العقد أو 
في المتقدمة إذا قبل بالقليم إن 'تلفه موجب يمل ذي المدل وقيئنة غير ذي:الفندل فيكون 
عدم التناهي في نقصانه موجباً للرجوع بمثله في أحد قولي الشافعي لأنه يجعله بعد تناهي 
نقصانه كالمستهلك» والله أعلم. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِىٌ : : 'َكُل مَا أَصِبِبَ في يَدَيِْ فِعلِه أو عبْرِِ مهُوَ كالقَاصِبٍ فيه 
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خرن أية ينها كلد يه كي الخو وَيَقُولُ كُنْتٌ أَرَامَا لا تلكُ ا يِصفَهَا حبّى ذل 


ص 


يعُومْ الول عَلَيِهِ يَوْمَ سَقَط ملعن برها رقا رد تلط أن تَسْترِفَّهَا مَهِيَ لها وَإِنْ 
شَاءَتُ أَحَدّت قِيمَنَهَا من ا 0 لَه وَإِنَمَا جَعَلْتُ لَهَا 
الخِيّارَ؛ لأنَ الولادة تُمَيْرُمَا عَنْ حَالِهَا يَوْم أَصْدَقَهًا. َال العُوَيك ”© : وَقَدْ قَالَ: ولو 
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أَصْدَنَهًا عَبْداً كَأَصَابَتْ به عَيْبا كَردنَهُ نلا مفر يِْلِهَاوََنَ بِقَوْلِهِ أَؤْلَى. قَالَ المَرَّنِنُ 


م 
ع 


دا ل يَخَلِفُ قَولهُ أن لَهَا اله في البنِع كلا يَجُورٌ د قِمة ما رَدّثْ في البيِع؛ ثم 
تَرْجِع إلى مَا َقعَتْ كَِنْ كان كائنا مه وَكََلِكَ البْضْعُ عِنْدَهُ المع القَائِتٍ ت وَمِمَا يُوَكُدٌ 
دَلِكَ أَيْضاً 5 َْلهُ في الحُلْع : لولمه عر ناماب بوافا ان برد وَيَرْجِعُ بِمَهْرٍ مِثْلِهَا 
فُسَوَّى فِي ذَلِكَ ييه وَيْنها + وَهَذَا به بقَوْلِهِ أَؤْلى . 

قال في الحاوي: أما مهدا فترق 42 أنه مضمون على الزوج فإن طلبته فمنعها 
فضمانه عليه ضمان غصب أكثر ما كان قيمة وإن لم تطلبه ففي كيفية ضمانه قولان: 

أحدهما : ضمان عقد. 

والثاني: ضمان غصب. 

وأما النماء فإن منعها منه فهو مضمون عليه وإن لم يمنعها منه ففي ضمانه عليه 
قولان إلا أن يكون هو المتلف له فيلزمه ضمانه قولاً واحداً. فأما إذا أصدقها أمة ولم 
يدخل بها حتى وطىء الأمة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون عالماً بالتحريم فالحد عليه واجب فإن أكرهها فعليه مهر مثلها 
وإن طاوعته ففي وجوب المهر قولان: 
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أضحهما "أله لا مهن غلية لأنها قل"ضارت بالمطاوعة يغبا وقد انين سول الله كله 
عن مهر البغي . 

والثاني: وهو اختيار ابن سريج : أن المهر واجب عليه لأنه ملك لسيدها فلا يسقط 
ببذلها لها ومطاوعتها كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط غرم ديتها فإن أولدها فالولد مملوك 
لا يلحق به لأنه ولد زنى. فإن نقصتها الولادة والأمة في يده فنقصها مضمون عليه وفي 
مان ف لان ْ ١‏ 

أحدهما: أنه مضمون عليه بأرشه وليس له الفسخ مع بقاء العين وهذا قوله في 
القديم: إن تلف الصداق موجب لقيمته. 

والقول الثاني: أنه مضمون عليه بخيارها في المقام أو الفسخ. 

فإن أقامت أخذتها ناقصة ولا أرش لها. 

وإن فسخت رجعت بمهر المثل. 

وهذا على قوله في الجديد إن تلفه موجب لمهر المثل. 

فإن ملك الولد لم يعتق عليه لأن نسبه غير لاحق به وإن ملك الأم لم تصر له أم ولد 
لأنه لم يلحق به ولدها. 

والثاني: أن يكون جاهلاً بالتحريم لإسلامه حديثاً أو قدومه من بادية نائية أو يدعي 
شبهة أنه مالكي يعتقد أنها لم تملك بالعقد إلا نصفها وإن نصفها باق على ملكه فهذا 
والجهل بالتحريم سواء في كونها شبه يدرأ بها الحد وتجب بها المهر في المطاوعة 
والإكراه ويلحق به الولد ويكون حراً لأنه وطىء في شبهة ملك وعليه قيمته يوم وضعته لأنه 
أول أحوال تقويمه وإن كان بالعلوق قد صار حرا . 

فأما الأم: فهي على ملك الزوجة والكلام في خيارها إن حدث بها نقص على ما 
مضى ولا تصير له أم ولد قبل أن يملكها فإن ملكها ففي كونها أم ولد بذلك الإيلاد قولان 
ذكرناهما في مواضع كثيرة. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِمِيُ: «وَلَوْ أَصْدَكَهَا شِقْصاً مِنْ دَارٍ كَفِيِ الشّفْعَةُ بِمَهْرٍ مِْلِهَا؛ لأنَّ التّزوِيجَ 
فِي عَامَةٍ كمه كالبيع). 

قال فى الحاو وهذا كما قال: إذا أصدقها شقصاً من دار ففيه الشفعة للشريك 
وكذلك لو :خالعها على شقط من دار.وجبت فيه الشفعة للشريك: 

وقال أبو حنيفة: لا شفعة في الصداق ولا في الخلع ولا في الإجارة ولا في 


الصلح. 
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وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة فأغنى ما تقدم عن الإعادة 
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهى مستحقة للشريك بمهر المثل . 

وقال مالك: بقيمة الشقص وبه قال ابن أبي ليلى وحكي نحوه عن أبي يوسف 
ومحمد. 

والدليل على أنه مستحق بمهر المثل: أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل 
وإذا كان الشقصن مملوكا يبدل لسن له هذل كان مامعوذا يقيمة البذل لا بقيمة الشقصن كنا 
لواشترى شقصا عبد كان ياعوذا نقكنة العبد لا نقسمة الشقصن بوإذا كان كذلف فعيمة 
البضع هو مهر المثل فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائداً كان أو ناقضا + فلى أصدقها 
نضا فن دان وديناراً جد الشفيع بمهر المثل إلا ديناراً لأن بضعها فى مقابلة شقص 
ودينار ولو أصدقها شقصاً وأخذ منها ديناراً أخذه بمهر المثل وبدينار لأن الشقص في 
مقابلة بضع ودينار. 


فلو طلقها الزوج قبل الدخول واستحق أن يرجع بنصف الصداق لم يخل حال 
الشقص من ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة 
الشقص كما لو باعته فعلى هذا لو كانت الزوجة قد اشترته من الشفيع أو ورثته عنه ثم 
طلقها الزوج كان له الرجوع بنصفه. 

فإن قيل: أفليس لو وهب الأب لابنه داراً فباعها الابن ثم اشتراها لم يكن للأب أن 
يرجع بها في أحد الوجهين فهلا كان الزوج هكذا؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن خروج الهبة عن ملك الابن قد أسقط حق الأب في الرجوع 
بها لأنه لا يرجع في الهبة ولا ببدلها فلم يكن له بعد سقوط حقه من الرجوع أن يرجع بها 
وليس كذلك الصداق لأن زوال ملك الزوجة عنه ما أسقط حق الزوج منه لأنه إن لم يرجع 
به رجع ببلده فلذلك إذا عاد إلى ملكها رجع بنصفه. 

والقسم الثاني: أن يكون الشفيع قد عفا عن الشفعة فللزوج أن يرجع بنصفه لأنه 
عين ما أصدق وهكذا لو كان الشفيع قد أخذه بالشفعة ثم رده عليها بعيب كان للزوج أن 
يرجع بنصفه. 

والقسم الثالث: أن يكون الشفيع غائباً لم يعلم بالشفعة ولا عفا عنها حتى طلق 
الزوج ففي أحقهما بالتقديم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن الزوج أحق لحضوره بالمطالبة وأن 
استحقاقه بنص الكتاب والإجماع فعلى هذا ترجع في نصفه ويكون للشفيع إذا قدم أن 
يأخذ نصفه بنصف مهر المثل وليس له أن يأخذ من الزوج نصفه الذي ملكه بالطلاق الذي 


كتاب الصداق 
ملكه بالطلاق لأنه ملكه بغير عوض. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الشفيع أحق لآنه حقه أسبق فعلى 
هذا ير جع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص . 

فإن قال الزوج: أنا أصبر حتى يحضر الشفيع فإن عفا أخذت نصف الشقص لم يكن 
ذلك لأمرين 

أحدهما: لأن حقه قد صار في القيمة. 

والثاني: لأن لا تبقى ذمة الزوجة مرتهنة به. 

فلو لم يأخذ القيمة حتى حضور الشفيع فعفا عن الشفعة ففي استحقاق الزوج لنصفه 
وجهان: 

أحدهما: لا حق له فيه لأن حقه قد صار في القيمة. 

والثاني: له أخذ نصفه تعليلاً بأن ذمتها تبرأ به ولكن لو أخذ الزوج القيمة ثم عفا 
الشفيع لم يكن للزوج فيه حق لاستيفاته لحقه والله أعلم. 

مسألة0, 

قَالَ المُرَِيُ: «وَاخْتَلَتَ وله في الرّجلٍ يََرَوَجُهَا يبد يُسَاوِي ألفاً على أنْ رَادنهُ 

وَمَع مَهر مِْلَِا يَْلُْ آلف كَأَبطَلَهُ ِي أَحَدٍ القَوْليْنٍ وَأَجَارمُ في الآخِرٍ وَجَعَلَ مَا أَصَابٌ قَذْرَ 
أل بع لبد تيلا كَالَ المُرَنِئ : أَشْبَهُ عِنْدِي بِقَوْلِهِ أَنْ ا يُجِيرّهُ؛ لأنَهُ لا يُجيرُ البَيِم 
إِذَا كَانَ فِي عَقْدِهِ كِرَاءٌ وَلَا الكِتَابَةَ إِدَا كَانَ في عَفْدِهَا بَيع). 

قال في الحاوي: وأصل هذه المسألة أن العقد الواحد إذا جمع عقدين لات 
حكم كل واحد منهما على انفراده كعقد جمع بيعاً وإجارة أو بيعاً وصرفا أو بيعا وكتابة أو 
بيعأ ونكاحا ففيه للشافعي قولان ذكرناهما في كتاب البيوع: 

أحدهما : أنه صحيح فيهما لأمرين: 

أحدهما : أنه لما صح إفرادهما صح الجمع بينهما كالبيعتين والإجارتين. 

والثاني: أنه اختلاف حكمهما لا يمنع من الجمع بينهما في عقد واحد كما لو ابتاع 
في عقد شقصاً يجب فيه الشفعة وعرضاً لا تجب فيه الشفعة وكما لو ابتاع عبدين أحدهما 
أبوه يعتق عليه الشراء والآخر أجنبي لا يعتق عليه بالشراء. 

والقول الثاني: أن العقد باطل فيهما لأمرين: 

أحدهما: أن العقد الواحد له حكم واحد فإذا جمع ما يختلف حكمه تنافي فيبطل 
كما لو قال: : بعتك عبدي واشتريته منك . 

والثاني : أن مقاط ترس اوها نتنقان إلى ستيان الشوين فنعا يقابل كل الخد 
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منهما وإذا كان عوض العقد مجهولاً بطل. 


فصل: 

فإذا تقرر هذان القولان جئئنا إلى تفصيل ما جمعه العقد الواحد من العقدين 
المختلفين فنقول: 

أما إذا جمع بيعاً وإجارة فهو أن يقول بعتك عبدي هذا أو أجرتك داري هذه سنة 
بألف فالبيع يثبت فيه خيار المجلس بالعقد وخيار الثلاث بالشرط والإجارة لا يثبت فيها 
خيار الشرط واختلف أصحابنا في ثبوت خيار العقد. 

والثانى: أنهما جائزان فعلى هذا ينظر قيمة العبد فإذا قيل خمسمائة نظر أجرة مثل 
الدار سنة فإن قيل مائة علم أن أجرة الدار من الألف سدسها وثمن العبد من الألف خمسة 
أسداسها . 

وأما إذا جمع العقد بيعاً وصرفاً فهو أن يبيعه ثوباً وديناراً بمائة درهم فما قابل 
الثوب بيع وما قابل الدينار منها صرف والبيع لا يلزم إلا بالتفريق والصرف يبطل إن لم 
عاضا جل التثرين» 

فأحد القولين: أنه باطل فيهما ويتراجعان. 

والثاني: أنه جائز فيهما ويسقط المائة على قيمتها . 

وأما إذا جمع بيعاً وكتابة فهو أن يقول: بعتك عبدي هذا وكاتبتك على نجمين 
بألف . فإن قيل بأن اختلاف الحكمين يبطل العقد في البيع والكتابة باطل. 

وإذا قيل بأن اختلاف الحكمين لا يبطل العقد فالعقد في البيع باطل لأنه باع عبده 
على عبده. 

وهل تبطل الكتابة أو لا؟ على قولين من تفريق الصفقة. 

وأما إذا جمع بيعاً ونكاحاً فهو أن يقول قد تزوجتك واشتريت عبدك بألف فما قابل 
العقد بيع وما قابل البضع صداق. 

فأحد القولين: أنه باطل فيهما فعلى هذا يبطل البيع من العقد ويبطل الصداق في 
النكاح ولا يبطل النكاح لأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح ويكون لها مهر مثلها . 

والثاني: أنه جائز فيهما فعلى هذا يقوم العبد. 

فإذا قيل ألف: نظر مهر مثلها فإذا قيل خمسماتة على أن ثلثي الألف ثمن للعبد 
وثلثها صداق للزوجة فلو وجد الزوج بالعبد عيباً فرده استرجع ثلثي الألف ولو طلقها قبل 
الدخول استرجع سدس الألف. ولو تزوجها وأصدقها عبداً على أن أخذ منها ألفاً فما 
قابل الألف من العبد مبيع وما قابل البضع منها صداق. 

فأحد القولين: أنهما باطلان فترد العبد وتسترجع الألف ويحكم لها بمهر المثل. 
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والثاني: أنهما جائزان فعلى هذا ينظر مهر المثل فإن كان ألفاً صار العبد في مقابلة 
ألفين : 

أخدهنا: هذاق:والأخوئ تين .فكون "منت العتد اصيذا فا 'وتعله منيعا : 

فإن طلقها قبل الدخول استرجع ربعه ولو كان مهر مثلها ألفين صار العبد في مقابلة 
ع حي 0 ات ا الي ال ا 

مبيعا ولم كان مهر مثلها يدانه از فى السلة صنانا وثلثاه مبيعا 

فلو وجدت بالعبد عيباً فإن رضت بعيبه في البيع والصداق أمسكته وإن أرادت 
الفسخ فيهما كان لها ورجعت بالثمن وهو ألف وفيما ترجع به من بدل الصداق قولان: 

أحدهما : مثل المثل على قوله الجديد. 

والثاني : قيمة صداقها منه من نصف أو ثلثين أو ثلث ولا يلزمها أن تأخذ ذلك 
القدر وأرشه فى الصداق لما فيه من تفريق صفقة فى معيب. ولو أرادت حين ظهرت على 
عت العبن أن ترد منه الحبيخ دون المبداق أو ثرد.منه الصداق دون المييع. ففيه قولان من 
تفريق الصفة الأول: يجوز. 

والثاني: لا يجوز إذ تفريق الصفقة لا يجوز. 

فلو تلف العبد في يدها قبل علمها بعيبه رجعت بأرش المبيع من ثمنه ومن ماذا 
ترجع بأرش الصداق؟ على قولين: 

أحدهما : من قيمته. 

والثاني: من مهر المثل . 

فأما المزني فإن جعل الأولى بقولي الشافعي أن يكون العقد باطلاً فيهما واستشهد 
بالبيع والإجارة وبالبيع والكتابة ولا شاهد فيهما لأن كل ذلك على قولين. 

وحكي عن المزني أنه ذهب إلى جواز العقد فيهما وأن جعل الأولى على قول 
الشافعي أن يكون باطلاً فيهما ولكلا القولين وجه قد مضى والله أعلم. 

مسألة 20 

قال الشايمي: «وَلَوْ أَصْدَئَهَا عَبْدا كَدَبَرنهُ ثم طلَّقَهَا قَبْلَ الدّخُولٍ لَمْ يَرْجِعْ في 
نِضْفِهِ؛ لأنَّ الرجوع لا يكون إلا بإِخْراجهًا ِنَاهُ ِنْ مِلكهَا. قَالَ المُرَنَىُ: كد أَجَارَ 
جوع في كاب التذبير به عَيْرِ إخْرَاج لَهُ مِنْ مِلَكه وَهُوَ به بِمَوْلِِ أَولى . قَالَ المرَنِنُ : : إِذَا كَانَ 
التَّدِبِيدُ وَصِيّةٌ لَهُ كيه كَهُوَ كما لَو أَوْصَى لِعَبْره برَكَبِهِ مَعْ أن رَدّ نضفِه إِلبْه إخْرَاجٌ مِنّ 
الملّك). 


قال في الحاوي: وصورتها أن يصدقها عبداً فتدبره بأن تقول له: إذا مت فأنت حر 


.)57/8( انظر الأم‎ )١( 


اللي 7 يسيج ليق 


وتقول: أنت مدبر تريد به أنها إذا ماتت فهو حر فقد صار مدبراً وللرجوع فيه قولان: 

أحدهما : وبه قال في القديم وأحد قوليه في الجديد: إن التدبير كالوصايا. ولها 
الرجوع فيه بالقول مع بقائه على ملكها بأن تقول: قد رجعت في تدبيرك أو أبطلته فيبطل 
التدبير مع بقائه على الملك كما تبطل الوصايا بالرجوع . 

والثاني : وهو قوله الثاني في الجديد: إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات 
وليس لها الرجوع فيه بالقول ولها إبطاله بالفعل وهو أن تخرجه عن ملكها ببيع أو هبة 

فإذا تقرر هذان القولان وطلقها الزوج بعد تدبيره فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون قد أبطلت تدبيره إما بالقول على القول الأول أو بالفعل على 
القول الثاني فللزوج أن يرجع بنصفه وهل له فيه الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا خيار له لأنه قد صار بإبطال التدبير عبداً قنا. 

والثاني: له الخيار لأن المدبر ربما حاكم مولاته بعد إبطالها لتدبيره إلى حنفي لا 
يرى إبطال التدبير فيحكم عليها بالتزامه فعلى هذا يكون الزوج لأجل ذلك مخيراً بين أخذ 
نصفه وبين أن تفسخ ويرجع عليها بنصف قيمته. 

والثاني: أن يكون على تدبيره عند طلاق الزوج لم تبطله الزوجة بالقول ولا بالفعل 
ففي رجوع الزوج بنصفه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: له الرجوع بنصفه سواء قيل إن التدبير كالوصايا يجوز الرجوع فيه بالقول أو 
قيل إنه كالعتق بالصفات التي لا يجوز الرجوع فيه إلا بالفعل لبقاء المدبر على ملكها وإن 
لها وإزالة ملكها عنه مختارة بالبيع فلأن يجوز إزالة ملكها عنه جبراً برجوع الزوج أولى. 

والثاني : ليس له الرجوع بنصفه ويعدل عنه إلى بدله سواء قيل إن التدبير كالوصايا 
يجوز الرجوع فيها بالقول أو قيل إنه كالعتق بالصفات لا يجوز الرجوع فيه إلا بالفعل لأن 
الجر ف ادير إنما يصح إذا كان من جهة السيد المدبر لا من غيره ورجوع الزوج فيه 
يكون إبطالا للتدبير من غير السيد فلم يجز. 

والثالث: أنه يجوز للزوج أن يرجع بنصفه إذا قيل: إن التدبير وصية يجوز الرجوع 
فيها بالقول ولا يجوز له الرجوع بنصفه إذا قيل: إن التدبير عتق بصفة لا يجوز الرجوع فيه 
إلا بالفعل فيكون حكم الزوج في إبطاله معتبراً بالزوجة. 

فإذا تقررت هذه الأقاويل الثلاثة فإن قلنا: ليس لها الرجوع بنصفه كان له الرجوع 
عليها بنصف قيمته وإذا قلنا: له الرجوع بنصفه فله الخيار دونها بين المقام والفسخ 
لعلتين : 

إحداهما: أن بقاء نصفه على التدبير نقص في قيمته. 

والثاني: أنه ربما حاكم مولاته إلى حنفي يرى لزوم تدبيره. 

فإن أقام فهو حقه وإن فسخ رجع عليها بنصف قيمته. 


كات اوداق بسم نم سي باصي 1/94 
فصل: 

فإما إذا كاتبته فليس للزوج الرجوع بنصفه وله الرجوع بنصف قيمته لأن الكتابة 
لازمة للسيد لا يجوز له إبطالها إلا بالعجز. 

فعلى هذا لو لم يرجع الزوج بنصف قيمته حتى عجز المكاتب وعاد عبداً فهل يرجع 
الزوج بنصفه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يرجع به لوجوده في ملكها . 

والثاني: لا يرجع لأن حقه وقت الطلاق قد كان في قيمته. 

ولكن لو لم يطلقها إلا بعد عجزه وعوده إلى الرق كان له الرجوع بنصفه وجهاً 
واد : 

ولو كانت الزوجة قد وهبته أو رهنته ثم طلقها فإن لم تكن قد أقبضته في الرهن 
والهبة فالعقد فيه لم يلزم في الرهن ولا في الهبة فللزوج أن يرجع بنصفه ولها إقباض 
النصف الآخر في الرهن والهبة وإن كانت قد أقبضته في الرهن والهبة فقد خرج بالقبض 
في الهبة من ملكها فيرجع الزوج بنصف قيمته وقد صار وثيقة في حق المرتهن فلم يجز 
إبطال وثيقته في ا 
ابتاعته أو وهبته ثم استوهبته كان في رجوع الزوج بنصفه وجهان. 

ولو كان قد أجرته لم تمنع إجارته من رجوع الزوج بنصفه لأن عقد الإجارة على 
منفعته ورقبته باقية على ملكها فيكون الزوج لنقص الإجارة بالخيار بين الرجوع بنصفه 
والتزام الإجارة إلى انقضاء مدتها. وبين العدول عنه إلى الرجوع بنصف قيمته. 

ولو باعته بخيار ثلاثة أيام لهما أولها دونه ثم طلقها الزوج ففي رجوعه بنصفه 
وجهان: 

أحدهما : يرجع به لأن بيعه لم يلزم فصار كالهبة إذا لم تقبض 

والثاني: لا رجوع له به لأن فسخه في مدة الخيار لا يستحقه غير المالك المختارء 
والله أعلم. 

مسألة("2: 

َال الشَافِمِي: «وَلَوْ ب تَوَّوّجَهَا عَلَى عَبْدٍ هٌ فُوَجَدَه خرًا فَعَلَيْهِ قَيمَنْهُ . قَالَ الْمَرَنِنُ 
غَلْط وَهُوَ 02 ل 145 بوه انين رجض إلى عفر با ولع تفن له يك 7 
لَمْ تَمْلِكه فَهِيَ مِنْ مِلْكِ قِِمَةٍ الخرّ أَبْعَدا. 

قال في الحاوي: وصورتها: أن يصدقها عدا فيبين العيك حرا أو ممححقا فهو 
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صداق باطل لا يتعلق لها برقبة الحر ولا بذمته حق. 

وحكي عن الشعبي والنخعي أن الحر رهن في يدها على صداقها حتى يفك نفسه أو 
يفكه الزوج. 

وهذا خطأ قبيح لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. 

وإذا كان كذلك ففيما ترجع به الزوجة قولان: 

أحدهما : بقيمته لو كان عبدا مملوكا. 

والثاني: بمهر مثلها واختار المزني واستشهد له بالمستحق ولا دليل فيه لأن كلاهما 
على قولين: 000 

ولكن لو قالت لها وقت العقد قد أصدقتك هذا الحر كان لها مهر مثلها قولا واحدا 
لأن علمها بحريته يمنع من استحقاقه أو الرجوع إلى قيمته أن لو كان عبدا. 

ولو أصدقها خلاً فبان خمراً» قال أصحابنا: ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحداً لأن 
الخمر ليس في الخل مثل فيرجع إلى قيمته أن لو كان خلاً وليس كالحر لأن له في العبيد 
مثل فجاز أن يرجع إلى قيمته أنه لو كان عبدا. 

ولو أصدقها عبداً موصوفا في الذمة جاز كالسلم ولزمه تسليم عبد على تلك الصفة. 

ولو أصدقها عبداً غير موصوف كان صداقاً باطلاً لجهالته ورجعت بمهر مثلها قولا 
واحداً لأنه لم يتعين لها عبد ترجع بقيمته . 

وحكي في القديم جوازه عن مالك وأن لها عبداً وسطاً فمن أصحابنا من خرجه 
قولاً ثانياً وأنكره سائرهم وقالوا: قد تكلم الشافعي على إبطاله بالجهالة. 

ولو تزوجها على صداق مؤجل صح إن ذكر مدة الأجل وإن لم يذكرها كان باطلا 
وقال أبو عبيد: يصح ويكون حالا. 

وقال الشعبي: يصح ويكون أجله إلى وقت الطلاق. 

وقال الأوزاعي: يصح ويكون أجله إلى سنة وهذا فاسد لأن جهالة الأجل كجهالة 
المقدار فيكون لها مهر مثلها قولاً واحداً كما يكون لها مهر المثل في جهالة المقدار. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِذَا شَامَدَ الرّوْجُ الوّلىّ وَالمَرْأَةَ أنَّ الْمَهْرَ كذًا وتُملِنُ أكْثرَ مِنْهُ 
كَاتلّف قَوْلهُ ِي ذَّلِكَ. كَقَالَ فِي مَوْضِع السّرّ. وَكَالَ فِي غَيْرِ: العَلَانِيةٌ: وَهَذَا أَوْلَى 
عِنْدِي لأنّهُ إِنّمَا ينْظرٌ إِلَى العٌقُودِ وَمَا كَبْلَهَا وَغدا. 

قال في الحاوي: وصورتها: أن ينكح امرأة في السر على صداق قليل ثم ينكحها 
في العلانية على صداق كثير. 
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فقد حكى المزني عن الشافعي أنه قال في موضع: «إن الصداق صداق السر». 
وقال في موضع آخر: «إن الصداق صداق العلانية» فكان المزني وطائفة من أصحابنا 
يخرجون اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما: أن الصداق صداق السر لتقدمه. 

والثاني: وهو اختيار المزني أن الصداق صداق العلانية لتعلق الحكم بظاهره. 
وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين وجعلوه محمولاً على اختلاف حالين. 

فالموضع الذي جعل الصداق فيه صداق السر دون العلانية إذا عقداه سراً بولي 
وشاهدين ثم أعلناه تجملاً بالزيادة وإشاعة للعقد لأن النكاح هو الأول المعقود سراً 
والثاني لا حكم له. 

والموضع الذي جعل الصداق فيه صداق العلانية إذا تواعدا سراً وأتماه سراً بغير 
ولي وشاهدين ثم عقداه علانية بولي وشاهدين لأن الأول موعد والثاني هو العقد فلزم ما 


مسألة7": 
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قال الشافِعِىٌ : «وإن عققد عليه النكاح بِعِشْرِينَ يوم الخوميس ثم قِد عَلَيهِ يوم 


الجْمُعَةٍ بتََاثئِينَ وَطَلَبَهُمَا معأ كَهُمَا لَهَا؛ٍ لَأنَّهُمَا نكاحان. كَالَ المُرَنُِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لِلرَّوْج 
أَنْ يَقُولَ: كَانَ الفِرَاقُ في التكاح النَّانِي كَبْلَ الدُحُول كلا يَلرَمهُ إلا مَهْرّ وَنِضفٌ فِي قِيّاسِ 
ْله . 

قال في الحاوي: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه نكحها يوم الخميس على صداق 
عشرين» وشهد لها شاهدان» وادعت عليه أنه نكحها يوم الجمعة على صداق ثلاثين» 
وشهد لها شاهدانء فلا فرق بين أن يكون شاهدا الأول هما شاهدا الثاني» أو يكون 
غيرهما ولا فرق بين أن يختلف الصداقان أو يتساويا فإننا نحكم بالشهادتين ويثبت بهما 
النكاحين ويلزم بهما الصداقين لأن لهما في الصحة وجهاً ممكناً وهو أن يتزوجها في يوم 
الخميس ثم يخالعها بعد الدخول أو يطلقها قبله ثم يتزوجها يوم الجمعة. 

فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس 
بالشاهدين الأولين وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين فهذا محتمل . فإن كان عند 
الشاهدين من ذلك علم شهدا به عمل عليه وجعل ذلك نكاحاً واحداً وحكم فيه بصداق 
واحد. 

وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم وأنكرته الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن 
الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمينها. 
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ا لل للش يب يح كتاب الصداق 

فأما المزني فإنه قال: للزوج أن يقول طلقتها في النكاح الأول قبل الدخول فلا 
يلزمه إلا مهر ونصف. 

وهذا صحيح غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه. 

فإن ابتدأ به وقاله قيل قوله مع يمينه لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول وسواء 
ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني. 

وهكذا لو ادعى أنه لم يدخل بها في النكاحين معا كان قوله مقبولاً مع يمينه ولا 
يلزمه من كل واحد من المهر إلا نصفه. 

ولو ادعى الزوج أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول فسقط جميع مهرها 
وأنكرته فالقول قولها مع يمينها ولها المهر لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه. 

وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل: بعتك عبدي يوم 
الخميس بمائة ويشهد له شاهدان ثم يقول: وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين ويشهد له 
شاهدان فيحكم له بالثمنين ثلاثمائة درهم فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له 
البائع . 

مسألة 7": 
قَالَ الشَافِعِىُ : «وَلَوْ أَصْدَقَ أَربَعَ نسْوَةٍ ألا قُسَمَتْ عَلَى َذرِ مُهُورِمِنَ كما لَو 


3 شْتَرّى أَرْبَعَةَ أعْيّدٍ في صَفْفَةٍ َيَكُونُ النَّمَنُ مَقْسُو سُوماً عَلَى قَدْرٍ قِيِمَتِهِمْ. قَالَ المُرَّنِيُ رَحِمَهُ 
اللَّهُ: َظِيرُمُنٌ أن يَْمَرِي مِنْ أَرْبَع يِسْوَةٍ مِنْ كُلَّ وَاحِدَةَ بدا كَمَنِ وَاجدٍ كتَجْهَلُ كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ ثَمَنَ عَبْدِ عَبْدِهَا كما جَهِلَتْ كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ نْهُنّ مَهْرَ نَفْسِهَا وَفَسَادُ المَهْرِ بِقَوْلِهِ 
أَؤْلى). 

قال في الحاوي: وصورتها: في رجل تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفاً 
فإن بين منها مهر كل واحدة منهن صح النكاح والمهر وإن لم يبين فالنكاح صحيح وفي 
المهر قولان. وهكذا لو خالع أربع زوجات في عقد بألف صح الخلع وفي صحة البدل 
قولان: 

ولو كاتب أربعة عبيد له في عقد بألف إلى نجمين ففي أصل الكتابة قولان. فيكون 
القولان في بدل النكاح والخلع مع صحة النكاح والخلع والقولان في الكتابة في أصلها 
لأن فساد البدل في الكتابة مبطل لها وليس فساد البدل في النكاح والخلع مبطلا لهما. 

أحد القولين في ذلك صحيح ووجهه شيئان: 

أحدهما: أن تزويجه بأربع في عقد على صداق ألف كابتياعه أربعة أعبد في عقد 
بألف وذلك يجوز إجماعا فكذلك يجوز هذا حجاجا. 
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والثاني: أنه معقود بما يعلم به مهر كل واحدة منهن في ثاني حال بأن يقسط الآلف 
على مهور أمثالهن وإن كان مجهولاً في الحال فلم يمنع ذلك من الصحة كما لو اشترى 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع وإن جهل الثمن في الحال لأنه معقود بما يصير 
معلوما في ثاني حال. 

والقول الثاني: وهو الأصح اختاره المزني كل ذلك باطل ووجهه شيئان: 

أحدهما : ذكره أصحابنا وهو مهر كل واحدة منهن من الألف مجهول في حال العقد 
فلم يصح وإن أمكن العلم به من بعد العقد كما لو تزوج كل واحدة منهن على انفرادها 
بقسط مهر مثلها من الألف لم يجز على الانفراد فكذلك مع الاجتماع . 

والثاني: ذكره المزني أن تزوجه لهن بالألف كابتياعه أربعة أعبد منهن بألف وهو 
في البيع باطل. فكذلك في الصداق باطل لأن ما بطل به أحدهما من الجهالة بطل به 
الآخر فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني. 

فكان أبو العباس بن سريج يخرج هذا البيع على قولين كالصداق والخلع والكتابة 
ويسوي بين الجميع فعلى هذا لا يكون فيه دليل. 

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الإصطخري وهو قول الأكثرين من أصحابنا 
أنه باطل قولاً واحداً وإن كان الصداق على قولين ومزقوا بينهما من وجهين: 

أحدهما : أنه لما لم يبطل النكاح بفساد الصداق لم يبطل الصداق بالجهالة به وقت 
العقد. 

والثاني : أن المقصود من البيع الثمن فجاز أن يبطل بالجهالة به وقت العقد وليس 
المقصود من النكاح الصداق فجاز أن يصح وإن كان مجهولاً وقت العقد إذا انتفت عنه 
الجهالة من بعد. 

فأما توجيه القول الأول بأن تزويجهن على صداق ألف كابتياع أربعة أعبد من رجل 
بألف فغير صحيح لأن العقد إذا كان في كل واحد من جهتيه عاقداً واحداً كان عقدا 
واحداً وإذا كان في أحد جهتيه عاقدان كان عقدين. ألا ترى لو اشترى رجل من رجلين 
غيداً ووذ بالعبد عيبا كان هرذ تضفت العبة على أحدهها دون الآخر ولى اشعراه من 
واحد لم يكن له لأن شراءه من اثنين يكون عقدين ومن الواحد يكون عقدا واحدا كذلك 
إذا تزوج أربعاً بألف كانت أربعة عقود فبطل البدل للجهالة ببدل كل عقد ولو اشترى أربعة 
أعبد من رجل بألف كان عقداً واحداً فلم يبطل لأن الثمن فيه واحد معلوم. 

وأما اعتبار ذلك بالصبرة من الطعام فالفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن ثمن أجزاء الصبرة معلوم فصار جميع الثمن به معلوماً وليس كذلك 
مهور الأربع. 

والثاني: أن ما ينتهي إليه العلم بثمن الصبرة تحقق فصار الثمن به معلوماً وما ينتهي 


مه لس سس سبج سسسب يكاب الْصداقٌ 


إليه العلم بمهر مثل كل واحدة منهن تقريب لأنه عن اجتهاد يختلف فيه المجتهدون فصار 
المهر مجهولاً. 
فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين: 

فإذا قلنا ببطلان الصداق كان لكل واحدة منهن مهر مثلها . 

وإذا قلنا بصحته قسمت الألف على مهور أمثالهن وكان لكل واحدة منهن قسطاً من 
الألف. 

مثاله: أن يكون مهر مثل واحدة ألفاً ومهر الثانية ألفين ومهر الثالثة ثلائة آللاف ومهر 
الرابعة أربعة آلاف: فنجعل الألف المسماة مقسطة على عشرة آلاف لأنها في مقابلتها 
فتكون التي مهر مثلها ألف عشر الألف وذلك مائة درهم وللتي مهر مثلها ألفان خمس 
الألف وذلك مائتا درهم وللتي مهر مثلها ثلاثة آلاف ثلاثة أعشار الألف وذلك ثلاثمائة 
درهم وللتي مهر مثلها أربعة آلاف خمسا الألف وذلك أربعمائة درهم. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ أَصْدَّقّ عَن ابْنِهِ وَدَقَعَ الصَّدَاقَ مِنْ مَالِِ ثُمَ 
طَلَقّ قلِلان 2 5 لَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَقَبَضَه). 

قال في الحاوي: وأصل هذه المسألة أن الأب إذا زوج ابنه الصغير لم يحل ما 
أصدق زوجته عنه من أن يكون معينئاً أو فى الذمة. 

فإن كان معيئاً كعبد جعله صداقاً لزوجته فهو صداق جائز سواء كان العبد للابن أو 
للأب إلا أنه إن كان للأب كان ذلك هبة للابن وإن كان في الذمة: فلا يخلو الابن من أن 
يكون موسرا أو معسرا فإن كان موسراً وجب الصداق في ذمته ولا يتعلق بذمة الأب إلا 
أن يصرح بضمانه وإن كان الأب معسراً ففي الصداق قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: أنه لازم للأب لأن قبوله النكاح ولده مع علمه 
بإعساره التزام منه لموجبه. 

والثاني: وهو قوله في الجديد: أنه لازم للابن دون الأب لأن الابن هو المالك 
للبضع فوجب أن يكون هو الملتزم بما في مقابلته من الصداق. 

فعلى هذا إذا قلنا بقوله في الجديد: إن الصداق لازم للابن فهو المأخوذ به في 
الصغر والكبر دون الأب. 

وإذا قلنا في القديم: إنه لازم للأب فقد اختلف أصحابنا هل يلتزمه الأب التزام 
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كتاب الصداق 
تحمل أو التزام ضمان؟ على وجهين: 

أحدهما: التزام تحمل فعلي هذا يكون الابن بريئاً منه ولو أبرىء الابن منه لم يبرأ 
الأب. 


والثاني: التزام ضمان فعلي هذا يكون ثابتاً في ذمة الابن وإن أبرىء منه برىء 
الأب. 


اه 


فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا وطلق الابن زوجته قبل الدخول فقد ملك بالطلاق نصف الصداق 
وإذا كان كذلك فلا يخلو الصداق من أحد أمرين: 

إما أن يكون من مال الابن أو مال الأب. 

فإذا كان من مال الابن فحكمه فيه كحكمه لو تزوج بالغاً ثم طلق قبل الدخول على 
فا مضي 

وإن كان من مال الأب: فلا يخلو ماله من أحد أمرين: 

وإما أن يكون قد سلمه إلى الزوجة قبل طلاقها أو لم يسلمه إليها فإن كان قد سلمه 
إليها: فقد ملك الابن نصفه دون الأب» لأنه مملوك بالطلاق فاقتضى أن يكون ملك 
المطلق دون غيره. فعلى هذا: إذا استرجع الابن نصف الصداق فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين إما أن يسترجعه بعينه أو يسترجع بدله. 

فإن استرجع بدله لتلفه في يدها فليس للأب أن يرجع به على الابن لأنه غير العين 
التي وهبها. 

وإن استرجع الابن ما دفعه الأب بعينه فهذا على ضربين: 

اخدهماء أنكون العيداق شيا وق العض كمعن ار كوت جيل مدان عن الادة 
ففي رجوع الأب به على الابن وجهان مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في الأب إذا 
وهب لابنه مالا فخرج عن ملكه ثم عاد إليه هل للأب أن يرجع به أم لا؟ على وجهين: 

كذلك هاهنا لأنها هبة للأب صارت إلى الزوجة ثم عادت إلى الابن. 

والثاني: أن يكون الصداق في الذمة فدفعه الأب إلى الزوجة فرجع الأب به على 
الابن إذا عاد إليه بطلانه مبني على اختلاف قوليه هل كان لازماً للأب أم لا؟ 

فإن قلنا: كان لازماً للأب لم يكن له الرجوع به سواء قيل: إنه يلزمه تحملاً أو 
ضامناً لأنه دفع واجباً عليه فخرج عن حكم الهبات. وإن قلنا: إنه كان لازماً للابن صار 
كالصداق المعين فيكون للأب به وجهان: وإن كان الأب سلم الصداق إلى الزوجة حتى 
طلقت فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الصداق معيئاً فللزوجة نصفه والنصف الآخر يعود إلى الأب 
دون الابن لأنها هبة من الأب لم يقبضها فلذلك لم يملكها الابن عليه. 
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والثاني: أن يكون في الذمة. فإن قيل: إنه لازم للأب لزوم ضمان فقد برىء الأب 
من نصف لأن الابن قد برىء منه بطلاقه وبراءة المضمون عنه توجب براءة الضامن. 

وإن قيل: إنه لازم للأب لزوم تحمل ففي براءته منه وجهان من اختلاف الوجهين 
في المعين هل للأب أن يرجع به على الابن أم لا؟ فإن قيل: إنه لو كان معيناً رجع به 
على الابن برىء الأب منه إذا كان فى الذمة. 

وإن قيل: لو كان معيناً لم يرجع به لم يبرأ منه إذا كان في الذمة وكان للأب مطالبته 


فصل: 

وإذا تزوج الابن بعد كبره وقضى الأب عنه صداق زوجته وطلق الابن قبل الدخول 
رجع بنصف الصداق الذي قضاه الأب عنه من ماله ثم ينظر في قضاء الأب للصداق. 

فإن كان بإذن ابنه فهو في حكم الهبة وهل للأب أن يرجع به على الابن إذا وجده 
بعينه أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين: 

وإن كان الأب دفع ذلك بغير إذن الابن فهو خارج عن حكم الهبة إلى حكم الإبراء 
والإسقاط لأن الابن بالغ لا يصح أن ينوب الأب عنه في قبول هبة ولا قبضها. 

فعلى هذا ليس للأب أن يرجع بها وجدها بعينها وجهاً واحداً . 


مسألة0": 
ال العاف : «وإذا تو امول عل يقير أ و 0 
َِنْ أَصَابَهَا دا صَدَاقَ لَهَا وَلَا سَيْءَ تَسْتَحِلُ به إِذا كُنْت لا أَجِمَلُ عَلَيْهِ في سِلْمَةٍ يَشْتريَا 


َنِْفُهَا سَْئاً لَمْ أَجْعَلْ عَلَيِْ يَالإصَابَةٍ سَيْعاً». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن المولى بالسفه لا يجوز أن يتزوج بغير إذن وليه لأن 
وقوع الحجر عليه قد منعه من التصرف في العقود فإن تزوج فالنكاح باطل فإن لم يدخل 
بها فرق بينهما ولا أرش عليه وإن دخل بها فلا حدّ عليه لمكان الشبهة فإن جاءت بولد 
لحق به. فأما المهر فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد أكرهها على نفسها فعليه مهر مثلها لأن إكراهه لها كالجناية 

٠‏ والثاني : أن تطاوعه من غ غير إكراه ففي وجوب المهر عليه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع أنه لا مهر عليه لأن الحجر قد 
أبطل ذمته في الحقوق كما لو اشترى سلعة واستهلكها لم يضمن قيمتها. 
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والثاني: قاله في القديم: أن عليه مهر مثلها لأن البضع لا ينتهك إلا بمهر في 
الشبهة أو حد في الزنا فلما سقط الحد وجب المهر وخالف السلع في البيوع لأنها تملك 
بالإباحة ولا يملك البضع بالإباحة فإذا تقرر هذان القولان: 

لعا ام م م القولين: 

فذهب البصريون منهم إلى أنهما مع جهلهما بسفهه وثبوت حجره فإن وجوب مهرها 
ل ل ا 
لأن في تمكينها مع العلم بحاله إبراء له. 

وقال البغداديون منهم بل القولان مع العلم بحاله مع الجهل بها في أن مهرها على 
قولين لأنه غرم يعتبر بفعله فعلى هذا إن أوجبنا عليه المهر أخذ من ماله في الحال ولم 
ينظر به فكاك الحجر إلا أن يكون معسراً فينظر به إلى وقت يساره وإن أسقطنا عليه المهر 
فلا شيء عليه في الحال ولا بعد فكاك حجره في الحكم. 

وهل عليه فيما بينه وبين الله تعالى بعد فكاك حجره أن يدفع إليها ما يصير البضع 
مستباحاً به أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا شيء عليه لأنه فعل ظاهر فإذا لم يلزمه به حق في الظاهر لم يلزمه في 
الباطن . 

والثاني: عليه فيما بينه وبين الله تعالى ما يستحل به البضع لأن لا يكون مستبيحاً 
لبضعها بغير بذل فعلى هذا فيما يلزمه وجهان: 

أحدهما : مهر مثلها لأنه قيمة مستهلك عليها . 

والثاني: أن يستطيب نفسها بما يصير البضع مستباحاً به من غير تقدير مهر المثل ما 
لم يزد على مهر المثل لقوله يَكِِ: «فلها المهر بما استحل من فرجها» ولأن لا يشارك 
رسول الله يَكْةْ فيما خص به من استباحة الموهوبة بغير مهرء والله أعلم. 


باب التفويض 
قَالَ الشَّافِمِيُ!" رَحِمَهُ الله تَعَالي: افويض الّذِي مَنْ روج به عرفت أَنَهُ تَفْويضٌ 
أن يَتَرَوّحَ الرَّجُلَ المَرةَ النَيّبَ المَالكَةَ لأمْرِهَا بِرِضًامًا وَيَقُولَ لَّهَا تَرَوّجُكِ بِغَيْرٍ مَهْرِ 
َالنْكَاحُ فِي هَذَا تابث . 
قال في الحاوي: أما التفويض في اللغة: فهو التسليم يقال: فوضت أمري إلى فلان 
أي سلمت أمري إليه ووكلته إلى تدبيره ومنه قوله تعالى: وَأْفيْسُ أمَرِ إِلَ آله [غتافر: 


] أي أستسلم إليه . 
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وقال الشاع9©: 

اللخ التادن توفي لأظراة لو .ولا شكراة دكا جيم انوا 

أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مقوضاً لا مدبر لهم. 

والتفويض في النكاح: أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر فمن منع النكاح بغير ولي 
قال: امرأة مفوضة بفتح الواو ومن أجازه بغير ولي قال: مفوضة بكسر الواو. 

والتفويض ضربان : 

أحدهما : تفويض البضع . 

والثاني : تفويض المهر. 

فالتفويض البضع: فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاها على 
أن لا مهر لها فهذا نكاح التفويض لأنها سلمت نفسها بغير مهر وهو نكاح صحيح ثابت 
لما دللنا عليه من قول الله تعالى: الا جاح عَلِيمْ إن طلم الآ ما لم تَمَسُوهَنَ أو تَفرضصُوا 
لهِنَّ َرِيضَةٌ وَمَيَعُوطن 4 [البَقَرَةِ: ]١7‏ ومعناه ولم تفرضوا لهن فريضة فأقام «أو) مقام «لم' 
على وجه البدل مجازا. 

وقال بعض أهل العربية: في هذا الكلام حذف وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن 
فريضة . 

والفريضة : المهر المسمى سمي فريضة لأنه فرضه لها بمعنى أوجبه لها كما يقال: 
فرض الحاكم النفقة إذا أوجبها فلما رفع عنه الجناح وأثبت فيه الطلاق دل على صحته. 

ولأن المقصود من النكاح التواصل بين المتناكحين والمهر تبع بخلاف البيع الذي 
مقصوده ملك الثمن والمثمن فبطل النكاح بالجهل بالمتناكحين لأنه مقصود ولم يبطل 
بالجهل بالمهر لأنه غير مقصود كما أن البيع يبطل بالجهل بالثمن أو المثمن لأنه مقصود 
ولا يبطل بالجهل بالمتابعين لأنه غير مقصود وإذا صح نكاح التفويض بما ذكرنا لم يجب 
للمفوضة بالعقد مهر لاشتراط سقوطه دلالها أن تطالب بمهر لأنه لم يجب لها بالعقد مهر 
ولكن لها أن تطالب بأن يفرض لها مهراً إما بمراضاة الزوجين أو بحكم الحاكم فيصير 
المهر بعد الفرض كالمسمى في العقد أو أن يدخل الزوج بها فيجب لها بالدخول مهر. 

فإن مات عنها قبل الدخول ففي وجوب المهر قولان على ما سنذكره فيصير المهر 
منكحها تاجد اريعة امون 

إما بأن يفرضاه عن مراضاة وإما بأن يفرضه الحاكم بينهما وإما بالدخول بها وإما 
بالموت على أحد القولين: 

فإن قيل: فلم فرضتم لها مهراً وقد شرط أن ليس لها مهر؟ 
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قيل: لتخرج عن حكم الموهوبة بغير مهرء التي خص بها رسول الله يد ويكون 
القرط محمولا على أن لا مون لها العقد: 

فإن قيل: فلو نكحها على أن لا مهر لها بحال؟ 

قيل: في النكاح حينئظٍ وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن النكاح باطل لأن التزام هذا الشرط 
يجعلها كالموهوبة التي جعل النبي كَلِ بها مخصوصاً. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن النكاح صحيح والشرط باطل لأن 
شروط المهر لا تؤثر في عقود المناكح. 

فصل: 

فأما إذا فوض مهرها فتزوجها ولم يسم لها في العقد مهراً ولا شرط فيه أن ليس لها 
مهر فقد اختلف أصحابنا هل يكون نكاح تفويض أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول إسحاق المروزي : إنه ليس بنكاح تفويض لعدم الشرط في 
سقوط المهر ويكون مهر المثل مستحقا بالعقد. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في 
العقد كاشتراط سقوطه في العقد فعلى هذا لا مهر لها بالعقد إلا أن تتعقبه أحد ما ذكرناه 
من الأمور الأربعة. 

فهذا حكم التفويض إذا كان عن إذنها . 

فصل: 

فأما إذا فوض الولي نكاحها بغير إذنهاء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون الولي ممن لا ينكح إلا بإذن كسائر الأولياء مع الثيب وغير 
الأب مع البكر فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في التفويض كان النكاح باطلاً فإن 
استأذنها في التكاح ولم يستأذنها في التفويض صح النكاح وبطل التفويض وكان لها بالعقد 
مهر المثل . 

والثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن كالأب مع البكر فالنكاح 
صحيح بغير إذنها فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي بيده عقدة 
النكاح . 

فإن قيل: إنه الزوج دون الأب بطل تفويض الأب. 

وإن قيل: إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إنه باطل ولها بالعقد مهر المثل. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد 
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فصل: 

فأما السيد إذا فوض نكاح أمته صح وإن لم يأذن في التفويض لأن المهر له دونها 
فلو فرض لها المهر قبل الدخول وبعد أن باعها أو أعتقها ففي مستحق المهر وجهان: 

أحدهما: هي إن أعتقت ومشتريها إن بيعت لأن مهرها لم يجب بالعقد وإنما وجب 
بالفرض بعد زوال الملك. 

والثاني: أنه للسيد المنكح لأن سبب استحقاقه كان في ملكه. فأما تفويض المهر 
فسيأتي والله أعلم. 

مسألة": 
كَالَ الشَّافِعِيُ: «فَإِنْ أَصَابَهَا كَلّهَا مَهْر مِنْلِهًا». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح المفوضة لنكاحها إذا وطئها الزوج فلها مهر المثل 
لقول النبي يَككةِ: «فلها المهر بما استحل من فرجها» ولتخرج بالتزام المهر مما خص به 
نبي الله من نكاح الموهوبة بغير مهر ومن حكم الزنا الذي لا يستحق فيه مهر فإن قيل: 
فهلا كان التفويض إبراء من المهر فلا يجب لها بالدخول مهر؟ 

قيل: الإبراء إنما يصح مما وجب وهذا مهر وجب بالدخول فلم يصح الإبراء منه 
بالعقد. 

فإن قيل: أفليس لو بذلت له يدها فقطعها لم يلزمه ديتها وهو إبراء قبل الوجوب 
فهلا إذا بذلت له بضعها صح أن يكون إبراء قبل الوجوب؟ 

قيل: الفرق بينهما أن إذنها يقطع اليد نيابة عنها لأنه يصح منها أن تتولى قطع يدها 
بنفسها فصارت كالقاطعة ليدها بنفسها فلذلك سقط عنه الغرم وليس البضع كذلك لأنه لا 
يصح منها الاستمتاع ببضع نفسها فصار الزوج مستمتعاً به في حق نفسه لا في حقها 
فلذلك لم يبرأ بالإذن من مهرها. 

فإن قيل: فهلا وجب بهذا التعليل مهر الزانية على الزاني؟ 

قيل: لأن الزنا مغلظ بالحد ليكون زاجراً عنه فغلظ بسقوط المهر ولو وجب لها 
المهر بالزنا لدعاها ذلك لفعل الزنا فحسمت هذه الذريعة بسقوط المهر كما حسمت 


بوجوب الحد. 
مسألة7): 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَلَهَا المُيْعَةُ. وَكَالَ في القَييم: بَدَلاً مِنَ 
العَقّدَةِ) . 
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كتاي الفيذاق: سكم يي 00262277392 777770 4181/7 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: المفوضة لبضعها إذا طلقها الزوج قبل الدخول 

وبه قال الأوزاعي وحماد بن 8 سليمان وأبو حنيفة وصاحباه. 

وقال مالك: افع ليا ووه قال فرك وو للبت بر رشيكة وابنن أبي ليلى والحكم 
استد لال بقول الله تعالى: م« وَِلْمَطلقتِ مه متلع بالمعروفي 2 عَلَ المتقيرت 469 [البَقترّة 141] 
0 0 0 0 0080000 عل ينين [البَقترّة: 781] دل 
على استحبابه دون وجوبه. 

ولأن ما وقعت به الفرقة لم يجب به المتعة كالموت ولأن الطلاق مؤثر في سقوط 
المال دون ل ا ا ل ل قول الله تعالى: 
لوَميَعوهْنَ عل الْوْسِع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمُقْرٍ هَدَرُمُ مَأ لمرو حَنًا عل المحيِينَ4 [البقترّة: 11]. 

إحداهن : قوله: «ومتعوهن» وهذا أمر يقتضي الوجوب . 

والثانية: قوله: #إعل الْوْسِعِ قَدَرَهء وَعَلَ الْمَقَيرٍ هَدَره» [البَقرَّة: 13] وذلك في 
الواجبات دون التطوع . 

والثالثة: قوله: «حقاً» والحقوق ما وجبت. 

والرابعة: قوله: «على المحسنين» وعلى من حروف الإلزام وقال تعالى: «وَللْمَطلتِ 
مَتعٌأ بِالْمَعرُوِ * [البَقسرّة: ١‏ فجعل ذلك لهن بلام التمليك فدل على استحقاقهن له ثم 
قال: «بالمعروف» فقدره. وما لا يجب فليس بمقدر ثم جعله «حقا على المتقين» فدل 


على أن من منع فليس بمتت. 

فإن قيل: فلم خص المتقين بالذكر وهو على المتقين وعلى غيرهم. قيل: عنه 
جوابان: 

أحدهما اي ادية وإن كان عام الوجوب كما قال: هدَى 
قن [البْقترّة: ١‏ 


والغائق .ما حكاء ابن زيند أن لتؤؤل هده الآيةاسيبا وهو" أنه ليا قال؟ «حما على 
المحسنين» قال رجل فإن أحسنت فعلت وإن لم أرد أن أحسن لم أفعل فأنزل الله تعالى : 
موَللْمَطلقتِ مَنَْأ بِالْمَعرو حَقَا ع1 عَلَ المتّقرت 469 [البَقسرّة : ١4؟]‏ ولأن بوجوب المتعة قال 
ل أبي طالب رضي الله عنهما وليس يعرف لهما في الصحابة 
مخالف فصار إجماعاً» ولأن وقوع الفرقة بالطلاق يمنع خلو النكاح من بدل كذات المهر 
فأما قياسهم على الموت: فالمعنى في الميتة أنه لم يخل نكاحها من بدل فلذلك خلا من 
متعة وليس كذلك المطلقة. 

وأما قولهم إن تأثير الطلاق سقوط المال فذاك في ذات المهر فأما في غيرها فتأثيره 
بوت المال. 


مم لس حبب تتاب الصداق 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَا وَقْتَ فِيهًا وَاسْتَحْسَنَ بِقَدْرِ نَلَائِينَ دِرْمَماً أَوْ ما رَأى الوَالِي 
بقَدْرٍ الرَّوْجَيْنَا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا ثبت وجوب المتعة للمفوضة فالكلام فيها 

أحدهما: في مفوضة لم يفرض لها مهر. 

والثاني: في مفوضة قد فرض لها مهر. 

فأما التي لم يفرض لها مهر فهي مستحقة المتعة والكلام في استحقاقها يشتمل على 
ثلاثة فصول: 

أحدهما : فيما تجب به المتعة. 

والثاني: في قدر المتعة. 

والثالث : فيمن تعتبر به المتعة. 

فأما الفصل الأول: وهو ما تجب به المتعة ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: إنها تجب بالعقد لأن متعة المفوضة بدل من مهر 
غير المفوضة والمهر يجب بالعقد فكذلك المتعة. 

والثاني : وهو قوله في الجديد: إنها تجب بالطلاق لا بالعقد وهذا أصح لأن حالها 
قبل الطلاق مترددة بين وجوب المهر أو المتعة فدل على أن بالطلاق وجبت المتعة ولأن 
الله تعالى قرن المتعة بالطلاق فدل على وجوبها بالطلاق. قال الله تعالى: فَْعَاليرَت 
ميكل وأَسَرّْعَكُنَ سَرَلَِا 4 [الأحرّاب: 18] ويكون على هذا القول في الكلام تقديم 
وتأخير وتقديره: فتعالين أسرحكن وأمتعكن. على القول الأول الكلام على نسقه ليس فيه 
تقديم ولا تأخير. 

فصل: 

وما قدر المتعة فهي إلى رأي الحاكم واجتهاده غير أن الشافعي استحسن في موضع 
من القديم أن يكون بقدر خادم وحكاه عن ابن عباس واستحسن فيما نقله المزني في هذا 
الموضع أن يكون بقدر ثلاثين درهما. وحكاه عن ابن عمر وليس فيما ذكره تقدير لا تجوز 
الزيادة عليه ولا النقصان منه لاختلافه باختلاف العادات في أجناس الناس وبلدانهم 
كالمهر الذي لا ينحصر بقدر ما وجب ولم ينحصر بمقدار شرعي كان تقديره معتبرا 
باجتهاد الحاكم . 

وقال أبو حنيفة: هي مقدرة بنصف مهر المثل ولا يجوز أن يكون أقل من خمسة 
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احلنف 


كتاب الصداق 
دراهم لأنه نصف أقل ما يكون مهراً عنده وهذا فاسد لأن التحديد بنصف المهر إن لم 
يوجد شرعاً فليس فى الاجتهاد ما يقتضيه ولا نجعله بالنصف أخص منه بالثلث أو الربع 
فإن قيل: لأن غير المدخول بها تستحق نصف الصداق. 

قلنا: فقد أوجبت الصداق وأسقطت المتعة. 

وفي إجماعنا على إيجاب المتعة وإسقاط الصداق دليل على الفرق بين المتعة 

وليشن ما انحعية الشافن من قدز فلاقين دزهما قولة بالاسيسان الذي دهت إلية 
أبو حنيفة ومنع منه الشافعي لأنه قرنه بدليل وهو يمنع من استحسان بغير دليل. 

فصل: 
وأما من تعتبر به المتعة ففيه لأصحابنا وجهان: 
أحدهما: تعتبر بحال الزوج وحده في يساره وإعساره كالنفقة لقوله تعالى: ##عَلٌ 


عسوو عدم مع 


َلْوْسِع قَدَرْه وَعَلَ الْمَقَيْرٍ هَدَرَهُ» [البَقترّة: 193] كما قال في النفقة «لِسْفِقَ ذو سَعَوَ يِن سَعَيَف 


مح« 


ومن كير عَكد كفك فإتتفق يمآ عائنة ايده [الظلاق : 6]. 

فعلى هذا يكون تأويل قول الشافعي: «وما رأى الولي بقدر الزوجين» يعني: الزوج 
الموسر والزوج المعسر. 

والثاني: تعتبر بها حال الزوجين على ظاهر كلامه فتعتبر حال الزوج في يساره 
وإعساره وتعتبر بها حال الزوجة واختلف أصحابنا فيما نعتبره من حال الزوجة على 
وجهين : 

أحدهما: أنه يعتبر سنها ونسبها وجمالها كما يعتبر في مهر المثل. 

والثاني : أنه يعتبرها حال قماشها وجهازها في قلته وكثرته لأنها عوض من أخلاقه 
ومؤنة نقله. 

وهذا وجه مردود لأنه ليس الجهاز مقصوداً فيعتبر ولو اعتبر في المتعة لكان اعتباره 
في المهر أحق ولوجب أن لا يكون متعة لمن لا جهاز لها . 

فصل: 

وأما المفوضة التي فرض لها مهر وذلك قد يكون بأحد وجهين: 

إما بأن يتراضى الزوجان بفرضه وتقديره على ما سنذكره وإما بأن يفرضه الحاكم 
فيصير بالفرض بعد التفويض كالمسمى في العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف 
المفروض دون المتعة. ْ 

وقال أبو حنيفة: يبطل المفروض قبل الدخول ويثبت حكم التفويض في وجوب 
المتعة كالتي لم يفرض لها مهر بناء على أصله في أن المفوضة وجب لها بالعقد مهر 
وسقط بالطلاق واستدلالاً: بأنه نكاح خلا عن ذكر مهر فوجب أن يستحق فيه بالطلاق 


الف 


قبل الدخول المتعة قياساً على غير المفروض لها مهر. 

ودليلنا قول الله تعالى: #إوَإن طَلَتتمُوهُنَ ين قبل أن تَمَسُوشنَ وَكَدْ ورَضْترْ طن فرِيصَةٌ 
قَيِضِفٌ ما وُضمم» [البَقترّة: 7] فكان قوله: «إوَهَدٌ ورَضْتمٌ طَنَّ ؤِيصَة)» [البقترَة: /ا77] على 
عموم الحالين فيما فرض في العقد أو بعد العقد وإن كان بالمفروض بعد العقد أشبه 
فجعل الله تعالى له استرجاع نصفه. 

وأبو حنيفة يوجب استرجاع جميعه فكان قوله مدفوعاً بالنص. وروي عن النبي مَل 
أنه قال: «أدوا العلائق» قيل: وما العلائق؟ قال: «ما تراضى به الأهلون”'2 فكان على 
عموم التراضي في حال العقد وبعده. 

ومن طريق القياس: أنه فرض يستقر بالدخول فوجب أن لا يسقط بالطلاق قبل 
الدخول كالمسمى في العقد ولأن هذا المفروض بمنزلة المسمى في استقراره بالموت 
فوجب أن يكون بمنزلته فى الطلاق قبل الدخول. فأما بناء أبى حنيفة ذلك على أصله 

وأما قياسه: فالمعنى في المفوضة أنه لا يجب بالموت مفروض وتستحق المطالبة 
بفرض المهر وهذه يجب لها المفروض بالموت ولا تستحق المطالبة بالفرض فصار 
كالمسمىء والله أعلم. 


كتاب الصداق 


قَالَ الشَّافِعِيُ : ١فَِنَ‏ مَاتَ قَبْلّ أن يُسَمَّى مَهْراً أَوْ مَانَتْ كُسَواءٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَبِيَ 
صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلمٍ: بَأبِي هُوَ وَأمِي أَنَّهُ قَضَى فِي بُرُوع بِنْتٍ وَاشِقٍ وَنُكَحَث بِمَيْرِ مَهْرِ 
َمَاتَ رَوْجْهَا َقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَاتِهَا وَبَالمِيراثِء فَإِنْ كَانَ يَنْبْتُ كلا حب في قَوْلٍ أَحَدٍ 
دُونَ النِي يله يُقَالُ مرّة عَنْ مِعْمَلٍ بْنِ يَسَارٍ وَمَرَةَ عَنْ مِعْقَلٍ بْنِ سَنَانَ وَمَرَةَ عَنْ بَعْضٍ بَنِي 


أَشْجَع وَإِنْ لَمْ يَْبْثْ قلا مَهْرَ وَلَهَا المبرَاتُ وَهُوَ كَوْلُ عَلِي وَرَيْدٍ وَابْنِ عُمرَ. 

قال في الحاوي: أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو ماتت فإنهما 
يتوارثان بالإجماع لقول الله تعالى : «#وَلَكُمْ نِصَفُ ما مَرْكَ أَرْوْجَِحُمْ4 [اليّسّاء: ]1١‏ وهما 
زوجان لصحة النكاح بينهما. 

فأما مهر مثلها: فقد اختلف قول الشافعي في استحقاقه بالموت قبل الدخول على 
قولين : 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة: أن لها مهر المثل وهو في الصحابة قول عبد 
الله بن مسعود وفي التابعين: قول علقمة والشعبي وفي الفقهاء: قول ابن أبي ليلى وسفيان 
الثوري وابن شبرمة وأحمد وإسحاق. 1 
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كتاب الصدذاق سسسب [5اع 

والثاني : وهو مذهب مالك لا مهر لها. 

وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وفي التابعين: قول جابر بن زيد والزهري وعطاء ومن الفقهاء: قول ربيعة 
والأوزاعي. 

ودليل القول الأول: وهو مذهب أبي حنيفة: حديث راوع بتع راس روى قتادة 
عن خلاس وأبي ي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن رجلاً تزوج امرأة فلم يسم لها 
صداقاً ولمٍ يدخل بها حتى مات فأتى عبد الله بن مسعود وكان قاضياً فاختلفوا إليه مراراً» 
وقال شهراً. فقال: إن كان ولا بد فإنى أفرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها 
العيراك وعنيهاة لعل إن يكن :صوانا فمن انون يعر كيه فد نوف الكنيطا واه 
ورسوله بريتان منه: 'ققال ناس من أشجع :: قيهم!الجراح د الله كله 
قضاها فينا في بروع بنت واشق وكان زوجها هلال بن مرة الأشجعي بما قضيت”2"2. وهذا 
حديث إن صح في بروع لم يجز خلافه. 

ومن اطريق القناس: اندها استتقر نه كيال المسمن اتح به مهن المكل فين 
المفوضة كالدخول ولأن ما أوجبه عقد النكاح بالدخول أوجبه بالوفاة كالمسمى ولأنه أحد 
موجبي الدخول فوجب أن يستحق بالوفاة كالعدة. 

ودليل القول الثاني: وهو الأصح. 

إن لم يثبت حديث بروع ما روي عن النبي كك أنه قال: «أدوا العلائق» قيل: وما 
العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون)”' فدل على أن المستحق بالعقد ما تراضى به 
الأهلون دون غيره. 

ومن طريق القياس: أنه فراق مفوضة قبل فرض وإصابة فلم يستحق به مهر كالطلاق 
ولأن الموت سبب يقع به الفرقة فلم يجب به المهر كالرضاع والردة ولأن من لم ينتتصف 
صداقها بالطلاق لم يستفد بالموت جميع الصداق كالمبرئة لزوجها من صداقها ولأن كل 
ما لم ينتتصف بالطلاق لم يتكمل بالموت كالزيادة على مهر المثل. 

فأما حديث بروع فقد اختلف في ثبوته فذهب قوله إلى ضعفه وأنه مضطرب غير 
ثابت من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: اضطراب طرقه؛ لأنه روى تارة عن ناس من أشجع وهم مجاهيل» وتارة 
عن معقل بن يسار» وتارة عن معقل بن سنان» وتارة عن الجراح بن سنان. فدل اضطراب 
طرقه على وهائه. 
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ا اس ححببح تتاب الصداق 

والثاني : أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه: أنكره وقال: حديث أعرابي يبول 
على عقبيه ولا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله عَل. 

والثالث: أن الواقدي طعن فيه وقال: هذا الحديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة 
فما عرفه أحد من علماء المدينة. 

وذهب آخرون إلى صحة الحديث لاشتهاره» وقبول ابن مسعود له ووروده عن ثلاثة 
طرق صحيحة : 

أحدها : منصور بن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 

والثاني: داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة. 

والثالث: عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة. 

وليس اختلاف أسماء الراوي قدحاً لأن معقل بن يسار بن سنان مشهور في الصحابة 
وهو المنسوب إليه نهر معقل بالبصرة تبركاً باسمه حين اختفره زياد لأنه كان من بقايا 
الصحابة. 

ومن كان بهذه المنزلة في بقايا الصحابة وجمهور التابعين لم يدفع حدليثه . 

وأما الجراح أبو سنان فقد شهد بذلك مع قومه عند عبد الله بن مسعود في قصة 
مشهورة فما رد ولا ردوا. 

وأما إنكار علي رضوان الله عليه فقد كان له في قبول الحديث رأي أن يستحلف 
المحدث ولا يقبل حديثه إلا بعد يمينه وقال: ما حدثني أحد عن رسول الله كَل لا 
استحلفته إلا أبو بكر وصدق أبو بكر. وهذا مذهب لا يقول به الفقهاء. 

وأما الواقدي فلم يقدح فيه إلا بأنه ورد من الكوفة فلم يعرفه علماء المدينة وهذا 
ليس بقدح لأنها من قضايا رسول الله يكْهِ في القبائل التي انتشر أهلها فصاروا إلى الكوفة 
فرووه بها ثم نقل إلى المدينة ومثل هذا كثير في الحديث فإن كان هذا الحديث غير 
صحيح فالمهر على قولين. 

وإن صح فقد اختلف أصحابنا . 

فذهب أبو حامد المروزي وجمهور البصريين إلى وجوب المهر قولاً واحداً وهو 
الظاهر من كلام الشافعي. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين إلى أن وجوب المهر مع صحته 
على قولين لأنه قضية في عين يجوز أن يكون وليها فوض نكاحها فلم يصح التفويض أو 
تكون مفوضة المهر دون البضع فإن فرض لها مهر مجهول فلاحتماله مع الصحة كان على 
قولين : 

وأما اعتبار الموت بالدخول: ففي الدخول إتلاف يجب به الغرم بخلاف الموت. 

وأما اعتبار التفويض المسمى: فالمسمى يجب بالطلاق نصفه فكمل بالموت 
والمفوضة لم يجب لها بالطلاق نصفه فلم يكمل لها بالموت جميعه. 


أكتانت الفناق بح لص تت ا 

وأما اعتبار المهر بالعدة: فقد تجب العدة بإصابة السفيه وإن لم يجب عليه مهر 
فكذلك الموت في المفوضة. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا فلا فرق بين أن تكون الزوجة مسلمة أو ذمية فى أن المهر إن 
ردنب لماج وهب للقن دن ميقل الس ا مط لني ْ 

قال أب عكبيقة © أوبنيالمهر للمسلمة وأسقظه المية وجعل ذلك مينياً على أضلة 
في أن ثبوت المهر في النكاح حق الله تعالى وأهل الذمة لا يؤاخذون بحقوق الله ويؤاخذ 
بها المسلمون فلذلك سقط مهر الذمية لسقوطه من العقد ووجب مهر المسلمة لوجوبه في 
العقد. وهذا فاسد بل المهر من حقوق الآدميين المحضة كالثمن ف في البيع والأجرة في 
الإجارة لاستحقاقه بالطلب وسقوطه بالعفو. ولأنه لما كان استدامة ثبوته من حقوق 
الأكمين: وجحته أذ يكوت ابعزاء توقامن حدؤق الأدشيد كسائ حفوق الآدسين طردا 
وكسائر حقوق الله عكساً ولأنه لو كان المهر من حقوق الله تعالى في النكاح كالولي 
والشاهدين لبطل النكاح بترك المهر كما بطل بترك الولي والشاهدينء» والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَمَنَى طلَبّت المَهْرَ فَلَا يَلْرَمُهُ إِلّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُلْطَانْ لَهَا أ 
هُوّ لَهَا بَعْدَ عِلْمِهَا بصَدَاقٍ مِثلِهَا». ْ 

قال في الحاوي: وهذا كما قال المفوضة لبضعها لا تملك المهر بعقد النكاح. 
وَقَال أبو خيفة: تملكه بالحقك:استدلالا بأمرين: 

أحدهما: أن الزوج قد ملك بضعها بالعقد فوجب أن تملك بدله من المهر بالعقد 
كالثمن والمثمن لا يملك عليها مبدلا لم تملك في مقابلته بدلا . 

والثاني: أن للمفوضة المطالبة بالمهر والامتناع من تسليم نفسها إلا بعد قبضه ولا 
يجوز أن تطالب بما لم يجب ولا أن تمتنع من تسليم ما وجب على تسليم ما لم يجب. 

والدليل على أن المهر لم يجد بالعقد أن ما وجب بالعقد تنصف بالطلاق كالمسمى 
وما لم يتنصف بالطلاق لم يجب بالعقد كالزيادة على مهر المثل وكالمهر الفاسد. 

فأما ملك البضع بالعقد فلأنه مقصود لا يجوز الإخلال بذكره في العقد فلذلك ملك 
بالعقد والمهر ليس بمقصود لآنه يجوز الإخلال به في العقد فلم يملك بالعقد مع ترك 
ذكره فيه فافترق حكم البضع والمهر وأوجب ذلك افتراض حكم المسمى والتفويض وأما 
المطالبة فليس لها المطالبة عندنا بالمهر وإنما لها المطالبة بأن يفرض لها المهر فتكون قد 
ملكت بالتفويض أن تملك بالفرض مهراً كالشفيع ملك بالبيع أو يتملك بالشفعة. 
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(1) انظر الأم (59/5). 


:ا لل سمه هيح كتابي الصداق 
فصل: 

فإذا ثبت ما وصفنا ففي قدر ما ملكت أن تتملك من المهر قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد أنه مهر المثل لأنه في مقابلة مستهلك بالعقد فتقدر 
بمهر المثل كالمستهلك بالوطء. 

والثاني: وهو قوله في القديم أنه مهر مطلق لا يتقدر بمهر المثل لأنه بدله من 
المسمى في العقد وذلك غير مقدر بمهر المثل فكذلك ما استحق بالفرض . 

وإذا كذلك فالمفوضة تملك المهر بأحد أربعة أشياء ذكرناها مجملة ونحن نشرحها: 

أحدها : أن يترافعا إلى الحاكم فيفرض لها الحاكم مهر المثل فلا يصح حكمه به إلا 
بعد علمه بقدره كما لا يصح أن يحكم بقيمة متلف إلا بعد علمه بقدر القيمة ولا يجوز له 
أن يزيد على مهر المثل فيظلم الزوج إلا أن يبذل الزوج الزيادة ولا أن ينتقص من مهر 
المثل فيظلم الزوجة إلا أن ترضى الزوجة بالنقصان وهل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو 
وقت الفرض؟ فيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يعتبر مهر مثلها وقت العقد لأن البضع 
مستهلك بالعقد. 

والثاني: وهو قول ابن علي بن خيران أنه يعتبر مهر مثلها وقت الفرض لأنها ملكته 
بالفرض دون العقد. 

فإذا فرضه الحاكم صار كالمسمى بالعقد إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصفه 
وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة لأن الحكم إذا نفذ بجائز لم ينقص. 


فصل: 

وأما الثاني: يجب به مهر المفوضة فهو أن يجتمع الزوجان بعد العقد على فرض 
مهر عن تراض فيصير ما فرضاه لازماً كالمسمى إن طلقها قبل الدخول وجب لها نصفه. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم المهر إلا بعقد أو حكم ولا يصير لازماً باجتماعهما على 
فرضه فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة احتجاجاً بعموم قول الله تعالى : ظوَالمَطلتِ متنا 
موف حَفَا عَلَ المتّقرت 46 [البَقترّة: .]14١‏ ولأنهما ملكا التسمية في العقد لأنها 
تصير واجبة بوجوب العقد ولم يملكاها بعد العقد لأنه لا يصير لها موجبا إلا الحاكم. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وَإن طَلَتْتموهُنَ ين قبْلٍ أن تَسسُوهُنَ وَكَدْ ورَضِكرٌ طن ؤْيصَةٌ 
قِيِصَفُ ما وَضْمم» [البَقسرّة: 98] ولم يفرق بين ما فرض لها في العقد وبعده فوجب حمله 
على الأمرين وإن كان بما بعد العقد أشبه ولأن المهر من أعواض العقود فكان ثبوته 
بالمراضاة أولى من ثبوته بالحكم كالأثمان والأجور ولأن كل مهر كمل بالدخول ينصف 
بالطلاق قبل الدخول كالمسمى في العقد. 

فأما الآية فمحمولة على التي لم يفرض لها مهر بدليل قوله: ظلَا جاح عَلْ إن 


كتاب الصداق ل با 9ق 


ب ساك 


لدم أل ما لخ َسُوهنٌ أ فسا لهنَّ وْيصَد وَميطْشنَ» [البقترة: <0]. 

وأما الاستدلال بالحكم فاجتماعهما على الفرض أبلغ في الالتزام من الحكم كما 
لو اجتمعا على قيمة متلف أو أرش معيب. 

فإذا تقرر أن المهر يلزم بفرضهما كما يلزم بفرض الحاكم فإن فرضاه مع علمهما 
بقدر المثل صح وجاز أن يفرضا مهر المثل وأكثر منه وأقل وأن يعدلا إلى عوض من ثوب 
أو عبد بخلاف الحاكم الذي لا يجوز أن يعدل عن جنس المهر ومقداره لأن فرض 
الزوجين كالتسمية في العقد وإن فرضاه مع جهلهما بمهر المثل ففي جوازه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد: أنه لا يجوز الفرض ويكون باطلاً كالتي لم يفرض 
لها كما لو فرضه الحاكم وهو غير عالم ولأنه يتضمن معنى الإبراء من مجهول. 

والثاني: وهو قوله في القديم: أنه يجوز ويصح الفرض لأنه معتبر بالمسمى في 
العقد وإن جهلا مهر المثل كذلك ما فرضاه بعد العقد. وهذان القولان يترتبان على 
اختلاف قوليه في الذي يجب لها هل هو مهر المثل أو مهر مطلق؟ 

فإن قيل: مهر المثل لم يصح فرضهما إلا بعد علمهما به. وإن كان مهر مطلق صح 
فرضهما مع الجهل به. 


فصل: 
وأما الثالث: مما يجب به مهر المفوضة فهو الدخول لأن المهر لما وجب بوطء 
الشبهة فأولى أن يجب بالوطء في نكاح صحيح والواجب بهذا الدخول هو مهر المثل قولاً 
واجذا جواء تحقيه مويك أ طلذق: وإذا وجب بالدخول فتقديره يكون لحكم الحاكم وإن 
تقدم وجوبه على حكمه فيكون حكمه مقصوراً على تقديره دون إيجابه وحكمه فيما تقدم 
مكتمل: على التقدين والإيجاض. 
فإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما به قولاً واحداً؛ لأن المهر 
هاهنا قيمة مستهلك فإن جهلاه أو أحدهما لم يصح تقديره وكان على إرساله بعد وجوبه. 
قال الشافعي: واستحب أن لا يدخل بها إلا بعد فرض المهر ليكون مستمتعاً بمهر 
معلوم وليخالف حال الموهوية التي خص بها رسول الله كَلِةِ. 
فصل: 
وأما الرابع : فهو الموت وفي وجوب مهر المفوضة به قولان مضيا ثم إن أوجبناه 
فهو مهر المثل 5 يقدره إلا الحاكم وحده فإن قدره مع الباقي من الزوجين أجنبي علم 
قدره فإن فعل ذلك ليؤديه من ماله جازء كما لو قضى دينئاً عن ميت أو قضاه عن حي 
لورثه ميت وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورثه 
الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم وهو يلزم بالتراضي أم لا؟ على 
قولين» والله أعلم. 


الل صصصسهمملشممسه ههيب د كتاب الصداق 
مسألة0": 

/ قَالَ الشَافِعِيُ : «هْإِنْ كَرَضَهُ فَلَمْ تَرْضِهِ و حَنَّى كَارَقَهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا م مَا اجُْتَمَعَا عَلَيْهِ 
َيَكُونْ كمَا لَّوْ كَانَ فِي العُقْدَوا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا شرع الزوجان في فرض المهر في نكاح التفويض 
فلم يتفقا على قدره حتى يطلقها كأنه بذل لها ألفاً فلم ترض إلا بألفين فحكم التفويض باق 
وبذل الألف من الزوج كعدمها ولها المتعة إذا طلقها قبل الدخول لأن الفرض لا يتم من 
الزوجين إلا بالرضا. 

فإن قيل: فهلا كان هذا كالصداق المختلف في تسميته وقت العقد فلا يلزم ويجب 
لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل . 

قلنا: ما اختلف في تسميته وقت العقد قد زال عنه حكم التفويض فلذلك وجب لها 
نصف مهر المثل وهذا لم يزل عنه حكم التفويض فلذلك وجبت لها المتعة. 

وقول الشافعي: لم يكن لها إلا ما اجتمعا عليه يعني أنه لم يكن لها مهر مفرد إلا ما 
اجتمعا على فرضه ولم يرد به الألف الذي بذله الزوج لاجتماعهما عليه حتى طلبت 
الزوجة زيادة عليها لأن هذا افتراق وليس باجتماع. 


مسألة 2" 
قَالَ الشَافِعِئٌ : ١ك‏ ِيَدْحُْلَ في التَّفُويضِ ولس انفويض المَعْرُوفٍ وَهُوَ مُخَالِتٌ 
لِمَا قَبْلَهُ وَهْوَ أن تَقُولَ [ لَه أترَدجُكَ عَلَى أَنْ تَفْرِضَ لِي مَا شِْتَ أَنْتَ أذ شِفْتٌ أنا فَهَذَا 


كالصَّدَاقٍ ا قَالَ 5-0 حم اللَه: هَذًَا كرس أَشْبَهُ) . 
الجهذ: 

فأما تفويض البضع فهو أن يتزوجها على غير مهر لها وقد مضى الكلام فيه وأما 
تفويض المهر فضربان: 

أحدهما: ترك ذكره فى العقد وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه. 

والثاني: أن يتزوجها على مهر لا يصح إما لجهالته وإما لتحريمه فالمجهول كقوله: 
قد تزوجتك على ما شئنا أو شاء أحدنا أو شاء فلان. 

والحرام أن يتزوجها على خمر أو خنزير فيكون هذا تفويضاً للمهر لبطلانه وليس 
بتفويض للبضع لذكره فيخرج عن حكم نكاح التفويض وإن كان مشابها له في سقوط المهر 
عنها زوجها وجب لها المهر قولاً واحداً فيكون مخالفاً لنكاح التفويض من أربعة أوجه: 
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كان اراق م ا تت 131/7 
أحدها: أن مهر هذه وجب بالعقد ومهر المفوضة وجب بالفرض بعد العقد. 
والثاني: أنه موجب المهر بالمثل قولاً واحداً وفيما وجب للمفوضة قولان: 
أحدهما : مهر المثل. 
والثاني: مهر مطلق. 
والثائل: أنها إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصف مهر المثل وللمفوضة متعة. 
والرابع : أنه يجب لها المهر بالموت قبل الدخول وفي المفوضة قولان. 
وقال أبو حنيفة: تفويض المهر كتفويض البضع وليس لها إذا طلقت قبل الدخول 

إلا المتعة احتجاجاً بأن العقد خلا عن مهر لازم فكان تفويضاً كما لو خلا من ذكر 

مهر . 
ودليلنا: هو أنه عقد تضمن مهراً فخرج عن حكم التفويض كالمهر الصحيح و 

التفويض تسليم بضع بغير بدل وهذا تسليمه ببدل وإن فسد. 
وفرق في الأصول بين التسليم بغير بدل وبين التسليم ببدل فاسد في وجوب الغرم 

ألا ترى أنه لو قال ملكتك عبدي هذا ولم يذكر بدلا جعلنا ذلك هبة لا توجب البدل. 
ولوقال* قد ملكيك عيدى يكمين فاسد ضار ريغا فاسدا بوجت البدل كدل علئ 

افتراض الأمرين. 
فإذا ثبت ما ذكرنا: فأحوال من لا يستقر لها بعقد النكاح مهر ينقسم ثلاثة أقسام. 
قسم تكون مفوضة وقسم لا تكون مفوضة وقسم اختلف أصحابنا في كونها مفوضة. 
فأما التي تكون مفوضة فهي التي يشترط في عقد نكاحها مع إذنها وجواز أمرها أن 

ا 
وأما التي لا تكون مفوضة: فهي المنكوحة على مهر مجهول أو حرام أو فوضها 

وليها بغير إذنها . 
وأما التي اختلف أصحابنا في كونها مفوضة: فهي التي ترك ذكر الصداق في 

نكاحها من غير شرط . 
فعلى قول أبي إسحاق المروزي: ليست مفوضة. 
وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة: إنها مفوضة. والله أعلم. 
كَالَ الشَّافِيِيُ!" رح حِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَحَنَى قُلْتُ لَهَا مَهْرُ نِسَايِهَا كَإِنَمَا أَغنِي نِسَاءَ 

عَصَبَتها وَلَيْسَ أَمَهَا مِنْ نِسَابهَا وَأَغْنِي نِسَاءَ بَلَدِمهَا2. 


.)57/4( انظر الأم‎ )١( 


١‏ لحر ل ا 070 اااي ببستت نبي صق 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا استحقت المرأة مهر مثلها في الموضع الذي 
يجب لها مهر المثل وقد مضى في مواضعه وجب أن يعتبر مهر مثلها في حالتين: 

إحداهما: في منصبها . 

والثانية: في صفات ذاتها . 

فأما المنصب فمعتبر بنظيرها في النسب. 

وقال مالك: فمعتبر بنظيرها في البلد فغلب اعتبار البلد على اعتبار النسب وهذا 
فساد لأن النبي كَل قضى في بروع بنت واشق بمهر نسائها والميراث. 

ولأن الأنساب معقودة في المناكح دون البلدان ولأنها من صفات الذات اللازمة 
ولأن أهل البلد قد تختلف مهورهم باختلاف الأنساب وإذا وجب اعتبار النظير في النسب 
وجب اعتبار نظيرها من النساء العصبات من قبل الأب ولا اعتبار بنساء الأم ولا بنساء 
ذوي الأرحام. 

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى هما سواء فيعتبر بنساء أهلها من قبل الأب والأم من 
العصبات وذوي الأرحام. 

وهذا فاسد لأن النسب معتبر بالأب دون الأم وكذلك كان ولد العربي من النبطية 
عربياً وولد النبطي من العربية نبطياً فاقتضى إذا كان منصب النسب معتبراً أن يكون من قبل 
الأب الذي ثبت به النسب دون الأم التي لا يلحق بها نسب. 


فصل: 

فإذا ثبت اعتبارها بنساء عصبتها فأقربهن الأخوات فيعتبر الأخوات من الأب والأم 
والأخوات من الأب ولا اعتبار بالأخوات من الأم لأنهن مشاركات في الرحم دون 
السب 

فلو اجتمع أخوات لأب وأم وأخوات لأب ففيهن وجهان: 

أحدهما : أنهن سواء. 

والثاني: أن اعتبار الأخوات من الأب والأم لاجتماع السببين فهن مقدمات على 
الأخوات من الأب. 

ولا اعتبار ببنات الأخوات ثم بنات الإخوة وبنيهم ثم العمات دون بناتهن ثم بنات 
الأعمام وبنيهم ثم عمات الأب دون بناتهن ثم أعمام الأب وبنيهم ثم كذلك أبداً في نساء 
العصبات فإذا عدم العصبات ففي اعتبار نساء المولى المعتق وجهان: 

أحدهما : يعتبرون لأن المولى عصبة. 

والثاني: لا يعتبرون لأنه لا يلحق بالمولى نسب وإن جرى في التعصيب مجرى 
التجيي: 
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فصل: 
فإذا ثبت أن الاعتبار بالعصبات دون الأمهات فقد قال الشافعي”'2: «أعني نساء 
بلدها» فيكون الاعتبار من كان من عصباتها فى بلدها دون من كان فى غيره لأن للبلدان 
في المهورعادات يختلفة فتكون عادلة بعضن البلذان تخقيف المهور وعادلت بعضها فقيل 
المهور فاقتضى أن يكون ذلك معتبراً كما تعتبر قيمة المتلف في موضع إتلافه لأن القيم 
تختلف باختلاف الأمكنة فلذلك وجب اعتبار البلد مع نساء العصبات» فهذا حكم المنصب. 


مسألة20",: 
َالَ السَّافِمِي : 'ومَهْر مَنْ هُوَ في مِثْلٍ سنا وَعَقلها و خشفها وختالها تهنا 


وَيُسْرِهَا وَعْسْرِهَا وَأدَيهَا وَصَرَاحَيِهًا وبكراً كَانَتْ أو كا لأنَّ المُهُورَ بذَلِكَ تَخْتَلِكُ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

وصفات الذات المعتبرة في المهور شرط في الحكم بمهر المثل كما تعتبر صفات ما 
يقوم والصفات المعتبرة في مهر المثل عشرة: 

أحدها: السن لاختلاف المهر باختلافه؛ لأن الصغيرة أرجى للولد وألذ في 
الاستمتاع من الكبيرة. 

والثاني : عقلها وحمقها فإن للعاقلة مهراً وللرعناء والحمقاء دونه لكثرة الرغبة في 
العاقلة وقلة الرغبة في الحمقاءء وحكي عن قتادة في قول الله تعالى : «ببرت م 
عدن عمد كا امود : '] أي أيكم أتم عقلاً. 

وروى كليب بن وائل عن عبد الله بن عمر: أن النبي كل تلا: ««الَِبْوَتْْ انم 
ع لق كيل 4 وده ] ثم قال : ل ع وم الله وأسرع في طاعة 
أله ال 

والثالث: جمالها وقبحها فإن مهر الجميلة أكثر من مهر القبيحة وقد روى سعيد بن 
أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله كَكدِ قال: «ينكح النساء لأربع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها فعليك بذات الدين تربت يداك)' . 

والرابع : يسارها وإعسارها لأن ذا المال مطلوب ومخطوب فيكثر مهر الموسرة 
كترة نطالبها ويم “مهن المعسرة لقلة نا بين 

وقد قال ابن عباس وقتادة في قول الله تعالى: 8وَإِنٌَ لِحْبَ فر لََدِيدٌ )»4 
[العتاديّات: 4 يعني المال. 


.)57 /4( انظر الأم (0/ 57). (0) انظر الأم‎ )١( 

0 انظر بروج أحاديث الكشاف لابن حجر (85). 

2 أخرجه أبو داود (/لا 5٠١‏ والنسائي ( لو 62 5 وابن ٠‏ ماجه (مممطك) وأحمد (؟/2)578 والدارمي 
(/:؟133). 


2342 كتاب الصداق 


وروى مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَك: «من تزوج ذات 
عمال وفال فتك أضات ينداذا مو اغوز )2 . 

والكافتين :تلاهنا ركفرها لفيزلة قطالق اول تزيكة ع ين تركو رو 
َعَبَبَدَكم * [البقسرّة: .]١‏ 


والسادس : عفتها وفجورها؛ لأن الرغبة فى العفة أكثر ومهرها لكثرة الراغب فيها 


03 


أكثر . 

وقد قال الله تعالى: الزن لا يكم إِلَّا راد 
شرك مه [الشون: 1# : 

والسابع : حريتها ورقها لنقصان الأمة عن أحكام الحرة وإن كان نكاحها لا يحل 
لكل حر. 

والثامن: بكارتها وثيوبتها لأن الرغبة في البكر أكثر منها في الثيب وقد روي عن 
النبي كَل أنه قال: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماًء وأعز غرة» 
وأرضى ال 

ومعنى قوله: «أنتق أرحاماً» أي أكثر أولاداًء وفي قوله: «وأعز غرة» روايتان: 

أحداهما: غرة بكسر الغين يريد أنهن أبعد من معرفة الشر وأقل فطنة له. 

والرواية الثانية: وأغر غرة: بضم الغين وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد غرة البياض لأن الأغير وطول التعبيس يحيلان اللون ويبليان 
اهل 


4 2 4 سس ا 5 
نيه أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زانٍ أو 


ع 


والثاني: أنه أراد حسن الخلق وحسن العشرة. 
وقال معاذ بن جبل : «عليكم بالأبكار فإنهن أكثر حباً وأقل ا 
والتاسع : أدبها وبذاؤهاء لأن الأديبة مرغوب فيها والبذيئة مهروب منها وقد روي 
عن النبي يكلِ أنه قال: «البذاء لؤم وصحبة الأحمق شؤم)”". 
والعاشر: قول الشافعي: وصراحتها فاختلف أصحابنا في معناه فقال بعضهم: يريد 
فصاحتها لأن لفصاحة المنطقة حظا من الاستمتاع. 
وقال الأكثرون: بل أراد به صراحة النسب المقصود في المناكح والصريح النسب 
الذي أبواه عربيان. 


)000 أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 178). 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١87١(‏ والطبراني في «الكبير» »)55١/11(‏ والبيهقي في «الكبرى) (17419/9). 

26 أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد) (8/ 077 وقال الهيثمي : «وفيه عبد اللَّه بن عرادة» وثقه 
أبو داود» وضعفه أبن معين» . 


كنات العاداق: م | يت 4101 


أحدهما : الذي أمه عربية وأبوه عبد. 

والثاني: أنه الذي أمه أشرف نسباً من أبيه. 

قال الشاع 20 

إن المُدَرَح لاي ُؤولَثُهُ كالبَغْل يَعْجَرْعَنْ شَْطِ المَحَاضِرٍ 

والفلنقس فيه تأويلان: 

أحدهما : أنه الذي أبوه مولى وأمه عربية. 

والثاني: أنه الذي أبواه عربيان وجدتاه من قبل أبويه أمتان. 

فهذه عشرة أوصاف تعتبر في مهر مثلها لاختلاف المهر بها وقد ذكر الشافعي منها 
سبعة وأعقل ثلاثة وهي: الدين والعفة والحرية اكتفاء بما ذكره منها في اعتبار الكفاءة. 

وقد نص النبي كَكِِ على بعضها ونبه على باقيها بقوله عليه السلام: «تنكح المرأة 
لدينها وجمالها ومالها ومبسمها» وروي: وسامتهاء فعليك بذات الدين تربت يداك)”© . 

وفيها ثلاثة تأويلاات: 

أحدها : معناه افتقرت يداك إن لم تظفر بذات الدين يقال: ترب الرجل إذا افتقر 
وأترب إذا استغنى . 

والثانى: أن معناه استغنت يداك إن ظفرت بذات الدين ويكون تربت من أسماء 
الأعبداد يست الغو والفقر رأيه في قدر تلك الصفة وقسطها من تلك المهور فزادها إن 
كانت الصفة زائدة أو نقصها إن كانت الصفة ناقصة لأنه قل ما يتساوى صفاتها وصفات 
جميع نساء عصبتها فلم يجد بداً من اعتبار ما اختلفن فيه بما ذكرناء والله أعلم. 

والثالث: أنها كلمة فقال على ألسنة العرب لا يراد بها حمد ولا ذم كما يقال ما 
أشجعه قاتله الله وكالذي حكاه الله تعالى عن سارة زوجة إبراهيم حين بشرت بالولد: 
قال وتلق َأْلِد وأنأ عير وهذا يكل دعا 4 [مكردة ]١‏ وهي لا تدعو بالويل عند 
البشرى ولكن كلمة مألوفة للنساء عند سماع ما يعجل من فرح أو حزنء فإذا وجدت 
أوصافها التي يختلف بها المهر من يسار عصبتها وكانت مهورهن مقدرة صار مهر مثلها 
ذلك القدر فإن خالفتهن في إحدى الصفات أشهد الحاكم. 


(0) البيت من البسيطء وهو لابن قيس العدوي في لسان العرب (97/8. ذرع) ولجرهم بن قيس 
الأسدي في «كتاب البغال» (ص5١١).‏ 
(20)1 تقدم تخريجه. 


ا اال سسب #تتاب الصداق 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «واجعله نقداً كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين»). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال في الحكم بمهر المثل مع اعتبار تلك الأوصاف 
شرطان: 

أحدهما: أن يكون من نقود الأثمان والقيم وهي الدراهم والدنانير لأن قيم 
المتلفات لا تكون إلا منها ومهر المثل قيمة متلف فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها إبلا 
أو عبيداً أو ثياباً قومها بالدراهم أو الدنانير وحكم لها بقيمة الإبل أو العبيد أو الثياب من 
أغلب النقدين من الدراهم أو الدنانير في أثمان الإبل والعبيد دون المهور. 

والثاني: أن لا يحكم به إلا حالاً وإن كان نساء عصبتها ينكحن بمهور مؤجلة لأن 
قيمة المتلف لا تتأجل . 

فإن قيل: أفليس دية الخطأ مؤجلة وهى قيمة متلف؟ 

قيل: ليست الدية قيمة لكونها مقدرة والقيمة لا تتقدر ولو كانت قيمة لجاز أن 
تخالف أحكام القيمة في التأجيل كما خالفتها في وجوبها على غير المتلف من العاقلة. 

وإن كانت قيم المتلفات لا تجب إلا على المتلف. 

وإذا وجب أن يحكم بها نقداً حالاً وكانت مهورهن مؤجلة نظر: 
منه بالتعجيل شيئاً . 

وإن كان وقت حكمه بمهر المثل قبل حلول آجال تلك المهور نقص من مهر المثل 
بالتعجيل بقدر ما يكون بين الحال والمؤجل في العرف والعادة. 

مسألة97): 

قَالَ الشَّافِِيُ : «َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَسَبّ كَمَهْرٌ أفْرَبٍ النَّاسٍ مِنْهَا شَبَهاً فِيمَا وَصَفْت). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن مهر مثلها معتبر بنساء عصبتها فإذا وجدن ولم يجز 

فإن عدم نساء العصيات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم لآنهن أقرب إليها بعك 
العصبات من الأجانب. 

فنبدأ باعتبار الأم ثم بناتها وهن الأخوات من الأم ثم بأمها وهي الجدة من الأم. 

فإن اجتمع جدتان أم أب وأم أم ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب. 


.)57 /5( انظر الأم (60/ 57). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصدذاق سد اع 
والثاني: أن أم الأم أولى لأن العصبة فيها محققة. 
والثالك: أنهما سواء. 
ثم بعد الجدات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال ثم على هذا فإذا 
عدم جميع القرابات فنساء بلدها لاشتراكهن في العادة فإذا عدمن فأقرب البلاد يبلدها . 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ: «وَإِنْ كَانَ نِسَاوْمَا إِذّا نَكَحْنَ فِي عَشَائِْرِمِنٌَ خقّفْنَ حُمُمَتْ فِي 
عَشِرَتِهَا) . 

قال في الحاوي: اعلم أن العادات في مهر المثل معتبرة فربما جرت عادة قبيلتها 
إذا نكحن في عشائرهن خففن المهور وإذا نكحن في غير عشائرهن ثقلن المهور وهذا 
يكون من عادات القبيلة التي تشرف على غيرها. 

فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها خفف مهر مثلها وإن كان من غير 
عشيرتها ثقل مهر مثلها . 

وربما كانت عادة قبيلتها إذا نتكحن في عشائرهن ثقلن المهور وإذا أنكحن في غير 
عشائرهن خففن المهور وهذا يكون من عادات القبيلة الدنيئة التي غيرها أشرف منها فإن 
كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها ثقل مهرها. 

فإن قيل: فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات فالمعتبر في القيم حال التالف 
لا حال المتلف فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف؟ 

قيل: لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح فجاز أن يعتبر بالتالف 
والمتلف وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها بالاستهلاك. 

وعلى هذا: إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ويثقلن المهور 
في نكاح الشيوخ. روعي ذلك» والله أعلم. 

باب الاختلاف في المهور 


مسألة9): 
قَالَ الشَافِِىُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا التَلّف الرَّوْجَانِ فِى المَهْر قَبْلَ الدّخُولٍ أو 
بعد تَحَالََا وَلَهَا مهْرٌ مِْلِهَا وَبَدَأْتُ بالرّجْلٍ). 
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو جنسه أو في صفته فقال الزوج: تزوجتك على 
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صداق ألف وقالت الزوجة: بل على صداق ألفين أو قال: تزوجتك على دراهم وقالت: 
بل على دنانير أو قال على صداق مؤجل فقالت: بل حال فكل ذلك سواء ويتحالف 
الزوجان عليه عند عدم البينة وقال النخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف: القول 
فيه قول الزوج. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان الاختلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج وإن كان 
قبل الطلاق فالقول قول الزوجة إلا أن تدعي أكثر من مهر المثل. فيكون القول في الزيادة 
على مهر المثل قول الزوج. 

وقال مالك: إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج لأنه غارم وإن كان 
قبل الدخول تحالفا. 

وأصل هذه المسألة: اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المثمن فيبني كل واحد 
من الفقهاء اختلاف الزوجين في الصداق على مذهبه في اختلاف المتبايعين في البيع وقد 
مضى الكلام معه في كتاب البيوع . 

ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما قول النبي كَكْةّ: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر)"'". وكل واحد من الزوجين مدع ومدعى عليه. 

فإن الزوج يقول: تزوجتك بألف وما تزوجتك بألفين. ّ 

والزوجة تقول: تزوجتني بألفين وما تزوجتني بألف. 

فلم يتراجح أحدهما على صاحبه وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفا ولأنهما لو 
تداعيا داراً هي في أيديهما وتساويا فيها ولم يترجح أحدهما على صاحبه بشيء تحالفا 
كذلك اختلاف الزوجين عند تساويهما يوجب تحالفهما. 

فصل: 

فإذا ثبت تحالف الزوجين فإنهما يتحالفان عند الحاكم لأن الأيمان في الحقوق لا 
يستوفيها إلا الحاكم فإذا حضراه قال الشافعي هاهنا: بدأ بإحلاف الزوج. 

وقال في اختلاف المتبايعين: إنه يبدأ بإحلاف البائع وهو يتنزل منزلة الزوجة في 
الكاح والزوج يتنزل منزلة المشتري في البيع. 

وقال في كتاب «الدعوى والبينات» في اختلاف المتبايعين ما يدل على أن الحاكم 
بالخيار في البداية بإحلاف أيهما شاء. 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق: 

أحدها: أن المسألتين في اختلاف الزوجين والمتبايعين على ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أنه يبدأ بإحلاف البائع والزوجة على ما يقتضيه في البيوع . 


كتاب الصداق 


2)١(‏ تقدم تخريجه. 


كات" الصداق :بجحت ا 77 يجبت .أ ا 
والقول الثاني : أنه يبدأ بإحلاف الزوج والمشتري على ما يقتضيه نصه في الصداق. 
والقول الثالث: أن الحاكم بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء على ما 

يقتضيه كلامه في الدعوى والبينات. 
والثانية: وهى طريقة أبى حامد المروزي: أن المسألتين على قول واحد وأن 

الحاكم فيهما اشنا في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء وأي المتبايعين شاء. 
والثالثة: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي: أن حكم المسألتين مختلف وأنه يبدأ 

في اختلاف الزوجين بإحلاف الزوج قبل الزوجة. وفي اختلاف المتبايعين بإحلاف البائع 

قبل المشتري . 
والفرق بينهما : أن جنبة البائع أقوى لعود السلعة إليه بعد التحالف فبدأ بإحلافه وجنبة 

الزوج أقوى لأنه قد ملك البضع ولا يزول ملكه عنه بعد التحالف فبدأ بإحلافه» والله أعلم. 


فصل: 

فإذا ثبت تحالفهما ومن بدأ الحاكم بإحلافه منهما فقد اختلف أصحابنا: هل يحلف 
كل واحه منينها “يجين والعدة | وميد على وحدوينة 

أخذهمًا #«وعن فول كين عن اضجنانا» انه ايخلف كاه واحد نينا يميا اهمده 
تجمع النفي والإثبات لأنه أسرع إلى فصل القضاء فعلى هذا في كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما: يصرح فيها بالابتداء بالنفي ثم بالإثبات فيقول الزوج: والله ما تزوجتك 
على صداق ألفين ولقد تزوجتك على صداق ألف. ثم تحلف الزوجة فتقول: والله ما 
تزوجتني على صداق ألف ولقد تزوجتني على صداق ألفين. 

والثاني: أنه لا يصرح بالنفي ويصرح بالإثبات الدال على النفي فيقول والله ما 
تزوجتك إلا على صداق ألف. 

وتقول الزوجة: والله ما تزوجتني إلا على صداق ألفين لأن اليمين على هذا الوجه 
أوجز واللفظ فيه أخص . 

فهذا إذا قيل يحلفهما يميناً واحدة. 

والوجه الثاني : أنه يحلف كل واحد منهما يمينين ييا للش قم نميا للاتنات: 
وهذا ا ا 0 
صداق ألفين وتقول الزوجة: والله ما تزوجتني على صداق ألف. 

ثم يحلفهما بعد ذلك يمين الإثبات فيقول الزوج: والله لقد تزوجتك على صداق 
ألف. وتقول الزوجة: والله لقد تزوجتني على صداق ألفين. 

فصل: 
فإذا 'تحالقف الزوجان على :ها وصتنا بطل الضداق لأنه ترد بين أن يكون ألفا ببمين 


ييح ا سي نا بياد أ لضنل اق 
الزوج وبين أن يكون ألفين بيمين الزوجة فصار كما لو تزوجها على صداق ألف أو ألفين 
فيكون باطلاً للجهل به كذلك إذا تحالفا. 

وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم؟ على رجلين مضيا في البيوع 
ثم إذا بطل الصداق لم يبطل التكاح . 

وقال مالك: إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب 
لبطلان النكاح وقد مضى الكلام معه. 

فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحا بغير صداق ولو نكحها على غير 
صداق صح النكاح فكذلك إذا نكحها على صداق فاسد وكان هذا بخلاف تحالف 
المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان والنكاح 
يصح بغير صداق فلم يبطل ببطلان الصداق. 

فصل: 

فإذا ثبت أن النكاح لا يبطل بتحالفهما حكم لها بمهر المثل لأنه قد صار بالعقد 
مستهلكا لبضعها فلزمه غرم قيمته وهو مهر المثل كما يلزم البائع بعد التحالف إذا تلفت 
السلعة غرم قيمتها ويحكم لها بمهر المثل سواء كان أقل مما دعته أو أكثر. 

وقال أبو علي بن خيران: يحكم لها بمهر المثل وإن كان مثل ما ادعته أو أقل ولا 
يحكم لها إذا كان أكثر مما ادعت إلا بقدر ما ادعت لأنها غير مدعية للزيادة فلم يحكم 
لها بما لا تدعيه وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن دعواها كانت لمسمى في عقد وقد بطل بالتحالف وهذا قيمة متلف 
فلم يؤثر فيه حكم الدعوى في غيره. 

والثاني: أنه لما كان لو نقص مهر المثل عما أقر به الزوج لم يلزمه إلا مهر المثل 
وإن كان مقراً بالزيادة وجب إذا كان مهر المثل أكثر مما ادعت أن يحكم لها به وإن كانت 
غير مدعية للزيادة والله أعلم. 

مسألة("2: 

قَالَ الشَّانِمِيُ : «وَمَكَذَا الرّوْجُ وَأَبُو الصَّييةِ البكرٍ وَوَرَنَةُ الرّوْجَيْنِ أؤ أَحَدِهِمًا). 

قال في الحاوي: ذكر الشافعي هاهنا مسألتين: 

إحداهما: في اختلاف الزوج والولي. 

والثانية : في اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر. 

فأما المسألة الأولى: وهي اختلاف الزوج والولي فهذا على ضربين: 


.)14/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصداق 
أحدهما : أن تكون الزوجة وقت العقد جائزة الأمر بالبلوغ والعقل فلا اعتبار بقول 
الولي في تصديق أو تكذيب سواء كان الولي أبا أو عصبة وسواء كانت الزوجة بكراً أو ثيباً . 
فإن كانت الزوجة مصدقة لزوجها على قدر الصداق لم يؤثر فيه مخالفة الولي وإن 
كانت الزوجة مخالفة لزوجها في قدر الصداق لم يؤثر فيه تصديق الولي وكان للزوجين أن 
يتحالفا على ما مضى ولم يجز أن يكون الولي شاهداً للزوج فيما ادعاه من الصداق لأنه 


يفف 


والثاني : أن تكون الزوجة وقت العقد صغيرة فليس يصح أن يزوجها إلا أبوها أو 
جدها. 


فإذا اختلف الأب والزوج في قدر صداقها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ما ادعاه الأب هو قدر مهر المثل وما يقر به الزوج أقل فلا 
تحالف بينهما والقول فيه قول الأب بغير يمين لأنه لا يجوز للأب أن يزوج الصغيرة بأقل 
من مهر المثل ولو زوجها به لكان لها مهر المثل. 

والثاني: أن يكون ما ادعاه الأب أكثر من مهر المثل وما أقر به الزوج قدر مهر 
المثل فهاهنا يكون التحالف وإذا وجب التحالف فلا يخلو حال الزوجة وقت الاختلاف 
والتحالف من أحد أمرين: 

إما أن تكون على حال الصغر أو قد بلغت. 

فإن كانت صغيرة حلف الزوج وهل يحالفه الأب أو تكون اليمين موقوفة على بلوغ 
الزوجة؟ على وجهين: 

أحدهما: أن الزوج إذا حلف لم يجز للأب أن يحلف معه ووقفت اليمين بلوغ 
الزوجة لأمرين: 

أحدهما : أن النيابة في الأيمان لا تصح. 

والثاني: أن اليمين إنما وضعت لإثبات حق الحالف أو رفع مطالبه عنه وليس الأب 
بهذه المنزلة فلم يجز أن يحلف وتأول قائل هذا الوجه قول الشافعي: «وكذلك الزوج وأبو 
الصبية» يعني في أنهما إذا اختلفا قدم الحاكم الزوج في إحلافه. 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي. والظاهر من نص 
الشافعي : أنه يجوز للأب أن يحلف مع الزوج لأمرين : 

أحدهما : أنه مباشر للعقد فجاز أن يحلف على فعل نفسه وإن كان في حق غيره 
كالوكيل: 

والثاني: وأشار إليه ابن سريج: أنه لما قبل إقراره فيه وإن كان في حق غيره جاز 
إحلافه فيه عند إنكاره. 

فعلى هذا إن حالف الأب الزوج حكم للزوجة بمهر المثل وإن نكل الأب عن 
اليمين ففيه وجهان: 


لت 


كتاب الصداق 


أحدهما: يحكم بنكوله ويقضى بالمهر الذي اعترف به الزوج إذا كان بقدر مهر 
المثل لأن من حكم يمينه إذا حلف حكم بنكوله إذا نكل . 

والثاني : 1 9 بك تكله اله وينننيق إنقانا نجي الوريية قر فك البمضن عن 
بلوغها لجواز أن يثبت بيمينها ما لا يثبته الولي فيحكم لها به. وإن كانت الزوجة وقت 
التحالف بالغة؟ 

فإن قيل: إن الأب لا يجوز أن يحالف الزوج في حال صغرها فأولى أن لا يحالفها 
في حال كبرها. 

وإذا قيل: له مخالفة الزوج في حال صغرها فأيهما أحق بمخالفة الزوج؟ فيه 
وجهان: من اختلاف المعنيين في تعليل هذا الوجه: 

أحدهما: أن الأب المباشر للعقد هو المحالف للزوج لفضل مباشرته وتغائلا تقول 
اعترافه . 

والثاني: أن الزوجة المالكة هي المحالفة للزوج دون الأب لاختصاصها بالملك 
وتعليلاً بأن الأب نائب. 

وعلى الوجهين معاً: لو امتنع الأب من اليمين جاز لها مخالفة الزوج وإنما 
الوجهان: هل يجوز مع بلوغها أن يحلف الأب؟ 


فصل: 

وأما المسألة الثانية: وهى اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثئة الآخر فقد 
حكي عن أبي حنيفة أنه إذا طالت صحبة الزوجين وحسنت عشرتهما وذهبت عشيرتهما ثم 
ماتت الزوجة لم يكن لوارثها مطالبة الزوج بصداقها وحكاه عند أبي الحسن الكرخي من 
أصحابه وعلى مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء لوارثها مطالبة الزوج بصداقها وإن طالت 
صحبتهما لأمرين 

أحدهما : أنه لما جازت مطالبته مع قرب المدة جازت مع بعدها كالدين. 

والثاني: أنه لما جاز للزوجة مطالبته جاز لوارثها مطالبته كالمدة القصيرة فلذا ثبت 
أن الصداق باق وأن للوارث مطالبة الزوج به فاختلفا في قدره جاز أن يتحالفا عليه لأن 
الوارث يقوم مقام موروثه في الاستحقاق فقام مقامه في التحالف فعلى هذا إن تحالف 
وارثا الزوجين حلفا كتحالف الزوجين إلا في شيء واحد وهو أن يمين الزوجين على 
البت والقطع ف في النفي والإثبات جميعاً ويمين رانو بعل في الع في القي على 
القطع في الإثبات لأن من حلف على فعل نفسه كانت يمينه على القطع في نفيه وإثباته» 
ومن حلف على فعل غيره كانت يمينه على العلم في نفيه وعلى القطع في إثباته . 

فعلى هذا يحلف وارث الزوج فيقول: والله ما أعلمه تزوجها على صداق ألفين 
ولقد تزوجها على صداق ألف. 


كتاب الصداق 
ويقول وارث الزوجة: والله ما أعلمه تزوجها على صداق ألف ولقد تزوجها على 
فإن كان الورثة جماعة حلف كل واحد منهم يميئاً على ما وصفنا ولم ينب أحدهم 
عن غيره فيها فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم أجرى على الحالف حكمه وعلى الناكل 
حكمه. 
ولو مات أحد الزوجين وكان الآخر باقياً تحالف الباقي منهما ووارث الميت 
وكانت يمين الباقي على القطع في نفيه وإثباته ويمين الوارث على العلم في نفيه وعلى 


القطع في إثباته . 


لحف 


فصل: 

فأما إذا كان الاختلاف في المهر بين أبوي الزوجين الصغيرين فإن حكم بالصداق 
في مال الزوج إما ليساره وإما على أحد القولين في إعساره فلا تحالف بينهما لأن الأب 
لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل ولا يجوز لأب الزوجة الصغيرة أن 
يزوجها بأقل من مهر المثل فبطل التحالف ووجب مهر المثل لأن أبا الزوج لا يجوز أن 
يزيد عليه وأبا الزوجة لا يجوز أن ينقص منه. 

وإن حكم بالصداق على أبي الزوج جاز التحالف لأنه يجوز أن يبذل الأب من ماله 
عن ابنه أكثر من مهر المثل . 

فعلى هذا لأبي الزوج أن يحلف مع صغر ابنه ومع كبره وهل يجوز لأبي الزوجة أن 
يحلف مع صغرها أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. 


فصل: 
وإذا اختلف زوج الأمة وسيدها في قدر صداقها تحالف عليه الزوج والسيد دون 
الزوجة لأنه حق للسيد دونها وكذلك لو كانت الزوجة مدبرة أم أم ولد ولو كانت مكاتبة 
كانت هي المحالفة دون السيد لأن مهر المكاتبة لها ومهر المدبرة وأم الولد لسيدها. 


مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَالقَوْلُ كَوْ لُ المَرْأَةِ ما ما قَبَضَتْ مَهْرَهَا؛ٍ لأَنَّهُ حَقٌّ مِنَ الحُقُوقٍ لَا 
يَرُولُ إِلّا بِإِقْرَارٍ الَّذِي لَهُ الحَنُ وَمَنْ إليِْ الحَقُا. 
قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما 
على قدره فقال الزوج: قد أقبضتك مهرك وقالت الزوجة لم أقبضه. فالقول قول الزوجة 
مع يمينها أنها لم تقبضه وسواء كان قبل الدخول أو بعده أو قبل الزفاف أو بعده. 


.)14/4( انظر الأم‎ )١( 


و سس حي يتلاب الصداق 

وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدينة أنه إذا كان قبل الزفاف فالقول قولها وإن 
كان بعد الزفاف فالقول قوله. 

وقال مالك: إن كان قبل الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فالقول قوله 
استدلالاً بالفرق أنها لا تسلم نفسها غالبا إلا بعد قبض المهر فكان الظاهر بعد الدخول 
والزفاف مع الزوج فقبل قوله وقبل الدخول والزفاف مع الزوجة فلم يقبل قوله. 

وهذا فاسد لقول النبي يَلْةْ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» والزوج مدع 
فكلف البينة والزوجة منكره فكلفت اليمين ولأن من ثبت في ذمته حق لغيره لم يقبل قوله 
في دفعه كالديون فأما الاعتبار بالعادة فغير صحيح لأن عادات الناس فيه مختلفة ثم لو 
اتفقت لما تعلق بها حكم ألا ترى أن مشتري السلعة إذا ادعى دفع ثمنها بعد قبضها لم 
يقبل قوله. 

وإن جرت العادة بأن السلعة لا تسلم إليه إلا بعد قبض الثمن منه. 

ولو ادعى للراهن قضاء الدين رد الرهن عليه لم يقبل قوله وإن جرت العادة أن 
الراهن لا يرد إلا بعد قبض الدين كذلك الزوجة. 

مسألة(": 

كَالَ الشَّافِيِيُ: «فَِنْ كَالت المَرْأَةُ: الَّذِي كَبَضْتٌ هَرِية وَكَالَ: بَلْ هُوَ مَهْرٌ كَقَد أَكَرَتْ 
بمَالٍ وَادَعنك ملك كالقول قزل 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا دفع الزوج إليها امالاً ثم اختلفا فيه فقالت 
الزوجة: أخذته هبة وصداقي باق وقال الزوج: بل دفعته صداقاً . 

فالقول قول الزوج سواء كانت من جنس الصداق أو من غيره وسواء كان مما جرت 
العادة بمهاداة الزوج بمثله أم لا 

وقال مالك: إن كان مما جرت العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة 
والطيب والحلي فالقول قولها مع يمينها اعتبارا بالعرف ولها المطالبة بمهرها. 

وهذا خطأ؛ لأن الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى ولأنها لو ادعت هبة ذلك 
وقد قبضت مهرها لم يقبل قولها فكذلك قبل قبضه. وقد مضى الجواب عما استدل به من 
الصرف. 

فصل: 

فإذا ثبت أن م ا فإن ادعت أنه صرح لها بالهبة كان لها إحلافه 

فيكون القول قوله يمينه فإن نكل عن اليمين ردت عليها وحكم لها إن خلفت. 


.)54/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الصدذاق سس [48 

وإن لم تدع أنه صرح لها بالهبة بل قالت: نواها وأرادها ولم يتلفظ بها فلا يمين 
عليه لأن الهبة لا تصح بالنية فلم يلزمه يمين في دعوى هبة فاسدة. 

فإذا جعلنا القول قوله: لم يخل حال ما أقبضها من حالين: إما أن يكون من جنس 
صداقها لأنه دراهم قد دفع إليها دراهم فيكون ذلك بضامن صداقها وإما أن يكون من غير 
جنس صداقها لأنه دراهم وقد دفع إليها دنانير فتكون الدنانير له والصداق عليه ولا يقبل 
قوله في أنها أخذت الدنانير بدلاً من صداقها فإن ادعى ذلك عليها أحلفها. 

مسألة2"0: 

قَالَ الشَافِعِيٌ : ورا ِدَفْع المَهْرِ إِلَى أَبِي البَكرٍ صَغِيرَةٌ وَه كَائَتْ أؤ كبِيرَةٌ التي تَلِي 
َبُومَا يُضْعَهَا وَمَالَهَاه. 

قال في الحاوي: اعلم أن الأب إذا قبض مهر ابنته لم يخل حالها من أحد أمرين: 

إما أن يكون مولى عليها أو رشيدة. 

فإن كان مولى عليها لصغر أو جنون أو سفه: جاز له قبض مهرها لاستحقاقه الولاية 
على مالها ولو قبضته من زوجها لم يصح ولم يبرأ الزوج منه إلا أن يبادر الأب إلى أخذه 
منها فيبرأ الزوج حينئذٍ منه وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة فعلى ضربين: 

أحدهما ١‏ أكون فيا لا عر على الاح رمن لواب عهى طهر إلا ادها إن 
قبضه بغير إذنها لم يبر الزوج منه كما لو قبض لها ديناً أو ثمناً . 

والثاني: أن تكون بكراً يجبرها أبوها على النكاح فالصحيح أنه لا يملك قبض 
مهرها إلا بإذنها فإن قبضه بغير إذن لم يبرأ الزوج منه وجعل له بعض أصحابنا قبض مهرها 
لأنه يملك إجبارها على النكاح كالصغيرة. 

وقال أبو حنيفة: له قبض مهرها بكراً كانت أو ثيباً ما لم تنهه عنه وكلا المذهبين 
عنه غير صحيح لأن صداقها دين فلم يجز أن ينفرد الأب بقبضه مع رشدها كسائر الديون 
ولأن ما لم يملك قبض دينها لم يكن له قبض مهرها كغير الأب من الأولياء ولأنه لو ملك 
القبض بغير إذن لما أثر فيه النهي كحاله مع الصغيرة وإذا أثر فيه النهي لم يملكه بغير إذن 
كالوكيل» والله أعلم. 

الشرط في المهر 
مطالة 1 


َالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى: «وَإدَا عُقِدَ التكَاحُ بََلْفٍ عَلَى أنَّ لأبيهًا أآلفاً كَالمَهْرُ 
كَاسِدٌ لأنّ الألف ليس بِمَهْرٍ لَهَا بحن لَهُ باذ 00 


.)54 /0( انظر الأم (5/ 4ت 56). (؟) انظر الأم‎ )١( 


ا الل سس وسم م تتاب الصداق 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

إذا تزوجها على صداق ألف على أن لأبيها ألفاً لم يصح الشرط ولم يلزمه دفع 
الألف إلى الأب ويبطل به الصداق. 

وقال قتادة: الصداق صحيح على ألف والشرط لازم للأب وعلى الزوج له ألف 
بالشرط . 

وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب ويصير الألفان معاً صداقاً للزوجة والدليل 
على مالك فى بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت فى حق المعقود أو المعقود عليه 
ولس الأب واخجدا عنهما حل رضي الشرط ناكما لواقوطه الحبي. 

والدليل على قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقاً للزوجة: هو أن ما لم 
يجعل صداقاً مسمى لم يجز أن يصير صداقاً مسمى كالمشروط لغير الأب ولأنه لو جاز 
أن يكون ما شرطه للأب زيادة في الصداق لكان ما شرط على الأب نقصاناً من الصداق 
وهذا باطل في الشرط عليه فبطل في الشرط له. 

فصل: 

فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله قتادة وباطل في حق الزوجة 
بخلاف ما قاله مالك كان الصداق باطلاً لأن للشرط تأثراً فى النقصان منه وقدره مجهول 
فأفضى إلى جهالة جميع الصداق وإذا صار الصداق كيوك اه ولم يبطل النكاح وكان 
لها مهر المثل فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل لأنه قد سمى لها صداقا 
فاسدا. 

مسألة7": 

قَالَ الشَاقِعِيُ: «وَلَوْ تكح امْرَء هَ عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُعْطي أَبَامَا آلفاً كَانَ جَائر 
وَلَهَا مَنْهُ مَنْْهُ وَأَخَذُهَا لط لأنّهَا هِب لَم تقيض أؤ وَكَالَةً) . 

قال في الحاوي: ذكر المزني هذه المسألة على صورة التي قبلها وخالف بينهما في 
الجواب فقال: لو نكحها على ألف وعلى أن يعطى أباها ألفا كان جائزا. 

وقال في الأولى: ولو عقد نكاحها بألف على أن لأبيها ألفاً فالمهر فاسد وهما في 
الصورة سواء وفي الجواب مختلفان. 

فذهب أكثر أصحابنا إلى المزني أخطأ في نقل هذه المسألة وأن هذا الجواب 
مسطور للشافعي في الأم في غير هذه المسألة وهو أن يزوجها على ألفين على أن يعطي 
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كاب الصدذاق .ص 10 
أباها ألفاً منها أو تعطي أباها ألفاً منها فإن كانت هي المعطية للألف فهي هبة للأب وإن 
كان هو المعطي للألف احتمل أن تكون هبة للأب واحتمل أن تكون وكالة يتولى قبضها 
الأب فيكون الصداق جائزاً لأن جميع الألفين صداق ولم يؤثر فيه هذا الشرط لأنه لم 
يشترط لنفسه عليها ولا اشتراط لها على نفسه. 

وإذا لم يكن الشرط على أحد هذين الوجهين لم يؤثر في زيادة الصداق ولا نقصانه 
وم اله بدت مت 

فأما ما نقله المزني فخطأ وجوابه كجواب المسألة الأولى لتمائلهما في الصورة 
والذي عندي لاتقل المري مسح وأنه اول على ما ذكزوه ومحيؤك التجراب على ما 
صوروه لأن في لفظ المسألة دليل على هذا التأويل وهو المفرق بينها وبين المسألة الأولى 
لأنه قال في هذه ولو تزوجها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفاً وقال في الأولى: ولو 
عفد تكاجيا بالك علي أن لاوا النا "تعمل ليها فى هذه التالة قفن الألت ويضل 
لأييا 1 لفسال الأرى ملك" الألفه قدل عل أن الألفي ف هده الحجالة صنداق للروحة 
فلذلك 5 وفي الأولى إحداهما صداق لها والأخرى للأب فلذلك بطل. 

ثم يوضح أن نقل المزني صحيح وأنه محمول على هذا التأويل ما ذكره في الحكم 
وملام العليل الأنقال:ولما عنس واحتعاهه ولي لها ان جمع الروع من دقع غاله 
ولا لها أن تأخذ غير صداقها فدل على أن الألفين كانت صداقا لها ثم بين في التعليل 
فقال: لأنها هبة لم تقبض أو كالة لم تتم فدل على أن الشرط كان معقوداً على أن تهب 
يدر نوراه لاتبيااار اركل عيطم وات طاو ارما ليا الم 061 
بالقبض أو ترجع فيها أو تتمم الوكالة أو تبطلها. 

وقد ذكر الشافعي مثل هذه المسألة في كتاب الأم يريد بها ما ذكرنا من التأويل 
فقال: ولو أصدقها ألفين على أن يعطى أباها ألفاً وأمها ألفاً كان الكل للزوجة وإنما يكون 
الكل لها إذا كان الكل صذاقا #كون لها بالتسمية 'لا بالشرط بخلاف :ما فالة مالك 


فصل: 
في الشروط التي تدخل النكاح . لح 
مسألة7"): 
بها أذ على أن لا ينع عليه أذ : يت و أذ خرطت عله كلع علد أ بقع ها م 
مِئْلِها 9 دَلِكَ كُلّه فَإِنْ كَانَ كَدْ رَاتَمَا عَلَى مَهْرٍ مِثْلِهًا وَرَادَمهَا الّرْط أَبْظَلْتٌ الشَّرْط وَل 


- 


خم لها الرّيَادَةَ لِمَسَادٍ عَقّدٍ المَهْرِ بالشَّرْط ألا تَرَى لو اشْتَرَى عَبْداً بِمَائَةِ وِيئَارٍ وَزْقَ 
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ل سب كتاب الصداق 
0 يَدِ المُشْتَرِي وَرَضِيَ البَائِعُ أَنْ يَأحْدَ المائة ويُبْطِلَ الرّقَّ الحَمْرَ َم 

لَهُ ذَلِكَ لأنّ الثّمَنَ انعد عَقَدَ بمَا لا يَجُورٌ كَبَظلَّ وكَانَت لَهُ قِيمَةٌ العَبدِه. 

قال في الحاوي: اعلم أن الشرط في النكاح ضربان: جائز ومحظور فأما الجائز: 
فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد مثل أن مرا غليها آنا لهات حبري علبها أو 
يتزوج عليها أو يسافر بها أو أن يطلقها إذا شاء أو أن تشترط هي عليه أو يوفيها صداقها 
أو أن ينفق عليها نفقة مثلها أو يقسم لها مع نسائه بالسوية. 

فكل هذه الشروط جائزة والنكاح معها صحيح والمسمى فيه من الصداق لازم لأن 
ما شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغير شرط فكان أولى بأن يجوز مع الشرط . 

وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط فكان أولى أن يلزمه الشرط وقد روي عن 
النبي كل أنه قال: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)"' . 

وأما المحظور منها : فمردود لقول النبي كله : اكلم ترط اي في كعات ابه دير 
باطل ولو كان ماثة شرط شرط الله أحق وعقده أوثق»”'" . 

روي عنه يَلِ أنه قال: «المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
عات يكم0 , 

والشروط المحظورة تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها : ما يبطل به التكاح . 

والثاني: ما يبطل به الصداق. 

والثالث : ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه. 

والرابع : ما اختلف أصحابنا فيه. 


فصل: 
فأما القسم الأول: وهو ما يبطل النكاح فهو كل شرط رفع مقصود العقد مثل أن 
يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر إذا قدم زيد أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى 
شاءت . 
فالنكاح بهذه الشروط باطل سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها لأنها 
رافعة لمقصود العقد من البقاء والااستدامة فصار النكاح بها مقدر المدة فجرى مجرى 


)001( أخرجه مسلم 2»)5/١1518(‏ وأبو داود »)5١19(‏ والترمذي ,.)١١717(‏ والنسائي 2958١(‏ 
7" وابن ماجه 2)١905(‏ وأحمد .)١55/5(‏ 

(؟) أخرجه النسائي .)7551١(‏ وابن ماجه 2)107١(‏ وأحمد »)5١7/5(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 
)١‏ وفي «الصغير» (١1//ا١).‏ 

[فرة أخريعه أبو داود (2)7095 والترمذي (17657)ء والحاكم (؟59/5)» اللاريقي ١م‏ اا والبيهقي 
في «الكبرى» ( .)١116+‏ 


كتاب الصداق ه1ظ 


نكاح المتعة فكان باطلاً . 


فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو ما يبطل الصداق دون النكاح: فهو كل شرط خالف حكم 
العقد وهو على ضربين: 

أحدهما : ما كان من جهة الزوج. 

والثاني: ما كان من جهة الزوجة. 

فأما ما كان من جهة الزوج: فمثل أن يتزوجها على أن لا يقسم لها مع نسائه أو 
على أن تخفف عنه نفقتها وكسوتها أو تنظره بهما. 

وفي حكم ذلك: أن يشترط عليها أن لا تكلم أباها ولا أخاها فهذه كلها شروط 
باطلة لأنها من الشروط التي تحلل حراماً أو تحرم حلالاً واختصت بالصداق دون التكاح 
لأن مقصود النكاح موجود معها فوجب أن يبطل الصداق بها لأنها قابلت منه جزءاً إذ كأنه 
زادها فيه لأجلها وإذا أوجب بطلانها بطل ما قابلها منه وهو مجهول صار الباقي بها 
مجهولاً فبطل وكان لها مهر المثل سواء كان أكثر مما سمى أو أقل . 

وقال أبو حنيفة: إن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم أوجب لها إلا المسمى وهو 
قول أبي علي بن خيران من أصحابنا لأنها رضيت به مع اشتراطه عليها فلأن ترضى به مع 
عدم الشروط أولى. 

وهذا فاسد لأن سقوط المسمى بالفساد إذا أوجب الرجوع إلى القيمة استحقت وإن 
كانت أكثر من المسمى كمن قبض عبداً اشتراه بألف على شروط فاسدة شرطها على بائعه 
ثم تلف العبد في يده وقيمته أكثر من ثمنه استحقت عليه القيمة دون المسمى وإن كانت 
القيمة أكثر كذلك هاهنا. وأما ما كان من جهة الزوجة. | 

فمثل أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى بالإماء وأن لا يسافر بها 
فهذه شروط فاسدة لأنها منعته مما له فعله وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود 
النتكاح معها. 

وإذا كان كذلك فللصداق المسمى حالان: 

أحدهما: أن يكون أقل من مهر المثل فيبطل المسمى لبطلان الشروط التي قابلها 
جزء منه فصار به مجهولاً ويجب لها مهر المثل . 

والثانية: أن يكون المسمى من الصداق أكثر من مهر المثل ففيما تستحقه وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح أنها تستحق مهر المثل تعليلاً بما ذكرنا من بطلان المسمى 
بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولا. 

والثاني: وهو قول المزني إنها تستحق المسمى لأن لا يجتمع عليها بخسان: 

بخس بإسقاط الشروط». وبخس بنقصان المهر. 


4/5 كتاب الصداق 
ولأنها لم ترض مع ما شرطت إلا بزيادة ما سمت فإذا منعت الشروط لم تمنع 


الححه: 


فصل: دي 

وأما القسم الثالث: وهو ما يختلف حكمه باختلاف مشترطه فهو ما منع مقصود 
العقد فى إحدى الجهتين دون الأخرى فمثل أن يتزوجها على أن لا يطأها فإن كان الشرط 
من جهتها فتزوجته على أن لا يطأها فالتكاح باطل لأنها منعته ما استحقه عليها من مقصود 
العقد. 

وإن كان الشرط من جهته فتزوجها على أن لا يطأها فالنكاح على مذهب الشافعي 
صحيح لأن له الامتناع من وطتها بغير شرط فلم يكن في الشرط منع من موجب العقد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: على الزوج أن يطأها في النكاح مرة واحدة على قوله 
إذا شرط عليها أن لا يطأها يبطل التكاح كما لو شرطت عليه أن لا يطأها. 

وليس هذا بصحيح لما ذكره في باب العنين. 

فأما إذا كان الشرط أن يطأها ليلاً دون النهارء فقد حكى أبو الطيب بن سلمة عن 
أبي القاسم الأنماطي أنه إذا شرط الزوج عليها ذلك صح الشرط لأنه له أن يفعل ذلك من 
غير شرط وإن شرطت الزوجة ذلك بطل النكاح لأنه يمنع مقصود العقد وهذا صحيح ولا 
يخالف فيه أبو علي بن أبي هريرة. 

فأما إن كان الشرط أن لا يقسم لها : 

فإن كان من جهتها صح النكاح لأن لها العفو عن القسم. 

وإن كان من جهته بطل النكاح إن كان معها غيرها وصح إن انفرد بنفسها لأنها 
تستحق القسم مع غيرها ولا تستحقه بانفرادها. 

وأما إن كان الشرط أن لا يدخل عليها سفه: فقد قال الربيع: إن كان الشرط من 
جهته صح النكاح لأن له أن يمنع من الدخول بغير شرط وإن كان من جهتها بطل النكاح 
لأنه ليس لها أن تمنعه من غير شرط فصار الشرط مانعا من مقصود العقد. 

وعلى هذا التقدير لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإن كان الشرط من جهة 
الزوج صح العقد لأن له أن يطلقها من غير شرط وإن كان من جهة الزوجة بطل العقد لأنه 
منع من استدامة العقد. 

ولو تزوجها على أن يخالعها بعد شهر. 

فإن كان الشرط من جهتها بطل العقد وإن كان من جهته ففي بطلانه وجهان: 

أحدهما: أن العقد باطل لأنه قد أوجب عليها بالخلع بذل ما لا يلزمها . 

والثاني : أن العقد صحيح لأنه شرط لم يمنع من مقصود العقد فصار عائداً لي 
الصداق فبطل به الصداق وكان لها مهر المثل. 


كتاب الصداق /ا4ء 


فصل: 

وأما القسم الرابع: وهو ما اختلف أصحابنا فيه فهو ما رفع بدل المقصود بالعقد 
وذلك شأن الصداق والنفقة. 

فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها أبداً . 

فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح لأنه حق لها إن تركته جاز 
فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة وهو باطل 
باشتراط سقوطه والنكاح جائز ولها مهر المثل والنفقة. 

وإن كان الشرط من جهة الزوج فهل يقدح في صحة النكاح أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه قادح في صحة النكاح فيكون باطلاً لأن ذلك مقصود العقد من جهة 
الزوجة فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج. 

والثاني: أنه غير قادح في صحة النكاح لجواز خلو النكاح من صداق ونفقة فعلى 
هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح ويحكم لها بمهر المثل والله أعلم. 


مسألة "2 
قَالَ الشَّافِعِئُ: «وَلَوْ أَصْدَقَّهَا دَاراً وَاشْتَرَط لَهُ أَوْ لَهُمَا الخِيَّارٌَ فِيهًا كَانَ المَهْدُ 
0 0 


فَاسِداً) . 

قال في الحاوي: اعلم أن عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الثلاث 
لأنه ينعقد ناجزاً لا تقصد فيه المغابنة والخيار موضوع الاستدراك المغابنة. فإن شرط فيه 
أحد الخيارين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يشترطاه أو أحدهما في عقد النكاح فالنكاح باطل باشتراطه فيه 
لمنافاته له في اللزوم . 

والثاني: أن يكون مشروطاً في الصداق دون النكاح فقد قال الشافعي في الأم ونقله 
المزني هاهنا: أن الصداق باطل والنكاح جائز. 

وقال في الإملاء: النكاح باطل. 

فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين: فخرجه أبو علي بن أبي 
هريرة على قولين: 

أحدهما: أن الصداق باطل والنكاح جائزء لأن بطلان الصداق لا يقدح في صحة 
التكاح . 

والثاني: أن النكاح باطل لبطلان الصداق ولم يحك عن الشافعي أنه أبطل النكاح 
لبطلان الصداق إلا في هذا الموضع لأن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل. 
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كتاب الصداق 

وقال سائر أصحابنا: ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين. 
فالموضع الذي أبطل فيه النكاح إذا كان الخيار مشروطاً في النكاح . 

والموضع الذي أبطل فيه الصداق وأجاز النكاح إذا كان الخيار مشروطاً في الصداق 
دون النكاح لأن الصداق عقد يصح إفراده عن النكاح كما يصح إفراد النكاح عنه فلم 
يوجب بطلان الصداق بطلان النكاح . 

فإذا قيل ببطلان النكاح فلا مهر فإن أصابها فعليه مهر مثلها وإذا قيل بصحة النكاح» 
فقد حكى أبو حامد الإسفراييني في الصداق والخيار لأصحابنا ثلاثة أوجه: ولم أر غيره 
يحكيه لأن نص الشافعي لا يقتضيه: 

أحدهما: وهو أن الخيار باطل والصداق باطل ولها مهر مثلها لأنه لما امتنع دخول 
الخيار في النكاح امتنع دخوله في بدله والخيار إذا دخل فيما ينافيه أبطله. 

والثانى: وهو خلاف نصه: أن الصداق جائز والخيار ثابت لأن الصداق عقد 
معاوضة يصح إفراده فجرى حكمه حكم الخيار فيه مجراه في عقود المعاوضات. 

والثالث: أن الخيار باطل والصداق جائز لأن الصداق تبع للنكاح فيثبت ثبوته ولم 
يقدح فيه بطلان الشرط. 


فصل: 
فأما إذا تزوجها على صداق ألف على أنه إن جاءها بالألف في يوم كذا وإلا فلا 
نكاح بينهما فهذا نكاح باطل وصداق باطل وشرط باطل. وحكي عن طاوس وسفيان 
الثوري: أن الشرط باطل والنكاح جائز. وحكي عن ابن عباس والأوزاعي: أن النكاح 
جائز والشرط ثابت وهذا قول فاسد بما قدمناه في كتاب البيوع . 
مسألة7": 
َال الشَاقِعِيُ : «وَلَوْ صَمِنَ تَمَقتهَا أ بُو الرَّوْج عَشْرٌ سِنِينَ في كُلَّ سَنَةَ كذ لَمْ يَجُْ 
ب د وَعكَه فتن . 
إذا كان الزوج ملكاً بنفقة زوجته وضمنها عنه أبوه أو غير أبيه من جميع الناس 
فسواء. وهو على ضربين : 
أحدهما: أن يضمن نفقة ما مضى من الزمان فهذا ضمان مال قد وجب واستقر 
فيصح ضمانه إذا كان معلوم القدر ومن جنس يستقر ثبوته في الذمة. 
والثاني : أن يضمن نفقة المستقبل فهذا على ضربين: 2 
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أحدهما: أن يكون مجهول المدة مثل أن يضمن لها نفقتها أبداً فهذا ضمان باطل 
لأن ضمان المجهول باطل . 

والثاني: أن يكون معلوم المدة مثل أن يضمن لها نفقتها عشر سنين ففي الضمان 
قولان بناء على اختلاف قولي الشافعي في نفقة الزوجة بماذا وجبت. 

فأحد قوليه وهو في القديم وهو قول مالك: أنها وجبت بالعقد وحده وتستحق 
قبضها بالتمكين الحادث بعده كالصداق الواجب بالعقد والمستحق بالتمكين. 

والثاني: وهو قوله في الجديد: أنها تجب بالتمكين الحادث بعد العقد وبه قال أبو 
حنيفة بخلاف الصداق لأن الصداق فى مقابلة العقد فصار واجباأً بالعقد والنفقة فى مقابلة 
الاستمتاع فصارت واجبة بالاستمتاع. ‏ ْ 

فإذا تقرر هذان القولان في وجوب النفقة كان ضمانها مبنياً عليهما . فإن قلنا: إنها 
لا تعب إلا و نمك يرما جوع فسجانوا الال الألسانيكارايها لم بجدروتد بحيب 
بالتمكين وقد لا يجب بعذه. 

وإذا قلنا ااانه جرف #المتاينة وللمة كبوا اوجرن بر نه 
ضمانها بشرطين : 

أحدهما: أن يكون ضمانه للقوت الذي هو الحب والحنطة أو الشعير بحسب قوت 
بلدهم دون الأدم والكسوة لأنهما لا يضبطانه بصفة ولا يتقدران بقيمة فإن قدرهما الحاكم 
بقيمة جعلهما دراهم معلومة لم يصح ضمانها أيضاً لأنه وإن قومها فهي مقومة لوقتها دون 
المستقبل وقد تزيد القيمة في المستقبل فيكون للزوجة المطالبة بفضل القيمة وقد ينقص 
فيكون للزوج أن ينقصها من القيمة. 

والثاني: أن يكون ضمانه لنفقة المعسر التي لا تسقط عن الزوج باختلاف أحواله 
وهي مذ واحد من كل يوم فإن ضمن لها نفقة موسر وهي مدان أو نفقة متوسط وهي مد 
ونصف فالزيادة على نفقة المعسر قد تجب إن أيسر وقد لا تجب إن أعسر فصار ضمانها 
ضمان ما لم يجب فعلى هذا يكون الضمان فيما زاد عن المدّ في نفقة المعسر باطلاً وهل 
يبطل في المدّ الذي هو نفقة المعسر أم لا؟ على قولين من تفريق الصفة» والله أعلم. 

مسألة2"0: 

َالَ الشَافي: «وَكدَلِكَ لَوْ ثَاكَ ضَمِئْتُ لَكِ مَا دَاينْتٍ به انا أو مَا وَجَبَ لَك 
عَلَيهِ لأنَهُ ضَمِنَ مَا لَمْ يَكُنْ وَمَا يَجْهَل). 

قال في الحاوي: وهذه مسألة من الضمان أوردها المزني هاهنا لأنه أصل يبني عليه 
ضمان النفقة. 
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وضمان الأموال على ضربين: 

أحدهما : ضمان ما وجب. 

والثاني: ضمان ما لم يجب. 

فأما ضمان ما وجب فضربان: معلوم ومجهول. 

فإن كان معلوماً صح وإن كان مجهولاً بطل. 

وأما ضمان ما لم يجب كقوله: من عامل فلاناً وادينه فعلى ضمان دينه . 

فمذهب الشافعي: أنه ضمان باطل سواء عين المداين أو لم يعينه وسواء ذكر للدين 
قدراً أو لم يذكره لأن الضمان لازم إن صح وما لم يجب فليس بلازم فلم يصح ضمانه. 

فإن قيل: أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب؟ 

قيل: الدرك إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدر فصار ضمانه ضماناً 
واجبا معلوما. 

فهذا مذهب الشافعي في ضمان ما لم يجب وليس بواجب في الحال أنه باطل. 
وقال أبو إسحاق المروزي: يصح ضمان ما لم يجب بشرطين: 

أحدهما: أن يكون لإنسان معين فإن كان لغير معين لم يصح. 

والثاني: أن يكون في معلوم مقدر فإن كان في مقدر لم يصح اعتباراً بضمان 
الدرك . 

وليس لهذا الجمع وجه والفرق بينهما: أن استحقاق الدرك يقتضي وجوبه قبل 
الضمان فصح وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصحء والله أعلم. 

باب عفو المهر وغير ذلك 

كَالَ الشَّافِيِيُ!" رَحِمَهُ مَهُ الله تغالَن+ «قال الله تقال :: ديصت ما وَضَم ِلّد أن 
كوت أو كنا الدئ يدو 1 التكاح 4 [البقترّة: 30؟] قَالَ: وَالْذِي بِيَلِهِ عَقدَةٌ النكاج 
الرَّوْجُ وَدْلِكَ أَنهُ إِنَمَا يَعْقُو مَنْ ملك نشل لهايما ويب لَهَا مِنْ يضف المَهر أَنْ تف 


و 
مير ع ”ا 


وَجَمَلَ لَه أن يَْفُوَ بن يِمْ لها الصّدَاقٌ بلقنا ء عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَلهُ أن 
الَذِيٍ ِيَدِهِ عُقَدَةٌ التككاح الرَّفْجُ وَهُوَ ول شرج وَسَعِيدٍ بْنُّ جَبَيْرٍ وَرَوِيَ عَنٍ ابْنِ المَسَيّبٍ 


له 


وَهُوَ قَوْلُ مُجَاحِدٍ. قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : كَأمًا أَبُو البكرٍ وَائق المخضور عَلبْه 
7 و عَفْدُهُمَا كَمَا لا تَحُورٌ جور لهُمَا هب هِبَةٌ أَمْوَالِهِمَا». 

ل 0 عاب زر وي طون السام اه 
وهو أولى الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارهاً . 
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ثم قال: ود ضكر 9 رِيصَةٌ)» [البَقَرّة: /ا77] يعني: سميتم لهن صداقاً: 
لفِيِصَفٌ ما وَضَتم4 [البَقرّة: 1507] فيه تأويلان: 

أحدهما : فنصف ما فرضتم لكم تسترجعون منهن. 

والثاني: فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن. 

ثم قال: إل أن تفرصت د َعْمُوَأ» [البَقرّة: 777] وهذا خطاب للزوجات عدل به 
بعد ذكر الأزواج إليهن وندبهن فيه إلى العفو عن حقهن من نصف الصداق ليكون عفو 
الزوجة أدعى إلى خطبتها وترغيب الأزواج فيها. 

ثم قال: أو يحوأ أَلَتِى سروء 1 أليَكاح > [البَقَرَة: 137] وفيه قولان للشافعي: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أبو البكر 
الصغيرة أو جدها لأنه لما ندب الكبيرة إلى العفو ندب ولي الصغيرة إلى مثله ليتساويا في 
ترغيب الأزواج فيهما. 

وهو في الصحابة قول ابن عباس وفي التابعين قول الحسن ومجاهد وعكرمة 
وطاوس وفي الفقهاء قول ربيعة ومالك وأحمد بن حنبل. 

والثاني: وهو قول في الجديد: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ندبه الله تعالى 
إلى العفو كما ندبها ليكون عفوه ترغيبا للنساء فيه كما كان عفوها ترغيبا للرجال فيها . 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم. ومن التابعين: شريح 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والشعبي . 

ومن الفقهاء: قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة. 

ثم قال: «#إوآن تَنْهًُا أَوَبُ لِلتّفُكت» [البَمرّة: 759] وفي المقصود نهنا اللخطات 
قولان لأهل التأويل: 

أحدهما: أنه خطاب للزوج والزوجة وهو قول ابن عباس. فيكون العفو الأول 
خطابا للزوجة والعفو الثاني خطابا للزوج والعفو الثالث خطابا لهما. 

والثاني: أنه خطاب للزوج وحده وهذا قول الشعبي فيكون العفو الأول خطاباً 
للكبيرة والعفو الثاني خطابا الولي الصغيرة والعفو الثالث خطاباً للزوج وحده. 

وفي قوله: موب لِلتَّفْوَئك4 [البَقترّة: 19] تأويلان: 

أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلم صاحبه. 

والثاني: أقرب إلى اتقاء أوامر الله تعالى في ندبه. 

ثم قال: #ولا تَنسَوَأ الْفَضْلٌ يدك 4 [البَقترّة: 157] أي تفضل كل واحد من الزوجين 
على صاحبه» بما ندب إليه من العفو ونبه على استعمال مثله في كل حق بين متخاصمين. 
فهذا تأويل الآية. 


ا ا ا ا يش تش .كت تت |١‏ ضاق 
فصل: 

فأما توجيه القولين في الذي بيده عقدة النكاح : فاستدل من نص قوله في القديم أنه 
ولي الصغيرة وهو مذهب مالك من الآية بأربعة دلائل: 

أحدها: أنه افتتحها بخطاب الأزواج مواجهة ثم عدل بقوله: أو ب يعْنُوَا أَلَِى يرو 
0 أليَكاح #4 [البَقَرّة: /ا؟] خطايا المكنى عنه غير مواجه والخطاب إذا عدل به عن 
المواجهة إلى الكناية اقتضى ظاهرة أن يتوجه إلى غير المواجه والزوج مواجه فلم تعد إليه 
الكناية والزوجة قد تقدم حكمها ولفظ الكناية مذكر فلم يجز أن يعود إليها فلم يبق من 
يتوجه الخطاب إليه غير الولي. 

والدليل الثاني : من الآية قوله: «ْإأرٌ يَمْمَُا الى بِيَروء عْقَدَةُ أَلتكعْ4 [البَقسرّة: 7810] 
وليس أحد بعد الطلاق بيده عقدة النكاح إلا الولي لأنه يملك أن يزوجها فاقتضى أن 
يتوجه الخطاب إليه ولا يتوجه إلى الزوج الذي ليس العقد إليه ليكون الخطاب محمولاً 
على الحقيقة من غير إضمار ولا يحمل على مجاز وإضمار. 

والدليل الثالث من الآية: أن الذي يختص به الولي من النكاح أن يملك عقده 
والذي يختص به الزوج أن يملك الاستمتاع بعده فكان حمل الذي بيده عقدة النكاح على 
الولي الذي يملك عقده أولى من حمله على الزوج الذي يملك الاستمتاع بعده. 

والدليل الرابع من الآية: أن الزوج غارم للباقي من نصف الصداق في حق الزوجة 
تقبضه الكبيرة وولي الصغيرة فكان توجه العفو إلى مستحق الغرم أولى من توجهه إلى 
ملتزم الغرم ولأن الله تعالى إنما للكت الزوجة إلى العفو لما تحظى به رغبة الأزواج فيها 
فاقتضى أن يكون ولي الصغيرة مندوباً إلى مثل ما ندبت إليه الكبيرة ليتساويا في عود الحظ 
إليهما بترغيب الأزواج فيهما. 

فصل: 

والدليل على صحة قوله في الجديد: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج دون 
الولي الآية ومنها خمسة أدلة: 

أحدهما: قوله تعالى: #ارٌ يَنْمُواْ ألَذِى يدو د ألتكاع* [البَقَرّة: 7817] والعقدة 
عبارة عن الآمر المنعقد ومنه حبل معقود وعهد معقود لما قد استقر عقده ونجز والنكاح 
بعد العقد يكون بيد الزوج دون الولي. 

والثاني :أنه أمر بالعفو قال الشافعي: وإنما يعفو من ملك والزوج هو المالك دون 
الولي فاقتضى أن يتوجه الخطاب بالعفو إليه لا إلى الولي. 

والثالث: أن حقيقة العفو هو الترك وذلك لا يصح إلا من الزوج لأنه ملك بالطلاق 
أن يتملك نصف الصداق فإذا ترك أن يتملك لم يملك فأما الولي فعفوه إما أن يكون هبة 
إن كان عيناً أو إبراءاً إن كان في الذمة فصار حقيقة العفو أخص بالزوج من حمله على 
المجاز في الولي. 


كتاب الصداق ل 


والرابع: أنه إذا توجه بالعفو إلى الزوج كان محمولاً على عمومه في كل زوخ مطلق 
وإذا توجه إلى الولي كان محمولاً على بعض الأولياء في بعض الزوجات هو الأب والجد 
من بين سائر الأولياء مع الصغيرة البكر التي لم يدخل بها دون سائر الزوجات فكان حمل 
الخطاب على ما يوجب العموم أولى من حمله على ما يوجب الخصوص . 

والخامس: قوله: «إوآن تَمْهَُا أب لِلتَفَوَْ» [البَقترّة: 77] وهذا الخطاب غير 
متوجه إلى الولي لأن قربه من التقوى أن يحفظ مال من يلى عليه لا أن يعفو عنه ويبرأ منه 
فدل على أنه الزوج دون الولي وهو راجع على ما تقدمه فاقتضى أن يكون المتقدم قبله 
الذي بيده عقده النكاح هو الزوج ويدل عليه من طريق السنة: ما رواه ابن لهيعة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَل : «ولي عقد النكاح الزوج)"") 
وهذا نص. ولأنه إجماع الصحابة روى شريح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
الذي بيده عقدة النكاح الزوج”© 


وروى أبو سلمة عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني فهر فطلقها قبل الدخول 
بها وأرسل إليها صداقها كاملاً وقال: أنا أحق بالعفو منها؛ لأن الله تعالى يقول: ##أوٌ 
يَعَموَا أَلَذِى بدو عْقَدَة التكاغع4”" [البقترّة: /3800]. 

وهذا قول صحابيين فإن قيل: خالفهما ابن عباس . 

قيل: قد اختلفت عنه الرواية فتعارضتا وثبت خلافه فصار الإجماع بغيره منعقداً . 

ومن طريق الاستدلال أن الروجين متكافئان فيما أمرا به وندبا إليه فلما ندبت 
الزوجة إلى العفو ترغيباً للرجال فيها اقتضى أن يكون الزوج مندوباً إلى مثله ترغيباً للنساء 
فيه ولأنه لو ملك الأب العفو لملكه غيره من الأولياء ولو ملكه في البكر لملكه في الثيب 
ولو ملكه قبل الدخول لملكه بعد الطلاق لملكه قبله ولو ملكه في المهر لملكه في الدين. 

وتجرووة فيان : : أن من لم يملك العفو عن مهرها إذا كانت ثيباً لم يملكه إذا كانت 
سر اعبار نا ل ا فإئما اختص به الأب في 
احقر عن رجيداتها ونان من الم يحلك المشر عن الموزيمط الدجول لم بجدكه قله اتير 
طرداً والكبيرة عكساً. 

فإن قيل: إنما لم يملكه بعد الدخول لاستهلاك بعضها بالدخول. 

قيل: لا فرق في رد عفوه بين ما كان في مقابلة رد بدل كالثمن وبين ما كان بغير 
بدل كالميراث. 


)6١(‏ أخرجه الدارقطني (2709/7)» والبيهقي في «الكبرى» »)2١44514(‏ وقال البيهقي: وهذا غير محفوظ, 
وابن لهيعة غير محتج به. 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١55455(‏ (0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١541/8(‏ 


لك كتاب الصداق 

ولأنه مال للمولى عليه فلم يكن لوليه العفو عنه كالثمن. 

فإن قيل: إنما عفا عن المهر لأنه أفادها إياه. 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قلنا بالقديم: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صح عفوه باجتماع خمسة 
شرائط : 

أحدها: أن يكون الولى أبا أو جداً ممن يلى على بضعها ومالها فإن عفا غيرهما من 

والثانى : أن تكون المرأة بكراً يصح إجبار الأب لها على النكاح فإن كانت ثيباً لم 


والثالث: أن تكون صغيرة ثبتت الولاية على مالها فإن كانت كبيرة تملك النظر في 
بالا تيصع 

والرابع : أن يكون عفوه بعد الطلاق الذي تملك به نفسها فإن عفا قبله لم يصح. 

والخامس : أن يكون الطلاق قبل الدخول لأن لا يستهلك عليها بضعها فإن كان بعد 
الدخول لم يصح. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صح حيئئذٍ عفوه. 

وإذا قلنا: إن الزوج إن صح عفوه لجواز أمره بالبلوغ والعقل والحرية والرشد. فأما 
الصغير : فلا تبين زوجته منه بالطلاق ولأن طلاقه لا يقع وتبين منه بالردة أو بالرضاع فإن 
كان ذلك قبل الدخول عاد جميع صداقها إليه لوقوع الفرقة من جهتها قبل الدخول. 

وإن كان مجنوناً وقعت الفرقة بردتها لا غير فإن كان ذلك قبل الدخول فلا صداق 
لها . 

وإن كان عبداً وقعت الفرقة بطلاقه فيكون في وقوعه كالحر وتقع الفرقة بردتها. وإن 
كان محجورا عليه بسفه وقعت الفرقة بطلاقه وبردتها فلا يصح عفو واحد من هؤلاء. 

ويصح عفو سيد العبد فأما عفو ولي الصغير والمجنون والسفيه فلا يصح قولاً 
واحداً وإن كان عفو ولي الزوجة على قولين: 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدها: أن ولي الزوجة هو الذي أكسبها الصداق بعقده فصح منه إسقاطه بعقده 
وولي الزوج ما أكسبه ما عاد من الصداق إليه فلم يصح عفوه عنه. 

والثاني : أن ما عاد من الزوج قد كان ماله فلم يجز أن يعفو عنه بعد عوده وصداق 
الزوجة ملك مستفاد فصح عفوه بعد استحقاقه والله أعلم. 


كتاب الصداق .1 
مسألة(2: 

قَالَ الشَافِعِىٌ : ل وَأ | الرَّؤْجَيْنِ عَمَا عَمّا فِي يَدَيْهِ كَلَهُ الرجُوعٌ قَبْلَ الدَّفْع أو الرَّدُ 
وَالتَمَامُ أفصَل)». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: 

إذا طلق الرجل الرشيد زوجته الرشيدة قبل الدخول تنصف الصداق بينهما فكان لها 
نصفه بالعقد وصار للزوج نصفه وفيما يصير به مالكا لنصفه قولان مضيا: 

أحدهما : أنه يصير مالكاً لنصفه بنفس الطلاق. 

والثاني: أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق. 

فإن لم يعف واحد منهما عن حقه تقاسماه عيناً كان أو في الذمة وإن عفا واحد 
منهما فلا يخلو حال الصداق من أن يكون عيناً أو في الذمة. 

فإن كان الصداق في الذمة فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون في ذمة الزوج وذلك من أحد وجهين: 

إما أن يكون قد أصدقها مالا في الذمة. 

- أو أصدقها عيناً تلفت في يده فصار غرمها في الذمة. 

فلا يخلو العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة. 

- فإن كان العافي هي الزوجة فعفوها يكون إبراءاً محضاً ويصح بأحد ستة ألفاظ : 

إما أن تقول: قد عفوت. أو قد أبرأتء. أو قد تركت» أو قد سقطتء. أو قد ملكت 
أو قد وهبت. فبأي هذه الألفاظ الستة أبرأته صح ولم تفتقر إلى قبوله على مذهب 
الشافعي وأكثر أصحابنا . 

وقال بعض أصحابه منهم أبو العباس بن رجاء البصري: الإبراء لا يتم إلا بالقبول 
كالهبة وهذا قول أبي حنيفة. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أنه إسقاط ملك فأشبه العتق. 

والثاني: أنه عفو فأشبه العفو عن القصاص والشفعة. 

وإن كان العافي هو الزوج: فعفوه هبة محضة لا يصح من الألفاظ الستة إلا بإحدى 
لفظين: إما الهبة وإما التمليك ولا يتم إلا بثلاثة أشياء : 

ببذل الزوج وقبول الزوجة وقبض من الزوج أو وكيله فيه إلى الزوجة أو وكيلها فيه. 
فإن لم تقبض فله الرجوع وهو معنى قول الشافعي: فله الرجوع قبل الدفع. 


.)51/6( انظر الأم‎ )١( 


2 كتاب الصداق 


فصل: 

والضرب الثانى: أن يكون الصداق في ذمة الزوجة وذلك بأن تستهلكه بعد قبضه 
فيصير نصفه المستحق: بالطلاق في أحد الوجهين أو باختيار تملكه بعد الطلاق في الوجه 
الثاني ملكاً للزوج فلا يخلو أن يكون العافي منهما هو الزوج أو الزوجة: 

فإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق. فإن 
قيل: إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضاً يصح بأحد الألفاظ الستة: 
إما بالعفو أو بالإبراء أو بالترك أو الإسقاط أو التمليك أو الهبة وفي اعتبار قبولها وجهان 
على ما مضى . 

وإن قيل: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كان عفوه إبطالاً لتملك 
الصداق فيصح بالألفاظ الستة التي يصح بها الإبراء أو يصح بزيادة لفظتين وهما: 
الإحلال والإباحة فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا لا 
يختلف أصحابنا فيه كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قبول. وإن كان العافي 
متهننا نكن الرويعة مطاوها ايه مدق بصع تمض لبطفين :إن اليه أن اللحيف ولااهم 
إلا بثلاثة أشياء: بالبذل والقبول والقبض فإن عفا الزوجان جميعا نظر. 

- فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج لأن عفو الزوجة إبراء 
وعفو الزوج هبة. 

- وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجة لأن عفو الزوج إبراء 
وعفو الزوجة هبة. 

فصل: 

وإن كان الصداق عينئاً قائمة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون في يد الزوج فلا يخلو العافي من أن يكون هو الزوج أو 
الزوجة. 

فإن كان العافي هي الزوجة فعفوها هبة محضة لنصف عين مشتركة في يد 
الموهوب له فلا تصح إلا بإحدى لفظتين: الهبة أو التمليك ولا تتم إلا بثلاثة أشياء ورابع 
مختلف فيه: وهو البذل والقبول والقبض وأن يمضي عليهما بعده زمان القبض وهل يفتقر 
إلى إذن الزوجة له بالقبض أم لا؟ على قولين: 7 

أحدهما: لا يفتقر إلى إذن بالقبض لأنه في قبضه. 

والثاني: لا بد من إذن بالقبض لأنه كان في يده مالكاً لها فلم يزل حكم يده إلا 
ا 

- وإن كان العافي هو الزوج: ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه فإن 
قلنا: إنه ملك به نصف الصداق كان عفوه هبة محضة لمشاع في يده فيصح بإحدى لفظتين 


لاع 


كتاب الصداق 
إما بالهبة أو بالتمليك ولا يتم إلا بثلاثة أشياء: بالبذل والقبول والقبض. 

وإن قلنا: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق وكان عفوه إسقاطاً لحقه فيه 
فيصبح بإحدى ثمانية ألفاظ مضت ولا يفتقر إلى القبول وجهاً واحداً . 


فصل: 

والضرب الثاني: أن يكون الصداق في يد الزوجة فلا يخلو حال العافي من أن 
يكون هو الزوج أو الزوجة. 

فإن كان العافي هي الزوجة: فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل 
والقبول والقبض ولها قبل القبض الرجوع. 

وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما 
ذكرنا. 

فإن قلنا: إنه ملك نصف الصداق كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوبة له 
فلا تتم إلا بالبذل والقبول وأن يمضي زمان القبض وهل يفتقر إلى إذن بالقبض أم لا؟ 
على ما ذكرنا من القولين وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض وهل يرجع بعده وقبل 
الإذن؟ على القولين. 

وإن قلنا: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كان عفوه إسقاطاً يصح بأحد 
الألفاظ الثمانية ولا يفتقر إلى القبول وجهاً واحداً . 

فإن عفا الزوجان معاً لم يصح عفو الزوجة بحال لأن عفوها هبة لا تتم إلا بالقبول 
ولا يصح عفو الزوج إن جعلناه واهباً لافتقاره إلى القبول ويصح عفوه إن جعلناه فستقطا 
لأن عفوه لا يفتقر إلى قبول. 


مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيٌ : اا وَلَو وَعََك لَه داكا د َم طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا كَفِيهَا قَوْلَانِ 
أَحَدَهُمًا يَرْجِعٌ عَلَيْهًا بد بِتِضْفِهِ وَالآخَرٌ لا يَرْحِعٌ ء 0 بِشَيْءِ مَلْكَه. َالَ ارين 1 


اللّهُ: َال في كتَابٍ القييم لا يَْجعْ إِذا ِصَنْهُ كوكبئة له أذ لم تفيضة تَقِضْهُ؛ لأنْ حِبَتَهَا لَه 
إِبْرَاةُ لَيْسَ كَاسْيَهْلَاكِهَا إِيّاهُ لَوْ وَهَبيْهُ لِعَيْرِِ أي شَيْءِ يَرْجِعٌ عَلَيْهَا ما صَارٌ إِلَيّهِ؟). 


قال في الحاوي: اعلم أن المرأة إذا وهبت لزوجها صداقها ثم طلقها قبل الدخول 
طلاقاً يملك به نصف الصداق لم يخل الصداق النزهونةنة أحد نري إنا :أن كون عينا 
أو ديئاً . 


فإن كان عيئاً: فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف 


. 04 /4( انظر الأم (557/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 


ل سس 771 011 2 اللا 
بدله؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وأحد قوليه في الجديد واختاره المزني أنه لا يرجع 

والثاني: وهو قوله في الجديد أنه يرجع عليها بنصفه وقال أبو حنيفة: إن وهبته قبل 
قبضه لم يرجع عليها وإن وهبته بعده رجع وكلا الأمرين في الأعيان سواء لأن التصرف 

- فإذا قلنا بالقول الأول: أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه شيئان: 

أحدهما: أنه قد تعجل الصداق قبل استحقاقه فلم يكن له الرجوع بعد استحقاقه 
كما لو تعجل دينا مؤجلا . 

والثاني: أن هبتها للصداق يجعلها كالمنكوحة بغير صداق فلم يستحق عليها رجوعاً 
بالطلاق. 

8 إذا قلنا بالقول الثاني: إنه يرجع عليها بنصفه فوجهه شيئان : 

أحدهما: أنه عاد الصداق إليه بغير السبب الذي استحق الرجوع به فلم يمنعه ذلك 
من الرجوع بنصفه كما لو ابتاعه. 

والثاني : أنها لو وهبت له غير الصداق لم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه كذلك إذا 
وهبت له الصداق لأن جميع ذلك مال لها. 


فصل: 
فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل: له الرجوع فسواء كافأها على الهبة أم لا فلا 
يرجع عليها بنصف قيمة الصداق إن لم يكن له مثل وبنصف مثله إن كان له مثل. 
وإن قيل: لا رجوع وكان قد كافأها على هبته ففي رجوعه وجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في وجوب المكافأة: 
أحدهما: لا يرجع إذا قيل: إن المكافأة لا تجب. 
والثاني: يرجع إذا قيل: إن المكافأة تجب. 


فصل: 
وإن كان الصداق ديناً فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تهبه للزوج بعد قبضه منه فيكون في حكم الصداق إذا كان عيئاً فوهبتها 
له في أن رجوعه يكون على قولين. 
والثاني: أن تبرئه منه قبل قبضه فإذا قيل: لا يرجع في الهبة فأولى أن لا يرجع مع 
الإبراء وإذا قيل: يرجع مع الهبة ففي رجوعه مع الإبراء قولان. 
ومن أصحابنا من خرج في رجوعه عليها مع الهبة والإبراء ثلاثة أقاويل: 


كتاب الصداق 
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أحدهما: يرجع عليها سواء وهبت أو أبرأت. 

والثاني : لا يرجع عليها سواء وهبت أو أبرأت. 

والثالث: يرجع عليها إن وهبت ولا يرجع عليها إن أبرأت. 

والفرق بين الهبة والإبراء: أن الهبة تصرف الإبراء إسقاط وهذه الطريقة أولى. 

فعلى هذا لو كان بعض صداقها عيناً وبعضه ديناً فوهبت له العين وأبرأته من الدين 
أجرى على العين حكم الهبة في جواز الرجوع وعلى الدين حكم الإبراء في عدم الرجوع . 

وعلى هذا: لو وهبت له الصداق إن كان عينئاً أو أبرأته منه إن كان دينا ثم ارتدت 
قبل الدخول فملك الرجوع عليها بجميع صداقها . 

كان في رجوعه عليها بجميعه ثلاثة أقاويل كما يرجع عليها في الطلاق بنصفه: 

أحدها: لا يرجع بشيء في الهبة والإبراء. 

والثاني: يرجع عليها بجميعه في الهبة والإبراء. 

والثالث: يرجع عليها بجميعه في الهبة ولا يرجع بشيء في الإبراء. 

فصل: 

ويتفرع على ما ذكرنا: أن يبتاع الرجلان سلعة ويهب البائع للمشتري ثمنها ثم 
تستحق السلعة من مشتريها ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين في 
رجوع الزوج. 

وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيباً ففي رجوعه بأرشه وجهان: 

أحدهما: لا رد ولا أرش. 

والثاني: له الرد والرجوع بالثمن فإن تعذر الرد رجع بالأرش. 

ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ثم فلس هذا المشتري فللبائع أن يضرب 
بالثمن مع غرماء المشتري قولاً واحداً بخلاف ما تقدم لأنه استحق غير ما وهب له. 

ويتفرع على ما ذكرنا: أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه فقد عتقه بالابراء 
كما يعتق بالأداء فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد 
الأداء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه لأنه ما استأدى منه شيئاً . 

والثاني : يلزمه لأن الإبراء يقوم مقام الأداءء والله أعلم. 


قَالَ الشَافِعِنُ: «وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْظامًا نِضْفَهُ ثم وَمَبَتْ لَهُ النضف الآخَرَ ثم طَلْقَهَا لم 
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َرْجِع بِشَيْءِ وَلَا ألم نَوْ َيِرَ هذا إلا أَنْ يَقُولَ كَائِلٌ مِبَنها آ له كَهِبَتَهَا لِمَيْرِهِ وَالأَوَلَ 
1 َالأحسَنْ أذلى به من الَِي لس 


-ه ه 
< 


قال في الحاوي و : أن تهب له نصف صداقها ثم يطلقها قبل الدخول ففي 
رجوعه عليها أربعة أقاويل: 

أحدهما: لا يرجع عليها بشيء ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه. 

والثاني : أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ويكون النصف المملوك بالهبة 
كالمملوك بالابتياع. 

والثالث: أن يرجع عليها بنصف الموجود وهو الربع وبنصف قيمة الموهوب وهو 
الربع . 

الرابع : أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع ولا شيء له سواه وكأن الموهوب 
2 عدانا بعوده إليه . 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِنْ حَالعَنُةُ د بِشَيْءٍ مِما عَلَيْهِ مِنَ المَهْرِ كما ب بَقَيَ كَعَلَيْهِ نِصْفَهُ. قَالَ 
الشويق !"1ب نهذ أشي , بقَوْلِهِ لأنَّ النُضْفت مُشَاعٌّ قيِمَا فَبَضَتْ وَبَقِيَا. 

قال في الحاوي: وهذه المسألة من الخلع أوردها المزني في هذا الموضع من 
الصداق لأمرين: 

أحدهما : أنه خلع على الصداق فأوردها فيه. 

والثاني: ليفرق بها بين ما عاد من الصداق إلى الزوج بالهبة وبين ما عاد إليه 
بالخلع . 

والخلع: عقد تملك به الزوجة نفسها ويملك به الزوج مال خلعها كالنكاح الذي 
يملك به الزوج بضعها وتملك الزوجة به صداقها إلا أن الزوجة في الخلع تقوم مقام 
الزوج في النكاح لأنها تملك بالخلع بضع نفسها كما ملك الزوج بالتكاح بضعها والزوج 
في الخلع يقوم مقام الزوجة في النكاح لأنه يملك بالخلع البدل كما ملكت الزوجة 
بالتكاح المهر. 

فإذا خالع الرجل زوجته على صداقها فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بعد الدخول فالخلع جائز سواء خالعها بجميع الصداق أو 
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يبعضه لأنه قد استقر لها جميعه بالدخول فخالعته على ما قد استقر ملكها عليها. 

والثاني: أن يخالعها قبل الدخول فإن الزوج يملك من الصداق بطلاقه في غير 
الخلع نصفه ويبقى عليه نصفه لأن الفرقة إذا وقعت قبل الدخول من جهة الزوج سقط عنه 
نصف الصداق ولو وقعت من جهة الزوجة سقط عنه جميع الصداق. 

والفرقة في الخلع وإن تمت بهما فالمغلب فيها الزوج دونها لأنه قد يجوز أن 
يخالعها مع غيرها ولا يجوز أن تخالعه مع غيره وإن كان كذلك فهذا على وني : 

أحدهما: أن يخالعها على جميع الصداق وهذا يأتي في كتاب الخلع . 

والثاني : أن يخالعها على بعضه وهو المسطور هاهنا فإن أصدقها ألفاً وخالعها قبل 
الدخول على نصفها وهو خمسماتة. 

قال الشافعى: فما بقى فعليه نصفه وهو مئتان وخمسون ونصفها يملكه بطلاقه 
واللضفف الباق مد «العبداو دوجو كديهانة كلك امه بطلاقه وهو تان وعيسوة وق 
عليه نصفه وهو متتان وخمسون يسوقه إليها. 

وقد كان الظاهر يقتضي أن يملك جميع النصف بالخلع ويملك النصف الآخر 
بالطلاق قبل الدخول فلا يبقى عليه من الصداق شيء. 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبى على بن خيران أن المسألة مصورة أنه خالعها على نصف 
الألف وهو خمسمائة وهما يعلمان أن يسقط بالطلاق نصفها ويبقى في الخلع نصفها فصار 
كأنه خالعها من الخمسمائة على ما يملكه منها بعد الطلاق وهو مئتان وخمسون مملك 
تلك الخمسمائة بخلعه وطلاقه ويبقى لها عليه خمسمائة ملك الزوج نصفها بطلاقه وذلك 
مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي: ما بقي فعليه نصفه فصار ثلاثة أرباع الصداق 
وهو سبعمائة وخمسون ساقطاً عن الزوج النصف بالطلاق والربع بالخلع وبقي عليه: الربع 
للزوجة وهو مئتان وخمسون فقيل لابن خيران: فعلى هذا ما تقول فيمن باع عبده وعبد 
غيره بألف وهما يعلمان أن أحد العبدين مغصوب؟ 

قال: يصح البيع في العبد المملوك بجميع الألف ويكون ذكر المغصوب في العقد 
لغواً كما قال في الخلع. 

والثاني: أن المسألة مصورة على أنها خالعته على ما يسلم لها بعد الطلاق من 
خمسمائة وصرحت به لفظاً في العقد ولو لم تصرح به لم يكن عليهما به مقنع فيسقط عنه 
جميع الخمسمائة بالخلع والطلاق ويسقط عنه نصف الخمسمائة الأخرى بالطلاق ويبقى 
لايديا ييه وخمسون وهو معنى قول الشافعي: ما بقي فعليه نصفه فيكون 
الجواب موافقاً لجواب ابن خيران إذا صرحا بما علماه ومخالفا له إن لم يصرحا به وإن 
علماه. 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد المروروزي: 


تتح ا تس بعتا بت الضداق 

أن المسألة مصورة على إطلاقها لذلك في أنه خالعها على خمسمائة هي نصف 
الألف وقد كانت وقت العقد مالكة لجميع الألف فصح الخلع في نصفها ثم سقط نصف 
الخمسمائة التي خالعها بها بالطلاق فصار كم خالعها على مال تلف نصفه بعد العقد وقبل 
القبض فيأخذ النصف الباقي. 

وفيما يرجع به بدل النصف التالف قولان: 

أحدهما: وهو قول القديم يرجع بمثل التالف إذا كان ذا مثل أو بقيمته إن لم يكن 
له مثل . 

وعلى قوله في الجديد: يرجع عليها بنصف مهر المثل فعلى هذا يكون الخلع قد 
صح على نصف الخمسمائة وهو مائتان وخمسون وبطل في نصفها وهو مائتان وخمسون 
واستحق بدله على قوله في القديم مثله وهو مئتان وخمسون وعلى قوله في الجديد نصف 
مهر المثل . 

ثم بقي عليه نصف الصداق وهو خمسماتئة وقد سقط عنه نصفه بالطلاق وهو مئتان 
وخمسون وبقي عليه نصفه مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي: وما بقي فعليه نصفه 
فيصير الباقي عليه مئتان وخمسون وفي الباقي قولان: 

أحدهما : وهو القديم مئتان وخمسون. 

والثاني: وهو الجديد: نصف مهر المثل . 

فيكون الشافي قد ذكر الباقي هليه ولم يذكر الباقي له. 

وهل يكون الباقي عليه قصاصاً من الباقي له أم لا؟ على اختلاف أقاويله فيمن له 
حال وعليه مثله فإن جعل ذلك قصاصاً: برئا وإن لم يجعله قصاصاً تقابضا. 

فإن قيل: هلا قلتم إذا خالعها على نصف الآلف أنه يصح الخلع في جميع النصف 
لأنه يسلم لها بعد الطلاق النصف كما لو خالعته على نصف ألف بينهما وبين شريك لها 
أنه يصح في جميع النصف لأنه قد سلم لها من جميع الألف. 

قيل: الفرق بينهما: أنها في الصداق قد خالعت على نصفه وهي مالكة بجميعه فإذا 
سقط بعد الخلع نصفه بالطلاق ولم يتعين حقها من النصف في الذي خالعت به دون 
الباقي فلذلك صار مشتركاً فيها وليس كذلك حالها في الألف المشتركة لأنها لم تملك 
منها وقت الخلع إلا النصف فانصرف العقد إلى النصف الذي لها ولم يتوجه إلى النصف 
الذي يشركها فافترقا. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا فقد ذكر أصحابنا في صحة الخلع على النصف الصداق وسقوط 
باقيه بالطلاق ثلاثة طرق يصح بكل واحد منها : 

أحدها: أن يخالعها بمثل نصفه في ذمتها فإذا كان صداقها ألفاً في ذمته خالعها على 


وك 


كتاب الصداق 
خمسمائة في ذمتها فإذا طلقها في خلعه برىء من نصف صداقها بطلاقه وبقي عليه نصفه 
وهو خمسمائة ووجب له عليها ما خالعها به وهو خمسمائة فصار له عليها مثل ما بقي لها 
فيتقاضان أو يتقابضان أو يتباريان. 

والثانية: أن يخالعها على ما يسلم لها من صداقها والذي يسلم لها بالطلاق قبل 
الدخول نصف الصداق ويكون هو المعقود عليه الخلع فيبرأ من جميع نصفه بما يملكه من 
الطلاق ونصفه بما ملكه من الخلع. 

الثالثة : ذكرها أبو العباس بن سريج: أن يخالعها على أن لا تبعة لها عليه في مهرها 
فيبرأ من جميعه بما ملكه بطلاقه وبخلعه ويصير كأنه قد خالعها على ما يسلم لها من 
صداقهاء والله أعلم. 


مسألة7"): 

قَالَ الشّافِعِىٌ : «مَأما ِي الصَّدَاقٍ غَيْرٍ المُسَمَّى أَوْ المَاسِدٍ قَالبَرَاءَ ِي دَلِكَ بَاطِلَةٌ 
نا ةما لا تَعلَم. كَالَ: وَلَوْ مَبَضَتِ بْضَتٍ القَاِدَ َم رَكنُْ عليه كانت , البَرَاءَةٌ بَاطِلَةٌ وَلَهَا 
مَهْرٌ وِثْلِهَاإِلّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مَعْرِقةٍ المرأةٍ أو يُغطِيهَا مَا تَسْتَيقنْ أَنَهُ كل وَُحَذْلهُ ما بَيْنَ 
كَذَا | إِلَى كَذَا أ يُمْطِيهَا كر وَيُحَذَّلْهَا مما بَيْنَ كَذَا إِلَى كذَا) . 

قال في الحاوي: اهلم أن إبراء المرأة لزوجها من الصداق معتبر بشرطي الإبراء. 

أحدهما: أن يكون بعد وجوب الحق فإن كان قبل وجوبه لم يصح كمن عفى عن 
الشفعة قبل الشراء لم يصح العفو. 

والثاني: أن يكون من معلوم القدر فإن كان الإبراء من مجهول لم يصح وكذلك 
الضمان لا يصح إلا بهذين الشرطين: 

أن يكون بعد وجوب الحق وأن يكون معلوم القدر. 

وأسقط أبو حنيفة اعتبار هذين الشرطين في الضمان وجوز الإبراء من المجهول . 

وللكلام عليه موضع غير هذا وإذا كان كذلك فالنكاح ضربان: 

أحدهما: نكاج تفويض. 

والثاني: نكاح غير تفويض. 

فأما نكاح التفويض الذي لم يسم لها فيه مهراً إذا أبرأت زوجها من صداقها فيه 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون بعد أن فرض لها فيه مهر فالإبراء صحيح لأنها أبرأته من واجب 
معلوم . 

والثاني: أن يكون قبل أن فرض لها فيه مهر فهذا على ضربين: 
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أحدهما: أن تبرئة قبل الدخول بها فالإبراء باطل لأنها أبرأته مما لم يجب لأن مهر 
المفوضة لا يجب بالعقد وإنما يجب بالفرض أو بالدخول. 

والثاني: أن يكون بعد الدخول بها فقد وجب لها مهر المثل فإن علمت قدره صح 
الإبراء ولم تفتقر إلى القبول على مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

وقال بعضهم: لا يتم إلا بقبول الزوج وهو مذهب أبي حنيفة وإن لم تعلم قدره 
فالإبراء باطل لأن البراءة من المجهول باطلة. 


فصل: 

وأما نكاح غير التفويض: وهو أن يسمى فيه مهر فهو على ضربين صحيح وفاسد. 

- فأما الصحيح: فالإبراء منه صحيح لأنه إبراء من واجب معلوم. 

وأما الفاسد: فالإبراء منه فاسد لأنه الفاسد لا يجب فصار إبراء من غير واجب 
والواجب لها في الفاسد مهر المثل فلو سلم الصداق الفاسد إليها فردته عليه هبة له لم 
تصح الهبة لأنه ماله ردته عليه وهي على حقها من مهر المثل فلو أبرأته من مهر المثل 
روعي علمها بقدره فإن جهلت قدره فالإبراء باطل سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم وإن 
علمت قدره صح الإبراء سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم لأن قبوله غير معتبر فكان علمه 
بقدره غير معتبر . 

وعلى قول من زعم من أصحابنا أن قبول الزوج معتبر فعلمه بقدره معتبر. 

فصل: 

فلو علمت أن مهر مثلها لا ينقص عن عشرة دنانير وجهلت الزيادة عليها فأبرأته من 
جميعه لم يبرأ من الزيادة على العشرة لأنها مجهولة وفي براءته من العشرة المعلومة 
وجهان: 

أحدهما : أنه يبرأ منها لكونها معلومة القدر. 

والثاني: لا يبرأ منها لأنها بعض جملة مجهولة فجرى على جييمها حكم الجهالة 
كما لو ضمن ما يعلم بعضه ويجهل جميعه كان ضمان الجميع باطلاً . 

فإن كان مهر مثلها مجهول القدر معلوم الطرفين مثل أن تعلم أنه لا ينقص عن عشرة 
انان ولة يويد على عشرين دكار فللبراةة تديها لان حال بالا اعم :وحال نا اذاه 

فأما الإبراء: فالطريق إلى صحته أن تقول: قد أبرأتك من دينار إلى عشرين ديناراً 
فيبرأ لأن العلم بالطرفين يجعل الوسط ملحقاً بهما فلو أبرأته من الزيادة على العشرة إلى 
العشرين صح وصار ما تستحقه عليه من المهر عشرة دنانير. 

فلو قالت: قد أبرأتك من عشرة إلى عشرين برىء من الجميع لأن الحدين يدخلان 
من المحدود إذا جانساه فالحد الأول: هو المبتدأ منه والحد الثاني : هو المنتهى إليه. 

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه الحد الأول المبتدأ منه ولا يدخل فيه الحد الثاني 


كتاب الصداق ممه 
المضهنى الدفييرا من تسعة عشن ديتازا: 

وقال زفر بن الهذيل: لا يدخل فيه واحد من الحدين لا المبتدأ منه ولا المنتهى إليه 
فيبرأ من تسعة دنانير. 

والدليل على دخول الحدين فيه وهو قول أبى يوسف: أن «من» حرف لابتداء غاية 
الشىء وفإلى» حرف لانتهاء غاية الشىء وابتداء الشىء وانتهاؤه طرفاه وطرفا الشيء من 
جملته فلذلك وجب دخول لعن فوم المتحلاوه. وأما الإبراء بالأداء فضربان: 

أحدهما: أن يدفع إليها عشرين ديناراً فقد دخل فيها جميع مهرها فبرىء منه عشرة 
منها متحققة والعشرة الأخرى مشكوكة فتحتاج أن يبرئها من دينار إلى عشرة فيبرئان 

والثاني أن يدفع إليها عشرة فيحتاج أن تكون هي المبرئة له من دينار إلى عشرة فيبراً 
حينئذٍ من جميع مهرها بالأداء والإبراء. 

وإذا كان مهرها معلوماً في الذمة فقالت: قد أبرأتك منه إن شئت فقال: قد شئت لم 
يصح الإبراء . 

ولو كانت عيئاً قائمة فقالت: قد وهبته لك إن شئت فقال: قد قبلت وشئت» صحت 
الهبة. 

والفرق بينهما: أن الإبراء إسقاط لا يراعى فيه المشيئة كما لا يراعى فيه القبول 
والهبة تمليك يراعى فيه المشيئة كما يراعى فيه القبول فافترقا . 


فصل: 

وإذا اعتقت قبض مهرها منه فقالت: قد أبرأتك من مهري ثم بان أن مهرها كان 
باقيا عليه ففي براءته من وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري يبرأ منه لأنها براءة صادفت حقاً معلوماً . 

والثاني: وهو قول الأكثرين: أن لا يبرأ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل أوردته 
را 

وأصل هذين الوجهين: من باع عبد أبيه ثم بان أنه كان وارثاً له وقت بيعه ففي 
صحة بيعه وجهان. 

باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر 
قَالَ الَّافِيِك"' رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَيْسَ لَهُ الدّحُولُ بِهَا حَنَّى تُعْطِيهَا المَالَ فَإِنْ 


02 و 


كَانّ كُلَهُ ْنا لَه الدخُولُ باه . 


0 


.)0”5/5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصداق 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا امتنعت المرأة من تسليم تفسها لقبض صداقها 
لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون جميعه حالا . 

والثاني: أن يكون جميعه مؤجلاً . 

والثالث: أن يكون بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً . 

قأمًا الأول4 بوه أن يكرق جميعه حالاً إما بإطلاق العقد أو بالشرط فيكون خاي 
بالعقد والشرط تأكيد فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها كما كان لبائع 
السلعة أن يمتنع من تسليمها على قبض ثمنها فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق 
ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق فهذا على ضربين: 

الأول: أن لا يكون قد وطئها فلها أن تمتنع عليه وإن سلمت نفسها إليه إذا لم يكن 
قد وطئها لأن القبض في النكاح يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر دون التسليم 
وهذا متفق عليه. 

والثاني: أن يكون قد وطئها بعد التسليم فليس لها عندنا أن تمتنع عليه. وقال أبو 
حنيفة: لها الامتناع بعد الوطء كما كان لها الامتناع قبله اجتجاجاً بأن الصداق في مقابلة 
كل وطء في النكاح لأمرين: 

أحدهما : أنه لو كان في مقابلة الأول لوجب للثاني مهر آخر. 

والثاني: أنه لو كان في مقابلة الأول لجاز لها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء 
حمه به. 

وإذا ثبت بهذين أنه في مقابلة كل وطء لم يكن تسليمها لبعض الحق مسقطاً لحقها 
في منع ما بقي كمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن كان له حبس باقيها 
كذلك هاهنا. 

قال: ولأنها لم تستوف مهرها مع استحقاق المطالبة فجاز لها أن تمتنع من تسليم 
نفسها قياساً على ما قبل الوطء. 

وبااي اه تسح رك بتر 30 لعرضي اترحي أذ مطل لاحو ارال بن 


على تسليم المبيع ولأن أحكام العقد وإذا 7 تعلقت بالوطء اختصت بالوطء الأول وكان ما 
عه تعدا وقد رفع الوطء الأول حكم الإمساك في حقه فوجب أن يرفعه في حق تبعه 
كالإحلال. 


فأما استدلالهم بأن المهر في مقابلة كل وطء: فتقول: قد استبيح به كل وطء لكنه 
قد استقر بالوطء الأول فقام فيه مقام كل وطء ألا تراها لو ارتدت بعد الوطء الأول لم 
يؤثر في سقوط المهر وإن لم يستوف كل وطء في النكاح ولو عادت إلى الإسلام حل له 
وطؤها بالمهر المتقدم. 

وأما قياسهم على ما قبل الوطء الأول: فالمعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر 


كتاب الصداق .6 


به المهر فجرى مجرى البيع قبل التسليم وليس كذلك بعد الوطء لأنها قد سلمت ما استقر 
به المهر فجرى مجرى المبيع بعد التسليم. 
فصل: 

وأما القسم الثاني : زهو أن يكوة ضداقها موتعلا فتجؤز إذا كان الأجل معلوما لأن 
كل عقد صح بعين وبدين صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً كالبيع وإذا كان الصداق مؤجلاً 
كا ع سر ل لاس انض لسن جد سن الال لآ بالل روميت 
بتأخير حقها وتعجيل حقه فصار كالبيع بالثمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل 
قبض الثمن فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل فأرادت الامتناع من تسليم 
نفسها حتى تقبض الصداق لم يكن ذلك لها وإن حل لأنها لم تستحق الامتناع عليه 
بالعقد. 


فصل: 
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بعض صداقها حالاً وبعضه مؤجلاً فيصح إذا كان 
قدر الحال منه معلوماً وأجل المؤجل معلوماً ولها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال 
وليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل فيكون حكم الحال منه كلمة لو كان 
جميعه حالاً وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان جميعه مؤجلاً فلو تراخى التسليم حتى 
حل المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل دون ما حل من المؤجل . 
مسألة7": 
0 الشَافِعِي : 'وَنُوَخَرُ يَوْما ١‏ وَنَحوه ِتُضْلِحَ أئْرَهَا و يُجَاوِرُ بها ئلاثاً إِلّا أَنْ تَكُونَ 
ا لا تَحْتَمِلٌ الجمّاعٌ ف فيمنَعَهُ ينقد أهلها- حَتَّى تختمل1. 
ا د 0 002570700 
يخل حالها من أحد أمرين 
إما أن تكون صغيرة أو كبيرة. 
فإن كانت كبيرة ة لزمها تسليم نفسها كما يلزم البائع تسليم المبيع بعد قبض ثمنه 
والمؤجر ما أجر بعد قبض أجرته. 
فإن استنظرته لبناء دار أو استكمال جهاز لم يلزمه إنظارها وإن استنظرته لمراعاة 
نفسها وتعاهد جسدها لزمه انتظارها يوماً ويومين وأكثر ثلاثة أيام» لأن المرأة لا تستفتى 
مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب له بمراعاة جسدها وتفقد بدنهاء لو أنها ربما كانت 
على صفة تنفر نفس الزوج منها . 


.02"5/4( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصداق 

وقد روى الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي يليه نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن 
يطرق أهله ليلة0" , 

فلما نهى الزوج الذي قد ألفها وألفته على أن يطرقها ليلاً ولم تتأهب لهء لأن لا 
يصادفها على حال تنفر منها نفسه فالزوج الذي لم يألفها ولم تألفه ولم يعرفها ولم تعرفه 
اولي بالنهن. 

وأكثر مدة إنظارها ثلاثة أيام؛ لأن لها في الشرع أصلاً وأنها أكثر القليل وأقل 
الكثير وهذا منصوص الشافعي هاهنا وفي كتاب «الأم» وقال في «الإملاء»: «لا تمهل» 
لبن هذا مخالنا لما قاله هاهناء وفي الأم» وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر من ثلاثة أيام 
رداً على مالك في جواز إمهالها السنة. 


وإن كانت صغيرة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يمكن الاستمتاع بمثلها لآنها ابنة تسع أو عشر قد قاربت البلوغ 
وأمكن استمتاع الزوج بها فهي كالكبيرة لها أن يطالبه وليها بمهرها وعليها تسليم نفسها. 

والثاني: أن لا يمكن الاستمتاع بمثلها لأنها ابنة ست أو سبع بحسب حالها فرب 
صغيرة السن يمكن الاستمتاع بها ورب كبيرة السن لا يمكن الاستمتاع بها فلذلك لم يجده 
سن مقدرة وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ولم يلزمه تسليم 
الصداق إليها . 

فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها لم يلزم تسليمها إليه أيضاً لأنه لا حق له في 
حضانتها وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ولأن لا يؤمن 
أن تغلبه الشهوة على مواقعتها فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها . 

فلو سأله وليها وهي صغيرة أن يتسلمها لم يلزمه لأن ما استحقه من الاستمتاع بها 
لم يخلق فيها ولأنها تحتاح إلى تربية وحضانة لا يلزمه القيام بها ولأنه يلتزم لها نفقة لا 
يقابلها الاستمتاع والله أعلم . 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِئٌ : «وَالصَّدَاقُ كَالدَيْنٍ سُوَاءً) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لأنه مال ثبت في الذمة بعقد فكان ديناً كالأثئمان 
ومراد الشافعي بأنه كالدين في لزومه في الذمة كلزوم الدين وأنه قد يكون حالا تارة 
)1١(‏ أخرجهأحمد(١/ها١اء‏ ؟/0, ١الاء‏ 501).» وابن أبي شيبة /١5(‏ 577)ء وأبو نعيم في الحلية 


.) ١/80 
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كتاب الصدذاق .لس 8ع 
ومؤجلاً تارة ومنجماً أخرى وأنه قد يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان والشهادة وأن 
الحوالة به جائزة وأن أخذ العوض عنه سائغ وأنه قد يجوز أن يبتاع فيه العقار وأن الزوج 
يحبس به إذا امتنع من أدائه وأن الزوجة تضرب به مع الغرماء عند فلسه وتتقدم به على 
الورثة بعد موته إلى غير ذلك من أحكام الديون المستحقة. 
مسألة7": 

َالَ الشَّافِِيُ: «وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَْعٌ صَدَاقِهَا وَلَا نَمََيهَا حنَّى تَكُونَ نِي الحَالٍ الَّتِي 
بجَاوِعُ مِثْلَهَا وَيُخَلَى ينها وَيَبَه". 

قال في الحاوي: وهذه مسألة من النفقات ذكرها لاتصالها بالصداق وليس يخلو 
حال الزوجين في استحقاق النفقة والصداق من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكونا كبيرين. 

والثاني: أن يكونا صغيرين. 

والثالث: أن يكون الزوج كبيراً والزوجة صغيرة. 

والرابع : أن يكون الزوج صغيراً والزوجة كبيرة. 

فأما القسم الأول وهو: أن يكونا كبيرين: فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض 
الصداق وله أن يمتنع من تسليم نفسها على قبض الصداق وله أن يمتنع من تسليم الصداق 
لتسليم نفسها فأيهما سلم ما في ذمته حكمه أجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته وإن 
أقاما على التمانع فنسذكر حكمه من بعد. 

وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تمكنه من نفسها فلا يستمتع بها فلها النفقة. 

والثاني: أن يدعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق فلا نفقة لها لأنها ناشز. 

والثالث: أن لا يكون منها تسليم ولا منه طلب ففي وجوب النفقة قولان: 

أحدهما: لها النفقة. 

والثانى: لا نفقة لها . 

ناء على اعتلاقك دزليه ف قفة الروسةا عدب؟ 

قاله في القديم: تجب العقد وتستحق قبضها بالتمكين فعل هذا تجب لها النفقة ما 
لم يكن منها نشوز. 

' وقال في الجديد: تجب بالعقد والتمكين معاً فعلى هذا لا نفقة لها لعدم التمكين. 

فصل: 
وأما القسم الثاني: وهو أن يكونا صغيرين: فالتسليم لا يجب على وليها ولو 


.075/5( انظر الأم‎ )١( 


هيب يجبي كتاب الصداق 
سلمت لم يجب على ولي الزوج أن يقبلها . 

وإن كان التسليم لا يجب فالصحيح أن دفع الصداق لا يجب ومن أصحابنا من 
أجراه مجرى النفقة في الاستحقاق وفي استحقاق النفقة بين هذين الصغيرين قولان: 

أحدهما: وهو القديم: تجب لوجوبها بالعقد. 

والثاني: وهو الجديد: لا تجب لوجوبها بالعقد والتمكين فكذلك وجوب تسليم 
الصداق يكون على هذين القولين: 

وهذا الجمع غير صحيح والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يقتضي وجوب دفعه 
ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها لأن الصداق في مقابلة عين باقية والنفقة في مقابلة 
زمان ماض. فكان له حبس الصداق لبقاء موجبه حتى يصل إليه ولم يكن له حبس النفقة 
لذهاب موجبها . 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الزوج كبيراً وهي صغيرة فليس عليه تسليم 
صداقها لما ذكرنا من أن تسليمها لا يجب ولو طلبها ولا يستحق عليه لو بذلت له. 

فأما النفقة فعلى قوله فى الجديد: لا نفقة لهنا لأنها تجب فى الجديد بالعقد 
والتمكين. وأما :على قوله في القديم فقي وتجهان الأصيحابنا ١‏ 

أحدهما : أنها تجب عليه لوجوبها على القديم بالعقد وحده. 

والثاني: لا تجب عليه وإن وجبت بالعقد لأن الاستمتاع متعذر منها بصغرها فجرى 
مجرى نشوزها. 

فصل: 

وأما القسم الرابع: وهو أن يكون الزوج صغيراً وهي كبيرة فهاهنا إن سلمت نفسها 
وجب على ولي الزوج أن يتسلمها له لتكون معه وإن كان صغيراً بخلاف الصغيرة التي لا 
يجب على وليها أن يسلمها إلى الزوج إذا كان كبيراً لأمور: 

أحدهما : أن الاستمتاع المعقود عليه موجود في الكبيرة مفقود في الصغيرة. 

والثاني: أن الصغيرة لا يؤمن عليها إذا كان كبيراً والكبيرة تؤمن على الزوج إذا كان 
صغيرا. 

والعالقة أن الكبيزة إذا سلمت إلى الصغير أقامت تربيته.فكان عونا والصخيرة إذ) 
سلمت إلى الكبير احتاج إلى تربيتها فكانت كلا فصار الفرق بينهما من هذه الأوجه 
الثلاثة . 

وإذا لزم بها تسليم الكبيرة إلى الصغير وإن لم يلزم تسليم الصغيرة إلى الكبير فلها 
المطالبة بصداقها كالكبيرة مع الكبير. 


كتاب الصداق 
فأما النفقة فعلى قوله في القديم وأنها تجب بالعقد وجده فلها النفقة لوجود العقد 


ذلك 


وارتفاع النشوز. 
وعلى قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ففي وجوب النفقة لها 
وجهان: 


أحدهما: لا نفقة لها لعدم التمكين. 
والثاني : لها النفقة لأن التمكين منها موجود من الزوج مفقود فصار المنع من جهته 


لا من جهتها. 
مسألة 7" 
كَالَ الشَافِمِيُ: «وَإِنْ كَانَتْ بَالِمَةَ َقَالَ لَا أذ 3 3 تَدْجُلُومَا وََالُوا لَا تُدْخِلهًا 


حَنَّى تَذْقمَ َأَنْهُمًا وم أَجْبَرْتُ الآخَرَ كن التنمُوا مما مَعا أَجيَرتُ أَهْلْهًا عَلَى وَقْتِ يُدُخِلُونَهَا 
0 الصَدَاقٌ مِنْ ن رَّوْجَهَا كَإِذًا دَخَلَتُْ دَفَعْتهُ َه ليا وَجَعَلْتُ لَهَا التَّمَمَةَ إِذَا كَالُوا 
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ندفعها إليه ِذًا دَفْعَ الصَّدَاقَ قَّ إِلَينا'. 

ل اعلم أن للزوجين ثلاثة أحوال: 

إحداهن: أن تبدأ المرأة بتسليم نفسها وتمكين الزوج منها فيجوز للزوج إصابتها قبل 
قبض شيء من صداقها وعلى الروج مولي موداقها إليها. وقال مالك: لا يجوز له 
إصابتها إلا أن يدفع إليها صداقها أو شيئا منه. وبه قال ابن عباس وقتادة. 

قال مالك: وأقل ما يدفعه إليها ليستبيح به إصابتها أقل ما يجوز أن يكون صداقاً 
وهو ربع دينار. 

وهذا فاسد لقول النبي يك : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وكما لو كان صداقا مؤجلا. 

والثانية: أن يبدأ الزوج بتسليم الصداق إليها فعليها تسليم نفسها إليه فإن امتنعت 
صارت ناشزا ولا نفقة لها. 

والثالثة: أن يتمانعا فتقول الزوجة: لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي ويقول 
الزوج: لا أدفع الصداق حتى تسلمي نفسك ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجبر واحد منهما على التسليم بل تقطع الخصومة بينهما ويتركان 
فأيهما تطوع بتسليم ما عليه أجر الآخر على تسليم ما في مقابلته وإنما لم يبدأ بإجبار 
واحد منهما لأن لكل واحد منهما حقأ وعليه حق فلم يكن الحق الذي عليه في البداية 
باستيفائه منه بأولى من الحق الذي له في البداية باستيفائه له فتاوى الأمران فوجب تركهما 
وقطع التخاصم بينهما. 


.)90/ انظر الأم (5/تل‎ )1١( 
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والثاني: أن الحاكم ينصب لهما أميناً وبأمر الزوج بتسليم الصداق إليه فإذا تسلمه 
أمر الزوجة بتسليم نفسها إلى الزوج فإذا سلمت نفسها سلم الأمين الصداق إليها لأن 
الحاكم موضوع لقطع التنازع وفعل الأحوط في استيفاء الحقوق وهذا أحوط الأمور فيها 
وأقطع للتنازع بينهما . 

وهذان القولان في تنازع المتبايعين في التسليم وفي البيع قول ثالث: أنه يجبر البائع 
على تسليم السلعة ويجبر المشتري على تسليم الثمن. 

ولا يجيء تخريج هذا القول الثالث في تنازع الزوجين لأن المشتري يمكن أن 
يحجر عليه في السلعة حتى يسترجع منه إن امتنع من تسليم الثمن ولا يمكن إذا سلمت 
الزوجة نفسها أن يمنع منها وربما استهلك بضعها بالدخول قبل تسليم صداقها . 

فصل: 

فإذا تقرر القولان في تنازع الزوجين فإذا قيل بالقول الأول أنه لا يجبر واحد منهما 
فلا نفقة للزوجة في مدة امتناعها من تمكين الزوج لأن الزوج على هذا القول لا يلزمه 
تعجيل الصداق. فصارت ممتنعة بما لا يستحق تعجيله فجرى عليها حكم النشوز في 
سقوط النفقة. 

وإذا قيل بالقول الثاني: أن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى أمية ينصبه 
لهما فلها النفقة في مدة امتناعها من تمكينه إلى أن يدفع الصداق إلى الأمين لأنها ممتنعة 
بحق يجب لها تعجيله فإذا صار الصداق مع الأمين كان امتناعها بعد ذلك سقطأ لنفقتها 
لأنها ممتنعة بغير حق. 

مسألة2"7: 

قَالَ الشَافِهِئٌ : «وَإِنْ كانت نِضواً أَجْبرَثْ عَلَى الدَّخُولٍ إِلّا أن يَكُونَ مِنْ مَرَض لا 

قال في الحاوي: أما النضوة الخلق فهي الدقيقة العظم القليلة اللحم فإذا كانت 
المرأة نضوة الخلق فلها حالتان: 

إحداهما: أن يكون ذلك خلقة لا يرجى زواله فعليها تسليم نفسها كغيرها من النساء 
وللزوج أن يستمتع بها بحسب طاقتها ولا ينكأها في نفسها ويؤذيها في بدنها. 

وقد كانت عائشة رضي الله عنها خفيفة اللحم ولخفة لحمها رفع هودجها في غزوة 
المريسيع وقد خرجت منه للحاجة فلم يعلم خروجها منه حتى أدركها صفوان بن المعطل 
فحملها. 

وكان من شأن الإفك أن أنزل الله تعالى فيه من القرآن ما أنزل فلم تمنع ضؤولتها 
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وخفة لحمها من شأن الإفك أن أنزل الله تعالى فيه القرآن ما أنزل فلم تمنع ضؤولتها وخفة 
د ا الي ل المي ا عر و ل ا 
من وطئها ولا خيار له في فسخ نكاحها بخلاف الرتقاء التي ب يستحق الزوج فيها خيار 
الفسخ لتعذر وطتها. 

والفرق بينهما: أن الرتقاء لا يقدر كل زوج على وطئها فصار المنع مختصاً بها 
فكان له الخيار والنضوة الخلق يمكن غير هذا الزوج إذا كان مثلها نضواً أن يطأها فصار 
المنع منها فلم يكن له الخيار. 

والثانية: أن يكون ذلك بحادث من مرض يرجى زواله فلا يلزمها تسليم نفسها 
وتمهل حتى تصح من مرضها. 

والفرق بين أن يكون بحادث مرض وبين أن يكون خلقه من وجهين: 

أحدهما : أن ما يرجى زواله فالاستمتاع مستحق فيه بعد الصحة فلم يلزمها تسليم 
نفسها قبل الصحة وما لا يرجى زواله فالاستمتاع فيه مستحق في الحال لأنها حال الصحة 

والثاني: أن العادة جارية بتأخير زفاف المريضة إلى حال الصحة فلم يلزمها التسليم 
قبل الصحة والعادة جارية بتسليم النضوة الخلقة عاجلاً فلزمها التسليم في الحال اعتباراً 
بالعادة فيهما. 

فعلى هذا إذا منعته من نفسها بالمرض فلا نفقة لها لفوات الاستمتاع بها ولو سلمت 
نفسها لزمته النفقة كما لو مرضت بعد التسليم وكان لها النفقة لأن المرض الحادث بعد 
التسليم لا يسقط النفقة وإن منع من الوطء كالحيض. 0ك 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَإِنْ أَقُضًَا ُضَامًا كَلَمْ َلْتَهمْ علي دِيتهَا وَلَهَا المَهْرٌ كَايلاً وَلَهَا مَنْعْهُ أَنْ 
يُصِيبَهَا حَنَّى تَبْرَاً البّرْءَ الَّذِي إِنْ عَادٌ د لمْ يَنَكَأُمَا وَلَمْ يَزِدْ فِي جُرْحِهَا وَالقَولُ فِي دَّلِكَ 
َوْلَهَا'. 


قال في الحاوي: وصورتها: في رجل وطأ زوجته فأفضاها بشدة المبالغة في 
الإيلاج والإفضاء: وهو أن يتخرق الحاجز الذي بين مدخل الذكر ومخرج البول لأن 
مدخل الذكر في مخرج الحيض والمني فأما البول فخرجه من غيره وبينهما حاجز فإذا بالغ 
الواطىء ء في إيلاجه خرق الحاجز بين المخرجين فهذا هو الإفضاء. 


ووهم بعض أصحابنا فجعل الإفضاء خرق الحاجز , بين السبيلين القبل والدبر حتى 
يصير السبيلان واحداً وهذا وهم من قائله. 
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فإذا أفضى زوجته بوطئه فعليه المهر بالوطء والدية بالإفضاء سواء كان البول 
فسشسكا أو نتزملاً وكذلك لو وطأ أحدية بشيهه أن امتكرهها على تفسيا فأفضاها كان 
عليه الدية ومهر المثل ولو طاوعته على الزنا كان دية الإفضاء دون المهر. 

وقال أبو حنيفة: إن أفضى زوجته فلا شيء عليه في الإفضاء وعليه المهر بالعقد وإن 
أفضى أجنبية بوطء شبهه فإن كان البول مسترسلاً فعليه الدية في الإفضاء ولا مهر في 
الوطغ وإن كات البول -مسعيسكا فعلية المهز بالوطء:وثلث الدية بالافضاء كالجاتفة وَإِن 
أفضى أجنبية بوطء إكراه فعليه الدية دون المهر. 

وقال مالك: في الإفضاء حكومة. 

والكلام مع أبي حنيفة هاهنا في إفضاء الزوجة وإفضاء من سواها له موضوع من 
كتاب الديات. 

واستدل أبو حنيفة على أن إفضاء الزوجة هدر لا يضمن بأن السراية عن مستحق غير 
مضمونة كالقطع في السرقة إذا سرى إلى النفس لم يضمن لحدوثه عن مستحق كذلك 
الإفضاء سرى عن وطء مستحق فوجب أن لا يضمن. 

ودليلنا هو أنها جناية تنفك عن الوطء فوجب أن لا يسقط أرشها باستحقاق الوطء 
كما لو وطئها وقطع يدها وذلك أن المهر يجب بغير ما تجب به الدية لأن المهر عندهم 
بالخلوة وعندنا بتغيب الحشفة والإفضاء يكون بما زاد على ذلك من المبالغة في الإيلاج 
فصار الوطء الذي تجب به دية الإفضاء زائداً على الوطء الذي يجب به المهر فوجب أن 
يكون لكل واحد منهما حكمه. 

وأما استدلالهم: بأنه حادث عن وطء مستحق فوطء الإفضاء غير مستحق لأن 
الوطء المستحق ما لم يفض إلى الإفضاء كضرب الزوجة أبيح به ما لم يفض إلى التلف 
فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح فضمن كذلك وطء الإفضاء غير مباح فضمن. 


فصل: 

وأما مالك فاستدل على أن فى الإفضاء حكومة بأن الحاجز بين المخرجين كالحاجز 
فين الالشكين اللمفكريو ور قار فيك في الحاجز بين المنخرين إذا قطع حكومة كذلك في 
خرق الحاجز بين المخرجين حكومة. 

ودليلنا: هو أن الحاجز بين المخرجين أعظم منفعة من الشفرين لأن خرق الحاجز 
يفضي إلى استرسال البول وقطع الشفرين لا يقتضيه ثم ثبت أن في الشفرين الدية فكان في 
خرق الحاجز أولى أن تجب فيه الدية. 

فأما الحاجز بين المنخرين فمخالف للحاجز بين المخرجين لأن هذا عضو بكماله 
فجاز أن تكمل فيه الدية وذاك بعض عضو فلم تكمل فيه الدية. 


كتاب الصداق 3 لحب © 
فصل: 

فإذا تقرر أن في الإفضاء الدية مع المهر فإنما يجب فيه الدية إذا لم يلتحم الحاجز 
على حاله منخرقاً فأما إن التحم وعاد إلى حاله حاجزاً ب بين المخرجين فلا دية فيه وفيه 
حكومة لأنه جانٍ عليه وليس بمستهلك له ولهذا قال الشافعي : ولو أفضاها فلم تلتئم فعليه 
ديتها فدل على أن التئامه يمنع وجوب ديتها وإذا كان كذلك فالدية إذا وجبت فيه فهي إن 
عمد ففي حالة وإن أخطأ فعلى عاقلته ثم هو ممنوع من وطئها حتى يندمل جرحها ويبرأ 
الفرج الذي لا يضرها جماعة فيمكن حينئذٍ جماعها فلو ادعى برأها واندمالها ليطأها 
وقالت: بل أنا على مرضي لم أبرأ منه ولم يندمل وأنكر ما قالت فالقول قولها مع يمينها 
ويمنع من وطئها لأمرين: 

أحدهما: أن مرضها متيقن وبرءها مظنون. 

والثاني: أنه مغيب يمكن صدقها فيه فجرى مجرى الحيض ثم لها النفقة وإن كان 
ممنوعاً منها كالمريضة» والله أعلم. 


مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِىٌ : «هْإن مكلت عَليْهِ كلم يَمسّهَا ًَ لح لبا تالحر ا 


زو ري وي ميم دده ممع وى 


جتاتي: «وإن طَلْفَتوهُنَ ين قبل أن تَمَسُوهنَ وقد وَضْكُرٌ كن ؤيصَةٌ م فيِصِف ما وض » 
[البَقَرَة: 3 قن 5 الله عه في وشلا البَّان وَإِرْحَاءِ 
السِّئْرِ أَنَهُ يُوحِبُ المَهْرَّ كَمِنْ قَوْ مَرَ م دَنْبْهُنَّ لَوْ جَاءَ بِالعَجْرْ م من قَبلِكُم؟ فأخبر أنه 
ا ا ا ا 

قال في الحاوي: وصورتها أن يطلق الرجل زوجته المسمى لها صدقاً معلوماً فلا 
يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: 

و ل ل ل ا 0 
الزوج نصفه لقوله تعالى: #إوَإن طلَقَتْمُوهُنَ من قبْلِ أن تَسُوشُن وَكَدْ وَضْخّرْ لطن وِيصَةٌ قِضِفُ 

ما وَضمم# [البَقَرّة: /779] . 

والثاني : أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة فقد استقر لها جميع 
المهر الذي كانت مالكة له بالعقد لقول الله تعالى: «وَكَيفَ تَأْحْدُوئ وقد أفى بسك 
ِل بَعْضٍ* [اليّسَاء: ١؟].‏ 

وهذا القسمان متفق عليهما. 7 
والثالث: أن يطلقها بعد الخلوة بها وقبل الإصابة لها فقد اختلف الفقهاء فيه على 
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أحدها: وهو قول الشافعي في الجديد والمعمول عليه من مذهبه: أنه ليس لها من 
القت لاا تسنه ول تافز للغلره فى كما لمير ولا عدا عدف 

وبه قال من الصحابة: ابن عباس وابن مسعود. 

ومن التابعين: الشعبي وابن سيرين ومن الفقهاء: أبو ثور. 

والثاني: أن الخلوة كالدخول في كمال المهر ووجوب العدة وبه قال من الصحابة: 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 

ومن التابعين: الزهري ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وبه قال الشافعي في القديم. 

إلا أن أبا حنيفة يعتبر الخلوة القامة في كمال المهر ووجوب العدة بأن لا يكونا 
محر مين ولا صائمين . 

والثالث: أن الخلوة يد لمدعي الإصابة منهما في كمال المهر أو وجوب العدة فإن 
لم يدعياها لم يكمل بالخلوة مهر ولا يجب بها عدة وهذا مذهب مالك وبه قال الشافعي 
في الإملاء. 

واستدل من نصر قول أبي حنيفة في أن الخلوة تقتضي كمال المهر ووجوب العدة 
بقوله تعالى: #وَإِنٌ أَرَدتُمُ أسَيَبَدَالَ دَوْجِ كارت رَوْج وَدَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهُنَّ مِنَظارًا فلا تَأَحْدُوأ 
وَأَخَدْرَت نكم ييئََقًا غَلِيظًا 49 [اليّساء: ]1١1-٠١‏ ولهم من الآية دليلان: 

أحدهما: عموم قوله: قلا تَأْحُدُوا نه كَيعًا4 [اليسّاء: ]٠‏ إلا ما خصه دليل. 

والثاني : قوله : #وَمَدٌ أَقْفَى بَنَصُْكُمْ إِلَ بَعْضٍ» [اليّسّاء: ]1١‏ قال الفراء: معناه وقد 
خلا بعضكم ببعض لأن الفضاء هو الموضع الواسع الخالي وقول الفراء فيما تعلق باللغة 
حجه . 

وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «من كشف قناع اقرآأة ققد وبعب لها المين 0 
وهذا نص. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ماذا بهن إن جاء العجز من 
قبلكم»”" . 

وروي عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق 
باب وأرخى ستراً فقد وجب عليه المهر دخل بها أو لم ل وقد قال النبي: «عليكم 


1 > إدماء 8 5 0600 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضو عليها بالنواجذ» 


.)١55/1/( أخرجه الدارقطني (7017/7)». والبيهقي في «الكبرى»‎ )1١( 
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7490 كرجه احيد (6/ لاقع 110 واب و قاو 40 والترمذى (051/9): وابى مجه 6680 راون 
حبان (2)0 والحاكم /١(‏ 946 -/91). 


كتاب الصداق /ااه 


ومن القياس: أن النكاح عقد على منفعة فوجب أن يكون التمكين من المنفعة 
بمنزلة استيفائها فى استقرار بدلها كالإجارة ولآن التسليم المستحق بالعقد قد وجد من 
جهتها فوجب أن يستقر العوض لها أصله: إذا وطنها . 

ولأن المهر في مقابلة الإصابة كما أن النفقة في مقابلة الاستمتاع ثم ثبت أن 
التمكين من الاستمتاع شرط بمنزلة الاستمتاع في استقرار النفقة فوجب أن يكون التمكين 
من الإصابة بمنزلة الإصابة في استقرار المهر. 

والاثل .علي أن اليخلوة لا على بها سكم في كمال مهرد 10و جر عل بولا بدء 
في دعوى قول الله تعالى : «إوَإن طلْقَتُوهنَ 20 
ما وَضَم4 [البقسرّة: ؟!] والمسيس عبارة عن الوطء الثلاثة 

أحدها: أنه مروي في التفسير عن ابن عباس وابن مسعود. 

والثاني: : أن المسيس كتابة لما يستقبح صريحه وليست الخلوة مستقبحة التصريح 
فيكنى عنها والوطء مستقبح فكني بالمسيس عنه. 

والثالث: أن المسيس لا يتعلق يه عن المذهبين كمال المهر لأنه خلا بها من غير 
مسيس كمل عندهم المهر ولو وطئها من غير خلوة كمل عليه المهر ولو مسها من عير 
خلوة ولا وطء يكمل المهر فكان حمل المسيس على الوطء الذي يتعلق به. 

الحكم أولى من حمله على غيره وإذا كان كذلك فقد جعل الطلاق قبل المسيس 
الذي هو الوطء موجبا لاستحقاق نصف المهر. 

ومن طريق القياس: أنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به المهر كالطلاق 
قبل الخلوة ولأنها خلوة خلت عن الإصابة فوجب أن لا يكمل بها النهر كالخلوة إذا كان 
أجدهما محرما أو صائما .فرضا ولآن ما يوجب الغسل "لآ يوجب كمال البهيز كالقيلة من 
غير خلوة ولأن الخلوة لما لم يقم في حقها مقام الإصابة لم يقم في حقه مقام الإصابة 
كالنظر وبيان ذلك أنه لو خلا بها لم يسقط بها حق الإيلاء والعنة ولأن ما لا يثبت به حق 
التسليم في أحد جنبي العقد لم يثبت به حق التسليم في الجنبة الأخرى قياساً على تسليم 
المبيع والمؤاجر إذا كان دون قبضهما حائل ولأن للوطء أحكاماً تختص به من وجوب 
الحد والغسل وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وسقوط العنة وحكم الإيلاء 
وإفساد العبادة ووجوب الكفارة واستحقاق المهر في النكاح الفاسد وكماله في الصحيح 
ووجوب العدة فيهما. 

فلما انتفى عن الخلوة جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهر والعدة انتفى عنها 
هذان اعتباراً بسائر الأحكام. 

وتحريره قياساً: أنه حكم من أحكام الوطء فوجب أن ينتفي عن الخلوة قياساً على 
ما ذكرنا. 


1ه كتاب الصداق 


فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن الفراء قد خولف في تفسير الإفضاء فقال الزجاج في «معانيه»: أنه 
الغشيان وقال ابن قتيبة في «غريب القرآن» هو الجماع فكان قول الفراء محجوجا بغيره. 

والثاني: أن الآية التي أستدللنا بها مفسرة تقضي على هذا المجمل. 

وأما الجواب عن الخبر: فهو أن كشف القناع لا يتعلق به كمال المهر عندنا ولا 
عندهم فإن جعلوه كناية في الخلوة كان جعله كناية في الوطء أولى. 

وأما الجواب عن الأثر عن عمر رضي الله عنه في قوله: «ما ذنبهن إن جاء العجز 
من قبلكم» فهو أن يقتضي أن يكون لها المهر مع العجز سواء كانت خلوة أو لم تكن 
فيكون معناه استحقاق دفعه قبل الطلاق وكذلك الجواب عن حديث زرارة بن أوفى. 

وأما الجواب عن قياسهم على الإجارة فمنتقض ممن سلمت نفسها في صوم أو 
إحرام أو حيض . 

فإن قيل: الصوم والإحرام مانع فلم يتم التسليم. 

قبل الجب والعنة أبلغ في المنع ولا يمنع من التسليم الموجب لكمال المهر عندهم 
بالخلوة على أنه لو وطء في الصيام أو الإحرام لكمل المهر واستقر فجاز أن تكون الخلوة 
لو أوجبت كمال المهر في غير الإحرام موجبة لكمال في الإحرام كالوطء. على أن صوم 
التطوع يصير عندهم واجبأً بالدخول فيه ولا يمنع الخلوة فيه من كمال المهر عندهم 
فكذلك غيره من صوم الفرض . 

على أن الإجارة مقدرة بالزمان فجاز أن تستقر الأجرة بالتمكين فيه لتقضيه وليس 
التكاح مقدراً بالزمان فلم يستقر المهر فيه بالتمكين إلا بانقضاء زمانه بالموت أو بالوطء 
في حال الحياة لأنه مقصود بالعقد. وأما قياسهم على الوطء: فالمعنى في الأصل استيفاء 
حقه بالوطء وليس كذلك الخلوة. 

وأما استدلالهم بالنفقة: فالجواب عنه أن النفقة مقابلة بالتمكين دون الوطء ولذلك 
وجب لها النفقة مع التمكين في الصيام والإحرام وليس كذلك المهر لأنه في مقابلة الوطء 
لأنهم لا يكملون المهر بالخلوة في حال الإحرام والصيام. 


فصل: 
واستدل من نصر قول مالك: أن الخلوة يد لمدعي الإصابة من الزوجين بأن الخلوة 
في دعوى الإصابة تجري مجرى اللوث في القسامة وذلك موجب لتصديق المدعي فكذلك 
الخلوة ولأن الإصابة مما يستره الناس ولا يفعلونه فتعذرت إقامة البينة عليها فجاز أن 
يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيها كما يقبل قول المولى في 
دعوى الإصابة والدليل عليه: قول النبي يل : «البينة على المدعي واليمين على المدعى 


كتاب الصداق 
عليه”'' فكان على عمومه. 

ولأن اختلاف الزوجين في الإصابة لا يوجب ترجح من يدعيها بالخلوة كما لو خلا 
بها ليلة في بيتها . 

فأما استدلاله في ذلك باللوث فغير معتبر في ترجيح الدعوى في الأموال وإن كان 
معتبراً في ترجيح الدعوى في الدماء. 


وأما قبول قول المولى في دعوى الإصابة فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم تصدق 
الزوجة في استحقاق فسخه والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق مدعي 


8ه 


استحقاقهما. 
مسألة9): 
قَالَ الشَافِمِيُ: ' سَوَاءٌ طَالَ مَقَامُهُ أو مَصُرَ ا يَحِبُ المَهْرٌ وَالعِدةُ إلا المَسِيسٍ . 


مر 4 


00 لذ عا عَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ مَعْنَى مَا قَالَ الشَافِعِنُ وَهُوَ 
0 ْ 

قال في الحاوي: وهذا إنما قال الشافعي رداً على مالك فإنه زعم أن الخلوة إن 
كانت في بيت الزوج فالقول معها قول مدعي الإصابة. وإن كانت في بيت الزوجة فإن 
طالت حتى زالت الحشمة بينهما فالقول قول مدعي الإصابة منهما. وإن قصرت ولم تزل 
الحشمة بينهما فالقول قول منكرها استدلالاً بأنه عرف الحكام بالمدينة. 

وهذا فاسد لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها إن 
تكون في بيته أو بيتها كالإصابة. 

وإن لم توجب كمال المهر كانت في جميع أحوالها كذلك وقد تكون الإصابة في 
قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها ولا تكون في خلوة 


بيكه . 


ا 


فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه ولا تعليل يقتضيه ولا أصل يرجع إليه وفعل 
حكام المدينة ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل. 
فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال الزوجين إذا خلوة من أربعة 0 
إحداهن : أن يتفقا على الإصابة فيكمل المهر وتجب العدة وتستحق الرجعة إجماعاً 
على الأقاويل كلها . 
والثانية: أن يتفقا على عدم الإصابة. 
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كتاب الصداق 

فعلى قول الشافعي في الجديد والإملاء لا يكمل المهر ولا تجب العدة ولا تستحق 
الرجعة . 

فعلى هذا: لو جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العقد وقد اتفقا على أن 
الإصابة بينهما لحق به الولد لأنها فراس. 

وفي استكمال المهر على الجديد والإملاء وجهان: 

أحدهما : يستكمل المهر لأن حدوث الولد دليل على تقدم الإصابة. 

والثاني : أنه لا يستكمل المهر ولا يكون لها إلا نصفه لجواز أن يكون قد استدخلت 
فيه فعلقت منه غير إصابة. 

فأما على قوله في القديم ففيه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : أن المهر كامل والعدة واجبة والرجعة مستحقة اعتباراً بحكم الخلوة. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكمل المهر ولا تجب العدة ولا 
تستحق الرجعة اعتبارا بعدم الإصابة. 

والثالثة: أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج فقد وجبت عليها العدة بإقرارها 
على الأقاويل كلها إلا على أحد وجهي قوله في القديم فإما استكمال المهر فعلى قوله في 
القديم قد استكملته بيمين وعلى قول في الإملاء لا تستكمله إلا بيمين لأنه يجعل الخلوة 
يداً. وعلى قوله في الجديد: القول قول الزوج مع يمينه وليس لها من المهر إلا نصفه فإن 
أقامت الزوجة البينة على إقرار الزوج بالإصابة سمعت البينة بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين 
لأنها بينة لإثيات مال. 

والرابعة: أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة فهذه الدعوى منه إنما هي 
لوجوب العدة واستحقاق الرجعة. 

فعلى قوله في القديم: القول قول الزوج بلا يمين. 

وعلى قوله في الإملاء: القول قوله مع يمينه ويحكم بوجوب العدة عليها 
وباستحقاق الرجعة له. 

وعلى قوله في الجديد: القول قول الزوجة مع يمينها ولا عدة عليها ولا رجعة له 
فأما المهر فقد استكمله على قوله في القديم. 

فأما في الجديد والإملاء فليس لها إلا نصفه لكن إن كان في المهر في يدها فليس 
للزوج استرجاع نصفه لأنه لا يدعيه وإن كان في يد الزوج فليس لها أن تطالبه إلا بنصفه 
لأنها تنكر استحقاق جميعه. 

فلو أقام الزوج البينة على إقرارها بالإصابة لتثبت له الرجعة والعدة سمعت بشاهدين 
عدلين ولم تسمع بشاهد وامرأتين لأنها على غير مال. 


كتاب الصداق م ([]81 
فصل: 

وإذا خالع الرجل زوجته المدخول بها على طلقة واحدة بعوض ثم تزوجها في 
عدتها وطلقها في النكاح الثاني قبل دخوله بها كان لها نصف المهر المسمى في النكاح 
الثاني : 

وقال أبو حنيفة: لها فيه جميع المهر وإن لم يدخل بها استدلالاً بأمرين : 

أحدهما : أنه نكاح قد وجب عليها فيه العدة فوجب أن يكمل لها فيه جميع المهر 
كالمدخول بها. 

والثاني: أن حكم الوطء موجود فيه للحوق ولدها فوجب أن يثبت حكمه في كمال 
المهر. 

ودليلنا في قول الله تعالى: : #وإن طَلَفَتَموهُنَ من قَبَلٍ أن توش وقد ضكر م هن رِيصَةٌ 
قيِصضِتُ مَا وَضُْم» [البقسرة : 150] وهذا نكاح لم يمسها فيه فوجب أن لا يستحق من 
المفروض لها إلا نصفه ولأنها مطلقة من نكاح لم يصبها فيه فوجب أن يتنصف صداقها 
كما لو طلقها بعد انقضاء عدتها. 

فأما استدلاله بأنها تعتد منه فليس , بصحيح لأنها تعتد من الأول دون الثاني لأنها 
تأتي بباقي العدة دون جميعها . 

وأما استدلاله بأن حكم الوطء يلحق ولدها به موجود فيه ففاسد لأن لحوقه بالتكاح 
الأول دون الثاني لأمرين: 

أحدهما: أنها لو وضعته لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني لحق به. 

والثاني: أنه إن لم يتزوجها بالعقد الثاني وجاءت بولد لأقل من أربع سنين من فراق 
النكاح الأولى لحق به. والله أعلم. 

باب المتعة 

قَالَ”'" الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى: «جعَلَ اللَّهُ المْعَةَلِلْمُطَلّقَاتِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
ِكُلّ مطلقة مثمة إلا الي كرض لَهَا وَلمْ يُدْكَلَ بهَا كُحَسْبُّهَا يِضْفُ المَهْرِه . 

قال في الحاوي: أما النفقة فما قدمناه من المال المستحق بالفرقة في النكاح 
مأخوذ من المتاع وهو كل ما استمتع به من المنافع ومنه قول الشاعر: 

وَكمَل مارو ين خنييين".. لهاك لو لهوت جوامنء 

والكلام في هذه المسألة يشتمل على الطلاق الذي يستحق به المتعة والطلاق ينقسم 
ثلاثة أقسام : 

قسم يوجب المتعة. 
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وقسم لا يوجبها. 

فأما القسم الذي يوجب المتعة فهو طلاق المفوضة التي لم يسم لها صداق ولا 
فرض بها بعد العقد صداق إذا طلقت قبل الدخول فلا ينصف لها صداق وليس لها إلا 
متعة على ما قدمنا بيانها لقول الله تعالى: إلا جُنَاحَ عَلِتكرْ إن طَلْدَم انه مَا لم تَمَسُوهنٌ أو 
تَفْرِضُوأ لَهِنَّ فَيصَةٌ 4 [البَقترّة: 93] فجعل لها المتعة إذا لم يكن لها مهر ولم يدخل بها 
وهذه المتعة واجبة واستحبها مالك ولم يوجبها لقول الله تعالى: لعَنًا عل الْحِنِنَ» 
[البَّتَرّة: 5؟] وقد مضى عليه من الكلام ما أقنع مع ظاهر ما تضمنته الآية من الأمر لها 
المتعة لخلا بضعها من بدل فصارت كالموهوبة التي خص بها رسول الله يَكةِ دون غيره من 
أمته ولأنها قد ابتذلت بالعقد الذي لم تملك له بدلاً فاقتضى أن تكون المتعة فيه بدلاً لأنه 
لا تصير مبتذلة بغير بدل. 

وأما القسم الذي لا يوجب المتعة فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمى لها مهر 
بالعقد أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد فلها نصف المهر المسمى أو المفروض 
ولا متعة لها لقول الله تعالى: «إوَإن طَنَتتُوهْنَ من قبْلِ أن تَسُوهْنَ وَقَدَ «رَضَكُمْ طن (ِيصَةٌ 
قيِصِفُ ما وَضِمم» [البَقترّة: 59؟] فلم يجعل لها إلا نصف المهر ولأنها قد ملكت نصف 
المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل بها غيره لثئلا يجمع بين بدلين ولأن طلاقها قبل 
الدخول قد أسقط شعر مهرها فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق مهرها. 

والقسم المختلف فيه فهو الطلاق بعد الدخول لمن سمي لها مهراً أو لم يسم فلها 
المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى وفي وجوب المتعة لها قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لها لآن الله تعالى أوجب 
المتعة بشرطين هما: عدم المهر وعدم الدخول فلم يجزأن يجب لفقدهما ولأنه نكاح لم 
يخل من عوض فلم يجب فيه متعة كالمطلقة قبل الدخول إذا كان لها مهر سمي ولأنه لما 
لم يجب لها متعة إذا استحقت نصف المهر فأولى أن لا يجب لها متعة إذا استحقت جميع 
المهر ولأن استحقاق المتعة لأن لا تصير مبتذلة بغير عوض وقد صارت إلى عوض فلم 
يجمع لها بين عوضين . 

والثاني: وهو قوله في الجديد: لها المتعة لقول الله تعالى: طوَلمطلَتِ متها 
المعو * [البقرّة: ]14١‏ فكان على عمومه إلا ما خصه الدليل في المطلقة قبل الدخول 
وليس لها مهر مسمى . 

فإن قيل: فهذه الآية مجملة فسرها قوله تعالى: الا جُتَاحَ َلك إن طلَدَمُ أله مَا لم 
تَمَسُوهَنٌَ أو تَفْرِضُوا لَهِنَّ فَرِيصَةٌ # [البقرّة: +7]. 

قيل: حمل الآيتين على عموم وخصوص أولى من حملها على مجمل ومفسر لأن 
العموم يمكن استعماله بنفسه والمجمل لا يمكن استعماله بنفسه ولقوله تعالى في أزواج 


كنات المبواق؛ تح .+ >##<#2#ت#2#آ#آأآذآت 57 1ق 
البجي كله : «تتاكن أميسَكي 0 سَرًَا جملا» [الأحرّاب: 18] وفيه تقديم وتأخير 
وتقديره: فتعالين أسرحكن وأمتعكن وقد كن كلهن مدخولاً بهن فدل على وجوب المتعة 
للمدخول بها ولأنه إجماع الصحابة أن المتعة لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول ولم 
يفرض لها مهر. 

وروي ذلك عن عمر وابن عمر وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف ولأنه طلاق 
لم يسقط به شيء من المهر فجاز أن تجب لها المتعة كالمطلقة قبل الفرض وقبل الدخول. 

ولأن استكمال المهر في مقابلة الدخول بدليل استحقاقه بوطىء الشبهة فاقتضى أن 
يستحق في مقابلة العقد الذي ابتذلت به بدل وهو المتعة. 

ولأن التكاح الصحيح أغلظ من التكاح الفاسد في استحقاق العوض بدليل أنها في 
النكاح الصحيح تستحتق بالطلاق فيه قبل الدخول من العوض ما لا يستحقه في النكاح 
الفاسد فوجب أن تستحق بالطلاق فيه بعد الدخول من المتعة مع مهر ما لا يستحقه في 
النكاح الفاسد. 

ولو سقطت المتعة وقد استويا في المهر لم يتغلظ في العوض فإذا تقرر توجيه 
القولين فعلى القديم منهما لا متعة إلا لمطلقة واحدة وهي المطلقة قبل الدخول وليس لها 
مهر مسمى . 

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي المطلقة قبل الدخول 
ولها مهر المسمى . 


مسألة0": 
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قَالَ الشافِعئٌ : «فالمئعة عَلى كل رَوْجٍ طَلقَ وَلِكل رَوْجَةٍ إِذَا كان الفِراق مِنْ قِبَلِهِ أو 
ع 8 وو وّه 5 4 2 88 مه ا ل ا اي 00 مامه 2 هسدع وس 
يَيِم به مثل أن يُطَلقَ أو يَخَالِمَ أو يَمْلِكَ أو يُقارِق وَإِذَا كان الفِراق مِنْ قَبْلِهِ فلا مُنْعَةَ لها 
01 قار وو 2 4 00 0 عاك ا ا رف ااه 00 0 1# عو 2 
وَلا مَهْرَ أَيْضاْ لأنها ليْسَتْ بِمَطَلقَةٍ وَكَذَلِكَ إِذا كَانث أُمَهَ فْبَاعَهَا سِيْدْمًا مِنْ رَوْحِهَا فَهُوَ 
070 ل سه له ا 0 اه سن معة جل ظهااعج - مير لم مم 007 ا دن ل #2 
َكْسَدَ النكاح بَِبْعِهِ إِيَّاهَا مِنْهُ كما المَلَاعَئة فَإن ذُلِكَ مِنْهُ وَمِنْهَا وَلِأَنَهُ إن شَاءَ أمْسَكَهَا فهيّ 


- له 


كَالمُطَلّقَةٍ وما امْرآَةُ العِنّينِ كَلَوْ شَاءَتْ أَكَامَتْ مَعْهُ وَلَهَا عِنْدِي مُنْعَةٌ وَاللَهُ أَعْلَم. كَالَ 
المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: عِنْدِي َل عَلَيِْ وَقِيَامنُ كَوْلِِ لا حَقَّ لَهَا لأنَّ الفِرَاقَ مِن وَبَلِهَا دوه . 

قال في الحاوي: اعلم أن المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات 
فهي على كل زوج من حر وعبد مسلم وكافر ولكل زوجة من حرة أو أمة مسلمة أو كافرة. 

وقال الأوزاعى: إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما فلا متعة بينهما: وهذا فاسد 
لعموم قوله تعالى : «وَللْبطلتِ مَتعأ» [البّقترّة: ]14١‏ ولأن المتعة وجبت لتكون المطلقة 
مفارقة للموهوبة فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد كما يستوي في حظر الموهوبة 
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حال الأحرار والعبيد فإذا ثبت أنه يستوي فيها كل زوج مع كل زوجة انتقل الكلام إلى 
تفصيل الفرقة التي تستحق به المتعة والفرقة الواقعة بين الزوجين تنقسم خمسة أقسام: 

أحدها: أن تكون بالموت. 

والثاني: أن تكون من الزوج. 

والثالث: أن تكون من الزوجة. 

والرابع: أن تكون منهما. 

والخامس : أن تكون من أجنبي غيرهما. 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون الفرقة بالموت فلا متعة فيها سواء كانت بموت 
الزوج أو بموت الزوجة سواء توارثا أم لا؟ لأن الله تعالى أوجبها للمطلقة لأن قطع 
عصمتها وهذا المعنى معدوم في الوفاة وهكذا لو وقعت الفرقة بميراث عن وفاة بأن تكون 
الزوجة أمة فيرثها الزوج أو يكون الزوج عبداً فترئه الزوجة فقد وقعت الفرقة بينهما لأن 
أحد الزوجين لا يصح أن يملك صاحبه وإذا وقعت الفرقة بينهما بالتوارث فلا متعة لأنها 
عن الموت حدثت ولأنه إن كان الزوج هو الوارث لها فهي أمته والأمة لا تملك في ذمة 
سيدها مالا فلم يجب لها عليه متعة وإن كانت الزوجة هي الوارثة له فقد صار عبدا لها 
والسيد لا يثبت له في ذمة عبده مال فلم يجب لها عليه متعة. 

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها فخمس فرق: 

أحدها : الطلاق وهو موجب للمتعة على ما مضى . 

والثاني : باللعان لأنه وإن تم بهما فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده فهو كالطلاق في 
استحقاق المتعة به» ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب 
المتعة أحق . 

والثالث: الردة وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته فتكون كالفرقة بالطلاق 
في استحقاق المتعة لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى. 

والرابع: الإسلام وهو أن يسلم الزوج دونها فتبين بإسلامه فلها المتعة كالطلاق 
لآنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى. 

والخامس: الفسخ بالعيوب فإن كان ذلك رفعاً للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه لأنه 
لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى وإن كان ذلك قطعا للعقد بحدوثه بعدة فهو 
وجوب المتعة كالطلاق لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة. 

وأما القسم الثالث أن تكون الفرقة من جهتها دونه فلا متعة فيها وإن تنوعت لأنه لما 
كان فسخها مسقطاً لصداقها فأولى أن يسقط متعتها وهذه الفرقة قد تكون من ستة أوجه: 

أحدها : بردتها . 

الثاني : بإسلامها . 
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والثالث: بأن تجد فيه عيباً فتفسخ نكاحه. 

والرابع : أن تعتق زوجها عبد فتختار فسخ نكاحه. 

والخامس : بأن يعسر الزوج بنفقتها فتختار نسخ نكاحه. 

والسادس : بأن تظهر فيه عنة فيؤجل لها ثم تختار فسخ نكاحه بها ألا أن المزني 
حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال: وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها 
عندي متعة قال المزنى: وهذا عندي غلط عليه وقياس قوله لاحق لها لأن الفرقة من قبلها 
دونه. ١‏ 

وهذا وهم من المزني في النقل واستدراك منه في الحكم لأن الشافعي قد قال في 
كتاب الأم وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه فليس لها عندي متعة فسها الكاتب في 
نقله فأسقط قوله: «فليس» ونقل ما بعده فقال: فلها عندي متعة وتعليل الشافعي يدل على 
النجهن ف التق لوال :حزن خانت أقادت مع ققد بون ان القر ف من جهتها والفرقة إذا 
كلك و امسق م ا 

وأما القسم الرابع: وهو أن تكون الفرقة من جهتها فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يغلب فيه جهة الزوج. 

والثاني: أن يغلب فيه جهة الزوجة. 

فأما ما يغلب فيه جهة الزوج فشيئان: 

أحدهما: الخلع لأنه تم بهما إلا أن المغلب فيه الزوج لأن الفرقة من جهته وقعت 
ولأنه قد يصل إلى الخلع عنها مع غيرها. 

والثاني: أن يملكها طلاق نفسها أو يجعل ذلك إلى مشيئتها فتطلق نفسها وتشاء 
طلاق نفسها فتقع الفرقة بهما إلا أن جهة الزوج أغلب للأمرين المتقدمين وهو أن الفرقة 
من جهته وقعت ولأنه قد كان يقدر أن يجعل طلاقها إلى غيرها أو أن تعلقه بمشيئة غيرها 
فيكون في حكم الطلاق إذا انفرد الزوج بإيقاعه في وجوب المتعة به على ما فصلنا. 

وأما ما يغلب فيه جهة الزوجة فهو أن تكون أمة فيبتاعها الزوج من سيدها فقد 
وقعت الفرقة من جهتها لأنها تمت ببيع السيد وابتياع الزوج والسيد من جهتها فظاهر نص 
هذا الموضع أنه لا متعة لها وقد نص عليه في القديم وقال في الإملاء: لها المتعة 
فاختلف أصحابنا فذهب أكثرهم إلى تخريج ذلك على قولين: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في القديم والمشار إليه في هذا الموضع أنه لا متعة 
لها لأن السيد في هذا الموضع بمنزلة الزوج في الخلع فاقتضى أن يغلب جهة السيد هاهنا 
في سقوط المتعة كما يغلب في الخلع جهة الزوج في وجوب المتعة ولأن السيد قد كان 
يصل إلى بيعها من غيره فصار اختياره للزوج اختيار للفرقة. 

والثاني: وهو المنصوص عليه في الإملاء لها المتعة لأن البائع والمشتري يتساويان 
في وقوع العقد بهما وقد اختص الزوج بمبائرة العقد دونها فاقتضى أن يترجح حاله في 
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وجوب المتعة عليها وقال أبو إسحاق المروزي: ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما هو 
على اختلاف حالين فنصه في القديم وفي هذا الموضع على أنه لا متعة لها محمول على 
أن المستدعى للبيع هو السيد فغلبت جهته في سقوط المتعة ونصه في الإملاء أن لها 
المتعة محمول على أن المستدعى للبيع هو الزوج فغلبت جهته في وجوب المتعة. 

وأما القسم الخامس: وهو أن تكون الفرقة من غيرهما وهو أن تكون زوجته صغيرة 
فترضعها أمه أو بنته فتحرم عليه فتكون هذه الفرقة كالطلاق لأنها تملك بها نصف المسمى 
فوجب أن تستحق المتعة عند عدم المسمى وترجع بالمتعة على التي حرمتها كما ترجع 
عليها بصداقها والله أعلم. 

فرع 

وإذا تزوج امرأة وأصدقها أن تعتق عبده سالماً عنها صح الصداق وعليه عتقه عنها 
لأن المعاوضة على هذا العتق جائزة فلو أعتقه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 
قيمته ولو طلقها قبل الدخول وقبل عتقه عنها فقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين: 

أحدهما : أنه يعتق عنها نصفه ويقوم عليها نصفه الباقي إن كانت موسرة لأن عتق 
نصفه كان باختيارها فلذلك وجب تقديم باقيه عليها . 

والثاني: أنه لا يعتق عنها شيء منه لما فيه من إدخال الضرر عليها في التقويم 
وإدخاله على العبد وعلى السيد في التبعيض وترجع الزوجة عليه ببدله وفيه قولان: 

أحدهما : قيمة نصف العيد. 

والثاني: نصف مهر مثلها ليرفع ذلك الضرر عن الجميع. 

فرع 

وإذا أصدق الذمي الذمية الخمر في يد الزوج خلاً بغير علاج وأسلم الزوجان فهذا 
على ضربين: ٍ 

أحدهما: أن يصير الخمر خلاً قبل إسلامهما فعليه أن يدفعه إليها بعد مصيره خلا . 

والثاني: أن يصير خلاً بعد إسلامها فلا يلزمه دفعه خلاً إليها ويدفع إليها مهر 

والفرق بينهما أنه قبل الإسلام يجوز دفعه خمراً فلذلك وجب دفعه بعد مصيره خلاً 
لبقاء حكم الصداق عليه وبعد الإسلام لا يجوز دفعه خمراً فلم يجب دفعه بعد مصيره خلا 
لانتفاء حكم الصداق عنه فلو دفع الخمر إليها في الشرك ثم أسلما وطلقها الزوج قبل 
الدخول لم يرجع عليها بنصف الخمر لأن الخمر لا يستحقه ولا بقيمته لأننا لا نحكم له 
بقيمته ولا ببدله لآن ما لا قيمة له لا بدل له فلو كان الخمر قد صار خلا قبل طلاقه ففي 
رجوع الزوج بنصفه وجهان: 


كتات: الصنداق: مسحي ب ب ل يي 8171/77/1 

أحدهما: يرجع بنصف الخل لأن عين الصداق موجودة على صفة يجوز أن يملك 
معها . 

والثاني : أنه لا يجوز أن يرجع بنصفه لزيادته على حال ما أصدق ولا يرجع بقيمة 
الختدر لأنها الا تجووفلا برجع شي فى هذا الطلاق ولا فرق هاهنا بين أن يصير خلاً 
قبل إسلامها أو بعده لاستقرار ملكها عليه بالقبض ولكن لو صار خلاً بعد الطلاق لم 
يرجع عليها بنصفه وجهاً واحداً لكونه وقت طلاقها غير مستحق ولو صار قبل طلاقها 
فاستهلكه ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بنصف قيمة الخل وجهاً واحداً ولا يكون 
له عليها شيء لأن ما يرجع الزوج به من قيمة الصداق معتبر بأقل أحواله من وقت العقد 
إلى وقت القبض ولو كان في هذه الأحوال مما لا قيمة له. 

فرع 

وإذا زوج الرجل عبده بامرأة وجعل رقبته صداقها فإن كانت الزوجة حرة فالنكاح 
باطل لأن تصحيح النكاح يجعلها مالكة لزوجها وإذا ملكت المرأة زوجها بطل النكاح . 

فإن قيل: فهلا صح النكاح وبطل الصداق. 

قيل: لأن هذا العقد قد أوجب أن يكون الزوج مالكاً لبضعها بالنكاح وأن تكون 
الزوجة مالكة لرقبته بالصداق وليس إثبات أحدهما بأولى من النكاح الآخر فبطلا جميعاً 
وإن كانت الزوجة أمة صح النكاح والصداق جميعاً لأنه يصير بهذا العق لكا انيد 
زوجته وليس يمتنع أن يكون الزوجان في ملك سيد واحد فلو أن العبد والمسألة بحالها 
طلق زوجته الأمة قبل الدخول ففيه وجهان: 

أحدهما : يرجع سيده المزوج له بنصفه. 

والثاني: لا يرجع بشيء وهذان الوجهان بناء على اختلاف أصحابنا فيمن أصدق 
عن عبده مالا ثم طلق العبد قبل الدخول وقد باعه سيده فهل يكون نصف الصداق ملكا 
لسيده الأول الذي بذله عنه أو لسيده الثاني الذي طلق وهو فى ملكه على وجهين ذكرناهما 
في كتاب النكاح وبالله التوفيق. ْ ْ 

باب الوليمة والنثر 

قَالَ"'' الشَّافِمِي رَحمَة الله تعالى: «الوَلِيمَة التي تَعْرَفُ وَلِيمَةُ العْرْسِ وَكُلَّ دَعْوَةٍ 
عَلَى إِنْلَاكٍ أ نِفَاسِ 1 خِمَانٍ أَوْ حَادِثِ سَرُورٍ مدعي إِلَيَْا رَجَلُ قاسم الوَلِيمَةٍ يَمَعْ عَلَيْهَا 
َلّا أرَخُصُ فِي تَرْكَهَا وَمَنْ ل ا 0 
لأنّي لا أغلمُ أن اللِ يك ترد الوَِيمة على عُرْسٍ ولا أعمة., أَوْلمَ عَلَى غَيْرِ وَأَوْلَم 
عَلَى صَفِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في سَمَرِ بِسَويتٍ وَتَمْرٍ. وَكَالَ لِعَبْدٍ الرّحْمِنٍ: (أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاِا. 
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وليمة العرس : وهي الوليمة على اجتماع الزوجين. 
ووليمة الخرس : وهي الوليمة على ولادة الولد. 
ووليمة الإعذار: وهي الوليمة على الختان. 
ووليمة الوكيرة: وهي الوليمة على بناء الدار قال الشاعر""©: 
كُل الطَعَام تَشْتَهي رَبِيعَه التسؤي والإفمداة والتو كير 
وزلكةة الس وهي وليمة القادم من سفره وربما سموا الناقة التي تنحر للقادم 
تقيفة: قال 1ل 30 
نا لتطرب بالشيوف رَؤوَسَهم مَبرب الكدان تشفيية الدام 
وليف الناد رق الركتية لمر بلع ْ 
فإنْ خص بالوليمة جميع الناس سميت جفلى وإن خص بها بعض الناس سميت 
نقرى قال ال : 
نَحْنُ فِي المَشْنَاةٍ نَدْمُو الجَفْلَى ‏ لَائَرَىَالآوبَفِينَايَئْتَقِم 
فهذه الستة ينطلق اسم الولائم عليهاء وإطلاق اسم الوليمة يختص بوليمة العرس 
ويتناول غيرها من الولائم بقرينه؛ لأن اسم الوليمة مشتق من الولم وهو الاجتماع. 
ولذلك سمي القيد الولم» لأنه يجمع الرجلين فتناولت وليمة العرس لاجتماع الزوجين 
فيهاء ثم أطلقت على غيرها من الولائم تشبيهاً بهاء فإذا أطلقت الوليمة تناولت وليمة 
العرس» فإن أريد غيرها قيل: وليمة الخرس أو وليمة الإعذار» وقد أفصح الشافعي بهذا 
ثم لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب. 
فأما وليمة العرس فقد علق الشافعي الكلام في وجوبها لأنه قال: «ومن تركها لم 
يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس». 


. الرجز بلا نسبة فى أساس البلاغة (وكر)‎ 6)١( 

(5) البيت من الكامل» وهو للمهلهل في ديوانه »)١140(‏ لسان العرب (0/ 4١‏ . قدرء 1517/8 نقعء 
7 قدم)ء تاج العروس  757075/١17(‏ قدرء غم لف نقعء قدم) تهذيب اللغة 275177/١(‏ 
4 55).ء جمهرة اللغة (ص5لا5. 455. »)١709/1١‏ ديوان الأدب .)7757/١(‏ كتاب العين /١(‏ 
2» وبلا نسبة فى مجمل اللغة (5/ 2١54‏ 577)» مقاييس اللغة (57/0» 81/7), جمهرة اللغة 
(ص2)57 البخصصى زعا اي / )2 

)6 البيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه (ص 55)» أدب الكتاب (ص157١):‏ إصلاح المنطق 
(ص١78)»‏ خزانة الأدب (8/ 219٠0‏ 1/4/4*, 577). لسان العرب (١/9١7-أدبء‏ 770/0 
نقرء »)١١5/1١١‏ نوادر أبى زيد ص85», أساس البلاغة (شقو). وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
لاه للست 11/6 ْ 


خرن 


كتاب الصداق 


فاختلف أصحابنا في وجوبها على وجهين ومنهم من خرجه على قولين: 

أحدهما: أنها واجبة لما روي أن النبي يَكةِ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
الخلوق فقال له: «مهيم» أي ما الخبر ‏ قال: أعرستء فقال له: «أولمت» قال: لا قال: 
«أولم ولو بشاة»"'2. وهذا أمر يدل على الوجوب ولأن النبي كَكةِ ما أنكح قط إلا أولم في 
ضيق أو سعة وأولم على صفية في سفره بسويق وتمرء ولأن في الوليمة إعلان للنكاح فرقاً 
بينه وبين السفاح» وقد قال النبي كلِهِ: «أعلنوا النكاح وَاضويوا عليه بالف" 'ولذنه لها 
كانت إجابة الداعي إليها واجبة دل على أن فعل الوليمة واجب لأن وجوب المسبب دليل 
على وجوب السبب آلا ترى أن وجوب قبول الإندار دليل على وجوب الإنذار. 

والثاني: وهو الأصح أنها غير واجبة لقول النبي يكِ:ْ «ليس في المال حق سوى 
الزكاة» ولأنه طعام لحادث سرور فأشبه سائر الولائم»» ولأن سبب هذه الوليمة عقد 
التكاح وهذا غير واجب ففرعه أولى أن يكون غير واجب. 

ولأنها وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات ولكان لها بدل عند الإعسار كما يعدل 
المكفر في إعساره إلى الصيام فدل على عدم تقديرها وبدلها على سقوط وجوبها . 

ولأنها لو وجبت لكان مأخوذاً بفعلها حياً ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر الحقوق» 
وكان بعض أصحابنا يتوسط في وجوبها مذهباً معلولاً ويقول: هي من فروض الكفايات 
إذا أظهرها الواجد في عشيرته أو قبيلته ظهوراً منتشراً سقط فرضها عمن سواه وإلا خرجوا 
بتركها تعن وهذا قاسك من لاله أوحت 

أحدها: أن ما وجب من حقوق النكاح تعين كالولي والشاهدين. 

والثاني: أن ما تعلق بحقوق الأموال الخاصة عم وجوبه كالزكوات أو عم استحبابه 
كالصدقات. 

والثالث: أن فروض الكفاية مختص بما عم سنته كالجهاد أو ما تساوى فيه الناس 
كغسل الموتى وهذا خاص معين فلم يكن له في فروض الكفاية مدخل . 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها أو استحبابها انتقل الكلام إلى ما يلزم المدعو إليها 
من الإجابة فالظاهر من مذهب الشافعي أن الإجابة إليها واجبة قال بعض أصحابنا: إن 
الإجابة إليها مستحبة وليست بواجبة لأنها تقتضي أكل الطعام وتملك مال ولا يلزم أحد 
أن يتملك مالاً بغير اختياره ولأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه 
أن يتملكها فكان غيرها أولى. 
)00( أخرجه البخاري (61717)»: ومسلم »)١577(‏ وأبو داود »)25١١9(‏ والنسائي (7701): وابن ماجه 


1900). 
(؟) أخرجه الترمذي »2)3١86(‏ وابن ماجه ».)١1845(‏ والبيهقي في «الكبرى) .)١57194(‏ 


.“لم ل لسشسشسشسش سس سس مهسلل بحم كتاب الصداق 


والدليل على ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الإجابة ما روى نافع عن ابن عمر أن 
النبي كَلْةِ قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فلقد عصى الله ورسوله ومن جاءها بغير 
دعوة دخل ساوقا وخرج 1 
وروي عن النبي كَل أنه قال: «أجيبوا الداع فإنه 57 


وروي عن النبي كَلِ أنه قال: «لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع 


لأجبت70 . 
وروىق أبو هريرة أن النبي عد قال: (اشر الطعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويحرمه 
الفقراء والمساكين)7؟'. 


ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
ولأن في الإجابة تآلفاً وفي تركها ضرراً وتقاطعاً . 


فصل: 
فإذا ثبت أنها واجبة فسواء قيل إن فعلها واجب أو مستحب فى وجوب الإجابة إليها 
لأن رد السلام واجب وإن كان ابتداء السلام غير واجب وهل يكون وجوبها من فروض 
الأعيان أو من فروض الكفاية على وجهين: 
لما قدمناه من الدليل. 
والثاني: أنها فروض الكفاية فإن أجاب من دعي من تقع به الكفاية سقط وجوبها 
عن الباقين وإلا خرجوا أجمعين لأن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارها ليقع الفرق 


فصل: 
وإذا كانت الإجابة واجبة على "ما وضقتا فلوجوبها شروط تعبير من الذاعئ والمدعو 
فأما الشروط المعتبرة في الداعي فستة شروط : ْ 
أحدها: أن يكون بالغاً يصح منه الإذن والتصرف في ماله فإن كان غير بالغ لم تلزم 
إجابته ولم يجز أيضا لبطلان إذنه ورد تصرفه. 
والثاني: أن يكون عاقلاً لأن المجنون لفقد تمييزه أسوأ حالاً من الصغير فى فساد 
إذنه و ْ 


.)١575( أخرجه البخاري (4)011/1 ومسلم‎ )1١( 
.)791//5( أنخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد»‎ 2) 
.)1884( أخرجه البخاري (27678 5178)» والترمذي‎ 26) 
.)١5777( أخرجه البخاري (0110)» ومسلم‎ )4( 


0 و   1‏ ُْتْتاْت0 11 و 

والثالث: أن يكون رشيداً يجوز تصرفه في ماله فإن كان محجوراً عليه لم تلزم 
إجابته فلو أذن له وليه لم تلزم إجابته أيضاً لأن وليه مندوب لحفظ ماله لا لإتلافه. 

والرابع: أن يكون حراً لأن العبد لا يجوز تصرفه فلم تلزم إجابته لفساد إذنه فلو أذن 
له سيده صار كالحر في لزوم إجابته. 

والخامس : أن يكون مسلماً تلزم موالاته في الدين فإن كان الداعي ذمياً لمسلم ففي 
لزوم إجابته وجهان: 

أحدهما: يجب لعموم قول النبي يَكِ: «أجيبوا الداعي فإنه ملهوف». 

والثاني: لا تلزم إجابته لأنه ربما كان مستخبث الطعام محرماً . 

ولأن نفس المسلم تعاف كل طعامه ولأن مقصود الطعام التواصل به واختلاف 
الدين يمنع من تواصلهما فإن دعا مسلم ذمياً لم تلزمه الإجابة وجهاً واحداً لأنه لا يلتزم 
أحكام شرعنا إلا عن تراض. 

والسادس : أن يصرح بالدعاء إما بقول أو مكاتبة أو مراسلة لأن العرف بجميع ذلك 
جار وصريح الدعاء أن قرول اأساللة الحضون أو قول: حب أن تحصير أو إن رايت أن 
تجملني بالحضور فتلزمه إجابته بهذا القول كله. فأما إن قال إن شئت أن تحضر فافعل لم 
تلزمه إجابته قال الشافعي: «وما أحب أن يجيب». 

فإن كاتبه رفعة يسأله الحضور بأحد ما ذكرنا من الألفاظ لزمه الإجابة فإن نقصه في 
الخطاب لم يكن ذلك عذراً في التأخير وكذلك لو كان بيئهما عدا أو كان في الوليمة 
عدو لم يكن معذوراً في التأخير وإن راسله برسول وقع في نفسه وصدقه لزمته الإجابة 
سواء كان حراً أو عبداً فإن كان غير بالغ نظر فيه فإن كان مميزاً لزمته الإجابة بوروده في 
الرسالة وإن كان غير مميز لم يلزم لأنه لا يحصل ما يقول ولا العادة جارية أن يكون مثله 
رسولاً فإن قال الداعي لرسوله: ادع من رأيت من غير أن يعين له على أحد لم يلزم من 
دعاه الرسول أن يجيب لأنه قد يرى أن يدعو من غيره أحب إلى صاحب الطعام . 


فصل: 

وأما الشروط التي في المدعو فخمسة شروط: 

أحدها : البلوغ. 

والثاني: العقل ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم الالتزام. 

والثالث: الحرية لأن العبد ممنوع من التصرف بحق السيد فإن أذن له سيده لزمته 
الإجابة حينئذٍ وإن كان مكاتبا نظر فإن لم يكن حضوره مضرا بكسبه لزمته الإجابة وإن كان 
مضراً لم تلزمه الإجابة إن لم يأذن له السيد وفي لزومها بإذنه وجهان فأما المحجور عليه 
بالسفه فتلزمه الإجابة كالرشيد. 

والرابع : أن يكون مسلماً فإن كان ذمياً والداعي مسلم فقد ذكرنا أن الإجابة لا تلزمه 


كلام ال لللمللللسس سس سس هل لل ل ل ل ل ا كتاب الصداق 


وإن كانا ذميين ورضيا بحكمنا أخبرناهم بلزوم الإجابة في ديننا وهل يجبر عليه المدعو أم 
لا؟ على قولين. 

والخامس : أن لا يكون له عذر مانع من مرض أو تشاغل بمرض أو إقامة على 
حفظ مال أو خوف من عدو على نفس أو مال فإن كل هذه وما شاكلها أعذار تسقط لزوم 
الإجابة فإن اعتذر بشدة حر أو برد نظر فإن كان ذلك مانعا من تصرف غيره كان عذرا في 
التأخير وإنا لم يمتنع من تصرف غيره لم يكن عذراً . 

وإن اعتذر» بمطر يبل الثوب كان عذراً ولأنه عذر في التأخير عن فرض الجمعة وإن 
اعتذر بزحام الناس في الوليمة لم يكن ذلك عذراً في التأخير عن الإجابة وقيل: ١‏ 
فإن وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع. 


فصل: 

فإن كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعي في الأيام الثلاثة لزمت الإجابة في اليوم الأول 
واستحبت في اليوم الثاني ولم تجب وكرهت في اليوم الثالث لما روي عن النبي كَكِةِ أنه 
قال: «الوليمة في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث رياء 
7 

وإذا دعاه اثنان في يوم فإن قدر على الحضور إليهما لزمته إجابتهما وإن لم يقدر 
على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهما فإن استويا أجاب أقربهما جواراً فإن استويا في 
الجوار أجاب أقربهما ويا فإن استويا في القرابة أقرع بينهما وأجاب من قرع منهما. 
وروي عن النبي كَل أنه قال : «إذا دعاك اثنان فأجب أقربهما بان فإن أقربهما ناا أقربهما 
جوارا فإ خاء! معأ فاحيه اموي 
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قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإِنْ كَانَ المَدْعُوُ صَائِماً أَجَابَ الدَّعْوَةً وَبَرَكَ وَانْصَرَفَ وَلَيْسَ بِحَثْم 
أنْ يَأكل وَأَحِبٌ لَوْ كَعَلَّ وَقَدْ دُعِيَ ابْنُّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مُحَلَّسَ وَوَضْعٌ اك 
يَدَهُ 00 ١«حَذُوا‏ بخ الدع نسم وَقَالَ: إِني 00 
صومه عذرا في التاخيرء ل ا 


010( ارك الونارة 91 الك وابن ماجه .)١9١10(‏ وأحمد 2)١58/6(‏ والدارمي (7/ ».23١5‏ والطبراني 
في «الكبير» (5/ 202715 والبيهقي في «الكبرى» .)١5009(‏ 

زفة أخرعه بو كاد (2))7065 وأحمد (2)508/5» والدولابي في «الكنى) (115/1). 

9) انظر الأم (50/4). 


كاب الفية اق يي ا 2 وري 7ت كاه 
(إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع وليقل: 
إل ا 

ولأن المقصود بحضوره التجمل أو التكثر أو التواصل والصوم لا يمنع من ذلك فإذا 
حضر الصائم لم يخل صومه من أن يكون فرضاً أو تطوعا وإن كان صومه فرضا لم يفطر 
ودعا للقوم بالبركة. وقال: إني صائم وكان بالخيار بين المقام أو الانصراف لما قدمناه 
النبي كل أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى العام وخر صائم فإن كان تطوها فليفطر ولا 
فليصل» أي فليدع ولا يجب عليه الفطر لآنه في عبادة فلم تلزمه مفارقتها ولآن من الفقهاء 
من يحظر عليه الخروج من صوم التطوع ويوجب عليه القضاء. 


فصل: 

فأما المفطر إذا حضر ففي وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب عليه الأكل لأنه مقصود بالحضور ولرواية ابن عمر أن النبي جَلِلِ 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع 
وليقل: إني صائم». 

والثاني: أنه لا يجب عليه الأكل وهو فيه مخير لرواية سفيان عن أبي الزبير عن 
جابر أن النبي كلةِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك)”© ولأن 
في الأكل تملك قال: فلم يلزمه كالهبة. 

والثالث: أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات فإن أكل غيره سقط عنه فرض 
الأكل وإلا خرج جميع الحاضرين لما في امتناع جميعهم من عدم مقصود وانكسار نفسه 
وإفساد طعامه. 


وينبغي لمن حضر الطعام أن يأكل إلى حد شبعه وله أن يقصر عن الشبع ويحرم عليه 
الزيادة على الشبع لما فيه من المضرة ومخالفة العادة فإن أكل أكثر من شبعه لم يضمن 
الزيادة وليس له أن يأخذ ما يأكل ليحمله إلى منزله ولا أن يعطيه لغيره ولا أن يبيعه لأن 
الأكل هو المأذون فيه دون غيره وليس كل من أبيح له الأكل جاز له البيع كالمضحي ولا 
يجوز إذا جلس على الطعام أن يطعم غيره منه فإن فعل وكان الذي أطعمه من المدعوين 
لم يضمن وإن كان غير مدعو ضمن. 

وهكذا ليس له أن يستصحب إلى الطعام من لم يدعه صاحب الوليمة فإن أحضر معه 


.)١519( أخرجه البخاري (2)0109/7 ومسلم‎ )١( 
.)١570( أخرجه مسلم‎ 6)5( 


ا جح اي طيخت جا أ كنات الصداق 


أحداً فقد أساء والضمان على الآكل دون المحضر والعرب تسمي المدعو ضيفاً والتابع 


3 ع قال ال 
إِذَا جَاءَ ضَيْفٌ جَاءَ لِلضَّيْفٍ ضَيْمَيْن ‏ قَأَوْدَى بِمَانُفْرِي الضَّيُوفٍ الضَّيَافِنُ 


فصل: 

ويختار له إذا أكل أن يستعمل آداب أكله المسنونة. 

فمنها غسل يديه قبل الطعام وبعده ولو توضأ في الحالين كان أفضل. وروى أبو 
هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة: الوضوء قبل الطعام بركة الطعام 
فذكرته للنبي يَكةٍ فقال: «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام”"'2. ومنها التسمية 
على الطعام قبل مد يده والحمد لله بعد رفعها فقد فعل النبي يك ذلك وأمر به. 

ومنها: أن يأكل مما يليه ولا يمد يده إلى ما بعد عنه ولا يأكل من ذروة الطعام فقد 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَلِْةِ قال: «البركة في ذروة الطعام فكلوا من 
حواليها» وإذا وضع استباح الحاضرون أكله وإن لم يؤذن لهم قولاً بالعرف وأن ما تقدم 
من الدعاء إذن فيما تأخر من الطعام واختلف أصحابنا متى يستحق الحاضر ما يأكله حتى 
يصير أملك به من ربه» على ثلاثة أوجه: 

أحدها: إذا أخذ اللقمة من الطعام بيده صار بها أحق وأملك لها لأن حصولها في 
اليد قبض فلا يجوز أن تسترجع منه. 

والثاني: أنه لا يصير أحق بها وأملك لها إلا إذا وضعها في فمه فأما وهي بيده 
فمالك الطعام أحق بها لأن الإذن في الأكل لا يكون ذلك إلا بعد الحصول في الفم. 

والثالث: أن لا يصير أحق بها وأملك إلا بعد مضغها وبلعها لأن الإذن يضمن 
استهلاكه بالأكل ولا يجلس بعد فراغه من الأكل إلا عن إذن لقول الله تعالى: ددا 
طعمية اشرو [الأحرّاب: 57]. 

وروى واصل بن السائب عن أبي سورة وعن عطاء بن أبي رباح قالا : قال رسول 
الله كه : «ألا حبذا المتخللون من أمتى» قالوا: وما المتخللون؟ قال: المتخللون من 
الطعام والمتخللون بالماء في الوضوء. 


مسألة0"): 
كَالَ الشَّافِعِْ: «فَإِنْ كَانَ فِيهًا المَعْصِيَةٌ مِنَ المُسْكر أو الكَمْر أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنّ 


() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب (4/ 75١١‏ ضيفاء 7077/١7‏ ضفن)» تهذيب 
ع1 88)ء لجمهر: اللقة (ض 01115 كنات العو 193 اذاه متعدل لقره 1 
المخصص 207٠ /١17(‏ مقاييس اللغة (77577/5)» تاج العروس (75/ 77 ضيف) . 

(؟) أخرجه الحاكم 2)٠١7/5(‏ والطبراني كما في (مجمع الزوائد» (77/0). 

6) انظر الأم (40/8). 


كتاب الصداق 


المَعَاصِي الظَاهِرَة 3 قَإِنْ نَكَوا ذَلِكَ عَنْهُ عَنْهُ وَإِلّا حِبّ له 


عِنْدَهُمْ لَمْ أَحِبّ لَه أَنْ يُجِيبَ). 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: إذا دعي إلى وليمة وفيها خمور أو ملاهي أو ما 
أكئة ذلك كن الحاضي قلا يخلر: أن يكو الما نه قبل حصورة او غير عالم :فإن طلم ابه 
قبل حضوره فله حالتان: 

أحدها: أن يقدر على إنكاره وإزالته فواجب عليه أن يحضر لأمرين: 

أحدهما : لإجابة الداعي. 

والثاني: لإزالة المنكر. 

والحالة الثانية: أن لا يقدر على إزالته ففرض الإجابة قد سقط وأولى أن لا يحضر 
وفي جواز حضوره وجهان: 

أحدهما: وهو الأظهر أنه لا يجوز لما فى حضوره من مشاهدة المنكر والريبة 
الداخلة عليه وقد قال النبي يَكللِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

والثاني: يجب له الحضور وإن كره له لأنه ربما أحشمهم حضوره فكفوا وأقصروا 
وقد حكي أن الحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي دعيا إلى وليمة فسمعا منكرا فقام 
محمد لينصرف فجذبه الحسن وقال: اجلس ولا يمنعك معصيتهم من طاعتك . 

وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي فعليه الإجابة ولا يكون خوفه منها عذراً 
في التأخير عنها لجواز أن لا يكون فإذا حضر وكانت بحيث لا يشاهدها ولا يسمعها أقام 
على حضوره ولم ينصرف وإن سمعها ولم يشاهدها لم يتعمد السماع وأقام على الحضور 
لأن الإنسان لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه الانتقال عن منزله كذلك هذا 
وإن شاهدها جاز له الانصراف ولم يلزمه الحضور إن لم ترفع وفي جواز إقامته مع 
حضورها إذا صرف طرفه عنها مما ذكرنا من الوجهين. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «قَإِنْ رَأى صُوّراً ذَّاتَ ٠‏ أَنْواحٍ َم يَدْخُلْ إِنْ كَانَتْ مَنْصُوبَةٌ وَإِن كَانَتْ 
وا فلا َأسَ هن كانّ صُوَر الشّجرٍ كلا بأ وَآَحِبُ أن يجيب أحاة بقن أن الي بل 
كَالَ: لَوْ أُمْدِيَ إلى ذِرَاعٌ لََبِلْتُ وَلَو دُعِيتٌ إِلَى كُرَاع لأَجَبْت1. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وإذا كاننن الرليية صور فهي ضربان: 

أحدهما: أن يكون صور شجر ونبات وما ليس بذي روح فلا تحرم لأنها كالنقوش 
التي تراد للزينة سواء كانت على مسدل من بسط ووسائد أو كانت على مصان من ستر أو 
جرار ولا يعتذر بها المدعو في التأخير. 


وثمأه 


- 


أَنْ يَجْلِسَ فَإِنْ عَلِمَ دَلِكَ 


.)50 /5( انظر الأم‎ )١( 


كلام الا ا الللصسشسشم سس س سمس كتاب الصداق 


والثاني: أن تكون صور ذات أرواح من آدمي أو بهيمة» فهي محرمة وصانعها عاص 
لما روي عن النبي كَلْةِ لعن المصور وقال: يؤتى به يوم القيامة فيقال له: انفخ فيه الروح 
وليس بنافخ فيه أبداً»”". 

وقد حكي عن عكرمة في تأويل قول الله تعالى: «إإنَّ اين يؤْدُوت لَه ورسولك تيم 
أنَهُ في الدَنيَا وَالْآَخْرَةَ4 [الأحرّاب: 07] أنهم أصحاب التصاوير وإذا عملها محرم على 
صانعها فالكلام في تحريم استعمالها وإباحته معتبر بحال الاستعمال فإن كانت مستعملة 
فى منصوب مصان عن الاستبدال كالحيطان فهى محرمة يسقط معها فرض الإجابة لما 
زوق شن على زو أن .ظالب وهيزاة ات الى اندنقال :«صديت طعانا ودعوت رول 
الك ول فلما صخل الميت ازجع قلت :يا رشول اللةنا وجمك؟ قال ارايت صورة وإ 
الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة أو كلت96' . 

وروى جابر أن النبي كَلِةِ لما دخل مكة عام الفتح أمر عمر أن يمحو كل صورة في 
الكعبة فلما محيت دخلهاء ولأن الصور كانت السبب في عبادات الأصنام حكي أن آدم 
لما مات افترق أولاده فريقين: فريق تمسكوا بالدين والصلاح. وفريق مالوا إلى المعاصي 
والفساد ثم اعتزل أهل الصلاح فصعدوا جبلاً وأخذوا معهم تابوت آدم ومكث أهل 
المعاصي والفساد في الأرض فكانوا يستغوون من نزل إليهم من أهل الجبل فاستولوا على 
تابوت آدم فصور لهم إبليس صورة آدم ليتخذوها بدلا من التابوت فعظموها ثم حدث 
بعدهم من رأى تعظيمها فعبدها فصارت أصناما معبودة فلذلك حرم استعمال الصور فيما 
كان مصاناً معظماً وقال أبو سعيد الإصطخري: إنما كان التحريم على عهد النبي كله 
لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها وزوال 
تعظيمها وهذا المعنى قد زال في وقتنا لما استقر في النفوس من العدول عن تعظيمها فزال 
حكم تحريمها وحظر استعمالها وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر 
أو شجر فلو كان الحظر باقياً لكان استعمال كل ما استحسن حراماً وهذا الذي قاله خطأ 
لآن النص يدفعه وإن ما جانس المحرمات تعلق به حكمهما ولو ساغ هذا في صور غير 
مجسمة لساغ في الصور المحسمة وما أحد يقول هذا ففسد به التعليل. 


فصل: 
فأما إن استعملت الصور في مكان مهان مستبذل كالبسط والمخال جاز ولم يسقط 
به فرض الإجابة. 
روي أن عائشة علقت ستراً عليه صورة فلما دخل النبي يَلةِ فرآه رجع وقال: يا 
عائشة اقطعيه وسادتية فقطعته كلو 


)200 أخرجه البخاري (57705)» ومسلم .)51١١(‏ 
)2 أخرجه البخاري (091808). () أخرجه البخاري (0155)» ومسلم .)51١7‏ 


كتاب الصداق 

ولأنها إذا كانت في مستبذل مهان زال تعظيمها من النفوس فلم تحرم قد أمر رسول 
الله ككِةِ بإلقاء صنمين على الصفا والمروة فكانت تداس على باب المسجد وهو يقرها ولا 
يمنع من استبقائها لأنه عدل بتعظيمها إلى الاستهانة بها والإذلال بها. 

فصل: 

فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان: 

أحدهما: أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم سواء استعملت لزينة أو 
منفعة. وقال أبو حامد الإسفراييني: إن كانت مستعملة للزينة حرمت وإن كانت مستعملة 
للمنفعة لتستر باباً أو تقى من حر أو برد جاز ولم يحرم لأن العدول بها عن الزينة إلى 
المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة وهذا ليس بصحيح لأن الانتفاع بالشيء لا 
يخرجه من أن يكون مصاناً عظيماً فحرم استعمالها في الحالين وسقط بها فرض الإجابة 
إلى الوليمة. 

والثاني: أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح فهذا على ضربين: 

اخنهنا: أ ستعمل تحاجة أ ومتقعة لأتهنا شعرناباً أو تفى من سجر أو برذ فلا 
بأس باستعمالها . 

والثاني: أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها فهي سرف 
مكروه. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كه قال: «إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن 


كسر الجدراة والط 0" لكالا يسفط بهذه العو فرضن الاجابة للولبية: لآن حظرها 
للمسرف فى الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة. 


بوذن 


فصل: 

ولا فرق في تحريم صور ذوات الأزواج من صور الآدميين والبهاتم ولا فرق بين ما 
كان مهجكما نتن ار كه وجا كان مما عطييا أو ميم إذا كانت صور حيوان 
مشاهد. 

فأما صورة حيوان لم يشاهد مثله محل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له 
جناح طير ففي تحريمه وجهان: 

أحدهما: يحرم بل يكون أشد تحريماً لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ولقول 
النبي كليِّ: «يؤمر بالنضح فيه وليس بنافخ فيه أبدأ». 

والثاني: وهو قول أبي حامد المروزي: لا تحرم لأنة يكون. بالتؤاويق الكاذية أشية 
منه بالصور الحيوانية فعلى الوجه الأول يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن وعلى 
الوجه الثاني لا يحرم. 


.)5١١97(ملسم أخرجه‎ )١( 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : افيه نثر الجحوز وَاللّوْزِ وَالهُ 
5 باع يلم ون ,ل ين 2 حرا 1 ل يلين بو بلدا وأا ير 
حَبَ إلى صَاحِبهِا. 
قال في الحاوي أما“شر السكر واللو1 في العرس أو غير ذلك من طيب أو دراهم 
فمباح إجماعاً اعتباراً بالعرف الجاري فيه لما روي أن النبي فل حين زوج علياً بفاطمة 
رضي الله عنها نثر عليهما لكن اختلف الفقهاء ء في استحبابه وكراهيته فمذهب أبي حنيفة 
إلى أنه مستحب وفعله أولى من تركه لما روي أن النبي َل سئل عن النثر فقال: هبة 
مباركة . 

وقال بعض أصحابنا هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه وفعله وتركه سواء وقال 
سائر أصحابنا وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه مكروه وتركه أفضل من فعله لأمور: 

أحدها: أنه قد يوقع بين الناس تناهباً وتنافراً وما أدى إلى ذلك فهو مكروه. 

والثاني: أنه قد لا يتساوى الناس فيه وربما حاز بعضهم أكثره ولم يصل إلى آخرين 
شيء منه فتنافسوا . 

والثالث: أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسقاط المروءات إن أخذوا أو يتسلط عليهم 
السفهاء إن أمسكوا وقد كانت الصحابة ومن عاصر الرسول كلكِةِ أحفظ للمروءات وأبعد 
للتنازع والتنافس فلذلك كره النثار بعدهم وإن لم يكره في زمانهم وعادة أهل المروءات 
في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم فيخرج عن حكم النثر إلى 
الهدايا. 


3 ١ 


فصل: 

فإن تقرر ما وصفنا في النثر فمن أخذ منه شيئاً وقع على الأرض فقد ملكه وكان 
مخيراً بين أكله أو حمله إلى منزله أو بيعه بخلاف طعام الوليمة الذي لا يملك إلا أكله في 
موضعه اعتباراً بالعرف في الحالين والقصد المفرق بين الأمرين فأما ما وقع من النثر في 
حجر بعض الحاضرين فإنه لا يملكه حتى يأخذه بيده لكنه يكون أولى به من غيره فإن 
أخذه غيره ملكه الآخذ وإن أساء كما يقول فى الصيد إذا دخل دار رجل كان أولى به من 
قبره:فإنة أحذه غيزه رملكة اكه اما ووان ملك ويه عه هن سيان 

أحدهما: أن يكون نثره بين الناس ويصير ذلك ملكاً لجماعتهم ولا يتعين ملكه 
لواحد منهم إلا بالأخذ. 

والثاني : أنه باق على ملك صاحبه حتى يلتقطه الناس فيملك كل واحد منهم ما 


.)4١ .5٠/8( انظر الأم‎ )1١( 


فصل: 
فأما التقاط النثر فقد اختلف أصحابنا في كراهيته مع إجماعهم على جوازه فلهم فيه 
وجهان: 
أحدهما : أنه مكروه» قال الشافعى: لأنه قد يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه فعلى 
هذا لا يلزمهم التقاط لأن فعل المكروه لا يلزم . 
والثاني : أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعواً كما لا يكره أكل طعام الوليمة 
للمدعو وإن جاز أن يأكل من غيره أحب إلى صاحبه فعلى هذا لا يجب الالتقاط على 
أعيان الحاضرين لأنه تملك محض يجري مجرى الهبة في وجوبه على الكافة وجهان: 
أحدهما: لا يجب تعليلاً بالهبة فإن تركوه جميعاً جاز. 
الثاني : أنه من فروض الكفاية لما في ترك جميعهم له من ظهور المقاطعة وانكسار 
نفس المالك فعلى هذا إذا التقطه بعضهم سقط فرضه عن الباقين وكذلك ولو التقط بعض 
الحاضرين بعض المنثور وبقي بعض الحاضرين وبعض المنثور سقط عنهم فرض التقاطه 
وإن كان جميعه باقياً خرجوا بتركه أجمعين ثم النثر مختص في العرف بالنكاح وإن كان 
مستعملاً في غيره كالوليمة في اختصاصها بعرس النكاح وإن استعملت في غيره كما أن 
الأغلب فيه نثر اللوز والسكر وإن نثر قوم غير ذلك. 
حكي أن أعرابياً تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر وأنشأ يقول: 
وَلَمَا رَأَْتَ الشكرر الغام مَذغِلذ وَأْيَقْتثتأثيلا مضالة ناكتح 
صَبَبْتُ عَلَى رَأْسِي الرّبيب لِصُحْبَتِي 2 وَقُلتٌ كُلُوا أكل الحَلَاوَةِصَالِح 


مختصر القسم ونشوز الرجل على الصرأة 
قَالَ”'' الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَانَّى: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ظوَدَنَّ يكل ألَدِى عَلتونَ 


َوه مرفي [البَقرّة: .]75١8‏ قَالَ الشَافِعِيٌ : وَحِمَاعَ المَعْرُوفٍِ بين نَّ الرَّوْجَيْنِ كَثُ المَكرُوهِ 
وإفاء صَاحِبٍ الحَن ِنَ المُئَة في لَه لا بإظهَارٍ الكرَاهِيَة في أدبي َأبّهُمَا مَا مَظلَ 
يتَأَخِيرِهِ فَمَظل َمَظلُ المنِيَ ظلْمٌ ٠.‏ 


قال في الحاوي: اعلم أن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها حقاً حظر عليه 
ع ين الي ل قد 
مَا ضما عَلَيّهِمَ فة روجهم 4 [الأحرّاب: ] إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة 

- وقسم قال تعالى : #وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرَوَ» [النساء: 19] فكان من عشرتها بالمعروف 


.)5١/5( انظر الأم‎ )1١( 


وه 


كتاب الصداق 
مك ام .- ٠ ٠.‏ 5 5 لي ادس سس بره 4 لسن نز 
تادية حقها والتعديل بينهما وبين غيرها في قسمها قال تعالى: ##وّلن صََتَطِيعواً أن تَدِلُوا بن 


مإسرابت لي للدي رسا عرص سا 0 > مورم 0 0007 
لِنْسَآءِ وَلَوْ حَرَضِكَمْ فلا ينوا كُلْ الْمَبَلٍ َتَدَرُوهَا كلْمَمَلّقَةٍ»4 [التيساء: 179]. وقال 


و صب 


تعالى : وَطُنَ مِثْلُ الى عَلَِنَّ » [البقترّة: 8؟1] فبين الله تعالى أن لهن حقاً وأن عليهن حقاً 
ولم يرد بقوله : وطن مِثْلُ اذى عَلَهِنَّ بألموف» [البقترّة: 114] في تجانس الحقين وتمائلهما 
وإنما أراد في وجوبهما ولزومهما فكان من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة والكسوة ثم 
فشر الشافعى قوله بالمعروك' قل13؟ , 

«وَجِمَاعٌ المَعْرُوف بَيْنَ الزَوْجَيْنِ كت المَكُرُوه وَإِعْمَاء صَاحِبٍ الحَقّ مِنّ المَؤُونَةِ في 
ظلبه). 


وهذا صحيح لأنه ليس فعل المكروه من المعروف المأمور به بين الزوجين ولا إلزام 
المؤنة في استيفاء الحق معروف. 

ثم قال”": «لَا بَإِظهَارٍ الكَرَاهِيَة في تَأَدِيته) . 

وهذا صحيح لأن تأدية الحق بالكراهية وعبوس الوجه وغليظ الكلام ليس من 
المعروف. 

ثم قال" : «كأَيهُمًا مَظلَ فَمَظل الغَنِي ظلم). 

وهذا صحيح لأن القادر على أداء الحق ظالم بتأخيره قال النبي كَل : «مطل الغني 
طلم )!ثم يدل على ما ذكرتاه من ,طريق السب ما روى موشيئ :بن حقبة عن ضدقة بن يسار 
عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن 
لا يوطئن بكلمة الله فراشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»”' فكان القسم من جملة المعروف الذي لهن. 

وروى أبو هريرة عن النبي كلةٍ أنه قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل)”"' . ْ 

وروي عن النبي كَلِةِ أنه قال: اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”" فالرجل راع 
لأهله وهو مسؤول عنهم . ١‏ َ 


.)47 »5١/4( انظر الأم‎ )1١( 

(0) انظر الأم (47/4). 9) انظر الأم (4/ 47). 

هق أخرجه البخاري (فلسفةة ومسلم 550 وأبو داود المشروروة والنسائي تصق والترمذي 
(8١١٠)»ء‏ وابن ماجه (75507). 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه النسائي (0591457» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» .)778/١(‏ 

60 أخرجه البخاري (51/1) ».)١97/5(‏ (5/4)». وأحمد (9/ 5, 55 »)١١١‏ والترمذي ,)١17/١6(‏ 
وابن الجارود .)٠١95(‏ 


كناك الطنناق »ج77 ب تف 81411 
وروي عن النبي كَكْةِ أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك)"'' يعني قلبه. 
وروي أن النبي يكللِ لما مرض طيف به على نسائه محمولاً فلما ثقل أشفقن عليه 
فحللنه من القسم ليقم عند عائشة رضي الله عنها لميله إليها فتوفي عندها يكَلِةِ فلذلك قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله يَقِِ بين سحري ونحري وفي يومي ولم أظلم 
فيه أحدأً فدل هذا على وجوب القسم وتغليظ حكمه. 


فصل: 

فإذا ثبت وجوب القسم فلوجوبه شرطان: 

أحدهما: أن يكون له زوجتان فأكثر ليصح وجوب التسوية بينهما بالقسم فإن كان له 
زوجة واحدة فلا قسم عليه وهو بالخيار بين أن يقيم معها فهو أولى به لأنه أحصن لها 
وأغض لطرفها وبين أن يعتزلها فلا مطالبة لها. 

والثاني: أن يريد المقام عند إحداهما فيلزمه بذلك أن يقيم عند الأخرى مثل ما أقام 
عندها تسوية بينهما فيلزمه حينئظٍ القسم بينهما فأما إن اعتزلهما سقط القسم بينهما لأنه قد 
سوى بينهما في الاعتزال كما سوى بينهما في القسم لهما فلم يجز الميل إلى إحداهماء 
والله أعلم. 

مسألة7: 

قَالَ الشَافِعِيٌ : «رَنونَي كلك عَنْ يسع وَكَانَ يُقْسِمٌ لَِمَارِ وَهَبَتْ سَوْدَةٌ يَوْمَهَا لِعَايْشَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُنَ . قَالَ الشَّافِمِنُ : وَبِهَذَا تقول 

قال في الحاوي: اعلم أن القسم من حقوق الآدميين يجب بالمطالبة ويسقط بالعفو 
ولا يجوز المعارضة على تركه كالشفعة ويجوز هبته لما روي أن رسول الله كلِةِ مات عن 
تسع زوجات وكان يقسم لثمان منهن لأن سودة بنت زمعة أراد طلاقها لعلو سنها واستثقال 
القسم لها فلما علمت ذلك أتته فقالت: يا رسول الله قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك 
فأمسكني فقد وهبت يومي منك لعائشة ‏ رضي الله عنها تريد بذلك التقرب إليه لعلمها 
بشدة ميله إلى عائشة رضي الله عنها ‏ فصار يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين يومها ويوم 
سودة ويقسم لغيرها من نسائه يوماً يوماً. 

قال ابن عباس فنزل عليه في ذلك قوله تعالى: طقلا بتاع عَلَيمَآ أن يُصَلِحًا هما 
فك 0 [الكساء : 178] فدل هذا الخبر على وجوب القسم 00 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١55/5(‏ والدارمي »)١9/1(‏ وأبو داود »)5١75(‏ والترمذي »)١١50(‏ والنسائي 
(*795), وابن ماجه .)١91/1(‏ 
(5) انظر الأم (47/5). 


سس جءجميييبيهبيبيبسب بح كتابٍ الصداق 


واختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الله وك مع إجماعهم على وجوب 
القسم على أمته على وجهين: 

أحدهما: كان واجباً عليه لهذا الخبر ولما رويناه أنه كان يقسم بينهن ويقول اللهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما لا أملك يعنى قلبه» وطيف به فى مرضه على 

والثاني: أنه غير واجب عليه وإن كان واجباً على أمته وهذا قول أبي سعيد 
الإصطخري لقول الله تعالى: ##ربى من تَنَلُ متهن وتو إِلبَكَ مَن 425 [الأحرّاب: ١ه]‏ 
ولأن وجوب القسم عليه يقطعه عن التشاغل بتبليغ الرسالة وتوقع الوحي وبهذا المعنى 

فصل: 

فإذا استقر بما ذكرنا أن هبة القسم جائزة فإنما تجوز برضا الزوج لأن له حق 
الاستمتاع بها فلم يكن لها أن تنفرد بإسقاط حقه منها إلا برضاه فإذا رضي بهبتها صار 
مسقطأ لحقه في الاستمتاع بها فتعتبر حينئذٍ حال هبتها فإنها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن تهب ذلك لامرأة بعينها من نسائه. 

والثانى: أن تهب ذلك لجميعهن. 

والثالث : أن تهب ذلك للزوج فإن وهبت قسمها لامرأة بعينها كما وهبت سودة 
يومها لعائشة رضي الله عنها جاز ولم يعتبر فيه رضى الموهوب لها في تمكين الزوج من 
الاستمتاع بها كما لا يراعى ذلك في زمان نفسها فيصير لها يوم نفسها ويوم الواهبة وهل 

أحدهما: يجمع لها بينهما ولا يفرقهما كما لا يفرق عليها يومها. 

والثاني: أن يكون اليومان على تفريقهما يختص بيوم نفسها فإذا جاء يوم الواهبة 
على ترتيبه جعله لها ولم يجمع بينهما إذا كان في الترتيب مفترقين لأنها قد أقيمت فيه مقام 
الواهبة فلم يعدل به عن زمانه كما لا يعدل به عن مقداره وهذا أشبه وأما إن وهبت يومها 
لجميع نسائه من غير أن تخص به واحدة منهن بعينها فيسقط حقها من القسم ولا يتعين به 
قسم غيرها ويكون في حال القسم بعد هبتها كحاله لو عدمت فيصير مؤثراً في إسقاط 
حقها ولا يؤثر في زيادة حق غيرها وإنما يختص تأثيره إذا كن مع الواهبة أربعاً إن كان 
يعود يوم كل واحدة بعد ثلاثة أيام فصار يعود بعد يومين وأما إن وهبت يومها لزوجها فله 
أن يجعل يومها لمن أراد من نسائه فإذا جعله لواحدة منهن بعينها اختصت باليومين دون 
غيرها وفي جمعه وتفرقته ما ذكرنا من الوجهين فلو أراد الزوج أن ينقل يوم الهبة في كل 
نوبة إلى أخرى جاز فيجعل يوم الهبة في هذه النوبة لعمرة وفي النوبة الأخرى لحفصة وفي 
النوبة الثالثة لهند فيكون ذلك محمولاً على خياره لأنها هبة فجاز أن يختص بها من شاء. 


كتاب الصداق مه 


فصل: 
فإذا رجعت الواهبة في هبتها وطالبت الزوج بالقسم لها سقط حقها فيما مضى لأنه 
مقبوض وقسم لها في المستقبل لأنها رجعت في هبة لم تقص فلو رجعت في تضاعيف 
يومها وقد مضى بعضه كانت أحق بباقيه من التي صار لها وعلى الزوج أن ينتقل فيه إليها 
فلو رجعت الواهبة في يومها ولم يعلم الزوج برجوعها حتى مضى عليه زمان ثم علم قال 
الشافعي : «لم يقضيها ما فات قبل علمه واستحقت عليه القسم من وقت علمه) وهذا 
صحيح لأنه لم يقصد الممايلة لغيرها. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِيٌ : «وَيُجْبَرٌ عَلَى القَّسْم). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا سوق لقن اع ري 

أحدهما : أن يكون له زوجتان فصاعداً . 

والثاني: أن يريد المقام عند بعضهن فإذا وجب القسم لهن أجبر عليه إن امتنع منه 
فإذا أراد أن يقسم وله زوجتان أقرع بينهما في التي يبدأ بالقسم لها فيزول عنه الميل. 

فقد روي عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يَِةِ كان إذا أراد أن يسافر بواحدة من 
نسائه أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها فلذلك أمرناه بالقرعة لتزول عنه التهمة 
بالممايلة. 

فإذا خرجت قرعة إحداهما بدأ بالقسم لها ثم قسم بعدها للثانية من غير قرعة ولو 
كن ثلاثاً أقرع بعد الأولى بين الثانية والثالثة فإذا خرجت قرعة الثانية قسم بعدها للثالئة من 
غير قرعة ولو كن أربعاً أقرع بعد الثانية بين الثالثة والرابعة فإذا خرجت قرعة الثالثة قسم 
بعدها للرابعة من غير قرعة فإذا استقر القسم لهن بالقرعة في النوبة الأولى سقطت القرعة 
فيما بعدها من النوب وترتين في القسم في كل نوبة تأتي على مرتين بالقرعة في النوية 
الأولى. 

فلو رتبهن في النوبة الأولى على خياره من غير قرعة لم يستقر حكم ذلك الترتيب 
فيما بعدها من النوب إلا بقرعة يستأنفها نزول التهمة بما في الممايلة ولو أراد أن يستأنف 
الفرعة ينين ف كل ثري تان وإن الم مجن الما فيه مق الثقاء التي . 


مسألة): 
قَالَ الشَّافِعُِ: «قَأَمَا الجمَاعٌ فَمَوْضِعٌ تَلَذَذِ وَلَا يُجْبَرٌ أَحَدّ عَلَيْهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : 
, 7 


م 
04 


«دلن مَنتطيثوا أن سعدلا ين الِنمَك وَل عَرَضْكُمْ فلا تيكوا كل امِل سََدَرُومَا 


.)47 /5( انظر الأم (47/5). 0) انظر الأم‎ )1١( 


5 ل اهد-ابابا ‏ سس سسب ببس سحب »كا الْصِداقٌ 


مك4 [التيساء: 5 قَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ التّثْسِير لَنْ تَسْتَطيِعُوا أ أنْ تعِْلُوا يما في القُلُوبٍ 
لأنَ الله تعَالَى يُجَاورُهُ ما كمأوأ» [التيساء : 14] لا تُمِعُوا أَهْوَاءِكُ م أكْمَالَكُمْ كَإِذا 
كَانَ الفِعْلَ وَالقَوْلُ مَعَ الْهُوَاءٍ ء دَذَيِكَ كل المَبْلٍ. وَيَلَعَنَا أن انيل كان يَفْسِمْ كيَقُولُ: 
الف ذا تسبي فيا أنيك الت ا لاي سل 


5-8 
عكع ل > وس 


كَلْبَهُ. قَالَ: وَبلََنَا أَنْهُ كَانَ يُطاف به مَحْمُولاً في مَرَضِهِ هِ عَلَّى نِسَائْهِ حَنَّى حَلْلَئَه) . 


لال لو ل ا و 
إذا استقر دخوله بهن وله أن يجامع من شاء منهن ولا يلزمه جماع غيرها لأن الجماع إنما 
هو من دواعي الشهوة ولوس الميخه الت و كدر على كلنها با مصم لها 01007 
تعالى : لون مستطيموا أن نوا ين لتساك ول كلا يار كل حل الْمَبْلٍ مَدَرُوهَا 
ْمَلَو [التستاء : 9؟1]. قال الشافعي: معناه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما 

في القلوب من المحبة فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم #قَتَدَرُوهَا 
لد لبا 9 وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة فدلت هذه الآية على أن عليه 
التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم والإيواء وليس عليه التسوية بينهن فيما لا 
يقدر عليه من المحبة والشهوة فكذلك الجماع. 

وقال مالك: يؤخذ الزوج بجماع امرأته في كل مدة ليحصنها ويقطع شهوتها فإن 
أطال ترك جماعها وحاكمته إلى:القاضي فببخ التكاخ بيتهما إن لم جاع :وا وجي عليه 
قوم أن يجامعها في كل أربع ليال مرة لأنه قد أبيح له نكاح أربع فصارت تستحق كل أربعة 
أيام يوماً وبهذا حكم كعب بن سور بحضرة عمر رضي الله تعالى عنه فاستحسن ذلك منه 
وولاه قضاء البصرة ة فكان أول قاضي قضى بها . 

وكلا المذهبين عندنا غير صحيح لما ذكرناه ويجوز أن يكون كعب توسط فيما حكم 
به بين الزوجين عن صلح ومراضاة وكما لا يجبر على جماعها فكذلك لا يجبر على 
مضاجعتها ولا على تقبيلها ومحادثتها ولا على النوم معها في فراش واحد؛ لأن هذا كله 
من دواعي الشهوة والمحبة التي لا يقدر على تكلفهاء وإنما يختص زمان القسم بالاجتماع 


والألفة. 
0 
قَالَ الشَافِعِئُ؛ «وَعِمَادُ القَسْمٍ اللَّئْلُ؛ لأَنَّهُ سَكَنّ كَقَالَ: «أَزْويبًا بِتَنَكُوا إِلتَهَاي4ك 
[الرُوم: ١؟].‏ 


قال في الحاوي: وهذا كما قال على الزوج في زمان القسم أن يأوي إليها ليلاً 
وينصرف لنفسه نهاراً؛ لأن الليل زمان الدعة والإيواء والنهار زمان المعاش والتصرف قال 
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كتانث الصداق 7ب يي شب 777 7 8 4 8 
الله تعالى: #وَجََلنَا أَكّلَ َاسَا © وَجَعَلنا ألبَارَ مَعَانَا 46 [النبَأ: ]1١1-٠١‏ وفي اللباس 
تأويلان: 

أحدهما: الإيواء في المساكن وإلى سكنه فصار كاللابس لمسكنه ولزوجته. 

والثاني: أنه يتغطى بظلمة الليل كما يتغطى باللباس . 

وقال تعالى: «إوَمِنٌ َاَِيِ أَنْ خَلَقَ لكر يِنْ أَنمْسكُح أَرويمًا لِتَسَكُنوا إليَهَا4 [الرُوم: ١؟]‏ 
والسكن يكون في الليل ولأن الليل زمان الدعة والإيواء فوجب أن يكون عمدة القسم 
ولأن السيد لو زوج أمته لزمه تمكين الزوج منها ليلاً وكان له استخدامها نهاراً فعلم أن 
الليل عماد القسم فلا يجوز له في الليل أن يخرج فيه من عند التي قسم لها إلا من ضرورة 
فأما النهار فله أن يتصرف فيه بما شاء ويدخل فيه إلى غيرها من نسائه من غير أن يتعرض 
فيه لوطئها . 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قل يوم إلا كان 
رسول الله وَل يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل ويلمس من غير مسيس ولا 
مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها. 

فإن كان في الناس من ينصرف في معاشه ليلاً ويأوي إلى مسكنه نهاراً كالحراس 
وصناع البزر ومن جرى مجراهم فعماد هؤلاء في قسمهم النهار دون الليل لذن مان 
سكنهم والليل زمان معاشهم. 

مسألة07: 

كَالَ الشَافِعِيُ: «قإِنَ كَانَ عِنْدَ الرّجُلٍ حَرَائِرٌ مُسْلِمَاتٌ وَذِميّاتُ كَهُنَّ فِي القَسْم 
سَوَاء) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح تستوي المسلمة والذمية في القسم لها لعموم قوله 
تعالى: «إوَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ» [التيساء: 19] ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة 
والذمية كالسكنى والنفقة ويقرع بينهما في القسم ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلاً بينهما 
كما يعدل في قدر الزمان. 


مسألة 27 
قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَيَفْسِمُ لِلحْرَةٍ لَبْلَتَيْن وَلِلاَمَةِ لَبْلَهَ إِدّا حَلَّى المَوْلَى بَيْنَهُ وَببْنهَا في 
لِيليها وَيَوْمهَا). 1 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان تحته حرة وأمة زوجتان وذلك من أحد 
وجهين إما أن يكون الزوج عبداً فنكح أمة وحرة ويكون خراً تزوج الأمة عند عدم الطول 
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و ا ممت لي ل 29س كن :لضن 
ثم نكح بعدها حرة وذلك أن يقسم لهما ويكون قسم الأمة على النصف من قسم الحرة 
وذلك بأن يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة أو للحرة أربع ليال وللأمة ليلتين. 

وقال مالك: عليه التسوية بينهما في القسم استدلالاً برواية أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)”'. 

ولأنهما يستويان في قسم الابتداء إذا نكحها حضها بسبع إن كانت بكراً وبثلاث إن 
كانت ثيباً وجب أن يستويا في قسم الانتهاء . 

ودليلنا رواية الحسن عن النبي كَل أنه قال: «لا تنكح أمة على حرة وللحرة ة الثلثان 
وللأمة الثلث) . 

فإن قيل: فهذا مرسل وليست المراسيل عندكم حجة. 

قيل: قد عضد هذا المرسل قول صحابي وهو ما روى المنهال عن زر بن حبيش عن 
على ين أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها 
تومين: وللامة يؤماً . وإذا عضد المرسل قول صحابي صار المرسل حجة. 

وعلن أنه لسن لعل رضي الله تعالل عنة فل هذا القول مخالف فكان [جناعاً »-ولآن 
بااكاق 5 خلاو تكفيتة] لأمة مدي الجر #الحدود والغدة والطاذن» 

ولأن وجوب القسم لها في مقابلة وجوب الاستمتاع بها فلما تبعض الاستمتاع بها 
من الحرة لاستحقاق الاستمتاع بها في الليل ووجوب الاستمتاع بالحرة في الليل والنهار 
وجب أن يتبعض ما في مقابلته من القسم . 

فأما الخبر فلا دليل فيه لأن العمل بما أوجبه الشرع لا يكون ميلاً محظوراً وأما 
استدلالهم بقسم الابتداء فقد اختلف أصحابنا هل يستويان فيه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يتساويان فيه بل يتفاضلان 
كقسم الانتهاء فسقط الدليل. 

الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنهما متساويان في قسم الابتداء وإن 
تفاضلا في قسم الانتهاء. 

والفرق بينهما أن قسم الابتداء موضوع للأنسية فاستوى فيه الحرة والأمة وقسم 
الانتهاء موضوع للاستمتاع بالأمة ناقص عن الاستمتاع بالحرة. 

فصل: 

فإذا ثبت أن قسم الأمة على النصف من قسم الحرة فكذلك المدبرة والمكاتبة وأم 
الولد ومن فيها جزء من الرق وإن قل فإن أعتقت الأمة في وقت قسمها كمل لها قسم حرة 
ولو أعتقت بعد زمان قسمها استأنف لها فيما يستقبله من النوب قسم حرة لكنه يقسم 


كتاب الصدذاق ل 881 
للحرة مثل ما كان للأمة من القسم كأنه كان يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين فاستكملت 
الأمة ليلتها وهي على الرق وأقام مع الحرة ليلة واحدة ثم أعتقت الأمة فليس له أن يزيد 
الحرة على تلك الليلة الواحدة لأن الأمة قد صارت مثلها فلم يجز أن يفصل بينهما قال 
الشافعي نصا في القديم. 

وفيه عندي نظر لأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها 
فوجب أن تكون الحرة على حقها ويستقبل زيادة الأمة بعد عتقها فلو أعتقت الأمة ولم 
يعلم بعتقها حتى مضى لها نوب في القسم ثم علم لم يقض ما مضى وكمل قسمها في 
المستقبل بعد العلم بالعتق» والله أعلم. 

مسألة0": 


ملي ص ه بر 100 


قَالَ الشَّافِعِيُ : «وللامة أن تحَلله من نْ قَسْمِهًَا دون القؤلىة: 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لأن القسم حق لها دون سيدها لأنه إلف لها وسكن 
فإن حللت زوجها من القسم صح. وإن لم يرض السيد ولو حلله السيد منه لم يصح 
وخالف ذلك المهر الذي إن عفا عنه السيد صح وإن عفت عنه الأمة لم يصح لأن المهر 
للسيد دونها والقسم لها دون السيد فصح عفوها عنه دون السيد. 


مسألة 27" 
قَالَ الشَائِمِي: «وَلَا يجَامِعْ المَوَأَة لا فِي غَيْرِ يَوْمِهَا وَلَا يَدُحْلَ في اللبْلٍ عَلَى التي 


َمْ يَقْيِمْ لَهَا. قَالَ: ولا بَأَسَ أَنْ يَدْحُلَ عَليّهَا بتار في حَاجَةٍ وَيَعُودُهَا في مَرَضِهَا في 
بل برها وَإذًا قلت ملا بأ أنْ ُقِمَ ِنْدهَا حَتّى تَخِف أو تَمُوتَ ثم يوني من بَقيَ من 


عم 


نِسَّائْهِ مِثْل مَا أَقَامَ عِنْدَهًا). 


قال في الحاوي: قد ذكرنا أن عماد القسم الليل دون النهار لكن النهار داخل في 
القسم تبعاً لليل والأولى أن يكون أول زمان القسم الليل لسعة اليوم الذي بعده لأن اليوم 
تبع لما تقدمه من الليل دون ما تأخر ولذلك كان أول الشهر دخول الليل فإن جعل أول 
زمان القسم النهار مع الليلة التي بعده جاز ويصير مقدما للتابع على المتبوع فإن قسم لها 
يوماً وليلة فعليه أن يقسم عندها ليلاً لا يخرج فيه إلا من ضرورة ويجوز له الخروج نهاراً 
للتصرف في أشغاله فإذا أراد أن يدخل على غيرها من نسائه فإن كان في النهار جاز أن 
يدخل على من شاء من نسائه دخول غير مستوطن عندها ولا مقيم بل ليسأل عنها ويتعرف 
خبرها وينظر في مصالحها أو مصالح نفسه عندها ويجوز له في دخوله عليها أن يقبلها 
ويمسها من غير وطىء لما روينا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «قل 
يوم إلا كان رسول الله يَكهِ يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل ويلمس من 
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1 :س:. ثب م #3 سسسسجسسسسسسس ا تانب الصداق 


غير مسيس ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها ولأن المقصود من القسم الليل دون 
النهار فإذا دخل النهار على واحدة لم يفوت على صاحبة القسم حقها منه وكان دخوله 
على غيرها من نسائه كدخوله على غير نسائه فأما وطؤه لغيرها من النهار فلا يجوز لأن 
الوطء مقصود القسم فلم يجز أن يفعله في زمان غيرها. 

وقد روى الحسن وقتادة أن النبي كي دخل على زوجته حفصة في يومها فوجدها قد 
خرجت لزيارة أبيها فاستدعى مارية فخلا بها فلما علمت حفصة عتبت على النبي مَل 
غير ذلك أغيدا مره نساقه 'فاحيرت به غائقة ده رقي الله الى مها لمصافاة كانه تبنهدة 
ا 0 «يا أن ! د غيم مآ أل َه لك يق مَك 
اللووحاسم ا ياد ل لاله زمان: التعيرافة ورا لجيو ٠‏ فليو رمق 

فأما الليل فليس له أن يخرج من عندها فيه إلا من ضرورة سواء أراد الخروج إلى 
زوجته أو غير زوجته لأنه مقصود القسم فلم يجز أن يفوته عليها فإن دعته ضرورة إلى 
الخروج من عندها ليلا فخرج لم يأثم ونظر في مدة الخروج فإن كان يسيرأ لا يقضي مثله 
كان عفواً وإن كان كثيراً يقضي مثله كأن خروج نصف الليل أو ثلثه قضاها زمان خروجه 
ليوفيها حقها من القسم ثم ينظر في مدة الخروج الذي يلزمه قضاؤه فإن كان لضرورة 
عرضت له عند غير زوجة قضاها ذلك الزمان لا من زمان واحدة من نسائه وإن كان قد 
القسم ما فوته عليها من ليلتها وأن لم تمت قضى صاحبة القسم ٠‏ من ليلة المريضة ما فوته 
أبو حامد الإسفرايينى ينسب المزنى إلى الخطأ فى هذا النقل ويقول: إن الشافعى إنما 
قال: يعودها في مرضها في نهار غيرها. وهذا الاعتراض فاسد ونقل المزني صحيح 
ويجوز له أن يعودها في مرضها في نهار غيرها وهذا الاعتراض فاسد ونقل المزني صحيح 
ويجوز له أن يعودها في ليلة غيرها إن كان مرضها مخوفا لأنه ربما تعجل موتها قبل النهار 
ففاته حضورها وهو المراد بما نقله المزني فأما إن كان مرضها مأموناً لم يكن له عيادتها 
في الليل حتى يصبح فيعودها نهاراً وإنما قضاء زمان الخروج وإن كان فيه معذوراً لآن 
حقوق الادميين لا تسقط بالإعذار فلو خرج في ليلتها إلى غيرها فوطئها ثم عاد إليها في 
الحال فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا يلزمه قضاؤه لقصوره عن زمان القضاء. 

والثاني: يلزمه قضاء ليلة بكمالها لآن مقصود القسم في الليل هو الوطىء فإن وطىء 
فيه غيرها فكأنه فوت عليها جميع الليلة فلذلك لزمه قضاء جميعها من ليلة الموطوءة. 

والثالث: أن عليه في ليلة الموطوءة أن يخرج من عندها إلى هذه فيطأها ثم يعود 


كتاب الصداق 44 
الزمان دون الوطءء والله أعلم. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَافِمِي: «وَإِنْ أَرَاَ أَنْ يَقْسِمَ كتين لََْيْن أو ثاثا ثلا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَأكْرَهُ 


ل هع 


مَحَاوَرَة التلاث) . 


قال في الحاوي: وهذا صحيح الأولى ارو لشم نين ضاف أن يقني لل 
واحدة منهن ليلة ليلة اتباعاً لرسول الله يَكهِ في القسم بين نسائه ولأنه أقرب إلى استيفاء 
حقوقهن فإن جعل القسم ليلتين لكل واحدة جاز وكذلك لو جعله ثلاث ليال لأن آخر حد 
القلة وأول حد الكثرة ولا اعتراض لهن عليه فى ذلك بل هو إلى خياره دونهن فأما إن 
أراد الزيادة على ثلاث بأن يقسم لكل واحدة أسبوعاً أو شهراً فقد قال الشافعي في 
الإملاء يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة. 

وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثاً 
ولأن ما زاد على الثلاث دخل فى الكثرة التى لا يؤمن تفويت حقوقهن فيها بالموت فإن 
قسم لواحدة منهن شهراً فقد أساء وعليه أن يقسم للباقيات شهراً شهراً فإذا استوفين الشهر 
فلهن أن يلزمنه تقليل القسم إلى ثلاث. 


فصل: 

فإن طلق واحدة من نسائه في مدة قسمها وقد بقيت منها بقية فإن كان الطلاق ثلاثاً 
سقط باقيه سواء نكحها بعد زوج أم لاء وإن كان الطلاق رجعياً فإن لم يراجعها حتى 
انقضت عدتها ثم نكحها لم يقضها بقية قسمها ولا ما مضى من نوب القسم بعد طلاقها 
وقبل نكاحها وإن راجعها في العدة لم يلزمه أن يقضيها ما تجدد من نوب القسم بعد 
طلاقه وأما بقية النوبة التي كان الطلاق فيها فإنك تنظر فإن كانت آخر النساء قسماً في 
النوبة قضاها بقية أيامها في تلك النوبة لأنها قد استحقتها بالقسم لمن تقدمها وإن كانت 
أول النساء ء قسمأ في النوبة لم يقضيها بقية أيامها لأنه ابتداء قسمْ لم يستحق استكماله 
وعليه أن يقسم لمن سواها مثله ألا ترى أنه لو أراد أن يقتصر بها على هذا القدر ليقسم 


للباقيات مثله جاز إذا جاز إذا كانت أوله ولم يجز إذا كانت آخره. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ : ايش ِلْمَرِيضَةٍ َو وَالنَْاِ وَالحَائْضٍ وَالنَمْسَاءِ وَللَِّي آلَى أو 
مِنْهَا وَلَا يَقْربْهَا حَتَّى يُكَفّرَ لأنّ في َيِه سُكُتَى وَإِلْفاً. 
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6ه كتاب الصداق 

قال في الحاوي: وهذا كما قال والقسم للإلف والسكنى ولا للجماع فلذلك لزمه 
أن يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحاتض والنفساء والتي 
آلى منها أو ظاهر. 

قال الشافعي في الأم: ويقسم للمحرمة فأما المجنونة فإن أمنها على نفسه قسم 
لها وإن لم يأمنها لم يقسم ويقسم لذوات العيوب من الجذام والبرص فإن عافته نفسه 
فسخ . 

وإذا وجب عليه القسم لمن ذكرناه فله أن يستمتع بالمريضة فيما سوى الوطء إذا 
كان يضرها . 

وأما الرتقاء فيستمتع بما أمكن منها. 

وأما الحائض والنفساء فيستمتع بها دون الفرج. 

وأما التي آلى منها فله وطئها ويكفر عن يمينه. 

وأما التي ظاهر منها فليس له وطتها . 

وفي إباحة التلذذ فيما سوى الوطء وجهان وأما المحرمة فلا يجوز له الاستمتاع 
بشيء منها وعلى المجبوب والعنين أن يقسم لنسائه وإن لم يقدر على جماعهن لما ذكرنا 
من مقصود القسم وكذلك لو كان الزوج ريظن لزمه القسم لهن كالصحيح ولو كان عبداً 


لزمه القسم كالحر. 
مسألة''": 
َالَ الشَّافعِي : «وَإِنْ أَحَبٌ أَنْ يَلرَم مَنِْلا يَأتنَُ فيه كان ذَلِكَ لَهُ عَلَِهِنَ فَيَتْهُنَ تع 
ا 


قال في الحاوي: اعلم أن للزوج الخيار في القسم بين أن يطوف عليهن في 
مساكنهن فيقيم عند كل واحدة منهن في زمان قسمها كما فعل رسول الله وك مع نسائه 
وبين أن يقيم في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه كل واحدة منهن إلى منزله فتقيم عنده مدة قسمها 
والأول أولا هما به اقعداء برضول اش كلةاقق تمه ولأنبذلك أصوة لين واحستل'في 
عشرتهن فلو أمرهن لاقام نعسق ند مي لقان تناك كدان المرفين عرض وكات 
على حقها من القسم والنفقة وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزاً وسقط 
حقها من القسم والنفقة لأن عليها قصده وليس عليه قصدها ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر 
بها لزمها اتباعه ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعها فإن كانت هذه المرأة من ذوات 
الأقدار والخفر واللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه ولم يلزمها اتباعه 
ووجب عليه أن يقسم لها في منزلها . 


(9) انظر الأم (55/5). 


كتاب الصداق ل سللسسىيي يبيب !08 
فصل: 
وإذا حبس الزوج أمكن نساؤه أن يأوين معه في حبسه فهن على حقوقهن من القسم 
لأن حاله في الحبس كحاله في منزله ولو لم يمكنهن ذلك من معه في الحبس من الرجال 
أو لآنه ممنوع من الناس سقط القسم. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ : «وَكَذَلِكَ المُمْتَِعَةٌ بِالجَنُونِ» . 
قال في الحاوي: قد ذكرنا بأن المجنئونة إذا خاف على نفسه منها سقط قسمها فأما 
الذي لا يخاف على نفسه من جنونها فالقسم لها واجب لأن فيه إلفا لها وسكنا فإن 
امتنعت عليه بالجنون جرى عليها حكم النشوز وإن لم تأثم وسقط بذلك قسمها ونفقتها 
لأنها في مقابلة استمتاع قد فات عليه بامتناعها وإن عذرت لأن حقوق الآدميين تستوي في 
الوجوب مع العذر والاختيار ألا ترى أن المؤجر إذا امتنع من تسليم ما أجر لعذر أو غير 
عذر سقط حقه من الأجرة ثم إذا سقط قسمها بالامتناع قسم بين الباقيات من نسائه 
وكذلك لو نشزت عليه وهي عاقلة سقط حقها وكان القسم لمن سواها فلو أقلعت عن 
النشوز عاد قسمها معهن كالذي كان. 
مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِىُ: 'وَإِنْ سَائَرَتْ بِإذْنِهِ قا قَسَمٌّ لَهَا وَلَا تَمَمَةَ إِلّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَشْخَصَهًا 
بَْرَمُهُ كل ذَلِكَ لها . 
قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو حال سفرها من أحد أمرين: إما أن تكون مع 
الزوج أو منفردة عنه فإن سافرت مع الزوج كانت على حقها من النفقة والقسم ثم ينظر فإن 
سافر بها بالقرعة لم يقض باقي نسائه ما أقام معها وإن كان بغير قرعة قضاهن مدة سفرها 
معه وإن سافرت منفردة فعلى ضربين : 
أحدهما : بإذنه. 
والثاني: بغير إذنه . 
فإن سافرت بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة وهي في سفرها آثمة وصارت أسوأ حالاً 
من المقيمة الناشزة وإن سافرت بإذنه فقد قال الشافعي هاهنا: لها القسم والنفقة. وقال 
في كتاب النفقات: لا نفقة لها ولا قسم. فاختلف أصحابنا في ذلك على طريقين : 
أحدهما: وهي طريق أبي حامد الإسفراييني أن ذلك على اختلاف قولين: 
أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لها القسم والنفقة لأنها لما خرجت 
بإذنه من المأثم خرجت من حكم النشوز. 


.)44/4( انظر الأم (55/4). (0) انظر الأم‎ )1١( 


؟*همه 


كتاب الصداق 

والقول الثانى : وهو المنصوص عليه في النفقات لا قسم لها ولا نفقة لأنهما 5 
مقابلة الاستمتاع قد فات عليه وإن عذرت. 

والطريقة الثانية: وهى طريق أبى حامد المروزي أنه ليس على اختلاف قولين وإنما 
على اختلاف حالين فالذي قاله هاهنا في وجوب القسم لها محمول على أنها سافرت 
بإذنه فيما يخصه من أشغاله لأن له أن يستوفي حقه منها بالاستمتاع وغيره والذي قاله في 
كتاب النفقات أنه لا قسم لها إذا سافرت بإذنه فيما يخصها من أشغالها لأنه تصرف قد 
انصرف إليها دونه وإن عذرت ويكون تأثير إذنه في رفع المأثم لا في وجوب القسم. 


مسألة 27 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَعَلَى وَلِيٌّ الميجنوق أ يَظوف به عَلَى نِسَائِهِ أو أن يَأَتِيهِ بهن وَإِنّْ 
عَمَدَ أَنْ يَجُورٌ بو أَيُم. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كان للمجنون أربع و ة وذلك بأن يتزوجهن في 
حال صحته ثم يطرأ عليه الجنون لأنه لو كان وقت العقد مجنوناً لم يجز أن يزوج بأكثر 
من واحدة وإن احتاج إليها فالقسم لنسائه واجب وإن كان غير مكلف لأنه من حقوق 
الآدميين فأشبه النفقة وإذا كان كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسم لأن 
فيه سكناً له ولهن ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه وبين أن 
يطيف عليهن في مساكنهن فإن كان الزوج قد رتبهن في القسم وقدر زمان كل واحدة منهن 
أجراه الولي على ما تقدم من قسمه في الترتيب والتقدير وإن لم يتقدم الزوج لهن استأنف 
الولي بالقرعة من يقدمها منهن وقدر لها من مدة القسم ما يراه أصح له ولهن ولا يزيد 
على ثلاث فإن عمد الولي أن يجوز في القسم أثم في حقه وحقوقهن ولا عوض لهن على 
ما فوت من قسمهن لأن المعارضة عليه لا تجوز فإن أفاق الزوج وقد جار به الولي نظر 
في جوره فإن كان يمنع الزوج من جميعهن فلا قضاء على الزوج بعد إفاقته لتساويهن في 
سقوط القسم ويستأنف الزوج لهن القسم وإن كان جور الولي به أن أقامه عند بعضهن 
ومنعه من باقيهن فعلى الزوج بعد إفاقته قضاء الباقيات بما فوته الولي عليهن من القسم . 

فصل: 

وإذا خفن على أنفسهن من جنون الزوج سقط بذلك حقه من القسم ولم تسقط 
حقوقهن فإن طلبن القسم من الخوف وجب على الولي أن يقسم لهن من الزوج إلا أن 
يرى من الأصلح له أن لا يقيم عند واحدة منهن فسقط قسمهن. 

مسألة7": 
قَالَ السَّافِعِيُ: «فَإِنْ ححرَجَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدَةٍ فِي اللَيْلِ أو أَخْرَجَهُ سُلْطان كَانَ عَلَبْه 


.)55/5( انظر الأم (44/8). (0) انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصداق مه 


يُوفْيَهَا ما بَقِيَ مِنْ للها" . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان الزوج عند إحدى نسائه في زمان قسمها 
فخرج من عندها أو أخرجه السلطان. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك نهاراً فلا قضاء لها عليه لأن النهار زمان التصرف وإنما 
يدخل في القسم تبعاً لليل وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه. 

والثاني : أن يكون ذلك ليلاً فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى وإن خرج لضرورة لم 
يأثم وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج وإن كان مظلوما بإخراجه لأن السلطان أكرهه على 
الخروج ظلماً ففي وجوب القضاء وجهان: 

أحدهما : عليه القضاء؛ لأن إكراه السلطان عذر والأعذار لا تسقط قضاء القسم. 

والثانىي: لا قضاء عليه ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان الإكراه 
فلا يصير الزوج مختصاً بذلك دونها . 


فصل: 
فإذا أراد قضاء ما وجب من زمان خرجه في الليل نظر فإن كان قد خرج النصف 
الثاني من الليل لم يجز أن يقضيها في النصف الأول وإن كان قد خرج في النصف الأول 
لم يجز أن يقضيها في النصف الثاني وقضى كل واحد من النصفين في مثله فإذا أراد قضاء 
النصف الأول أقام عندها النصف الأول من الليل ثم خرج من عندها فأقام لا عند واحدة 
من نسائه حتى يستأنف لهن ليال كوامل وإذا أراد قضاء النصف الثاني أقام في النصف 
الأول لا عند واحدة من نساته فإذا دخل النصف الثاني أقام فيه عند صاحبه القضاء ولا 
يأوي في تلك الليلة عند زوجة إلا نصف القضاء وحده حتى يتبعض الليل في قسمهن 
نذالكة ستو من لأنه لآ وكمال 2 الف وله ساقت ش 
وأقل زمان القسم ليلة بكاملها ويكون اليوم تبعاً لها فلو أراد أن يقسم لإحدى نسائه 
ليلة بلا يوم والأخرى يوماً بلا ليلة لم يجز لأن ليل القسم مقصود ونهاره تبع. والله أعلم. 
مسألة (": 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَيْسَ لِلإِمَاءِ قَسْمْ وَلَا يُعْطلْنَ». 
قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض ولا مع 
الحرائر لأن رسول الله كلِهِ ما كان يقسم لمارية ولا لرياحانة مع نسائه ولأن القسم من 
أحكام الزوجية فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء ولأن مقصود القسم 
الاستمتاع ولا حق للإماء في الاستمتاع بدليل أنه لو كان السيد مجنوناً أو غنياً لم يكن 


لون غبار فلذلك لم يكن :لين لدنم : 


.)55/5( انظر الأم‎ )١( 


مه كتاب الصداق 


قَالَ الشَّافِعِيُ : (وَلا يُعْظلْنَ) فيه تأويلان: 

أحدهما : أنه لا يعطلن من القسم يعني في السراري. 

والثاني: لا يعطلن من الجماع لأنه أحصن لهن وأغض لطرفهن وأبعد للريبة منهن 
فعلى هذا لو كان إماء سراري وزوجات فأقام عند الإماء واعتزل الحرائر أو أقام عند 
واحدة من إمائه واعتزل باقيهن وجميع الحرائر جاز ولا قضاء عليه للحرائر لأن القضاء 
إنما يجب في القسم المستحق وليس مقامه عند الأمة قسماً مستحقاً فلم يقضه وجرى 
مجرى مقامه معتزلاً عن إمائه ونسائه. 


مسألة 7" 

قَالَ الشَّافِِيُ : «وَإِذَا ظَهَرَ الإِضْرَارُ مِنْهُ بامْرَأَتِهِ أَسَْنَاهَا إِلَى جَنْب مَنْ لَيِنُ با . 

قال فى الحاوي: وأما إذا ظهر منه إضرار لم يشتبه فيه حاله كف عنه وأمر بإزالته 
لقول الله تعالى : ©وَعَاسْرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفَ» [اليسَاء: 19] فأما إذا أشبهت حاله فيه فإن ادعت 
0 ارح ل لقاو را رو 0 
ليراعى حالها ويأخذه بحقها ويكف أذاه عنها فإن الحاكم لتشاغله بعموم الخصوم لا يقدر 
على مراعاتها بنفسه. 

فإن قيل: فليس للزوج أن يسكن زوجته حيث يشاء فلم يجب عليه هاهنا أن يسكنها 

قيل: إنما جاز له ذلك مع زوال الاشتباه وارتفاع الضرر ولا يجوز له ذلك مع 
3 الصرن يعدا ا الإضرار وأنها ون د 0 1 0 
7 حل اللزوي كما استوفى لها حقها من 0 


مسألة20": 

قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَيْسَ لَه أَنْ يُسْكِنَ رين في بَيْتِ إلا أن تشاءله. 

قال في الحاوي : وهذا كما قال. قال : على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه 
مسكناً لأن رسول الله يكهِ فعل ذلك في نساته وكما لا يشتركن في النفقة فكذلك لا يشتركن في 
المسكن ولأن بين الضرائر تنافساً وتباغضاً إن اجتمعن خرجن إلى الافتراء والقبح ولأنهن إذا 
اجتمعن شاهدت كل واحدة منهن خلوة الزوج بضرتها وذلك مكروه. وقد روي عن 
النبي كك أنه نهى عن الوجس وهو أن يطأ بحيث يسمع حسه فلذلك لزمه أن يفرد لكل 
واتحدة عتين مسكنا فإن أسكنهن في دار واحدة وأفرد لكل واحلة منهن بيت منها وكانت 


.)54/5( انظر الأم (45/4). (0) انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الصداق هوه 


إذا دخلت توارت عن ضرائرها جاز إذا كان مثلهن يسكن مثل ذلك ولم يكن لواحدة 
منهن أن تطالبه بإفراد مسكن وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك فأسكنهن في دار واحدة 
وأفرد كل واحدة منهن بحجرة منها تواريها جاز إذا كان مثلهن يسكن مثل ذلك. 

وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك لجلالة قدرهن ويسار زوجهن أفرد كل واحدة منهن 
بدار فسيحة ذات بيوت ومنازل اعتباراً بالعرف كما يعتبر العرف في كسوتهن ونفقاتهن فلو 
تراضى جميع نسائه بسكنى منزل واحد يجتمعن فيه جاز كما لو تراضين بالاشتراك في النفقة 
ولم يكن له أن يخلو بواحدة منهن حذاء ضرائرها فإن غاب عن أبصارهن جاز وإن علمن 
بخلوته ولو أراد أن يجمع بين واحدة منهن وبين أمة له سرية لم يجز لأن حفصة رضي الله 
تعالى عنها أنكرت من رسول الله يك خلوته بمارية في بيتها فاعتذر إليها . 

فإذا جمع بين إمائه في مسكن واحد جاز ولم يلزمه أن يفرد لكل واحدة منهن مسكناً 
لأنه لا قسم لهن ولا يلزمه الخلوة بهن ولأن ما يجب لهن من النفقة والكسوة والسكنى 
مواساة بخلاف الزوجات المستحقات لذلك معاوضة ألا تراه يملك فاضل نفقات إمائه 
ولا يملك فاضل نفقات نسائه. 


فصل: 
ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام في بلد إحداهما فإن اعتزلها في بلدها ولم يقم 
معها في منزلها لم يلزمه المقام في بلد الأخرى لأنه ليس مقامه في بلد الزوجة قسماً يقضي 


ولو كان قد أقام معها في منزلها لزمه أن يقضي الأخرى فيقيم معها ببلدها في منزلها مثل 
تلك المدة؛ لأن القسم لا يسقط باختلاف البلدان كما لا يسقط باختلاف المحال. 


مسألة7"): 
َالَ الشَّافِعِنُ : «وَلَهُ مَنْعْهَا مِنْ شُهُودٍ جَنَارَِ مها وَأَبِهَا وَوَلَدِهَا وَمَا أَحِبُ ذَلِكَ لَه . 
استحقاقه للاستمتاع بها يمنعها من تفويت ذلك عليه بخروجها ولأن له تحصين مائة بالمنع من 
الخروج فلو مرض أبوها أو أمها كان له منعها من عيادتهما ولو ماتا كان له منعها من حضور 
جناذتيما تلنعي الذى «دكرناموكمن استاجر أخيرا لبعمل مقداراً بمدة كان له منعه من الخروج 
لذلك وقد روى ثابت عن أ: نس أن رجلاً سافر عن زوجته ونهاها عن الخروج فمرض أبوها 
فاستأذنت رسول الله كثِهِ في عيادته فقال: «اتق الله ولا تخالفي زوجك» ثم مات أبوها 
فاستأذنته في حضور جنازته فقال: «اتق الله ولا تخالفي زوجك» فأوحى الله تعالى إلى نبيه كَيلا 
أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها”"' ولأن في اتباع النساء للجنائز هتكة ينهين عنها . 
وروي أن النبي كَل حرج مع جنازة إلى البقيع فرأى فاطمة فقال من أين؟ قالت: 


. )77 /97( انظر الأم (554/5). (؟) انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


كمه 


كتاب الصداق 
عدت مريضاً لبني فلان. قال: إني ظننتك مع الجنازة ولو كان ذلك ما كلمتك أبداً . 

قال الشافعي: إلا أنني لا أحب له أن يمنعها من عيادة أبيها إذا ثقل ومن حضور 
مواراته إذا مات لما فيه من نفورها عنه وإغرائها بالعقوق. 

فصل: 

وله أن يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة. فإن قيل: فلم يمنعها وقد قال 
النبي كك : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات»”'' فعن ذلك أربعة أجوبة: 

أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن. 

والثاني: أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد 
القولين. 

والثالث: أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ثم زال المعنى 
فزال التمكين . 

والرابع: أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب. 

وروي أنه يَلِدِ قال لنسائه حين حج بهن: «هذه ثم ظهور الحصر”"' وقالت عائشة 
لو علم رسول الله يَةِ ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع» والله أعلم. 

باب الحال التى يختلف فيها حال النساء 

قَالَ”" الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى في قَوْلٍ الئَِيَ يلل لم ل سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَْهَا: 

شِدْتِ سَبّعْتُ عِنْدَِ وَسَبّعْتُ عِنْدَهُنّ وَإِنْ شِْتِ تَلَنْتُ عِنْدَكِ وَدْرْتُ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عل 


02 


روج البكرَ أن علي أن يُقِيمَ نْدَهَا سَبْعاً وَاليَيْب نلاثا وََا يَحْتَيِبُ ب عَلَيّْهِ بهَا يِسَاؤُهُ اللأتّي 
عِنْدَهُ قَبْلَهَا ٠‏ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ لِلِْكْرٍ سَبْعٌ وَلِلئَيّبٍ تََاثٌ». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا استجد الرجل نكاح امرأة وكان له زوجات 
يقسم بينهن وجب عليه أن يخص المستجدة إن كانت بكراً بسبع ليال وإن كانت ثيباً بثلاث 
ليال يقيم فيهن عندها لا يقضي باقي نسائه ولا تحسب به من قسمها فإذا انقضت شاركتهن 
حيعلضي القسم: 

وقال أبو حنيفة: يقيم مع البكر سبعاً ومع الثيب ثلاثاً ويقضي نساءه مدة مقامه معها 
استدلالاً برواية أبي هريرة أن النبي كِةٍ قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل. قال: وهذا منه ميل إن لم يقض . 
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وقال: لأن القسم حق من حقوق النكاح فوجب أن تساوي المستجدة فيه من تقدمها 
كا لنفقة . 

قال: ولأنه خص بعض نسائه بمدة فوجب أن يلزمه قضاء مثلها للبواقي قياساً عليه 
إذا قام معها بعد مدة الزفاف. 

ودليلنا : أن النبي كَل لما تزوج أم سلمة دخل بها قالت: يا رسول الله أقم عندي 
سبعاً. فقال لها النبي كَكِ: «ما بك من هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك وسبعت 
عندهن وإن شعت ثلثت عندك ودرت)20' . 

روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: سمعت رسول الله يلِيَةِ يقول: «للبكر سبعة 
أيام وللثيب ثلاثة»”"' ثم يعود إلى نسائه . 

فدل على استحقاق هذه المدة من غير قضاء من وجهين: 

أحدهما : فرقه فيه بين البكر والثيب. 

والثاني : حصره بعدد وما يقضي لا يفترقان فيه ولا ينحصر جريان العادة فيما 
لشن به الستححدة عرفا وحرعا عله حكما مهنا ولأنه لنااخضة الستحدة بولئية 
العرس إكراماً وإيناساً ولم يكن ذلك ميلاً خصت بهذه المدة لهذا المعنى ولأن للمستجدة 
حشمة لا ترتفع إلا بمكاثرة الاجتماع ومطاولة الإيناس ولذلك وقع الفرق في أن خصت 
البكر بسبع والثيب بثلاث لأن الثيب لاختيار الرجال أسرع أنسة من البكر التي هي أكثر 
انقباضاً وأقل اختباراً . 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن ذلك ليس بميل لأنه يفعله مع كل زوجة. وأما قياساً 
على النفقة فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه قياس يرفع النصف فكان مطروحاً. 

والثاني : أن التساوي في النفقة لا يوجب التساوي في القسم لأن الحرة والأمة 
يستويان في النفقة ويختلفان في القسم . 

والثالث: أن النفقة لما لم تختلف بالحرية والرق لم تختلف في الابتداء والانتهاء 
ولما اختلف القسم بالحرية والرق اختلف في الابتداء والانتهاء. وأما قياسه على قسم 
الانتهاء فمنتقض بالتي سافر بها على أنه لما جاز قطع النوبة في قسم الابتداء ولم يجز في 
قسم الانتهاء دل على الفصل في الاستحقاق بين قسم الابتداء والانتهاء. 


فصل: 
فإذا ثبت أن البكر مخصوصة بسبع والثيب بثلاث فليس له النقصان منها إلا برضى 
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المستجدة ولا له الزيادة عليها إلا برضى المتقدمات فإن أقام عند الثيب سبعاً كالبكر ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يقضى ما زاد على الثلاث ولا يقضى الثلاث لأنها مستحقة لها. 


والثاني: ذكره أبو حامد الإسفرايبني أنه تقضي السبع كلها لقوله كَِةِ لأم سلمة: إن 
شئت سبعت عندك وعندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت». 


فصل: 
وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول كما لا يجمع بين زوجتين في 
قسم ويبدأ بأسبقهما زفافا إليه. فإن زف إليه في وقت واحد بدأ بأسبقهما نكاحا فإن 
نكحهما في وقت واحد قرع بينهما وبدأ مويه وبي ودر احدا جيا مر ورت 
كرهنا ذلك له وأجزأه ثم يدخل بالثانية ويوالي , بين الزفافين وليس للمتقدمات من نسائه أن 
تمنعه من الموالاة بينهما فلو أقام عند هذه يوماً وعند هذه يوماً حتى وفاهما وهما بكران 
أوقة عكر يوقا ققد أبناء واد لأن الموالاة مستحقة وإن سقطت بالتفرقة كقضاء الديون. 


فصل: 
وإذا كان له زوجتان وقسم لكل واحدة منهما ليلتين فأقام عند إحداهما بعض زمانها 
استجد نكاح ثالثة زفت إليه فإن كان ذلك بعد أن انقضت الليلة بكمالها كأنه أقام عند 
المتقدمة إحدى الليلتين بكمالها وبقيت لها الليلة الأخرى فاستجد نكاح الثالثة قدم قسم 
المستجدة وقطع قسم المتقدمة لمعنيين: 
أحدهما: أن قسم المستجدة مستحق بالعقد وقسم المتقدمة مستحق بالفعل 
والمستحق بالعقد أوكد. 
والثاني: أن قسم المستجدة لا يقضي وقسم المتقدمة يقضي وما لا يلزم قضاؤه 
أوكد فإذا وفى المستجدة قسمها وفي المتقدمة باقي قسمها وهي ليلة ثم استأنف القسم بين 
الثلاث وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة ففيه وجهان: 
أحدهما : يقطع الليلة عليها ويقسم للمستجدة لما ذكرنا من المعنيين ثم يقضي 
للمتقدمة بقية ليلتها الآأولى وجميع الليلة الثانية. 
الثاني : يكمل تلك الليلة لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول فيها وإن في 
تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكساراً لنفسها والفرق بين الليل والنهار أنه لما جاز في 
النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحها ولما لم يجز في الليل أن 
يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها . 
مسأل 00 
قَالَ ١‏ الشَّافِعِيُ : دولا ل أن تفلف ع .قلو اقرط ول سيرد جكا ف ول د 
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كَانَ يَفْعَلّهُ وَلَا إِجَابَةِ دَعْوَة). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كان مع المستجدة في قسم الابتداء لم يجز أن 
يخرج من عندها لثلا يقسم في المتقدمات في الانتهاء وجاز أن يخرج من عندها نهاراً في 
أشغاله ومتصرفاته لأن حكم القسمين سواء لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته للمستجدة 
في نهار قسمتها أكثر من المتقدمات ليتعجل بذلك أنسها ويقوى به ميلها لكننا لا نحب له 
أن يتخلف بها عن حضور صلاة الجمعة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز ولا عن بر كان 
يفعله وإن دعي إلى وليمة أجاب ويختار له في هذا القسم إن كان معتاداً الصيام والتطوع 
أن يفطر فيه لأنها أيام بعال وقد قال النبي كلْهِ في أيام التشريق: «ألا إنها أيام أكل وشرب 
وبعال فلا تصوموا»»ء والله أعلم. 

باب القسم للنساء إذا حضر سفر 

قَالَ'' الشَّافِِيُ رَ جِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «َخْبرنَا عَمّي مُحَمَدُ بْنُ عَلّيّ بْنِ شَافِع أَحْسَبْةُ عَنْ 
دري "مَك المْرَُِ؛ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عَائقَة رَضِيَ اللهُ عنَْا أَنّهَا قَالَتْ : كَأنَ النْبنُ يكل 
إِذَا آراة ضكرا أَفْرَحَ بَيْنّ نِسَائْهِ فََيَنّهْنَ خَرَّجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بهًا). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان للرجل أربع توتعاف واراة سهرا فيز 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

اخدهما :أن يشافر يجميعين فلة:ذاك: إذا كان سقرة ماموتاً؟ لآن وسول لعن 
سافر بجميع نسائه في حجة الوداع» ولأنه يستحق الاستمتاع بهن في السفر كما يستحق 
في الحضرهء فإذا سافر بهن كن على قسمهن في السفر كما كن عليه في الحضر فإذا 
امساح تزه لكين أن كنا قر معه منارتة تاهز ا "سقط فسيجها ونتينها لذ أن خرن 
معذورة بمرض لعجزها عن السفر فلا تعصى», ولها النفقة ولا يلزمه قضاء قسمها؛ لأنه قد 
بذل ذلك لها فكان الامتناع من جهتهاء وإن عذرت فيه بأن كان سفره في معصية وامتنعن 
من السفر لأجل المعصية لم يكن ذلك عذراً لهن عن التأخير إذا أمن؛ لأنه ليس يدعوهن 
إلى معصية وإنما يدعوهن إلى استيفاء حق لا يسقط بالمعصية؛» فإن أقمن بذلك على 
امتناعهن نشزن وسقط قسمهن ونفقتهن . 


والثانية: أن يتركهن في أوطانهن والأايرية المتفن روا حدة تين قله ذلك؟ لأنه لو 
اعتزلهن وهو مقيم جاز فإذا اعتزلهن بالسفر كان أولى بالجواز إذا قام بما يجب لهن من 
الكسوة والنفقة والسكنى فإذا خفن على أنفسهن إذا سافر عنهن لزمه أن يسكنهن في موضع 
يأمن فيه فإن وجد ذلك في وطنه وإلا نقلهن إلى غيره من المواطن المأمونة فإن أمرهن بعد 
سفره عنهن أن يخرجن إليه لزمهن الخروج إذا كان السفر مأموناً ووجدن ذا محرم فإن 
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فصل: 
والثالثة : أنه يريد السفر ببعضهن دون بعض فله ذلك لأن النبى كَل قد فعل ذاك فى 
أكثر أسفاره ولأنه لما جاز أن يسافر بجميعهن فأولى أن يسافر ببعضهن. ولما جاز أن 


يترك جميعهن فأولى أن يترك بعضهن وإذا كان كذلك فليس له أن يتخذ بعضهن للسفر إلا 
بالقرعة التي تزول بها عنه التهمة لما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َكل 
كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ولأنهن قد تساوين في 
استحقاق القسم فلم يجز أن يميزهن فيه من غير قرعة كابتداء القسم فإذا أقرع بينهن ليسافر 
بواحدة منهن فأيتهن قرعت سافر بها على ما سنذكر من صفة القرعة في بابها ولو راضاهن 
على السفر بواحدة منهن بغير قرعة جاز فإن امتنعن بعد الرضا من تسليم الخروج لتلك إلا 
بالقرعة كان ذلك لهن إذا لم يشرع في الخروج فإن شرع فيه وسافر حتى جاز له القصر لم 
على المراضاة أن يردها بعد شروعه فى السفر جاز لأن له أن يعتزلها فى السفر فجاز له 
ردها من السفر وكذلك الخارجة معه بالقرعة ولو أقرع بينهن فقرعت واحدة منهن فقال 
الزوج لست أريدها فإن قال ذلك لأنه لا يريد السفر بواحدة منهن جاز وإن قاله مريداً 
للسفر بغيرها لم يجز لأنه قسم قد تعين حقها بالقرعة. 
فصل: 

وإذا شائر يرا تعد مدين عن كرعة أو اتزاضن لم يفط اللتيماك هل« سيره مغ اللخارسجة 
سواء كان في السفر مخالطاً لها أو معتزلاً عنها ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما حكت قرعة 
رسول الله كلِهِ لمن يسافر بها لم تحك بأنه قضى باقي نسائه مثل مدتها ولو فعله لحكته. 

وروي أن النبي يَككةِ أقرع بين نسائه لبعض أسفاره فخرجت القرعة لعائشة وحفصة رضي 
الله تعالى عنهما فسافر بهما ولم يقض للباقيات. ولأن المسافرة معه وإن حظيت به فقد عانت 
من لأواء السفر ومشاقه ما صار فى مقابلته كما أن المقيمات وإن أوحشهن فراقه فقد حصل 
لهن من رفاهة المقام ما في مقابلته فلا يجمع لهن بين القسم والرفاهة التي حرمتها المسافرة. 

قَالَ”'" الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ بانتتيين أو أكْثْرَ أفْرَعَ) 

قال في الحاوي: وهذا صحيح يجوز للزوج أن صاح رده من أربع وباثنين منهن 
ويثللاث ويخلف واحدة كما جاز له أن يسافر بواحدة ويخلف ثلاث لكنه يستعمل القرعة فى 
إخراج الواحدة فإذا قرع اثنان منهن وسافر بهما قسم بينهما في سفره كما كان يقسم بينهما 
في حضره إلا أن يعتزلهما فيسقط القسم لهما ولا يقضي المقيمين مدة سفره بالخارجتين 
وإن قسم لهما كما لا يقضي مدة سفره بالواحدة فلو سافر بواحدة منهن بالقرعة ثم أراد في 
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سفره إخراج راحده من العديجات اقرع رحن وا يكن لين أن ينفردن بالقرعة لأن فيها 
حقاً للزوج فلا يبطل حقه من القرعة بانفرادهن بها وأقرع الحاكم بينهن وأخرج من قرعت 
منهن فإذا وصلت إليه استأنف القسم بينهما وبين المتقدمة معه ولم يقضها مدة سفرها إليه . 

فلو تراضى المقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في القرعة 
فلو حصل معه في السفر اثنتان بالقرعة فأراد رد إحداهنّ لم يكن له ردها إلا بالقرعة. 
والله أعلم. 

فصل: 

وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعاً وأراد أن يسافر بواحدة منهن 
وجب عليه أن يقرع بين الأربع فأيتهن قرعت سافر بها ولا يجوز أن تختص بإخراج إحدى 
الجديدتين وإن كان قسم العقد لها معجلاً فإن خرجت قرعة السفر على إحدى المتقدمين فسافر 
بها وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما 
فيه بالقرعة ثم الثانية بعدهاء فإذا أوفاها حق العقد استأنف قسم الممائلة بين جماعتين ولو 
خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين فسافر بها سقط حقها من قسم العقد؛ لأن مقصود 
التفرد بها للألفة والاستمتاع وقد حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة. 

فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع لأنه لو لزمه إتمام سبع 
إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة المقيمة 
من قسم العقد أم لا على وجهين: 

أحدهما: قد سقط حقها من ذلك ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة لأن 
المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما 
فيه من التفضيل . 

والثاني: وهو أصح لها عليه قسمه العقد فتقدمها به قبل قسم الممائلة لأنه حق لها 
توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد. والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ : (وَإِنْ خَرَجَ ات ا و 
إِلّا أَوْفَى البَوَاقِي مِثْلَ مُقَامِهِ مَعَهَا مَغِيبِهِ مَعَ الَتِي حَرَج بها وَلَوْ أَرَادَ السَّمْرَ ِتقْلِهِ لَمْ يَكْنْ 
أَنْ يَتَقِلَ1. 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أنه إذا أراد السفر بواحدة منهن أن عليه أن يقرع بينهن 
فمن قرعت سافر بها لم يقض المقيمات مدة سفره معها فأما إن سافر بواحدة من غير قرعة 
فعليه أن يقضي المقيمات مدة غيبته معها وقال أبو حنيفة: لا يقضي استدلالاً بأن القسم 
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؟كهة 


كتاب الصداق 
يسقط عن المسافر ولو وجب عليه القضاء إذا لم يقرع لوجب عليه إذا أقرع كالحضر. 

ودليلنا: أن النبي ككةِ أقرع بين نسائه فلو سقط القضاء في الحالين لم يكن للقرعة 
معنى ولأنه افترق وجود القرعة وعدمها في الإباحة افترقا في القضاء ولأنه خص إحدى 
نسائه بمدة يلحقه فيها التهمة فوجب به القضاء كالمقيمة وليس لما ادعاه من سقوط القسم 
عن المسافر ولأنه لو سافر باثنتين لزمه القسم لهما ولو سقط عنه بالسفر لم يلزمه فإذا ثبت 
وجوب القضاء عليه فوجوبه يكون بمخالطته للمسافرة وحلولها معه في سفره حيث يحل . 

فأما إذا اعتزلها في سفره وأفردها بخيمة غير خيمته وفي مسكن إذا دخل بلداً غير 
سكنه فلا قضاء عليه ولا يكون قربه منها في السفر قسما يقضي كما لا يكون قربها في 
الحضر قسماً مؤدى فلو خالطها شهراً قضى شهر مخالطتها ولم يقض شهر اعتزالها فإن 
اختلفوا في المقام والاعتزال فالقول قول الزوج مع يمينه. 

فصل: 

ولو سافر بإحدى نسائه بالقرعة إلى بلد قريب ثم سافر منه إلى بلد هو أبعد منه أو 
على أن مدة سفره شهر فصار أكثر منه جاز ولا قضاء عليه لأنه سفر واحد قد أقرع فيه 
وليس ينحصر السفر بمدة ومسافة لأنه عوارض السفر. 


فصل: 
ولو تزوج على التي سافر بها زوجة أخرى في سفره خصها بقسم العقد لأن معها 
غيرها ثم استأنف لها قسم المماثلة بينها وبين المسافرة ولا يقضي الباقيات كان سفره 
بالواحدة بقرعة» ويقضيهن إن سافر بها بغير قرعة. 


قَالَ النَّافِعِيُ : «وَلَوْ تَرَجَ بهَا مُسَافِراً بِقُرْعَةٍ ثْمَّ أَزْمَعَ المُقَامَ لِتَقْلَةٍ احَتّسِبَ عَلَيْهَا 
مُقَامُهَ بَعْدَ الإِزْمَاع). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا سافر بواحدة منهن بالقرعة سفر حاجة ثم صار 
إلى بلد فنوى المقام فيه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن ينوي المقام فيه مستوطناً له فعليه أن يقضي الباقيات مدة مقامه معها 
بعد نيته إلا أن يعتزلها لأنه بالاستيطان قد خرج من حكم السفر. 

والثاني: أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير استيطان 
كأنه نوى مقام أربعة أيام فما زاد إلى مدة قدرها ثم يعود إلى وطنه ففي وجوب قضائه 
لتلك المدة وجهان: 

أخنهما "لا لاه القضاء؟ لأنه وإن كان مما فهو غثر مستوطق + 
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ل ل ا ا ا ل ان 

والثاني: يلزمه القضاء ا نا الروك الو الوجهان من اختلاف 
أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا؟ فأحد الوجهين : أن الجمعة لا تنعقد به وإن وجبت 
عليه تعلق هذا الا بترم قطنا القسسم الأنة بالعبا در امن 

والثاني: أن الجمعة تنعقد به كما تجب عليه» فعلى هذا يلزمه قضاء القسم لأنه 
بالمقيم أخص فإذا قيل: لا قضاء عليه» فلا مقال. وإذا قيل: عليه القضاء فعليه أن يقضي 
مدة المقام وفي قضاء مدة المقام وفي قضاء مدة العود وجهان: 

أحدهما: يقضيه إلحاقا بما تقدمه. 

والثاني: لا يقضيه لمعاناة السفر فيه كالسفر في التوجهء والله أعلم. 


باب نشوز المرأة على الرجل 
قَالَ”'' الشَافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: قَالَ اللّه تَبَارَكٌ وَتَحَالَى «#والي خَاهُونَ شو رشرى» 
[الْسَا 84] ١‏ قَال 0 َلِكَ 0 عَلَى الحيلافي حال ا فيمًا 0 فيه 0 عَلَيه 


7 2 ع معاس 


علد 0 وَقَدُ يُختمل 7 وه [اليّسَاء 4 8 دن فَحفتم ] لَجَاجوة 


أَقَامَتْ 
ا نَُ لَكُمْ جَمْعُ العِطَةٍ وَالهَجْرٍ وَالضَّرب . وََالَ عَلَيْه السّلَامْ: ١لا‏ تَضْرِبُوا إِمَاء 
ضَرْبِهِنٌ قأظاف بآلٍ مُحَمِدٍ يْسَاءٌ كتير ٠‏ كُلَّهُنَ يَشْتَكِينَ أَرْوَاجَهنَ قَقَالَ صَلَّى الله علي وَسَلَ: 
َيُحْحَمَلْ أنْ يَكُونَ قَوْلهُ عَلَيِْ السام َبْلَ نرُولُ الآيةِ بصَرْيِهنَ ثم أن فََعَلَ لَهُمْ الصّرْبَ 
فَأَخْبَرَ أن الاخْييَارَ َرْكُ الصَّرْب) . 

فراشه مأخوذ من الارتفاع ولذلك قيل للمكان المرتفع نشز فسميت الممتنعة على زوجها 
ناشزأ لارتفاعها عنه وامتناعها منه ولا يخلو حال النشوز بين الزوجين من أربعة أقسام: 
أمراة حافت هن كلها حورا 3 إِعَرَاضًا قلا جناح عَلَهِمَ أن ار لم وَالصّلَحَ حير ُُ 


الله» قَالَ: فَأَنَاهُحُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ سول الله ذَيِرَ النْسَاءُ عَلَىِ أَرْوَاجِهنٌَ فَأَذْنَ في 
«لَقَدُ أَطافٌ آل مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امرَأَة كُلَهُنّ يَشْتَكينَ أَرْوَاجَهْنَ فلا تَجِدُونَ أَلَئِكَ خِيَارْكُمْ) 
قال فى الحاوي: أما نشوز المرأة على زوجها فهو امتناعها عليه إذا دعاها إلى 
أحدها أن كرق لخور ين ارو على رويد ولاح اليه ولمع مون 
[النساء: .]١78‏ 


وقد مضى الكلام فيما يلزمه بنشوزه عنه وما لا يلزمه فإن الذي يؤخذ به جبراً في 
نشوزه النفقة والكسوة والسكنى والقسم الذي يندب إليه استحباباً أن لا يهجر مباشرتها ولا 
يظهر كراهيتها ولا يسيء عشرتها. 

ل ا ل ا ل ا 
تعالى: الِجَالُ اموت عَلَ ايسآ يمَا مَصكلَ لَه بَْضَهُمْ عل بَْضٍ ويم أَنمَقُواْ من 
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و مس ب ب 7 يتن من ليق 


أَمَولِهِم4 [التساء : 5] يعني أن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على 
أيديهن فما يجب لله تعالى وللرجال عليهن وقوله: «إيمَا مَصكل لَه بنْصَهُمْ عَلّ بَعْضٍ» 
[اليّسّاء: 4*] يعني بما فضل الله تعالى له الرجال على النساء من العف واثراي ويم أو 
من أموالهم من المهور والقيام بالكفاية ثم قال: «اَلصَلِحَتُ قََيِنَتٌ حَفِظتٌ إِلْعَيّبِ يما 

حَفِظكَ أن [اليّساء : 5] يعني فالصالحات المستقيمات الدين النابلات بالخير ويعني 
بالقانتات المطيعات لله تعالى ولأزواجهن وحافظات للغيب أي لأنفسهن عند غيبة أزواجهن 
ولما أوجبه من حقوقهم عليهن وفي قوله: يما حَفِظ أنه [اليّسَاء : 4" تأويلان: 

أحدهما : يعني بحفظ اللَّه تعالى لهن حتى صرن كذلك وهو قول عطاء. 

والثاني: بما أوجبه الله تعالى على أزواجهن من مهورهن ونفقاتهن حتى صرن بها 
محفوظات وهو قول الزجاج. 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلم «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 
عنها حفظتك في مالها ونفسها ثم قرأ رسول الله كَلهُ: «ليجَالٌ آم عَلَ التسآة» 
لاد ]لون ار ال ' 

ثم قال تعالى: داق افون وهر هَعِظُوهْري وَأهْجُرُوُن في الْمصاجع وَحْرِبْوهُنَ كن 
أْعَسكْْ دلا بََمُوأ علهِنَ كبيلاً» [اليّساء : 14 فأباح الله تعالى معاقيدها على النشوز يقلات 
أشياء بالعظة والضرب والهجر ثم قال: 8َنَ أَلَدَسَكُمْ» [الئساء: 84] يعني في الإقلاع 

عن النشوز #إقلا بَبَعُوا عَلينَ اه ب ]افيه تأ ويللان: 

أحدهما : فلا تقابلوهن بالنشوز عنهن 

والثاني: أن لا تكلفها مع الطاعة أن تحبك. 

وأما القسم الثالث: من النشوز فهو أن يشكل حال الزوجين فيه فلا يعلم أيهما هو 
الناشز على صاحبه فهو الذي ذكرنا فيه أن الحاكم يسكنها في جوار أمينه ليراعيهما ويعلم 
الناشز منهما فيستوفي منه حق صاحبه أو ينهيه إلى الحاكم حتى يستوفيه. 

والقسم الرابع: أن يكون النشوز في كل واحد من الزوجين على الآخر فهو الذي 
أنزل الله تعالى فيه: «وَإِنَ حِفْتُمَ سْقَافَ بتَهِمَا4 [اليساء: 5"] وسيأتي في الباب الآتي . 

فإذا تقررت هذه الجملة فهذا الباب مقصور على نشوز الزوجة ولا يخلو حالها من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخاف نشوزها بأمارات دالة عليه من غير إظهار له مثل أن يكون عادتها 
لكلل وغوه و سوم إجابه ونون كر انق مزال عن .ذلك فلك على اله دعوة بولا جوم له 
إجابة ولا تظهر له كرامة ولا تلقاه إلا محبة ولا تجيبه إلا متبرمة لكنها مطيعة له في 


)1١(‏ أخرجهابن جرير في «تفسيره» (2»)794/0 والبغوي فى «تفسيره» »)019/١(‏ وأورده القرطبىي فى 
«تفسيره» (0/ »)١7١‏ وابن كثير (2751//79» والسيوطى فى «الدر المنثور» (؟5/١801١).‏ 


كم 


كتاب الصداق 
الفراش فهذا من أسباب النشوز وإن لم يكن نشوزاً . 

والثاني: أن يظهر منها ابتداء النشوز الصريح من غير إضرار عليه ولا مداومة له. 

والثالثك: أن تصر على النشوز الصريح وتداومه وإذا كان لها في النشوز ثلاثة 
أحوال فقد جعل الله تعالى عقوبتها عليه بثلاثة أحكام: وقد اختلف قول الشافعي في 
العقوبات الثلاث هل ترتب على الأحوال الثلاثة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه فى الجديد أن العقوبات مترتبات على أحوالها 
اللاث: ويكونة الترقب مضمنا فى الآبة ويكون محاها [ضعانة تشرؤها وعظها نإن ايت 
النشوز هجرها فإن أقامت على النشوز ضربها ويكون هذا الإضمار في ترتيبها كالمضمر 
في قوله تعالى : «إِنّمَا جوأ لذن حَارِبوْنَ اله ورَسُولة وَيَسَمَوَتَ ى الأنضٍ هُسَادًا أن يكنا أو 
2 وَ تُقَطمَ أُيَدِيِفَمْ وَآَتَجَلَهم عن َلاق [المائده: 1 وإن معتاها المضدر فيها: 
أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
إن أخذوا المال ولم يقتلوا كذلك آية النشوزء لأن العقوبات المختلفة يجب أن تكون في 
ذنوب مختلفة ولا تكون كبائر العقوبات لصغائر الذنوب ولا صغائر العقوبات لكبائر 
الذنوب فأوجب اختلاف العقوبات أن تكون على اختلاف الذنوب. 

والثاني: قاله في القديم وذكر احتماله في هذا الموضع أن العقوبات الثلاث 
مستحقة في حالين اختلف أصحابنا في كيفيتها على وجهين: 

أحدهما: وهو قول البصريين أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها فإذا أبدت 
النشوز ضربها وكذلك إذا أقامت عليه . 

والثانى: وهو قول البغداديين أنه إذا خاف نشوزها وعظها فإذا أبدت النشوز هجرها 
وضربها وكذلك إذا أقامت عليه ووجه هذا القول أن العقوبة هي الضرب وما تقدمه من 
العظة والهجر إنذار والعقوبة تكون بالإقدام على الذنوب لا بمداومته ألا ترى أن سائر 
الحدود تجب بالإقدام على الذنوب لا بمداومتها فكذلك ضرب النشوز مستحق على إبدائه 
دون ملازمته فصار تحريم المذهب في ذلك أن له عند خوف النشوز أن يعظها وهل له أن 
يهجرها أم لا؟ على وجهين وله عند إبداء النشوز أن يعظها ويهجرها وهل له أن يضربها 
أم لا؟ على قولين: وله عند مقامها على التشوز أن يعظها ويهجرها ويضربها. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا انتقل الكلام إلى صفة العظة والهجر والضرب أما العظة فهو أن 
يخوفها بالله تعالى وبنفسه فتخويفها بالله أن يقول لها : اتق الله وخافيه وأخشي سخطه 
واحذري عقابه فإن التخويف بالله تعالى من أبلغ الزواجر في ذوي الدين وتخويفها من 
نفسه أن يقول لها: إن الله تعالى قد أوجب لى عليك حقاً إن منعتيه أباحنى ضربك وأسقط 
عني حقك فلا تضري نفسك بما أقابلك على نشوزك إن نشزت بالضرب المؤلم وقطع 
النفقة الدارة فإن تعجيل الوعيد أزجر لمن قلت مراقبته. وهذه العظة وإن كانت على خوف 


5ه 


كتاب الصداق 
نشوز لم يتحقق فليس يضاره لأنه إن كانت الأمارات التي ظهرت منها لنشوز تبديه كفها 
عنه ومنعها منه وإن كان لغيره من هم طرأ عليها أو لفترة حدثت منها لسهو لحقها لم 
يضرها أن تعلم ما حكم الله تعالى به في النشوز وأما الهجر نوعان: 

أحدهما: في الفعل. 

والثاني : في الكلام. 

فأما الهجر في الفعل فهو المراد بالآية وهو الإعراض عنها وأن لا يضاجعها في 
فراش أو يوليها ظهره فيه أو يعتزلها في بيت غيره. أما هجر الكلام فهو الامتناع من 
كلامها . 

قال الشافعي: لا أرى به بأساً فكأنه يرى أن الآية وإن لم يضمنه فهو من إحدى 
الزواجر إلا هجر الفعل يجوز أن يستدعيه الزوج بحسب ما يراه صلاحاً . 

فأما هجر الكلام فلا يجوز أن يستديمه أكثر من ثلاثة أيام لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق أسبقهما إلى الجنة)"" . 

وأما الضرب فهو ضرب التأديب والاستصلاح وهو كضرب التعزير لا يجوز أن يبلغ 
به أدنى الحدود ويتوقى بالضرب أربعة أشياء: أن يقتل أو يزمن أو يدمي أو يشين. 

قال الشافعي: ولا يضربها ضرباً مبرحاً ولا مدمياً ولا مزمناً ويقي الوجه» فالمبرح 
القاتل» والمدمي إنهار الدم» والمزمن تعطيل إحدى أعضائها وضرب الوجه يشينها ويقبح 
منووها: 

وقد روى ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله 
تسناؤكا سا تاق نين وما تدونقال : خركلف» نأف عركك ألى شك غين أن تضوف الويحه 
ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا أظلعية زاكتن إذا اكسيك كيفنه وقد :افق 
بعضكم إلى بعض. وروى بشر عن عكرمة قال: قال رسول الله يَكِةِ: اضربوهن إذا 
عصينكم في المعروف ضرباً غير مبرح وإذا كان كذلك توقى شدة الضرب وتوقى ضرب 
الوجه 'وتوقى المواضع القاتلة من البدن كالفؤاد والخاصرة وتوقى أن توالي الضرب 
موضعاً فينهمر الدم فإن ضربها فماتت من الضرب نظر فإن كان مثله قاتلاً فهو قاتل عمد 
وعليه القود وإن كان مثله يقتل ولا يقتل فهو خطأ شبه العمد فعليه الدية مغلظة يتحملها 
عند العاقلة وعليه الكفارة في الحالين وبان بإفضاء الضرب إلى القتل أنه كان غير مباح 
كما تقوله في التعزير وضرب المعلم الصبيان. 


فصل: 
فأما ما ورد من السنة فى إباحة الضرب وحظره فقد ٠‏ النم ككِلهِ أنه قال: « 
من في | ٠.‏ و زوق عن ل وميك 


21976 21977( والترمذي‎ »)59١١( أخرجهالبخاري (5711). ومسلم(5550)» وأبو داود‎ )١( 
.)55( وابن ماجه‎ »)53١7 


كتاب الصداق سس حي يت ايالاة 


تضربوا إماء الله)'' فنهى عن ضربهن وهذا مخالف للآية في إباحة الضرب. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كنا معاشر قريش يغلب رجالنا 
نساءنا وكان الرجل منا بمكة معه هراوة إذا ترمرمت عليه امرأته هراها بها فقدمنا هذين 
الحيين: الأوس والخزرج فوجدنا رجالا مغانم لنسائهم يغلب نساؤها رجالهم فاختلط 
نساؤنا بنسائهم فذئرن فقلت: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن., فقال 
رسول الله يَكِ: «فاضربوهن» قال: فضرب الناس نساءهم تلك الليلة قال: فأتى نساء كثير 
يشتكين الضرب فقال النبى يي : «لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين 
أزواجهن. ولا تجدون اولك تاركب" توف 'قول 'غمر در الساء على أزواجهن تأويللان: 

أحدهما : أنه البطر والأشرة. 

والثاني: أنه البذاء والاستطابة. قال الشاعر”": 


ونا اتاني ع تيب الوك دقرا لتتتلى قاين وََمنصسييوا 

وهذا الخبر مخالف للخبر المتقدم وإن كان موافقاً للآية. 

فإن قيل: فكيف يترتب هذان الخبران مع الآية وليس بصحيح على مذهب الشافعي 
أن يفسخ القرآن السنة فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ما جاءت به الآية والخبر من إباحة الضرب فوارد في النشوز وما ورد به 
الخبر الآخر من النهي عن الضرب ففي غير النشوز فأباح الضرب مع وجود سببه ونهى 
عنه مع ارتفاع سببه وهذا متفق لا يعارض بعضه بعضا. 

والثاني: أنه أباح الضرب جوازاً ونهى عنه اختياراً فيكون الضرب وإن كان مباحا 
بالإذن فيه فتركه أولى للنهي عنه ولا يكون ذلك متنافيا ولا ناسخا ومنسوخا. 

والثالث: أن خبر النهي عن الضرب منسوخ بخبر عمر الوارد بإباحته ثم جاءت الآية 
مبينة لسبب الإباحة فكانت السنة ناسخة للسنة والكتاب مبيئاً ولم ينسخ الكتاب السنة» 


والله أعلم. 


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 
قال“ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «قَلَمّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا خِفْنَا المَّقَاقَ بَيْنَهُمَا 


2)1715( والدارمي (؟//51١). والحاكم (؟/188١)» وابن حبان‎ ,)5١1:75(دوادوبأهجرخأ‎ )١( 
.)11/440( والحميدي (81/5)» وعبد الرزاق‎ 

600 انظر التخريج السابق. 

0 البيت من الكامل» وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص5 » لسان العرب (4/١01”ذأر)»‏ تاج 
العروس »)009/١١(‏ تهذيب اللغة »)94/١6(‏ جمهرة اللغة (ص817١١)»‏ سمط اللآلىء (ص007)غ 
وبلا نسبة في المخصص (؟١١794/1١)»‏ مقايسس اللغة »)7517/١(‏ مجمل اللغة (7/ 02707 أمالي 
القالى (715/1). 

(5) انظر الأم (48/5). 
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كتاب الصداق 
بِالحَكَمَينٍِ دَلَّ ذَّلِكَ عَلَى أن حُكُمَهُمَا غَيْرُ خحكم الأزواج قَإِذَا اشْتَبَهَ حَالَاهُمَا فَلمْ يَفْعَلٍ 


0 
1 د 


الرَجْلَ | لك ول ال قا ول الم اة تادية الكل ولا العف رصان 5 نالل ولف إلى ما 
يَحِلَ لَهُمَا وَلَا يَحْسْنُ وََمَاهيَا بَعَتَ الإمَامُ كما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً , مِنْ أَمْلِهَا مَأْمُونَيْنِ 
برضا الرَوْجَيْنِ وَتَوكِيلِهمَا إِيَاهُمَا بِأَنْ يَجْمَعَا أو يُمَرََا إِذَا وَأَيَا لِك . وَاحْنَجَ بِقَوْلِ عَلِيَ بْنٍ 
بي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ نه ابَُوا حَكماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أهْلهَاء نُمّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ : 
هل تيان مَا عَلَيَكُمَا؟ عَلَيكُمَا أن نَجْمَعًا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا وَأَنْ تُمَرََا إِنْ رأيِثْمَا أن 
انان كاك الكذأة ضيح كات اللوينا هن فول َثَالَ الرَّجُلٌ أَمّا الفُرْقَةُ قلا 
قَقَالَ على : كَدَبْتَ وَاللَّهِ حَنَّى يُقرّ ِل الَّذِي أَقَرّتْ بِهِ. َدََ أن ذَيِكَ لَيْسَ لِلْحَاكِم إلا 
برضًا الرَّوْجَيْنِ وَلّوْ كَانَ ذَلِكَ لَبَعَتَ بعَيْرِ رِضَاهِمًا. 

قال في الحاوي: وهذا الباب يشتمل على الحكم في نشوز الزوجين وهو الشقاق 
وفي تسميته شقاقاً تأويلات : 

أحدهما: لأن كل واحد منهما قد فعل ما شق على صاحبه. 

والثاني : لي لل ل د ا ب 

والأصل في ذلك قول الله تعالى: لوَإِنَ حِفْسّمْ سِقَافَ بَنهِمًا فَأبْعَمُا حَكَمَا ين آم 
متكا 2 أهلما إن بريد إصلحًا يوق قد ينم [اننيساء : ه“] فإذا 0 
رشفاتهما يكون من جهة الزوجة بنشوزها عنه وترك لزومها لحقه ويكون من جهة الزوج 
بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكونا قد خرجا في المشاقة إلى قبح من فعل كالضرب ولا إلى 
قبيح من قول كالنسب فإن الحاكم ينصب لهما أميناً بأجرة بالإصلاح بينهما وأن يستطيب 
نفس كل واحد منهما لصاحبه من عفو أو هبة فإن سودة لما هم رسول الله كه بطلاقها 
لح ار ريت زرويا لا رف اليا لصا ا( 01 
وأمسكها فنزل فيه قول الله تعالى: ظوَإنِ أَنَةٌ حَافَتَ من بَمَِها شُْورًا أو إعْرَاضًا قلا جاع 
ل ل ل 1 الا .]١38‏ 

والثاني: أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى قبيح الفعل فتضاربا وإلى قبيح القول 
فتشاتماء وهو معنى قول الشافعي وصارا من القول والفدل اونما و لبخل لهها و1 
بح فهي الحال التي قال الله تعالي فيها : لوَإِنَ جِفْثُمْ يْقَافَ بَْهِمَا َنِمَو حَكَمَا من 
هليه وَعَكَمًا من اهلها إن برِيدَآ إصلنحا يوق هه يما [التساء : نينب علي البحاكم 
ذا عن محا داجيا ان مكار عي اا الروج حكنا مرضيا ومو أهليا كبا حرفيا فإن 
دم ع ست رين ا لسر ل انور 
مبتدئا قبل ترافع الزوجين إليه أو فعله الحكماء ء من قبل أنفسهما من غير إذن الحاكم لهما 
جاز قال الله تعالى . «ِلَا حَررٌ فى كثير ين تَحوَناه نَهُمٌ إِلَّا مَنْ أَمَرَ يصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ إِضَللج 
بيست آلنّاس» [اليساء: ]١١4‏ وإن أراد اتحاكم ا 0 
أولى والفرقة إن رأياها أصلح أو الخلع إن رأياه أنجح فهل يصح ذلك من الحكمين بإذن 
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كتاب الصداق امن 


الحاكم من غير توكيل الزوجين أم لا يصح إلا بتوكيلهما على قولين: 

أحدهما : يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين نص عليه 
د و و و ا ا اي ل 0 تعالى : مفابعَتُواأ 
حَكَمَا من أهلو. و متكا 2 أهلها إن يريد إِصَلحًا يوَفْقَ أللَهُ نهم » [التيساء: 8*] فكان 
الدليل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه خطاب توجه إلى الحاكم فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين 
من جهة الحاكم دون الزوجين. 

والثانى: قوله: «إن يد إصلنحا»# [اليّساء: 0*] راجع إلى الحكمين فدل على أن 
الآدازة لهما دون الزوجق: 

والثالث: أن إطلاق اسم الحكمين عليهما لنفوذ الحكم جبراً منهما كالحاكم فلم 
يفتقر ذلك إلى توكيل الزوجين. 

وروي أنه شجر بين عقيل بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
خصومة تنافرا فيها وكان سببها أن فاطمة كانت ذات مال تدل بمالها على عقيل وتكثر 
إذكاره بمن قتل يوم بدر من أهلها فتقول له: ما فعل عتبة ما فعل الوليد وما فعل شيبة 
وعقيل يعرض عنها إلى أن دخل ذات يوم ضجراً فقالت له: ما فعل عتبة والوليد وشيبة؟ 
فقال لها : إن دخلت النار فعلى يسارك فجمعت رحلها وبلغ ذلك عثمان فقرأ قوله تعالى : 
وَإِنَ حِفْسُّم سْقَافَ بَنَنهما فب بَعَنُوَا حَكَمَا مِّنْ أَهْلِو- وَحَكَمَا ين أَهلها» [الئساء: ه"] فاختار من 
لطبل علا كسامو رلا لحر قاط معاون ين الى سان رشان للقي 
تجمعا إن رأيتما أو تفرقا إن رأيتما. 

فقال عبد الله بن عباس والله لأحرص على الفرقة بينهما 

نقال معاوة واي لز ورقكدريه فوظر انرون مضنا البية ند فطلي" فول 
هذا القول منهما على أن الحكمين يملكان الفرقة إن رأياها وذلك بمشهد من عثمان رضي الله 
تعالى عنه وقد حضره من الصحابة من حضر فلم ينكره ولأن للحاكم مدخلاً في إيقاع الفرقة 
بين الزوجين بالعيوب والعنة وفي الإيلاء فجاز أن يملك بها تفويض ذلك إلى الحكمين . 

والثاني: أنه لا يصح من الحكمين إيقاع الفرقة والخلع إلا بتوكيل الزوجين ولا 
يملك الحاكم الإذن لهما فيه نص عليه الشافعي في كتاب الأم والإملاء وبه قال أبو حنيفة 
لقول الله تعالى: «إإن بُرِيدآ إِصَلنحا يوَيْق الّهُ بيَْهُمَآ» [التساء: 5*] فدل على أن المردود 
إلى الحكمين الإصلاح دون الفرقة 

ولما روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيد الله السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى 
علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما قيام من الناس يعني جمعا فتلا الآية. وبعث إلى 
الحكمين وقال: رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتكما وإن رأيتما 


.)1791١( وفي امعرفة السنئن»‎ 2»)١41/857( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


االاتتت 0 0 1 
أن تفرقا فرقتكما ثم أقبل على المرأة وقال: أقد رضيت بما حكما؟ قالت: نعم رضيت بكتاب 
الله عليّ» ثم أقبل على الرجل فقال: قد رضيت بما حكما فقال: لاء ولكن أرضى أن تجمعا 
ولا أرضى أن تفرقاء فقال له علي : كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت"" . 

فموضع الدليل من هذا الخبر أنه لو ملك الحكمان ذلك بغير توكيل الزوجين لم 
يكن لرجوع علي عنه إلى رضى الزوج وجه ولكان بإذن الحكمين فيه وإن امتنع. 

فإن قيل: فما معنى قوله كذبت والله حتى ترضى بمثل الذي رضيت وكيف يكون 
امتناعه من الرضى كذباً فعنه جوابان: 

أحدهما: يجوز أن يكون تقدم منه الرضى ثم أنكره فصار كذباً وزال بالإنكار ما 
تقدم من التوكيل . 

والثاني : أن قوله كذبت بمعنى أخطأت وقد يعبر عن الخطأ بالكذب لأنه بخلاف 
الحتق وينة" قر لل 2 0 

كَدَبَئْكَ عَيْنْكَ اَم رَأَئِتَ بوَايِطٍ علس الطَّلَاممِنَ الرَّبَابٍ حَيَالا 

يعني أخطأتك عينك ويدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لم يجعل الطلاق إلا إلى 
الأزواج فلم يجز أن يملكه غيرهم ولأن الحاكم لا يملك إيقاع الطلاق والخلع بين 
الزوجين إلا عن رضاهما فلأن لا يملكه الحكمان من قبله أولى . 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين كان الحكمان على القول الأول حاكمين وعلى القول الثاني 
وكيلين ولا بد من اعتبار شروط صحته تحكيمهما وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم يجب اعتباره فيهما. 

وقسم يستحب اعتباره فيهما. 

وقسم يختلف باختلاف القول فيهما. 

فأما ما يجب اعتباره فيهما من الشروط فثلاثة : 

أحدهما: أن يكونا رجلين فإن كانا أو أحدهما امرأة لم يجز. 

والثاني: أن يكونا حرين فإن كانا أو أحدهما عبداً لم يجز. 

والثالث: أن يكونا عدلين فإن كانا أو أحدهما غير عدل لم يجز. 


.)5789( وفى «معرفة السنن»‎ »)١51787( أخرجه البيهقى في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل» وهو للأخطل فى «ديوانه» (ص86)» الأزهية (ص5١١)»‏ خزانة الأدب (4/5. 
بج 4ه 01811511 مدرمر اباك سييؤي 0004700 شر التصريج 18 
4) شرح شواهد المغني »)١57/١(‏ الكتاب (”/ 175)» لسان العرب 1١7/١(‏ كذبء 1/ 
7 غلسء 707/١5‏ أمم)؛ مغني اللبيب /١(‏ 55)» تاج العروس ١1١ /1١7(‏ غلسء أمم)ء 
المقتضب ("/ 5905). 


كتاب الصداق 

وإتما اعتبرنا هذه الفروط العلاثة على التولين:معاً لأنهما إن كانا' حاكمين فلا بد:من 
اعتبار هذه الشروط في الحاكم وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم 
لهما ولا يصح فيمن رد الحكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ألا ترى أن الحاكم لو 
أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجز وإن جاز أن يكون وكيلا . 

ل ا ل م ل ل ل 
وْتَاموا حَكمَا ين هريد مُمَكَمَا بن أهليا 4 [الكنتاء: 8:0] ولأن: الأول أعص بطل الحظ 
من الأجانب ولأن الأنس بالأهل والاستجابة لهم وشرح الحال معهم أكثر من الأجانب 
فلهذه الأمور اخترنا أن يكون الحكمان من أهل الزوجين فإن كانا أجنبيين جاز لأنه إن 
جرى التحكيم مجرى الحاكم فحكم الأجنبي نافذ وإن جرى مجرى الوكالة فوكالة 
الأجنبي جائزة ولأنه قد لا يكون لواحد من الزوجين أهل ولا أنه كانوا حضروا ولا إن 
حضروا كانوا عدولاً فدعت الضرورة إلى جواز تحكيم غير الأهل . 

وأما ما يختلف باختلاف القول فيهما فهو أن يكونا فقيهين من أهل الاجتهاد في 
الأحكام. ْ 

فإن قلنا: إنهما يجريان مجرى الحاكمين فلا بد أن يكونا من أهل الاجتهاد فإن لم 
يكونا من أهله لم يجز؛ لأنه حكم فلم ينفذ إلا من مجتهد. وإن قلنا: إنهما يجريان 
مجرى الوكيلين جاز أن لا يكونا من أهل الاجتهاد؛ لآن وكالة العامة جائزة فإن عدل 
الحاكم عن أهلها إلى أجنبيين اختار لكل واحد منهما حكماً يثق به ويأنس إليه ولا يجوز 
أن يحكم عليهما عدويين للتهمة اللاحقة بهما. 

مسألة20, 

قَالَ الشَّافِْعِيٌ : «وَلَوْ فَوَضَا مَعَ الخُلْع وَالفرْقَةٍ ة إلى الحَكَمَيْنِ الخد لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ِنْ صَاحبه كان على السكميْن الاجيهاء ذا رياه أن َلاح لها بعد مغرءة ايلانهما. 

قال في الحاوي: والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما: على ما يتم به ولاية الحكمين. 

والثاني: ما يجوز أن يفعله الحكمان وما لا يجوز لهما فعله. 

فأما الأول فيما يتم به ولاية الحكمين فهو معتبر باختلاف القولين فيهما. فإن قلنا : 
إنهما حكمان : تمت ولايتهما بتقليد الحاكم لهما ولا يعتبر فيهما إذن الزوجين ولا رضاهما 
لكان لا بد للحاكم أن يعين كل واحد من الحكمين أن يكون مختصاً بأحد الزوجين فإن 
لم يعينه لم يجز لأن كل واحد منهما ينوب عن أحد الزوجين في استيفاء حقه من الاخر 
والنظر في مصلحته» ثم يرد إليهما ما رأياه صلاحاً من إصلاح أو طلاق أو خلع» فإن 


الاه 
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؟ لاه كتاب الصداق 


أراد بعد تحكيمهما أن يستبدل بهما غيرهاء فإن كان لتغير حالهما أو لوجود من هو أولى 
منهما جازء وإن لم يكن لتغير حال ولا لوجود من هو أولى لم يجز ولو اعتزل الحكمان 
جاز وما يستحب ذلك لهما إلا أن يكون لعجز منهما أو لاشتباه الأصلح عليهماء وليسن 
لهما بعد أن عزلا أو اعتزلا أن يحكما عليهما بشيء: فإن حكما لم ينفذ حكمهما وإن 
قلت إن الحكمين وكيلان لم يتم ولايتهما إلا بتوكيل الزوجين إلى إذن الحاكم» وإنما 
افتقرا مع توكيل الزوجين إلى إذن الحاكم لهماء لآن له مع الوكالة ولاية لا تصح إلا 
بالحاكم وإذا كان كذلك احتاج كل واحد من الزوجين أن ينفرد بتوكيل الحكم الذي ينوب 
عنه فيأذن الزوج لحكمه في الطلاق وعدده وفي الخلع ومقداره ولا يكتفي في الإذن 
بالطلاق عن الإذن في الخلع لأن الخلع يسقط الرجعة فلا يفعل ذلك إلا بإذن مستحقيها 
وتأذن الزوجة لحكمها أن يخالع عنها من مالها بما تقدره له أو تعينه ثم يأذن الحاكم 
للحكمين بعد توكيل الزوجين في فعل ما وكلا فيه وإمضائه فيكون التوكيل من الزوجين 
والولاية من الحاكم. 


فصل: 

وأما ما يستحق على الحكمين فعله فهو الاجتماع على فعل الأصلح للزوجين فإن 
كان الأصلح لهما الإصلاح بينهما فليس لهما أن يعدلا عن الإصلاح إلى طلاق أو خلع 
فإن طلقا أو خالعا لم يجز وكان مردوداً وإن كان الأصلح لهما الطلاق من غير خلع اتفقا 
عليه تفرد حكم الزوج بإيقاعه ولم يجز أن يخالعا وإن كان الأصلح لهما الخلع اجتمعا 
على عقد الخلع بعد اتفاقهما على عدد الطلاق وقدر العوض وتفرد حكم الزوجة بالبذل 
وحكم الزوج بالقبول وإيقاع الطلاق. 

فلو أراد الحكمان فسخ النكاح بغير طلاق لم يجز لأنه غير مأذون فيه فإن أذن لهما 
الحاكم في الفسخ جاز إن قيل: إن التحكيم حكم لأن الحاكم بالفسخ أخص منه بالطلاق 
وإن قيل: إن التحكيم وكالة لم يجز؛ لأن الموكل لم يرد الفسخ إليهما فلو رد الزوجان 
إليهما لم يجز. 

وإن قيل: إن التحكيم وكالة لأن الزوجين لا يملكان الفسخ إلا بالعيب. 

فأما إن ظهر لأحد الزوجين على صاحبه مال لم يكن للحكمين أن يستوفياه إلا عن 
إذن مستحقه من الزوجين دون الحاكم لأنه رشيد لا يولى عليه فإن أخذه الحاكم لم يبرأ 
منه الدافع فإن جعل كل واحد من الزوجين إلى حكمه أن يستوفي ما وجب له من حق 
على صاحبه لم يحتج إلى إذن الحاكم فيه وجاز له استيفاؤه ولو جعل الحاكم ذلك إليه لم 
يجز على القولين معاً سواء قيل: إن الحاكم حكم أو وكيل لأن الحاكم لا مدخل له في 
استيفاء حقوق أهل الرشد وإن كان له مدخل في إيقاع الفرق بينهم وهكذا لا يجوز 
للحكمين الإبراء من حق وجب لأحد الزوجين من نفقة أو دين لأن الإبراء لا يصح إلا من 
مالك أو بإذن مالك. 


كتاب الصداق سلب لاه 
مسألة 20 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ غَابَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ وَلْمْ يَمْسَحْ الوكَالة أنكن الشكوان 
0" 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال. إذا استقرت ولاية الحكمين فى شقاق الزوجين 
عاق الدوجاة آر أحدهما وآراد السقيان نيد .ما انهه ته نون على اققلوفه الفرليد 
فيهما فإن قلنا: إن التحكيم وكالة جاز لهما مع غيبة الزوجين أن يفعلا ما رأياه صلاحاً 
لأن للوكيل أن يستوفي حق موكله ويوفي ما عليه من حق وإن كان غائباً هذا إذا كان 
مفترقين في الغيبة فأما إذا كان في غيبتهما مجتمعين: لم يكن للحكمين إيقاع طلاق ولا 
خاو لجرار أن يعيطنيها في الفية وإنا. تيل قيل: إن التحكيم حكم لم يجز للحكمين أن يحكما 
مع غيبتهما سواء كانا فيهما مدعي أد ملترقين (أنه ران حاد التساكي انا ملع | لخائيه 
فالحكم له لا يجوز ل ا جع الرويظان عن التعكيو تإن كاراقم اسطلاحهيا 
بطلت ولاية الحكمين سواء قيل دل إن التحكيع سكو او اركالة لأن الشقاق قد زال وإن كان 
بخ مقامها علق العماق بطل التحكيم إن قيل: إنه وكالة ولم يبطل إن قيل: إنه حكم. 
ولو رجع أحد الزوجين دون الآخر كان كرجوعهما معاً يبطل به التحكيم إن قيل: 
إنه وكالة ولم يبطل به إن قيل: إنه حكم لأن التحكيم لا يصح إلا بحكمين. 
مسألة 07 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «(وَأَيُهُمَا غَلَبَ عَلَى عَفْلِهِ لَمْ يَمْض الحَكَمَانِ بَْتَهُمَا شَيئاً حَنَّى يَفِيقَ َه 
يُحْدِتٌ الوَكَالَةً) . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا جن أحد الزوجين بعد تحكيم الحكمين أو أغمي 
عليه لم يجز للحكمين أن ينفذا حكم الشقاق بين الزوجين على القولين معاًء لأنه إن قيل: إن 
التحكيم وكالة فقد بطلت بجنون الموكل. وإن قيل: إنه حكم فالجنون قد قطع الشقاق فإن 
أفاق المجنون منهما بطل التحكيم إن قيل: إنه وكالة حتى يستأنفها المفيق منهما دون الآخر 
ولا يحتاج إلى استئناف إذن من الحاكم ولم يبطل التحكيم إن قيل : إنه حكم وجاز للحكمين 
بالإذن الأول إمضاء حكمهما على الزوجين ولم يؤثر الجنون في إبطال تحكيمهما وإنما أثر 
التوقف إلى إفاقتهما ليعلم حالهما بعد الإفاقة في مقامهما على الشقاق أو إقلاعهما عنه. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ : : 'وَعَلَى السُلْطَانٍِ إِنْ لَمْ يَرْضَيَا حَكُمَيْنٍ أن يَأْحُدَ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ 
صَاحِيهِ ما يَلْرَمُ ويُوَدبَ أيهُمَا رَأَى أَهبَهُ إن امت قَدْرِمَا يَجِبْ عَلَِْ وَكَالَ في كِتَابٍ المَّلَاقٍ 


من ْ أَحْكام القُرْآنٍ وَلَوْ قَالَ قَايْلُ: نَجْبْرْهُمَا عَلَى الحَكمَيْنِ كَانَ مَذْهَباً. قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ 
الله هذا ظاهر الآبة والفناس قا افق رمي اللّهُ عَنْهُ لأنّ الله تَعَالَى جَعَلَ الطلَاقَ 
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كتاب الصداق 


فإن قيل: إن التحكيم حكم لم يؤثر فيه امتناع الزوجين وأمضى الحاكم رأيه عن 
اختيار الحكمين. 

وإن قيل: إنه وكالة لم يصح مع امتناع الزوجين ولا يجوز إجبارهما عليه لأن 
الوكالة لا تصح مع الإجبار وكذلك لو امتنع أحدهما كان كامتناعهما وإذا لم يصح 
التحكيم على هذا القول إلا عن رضى الزوجين فعلى الحاكم أن ينظر بينهما ويستوفي 
الحق لمن وجب له على من وجب عليه غير أنه لا يوقع بينهما طلاقاً ولا خلعاً؛ لأن 
الحاكم مندوب إلى استيفاء الحقوق وإنصاف المظلوم» فإن علم من أحدهما عدواناً على 
صاحبه منعه منهء فإن لم يمتنع أدبه عليه. 

مسأل 00 

قَالَ الشَّافِيِنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : ارق ل وباي 0 
وَأقَامَتْ علَى ذَلِكَ بهد ما َه ولِمَُ ما لق وكات لَه الرَّجعَ 1 

قال في الحاوي: وهذه مسألة من الخلع وكثيراً ما ب 50 
الذي يليه. 

وصورتها في رجل أكره زوجته على الخلع بضرب أو حبس أو أحد أنواع الإكراه 
حتى بذلت له مالا على طلاقها فالخلع باطل؛ لأن عقود المعاوضات لا تصح مع 
الإكراه وعليه رد المال عليها وطلاقه واقع لأنه أوقعه باختيارف وله الرجعة إن كان 
الطلاق دون الثللاث؛ لأن البذل لم يحصل لهء فإن ادعت عليه أنه خالعها مكرهاً فذكر أنه 
خالعها مختارة فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها تنكر استحقاق البذل وهو يدعيه وطلاقه قد 
وقع بائناً ولا رجعة له مقر بطلاق لا يستحق فيه الرجعة والفرق بين هذه المسألة والتي 
تقدمها في الرجعة أنه في المسألة الأولى مقر بفساد الخلع فثبت له الرجعة وفي هذه 
المسألة مقر بصحة الخلع فلم يثبت بثبت / له الرجعة فلو ادعت عليه أنه خالعها مكرهاً لها 
تانكرها التخلع كات القول قو يمينه.ولا لاق عليه لأن في هله المسألة.بفكر للطلاق قم 
يلزمه وفي التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه» وبالله التوفيق 

تم الجزء التاسسع 
ويليه انشاء الله الجزء العاشر 
وأوله: كتاب الطلاق 


(1) انظر الأم (49/5). 


كتاب النكاح الل اال سد م الج اوم جسشوارا سسا ام ا 
باب ما جاء في أمر النبي كَل وأزواجه لل 0 
الترغيب في النكاح وغيره 00000000000 
باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج 

أمته ويجعل عتقها صداقها ااا 00 
باب اجتماع الولاة وأولادهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان ..... 88 
باب المرأة لا تلي عقدة التكاح 1[ 1[ 1[ 1 001 
باب الكلام الذي ينعقد به النتكاح والخطبة قبل العقد 0 
باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك ا 
نكاح العبد وطلاقه لخم ا أ ل ل وول اله الما وق وات ا ال لت ا ا 1 
باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء 0110000 
باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال 0 00 
باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين د و 711 
باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة اا 0 
باب التعريض بالخطبة لان عوط لمان اتقو امو لو ا طاح الال لق اماو 1 
باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 08 0 0 0 000000 
باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع ز ز ز ز ‏ 0 0 
باب الخلاف في إمساك الأواخر 11 1 1 1 1 0 
باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك 0 0000 
باب طلاق الشرك ااا 000001 ااا 
باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم 0 ااا ا 0 
باب إتيان الحاتض ووطء اثنتين قبل الغسل ا ااا اما 
باب إتيان النساء في أدبارهن 0 0 007 000 
باب الشغار وما دخل فيه ذ[ذ[ذ[ ز ز 1 ز 1 [ ز 1[ 1 1 1 ز1 1[ 1 1[ ز ز ز 1 اا 


باب أجل العنين والخصى غير المجبوب والخنثى ا او 


باب الإحصان الذي به يرجم من رف #191[ [1[ز[ [ 1ز[1 |[ | [ز[ز ز[ [ز[ [ ز [ [ [ 1 011 


الدليل على وجوب الصداق 00 
باب الجعل والإجارة اماق وق ااا عل امم موقم ا اذه ما مع 1 أ شو لله الو ك1 لا لاك لطاف مله 


صداق ما يزيد ببدنه وينقص ا 000 


باب عفو المهر وغير ذلك ولع وح احا مح معو مل نما ا اس لم 
باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر ا 25210 


1# سا 
2 
3 55> ع بهوسسه 
فرنالصب لشاف 
يثك 

الفَاضئُ لععزمة سم يخ الشافسة 


الام أو جاتن سما باصي تايافك 
االكوو ني 


يري قال اللسشالثالية : 
الطمزى, _الرصمة -الليبزى _الطنياء اللطان ‏ امات 


دارالكب العلميقة 
ا 


ليسا - 0 
مهنا - تساك سه معطي سيد تهم والطدع 
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(065اناام/ا 14 )7232 : 30م 

526 14 

9 : ”7ص 

ممموطعا  :‏ 7[ لع]صامص 

1 مهأل 


ْ | 


1580 2-78451-4061-2 


ال م 9 


قلأت ١ا-لة‏ طهغ0ه»1-لةق مق« © نزم كأطوأ؛ ع/اأوناءعع 
ع5 لإة 100غةع اطلام كتلط أه )قم ملا ممموطع أ بمأاع8 
/ا0ة لإا 01 10100 لمت مأ لعأناط 1د أل,لع6ع للم ,مع ,0ع13كمة] 
ألا0 ]لطا رمع اكاك أوباعلماع] ,ه ع5ق0 0313 3 مأ لمر م,ئمقع 

)عاك أاطنام عأ ]0 ممأكدتمماعم مع اليه روزم عط 


0 طةلإأحم دلق طمغه)1-لق د60 © ذ دمبجعكم رعرع كرال»ت انهل 105 
لونكن ممع ناه 000كنا530,و60أ60 ,رمم تاهامعئم رمع عانه1 مدنا "لم8 


501لا 5305 دأ ,3م كلام لاع ,006065]م كلام 'قميعأأءنائقم عممغ6م 
204 مع /عتاررم ع! ازداعدمجويع اع عان اا ]دع ترعغ تله '| تدم عمموزد عاطدا6م 
2165 010لاز 5عاأناكالامم 065 


3 جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
' بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


كاملا أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


بَابْ إبَاحَةٍ الطّلاقٍ وَوَجْهِهِ وَتفرتِعِهِ مِنَ الجامع مِنْ كتاب أَخكام القُزآنٍ 
وَمِنْ إتاحخة الطلاق وَمِنِْ جماع عشْرَةٍ النْسَاءٍ وَغَيْرٍ ذلك 

مسألة: قَال”" الشَّافِعِيُ رَحَمَهُ اللَّهُ: #قَالَ الله تعالى : ع إنَا علكيم الثسله مطَلْفُوهنَ 
لِِدِّنَّ4 وَقَدُْ قُرِئَْ لِقَبْل عِدَّتِهنَ (قَالَ) وَالمَعْنَى وَاحِدا . 

قال في الحاوي: الأصل في إباحة الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ييا لبن إذا طلَثَثْمٌ الِْسَكَ مَطْلْفُوهُنَ لِمِدَّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
وهذا وإن كان خطاباً للنبي تَلِةٍ فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته. 

فهو من الخاص الذي أريدجية العفو : 7 

فروى قتادة عن أنس قال طَلَّقَ رَسُولُ الله يل حفْصّة فَأَءَ َتْ أَهْلَهَا فَأَنْرَلَ اله تعَالَى : 
3 كي لني دا طَلََثْمُ أَلنْسآهَ مَطُْْوهْنَ4 فقيل له: «راجِعْهًا فَإِنَّهَا صَرَامَةٌ قَوَامَة وَهِيَ مِنْ 
أَرْواجكَ في الجنقع(" , 

وقوله تعالى: ##لعِدّ ِينَِّن4 أي في طهرهن إذا لم يجامعن فيه. 

وروي أن النَبِىَ كل كَانَ يَهْرَأْ مطَلّفُوهُنّ لقبل عِذَتهِنّ . 

قال الشافعي والمعنى واحد وقال تعالى: #الطّلَنُ مَرّنَانِّ فَِمْسَاك مَغرُونٍ أو شَترِيح 
يِحْسَنٌ 4 [البقرة: 74؟] وفي قوله: #االطَلَقُ ممّتان4 تأويلان: 

أعنهما: إنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث وأنه يملك الرجعة في الاثنتين ولا 
يملكها في الثالثة وهو قول عروة وقتادة . 

روى هشام بن عروة عن أبيهء كان الوَجل يُطلنٌ ما ما شا ثم إن راجع امرأته قبل أن 
تنقضي عدتها كانت زوجته» فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها: لا أقربك 
ولا تخلصين مني» قالت له: كيف؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك 
فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى رسول الله كله فأنزل الله تعالى: 


)00( انظر الأم (177/0). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7017)» والبزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (744/9). 


ب 


: كَابُ الاق 
الطللَىٌ 7 الأجه فقدره بالشلاث» ولذلك قال عروة نزل الطلاق موافقاً لطلاق 
الأعشي ١‏ ' في تقديره بالثلاث حين يقول: 

أجارئنا بيْنِي فَإنكظَالِقَة ممَوْمُوقَةمَاأنتٍفينًاوَوَامِقّه 
عارتقا ستبي فرشق لسايكنة. “كذاك نوو اناي نهدو وظارتة: 
وتتنى قن الببن حبر من العضا". ..وإلا تزال تون راستك يارقة 

والتأويل الثاني: أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء واحدة وأن لا يجمع 
بينهم في قرء واحدء وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة. 

وفي قوله : َاِمْسَاك مَعْرُونٍ أو تَسِيع] يِحْسَنٍ # [البقرة: 9؟1] تأويلان: 

أحدهما: إن الإمساك بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بالإحسان الطلقة 
الثالثة . 

زو سقبان عن إسماعيل بن سميع عن أبن رزين قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَبِيَ ككل 
َمَالَ: الظّلَاقٌ مَرَنَانِ َأَيْنَ النََِهُ؟ قَالَ: إِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ”” . 

وهو قول عطاء ومجاهد. 

والتأويل الثاني : فإمساك بمعروف الرجعة بعد الثانية أو تسريح بإحسان هو الإمساك 

عن رجعتها حتى تنقضي عدتها . 

وهذا قول 57 والضحاك . 

وقال تعالى: ين طَلَقَها قلا يل لم مِنْ بَنْدُ حي تنكم ربا غ4 وقال تعالى: «لّا 
جاح عَلَتَكومْ إن طَلَّقُْ ألنسآه مَا 00 0 5] الآية. 

فأما السنة: أرر حييد بو حي الرخدر ن ابو يمري قا قَالَ رَسُولُ الله صا 


26 


كمع 


يحول «أَحَدُكُمْ لا َيه قد طللْقْتَك: كد رَاجفتَك كِ لَيْسَ هَذَا طلاق الْمُسْلِمِينَ. ا 
قلطنن اشرو 

وروى فحارية ين وتان هن ابن عدن أن النَّبى كله قَالَ: 0 الحَلالٍ إِلَى الله 
الطَللَاق)2' . 0 

وروي أن النّبِيْ كَل قَالَ: تلات جَدَُّمُنّ جَدَّ وَمَرْلّهُمَ جَد: التّكَاحُ وَالطَلَاقٌ 

2 الا 
َالْعِيَاقٌ) 


)١(‏ الأبيات في ديوانه ص7١1١.‏ ط ‏ دار الكتب العلمية. 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/54)» وسعيد بن منصور 042١5017 .١405(‏ وابن جرير في «تفسيره) (؟/ 
4). وصححه ابن القطان» وقال البيهقي: ليس بشيء. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 7)» وابن جرير في «تفسيره» (1957/1). 

(4) أخرجه أبو داود »)7١1/8(‏ وابن ماجه »)7١14(‏ والحاكم »)١95/1(‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ 
) وار بن الجوزي في «العلل» .)١597/5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود ».)22١454(‏ والترمذي .)١١84(‏ وابن ماجه .427١74(‏ والدارقطني »)١18/4(‏ 
والحاكم »)١91//1(‏ والطبراني في «الكبير» 07١4 /١14(‏ . 


كاب اللا 
دروي أن ال كك طَلّقَ حَفْصَة وَاحدة كم رَاججمَا0©. 
دي عه هلزج اللي بت طياا فتك ينا بحا الله ل ولو 

هو التخلية» مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير راع. 

5 2 


ومنه قول النابغة 

تتادوها الرافنون ين شنو تيهنا ابلق سؤر ونور تج تع 
فصل 

والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة. فيختص الزوج بالطلاق وإن 
اشتركا الزوجان في عقد النكاح» وهو أحد التأويلات في قوله تعالى: 0007 
دري [البقرة: 4 إن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة. فإن قيل فلم اشترك 
الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق. قيل لأمرين: 

أحدهما: أنه لما اشترك الزوجان في الاستمتاع جاز أن يشتركا في عقد النكاح»ء 
ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن يختص الزوج بإيقاع الفرقة. 

والثاني: أن المرأة لم يجعل الطلاق إليهاء لأن شهوتها تغلبها فلم تؤ 
معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها. وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق 
عند التنافر. 

مسألة: قَالَ0" الشَّافِعِنُ : «وَطَلّقَ ابْنُ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ دَمِيَِ حَائِْضُ في 
َمَانٍ الي يكن قَالَ عُمَرُ َسَألْتُ الي عل عن ذلك فقن 3ه للتراسعها لم لتنيكها 
حَنَى تَظهْر نَم تَحِيض ثم تَظهرَ ؛ ع إن ا أنسكها بذ وذ ضاء علق يلك الم الت 
مر الله أن يُطَلْقَ لَهَا النْسَاة» ا وَقَدْ رَوَئ هَذَا الحَدِيتٌ تَ سَالِمْ ى غيل الله ووو من 2ن 
بير عن ابن تر يُحَالُودَ افا في سه من الوا عُلّهُ عن ابن مر أذا لني 5 
س) ل: همُرْهُ فَلْْرَاجِعْهَا نم لِيُمْسِكْهَا حَنّى تَحِيضَ ثم تَظهْرَ ‏ ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكٌ وَإِنْ شَاءَ 
لوه وم يوا نجي كم تقر 050" َي دك ليل على أن الاق َم عَلَى 
الحائيض لأن النبييْ كلل لم يأ ا مْرْ بالْمُرَاجَعَةٍ إِلّا مَنْ لَزِمْهُ الطََلّاقٌ». 

قال في الحاوي: الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام : طلاق سنة.ء وطلاق بدعة» وطلاق لا 


سنة فيه ولا بدعة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوانه (ص5 ")»: لسان العرب (9/ 784 عددء 507/4 طورء 0/ 
٠١5 ١‏ -نفرء 11/٠١‏ طلق)» وخزانة الأدب (404/1: 41/4: 48): شرح شواهد 
الإيضاح ص177» التنبيه والإيضاح ,)71١7/1(‏ جمهرة اللغة (ص477): المعاني الكبير 
(ص”557)» تهذيب اللغة /1١(‏ 244 ”7/7 5ك ه/ه70. 97/4 0). 

) انظر الأم (137/60). 


فأما طلاق السنة فهو: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه. 

وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين الحائض والطاهر التى قد جومعت في طهرها أما 
الحائض فكان طلاقها بدعة؛ لأنها طلقت فى زمان لا يحتسب به من عدتها وأما 
المجامعة في طهرهاء فلإشكال أمرها عل هلقت منه فلا يعتبر بالطهر وتعتد بوضع 
الحمل. أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر. 

وأما التي لا سنة في طلاقها ولا بدعة فخمس: الصغيرة والمويسة والحامل وغير 
المدخول بها والمختلعة. 

أما الصغيرة والمويسة فلاعتدادهما بالشهور التى لا تختلف بحيض ولا طهر. 

وأما الحامل فلاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر. 

وأما المختلعة فلأن خوفهما من أن لا يقيما حدود الله يقتضي تعجيل الطلاق من غير 
اعتبار سنة ولا بدعة. 

وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثة فقسمان منهما يجمع على وقوع الطلاق 
فيهما: 
محرما. وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء. 


وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنه غير واقع استدلالاً بقول الله 


تعالى: #إإدَا طَلْتَثْمْ الِنْسََ مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ فاقتضى ذلك الفرق بين المأمور 
به والمنهي عنه في الوقوع 8 اقتضى الفرق بينهما في التحريم. 


وبما روى ابن جريح عن أبي الزبير: قال: سَأَلَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنّ أيْمَنَ عَبْدَ اللّهِ بن 


مر وَأَبُو ابر يسْمَعُ عَنْ رَجُل طَلّقَ رَوْجَتَهُ وَعِيَ حَائِْضٌ كَقَالَ ابُْ عُمَرَ طَلَقْتُ رَوْجَِي 
وَِيَ حايص كَسَألَ عُمرُ الي يه عَنْ لِك رهما علي وَلَم مر شيع" .. وهذًا:نض في 


أنه له يقع . ولو وقع لرآه شيئا 


ولأن النكاح قد يحرم في وقت وهو في العدة والإحرام كما يحرم الطلاق في وقت 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١47/١15(‏ وأبو داود (5146؟). 
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ككَابُ العلان 

ثم كان عقد النكاح في وقت تحريمه باطلًء وجب أن يكون الطلاق بمثابة إذا وقع 
في وقت تحريمه. 

ولأنه لو وكل وكيلاً في طلاق زوجته في الطهر وطلقها في الحيض لم تطلق؛ لأجل 
مخالفته وإيقاع الطلاق في غير وقته مخالفة الله تعالى في وقت الطلاق أولى أن لا تقع 
بها طلاق» وهذا خطأ. 

ودليلنا ها رواه الشائعي,عن مالك عن نافخ عن ابن عمر. انَّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ 
حَايْضٌ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مسَأَلَ حُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ رَسُولٍ الله يل عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: 

مره فَلْرَاِعْهَا ثم يمسِكِهَا حَنَى تَظهْرَ نُمّ تَحِيضٌ ثُمَّ تَظهرُ كم إِنْ سَاءِ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاء 
طَلَقّ قبل أن يقس قِلْكَ الْعِدّةُ التي أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلّنَ لَهَا لساك" . 

فموضع الدليل منه أنه أمره بالرجعة موجب لوقوع الطلاق» لأن الرجعة لا تكون إلا 
بعد الطلاق. 

فإن قيل: أمره بالرجعة إنما هو أمر بردها إليه. قلنا: هذا تأويل فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق. 

والثاني: أنه ما ذكر إخراجها فيؤمر بردهاء وإنما ذكر الطلاق وكان منصرفاً إلى 
رجعتها. 

والثالث: أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلاً في طلاق الرجعة وحكم 
العدة ووقوع الطلاق في الحيض ولم يتأولوا هذا التأويل فبطل بالإجماع . 

وروى الحسن عن عبد الله بن عمر قال: طَلَفْتُ امْرأَتي وَهِيَ حَائِضٌ طَلْقَةَ وأَرَدْتُ أنْ 
نْبَعَهَا طَلْقمَيْنِ مُسَألث النَِّيّ يك عَنْ ذَلِكَ كَقَالَ: رَاجِعْهَا . قُلتُ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلّمْتْهَا تلان 
قاناة كنك ون اك ل و 03 

وهذا نص في وقوع الطلاق ذ في الحيض لا يتوجه عليه ذلك التأويل المعلول ومن 
القيانن :آن#للاق حكلت ادف ملكا قرعب أن يقل #الطاه . 

ولأن رفع الطلاق تخفيف ووقوعه تغليظ». لأن طلاق المجنون لا يقع تخفيفاً وطلاق 
السكران يقع تغليظاً؛ لأن المجنون ليس بعاص والسكران عاص. 

فكان المطلق في الحيض أولى بوقوع تغليظاً من رفعه عنه تخفيفاً: ولأن النهي إذا 
كان لمعنى ولا يعود إلى المنهي عنه لم يكن النهي موجباً لفساد ما نهي عنهء كالنهي 
عن البيع عند نداء الجمعة لا يوجب فساد البيع . 

كذلك النهي عن الطلاق في الحيضء إنما هو لأجل تطويل العدة لا لأجل الحيض» 
فلم يمنع النهي عنه من وقوع الطلاق فيه. 

فأما استدلاله بالآية فنصها يوجب وقوع الطلاق في العدة» ودليلها يقتضي أن لا يقع 
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في العدة؛ لكن إذا عارض دليل الخطاب بعد صرفه عن موجبه»ء وقد عارضه من حديث 
ابن عمر ما يوجب صرفه عن موجبه. 

وأما استدلالهم بقول ابن عمر فَرَدَّمَا عَلَيّ وَلَمْ ا فضعيف لتفرد أب الس 
ومخالفة جميع الرواة فيه مع أن قوله لم يره شيئاً يحتمل أنه لم يره إثماًء ولم :بره شيثاً 
لا يقدر على استدراكه. لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة. 

وأما استدلالهم بالنكاح» فالفرق بين النكاح حيث بطل بعقده في حال التحريم وبين 
الطلاق حيث أمره بإيقاعه في حال التحريع ؟. أن الطلاق أوسع حكماً وأقوى نفوذاً من 
النكاح لوقوع الطلاق مباشرة وسراية» ومععجلاً اا : 

وعلى غرر لا يصح النكاح على مثله» فجاز أن يقع في وقت تحريمه وإن لم يصح 
عقد النكاح في وقت تحريمه. 

وأما استدلالهم بالوكيل فالجواب عنه أن الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته وليس 
يرجع بعد زوالها إلى ملك فرد تصرفه. 

والزوج إذا كات رم عد المجالفه إلى مل ل ار 

مسألة: قَالَ”'' الشَافِعِنُ: «وَأَحِبُ أَنْ يُطلْقَ وَاجِدَةَ لتَكُونَ لَهُ الرّجْعَهُ لِلْمَدْحُولٍ بها 
وَخَاطِباً لِغَيْرٍ المَدْحُولٍ بِهَا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيِْ أَنْ يُطَلَْهَا نَلاثاً لأنَّ اللّهَ تَعَالَى أبَاحَ الطَللّاقَ 
َيِسَ بِمَحْطُورٍ وَعَلَّمَ النيْ كله ابْنُ عُمرَ مَوْضِعَ الّلَاقٍ قَلَوْ كَانَ في عَدَدِِ مَسَطُورٌ وَمُبَاحَ 
لَعَلْمَهُ إِيّاهُ كلل إِنْ شَاءً اللّه. ل 0 
عَلَيْهِ وَسَأَلَ النبنْ يله رَكَانَةَ لما طَلّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبتَةَ مَا أَرَدْتّ؟ وَلَّمْ يَنْهَهُ أن يَزِيدَ أكْثرَ مِنْ 


وَاحِدَةِ) . 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال لا عاك من عد الطلاق كك هن 'ثللاكه لتنا 
قدمناه من قول الله تعالى : ##الطَلَىُ عَرَّنَانَ فَإِمْسَاكُ مَعْروٍ أَوْ سرد بح بإِحْسَنْ 4 [البقرة: 119]. 


فإذا أراد أن يطلق ثلاثاً فالآو والسيتحت أن 0 أطهارء فيطلق في 
كل طهر واحدة. ولا يجمعهن في طهر ليخرج بذلك من الخلاف وليأمن به ما يخافه من 
ندمه فإن طلقها ثلاثاً في وقت واحد وقعت الثلاث ولم تكن محرمة ولا بدعة والسنة 
والبدعة في زمان الطلاق لا في عدده. 

وبه قال من الصحابة الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف. 

ومن التابعين ابن سيرين ومن الفقهاء أحمد بن حنبل. 

وحكي عن السبعة وعن داود بن علي وطائفة من أهل الظاهر أن طلاق الثلاث لا 
يقع. فاختلف القائلون بهذا هل يكون واحدة أم لا؟ فقال المغربي: تكون واحدة» 
وقال آخرون: لا يقع منهن شيء. 

وقال أبو حنيفة: طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدع. 


.)157 /0( انظر الأم‎ )١( 


كان الطلاق: بسسس يي 7 ا 72 اك 1 
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعودء ومن الفقهاء مالك والعراقيون. 

ا 0ه الثلاث بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله: 
الطَلقٌ 9 َإِمْسَاك) مروف و شِع حْسَنٍ4 فلم يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه ؛ لأنه 
ارتكاب ما نهى عنه. وما 0" ٍ / 

وبما رواه عبد الله بن عباس قال: كَانَ الطّلاق الثلاثُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل 
يام بي ك0 ٠‏ وَصَدْرٍ مِنْ أَيَامِ عُمَرَ وَاحِدَة: فَقَالَ عُمَرُ: كد اسْتَعْجَلْتُمْ ذ فِي أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ 
فيه أنَاةً. وَجَعَلهُ 7كهن20 70" 
فلا يجوز لعمر أن يخالف شرعاً ثبت على عهد رسول الله ك. وقد ارتفع النسخ 
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بموته . 

وبما رووه عن معاوية بن عمار عن أبى الزبير عن ابن عمر أَنُّ طلّقَ امرَتَهُ ثاثا في 
الحَيْضٍ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله كلق َأمَرَهُ أن يُرَاجِعْهًا . فَإِذَا طِهُرَتْ فَلْيَسْتَقْيِلُ بِهَا الْعِذَّةَ إِنْ 
شَاء طلق وإن شاء متك" :.وهذا تمن» 

فصل 

واستدل أبو حنيفة على أن طلاق الثلاث محرم وإن كان واقعاً بقول الله تعالى: #إدًا 
طلَنَُم السك مَطَلْفُوهْنَ لِمِدَّحِنَّ وَلَحْصُوأ الْهدَّة 4 [الطلاق: .]١‏ 

فتضمنت هذه الآية تفريق الطلاق في الأطهار من وجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: #وَأَحصُوأ لْيدَّة» وإحصاؤها إنما يكون انتظاراً لوقوع الطلاق 
فيها . 

والثاني: قوله تعالى فيها ظلْمَلَّ أنه يحْدثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَاك يريد به الرجعة والرجعة لا 
تكون في الثلاث. وإنما تكون فيما دون الثلاث. 

وبقوله تعالى: #الطَلَق تان [البقرة: 9؟؟] فدل على أنه لا يجوز فيه أن يكون مرة. 

وبما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: طَلَفْتُ امرأتِي وَهِيَ حَائْضٌ كَمَالَ الل له 
وكاحائرة راك رع رض أن تتطل يوا العو م تُطلَقُها في كُل قُرْءِ ءِ طَلْقَة0" . 

وبما رواه الحسن عن ابن عمر أنه قال: طَلّقْتٌ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ طَلْقَةَ وَأَرَدثُ أَنْ 
نْبَعَهَا طَلَْتيْنِ قَألْتُ النِيَ يك عَنْ ذَلِكَ كَقَالَ: رَاجِعْهَا كَمُلْتُ أرَآيت لو طَلَفْتُهًا تلذثاً 


فَقَالَ: كنت قد أَيَنْت رَُوْحَتَك وَعَضَيْتَ ا" فلولا أن جمع الثلاث محرم ما كان به 
عاصياً . 
وبما رواه إبراهيم عن عبد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده أنه قال ظَلَقَ 


بَعْض آبَائِي هته ألفا ٠‏ فَانْطلقَ بَنُوهُ إلى رَسُولٍ اللّهِ يك فَقَالُوا إن أبَانَا طلىٌّ عن ألا 


)١(‏ أخرجه مسلم (14077/16). () تقدم. 


٠‏ ا لك 
أبَاكُمْ لم يثي الله فيما فعَل؛ فَيَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجا 


ف مر : ف اكيم 4 

قال: 06 بيع أن لو _الخظا ب كان را ِرَجُلٍ طَلّقَ امْرَأتَهُ 
ثلاث أَوجَعَ ظَهره. 

وأن رجلاً أتى عبد الله بن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال ابن عباس 
إن عمك عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً وأنغليا وا بن عباس 
أنكراه فكان [جماعا» لعدم المخالف فيه . 

ولأنه عدد يتعلق به البينونة فوجب أن يتكرر كاللعان. 

ودليلنا على الفريقين قول الله تعالى: «لا جتاع عَلِتَمْ إن طلقم هه ما لم تَمَسُوهنَ أذ 
تَفْرصُوأ جُوأ لَهنَّ ديه © [البقرة: 5 ]. 

فكانا رقع الجناح عنه من غير تمييز لعدد يوجب التسوية بين الأعداد. 

وزوف شيل بو سعة الشاعدي» أنْ النَىَ كل لما لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيمِر العَجلّاني وَمرَتة 
قَالَ: كَدَبْتَ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتَهًا ٠‏ هي طَالِقٌ ]0 , 

فلو كان الجمع بين الطلاق والثلاث محرماً لأبانه َل وأنكرهء لأنه لا يقر على 
أَرَدْتٌ بأَلْبََةِ قَالَ وَاحِدَةً فَأَحْلَمَهُ أَنَهُ مَا أَرَادَ أكئّرٌ مِنْهَا»” فدل على وقوع الثلاث لو 
أرادها من غير تحريم. 

يروى سلب بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن عمرو بن المغيرة طلق فاطمة بنت 
قبس ثلاثاً بكلمة واحدة. َلَمْ ينْكرْهُ رَسُولُ الله بل. 

وأن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية ثلاثاً في مرضه فلم 
ينكره الصحابة عليه وتماضر هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ فدل ذلك من 
رسول 0 الصحابة 3 إباحة 0 ل 
ل لها: اه ارس وتشمتين د اذفين فأنت طالق ثلاثاً» فلم يتكر ذاك د 
من الصحابة فدل على إباحته عندهم . 
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كان القلاة ع يم ب ب وت ٠‏ 1 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته مائة طلقة فقال: ثلاثة لها 
وأقسم الباقي على نسائها . 

ومن القياس أنه طلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه فوجب أن يكون مباحاً كالطلقة 
الأولى» ولأن كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه. أصله طلاق الزوجات يجوز أن 
يجمعهن في الطلاق وأن يفرقهن. 

ولأن كل طلاق جاز تفريقه في الأطهار جاز إيقاعه في طهر. أصله إذا طلق في طهر 
ثم راجع فيه ثم طلقها فيه ثم راجع وثم طلقها فيه ثم راجع. 

ولأن الثلاث لفظ يقطع الرجعة فجاز إيقاعه في طهر لا جماع فيه كالواحدة بعد 
اثنتين أو كالخلع. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #الطَلَقُ مَمّنَقِ»4 فمن وجهين: 

أحدهما: أن المقصود به عدد الطلاق» وأنه ثلاث وأنه يملك الرجعة بعد اثنتين ولا 
يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه. 

والثاني: أن قوله: #الظَكَقُ مَرّتَانقِ4 يقتضي في وقت واحد لا في وقتين كما قال 
تعالى : نَؤْتهآ برها مرَينِ4 [الأحزاب: ].١‏ يعني أجرين في وقت واحد. لا في وقتين. 
وهم يحرمون وقوع الطلقتين في وقت كما يحرمون وقوع الثلاث. 

وأما الجواب عن الاستدلال بحديث ابن عمر. فهو أنه لم يطلق إلأ واحدة في 
الحيض وقول النبي كل لو طَلَقْتَهَا تلاثاً كُنْتَ قَدْ أَبَنْتَ امْرَأَتَكَ وَعَصَيْتَ رَبَكَ. يعني 
بإيقاعهن في الحيض لا بالجمع بينهن. 

وأما أمره له في الخبر الثاني أن يطلق في كل طهر واحدة فعلى طريق الاستحباب 
والنص: 

وأما الجواب عن حديث البراء بن عازب فمن وجهين: 

أحدهما: أن الدارقطني رواه وذكر أنه ضعيف مجهول الراوي. 

والثاني: أن قوله: طلقها على غير السنة؛ لأنه طلقها ألفاً وهو لا يملك إلا ثلاثا . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإجطاع فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من الصحابة 
وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس» روى سعيد بن جبير أن رجلاً أتى ابن عباس 
فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك» وبقيتهن وزراً 
اتخذت آيات الله هزوا. 

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الفرقة لا تقع على قولهم باللعان حتى يوقعها الحاكم فلم يجز أن يكون 
أصلاً لما يوقع الفرقة. 

والثاني: أن عدد اللعان لا يصح مجموعه فوجب تفريقه. والطلاق يصح مجموعة 
فلم يجب تفريقه . 

١ 


3 م ا سس تب ” كات الظلاق 

والثالث: أنه لما جاز عدد اللعان فى وقت واحد اقتضى أن يجوز عدد الطلاق في 
وقت واحد. ١‏ 

وأما استدلال من أنكر وقوع الثللاث بحديث ا فهو ضعيف لا 
يعرفه أضنان الحديةا .ولق سلماء اليل فول كان التللاق على عَيْدَوَسُول الى كله 
يام أبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلاقَةِ عُمَرَ وَاحِدَةَ فَقَالَ عُمَرٌ: قَدٍ اسْتَعجَلْتُمْ فِي أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ 
فيه أَنَاء: وَجَعَلَّهُ تاثا . 

فمن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه إن أراد بالثانية والثالثة طلقت 
والحدة.ؤإن أزاد الاششتاف طلقت لان : 

وإن لم يكن له إرادة فعلى قولين: 

أحدهما : قاله في الإملاء تطلق واحدة. 

والثاني : قاله في «الأم» تطلق ثلاثاً . 

فعلم عمر أنهم كانوا يريدون به التأكيد فتكون واحدة» ثم صاروا يريدون به التأكيد 
فجعلها ثلاثاً. وإنما حملناه على هذا الاحتمال مع بُعْدِهِ؛ِ لأن عمر لا يجوز أن يخالف 
رسول الله يَلِةِ فى شىء عمله من دينه» ولو خالفه لما أقرته الصحابة على خلافة. 

الأاتزاء يقول + الاتغالوا :فى عيةقات النساء قل كانت مكوية لكاة أولاكم نا 
رسول الله كله فقامت إليه امرأة فقالت: يعطينا الله وتمنعنا يابن الخطاب قال الله 
تعالى : «أوَءَاتَيَُمْ إِحَدَدهُنَ قِنطَانًا مَل تَأْمُرُوا مِنَهُ كيدا [النساء : ]٠6‏ فقال عمر: كل 
الاب انقدين عدر حت اقراء للقكل الرصا بعاله يها تنا وعم رطالنه بيزذدات 
الأضائع حت ذكر له عن النبي 155 أنه قال: فِي اليَدَيْنٍ لدي وَفِي أَحَدِهِمًا يِْضِفُ الدَيَةَ 
وَفِي كُلَ أَصْبّع مِما هُتَالِكِ عَشْرٌ مِنَ الإبْل . ارجع عيما هع .به وؤسوى بين دياتها.. 

وأما استدلالهم بما رووه عن ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً: فأمره النبي كَل 
بمراجعتها فلا يعرفه أهل الحديث. وإنما الخبر أنه قال أرأيت لو طلقتها ثلاثاً فقال 
كنت هذ أبنت اراتك وعصنت رلك 

ولو صح لكان محمولاً على أنه طلقها ثلاثاً في ثلاثة أوقات. فأمره بالرجعة في 
ارك وات لواو لا وام 
أبي بكرء ثم طلقها ثالثة في زمن عمر. فضبط الرواة طلاقه على ما ذكرنا. فاقتضى أن 
كر روا عطاك وجرا لو عد البيان والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قال" السَّافِعِيُ رَحَمَهُ الله «ولَو طَلَقَهَا طاِراً بَعْدَ جمّاع أَخْيَيْتٌ أَنْ يَرْتَجِعَهَا 
م يمهَلَ لِيْطلَقَ ما أمِرَ وَإنْ كانت في فر بَعْدَ جَمَاع كَإِنَّا تَْتدُ بو . 

قال فى الحاوي: فقد ذكرنا أن طلاق البدعة طلاقان: 

أحدها: الطلاق في الحيض. 
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كتَابُ الاق 

والثاني: الطلاق في طهر قد جومعت فيه. 

أما طلاق الحيض فلتحريمه علة واحدة» وهو أن بقية حيضها غير محتسب به من 
عدتها عند من جعل الأقراء الأطهارء وعند من جعلها الحيضء فصارت بالطلاق فيه 
غير زوجة ولا معتدة. وأما المطلقة في الطهر المجامع فيه فلتحريمه علتان: 

أحدهما: أنها ربما علقت من وطئه فصارت له أم ولد فلحقه ندم من طلاق أم 
ولده. 

والثانية: أنها تصير مرتابة في عدتها هل علقت من وطئه فتكون عدتها بوضع 
الحمل؟ أو لم تعلق فتكون بالإقراء؟ لكنها تعتد ببقية طهرها قرءاً فإذا طلق إحدى هاتين 
إما في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد طلقها طلاقاً بدعياً محرماً. واستحببنا 
له أن يراجعها؛ ؛ لأمر رسول الله ككهِ ابن عمر حين طلق في الحيض أن يراجعء 
واستدراكاً لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه ولا تجب عليه الرجعة. 

وأوجبها مالك فى طلاق الحائض استد لال بهذين . 

بالدير فلن أن الرعدمة غير وال 1ن ا معت 1ك 0 «إنساةا : 0 
تَسْرِبيح] بحسن فخيره بين الرجعة والترك وقال تعالى: #وَيمُولنَ أَحنّ رين في 5 
إضلحا» [البقرة: 774] يي ا 

أحدهما : أنه جعلها حقاً للأزواج لا عليهم. 

والثاني : أنه قرنها بإرادة الإصلاح . 

ولأن الرجعة إما أن تراد لاستدامة العقد أو إعادته. فإن أريدت لإعادته لم تجب» 
لأن ابتداء النكاح لا يجبء. فإن أريدت لاستدامته لم تجب؛ لأن له رفعة بالطلاق» 
ولأن تحريم الطلاق في الحيض كتحريمه في طهر مجامع فيه» ثم لم تجب الرجعة في 
طهر الجماع كذلك في الحيض. 

فأما حديث ابن عمر وقول النبي يكلو م مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا حَنَّى تَظهْرَ نَم نَحِيض ثم 
قَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدُ وَإِنّْ شَاءَ أَمْسَكٌ . 

فعنه جوايان: 

أحدهما : : أنه لم يأمره بنفسه وجعل عمر هو الآمر له بقوله: م مُرْهُ فَلَيُرَاجِعْهَا دل على 
أن الأمر معدول به عن الوجوب إلى الاستحباب» لأنه عدل به عمن تجب أوامره إلى 
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أ 


ا 2 


له 


من لا تجب أوامره. 
والثاني أن قوله: ثم إِنْ شَاءَ طَلّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ترجع المشيئة إلى جمع المذكور 
من الرجعة والطلاق. وما رد إلى مشيئة فاعله لم يجب 
وأما استدلاله بأن فيه استدراكا لمواقعة المحظور. فالمحظور هو وقوع الطلاق. 
والطلاق الواقع لا يستدرك بالرجعة وإنما يقطع تحريمه. 
فصل 


فإذا ثبت أن الرجعة مستحبة غير واجبة فهى فى المدخول بها إذا طلقت أقل من 


ل كِتَابُ القَلاقي 
ثلاث» لأن غير المدخول بها لا رجعة لها والثلاث لا رجعة معها فتكون الرجعة مع 
هذين الشرطين . 

ثم الزمان الذي يستحق فيه الرجعة مقدرء وإن كان الشافعي قد أطلقه. فإن طلقت 
في الحيض كان الأمر بارتجاعها ما كان حيضها باقياء فإن طهرت من تلك الحيضة 
التي طلقت فيها سقط استحباب الرجعة وكانت إلى خياره؛ لأنها قد صارت في طهر لا 
يحرم عليه طلاقها فيه فلم يؤمر بارتجاعها فيه. 

وإن طلقت في طهر قد جومعت فيه كان مأموراً بارتجاعها في بقية طهرها وفي 
الحيضة التي بعد طهرهاء فإن راجعها في هذا الحال فقد أتى بما أمر به وندب إليه؛ 
وإن لم يراجعها حتى دخلت في الطهر الثاني الذي لا يحرم عليه طلاقها فيه سقط ما 
كان مندوبا إليه من الرجعة وكانت إلى خياره. 

فصل 

فأما حديث ابن عمر فقد رواه نافع عن ابن عمر أن النبي كله قال: مُرهُ َليْرَاجِعْهَا 
حَنَّى تَظهُرَ ؟ نَم نَحِيضٍ نَم تَظهْرٍ نَم فَإِنْ شَاء طَلَقَ بَعْدُ وَِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَتِلِكَ العِدَهُ ةُ التي 
مر الله تعَالى أن نطلق لها الله النساء : 


م 000 مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهَا حَنَى 
تَحِيضٌ َم إن شَاء طَلَ بعد ون شَاءِ أمْسَكَ كيلك الِْنَهُ التي أمرَ الله تعَالَى أن يُطَلقَ لَهَا 
الله النْسَاءٌ . نالك با لحالمولبو لسن في زيادة لير لأن:رواية سالج عتى تخيض ثم 
إِنْ شاء طَلَّىَ فأذن له أن يطلق ذ في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلق فيها وهذا 

وفي رواية نافع. عت :تلود ذه تحيمل 3 تظهة ثم إن عاء ظلوج “واذن اله :أن يطلق 
في الطهر الثاني دون الأول. والطلاق في الطهر الأول كالطلاق في الطهر الثاني 
فاختلف أصحابنا في أي الروايتين أثبت وأصح. 

فقال بعضهم: الأصح رواية سالم ويونس . فأما نافع فوهم في زيادة الطهر الثاني؛ 
لأن حكم الطلاق في الطهر الأول كحكم الطلاق في الطهر الثاني. 

وقال آخرون من أصحابنا: إن رواية نافع أصح وأثبت» وإنما حذف سالم ويونس 
ذكر الطهر الثاني اختصاراً. 

فإن قيل: فإذا كانت رواية نافع أصح فلم أذن له أن يطلق في الطهر الثاني ولم يأذن 
له أن يطلق في الطهر الأول وهما في الحكم سواء. 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بأربعة أجوبة: 

الأول: أنه لما كان طلاق ابن عمر في الحيض موجباً لتطويل العدة عليها قابله 
رسول الله كلِِ على طريق العقوبة له بتطويل الرجعة إلى الطهر الثاني وإن جازت في 
الطهر الأول. 
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والجواب الثاني: أنه لما أوقع ابن عمر الطلاق في غير زمانه قابله رسول الله كَل 
باستدامة الرجعة بعد زمائنها. 

والجواب الثالث: أن رسول الله يَكِ أحب أن تتحقق رجعته ويقوي حكمها بالوطء 
فيها. وزمان الوطء بعدها هو الطهر الأول. فإذا وطىء فيه خرج إيقاع الطلاق فيه. 
وكان طلاق بدعة فلذلك لم يأذن له أن يطلق فيهء وأذن له أن يطلق في الطهر الثاني. 

والجواب الرابع: أن رسول الله يك أحب أن يكمل الاستبراء بعد الرجعة وكماله 
يكون بطهر بعد حيضة كاملة. 

والطهر الأول لم يكن بعد حيضة كاملة؛ لأن الطلاق كان في بضاعتها وإنما الطهر 
الثاني بعد حيضة كاملة فلذلك جعل له أن يطلق فيهء والله أعلم بالصواب. 

مسآلة: 9005 الشَّافِيِيُ ويه الله ؛ «وَلَوْلَمْ يَدحْلَ بها أو دَحَلَ بها وَكَانث غايد أ 
لا نَحِيِضٌ مِنْ صِعَرٍ أَوْ كبَرٍ كَقَالَ أَنْتِ طَالِنُ تاثا لِلسُنَةِ أو البدْعَةٍ ظُلْقَتْ مَكَانَهَا لأَنّهَا لَا 
سُنَهَ في طَلَاقِهًا وَلا بِذْعَة؛. 

قال الماوردي: اعلم أن النساء ضربان: 

ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وضرب يتعلق بطلاقهن حكم السنة والبدعة. 

فأما اللاتي لا سنة في طلاقهن ولا بدعة فأربع . 

إحداهن: الصغيرة التي لم تحض. والثانية : التي قد يئست من الحيض . والثالثة : 
الحامل. والرابعة: غير المدخول بهاء وقد ذكرنا المعنى في أن لا سنة في طلاقهن ولا 
بدعة مع المختلعة التي وإن كانت بالحيض والطهر من أهل السنة والبدعة» فقد صرف 
الخلع طلاقها عن أن تكون لسنة أو.بدعة. 

وأما التي يتعلق بحكمها بطلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت 
حاملاً من ذوات الحيض والطهرء فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق باجتماع 
ثلائة شروط. 

أن تكو مدغولا بها وأن تكون نتافلا : وإن تكون هن ذوات" الأقزاء بالحيضن 
والطهر. 

فرع 

فإذا تقرر ما وصفنا فهذه المسألة مصورة على طلاق من لا سنة فى طلاقها ولا بدعة 
من النساء الأربع. الصغيرة» والمؤيسة» والحامل» وغير المدخول نه فإذا قال لواحدة 
منهن أنت طالق للسنة طلقت في الحال ولم يكن طلاق سنة؛ لأنها ليست من أهل السنة 
فيراعى ذلك فيها وهكذا لو قال لواحدة منهن أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم 
يكن طلاق بدعة؛ لأنها ليست من أهل البدعة حتى يراعى ذلك فيها. فإن قيل: فهلا 
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انتظر بها حتى تصير من أهل السنة والبدعة فتطلق للسنة أو البدعة. كما انتظر بالحائض 
إذا قيل: لها أنت طالق للسنة أن تطهر فتصير من أهل السنة قيل: لأن ذات الحيض في 
الطهر من أهل السنة والبدعة» فانتظر بطلاقها أن تكون للسنة أو البدعة. وهؤلاء الأربع 
لسن من أهل السنة والبدعة فلم ينتظر بطلاقهن ما لا يتصفن به من سنة ولا بدعة كما 
أن الأجنبية لما لم تكن من أهل الطلاق لم ينتظر بها عقد النكاح لوقوع الطلاق. 

فلو قال لإحدى الأربع أنت طالق للسنة إذا صرت في الطلاق من أهل السنة روعي 
ذلك فيمن أمكن مراعاته فيهاء وانتظر بها أن تصير من أهل السنة؛ لأنه طلاق مقيد 
بشرط فلم يقع قبل وجود الشرط. والفرق بين الأمرين أن هذا شرط للطلاق فانتظر. 
وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر. وإذا كان كذلك فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض 
ثم تطهر فتطلق» وإن كانت حاملاً انتظر بها أن تضع حملها وينقضي نفاسها وتطهر 
فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها. وينقضي طهر المجامعة 
والحيض الذي بعده ثم تطهر فتطلق . 

فأما المؤيسة فلا ينتظر بها ذلك» لأنه غير ممكن فيهاء فلا يقع الطلاق عليها وعلى 
هذا لو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للبدعة» إذا صرت في الطلاق من أهل 


فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن 
يجامعها فتطلق سواء جامعها في طهر أو حيضء لأنها تصير بعد جماعه من أهل البدعة 
في الحالتين. وإن كانت حاملاً انتظر بها أن تضع حملها ثم تطلق في أول نفاسها. فإن 
لم تر بعد ولادتها دم نفاس لم تطلق حتى يجامعها في طهرهاء سواء قبل بوجوب 
الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني؛ لأن الغسل إن وجب 
فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا إنه لأجل النفاس . 

فرع 

فلو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة» وقال: أردت بنيتي أنها تطلق إذا 
صارت من أهل السنة لم يقبل ذلك منه في ظاهر الحكمء ولزمه الطلاق معجلاً لغير 
السنة» ودين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نوى. فلم يلزمه الطلاق أن تصير فيه من أهل 
السنة وجرى ذلك في مجرى قوله أنت طالق وقال: أردت بذلك إن دخلت الدار لم 
يقبل منه في ظاهر الحكمء ودين فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن» فلم تطلق إلا 
بدخول الدار. وهكذا لو قال لإحداهن أنت طالق للبدعة وقال: أردت بنيتي أنها تطلق 
إذا صارت من أهل البدعة لم يقبل منه في ظاهر الحكم وألزم تعجيل الطلاق. ودين في 
الباطن ولم يلزمه الطلاق إلا أن تصير إلى تلك الحال. 


كَابُ الاق 

ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة إن كان يقع طلاق السنة» فهذا على 
فبربين” 

أحدهما: أن يقول ذلك مع الشك في حالها؛ لأنه شك في الصغيرة هل حاضت أو 
لم تحض؟ أو شك في الحمل هل هو حمل أو غلط أو شك في المؤيسة هل انقطع 
حيضها أو تأخر أو شك في غير المدخول بها هل كان قد دخل بها أو لم يدخل؟ . 

فلا طلاق عليه فى الحال ولا إذا صارت من أهل السنة فى ثانى حال؛ لأنه علق 
ذلك بوجود الششرط في الحال:. مد 

والضرب الثاني: أن يقول ذلك وهو على يقين أنها ليست في الطلاق من أهل السنة 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه شرط ملغى لاستحالته ويقع الطلاق في الحال. 

والوجه الثاني: أنه معتبر مع استحالته فلا يقع الطلاق في الحال ولا أن صارت من 
أهل السنة في ثاني حال كما لو قال: أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق وإن علق 
بشرط مستحيل وهكذا لو قال لإحداهن: أنت طالق للبدعة إن كان يقع عليك طلاق 
البدعة» فإن كان مع الشك فيهن لم يقع الطلاق» وإن كان مع اليقين فعلى وجهين. 

فرع 

ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة في الحال؛ لأنه قد جمع بين صفتين 
متضادتين يستحيل اجتماعهما في النساء عموماً وانفرادهما في هؤلاء خصوصاً فألغيت 
الصفتان وعجل وقوع الطلاق. ولو قال لإحداهن: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة 
طلقت في الحال وهي منصفة بهذا الحكم لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة. 

فرع 

وإذا رأت الحامل دماً يضارع الحيض صفة وقدراً. فقال لها: أنت طالق للسنة أو 
قال: للبدعة. فهو على اختلاف قول الشافعي في الدم على الحمل. هل يكون حيضا 
أم لا؟ فعلى قوله في القديم» لا يكون حيضا ويكون دم فساد. 

فعلى هذا يكون كطلاق الحامل ذات النقاء» إن قال لها: أنت طالق للسنة» طلقت 
في الحال» سواء كانت في حال الدم أو في وقت انقطاعهء ولم يكن طلاق سنة. وإن 
قال أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم يكن طلاق بدعة. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أن دم الحامل إذا ضارع الحيض في الصفة 
والقدر كان حيضاً. فعلى هذا إن قال لها أنت طالق للسنة نظرء فإن كان بعد انقطاع 
حيضها طلقت» وإن كان في وقت حيضها ففي وقوع طلاقها وجهان. 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها لا تطلق فيه لكونه حيضاً فصار 
كحيض الحائل . 1 

والوجه الثاني : وهو قول أكثر أصحاينا: أنها تطلق فيه بخلاف حيض الحائل؛ لأن 
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1 لل سس هبهبددل لي تَابٌ الطَللّاقِ 


الحائل تعتد بالطهر دون الحيض فلذلك صار طلاقها في الحيض بدعة. 

والحامل تعتد بوضع الحمل دون الطهر والحيض فلم يكن طلاقها في الحيض بدعة» 
وعلى هذا لو قال لها وهي تحيض على الحمل أنت طالق للبدعة. فإن كان ذلك في 
حال حيضها طلقت في الحال وإن كان في حال طهرها فعلى ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: أنها تطلق في الحال إذا قيل: إن طلاقها في الحيض ليس ببدعة. 

والوجه الثاني: أنها لا تطلق إلا في الحيضء إذا قيل: إن طلاقها في الحيض بدعة 
فعلى هذا لو لم تر بعد طلاقه حيضاً حتى ولدت. طلقت في نفاسها بعد الولادة. لأننا 
قد أثبتنا على هذا الوجه حكم هذه الصفة فلذلك وجب انتظارهاء ولكن لا يختلف 
أصحابنا إن وطئها في طهرها على الحمل لا يكون الطلاق فيه طلاق بدعة وهذا يقتضي 
أن يكون طلاقها في الحيض لا يكون طلاق بدعة. 

فرع 

وإذا تزوج حاملاً من زنا صح نكاحها عندناء وجاز له وطؤها في حملها وإن خالفنا 
فيه مالك فإن طلاقها للسنة. فإن لم يكن قد دخل بها تعجل طلاقها؛ لأن غير المدخول 
بها لا سنة في طلاقها ولا بدعة» فإن دخل بها لم يتعجل طلاقها وانتظر بها أن تضع 
حملها وينقضي نفاسهاء فتطلق في أول طهرها بعد النفاس» بخلاف الحامل منه. 

والفرق بين الحامل منه وبين الحامل من زنا حيث لم يكن في طلاق الحامل سنة 
ولا بدعة وكان في طلاق الحامل من زنا سنة وبدعة لأنه إذا طلق الحامل منه اعتدت 
بوضعه فارتفعت السنة والبدعة في طلاقها . 

وإذا طلق الحامل من زنا لم تعتد من بوضعه واعتد بالأقراء فتثبت السنة والبدعة في 
طلاقها . فعلى هذا لو كانت تحيض على الحمل» فإن لم نجعله على قوله في القديم 
حيضا لم نعتبره. وإن جعلناه حيضا على قوله في الجديد اعتبرناه» فإذا طهرت منه على 
الحمل طلقت للسنة. 

وعلى هذا لو ال لها: أنت طالق للبدعة» وقد جامعها على حملهاء وقع عليها في 
الحال طلاق البدعة» لأن حكم هذا الحمل ملغى. وهو طهر قد جومعت فيهء فكان 
الطلاق فيه طلاق بدعة. ولو حاضت عليه بعد جماعه» وجعلناه حيضاء وطهرت منه ثم 
طلقها للبدعة لم تطلق إلا أن تحيض على الحمل فتطلق أو يطأها في هذا الطهر فتطلق» 
أو تضع حملها وتصير في نفاسها فتطلق», لأن الطلاق في الحيض بدعة» وفي طهر 
الجماع بدعة» وفي النفاس بدعة» والله أعلم بالصواب. 

فرع 

ولو قال لزوجته وهي حامل منه إذا ولدت ولداً فأنت طالق للسنة فلا طلاق عليه قبل 
الولادة» فإذا ولدت لم تطلق حتى ينقضي نفاسهاء لأنه جعله بالولادة واقعاً للسنة 
فلذلك روعي انقضاء نفاسهاء فلو كانت المسألة بحالها فولدت ولدين طلقت بعد الأول 
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وقبل وضع الثاني» لأنها بوضع الأول قد وجد شرط طلاقهاء وصارت مع بقاء الثاني 
حاملاًء والحامل إذا طلقت للسنة وقع طلاقها في الحال» لأنه لا سنة في طلاقها ولا 

مسألة: قَالَ''' الشَّافِعِيٌ : ١وَإِنْ‏ كَانَتْ تَحِيضٌ فَقَالَ لَهَا أنْتِ طَالِقٌ تلاثاً لِلْسَّنَّةِ فَإِنْ 
كَانَتْ ظاهراً منْ غَيْرٍ جِمَاع ظُلَقتْ نلاثا مَعاً وَإِنْ كَانَتْ مُجَامعَةَ أ حائِضاً أو مٌسَاء وَقَعَ 
عَلَيْهَا الَلَاقُ حِينَ تَظْهُر م مِنَ الحَيْض أَوْ النْفّاسٍ وَحِينَ تَظهُرُ المُجَامَعَُ مِنْ وَل حَيْضٍ 
َْد َل وََْلَ اسل وَإن قال نَوَيتُ أن تقَعَ في كُلّ ظهرٍ طلقة ون مَعاً في الشكم 
وَعَلَى ما نَوَى فِيمًا بيه وَبَيْنَ الله) . 

قال الماوردي: وإذا قد مضى طلاق من لا سنة في طلاقها ولا بدعةء فهذه المسألة 
نقصورة على طلوق ذا" الس والبدعة ين ذرات «الحنض والطير وهو القوث الناتي 
من النساء وهو أن يجتمع فيها ما قدمنا من الشروط الثلاثة 

أن تكون مدخولاً بهاء وأن تكون حائلاً» وأن تكون من ذوات الحيض والطهر. 

فإذا قال لهذه التي قد تكامل فيها شروط السنة والبدعة أنت طالق للسنة لم يخل 
حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن تكون في طهر لم تجامع فيه» فيقع طلاقها في الحال؛ لأنه طلاق 

والقسم الثاني: أن تكون حائضاً فلا طلاق عليها في حال الحيض فإذا انقضى بقية 
حيضها طلقت بدخولها في أول الطهر قبل الغسل» سوء انقطع الحيض لأقله أو لأكثره. 

وقال أبو حنيفة إن انقطع حيضها لأكثره طلقت قبل الغسل» وإن انقطع حيضها لأقله 
لم تطلق إلا بعد الغسل» وهذا خطأء لأن ما وقع فيه طلاق السنة بعد الغسل وقع فيه 
طلاق السنة قبل الغسل قياساً على أكثر الحيض. وكذلك لو كانت نفساء لم تطلق في 
نفاسهاء لأن النفاس في حكم الحيض. 

فإذا طهرت منه طلقت قبل الغسل مثل الحيض. 

والقسم الثالث: أن تكون في طهر قد جامعها فيه فلا طلاق عليها في الحال؛ لأنها 
من غير أهل السنة فى الطلاق» فإذا انقضى بقية طهرها الذي جامعها فيه وحاضت بعده 
عيضة كاملة وذغخلت فى أول الظهر الناتى طلقك: الآنه بيعل طلاق الننة زلا أن 
يجامعها في آخر الحيض وأول الطهر فلا تطلق فيه؛ لأنه بدأها وهي مجامعة وصار 
طهراً جامعها فيه لا يقع فيه طلاق السنة» وهكذا لو فعل ذلك مع أول كل طهر لم 
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فصل 

وإذا قال لها: أنت طالق للبدعة لم يخل حالها من الأقسام الثلاثة : 

أحدها: أن تكون حائضاً فتطلق فى الحالء لأن الحيض زمان البدعة وكذلك لو 
كانت نفساء طلقت؛ لأن النفاس كالحيض. 

والقسم الثاني: أن تكون في طهر جامعها فيه فتطلق. لأن طهر المجامعة زمان 
البدعة وسواء أنزل من جماعه أو لم ينزل إذا التقى ختاناهماء لأنه حكم يستقر به 
الدخول ويكمل به المهر وتجب به العدة. 

والقسم الثالث: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلا طلاق حتى تحيض فتطلق» 
لأن الحيض زمان البدعة» أو يجامعها فى ذلك الطهر فتطلق؛ لأن طهر المجامعة زمان 
لطلاق البدعة ثم يعتبر حال جماعه فيهء فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حين أولج ذكره نزع وأقلع فقد طلقت بالإيلاج ولم يلزمه بعد 
وقوع الطلاق مهراً بالإخراج؛ لأنه ترك. 

والقسم الثاني: أن يكون قد نزع بعد إيلاجه ثم استأنف الإيلاج بعده» فعليه مهر 
مثلها بالإيلاج الثاني؛ لأنها طلقت بالإيلاج الأول فصار مستأنفا للإيلاج الثاني بعد 
طلاق رجعي فلزمه فيه مهر المثل . 

والقسم الثالث: أن يكون حين أولج استدام الإيلاج ولم ينزع حتى أنهى جماعه ففي 
وجوب مهر المثل عليه وجهان: 

أحدهما: لا مهر عليه اعتباراً بأوله فإنه كان وهي زوجة. والوجه الثاني : عليه مهر 
المثل اعتباراً بآخره؛ لأنه كان وهي مطلقة. : 

فرع 

وإذا قد مضى ما يقع به الطلاق السنة في زمانه. وما يقع به طلاق البدعة في زمانه. 
فقد استقر لك زمان الطلاقين فاعتبرهما فيما تفرع منهما. 

فإن قال: أنت طالق لا للسنة كانت طالقاً للبدعة» لأنه إذا لم يخل هذا الطلاق من 
هاتين الصفتين كان نفي إحداهما إثباتاً للأخرى. 

وهكذا لو قال: أنت طالق لا للبدعة» كانت طالقاً للسنة» لأن نفى البدعة إثباتاً 
لضدها ولو قال: أنت طالق للسنة أو البدعة. رجع إلى خياره ليوقع ما شاء من طلاق 
السنة أو البدعة؛ لأن لفظه أو موضوعه للتخيير. 

ولو قال: أنت طالق للسنة والبدعة طلقت فى الحال لتعارض الصفتين وتنافى 
اجتسباعهيا فالفينا : فى يظرافن الصال-فإن كان زمان البذعة كان طلا بدطة + وإن 
كان زمان السنة كان طلاق سنةء. وهذا لو قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت 
في الحال» لأنه قد جمع في النفي بين صفتين لا بد من وجود إحداها فسقط حكم نفيه 
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وتعجل وقوع الطلاق فإن كان زمان السنة كان طلاق سنة» وإن كان زمان البدعة كان 
طلاق بدعة. 

ولو قال: أنت طالق في السنة وأنت طالق بالسنة كان كقوله أنت طالق للسنة» فيقع 
عليها طلاق السنة» ولو قال: أنت طالق بالبدعة أو أنت طالق في البدعة كان كقوله: 
أنت طالق للبدعة فيقع عليها طلاق البدعة. ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج فقد 
حكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طلاق الثلاث. وليس 
للشافعي فيه نص» لكن قياس مذهبه أن يكون طلاق بدعة. فيقع عليها طلاق البدعة» 
ولو قال: أنت طالق للساعة وقع عليها طلاق السنة. 

فرع 

ولو قال لها: أنت طالق طلقتين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة» وقعت إحدى 
الطلقتين فى الحال» لأنه لا يخلو أن تكون حال سنة أو بدعة. فإن كانت حال سنية 
كان الأواى دسكة فوفعث القافه فى كيهان البلطة ون كاتت ال تروط كانس ارق 
بدعية فوقعت الثانية في زمان السنة.. 

ولو قال: أنت طالق طلقتان للسنة والبدعة احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يجعل إحداهما للسنة والأخرى للبدعة إثباتاً لحكم الصفتين» لأنه إذا 
أمكن اجتماعهما لم يسقطا. 

والوجه الثاني: أن تلغى الصفتان ويعجل إيقاع الطلقتين» لأن الظاهر من الصفتين 
عودهما إلى جميع الطلقتين» فلم يجز أن يفيد المطلق كما لم يجز أن يطلق المقيد. 

فرع 

ردقال أنت طالق ثلاثاً للسنة فهي مسطور المسألة فتقع الثلاث معاً في زمان 
السنة ولا يتفرقن فى ثلاثة أطهار؛ لأن السنة والبدعة عندنا فى زمان الطلاق لا فى 
عذدده . 1 | 

وقال أبو حنيفة ومالك: يتفرق الثلاث في ثلاثة أطهارء ولا يقعن في طهر واحدء 
لأن السنة والبدعة عندهما في الطلاق وفي عدده وقد مضى الكلام معهما. 

فعلى هذا لو قال: أردت أن يتفرقن في ثلاثة أطهار فيقع في كل طهر واحدة لقول 
أبي حنيفة ومالك». فهذا محتمل وهو مخالف للظاهرء فلا يقبل منه في ظاهر الحكم 
ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى» فيدين فيه فلا يقع في باطن الحكم إلا على ما 
نوى» وإن وقع في ظاهر الحكم معجلاًء وهكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثا ثم قال: 
أردت للسنة» فإن كانت الحال وقتا لطلاق السنة طلقت فى الحال ثلاثا للسنة. فى 
ظاهر الحكم وباطنه» وإن كانت الحال وقتاً لطلاق البدعة. فقد ذكر محتملاً يخالف 
ظاهر الإطلاق» فيقع الطلاق معجلاً في ظاهر الحكم اعتباراً بظاهر الطلاق» ولا يقع 
في باطن الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى إلا على ما نوى من طلاق السنة إذا جاء 
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زمان السنة» ولو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة ثم قال سبق لساني بقول السنة وإنما 
أردت طلاق الثلاث على الإطلاق قبل منه وقع الطلاق الثلاث سواء كان للسنة أو 
للبدعة» لأنه وإن خالف ظاهر لفظه فهو أغلظ عليه وأضر به. ومن يبين الأخف 
بالأغلظ قبل منه ظاهراً وباطناً. ومن بين الأغلظ بالأخف لم يقبل منه في الظاهر. وإن 
قبل منه في الباطن إذا كان محتملاً . 

مسألة: قَال”"' الشَافِعِنُ : «وَلّو كَانَ قَالَ في كُلّ قُرْءِ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَتْ طاهِراً حُبْلَى 
َفعَتِ الأَلى وَلَمْ تفع القَانٍ إن كان تَحِيضٌ عَلَى الحبلٍ أذ لا حي عَبَّى تلد ثم 
َظهْرَ فَِنْ َمْ يَحْدْتْ لَهَا رَجْعةٌ حَتّى َلِدَ َنَْ بالْقِضَاءِ اعدو وَلَمْ يَقعَ علَيهَا عَيْرُ الأولى». 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً في كل قرء واحدة 
فقد صرح بتفريق الثلاث في ثلاثة أقراء» فلا يقعن إلا هكذاء فإذا كان كذلك فلا يخلو 
حال المرأة من أحد أمرين. إما أن تكون من أهل السنة والبدعة» أو لا تكون منهن. 
فإن كانت من أهل السنة والبدعة فلا يخلو حالها من أن تكون حائضاً أو طاهراً»ء فإن 
كانت حائضاً لم تطلق في حال حيضها حتى إذا طهرت طلقت في أول طهرها؛ لأنه 
أول زمان السنة. فإذا حاضت الحيضة الثانية ودخلت في أول الطهر الثاني طلقت طلقة 
ثانية» سواء راجع بعد الأولى أو لم يراجع. فإذا حاضت الحيضة الثالثة ودخلت في 
أول الطهر الثالث. طلقت طلقة ثالثة» سواء راجع بعد الثانية أو لم يراجع 

فأما العدة فإن لم يكن قد راجعها بنت على عدة الطلقة الألى» فإذا انقضى الطهر 
الثالث بدخول الحيضة الرابعة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج» وإن راجعها لم يخل 
حاله بعد الرجعة من أن يطأها فإن وطئها استأنفت العدة بعد الطلقة الثالثة التي بعد 
رجعته ووطئه ويكون ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة الثالثة قرءاً واحداً فتأتي بعده 
بقرأين» وإن لم يطأها بعد رجعته. فهل تبني على العدة أو تستأنها على قولين: 

أحدهما: أنها تبني على عدة الطلقة الأولى» لأن الرجعة قد بطلت بما تعقبهما من 
الطلاق. 

والقول الثاني: أنها تستأنف العدة من الطلقة الثالثة؛ لأن الرجعة قد أبطلت ما 

فإما إذا كانت عند الطلاق طاهراً طلقت فى الحال واحدةء لأن بقية هذا الطهر قرء. 
وسواء كان قد وطئها في هذا الطهر أم لاء لأن طهر الجماع قرء يقع به الاعتداد كما 
تعتد بطهر ليس فيه جماع. إلا أن الطلقة في طهر الجماع تكون بدعية. 

وفي طهر غير الجماع تكون سنية» وهو إنما علق الطلاق بالقرء لا بالسنة فلذلك 
روعي ما يكون قرءاً وإن لم يكن الطلاق فيه للسنةء فإذا وقعت الطلقة الأولى في الطهر 
الأول لم يحل له جماعها إن لم يراجعها وإن راجعها فيه حل له جماعها فهي بقية 
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وف 


كاب الاق 
طهرها فإذا حاضت حرم عليه جماعها في الحيض» فإذا دخلت في أول الطهر الثاني 
طلقة ثانية وحرم عليه جماعها فيه إن لم يراجعهاء وإن راجعها فيه حل له جماعها في 
بقيته فإذا حاضت الحيضة الثانية» حرم عليه جماعها في حيضهاء فإذا دخلت في الطهر 
الثاني طلقت ثالثة وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 

فأما العدة فعلى ما ذكرنا. فإن لم تراجع بنت على عدة الطلقة الأولى وانقضت 
عدتها بانقضاء الطهر الثالث. وإن راجعها فإن جامعها بعد الرجعة استأنف العدة من 
وقت الطلقة الثالثة» وإن لم يجامعها فعلى ما مضى من القولين. 

أحدهما: يبنى على عدة الطلقة الأولى. والقول الثانى: يستأنف العدة من وقت 
الطلقة الثالثة. فلو قال لها في آخر طهرها: أنت طالق في قرء واحدة ثم حاضت قبل 
تمام كلامه أو مع تمامه من غير أن يتصور فيهما طهر منفصل . 

قال أبو العباس بن سريج: تطلق فيه وتعتد به قرءاً لوجود الطلاق فيهء وهذا خطأء 
بل لا يقع فيه الطلاق ولا يقع به اعتداد؛ لأن وقوع الطلاق بالكلام إنما يكون بعد تمام 
الكلام لا بأوله ألا تراه لو قيده بقيمة كلامه بشرط كان الطلاق محمولا على ذلك 
الشرط ولو وقع بأوله ما حمل على شرط آخرء ولم يجد بعد تمام كلامه طهراً يكون 
قرءاًء فيكون شرطاً لوقوع الطلاق ولذلك لم تطلق. 

فرع 

وأما الحال الثانية وهو أن تكون من غير أهل السنة والبدعة وذلك بأن تكون واحدة 
من أربع : ٍ 

إحداهن: أن تكون غير مدخول بها فتطلق واحدة في الحال طاهراً كانت أو حائضا. 
وقد بانت بها لأنه لا عدة عليها ومن لا عدة عليها فلا قرء لها فتجري مجرى طلاقها 
للسنة فيقع الطلاق عليها في الحال. وإن لم تكون للسنة» فإن لم يتزوجها حتى مضى 
لها بعد الطلقة الأولى طهران انحل طلاقه فيما بقي من الطلقتين» وإن تزوجها قبل 
مضي الطهرين فعود طلاقه فيما بقي من الطلقتين» وإن تزوجها قبل مضي الطهرين فعود 
طلاقه على قولين؛ لأنه عقد طلاق في نكاح وجد شرطه في غيره. 

والثانية: أن تكون حاملاً فتقع عليها في الحال طلقة واحدة» لأن الحمل قرء معتد 
به وتكون طلقة لا سنة فيها ولا بدعة» فلو كانت تحيض على حملها لم تطلق في 
الأطهار التي بين حيضها سوى الطلقة التي وقعت بحملهاء سواء حكم له بحكم 
الحيض أم لا؛ لأنه وإن كان حيضاً فليست أطهاره أقراء يعتد بهاء وإذا لم تطلق إلا 
واحدة بالحمل فإن لم يراجعها حتى وضعت فقد انقضت عدتها وبانت» فإن استأنف 
نكاحها بعد مضي طهرين من حملها لم يعد عليها طلاق» وإن استأنفه قبل مضي 
الطهرين ففى عود طلاقه قولان على ما ذكرناه. 

ذإن راجكيا قبل وضعها: نذا طورث بعد ناميا طلقى كاية :فإ ذا "شاط ووعلك 
في الطهر الثاني طلقت ثالثة» فإن لم يراجع اعتدت من الطلقة الثانية» وإن راجع 
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ووطىء اعتدت من الطلقة الثالثة» وإن راجع ولم يطأ فعلى ما مضى من القولين. 

والثالثة: أن تكون صغيرة قد دخل بها فتطلق في الحال واحدة»ء فإن لم يراجعها 
حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت بهاء وإن راجع قبل مضي ثلائة أشهر ولم تطلق بعد 
رجعته ما لم تحضص؛ لأنه قد وقع طلاقها فيه» فإذا حاضت ثم طهرت طلقت ثانية» فإذا 
حاضت ودخلت في الطهر الثاني طلقة ثالئة وحرمت عليه إلا بعد زوج. والكلام في 
العدة عليها مضى . 

والرابعة: أن تكون مؤيسة فتطلق في الحال واحدة كالصغيرة» فإن لم يراجعها حتى 
مضت ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها وبانت» ولو تزوجها لم يعد الطلاق قولاً واحداً؛ 
لأنها في طهر قد وقع طلاقها فيه» وإن راجعها كانا على النكاح ولا تطلق بالطهر بعد 
الرجعة؛ لأنه هو الطهر الذي وقع فيه الطلاق الأول ولا يتصور مع الإياس أن تحيض» 
فإن حاضت فهي غير مؤيسة فتطلق إذا طهرت من حيضها طلقة ثانية» ثم تطلق ثالثة في 
طهر إن كان لها بعد حيضة أخرى . 

فرع: في تعليق الطلاق بالطهر 

وإذا قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق طلقت بعد انقطاع دمها بدخولها 
في أول الطهرء سواء انقطع دمها لأقل الحيض أو لأكثره» وسواء اغتسلت أو لم 
تغتسل» ويكون طلاق سنة» ولو قال لها وهي طاهر إذا طهرت فأنت طالق» لم تطلق 
في هذا الطهر حتى تدخل في طهر مستقبل» وذلك بأن تحيض بعد الطهر ثم تطهر 
فتطلق بدخولها في أول الطهر الثانى؛ لأن لفظة إذا موضوعة للمستقبل. ألا تراه لو قال 
تاعؤيد إذا حصن فلك ديثار ,وهو :عدو لم يستضق الدبنار جس .تائف الشكء إليه بعد 
هذا القول» ولكن لو قال لها إن كانت طاهراً فأنت طالق» فإن كانت فى الحال طاهراً 
طلقت» وإن كانت حائضاً لم تطلق في الحال إلا إذا طهرت؛ لأنه جعل وجود طهرها 
في الحال شرطاً في وقوع الطلاق ألا تراه لو قال لها: إن كنت في الدار فأنت طالق 
فكانت في غير الدار لم تطلق بدخول الدارء ولو قال لها: إذا طهرت طهراً فأنت طالق 
فإن كانت في الحال حائضاًء فإذا مضى عليها بعد هذا الحيض طهر كامل ودخلت فى 
توق الفح النائة طلشك ركان طلاق موق لرترعةة فرج يدن < ون كانت تن الال 
طاهراً فإذا مضى بقية طهرها وحيضة بعدها ثم طهر كامل ودخلت في أول الحيضة 
الثانية طلقت وكان طلاق بدعة. وإنما كان كذلك, لأن قوله إذا طهرت طهرا يقتضي 
كمال طهر مستقبل» ولو قال لها أنت طالق فى طهركء فإن كانت فى تلك الحال طاهراً 
طلقت» وإن كانت حائضاً طلقت إذا طهرت فيقع الطلاق في هذا بالطهر في الحال 
وبالطهر المستقبل وإذا وقع الطلاق بالطهر في الحال لم يقع بالطهر المستقبل؛ لأن 
وجود الشرط قد استوفى حكمه. 
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فرع: في تعليق الطلاق بالحيض 

وإذا قال لها وإذ هي طاهر إذا حضت فأنت طالق طلقت بدخولها في أول الحيض 
ويكون طلاق بدعة» فإذا رأت الدم في زمان العادة فالظاهر أنه أول الحيض فيحكم 
بوقوع الطلاق» فإن استدام يوماً وليلة تحقق وقوعهء وإن انقطع لأقل من يوم وليلة بان 
أنه لم يكن حيضاً وأن الطلاق لم يقع» وإن رأت الدم قبل وقت العادة فالظاهر أنه ليس 
بحيضء وأن الطلاق لم يقع» وإن استدام يوماً وليلة بان أنه كان حيضاً وأن الطلاق 
وقع بأول الدم» ولو قال لها وهي حائض: إذا حضت فأنت طالق» لم تطلق في بقية 
حيضها حتى تطهر منها ثم تحيض بعد طهرها فتطلق كما ذكرنا في الطهرء ويكون طلاق 
بدعة» لو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالقء فإن كانت طاهراً: فإذا مضى بقية 
طهرها ثم حيضة كاملة بعدها ثم دخلت في أول الطهر الثاني طلقة وكان طلاق سنة. 
ولو كانت حائضاً فإذا مضى بقية حيضها ثم طهر كامل ثم حيضة كاملة ثم دخلت في 
أول الطهر الثانى طلقتء, وكان طلاق سنة. ولو قال لها: إن كنت حائضاً فأنت طالق» 
فكانت طاهراً لم تطلق في الحال ولا إذا حاضت في ثاني حال. ولو قال لها أنت طالق 
في حيضك طلقت بالحيض في الحال. 

فإن لم تكن فبالحيض المستقبل كما قلنا في الطهرء فلو قال: كلما حضت فأنت 
طالق طلقت بدخولها في الحيضة الأولى طلقة واحدة» وبدخولها في الحيضة الثانية 
طلقة ثانية» وبدخولها في الحيضة الثالثة طلقة ثالئة» لأن لفظ كلما موضع للتكرار» 
ويكون الثلاث كلهن طلاق بدعة وتنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة» لأن لها 
في الثلاث حيض طهرين فتأتي بالطهر الثالث وانقضاؤه يكون بدخولها في الحيضة 
الرابعة» ولو كان قال لها كلما حضت حيضة فأنت طالق» طلقت ثلاثاً بدخولها في 
الطهر الثالث وانقضت عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة» ويكون هذا طلاق سنةء لأنه 
يقع في أول كل طهر. 

فرع آخر منه: وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت فإن صدقها 
فيه طلقت. وإن أكذبها فقولها فيه مقبول على نفسهاء وله إحلافهاء وقد طلقت. ولو 
قال لها: قد حضت؟ فقالت: لم أحض طلقت بإقراره. ولو قال لها: إذا حضت 
فضرتك عمرة طالق» فقالت: قد حضت. فإن صدقها طلقت ضرتهاء وإن أكذبها لم 
تطلق ضرتهاء لأن قولها في حيضها وإن كان مقبولاً على نفسهاء مع تكذيب الزوج فهو 
غير مقبول على غيرها إلا بتصديق الزوج. كالمودع يقبل قوله في الوديعة على ما ذكرنا 
ولا يقبل قوله في ردها على غيره. فلو قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان 
فقالت قد حضت فإن صدقها طلقت هي وضرتهاء وإن أكذبها طلقت هيء» ولم تطلق 
ضرتها لأن قولها على نفسها مقبولاً وعلى ضرتها غير مقبول» فإن صدقتها الضرة على 
الحيض لم يؤثر تصديقهاء. لكن لها إحلاف الزوج على تكذيبهاء وهو مخير في يمينه 
بين أن يحلف أن تلك لم تحض أو يحلف أن الضرة لم تطلق؛ لأن المقصود بالحيض 
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وقوع الطلاق في أن تكون اليمين معقودة عليه. 

فرع آخر منه: ولو قال وله زوجتان: إذا حضتما فأنتما طالقتان» فإن حاضت 
إحداهما لم تطلق واحدة منهماء وإن حاضتا طلقتا. فلو قالتا قد حضناء فإن صدقهما 
طلقتاء وإن أكذبهما لم يطلقاء لأن طلاق كل واحدة منهما بحيضها فحيض ضرتهاء 
وقولها وإن كان مقبولاف على نفسها فقول ضرتها غير مقبول عليهاء فلو صدق إحداهما 
وكذب الأخرى» طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لأن المكذبة قولها مقبول على نفسهاء 
وقد صدق عليها ضرتها فطلقت» فضرة المصدقة مكذبة عليها فلم تطلق. 

فلو قال وهن ثلاث إذا حضتن فأنتن طوالق» فإذا حاضت واحدة منهن أو اثنتان لم 
تطلق واحدة منهن. فإذا حضن معاً طلقن كلهن» فلو قلن: قد حضن فإن صدقهن طلقن 
وإن كذبهن لم يطلق» وإن صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ لأن في 
طلاق كل واحدة منهن مكذبة عليها. ولو صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت المكذبة 
وحدها؛ لأنه قد صدق ضرتيها عليهاء ولا تطلق كل واحدة من المصدقتين؛ لأن فى 
إحذاى افيزتيها مكلية: ْ 

ولو كن أربعاً فقال: إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن: قد حضنا فإن صدقهن طلقن وإن 
كذبهن لم يطلقن» وإن صدق واحدة وكذب ثلاثاً لم يطلقن» وكذلك لو صدق اثنتين 
وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ لأن طلاق كل واحدة يكون بحيضها وحيض 
ضرائرها الثلاث وكل واحدة من المصدقتين قد كذب عليها ضرتين» وكل واحدة من 
المكذتين قد كذس عليها ضرةء فلو ضدق ثلإئاً وكذب واحدة طلقت المكدية وتحدها 
دون المصدقات؛ لأن قول المكذبة مقبول على نفسها وقد صدق ضرائرها عليها 

وكل واحدة من المصدقات قد كذب عليها واحدة من ضرائرها فلم تطلق. 

فرع آخر منه: وإذا كان له أربع زوجات فقال: أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فإن 
حاضت واحدة منهن لم تطلق» وطلق كل واحدة من ضرائرها واحدة؛ لأن حيض كل 
واحدة شرط في طلاق غيرها. فإن حاضت ثانية لم تطلق هي» وطلقت الحائض الأولى 
واحدة» وطلقت كل واحدة فى الحيضة الثانية ثانية ثانية» فإن حاضت ثالئة طلقت بها 
الأولق :طلقة فانة وطلقتالعانة:ظلقة قائة وطلقكة يها والرابعة طلقة #القق .فاق نادت 
الرابعة طلقت بها الأولى طلقة ثالثة» وطلقت بها الثانية طلقة ثانية» وطلقت بها الثالثة 
طلقة ثالثة» فيطلقن ثلاثاً ثلاثاً» فلو قلن: قد حضنا فإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن» 
لأن طلاقها بحيض ضرائرها لا بحيضهاء وإن صدق واحدة منهن وكذبت الباقيات 
طلقت كل واحدة من المكذبات الثلاث واحدة واحدة» لأنه قد صدق عليها واحدة» 
ولا تطلق المصدقة؛ لأن كل واحدة من ضرائرها مكذبة. 

ولو صدق ائنتين وكذب اثنتين طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين؟؛ لأنه قد 
صدقها عليها ضرتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة واحدة., لأنه قد صدق 
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غليها ضرة واخذة» ولو عدق ثلاثاً وكذت واحدة طلقت المكذية ثلاثاً ؛- لأنه:قذ حدق 
عليها ثلاث ضرائر وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين؛ لأنه ثد صدق عليها 
ضرتين» ولو صدق الأربع كلهن طلقت واحدة منهن ثلاثاً؛ لأنه قد صدق عليها ثلاث 
ضرائر. 
فرع | 

وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة» فإذا حضت حيضتين فأنت طالق 
اثنتين. فحاضت حيضتين طلقت ثلاثاًء بالأولى منهما طلقة؛ لأنها قد حاضت حيضة» 
وبالثانية طلقتين: لأنها قد حاضت حيضتين. 

ومغاله آنا يفوك إن كليث رجلا فانت طالق :واحنة إن كليك قيخا فأنت طالق 
واحدة وإن كلمت 8 فأنت طالق واحذة فكليت كيدا ركان نينا طلقت ثلاثاً» واحدة 
بأنه رجل وثانية بأنه شيخ وثالثة بأنه زيد» ولو كلمت عمراً وإن كان شاباً لم تطلق إلا 
واحدة بأنه رجل. ولو كان شيخاً لم تطلق الاثنتين واحدة بأنه رجل وثانية بأنه شيخ» 
ولكن لو قال لها: إذا حضت فأنت طالق واحدة» ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق 
ثنتين لم تطلق ثلاثاً إلا بثلاث حيض لأجل قوله. فيقع منهما بالحيضة الأولى طلقة ولا 
تطلق بالحيضة الثانية شيئاء فإذا حاضت الحيضة الثالثة صارت مع الحيضة الثانية صفة 
لوقوع الطلقتين فتطلق فتطلق حينئذٍ ثلاثاً» وإنما كذلك» لأن ثم توجب التراخي 
والفصل» والواو توجب الاشتراك والجمع». فلذلك فافترقا في هذين الموضعين. 

فرع آخر: إذا قال وله امرأتان: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان ففيه لأصحابنا 
وجهان: 

أحدهما: أنه علق طلاقهما بحيضة منهما ومستحيل أن يشتركا في حيضة واحدة ولا 
بحيض إحداهما؛ لأنها لا تكون الحيضة منهما فصار تعليق الطلاق بها لغواً فلم تقع. 

والوجه الثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق به جائزء ومعنى قوله: إذا حضتما 
حيضة أي إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان» والكلام إذا كان مفهوم 
المعنى وأمكن حمله على الصحة. وإن كان على وجه المجاز لم يجز حمله على الإلغاء 
والفسادء فإذا حاضت كل واحدة حيضة كاملة طلقت طلاق السنة لوقوعه في أول الطهر 
وأن حاضت إحداهما دون الأخرى لم تطلق واحدة منهما. وأصل هذه المسألة: 
اختلاف المتقدمين من أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة فيمن قال لامرأتيه إذا ولدتما ولدا 
تآننما طالقتان» فتاهب الربيع بن سليمان من أطحانناوابو يومف من أضحات ابن 
حنيفة إلى أنهما لا يلحقهما بالولادة طلاق» لأنه إن ولدت إحداهما لم يكن ذلك منهما 
وإن ولدتا معاً لم يكن ذلك ولداًء فلذلك لم تطلق واحدة منهما بولادتها ولا 
بولادتهما. وذهب أبو إبراهيم المزني ومحمد بن الحسن إلى أن تعليق الطلاق بهما 
صحيح والمراد به ولادة كل واحدة منهماء فإذا ولدت إحداهما لم تطلق واحدة منهماء 
وإن ولدتا معاً طلقتا. 


990 الشّافِعِيُ : فَوَلَو قال لامْرَأَتَهِ أن نت طالق ثلانا تَقِضهن لِْسْنَج وَبَعْضْهُنَ 
نا أَشْبَهُ مَذْمَه ِنْدِي أن كوه بَضْهُنَ يَحْحَمِلُ وَاحِدَة لا يَممْ عَْرَْا أز التي ملا يم 
عيرهما يراتا وقد اراق ار فلكا كان لشاف اقول قولة اك ل ا 
ِبَعْضِهِنَ في الْحَالِ الأوَلى إلا وَاحِدَةَ وَبَعْضُهُنّ البَاتِّي فِي الحَالٍ الكّانِية كَالأَكَلَ يَقِينٌ وَمَا 
زَادَ شن وَهْوَ لا يَسْتَعولُ الحُكُم بالشَّكُ فِي الطّلَاق . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لامرأته؛ أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة 
وبعضهن للبدعة. فالبعض اسم مبهم يجوز أن يطلق على أقل الثللاث وعلى أكثرهاء 
وعلى العدد الصحيح منها والمكسور. فإذا جعل بعض الثلاث للسنة وبعضها للبدعة لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقدر بلفظه. 

والثالث: أن يقدر بنيته» فإن أطلق ولم يقدر بلفظه ولا بنيته اقتضى إطلاق التسوية 
بين البعض وإن لا يفضل أحدهما على الآخرء كما لو أقر بدار لرجلين كانت بينهما من 
غير تفضيل» لأنه ليس تفضيل أحدهما بالزيادة بأولى من تفضيل الآخر. فلذلك وجب 
التسوية بينهما. وأن يكون كل واحد من البعضين طلقة ونصفاًء فيجعل البعض الواقع 
في الحال طلقة ونصفا. والطلاق لا يتبعض بل يكمل فوجب أن يقع في الحال طلقتان» 
فإن كانت الحال الأولى حال السنة» كانت الطلقتان للسنة» ووقعت الثالثة للبدعة. وإن 
كانت الحال الأولى حال البدعة كانت الطلقتان للبدعة» والطلقة الثالئة للسنة. وقال 
المزني: إطلاق التبعيض يقتضي تعجيل أقلهماء فلا يقع في الحال الأولى إلا واحدة؛ 
لأن ذلك يقين والزيادة شك. وإذا اقترن بيقين الطلاق شك لم يعمل إلا على اليقين 
دون الشك وهذا خطأ؛ لأن التسوية بين البعضين في الإطلاق أولى من التفضيل لما 
الأكثر فأوقع في الحال الأولى طلقتين» وفي الحال الأخرى طلقة أو عجل الأقل فأوقع 
في الحال الأولى طلقة وفي الحال الأخرى طلقتين أو سوى بين الحالين فأوقع في 
الأولى طلقتين وفي الأخرى طلقة؛ لأن التقدير ملفوظ به كالطلاق فوجب أن يعمل 
عليه؛ وإن قدر كل واحد من البعضين بنيته نظر فإن نوئ بأعجل البعضين أكثرهما أو 
التسوية بينهما عمل على نيته فوقع في الحال الأولى طلقتان» وفي الحال الثانية طلقة. 
وإن نوى بأعجل البعضين أقلهماء وهو أن يقع في الحال الأولى واحدة وفي الحال 
الثانية طلقتان ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقبل منه في الظاهر والباطن. ولا يقع 
في الحال الأولى إلا واحدة ويقع في الحال الأخرى طلقتان كما لو قدره بلفظه. 
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والوجه الثاني: وهو قول بعض أصحابنا: أنه لا يقبل منه في الظاهر ويلزمه في 
الحال طلقتان في ظاهر الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى كما لو قال: أنت طالق 
ثم قال بوقت إلى شهر وهذا خطأ والفرق بينهما أن البعض حقيقة وليس كذلك إطلاق 
الطلاق» إذا نوى أن يكون إلى شهر؛ لأن حقيقته تعجيل الطلاق فجاز أن لا يحمل في 
الظاهر على نيته» والله أعلم. ْ 

عانق 103" لشاف اركذ قال انك نال عدن ان اعون اذ اق 51 أنه 
سَأَلهُ عَنْ نين إن َم ينو شيعا وَقَمَ الاق للْسْنَقه. 

قال الماوردي: إذا قال: أنت طالق أعدل الطلاق أو أكمل الطلاق أو أفضل 
الطلاق أو أحسن الطلاق أو أهنأه أو أسراه أو أسوأه أو أنهاه أو قال: شبه ذلك من 
صفات الحمد لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون له فيه نية أو لا نية فيهء فإن 
لم يكن له فيه نية وجب حمله على طلاق السنةء لأنه الأعدل الأفضل الأجمل الأكمل 
سواء تغلظ ذلك عليه بالتعجيل أو تخفف بالتأجيل» وإن كانت طاهراً طلقت في الحال 
طلاق السنة. وإن كانت حائضا لم تطلق حتى إذا طهرت طلقت حينئذٍ للسنة وإن كانت 
له نية فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون نيته موافقة لظاهر لفظه وهو أن ينوي طلاق السنة فيحمل على ما 
نوى من طلاق السنة وتكون النية تأكيداً للظاهر؛ لأنه إذا حمل على طلاق السنة في غير 
نية كان أولى أن يحمل عليه مع النية. ْ 

والضرب الثانى: أن تكون نيته مخالفة لظاهر لفظهء وهو أن يريد به طلاق البدعة 
لأنه اعتقد أن الأعدل مع قبح طريقهاء والأجمل بسوء خلقهاء. أن يطلق للبدعة فهذا 
على ضربين . 

أحدهما: أن يكون ذلك أغلظ حاليه بأن تكون حائضاً أو مجامعة فيحمل على طلاق 
البدعة» ويقع الطلاق في الحال؛ لأنه أغلظ . 

والضرب الثاني: أن يكون ذلك أخف حاليه بأن تكون فى الحال طاهراً غير 
محافة : در فيه" ببح ووو اال ا ْ 

وهل تقبل منه في ظاهر الحكم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يقبل منه في ظاهر الحكمء ولا يلزمه وقوع الطلاق إلا إذا صارت إلى 
حال البدعة» لأن ما ذكره من التأويل قد يحتمل أن يعدل بظاهر اللفظ إليه ثم لا يلزمه 
في ذلك إلا طلقة واحدة ما لم يرد أكثر منها. 

فإن قيل فهة إذا قال: أنت طالق أكمل الطلاق يلزمه الثلاث لأنها أكمل الطلاق 
قيل: الثلاث هي أكمل الطلاق عدداً وقد يجوز أن يريد أكمل الطلاق صفة وحكماًء 
فل بجر انديع ل على كمال العدد دون الضف إلا بنية؛ لأن الثلاث زيادة فلم تقع إلا 
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باليمين ولكن لو قال أنت طالق أكثر الطلاق وقع ثلاثاً؛ لأن الكثرة لا تكون إل في 
العدد. دون الصفة» ولو قال: أنت طالق أكثر الطلاق كان واحدة ولم يكن ثلاثاً ألا 
بالنية» لأنه الأكثر قد يعود إلى الصفة كما يعود إلى العددء والله أعلم بالصواب. 

مسألة : 0 الشَّافِعِي: «وَلَوْ قَالَ أَقْبَحَ أو أُسْمَجَ ل 0 
يِه فَإِنْ لَمْ ينو شَيْئا وَقَعَ م للْبذْعَةِ؛ . 

قال الغاوروى: وهذا نصه ما تقدم من صفة الطلاق بصفات الحمد فإذا قال لها: 
أنت طالق أقبح الطلاق أو أسمج الطلاق أو أفحش الطلاق أو أردأه أو أنداه أو أضره 
أو أنكره أو أمرّه. أو ما أشبه ذلك من صفات الذمء فإن لم تكن له نية حمل على 
طلاق البدعة» لأنه الأسمجء الأقبح الأضر الأمر. وإن كانت له نية نظر فيها فإن 
وافقت ظاهر لفظه. أن يريد به طلاق البدعة حمل عليهاء وكان عشرتها هو الأسمج 
الأقبح, فإن كان ذلك أغلظ حاليه وأعجلهما عمل عليه وقل قوله فيه» وإن كان أخف 
حاليه وأبعدهما دين فيه وفي قبوله منه في الحكم وجهان: 

أحدهما: لا يقبل منه اعتباراً بظاهر اللفظ . 

والثاني: يقبل منه لاحتمال ما ذكرنا من التأويل. 

فرع 

ولو قال: أنت طالق أشد الطلاق ولم يكن له نية طلقت في الحال من غير مراعاة 
سنة ولا بدعة» لأن أشد الطلاق تعجيله وتكون رجعية» وكذلك لو قال أنت طالق 
أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أقصر الطلاق كانت واحدة رجعية؛ لآن الطلاق لا 
طول له ولا عرض . 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: أنت طالق أكبر الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض 
الطلاق أو أشد كم كي بائنة. ووافق في الأقصر والأصغر أنها 
تكون رجعية. وعندنا لا تكون الواحدة بائنة بحال إلا في غير المدخول بها. والكلام 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذ قصد الطلاق بصفتين مختلفتين فقال: أنا طالق 
واحدة حسنة قبيحة» أو جميلة فاحشة» أو ضارة نافعة» أو سنية بدعية وقع طلاقها في 
الحال» سواء كانت فى حال السنة أو فى حال البدعة. واختلف أصحابنا فى تعليل 
ذلك فقال بعضهم: وهو الظاهر من »تعليل: الشافعن أنه وصفها سن العامة 
طلاق السنة والأخرى صفة طلاق البدعة» وهي في أحد الحالتين» وفوقع الطلاق 
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عليهما بوجود إحدى الصفتين. وقال آخرون: بل العلة فيه أن تقابل الصفتين أوجب 
سقوطهماء لأجل المضادة فيهما فصارت الطلقة بسقوط الصفتين مطلقة» فوقع الطلاق 
بها في الحالء ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج والسرء وقع الطلاق عليها في”' 
الحال. لأن طلاق الحرج هو طلاق البدعة فصار واصفاً لها بصفتين متضادتين فيقع بها 
الطلاق معجلاً على ما ذكرنا من اختلاف العلتين فلو قال: أردت بالحرج طلاق الثلاث 
وبالسنة أن يكون في كل طهر واحدة» فهذا يحتمل ظاهر كلامه لفيا وهو أغلظ عليه 
من الواحدة المعجلة فتقع ظاهراً وباطناً على ما نوى. 

ولو قال: أنت طالق ملىء مكة أو ملىء الحجاز أو ملىء الدنياء طلقت واحدة لم 
يرد أكثر منها. لأن الطلاق لا يشمل محلاًء فيقع في مكان دون مكان. ويكون معنى 
قوله: ملىء الدنيا أي يظهر ذكرها فى الدنياء وقد ظهر فيها ذكر الواحدة كظهور 
الثلاث . ْ 

مسألة: قَالَ”" الشَافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا 
طَالِقٌ للسُنَّة) . 1 

قال الماوردي: لأنه علق بطلاقها بشرط وصفةء فالشرط قدوم زيد والصفة أن يكون 
طلاق السنة فوجب أن تعتبر الصفة بعد وجود الشرط فلا طلاق قبل قدوم زيدء فإذا قدم 
فقد وجد الشرط فوجب مراعاة الصفة فإن كانت عند قدوم زيد في طهر لم تجامع فيه 
طلقت حال قدومه لوجود الشرط والصفة معاًء وإن كانت حائضاً أو في طهر قد 
جومعت فيه» لم تطلق بوجود الشرط لعدم الصفة حتى إذا صارت في طهر لا جماع 
فيه» طلقت بحدوث الصفة بعد وجود الشرط ولا يعتبر اجتماع الصفة والشرط. ولكن 
لو قال: إذا قدم فلان وأنت من ذوات السنة فأنت طالق» لم تطلق إلا بقدوم فلان وهي 
في ظهر لا جماع فيهء لأنه قد جعل الصفة شرطاًء وجعل طلاقها معلقاً باجتماع 
شرطين» فلم تطلق بوجود أحدهما ولا بانفرداهما . 

ولو قال: إذا قدم زيد فأنت طالق» ولم يعلقه بسنة ولا بدعة» طلقت بقدومه طاهراً 
كانت أو حائضاً. لكن إن كانت طاهراً فهو طلاق سنة» وإن كانت حائضاً فهو طلاق 
بدعةء غير أنه لا يأثم بهء لأنه لم يقصده. 

ألا ترى أن متعمد وطىء ء الشبهة آثم. ومن لم يتعمده غير آثم» وإذا لم يأثم لم يندب 
إلى الرجعة كالإثمء لأن المقصود بالرجعة جعة قطع الإثمء ولا فرق بين قوله: أنت طالق 
إذا قدم زيد وبين قوله إن قدم زيدء أنها لا تطلق إلا بقدوم زيدء لأنهما جميعاً حرفا 
شرط. ولكن لو قال: أنت طالق إذا قدم زيدء وأنت طالق أن قدم بفتح الألف طلقت 
مكانهاء لأنهما حرفا جزاء عن ماض سواء كان زيد قد قدم أم لا؟ لأنه إن لم يقدم 


بطل الجزاء وثبت الحكم . 
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نض 


لي عومسم ف 2 110 وس “واس 


م فلان لِلِسُنَةِ فَقَدُمَ فلان فَهِيَ 


ف كِنَابُ الطَلّاقٍ 
فرع 

ولو قال: أنت طالق للسنة إذ جاء يوم الجمعة» فيوم الجمعة شرط وطلاق السنة 
صفة فإن جاء يوم الجمعة وهي في طهر لا جماع فيه طلقت» وإن كانت في يوم الجمعة 
حائضاً فإذا طهرت طلقت»ء ولو كان قال لها: أنت طالق للسنة في يوم الجمعة فإن 
كانت فيه طاهراً طلقت» وإن كانت حائضاً فيه لم تطلق إذا طهرت» لأنه جعل وقوع 
طلاقها على هذه الصفة في يوم الجمعة شرطاًء فلم يقع في غيره. ولم يجعله في 
الكسألة الأولى شرطاً فجاز أن يقع في غيره فلذلك افترقا. 

فرع 

ولو قال لصغيرة أو حامل أو غير مدخول بها: إذا قدم زيد فأنت طالق للسنة. فإن 
قدم زيد قبل بلوغ لصغيرة ووضع الحامل» ووطء غير المدخول بها طلقت في الحال» 
لأنه لا سنة في طلاقهن ولا بدعة. وإن قدم زيد بعد حيض الصغيرة» ووضع الحامل» 
ووطىء غير المدخول بهاء روعي فيهن طلاق السنة اعتباراً بحال الشرط لا وقت 
العقد.ء فإن كن في طهر طلقن» وإن كن في حيض لم يطلقن فيه حتى إذا طهرن طلقن 
والله أعلم. 

لاقن الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِفُلَانٍ ل ا 

قال الماوردي: أما إذا قال: أنت طالق لفلان فهي طالق في الحالء لأن معناه 
لأجل فلان» وأما إذا قال: أنت طالق لرضى فلان» فقد ذهب قوم إلى أن رضى فلان 
شرط في وقوع الطلاق» وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحالء لأن معناه أنك طالق 
لرضى فلان كقوله لعبده: أنت حر لرضى الله» أو لوجه الله فإنه يعتق ولا يكون 
شرطاًء لأن معناه لرضى الله؛ فإن قال: أردت بقولي لرضى فلان الشرط وأن معناه إن 
رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان دين فيما بينه وبين الله تعالى» فلم يقع إلا أن 
يرضى فلان. فأما الظاهر ففيه وجهان: 

أحدهما: يقع الطلاق في الظاهر معجلاً اعتباراً بحكم الظاهر في الجزاء. 

والوجه الثاني: لا يقع في الظاهر إلا على ما نوى» إذ رضي فلان اعتبارا باحتمال 
الكلام في كونه شرطا. 


فرع 
ولو قال: أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيد» صار الرضى شرطا في وقوع 
الطلاق» لأن إذا وإن من حروف الشرط المستقبلة» فإن رضي زيد وقع الطلاق» وإن لم 
يرض لم يقع. لكن الرضى في قوله : إن رضي على الفور فإن تراخي الرضى لم يصحء 
وفي قوله إذا رضي على التراخي» فلو رضي ولو بعد طول زمان صح»ء لما ذكرنا قبل 
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كِتَابُ الاق 


- -ٍ 


إرذا 


من الفرق بين إن وإذا . وأما رضى زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير أن يعتبر 
أمارات فعله كالمشيئة» لكن إن كان زيد صادقاً في رضاه وقع الطلاق في ظاهر 
الحكم. وهل يدين فيما بينه وبين الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: يدين اعتبارًا بحقيقة الرضى به بالقلب. 

الغان: لا دين اعتارا بالقول الذي لا يتحفق ما سواء: وكذالك لو :قال انث طالق 
إن شاء زيد فقال زيد: شِئت كاذباً كان الطلاق واقعاً في الحكم. وهل يدين فيه أم لا؟ 
على وجهين؛ فأما إذا قال: أنت طالق إذا رضي زيداً وأن رضي زيد بفتح الألف طلقت 
من غير اعتبار الرضى لأنهما حرفا جزاء عن ماض . 

فرع 
ولو قال لها: أنت طالق إن رضي زيد وكان زيد صغيراً فرضي في صغره ففيه 
وجهان: 
أحدهما: أنه لا حكم لرضاهء لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضاء 
فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغرهء من غير أهل الرضى» ولا تطلق برضاه في كبره 
لتراخي الرضى . 
والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره: قد رضيت تغليباً لحكم 
الطلاق بالصفةء وهكذا لو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيرا فقال: قد 
شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين» وهكذا لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق 
إن شئت فقالت: قد شئت. كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين. ولكن لو قال للبالغ 
وهي سكرى من شراب محرم» أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها طلقت لأن 
السكران في حكم الصاحي, ولو قال لها وهي صغيرة: أنت طالق إن دخلت الدارء 
تطلقة وجها واحداً كما لز علق ذلك يبدخول من لا قضل'لهمن حمان أو بهيمة 
فرع 

ولو قال لها: أنت طالق إن شئت» فقالت: قد شعت إن شئت. فقال الزوج: قد 
شئت ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج. 

والوجه الثاني : وهو أولاهما ‏ أن الطلاق لا يقع لأمرين: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة» وهي علقت مشيئتها 
بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة. | 

والثاني: أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوزء لأنه لو قال لها: أنت طالق إن شعت 
إن قام زيد لم يصحء. كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج. 


5 


فصل 

ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاً» فقالت: وووده اوناع بعد 

واحدة ولا اا دل رارع لوده مسرو يأن لا تماء لديا بوذا طباءت تون 

عدم الشرط في الواحدة فلم تقع . فأما الثلاث فالمشيئة فيها شرط في رفع الواحدة» 
وسح وس الد رك تي 


22 


مسألة: قَالَ'' الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ تَكُونِي حَاِلاً َأنْتِ طَالِقٌ وَقَفَ عَنْهَا حَنَّى 
ا مِنَّ ين الكئل؟. 


فأنت طالق» فلا 0 أن تكرة عاد أو حائلاً» فإذا نفاه عن 5 تعلق 
بالآخر. وإذا كان كذلك فالظاهر عند اشتباه حالها أنها حائل» فيحرم عليه وطئهاء لأن 
الظاهر وقوع الطلاق عليهاء وعليه أن يستبرئها بعدة حرة» ثلاثة أقراء هي أطهار. 
وسواء كان قد استبرأها قبل عقد طلاقه أم لاء لأن هذا استبراء طلاق في الظاهرء فلم 
يجز أن يعتد به قبل زمان وقوعه. وإذا كان كذلك لم يخل حالها عند انقضاء الأقراء 
من أن تكون مستبرثة أو غير مستبرئة. فإن كانت غير مستبرئة بانت بالظاهر» وهل تحل 
للأزواج قبل أن تمضي مدة أكثر الحمل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: : أنها قد حلت في الظاهر للأزواج وإن جازذ فى الممكن أن يكون بها 
حملء كما تجل العى نر طلاقها إذا اععدت بعلاثة أقراء وإن أمكن أن بكر يها 
حمل . 

والوجه الثاني: أنها محرمة على الأزواج حتى تمضي مدة أكثر الحمل وهي أربع 
سنين فتبين وقوع الطلاق عليها بيقين» كونها حائلاً وقت عقد طلاقهاء والفرق بين هذه 
وبين التي نجز طلاقها فأمكن بعد الأقراء الثلائة أن تكون حاملاً فلا تحرم على الأزواج 
بهذا التوهم الممكن. » وتحرم في مسألتنا بهذا التوهم الممكن. أن التوهم في هذه 
المسألة يوقع شكاً في وقوع الطلاق» فجاز أن تحرم على الأزواج» والتوهم في الطلاق 
الناجز لا يوقع شكاً في وقوع الطلاق» وإنما يوقعه في العدة مع انقضائها بحكم الشرع 
في الظاهرء فجاز أن لا تحرم على الأزواج. 

فرع 

وإن كانت عند انقضاء الثلاثة أقراء مستبرئة بأن طهر منها أمارات الحمل وشواهده» 
ففي استباحة وطتها بهذه الأمارات وجهان يخرجان من اختلاف قوليه» فى نفقة الحامل 
المعتدة : ١‏ 

أحدهما: يستبيح وطئها بأمارات الحمل اعتباراً بالظاهر وتغليباً لحكمه. 
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كِنَابٌ الطّلَاقٍ هم 


والوجه لثامي أنه لا يستبيح وطئها وهو على تحريمه لجواز أن يكون غلظاً وكا 
ولا يكون تخيلا قيمها . 

والوطء المحظور لا يجوز أن يستباح بالشك» فعلى هذا لها حالتان: 

إحداهما: أن لا تضع حملاً. فالطلاق قد وقع من وقت العقد» والعدة قد انقضت 
بالأقراء الثلاثة من بعد العقدء فإن كان وطئها فهو وطء شبهةء تعتد منه ثلاثة أقراء لا 
يملك فيها رجعة. 

والحال الثانية: أن تضع ولداً فلا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن تضعه لأقل من ستة أشهر من عقد الطلاق فلا طلاق عليه لعلمنا 
بكونها حاملاً عند عقده. لأن الحمل لا يكون أقل من سنة. 

والقسم الثاني: أن تضعه لأكثر من أربع سنين» فالطلاق واقع والعدة منقضية 
بالأقراء الثلاثة» لأن الحمل لا يجوز أن يستديم أكثر من أربع سنين فيتعين بذلك أنها 
كانت عند وعقد الطلاق حاملاً فإن كان وطئها قبل الحمل» اعتدت بثلاثة أقراء» لأنه 
وطء شبهة . 

والقسم الثالث: أن تضعه ما بين ستة أشهر وأربع سنين» فللزوج حالتان إحداهما 
أن لا يكون قد وطئها في هذه المدة فيحكم لحملها بالتقدم» ووجوده عند عقد الطلاق 
فلا يقع الطلاق. 

والحال الثانية: أن يكون الزوج قد وطتئهاء فينظر في وضع الحملء» فإن وضعته 
لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد فهو حمل متقدم 
وقت العقد فلا يقع الطلاق» وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من الوطء والعقد جميعا 
ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تطلق تغليباً لحكم حدوثه لا بناءً على 
يقين منه» وفي شك في تقدمه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها لا تطلق لجواز تقدمه» وتغليباً 
لحكم اليقين في بقاء نكاحه وإسقاطاً للشك في وقوع الطلاق والله أعلم. 

فصل 

فأما إذا عكس مسألة الكتاب فقال: إن كنت حائلاً فأنت طالق فهو ممنوع من وطئها 
حتى سقرتها لجواز أن كوة حايلة تتطلف: » وفي هذا المنع وجهان: 

0 لقع عر الك ل اراد إن كنت حائلاً فأنت طالق. 

والوجه الثاني : أنه كراهة لا تحريم وقد أشار إليه الشافعي في «الإملاء». والفرق 
بين أن يعلق طلاقها بوجود الحمل فيكون المنع لكراهة لا لتحريم وبين أن يعلقه بعدم 
الحمل فيكون المنع منع تحريم هو أن الأصل أن لا حمل فحرم وطئهاء إذا علقه 
بعدمه» ولم يحرم إذا علقه بوجوده. وإذا لزم استبراؤها لوطئه لم يخل حاله من أن 
يكون قد استبرأها قبل عقد طلاقهاء أو لم يستبرأهاء فإن لم يكن قد استبرأها فعليه أن 
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يستبرىء» وفي قدر ما يستبرىء به وجهان: 

أحدهما : بثلاثة أقراء هي ثلاثة أطهار لأن استبراء الحرة لا يكون بأقل منها كالعدة. 

والوجه الثاني: أنه يستبرئها بقرى واحد لأنه استبراء لاستباحة الوطء وليس باستبراء 
من فرقة» فجرى مجرى استبراء الأمة المشتراة والمسيبة وخالف الاستبراءفي المسألة 
المتقدمة» لأنه استبراء الفرقة» فعلى هذا هل يكون القرء طهراً أو حيضا؟ فيه وجهان 
من اختلاف الوجهين فى استبراء الأمة: 

أحدهها :ند اللي 

والثانى: أنه الحيضء» وإن كان قد استبرأها قبل عقد طلاقه» ففى إجزائه عن 
ال الود قد يان : ١‏ 

أحدهما: يجزىء., لأنه قد يعلم به براءة الرحم 

والوجه الثانى: أنه لا يجزىء. لتقدمه على سببه» كما لا يجزىء استبراء أمة قبل 
الكوراك عي أن يسترقيا بعد الغراءة وإذا كان كذلك لم يخل حالها بعد الاستبراء من أن 
تظهر بها أمارات الحمل أو لا تظهرء فإن لم تظهر بها أمارات الحمل ولا استبرأت 
بنفسها بعد زمان الاستبراء فهي على الزوجية وله وطئهاء وإن ظهر بها أمارات الحمل 
انتظر به حال الوضعء ولا يخلو حاله إذا وضعته من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت عقده فالطلاق به واقع لعلمنا بوجوده 
وقت العقد وقد انقضت العدة بانفصاله. وسواء كان قد وطئها ما بين عقد طلاقه 
ووضعه أم لا 

والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت عقدهء فلا طلاق عليه لعلمنا 
أنه كان تعدوفا عند عفد والولد لااحق به» سواء كان يطأ أم لاء لأنها فراش له. 

والقسم الثالث: أن تضعه لأكثر من ستة أشهر ولأقل بزااريم بعر اذو يخلرجال 
الزوج من أن يكون قد وطىء في هذه المدة أو لم يطأء فإن لم يطأ طلقت» » لعلمنا 
بوجوده حكمأ وقت العقد. وإن وطىء فلا يخلو أن تضعه قبل ستة أشهر من وطتئه» أو 
بعدهاء فإن وضعته قبل ستة أشهر من وطته أو بعدهماء فإن وضعته قبل ستة أشهر من 
وقته فهو حمل متقدم عند العقد» فالطلاق واقع بوضعه منقضية» وإن وضعته بعد ستة 
أشهر من وطئة فقد يجوز أن يكون متقدماًء ويجوز أن يكون حادثاً. والطلاق لا يقع 
بالشك فلا يلزمه الطلاق :وهار الهدا والله أعلم . 

مسألة: 0015© الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَتْ لَهُ طَلْقْنِي فَقَالَ كُلَّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقُ ظُلَقَتْ امْرَأََهُ 
التي سَأَلَئْهُ إلا أن كون غزلها ييه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني إما لخصومة 
وتغاير بين الضرائر أو لغير ذلك فقال: نسائي طوالق. فهذا على ضربين: 
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أحدهما: أن يرسل هذا القول من غير نية فى عزل واحدة منهنء» فيطلقن جميعاً 
السافلة وعويقا درفان حالك + لا قطلى: السائلة وتطلق من ئها ١‏ اسقالذلا بأدها توعدية 
بالخطابء ولو أرادها لقابلها بالمواجهة فلما عدل إلى خطاب غائب خرجت من 
جملتهن . وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان لو قال مبتدثاً : كل نسائى طوالق» طلقت هذه الحاضرة» وإن 
لم تكن سائلة في الطلاق لعمومهاء لدخولها في عموم اللفظ دون سببهء فلذلك قلنا : 
إنهن يطلقن جميعاً فقد صار مالك في هذا الموضع تاركاً لمذهبه ومذهبنا. فأما 
استدلاله» بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطابء» فتفسد به إذا قال مبتدتاء 
لأنها تدخل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق. 

فصل 

والضرب الثانى: أن تكون له نية فى عزل واحدة منهن فلا تطلق المعزولة منهن سواء 
كانت السائلة أو عيرهاك بورطاق مخ ضر اغا 

وقال أبو حنيفة: تطلق المعزولة منهن سواء ذ في العموم كدخولها في التعيين وهذا 
فاسدء لأن اللفظ يصلح لجماعتهن من غير استثناء واحدة منهن كما يصح استثناء 
واحدة منهن» وإذا صلح لكلا الأمرين جاز أن يصرفه إلى أيهما شاء كالعموم» وفي هذا 
الوجه خالف التعيين» فإذا ثبت أن طلاق المعزولة لا يقع فالظاهر من كلام الشافعي أنه 
لا يقع ظاهراً ولا باطناًء فإن اتهمته المعزولة أحلفته وقال بعض أصحابنا: لا تطلق في 
الباطن» وفيما بينه وبين الله تعالى» ويطلق في ظاهر الحكمء لأن إطلاق القول يخالف 
تقييد النية» فدين فيه ولم يقبل في الحكم, والله أعلم بالصواب. 

بَابَ ها يَقَعْ به الطّلاق مِنَ الكلام وَهَا لا يَقَعْ إلا بِالنْيّةِ والطلاقٍ منّ 
الْجَامِعٍ من كتاب الرّجْعَةٍ وَمِنْ كتاب اللكاح 
مَنْ إفلاءِ مَسَائِلٍ مَالِكِ وَغَيْرٍ ذلِك 

قَالَ النَّافِعِ”" رَحِمَهُ اللَّهُ: «ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقَ فِي كِتَابِهِ بتَلَانَةِ أَسْمَاءَ الطّلَا 
وَالْفْرَاقِ وَالسّرّاح). 

قال الماوردي” أخا:الطلاق قلا يفم إلا بالكلام وما قام مقامه عفد العجن عن 
الكلام. ولا يقع بمجرد النية من غير كلام فلو نوى طلاق امرأته لم تطلق. وقال ابن 
سيرين ومالك في إحدى رواياته تطلق بمجرد النية حتى لو نوى طلاق امرأته طلقت» 
استدلالً بقول النبي عَكِلِ 7 0 وَإِنَّمَا لِك امْرِىءٍ ما نَوَى» قال: ولأنه لما وقعت الفرقة بنية 
الردةء جاز أن تقع الطلاق ودليلنا ما روي عن النبئ كك أنه قال: ان الله عا وَضعٌّ 
عَنْ أُمَتِى مَا حَدَّنَتْ به بنية أَنْفْسهًا». 


١): 
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ا ري ل ا لبرت ا اا 

والنية من حديث النفس . فاقتضى أن تكون موضوعة عنهء ولأن الطلاق إزالة ملك 
والملك لا يزول بمجرد النية كالعتق والهبة» ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم يصح 
بمجرد النية كالعقد. 

وأما قوله عليه السلام: (إِنَّمَا لِكُلَّ امْرىءٍ مَا نَوَى» فالمراد به ثواب قربه إلى فعلهاء 
فلم يدخل فيه نية الطلاق» لم يفعل. فأما الردة فلأن ثبوت الردة توقع الفرقة والردة 
فتكون بمجرد الاعتقاد كالإيمان وليس كالطلاق. 

فصل 

فإذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بالقول. فالألفاظ فيه تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يكون 
صريحا فيه» والصريح ما وقعت به الفرقة من غير نية» وقسم يكون كناية فيه. والكناية 
ما وقعت به الفرقة مع النية ولم تقع به من غير نية» وقسم لا يكون صريحا فيه ولا 
كناية: وهو ما لا يقع به الفرقة سواء كانت معه نية أو لم تكن. 

فأما صريح الطلاق فهو على مذهب الشافعي ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح 
وقال أبو حنيفة: صريج الطلاق لفظة واحدة وهي الطلاق دون الفراق والسراح 
استدلالاً بأن كل لفظ تعارف الناس استعماله في الطلاق وغير الطلاق» لم يكن صريحا 
في الطلاق» قياساً على قوله أنت عليّ حرام» وقد تعارف الناس استعمال الفراق 
والسراح في غير الطلاق» فلم يكن صريحاً في الطلاق. 

ودليلنا هو: أن كل لفظ ورد به القرآن قصد الفرقة بين الأزواج كان صريحاً فيها 
كالطلاق» وقد ورد القرآن بهذه الألفاظ الثلاثة. أما الطلاق فبقوله: #الطلَقُ مَرّنَانَ» 
[البقرة: 79؟]. وبقوله: #إإدا طَلْقسُم الِْسَآهَ مَطْيْمُوهْنَ لِِدَّتِنَ [الطلاق: .]١‏ وغير ذلك. 

وأما السراح فبقوله تعالى: #8فَإمْسَاكً مَعْرُوفٍ أو تريح بلِحْسَيٌ © وقال لاقَتْعَاليت 
ميَسَكل وَأُسَرْعَكُن مَرَلِعًا ججبلا4 [الأحزاب: 18]. وأما الفراق فبقوله: لامَاَنْسِكسُنَ بَغْرُونٍ أو 
فارفُوَهُنَ بِمَعْرُوفٍ4 [الطلاق: 7]. اعترضوا على هذه الدلالة» وهي دلالة الشافعي بخمسة 
أسئلة : ١ ١‏ 

أحدها: أن قالوا: هذا منتقض بالفدية» قد ورد بها القرآن في الفرقة بقوله: قلا 
جمَاحَ عَليِمَا ا أفنَدَتَ بوء#» [البقرة: 774]. وليس بصريح في الطلاق فعنه جوابان: 

أحدهما: أن الفدية لفظ صريح في حكمه أنه فسخ أو طلاق على أحد القولين. 

والثانى: أن مقصود الفدية استباحة مالها به» بعد أن كان محظورا قبله بقوله: 

وََاتَيْكُدْ ِعَدَحْهُنَّ قَنَطَارًا ما تأَُدُوأ مئةُ كبْمًا» [النساء: 26٠١‏ فنسخ بقوله: طهَلآ جح 
عَلمَا يها أفتَدتٌ بو4 [البقرة: 9؟7؟]. 

والسؤال الثاني: أن قالوا: الكناية قد ورد بها القرآن في العتق بقوله: 8فُكَتبِوهُمْ إن 
َلِمَُمَ فم حبرا # [النور: “65. والفك قد ورد به القرآن في العتق بقوله: وما أَدركَ مَا 
الْمقبةٌ 2 هك ره 409 [البلد: 017 1]. وليس الكناية والفك من صريح العتق 


كان الللاق "سم ع تب حي ا س7 يا 


وكذلك السراح والفراق جاز وإن ورد بهما القرآن أو لا يكون من صريح الطلاق» فعنه 
جوايان: 

أحدهما: ليس يلزم إذا كان ما ورد به القرآن في الطلاق صريحاً» أن يكون ما ورد 
به القرآن في الطلاق صريحاً ولا يكون افتراقهما فيه مانعاً من أن يختص كل واحد 
]شك 

والثاني: أن الكناية المراد بها العقد المكتوب بين السيد وعبده دون العتق وهي 
صريح فيه» وأما فك الرقبة» فلنزول ذلك سبب» وهو أن أبا الأشد بن المحيي كان ذا 
قوة يدِلَ بها فأنزل الله تعالى فيه: #أَيحْسَبُ أن أن يَقِْرَ عَيَهِ لَمَدُ 46 إلى قوله: «قلا 
أَْنَحمَ الْمَمَبَدَ 02 * [البلد: .]1١‏ أي أنه وإن ذل بقوته فليس يقدر على اقتحام العقبة» إلا 
بفك رقبة» فخرج مخرج الخبر عن صفة مقتحمهاء ولم يخرج مخرج الأمر فيصير بذلك 
معتقاً لها . 

والسؤال الثالث: أن السراح لو كان صريحاً كالطلاق» لما سيل رَسُولٌ اللَّهُ ئِ عِنْدَ 
نُرُولٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : #الطّلَقُ ران عَنٍ الثَالَِةِ حَتَّى بَيّنَ قَقَالَ : «أوٌ ريم 6 بِحْسَنٍ4 ولكان 
السائل يعلم أنه صريح فيستغني عن السؤال. 

فالجواب عنه: أن صريح الطلاق وكنايته من الأحكام الشرعية التي تخفى عن أهل 
اللغة فسأله ليعلم صريح الشرع دون اللغة» وذلك مما لا يستغني عنه أحد. 

والسؤال الرابع: أن الطلاق إنما كان صريحاًء لأن القرآن ورد بهء ولكن لأنه لا 
يستعمل في غير الفرقة» لذلك صار صريحاء والفراق والسراح قد يستعملان في غير 


الفرقة فكانا كناية. 
قيل : قد تسيل الطلاق :في غير الفرقة ٠‏ فيقال: فلان قد طلق الدنياء» إذا زهد فيها 
وطلقت فلاناً من وثاقه. وقد داعب الشافعي , بعض إخوانه فقال: 


اذْمَبٍ خخ صَيّن فَإن ودكٌ ظالق فَنيئ وليِسٌ طللاق ذاتٍ التبين 

فما أنكر ذلك حد من أهل اللغة» فلما لم يمنع من استعمال الطلاق في غيره أن 
يكون ضريييا فيه» كذلك الفراق والسراح. 

والسؤال الخامس: أن الطلاق كان صريحاً لكثرة استعماله» والفراق والسراح يقل 
استعمالهما فكانا كناية» قيل: الصريح حكم شرعي فاقتضى أن يراعى فيه عرف الشرع 
لاعرف الاستعمال» وهما في عرف الشرع كالطلاقء» وإن خالفاه في عرف 
الاستعمال. وقياس ثان: وهو أن إزالة الملك إذا سرى لم يقف صريحه على لفظ واحد 
كالعتق. وقياس ثالث: وهو أن الطلاق أحد طرفي النكاح» فوجب أن يزيد صريحه 
على لفظه واحدة كالعقدء وقياس رابع: وهو أن كل لفظ لا يفتقر في الطلاق عند 
الغضب والطلب إلى نية الطلاق كان صريحاً فيه كالطلاق» وقياس خامس: أنه أحد 
نوعي الطلاق فلم يقف على لفظة واحدة» كالكناية لأن الطلاق صريح وكناية. 
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فأما الجواب عن قياسهم فقد مضى في أجوبة الأسئلة : ثم المعنى في الأصل أنه لم 
يرد به القرآن والله أعلم . 
مسألة: قَالَ”'' الشَافِعِيُ: «فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِنٌ أ قَدْ طَلَّفْتْكِ أو َارَفتُكِ أؤْ سَرَحْتْكِ 
لَزْمَة). 
قال الماوردي: إذا'ثبت هما دذلنا عليه آن«صريخ الطلاق فلاثة ألفاظء الطلاق 
والفراق والسراحء فإذا قال لها: أنت طالق أو قد طلقتكء. أو أنت مطلقةء أو يا 
مطلقة» كان كل هذا صريحاً في وقوع الطلاق. 
وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنت مطلقة» لم يكن صريحاًء لأنه إخبارء وإذا قال 
لها يا مطلقة لم يكن صريحاًء لأنه نداءء وهذا خطأء لأن إخبارها وندائها إنما يكون 
بحكم قد استقر عليهاء ولو لم يستقر لما صح أن يكون نداء ولا خبراء ولأن قوله أنت 
طالق إخبارء وهو صريحء فكذلك قوله: «أنت مطلقة»»ء فإذا صح أن يكون النداء 
ضريحاً وهكذا' لو قال لها أن /مفاركة أو قد :قارف أوبيا 'مفازقة كات صريحا فن 
وقوع الطلاق عليهاء وهكذا لو قال: أنت مسرحة أو قد سرحتكء» أو يا مسرحةء كان 
كل هذا صريحاً في وقوع الطلاق عليها . 
فصل 
لو قال لها: أنت طالق يا مطلقة صار هذا النداء بعد تقديم الطلاق محتملاً فيرجع 
فيه إلى إرادته» لزيادة طلاق» أو لنداء من وقع عليها الطلاق» وكذلك نظائر هذا. 
فصل 
وإذا قال لها: أنت الطلاق ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه صريح يقع بغير نية اعتباراً باللفظ . 
والوجه الثاني: يكون كناية» لأنها تكون مطلقةء ولا يكون طلاقا. 
فصل 
وإذا قال لها رجل طلقت امرأتك هذه فقال: نعمء فقد اختلف أصحابنا هل يكون 
صريحاً في وقوع الطلاق أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: وهو الأظهر: أنه يكون صريحاً لا يرجع فيه إلى إرادته كما يكون الإقرار 
عند سؤال الحاكم صريحاً. 
والوجه الثاني : أن يكون كناية يرجع فيه إلى إرادتهء لأن ظاهره إخبار عن سؤال. 
مسألة : قَالَ9" الشَافِعِيُ : «وَلَمْ ينْو فِي الْحُكُم وَيَنْوي فِيمَا بَبنهُ وَبيْنَ الله تَعَالَى لأَنّهُ 
قَدْ يُرِيدُ طلاقاً مِنْ وَنَاقِ كما لَوْ قَالَ لِعَبْدِهٍ أَنْتَ خُرٌّ يُرِيدُ حر النّفْسِ وَلَا يَسَعٌ امْرََتَهُ 


سودع * 


وَعَبْدَهُ أَنْ يَقْبَلُا مِنْه). 


.)18٠ /4( انظر الأم‎ )5( .)18٠ /5( انظر الأم‎ )١( 


كان الطلاق تبي ا تت ا 511 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من تلفظ بصريح الطلاق من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقصد اللفظ وينوي الفرقة» فيقع به الطلاق إجماعاً» إذا كان المتلفظ 
من أهل الطلاق. 

بولقم الثاني: أن يقصد اللفظ ولا ينوي الفرقة» فيقع به الطلاق» لأن الصريح لا 

يمتقن إلى نية وهتق قول جمهور الفقهاء. وقال داود: لا يقع به الطلاق إلا مع النية 

استدلالة بقول النبي كله: ١‏ وَإِنمَا ِكل امْرِىءٍ مَا ما نَوَى00١2‏ وهذا خطأ. لقول النبن ك: 
«ثَلاثٌ جُدُهْنّ جد وَهَرْلْهُمُ جَد. النّكَاحُ والطّلَاقٌ وَالْعِنَاق00" . ١‏ 

ولأن الفرقة تقع بالفسخ تارة وبالطلاق أخرى. فلما لم يفتقر الفسخ إلى النية» لم 
يفتقر الطلاق إليهاء ولأنه لما لم يفتقر صريح العتق إلى النية» لم يفتقر صريح الطلاق 
إلى النية ولأنه قد افترق في الطلاق حكم الصريح والكناية» فلو افتقر الصريح إلى 
النية» لصار جميعه كناية» وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق مع عدم النية ظاهراً وباطناً . 

والقسم الثالث: أن يبعد اللفظ ويريد به طلاقاً من وثاق» أو فراقاً إلى سفرء أو 
تسريحاً إلى أهل» فيلزمه الطلاق في ظاهر الحكمء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى في 
الباطن. وقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في الظاهر والباطن» ولا يدين كما لا يدين إذا 
تلفظ بالطلاق» ويريد به غير الطلاق. 

ودليلنا : قول النبئ ككلِِ: «لَا تُحَاسِبُوا الْعَبْدَ حِسَابَ الرَّبٌ) أي لا تحاسبوه إلا على 
الظاهر قره اللاطنة وإذ كان الله تعالى يحاسب على الظاهر والباطن. وقال النبي كَكِهة: 
«إِنَّمَا أَحكُمْ بِالطَاهِرٍ وَيَتوَلَى اللَّهُ السَّرَائرَه("2 ولأن اللفظ يحتمل ما نوى» لأنه لو صرح 
به لكان لعولا عليه وافتضيي إذا نواه أن يكون مديئاً فيه» لأنه أحد احتماليه وليس 
كذلك إذا وقع الطلاق ريا به غير الطلاق» لأنه يسلب اللفظ حكمه الذي لا يحتمل 
غيره. 

والقسم الرابع : أن لا يقصد اللفظ ولا يريد به الفرقة وإنما يسبق لسانه غلطاً أو 
دهشا أو كان أعجمياً 1لا يعرف لفظ الطلاق ولا حكمه] فالطلاق لازم له في ظاهر 
الحكم وهو مدين فيما بينه وبين ن الله تعالى» فلا يلزمه في الباطن. 

فصل 

وأما زوجة المدين في طلاقه, إذا ألزم الطلاق في الظاهر دون الباطن» فلا يخلو 
حالها من ثلاثة أقسام: إما أن تعلم صدقه فيما دين فيه فيسعها فيما بينها وبين الله تعالى 
أن تقيم معه وتمكنه من نفسهاء ولا يكره لهاء ويجب على الزوج نفقتهاء ويحرم عليها 
النشوز عنه» فإن نشزت لم يجبرها الحاكم» وإن أثمت لوقوع طلاقه في الظاهرء 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 
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واختلف أصحابنا في الحاكم إذا رآهما على الاجتماع» هل يلزمه التفرقة بينهما أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما : يلزمه بحكم الظاهر الفرقة. 

والوجه الثاني: لا يلزمه لأن ما هما عليه من الاجتماع» يجوز إباحته في الشرع» 
فلو فرق الحاكم بينهما ففي تحريمها عليه في الباطن وجهان من اختلاف الوجهين في 
وجوب حكمه بالفرقة. 

والقسم الثاني: أن تعلم الزوجة كذبه فيما دين فيه» فعليها الهرب منهء ولا يسعها 
في حكم الظاهر والباطن أن تمكنه من نفسهاء وإن جوزنا للزوج أن يستمتع بهاء وإن 
سألت الحاكم أن يحكم بينهما بالفرقة لزمه الحكم بهاء ويجوز لها بعد انقضاء العدة أن 
تتزوج بغيره ويجوز لمن خطبته أن يتزوجها إن لم يصدق الزوج فيما دين فيه» فإن علم 
صدقة لم يجز أن يتزوجها إن لم يحكم الحاكم بينهما بالفرقة. 

وفي جواز تزويجه بها بعد الحكم بالفرقة وجهان. 

والقسم الثالث: أن لا تعلم الزوجة صدقة فيما دين فيه ولا كذبه فيكره لها تمكينه 
كن انها الخواز كذبه وفي تخرينة: فيما نبينها زربين الله تعالى وجهان: 

أحدهما: لا تحرم عليها في الباطن تغليبا لبقاء النكاح» فعلى هذا تكون في حكم 
القسم الأول. 

والقسم الثاني: يحرم عليها في الباطن تغليباً لوقوع الطلاق في الظاهرء فعلى هذا 
يكون في حكم القسم الثاني . فلو ادعى عليه تصديقه فيما دين فيه وأنكرته» ففي وجوب 
إحلافها عليه وجهان بناء على ما مضى والله أعلم . 

مسألة: قَال7'' الشَّافِعِنُ : «وَسَوَاءٌ كانَ ذَلِكَ عِنْدَ عَضَب أَؤْ مَسْأَلَةٍ طلّاتٍ أَوْ رضاً وَقَدْ 
يكُونُ السّبَبُ وَيَحْدُتُ كَلَامٌ عَلَى غَيْرٍ السّبَب). ١‏ | 

قال الماوردي: أما صريح الطلاق» فيستوي حكمه في الغضب والرضى» وعند 
فيجالة الطلاق» وفي الابتداء وهذا متفق عليه. وأما كنايات الطلاق فحكمها عندنا في 
الغضب والرضى سواء. 

وعند مسألة الطلاق وفي الابتداء أنه لا يقع إلا بنيته وإرادته. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن لم يقترن بالكنايات سبب» من غضب أو طلب علم يقع 
بها الطلاق إلا مع النية» وإن قارنها سبب من طلب أو غضب فعند مالك يقع الطلاق 
بجميعها من غير نية» وعند أبي حنيفة: يقع الطلاق بستة ألفاظ منها بغير نية» وهي 
قوله: أنت خلية أو برية أو بتة» أو بائن أو حرام أو أمرك بيدك» ولا يقع بغيرها من 
الكنايات إلا مع النية» على ما سنذكره في موضعهء استدلالاً بأن دلالة الحال تصرف 
الكلام عن حقيقته وموضوعه إلى غيره» وتخصه دون حكمء استشهاداً بأن الخلع لو 
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اقترن به العوض كان صحيحاً» ولو تجرد عن العوض كان كناية» فاختلف حكمه 
بالقرينة» كذلك سائر الكنايات» ولأنه لما كان جزاء الشرط مقصوراً عليه» وجب أن 
يكون الحكم عن سبب محمولاً عليه. 

قال: ولأنه لفظ من ألفاظ الطلاق» ورد على طلب الطلاق» فوجب أن يكون طلاقاً 
كالفراق والسراح. 

ودليلنا ما روي : نَ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدٍ يزيد طَلّقَ امرأَتَهُ مَهَيْمَةٌ ألبيد وَجَاءَ إلى لني يكل 
0 : طَلَفْتُ امرأتي أَلْبتَهء قَقَالَ لَه : اما أَردْتَ بها فََالَ وَاللّوِ مَا أَرَدْثُ إل وَاحِدَةٌ 

لَهُ الي يكل: أللّه إِنّكَ مَا أَرَدْت إلا وذ تال #اللوما أرقت له وَاجِدَةه0" . 

ا إرادته» ولو اختلف حكمه بالسببء» أو عند الغضب والطلبء لسأله 
عنه ولبينه له. ولأن الأحكام لا تختلف بالغضب والرضى كسائر الأحكام» ولأن 
الكناية أحد نوعي الطلاق فلم تختلف بالرضى والغضب كالصريحء ولأنها كناية لم 
تقترن بنية الطلاق» فلم يكن طلاقأ كالرضى وعدم الطلب. 

فأما الاستدلال: بأن دلالة الحال» تصرف الكلام عن حقيقته وموضوعهء فقد قال 
الشافعي: إن الأسباب متقدمة والأيمان بعدها محدثة» وقد يخرج على مثالها وعلى 
خلافهاء فأخذته لمخرج يمينه» فإذا كان لفظه عاماً» لم اعتبر بخصوص السبب. وإذا 
كان لفظه خاصاً لم اعتبر بعموم السبب ويرجع عن نية الطلاق في حال الغضب وفي 
استشهاده كلام مضى» في موضعه يمنع به من صحة الاستشهاد. 

وأما قياسهم على الفراق والسرح فلأنهما صريحان في الرضى والغضب 
ك«الطلاق)». 

وأما الشرط والجزاء مخالف للحكم والسبب لأمرين: 

أحدهما: اتصال الشرط وانفصال السبب. 

والثاني: أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمال» والسبب غير منطوق بهء فدخله 
الاحتمال والله أعلم. 

مسألة: قال" الشَّافِعِيُ: «قَإِن َالَ قَدْ فَارَفْتُك سَائ را إِلَى المَسْجِدٍ السك إلن 


ا 


أَمْلِك أو ند طَلَقْئُكِ مِنْ وَنَاقِكِ أوْ مَا أَشْبَهَ مَذَا لَمْ يَكْنْ طلا قا قن قل كَدْ قَدْ يَكُونُ هَذَا 
طلاقا تَقدَمَ فَأنبَعَهُ كلاماً يَخْوُجُ به مِنْهُ قِبلَ كذ يَقُولُ : لا إِلْه إِلّا اللّهُ فَكُونُ مُؤمناً يَُيْنُ 


آخرّ الْكَلَامٍ عَنْ أَوَلِ وَلَوْ أَفْرَدَ دلا ل كَانَ كَفِراً». 

قال الماوردي: وهذا صحيح: إذا قيل بصريح الطلاق بما يغلب حكم الصريح. مثل 
أن يقول: قد طلقتك من وثاقك وفارقتك إلى المسجدء. وسرحتك إلى أهلك» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقول ذلك فاصلاً بين قوله: طلقتك» وبين قوله من وثاقك» فقد استقر 
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حكم الطلاق في الوقوع بإمساكه على قوله قد طلقتك ولا يؤثر فيه» ما استأنفه بعد 
الإمساك من قوله من وثاقك ولظهر أول الكلام مربوطاً بآخره كما لا يؤثر الاستثناء 
بمشيئة الله ويبين العدد بعد انقطاع الكلام. 

والضرب الثاني: أن يقول ذلك متصلاء لا يفصل بين قوله: طلقتك وبين قوله: من 
وثاقك فيصير أول الكلام مربوطاً بآخره» فيخرج أوله من الصريح» بما اتصل فيه وفي 
آخره. كما لو اتصل بالكلام استثناء» صار حكم أوله محمولا على الاستثناء بآخره. 
فإن قيل: فقد قدح صريح الطلاق بقوله: قد طلقتك» وقد يجوز أن يتعقبه ندم» فيصله 
بقوله من وثاقك». قيل: لا معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتصل يتعلق الحكم بجميعه 
لاا ببعتضةء آلا ترئ لقال لا إله إلآ الله كان موحدا بالإيمات» وإن كان أوله نفيا 
وآخره إثباتاً» وليس لقائل أن يقول: قد كفر بقوله لا إله ثم خاف فاستدرك بقوله لا 
إلهء فينبغي أن يحكم بكفرهء ولا يحكم بإيمانه» وإذا كان كذلك» صار اللفظ الصريح 
بما اتصل به من القرينة» كناية يقع به الطلاق إن نواهء ولا يقع به إن لم ينوه. 

فصل 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك» كان كناية يقع به الطلاق إن نواهء ولا يقع 
إن لم ينوه وكذلك لو جعل إليها طلاق نفسهاء فقالت: أنت طالق مني كان كناية» 
يقع بها الطلاق» إن نوتهء ولا ب يقع إن لم تنوه» وقال أبو حنيفة: لا يقع بهما الطلاق 
إلا إذا قال الزوج: أنا طالق منك. ولا إذا قالت الزوجة: أنت طالق مني» ولو قال 
الزوج: أنا بائن منكء» أو أنا حرام عليك» قال أبو حنيفة: يقع به الطلاق إن نواه 
واستدل أبو حنيفة على ما خالفنا فيه بأن رجلاً جعل أمر امرأته بيدهاء فطلقت زوجهاء 
فسأل عبد الله بن عباس عن ذلكء» فقال: خطأ الله نؤهاء هلا طلقت نفسهاء إنما 
الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك: ولأنه لما اختص اسم الطلاق بالزوجة دون 
الزوج» فقيل لها: إنها طالق» ولم يقل للزوج: إنه طالق» وجب أن يختص حكم 
الطلاق بالزوجة دون الزوج» فتقع الفرقة بالطلاق عليها ولا تقع بالطلاق عليهء لأن 
ثبوت الحكم يقتضي ثبوت الاسمء وانتفاء الاسم يقتضي انتفاء الحكم كما أن انتفاء 
اسم الزوجية يوجب انتفاء حكمها وثبوت اسمها بوئجن! شروت شكيها؛ قال :.ولآن 
الزوج لو كان محلا لوقوع الطلاق عليه. لكان صريح الطلاق فيه صريحاً» ولكان 
حكمه به متعلقاً فلما انتفى عنه صريح الطلاق» ولم تجب عليه العدة من الطلاق» دل 
على أنه ليس بمحل للطلاق كالأجنبي» ولأن قوله لزوجته: أنا طالق منك» كقوله 
لعبده: أنا حر منك» فلما لم يكن هذا عتقاًء لم يكن هذا طلاقاً» قال: ولأن الطلاق 
هو الإطلاق من الحبس» والزوجة محبوسة عن الأزواج. فجاز أن يقع عليها الطلاق 
والزوج غير محبوس بها عن الزوجات, لم يجز أن يقع عليه الطلاق. 

ودليلنا ما روي عن عبد الله بن مسعود» بال عمرين الخطا رضي الله عنه عن 
وقوع الطلاق على الزوج فقال عمر: كَيْف تَرَى أَنْتَء فَقَالَ: أَرَى أَنّهَا وَاحِدَةٌ وَزَرْجُهَا 


ص2 
كِتَابٌ الظلاقٍ 


كات الطلاق» ##حتحتت يحت :4 -- <7717<<ا7979 1 ا 
أَحَقُّ بهّاء قَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - نِعُمَ 3111 “فدل ذللك عن إاجحماعهها غلى أن 
وقوع الطلاق على الزوج كناية فيه» ولأنه أحد الزوجين» فجاز أن تقع الفرقة» بوقوع 
الطلاق عليه كالزوجة» ولأن ما صلح أن تقع به الفرقة إذا وقع على الزوجة» جاز أن 
تقع به الفرقة إذا وقع على الزوج. بالتحرم والبيفودة ولأن من صح إضافة كناية 
الطلاق إليه صح إضافة صريحة إليه» كالزوجة طرداً وا لاسي كي 

والاستدلال من هذا الأصل هو: أن صريح الطلاق أقوى من كنايته» فلما وقعت 
الفرقة بكناية الطلاق ذ في الزوج كان وقوعها بصريحه به أولى. 

فأما استدلاله بحديث ابن عباس» فقد خالف عمر وابن مسعود» وقول الاثنين أقوى 
من قول الواحد. وأما استدلاله بانتفاء الاسم عن الزوج أوجب انتفاء حكمه فباطل 
بقوله: أنا بائن منك» وحرام عليك؛» على أن حكم الطلاق متعلق بكل واحد من 
الزوجين وإن اختص أحدهما بالاسم. 

وأما استدلاله بأنه لما لم يكن صريح الطلاق فيه صريحا ولا وجب عليه العدة لم 
يكن محالاً له. فالجواب عنه أنه لما لم يكن في حقيقته صريحاًء لأن الصريح ما اقترن 
به عرف الاستعمال عندهم وعرف القرآن عندنا ولم يتناول جهة الزوج عرف الاستعمال 
وعرف القرآن» فكان صريحاًء وقد تناوله فى جهة الزوجة عرف الاستعمال وعرف 
القرآن فكان صريحاً . ْ 

وأما العدة فهي الامتناع من الأزواج والزوجة ممنوعة من ذلك» في حال الزوجية 
فمنعت منه بعد الزوجية والزوج غير ممنوع منه في حال الزوجية» فلم يكن ممنوعاً منه 
بعد الزوجية . 

وأما الاستدلال بقوله لعبده: أنا حر منك» فقد اختلف أصحابنا هل يكون كناية عن 
عتقه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى على بن أبى هريرة: يكون كناية فى عتقهء يعتق به إذا نواف 
فعا هذا سقط لامعلا يه 2 ْ 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون كناية» ولا يعتق بهء 
تعلى تهذا القرق ييتهماء أن العتن إنما هى 'إثالة الرق ارق يشيضى: بالعيد.دون المنيد 
فلم يصح العتق إلا أن يتوجه اللفظ إلى العبد دون السيد» وليس كذلك الطلاق» لأنه 
رفع الزوجية التي قد اشترك فيها الزوجان». فجاز أن تقع الفرقة بوقوعها على الزوجين. 

وأما استدلاله بأن الطلاق هو إطلاق من الحبس» وهذا مختص بالزوجة دون الزوج 
ففيه جوابان: 

أحدهما: أن الطلاق هو الإطلاق من عقد النكاح والعقد متعلق بهما فجاز أن يكون 
الطلاق فعا نا 

والثاني: أنه وإن كان إطلاقاً من حبس» فهو محبوس بها عن نكاح أختهاء وخالتها 
وعمتها وعن نكاح أربع سواهاء كما كانت محبوسة عن غيره فجاز أن يقع الطلاق 


كت 


عليه» لينطلق من حبس هذا التحريم كما وقع عليهاء فانطلقت من حبس التحريم والله 
أعلم . 


مسألة: ”م الشَّافمِيُ 3 : الولو قال 0000 أَوْ بَرِيئةٌ أو بََه أو حَرَامٌ أو ما 


وَشَنه د الاق وَمَا راك هن عنذة: 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الألفاظ التي يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكناية وما ليس بصريح ولا كناية» فأما الصريح فقد ذكرنا 
أنه ثلاثة ألفاظ : الطلاق» والفراق» والسراح» ومعئى الصريح أنه لا يفتقر في وقوعه 
إلى نية» وأما الكناية فهو الذي لا يقع الطلاق به إلا مع النية» وهو كل لفظ دل على 
المباعدة. 

وقال الشافعى فى كتاب «الرجعة”'': كل ما يشبه الطلاق فهو كناية» والكنايات 
ضربان: ظاهرة وباطنة» فالظاهرة ستة ألفاظء بتة وخلية وبرية وبائن وبتلة وحرام. 
والباطنة اعتدي واذهبي والحقي بأهلك. وحبلك على غاربك ولا حاجة لي فيك 
وانكحي من شئت واستبرئي وتقنعي وقومي واخرجي وتجرعي » وذوقي وكلي واشربي 
واختاري وما أشبه ذلك على ما سنشرحهء وكلا الأمرين الضربين عندنا سواءء» وحكم 
الظاهرة والباطنة عندنا واحد. فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق وإن تجرد عنها لم يقع. 

وقال مالك: الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق الفلا ين عبرتي فإن نوى بها 
واحدة كانت في غير المدخول بها ما نوى » وفي المدخول بها ثلاث . 

وقال أبو حنيفة: : جميع الكنايات الظاهرة والباطنة يقع بها الطلاق» إذا قارنها أحد 
ثلاثة أشنا النية أو الغضب أو طلب الطلاق» ولكن ما كان ظاهراً وقع بائناء وما كان 
منها باطناً وقع رجعياًء إلا أن يريد بهما ثلاثاً فتكون ثلاثا» ولو أراد ائنتين لم تكن إلا 
واحدة» ولو أراد بصريح الطلاق ثلاثاً أو اثنتين » لم تكن إلا واحدة» وله فى كل لفظة 
مذهب يطول شرحهء لكن تقريب جملته ما ذكرناه فصار الخلاف معه في أربعة فصول: 

أحدهما: أن الغضب والطلب هل يقومان في الكناية مقام النية أم لا؟. 

والثاني: أن وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة هل يكون بائناً أم لا؟. 

والثالث: إذا أراد بالكنايات اثنتين هل تكون اثنتين أم لا؟ . 

والرابع: أنه أراد بصريح الطلاق الثلاث هل تكون ثلاثا أم لا؟. 

فأما الفصل الأول: في الطلب والغضب فقد مضى الكلام فيهماء وذكرنا أنه لا تأثير 
لهما في صريح ولا كناية. 

فصل 
وأما الفصل الثاني: وهو أن وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة» هل يكون رجعيا إذا 
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كاب الاق 
لم يرد به ثلاثاً» فعندنا يكون رجعياً إن أراد به واحدة أو اثنتين» أو لم تكن له نية في 
عذددهة . 

وقال أبو حنيفة: يكون بائناً» لا يملك فيه الرجعة استدلالاً بأن قوله: أنت بائن لفظ 
يقتضي البينونة فوجب أن يقع الطلاق به بائناً كالثلاث» ولأنه لا يخلو أن يعمل هذا 
اللفظ في وقوع الطلاق» فيجب أن يقع على مقتضاهء وإن لم يعمل تجردت النية عن 
لفظ عامل» فيجب أن لا يقع به طلاق. 

ودليلنا حديث رَكَانَة بْنّ عبد يزيد حر قللن ار أقة ا اله سَأَلَهُ الي يل عَم 
أَرَادَ بِاَلْبِتَ َثَال :“واج تاخلقه" عَلبَمَاء وَرَدَها ع7 فل على أنيا لا تكرن ثلاث , 
فخالف قول مالك وتكون رجعية بخلاف قول أي حنيفة» وروي أن المطلية, بن حنطب 
طلق امرأته ألبتة» فقال له عمر أَمْيِكُ عَليِكَ رَوْجَكَ؛ َإِنَ الوَاحَدة لا تَبَتَء وهذا دليل 
عليهماء وروي أنه قال: فَإِنَّ الْواجِدَة بت يعني بانقضاء العدة إن لم يمسك. 

وروي أن التوأمة طلق امرأته ألبتة فقال عمر: ما أردت قال: واحدة فاستحلفه» 
فقال: أتراني أقيم على فرج حرام» فأحلفه وأقره على نكاحه» وليس يعرف لعمر فى 
هذا مخالفء. فكان إجماعاً على مالك وأبي حنيفة» لأن وقوع الطلاق إذا 6 
عدد وعوض» كان ا في المدخول به قياساً على قوله: أنت طالق» أو اعتدي أو 
استبرئي رحمكء أو أنت واحدة» فإن أبا حنيفة وافق على هذه الأربع أنه يملك بها 
الرجعة. ولأنها معتدة يلحقها الطلاق فوجب أن يملك رجعتها كالمطلقة بالصريح» وبما 
ذكرنا من الكناية» ولأن ما لا يتعلق بصريح الطلاق لم يتعلق بكنايته» لتحريم الثللاث» 
ولأن ما لم يمنع صريحه من الرجعة لم تمنع كنايته من الرجعة لقوله: أنت واحدة» هو 
كناية أنت طالق. 

ولأن صريح الطلاق من كنايته فلما لم يرفع الصريح الرجعة» فأولى أن لا ترفعها 
الكناية» ولأنه لو نوى بالطلاق صريح أنه بائن لم يرفع الرجعة» فإذا تجرد لفظ البائن 
عن الصريح» فأولى أن لا يرفع الرجعة. فأما استدلاله بأنه لفظ يقتضي البينونة» 
فمنتقض بقوله: أنت طالق ولا رجعة لي عليك» تكون طالقا وله الرجعة» فلم يرتفع 
بهذا اللفظء وإن كان مقتضياً للبينونة ثم المعنى في الأصل الذي هو الثلاث» استيفاء 
العددء وأما استدلاله بأنه إذا وقع به الطلاق وقع مقتضاه»ء فمنتقض بلفظ الطلاق» لأنه 
يقتضي طلاقاً من جنسه. وقد يكون رجعياً لا يخرج به من جنسه. 

فصل 

وأما الفصل الثالث: وهو إذا نوى بالكنايات اثنتين وقع اثنتان عندنا . 

وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا واحدة» استدلالاً بأن قوله: أنت بائن يتضمن البيئونة 
وهي نوعان: صغرى وهي التي تثبت الرجعة وتحل قبل زوج» وكبرى وهي التي تقطع 


0 


عصمة الرجعة ولا تحل إلا بعد زوج» فإذا أراد الكبرى وكانت الثلاث نبعاً وإن لم يرد 
الكبرى وقعت الصغرى., لأنها لا تنفك عنها وهي واحدة» فأما الثنتان فخارج منهماء 
ولأن لفظ البينونة لا يتضمن عدداًء لأن البائن مثل الحائض والطاهرء ولا يحسن أن 
تقول: أنت بائتنان كما لا يحسن أن تقول: أنت حائضتان وطاهرتان» فإذا لم يتضمن 
العدد لم يجز أن يعلق عليه العدد. 

ودليلنا هو: أن كل عدد ملك إيقاعه بالصريح» ملك إيقاعه بالكناية كالثلاث» ولأن 
وقوع الثلاث أغلظ من وقوع الثنتين» لأن الثالثة لا تقع إلا بعد الثانية» فإذا وقعت 
الثتتان مع الثالثة فأولى أن تقع الثنتان دون الثالثة» فأما استدلاله بأن البيئونة بالصريح 
لا تكون بواحدة فهو أنه ليس وقوعها بالواحدة» وأن يصح ضم ثانية إليها» كالمختلفة» 
وإن كانت تبين بالواحدة يجوز أن يخالفها على اثنتين. 

وأما استدلاله بأن لفظ البائن لا يتضمن عدداً» لأنه لا يحسن أن يقال أنت بائنتان 
ففاسد بالثلاث» لأنه لم لم يتضمن العدد لم تقع الثلاث» وإذا جاز أن تقع ثلاثاً» اد 
أن تقع ثنتين ولا يمتنع أن يقال: أنت بائن ثنتين» كما لا يمتنع أن يقال: أنت بائن 
ثلاث. 

فصل 

وأما الفصل الرابع: وهو إذا نوى بصريح الطلاق ثلاثاً» فقال: أنت طالق» ونوى 
الثنلاث كانت ثلاثا» ولو نوى اثنتين كانت اثنتين» فيحمل صريح الطلاق على ما نوى 
من عدده» وقال أبو حنيفة: لا يقع بصريح الطلاق إلا واحدة» ولو قال: أنت طالق 
ينوي طلقتين أو ثلاثاً لم تقع إلا واحدة» إلا أن يتلفظ بالعدد نطقاًء أو يقول أنت طالق 
ناوياً الثلاث فتطلق ثلاثاً وفرق بين قوله: أنت طالق ينوي ثلاثاً فيطلق واحدة» وبين 
قوله: أنت الطلاق وينوي الثلاث» فيطلق ثلاثاً» بأن الطلاق مصدر يحتمل العددء قال 
الله تعالى: #الطَلَقٌ عرَّتَانَ» . 

وقوله: أنت طالق إخبار عن صفة» لا تحتمل العدد كما لا تحتمل دخول العدد في 
قولهم أنت قائم وقاعد وراكع ويتاجد وجعل تهنا القزق: نيغهما ولبلا + 

قال: ولأن الطلاق صريح في الواحد فلم يجز أن يجعل كناية في الثلاث» لأنه 
يؤخر إلى أن يكون اللفظ الواحد فى الجنس الواحد صريحا وكناية في حال واحدة 
رهذا“فائية كردلينا أن قولة + نت طالقء. عند أغل العرلية اسم فاعل + لأنهي يفزلوق 
طلقت فهي طالق كما قالوا حاضت فهي حائض» وضربت فهي ضارب» واسم الفاعل 
يحتمل العدد» لأنه يجب أن يفسر بأعداد المصادر» فيقال: أنت طالق طلقتين» وأنت 
طالق ثلاث تطليقات ومائة طلقة وضارب مائة ضربة» ولو كان الاسم لا يتضمن أعداد 
مصادره» فأحسن أن يعتبر به كما لا يحسن أن يقال: أنت ضارب طلقة» وقائم قعدة. 
ولذا تضمن العدد بدليل ما ذكرناء جاز أن يقع به الثلاث» كما يقع بقوله: أنت 
الطلاق. 
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وتحريره قياساً: أن كل لفظ جاز أن يكون العدد فيه مظهراً» جاز أن يكون العدد فيه 
مضمراًء كالمصدر إذا قال: أنت الطلاق. 

ودليل ثان: وهو أنه لو قال: أنت طالق ثلاثاً وقعت الثلاث» بقوله أنت طالق وكان 
قزل ثلانا قي للعدة لحف انون ل عراء الو ارقا ل ال عر ل يوا + انف ظالق لاا 
طلقت ثلاثاً ولو كانت الثلاث لا تقع إلا باللفظ الأول» لما وقع عليها إلا واحدة» لأن 
غَيْنالتدخول يها كلا تطلق ملفظ بعد تقل لأنه لو قال أنه ظالق وطالق وفعت الأولئ 
ولم تقع الثانية» وإذا جاز أن يكون العدد فيه مضمراً فيه» إذا أظهره» جاز أن يكون 
مضهرا فيه إذا ثواة. 


وتحريره قياساً: أن كل عدد جاز أن يتضمنه مصدر الطلاق» جاز أن يتضمنه اسم 
الطلاق كالمظهر. 

وذليل ثالث :وهو أنه لى قال أنث طالقء وأشار بأضابي:القلاث»طلقت ثلاث ونية 
الثلاث أقوى من إشارته بالثلاث» لأن الكناية تعمل فيها النية» ولا تعمل فيها الإشارة 
فلما وقعت الثلاث بالإشارة» فأولى أن تقع بالنية» وأما استدلاله بأن قوله: أنت طالق 
إخبار عن صفة» لا تتضمن عدداً فهو خطأء لما ذكرنا أنه اسم يحتمل العدد بما بيناه 
من جواز قوله: أنت طالق ثلاثاً» وقوله: أنت حائض وطاهر وقائم وقاعد» فهو مما لا 
يجوز أن يجتمع منه عدد في حال واحدة» فلم يتضمن العدد» وليس كذلك الطلاق؛ 
لأنه لا يصح أن يجتمع منه العدد في حالة واحدة» فجاز أن يتضمن العدد»ء كما يجوز 
أن يقول: أنت عالم عِلْمَينِ» وجائر جورين فيجوز أن يتضمنه العللد. 

وأما استدلاله بأنه صريح في الواحدة» فلم يجز أن يكون كناية في الثلاث» فغير 
مسلمء لأنه إذا نوى الثلاث» كان صريحا فيهاء ولم يكن صريحا في واحدة» كناية في 
التقيخ فلم :سبلم لهم الاستدلال.. 

فصل 

وإذا تمهد حكم الكناية وأن الطلاق لا يقع بها إلا مع النية» فإن تجردت عن النية 
لم يقع بها طلاق» لأن قوله: أنت خلية يحتمل خلية من خيرء وخلية من شر وخلية من 
زوج فلم يحمل على إحدى احتمالاته بغير نية» وكذلك قوله: أنت بائن يحتمل من 
الخير والشر والزوج وكذلك سائر الكنايات» يتقابل فيها الاحتمال» فلم يقع بها طلاق 
من غير نية» فإما إذا وجدت الكناية ونية الطلاق» فلا يخلو حال النية من أربعة أقسام: 

أحدها: أن تكون النية متقدمة على جميع اللفظ» فلا يقع الطلاق» ولآن النية 
تجردت عن لفظ فلم يقع بها طلاق» واللفظ تجرد عن نية» فلم يقع به طلاق. 

والقسم الثاني: أن تكون النية متأخرة عن جميع اللفظء فلا يقع الطلاق أيضاء لما 
ذكرنا أن اللفظ لما تجرد عن النية لم يقع به طلاق» والنية لما تجردت عن اللفظ لم 
يقع بها طلاق. 


الل سبي ب بي ييكُ الطّلَّاق 


مثال هذين: نية الصلاة» إن تقدمت على الإحرام لم تصح. وإن تأخرت عنه لم 
مت 

والقسم الثالث: أن تكون النية مقارنة لجميع اللفظ» فتوجد من أول اللفظ إلى آخره 
فالطلاق واقع» والنية ا ولا يكون وقوعه بأحدهماء وإن كان اللفظ هو المغلب 
لظهوره. 

والقسم الرابع: أن توجد النية في بعض اللفظ وتعدم في بعضه. إما أن توجد في 
أوله وتعدم في آخره» أو توجد في آخرهء وتعدم في أوله» مثل أن يقول لها: أنت 
بائن + فيتوى عند قوله< أنت با يترك النية عتد قوله'ثنق» أو يترك: الثية غند:قؤله: أنث 
با وينوي عند قوله ئن» ففي وقوع الطلاق به وجهان لأصحابنا: 

أحدهما : لا يقع اللفظ إذا اعتبرت فيه النية» كان وجودها عند بعضهاء كعدمها في 
جميعه كالنية في تكبيرة الإحرام. 

والوجه الثاني: أن الطلاق واقع. لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبره فيه النية 
ليس بلازم كالصلاة لا يلزم استصحاب النية في جميعها . 

والأصح عندي» أن ينظر في النية فإن وجدت في أول اللفظ. وقع به الطلاق» وإن 
عدمت في آخره كالصلاة» إذا وجدت النية في أولهاء جاز أن تعدم في آخرهاء وإن 
وجدت النية في آخر اللفظ وعدمت في أولهء لم يقع له الطلاق» كالنية في آخر 
الصلاة» ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظء كان باقيه راجعا إليهاء وإذا خلت من 
أوله صار لغوا وكان ما بقي منه مع النية ناقصاء فخرج من كنايات الطلاق» وهذا 
التفصيل أشبه بنص الشافعيء» لأنه قال: لم يكن طلاقاً حتى يبتدأ ونيته الطلاق» 
فاعتبرها في ابتداء اللفظ والله أعلم: 

مسألة : قَالَ"' الشَّافِعِيُ:. «(قَالَ) وَلَوْ قَالَ لَهَا أُنْتِ حُرَةٌ يُرِيدُ بها الطّلَاقَ وَلِأَمَتِ 
طَالِقٌ يُرِيدُ الْعِنْقَ لَرِمَهُ ذَلِكَ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.» أما صريح العتق فهو كناية في الطلاق إجماعاً فإذا 
قال الرجل لامرأته» أنت حرة أو أنت معتقةء يريد طلاقهاء طلقتء لأن عتق الأمة 
إطلاق من حبس الرق» كما أن طلاق الزوجة إطون عن عض التحاج. فتقارب 
معناهماء وأا صريح الطلاق فهو كناية عندنا في العتق» فإذا قال لأمته أنت طالق» أو 
مسرحة أو مفارقة» يريد عتقها عتقتء وقال أبو حنيفة: لا تعتق ولا يكون صريح 
الطلاق كناية في العتق» وإن كان صريح العتق كناية في الطلاق» استدلالاً بأن الطلاق 
يوجب التحريمء وتحريم الأمة لا يوجب عتقهاء لأنه يملك من تحرم عليه بنسب أو 
رضاعء ولا تعتق عليه» ولا يشبه قوله لزوجته» أنت حرة فتطلق» لأن عتق الأمة 
تحريم» وتحريم الزوجة موجب لزوال الملك عنهاء فجاز أن يكون طلاقاً لهاء قال: 
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كتَابُ الاق 
ولأن كل لفظ كان صريحاً في تحريم الحرائر لم يكن كناية في عتق الإماء كالظهارء 
ولأن لفظ الطلاق أضعف حكماً من لفظ الحرية» لأنه مختص بإزالة الملك عن 
الاستمتاع» والحرية تزيل الملك عن الرق والاستمتاع» فجاز أن تكون الحرية كناية في 
الطلاق لقوتهاء ولم يجز أن يكون الطلاق كناية في العتق لضعفهء كالبيع لما كان أقوى 
من الإجازةء جاز أن تنعقد الإجارة بلفظ البيع» ولم يجز أن ينعقد البيع بلفظ الإجارة. 

ودليلنا قول النبى ككلهِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالئيّاتِ”"2. وَإِنَّمَا لِكْلُ امْرِىءٍ ما تَوَى؛ فكان 
على غترقه .ولآن صريس ما بكري فيه النية أنه كداية» :في فكله كالعتق في الطللاق6 
ولأن كل لفظ صح استعماله في الطلاق» صح استعماله في العتق» كقوله: لا سلطان 
لي عليكء, ولأن ما صح وقوع الطلاق بهء صح وقوع الحرية به» كقوله أنت حرة» 
ولأن صريح الطلاق أقوى من كنايته فلما وقعت الحرية بكناية الطلاق» فأولى أن تقع 
بصريحهء ولأنه لما كانت الحرية كناية في طلاق الحرةء وهي صفتها في حال الزوجية» 
فأولى أن يكون الطلاق كناية في عتق الآمة وليس من صفتها في حال الرق. 

فأما استدلاله بأن تحريم الطلاق لا ينافي بقاء الرق» يه صريح 
الطلاق إنما كان كنايذ فى العتق» لأنه يتضمن الإطلاق من حبس العتق» لا بما يتعلق 
به من التحريم» وأما انهم على الظهارء فالظهار عندنا كناية في العتق كالطلاق فسقط 
الاستدلال به ثم لو سلم لهم هذا الأصل ‏ وليس بمسلم ‏ لكان الفرق بينهماء لأن 
ا ات ا فجاز أن تة تقع به الحرية» والظهار مختص بالتحريم من 
غير أن يزول به الملك» ل وأما استدلالهم بأن لفظ الطلاق أضعف 
من لفظ العتاق لاختصاصه بإزالة الاستمتاع عن المنفعة دون الرقبة» فالجواب: أنه وإن 
ضعف عنه في الإماء فهو أقوى منه في الحرائر» ثم لا ينكر أن يساويه في القوة إذا 
انضمت إليه النية كما تساويه كناية الطلاق التي هي أضعف من صريح الطلاق» إذا 
انضمت إليه النية» واستشهادهم بالبيع والإجارة؛ فهم لا يجوزون عقد الإجارة بلفظ 
البيع» كما لا يجوز عقد البيع بلفظ الإجارة وإن جاز عندناء والفرق بينهما أن لفظ 
البيع أعم من لفظ الإجارة» فجاز أن يعقد الأخص باللفظ الأعمء ولم يجز أن يعقد 
الأعم باللفظ الأخص والله أعلم. 

مسألة: قال(" الشَّافِعِىُ : «وَلَوْ قَالَ لَهَا أُنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ بَائِناً كَانَتْ وَاحِدَةً يَمْلِكُ 
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الرَّجْعَةَ ع لذ الله الى حَكم في الواجدة وان بلحم ما لو قال نيو نت 9 
وَلَاءَ لِيعَلَيْكَ كَانَ خرًا وَالْوَلَاء لَهُ جَعَلَ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ عا الا 
اللّهُ الرَجْعَة جعَةَ لِمَنْ طَلَّنَ وَاحِدَةٌ أو الْتَينِ وَطَلّقَ ركانة امرَأََه لبه كَْلَمَهُ الي كه > ما راد 
لذ واحدة وزكها عله وطلو الفطلت تن ستطن اثرانة أليئة قال ده رَضِي الله غنة 


مَك عَلَيِكَ امراك د قن الَْاجدةً َع وَثَالَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَجْلٍ 
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قَالَ لامْرَأتِهِ حَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ ما أَرَدت؟ وَقَالَ شْرَيْحٌ أمّا الطَلَاقٌ َسُئَهُ كَأَمْضُوهُ وَأَمَا 
لْبَهُ قَدْعَةٌ فَدِينُوهُ (قَال) وَيَحْتَمِلَ طَلاقٌ ألْبََهِ يَقِيناً وَيَحْتَمِلُ الإبِتَاتَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَئْء 
وَيَحْتَمِلَ وَاحِدَةَ مُبِنةَ مِنْهُ حَنَّى يَرْتَجِعَهَا فَلَمّا احْتَمَلَتْ مَعَانِي جُعِلَتْ إِلَء قَائِلِهًا'. 

قال الماوردي: وهذا الكلام يشتمل على فصلين: 

أحدهما: أنه إذا طلق امرأته واحدة بائنة كانت رجعية» ولا تبين بالواحدة» وإن 
جعلها بائنة» كما لا يسقط ولاء العتق» وإذا شرط سقوطه فى العتق. 

وقال أبن حصفة : تكون الراحدة باه إذا عله نافقة. و نفلل لد سو كربا اد 
لهاء وبنى على أصلةء إذا قال لها: أنت بائن يريد به الطلاقء» أنها تطلق واحدة بائنة» 
لا يملك فيها الرجعة» وقد مضى معه فيهء ثم تفسد مذهبه ها هنا من وجهين أيضاً: 

أحدهما : أنه لو قال لها: أنت طالق واحدة باتنة» كانت طالقاً واحدة غير بائنة. 

والثانى: أنه لو قال لها: أنت طالق واحدة» لا رجعة لى فيهاء كانت طالقاً واحدة 
له الرجعة» كذلك في الواحدة والثانية . ْ 

والفصل الثاني : في الكناية يشتمل على فصلين: 

أحدهما: أن الكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية» وإن وقع بالصلاريح ردًا على 
مالك حيث أوقع الطلاق بالكناية من غير نية» وعلى من ذهب إلى قول داود: أن 
الطلاق لا يقع بالصريح من غير نية» وقد مضى الكلام معهما والفرق بين الصريح 
والكناية» في اعتبار النية في الكناية» دون الصريح من وجهين: 

أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدء فحمل على موجبه من غير نية 
والكناية تحمل معاني» فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية» ألا ترى أن ما كان من 
العبادات لا تعقد إلا على وجه واحدء كأداء الأمانة» وإزالة النجاسة لم تفتقر إلى نية» 
وما كان محتملاً كالصوم لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية. 

والثاني: أن الصريح حقيقة والثاني مجازء والحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة 
والمجاز لا يقوم مقصوده إلا بقرينة» فلذلك افتقرت الكناية إلى نية» ولم يفتقر الصريح 
إلى نية . 

والفصل الثاني: أن الكناية إذا وقع بها الطلاق مع النية كالبائن والبتة والخلية والبرية 
كان رجفا إلا أن "يترى كلاناة يقال أب لحيكة + يكون اناق .لأ ملك فيه الرجعة وفك 
مضى الكلام معه فيه. 

مسألة: قال(" الشَّافِعِنُ : «وَلَوْ كَتَبَ بطَلَاقِهًا قلا يَكُونٌ طلاقاً 
كرون ما خالقة الصَّرِيححَ طلاقاً إلا بأَنْ ينويه؛. 

قال الماوردي: أما وقوع الطلاق بغير الكلام فينقسم ثلاثة أقسام: فعل وكناية 
وإشارة» فأما الفعل: مثل الضرب والإخراج من المنزل» وما جرى مجراه من الإبعاد 


)00 انظر الأم (1717/5). 


لذن 


كِتَابٌ الاق 
والطردء فلا يقع به الطلاق وإن نواه وعند مالك يكون طلاقاً. لأنه يوقع الطلاق بمجرد 
النية» فأولى أن يوقعه بالفعل مع النية وفيما مضى من الدليل» على أن الطلاق لا يقع 
بالنية» دليل على أنه لا يقع بالفعل» وإن اقترنت به النية. 

والدليل عليه أيضاً: أن الطلاق أعظم حكماً من الإيلاء والظهارء لأنه يساويهما في 
قصد التحريم» ويزيد عليهما في رفع العقدء فلما لم يصح الإيلاء والظهار إلا بقوله 
دون النية والفعل. كان الطلاق بذلك أولى. 

فصل 

وأما الكناية وهو أن يكتب بخط يدهء أنت طالقء» أو قد طلقتكء, أو أنت مطلقة فقد 
اختلف الناس فيما حكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل : أنها صريح في وقوع الطلاق بها 
لا يفتقر إلى نية كالكلام» لأن الله تعالى قدأنذر بكتبه فقال تعالى : ينرم 2 َع بل 
[الأنعام: .]9١‏ وقد بلغ رسول الله يَلِِ الرسالة بمكاتبة من كاتبهء ولأنها تقوم في الإفهام 
مقام الكلام» ثم هي أعم من إفهام الحاضر والغائب من الكلام المختص بإفهام 
الحاضر دون الغائب» ولأن العادة جارية باستعمالها فى موضع الكلام» فاقتضى أن 
بكرن جارية في البحكه مجرق الكلامء ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد جمعوا 
القرآن في المصحف خطاًء وأقاموه مقام تلفظهم به نطقاًء حتى صار ما تضمنه إجماعاً 
لا يجوز خلافه» وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكنانة ابسف عزييدا في الكلامء ولا 
بحري عنيييا تكو السبريع يك الجكاديه لأن الله تعالى قد أرسل رسوله نذيراً لأمته 
ومبلغاً لرسالته فقال تعالى: #إنّآ أَرْسَلنَكَ بِالْحَنْ بَشِيرا وَتَذِبًا» [البقرة: 199]. فلو كانت 
الكتابة كالكلام الصريح» لمكن الله تعالى رسوله منهاء ولعلمه إياها ليكون مع تكليف 
الإنذار ممكناً من آلائهء وكاملاً لصفاتهء ومعاناً عليه من سائر جهاتهء حتى لا يناله 
نقص فيقصرء ولا ضعف فيعجزء ولكان لا يبعث رسولاًء إلا أمياً لا يكتب» وإن 
تكلمء كما لا يبعث رسولاً أخرس. لا يتكلم وإن كتب» وفي فحوى هذا دليل على 
خروج الكتابة من صريح الكلام» ولأنها لو قامت مقام صريح الكلام لأجزأ من كتب 
القرآن في الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة» ولاقتضى من المرتد إذا كتب الشهادتين 
عن أن يتكلم بالشهادتين» وفي امتناعنا من ذلك خروج الكتابة من حكم الكلام» ولأنه 
لو كانت الكتابة صريحاً كالكلام لصح بها عقد النكاح» كما يقع بها فيه الطلاق» وفي 
إجماعنا على أن عقد النكاح بها لا يصح دليل على خروجهما من صريح الكلام في 
الطلاق» فإذا تفرر أن ليست الكتابة صريحا في الطلاق» فقد اختلف قول الشافعي» هل 
يكون كناية فيه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وأشار إليه في كتاب الرجعة. 

وقال به أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: أنها لا تكون كناية» ولا يقع بها طلاق 
وإن نواهء لأنها فعل فأشبهت سائر الأفعال» ولأن كتابة اليد ترجمان اللسان ومعبر عنه 
كما أن كناية الكلام ترجمان القلب ومعبر عنه فلما لم تقم الكتابة مقام الصريح إلا بنية 


بي نح ا حب ال 0 كز يبان الطلوق 
القلب لم تقم الكناية مع الكلام إلا بنطق اللسان. 

والقول الثاني: وهو الصحيح نص عليه ها هنا وفي الإملاء» وقال أبو حنيفة 
ومالك: إن الكتابة كناية في وقوع الطلاق بها مع النية» ولا يقع بها الطلاق إن تجردت 
عن النية» لأنها نقص عن الكلام لاحتمالها وتخالف الأفعال المخاطب بهاء ولأن 
العرف في استعمالها أنها بدل من الكلامء تقتضي أن يتعلق عليها بعض أحكام الكلام» 
فصارت كالمحتمل فيه من اعتبار النية فيه : 

فصل 

فإذا قلنا بالأول أن الكتابة ليست صريحا ولا كناية» فلا يقع بها الطلاق وإن نواه 
من حاضر ولا غائب», وكذلك العتق» فإن قلنا بالثاني في أن الكتابة كناية يقع بها 
الطلاق إذا اقترنت بالنية» ولا يقع بها الطلاق إذا تجردت عن النية» فكذلك العتق» 
ويصح بها الطلاق والعتاق من الغائب» وهل يصح من الحاضر أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يصح من الحاضر كما يصح من الغائب» لأن كنايات الطلاق والعتاق من 
الحاضر والغائب سواءء فكذلك الكتابة. 

والوجه الثاني : أنه لا يصح بها الطلاق والعتاق» من الحاضر والغائب لأمرين: 

أحدهما: أنها من الغائب ضرورة كإشارة الأخرس» ومن الحاضر غير ضرورة 
كإشارة الناطق . 

والثاني: أنها مستعملة فى عرف الغائب» وغير مستعملة فى عرف الحاضرء فنأما 
الظهار بالكتابة فهو كالطلاق على قولين» وأما الإيلاء بالكتابة فلا يصح قولاً واحداً» 
لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكناية» وأما عقد البيع والإجابة بالكتابة» فإن 
قيل: إن الطلاق لا يقع بهما ولا يكون كناية فيه فأولى أن لا ينعقد بها بيع ولا إجارة» 
وإن قيل: إن الطلاق يقع بهاء وإنها كناية فيه» ففي عقد البيع والإجارة بهما وجهانء 
من اختلاف أصحابنا في عقد البيع والإجارة بصريح العقد وكنايته على وجهين: 

أحدهما : لا تصح بالكتابة» إذا قيل: إنه لا تصح بالكنايات. 

والوجه الثاني: أنه تصح بالكتابة إذا قيل: إنه تصح بالكنايات. 

وقد حكى أبو حامد المروزي: أنه وجد نضا عن الشافعي» أنه إذا كتب إلى رجل 
في بلد أني قد بعتك داري» فيه بكذا صح البيع» إذا قبله المكاتب إليه» وكان له الخيار 
ما لم يفارق مجلسهء والله أعلم. 

مسألة: قال" الشَافِعِنُ : «قَإِذَا كَنَبَ إِذَا جَاءَكِ كِتابي فَحَنَّى يَأتِيِهًا' . 

قال الماوردي: وإذا قد مضى الكلامء حكم الكتابة بالطلاق إنها ليست صريحة فيه 
وفي كونها كناية قولان» فلا يخلو حال من كتب بطلاق زوجته من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقترن بكتابته لفظ . 


.)5847/6( انظر الأم‎ )١( 


كِتَابُ الطلاقٍ 56 

والثاني: أن يقترن بها نية. 

والثالث: أن تتجرد عن لفظ ونية» فإن قارنها لفظء وقع الطلاق» لأن اللفظ لو 
تجرد عن الكتابة وقع به الطلاق» فإذا انضم إلى الكتابة فأولى أن يقع بهء وإن قارنها 
نية الطلاق» ففي وقوع الطلاق بها قولانء إن قيل: كناية وقع الطلاق» وإن قيل: 
ليست كناية لم يقع» وإن تجردت الكتابة عن قول ونية لم يقع بها الطلاق» لأنه يحتمل 
أن يكون كتب حاكياً عن غيره» أو مجرباً لخطهء أو مرهباً لزوجتهء فإذا تقرر ما 
وصفناء فصورة هذه المسألة أن يكتب إلى زوجته إذا جاءك كتابى هذا فأنت طالق» إما 
مع لفظ اقترن به فكان طلاقاً قولاً واحداً وإما مع نية اقترنت بخطهء فكان طلاقاً في 
أصح القولين» وعليه تفرع جميع هذه المسائل» فهو طلاق معلق بصفة» وهو مجيء 
الكتاب إليهاء فإن لم يجئها الكتاب لم تطلق فإن تأخر لهلاكه فقد بطلت صفة طلاقهاء 
فهو غير منتظر سواء كان هلاكه بسبب منها أو من غيره» وإن تأخر مع بقائه فالصفة 
باقية» وتعليق الطرق بها منتظر لمجيء الكتاب إليهاء لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون سليماً» فالطلاق واقع سواء قرأته أو لم تقرأه» لأنه علق طلاقها 
بمجيئه لا بقراءته» ولو كان كتب إذا جاءك كتاب وقرأتيه لم تطلق لمجيئه حتى تقرأه» فإن 
قرأ عليها لم تطلق» إن كانت تحسن القراءة» وطلقت إن كانت لا تحسنها اعتبارا بالعرف . 

والقسم الثاني: أن يصل الكتاب ممحو الكتابة» فلا طلاق» لأن الكتاب هو المكتوب 
وما لا كتابة فيه فهو كأخذ وليس بكتاب» سواء كان هو الماحي له أو غيره» ولكن لو 
تطلست كتابته ولم يمح نظر فإن كان مفهوم القراءة طلقت» وإن كان غير مفهوم لم تطلق . 

والقسم الثالث: أن يصل الكتاب وقد ذهب بعضه. فإن كان الداكيية بن وميم 
طلاقها لم تطلق» لأن مقصوده لم يصل»ء وإن كان موضع طلاقها باقياً والذاهب من 
غيره» فقد اختلف أصحابنا في وقوع طلاقها بها على أربعة أوجه: 

أحدها: لا تطلق سواء كان الذاهب منه مكتوباً أو غير مكتوبء لأن الواصل منه 

والوجه الثاني: أنها تطلق» سواء كان الذاهب مكتوباً أو غير مكتوب» لأن المقصود 
منه هو لفظ الطلاق واصل. 

والثالث: إن كان الذاهب من المكتوب لم تطلق» لأن بعض الكتاب وإن كان 
الذاهب من غير المكتوب طلقت», لأن المكتوب هو جميع الكتاب. 

والوجه الرابع : إن وصل أكثره طلقتء وإن وصل أقله لم تطلق اعتباراً بالأغلب. 

مسألة : و5 النَّافِيِنُ : «فَإِنْ كتب أمّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ حِينَ كَنَبَ2. 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا اقترن بكتابته نية الطلاق فيقع الطلاق بالأصح من 
قوليه» الذي تفرع عليه» لأنه كتب طلاقاً ناجزاًء ولم يعلقه بوصول الكتاب إليهاء 


.)587/0( انظر الأم‎ )١( 


ل 777 22ت 2 7 ابب7ب77ظت07ت77ت77لتتتر 7 انا الطلدق 
فيعمل وقوعه فى الحال» كما لو تلفظ بطلاقها ناجزاً وخالف أن يكتب» إذا وصل إليك 
كناب فانك طالن» لذ نطلق زه تومو لمي أن ”هذا متسدترع ةرذلل تازه فلو كان 
قال لها: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق» ثم كتب إليها إذا جاءك كتابي فأنت طالق» 
فجاءها الكتاب طلقت طلقتين» إحداهما بوصول الكتاب والثانية بمجيء الطلاق» لأن 
الصفتين موجودتين فى وصولهء وعلى مثاله أن يقول لها: إن أكلت نصف رمانة فأنت 
طالق وان أكلت :رمانة +" فأدك.طالق» فأكلف رمابة علق ديه للها "قد الك شرت 
رمانة وأكلت رمانة ولو قال لها: كلما أكلن نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة 
فأنت طالق» فأكلت رمانة طلقت طلقتين» لأن فيها نصفين» فطلقت طلقتين وهى رمانة» 
فطلقت ثالثة . ْ 


500 ل ل 2 2 0 و ا اال ل م عش ل و مال وق - 2 
مسألة : قَالَ"'' الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنَ شهد عَليْهِ أن هذا خطه لم يَلَرَّمُهِ حَتى 
يقر به) 


قال الماوردي: وصورتها أن تدعي المرأة على زوجهاء أنه كتب إليها بطلاقهاء 
وتحضر كتاباً بالطلاق تدعي أنه كتابه وينكر أن يكون كتابه» فإن لم تصل المرأة 
الدعوى بأنه كتابه» ناوياً للطلاق» لم يحلف الزوج» وإن وصلت دعواهاء بأنه كتب 
0 أحلف الزوج حينئذٍ على إنكاره» فإن كان منكراً للكتاب» أحلف أنه ما كتبه وإن 
كان منكراً للنية» أحلف أنه ما نوى» وإن أحلف أنها لم تطلق منه لم يجزء لأنه قد 
يكون ممن لا يعقد وقوع الطلاق بالكتاب» ويعتقده الحاكم فإن شهد عليه عند إنكار 
الكتاب شاهدانء أنه خطه وكتابه لم تطلق, لأن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع 
النية» والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية» لأن النية تخفي والكتابة 
لا تخفي. ولذلك قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لم يلزمه حتى يقر به» يعني يقر 
بالكتاب والنية مع كتابته» فإن قيل فكيف تصح الشهادة على خطه؟ قيل: بأن رأياه 
يكتبه» ولا تغيب الكتاب عن أعينهما حتى يشهدا به» فإن لم يكونا رأياهء يكتبه 
ولكنهما عرفا خطه لم يجز أن يشهدا به لأن الخط (يشبه الخط)» وإن رأياه قد كتبه 
وغاب الكتاب عنهما لم يجز أن يشهدا به» لجواز أن يكون مزورا عليه فيتشبه به وهذه 
الشهادة لا تلزم الشاهدين» أن يشهدا بهاء ولا الحاكم أن يستدعيهماء لأنه لا يتعلق 
بها حكم. 

عل 

فأما الإشارة بالطلاق» فإن كانت من اللأخرس» قامت مقام نطقه» ووقع الطلاق 
بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظهء إذا كانت إشارته مفهومة» وتكون الإشارة منه 
طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق» لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا كناية» 


.)5147/5( انظر الأم‎ )١( 


كُتَابٌ الطلاقِ 
لأنه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص. 

فلو قال: أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريداً بها الطلاق لم تطلق» لأن بقوله أنت 
بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية» فالإشارة بعد البدء»ء لا يقع بها الطلاق» ونية 
الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق» ولكن لو قال: أنت طالق كذا وأشار 
بيإصبع واحدة طلقت واحدة» ولو أشار بإصبعين» طلقت طلقتين» ولو أشار بثلاثة 
أصابع» طلقت ثلاثاء وقامت إشارته مقام الثلاث» مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث 
نص عليه ابن سريج» فلو أشار بثلاث أصابع قائمة وبإصبعين معقودتين فإن أراد الثلاث 
القائمة طلقت ثلاثاً» وإن أراد الإصبعين المعقودتين طلقت ثنتين» وإن لم تكن نية» 
طلقت بالثلاث أصابع ثلاثاًء لأن فيها زيادة إشارة. 

قال أبو العباس بن سريج: ولو قال: أنت طالق» ولم يقل هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث ث لم يلزمه بالإشارة عدد. 

مسألة: قا" الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ قال لامْرَأَتِهِ احتَارِي أو بدك فَطَلْقَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا 
أَرَدْتُ طلاقاً لم يَحنْ طلاقء أذ ريم وراد ادا قث قد اشقرث تبي شيلث 
قَإِنَ أَرَادَتْ طلاقاً فَهِوَ طَلاقٌ وَإِنْ لم تُرِدْهُ لسن بطلّاق2. 

قال الماوردي: اعلم أن للزوج في الطلاق ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتولاه لنفسه مباشراً فيقع الطلاق بمباشرته. 

والحال الثانية: أن يستنيب فيه وكيلاًء فيقوم الوكيل في الطلاق الذي استنابه فيه 
مقام نفسه على ما سنذكره. 

والحال الثالثة : أن يفوضه إلى زوجته وهي مسألتنا فيكون ذلك تمليكاً لها ولا يكون 
توكية واستنابة» وجو جاتر بف بد رد الفرقة» لذن رَسُوَلَ الله كلة حير تساءف 
فَاخْتَرَنْهُ فلولا أن لتخييرهن تأثير في الفرقة إن اخترنهاء ما كان لتخييرهن معنى» وإذا 
كان كذلك لم يخل حال تفويضه الطلاق إلى زوجته من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون بصريح منهما. والثاني: بكناية منهماء والثالث: بصريح منه 
وكناية منهاء والرابع : بكناية منه وصريح منها . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون بصريح منهما جميعاً فصورته: أن يقول لها طلقي 
نفسك فتقول: قد طلّقت نفسي» فقد وقع الطلاق بطلاقها لنفسهاء ولا يراعى من أصل 
الطلاق ووقوعه نية واحد منهماء فأما عدد الطلاق فلهما فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يذكراه. 


لاه 


والثانية: أن ينوياه. 
والثالثة: أن يطلقاه. فإن ذكراه فلهما فيه حالتان: 
أحدهما : أن يتفقا عليه. 
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والثانية: أن يختلفا فيه فإن اتفقا عليه وقع العدد الذي اتفقا عليه كأنه قال لها: 
طلّقى نفسك واحدة» فطلّقت نفسها واحدة» أو قال لها: طلّقى نفسك طلقتين» فطلقت 
ملسب لل أو قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثاً وقع 
الثلاث أو ما اتفقا عليه من العددء وإن اختلفا فيه وقع أل العددين. 

مثاله؟ أنايفول :ليا : علق نفك كلذنا فتظلق: نفسيها'واتحجدة قله تطلق الزأ. واد 
ولو قال لها: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت نفسها ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة. 

وقال أبو حنيفة: إن قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة لم تطلق. 

وقال مالك: مثل هذا وأما إن نويا العدد ولم يذكراه حملا فيه على نيّتهماء فإن 
اتفقا في نية العدد فنويا طلقتين أو ثلاث كان على ما نويا من العدد. 

وقال أبو حنيفة: لا تأثير للنية في العددء وكلاهضين الجادم معه» فءن اختلفا في 
النية كان العدد محمولاً على أقل الثنتين كما لو أظهراه قولاًء فإن نوى الزوج ثلاثاً 
ونوت الزوجة واحدة كانت واحدة وإن لم يذكرا عدداً ولا نوياه طلقت واحدة. 

فصل 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون بذله كناية وقبولها كناية كقوله: اختاري نفسك 
فتقول: قد اخترت نفسي» لاحب العادو حت يراه عونا انا ارام ورد الووتار 
الزوجة دون الزوج لم يقع. 

ولالشكات ملع زرو لوإوتوياة راكوا عسوي بحن علي اق في إن الجداية 
الظاهرة لا تفتقر إلى نية. 

وقال أبو حنيفة: إذا نواه الزوج وحده وقع الطلاق وإن لم تنوه الزوجة» استدلالاً 
بما روي أن الصحابة ستلوا عمّن خير زوجته فقال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة 
ولها الرجعة. وإن اختارت زوجها فلا طلاق» وتابعه ابن مسعودء وابن عباس» وقال 
علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» وإن اختارت 
زوجها فواحدة وهو أحق بها . 

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها طلقت ثلاثاً وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة 
فأوقع جميعهم الطلاق عليها باختيارها نفسهاء ولم يعتبروا النية» فصاروا مجمعين على 
أن النية غير معتبرة من جهتهاء قال: ولأن تعليق الطلاق عليها لا يوجب اعتبار نيتها 
فيه كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» طلقت بدخول الدار» وإن لم ينوه كذلك 
في الاختيار ودليلنا هو: أنه لما كان تخيير الزوج لها كناية» يرجع فيه إلى نية» 
لاحتماله أن يكون أراد اختاري نفسك للنكاح أو الطلاق» فوجب أن يكون اختيارها 
لنفسها كناية» ترجع فيه إلى نيتها لاحتماله أن يكون اخترت نفسب لنكاحك أو طلاقك» 
ألا تراها لو قالت: قد اخترت نفسي لنكاحك لم تطلق». كلك إذا أطلقت» فأما 
استدلاله بإجماع الصحابة» فلا دليل فيه لأنهم لم يعتبروا نية الزوج» وهي معتبرة عندنا 
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وعنده» فكذلك إذا لم يعتبروا نية الزوجة» ويكون ذلك منهم لعلمهم بوجود النية 
منهما . 

وأما استدلاله بدخول الدارء فحسبنا به دليلاً» لأنه لما كان إذا علق طلاقها صحء 
بدخول الدار لم تطلق لا بوجود الدخول منهاء كذلك إذا خيرها في طلاق نفسهاء لم 
تطلق حتى تختار طلاق نفسهاء فإذا تقرر أن النية معتبرة منهماء وأن الطلاق لا يقع إلا 
بنيّتهما فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تختار نفسها. 

والثانية : أن تختار زوجها. 

والثالثة: أن لا يكون لها اختيار. فإن اختارت نفسهاء طلقت واحدة رجعية» وإن 
اختارت زوجها أو لم يكن لها اختيار لم تطلق» وبه قال من الصحابة: عمر وابن 
مسعود وابن عباس» وقال أبو حنيفة: إن اختارت نفسها طلقت واحلة بائنة» وإن 
اختارت زوجها لم تطلق. وقال ربيعة: إن اختارت نفسها طلقت واحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجهاء طلقت واحدة رجعية» وبه قال من الصحابة: على بن أبي طالب» 
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها طلقت ثلاثاً» وإن اختارت زوجها طلقت واحدة 
بائنة . 

والدليل على أن اختيارها لزوجها لا يكون طلاقاً» ما رواه الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: لَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللّهُ يلل بتَخْييرِ يِسَائِه 


-ٍ 


دربي قنان: ل ل ام 
الآية: «يكايا الي قل لَارَويْمكَ إن كشن شُردت > الحيزة ديا زتها فتَعَالئن أمْيَسَكلّ 
سن سكا جيل © 4 [الأحزاب: 18] الآية: فقلت في أي هَذَيْنٍ أسْتامر أبَرَي» فَإِني 
ري اندو سول والدّارَ الآخِرَة قَالَتُ: َم قعل أَزْوَاج لني يل مِغْلَ ما فَعَلْتُ وَلَمْ 
يكْنْ حِينَ كَالَ لَهُنَّ رَسُولُ الله فَاحْتَرْتُهُ طلاقاً مِنْ أجل أَنَّهُنّ اختزئه . 

ومن الدليل عليه أيضاً: أن اختيارها لزوجها ضد اختيارها لنفسهاء فلما طلقت 
باختيارها نفسهاء وجب أن لا تطلق باختيار زوجهاء لأن اختلاف الضدين يوجب 
اختلاف الحكمين. 

والدليل على أنها تكون واحدة رجعية؛ ولا تكون ثلاثاً ولا واحدة بائنة» ما قدمنا 
في حكم الطلاق إذا وقع بالكناية» وهكذا لو قال لها أمرك بيدك» فقالت: قد اخترت 
نفسي أو قال لها: أبيني نفسك» فقالت: قد أبنت نفسي» وهكذا لو اختلفت الكناية 
منهماء فقال لها: حرّمي نفسك فقالت: قد حرمت نفسي لم يقع الطلاق حتى ينوياه 
تجميغا : 
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تعب يي 67 و أ اق ادق 
فصل 
فإن قال لها: اختاري نفسكء» فقالت: قد اخترت أبي وأميء, لم يقع به الطلاق» 
وإن نوتهء لأنه ليس بصريح ولا كناية» إذ ليس اختيارها لأبيها موجبا لفراق زوجها. 
ولو قالت: قد اخترت الأزواج ففي وقوع الطلاق به إذا نوته وجهان: 
أحدهما : يقع به الطلاق» لأنها لا تحل للأزواج مع بقائها على نكاحه. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يقع به الطلاق لعلتين. 
إحداهما : أنه من الأزواج. 
والثانية: أن اختيارها لنفسها لا تكون ذات زوج» فعلى هذا لو قالت: قد اخترت 
زيداً ناوياً للطلاق طلقت على التعليل الأول» ولم تطلق على التعليل الثاني. 
فصل 
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بذله صريحاً وقبولها كناية. 
فصورته أن يقول لها: طلقى نفسكء أو قد جعلت بيدك طلاق نفسكء فتقول: قد 
اخترت نفسي أو قد أبنت نفسي» فتعتبر نية الزوجة ولا تعتبر نية الزوج» لأن صريح 
الزوج لا يفتقر إلى نية وكناية الزوجة تفتقر إلى النية» فإذا قالت ذلك ناوية للطلاق 
طلقت. على قول جمهور أصحابناء وقال منهم أبو عبيد بن حربويه» وأبو علي بن 
خيران: لا تطلق لأن قبول الصريح يكون صريحاً للنكاح» وهذا فاسدء لأن الكناية مع 
النية تقوم مقام الصريح بغير نية» وجرى اختلاف الصريح والكناية مجرى اختلاف 
الصريحين» واختلاف الكنايتين وإذا كان كذلك وسئلت الزوجة عن نيتهاء فقالت: ما 
أردت الطلاق» لم تطلقء فإن أكذبها الزوج طلقت بإقراره أنها قد نوت» وإن قالت: 
أردت الطلاق» طلقت فإن أكذبها كان القول قولها مع يمينهاء لأن النية باطنة لا تعرف 
إلا من جهتها . 
وقال أبو سعيد الإصطخري: القول قول الزوج مع يمينه» ولا يصدق قولها في وقوع 
الطلاق عليه كما لو ادعتهء» وكما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالقء» فقالت: قد 
دخلتء وهذا خطأء لأن تعليق الطلاق بما يعتبر فيه نيتهاء أخفى من تعليقه بحيضهاء 
فلما كان لو قال لها إذا حضت فأنت طالق» فقالت: قد حضتء قبل فيه قولهاء وإن 
أكذبهاء فأولى أن يقبل قولها فيما تعلق من نيتهاء لأن إقامة البينة على نيّتهاء أشد 
تعذراً من إقامتها على حيضهاء لاستحالة تلك وإمكان هذهء وخالف قوله لها: إن 
دخلت الدار فأنت طالق فتدعي دخولهاء فلا يقبل قولهاء لآنه يمكنه إقامة البينة على 
دخولها. 
فصل 
وأما القسم الرابع: وهو أن يكون بذله كناية وقبولها صريحاً فصورته: أن يقول لها 
اختاري نفسك أو أمرك بيدك». فتقول قد طلقت نفسيء فتعتبر نية الزوج ولا تعتبر نية 
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الزوجةء لأن كناية الزوج تفتقر إلى النية» وصريح الزوجة لا يفتقر إلى النية» فإن قالت 
أردت الطلاق طلقتء وإن قال لم أرده» لم تطلق. وإن جن أو مات قبل أن تعلم 
إرادته» لا تطلق وكان لها ميراثها منهء لأن إرادته مجوزة والطلاق لا يقع بالشك» فلو 
قال لها: أمرك بيدك فأراد به طلاقها في الحال» ولم يجعله بذلاً يقف على قبولها. قال 
الشافعي في كتاب «الإملاء»: لم تطلق» لأن هذا القول منه إذا اقترن بالإضافة إليها 
صار صريحاً. في جعل الطلاق إليهاء وتعليقه بقبولهاء فلم يقع إلا به» ويحتمل أن يقع 
به الطلاق» لأنه من كناياته الجاري مجرى قوله: قد ملكتك نفسك» وتزوجي من شئت 
فيقع به الطلاق إذا نواه» ولكن لو قال لها: طلّقي نفسك وأراد به وقوع الطلاق عليها 
من غير أن يقفه على قبولها وتطليقها لنفسها لم تطلق إلا أن تطلق نفسهاء لأنه لا 
يحتمل غيره. 
فصل 

ولو قال لها: إن أحببت فراقي» فأمرك بيدك» لم تطلق إذا طلقت نفسهاء حتى تقول 
قبل الطلاق قد أحببت فراقك» ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذٍء لأنه مقيد بهذا الشرط ولو 
قال لها: إذا مضت سنة فأمرك بيدك» أو قال لها: إذا قدم زيد فأمرك بيدك لم يجزء 
لأنه تمليك مؤجل» وبذل منتظرء فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة» أو بعد قدوم زيدء 
لم تطلق لبطلان التمليك» وفساد البذل». ولكن لو قال: أمرك بيدك تطلقين نفسك بعد 
سنة أو إذا قدم زيدء ففيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في «الإملاء» وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني أنه جازء 
كايا لقع الطلاف: بالضمة» :وله [ذا :عضت لين أو فلم رين أن تعجل طلاميا فإن 
أخرته لم تطلق. 

والقول الثاني: نص عليه في الجديد» وهو الأصح لا يجوز تغليباً لحكم التمليك» 
الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظرء » ولا بصفة متوقعة» فإن طلقت نفسها عند مضي 
السنة» وقدوم زيد لم تطلق. لبطلان التمليك» والله أعلم . 

مسألة: قال" الشَافِعِي: (لا غلم علافا أَنَهَا إِنْ طَلَقَت تَفْسَهَا كَبْلَ أن يَتَمَرََا مِنَ 
الْمَجْلِسِ وَتَحدث قَظعاً لِدَاِكَ أن الطّلَاقَ يَقَمُ عَلَيْهَا ان يُقَالَ لِهَذا الْمَوْضِع 
إِجْمَاعَ . 

قال الماوردي: إذا جعل إليها طلاق نفسها فهو تمليك» يراعى فيه تعجيل القبول» 
والقبول أن تطلق نفسها فتملك بتعجيل الطلاق ما ملكهاء وإذا كان كذلك فقد قال 
الشافعي ها اهنا: إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو يحدث قطعا لذلك» 
وقع الطلاق عليهاء فجعل وقوع الطلاق عليها مقيداً بشرطين: 
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أحدهما: أن يكون قبل افتراقهما عن مجلسهما. 

والثاني : أن يكون قبل أن يحدثا ما يقطع ذلك من قول أو فعل» فلم يختلف 
أصحابنا أنها متى طلقت نفسها بعد افتراقهما عن المجلسء. لم تطلق» ومتى طلقت 
نفسها في المجلس بعد أن حدث تشاغل بغيره من كلام أو فعال لم تطلق. 

واختلف أصحابنا هل يكون خيارها ممتداً في جميع المجلس أو يكون على الفور؟ 
على وجهين: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه ها هناء وفي «الإملاء» أنه ممتد في جميع المجلس» 
فمتى طلقت نفسها فيه طلقت» وإن تراخى الزمان. 

والوجه الثاني : وهو قول أب إسحاق المروزي والمحققين من أصحابنا : أنه على 
الفور في المجلسء لأنه قبول تمليك» فأشبه القبول في تمليك البيع والهبة» وإطلاق 
الشافعي من محمول على هذا الشرط». لأن أصوله مقررة عليه» ولأنه ذكر الإجماع فيه 
أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة» كان إجماعاً ولا يكون إلا أن يتعجل على الفور 
من غير مهلة. 

وقال مالك في إحدى روايتيه: لها أن تطلق إلى شهرء وفي الرواية الثانية: ما لم 
تمكنه من وطئهاء وكلا القولين مردود ومدفوع بما ذكرنا من التعليل. 

فصل 

وإذا ملكها طلاق نفسهاء ثم رجع في التمليك» قبل أن تطلق نفسها صح رجوعه 
وبطل تمليكه» فإن طلقت نفسها لم تطلق» وقال أبو حنيفة ومالك وأبو علي بن خيران 
من أصحابنا: ليس له الرجوع» وإذا طلقت نفسها بعد رجوعه طلقتء استدلالاً بأنه 
طلاق معلق بصفة» فلم يملك الزوج الرجوع فيه» كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فإنه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار. 

ودليلنا هو أنه تمليك للطلاق لوقوفه على قبولهاء وللمالك وبعد بذله أن يرجع فيه 
قبل قبوله منه» كما يرجع في بذل الهبة والبيع» قبل قبولهما منه» وخالف تعليق طلاقها 
بدخول الدارء لأنه لا يقف على قبولهاء وليس لها إبطال ذلك على نفسهاء فلم يكن له 
إبطال ذلك عليهاء وليس كالتمليك الذي لها أن تبطله على نفسهاء فكان له إبطاله 
عليهاء وإذا صح رجوعه كما ذكرناء فمتى طلقت نفسها بعد علمها برجوعه» كان في 
وقوع طلاقها وجهانء من الوكيل في القصاص إذا لم يعلم بالرجوع حتى اقتص والله 
أعلم . 

مسألة: قَال7" الْمُرَنُِ: «وَقَالَ فِي الإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائْل مَالِكِ: وَإِنْ مَلَكَ أَمْرَهَا غَيْرُهَا 
َهَذِهِ وكَالَةٌ مَتَى أَوْقَمَ الطَلاقَ وَقَعَ وَمَتَى شَاءَ الرَّوْجٌ رَجَعَ) . 
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قال الماوردي: وهذا كما قال والوكالة فى الطلاق جائزة» لأن فاطمة بنت قيس 
طلقها وكيل زوجهاء بمشهد رسول الله كله فأمضا ولأنه لما جازت الوكالة في 
النكاح مع تغليظ حكمه كان جوازها في الطلاق أولى» فإذا وكل رجلاً عاقلاً جازء 
شواء كان خرا اوعدا «مملما أو كاقراء ول يجوز أن يوكل جيرا ولا صعيرا أنه 
لا حكم لقولهماء وفي جواز لامرأة وجهان مضيا في الخلع» ثم الوكالة على ضربين: 

أحدهما: أن تكون مطلقة وهو أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي فلانة» فله أن 
يطلقها على الفور والتراخي بخلاف ما لو ملكها الطلاق لنفسهاء لأن هذه نيابة وذاك 
تمليك» فإن ذكر له من الطلاق عدداً لم يتجاوزه» فلو قال له: طلقها ثلاثاً فقال لها: 
أنك طالق كلاثا : طلقت ثلاثا؛ ولو قال لها أت طالق ؤتوق: أن 'يكون خلاتا فيه 
وجهان: 

أحدهما : تطلق ثلاثاً» لأن نية الثلاث تقوم مقام التلفظ بالثلاث. 

والوجه الثاني: لا تطلق ثلاثاً ولا تقوم نيته مقام نية الزوج» لأن الزوج مدينٌ في 
الطلاق معمول على نيته فيه» والوكيل غير مدين في الطلاق فلم يعمل على نيته فيه 
وهكذا لو طلقها الوكيل بالكناية مع النية» كان على هذين الوجهينء فلو وكله أن 
يطلقها ثلاثاً فطلقها واحدة» ففي وقوعها وجهان: 

أحدهما: يقعء لأنه بعض ما وكل فيه. 

والوجه الثاني: لا يقع لأنه وكل في طلاق بائن» وهذا الطلاق غير بائن فصار غير 
ما وكل فيه» فلو وكله أن يطلقها واحدةء لم تقع الثلاث» وفي وقوع الواحدة وجهان: 
لو وكله في طلاق واحدة من نسائه ولم يعينها له ففيه وجهان: 

أحدهما: أن أيتهن طلقها صحء لأن وقوع الطلاق المبهم جائز» فكان التوكيل فيخ 
جائزاً . 

والوجه الثاني: أنه يجوز أن يطلق واحدة قبل أن يعينها الزوج» فءن طلق واحدة 
منهن قبل تعيينها لم تطلق» لأن إبهام الطلاق من جهة الزوج يجوزهء لأنه موقوف على 
خياره في التعيين» ومن جهة الوكيل لا يجوز لأنه غير موقوف على خياره في التعيين. 

فصل 

والضرب الثاني: أن تكون الوكالة مقيدة» وهو أن يوكله في طلاقها على صفةء وهو 
أن يأمره أن يطلقها في يوم الخميسء فلا يجوز أن يطلقها إلا فيه فإن طلقها في غيره 
لم تطلق» أو يأمره أن يطلقها للسّنَّة فإن طلقها للبدعة لم تطلق» أو يأمره أن يطلقها 
للبدعة؛ فإن طلقها للسنة لم تطلق» فلو قال له: طلقها إن شئت لم يقع طلاقه حتى 
يقول قد شئت ولا يكون إيقاعه للطلاق مشيعئة منهء لأنه قد يوقع الطلاق بمشيئة وغير 
مشيئة» والمشيئة لا تعلم إلا بالقول. وليس من شرط مشيئته الفورء بخلاف ما لو علق 
الطلاق بمشيئتهاء لأن تعليقه للطلاق بمشيئتهاء تمليك فروعِي فيه الفورء وتعليقه 
للطلاق بمشيئته صفةء فلم يراع فيها الفورء ولأنه جعل إليها طلاقها إذا شاءء فلما جاز 


54 كِتَابُ الطََلّاقٍ 


أن يطلقها على الفور والتراخي جاز أن تكون مشيئته مع الطلاق المتراخي» لكن من 
صحة مشيئته أن يخبر بها الزوج قبل طلاقه فإن أخبر بها غيره ثم طلق لم يقعء لأنه إذا 
كان إخباره بها شرطاًء كان إخبار الزوج بها أحق. وأولى أن يكون شرطأء فلو قال له: 
طلقها إن شاءت؛ روعيت مشيئتها عند عرض الوكيل الطلاق عليهاء فإنه لا يجوز أن 
يطلقها إلا بعد عرض الطلاق عليها وسؤالها عن مشيئتهاء فتصير حينئذٍ مشيئتها معتبرة 
على الفورء فإن عجلها وقع الطلاق» وإذا أوقعه الوكيل بعدهاء سواء أوقعه على الفور 
أو على التراخي» فإن تراخت مشيئتهاء لم يقع الطلاق بعدهاء لفساد المشيئة. 
فصل 

وليس للوكيل في الطلاق أن يوكل غيره فيه» فإن وكل وكيلين في طلاق زوجة 
واحدة وجعل إلى كل واحد منهما أن يطلقهاء فأيهما سبق بطلاقها ثلثاًء بطلت وكالة 
الآخر ولو جعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها واحدة فإذا سبق أحدهما فطلقها واحدة 
لم تبطل وكالة الآخر وجاز له أن يطلقها أخرىء والفرق بينهما ما صح. وهكذا لو 
وكل واحداً في طلاقها ثلاثا ثم بادر الزوج فطلقها ثلاثا بطلت الوكالة. 

ولو طلقها الزوج واحدة» كانت الوكالة بحالها في الطلقتين الباقيتين» وإن طلقها 
الوكيل ثلاثاً وقع منهما طلقتان» لأنهما الباقيتان من طلاق الزوج» بعد الواحدة التي 
أوقعها ولو وكله في طلاقها واحدة ثم طلقها الزوج واحدة» لم تبطل الوكالة ما لم 
تنقض العدة»ء فإن طلقها الوكيل واحدة في العدة» طلقت سواء راجعها الزوج من 
طلقته؛ أو لم يراجع. فلو انقضت عدتها من طلقة الزوج ثم استأنف نكاحها ففي بقاء 
الوكالة وجواز طلاق الوكيل لها وجهان: 

أحدهما : الوكالة باقية وطلاق الوكيل لها واقع. 

والوجه الثاني : أن الوكالة قد بطلت وطلاقه غير واقع» وهذان الوجهان من اختلاف 
قولبه في عقد الطلاق في نكاح». هل يجوز أن يقع في غيره أم لا. 

فصل 

فإذا رجع الزوج عن الوكالة أو جن أو ماتء لم يكن له أن يطلقء فإن طلق لم 
يقع» فلو لم يعلم الوكيل بجنون موكله أو موته فطلق» لم يقع طلاقه. لأن الطلاق لا 
يصح أن يقع عن زوج ميتء» أو مجئونء. ولو لم يعلم الوكيل برجوع الزوج حتى طلق» 
كان في وقوع طلاقه قولان من اختلاف قوليه في الموكل في القصاصء إذا اقتص قبل 
العلم بالعفو. 

سنال 970 الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ جَعَلَ لَهَا أناتظلق نقنها تاثا مَطلَّقَتْ واد إن لَهَا 
ذَّلِكَ) . 
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قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها 
واحدة» طلقت واحدةء وقال مالك إذا قال طلّقي نفسك لا فطلقت واحدة لا يقع 
شيء وإذا قال: طلقي واحدة فطلقت ثانا وقعت الثلااث» وعنه لا تطلق استدلالاً بأن 
قبولها بعض ما ملكها موجب لفساد القبول» وبطلان التمليك كما لو باعها عبدين بمائة 

ودليلنا هو: أن من ملك إيقاع الطلاق الثلاث ملك إيقاع الطلقة الواحدة كالزوج. 

وأما استدلاله بتبعيض القبول في البيع» فإنما لم يصحء لأن البذل إنما كان في 
مقابلة ثمن لم يحصل له بالتبعيضء» فلذلك لم يصح قبول البعضء ولولا الثمن لصحء 
ألا ترى لو وهب لها عبدين» فقبلت إحداهما صحء فكذلك الطلاق. 

فصل 

فإذا جعل إليها أن تطلق نفسها واحدة» فطلقت نفسها ثلاثاً» طلقت واحدة. وقال 
أبو حنيفة : لا تطلق. لأن ما عدلت إليه غير مأذون يه» فلم يجز. 

ودليلنا هو: أنه إذا اجتمع في طلاقها مأذون فيه وغير مأذون فيه» لم يمنع غير 
المأذون فيه من وقوع المأذون فيه» ما لو جعل إليها طلاق نفسهاء فطلقت نفسها 
وضرائرهاء وادعى فيه أن الواحدة لا تتميز عن الثلاث» غير صحيح لأن المأذون فيه 
متميز عن غير المأذون فيه وربما حكي هذا القول عن أبي حنيفة والأول عن مالك . 

مسألة: قَالَ”'' الشَافِعِيٌ : «وَقَالَ فيه وَسَوَاءٌ قَالَتْ طلَّقْدُكَ أَوْ طَلَّقْتُ تفي إِذَا أَرَادَتْ 
طلاقا»). 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا جعل إليها طلاق نفسهاء فإن قالت قد طلقت 
نفسي» طلقت وكان هذا صريحاً لا يفتقر إلى نيتها . 

وإن قالت: قد طلقتك كانت كناية يقع به الطلاق إذا نوته» وقال أبو حنيفة: لا يقع 
به الطلاق وإن نوته» وتلحضي الكلدم في هده المسألة. 

مسألة: قَالَ”" الشَافِعِيُ: «وَلَوْ طَلَقَ بِلِسَاتِهِ وَاسْتَفْنَى بِقَلَبِهِ لَرِمَهُ الََّلَاقٌ وَلَمْ يَكْنْ 
الاسْيَثْنَاءٌ م إلا بِلِسَانْه) . 

قال الماوردي: اعلم أن الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يصح مضمرا ومظهرا. 

والثاني: ما لا يصح مضمراًء ولا مظهراً. 

والثالث: ما يصح مظهرا ولا يصح مضمرا. 

فأما ما يصح إظهاره وإضماره فهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق» أو أمكن أن 
يكون حالاً للمطلقة» فالذي يجوز أن يكون صفة للطلاق مثل قوله: أنت طالق من 
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وثاق» أو مسرحة إلى أهلكء أو مفارقة إلى المسجد فإن أظهره بلفظه صح وحمل عليه 
في الظاهر والباطن» ولم يلزمه الطلاق» لأنه وصفه بما يجوز أن يكون من صفاته» في 
غير الطلاق فلذلك لم يقع به الطلاق» وإن لم يظهره في لفظه وأضمره في نيته صح 
إضمارهء ودين فيه ولم يلزمه الطلاق في الباطن» اعتباراً بالمضمرء ولزمه الطلاق في 
الظاهرء اعتباراً بالمظهرء وأما الذي يمكن أن يكون حالاً للمطلقة فمثل قوله أنت طالق 
إلى رأس الشهرء ولو دخلت الدارء أو إن كلمت زيداًء فإن أظهر ذلك بلفظه عمل عليه 
في الظاهرء ولم يقع عليها الطلاق إلا على الحال التي شرطهاء وإن أضمره بقلبه» ولم 
يظهره بلفظه دين فيه» وفي الباطن فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرطء اعتباراً بإضماره 
ولزمه الطلاق في ظاهر الحكم اعتبارا بإظهاره» فهذا ضرب. 
فصل 

وأما ما لا يصح إضماره ولا إظهاره» فهو ما كان فيه إبطال ما أوقع ونفي ما أثبت» 
كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء أو أنت طالق إلا أنت» فالطلاق واقع والاستثناء 
باطل في إطهاره باللفظ وإضماره بالقلب» لأن ”رقع الطلاك يكم من رفعهة لا سيما 
مع قول النبي وَكة: «ثلاثٌ جَدَّهْنَّ جَدَّ وَهَرْلُهُنَ جَدَّ النَكَاحُ والطللّاق وَالْعِنَاقُ)70" . 


والفرق بين هذا حيث بطل وبين الضرب الأول حيث صح: أن ذاك صفة محتملة 
وحال ممكنة» يبقى معها اللفظ على احتمال مجوزء وهذا رجوع لا يحتمل ولا يجوز 
وإذا بطل هذا الاستثناء بما عللناء وقع الطلاق ظاهراً وباطناً . 

فصل 

وأما الضرب الثالث: وهو ما يصح إظهاره ولا يصح إضماره» فهو الاستثناء من 
العدد. أو الشرط الواقع بحكم ا فالاستثناء من العدد. أن يقول: أنت طالق 
ثلاثاً إلا اثنتين والشرط الرافع لحكم الطلاق» أن يقول: أنت طالق إن شاء الله فإن 
أظهره في لفظه متصلا بكلامه صحء وكان محمولا عليه في الظاهر والباطن» فلا يلزمه 
الطلاق إذا قال: إن شاء الله ويقع عليها طلقة واحدة., إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
اثنتين» لأن بعض الكلام مرتبط ببعض» فأوله موقوف على آخرهء وهو كلام لا ينقض 
عه سما نضح ولرالم كلفط بهذ الا بكناء ء بلسانه وأضمره بقلبه ونوى بقوله: أنت 
طالق. أن بكوة معلقا بنشيعة اش :أو قال :انك ظطالق تنا ونوض لل اثنتين» لم يصح 
ما أضمره من الاستثناء بمشيئة الله» ومن العددء ووقع الطلاق ثلاثاً في الظاهر 
والباطن» وإنما كان صحيحاً مع الإظهار مع الإضمارء لأن حكم اللفظ أقوى من النية» 
لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ من غير نية» ولا يقع لمجرد النية من غير لفظء فإذا 
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تعارضت النية واللفظء يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفهء فوقع الطلاق 
وبطل الاستثناء . 

فلو قال: وله أربع نسوة: أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح 
استثناؤه من طلاقهن» مظهراً 0 إن استثناها ظاهراً بلفظه لا في 
الظاهرء ولا في الباطن». ولا يقع طلاقها إن استثناها» باطناً بنيته في الباطن» وإن كان 
واقعاًء وإن كان واقعاً في الظاهرء ولكن لو قال للأربع: أنتن يا أربع طوالق» وأراد 
إلا واحدة فإن استثناها بلفظه صحء وإن عزلها بنيته لم يصحء كالاستثناء من العدد لأنه 
قد صرح بذكر الأربع» ولم يصرح بذكرهن فيما تقدمء فلو قال لزوجته: أنت طالق 
وأراد بقلبه الإشارة بالطلاق إلى إصبعه دون زوجته لم يقبل منه في ظاهر الحكم» 
واختلف أصحابنا هل يدين في باطن الحكم فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يدين فيه لاحتمله. 

والثاني: وهو أصح: لا يدين فيهء ويلزمه الطلاق في الظاهر والباطن جميعاً 
لأمرين: 

أحدهما: أن الإصبع لا يتوجه إليها طلاق انفصالء» ولا طلاق تحريم. 

والثاني: أنه أوقع طلاقاً على أن لا يكون طلاقاً فصار كقوله: أنت طالق إلا أنت» 
والله أعلم. 

مسألة: قَالَ”'' الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَ أنتِ عَلَيّ حَرَامْ يُرِيدُ تَحْرِيمَهًا بلا طَلَاق فَعَلَيْه 
كَمَّارَةُ يَمِينِ لأن اللي ل حَرَمَ جَارِيَِهِ كَأَمَرَ بكَفَّارَة يَمِينِ (كَالَ الشَّافِِيُ) رَحِمْهُ الل 
لأَنْهُما َحْرِيمْ فَرْجِين حِلَيْنِ بِمَا لَمْ يَسْرُمَا بدا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرامء فإن أراد 
به الطلاق» كان طلاقاً يقع من عدده ما نواه» من واحدة أو اثنتين أو ثلاث» وإن لم 


/ا” 


ينو عدداًء كانت واحدة رجعية» وإن أراد به الظهار كان ظهاراً» وإن أراد به الإيلاء لم 
يكن إيلاءً» لأن الإيلاء يمين» لا ينعقد بالكناية وأن أراد يه تحريم وطتها لم يحرمء 
ولزمه كفارة يمين» وإن لم يكن له إرادة لم يتعلق به طلاق ولا ظهار ولا تحريم» وهل 
تجب به كفارة يمين أم لا؟ على قولين ذكرهما في «الإملاء»: ولو قال لأمته: أنت علي 
حرام» فإن أراد به عتقهاء عتقت وإن أراد تحريم وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين» 
وإن لم يكن أرادء لزمته كفارة يمين قولاً واحداً . 

ومن أصحابنا من قال على قولين كالحرة» ومنهم من خرج الحرة والأمة في وجوب 
الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة أقاويل: 
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أحدهما: تجب في الحرة والأمة. 

والثاني: لا تجب في الحرة ولا في الأمة. 

والثالث: تجب في الأمة» ولا تجب في الحرة» لأن التحريم في الأمة أصل» وفي 
الحرة فرع ولا ينعقد به الأحوال كلها يمين» هذا مذهبنا. 

وقد اختلف الصحابة ثم التابعون ‏ رضي الله عنه ‏ في لفظ التحريم الذي يوجب إذا 
فقدت فيه الإرادة على ثمانية أقاويل: 

أحدها: ما حكي عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنها يمين يجب بها إذا حنث كفارة 
يمين» وبه قالت عائشة والأوزاعي. 

والثاني: ما حكي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنها طلقة رجعية» وبه قال الزهري. 

والثالث: ما حكي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يكون ظهاراً تجب به كفارة 
الظهار وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس» وبه قال: سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل. 

والرابع: ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه يكون طلاقاً لا تحل منه إلا بعد 
زوج» وبه قال: زيد بن ثابت وأبو هريرة» وابن أبي ليلى ومالك. 

والسابع : ما حكي عن النخعي أنها طلقة بائن» وبه قال: الحكم بن عبينة» وحماد بن 
أبي سليمان وسفيان الثوري. 

والثامن: ما حكي عن أبي حنيفة: أنه يكون إيلاء» يؤجل فيه أربعة أشهرء فإن 
وطىء فعليه كفارة يمين» وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر طلقت طلقة بائنة» فيصير 
قوله موافقاً لقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنها يمين» ثم يزيد عليه بما يعلق عليها من 
حكم الإيلاء» ويقول إنه لو حرم طعامه أو ماله على نفسه كان يمينا يلزمه بها كفارة 
يمين ولا يلزمه عند الشافعي» بتحريم طعامه وماله كفارة. 

واستدل أبو حنيفة على أن التحريم يمين يوجب ما ذكره من الإيلاء والكفارة بقوله 
0 كايا لين لِمَ ْم مآ أل نَّهُ َك يدق مرْصَات أوَنِمكَ ونه عَفُودُ يحم هد وض 

نَّهُ لي عله يَميك 4 [التحريم: ١‏ ؟]. فكان استدلالاً بذلك من وجهين: 

أحدهما : أن الذي حركه على نفسه مختلف فيهء فحكى عروة وابن أبي مليكة» أنه 
حرم العسل على نفسه لأنه كان يشربه عند بعض نسائهء فقالت الباقيات: نجد منك ريح 
المعافير» والمعافير صمغ العرفطء لأن من النحل ما يكون يرعاهء فيظهر فيه ريحهء 
وكان يكره ريحهء فحرمه على نفسه ثم كمّر. 

وحكى الحسن وقتادة» أنه حرم مارية على نفسهء لأنه كان خلا بها في منزل 
حفصة» فغارت فحرّمها ثم كمرء فدل على وجوب الكفارة في الإماء والطعام» وكفارة 
اليمين تجب في الإماء. 

والثاني: أن الله تعالى قال: لقَدَ وض أَنَّهُ ل يله أَِمَيَكْم4 فدلّ بهذا النص على أن 
التحريم على يمين» وبما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهماء أن 
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النِيَ ل قَالَ: «الْحَرَامُ يَمِينّ تُكَفَّرها'؟ وهذا نص . 

ولأن ما أوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة» كانت يميناً توجب الكفارة في 
الطعام والمال كالحلف بالله تعالى. 

ودليلنا قول الله تعالى: طيَأيًا ألئَيُ د غم م1 أل لله يَيتى مَنييَاتَ ك4 فأنكر 
الى على 0ه نبيّه يَِلِ ما أحله له فدل على أن التحري يم لم يقع فبطل به قول من جعله 
طلاقاً وظهار!: وقوله تعالى > وقد وض أنه لك َه ا ال 
الله له بيمين حلف بهاء فعوتب في 0 وأمر بالكفارة في اليمين» ولم يكن 
التحريم يميناًء لأن اليمين إنما يكون خبراً عن ماض ووعداً بمستقبل» فلم يجز أن 
يكون يميناًء ويدل على ما قلناه ما روي عن عائشة رضي للها عنها بقانت 4 الى :رول 
الله يي مِنْ نِسَائِه شَهْرآء وَحَرّمَ جَارِيئهُ يَؤما بِيّمِين) وَكمْرَ عَنْ تَحْرِيِمِهِ. فبطل بهذا أن 
يكون التحريم تمشاء أو تفن مولي وأخبرت أنه كفر عن تحريم الجارية دون العسل» 
ويدل عليه من طريق الاعتبار» أن كل لفظ عربي عن اسم لله تعالى وصفته لم تنعقد به 
اليمين» قياساً على كنايات الطلاق والعتاق وسائر الكلام. 

فأما الجواب عن الآية فهو ما قدمناه من الاستدلال بهاء وقد روى الحسن وقتادة 
والشعبي أنه حرم مارية عن نفسه بيمين حلف بها. 

وأما حديث ابن عباس عن عمر» فقد رواه عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وقد ذكر الدارقطني أن ابن محرز ضعيف» ولم يروه عن قتادة 
على أنه يحمل قوله: «الْحَرَامُ يَمِينٌ تُكَمَرْه("©, أي في الحرام كفارة يمين» وأما القياس 
بالمعنى في الأصل أنه خالف الله تعالى فانعقدت به اليمين. 

والة +1016 الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ قَالَ كل مَا أَمْلِكُ عَلَيَّ حَرَامٌ يَعِْي امْرَاأتَهُ وَجَوَارِيَه 
وَمَالَهُ كمَّرَ عَنِ الْمَرْأةٍ وَالْجَوَارِي كََارََ يَمِينِ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُكَفَرْ عَنْ عَنْ مَالِه). 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا حرم على نفسه ما يملك من نسائه وجواريه 
وأمواله» فلا كفارة عليه في الأموال لما ذكرناء وأنه لا حرمة له ولا تغليظ ولا حد في 
تناول محظورهء وأما نساؤه وجواريه» فإن أراد تحريم وطئهن لزمته الكفارة» وفيها 
قولان: أحدهما: وهو قوله في القديم» وظاهره نصه ها هناء عليه كفارة واحدة» لأن 
لفظة التحريم واحدة. 

والقول الثاني: عليه لكل واحدة من نسائه وجواريه كفارة» اعتباراً بأعدادهن» لأن 
كل واحدة منهن محرمة» ومثله من ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة كان فيما يلزمه 
من الكفارة قولان: 

أحدهما: كفارة واحدة., لأن اللفظة واحدة. 
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والثاني : أربع كفارات» باعتبار أعدادهن لأن كل واحدة منهن محرمة أنه مظاهر من 
كل واحدة منهن 

وسكذا قة كز تناع كاي امدق فاو عنما اباد هع الح تر لان 

أحدهما: حد واحدء لأن اللفظة واحدة. 

والثاني : يحد لكل واحد حدء لأنه مقذوف في عيشه. 

وأما إذا حرمهن غير مريد لتحريم وطئهن» ففي وجوب الكفارة قولان: على ما 
مضى : 

أحدهما: لا كفارة فيه» ويكون لفظ التحريم كناية في وجوب الكفارة» لا يتعلق به 
مع فقد الإرادة حكم. 

والقول الثاني: أنه صريح في وجوب الكفارة مع فقد الإرادة» فيجب عليه به 
الكفارة. واختلف أصحابنا فيما يلزمه منهاء فمذهب جمهورهم إلى أنها على قولين كما 
لو أراد به تحريم وطئهن: 

أحدهما: كفارة واحدة. 

والثاني : بأعدادهن . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب عليه كفارة واحدة» قولاً واحداًء وفرق بينهما 
بأنه في إرادة التحريم» يحرم لكل واحدة منهن» فجاز اعتبار الكفارة بأعدادهن» ومع 
فقد الإرادة» فالحكم في الكفارة متعلق باللفظ دونهن» فلم يكن لاعتيار عددهن وجه» 
فلزمه كفارة واحدة» والله أعلم. 

مسألة: كَال7'' المزني: «وَقَالَ فِي الإمْلَاءِ وَإِنْ نَوَى إِصَابَة قُلْنَا أَصِبْ وكفر». 

قال الماوردي: إنما أراد الشافعي بهذاء وأن جوز تقديم الكفارة في تحريم 
الوطياه 

الفرق بينه وبين الظهار لأنه في الظهار تجب عليه تقديم الكفارة على الوطءء 
ويعضي الله تعالى إن أخرهاء لقول الله تعالى: لصَحريرٌ وَقَبََِّ من قبل أ أن بسَمآمأ» 
[المجادلة: *] ويجوز له في تحريم الوطء أن يقدم الإصابة ويؤخر الكفارة» وإن تقدم 
وجوبها على الإصابة» وجاز تعجيلها لأنها غير مقيدة بشرط . 

فصل 

فلو قال لنسائه: أنتن علي حرام يريد تحريم وطئهن» إن أصابهن فلا كفارة عليه في 
الحال حتى يصيبهن» لأنه جعل التحريم مشروطاً في نيته بإصابتهن» فإذا أصابهن وجبت 
الكفارة عليه حينئذٍ ويقبل ذلك منه في الظاهر والباطن» بخلاف ما ينويه من شروط 
الطلاق» الذي يقبل منه في الباطن دون الظاهرء لأن هذا مما يختص بوجوب الكفارة 
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التي هي من حقوق الله تعالى التي يدين فيهاء فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن» 
وليس كالكلام الذي يتعلق به حق لآدمي» فجاز أن يختلف فيه حكم الظاهر والباطن» 
والله أعلم بالصواب. 

كين الشَّافِعِي : «وَلَوْ قَالَ كَالْمَيتَةِ وَالدّم قَهُوَ كَالْحَرَام). 

قال الماوردي: إذا قال لزوجته أو لأمته: أنت عليه كالميتة والدم» أو كلحم 
الخنزير» فهذا قد يستعمل في كنايات الطلاق والظهار والعتق» فإن أراد به طلاقاً أو 
ظهاراً أو عتقاً صحء وإن لم يرد به ذلك فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام. 

أحدها: أن يريد به تحريم الوطىء» فيكون كناية فيه فتجب به الكفارة» لأنه إذا كان 
كناية في الطلاق فأولى أن يكون كناية في تحريم الوطء تجب به الكفارة» وإن لم يقع 
به التحريم» كقوله أنت على حرام» يريد تحريم الوطء. 

والقسم الثاني: أن يريد به لفظ التحريم» فيجعله قائماً مقام أنتعلي حرام» فإن قلنا 
إن الحرام صريح في وجوب الكفارة» كان هذا كناية عنه» لأن الصريح يكنى عنهء 
فيصير بالنية جارياً مجرى قوله: أنت علي حرامء فتكون الكفارة به واجبة» وإن قلنا إن 
الحرام كناية في الكفارة لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكم» فلا شيء عليه في هذاء لأن 
الكناية ليس لها كناية. 

والقسم الثالث: أن لا يريد شيئاً فلا شيء عليه لأن الكناية مع فقد الإرادة لا 
يتعلق بها حكم, والله أعلم بالصواب. 

فصل 

وإذا قال لزوجته وهي محرمة» أو حائض أو في عدة عن طلاق رجعيء» أو في ظهار 
لم يكفر عنه: أنت علي حرام» يريد تحريم وطئها لم تجب عليه كفارة» لأن وطأها 
محرم عليه» وهكذا لو قال لأمته» وقد زوجها أو كاتبها. أنت على حرام» يريد تحريم 
وطئهاء لم تلزمه الكفارة» لأن وطئها محرم عليه» وإن قال ذلك لهما: وهما على 
الحال التي ذكرناء لا يريد تحريم وطئهاء فإن جعلنا اللفظ صريحا في وجوب الكفارة 
وجبت عليهء لأن الحكم يصير معلقاً باللفظ وأن جعلناه كناية فيهماء لم تجب عليه. 

فصل 

وإذا قال لزوجته: فرجك علي حرام أو قال: رأسك على حرام فهما سواء وليس 
لذكر الفرج زيادة حكم» لأنه بعضها كرأسهاء فدخلا في قوله: أنت علىٌ حرام» فجرى 
عليه حكمه وإن كان لفظ التحريم أعم» فإن أراد بتحريم الفرج والرأس تحريم الوطءء 
لزمته الكفارة وإن لم تكن له إرادة فعلى قولين» ولو قال بطنك عل حرام» كان صريحاً 
في وجوب الكفارة لانتفاء الاحتمال عنه. 
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ولو قال: أنت على حرام طالق» ولا نية له طلقت» ولم تلزمه الكفارة» وصار ما 
تعقب التحريم من الطلاق تفسيراً له» ولو قال: أنت علي حرام وأنت طالق» لم يصر 
الطلاق تفسيراً لاستثنافه بلفظ مبتدأء ولزمته الكفارة في التحريم» على أحد القولين. 

ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ولا نية له كان مظاهراً ولم تلزمه بالتحريم 
كفارة» لأنه قد تفسر إطلاقه» بقوله: كظهر أمي» فيكون ظهاراء ولا يكون طلاقا. 

والثاني : أن يريد» الطلدق يكوله: أنت على حرامء 0 

ال 0 الشّافعِيُ : «قَأَما م ما لا يُشْبِهُ الطَلَافَ مِثْلَ قو َارَكَ اللّهُ فيكِ أو اسْقِيني 
أَوْ أظعميني أَرْ ازويني أَوْ رَدِِيٍ وَمَا أشْبة 0 وَإِنْ د 
ِمَا لا يُنْبِهُ الطَلَاقَ أَجَرْتُ أَنْ يُطَلّقَ في نَفْسِهِ). 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الألفاظ في الطلاق تنقسم ثلاثة أقسام : صريح وقد 
مضىء» وكناية وقد تقدم» وما ليس بصريح ولا كناية» وهو هذاء كقوله: أطعميني أو 
اسقيني أو زوديني وما أحسن عشرتك وما أظهر أخلاقك. وما جرى مجرى هذه 
الألفاظ التي توضع للفرقة وإ حي بع سيد فلا يقع بها الطلاق» سواء نواه أو 
لم ينوه لأن الطلاق لوقوع بما لا يتضمن معنى الفرقة. لوقع بمجرد النية» وقد رددنا 
على مالك في إيقاعه الطلاق بمجرد النية» في إحدى الروايتين عنه» وهو قول محمد بن 
سعيرين»: 

فأما إذا قال لها: اطعمي أو اشربي» كان كناية يقع به الطلاق» إذا نواه. 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يكون كناية» كما قال اطعميني واسقيني» وهذا فاسد 
لأن قوله اطعمي واشربي» يتضمن معنى البعدء لأن معناه عن مالك وَاشري شرابك 
رهى,تتتل ذلك في الأغلب» إذا تخلك ف زوع وقوله اطعميت واسقيني» إذنا ليا 
وتقريب» فجرى هذا مجرى قوله اقري» وليس بكناية وجرى ذلك مجرى قوله اذهبي» 
وهي كناية» ولو قال: تجرعي وتفصصيء كان كناية» وافق عليه أبو إسحاق» ولو قال: 
جرعيني وغصصيني كان فيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: لا يكون كناية» كما لو قال: اطعمني واسقيني. 

والثانى: يكون كناية» لأن معناه جرعنى فرقاك. وغصصتينى لبعادك» ولو قال لها: 
بدك الله فك لذ مكرن عدا يقه ‏ ولور نه ل9:تارلة" إلنه فود كاف كاي ة. و الفرزق يكنا نا 
ذكرناه. 

فصل 
وما ]ذا قال إلينا أقك الطلةقة مقت اخدلف اصخاضاء هل يكرة ضريها » لأن 
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الطلاق صريح» فعلى هذا يطلق واحدة» إلا أن يريد أكثر منها. 

والوجه الثاني: تكون كناية» لأنها في نفسها لا تكون طلاقاء وإنما يقع الطلاق 
عليها إذا أوقعه. فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته» فإن لم يرد به الطلاق لم 

مسألة: قَا”" الشَافِعِيُ : «وَلَوْ قَالَ لِلَتِي لَمْ يَدْحُلُ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثاثا لِلسُنَةِ وَقَعَنَ 
معا)ا. 

قال الماوردي: أما إذا طلق غير المدخول بها ثلاثاً.ء طلقت ثلاثاً وهو قول 
الجمهورء وقال عطاء بن يسار: والمغربى تطلق واحدة» لأنها قد بانت بقوله: أنت 
طالق» فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثاً شيء» وهذا فاسدء لأن وقوع الثلاث هو 
بقوله: أنت طالق» لاحتماله العددء وقوله ثلاثاً تفسيراً منه للعدد المراد بقوله: أنت 
طالقء .ولذلك جا به متضوباً» لكونه تفسيرا كما لو قال له:. على عشرون دزهماً: 
صار الدرهم لكونه منصوباً» تفسيراً للعدد كذلك الثلاث تفسيراً للعدد. 

ال ا ل ل ل ل 
عطاء بن يسار: فقلت كلاف ولالكين» فقال عبد الله بن عمر: وأما هي الواحدة بينتهاء 
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. 

فصل 

فإذا تقرر أن طلاق الثلاث: يقع على غير المدخول بهاء كوقوعه على المدخول بها 
فقال لها وهى غير مدخول بها: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وقعن معاً فى الحال» على أي 
حال كاتس من تعفن أن ظيرة لأننا قد ذكرنا أن عبى "المدخول جهاء لآ سينة فن اطلذقها 
ولا بدعة» وليس عندنا فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة» وعند أبى حنيفة» أنها تطلق 
واحدة تبين بها ولا يقع عليها غيرها بناء على أصلهء في أن طلاق الثلاث بدعة» وأن 
السنة فيه» أن تقع في كل قرء طلقة» وهي بالطلقة الأولى قد بانت» فلم يقع عليها 
غيرهاء وقد مضى الكلام معه. 

مسآلة: ال الشافيه : «وَلَو قال لها أنك طالث أنت طالق أ 
الأولّى وَيَانَتْ بلا عِدَة. لله سُبْحَانّهُ وَتَعَالَى أَعْلَّمُ. 

قال الماوردي: وهذا في غير المدخول بهاء إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» مريداً بالثانية والثالثة الاستئناف» طلقت واحدة باللفظ الأول» ولم تقع 
بالثانية والثالثة لأنها بالأولى بانت. 

وقال مالك: تطلق ثلاثاً إذا قال لها: متصلاً لأن بعض الكلام مرتبط ببعض» وحكم 
أوله موقوف على آخره» فجرى مجرى قوله: أنت طالق ثلاثاً» وهذا فاسد» لأنه طلاق 
مرتب قدم بعضه على بعض فإذا وقع ما تقدم منه منع من وقوع ما تأخر عنهء وخالف 
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قوله: أنت طالق ثلاثاء لأنهن وقعن معاً باللفظ الأول من غير ترتيب» وحكي عن 
الشافعي في القديم: إنها تطلق ثلاثاً كقول مالك فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياء وأباه 
سائر أصحابنا وجعلوه جوابه عن مالك. 
فصل 
فإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقتين ونصفاً. طلقت طلقتين ولم تقع عليها 
الثالئة لانفرادها عن ما قبلها بواو العطف. ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا نصف 
واحدةء طلقت ثلاثاً لأن الباقى بعد الاستثناء» طلقتان ونصف بكلمة واحدة فكملت 
ثلاثاً . : 
فصل 
فإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق واحدة بعدها واحدة» فهى طالق واحدة ليس 
بعدها قيءء' لأنها'قذ .باتك بالواحدة ولو قال ألهاة أنك الك واحدة اقبلها واحادة فيه 
وجهات: 
أحدهما: لا طلاق عليه لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما 
قبلها يمنع من وقوعهاء فاقتضى تنافي الدور وإسقاط الجميع. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنها تطلق واحدة ليس قبلها 
شيءء لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطهاء وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتهاء وإسقاط 
ما قبلهاء ولو قال أنت طالق واحدة معها واحدةء ففيه وجهان: 
أحدهما: تطلق طلقتين» لأنهما يقعان معاً لا تتقدم إحداهما على الأخرى» فصار 
كقوله: أنت طالق طلقتين. 
والوجه الثانى: وهو قول المزنى أنها تطلق واحدة» ليس معها شيىء.ء لأنه قد 
أده »قار كترلة:: انك طالق راعدة هنها واحدة. : 
فصل 
ولو قال لها وهي غير مدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة» ثم قال 
لها: إذا دخلت فأنت طالق ثنتين» فدخلت الدارء طلقت ثلاثا لوقوعهن معا فى حالة 
واحدة. ١‏ 
فصل 
ولو قال: إذا دخلت الدارء فأنت طالق واحدة» معها واحدة» فدخلت الدارء» طلقت 
ثنتين لوقوعهما معاًء ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة» بعدها واحدة 
طلقت بدخول الدار واحدة» ليس بعدها شىءء لأنه رتبهما. ولو قال: إذا دخلت الدار 
فأنت طالق واحدة قبلها واحدة» كان عن ما عضن مق الوتكيية: 
أتحدهها : أنه لا تظلق يتخؤل الذان أصبلا . 
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والثاني : تطلق واحدة ليس قبلها شيء. 

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق». فدخلت الدار ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يقع عليها بدخول الدار طلقتان» لأن كل واحدة منهما تقع بدخول 
الدار من غير ترتيب. 

والوجه الثاني: لا يقع عليها إلا طلقة واحدة» كما لو قال لها مواجهة: أنت طالق 
وطالق» لم يقع عليها إلا واحدة» وهذا فاسد لأنه في المواجهة يترتب وفي تعليقه 
بدخول الدار غير مرتب ولعل قائل هذا الوجهء أوقع الوحدة» لأن المواجهة عنده؛ 
توجب الترتيب والله أعلم. 

باب طلاق الوقت وطلاق المكره 

مسألة: قال"'2: وأيّ أجل طَلَّقٌّ إليه لم يلزَمُهُ قبل وقته». 

إذا علق طلاقها بصفة تعلق بها سواءء كانت الصفة قد توجد وقد لا توجد كقوله: 
إذا كلمت زيداً فأنت طالق ونحوه. أو كانت الصفة توجد لا محالة» مثل قوله: إذا طلع 
الفجر أو الشمس أو أهل الهلال فأنت طالق ولا يسبق الطلاق الصفة بحال. وبه قال 
جمهور العلماء» وقال مالك: إذا علقه بصفة توجد لا محالة يقع الطلاق في الحال» 
وبه قال الزهري وسعيد بن المسيب والحسن, واحتجوا بأن النكاح لا يكون مؤقتا 
بالزمان لأنه لا يجوز أن يتزوجها شهراً للنهي عن نكاح المتعة ولأنه عزم على إيقاع 
الطلاق لا محالة فوقع وهذا غلط لأنه علق اطلاق بصفة صحيحة. فلم يقع قبل 
وجودهاء كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. وكما لو علق بموت زيد لا يقع 
قبله» وإن كان الموت كاثناً لا محالة ولأنه إذا ثبت فيه الأجل المجهول فالأجل 
المعلوم أولى ولأن في تعليق العتق لا فرق بين الصفتين كذلك هاهناء وأما ما ذكروا لا 
يصح لأن المتعة إنما تكون بشرط التأقيت في عقده» ولم يوجد ذلك هاهناء وأما العزم 
على الطلاق لا يوقع الطلاق على ما تقدم بيانه. 

فرع 

لو قال: أنت طالق بعد شهر أو إلى شهر لا يقع قبل شهر. وسئل ابن عباس: عن 
الرجل يقول: أنت طالق إلى سنة قال: هي امرأته إلى سنة. 

وقال أبو حنيفة: إن قال إلى شهر وقع في الحال لأنه جعل ذلك أجلاً لمدة الطلاق 
لا شرطاً في وقوعه [١/ب]‏ وهذا غلط بل كلاهما شرط لأنه لا فرق بين قول القائل أنا 
خارج بعد شهرء أو أنا خارج إلى شهر في أن الشهر أجل لخروجه. ولأن كلمة إلى 
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فرع آخر 
لو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنتٍ طالق. ثم قال لها: عجلت لكِ الطلقة التي 
طلقتكها مما ذكره الشافعى فى «الإملاء» كان ما يدل على أنه إن أراد تعجيل تلك 
الطلقة لم تتعجل ولا يقع الطلاق في الحال بل تطلق عند مجيء الشهرء وإن لم يرد 
تعجيل ذلك بل أوقع الطلاق في الحال وقع في الحال وفي رأس الشهر طلقة أخرى. 
فسألة قال”2: :ولو قال فق شهر كذاء أو فى 'غرة هلال كذا طلقة قن المَغين من 
الليلة التي يرى فيها هلالٌ ذلكَ الشهر». ش بن 
إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول جزء من الشهر وهو إذا غربت 
الشمس من آخر يوم شعبان لأنه لم يخص وقتاً من وقت فوجب أن يقع في أوله حتى 
يكون في جميع الشهر طالق وقال أبو ثور: طلقت عند انقضائه واحتج بأنه يحتمل 
وقوعه فى أوله وآخره فلا نوقعه بالشك. وهذا غلط لما ذكرنا ولأن الطلاق المعلق 
بالصفة يقع بأول وجود الصفة كما لو قال: إذا دخلت الدارفأنت طالق فدخل يقع في 
أول دخول الدارء وإن لم يتوسطهاء ولو قال: أردت ما قال أبو ثور أو وقوعه في أول 
يوم منه لم يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر ودُيّن فيما بينه وبين اللّه تعالى لأنه 
يحتمل لأن الشهر كله ظرف للوقوعء وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: 
يقبل في الحكم وقال أنت طالق في غرة هلال رمضان أو في غُرة رمضان. [؟/أ] 
الهلال أو في دخول شهر رمضان أو في استقباله وقع اطلاق أيضاً مع أول جزء من أول 
ليلة منه» فإن قال: أردت به في اليوم الأول منه أو في آخر يوم منه لم يقبل هاهنا فيما 
بينه وبين اللّه تعالى لأنه لا يحتمل ما نواه إلا فى الغرة فإنه يقال ثلاث ليالٍ من أوله 
ع يقل افينانبينه ورين الل تسالق إلى إثلدثة انام فى العرقدولة يفيل افيه بعدها بحال» 
ولو قال في أول شهر رمضان. وقال: أردت أن تكون طالقاً في آخره لم يدين أصلا 
لأن آخره لا يطلق عليه اسم أولهء ولو قال: في آخر يوم من أوله دين لاحتماله فإنه من 
أوله ولو قال: أردت في آخر النصف الأول منه هل يدين فيه أم لا؟ فيه وجهان. 


فرع 
لو قال: أنت طالق في مستهل شهر رمضان طلقت بغروب الشمس في أول ليلة منه. 
ولو أراد به ما بعد اليوم الأول منه لم يدين» وإن أراد اليوم الأول إلى آخره دين فيه» 
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فرع آخر 
قال في «البويطي» لو قال: أنت طالق إلى الهلال فليس عليه شيء حتى يهل الهلال 
إلا أن يكون نوى أنتٍِ طالق من الساعة إلى الهلال فتطلق من ساعته وظاهره أنه لا 
يمنع من وطئها قبله» وقال مالك: يمنع من الوطء وكذلك في كل يمين على فعل يفعله 
يمنع من الوطء حتى يفعله لأن الظاهر أنه على حنث ما لم يفعل وهذا غلط لأنه لم يقع 
الطلاق فلا يمنع من الوطء لليمين كما لو حلف لا يفعل كذا. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في غدٍ كانت طالقاً إذا دخل أول ذلك وهذا خلاف قوله: امرأته 
طالق إن لم أقصد في شعبان كان له شعبان كله لأن ما بقي من شعبان شيءٍ فهو من 
الوقت الذي وقت. وكذلك لو قال: أنت طالق يوم كذا كانت طالقاً في أوله حين يطلع 
الفجرء وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقع إلا في آخر أجزاء ذلك اليوم وهذا غلط 
لأنه لو قال: أنت 1؟7/ ب] طالق في غدٍ اليوم يقع الطلاق» وإن لم يمض اليوم كذلك 
هاهنا . 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في انسلاخ شهر رمضان أو مضي شهر رمضان أو نفاذ شهر 
رمضان طلقت لغروب الشمس من آخر يوم من الشهر لأن انسلاخه وانقضائه به» وقيل: 
إذا قال في سلخ شهر كذا ففيه أوجه: أحدها: هذاء والثاني: يقع قبل انقضائه بثلاثة 
أيام لأنها للسلخ كالغرة ثلاثة أيام من أوله والثالث إذا مضى جزء من الشهر يقع فإنه 
إلى الانسلاخ ذكره صاحب «التقريب» وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في أول آخر شهر كذا طلقت في اليوم الآخر من الشهر إذا طلع 
الفجر فإن كان الشهر تاماً طلقت في أول يوم الثلاثين» وإن كان ناقصاً طلقت في أول 
اليوم التاسع والعشرين لأن للشهر أولاً وآخراًء فأوله أول يوم منه وآخره آخر يوم منه» 
وقال ابن سريجح: طلقت في أول الجزء من ليلة السادس عشر منه لأنه آخر الشهر هو 
النصف الثاني منه فأوله أول جزء منه» ولو كان بالضد من هذا فقال: أنت طالق في 
آخر أول شهر كذا فعلى الوجهين أيضاً عند ابن سريج يقع عند انسلاخ الخامس عشر 
من الشهر لأنه آخر أوله وعند سائر أصحاينا وهو الصحيح يقع عند انقضاء أول يوم من 
الشهر لأنه آخر أولهء وقيل: عند انقضاء الليلة الأولى من الشهر في آخر الليلة. ولو 
قال: أنت طالق في أول آخر الشهر فعلى قول ابن سيرج: تطلق عند طلوع الفجر من 
اليوم السادس عشر لأن عنده إن أول آخر الشهر أول الليلة السادس عشر فكان آخرها 
طلوع الفجر من يومها والثاني: تطلق بغروب الشمس في آخر يوم منه لأن أول آخره 
على هذا الوجه طلوع الفجر من آخر أيامه وكان آخره غروب شمسه [1/9]. 


2,2 


كِتَابٌ الطَدَلَاقٍ 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في أول آخر أول الشهر فيه وجهان: فعلى قول ابن سريج تطلق 
الخامس عشر فكان أوله طلوع فجره» والثاني: تطلق بطلوع الفجر من أول يوم من 
الشهر لأن آخر أول الشهر غروب الشمس من أول أيامه فكان أوله طلوع الفجر. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان» قال بعض أصحابنا: يقع في 
رجب» وقال بعضهم: يقع في شوال وهو الأظهر» وقال بعضهم: يقع في شعبان 
واختاره القاضى الطبري. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق اليوم أو غداً طلقت في غد لأنه يقين ولو قال: أنت طالق اليوم 
وغداً طلقت واحدة في الحال ورجعنا إلى بيانه في غدٍء فإن أراد وقوع أخرى فيه طلقت 
أخرى» وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين لم تطلق إلا واحدةء وإن أراد به تأخير 
الطلاق من اليوم إلى غدٍ لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإن لم 
يكن له إرادة فيه وجهان أصحهما وهو قول العراقيين: لا تطلق إلا واحدة في اليوم 
والثاني: تطلق في اليوم واحدة وفي غَدٍ أخرى لأنه معطوف على اليوم فجرى مجرى 
حكمة تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
فرع آخر 
لو قالَ: أنتِ طالقٌ في اليوم بعضٌّ تطليقةٍ وفي غدٍ بعضٌ تطليقةٍ لقث في اليوم 
واحدة ثم إن أراد الباقي من التطليقة الأولى في غدٍ لم تطلق في غَدٍ لأنه تعجل باقيها 
بالتكميل في اليوم» وإن أراد بعض تطليقة أخرى طلقت في غَدٍ تطليقة ثانية تكميلاً 
للبعضين » وإن لم يكن له إرادة فيه وجهان: [/ ب] أحدهما: : لا تطلق إلا واحدة لأنها 
تعين. والثاني : تطلق تطليقتين واحدة واحدة في اليوم وأخرى في غدٍ. 
نشآلة :70 رول قال إِذَا رَأَيْتٌ هِلَالَ شَهْر كَذَا أحنث إِذَا رَآه غيْره» . 
إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق» فإن رآه بنفسه طلقت» وإن رآه غيره 
للقت أيعنا. وقال أبو حنيفة : لا تطلق ما لم يره بنفسهء وهذا غلط لأن رؤية الهلال 
في الشرع عبارة عن العلم به ومطلق الإيمان يحمل على ما يعود في الشرع بدليل أن 
النبي كله قال: «صوموا لرؤيته يته وأفطروا لرؤيته)” 5 وأجمعوا أن المراد به العلمء 


.071//5( انظر الأم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري :)١407(‏ ومسلم »)١18/1١81(‏ وأبو داود (7178). والترمذي (584).» والنسائي 
(15١١5؟))‏ وأحمد (١/775ء‏ 508). 


0-25 امككتتتتكة تت 11ت لون 
وكذلك عرف الناس في ذلك أنهم يريدون به الهلال نفسه لا رؤيته ببصره وهذا كما 
فرع آخر 
لو رأى الهلال في آخر يوم شعبان قبل غروب شمسه أشار الشافعي في «الأم)"'' إلى 
أنه لا يقع الطلاق قبل غروب الشمس لأن هلال الشهر في أول ليلة منه وما قبل 
الغروب ليس بهلال الشهر ولهذا لا يفطرون لرؤيته» وقال في «الحاوي)”" : فيه وجهان 

أحدهما: منهاء والثانى: يحنث لأنه هلال شهر رمضان وإن تقدمه. 
فرع آخر 
لو لم ير الهلال وعلم دخول الشهر بالعدد مثل أن غم عليهم وقع الطلاق لأنه رؤية 
الهلال في الشرع أعني بأنه العلم بدخول الشهر ذكره ابن إسحاق. 
فرع آخر 
لو لم ير الهلال في أوله حتى صار قمراً وأراد به نفسه فلم ير حتى صار قمراً فيه 
وجهان: أحدهما: أن يحنث تغلبياً للإشارة إلا أن يريد حقيقة الاسمء والثاني لا يحنث 
اعتباراً بحقيقة الاسم إلا أن يريد الإشارة [4/أ] وهذا اختيار القفال» وإن أراد هلالاً 
ما يحتمل أن يطلق وإن رأى بعدما صار قمراً. 
فرع آخر 
لو رأى صورة الهلال في الماء لا تطلق. 
فرع آخر 
اختلف أصحابنا في أنه متى يصير الهلال قمراً؟ فمنهم من قال: يصير قمراً بعد 
ثلاثة أيام وهو الذي ذكره القفال. والثاني: يصير قمراً إذا استدار. 
فرع آخر 
لو قال: أردت رؤيته بنفسي لا يقع الطلاق ما لم ير هو بنفسه ويقبل قوله في الحكم 
والباطن لأن الشافعى قال: إلا أن يريد رؤية نفسهء وقال القفال: فيه وجهان أحدهما: 
هذاء والثاني لا يقبلها الحكم وهذا ضعيف. 
فرع آخر 
قال القفال: لو قال بالفارسية: كرماه سينم لا يقع الطلاق إلا أن برؤية نفسه إذا كان 
بصيراً لأنه لا ينطلق إلا على الرؤية بنفسه نفسها وفيه وجه ظاهر أنه لا فرق بين لغة 
الفارسية والعربية باكتفاء الناس فيه برؤية الناس . 


00 انظر الأم (1517/0). (؟) انظر الحاوي للماوردي .)195/1١١(‏ 


فشالة 13ل" «رولى قال ]15 مع كسك وقن نض اسل 
حتّ تمضي خمسٌ وعشرون ليلةٌ؛. 


الفصل 
إذا قال :إذا مضت سنة فآنت ظالق تعلق ذلك بالستة الشرعية زهي آثنا عشر شهرا 
كل ما بين الهلالين شهر سواء كان ناقصاً أو تامأ ثم ينظر في يمينه» فإن وافق غيره 
اذل شور من البدقة عددت اثنا عش :شهراء فإذا انقضت وقع الطلاق» وإن وافق وقت 
يمينه في أثناء الشهر كان حلف وقد مضى منه خمس ليالٍ فهذا الشهر محسوب بالعدد 
لتعذر اعتبار الهلال فيه فيعد ما بقي منه فيضبطه حتى يضيف إليه [54/ ب] تمام ثلاثين 
يوماً بعد مضي أحد عشر شهراً بالأهلة» فإن كان الباقي من شهر الطلاق خمسة 
ومشرون يونا قات عدااخد حدس كيرا يه انا .وق كان الناتى من أرعة 
وعشرين يوماً أضاف بعد أحد عشر شهراً ستة أيام» وقال أبو حنيفة: يتقدر ثلاثماثة 
وستين يوماً لأنها أيام السنة عرفاً وهنا غلط لأن ما يقدر بالشهور لا يراعى فيه كمال 
الأيام فيما يتعلق بالسنين لا يراعى فيه كمال الشهور. 
فرع آخر 
لو قال: إذا مضت السنة بالألف واللام فأنت طالق يحل على السنة العربية حتى لو 
قال هذا في ذي الحجة : ثم أهل هلال المحرم طلقت وهو كقوله: إذا مضى اليوم فأنت 
طالق يحمل على باقي اليوم ولو قال: أردت سنة كاملة يدين ولا يقبل في الحكمء 
ولو قال في الليل: إذا مضى يوم فأنت طالق» فإذا أمسئ من غدٍ تلك الليلة طلقت» 
وإذاقال :ذلك والديار ا تظلق سر بعصي بافي الهاو م هبي الليلة. تع بحصي من 
الغد قدراً يصل إلى تلك الساعة التي قال فيها فحينئظٍ تطلق. 
فرع آخر 
لو شك في وقت عقده لهذا الطلاق هل كان أول الشهر أو بعد عشر مضت منه؟ لم 
يلزمه الطلاق إلا بعد مضي عشر من الشهر الثالث عشر لأن الطلاق لا يقع بالشك» 
وهل يحرم عليه في هذا الشهر وطئها؟ وإن لم يقع طلاقها فيه وجهان أحدهما: وهو 
الأظهر لا يحرم. والثاني: يحرم للشك في إباحتها كما لو اشتبهت زوجته أجنبية ذكره 
ينلسار" 
فرع آخر 
لو قال في المسألة الأولى: أردت السنة العددية لم يقبل في الحكم عندنا ذكره في 
الحاوي”"» ويحتمل عندي أن يقبل في الحكم لأنه مشهور العرف. [5/أ] كما قال أبو 
حنيفة رحمه الله. 
)00 انظر الأم (17//5/ا) . (0) انظر الحاوي للماوردي .)191//1١(‏ 
(0) انظر الحاوي للماوردي .)198/٠١(‏ 


كِتَابٌ الطّلاق 4١‏ 
فرع آخر 

ذكر الشافعى ‏ رحمة الله عليه فى المسألة الأولى: «وقد مضى من الهلال خمس» 
ولا فرق بين أن يمضي منه أقل من ذلك وأكثر إلا أن يكون قد مضى جزء يسير مما لا 
يمنع وقوع اسم الشهر عليه فلا يمنع ذلك احتسابه شهراً ويكمل ذلك القدر والاعتبار 
بالهلال ذكره بعض أصحابنا وهو حسن. 

انان" :ولي :فال لها :اق طالن الشور الْمَاضِي طلقت مكائها». 

الفصل 

إذا قال أنت طالق تمام أول الشهر الماضي أو في الشهر الماضي أو أنت طالق 
أمس فيه خمس مسائل إحداها: أن يقول: أردت أن أوقع الطلاق الآن ويكون الوقوع 
أمس قال الشافعي”'2: طلقت في الحال لأنه وصف الطلاق بما لا يتصف به فلغت 
الصفة. 

وقال الربيع في قول آخر: أنه لا يقع الطلاق لأنه أوقع الطلاق على وجه محال 
واختلف أصحابنا فيها على طريقين فقال ابن خيران: المسألة على قولين كما قال الربيع 
لأن الشافعي قال: إذا قال لها: إن صعدت السماء فأنت طالق لم يقع الطلاق» وقال 
هاهنا: يقع فنقل جوابه من صعود السماء إلى هاهنا فقال: هذه على قولين وقال في 
صعود السماء المسألة على وجهين: المنصوص: لا تطلق وفيه وجه منقول من هاهنا 
أنها تطلق وقيل: الوجهان في الصعود فإن قال: إن أحييت ميتاً يقع لأن الإحياء لا 
يدخل تحت قدرتها بخلاف الصعود والطيران. وقال عامة أصحابنا هاهنا يقع الطلاق 
قولاً واحداً» وما ذكره الربيع مذهبه وفي صعود السماء لاتطلق قولاً واحداً لأن استحالة 
صعوده بخلاف العادة لا لأنه غير داخل في القدرة ولذلك صارت صفة معتبرة لا يقع 
الطلاق بإلغائها وإيقاع الطلاق الحادث في الزمان [5/ب] الماضي يستحيل لخروجه 
عن القدرة فصارت الصفة ملغاة والطلاق فيه واقعاً ويمكن أن يقال: إيقاعه الطلاق في 
الزمان الماضي يتضمن وقوعه في المستقبل وذلك غير محال. 

والثانية: أن نقول: لم يكن له فيه نص في «الأم) ونقلّه المزني يقع الطلاق وذكر 
الربيع ما ذكرناء وقال ابن أبي هريرة: لو قال: أنت طالق للشهر الماضي وقع في 
الحال قولاً واحداً كما لو قال: أنت طالق لفلان أو لرضا فلان والقولان إذا قال في 
الشهر الماضي وليس لغيره هذا التفصيل وهو حسن. 

والثالثة: أن يفوت بيانه إما بالغيبة أو الموت أو الجنون فيقع في الحال يا 

والرابعة: أن يقول: أردت به طلاقاً كنت طلقتها فيه ثم تزوجتها من بعد أو أردت 
طلاقاً طلقها زيدٌ وكانت زوجته ثم تزوجتها من بعدء نظِرَ فإن صدقته كان كما اتفقا عليه 


.)1337/4( انظر الأم (078/54. (0) انظر الأم‎ )1١( 


4 كِتَابٌ الطّلّاقٍ 
لأنه يحتمل ما قال» وإن صدقته أن الطلاق قد كان وقع عليها في الشهر لكنها ادعت 
أنه ما أراد ذاك الطلاق» وإنما أراد إيقاع الطلاق في الحال فالقول قوله لأنها قد 
اعترفت بوقوع الطلاق عليها في الشهر الماضي فكان أعرف بما نوى» وإن أنكرت 
فقالت: ما طلقتني ولا أحد طلقني في الشهر الماضي فهو مدّع أن لا طلاق فإن كانت 
له بينة بما ادعاه فالحكم كما لو أقرت بأن الطلاق قد كان وقع عليهاء وإن لم يكن بيّنة 
لم يقبل منه لأنه يخالفه الظاهرء فإن ادعي عليها فالقول قولها مع يمينها فإذا حلفت 
وقع الطلاق في الحال. وقيل: يقبل منه في الحكم لأنه محتمل كلامه. 

والخامسة: أن يقول: أردت بقولي أنت طالق في الشهر الماضي إخبار عن طلاق 
طلقتها في ذلك الوقت وهي زوجتي فهاهنا يقبل منه لأنه أقر أنه طلق زوجته فقبلنا قوله 
فيه [5/أ] لأنه ما رفع ما اعترف به ويفارق هذه المسألة التي قبلها لأنه أخبر عن طلاق 
ثم رفع حكمه بكل حال فلهذا لم يقبل منه فإذا أثبت أن القول قوله فإذا حلف حكمنا 
بأن الطلاق وقع من ذلك الوقت. قال القفال: ولا نفقة لها إن كان مفارقاً لها من يومئذ 
أو غائباً وهذا لا يصح بل لا يقبل قوله في اسقاط حقها من النفقة والسكن أيضاً في 
ظاهر المذهبء وأما العدة تكون من هذا الوقت لأنها أنكرت ذلك فاعترفت بوقوعه 
الآن فقبلنا قولها فيما يضرهاء وإن صدقته على ذلك فالعدة من ذلك الوقت. 

قال القفال: هذا إذا كان مفارقاً لها لا يتعاشران معاشرة الأزواج والزوجات» فأما إن 
كان يعاشرها فالعدة من هذا الوقتء. وإن لم يكن منه إصابة بعد ذلك التاريخ إذ لا يجوز أن 
يرى زوجين يختلطان اختلاط الزوجين ثم يفارقها وتنكح في الحال غيره بعدما عرفنا أنه 
مدخول بها. وقال أبو حنيفة: إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي ولا نية له فإن كان في 
الشهر الماضي زوجة لم تطلق في الحال وإلا فلا تطلق وهذا غلط لما ذكرناه. 

فرع 

لو قال: إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر فإن قدم زيد بعد شهر طلقت قبل قدومه 
بشهر لأنه إيقاع طلاق بعد عقدهء وإن قدم قبل شهر فيه طريقان أحدهما: فيه قولان 
أيضاً كما ذكرنا عن الشافعي والربيع في مسألة إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي 
لأن في التقدير كليهما طلاق في الزمان الماضي وفي كلا الموضعين أوقع الطلاق قبل 
عقده والثاني: وعليه أكثر أصحابنا لا يقع منهما قولاً واحداً والفرق [5/ ب] أن هناك 
لا يستحيل أن يمضي شهر فأكثر ثم يقدم فيكون مطلقاً في الحال أو أمر في المستقبل» 
فإذا لم يوجد ذلك سقط حكم كلامه وهاهنا لا يتصور له حكم غير مستحيل فتسقط 
الاستحالة ويبقئ الطلاق. 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر فمات قبل شهر لم تطلق» ولو ماتت في هذه 
المسألة ثم مات بعدها لا يقع عليها إلا أن تموت بعد شهر ويكون موتها قبله لأقلّ من 


00-00 59002 
كتاب الطلاق 


شهر ليكون الشرط بعد موتها والطلاق لا يقع بعد الموت» وهكذا لو ماتت قبله بشهر 
سواء لم يقع الطلاق عليها مع الموت كما لا يقع الطلاق عليها بعد الموت؛ وقال 
القاضي الطبري: إذا ماتت وعاش الرجل ا من حين ماتت عندي أنها مطلقة لأنها 
طلقت قبل موتها. 


الذذا 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ثم ماتت في أول يوم قدم زيد في 
آخره هل يقع الطلاق؟ فيه وجهان: أحدهما: قاله ابن الحداد في فروعه يقع لأنه إذا 
قال لها : أنت طالق في يوم السبت طلقت بعد طلوع فجرهء فكذلك إذا قال: : أنت طالق 
في اليوم الذي يقدم فيه زيد كان قدومه في اليوم الذي يقتضي وقوع الطلاق فيه فوجب 
أن يكون واقعاً مع طلوع فجره وقد كانت حيةٌ بعد طلوع الفجر وقبل قدومه فوجب أن 
يقع الطلاق عليها . والثاني: قاله ابن سريج لا يقع لأن قدوم زيد يوجب وقوع الطلاق 
بعده حتى لا يقع قبل وجود شرطه ويخالف تعليق الطلاق باليوم وحده لأنه في تعليقه 
بارع ان ير واحد وقد وجد بطلوع الفجر فوقع وفي تعليقه بقدوم زيد تعليق 
لطلاقها بشرطين فلم يقع الطلاق [1/0] إلا بهما وعلى هذا لو قال لعبده: إذا قدم زيد 
فأنت حر ثم باعه في أول يوم قدم زيد في آخره عتق على قول ابن الحداد وبطل البيع 
رك شن على اقول ان متريع ووه الخرط ايقن :فبيحة اأبيع , 
فرع آخر 
إذا قال: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها وقدم زيد فإن قدم قبل شهر 
لم تطلق بقدومه وصح الخلع؛ وإن قدم بعد شهر فإن كان الخلع قبل قدومه بأكثر من 
شهر صح الخلع ولم تطلق بقدوم زيد لأنها بانت بالخلع قبل قدوم زيد بأكثر من شهرء 
وإن كان الخلع قبل قدومه بأقل من شهر وقدم زيد بعد عقد الطلاق بقدومه بأكثر من 
شير طلكيت بقدوم زيد وبطل الخلع لتقدم الطلاق بقدوم زيد على الخلع فصار الخلع 
واقعا بقد وقوع الطلاق عليها بقدوم زيد. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في شهر قبل رمضان تطلق في شعبان» ولو قال: في شهر قبله 
رمضان طلقت في شوالء» ولو قال في شهر بعد رمضان طلقت في شوال» ولو قال: 
بعده رمضان طلقت في شعبان لأن دخول الهاء على قبل وبعد مخالف لحذفها منهما 
تعليلاً بما يظهر من الفرق بينهما فعلى هذا لو قال: أنت طالق في شهر قبل ما قبل 
رمضان طلقت في رجب لأن ما قبل رمضان شعبان وما قبل شعبان رجبء ولو قال: 
في شهر قبل ما قبله رمضان طلقت في رمضان لأن ما قبله رمضان شوال وما قبل شوال 
رمضان وعلى هذا لو قال: أنا طالق في شهر بعدما بعد رمضان طلقت في ذي العقدة» 
ولو قال: في شهر بعد ما بعده رمضان طلقت في رمضانء ولو قال: أنت طالق في 
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شهر ما بعد رمضان [1/7أ] طلقت في رمضان» ولو قال: في شهر قبل ما بعده رمضان 
طلقت في رجب لأن ما بعده رمضان شعبان وقبل شعبان رجبء ولو قال: أنت طالق 
في شهر بعد ما قبله رمضان طلقت في رمضان لأنه قبل ما بعده» ولو قال: في شهر 
بعدما قبله رمضان طلقت في ذي القعدة» ولو قال: أنت طالق في شهر قبل ما قبل ما 
بعد رمضان طلقت في شعبان» ولو قال: في شهر قبل ما بعده رمضان طلقت في 
جمادى الآخرة» ولو قال: أنت طالق في شهر بعد ما قبل رمضان طلقت في شوال» 
ولو قال: في شهر بعد ما بعد ما قبله رمضان طلقت في ذي الحجة. 
فرع آخر 
لو قال: إن ضربتكِ فأنت طالق قبل ضربي إياكِ بشهر فإن ضربها قبل مضي شهر لم 
تطلق وانحلت اليمين ولو أمهل شهراً فأكثر ثم ضرب حنث واستند ذلك الطلاق إلى ما 
قبله بشهرء وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق عقيب الضرب ولا يستند ووافقنا أنه إذا قال: 
قبل موتي أو موتك بشهر فمات بعد مضي أكثر من شهر يقع الطلاق ويستند فنقيس 
عليه . 
فرع آخر 
لواقال: أنق طالق غدا أضين: أن آمين عدا نإنما تطلق هذا قن «المساك تكتعا لأنه 
جعله ظرفاً لإيقاع الطلاق فلا يقع قبله» ولو قال أنت طالق غد أمس أو أمس غد ففي 
المسألتين يقع الطلاق اليوم لأنهما عبارتان عن الحال إذ كل يوم منه غد أمسه أو أمس 
غده. 
فرع آخر 
قال: ولو قال لها: أنت طالق إذا طلقتك فإذا طلقها وقعت عليها واحدة بابتدائه 
الطلاق والأخرى بالحنثء إذا قال لها أنت طالق إذا طلقتك فمعناه إذ أحدثت طلاقك 
وفي عبارة عن الذي يباشرها وعن طلاق يقع بصفة يحدثها عليهاء فإن طلقها طلقت 
واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة» فإن قال: [8/أ] لم أرد به الصفة وإنما أردت إذا 
طلقتك فأنت طالق بطلاقي الذي وقع عليك. قال في «الأم0 : لم يقبل في الحكم 
ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأن ظاهر قوله غير ما قال ولا يسعها أن تقيم معه لأنها 
لا تعرف من صدقه ما يعرف هو من صدق نفسه.ء فإن كانت المسألة بحالها فقال لها 
بعد ذلك» إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع عليها طلقة بدخول الدار وأخرى 
بالصفة لآن الطلاق الواقع بدخول الدار أحدثه عليهاء ولا يقع الطلاق قبل دخول الدار 
لأنه تعليق طلاق لا إيقاع طلاق. ولو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال: 
إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت واحدة بالشرط دون الحنث لأنه لم تطلق 
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كتَابُ الاق 
بعد ما حلف بالطلاق فلم يقع الحنث وعلى هذا لو قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق 
معناه كلما استأنفت إحداث طلاق عليك فأنت طالق وهذا الكلام موضوع على 
التكرارء فإذا قال لها بعد ذلك: أنت طالق وقع بها طلقة بالمباشرة وأخرى بالصفة لأنه 
أحدث طلاقاً عليها ولا يقع لوقوع الثانية عليها طلقة ثانية لأن وقوع الثانية ليس بطلاق 
أحدثه عليها بعد عقد الصفة فلا يقع بوقوعها غيرهما فإن طلقها أخرى فهو إحداث 
طلاق عليها فيقع ويقتضي أن يقع لوقوعه أخرى ولكن لم يقع لأن الطلاق قد فني» فلو 
تصور أن يكون له أربع طلقات لوقعت الرابعة وهذا إذا كان مدخولا بها فإن كانت غير 
مدخولٍ بها طلقت واحدة بالإيقاع ولا يقع أخوى بالحنث لأنها قد بانت وهكذا 
المدخول: يهنا إذا قال لها هذا ثم طلقها طلقة ثانية مثل أن يطلقها بعوض لم تطلق أخرى 
وقد انحلت يمينهء وإن خالعها من غير ذكر [8/ب] الطلاق» فإن قلنا الخلع طلاق 
انحلت يمينه» وإن قلنا الخلع فسخ لا تنحل يمينه. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو كان له زوجتان عمرةٌ وحفصة فقال: يا عمرةٌ إذا طلقت حفصة 
فأنت طالق ثم قال لعمرة: أنت طالق طلقت عمرة واحدة بالمباشرة ولا تطلق حفصة» 
ولو قال لحفصة: أنت طالق وقع الطلاق عليها بالمباشرة ووقع الطلاق على عمرة لأن 
طلاق حفصة طلاق أحدته عليها فظلقة: يه عمرة: 
فرع آخر 
قال'؟2: لو قال لعمرة: كلما طلقت حفصة فأنت طالق ثم قال لحفصة: كلما طلقت 
عمرة فأنت طالق فقد علق أولا طلاق عمرة بطلاق حفصة ثم علق طلاق حفصة بطلاق 
عمرة فإذا طلق إحداهما بعد ذلك نظر فإن طلق عمرة طلقت طلقة بالمباشرة» وطلقت 
حفصة طلقة بالصفة لأنه قد أحدث الطلاق على عمرة فإذا طلقت حفصة عاد على عمرة 
طلقة أخرى لأن الذي طلقت به حفصة طلاق أحدثه عليها فطلقت عمرة طلقتين وطلقت 
نحقضة ظطلقة» وإنظلق 'حفصنه أولا للقت ظلفة والماشرة وطلقت عنرة طلقة بالضفة 
ولا يعود على حفصة طلاق بالطلاق الذي وقع علئ عمرة لأنه ليس هو الطلاق الذي 
علق به طلاق حفصة فإنه ما أحدثه على عمرة فإن كانت بالعكس من هذا فقال لعمرة: 
إذا طلقتك فحفصة طالق فقد علق أولاً طلاق حفصة بصفة هي طلاق عمرة» ثم قال 
لحفصة: إذا طلقتك فعمرة طالق فإذا طلق واحدة منهما نظر فإن طلق حفصة طلقت 
طلقتين وعمرة طلقة. وإن وقع طلق عمرة طلقت طلقة وحفصة طلقة واحدة والتعليل ما 
مضى . 
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فرع آخر 
قال: لو قال لعمرة: كلما طلقت حفصة فأنت طالق» ثم قال لحفصة: كلما طلقت 
عمرة فأنت طالق [4/أ] ثم عاد إلى عمرة فقال لها بعد هذا كلما طلقت حفصة فأنت 
طالق فإن طلق عمرة طلقت بالمباشرة وطلقت حفصة بالصفة ثم عاد إلى عمرة طلقة 
أخرى بوقوع الطلاق على حفصة وإن طلق حفصة طلقت بالمباشرة وطلقت عمرة طلقة 
بالصفة ثم عاد إلى عمرة فطلقت أخرى لأنه لما كرر الصفات كان كل طلاق يقع على 
واحدة بالصفة يكون صفة به يعود الطلاق على صاحبتها . 
سال :ان دري قال لبك الت طالك كلنا وَقَعَ علَيْكِ طلاقي». 
الفصل 
إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فمعناه على أي حال وقع عليك الطلاق 
فأنت طالق فإن قال لها: أنت طالق وقعت بها طلقة بالمباشرة وثانية بوقوع الأولى 
وثالثة بوقوع الثانية حتى لو كان يملك ألف طلقة في المثل وقعت كلهاء وكذلك لو قال 
لها بعد هذا القول: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع بها ثلاث طلقات. 
فرع 
لقال أولا: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق فدخلت الدار وقع ثلاث طلقات. 
فرع آخر 
لو كانت له زوجتان حفصة وعمرة فقال لعمرة: كلما وقع على حفصة طلاقي فأنت 
طالق ثم قال لحفصة: كلما وقع على عمرة طلاقي فأنت طالق» ثم قال لإحديهما أنت 
طالق طلقت كل واحدة منهما ثلاثاً . 
فرع آخر 
لو قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فلا يتكرر الطلاق هاهنا لأن كلمة إذا لا 
توجب التكرار بخلاف كلمة كلما فإذا قال لها بعد ذلك أنت طالق وقعت طلقة 
بالمباشرة وأخرى بالصفة ولا تقع الثالثة. 
فرع آخر 
لو قال: إذا وقع عليكِ طلاقي فأنت طالق ثم قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق [9/ 
ب] فدخلت طلقت واحدة بالدخول والأخرى بالصفة» ولو قدم فقال: إذا دخلتٍ الدار 
فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين طلقة 
بالدخول وأخرى بالصفة لأن الصفة وقوع الطلاق بها على أي وجه كان. 
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كِتَابٌ الطّلَاتٍ 
فرع آخر 
لو قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ثم قال لها: 
أنت طالق طلقت ثلاثاً طلقتان» بقوله: أنت طالق والثالثة وقوع الطلاق عليها. 
فرع آخر 
لو قال: كلما أوقعت عليك فأنت طالق فهذا معناه كلما باشرت أنا ذلك وحدي لا 
غيري فإذا قال: أنت طالق طلقت طلقتين طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة» ولو قال بعد 
هذا القول: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت واحدة لا غير لأن الطلاق 
بدخول الدار ما أوقعه هو هكذا ذكر أصحابنا ويحتمل خلاف هذا لأنه أوقع الطلاق 
عليها بشرط وإذا وجد الشرط فهو الوقع للطلاق عليها فلا فرق بين هذا وبين أن يقول: 
إن طلقتك فأنت طالق ووجدته عن بعض أصحابنا . 
فرع آخر 
لو قال أولاً: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال: إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت 
طالق ثم دخلت الدار طلقت بدخول الدار ولم تطلق غيرها ما أوقع الطلاق عليها. 
فرع آخر 
قال أصحابنا على قياس ما ذكرنا لو قال لعبده: إذا طلقت امرأتي فأنت حر ثم قال 
لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت وعتق العبدء ولو قدم التعليق بدخول 
الدار ثم دخلت الدار طلقت ولم يعتق العبد ]1/٠١١[‏ ولو قال: إذا وقع طلاقي عليها 
فأنت حر فدخلت الدار يعتق العبد وطلقت قدم التعليق أو أخر. 
فرع آخر 
لو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد هذا اللفظ ثانياً وقعت طلقة لأن 
الثانى حلف بالطلاق فحنث بهء ولو أعاد هذا اللفظ ثالثاً طلقتء. ولو أعاد هذا اللفظ 
رابعاً طلقت تمام الثلاث وهذا في المدخول بها فإن كان غير مدخول بها لا يقع إلا 
واحدة» ولو قال: إن طلقتك فأنت طالق ثم أعاد هذا اللفظ مراراً لم يقع شيء لأن 
الثاني وما بعده ليس بإيقاع الطلاق عليها. 
فرع آخر 
لو قال لغير المدخول بها: إن طلقتك فأنت طالق ثم قال: كلما وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق فإذا وطئها بنصف الحشفة طلقت ثلاثاً واحدة بالوطئ وثانية بالأولى لأنها 
صارت بالوطئ مدخولاً بها تجب العدة عليها وبالثانية بالثانية» وأما الحذٌ فإن نزع ثم 
عاود يلزمه وإن استدام الإيلاجة الأولى ففي الحد وجهان. 
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كِتَابُ الطّلّاقٍ 


فرع آخر”") 
لو قال: كلما طلقتك فأنت طالق» ثم وكل في طلاقها فطلقها الوكيل لم تطلق غيرها 
لأن طلاق الوكيل ليس من فعلهء ولو قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم 
طلقها وكيله واحدة فيه وجهان أحدهما: لا تطلق غيرها. والثاني: تطلق ثلاثاً لأنه واقع 
من جهته وإن لم يكن من فعله. 
فرع آخر”) 
قال لأربع نسوة: كلما طلقت واحدة منكن فصواحباتها طوالق وكن مدخولاً بهن فإذا 
طلق واحدة طلقت بالتنجيز والأخرتان بالحنث فلما طلق الثانية طلقت بالتنجيز الأولى 
والأخرتان بالحنث فلما طلق الثالئة طلقت الطلقة الثانية بالتنجيز وطلقت الأولتان 
والأخيرة بالحنث فلم يبق له على واحدة منهن ملك فلا معن لتطليق الرابعة /١٠١[‏ ب]. 
فرع آخر 
لو قال: كلما وقع طلاقي على واحدة منكن فصواحباتها طوالق فطلق واحدة منهن 
طلقن ثلاثاً ثلاثاً. ولو قال: كلما طلقت واحدة منكن فأنتن طوالق فلما طلق الأولى 
حصلت لها طلقة بالتنجيز وطلقة بالحنث ولصواحبها لكل واحدة طلقة فلما طلق الثانية 
لحقها طلقة بالتنجيز وطلقة بالحنث فتم لها الثلاث وتم للأولى الثلاث وحصلت لكل 
واحدة من الأخرتين طلقة أخرى فلما طلق الثالئة بانت منه الثالثة والرابعة بالثلاث. 
فرع آخر 
لو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق أو 
إذا انسلخ الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحجيج فأنت طالق لم يحنث لأنه ما حلف 
بطلاقها ولكنه علق طلاقها بصفة تلك الصفة لا يمنعها بيمينه فإن طلوع الشمس لا يمنع 
بيمين والحلف أن يمنع نفسه بها عن فعل شيء أو يوجب عليها فعل شيء كقوله: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ونحو ذلك وقال بعض أصحابنا بخراسان: يحنث بكل هذا 
لأنه يمين قالوا وعلى هذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال: عجلت 
تلك الطلقة عند ابن سريج تنحل تلك اليمين ويقع ذلك الطلاق الآن وعند غيره يقع 
طلقة في الحال بقوله عجلت ثم إذا جاء رأس الشهر تقع أخرى وهذا غير مشهورء 
وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: كله يمين إلا فى ثلاثة أشياء أن يقول: إذا 
حضت أو إذا طهرت أو إن شئت فأنت طالق أن المتميرد فول مفيفة أن طيرية 
السنة أو البدعة والمقصود بقوله إن شئت التمليك الذي يراعى فيه الرد والقبول وهذا 
خطأ لأن اليمين ما قصد بها المنع من شيء أو الحث على شيء أو التصديق على شيء 
مثل أن يقول: إن لم أكن دخلت الدار فأنت طالق وهذا لا يوجد إذا قال: إذا جاء 
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كِتَابُ الطلاقٍ 8 
رأس الشهر أو طلعت الشمسٌ [١١/أ]‏ فأنت طالق فلا يقع إلا بما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو كانت المسألة بحالها فقال: إن دخل زيد الدار فأنت طالق فإن كان زيد ممن قد 
يطيعه ويمتنع من الدخول بقوله فهي يمين بالطلاق فتطلق» ون كان زية سلطانا أونذا 
قدرة لا يطيعه فهو طلاق بصفة وليس بيمين فلا يقع خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. 
فرع آخر 
لو قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» وإذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق وإذا لم 
أحلف بطلاقك فأنت طالق ثم سكت طلقت طلقتين قاله أبو علي الزجاجي رحمه الله 


فرع آخر 
لو قال لهما: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان ثم ذكر ذلك مرة أخرى وقع عليهما 
طلقة لأنه حلف بطلاقهما بعد اليمين الأولىء وكذلك إن عاد ذلك ثالثا وقعت طلقة 
ثانية» وإن أعاده رابعاً طلقت طلقة ثالثة» ولو قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم 
كرر ذلك لم يقع على واحدة منهما طلاق لأنه حلف بطلاق عمرة أن لا يحلف 
بطلاقهما وأعاد الحلف بطلاق عمرة فلم يحنث؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما. فإن قال بعد 
هذا: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة لأنه قد حلف بطلاقهماء فإن قال 
بعد هذا: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق حفصة لأنه لم يحلف بطلاقهما بعد 
يمينه على ذلك بطلاقهما فإن قال بعده: إن حلفت بطلاقهما فحفصة طالق طلقت 
حفصة.» وإن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق طلقت عمرة. 
فرع آخر 
لو كانت له زوجتان مدخول بها وغير مدخول بها فقال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما 
طالقان ثم أعاده ثانياً طلقت كل واحدةٍ واحدةً فإن أعاده ثالثاً لم تطلق واحدة منهماء 
أما غير المدخول بها فلأنها بانت» وأما المدخول بها فلآن وقوع الطلاق عليها بأن 
يكون حالفاً بطلاقهما وهو غير حالف بطلاق غير المدخول بها لأن بعد بينونتها لا 
يكون حالفاً بطلاقها . 
فرع آخر 
لو قال لها: إذا لم أحلف /١١[‏ ب] بطلاقك فأنت طالق وكرر ذلك ثلاث مرات نُظر 
فإن كان فرق هذه الألفاظ فسكت بين كل يمينين يحنث يمكنه أن يحلف فلم يفعل فقد 
وقع ثلاث تطليقات لأن إذا في النفي تقتضي الفورء وإن كان لم يفرق أيمانه لم يحنث 
في الأولى لأنه حلف عقيبها وكذلك الثانية وإنما حنث في الثالثة لأنه لم يحلف 
عقيبهاء ولو قال: كلما لم أحلف بطلاقك فأنت طالق فإن هذا يقتضي التكرار فإذا 


4 كِتَابٌ الطّلّاقٍ 
مضى من الزمان ما يمكنه أن يحلف فيه ثلاثة أيمان فلم يحلف طلقت ثلاثاً وكذلك إذا 
قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. 


فرع آخر" 

لو كان له أربع نسوة وعبيد فقال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر 
وكلما طلقا اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أعبد أحرار وكلما طلقت أربعا - 
فأربعة أعبد أحرار ثم قال: لهن أنتن طوالق أو طلق واحدة واحدة طلقت الأربع قال 
في «الإفصاح»: ويعتق خمسة عشرة عبداً وعلى هذا عامة أصحابنا ووجهه أن الأربعة 
أربعة آحاد ومرتين اثنان وواحد ثلاثة وواحد أربعة فيكون أربعة أعبد بالآحاد وأربعة 
أعبد بالاثنين وثلاثة أعبد بالثلاثة وأربعة أعبد بالأربعة فيكون الجميع خمسة عشرء قال 
في «الإفصاح»: ويحتمل أن يقال: تعتق سبعة عشر لأن في الثالثة ثلاث صفات صفة 
الواحدة والاثنتين والثلاث فإن الثالثة مع الثانية اثنان فنزيد عبدان آخران ويصير الجميع 
سبعة عشر وهذا لا يصح لأنه يلزمه أن يقول في الرابعة يحتمل أربع صفات هي واحد 
واثنان وثلاثة وأربعة فتعتق بالرابعة عشرة أعبد فيبلغ عدد العبيد عشرون وقد قال به 
بعض أصحابنا وهو قول أبو حنيفة رحمه الله ويلزم هذا القائل أن يقول [؟١١/أ]‏ في 
الرجل إذا قال: كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حر فأكل رمانة إنه يعتق ثلاثة 
أعبد لأنه إذا أكل نصفها يعتق عبد وإذا أكل ربع النصف الثاني يعتق عبد آخر فلما 
أجمعنا على أنه يعتق عبدان لأن الرمانة ليس لها إلا نصفان فكذلك الأربعة فيها اثنان 
مرتين وثلاثة مرة واحدة» وقال أبو الحسن القطان: يعتق عشرة أعبد بالواحدة واحدة» 
وبالاثنتين اثنان» وبالثلاث ثلاثة وبالأربع أربعة وهذا لا بأس به ولكن الخمسة عشر 
أقوى لأن كل يقضي التكرار وفي الأربع أربعة آحاد واثنتين مرتين» ومن أصحابنا من 
قال: يعتق ثلائثة عشرة» بالواحدة واحلة وبالثانية ثلاثة وبالثالثة أربعة وبالأربعة خمسة 
فحصل خمسة أوجهء ولو لم يقل كلما وذكر هذه الأيمان بلفظ إن وإذا يعتق عشرة من 
العبيد بلا إشكال واحد واثنان وثلاثة وأربعة. 

فرع آخر 

لو قال: إن كلمت رجلاً فأنت طالق» وإن كلمت زيداً فأنت طالق» وإن كلمت فقيهاً 
فأنت طالق فكلمت زيداً وكان فقيهاً يقع ثلاث تطليقات لوجود جميع الصفات فيه» وإن 
كان واحدا. 

مسألة: قال'"“: «ولَّوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ إذا لَمْ أَطَلّنُكِ). 

الفصل 


الحروف المستعملة في الطلاق سبعة: (إن وإذا ومتى ومت ما وأي وقت وأي حين 
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ككَابٌ الاق 
وأي زمان». فإذا استعملت في الطلاق لا يخلوء إما إن علق بها عطية أو لم يعلق بها 
عطية فإن علق بها عطية فقد ذكرنا حكمة في كتاب الخلع» وإن لم يعلق عطية لا يخلو 
أما إن ذكر ذلك في الإثبات أو في النفي فإن ذكر في الإثبات فكلها على التراخي مثل 
قوله: إن دخلت الدار فانت طالق؛ أو إذا 'دتلت أو متى وسلتك» وهذيك: إذا :قال + تنتى 
طلقتك فأنت طالق [؟١١/ب]‏ أو إذا طلقتك أو إن طلقتك الكل واحدء فأما في النفي 
فلا خلاف أن خمسة ألفاظ منها على الفور وهو قوله: متي ومتئ وما وأي وقت وأي 
حين وأي زمان إن لم أفعل كذاء أو إن لم أطلقك فأنت طالق» فإذا مضى وقت يمكنها 
فيه أو يمكنه أن يطلقها فلم يوجد ذلك وقع الطلاق» والفرق بين هذا وبين الإثبات أن 
تقديره في الإثبات أي وقت طلقتك فأنت طالق وتقديره في النفي أي وقت لم أطلقك 
فأنت طالقء فافترقاء ولو قال: أردت متى فاتنى طلاقك فأنت طالق هل يقبل في 
الحكم وجهانء ولا خلاف أنه إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق أنه على التراخي» 
فلا يقع عليها الطلاق حتى يموت أحد الزوجين» فإذا مات أحد الزوجين وقع عليها 
الطلاق في آخر جزء من أجزاء حياة الميت» وهو الزمان الذي لا يتسع لإيقاع حروف 
الطلاق فيه» فإنه الوقت الذي فاته فيه الطلاق» وقال القفال: أما في موتها فقبيل 
الموت» وأما في موته فقبيل العجز عن الطلاق المتصل بالموت حتى لو جن واتصل 
الجنون تبينا أن الطلاق واقع قبيل الجنون» وكذلك لو انفسخ النكاح بسبب ومات قبل 
البينونة تبينا وقوع الطلاق قبل الفسخ وهذا أحسن ولكنه خلاف ظاهر المذهبء وأما 
كلمة إذا فالمنصوص أنه على الفورية. 

قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله على التراخي كقوله 
إن: لأن كليهما يستعمل شرطاً وهذا قول بعض أصحابنا فقال يتعذر الفرق بين كلمة إن 
وكلمة إذا فينقل جوابه في كل واحد منهما إلى الآخر وتخريجهما على قولين» ومن 
أصحابنا من قال: النصان على ظاهرهما وهو الصحيح والفرق ظاهر وذلك أن كلمة إذا 
عند أهل اللغة وأهل النحو موضوع للوقت فإذا قال لها: ]1/١[‏ إذا لم أطلقك فأنت 
طالق معناه عندهم أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فإذا مضى عليه وقت يمكنه أن 
يطلقها فيه فلم يطلق وقع الطلاق لوجود الصفة التي علق الطلاق عليها يدل عليه أن إذا 
يصلح أن يكون جواباً عن السؤال عن الوقت كما يصلح متى ومتى ما وأي وقت وأي 
حين» ألا ترى أنه إذا قال الرجل لآخر أي: وقت تلقاني وأي وقت تقضي حقي فقال: 
إذا شئت أو إذا زالت الشمسء أو إذا دخل الليل أو إذا قدم الحاج نع هنا التجورانت 
كما إذا قال: متى شئت ومتى زالت الشمس ومتى دخل الليل ومتى قدم الحاج فدل 
على أن إذا ومتى واحدء وأما كلمة إن فإنه يفيد الشرط دون الوقت والزمان» ألا ترى 
أنه لا يصلح أن يكون جواباً عن سؤال الوقت على ما بيناه فافترقاء قال المزني: فرق 
الشافعي ‏ رحمة الله عليه بين إذا وإن فألزم في إذا إذا لم يفعله من ساعته ولا يلزمه 
في أن إلا بموته فحكى كيف فعل الشافعي ولم يبين أنه راض بما قاله أو يخالفه 
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ببببلتتححتم لبجب ا ا ب ا سق كثانن الطلاق 
وتعرض عليه فإن كان معترضاً فمن حقه أن يأتي بالدليل لينظر فيه. 
فرع آخر 

لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار أو إذا دخلت الدار فهاتان اللفظتان توجب وقوع 
الطلاق في الحال لأنهما كلمتا تعليل كأنه يقول: أنت طالق لأنك دخلت الدار» ذكره 
القفال» وقال أبو حامد وجماعة: إن لم يكن الرجل من أهل الإعراب يقع في الحال 
على ما ذكرناء وقال القاضي الطبري: يقع في الحال إلا أن لا يكون من أهل 
الإعراب». فيقول: أردت به الشرط فيقبل قوله لأن الظاهر منه أنه لا يفرق بين المفتوحة 
والمكسورة وهذا أولى لآن قبل أن يتبين لنا مراده يجب حمل لفظه على مقتضاه في 
اللغة» فإما /١[‏ ب] أن يكون لعدم معرفته بالكلام يصرف اللفظ عما يقتضيه بغير قصده 
فلا. وحكي أن أبا يوسف قال: قال للأصمعي: بين يدي الخليفة أيها الأصمعي 
ضيعت أيامك يعني في الأدب فقال: أيها القاضي ما تقول في رجل قال لامرأته أنت 
طالق إن دخلت الدار فقال: إذا دخلت الدار يقع فقال: أيها القاضي ضيعت أيامك 


حتى لم تفصل بين كلمة التفصيل وكلمة التعليق» وقال في «الحاوي)0"©: إن لم يكون 
عالماً بالإعراب فيه وجهان. 


فرع آخر 
لو قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق: فسكت مدة يمكنه طلاقها وقعت ثلاثاً 


متواليات لأن كلما للتكرار فإذا مضى الزمان الأول طلقتء» ثم إذا مضى زمان ثاني 
طلقت أخرى ثم إذا مضى زمان ثالث طلقت الثالثة. 
فرع آخر 

قال ابن سريج في كتاب «الفنية»: لو قال لها: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم 
فخرج اليوم قبل أن يطلقها لم تطلق لأن الصيغة فاتت بخروج اليوم ولا يقع الطلاق بعد 
خروج اليوم لامتناع صفته ووافقه جماعة على هذاء وقال القاضي الطبري وأبو حامد: 
مودي دصو كور كيم دوا امعد 
كر نا الشتار اق مد اريم الطلاق قثل اللبل كقوله. إن لك أطلقك قادت 7 وقع 
الطلاق به قبيل موته كذلك هاهناء وقال في «الحاوي”"©: هذا فاسد؛ لأن وقوع 
الطلاق إذا لم يكن إلا بلفظ الطلاق فزمان لفظه زمان وقوعه مثلان» فإذا ضاق عن 
أحدهما ضاق عن أحدهما ضاق عن الآخرء ولكن لو قال: إن لم أبع عبدي اليوم 
فأنت طالق [5١/أ]‏ الدار وهي مطلقة» فإن دخلتها غير مطلقة لم تطلق كما لو قال: إن 


.)576/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )0( .)579/١٠١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كات« الظلاق معع ب تت أت 077 قي 4/10 
دخلت الدار راكبة وإن طلق وكان الطلاق رجعياًء ثم دخلت الدار طلقت طلقتين 
اخرتين بدخول الدار. 
فرع آخر”") 

لو كرر حرف الشرط ويسميه أهل العلم اعتراض الشرط على الشرط فقال: أنت 
طالق إذا ركبت إن لبست لا يقع إلا باللبس والركوبء. فإن ركبت ولبست على ما قاله 
في لفظه بأن بدأت بالركوب ثم عقيبه باللبس لم تطلق» وإن خالفت ترتيب اللفظ فبدأت 
باللبس وعقيبه بالركوب طلقت لأن قوله إذا ركبت إن لبست فقد جعل اللبس شرطا في 
الركوب فوجب أن يتقدم عليه لأن الشرط يتقدم على المشروط» وهكذا لو قال: أنت 
طالق إذا قمت إذا قعدت لم تطلق حتى يتقدم القعود على القيام لأنه جعل القعود شرطا 
في القيام» وإن كان حرف الشرط فيهما واحداًء وهكذا لو قال: أنت طالق إن أكلت إن 
تكلمت لم تطلق حتى يتقدم الكلام على الأكل» وكذلك لو قال: إن أكلت الخبز إن 
شربت الماء فأنت طالق لا تطلق حتى تشرب الماء قبل أكل الخبز فإن أكلت أولا ثم 
شربت ثم أكلت طلقت حيئئذٍء وعلى هذا لو قال: أنت طالق إذا دخلت الدار إن كلمت 
زيداً إن ضربت عمراً لم تطلق حتى يفعل الثلاث بعكس لفظه فبدأ بضرب عمر وثم 
بكلام زيد ثم بدخول الدارء لأن كل واحد منهما شرط ففيهما تقدمه فوجب أن يتقدمه. 


فرع آخر") 

لو قال: أنت طالق مريضةً بالنصب كان المرض شرطاً فما لم تمرض لم تطلق لأن 
نصبه على الحال يخرجه مخرج الشرطء ولو قال: مريضة بالرفع طلقت في الحال لأنه 
بالرفع يصير صفة لها هذا فيمن كان من أهل العربية» فأما من لا يفرق بين الرفع 
والنصب فيه وجهانء أحدهما: أن حكمه حكم أهل العربية [4١/ب].»‏ لأن الحكم 
يتعلق باللفظ سواء عرف حكمه أو جهله مثل صريح الطلاق وكنايته» والثاني: يستوي 
فيه حكم الرفع والنصب في وقوع الطلاق لأن الأعراب دليل على المقاصد 
والأغراضء» فإذا جهلت عدمتء ومن أصحابنا من قال: إذا قال بالرفع لا يقع إلا في 
حال المرض أيضاًء وإن كان من أهل العربية لأن قوله: مريضة نكرة فلا تكون صفة 
لمعرفة وقد عرفها بالإشارة إليها فلا تكون إلا حالاً وإنما لحن في إعرابها وهذا لحن لا 
يغير المعنى فمعناه بالرفع تطلقين وأنت مريضة» وهكذا لو قال: أنت طالق وَحِعَة 
فنصب أو وجعة أو رفع. 

فرع آخر"") 
لو قال لأربعة نسوة: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق فإن خرج اليوم قبل 
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كِتَابُ الطلاقٍ 
أن يطأ واحدة منهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثاً» لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم 
تطأء وإن وطئ واحدة طلقت الموطوءة ثلاثاً لأن لها ثلاث صواحب لم توطأ وطلقت 
كل واحدة من الباقيات تطليقتين لأن كل واحدة صاحبتين لم توطأء فإن وطئ ائثنتان 
طلقت كل واحدة من الأخرتين طلقة فإن وطئ ثلاثا منهن طلقت كل واحدة منهن طلقة 
ولم تطلق الرابعة لأن ما بقي لها صاحبة لم يطأ فإن كانت المسألة بحالها فأطلق ولم 
يقيده باليوم فماتا أو إحداهما كان الموت بمنزلة خروج اليوم على ما فصلناه. 
فرع آخر 

قال المزنى فى «المنثور»: إذا قال لامرأته: إذا طلقتك طلقة أملك عليكِ فيها الرجعة 
فأنت طالق قبلها ثلاثًء ثم قال لها : انك طالق له .يعم علبها فشن لآن هذه الطلعة لو 
وقعت لوجب أن تكون رجعية واقتضى ذلك وقوع الثلاث» فإذا وقعت البلاث توريملك 
فيها الرجعة» وإذا لم يملك الرجعة ]1/١0[‏ لم يقع الثلاث» ولو لم يكن مدخولاً بها 
ا عي ل ا ا 
صفة لا يملك فيها الرجعة وفرع أصحابنا على هذا فقالوا : لو فال لها'نكى وفع عليت 
طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاء أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم قال: 
أنت طالق لا يقع أنه للدور الذي ذكرنا . 

قالوا: وهذا لج و اك ل 1 ار 
أسهل من الخلع فإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث ثم قال: كلما وقع 
عليك طلاقى فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً وهكذا لو حلف بالطلاق الثلاث لا يطأها فالحيلة 
أن يقول لها هذا ويطأ فلا يقع. وعلى هذا إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلاثاً وكلما فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثاً لا ينفذ فيه الفسخ ولا الطلاق 
بحال ومن هذا اللحن لو قال لها: إن وطئتك وطناً مباحاً فأنت طالق قبله فإذا وطئها لم 
يقع لأنه لو وقع لما كان الوطء مباحاً وقيل إن ابن سريج وافق في هذا لأنه لا يؤدي 
إلى سد باب الطلاق» وعلى هذا لو قال: إن ظاهرت منك فأنت طالق قبله ثلاثاً فظاهر 
لا يصح خلافاً لابن سريج» ولو كان له عبد وزوجة فقال لها: مهما دخلت الدار وأنت 
زوجتي فعبدي حر قبل دخولك وقال لعبده: مهما دخلت الدار وأنت عبدي فزوجتي 
طالق قبل دخولك ثم دخلا معاً لم تطلق ولم يعتق ووافقنا ابن سريج لأنه لا يؤدي إلى 
سد باب الطلاق واختلف أصحابنا في ذلك فذهبت طائفة إلى ما ذكرناء منهم أبو بكر بن 
الحداد والقفال الشاشي /١0[‏ ب] وأبو حامد والقاضي الطبري وجمهور مشايخ خراسان 
واحتجوا بأنه إن أوقع عليها ما أوقعه وجب أن يقع الطلاق المعلق به لأن الشرط إذا 
حصل وجب حصول المشروطء وإذا وقع قبله ثلاثاً لم يقع ما أوقعه لأنه لا يملك أكثر 
من ثلاثء وإذا لم يقع ما أوقعه لم يقع الثلاث فإثبات هذا الطلاق الموقع يؤدي نفيه 
فلا يجز إثباته وإيقاعه ومثل هذا قاله الشافعي رحمة الله عليه إذا زوج الرجل عبده حرّة 
بصداق قيمته لها ثم باعها العبد بالصداق قبل الدخول لم يصح البيع لأنه لو صح ملكت 
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زوجها وإذا ملكها انفسخ النكاح» وإذا انفسخ النكاح سقط مهرها لأن الفسخ كان من 
جهتها قبل الدخول وإذا سقط المهر بطل البيع لأنه هو عوضه فأفسد البيع لأن ثبوته 
يؤدي إلى بيعه كذلك هاهناء وقال بعضهم : يقع الطلاق المباشر دون المعلق بالصفة 
وبه قال ابن أبي أحمد فإنه قال في «التلخيص»: وكل من طلق امرأته بصفة وقع الطلاق 
بمجيء الصفة إلا واحد وهو إذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم ثلاثا إن طلقتك غدا 
واحدة فطلقها غداً واحدة وقعت الواحدة دون الثلاث» وحكى القاضي الطبري هذا عن 
ابن سريج فإنه قال في زيادات الطلاق» إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت 
طالق أخرى قبل التي أوقعتها عليك فطلقها وقعت التي أوقعها ولم تقع الأخرى لأنها 
لو وقعت لم تقع عن التي أوقعهاء وقال صاحب «الحاوي”'2: من حكى عن ابن سريج 
خلاف هذا فقد وهم وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة وابن أبي هريرة لأن الناجز أصل 
هو أقوى والمعلق بالصفة نوع هو أضعف [6١/أ]‏ فلم يجز أن يكون أضعفهما رافعا 
لأقواهما ولأن طلاق الصفة لا يقع إلا بعد وقوع الناجز والناجز لا يرتفع إلا بعد 
وقوعه لأنه يؤدي إلى سد باب الطلاق. 

وقال بعضهم: يقع طلاق المباشر وتمام الثلاث من الطلاق المعلق بالصفة» وقال 
أبو عبد الله الحسن في «شرح التلخيص» وجماعة من أصحابنا وبه قال أصحاب أبي 
حنيفة رحمه اللهء واحتجوا بأن الذي يؤدي إثباته إلى نفيه ما زاد على تمام الثلاث 
فوجب أن يقع تمام الثلاث» وقال في مسألة «التلخيص» يطلق غداً طلقةً واحدة 
بالمخاطبة وهي في الحقيقة الثالثة وتطلق اليوم طلقتين بالصفة لأنه علق وقوع ثلاث 
تطليقات بالصفة ووقوع اثنتين منها جائز ووقوع الثلاثة بمجموعه ممتنع . 

وقال القاضي الطبري: هذا خلاف ما نص عليه في المنثور وهو الصحيح وما عداه 
باطل ولو صح هذا القول لبطل مسائل الدور أجمع والفتوى عندي على هذا واعلم أن 
الشيخ ابن الصباغ ‏ رحمه الله ذكر هذه المسألة في «الشامل» وطول الكلام فيها وقال 
من قال: لا يقع الطلاق هاهنا فقد اخطأ خطأ ظاهراً وليس ذلك بمذهب الشافعي وذلك 
أنه علق الثللاث بوقوع الواحدة فصار وقوع الواحدة شرطاً فى وفرع الناوات ولا يجوز 
تقدم المشروط على الشرطء ولو جاز ذلك لبطل كونه شرطأ فيهء قال ولا يشبه هذا 
مسألة بيع الزوج صداقها لأن البيع يرد عليه الفسخ بتعذر ما أوجبه وهاهنا يتعذر ذلك» 
ولهذا لو باع مغصوباً لا يجوز لتعذر التسليم في ثاني الحال وليس كذلك الطلاق لأنه 
متى وقع لا يطرأ عليه ما يرفعه /١7[‏ ب] فما يترتب على وقوعه لا يؤثر فيه وإلا لزم إذا 
قال لامرأته: إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم ارتدت أو ملكها فإن الفسخ 
يحصل» وإن كان إثباته يؤدي إلى نفيه لأنه إذا وقع الطلاق قبله بانت ولم ينفسخ النكاح 
لعدمه؛ء وكذلك إذا قال لأمته إذا صليت مكشرفة الرأس فأنت حرة قبل الصلاة فيقتضي 
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أن لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس ومع هذا صححوا الصلاة. 

والجواب على هذا: أنَّا لا نقدم المشروط على الشرط ولكن نقول لا يحصل الشرط 
لأن تحصيله يؤدي إلى نفيه على ما قررنا ولا يصح العذر والذي ذكر في مسألة البيع 
لأن تعذر تسليم العوض للمعنى الذي ذكرنا وعين ذلك المعنى يوجب سقوط حكم 
اللفظ في مسألتنا لأنا نرفع الطلاق بعد وقوعهء وأما مسألة الصلاة فلا يلزم لأنه لا 
يمكن إبطال الفسخ ولا إبطال الصلاة لأنه ليس مالك لهاء وأما الطلاق فهو مالك 
لإيقاعه وترك إيقاعه وتعليقه فتقدر على التصرف فيه بما يمنع ثبوت حكمه والله أعلم. 

ويترتب على هذه المسألة مسألة وقعت ببلدة عمان وهي: رجل حلف بالطلاق 
الثلاث إنه لا يحج السنة فأفتى له بعض الأصحاب أن يقول لامرأته: إن حنثت في 
يميني فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا فإذا قال ذلك ومضت السنة ولم يحج لم تطلق وبه قال 
القاضي الطبري» وقال بعض أصحابنا: فرق بين هذه المسألة والتي قبلها لأنه انعقدت 
يمينه على الحج فلا يملك حلها وهذا ضعيف لأنه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة ثم 
يسقط كلمة بصفة أخرى بدليل أنه قال: [/1١/أ]‏ إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا 
صحت هذه الصفة ثم يملك» إسقاطها بأن يقول: أنت طالق قبل انقضاء الشهر وهكذا 
لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلاثأً على هذين الوجهين. 

مسألةٌ: قال”" : «ولو قالَ: أنتٍ طالقٌ إذا قدِمَ فلانُ فقدِمَ ميتاً أو مُكرهاً لم تُطَلّق). 

إذا قال: إذا قدم زيدٌ فأنت طالق فأتي به ميتاً لم يقع الطلاق لأنه لم يقدم وإنما قدم 
به وإن قدم مكرهاً فإن حمل على المركوب من غير اختيار لا يقع الطلاق أيضاً لما 
ذكرناء وإن كان باختياره وقع فإن ضرب حتى ركب المركوب باختياره أو مشى برجليه 
فقدم ففيه قولان» وهذا أصل في مسائل كثيرة ف فمتى أكره على فعل شيء ففعل بنفسه 
مثل إن أكره على القتل فقتل أو أكره الصائم على الأكل فأكل هل يكون عليه القود في 
القتل وهل يفطر في الأكل؟ قولانء وإن كان مسلوب الفعل بكل حال بأن أخذ ورمي 
نه على إنننان فدات به ذلك الاسان أو أوجر فى «حلقه شي فلا تن على التترمن وله 
يفطرء وأما إذا قدم باختياره نظرء فإن كان قصد بقوله إذا قدم فلان فأنت طالق تعليق 
الطلاق الصف ولم يقصد اوه متعه من القلبوم مكل انا يقول: إذا ا 
الصديق أو قدم الأمير فأنت طالق فمتى قدم باععيارة عالنا يعفيةة أذ عام وقع 
الطلاق. 

كما إذا قال: إذا دخلت هذه البهيمة الاصطبل فأنت طالق فدخلت وقع الطلاق» 
وإن قصد به منعه من القدوم لعلمه بأنه يشق عليه طلاقهاء قال ابن أبي هريرة: إذا 
حلف على فعل غيره وهو لا يعلمه ففعله من غير علمه يحنث قولا واحداً ولا يجيء فيه 
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القوزلاك 11/1ر ]كبا :لو قال إن "دعل هن الحساز نانك طالق فيفل عمف فقولا 
وحداًء وإذا حلف على فعل غيره مع علمه به ففعله ناسياً أو مكرهاً فيه قولان» والفرق 
إن الحلف على فعل غيره مع علمه إنما يكون لمنعه من فعله فيكون بمنزلة قوله: إن 
كلمت زيداً فأنت طالق فيقصد منعها من الكلام فإذا كلمته ناسية فإنها لم تقصد مخالفته 
وإحنائه فهل يقع الطلاق؟ قولان» وإذا لم تعلم بقصده تعليق الطلاق بصفة خصته على 
ما بيناة» ومن أصحابنا من قال: فيه قولان بكل حال سواء علم بيمينه ثم نسي أو لم 
يعلم ذكره أبو حامدٍ والأول أصحء ومنهم من قال: كت فقولا راحعدا وهر الافية 
بقول الشافعي وهو اختيار مشايخ البصرة» لأن القصد إنما يراعى في قصد دون 
المحلوف عليه لأن الحالف لا بد أن يكون ذا قصدٍ فجاز أن يراعى القصد في فعله 
ويجوز أن يكون المحلوف عليه غير ذي قصد فلم يراع القصد في فعله. 
فرع آخر 
قال في «الأم)"") : لو قال: كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثم خرج ثم قدم ثانياً ثم 
خرج ثم قدم طلقت ثلاثاً لأن الشرط على التكرار. 
فرع آخر 
لو كان المحلوف على قدومهٍ قرابة لأحدهما يرجع إلى قصد الحالف على قصد أن 
يمنعه من القدوم بيمينه أو أراد أن يجعله صفة له دون اليمين مثل يقصد إلى أن يطلقها 
إذا حصل معها محرمٌ لها ولا يطلقها وحده. 
فرع آخر 
لو قال: إذا حصل زيد بأمكَ فامرأتي طالق فحصل بها ميتاً طلقت. 
مسألةٌ: قال”'؟: «ولَّوْ قالَ: إِذَا رَأَبِتِهِ قَرأَتَهُ في الحالٍ حَنْتَ؛. 
قصد به الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها فإن هاهنا إذا رأته في تلك الحال حياً 
ونا حدق أنه راجيا [1/|] كما يقال راتاعيا > وإة زات نابي فعلى مكنا من 
الخلاف وكذلك إذا أكرهت على النظر. 
فرع آخر”) 
لو قال: إذا رأيت فلاناً فاطلعت فى المرآة فرأت صورة زيدٍ فيها أو اطلعت في الماء 
وَويَد فى مقايلة: الماء لغ تطلي للآنها: لم اترهبوإئما اواك (متالة كينا الو رات في الجنام» 
فرع آخر#) 
لو رأته من وراء زجاج لا يمنع مشاهدة ما وراءه وقع لأنها رأت هاهنا جسم زيد 
ورأت في المرآة مثال زيد ولا يكون الزجاج الحائل مع وجود الرّوَية مائعا ,منها. 
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كناب لقان 
فرع آخر 
لو قال: إن ضربت زيداً فأنث طالق فضربته ميتاً لا يحنث لأن معنى الضرب وهو 
الإيجاع لم يحصلء ذكره القفال» وقال القاضي الطبري يحنث لأن الضرب اقتضى 
صفة من المضروب بخلاف ما لو قال: إن كلمته فأنت طالق فكلمته ميتاً لا يحنث لأن 
الكلام يقتضي صفة من المتكلم ولأنه يراعي ظاهر اللفظ في اليمين ولهذا لو ضربة وهو 
سكران فلم يتألم به بُر في يمينه والأولٌ أصح عندي. 
فرع آخر 
أواقال: إمسفة قانت طالق قويتي ما أودمعا ديت : 
فرع آخر 
لو قال: إن قذفتيه فأنت طالقٌ فقذفته ميت يحنث لأن قذف الميت كقذف الحى. 
فرع آخر 
لو قال: إن قذفت فلاناً في المسجد فأنت طالق ب: يشترط أن يكون قاذفاً في المسجد 
وبمثله لو قال: إن قتلت فلاناً في المسجد فأنت طالق يشترط أن يكون المقتول في 
المسجد» وإن كان القاتل خارجاً بأن رمى إليه حنث . 


فرع آخر 
لو قال: من أخبرني منكن بقدوم زيدٍ فهي طالق فأخبرنّهُ معا طلقن جميعاً لأن كل 
واحدة مخبرة» ولو قال من بشرني منكن بقدوم زيدٍ فهي طالق فبشرنه دفعة واحدةً طلقن 
وا [3/ ب] وإن بشرت واحدة طلقت دون الباقيات لأن البشارة تحصل في الأول 
وما بعد ذلك فهو خير ليس ببشارةٍ وهذا إذا كانت المبشرة صادقة» فإن كانت كاذبة لا 
يقع الطلاق لأنه مع الكذب ليس ببشارة لأن البشرى ما سرت وهي لا تسر إلا 
بالصدق» وكذلك في الخبر عند الكذب لا يقع الطلاق كذا ذكره القفال» واختاره 
صاحب «الحاوي)”', وقال أبو حامد: يقع وإن كانت كاذبة لأن الخبر يدخله الصدق 
والكذب والخبر ذكر الشيء وقد ذكرت وجماعة من أصحابنا على هذا . 
فرع آخر 
لو قال: أيتكنَّ أخبرتني إن زيداً قد قدم فهي طالق فإذا أخبرته واحدة بقدومه طلقت 
وإن كانت كاذبة لأنه علق بالإخبار وقد وجد ذكره القفال. 
مسألة : قال" : «ولو حَلّف لا تَأْحْذ مالّكَ علي فَأجْبَرَهُ المُلْطانْ فَأحَذَّ مِنهُ الْمَالَ 
حنث» وَإِنْ قَالَ: لا أغطِيكَ لمْ يحنَتُ». 
أراد به إذا أجبر السلطان الذي عليه الحق فأعطاءُ مكرهاً وأخذ صاحب الدين مختاراً 
ديف قرلا واحداً لأنه إنما حلف على الأخذ لا على الإعطاء والإكراهُ إنما يؤثر في 


لكا اظر الجاوي العاريدي 20177153 روي زور ارق زا 


كاب الاق 
الفعل المحلوف عليه دون غيره فأما إذا أجبر السلطان الآخذ فأخذه فيكون على قولين» 
وإن قبض الحاكم ذلك ثم هو أخذه من الحاكم لم يحنث الحالف لأنه لم يأخذ ماله 
عليه بل قبض مال نفسه من الحاكم فإن ذمته برئت بقبض الحاكم» ولو وضعه في حجره 
أو بين يديه لم يحنث لأنه لم يأخذ كذلك». ولو قال: لا تأخذ مني فأخذه الحاكم لم 
يحنث لأنه لم يأخذ منه. ولو حلف لأعطيئّك ما لك عليّ فإن أعطاهُ فأخذ منه حنث 
سواءً كان الأخذ مكرهاً أو طائعاً إن جعله فى جيبه أو كمه أو حجره والقياس أنه يحنث 
لأنه قد أعطاه وإن أخذه [1/14] السلطان منه ثم أخذه من له الحق لم يحنث لأنه ما 
أعطاه وإنما أعطاه السلطان» ولو أجبره السلطان فأعطى بنفسه فيه قولان» ما ذكرنا. 
فرع 

لو قال: إن أخذت حقك فأنت طالق فجاء رجل وقضى دينه عنه قال الدارمي: لا 

ينيف لأنه ندل ضف :وعندى تسمل وجها آخر. 
فرع آخر 

لو قال لغريمه: امرأتى طالق إن لم أجرّك على الشوك ولا نيه له. قال بعض 
أصحابنا إذا ماطله مطالاً بعد مطال بّر في كلامه وعلى هذا لو حلف أنه يضربها حتى 
تموت ولا نية له فضربها ضرباً مؤلماً بِرّ. 

مسألة: قال7©: «ولَّوْ قَالَ: إن كَلَّمِتِهِ قَأنتِ طالقٌ فكلمَتْهُ حيثُ يَسْمعٌ حَيْتٌ» وَإِنْ لم 

إذا قال إن كلمت فلاناً فأنت طالقٌ فكلمته حيث يسمع حنث؛ء وإن لم يسمعه لعارض 
ضجة أو لغط أو شغل لأنه يقال: كلمته فلم يسمع وإن كلمته لحنث لا يجوز أن يسمعه 
لانخفاض صوتها وبعد ما بينها وبينه من المسافة لم يحنث لأن التكلم عبارة عن خطاب 
يفهه المخاطبء وقال القفال هاهنا: وإن سمع أيضأ لا يحنث وهذا غريب. 

عٍِ فرع ع 

لو كان أصم قال أبو إسحاق: ينظر فإن كلمته ورفعت صوتها بحيث يجوز أن يسمعه 
مثله وقع الطلاق» وإن لم يسمع لأن الاعتبار بإمكان السماع وإن كلمته بحيث لا يجوز 
أن يسمعه الأصم لم يحنث» وإن كان السميع يسمع مثلهء وقال أبو حامد وجماعة: فيه 
وجهانء. أحدهما: يحنث لأن عارض الصمم كعارض اللغط وهو اختيار القفال. 
والثاني: 0 
اللهعالي: «لا مع ألصُمّ الدع ذا وَلََا مَدَيرِينَ4 [النمل: .]8٠١‏ 
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.)80/5( انظر الأم‎ )١( 


11 بمب ل ل ب ايوس7 را كلاق 


فرع آخر 
قال فى «الحاوي7'': لو أشارت بالكلام إليه حتى علم فيه وجهان [9١/ب]‏ 
أحدهما: لا يحنث لأن الإشارة ليست كلاماً. والثاني: يحنث لأن هكذا يكلم الأصم. 
فرع آخر”) 
لو كلمت الحائط كلاماً لم يسمعه إلا زيد فيه وجهان. أحدهما: لا يحنث كما لو 
كلمت غيرهء والثاني: يحنث لأن الحائط لا يكلم فصار الكلام متوجهاً إلى من يجوز 
أن يكلم. 
فرع آخر”" 
ويجيبء فإن قيل فقد كلم النبي وَل قتلى بدر فقال: يا شيبة يا عتبة» فقيل له: أتكلم 
الموتى؟ فقال: الستم بأسمع منهم) 7 . قيل تلك معجزة النبي د والميت لا يسمع )2 
قال الله تعالى: #وما أنتَ بِسسْمِع من في الشورٍ» [فاطر:76]. 
فرع آخر 
لو كلمته وهو مجنون مغلوب عليه لم يحنث لأن مثله لا يكلم» وقال القفال في 
المجنون: يحنث وهذا حسنّ عندي. 
فرع آخر 
لو كلمته وهي سكرانة حنث لأن فعل السكرانة بمنزلة فعل الصاحية» وقال القفال: 
فيه قولٌ مخرج لا يحنث من طلاق السكران فإنه لا يقع في أحد القولين» وإن كان 
المكلم سكراناً فإن كان مختلط العقل بحيث لا يميز ولا يسمع مثله لا وإلا فيحنث. 
فرع آخر 
و كلمع باشية حمق فقول وانهذا وهر امعان اضرو + :وقال ححضن أمحانتااقنه 
قولان وهكذا لو كلمته مكرهة»ء وقال جماعة من البصريين هاهنا على قولين وفي غير 
هذا الموضع إذا علقه على فعل الغير فوجد مع النسيان قول واحد أنه يحنث» والفرق 
أن ما لا يقصد من الكلام ليس بكلام يجري ذلك مجرى هذيان النائم ولو كلمت وهي 


فرع آخر 
لو سلمت على جماعة وفيهم ذلك الرجل فإن لم تعن لهُ حنث وإن عزلته بنيتها ففي 
() انظر الحاوي للماوردي .)315/1١١(‏ (0) انظر الحاوي للماوردي .)15١5/١١(‏ 


(9) انظر الحاوي للماوردي .)715(1١(‏ 
(:) أخرجه مسلم (77/741/9), والنسائي (701/5). وأحمد (9/ 237١4‏ 01437 ١79ل7ء‏ 1817). 


فرع آخر 

لو مزح فقال إن كلمت حماراً أو ميتاً أو جداراً فأنت طالق فكلمت به حنث في 
فرع آخر 

لو كلمتة [١7/أ]‏ مكرهة فعلى قولين كما ذكرنا. 
فرع آخر 


لو قال: إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالقٌ ثم قال: إن لم تصعدي السماء فأنت 
طالق فيه وجهان. أحدهما: طلقت لأنه لم تفعل ما أمرهاء والثاني: لا تطلق لأن 
الأمر في العرف ما أمكن إجابة المأمور إليه وهذا غير ممكن. 

مسألةٌ: قان27: «ولو قال لمدخول بها : أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنثِ طالقٌة. 

الفصل 

إذا قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن لم يكن دخل بها بانت بواحدة 
على ما ذكرناء وإن كانت مدخولاً بها وقعت الأولى وسّئل عن الثانية والثالثة» فإن 
قال: أردت الاستئناف بكل واحدة منها طلقت ثلاثاًء وإن قال: أردثٌ التأكيد وإفهام 
الطلاق امرأته فالقول قوله ولم يقع غير الأولى فإن خالفته الزوجة يحلف الزوج وهكذا 
لو قال: أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة التأكيد فهو على ما نوى» وإن لم يكن له نية 
فيه قولان: إحداهما: نص عليه في «الأم)”"2 طلقت ثلاثاً وهو الأصح واختيار المزني 
وبه قال مالك وأبو حنيفة لأن الكلام الثاني مستقل بنفسه غير متعلق بالأول ولا ينبني 
عليه فيلزمه به ما يلزم بالأول ولأن لفظ الإيقاع يقتضي وقوع الطلاق وإنما يحتمل 
التأكيد إذا أريد به كما يحتمل لفظ العموم التخصيص ولكن لا يحمل على التخصيص 
إلا عند الإرادة» والثانى قاله فى «الإملاء»: طلقت واحدة لأنه يحتمل الاستئناف فلا 
يجوز إيقاع الطلاق بالشك. 

فرع 

غاير بين الألفاظ بحروف العطف وقال: أنت طالق وطالق فطالق أو بل طالق أو ثم 
طالق يقع ثلاث تطليقاتٍء قال في «الأم” : فإن قال أردت به /١١[‏ ب] الإفهام 
والتأكيد لم يدين في الحكم وهذا يدل على أنه يدين فيما بينه وبين اللّه تعالى» ولو 
قال: أنت طالق بطالق طلقت اثنتين بخلاف ما لو قال: علىَّ درهم فدرهم وقد ذكرناه 
في الإقرار. 


.)158/60( انظر الأم (80/5). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)159- 1548 /( هه انظر الأم‎ 


فرع آخر 
قال فى «الإملاء»: لو قال: أنت طالق وطالق لا بل طالق إن أراد بالثلاث 
الاستئناف أو أطلق كان ثلاثاًء ولو قال: إنما شككت في الثانية هل أوقعتها ثم 
استدركت إقاعها امي أن بنا أرفعتها فالقول قوله ولا تقع الثالثة لأن الاستدراك في 
هذا صحيح» » وقال في «الحاوي)207 : إن أراد في الباطن فالأمر على ما قالهء وإن أراد 
أنها لا تقع ظاهراً وباطناً ففيه نظر لأن تغاير الألفاظ يجعل لكل طلقةٍ حكم نفسها فلا 
يقبل منه في ظاهر الحكم ما أدى إلى وقعها. 
فرع آخر 
لو غاير من ألفاظ الطلاق مع اتفاق الحروف بأن يقول: أنت طالق» أنت مفارقة» 
اليك مسراحة فيه زهان اعدهما:: يكور لنغايرة الحروق:نتظلق ثلانا من عبن سوال 
لأن الحكم بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق» والثاني: يغلب حكم الحروف 
المشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق متغايرة لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم 
باللفظ فعلى هذا يرجع إلى ما أراد بالثانية والثالثة» فإن أراد التأكيد أو الاستئناف يقبل 
وإن أطلق فيه قولان. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق وطالق وطالق وقع الأول والثاني ويرجع في الثالثة إليه لأن 
الثالث على صفة اللفظ الثانى ولذلك لو قال أنت طالق فطالق فطالق أو طالق بل طالق 
بل.ظالق او.طالق نه طالق قم :طالق» وكدلك :لو قال:أنت طالق وأنت:طالق وآنت 
طالق» وقال ابن البياض تطلق هاهنا ثلاثاً بلا إشكال. 
فرع آخر 
لو قال: هاهنا أردت بالثانية التكرار وبالثالثة الاستئناف [١5/أ]‏ قبل قوله في الثالثة 
ولم يقبل قوله في الثانية لأنها خلاف الظاهر وقد قلنا في اللفظتين المختلفتين يحمل 
الثاني على الاستئناف في الحكم. 
فرع آخر 
لو اتفقت الألفاظ ولكن قال: أردت بالثانية الإيقاع والاستئناف وبالثالثة تأكيد 
الأولى فيه وجهان لأصحابنا أحدهما: لا يجوز ذلك ويقع الثلاث كما لو فصل اللفظ 
من اللفظ لأنه لا يجوز أن يتخلل بين المؤكد والمؤكد به كلامٌ» والثاني: يجوز ذلك 
ويقع الاثنان على ما أراد. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طا طا طالق طلقت واحدة. 


() انظر الحاوي للماوردي .)57١/١١(‏ 


كات الطظلاق د ب تآ ل 98 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثم بعد مضي زمان قال: أنت طالق يقع ثنتان وإن أراد به التأكيد 
لا يقبل في الحكم بخلاف ما لو أقر بدرهم ثم أقر بدرهم يقبل وقد ذكرناه في كتاب 
الإقرار. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق واحدة بل ثنتين طلقت ثلاثاً ذكره ابن سريج لأنه قد استدرك 
بالثنتين الإضراب عن واحدة ولا يصح الإضراب عن الأولى» وقال بعض أصحابنا : 
هذا غير صحيح بل لا يلزمه إلا طلقتان لأنه إذا استدرك زيادةً على الأولى بطل حكم 
الإضراب لدخوله في المستدرك كما لو قال: علي درهم لا بل درهمان لم يلزمه إلا 
درهمان. 
فرع آخر”") 
قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثاً طلقت الأول واحدة وطلقت 
الثانية ثلاثاً لأنه استدرك بالثانية الإضراب عن طلاق الأولى ولا يمكن الإضراب عن 
الأولى. 
فرع آخر”» 
لو قال لزوجة واحدة: أنت طالق واحدة لا بل ثلاثاً إن دخلت الدار قال ابن 
الحداد: طلقت في الحال واحدة وطلقت بدخول الدار وتمام الثلاث إن كانت مدخولاً 
بها وهذا قياس قول ابن سريج في قوله: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين يقع ثلاث وقال 
/١13[‏ ب] بعض أصحابنا: هذا غير صحيح لدخول الواحدة في الثلاث فاقتضى أن 
يكون الشرط راجعا إلى الجميع ولا تطلق قبل دخول الدار شيئاء فإذا دخلتها طلقت 
ثلاثاً وهذا اختيار صاحب الحاوي”” . 
مسألةٌ: قالَ9©؟: «ولو قالَ: أنتِ طالقٌ طلاقاً فهيّ واحدةً». 
هذا تأكيد الكلام بالمصدر فإن نوى به التأكيد أو أطلق حمل على التأكيد» وإن نوى 
به طلقة مستأنفة وقعت لأنه يحتمل» وإن نوى به الثلاث وقع الثلاث بلا خلاف وهكذا 
لو قال أنت طالق الطلاق. 
مسألةٌ: قال”*“: «وكل مُكْرهِ ومغلوب علئ عقلِهِ فلا يلحقّهُ الطلاق». 
في اللفظ إشكال لأن الإكراه إذا كان بحق في المولى يقع الطلاق فيحتمل أنه قصد 
به الرد على أبي حنيفة رحمه الله فلم يستعمل تمام البيان ويحتمل أنه قصد الإكراهين 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي .)777/١١(‏ (؟) انظر الحاوي للماوردي .)517/1١(‏ 


(9) انظر الحاوي للماوردي .)1١7/١١(‏ )5( انظر الأم (81/5). 
(4) انظر الأم (81/4). 
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كِتَابٌُ الطََلاتي 
بالبيان ولكن أجاب عن أحد القولين في المولى أنه لا يجبر على الطلاق بل يطلق 
القاضي وهو اختيار المزني وعامة أصحابنا طلاق المكره غير واقع في الجملة لذلك 
عتقه وعقوده إذا قصد باللفظ دفع الإكراه عن نفسه والأصل فيه أن القصد إلى اللفظ في 
الطلاق معتبر عندنا فإذا لم يقصد لم يقع ولهذا لو سبق لسانه الطلاق لا يقع فيما بينه 
وبين اللّه تعالى وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وروي 
ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد اللّه , بن الوين رع الله بن عبان وشريخ 
والحسن وعطاءٍ والقاسم وجابر بن زيد وسالم وعمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنهم ) 
وقال أبو حنيفة والثوري: طلاق المكره وعتقه نافذ وبه قال النخعي والزهري وقتادة 
رالففى وقال أزو شيل “فاح ينلد أيفنا ماي الذقوه له نشلة وللكن اتعقد وله فياه 
وهذا علط [1؟/أ] لما روي أن النبى كَل قال: «لا طلاق في إغلاق»» قال أبو عبيد 
والعتنبي: الإغلاق الإكراه. وروت عائشة رضي الله عنها مرفوعاً إلى النبي كه قال: 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)0©. وروي «في غلاق» وروى قدامة بن إبراهيم أن 
رجلاً تدلى بحبل يشتار عسلاً فى زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأته 
فوقفت على الحبل فحلف لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك 
فطلقها ثلاثاً فلما ظهر إلى عمر ابن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: 
«ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق)”"'»: وروي أنه قال: لا طلاق في إغلاق. وروى 
ابو أمامة رضي اللديسية أن الفى كله قال : لمن عاك قوز بدو : 

وقال ثابت الأعرج تزوجت أم ولد لوالد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وله منها ولد 
ترتعبد الرنعيق قحسل الرغن ف ريجلى يقول؟ تريح ام ولوة [رطاليخير علج هنا ترالاء 
ما ننزع منك حتى تطلقها ثلاثاً فطلقتها ثم لحقت بعبد الله بن الزبير فقال: لا طلاق 
لجمتكرو أفك أحق ناهر انكام نانك ابن عمو تقال ما قال :ابن الريي تلن اله رجاقة ان 
عمرو بن دينار وقد رأيتهما فإن قيل: روى أبو عبيد عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه قدامه بن 
إبراهيم أنه قال: فرفع الأمر إلى عمر فأبانها منه منه قيل قال أبو عبيد روي عن عمر خلافه» 
قال الشيخ أحمد البيهقي رحمه الله : المحفوظ عن عمر ما ذكرناء وهذا أشبه أن يكون 
قلفلا من أبي عبيد أو من يزيدء واحتجوا بما روي أن رجلاً كان نائماً مع امرأته فجلست 
على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت له: طلقني ثلاثاً أو لأذبحنك فطلقها ثلاثاً 
ثم أتى النبي يلك [70/ ب] فأخبره بذلك فقال: هلا قيلولة في الطلاق»” قُلنا: لم يقبل 


)١(‏ أخرجه أحمد (2777/5: وأبو داود »)75١97(‏ وابن ماجه »)7١57(‏ والحاكم »)2١98/5(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» 2)١9٠041(‏ وفي «معرفة السئن» (515105). 

فم أخرجه البيهقي في «الكبرى» (19:049). 

() أخرجه الدارقطني »)١7١/4(‏ وفيه الهياج بن بسطام وهو متروك» وشيخه عنبسة متروك. 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» 2)5١5-7١١/7(‏ واب بن أبي حاتم في «العلل» (4)115 وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 2)١69‏ وقال ابن حجر في «التلخيص»: واه جدا. 
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كِتَابٌ الطّلّاقٍ 
قوله في الإكراه. وهو ظاهر من حالة أن المرأة لا تقدر على ذلك فطلقها طوعاً» فإذا تقرر 
هذا فلا خلاف أنه إذا طلق مكرهاً وروي بغيره بأن قال: أردثٌ من وثاق أو أردت أنها 
كانت طالق من زوج غيري يقبل في الحكم ولا يقع شيء بخلاف حالة الطوعء لأنه لو أراد 
ذلك لا يقبل ف في الحكم لأن الظاهر من الإكراه أنه أراد ما قال ولا خلاف أنه لو اختار 
اللفظ وأقر به أو أكره على طلقة واحدة فطلقها ثلاثاً أو أكره على تعليق الطلاق بصفة فنجزه 
أو أكره على التنجيز» فعلق أنه يقع الطلاق وحكئ شيخنا ناصر رحمه الله عن أبي الوليد 
النيسابوري من أصحابنا أنه قال: لا يقع وإن نوى الطلاق لأن اللفظ من غير اختياره فبقي 
مجرد النية وهذا ضعيف» وإن أطلق ولم ينو ولم يور بغيره لا يقع الطلاق أيضاً عند أكثر 
أصحابناء وقال بعضهم: فيه وجهانء أحدهما: هذا لأنه لفظ حمل عليه من غير حق فلا 
حكم له كالإقرار بالطلاق. والثاني: أنه يقع الطلاق لأنه كان قادرا على التورية فتركها 
فصار مختاراً للطلاق ولهذا تلزمه التورية إذا إكره على كلمة الكفر وهذا اختيار القفال. 
فرع 
المولى إذا لوكي كادف موف ااا فطلق يقع الطلاق لأنه إكراه 
بحق» ولو نذر عتق عبد بعينه فامتنع من إعتاقه فأكره حت حتى أعتق نفذ لما ذكرناء وعلى 
هذا لو أكره الذمي على الإسلام فأسلم لا يصح إسلامه لأنه لا يحل إكراهه عليه» ولو 
أكره الحربي على الإسلام فأسيلم مج إسلامه [757/أ] لأنه إكراه بحق» ولو أكره الذمي 
أو الحربي على الإقرار بالإسلام فأقر لا يصح لأنه إكراه بحق. ولو أكره الذمي أو 
الحربي على الإقرار بالإسلام فأقرٌ لا يصح لأنه لا يجب على المسلم إكراه واحد منهما 
على الإقرار بالإسلام إنما يجب في الحربي الإكراه على إنشاء الإسلام. ولو قال: طلق 
امرأتك وإِلّا اقتصصتٌ منك لا يكون إكراهاً لأنه أوعده بالحق. 
فرع آخر 
لو قال: طلق وإلا قتلتٌ نفسي لا يكون إكراهاً . 
فرع آخر 
حد الإكراه ماذا؟ قال أصحابنا: أصل الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط: أن يكون 
المكره قاهراً غالباً وهو على ضربين» أحدهما: أن يكون عام القدرة كالسلطان 
والمتغلب, والثاني: أن يكون خاص القدرة كاللص والسيد مع عبده. والثاني: أن 
يغلب على ظن المكره إن الذي يطلب منه متى لم يفعله وقع به الوعيد الذي يهدده. 
والئالث: أن يكون الذي يهدده به مما يلحقه به ضرر فيما يخصه في نفسه. 
فرع آخر 
اختلف أصحايئا في الضرر الذي يتواعد بهء منهم من قال: أن يخاف قتلاً أو جرحاً 
وقد قال أبو إسحاق قريباً من هذا وذلك أنه قال: الإكراه فعل مبرح أو:فغلموثر تاثيراً 
يؤدي إلى الموت» فأما إذا هدده بأخذ ماله أو حبسه من غير منع الطعام والشراب فلا 


3 كِنَابُ الطلّاقٍ 


يكون إكزاها معت الى اهدو ا د ندال لا يكن ركزاها وقان أرقا .لذ إكراء إلا أن ينال 
بالضرب . وقال ابن أبي هريرة: هذا كله إكراه» والتهدد بأخذ المال وإتلافه إكراه لأن 
النبي كَل جعل له أن يدافع عن ماله كما جعل له أن يدافع عن نفسه وإن هدده بالضرب 
اليسير والصفع والشتم والحبس فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس. لأن في كل هذا 
ضرراً [7/ ب] وقد قال الشافعى رحمة اللّه عليه فى «كتاب المكره» من يخاف مخوفقاً 
عليه دلالة أنه إن امتنع من قبول ما 500 المؤلم والاختلاف باختلاف 
أحوال الناس» أما إن كان الرجل من ذوي المروءات والأشراف الذي يستضر بالضرب 
اليسير والشتم والحبس القليل كان إكراهاً» وإن كان من الشطار والسقاط الذين عادتهم 
الضرب والشتم والحبس لا يكون إكراهاء وبه قال صاحب «الإفصاح» وهو الصحيح 
والمذهب. وقال القفال في «شرح عيون المسائل»: حدٌ الإكراه في كل موضع أن 
يخوف الرجل بما لا يطيقه ويشق عليه تحمله في بدنه مثل القتل أو الضرب المبرح أو 
الحبس الطويل» فأما اللطمة واللطمتان أو حبس يوم أو يومين أو كان شريفاً فخوف بأن 
يجرد من ثيابه في الملا أو ينكل به في البلد» أو يركب حمراً ويطاف به» ونحو ذلك 
فليس بإكراء وكذلك الإكراه بإتلاف المال» لأن الإكراه في البدن لا في المال» وعلى 
هذا لو قال لرجل: إن أتلفت مال فلانٍ وإلا قتلك فأتلف فهو مكره ولا يغرم المال 
الذي أتلفه. وبمثله لو قيل: له إن أتلفت مال فلان وإلا أتلفنا مالك فأتلف فعليه 
الضمان ولا نجعله مكرهاً. قال: وقد غلط أهل هراة فى صورة المكره وكنت بها وقد 
انجلى عنها الرئيس القديم وأقيم مقامه سواه كان هذا ال الثاني يأتي بأقوام من أهل 
هراة يتهمهم بأن عندهم ودائع ذلك الرئيس القديم فينكرون ويحلفون بالطلاق ويطلقهم 
فسئلت عن وقوع الطلاق في هذه الحالة فأفتيت بأن الطلاق يقع فنازعني أهل هراة 
فيهاء وقالوا: يجب أن لا يقع لأنها يمين مكرهٍ [4؟/أ] فقلت: ليس هذا يمين مكره 
لأن الإكراه أن يخوف في بدنه بشيء فأما في مال غيره فلا إكراه» فإذا حلف أن لا 
وديعة عندي بالطلاق وعنده وديعةٌ فكأنه افتدى المال بالطلاق فوقع الطلاق إذ الإكراه 
هاهنا ليس على الطلاق وعلى هذا لو حبس السلطان رجلاً ليصادر فباع أمواله في تلك 
الحال فالبيع نافذ لأنه لم يكره به على البيع وإنما أكرهه على بدل ماله والفتوى عندي 
هاهنا أن يحلف ويوري ولا يقع الحنث حتى لا يتلف مال الغير واللّه أعلم. وروي عن 
أحمد في رواية أنه قال: الوعيد لا يكون كرهاً لأنه لم يلحقه ما يستضر به» وقال: 
المكره إذا كان القتل أو الضرب الشديد وهذا غلط لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد» 
لأنه لا يمكن إزالة ما يقع به وإنما يخاف ما يوعد به وقد قال شريح: القيد كره والوعيد 
كره وفي قصة المشتار عسلاً لم يكن إلا الوعيدء وذكر صاحب «الحاوي”"' هذا 
الفصل شرحاً حسناً فأوردته على وجهه وذلك أنه يعتبر في المكره ثلاثة شروطء 


. 077238 - 377/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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أحدها: أن يكون قاهراً على ما ذكرنا. والثانى: أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة 
أله قعل :ماايتوعة بدا إن' لم تجيء. والفالف* أن يكون تطلع ويعبر انق المكره ثلاثة 
شروط أحدها: أن لا يقدر على دفع الإكراه عن نفسه لا بالذبٌ من المكرهء والثاني: 
أن يعلم إن خوّف المكره بالله تعالى لم يخف لبغيه. والثالث: أن لا يكون له ناصر 
يمنع منه ولا يمتنع بكفه عنه» فإن عدم أحدها لا يكون فكزهاء قال: والإكراه ادخال 
الضرر البين على المكرهء وذلك يكون من أحد سبعة أوجهء أحدها: القتل وهو 
الأعظمء والثاني: الجرح إما بقطع طرفي أو إنهار م فيو أكراة 1 217 للألم وربما 
يسري إلى النفس» والثالث: الضرب يكون إكراهاً لآلمه وضرره إلا أن يكون في قوم 
أهل الشطارة والصعلكة الذين يتفاخرون بالصبر على الضرب فلا يكون إكراهاً في 
أمثالهم. والرابع: الحبس. والخامس: أخذ المال. والسادس: النفي عن بلده. 
والسابع : السب والاستخفاف. 


فرع آخر 
قال: لو هدد بقتل غيره فإن كان بينهما بعضية كالوالدين وإن علوا والمولودين وإن 
سفلواء كان إكراهاً لأن البعضية تقتضي التمازج في الأحكام. وقال القاضي الطبري: 
لو هدده بإدخال الضرر على ولده فهو كنفسه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
وجهان» وليس بشيء» وإن كان من غير ذي رحم محرم كبني الأعمام والجار والصديق 
لا يكون إكراهاً لأن بين جميع الناس تناسباً بعيداً» وإن كان ذا رحم محرم كالإخوة 
والأعمام والعمات فهل يكون التهديد بقتلهم إكراهاً؟ وجهان, أحدهما: لا يكون 
إكراهاً لعدم البعضية. والثاني: يكون إكراهاً لوجود المحرمية كالوالدين. 
فرع آخر 
قال: لو هدده بطول الحبس كان إكراهاًء وإن كان قصير الزمان كاليوم ونحوه لا 
يكون إكراهاً لقربه وقلة ضرره» وإن كان لا يعلم طوله ولا قصره كان إكراهاً لأن 
الظاهر من المحبوس على شيء أنه لا يطلق إلا بعد فعله وحكم القيد إذا هدد به حكم 
الحبس لأنه أحد المانعين من التصرف. 
فرع آخر 
قال: إذا خوف بأخذ المال ينظر فإن كان كثيراً يؤثر أخذه في حاله كان إكراهاً وإن 
كان قليلاً لا يؤثر فى حاله لا يكون إكراهاً» وإن كان كثيراً إلا أنه لا يؤثر في حاله 
لس اله قله وجهات» احدهها:. كود إكزاها ل الكال للتقوس بده والقا ني #ازله 
يكون إكراهاً اعتباراً [5؟/أ] بحاله التي لا يؤثر المأخوذ فيهاء وقال الماسرجسي: لو 
قيل لغني: افعل كذا وإلا أخذت منك خمسة دراهم لا يكون إكراهاً . 
فرع آخر 
لو أكرهه بالنفي عن بلده فإن كان ذا ولد وأهل ومالٍ لا يقدر على نقله معه كان 
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إكراهاً» وإن قدر على نقلها ومكن منها فيه وجهانء أحدهما: لا يكون إكراهاً لتساوي 
البلاد كلها في مقامه فيما شاء منهاء والثاني: يكون إكراهاً لأن النفي يكون عقوبةً 


كالحد وفيه مشقة شديدة. 


فرع آخر 
قال: في السبٌ والاستخفاف إن كان من عامة الناس وسفلتهم الذين لا يتناكرون 
ذلك فيما بينهم ولا ينقص جاههم لا يكون إكراها فيهم» وإن كان من ذوي الصيانات 
وذوي المروءات فيه وجهانء, أحدهما: يكون إكراهاً لما يلحقهم من وهن الجاه وألم 
القلب. والثاني: لا يكون إكراهاً لأن الناس علموا أنه مظلوم به» قال: والأصح عندي 
أنه ينظر في حال الإنسان فإن كان من أهل الدنيا وطالبي الرتبة فيها كان ذلك إكراها في 
مثله لأنه ينقص ذلك من جاهه بين نظرائه» وإن كان من أهل الآخرة وذوي الزهادة في 
الدنيا لم يك ذلك إكراهاً في مثلهء لأنه لا ينقص ذلك من جاهه بين نظرائه» بل ربما 
كان أعلا لذكره مع كثرة ثوابه» هذا مالك بن أنس رحمه اللّه جرد السياط فيما كان 
يفتي به من سقوط يمين المكره فكأنما كان خلياً خُلَّيَ به في الناس. 
فرع آخر 
ينظر في المكره فإن تلفظ به غير قاصد للفظه ولا مريد لإيقاعه لم يقع» وإن قصد 
لفظه وأراد إيقاعه يقع» وإن قصد لفظه ولا يريد إيقاعه فيه وجهان. أحدهما: لا يقع 
لفقد الإرادة في الوقوع. والثاني: يقع لقصده لفظه والمختار إذا تلفظ به ولم يرد [١؟/‏ 
ب] وقوعه وقع. 
فرع آخر 
طلاق الهازل وعتقه نافذ بلا خلاف لأنه اختار لفظ». وإن لم يختر حكمه وصورته أن 
يقول لروجته: طلقتك ظنها أجنبية ونحو ذلك وهذا لقوله يَلِ: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح"" وروى أبو هريرة «النكاح والطلاق 
ع9 . 
فرع آخر 
لا يقع طلاق المغلوب على عقله من المجنون والنائم والمغمى عليه» ولا يقع طلاق 
الصبي لقوله كَل: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق» 
وعن النائم حتى ينتبه)”", وقال علي رضي الله عنه: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 


.) 705 /١14( أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
2)١01//9( وابن ماجه (7509)» والدارقطني‎ ».)١1١185( والترمذي‎ :»)5١95( ؟) أخرجهأبو داود‎ 
.)١194- ١910//5( والحاكم‎ 


(679 تقدم تخريجه. 


ايل 


ككَابُ الاق 
والفيم 0 وقال أحمد في رواية: إذا عقل الصبي الطلاق يقع طلاقه وهذا غلط لما 
عزنا ول غير كلقي ادر . 

مسألة: قال(" : «طلاقٌ السكران مِنْ خمر أو نبيلِ». 

الفصل 

نصّ الشافعي رضي الله عنه في عامة كتبه: أن طلاق السكران واقع ونصٌ على أنه 
إذا أسلم في حال سكره ثم ارتد استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال: المزني وقال 
الشافعى فى «التنبيه»): فى ظهار السكران قولان» وهذا لا يعرف للشافعى ولكن نقله 
الفزني عن أمالية القديمة ولفله ستتفه مه 'لقظاً فكو طلاقه على قولين أيضا . 

أحدهما: يقع وبه قال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والنخعي وسعيد بن المسيب 
ومجاهد وعطاء والحسن ومحمد بن سيرين والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والثوري 
وأحمد في رواية. والثاني: لا يقع» وبه قال عثمان بن عفان وربيعة والليث وطاوس 
ويحيى بن سعيد وهو اختيار المزني وابن سريج وأبي سهل الصعلوكي وسهل وأبي 
ظاهر الزيادي والكرخي [156/أ] وإسحاق وأبي ثور وداود وابن القاسم الصفار من 
اصغابيم رعو ووا» عن علي يوابن ن عباس رضي اللّه عنهم وهو الصحيح عندي» وبه 
أفتي» روراه بعض أصحابنا عن عمر بن عبد العزيز وأبي يوسف. وقيل: قولٌ واحدٌ 
للشافعي أنه يقع ولم يوجد في القديم ما نقل المزني» وإن ظفر به المزني فلعله حكاية 
مذهب الغير وعلى هذا أكثر أصحابناء وروي أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قُتل9© 
الحسن: السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه”©2» وقال الزهري: أثي 
عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر 
العناءا أن تجلدة وآنا يرق رهسا فجدته أبان رم عكمان. عن عفمان تراعى عن الله أنه 
قال: ليس للمجنون والسكران طلاق» فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن 
عثمان؟ فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك له لرجاء بن حيوة فقال: قرأ 
علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنئن إن كل أحدٍ طلق 
افز ته لجاز !إل المسدون © والدليل على أنه لين طلاة نه لأيمتي جا هوك تاسه 
النائم فإن قيل: النائم النائم غير عاص وهذا عاص يغلظ عليه قلنا: باطل بالنائم وقت 
الصلاة حتى تخرج وقتها عمداً فإنه عاص ولا يقع طلاقه فإن قيل: هو عاص بترك 
الصلاة لا بالنوم قلنا: هذا عاص بالشرب لا بالسكر فإنه من الله تعالى» كاذ 
السكر تولد من الست فكذلك 511 ينا تولد مخ" النوم قلا فرق وأبفا كو فوت عن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١5١١9(‏ وفي «معرفة السنن» (451/4). 


(5) انظر الأم (81/4). (9) البيهقي في «السنن الكبرى» .)١5١1١7(‏ 
(5:) انظر السابق. (5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١5117(‏ 


0 الللالتتتلل 13ت ا 111 
رأسه بشيء حتى زال عقله ثم طلق لا يقع طلاقه بالإجماع»ء وهذا عاص واحتج 
الشافعي رحمه اللّه تعالى على من خالفه في وقوع الطلاق بأن المعصية بشرب الخمر لا 
تسقط عنه فرضاً ويعاقب» فلا يقاس على المثال بزوال عقله وهو المجنون وهذا ظاهر 
ولكن يدخل عليه ما ذكرنا واللّه أعلم. 
فإذا تقرر هذا قال أصحابنا: حد السكر أن يختلط كلامه ويتمايل فى مشيهء وقال 
أبقظاهن الزياقئ.هر آنا يصن إلى خالة يبدر من لباته كلام من غير قصيدة فال 
العامري : عند أبي حنيفة هو أن يذهب عقله كله بحيث لا يعرف الأرض من السماء ولا 
المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف: حده أن يذهب عقله بحيث لا يقيم منطقاً ولا 
جواباء قال القفال: .سمعتث هذا عن اضحاب آبئ جنيفة رحمه الله ؤكدت أنكز أن:هذا 
ضمي عن بيد الغردي وى سانا قال: كنت أجتاز ببعض الطريق فإذا 
أنا بسكران وقع في وحل وكان البرد شديداً وهو يقول: يا ستي سلي اللحاف ظناً منه 
أنهُ نايم في بيته فعلمتٌ أنه لا يعرف الليل من النهار والسماء ء من الأرض والوحل من 
اللحاف. 
فرع 
إذا أكره السكران وأوجر في حلقه لا طلاق لارتفاع المأثم وأصحاب أبي حنيفة 
فرع آخر 
لو قال: أكرهت على السكر ولم أعلم أنه مسكر وقد طلق فالقول قوله 
فرع آخر”" 
اختلف أصحابنا في علة وقوع الطلاق» فقال ابن سريج: العلة فيه أنه متهم فيه 
لفسقه [71/أ] ولا يعلم سكره إلا من جهته فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام 
المغلظة والمخففة فى الظاهر دون الباطل ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» ومن 
اعجا نا من قال + العلة أله 'يغلظ عالية بالخضية فلن ذا كمه الفخليظات وها كان 
يحفظ كالنكاح والرجعة وقبول الهبات والبياعات لا تصحء وقال جمهور أصحابنا : 
العلة إسقاط حكم سكره بتكليفه وإنه كالصاحي فعلى هذا يصح الجميع التغليظ 
والتخفيف ظاهراً وباطناً» قال القاضى أبو حامد: وكنت أذهب إلى الوجه الثاني حتى 
وجدّت نضا للشافمي أنه يضح وجعته وإشلامة من الردة فرعت إلى هذا الوجة الآخره 
فرع آخر 
قال القفال: الصحيح أن في جميع أقواله وأفعاله قولين حتى في وجوب القصاص 
عليه بالقتل والحد بالقذف ففي أحد القولين حكمه حكم الصاحي وفي القول الثاني 
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حكمه حكم المجئون» ومن أصحابنا من قال: القولان في الأقوال دون الأفعال ومن 
أصحابنا من قال: فيما عليه قول واحدٌ أنه كالصاحي وفيما له قولان. 
فرع آخر 

لو شرب دواءً أو بنجاً فزال عقله فإن كان للدواء فهو معذور كالمجنون لا يقع 
طلاقه. وإن قصد به زوال العقل للّهو للشهو أو لسنتون ولا المي انيه ولكن قباد ما لاني 
الصلاة أنه يلزمه قضاء الصلوات وهو كالسكران» وقال في «الحاوي”'' فيه وجهان» 
أصحهما : إنه كالسكران لأنه عاص . والثاني: وبه قال أبو حنيفة لا يقع طلاقه وأن كان 
عاصياً لأن الشراب مطرب تدعو النفوس إلى تناوله فغلظ حكمه زجراً عنه كما بالحدٍ 
بخلاف هذاء وحكى العامري عنه [71/ ب] أنه لو أغمي عليه من سكره لا يقع طلاقه 


ع 


أيضاً. 


فرع آخر 
لو سكر ثم جن فإن لم يتولد الجنون من سكره لايقع طلاقه» وإن تولد من سكره 
فحكمه حكم السكران وإن جن ثم سكر لا يقع طلاقه وهو كغير السكران. 
فرع آخر 
إذا قلنا لا يقع طلاقه ينبغي أن لا يفعل الطلاق حين قاله يتقين زوال عقله حتى يقبل 
قوله فأما إذا اتهمناه أو قال بعد الصحو: عقلت الطلاق حين تكلمت يقع طلاقه بلا 
كال 
باب الطلاق والحساب والاستثناء 
مسألة: قال" : «ولؤ قالَ: أنتٍ طالقٌ واحدةً في اثنتين». 
الفصل 
إذا قال لهاة انث طالف واهدة فى اتسين لأ يكلو إنا انبيكوة عازه بالحساب أو 
جاهلة فإن كان جاهلا فإن ترى مفرونه بانس 'طلقت ثلاثاً ويكون معت :قولة في النتين 
أي مع اثنتين وقد يذكر ذلك ويراد يه كما قال تعالى : وليك الَِنَ حَىّ عَلَنْهِمْ الْعَوَلْ ىق 
م * [الأحقاف: 18] أي مع أمم وإذا أطلق وقال: لانية لي وقعت واحدة لأنه إذا لم 
يفهم ما قال لم يقصد إلى لفظ الإيقاع فهو كقول الأعجمي: أنت طالق وهو لا يعرف 
معناه لا يقع شيء» وإن قال: أردت موجبه عند أهل الحساب قال عامة أصحابنا: يقع 
طلقةً لأنه إذا لم يفهم معناه في نفسه لم يكن طلاقاً بأن يفهمه غيره» كما لو قال 
الأعجمي : أنت طالق ثم قال: ما فهمت ذلك ولكني أردت موجبه عند أهل اللسان لا 
يقع شيءء وقال أبو بكر الصيرفي: يكون على ما أراد فيقع طلقتان لأن ذلك مقتضى 
الحساب [78/أ] وإن كان عارفاً بالحساب فإن قال: اروك مترووية طلقت اناه وإن 
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قال: أردت أن يكون الثنتان ظرفاً كما يقال ثوبٌ في صندوقٍ وسيفٌ في غمدٍ يقع 
واحدة ويقبل قوله» وإن قال: أردت به الحساب يقع اثنتان» وإن أطلق وقال لا نية لي 
نقل المزني وحكاه عنه لفظاً في «جامعه الكبير' إنه يقع واحدة لأنه يحتمل في اثنتين 
واقعتين ويحتمل في اثنتين باقيتين عليك فلا يلزمه إلا اليقين. وقال أبو إسحاق: يحتمل 
أن يقال يقع اثنتان» لأنه صريح في اثنتين» لأن عبارة أهل اللسان بها عن الاثنتين» وبه 
قال أحمد. وقال القفال: فيه قولان مبنيان على ما لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق هل يحمل على التكرار أو الاستئناف عند الإطلاق؟ فيه قولان فإن أخذنا بظاهر 
اللفظ هناك وهو الاستئناف يقع اثنتان هاهناء وإن أخذنا باليقين هناك فهاهنا يقع 
واحدة» وإن ادعت المرأة أنه أراد مقرونة فالقول قوله مع يمينه. وقال أبو حنيفة: يقع 
طلقة واحدة بكل حال سواء قصد به الحساب أو لم يقصد إذا لم يقصد مع اثنتين» 
واحتج بأن الضرب إنما يصح فيما له مساحة فتكون واحدة في اثنين اثنين» فأما ما لا 
مساحة له فلا حقيقة له في الحساب» وإنما حصل منه لفظ الإيقاع في واحدة فوقعت 
دون غيرها وهذا غلط لأن هذا اللفظ موضوع في العدد لاثنين» فإذا أراده وقع به من 
الطلاق ما وضع له وأما ما ذكر فلا يصح لأنه وضع للحساب في الأصل فصار 
مستعملا في كل ما له عدد. 
فرع”) 

لو قال: أنت طالق اثنتين اثنتين يقع ثلاث تطليقاتٍ إذا كان يعلم الحساب وقصده 
لأن ذلك عبارة [74/ ب] عن أربعة» وعند أبي حنيفة يقع طلقتان وإن لم يقصد 
الحساب» فعلى المنصوص يقع طلقتان وعلى قول أبي إسحاق يقع ثلاثة. 

فرع آخر 

لو قال: أنت طالق واحد مقرونة باثنتين ونوى واحدة ففى قبول قوله وجهانء وإن 
أطلق فوجهان» أحدهما: يقع ثلاثء والثاني: يقع طلقتان ذكره جدي الإمام رحمه 
الله . 

فبآلة :003 «ولو قالَ: أنتٍ طالقٌ واحدةً لا يقعْ عليكِ فهيَ واحدة؛ . 

إذا قال: أنت طالق واحدة لا يقع عليك تقع طلقة لأن قوله: أنت طالق واحدة إيقاع 
في الشرع» وقوله لا يقع عليك كذب لأن اللّه تعالى أوقعها فالخبر عنها بأنها لا تقع 
كذب وأيضاًء فإن قوله لا تقع عليك رفع لجميع ما أوقعه عليها وذلك لا يصح فهو 
كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. 

فرع 
قال ابن سريج في كتاب «الغنية»: لو قال: أنت طالق لا وقعت طلقة وسقط قوله: 
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لاء ولو قال: أنت طالق أو لا؟ يقع الطلاق لأنه استفهامٌ تقديره أو لست بطالق فلم 
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فرع آخر 
لو قال: أنت طالق واحدة أو لا شيء فالذي يقتضيه قياس قول ابن سريج أن لا يقع 
شيء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمدء وقال محمد: يقع واحدة لأن قوله أو لا 
شيء يرجع إلى ما يليه من اللفظء وهو قوله واحدة دون لفظ الإيقاع» وهذا لا يصح 
لأن الواحدة صفة للطلقة الموقعة فصار كقوله أنت طالق أو لا شيء» ولو قال: أنت 
طالق بل لا طلقت ذكره ابن أبي أحمد. 
فرع آخر 
لو قال: أنت لا طالق لم يقع شيءٌ لأنه قدم حرف النفي. 
فرع آخر 
لواقال: 'أنت طالق اتشين لا يقخان عليك :طلقت :اثعين: وكذلك لو قال ثلذثا لا 
يقعن عليك طلقت ثلاثاً» ولو قال: أنت طالق واحدةً وثانية لا تقع عليك أو قال: 
وثانيةَ لا [79/أ] طلقت واحدةً. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق طلقتين لا يقع واحدة منهما صار استثناء وطلقت واحدة كما لو 
قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة» وذكر جدي وجهاً أنه يقع اثنتان ولا يكون استثناء 
وهو ضعيف. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق من واحدة إل ثلاث وقعت ثلاث تطليقات» وبه قال أبو يوسف 
ومحمد وقال أبو حنيفة: يقع اثنتان» وقال زفر: يقع واحدة وكلاهما يحتمل على 
مذهب الشافعي» ففي المسألة ثلاثئة أوجه: وجه القول الأول: أن الثلاث اسم لثلاثة 
آحاد مجموعةٍ فقد دخل آحاد الثلاث في قوله إلى ثلاث فيقع الكل» كما لو قال إلى 
تمام الثلاث. ووجه القول الثاني: أنه أوقع ما بين الواحدة وبين الثلاث وما بينهما هي 
الثانية» غير أن من ضرورة الثانية أن يكون لها أول فأوقعنا الأولى بضرورة ويجوز أن 
يكون ثانية لا ثالثة له فلم توقع وهذا أقرب إلى المذهب. ووجه القول الثالث: أن لفظه 
للطلقة الثانية فلا يقع غيرهاء كما لو قال: أنت طالق آخر الثلاث تقع الثالثة دون الثانية 
والأولى وهذا أقيسء قال شيخنا ناصر: وهكذا الحكم إذا قال: أنت طالق ما بين 
الواحد إلى الثلاث. 
مسألةٌ: قال(١2:‏ (ولو قالَ: واحدةٌ قبلها واحدة كانث تطليقتين». 


ص 
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إذا قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة نص الشافعي رضي اللّه عنه على أنه يقع 
طلقتين ولا خلاف فيه واختلف أصحابنا في كيفية وقوعهاء فقال أبو إسحاق: قوله: 
أنت طالق طلقة إيقاع في الحال لطلقة وقوله: قبلها طلقة إخبارٌ عن طلقة قبلها وليس 
بإيقاع لأن إيقاع الطلاق في الحال في وقت مضى بحالء» وقال ابن أبي هريرة: كل 
واحدة منهما إيقاع فيقع طلقة عقيب طلقة وهذا لا يصح [9١/ب]‏ لأن الشافعي فرّع 
على هذا في «الأم”'' فقال: إن قال: أردت بقولي قبلها طلقة طلاقاً كنت طلقتها قبل 
هذا فإن علم ذلك قبل منه وإلا لا يقبل منه في الحكم» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى 
فدل على بطلان ما قاله ابن أبي هريرة» ومن أصحابنا من حكى خلاف هذا عن أبي 
سحاق وابن أبي هريرة» فقال: قال أبو إسحاق تقع هذه الواحدة التي جعلها قبل التي 
وقعها على موجب لفظه اعتباراً بموجب اللفظ ويكون وقوعها بعد لفظه وقبل التي 
أوقعها بلفظه فيجعل تأخر الطلاق مؤخراً ليتقدمه طلاق الصفة حتى لا يكون قوعه سابقاً 
للفظه. وقال ابن أبي هريرة يقع مع التي أوقع ولا يقع قبلها لئلا يكون وقوع الطلاق 
سابقاً للفظ الطلاق» كما لو قال: أنت طالق أمسء وقع في اليوم لهذا المعنى وهذا 
أصح ولا يصح ما قاله أبو إسحاق لأن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ لا بتعقبه» لأنه لو 
قال لها: أنت طالق ومات مع آخر كلامه من غير فصل طلقت» ولو كان يقع بعده لم 
تطلق فعلى قول أبي إسحاق تقع الطلقتان عليها بعد لفظه بزمانين ليقع كل واحدة من 
الطلقتين في كل واحد من الزمانين وعلى قول ابن أبي هريرة تقع الطلقتان بنفس اللفظ 
من غير زمان يعتبر بعده واختار القاضي الطبري: أنه يترتب في الوقوع فيقع طلقة بعد 
طلقة ويصير كأنه قال: قال: أنت طالق طلقة بعد ساعة فكأنه أوقعها متأخرة وطلقة 
قبلها في الحال وهذا أظهر. 


إِ 
| 


فرع 
لو قال: أنت طالق طلقةً بعدها طلقة يقع طلقتان وتكون واحدةً بعد واحدةٍ على 
موجب لفظه بلا خلاف إلا على قول أبي إسحاق تقع الأولئ بعد قوله أنت طالق طلقة» 
وتقع الثانية بعد قوله: بعدها طلقة وعلى قول ابن أبي هريرة: تقع الأولى مع قوله: 
أنت طالق [0/ أ] وتقع الثانية بعد قوله: بعدها طلقة. 
فرع آخر 
قال في «الأم»”" : فإن قال في هذه المسألة: أردت بقولي : بعدها طلقة سأوقعها 
عليك بلفظ جديد قبل فيما بينه وبين الله تعالى دون الحكم لأنه خلاف الظاهرء وقال 
في «الحاوي»”": إن صدقته قبل منه ظاهراً وباطناًء وإن كذبه لم يقبل ظاهراً على ما 
ذكرناء وكذلك لو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعد طلقة وقعت طلقتان أيضاً. 
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فرع آخر 
لو قال: أنت طالق طلقةً قبلها طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثاً» ولو قال: أنت طالق 
طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثاً أيضاًء لأنه أوقع نصف واحدة قبلها والنصف 
الثاني بعدها والنصف يكمل بطلقة وفيه وجه آخر: تقع طلقتان وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو كان له زوجتان حفصة وعمرة فقال لعمرة: كلما حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق 
فقد حلف بطلاق عمرة لأنه علق طلاقها بالصفة فإن قال بعد ذلك لحفصة: كلما حلفت 
بطلاق عمرة فأنت طالقٌ فقد حلف بطلاق حفصة فتطلق عمرة» فإن أعاد القول لحفصة 
طلقت عمرة طلقة ثانية فإن أعاد القول لحفصة طلقت عمرة ثانية فإن أعاد القول لحفصة 
طلقت عمرة الثالثة» فإن أعاد القول لعمرة لم تطلق حفصة لأن عمرة قد بانت فلا يمكن 
أن يحلف بطلاقها فطلقت عمرة ثلاثاً وطلقت حفصة طلقتين. 
فرع آخر 
لو قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق قد ذكرنا هذه المسألة» وكذلك لو قال: 
كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ولا فرق بين كلما وإذا في هذا إلا في موضع واحد 
وهو أنه لو قال: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال بعد هذا: إن دخلت الدار 
فأنت طألقء وإن .خرجت متها فأنت طالق» وإن ليست فأنت طالق طلقت ثلاثا» ولو 
كان عقد الصفة بكلمة إذا لم تطلق إلا واحدة لأن إذا لفعل مرة وكلما للتكرار [70/ ب] 
فأن لم يكن مدخولا بها لا يقع إلا واحدة. 
فرع آخر 
لو قال: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق وعبد من عبيدي حر فأعادها بعد العقد 
ثلاثاً طلقت ثلاثاً وعتق ثلاثة أعبد» فإن أعاد رابعاً فلا طلاق ولا عتق لأنه لا طلاق 
بعد الثلاث فإن كان غير مدخولٍ بها لا يقع إلا واحدة ولا يعتق إلا عبد واحد. 
مسألة: قال2©0: ولو قآل: رآسّكِ أو شعرّك أو يدك أو رجِلّكِ أو جزء مِنْ أجزائِكِ 
طالقٌ». 
الفصل 
إذا طلق جزءاً من أجزائها مشاعاً طلقت بلا خلاف سواءٌ كان ذلك الجزء مجهولاً أو 
معلوماً فإن طلق جزءاً معيناً أي جزءٍ كان طلاقاً عندنا والأصل فيه أن يتصل بها اتصال 
الخلقة مثل اليد والرجل والظفر والشعر وغير ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق إلا 
أن يضيفه إلى الرأس أو الوجه أو الرقبة أو الظهر أو الفرج لأنه يعبر بهذه الأشياء عن 
جميع البدن» وهكذا الخلاف في العتق إلا أنه قال: لو قال لعبده: فرجك حر لم 
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يعتق» ولو قال لأمته ذلك تعتق. وقال أحمد: إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال 
الحياة يقع» فأما إذا أضاف إلى الشعر والسن والظفر لا يقع وهذا غلط لأنه أضاف 
الطلاق إلى جزءٍ استباحه بعقد النكاح فيقع على الجملة كالأعضاء الخمسة. 
فرع 
إذا قال: شعرك طالق ظاهر المذهب أنه يقع الطلاق على الجملة بهذا اللفظ لأنه لما 
علم أن الطلاق لا يتبعض قصد بتطليق بعضها تطليق جميعها. ومن أصحابنا من قال: 
يقع على ذلك الجزء ثم يسري إلى الباقي لأن الطلاق مبني على السراية وهذا أصح 
عندي» وفائدة هذا تتبين فيما لو لم يكن لها يد من الكتف فقال: يدك طالق هل يقع؟ 
فأن قلنا بالأول [١"/أ]‏ يقع. وإن قلنا بالثاني لايقع» وقيل: في الشعر وجهان بناءً على 
أن فيه روحاً أولاً وفي السن وجه واحدٌ. 
فرع آخر 
لو كان لها إذن مقطوعة ملصقة فإذا أضاف الطلاق إليه قال أهل العراق من 
أهكمابةاة الا خطى».وقال القفال #عللقة» وسيست :موا كنا شر ميان بذكزوة فنه 
وجهين والصحيح عندي ما ذكره القفال والأقرب إلى المذهب غيره. 
فرع آخر 
لو قال: ريقك أو دمعك أو لبنك أو منيك أو دمك طالق لا يقع الطلاق لأنه لا 
يتصل بها اتصال الخلقة وإنما البدن وعاء له وقال القفال: فيه وجهان قال: والصحيح 
عندي أنه لا يقع إلا في دمك فإنه يقع قال: وكذلك إذا قال: روحك طالق يقع على 
قياس قول غيره لا يقع وقيل: إن اللبن والمني كالدم يقع الطلاق بالإضافة إليه وجها 
واحداً والوجهان في الدمع والريق وهذا ليس بشيء. وقال ابن أبي ليلى: يقع الطلاق 
بالإضافة إلى الريق وإلى كل ما في بدنها . 
فرع آخر 
لو أضاف إلى الجنبين لا يقع الطلاق وذكر الإمام أبو علي السنجي فيه وجهاً آخر 
أنه يقع وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو أضاف إلى فعلها فقال: أكلك أو شربك أو قيامك طالق أو أضاف إلى حواسها 
فقال: نظرك أو سمعك أو ذوقك أو لمسك طالق لا تطلق إلا أن يوقعه على جوارح 
هذه الحواس فيقول عينك أو أذنك طالق فيقع. 
فرع آخر 
لو قال: عقلك طالق لم يقع لما ذكرنا من العلة. 


1١1١ 1/ 


كَابُ الاق 
فرع آخر 
لو قال: بياضك أو سوادك أو لونك طالق فيه وجهان؛ أحدهما: يقع لأنه من ذاتها 
الذي لا ينفصل عنهاء والثاني: لا يقع لأن الألوان أعراضٌ تحل الأجسام وليست 
كالذات. 
فرع آخر 
لو قال: غمك أو فرحك أو عمرك طالق /7١[1‏ ب] قال جدي الإمام رحمه الله: فيه 
وجهان والمذهب أنه كناية فإن أراد طلاقاً وقع وذكر مثله إذا قال: حركتك أو سكونك 
أو سمعك طالق. 
فرع آخر 
لو قال: أوقعت الطلاق في قميصك أو ثوبك فهو كناية ذكره جدي الإمام رحمه الله 
وكذلك لو قال: أوقعت عندك أو فى دارك أو دار أبيك طلاقاً كان كناية أيضاً . 
فرع آخر 
لو قال لها: أقبلى نفسك فقالت: قبلت أو قال لأبيها أو لأخيها: اقبلهاء فقالت: 
قبلت أو قال أبوها: قبلت» فإن نويا طلاقاً وقع وإلا فلا يقع. 
فرع آخر 
أصحابنا بخراسان: ا وقال اهل ارات عن ايه لبش ذلك ريا 
لأنه لا يسري كسراية الطلاق. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا تتبعض والإستئناء لا يسري. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إلا أنت طلقت لأنه يرفع جميع ما قبله. 
فرع آخر 
لو قال: يا حفصة أنت طالق ورأسُ عمرة بالرفع طلقا وقيل: إذا لم ينو هل تطلق 
عمرة؟ وجهان» ولو قال: ورأس عمرة بالكسر لم تطلق عمرة لأنه صار خارجا مخرج 
القتسم برأس عمرة على طلاق حفصة. 
مسآلة: قان2::تولو قال <أنث طالق عضن 'تطليقة كان تطلينة»: 
إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقةٍ وقعت طلقة» وقال داود: لمع دي 0 


0000 


الشرع لم يرد بإيقاع نصف الطلاق وهذا غلط لأن اللّه تعالى قال: #فَإن طَلْعَهًا كلا يل لَه 
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مِنْ بَعْدُ4 [البقرة: 170] فلا تحل له من بعد ولم يفصل ولأن التحريم والتحليل إذا 
اجتمعا غلب التحريم كما لو طلق نصفها [75/أ] ولأن التحريم بتبعض فغلب ويكمل. 
فرع 
لو قال: أنت طالق بعض طلقةٍ طلقت طلقة كما لو قال: نصفك طالق. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق نصفي طلقة طلقت طلقة كقوله أنت طالق طلقة. 
فرع آخر 
لو قال: نصف طلقتين فيه وجهانء أحدهما: يقع طلقة واحدة وهو الصحيح لأن 
نصفهما واحدة. والثاني: تقع طلقتان» لأن معناة النصف من كل واحدة منهما. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين كانت ثلاثاً ذكره القفال وجماعة» وقال 
صاحب «الإفصاح»: يحتمل وجهين» أحدهما: تطلق اثنتين والنصف الثالث لغو. 
والثانى : تطلق ثلاثاً ويكون تقديره أنت طالق ثلاث مرات نصف طلقتين فيكون ثلاث 
طلقات :والأول أبين: 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقةٍ فيه وجهان, أحدهما: يقع طلقة والنصف 
الثالث لغوء والثاني: يقع طلقتان وهو اختيار القفال لأن ثلاثة أنصاف تطليقةٍ هو طلقة 
ونصف فيملك طلقتان وكذلك في الإقرار: إذا قال: علي ثلاثة أنصاف درهم فيه 
وجهانء. أحدهما: يلزمه درهمانء والثاني: يلزمه درهم ونصف لأن الإقرار لا يكمل 
ولذلك إذا قال: علي ثلائثة أنصاف درهمين فيه وجهانء. أحدهما: يلزمه درهمان لأن 
الدرهمين نصفان كل نصف منهما درهم والفاضل لغوء والثاني يلزمه ثلاثة دراهم . 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق نصفي تطليقتين يقع طلقتان لأن نصف تطليقتين واحدة فنصفهما 
طلقتان بالتكميل . 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق نصف تطليقة ومثله فيه وجهانء أحدهما: تطلق واحدة لأن 
3" ب] مثل النصف نصف فصار كأنه قال: أنت طالق نصفي تطليقةٍء والثاني: يقع 
طلقتان لأنه أدخل واو العطف هاهنا ولم يضعها هاهنا إلى طلقة واحدة» وعلى هذا لو 
قال: أنت طالق نصف طلقة ومثله يقع على الوجه الأول تطليقتان» وعلى الوجه الثاني 
ثلاث تطليقات. 


كِتَابُ الاق احلدل 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق نصفه وضعفها طلقت اثنتين وجهاً واحداًء والفرق أن المثل نظير 
والنصف يكرر. 
فرع آخر 
لو قال: أنت نصف طالق طلقت كما لو قال: نصفك طالقٌء ولو قال: أنت نصف 
طلقة فيه وجهان. أحدهما: تطلقٌ واحدةً إذا قلنا أنت طالق صريح» وإذا قلنا: كناية لا 
يقع هاهنا إلا أن ينوي. 
فرع آخر 
قال الشافعى”'' رحمة الله عليه فى إباحة الطلاق: إذا قال: أنت طالق نصف وثلث 
وسدس طلقةٍ وقعت ثلاثاً لأنه عطف جزءاً من طلقةٍ على جزءٍ من طلقةٍ وظاهره أنها 
طلقات متغايرة» قالوا: ولو قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقةٍ سدس طلقة وقعت 
طلقة واحدة لأنه ليس في قوله ثلث طلقةٍ لفظ الإيقاع ولا عطف على ما فيه لفظ 
الإيقاع» فهو كما لو قال: أنت طالق طلقة لم يقع إلا واحدة»؛ قال أصحابنا: والتدين 
في الحكم إذا عطف بالواو لأنها متغايرة. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثنتين إلا نصف كل واحدة فهما لا يقعان عليك طلقت ثنتين. 
فرع آخر 
لو'قال>:آنت طالق كلاثاً إلا اقلين زلا ننة'لطلقت ثلانا ‏ ولو قال إلا أكترهن 
طلقت اثنتين. 
فرع آخر 
لو قال: أنتما طالقان إلا أنت يا زينب طلقتا . 
فرع آخر 
لو قال لأربع زوجات له: طوالق إلا زينب لم تطلق زينب. 
فرع آخر 
لو قال: أنت نصف طلقةٍ وثلث طلقة وسدس طلقةٍ فهو كما لو قال: أنت طلقة 
,أ وقد ذكرنا فيه وجهين» أحدهما: أنه صريح فيقع هاهنا ثلاث» والثاني: كناية 
فيقع ما نوى. 
فرع آخر 
لو قال2: أنت طالق نصف ثلث سدسء ولم يقل طلقة وقعت طلقة بقوله أنت 
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طالق. وكذلك لو قال نصفاً وثلثاً وسدساً ولم يزد على هذا . 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق نصف وثلئي طلقة فيه وجهان. أحدهما: تطليقتان لأنه زاد على 
الواحد سدس تطليقة فحمل ذلك السدس . والثاني: لا يقع إلا واحدة لأنه أضاف 
النصف والثلثين إلى طلقة واحدة والطلقة نصفاً وثلثين فلغت الزيادة. 
فرع آخر 


لو قال: أنت طالق نصف ثلاث تطليقات وقعت اثنتان إلا أن يريد نصف كل واحدة 


فرع آخر 
لو قال: ثلثي تطليقتين أو ثلثي ثلاث تطليقات طلقت ثنتين إذا لم يرد بقوله ثلاث 
تطليقات تقسم كل طلقة فإن أراد ذلك يقع ثلاث. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق خمسة أنصاف تطليقة وقعت ثلاث. ولو قال: خمسة أرباع 
تطليقة طلقت ثنتينء وكذلك ستة أخماس تطليقة طلقت ثنتين» ولو قال: نصفك طالق 
نصف تطليقة لزمته تطليقة واحدة. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق واحدة في نصف واحدة فإن نوى الزيادة على الواحدة قبل قولهء 
وإن لم ينو شيئا أو نوى واحدة فهي واحدة. 
فرع آخر 
لو نظر إلى امرأتين زوجة وأجنبية فقال: إحداكما طالق فالقول قوله فإن قال أردت 
زوجتي طلقتء وإن قال: أردت الأجنبية لم تطلق قال في «الإملاء»: لأن الطلاق على 
امرأته لا يقع إلا بأحد أمرين: إما بالإشارة إليها وهو أن يقول: أنت طالق أو بالصفة 
وهو أن يذكر اسمها وقد عدم [7/ ب] الأمران جميعاًء وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: 
يقع على امرأته لأن الإنسان لا يقصد في العادة إلى طلاق الأجنبية» وقيل: هو وجه 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق ثم قال: أردت زينب 
جارة لها لم يقبل منه في الحكم والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة قبلها أن في. هذه 
المسألة ما طلق إلا واحدة وجارتها ما شاركتها في هذا الاسم لفظاء وإنما شاركتها في 
أن الاسم موجود فيها والظاهر في العادة أن المراد به الزوجة فلا يقبل منه غير ذلك 
وليس كذلك إذا قال إحداكما طالق لأن كل واحدة منهما شاركت الأخرى لفظاً فيقبل 


كِنَاتٌ الطلاقٍ ف 
منه ما نواه. وقال القاضى الطبري: قال الداركي عن أبي جعفر الترمذي أنه قال: إذا 
قال: فلانة طالق فسمّئ امرأته باسمها ثم أردت امرأة أجنبية اسمها اسم امرأته وهي 
مطلقة من زوجها يقبل ذلك منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن 
يقول: فلانة امرأتي أو يقول طلقت فلانة وهذا اختيار القاضي الطبري وهو الصحيح 


فرع آخر 
لو قال: لأم امرأته بنتك طالق ثم قال: أردت بنتك التي ليست بزوجةٍ لي» قال 
القاضي الطبري: الذي عندي على قياس ما قاله في «الإملاء»: أن يقبل منهء وقال 
صاحب «الحاوي»: هذا وإن كان ريا ولم و اما فهو بالاسم أشبه فيخص الاسم 
لقوته بالزوجية فيلزمه الطلاق في الحكم ويدين في الباطن. 
نسآلة : قال : «ولو قال لأربع نسوةٍ: قد أوقعتٌ بينكنّ تطليقةً كانت كل واحدةٍ منهنّ 
طالقاً) . 
إذا قال [5؟/أ] واعلم أن الاستثناء ضد المستثنى منه فهو من الإثبات نفي ) ومن 
النفي إثبات تقول جاءني القوم الأؤيذا مناه جاوؤا وماك زيد وما جاء اح إلا ريداً 
معنا ما جاء أحذ وحاء ريد فيكون: ابذا من الذى.يليه 'ولا يتجوز امتنداء: الكل بجال) 
فإذا تقرر هذا فقال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةً أثبت ثلاثاً ونفى طلقه فيقع طلقتان ولو 
قال ثلاثاً إلا طلقتين أثبت ثلاثاً ونفئ طلقتين فيقع طلقة» ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
ثلاثاً تقع ثلاثاً لأنه استثناء الكل فلا يصح. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة طلقت ثلاثاً لأنه أنفى طلقتين ونصف طلقة 
فكأنه قال: أنت طالق طلقتين ونصف طلقة تقع ثلاث نص عليه وفيه وجه آخر تقع 
طلقتان لأن هذا استثناء صحيح فلا يلغى وهذا أصح لأنا لا نلغه بل نكمل الباقي . 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق طلقتين ونصف طلقة إلا نصف طلقة قال أصحابنا: طلقت ثلاثا 
لأن قوله طلقتين ونصف كقوله ثلاثاً» وقال القاضي الطبري: العلة فيه إن استثناء 
امه لا دوز لز هون أن يكون براجها إل الكل لأن اليف مان جملة واخنة 
بحرف العطف . 
فرع آخر 
لواقال: آنت طالق طلقتين وتضق إلا واد قال:ابن التحداد: طلقت تلانا لأن 
نصف الثالثة يسوى فيصير واحدة كاملة وقد ضمها إلى اثنتين بواو العطف فصار كقوله: 
أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فتطلق ثلاثاً ويسقط استثناء الواحدة لرجوعه إلى 
الواحدة ومن أصحابنا من قال: تطلق تطليقتين [5/ ب] لأن واو العطف هاهنا دخلت 


يفن كِتَابُ الطلّاقٍ 


فيما لا يستغنى عنه وسراية الطلاق تستقر بعد الاستثناع» فإذا استثنى واحدة من اثنتين 
ونصف بقيت واحدة ونصف فتحمل اثنتين» ومن أصحابنا من قال في قوله: أنت طالق 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق وطالق ثم طالق إلا طلقة وقعت ثلاثاً نص عليه في «الأم» لأنه 
عاد الاستثناء إلى الذي يليه فيرفع كله فكأنه قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة» ومن 
أصحابنا من قال: طلقت طلقتين ويصح الاستثناء لأنه أوقع ثلاثا وبقى واحدة وهذا 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق طلقتين ونصفاً إلا 000 أوضة اعحية ! تصلق 
الواقع ثلاثا ٠‏ والثاني: : تطلق طلقعين لأن التصف طلقه الواقعة مع طلقتين صارت ثانا 
وقد استثنى منها طلقة ونصفاً فبقيت طلقة ونصف قابلت طلقتين. والثالكث: تطلق واحدة 
لأن كمال الواقع يكون بعد الاستثناء منه وقد استثنى طلقه ونصف من طلقتين ونصف 
فبقيت واحدة. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة طلقت طلقة لأن قوله وطلقة عطف على ما 
نفاه بالاستثناء فلا يبقى إلا طلقة. 
فرع آخر 
لقال افك عالق خلدنا 0 واحدة واثتتين فيه وجَهَان» أحدهما” تطلق ثلدثا إسقاطا 
لجمية الاستتناء ء كما لو استثنى الثلاث من الثلاث دفعة واحدة. والثاني : تطلق اثنتين 
إسقاطاً لآخر العددين وإثياناً للأول أن الأول صح يقارم الثاني لاستحالته 0 
قال القفال: وكذلك الوجهان إذا قال: أنت طالق ثاثا إلا اثنتين وواحدة أق قال: إلا 
اثنتين وإلا واحدة. 
فرع آخر 
لو قال: أردت بقولي إلا اثنتين وواحدة إثبات الواحدة لا استثناءها تقع اثنتان وجهاً 
واحداء إلا أنه استثنى من الثلاث اثنتين فبقيت واحدة ثم أوقع واحدةً فتقع اثنتان. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة يقع ثلاثاً وبه قال أبو حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع طلقة وهو وجه لأصحابنا لأن استثناء اثنتين جائز وإنما 
لا يصح استثناء الثالثة وهذا لا يصح لأن العطف يوجب اشتراك العطف مع المعطوف 
عليه فيصين كاله اسشق ثلاثاً من ثلاثف وقد ذكرنا نظيره. 


كِتَابٌ الطلّاق وفنا 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق خمس طلقات إلا ثلاث طلقات وقعت طلقتان» وقال ابن أبي 
هريرة وصاحب «الإفصاح»: يقع ثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى ما يملك من الطلقات» 
فأما ما لم يملكه فلا حكم له فما زاد على الثلاث وجوده وعدمه سواءء فكأنه استثنى 
الثلاث من الثلاث وذلك لا يصح فوقع الثلاث» وعلى هذا لو قال: أنت طالق تفهسا 
إلا اثنتين وقعت واحدة في قولهما وفي قول عامة أصحابنا يقع ثلاث والأول 0 
المنصوص لأن البويطي ذكر هذه المسألة في آخر كتاب الطلاق» فقال: وإذا قال: 
طالق ستاً إلا أريفاً وقعت اثنتان» وذكر ابن الحداد في مسائله وقال: ل 
حكاه البويطي ووجهه إن عن الثلاث عبارتين» إحداهما: إلا اثنتين» والثانية: الثلاث 
فإذا قال: خمس إلا ائنتين فكأنه قال: ثلاث وكان الاستثناء مع المستثنى منه بمنزلة 
الاسم الواحد. [5؟/ ب] 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاًء قال ابن الحداد: يقع الثلاث وبه قال زفر 
لأنه استثنى أربعاً لأنه استثنى أربعاً من الثلاث الأخر دون الذي قبله وذكر في البويطي: 
يقع ثلاثاً وذكر الكرخي عن أبي يوسف ومحمدٍ: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين 
واثنتين إلا اثنتين يقع طلقتان لأن الاستثناء من كل الجملة وإذا أمكن تصحيح الاستثناء 
لا يسقط. 
فرع آخر 
قال القاضي أبو علي الزجاجي: على قياس ما ذكرنا لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
أوغا إلا واحدة طلقت ثلاثاً» ولو قال أربعاً إلا ثلاثاً إلا واحدة طلقت طلقتان» ولو 
قال: ثلاثاً إلا أربعاً إلا ثلاثاً طلقت طلقتين» ولو قال: أربعاً إلا واحدة وإلا اثنتين 
طلقت واحدة. 
فرع آخر 
لو قال: اك طالق نون إلا ائنتين . إلا واحدة وقعت طلقتان لأن قوله ثلاثاً إثبات 
وقوله إلا اثنتين نفي وقوله إلا واحدة إثبات وجملته أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن 
النفي إثبات . ْ ١‏ 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين فيه ثلاثة أوجهء أحدهما: يقع ثلاث 
تطليقات ويبطل الاستثناء الأول والثاني لأن الأول يرفع الكل فيسقط وإذا سقط الأول 
وتاي لأنه متعلق به وهذا اختيار ابن أبي هريرة» والثاني: إن الاستثناء الأول 
يسقط ويصح الثاني فكأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين يقع طلقة واحدة» والثالث: 
يصح الاستثناء ء الأول والثاني لأن الاستثناء الأول إنما يسقط إذا وقع السكت عليه» فإذا 


ئ) كِتَابٌ الاق 
قال إلا ثلاثاً إلا اثنتين فكأنه استثنى واحدة لأن الثلاث إلا اثنتين عبارة [3*/أ] على 
الواحد فيكون قد استثنى من الثلاثة الأولى واحداً فيقع طلقتان أو يقول يستعمل 
الخطاب كله فأثبت ثلاثاً ونفى ثلاثاً ثم أثبت من الثلاث المنفي طلقتين فيكون طلقتان. 
فرع آخر 

لو قدم الاستثناء فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً طلقت ثلاثاً وسقط الاستثناء لأنه 
يعود إلى ما تقدمه ولا يصح أن يعود إلى ما تعقبه» وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : 
يصح هذا الاستثناء لأن التقديم فيه لغة العربء قال الفرزدق يمدح هشام بن إبراهيم 
خال هشام بن عبد الملك27©: 

وما مثله في الناس إلا مملكاً اح اكيم سح #بجةاجيا رهد 

وتقديره وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ملكاً أبو أمه أبو الممدوح. 

فرع آخر 

الاستثناء تبصع حم الحروت المستعملة فيه وهي إلا وغير وسوى وعدا وحاشى 
وخلا فإن قال تلذنا كل واعينة أو حاشى واحدة طلقت اثنتين وفي غير يستعمل 
الإعراب بضم الراء منها تارة ويفتح أخرى فإن قال: تلان لبرعز ا حدة بالمتج كان 
استثناء» ولو قال غير واحدة بضم الراء قال أهل العلم بالعربية : تطلق ثلاثاً لأنه بالضم 
فضي هنا رالا يكون استثناءً وتقديره أنت«ظالق ثلانا انمث والحذة:ولا نض عن أصجاينا 
فإن كان المطلّق من أهل العربية الذي يستعمل الإعراب في كلامه فالجواب ما قالوهء» 
وإودكات من غيرهي كات على رجيين" على ما قدمنا من أمثاله. 

فجَالة 713+ لاولى قال علما لدت بولرا فاته زطالة: واعدة فزلدت كلانه فى 
بطن طلقثٌ بالأولٍ واحدةً). 1 


الفصل 

13" ب] إذا قال لها: كلما ولدت ولداً فأنت طالق واحدة فولدت ثلاثاً في طن 
طلقت بالأول واحدة» بالثاني أخرى وإن انقضت عدتها بالثالث ولا يقع الطلاق بالولد 
الذي تنقضي به العدة لأنها تبين بهء ألا ترى أنه إذا قال: إن مت فأنت طالق فماتت لا 
يقع الطلاق لأنها تبِينُ بالموت؛ فإن راجعها حين وضعت ولدين فولدت الثالثة وهي 
زوجته وقعت الثالثة» وحكى عن ابن خيران عن الشافعى أنه قال فى «الإملاء»: إذا 
ولدث الغالت.طلقت الثالقة واشتقيلت العدة وهكذا حكن ابن الجذاد فى مسائلة عن 
الإملاء وقال: فيه قولان وهكذا ذكر القفال قال: ويخرج على نذا أنه إذا قال 
للرجعية : أنت طالق مع انقضاء عدتك هل ب يقع؟ فيه قولان وقال أيضاً : هذان القولان 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في لسان العرب »)5947/٠١(‏ ومعاهد التنصيص »)57/١(‏ وليس 


في ديوانهء وبلا نسبة في المخصص 2157/١١‏ 709 ؟797/1). 
(0) انظر الأم (5/ 87). 


كاي الظلاق> سصستس حب »)ب >> >#آآت 53س سك 91081 
مبنيان على أن الرجعية إذا طلقت فى حال العدة هل تستأنف العدة أو تبنى؟ قولان فإن 
قلنا: تبنى وافق ولادتها للولد الثالث انقضاء العدة فلا تقع الثالثة» وإن قلنا: تستأنف 
حصل ولادتها للولد الثالث بين عدة بمضي وعده تستأنف فلم يقع في غير عدةٍ فلا 

وقال بعض أصحابنا ليست المسألة على قولين ولا يصح ما ذكروا عن الإملاء فإن 
صح فتأويله: أنه راجعها بعد الطلقتين ثم ولدت والمسألة على قول واحد إذا لم 
يراجعها على ما ذكرناء ولو ولدت أربعا طلقت ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع بلا 
خلاف. ولو ولدت ولدين وقعت طلقة بالأول وتقضي عدتها بالثاني ولا يقع عليها 
بالثاني طلاق على القول الصحيح» وإن ولدت ولد واحداً وفعت طلقة ويلزمها أن تعتد 
بثلاثة أقراءٍ بعده وهذا إذا كان بين الولد الثانى والثالث أقل من ستة أشهر فإن كان 
بينهما ستة أشهر [لا"/ أ] فأكثر كان الثالث حملاً حادثاً لا لحقة جه وكرت العذة قد 
انقضت بالولد الثاني ولا يقع عليها إلا طلقة واحدة ولا يقع عليها بالثاني والثالث شي 
وعلى هذا لو كان بين الأول والثاني أكثر من ستة أشهرٍ طلقت بالأول وحده طلقة 
وتنقضي عدتها قبل وضع الثاني والثالث لأنهما من حمل مستأنف ولحوقهما به كمن 
وضعت بعد انقضاء عدتهاء وقال في «الحاوي""'' هكذا ذكره أبو حامد ولا يصح هذا 
عندي لأنه لا يمتنع أن يطأها في العدة قبل انقضاء القرء الثالث فتعلق وتكون باقية في 
عدتها إلى وضعه فتقضي به العدة فلا وجه لما قاله بل نقول: ينظر في الثاني والثالث 
فإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به وكان لاحقاً 
بالزوج وصار الثالث مولوداً بعد انقضاء العدة فيكون لحوقه على ما يذكر في المولود 
بعد انقضاء العدة»ء وإن كان بين الثانى والثالث أقل من ستة أشهر فهما من حمل 
ولخو شبك دا تطلى بلقا كالية ولا منقفيئ نه الفدة يمام المي وتشصي عنتها 
بالثالث ولا تطلق به ويلحقان بالزوج كالأول» و ولدت ولدين وقعت طلقة سواء كان 
بينهما ستة أشهر أو أقل . 

فرع 

لو ولدت ولدين معاً من غير سبق لكونهما في مشيمةٍ تطلق بيهما طلقتين وعليها 
الاعتداد بثلاثة أقراءء ولو ولدت ثلاثة أولاد معا طلقت بهم ثلاثا ويلزمها الاعتداد 
بالأخراء لأنه وعدت الصفات كنا ثرو قال: :إن كلمت ؤيدا فأنت: طالقٌ: وإن كلمت 
عمراً فأنت طالق» وإن كلمت خالداً فأنت طالق فكلمتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثاً . 

فرع آخر 


لو'ولدت أرنعة وانحدا متفردا والعلاثة مجتمعين معا ظلفت بالآول زالحدة واقضت 


دق انظر الحاوي للماوردي .)555/١١(‏ 


ككَابُ الطلَاقٍ 
إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق وفي العدة حكم الواحد فإنها لو وضعت أربعة لمرة 
طلقت ثلاثاً والفرق أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق. 
فرع آخر 
لو قال: إذا ولدتٍ مني فأنت طالقٌ فولدت وقالت: هو من زنا وصدقها الزوج 
طلقت ولا يقبل ذلك ما لم ينفه باللعان. 
فرع آخر 
لو قال لها: إذا ولت ولداً فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد وقعت طلقة بالولد الأول 
ولا يتكرر لأن إذا لا تقتضي التكرار. 
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فرع آخر 

لو قال لها: إذا ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين 

نظر فإن ولدت أولاً ذكراً ثم أنثى رفحت طلقة ونانف بالأطى إن ولت أولا ان 

وقعت طلقتان وبانت بالذكر» وإن ولدتهما معا وقعت ثلاث تظليقات+ وإن أشكل 
وقعت طلقة والورع أن يدعها لئلا يكون الطلاق ثلاثاً . 


فرع آخر 
لو ولدت خنثى طلقت واحدةً في الحال» ثم إن بان أنثى تبين أنه وقعت أخرى. 
فرع آخر 
لو ولدت ذكراً وانثيين في هذه الصورة نظر فإن كان الأول هو الذكر ثم ولدت 
الأنثيين طلقت بالأول طلقة وبالأنئى طلقتين وتنقضي العدة بالثالث» وإن ولدت 
انثيين 1 الذكر وقعت طلقتان بالأولى ولا يقع 20 شيء وتنقضي العدة بالذكر 
لآنه .لا تققضصى الشكرانة إن ولك أنقى انم -وتدك ذكرا ات ولدك أننن »رفعت 
ثلاث تطليقات وهكذا إذا ولدت أنثى وذكرين»: وإن أشكل طلقت طلقتين والاحتياط 
ثلاثاً . 
فرع آخر 


لو قال لها: إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق طلقةً وإن كان في بطنك أنثى [8"/ أ] 
فأنت :ظالى طلتتين فولدت ذكرا وأتدن طلقت ثلاثاً» ولو فاك: نورة كاذاما فى بطنك 
ذكراً فأنت طالق طلقة فولدت ذكراً وأنثى لم تطلق لأن الصفة لم توجد. 

فرع آخر 

لو قال: إن كان حملك ذكراً فأنت طالق واحدة» وإن كان حملك أنثى فأنت طالق 

طلقتين فولدت ذكراً وأنثى لم تطلق لأن خملها لم يكن ذكرا ولا "انين بل كان ذكراً 


وأ 


كِنَابٌ الطلاق ١‏ 


فرع آخر ' 
إذا ولدت ما في بطنك فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد لم تطلق إلا بهم جميعا ثم 
تعتد بثلاثة أقراء . 
فرع آخر 
لى كال إن ولدات”ولدا فأنك طالق» وإن:ولدت غلاما كانت طالى فولدك غلدما 
طلقت طلقتين لأنه قد وجدت الصفتان صفة الغلام وصفة الولد. 
فرع آخر 'ْ 
لو قال لمملوكته: إذا ولدت ولداً فهو حر وامرأتى طالق فولدته نظرء فإن كان حيا 
عتق وطلقت» وإن كان ميتاً طلقت ولم يعتق لأن الميت لا يعتق. 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو قال لها: إن كنت حاملاً بغلام فأنت طالق طلقة» وإن ولدت 
جارية فأنت طالق طلقة» فإن ولدت غلاماً تبينا أنه وقع عليها طلقة من القول وانقضت 
عدتها بوضعه» وإن ولدت جارية وقع عليها تطلقةً بولادتها واعتدت بالأقراء» وإن 
ولدت غلاماً وجاريةً فإن كان الغلام أولاً تبينا أنها طلقت طلقة» وإذا ولدت الجارية 
انقضت عدتها بوضعها ولم يقع بولادتها شيء لأنها تبين بولادتهاء وإن ولدت الجارية 
أولاً تقع طليقتان لأن بولادة الجارية يقع عليها طلقة وبولادة الغلام نتبيّن إنها طلقت من 
حين الإيقاع وتنقضي بولادته العدة. 
فرع آخر [0؟/ب] 
قال ابن الحداد: لو قال: إن كان أول ولدٍ تلدينه غلاماً فأنت طالق واحدة» وإن 
كان جارية فأنت طالق ثلاثاً فولدت غلاماً وجارية» فإن كان الغلام أولاً وقعت واحدة 
وانقضت العدة بوضع الجارية ولم يقع بها شيء. وإن ولدت الجارية أولاً وقعت ثلاث 
وانقضت العدة بوضع الغلام» وإن أشكل الأول منهما وقع اليقين» ولو قال: إن كان 
أول ولد تلدينه غلاماً فأنت طالق ثلاثاً يعنى من هذا الحمل فإن ولدت غلاماً وجارية 
وقعت طلقة وانقضت العدة بولادة الجارية ولم يقع بولادها شيء» وإن ولدت واحداً 
فإن كان غلاماً وقعت طلقة لأن اسم الأول يقع عليهء وإن كانت جارية لم يقع شيء 
لأن اسم الآخر لا يقع عليها ذكره ابن الحداد» وقال القاضي الطبري: ينبغي أن يقال 
في الغلام مثله لأنه إذا لم يقع عليه اسم الآخر إلا بعد الأول لا يقع أيضاً اسم الأول 
إلا لما بعده آخر. 
فرع آخر 


ذكره في «الحاوي"'' لو قال: يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكراً فعمرة طالق» 
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لطس يبب بي نَابُ الطٌلَاقِ 
وإن كان انثى فأنت طالق فولدت ذكراً وأنثى فإن كان الذكر أولاً تطلق عمرة وحدهاء 
وإن كانت الأنثى أولاً تطلق هي بعدهاء وإن ولدتهما معاً لا تطلق واحدة منهما لأنه 
ليس في الولدين أول» ولو ولدت واحداً بعد آخر وأشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى 
طلقت إحداهما لا بعينهاء ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت. 
فرع آخر 

لو كان له أربع نسوةٍ فقال: كل ما ولدت واحدةٌ منكن فصواحباتها طوالق فولدت 
جميعا فإن ولدن فى حالةٍ واحدة تطلق كل واحدة ثلاثا بولادة كل واحدة منهن وتعتد 
كل واحدة بالأقراءء وإن ولدن واحدة بعد واحدة قال ابن الحداد [9/أ] والقفال 
وجماعة: تطلق الأولى ثاثا و تنقضى عدتها بالأقراء» والثانية تطلق واحدة وتنقضي 
عدتها بالولادة» والقالاة طق للقي وسقي عدتها بالولادة» والرابجة قطي ارات 
وتنقضي عدتها بالولادة لأن الأولى لما ولدت طلقت كل واحدة من الثلاث طلقة واحدة 
ولم تطلق هي لأن ولادة كل واحدة صفة في وقوع الطلاق على غيرها لا عليها فلمًا 
ولدت الثانية بانت بولادتها لوقوع الأولى عليها وطلقت بها الأولى واحدة وطلقت بها 
الثالثة طلقة ثانية وطلقت بها الرابعة طلقة ثانية» فإذا ولدت الثالثة طلقت بها الأولى 
ثانية ولم تطلق بها الثانية لانقضاء عدتها بالولادة وطلقت بها الرابعة طلقة» وهذه الثالثة 
تنقضي عدتها بالولادة بعد وقوع طلقتين عليهاء فإذا ولدت الرابعة طلقت بها الأولى 
طلقة ثالثة ولم تطلق الثانية والثالثة لانقضاء عدتها وانقضت علتها بالولادة. 

وقال ابن القاضى فى «التخليص»: واختاره القاضى الطبري وجماعة من المتأخرين: لا 
فخ علق الأولى طلاق وتطلق كل واتحدة م النالاك طبيقة لأن الأول الما نولدت لم بقع 
عليها ووقع على كل واحدة من الثلاث تطليقة تطليقة فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ولم 
تطلق غيرها لأنها بالبينونة خرجت من أن تكون صاحبة لهن» والشرط أن تكون صاحبة 
حالة الوقوع وهي بعد الولادة إلا أن تكون صاحبةً حالة الولادة وخرجنّ ببقائهن في العدة 
أن يكون صواحب لها فلم يوجد شرط الطلاق فيهن فلم يطلقن» وكذلك الثالثة والرابعة 
تنقضي عدتهما ولم يطلق بهما غيرهماء وقال صاحب «الحاوي""'2: لا يصح عندي من 
إطلاق هذين الوجهين أن يرجع إلى إرادة الزوج بقوله هذا [9/ ب] فإن أراد به الشرط 
فالجواب على ما قاله ابن القاضيء وإن أراد به التعريف فالجواب على ما قاله ابن 
الحداد» وإن لم يكن له إرادة أوقات الرجوع إلى إرادته بالموت كان محمولا على التعريف 
دون الشرط لأن الشروط عقود ولا تثبت بالاحتمال. 

فرع آخر 
لو ولدت اثنين معاً ثم اثنين معاً في هذه الصورة التي ذكرناها فعلى قول ابن الحداد 
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كل واحدة من الأولتين تطلق ثلاثاً ثلاثاً وتنقضي عدتهما بالأقراء وتطلق كل واحدة من 
الأخريين تطليقتين وتنقضي عدتهما بالولادة لأن الأولتين إذا ولدتا طلقت كل واحدة 
منهما تطليقة بولادة صاحبتها وطلقت كل واحدة من الأخريين تطليقتين بولادة كل 
واحدة من الأولتين» فإذا ولدت كل واحدة من الأخرتين لم تطلق واحدة بولادة 
صاحبتها لانقضاء عدتها بولادتها وطلقت كل واحدة من الأولتين تطليقتين بولادة 
الأخريين فاستكمل طلاق الأولتين ثلاثاً ووقع على الأخريين طلقتان وعلى قول ابن 
القاضي تطلق كل واحدة من الأولتين واحدة واحدة بولادة صاحبتها وكل واحدة من 
الأخريين تطلق تطليقتين بولادة الأولتين» ولا تطلق الأولتان بولادة الأخريين لأنهما قد 
خرجتا بانقضاء العدة والولادة من أن تكونا صاحبتين للأولتين. 
فرع آخر 
لو قال: كلما ولدت واحدة منكن فسائركن طوالق فالجواب بإجماع أصحابنا على ما 
قال ابن الحداد في قوله: فصواحباتها طوالق لأن قوله فسائركن منصرف إلى غير التي 
ولدت لأن ذلك مشتق من السؤر وهو ما بقي بعد الشرب فكأنه قال: فالباقيات طوالق. 
فرع آخر 
لو قال: كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق يدخل [٠١5/أ]‏ الوالدة فإذا ولدت 
كلهن واحدةًٌ بعد واحدةٍ طلقت الأولى ثلاثاً طلقة بولادة نفسها وطلقتان بولادة الأخريين 
وعليها العدة لأن الطلاق الثلاث لحقها بعد ولادتها وتطلق الثانية طلقة بولادة الأولى 
وتنقضي عدتها بولادة نفسهاء وتطلق الثالثة طلقة بولادة الأولى وطلقة بولادة الثانية 
وتنقضي عدتها بولادة نفسها وتطلق الرابعة ثلاث تطليقات وتنقضي عدتها بولادتها وفي 
هذه الصورة لا خلاف بين ابن الحداد وابن القاضي . 
فرع آخر 
لو ولدن كلهن في وقت واحد في هذه الصورة طلقت كل واحدة ثلاثاً بولادة نفسها 
وبولادة اثنتين من الباقيات لا بأعيانهما وعلى جميعهن العدة لأن الطلاق وقع عليهن 
بعد الولادة ولو ولدت اثنتان منهن معاً ثم ولدت الآخرتان في وقت واحد معاً طلقت 
كل واحدة من الأولتين ثلاثأ طلقة بولادة نفسها وطلقة بولادة صاحبتها وطلقة بولادة 
واحدة من الأخريين لا بعينها وعليها العدة وتطلق الآخرتان تطليقتين وتنقضي عدتهما 
بولادتهما. 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو قال: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق ثم طلقهن 
طلقة طلقة ثم ولدنء فإن ولدن دفعة واحدة لم تطلق واحدة منهن بولادة الأخرى لأن 
عددهن تنقضي بولادتهن فلا يقع الطلاق مع البينونة» وإن ولدت واحدة بعد واحدة 
بانت الأولى بولادتها ووقع على الباقيات طلقة ثانية» وإذا ولدت الثانية بانت ووقع على 
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الثالثة ثالثة وعلى الرابعة ثالثة وبانتا فإذا ولدتا انقضت عدتهما ولم يقع بولادتهما شيةٌ: 
وعلى قول ابن القاضي تبين كل واحدة بولادتها ولا يقع على الباقيات شيء [40/ ب] 
لأنهن بالبينونة خرجن من أن يكن صواحباتها . 
فرع آخر 

إذا قال: إذا دخلت بك فأنت طالق ولا نية له فقبلها أو لمسها بشهوة أو وطتئها دون 
الفرج طلقت وفيه وجه آخر لا تطلق إلا بالجماع في الفرج. 

مسألةٌ: قال''": «ولو قالَ: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللَّهُ لم يقغ». 

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق. وكذلك لو قال: لعبده أنت حر إن 
شناء الله.لا يعقق وخملته إن الاسشتاء يدخل في الطلاق والعتاق والأيمان والنذور 
والأقارير فيحل ذلك ويرفعهء وفي الطلاق لا فرق بين أن يكون مباشرة كقوله: أنت 
طالق أن فعلفا بضنة كفزله أنيث طائق إذا طليت الشيس إنتاء الله أ كرة يمنا 
كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله فكل هذا واحد لا يقع الطلاق» ونصّ 
في الأقارير أنه لو قال: على ألف إن شاء الله لا يكون إقراراًء وقال: لا فصل بين أن 
ملق منقطة الله الى ينا نيو الله وال كه أ بالفيك م هنذا لأن الأشياء كلها 
بمشيئة اللّه تعالى فلا يعلم أنه قد شاءه حتى يكونء» وبه قال طاوس والحكم بن عتيبة 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأصحابهء وقال الزهري ومالك والليث: لا يدخل 
الاستثناء في الطلاق والعتاق والإقرار وإنما يدخل في الأيمان باللّه خاصة. 

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: ترتفع بمشيئة اللّه حكم جميع الأيمان باللّه وبالطلاق 
وبالعتق ولا يرتفع به وقوع الناجز من الطلاق والعتق والنذر والإقرار» وقال أحمد: لا 
يرتفع به حكم النذر والعتق والإقرار ويرتفع به حكم غيرهاء وحكي عن أحمد [١4/أ]‏ 
أنه قال: لا يرتفع الطلاق خاصةً لأنه وصل إيقاعه بما يرفعه في الحال وفي ثاني الحال 
فلم يصح كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً وهذا غلط لأنه وقع جميع ما أوقع من 
حيث أثبته فلا يجوز وهاهنا علق بالمشيئة ولا يعلم حصولها على ما بينا والصحيح عن 
أحمل ما ذكرنا أولا:. وحكاة القفال عن عاللك وهر غلط عليه وبعسه أن الله :تعالى كناء 
العتق والنذر وندب إليه وكره الطلاق فإن النبي يِهِ قال: «أبغض الحلال إلى اللّه تعالى 
الطلاق»”". والدليل على بطلان هذا المذهب ما ذكرناء وقد روي أن النبى يه قال: 
«من حلف على يمين ثم قال في أثرها إن شاء اللّه لم يحنث قيما حلف عليه»””". وقد 
روى عطاءٌ عن ابن عباس أن النبي كلةٍ قال: «من قال لامرأته أنت طالق إن شاء اللّه أو 
لغلامه أنت حر إن شاء اللّه أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء 
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بقن 


تاب الات 
1 وروى المقدام بن معدي كرب أن النبي كله قال: «الاستثناء في الطلاق 
والعتاق جائز» ولأن الطلاق وإن كان مكروها فإذا وقع وقع بمشيئة الله تعالى ولا يصير 
الشىء موجوداً إلا بمشيئة الله تعالى. وقد روي أن يهودياً سأل رسول الله كله عن 
المشيئة فقال : «المشيئة لله» فقال: إنى إن أشاء أقعد فقال: «شاء الله أن تقعد» فقال: 
إني إن أشاء أن أقوم فقال: شاء الله أن تقوم فقال: إني إن أشاء أقطع هذه النخلة 
فقال: شاء الله أن تقطعها»» فنزل جبريل وقال: [1١4/ب]‏ لقنت الحجة"”"“. وفي ذلك 
نزل قوله تعالى لاما قَطعْر ين لِْنَةِ أو يَحَمُمومَا قَآيمَةَ عَكَ أُصُولِهَا دن أقَّو4 [الحشر:ه] 
الآية». 
فرع 

اختلف أصحابنا في قوله: إن شاء الله هاهنا هل يكون ذلك استثناءً يمنع من انعقاد 
ذلك كله؟ أو يكون شرطاً تعلق به فلم يثبت حكمه لعدمه على وجهين: أحدهما: وهو 
ظاهر المذهب أنه استثناء يمنع من انعقاده فلا يثبت له حكم ولا عقد. وقال أبو 
اسحاق المروزي هو شرط فلم يلزم لعدمهء وإن كانت منعقدة ذكره قي «الحاوي»”" . 

فرع آخر 

لو قال: أنت طالق إن شاء الله» أو إن شاء الله أنت طالق لا طلاق عندناء وهكذا 

لو قال: أنت طالق بمشيئة فلان» أو إذا شاء الله أو متى شاء الله. 
فرع آخر 

لو قال: أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق لأنه لا فرق بين أن يعلق على 

وجود مشيئته وبين أن يعلق على عدم مشيئته. 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ما لم يشأ الله لا يقع أيضا. 
فرع اخر 


لو قال: أنت طالق أن شاء الله بفتح الألف وقع الطلاق» وكذلك لو قال: إذ شاء 
الله لأن تقديره أنت طالق لأن الله شاء. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إلا إن يشاء الله فالمذهب أنه يقع الطلاق لأنه جعل المشيئة 
مخلصاً له من الحنث» وإذا جهل المخلص من الحنث وقع الحنث كما لو قال: أنت 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١51177(‏ وابن عدي في «الكامل» 2)077”7/١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (؟/ .)١85‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص55١).‏ 
فرق انظر الحاوي للماوردي .)508/١٠١١(‏ 


مسحي ا و7 ايب7707 ا 77ج ٠:‏ 1ت 1 الطاوق 
طالق إلا أن يشاء زيد فلم تعلم مشيئته وقع الطلاق وفيه وجه آخر أنه لا يقع الطلاق 
لأنه علق الطلاق بعدم المشيئة أن لا تطلق فإذا لم يعلم ذلك لم يقع الطلاق. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ما شاء الله قال بعض أصحابنا: يقع الطلاق لأن حقيقة ما شاء 
الله لما مضى من المشيئة وتقع واحدة لأنا لا نعلم مشيئته لأكثر من ذلك. 
فرع آخر 
لو قال 5451 ]أقت طالق لان ولونا إن هنا الله أتفال: انك طالخ كاذك 
وواحدة إن شاء الله فالذي يقتضيه المذهب أنه لايقع طلاقه ويرجع الاستثناء إلى الكلام 
كلهء وكذلك لو قال: أنت طالق وطالق إن شاء الله وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال 
أبو حنيفة : يرجع إلى الثاني ويقع الأول وهذا غلط لأن الاستثناء اتصل بالكلام من غير 
قطع فأشبه إذا قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله. 
فرع آخر 
لو قال* أنتما طالقان إن:شاء الله كان الاسحناء راجعاً إليهماء ولو قال: خفقصة 
طالق وعمرة طالق وإن شاء الله فإن أراد بالاستثناء عمرة الأخيرة طلقت حفصة» وإن 
لم تطلق عمرة وإن أرادهما لم يطلقاء وإن أطلق كان الاستثناء راجعاً إليهما لأن 
المجموع بالواو كالجملة الواحدة. وقال أبو حنيفة: يرجع إلى أقرب المذكور فتطلق 
حفصة دون عمرة» وقال بعض أصحابنا ولو قال: أردت بالاستثناء حفصة الأوليل دون 
الثانية حمل على إرادته وطلقت عمرة الأخيرة دون حفصة الأول وعند أبي حنيفة يرجع 
إلى الثاني ويقع الأول. 
فرع آخر 
قال الشافع: في «الأم» في الأيمان: إذا قال: إن شاء الله لا يقع الطلاق إذا أراد 
الاستثناء» فأما إن كان قصده إن شاء الله كقوله تعالى: ولا نَفوْلَنَّ لِمَأَءِ إِنْ دعل 
دَلِلكَ عدا ِلَّدَ أن يم م4 [الكهف: 58 75]. أو كان مشتهراً بقوله إن شاء الله 
فسبق على لسانه لم يكن الاستثناء. وقال أصحابنا: لو لم يعرف تفسير قوله إن شاء الله 
يقع الطلاق أيضاً لأنه لم يرد به الاستثناء . 
فرع آخر 
قال أبو بكر الفارسي من أصحابنا: إن لم يكن من عزمه هذا الاستثناء ولكنه لما 
فرغ من [47/ب] أنت طالق ندم فتدارك بقوله: إن شاء الله حكمنا في الظاهر بأنه 
استثنى إذ لا يعرف باطن الحال ولكن فيما بينه وبين الله تعالى واقع والاستثناء غير 
عامل قال: وكذلك لو لم ينو في الابتداء الاستثناء بقوله: إلا اثنتين ثم بدا له من بعد 
فاستثنى عقيبه يقع الطلاق وادعى في هذا اجماع الأمة واختاره القفال وغيره ولم يذكره 
أصحابنا بالعراق وقياس المذهب أنه يصح الاستثناء» وإن لم يكن على هذا الوجه لأن 


ككَابُ الطان 
الكلام واحدٌ وآخره منوط بأوله ليظهر بأخره حكم أوله وقيل وجهان؛» أحدهما: تعتبر 
ا ارله والثاني: ا ل 


يفيل 


فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إن شاء الله وشئت فقالت: شئت لم تطلق لأنه لا يعلم مشيئة 
الله تعالى . 

فرع آخر 


لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان فما دام فلان قادراً على المشيئة لم تطلق فلو 
مات حكمنا بأنها طلقت قبيل عجز فلان عن المشيئة وقيل: فيه وجهان. 
فرع آخر 
لوقال: أنت طالق إن شاء زيد فشاء وهو عاقل يقع وإن كان زائل العقل فإن كان 
بجنون أو إغماء فقال: شئت لم يقعء وإن كان بسكر يقع لثبوت الأحكام بأقواله 
ويحتمل وجهاً آخر أنها لا تطلق لأن سكره ه يوجب تغليط الحكم على نفسه لا على 
غيره . 
فرع آخر 
لو مات زيد أو غاب أو خرس لم يقع لأنه لا تعلم مشيئته لأن المشيئة إنما تعلم من 
جهة النطق لا من جهة الإشارة هكذا نص الشافعى رحمة الله عليه» قال أصحابنا: إذا 
خرس فيه وجهان؛ أحدهما: هذا لان تعلق الطلاق يفيه تعلق يقوله+ قدت لكنه. إذا 
قال ذلك وقع الطلاق شاء أو لم يشأ فإذا خرس فقد تعذر ذلك [57/أ] ولأن المشيئة 
وقت الطلاق كانت نطقاً فلم تثبت تثبت بالإشارة وعلى هذا لو كان أخرس وقت التعليق فشاء 
بالاشارة طلقتء والثاني: يقع الطلاق بإشارته وأراد الشافعي رحمة الله تعالى عليه 
الأخرس الذي لا يحسن الإشارة وهذا لأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه مع العجز 
ليرت ال الا قد رما سيق اواتر انان كان لسرن رك رن ايده 
البيان لم تصح مشيئته مشيئته إلا بالنطق» وإن صحت منه وقت الطلاق بالإشارة. 
فرع آخر 
لو اختلفا فقالت: قد شاء وأنكر الزوج فالقول قوله. 
فرع آخر 
لواقال: أتك طالق إن كاء الحعار فهذاامن القنروط الستحيلة لآنه لا مشيعة 
للحمار فجرى مجرى قوله أنت طالق إن صعدت السماء وفيه وجهان 
فرع آخر 
لو اختلفا فقال الزوج: كنت مغلوب العقل بالنوم أو الإغماء وعرف ذلك وقالت 


فين 


كاب الاق 
المرأة تجاننت أو تناومت أو تغاشيت فالقول قوله لأنه أعرف بنفسه . 
فرع آخر 

لو قال: طلقتك في حال الجنون وقالت: بل طلقتني بعد الإفاقة فإن أنكرت أن 
يكون فجن قط فالقول قولها مع يمينها لأنها علي أصل الصحة, وإن أقرت بأنه كان 
مجنوناً في وقت فيه وجهانء أحدهما : القول قوله ولا طلاق لأن الأصل بقاء النكاح. 
والثاني: القول قولها ويقع الطلاق لأن الأصل الإفاقة. 

باب طلاق المريض 

مسألة: قال2: «وطلاقٌ المريض والصحيح سواء». 

المريض إذا طلق امرأته نفذ طلاقه لأن المرض لا يزيل التكليف ثم ينظر فإن كان 
رجعياً لم يؤثر في المهر ولأن الرجعية في معنى الزوجة فأيهما مات ورثه الآخر سواء 
كان المرض مخوفا أو لم يكن» فإن انقضت عدتها [57/ ب] انقطع الميراث ولا يجعل 
فاراً من ميراثها إذلو أراد الفرار لأبانهاء وإن كان بايناً مثل أن طلقها ثلاثاً أو طلقها 
الطلقة التي بقيت له عليها فإن بانت لم يرثها قولاً واحداً» وإن ماتت نص في الرجعة 
والعدد والإملاء على مسائل مالك على قولين» أحدهما: ترئه وهو قول مالك وأبي 
حنيفة وعامة أهل العلمء وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وربيعة والليث والأوزاعي 
والثوري وأحمد. 


والثاني: لا ترئه وهو الأقيس والصحيح وبه قال ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وهو اختيار المزني وأبي ثور رواه ابن اللبان عن علي رضي الله عنهم. واحتجوا بما 
روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية 
في مرض موته فورثها عثمان” رضي الله عنه ولأن التهمة لحقته في قطع إرثها فغلظ 
عليه توريثئها كالقائل حرم المراث للتهمة وهذا غلط لأن سبب الإرث هنا النكاح 
فالإرث بالنكاح ولا نكاح بحال كالإرث بالنسب ولا نسب بحال. وأما ما ذكره من 
الإرث لا حجة فيه لأن عبد الرحمن خالفه حين قصد قطع حقها بالطلاق» وقال: ما 
فررت من كتاب الله تعالى يعني أنه أباح الطلاق. وقال ابن الزبير: ورث عثمان تماضر 
ولو كنت أنا ما ورثتها””". وقال ابن أبي مليكة سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق 
امرأته في مرضه فيبتها فقال: أما عثمان فورثها وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببيئونة إياها 
ولأنه روي أنها سألت الطلاق وعندهم لا ترث وأما التهمة فلا تصح لأنها موجودة إذا 
طلقها قبل الدخول ولا ترث. 
)١(‏ انظر الأم (87/4). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١91715(‏ وفي «معرفة السئن» (4547). 
(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (15116). 


كتَات الطلاق سح ا 1 1118 
فرع 
إذا قلنا: ترثه فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ترئه مادامت في العدة فإذا انقضت لم 
ترث» وبه قال أبو حنيفة [55/أ] والأوزاعي والليث وأحمد في رواية وهذا لأنه إذا لم 
تكن في عدة لم يبق النكاح ولا علقه من علقه فلا معنى للميراث» وقال عمر رضي الله 
عنه: ترثه في العدة ولا يرثها. وروي في حديث تماضر أن عبد الرحمن بن عوف مات 
وهي في عدتهاء وروي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه ورثها عثمان بعد انقضاء عدتها. 
والثاني: أنها ترث ما لم تتزوج وبه قال أحمد في رواية وابن أبي ليلى وقد روي عن 
أبِيَ بن كعب أنه قال: والذي يطلق وهو مريض لا يزال مورثها حن نير أو تتزوج'") 
ولأنها لم تتزوج فالتهمة لاحقه بالزوج» فإذا تزوجت تبينا أنها رضيت بذلك وخرج هو 
عن التهمة. والثالث: أنها ترث أبداً وبه قال مالك وربيعة لأن الفرقة هي السبب القاطع 
للميراث فإذا لم ينقطع بها الإرث لم ينقطع فيما بعد فعلى هذا القول والذي قبله لو كان 
الطلاق قبل الدخول بها ورثئت وعلى القول الثالث يتصور أن ترث المرأة من زوجين 
وثلائة وعلى القولين الأولين لا ترث إلا من زوج واحد. 
فرع آخر”) 
لو طلق في مرضه أربع زوجات له وتزوج بأربع سواهن صح النكاح» فإن قلنا: إن 
المطلقات يرثن قال الماسرجسي: فيه وجهان, أحدهما: يكون الربع أو الثمن بين 
جميع المطلقات والزوجات يشتركن فيه وهو الصحيح لأن كل واحدة منهن ترث 
بالإنفراد» فإذا اجتمعن ورثن كالأربع» والثاني: أنه للأربع الأوائل المطلقات دون 
المتزوجات لأن حقهن أسبقء» وقال أبو حامد: فيه ثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقاويل. 
والثالث: أنه للمتزوجات دون المبتوتات لأن ميرائهن بالنص والشرع منع توريث الزيادة 
على الأربع وهذا اختيار القفال وهذا ضعيف [14/ ب] لأن الشرع منع نكاح الزيادة 
على الأربع فأما إرث المطلقات فقد ثبت بإجماع الصحابة فلا يسقط نكاح غيرهن ولو 
يرد الشرع بمنع الزيادة على الأربع من الميراث. 
فرع آخر 
لو أقر فى مرضه أنه طلقها ثلاثاً في صحته ومات من ذلك المرض لم ترثه على 
القولين لأن المريض إذا أقر بما فعله في حال الصحة كان بمنزلة ما فعله في حال 
صحته. ألا ترى أنه لو أقر في مرضه أنه وهبه في صحته وأقبضه كان من رأس المال؟ 
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضاً كما لو طلقها فى مرضه لأن التهمة موجودة 
والأول أصح نص عليه في «الأم»”” وبه قال أبو اسحاق وهو قول أبو حنيفة وهو كما 


)000 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (19170). (؟) انظر الحاوي للماوردي .)57١/١١(‏ 
() انظر الأم (7785/60). 


م ل سس ب يلي يبنَابُ الطلّاقِ 
لو أقر أنه أعتق في الصحة كان من رأس المال. 
فرع آخر 
قال أبو حنيفة رحمه الله: لو أقر في مرضه أنه كان طلقها في الصحة ثم أوصى لها 
ومات فإن لها أقل الأمرين من الوصية أو الميراث لأنه متهم إذا كانت الوصية أكثر 
وكان أخرجها من الميراث لتصح الوصية لهاء وإذا كان الميراث أكثر فلا تهمة وهي 
وصية لغير وارث. 
قال القفال: وينبغى أن يكون مذهبنا هكذاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: الأقيس 
آذ ليا الوصية بالحة ها بلغت إذا اخريجه من الثليك رعو اعنان شيكنة ناض وبهاقاك أبو 
يوسف ومحمد. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إن شئت فشاءت وقع الطلاق ولا ترثه قولاً واحداً وبه قال أبو 
حنيفة رحمه الله: لأنه غير متهم في طلاقها لقطع ميراثهاء وقال ابن أبي هريرة من 
أصحابنا: ترث وبه قال مالك وأحمد فى رواية. وهكذا الخلاف لو سألته الطلاق 
فأجابها إليه أو خالعها واحتجوا بأن ميراثها ثبت بقصة [1/40] عبد الرحمن وامرأته 
الور طاو رحد علق وله ل روولاقيا عرل احير عر كرتي اراي . وقد روي 
أنها سألته الطلاق فقال: إذا حصنت ثم طهرت فأذنيني فلما طهرت طلقها طلقها”'"'. وإذا 
تأخر لم يكن جواباً بل كان طلاقاً معدا والأن #جاضر "أعدت المال صلها لا 'إرنا ولو 
سألته أن يطلقها طلقةً فطلقها ثلاثاً فإنها ترثه لأنها لم تسأله طلاقاً يقطع ميراثها في 
الحال. 
فرع آخر 
لو علق طلاقها بصفة نظر فإن كانت صفة لها منها يد كقوله إن مشيت أو خرجت من 
الدار أو إن صليت التطوع أو إن صمت التطوع ونحو هذا لم ترثٍ قولاً واحداً. وإن 
كانت صفة لا بد لها منه مثل قوله إن قمت أو قعدت أو أكلت أو شربت أو كانت صفة 
تحرم عليها تركها كقوله: إن صليت الفرض» أو إن صمت الفرض فهو على القولين 
لأن عليها ضرراً في ترك هذه الأشياء شرعاً وطبعاً. 
فرع آخر 
قال فى «الحاوي»”'': لو علق طلاقها بما لا بدّ لها من الأكل والشرب على ما 
ذكرنا ففعلته قبل وقت الحاجة فيه وجهان»: أحدهما: يجري عليها حكم الإختيار اعتباراً 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟ .»٠‏ والبيهقي في «الكبرى» 2.2٠١١59(‏ وفي امعرفة السنن») 
(84:). 


(0) انظر الحاوي للماوردي .)555/١١(‏ 


كان املق يبح ب و 577 و 1 


بوقت الفعل لأنها تجد بداً من تقديمه قبل الحاجة. والثاني: يجري عليها حكم عدم 
الإختيار اعتباراً بحال الفعل لأنها لا تجد بداً من فعله. 
فرع آخر”" 
لو قال: إن كلمت أبويك فأنت طالق ثلاثاً فكلمتهما ترث لأن ترك كلامهما معصية 
ذكره أصحابناء ولو قال: إن خرجت إلى منزل أبيك أو إلى منزل ابنك فأنت طالق 
فخرجت إلى منزل واحد منهما طلقت ولا ترث لأنه لا حاجة بها إلى ذلك ولا يجوز 
لها أن تخرج إلى منزلهما من غير إذن الزوج» ولو علق طلاقها بكلام غيرهما من 
الأقارب [5:/ب] فكلمت طلقت ولم ترثء» وقال الحسن بن زياد: وإن كلمت ذا 
محرم ورثت كالأبوين. 
فرع آخر 
لو قال في صحته: إن كلمت زيداً فأنت طالقء أو إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
مرض فدخل الدار وكلم زيداً ترث لأنه متهم بإيقاع الفعل في مرض موته. 
فرع آخر 
لو قال فى صحته: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض ومات ترثه على هذا القول» 
وكذلك لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً فلم يطلقها حتى مات طلقت قبل وفاته 
بلحظة ورثت لأنه كان يمكنه أن يختار في أن لا يقع عليها الطلاق الثلاث فلما ترك 
ذلك كان متهما. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي طلقت فيه ولم 
ترث وإن كان متهماً لأنه طلاق في الصحة فلم يجز أن ترث ذكره في «الحاوي»”"'. 
فرع آخر 
لو قال في صحته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقء أو إذا قدم زيدٌ فأنت طالق 
ثلاثاً فحصلت الصفة وهو مريض وقع الطلاق ولم ترثه قولاً واحداً. وقال القفال: فيه 
قولان. أحدهما: أنها كالمبتوته فى المرض . والثانى: أنها كالمبتوتة فى الصحة اعتبارا 
بحالة التعليق وهي حالة الصحة. وفي القول الأول اعفار جبالة الوقوع وهما كالقولين 
فيمن علق عتق عبده بمثل هذه الصفة فوجدت في المرض هل يعتبر العتق من الثلث أو 
من رأس المال قولان. وأبو حنيفة ناقض هاهنا فجعل العتق من الثلث اعتبارا بحالة 
الوقوع ولم يورك هله السفوة اغثيارا يوقت التعليق: وفال مالك ورف قرت لأآن 
الطلاق وقع عليها في مرضه وهذا غلط لأنه لا يتهم به في قطع ميراثها فلم ترث. 
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فرع آخر 
لو قال: في صحته أنت طالق قبل موتي بشهر وغاب بعد شهر من قوله طلقت قبل 
موته بشهر فإن كان وقوع الطلاق عليها لم ترئه لأنه طلاق في الصحة. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: ترث لأن التهمة موجودة وكلام القفال يدل عليه وهو غريب» وإن 
كان مريضاً فالصحيح أنها لا ترثه لأنه عقد طلاق يجوز أن يكون وقوعه في الصحة. 
ومن أصحابنا من قال: ترثه لأنه لما قيده بزمان الموت ضار منهما بالتعرض له وهو 
الأقيس. 
فرع آخر 
لو طلقها في مرضه ثلاثاً ثم برأ من مرضه ثم مات لم ترثه قولاً واحداً خلافاً لزفر» 
ولو طلق امرأته الأمة أو الذميّة ثلاثاً في مرضه ثم عتقت أو أسلمت ثم مات لم ترثه 
قولاً واحداً لأنها طلقها في حالة ليس بينهما توارث» وكذلك لو كان هو عبداً ثم عتق. 
فرع آخر 
لو اختلفت هي وورثة الزوج فقالت: طلق بعد عتقي وإسلامي وقالوا: طلق قبل 
العتق والإسلام فالقول قول الورثة لآن الأصل أن لا ميراث. 
فرع آخر 
لو اختلفت الحرة وورثة الزوج فقالت: طلقني في مرضه فلي الميراث وقال: الورثة 
طلقك في الصحة فلا ميراث فالقول قولها ولها الميراث لأن الأصل فيها استحقاق 
الميراث وشككنا في تقدم الطلاق. 


فرع آخر”" 
لو قال: للذمية في مرضه إن أسلمت فأنت طالق فأسلمت ورثت لتهمته. 
فرع آخر 


لو قال: لها السيد إن طلقك الزوج غداً فأنت اليوم حرة فطلقها الزوج غداً ثلاثاً في 

مرضه لم ترث قولاً واحداً سواء علم الزوج بذلك أم لا لأن العتق لا يقع إلا بالطلاق. 
فرع آخر 

لو قال سيد الأمة [3/ب] أنت حرة غداً وقال زوجها وهو مريض: أنت طالق 

ثلاثاً بعد غدٍ طلقت بعد غدٍ ثلاثاً» وهل ترث؟ ينظر فإن كان الزوج جاهلاً بعتق السيد 
لم ترثئه قولاً واحداً» وإن كان عالماً فعلى القولين. 
فرع آخر 

لو طلقها طلقة رجعية ثم أعتقها سيدها ومات زوجها نظر فإن كان قبل انقضاء العدة 


.)559/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


خرن 


كَابُ لقان 
ورثته لأن الرجعية في معنى الزوجاتء وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه لأنه غير 
متهم في ذلك الطلاق. 
لو قال: في مرضه إذا عتقتٍ فأنت طالق ثلاثاً فعتقت ترث على هذا القول. ولو قال 
فرع آخر 
لو طلقها في مرضه ثم أرتدت ثم أ سلمت ثم مات لم ترثه قولاً واحداً نص عليه" 
لأنه أخرجت نفسها عن الميراث بالردة. 
فرع آخر 
لو طلقها في مرضه ثم ارتد هو ثم عاد إلى الإسلام لم ترئه لأنه حدث حالة لو مات 
فيها لم ترئه ولفظ الشافعي عندي”" أنها لا ترث في هذه المسألة. 
فرع آخر 
لو كان مريضاً فارتد ومات لم ترثه لأنه لا يقصد بالردة الفرقة. 
فرع آخر 
لو انفسخ نكاحها فى مرضه بأحد العيوب الخمسة فيه وجهانء» أحدهما: أنها في 
حكم الطلاق. والثاني: لا ترثه قولاً واحداً لأنه بسبب من جهتها. 
فرع آخر 
لو قذفها في حال صحته ثم لاعنها في مرضه لا ترثه نص عليه الشافعي”*؟' رضي الله 
عنه. وقال القفال: بمفهومه أن القذف واللعان لو كانا فى المرض ترثه فى أحد 
القولين» وقال غيره من أصحابنا: لا فرق بين أن يكون القذف في المرض أو الصحة 
لأنه [81/أ] مضطر إلى ذلك لإسقاط الحد عن نفسه ونفى النسب» وقيل فيه ثلاثة 
أوجهء أحدهما: ترثه كالطلاق وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسفف. والثانى: لا ترثه لأنه لا 
يتهم به للحوق العار في لعانه. والثالث: ينظر فإن لاعنها في المرض عن قذف في 
صحته لم ترئه» وإن كان عن قذف في المرض ورثته لأن تقدم القذف في الصحة يزيل 
التهمة وبه قال محمد. 
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فرع آخر 
إذا قلنا: ترث لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة» وقال أبو حنيفة: تنتقل 
لأنها ترث من زوجها كالرجعية وهذا غلط لأن باينة بالطلاق فعدتها عدة الطلاق» 
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سس هه بلس يبلل تَابٌ الطٌللَاقِ 
وتخالف الرجعية لأنها لو لم ترث منه بإن كانت أمة رجعية تنتقل إلى عدة الوفاة بموته 
بخلاف هذه. 
فرع آخر 
لو كان مريضاً فقال: إن بريتٌ من مرضي فأنت طالق فبرأ ثم مات طلقت ولا ترث 
قولا واحدا. 
فرع آخر 
إذا طلقها في مرضه المخوف ثم قتل قبل أن يصح منه ورثته في أصح القولين لأن 
المرض اتصل بالموت فهو كما لو مات منه. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق قبل موتي قال ابن الحداد: وقع الطلاق في الحال لأن ذلك قبل 
موته كما لو قال: أنت طالق في كل سنةٍ وقع في الحال طلقة لآنه في السنة. ولو قال: 
أنت طالق قبيل موتي لم يقع في الحال بل يقع في الجزء الذي قبيل الموت لأن ذلك 
تصغير يقتضي الجزء اليسير الذي يبقى» وهو كما لو قال: أنت طالق قبل رمضان وقع 
عقيب اليمين. وإذا قال قبيل رمضان وقع في آخر جزء من شعبان. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق مع موتي لم يقع الطلاق لأن تلك الحالة حالة البينونة. ولو 
قال: لعبده أنت حر [517/ ب] مع موتي عتق لأنه يصح أن يقول: أنت حر بعد موتي» 
ولا يجوز أن يقول: أنت طالق بعد موتي. ثم اعلم أن المزني احتج بقول الشافعي: 
الناس إنما يرئون من حيث يورثون وهو في احتجاجه على أبي حنيفة حيث قال: في 
ولدٍ تداعاه رجالٌ يلحق بهم ثم يرث هذا المولود من كل واحدٍ منهم كمال ميراثه ولا 
يرث منه كل واحدٍ منهم إلا بعض الميراث» فقال: يجب أن يستووا في الميراث لأن 
الناس إنما يرثون من حيث يورثون. فقال المزنى: لما اجمعنا هاهنا أنه لا يرثها 
فكذلك هي وجب أن لا ترثه لهذا الذي ذكره اعافد يدانا أجابوا عن هذا بأنه قد 
برتعد الإرت مع اعد الاين دوك الاشرء الأ قري ابن الس أيرك اكه العا .ولا قرت 
منه والجد مع ابنة ابنتة» وإن الأخ مع عمته كذلك فيبطل الدليل. 
باب الشك في الطلاق 
مسسآلة”018:12 العافقية ربحنة الل تبالن علنه لما قال رستول الك يله نإن 
الشيطانَ يأتي أحدَكُم فينفخ بينَ إليتيه فلا ينصرفئ حبّى يسمّع صوتاً أو يجدّ ريحاً؛ علمنا 
أنه لم يل تيقنُ طهارته إلا بتيِمّنِ حَدَيْه كذلكَ من استيقنَ نكاحها ثمّ شك في الطلاقٍ 
لم يزْلِ اليقين إلا بِيْقينٍ». 
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إذا شك هل طلق امرأته أم لا؟ فهما على الزوجية لأن الأصل الزوجيه فهو شك 
طرأ على يقين فيسقط الشك وهما على الزوجية والورع أن يحنث نفسهء فإن كان في 
اعتقاده أنه متى طلق طلق واحدة جعلها رجعية وراجعها واعتقد أنها على اثنتين فلا 
يضره ما فعل» وإن كان في اعتقاده أنه متى [58/أ] طلق طلق ثلاثاً الزم نفسه ثلاثاً بأن 
يوقع الطلاق عليها لتحل لغيره بلا شبهةٍ ولا يقول: الزمت نفسي الثلاث لأنه ربما لا 
يكون قد طلق فيبيح زوجته للغير بل يبتدي ويوقع الطلاق احتياطاًء وقال شريك بن عبد 
الله: إذا شك في الطلاق طلق واحدة ثم راجعها حتى تصح الرجعة يقينا وهذا غلط 
لأن لفظ الرجعة ممكن مع الشك في الطلاق فلا يحتاج يقين الطلاق» وإذا وقع الطلاق 
ثم شك في عدده بني علي اليقين فإن تيقن الواحدة وشك في الثانية جعلها واحدة» وإن 
تيقن طلقتين وشك في الثالثة فهما طلقتان والورع أن يجعل الطلاق في الزيادة وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد وجماعهء وقال مالك وأبو يوسف: يلزمه الأكثر احتياطأً وهذا غلط 
لأن كل مالو وقع الشك في أصله بني على اليقين فإذا أوقع في عدده بني على اليقين 
كما في الصلاة. وحكي عن مالك أنه قال: إذا ألزمه الأكثر لا تحل له إلا بعد زوج 
فإذا تزوجها ثانية بعد زوج ثان وطلقها واحدة طلقت ثلاثاً لجواز أن يكون طلقها في 
النكاح الأول اثنتين فبقيت معه على واحدة» فإذا تزوجها ثالثة بعد زوج ثان وطلقها 
واحدة طلقت ثلاثاً لجواز أن يكون طلقها في النكاح الأول واحدة ويسمى طلاق 
الو ف 

مسألة: قال""“: ولؤ قالَ: حَنثتُ بالطلاقٍ أو بالعتت وَقَفتَ عن نسائه. 

الفصل 

إذا حنث بالعتق أو بالطلاق ولا يبدي ذلك بأن قال: إن كان هذا الطير غراباً فنسائي 
طوالق وإن لم يكن غراباً فعبيدي أحرار فطار الطير قبل أن يعلم ماهو. أو قال: إن كان 
هذا المقبل زيداً فنسائي طوالق [48/ب] وإن لم يكن زيدٌ فعبيدي أحرار فغاب الشخص 
قبل أن يعرف وقع الحنث في أحد الملكين قطعاً ولكنا نجهل عينه فتأمره بالتوقف عن 
وظء:الساء وغن العضرك فى العبيد. كما لو طلق واجدة متهن ثلاثا وأشكل يوقت عن 
وطء الكل لأنه قد تحقق الحنث كذلك هاهنا فإذا توقف كلفناه البيات عن الطائر لأنه قد 
شاهده ونأخذه بنفقتهم جميعاً فإن الامتناع من قبله حتى يتبين ولا يقرع بينهما في حياته 
فإن بيانه أقوى من القرعة» فإن تبين فقال: كان غرابا طلق النساء ونظر في العبيد» فإن 
ادعوا أنه حنث فيهم دون النساء فالقول قوله فإن حلف رقواء وإن نكل عن اليمين 
حلفواء وعتقوا فتطلق النساء بإقرار ويعتق العبيد بنكوله ورد اليمين» وإن صدقوه على 
الرق» وإن قال: كان غير غراب عتق العبيد وينظر في النساء فإن صدقنه فهن على 
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كتَابُ الاق 
الزوجية» وإن أنكرن وقلن كان غراباً فالقول قوله فإن حلف سقط دعواهن ويكون 
اليمين على البت وإن نكل وحلفن طلقن وعتق العبيد بإقراره وطلقت الزوجات بيمينهن 
ونكوله فإن قيل: أليس قلتم: إذا أنكح الوليان امرأةً فأقرت لأحدهما بأنه السابق 
وادعى الأخر عليها هل تحلف قولان فما الفرق؟ قيل لأن السيد هاهنا لو أقر للعبيد 
عتقوا وأقر للنساء طلقن فكان لغرض اليمين فأيده وهو أن تقبل رجوعه عن إقراره الأول 
وهناك لو أقرت للثاني ثانياً لا يقبل إقرارها فلم يكن لغرض اليمين عليها فائدة. 
وإن لم يتبين لا يخلو إما أن يقول: لا أبين أو يقول: لست أعلم نظرء فإن قال: لا 
أتبين حبساه حتى يبين وإن قال: لست أعلم نظر فإن صدقه النساء والعبيد توقف حتى 
ينكشف الأمر وإن ادعوا [594/أ] علمه فادعى عليه أحد الفريقين فالقول قوله فيحلف أنه 
لا يعلم أيش كان الطائر ولا يحبس ويوقف عن الملكين حتى يتبين أمره أو يموت» فإن 
نكل عن اليمين ردت عليهم. وحبس لهم ورجع إلى بيانهم إن كان عندهم علم كما يجوز 
رد اليمين عليهم إذا نكل عن اليمين لهم ثم إن اتفق ق الفريقان على أن الحنث كان بعتق 
العبيد حلفوا دون النساء وعتقوا بأيمانهم ولم تحل النساء للشك في طلاقهن» وإن 
اختلف الفريقان فأدعى النساء الحنث بطلاقهن وادعى العبيد الحنث بالعتق حلف كل 
واحدٍ من الفريقين على ما ادعاه وطلق النساء بأيمانهم وعتق العبيد بأيمانهم» وإن كان 
مع بعضهم بينة بما كان الطائر أقامها وحكمنا بهاء وقال القفال: إذا قال: لا أعلم 
يجعل امتناعه من الإقرار للعبيد إذا كانت الدعوئ منهم مثلاً إنكاراً ثم تعرض اليمين 
فيجعل سكوته وإعادته قول لا أدري نكولاً فيحلفون ويعتقون ثم النساء يدعين حكم عليه 
هكذا بإنكارٍ ثم بتكول فيحلفن ويطلقن وهذا حسنٌ ولكن ظاهر المذهب ما تقدم. 
فرع 
لو قال: كنت أعلم ولكني نسيت فأنظروني حتى أتذكر نظر. 
فرع آخر 
لو ادعى عليه أحد الفريقين فأنكر يكون ذلك إقراراً منه للآخرين وهذا لا إشكال 
فرع آخر 
لو عين في النساء وأكذبه العبيد حلف لهمء فإن نكل عن اليمين قد بينا أنه يرد 
اليمين عليهم فلو لم يسألوا أحلافه هل يحلفه الحاكم عنهم أم لا؟ وجهان. أحدهما: 
يحلفه لأن في عتقهم حقاً لله تعالى. والثاني: لا يحلّفه لأن قولهم في تصديقه مقبول 
بغير يمين» ولو روعي حق الله تعالى لحلف وإن صدقوه. 
فرع آخر 
إذا أراد السيد في زمانه الوقف أن يستخدم العبيد وينفق عليهم وأراد العبيد أن 
يكتسبوا لأنفسهم وينفقوا من كسبهم [59/ ب] فيه وجهان: أحدهما: القول قول السيد 


كثات: الكللااق حي يي 1141179 


تغليباً لسابق الملك. والثاني: القول قولهم تغليباً لحكم التحريم وهكذا لو كان بدل 
العبيد إماءً . 
فرع آخر 

لو مات قبل أن يتبين فهل يرجع إلى بيان الورئة؟ ظاهر المذهب أنه لا يرجع لأن 
الشافعي قضى هاهنا بالقرعة فلو كان البيان مرجواً من الورثة لما قضي به كما في 
حياته» ولأن ذلك يتضمن إسقاط الورثه بأن بينوا الطلاق في النساء وبعض الورثة لا 
يسقطون البعضء. ولهذا لا يجوز للورثة أن يلاعنوا على نفي النسب الذي أنكره 
المورث» وقيل: فيه وجهان وقيل قولانء وقال القفال: فيه طريقان أحدهما: قول 
واحدٌ وهو الصحيح لما ذكرنا. والثاني: فيه قولان كما لو طلق إحدى امرأتيه لا بعينها 
فمات قبل البيان هل يرجع إلى الوارث؟ قولان: 

أحدهما: ما ذكرنا. والثاني: يرجع إليهم لأنهم قائمون مقامه في حقوقه وجميع 
أمورهء فإذا قلنا: لا يرجع إليهم أو لم يكن له وارث أو كان ولو يعلم أقرعنا بينهم فإن 
خرجت القرعة على الطلاق لم يعمل في الطلاق لأن القرعة لا مدخل لها في الطلاق 
وإنما أقرعنا بينهما للعتاق» فإذا كان كذلك تعين الزوجات على الزوجيه بالشك ويرثن 
لأنه لم يحكم بطلاقهن. قال الشافعي: والأولى أن يدعن ميراثهن» قال القفال: وهل 
تعاد القرعة؟ وجهان والمذهب أنه لا يعاد. وإن خرجت أولا القرعة على العبيد عتقوا 
والنساء على أصل الزوجية لا بالقرعة» وهل يرثنه أم لا؟ ينظر فإن كن ادعين علمه بأن 
الطير كان غراباً لم يرثن لأنهن اعترفن بأنهن [50/أ] طلقن ثلاثاً ثلاثء وإن لم يكن 
منهن دعوى ورثن والورع أن لا يرثن كيلا يكون الحنث فيهن فإن كان بعضهن ادعين 
ذلك دون البعض ورث من لم يدع ذلك دون من ادعاه» وقال أبو ثور: إذا وقعت 
القرعة على النساء يطلقن كما يعتق العبيد بها وهذا غلط لأنه لو طلق واحدةً من نسائه 
لا بعينها لم يقرع بينهن بخلاف ما لو أعتق واحداً من عبيده لا بعينه وهذا لأن العتق 
محله الملك» وفي الملك تدخل القرعة ولا تدخل القرعة في النكاح فكذلك في الطلاق 
الذي محله فيه فإن قيل: كيف تصح القرعة؟ في شيئين» أحدهما: لا مدخل لها فيه 
قلنا: لا يمتنع مثل ذلك كما يقبل شاهد وامرأتان في السرقة التي يجب فيها القطع 
فيغرّم بهاء وإن كان لا يقطع بها كذلك هاهنا تدخل القرعة فتعمل في الرق والحرية» 
وإن كان لا مدخل لها في الطلاق. 

فرع آخر 

إذا خرجت القرعة على النساء فلم يطلقن هل يزول بهذه القرعة الشك عن رق العبيد 
أم لا؟ ظاهر المذهب أنه زال ذلك عنهم لأن القرعة إن لم تعمل في طلاق الزوجات 
عملت في نفي الحرية عن العبيد» ومن أصحابنا من قال: الشك بحاله في رق العبيد 
لأن القرعة إذا لم تعمل فيها خرجت عليه لم يعمل في غيره فيكون العبيد على أصل 
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الملك بالشك ويجوز بيعهم ويكون مع ذلك مشكوك في لعانه وهو اختيار القاضي 
الطبري» وقال ابن أبي هريرة: هل يتصرف في العبيد على أصل الملك أو يتصرف فيهم 
وهو شاك في ملكهم وجهانء وفائدة الوجهينء أنا إذا قلنا: يتعين على أصل الملك فله 
بيعهم ولا يكره له ذلك [00/ب] وإذا قلنا: يبقى على الإشكال يكره له بيعهم ونقول 
لهم: الورع أن لا تبيعوهم فإن باعوهم صح البيع وكذلك يكره لهم الاستمتاع إن كنّ 
إماء ولا نحرمه لأن الرق مشكوك فيه فإن قيل: أليس منعتم المورث من التصرف لأجل 
الشك؟ فهلا منعتم الوارث من التصرف آنفا؟ قلنا: الفرق في حق المورث تيقنا الحنث 
فى أحد ملكيهء إما النساءء وإما العبيد فأوقفنا عنهماء وأما الورثة إنما يملكون العبيد 
دون النساء فلم نتيقن الحنث في حقهم وهذا كما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر 
غراباً فنساؤه طوالق وقال آخر: إن لم يكن غراباً فعبيدي أحرار ولم يعلم لا يوقف على 
واحدٍ منهما ملكه لأنه لا يتيقن الحنث في حقه. 
فرع آخر" 
لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فنسائي طوالق» وإن كان حماماً فعبيدي أحرار ولم 
يعلم ذلك لم يحنث هاهنا لجواز أن يكون غير غراب وغير حمام وهو من جملة الشك 
في الطلاق والعتاق. 
فرع آخر”) 
لو رأى رجلان طائراً فقال أحدهما: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق وقال الآخر: 
إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق فطار ولم يعلم قد ذكرنا أنه لا يحكم على واحد منهما 
بالطلاق لأن الأصل لكل واحد منهما بقاء النكاح وهذا كما أنه يجوز أن يجتهد في 
إناءين أحدهما نجس ويتوضأ كل واحدٍ منهما ويصلي يجوزهء ولا يجوز أن يتوضأ بهما 
رجل واحد. 
فرع آخر 
لو قال: هذا فى اليمين بحرّية عبدين بأن قال أحدهما: إن كان غراباً فعبدي حرء 
قال الأخرة ره لم يكو عراب نيدي نحي رطان الطائر الم بعش نعي رساك توما أن 
كل واحدٍ منهما شاك في وقوع الحرية على عبده» فإن بادل كل واحدٍ منهما عبده بعبد 
صاحبه صح الملك ونظر [51/أ] فإن لم يكن أحدهما كذب صاحبه لم يعتق عليه» وإن 
قال: كل واحدٍ منهما لصاحبه بل كان ما قلت وخالفه عتق على كل واحدٍ منهما ما 
يملكه بإقراره السابق» وإن لم يتبادلا ولكن اشترى أحدهما عبد صاحبه» قال صاحب 
«الإفصاح»: يحتمل أن يقال: يقف عنهما لأن فيهما حراً لا محالة ولم يذكر القفال 
غيره ويحتمل أن يقال: له بيعهما لأن بيع كل واحد منهما كان جائزا فلا يحرم بالشك. 
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وقال أبوا حامنة عدق نا اعتعراة لآنه لما اميف عبد نفسه كان ذلك إقرارا:يأنعيي 
صاحبه هو الذي عتق فإذا صار الحق له بعد ذلك عتق» كما لو قال: عبد فلان حر ثم 
ملك وفي هذا نظر لأنه يحتمل أنه في إمساك عبده على الرق خاطتاً وإنه هر الحر. 
فرع آخر 
لو كان له امرأتان فقال: إن كان هذا حماماً فزينب طالق» وإن لم يكن حماماً فعمرة 
طالق وخفى الأمر فإنه يحال بينه وبينهما حتى يتبين. ولو قال: إن كان حماما فزينب 
طالق» وإن كان غراباً فعمرة طالق وخفى الأمر لا يلزمه شىء لأنه يحتمل أنه كان غير 
الحمام والغراب. ْ 
مسألة: قالَ”'2: ولو قالَ: إحداكُما طالقٌ ثلاثاً مُنعَ منهُمًا. 
الفصل 
إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم أشكلت مثل أن يرئ إحدى امرأتيه منطلقة فقال لها 
أنت طالق وأشكلت وأنكرت كل واحدة منهما أن تكون هي المنطلقة أو عينها ثم نسي» 
أو قال: إحداكما طالق وهو يريد إحداهما بعينها ثم نسي أو لم ينس يكون إقرارا 
وإخباراً عن التي طلقها وليس بتعين طلاق بالإختيار والشهوة ثم إذا بين لا يخلو إما أن 
يبين قولاً أو فعلاً فإن بين قولاً فقال: هذه التى طلقتها طلقت هذه والثانية زوجته» وإن 
بين بالفعل بأن وطئ إحداهما لم يكن ذلك دليلاً [01/ ب] على أنها الزوجة والأخرى 
المطلقة والفرق بين البيان بالقول وبين البيان بالفعل لا يقبل هو أن الناس أجمعوا على 
أنه لو وطئهما جميعاً لم تطلق كل واحدة منهماء ولو قال بلسانه: طلقت هذه لا بل 
هذه طلقتا جميعاً فدل الفرق. 


فرع آخر 
لو بين بالقول وقال: هذه التي لم أطلقها فهذه زوجته والأخرى مطلقة. 
فرع آخر 


لو قال: هذه التي طلقتها لا بل هذه طلقتا معاً لأنه أقر بطلاق واحدة ورجع عنها 
فأقر بطلاق الأخرى وقبل ما أقربه ثانياً ولم يقبل رجوعه عن طلاق الأولى. 
فرع آخر 
لو كانت الزوجات ثلاثاً فقال: طلقت هذه لا بل هذه طلقن جميعاً . 
فرع آخر 
لو قال: طلقت هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى وأبهم الطلاق في الثانية والثالثة 
فتكلفه البيان. 


.)86/4( انظر الأم‎ )١( 
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فرع آخر 
قال ابن سريج : ولو فاك* طلقت هذه أو هذه وهذه فقد أبهم الطلاق في الأولى 
والثانية وطلق الثالثة أن معنى قوله: وهذه أئ: وطلقت هذه. 
وقال أبو حامد: ظاهر هذا الكلام غير ما قال أبهم الطلاق بين الأولى وبين الثانية 
والثالثة لأن قوله: وهذه معناه طلقت هذه أو هاتين فكأنه شك فى تطليق الأولى أو 
تطليق الثانية والثالثة وهذا أولى لأن على قول ابن سريج يحتاج أن يضمر وهذه طلقتها 
وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى إضمار شيء. 
فرع آخر 
لو كق أريعاً فقال: طلقت هذه أو هذه فقد أبهم الطلاق في الأولى وفي الثانية وفي 
الثالثة وفى الرابعة فتكلفه البيان. 
فرع آخر 
لو قال: هذه وهذه أو هذه وهذه ولم يقل: لا بل قلنا: حصل الطلاق في الأوليين 
أو الأخريين فإن 00 بعذه إحدى الأولتين طلقتا دون الأخرتين» وإن بين إحدى 
الأخرتين طلقتا [؟5/أ] دون الأولتين. 
فرع آخر 
لو قال: هذه أو هذه وهذه أ هذه قلنا: يحعمل أنه تين حدق الأولتين وإحدى 
الأخرتين فعليه أن يبين واحدة من الأولتين وواحدة من الأخرتين ويحتمل أنه جعلهن 
أقساماً الأولى قسم والثانية مع الثالثة قسم والرابعة قسم فإن بين الأولى أو الرابعة لم 
تطلق غير التي بين وأن بين إحدى الوسطتين طلقتا معاً ذكره القفال. 
فرع آخر 
قال القغمال: لو قال: هذه أو هذه وهذه فكن ثلاثاً وأشنان إلى ثلاث من جملة الأربع 
احتمل أنه أراد الأولى وحدها أو الأخرتين وحدهما فيقال: له بين ماذا أردت ويحتمل 
أنه أراد الأخيرة بكل حال مع إحدى الأولتين فيقال له: بين إحدى الأولتين. 
فرع آخر 
إذا وطئ إحداهما لا يكون دليلاً على أنها الزوجة على ما ذكرنا ثم نقول له: عليك 
البيان قولا فإن بين في التي وطئها فلا كلام لأنه وطئ زوجته» وإن تبين في الأخرى 
فالزوجيه في الأخرى والمطلقة موطوءة بشبهةٍ فلها مهر مثلهاء وقال القفال: فإن كان 
الطلاق ثلاثاً جددناه إن لم يدع الشبهة ويوجب المهر بكونها معذورة بالجهل . 
فرع آخر 
إذا بِيّن كان الطلاق من وقت الإيقاع دون البيان» والعدة من وقت الإيقاع بلا خلاف 
بين أصحابنا بالعراق لأن البيان هاهنا إخبار عن طلاق وقع ويعين ولهذا لا نقول له: 


كِنَابٌ الطلاق ١1‏ 


في الأول بين المطلقة بل نقول عين المطلقة. وقال القفال: فيه قولان» أحدهما: وهو 
الأظهر هذا. والثاني: إنه من يوم البيان ثم قال: وهذا لا يصح وإنما يخرج من قول 
الشافعي في النكاح الفاسد إذا فرق فيه بين الزوجين هل تكون العدة من أخر الوطء أو 
من يوم التفريق؟ قولان والفرق ظاهر وهو أن هناك كان يستفرشها على حكم الزوجية» 
وإن لم يطأها زماناً وهاهنا قد خلينا بينهما فلم يكن مستفرشاً لها . . [5ه/ب]. 
فرع آخر 
إذا بين الطلاق فى إحداهما فللأخرئ عليه اليمين إن إدعت أن الطلاق كان لهاء فإن 
كل لقت وظلفت أيضاً : 
فرع آخر 
لو أرسل الطلاق ولم يعين واحدةً منهما مثل أن يقول: إحداكما طالق ولم يقصد 
بقلبه إحديهما بعينها فإنا نكلفه البيان ونطالبه ونشدد عليه هاهنا أكثر لأنه موكول إلى 
اختياره وشهوته ونعذره إن امتنع حتى لا:تكون غير امرأقه محبؤوسة تيه ويلزينه نفقة 
فإن قال: عيّنت في هذه طلقت وكانت الأخرى زوجة ولا يسمع دعوى الأخرى عليه 
لأنه اختيار شهوة. 
وقال مالك: يقع الطلاق عليهما لأن إرسال الطلاق عليهما يجعل لكل واحدة منهما 
فيه خطأ. قال: ولو قال: إحداكما طالق ثلاثاً طلقتا ثلاثاً ثلاثاً وهذا غلط لأنه أضاف 
الطلاق إلى واحدة فلا يقع على اثنتين كما لو عين واحدةً. 
وقال داود: لا طلاق على واحدة منهما كما لو قال: لأحد هذين الرجلين علي 
درهم لا يلزم شىءٌ وهذا غلط لأنه اجتمع الحظر والإباحة وأمكن تميزهما فوجب 


التمييز : 
فرع آخر 
لو قال: في هذه المسألة عيّنت في هذه لا بل هذه لم تطلق الأخرى لأنه ألحق 
الطلاق بواحدة منهما فإذا عينه في إحداهما فقد اختار وقوعه عليها ولا د يصح الرجوع 


فيه فلم يكن لقوله: لس رن كلت رن تاب عط راس كلت ار قر 
هذه إخبار عن المطلقة» فإذا قال: لا بل هذه كان رجوعاً عن الإقرار الأول إلى الثاني 
فيلزمهما كما لو قال: لفلان على درهم لا بل دينار يلزمه الدرهم والدينار. وقال في 
«الحاوي)”©: فيه وجهان: أحدهما: هذا. والثاني: تطلقان معاً كما في المسألة قبلها 
وهذا على القول الذي يقول: البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق باللفظ دون [07/ 
أ] التعيين والوجه الأول على القول الذي يقول: لا يقع باللفظ بل بالتعيين وهذا 
غريب . 
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كَابُ الاق 
فرع آخر 
لو قال عند التعيين: هذه وهذه أو هذه وهذه وهن أربع فالطلاق يحصل في الأول 
لما ذكرنا ولو قال: هذه أو هذه قلنا: ما زدتنا بياناً» وإذا قال: هذه أو هذه وهذه وكن 
ثلاثاً قلنا: تعين في إحدى الأولتين وخرجت الثالثة عن أن تعين فيها فيقال له: عين في 
إحدى الأولتين. 
فرع آخر 
قال الشافعي""': لو قال هاهنا: هذه ثم قال: أخطأت بل هذه طلقتا معاً ومعتاه أنه 
إذا قال: بل هذه يكون منه استئناف طلاقها فيطلقان معاً. 
فرع آخر 
لو وطىء واحدة منهما هل يكون اختياراً لها وطلاقاً للأخرى؟ قال المزني وأبو 
إسحاق وعامة أصحابنا وبه قال أبو حنيفة: يكون طلاقاً للأخرى واختياراً لهذه كما لو 
وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار كان اختياراً لفسخ البيع وهذا لأنه اختار 
شهوته والظن بالمسلم أنه لا يترك زوجته ويطأ أجنبية مطلقة محرمة» وقال بعض 
أصحابنا: لا يكون اختياراً لها لأن الطلاق لا يقع إلا بالقول كما في القسم الأول» 
وحكاه أبو حامد عن ابن أبي هريرة ولا يصح عنه وإنما الصحيح عنه القول الأول. 
وقال القفال: فيه قولان وهو غريب وظاهرٌ مذهب الشافعي الثاني لأن الشافعي قال: 
منع من وطئهاء فلو كان الوطء اختياراً لم يمنع. وقال أحمد: الوطء لا يكون تعييناً 
ولا القول و إنما يعين بالقرعة» وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ولأن 
الطلاق وقع على إحداهما فليس له تعيينه بإختياره كما لو وقع على واحدة منهما بعينها 
ثم نسي. وحكي عن أحمد القرعة في هذا الأصل أيضاً وهذا غلط لأن الزوج يملك 
إيقاع الطلاق وتعيينه [57/ ب] ابتداءً فإذا أوقعه ولم يعينه كان له تعينه لأنه استيفاء ما 
لك 


ويخالف الأصل الذي قاسوا عليه لأنه استوفى هناك فى ملكه من الطلاق والتعيين 
فليس له الرفع من واحدة إلى غيرها. 
فرع آخر 
إذا قلنا: الوطء يكون بياناً قال أبو إسحاق: كان الوطء مباحاً لأنه لا يحرم ما 
يحصل به البيان وعلى قول غيره 00 الوطء قبل البيان وهو ظاهر كلام الشافعي على 
ما ذكرنا وهذا لأن إحداهما مطلقة فيلزمه التوقف عنها حتى يعين الطلاق فيمن شاء 
منهما . 


(1) انظر الأم (80/5). 


كِيَابُ السكدق ااااسس مم 118 
فرع آخر 
إذا لم يجعل الوطء بياناً أخذ بتعيينه قولاً وهل يلزمه تعيينه في غير الموطوءة أو 
يكون على خياره في تعيينه في أيهما شاء؟ وجهانء, أحدهما: يلزمه تعيينه بالقول في 
غير الموطوءة ليكون الوطء لزوجته . والثاني: يكون خياره في تعيينه في أيتهما شاء كما 
كان مخيراً لو لم يطأ. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يكون عل خياره فعينه في الموطوءة تعين فيها وهل يكون الطلاق واقعاً 
نهذ الغيين أن يكو واقها باللفظ المتقدم؟ وجهان قال أبو إسحاق: يقع في وقت 
التعيين وبه قال أبو حنيفة لأنه يظهر حكمه عندهء وقال ابن أبي هريرة: باللفظ المتقدم 
والوطئ صادفها وهي غير زوجة غير أنه لا حد عليه بحال وهذا لأن الطلاق قد وقع 
بدليل أن نأمره بالتوقف عنهما وحرمت عليه إحداهما لا بعينها فكيف يكون الطلاق من 
حين التعيين ويكون التحريم سابقاً؟ ومن أصحابنا من حكى عن ابن أبي هريرة ما ذكرنا 
عن أبي إسحاق» وعن أبي إسحاق ما ذكرنا عن ابن أبي هريرة والصحيح ما ذكرنا. 
فرع آخر 
إذا قلنا: الطلاق يقع بالتعيين فالعدة من وقت التعيين» وبه قال أبو حنيفة. وإذا 
قلنا: الطلاق يقع باللفظ المتقدم ففي العدة وجيان» أحدهما : من زفت التسية اعبار 
بالتغليظ [54/أ] في الأمرين. والثاني: من وقت الفظ المتقدم» وقال القفال: فيه 
قولان ادكه اراق محريي] أن الى غير طاكو على الفوليق) وكنة المنهبية أنه 
الطلاق باللفظ والعدة من وقت التعيين لأنه لما جعل التعيين إلى اختياره وشهوته كانت 
كل واحدة منهما على حكم الزوجية حتى يتبين وهو كما يقول في المنكوحة نكاحا 
فاسداً إذا فرق القاضي بينهما وجبت العدة من حين التفريق بينهماء وإن كان التحريم 
سابقاً كذلك هاهنا . 
فرع آخر 
قال القفال: إذا عين الطلاق في الموطوءة هل يلزمه المهر لها؟ وجهان بناءً على أن 
الطلاق من وقت الإيقاع أو من حين التعيين وظاهر المذهب أنه يلزمه المهر. 
فرع آخر 
لو كان نكاح إحداهما فاسداً فإن كان الطلاق مرسلاً غير معين وقع على زوجته ولا 
يرفع إلى خياره لأنه لا يقع الطلاق إلا عليهاء وإن كان معيئاً وقال: أردت المنكوحة 
نكاحاً فاسداً قبل منه. وكذلك لو اتفقت الزوجتان في الاسم والنسب ونكاح إحداهما 
فاسد فذكرها باسمها ونسبها اللذين يشتركان فيه وقال: أردت به المنكوحة نكاحاً فاسداً 
وقال أبو حنيفة: إن قال: إحداكما طالق فيلزمهء وإن اشتركا في الاسم والنسب لم 


٠‏ بج اا7بااااا 7‏ ا77077سسبتت ,كات الطادق 


يقبل منهء ووافقنا في العبدين إذا اشتركا في الاسم وشراء أحدهما فاسد وشراء الآخر 
صحيحء وقال: يا فلان أنت حر وأراد المشترئ فاسدا قبل منه فنقيس عليه. 
فرع آخر 
لو شك في طلاق زوجته فأقام معها وأصابها فماتت وأخذ ميراثها ثم تيقن ذلك 
الطلاق فيها أخذ منه مهر مثلها للإصابة ورد جميع ما أخذه من ميراثهاء ولو مات هو 
وأخذت ميراثها من تركته ثم أقرت بأنها علمت أنه قد طلقها ثلاثاً ردت الميراث ولا 
تصدق على أن لها مهراً بالإصابة سواءً ادعت الجهالة [05/ب] بتحريم الأصل أو لم 
تدع ذلكء إذا ادعت أنه غصبها على نفسها أو لا اللهم إلا أن تقر لها الورثة بما ذكرت 
فترد الميراث ولها مهر مثلها بالإصابة» ولو قال: لا أدري أطلقت نسائي أو واحدة 
منهن أم لا ثم مات ورثنه معاً ولا يمنعن من ميراثه بالشك في طلاقهن. 
فرع آخر 
لو قال: إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غدٍ لم تطلق إذا جاء غدٍ لأنه 
أوقع الطلاق أو العتق بعد غَدٍ ولم يعين» فإذا جاء بعد كان الخيار إليه في تعين الطلاق 


مسألة"'': قال: «فإن ماتتا أو إحداهما قَبْلَ أن يُقِرّ وَقَمُنا له من كل واحدةٍ منهما 
ميراث روج2. 


الفصل 

إذا ماتت إحداهما فيما ذكرنا من الصورة لم يتعين الطلاق في الأخرىء وقال أبو 
حنيفة: يتعين الطلاق فى الأخرى لأنه لا يجوز أن يطلق بعد موتها وهذا غلط لأنه 
يملك تعيين الطلاق قبل موتها فكذلك بعد موتها كما لو طلقها بعينها ثم أشكلت» فإذا 
تقرر هذا ذكر الشافعى رحمة الله تعالى عليه فى الميراث إذا حصل الموت قبل البيان 
ثلاث مسائل إحداها: إذا تاننا علد فرى سر أن اتنونا مها أو تجوت «راهلة تعد براحده 
فيوقف من تركة كل واحدةٍ منهما ميراث زوجء وقلنا له: بين ثم ينظر فإن كان الطلاق 
معيناً فالبيان أخبارٌ فإن قال: هذه المطلقة دون هذه نظر فإن صدقه الوارث فى هذا 
ورنها ويافف النانةوجورن كيه الرارس وقال #رب طلقيك الا خووو الول قولة مم يميت 
وإن كان الطلاق مبهماً فمتى عينه في واحدة طلقت وورث الأخرى ولا اعتراض 
للوارث هاهنا لأن بيانه اختيار شهوةٍ فلا اعتراض لهم عليه لما صح ايقاعه بعد الموت 
ولا إشكال أنه لا يرث التي عين الطلاق فيها سواء قلنا: الطلاق من وقت الإيقاع أو 
من [55/أ] وقت البيان لأن من قال: إنه من وقت البيان قال: تستند الفرقة إلى وقت 
الإيقاعء وإن لم يوجد حقيقته إلا بعد الموت وهذا هو الدليل على ضعف هذا القول 


.)86 /5( انظر الأم‎ )١( 


١6١ 


كناب الاق 
فإن الصحيح أنه قولٌ واحدٌ من وقت الإيقاع» وقال أبو حنيفة: رحمه اللّه: إذا ماتتا 
بطل التعيين وله نصف ميراث زوج من تركة كل واحدة منهماء وإن ماتت إحداهما تعين 
الطلاق في الحية على ما ذكرنا. 

المسألة الثانية: إذا مات هو أولاً وبقيتا وقفنا من تركته ميراث زوجة ولكنا لا نقسمه 
بينهما لأن المستحق واحدة منهمّاء وإن "لم يكن له وارث وقف حتى يصطلحاء وإن 
كان له وارث» وقال: لا أبين فكذلك نقفه حتى يصطلحاء وإن قال وارثه: أنا أبين 
الزوجة من غيرها هل يرجع في البيان إليه؟ الظاهر أنها على قولين وقيل: وجهانء فإذا 
قلنا : يرجع إليه قام مقام مورثه وإذا قلنا : لا يرجع إليه وقف حتى يصطلحا واختلف 
أصحابنا في موضع القولين فقال أبو إسحاق: سواء كان الطلاق مغييناً ايها فالخل 
على قولين. وقال بعض أصحابنا : القولان إذا كان الطلاق معيناً فإن كان مبهماً فلا 
بيان للوارث لأنه بيان اختيار وشهوةٍ وهذا أصح., وقال القفال: إذا مات هو وهما 
حيان فالوارث لا يقوم مقامه قولاً واحداً لأنه لا غرض له في ذلك وإنما القولان إذا 
ماتتا أو ماتت إحداهما قبله فيكون له في البيان غرض صحيح. ولو قال لعبديه: 
أحدكما حرٌ ومات قبل التعيين والبيان فهل يقوم الوارث مقامه؟ قولان وإن كانا حيين 
لآن لاغرّف] مجيحا فى بين أخد العيدية ما لين ف تعيين إحدى: الووستين لتفاوت 
العبدين في القيمة والأغراض. ١‏ 

المسألة الثالثة: إذا ماتت واحدةٌ ثم مات هو ثم ماتت الثانية والمسألة إذا كان 
الطلاق معيناً ثلاثاً فيرجع إلى الوارث [55/ ب] فإن قال: طلق التي ماتت أولاً دون 
التي بقيت ثم ماتت بعد موته فقد آثر على نفسه لأنه يقول: ما ورثها والدي بل ورثته 
الثانية» وإن قال: طلق التى ماتت آخراً دون التى ماتت أولاً فقد أقر بأن والده ورث 
الآولى .ول تزقهةالأخرى :إن متدقةة الواريك قينا يقرل: فيو علج بها كر وإن لم يصدقه 
الوارث هل يقبل قوله فيما أخبر؟ قولان منصوصان: 

أحدهما: يقبل قوله كما في القسم الأول والثاني: لا يقبل وهو الأصح لأنه يريد 
إحراز المال من الميته الأولى وحرمان الثانية من الميراث فهو متهم فيه. فإذا قلنا: إنه 
يقبل قوله يحلف على العلم أنه ما طلق الأولى ويحلف على البت أنه طلق الأخرى 
ويحتاج إلى يمينين لأن اليمين إذا كانت على فعل نفسه كانت على القطع نفياً كانت أو 
إقانا وإذا كانت على فعل غيره فإن كانت نفياً فهي على العلمء ؛ وإن كانت إثباتاً فهي 
على البت والقطع» فإذا خلف كان لوالده الميراث من الأولى ولا ميراث للثانية من 
تركته» وإذا قلنا: لا يقبل قوله وقف له من الأولى ميراث زوج ووقف من تركته للثانية 
ميراث زوجة حتى يصطلحوا وهذا الحكم لو ماتت إحداهما ثم مات الزوج وبقيت 
الأخرى حية ولم تمت على ما ذكرنا حرفا بحرفي. 

فرع 


لو كان له أربع زوجات فقال: زوجتي طالق وقع على واحدةٍ منهن وكان عليه 


0١‏ الس ههه هجحب بي ينَابُ الَللّاقِ 
البيان» وحكي عن أحمد رحمه اللّه أنه قال: تطلق الأربعة وحكاه أصحابنا عن ابن 
عباس رضي الله عنه واحتجوا بأن لفظ الواحد في الإثبات قد يعبر به عن الجنس قال 
الله تعالى طيْلّ لَئْم بنك لصيَاوٍ 4 [البقرة: 147]. وأراد ليالي الصيام وتقول العرب: 
درهمي لك وعبدي لك ويريدون [ كل الدراهم والعبيد وهذا غلظ لأنه أوقع 
الطلاق على واحدة فلا يقع على الجماعة كما لو قال: إحدى نسائي طوالق» وأما ما 
ذكروه لا يصح لا يستعمل ذلك مجازاً والكلام يحمل على الحقيقة مهما أمكن. 
باب ما يهدم الزوج من الطلاق 
فسانة: :قال الشافمة رعية اللدعنالى عات اننا حافك" الطلفة :لفالف فرعيف 
التحريم كانت إصابةٌ زوجة غيرو توجبُ التحليل» . 
الفصل 
إذا طلق امرأته طلقةً أو طلقتين وانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر وأصابها ثم 
طلقها ثم رجعت إلى الزوج الأول بنكاح جديد كانت عنده على ما بقي من الطلاق وبه 
قال عمر وعلي وأبو هريرة ومالك والأوزاعي وابن ن أبي ليلى وأحمد وزفر ومحمدء 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إلى الزوج الأول بالطلاق الثلاث وقد هدم الزوج 
ان الطلقة أو الطلقتين كما يهدم الطلاق الثلاث» واحتج الشافعي بأن هذه 
الإصابة لا تفتقر إليها الإباحة فلا ا المولي والوطء بالشبهة وبهذا 
فرق إذا كان قد طلقها ثلاثاً لأنها تفتقر إلى الإصابة الإباحة فأثرت تلك الإصابة في 
الطلاق» وقد روي أبو هريرة أن النبي كك قال: «من تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت 
فطلقها زوجها ثم نكحت الآخر رجعت على ما بقي من الطلاق». 
فرع 
قال ابن سريج: لو قال: لها متى أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق ثم قال: لا 
تكلمي أباك وأمك فخالفت وكلمتهما لم تطلق لأنها خالفت النهي لا الأمر وقال والدي 
رعضمة الله:: يحتمل أن يقال: تطلق لأن النهي عن الخروج من ذلك الموضع أمرٌ [57/ 
ب] بضده وهذا أقيس عندي لجريان العادة تسميته أمراً. 
فرع آخر 
قال فى «الإملاء»: لو قال لها: متى نهيتنى عن منفعة أمى فأنت طالق فقالت له: لا 
نظ من حالى نكا لم يصدك لابدالا بعرد :ا دوسا أنه مالفاع وان اعطاعا يجوز 
أن تنتفع به. 
فرع آخر 


لو قال لها: أنت طالق إن كلمت زيداً وعمراً وبكراً مع خالدٍ» فإن أراد في بكر مع 


.)85/4( انظر الأم‎ )١( 


ون 


كَابُ الاق 
خالد اسئناف كلام كان شرط الطلاق كلام زيد وعمرو دون بكر وخالدء فإذا كلمت 
زيداً وعمراً معاً أو على الانفراد طلقت» وإن كلمت أحدهما لم تطلق» وإن أراد بقوله: 
وبكراً مع خالدٍ الشرط صار شرط الطلاق كلامهم كلهم فإن كلمتهم إلا واحدأ منهم لم 
تطلق لأنه جعل شرط الطلاق اجتماعهما في الكلام» وإن جمعت بين بكر وخالد في 
الحلدم وفرقت بين زيد وعمرو في الكلام طلقت لأنه لم يجعل الجمع في زيد وعمرو 
فرظا . 
وإن قال ذلك من غير إرادة تحمل ذكر بكر وخالد على الإشتتتاف: دون الشرط لآن 
اختلافه في حكم الإعراب وخالف بينهما في حكم الشرط وهو نصب الأول ورفع 
الثاني. وقال بعض أصحابنا: قوله: وفلان مع فلان يقتضي أن يكون كلامها لفلان 
وفلان في حال كون فلان مع فلان وهذا مثل قوله تعالى: لاثم أَزْلَ لحم ين ند ألْمَمِ 
أمنَهٌ شاسَا يَمْنَى طآيفكةٌ هدك وَطَأيمَةٌ قَدَ أَهَمَتمْ أنفَسْهُم4 [آل عمران: 15:4]. وكانت 
هذه الجملة حالاً في الأولئ كذلك هاهنا وهذا ليس بمشهور. 
فرع آخر 
لو صرح وقال: إن كلمت هذين في حال كون فلان مع فلان أو أراد هذا بما تقدم 
من اللفظ نظر فإن كلمتهما وفلان لم يكن مع فلان لم تطلق» وإن كلمتهما وكان حين 
الكلام [/51/أ] فلان مع فلان وقع الطلاق. 
فرع آخر 
لرقال: إن كلمت زيداً وعمراً فأنت طالق فقد علق الطلاق بكلامهماء فإن كلمتهما 
وقع الطلاق» وإن كلمت أحدهما لم يقع. ولوعقال: إ كلمف زيدذا ار عجرا انانت 
طالق فكلمت واحداً منهما طلقت لأنه علق الطلاق بكلام كل واحد منهما. 
فرع آخر 
لو قال: إن كلمت زبداً أو عمراً أو بكراً فأنت طالق فكلمت أحدهم طلقت واحدةً 
على ما ذكرناء وإن كلمتهم قال ابن سريج: تطلق ثلاثاً لأن كلام كل واحد منهم شرط 
يتعلق به الجزاء إذا انفرد فوجب أن يتعلق به الجزاء إذا اجتمع. وقال صاحب 
«الحاوي"'؟2: عندي أنها لا تطلق إلا واحدةً لأن الجزاء واحد علق بأحد ثلاثة شروط 
فوجب أن لا يتعلق بها إذا اجتمعت الأجزاء واحدة. 
ولك لو :قال إن كلينة: زيدا فاق الى دوإن كلهت عمرا قانع طالق» دوإن 
كلمت بكراً فأنت طالق فكلمتهم طلقت ثلاثاً لأنها ثلاثة شروط علق بكل شرط منهما 
جِرَاءٌ منفرداً . 
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فرع آخر 
لو قال: أنت طالق لا كلمت زيداً أو عمراً وخالداً فكلمتهم طلقت» وإن كلمت 
0 ْ 5006 : 
ولو قال: أنت طالق لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا ولا خالداء فإن كلمت واحدا 
فرع آخر 
لو قال: لامرأتيه إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت كل واحدة منهما 
كل واحدة من الدارين طلقتا وإن دخلت إحداهما إحدئ الدارين ودخلت الأخرى الدار 
الأخرى فيه وجهان: أحدهما: طلقتا لأن دخول الدارين موجود منهما. والثاني: وهو 
الأصح لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما كل واحدة من الدارين لأنه لو أفرد 
طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين لم تطلق إلا بدخولهما معاً. [01/ ب] وكذلك 
لو قال: إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقان فركبت كل واحدة منهما كل واحدة من 
الدابتين» أو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقان فأكلت كل واحدة أحد 
الرغيفين . 
فرع آخر 
لو قال: إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق إلا 
بدخولهما جميعاً لأنه علق الطلاق بدخولهما. 
ولو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدارء وإن دخلت الأخرى فأيهما دخل وقع 
الطلاق. 
وكذلك لو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وإن دخلت الأخرى طلقت 
بدخول كل واحدة منهما ويفارق الأولى لأنه جعل الطلاق جواباً الدخولهما. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فإمرأتي طالق ثم أعتقه في الحال 
طلقت لأن معناه إن فاتني بيعه اليوم وبالعتق فاته البيع» ولو دبره لم تطلق لأن التدبير لا 
يمنعه من البيع ثم ينظر فإن باعه لم تطلق وإن لم يبعه طلقت. 
فرع آخر 
لو كاتبه في الحال لم تطلق أيضاً في الحال لأنه يجوز أن ينفسخ فيجوز بيعه. وإذا 
قلنا: إذا أعتقه طلقت في الحال في زمان طلاقها وجهانء. أحدهما: طلقت عقيب 
عتقه. والثاني: طلقت في آخر اليوم إذا ضاق عن وقت البيع لو كان بيعه ممكناً . 
فرع آخر ' 
لو قال: إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق وكان معه خمسون درهماً فإن قال: 
معناه لا أملك زيادةً على مائة لم يحنث لأنه قد صدق لأن الذي معه خمسون لا يملك 


١ همه‎ 


كاب الطلاقٍ 
أكثر من هذه ولا أكثر من ألف. وإن قال: أردت أملك مائة ولا أملك زيادة عليها 
حنث» وإن طلق ولم يكن له نيةٌ فيه وجهان» أحدهما : يحنث [08/أ] لأن معناه إثبات 
مائةٌ معه ونفي ما زاد عليهاء وعلى هذا لو ملك أكثر ولو قيراطاً طلقت. 
فرع آخر 
لو قال: إن كنت أملك إلا مائة فأنت طالق» وكان يملك أقل من مائة يقع طلاقه. 
ومن أصحابنا من حكى فيه وجهين والأول أصح لأن إلا هاهنا مستثناة من نفي فوجب 
أن يكو إنانا: 
فرع آخر 
لوقال: أنت طالق اليوم إذا جاء غدٍ فإن جعل غداً شرطاً في وقوع الطلاق عليها 
اليوم لم تطلق اليوم لأن الشرط لم يوجد. وإذا جاء غدٍ لم تطلق أيضاً لأن الطلاق يقع 
عقيب وجود الشرط فلا تطلق بوجود الشرط قبل زمان وجوده ويخالف هذا إذا قال: 
أنت طالقٌ قبل وفاتي بشهر لأنه ما جعل موته شرطاً به يقع الطلاق» وإنما رتب الطلاق 
على هذا فمثاله هاهنا أن لو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غدٍ وأنا صحيحٌ أو أنت من 
أهلي فإذا جاء غدٍ طلقت على ما رتب لأنه ما جعل غداً شرطأء وإنما رتب وقوعه على 
هذا الوجه. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق اليوم غداً فإن قال: معناه تطلقين اليوم فإن من طلق اليوم فهي 
طالقٌ غدا طلقت اليوم طلقة ولم تطلق غدا شيئا . 
وإن قال: معناه تطلقين اليوم وتطلقين غداً طلقت اليوم طلقةً وغداً طلقةً. 
وإن قال: معناه تطلقين اليوم أو غداً طلقت مكانهما لأنه جعل كل واحد من اليومين 
محلا لوقوع الطلاق مطلقة. 
وإن قال: معناه اليوم تطلقين نصف طلقةٍ وغداً نصف طلقة أخرى طلقت اليوم طلقة 
وغداً طلقة أخرى 
وإن قال: معناه نصف طلقةٍ اليوم والنصف الباقي منها غداً يقع في اليوم طلقة 
تكميلاً للطلقة الواقعة فيه وهل تطلق من غدٍ؟ وجهان [58/ ب] ذكرهما ابن 
سريج» أحدهما : لا تطلق لأن البعض الذي أوقعه في غده قد تكمل في يومه. والثاني: 
تطلق لأن البعض الذي في يومه يكمل في الشرع لا بتقديم ما أخره فوجب أن يكون 
الذي في غده واقعاً بالإرادة مكملاً بالشرعء وإن لم يكن له إرادة تطلق واحدة في يومه 
حملاً على الحالة الأولى لأن الأصل أن لا طلاق. 
فرع آخر 
لو قال: طلقت هذه أو هذه وهذهء قال ابن سريج: تطلق الثانية وإحدى الأولتين 
فيلزمه تعيينها لأنه شك فيهما وعطف الثالثة على المطلقة. 


اليل كِتَابُ الطلّاق 


وقال أبو حامد: ينبغى أن تكون الثالثة أيضاً مشكوكاً فى طلاقها لأنه عطفها على 
الكللف رمن اخبداز فون ادن ويم جات لهذا باه دل عن لنط انفلك إلى واو 
العطف فينبغي أن لا يشاركهما في الشك ويكون معطوفاً على الجملة. 

فرع آخر 

قال ابن الحداد: لو تزوج رجل بجارية والده عند عدم الطول وخوف العنت وصح 
النكاح ثم قال لها: إذا مات أبي فأنت طالقٌ ثم مات أبوه فيه وجهانء. قال ابن سريج 
وجماعة لا يقع الطلاق وينفسخ النكاح بالملك لأنه التقى الفسخ والطلاق فلم يقع 
الطلاق. 

وقال المزني: في «المنثور»: لو قال لامرأته الأمة: إذا ملكتك فأنت طالقٌ في حال 
ملكي فملكها انفسخ النكاح ولا يقع الطلاق وهو اختيار القاضي الطبري. 

وقال أبو حامد: عندي يقع الطلاق لأن صفة الطلاق موته والطلاق يقع عقيب 
الصفة» وأما الفسخ فلا يقع عقيب الملك فلا يلتقي زمان الطلاق مع زمان الفسخ فيقع 
الطلاق» ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن النكاح لا يجتمع مع الملك لأن الملك 
ينافيه فيحصل الملك والبينونة في حالةٍ واحدةٍ وذلك عقيب الموت [54/أ] من غير 
فصل . 


هه 


فرع آخر 
لو كانت المسألة بحالها ومات الأب وعليه دين يستغرق قيمتها فمذهب الشافعي أن 
الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة فيكون حكمه كما لو لم يكن عليه ففي الطلاق 
وجهان. وقال الإصطخري: الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة فعلى هذا يقع الطلاق 
لأنه لم يملكها . 
فرع آخر 
لو كان الدين لا يستغرق جميعها فقد انتقل الملك في الكل على مذهب الشافعي 
وفي البعض على قول الإصطخري فيكون الحكم كما لو لم يكن عليه دين لأن ملك 
البضع ينافي النكاح كملك الكل . 
فرع آخر 
لو كانت المسألة بحالها فقال زوجها: إذا مات أبي فأنت طالق وقال أبوه: إذا مت 
أنا فأنت حرة فقد تعلق بموت والده طلاقها وعتقهاء فإذا مات أبوه نظر فإن لم يكن 
عليه دين وخرجت من الثلث عتقت بموت أبيه ويقع الطلاق لأنه ما ملكهاء وإن لم 
تخرج من الثلث عتق منها بقدر الثلث وملك الزوج ما بقي منهاء وهل يقع الطلاق على 
ما مضى؟ قال عامة أصحابنا : لا يقع وهو ظاهر المذهب. وقال أبو حامد: يقع» وإن 
أجاز الورثة فإن قلنا: الإجازة ابتداء عطية من جهة الورثة لم يقع الطلاق. وإن قلنا إنها 
تنفيذ لما فعله المورث وقع الطلاق. وإن كان عليه دين يحيط بالتركة لم تعتق لأنها لا 
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تخرج من الثلث ثم هو على قول الشافعي ملكها وهل يقع الطلاق على ما مضى؟ وعلى 
قول الإصطخري لم يملكها فيقع الطلاق» وإن كان الدين لا يحيط بالتركة فالحكم كما 
لو لم يكن دين» ولو كاتبها المولي ثم مات لم يقع الطلاق على قول ابن الحداد لأنه 
ينتقل ملكها إلى الورثة وينفسخ نكاحها . 
فرع آخر 
لو قال: لإمراته [09/ ب] الأمة إذا أعتقك سيدك نأعتقها طلقت وكانت عدتها عدة 
الحراير وإن قال لها سيدها: إذا طلقك زوجك فأنت حرة فطلقها عتقت وفي عدتها 
قولان. أحدهما: عدة حرة. والثاني: عدة أمةٍ. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إن كلمت فلاناً إلى أن يقدم زيدٌ أو حتى يقدم زيد أو حتى يأذن 
زيد» قال ابن سريج: إن كلمته قبل قدوم زيد أو قبل إذنه وقع الطلاق لآن هذا التحديد 
يرجع إلى شرط دون الطلاق فيكون تقديره إن كلمته من الساعة إلى أن يقدم فلان فأنت 
طالق. وإن كلمته بعد قدومه أو إذنه لم تطلق لآن التحديد يصح دخوله في الشرط ولا 
يصح دخوله في الطلاق ألا ترى أنه يصح أن يقول: إن كلمت فلاناً على أن يقدم فلان 
فأنت طالق» ولا يصح أن يقول: أنت طالق إلى أن يقدم فلان فإذا كان كذلك عاد إلى 
ما يصلح عوده إليه دون ما لا يصلح وعلى هذا لو قال: جعلت الغاية في قدوم عمرو 
حداً للطلاق لا يصح لأن وقوع الطلاق يمنع تحديده إلى غاية. 
فرع آخر 
لو قال: يا زانية أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله يرجع الاستثناء إلى الطلاق ويكون 
قاذفاً لأن قوله يا زانية اسم مشتق من فعل لا يصح دخول الاستثناء فيه لأنه يصح أن 
يقول: أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله ولا يصح أن يقول: يا زانية إن شاء الله وهكذا لو 
قلب الكلام فقال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع إلى الطلاق دون القذف. 
وقال محمد: يرجع إليهما لأنه لا يصح رجوعه إلى الأبعد دون الأقرب وهذا فاسدٌ بما 
ذكرنا أن الأسماء المشتقة من الأفعال والصفات لا يصح دخول الاستثناء فيها [1/50]. 
فرع آخر 
لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله طلقت بقوله يا طالق وعاد الاستثناء 
إلى قوله أنت طالق ثلاثاً لأن الاستثناء يعود إلى ما أوقع لا إلى الأسماء المشتقة. ولو 
قال انس نظالق تلكا يا طالى إن كناء الله كدلك ايها وكال سحيين» تعره لأسساء 
إلنهما فعا قلا تظلق. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: لو كانت له زوجتان حفصة وعمرة فقال: يا حفصة فأجابته عمرة 
فقال: أنت طالق فإن قال: قدرتها حفصة ولم أعلم أن عمرة أجابتني طلقت عمرة في 


ليل كِتَابُ الطّلّاقٍ 
الحكم لأنه خاطبها بالطلاق فقال: أنت طالق ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى» وأما 
حفصة فإنها تطلق بإقراره في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى» ومن أصحابنا من ذكر 
وجهاً آخر أنه يقع الطلاق على حفصة خاصة لأنه يحتمل أن يكون أوقع الطلاق على 
التى ناداها دون التى أجابته»ء وكذلك إن قال: أنا أردت بقولى أنت طالق حفصة 
وعلمت أن التي أجابتني عمرة طلقت عمرة بظاهر الخطاب في الحكم وفيما بينه وبين 
الله تعالى على ما أراد وتطلق حفصة بإقراره فى الظاهر والباطن» وإن أشار إلى عمرة 
وقال لها: أنت طالق يا حفصة ولم يشر إلى حفصة فإن عمرة تطلق بالإشارة إليها ولا 
تطلق حفصة» وإن قال: أنا قدرت أن المشار إليها هى حفصة وإن قال: أنا قصدت أن 
أطلق حفصة هذه كانت أو غيرها طلقت حفصة ظاهراً وباطناً وطلقت عمرة في الحكم 
وهذا لأن التسمية تسقط مع الإشارة إلى العين» ولهذا لو أشار إلى امرأةٍ أجنبية فقال 
لها: أنت طالق يا حفصة ظنها زوجته حفصة لم يقع الطلاق على حفصة لأنه ما أشار 
الطلاق إليها ولا أرسله نحوها. 


فرع آخر 
لو رأى أجنبية في الطريق 01/ ب] فقال: حفصة طالق ولم يشر إليها تطلق زوجته 
لأنه قد سماها وأوقع الطلاق عليهاء ولو قال: إنما أردت هذه الأجنبية بالطلاق دون 
زوجتي لا يقبل قوله» وقال في «الحاوي6"؟2: لو رأى أجنبية فظنها زوجته عمرة فقال 
لها: أنت طالق وأشار إليها لم يقع على زوجته» ولو سمى فقال: يا عمرة وأشار إلى 
الأجنبية أنت طالق ولم يعلم أنها أجنبية طلقت زوجته عمرة في الظاهر للتسمية وكان 
في الباطن مديئاً لأجل الإشارة. 
فرع آخر 
لو قال لها: إن تظاهرت منك فأنت طالق مني ثلاثاً قبل ظهاري منك فظاهر منها 
وقع الظاهر ولزمته الكفارة بالعود ولم يقع الطلاق لأن الطلاق معلق بشرط لا يمكن 
تصحيحه بحال لأنا متى ألزمناه الطلاق بطل الظهار وفي بطلان الطهار بطلان الطلاق 
ويقع المسألة في دور. 
فرع آخر”) 
قال ابن الحذاد: إذا قال لامرأته الأمة: إن اشتريتك فأنت طالق ثلاثاً وقال لها 
سيدها : إن بعتك فأنت حرة فاشتراها منه عتقت وطلقت ثلاثأء لوجود الصفتين» قال 
أصحابنا: أما العتق فيقع على جميع الأحوال في انتقال الملك في مدة الخيار لأنه 
يتعقب العقد خيار المجلس فله إيقاع العتق فيه لأنه يملك فيه فسخ البيع» وأما الطلاق 
فإنما يقع إذا قلنا: الخيار يمنع انتقال الملك أو قلنا: إنه مراعى» فأما إذا قلنا: الخيار 
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كَابُ الاق 
لا يمنع انتقال الملك يجب أن ينفسخ بالملك ولا يقع الطلاق ويجيء هاهنا ما ذكره 
أبو حامدٍ إذا علق طلاقها بموت أبيه وكان أبوه مالكها أن الطلاق يقع لأن الملك 
يحصل عقيب الشراء والفسخ يترتب عليه والطلاق يقع عقيب الشراء قال ابن الحداد: 
وقد نصّ الشافعي على أن الحرّ إذا اشترى امرأته الأمة فلم يتفرق والبائع حتى طلقها 
ثلاثاً فإن تم الشراء [51/أ] فلا طلاق لأنه يستدل على أن طلاقه صادف أمته لا 
امرأته» وإن لم يتم الشراء عمل طلاقه فيها وحرمت عليه وهذا على القول الذي يقول: 
الملك موقوف مراعى. 
فرع آخر 

قال ابن سريج: لو طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت صبياً مرضعاً فأرضعته خمس رضعاتٍ 
في الحولين حرمت عليه وانفسخ نكاحهاء ثم أنها تزوجت بزوج آخر ودخل بها وطلقها 
أو مات عنها فإنها لا تحل للزوج الأول لأنها أرضعت زوجها الصغير فصارت من 
حلائل أبنائه فحرمت على الآباء . 

فرع آخر 

قال''؟: كان رجلّ ببلخ فقالت له امرأته: اصبغ ثيابي يكن لك فيه أجرّء فقال 
الرجل: إن كان لي فيه أجر فأنت طالق ثلاثاً فقالت المرأة: هذه المسألة وقعت ببلخ 
فاسئّفتي فيها إبراهيم بن يوسف العالم فقال: إن كان إبراهيم بن يوسف عالماً فأنت 
طالق فاستفتي إبراهيم فقال: لا يحنث في اليمين الأولى لأنه مباح ولا أجر في المباح» 
ويحنث في اليمين الثانية لآن الناس يُسمونني عالما واليمين تقع على عرف الناس. 
وقال بعض أصحابنا: يحنث في اليمين الأولى إن قصد بذلك براً لأن الرجل قد يؤجر 
في المباح واللعب مع امرأته وجاريته وفى جماعهما إذا قصد به تعففهما وتطيب 
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قلبهماء وإن كان مباحاً وهذا صحيح ظاهر. 
فرع آخر 
لو أن رجلين كانا على سلم أحدهما على أول الدرج من السلم والآخر على الدرجة 
العليا منه فقال الذي هو على الدرجة العليا منها للذي على الدرجة السفلى: إن نزلت 
منها قبل أن تصعد فامرأتي طالق» وقال الآخر: وأنا وإن صعدت إليك قبل أن تنزل إلىّ 
فامرأتي طالق فرفع السلم كما هو وهما عليه فوضع على الأرض أو حول فجعل أعلاه 
أسفله فقد خرجا جميعاً من اليمين [١5/ب]‏ بانتقالهما عن الحال علقا الطلاق عليها . 
فرع آخر 
قال: لو قال لها وهي حامل: إن ألقيت ما في بطنك فأنت طالق فألقته نظر فإن كان 
ذلك مخلوق الولد وقد مضى عليه أكثر من أربعين يوماً لم يقع الطلاق» وإن أسقطت 


)١(‏ انظر روضة الطاليين (147-1857/5) نقلاً عن المصنف. 


1 ب الل ب ا س7777ر ا 7ح كما ين الطَللّاق 


في أربعين يوماً من أول العلوق طلقت. وإنما فرقنا بين الحالتين لما ورد في الخبر عن 
رسول الله كَكِ وزعم أهل الخبرة ة إن الولد إنما يكون في الرحم أربعين يوماً ثم يخرج 
بعد ذلك إلى البطن . 
فرع آخر 
قال: لو قال لها: إن لم تصومي يوم الجمعة فأنت طالق, أو إن لم تصلي غداً 
ركعتين فأنت طالق فحاضت قبل أن يمكنها الصلاة أو وافق يوم طهرها يوم النحر أو 
يوم الحيض فتركت الصوم والصلاة طلقت إن شاء اللّه لأنه لا صلاة لها مع الحيض 
ولا صوم أيضاً في يوم النحر ويوم الحيض» ولو قال لها إن لم تصومي يوم النحرء أو 
إن لم تصلي في وقت الحيض فأنت طالق فصامت يوم النحر أو صلت في حيضها لم 
تطلق» والفرق أن الكلام إذا أطلق وأرسل إرسالاً يحمل على الصحة والسلامة» وإذا 
عين واستقصئى ف فى الوصت: والشرط كان علق ماغرط ووضف فتمها. كان أ :فاسيداً 
ونظيره ما ذكرنا لو قال الها؟ إن "لم تبيعي :هذا البخر فأنت ظالق قباعتة لم تطلق: وإن 
كان البيع فاسداً» ولو قال: إن بعت مالك فأنت طالق فباعت حراً لم تطلق. وقال 
بعض أصحابنا في المسألة الأولى: إذا قلنا: لا يقع الطلاق عند عدم الاختيار لا يقع 
هاهنا أيضا وهو الصحيح عندي. 
فرع آخر 
قال لو قال لها: أنت طالق إن سألتيني الخلع إن لم اختلعك فقالت: وأمتي حرة إن 
لم أسألك ذلك قبل الليل» فإن سألته الخلع فقال الزوج: خالعتك على أل تعطينها 
فقالت [1/17] لا أقبل فقد بَرّ كل منهما ولم يحنث. 
فرع آخر 
قال لو قالت له امرأته: يا أحمق فقال لها إن كنت أحمق فأنت طالق فإن لم يرد 
بطلاقه إياها نظر في أموره وأحواله في مثل سنه وصناعتهء فإن وجد في ذلك ناقصأ في 
مراتب أمثاله نقصاً بلا مرض ولا سبب من سُكر أو غيره علم أنه أحمق فيقع الطلاق 
وإلا فلا يقع. 
فرع آخر" 
قال لو قالت له امرأته: ما أنت إلا غوغا فقال الرجل: إن كنت غوغا فأنت طالق 
فإن أراد الشرط دون المجازاة لقولها فإن كان الرجل يجتمع مع المفسدين والذين 
يمخرقون على العامة في الأسواق ويجنباهم الناس ولا بغية له من يقع أو دفع ضره 
طلقت». وإن كان بخلاف ذلك لم تطلق. 


.)١077-1557/5( انظر روضة الطالبين‎ )١( 


فرع آخر 
لو قال لها: أنت طالق إن أحببت دخول النار فقالت: أحببت دخولها فيه وجهان» 
أحدهما: لا يقع ولا يقبل قولها لأنه يكذبها العادة الظاهرة فإن أحداً من العقلاء لا 
يرضى بها ويحب ذلك. والثاني: يقع ويقبل قولها لأن المحبة معنىّ يوجد في قلبها 
وهي أعلم بالحال فقد تحب ذلك» إما لضعف رأيها أو بلوغها الطريقة التي يسلكها 
بعض الصوفية فإن أحوالهم على ما يقال: تبلغ إلى حد يحبون دخول النار بدلا من 
المعاتبة والمحاسبة وفي الكفرة من يرضى ذلك جزعاً على نفسه وفي الناس من يلقى 
نفسه في النار لدفع مضرة هي أعظم من ذلك وقد يلقي نفسه فيها لكلا ينتقم منه عدوه. 
فرع آخر 
لو قال لها"'": إن لم تُعرّفيني عدد الجوز الذي في هذا البيت فأنت طالق فإن 
المخلص من ذلك أن تذكر عدداً يتيقن [57/ ب] أنه أكثر من عدد ذلك الجوز ولم تطلق 
لأنه حينئذٍ قد عرفته عدده وما زاد عليه من العدد لغوء وكذلكء. لو قال: إن لم تعرفيني 
عدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق فإنها تخبره بعدد حتى يتيقن الزيادة على 
ما يحتمل من العدد. 
فرع آخر 
قال المزني في المنثور: لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً ثم قال لامرأة أخرى: أنت 
شريكتها في هذا الطلاق ثم قال لامرأةٍ له أخرى وأنت شريكتها في هذا الطلاق فقال 
الشافعي: تطلق الأولى منهن ثلاث والثانية اثنتين والثالثة واحدة. 
قال المزني: وعندي تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً وذلك أنه جعلهن كلهن مشتركات 
فيما أوقع من الطلقات بينهن لكل واحدة ثلثها فنجزأها فتكون واحدة. 
فرع آخر 
قال المزني في «المنثور»: لو قال لها: إذا قدم أبوك فأنت طالق فقالت له: لم 
تؤخرها عجلها لي الساعة فقال: عجلتها لك يريد بذلك الطلقة التي عقدها بقدوم أبيها 
القيامنُ عندي وباللّه التوفيق إن الطلقة قد انعقدت مؤخرة فلا يجوز أن يكون أبداً فى 
عينها عجلة وقد شرحنا نظير هذه المسألة قبل هذا. ١‏ 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام وقع الطلاق عليها إذا طلع الفجر من اليوم 
الثالث» ولو قال في مضي ثلاثة أيام فإنها تطلق إذا مضت ثلاثة أيام فإن كان قال: 
بالليل طلقت إذا غربت الشمس من اليوم الثالث: وإن كان قال ذلك بالنهار طلقت حتى 
يصير إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الرابع. 


دلق انظر الحاوي للماوردي .)١5١ /٠١(‏ 


ااا الس س ببسي تاب الطَللَاقِ 


فرع آخر”") 
قال في «البويطي» لو قال: أنت طالق في مكة أو بكة أو في الدار أو في البحر فهي 
طالق [1/11] ساعة تكلم به إلا أن "ايكون نوق إذا كنت بمكة أي في" الدان نذا ديل 
على أنه إذا نوى ذلك يقبل منه في الحكم أيضاً لأنه محتمل وهذا لأن المطلقة بغير مكة 
يكون مطلقة بمكة وكذلك إذا قال: أنت طالق في الظل وهما في الشمسء وقال في 
«الحاوي)”" : إن أراد كونها بمكة دونه أو كونه بمكة دونها روعي ذلك» وإن لم يكن 
له إرادة روعى خحصولها بمكة دونه لأنه هو الأظهر من الكلام فإذا حصلت بمكة طلقت 
سواء كان الزوج بها أم لاء فإن لم يكن في مكة لا يقع الطلاق وما قاله «البويطي» لا 
يصح لأنه يسقط فائدة التخصيص ويبطل بقوله: أنت طالق في غَدٍ فإنها لا تطلق في 
مجيء غدٍء وإن كانت المطلقة في اليوم مطلقة في غَدٍ. 
فرع آخر") 
قال ابن سريج بعد ما حكى عن البويطي ما ذكرنا لو قال لها: أنت طالق في الشتاء 
وهما في الصيف لا يقع الطلاق إلا إذا دخل الشتاء لأن هذا يذكر للشرط. 


فرع آخر“) 
لو قال: إن كلمتيني فأنت طالق وقالت: إن كلمتني فعبدي حر طلقت ولم يعتق 
فرع آخر") 


اكاك للا ا ا ا ا م ا ل ل 
فرع آخر 
لو قال لها: إن ضريتك فأنت:طالق فعضها أو قطع شعرها قال ابن سريج : لا يحنث 
لأن هذا ليس بضرب» وحكي عن المزني أنه قال: أنا واقف في هذا إن قلنا : لا 
ماعن المضل اسم الضرب احتملته اللغة» وإنما أتوقف لأنه لا بد من ضرب 
بالأسنان وأنه يحصل به الويلام. 
فرع آخر 
لو قال لها: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر [71/ب] فقد ذكرنا أنه إذا قدم بعد 
شهر ولحظة تبينا أن الطلاق وقع عقيب عقد الصفةء فإن عقد هذه الصفة ثم خالفها ثم 
قدم زيد بعد شهر ولحظة تبينا أن الطلاق وقع قبل عقد الخلعء فإن كان الطلاق ثلاثا 
)١(‏ انظر روضة الطالبين .)١186 /١(‏ (؟) انظر الحاوي للماوردي /1١(‏ 37947 0097). 


(9) انظر روضة الطالبين .)185/١١(‏ (5) انظر الحاوي للماوردي .)797/1١(‏ 
)2 انظر الحاوي للماوردي .)595/1١١(‏ 


كِتَابُ الطَلّاقٍ يدل 


فقد ذكرنا أن عقد الخلع باطل لأنها خالع بعد الصفات الثلاث» وإن كان الطلاق 
رجعياً يصح الخلع لأن خلع الرجعية جائزء فإن كانت المسألة بحالها فمات أحدهما 
بعد عقد الصفة بيوم فورثه الآخر ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة فالميراث باطل لأن الوفاة 
بعد الطلاق الثلاث» فإن كانت المسألة بحالها فخالفها بعد يوم ثم قدم زيدٌ بعد عقد 
الخلع بشهر ولحظة فالطلاق يقع قبل قدومه بشهر ولحظة والخلع قد سبق الطلاق لأنه 
وقع قبل قدومه بشهر ويوم فالخلع صحيح والصفة قد ارتفع حكمهاء فإن كانت المسألة 
بحالها فطلق ثلاثا ثم قدم زيد بعد الطلاق بشهر ولحظة فالطلاق الذي باشرها به واقع 
لأنه قبل وقوع الطلاق» فإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيوم ثم قدم زيد بعد الوفاة 
بشهر ولحظة فالميراث صحيح لأن صفة الطلاق وجدت بعد الوفاة فلا يقع الطلاق على 
من بانت بالوفاة» ولو قال لأمةٍ: أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر فباعها ثم قدم زيد بعد 
البيع بشهر ولحظة فالبيع جائز لأنه قبل العتق والعتق لا يقع لأن الصفة وجدت بعد 
خروجها عن ملكه. 


فرع آخر 
قال القفال: لو قال: إذا قدم زيدٌ غداً فأنت طالق غداً فماتت من الغد بكرة؛ ثم 
قدم زيد وقت الظهر هل يتبين أنها كانت مطلقة؛ وتجيان ينا على هتلق تتترء قال :لله 
عليَ أن أصوم يوم يقدم زيدٌ فقدم [1/55أ] في نصف النهار هل يلزمه قضاء يوم؟ قولان 
واختلف أصحابنا في أصل القولين فمنهم من قال: أصله أنه إذا قدم هل يتبين أن صوم 
ذلك كان واجباً؟ فيه قولان فإن قلنا: يتبين أنه كان واجباً هاهنا يتبين أن الطلاق هاهنا 
وقع في ابتداء النهارء ومنه من قال: أصله أن صوم بعض النهار هل يصح؟ قولان فمن 
قال به قال: لا تطلق هذه ولا يتبين أنها مطلقة وهذا حسن لكن المذهب ما ذكرنا فيما 
تقدم قبل هذا ذكره الجمهور من أصحابنا . 
فرع آخر 
ابن سريج لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثاً قبل أن تكلمي فلاناً بشهر ثم 
طلقها واحدةٌ وتزوجت زوجاً غيره ئم كلمته بعد شهر من يوم قال لها أنت طالق ثلاثا 
قبل أن تكلمي فلاناً بشهر فإن الواحدة 7 تقع عليها ولا تقع عليها الثلاث» ولو كانت 
المسألة بحالها وكان قد دخل بها طلقت واحدةٌ» فإ لم تنقض عدتها حتى تكلم فلا 
فإنها تبين بثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويقع عليها من الثلاث ما بقي وهو 
اثنتان. 
فرع آخر 
لو قال لها: متى لم أطلقك واحدةً فأنت طالق ثلاثاً ثم قال: أنت طالق بُرٌ في يمينه 
ولا حنث عليه» وإن سكت في أثر كلامه ساعة طلقت ثلاثاً ووقت ذلك أن يتبع الطلاق 
اليمين في نحو ما يتبع الاستثناء اليمين. 


م تت ل ا 1 ل ا كنات الطلاق 
فرع آخر 

قال ابن الحداد: لو قال مملوك لامرأته: أنت طالق غداً اث تعن تاعبق قبل الشف 
يأت وقت الطلاق حتى كان خراً فله الرجعة إذا جاء ذلك الوقت ووقع الطلاق» ألا 
ترى أن الذي لم يدخل بامرأته لو قال لها: أنت طالق غداً واحدة فدخل بها قبل الغد 
فإن أتى بالغد وهما حيان وقعت واحدة وله الرجعة لأن الطلاق لم يقع حتى صارت 
مدخولا بها. [55/ب] 

فرع آخر 

قال ابن سريج: لو قال: أنت طالق يوم لا أطلقكِ فمضى يوم لم يطلقها فيه طلقت 
بالحنث» ولو قال: أنت طالق يوم لا أدخل دار زيدٍ طلقت إذا مضى عليه وقت يمكنه 
أن يدخل فيه دار زيد من ليل أو نهار ولا يراعى فيه مضي يوم. و اي 
يريدون بمثل هذا الوقت دون اليوم المقدر لقوله تعالى: «وَمن يَولَهِمَ يوميز دُمْرَم إلا 
مُتَحَرَهًا َال [الأنفال: ]1١‏ أراد به الوقت ولم يرد به نهار اليومء قال صاحب 
«الحاوي»: هذا التعليل إن صح في قوله لا أدخل دار زيد صح في قوله يوم لا 
أطلقكِ؛ وليس الفرق بينهما معنى يصح فإن حمل ذكر اليوم في دخول الدار عبارة عن 
الوقت جعل هاهنا أيضاً. وإن لم يجعل في أحدهما لم يجعل في الآخر. 

قال: ولو قال: يهلد أل انو ارارين ذا كر طانو الم تطيق يا يفني لوا لا 
يدخل فيها دار زيدء والفرق بين الليلة واليوم أن العرف مستعمل بأن الوقت قد يُعبّر عنه 
باليوم ولا يُعبّر عنه بالليلة» وإن و ذكرنا النهار دون الليل والوقت دين في 
القضاء لأنه متحمل» وعلى هذا لو قال: يوم أدخل الدار فأنت طالق ولا نية له لم 
يحمل على الوقت على ما ذكرناء وقال ابن الحداد: وهو اختيار القاضي الطبري يحمل 
على اليوم الذي »ف بيافق النهان» وإذا: لم يدغل ذلك اليوم قينا أنها طلقت: في أوله 
ويعتبر فيه مضي اليوم لأن اليوم حقيقته في جميعه واستعمال في هذا الوقت مجاز 


فيحمل على الحقيقة . 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق إلى حين أو إلى زمان طلقت إذا سكت لأنه حين وزمان. 
فرع آخر 


قال ابن الحداد: لو قال الرجل لإحدى امرأتيه: أنت طالق إن دخلت الدار لا بل 
هذه يريد الأخرى فإن دخلت الأولى [50/أ] طلقتا جميعاً» وإن دخلت الثانية لم تطلق 
واحدة منهما وإنما كان كذلك لأنه علق طلاق الأولى بدخول الدار ثم رجع عن ذلك 
وعلق بدخولها طلاق الأخرى فتعلق به» ولم يصح رجوعه عن طلاق الأولئ فتعلق 
طلاقها بدخولها الدارء» ومن أصحابنا من قال: إذا دخلت الثانية وقع عليها الطلاق» 
وكذلك الأولى يقع عليها بدخولها لأنه علق طلاق الأولى بدخولها ثم رجع عن هذه 


ها 


كتَابُ الاق 
الصفة جملة إلى أن علق طلاق الثانية بدخولها فلزمه الصفة الأولى والثانية ومن نصر 
ابن الحداد قال: لا تنعقد يمينه في الثانية بالكناية لأن الشافعى قال: لو قال رجل: 
بحب فى يميداكا لم اعفد يميد وقال المرقق دالت الشافى عن ولك ف الطادق 
فقال: لا يمين إلا على الحالف دون صاحبهء قال أصحابنا: هذا خطأ لأن اليمين في 
الطلاق تنعقد بالكناية» وإنما اليمين باللّه عز وجل لا تنعقد ويحتمل ما رواه المزني أنه 
أراد.به إذا لم يق بقوله الطلاق» وذكر مناحب «الجاوق 7 هذه المسالة وقال:* لو كان 
له زوجتان حفصة وعمرة فقال: يا حفصة. إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل عمرة» 
فإن أراد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة. فإذا دخلت حفصة طلقت حفصة وعمرة كما 
لو قال: حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معاً. وإن أراد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي 
طالق فتطلق حفصة وحدها بدخول الدار وتطلق عمرة أيضاً بدخول الدارء وإن أطلق فيه 
وجهانء أحدهما: يحمل على الحالة الأولى» والثاني: يحمل على الحالة الثانية 
بدخول كل واحدة منهما موضع لطلاقها ولا تطلق عمرة بدخول حفصة. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: إذا قال رجل لرجل: يمينى فى يمينك نص الشافعى رحمة اللّه عليه 
على .ما أذكرنا .وير فإن آزاد انك إذا صرت حانها 01ت] بلاق امزاتك وقد ضرت 
حالفاً لا يصح ذلك وإن أراد به الحنث نظرء فإن كان ذلك الرجل قد طلق امرأته وأراد 
به أن امرأتي كذلك طلقت أيضاً وأنه أراد به أنه متى طلقت امرأتك وقع الطلاق على 
امرأتي: فإذا وقع عليها الطلاق طلقت امرأته أيضاًء وقال ابن أبي أحمد: لا تطلق في 
اين العسالف5 آيقباء: وان آرافئه انك إذا رت حاها بطلذى اخراتلك ققد عدت 
حانثاً لا يصح وفيه وجه آخر يصح. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: قال الشافعي: لو قال رجل لها: أنت طالق أين كنت فطلقها تطليقة 
لم يقع عليها إلا هي لأنها إذا طلقت واحدةً فهي طالقٌ أين كانت» وكذلك قوله حيث 
كنت وأين كنت ومن أين كنت قال ابن سريج: قوله لا يقع عليها إلا هي يعني أنه حين 
قال: أنت طالق أين كنت طلقت بهذا القول واحدة ولم يتكرر عليها الطلاق بعد ذلك 
وقوله يطلقها أي بهذا القول لأنه طلقها بعد طلاقها آخر واللّه أعلم. 
فرع آخر 
لو قال لامرأتين لهء أطولكما حياةً طالق ثلاثاً الساعة» فإذا ماتت إحداهما قبل 
صاحبتها علمنا أن الطلاق كان قد وقع على الباقية يومئذٍ فاعتد بها من يومذٍء فإن 
كانت قد حاضت ثلاث حيض قبل موت صاحبتها فقد انقضت عدتها لمضي ثلاثة قروء 


.)5957/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ل كِتَابٌ الطلّاقٍ 
بعد وقوع الطلاق» وإن كان وطئها في عدتها هذه وهي لا تشعر فعليه مهر مثلها وعليها 
العدة من يوم وطئ وهي ثلاثة أقراءٍ ولا يملك الرجعة إذا كان الطلاق مما يملك 
الرجعة فيه ولا بقية العدة من يوم وقوع الطلاق ولا تحل لغيره إلا بانقضاء العدة من 


فرع آخر 
لو قال لها: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق [57/أ] فأذن لها فلم تعلم بالإذن 
فخرجت على ظن أنها تطلق فالظاهر من المذهب أنها لا تطلق» وفيه قول آخر أنها 
تظلق. ويه قال أبنو حتيفة رحن اللده :وهذا 3 القؤلان سيان على الوقبل إذا غزل 
فتصرف قبل العلم بالعزل هل يصح؟ قولان» وقد قال الشافعي: هاهنا الورع أن يحنث 
نفسه ولم يرد به أنه وقع الطلاق لخروجها بل أراد به يحسبها طلقة رجعية ثم يراجعها 
وإن كان ثلاثاً سرحها بثلاث ثم يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. 
فرع آخر 
لو قال: إن تزوجت فأنت طالق فأبانها ثم تزوجها هل تعود اليمين؟ قد ذكرنا فيه 
قولين» فإن قلنا: تعود فلو تزوج أخرى في حال ما بانت هي منه هل تنحل ذلك اليمين 
حتى لو نكحها ثانياً وتزوج أخرى لا تطلق ينظرء فإن قال: إن تزوجت انحلت اليمين» 
وإن كان قال: إن تزوجت عليك فيه قولان» وقال مالك: إن تزوج عليها وضيعة يجعل 
كأنه لم يتزوج عليها. 
فرع آخر 
لو قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لا تطلق ما لم يؤيس منه فإن ماتت هي نظر 
فإن كان قال: إن لم أتزوج عليك طلقت قبيل الموت وإلا فلاء ثم إذا ماتت هي لا 
يرئهاء ولو مات هو هل ترثه؟ قولان» على ما تقدم بيانه» ولو قتل وأجهز قتله قال 
القفال: في كرّة لا ترثه لأنه لم يوجد من جهته عجزء وقال في كرَّةٍ ترئه لأنه وجد 
العجز في حالةٍ لطيفةٍ قبل خروج الروح. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق كيف شئت فما لم تشأ لم يقع الطلاق وبه قال أبو يوسف 
ومحمدء وقال أبو حنيفة: يقع طلقة في الحال وإليها المشيئة في الكيفية إن شاءت 
كانت رجعية» وإن شاءت كانت بائنة» وإن لم تشأ شيئاً [77/ ب] تقع رجعية» واحتج 
بأنه أوقع أصل الطلاق وجعل صفته مشيئتها لأن ما لا حصول له لا يتكيف ولا كيفية 
للمعدوم بدليل قول الشاعر: 
خليلي كيف صبرك بعدنا فقلت وهل صبر فتسأل عن كيف؟ 
وهذا غلط لأنه بالمعدوم إذا كان للشيء جهات يقال: كيف أخيط هذا القميص 
وكيف ابني هذه الدار وللطلاق جهات فيحسن أن يقول: كيف وقوعه نوضحه أنه لو 


كاب لان 
صرح فقال: : أنت طالق إن شئت كيف سبب تعلق بمشيئتها وصح ذلك. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق ما لم تحبلي أو قال: ما لم تحيضي طلقت إذا لم تحبل في الحال أو 
ووضعت لأقل من ستة أشهر طلقت لأنه لم يكن لحبل مبتدأ وإن وضعت لستة أشهر 
فصاعداً نظر فإن كان حين خاطبها به غير مباشرٍ بعد اللفظ» وإن كان حين خاطبها بذلك 
مباشراً لها ففي وقوع الطلاق وجهان» أحدهما : يقع لأن وقوع الطلاق عموم إلا بشرط 
مشكوك فيه» والثاني: لا يقع لأنه معلق بشرط مشكوك فيه» قال صاحب «الحاوي)”'' فقد 
يحمل الأيمان بالطلاق على العرف كالأيمان فإذا حلف على غيره بالطلاق ليجرٌ به على 
الشوك فإذا مطله مطلاً بعد مطل بَرّ في يمينه اعتباراً بالعرف. ولو قال: ليضربنها حتى 
تموت فضربها ضرباً مؤلماً وجعاً لا يقع الطلاق اعتباراً بالعرف وهذا إذا أطلق ولم يرد به 
حقيقة اللفظ. فإن أراد حمل عليه وهكذا نظائر ذلك وأشباهة. 
فرع آخر"ا 
لو قال: أنت طالقٌ إن كلمتك» وأنت طالقٌ إن دخلت الدار طلقت باليمين الأولى 
لأنه صار مكلماً باليمين الثانية سواء جاء باليمين الثانية متصلاً [819/ أ] باليمين الأولى 


1١ /ا6‎ 


أو منفصلةً عنها . 
فرع آاخر 
لو قال”": أنت طالق إن كلمتكِ ثم أعاد فقال: أنت طالق إن كلمتك طلقت لأنه 
نان مكلماً بإغاذتيك 
فرع آخر 


لو قال: أنت طالق إن كلمتك فاعلمى ذلك فإن قال هذا منفصلاً حنثء» وإن قاله 
متصلاً فيه وجهان». أحدهما: يحنث,. والثانى: لا يحنث لأنه من كلمات يمينه قاله فى 


(الحاو 0 
00 زوجته ره بعاد 2 م 0 فخروجه يقينا 
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اللللللللللللسسسسسمهههبي يهب بيب تَابٌ الطَلاقي 
فرع آخر 

لو حلف باللّه تعالى أو بالطلاق على شيء يحمل أمرين يعني أحدهما بالنية» فإن لم 
يحلف في حظره وإباحته فالنية فيه نية الحالف دون المستحلف» وإن اختلف في حظره 
وإباحته» فإن كان الحالف مظلوماً والمستحلف ظالماً كالحالف الشفعوي أن لا شفعة 
عليه لجار اكات حنفا تعاك لأ كو عليه للمدين قالية ف البنيوية الحالقن دون 
الحاكم المستحلف»؛ وإن كان الحالف ظالماً كالشفعوي» إذا حلف أن لا يمين عليه 
للمدبر والحنفئ إذا حلف أن لا شفعة عليه للجار كانت النية نية الحاكم المستحلف دون 
الحالف فكأنها لا تكون عليه نية المستحلف إلا في هذا الموضع وحده هكذا ذكره في 
«الحاوي)""2, وقال بعض أصحابنا: فيه وجهان. أحدهما: ما ذكرنا لأنه لا يعتقد ثبوت 
الشفعة للجار» فإذا حلف أنه لا يستحق عليه الشفعة كان صادقاً ولو حكم الحاكم عليه 
يلزمه طلقة فيما حكم» وإن كان يخالف اعتقاده لأن ترك ذلك يؤدي إلى إبطال الأحكام» 
فأما إذا لم يحكم عليه وحلفه يلزمه في الباطن على ما يعتقده دون اعتقاد الحاكم. 

والثاني: أنه تقع يمينه على ما يعتقده الحاكم بكل حال لأن الحاكم [517/ ب] إذا 
حكم عليه بالشفعة بالجواز لزمه الانقياد له ولا يكون له الامتناع» فإذا استحلفه كان 
على ذلك» وقيل: هذا مبني على أن حكم الحاكم في المجتهد هل ينفذ ظاهرا وباطنا؟ 
فإن قلنا: ينفذ ظاهراً وباطاً يلزمه في الباطن على ما يعتقده. وإن قلنا: ينفذ في الظاهر 
دون الباطن فالحكم على ما سبق وقيل: اليمين يتعلق بظاهر اللفظ عند الحاكم ولا 
يقول يكون علق به الحاكم لأن الحاكم لو يرى غير ظاهرها لم يتعلق الحكم بنيته إلا أن 
أصحابنا عبروا بأن الحاكم إذا حلفه فالنية نية الحاكم لأن الحاكم لا يحلفه وينوي 
خلافه وحكم المسائل المختلفة ما ذكرنا. 

فرع آخر 

لو حلف حالف في غير مجلس الحاكم ونوى ما يجوز أن يراد باللفظ في مجاز 
اللغة تعلقت يمينه بذلك في الباطن» وأما الظاهر فإن كان في طلاق لم يقبل منه لتعلق 
خق غير ينم وإ كان فى غير طلاق كعين باللة:ثقالى اواتدر فالقول قوله “لان لا 
يتعلق به حق لطالب بهء وعلى هذا لو حلف على شيء ماض أنه ما فعله وقد فعله 
ونوئ في يمينه ما فعله بالصين أو على ظهر الكعبة» أو حلف على شيء مستقبل لا 
يفعله ونوى لا يفعله في الصين حمل على نيته ولا يحنث. 

وعلى”"" هذا لو قال: نسائي طوالق ونوى نساء قرابته لم تطلق نساؤه فيما بينه وبين 
الله تعالى» ولو قيل له: أطلقت زوجاتك فقال: نعم وأراد نعم بني فلانٍ يدين في 


ا 


الباطن» ولو حلف ما كاتبت فلاناً ولا كلمته وأراد بالمكاتبة عقد الكتابة وبالكلمة ما 


2000 انظر الحاوي للماوردي .)599/1١١(‏ فق انظر الحاوي للماوردي .)599/١١(‏ 


كِتَاتٌ الطّلاق دل 
جرحته حمل على ما نوى» وكذلك لو حلف وقال: ما أخذت لا جملاً ولا بقرةً ولا 
ثوراً ولا عنزاً [1/54] ونوى بالجمل السحاب وبالبقرة العيال وبالثور والقطعة من الأقط 
الأكمة السوداء حمل على ما نوى ولم يحنثء» ولو قال: ما شربت لك ماءًٌ وأراد المني 
حمل على ماتوى وعلى هذا يجوز له أن يورئ عن الظاهر ولا بره بذك عليه إذا لم 
يكصد 4 الترصل إلى معطورة ع ل ل #قَالُواً َأنتَ 
َلْتَ هذا بَِاطيمًا يإبرحِيمَ (9) قل بل ككلم كيررْهُمْ هنذا [الأنبياء:18-57] الآيةء 
وقيل: إنه كان نوى إن كانوا وأ ينطقون فقد فعله كبيرهم» وروي أن سويد بن حنظلة أخبر 
رسول الله يَكلٍ أنه حلف باللّه أن وائل بن حجر أخوه لنخلصه من العدوء فقال له 
النبي كلِ: «صدقت المسلم أخو المسلم"" وعلى هذا لو قال: ما اكرات فلاناً ولا 
أعلمته ولا سألته حاجة» وأراد ما جعلته عريفاً وبالأعلام ما شققت شفته وبالحاجة 
شجرة صغيرة بالبر تسمى الحاجة تعلقت يمينه دون ظاهر لفظه» وكذلك لو قال: والله ما 
في ببتي فرش احيرا بارية ونوى بالفرش صغار الإبل» قال اللّه تعالى : #وّت 
الأتعنر حَبْوة حَمُولُ ورا 4 [الأنعام: ]ل وقال عز وجل : لوحملا جَهُمٌ للْكَفنَ حورا » 
[الإسراء: اق «حسيا وسك الملك أيغاً خصيرا الح ان والبارية 
المدى التي تقطع. وكذلك لو قال: جواري أحرارٌ ونوى به سَفنه لم 7 تعتق إماؤه. 
فرع آخر 

لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك وأحمد: يقع في 
النكاح المختلف فيه وهذا غلطء لأنه نكاحٌ فاسدٌ فلا يقع فيه الطلاق كالمجمع على 
فساده [548/ب]. 


فرع آخر 
لو قال: أنت وأشار بثلاثة أصابع ونوى الطلاق لا يقع لأن قوله أنت ليس من ألفاظ 
الطلاق» ولو قال: أنت الثلاث ونوى الطلاق لا يكون شيئاً أيضاً وهذا اختيار القاضي 
الطبري لما ذكرناء وسمعت بعض أصحابنا يقول: يقع الطلاق ثم اختلفواء فمنهم من 
قال: يقع الثلاث. وإن لم ينو لأنه صرح بالثلاث» والثاني يقع واحدة والأول أظهر أنه 
لا يقع شيء. 
فرع آخر”ا 
لو قال لها: إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق ثم دفع إليها كيساً فأخذت منه شيعا لم 
يقع الطلاق لأنه خيانة وليس بسرقة. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق لإرادة اللّه يقع لأن معناه لأجل إرادته» ولو قال: أنت طالق 


)0( أخرجه أبو داود في سئنه (091705 . (6) انظر روضة الطالبين (5/ .)177١‏ 


ا سي .يلكات ف 
بإرادة اللّه لا يقع لأن ظاهره التعليق. 
فرع آخر 
لو كان له ثلاث نسوةٍ فقال: أيتكن لم تخبرني اليوم بعدد ركعات فرائض الصلوات 
في اليوم والليلة فهي طالق. فقالت واحدة: سبعة عشر ركعة» وقالت الأخرى: خمسة 
عشر ركعة» وقالت: إحدى عشر ركعة» من أصحابنا من قال: لا تطلق واحدة منهن 
لأن خمسة عشر ركعة عدد صلوات الحصر يوم الجمعة وإحدى عشر عدد ركعات صلاة 
السفرء ومن أصحابنا من قال: تطلق من عدت خمسة عشر وإحدى عشر للعادة. 
فرع آخر 
لو قال لها: توزن من قال أصحابنا هذا كذب محض لا يقع شيء إلا بالنية» وقال 
القاضي الإمام الحسين: عندي إن كان هذا بين يدي القاضي يكون إقرارا بالبينونة 
فيفرق بينهما . 
فرع آخر 
لو قال لامرأته: قد خرجت اليوم [59/]] من هذه الدار فقالت هي: لم أخرج فقال 
لها: إن كنت خرجت اليوم من هذه الدار فأنت طالق هل يقع بهذا اللفظ؟ قال القاضي 
الحسين: يقع لأنه أقر بخروجها من الدار أولا ثم علق الطلاق به»ء ولو قال لها: إن 
كنت خرجت اليوم من الدار فأنت طالق ثم قال لها: قد خحرجت وقالت: لم أخرج 
تطلق بإقراره. 
فرع آخر 
لو قال لها: حلال نورمن حرامست أكذبه امرور إن جاء به يردن برده وحلفت المرأة 
أني ما خرجت قال: إنه لا يقع لأنه يعلق الطلاق» ولو قال: توارزي من نسبه طلاق 
مشيئته ما توازخانه يردن بوده نوا يكون وحلفت بأن ما خرجت يقع الثلاث لأن في 
ضمن كلامه هذا إقرار بأنها كانت خرجتء. وأنا أكافيها بالطلاق الثلاث فجعل خروجها 
عن الدار تعليلاً للطلاق لا تعليقاً» قال: ولو قال لها: إن لم تصل في الحال فأنت 
طالق فقامت لتصل فحاضت يقع وعندي لا يقع هاهنا على ما سبق بيانه. 
فرع آخر 
لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق وكرر ذلك فإن كان فى مجالس مختلفة 
فدخلت الدار طلقت ثلاثاً ولا يقبل قوله أنه أراد التكرار وفيه وكقة أككر أنه ونا كه 
ذلك» وإن كان في مجلس واحدء فإن قال: أردت به التكرار يقبل» وإن أطلق فقولان. 
فرع آخر 
لو كان عبده يعبد صنماً فقال له: إن لم أَسؤْكٌ في معبودك فأنت حرٌ فكسر صنمه لم 
يحنث ذكره المزني في منثوره. 


كِثال الظلا قح يي ل 11/1 
فرع آخر 
لو رأى طائراً فقال: إن لم آخذ هذا الطائر فامرأتي طالق [59/ ب] فطار الطير ثم 
اصطاد طائراً وزعم أن هذا ذلك أيضاً واحتمل كل واحدٍ من الأمرين» قال والدي 
رحمه اللّه: يحمل أن يقع الطلاق» لأن الأصل أنه لم يأخذ ذلك الطائر وأنه لم يبر في 
يمينه ويحمل أن لا يقع لأن الأصل بقاء النكاح» وهكذا لو قال: فعبدي حر هل تقع 
الحرية على هذا الاحتمال. 
فرع آخر 
اختلف أصحابنا في الطلاق الواقع بالقول» هل هو واقع معه أو عقيبه؟ فقال 
بعضهم: يقع مع القولء وقال بعضهم: يقع عقيبه وعلى هذا لو قال: أنت طالق في 
حال تلفظي بهذه اللفظة هل يقع الطلاق؟ على الوجه الأول يقع ولا تأثير لهذا التقييد 
لثبوت مقتضاه دونه وعلى الوجه الثاني : لا يقع حال اللفظ وهل يقع عقيبه؟ يحتمل 
وجهين: اعتباراً بقوله لامرأته: أنت طالق في الشهر الماضي وفيه خلاف. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء حياتي» قال والدي الإمام رحمه الله : 
يجب أن يقع لأن الزوجية باقية في تلك الحالة فإن قيل: أن لا يقع لأن الوقوع يكون 
عقيب الجزء وذلك وقت الموت فلا يجوز وقوع الطلاق فيه» ألا ترى أنه إذا قال: أنت 
طالق وقع الطلاق عقيب القول لا معه؟ قيل: فيما نحن فيه لا يجيء هذا لأن الوقوع 
باللفظ الذي هو التعليق وحالة الوقوع هو الجزء الأخير لأن الوقوع بعد ذلك الجزء وبه 
خالف ما ذكره من المثال لأن القول هناك وجد في الجزء الأول فجعلنا حالة الوقوع 
بعده وهاهنا القول سبق الجزء الأخير فلا ضرورة بنا إلى تأخير الطلاق عن الجزء 
الأخير وهذا واضح. 
فرع آخر 
لو قال لامرأته: أنت طالق اليوم أو غداً فإن اختار الثلاث وقع الثلاث» وإن اختار 
واحدةً [١1/7أ]‏ وقعت واحدة» وإن لم يختر ومات وقعت واحدة وهل يقوم وارثه مقامه 
في هذا الاختيار؟ يحتمل قولين قياساً على ما لو طلق إحدى امرأتيه» ومات قبل التعيين 
هل يقوم الوارث مقامة في التعيين؟ قولان» ولو قال الزوج: اخترت طلقتين لم يقع إلا 
واحدة لأنه ذكر لفظ الطلاق على وجهٍ يقتضى إثبات الخيار بين شيئين فلا يجوز إثبات 
خيار ثالث لمخالفة اللفظ ويحتمل أن يقال: يقع طلقتان لأنه إذا صح منه اخختيار 
الواحدة فلأن يصح اختيار اثنتين وفيه صورته أولى. 
فرع آخر 
لو قال: هذه المرأة محرّمة عليّ تحريماً مؤبداً قال والدي رحمه اللّه: الأصح أنها 
تحرم عليه بهذا القول لأنه يؤاخذ بموجب إقراره» ولا يقال: قد يعتقد التحريم مؤبداً 
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خطأ. لأن الإنسان مأخوذ بموجب إقراره» وإن احتمل ما ذكرتم كما لو أقر بالبيع أو 
النكاح خمل على الصحيح» وإن احتمل اعتقاده للصحة فيما هو باطل فإن قيل: لو 
أخبره رجل بنجاسة الماء قال الشافعي: لا يقبل قوله حتى يتبين فكذلك هاهناء قيل: 
لأن الأصل طهارة الماء فلا يزول بقول الغير مع الإجمال وهاهنا يزيل الإباحة بقول 
صاحب الحق وقول الإنسان يقبل على نفسه فإن قيل: في حق هذا المخبر لا يحكم 
بنجاسة الماء أيضاً لأنه لو توضأ صح قيل: لأن في الماء يقبل الرجوع لأنه لو أقر 
بنجاسته» ثم قال: أخطأت ولم يكن نجسا قبل قوله وهاهنا الرجوع غير مقبول. 
فرع آخر 
إذا قال: امرأة زيد طالق واسمه زيد لم يقع الطلاق على امرأته إلا أن يريدهاء ولو 
قال: نساء الزيدين طوالق وقع الطلاق //١[‏ ب] على امرأته» والفرق أن في الأول إنما 
دخل تحت لفظ زوج زيد واحد لا يعينه فوجب الرجوع في بيانه إليه» وفي الثاني : 
الداخل تحت اللفظ نساء جميع الزيدين فلهذا وجب إدخال هذا القائل تحت هذه 
اللفظة . 
فرع آخر 
لو ناداه رجل فقال: يا زيد فقال مجيباً له: امرأة الزيد طالق وقع الطلاق» وإن 
أجابه بأن قال: امرأة زيد طالق لم يقع إلا أن يريد نفسه». والفرق أن في الأول أشار 
إلى ما تقدم ذكره ألا ترى أنه عرّف زيداً بالألف واللام فوقع الطلاق على امرأته لأجل 
الإيقاع أو الإقرارء وفي الثاني: لم يحصل منه ما يقتضي لونه جواباً لأن هذا الكلام 
الصادر منه مستقل بنفسه» ولم يوجد منه تعريفه بالألف واللام فلم يقع الطلاق لأن هذا 
اللفظ يقتضي زيداً واحداً فكان الرجوع إليه واحداً في عينه ويتبين هذا أنه لو قال 
لعبده: اضرب زيداً فلم يضربه فقال له: اضرب الزيد انصرف إلى المأمور بضربه أولاً 
ولا يحسن الاستفهام» ولو قال: عند إعادة القول اضرب زيداً لحسن الاستفهام فدل 
على الفرق. 
فرع آخر 
لو قالت لزوجها: طلقني فقال: هبه إني طلقتك أو قال العبد لسيده: اعتقني فقال: 
هب إني اعتقتك لا يعتقان لأن اعتقاده لا يوقع الحرمة ولا اعتقاده يوقع الطلاق» وأمره 
بذلك ليس له تأثير في الإيقاع . 
فرع آخر 
إذا قال لها: أنا مستبرئ رحمي منك ونوى طلاقها لا يقع الطلاق لأن معناها لا 
يصح فيه محال فتتجرد النية ومجرّد النية لا يوقع الطلاق» ويخالف إذا قال: أنا منك 
طالق لأن معنى هذا اللفظ صحيح في حق الزوج» وقيل: فيه وجه آخر أنه يقع الطلاق 
لأن الحق ثابت له في رحمها وصاحب الحق في الشيء يضاف إليه ذلك الشيء. 
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فرع آخر 
إذا قال [١/أ]‏ منادياً لآخر: يا رق سته أي تي زي فقال: ذلك لبيك لم يكن هذا 
إقراراً بالطلاق لأنه دعاه بصفة فقوله: لبيك إجابة للدعوة لا أنه اغتراف بالصفه»: وهكذا 
إذا قال: يا زاني فقال: لبيك لم يكن هذا اعترافاً بالزناء وكان المنادي قاذفاً يلزمه 
موجب القذف. 
فرع آخر 
لو قال لها: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها بالخروج ثم رجع عن الإذن 
ثم خرجت لم يحنثء» وفيه وجه آخر يحنث لأن الإذن بطل بالرجوع» وذكر والدي 
الإمام أن الشافعي نص على أن الإذن لم يبطل بالرجوع والفرق بينه وبين الوكالة تبطل 
بالرجوع إذ الخروج منها وقع مأذونا ولم يكن وجد منه في يمينه شرط يقال: الإذن 
والمقام عليه فلم يعتد إلا ما تناوله شرط وخلفه يخالف الوكالة لأن الفعل وإن كان 
مأذوناً فيه ووقع مأذونا فقن كأان الشرط هناك من جهة الشارع المقام على ذلك الإذن 
والبقاء عليه إلى وقت الفعل فاعتبرناه على ما اقتضاه الشرع ولا يجب اعتقاد هذا الشرع 
هناك لأن الاعتبار فيه بوجود الصفة فقط. 
فرع آخر 
إذا من فعل الناسي لا يوجب الحنث بل : تصير اليمين منحلةً بفعل الناسي لا نص فيه 
ويحتمل أن يقال: : لا تصير منحلة والأظهر أنها منحلة ولا يمتنع أن تصير منحلة ولا 
يوجب حكمها كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فأبانها فدخلت الدار ثم 
رجعت ودخلت ثانياً لا يقع الطلاق فالدخول في غير النكاح يوجب انحلال اليمين ولا 
يوجب الطلاق. 
فرع آخر 
إذا كان لمسلم زوجة نصرانية فقال لها: إن أسلمت وأنكرت فإن كان قبل الدخول 
حرمت عليه ويلزمه نصف المسمى» وإن قال واحدة في زمان لا يتسع لانقضاء العدة 
بين قوله وانكارها فهما على النكاح» وإن كان يتسع حرمت ولها كمال المسمى فمضى 
أصل المسألة ووجه آخر /7١[‏ ب] إنهما على النكاح لإنكارها . 
فرع آخر 
لو قال العبد لزوجته: إن مات مولاي فأنت طالق طلقتين ثم دبره السيد ومات 
وخرج المدبر من ثلاثة طلقت زوجته طلقتين وله أن يراجعها كما لو قال لها: أنت 
طالق غداً طلقتين فاعتق عتق قبل غد يملك الرجعة بعد وقوع الطلاق. 
فرع آخر 
لو قال لها: طلقي نفسك فقالت: الطلاق لي لازم فيه وجهان؛. أحدهما: يقع 
الطلاق وهو الأصح. والثاني: لا يقع إلا أن ينوي» ذكره جدي الإمام رحمه اللّه. 
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فرع آخر 
قال جدي رحمه اللّه: لو قال ما لي طالق فإن لم ينو به الصدقة فلا يلزمه شيءء 
وإن نوى صدقة ماله فيه وجهانء أحدهما: يلزمه أن يتصدق به وهو الأصحء والثاني: 
لا يلزمه شيءٌ فإن قلنا بالأول فيه وجهانء أحدهما: يلزمه التصدق بجميع ماله. 
والثاني : أنه مخير بين أن يتصدق به أو يكفر كفارة يمين واحد. 
فرع آخر 
د الثللاث فإن نوى كان طلاقاً وإلا فلا شيءء وقال المزني في 
: هكذا أو قال: لا نص فيه للشافعيء ثم قال: وكثير من الناس لا يعرفون هذا 
0 0 
فرع آخر 
لو قيل له: أطلقت امرأتك فكتب نعم ولا يتلفظ به هل يقع الطلاق؟ وجهانء ذكره 
جدي رحمه اللّهء وقال أيضاً: لو كتب الأخرس ولم يشر وجهان. 
فرع آخر 
لو قال لها: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج فيه قولان» ذكرهما في الإملاء 
أحدهما: لا يكون أمرها بيدهاء والثاني: يكون أمرها بيدها إذا قبلت في المجلس ذكر 
جدي رحمه اللّه. 


فرع آخر 
لو قال لها عظم الله أجرك فيك أو عظم اللّه أجرك أو أبعدك الله ونوى طلاقاً يقع 
الطلاق» ولو قال: راجعتك أو أحسن اللّه جزاك ونوى الطلاق فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو قال: أنت طالق أربعة أنصاف تطليقة فيه وجهان, أحدهما: يقع طلقتانء 
والثانى: يقع طلقة واحدة. 
فرع آخر 
قال في «الإملاء»: [771/أ] لو قيل لرجل أطلقت: امرأتك فقال قد كان بعض ذلك 
يرجع إليه فإن قال أردت أي : : علقت طلاقها بصفة قبل منه لأن هذا بعض الطلاق وإن 
قال: أردت إني كنت طلقتها طلاقاً منجّزاً قبل منه أيضاًء وإن قال: لم أكن طلقتها قبل 
منه أيضاً لأن قوله قد كان بعض ذلك لبس بإخبار عن الطلاق فلم يلزمه طلاق بذلك. 
فرع آخر 
قال فى «الإملاء»: لو قال: كل امرأةٍ لى طالق وكان ناسياً أن له زوجة يلزمه الطلاق 
لأن الزوجية موجودة والقصد إلى الطلاق موجودء وقيل: لا يقع الطلاق في الباطن في 


قال'''2: قال اللّه تعالى في المطلقات: صل لون َنكؤْهَ يَتوفٍ أ سَرَمْوهْنَ 

جَعرُوٍ* [البقرة: 7739]. 
الفصل 

الأصل في ثبوت الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى : لوَإدَا طَلَدْم لد مُلنْنَ لعَلَهنّ تأنيؤفرى يعرف أذ سَرَحوهُنَ 
يعْرُونٍ4 [البقرة: »]7١‏ والإمساك الرجعة والتسريح أن يدعها ولا يراجعها حتى تسرح 
بانقضاء العدة. وقوله تعالى: #وَُولهُنَ أحَنّ بون [البقرة: ؟87] يعني برجعتهن» وقوله 
تعالى: ## إن أرادىأ إضكما» [البقرة: ؟475]» قال الشافعي”) رحمه الله تعالى : عليه إصلاح 
الطلاق بالرجعة وقيل: أراد إن أراد البعل إصلاح ما تشعث من النكاح بالطلاق» وقال 
عطاء ابن أبي رباح في هذه الآية: أراد الصلاح في الدين والتقوى» ولا تصح الرجعة 
إلا لمن أراد بها إصلاح دينه وتقوى ربه وهذا مذهب نفرد به. 

وأما السنة فما روي فى خبر ابن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى كلِ [17// ب] قال 
لعمر رضي الله عنه: «مر ابنك فليراجعها)9) 00 طلق امرأته وهي حائضء» وروي أن 
النبي كَل قال: «أتاني جبريل كَل فقال لي: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها 
زوجتك في الجنة». وروى الهيثم بن عدي أن النبي له قال لسودة: «اعتدي” ”2 فجعلها 
تطليقة» فجلست في طريقه فقالت: إني أسألك بالله لما راجعتني واجعل نصيبي منك 
لك تجعله لأي أزواجك شئت إنما أريد أن احشر مع أزواجك يوم القيامة فراجعها». 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في ثبوتهاء فإذا تقرر هذا ذكر الشافعي 
رحمة اللّه تعالى عليه قوله تعالى : طوَإدَا طلم الزئة مَلننَ هن ألو يون » 
[البقرة: ١؟]‏ وقوله تعالى: فوَإدًا طلقم أليَسَآة لضن أجِلَهنَّ قلا سَصْلُوسْنَ أن يَكِحْنَ * 
[البقرة: 57] الآية» ثم قال”*'2: «فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين». ومعناه أن 
المراد بلوغ الأجل في الآية الأولى معاونة البلوغ لأنه إذا بلغ أجلها وانقضت عدتها فلا 
سبيل للزوج إلى إمساكها بالرجعة» وفي الآية الثانية: أراد به حقيقة البلوغ لأنه خاطب 
الأولياء بترك العضل إذا أردن النكاح وهذا يكون بعد انقضاء العدة» فأما قبل ذلك فلا 
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يحل للأزواج» والعرب تقول: بلغت المدينة يعني قاربت بلوغها وبمعنى حقيقة البلوغ 
أيضاًء فإن قال قائل: فإذا كان له أن يراجعها بعد الطلاق قبل انقضاء العدة أي: وقت 
شاء فكيف خص الأمر بالرجعة والقرب من انقضاء العدة؟ قلنا: فائدته أنه هو الوقت 
الذي إذا راجعها فيه ثم طلقها بعد الرجعة طالت العدة عليها فخص هذا المكان بالذكر 
لأنه [773/أ] هو الوقت الذي يصر بها متى راجعها ثم طلقها بعدها لتطول عدتها فإنها 
تستأنف العدة بغد أن أشرفت على الانقضاء ألا تراه قال: #ولَا مُِكوْهْنَ ضرَانا لِنَعتَدُوا » 
[البقرة: 11757]. 

مسألة: قال''': «وللعبدٍ منّ الرجعةٍ بعد الواحدة ما للحر بعد الاثنتين». 

الفصل 

إذا تزوج الحر بامرأة فقد ملك عليها ثلاث طلقات إن شاء أوقعهن متفرقات أو 
مجتمعات فإذا أوقع الطلاق على مدخول بها فإنه يملك الرجعة بعد الواحدة والاثنتين 
مادامت في العدة» فإذا انقضت العدة أو استوفى العدد انقطعت الرجعة» وإذا تزوج العبد 
بامرأةٍ فله الرجعة بعد الطلقة الواحدة فقطء. لأنه لا يملك أكثر من التطليقتين بحال ولا 
يفترق الحكم فيهما بين أن تكون المرأة حرةً أو أمة لأن الاعتبار في الطلاق بالرجال 
دون النساء عندنا وبه قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعطاء ومالك وأحمد 
وإسحاق رضي اللّه عنهم. 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالنساء فيطلق ثلاث تطليقات وتثبت الرجعة بعد الواحدة 
والاثنتين وإن كان الزوج عبداً والأمة تطلق طلقتين وتثبت الرجعة فيها بعد الواحدة 
فقط» وإن كان الزوج حرا وبه قال الثوري» وروي ذلك عن علي رضي الله عنهء 
واحتجوا بما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى يَلِِ قال : «طلاق الأمة تطليقتان 
ومديا سترفها 110 وا قاط مان عاض رضي اللّه عنهما أن النبي كلل 
قال :#اإطلؤق بالرجا ل والعته بالتهاي "د .وقول لاايضنع هذا مرفوها وإنمااجتو 
مرقوف على ابن عباس وزيد بن ثابت”*' رضي الله عنهماء وروى أيضاً مثله عن علي 
رضي اللّه عنه [// ب] وروي أيضاً أن نفيع كان مملوكاً وعنده حرةٌ فطلقها بطلقتين» 
ثم سأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: طلاقك طلاق عبدٍ وعدتها عدة 
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كتاب الرجعة 


وقال عمر رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين''" ولأنه حق خالص 
للزوج يختلف بالرق والحرية فيعتبر برق وحريته بعدد المنكوحاتء وأما الخبر الذي 
ذكروا قلنا: رواه طاهر ابن سماعيل قال أبو داود وهو منكر الحديثء» ثم أراد إذا كان 
زوجها عبداً» وأما خص الأمة لأن الغالب أن زوجها لا يكون إلا عبداً فإن قال قائل: 
ما فوائد قول الشافعي وللعبد من الرجعة بعد الواحدة ما للحر بعد الاثنين وهلا قال ما 
للحر بعد الواحدة لأن الحر والعبد سواء بعد الواحدة في استحقاق الرجعة والحر بعد 
الاثنين كالحر بعد الواحدة»ء قلنا: فائدته أن الحر بعد الاثنتين ما بقي له إلا طلقة 
واحدةّء فإذا أوقعها فلا رجعة له وإ كان "ثلاث ما بملكه الأحراد من الطلاق» ولو 
قال للعبد بعد الواحدة ما للحر بعد الواحدة لا وهم بظاهر لفظه أن العبد والحر سواءٌ 
في العدد. 

مسألة: قال”'': «والقولٌ فيما يمكنٌ فيه انقضاءً العدةق قولها». 

إذا 'طلقها رتجعياً فادعتث انقضاء عدتيا لأ يخلو إماء أن تكون من :ذوات الإقراء أو 
الحمل أو الشهرء فإن كانت من ذوات الإقراء وهى التى تطهر وتحيض فذكرت أنها 
اتات افلاقة أقراء لا ينكلو إنا أن يكن دما تقول أى ال ممكن : فإن كان مسكناً :فالقون 
قولهاء وأقل ما يمكن أن تنقضي عدتها إن كان الطلاق في حال الطهر في اثنتين 
وثلاثين 527 1 ]] ولحظتين وهو أن يقع الطلاق بها وقد بقي من الطهر ليحضة ثم 
ترى الدم فهذا قرء لأنه انتقال من طهر إلى حيض ثم لحيض أقل الحيض يوماً وليلة ثم 
تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوماً ثم تحيض يوماً وليلةَ ثم تطهر خمسة عشر يوماً تصير 
اثنين وثلائين يوماً ولحظة ثم تحيض فتلك اللحظة التي من الطهر والحيض هي اللحظة 
الثانية وليست هذه اللحظة فى الحقيقة من العدة وتكن اثنتين به الطهر الذي هو القرء 
الالك قلقب لاد ومتلحظة و لقي" لعا عسي فشر يرما و القرة العالس يي عفر 
وما وصصيل ونا سفاة انو لكات وقان لقال ذا فاه قن أحد الوتحهيع إن 
الانتقال من الطهر إلى الحيض بحسب قرء أن لا يحتاج إلى اللحظة الأولى ويحمل 
على أنها طلقت في آخر جزء من أجزاء طهرها فحاضت عقيبه فيكفيها ذلك» وإذا قلنا: 
لا يحسب ذلك قرءاً فصادف طلاقها آخر أجزاء الطهر لا نقذ تنقضي عدتها إلا بثمانية 
ورين يونا وساعة. 

وإذا كانت أمةً فأقل ما يمكن أن يحصل لها قرآن ستة عشر يوماً ولحظتان على ما 
ذكرناء وإن أقرت أن الطلاق وقع عليها في حال حيضها فأقل ما تنقضي عاتها فيه 
سيفة وأويغوة درن ولحظة واحدة وهي أن يقع الطلاق في آخر جزءٍ من أجزاء حيضها 


فتدخل في الطهر عقيبه يكون أقل الطهر خمس عشر ثم تحيض أقل الحيض يوماً وليلة 
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آ آت يت ا 1 تت" كلا بدا لز حفة 
ثم تطهر خمسة عشر يوماً يصير سبعة وأربعين يوماً ثلاثة أطهار وخمسة وأربعين يوماً 
وحيضان فى يومين» فإذا رأت من الحيضة الثالئة لحظة حكما بانتقضاء عدتها [1/5/ ب] 
وليلكة قد اللحظلة مق الحية على ها جهاة وزة عاذت امه ناه ما قف عدتهاا فه 
أحلوقلدتون يوم ولحظة على النقدين لذ ذكزنا: ْ 
فإذا تقرر هذا ينظر فإن صدقها زوجها فلا كلام» وإن كذبها فالقول قولهاء فإن 
حلفت برئت» وإن نكلت عن اليمين حلفت وحكمنا بأن العدة ما انقضت فإن كانت 
رجعية فله الرجعة وهذا لأنهاء وإن كانت أمينة فى العدة لا بد من اليمين عند دعوى 
الجناية كالمدع إذا ادعى تلف الوديعة وأنكره المودع لا بد من اليمين» ولو ذكرت ما لا 
يمكن وهو أنها ادعت انقضاء عدتها ذ فى أقل من هذه العدة بالأقراء لم يقبل قولها لأن 
العادة تشهد بكذبها فيما تدعيهء. فإن اليرت ثم عادت فأقرت بانقضاء عدتها فيما 
07 اساو ااطو م سوا ل سمي ولا 
نّ أن يَكْنْمْنَ مَا حَلَقَ أنه ف أيَحَامِهنَ# [البقرة: 875]» فلولا أن يقبل لم تحرج بكتمانه 
وهو قوله تعالى: #ولا تكثيرأ المّهصدة» [البقرة: 85*]» فإذا أداها يجب قبولها. 
وقال القفال: هذا إذا لم يعرف عادتها أو عرفنا أن عادتها أقل الطهر وأقل الحيض» 
فإن عرفنا لها عادةً فى الطهر والحيض أكثر من ذلك فيه وجهان» أحدهما: لا يقبل 
قولها في أقل من ذلك لأن الظاهر بخلاف ما قالت» قال الشيخ أبو محمد الجويني 
هذا هو المذهب وهو قول علي بن أبي طالب وهو الصحيح عندي» وروي أن امرأة 
رفعت إلى شريح القاضي كان زوجها طلقها وقالت: حضتٌ ثلاث حيض في خمس 
وثلاثين يوماً فلم يدر ما يقول فيها فرفع إلى علي رضي اللّه عنه [70/أ] فقال: اسألوا 
جارتها أو جارها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتهاء والثانى: يقبل لأن ما قالته 
ممكن والحيض والطهر يتغيران إلى زيادةٍ ونقصان وعليه أصحابنا بالعراق» وقال أبو 
حنيفة رحمه اللّه: إن طلقها فى الطهر فأقل ما تمضى عدتها فيه ستون يوماً وساعة 
فيأخذ أقل الطهر وأكثر المرمن ويقدر الطلاق في آخر أجزاء الطهر فيحسب الحيض 
عشرة والطهر خمسة عشر والحيض عشرةً والطهر خمسة عشرهء والحيض عشرة وذلك 
ستون يوماً ويحتاج إلى ساعةٍ يعرف فيه الطهرء وإن كان الطلاق في حال الحيض يزد 
فيه طهراً وهو خمسة عشر على تقدير أن الطلاق كان في آخر الحيض فيكون خمسة 
وسبعين 5 ومناعة . 
وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر أقل الحيض وأقل الطهر كما تقول غير أنه يجعل 
الإقراء الحيض» وأقل الحيض عنده ثلاثة أيام فأحسب على ذلك فيعتبر تسعة وأربعين 
يوه وكال تؤقوة اقل موقتل قولها ف العدة أرمعة وسيعوة يوه لأنه أعدين فى أوله 
طهراً كاملاً» وإن كانت من ذوات الحمل فذكرت أنها وضعت ما تنقضي به العدة» فإن 
كان ممكناً فالقول قولها وأقل ما يمكن ذلك أن يكون بعد عقد النكاح وإمكان الوطئ 
تافو يوه “لان الإنسان يكون في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين علقةء فإذا 


كتاب الرجعة 1 


انقضت الثمانون فصور وتخلق فصار مضغة مخلقة يتبين فيه العين والأنف» فإذا قالت 
هذا في هذه المدة فالقول قولهاء فإن صدقها فلا كلام» وإن كذبها فالقول قولها مع 
يمينها حرةً كانت أو أمة لأن الاسقاط [5// ب] أمرٌ يخفى وربما يخرج في موضع لا 
يحضرها شاهد وهذا هو الغالب فيقبل قولها فيه لهذا المعنى ولا يختلف فيه أصحابنا 
وإنما يقبل قولها فيما يتعلق بانقضاء عدتها فيه فقطء وأما في سائر الأحكام من مصيرها 
أم ولدٍ له أو وقوع طلاق لو كان الزوج علق الطلاق ونحو ذلك لا يقبل قولها فيه لأنها 
حق على غيرها. 

وقال القفال: إذا قلنا: التخطيط التام شرطّ في الولد ولا تنقضي العدة إلا بالمضغة 
بل يحتاج إلى مضي أربعة أشهرٍ من يوم النكاح فإنه يكون أربعين أخرى مضغة ثم ينفخ 
فيه الروح والأول أصحء وهذا إذا ادعت سقط فإن قالت: ولدت ولداً حياً فلا بد من 
أن يكون من يوم النكاح ستة أشهرء وقال أبو إسحاق في هذا: : لا يقبل قولها لأنه 
يمكنها إقامة البينة على ولادتها الولد بخلاف السقط والحيضء وعامة أصحابنا على أنه 
يقبل قولها فيه وهو الأصحء فإن ذكرت هذا فيما لا يمكن فلم يقبل فرجعت ثم أقرت 
بعد ذلك فيما يمكن يقبل قولها الآن كما قلنا: فى الإقراء فلا اعتبار بكذبها السابق» 
وإن لم تكذب نفسها فيما قالت وأصوب هل يقبل قولها فيما يمكن؟ وجهان: وإن 
كانت من ذوات الشهود فإذا ذكرت انقضاء عدتها لم يرجع إليها ولا إليه بل ينظر إلى 
وقت الفرقة فإن انقضى زمان العدة فقد انقضت العدة» وإن اختلفا فقالت: طلقتني في 
أول رمضانء وقال: في أول شوالٍ فالقول قوله لأن الأصل بقاءٌ النكاح» وإن كان 
بالضد من هذا فقالت: في أول شوال وقال: بل في أول رمضان [1/7/5أ] قبلنا قولها 
على نفسها في تطويل عدتها لأنها تدعي ما يضرها وإن وقع الطلاق عليها في حالة 
النفاس فحكمه عندنا كما لو وقع في خلال الحيض ووافقنا في هذا أبو يوسف ومحمد 
وقال أبو حنيفة: لا يقبل قولها في أقل من مائة يوم لأن عنده إذا عاودها الدم في مدة 
الأربعين يكون دم نفاس فلا يتصور الحيض فيها ويتصور الطهر فيحتمل أنها قد رأت 
طهراً في مدة الأربعين فيحتاج بعدها إلى ثلاث حيض وطهرين. 

مسألة: قال('2: «وهي محرمةٌ عليه تحريمٌ المبتوتة». 

إذا طلقها طلقةًَ أو طلقتين بعد الدخول حرمت عليه تحريم المبتوتةٍ فلا يحل له وطئها 
ولا النظر إليها بشهوة ولا بغير شهوةٍ وبه قال مالك وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دينار: لا يحل له منها شيء أراد أن يحلفها أو لم يردء وروي عن ابن عمر أنه طلق 
امرأته وكان طريقه إلى المسجد في مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن 
يسداون علبهاخس براجنهن""*, ويل كان لددمنها :ابن وكان ديرق سنا أن اين 


.)88/5( انظر الأم‎ )١( 
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يل 


على ابنه حتى لا يخلو بهاء وقال أبو حنيفة» الرجعية مناخة الوطئ ووافقنا في تحريم 
الخلوة ولكنه أول الدليل على تحريم الوطئ ويفصلون في الخلوة بين أن يريد مراجعتها 
ولا يريد ذلك. ولا يفصلون في الوطئ لأنه يحصل به الرجعة دون الخلوة» وعن أحمد 
في تحريم الوطئ روايتان والدليل على تحريم وطئها أنها حار به إلى بينونة فكانت 
محرمة الوطئ كما لو أسلمت والزوج كافرٌ. 

بعال : [5/ب] قال: «ولمًا لمْ يكن نكاحٌ ولا طلاقٌ إلا بكلام فلا تكون 


كتاب الرجعة 


الرجعة إلا اد 
عندنا لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة كالنكاح سواءً» فأما الأخرس يراجع 
بالإشارة كر يمنا لدكاع ااانا الفعل من الوطئ ومثله ولمس لا تصح الرجعة بحال 


ونه قال أبو قلابة من التابعين وأبو ثور وقال الأوزاعي واد ل وأبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد: تصح الرجعة بالوطئ وزاد أبو حنيفة فقال: ويحصل ع 
بالقبلة واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة» فإن لم يكن بشهوة فلا يحصل الرجعة» 
وقال مالك: إن نوى الرجعة بالوطئ كانت رجعة وإلا فلاء وهذا غلط لأنه فعل ممن 
يصح منه القول فلا تقع به الرجعة كالقبلة بغير شهوة ة وأيضاً ما احتج به الشافعي رضي 
ال ا د ل 2 إلا بالكلام فكذلك 0 وحرره 

فإذا تقرر هذا فالقول الذي تصح به الرجعة هو أن يقول: راجعتها أو ارتجعتها أو 
رددتها إلىَّ وهذه الألفاظ صريحة فى الرجعة»ء وزاد القفال لفظة رابعةً فقال: وهو أن 
يقول: رجعت قال: وهل يحاج إلى أن يقول رددتها إِلنّ؟ وجهان: أصحهما: أنه شرط 
لفظتان د وارتاجعتك ا 7 والح رددتك أو اززذوتا و ا قولا 
مخرجاً في رددتك أنه لا يكون مدرتها لأن الشافعي [7/] لم يذكره في القديم 
والإملاء وقد أنكره أصحابنا والدليل على أنه صريح إن الشرع ورد بما ذكرناء» قال الله 
تعالى: يوبن أَحَنّ ردن 4 [البقرة:؟١875]‏ وقال النبي كَل فى حديث ابن عمر: مره 
قل المي قال أصحابنا والأولى أن يقول: راجعتك من الطلاق أو النكاح أو 
رددتك إليّ زوجتي فإن لم يقل ذلك جاز. 

فرع 

لو قال آسسكتك فالقق تصن عليةاقن عفد أنه لا ركرة صدريها وده قول لكر أنه 

صريح في الرجعة لأن الشرع ورد به قال الله تعالى : لاتَأَنْكْهبَ مم4 [البقرة: ؟18]» 
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وقال أبو حامد: فيه وجهان قال الاصطخري: يكون صريحاً» وقال غيره: لا يكون 
صريحاً لأنه استباحة بضع مقصود في عينه فيقف على كلمتين كالنكاح» والأول أصح 
وبه قال ابن أبى أحمد وهو الأقيس عندي وإذا قلنا: لا يكون صريحاً لا شك أنه 
كعاية» قإذا' توق الرئصة يضمن مر جما لاه امم يملاع للدسعيقاء على الكات كال الله 
تعالى: أأَِكَ عَيَكَ رَوْمَكَ4 [الأحزاب: +0]» هكذا ذكر أصحابناء وقيل: لا تصح 
الرجعة بالكناية كالنكاح والأصح الأول عندي إذا قلنا: لا يعتبر فيه الإشهاد بخلاف 
النكاح فيعتبر فيه الشهود ولا يطلعون عليه وقيل: أمسكتك لا يكون صريحا ولا كناية. 
فرع آخر 
لو قال: نكحتك أو تزوجتك فيه وجهان, أحدهما: يكون رجعة وهو اختيار بعض 
أصحابنا بخراسان, والثانى: لا يكون رجعةً وهو ظاهر المذهب لأنه لفظ يعقد به ما 
يقتضي عوضاً فلا يعقد به ما لا يقتضي به عوضاً كالهبة بلفظ النكاح وقيل فيه أوجه. 
أحدها : لا تصح به الرجعة أصلاً. والثاني: صريح فيهاء والثالث: كناية فيها. [11/ ب] 
فرع آخر 
لو عقد عليها نكاحاً جديداً قال الماسرجسي وجماعة: يحل له لأن العقد آكد في 
الإباحة» ألا ترى أن الشفيع لو اشترى الشقص بيت بشفعته لأن الشراء آكد في الطلب 
من الأخذ بغير عقد ومن أصحابنا من قال: لا تصح به الرجعة وهو اختيار ابن أبي 
أحمد لأن الشرع لم يرد به. 
فرع آخر 
قال في «الأم)"2 : لو قال لها وهي في العدة من طلاقي: إذا كان غدا فقد راجعتك» أو 
إذا كان يوم كذا فقد راجعتكء. أو إذا قدم فلان فقد راجعتك, أو إذا فعلت كذا فقد 
راجعتك وكان كل ما قال: لم يكن رجعة» فإن قال قائل: لم لا تكون رجعة كما إذا قال: 
إذا كان غداً فأنت طالقٌ كان طلاقاً قيل: لأن الرجعة ليست من جنس الطلاق وإنما هي من 
جنس النكاح لأنها تحل له بالمراجعة كما تحل له بالنكاح في ابتداء الأمر. 
فرع آخر 
قال في «الأم)”"2: لو قال قد جعلت مراجعة امرأتي في يدك يا فلان لم يجزء ولو 
قال: قد وكلتك أن تزوجني فلانة جاز فالمراجعة في حال أصعب من النكاح وهذا يدل 
على أن التوكيل في الرجعة لا يجوز عنده. 
فرع آخر 
قال””: لو قال لها: إن شئت فقد راجعتك فقالت: قد شئت لم تكن رجعةً حتى 
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ااا بسي وتاب الرجعة 
يحدث بها رجعةً بخلاف ما لو قال: إن شئت فأنت طالق وهذا لأنه عقد فلا يتعلق 
بالصفات. 
: م (0) 
فرع اخر 
لو قال لها في العدة: قد راجعتك أمس أو يوم كذا يوم ماض بعد الطلاق كانت 
رجعية يريد به أن الرجعة يحكم بها لإقراره بهاء ولو قال: رفعت الحرمة بينناء قال 
الشيخ سنحي: يكون رجعة ولا ينحصر لفظ الرجعة وهذا لا يصح لأنه تختص باللفظ 
الشرعى تعبداً وهو قول عامة أصحابنا. [4//أ] 


فرع آخر 
قال: لو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك فمتى طلقها لا تكون مراجعة لما ذكرنا. 
فرع آخر 


كال" :لز “قال لياه زاحيتك بالمسة ا وراجكلف بالاذئى أو راجعتاف بالكراعة: أو 
راجعتك بالهوان سئل فإن أراد الرجعة وقال: راجعتك بالمحبة مني لك أو راجعتك 
بالأذى فى طلاقك كان رجعة» وإن قال: أردت قد رجعتٌ إلى محبتك بعد بغضك أو 
إلى أذاك كما كنت أو ما أشبه ذلك لم يكن رجعدٌ» قال أصحابنا: وإن قيل: أن يبين 
كانت رجعة لأن قوله راجعتك صريح فيها وقوله بالمحبة علة للمراجعة في الظاهر وهو 
قوله أنت طالق لرضاء زيدٍ ولم يبين» يحمل على التعليل ووقع الطلاق في الحال. 
فرع آخر 
لو قال: قد اخترت رجعتك أو قد شئت رجعتك» فإن أراد به قد اختار أن يراجعها 
من بعد لم تكن رجعةء وإن أراد الرجعة في الحال وأنه قد اختار بذلك عقدها فيه 
وجهان» أحدهما: يصح لأن اختيار الرجعة أوكد فى صحتهاء والثاني : لا يصح لأنه 
لما صار محتملاً يسئل عنه خرج عن حكم الصريح إلى الكناية والرجعة لا تصح 
بالكناية . 
فرع آخر 
لو لم يذكر اسمها وكانت غائبة وقال: راجعتها صحت الرجعة إذا قلنا: لاا يجب 
الاشهاد وإذا قلنا: لا بد من الإشهاد لا تصح الرجع. 
مسألة: قال”": «فإِنْ جامعها نوئ الرجعة أو لا ينو بها فَهِوْ جماعٌ شبهه'. 
الفصل 
قد بيئا أن الرجعة محرمة الوطئ وأنه إذا وطئها لا تحصل به الرجعة» فلو وطئ 
فالكلام فيه في أربعة أشياء» في الحد والتعزير والمهر والعدة. فأما الحد: لا يجب 
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كتاب الرجعة 
على واحدٍ منهما عالمين كانا بالتحريم [78/ ب] أو جاهلين به معتقدين إباحته أو 
تحريمه لأنه وطئ مختلف في إباحته فأشبه الوطئ في نكاح الشغار والمتعة» وأما 
التعزير: فإن كانا يعتقدان تحريمه عالمين به عزراء وإن كانا يعتقدان إباحته أو جهلا 
الإباحة عزراء وإن كان أحدهما عالماً بالتحريم والآخر جاهلاً عزر العالم والجاهل» 
وأما المهر: فلا يخلو إما أن يراجعها أو لا يراجعها فإن لم يراجعها في العدة يلزمه 
المهر قولاً واحداًء وإن راجعها قال الشافعى7'؟ رحمة الله عليه: هاهنا لها صداق مثلها 
وأطلق من غير تفصيل فظاهره أنه لا يسقط ذلك بالرجعة» وقال في المرأة إذا ارتدت 
فوطئها زوجها ثم رجعت إلى الإسلام في العدة لا مهر لها فقيل: فيهما قولان» وقيل: 
هما على ظاهرهما وقد بينا هذا في كتاب النكاح . 

فإن قيل: إيجاب المهر هاهنا يؤدي إلى إيجاب مهرين في نكاح واحدٍ قلنا: هذا 
المهر الثاني وجب بوطئ الشبهة دون العقد كما إذا أبانها ثم وطئها بشبهةٍ يجب المهرء 
فإن قيل: الرجعية عندكم بمنزلة الزوجة في صحة الطهار والإيلاء ولحوق الطلاق فلم 
يلزم المهر وطئها قلنا: لأن حكمها حكم الأجنبيات في تحريم الوطئ وهذا يحتاج إلى 
المراجعة. وإذا راجعها ملك وطئها من حين الرجعة فأوجبنا المهر لها لهذاء فإن قيل: 
أليس المحرمة والمظاهر عنها يحرم وطئها ولا يجب المهر وطئها؟ قيل: التحريم هاهنا 
بالطلاق المزيل للملك في موضوعه. فإذا لم يزل أصل الملك هاهنا وحرم الوطئ 
بشبهة كان ذلك لزوال الملك عن الوطئ بخلاف الإحرام والطهار. 

فإن قيل: إذا زال ملكه عن الوطئ ينبغي أن يزول النكاح لأن النكاح لا يصح على 
ما لا يملك وطثئها قيل: هذا في الابتداء دون [19/أ] الاستدامة ولهذا لا يزول النكاح 
ينظر بأن الردة والعدة» وإن كان لا تصح عند مقارنة الردة والعدة وقيل: هل يزول 
الملك بالطلاق الرجعي؟ أقوال الثالث موقوف. فإن لم يراجع بينا زوال الملك بالطلاق 
وهذا يزول واعتذر عن الميراث فأنه يثبت بعد زوال الزوجية فيكفي لثبوته أن يكون في 
قهرهء وقال: لو قال: زوجاتي طوالق لا يقع على الرجعية في وجهٍ وهذا كله خلاف 
النص» وأما العدة: فإن كان قد مضى لهذا قرءان ثم وطئها وجب بهذا الوطئ ثلاثة 
أقراءٍ أولها: هذا القرء الثالث فتعتد بخمسة أقراءٍ قرآن قبل الوطئ والقرء الثالث تعتد 
عن الوطئ والطلاق معاًء وإنما تداخلا لأنهما لرجل واحد فإذا مضى هذا الثالث بقي 
قرءان من عدة الوطئ» فأما الرجعة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدة الطلاق وهو إلى 
انقضاء القرء والثالث فإذا انقضى القرء الثالث سقطت الرجعة لأنها تبين بانقضاء الثالث 
ويبقى بعد الثالث قرءان عن الوطئ لا يجوز أن يراجعها فيهما لأنها بائن ولا يحل لغيره 
نكاحها قبل انقضاء العدتين معاً لأنها معتدة فلا ينكحها غير زوجها في العدة» ولو 
حبلت من هذا الوطئ تكون عدة الوطئ بالشبهة بالحمل» وهل يدخل عدة الطلاق فيها. 


قذي 
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ل كتاب الرجعة 


قال القفال: فيه وجهان. أحدهما: تدخل فإذا وضعت الحمل انقضت العدتان ويصح 
رجعته فيهاء والثاني : لا تدخل ولكن تعدم العدة بالحمل ثم إذا وضعت تتم باقي عدة 
الطلاق» وهل يصح رجعته في العدة بالحمل؟ وجهانء أحدهما: له ذلك لأن له عليها 
عدة الطلاق وهو الأصح.ء والثاني: لا رجعة له فيها لأنها عدة الوطئ [94// ب] بالشبهة 
وتصح رجعته في القرء الثالث بعد وضع الحمل . 

نك «ولو أشهدَ على رجعتِهًا ولا يعلمٌ بذلكَ وانقضثٌ عدثهًا». 

الفصل 

إذا طلقها طلقة رجعية كان له أن يراجعها سواء كانت حاضرةً أو غائبة عالمةً أو 
جاهلةً بها راضيةً أو غير راضية بهاء فإن كانت غائبة فراجعها صحت الرجعة» فإن لم 
تعلم قضت العدة على ما عرفته من الطلاق ثم تزوجت بعد العدة بغير الأول ثم جاء 
الأول وادعى أنه كان قد راجعهاء وأن الثاني تزوج بها بعد الرجعة لا يخلوء إما أن 
يكون معه بينة أو لا بينة معه» فإن كان معه بينة بما يدعيه صحت الرجعة وحكمنا 
ببطلان النكاح ورددنا إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل كما لو أنكحها 
وليان فالأول أحق وأورد الشافعي على هذا الخبر وهو قوله ككِِ: «إذا أنكح الوليان 
فالأول 02 وقصد به الرد على مالكِ فإنه قال: إذا دخل بها الثاني هاهنا فالنكاح 
له كما قال في الوليين: إذا أنكحاها من رجلين ودخل الثاني بها فالنكاح له» وروي 
هذا عن عمر رضي الله عنه. 

وإن لم يكن دخل بها فعن مالكِ روايتان أحدهما: الثاني أحق والثانية الأول أحقء 
لأن الرجعة قد صحت فإذا تزوجت وهي زوجة الأول لم يصح نكاحها بحال كما لو لم 
يطلقهاء وأما أثر عمر رضي الله عنه مقابل بما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه سئل 
عن امرأة نكحت بعد انقضاء عدتها فأقام الزوج الأول بينةَ أنه راجعها في العدة فقال 
هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل”" فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل 
بها حلت للأول في الحال ولا شيء على الثاني» وإن كان قد دخل بها [60/أ] فهي 
حرام على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني لأنها ليست منه كما لو وطئت بشبهة 
وهي تحته وجبت عليه العدة وحرمت عليه في زمان العدة حتى تنقضي . 

قال أصحابنا: ويحرم عليه قبلتها ولمسها بشهوة أيضاً ويلزم لها مهر مثلهاء وإن لم 
يكن معه بينة فالخصومة مع اثنين مع الزوج الثاني ومعها أيضاً فالأولى أن يبتدي 
بخصومة الثاني ثم بخصومتهاء فإذا بدأ الخصومة للثاني فادعى عليه أنه راجعها وأنه 
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نكحها بعد المراجعة لم يخل الثاني من أحد أمرين» إما أن يقر أو ينكرء فإن أقرَّ: زال 
النكاح في حقه كما لو اعترف أنها اخته من الرضاعة ومن اعترف بانفساخ النكاح في 
حقه لم يسقط المسمى من المهر فإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى وإن كان 
بعده فلها كمال المسمى» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه على العلم لأن الظاهر معه 
والأول يدعي إحداث رجعة لا يعلم بها الثاني» فإن حلف سقط دعوى الأول» وإن 
نكل حلف الأول فإن حلف فسخنا النكاح الثاني ثم نظر في المرأة فإن كانت مصدقة 
للزوج الأول سلمت إليه وكان لها على الثاني مهر المثل إن كان قد دخل بها كما ذكرنا 
إذا قامت البينة» وإن كانت منكرةً لم يقبل قول الزوج الثاني عليها ولزمه مهرها المسمى 
إن كان قد دخل بها أو نصف المسمى إن لم يكن دخل بهاء وإن نكل الثاني عن اليمين 
وحلف الأول هل تحل يمين المدعي مع نكول المدعى عليه بحل البينة على المدعى 
عليه أو يحل إقرار المدعى عليه؟ قولان: فإذا قلنا: أنها كالبينة فإنما هي كالبينة في حق 
الثاني وحده لأنه هو الذي نكل دونها فلا يؤثر في مهرهاء وإن قلنا: إنها كالإقرار 
فالثاني كأنه أقر بانفساخ النكاح فيقبل قوله على نفسه [1١8/ب]‏ ولا يقبل قوله في المهر 
عليها وهذا كله خصومة مع الزوج الثاني فبعد ذلك بينه وبينها وكانت كالمطلقة التي لم 
تتزوج بعد وقال ابن الجويني الإمام: المذهب أنه لا تدعي على الزوج النافي ل 1 
يد له عليها وهو خلاف النصء فإذا ادعى عليها الرجعة لا يخلوء إما أن تقر أو تنكر 
فإن أقرت فهي زوجتهء وإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل أنه لا رجعة ثم 
لا يخلوء. إما أن يحلف أو تنكل» فإن حلفت سقطت دعوى الأول» وإن نكلت حلف 
الأول وكانت زوجته فإن كان الثانى ما دخل بها حلت فى الحال له وإن كان قد دخل 
بها لم تحل له حتى تنقضي العدة من الثاني وهكذا إذا صدقة الزوج الثاني لما قدمه إلى 
الحاكم وادعى عليه هذا إذا بدأ بخصومته. 

فأما إن بدأ بخصومتها وادعى عليها الرجعة لا يخلو إما أن تقر أو تنكر فإن أقرت 
لم يقبل قولها على الثاني ولا يفسخ نكاحه لأنه قد تعلق به حق الزوج الثاني وتكون 
الخصومة بينهما على ما بيناه» وهل يجب عليها مهرها للزوج الأول؟ قال امو أ 
هريرة: يحتمل وجهين؛ أحدهما: يجب لأنها قرنت بضعها عليه» والثاني: لا يجب 
والأصح الأول» وإن أنكرت فالقول قولها وهل يختلف فيه قولان وقيل: وجهان» 
أحدهما: أنها لا تحلف لأنها لو أقرت خوفاً من اليمين لم يقبل إقرارهاء والثاني أنها 
تحلف وهو الأصح لأن فيها فائدة وهو أن تقر خوفا من اليمين فيكون عليها للأول مهر 
مثلهاء فإذا قلنا: القول قولها بغير يمين فلا كلام. 

وقال القاضى الطبري: إذا قلنا: لا يمين عليها إذا أنكرت ولا مهر عليها إذا صدقت 
ناسيم الدعوى ليها الآنه “لا فيد نها + وإذا قليا: القول قولها [81/أ] مع يمينها 
فإن حلفت سقطت دعوى الأول» وإن تكلت حلف الأول وعليها له مهر مثلها على ما 
ذكرناء فإذا فرغ من خصومتها عاد إلى الثاني فيخاصمه والخصومة بينهما على ما ذكرنا 


65 لعل _ الست سس ل هه سس ل بي كتاب الرجعة 


إذا بدأ بخصومته لأن خصومته لا يختلف سواء بدأ به أو بها وإنما حكم خصومتها 
يختلف بالبداية بها قبله أو بعده وكل موضع قلنا لا يقبل قولها على الثاني لتعلق حقه 
قائما ورجعة مدعاة تحل له بذلك فإذا زال المانع عادت إلى ذلك الأصل . 

مسألة: قال''؟: «وإِنْ ارتجع بغير بينةٍ وأقرثُ بذلكٌ فهي رجعةٌ وقال: ينبغئ أنْ 
يشهد). 

هذه مسألة مستأنفة لا تعلق لها بالأول لأنا قد بينا أن إقرارها لا يقبل في حق الثاني 
إذا تزوجت والقصد به أن الإشهاد على الرجعة مستحب ولا تجب وهو قوله في القديم 
والأم'", وهو الأصح وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية» وقول الشافعي 
المسألة قبلهاء ولو أشهد على رجعتها لأجل إثبات ما يدعيه عند نكاحها لا لأنه شرط 
فلا تناقض بين التعيين» وقال في «الإملاء» : هو واجب» ويحكى هذا عن مالك واحتج 
بأنه استباحة بضع مقصود في عينه فكان من شرطه الشهادة كالنكاح» وهذا غلط لأنه 
عقد ليس من شرطه الولي فلم يكن من شرطه الشهادة كالبيع وعليه النكاح» فإذا قلنا: 
أنه شرط واجب يحتاج أن يشهد على نفس الرجعة فإن راجع بغير شهود ثم قال بعد 
ذلك بحضرة شاهدين: كنت راجعت لا يصح لأنه يكون إشهاداً على الإقرار بالرجعة إلا 
أن يقول [1١8/ب]‏ اشهدا أني راجعتها لا يضيف ذلك إلى زمان مضى فيكون ذلك 
ابتداء رجعةٍ وقال عمران بن الحصين في رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد: طلق 
في غير سنةٍ وراجع في غير سنةٍ فليشهد الآن7”, وإذا قلنا: : لا يجب فإن راجع 
بشاهدين فقد أحسن» وإن راجع من غير شهادةٍ ثم أشهد على إقراره بها شاهدين كان 

فرع 

لو شك في طلاق امرأة قد ذكرنا فيما تقدم حكمهء وقال سفيان: يلزمه الرجعة وهذا 
ا و ا 0 ا 
اعرأتك فذهب إلى سفيان. التوري تقال راجهها "لا تسرك لاسي 0 ريلف رد 
عبد الله فقال: طلقها ثم راجعها فجاء إلى زفر بن الهذيل فأخبره بمقالتهم فقال زفر: 
أما اله فأفتاك بالفقهى الي سفيان فأفتاك ال الو 0 وأما خريك 
لبيى اعليك ضيه بح اتشعقن أنه يشل قياف ره ؛٠‏ فإن كان طاهراً لم 
يضره الغسل» وإن كان نجساً فقد غسله. وأما شريك قال بُلْ عليه ثم اغسله. 


.)759/0( انظر الأم (90-89/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)4008( وفي «معرفة السئن»‎ 2)١5189( [فرة أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


كتاب الرجعة /ا 1١‏ 


مسألة: قال0؟2: «لو قال: قَدُ راجعتكِ قبل انقضاء عدتكِ وقالتث: بعد فالقولٌ 
قولها». 

إذا طلقها طلاقاً رجعياً ومضت مدة يمكن انقضاء عدتها فيه فقال لها: ارتجعتك 
اليوم وقالت هي: قد انقضت عدتي أمس قال الشافعي: فمتى الرجعة؟ في «الأم»”" 
ونقله المزني [87/أ] القول قولهاء وقال المزني: إذا لم يقرا معاً بانقضاء العدة حتى 
ارتجع فقد صارت امرأته فلا أقبل قولها عليهء واختلف أصحابنا في هذاء فقال ابن 
سريج وأبو إسحاق: وهو اختيار أبي حامدٍ في هذا ثلاث مسائل» أحدها: أن تسبق هي 
الإخبار فتقول: قد انقضت عدتي اليوم فقال وأنا راجعتك أمس فالقول قولها لأنها 
مؤمنة فيما أخبرت فإذا أخبرت» حكمنا بانقضائها وأنها بانت» وقوله قد كنت راجعتك 
أمس خلاف الظاهر فلا يقبل قوله عليها ويحلف لأن ما يدعيه الزوج ممكن, والثانية: 
أن يسبق هو فقال: راجعتك اليوم فقالت: انقضت عدتي أمس فالقول قوله كما قاله 
المزني لأنه لما راجعها حصلت زوجته في الظاهر وقولها قد كانت انقضت عدتي أمس 
خلاف الظاهر فلا يقبل قولهاء قال الماسرجسي: هذا هو المذهب الصحيحء فإن رأيتم 
للشافعي قولاً يخالف هذا فهو مطلق متاؤلٌ على ما ذكرناه وهذا كما لو بدأ الوكيل 
فقال: بعت السلعة بوكالتك وقال الموكل: فسخت وكالتك قبل بيعك فالقول قول 
الوكيل» وإن سبق الموكل فقال: فسخت وكالتك وقال الوكيل: بعت قبل فسخك 
فالقول قول الموكل. والثالثة: أن يقول: قد راجعتك وقالت في زمان هذا القول منه قد 
انقضت عدتي فوقع إخبارها ومراجعته في وكشرينا ا منقالت لتقيف عدتي فقال 
الزوج جواباً لها: قد راجعتك قبل انقضاء عدتك أو قال: راجعتك في عدتك فقالت 
مجيبة له: قد انقضت عدتي قبل رجعتك فيكون في حكم الدعوى سواء ولا يقوى قول 
من سبق منهما بالدعوى إذا أجيبت بالإنكار لأن حكم قوله لم يستقرء وإذا كانا كذلك 
فصار فيه مستويين فالقول حينئذٍ [47/ ب] على. هذا قول الزوجة دون الزوج لأنها جاز 
به في فسخ وقولها في حيضتها مقبول» وذكر القفال مثل هذا وقال: إذا قال: راجعتك 
قبل انقضاء عدتك فقالت ارتجالاً من غير فصل انقضت عدتي قبل مراجعتك يجعل 
كاهيا وقنا'فما اوبعل كان هدتيا :التعنت قبل إخنارها والحكو ما ذكرنا. 


ومن أصحابنا من قال: إذا كانا معاً يقرع بينهما فإن خرجت القرعة له فالقول قوله 
مع يمينه» وإن خرجت القرعة لها فالقول قولها مع يمينها لأنهما استويا في الدعوى فلا 
تمييز إلا بالقرعة وهذا ليس بشيء» وقال ابن أبي هريرة: ما قاله أبو إسحاق لا يصح 
لأن ظاهر كلام الشافعي في المختصر بخلافه لأن الزوج سبق بالرجعة وجعل القول 
قولها ثم قال مرةً أخرى: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: القول قولها بكل حالء والثاني : 


.)078/0( انظر الأم (40/4). (؟) انظر الأم‎ )١( 


فيل 


كتاب الرجعة 
القول قوله بكل حالٍ» والثالث: يجمع من قوليهما فيقبل قوله في الرجعة وقولها في 
انقضاء العدة ولا يعتبر السبق بالدعوى. وقال بعض أصحابنا : فيه ثلاثة طرق» أحدها: 
وهو اختيار القاضي الطبري والقاضي أبي حامد فيه قولان» والآصح أن القول قولها 
لأن إقامة البينة على انقضاء العدة متعددة وعلى الرجعة ممكنة» والثانى: ما قاله ابن 
سريج وأبو إسحاقء والثالث: أشار إليه المزني واختاره الداركي و إن اتفقا في 
وقت انقضاء العدة واختلفا في وقت الرجعة كأن قال: راجعتك في شعبان وانقضت 
عدتك في رمضان وقالت: انقضت عدتي في رمضان وراجعتني في شوال فالقول قول 
الزوج لأن اختلافهما في الرجعة دون العدة والرجعة من فعله فيقول واللّه لقد راجعتك 
قبل انقضاء عدتك وتكون يمينه على القطع لآنها يمين إثباتٍ [”8/أ] وإن اتفقا على 
وقت الرجعة واختلفا في انقضاء العدة كأنها قالت: انقضت عدتي في شعبان وراجعتني 
في رمضان فقال الروج: راجعتك في رمضان وانقضت عدتك في شوال فالقول قول 
الزوجة مع يمينها لأنه خلاف في انقضاء العدة لا في وقت الرجعة. 
فرع آخر 

إذا قلنا: القول قولها فأقرت بعد ذلك بالرجعة قبل إقرارها وكانت زوجة له كمن أقر 
بعدما جحد يقبل إقراره فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما لو أقرت برضاع بينها وبين 
رجل ثم نكحته لا يجوزء وإن رجعت عن إقرارها وكذلك نص الشافعي في «الإملاء) 
على أنه لو زوجها أخوها فادعت أنها ما أذنت فيه فالقول قولها وبطل النكاح» فلو 
رجعت وأقرت بأنها كانت قد أذنت لم يحل له إلا بنكاح جديدٍء قلنا: الفرق أنها لا 
تقر برضاع إلا عن علم وأصل فلا يقبل تكذبها نفسها وهاهنا ينكر رجعته على ظاهر 
بحال وتنفي فعل الغير فيجوز أن يثبت عندها فعله فتقر به ولأن ذلك تحريم مؤبد وهاهنا 
قد تحل له بعقدٍ فجاز إن تقدم بثبوت الرجعة فنصدقها وهذا ضعيف والفرق الأول 
أولى» وأما المسألة الثانية: فالفرق أنه ليس هناك نكاح يستند إليه إقرارها بعد إنكارها 
وهاهنا ايك مكل انا وعم وا عل ينا اولك العام ياد ابرق رمكيظ ولو 
ادعت أنه طلقها فنكل عن اليمين فردت اليمين إليها فحلفت * ثم كذبت نفسها لا يقبل 
وإن احتمل لأنه استند قولها أي فيك باليمين: 

فرع آخر 

لو قالا: نعلم وجود الرجعة وإقرارها بانقضاء العدة ولا نعلم أيهما أسبق قال 
القفال: الأصل بناء العدة وثبوت الرجعة وهذا عندي صحيح على قياس [”8/ ب] قول 
أبي إسحاقء فأما على ظاهر المذهب ينبغي أن يكون القول قولها لأن الأصل بناء 
التحريم وأن لا رجعة. 


كتاب الرجعة 1/19 


فرع آخر 
قال في «الأم"'"': لو قال بعد انقضاء العدة: كنت راجعتك في العدة وصدقته 
فالرجعة ثابتة ل ل ل الرجعة 
ثابتة وكذلك لو ادعت أنه طلقها ثلاثاً ثم كذبت نفسها حل لها الاجتماع معه. 
فرع آخر 
ال لو قال: قد أعلمتني بأن عدتها قد انقضت ثم راجعتها لم يكن هذا الإقرار 
بأن عدتها قد انقضت فإن قالت بعد هذا: ما انقضت عدتى كانت الرجعة ثابتةً لأنها قد 
تكذب فيما أعلمت به. 1 
فرع آخر 
ا لو كانت زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في هذا فلو كذبه مولاها لم أقبل 
قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم حق لها وذكر في الشامل: أن الذي يجيء على 
المذهب في الموضع الذي قلنا: القول قول الحرة القول قول السيد والزوج وبه قال أبو 
يوسف ومحمد: إن النكاح حق للسيد ولهذا يثبت بإقراره فكذلك الرجعة ويخالف 
انقضاء العدة لأنه لا طريق إلى معرفتها إلا من جهتهاء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: 
القول قولها أيضاً وهذا غلط على المذهب والنص الذي ذكرنا حكاه أصحابنا. 
فرع آخر 
قال”*: ولو كانت امرأته صبية لم تحض أو معتومة فقال زوجها بعد انقضاء عدتها 
قد راجعتها في العدة لم أصدقه إلا ببينة تقوم له سواء صدقه وليها أو لا وسواء كان 
وليها أباً أو غير أب. 
فرع آخر") 
لو كانت صحيحة فعرض بها مرضٌ أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها: قد كنت 
راجعتها [854/أ] في العدة لم تكن زوجته»ء وإن أفاقت فصدقته كانت زوجته بالإقرار 
وكانت الرجعة عليها ثابتة. 
0 يق «ولو دخلّ بها ثم قالَ: أصبتكِ وقالتُ: لم تصبني». 
الفصل 
قال: إذا طلقها طلاقاً رجعياً بعد أن خلا بها ثم اختلفا في الإصابة فقالت: طلقتني 
قبل الإصابة فلا عدة عليّ ولا رجعة لك. وقال: بل طلقتك بعد الإصابة فعليك العدة 
ولي الرجعة فالقول قولها ولا رجعة لأن الظاهر أنها بانت بالطلاق والأصل أن لا 


.)078/6( انظر الأم (78/0). 0) انظر الأم‎ )١( 
.)078/5( انظر الأم (078/5). (5) انظر الأم‎ )9( 
.)90/4( انظر الأم (578/4). (5) انظر الأم‎ )5( 
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كتاب الرجعة 
إصابة» فإذا حلفت لا عدة ولا رجعة ولا نفقة ولا سكنى لهاء وأما المهر إن كان 
مقبوضاً فلا شيء له فيه لأنه لا يدعيه» وإن لم يكن مقبوضاً فلها نصفه» وإن كان مقراً 
أن كله لها لأنها لا تدعي أكثر من نصفه ومعنى قوله هاهنا دخل بها إلى خلا بهاء ٠‏ فإن 
قيل : أليس إذا ادعى العنين أنه أصابها وأنكرت فالقول قوله إذا كاقك فيا فما الفرق 
قلنا: لأن الأصل بقاء النكاح وثبوته والمرأة تدعي معنى يزيله فكان القول قوله بخلاف 
هاهنا . 

قال بعض أصحابنا: هذا على قوله الجديدء فأما على قوله القديم أن الخلوة موجبة 
لأحكام الوطئ من العدة وتقرير المهر أو دلالة على الإصابة فالقول قول من يثبت 
الإصابة فتثبت العدة والرجعة. وقال فى «الحاوي"'' في الخلوة: ثلاثة أحوال» 
أحدها : قوله القديم أنها كالإصابة في الف والعدة والمشمننا ف النفقة والسكنى: وهل 
تكون كالإصابة في ثبوت الرجعة؟ وجهان: والأظهر ثبوتهاء والثاني: وجودها لعدمها 
فلا حكم لها. والثالث: قاله في «الإملاء» وبه قال مالك هي كاليد لمدعي الإصابة 
منهما. [851/ب] 

مسألة: قال”©: «ولو قالتُ: أصابني وأنكرّ فعلِهًا العدةٌ». 

الفصل 

إذا ادعت هي الإصابة وأنكرها الزوج فالقول قوله ولا رجعة له ولا نفقة لها ولا 
سكنى وعليها العدة لاعترافهاء وأما المهر فلها نصفه فإن كان في يده أعطاها ذلك» 
وإن كان قر فا بروك لصفت لالد يي وفك علق عله :ةا عن قوله؟]الحريد على نا 
ذكرنا. 

مسألة: قال" : «ولو ارتدت بعد طلاقِهًا فارتجعها مرتدةً فِي العدةٍ لمم تكنْ رجعةٌ». 

الفصل 

إذا طلقها طلاقاً رجعياً فارتدت في العدة فراجعها وهي مرتدةً فالرجعة باطلة لأن 
الرجعة يمنعها عن أن يجري إلى بينونة والردة يجريها إليها نايا قا لع وقال 
المزني: الرجعة موقوفة فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العلة د تبين أن الرجعة 
صحيحة » وإن أقامت على الردة حتى انقضت العدة تبينا أن الرجعة باطلة وهذا غلط 
لأن طاح حك لصون ف لبوا بع 0 الردة كالتكاح» واحتج م المزني 
على هذا بالطلاق أنه إذا طلقها فى الردة كان موقوفاً فكذلك الرجعة قلنا 26 رفع 
النكاح فيلائم معنى الردة لأنها موجبة للفسخ والرجعة ضد ذلك ولأن الطلاق يعلق على 
الصفات فجاز أن يقع موقوفا بخلاف الرجعة. 


.)90/4( ؟) انظر الأم‎ .)777/٠١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)040 /5( انظر الأم‎ )0 


كتاب الرجعة ‏ لس بش [8آ 
باب المطلقة ثلاثاً 
ير 0 


مسألة: قال : قال اللَّهَ تعالئ فِي المطلقة الطلقّة الثالثة: طلا يَلُ لم مِنْ بَنْدُ حب 

تنكم دوجا عير [البقرة: 30], 
الفصل 

إذا طلق امرأته ثلاثاً لم يحل له إلا بخمس شرائط تعتد منه» وتعقد الثاني ويدخل 
بها ويطلقها [85/أ] أو ينفسخ نكاحها أو يموت عنها وتعتد منه» فإذا وجدت هذه 
الشرائط الخمسة حل له العقد عليها لأن التحريم الثابت بالطلقات الثلاث يرتفع 
بشرطين عقد الثاني وإصابته لها وهما شرطا الإباحة وبه قال علي وابن عباس وابن عمر 
وعائشة رضي اللّه عنهم وجمهور العلماءء وقال“سعيد بن خبير وسعيد بن المسيت تل 
المطلقة الثلاث بمجرد النكاح دون الإصابة واحتج فظاهر قوله تعالى: #ثَلَا يل لم مِنْ 
بَمْدُ عي تمكح رَويبًا عيرم [البقرة: ] ولم يشترط الإصابة وهذا غلط لما روى الشافعي 
باستاده هن غائعة رضى الله عنها أنها قالت: جاءتث امرأة زفاعة إلى ,رسول الله كله 
كقالت:'إنى كيت عد رفاعة فطلقن فترويمت عبد الرحمق بق" الزبين وزتما ننه مذل: قدية 
القوت فقال : كذبت] ها رسوك الله إتى لأعركها عرق الأديم العكالي وهذات: ابتاي من 
غيرها فتبسم رسول الله يَِلِيْةِ فقال: «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلئلق6 1م قال في3ال1خ27: ولا تكون الغسيلة إلا بالدكن في القبل 4 وكاك 
أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع وقيل: بسنا فنا بي تكيييا بالعسل رخن شعني العينا 
وقبل: الهاء اثعت فيا غلى نية اللذة وقيل* الغسل يونت ويدذكر .ولأن ابن المكدر 
يقول: تي هذا «لالة على إن واقعها وه متحي عليها 2 نخس بائلذة لذ تل روج 
الأول لأنها لم تذوق العسيلة لعدم الحسء وقيل: إنها الإنزال وروت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يك قال: «العسيلة الجماع»”*' وأما الآية قلنا: شرطنا الوطء بالجزء الذي 
ذكرنا كما شرطنا طلاق الزوج الثاني وانقضاء عدتها منه بالإجماع . 

فسالة: 03 : [86/ ب] فإذًا أصابها بنكاح صحيح فغيبٌ الحشفة فِي فرجهًا فَقَدْ 
ذَّاقٌ العسيلةً . 


ظاهره يقتضي أن الإصابة بنكاح صحيح شرط في الإباحة وهو قوله الجديدء وإذا 


.)91/5( انظر الأم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (77179)» ومسلم »)١577/1١١١(‏ والترمذي (18١١١)ء‏ وابن ماجه (2)1975 
والبيهقى فى «الكبرى» .)١81١950(‏ 

0 49 

(4:) أخرجه أحمد في مسنده (757/7)» والدارقطني في سنئنه (7/ 2075897 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
07 

(0) انظر الأم (97/4). 


4# امح ا ب7ا7رر تت ا نت | ل تجعة 


أوطئها في نكاح فاسدٍ لا تحصل الإباحة» وقال في «القديم»: تقع به الإباحة لأنه في 
حكم النكاح الصحيح في المهر والعدة والسنت واسم التكاح» وأما إذا وكنها سيم 
في النكاح ثم أن يجد على فراشه فوطتها ظنا أنها امرأته لا تحل للزوج الأول قولاٍ 
واحداًء لأنه ليس بوطئ في نكاح» وقال القفال: قال بعض أصحابنا: فيه قولان أيضا 
إشكال» وإن كان أحدهما غالباً بفساد النكاح ويعتقد أنه زاني لا يبيح قولاً واحداً ذكره 
ابن الجويني» قال عبيدة السلماني وفقهاء المدينة: لا تحل له إلا من الباب الذي 
حرمت عليهء وأما القدر الذي يتعلق به الإباحة أن يغيب الحشفة في الفرج ولا يعتبر 
الزيادة لأن جميع أحكام الوطئ يتعلق بهذا القدر. 

مسألة: قال''': «وسواءٌ قوي الجماع أو ضعيفَة». 

الفصل 

الإباحة للزوج الأول يتعلق بالتقاء الختانين» قال في «الأم)”"': والتقاؤه بذهاب 
العذرة. فإن أفضاها فقد التقيا وزيادة ومعنى قوله ضعيف الجماع من هو من أهل 
الجماع لأن في جماعه ضعفاً فأما من لا يقوم عليه ولا ينتشر ذكره وإنما هو كالحزقة 
فأدخلته بإصبعها لم تقع به الإباحة لأنه ليس من أهل الجماع فهو كالطفل وبمنزلة 
إدخال الأصبع في الفرج» وقيل: إذا كان ممن ينتشر ذكره يبيح وإن لم ينتشر وأدخلت 
هي» وقيل في وطئ الصبي وإن كان ابن سنةٍ يبيح لأنه يوجب الغسل [85/أ] ولا 
يتبعض أحكام الوطئ وهذا لخلاف النص عنديء وقال في «الحاوي)"": قال أبو 
حامدٍ: إذا ادخله غير منتشر بيده أو يدها لا يبيح ولا يتعلق به أحكام الوطئ ولا غسل 
لأن عرف الوطيئع لا يتناوله ولأن العسيلة بالشهوة وهي مع الانتشار وهذا لا يصح بل 
تغييب الحشفة في الفرج يوجب أحكام الوطئ» وإن كان الذكر غير منتشر لأن لين 
الذكر ضعفه وانتشاره قوته وضعف الجماع وقوته سواءٌ إذا أمكن دخول الحشفة مع ليناً 
ولأن اللذة غير معتبرة كما لو كان نومها أو نومه. 

مسألة: قال”؟': «أو كانَ ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبةُ تغييبُ غير 
الخصي وسواءً كل زوج وزوجة)». ١‏ 

قوله: تغييب غير الخصي يوهم أن تغييب الخصي يباين تغييب العجل وليس كذلك» 
فإن الخصي الذي بقي ذكره وقطعت انثياه إذا غيب الحشفة في الفرج كان كالفحل في 
تحليلها للزوج الأول لأنه لا يشترط الإنزال» ولعل الشافعي أراد بالخصي هاهنا 
الممسوح وهو الذي لم يبق من ذكره شيء أو الذي بقي من ذكره ما نقص عن قدر 
الحشفة فمتى كان بهذه الصفة لم يتصور منه الإصابة أو التحليل للزوج الأول» وإذا كان 
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مجبوباً بقي من ذكره ما يبلغ مقدار الحشفة عند التغييب كان حكمه خلاف حكم 
الخصي الذي صورناه وحصل به التحليل للأول وقيل: يعتبر في المجبوب إذا بقي زيادة 
على قدر الحشفة منه أو يعتبر تغييب جميعه وجهانء, واعلم أن الوطئ من أي زوج بالغ 
كان يوجب الإباحة للزوج الأول سواءً عبداً أو حراً مسلماً أو كافراً» فأما إذا كان صبيا 
قال في «الأم200© : فإن كان جماعه يقع موقع جماع الكبير ولا لذة فيه فلا يتعلق به 
اخلالٌ» وقال مالك: لا يحصل الإباحة إلا بوطئ البالغ [87/ ب] وهذا غلط لأنه وطئ 
ممن يجامع مثله في نكاح صحيح كوطىئ البالغ» قال أصحابنا: والمخرج لمن أراد 
الاستحلال ويحترز من فساد العقد ومن امتناع الثاني من الطلاق ومن إحبالها أن تتزوج 
من عبدٍ مراهق لم يبلغ» فإذا أصابها وهب لها فيبطل النكاح بالهبة لأنها ملكت زوجها 
وحلت الأول وأمنت الإحبال لعدم البلوغ» وقال القاضي أبو علي البندنيجي في 
جامعه: إن كان ممن يجامع مثله بأن يكون ابن تسع سنين أباح» وإن كان أصغر من 
هذا لا يبح. 

مسألة: قال”'؟: «ولو أصابهًا صائمة أو محرمةٌ أساء وَدْ أحلهًا». 

إذا أصاب الزوج الثاني المرأة المطلقة ثلاثاً وهو محرم أو صائم أو هي محرمة أو 
صائمة يأئم بذلك ولكنها تحل للأول لأنه وطئٌ في نكاح صحيح» وكذلك إذا وطئها في 
حال حيضها تحل للأول» وقال مالك وأحمد: لا تحل بالوطئ فى هذه الأحوال لأنها 
معصية محرمة فلا ترفع التحريم وهذا غلط لما ذكرناء ولأن النبي يكل قال: «لا حتى 
تذوقي عسيلته)”" ولم يفصل . 

مسألة: قال”*؟': ولو أصابَ الذميةَ زوج ذمئْ في نكاح صحيح أحلهًا للمسلم. 

الفصل 

إذا كانت الذمية عند المسلم فطلقها ثلاثاً ثم نحكها ذمي آخر ووطئها حلت للأول 
ولا فرق بين أن يكونا مسلمين أو كتابيين أو أحدهما مسلماً والآخر كتابياً» وهذا لأن 
أنكحة المشركين عدذنا:صشيحة: واكده العافين © بأنالاحصنان يصن موطفة لأن 
النبي كك رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا بالتسليل اران اش حصن يه رفال مالك 
وطئ الذمي لا يبيح للأول بناء على أصله أن نكاح المشرك باطل وقد ذكرناه في باب 
النكاح» وقيل قوله بنكاح صحيح [87/أ] يحتمل معان أحدها أن يريد به نكاحا عقدوه 
بشاهدين مسلمين على شرائط الإسلام ويحتمل أن يريد به نكاحا لا في غير محرم 
ويحتمل أنه أراد نكاحاً يعقدون فيه التأييد» والأصح أنه أراد نكاحاً عقدوه للتأييد على 
غير محرم سواء كان فيه شهود أو لا إذا لم يكن في عدة أو شرط خيار أو كان في 
)1١(‏ انظر الأم (0/ 07170). (0) انظر الأم (97/4). 


(0) تقدم تخريجه. (5:) انظر الأم (97/5). 
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لل سلهيييب يجيي #تاب الرجعة 
العدة أو شرط الخيار ولكنها انقضت في الشرك فيعطى أحكام الصحة لهذا النكاح» ولو 
وطئها الزوج على ظن أنها أجنبية وأنه يفجر بها فبانت زوجته أباحها للأول. 
فشالة #,قال"'2 :ولو كانثك الأضانة معد ردة: أحنهما». 
الفصل 
إذا طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجت بزوج آخر ثم ارتد أحد الزوجين أو هما فوطئها 
الزوج في حال الردة ثم طلقها بعد ذلك فأنه لا يبيحها ذلك الوطئ للأول لأن الوطئ 
تتعلق به الإباحة هو الوطئ في ملك تام وهاهنا الملك غير تام لأنها يجري إلى بينونة» 
وإذا لم يسلم المرتد منهما حكمنا بالفرقة مستنداً إلى حالة الردة» وقال المزني: هذه 
المسألة مستحيلة لأنه إن كانت الردة بعد الإصابة فقد أباحتها الإصابة فلا معنى للوطئ 
في الردة» وإن كانت الردة قبل الإصابة فقد بانت بنفس الردة لأنها ردة قبل الدخول» 
قلنا: هذه المسألة صحيحة ويجوز أن يرتدا قبل الإصابة ولا يقع الفسخ من وجوه: 
أحدها: إذا قلنا بقوله القديم إن الخلوة كالإصابة» والثاني: على القولين إذا وطئها في 
الموضع المكروه تجب العدة. والثالث: إذا وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى فرجها 
تجب العدة ولا يحصل به الحل» وقال القفال للشافعي» لم يقل: ثم رجع المرتد منهما 
قبل انقضاء العدة حتى يلزمه ما قاله المزني بل قال: ثم رجع المرتد منهما في الجملة 
وإن كانت البينونة [/41/ ب] واقعة بالردة لم يكن بد من ذكر الرجوع إذ المرتدة لا تحل 
لأحد فكيف يقال لا تحل للزوج الأول؟ والمقصود من الكلام أن الزنا ووطئ الشبهة لا 
يبيحاء ولو أصابها في عدة طلاقي رجعي لا تحل للزوج الأول أيضاًء لأنها محرمة عليه 
من جميع الوجوه بخلاف ما لو كانت ضّائمة أو محرمة. 
مسألة: قال'”': «ولو ذكرث أنهًا نكحث نكاحاً صحيحاً وأصيبثٌ ولا تعلمٌ حلت 
له»). 
الفصل 
إذا طلقها ثلاثاً وغابت عنه ثم عادت فذكرت أنها قضت عدتها ثم نكحت زوجاً غيره 
فطلقها واعتدت منه وكان الزمان ممكنا لما ذكر نظرء فإن وقع في قلبه صدقها ابتداء 
نكاحهاء وإن وقع في قلبه الكذب منها فالورع أن لا يبتدأ نكاحهاء فإن خالف وفعل 
جاز لأنها مؤتمنة فيما تخبر به وكذلك إن لم يترجح الكذب على الصدق فالورع تركه 
ولكنها تحل» وقال أبو إسحاق: يستحب للزوج البحث عن ذلك حتى يعلم فإن لم 
يفعل فلا شيء عليه وقيل: إذا وقع في قلبه كذبها لا يجوز نكاحها وليس بشيء. 
فرع 
لو رجعت عن ذلك وقالت: كذبت نظر فإن كان ذلك قبل أن يتزوج بها لم يكن له 
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كتاب الرجعة 
أن يتزوج وإن كان ذلك بعد ما تزوج بها لم يقبل قولها في بطلان النكاح . 
فرع آخر 
لو قالت: حللت لك فإني نكحت فلاناً وأصابني وطلقني وأنكر ذلك الرجل فالقول 
قولها لأن ذلك أجنبي لا يلتفت إلى قوله كما لو قال: الزوجان تزوجنا بشهادة فلان 
وفلان فأنكر الشاهدان ذلك فالقول قولهما دون الشاهدين. 
فرع آخر 
لو قال الزوج الأول لها: كذبت ما أصابك الزوج الثاني لم يكن له نكاحها فإن 
رجع عن هذا وقال: صدقت قد أصابك قبلنا ذلك منه لأنه قد ينسى فينكر ثم يتذكر 
فنجزيه نص عليه . [88/أ] 


فرع آخر 
لو قال رجل: تزوجتها وأصبتها فحلت لك وأنكرت فالقول قولها بلا إشكال. 
فرع آخر 
لو طلقها طلقة رجعية ثم غاب عنها فقضت العدة فقال لها رجل: لا تنكحي كيلا 
يكون راجعك وهو غائب لم يقبل عنه وكان لها النكاح لأن الأصل أن لا رجعة. 
فرع آخر 
لو كانت أمةٌ وطلقها زوجها طلاقاً لا يحل له إلا بعد زوج مثل إن كان عبداً فطلقها 
طلقتين أو حرا فطلقها ثلاثا فاعتدت منه فوطئها سيدها لم يبحها لزوجهاء فإن اشتراها 
زوجها من سيدها فهل تحل له الوطئ بملك اليمين؟ المنصوص أنها لا تحل له إلا بعد 
ا اس ب العرية ا م ار 0 
كذنك هاما ولآن النلله الى قال" لإقل عل لزني ننه عق تم ذا ع 4 
[البقرة: ]77١‏ والتحريم عامء ومن أصحابنا من قال: تحل له لأن الطلاق حرمها من 
حيث الزوجية لا بملك اليمين» وقيل: فيه وجهانء والأصح ما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال في «الأم"'؟2: لو أصابها في الوضع المكروه لم يحلها للأول لا ما فارقت 
عسيلته وهذا لا خلاف فيه. 
فرع آخر 
لو غاب مع زوجته ثم عاد فذكر موت زوجته حل لأختها أن تتزوج به ويكون قوله 
في الموت مقبولاً. ولو غابت زوجته مع أختها ثم قدمت الأخرى فذكرت له موت 
زوجته لم يحل له أن يتزوج هذه القادمة إلا بعد يقين موتها الفرق أن الزوج مالك لبضع 
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ل ييز لي 777 ل سمت كلا نين الدعيدة 
فجاز أن يرجع أن قول الزوج في موت أختها . 
فرع آخر 
لو تزوجت بشرط أنه إذا أحلها للزوج الأول لم يكن بينهما نكاح قد ذكرنا أنه أفسد 
من نكاح المتعة» ولو أصابها قال في القديم [88/ب] يحلها لأنها موطوءةٌ باسم 
النكاح فعلى هذا الوطئ في كل نكاح فاسدٍ مثلهء وقيل: لعله إطلاق النبي كله اسم 
الإحلال عليه فى نهيه عنه فعلى هذا لا يقاس عليه الوطئ فى سائر الأنكحة الفاسدة 
على ما ذكرنا من قبل . 
فرع آخر 
إذا طلق إحدى امرأتيه فقبل أن يعين المطلقة راجعها وقال: راجعت المطلقة منكماء 
فإن كان الطلاق معيناً في الأصل ففي صحة الرجعة بعد حصول الاشتباه وجهان» 
أحدهما: لا تصح الرجعة لأنه معنى يفقد استباحة البضع فلا يصح في غير المعينة 
كالنكاح. والثاني: يصح لأن الرجعة تقتضي رفع حكم الطلاق فلما صح الطلاق مع 
فقد التعيين صحت الرجعة أيضا. 
فرع آخر 
إذا قال لها بعد الدخول: أنت طالق إن قدم فلان فلم يج هل قدم أم 5 فراجع 
ثم علم أنه كان قدم هل تصح الرجعة؟ فيه وجهانء والأصح أنه لا يصح وأصل هذا 
إذا باع مال مورئه ولم يعلم أنه صار له ارثاً فظهر أنه كان له عند البيع ففيى صحة البيع 
قولان؛ ولو استيرأ زوجعه الأمة المظلقة الرجعية فإن كانت بقية الحدة لا تزيد على 
الاستبراء أو تزيد فالاستبراء كان وهى حيضة تامة» وإن كانت بقيته أقل من الاستبراء 
فيه وجهان ويخالف إذا استبراً زوجته حل له وطئها في الحال في أصح الوجهين ولا 
الملك والله أعلم. 


قال”'': قال اللّه تعالى: لالْلَذِنَ يوون من يَِهمَ رَيْضُ أَرْبَمَةَ أَشيْر4 [البقرة: 77] الآية 
[63/]. 

الإيلاء في اللغة اليمين على كل شيء يقال: ألي يولي إيلاءً فهو مولي إليَ حلف 
0 اليمين وجمعها الأياء ويقال: آلى يتآلى فهو متآلي أي حلف. وقال تعالى: #وَلَا 

تل دلوا الفضل يتكد» [الدوز: ؟7] أئ: لا يحلفاء وقال كل: «تألئ أن لا يفعل 
لاك وقال أيضاً: «من يتألى على الله يكذبه» . وقال الشاعر: 
واكةات سا هون ان المحعلي. إذا انين صعنيد ابيا تظنة3 

وأما الإيلاء في الشرع: فهو اليمين على فعل مخصوص وهو أن يحلف على ترك 
الوطئ مدة واختلف العلماء فى تلك المدة فقال ابن عباس : لا يكون مولياً حتى يحلف 
لا يطأها أبداً أو يطلق ذلك فإن الإطلاق يقتضي التأييد» وقال الحسن وابن أبي ليلى 
والنخعي وقتادة وحماد وإسحاق: أي وده ان عليه بكر فليا ) وإن كافك يونا 
واحتجوا بظاهر الآية» وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يكون مولياً حتى يحلف 
أنه لا يطأها أربعة أشهر فما زادء وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور: لا يكون 
فرلا حي او الوددة علي أزنيجة أشهر ولا حد للزيادة ويكفي أقل القليل ويظهر حكم 
الإيلاء في المآثم بقصد الأضرار فإن ذلك القليل لا يكفي الموقف والمطالبة ويخرج 
عن حكم الإيلاء بمضيه»؛ وفي أربعة أشهر وما دونها لا يكون مولياً ولكن يكون خالعا 
إن وطئها ووجبت الكفارة» وإن ترك وطئها لم يتوجه عليه المطالبة بالفئة ولا بالطلاق 
وفاتدة الخلاف مع أبي حنيفة أنه عندنا إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعة 
أشهر وهذه المدة تكون حقاً له كالأجل لمن عليه الدين فإذا مضت المدة [89/ب] لم 
يقع بها الطلاق ولكنه يطالب بالفئة لا بالطلاق» وإن وطئ قبل انقضاء المدة فقد عجل 
الحق قبل محلهء وإذا آلى أربعة أشهر لا يكون له حكم الإيلاء لأنه لا ينبغي زمان 
الوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر وعند أبى حنيفة إذا آلى أكثر من أربعة أشهر فمضت 
أربعة أشهر ولم يطأها وقعت تطليقة ثانية ولا معنى للوقف عنده» وإذا آلى أربعة أشهر 
فافقبت. يفع الطلاق أيفنا وبه قال ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والأوزاعي 
رضي اللّه عنهمء » وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ الآية فإن فاؤوا فيهن» وبقولنا 


.)944 /4( انظر الأم‎ )١( 
.)1١770( والبيهقي في «الكبرى»‎ 423١6 /5( وأحمد‎ »)11١1( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )0( 
.)775/1( [فرة أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ 


ل كتاب الإيلاء 


قال عم وعقمان وعلى:زابن عفر ؤغائقة ومحاهن وغطاء وبيلييان ين يسان وجاك 
داعم سكاف زاب تروعرابو درفي اللهاصتهم »رقا ليان ينعار أدركت 
بضعة عشر نفساً من أصحاب رسول اللّه كَل كلهم يوقفون المولي"''» وقال سعيد بن 
المسيب وسعيد بن حبير والزهري وأبو بكر بن عبد الرحمن وابن شبرمة يقع بانقضاء 


2 


المدة طلقة رجمعنة والدلي “على بطلان قول: انق :غناسش قوله تعالى :- ل« لزت ازلزة ين 


04 


نَهمْ ربس أَْبَمَةِ أَغبْرٍ 4 [البقرة: 7؟1] ولم يفرق بين أن يكون على التأييد أو إلى مدة 
لأن الضرر يلحقها بترك وطئها أكثر من أربعة أشهر فكان مولياً كما لو أطلقء والدليل 
على بطلان قول الحسن أن اللّه تعالى أمر بوقف المولي لها بلحقها بالضرر وترك وطئها 
باليمين وهذا الضرر لا يكون في يوم ونحوه فلا معنى لإثبات حكمه؛ والدليل على 
بطلان قول أبي حنيفة أنه يمين الله تعالى على منع حق من حقها فلا يقع بها الطلاق 
كاليمين على ترك نفقتها . 
فرع 

لو حلف على خير الوطئ لا يكون لها حكم الإيلاء [40/أ] وقال أبو قلابة 
والنخعي: الإيلاء الحلف على مسأة زوجته سواء كانت على الوطئ أو على غيره إذا 
قصد الإضرار بها وهذا غلط لأنه لا يعظم قصد الإضرار إلا باليمين على ترك الوطئ 
وبه قال جماعة الصحابة والعلماء. 

فرع آخر 

اختلف أصحابنا في الإيلاء هل عمل به في صدر الإسلام قبل نسخه؟ فقال بعضهم: 
عمل به قبل النسخ ثم نسخ إلى ما استقر عليه حكمه؛ وقال جمهور أصحابنا: لم يعمل 
به قبل نسخه وإنما روى أبو هريرة وجابر رضي اللَّه عنهما آلى من نسائه شهراً ثم نزل 
إليهن ليلة تسع وعشرين”© وقال عمر رضي اللّه عنه يا رسول اللّه أطلقت نساءك؟ 
فقال: «لا ولكني آليت شهراً)”". وقال الشافعي في الأم: كانت الفرقة في الجاهلية 
ثلائة بالطلاق والظهار والإيلاء فنقل اللّه تعالى الإيلاء والظهار عما كانا عليه في 
الجاهلية وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. ١‏ 

مسألة: قال”؟؟: «والمولي مَنْ حلت يمين يلزمة بها كفارةً» . 

الفصل 

إذا آلى من امرأته نظر فإن كانت يمينه باللّه تعالى كان مولياً قولاً واحداً وإن كانت 

بغير الله تعالى مثل الطلاق والعتاق أو صدقة المال أو الصوم أو الحج أو نحو ذلك 


.)10١17( وفي «معرفة السنئن»‎ 2»)١97081( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ("/ ه07 وأحمد (؟/01), والبيهقي في «الكبرى» (1517175). 
() أخرجه البخاري (1/ 2257 والنسائي (1005”). ْ 

() انظر الأم (94/4). 


كتاب الإيلاء. ل سسسمريى لش 1! 


فهل يكون مولياً قولان» قال في القديم: لا يكون مولياً وبه قال أحمد في أظهر 
الروايتين لأن الله تعالى قال للذين يولون من نسائهم والإيلاء المطلق إنما هو باللّه 
تعالى وقد قالوا: فإن فاؤوا فإن اللّه غفور رحيم» وإنما يدخل الغفران في اليمين باللّه 
تعالى والحنث فيهاء وقال في الجديد: يكون مولياً وبه قال مالك وأبو حنيفة وجماعة 
العلجاء [11ات] روتكيه أن الائاذم مو الكل رنسسس نهدا خالفا برلكةا الوذ قال زد 
حلفت فامرأتي طالق ثم حلف هكذا يقع الطلاق ولأنها يمينٌ لا يمكنه الوطئ معها بعد 
التربص إلا بضرر فأشبه اليمين بالله تعالى. 
فرع ' 
لو قال: إن وطئتك فلله عليّ أن أقف داري كان مولي ولو قال: فداري وقف لا 
يكون مولياً لأنها لا تصير وقفاً بخلاف ما لو قال فعبدي حر. 
فرع آخر 
لو قال: إن وطئتك فأنت على حرامٌ فإن أراد طلاقاً كان مولياً وإن أطلق فوجهان 
بناء على أنه هل يجب الكفارة بإطلاق أم لا. 
فرع آخر 
لو قال: إن وطئتك فلله علي أن أصلى ركعتين يكون مولياً فى قوله الجديدء وقال 
ألورسحينة :”لآ تكن مولا كه :لا سيريا مال وعدا تعلط لأنها' تكب بالفتن ونا ريدت 
بالنذر كان مولياً بالحلف به كالصوم والحج وأما ما ذكره لا يصح لأن الصلاة يحتاج 
إلى الستر والماء وهو مال. 


فرع آخر 
إذا خالف ووطئ قال في «القديم»: لا كفارة عليه لأن اللّه تعالى قال: #قَن كَآمُو ين 
له عَفُورٌ يَحِِممٌ 4 [البقرة: 7؟؟] وهذا يقتضي العفو عن الكفارة ولأنه كان طلاق الجاهلية 
ولكنه أخر في شرعنا إلى مدة ولا كفارة في الطلاق» وقال في «الجديد»: عليه الكفارة 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجماعة لأن النبي كَل قال: «من حلف على يمين 
فرأى :غيرها :خيرا منها قليات الذى هق غير :وليكثر عن زمينه)*'" + وأما الكقران 9 يذل 
على :سقوط الكفارة كما لو نات :وكا الحيث طاعة: 
مسألة: قال"": ولا يلزمَهُ الإيلاء حت يصرح بأحدٍ أسماء الجماع[1/41] 
انا 
ألفاظ الإيلاء على أربعة أضرب. ضربٌ هو صريح في الحكم ولا يدين فيما بينه 


.)47:97( وابن حبان‎ »)5١7 .504 وأحمد (؟/188.‎ »)١56٠/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)96/4( (؟) انظر الآم‎ 


لكلل كتاب الإيلاء 


وبين الله تعالى مثل أن يقول: لا أنيكك أو لا أدخل ذكري في فرجك أو لا أغيب 
ذكري في فرجك هذا في البكر والثيب» أو يقول في البكر خاصة لا افتضك بذكري» 
فإذا خلف بواحد من هذه الألفاظ كان مولياء.وإن قال+ لم آزه به الأيلام لم يقبل قوله 
وهذا أبلغ من تصريح الطلاق لأن قوله لا أنيكك لا يحتمل غير هذا الفعل والطلاق 
يحتمل غير الطلاق من الوثاق» وكذلك لو قال: لا أجامعك بذكري في فرجك ولم يقل 
بذكري في قوله لا افتضكء قال أبو حامد: يكون صريحاً أيضاً. وقال القاضي أبو 
حامد» والقاضى الطبري: لا يكون صريحاً فى الباطن» فإن قال: أردت به الافتضاض 
بالاعيم يقن لان يعي وفنا صف ' 

والضرب الثاني : ظاهره يكون موليا به في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» 
وهو قوله: لا أجامعك أو لا أطأك أو لا أصيبك فإن قال: لم أرد به الإيلاء بل أردت 
لا أطأها برجلي أو لا أجامعها بيدي أو لا أصيبها بيدي لا يقبل منه في الحكم ويقبل 
منه فيما بين وبين اللّه تعالى لأنه بين لها عرف العادة في الوطئ فكان إيلاءً في الحكم 
ويحتمل ما نواه فيقبل فيما بينه وبين اللّه تعالى كما يقول في قوله: أنت طالق ثم قال: 
أردت من وثاق. 

والضرب الثالث: كناية في الحكم وفيما بينه وبين اللّه تعالى لقوله لا يجمع رأسي 
ورأسك شىء أو لا جمعتهما مخدة أو ليطولن تركى جماعك أو لأسؤنك أو لاغيظنك 
وتحو هذا «وكل ذلك كهاية أذ نوق هه الإبلا: كرون إنا3 6 :وإن لم يفو [411/ك] لا 
يكون شيئاً وهذا لأن هذه الأشياء كلها يحتمل الوطئ وغيره وليس مع أحد الاحتمالين 
ما يرجح به من عرف شرع ولا عادة. وكان كناية بكل حالٍ. 

والرابع: مختلفٌ فيه مثل قوله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك لا غشيتك لا 
لمستك لا قربتك لا افضى إليك لا افترشتك ففى هذه الألفاظ قولان» قال في 
«القديم»: ظاهره الجماع إلا أن يريد عين الجماع شرك لا أجامعك وبه ل ع : 
وهذا لأثة قف فيه غرف الاستسمال + قال الله تعالق + «و4 تتزرهري وأنشى مكعون فى 
َلْمَسجِدٌ» [البقرة: 1417] وقال: ##ولا نَعْربْوهَنَ حَقٌٍّ ك4 [البقرة: 77] وأردا به الجماع. 
وقال في «الجديد»: هو كناية في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى» كقوله لأسونك فلا 
يكون إيلاءً في الحكم إلا أن يريد الإيلاء» وهذا لأنه حقيقة في غير الجماع لأن 
المباشرة من التقاء البشرتين وذلك أكثره فيما دون الفرج والقرب من المقاربة واللمس 
قد يكون بالبدن واليد ويخالف لفظ الجماعء. لأنه اقترن به القربى الظاهر. 

وقال القاضي الطبري: لفظ الإصابة من هذه الجملة والأصح أنه كناية في الحكم 
أيضاً لأن عرف الاستعمال لم يوجد في الإصابة أيضاً فلا يكون صريحاًء وهذا ذكره 
القاضي الماوردي”''» وقيل: هاهنا ضرب خامس: وهو ما لا يكون صريحاً ولا كناية 


.0*537/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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كتاب الإيلاء 
كقوله لا وحشتك أو آخرتك أو ضربتك لا يكون' شيا وقال بعض أضحابنا بخراسان: 
لفظ الجماع صريح وهو من الضرب الأول قال وفي سبعة ألفاظ [41/أ] قولان: 
المباعلة والمباضعة والوطئ والدخول واللمس والمس والإصابة أحدهما: أنها صريحة. 
والثاني: أنها كناية» وفي لفظ القربان طريقان وقيل: قولان» وقيل: قول واحدٌ أنها 
كناية» والصحيح ما ذكرناء وقال صاحب «الحاوي»0": لو قال: لا وطئتك بذكري أو 
لا جامعتك بفرجي فيه وجهان. أحدهما: أنه صريح في الظاهر والباطن» والثاني: أنه 
صريح في الظاهر دون الباطن» لأنه يحتمل لا أطأك بفرجي دون الفرج لا أجامعك 
بذكري دون الفرج وفي ثلاثة ألفاظ: لا باضعتك لا باشرتك لا لمستك قولانء 
أحدهما: قاله في «القديم» هي صريحة في الظاهر كناية في الباطن يكون موليا في 
حالين إذا أراد أو أطلق لا يكون مولياً في حال إذا لم يرد» والثاني: قاله في الجديد 
هي كناية في الظاهر والباطن وفي ثلاثة ألفاظ: لا أصبتك ولا غشيتك ولا لمستك 
ركان .أدهي قولان»..والفانى: قولٌ واحدٌ أنها كناية في الظاهر والباطن» وحكي 
عن أبي حنيفة أنه قآل: قزل ليا فيك صريح في الجماع لأنه مشتق شتق من البضع وهو 
الفرك 6لا يختمل عير ركذا علط زه يبصيل غيره الأنازالجي 356 1014 «فاطمة بضعة 
م ' وأراد قطعة من بدني . 
فرع 

النية في ألفاظ الكنايات على ثلاثة أقسام. أحدها: أن ينوي الجماع دون المدة وهو 
في قوله لا يجمع رأسي ورأسك : شيء وقوله لا دخلت علي ولا دخلت عليك ونحو 
هذاء فإذا نوى به الجماع كان و وإن لم ينو مدة لأن إطلاق هذا يقتضي التأييد» 
والثاني: أن ينوي المدة دون الحمل وهو قوله [؟4/ب]: ليطولن تركي جماعك فإن 
نوى بالطول أكثر من أربعة أشهر كان مولياً وإلا فلاء ولا يحتاج إلى أن ينوي الجماع 
لأنه صرح به. والثالث: أن ينوي الجمع والمدة جميعاً فلا يكون مولياً ما لم ينويهما 
وهو قوله لتطولن غيبتي عنك ونحوهن. 

فصل 

قال في «الأم»”": لو قال: واللّه لأجامعنك إِلَّا جماع سوء قلنا: فسر فإن قال: 
أردت الوطئ في الدبر فهو مولي لأنه حلف لا يطأها في القبل» وإن قال: أردت 
بالسوء القدر الذي لا يبلغ التقاء الختانين كان ولا أيضا وإن قال: أردت بالسوء 
وطباً ضعيفاً لكنه يجاوز التقاء الختانين لم يكن مولياً . 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي .0756/٠١١(‏ (؟) تقدم تخريجه. 
(6) انظر الأم (5448/4). 


؟؟” كتاب الإيلاء 


فرع 

لو قال: واللّه لا جامعتك جماع سوء لم يكن مولياً بحال سواء فسره بالوطئ في 
الدبر أو بالوطئ الذي لا يبلغ التقاء الختانين» أو بالوطئ الضعيف لأن كل هذا ما منع 
نفسه به عن الوطئ الذي تخرج به عن حكم الويلاء. 

فرع آخر" 

لو قال: واللّه لا أغتسل منك أو لا أجنب منك سثل فإن قال: أردت به أني لا أنزل 
منك وأنا أرى أن لا يجب الغسل من التقاء الختانين لم يكن مولياً في الحكم لأنه لم 
يحلف على تركه الوطئئ» وإنما حلف على ترك الإنزال» وإن قال: أردت أن أصيبها 
فلا أغتسل منها حتى أصيب غريها فاغتسل منه قال الشافعي: دين أيضاً يريد به أنه لا 
يكون مولياً في الحكم. وإن قال: أردت أن أصيبها لا أغتسل منهاء وإن وجب علي 
الغسلء قال الشافعي”': لم يدين في القضاء ودين فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإنما لم 
يقبل في القضاء لأنه تأول فاسدٌ. [911/أ] 

مسألة: قال(" : لو قالَ: واللَّهِ لا أجامعكِ في دبرك فهو محسنٌ. 

[ذا قال :الله لآ اجامعك:فى ديرك لا يكون مولياً ويكون ومحسياً بهذة اليمين لأن 
عليه أن يمتنع منهء وهكذا لو قال: واللّه لا أجامعك في الموضع المكروهء وحكيّ عن 
مالك أنه مولي وهو غلط غلط عليه لأن الصحيح أنه رجع عن أباحه اتيان النساء في 
أدبارهن . 

مسألة*2: قال: ولو قال: واللّه لا أقربكِ خمسة أشهرٍ ثمَ إِذَا مضت خمسة أشهرٍ 
قوالله لا أقريك فئة: 

الفصل 

الأصل فيه أنه إذا أطلق الإيلاء بتربص أربعة أشهر وتوقف للفي أو الطلاق» فإن فاء 
فقد وفاها حقهاء وإن أطلق نظر فإن كان الطلاق بائناً فلا كلام» وإن كان رجعياً نظر 
فإن لم يراجع حتى بانت فلا كلام» وإن راجع لم تحتسب عليه هذه المدة وتضرب 
المدة من حق راجع»ء فإذا مضت أربعة أشهر وقف ليفي أو يطلق وعلى هذا أبدا حتى 
يفنى طلاقهء فإذا أثبت هذا رجعنا إلى مسألة الكتاب وهي: إذا قال: فواللّه لا أقربك 
عمية قير فإذا اتنضة فوالله :لا أقريك مكة فيما سحان مظلفان الأرق مظلقة عقا 
والعاقة: ينمي ننضفة فين لقولة: ]ذا ضاء راين الشتهر قزالله ل أقرئك سنة يكون 
صكيجا والحكع لما أنه مريفن: فإذا مضت أربعة أشهر طولب بالنية أو الطلاق» فإن 
فاء وهو أن يطأها فقد وفاها حقها من هذه اليمين وسقطت اليمين الحنث» وإن دافع 


.)56١ /0( انظر الأم (549/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)95/5( انظر الأم (95/4). (5) انظر الأم‎ )5 


كنات الإبك لي ال 


حتى انقضت خمسة أشهر فقد عصى يمنع الحق ولكنه قد بطل حكم الإيلاء الأول» وإن 
طلق فقد وفاها حقها أيضا من هذه اليمين» فإن لم يراجع بانت وإن راجع لم يلزمه فيما 
بقي [97/ ب] من مدة اليمين شيء فيزول حكمها أعني حكم الإيلاء لأن حكم اليمين 
من حيث الكفارة باق في مدة الشهر الخامس حتى إذا وطئ فيه تلزمه الكفارة. 

فإذا انقضت المدة الأولى وهى خمسة أشهر فقد دخل وقت اليمين الثانية فيوقف 
أربعة أشهرء ثم إن وفاها فقد وفاها حقهاء وإن دافع حتى إذا مضت السنة خرج من 
حكم الإيلاءء وإن طلق نظر فإن تركها حتى انقضت العدة بانت» وإن راجع لم تحتسب 
عليه المدة إلى حين المراجعة لأنها جارية إلى بينونة ثم ينظر إلى ما بقي من السنة» فإن 
بقي مدة التربص وهو أكثر من أربعة أشهر تربص ووقف بعد انقضائهاء وإن كان قد بقي 
أربعة أشهر أو أقل زال حكم الإيلاء وبقي حكم يمينه فمتى وطتها قبل انقضاء السنة فقد 
حنث؛» وإن بانت منه بانقضاء العدة ثم نحكها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر 
فإن قلنا: تعود اليمين في النكاح الجديد وقفناة إذا مضت أربعة أشهر من يوم نكاحهء 
وإن قلنا لا تعود اليمين بطل حكمه ولا كلام. 

فرع 

لو قال: واللّه لا أقربك خمسة أشهرء ثم قال عقيبه: واللّه لا أقربك سنةٌ فهو مولي 
بيمينين مدة أحدهما أطول من الأخرى فتتربص أربعة أشهر ثم يوقف فإن فاء خرج 
منهما وحنث فيهما وهل يلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ قولان أحدهما: يلزمه كفارتان 
لأنهما يمينان. والثاني: يلزمه كفارة واحدة لأن الحنث فيهما وقع بفعل واحدء وكذلك 
لو قال: واللّه لا أطعم اليوم شيئاً ثم قال واللّه لا آكل الخيز ثم أكل بل يلزمه كفارة أو 
كفارتان على هذين القولين فإن طعم أولاً شيئاً غير الخبز ثم أكل [44/أ] الخبز فعليه 
كفارتان قولاً واحداًء وإن أكل الخبز أولاً ثم شيئاً آخر لم يلزمه بالشيء الآخر كفارة» 
وفى الخبز القولان كما ذكرناء وهذا إذا فاء فى الأشهر الخمسة»ء فإن فاء فى بقية السنة 
تفلة كفا واحدة قولاً واحيداء وإن كان قد دافع حتى انقضت المدة أن خرج من 
اليمينين» وإن كان قد طلق فإن لم يراجع فلا كلام» وإن راجع فإن بقي من السنة أكثر 
من أربعة أشهر وقف مرةً أخرى كما ذكرناء وإلا زال حكم الإيلاء وبقي حكم اليمين 
في أنه إذا وطئ قبل انقضاء السنة يحنث ويلزمه الكفارة» ومن أصحابنا من قال فى هذه 
المسألة: يكون بعد السنة بعد مضى خمسة أشهر كالسنة الأولى لأن النغمينة الأشهر قد 
تلفت يها البعين الأولة قله جيل الكائة على النكران وهد خلط أن كل واحدة من 
اليمين لو انفردت كانت كعدتها عقيب الحلفء. فكذلك إذا اجتمعتء وأما ما ذكره لا 
يصح لأن اليمين الثانية أفادت زيادةً في المدة وتعلق بها كفارة أخرى ويخالف المسألة 
الأولى لأنه علق يمينه بزمان بعد مدة فلم يتعلق بالحال. 


4 عع ع م ب ا ل وبي كنا بن لاتلاه 
فرع آخر 
إذا قال: واللّه لا وطئتك سنةً ثم قال: واللّه لا وطئتك خمسة أشهر فهل تدخل 
الخمسة الأشهر فى السنة وجهان أحدهما: تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا 
تعدمكة قال واللهلا.وطندك خسنة اشهر ثم قال والله لأ ولق نننة فعلي هذا 
يكون إيلاء واحداً على سنةٍ واحدةٍ بعضها يمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن 
حدث فيها لزمته كفارة خمشية أشهر بعدها بيعيتين إن خنت:فيها فبه قولان أحدهما: 
كفارة. والثاني: كفارتان. [454/ ب] والثاني: إن الخمسة الأشهر لم تدخل في السنة 
بخلاف ما إذا تقدمت لأن له الزيادة على المدة وليس له النقصان من المدة» فإذا كان 
الثاني ناقصاً وليس له النقصان حمل على الاستئناف» وإذا كان الباقي زائلاً وله الزيادة 
جم لق اليداخل فعلى .هذاايكون مولا سنة وحمسة اشير تين زهل يكرة ذلك 
إيلاءً واحداً أو إيلاءين وجهان أحدهما: يكون إيلاءً واحداً يوقف فيه وقفاً واحداً ولا 
يجب عليه إذا وطئ في أحد الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في 
الآخرء والثاني: وهو الأظهر إنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ومدة الثاني خمسة 
أشهر ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يفي دفعة في أحدهما عن 
دفعة في الآخرء فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان. 
فرع آخر 
لو قال: واللّه لا أطأك ثلاثة أشهرء فإذا مضت فواللّه لا أطأك ثلاثة أشهر لم يكن 
مولياً؛ وإن قال ذلك عشرين مرة لأن كل يمين لم تزد مدتها على أربعة أشهرء ولذلك 
لو قال: واللّه لا أطأك أربعة أشهر فإذا انقضت فواللّه لا أطأك أربعة أشهر فإذا انقضت 
فواللّه لا أطأك أربعة أشهر لم يكن مولياًء وهل يأثم به إثم المولي؟ يحتمل وجهين» 
ومن أصحابنا من قال: يكون مولياً لأنه منع نفسه من الوطئ أكثر من أربعة أشهر بأيمان 
ولا فرق بين أن يمنع بيمين واحدة أو بأيمان ولانه لا يمكنه الوطئ بعد أربع أشهر ألا 
يحنث من الوطئ أيد الحكم اليمين ولا يكون مولياً وهذا حسن ولكن الأول ظاهر 
المذهب [40/أ] لأن اليمين الأولى لو انفردت لم يكن موليا والحكم يتعلق بها دون 
غيرها فلا يصير موليا بضم مثله إليه. 
فرع آخر 
لو قال: واللّه لا أطأك أربعة أشهر فإذا مضت فواللّه لا أطأك سنة يكون مولياً وفي 
ابتداء مدة الوقف وجهان أحدهما: بعد مضى أربعة أشهر إذا قلنا فى المسألة السابقة 
بالوجة الأول ؤالثاي يرقف من الأريعة الاأشهر إذا'قلنا هدك بالوجة الدانئ: 
فرع آخر 
لو قال: واللّه لا أطأك أربعة أشهر فإذا انقضت فواللّه لا أطأك خمسة أشهر فإذا 
انقضت فواللّه لا أطأك أربعة أشهر بقية وجهان أحدهما: يكون مولياً في الحال ويتربص 


كتاب الإيلاء هُ 


به أربعة أشهر والثاني: لا يكون مولياً حتى تمضي أربعة أشهر ثم يصير مولياً ثم إذا 
مضت خمسة أشهر زال حكم الإيلاء. 
فرع آخر 

لوكقالة الله لا أطأك أربعة أشهر وواللّه لا أطأك أربعة أشهر. ففي تداخل 
الزمانين وجهان أحدهما: يتداخلان حملاً على تكرار التأكيد فعلى هذا لا يكون مولياً 
لقصوره عن مدة الإيلاء. والثاني: لا يتداخلان ويكون مدة المنع ثماية أشهر لكنها 
بيمينين فعلى هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء؟ وجهان بناءً على الوجهين فيما لو قال: 
واللدلا أطاك سنة ووالله لا أطأك خمسة أشهر ولم يجعل أخذ الزمانين داخلاً في 
الآخر.هل يكزة إبلاء واحداً أو إتلاءين؟-غلى وجهين»: قإذا جعلنا ذاك إبلاة واجداً 
جعلنا هذا مولياً؛ وإن جعلنا ذلك إيلاءين لم يجعل هذا مولياً لأن كل واحد من 
الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء. 

0 قال: ولو قالَ: (إِنْ قرتبكِ فعليَّ صومٌ هذا الشهر كلَّهُ لم يكن مولياً» 
[96/ب]. 

الفصل 

إذا قال: إن قربتك فلله عليَ صوم هذا الشهر كله لم يكن مولياً قولاً واحداًء أما 
على قوله القديم فلأنها ليست يميئاً باللّه وأما على قوله الجديد فلأن المولي من لا 
يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر وهذا يمكنه النية بعد التربص يعتبر ضرر لأنه إذا 
وطئ لم يجب عليه شيء بهذا النذر فإن الشهر قد فات فهو كما لو قال: إن وطئتك فللّه 
عليّ صوم أمس لا يكون مولياً فإن قيل: أليس إذا قال: لله عليَ أن أصوم اليوم الذي 
تقدم فيه فلان انعقد نذرهء وإذا قدم بالنهار لم يمكنه صوم ما مضى من النهار ثم يصح 
النذر بعد ذلك قلنا: : لأنه يمكنه أن يصوم جميع اليوم وهو إذا عرف أنه يدخل غداً 
أصبح ضائياً فإذا قدم أتمه فيكون الصوم من وقت القدوم واجباًء فأما 0 
الماضي محال ولا سبيل إليه فافترقاء فإذا ثبت هذا الحكم نذره مراعى فإن لم يطأ حتى 
مضى الشهر انحل النذرء وإن وطئ قبل انقضاء الشهر وجد شرط نذره وهو نذر 8 
وغضب فيه قولان أحدهما: أنه يخير بين الوفاء بما قاله من الصيام» ومن أن يكفر 
كفارة اليمين وهذا قد بقي عليه بعض الشهر فأما أو بصومه أو يكفر كفارة يمين وهو 
الذي نص عليه هاهناء والثاني: يلزمه الوفاء بما قاله وبه قال أبو حنيفة» وقيل: فيه 
قول اله ف بلرمة كقارة تنس قن تومن ضار الا 

فرع 


لو نكر الشهر فقال: إن قربتك فلله علىَّ صوم شهراً وسمى شهراً يأتي بعد أربعة 


.)937/5( انظر الأم‎ )1١( 


الملل 
أشهر مثل إن قال في أول رمضان: إن قربتك فلله عليّ أن أصوم محرم أو صفر كان 
مولياً على قوله الجديد لأنه لا يمنه الوطئ بعد أربعة أشهراً لا بلزوم شيء لأن الوفاء به 
ممكن إذا حنث فالحكم فيما يلزمه على ما ذكرنا 3 من الأقوال وعلى هذا لو 
قال: إن قربتك فعليّ صوم هذه السنة فإن كان قد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر 
فهو مولي وإلا فلاء ولو قال: صوم سنةٍ كان مولياً. 
فرع آخر 
لو قال : والله لا أقريك إن شنت قال في «الأم2”0: لا يكون مولياً إلا أن تشاء فإن 
شاءت فهو مولي ولو قال: واللّه لا أقربك كلما شئت»ء فإن قال: أردت به كلما شئت 
وات ا او را إذا شاءت» ولو قال أردت به أني إنما أقربك إذا 
شئت أنا فأما كلما شئت أنت فلا أقربك قال الشافعي”" لا يكون مولياً. 


فرع آخر 
لو قال: إن قربتك فعليَ صوم الشهر الذي أطأك فيه كان مولياً على ما ذكرناه» فإن 
وطئها في شهر لزمه بقية ذلك الشهر على قولٍ». وهل يلزمه صوم اليوم الذي وطئها؟ فيه 
وجهان بناءً على أنه إذا قال للّه علىَّ أن صر فد اليوم هل يلزمه؟ وجهان أحدهما: 
يلزمه إلا أن لا يمكنه أن يصوم ذلك اليوم لأن الصوم لا يتبعض فيقضي يوماء والثاني: 
لا يلزمه شيء ذكره القفال وهو صحيح ظاهر. 
مسألة”": قال: ولو قالَّ: إِنْ قربتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً وقفتء فإنَ فاءَ فإذا غابتَ 
الحشفة طلقتُ ثلاثاً» فإِنْ أخرجة ثم أدخلة بعد فعليه مهرٌ مثلِهًا 
الفصل 
لفظ القربان كناية وفي جميع المواضع التي ذكرها الشافعي وغيره لا على قصد أنه 
صريح أو كناية ولكنه أحسن في عبارة الجماع» فإذا ثبت هذا نقول: إذا حلفت بالطلاق 
الغلاث لا تقربها كان مولياً على قوله الجديد فيوقف أربعة أشهرء فإذا مضت يقال له: 
إما أن نختار الطلاق [471/ب] أو اختار الفىء» فإن اختار الطلاق فطلقها طلقة رجعية 
نفك وفاهنا متقهة" لهذا العريطن تم ينظر إن تركها حبني اتقهنه عدتها انك وتتقط 
الإيلاء» وإن راجعها استأنف التربص ثانياً لأنه لا يمكنه الفعل بعد التربص إلا بضرر 
أيضاً وعلى هذا حتى يستوفى عدد الطلاق ثم إذا نكحت زوجاً آخر ثم عادت إلى الأول 
هل يعود الإيلاء في القديم؟ قولان» وفي «الجديد» لا يعود قولاً واحداً» وإن اختار 
الفيئة فالمذهب المنصوص إن له ذلك. 
وقال ابن خير: إن وحده ليس له ذلك ويكلف الطلاق لأنه إذا أولج في فرجها 


كتاب الإيلاء 
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كتاب الإيلاء ين 


حرمت عليه فلم يجز الإقدام عليه كالصائم إذا تحقق بخبر صادق أنه لم يبق إلى طلع 
الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه حرم عليه الإيلاج» وإن كان في زمان الإباحة 
بتحريم ما بعد الإيلاج في زمان الحظر وهذا غلط لأن الإيلاج يصادف الزوجية ثم تبين 
بعد حصول الإيلاج» ولو رم ادخل داري ولا تقم فيه استباح العرم 
بالإذن» وإن وجب عليه الخروج لمنعه ويكون الخروجءوإن كان في زمان الحظر مباحاً 
لأنه نزل لذلك هاهنا ولا يؤاخذ بما لا يدخل تحت القدرة عن زيادة الحشفة. 

وأما الصائم إذا أخبره بنى فيه وجهان أحدهما: لا يحرم عليه الإيلاج لوجوده في 
زمان الإباحة» وإن كان النزول في زمان الحظر وعليه جماعة من أصحابناء والغاني: 
يحرم عليه» والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج فجاز أن يحرم عليه 
الإيلاج والمولى لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج فلم يحرم عليه الإيلاج» فإذا تقرر 
هذا فإذا أولج قدر الحشفة وقع الطلاق وخرج من حكم الإيلاء فإن أخرج [1/4] في 
الحال لم يلزمه بالإخراج شيء لأنه لم يتجاوز إلى محظور فهو كما لو أحرم لابسا 
للمخيط ثم نزع عقيب الإحرام لا فدية عليه» ثم إن أولج ثانياً قال أصحابنا: إن كانا 
عالمين بوقوع الطلاق بالإيلاجة الأولى وتحريمها عليه كانا زانيين ويلزمهما الحدء وإن 
كانا جاهلين كان وطء شبهة فيجب مهر المثل ولا حد ووجه الشبهة فيه أنه يجوزان 
بجهلاً ويعتقدا أن الإيلاجة الثانية مع الأولى وطئ واحد لأن الوطئ هو الإدخال 
والإخراج وهذا اختيار القفال والقاضي الطبري وجماعةٍ وهو القياس والصحيح. وقال 
أبو حامد: ظاهر المذهب أنه لا يلزمهما الحدء وإن كانا عالمين لأنه نص فقال: إن 
أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها ووجه أن هذا الفعل في العادة كالجماع الواحد 
وكان تحليل أوله شبهة في تحريم آخرهء وهذا لا يصح لأنه إيلاج مستأنف بعد العلم 
بالتحريم فلا يتعلق حكمه بالأول وتأويل نص الشافعي في الجاهل: وقيل: إن قضى 
وطرة بالأول يلزم المهر بالثاني وإلا فلاء فإذا قلنا: لا حد فلها المهر ويعزرء وإذا 
قلنا: يلزم الحد وكانا عالمين لا يلزم المهر لهاء وإن كانا جاهلين عزرا ويلزم المهر 
لهاء وإن كانت الإيلاجة الثانية مع الإيلاجة الأولى منسوبتين إلى وطئ واحدٍ لأنه لما 
تميزت الأولى عن الثانية في التحريم حتى حلت الأولى وحرمت الثانية تميزث في 
المهرء وإن كانتا من وطئ واحدٍ ولهذا لو تكرر الوطئ في نكاح مائة مرةٍ لم يجب إلا 
مهر واحدء ولو اختلف حكمه بأن وطئ مرةً بنكاح ومرةً بشبهة تميز حكمهما ووجب 
مهران ثم الإيلاجة الثالثة والرايغة في كم الثانية لاستواء الكل [41/ب] في الحكمء 
وَإِنَ كان الرجل عالما والمرأة جاهلة أو غالية ولكنهما لا تقدر على دفعه يلزم المهر 
لها وفي حده وجهانء وإذا كان الرجل جاهلاً والمرأة عالمة به ففىي وجوب الحد عليها 
وجهانء والمهر على هذين الوجهين» وقد ذكرنا من قبل أن حكمه الحد معتبر بكل 
واحد منهما وحكم المهر معتبر بهما وحكم النسب والعدة معتبر به وفي تحريم 
المصاهرة وجهان. 


4" كتاب الإيلاء 


قال القفال: عندي أنه معتبر به فإن كان عالماً فماءه فاسد لا يثبت به تحريم 
المصاهرة في الجانبين ولا تحرم عليه أمها وابنتها ولا تحرم على أبيه وابنه» والوجه 
الثانى : يعتبر بكل واحد منهما ويثبت عند الشفعة في إحداهماء وإن مكث على ذلك أو 
أكمل الإيلاج فقد أساء ولا حد عليه سواء كان عالماً أو جاهلاً وسواء استدام حركة 
الوطئ حتى أنزل أو لم يستدمها حتى أخرج لأنها إيلاجة واحدة أولها مباح وآخرها فلا 
حد لاجتماع التحليل والتحريم في الفعل الواحد شبهة يدرأ بها الحد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يلزمه الحد كما يلزمه كفارة رمضان إذا مكث 
مجامعاً وهذا غلط وهل يلزمه المهرء ظاهر قوله هاهنا أنه لا مهر عليه لأنه قال: فإن 
أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فدل على أنه إذا لم يفعل هكذا ومكث لا يلزمه 
شيءء ومن أصحابنا من قال: يلزمه المهر لأنه قال في كتاب الصيام إذا طلع الفجر 
وهو مجامع فمكث أفسد صومه وقضى وكفر فجعل المكث كالابتداء في وجوب الكفارة 
وهذا هو القياس» ومن اختار القول الأول فرق بأنها إيلاجة واحدة لا يتميز حكمها فإذا 
لم يجب بابتدائها مهر لم يجب باستدامتها مهر والكفارة في الصوم تتعلق بشيئين الزمان 
والاستدامة فلما كان [48/أ] الزمان معتبراً جاز أن تميز به حكم الابتداء وحكم 
الاستدامة ولأن إيجاب المهر هاهنا بالاستدامة يقضى إلى إيجاب مهرين بوطء واحد 
وغرةان كوو ترم عيو محرلا يها تعب لها تبالعاء الشانين مير وبا بعدانة الإبلاخ 
مهر آخر وهذا لا يجوزء والكفارة لا توجب إلا واحدة فافترقا وقيل في الكفارة والمهر 
قولان على سبيل النقل والتحريج وليس بشيء. 

مسألة”'": قال: وإِنْ أب أن يفيء ظَلقَّ عليه واحدةٌ. 

الفصل 

كل من ألى إيلاء شرعياً كان له التربص أربعة أشهر لا يتوجه عليه فيهن مطالبة بنية 
ولا طلاق» فإن فعل ذلك فقد قدم حقاً لم يجب عليه قبل محله وإن لم يف لم يطلق 
حتى تنقضى المدة» فإذا انقضت وقفناه وطالبناه بالنية أو بالطلاق» فإن فاء انحلت 
الإيلاء أو زالت اليمين لأنه قد حنث فيهاء وإن طلق طلقة واحدةً فقد وفاها حقها لهذا 
التربص» فإن لم يف ولم يطلق فالسلطان لا مدخل له في النية ولكنه هل يطلق عليه؛ 
قال في «الجديد»: يطلق عليه وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال في «القديم»: فيه 
قولان» أحدهما: هذاء والثانى: لا يطلق عليه بل يضيق عليه حتى يكون هو الذي 
يطلق وهو ضعيف والدليل على بطلانه أنه حق لمعين تدخله النيابة» فإذا امتنع من إيفائه 
يستوفيه الحاكم كسائر الحقوق, وإذا قلنا: أنه لا يطلق الحاكم يحبس ويعزر حتى 
يطلق» فإذا طلقها طلقة فقد وفاها حقها لهذا التربصء» فإن زاد على طلقةٍ واحدةٍ فقد 
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تطوع بالفضل» وإذا قلنا: يطلق عليه السلطان فلا يزيد على طلقة واحدةٍ لأنه لا ينوب 
عنه في أكثر مما يجب عليه [948/ ب] سواء طلق هو أو السلطان فإنها طلقة رجعية إذا 
كان بعد الدخول ثم ينظرء فإن لم يراجع فلا كلام وإن راجع ضربت له مدة أخرى من 
حين الرجعةء فإذا انقضت وقفناه فإن فاء أو طلق وإلا طلق على ما ذكرناه» ويفعل 
كذلك حتى ينقضي طلاق ذلك الملك ثلاثاً: وقال أبو ثور يطلق القاضي تطليقة ثانية 
لأنها فرقة لدفع الضرر فسائه فرقة العنة وهذا غلط لأن ذلك فسخ وليس بطلان وهذا 
طلاق مجرد صادق اعتداد لم يستوفٍ عدده فلا يخلو عن الرجعة» فإن قيل: خالفتهم 
نص القرآن لأن الله تعالى ضرب المدة للمولى أربعة أشهر وأنتم تضربون له ثلاث مدد 
إذا كان اطلاق رجا قلنا: آمن الله عمال خيرت المدة ف الاسداء آرينة أشهر وسن 
تقول به فآما بعد الرجعة والطلاق فلم يذكر الله تعالى .ولكنا قبنا' على الابتداء: 

مسألة: قال”؟: ولو قالَ: أنتٍ عليّ حرامٌ يريدٌ تحريمّها بلا طلاقي أو اليمينَ 
بتحريمها فليس بمولٍ. 

إذا قال لها: أنت علىَ حرام ونوى تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها لا يكون 
مولياً لأنه يتعلق فيه الكفارة باللفظ. وإذا وطئها لم يلزمه شي والمولي من يخشى 
بالوطء لزوم شيء» ولو قال: إن وطئتك فأنت عليّ حرام يصير مولياً لأنه أي وقت 
وطئها يلزمه الكفارة سواء قلنا: أنه صريح في إيجاب الكفارة أو قلنا: أنه كناية وهو 
نوى التحريم وهذا على قوله الجديدء فأما قوله القديم لا يكون مولياً لأنه حلف بغير 
الله . 


0 


فرع 

ولو قال: إن وطئتك فأمتي عليّ حرام ونوى العتاق أو نوى تحريم عينها يكون مولياً 
أيضاً على هذا القول. [49/أ] 

فرع آخر 

لو قال لها: أنت علي حرام وقال: نويت أنها حرام عليَ أن أصبتها فنيته قد خالفت 
ظاهر لفظه لأن ظاهر قوله أنت على حرام يوجب تعجيل الكفارة في الحال» ونيته أنها 
حرام عليه إن أصابها يوجب تأخير الكفارة إلى الإصابة وهذا يحتمل يدين فيه لأن 
الكفارة حق اللّه تعالى وقد اعترف بالإيلاء وفيه حق للزوجة فوجب أن يصير بذلك 
مولياً؛ ومن أصحابنا من قال: لا يكون مولياً ولا يقبل قوله في الحكم وهذا غلط لما 
ذكرنا . 

مسألة: قال(" : «ولو قال: إذا قربتكِ فغلامي حرٌ عن ظهاري إن تظاهرث لم يكن 
مولياً حتى يُظَاهِرَ) . 
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الأصل فيه أنه علق عتق عبده بشرطين إصابته وظاهره فإن وجد أعتق العبدء وإن 
وجد أحدهما لم يعتق» كما لو قال: إن دخلت الدار وأكلت الخبز فأنت حر لا يعتق ما 
لم يدخل الدار ويأكل الخبز جميعاء وإذا وجد الشرطان عتق العبد بعدم الظاهر على 
الإصابة أو الإصابة على الظهار وعلى كل حال فبهذا القدر من القول لا يكون مولياً 
لأنه يمكنه النية من غير ضررء فإن العتق لا يقع بوجود أحد الشرطين ثم ينظرء فإن لم 
يصبها ولم يظاهر فلا كلام» وإن فعل ذلك لا يخلو إما أن يقدم الإصابة أو الظهار فإن 
قدم الإصابة خرج من الإيلاء وله الإصابة بعد هذا متى شاء من غير ضرر عليه فيه لأن 
عتق عبده بعد الإصابة يكون بشيء آخر وهو الظهارء فإن تظاهرت بعد ذلك عتق العبد 
لوجود الصفتين ولا خلاف بين أصحابنا أنه لا يجزيه عن الظهارء واختلفوا في تعليله 
فقال ابن أبي هريرة: إنما لم يجز لأنه يقع العتق بالحنث فلا يجوز عن شيئين حنث 
وظهارء وقال أبو إسحاق [494/ب] وغيره: إنما لم يجز لأن إيقاع العتق تقدم الظهار 
وإنما يجوز العتق عن الظهار إذا كان الإيقاع متأخراً عن الظهار وهذا أصح. 


وقد نص الشافعي في نظير هذه المسألة على مثل هذا التعليل فقال؟2: ولو قال 
لعبده : أنت حر الساعة عن ظهاري إن تظاهرت كان حراً في الحال ولم يجزه إن تظهر 
لالم يكن هنولم يكو مسي مه نولم يقل أن لحتو وق بالعدك بهذا إذا قم 
الإصابة فإن قدم الظهار أولاً لم ب يعتق العبد ولكنه صار الآن على صِفةٍ قد منع نفسه من 
جماعه بعد التربص إلا بضرر وهو عتق العبد فهل يكون مولياً أم لا؟ على القولين لأنها 
يميه تغين الله تعالى» فإذا قلنا: عبار هرا تركفو ارسة ايه ا 0 
بالنية. إن قاء كين العيق بوجوة: الصفة وتم جره عن الظهار قولاً واحداً لما ذكرنا من 
التعليلين» فأما إذا تظاهر منها أولاً لزمته الكفارة» ثم قال: إن قربتك فغلامي هذا حر 
تن داري سارايوليا ني الحا فإذا انقضت أربعة أشهر طولب فإن طلق فلا تفريع 
عليه. وإن وطئى فقد عدت عتق العبد ويجزيه عن الظهار على قول أبي إسحاق لأنه اعتاق 
متأخر عن الظهارء ولا يجزيه على قول ابن أبي هريرة لأنه عتق وقع بالحنث» فإن 
قيل: فعلى قول أبي إسحاق ينبغي أن لا يكون مولياً لأنه لا ضرر عليه بعتق هذا العبد 
فإنه متى عتق وقع عن كفارته قيل: يكون مولياً على قوله أيضاًء لأنه وإن عتق عن 
ظهاره فقد لحقه الضرر لأن العبد تعين عليه فيه وقد يكون أعلى ثمناً من عبد يجزئه في 
الكفارة وقد يكون فيه معاني يستضر بعتقه لها لثقته وأمانته وطاعته له فلا يترك ينفك عن 
الضرر وكان مولياً. [١٠٠/أ]‏ 


مسألة: ن7:كولو فال إن قربتكِ فللّه عليَ أن أعتقّ فلاناً عن ظهارِيٌ وهو 
مظاهرٌ لم يكن مولياً». 
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الفصل 

إذا تظاهر منها ثم قال: إن قربتك فعليّ أن أعتق هذا العبد عن ظهاري نقل المزني 
لا يكون مولياً وليس عليه أن يعتق عبده وعليه كفارة يمين وغلط في النقل لأن الشافعي ذكر 
هذه المسألة في «الأم» و«الإملاء» وقال فيهما: يكون مولا لأنه إذا وطتئها إما أن يلزمه عتقه 
أو ينتقل إلى كفارة يمين» وإذا خشى في الوطئ لزوم الغرم كان مولياً فإذا ثبت هذا ووطثها 
فهو بالخيار إن شاء أعتقه»ء وإن شاء كفر كفارة اليمين» » لأنه نذر اللجاج فإن أعتقه عند أبي 
إسحاق يجزئه عن ظهاره وعند ابن أبي هريرة لا يجزئه عن ظهاره على ما ذكرناء وإن كفر 
أولا كفارة اليمين بقي العبد خالصا يجوز عتقه عن الظهار قولا واحدا. 

واعلم أن المزني نقل وعليه كفارة يمين وهذا مشكل لأنه أوهم تعيين الكفارة» ولو 
حملناه على هذا كان جواباً على القول المنصوص في كتاب الأيمان لا على قول 
التنجيز بين الوفاء والكفارة المنصوص في كتاب الإيلاء قبل هذه المسألة فى قوله إن 
تريتك: فعلن ,صدوم هذ" الندهن وعد أن طب في 'الانعا الواجحة كل هلين الفولية 
المختلفين» وإزالة هذا الإشكال بأن يقال معنى قوله وعليه فيه كفارة اليمين إن شاءء 
وإذااعق العبد تتقطف عنة الكنازة» الأ تراة قال وليس علية أن :يتمق "فلانا ولى كان 
جواباً عليَ بعين الكفارة لكان يقول ولا يجزئه أن يعتق فلاناً عن كفارة اليمين. 

ومن أصحابنا من تعصب للمزني» وقال هذا النقل صحيح وإنما نقله عن القديم إنه 
لا يكون مولياً 7 ب] بغير اليمين بالله تعالى وهذا ليس بشيء لأن الشافعي لم يذكر 
هذه المسألة في «القديم» أصلاًء فإذا تقرر هذا اختار المزني أنه لآ يكوق موليا ولا 
يلزمه عتقه ولا يلزمه كفارة اليعين أيضاء وبه قال أبو حنيفة واحتج بأن تعيين العتق 
الواجب في عبدٍ بعينه لا يلزم» وإذا لم يلزم لا يجب كفارة اليمين كما لو قال: : للّه علي 
أن أصوم يوم الخميس عن الصوم الذي عليّ لم يكن عليه صوم يوم الخميس وأي يوم 
صامه جاز ولا معنى لهذا النذر حتى يلزمه كفارة كذلك هاهناء وكذلك لو عين للصلاة 
الواجبة عليه وقتاً أو عين دراهم الصدقة الواجبة عليه من الدراهم لا يلزم ذلك بعينه» 
والبكوات: ل ل ل ا 
فيه وللعبد حق ذ في العتق فجاز أن يتعين فيه بتعيينه» وأيضاً تعلق العتق بعين العبد أكد 
من تعلق ايوم بحين النوم؛ ألا ترى أنه إذا قال: للّه عليَ أن أصوم يوم كذاء وفات 
ذلك اليوم صام في غيره» ولو عين العتق في عبدٍ بعينه فمات العبد لا يلزمه أن يعتق 
غيره ومن هذا قيل: إذا قال: لله عليَ أن أعتق هذا عن الواجب عليّ يتعين» ولو قال: 
لله عليّ أن أفرق ذكاتي على هؤلاء الفقراء زتعن + :ذكرد القاضئ العو 

مسألة: قال0): «ولو آل 'ثم'قان لأخرئ : قذ أشركتك معها في الإيلاء لم تكن 
شريكتهًا» . 


.)948/4( انظر الأم‎ )١( 


51 كتاب الويلاء 


في+هذا التضل ثلاث مسائل:* أده : أن يولي منها باللّه تعالى ثم قال للثانية 
أشركتك معها في الإيلاء ونوى أنه آلى منها كما آلى من الأولى لم يكن مولياً من الثانية 
لأن ]1/٠١١[‏ الإيمان بالله تعالى لا تنعقد بالغاية كما لو قال: واللهِ لا دخلت الدار ثم 
قال: هذه اليمين لازمة لي في أكل الخبز لم يكن حالفاً على أكل الخبز. 

والثانية : أن يولي منها بالطلاق فقال: : إن أصبتك فأنت طالق ثم قال للأخرى: قد 
أشر كنك معهياء وقال أردت أن لا تطلق الأولي بالإصابة حتى ينضاف إلى إصابعها 
أصابتك أيضاًء ٠‏ فلا يصح ذلك ولا يكون مولياً من الثانية لأنه علق طلاق الأولى بصفةٍ 
فلا يجوز أن يضم إليها صفة أخرى كما لو قال: : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال: 
وزن أكلة الخير أيغيا فالطلاق يتعلق بالدخول وحده كذلك هاهنا وقول الشافعي لم 
تكن شريكتها عاد إلى هاتين المسألتين. 

والثالثة: أن يولي منها بالطلاق ثم قال للأخرى: قد أشركتك معهاء وقال: أردت 
أنق إذا أضيدك أيضا طلقت الأوتى. او طلقف أنى فيكوة موليا عن القاتية له عل 
طلاقها بصفة وتعليق الطلاق بالصفة يصح بالصريح والكناية بخلاف اليمين بالله تعالى 
فإنها لا تصح إلا بالصريح وعلى هذا لو قال: أليت منك بما إلى فلان من زوجته وكان 
فلان إلي من زوجته بالطلاق صح وكان موليا. وقال القفال: إذا قال لها: إن دخلت 
الذار فأنث طالق ثم قال لآمراة له أخرق: أنت شريكتها لا يجوز سواء أراد“أنك إن 
دخلت الدار طلقت أيضاًء أو أراد إذا دخلت الأولى الدار وطلقت طلقت معها لأنه 
تشريك في اليمين وما ذكرنا الأصح لما بينا أنه تعليق الطلاق يصح بالكناية. 

مسألة: قال”'': ولو قالَ: إن قربتكِ فأنتِ زانيةٌ فليسّ بمول. 

الفصل 

إذا قال هذا لا يكون قاذفاً [1١٠/أ]‏ إذا قربها ولا يكون مولياً قبل أن يقربها لأن 
القذك:مغلتا بالضفات لا يجوز لآنا القذق ما عردد بين الصدق والكدب وإذلا كان 
محكوماً بكذبه لا يصح القذف وهذا محكوم بكذبه لأن من لم تكن زانية قبل وجود 
صفةٍ منه لا تصير زانية بوجودها وإنما يلزمه حكم الإيلاء إذا التزم بالقربان حقاً للّه 
تعالى وهاهنا لم يلتزم ذلك. 

مسألة: قال(" : ولو قال: واللَّهِ لا أصبتكِ سنةٌ إلا مرةً لم يكن مولياً. 

الفصل 

إذا قال: والله لا أصبتك سنةً إلا مرة لم يكن مولياً في الحال لأنه لو قربها لم يلزمه 
شيء هذا مر المتصود في الجديد. وقال في «القديم): فيه قولان. أحدهما: هذاء 
والثاني: يكون نوكيا لأنه لا يمكنه الوطئ إلا بضرر وهو انعقاد يمينه بالإمتناع من 
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الوطئ وأصل القولين هو أنه إذا قال لأربع نسوة له: والله لا أقربكن كلكن. ففي 
الجديد ليس بمولي حتى يطأ ثلاثاً فيكون مولياً من الرابعة وفي «القديم» فيه قولان» 
أحدهما: هذاء والثاني: يكون موليا في الحال منهمء وإن كان لا يحنث إلا يوطئ 
الأربع لأن وطء الأولى يقربه إلى الحنثء فإذا قلنا بالقول الجديد وهو الصحيح فيطئ 
يصير كأنه حلف الأن فيظر فيما بقي من السنة» فإن كان أكثر من أربعة أشهر فهو 
مولي» وإن كان أقل فليس بمولي ولكن حكم اليمين قائم متى وطئها حنث. 
فرع 

لو قال: والله لا وطئتك سنة إلا يوماً لا يكون مولياً أيضاً كما لو قال إلا مرةء وبه 
قال أبو حنيفة» وقال زفر: يكون مولياً لأن اليوم المستثنى يكون من آخر السنة» كما لو 
قال: أحلتك بالثمن شهراً إلا يوماً كان اليوم من آخر الشهر وهذا غلط لأن اليوم 
[1١٠/أ]‏ المستثنى منكر فلم تحيض بيوم دون يوم كما لو قال: لا أكلمك سنة إلا يوما 
كان له أن يكلمه إلى يوم شاء ويخالف مسألة الأجل» لأنه لو جاز له مطالبته في يوم 
قبل أخره بطل حكم التأجيل لأنه يسقط بقضاء الدين والوطئ هاهنا في يوم لا يمنع 
تعلق اليمين بما تقدمه. 

مسألة: قال20:. ولو قال: إن أصَبتُكِ فواللهِ لا أصبتكِ لم يكن مولياً حزن يصيبها . 

الفصل 

إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لا يكون مولياً ما لم يصيبها لأنه إيلاء بصفةٍ 
وهي إصابتها فلا يصير مولياً قبلهاء فإذا أصابها يصير مولياً كما لو قال: إن دخلت 
الدار فوالله لا أصبتك يصير موليا إذا دخلت الدارء وقال القفال: في هذه المسألة 
طريقانء أحدهما: أنها والمسألة الأولى على سواءٍ في الجديد قولٌ واحدّء وفي 
«القنيقولان لأن الوط الأول يفريه إلى الححت ماعنا أيضاًء.والثاتي: لآ تصمر 
هاعنا مركا 'قولا واجدا لأنه على كوته مولا بضقة "فل يصير مولا قبل وجوذهاء قال: 
وهذا مبني على أنه إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي هل يعد اليمين 
بدخول الدار من أسباب كفارة الظهار حتى لو كفرنا عتق عن الطهار يعد اليمين» وقبل 
دخول الدار وانعقاد الظهار أجزأه عن كفارته أم لا؟ في المسألة وجهانء قال ابن 
البحعدادة يجوية ذلك فعلى هذا فين معزلا هاهنا على أحد القولية» وتعد الوطيع 
الأول: من أسباب إيجاب الكفارة فيصير مولياً قبله» والثاني: لا يجزيه»ء والسببان 
للكفازة الظيار والعود» قأما البمين قلا فعلى لذ تبي عافن الوط العاتي دون 
الأول [7١٠/ب]‏ فقبل الأول لا يكون مولياً قولاً واحداً . 

مسألة: قال”©: واللَّهِ لا أقربكِ إلئ يوم القيامة. 


ينف 
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الفصل 

إذا حلف لا يقربها لا يخلو إما أن يطلق أو تعلقه مدةً أو يعلقه بفعل» فإن أطلق 
فقال:. والله-.لا أظأك كان موك لآنه يقتفى الابيد وعذلك لواقال: آيدا آو'قالها 
عشت أو عشت أو عشنا لأنه غو الأبك قن حنمها؟ نوات ملق بده مكنودة رظن نإن 
زادت على أربعة أشهر كان مولياء وإن كانت أربعة أشهر فما دونها لا يكون مولياً على 
ما ذكرنا وإن علقه بمدة محدودة نظرء فإن زادت على أربعة أشهر كان موليّاء وإن كانت 
أربعة أشهر فما دونها لا يكون موليًا على ما ذكرنا. وإن علقه بفعل فهو على خمسة 
أضرب ضربان منها يكون مولياً فيهماء أحدهما: أن يعلقه بما يقطع أنه لا يكون إلى 
أربعة أشهر كقوله: إلى يوم القيامة لأن صاحب الشرع أخبر أن بين يدي الساعة 
إمارات وأشراطاً تزيد مدتها على أربعة أشهرء وهكذا لو قال: لا أطأكِ حتى أخرج 
إلى اليمين وهو بالعراف. والثاني: أن يعلقه بما لا يقطع به أنه لا يكون إلى أربعة 
أشهر ولكنه يغلب على الظن أنه لا يكون إلى ذلك الوقت كنزول عيسى ابن مريم صلى 
اللّه على نبينا وعليه وسلم وخروج الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها فيكون 
مولياً هاهنا أيضاً أحداً بغالب الظن» ومن أصحابنا من جعل أشراط الساعة كلها 
كالقيامة في أنه يكون مولياً قطعاً لأن لها إمارات منذوره كالقيامة تتأخر قبل وجودها 
عن مثّة العريص-وفال القاضي الماوردي 7 الضصحيح من إطلاق الوجهين فيه أن 
يقال: ما صحت به أخبار الأنبياء أنه يترتب فيكون بعضها بعد بعض كنزول عيسى ابن 
مريم كَكةِ يكون بعد ظهور الدجال كان إيلائه إلى نزول عيسى كك قطعا وإيلاؤه إلى 
ظهور الدجال [7١٠/أ]‏ 

فغلبه الظن لجواز حدوثه قبل أربعة أشهرء وما لم يترقب منها فهو مولٍ بغلبة الظن 
دون القطع. وهذا من الإخلاف الذي لا يفيد؛ لأن موجب الإيلاء فيما لا يختلف. 

ومن أصحابنا من قال: قوله: «حتى أموت» أو تموتي» أو يموت زيد) من هذه 
الجملة؛ لأن الناس يستبعدون بعضهم موت بعضء ويقصدون بمثل هذا التأبيد والتبعيد 
وهو ظاهر المختصرء ذكره القفال» والقاضي الطبري وجماعة. 

ومن أصحابنا من قال: هذا صحيح في قوله: «حتى تموتي أو أموت» لأنه عبارة 
عن التأبيد؛ إذ لا يتصور الوطىء بعد موت أحدهماء ولو أطلق التقت بمدة حياتهماء 
فأما إذا قال: حتى يموت فلان فلا يكون مولياًء كقوله: حتى يقدم زيد لتردد حاله بين 
الموت والبقاء؛ ولو كان إيلاء الزوجين مطلقا لم يتقدم بموته. وقيل: إن كان زيد في 
مرض مخوف لم يكن مولياً قولاً واحداً؛ لأن الظاهر من حاله موته قبل مدة التربص 
لإمارات الموت» وإن كان زيد صحيحاً أو فى مرض غير مخوف» فيه وجهان على ما 
ذكزنا أن الظاهر يقاو إلى نه العريصعوهدة الفيلة مو جوذة عاهناة: و الدلي] أعلن 
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صحة هذه الصلة أنه لو قال: إن أصبتك فعبدي حر كان مولياً»ء وإن جاز أن يموت 
عنده أو يبيعه قبل مدة التربص فلا يكون مولياً» ولكن علينا حكم الظاهر مع جواز 
خلافه كذلك هاهنا. وثلاثة أضرب منها لا يكون مولياً فيها: أحدها: أن يعلقه بما 
يقطع أنه يكون قبل أربعة أشهر ويجوز أن يزيد عليها مثل أن يقول: : حتى تقدم القافلة» 
والغالب أنها تدخل إلى أيام» فإنها قد قربت من البلد. والثالث”'2: أن يعلقه على ما 
يجوز وجوده من أربعة أشهرء ويجوز أن يتأخرء وليس أحدهما بأولى من الآخرء مثل 
أن يقول: حتى يقدم زيد ولا يعرف موضعه [١٠/ب]‏ أو يقول: حتى أمرضء أو 
تمرض» أو يمرض زيدء أو يشاء فلان فلا يكون مولياء وإن امتد ولم يحصل ذلك إلى 
أربعة أشهر؛ لأنه لم يقصد الإضرار بها بيمينه» وإنما يكون موليا إذ كان الغالب 
الإضرار بها فى حال اليمين. ومن أصحابنا من قال: الأمر فى هذا موقوف». فإن مضت 
أربحة أشهر ولم يشعيل ذلك بان أنه 'كان. مؤليا + ذكزه: القفال. ثم اعلم أن المزني ذكر 
فطام الولد ممع تزول عيسى ابن مريم ككةِ و يوم القيامة» وموته أو موتها وسوى بين 
الجميع ؛ وقال: يكون مولياً. وقال في موضع آخر: حتى تفطمي ولدك لا يكون مولياً. 
قال أبو إسحاق: 9 تعرفيه للشامطن فى الفيطام ها نقله المزني» وال ضع عبد من 
نه أنه لا يكو مولياء ومن أصحابنا من تأوله وقال: إذا كان المولود ضعيفاً على 
صفة الغالب أنه لا يبقى ولا يعيش حتى يرضع أكثر من أربعة أشهر يكون مولياًء وإن 
كان المولود قوياً يكفيه أقل من ذلك لا يكون مولياًء فالقولان على هذين الحالين. 
ومنهم من قال: إنه علق اليمين على مدة الفطام وقد بقي إلى مدة الحولين أكثر من 
أزسة شور كان يونا وإن علق بفصل الفطام نفسه لا يكون مولياً؛ لأنها قد تفطمه قبل 
أربعة أشهر إذا أمكن ذلك» فالقولان على هذين الحالين. ثم اختار المزني أنه لا يكون 
موليا في قوله: «حتى يموت فلان» كما لا يكون موليا في قوله: «احتى يقدم فلان) 
لاحتمال كونه قبل أربعة أشهرء وقد بينا الفرق بينهماء هو أن الموت مستبعد عند 
الناس بخلاف القدوم من مسافة قريبة. 

ومن أصحابنا من قال: في قوله: «حتى يقدم فلان» إن كانت عادته أنه يقدم من سنة 
إلى سنةٍ مع الحجاج كان مولياً اعتباراً بغالب العادة كالموت سواء. 

قال: وقد قال الشافعي: [:١٠/أ]‏ «حتى تحبلي فليس بمول» قلنا: فيه ثلاث 
مسائل : أحدهها: أن تكون شابة تحيض.وتظهر ولأ.يكون مولباء لأنه يحتمل أن تيل 
قبل أربعة أشهر في الغالب» والحبل قد يكون من دون الوطىء باستدخالٍ. والثانية: أن 
يكون لها تسع سنين» فهذه يحتمل أنها تحبل على أربعة أشهر. ويحتمل غيره» والغالب 
أنها لا تحبل في العادة فيكون مولياً . والثالثة: أن تكون صغيرة لم تخض»ء أو كبيرة قد 
يئست من الحيض» فهذه قد يقطع أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر فيكون مولياً . 


)١(‏ هكذا بالمخطوطء ولم يذكر الثاني. 


عقف كتاب الإيلاء 


وقال في «الحاوي»”" : قال أبو حامد في المراهقة: يكون مولياً؛ لأن الظاهر تأخر 
البلوغ. وتأخره مانع من الحبل. والصحيح عندي لا يكون مولياً؛ لأن بلوغ المراهقة 
يمكن كحبل البالغة ممكن وليس أحد الأمرين بأغلب من الآخرء وإذا أمكن بلوغها 
أمكن حبلها . 

وقال بعض أصحابنا : ذكر المزني مسألة القدوم والفطام مع يوم القيامة ونزول عيسى 
وهذا مشكل؛ لأن مسألة القدوم والفطام على ما ذكرنا من التفصيلء» وإزالة هذا 
الإشكال أن قال: هذا الجواب الذي أطلقه الشافعي جواب مستقيم في جميع هذه 
المسائل» وهو إذا مضت أربعة أشهر قبل يكون شىء مما حلف عليه يكون مولياً» غير 
أنه أراد بمطلق كلامه في بعض هذه المسائل يكون مطالبها لحكم الإيلاء بعد أربعة 
أشهر مع العلم بأنه عقيب اليمين كان مولياً لا على معنى التوقف والتبيين» وهي مسألة 
القيامة وخروج الرجال» وفي بعضها يكون مطالباً بعد أربعة أشهر بحكم الإيلاء» وحين 
تتوجه المطالبة يعلم أنه مول من وقت اليمين على جهة التوقف والتبيين» وفي بعضها 
على غير جهة التبيين» وهذا على الوجه الذي ذكره القفال [5١٠/ب]‏ على ما تقدم 
بيانه. ثم ذكر الفطام» وقال: قال في موضع آخر: لا يكون مولياًء وأوهم أن المسألة 
على قولين» ثم اختار أحد القولين فقال: هذا أولى بقوله؛ لأن أصله أن كل يمين 
منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث فهو مولٍ. وقوله هذا أولى 
يوهم أنه اختار من النصين في الفطام النص الثاني» وليس كذلكء بل اختيار النص 
الأول وهو أنه مولٍ فكأنه أشار بقوله هذا إلى المنصوص هاهناء لا إلى المنقول عن 
الموضع الآخر فتأمل. وقد بينا أن المسألة ليست على قولين» بل هي على اختلاف 
حالين. 

وقال في «الحاوي»”": إذا علق الإيلاء بشوط فهو على ثمانية أقسام: منها ما كان 
فولياً به في الظاهر والباطن لاستحالته. كقوله: والله لا أصيبك حتى تصعدي السماء 
أو حتى تعدي رمل عالج» أو تشربي ماء البحرء وهو كالإيلاء المطلق هاهنا . والثاني: 
حكمه هكذا للقطع أنه سيكون بعد أكثر من أربعة أشهرء كقوله: حتى تقوم القيامة. 
والثالث: ما كان مولياً به في الظاهرء الا كقوله: 
الحتى ينزل عيسى عليه السلام» أو حتى يظهر الدجال» على ما ذكرنا. والرابع: ما 
اختلف حكمه اختلاف حال الشرطء كقوله: «حتى يقدم زيد» على ما ذكرنا أنه يكون 
في مسافة كالصين أو قريبة. والخامس: ما يختلف باختلاف إرادته» كقوله: ١ح‏ 
تفطمي ولدك» إن أراد الرضاع أو مدة الرضاع. 

ومن أصحابنا من جعل هذا من القسم الرابع الذي يختلف باختلاف حالة لا 
باختلاف إرادته من كون الولد طفلاً لا يجوز قطع رضاعه [5١٠/أ]‏ قيل: أربعة أشهرء 
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كتاب الإيلاء 


أو يكون مشتداً قوياً يمكن قطع رضاعته قبل أربعة أشهرء والأول أصح.ء وبه قال 
الجمهور؛ لأن قطعها لرضاعه ممكن وإن منع منه الشرعء والإيلاء متعلق بإمكان الفعل 
لا بجوازه في الشرع. وحكي عن مالك: لا يكون مولياً بكل حال؛ لأنه قصد منفعة 
الولد وهذا غلط؛ لأن الإضرار حاصل قبل اليمين فلا يعتبر غرضهء وعلى هذا لو علقه 
بما يمكنه فعله ولكن يمنع الشرع منهء كقوله: «حتى تقتل أخاك» لم يكن مولياً على 
معنى قول ابن سريج؛ لأنها تقدر على قتله في الحالء وكان مولياً على قول غيره؛ لأن 
الخرح يدع عن كله 

ونبن هذا القسم: احتى تخرج إلى الحج). فإن أراد زمان الخروج المعهود كان 
مولياً إذا بقي إليه أكثر من أربعة أشهرء إن أراد به فعلها للخروج لم يكن مولياً. 
والسادس : ما يختلف باختلاف زمانه» كقوله: «حتى يسقط الثلج أو يجمد الهواء». فإن 
كان في الشتاء لم يكن مولياء وإن كان في الصيف. ل ا 
الشتاء أقل من أربعة أشهر لم يكن مولياً» وإن كان من أوله كان مولي م ووام 

ا ل 
الأغلب. ومن أصحابنا من قال: ل ايكون يه مر ليا لأن المطر قد يجيء في الصيف 
والثلج لا يكون في الصيف. وأما في البلاد التي يعهد فيها المطر صيفاً وشتاءً كبلاد 
طبورستان لا يكون موليا فيها بلا خلاف: 

والسابع: فلا يكون به مولياً لتكافؤ أحواله» كقول: «حتى يبرأ هذا المريض 
يمرض هذا الصحيح أو تتعلمي الكتابة» أو يطلق فلان زوجته» لا يكون 07 
والثائن + ما لا يكون به موليا لكونه قبل أربعة أشّهن-[5١١/‏ ب] كقوله: احتى تذبل 
هذه البقلة» أو يحمص هذا العجين» أو تنضج هذه القدر» ونحو ذلك. 

مسألة: قال''؟: «ولو قالَ: واللّهِ لا أقربكِ إِنْ شئتٍ فشاءث فِي المجلس فهؤ 
مولٍ). 

إذا قال لها: والله لا أقربك إن شعت فقد علق «الإملاء» بصفة وهى مشيئتها أن لا 
يقربهاء وانعقادها بأن يشاء بأن لا يقربهاء فإذا ثبت هذا نظرء فإن لم تشأ أصلاً أو 
شاءت في غير زمان المشيئة لم ينعقد الإيلاء» وإن شاءت في وقت المشيئة انعقدت 
يمين ووقت المشيكة. قال الشافعي ف فى «المجلس» واختلف أصحابنا فيه على وجهين. 
وقال أبو إسحاق: زمان المشيئة أن ون كلامها وا لكلامه» كالقبول في البيت. 
وقول الشافعي معناه في مجلس المشيئة. ومن أصحابنا من تمسك بظاهره فقال: زمان 
المنيه ا لخن ملسي وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. وقال مالك: لا يكون 
مولياً+ وهذا غلطء لأنها غير مختارة لبقائه عليه والتمسك به» فكان 0 لهذاء ويقول 
باختيارنا لا يسقط حقهاء كما لو وقف بعد أربعة أشهر فقالت: رضيت بترك حقي لم 
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يكن ذلك إسقاطاً لحقها حتى لها الرجوع إلى المطالة بعد ذلك. 
فرع 
لو قال: والله لا أقربك إلا أن تشائى» فإن شاءت فى المجلس بحيث يكون جوابا 
لكلامه لم يكن مولياً» وإن شاءت ميف 1 يكون جواء كاله يكون مولي ؛ الآن هدر 
هذا الكلام: لا أقربك إلا أن تشائي بأن أقربك فأقربك» فإذا شاءت قربانها لم يكن 
عليه يمين في قربانهاء وإذا لم تشأ في الحال كان عليه يمين في قربانهاء فإذا قربها 
3 ]أ|] لزعته كفارة يمينء وعلى هذا لو قال: لا أقرينك إلا بزضاك: لا 'يكون مؤلاء 
لأنها متى طالبت بعد المدة والت الإيلاء؛ لأنه علقه برضاها وقد رضيت فزال الامتناع 
منه ووقت الرضا في هذه على التراضي . 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أقربك إن شئت أن أقربك فقد علق عقد اليمين بشرط أن تشاء أن 
يقربهاء وتقديره: إذا شئت أن أقربك فوالله لا أقربك» فإن وجدت هذه الصفة في زمان 
الخيار وانعقد الإيلاء وإلا فلا ينعقد كما ذكرنا في المسألة الأولى. 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أطأك متى شئت» فهذه المشيئة على التراضي فمتى شاءت صار مولياً . 
فرع آخر 
لقال وائله لأ أطالحتى تشقان كفل المزتى عن الكنافعن أذ له يكون: مولا ؟ 
9ب 0 
مشيئتهاء وقد تشاء فى الحال وقد لا تشاءء وإ كانت العين مجلقة يتغل فك ررض قل 
مضي مدة الإيلاء وقد لا يوجد لم يكن مولياً بهاء وإذا قال: إلا أن تشائي فإن يمينه 
مطلقهء وإنما استثنى فيها مشيئتها فإن لم توجد المشيئة كان اليمين على إطلاقها . 
فرع آخر 
ولو قال: والله لا أقربك إن شاء زيد لا يعتبر الفوز فى مشيئة زيد بخلاف مشيئتها ؛ 
لأنه إذا علق مشيئتها كان فيه تمليكها فروعي فيه الفور. وإذا علقه لمشيئة غيرها لم يكن 
فيه تمليكها فلم يراع فيه الفورء فمتى شاء زيد انعقد الإيلاء» وإن مات لم ينعقد 
الإيلاء؛ لأن الأصل عدم المشيئة. 


كتاب الإيلاء 


فرع آخر 
لو قال: [51١٠/ب]‏ والله لا أقربك حتى أخرجك إلى بلد كذاء فإن كان على مسافة 
أكثر من أربعة أشهر كان مولياً وإلا فلا. 
فرع آخر 


لو قال: لا أقربك حتى أهب عبدي كان مولياً؛ لأن فى هبته إدخال ضرر عليه» كما 


كتاب الإيلاء 1" 


لو قال: حتى أعتق عبدي. 
فرع آخر 
لو قال: لا أقربك حتى أبيع عبدي» فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون مولياً لتعليقه 
بزوال ملكه عنه فيستضر. والثاني: لا يكون مولياً؛ لأن الثمن الذي في مقابلته يمنع من 
دخول الضرر عليه» وربما يجد من د يشريه بأكثر مق فلت 
وقال بعقن اصحابنا > يحتمل أنبيقال: إن كان :هذا العيد للتتجارة لم يكن مولياء 
وإن كان للقينة كان المطالبة بعد ذلك. 
فرع ' 
لو قال: والله لا أقربك إلا أن تشائى». فإن شاءت فى المجلس بحيث يكون جوابا 
لكلامه لم يكن مولياً» وإن شاءت بحيث لا يكون جواباً لكلامه يكون مولياً؛ لأن تقدير 
هذا الكلام: لا أقربك إلا أن تشائي بأن أقربك فأقربك؛ فإذا شاءت قربانها لم يكن 
عليه يمين من قربانهاء وإذا لم تشأ في الحال كان عليه يمين في قربانها. » فإذا قربها 
[190/١]لزمعه‏ كقارة هين علق "هذا لو قال لأا أقربك: إلا برضياك لآ يكرت مولي 
لأنها متى طالبت بعد المدة والت الإيلاء» لأنه علقه برضاها وقد رضيت فزال الامتناع 
منه» ووقت الرضا في هذه على التراضي . 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أقربك إن شعت أن أقربك فقد علق عقد اليمين بشرط أن تشاء أن 
يقربهاء وتقديره: إذا شئت أن أقربك فوالله لا أقربك» فإن وجدت هذه الصفة في زمان 
الخيار وانعقد الإيلاء وإلا فلا ينعقد كما ذكرنا في المسألة الأولى. 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أطأك مت متى شئت» فهذه المشيئة على التراخي» فمتى شاءت صار مولياً . 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أطأك حتى تشائي. نقل المزني عن الشافعي أنه لا يكون مولياًء 
مقلاف مالو قال4 إلا أن تغاتى على ما ذكرناء والثرق أنه يجعل في هذه غاية البميق 
كينها وقد شاد فن _العاق وكدرلا :تاف وز كانت العتد مفلقة نعل قن ورك فل 
فضي ملة الإبلاء.وقد لا يوجد لم يكن مولا بها 4 وإذا .قال زلا'ن تشائي فإن بعييه 
مطلقة» وإنما استثنى فيها مشيئتها فإن لم توجد المشيئة كان اليمين على إطلاقها . 
فرع آخر 
ولو قال: والله لا أقربك إن شاء زيد لا يعتبر الفوز في مشيئة زيد بخلاف مشيئتها . 
لأنه إذا علق مشيئتها كان فيه تمليكها فروعي فيه الفوز. وإذا علقه لمشيئة غيرها لم يكن 
فيه تمليكها فلم يراع فيه الفوزء فمتى شاء زيد انعقد الإيلاء» وإن مات لم ينعقد 
الإيلاء؛ لأن الأصل عدم المشيئة. 


ىف كتاب الإيلاء 


فرع آخر 
لو قال: 51١٠/ب]‏ والله لا أقربك حتى أخرجك إلى بلد كذاء فإن كان على مسافة 
أكثر من أربعة أشهر كان مولياً وإلا فلا . 
فرع آخر 
لو قال: لا أقربك حتى أهب عبدي كان مولياً؛ لأن في هبته إدخال ضرر عليه؛ كما 
لو قال: حتى أعتق عبدي . 
فرع آخر ٍ 
لو قال: لا أقربك حتى أبيع عبدي» فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون مولياً لتعليقه 
بزوال ملكه عنه فيستضر. والثاني: لا يكون مولياً؛ لأن الثمن الذي في مقابلته يمنع من 
دخول الضرر عليه»ء وربما يجد من ي* قفري راك من قيمته. 
وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يقال: إن كان هذا العبد للتجارة لم يكن مولياً. 
وإن كان للقينة كان مولياً؛ لأن ما للتجارة للتجارة بيعه مفيد» وما للقيئة بيعه مضر . 
فرع آخر 
لو قال: إن وطئتك فلله عليّ أن أطلق زوجتي لم يكن شيئاًء كما لو قال: داري 
وقمفا. 
مسألة: قال''': والإيلاءٌ في الغضب والرضًا سواءً. 
حكم الإيلاء في الغضب والرضا سواء» وهو في حال الرضا أشد عليها؛ لأنه امتنع 
من غير جرم. وقال مالك: لا إيلاء إلا في الغضب؛ لأنه لا يضاره في حال الرضاء 
وروي ذلك عن علىء وابن عباس رضي الله عنهماء وهذا غلط لظاهر الآية ولم 
يفصل» لأنه يمين بالله تعالى فيستوي حكمها في الرضا والغضب كسائر الأيمان» 
وذكرنا عن ما لله أنه إذا حلف للصلاح لأجل ولده لا يكون مولياً. 
مسألة: قال”': «ولو قال: واللَّهِ لا أقربكِ حتئ أخرجكِ من هذًا البلدٍ لم يكنْ 
مولا 
الفصل 
إنما لا يصير مولياً هاهنا؛ لأنه يقدر ]1/1١9/[‏ أن يخرجها قبل اتقضاء أربعة 
أشهر ويفارق البنيان والمنازل فيزول الإيلاء فرج ويفارق هذا إذا قال: إن قربتك 
فعبدي حر يكون ونا ويمكنه أن يبيعه ويطأها ولا يلزمه شيء ؛ لأن في البيع 
ضرراً يلحقه؛ لأنه ربما يطلب بأقل من ثمنهء وإن اشتراه بعد البيع ربما لا يقدر 
عليه بذلك الثمن ولا ضرر عليه بإخراجها من البلد ولا يكون مولياً. وذكر أصحاينا 
بخراسان أن الأمر في مثل هذا موقوف. وأراد الشافعي أن لا يكون مولياً في الحال 
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حتى. يعضى أربعة أشهر» :وقول الشافغى رجمه الله تعالى لا يشير على إخراجهاء 
وأراد في أثناء المدة فأما بعد انقضائها فقال: إن أردت أن لا تلزمك الكفارة 
فأخرجها وإلا فاقربها وكفر. 


باب الإيلاء من نسوة 


ما 4ل «وإذا قال لأربع تموة عد وائله لا أقربكنَّ فهؤ مول منهنّ 

كلهنظ . 
الفصل 

إذا قال لأربع نسوة: والله لا أقربكن فقد حلف أن لا يطأ الأربعة فلا يحنث إلا 
بوطئهن كلهن» كقوله: والله لا كلمت زيداً وعمراً وخالداً وبكراً لم يحنث حتى يكلم 
الكل» فإذا لم يحنث إلا بوطىء الكل فهو في الحال غير مولٍ؛ لأن المولى من لا 
يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضررء وكل واحدة منهن لو طالبته بعد التربص فوطتها لم 
يعدت بوطفهاء فإذا وطئء كاذف صاز الآن مولياً من الرابعة؛ لأنها هي التي يخدك 
بوطئهاء فيضرب لها المدة» فإذا انقضت. فإما أن يفي أو يطلق. وقد قال الشافعي 
هنا: أنه لو قال: والله لا أقربكن فهو مولٍ منهن كلهن., يوقف لكل واحدة منهن. 
[١٠/ب]‏ وليس هذا الكلام على ظاهره» بل الحكم ما ذكرناه. وقوله: «فهو مولٍ 
منهن كلهن» معناه: فهو حالف منهن كلهن. وقوله: «يوقف لكل واحدة منهن» أي: في 
الحالة التي يحنث بوطتها فيها أو معناه: إذا وطىء صاحباتها الثلاث. 

فإذا تقرر هذا تكلم المزني على ظاهر كلام الشافعي» وقال: ١لا‏ يكون مولياً في 
الحال ما لم يطأ ثلاثة». قلنا: هو كما قلتء, إلا أنك لم تنصف حتى ظننت به غير ما 
تأولناه. وقد قال: لو وطىء اثنتين منهن خرجتا عن حكم الإيلاء» ولم يحنث به. 
وقال في «الأم”': لو حلف لا أقرب امرأة له وامرأة أجنبية لم يكن مولياً من امرأته 
حتى يطأ الأجنبية»: فدل على أن أصل الشافعى ما ذكرناه. وبطل اعتراض المزنى» 
وقال القفالوجماعة: هذا صحبح على احد القؤلين في القديم 'ثم: إن القرب إلى 
الحنث يوجب حكم الإيلاء؛ لأن وطىء كل واحدة. هاهنا يقربه إلى الحنث» فيوقف 
لكل واحدة منهن بعد أربعة أشهر. وقيل: هذا مذهبه في الجديد أيضاً وبه قال أبو 
حنيفة ومحمد وأحمد وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة على قولناء ووجهه أنه 
منع نفسه من وطتهن بيمين الله تعالى فكان مولياً» كما لو قال: لا وطئت كل واحدة 
منكنَّء وهذا لا يصح؛ لأن الشافعي نص على هذه المسألة في كتاب «الإيلاء» من 
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قف كتاب الإيلاء 


قولان» والصحيح ما ذكرناه. فإذا تقرر هذا فرع الشافعي رضي الله عنه على أصل 
المسألة. 

مسائل: أحدها: قال" : «لو أصاب اثنتين منهنَّ خرجنًا عنْ حكم الإيلاء؟. 

وهذا لأنهما أمنتا من تأخير الوطىء [8١٠/أ]‏ وتعلقت اليمين بالباقي» قال: فهو 
مولٍ منهما يوقف لهماء ومعناه: يوقف لمن يتعين الحنث بوطئها على ما ذكرنا» وعلى 
ما قال القفال معنأه يوقف لكل واحدة منهما. 


«الأم0”'' ومذهبه في إنما قربه من الحنث لا يصير به مولياً. وقيل: في المسألة 


والقائةة وال77: قلق لق معي كاذنا كان فولياً فى الباقية» ومعناه: أن المطلقات 
خرجن عن حكم الإيلاء بالطلاق» والرابعة يجوز أن يكون مولياً منها إذا تعين الحنث 
في وطئهاء بأن يتزوج بالمطلقات ويطأهن» أو يطأهن بشبةٍ أو زناء فلا يبقى إلا وطىء 
الرابعة التي يحنث فيها. وعلى ما ذكره القفال يجري على ظاهره. 

والثالئة قال: «إذا ماتت واحدة منهن سقط عنه حكم الإيلاء». وأراد به: أنه تنحل 
اليمين وتسقط؛ لأن وطىء الميتة لا يتناوله اليمين ولا يتعلق به المهر والحنث» فإنه لو 
حلف لا يطأ زوجته فوطتها بعد موتها لم يحنث عند أصحابناء بخلاف وطىء المطلقة 
الأجنبية فإنه مقصود تتناوله اليمين فافترقا. ومن أصحابنا من قال: هذا إذا دفنت فلا 
سبيل إلى وطئها بحالٍء لأنها تبلى وتتقطع أوصالهاء وقبل الدفن لا يبطل حكم 
الإيلاء؛ لأن اسم الوطىء يقع عليه ويجب الغسل بهء فكذلك الكفارة وهذا ليس 
بمشهور» وعلن المذهب: المشهون قال أصحابنا تفريعاً : الو قال: إن قربتك فعبدي حر 
فمات العبد أو باعه خرج من حكم الإيلاء. ولو قال: فعبدي حر قبل مجامعتي إِياكِ 
بشهرء فإن مضى شهر حكم حينئذٍ بأنه مولٍ» فإن مضت أربعة أشهر أخرى وتكون من 
يوم اليمين خمسة أشهر يوقف؛ لأن حكم الإيلاء أن يلزمه أمر بالإصابة» ويكون ذلك 
اللزوم بعد أربعة أشهرء وما لم يتم خمسة أشهر لو وطىء بان أن العبد عتق قبل تمام 
أربعة أشهر من يوم اليمين [١٠/ب]‏ فلهذا لا يوقف في هذه الحالة. ولو باع العبد 
في الشهر الخامس في نصف الشهر مثلاً» ففي النصف الثاني يوقف, لكنه لو وطىء 
بان أن عبده كان عتق عليه قبل ذلك بشهرء وإذا دخل الشهر السادس وقفناه ما لم 
يمض من الشهر نصفه؛ لأنه لوفاء بان أن عبده عتق في النصف الأول من الشهر 
الخامس» وذلك حكم يلزمه بعدما تمت مدة الإيلاء من يوم اليمين» فأما في النصف 
الأخير في هذا الشهر وفيما بعد فلا يوقف وقد سقط حكم الإبلاة+ لأنا ذا نظرنا إلن 
ما قبل ذلك بشهر كان ذلك بعد البيع أو الموت فلا يلزمه شيء» هكذا ذكره القفال. 


.)751 انظر الأم (ه/ 568). (؟) انظر الأم (ه/‎ )١( 
.)5017 انظر الأم (ه/‎ )0( 


كتات الإيلاء ‏ نطبب يف5 


وقال غيره: لا يعتبر مضي خمسة أشهر من يوم اليمين» بل يكفي مضي أربعة أشهر 
وفيه نظر. 

ثم أعلم أن المزني تكلم على المسألة الأولى فقال: إذا وطىء منهن اثنتين كيف 
يكون مولياً من الباقيتين على معنى أنه متى وطىء إحديهما كان مولياً من الثانية. ثم 
تكلم على المسألة الثانية فقال: إذا طلق ثلاثاً لا يكون مولياً من الباقيه إلا أن يطأ 
الثلاث سواهاء قلنا له: صدقت وقد ذكرنا ذلك. 

مشانة كال" ولو قآل؛< اللو لا افر واتحدة مناكن وهو رده كلين توق سول 
يوقفك لهنٌّ2. 

الفصل 

إذا قال: والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريد عن كلهن, أو طلق ولم ينو واحدة 
بعينها فهو مولٍ منهنّ كلهنّ لآن اليمين تعقلت بواحدة من الجماعة لا بعينهاء فأي 
واحدة وطئها حنث وسقطت اليمين؛ لأنها لم تتناول إلا واحدة» ولو طلق واحدة أو 
اثنتين لم يبطل حكم الإيلاء من الباقيتين ولهما المطالبة؛ لأن اليمين باقية فيها. ولو أنه 
قال: والله لا أقرب كل واحدة منكنّ كان مولياً من كل واحدة منهن [9١٠١/أ]‏ بإيلاء 
منفرد كما لو أفرد كل واحد منهن بيمين منفردة؛ لأنه يحنث بوطىء كل واحدة منهن 
خا يرسق الكفازة متضرت له المدة للكل ويوقف فكل مم ظلقها فقن .وفاها حقها مه 
تلك المدة» وكل من وطثها إن حلت الإيلاء من حقها دون الباقيات» كما لو قال 
لأربعة أنفس: والله لا كلمت واحدة منكن يعلق الحنث بكلام كل واحد ولا تنحل 
اليمين في حق بعضهم بانحلالها في حق بعض كذلك هاهنا. وقال القاضي الطبري: 
هذا ذكره صاحب «الإفصاح». ولم أرَ لغيره» فأما غيره من أصحابنا أطلقوا الجواب 
وقالوا: يكون مولياً منهن» ولكن إذا وقع الحنث مسقط الإيلاء في البواقي؛ لأنه حنث 
بإصابة الواحدة فلا يعود الحنث بعد ذاك. وهذا الكلام يقتضي أن الحنث لا يقع في 
بعض اليمن دون بعض . وعلى هذا كما لو قال: والله لا أدخل هذه الدار وهذه الدارء 
ولو قال: والله لا أدخل كل واحدة من هذه الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقط 
اليمين» وهذا مذهب الشافعي دون ما قاله صاحب الإفصاح وهذا هو الصحيح» وذكره 
أصحابنا بخراسان. وأما ما ذكر إذا قال لأربعة أنفس: والله لا كلمت واحدة منكن» لا 
نسلم بل ينحل اليمين في حق بعضهم بانحلالها في البعض. 

فرع 
قال في «الأم)”": لو قال: «والله لا أقرب واحدة منكن وعين بقلبه واحدة منهن 


.)1١7/5( انظر الأم‎ )١( 
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دون غيرها فهو مولٍ من التي حلف عليها دون غيرها»» وظاهره يقتضي أن يقبل قوله في 
ذلك ظاهراً وباطناً: وبه قال أكثر أصحابنا. وقال أبو حامد: يقبل فى الباطن فيما بينه 
وبين الله تعالى ولا يقبل في الظاهر؛ لأن الإطلاق يخالفه وهذا لا يصح؛ لأن قوله 
واحدة يحتمل المعينة ويحتمل غيرها ولا ظاهر في واحدة منهن فيقبل قوله في ذلك . 
[9١٠/ب]‏ 
فرع آخر 
لو قال: والله له وطئت واحدة منكن وعين واحدة منهن وقد ذكرنا أنه تعيين 
الإيلاء فيها دون من سواهاء ويرجع قي التعيين إلى بيانه» فإن عين في واحدة 
وصدقه الباقيات تعتبر فيها» وإن كذبه الباقيات حلف لهن» فإن نكل حلفن وثبت 
فيهن حكم الإيلاء بنكوله وإيمانهن» ولو قال: لم أرد من هذه وهذه تعينت الثالثة 
للإيلاء إذا كنّ ثلاثة. 
فرع آخر 
لو لم يكن تعيين واحدة منهن ذكرنا أن له أن يعين في واحدة منهن» وفي ابتداء 
المدة للوقف وجهان؛ أحدهما: من وقت اليمين» والثاني: من وقت التعيين كما قلنا 
في العدة في الطلاق إذا أوقعه في إحداهن لا بعينهاء ثم يمينه في واحدة منهن هل 
تكون من وقت الطلاق أو من وقت التعيين؟ فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو حلف بطلاق إحدى امرأتيه أن لا يطأ الأخرى وقد عين بقلبه من التي حلف 
بطلاقها فهاهنا امرأتان إحداهما محلوف بطلاقهاء والأخرى مولٍ منها ولا يعرف ذلك» 
فإذا مضت المدة قال له الحاكم: بين » فإن لم يبين ولم يطلق ولم يف قال الحاكم 
طلقت عليك التي آليت منهاء فإن قال: راجعتها ومضت مدة أخرى فكذا يفعل» ثم إن 
قال: راجعتها ومضت مدة أخرى فهكذا يفصل. ثم نقول: بانت إحداهما منك بطلقات 
ثلاث فبينهاء وحال بينه وبينهما حتى يبين» ذكره ابن الحداد. قال أصحابنا: هذا غلط 
بل يوقف ولا يطالب بشيء ما لم يبين؟ لآن المدعية غير معينة فلا تقبل دعوى الرجل 
لأن لأحدنا على هذا الرجل عشرة دراهم» ولا دعوة المرأة بأن الزوج مولٍ مني أو من 
صاحبتى» ولكن إن ادعت [١١١/أ]‏ واحدة أنه آلى منهاء فإن أقر وقفء. وإن أنكر 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو كان له امرأتان فقال: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق ولم 
يعين فهو مولٍ عن إحديهما بغير عينهاء وحالف بطلاق الأخرى فإذا انقضت أربعة أشهر 
قال له الحاكم: أنت مولٍ عن إحديهما فبينها والحكم على ما ذكرنا. ومن أصحابنا من 


كتات الإيلاء ص يبب 01931 
قال: يكون مولياً منهما؛ لأن الشافعي قال”': «لو قال لأربع نسوة: والله لا أقرب 
واحدة منكن مولياً من الجميع»؛ لأنه لا يمكنه أن يطأ واحدة منهن إلا بحنث كذلك 
هاهنا لا يمكنه أن يطأ واحدة منهن إلا بحنث من الأخرى وهذا أصح . 

باب التوقيت في الإيلاء 


مسألة: قال”: «ولا تعرضٌ للمولي ولا لامرأتو حت يطلب الوقف بعد أربعةٍ 

أشهر) . 
الفصل 

إذا آلى من زوجته وضربنا له المدة وقف انقضائهاء فإما أن يفي أو يطلق على ما 
ذكرناء فإن قالت: قد رضيت وتركت المطالبة لم تسقط مطالبتها به؛ لآن اليمين باقية 
والإضرار من قبل الزوج موجود لإمكان رفعه وقدرته عليه» ولأنه يتجدد لها الحق في 
كل يومء فكان بمنزلة امرأة المصنّد إذا عفت عن نفقتها كان لها المطالبة. فإن قيل: 
أليس امرأة العنين إذا رضيت بذلك لم يكن لها أن تعود إلى المطالبة فما الفرق؟ قيل: 
الفرق أن العنة عيب في الزوج» فإذا رضيت بالعيب سقط حقها بخلاف هذاء فهو كما 
لو كان له على رجل دين فقال: تركت المطالبة» [١١١/ب]‏ كان له أن يرجع ويطالب 
لبقاء الحق. فإن تقرر هذا فإذا رجعت وطالبت لم تستأنف المدة؛ لأنها لم يوفها حقها 
من المدة الأولى. فإن قيل: ألا قلتم تستأنف له ضرب المدة كما قلتم فيه إذا.راجعها 
بعدما طلقها أنه يستأنف له المدة؟ قيل: الفرق أنه إذا طلقها فقد أوفاها حقها من هذه 
المدة؛ فإذا عاد الحق استؤنفت المدة» وأما إذا عفت لم تستوفٍ حقهاء بل تركت 
المطالبة فكان لها أن تطالب في الحال. 

مسألة: قال”": «وليسٌ ذلكٌ لسيدٍ الأمةٍ ولا يولي معتوهة». 

هذا يحتمل أنه أراد العفوء والأصح من الاحتمالين أنه أراد الطلب بدليل بين 
المعتوهة والأمة» وإذا كانت معتوهة لم يتوهم منها الطلب ولا العفوء وجملته أنه إذا 
زوج أمته ممن رجل فآلى منها وانقضت المدة فالمطالبة للمرأة دون السيد. فإن تركت 
المطالبة فليس لسيدها المطالبة» لأن ذلك يتعلق بشهوتها ولذتهاء فلم يكن لمولاها فيه 
حق. ألا ترى أنها لو عتقت عن القسم أو رضيت بالعيوب لم يكن له المطالبة به» ولو 
كانت معتوهة لم يملك المولى المطالبة ولكن يقال للزوج: قد وجب لها حق المطالبة 
وتعذر ذلك من جهتهاء فاتق الله تعالى في الفيئة أو استيلادهاء وإنما يجب عليه 
الوطىء دون الإنزال» ولو أراد أن يعزل الماء كان له فلا حق للسيل فيه. 
)١(‏ انظر الأم (ه/ 507). 
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مسألة: قال١١2:‏ «ومن حلفت عل أربعة أشهرٍ فلا إيلاء عليه) . 
وقد ذكرنا شرح هذه المسألة فيما تقدم» لأن الضرر لا يتحقق بترك الوطىء فيما دون 
أربعة أشهرء والدليل عليه ما روي أن عمر بن الخطاب [١١١/أ]‏ رضي الله عنه كان 
يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تقول" : 
ألا طال هذا الليل وازور جانبه ونين إلى حكني ليل الأعنيته 
فوالل هلولا الله لااشيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانيه 
فسأل عمر . رضي الله عنه . كم تصبر المرأة؟ قلن: شهرين وفي الثالث يقل الصبرء 
وفي الرابع ينفذ الصبر. فكتب إلي أمراء الأجناد: لا تحبسوا رجلاً عن امرأته أكثر من 
أربعة أشهرء وروي أنه قال لابنته حفصة . رضي الله عنها . كم تصبر المرأة عن زوجها؟ 
أتصبر شهراً؟ قالت: نعمء قال: شهرين؟ قالت: نعمء قال: ثلاثة؟ قالت: نعمء قال: 
أربعة أشهر؟ فسكتت» فكتب إلى أمراء الأجناد بذلك. 
مسألة: قال" : «ولو حلف بطلاقٍ امرأته لا يقربٌ امرأةً لهُ أخرئ ثمَّ بانث». 
الفصل 


إذا كانت له زوجتان زينب وعمرة» فقال لزينب: إن قربتك فعمرة طالق» لم يكن 
فوليا قر تعبترة : أنه يكم ولعي امس قاء عد تر كدرو قا ناوسن كاذ تفكيه وتطنها 
إلا بضرر وهو طلاق عمرة»ء فيكون مولياً منها على قوله الجديدء فيضرب له المدة 
ويوقف,. فإما أن يفى أو يطلقء» فإن طلق نظرء فإن كان رجعياً فراجعها فالإيلاء بحالهء 
وإن أبانها بالطلاق ثم نكحها هل يعود الإيلاء؟ قولان على ما بيناه من كتاب الطلاق» 
فإذا قلنا يعودء استأنف أربعة أشهر من حين نكحهاء ولا يختلف المذهب أنه إذا وطىء 
هذه المولى منها في المدة أو بعدها وقع الطلاق علي المرأة الأخرى؛ لأن صفة 
الطلاق باقية لا تزول بالبينة» ألا ترى أنه لو طلقهاء ثم زنى بها [١١١/ب]‏ وقع 
الطلاق لوجود الشرط وليس كذلك الإيلاء؛ لأنه يسقط بالإبانة» ألا ترى أنه لو الى من 
الأجنبية لا يصح فدل على الفرق بينهماء هذه مسألة الكتاب. فأما إذا طلق المحلوف 
بطلاقها ثم تزوج بهاء ثم وطىء التي آلى منها . وهي التي حلف بترك وطتها . فهل يعود 
حكم الطلاق؟ قولان على ما بيناه. فإذا قلنا: يعود فحكم الإيلاء من التي آلى منها 


.)1١/8( انظر الأم‎ )١( 
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قائم. وإذا قلنا: لا يعود فقد بطل الإيلاء؛ لأنه لا يخشى من وطئها وجوب شيء. ثم 
قال الشافعي"'2: «وهكذا الظهار مثل الإيلاء». يريد أنه يصح تعليقه بصفةء فعلق ظهار 
إحدى امرأتيه بطلاق الأخرى. فإذا أبانها ثم عادت إليه كان الحكم في ذلك كالحكم 
في الإيلاء . 

مسألة: قال”'': «ولو آلئ مِنْ امرأته الأمةٍ ثمّ اشتراهًا فخرجث مِنْ ملكه ثمَّ تزوجهاء 
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أو العبدٌ مِنْ حرة ثمَّ اشترته فعتقّ فتزوجتة لَمْ يعد الإيلائ». 


إذا آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها وانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوج بهاء أو آلى 
العبد من امرأته الحرة ثم اشترته وانفسخ النكاح ثم اعتقته وتزوجت بهء ففي عود 
الإيلاء قولان» إلا أن هذا هل يجري مجرى الطلاق الثلاث أو يجري مجرى البيونة 
بدون الثلاث؟ اختلف أصحابنا فيه» وقد بيناه فيما مضى» وعامة أصحابنا على أنه 
يجري مجرى البيونة بدون الثلاث» لأنها تحل قبل زوج» وهكذا القول لو آلى من 
امرأته ثم انفسخ نكاحها بعيب» أو إعسار بالنفقة» أو ردة ثم عادت إليه ثانياء هل يعود 
الإيلاء على هذا الخلاف؟ و إذا قلنا: جري مجرى البيونة بالثلاث لم يعد الإيلاء من 
قوله الجديدء ومن قوله القديم قولان» وإذا قلنا: يجري مجرى البيونة [؟5١١/أ]‏ بدون 
الثلاث عاد في قوله القديم» وفي قوله الجديد قولان. 

فرع 

إذا حلف على أجنبية أنه لا يطأها انعقدت يمينه حتى لو تزوجها ووطئها حنث 
وتلزمه الكفارة ولا يكون مولياً؛ لأن الإيلاء حكم يتعلق بالزوجية» فإن تزوج بها فهل 
يصير مولياً؟ قال القاضي الطبري: في الأول يصير مولياً. ثم قال: ينبغي أن لا يكون 
مولياً في أحد القولين» كما لو أبانها ثم تزوجها هل يعود الإيلاء؟ قولان. قال 
أصحابنا : الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يصير موليا هاهنا قولاً واحداء ويفارق 
هذا ممالة التولين: أن شكو: النكاح عرد في التكاح الثاني في أحد القولين» وفي القول 
الثاني لا يعودء وهاهنا حين اليمين لم يكن نكاح ولا كان بها مولياء وهذه كما لو علق 
الطلاق في غير نكاح ثم تزوجها لم يثبت حكمه قولاً واحداً» ولو علقه في النكاح ثم 
أبانها ثم تزوجها هل يعود؟ قولان وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك: إذا 
توؤجها وقد يقبت :من فدة البميق أكدر من آروحة أشهر ضير مولي لآنه لا يمكنه الوطم 
بعد أربعة أشهر إلا بحنث وكان مولياً كما لو حلف فى الزوجية وهذا غلط؛ لأن الإيلاء 
حكم من أحكام النكاح؛ وإذا حلف على الزوجة ضربت المدة؛ لأنه قصد الإضرار بها 
بيمينه واليمين قبل الزوجية لا على وجه الإضرار؛ لأنه لا يحل وطثها فلا يكون مولياء 
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ب تي 721 ني الا 
كما لو امتنع بغير يمين. 
فرع آخر 

لو امتنع من وطئها بغير يمين لا تضرب له المدةء وبه قال جماعة العلماء: وقال 
أحمد: إن قصد الإضرار بها لزوال الأعذار ضربت له المدة» كما لو امتنع باليمين» 
وهذا غلط؛ لأنه لم يحلف على ترك وطئها فلا يكون مولياً» كما لو لم يقصد الإضرار 
بهاء ولأنه لا يتحقق الإضرار ما لم يؤكد اليمين. [7١١/ب]‏ 

مسألة: قال(': «والإيلاة يمينَ لوقت فالحَر والعبدٌ فيها سواءة. 


مدة الإيلاء أربعة أشهر للحر والعبيد حرةً كانت المرأة أوأمة. وبه قال أحمد في 
زوانة نؤقا ل مالك واو وح كرف الزياوة بافرقوؤالدؤية :لك أن مالك تقول : 
الاعتبار برق الزوج وحريته» فمدة الإيلاء في حق الحر أربعة أشهر وفي حق العبد 
شهران». وأبو حنيفة يقول: الاعتبار برق المرأة وحريتهاء فيكون للأمة شهران وللحرة 
أربعة أشهرء وهو الرواية الثانية عن أحمد». واحتج مالك رحمه الله أنه معنى يتعلق به 
حكم البيونة فاختلف برق الزوج وحريته كالطلاق. واحتج أبو حنيفة بأنها مدة يثبت 
ابتدائها بقول الزوج فيختلف برقها وحريتها كمدة العدة» وهذا غلط؛ لأنها مدة تضرب 
للوطىء فلا يختلف بالرق والحرية كمدة العدة» ويؤكد أن هذا الأمر بني على طبع 
النساء» وقد يضير النساء عن الأزواج على ما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه» وما بني 
على الطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة ويخالف مدة العدة؛ لأنها مبنية على 
الكمال؛ لأن الاستبراء يحصل بقرء واحد فيختلف نقصانها وكمالها. وأما ما ذكر مالك 
لا يصح؛ لأنه لا يتعلق بها بينونة عندناء ويلزم عليه مدة العنة 

مسألة: قال" : «ولو قالث: قَدْ انقضث الأربعةً أشهرٍ وقالَ: لم تنقض فالقولٌ 
قولة»). 

إذا اختلفا في انقضاء المدة فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة؛ لأن الأصل بثبوت 
النكاح والمرأة تدعى أمراً حادثاً تستحق به رفعه. وهو كما قلنا: إذا اختلفا في 
الإصابة» فقال الزوج: أصبتهاء وقالت المرأة: لم يصبني فالقول قوله؛ لأن الأصل 
٠‏ بقاء النكاح ولزومه ولأن القول قوله في أصل الإيلاء إذا أنكرته فكذلك في 
مدته . 


مسألة كال" : :زلور الخ من مطلقة للك رععنها كان عولياً من حين ترجيعها». 
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كتاب الإيلاء الحم 


الإويلاء من الرجعية صحيحة ولكنه لا يحتسب مدة العدة من التربص فيستأنف له 
المدة إذا راجعها دائماً صح الإيلاء منها؛ لأنها في معنى الزوجات. وإنما لا تحتسب 
مدة العدة من التربص؛ لأنها محرمة الوطىء إلى أن يراجعها. وقال أبو حنيفة وأحمد: 
تحتسب مدة العدة من التربصء» وبنى أبو حنيفة على أصله أنها مباحة الوطىء» واحتج 
أحمد بأنه صح الإيلاء منها فتحتسب المدة من وقت الإيلاء وهذا غلط؛ لأنها معتدة منه 
فلا تحتسب عليه مدة العدة من زمان الإيلاء» كما لو كانت معتدة بائنة. 
فرع 

لو آلى من معتدة عن طلاق بائن ثم نكحها لا يكون مولياً. وقال مالك: يكون مولياً 
إذا نكحهاء وهذا غلط. لأنها أجنبية منه فلا يصح الإيلاء منها أصلاً وهو لا يسم 
الأجنبية على ما ذكرنا عنه من قبل» وقد دللنا على بطلان مذهبه في الأجنبية. 

مآلة :"قال" الو الؤيلا ةين كل ووصة حجرة رافق مسلية ونة سوا 

وعدا اضصيع؟! ؛ لأن لكلهن حقاً من الاستمتاع» ولا فرق في هذا بين الذمي والمسلم 
أيضاً. وقال أبو حنيفة: : ينعقد إيلاء الذمي في حكم الطلاق ولأنه لا كفارة عليه لو 
وطئها بخلاف المسلم وهذا غلط؛ لأن من صح طلاقه صح حكم الإيلاد على الكمال 
كالمسلم . 

باب الوقف من كتاب الإيلاء 

مسألة: قال0©: الإذا مضثٌ الأربعة الأشهرٍ للمولئ وقفت /١١[‏ ب] وقيل لهُ 
فت وإِلّا فطلقٌء والفيئةٌ الجماعٌ إِلّا من عذر». 

قد بينا أنه إذا مضت أربعة أشهر يوقف. وقبله لا يوقف. وإذا وقف طولب بالفيئة أو 
الطلاق» والفيئة تكون بالطلاق؛ لأنه الذي منع نفسه منه بعقد اليمين» إلا أن يكون له 
عذر من مرض يخاف منه الزيادة في العلة والتباطؤ في البرء أو حبس أو غيره» فيقول 
الدفيء باحما ناف وهو إن يشوك باساته دتحيدك على 4 تفلك ١‏ وإذا دون علو 
الوطىء وطئتء ولو كنت قادراً لفعلت. ذكره أبو حامد. وقال القاضي الطبري: : جميع 
أصحابنا بين هذه الألفاظ ولم أجد ذلك للشافعي» ولا يجب عندي أن يأتي بجميع هذه 
الألفاظء وإنما المأخوذ عليه أن يظهر من نفسه أنه غير قاصد الإضرار بها . فلو قال: 
إذا قدرت فئت إليكء» أو وطئتك كفاهء وقد قال ابن أبى هريرة فى التعليق هذه 
المسألة» وقال: إن لم يكن قادراً علي الجماع طولب بما يقدر عليه في الحال» فيقال 
له: أظهر من نفسك الرجوع عن الاضرار بلسانك لتطيب نفسها وتسكن إلى ذلك. كما 
تقول في الشفبع إن كان قادراً على أخذ الشفعة أخذء وإن لم يكن قادراً أظهر من نفسه 
ما يصلح أنه مقيم على أخذها. وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان عند العجز حتى 
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كرف 


كتاب الإيلاء 
يقدر عليها بالوطىء ويؤخر المطالبة إلى زوال العذر؛ لأن الضرر بترك الوطىء لا يزول 
بالفيئة باللسان» وهذا غلطء لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الإضرار» وقد ترك 
القصد إلي الإضرار بما أتى به من الاعذارء ولأن القول مع العذر يقوم مقام الفعل مع 
القدرة» ولهذا نقول: إشهاد الشفيع على طلب الشفعة في حال العيبة يقوم مقام الطلب 
فى حال الحضور فى إثبات الشفعة. فإذا تقرر هذاء وفاء باللسان [5١١/أ]‏ ثم قدر بعد 
ذلك على الوطىء طولب به ولا يستأنف به المدة. وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: 
يستأنف له المدة؛ لأنه وفاها حقها بما أمكنه من الفيئة» فلا يطالب بعد إلا باستئناف 
المدة» كما لو طلقها ثم أرجعهاء وهذا غلط؛ لأنه أخر حقها لعجزه عنه», فإذا قدر 
عليه يلزمه إيفاؤه» كما لو قدر المعسر على قضاء الدين. وأما ما ذكره لا يصح؛؟ لأنه 
ما وفاها حقهاء بل وعدها إيفاء الحق. 

مسألة: قال”'': «ولو جاممَّ في الأربعة الأشهر خرجٌ منْ حكم الإيلاء وكفرٌ عنْ 
يمينه) . ١‏ 

إذا وطىء المولي نظرء فإن كان وطته بعد انقضاء المدة فقد وفاها حقهاء وهل تلزمه 
ا قولين. وإن كان وطئه قبل انقضاء المدة فقد خرج من حكم الإيلاء 
وحنث فى يمينه يله» وهل تلزمه الكفارة؟ فيه طريقان: أحدهما : تلزمه قولاً ادا 
ويفارق بعد المدة لأن الوطء قبل المدة غير واجبة عليه فوجبت الكفارة به» وبعد 
الققاء الملة واعيةة عاد أن نسو نيه اعفار والنات “نيه قولات: ايا :لأ بهذا 
الوطىء خرج عن حكم الإيلاء أيضاًء والآية عامة من الكل» وهذه الطريقة الأصح؛ 
لأن الكفارة تجب من حنث الطاعة والواجب لوجوبها من حيث المعصية. 

فرع 

لو آلى أقل من أربعة أشهر ثم وطىء ء هل تلزمه الكفارة؟ قال القفال: فيه طريقان؛ 
أحدهما : يلقفه قرولا واحدا. والثانية: فيه قولان. 

فيتالةة :ول «ولو قالَ: أجلي في الجماع لم يؤجله أكثرٌ مِنْ يوم6. 

إذا طولب المولى فقال: أجلونىء لا يختلف المذهب أنه لا يؤجل؛ لأنه لا يكلف 
ا ا 0 ثم فيه قولان: أحدهما: يؤجل ثلاثة 
ا ولا يأتي ذلك 0 والثاني وهو الطيليم: 1/ب] أنه 
يؤجل بمقدار الحاجة» فإن كان صائماً فحتى يفطرء وإن كان جائعاً فحتى يشبع» وإن 
كان شبعاناً فحتى يهضم الطعام لثلا يلحقه ضرر الجماع ولا تقدير فيه» وهو اختيار 
المزني وقول الشافعي «أجله يوماً» لم يرد به التقدير باليوم» بل ذكر ذلك على قدر 
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ضري 


كتاب الإيلاء 
الجاجة كا ماده وذلك قريب من يوم أو نحو ذلك. واحد حتج المزني بأن المرتد لا 
يؤجل ثلاثاً ولأن الثلاث حد والحد لا يؤخذ قياساً 00 
المرتد هل يؤجل ثلاثاً؟ قولان أيضاًء وعندنا يؤخذ الحد والتقدير قياساً فلا نسلم. 
فرع 
إذا قلنا يؤجل ثلاثة أيام بعد المدة هل هو واجب أو استحباب؟ فيه وجهانء 
أحدهما: واجب كإنظار المرتد ثلاثاً» فعلى هذا ينظر استنظرها أم لا. والثاني: وهو 
الأظهرء واختاره الداركي أنه استحباب ينظر بها إن استنظرها وإلا فلا. والفرق بين 
هذا وبين :العرتد أن تإنظان المرلاد حدق الله تعالى. فلم يعلب على استظاره» وإنظار هذا 
من حقه يوقف على استنظاره. 
فرع آخر 
لو طلق الحاكم عند الامتناع قبل ثلاثة أيام» فإن قلنا لا ينظر فيها وقع الطلاق» وإن 
قلنا: ينظر هل يقع طلاقه قبلها فيه وجهان بناء على أنها تجب شرعاًء أو استنظار» فإن 
قلنا وجب شرعاً لم يقع. وإن قلنا بالوجه الآخر وقع وإن كان الحاكم لا يراها وقع 
الطلاق وها واحداً؛ لأنه عن اجتهاد شائع . 
فرع آخر 
إذا قلنا: يطلق الحاكم عند الامتناع في أحد أحد القولين وطلق الحاكم ثم طلق 
الزوج بعده ولم يعلم الزوج وقع طلاق الحاكمء وهل يقع طلاقه؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: لا يقع لأنه واجب قد سبق الحاكم باستيفائه منه. والثاني: يقع لأنه يملك ما 
يجب وما لم يجبء, فإذا استوفى الحاكم الواجب ولم يستكشف الزوج عنه وقع طلاقه 
غير واجب. [5١١/أ].‏ 
فرع آخر 
لو طلق الحاكم والزوج معاً في حالة واحدة فطلاق الزوج واقع؛ وفي طلاق الحاكم 
وجهان؛ أحدهما: قاله ابن أبي هريرة: يقع أيضاً؛ لأنه لم يسبقه الزوج بالطلاق» 
والثاني: لا يقع؟ لأنه لم يسبق الزوج _ بالطلاق. 
فينالة :ل "ولو كانت حائضاً أو أحرمث مكائها بإذنه أو بغيرٍ إذنه فلم يأمرمًا 
بإحلالٍ لم يكن عليه سبيل». 
الفصل 
إذا مضت منذة الإيلاء وهناك عذر ب يمنع الجماع كالحج والصوم والحيض والنفاس 
في الحبس؛ لم يكن لها مطالبته حتى يزول المانع» ولا فرق بين العذر الحسي كالحبس 
والمرضء أو الشرعي كالإحرام ونحوه» ويخالف هذا إذا آلى منها ثم تظاهر منها قبل 
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يغرف 


مضي مدة التربص» فإذا مضت المدة كان لها المطالبة مع وجود المثم من الوطىء 
لأنه معنى من جهته لا من جهتها أيضاء 0 المانع بالتفكير إن كان قادراً 
على الكفارة فلم تسقط عنه المطالبة. فإذا تقرر هذا فالوجه أن يصبر حتى يزول العذر 
ثم طالبه في الحال. ولا يلزمه قبل زوال لقان د ادر باللسان إن كان المانع من 
جهتها. وقيل: وجه أنه يستأنف المدة بعد زوال العذر وليس بشىء» وإن كانت هذه 
الأعذار موجودة عند عقد اليمين» فإن كانت موجودة فيها مثل حبسها بحق أو غير حق» 
أو مرض أو صغر أو نشوز أوجئون بحنث لايصل إليها منعت أنشأ ضرب المدة؛ لأن 
مدة الإيلاء هي المدة التي يكون الزوج فيها ممتنعاً من ووطئها فيها باليمين» هاهنا مع 
هذه الأعذار فيها لايوصف بأنه يمتنع» وهذا نظر دالاً في الحيض وحده.ء فإنه يحتسب 
عليه زمان الحيض من المد؛ لأن الحيض يكثر ويوجد كل شهرء فلو لم يحتسب بزمانه 
من المدة لم يكن يحصل المدة بوجه. فإن قيل: أليس [5١١/ب]‏ الحيض يسقط 
مطالبتها فلا تسقط المدة؟ قلنا: لأنا لو أسقطنا المدة لم تكن تحصل مدة الإيلاء» 
وليس كذلك المطالبة» فإنا إذا أسقطناها فى الحال طالبت به إذا زال الحيضء ولا 
بو إلى إنتقاط انمق راس كلانه عن القرف جنيدا انا" لهامن ان القفال 
وجماعة: هي كالحيض؛ لأنها عادة في المرأة كالحيض» ولهذا سوّى بيننهما في انهما 
لا يقطعان التتابع في صوم شهرين متتابعين. 


كتاب الإيلاء 


وقال بعض أصحابنا وهذا صحيح: مدة النفاس قاطعة لمدة التربص بخلاف 
الحيض؛ لأن الحيض غالب والنفاس نادر. وأما إحرامها: يمنع الإحتساب على ما 
نص عليه. وقوله: «إذا لم يأمرها بإحلال» يدل على أنها إذا أحرمت بغير إذن الزوج له 
تحليلها وهو أحد القولين» والأمر بالإحلال لا يجب عليه؛ يترك بذلك حق نفسه. 
وقال بعض أصحابنا: إحرامها كالحيض والنفاس؛ لأن هذه العوارض تعرض في 
العادةوقلها: تلق لمر ان تعن قتي :ينها :فى دفن أوقاقها > وهنا خلس نما ذكرنا وليضن 
بشىء. وقيل: إذا أمكن في الإبتدا ثم عرض لا يؤثر. 


فإذا تقرر هذا فكل هذه الأعذار التي تمنع بضرب المدة إذا طرأت في أثناء المدة 
قطعت استدامتهاء وإذا زالت استؤنفت المدة أربعة أشهر ولا شيء على ما مضى منها ؛ 
لأن من شأنها أن تكون متتابعة في المدة» ذكره صاحب «التقريب» كصوم شهرين في 
كفارة الجماع في رمضان والظهار. هكذا ذكره جميع أهل العراق. وقال القفال: فيه 
وجهان: أصحهما: أنه ينبغي على ما مضت من المدة؛ لأن المانع عدم التمكين من 
غير خلل في الملك وقد زال» وكما لو انقطعت المدة بوطىء شبهة ثم فرق بينهما وبين 
الوطىء بشبهة بنت على المدة الإولى. [5١١/أ]‏ والثاني: تستأنف وهذا غريب. هذا 
كله في المانع من جهتها . وأما إذا كان المانع من جهته مثل الحبس بحق أو بغير حق. 
أو المرضء أو الإحرام أو الصومء أو العنة احتسب بزمانه عليه من مدة التربص. 
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والفرق أنها حادثة في الفرقة في هاتين الحالتين غير ممسك لها إمساك الزوجات فلم 
تحتسب عليه بتلك المدة بخلاف مسألتنا. ثم اعلم أن المزني نقل عن الشافعي أنه إذا 
آلى منها فحبس استؤنفت أربعة أشهرء ثم اعترض عليه فقال: الحبس والمرض عندي 
سواء؛ لأنه ممنوع بهماء وإذا حسب عليه في المرض وهو يعجز عن الجماع بكل حال 
فلآن يحتسب زمان الحبس ويمكنه أن تأتيه في حسبه فيصيها أولي. قلنا له: حكم 
الحبس كما ذكرت» والغلط وقع في النقل. لأن الشافعي قال في «الأم»"'': وإذا آلى 
فحسبت استؤنفت أربعة أشهر» فسقط التاء عن الناقل فبطل اعتراض المزني» وهذا يدل 
على بطلان ما ذكره القفال من الوجه أنه إذا زال العذر يبنى على المدة فإنه نص ها هنا 
على أنه تاتف انمد رتس :نذا «الوتعدة كاله جمكن كزين انها حيو عقت الايد 
لا بعده بزمان وهذا يفيد. ثم إذا مضت المدة والحبس والمرض باق قلنا له: فيء 
بلسانك فيء معذورء إلا أن يكون محبوساً بحق فنقول له: لا نقبل منك فيء المعذور 
وأنت تقدر على الخروج منه» فإن لم يفعل طلق الحاكم عليه في أصح القولين. 

مُسآلة؛ خال”'": توقال فى.موضعين : لو كان بين وَنِينهًا مسيرة أشتهر فطلية وكيلها 
بما يلزمة لها أمرتاة أن يفي بلسافة: ١‏ 

إذا آلى منها وهو غائب عنها صح الإيلاء في نكاح تام وتضرب له المدة؛ لأن 
المانع من جهته» ولو آلى منها ثم غاب عنها فمضت أربعة أشهر فوكلت المرأة /١١5[‏ 
ب] وكيل في مطالبته صح التوكيل» فإذا فاء بلسانه وأخذ في المسير مع الإمكان أو في 
نقلها إليه قبل منه» وإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم في أصح القولين» وإذا قال: 
أنا أريد أن أقعد في هذا البلد كان عليها المسير إليه ولا يجوز مطالبته بالمسير إليهاء 
وإن كان الطريق مخوفاً كان معذوراً» فإن تمكن فعل ذلك. ولو لم يحملها ولم يسر 
إليها مع الإمكان ومضت مدة لو سار فيها لوصل إليها يطلق عليه» ولا يلتفت إلى قوله 
بعد ذلك: الآن أسير إليها هكذا ذكر القفال. وكلام أصحابنا يدل على أنه لا يشترط 
مدة الشهر»ء وعليه بعد مضي المدة أن يفيء باللسان في الحال ثم يأخذ في القدوم أو 
نقلهاء فإن لم يفء بلسانه فيء معذور ولم يأخذ في الجماع إما بالقدوم أو بالاستدامة 
لم تتم الفيئة» وطلق عليها ذلك الحاكم أيضاً وهذا أصح. وإنما يلزم المسير حسب 
الإمكان فى العرف والعادة وانتظار الرفقة» والسير مرحلة مرحلة لثلا يؤدي إلى الإضرار 
به ولا 0 

مسألة: قال”": «ولو غلب على عقله لم يوقف». 

إذا مضت المدة وهو مغلوب على عقله سقطت المطالبة؛ لأن المجنون لا تصح 
مطالبته» فإن عقل طولب في الحال؛ لأن المنع في المدة كان بسبب منه. قال المزني: 


.)05١8/5/ انظر الأم (568/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)1١9/5( انظر الأم‎ )9( 


آذآتت رآ سس سس ام 
هذا يؤكد أن يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخيره يوماً أو ثلاثة» ومنع من أن يقرأ أو 
منع على الفعل الماضي بتأخيره نصب موقوع الفعل عليه» أي منع الشافعي في مسألة 
الجنون تأخيره ثلاثة أيام» فدل على إبطال التأقيت» والقراءة الأولى أصح وهي أن 
يقرأ: ومنع على المصدر تأخيره بالإضافة [117١/أ]‏ يعني أن كلام الشافعي في المجنون 
يؤكد ما أخبره فى مسألتين أحديهما: احتساب مدة جنسه عليه» والثانية: إبطال التأقيت 
عند الوقف. يقال له: أما مسألة الحبس فأنت غلطت في النقل. وأما التأقيت فالصحيح 
ما أخبرتث» ولا يحسن منك أن تحتج بكلام الشافعي في هذه المسألة» وما قصد بها 
مسألة التأقيت» وإنما قصد حكم الجنون العارض أنه يمنع المطالبة في حال الجنون ولا 
يمنع احتساب المدة. وقيل: قوله: «ويمنع تأخيره» عطف الاسم على الفعل» وفي هذا 
يؤكد منع تأخيره» ومثل هذا جائز في الكلام. 

مسألة: قال2©"7: «ولو أحرمً قيل له: إن وطئث فسدَ إحرامكٌ». 

الفصل 

إذا كان محرماً فمضت المدة» قلنا له: لا نقبل منك فيء معذور؛ لأنك أدخلته على 
نفسك ولا نطالبك بالجماع فإنه معصية» ونقول لك: إن وطئتها فقد أوفيتها حقها وفسد 
إحرامك» وإن لم تطأها طلق الحاكم عليك» ويفارق هذا إذا مرض لأنه معذور إلى أن 
يتحلل؛ لأنه غير قادر على الوطىء كالمريضء» وهذا غير صحيح لما ذكرنا. وقال 
مالك: لو وطئها في هذه الحالة لا يخرج عن حقها ولها أن تطالبه بالوطىء بعد 
الإحلال. وهذا غلط» لأنه حنث بوطئها وزالت اليمين فلا يبقى حكم اليمين. 

مسألة: قال" : «ولو آلى ثمَّ تظاهرًء أو تظاهرٌ ثمّ آلئ وهؤ يجدٌ الكفارة» قيلَ له: 
أدخلث المنعَ على نفسكٌ». 

الفصل 

إذا آلى ثم تظاهر منهاء أو تظاهر ثم آلى وهو مصر كفارته الصيام وقد انقضت مدة 
الإيلاء تقول له: [171١١/ب]‏ لا نطالبك للوطىء فإنه معصية؛ لأن الوطىء في الظهار 
قبل التفكير معصية» ولكن نطالبك بالطلاق» فإن وطئت عصيت ووفيتها حقهاء وإن 
طلقتها وفيتها حقهاء وإت امتنعت من الأمرين طلقها الحاكم عليك ولا يقبل عذرك 
بتحريمها عليك؛ لأن تحريمها بالظهار شيء أدخلته على نفسك فلا يتأخر بذلك حقهاء 
ولا يلزمها أن تصير حتى تصوم شهرين؛ لأن ذلك تأخير لحقها به ضرر. قال القفال: 
ونظير هذا ما لو غصب دجاجة ولؤلؤة» فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة: قلنا له: إن ذبحت 
الدجاجة عصيت لأنها لغيرك» وإن لم تذبح غرمت قيمة اللؤلؤة» ولا نأمرك بالمعصية 
لكن نغرمك إن لم تذبح. 


.01١9/5( انظر الأم‎ )0( .01١9/5( انظر الأم‎ )١( 


كثات الإيلاء نبب ©3999 
فرع 

إذا أراد وطئها هل لها أن تمنع؟ وجهان: أحدهما: ليس لها ذلك بخلاف الوطىء 
في الحيض؛ لأن تحريم ذلك من حقها وتحريمه بالظهار في حقه وحدهء ويسقط حقها 
من المطالبة بهذا الامتناع؛ لأن الممتنع ممنوع من المطالبة كالديون المبذولة ليس 
لصاحب الدين الامتناع من أحدها لعلمه أنها مغصوبةء وهذا اختيار أبي حامد 
وجماعة» ولم يذكر صاحب «الحاوي)27 سوى هذا. وحكي عن أبي حامد أنه إذا كان 
صائماً أو محرماً فدعاها ليس لها الامتناع وجهاً واحداً وهذا غريب. فإن قيل: أليس 
لو جاءها بنفقة مغصوبة لها أن تمتنع من غصبها فكذلك هذا؛ لأن كل واحد منهما 
حرام؟ قيل: الفرق أن النفقة المغصوبة لا تسلم لها بل تنزع من يدهاء وليس كذلك لو 
وطىء» فإن الحرام والحلال سواء في توفية الحق. 

والوجه الثاني: لها أن تمتنع منه» وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة» وهو 
صحيح عندي؛ لأنه وطىء محرم فكان لها الامتناع منه كوطىء الرجعية» ويخالف الدين 
فإنه يدعى أنه مغصوب [8١١/أ]‏ ومن عليه الدين يدعى أنه مالهء والظاهر معه فإن اليد 
تدل على الملك» وهذا الوطىء متفقان على تحريمه» والسبب الذي يحرمها عليه يحرمه 
عليها ونظره من المال أن يتفقا على أنه مغصوب ولا يجبر صاحب الدين على أخذه. 
فإن قلنا بهذا أجبر الزوج على الطلاق لأنه مخير بين الفيئة والطلاق» فإذا تعذرت الفيئة 
تعيق الطلاق. ومن أصحابنا من ذكر وجهاً آخر أنه لا يتعين عليه الطلاق ويفيء فيء 
معذور حتى يقدر على الكفارة والأول أصح وهو المذهب. وهكذا الخلاف إذا أحرم 
ثم أراد وطئها هل لها أن تمتنع أم لا؟ 

فرع آخر 

لو كان المظاهر مالكاً للرقبة لم ينظر في عتقها؛ لأنه يقدر على تعجيله» فإن لم يكن 
مالكاً للرقبة أنظر لابتياعهاء وهل يبلغ بإنظاره ثلاثاً؟ قولان. وذكر أبو إسحاق هاهنا: 
أنظر به يومين وثلاثة؛ لأنه يسير. وكذلك في الإطعام إذا أراد أن يكفر بها بمثل قدر 
الحاجة . 

مسألة: قال”": «ولو قالتُ: لم يصبني وقالَ: قد أصبتهَاء فإِنْ كانث ثيباً فالقول 
قولهُ مع يمينه». 

الفصل 

إذا اختلفنا في الإصابة» فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينهء ولكن يقبل ببينة أيضاً 
لو أقامها؛ لأنه يون بصورة المدعي» فهو كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو تلقها يقبل 
قوله مع يمينه وتقبل بينة أيضاً. وإن ادعت أنها بكر أرى أربع نسوة»ء فإن قلن: إنها يئب 
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فإن القول قوله مع يمينه» وإن قلن: إنها بكر فالقول قولها مع يمينها. مظاهر كلام 
الشافعي أنها تحلف سواء ادعى الزوج عليها عود البكارة أو لم يدع. قال المزني: إنما 
أحلفها لأنه لا يمكن أن يكون لم يبالغ في الوطىء فرجعت العذرة بحالها. فمن 
أصحابنا من أخذ بظاهره» ومنهم من قالك إذا لم يدع الزوج عود العذرة لا يحلف؛ 
لأنا قد علمنا كذبه [4١١/ب]‏ وإنما يحلفها إذا أدعي عودها فتكون دعوى مستأنفة 
ويكون قولها مع يمينها. فإن قيل: الأصل عدم الوطىء فلم قلتم القول قوله في الوطىء 
إذا كانت ثيباً؟ قيل: هذا الأصل غير محقق ويجوز غيره» والنكاح محقق فكان المحقق 
أولى من غيره» والمحقق مع قوله. قال ابن الحداد: لو كانت هذه المرأة غير مدخول 
بها وادعي الوطىء وحلفناه» ثم طلقها وأراد أن يراجعها فامتنعت وأنكرت الوطىء كان 
القول قولها مع يمينهاء فإذا حلفت لم يثبت له الرجعة عليها؛ لأنَا أثبتنا الوطىء بيمينه 
في حكم الإيلاء» فأما إثبات الرجعة لا يمكن بيمينه ويسقط عنها بيمينها . 

فسآلة :2706 «ولو ارتدًا أو أحدهمًا في الأربعةٍ الأشهر أو خالعهًا ثمّ راجعهّاء 
أو راجعَ من ارتدٌ منهما فِي العدة استأنف في هذه الحالاتٍ كلها أربعة أشهرٍ من يوم 
حل له الفرج». 

قدينا إن هذه الرذه لا دمي طلية وز وسم إلى الأسدكم يخانف المي كنا لز 
راجع الرجعية» فإن لم يرجع إلى الإسلام حتى انقضت العدة انفسخ النكاح» فإن 
تزوجها بعدة هل يعود الإيلاء فهذا فسخ وقع فيه هل يكون كالبيونة بالثلاث أو دون 
الثلاث؟ قد ذكرنا فيما تقدم. وهكذا لو آلى منها ثم خالفها وقلنا: الخلع فسخ ثم 
تزوجها فهو كالفسخ بالرد سواء. قال الشافعي”': «ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأنها 
في هذا الباب كانت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والحيض في تلك الأحوال لم تكن 
محرمة بشيء غير الجماع». وأراد أن بالحيض والإحرام لا تنقطع المدة كما تنقطع 
بالارتداد لهذا الفرق» والتحقت في حالة الارتداد والخلع بالأجنبيات شعراً نظراً وحسا 
فاستأنفنا [4١١/ب]‏ المدة. ثم أن المزني اختار لنفسه الفرق بين الارتداد والخلع 
فأوجب إسقاط المدة في الخلع دون الارتداد وقال: القياس عندي أن ما حل له بالقعد 
الأول فحكم حكم امرأته والإيلاء يلزمه لمعناه فأما من لم يحل له بعقده الأول حتى 
يحدث نكاحاً يعني الخلع فحكم حكم من آلى ثم تزوج فلا حكم للإيلاء في معناه وهذا 
إشارة إلى اختيار من القولين فى عود اليمين وقد اختاروا أن لا تعود فلذلك أسقط 
الإيلاء بالخلع كل الاسقاط ولم يقطع المدة بعارض الارتداد يقال له إذا اعترض 
الارتداد ثم جمعها الإسلام فتحريمها عليه في حالة الارتداد كان كتحريم الأجنبية ولم 
يحل له منها في تلك الحالة شيء مما يستباح بالنكاح فكيف لا تنقطع المدة والحالة 
وبهذه الصفة. 


.)11١ /4( (؟) انظر الأم‎ .)11١ /8( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الإيلاء خرف 


تسالة قال" وان ها بكرن وريه ناقنا فى العين أن بعيث الععدة 
البكرٍ ذهابُ العذرة». ْ اا 

القفيعة “قن الإيلاة عد القدرة التقاء الشعاتين يكرا كانت أو كينا والإلتقاء أن يعدت 
الحشفة في القرج وقول الشافعي في الثيب: أن يغيب الحشفة في البكر إذهاب العذرة 
لم يرد به أن الافتضاض شرطء أو هما يفترقان بل أراد أن الالتقاء في حق البكر لا 
يقع إلا بالافتضاضء ثم قال الشافعي”": فإن قال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل 
العنين وينظر في هذاء فإن كذبته المرأة كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه أعلم بنفسه. 
وحلفناه لأنه متهم في ترك الفيئة» فإذا حلفت فاء فيئة معذور بالمرض بلسانه» ثم إذا 
سألت المرأة الحاكم أن يضرب له مدة العنة ضرب له المدة» ثم إذا مضت المدة» ولم 
يطأ كان لها المطالبة بالفسخ» وهذا هو المذهب المنصوص. 

وقال ابن أبي هريرة: [9١١/ب]‏ يتعين عليه الطلاق إذا أقر بالعجز؛ لأنه من خير 
بين شيئين ثم تعذر عليه أحدهما تعين الآخرء كالمخير في أنواع كفارة اليمين. قال: 
وتأويل قول الشافعي أنه طولب بالفيئة بعد انقضاء المدة فاختار الطلاق ثم راجعهاء ثم 
قال: لا أقدر على وطئها أخن اجن العنين» وهذا لأن حقها بعد انقضاء 5-8 
معجلاً فلا يؤجل؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار بهاء وكذا ذكره صاحب «الإفصاح» وقال: 
إذا رجع خيرناها بين حكم الإيلاء وحكم العنة؛ لأنه قد اجتمع لها الأمران» وهذا لا 
يصح؛ ؟ لأنه إنما يكون كير | د بين الوطىء والطلاق إذا كان قادراً على الوطىء» فأما إذا 
تدر علي سيل فعليه يكور الفبنة بلضاف كما لوت عاق مايش : وها هنا قد ثبت عجزه 
في الحال بيمينه هذا كله من الكبر. فأما إذا كانت ثيباً فقال: لا أقدر على وطئها نظرء 
فإن لم يكن وطئها قبل ذلك فالحكم على ما ذكرنا من قبل» وزن كان قد وطبها لم يقبل 
منه أنه عنين ونطالبه بالفيئة أو الطلاق؛ لأن من وطىء ء في أول النكاح لا يكون في 
الحكم عنيناً من ذلك النكاح. 

مسآلة + :ال7: الو جاءَ معهًا محرمة أو حائضاً خرجَ من حكمٌ الإيلاء). 

من فاء فيئة القادر خرج بها من حكم الإيلاء» سواء كان وطئه مباحاً أو حراماً. مثل 
أن تكون حائضاً أو نفساء أو صائمة؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطىء في النكاح لا يفترق 
بين المباح منه والحرام كتحريم الربيبة واستقرار المهر. 

مسألة : قال”*): «لو آلئ ثمٌّ جنّ فأصابهًا في جنونه أو جنونهًا خرجَ من الإيلاء وكفرٌ 
ِنْ أصابهًا وهو صحيحٌ» ولم يكفر إذا أصابهًا وهو مجنونٌ». 

إذا آلى منها ثم جن قد ذكرنا أن المدة تحسب عليها في حال الجنون» وأنها لا 
تطالب مادام مجنوناًء فإن وطئها لا يختلف أصحابنا أنه لا يحنث 1[١٠١/أ]‏ بهذا 
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كرض 


كتاب الإيلاء 
الوطىء فلا تلزمه الكفارة؛ لأن قصد المجنون إلى الوطىء كعدم القصدء لاسيما فيما 
يتعلق بحق الله تعالى. ولهذا لو قال: والله لا أدخل الدار فدخلها وهو مجنون لا 
يحنث في يمينه ويفارق الناس علي أحد القولين؛ لأنه من أهل القصد في الجملة 
بخلاف المجنون. كال يعسن أصيعابنا بخراسان: فيه قول مخرج مد تحية الناس أنه 
يحنث به» وتلزمه الكفارة. وهذا غلط والفرق ظاهر. 

فإذا تقرر هذا فالمنصوص أنه يخرج به من حكم الإيلاء؛ لأن وجود الجماع بدفع 
الإضرار والقصد غير معتبر. بدليل أنه لو آلى عن أحد امرأتيه ثم وجدها على فراشه 
فوطئها ظناً منه أنها امرأته الأخرى خرج به عن حكم الإيلاء وإن لم يقصدء ويفارق 
الحنث ووجوب الكفارة؛ لأن ذلك حق الله تعالى فيحتاج فيه إلى القصد. ومن 
أصحابنا من قال: لا يخرج به عن حكم الإيلاء فيجب أن يستأنف لها أربعة أشهر بعد 
الوطىء كما لو طلقها في الإيلاء ثم راجع استؤنفت أربعة أشهر من يوم رحل الفرج. 
وتأويل قول الشافعي خرج من حكم الإيلاء» أي فيما مضى من المدة دون المستقبل» 
وإذا أفاق طولب بالفيئة والطلاق وهذا غير صحيح لما ذكرنا. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يخرج به من حكم الإيلاء ثم أفاق هل نستأنف 
له المدة من وقت الوطىءء أو يوقف فى الحال؟ وجهان؛ أحدهما: ما ذكرنا أنه 
يستأنف. والثاني: يوقف في الحال؛ لأنّا قد ضربنا له المدة والوطىء الذي وجد منه 
كالمعدوم فإنه لم يتعلق به حنثء ولا خروج من حكم الإيلاء فصار كما لو لم يوجدء 
والصحيح ما ذكرنا. وإذا قلنا: خرج من حكم الإيلاء فالمذهب أنه لا تنحل اليمين» 
فإن أصابها بعد ذلك [١١١/ب]‏ وهو عاقل تلزمه الكفارة وتكون منزلته في هذا الوقت 
منزلة من حلف قبل النكاح» ثم نكح يكون حالفاً لا يحكم عليه بحكم الإيلاء. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان؛ أحدهما: هذا والثاني: انحلت اليمين 
بالوطىء الأول». وهذا ليس بشء. قال المزني: إذا خرج من حكم الإيلاء كيف لا 
يلزمه الكفارة؟ ولو لم تلزمه الكفارة ما كان حانثاء وإذا لم يكن حانثا لم يخرج به من 
حكم الإيلاء. ومراد المزني من هذا الكلام غير مفهوم لأنه يشبه أن يكون معناه أنه إذا 
خرج من حكم الإيلاء وجب أن تلزمه الكفارة ويشبه أن يكون معناه أنه إذا لم تلزمه 
الكفارة وجب أن لا يخرج به من حكم الإيلاء وهذا أظهر الاحتمالين من كلامه قلنا: 
له الخروج من حكم الإيلاء بزوال المضارة وقد زالت وجوب الكفارة بحرمان العلم 
والقلم مرفوع عن المجنون فالأولى أن يفصل في الحكمين كما فصل الشافعي بينهما 
ولأن هذا الوطىء إبقاء حق لأدمى فلا يعتبر فيه القصدء وأما قول الشافعى رحمه الله 
توكفر إذا أضابها وهو متحيخ» يحعيل أنه أراد يه إذا كانت مجدونة وهر عاقل كلزعة 
الكفارة إذا أصابها وهو صحيح,ء وله قصد بخلاف ما لو أصابها وهو مجنون لا كفارة 
عليه؛ لأنه جمع بين المسألتين فبين حكم الكفارة فيهما. ويحتمل أنه أراد: إذا أفاق 
من جنونه بعدما وطئ فيهء ثم وطئ مرة أخري يلزمه الكفارة وإن لم يكن مولياً . 


كتاب الإيلاء خرف 


فرع 
لو استدخلت ذكره وهو نائم يخرج به من حكم الإيلاء ولا تلزمه الكفارة؛ لأنها 
وصلت إلى الإصابة وهو مرفوع العلم كما ذكرنا في وطئ الجنون» ولا تنحل اليمين به 
حتى لو وطنها يغد ذلك.عهدا تلزمه الكفارة: وقال يعفن أصخاينا: فيه وجهان؟ 
أحدهما : هذاء والثاني: لا يخرج به ]1/١١١[‏ من حكم الإيلاء لآن حقها في فعله لا 
في فعلهاء ولم يحنث بذلك ولا يسقط به الإيلاء. 
مسألة: قال2©30: «والذمئٌ كالمسلم فيمًا يلزمة من الإيلاء». 
الفصل 
قد ذكرنا أن إيلاء الذمي صحيح وتلزمه الكفارة كما تلزم المسلم خلافاً لأبي حنيفة - 
رحمه الله -. حيث قال: لا تلزمه الكفارة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إيلاءه بالله 
تعالى ويصح بالطلاق والعتاق. وهذا غلط لأنه يصح إيلاءه بالطلاق فيصح باليمين بالله 
تعالى كالمسلم. وقال مالك: لا ب بصح على مني أن ذا أسلم لا يوقف ولا بطالب بشي.. 
واحتج بقوله تعالى: #قل لِإَِيِنَ كرا إن يَنتهوأ يِغْمَْرَ لَهُم نَا مد سَلَتَ؟ [الأنفال: 4*]ء 
وهذا لا يصح؛ لأن الغفران من حقوق الله تعالى والفيئة من حقوق الزوجة فلا يسقط 
بالإسلام. ثم اعلم أن الحكم بصحة إيلائه ولزوم الكفارة إنما يكون حين يتحاكم إليناء 
فأما قبل تحاكمه فلا نتعرض لهء وإذا تحاكموا إلينا هل يلزم الحاكم أن يحكم بينهما؟ 
فيه قولان؛ أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه. وإذا حكم يحكم بحكم الإسلام لكل 
حال؛ لأن حكم الله تعالى على العباد واحد. واختار المزني قول الوجوب فقال: هذا 
أشبه القولين؛ لأن تأويل قول الله تعالى: #حَقَّ يُعطوأ الْجرَيَة عن يد وَهُمّ صعْرُوت »# 
[التوبة: 9؟117]» عند الشافعي أن تجري عليهم أحكام الإسلام» واحتج بأن الشافعي - 
رحمه الله قال في كتاب «الجزية»: لو جاءت امرأة رجل منهم تستعدي بأن زوجها 
طلقها أو آلى منها أو ظهر منهاء حكمت فى ذلك حكمى على المسلمين». وقال أيضا 
في كتاب «الجزية»: آذ عناء رحل منيم يطل جف عاق خلى الإنام أن يكم على 
المطلوب» وإن لم يرض بحكمهء وقد مضت هذه المسألة في كتاب النكاح بالشرح . 
مسألة: قال”"': (إذا كانَ العربئُ يتكلم بألسنةٍ العجم /١١١[‏ ب] فآلئ بأيّ لسان منها 
فهو مولٍ فِي الحكم". 
الفصل 
إذا كان العربي يحسن العجمية فآلي بالعجمية صح الإيلاء كما يصح الطلاق» وإذا 
آلى العربي بالعجمية وقال: لم أعرف معناه ولم يعرف أنه يعرف باللسانين فالقول قوله 
مع يمينه؛ لأن الأصل جهله به وهذا من حق المرأة» فأما في حق الله تعالى لوجوب 
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الكفارة لا يحلف» بل هو أمر بينه وبين الله تعالى» وعلى هذا لو قال العربي لأمته 
بالفارسية: شهره حري تو وقال: لم أعرف معناه حلف ولم يعتق. ولو آلى العربي 
بالعربية ثم قال: جرى ذلك على لساني من غير قصدء أو قال العجمي هذا في إيلائه 
بالعجمية لم يقبل في الحكم؛ لأنه خلاف الظاهر ويدين ما بينه وبين الله تعالى. وأعلم 
أن فيما نقله المزني إشكالاء وذلك أنه قال: فهو مولٍ في الحكم» وإذا كان يحسن 
العربي العجمية فآلى بالعجمية فهو مول في الحكم وغيره» فما معنى تقيده بالحكم؟ 
وإزالة هذه الأشكال بأن يقال: لعل الشافعي تصور المسألة في عربي علماً أنه يتكلم 
بكلمات كثيرة من ألسنة العجمء فالظاهر أنه كان عالما بمعنى الإيلاء في اللغة العجمية 
لما آلي بلسان العجمء فإذا ادعى إني لا أعقل ما ذكرت جعلناه في الحكم مولياًء لأنا 
لما عرفناه ناطقاً بلغة العجم في كلمات كثيرة فالظاهر منه أنه علم بالإيلاء» فأما بينه 
وبين ربه عز وجل فهو أعلمء ويحتمل أنه لم يعقل هذه الكلمة الواحدة» وإن عقل 
الكلمات الكثيرة. والذي يدل على مراد الشافعي ما عطف على هذه المسألة «أنه لو 
كان لا يتكلم بالعجمية فقال: ما عرفت ما قلت وما أردت الإيلاء فالقول قوله مع 
يمينه» يعني في الحكم أن الظاهر هاهنا أنه لم يعقل معنى لفظه» والظاهر في المسألة 
الأولى أنه يعقل معناه. 

مسألة: قال”''2: «ولو آلئ ثم آل». 

الفصل 

إذا آلى ثم آلى» مثل أن يقول: والله لا وطئتك خمسة أشهر [؟1١١/أ]‏ ثم قال: 
والله لا وطئتك خمسة أشهرهء أو حلف على مدتين» فقال: والله لا وطئتك خمسة 
أشهر ثم قال: والله لا وطئتك سنة» فإذا مضت أربعة أشهر طولب» فإن وطىء حنث 
فيما قال الشافعي . رحمه الله . في «الأم""؟: لا ينظر فإن أراد باليمين الثانية الأولى 
فكفارة واحدة» وإن أراد غيرها فأحب إلى «كفارتان»» ويجزيه كفارة واحدة لأنهما 
يمينان في شيء واحد»» وهو المشهور من مذهبه. وقال أصحابنا: فيه قول آخر أن عليه 
لكل يمين كفارة. قال أبو إسحاق: وليس وجوب الكفارتين بشيء» وإنما ذلك 
استحباب كما إذا نذر ثم نذر علىّ شيء واحد لم يلزمه الثاني ما لم يكن لزمه بالأول 
من الوفاء» فكذلك اليمين في الكفارة» وإن أطلق ولايته له» فإذا قلنا: إذا أراد غيرها 
يلزمه كفارة واحدة فهاهنا أولى» وإن قلنا هناك: يلزم كفارتان فها هنا قولان. وقال 
صاحب «الإفصاح»: إذا حلف على مدتين مختلفتين يجب كفارتان قولاً واحداً؛ لأنهما 
يمينان مختلفان» وهذا لا يصح؛ لأن الحنث واحد فلا تتكرر الكفارة» كما لو كانتا 
على مدة واحدة. قال القفال: بين الوصل وبين الفصل في هذه المسألة؛ لأنه لو قال 
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كتاب الإيلاء 
لوا إنتدضلتة الداز فانث طالق» زتال+ أرديق عه التاكيد كان تأكيدا والإجلاء 
كالتعليق؛ لأنه لا يوقع أمراً بل يوجب أمراً بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثم قال: 
أردت به التأكيد لا يصح لأنه إيقاع . 

فسالة + قال227 وقد زعم من خالفًا في الوقفٍ أن الفيئةٍ فعلٌ يحدثه بعد اليمين في 
الأريعة الأشهر إما بجماع» وإمّا فِيء معذور باللسان» وزعمَ أنْ عزيمةٍ الطلاقي انقضاءً 
أربعةٍ أشهر بغير فعل يحدثه)». 

الفصل 

رجع الشافعي . رحمه الله . عليه إلى أول كتاب الإيلاء يناظر أبا حنيفة في الوقف 
وزمان الفيئة وقد تقدم بيان ذلك» ثم احتج عليه بأنه لما كان الفيء فعلا منه يخرج به 
عن [7؟١١/ب]‏ حكم الإيلاء» فكذلك وجب أن تتوقف على فعله» ولا يحصل ذلك 
بانقضاء المدة. وحرره أصحابنا فقالوا: الطلاق أحد ما يخرج به المولي عن حكم 
الإيلاء» فوجب أن يتعلق بفعله كالفيئة. واحتج أيضاً بأن ظاهر الآية أنه خيّر بينهما في 
زمان واحد فيختار أحدهما فى الزمان الذي يختار فيه الآخرء وأنت جعلت الفيء في 
المدة وعزيمة الطلاق عند انقضاء المدة. واحتج وأيضاً بأنه لو عزم أن لا يفيء بالمدة 
لم يكن شيئاً فكيف يحصل الفراق بقدم الفيئة عند انقضاء المدة من غير عزم» ولا 
إحداث أمر عند انقضاء المدة» ثم إذا بطل مذهبه ثبت أن قوله تعالى: «وَإن عزبرا 
َلطَلَقَّ4* [البقرة: 0771 أراد: وإن أنشأوا الطلاق بعد انقضاء المدة» وقيل: مقصود من 
هذا الفصل أن عزم الطلاق عند الشافعي ظاهر اللفظ كما قال تعالى في آية التعريض 
بالخطبة: ##وَلا َرْمُوا عَقدَةَّ أليكاع # [البقرة: ه78]» أي ولا تتلفظواء» ولم يرد النهي 
عن الفيئة» وكيف ينهي عن الفيئة والتعريض بالخطبة مباح» وزعم أبو حنيفة . رحمه الله 
. أن العزم في آية الإيلاء أن يمتنع عن الجماع في الأربعة الأربعة الأشهرء فكأنه 
بالامتناع قصد وقوع الطلاق عند انقضاء المدة» فقال الشافعي: لو جاز أن يحمل هذا 
العزم على الفيئة لوجب أن يقال: إذا عزم طلاقاً في المدة قبل انقضائهاء فإذا أجمعنا 
على أنها لا تطلق بالعزم حين يعزم فكيف تطلق بنفس انقضاء المدة من غير عزيمة ولا 
فعل أنشأه. 

باب إيلاء الخصي 

مسألة: قال”"': (إذا آلئ الخصي مِنَ امرأته فهرّ كغير الخصيٌ». 

الخصي إذا آلى من امرأته . وهو الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره . حكمه حكم الفحل؛ 
لأنه يجامع كما يجامع الفحل» وإنما عدم الإنزال وذلك لا يؤثر. وقيل: جماع الخصي 
7ع أقوى وأشد لعدم الإنزال» وقيل: قد ينزل ماءً رقيقاً أصفر ولهذا ألحق به 
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كتاب الإيلاء 


الولد. وأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب؛ مجبوب قد بقي منه ما يمكن أن يولجه 
ويجامع به» فحكمه حكم غير المجبوب. ومجبوب لم يبقّ منه شيء أو بقي شيء إلا 
أنه لا يمكن إيلاجه فيه قولان؛ أحدهما: لا ينعقد إيلاؤه وهو الصحيح» وقد نص عليه 
في «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة واختاره العزني؟ لأن الحنث غير متصور منه والمضارة 
غير متحققة. والثاني: ينعقد إيلاؤه نص عليه في «الأم)”2 ونقله المزني إلي المختصر؛ 
لأن قصد المضارة باليمين قد ظهر منه. فإن قلنا بهذا قلنا له: فء بلسانك ولا شيء 
عليك غيره» والفىء باللسان من المجبوب أن يقول لها: لو قدرت لفعلت» ولا يقول: 
إذاقلنوت يفعلت 1 01 تومن عن ذللف:: 

ومن أصحابنا من قال: النصان على حالين» فالذي قال ينعقد إيلاؤه إذا بقى له بعد 
الجبه شى + يمكن سل الجماع»«والذي' قال لا يتعقد إذا كم ببق ذلك :وين اصحابتا هن 
قال: كما على حالين على وجه آخر: فحيث صحح الإيلاء صور فيمن آلى وهو غير 
مجبوب ثم اعترض الجب» وحيث لا يصح الإيلاء صور فيمن آلى وهو مسموح عند 
الإيلاء» وهو جماعة من أصحابنا. ومجبوب بقي من ذكره قدر ما يمكن الجماع به إلا 
أنه يدعي أنه عاجز لايمكنه الجماع به» فالقول قوله في ذلك وحكمه حكم العنين» وقد 
ذكرنا حكم من آلى ثم ثبتت عنته. 

مسألة: قال”'': «ولو آلى صحيحاً ثمَّ وجب ذكرهٌ كان لها الخيارٌ مكانهًا». 

وقك نينا هذه المسألة في «كتاب النكاح» فإذا اختارت المقام فمضت أربعة أشهرء 
فإن قلنا بقوله في «الإملاء» لا ينعقد إيلاؤه» بطل إيلاؤه بالجب» وإن قلنا بقوله في 
«الأم» فلها المطالبة بعد انقضاء المدة وإيلاؤه باق /١7[‏ ب] ورضاها بالمقام معه في 
خيار الجب لا يسقط خيار الإيلاء فيكفيه فىء معذور. وأما قوله «كان لها الخيار 
مكانهاة: ا يي التكب العارفرة ويكرة على القوز كو لا واتعداء لآنه هار عن 
فلا مهلة فيها. 

فرع 

لو آلى من الرتقاء أو القرناء. قال أصحابنا: فيها قولان كالمجبوبء إلا أنا إذا قلنا 
يصح الإيلاء لا تضرب الإيلاء؛ لأن المنح بسبب من جهتها كالمريضة يصح الإيلاء 
منها ولا تحتسب عليه المدة. ولذلك يصح الإيلاء من الصغيرة ولا تضرب له المدة 
حتى تبلغ فتضرب له المدة» وكذلك من الناشرة ولا تضرب المدة حتى ترجع إلى 
الطاعة. وقال أبو حنيفة: تضرب للمرأة الرتقاء المدة عقيب الإيلاء» فإن فاء إليها 
بلسانه وإلا بانت بانقضائهاء وكذلك عقده إذا نشزت المرأة أو غابت المرأة فى المدة 
وهذا غلط؛ لأن حقه من الوطىء سقط بذلك فوج أن تسقط المدة المضروبة له.. 


.)١١5/4( انظر الأم (559/0). (؟) انظر الأم‎ )١( 


الصا في الظهار الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى: #الَِنَ 

رون هكم ين يسكيهر نا مرك أمَهتهرٌ إِنْ أُمَهَثْهُرْ إِلَا ألبى وَإَدْتَهْز4 [المجادلة: 1]» إلى 
5 وأما السحة فماءزوئ أبو ذاوة: تإستاده عن عويلة.بنت مالك بن تعلية 
قالت: ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت». فجئت رسول الله كَِِ أشكو إليه ورسول 
الله كك يجادلني فيه وقول : لانفى الله قاف "ابن 'عمك ١‏ كما برحت حتى نزل القرآن : 
#قد سيم أنه َو ول أَلّى موك في رَبْجهَا4 [المجادلة: ]١‏ الآيات» فقال: «يعتق رقبة» فقلت: 
لا يجد. فقال: «يصوم شهرين متتابعين» [5؟7١/أ]‏ فقلت: يا رسول اللهء إنه شيخ كبير 
ما به من صيام قال: «فليطعم ستين مسكينا»'» قلت: ما عنده من شيء يتصدق به 
قالت: فأتى من ساعته بعرق من تمرء فقلت: يا رسول الله إني أعنيه بعرق آخرء قال: 
«قد أحسنت اذهبي فاطعمي عنه ستين مسكيناً» وارجعي إلى ابن عمك""'". وقال ابن 
سيرين : : أول من ظاهر في الإسلام أوس بن : الصامت. قال الأصمعي: العرق بفتح 
العين والراء السفينة التي تنسخ من الخوص كالزنبيل الكبير» وقد جاء تفسيره في هذا 
الخبر أنه ستون صاعاً. وروى أبو داود» عن محمد بن إسحاقء أن العرق للكيل يسع 
ثلاثين صاعاً”" » وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن العرق زنبيل يسع خمسة عشر 
صاعاًء وهذا يدل على أن العرق قد تختلف في السعة والضيق» فيكون بعض الأعراق 
أكبر وبعضها أصغرء وروى هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت» 
وكان رجلة به لمم » فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته. فأنزل الله تعالى فيها كفارة 
الظهار. واللمم هاهنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص» والتوقان إليهن. وأيضاً روى 
سليمان بن يسار» عن تتلمة تو اعنيخر كال ككدائرءا أهتيي من الفياء بنا لا يصيت 
غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتابع علي حتى 
أصبح» فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضانء فبينما هي تحدثني ذات ليلة إذ تكشف له 
منها شيء» فلم ألبث أن وقعت عليهاء فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر 
وقلت: امشوا معى إلى رسول الله كله قالوا: لا واللهء فانطلقت إلى رسول الله وَل 
تاغورقةء لتال #نسس يداك واتجلية 6ن قلت انا يداك زادرسول الله عرقي وان ضاير 
لأمر الله [54؟١/‏ ب] عز وجلء فاحكم فيما أراك الله سبحانه وتعالى» قال: «حرر 
رقبة» قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي» قال: 
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«فصم شهرين متتابعين»» فقلت: وهل أضنيتك الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: 
افاطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً»» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما 
أملك لنا طعاماًء قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعهما إليك» فاطعم 
سكين مسكينا :وسقا م "تمن وكل أنت وعيالك بقيتها» فرجعت إلى قومي وقلت: 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند النبي كلةِ السعة وحسن الرأي». وقد 
فو أو امول علد و 07 

وقوله: «أنت بذاك يا سلمة» معناه: أنت المسلم بذلك والمرتكب له. وقوله: «بتنا 
وحشين»2» معناه: بتنا مقفرين لا طعام لنا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا 
أتى النبي يله قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله. إني قد ظاهرت من 
امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفرء فقال: «ما حملك على ذلك رحمك الله؟»» قال: 
رانك علخالها ف حوم القهر: قال + لفلا تقريها مق اتدل نما أمرلة الله ا 30 

وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن سلمة بن صخر الأنصاري . أحد بني 
بياضة . جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان» فلما مضى نصف رمضان وقع 
عليها ليلاً» ٠‏ فأتى النبي يله فذكر ذلك لهء فقال: «أعتق رقبة». فقال: لا أجدهاء قال: 
«فصم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع» فقال: «أطعم ستين مسكيناً». قال: لا 
أجدء. فقال رسول الله يَكِ لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق» وهو مكتل [5؟١١/أ]‏ 
يأخذ خمسة عشر صاعاً أوستة عشر صاعاًء إطعام ستين مسكيئاً»”". قال أبو عيسى 
الترمذي: هذا حديث حسن. يقال: سليمان» ويقال: سلمى. وروى بكير بن الأشج 
عن سليمان بن يسارخبر سلمى بن صخر وذكر فيه: فأتى رسول الله يك بتمر فأعطاه 
إياه»ء وهو قريب خمسة عشر صاعاء فقال: «تصدق بهذا»ء فقال: يا رسول الله» على 
أفقر مني ومن أهلي. فقال: «كله أنت وعيالك». وقيل: سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر فإخباره عنه مرسل . 

وأما الإجماع: لا خلاف بين المسلمين فيهء ثم أعلم أن الظهار مشتق من الظهرء 
كأنه يقول: ظهرك محرم علي كتحريم ظهر أمن. وإنما خص الظهر من بين أعضاء 
الأم؛ لأن كل مركوب سمي ظهراً لحصول الركوب على ظهره» والمرأة تركب الزوج» 
والظهار محرم لقوله تعالى: «إوَإَُِمْ لترلة تتحكي تن الترل ورور 4 (الستجادلة 0ن 
ومعنى ذلك أن الزوجة لا تكون محرمة كالأم. فإن قيل: أليس قوله: أنت علي حرام 
ل عدا راهن عع 207 : هو مكروه ولا يحرم؛ لأن الله تعالى عاتب فيه فقال: 
للِمَ عَم م1 أل ألَهُ لك4 [التحريم: ١‏ ولم يعقبه بما عقب به لفظ الظهار من الإنكارء 
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كتاب الظهار بت ثبب 388 
وعلق بالظهار الكفارة العظمى ومنع الوطىء قبل التكفير» وفي لفظة التحريم تتعلق 
كفارة اليمين» وليست اليمين والحنث محرمين» فلهذا لا يحرم. ويمكن أن يقال: 
التحريم يجتمع مع الزوجية» فأما تحريم الأم لا يجتمع معها فافترقا. 

فسآلةة ل توركل ذوج جار ظطلاقه وجرئ عليه الحكمٌ مِنْ بالغ عرف عليه 
الظهارٌ). 

الفصل 

فإن تظاهرت امرأة من زوجها كان قولها لغواً. وقال الحسنء والنخعي» وابن أبي 
ليلي: يلزمها كفارة الظهار. وقال الأوزاعي: [5١١/ب]‏ لو قالت لزوجها لا يكون 
شيئاء ولو قالت لأجنبي: أنت علي كظهر أميء لزمتها الكفارة إذا تزوجته. وقال أبو 
يوسف: يلزمها كفارة اليمين» وهذا غلط لظاهر الآية» ولأنه لا عد ا فلا يصع 
ظهارها. وأما الرجال : فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره ١‏ كان او هيدا هسنا 
كان أو كافراًء ديا كان أى حعرييا . وقول الشافعي: «جرى عليه الحكما أراد طريق 
التأكيد» وهو توسع في عبارة العلة» وهذ عبارة المحققين عند التحرير يستكثرون معاني 
الفقه في أوصاف العلة» وإن كان الوصف الواحد فيها مستقلاً بنفسه. ولا فرق بين أن 
تكو المراء محولا معنا أو قير متخول نوا بأ شير أو كبو اوحايهيا ان 
ظاهراً» أو رتقاء أى صصحة» اومطافلة أو حجتوة- او مطلة أو رم 

وقال بعض العلماء لا يصح ظهار العبدء ونسبه صاحب «الحاوي”" إلى مالك 
رحمه الله. واحتج بأن الله تعالى قال: ##فَسَحرِرَ رَقبَةِ 4 [المجادلة: *] والعبد لا يملك 
الرقبة» وهذا غلط لعموم الآية» ولأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالحر. وأما ما ذكر لا 
يصح؛ لأنه أوجب تحرير الرقبة على من يجدهاء وأوجب على من لا يجدها الصيام. 
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا يصح ظهار الذمي؛ لأنه لا يصح منه الكفارة» 
وهذا غلط لما ذكرنا من الآية والقياس. ولا نسلم أن موجبة الكفارة بل موجبة 
التحريم» ولا نسلم أنه لا ب يصح منه الكفارة. : تو اعلم أن الكفارة تجب الظهار والعود 
لقوله تعالى: #والَدِنَ ا من وم ا لِمَا قَالُوأْ َسَحْرِرٌ رَبَةٍ© [المجادلة: *] 
والعود عند الشافعي أن يمسكها عقيب الظهار زوجة زماناً يمكنه فيه إرسالها فلا يفعل» 
فإذا ظاهر الكافر عن زوجته نظرء فإن عاد لزمته الكفارة» وإن أتبع الظهار طلاقاً فلا 
كفارة؛ لأنه لم يحصل العودء وإن لم يطلق ولكن أسلم أحدهما [7١١/أ]‏ فلا يخلو إما 
أن تسلم هي أو يسلم هو؛ فإن أسلمت فلا فصل بين أن يكون كتابياً أو وثنياً؛ لأنه لا 
يجوز لها أن تقيم تحت كافر. ثم ينظر فإن كان إسلامها قبل الدخول عقيب الظهار لا 
يكون عابداً؛ لأنه لا يمكنه طلاقها عقيب الظهارء فإنها تبين بإسلامها عقيب الظهار كما 


.)51١7/١٠١( انظر الأم (116/4). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


تبين بالطلاق عقيب الظهار. ولو طلق عقيب الظهار وأسلمت عقيبه وافق إسلامها زمان 
الطلاق» فمنع ذاك نفوذ الطلاق؛ لأنه صادف زمان البيئونة» كما لو قال: إن شعت 
فأنت طالق فمات لا يقع الطلاق» وإن كان إسلامها بعد الدخول وقف الفسخ على 
انقضاء العدة» ولا يكون عائدا؛ لأنهما جارية إلي بينونة» فإن أسلم بعد انقضاء العدة 
فلا كلام» وإن أسلم قبل انقضائها اجتمعا على النكاح» وهل يكون عائداً بالإسلام أو 
بالإمساك بعده مع قدرته على الطلاق؟ اختلف أصحابنا فيه. فقال ابن أبي هريرة: لا 
يصير عائداً إلا بالإمساك بعده. قال: ونص الشافعي على أن الرجعة عود دون 
الإسلام» فقال: (إذا ظاهر من امرأته وارتد»ء ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة 
فحسبما قدر ما يمكنه الطلاق لزمته الكفارة» فشرط ذلك الإمساك بعد الإسلام» وفرق 
بينهما بأن القصد من الإسلام الدين دون استباحة الفرج» فلم يكن عائداً» وليس كذلك 
الرجعة» فإن المقصود منها استباحة الفرج» فكان عائداً بها. 

ومن أصحابنا من قال: يصير عائداً بنفس الإسلام كما بالرجعة والأول أصح. وقال 
القاضي الطبري: رأيت في البويطي يقول: فإن رجع في العدة فالكفارة لازمة فجعل 
الرجوع عودء وإن أسلم الزوج عقيب الظهار لم تخل المرأة من أحد أمرين؛ إما أن 
تكون كتابية أو لا تكونء فإن كانت كتابية فهما على الزوجية» ولكنه قد عاد لأنه أمكنه 
الطلاق /١١[‏ ب] عقيب الظهار فلم يفعل» وإن لم تكن كتابية نظرهء فإن كان قبل 
الدخول بها بانت في الحال ولم يكن عائداًء وإن كان بعد الدخول لم يكن عائداً؛ لأنه 
أجراها إلى البينونة كما لو طلقهاء فإن أسلمت لم يكن إسلامها عوداً منه؛ لأن إسلامها 
اجتماع على الزوجية لا من جهته» ولكن متى أمسكها عقيب إسلامها مدة يمكنه طلاقها 
فهو عودء وهكذا إذا ظاهر مسلم من امرأته المسلمة فارتد الزوج عقيبه أو ارتدت المرأة 
لا فرق بيينهما. 

مسألة: قال('2: «أوفي مدةٍ يمكنة رجعتها». 

يصح الظهار من الرجعية؛ لأنه يصح طلاقها ولا يكون عائداً؛ لأنها جارية إلى 
بينونة» ثم إذا راجعها يصير عائداً وتلزمه الكفارة» ونفس الرجعة عودء وقد قال 
الشافعى رحمه الله تعالى: «مراجعته إياها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار». 
وقال بعض أصحابنا: فيه قولان؛ أحدهما قاله في «الأم». وهو ما ذكرناه. والثاني: 
قاله فى «الإملاء» لا يكون نفسها عوداً؛ لأن العود إمساكها بعد ردهاء فأما الرجعة 
نفسها رد الإمساك ما كان بعد الرد» فإذا قلنا بالأول فإن طلقها عقيب الرجعة لم تسقط 
الكفارة» وإذا قلنا بالثاني تسقط الكفارة» وإن لم يراجعها حتى انقضت العدة ثم تزوج 
بها هل يعود الظهار؟ فيه ثلاثة أقوال ذكرناها في كتاب النكاح. 

فإذا قلنا: يعود فنفس النكاح هل يكون عودا على هذين القولين يخرجا. قال 
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كقاهة لكان صحف ع 1 بي و ا ل ف كت 1 1141/1 


المزني: ينبغي أن يكون معنى قوله في التي يملك زوجها رجعتها أن ذلك يلزمه إذا 
راجعها؛ لأنه يقول: لو تطهر منها ثم أتبع الظهار طلاقاً يمكن فيه الرجعة لم يكن فيه 
كفارة» وكذا قال: إذا طلقها ثلاثأء وقد جمع الشافعي بينهما حيث يلزمان وحيث 
يسقطان. واختلف أصحابنا فى مراده» فقال البغداديون: أراد به الظهار فى عدة الرجعية 
لا يكون ظهاراً إلا بعد المراجعة؛ لأنه لم يكن عائداً إلا بعد [71١/أ]‏ الرجعة لا يكون 
مظاهراً إلا بعد أن يمسكها غير محرمة وهي محرمة. وقال البصريون: بل توهم المزني 
أن الشافعي حين جعله عائدا فيها فتكلم عليهء وهذا وقف على الشافعي وليس بمخالفة 
له والحكم على ما ذكره على ما بينا . 

فسآلة: قال90: «ولو تظاهرَ مِنْ امرأته وهي أمةٌ ثم اشتراهًا) . 

الفصل 

إذا تظاهر من زوجته الأمة صح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقها على ما ذكرناء فلو 
اشتراها بعد ذلك نظرء فإن اشتراها بعد العود لزمته الكفارة وإن انفسخ النكاح» ولا 
يحل له وطئها بملك اليمين حتى يكفر؛ لأن الفرج قد حرم عليه بالظهار فلا ترتفع إلا 
بالتكفيرء وهذا يدل على أن المطلقة ثلاثأ إذا اشتراها لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» وقد ذكرنا فيه وجهاً عن أصحابناء وهو غير صحيح. ولو أعتقها عن هذه الكفارة 
أجزأى وإذا تزوج بها بعد ذلك حلت له»ء ولا يمنع أن تجزأ عن الكفارة» وإن كانت 
الكفارة وجبت بسببهاء كما لو قال: إن ملكت أمة فلله عل أن أعتق رقبه» فمسك أمة 
ثم أعتقها عن نذره أجزأه. ولو كان اشتراها عقيب الظهار من غير فصل بأن كان سيدها 
حاضراً فقال عقيب الظهار له: بعنيها بكذاء فقال: بعتكها انفسخ النكاح؛ وهل صار 
عائداً؟ فيه وجهان: أحدهما: قاله أبو إسحاق وابن أبي هريرة: لم يصير عائداً؛ لأنه 
قد أبطل النكاح عقيبه فلم تلزمه الكفارة» وكان له وطئها بملك اليمين» قالا: وقول 
الشافعى: «لا يقربها حتى يكفر أراد إذا اشتراها بعد زمان» ألا ترى أنه قال: «لأنها 
لومعه رعق زوجة؟ : قال العفان: وكذا لو اععمل بأسات المزاء من الستارمة 
والمماسكة إلى أن تم الشراء بينهما. والثاني: لا يصير عائداً به؛ لأنه كان يمكنه 
تحريمها بالطلاق» فاشتغل بقوله: «بعنيها» وذلك غير محرم لهاء وإنما هو طلب النقل 
من إباحة إلى إباحة وإمساك بالشراءء فصار عائداً. [171١/ب]‏ والأول أصح. وفيه 
وجه ثالث ذكره صاحب «الحاوي» أنه ينطرء فإن ابتدأ الزوج بالطلب فقال لمالكها: 
بعني لم يكن عائداً؛ لأنه شرع عقيب ظهاره فيما يرقع الزوجية كما لو شرع في 
الطلاق. وإن ابتدأ المالك عقيب ظهاره بالبذل فقال: بعتك» فقال الزوج: قبلت صار 
عائداً؛ لأن بذل المالك غير منسوب إلى فعل الزوج» فصار الزوج في زمان البذل 
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١‏ السطسيسيسشسشنشيشمشششطليبيبببببلل لح كتاب الظهار 
ممسكاً عن رفع الزوجية وما يعقب البذل من قبول الدافع للزوجية كان بعد مضي زمان 
العودء فلذلك صار عائداً ووجبت الكفارة» فإذا قلنا بقول أبي إسحاق لو أعتقها وتزوج 
هل يعود حكم الإظهار؟ ينبني ذلك على ما ذكرناه من الطريقين لأصحابنا في عود 
النكاح بعد الفسخ هل يجري مجرى عوده بعد البيونة بالثلاث أو بما دون الثلاث؟ 
ومتى قلنا يعود حكم الظهار هل يصير عائداً بنفس العقد أو بمضي زمان يمكن فيه 
الطلاق على ما مضى من الوجهين. 

مسألة: قال”": «ولا يلزمُ المغلوبَ على فعله إِلّا مِنْ سكر. وقالَ فِي «القديم»: في 
ظهار السكران قولان: أحدهمًا: يلزمّه والآخرٌ لا يلزمّه. قال المزئي: يلزمُه وأشبه 
بأقاويله ولا يلزمة أشبه بالحق». ْ 

منصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه الجديدة والقديمة أن طلاق السكران 
وظهاره صحيحان, والمزني نقله فيما نقله عن بعض كتبه الجديدة في الظهار. ولا فرق 
بين الظهار والطلاق» وقد ذكرنا فيها قولين وشرحنا ما قيل فيه» فإذا قلنا: يصحانء 
فإن كان له تمييز فهما يصحان في الظاهر والباطن» وإن لم يكن له تمييز بحالٍ» قال 
ابن سريج» وأبو إسحاق: يصحان في الباطن والظاهر أيضاً؛ لأنَا نغلط عليه بسكره 
فيوقعها. ومن أصحابنا من قال: لا يصح في الباطن؛ لأنا لا نقبل قوله أنه لم يكن له 
تمييزء ولو أخبرنا بذلك الصادق [8١١/أ]‏ نحكم أنه لا يصح ثم اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: أحكامه أحكام الصاحي في جميع الحوادث سواء كان عليه أوله أو 
بعضه له وبعضه عليه فطلاقه. وظهاره» ورجعته. ونكاحهء وإقراره» وعقوده كلها 
صحيحة لازمة» وكذلك إسلامه وردته. ونص الشافعى فى البويطى على أن إسلامه 
صحيح فقال فيه: «فإن أسلم السكران جاز إسلامه» وأقبله إن لم يسلم إذا أفاق» قال 
هذا القائل: وقول الشافعي: (إذا ارتد السكران لم أستتبه في حال سكره» أخر استتابته ؛ 
لأنه في حال الصحو أقرب إلى زوال الشبه عنهء وإفهام الدلائل إياهء والسكران 
تعارضه الشبه وتخفى عليه الدلائل ووضح الحقء. ولم يقل ذلك؛ لأن إسلامه في حال 
السكر لا يصحء وهذا مذهب أبي إسحاق. وقال أبو عبد الله الختن في «شرح 
التلخيص»: يصح من قول السكران كل ما كان عليه ولا يصح ماله والبيع بجميع ماله 
وعليه» ولا ينفرد أحد طرفيه عن الآخرء فوجب إبطال الطرفين» وكذلك حكم عقوده 
كلهاء ثم إقراره فيما يلزمه في بدنه على ضربين؛ أحدهما: لحق الآدمي فيلزمه. 
والثاني: لحق الله تعالى من قبل الردة» وحد الزناء وما في معنى ذلك فلا يقام عليه 
حتى يفيق؛ لأن توبته من ردته لا تصح في سكره؛ إذ هي له وما لزمه من حد الله 
تعالى» فرجوعه أن يرجع عنه بقول: ولا يصح في حال سكره أيضاً؛ لأنه له فوجب 
التأني به إلي أن يصح منه الرجوع بعد الإفاقة. 
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الخثنا 


كتاب الظهار 

قال: رأيت ابن أبي هريرة يقول: لا تصح توبته في حال سكره من الردة. ومن قال 
بهذا قال: قول القافدي: لإسلامه صحيح). أراد به من الكفر الأصلي فإن ذلك 
الإسلام عليه فأما إسلامه من الردة فهم له فلم يصحء » وهذه الطريقة حسنة ولكنها 
مخالفة لنص الشافعي [81؟١/ب]‏ لأنه صحح إسلام الوثني في حال سكرهء ونحن نعلم 
أن إسلامه يدرأ القتل عنه ويخفف عنه أحكام كثيرة. ثم إن المزني اختار أنه لا يصح 
طلاقه ولا ظهاره. واحتج بأن الطلاق عند الشافعي لا يجوز إلا من أهل القصد 
والإرادة» ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع إرادته» فالسكران الذي يعقل كالنائم. ثم 
ألزم نفسه سؤالاً فقال: فإن قيل: لأنه أدخل ذلك علي نفسه. قلنا: وإن أدخله على 
نفسه فهو في معنى ما أدخله عليه غيره من ذهاب عقله وارتفاع إرادته» ولو افترق 
حكمهما باختلاف السبب لاختلاف حكم من يجب بسبب نفسه أو بسبب غيره» فيجوز 
بذلك طلاق بعض المجانين. 

وهذا الفصل غير مسلم للمزني؛ لأن أصحابنا قالوا: إذا قصد إزالة عقله بدواء 
فحكمه حكم السكرانء فإن تداوى من مرض بدواء لا يعلم أن العقل يزول فحكمه 
حكم المجنون. ومن أصحابنا من مسلم هذاء وعلل بأنه لا تميل النفس إلى مثله فلا 
يحتاج إلى رادع. وذكر المزني في «المنثور» عن الشافعي أن رعحلة لو نطح رجلاً 
فانقلب دماغ الناطح والمنطوح»ء ثم طلقا امرأتيهما لا يقع طلاقهما ؛ فسوى بين الناطح 
والمنطوح»وإن كان الناطح عاصياً دون المنطوح لما ذكرنا أنه لا تميل النفس إلى مثله 
لين :كا لمكره؛ لأنه أكره على اللفظ بغير حق بخلاف هذا وليس كالنائم ؛ لأنه غير 
عاص بما أزال عقله بخلاف هذا. ثم الزم نفسه سؤالاً آخر فقال: فإن قيل: ففرض 
الصلاة يلزم السكران دون المجنون قيل: وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم» فهل يجيز 
طلاق النوم لوجوب فرض الصلاة عليه وقد بينا الفرق بينه وبين النائم » وان يان الله 
تعالى قال: طلا تَفْرَيوَا الصسكزةً وَبَشْرَ شكرئ ]1/١١9[‏ حَقٍّ تَعَلَمُوا ما نَفُولُونَ» 
[النساء: 47]» فلم يكن له صلاة حتى يعلمها ويريدهاء وكذلك لا طلاق حتى يعلمه 
ويريده: فقال له: أليس أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على أن قذفه قذف في قصة 
المشهورة حين قال علي رضي الله عنه: إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى» أرى أن يبلغ به حد المفترين» فلم يقل أحد منهم أنه لو افترى لم يلزم بالغربة 
حداً كما لا يلزم المجنون بها حداًء وإذا ثبت إجماعهم في لفظ واحد من ألفاظه 
فكذلك في غيره» وإنما لا تصح الصلاة منه في حال سكره؛ لأنه لا يتمكن من فعلها 
ومباشرة أركانها. ثم احتج بأن قول عثمان» وابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء 
ويحيى بن سعيدء والليث بن سعد وغيرهم» فقال له: أما التابعون فلا حجة لك في 
قولهم» وأما عثمان» وابن عمر فأغلب الظنون أنهما كانا في تلك المشورة» فرأيهما في 
الجماعة أولى من رأيهما في الفرقة» وإن كانا غائبين عن المشورة فقول الأكثرين أولى. 
واحتج بفصل الردة» ققال: قال الشافعي: «وإذا ارتد سكران لا يستتاب في حال 


الحا 


كتاب الظهار 
سكره»ء وفي هذا دليل على أنه لا حكم لقوله: «لا أتوب»؛ لأنه لا يعقل ما يقول. 
فكذلك هو في الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول. قيل له: ألست وافقتنا على صحته 
رذثه في :حال سكره كان دمه هرا وهذا مما لأ تيخبلف :في نض الكباقعي .رضي الله 
عنهة وكذالك"قدقة د وإذا ككل اق السك قاذ ييه التصامن لزنه الجرد .ول يتتليف 
النضن:فيهء:.وفد ذكرنا ها قيل فن" الاستكابة أنه آراد استحبااً ٠‏ وآما د السكران قد 
ذكرنا فيما تقدم. وقيل: إن الشافعي قال: «هو من غرب عنه بعض عقله» فكان مرة 
يعقل ومرة لا يعقل». وقال الأوزاعى: هو من لا يميز ردائه من أردية الحر. [9؟١/‏ 
ا ١‏ 

مسألة: قال''': «ولو تظاهرٌ منها ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء 
عليه) . 

وإذا تظاهر من امرأته ولم يفارقهاء قد ذكرنا أنه صار عائداً وهي حرام عليه حتى 
يكفرء فإن تركها ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر لم يكن مولياً ولا يطالب بالفيئة أو 
الطلاق» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وقال مالك رحمه الله: تفنيو موكيا ؟ لأنه منع 
نقيه يمن وطنها بقوله: «فكان مولياًاء وهذا غلط؛ لأن الظهار ا 
يفون به جرلا كالظلاق: ولأنه لا يلزمه بوطئها شيء فلم يكن مولياً؛ كما لو أحرم أو 
اعتكفف. . واحتج الشافعي رحمه الله عليه بأن الظهار والإيلاء أصلان متباينان لأن 
المظاهر بعد الظهار مطيع لله بترك الجماع عاص له لو جامع قبل أن يكفرء والمولى 
عاص بالامتناع من الجماعء فكيف يصير المتظهر موليا بالظهار» ولو جاز ذلك لجاز 
أن يصير المولى متظاهراً بالإيلاء» ولكن هذه أصول لا يدخل بعضها في بعضء» وفي 
هذا اللفظ الذي نقله المزني إشكال؛ لأنه قال: وعاص بالإيلاء» وليس مراده أنه غير 
عاص بالظهار» وكيف لا يكون عاصياً وقد قال تعالى: «وَإبَّهُم لُقُولُونَ مدحكرا ين الْقَولٍ 
وو 4 [المجادلة: ١؟]»‏ ولكن مراد الشافعي ما ذكرنا أنه عاص بالامتناع عن الجماع في 
الإيلاء بخلاف الظهار. مك ااي حي الى علي #ومتواء كان مضارا بترك 
الكفارة أو غير مضارء إلا أنه يأثم بالضرار كما يأثم إذا آلى منها أقل من أربعة أشهر 
يريد 1 ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء». وقيل : مذهب مالك أنه يكون إيلاء إذا 
قصد به الضرار» وإن لم يقصد ذلك لا يكون مولياً . 

مسألة: قال”": «ولو تظاهرٌ يريدٌ طلاقاً [١١/أ]‏ كان ظهاراً». 

إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق كان ظهاراً» ولو قال: أنت طالق 
يريد به الظهار كان طلاقاً ؛ لأن كل واحد منهما صريح في بابه في جنس واحدء فلا 
ينصرف بالنية إلى غيره. وقوله: «وهذه أصول»: أي كل واحد منها يخالف الأصول 
الأخر لفظأً ومعنى. فلا يكون الظهار إيلاء» ولا الإيلاء ظهاراء ولا الطلاق ظهاراً ولا 
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"ه١‎ 


كتاب الظهار 
إيلاء. وحكي عن مالك أنه قال: يصح الظهار بلفظ الإيلاء والإيلاء بلفظ الظهارء وهو 
غير مشهور. فإن قيل: أليس قوله: أنت علي حرام صريح في إيجاب الكفارة» ثم لو 
نوي به الطلاق أو الظهار صح. قلنا: هل تجب الكفارة بإطلاقه؟ ذكرنا قولين ولئن 
سلما فلا نقول إنه صريح في شيءء والكفارة تلزمه لما ذكرنا من قبل . 

مسألة: قال”'2: «ولا ظهارَ مِن أْمَةِ ولا أمّ ولدِ). 

لا يصح الظهار إلا من الزوجات» فأما من الإماء وأمهات الأولاد لا يصحء 
قال ابن عمرء وعبد الله بن عمروء والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق رحمهم 
الله. وقال مالك والثوري يصح الظهار من كل أمة مباحة له» وروي ذلك عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» واحتجوا بأنه فرج محلل له فصح منه ظهارة كالزوجة» وهذا 
الظاهر الآية #وَلَدِنَ يُظَهِرُونَ من نم4 [المجادلة: "] ونساؤنا أزواجناء كما في قوله 
سبحانه وتعالى : 8الْلَّذِنَ يُوْلْوْنَ من يِسَآنِهمَ4 [البقرة: 21777 قال الشافعي رحمة الله عليه: 
ولو لزمها واحد من هذه الأحكام لزمها كلهاء ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجية فلا 
يعمل من الأمة كالطلاق» ويؤكده أن الظهار كان طلاق الجاهلية.» ونسخ حكمه دون 
محله. [0١/ب]‏ 


باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 
مسألة : قال”©: «والظهارٌ أنْ يقولَ الرجل لامرأته: أنتٍ علي كظهر أميّ؟. 
الفصل 

الظهار الذي ورد به الشرع أن يشبه جملتها بظهر أمه فيقول: أنت عليّ كظهر أمي 
ولا فصل بين قوله: عليّ» ومعي» وعندي» ومني؛ لأن هذه الحروف أدوات يقوم 
بعضها مقام بعض . وكذلك لو قال بدل قوله: أنت» بدنك أو جسمكء أو ذاتك» أو 
كلك؛ أو جملتك علي كظهر أمي. ولو قال: أنت كظهر أمي» قال القفال: كان ظاهراً 
كما لو قال: أنت طالق كان طلاقاً وإن لم يقل مني. وقال الداركي: لا يكون ظهاراً 
لأنه ليس فيه ما يدل على أن ذلك في حقه بخلاف قوله: أنت طالق؛ لأن الطلاق من 
جنس الزوجية والجنس له دون غيره. 

مسألة: قال0" : ولو قَالَ: فرجكء» أو رأسكء أو ظهركء أو جلدك» أو يديكِ: 
أو رجليكِ علي كظهر أميّ كانَ ظهاراًء ولو قال: كبدن أميٌ أو كرأس أميّ كان 
ظهاراً) . ا 0 ْ 00 

نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا شبه عضواً منها بظهر أمه كان ظهارأء وإذا 
شبهها بعضو من أعضاء أمه كان ظهاراً. قال أصحابنا : : وكذلك إذا شبه عضواً منها 
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كتاب الظهار 
مالك وأحمدء ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر في «القديم) أنه لا ظهار إلا أن 
يقول: أنت علي كظهر أمى؛ لأن هذا اللفظ هو المعهود فى الجاهلية» وكان طلاقاً 
فغير الله حكمه. فعلى هذا حصول قولين» وقيل: لم يقل ]1/١١[1‏ الشافعي في القديم 
أكثر من أن الظهار الذي ورده القرآن: أنت عليَ كظهر أمي. فإن قال: أنت عليّ كظهر 
امرأة محرمة سوى الأم فيه قولان؛ فقال أصحابنا: فهذا يدل على أن فى مسألتنا أيضاً 
قولين» ونص في القديم على أنه لو قال لها: رأسك أو بطنك أو فرجك أو رجلك عليّ 
كظهر أمي كان ظهاراء وليس كما لو شبهها بغير الأم في قول؛ لأن الأم أغلظ 
المحرمات والأعضاء كلها فى الحرمة سواءء فعلى هذا المسألة على قول واحد. وقال 
أبو إسحاق: فيه وجه ثالث: ما كان من أعضاء الأم مخصوصاً بالكرامة والتعظيم 
كالرأس والثدي لم يكن مظاهراً في التشبيه به» وفي غير ذلك يكون مظاهراًء فإذا قلنا 
بهذا هل يكون كناية في الظهار حتى يصير مظاهراً بالنية؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو 
ظاهر قول أبى إسحاق يكون كناية؛ لأن النية كالعرف. والثاني: وهو ظاهر قول أبي 
هريرة» لا يكون كناية ولا يكون ظهاراً» وإن نواه كما لا يكون التشبيه بغير أمه كناية 
ولا يكون ظهاراًء وإن نواه تعليلاً بالعرف. وقال أبو حنيفة: إن شبهها بعضو يحرم 
النظر إليه من الأم كالفرج والفخذ ونحو ذلك كان متظاهراًء وإن كان لا يحرم النظر إليه 
من الأم كالرأس والوجه لم يكن متظاهراًء وقال: لو شبه يدها بيدها أو يدها بجملتها 
لا يكون ظهاراً. كما قال في الطلاق. وهذا غلط؛ لأنه شبه زوجته بعضو من أمه فكان 
مظاهراً كما لو شبهها بظهرها. 
فرع 

لوال إنك على كس ان اهد*وحياة» احدهنا: كر ضرييعا فى الظيناة انه 
يعبر به عن الذات كالبدن. والثانى: يكون كناية ولا يصير ظهاراً إلا بالنية؛ /١1[‏ ب] 
لأنه يحتمل أن يريد به الكرامة والتعظيم. 

فرع آخر 

لو قال: أنت عليّ كزوج أمي فيه ثلاث أوجه: أحدها: يكون صريحاً في الظهار 
كالبدن؛ لأن البدن لا يقوم إلا بالروح ولا يستمتع بالبدن إلا مع الروح لجري ذلك 
مجرى تشبيهها بالبدن. وهو اختيار الداركى. والثانى: أنه كناية لما فيه من الاحتمال. 
والثالث: لا يكون صريحاً ولا كناية؛؟ لأن الروح ليست من الأعيان المرئية التي يتعلق 
بها حظراً وإباحة» وهو اختيار ابن أبي هريرة. 

فرع آخر 
لو قال: ما فِي بطنكِ عليّ كظهر أميّ كانَ مظاهراً. ولو قال: حملكِ هكدًا لم يكن 
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فسآلة: قال27: :«ؤلو قالخ أنت على كَأمي أوكيثل أمٌّي». 

الفصل 

إذا قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي أو أنت أميء فإن أراد في الكرامة والتوقير 
والشفعة فلا ظهارء وإن أراد في التحريم كان ظهاراء وإن أطلق لا يكون شيئاً» لأنه 
كلام يحتمل» وبه قال أبو حنيفة. وقال القفال: وعلى هذا لو قال: أنت علي كعين أبي 
أو روح أمي أو كرأس أمي». وقال: أردت به الكرامة قُبل» لأن تقديره أنت أعز علي 
من عين أمى. وقال مالك» وأحمد»ء ومحمد بن الحسين: يكون مظاهراً بما ذكرنا ولا 
يشل عه انه ردني الكر انه واحتجوا بأنه شبه امرأته بأمه فأشبه إذا شبهها بعضو من 
أعضائها وهذا غلط. لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم» 
ولا يحمل على التحريم إلا بالنية ويخالف الأصلء لأنه لا يستعمل من الكرامة» ولا 
يقبل منه إذا قال: أردت الكرامة. 

مسألة: قال" : «ولو قال: أنتِ علي كظهر امرأةٍ محرمة من نسب أو رضاع». 

لم يرد به أن لفظ الظهار هكذا ولكن أراد [757١/أ]‏ أن يشبهها بامرأة بجر قاد 
من اسن أو رضاع كان كالتشبيه بالأم» وجملته أن النساء المحرمات على ثلاثة 
أضرب : ضرب يصير به مظاهراً كالأم؛ وكذا الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم؛ 
لأنها في معنى الأم اسم وحالاً وتحريماً. وإذا شبهها بالجدة هل يكون مظاهراً بالنص 
أو بالقياس على النص؟ وجهان؛ أحدهما: النص لأن الجدة تسمى أما. والثاني: 
بالقياس على النص لما فيها من الولادة. وضرب لا يصير به مظاهراًء وهو كل امرأة 
كانت حلالاً له ثم حرمت عليه» ثم حليلة ابنه» وامرأة أبيه التي تزوج بها بعد ولادته 
والصبية التي كانت حلالاً ثم أرضعت فحرمت عليه والمطلنة تاثا د اعت وميه أو 
عمتها أو خالتهاء وهؤلاء غير محرمة على التأبيد» ولو شبهها بالملاعنة لم يكن مظاهراً 
وإن كانت محرمة على التأبيد لأنها لم تحرم بوصله بينه وبينهاء بل حرمت بفرقة 
موصوفة» ولأنها كانت حلالاً له في وقت. 

وقال مالك وأحمد: يكون به مظاهراً؛ لأنه شبه امرأته بمن لا تحل له على التأبيد؛ 
كا لو شبهها بالحرمة وهذا :غلط؟ لأن هذه المرأة كانت خا لأ فإذا فنه وعدت رينا 
احتمل أنه أراد الحالة التي كانت حلالاً له فيها فلم يكن مظاهراًء كما لو شبهها 
بالأجنبية. وقال بعض أصحاب مالك: إذا شبهها بظهر الأجنبية كان مظاهراً أيضاًء وإن 
شبهها بغير الظهرء فمنهم من يقول هو ظهارء ومنهم من يقول هو طلاق» وهذا غلط 
لأنها غير محرمة على التأبيد» فأشبه إذا شبهها بالمحرمة من زوجاته. وأما الطلاق فلا 
وجه له إلا أن ينويه فإنه كفاية» واحتج بأنه شبه فرجاً محللاً له بفرج محرم عليه؛ كما 
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كتاب الظهار 
لو شبهها المحرمة» والجواب عنه الفرق بعلتنا. وضرب فيه قولان» وهو كل امرأة لم 
تزل محرمة عليه على التأبيد بالوصلة كذوات المحارم غير الأم من امرأة أبيه التي تزوج 
بها [77١/ب]‏ قبل الولادة» أو أخيه من الرضاعة التي أرضعت قبل ولادتهء والعمة» 
والخالة» والابنة وغيرها. قال الشافعي في «الجديدا: يصير مظاهراً به وهو الصحيحء 
واختاره المزني؛ لأنه شبه زوجته بامرأة لم تحل له بحال الوصلة» فأشبه إذا شبهها 
بالأم. وقال في «القديم»: لا يصير به مظاهراً؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات» 
وهن الأصل في التحريم» وغيرهن فرع لهن ودونهن» فلا يحق بهن في حكم الظهارء 
وهذا لا يصح؛ لأن الله تعالى لما ذكر الظهار بين أنه قول منكر وزورهء وهذا موجود 
في مسألتناء فتعلق به الحكمء كما لو شبهها بالأم» ولأن النبي كيهِ قال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب"""2» فألحق الرضاع بالنسب. ومن أصحابنا من قال: في 
الأخت من الرضاعة التى كانت حلالاً له قول آخر؛ أنه يصير بالتشبيه بها مظاهراً؛ لأن 
المزني ذكر الأخت من الرضاعة وأطلق» ثم حكى قولاً آخرء فقال: وحفظي وحفظ 
غيري عنه أنه قال: لا يكون مظاهرا ممن كان حلالا له في حال ثم حرمت». فحصل 
قولين» وهذا غير صحيح» وكان من حق المزني أن لا يطلق الجواب في الأول» بل 
كان ينبغي له أن يقسم حال الأخت من الرضاعة؛ لأنها ربما تكون حلالا ثم تصير 
حراماً» وربما تكون حراماً ابتداءً وانتهاءً على ما ذكرناء والمسألة على قولٍ واحدٍ في 
التي كانت حلالاً مرة أنه لا يصير مظاهراً. ومن أصحابنا من قال في الجدة قول آخر 
لا يصير مظاهراً؛ لأنها ليست بأم حقيقية وهذا ليس بشيء. وذكر الإمام الجويني 
صاحب «المنهاج» عن بعض أصحابنا أنه لو شبهها بظهر امرأة أبيه لا يكون مظاهرا 
بحالٍ»ء وإن لم تزل محرمة عليه بأن سبق عقدها ميلاده؛ لأنها محرمة عليه بالمصاهرة» 
والثاني اقتصر على ذكر النسب والرضاع دون المصاهرة» وهذا غريب. [177/]] 
فرع 

لو قال: أنت عليّ كظهر أبي» أو منك أبيء أو كأبي لا يكون مظاهراً . وقال أبو 
القاسم : إذا شبهها بظهر أبيه أو غلامه كان مظاهراً. وقال أحمد في رواية: إذا شبهها 
بالمحرمين من الرجال كان مظاهراً؛ لأنه شبهها بظهر ذي محرم منه كالأم» وهذا غلط؛ 
لأنه لا مدخل له في الاستمتاع» فأشبه إذا شبهها بالبهيمة. 

فرع آخر 

لو قال: أنت كظهر أبي وأمي كان مظاهراً. ولو قال: كظهر أبي أو كظهر أمي وعاد 

باللسان» ومنع من الوطىء حتى يكفر. 
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فرع آخر 
لو قال: أنا عليك كظهر أمك كان كناية»؛ فإن أراد ظهاراً كان ظهاراًء وإن لم يرد 
ظهاراً لا يكون ظهاراً» ويجري مجرى قوله: أنا منك طالق» فإنه كناية من الطلاق 
خلافاً لأبي حنيفة فيهما. 
فرع آخر 
ذكر الشافعي رحمه الله أنه لو قال بعد ظهاره: إن شاء الله فيه قولان2» واختلف 
فيه أصحابنا فقال بعضهم: هو محمول على الحكاية من غيره من الفقهاء كما في 
الطلاق. وقال بعضهم: تخريجه من الظهار صحيحء والفرق بينه وبين الطلاق أن جنس 
الطلاق مباح» فجاز أن يرتفع بالاستثناء» ومن 0 بهذا قال: لو علق الظهار بشرط أو 
بصفة أو بأجل لا يتعلق ويقع ناجزاء وهذا غريب. 
فرع آخر 
لو قال: أنت عليّ كظهر أمي إلا أن يشاء زيد ولم يعلم حاله كان مظاهراً. 
فرع آخر 
لو قال: أنا مظاهر منك كان مقراً بالظهار. 
مسالة 9 : «ويلزمٌ الحنتٌ بالظهارٍ كما يلزمٌ بالطلاق». 
أراد به أن الظهار يصح تعليقه بصفة» مثل أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت عليٌ 
كظهر أميء» أو إذا قدم زيدء أو إذا جاء رأس الشهر ونحو ذلك» فإذا وجد الشرط صار 
مظاهراً؛ [87١/أ]‏ لأنه تحريم من الزوجية للزوج رفعه. فجاز أن يتعلق بالصفات 
كالطلاق» وهذا لأن الظهار في معنى الطلاق» فكان طلاقاً في الجاهلية فورد الإسلام 
فيه بالكفارة» كما كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فورد الإسلام فيه بضرب المدة. 
فرع ٍ 
لو قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما علي كظهر أمي» فدخلتا معا كلا 
الدارين كان مظاهراً منهما. وإن دخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فيه وجهان. 
مسألة: قال”": «ولو قالَ: إذا نكحتكِ فأنتِ عليَ كظهر أميّ فنكحها لم يكن 
متظاهرا». 
إذا قال لها: إذا ا ل ا وإذا 
نكحها لم يكن مظاهراً . وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصير مظاهراً كما قال في الطلاق» 
وهذا لا يصح؛ 5ن الشجري ينا لد على سر حلت لل ول يدنه نذا تمن 
لتحريمها. قال الشافعي رحمة الله عليه: ويروي مثل ما قلت عن النبي يِه ثم علي 
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وابن عباس رضى الله عنهما وهو القياس. ولم يرد به فى الظهار خاصة ؟؛ لأنه لا يحفظ 
النكاح» ولا عتاق قبل الملك”'': والكلام في الطلاق والظهار واحدء والقياس الذي 
ادعى ولم يذكره هو أن شاء الله ما لا خلاف فيه أنه لو قال لأجنبية: إذا جاء رأس 
الشهر فأنت علي كظهر أمي, ثم تزوجها قبل رأس الشهر لا يصر مظاهرا؛ لأنه ظهار 
قبل النكاح» فكذلك إذا أضاف إلى النكاح لا يصير مظاهراً . 
فرع 
لو تزوجها على أنها عليه كظهر أمه بطل النكاح» وكذلك لو اشتري أمة بهذا الشرط 
بطل الشراءء ولو اشتري أخته [5١/أ]‏ بهذا الشرط صح الشراء. 
سآلةة وال" ؟ «ولو :36+ أنت طالة عطي أمة يريد الليار” فقوي طلةق 4 
الفصل 
من هذا أربع مسائل: إحداها: أن يقول ذلك ولا نية له فيقع الطلاق ولا ظهار؛ لأن 
الصريح فيه أن يقول: أنت على أو منى أو معى » وهاهنا قال: أنت طالق كظهر أمي. 
فكأنه قال ابتداء كأمي. 
والثانية: أن يقول: أردت الطلاق وتأكيده بمعنى أنها تحرم به كظهر أمي» فقبل 
قوله؛ لأن مثل هذا يجعل صفة له على سبيل التأكيد. لو قال: أردت الظهار مع لفظ 
الطلاق يكون طلاقاً فقط. 
والثالثة أن يقول: نويت بالطلاق الطلاق وبالظهار الظهار. قلنا: وقع الطلاق» وأما 
الظهار نظر فيه» فإن كانت غير مدخول بها بانت ولم يلحقها الظهارء وإن كانت 
مدخولا بها فهذه رجعية ظاهر منها زوجها فيصح» فمتى راجعها فقد عاد الظهار. وقال 
صاحب «المنهاج»: من قال هذا يلزمه أن يسوي بين أن يفهم إرادة الظهار إلى لفظ 
الطلاق وبين أن يضعها إلى لفظ الظهارء فيجعله مظاهراً فى الحالين؛ لأنه إذا قال: 
أنق طالق وترى ظهارا وقع الطلاق لا محالةء فإذا عقبه بقوله كظهر أمي وهذا صريح 
في الظهار مستقل بنفسه من غير إرادة» وجب أن يصير مظاهراً وهذا غريب. 
والرابعة: وهى مسألة الكتابء. أن يقول: نويت الظهار بكل كلامى» كأنه قال: 
عبرت عن الطلاق بالظهار. قلنا: سقط بما نويت وكان طلاقاً؛ لأن الطلاق صريح في 
التحريم في جنس فلا يكون كتابة فيهن على ما ذكرنا من قبل. 
فرع 
لو قال: أنت علِتَ كظهر أمى طالق يكون مظاهراً بقوله الأول. وأما قوله: طالق إذا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ )47١‏ وصححه. 
(0) انظر الأم .)17١/5(‏ 
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نوى أنها تصير [754١/ب]‏ بما قدمه من الظهار كالمطلقة فلا تصير؛ لأن حكم الظهار 
مخالف لحكم الطلاق. وإن نوى أن يصير الظهار الذي قدمه طلاقاً يكون ظهاراً ولا 
يكون طلاقاً . وإن نوى به إيقاع الطلاق بعد الظهار يكون مظاهراً ومطلقاً ويمنع الطلاق 
من العود. وإن لم ينو به شيئاً ففي وقوع الطلاق به وجهان؛ أحدهما: لا يقع؛ لأنه 
مبتور اللفظ . والثاني: يقع؛ لأنه من صريح ألفاظه وقد تقدم من المواجهة ما إذا تلفظ 
بعده بالطلاق صار مضمراً فيهء فكأنه قال: أنت علي كظهر أمى وأنت طالق. والفرق 
بين أن يؤخر الظهار فلا يكون مظاهراً مع عدم النية» وبين أن يؤخر الطلاق فيصير 
مطلقاً مع عدم النية» أن ما تركه بتأخر الطلاق حرفان؛ أحدهما: حرف المواجهة» وهو 
قوله: أنت. والثاني: حرف الالتزام» فجاز أن يكون حرف الالتزام مضمراً لعدم ذكره 
في الطلاق المتقدم . 
فرع آخر 
لو قال: أنتٍ علي كظهر أمىّ بل طالقٌ ثلاثاً كانَ مطلقاً . 
مسألة: قال”'': «ولو قال أنتٍ عليّ حرام كظهر أميّ يريدٌ الطلاقَ فهو ظهارً». 


جملته أن قوله: أنت عليَ حرام كظهر أمي» يريد الطلاق» فإن أراد به الظهار كان 
ظهاراً فإذا ثبت هذا فمتى قال: أنت عليَ حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل: إحديها : 
أن يقول ذلك ولا نية له» فهو ظهار نص في «الأم» و«البويطي» لمعنيين؛ أحدهما: أن 
قوله عليَّ حرام كناية في الظهار إذا اقترنت به النية كان ظهاراًء فإذا اقترن به صريح لفظ 
الظهار كان أقوى من النية فكان ظهاراً؛ لأنه إذا كان إطلاقه ظهاراً كانت النية تأكيداً . 
والثانية: أن يقول: نويت الطلاق بقول: أنت علىّ حرامء قال في «الأم»: ونقله المزني 
]1/١5[‏ في عامة نسخه: إنه طلاق» وبه قال عامة أصحابنا. وفي بعض نسخ كتاب 
المزني أنه ظهارء وبه قال أبو حنيفة؛ لأن مطلق هذه الجملة صريح في الظهارء فإذا 
نوى بها الطلاق لم يكن طلاقاًء فقال بعض أصحابنا: فيه قولان؛ أحدهما: أنه طلاق» 
وبه قال أبو يوسف ومحمدء إلا أن أبا يوسف يقول: لا يقبل قوله في نفس الظهارء 
ووجه أن قوله: أنت عليّ حرام مع نية الطلاق بمنزلة صريح الطلاق. 

ولو قال: أنت طالق كظهر أمي كان طلاقاًء فكذلك الكناية مع النية. والثاني: أنه 
ظهار لما ذكرنا من العلةء والأول أصحء وما ذكره القاتل الآخر لا يصح؛ لأن النية 
قارنت لفظ التحريم وسبقت لفظ الظهارء فكانت باللفظ أحق. ومن أصحابنا من قال 
قولاً واحداً أنه طلاق وغيره تصحيف من الناقل أو غلط. وقال القفال: نقل المزني من 
المختصر أنه ظهارء ونقل في «الجامع الكبير» أنه طلاق». وهما على حالين لا على 
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قولين» فإن أراد الطلاق بقوله: أنت عليّ حرام صح. ثم الكلام في قوله: كظهر أمي 
على ما مضى في المسألة قبلها. وإن أراد الطلاق بقوله: كظهر أمي فهو ظهار لا غير؛ 
لأن بلفظ الظهار لا يقع الطلاق» وليس هو من كنايات الطلاق. والرابعة: أن يقول: 
نويت الطلاق بقوله: أنت على حرام» والظهار بقوله: كظهر أمي» يقع الطلاق بقوله: 
أنت عليَ حرام» ويكون مظاهراً بقوله: كظهر أمي؛ لأنه أرادها معاً كما لو قال: أنت 
طالق كظهر أمي ونوى به كليهماء نص عليه في «البويطي» وقال فيه: لو قال: أنت علي 
كظهر أمي حرام ونوى به الطلاق لزمه الظهارء لأنه صريح به» وأضاف إليه كلمة صفة 
لهء والفرق بينهما ظهارء ومن أصحابنا من قال: يكون مظاهراً اعتباراً بقوله: كظهر 
أمي» ويسقط قوله: أنت على حرام» وهذا متولد من الخلاف قبل هذه المسألة» فإن 
[5١/ب]‏ من أصحابنا من اعتبر هناك ما نواه دون ما نطق» وهو المذهب المنصوص. 
ومنهم من راعى النطق وألغى ما نواه» وهذا إذا كانت مدخولاً بهاء فإن لم تكن 
مدخولاً بها بانت بالطلاق. ولا يصح الظهار إذا قلنا يقع الطلاق بقوله: أنت علي 
حرام مع النية في هذه المسألة. والخامسة: أن يقول: نويت بقولي أنت عليّ حرام 
تحريم العين الذي يوجب كفارة يمين» فهو على هذا الخلاف» فإن اعتبرنا النية وجب 
كفارة يمين وسقط قوله: كظهر أمى. قال أبو حامد: وهو المذهبء وإن اعتبرنا النطق 
سقط ما نواه ويلزم الظهاء ولآنه قصك التدري ووصفه بما يوجب الكفارة العظمى» فلا 
يقبل قوله في إسقاطها إلى الكفارة الصغرى . 
فرع 

قال ابن الحداد: لو قال لها: أنت عليّ حرامء ثم قال: أردت به الطلاق والظهارء 
قيل له: إختر أيهما شئت» فإن اللفظة الواحدة لا تكون طلاقا وظهارا. وقال بعض 
أصحايتا : كون طلذناء لأنه بدا بذكرية فكاتة ولتممرن ذلك مادا هومن تعير 
القول الأول» قال: الاعتبار بجميع لفظهء ألا ترى أنه لو قال: طلقت هذه أو هذه لم 
يلزمه طلاق الأولى» وله أن يعين فيمن شاء كما لو طلق إحدى امرأتيه. 

فرع آخر 

قال في «البويطي»: قد قيل: من صرح بالطلاق والظهار والعتق ولم يكن له نية في 
ذلك لا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا عتق ويلزم في الحكم. 
قال: وحجته في ذلك قوله كلْةِ: «إنما الأعمال بالنية» و«يرفع القلم عن ثلاثة»» وإجماع 
العلماء أن المجنون والنائم إذا تلفظ بصريح لفظ الطلاق لا يلزمهء [751١/أ]‏ ثم قال: 
وقال مالك: من طلق أو أعتق أو ظاهر بلا نية يلزم ذلك في الحكم وفيما بينه وبين الله 
تعالى. قال: والحجة فى ذلك لمن ذهب إليه ما ذكر الله تعالى من إتلاف المؤمن 
خطاء وما أجمع عليه العلماء أن من مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينوء وذلك من 
حقوق الآدميين» وللمرأة حق في منعها نفسهاء وللعبد حق في حريته» وللمالكين حق 
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في الظهارء ولم يعترض على أحدهماء فالظاهر أنه قصد تخريجه على قولين» وهذا 
غريب» حكاه القاضي الطبري. 

مسألة: قال7(؟2: «ولو قالَ لأخرئ: قَلْ أشركتكٌ معهًا». 

الفصل 

إذا ظاهر من امرأته ثم قال لامرأة أخرى: أنت شريكتها أو أشركتك معهاء أو أنت 
كهي» فإن ذلك كناية» فإن نوى الظهار به كان ظهاراً» وإن لم ينو شيئاً بل أطلق لم 
يكن شيئاً لأنه يحتمل أن يكون معناه أنت شريكتها في الزوجية أو سوء الخلق. وقال 
مالك وأحمد: يكون ظهاراً وإن لم ينو؛ لأن حكم العطف حكم المعطوف عليه؛ وذلك 
يقتضي التشريك» فأشبه إذا جمعهما في لفظ الظهارء وهذا غلط لما ذكرناء ويفارق إذا 
ا لأنه وجد فيهما صريح اللفظ بخلاف مسألتنا. وقال في «الحاوي» قال في 
«القديم»: يكون مظاهراً من الثانية» فقيل: هذا قول ثان» وقيل: هذا حكاية مذهب 
الغير» ومن أصحابنا من ذكر قولاً آخر أنه لا يصح التشريك في الظهار أصلاًء ذكره 
ابن أيي أحمد وصاحب «الإفصاح»» وهذا على قوله القديم الذي يعتبر فيه الصريح 
كالكين! 


فرع 
لو قال: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء 'زيد» ون شاء زيدفأنت علق كظهر أمي؛ 
فشاء زيد انعقد ظهاره قولاً 00 لأنه علق الصفة وقد وجدت» ولو قال: إن شاءء 
قل :ذكزنا حكمة 
وبالة: لان ل «ولو تظاهرٌ من أربع نسوة له بكلمةٍ واحدةٍء فقالَ في 
كتاب «الظهار الجديد» وفِي «الإملاء» على مسائل مالك: 3 عليه في كل واحدة 
كفارةً» . 
الفصل 
إذا تظاهر من أربع نسوة له نظر» فإن أفرد كل واحدة بالظهار فعليه في حق كل 
واحدة كفارة بلا إشكال. وإن ظاهر منهن بكلمة واحدة فقال لهن: أنتنّ علىَّ كظهر 
أمي» قال في «الأم» و«الإملاء» عليه في كل واحدة كفارة. وبه قال أبو حنيفة وهو 
الصحيحء, لأن وحد الظهار والعود في حقّ كل واحدة منهن» فوجب عليه لكل واحدة 
كفارة» ولأنه لو خاطبهن بالطلاق أوجبت الحرمة فى كل واحدة» فكذلك إذا خاطبهن 
بالظهار أوحبث الجرمة. وإذا أوجبت الخرمة يتعدد تعدد الرافع :وهو الكفارة. وقال 
في «القديم»: يجزيه عن الكل كفارة واحدة. وبه قال مالك وأحمدء وروي ذلك عن 
عمر رضي الله عنه؛ لأن لفظ الظهار متحد والكفارة تمحو اللفظ» وادعى المزني أن 
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الشافعي رجع عن القول القديم إلى القول الجديدء والمسألة على قول واحد. وقال 
القفال: يمكن بناء القولين على أنه كالإملاء» أو كالطلاق» فإن جعلناه كالإملاء فكفارة 
واحدة» كما لو قال: والله لا أقربكن يكفى لهن كفارة واحدة إذا حنث. وإن قلنا: 
كالطلاق يلزمه أربع كفارات» ويمكن بناءهما أيضاً على أنه إذا تعددت اليمين واتحد 
الحنث هل يلزمه كفارة أو كفارات؟ وهو أن يقول: والله لا أكلم زيداء ثم يقول: والله 
لا أكلم رجلاً ثم كلم زيداً؛ لأن هناك تعددت الأعيان واتحد الحنثء» وهاهنا اتحد 
اللفظ ويتصور تعدد الصور المقرر للكفارة» وهذا البناء أبعد من الوجهين الأولين. 

مسألة: قال" : #ولو تظاهر متها عزارا يريد يكل واحدة ظهاراً غير الآخير 189/1 1] 
قبل أن يكفرٌ فعليه بكلّ ظهارٍ كفارةً». ١‏ 

إذا كر لفل الظهار فن'امرأة واحدة :لذ يحلى إما: أن يكون معواليا أو مسفرفاء فإن 
كان كوا نبل ري فإن آراد كل ور الاموطتافهة كان عليه كن كل مره عقا ووه عي ايه 
فى لفظ تطليقه إذا كرر لفظ الطلاق وأراد الاستئناف» ذأ أراد التكران غلى سبيل 
التأكيد يلزمه كفارة واحدة كما يكون فى الطلاق تطليقة واحدة» ذكره في «الجديد». 
ول هذل إذ1 أطلى .فيه قؤلان كما بل الطلةق قال ابن إمحاق: القايان كان :طاكقا كن 
الجافلة عل فيدكقارة فكل رفظ كان كمه أن يكور كلقا والبيافة سكدنه 
الكفارة؛ لأن الكفارة أقيمت مقامه. وقال أبو حامد وصاحب «الحاوي»: المذهب في 
الظهار أنه إذا كرره وأطلق ولم ينو شيئاً يكفيه كفارة واحدة» والفرق بينه وبين الطلاق 
أن الطلاق يزيل الملك فهو أقوى من لفظ الظهارء لأنه يشعب الملك ولا يزيله» وهذا 
ضعيف» والصحيح ما تقدمء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك, أنه لو قال لها: أنت علىّ 
كظهر أمي مائة مرة يلزمه مائة كفارة. وقال في «القديم»: تجب كفارة واحدة ويتداخل 
وإن أراد الاستئناف؛ لأنه لم بفد الثاني إلا ما أفاد الأول» والظهار يوجب تحريم 
فرجها حتى يكفرء تادلم يك وم لجل الفرح الم يكن الاعادة:اللمط ويناتى؟ وإن لم 
يوال بين الألفاظ ل فرقها في الأيام. فإن أراد التأكيد كان تأكيداً كالمتوالي بخلاف 
الطلاق؛ لأن الطلاق مزيل للملك فروعي الولاء من تأكيده بخلاف الظهار. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجعل تأكيداً عند الفصل؛ لأنه أنشأ التحريم بخلاف 
الإيلاء لأنه تعليق قبل التأكيد وإن فصل . وقال القفال: فيه وجهان مبنيان /١117[‏ ب] 
على أنه يسلك مسلك الإيلاء أو الطلاق» وإن أراد الاستئناف كان استئنافاً. ثم إن كان 
الظهار الثاني بعد التكفير عن الأول يلزمه فى الثانى كفارة» وإن كان قبل تكفيره فيه 
تقولاف نوات اطلي» إن كان بعد المكفير عن الأول حمل على الأتكاف وزو كان قير 
التكفير من الأول فيه وجهان» أحدهما: يحمل على الاستئناف وفيما يلزمه من الكفارة 
قولان. والثاني: يحمل على التأكيد. فإن تقرر هذا فحيث جعلناه تأكيداً لو طلق عقيب 
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الألفاظ المتوالية لم يصر عائداً في شيء ولم يلزمه كفارة» لأنه استعمل بما يؤكد 
الكلام الأول فلا يجعله مخالفاً فيه ولا راجعاً فيه» وإذا جعلناه استئنافا فهل يكون 
استقالة بالكلمة الثانية عوداً فى الكلمة الأولى عند الموالاة؟ وجهان ذكرهما القفال؛ 
اجحدهناعوه كما فلن فيماالو ظاهرمن أريم شوةياريء علنات فنا استفل عن 
الظهار بالثانية صار عائداً فى الأول. فعلى هذا لو أطلق عقيب الكلمات الأربعة مثلاً 
لزمته ثلاث كفارات في المرات الثلاث الأول ولا يلزمه في الرابعة شيء. والثاني: أنه 
مادام مشتغلاً بجنس الظهارء فهو غير عائد»ء فإذا طلق عقيب الكلمات الأربعة لم يلزمه 
كفارة» وإن لم يطلق لزمته الكفارات حينئل. 

ومن أصحابنا من قال: الظهار الثانى فى زمان عوده من الظهار الأول فلا يكون 
مظاهراً فى وقت العود كما لا يكون غاندا ف ردت الظهارء فإذا كرر الظهار خمس 
مرات يصير الثاني قود > ويضير الثالك ليرا تالاه ويصير الرابع عوداً في الثاني الذي 
كان ثالياء ويضيز الخاسن ظهارا فالعا وهنا خطاً» لا العوه.بالزهاة:والظهان بالقول 
فلم يقع الفرق في معنى زمان العود بين أن يكون فيه ممسكاً أو متكلماًء ولم يقع الفرق 
[74/أ] ولم يقع الفرق في كلامه بين أن يكون ظهاراً أو خطاباً وعلى هذا يلزمه 
خمس كفارات إذا كرر خمس مرات» وعلى هذا الوجه الذي ذكرنا يلزمه ثلاث 
كفارات. واعلم أن الشافعي . رحمة الله عليه . قيد المسألة التي ذكرها بقوله: «قيل 
يكفراء وهذا ليس بشرط فى وجوب الكفارات ولكنه نص على أخص الحالتين تنبيها 
لل لكلو عق ذا معلعت عجوي الكقار ازعر ابيز ةو لقا ظد مر و ل وكا د وعدن 
عليك حكم المسألة إذا كرر بعد أن كفر. 

مسألة: قال''': «ولو قالَ: إذا تظاهرتٌ من فلانةٍ الأجنبيةٍ فأنتِ علىَ كظهر أميّ 
فتظاهرٌ من الأجنبيةٍ لم يكنْ عليه ظهارٌ». ١‏ 

الفصل 

أما إذا قال: إن تظاهرت من امرأتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي» ثم تظاهر من 
تلك يصير متظهراً من الأولى بالصفة ومن الثانية بالمباشرة» فإن عاد فيهما فعليه عن كل 
واحدة كفارة قولاً واحداً؛ لأنه ظاهر من إحديهما بغير ما ظاهر من الأخرى وأقل 
أحواله أن يكون تظاهر من كل واحدة منهما بلفظ مفرد. ولو قال: إن تظهرت من 
إحدى امرأتي فالأخرى عليّ كظهر أمي ولم يعين بالقلب إحديهما فمن أيتهما تظاهر 
متظاهراً من الأخرى. وإن قال لزوجتيه: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علىّ 
كظهر أمي» ثم قال للأجنبية: أنت علي كظهر أمي لم يكن عليه ظهار في واحدة منهما؛ 
لأن الظهار من الأجنبية لا يصحء ومتى علق الظهار بالظهار اقتضى الظهار الشرعي كما 
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لسلسم هيد هسل كتاب الظهار 


إذا علق الطلاق بالبيع المطلق ليقتضي البيع الشرعيء فإن تزوج بها وظاهر منها صح 
الظهار من التي تزوج بهاء وهل يكون مظاهراً من امرأته؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: لا يكون مظاهراً؛ لأن الصفة لم توجد [4/ ب] وهو الظهار من الأجنبية» 
فإنه إذا تزوج بها لم تكن أجنبية. ومنهم من قال: يصير مظاهراً؛ لأن الصفة مع التعيين 
إذا اجتمعا بتعلق الحكم بالتعيين دون الصفة» ومثل هذا إذا قال: والله لا آكل هذه 
الرطبة فصارت تمرة» أو قال: لا آكل لحم هذه السخلة فصارت كبشاء هل يحنث؟ 
وجهان. ولو قال: إن تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت علي كظهر أمي فتزوج بها وظاهر 
منها كان مظاهراً منها ولا يكون مظاهراً من امرأته؛ لأن الصفة لم توجدء فإن قوله 
أجنبيةَ بالنصب يقتضي أن تكون هذه الصفة حالاً لها في حال الظهارء فإنه نصب على 
الحال. وإن تظاهر منها وهي أجنبية لا يصير مظاهراً من امرأته؛ لأنه لا يصح منها 
الظهار. 

وقال المزني: يصير مظاهراً لأنه لا يراد بذلك إلا اللفظء وهذا غلط لما ذكرنا. ولو 
قال: أردت به من فلانة الأجنبية إن ظاهرت منها بعد الزوجية قبل منه ذلك» فإذا تزوج 

ها وظاهر كان مظاهراً منهما جميعاً. ولو قال: أردت به إن خاطبتها بلفظ الظهار 
فخاطبها كان أيضاً مظاهراً منهما جميعاً إن كان قد تزوج بها مواق كانت اجتية ضار 
مظاهراً من امرأته. ولو قال: إن تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي, وفلانة 
أجنبية ولكنه لم يقل أجنبية فإن تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح منها ولا من زوجتهء 
وإن تزوج بها فظاهر منها كان متظاهراً منهما قولاً واحداًء مثل أن قال: والله لا أدخل 
هذه الدار وهي في التقدير لزيد» فباعها زيد فدخلها حنث؛ لأنه علق اليمين بعينها 
فكذلك هاهنا. 


باب ما يوجب على المتظهر كفارة 

تنآلة: قال7"© :(قال الله تعالى : «اثم يَُودونَ لِمَا فَالُوأْ مسََريرٌ ربوك [المجادلة: *] 
[5/] قالَ: فالذي عقلتٌ ما سمعتٌ فى #ابعودونَ لِمَا الوأ أنة إذا أت عل المتظاهر 
مدةٌ بعد القولٍ بالظهارٍ لم يحرمها بالطلاقٍ الذِي تحرمٌ بو وجبث عليه الكفارة». 

الفصل 

عندنا كفارة الظهار لا تلزم بنفس الظهارء بل تجب بشرطين؛ الظهار والعود. 
فالظهار معلوم والعود أن يمسكها عليه عقيب الظهار مدة يمكنه طلاقها فلا يفعل» فإذا 
تظاهر وعاد استقرت عليه الكفارة. وقال سفيان الثوري: كمارة الظهار تجب بنفس 
الظهارء ومعنى الآية: والذين يظاهرون من نسائهم في الجاهلية ثم يعودون إلى ما قالوا 
في الإسلام. وروي هذا عن مجاهد» وحكى ابن سماعة هذا عن أبى حنيفة رحمه الله 
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كنات فئان “بت شب حي 
واحتجوا بأن الله تعالى قال: #أوَإيَُّمُ رار حك ون القرل وزورا 4 اتات سا 
فيجب أن ينطق به بالكفارة دون الإمساك فإنه مباح. وقال داود وأهل الظاهر تجب 
بالظهار والعود» ولكن العود إعادة لفظ الظهارء فإذا كرر لفظ الظهار يصير بالثاني 
عائداً إلى ما قال» وهذا لأن العود مشتق من الإعادة. وقال مالك وأحمد: العود هو 
العزم على الوطىء», وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة. وقيل: إنه قول للشافعي في 
القديم» وذكره ابن أبي أحمدء وهذا لأنه قصد باللفظ تحريمهاء فإذا عزم على الوطىء 
فقد عاد فيما قصد. 

وقال الحسن وطاوس والزهري: العود الوطىء» ويروى هذا عن مالك» لأنه حرم 
على نفسه الوطىء فالعود أن يطأ. وقال أبو حنيفة في الصحيح من الروايات عنه: كفارة 
الظهار لا تستقر في الذمة» بل هي شرط للاستباحة كالرجعة. فيقال له: إن أردت 
استباحة الوطىء تكفر» ار فإن وطىء قبل التكفير قلنا له: بئس 
ما فعلت ولا تعد إلى الوطىء حتى تكفر. واحد ا 0 
قوله» ومقوله التحريم /١[‏ بس] فالعود ا فمتى يريد الاستباحة يكفرء وهذا 
غلط؛ لأن قوله يقتضي تحريمها وإبانتها وزوال النكاح بينهماء فإذا أمسكها زوجةء 
خالف ما قاله وأحل ما حرمه» وهذا يسبق العزم على الوطىء» وكان هو الموجب 
للكفارة. فإن قيل: أليس قال الله تعالى: #ثمّ يعودُوتَ24 وثم للمهلة والتراخي والإمساك 
يعقبه لفظ الظهار؟ قيل: لا يعقبه» بل يكون العود بمضي زمان يمكن فيه الطلاق فلا 
يطلق وهو متراخ. فإن قيل: ليس في خبر المستفتية عن ظهار زوجها أنها أخبرت 
بوجود العود. قيل: لما أخبرت بالظهار ولم تخبر بالطلاق دل ظهاره على عدم الطلاق 
وقد مضى ما بين لفظ الظهار إلى زمان الاستفتاء ساعات محتملة للتطليق» فاستغنى 
رسول الله كَكةِ عن أن يسأل هل وجود هذا العود أم لا. 

وأما ما ذكر سفيان الثوري لا يصح؛ لأن الله تعالى علق الكفارة بشرطين في 
الإسلام فلا يتعلق بأحدهما وهو الظاهر والعود بعده. وأما ما ذكره داود لا يصح؛ لأن 
النبي كَل أمر المظاهر بالتكفير ولم يسأل هل أعاد اللفظ أم لاء ولأنها كفارة تجب 
باللفظ والشرط فلا يكون ذلك الشرط إعادة اللفظ ككفارة الإيلاء» ولأنه لم يقل: ثم 
يعودون إلى ما قالواء بل قال: «لما قالوا». وهذا يقتضى العود فيه لا العود إليه. وأما 
ما ذكر مالك لا يصح؛ لأنها كفارة فلا تتعلق بالعزم على المخالفة ككفارة اليمين» 
ولأنه إذا احتمل اللفظ ما ذكرتم وما ذكرنا فما قلنا أولى؛ لأن الإمساك يضيق العزم. 
وأما ما ذكره الزهري لا يصح؛ لأن النبي كلةِ أوجب الكفارة على أوس بن الصامت 
ولم يسأل عن وجود الوطىء» ولأنه أمسكها على الزوجية بعد التحريم الظهار فأشبه إذا 
وطىءء ولأن الله تعالى قال: 9سَحرِيرٌ رَقَبَوَ مّن قبل أن يتَمَآَمَا» [المجادلة: *] فأوجها 
قبل الوطىء. [50١/أ]‏ وأما ما ذكر أبو حنيفة لا يصح؛ لأنه أوجبها بالعود والظهارء 
وعنده يحصل العود بالكفارة وهو الاستباحة» ثم الاستباحة ليست من فعله فلا معنى 
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لشرطها في الكفارة. ولأنها كفارة تستقر في الذمة كسائر الكفارات. 

مسألة: قال”''2: «ولو أمكنة أن يطلقّها فلم يفعلْ لزمتة الكفارةٌ» وكذلكَ لو مات أو 
ماتث). 

قال الشافعي في «الأم)”": «فإن تظاهر منها أو أمسكها مدة يمكنه طلاقها فلم يفعل 
فقد وجبت الكفارة. فإن طلقها لم تسقط الكفارة» وكذلك إن مات أو ماتت». والمزني 
نقل بعضه فقال: «ولو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة» وكذلك إن مات أو 
ماتت» وحذف قوله: «فإن طلقها لم تسقط الكفارة» من وسط الكلام و أبطل معناه؛ لأن 
معنى ما نقل أنه إذا أمسكها عقيب الظهار مدة مكنه طلاقها لزمته الكفارة» وكذلك لو 
لم يطلق ولكن مات أو ماتت» ولا خلاف بين أصحابنا أنه لو مات أو ماتت عقيب 
الظهار لم يكن عائداً ولا كفارة. نقل المزني العطف وترك المعطوف» فخرج منه هذا 
السهو. ومن أصحابنا من اعتقد له فقال: أراد المزنى إن طلقهاعقيب الظهار فلا كفارة» 
وكذلك إن مات أو ماتتء وهذا فقه واضح ولكنه غير ما قاله الشافعي وغير ما نقله 
المزني. ثم اعلم أن مقصوده أنه لا تسقط الكفارة الواجبة بموته ولا بموتها خلافاً لأبي 
حنيفة فإنه قال: تسقط جميع الكفارات بالموت وهذا غلطء لأنها لزمته قبل موته فلا 
تسقط بموته. وقال مالك: إذا مات بعد العزم على الوطىء الذي هو العود عنده سقطت 
الكفارة بعد وجوبهاء ولو ظاهر ثم عجز في الحال عن الطلاق واتصل عجزه بالموت 
لا يلزم الكفارة؛ لأنه لم يحصل العود. 

نسالةءكال9 - (ومعدة فول الله تفال 13/ب] ظي فلن يتاك ؤفك 'لأن 
يؤدّى فيه مَا وجبث عليه قبل المماسةٍ حتى يكفرًا. 

الفصل 

بين الشافعي أن وقت الكفارة قبل الوطىء» وأنها موسع الوقت» وأن تحريم الوطىء 
إلى أن يكفر عقوبة فيه مضمومة إلى الكفارة» ومن الحدود ما ضم إليه تغليط آخر كضم 
النفي إلى الجلد في الزنا وضم التفسيق إلى الحد في القذف كذلك ها هنا. 

سد «فإذا منعّ الجماعٌ أحببثٌ أن يمنعَ من القبلٍ والتلذذ احتياطاً» . 

الفصل 

إذا عاد المظاهر يحرم عليه الوطىء حتى يكفر لقوله تعالي: لسَنَحْررُ رَقَوْ من مَل أن 
يتَمَآمَأ4» وأما غير الوطىء من القبلة واللمس بالشهوة والوطىء دون الفرج» قال في 
«الجديد» ونقله المزني: «أحببت أن يمتنع احتياطاً». وقال في «القديم»: رأيت أن يمنع 
ذلك». فقيل: فيه وجهانء وقيل: قول واحد أنه لا يحرم. وقوله في «القديم»: رأيت 
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كتاب الظهار 
أن يمنع) أراد احتياطاً اانا ووجه قوله النديم وهو قول أبي حنيفة ومالك أحمد 
0 وهو اختيار جماعة من أصحابناء أن الله تعالى قال: #إمّن قَبَلٍ أن يتَمَآكا 4 
سم المسيس يقع على الوطىء ء وما دونه. ولأنه لفظ يقع على التحريم في الزوجية 

00 الدواعي كالطلاق» ووجه قوله الجديد وهو الأظهر أنه عارض في النكاح لا 
يزيل الملك بحال فلا تحرم الدواعي كالحيض والنفاس» أو وطىء محرم لا يتعلق به 
وجوب مال فأشبه ما ذكرنا. 

مسألة: قال”'2: «فَإِنُ مس لم تبطل الكفارةٌ». 

المظاهر إذا وجبت عليه الكفارة يحرم عليه وطئها ما لم يكفرء ووقت أداء الكفارة 
ما لم يطأء فإن وطأ خرج وقت أدائها وكان تحريم وطتها قائماًء ولا كفارة عليه بهذا 
الوطىء ولا يقربها مرة أخري حتى يكفرء ومتى كفر بعد الوطىء كان قضاءء كما تقول 
في الصلاة إذا صلاها في الوقت كان أداءء وإن صلاها بعد خروج الوقت [51١/أ]‏ 
كانت قضاء. وقال سعيد بن جبير والزهري: تسقط عنه الكفارة؛ لأنها وجبت قبل 
المسيس وقد فات وقتهاء وهذا غلط؛ لأن الثابت يقضي كصوم رمضان والصلاة. وقال 
عمررين العادق ومجاهد وعبد الرحمن بن مهدي: يلزمه بالوطىء كفارة أخرى. وهذا 
أيضاً غلط لما ذكرنا من خبر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يكَلٍ قال للمظاهر 
بعد الوطىء: «اعتزلها» حتى يكفر ولم يوجب كفارة أخرى. وروى سلمة بن صخر 
البياضي أن النبي و قال في المظاهر يواقع قبل أن يكفر : «يكفيه كفارة واحدة». 

مسآلة: قال7": «ولو أصابهًا وكفرٌ بالصوم لم ينتقض صومه). 

من وجبت عليه الكفارة كانت على الترتيب» فيلزمه عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناًء فإن كان من أهل الصيام فدخل في 
الصوم ثم أكل أو جامع عمداً نهاراً بطل صومه وعليه أن يستأنف شهرين» وإن لم يبطل 
صومه بأن أكل أو جامع ناسياً أو مكرهاً لم يبطل صومه ولا شيء عليهء وكذلك إن 
وطىء ليلا لم يقدم ذلك في الصوم ومضى على الكفارة» ولكنه يمضي بذلك. وبه قال 
أبو يوسف وأحمد في رواية. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية: إذا 
وطىء'المظاهر عنها كيفما كان في أثناء الصوم بطل صومّه تاسياً كان أو عامداء 0 
كان أو نهاراء ويلزم استئناف شهرين متتابعين. واحتجوا بأن الله تعالى قال: #أمَصِيًا 
شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ من قَبلٍ أن آم 4 [المجادلة: 4]» فأوجب شيئين؛ إخلاهما 0 
وتقدمها عن المسيس» ٠‏ وقد عجز الآن عن تقدمها على المسيس ولم يعجز عن إخلاهما 
عن المسيس» فوجب عليه ما قدر وسقط ما عجز /١51[‏ ب] وهذا غلط؛ لأنه وطىء لم 
يلق الصوم فلا يلق الصوم» كما لو وطىء غير المظاهرعنها ليلاً. وأما الآية فهي دليلنا؛ 
لأن المأمور بتقديم الشهرين على المسيس مأمور بتقديم كل واحد من الشهرين على 
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الله ههه ححبب بي كتااب الظهار 
المسيسء فإذا وطىء ليلاً بعد صوم شهر فقد قدم شهراً على المسيس فيصوم شهراً آخر 
بعده» وهو أحسن من أن يصوم شهرين بعد المسيس» وهذا لصلاة العصر مأمور بأدائها 
قبل الغروب» فأداء ركعتين منها قبل الغروب وركعتين بعدها أحسن من أدائها بعد 
الغروب. 

مسألة: قال'"': «ولو تظاهرٌ فاتبعَ الظهارٍ طلاقاً تحل فيه قبل زوج». 

الفصل 

متى اتبع الظهار طلاقاً لم يكن عائداً بائناً كان أو رجعياً على ما ذكرنا. ولوطلقها 
عقيب الظهار ثم كفر بالمال قبل مراجعتها فيه وجهان. 

مسألة: قال”"2: «ولو تظاهرٌ منها ثمّ لاعنّها مكانة بلا فصل سقط الظهارٌ». 

اختلف أصحابنا في صورة المسألة» فمنهم من قال: صورتها أنه قذفها وحملها إلى 
الحاكم وأتى بألفاظ اللعان الأربعة وبقيت عليه الخامسة التي يقع بها الفرقة» فظاهر 
منها ثم أتى بكلمة اللعنة التي هي الخامسة وهو اختيار ابن الحداد» فأما إذا اشتغل 
بألفاظ اللعان الأربعة فقد مضى زمان يمكنه فيه الطلاق ولم يطلق فيه» فيصير عائدا 
ويستقر حكم الظهارء والكلمة الخامسة تعذر زمان الطلاق. وقال أبو إسحاق وابن أبي 
هريرة: هذا خطأء وصورة المسألة أنه ظاهر وابتدأ باللعان عقيبه فلا يكون عائدا ولا 
كفارة عليه؛ لأنه أخذ في تحقيق التحريم والفسخ يحصل بجميع ألفاظه» وكونه أفضل 
من لفظة الطلاق لا يوجب حصول العودء كما لو ظاهر من نسائه ثم مال عقيبه: أنت 
يا زينب» ويا عمرة» ويا فلانة طوالق» وعلى هذا لو قذف عقيب الظهار ثم لاعن كان 
عائداً؛ لأن القذف [57١/أ]‏ ليس من الألفاظ التي تقع بها الفرقة» وقال في 
«الإفصاح»: وقد قيل: إنه وإن قذف عقيب الظهار وأخذ في اللعان فلا كفارة عليهء 
لأن القذف من أسباب الفرقة» وذكره المزني في «الجامع الكبير». قال ابن سريج: لا 
يفرق هذا للشافعى ولا وجه لهء لأن القذف يوجب عليه الحد» ولكن له إسقاطه بالبيئة 
أو اللعان ]ذا :طالية:بة» .ولا يحصل اللعان بالقذت» وباللعان مع الفرقة لآ بالقدف: 
وقال القفال: ما ذكره في «الجامع الكبير» أصبح حتى لو قذف بعد الظهار في بينة ثم 
اشتغل بأسباب اللعان من المرافعة إلي الحاكم والدعوة إلى أن تم اللعان بينهما فلا 
كفارة» وإن لم يظفر بالحاكم إلا بعد مدة» وهذا كما أنه يبيع عبداً غائباً ويشتغل 
بأسباب تسليمه فيجوز ولا يجعل ذلك بيعا تراخي فيه التسليم عن حالة العقدء وهذا 
غير صحيح عند أكثر أصحابنا لما ذكرنا. 

فرع 
قال ابن الحداد: لو قال لها: أنت على كظهر أمي يا زانية» أنت طالق» يلزمه 


.0176/4( انظر الأم (5/ 174). () انظر الأم‎ )١( 


اللعان:. وهذا :على النذهب المشهور آن بالقذفف عَقيبِ الظهار يضبر عاتداء. وعلى ما 
ذكرنا في «الجامع الكبير» لا يكون عائداً ولا كفارة لأنه ينسب إلي اللعان الموجبة 
للفرقة . 

مسألة: قال"''': «وقالَ في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابنُ أبي ليلى»: لو تظاهرٌ 
منهمًا يوماً فلم يصبهًا حتئ انقضئ لمْ تكن عليه كفارةً». 

قد بينا حكم الظهار المطلق» فأما الظهار الموقت كقوله: أنت علي كظهر أمي يوماً 
أو سنة فيه قولان: أحدهما وهو الذي نقله المزني: يكون ظهاراً» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد» واختاره المزني؛ لأنه حكم ثبت لكونه منكراً وزوراً» وهو موجود في الوقت» 
ل ا ل ا ل ل بال ا لو ل 
وحكم النبي كك فيه بحكم الظهار المطلق» واحتج المزني بهذا القول [557١/ب]‏ فقال: 
المي ا 
وجبت الكفارة عليه» وقد حبسها بعد التظهر يوما يمكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى 
استحلال ما حرم» فالكفارة لازمة له فى معني قوله. والثاني: ذكره في اختلاف 
العراقيين: لا تكون ظهاراًء وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى؛ لأن الظهار إذا أطلق 
تحريمها كإطلاق تحريم الأم» فإذا علق تحريمها في وقت دون وقت لم يصح.ء كما لو 
شبهها بامرأة محرمة عليه وكانت حلالاً له لم يصح الظهارء ويؤكده أن الظهار المعهود 
في الجاهلية والإسلام هو الظهار المطلق» والترتيب خارج عن موضوعه. فإذا قلنا بهذا 
القول فإن لم يطأها حتى انقضت المدة فلا كفارة» وإن وطئها في المدة فيه وجهان؛ 
أحدهما: يلزمه كفارة يمين علي ظاهر ما قاله في هذا الموضع. ويصير بخروجه من 
الظوار عدرما ذا بغير ظهار فتلزمه الكفارة» كما لو آلى منها ثم وطىء. والثاني وهو 
الأصح: لا كفارة عليه؛ لأن لفظ التحريم موجب للكفارة في الحال من غير أن يتعلق 
بالوطىء والإيلاء يمين» وهذا غير حالف فيكون قول الشافعي في كتاب اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى عليه الكفارة محمولاً علي أنه جمع بين الإيلاء وهذا ظهارء فعاد 
جوابه إلى الإيلاء دون الظهارء وهذا قول أبي الطيب بن سلمة. 

وقال الإمام أبو محمد الجويني: إلحاق الشافعي هذه المسألة باليمين وكفارتها يوهم 
أنه لو جامعها في الظهار الموقت قبل انقضاء ذلك الوقت كانت كفارته كفارة اليمين 
وليس كذلك. بل كفارته كفارة الظهارء نص عليه الشافعي في غير هذا الموضع» وإنما 
ألزمناه كفارة الظهار كالمظاهرء لأنها وجبت بسبب لفظ الظهار والمنكر من القول 
والزوز وإن لم نجعله في جميع أحكامه كالمظاهر. وإذا قلنا: يكون ظهاراً فانقضى 
زمانه زال الظهارء [57١/أ]‏ إلا أنه إذا لم يطلقها عقيب الظهار وأمسكها في اليوم هل 
يكون عائداً؟ ظاهر نصه أنه لا يكون عائداً» وإنما العود منه بالوطىء في المدة؛ لأن 


.)1755/5( انظر الأم‎ )١( 


7٠‏ << ل الظهار 


إمساكه إياها لا يدل علي العود لجواز أن يمسكها؛ لأنها تحل له بعد اليوم فجعل العود 
فيه الوطىء فإن لم يطىء حتى ذهب الوقت سقط حكمه؛ لأن العود لم يحصلء» وإن 
وطىء يلزمه كفارة الظهار ولا يحل الوطىء أيضاً بعده في ذلك اليوم حتى يكفر. 

ومن أصحابنا من قال: يكون عائداً بالإمساك؛ لأنه أمسكها على النكاح زماناً يمكنه 
فيه الطلاق» وهذا اختيار المزنى. وقال القفال: إذا قلنا إنه يكون ظهاراً هل يكون 
نويد أر. موق ؟ وجيان؟ أحذهباء جويده ««الطاذ3 المنوقت ينا بده علق عدا يعون 
العود فيه كالعود فى المطلق. والثانى وهو المنصوص: أنه مؤقت». وهذا خلاف النص 
الصريح, ريسك اعريسنالاك هذا اتوك أنه يصير مطلقًا ويسقط التأقيت» وهو غلط لما 
ذكرنا. وقيل: أصل هذا الخلاف أن الظهار هل يسلك مسلك الإيلاء أو مسلك 
الطلاق؟ وفيه قولان. وقال القفال: العود نفس الجماع في قوله القديم» وأصل هذين 
القولين ها هنا أن العود ماذا؟ فإن قلنا بأنه الجماع فها هنا يصير عائدا بالجماع ويلزمه 
الكفارة به» وإن قلنا إنه بالإمساك فها هنا كذلك أيضاء وهذا غريب والاعتياد على ما 
سبق . 

مسألة: قال'': «ولو تظاهرَ وآلئ» قيل له: إن وطئثٌ قبل الكفارة خرجت من 
الويلاء؟ . 

الفصل 

قد مضت هذه المسألة بشرحها فى كتاب الإيلاء» والمقصود أن الوطىء بعد الظهار 
لا يصير حلالاً بسبب الإيلاء وقد ذكرنا أنه هل يتحتم بتحريم الوطىء طلاقاً ويتعين؟ فيه 
وجهان؛ أحدهما: يتعين. والثاني: لا يتعين؛ لأن عجزه عن الوطىء بالتحريم كعجزه 
عنه بالمرض فيفيء بلسانه فيء معذورء ثم يوحد التفكير /١57[‏ ب] عن ظهاره ولا 
يمهل فيه مع المكنة منه» فإذا كفر زال عذره ولزمه أن يفيء بالإصابة كالمريض إذا صح 

باب عتق المؤمنة في الظهار 

مسألة”"©: قال اللَّهُ تعالئ في المظاهر: 8مْتَحِرٌ رَكَبَّةَِ4 قال: «فإذا كان واحداً لها 
أو لثمتها لم يجرْئهِ غيرها». ْ ْ 

قدمنا أن كفارة الظهار على الترتيب ككفارة الفطر على الترتيب» فإن كان في ملكه 
رقبة لزمه إعتاقهاء وكذلك إن لم يكن في ملكه ولكنه قادر على ثمنها فتمكن من شرائها 
بثمن مثلها يلزمه ذلك» ولا يجوز له العدول إلى الصومء ويفارق هذا إن لم يكن في 
ملكه ابنة مخاض وقدر على شراتها يلزمه شراؤهاء ويجوز له العدول إلى ابن لبون وقد 
ذكرنا الفرق بينهما فيما تقدم. 


ور اانطوا لام 1/7 0110-1 (0) انظر الأم (/17177). 


فرع 
لو لم يجد الرقبة فنوى في الليل صوم شهرين من الغد فقبل طلوع الفجر وجد الرقبة 
يلزمه الإنتقال إليها؛ لأن الرقبة موجودة قبل الشروع في المقصود من أي البدلء ولو لم 
يطلب الرقبة فنوى في الليل الصوم ثم طلب الرقبة في الليل مع تحمل المشقة ولم 
يجدهاء فطلع الفجر ولم يعد النية بعد الطلب لا تصح النية؛ لأنه تقدم وقت الجواز 
قبل وجوبها ولم يجدها فلما وجبت نوي وكان ليلا ولم بطل الفصل من وقت الطلب لم 
تصح النية أيضا كما لو طلب الماء قبل وجوب التيمم» فلما وجب تيمم لم يجزء هكذا 
ذكره والدي رحمه الله. ويحتمل وجهاً آخر أنه لا يصح؛ لأن العدم متحقق. 
فنسالة 30 «وشرط الله عرّ وجل في رقبةٍ القتل مؤمنة كما شرط العدلٌ في 
الشهادة ]]/١55[‏ وأطلقٌ الشهود في مواضعٌَ». 
الفصل 

لا يجزئ من كفارة الظهار وغيرها إلا رقبة مؤمنة» وبه قال مالك» وأحمدء 
وإسحاقء والأوزاعي. وقال أبو حنيفة» وعطاءء والثوري». والنخعي: لا يشترط إلا 
في كفارة القتل. ويحكى هذا عن الأوزاعي أيضاًء وهذا غلط؛ لأنه عتق في كفارة 
يشترط فيه الإيمان كما في كفارة القتل. واحتج الشافعي بأن الله تعالى لما شرط 
العدالة في موضع في الشهود وأطلق في سائر المواضع حمل المطلق على المقيد. 
واحتج أيضاً بأن الصدقات لما لم تصرف إلى المؤمنين كذلك العتق وتحريره» فإنه حق 
مال يجب على سبيل الطهر كالزكاة. واحتج أصحابنا فيه بما روي عن الشريد بن سويد 
الثقفي قال: قلت: يا رسول اللهء إن أميى أوصت إلى أن أعتق عنها رقبة» وإن عندي 
جارية سوداء نوبية» فقال: «ادع بها» فقال: «من ربك؟ قالت: الله. قال: «فمن أنا؟» 
قالت: رسول الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»”'2. فدل أنه يبشترط الإيمان فى كل عتق 


واجب . 


فرع 
لو نذر أن يعتق رقبة وأطلق» © هل ب يشترط الإيمان؟ لا نص فيه واختلف أصحابنا فيه 
على وجهين؛ أخدهما: يشفرط قباس على الرقبة الشرعييةة. والقاتي :لا يشفرظ 
للإطلاق. 
مسألة: قال : «فإن كانت أعجميةٌ وصفتٌ بالإسلام». 
أراد بالعجمية من لا يحسن العربية لا يختص هذا بالفرس والروم والنبط في ذلك 
)١(‏ انظر الأم (17107/4). 


(؟) أخرجه أحمد (9894/5), وابن حبان »)١5١1(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١971/5(‏ 
60) انظر الأم (178/4). 


8م( كتاب الظهار 
واحد. ومعنى قوله: «وصفت بالإسلام» أي عقلت ووصفتء فأما إذا لقنت وتلقنت 
ولم تعرف ذلك لا يجوزء وهذا لأن الشرط حصول الإسلام. فإذا تقرر هذا إن كان 
المعتق يحسن العجمية يسمعها تصف الإسلام بالعجمية أجزاه ذلك» وإن لم يحسن 
[54١/ب]‏ العجمية لا بد من شاهد وعدلين يشهدان بأنها وصفت بالإيمان؛ لأن 
الترجمة لا تقبل إلا من شاهدين عدلين. فإن قيل: الرقبة إذا وصفت الإسلام جاز 
إعتاقها عن الكفارة أعجمية كانت أو عربية» فما فائدة قوله: فإن كانت أعجمية؟ قلنا: 
مقصود الشافعي إنها متى وصفت أصل الإسلام أجزأت» وإن كانت لا تهتدي إلى فروع 
الإسلام ومشاعره وتوابعه وكانت العرب سابقين إلى الإسلام فربما كان العربي في ذلك 
الزمان يعرف ويحسن من الإسلام وأحكامه ما لا يعرف العجمي غير أن العجمي إذا 
شارك العربي في أصل الإسلام مشاركه في اسم الإسلام وحكمهء وكأن قال: إذا 
وصفت الإسلام أجزأته ورن كانت أعجمية. 

مسألة : قآل910: #افإن أعدق 'صنبنة جد أابويها عؤمة» أو خترساء جليبة تعقل الإثبارة 
بالإيمان أجزأم» . 

الصبي إذا دان أبواه مسلمين» أو أبوه يحكم بإسلامه بلا خلاف». وإن كانت أمه 
مسلمة وأبوه كافر يحكم بإسلامه عندنا خلاف لمالك» وهذا لأن من تبعه الحمل تبعه 
الولد المنفصل كالأب. وقال عطاء: لا يصير الولد مسلم حتى يسلم أبواه معاء فإذا 
تقرر هذا يجوز إعتاقه عن الكفارة» وإن كان لهن يوم مثلاً؛ لأن القصد تكميل الشخص 
لا القيمة ولا المنفعة في الحال. وحكى عن أبى إسحاق أنه قال: إذا أعتق وصيفا لا 
يجوزء ثم رجع وقال: يجوز؛ لأن الله تعالى أطلق الرقبة ولم يفصل. وقال أحمد: لا 
يجوز عتقه إلا بعد البلوغ ؛ لأنه لا يقدر على عمل وإيمانه ناقص أيضاً. وهذا غلط؛ 
لأنه إيمانه كامل ولهذا يقتل به المؤمن البالغ وهو سليم الخلق وترجي منفعته وقال 
مالك: لا يجوز إلا عد أن يصلي ويصوم بعد البلوغ . وحكى عن مالك أنه قال: أحب 
أن لا يعتق إلا الغا وغندنا تحن هذا أيضا قلا خلاف عل هذا وحكى عن أخمذ 
[3/ أنه قال: يعجبنى أن لا يعتق إلا من يعبر عن نفسه لقوله كلِةٍ «الإيمان قول 
وعمل»» وهذا إشارة إلى الاستحباب فيرتفع الخلاف معه أيضاً. فإن قال قائل: أي 
فائدة في نصوص الشافعي رحمه الله تعالى مسألة الإيمان في الأنثي حيث قال" : 
اراك اعد سمه احد يها مؤمن»» وعلى هذا أجري أكثر المسائل؟ قلنا : يحتمل أنه 
قصد متابعة لفظ الكتاب حيث قال تعالي: «#صَسَحِرٌ وَكَبَةَ4 واسم الرقبة تأنيث» ثم 
ينطلق ذلك على الذكر والأنثى» ويحتمل أنه قصد جزالة اللفظء فإن اللفظ في كنايات 
الأنثى أجزل وأفصحء وهذا نظير ما قال في كتاب الزكاة: «ولو تسلف الرجلين بعيراً 
فأتلفاه» . 


ل ا (5) انظر الأم (0533/0). 


كتانت الظهار. سي بي 797272 191/1 
الفصل 

ولو تسلف الرجل واحد كان حكمه كما لو تسلف لرجلين» ولكن اللفظ فى الاثنين 
وكناياتها أجزل وأفصح. وأما الرقبة الخرساء قال الشافعي رحمه الله في «الجديد»: 
يجوز إعتاقه إذا كانت تعقل الإشارة» وقال في «القديم»: لا يجوز الأخرس في الكفارة 
وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله؛ لأنه ينقص قيمتها به كالعمى» فقيل: في 
المسلمين قولان وهو ضعيف. وقيل: هما على حالين» فإن كانت أصم لا يجوز وإن 
كانت تعقل الإشارة وإن لم يكن مع الخرس صمم يجوزء والدليل علي جوازه أن 
الخرس نقص لا يضر بالعمل فلا يمنع الأجزاء كالطرشء وبه فارق الأعمي. فإذا تقرر 
هذاءفإن كانت مسلمة تبعا أجزأتء» وإن كانت بالغة مجلوبة أو كانت من أبوين كافرين 
فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة» قال: ها هنا تجزأ. وروى الربيع في كتاب «الأم» إذا 
أشارت الخرساء بالإسلام وصلت جاز عتقها)”2. فقيل: ذكر الصلاة تأكيداً لا شرطاً 
ولهذا ترك المزني نقل الصلاة لأنه علم أن الشافعي ذكره احتياطا لا شرطا. وقال بعض 
أصحابنا: صلاة الأخرس شرط في صحة إسلامه بالإشارة» وحملوا إطلاق المزني 
/١[‏ ب] على تفسير الربيع ؛ لأن الإشارة استدلال يختص بالأخرس والصلاة فصل 
يشترط فيه الناطق والأخرس فإذا أمكن اختيار إسلامه بما يشتركان فيه لم يجز الاقتصار 
على ما يختص به ولأن الإشارة لا تصرح وهي ضعيفة» فأكدت بفصل الصلاة. فإن 
قيل: ما فائدة قوله: «جليبة» ولا فرق بين المجلوبة والولد في بلاد الإسلام؟ قلنا: 
الجواب عنه ما مضى في تقييده بالأعجمية» فإن المجلوبة تكون هي الأعجمية. واعلم 
أن المستحب أن تكون ناطقة بكلمة الإيمان فلذلك أنفي للريبة وأبعد من الاختلاف . 

مسألة: قال”": «ولو سُبِيتْ صبيةٌ ممّ أبويهًا كافرين فَعَمَلَتْ ووصَفَّتْ الإسلامٌ وصلَّتْ 
إلا أنها لم تبلعَّ لم تجزئة». 

الفصل 

إذا سبي الصغير مع أبويه أو أحدهما لم يصر مسلماً بإسلام السابي» وإنما يصير 
مسلماً بإسلامه إذا لم يكن معه أحد أبويه. وفيه وجه لا يصير تبعاً للسابي أصلاً في 
الإسلام لعدم البعضية» وهو خلاف مفهوم كلام الشافعي ها هناء فإن أسلم هذا الصغير 
بنفسه فقد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجوز إسلامه على ظاهر المذهبء وفيه وجهان 
آخران؛ أحدهما يجوز إسلامه دون ردته» وهو اختيار الاصطخري. والثانيى: يراعى 
على ما يكون منه حال بلوغهء فإذا قلنا: لا يصح إسلامه لا يجوز إعتاقه عن الكفارة. 


وإذا قلنا: يجوز إسلامه يجوز إعتاقه عن الكفارة. وإذا قلنا: يراعى فأعتقه عن 
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الكفارة ثم بلغ» فإن وصف الكفر لم يجزء وإن وصف الإسلام هل يجوز؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: يجوز لأنه محكوم بإسلامه. وهو اختيار القفال. والثاني: لا يجوز؛لأنه 
ناقص الدين بدليل أنه يقر على الكفر ولم يحكم بإسلامه حال إعتاقه. وقال في 
«الحاوي»”'': قال الداركي وجماعة من أصحابنا: يحكم بإسلامه ظاهراً» وفي الباطن 
موقوف على بلوغهء فإن أقام عليه ثبت في الباطن أيضاًء وإن أظهر الكفر لم يقبل منه 
273)]] فى الظاهر وكان مقبولاً فى الباطن» فعلى هذا لو أعتقه عن الكفارة ومات 
قبل أن يصف الكفر أو الإسلام أجزأه في الظاهر دون الباطن» وإن أظهر الإسلام 
أجزأه في الظاهر والباطن وجها واحدا. 
٠‏ مسألة: قال" : «ووصفهًا بالإسلام أن تشهّد أَنْ لا إله إِلّا انأ 
الله وتبرأ منْ كل دين خالت الإسلامً» . 

هذا الذي ذكره الشافعى - رحمه الله - فى «الجديد» أكمل ما يكون في وصف 
الإيمان. وقال في «القديم»: إذا أتى بكلمة الشهادتين كان مسلماً ولم يعتبر البراءة من 
كل دين خالف الإسلام. قال أصحابنا: إنما اعتبر الشافعي البراءة من كل دين خالف 
الإسلام؛ لأن اليهود ومن يعتقد أن محمداً كَكِةِ مبعوث إلى العرب الأدميين دون أهل 
الكتاب وهذا قول الجبرية من اليهود. فأما من لا يعتقد نبوته أصلاً أو كان من عبدة 
الأوثان يكفي أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن لم يتعرض 
للبراءة يجوز. وهو اختيار أبي إسحاق» وهو المذهب» وليست المسألة على قولين. 
وأما الإقرار بالبعث بعد الموث والجنة والنار لا يعتبر ولكنه يستحب امتحانها بذلك 
وبسائر شرائط الاعتقاد» فإن أعتقه عن الكفارة ثم رأيناه ينكر البعث جعلناه مرتداً من 
الآن والعتق مجزىء. 


3 
! 
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فرع 

الكافر الذي يقول مع الله إلهاً آخر من عبدة الأصنام والوثنية والنصارى الذين 
يقولون ثالث ثلاثة إذا قال: لا إله إلا الله اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يحكم 
بإسلامه ويجز على أن يقول محمد رسول الله فإن لم يقل ذلك فهو مرتد. وأما من 
يقول في دينه: لا إله إلا الله كاليهودي والنصراني لا بد له أن يقول: محمد رسول الله 
ويصير مسلماً بهذا القدر وحدهء والذي يقول: [547١/ب]‏ محمد رسول الله إلى بعض 
الناس دون بعض يحتاج أن يقول محمد رسول الله بعث إلى الناس كافة» ففي الجملة 
يجب أن يقر بشيء مما يخالف أصل دينه من أصول دين الإسلام» أو يقول: تبرأت من 
كل دين خالف الإسلام حتى يصير به مؤمناء وهذا اختيار القفال. ومنهم من قال: لا 
يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين» وهو ظاهر كلام الشافعي هاهناء وهو المذهب» 
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وقال في «الحاوي"6"'': إذا أتى بالشهادتين والبراءة من كل دين خالف الإسلام» هل هو 
شرط في صحة الإسلام؟ ثلاثة أوجه؛ أحدها ما ذكرناه. والثاني: أنه شرط ليزول 
الاحتمال عن شهادته لما روي أن رجلاً من اليهود أتى فى جماعة من أصحابه إلى 
رسول الله كَل فسأله عن معالم الدين» فأخبره بها فقال: أشهد أنك نبي حق. فقال له 
ولمن معه: «ما منعكم أن تتبعوني؟» فقالوا: نخاف أن تقتلنا اليهود”"؛ لأن داود يَلِِ 
0 اوه الله النبوة في ولده. فلم يجر عليه حكم الإسلام مع الاعتراف بنبوته؛ 
لأنه لم يتبرأ من دينه. والثالث: أنه شرط في الإسلام من زعم أن محمدا وَكِلْةِ نبي 
مبعوث إلى ولد إسماعيل دون إسحاق, أو هو مبعوث في آخر الزمان» وهو قول بعض 
النصارى» ولا يشترط في غيرهمء وهذا اختيار القاضى أبى حامد وجماعة» وهذه 
الطريقة غريبة. 


باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 

مسألة: قال0©: دولا يجزىة في رقبةٍ واجبة رقبة تشترى بشرط أَنْ تعتقًا. 

ظاهر المذهب أنه يصح الشراء بشرط العتاق كما نص هاهناء والقياس أن البيع 
باطل؛ لأنه شرط ما يضاد موضوع العقدء ثم إذا صححنا [41١/أ]‏ البيع يجب إعتاقه. 
وهل يجبر المشتري على العتق أو لا يجبر»ء ويكون للبائع الخيار؟ وجهان: فإن قلنا: 
يجبر حقاً لله تعالى لا بد من الإعتاق» ثم لا يجزىء عن الكفارة؛ لأنه مستحق بسبب 
آخرء وعلل الشافعي هاهنا فقال”'“: «لأنه بضع من ثمنها»» ومعناه أنه إذا اشترى بهذا 
الشرط فقد حوبي في ثمنه» وإنما حوبي على أن يكون للذي حابى فيه نصيب فلا يجزيه 
ذلك؛ لأنه يعتق رقبة كاملة. وإن قلنا: إنه لا يجبر ويكون للبائع الخيار فما دام يطالب 
الإعتاق فأعتقه عن الكفارة لا يجوز؛ لأنه يسقط به حقا وهو خيار البائع وإن عفي 
البائع ‏ لم أعتق المشتري بعد ذلك عن الكفارة فيه وجهان؛ أحدهما: يجوز لأنه لم 
يجب عتقه بسبب آخر وأعتقه مختاراً. والثانى: لا يجوز لما ذكر الشافعى من العلة؛ 
لأن ذلك يضع من ثمنها ولم يفصل» ذكزة القفال واكان ابو لحاس هذا لرححه القالي+ 
وعلل بأنه لم يقع العتق خالصاً عن الكفارة» بل وقع ماشتتركا .بينها وبين المحتق بالشرط 
ولا فرق فيما ذكرنا بين كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين والرقبة التي وجب 
إعتاقها بالنذر. 

فبنال 33 177+ قوذ بسر فيه تكانك أقئ ايه عرد فيا أو لم يؤدو). 

لا يجوز عتق المكاتب عن الكفارة بحالٍ» وبه قال مالك». والثوري» والأوزاعي, 
وأبو عبيد» وزفرء وأحمد في رواية. وقال أبو حنيفة: «إن لم يؤد شيئاً من نجومه يجوز 
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:ا للللللللسسسسهمهه«لههههييبلب بح كتاب الظهار 
إعتاقه عن الكفارة» وإن أدى شيئاً من نجومه لا يجوز في أظهر الروايتين»؛ وبه قال 
الليث» وأحمد في الرواية الثانية. وقال أبو ثور: بج اعقاقد عن الكفارة سواء أدى 
بعض النجوم أو لاء واحتجوا بأنها رقبة تامة الرق سليمة الخلق لم يؤخذ عن شيء منها 
عرضاً فجاز إعتاقها كالقن» وهذا غلط [/41١/ب]‏ لأن عتقه مستحب سابق فلا يجوز 
صرفه إلى الكفارة كعتق أم الولد» وبهذا فارق القن. واحتج الشافعي هاهنا بأن قال27' : 
«إنه ممنوع من بيعه)» وهذه العلة لا تستغني من الاحتراز؛ لأن الراهن ممنوع من بيع 
المرهونء. ولو أعتقه عن الكفارة أجزأه على القول الذي يقول بنفوذ عتقه» غير أن 
الشافعي أراد لأنه ممنوع من بيعه بسعيه الحرية وهي الكتابة فنزلت منزلة أم الولد. 

مسألة: قال" : «ولا تجزئئٌ أمَّ الولدٍ منْ قولٍ منْ لا يبيعهًا». 

لا يجوز إعتاق أم الولد عن الكفارة بحال؛ لأن فيها شعبة الحرية بالاستيلادء 
وقوله: «في قول من لا يبيعها» ليس بتعليق القول في جواز بيع أم الولد؛ لآن الصحابة . 
رضي الله عنهم . اختلفوا في بيعها في العصر الأول ثم العصر الثاني والثالث أجمعوا 
على أنه لا يجوز بيعهاء واختلف أصحابنا في إجماع العصر الثاني» هل يرفع خلاف 
أهل العصر الأول على وجهين. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يرفع خلافهم» والمزني 
أوهم أن الشافعي علق القول في جواز بيعها ثم اختار أنها لا تباع. قال: وقد قطع 
بهذا الجواب في خمسة عشر كتاباً» والحق ما اختاره» والمسألة على قول واحد. 
وقيل: قوله: «في قول من لا يبعها» تنبيه على الخلاف؛ لأن علي بن أبي طالب . رضي 
الله عع .اخغلفه'رايه واجتهادة في .بيغهاء 'فكأنه:قال+ "من جور بيعها أجزات عنده 
الكفارة» وهو قول جميع الفقهاء اليوم» ولم يقصد تعليق القول. وقال القفال: في 
بيعها قولان: وفي عتقها عن الكفارة قولان أيضاًء وفي المكاتب قول بعيد أنه يجوز 
بيعه ولكن لا يجوز عتقه عن الكفارة بكل حالٍء والفرق أن أمية الولد تزول بالبيع حتى 
لا تعتق بموت المشتريء والكتابة لا تزول بالبيع» فإنه لو أدى النجوم عتق» وهذا 
غريب. وقال طاوس. [58١/أ]‏ وعثمان البتي» وداود: يجوز عتقها عن الكفارة» 
وجوز داود بيعها وأبطل عثمان البتي بيعهاء ولا نص عن طاوس في البيع» وهذا غلط 
لما ذكرناه. 

فرع 

قال في «الأم)”": ويجوز عتق المدبر والمدبرة عن الكفارة سواء قلنا إنه يمكن 
الرجوع عن ادبي قرلا أو لا يمكن إلا بالإخراج من ملكهء سواء قلنا التدبير وصيةء 
أو قلنا إنه عتق بصفة؛ لأن إعتاق المعلق عتقه بصفةٍ. وقال مالك وأبو حنيفة» 
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نمف 


كتاب الظهار 
والأوزاعي: لا يجوز عتق المدبر عن الكفارة؛ لأنه لا يباع عنده» وهذا غلط؛ لأنه 
يعتبر عتقه من الثلث فأشبه الموصى بعتقه . 

مسألة: قال(2: «ولو أعتقّ مرهوناً أو جانياً جناية فأدئ الرهنّ والجناية أجزأة» . 

قد ذكرنا في عت عتق الراهن المرهون ثلاثة أقوال» والأطين آنه إنذ كات موسر ا تفل «عتقه 
وتوضع قيمته رهناً مكانهء وإن كان معسراً لا ينفذء فإذا قلنا: ينفذ يجوز عتقه عن 
الكفارة» وقول الشافعي هاهنا: «فأدى الرهن أو الجناية أجزأه». اختلف أصحابنا فيه» 
فقال أبو إسحاق يكون العتق موقوفاً على أداء الدين أو وضع قيمته رهناً مكانه. ولا 
0 في الحال لظاهر هذا اللفظ» وقد ذكرنا في كتاب الرهن أنَا إذا لم 
نجوز عتق الراهن فأخرجه من الرهن هل ينفذ ذلك العتق؟ وجهان أو قولان» وهذا 
جواب على أحد القولين» وهو اختيار جماعة مشايخ خراسان والقاضي الطبري. 

قال القاضي : هذا نص الشافعي وأجراه مجرى الشريكين إذا أعتق نصيبه» فإن شراية 
العتق تكون موقوفة على الأداء في أصح الأقوال» فإذا أدى المال تبينا أنه شراء. وقال 
أبو حامد: هذه من زلات أبي إسحاق؛ لأن الناجز لا يتوقف. بل نقول: ينفذ ويطالب 
بقضاء الدين أو دفع قيمته رهناً إن لم يكن جل الدين» /١58[‏ ب] أو نقول: لا ينفذ. 
وتأويل كلام الشافعي أجزأه الأداء عن حق الرهن دون العتق وهذا بعيد؛ لأن الشافعي 
يتكلم في حكم الكفارة دون حكم الرهنء والأولى أن نقول: ينفذ ويجوز عن الكفارة. 
وقوله: «فأدى الرهن» لم يذكر على وجه الشرط. وأما العبد الجاني فهل يجوز عتقه؟ 
قد ذكرنا أنه كالمرهون» وحكم الجوازعن الكفارة وحكم أداء حق الجناية على ما ذكرنا 

في الرهن» ثم يلزمه أن يقدية. :قال أبو إسحاق فيه قولان» احدعهما: يفديه بارش 
النعانة لكا ما بلغ. والثاني: يفديه بأقل الأمرين من قيمته» أو أرش الجناية. وقال 
أبو حامد: هذا خطأء. ويجب أن يفديه بأقل الأمرين قولاً واحداً؛ لأن بيعه تعذر بإعتاقه 
كما قلنا في أم الولد. وذكره أبو إسحاق يصح؛ لأن حال الجناية كان يمكنه تسليمه 
للبيع ولكنه منعه بإعتاقه بخلااف أم الولد» 0 أن يجاب عن هذا بأنه يراعي وقت 
المطالبة» فيقال: إما أن تفديه بأرش الجناية» أو تسلمه للبيع» فإذا تعذر تسليمه لا 
معنى لإيجاب أكثر من القيمة؛ لأنها هي الثمن في العادة. 

فرع 

إذا أعتق عبداً مغصوباً عن كفارته نفذ عتقه. وقال أبو حامد وجماعة: لا يجوز عن 
قتارعة لأنه متلري المتقعة فصان يمئؤلة الذهق .قال التفال” يجوز لآنه.يملكه ملكا 
كاننا والقميه درن الدوال كالسهوة وعدا قري هن المدهب:.. ونال صاحي 
«الحاوي»: عندي أنه ينظر في حال العبدء فإن قدر على الخلاص من غاصبه الهرب 
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منه» وإن لم يقدر على العود إلى سيده أجزأه عن كفارته؛ لأنه قادر عن منافع نفسه. 
بموت الغاصب أو عجزه أجززه عن الكفارة حينئذ» وإن لم يقدر لا يجوز ولا يمنع أن 
يكون إجزاؤه [59١/أ]‏ موقوفاً. وإن لم يكن عتقه موقوفاً كالغائب إذا علم بحياته بعد 


عتقه . 


فرع آخر 

لو أعتق الحمل عن الكفارة لم يجزء وإن ولدته بعد العتق حياً؛ لأنه حين أعتق لم 
يكن له أحكام الدنياء نص عليه. ولو أعتق الأم وهي حبلى عن كفارته أجزأه. ويعتق 
الولد تبعا ولا يكون عن الكفارة. قال الشافعي: «فإن استثنى حملها من العتق لم يصح 
وتبعهاء ولا يصير العتق عن الكفارة. 

فرع آخر 

إذا تزوج بأمة ثم اشتراها وأعتقها عن كفارته نظرء فإن لم تأت بولد منه فقد صح 
إعتاقها وقد انفسخ نكاحها بملكه إياها. وإن أتت بولد نظرء فإن لم يكن وطئها بعد 
الشراء وأتت به لدون أربع سنين من حيث الشراء فالولد يلحق به لأنها كانت فراشاً له 
بعقد النكاح ولم تصر أم ولد له؛ لأنها حملت منه من غير ملكه وعتقها مجزىء عن 
الكفارة. وقد عتق عليه الولد بالملك. وإن أتت به لأربع سنين» فما زاد من حين 
الشراء لا يلحق به الولدء ويجزيه عتقها عن الكفارة. وإن كان وطتها بعد الشراء. فإن 
أتت به لدون ستة أشهر من حين الوطىء» فالحكم فيه كما لو لم يطأها. وإن أتت به 
لستة أشهر من حين الوطىء يلحق به» ولم يمسسه رق, والأمة أم ولده. ولا يجزيه عن 
الكفارة؛ لأن الظاهر أن الحمل من هذا الوطىء الموجود في الملك. وهي صارت أم 
ولد له به. 

مسألة: قال"'2: «وإِنْ أعتقٌ عبداً له غائباً فهؤ علئ يقين أنهُ أعتقّ» . 

في بعض النسخ: فهو على غير يقين أنه أعتق .وجملته أنه إذا أعتق عبداً غائباً 
يعرف مكانه ويسمع بخبره جاز عن كفارته؛ لأنه محكوم بملكه ملكا تاماًء وهو المراد 
بهعلى: القراءة الأولى» وإن: أعتق غيدا غاتيا مفقودا لا يعرف خبره لا تجوز ع الكفارة 
[4١/س]‏ وهو المراد به فى القراءة الثانية. وقال فى «زكاة الفطر»: يلزمه أن يذكر عنه 
زكاة القطن وقد ذكرنا: فى كناف الركاة أن من أصيتابنا من فأل قبيجا قزلان على سيل 
التقل والمخريي ,ومن أمتعارنا :مث حملينها علي الظاهر»: و لمن مراعاة الا قباط 
فيهما يشو اختيار القفال. فإن قيل: إذا شك في الحدث وجب أن يأمروه بالوضوء 
احتياطاً للصلاة . قيل: الغيبة ليس لها ظاهر ينبني عليه الحكم» وشكه في حدث نفسه 
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كتات: الشهان تتا تي 1719/1 
له ظاهرء وهو أن كل أحد يعلم فعل نفسهء فإذا لم يعلم كان الظاهر بقاء أصله. 

فضيآلة ا «ولو اشترئ مَنْ يعتقٌ عليه لم يجزة». 

الفصل 

إذا اشترى من يعتق عليه أو اتهب ونوى أن يكون عتقه عن كفارته لم يجز عن 
كفارتهء وبه قال مالك» وأحمدء وقال أبو حنيفة: يجزئهء وهذا غلط؛ لأن عتقه 
مستحق بسبب سابق فلا يجوز صرفه إلى الكفارة كأم الولد. 

فرع 

لو اشترى من يعتق عليه بشرط الخيارء ثم أعتقه في مدة الخيار عن كفارته. قال أبو 
بكر الأودي من أصحابنا: إنه يجوز؛ لأنه باشر إعتاقه» والمذهب أنه لا يجوزء وذلك 
الوجه لم يقله غيره. 

مسآلة: قال”©: «ولو أعتقٌ عبد بينة وبِينَ آخر عَنْ ظهاره وهو موسرٌ أجزأة». 

إذا كان بينه وبين آخر عبد مشترك فأعتق نصيبه» فإن كان موسراً عتق نصيبه وقوم 
عليه نصيب شريكه ومتى يسري العتق إلى نصييب شريكه فيه أقوال أحدها: عند اللفظى 
والثانى: عند أداء القيمة» والثالث: مراعى. فإن أدى القيمة تبينا أنه عتق عند اللفظء 
وإذا قلنا: يعتق عند اللفظ فهل يقع العتق في جميعه بنفس اللفظء أو في نصيبه باللفظ 
ومن ]1/١5*[‏ نصيب شريكه؛ بالشراية؟ وجهان: فإذا ثبت هذا فإن كان موسراً فأغتق 
كله عن كفارته جاز بلا إشكال؛ لأن عتقه نافذ في جميعه كما ينفذ من مملوكه 
الخالص. وأما وقت النية: فإن قلنا: يعتق جميعه بنفس اللفظ». أو قلنا: يراعى فيحتاج 
أن ينوي عتق نصيبه ونصيب شريكه عن الكفارة حال تلفظه؛ أو قلنا يراعي فيحتاج أن 
ينوي عتق نصيبه ونصيب شريكه عن الكفارة حال تلفظه؛ لأنه وقت عتقه. فإن نوى عتق 
النصف عند العتق والنصف عند أداء القيمة لم يجز؛ لأنه أخر فيه الكفارة عن وقت 
العتق. قال القفال: ولا فرق بين أن يقول: أعتقتك أو يقول: أعتقت نصيبي» كما لو 
كان الكل له وقال: أعتقت نصفك عن ظهاري جاز؛ لأنه عبارة عن عتق الكل . 

قال: وفيه وجه آخر أنه إذا قال: أعتقت نصيبى منك لا يجوز عن الكفارة؛ لأنه ما 
نوى في النصف الثاني والشرع أعتق ذلك عليه. وقال بعض أصحابنا: إن قال: أعتقت 
ونوى عتق الكل عن كفارته جاز» وإن نوى عتقى حصته عن كفارته ولم ينو أصلاً في 
حصة شريكه أجزأه عتق نصيبه عن كفارته» وهل ما عتق عليه من حصة شريكه عن 
كفارته؟ وجهان بناء على الوجهين أنه هل يعتق الباقى بالمباشرة أو بالشراية؟ فإن قلنا 
بالمباشرة أجزأته نيته في حصته عن النية في حصة شريكه. وإن قلنا: يعتق بالشراية لم 
يجزه. وهكذا لو كان مالكاً لجميع العبد فأعتق نصفه ينوي بنصفه عن كفارته عتق عليه 
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ا لللللللصسص سم ئب ههه ببيبيبيبيسبح تتاب الظهار 
جميعه وأجزأه منه النصف الذي نواهء وفي أجزاء نصفه الثاني وجهان؛ أحدهما: يجوز 
ويكون عتق مباشرة. والثاني: لا يجوز ويكون عتق شراية. وإن قلنا يعتق نصيب شريكه 
باللفظ وأداء القيمة» فإن نوى فى الحال عتق النصف عن كفارته ونوى عتق النصف 
الآخر عند أداء القيمة أجزأه؛ لأنه إذا نوى عند أداء القيمة فقد نوى عند وقوع العتق. 
[١5١/ب]‏ وإن نوى عتق الجميع عن الكفارة في حال العتق ولم ينو عند الأداء أجزأه 
أنفنا ف الأله وقت. وجرن هق صرب الشرياك. 

قال أبو حامد: وعندي أنه يلزمه فيه عتق الكل حال العتق؛ لأن تلك الحالة سبب 
العتق» وهو اختيار القاضي الطبري. وقال فى «الحاوي'”'': فيه أربعة أوجه: أحدها: 
تلومة'الثية مع تفع القيمة: والناتي: تلرمة وقت اللفظء بوالبالت: ينحير بين أن كرف مم 
اللفظ؛ لأنه سبب العتق وبين أن ينوي مع دفع القيمة؛ لأنه وقت نفوذ العتق. والرابع : 
وهو الأصح عنديء أن يجمع بين النية مع لفظ العتق والنية مع دفع القيمة؛ لأن العتق 
إذا وقع بأمرين لم يجز أن تختص النية بأحدهماء فإن نوى عند أحدهما لم يجزه». 
فحصل من هذا أنه إذا نوى فى الحال عتق النصف عن كفارته» ونوى عند أداء القيمة 
عتق التضف: الآخر.عن كفارته هل يجوز؟ وجهان؛ أحدهما: لا يجوزء وهو اختيار أبي 
حامد. والثاني: يجوز وهو الأظهر. 

وحصل أيضاً أنه لو أعتق جميعه بنية الكفارة ولم ينو عند أداء القيمة أصلاً هل 
يجوز؟ وجهان؛ أحدهما: يجوز وهو ظاهر المذهب. والثاني: لا يجوز. وأما إذا كان 
معسراً فنوى عند العتق أن يكون نصيبه عن كفارة ثم وجد مالا فاشترى النصف الآخر 
وأعتقهء ونوي أن يكون عن كفارته أجزائه أيضاً. وإن نوى الجميع عند العتق لم يجز؛ 
لأنه قدم نية الكفارة على عتق النصف. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أعتق الباقي 
مطلقاً ولم ينو عن كفارته هل يجوز عن كفارته؟ وجهان بناء على تفريق الوضوء إذا 
جوزناه هل يلزمه تجديد النية؟ وجهان. قال القفال: والأصح أنه لا يجزته. والفرق أن 
في الطهارة نيته الأولى مشتملة علي جميع أفعالهاء وها هنا نيته الأولى مشتملة على 
نصيبه فقط فافترقا . 

ولو أعتق هذا المعسر [١95١/أ]‏ نصيبه عن كفارته وأراد أن يتمم بالتفكير في الحال 
لم يجز إلا أن يكمل بصيام شهرين أو بإطعام ستين مسكيناً. ثم قال بعض أصحابنا في 
نصف العتق الذي قدمه وجهان؛ أحدهما: أنه عتق نافذ في التفكير وكمله بصوم 
شهرين. والثاني: ما تقدم صار طوعاً؛ لأن الصوم كفارة كاملة لا تلزمه الزيادة عليهاء 
ذكره في «الحاوي6”' ما إذا أيسر قبل أن يصوم هل يلزمه أن يكفر بالعتق؟ قولان؛ 
أحدهما: لا يلزمه إذا قلنا: المراعى فى الكفارة حال الوجوب. والثانى: يلزمه إذا قلنا 
المراعى فيه حال الأداءء فإن اشترى الباقي وأعتقه عن كفارته أجزأه ولا يضر التفريق؛ 
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لأن المقصود تكميل العتق في الرقبة وقد تكامل وإن كان في زمانين. وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز عتق المشترك عن كفارته موسراً كان أم معسراً؛ لأنه إذا أعتق نصبه صار عتق 
الباقي مستحقا على مالكه فلا يجزئ عن الكفارة كأم الولد» وهذا غلط؛ لأنه معتق 
لجميعه لأنه يسري إلى الباقي قد صادف رقاً تماماً فجاز بلا خلاف أم الولد. فإن قيل: 
عندكم إذا استحق العتق عن جهة لا يجوز عن الكفارة» فكيف جوز تم ها هنا؟ قلنا: 
إنما لا تجوز إذا لم تقارن النية سبب الاستحقاق وها هنا قارنته فجازء كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي جاز. فإن قيل: فيجب إذا نوى المعتق عن الكفارة 
عند عتق الكتابة عليه يجوز. قلنا: المانع ها هنا عن الجواز كون المعتق واقعا بعوض 
ولا يجوز ذلك بالإجماع. 

مسألة : ا ل ا 

إذا قال رجل: ا عتق عبدك عن ظهارك ولك على عشرة دنانير فأعتقه على عشرة 
دنانير لم يجزه عن ظهاره؛ لأنه أعتقه على جعل» ويقع العتق [51١/ب]‏ عن الباذل 
للعشرة وللمعتق العشرة والولاء للباذل» ولا فرق بين أن يقدم ذكر العشرة على الظهار 
أو يقدم ذكر الظهار على العشرة» مثل أن يقول: أعتقت عبدي عن ظهاري على أن 
يكون عليك عشرة» اروكرل عقت عبد على أنه علياك عكر عن الهاري». . ومن 
أصحابنا من فرق بينهما فقال: إذا قدم ذكر الظهار أجزأه عنه ولم ب يستحق العشرة» وإن 
قدم ذكر العشرة استحقها ولم يجزءه عن الظهارء وهذا ضعيف؛ لآن الشرط في 
ل ل لل 

وقال القفال: هل يستحق عليه العشرة؟ ان أحدهما: يستحق كما في الطلاق 
إذا قال: طلق امرأتك على عشرة. والثاني: لا يستحق كما لو قال: بعه من فلان ولك 
على عشرة. وض قال باكر ل خرقة اناه حرفا .فى عدن لعب رلا عو لخدن ونه 
ذلك من فلان» فصار كما لو قال: ألق متاعك في البحر على أني ضامن صح إذا كان 
خوف غرق؛ لأن له فيه غرضاء ولا يصح ذلك إذا لم يكن ذلك الخوف ولا سبب 
صحيح ١‏ وعلى كلا الوجهين لا يجوز عن الكفارة؛ لأنه لم تتمخض بينة عن الكفارة» 
فعلى أحد الوجهين استحقاق المخض يمنع الأجزاغء وعلى الوجه الثاني فساد النية. 
يمنع الأجزاء وهذا حسن» ولكن الهو تقدم وقال بعض أصحابنا بالعراق: كيف 
تلزمه العشرة وهو لم يرض بإعتاقه عنه» وينبغي ي أن تكون التسمية فاسدة لبطلان الشرط 
الذي شرطه؟ ذكره صاحب «الشامل». 

مسألة: لو قالَ المعتقٌ فى هذه المسألةً: لا أريدٌ العوضَ أعتقته عنْ ظهارئ جار بلا 
إشكالٍ؛ لأنه تمخض العتنُ عنّ الكفارة . 

ولو قال في جوابه: أعتقته عن كفارتك فالحكم على ما ذكرنا؛ لأن الإيجاب مبني 
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اسه ههيبيبببسب كتاب الظهار 
[١5١/أ]‏ على الاستدعاءء فكأنه قال: أعتقته على عشرة» هذا ذكره عامة أصحابنا. 
وقال في «الحاوي"'''2: فيه وجهان؛ أحدهما هذا. والثانى: يجزئه عن ظهاره لإمساكه 
عن لأكر العوضن ولا شي« على الباذل» ولو أغعه يعد تطاؤل الرمنان وأفسك عن ذكقر 
العورض ولم يذكره بنفي ولا إثبات جاز عتقه عن ظهاره. 

مسألة: قال" : «ولو أعتقّ عنهُ رجلّ عبداً بغير أمر لم يجزثه». 

الفصل 

إذا كان لرجل عبد فأعتقه عن غيره بغير أمره وهو حي وقع عن المعتق» وكان الولاء 
له دون المعتق عنهء ولا فرق بين أن يكون أعتقه عن واجب عليه أو غير واجب. وقال 
مالك: إن أعتقه عنه عن واجب عتق عنه وإلا فلاء وهذا غلط؛ لأنه لو أوقع العتق عن 
نفسه ولم ينوه لم يجزه وقد باشر العتق» فإذا أعتق عنه غيره أولى أن لا يجوز؛ لأنه 
فقد النية والمباشرة جميعاً. فإن قيل: أليس لو قضى عنه الدين بغير أمره يجوز؟ قلنا : 
الفرق أنه لا يحتاج إلى النية بخلاف هذاء وإن كان المعتق عنه ميتاً نُْظرء فإن أعتقه عنه 
تطوعاً ولم يكن أمر به الميت كان العتق عن المعتق ولم يجز عن الميت سواء كان 
وارثاً أو أو أجنبياً؛ لأن في العتق إلحاق الولاية وهو بمنزلة النسب فلا يلحق به بغير 
أمرهء» ويخالف هذا إذا فدهن العيث بصدقة فتجزئه ويلحقه ثوابها؛ لأنه ليس من 
الصدقة ما ذكرناه من المعنى» وإذا كان ذلك بأمر الميت ووصيته أجزأه. وإن كان العتق 
واباً عليه لا يخلوا 'إما أن يكون هرتياًء آو غير مرتبء. فإن كان مرثباً وكان قد حلفت 
مالا فالعتق واجب من رأس المال» وإن لم يكن خلف مالاً لا يجب العتق عنه» فإن 
تبرع به الولي فأعتق عنه أجزأه. وكذلك إن خلف مالاً وهو أعتقه عنه من مال نفسه 
جاز؛ لأن نيته تقوم مقام نيته» [51١١/ب]‏ وللوارث أن يقضي دينه من حيث شاء 
ويمسك التركة» وإن كان العتق غير مرتب مثل كفارة اليمين» وإن لم يكن أوصي العتق 
عنه فيه وجهان؛ أحدهما: يجوز وهو الأصح؛ لأنه وإن كان مخيراً فيه فإن كل نوع 
يتعين عن الواجب بالفصل . والثاني: لا يجوز؛ لأنه غير متعين عليه فيصير في معنى 
التطوع» وإن كان قد أوصى العتق عنه في هذه الكفارة جاز بلا إشكال. 

مسألة: قال" : «ولو أعتقٌ فيه بجعل أو غيره جار والولاءٌ لهُ». 

إذا كانت عليه كفارة فقال لآخر له عبد: أعتق عبدك عن كفارتى» فأعتقه عنه أجزأه 
بدواد كان رضن ١:‏ عجر عوقو برقالا ع سين دوز الكان رض ل ور 
عتق المشتري قبل القبض» ولا يجوز من غير عوض ويقع العتق عن المعتق لا عن 
السائل؛ لأنه موهوب فلا يمسك قبل القبضء» وهو اختيار المزني غير أنه عبر عن 
اختياره بأن قال: معناه عندي أن يعتقه عنه بجعل» أى اقناتع جلاهيه اعتيا عند اند 
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كتاب الظهار ب 33للل ب [50 
إنما يجوز بعوض؛ لأن مذهبه أن الهبة لا تملك قبل القبض» خلاف قول مالك أنها 
تملك بالعقدء وهذا غلط؛ لأنها رقبة تجزئ عن كفارة المعتق عنه» فإذا أعتقها غيره 
عنه بأمره أجزأه عنه كما لو شرط العوض. وأما ما ذكره لا يصح؛ لأن العتق بعوض 
جعل بمنزلة البيع المقبوض» ولهذا يستقر عوضه؛ فينبغي مع عدم العوض أن يجعل 
بمنزلة الهبة المقبوضة. 

فإذا تقرر هذا نقول: إذا أعتقه عنه يكون استدعاؤه إذا انضم إليه الإعتاق بمنزلة 
التمليك والقبول فيعتق من ملك الأمر. فإن قيل: متى يملك المعتق عنه» ومتى يزول 
ملك صاحبه؟ قلنا: فيه أربعة أوجه؛ أحدها: قاله أبو إسحاق: يقع الملك و العتق في 
حالة واحدة [617١/أ]‏ عقيب الإيجاب بالإعتاق ولا يمتنع ذلك» وإن كانا ضدين تمانع 
الضدين مما طريقة بالمشاهدة دون الحكم» وها هنا طريقة الحكم. وعلى هذا قال: إذا 
اشترى أباه يعتقه ويملك عليه بالشراء وهذا ضعيف؛ لأن ما يمتنع في العقل من اجتماع 
الضدين لا يجوز إثباته في الأحكام؛ لأنه يكون حكما بالمحال. والثاني: يتبين بالعتق 
أنه كان مالكاً له باستدعاء العتق ثم عتق عليه بعد الملك بلفظ العتق» وهذا أيضاً 
ضعيف؛ لآن الإيجاب شرط فيه فلا يتقدم الملك على شرطه. والثالث: يقع الملك 
والعتق معاً فى حالة واحدة» وهذا أيضاً ضعيف لما ذكرنا. والرابع: يملكه بلفظ العتق 
ويعتق بعد استقرار الملك» وهذا هو الصحيحء واختاره أبو حامد والقاضي والطبري. 
وعلى هذا إذا اشترى أباه يملكه بالشراء ويعتق عليه بعد استقرار الملك» وهذا لأن 
وقوع عتقه عنه يقتضي إثبات ولاية له وذلك لا يكون إلا بتقدم الملك» ثم يقع العتق 
بحكم اللفظ واقع.... اللفظء ولا يمتنع أن يوجد لفظ العتق ولا يتعقبه العتق لعدم 
شرطه. ألا ترى أنه لو قال: أعتقه عنك بألف فقال: قبلت» وقع العتق عقيب القبول 
متأخراً عن لفظه. وفيه وجه خامس: يملكه بأول لفظ العتق ويعتق بآخر لفظ العتق» 
وهذا قريب من الوجه الثالث. وهناك ما ذكرنا ما قال أصحابنا فيمن دعي إلى طعام 
فتناوله متى يملك الطعام؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يملكه بالتناول كالموهوب» فعلى 
هذا إذا تناوله لم يكن لصاحبه الرجوع فيه. والثاني: يملكه إذا وضعه في فيه؛ لأنه 
يختلط بريقه وهو سبب تعرضه لتلفه فتعلق به الملك. والثالث: يملكه بالابتلاع 
والإزدراد. فإذا قلنا: يملكه بالتناول هل يجوز أن يطعمها غيره؟ فيه وجهان؛ /١57[‏ 
ب] أحدهما: له ذلك؛ لأنه ملكه. والثانى: ليس له ذلك؛ لأنه مأذون فى تملكها على 
وجه مخصوص كالعارية لا يعيرها. والأول امار أن اتن والقاضي الطرق: 

وقال فى «الشامل»: الأشبه أنه يقال: هذا إذن بالإتلاف لا تملك فيه» لأن من شرط 
الوبة لفيا والادن في القبفن ]لان يتضميها العنن خاصة لقره العدق ولم يوج 
هاهناء ولأن الإذن بالتناول يتضمن إباحة الأكل فلا يجوز أن يحصل به الملك وليس 
بتمليكه بمطلق» ولو كان ذلك صحيحاً لجاز أن يتناول جميع الذي قدمه إليك ويرده إلى 
بيته ولا يصح أن يقال: يملك بالوضع في فيه؛ لأنه لم يحصل الأكل المأذون فيهء ولا 
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يصح أن يقال يملكه بالابتلاع؛ لأنه يبطل به معنى الملك فيه ويصير كالتالف فكيف 
يملكه وهذا حسن؟ فإن قيل: ما تقولون إذا وهب لغيره عبداً ثم أذن الواهب للموهوب 
له بالإعتاق فأعتقه قبل القبض هل يجوز أم لا؟ يجوز ويصير كأنه أعتقه بإذنه بعد 
قبضه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز هاهنا؛ لأن البيع باللفظ الصريح يخالف البيع 
لفظ استدعاء العتق بعوض والإيجاب فكذلك الهبة بلفظها الصريح بخلاف الهبة بلفظ 
استدعاء العتق والإيجاتب. 
فرع 

لو أعتق عبداً عن عامة المسلمين يعتق عنهم دونهم والولاء له. وحكي عن مالك أنه 

قال: يعتق عنهم والولاء لهمء وهذا غلط؛ لأن فيه إلحاق الولاء بهم من غير رضاهم. 
فرع آخر 

إذا قال: أعتق عبدك عنى غداً ولك علي ألف فأعتق عنه غداً يعتق عنه. قال 
القفاق: وهل يتتضق علي المع أراقيمة العيد؟ رجيات والظاعر آلة بلسحق 
الفسفي 
مسألة: قال”'': «ولو أعتقّ عبدينٍ عنْ ظهارينٍ أو ظهارٍ وقتل كل واحدٍ منهمًا 
[2]] عن الكفارتين أجزأه» . 

الفصل 

إذا كان عليه كفارتان عن ظهار أو جماع في رمضان» أو ظهار وقتل فأعتق عنهما 
عبدين فيه أربع مسائل؛ أحديها: أن يعتق أحدمما عن كفارة القتل فيجزئه إجماعا. 
والثانية: أن يعتق عبداً عن إحدى الكفارتين لا بعينهاء وأعتق الآخر عن الكفارة 
الأخرئ لأ بعيتهاء. فيصجوز آيضاًء لأنهة كه أت نيية التكفين»وإننا فقت مه ليه التعيين”: 
ولا اعتبار بنية التعيين فى الكفارة عندناء سواء اتفقت الكفارتان أو اختلفتا. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: لا شر الح لعي النية عند الاتفاق» وتعتبر عند الاختلاف» مثل أن 
تكون إحديهما عن ظهار والأخرى عن قتل» وهذا غلط؛ لأنها كفارة واجبة فلم يفتقر 
صحة أدائها إلي تعيين سببهاء كما لو كانت عليه كفارة واحدة. والثالثة: أن ينوي عتق 
كل واحد منهما عن الكفارتين» بأن يقول: أعتقت هذا عن كفارتي» ثم قال: أعتقت 
هذا الآخر عن كفارتي. نص الشافعي . رحمة الله عليه . أنه لا يجوزء ولا يختلف فيه 
أصحابناء ولكن اختلفوا في كيفية وقوع العتق عن الكفارتين. 

فقال ابن سريج وابن خيران: يعتق كل واحد عن كل واحدة من الكفارتين على 
التمام؛ لأنه لما أعتق نصفه عن إحدى الكفارتين سرى ذلك إلى الباقي فعتق عنهاء 
وكذلك الآخرء وهذا بيِّن في كلام الشافعي هاهنا؛ لأنه قال: «أجزأه؛ لأنه أعتق عن 
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كل واحدة عبداً نصفاً عن واحدة ونصفاً عن واحدة يكمل فيها العتق» فأخبر أنه كمل 
فيها العتق. وقوله: «أعتق عن كل واحدة عبداً تايا عن واحدة ونصفاً عن واحدة» إخبار 
عن فعل المعتق أنه هكذا فعل» ولكن انقلب ذلك وسرى على ما ذكرناء وهذا اختيار 
أبي حامد. وذكر أنه نص عليه في «الأم» هكذا. 

ومن أصحابنا [54١/ب]‏ من قال: يعتق كل واحد منهما عن الكفارتين؛ لأنه هكذا 
نوي» فلا يجوز أن يقلب عما نوىء. كما لو وجب عليه كفارتان فأعتق عبداً عن 
إحديهما لا ينقلب إلى الأخرىء وهذا أظهر من كلام الشافعي هاهنا. وقوله: «فكمل 
العتق فيهما» أي: كمل من طريق الحكم فجازء لا أنه كمل من طريق السراية. وفائدة 
هذا الخلاف لا يتبين في هذه المسألة» وإنما يتبين في مسألة أخرى» وهو إذا كان له 
نصف عبدين فأعتقهما عن كفارته وهو معسر. فعلى قول ابن سريج لا يجوز بحالٍ؛ 
لأن الله تعالى أمر بعتق رقبة كاملة وهذا لم يعتق رقبة كاملة» ولأن ما أمر بصرفه إلى 
شخص واحد في الكفارة لم صرفه إلى اثنين كالمد من الطعام» وهذا مذهب مالك 
وأبي حنيفة. وعلى قول القائل الثاني يجوز بكل حالٍ» وبه قال أحمد؛ لأنه ينظم أحد 
النصفين إلى الاخر فتكون رقبة كاملة» ولأن الأشقاص بمنزلة الأشخاص فيما لا يمتنع 
منه العيب اليسير كما فى الزكاة فإن من ملك ثمانين شاة مشتركا كان بمنزلة إن تملك 
ارك زلا بارع على هذا إذ لضي متاحو له بعرو أنه تدك انها لحت 
ال 

ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ثالثاً أنه إن كان باقيهما حراً يجوزء وإن كان رقيقاً لا 
يجوز؛ لأنه إذا كان الباقي حراً فقد كمل الأحكام فيه ووجد مقصود الحرية» بخلاف ما 
لو كان الباقي رقيقاًء والأول أظهر؛ لأن تكميل الأحكام لم تحصل بما أعتقه عن 
الكفارة» وإنما حصل بانضمام عتق النصف الآخر فلا يجوز. 

فرع 

لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين بدل شاة» هل يجوز؟ وجهان؛ أحدهما: لا 
يجوز وهو قول عامة أصحابنا. والثانى: يجوزء وهو اختيار الأصطخري [55١/أ]‏ 
وكان يقول: لا أعلم خلافاً بين أصحابنا في الممتنع إذا ذبح نصفي شاتين يجوزء وأن 
نصفي رقبتين في وجوب زكاة الفطر بمنزلة رقبة واحدة» وعندي أن في الممتنع إذا ذبح 
نصفي شاتين يجوز على قياس قول أصحابنا؛ لأنه يمتنع بالعيب اليسير كالأضحية. 

مسألة: قال'': «ولو كان ممّن عليه الصومٌ فصيامٌ شهرين متتابعين عِنْ أحديهمًا كان 
له أن يجعلّه عن أيهمًا شاءً». 
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إاا الللسسس ممم كتتاي الظهار 
الفصل 

قد بينا أن الكفارة لا تحتاج إلى نية التعيين» ولكن تحتاج إلى النية. قال الشافعي 
في لآم" : ولا تجزئة الكفارة حتى ينوي مع التفكير أو قبله» واختلف أصحابنا في 
جواز تقديم نية الكفارة عليها الظاهر هذا الكلام» فمنهم من قال: يجوزه. ومنهم من 
قال: لا يجوز إلا مع الفصل كما لا يجوز في الصلاة وهو الأظهر. وأراد الشافعي بما 
ذكر أنه ينوي قبله واستصحب النية» وهو كالوجهين في نية الزكاة؛ أحدهما: عند 
غولها ».والنائى؟ خلك دفعها :ولا [كتكال أنهدالة جور الئية قبل أن ستعيك له العيل الذف 
يعتقه والطعام الذي يطعمه. والوجهان بعد تعيين العبد والطعام. 

فإذا تقرر هذا لو كان عليه كفارتان فصيام عن إحديهما شهرين متتابعين وهو معسر 
جازء. وهو بالخيار إن شاء عين الأن عن أحدى الكفارتين ثم يصوم شهرين آخرين عن 
الكفارة الثانية» وإن شاء تركها كما هي ويصوم شهرين آخرين عن كفارة أخرى لا 
يعينهاء فإن عينها عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن يصدفها إلى الآخر فليس له ذلك» 
كما لو أحرم إحراماً موقوفاً له أن يصرفه إلى أي النسكين شاء من الحج والعمرة» فلو 
صرفه إلى أحدهما ليس له أن يصرفه إلى الآخر بعد ذلك. ولو صام أربعة أشهر عن 
كفارتين ونوى أن كل يوم عنهما أو يوم عن هذا ويوم عن ذاك» [55١/ب]‏ أو شهر عن 
هذا وشهر عن ذاك لم يجز؛ لأن التتابع شرط. ولو كان عليه ثلاث كفارات وكان له 
رقبة فأعتقها عن إحديهما صام عن الأخرى» ثم مرض فأطعم عن الثالثة ونوى بالجميع 
الكفارة جاز؛ لأنه قد أتى بكل واحد من هذه الأجناس وهو من أهله فجازء ولو عين 
الكفارة فأخطأ. مثل أن كانت عليه كفارة القتل لا غير فنوى عن كفارة الظهار لم يجز؛ 
لأن أصل النية واجب. وإن لم يكن التعين واجباً. فإذا أخطأ في التعين لم يجزء وهذا 
كي نوا ارج تعمينة دراهي زكاء نرق ف اعد والليا سار بعد قا كانض ركاه كرا يد 
منهما دراهم كما أخرج» ولكن لو عين عن أحدهما ثم بان أنه كان تالفا لم يجز عن 
الآخر وعند الإطلاق لو بان تلف أحدهما تعين ما أدى عن الآخرء وكذا إذا صلى على 
جنازة فلا حاجة إلى أن يعرف أنه رجل أو امرأة» فلو عين وأخطأ لم يجزه. 

فرع 
لو قال لعبديه: أحدكما حر عن ظهاري أجزأه وتعين العتق. 
فرع آخر 

لو قال: إن كان ذا المقبل عبدي سالماً فهو حر عن ظهاري» فكان ظاهر المذهب 
أنه لا يجزيه» كما لو قال لمكاتبه: إن عجزت فأنت حر عن ظهاري لم يجز. 

مسألة: قال”": «ولو وجبتَ عليه كفارةٌ فشك أَنْ يكونَ مِن ظهار أو قتل أو نذرِء 
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فأعتقّ رقبةً عن أيهمًا كان أجزأه؛» . 

إذا كان عليه كفارة ولم يعلم سببها فأعتق عنها رقبة أجزأه؛ لأن المأخوذ عليه أصل 
النية وقد وجدء فإن نوى عن الكفارة التي عليه جاز بلا إشكال. وقول الشافعي: (أو 
نذر» أراد به النذر الذي يجري مجرى اليمين وهو نذر اللجاج» فأما نذر البرر لا يكفي 
فيه نية التفكير. بل يحتاج إلى أن يأتى فيه إلى نية النذرء ولو أعتق في مسألتنا عبداً 
كؤعيه [1851/] الحتق طلقا لأ يجوز لآن الطا عر نيه العدى المطلق» التظلق 
المتطوع به. وكذلك لو نوي عتقاً واجباً لا يجوز؛ لأن الواجب قد يكون عن كفارة وقد 
يكون عن غيرهاء ولو لم يكن عليه إلا المنذور فأعتق رقبة عن الواجب الذي عليه جاز 
في ظاهر نص الشافعي . 

فنالة :كان" :ولو أعنقها لا ينوي واحدةً منهًا لم يجرثه). 

قد بينا أن النية شرط في صحة الكفارة» وصفتها أن ينوي عتقها عن الكفارة» فإذا 
واه الوائضة كان تاكيدا واعلح أن هنا هنا إشكالاً وذلاك أنه عط بهذا علن الميالة 
قبلهاة وظاهر أن التعين واجب بلا خلاف ما قبلهاء وإزالة هذا الإشكال بأن يقال: 
يحتمل أن يكون مراد الشافعي بقوله: «لا ينوي واحداً منها» راجعاً إلى الصفة. أي لا 
شؤئ الواحب عن العيق لأن كل وام نيوانع فاو دمن أذ يوق ايا اوزاسدا 
من الواجبات التي شك فيه حتى يجزيه» ويحتمل معنى آخرء وهو أن ينوي بالعتق ما 
يتعين أنه غير واجب عليه» ثم يستبين أن الواجب غيره على ما ذكرنا . 

عسالة: قال" + الو اريِد قبل أن يكذ" قاضق عبدا عن ظهاره فإِنَ رجمٌ أجرأة». 

إذا وجب عليه عتق رقبة فارتد ثم أعتق» ومن أصحابنا من قال: هذا مبني على 
تصرفه وملكه وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها: تصرفه باطل وملكه زائل. والثاني: تصرفه 
نافذ وملكه باق. والثالث كلاهما مراعى الوقوف. فإن قلنا: ملكه باق وتصرفه نافذ 
يجوز أن يعتق عن الظهار من ماله» ولو كفر بالإطعام فيه وجهان؛ أحدهما: يجوز 
كالعتق. والثاني: لا يجوز؛ لأنه بدل عن الصيام الذي لا صلح منهء فأجرى على 
البدل حكم المبدل» هكذا ذكره صاحب «الحاوي)”" وسائر أصحابنا [55١/ب]‏ لم 
يفصلوا بين العتق والإطعام بوجه» ولو صام في ردته لا يجوزء والفرق لآن الصوم 
عبادة بدنية محضة لا منفعة ة فيه للآدمي بحال» فالكفر يمنع جواز أدائه» وفي هذا نفع 
للآدمي؛ والأغلب فيه معنى الغرامة فجاز مع الكفرء ولأن الصوم عمل البدن لا يدخل 
فيه النيابة» وهذا يجري مجرى النيابة حتى لو أناب فيه كافراء فجاز إذا كان المؤدي 
كافراً. فإن قيل: أليست الأعمال بالنيات والكافر ليس من أهل النية في حال كفره 
وجود نيتة وعدمها بمنزلةٍ والكفارة عبادة تفتقر إلى النية» فكيف صحت من المرتد في 
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حال ارتداده؟ قيل: في الكفر بالمال معنيان؛ أحدهما: التطهير عن الذنب. والثاني: 
الإرفاق بأهل الحاجة» فلئن لم يحصل بتفكيره في الردة معني التطهير فقد حصل معنى 
الإرفاق» ونظيرها الحد يتضمن التنكيل والتطهير ويوجب الحد على الكافر على وجه 
التدكيل لا على وجه التطهيرء ولا نعتبر فيه نية القربة بل يكفر نية الكفارة فقط. كما 
ينوي فى كنايات الطلاق والعتاق» أو نقول: النية تابعة في الكفارة والفعل مقصود 
إزفاقاً بلغيو" فإذا محص القمل فى حجان تمتو اليه سقط الترقي» بوليذا قلا في 
الزكاة: إذا امتنع من أدائها فأخذها الإمام من غير نية منهما جاز. وإن قلنا: تصرفه 
باطل وملكه زائل لا يجوز عتقه عن الكفارة أيضا. وإن قلنا: تصرفه وملكه موقوفان 
فعتقه أيضاً موقوف. فإن أسلم تبينا جوازه عن الكفارة» وإن قتل تبينا أنه لا يجوز 
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يكفر عن الظهار من ماله. وإن قلنا ملكه زائل وتصرفه 
مردود أو مراعى؛ لأنه استحق عليه قبل الردة فهو كالدين والزكاة والقصاص وحد 
القذف [01١/أ]‏ كما صح أداءه الدين أو القود أو الحدء فكذلك الكفارة. 


باب ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة 

مسألة: قال”'©: «لمَا لم اعلم أحداً ممّن مضى مِنْ أهل العلم ولا ذكرٌ لي عنة ولا 

بقى من خالبٍ فى أَنْ من ذواتٍ النقص مِنْ الرقاب ما لَا يجزىء». 
الفصل 

قال الشافعي: «لا خلاف بين أهل العلم» وأراد أهل العلم المتقدمين. وقوله: «ولا 
يفي أراد ممن بقي أن بعض العيوب يمنع الجواز في الكفارة وبعضها لا يمنع. وحكى 
عن داود أنه قال: يجوز مع كل عيب وهو كان بعد الشافعي» واحتج بأن. اسم الرقبة 
يقع عليه وهذا غلط؛ لأن المقصود بالعتق في الكفارة تكميل الأحكام وتمليك المنفعة» 
وهو أن يصير بالحرية جائز بالشهادة» ثابت الولاية» ما مضى التصرف» وتمليك المنفعة 
أن يصير بالحرية مالكاً لمنافع نفسه» فيجب أن يكون كامل المنافع» ولأن العتق أحد لا 
مايكفر به فلا يجوز ما يقع عليه الاسم أصله الإطعام» فإنه لا يجوز فيه المسوسء» وإن 


فإذا تقرر هذا نقول: كل عيب في الرقبة يضر بالعمل ضرراً لا يمنع جوازها في 
الكفارة وكل عيب لا يضر بالعمل ضرراً بيناً لا يمنع جوازها في الكفارة» وهو كالبيع 
ما يؤثر فى مقصوده يعد عيبا» وما لا يؤثر فى مقصوده لا يعد عيباء فعلى هذا نقول 
العم لا سور لأنه عاجز عن الإكتساب قلا يمكن العمل مع العمى في أكثر 
الصنايع والأعور لا يجوزءً لأن ما يعمل ذو العينين يعمل الأعور ويخالف الأضحية» 
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ولا يجوز فيها الأعور؛ لأن العين مقصودة بالأكل وهو المقصود فيه /١61/[‏ ب] وها 
هنا المقصود ما ذكرنا. 
فرع 
لا يجوز الزمن سواء كان أقطع اليدين أو إحديهماء أو أقطع الرجلين أو إحديهماء 
وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: مقطوع اليد والرجل من خلاف يجوزء وإن 
كان من وفاق كلاهما من جانب واحد لا يجوزء واحتج بأن منفعة الجنس باقية مع قطع 
إحدى اليدين وإحدى الرجلين وهذا غلط؛ لأن هذا النقص يؤثر في العمل ويضر به 
ضرراً بيناً كما لو كانا من وفاق. 
فرع آخر 
إذا كان مقطوع الإصبع نظرء فإن كان مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى لا 
يجوزء وإن كان مقطوع البنصر والخنصر من يد واحدة لا يجوزء وإن كان مقطوع 
الخنصر والبنصر من اليدين أجزأه» وإن.كان مقطوع الخنصر أو البنصر من يد واحدة 
يجوز أيضاً؛ لأنه لا يضر بالعمل ضرراً بيناً. 
فرع آخر 
لو كان هذا في الرجل» قال ابن أبي هريرة: لا فرق بين أن يكون ذلك من اليد أو 
الرجل؛ لأنه يزول به معظم القوة من المشي كما يزول معظم القوة من البطش» هو 
اختيار القاضي الطبري. وقال في «الحاوي)”"'2: قطع إبهام الرجل يمنع الجواز؛ لأنه 
يضر بالمشي. وأما غير الإبهام إذا قطع أحدهما من سبابة أو وسطى أو بنصرأو خنصر 
لا يمنع الجواز بخلاف اليد؛ لأن منافعها في الرجل متقاربة» وفي اليد متفاصلة فإن 
قطع إصبعين منها في رجل واحدة لا يجوز؛ لأن اجتماعهما مضر بالمشي. وقال 
القفال: مفقود أصابع الرجل يجوز؛ لأنه لا يذهب به أكثر المشي ولم يذكر غير هذا 
وهو غريب» والصحيح ما ذكره صاحب «الحاوي». 
فرع آخر 
شلل الإصبع فيما ذكرنا يقوم مقام قطعهاء فإذا منع القطع منع الشلل. [58١/أ]‏ 
فرع آخر 
لو كان مقطوع الأنملة» فإن كان من الإبهام لا يجوزء وإن كان من سائر الأصابع جازء 
حتى لو كانت السبابة والوسطى والبنصر والخنصر مقطوعة الأنامل كلها جاز؛ لأنه لا يضر 
بالعمل ضرراً بيناً» وإن كان مقطوع الأنملين لم يجز إذا كان من الإصبع التي يمنع تقدمها 
الجوار وهي الأصابع الثلاثة من الإبهام والمسبحة والوسطىء» فأما الخنصر أو البنصر 
ففقدها لا يمنع جوازها عن الكفارة» ففقد أنملتين أولى بأن لا يمنع . 
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لل صصصسسسسسلظظظبببييبببببب بي كتاب الظهار 
فرع آخر 
مقطوع الأذنين يجوز فى الكفارة» وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك وزفر: لا يجوز» 
لأنه بحت شييا' الدنة كا لديو وهذا علظ» لآك تطعييا' لأ يدن بالعمل ضور تيتا 
وإنما يورث نقصان السمع. ش 


فرع آخر 
يجوز الأجدع وغيره أولى منه بالخروج من الخلااف» وإنما جاز لأنه لا يؤثر في 
العمل : 
فرع آخر 


يجوز مفقود الأسنان» وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لايجوز لأن منفعة المضغ 
ذاهبة وهذا غلط؛ لأنه لا يضر بالعمل ضررا بينا. 
فرع آخر 
الأصم يجوز؛ لأنه لا يضر بالعمل بل يزيد العمل لأنه لا يسمع بالسفلة عنهء وقد 
قال الشافعي: «فإن كان أبكم وأصم يعقل أو أحمق أو ضعيف البطش أجزأه». وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: الصمم كالخرسء» وهذا ليس بشيء. 
فرع آخر 
الأبكم الذي ولد أخرس. والأخرس هو الذي خرس بعد الولادة وقد ذكرنا حكمه. 
قال المزني: أولى قوليه أنه يجوزء وهو كما قال» وليست المسألة على قولين لما روي 
أن رجلاً جاء إلى رسول الله كل ومعه جارية خرساءء فقال: يا رسول اللهء علي رقبة 
13 / ب] فهل تجزئ عنى هذه؟ فقال لها رسول الله يَلِِ: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماء. فقال لها: «من أنا؟) فأشارت إلى أنه رسول اللهء فقال: «أعتقها فإنها 


00 
موؤامنه . 


فرع آخر 
الأحمق هو الذي يقارف الفعل أو القول وهو يعلم قبحه فيجوز عتقه عن الكفارة» 
وقيل: الأحمق الأخرق العاقل» فأما من لا يعلم قبح ما يأتيه من القول والفعل فإنه 
مجنونء وحكمه أنه إن كان مطلقا لا يجوز. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أن إعتاق المجنون عنها لا يجوز إذا كان الجنون مطبقاً؛ لأن الجوارح وإن 
كانت باطنية فملاك منافعها العقل» وإن كان يجن ويفيق قال الشافعى: يجوز. قال 
امنجان: الحم و قي لفالن فت قا الخالب ] لأقاقة دان وان كان الشانت. الهرة 


كتاب الظهار 1 


لا يجوزء وإن كان يجن ويفيق قال الداركي: لا يجوزء وينبغي أن يكون زمان إفاقته 
أكثرء وظاهر ما قال أصحابنا أنه يجوز. 
فرع آخر 

لو كان زمان إفاقته أكثر ولكنه يبقى فى زمان إفاقته سدراً مصعوقاً لا يقدر على 
العمل إلا بعد حين لا يجوزء وإن كان يزول عنه السدر ويقدر على العمل يجوز. 
فرع آخر 

في الأبله ينظر فإن كان بله بلادة ودهش لم يجزءه؛ لأنه يؤثر في العمل» وإن كان 
بله سلامة وقلة فطنة أجزأه. 


فرع آخر 
يجوز الأقرع» والأبرص» والرتقاء. والمجنون؛ لأنه لا يمنع العمل والاكتساب. 
فرع آخر 
يجوز ولد الزنا وغيره أولى لرفع الخلاف. وقال الزهري والأوزاعي: لا يجوز 
لقوله كَلِْةِّ: «ولد الزنا شر الثلاثة»”'' وهذا غلط؛ لأنها رقبة سليمة الخلق كاملة الرق» 
فأشبه صحيح النسب. وأما الخبر له أربع تأويلات [59١/أ]‏ أحدها: أنه شر الثلاثة 
ذكراً؛ لأنه يذكر أبداً أنه ولد الزنا إذا سكل عن أبيه. والثانى: أنه شر الثلاثة نسباً؛ لأنه 
لا ينسب إلى أب. والثالث: أنه شر الثلاثة إن كان زانياً؛ لأنه قد جمع بين الزنا وفساد 
النسب. والرابع: أنه ذكر ذلك عن طريق التعريف؛ لأنه كان واحداً من ثلاثة وقد 
عرفوا بالشرء فقال: ولد الزني فيهم شرهم. كما يقال: المشتمل بثوبه هو شر الجماعة 
للتعريف لا لإشتماله التوب. وقيل: أراد نسبه ضائع لا يستدرك وهما يستدركان حال 
أنفسهما بالتوبة. 
فرع آخر 
يجوز قصير الخلق إذا كانت خلقته صحيحة ولم يعجز عن العمل» فإن عجز عن 
العمل لا يجوزء وإن كان موجود العمل من بعيد يجوز. 
فرع آخر”) 
لو كان 'مريض؟ "قال الشاففي 'رحية :الله عليه '«إن كات يرع يرق اجراه: وزن كان 
لا يرجى لا يجوزء وهو مثل السل ونحوه. قال أصحابنا: والشيخ الكبير مثله إن كان 
يرجى عمله يجوزء فإن كان عاجزاً عن الكسب والعمل لا يجوز. 
فرع آخر 


لو كان به شجاج لم يندمل منهاء فإن كانت دون مأمومة الرأس وجائفة البدن يجوز؛ 
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للخ 


كتاب الظهار 
لأنها غير مخوفة» وإن كانت مأمومة الرأس أو جائفة لم يجز؛ لأنهما قبل الإندمال 
مخوفان. 
فرع آخر" 
الأعرج إذا كان خفيف العرج لا يضر العمل بنقصان مشيه يجوزء وإن كان عرجاً 
شديداً لا يجوز. وقيل: يعتبر في الرقبة التي تجزئ عن الكفارة خمس شرائط؛ أحدها: 
الإسلام. والثاني: السلامة من العيوب. والثالث: كمال العقل. والرابع أن لا يكون 
معتاطأاً فيها. والخامس: النية» وهذا حسن» وتفصيله ما ذكرنا [59١/ب].‏ 
باب من له الكفارة بالصيام 
مسألة”'"': [قال]: «من كان لهُ مسكنٌ وخادمٌ انلك قي تنا شري بعر كا 
كانَ لهُ أَنْ يصومٌ». 
الفصل 
إذا وجبت عليه كفارة وله خادم لا يملك غيره؛ وبه حاجة إلي خدمته إما لضعفه أو 
لمروته فإنه ممن لا يخدم نفسه؛ لا يجب عليه إعتاقه وقد يجوز له أن يصوم وبه قال 
أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي: لا يجوز أن يصوم ويجب عليه إعتاقه. 
ووافقنا أبو حنيفة أنه لو كان معه ثمن الرقبة وهو يحتاج إليه لا يلزمه شراء الرقبة» وعند 
مالك والأوزاعي يلزمه شراءها وهذا غلط لأن حاجته تستغرقه فصار كالعادم كما لو وجد 
الماء وهو يحتاج إليه للعطش؛ يجوز له الانتقال إلى التيمم» ولا يلزمه التوضىء به. 
فرع آخر 
له رقبة تخدمه ولكنه غير محتاج إليها. لم تجر عادة مثله الخدمة؛ فيه وجهان: 
أحدهما: وهو الأصح لا تضاف تلك إلى كفايته وتكون فاضلة عنه يلزمه التكفير بها وبه 
قال أكثر أصحابناء والثاني: أنها من كفايته لكونها من كفاية غيره» وإن من يخدم نفسه 
فلعدم القدرة على من يخدمهء وكان الداركي يحكي عن أبي إسحاق أنه قال: يحتمل 
أنه يقال: لا يلزمه إعتاقها لأن على الإنسان مشقة فى خدمة نفسه ولهذا لا يلزمه أن 
يبيع مسكنه» وذ كان تله ينيك فى المدرسة أو الميتيية لأواعليه في اليد نة:في 
المسجد مشقة عظيمة؛ فسومح فيه كذلك هاهنا. 
'ْ فرع آخر 
لو كان الخادم ثمينا يمكنه بيعه وشراء من يخدمه ببعض ثمنه وسوى رقبة الكفارة 
بالفاضل عنه لزمه ذلك ولا يجزيه الصوم» وهذا لأنه لا ضرر عليه فيه. وكذلك لو 
كانت له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله [5١/أ]‏ يمكنه أن يبيعها ويشتري بثمنها ما 
يكفيه من لباسه ورقبة يعتقها عن الكفارة» وكذلك لو كان له مسكن واسع كثير الثمن 
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كاي الها بس نح ل ل ري 7 1411 
يمكنه أن يبيعه ويشتري مسكناً آخر بقدر حاجته ويفضل ما يشتري به رقبة يمكنه إعتاقها 
يلزمه ذلك. 
فرع آخر 
لو أمكن بيع المسكن في محلته وشري مسكن آخر في محلة أخرى ببعض وشري فيه 
للكفارة بالفاضل عنه» ظاهر ما قال أصحابنا أنه يلزمه ذلك. وقال القفال: فيه وجهان؛ 
أحدهما: هذاء والثانى: لا يكلف ذلك لأنه يشق عليه الجلاء عن وطنه. 
فرع آخر 
لو كانت معه بضاعة لا تكفيه قال ابن أبي هريرة: تكون كفارته كفارة المعسر فيجوز 
له الصوم ولهذا جاز له أخذ الزكاة معها. ومن أصحابنا من قال: كفارته كفارة الموسر 
ولا يجزيه الصوم لأن حاجته إلى البضاعة أخف من حاجته إلى المسكن والخادم 
فرع آخر 
إذا كاق غانا فو يليه لأ قدو على الع وهو فى جلده موسين وزاحد الجعتق > فإن 
كان في كفارة القتل أو الفطر لم يجز له الانتقال إلى البلد» بل يكون في ذمته إلى أن 
يصل إلى ماله» وإن كان فى كفارة الظهار فيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز له الانتقال 
إلى الصوم لوجود الأصل في مالهء ولا يخاف بتأخيره فوات عباده وهو أصر بنفسه 
حيث ظاهرء والثاني: يجوز الانتقال إلى الصوم لأن الضرر يلحقه ولحق امرأته بالصبر 
فى ذلك لأن لا يجوز له وطأها حتى يكفر. 
فرع آخر 
لو وجد ثمن الرقبة ولا يجد رقبة يشتريها؛ قال بعض أصحابنا بخراسان: يلزمه 
الصبر إلى أن يجد الرقبة» ولا ينتقل على الصوم بخلاف المحصرء إذا وجد الثمن ولم 
يجد الهدي يصوم ولا يلزمه الصبر لأن عليه ضرراً /١١[‏ ب] في ذلك والإحضار سبب 
هو معذور فيه» وعلى قياس ما تقدم يحتمل وجهاً آخر أنه لا يلزمه الصبر للضرر. 
فرع آخر 
لو وجد رقبة باع منه نسيئة ولد مال ببلد آخرء قال بعض أصحابنا: يجب الشراءء 
وعندي أنه لا يجب ذلك لأنه إنما يملك ماله قبل توفر ثمنها منه فيلحقه الضرر. 
فرع آخر 
لو وهب منه رقبة» أو عرض عليه إعتاقها عنه لا يلزمه قبولها لأن ذلك منه عظيم . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: من المادة من كفايته ولا يلزمه الإعتاق حتى يفصل منها ما 
يمكنه أن يشتري به رقبة وهي من إحدى جهات ثلاث؛ إما من استغلال عقارء أو ربح 


الل سس ههيب د كتاب الظهار 
تجارة» أو كسب صناعة. فأما استغلال العقار فقد يكون تارة أرضاً تزرع» وتارة شجرة 
تستثمرء وتارة أبنية تؤجرء ومثله أن يكون ماشية تحتلب فإن ملك منها ما يكون غلته 
وفق كفايته من غير زيادة كانت هذه الأصول من جملة كفايته فيجزيه الصوم ولا يلزمه 
العتق» وإن كانت تزيد على كفاييته يلزمه صرف الزيادة إلى العتق» فإن نقصت عن قيمة 
رقبة يجزيه الصومء وأما ربح التجارة إن كان يملك من رأس المال ما يكون ربحه وفق 
كفايته كان رأس المال من جملة الكفاية» ويكفر بالصومء وإن زاد تلزمه الرقبة من 
الزيادة» وأما كسب الصناعة فإن كان وفق الكفاية يجوز الصوم» وإن كان لكثر ينظر فإن 
كان لا يجتمع قيمة الرقبة إلا في زمان طويل ينسب فيه إلى تأخير التكفير عن وقته لم 
يلزمه جمعها للعتق» وله أن يكفر بالصوم» وإن كان يبلغ قيمة الرقبة في ثلاثة أيام فما 
قاربهاء ففي وجوب جمعها للتكفير بالعتق وجهان أحدهما يلزمه جمعها والتكفير بالعتق 
لأ قاقر هلبه والغانن :وه الأشية :لا ينرق 5541 1] ذلك دويجور أن يكف بالعيوم 
لأنه في وقت وجوب العتق غير قادر فعلى هذا إن لم يدخل في الصوم حتى جمع 
فاضل الكسب فبلغ قيمة الرقبة فيه قولان بناءً على أن الاعتبار بوقت الوجوب أو بوقت 
الأداء. 

مسألة''": قال: «فإِنْ أفطرٌ مِنْ عذرٍ أو غيروء أو صا فيهًا تطوعاً». 

الفصل 

إذا أراد أن يصوم شهرين عن الظهار أو الجماع في رمضان أو القتل يلزمه أن يتابع 
بين أيامها ولا يفطر ولا يصوم عن غيرها فإن أفطر لا يخلو من أحد أمرين: إما أن 
يكون بعذرء أو بغير عذرء فإن كان بغير عذر لزمه الاستئناف. وإن كان لعذر؛ فالعذر 
على ثلاثة أضرب: حيضء. ومرضء وسفر. فأما الحيض فلا يقطع التتابع قولاً واحداً 
لأنه ينافي الصوم من غير أن يكون لها فيه صنع بوجهء ولا يمكن الاحتراز منع في 
شهرين» وأما المرض ففيه قولان؛ أحدهما قاله في «القديم» أنه مثل الحيض لا يقطع 
التتابع» وبه قال أحمد ومالك». واختاره المزني» وروي ذلك عن ابن عباس» ووجه 
هذا أنه أفطر بسبب لا يتعلق باختياره فأشبه إذا أفطرت بالحيض ولهذا سوي بين حكم 
المرض والحيض في الفطر في صوم رمضان, والثاني: قاله في «الجديد» وهو قول أبي 
حنيفة أنه يقطع التتابع لأن المريض يفطر بفعله واختياره بخلاف الحائض. وأما السفر 
فإن قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر أولى لأن الفطر وسبب الفطر كانا باختياره. وإن 
قلنا: المرض لا يقطعه ففي السفر قولان؛ أحدهما: لا يقطع لأن الله تعالى سوى بينه 
وبين المرض في إباحة الفطر في رمضان وجعلهما عذرين فيه كذلك هاهناء والثاني: 
يقطع لأن السفر كان باختياره بخلاف المرض. وقال القاضي الطبري: الصحيح أنه 


.)1/4( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الظهار وى 


يقطع التتابع قولاً واحداً ولا أعرف فيه القول الآخر للشافعي» وإنما نص في «القديم» 
على المرض وحده. [71١/ب]‏ 


فرع 
لو أفطرت بالنفاس هل يبطل التتابع أم لا؟ فقال جماعة أصحابنا: هو كالمرض» 
ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان؛ أحدهما هذاء والثاني: يبطل التتابع لأنه ليس 
بغالب ويقدر علي صوم شهرين لا نفاس فيهما. 
فرع آخر 
لو أفطر بالجئون أو الإغماء قال جماعة أصحابنا هو كالمريض» ومن أصحابنا من 
قال: إن قلنا: بالمرض لا ينقطع التتابع فهذا أولى» وإن قلنا بأنه ينقطع به التتابع فيه 
قولان؛ أحدهما: يقطعه لإمكان خلوه في الأغلب من هذا والثاني: لا يقطعه لأنه ينافي 
الصوم كالحيض خلاف المرض. 
فرع آخر 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا فهو كالفطر بالمرض» وإن كان 
الخوف على الولد فأفطرتا له فإن قلنا في المرض يبطل التتابع فهاهنا أولى» وإن قلنا 
المرض لا يقطع التتابع فيه وجهان؛ أحدهما: لا يبطل» والثاني: يبطل لأن العذر في 
غيرهما والفطر باختيارهماء ولهذا يلزمهما الفدية دون المريض» ومن أصحابنا من 
قال: يبطل في حق المرضع دون الحامل كما لا يلزم الفدية في أحد الأقوال على 
المرضع دون الحامل. 
فرع آخر 
لو أكره على الفطر في أثناء الشهرين» فإن كان أوجر الطعام في حلقه لم يفطر قولاً 
واحداًء وإن أكره حتى أكل بنفسه هل يفطر؟ قولان؛ فإذا قلنا يفطر هل يبطل تتابعه 
قولا؛ أحدهما: يبطل تتابعه ولا ينافي الصوم, والثاني: يبطل لأنه معذور فيه 
كالمرض» وقيل قول واحد؛ يطل. وهو اختيار الداركي» والطريقة الأولى اختارها 
صاحب «الحاوي)”' . 
فرع آخر 
إذا أوجينا التتابع في صوم كفارة اليمين في أحد القولين» وكانت لها إبانة معلومة 
للحيض فابتدأت الصوم في وقته يتخلله الحيض يبطل التتابع» وإن لم يكن لها معلومة 
قال أصحابنا: يحتمل وجهين» وظاهر [57١/أ]‏ المذهب أنه يبطل التتابع لإمكان 
الاحتراز من تخللها. 


.)001/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


”> كتاب الظهار 


فرع آحر 

إذا تخللها رمضان أو يوم العيد يستأنف ويبطل التتابع قولاً واحداً لأنه إن كان عالماً 
فهر متعدء وإن كان جاهلاً فهو مفرط لأنه يمكنه الاحتراز منه عن غير مشقة. واعلم أنه 
لا يتصور أن يتخلل الشهرين عند الفطر لأن زمان شهر رمضان يسبقه في قطع التتابع 
ويتخللها يوم النحرء ولا يتصور تخلل أيام التشريق أيضاً لأن يوم النحر يسبقها وانقطاع 
التتابع به لا بما بعدهء وقال أحمد: لا ينقطع التتابع به لأن فطره مستحق كما في زمان 
الحيضء وهذا غلط لما ذكرناء ويفارق الحيض لأنه لا يمكن الاحتراز منهاء ولو ابتداً 
بصوم شهرين من يوم الفطر لا يصح صومه فيه ويصح صيامه بقية الشهر وصوم ذي 
القعدة يجب له ولا فرق في شهر ذي القعدة بأن يكون ناقصاً أو كاملاً» وأما شوال فلم 
يصح جميعه لأنه لا يصح الصوم في يوم الفطر فإن كان شوال تاماً صام أو يوم من يوم 
ذي الحجة ويكفيه» وإن كان ناقصاً صام من أول ذي الحجة يومين ليكمل ثلاثين يوما 
وإن ابتدأ بصيام التشريق فهو مبني على ما قال أصحابناء وهو أن في أيام التشريق هل 
يجوز صوم المتمتع قولان؛ فقيل: خص المتمتع به لرخصة رسول الله كك وقيل: على 
هذا القول يجوز أن يصوم فيها كل صوم له سبب» فإن قلنا بهذا كان ابتداء الصوم في 
الكفارة من أولهاء وإن قلنا لا يصح صومها وهو المذهب الذي كان ابتداء الععارة من 
الرابع عشر من ذي الحجة ويكون صوم المحرم معتبراً بابلل تاهما كان أو ناقصاً 
ويكمل تمام الثلاثين من شهر صفر وأما قول الشافعي: أو من الأيام التي نهى رسول 
الله يك عن صيامها أراد هذه الأيام الخمسة ولم يرد به [557١/ب]‏ يوم الشك» فإذا 
ختم به الشهرين ولم يتبين أنه كان من رمضان أجزأه. 

فرع آخر 

إذا قلنا: يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين في قول: فمرض أو سافر في أثناء 
الصوم فأفطر فإن قلنا ينقطع التتابع به في صوم الشهرين فهاهنا أولى وإن قلنا: لا ينقطع 
التتابع به هناك» فهاهنا وجهان؛ وقيل: هذا الاختلاف لا يتصور في كفارة اليمين لأن 


في «الجديد»: لا يشترط التتابع فيه وفي «القديم»: يشترط التتابع والمرض في قوله 
القديم: لا يبطل التتابع فلا يتصور ذلك لا اا ا عر 
فرع آخر 


إذا أفطر على أن الشمس غربت فأخطأ أو على أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع 
ص الجاع لأنه ففرظط فيه» وكان يمكنه التوقف حتى يتبين الحال. وذكر والدي وجها 
آخر: أنه لا ينقطع لآانه معذور. 
فرع آخر 
قال القفال: قال الشافعي: لو غير النية في غير أيام التشريق إلى صوم القطوع بطل 
التتابع قال: وهذا دليل على صحة أحد وجهي أصحابناء فمن نوى بالخروج من الصوم 


كتاب الظهار ه46" 


بطل صومه لأنه أبطل تتابعه بنفس تغير النية والكلام في تغير النية إلى الفطر؛ وإلي 
التطوع هاهنا واحد» ويمكن أن يتناول كلام الشافعي فيقال: أراد غير النية في انعقاد 
اليوم فبطل قبل انعقاد الصوم أو غير في الليل بصوم الغد. 
فرع آخر 

إذا شرع في صو شهرين متتابعين فصام يوماً فصام يوماً بل يلزمه الشروع في اليوم 
الثاني حتماً . أو له تركه ليستأنف في اليوم الثالث» قال والدي رحمه الله: يلزمه 
الشروع في صوم اليوم الثاني لأن صوم الشهرين كصوم يوم واحد لأن فساد بعضهما 
يؤدي إلى الباقي» ولو شرع في صوم للفرض لم يترك الصوم في أثناء اليوم فلذلك 
هاهنا. [77١/أ]‏ 

مسألة"'": قال: «إذا صامً بالأهِلَة صامً شهرين». 

الفصل 

إذا ابتدأ التكفير بالصوم من أول الشهر يصوم شهرين ما بين الهلالين تاماً كان أو 
ناقصاًء وإن كان تسعة أو ثمانية وخمسين وقد ذكرنا هذا فيما تقدم, وإن مضي بعض 
الهلال سقط فيه اعتبار الهلال ويعتبر بالعدد ثلاثين يوماً . 

مسألة'"2: قال: «ولا يجزيه حتئ يقدَّم نيةَ الصومُ قبل الدخولٍ فيه». 

كل صوم واجب لا بد فيه من النية في الليل وصوم الكفارة من جملة الواجبات» هل 
يشترط فيه التتابع فيه؟ اختلف أصحابنا فيه علي ثلاثة أوجه؛ أحدها: لا بد أن يأتي بها 
كل ليلة لأن التتابع فيه واجب كوجوب الصوم»ء فيلزمه نية التتابع كل ليلة كما يلزمه فيه 
نية الصوم كل ليلة ولأنها كنية الجمع تجب في أول الصلاتين» والثاني: تكفيه نية 
التتابع مرة واحدة ليتميز التتابع من غيره» والتميز يحصل بمرة واحدة» والثالث: وهو 
الأصح لايفتقر إلى نية التتابع بحال لأن الواجب نية العبادة لا شرائطهاء ويفارق الجمع 
من الصلاتين لأنه رخصة فافتقر إلى نية الترخص»ء قال أصحابنا: وفائدة الخلاف أنه لو 
صام رمضان عن الكفارة وشوال هل يجزى صوم شوال غير يوم العيد حتى يكمله؟ فإن 
قلنا: نية التتابع لا تشترط يجوزء وإن قلنا: إنها تشترط لا يجوز. 

مسألة: فال 9 : اولو نوئ صومٌ يوم فأغمي عليه فيه ثم أفاقٌ قبل الليل أَوْ بعدم 
ولم يطعم ؛ أجزأة إذا دخل فيه بعد الفجر وهوّ يعقل) . 

هذه المسألة نصت في كتاب الصوم والصحيح أن المسألة على قول واحد أنه متى 
كان في بعض منامه مفيقاً حتى ينظم فعل الصوم إلى النية جاز صومه. وإن لم يكن 
مفيقاً في جزء من النهار لا يجوز. واعلم أن الشافعي قيد الإفاقة المشروطة بأول النهار 


.)184 /4( انظر الأم (5/ 0175 (5) انظر الأم‎ )1١( 
.)1826/4( انظر الأم‎ )*( 


ال كتاب الظهار 


فقال: إاذ دخل فيه بعد الفجر /١7[‏ ب] وهو يعقل فظن بعض أصحابنا أن الإفاقة 
يجب وجودها حين يدخل في الصومء وإنما أراد الشافعي اشتراط الإفاقة في شيء من 
النهار وأوله وأخره سواءء واختار المزني أنه يصح صومه وإن استغرق الإغماء جميع 
النهار كاليوم» وهذا لا يصح لأن النائم يقضي مافات من الصلوات بخلاف المغمي 
عليه . ثم قال الشافعي: ولو أغمي عليه فيه وفي يوم بعده ولم يطعم استأنف». ولا شك 
أنه لا يصح صومه في اليوم الثاني لعدم النية» وينقطع التتابع في قوله الجديد كما نص 
هاهناء وقد ذكرنا ما قيل فيه. 
مسألة: قال: «ولو صامً شهرٌ رمضانَ في شهرين أغناد شير ميان واسدانت 
شهرين». 
المكفر إذا صام شهرين فيهما شهر رمضان؛ فإن صام شعبان» ثم رمضان بنية 
الكفارة لم يجزه أحدهماء أما رمضان فلأنه مستحق الغيرء فلا يجوز صومه عن غيره 
ولا يجوز عن رمضان أيضاً لأنه لم يعين له النية» وأما شعبان لا يجوز لأنه ينقطع 
التتابع بدخول رمضان, فعليه أن يقضي صوم شهر رمضان» ويصوم شهرين متتابعين 
بعده» وإن صام أولا رمضان ثم ما بعده لا يجوز صوم رمضان لما ذكرنا. ولا يجوز 
صوم أول يوم من شوال» وأما ما بعده فقد ذكرنا حكمه. وحكي عن الأوزاعي» وأبي 
عبيدة بن حربويه أنهما قالا: يجزيه صوم شهر رمضان عنهما جميعاء وهذا غلط فاحش 
له لو كان عليه قضاء رمضانء. فصام ينوي إذا الحاضر في قضاء الفائت لا يجوز 
بالإجماعء فكيف يجوز هذا؟ 
مسألة: قال( :«وأقل ما يلزمُ منّ قالَ إِنْ الجماعً بِينَ ظهراني الصوم يفسدٌ الصومٌ؛ 
لقوله تعالئ: #يّن مَيَلٍ أن يِكَمَآمَا4 [المجادلة: *] أي: يزعم أن الكفارةً بالُصوم والعتقٍ لا 
يجزيانٍ بعد أن يتماسًا قالَ: «والذِي صامَ شهراً قبل التماس ]1/١5541[‏ وشهراً بعدهُ أطاعَ 
اللهَ في شهر وعصاءٌ بالجماع قبل شهرٍ يصومه». 
الفصل 

وقصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال ينقطع التتابع بالوطىء في ليالي الصوم. 
واحتج عله بهذا الفصل وهو أنه إذا صام شهراً قبل المسيس وشهراً عده كما يقول؛ 
يكون أولى من قول من يقول يستأنف ويصوم شهرين بعد المسيس لأن هاهنا كلا 
الشهرين بعد العصيان وعلى ما ذكرنا أحد الشهرين بعد العصيان وعلى ما ذكرنا أحد 
الشهرين قبل العصيان والآخر بعده. 

مسألة: قال”: «وإنما حكمهُ في الكفاراتٍ حينَ يكفرٌ كما حكمةٌ في الصلاةٍ حينَ 
يصلى» . 
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(1) انظر الأم (4/ 216 . (0) انظر الأم (5/ 180). 


يذ 


كتاب الظهار 
اختلف قول الشافعى . رحمة الله عليه . فى الكفارة هل تعتبر لحال الوجوب أو لحال 
الأذاه؟ كتين اهف آنه بمدر ‏ تفال اللأداء ويه قال مالك رانو حدقة «ووتحيه أن الكقارة 
معنى له بدل من غير جنسه فكان الاعتبار فيها حال الأداء كالطهارة» ولأن الصلاة تعتبر 
بحال الأداء في القيام والقعود عند القدرة والعجز كذلك الكفارة. وقال في «كتاب 
الأيمان»: الاعتبار فيها لحال الوجوب وبه قال أحمد؛ لأنها عقوبة للتكفير والتطهير 
فيعتبر لحال الوجوب كالحد وهذا لا يصح لأنه لا تجوز الزيادة في الحدء وهاهنا لو 
أخرج العتق مع جواز الصوم يجوز فجاز أن يزيد تغير الحال بخلاف الحد وفيه قول 
ثالث فخرج الاعتبار فيها بأغلط الأحوال لأنه حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه 
أغلط الأحوال كالحج وهذا لا يصح أيضاً لأنه يعتبر في الحج حال الأداء لأنه أوجب 
عليه وهو صحيح.ء ثم ومن يجوز له الاستنابة والأول أصحء وهو اختيار المزني. 
فإن قلنا: الاعتبار بحالة الأداءء فإن كان في حال التكفير معسراً لم يلزمه العتق 
وفرصة الصوم. وإن كان في حال الوجوب موسراً إلا أنه يختار العتق ويحمله فيكون 
أفضل [174١/ب]‏ وإن كان عند التكفير موسراً يلزمه العتق» وإن كان وقت الوجوب 
معسراًء ولو لم يكفر بالصوم حتى عجز عنه فكفارته الإطعام» ولو لم يطعم حتى صار 
قويا قدرا على الصوم ولو لم يوسر بالعتق فكفارته الصيام. وإن قلنا: الاعتبار بحالة 
الوجوب؛ فإن كان وقت الوجوب موسراً ثم أعسر ففرضه العتق قال الشافعي: وأحب 
أن يصوم حتى إن مات قبل أن يحد الرقبة يكون قد أتى بشيء» فإن صام ثم وجد الرقبة 
يلزمه إعتاقهاء وإن كان وقت الوجوب معسراً يجوز له الصوم» وإن كان موسراً عند 
الأداء» فإن أعتق المذهب أنه يجوز وقيل: فيه وجه آخر أنه لا يجوز لأنه لا يخرج عن 
الصوم بالمال كما لا يخرج عن المال بالصوم. وإن قلنا: الاعتبار بأغلط الأحوال ففي 
أي حال كان موسراً لم يجز إلا العتق. وأما قول الشافعي: كما حكمه في الصلاة حين 
يصلي: أو أذنه في القعود والقيام وستر العورة واستقبال القبلة» والطهارة بالماء 
والتراب» والقدرة على القراءة والعجز عنها كما يعتبر بحال أداء الصلاة كذلك هاهنا. 
فإن قيل: أليس العبد إذا وجبت عليه كفارة الظهار ثم عتق قبل أن يؤدي وأيس لم تجب 
عليه الكفارة بالعتق اعتباراً بحال الوجوب دون حال الأداء؟ قلنا: الفرق أن حالة 
الوجوب لم تكن ممن تجب عليه العتق ولا يجزيه فلم يلزمه بتغير الحال كخلاف 
مسألتنا . 
2 فرع 5 5 0 
إذا كان معسراً في حال الوجوب وقلنا: الاعتبار لحال الوجوب فآخر الأداء شهرا 
ثم شرع في الصوم فصام شهراً ثم مات وهو واحد للرقبة هل يلزم الإطعام لصوم شهر 
أو يلزم الإعتاق أو إطعام ستين مسكيناً أما الإعتاق لا يلزم لأنه لم يكن واجباً في حال 
الحياة وأما الإطعام [15١/أ]‏ فواجب وما هو فيه وجهان؛ أحدهما: يلزمه الإطعام 
لصوم شهر لأنه لما دخل في الصوم تعين فوجب الإطعام لما لم يقضه إذا كان متمكنا 
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من الجميع في حال الحياة» والثاني: يلزم إطعام ستين مسكيناً لأن صومه شهرين لعبادة 
واحدة فلا يجوز أن يؤدي بعضه ويطعم عن بعضهء كما لا يجوز في اليوم الواحد فإذا 
بطل هذا وقد تعذر اليوم وجب الانتقال إلى ما جعل بدلاً عنه في بعض الأحوال وهو 
إطعام ستين مسكيناً دون الرقبة» وإن قلنا: الاعتبار بحال الأداء أو بأغلظ الأحوال 
وجب إعتاق الرقبة لأن الرقبة فى مال الورثة موجودة عند أداء الكفارة من الوارث» 
هكذا ذكره والذى رحبي اللذ تعالى: وعندي أنه بشروعه في الصوم ينتقل الحكم إليه 
ولا يعتبر ما بعده من القدرة على العتق أو الإطعام كما في حال حياته لا يعتبر ذلك. 

مسألة: قال237: «ولو دخلَ في الصوم ثم أيسرَ كانَ لهُ أن يمضي علئ الصيام'. 

إذا كان معسراً عند وجوب الكفارة فشرع في الصوم ثم أيسر لا يلزمه الانتقال إلى 
العتق قولاً واحداً ويستحب له ذلك وبه قال مالك» وأحمدء وقال أبو حنيفة والمزني: 
يلزمه الانتقال إليه وهذا غلط لأنه قدر على المبدل بعد شروعه في صوم البدل فلا يلزمه 
العود إليه كما لو وجد الهدي في صوم السبعة» واعلم أن الكلام في هذا بعد التسليم 
أن الاعتبار في الكفارة بوقت الأداءء فإن قلنا: يعتبر بوقت الوجوب قبل وجد الرقبة 
وقبل الشروع في الصوم لا يلزمه الإعتاق أيضاً إذا كان عند الوجوب معسراً فلا يعيد 
الكلام هاهناء واحتج المزني لمذهبه الذي مذهب أبي حنيفة /١75[‏ ب] فقال: لو كان 
فرضه الصوم ما جاز له اختيار أبطال الفرض والرقبة فرض وحدها لا غيرها كما أن 
الوضوء بالماء فرض وحلده لا غيره ولا خيار في ذلك بين أمرين. وقصده بهذا الكلام 
تقسيم كأنه قال: إما أن يكون فرضه الصوم أو العتق فإن كان الصوم فرضه فكيف لحرية 
العتق؟ وإن كان العتق فرضه فكيف لحرية الصيامء والكفارة مرتبة والجواب أن يقال: 
لا يستبعد مثل هذا التخيير في العبادة المرتبة» ألا ترى أن المسافر إذا كان معه من 
الجاع ها بعتا إليةفشري «ويمكنة ضرفها إل الوضوء بتر مج التجامل على العتفس من 
غير خوف التلف كان مخيراً؛ إن شاء توضأء وإن شاء تيمم. واحتج أيضاً بالمعتادة 
بالشهورء إذا رأت الحيض بطلب الشهورء وقد أجبنا عنه في كتاب الطهارة. واحتج 
أيضاً بقول الشافعي في الأمة تعتق وقد دخلت في العدة إنها لا تكون في عدتها حرة 
وتعتد عدة أمة. وفي المسافر يدخل في الصلاة ثم يقيم لا يكون في بعض صلاته 
مقيماًء ويقصر. قلنا: الأمة إذا أعتقت فانتقلت إلى عدة الحرة لم يبطل عليها ما مضى 
من عدتها ولكنها تبني عليه» وكذلك المسافر إذا نوى المقام» وهذا الصائم لو كلفناه 
العود إلى الإعتاق أبطلنا عليه ما مضى من الصيام في حكم الإجزاء عن الكفارة 
فافترقا . 


مسألة: قال”'': «ولو قالَ لعبدو: أنتَ حرّ الساعةً عنْ ظهاري إِنْ تظهّرتَه). 
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كتاب الظهار 
الفصل 
إذا قال لعبده: أنت حر الساعة عن ظهاري إن تظهرت كان حراً الساعة» ولا تتعلق 
بالشرط لأنه نجز في الحال فلا يملك تعليقه بالشرط الذي يتأخر. وهكذا قال: أنت 
حو المجاعة [+15/ 11[ غلك الدار عدن فى السال قال القافعي :وله تجزم عزن 
ظهاره إن تظهر لأنه لم يكن ظهار ولا سبب منه يريد أنه قدم على السببين جميعاء وحق 
المال لا يجوز تقدمه على جميع أسباب الوجوب. ولو قال له: أنت حر عن ظهاري إن 
تظهرت» ولم يقل الساعة لم يعتق في الحال» وتعلق بالشرط فإن تظهر منها وقع العتق 
ولا يجزيه عن ظهاره لأن التحرير سابق الظهار وذلك يمنع جوازه عن الظهار على ما 
ذكرنا في كتاب «الإيلاء». ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان؛ أحدهما: هذاء 
والثاني: يجزيه عن الظهار لأنه لو أوقعه بنية الكفارة وعتق بعد وجود الظهار. 
فرع آخر 
لو ظاهر منها ثم طلقها عقيبه ثم أعتق عن الظهار ثم راجعها كانت الرجعة عوداً 
وكان التحرير بعد الظهار وقبل العود فهل يجزيه عن الظهار؟ المذهب أنه يجوز لأنه 
وجد أحد سببى الكفارة وقدمها على أحد السببين كما تجوز كفارة اليمين بالمال بعد 
البميق قا السك «وتال:يعمن أصحاها :ليه رجهان» استحماة ما كنا + والتاني لا 
يجوز ذلك لأنه استباحة محظور فلا يجوز فيه تقديم الكفارة» كما لو كان الحنث في 
اليمين معصية لا يجوز تقديم الكفارة في اليمين وهذا لا يصح. لأن التكفير هاهنا 
يستبيح الوطىء المحظور وفي اليمين إذا كفر لا يستبيح حنث المعصية فافترقا. 
فرع آخر 
قال ابن الحداد: لو قال: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» ثم أعتق.عبداً عن 
ظهاره قبل دخول الدار أجزأه العتق لأن لفظ الظهار وإيقاعه قد وجد منه وهو السبب 
فى الظهارء فقد حصلت الكفارة بعد وجود سببهاء وقال سائر أصحابنا لا يجوز لأنه 
لبن بمظاهن :فلم يرجه اعد سبي الكفارة ثلا يكم :851 (ارنب] التكقيز :وله اعصان ينا 
ذكره من لفظ الظهار وإنما الاعتبار بكونه مظاهراً ولم تحصل. وقال صاحب 
«المنهاج»: لفظ الشافعي دليل على الوجه الأول لأنه قال: ولم يجزه أن تظهر لأنه لم 
يكن ظهار ولا سبب منه ممن هو منه أنه لو كان منه سبب يجوز وتعلق ظهارها بدخول 
الدار سبب من أسباب الظهار وهذا ضعيف لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو ظاهر وأعتق عقيبه عن الظهار بأن قال: أنت عليّ كظهر أمي» وعبدي هذا حر 
عن ظهاري فيه وجهان؛ لأن حروف العتق وهو قوله غلامي هذا حرء أقل من حروف 
قوله: أنت طالق فيكون العتق بين الظهار والعود والصحيح جوازه على ما ذكرنا. 
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فرع آخر 

إذا صام عن كفارته ثم بان أن موروثاً له مات؛ وورث منه رقبة ولم يعلم؛ اعتد 
بصومه ولم يلزمه العتق» ولو نسي الرقبة في ملكه فصام لا يجوز صومه للفرق بين 
الجاهل والناسي» هكذا ذكره بعض أصحابناء ويحتمل أن يقال: لا يجوز فيهما. 

باب الكفارة بالإطعام 

مسألة: قال''': فيمّن تظاهرٌ ولمْ يجدٌ رقبةً ولمْ يستطمٌ حينَ يريدٌ على الكفارة صومَ 

شهرين بمرض أو علةٍ ما كانث» أجزأة أن يطعمَ). 
الفصل 

إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم لمرض أو علة أجزأه أن يطعم» قال أصحابنا : 
عدم الاستطاعة هاهنا أن يلحقه من الصوم مشقة غليظة أو زيادة في مرضهء وقال 
الداركي : سئل أبو إسحاق عن من كان به شبق مفرط لا يقدر على الصوم» هل يجوز له 
أن يطعم ويترك الصوم؟ فقال: نعم؛ لأن المشقة تلحقه بذلك» ولأن الأعرابي لما قال 
للنبي كه وهل أتيت إلا من الصوم [171١/أ]‏ أي: لا أصبر عن النساء حيث قال له: 
صم شهرين متتابعين عن الكفارة جوز له الإطعام فدل على ذلك. 

مسألة: قال”'2: «ولا يجزيه أقلّ منْ ستينَ مسكيناً» . 

بلزسه انملع مكوو سكي كل سكين عدا فإن صرف مدين إلى مسكين واحد؛ 
لا يجوز بحال؛ وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: إن صرفه إليه في يوم واحد لم يجزء 
وإن صرفه إليه في يومين جازء وعلى هذا لو صرف طعام ستين مسكيناً إلى مسكين 
واحد “في ستين يوماً جاز» وربما يقولون: لو صرف كلها إلى مسكين واد ينوم 
واحد في ستين مرة يجوزء وهذا غلط لقوله تعالى: #قَِطْعَامُ سِيَّينَ مِسْكدِمًا » [المجادلة: 
4]. فنص على العدد والصفة وهي المسكنة. ثم لا يجوز الإخلال بالصفة فلا يجوز 
الإخلال بالعدد ولأن تقديره فعليه أن يطعم ستين مسكينا وهذا يمنع الاقتصار على دون 
الستين ولأنه مسكين استوفى حقه من هذه الكفارة فلا يجوز أن يدفع إليه ثانياً منها كما 
في اليوم الأول. 

وأمآ قوله: كل مسكين مداً من طعام بلده الذي يقتات به قصد به الرد على أبي 
حنيفة فإنه عندنا يلزم في جميع الكفارات صرف مد إلى كل مسكين بمد الرسول وَل 
وهو رطل وثلاث» وهذا على التقريب لأنه لا اعتبار فيه الوزن بل بالاعتبار به بالكيل» 
ولا يحعلت ذلك باختلافه الأقرات يرا كان أو:شتعيرا أو.وساء ودرا أو در 
وغير ذلك. ولا يختلف باختلاف الكفارات إلا في فدية الأذى» يلزمه لكل مسكين 
مدين» وبه قال الأوزاعي. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وزيد بن ثابت» وأبي 
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هريرة . رضي الله عنهم . وعنده البر نصف صاع ومن غيره صاع. وقال مالك: لكل 
مسكين مد» ولكنه بمد هشام وهو مدان بمد النبي يليه وقيل إنه دون المدين /١5171[‏ 
ب] وإنه مد وثلث بمد الرسول وَلِه. وروي عن مالك نحو قولنا في جميع الكفارات إلا 
في كفارة الظهار درضا يوك كا وهو ابن عبد الملك بن مروان وهذا بعيد. وقال 
تحمل :ا هو فق الجر هد تومي ن التمر والشعير مدين. واحتج بما روى يزيد المدني قال: 
جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق من شعير؛ فقال النبي يل للمظاهر: «أطعم هذا 
ستين مسكيناً) . فإن مدي شعير مكان مدين» وقال أبو حليفة : من البرّ مدان» ومن التمر 
والشعير صاعء وفي الوئدت روايتان؛ واحتج بخبر سلمة بن صخر أن النبي كله أعطاه 
وسقا للتفريق على سبنين مسكييا والومق منوة ضاعا وهذا غلط لما ذكرناكمم غير 
الأعرابي المجامع في رمضان. 

وأما ما ذكروه من الخبر فمحمول علي الجواز والاستحباب. وروى سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر أن النبي كل قال له: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع 
بر مسسسات د وكل بقيغداتت ودام قلعي لني 
ا البميتق. فإن قيل : ل وبين سائر الكقارات حي فلخ لا 
عجرة: احلق رأسك وأطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر وأبو حنيفة خالف السنة فى 
جميع الكفارات فإنه قال في فدية الأذي: لا يجوز ثلاثة أصع من تمر بل يجب ستة 
أصع وهذا الخبر الذي ذكرنا صحيح أورده أبو داود وخبر الأعرابى ي المجامع لا شك 
فى صحته وفيه خمسة عشرة 0 فإذا تقرر هذا فالواجب 
غالب قوت بلده كما قلنا [18١/أ]‏ في زكاة الفطرء فإن أخرج أعلى منه كان أفضل» 
وإن أخرج أدون منه فالمذهب أنه لا يجوزء وإن أخرج قوتاً لا يلزم فيه الزكاة فإن كان 
غير لاقط لا يجوزء وإن كان لاقطاً نص هاهنا يجوزء وفيه قولان. وقد شرحنا في زكاة 
الفطر. 

مسألة: قال'"': «ولا يجزيه أَنْ يعطيهُمْ جملةً ستينَ مداً أؤ أكثرٌ لأنْ أخذهمْ الطعامَ 
يختلف) . 

اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة. فقال ابن سلمى وابن خيزران: تأويلها أن 
فقد أعطيتكم ذلك فلا يجوز؛ لآنه ما ملكهم ولأن أكلهم يزيد وينقصء فأما إذا قال: 
هذه ستون مداً لكل واحد منكم مد فملكتهم كلها يجوز؛ لأنه قد ملكهم وسوى بينهم 
وإنما بقيت القسمة وليس في ذلك مؤنة كبيرة وبه قال أحمد» وقال الأصطخري: لا 
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يجوز؛ لأن عليه تسليم حقهم إليهم من غير مؤنة ألا ترى أنه لا يجوز أن يدفع الحب 
إليهم إلى مصفىء والتمر إلا جافا منقى وهاهنا قد بقيت مؤنة القسمة فلا يجوز. 
والأول أصحء فإذا ثبت جوازه ينظر فيما حصل مع كل واحد فإن كان قدر مد فقد 
استوفى كل واحد حقهء وإن كان أقل تمم له تمام المدء وإن كان أكثر لم يسترجع 
الفضل لأن الظاهر أنه تطوع به وهذا إذا لم يقل لكل واحد منكم مد فإن قال ذلك له 
إن يسترجع الزيادة. 

وقال القفال: صورة المسألة أنه أحضر ستين فقيراً وأباح لهم ستين مداً ليأخذوا نهية 
ولا يجوز إلا واحد منهم لأنهم إن أخذوا بالسوية فذاك» وإن تفاوتوا فقد حصل الواحد 
منهم فصاعداً أكثر من مد فإن يتقن أن عشرةً منهم مثلاً أخذوا أكثر من مد فعليه أن 
يتمم للباقين مداً قال: ولو ملكهم مشاعاً فقال: هذا لكم يجوز؛ لأنه ملكهم ثم 
يقتسمونه كما شاء [74١/ب]‏ ولا يضر أن يدع بعضهم بعض حقه إلى صاحبه وكذلك 
لو وكل المساكين رجلًا يقبض الكل جاز ثم هم أعلم. وقال أبوحنيفة: لو غداهم أو 
عشاهم أجزأه لقوله تعالى: «فإطعام ستين مسكيناً» وهذا قد أطعمهم وهذا غلط؛ لأنه 
حق مال يصرف إلى المساكين شرعاً فيجب تمليكه كالزكاة» وأما الأية أراد به التمليك 
بالإجماع فدل أنه المراد بالآية. 

مسألة: قال" : «ولا يجزيه أن يعطيهمٌُ دقيقاً ولا سويقاً». 

الفصل 

لا يجوز عند الشافعي في الإطعام إلا الحب نفسه كما قلنا في زكاة الفطر. وقال 
الأنماطي: يجزيه الدقيق وهو مذهب أحمد وهو اختيار ابن أبي هريرة» وعن أحمد في 
الكد روايناة:وقال الأتماظى توانه أ هريرة:: هرذ الشر لامها للافنيات ونه 
نفتي. فأعطى إلى كل مسكين رطلين بالبغدادي» ومن نصر المذهب الاقتيات أحد 
منافعه وقد عدم أكثر منافع الجب» وقال أبو حنيفة: يجزئه الدقيق لا على طريق القيمة» 
ويجزتئه الخبز وغيره على طريق القيمة. 

مسألة: قال”"'2: «وسواءً الصغيرٌ منهِمْ والكبيرً». 

قوله منهم يعني من المساكين» وجملته أنه يجوز صرف الطعام إلى الصغير لأن الله 
تعالى قال: #وَإِطعَامُ سيّينَ ينكاً4. ولم يفرق» ولأنه أحد ما يكفر به فجاز وضعه في 
الصغير كالعتق. ثم اعلم أن الصغير ليس من أهل القبضء فلا يدفع إليه بل يدفع إلى 
وليه؛ فإن دفعه إليه لم يجزء وإن كان الصغير رضيعاً قال أبو إسحق مرة لا يجوز حكاه 
الداركي لأن طعامه اللبن دون الحب» ثم رجع عنه وقال: يجوز؛ وهو الصحيح لأن 
الاععان لسن الكل وإنما الاعتبار بالانتفاع» وهذا تصرف في منافعه. ألا ترى أن 
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المريض المبرسم [74١/أ]‏ يجوز أن يعطى من التمر وإن كان لا يأكله. 

مسألة: قال(3 : «ولا تجزيه أن تعطيه مَنْ تلزمة نفقتة» . 

قد ذكرنا أنه لا يعطي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته والكفارة بجملتها 
كسهم الفقراء والمساكين في الزكاة فلا يجوز صرفها إلى ولده ووالده والزوجة ولا إلى 
العبد لأنه لا يملك إلا أن يكون السيد فقيراً فيعطيه بإذن سيده فيكون قد أعطى السيد 
ولا يعطي المكاتب بحال كيفما كان السيد لأن كسبه لا يكون للسيدء وهذا لأنه إذا 
كان له كسب ومال فهو غني» ا 
فإذا كان كذلك لم يجز أن يضرف إلبهء وأما الزكاة يضرف سهماً منها إلى المكاتن لآن 

07 سهمان الزكاة الأغنياء بخلاف الكفارة فإنها للفقراء ولا حق فيها للأغنياء فهي 

سهم الفقراء من الصدقات لا يجوز صرف شيء منه إلى المكاتب لغنائه بماله أو 

سيده. 00 أبو حنيفة: يجوز صرف الإطعام إلى المكاتب كالزكاة وهذا غلط لما 
ذكرنا. ولو كان والده فقيراً عبر زمن فالصحيح أنه لا يجب نفقته فيجوز دفع الكفارة 
والزكاة إليه. 

مسألة: قال”'؟2: «ولا أحداً على غيرٍ دين الإسلام». 

لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر خلافاً لأبي حنيفة كما قال في زكاة الفطر: ووافقنا 
أنه لا يجوز دفعها إلى المرتد. 

مسألة : قال" : «وقالَ فِي «القديم»: لو علمٌ بعدٌ أَنْ أعطاءُ أنهُ غننٌ أجزأه ثم رجع 
إلى أنه لا يجزيه». 

ظاهر المذهب أنه إذا علم غناه بعد أن أعطاه لا يجوز وهو اختيار المزني؛ لأنه 
أعطى من لم يفرضه الله تعالى له بل حرمه عليه وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة بالشرح 
ولو بان كافراً /١794[‏ ب] أو عبداً قيل قول واحداً لا يجوز؛ لأنه يعرف يقينا والغنى 
يعرف اجتهاداً وقال القفال: الصحيح أن الكل على قولين وقد تقدم شرح الكلام فيه 
أيضاً . 

فسآلة:: فال297: «ويكفر بالطعام قبل المسيس». 

لا يجوز المسيس قبل الإطعام كما لا يجوز قبل العتق والصوم وقوله: لأنها في 
معنى الكفارة قبلها أي. . . . في معنى العتق والصوم المذكور قبل الإطعام» وبه قال أبو 
حنيفة وكافة العلماء» وقال مالك: يجوز أن يطأها قبل التكفير حكاه بعض أصحابناء 
وأومى إليه أحمد وبه قال داوود واحتج بأن الله تعالى لم يقل في الإطعام قبل أن 
يتماسا وهذا غلط؛ لأن الله تعالى ذكر بعض الأحكام وبعضها نفسها فلما قيد العتق 
بقوله: «يّن مَل أن يِتمَآمًا» . نبهنا به على الإطعام فإن قيل: فلم كرر هذا التقيد في 
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الإعتاق لأن الكل واحد يحصل في زمان قصير فأما الصوم فلا يحصل إلا في شهرين 
ولا يقع التنبيه عليه بالعتق كما يقع على الإطعام فإذا ثبت هذا يجوز أن يكفر بالإطعام 
متواليا ومتفرقا لظاهر الآية» فإن فرق ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه العود إلى 
الصوم كما ذكرنا في الصوم إذا قدر في أثنائه على العتق نص عليه في «الأم». 
فرع 

إذا وطىء في خلال الإطعام لم يلزمه الاستئناف» وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: 
يلزمه الاستئناف لأنه وطىء فى أثناء الكفارة فيلزمه الاستئناف» كما لو وطىء فى خلال 
الصيام وهذا غلط لأن وجود الوطىء لا يبطل ما فعله من الإطعام ويبطل الصوم حتى لو 
كان فى الليل لا يبطل عندنا . 

مسألة: قال''؟: «ولو أعطئ مسكيناً مداً عنْ ظهاروء ومّداً عن يمينه [١17/أ]‏ 
أجزأة» . 

إذا وجبت عليه كفارتان فدفع مدين إلى مسكين واحد؛ مداً عن هذا ومداً عن هذا 
أجزأه لأنه قد وجد العدد والطعام المقدور في كل واحدة من الكفارتين» وإن أعطي من 
كفارة واحدة لم يجز» وعليه أن يعيد أحد المدين» وهل يرجع به عليه نظر. وإن كان 
مطلقا لم يرجعء وإن شرط من كفارة واحدة يرجع. 

لو دفع ستين مداً إلى مائة وعشرين مسكيناً إلى كل مسكين نصف مد يجزيه ذلك 
النصف المدء وعليه أن يتمم ذلك مدآء مداً لستين مسكيناً منهم أيهم اختارء ولا 
يسترجع الباقي لأنه قد وقع موقعه بدليل أنه لو أراد الأمام لهم أجزأه. فلم يجز له 
الاسترجاع هكذا ذكر أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: إذا شرط عليهم أنها كفارته؛ له 
أن يسترجع من الباقين الذين لم يتمم لهمء وهذا لأن الإجزاء تعلق بمن يغنيه منهم, 
فإذا عين ستين منهم لم يتعلق الإجزاء بالباقين ذكره فى «الشامل») وهو الصحيح عندي . 
واعلم أن فيما نقله المزني إشكالاً وذلك أنه قال: لأنهما كفارتان مختلفتان؛ يعني 
كفارة الظهار. وكفارة اليمين. وهذا يوهم أنه لو أعطاه مدين عن يميئين لد يجور. 
يسلم كفارة واحدة». ولم يرد أن يشترط تبايين صفة الكفارتين. 

مسألة: قال”"': «ولا يجورٌ أَنْ يكفرّ إِلَا كفارةَ كاملةً مِنْ أيّ الكفاراتٍ كفْرًا. 

معناه أنه لا يجوز أن ينقض الكفارة فيصوم ثلاثين يوماً ويطعم ثلاثين مسكيناً لأن 
الله تعالى رتب هذه الكفارة» وفي هذا إثبات التجيرء وفي اليمين لا يجوز أن يطعم 
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خمسة» ويكسو خمسة لأن الله تعالى اثبت الفحير على وجه وهذا إثبات تجير زائله 
وهكذا لا يجوز /١7١[‏ ب] أن يعتق نصف عبد ويصوم شهراًء ووافقنا أبو حنيفة في كل 
هذا إلا في كفارة اليمين فإنه قال: يجوز كسوة خمسة وإطعام خمسة. 
فرع 

لو بعض في جزاء الصيد فأدى ثلث شاهء وأطعم قدر ثلث شاه وصام بالباقي منها 
هل يجوز؟ قال القفال: فيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوزء والثانى: يجوز لأنه قد يجب 
الثلث منه ابتداة دون الكل خلاف الكفارة» وهذا أقيس عندي وأشبه بالمذهب. 

فرع آخر 

لو دفع الكفارة بالإطعام إلى الأمام فتلف في يد الإمام قبل تفريقها على المساكين» 
هل يسقط الفرض قال والدي ‏ رحمه الله -: عندي أنه لا يسقط الفرض بخلاف الزكاة 
الواجبة لأنها إلى الأمام دون الكفارة» ويحتمل سقوط الفرضء وإن لم يكن إلى الأمام 
كزكاة الأموال الباطنة وهو الأظهر عندي. 

مسآلة: قال30: «وكل الكفارات ف بمد النبي كوا . 

الفصل 

قصد به الرد على أبي حنيفة وقد ذكرنا مذهبه أنه اعتبر الصاع الحجاجي ومذّه ونحن 
اعتبرنا صاع الرسول يلِِ ومده. واحتج الشافعي عليه هاهنا فقال: سنة نبيه كله يدل 
على أنه بمده فكيف يكون بمدين لم يوفٍ عهده أو مداً أحدث من بعد ثم قال: وإنما 
قلت :هذا لكل سكين لتحديث النى كل فى التكفر فق إمنضان» وقضد به الرد على 
أ حنيفة» وقد ذكرنا مذهبه» وفي عن الأعران: المجامع ران آله أعطاه ا 
فيه تمر قال سفيان بن عيينة وهو ستون مداً وكان قد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا 
فيكون لكل واحد مد. 

فإن قيل: أليس أمر رسول الله يِه يفرق من طعام لستة مساكين في فدية الأذى 
فيحصل لكل مسكين مدانء» قيل: قال الشافعي: الكفارة بالكفارة أشبه في القياس 
[171/أ] وهذا منه قياس مختلف فيه على مختلف فيه. أما الفرع فالظهارء وأما الأصل 
فكفارة الجماع في رمضان, ولكنه وجد في كفارة الجماع نصاً ورد في المقدار فقاس 
فرعاً لا أصل فيه على أصل منصوص عليه» وإن كان في ذلك الأصل خلاف ثم رجع 
الشافعي إلى مسألة الصاع فقال: وقال بعض الناس: يعني أبا حنيفة المد رطلان 
بالحجاجي وقد احتججنا فيه مع أن الأثار على ما قلناء وأمر الناس بدار الهجرة وما 
ينبغي لأحد أن يكون أعلم بها من أهل المدينة ثم ذكر مذهبه أنه قال: لو أعطى الكل 
إلى مسكين واحد أجزأه. 
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واحتج الشافعي عليه فقال: لئن أجزأه في كل يوم وهو واحد يجزه في مقام واحد 
وبعضهم لا يسلم هذا الأصل وهو غير مشهور. واحتج أيضاً بأن الله تعالى شرط في 
الشهادة العدد والعدالة» ولا يجوز الإقلال بالعدد هناك حتى لو شهد اليوم ثم أعاد 
شهادته غداً لا تكون شهادة عدلين فكذلك هاهنا؛ وجب أن لا يجوز الإقلال بالعدد ثم 
ذكر مذهبه أنه قال: لا يجوز أن يصرف الإطعام إلى الحربي ويجوز إلى الذمي» واحتج 
عليه بالحربي وقال: فإن أجزأه غير المسلمين» وقد أوصى الله تعالى الأسير فلم يجزء 
أسير المسلمين الحربي» وأراد بأسير المسلمين أسير كافر يكون في يد المسلمة 
والمستأمنون إليهم وهذا مما ارتكبه المتأخرون منهم. ْ 

وقالوا: يجوز دفع الكفارة إلى المستأمن والأسير وفي هذا إشارة إلى الترجح وهو 
أنه إذا لم يجز صرفها إلى الأسير مع وصية الله تعالى بالإحسان إليه فلأن لا تجوز 
صرفه إلى الذمي أولى. ثم ذكر مذهبه في النقدية والمعيشة واحتج عليه بأنه يخلف ذلك 
بالصبيان والمرضي والأقرباء» ثم ذكر مذهبه أنه جوز فيه الطعام» واحتج عليه بأنه لو 
تصدق بقيمة الرقبة طعاماً لا يقوم مقام العتق ثم قال: فإن أجازه فقد أجاز الإطعام 
3 ب] مع القدرة على العتق وهم لا يمنعون هذا الإلزام ويعتدون بأن القصد من 
العتق تكميل الشخص لا تمليك المال ولا يوجد ذلك فى قيمة الرقبة» وإن كانت طعاما 
تلهذا: لا يعر وماعا”النفسوة ته الخلة رمحميل :ذلك بالقينة فم الونيم كان | فليم 
إحالة الصوم مع الطاقة إلى الصدقة لأن التبديل والتقويم إذا جاز في البعض يجب أن 
يجوز في الجميع فلما لم يجز ذلك بالإجماع كذلك هاهنا. 


مسألة: قال'"'': «قالَ اللهُ تعاليل: «وَللدِنَ يبون أَنوَجَهم ور يكل لم شبن إلا شم » 
[النور: ]. ثم قالَ: فكانّ بيناً فِي كتاب الله تعالئ أنه أخرج الزوجٌ من قذفب المرأةٍ 
باللعان» كما أخرج قاذفٌ المحصنةٍ غيرٌ الزوجة بأربعةٍ شهودا. 

الفصل 

اللعان فى اللغة مأخوذ من اللعن وهو الإبعاد والطرد فقال: لعن الله فلاناً أي أبعده 
وطرده والتعن الرجل إذا لعن نفسه ولاعن إذا لاعن زوجتهء ورجل لعنته بفتح العين إذا 
كان يلعن الناس ولعنه بسكون العين إذا لعنه الناس واللعان والملاعنة لا تكون من 
اثنين» وإنما سمي هذا الحكم لعاناً لأنه لا ينفك عند العمل به من طرد وإبعاد لأن 
أحدهما كاذب» وإن لم يتعين منهما والكاذب يستحق البعد من الله تعالى وقد قال كَكِلو: 
«اتقوا الملاعن”" أي اتقوا الطرفات والعقود عليها للمحدث سميت ملاعن للعن 
المارة من قعد عليها واحدث فيهاء وقيل: سمي فيه لعاناً لما فيه من لعن الزوج نفسه في 
الكلمة الخامسة. 

والأصل في اللعان الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب. فقوله تعالى: (وَلدِنَ يمون 
روجهم * [النور: 11 إلى أخر الآيتين. [؟77١/أ]‏ فذكر الله تعالى اللعان ووصفه بأحسن 
بيان وأتم فائدة. وأما السنة فما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت 
رجلاً مع امرأته رجلاً أيقتله فتقبلونه أم كيف يفعل سل لي ياعاصم رسول الله كك عن 
ذلك فسأل عاصم رسول الله رسول الله كلخ فكره رسول الله يكخِ المسائل وعابها حتى 
كبر على عاصم ما سمع من رسول الله يكِِ فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال 
يا عاصم ماذا قال لك رسول الله يكل فقال عاصم: لم تأتٍ بخبر قد كره رسول 
الله يك المسألة التي سألته عنها فقال عويمر: ولله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل 
عويمر حتى أتى رسول الله يك وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد 
مع امرأته رجلاً أيقتله فتقبلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي كلهِ: قد انزل فيك وفي 
صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كله فلما 
فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فهي طالق ثلاثا فطلقها عويمر 


.)١57 15435 /5( انظر الأم‎ )١( 
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اانا قل “ان ناترم موسرل للعو 

قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين وقوله كره رسول الله يَقٍ المسائل 
وعابها يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه دون ما به إليه به حاجة ولكن عاصم 
يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله يك الكراهة وفي ذلك إيثار لستر العورات» 
وأيضاً روي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما /١75[‏ ب] إن هلال بن أمية قذف 
امرأته شزيك ين سحماء فقال له السى كله: البينة أو حد فى طيرك فقال» يازسول الله 
إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البيئة فجعل النبي كله يقول البينة وإلا حد في 
ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحق أني لصادق وليقولن الله عز وجل في أمري ما 
يبرأ ظهري من الحد فنزلت لَْتَ يد جه ول يكل ل حْبنَ1 إل أَش4 فقرأ حتى 
بلغ لمن أَلصَدقِينَ4. فانصرف النبي يلِ فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد 
والنبي كَْةْ يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت المرأة 
فشهدت فلما كان عند الخامسة #أنَّ عَصَبَ َه طآ إن كن مِنّ ألصَيِقِينَ 4069 [النور: 4] 
قالوا: إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت: لا أفضح قومي 
سائر اليوم فقال النبي يك ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإلتين خدلج 
الساقين فهو لشريك بن سحماءء فجاءت به كذلك فقال النبي كَلِةِ: لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن وروي ولولا الإيمان لكان لي ولها شأن”" وروي أن ابن 
أبي عباس رضي الله عنهما قال فيه: ففرق رسول الله كَل بينبهما وقضى أن لا يدعي 
الأب ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضي أن لا بيت لها عليه 
ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفي عنها. 

وقال عكرمة: فكان هذا الولد بعد ذلك أفيراً على مضر وهو لا دعن لأب وروي 
فيه أن النبي كَل قال : قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثم ذكر لعانها ووقفها عند 
الخامسة وروى افق الزناد [1198] بض لايك .بن مسد يعن رن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يكل لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملاً وكان الذي رميت به ابن 
الشحماء ركد لك ترا ةالواقدى ووعيرهها دوو :أن هلذل فذك ام أنه شريك دن سسماء 
قال الإمام البيهقي: ما رواه أبو الزناد والواقدي احفظ والله اعلم. 

وقال أبو حامد: نقل المزني رمي العجلاني امرأته بشريك وهو غلط من الناقل أو 
من المزني بل هلال بن أمية قذف بشريك دون العجلاني وحكاه الشافعي هكذا في 
أحكام القرآن وهكذا رواه البخاري في «الصحيح» ولم يسم والعجلاني والمزني به 
وزوئ:في حر هلال أن جاءت به أصيهب أريضح أثيج حمش الساقين سابغ الإليتين 


.)١597/1( أخرجه البخاري (417546)» ومسلم‎ )١( 
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فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي 
رميت به. وروى سهل بن سعد فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا 
قد صدق وقد جاز به أحيمر كأنه وجزه فلا أراه إلا كاذيا . 

وفي هذه الأخبار التي ذكرناها فوائد منها؛ أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم 
تلاعنا سقط عنه حق المزنى به لأن النبى كَكِةٍ قال لهلال: البينة أوحد فى ظهرك فلما 
تلاعنا لم يعرض لهلال بالحدء ولم يرد أن شريكاً عفا عنه ومنها أنه إذا قذف زوجته 
ولم يأتِ بالبينة ولم يلاعن يلزمه الحد لأنه قال: البينة والحد في ظهرك ومنها أن 
اللعان لا يتم إلا باستيفاء عدد الخمس خلافاً لأبي حنيفة لأنه قال: عند الخامسة إنها 
موجبة ومنها أن البينتين إذا تعارضتا سقطتا لأنه قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
من تائب؟ ومنها أن الإمام يحكم بالظاهرء وإن كانت شبهة تعترض وأمور تدل على 
خلافة ألا ترى أنه لو قال: لولا مضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن /١1711[‏ ب] 
ومنها أن اللعان فسخ لا طلاق خلافاً لأبي حنيفة ومنها أنه لا سكني لها ولا نفقة في 
عدتها ومنها أنه من رمى الملاعنة أو ولدها يلزمه الحد خلافاً لأبى حنيفة إذا كان هناك 
ولد تقاء ب وتدية أنه .لا يجو الابحلال بالشهه وهو في القافه رشعل به هاهنا 
لتقديم النص وهو اللعان على الاستدلال ومنها أن مع جواز الاستدلال به لا يحكم به 
إذا كان هناك ما هو أقوى منه فى الدلالة على صد موجبه ومنها أن المتحلية بالنعوت 
المغيبة إذا أريد بها التعريف لم تكن غيبة يأثم به قائلها ومنها أن إيقاع الطلقات الثلاث 
مباح لأن عويمر طلقها ثلاثاً ولم ينكر عليه رسول الله ككل. والأصيهب تصغير الأصهب 
وهو الذي تعلوه صهبة وهي كالشقرة. والأريضح تصغير الأرضح وهو الخفيف الإليتين 
أبدلت السين منه صاداًء وقد يكون أيضاً تصغير الأرضع أبدلت عينه حاءً قال 
الأصمعي: الأرضع الأرسح. والأثيبج تصغير الأثبج. وهو الناتىء الثبج والثبيج ما بين 
الكاهل وبسط الظهرء وقيل: هو الذي فى ظهره كتلة» وقيل: لحمة ناتئة بين الكتفين 
والحمش الدقيق الساقين. ش 

والأورق الذي لونه بين السواد والغبرة» وقال ابن الأعرابي: الأورق من كل شيء 
الذي يضرب لونه إلى السواد؛ إلا الإنسان فإن الأورق الأسمر من بني آدم. وقوله: 
جعداً من جعودة الشعرء والجمالي العظيم الخلق شبه خلقه بخلق الجمل قال: ناقة 
جمالية إذا شبه بالفحل من الإبل في عظم الخلق. وقيل: الجمالي بفتح الجيم وهو من 
الجمال» والأول أشهر وسابغ الإليتين بأنهماء والخدلج العظيم الساقين غليظهماء وأما 
الأديعج قال الأزهري: شدة سواد العين واللون [15١/أ]‏ والوحرة دويبة وجمعها وحرء 
ومنه قيل: فلان وحر الصدر إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوحرء وقيل الوحرة من 
حشرات الأرض تشبه الحرباء حمراء كالعصابة. وقيل الوحرة الوزغة. وروي في 
الخبر: إن جاءت به أسحمء أدعج , والأسحم ادم ٠‏ 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه فإذا تقرر هذا ذهب أكثر أصحابنا إلى أن 


71> الأ 77 تسب لقانت اللعان 
قصة العجلاني أسبق. ومن أصحابنا من قال: قصة هلال أسبق وهو الأظهر في 
الإخبارء وما روي في قصة العجلاني أن الله تعالى قد أنزل فيك وفي صاحبك يعني 
فأنزل في قصة هلال لأن ذلك حكم في جميع الناس» ثم اعلم أن الرجل الأجنبي إذا 
قذف أجنيا أو أجدية فقن -فسق بالقذف» :ووجت: الحد عليه وله أن يشقط ذلك عن نفسه 
بالبينة بأن يجرح شهوده. وإن كان المقذوف امرأة يمكن أن تقيم البينة على عذرتهاء 
فإذا فعلت ذلك سقط الحد عنها. فإن قذف امرأته فقد فسق ووجب عليه الحدء وله أن 
يسقط ذلك عن نفسه بأحد طريقين. إما بالبينة أو باللعان فأيهما اختار كان له» وليس 
من شرط صحة اللعان عجزه عن إقامة البينة» فإذا فعله وجب الحد عليها وكان لها أن 
تسقطه بإقامة البينة على جرح الشهود أو عذرتها إن كان الزوج أقام علها البينة» وإن 
كان الزوج لاعن كان لها أن تلاعن وتدرأ الحد عن نفسها . 

والفرق بين الأجنبي إذا قذف لم يكن له الخروج من قذفه إلا بالبينة» وبين الزوج إذا 
قذف زوجته له الخروج بالبينة أو اللعان جميعاً» وإن الأجنبي لا يحتاج إلى القذف 
واللعان فإنه لا ضرر عله في زنا الأجنبي وهو مندوب إلى الستر عليه» /١075[‏ ب] فإذا 
أظهر ذلك وقذف غلط عليه ولم يحصل له الخروج إلا بالبيئة» وأما الزوج فعليه ضرر 
في زنا زوجته لما يلحقه من النسب الفاسد والمعرة فهو محتاج إلى قذفها وإظهار 
زناهاء فإذا فعل ذلك خفف عليه بأن جعل له الخروج بالبينة أو اللعان» فإذا تقرر هذا 
رجعنا إلى ما قال الشافعى ومقصله بيان أن الواجب بقذف الزوجة الحد ولكن 
التخلص مه اللكاة كنا أن الوايم يقدفه الأحيية الحد والمخلض أمنه بالشهؤة وإذا 
نكل الزوج عن اللعان يلزمه حد القذف» وإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمها حد الزنا 
وَمَدَا لأن اثله تعتالين فى أول:سورة+ #والزن ريون المتمكي4 [الخور: +] يعنى غجر 
الزوجات 1ن راتوا باربعة كهداء تاجلدوهع تمانين للف قم ططق عليه عكم 
الأزواج فقال: 8وَلَدِيَ يبون أَْوجَهمَ ول يكل لَمْ شبك إِلّا أَضم4 [النور: *]. فأخرج الزوج 
باللعان عما أخرج عنه الأجنبي الشهودء وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: إذا قذف 
زوجته يجب عليه اللعان دون الحدء فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن» فإن لاعن 
وجب على المرأة اللعان دون الحدء فإن لاعنت وإلا حبست حتى تلاعن. وقال 
أحمد: إذا لم يلاعن الزوج حدء وإذا لاعن؛ لا يجب الحد على المرأة وهل تحبس 
المرأة؟ روايتان؛ واحتج بأن لعان الزوج لعان أحد الزوجين فلا يجب به الحد على 
الآخر أصله لعان الزوجة؛ وهذا غلط لأن الله تعالى قال: #وَلْدِنَ يَبُونَ الْمخصتٍ ثم ل 
أو أريعَقَ سُهناه فَاجلِدُوهر » . ولم يفرق بين الزوج وغيره» وإنما حض الأزواج بعد ذلك 
أن أقام لعانه مقام الشهادة على ما ذكرنا ثم قال: ويدرأ عنها العذاب» أي الحد أن 
تشهد أربع شهادات فدل على أنه وجب الحد عليها بلعانه [1/5١/أ]‏ وإنما تسقطه بلعانها 
للضرورة. وأما ما ذكره لا يصح لأن لعانها على سبيل المعارضة وقد تقدم لعان الزوج 
فلا يوجب الحد على الزوجة بخلاف لعانه. 


كتات اللعان ا سس يبب بيب بي 711 
فرع 
لو لاعن الزوج ولاعنت هل يرتفع فسقه؟ قال في «الحاوي""': يحتمل وجهين ؛ 
أحدهما: يرتفع لأن اللعان كالبينة في حقه لسقوط حده.ء والثاني: لا يرتفع لأن لعانها 
معارض للعانه ومانع من وجوب حدها به. 
مسألة: قال”©: «وفي ذلك دلالةٌ علئ أنْ ليس للزوج أَنْ يلتعنَ حتئ تطلب المقذوفةٌ 
حدها)ا. 
الفصل 
جملته أنه إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة تشهد بالزنا فله أن يلتعن عن الطلب بلا 
خلاف وفيه نزلت الآية. وإن كان له بينة تشهد بالزنا فله اللعان أيضا وبه قال كافة 
العلماء» وقال بعض التابعين: لا يجوز أن يلاعن مع وجود البينة» وهذا غلط؛ لأن 
اللعان يفيد ما لا تفيد البينة من رفع الفراش ونفي النسب وهو محتاج إلى هذا. فإذا 
تقرر هذا فإن طالبت بالحد وهي حرة محصنة» أو طالبت بالتعزير وهي أمة أو كتابية فله 
أن يلاعن لإسقاطه. وإن لم تطالب هي وهناك بنسب الولد له أن يلاعن لنفيه» وإن لم 
يكن ينسب فالمذهب أنه لا يلاعن حتى تطالبه. وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن لتبرئة 
ذمته وهذا غلط؛ لأن اللعان يراد لإسقاط الحد المطلوبء أو لنفى النسب» وليس 
هاهنا واحد منهما. والفراش يمكنه رفعه بالطلاق فلا حاجة إلى الحان لجل 
فصل 
عندنا حد القذف حد الآدمي يورث عنه ويدخل فيه العفوء وبه قال أحمد. وقال أبو 
حنيفة: هو حق الله تعالى لايورث ولا يدخله العفو. ووافقنا أنه لا بد من المطالبة 
باستيفائه» وإن الحاكم يحكم فيه بعلمه بخلاف حد الله تعالى. وقال مالك: /١75[‏ 
ب] هو مشترك بين حق الله تعالى وحق الآدمي» فإن سمعه الإمام وشاهدان؛ يجب حد 
القذف من غير مطالبة. وإن سمعه الإمام وحده لم يجب إلا بالمطالبة ويجوز العفو عنه 
قبل الترافع إلى الإمام ولا يجوز بعد المرافعة. وروي عن أبي يوسف أنه مشترك لا 
يجب إلا بالمطالبة ويسقط العفو وهذا غلط لأنه عقوبة لا تستوفى إلا بالمطالبة بها 
فكانت عقوبة الآدمى كالقصاصء فإن قيل: أليس لو قال: اقذفني فقذفه لا يسقط حد 
القذي» :ولو قال افتلتى افقكله ينقط المصاص ؛ قلنا :“النذمت أنه :سقط عه القدف 
الغا ول شن كي وقال عقن مهما نا نش 34لا يفط رالفزق يتما أن الكل 
يستباح بسبب فيحتمل أن يكون الأمر بقتل نفسه لإباحة الدم بالزنا ونحوه فلم يجب به 
القصاص على المأمورء وأما القذف لا يستباح بحال وأنه إن كان زانيا لا يباح قذفه فلا 
يتأثر الأمر به. 


(0) انطو الحاوي للعاوودي 05/100 (5) انظر الأم (015/5). 


جه 777لستتتاتتتتتتتت75757 تبر 7777117517175 7د كتاب اللعان 
فوالة 0د «ولمًا لَمْ يخصٌ اللهُ تعالئ أحداً من الأزواج دونَ غيرو ولمْ يدل 
علئ ذلكَ سنةٌ ولا اجماعٌ كانَ علئ كل زوج يصحٌ طلاقة». 


يصحٌ اللعانٌ مِنَ كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلما 
والمرأة كافرة أو الزوج كافراً والمرأة مسلمة أو محدودين في القذف أو غير محدودين 
أو عوين أو رققين أن احدهماءرقيقا والأعن حراتوية كال سعيادية العسوب»: 
وسليمان بن يسارء والحسنء وربيعة» ومالكء والليث» والنوري» وأحمد» وإسحق. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا بين زوجين هما من أهل الشهادة ولا يجوز بين 
الكافرين ولا بين الكافرة والمسلمء ولا بين العبدين» ولا بين العبد والحرة» ولا بين 
المحدودين فى القذف أو أحدهما وبه قال الزهري. وحمادء والأوزاعى وروي هذا عن 
أحمد أيضاً [/1/119] واحتجوا بأن اللعان شهادة لأن الله تعالى استثناه من الشهادة 
بقوله سبحانه : «وار يك َم شبد لَه شم فشَهئْدَة أَحَرهر »# [النور: 5]» وأنه يفتقر إلى لفظ 
الشهادة فلا يصح إلا ممن هو من أهل الشهادة وأيضاً روي عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي كَل قال: ل ل ل 
واليهوديه تحت المسلم والمملوكة التي تحت الحر والحرة تحت المملوك”' وروي ١لا‏ 
لعان بين أهل الإسلام و أهل الكفر ولا لعان بين العبد وامرأته». ولا لعان بين 
المحدود في القذف وامرأته وهذا غلط؛ لعموم الآية ولأن من صح طلاقه صح لعانه 
كالحر المسلم ويؤكده أن اللعان خص بالأزواج للضرورة والضرورة قائمة في حق 
جميعهم. وأما ماذكروه لا يصح لأن اللعان يمين لا شهادة أو المغلب فيه اليمين لأنه 
يشترط فيه ذكر اسم الله تعالى ويستوفى فيه الذكر والأنثى ويصح من الفاسق المعلن 
بفسقه والأعمى واليمين سمى شهادة قال الله تعالى: #قَالُوا مَتَبَدٌُ إِنَّكَ سول أسِّ» 
[المنافقون: »]١‏ أي: نحلف» آنا الافتقار إلى لفظ الشهادة اختلف أصحابنا فيه على 
وجهين؛ أحدهما: لا يفتقر إليه. ولو قال: احلف بالله أو أقسم جاز. والثاني: أنه 
يفتقر إليه ولا يمنع هذا كونه يميناً لأن اليمين تغلط بلفظ الشهادة كما تغلط بسائر 
الألفاظ. وأما الخبر لا أصل له. قال الشافعي والساجي: لم يذكره أحد من أهل 
الحديث» وقال الإمام أحمد البيهقي: مداده على عطاء الخراساني» وعثمان الوقاصي». 
وعمر بن هارون» ويحيى بن أبي أنيسة وكلهم ضعفاء. واعلم أن العافعي عل هاه 
فقال: كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض جاز لعانه» ولم يرد تركيب الغلة منهما جميعا 
بل أراد التنبيه على أن كل /١1771[‏ ب] وصف من هذين الوصفين علة مستقلة بنفسهاء 
ألا ترى أنه قال في جانب الزوجة وكذلك كل زوجة يلزمها الفرض ثم قال: ويختلف 
الحدود لمن وقعت له يعني المقذوفة وعليه يعني القاذف وأراد به أنه تختلف الحدود في 
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كتاب اللعان لضن 


باب اللعان في أنه لم يلاعن يتصف حد القذف عليه برقه وإن لاعن ولم يلاعن اختلف 
حرها ببكارتهاء ورقها وإحصانها وقيل معناه لا يجب الحد مع كفر المقذوفة أو رقها أو 
صغرها أو جنونها لأن الإحصان شرط ولا يكمل الحد على القاذف مع رقهء فإن قيل: 
كيف يتصور تحت المشرك مسلمة فيقذفها فيلزم حد القذف فيها؟ قيل: كيف يتصور 
ذلك في مشتركين بينهما نكاح فأسلمت المرأة بعد الدخول بها فقذفها الزوج قبل 
انقضاء عدتها. 

فجالة: قال" لرسواة قال زفت او رانيا و اكوا 

إذا قذف زوجته له أن يلاعن سواء قال: يا زانية» أو زنيت» أو رأيتك تزنين» وقال 
مالك فى إحدى الروايتين عنه: لا يلاعن إلا أن يقذفها بمشاهدة الزنا فيقول: رأيتها 
ترني ليشن الرلد بغنه إلأأن يدعي استبراءها منه وهذا غلط لظاهر الآية ولم يفصل. 
ولأنه معنى يتخلص به الزوج عن موجب قذفه فلا يحتاج إلى تقييد القذف بالمشاهدة 
كالبينة» واحتج بأن الآية وردت في هلالء وقال في القذف رأيت بعيني وشهدت 
بسمعي» وقال العجلاني: رأيت عليها شريك بن سحما قلنا: هذا شيء ذكره ولا يدل 
على أنه شرط والحكم لعموم الآية لا لخصوص السبب. 

فإذا تقرر هذا فالكلام الآن فيمن له القذف أو عليه ذلك» وجملته أنه لا يخلو من 
أحد أمرين؛ إما أن تكون حاملاً أو حائلاً» فإن كانت حاملاً فلها حالتان: حالة يحل 
قذفها ولعانها وهي أن نراها ترني أو يجزه ثقة بذلك [/111/أ] أو يستفيض في الناس 
أن فلانا يفجر بها ويشاهده عندها ولكنه لم يره على الزنا بها فيحل له قذفها ولعانها 
لأن هذا يوجب غلبة الظن كما يوجب خبر من يثق به عن مشاهدته وله أن يتغافل عن 
ذلك وحاله لا يحل له قذفهاء ولعانها وهي أن تقدم المشاهدة» والخبر على ما بيناه 
ليحرم عليه قذفها وإن كان استفضاض الخبر بأنهما يجتمعان على فجورء ولم يكن 
رآهما مجتمعين لأنه يجوز أن يستفيض الخبر عن واحد عدو لها كذب عليهاء أو عدو 
له كذب عليهء هكذا ذكره أبو حامد. 

وقال بعض أصحابنا: إذا استفاض زناها في الناس ولا يرى مع الاستفاضة رجلاً 
يدخل عليها؛ هل يجوز قذفها ولعانها؟ وجهان؛ أحدهما ما ذكرناء والثاني: يجوز 
تذنيا ولهانها" لآن الامنداضة أقرى عم شير الواحة ون كان لق ولان لعاف 
لوث في القسامة. وإن كانت حاملاً فلها ثلائة أحوال؛ حالة يجب عليه قذفها ولا يحل 
له تركه؛ وهي: أن يراها على الزنا ولم يجامعها بعد طهرها عن الحيضء. فظهر بها 
حمل فالظاهر أن هذا الولد من غيره فلا يجوز له أن يسكت لثلا يلحقه نسب ليس منه 
ولا يجؤز أن ينفي نسباً هو منه في الظاهر وهذا كقوله ككِ: أيما امرأة أدخلت على قوم 
من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولم يدخلها الله عز وجل جنتهء وأيما رجل 
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جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس: الأولين والآخرين”'. 
وحاله لا يجوز له قذفها ولا نفى ولدها وهى أن تأتى بولد يشك فيه أو لا يشك فيه 
ولكته شبيهاً .يمن يتيمها به أواعاتن بولد لا يسبة الأبورق مكل أن ثاتي بولك اسورد وهنا 
أبيضان. أو تأتي بولد أبيض وهما أسودان ولم يعرف لها زناً [1171/ ب] ولا فجوراً 
فيها وجهان؛ أحدهما: لا يجوز له القذف واللعان وهو اختيار القاضي الطبري لأنه لا 
يجوز أن يكون في أبائه وأمهاته هذه الصورة فأشبه لأن العرق ينزع والدليل على هذا ما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن إعرابياً جاء إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله؛ 
إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال له النبي تَكلِ: هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: ما 
ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم إن فيها أورقاً قال: فأنى ترى 
ذلك قال: لعل عرقاً نزعه فقال النبي ككلِ: فلعل هذا نزعه عرق" . 

والثاني: يجوز له القذف واللعان لأن الظاهر أنه ليس منهء والشبه يحكم به في 
الإنسان في الشريعة فجاز له نفيه لأجله وهذا أقرب في المذهبء ولهذا قال يَلِةِ في 
خبر هلال أن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك بن سحماء. ولو قال: بلغني أنها 
زنت. أو أخبرت بذلك ولم يقطع بأنها زانية» لم يكن قذفاً حتى يقطعء ذكره أبو 
إسحاق وقال في «الحاوي)”": الحامل خمسة؛ أحدها يجب أن يلتعن فيها بغير قذف» 
وهو أن تأتي بولد ولم يدخل بها يجب أن يلاعن لينفي ولداً يعلم قطعاً أنه ليس منه 
يكون محرماً لبناته» ولا يجوز أن يقذف لأنه يجوز أن يكون من زوج قبله أو أكرهت 
على نفسهاء والثاني: يجب عليه ملاعنتها ولكن بعد القذف؛ بأن يكون أصابها 
واستبرأها ووجد معها رجلا يزني بها ثم أتت تحمل لا يجوز أن يلاعن إلا أن يقذف 
فيصير القذف لوجوب اللعان الذي لا يصح إلا به واجبا عليه. ولولا الحمل ما وجب 
عليه . 

والثالث: تكوة يرا بين أن يلاعنها أو يمسك وهو أن يطأها ولا يستبرئها . ويرى 
ل 0 بين اللعان بعد القذف وبين الإمساك فأما نفي الولد 
[ىلال/أ]ء حلي علو قله أنه لبمس معنا ينا وإن غلب على ظنه أنه منه لم 
يجز نفيه» وإن لم يغلب على ظنه أحد الأمرين جاز أن يغلب في نفيه حكم الشبه لأجل 
ما شاهد من الزنا. 


والرابع: لا يجوز له قذفها ولا نفي ولدها وهو أن يكون على إصابتها ولا يراها 


كتاب اللعان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5777)» والنسائي ,)354/١(‏ والدارمى »)١97/7(‏ وابن حبان (50945)» الحا 
خرجه ابو والنسائي والدارمي وأ كم 
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(؟) أخرجه البخاري (0705): ومسلم ».)١9٠١(‏ وأبو داود (5770)» والترمذي »)5١78(‏ وابن ماجه 
يي ا وأحمد (؟7739/9). 
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كتاب اللعان 


أسود من بين أبيضين ولا يراها تزني» ولا يخبر بزناها فيه وجهان؛ على ما ذكرنا. 
واختار ما اختار القاضى الطبري. 


إن لقن 


فرع 

لو كانت امرأته تولد وكان يعزل عنها إذا وطئها لم يجز له نفيه لما روي عن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان 
انعزل عنهن» فقال : إن لله تعالن !]ذا فقن سين خلقهابولانه يوق عن الما جنا لا 
يحس بهء وإن أت بولد وكان يجامعها دون الفرج فيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز له 
النفي لأنه قد يسبق الماء فيعلق به. والثاني: له أن ينفيه هو الأصح.ء لأن الولد من 
أحكام الوطء فلا يتعلق بدونه كسائر الأحكام. 

فرع آخر 

لو أتت بولد وكان يطأها من الدبر فيه وجهان: أحدهما لا يجوز له نفيه» لأن قد 
يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به والثاني: له نفيه لأنه موضع لا ينبغي منه الولد. 

مسألة: قال”'2: «ولو جاءثُ بحمل وزوجها صبي دون العشر لم لازم 

ظاهر هذا النص أن المرأة إذا أتت بولد وزوجها صبي دون عشر سنينّ ؛ لا يلزمه 
الولد» . . 

قال الشافعي: لأن العلم يحيط أنه لا يولد لمثله يريد به أن العادة جارية بأن مثله 
لا يكون منه نزول الماء فإذا كان كذلك كان منفيا عنه بلا لعان» وإن كان له عشر سنين 
فأكثر يلحق به حتى يبلغ فينفيه باللعان [178١/أ]‏ لأنه يمكن أن يولد منه والنسب يلحق 
الإمكان» وإن كان بخلاف الظاهر. ألا ترى أنه لو تزوج فأتت امرأته بولد لوقت يمكن 
أن يكون منه ألحقناه به» وإن كان الظاهر أن عدتها قد انقضت وأن الولد من غيره. 
وحكى أن عمرو بن العاص ولد له ابنه عبد الله وهو ابن عشر سنين» وحكي أن لعبد 
الله بن معو عزن لدخاقلة وهو ابن اثنين وعشرين سنةء وعند أبي حنيفة أقل للزمان 
الذي يحتلم فيه الغلمان اثنا عشرة سنة» وعندنا عشر سنين. ْ 

فإن قيل: إذا ألحقتم به النسب وجب أن يحكموا ببلوغه لأن إلحاق الولد به يقتضي 
الإنزال» والإنزال بلوغ» قيل : : نحن نلحق النسب بالإمكان ولا نجعله بالغاً الإمكان 
فلهذا ألحقناه ومنعنا من نفيه حتى يقر بالاحتلام أو يستكمل خمسة عشر سنة» وإن 
ادعى بلوغاً بالاحتلام وات تهم الحاكم بأنه كاذب؛ يريد أن يحلف قبل بلوغه حتى لا يأثم 
ايحي نادي يلها له لزنه يجناس مر جاب بادا خير و اسلف أن بالا[ لاا 
لتحليف من يظن أنه صبي» فإن يمين الصبي لا حكم لهء وعلى هذا إن مات قبل أن 
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كتاب اللعان 


ينفيه؛ استقر نسبه ولا يجوز للورثة نفيه وورثه حقه من الميراث. وقول الشافعي: فإن 
مات فهو ولده فقبل الموت هو ولده إذ عليه نفقته غير أنه على معنى الموقف حتى يبلغ 
ولاعن نفيناه عنه» ولا نقول هو ولده على الإطلاق. 

وقال أبو حامد وجماعة: يحتلم الغلام لتسع؛ كما تحيض المرأة لتسع. ويحمل 
كلام الشافعي على أنها حد للحوق الولد تقريباً» حتى لو جاءت امرأة الغلام بولد لتسع 
سنيق :وستة أشهر بعد التسع هي مدة أقل الحمل؛ يلحق به الولدء وهذا لأن المرأة 
والرجل لا يختلفان فيما به البلوغ كما لا يختلفان في البلوغ بالسن. وقال جماعة من 
أصحابنا : أقل زمان الاحتلام [174١/أ]‏ عشر سنين» وإن كان أقل زمان الحيض تسعا 
لأن أقلها معتبر بالوجود ولم يوجد الاحتلام لأقل من عشر سنين» ووجد الحيض لتسع 
سنين. وهذا لأن دم الحيض يرخيه الرحم بعد اجتماعه لضعف الجسد عن إمساكهء 
ومني الاحتلام يخرج لقوة الجسد على دفعه فصار بينا سنة لزيادة القوة بهاء وعلى هذا 
لو ولدت امرأته لأكثر من عشر سنين وأقل من ستة أشهر؛ لم يلحق به وهذا وإن لم 
يصرح به الشافعي فهو معلوم من أصل مذهبه فلذلك أطلقه. وهكذا ذكره القفال عن 
بعض أصحاينا . 

وذكر تعض أصحابنا نضا عن الشافعى أنه قال إذا أتكاه لعشر سفن» بلحق به 
ويحكم ببلوغه قبل ذلك بتسعة أشهر من وقت ما علقت به المرأة» ذكره المحاملي من 
أصحابناء وهذا غلط لما ذكرنا من الفرق بين الحكم بالبلوغ» وإلحاق النسب. وذكر 
بعض أصحابنا أنه لا يعتبر ستة أشهر بعد العشرء فإذا أتت بولد وهو ابن عشر من غير 
زيادة؛؟ يلحق به» ويقدر نزول الماء قبل ذلك بمدة الإمكان. وهذا ظاهر النص وبه قال 
أكثر علماء خراسان فد قبل : هلا سمعتم لعانه في الحال لأنه إن لم يكن بالغاً فالولد 
منفى عنه» وإن كان بالغاً فقد انتفى عنه باللعان كما قلتم: أنه لا يحلف الصبي على 
دعواه البلوغ لأنه إن كان بالغاً لا حاجة بنا إلي يمينف وإن لم يكن بالغاً لا يصح يمينه 
فسقطت؛ قيل: : لا يجوز أن يبدي باليمين مع الشك في صحتها » فلهذا لا نحلفه ولا 
نأمره باللعان عند الشك في الصحة. 

مسألة: قال”'': «ولو كان بالغاً مجبوباً كان له إِلَّا أَنْ ينفيهُ بلعان لأنْ العلمَ لا يحيظ 
أنة لا يحمل له). 

هكذا نقل المزني؛ وقال في «الأم)”': إذا كان بالعاً مجبوباً كان له نفيه باللعان لا 
العلم يحيط أنه لا يولد لمثله. واختلف أصحابنا /١19[‏ ب] فيه فقال أبو إسحاق: وهو 
اختيار أبي حامد: ما نقله المزني أراد إذا كان مجبوب الذكر دون الخصيتين» أو 
الخصيتين دون الذكر لأنه لحمل إذا بقي أحدهما أن ينزل» وهذا لأن إيلاج الذكر 
يجتذب المني من الظهر» وإن لم يكن له الأنثيين. وإذا لم يكن له ذكر فساحق فرج 
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كتاب اللعان ب يي م 1 


المرأة يجتذب الفرج الماء إذا نزل كما تحبل البكر هكذا. ولا يقبل فيه قول الأطباء أنه 
ترق مادته فلا يكون منه الولد. والذي قاله في «الأم» أراد به إذا كان ممسوحاً أيضا 
على ما نقله المزني؛ لأنه يمكن مع ذلك نزول الماء وتبقى بقية ولا يقبل قول أهل الظن 
فو ذلك أنه لا يولد له؛ وهذا اختيار مشايخ خراسان». وجماعة من أهل العراق. ولا 
يصح ما نقل عن «الأم». وعندي ما تقدم أصح للعادة الجارية في ذلك» وقال القاضي 
أبو حامد في أصل الذكر: إذا قطع ثقبتين إحديهما مخرج البول» والأخرى مخرج 
المني فإن كان مخرج المني انسد والتحم لم يلحق به الولد لاستحالة إنزاله» وإن كان 
مخرج المني باقيا كبقاء مخرج البول يلحق به الولد لجواز إنزاله؛ والنصان على هاتين 
الحالتين. ومن أصحابنا من قال: ما نقله المزنى هو المجنون تصحف من الناقل فيلحق 
به الولد لأنه كالعاقل في التسب» فلا يقال: لآن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له أو 
يحمل له؛ وإنما يقال ذلك في المجبوب, ولأنه قال: إلا أن ينفيه بلعان» ولا يصح 


لعان المجنون: 
مسألة: قال"'': «ولو قالَ: قذفتكِ وعقلي ذاهبٌ» فهو قاذف إلا أنْ يعلمٌ أَنْ ذلك 
يصيبةٌ فيصدق). 


صورة هذه المسألة: أنها ادعت أنه قذفهاء وأقامت البينة فقال في جوابه: كان هذا 
مني وعقلي ذاهبء. ولم يقل: قذفتها وعقلي ذاهب, فلا يخلو من أحد أمرين؛ /١8١[‏ 
أ] إما أن يعترف له حال جنون أو لا يعترف» فإن لم يعترف له ذلك فالقول قول 
المقذوفة لأن الظاهر من أمر الناس الصحة والسلامة وثبات العقل وإن عرف أنه قذفها 
في حال إفاقته يلزمه الحد. وإن أشكل فالقول قوله لأنه إذا أمكن أن يكون كل واحد 
منهما وتساوي الحالان في الإحتمال كان المرجع إلى قوله لأن الأصل براءة الذمة 
والحد يسقط بالشبهة وهذا هو المنصوص في كتبه وهو الأصح. ومن أصحابنا من قال: 
فيه قول مخرج لا يقبل قوله في ذلك والقول قولها لأن الأصل الصحة والسلامة 
ووجوب الحد وهذا التجريح مما قال الشافعي: إذا كان قد ملفوفا بنصفين ثم اختلف 
هو ووليه في حياته فيه قولان؛ أحدهما: القول قول القادّ لأن الأصل براءة الذمة. 
والثاني: القول قول الولي لأن الأصل الحياة وقيل في المسألة قولان: على الإطلاق 
وهو غير صحيح.» فإن قيل: إذا قطع لسان كبير أو يده وادعى الشلل فيه قلتم: القول 
قوله الجاني قولاً واحداً ولم نعتبر الصحة والسلامة في الأصل» قيل في القذف: 
الصحة والسلامة فى الحال موجودة وفى العضو لا تعرف السلامة ويحتمل أنه كان 
سلينا ويحتما: أن كان أشل فكان القول فول الجاني لأن الأصل براءة الذمة. 
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لل ضضم مطٌ+4ههجبيبيبببلب وتاب اللعان 
فرع 

لو قال: قذفته وأنا صبي وقال المقذوف: بل بالغ» قال أصحابنا: يجب أن يكون 

علي قولين لأن الصبي معلوم فهو بمنزلة من علم أنه كان يصيبه الجنون. 
فرع آخر 

لو ادعى أنه قذفها في النوم لا يقبل قوله إلا بينة عادلة قولاً واحداً. والفرق أن 
القذف من النائم بعيد والمجنون يقذف ويسب هو الغالب من حاله. [80١/ب].‏ 

مسألة: قال”'': «ويلاعنٌ الأخرسسٌ إذا كان يعقلٌّ بالإشارة». 

الأخرس على ضربين؛ أحدهما: أن لا تكون له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة فلا 
يصح قذفه ولا لعانه ولا عقوده. والثاني: أن يكون له إشارة معقولة أو كناية مفهومة 
فإشارته تقوم مقام عبارته فيصح قذفه ولعانه كما تصح عقوده بها وبه قال أحمدء وقال 
أبو حنيفة: لا يصح قذفه إلا بالصريح وإشارته كفاية ولا يصح لعانه لأنه كالشهادة ولا 
تصح شهادته وزاد على هذا وقال: لو كانت المرأة خرساء لا يصح لعان الناطق منهاء 
ولو خرست بعد قذفه قبل اللعان لا يلاعن هو لأن الحكم لا يتم إلا بلعانهاء فإذا تعذر 
لعانها سقط لعانه وهذا غلط لظاهر الآية» ولأن إقراره بالزنا والقصاص يصح فيصح 
قذفه ولعانه كالناطق. وأما قوله: إن إشارته كفاية لا نسلم لأنه يعلم الصريح منه 
بالإشارة كصريح الطلاق والعتق. ثم إذا لاعن الأخرس سقط عنه الحد ووجب الحد 
على امرأته». فإن كانت خرساء لاعنت أيضأ إذا كانت تعقل الإشارة. فإن كانت لا 
تعقل؛ لا تحد حتى ينطلق لسانها أو تتعلم الإشارة» وأما شهادته؛ قال بعض أصحابنا : 
تقبل شهادته وهو اختيار ابن سريج. وقال الجمهور وهو ظاهر المذهب: لا تقبل 
شهادته لأنه يقوم غيره مقامه فيها فلا حاجة إلى تجويزها منه. واللعان لا يجوز إلا من 
الزوج وبه ضرورة إلى نفي الولد كالناطق واللعان وضع للضرورة فافترقا. 

فرع 

لو نطق عد خرسه سئل عن إشارته بالقذف واللعان فى خرسه. وفى هذا السؤال 
وجهان محتملان أحدهما أنه استظهار لا واج لنفوذ الحكم بإشارته على ظاهر الصحة» 
والثاني أنه واجب لأن في الإشارة احتمالاً يلزم الكشف عن حقيقته. [841١/أ]‏ 

فرع آخر 

إذا سئل فاعترف بالقذف واللعان استقر على ما كانء وإن أنكر القذف واللعان فهو 
كالناطق إذا رجع يقبل ما عليه دون ماله فلا يقبل في الفرقة وإباحة المرأة ونفي القذف 
ويقبل في وجوب الحد ولحوق النسب أنه لم يلاعن فيهماء فإن قال: أنا ألاعن الآن 
لهما يقبل» وينتفي الولد ويسقط الحد. 
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كتاب اللعان ممض 


فرع آخر 

لو أقر بالقذف وأنكر اللعان فقد جرى عليه حكم القذف وإن كان مقراً به. وأما 
اللعان فقد جرى عليه أحكامه ولكنه إذا أنكر وقال: ما لاعنت يعرض عليه اللعان» فإن 
أجاب كان لعاناً ثانياً بعد أول يتأكد به إحكام اللعان الأول» وإن لم يجب إليه صار 
كالمنكر للقذف واللعان» فيعود عليه من أحكامه ما له من الحد» ولحوق الولد تغليظا 
بعد التخفيف ولا يعود ما عليه من الفرقة» وتحريم التأبيد لأنه تخفيف. وأما قول 
الشافعي: قال بعض الناس: لا يلاعن الأخرسء. أراد أبا حنيفة ثم ألزمه الطلاق 
والبيع» وقال: ناقض في هذا؛ ووجه المناقضة ظاهرء وذلك أنه ألحقه بالناطق في 
الطلاق والبيع» 0 واللعان. 

مسألة: قال''": «وأصمتث أمامة بنتٌ أبي العا فقيلَ لها: لفلانٍ كذًا أو لفلانٍ 
كدًا فأشارث أي نعم فرفعَ ذلك فرأيث أنها وضنة: 

إذا أصاب الرجل سكتة أو ثقل لسانه لعارض مرضء نقل المزني أن إشارته تقوم 
مقام عبارته. وقال في «الأم)”": تربصنا به حتى يفيق أو يطول ذلك به فيشير إشارة 
تعقل أو تكتب كتابه يعقل فيصير كالأخرس واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: 
يرى رجلين طبيعيين من المسلمين» فإن قالا: إن ذلك يزول انتظر به» وإن قالا:لا 
يزول ذلك». لاعن بالإشارة كالأخرس. [1١81١/ب]‏ وهو كما قلنا في العضوية إن كانت 
تزول لم يجز له الاستنابة في الحج» وإن كانت لا تزول ا له الاستنابة» وأراد 
الشافعي بقوله: أو يطولء إنه لا يوحي زواله. وممن أصحابنا من قال: كلام الشافعي 
على ظاهره. وإن كان يطولء» وإن قيل: يرجي زواله يلاعن أيضاً وهذا أصحء واختاره 
القاضي الطبري. ومن أصحابنا من قال: يلاعن في الحال للعجز عند المطالبة 
والأغتان الضاق لأنه ريما يموت قبل التلامة فييطل عن لدان عليه عن اماف يخ 
أبي العاص حفيدة رسول الله كَل وقوله: أصمتت أي: أصابتها سكتة اعتقل منها 
لسانها وذلك الداء يقال له: السكتات والصمتات فنفذت الصحابة إشارتهاء وقوله في 
«الأم)”": أو يطول أراد ليتعود الإشارة فتأتي بها وجه الدليل أنه إذا قامت الإشارة مقام 
العبادة في الوصية فكذلك في اللعان والقذف . 

مسألة : : قال0؟؟: «ولو كانث مغلوباً عل عقلها فالتعن وقعتٌ الفرقةٌ ونفي الولدٌ». 

إذا قذف زوجته وهي عاقلة ثم جنت أو قذفها عنما خط تق عقاف إلى نال 
إفاقتها كان عليه الحد عنهاء وإن قذفها بقذف في حال جنونها كان عليه التعزير» فإن 
أفاقت وطالبت بالحد أو التعزير كان له إسقاطه ياللعان» وإن لم تقف هل له أن يلاعن 
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لضا كتاب اللعان 


من غير مطالبة ينظر فإن كان هناك نسب نفي حملاً كان أو ولداً كان له اللعان» وإن لم 
يكن هناك نسب بل له أن يلاعن لإسقاط الحد من غير مطالبة الحد المذهب أنه ليس له 
ذلك لأنه لا يخلو إما أن يلاعن لدرء الحد عن نفسه فليس هاهنا مطالب» أو يلاعن 
لقطع الفراش فيمكنه دفعه بالطلاق [87١/أ]‏ أو لاعن لا يجاب الحد عليهاء ولا يمكن 
ذلك فلا وجه له. وقد ذكرنا عن أبي إسحاق أنه قال: يلاعن» وإن لم يطالب لأن 
الشافعي قال: ونفى الولد أن انتفى منه فدل على أنه يصح لعانه من دون انتفاء النسب»ء 
فقيل لأبي إسحاق في الدرس هذا ما قاله الشافعي في أول الباب» وفي ذلك دلالة على 
أن ليس للزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة حدها فقال: إنما قال الشافعي: ليس 
عليهء ولم يقل ليس له. 

واللعان إنما يجب عليه إذا طالبه بالحدء فأما قبل المطالبة فله ذلك ليسقط عن نفسه 
ما قد لزمه. وقال جماعة من أصحابنا : ما ذكره أبو إسحق ظاهر المذهبء. وذكر هذا 
القائل أنه يجوز أن يلاعن لقطع الفراش المجرد. والشافعي أجاز هاهنا لقطع الفراش» 
وهذا لأن اللعان عند القذف حق الزوج احتاج إليه أو استغنى عنه. ومن قال بالأول 
أجاب عما قال أبو إسحاق بأن قوله: ونفي الولد انتفى منه؛ أراد به أنه إن لم يعقل عن 
ذكره في اللعان نفي عنهء وإن نسي ذكر أو أعقله لم ينف عنه حتى يستأنف اللعان 
ويذكره . 

فإذا تقرر هذا ولاعن الزوج انتفى الولدء وقت الفرقة» وانتفى النسب وسقط عنه 
الحدء ولكن لا يجب عليها الحد فى الحال لأنها غير مكلفة فلا يقدر على دفعه عن 
نفسهاء فإذا أقامت أقيم عليها الحد إلا أن تلتعن» ولو كان قذف مجنونة فأفاقت بعد 
لعانه؛ لا لعان عليها لأنها لا تخشى حداً يقام عليها. 

مسألة: قال"'': «ولو طلبهُ وليهّاء أو كانث أمةٌ فطلبة سيدمًا لم يكنْ لواحدٍ منهمًا». 

أراد به: إذا قذف امرأته وهى عاقلة فجنت» أو قذفها وهى مجنونة بزنا نسبه إلى 
حالة الصحة وطدتة التمفه | نهدا لتقن لذ تطال يدك تمدق المراة فتطالبه 
به فإن طلبه وليها؛ لم يكن له لأن ذلك لها يتعلق باختيارهاء فليس للولي أن يفتأ به 
عليها. كما نقول في المطالبة بفرقة الإيلاء. وإن قذفها وهي مجنونة بزنا إضافة إلى 
حال الجنون؛ لم يلزمه الحدء ويلزمه التعزير حق لها كالحدء فليس للولي طلبه حتى 
يفيق. وإن أراد الزوج أن يلاعن لإسقاطه؛ قد ذكرنا الخلاف فيه وهذا لأنه لا فرق بين 
الحد والتعزيرء وإن كانت امرأته أمة مجنونة لم يجب عليه الحد بقذفهاء ويجب 
التعزيزء وليس للسيد طلبه حتى تفيق فتطالبه به لأنه حق لها دونه تجب بهتك عرضها 
وعرضها لها بخلاف القصاص يتعلق بالبدن» وبدنها له وقد بينه الشافعي فقال: بعده أو 
بحد للحرة البالغة ويعزر لغيرهاء وذكر في «المهذب» أنه لو جني على عبد رجل يوجب 
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كتاب اللعان قف 


القصاص ثبت القصاص للعبد وله المطالبة به والعفو عنه كما قلنا في حد القذف ومن 
نظر والفرق ظاهر وذكر في التلخيص ليس للعبد الاختيار فيما جنى عليه دون سيده. 
مسألة: قال"'': «فإنْ ماتث قبل أن يعفوَ عنهٌ فطلبة وليه كانَ عليه أنَّ يلتعن أو يحدَّ 
للحرة البالغةٍ ويعزرٌ لغيرهًا). 
قد بينا أن حد القذف موروث خلافاً لأبي حنيفة ووافقنا أنه لو قذفها بعد موتها كان 
لورثتها المطالبة وعلل بأن هذا الحد يثبت للورثة ابتداء لأن العار يلحقهم وهذا لا يصح 
لأندقد قف الميت :دون الورثة ويسير فيه لضان للمبيف دون الورئة: 
فرع | 
اختلف أصحابنا فيمن يرئه علي ثلاثة أوجه؛ أحدها: يرئه جميع الورثة من أهل 
الإنتساب والأسباب بالزوجية والولاء [87١/أ]‏ لأنه حق موروث لأدمي فيرئه جميع 
الورثة كسائر الحقوق. والثاني: يرئه عصباته دون النساء لأنه موضوع لدفع العار لولاية 
النكاح وهو اختيار القفال. والثالث: يرثه جميع ورثته المناسبين ولا يرثه الزوج أو 
الزوجة لأن الزوجية تنقطع بالموت فلا يلحقه العار وهذا الوجه لم يذكره كثير من 
أصحابنا بالعراق» وليس للشافعي أصل يدل عليه. 
فرع آخر 
قال القفال: إذا قذف الزوجة بعد موتها؛ هل يثبت للزوج المطالبة بحد القذف بحق 
الورث. فإن قلنا: إذا ماتت الزوجة بعد القذف لم تثبت المطالبة فهاهنا أولى» وإن 
قلنا: تثبت المطالة فهاهنا وجهان؛ والفرق أن قبل الموت كانت الزوجة قائمة عند 
القذف. وهاهنا ارتفعت الزوجية عند القذف فلا ثبت له الحق ابتداءً» وهذا حسن. 
وهكذا الحكم في قذف الزوج هل للزوجة المطالبة بحد القذف أم لا؟ 
فرع آخر 
إذا لم يكن للمقذوفة وارث؛ قال الداركي: قام الإمام مقام الوارث في طلبه» وعلى 
هذا لو كان القاذف زوجا يلاعن لإسقاطه. وقال القفال: يسقط موتها ولا يطالبه الإمام 
ولا يلاعن له؛ والأصح الأول لأن الإمام نائب المسلمين وهم يورثونه. 
فرع آخر 
إذا جعلناه ميراثاً بينهم فإنه يجري مجرى الولاية في النكاح» فيكون لجماعتهم ولكل 
واحد منهم كلهء فإذا ترك بعضهم حقه فللباقين الاستيفاء كاملاً لأن حد القذف إنما 
شرع لدفع معرة الميت وكل واحد منهم يقوم مقام صاحبه فيه ولا يندفع العار إلا بتمام 
الحدء وقيل: جملته أن الحقوق على أربعة أضرب حق يثبت لجماعة الورثة» ولكل 
واحد منهم بتمامه وكماله وهو ما ذكرناه. /١47[‏ ب] وحق يثبت لجماعة الورثة على 


.)١56/5( انظر الأم‎ )١( 


فض كتاب اللعان 


الاشتراك ولكل واحد منهم حصته سواء ترك شركاءهم حقوقهم أو لم يتركوا وهو حق 
المال» وحق يرثه جماعة على الاشتراك» ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئاً منه وهو 
القصاص إذا عفى أحدهم يسقط الكل» وحق يثبت لهم على الاشتر تراك» وإذا عفئ 
بعضهم توفر الحق على الباقين وهو حق الشفعة» ونحو ذلك الغنمة اد ومن 
أصحابنا من قال فى حد القذف: له أوجه؛ أحدها: ما ذكرناء والثانى: يسقط بعفو 
أحدهم #القضاضي»والغالة» أد كي ال» عط بالحفة عبد عم أعدهن هذا 
يحكى عن أبي الحسن القطان» وهذا والذي قبله ضعيف غير مشهور. 
فرع آخر 
لو قال: عفوت عن بعض الحد هل يسقط؟ وجهان؛ فإذا قلنا: يصح عفوه؛ هل 
يصح في ذلك القدرء أو يسري إلى جميعه وجهان. 
فرع آخر 
لو قذف أمة ثم ماتت اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: يسقط التعزير بموتها لأن 
أقاربها ليسوا ورثة ولا يلحق العار بسيدها وهذا اختيار القفال. وأراد الشافعي بالولي 
الوارث» وقال الشافعي: فطلبه وليها كان عليه أن يلتعن» ولم يقل : فطلبه وليها أو سيدهاء 
فلما صور ابتداءً المسألة فى الحرة والأمة» واقتصر انتهائها على الحرة» عرفنا أنه فصل 
كنا لمر ين وان السرة رممد ا لاحل ووه العاتنا وخ قال : للاامتقظ الألة عد ريكب 
بالقلاف» قل سقط يعرف امدق فد لسر تاذ فلن بهذا انين رطالية'لأنه اول ننه 
من غيره» لا على وجه الإرث ولكن لحق الملك وهذا ظاهر كلام الشافعي هاهنا لأنه قال: 
فإن ماتت قبل أن يعفو عنه فطلبه وليها كان عليه أن يلتعن أو يحد للحرة البالغة ]1/١65[‏ 
ويعزر لغيرها يعني لأمة وأما ذكر القائل الأول: لا يصح لأن لفظ الولي صالح للسيد ولعل 
لفظ الشافعي لم يقل أو سيدها لهذا المعنى أو لأنه ذكرهما في الابتداء فاستغنى عن 
التطويل في الانتهاء ألا ترى كيف جمع في آخر كلامه بين الحرة والأمة فقال: أو يحد 
للحرة البالغة ويعزر لغيرها وهذا أقيس» وقال ابن أبى هريرة: من أصحابنا من قال: يكون 
ذلك لقراياتها المتاسبين لأنه يكبت المعتى بربعع إلى السب فكانوا أتحق به من الولئ ون 
كانوا لا يرئونه وحكاه القاضي الطبري أيضاً قال: هذا القائل ويفارق القصاص لأنه يثبت 
على وجه البدل عن البدن وبدنها له والحد لهتك العرض وليس للسيد العرض 
مسألة: قال('2: «ولّو التعنَ وأبتٌ اللعانَ فعلئ الحرة البالغة الحدٌ؛. 
الفصل 
إذا امتنع الرجل من اللعان قد ذكرنا أنه يجد حد القذف, وإن امتنعت بعد لعانه من 
اللعان يلزمها حد الزنا ونبين كيفية الحد في كتاب «الحدود) إن شاء الله وقد ذكرنا 
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ل ل ا ا 1 0 لي كن 


مذهب أبي حنيفة» وحكى الشافعي أنه إذا امتنع من اللعان حد والمرأة إذا امتنعت 
حبست وليس هذا بمذهب أبي حنيفة فلعله مذهب بعض أهل العراق» فإذا تقرر هذا لو 
كانت له أربع نسوة حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصبية فقذفهن فالكلام في ثلاثة 
فصول فيما يجب عليه بقذفهن وفي اللعان وفيما يجب عليهن باللعان» أما ما يجب عليه 
بقذفهن فعليه الحد بقذف الحرة المسلمة البالغة العاقلة العفيفة وعليه بقذف الذمية 
والأمة. التعزير يكون تعزير قذف.وأما الصبية فعلى ضربين صبية بجامع مثلها /١854[‏ 
التعزير بقذفها ويكون تعزير قذف وإن كانت ممن لا بجامع مثلها كالمراهقة ونحوها 
فعليه التعزير بقذفهاء ويكون تعزير قذف وإن كانت ممن لا يجامع مثلها للصغير فعليه 
التعزيز ولكنه تعزيز سب وشتم لا تعزير قذف» وأما اللعان فله أن يلاعن في حق الكل 
إلا في الصغيرة في الموضع الذي يجب التعزير للسب فلا يلاعن لأجله وأما ما يجب 
بلعانه فتى لاعن فإن كانت حرة مسلمة بالغة عاقلة فكأنه أقام البينة عليها بالزنا فرجم 
عند الإحصان ويجلد ويغرب عاما عند البكارة وإن كانت حرة كتابية فكذلك أيضاً وإن 
كانت أمة فعليها نصف الحد خمسون جلدة وهل تغرب قولان إذا قلنا: تغرب بل تكون 
نصف سنة أو سنة قولان» وإن كانت صبية فلا شيء عليها لأن القلم مرفوع عنها واعلم 
أن كل من وجب عليه بلعانه حد أو تعزير لها اسقاطه بلعانها فإن لم يلاعن استوفى 
ذلك منها. وقد قال الشافعى هاهنا: ولا لعان على الصبية لأنه لا حد عليها. قال 
القفال: أراد به أنه إذا لاعن هو عن الصبية فهي لا تلاعن ولا يتصور لعانه وهي صبية 
إذا جوزناه لمجرد رفع الفراش» كما قال أو إستحق: لأن الولد لا يتصور للصغيرة 
ويمكن أن يقال: هذا ابتداء كلام ولا يدل على أنه أراد بعد لعانه عنها. 
فرع: 
إذا قلنا: يعزر في قذف الصغيرة للسب هل يعزر قبل بلوغها وجهان؛ أحدهما: لا 
يعزر حتى تبلغ. والثاني: يعزر قبل بلوغها لأنه تعزير أدب فلا نقفه على بلوغها . 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثانى فيه وجهان؛ أحدهما: أنه موقوف الاستيفاء على مطالبة الولى 
لقيامه بحقوقها. والثاني: أنه موكول إلى الإمام في استيفائه لقيامه بالمصالح . 
فرع آخر 
إذا كانت [85١/أ]‏ الصغيرة ممن يجامع مثلها تقف تعزير القذف على بلوغها لتكون 
هي المطالبة» وهل له أن يلاعن منها قبل بلوغها لاسقاطه على ما ذكرنا من الوجهين. 
فرع آخر 
إذا قلنا تغرب الأمة ففي نفقتها مدة تغريبها وجهان؛ أحدها: في بيت المال كمنع 
اميد متها والثاق عن سينا لأيه لز ولك اتتخداميها عد كرييها : 


لل ساسم مم13 ا ل ا 
فرع آخر 
إذا بلغت الصغيرة هل لها أن تلاعن بعد لعانه؟ وجهان؛ أحدهما: لا تلاعن لأنه لم 
يجب عليها بلعانه حد. والثاني: لها ذلك لسفى بلعانها المعرة عن نفسها. 
بالق وال "قوت اجرة الذنية غلره: اسان لزان سرض ف رسكم ا 
الفصل 
قد بينا في كتاب «النكاح» أنه هل يلزم على الحاكم أن يحكم بين الذميين إذا جاءا 
أو أحدهما وأجاب هاهنا على القول الذي يقول: إن الحاكم بالخيار في الحكم بينهم 
ولا يلزمه أن يحكم بينهم لأنه قال: فإن لم يفعل حددناها أن يثبت على الرضا 
كيه دوا ب إذا تحاكم مسلم وذمية يلزمه الحكم بينهما قولاً واحداً ولا يعتبر رضا 
الذمية» ولكنه إذا قذفها ولاعن فأبت عن اللعان تركت على هذا القول ولا تجبر عليه 
لأنه ليس في لعانها إلا درء الحد عن نفسها وهو حق الله تعالى فلا يلزمها ذلك إلا أن 
ترضى . قال القفال: وعلى القول الذي يقول: يلزم الحاكم الحكم بينهما في مسألة 
القذف واللعان بالحكم هكذا وهو أنها لا تجبر على اللعان لأن القولين في حق الأدمي 
وفي حق الله تعالى يحتاج إلى الرضي قولاً واحداً . 


قال أصحابنا: وفيما ذكر الشافعي هاهنا دليل على أن الرجل المسلم إذا لاعن 
وقال: لا أطلب لعان زوجتي وهي مسلمة فالحاكم يطالبها باللعانء فإن لم تفعل حدها 
لأنه حق الله تعالى فلا يسقط بعدم مطالبة الزوج. وقال المزني: لا يعتبر رضاها 
/١185[‏ ب] بعد لعانه فإن لم يلاعن حدت لأنها لما رضيت في الأول لزمها حكمنا ولا 
يعتبر المقام على الرضا واختار أيضاً أن لعن الذمية يجبرون على أحكامنا على أحد. 
واحتج بأن رسول الله يَكهِ رجم يهوديين زنيا ولو قدروا على أن يدفعا ذلك بترك الرضا 
لفعلا قلنا: أجمعنا على أنهما قدرا على إسقاط الرجم لأنه ثبت عليهما الزنا باعترافهما 
وعرف أن يرجع في حقوق الله تعالى إلى متى شاء وأيضاً اتفق حكم الذميين بالرجم لو 
ردهما رسول الله يَلةِ إلى حاكمهم لرجما أيضاً فلا يكون مما فائدة في أن لا يرضيا 
بحكم الإسلام. ثم قال" : «وقال في الإملاء: إن أَبْتْ أن تُلاعِنَ حددناها» وهذا أحد 
قوله إنهم يجبرون على أحكامنا فلا يعني بذلك الاحتجاج به» واعلم أن المزني قال في 
أول كلامه: أولى به أن يحدها لأنها رضيت وقوله لأنها رضيت لغو من الكلام على 
هذا القول الذي اختاره ولا فائدة فيه؛ لأنا إذا قلنا بهذا القول فتلكأت عن اللعان أقمنا 
عليها عليها الحد رضيت في الابتداء أو لم ترض وظاهر كلام المزني يوهم كون الرضا 
في الابتداء شرطا على قوله الذي اختاره. 
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كتاب اللعان رضن 


مسألة: قال''؟ الى كانث اكرانه محدودة فى زا اققةفها ذلك الذتا أويدة كان 
فِي غير ملكه عزرً أَنْ طلبث ذلك ولم تلتعن». ْ 

إذا ثبت الزنا عليها بالبينة سقط إحصانهاء فإذا قذفها قاذف لم يحد سوى قذفها 
بالزنا الذي قامت بالبينة أو بغيره وسواء كان زوجاً أو أجنبياً لأن هذا القذف لا يدخل 
المعرة عليها بقيام البينة به ولأنه قد ثبت صدقه في قذفه فلا يحد ولكنه يعزر للأذى ' 
والسب وهل للزوج أن يلاعن لأجله؟ نقل المزني أنه لا يلاعن» وقال في «الأم)”" : 
عزر أن طلبت ذلك [85١/أ]‏ إن لم تلتعن ونقله الربيع» واختلف أصحابنا في هذاء 
فمنهم من قال: وهو اختيار أبي إسحاق الصحيح ما نقله المزني وغلط الربيع في نقله 
لأنها إذا كانت محدودة في الزنا فقذفها بذلك الزنا فقد تبين صدقه فاستغنى عن تصديق 
نفسه باللعان» واللعان لا يراد إلا لتصديق قوله والتعزيرء وإن وجب به فهو للأذي ولا 
مدخل للعان فيه. قال أبو إسحاق: ولذلك لو قذف امرأة فحد لها ثم عاد فقذفها بذلك 
الزنا لم تعد عليه اللعان ثانياًء وعزر للأذى لأن اللعان إنما يدخل في قذف لم يعلم 
حقيقته وهذا اختيار ابن أبي هريرة أيضا ويفارق هذا شروع اللعان في قذف الذمية 
والأمة لإسقاط التعزير لأنه يفيد التصديق هناك. فإن قيل: أليس يفتقر هذا التعزير إلي 
مطالبتها كقذف الذمية يفتقر فى تعزيره إلى مطالبتهاء فلو كان هذا التعزير للأذى لما 
افقن إلى النيظانبة كما لر قال ##النانى: كلهم زناه كينا #حرير العبب والآاذى على 
ضربين . 

أحدهما: لا يفتقر إلى المطالبة كما ذكرتم لأنه لم يتعين مستحقه. والثاني: يفتقر 
إلى المطالبة وهو إذا تعين مستحقه وهاهنا هذا التعزير حقها بعينها فيفتقر إلى مطالبتها 
لهذا المعنى» ومن أصحابنا من قال: الصحيح ما نقله الربيع أن له أن يلاعن لأنه قذف 
في زنا حصل في ملكه فله التخلص منه باللعان. وتأويل ما نقله المزنى أنه قال: عزر 
أن:طليك ذللنه وري يلتعن أي عزو إذا تعمل لها امسا دمن التعان وله جل قواء 
ولم تلتعن كلاماً مفرداً أو جوابه هذا راجع إليه إذا قذفها بزنا كان قبل الزوجية فلا 
تلاعن له [87١/ب]‏ لأن القذف بذلك الزنا لا يوجب اللعان فتكرار القذف به لا 
يوجبهء وإذا ثبت عليها الزنا في النكاح بالبينة وأقيم عليها الحد كان له اللعان في أصل 
الزنا فكذلك له اللعان إذا كرر القذف والأول أقيس وأصح. وأما إذا ثبت الزنا عليها 
بلعانه وامتنعت من اللعان فحدت كأن قذفها الزوج بعد ذلك فلا حد عليه ويعزر للأذى 
وليس له إسقاط هذا التعزير باللعان. 

وإن قذفها أجنبي فيه وجهان؛ أحدهما: يحد وهو اختيار ابن سريج لأن إحصانها لم 
يرتفع في حق الأجنبي لأن اللعان حجة خاصة في حق الزوج فلا يبطل إحصانها إلا في 
حقه. والثاني :لا يحد وهو اختيار أبي إسحق لأنها محدودة في الزنا فلم يحد قاذفها 
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ضف كتاب اللعان 


كما لو حدت بالإقرار والبينة. ولو لاعنها الزوج ولم تلاعن هي ولم تعد بعد سقط 
إحصانها في حق الزوج دون غيره أيضاً لأنه وجب عليها الحد بلعانه» وإن لم تحد 
وذكر الداركى وجهاً آخر هاهنا أيضاً أنه يسقط إحصانها فى حق الكل لأنه ثبت زناها 
بلعانه كما لق يدت وهذا بعيد. وقال أبو حنيفة: إن كان لها ولاه فا لمان فقا 
إحصانها في حت الكل» وإن لم يكن لها ولد نفاه سقط إحصانها في حق الزوج 
خاصته. وقد قال: لو قدمت إياه ومعها ولد لا يعرف نسبه فقذفها قاذف لا حد عليه 
لأن نسب ولدها غير ثابت وهذا غلط؛ لما روي أن النبي قال في خبر هلال فمن رماها 
أو رمى ولدها فعليه الحدء ولو لاعنت ولاعن الزوج ثم قذفها ثانياً بذلك الزنا لم يجب 
عليه الحد ويعزر لأن اللعان حجة فى حقه كالبينة» ولو أعاد القذف بعد إقامة البينة لا 
رم النف كن دعر بصواعة انان + 

وذكر صاحب «الحاوي)”'' و«الشامل» أنه يلزمه الحد [181/أ] وجهاً واحداً لأنه 
عارض لعانه لعانها ولم يثبت عليها الزنا ولا وجب الحد علها فلم يزل إحصانها وهذا 
أقيس عندي لو قذفها بعد التلاعن بزنا آخر فيه وجهان لأصحابنا؛ أحدهما: لا حد 
لقيام الحجة علي زناهاء وإن عارضها بلعانهاء والثاني: يحد لزنه لم يقم الحجة على 
هذا الزناء» واللعان حجة خاصة فيما تقدمء ولم يقم الحد عليها وهذا اختيار القفال. 
وذكر مرة ة أن في المسألة قولين؛ ونص في «القديم» أنه يحدء ولو قذف زوجته ولم يقم 
البينة ولم يلاعن» فحد لها ثم رماها يذلق الدنا عودرولا بحد أيضا-ولو«وناها يزنا 
آخر فيه وجهان؛ أحدهما: وهو اختيار ابن الحداد لا يحد لأنه حد لها فلا يحد. 
والثاني: يحدء وهما مبنيان على القولين الأجنبي يحد في قذف الأجنبي ثم قذفه ثانيا 
بزناً آخرء هل يحد أم لا؟ ومن العلماء من قال: يجب الحد ثانياً إذا أعاد القذف بكل 
حال كما لو تكرر الزنا بعد إقامة الحد وهذا غلط لأن أبا بكرة كرر قذف المغيرة بعد 
إقامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد عليه» ولم يحده عمرء ولأن حد القذف 
يراد بالتكذيب» وقد ذكرناه حين حددناه فلا حاجة إلى الحد ثانيا 

وأما إذا قذف زوجته بزنا؛ وكان قبل الزوجية ولم يقم عليه بينة» فإن لم يكن هناك 
ولد حد لها؛ ولا يكتفى لأنه لا ضرورة به إلى رميها بالزنا قبل الزوجية؛ وبه قال مالك 
وأعمة كن وراك عوثال أو عيفة نه أن دعن أن الريعية انك كانه وفك العف 
والأعشار بجعالة 'القناف هذا تعلط الجاا كرا ورت اق متاك ولذروية ننه فيه جهان: 
أحدهما وهو اختيار أبي إسحاق: لا يلاعن لأنه لا حاجة به إلى إلحاق الزنا إلى ما 
قبل الزوجية» فإذا فعل ذلك لا يلاعن وبه قال مالك وأحمد في رواية والنسائي؛ وهو 
اختيار ابن أبي هريرة [1417١/ب]‏ وصاحب الإفصاح والقاضي الطبري؛ يلاعن لأن به 
حاجة إلى قذفها لنفي الولد فأشبه إذا قذفها بالزنا في الزوجية وهذا أصحء ولو قذف 


لفق انظر الحاوي للماوردي ,)77/١١(‏ 


يفضن 


كتاب اللعان 
الزانية بزنا آخر في ملكه يلاعن لنفي التعزير وبه قال أبو حنيفة لأنه لم يصدقه بهذا 
القذف فصدق نفسه. . ثم اعلم أن الشافعي في جمع هذا الفصل به ين :سشالين مخدلفني 
الحكم وأجاب بجواب واحد فقال: ولو كانت امرأته لاوا فيزن فقذفها بذلك الزنا 
أو بزنا كان في غير ملكه عزر ومعلوم أنه إذا قذفها بزنا قد حدث فيه فحكمه التعزير» 
وإذا قذفها بزنا كان فى غير ملكه وليست محدودة فيه فحكمه الحد لا التعزير؛ فكيف 
أعاتيق السا لفن حجيها وبرت القوير»«رهذا سكل وإوالة هذا لأذكان أبنيةا ل 
الغنائعي كثبر الع بين تساديوة: تن بحيب عن إحدييها فكانه اجانب بالتعزير فق 
المسألة الأولى وهي: إذا كانت محدودة في ذلك الزنا؛ ولم يجب عن المسألة الثانية 
وهي إذا كانت غير محدودة» ولو أجاب عن الثانية لكان يجب بوجوب الحد. أو 
يقول: يحتمل أن يريد بقوله: بزنا كان فى غير ملكه وهى محدودة فى ذلك الزناء 
والممالة] ولي «سميور تفن زنا كن مله ونين ميدن و فيه فيا > راذا كاقق 
المسألتان جميعاً مصورتين في الزنا الذي حدث فيه فجوابهما التعزير» وإن كانت في 
إحديهما زنت في ملكهء وفي الأخرى زنت في غير ملكه. 

مسألة: قال''': «وإن أنكرّ أنْ يكونّ قذفهًا فجاءث بشاهدين لاعن وليسّ جحودهُ 
القذفٌ إكذاباً لنفسّه) . 

صورة المسألة: أن تدعى امرأة على زوجها أنه قذفها فجاءت بشاهدين فشهدا عليه 
بالقذف قال الشافعي'": له آنا لاعن ولس سود التدق 1840 ]] ركذانا للدي 
حاب على الملعت أن له أن يلاعن ولكن اختلف اصحابنا في أن جحوده القذف 
إكذاباً منه لنفسه» أم لا فمنهم من قال: ليس بإكذاب وهو ظاهر ما قاله هاهنا؛ ووجهه 
أنه يقول: أنا ما قذفتها لأن القذف هو القول الكذب الزورهء وإذا قلت: حقاً؛ والبينة 
إنما شهدت على أنى قلت لها: يا زانية وأنا صادق فى ذلك ولست بقاذف؛ فلا يكون 
لباتكدوي للش وفوا امها ربعا من افا ها فكي لد لدي للك فين أن بكرن 
قذف وقد قامت البينة عليه بالقذف وحكمنا عليه بالقذف. ألا ترى أنَّا نحده بالقذف إلا 
أنَا مع كونه مكذباً له أن يلاعن وثبت الزنا عليه» وإن كان قد جحد الكذب وصار 
كدي فيه وهو اختيار أبي إسحاق. ومنهم من قال: هذا تكذيب منه لنفسه؛ ولكنه 
يلاعن لأنه يقول: ما قذفت ولكن هي زانية فيكون بهذا القول قاذفاًء ومتى قال لها: 
ألا إن هي زانية فقد أحدث قذفها فيلتعن لأجل هذا القذف الحادث ويحققه باللعان» 
ولو قال: كذبت فيما قلت هي ما زنت ولم أقذفهاء لم يكن له اللعان وكذلك إذا ادعت 
عليه أن قال لها: يا زانية فقال: ما قلت ذلك» وأقامت البينة بذلك فقد كذب نفسه 
فعليه الحد ولا يلاعن لأنه تقدم منه إقرار بأنها ليست بزانية فليس له أن يرجع ذلك؛ 
وكيف يقول في لعانه: إني لمن الصادقين فيما رميتها به» ولم يوجد منه القذف على 


.)575/4( انظر الأم‎ )0( .)١55/5( انظر الأم‎ )١( 


1 كتاب اللعان 


قولهء فالقائل الأول والثاني يقولان: يلاعن للقذف الأولء والقائل الثالث يقول: 
يلاعن للقذف المجدود. ومن قال بالأول قال: حصل قذفها فى لفظ لعانه حيث يقول: 
إني لمن الصادقين فيما رميتها به فلا يحتاج إلى تجديد هذه اللفظة [188/ ب] متى أراد 
اللعان وقال ابن أبى ليلى: لا يلاعن لأنه جحد القذف وقاعدة اللعان القذف وقصد 
الشافعي بماذكر من العلة هو. 

مسألة: قال”©: «ولو قذقّها ثم بلع لم يكن عليه حدٌ ولا لعان». 

الصبي إذا قال لزوجته: يا زانية لم يكن قذفاً ولا حد عليه ولا تعزير أيضاً لأنه لا 
حكم لكلامه» فإن بلغ وأراد اللعان لم يكن له لأن اللعان إنما يكون على القذف وليس 
هذا بقذف. وقال القفال: ولكن يؤدب الصبى على ما قال: إن كان يعقل عقل مثله. 
فإن لم يؤدب حتى بلغ لم يؤدب يعد لأناتزال التفعنى الذي ونبه. 

مسألة: قال”؟: «ولو قذقّها في عَدة يملك فيا وحن عله اللعان 1 

الرجعية في حكم الأزواج فيلاعنها زوجها ولا يؤخر إلى أن يراجع كما يؤخر أمر 
الظهار والإيلاء لأن الظهار تحريم وهي محرمة والإيلاء مضارة ولا تبين المضارة في 
حال التحريم واللعان يراد لأمور تتحصل الآن وفي تأخيره ضرر بما يموت فيبقى النسب 

مسألة: قال'": «ولو بانتُ فقذقها بزناً نسبه إلى أنه كانَ وهي زوجتُّه حد ولا 
لعان»). 

إذا أبان زوجته بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ ثم قذفها بزنا كان بينها في حال 
الزوجة نظرء فإن لم يكن هناك ولد ينفيه لم يجز له أن يلاعن» وحد إن لم يأت بالبينة 
لأنه لا ضرر فيه إلى قذفها بعد البينونة» وقال عثمان البتي: له أن يلاعن» وبه قال 
الأوزاعي وأحمد؛ وقيل عن أحمد مثل قولنا وهو الصحيح. وإن كان هناك ولد يريد 
نفيه له أن يلاعن وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأنه قذفها في غير الزوجية فأشبه إذا لم 
يكن هناك ولد وهذا غلط لأنه لا حاجة به إلى قذفها ]1/١694[‏ واللعان عند عدم الولد 
وبه حاجة إلي ذلك عند وجود الولد لكلا يلحقه نسب ولد ليس منه فافترقاء واعلم أن 
الشافعي ألزم نفسه سؤالاً فقال: فإن قيل: فلم لاعنت بينهما وهي بائن إذا ظهر بها 
حمل قيل: كما ألحقت الولد لأنها كانت زوجة فلاعنت أيضاً عند الاحتياج لأنها كانت 
زوجة» ثم قال الشافعي: نفى رسول الله يَكِةِ الولد وهي زوجة فزال الفراش كأن الولد 
بعدما يتبين أولى ينتفى» ومعناه أن اللعان إذا لاقى الفراش تعلق به قطع الفراش وقطع 
النسب ودرء الحدء فإذا انقطع الفراش بالطلاق كيف لا يقوى اللعان على دفع النسب 
ودرء الحد وهو بعض ما كان يقوي عليه قبل ذلك. 


.)١55/8( انظر الأم‎ )0( .2١54/5( انظر الأم‎ )١( 
.)1١417/5( انظر الأم‎ )( 


كناب لقان حت يي ع ا ل ل :0114 
٠‏ فرع 
إذا لاعن منها عند وجود الولد ونفي نسب الولد؛ هل تحرم هي على التأبيد عليه؟ 
لا نص فيه؛ واختلف أصحابنا فيه على وجهين؛ أحدهما: تحرم على التأبيد وهو 
الأشبه» والأصح أن اللعان إذا صح د تعلق تعلق به التحريم على التأبيد كما لو للاعن زوجته.» 
ولأن كل نسب يوجب التحريم المؤبد إذا صادف الزوجية أوجب التحريم المؤبد» وإن 
صادف غير الزوجية كالرضاعء والثاني: لا تحرم على التأبيد لأن التأبيد تابع لوقوع 
الفرقة بهذا اللعان» ولأنه تحريم يختص به الأزواج» فإذا صادف البيئونة لا حكم له في 
الطلاق. 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثاني» هل يجرى عليه حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل إلا بعد 
زوج لأن أضعف أحواله أن يكون الطلاق» والثاني: تحل قبل زوج إذا لم يستكمل عدد 
الثلاث بالطلاق المقدم لأن هذا إللعاذ الم يوتريقي القرقة فلم يوئر في التحريم أصلاء 
ولو أثر ذ في التحريم لكان تأثيره في تحريم التأبيد أولى . [184/ب] 
فرع آخر 
قال القفال: إذا لاعن فنفى الولد وحده فهل تلاعن المرأة؟ فيه وجهان؛ أحدهما: 
تلاعن كما في النكاح. والثاني : لا تلاعن؛ لأن نفي الولد ضد مقتضى لعانها فلا معنى 
للعانها فيه. قال: وهذان الوجهان مبنيان على أنها هل تذكر أمر الولد في لعانها أم لاء 
والوجه الثاني أظهر لأن الشافعي قال: لو نسي الحاكم نفي الولد في اللعان قال 
الزوج: إذا شئت نفيه فلاعن» فإذا أعاد لم تعد المرأة لعانها كذلك هاهنا لا يلاعن ولا 
يحد فإنه لم يلاعن لإثبات الزنا عليها وإسقاط الحد عن نفسه وإنما لاعن لنفي الولد 
وحده. 
فرع آخر 
لو كان بها حمل يريد نفيه فى المسألة التى ذكرناها نقل المزنى بأن له أن ينفيه 
باللعان فقال: إلا أن ينفي به ولداً أو حلاً فيلتعن» وذكر المزني في «الجامع الكبير» 
هذه المسألة؛ وقد قال الشافعي: لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولداً أو حملاً فيلاعن 
للولد ويوقف للحملء فإذا ولدت التعن فإن لم يلاعن حدَّ ثم قال المزني: أولى بقوله 
أن يلتعن» وإن لم تلد إذا ان الحمل. واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: التلاعن 
ل ا ل لو ل اذ قزق الالو 
لم يكن هناك ولد لا يلاعن فلا يجوز ذلك» حتى يتم يتيقن الولد الذي هو سبب صحة 
اللعان وحمل أبو إسحاق ما نقله المزني على ما قرره فى في (الجاج الكبير؛ وهو أنه 
بلاعن إذا وضعتء. ويخالف هذا إذا كانت زوجته حاملاً له أن يلاعن وينفي الحمل 
قولاً واعيدا أن المقصود هاهنا درء الحد عن نفسه» وينفي النسب ع لأنهء» وإ ن لم 


ع سس هس ههيبيبيبيبب ب كتاب اللعان 
يكن ولد يلاعن أيضاًء ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: ما ذكرنا وهو 
الأصح. والثاني: له أن يلاعن لنفيه كما في الزوجة يصح اللعان لنفي حملها كما يجوز 
لنفي ولدها المنفصل [940١/أ]‏ وقيل: هذان القولان مبنيان على أن الحمل هل يعلم أم 
لا حتى يلزم الاتفاق عليها للحملء» وفيه قولان؛ وهذا ضعيف لأنه لا يشبه النفقة فإنه 
إذا اتفق فلم يكن حمل يمكن الرجوع عليها ولا يمكن الرجوع في حكم اللعان. 
فرع آخر 
لو قذف زوجته وهي حامل له أن يلاعن لنفي نسب الحمل على ما ذكرناء وإن لم 
يكن صرح بقذف الزناء وبه قال مالك: ولو اختار تأخيره إلى ما بعد الانفصال كان له. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يلاعن لنفيه بحال» ولو قذفها بزنا صريح ولاعن منها. قال 
أبو حنيفة منع الفرقة إذا لاعنت أيضا وفرق الحاكم بينهما ثم تلحق نسب الولد ولا يقدر 
على نفيه بحال لأن اللعان لا يصح بعد زوال النكاح وهذا غلط؛ لأنه ولد يلحقه نسبه 
فله نفيه باللعان كالولد المنفصل ولأن هلال بن أمية لاعن على الحمل وقد قال 
النبي يَكِةِ: إذا جاءت به على نعت كذا وكذا أفلا أراه إلا وقد صدق عليهاء وهذا نص 
صريح . 
فرع آخر 
لو استلحق الحمل لحقه. ولم يكن له نفيه بعده وقال أحمد: لا يصح استلحاقه ولا 
نفيه وهذا غلط؛ لأنه محكوم بوجوهه لأنه يوقف له الميراث وتجب له النفقة فصح 
الإقرار به واحتج بأن إقراره به معلق بشرط إن كان بها حمل فلا يصح عليها لو علق 
الإقرار بدخول الدار قلنا: لا نقول إنه معلق بشرط ولكن نقول حكمه يظهر به في 
الحال: ْ 
فرع آخر 
لو قذفها ثم أبانها له اللعان سواء أكان هناك ولد أو لا وقال أبو حئيفة: سقط 
اللعان بالإبانة وهذا غلط؛ لأنه ثبت حق اللعان بالقذف فلا يسقط بحادث الإبانة بعده. 
فرع آخر 
لو كان هناك ولد فلاعنها ووقعت الفرقة بينهما ثم قذفها بزنا آخر نسبه إلى حال 
الزوجية لا يلاعن لأنه لا نسبه هناك ينفيه وهل يلزمه الحد؟ فيه وجهان؛ [90١/ب]‏ 
أحدهما: لا يحد ويعزر لأن اللعان أسقط إحصانها على ما ذكرنا. والثاني: يحد لأن 
حكم اللعان لا يتعدى إلى غير حال الزوجية. 
مسألة: قال''2: «ولو قالَ: أصابكَ رجل في دبركِ حدَّ ولاعنّ». 
القذف في الدبر والقبل سواء لأن الدبر فرج ينبغي بالإيلاج فيه لذة كاملة» فكان 


.)١47/5( انظر الأم‎ )١( 


كثات: للعلا سح ب تح ل ل 7 ا تب 1711 
القذف به موجباً للحد كالقبل» ثم إن قذف به امرأته لاعن لأن به ضرورة إلى قذفها بهء 
وإن قذف به أجنبية أو رجلاً أو غلاماً يحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء»ء وقال أبو حنيفة: 
لذ يضح القثاف ولا يلذعن أصلاً ويعزن بتاء على أمله أنه لواتيكقى ذلك لا يعد بل 
يعزرء وذكر المزني هذه المسألة في «الجامع الكبير» وقال: لا أدري على ماذا أقيسه 
كأنه أنكر هذا المذهبء فنقول له: قسه على القبل كما ذكرنا. وحكى صاحب 
«الحاوي6”'' عن المزني: إذا قذف بالإتيان فى الدبر يجب الحد ولا يجوز اللعان لأنه 
لا يختلط بمائه» ولا يقدح في نسبه. وعلى ما ذكرنا إذا لاعن في هذه المسألة سقط 
الحد عنه وثبت التحريم به وفي جواز نفي الولد به وجهان؛ أحدهما: لا يجوز 
لاستحالة العلوق منه» ويلحق الولد بالزوج إلى أن يقذف بما يكون منه الولد ويلاعن 
لنفيه وهو اختيار العمري. والثاني: يجوز لأنه يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج 
فتعلق به. 
فرع 

لو قال: أنت سحاقة» أو أصابك رجل فيما دون الفرج» أو قبلك» أو عانقك» لا 

يلزمه الحد ولا لعان أيضاً وعزر للأذى لأن هذا الفعل لو تحقق لا يوجب الحد. 


فرع آخر 
لو قال: وطئكك رجلان في حالة واحدة عزر ولم يحد لاستحالته. وهذا التعزير 
للأذى. 
فرع آخر 


لو قال: علوت علي رجل ودخل منه في ذلك منك؛ يلزمه الحدء وله اللعان لأنه لو 
تحقق عليها ذلك وجب الحد نص عليه في «الأم” [191/أ]. 

فسآلة : قال" فولق قال لها : يا “ذانية بيت الكانة وأمها بحر سلج 

الفصل 

إذا قال لامرأة: يا زانية بنت الزانية فقد قذف كل واحدة منهما وعليه لكل واحدة 
منهما حد قولا واحداً ولا يتعلق حكم إحديهما بالأخرى لأنه أفرد كل واحدة منهما 
بالقذف بخلاف ما لو قذف اثنتين بكلمة واحدة يلزم حد واحد في أحد القولين لأنه ٠‏ 
جمعهما في القذف بكلمة واحدة» ولا فرق بين أن يقول: يا زانية بنت الزانية وبين أن 
يقول: زنيت وأمك زنت» ولو قال: أنت وأمك زانيتان قال القفال: فإن قلنا: فى 
الأجنبيتين يلزم حدان فهاهنا أولى وإن قلنا: هناك يلزم حد واحد فهاهنا وجهان؛ لأن 
الموجب مختلف يلاعن في إحديهما ولا يلاعن في الأخرى والأصح أنه يجب حد 


)١(‏ انظر الحاوي للماوردي .)58/١١(‏ (؟) انظر الأم (ه/5/؟). 
و نظر الام 
(9) انظر الأم .)١87/5(‏ 


0 كتاب اللعان 


واحد هاهنا أيضاً لأن الحجة مشتلفة لا الموجب» فإذا تقرر هذا لا يجوز لامرأته أن 
تطلب حد أمها وإنما المطالبة إلى الأم أو وكيلهاء فإن كانت الأم ميتة فهي تطلب حد 
أمها مع باقي الورثة على قولنا إنه يثبت حد القذف لجميع الورثة الرجال والنساء» ولو 
جاءت البنت تطلب حدها والأم غائبة كان له إسقاطه بالبينة أو اللعان» فإن عجز عنها 
حد لهاء وإن جاءت الآم قبل البنت كان له اسقاط حدها بالبينة خاصة فإن لم يكن بينة 
حد لها ولو جاءتا معاً فالمنصوص أنه يقدم حد الأم وهو المذهب. 


ومن أصحابنا من قال: يقدم حد البنت وهو اختيار أبي اسححاق لأن التحد لها سيق 
حد الأم بقوله: يا زانية ثم قال: بنت الزانية وهو كما لو قتل رجلا ثم رجلا قدم 
القصاص الأول ولأنه إذا قذف أجنبيتين بكلمتين يبدأ الحد من قدم أولا كذلك هاهنا 
والأول أصح لمعنيين؛ أحدهما: أن حد الأم مجمع عليه [11/بس] وحد البنت 
مختلف فيه» فإن عند أبي حنيفة لا يجب الحد لها بل يجب اللعان فقط والثاني: أن 
حد الأم أقوى لأنه لا يمكن إسقاطه إلا بالبينة وحد البنت يسقط باللعان فإذا قلنا: تقدم 
الأم فحددناه لها ثم جاءت البنت وطالبته فلم يلاعن ولا باق سلة لازم الحد لها ولكن 
لا يقيم عليه الحد حتى يبرأ من الحد الأول لأنه لا يجوز الموالاة بين الحدين مخافة 
التلف ويحبس حتى يبرأ للحد الثاني. 


فإن قيل: أليس لو اجتمع عليه قطعان قطع في يمينه بسرقة» وقطع في يساره بجناية 
يوالى بين القطعين فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القصد من الحد الزجر فأمر بحد الظاهر 
بها ررركافتووة الخللته تساف التلته بون بالمو لاف نه لسن + لا مك أن يقال فى 
القطع أمر بقطع لا يؤدي إلى التلف لأن ظاهر القطع التلف فوالينا بين القطعين وفي 
هذا نظر؛ لأنه يلزم على هذا أن يقطع في شدة الحر والبرد ولا يقطع عند وجود ذلك 
وأيضا الحد مقدر بالشرع فلا يراد عليه» ولهذا لو تكرر سببه لم يتكرر الحدء فلو والينا 
بين الحدين أضر به وأدى إلى خلاف موضوعه والقصاص يجوز أن يجب في الأطراف 
كلها لواحد ويستوفى له فى حالة واحدة أن يجب لاثنين ويستوفى لهما فى حالة واحدة» 
وإذا قدمنا الرنه ولم تلاعن ولع اتقو البزنة نحده لهات يخاضم الأم'ونحدة لها يعد يرته 
من الحد الأول على ما ذكر القفال عن بعض أصحابنا أنهما إذا اجتمعا على المطالبة 
يقرع بينهما لأن الكلام فصل واحد. 

وقال أبو حنيفة: إن لاعن الابنة يحد للأم» وإن حد للأم أولاً بطل حق البنت لأنه 
يصير محدوداً في القذف فلا يصح لعانه. قال: وإن اجتمعا يقدم حد الأم أولاً ثم 
يلاعن [97١/أ]‏ واعلم أن الشافعي ربما يستقصي شرائط مسألة في موضع ثم إذا 
استقبلته تلك المسألة يذكر بعض شرائطها اعتماداً منه على ما قد استقصى وهاهنا فعل 
على هذه العادة فقال: «وأمها حرة مسلمة» فاقتصر من ذكر شرائط الإحصان على 
الحرية والإسلام ولم يذكر العقل والعفة. 


كنات اللعان: بحآ ا 2ج برا 
فرع آخر 
لو قذف عبد رجلين فوجب عليه حدان هل يوالي بين الحدين؟ يحتمل وجهين 
ذكرهما أبو إسحاق؛ أحدهما: يوالي لأن الذي يقام عليه الحد ثمانون جلدة وقد يجوز 
أن تنؤالى عن الكر ثمانوة جددة والعاتن > لأ يؤالئ لأنهيها حلان فق شفةء والاول 
أقرب عندي . 1 ْ 
فرع آخر 
لو ثبت على رجل حدان لله تعالى أحدهما بالإقرارء والآخر بالبينة قال القفال: قدم 
ما ثبت بالبينة فإنه ربما يرجع عن الإقرارء فهاهنا أيضاً ينبغي أن يقدم حد الأم لأنه 
ريما سفظ حد الأينة اللعاة. 
مسألة: قال”'': «ومتئ أبئ اللعانُ فحددتة إِلّا سوطاً ثمَ قالَ: أنا ألتعنُء قبلتٌ 
رجوعه ولا شيء له فيمًا مضئ». 
اللعان في هذا كالشهادة عندنا لا كاليمين فإذا حددناه إلا سوطاً ثم قال: أنا أعود 
إلى اللعان أعدناه كما لو قال: أنا أقيم البينة قبلناها وتركناهء وكذلك المرأة إذا وجب 
الحد عليها بلعان فحده إلا سوطاً فقالت: أنا أعود إلى اللعان قبلنا وعادت إلى اللعان» 
فيسقط بلعانها ما بقي من الحد ولا شيء عليه فيما مضى من الضرب لأنه كان ضرباً 
لوكين وتتف الت عدا ذا دعل الج عن معز با تع الفمين وكردظ امون ان لمعن فقا 
المذعى عليه :آنا أحلفك» لا يوه علية البمين: لآن اليمين "ارت خة المدعي: فلم 
يجز أن يأتي بها المدعى عليه وليس كذلك اللعان لأنه لا يصير بنكوله حجة لغيره. قال 
القفال: لو أقيم عله الحد في التمام؛ ثم قال:.ألاعن؛ لأصدق نفسي لم يقبل منه وهذا 
صحيح . [/ب] 
مسألة :+ قال*42 #فإن قال قاد “كيك لأعنت بينة ومية مكوسة نكانا فاسدا يولك 
والله تعال يقول: #وَلَدِنَ ريون أَنوْجهُمَ4 [النور: 7]» وهذو لست بزوجةٌ». 
الفصل 
قن الموق :جوالا قد يان الكذحي»؟ فسن اول نيرع الملفي وه اه ]ذا فذك 
التذكوحة تكاس فانيذا لي يكن له اللعان إلا .أن يكون عداك ولد يريد تيه قيكون سكم 
حكم المطلقة البائن في جميع ما ذكرناه. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا يلاعن 
عنها بحال لأنها أجنبية منه وهذا غلط. وذكر الشافعى هاهنا وهو أنه لو جعل الوطىء 
في النكاح الفاسد كالوطىء في النكاح الصحيح في الأحكام من وجوب المهر والعدة 
ولحوق النسب فكذلك بالنفي باللعان» وقيل: هذا في النفي باللعان أولى لأن النسب 
أقوى في النكاح الصحيح.ء فإذا جاز نفي الأقوى فلأن و لني الأضعف أولى» 
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نارين 


كتاب اللعان 
وهكذا الخلاف فى الموطوءة بالشبهة إذا قذفهاء فإن كان هناك ولد لاعن وإلا فلا 
يلاعن» وعند أبي حنيفة لا يلاعن؛ وهذا غلط لأنه يحتاج إليه لنفي ولد ليس منهء 
واللعان للنفي عند الاحتياج. وذكر القفال عن بعض أصحابنا أنه إن لم يكن هناك ولدء 
وكان عالما بفساد النكاح لا يلاعن» وإن لم يكن عالما بفساد النكاح هل يلاعن؟ 
وجهان؛ وهذا غريب ضعيف. وقيل: جملة الأحكام المتعلقة باللعان أربعة؛ درء الحد 
عن نفسهء ونفي الولد» وقطع الفراش» وإلحاق الحد عليها. وهاهنا حكمان مقصودان 
يجوز إفراد كل واحد منهما باللعان وهما درء الحد عن نفسه إذا طالبه به» والثاني: نفي 
النسب وفيها حكمان تابعان لا يجوز إفرادهما باللعان؛ وهو قطع الفراش وإيجاب الحد 
عليهاء والفرق أن به حاجة إلى نفى النسبء ودرء الحد عن نفسه باللعان» [191/أ] 
فإن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ولا حاجة به إلى إيجاب الحد عليها ولا إلى قطع 
الفراش فإنه يمكنه ذلك بالطلاق وهذا هو المذهب الصحيح. 
فرع 
إذا لاعنها في النكاح الفاسد على ما ذكرنا؛ قال القاضي الطبري: لها أن تلاعن 
لدرء الحد عن نفسها وقد ذكرنا عن القفال خلاف هذا؛ وهو القياسء والمشهور ما 
ذكره عن القاضي . 
فرع آخر 
إذا قذفها ولاعن لإسقاط الحد عن نفسه ثم بان أن النكاح كان فاسداً لا تحرم عليه 
المرأة باللعان؛ لأن اللعان لا يصح في النكاح الفاسدء فلا يتعلق به التحريم. 
فرع آخر 
قال أحمد بن حنبل: لا تعجبون من أبي عبد الله يقول للسيد أن يلاعن في أم ولده 
حكاه ابن أبى هريرة» فمن أصحابنا من قال: هذا قول فى المسألة للشافعى. وإذا لاعن 
عرب فصل النابل كالشرينة و المشهرى نه للا ياد رفني" كانه لمكي الت اندها 
تدعوى:الامعبزاداوا رسو غلنه فلو ا ةا إلى الماك قبل آراد كانيج عند الله سان 
التورع 6 وهذا علط لأنه روى أنه قال عن الخنا فمى رقفل + "أرا إنا كانت زر عع اند 
فإن أحعد قال لا يجوز نشي وده بالكان وههنا علط أيعاء.رفال صاضب 
«التقريب»: إن صح أن أراد به الشافعي فالمراد باللعان اليمين إذا ادعى الاستبراء. 
فرع آخر 
إذا اشترى امرأته فجاءت بولد ولم يقر بوطئها لدون أربع سنين له النفي باللعان» 
وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم الشراء فهو منفي بلا لعانء وإن أقرَّ 
بالوطىء» فإن جاءت به لأقل ممن ستة أشهر فله اللعان» وإن جاءت به لستة أشهر 
قضاعدا لخفه إلا أن يدعى اسغراء بعد الوظئ + :وتاتى به السنة أشهر فضاعدا بعد 
الاستبراء فلا يلحقه /١97[‏ ب]. ْ 


كتاب اللعان سس مستت تا 7 

مسألة: قالَ2©"30: «وقال بعض الناس: لا يلاعنٌ إلا حرَّانٍ مسلمان). 

الفصل 

قصد به الرد على أبي حنيفة وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» وذكر الشافعي أن أبا حنيفة 
ترك ظاهر الآية لمعنى قوله تعالى: وَلَدّنَ يبْنَ نجهم لز يكل للم شبدة إلا شغ سَهدهُ 
هر 4 [النور: 5]. ولم يفصل بين الحر والعبد» وذكر أنه قال: اللعان شهادة وليس 
كذلك بل هو يمين لأنه لا يجوز أن يشهد بنفسه ولكانت المرأة تأتي بثماني شهادات» 
لأنها على النصف من الرجل في الشهادة» وإنه يصح من الأعمى والفاسق» ولا تجوز 
شهادتهماء ثم ألزم نفسه سؤالاً فقال: فإن قيل: الفاسق والفاسقة قد يتوبان» قلنا: 
وكذلك العبد قد يعتق فتجوز شهادته ثم أكد هذا بأن العبد إذا أعتق تقبل شهادته في 
الحال» والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته في الحال» ثم الذمة أن الذمي من أهل 
الشهادة على الذمي والذمية» وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض عنده فينبغي أن 
يجوز اللعان بين الذمي والذمية أيضاً. واعلم أن الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته إلا 
بعد مدة الاستبراء» وهذه المدة قدرها بعض أصحابنا بسنة وكلام الشافعي هاهنا يدل 
على أنها لا تتعذرء بل الرجوع بها إلى العرف والعادة لأنه قال: لو تابا لم يقبلا إلا 
بعد طول مدة يختبران فيها ولم يقدر. 

باب أين يكون اللعان؟ 

مسألة: قال": «قالَ: وروي عن رسولٍ الله كَلِ أنه لاعنَ بِينَ الزوجين على 

المنير) . 
الفصل 

جملته أن اللعان لا يصح إلا بحضرة الحاكم لأنه يمين ولا يصح يمين المتداعيين 
إلا بحضرة الحاكم. وأيضاً اللعان الذي كان في الشرع إتيان هلال بن أمية [95١/أ]‏ 
ولعان العجلاني وكلاهما كان بحضرة الرسول كلِةٍ فإذا تقرر هذا فاللعان يغلط أربعة 
أشياء؛ باللفظ. والمكانء» والزمان والجمع أما باللفظ وهو أن يأتي كل واحد منهما 
بأربع شهادات؛ بالله وحكمه اللعن أو الغضب على ما نطق به الكاتب وهذا شرط بلا 
خلاف. وأما المكان فهو أن يلاعن فهو أن لاعن في أشرق البقاع» فإن كان بمكة ففي 
المسجد الحرام بين البيت والمقام» وقيل بين الركن والمقام وكلاهما واحدء قال 
القفال: أحلف فى الحجر وهذا لا بأس به ولكنه غير مشهورء وإن كان فى المدينة قال 
الشافعي”": .هاهنا على المنبر» وقال: في موضع آخر: عند مثير رسول الله كل 

واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: هذا على اختلاف حالين فالذي قال على 
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المنبر أراد إذا كثر الناس ليراه الناس» والذي قال: عند المنبر إذا قل الناس» وقال ابن 
أبي هريرة: يلاعن عند المنبر لا على المنبر بكل حال لأن في صعودهما على المنبر 
إعظام لهما ولا يجوز ذلك؛ لأنهما فاسقان أو أحدهما والذي قال على المنبر معناه 
عند المنبر كما يقال: حلف على المصحف يعنى بالمصحف وهذا لأن حروف الصفات 
يقوم بعضها مقام بعض» وأما ما رواه الشافعي بإسناده عن النبي يك أنه لاعن بين 
زوجيق على المبتر قيل“رسول الله 6 كان على المكر قاهذا والبعلاضان بين بدي 
المنبر ويؤمر الحاكم لأن بهذا وقيل: معناه أمر الملاعن بأن يصعد المنبر والرسول يِل 
كان جالساً عند المنبر فصعد العجلاني المنبر ولاعن ثم نزل وصعدت المرأة المنبر 
ولاعنت ويؤمر الحاكم الآن بهذا. 

قال القفال: وهذا أصح [94١/ب]‏ لأنه رئي على عثمان رضي الله عنه أن يحلف 
على المنبر فأبى أن يحلف وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه. وإن كان في 
بيت المقدس ففي موضع الاختيار من مسجدها وجهان؛ أحدهما: عند الصخرة وهو 
المشهور لأنها أشرف بقاعه. وقال أبو حامد وجماعة: يكون على المنبر أو عنده لأنه 
أخص بالشهرة» وإن كان في سائر البلاد ففي جوامعها عند المنبر لأنها أشرف البقاع» 
ومن أصحابنا من قال: لا يختص بالمنبر فى سائر البلاد لأنه لا مزية لبعض المسجد 
على بعض فى سائر البلاد ويخالف اندي لذن النبى َكِْةّ قال: «ما بين قبري ومنبري 
١‏ 0 ذكره في «الشامل» ولم بذكره خلافاً وقد روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى يَكَةِ قال: «من حلف عند منبري هذا يمين إن وجبت له 
الغا 11 سوروى كاب رمي الله طق وجا اتتسااوهن لناد سكي سين العم وان 
التغليط بالزمان فهو أن يحلف بعد العصرء قال الله تعالى: عَيِسُوئَهُمَا يا بد الصَّلزة 
يْقَسِمَانِ بأل [المائدة: .]٠١5‏ وقيل في التفسير: أراد بالصلاة هاهنا صلاة العصر. 


وروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمين على مال مسلم فأقطعه. ورجل حلف على 
يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب» ورجل منع فضل 
ماء. فإن الله تعالى يقول: «اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله)””'. قال 
القفال: ويؤكد يوم الجمعة إن لم يكن في تأخيره إلى يوم الجمعة ضرر فيحلف بعد 
صلاة العصر من يوم الجمعة لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي كَكللةِ ]1/1١95[‏ 
أنه قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله شيئا إلا 


روضة من رياض الجنة» 
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(5) أخرجه البخاري (771/7), رمن 0/1 


كتات اللغان. سس ب 7 1701 
أعطا70 "+ قال “كمعن الأضيان؟» إنها الباعة يعد الفضيو فال أبوعرية :“كنب تكون 
بعد العصر وقد قال: «لا يوافقها عبد مسلم يصلي»ء. ونهى النبي كَكِةْ عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس فقال كعب: أليس قال النبي كَلِِ: «إن العبد في الصلاة ما 
انتظر الصلاة)0" , 

وأما التغليظ بالجمع أن جيم لباطائفة من الرجال العدول أقلهم أربعة ليثبت 
بشهادتهم وهذا لقوله تعالى: ##وَلِسَبَدٌ عَدَابَهمَا طَأيفَةٌ من الْمُوْمِِينَ4 [النور: ؟]» فلما كان 
الحد يستحب أن يكون بحضرة طائفة تستحب أن تكون بحضرتهم. وقيل في التفسير: 
أراد بالطائفة هاهنا أربعة» ولأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنهم حضروا اللعان عند رسول الله يَكِْةِ على حداثة منهم والصبيان لا يحضرون 
المجالس إلا تابعين للرجال فدل أنه حضر جماعة من الرجال وتبعهم الصبيان ولأن 
اللعان مبني على التغليط المردع والزجر وفعله عند الجمع أبلغ في الردع» وأما 
التخصص بالأربعة فلآن شهود الزنا أربعة فلذلك هذا يخص بالأاربعة. 

فإذا تقرر هذا فلا يختلف المذهب أن التغليظ فى اللفظ بالتكرار واجب هاهنا على 
ما ورد في سائر الدعاوى توكيد الإيمان باللفظ فيؤمز أن يقول: والله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة ونحو ذلك ونوج إذا كانت الدعوى في غير المال أو في المال 
الذي بلغ تعبا ولا يكون لا انما قولاً واحداًء وأما التغليظ بالزمان والجمع لا 
يجب قولاً واحداً بل يستحب ذلكء وأما التغليظ بالمكان فيه قولان؛ أحدهما: أنه 
مستحب كالزمان والجمع [90١/ب]‏ والثاني: أنه واجب حتى لو أخل به يعاد اللعان 
لأن النبي كَلةِ غلظ بالمكان وعدد الإيمان فكما وجب أحدهما كذلك الآخرء وقال أبو 
حنيفة: لا يغلظ بالمكان والزمان والجمع وهذا غلط؛ لما ذكرنا. وقال القفال في 
التغليط بالزمان: هل يجب أم لا؟ قولان أيضاً وهذا غير مشهورء وقيل في التغليظ 
بالجمع: بل يجب قولان أيضاً وليس بشيء وعلى ما ذكرنا لو امتنع الرجل أو المرأة 
من اللعان في الموضع مطل بل 1 قولان باه على التولين في الوتعوب » 

بنالة :ليوا الإمام فيقيمُ الرجلٌ قائماً والمرأةٌ جالسةً». 

الفصل 

السنة أن يتلاعنا قائماً وهو نوع تغليظ فيقوم الرجل والمرأة جالسة فتلاعن» وإن 
لاعن قاعداً مع القدرة أساء ويجزيهء فإذا فرغ الرجل وأرادت المرأة اللعان قامت 
والتعنت والرجل جالس هكذا روي في قصة هلال وهذا لأن القصد به الردع والزجرء 
رجاله القيام أبلغ من الردع والزجر ولأنه عند القيام إلي سماع الناس أقرب فكان أولى. 


2000 أخر جه البخاري ره ومسلم (865). 
(؟) أخرجه أبو داود »23١57(‏ والترمذي (541)» والنسائي 2)١570(‏ وابن ماجه .)١١1719/(‏ 
() انظر الأم (5/ .)15١‏ 


اللسسسسس مسبم هه اهل + للسبببيحم كتاب اللعان 


واعلم أنه يشترط فيه الترتيب فيلاعن الرجل أولاً ثم تلاعن المرأة فإن لاعنت قبل لعانه 
لم يعتد به وتؤمر أن تلاعن بعدهء قال الشافعي"''2: فإن حكم الحاكم بصحة لعانها قبل 
لعانه نقضت حكمه وهذا لأن الله تعالى بدأ بالرجل فى اللعان. 
قال: ل و5 5 لْعَدَابَ أن تشبد أَييْمَ شَبَْداتٍ بأنّه» [النور: 214 فجعل لعانها إدراء العذاب 

. وقبل لعانه لم يجب عليها شيء بالإجماع ولأن اللعان يمين أو شهادة ولا يجوز 
0 واحد منهما على وقته. واختلف أصحابنا فيما ذكر الشافعى نقضت حكمه أنه 
لأي سبب [93١/أ]‏ ينقض» فقال بعضهم: ينقص لمخالفة النصء» وقال أبو حامد: 
لمخالفة قياس لا تحتمل غيره وهو ما ذكرنا. 

واختلف من قال: بالنص على وجهين؛ أحدهما: نص التنزيل الذي ذكرنا من 
التعليل في درء العذاب عنها بعد وجوبه عليها. والثاني: نص السنة في قوله يكِ: حين 
ابتدأ في السعي بالصفا ثم بالمروة: «ابداؤوا بما بدأ الله به”"2. وقال القفال: ومن 
جمله التأكيد في اللعان ا تأمز رعذ ليضع يده علي فم الزوج إذا أراد أن يذكر كلمة 
اللعنة» ويأمر امرأة أن تضع يدها على فم الزوجة إذا أرادت أن تذكر كلمة الغضب 
ويقول لكل واحد منهما: إنها موجبة أي تجب عليك اللعنة إن كنت كاذباً ويجب عليك 
الغضب إن كنت كاذبة» وقد روي أنه يَلِيةِ أمر بذلك في امرأة العجلاني فتعتعت وقالت 
شيئا فسمعه من قرب منها فحكي أنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ثم مضت على 
يمينهاء قال القفال: وفي هذا دليل على أنها تحد إذا امتنعت لأنه لا فضيحة في أن 
تحبس لتلاعن ويستحب أن يعظهما في ابتداء الأمر إذا حضر لما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبى يه ذكرهما وقال: (إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا» فقال 
هلال: والله لقد صدقت عليها وقالت: كذب ثم تلاعنا. 

ضسبآلة:-قال7؟:.لإلا أن تكون سنائضا قعل يات المسجدة: 

قد بينا أنه يغلظ اللعان بالمكان فإن كانت طاهراً ودخلت المسجد ولاعنت معه» 
وإن كانت حائضاً لاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ منه لاعنت المرأة على باب 
المسجد لأن ذلك العا اضرف ,من التخبرانيت والمنازل ويحضر لعانها على باب 
المسجد الحاكم أو < خليفته مع الجماعة أقلهم أربعة على ما ذكرنا وهذا لأنه لا يجوز 
[5/ب] للمناتفل. ونخول المستحتد بزالماكك :فيه لا يقير اللتضومة زلا غيرها. 

مسألة: قال”*؟2: «أو كانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم». 


.)5175/04( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١905(‏ والترمذي (837)» والنسائي (5931)» وابن ماجه (701/5), وأحمد 
(5/ 54)» والدارقطني (554/7). 

(0) انظر الأم .)15١/5(‏ (:) انظر الأم (5/ .)16١‏ 


كتاب اللعان 


إذا كان الزوجان مشركين يلاعنان في الموضع الذي يعظمانه» فإن كانا يهوديين ففي 
الكنيسة» وإن كانا نصرانيين ففي البيعة» وإن كانا مجوسين ففي بيت النار وهذا لأنهم 
يعظمون هذه المواضع وليس فيها معصية فخلا الإمام أن يحلفهم فيها لينزجروا عن 
الكذب ولا نقول لهذه المواضع حرمة والمعنى في التغليظ بها ما ذكرنا ويخالف اليمين 
بالوثئن والصم لأن ذلك معصية فلا يجوز التحليف به» وإن كانوا يعظمونه» فإن قيل: 
إذا حضر الحاكم معهما في هذه المواضع فقد شاركهما في المعصية بتعظيم هذه 
المواضع قيل: دخولها لا يكون معصية» وإنما المعصية في تعظيمها والحاكم لا 
يعظمهاء وقال القفال: لا يؤكد د يمين المجوسي ببيت النار لأنه لم يكن لها حرمة قبل 
الفسخ وإن كان الزوج مسلما والمرأة مشركة» فإن الرجل يلاعن في المسجد وتلاعن 
المرأة في البيعة والكنيسة. 

اله 42010 ووإن شاءث التقتركة أن تخت ةق المساعن كلها عضرت انها 
لا تدخل المنتجد الحرامٌ». ١‏ 

قال أبو حامد: أراد الشافعي في الذمية تحت المسلم طلبت أن تلاعن زوجها في 
المسجد يجوز ذلك في جميع المساجد إلا المسجد الحرام وإنما كان لها ذلك إذا 
رضي الزوج به فإن لاعن الزوج في المسجد وطلبت أن تلاعن هي في الموضع الذي 
تعظمه كان عليها ذلك» وقال بعض أصحابنا: صورة المسألة فى كافرين فأرادت المرأة 
أن تلاعنه فى المسجد كان. لها ذلك لأن التغليظ [1/1807]] عليه بالمكان الذي يعظمه 
حو لهاك كإذا: رقيت إبقاظه كان لبا ولا بن هاهتا من رضاه فى لعاتها فح المتجد 
وهذا أقرب إلى المظاهر كلامه قال المزنى: إذا جعل للشركة أن يحفروي اسع 
وعسى بها مع شركها أن تكون حائضاً كانت المسلمة بذلك أولى وهذا مذهبه أن 
الحائض لا تمنع من المسجد كالمشركة والجواب» قال بعض أصحابنا: أن عرفنا 
حيضها وحياتها هل يجوز لها حضور المسجد؟ وجهان؛ أحدهما: لا يجوز. والثاني: 
يجوز لها ذلك. وهذا لا يصح لأن النص للشافعي فرق بينهما والمعنى ما ذكرنا في 
كتاب الصلاة ة أن المشركة لم تعتقد تعظيم المساجد حتى نطالبها بقضية الاعتقاد بخلاف 
المسألة فحيل بينها وبين المسجد ما دامت حائضاً . 

مسألة: قال”"': «وإن كانًا مشركين لا دينَ لهمّا تحاكمًا إلينا لاعن يينهما في مجلس 
الحكم ١‏ 

إذا لم يكن لها دين من الزنادقه والدهر به وعبدة الأوثان وكانا عندنا بموادعة هدنة 
لاعن بينهما في مجلس الحكم لأنهما لا يعتقدان تعظيم البقاع الشريفة» فإن قيل: كما 
لا يعتقدان تعظيم المكان المخصوص لا يعتقدان صانعاً وربما يقولان بقدم الدهر فأي 
فائدة في يمينهما وكيف يتصور لعانهما ولا يمين لهماء قلنا : إنما يتصور ذلك لأنه ما 


ين 


د (؟) انظر الأم (161/4). 


من شرك وإن خلا في شركه إلا وهو عند رجوعه إلى نفسه يعترف بخالق خلقه وإن 
كا نا نذا نان . قال الله تعالى: في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كسر 
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الأصنام «فَر َرَعُوَأ إِك ألَفْسِهمْ فَقَالوا إِنَكُم لسْمُ الظديمون 9 ثم تكسا عل رءوسهم لَقَدَ 
عَلِمَتَ ما مولا رت [الأنبياء : 4 - 16]. وقال تعالى : 5 مَألتَهم مَنَ حَلَقَهِمْ لبقولن 
4 [الزخرف: 47] ]]/1١917/[‏ في آنات كغيرة. وأيضاً نأمرهم بذلك. وإن لم يعتقد 
تعظيمه لما يتعلق به من الأحكام في شريعتنا مثل نفي النسب والفرقة والحد وترجو أن 
تلحقهما سوء الكذب في اليمين الكاذبة. قال كَكَِِ: اليمين الغموس تدع الديار من أهلها 
بلاقع”"', واللعن إلى مدليا أقزب من :إلى المسك الكاذبي, وصورة يميه فى سائز 
الدعاوى أن يقول: بالله الذي خلقني ورزقني ذكره أبو حامد وهو حسن.ء وقول 
اليهودي: في لعانه أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى. ويقول النصراني: اشهد 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وفي غير اللعان من الأيمان يقولان مثله. 
باب سنة اللعان ونفي الولد 

ماله قال" +« أخيرنا مالك عَن نافع عن ابن عمر أن رجلاً لاعَنْ مِنْ امرأته فِي 
زمن النبي يله وانتفئ مِنْ ولدمًا ففرق رسول الله يكةِ بينهمًا وألحقّ الولدَ بالمرأق» قال 
به بد بع وابن شهاب: فكانتث سنةً المتلاعنين». 

قال أصحابنا: على واللءاة عبية اندكاء : درء الحدء ونفي الولدء والفرقةء 
والتحريم المؤيد» ووجوب الحد عليها. وكل ذلك يثبت بمجرد لعانه ولا يفتقر فيها إلي 
لعانه ولا إلى حكم الحاكمء فإن حكم به الحاكم كان تنفيذاً منه لا إيقاعاً للفرقة» وأما 
لعان المرأة لا يؤثر إلا فى اسقاط الحد عن نفسها فقط. وحكى عن عثمان البتى أنه 
قال: لا يتعلق باللعان الفرقة أصلاًء وروي عنه أنه يؤمر بالطلاق بعد اللعان» واحتج 
بأن العجلانى طلق امرأته بعد اللعان فأنفذ رسول الله يك طلاقه وهذا غلط؛ لقوله يل 
[148/]]«المتلاعتان لا يجتمعان أبدا»”" وآما ما ذكره.لأ يضح لأنة لما طلق قال'له: 
لا سبيل لك عليها» أي بما سبق من اللعان. وقال أبو حنيفة: تتعلق الفرقة ونفى الولد 
بلعانهما وحكم الحاكم وهو رواية عن أحمدء وعند أبي حنيفة أحكام اللعان إثبات انفي 
النسب وزوال الفراش والحد لا يجب حتى يسقط بهء والتحريم على التأبيد لا يثبت 
يكنا حتن ان كلب بحب وجة اتكل ررد دوه وعد أي حل عزن مكيلاع 
الزوجية قائمة بينهما حتى لو طلقها نفذ طلاقه ولكن لا يجوز للحاكم أن يقرهما عليه 
بل يلزمه أن يفرق بينهماء وقال ربيعة ومالك. وداودء وزفر: تتعلق الفرقة بلعانها معاأ 
ولا يحتاج إلا حكم الحاكم وهو الرواية الثانية عن أحمدء واحتجوا بما روي عن 
النبي كل قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبداً بشرط لعانهماء واحتج أبو حنيفة بما روي 


)00 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1981/1). 4 انظر الأم .)١91١/5(‏ 
(*) أخرجه الدارقطني (7077/7)» والبيهقي في «الكبرى» (15784, /اه1897). 


كقات اللدان ا مذ 7141/0 


أن النبي فرق بين المتلاعنين» فأضاف التفريق إليه وهذا غلط؛ لأن قوله: يمنع الزوجين 
من البقاء على النكاح فالفرقة به لا تفتقر إلى حكم الحاكم كالطلاق. وأما الخبر الذي 
ذكره مالك يقول به: وليس فيه دليل على أنهما يجتمعان قبل لعانهماء وأما الخبر الذي 
ذكره أبو حنيفة قلنا: لفظ التفريق يستعمل لإيقاع الفرقة ويستعمل لإظهار الفرقة والمراد 
هاهنا الإظهار لا الإيقاع أي بين رسول الله كَل للمتلاعنين مفترقان بدليل أنه روي 
والحق الولد بالأم''' والمعلوم أن الولد يلحق بالأم من غير حاجة إلى حكم الحاكم في 
الإلحاق ومعناه إظهار ذلك الحكم. وفسر الشافعي هذا اللفظ فقال: معنى قولهما: 
[3/ س] أي قول سهل وابن شهاب: كانت تلك سنة المتلاعنين فرقة بلا طلاق 
الزوج وتفريق النبي وَل غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم. 

ثم اعلم أن الفرقة الواقعة به فسخ كالفسخ بالرضاع وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: 
هي طلقة ثانية وهذا غلط؛ لأنها فرقة لا ترتفع بعقد النكاح بحال فكانت فسخا كفرقة 
الرضاعء وحكي عن الأصم أنه قال: لا ينتفي النسب باللعان وهذا خطأ فاحش لما 
روينا من الأخبارء ثم اعلم أن الشافعي استغل بعد هذا بتأويل ثلاثة أحاديث؛ أحدها 
أنه قال: وإذا قال رسول الله يكةِ: يعلم أن أحدكما كاذب فهل ونكما تائب؟ فحكم 
على الصادق والكاذب حكماً واحداً وأخرجهما من الحد وقصد بهذا أنه يَكِيهِ لم يستعمل 
غلبة الظن وقضى على الصادق والكاذب قضاء واحداً وأخرجهما من الحد بلعانهما فدل 
على أنه لا يجوز للحاكم الأخذ بباطن المكذب وعليه إجراء الحكم بظاهره وأن تيقن 
أن أحد الخصمين كاذب في خصومته لا محالة» وهذا لأنه لما لم يتيقن الصادق من 
الكاذب استوى حكمهما كما لو صلى باجتهاده أربع صلوات إلى أربع جهات بالاجتهاد 
لا يلزمه إعادة واحدة منهماء لأنه لم يتعين الخطأ في واحدة منها. 

والثاني: أن النبي كك قال: فإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت 
به على النعت المكروه. فقال النبي كلِ: إن أمره أن ييبن لولا ما حكم الله وأخبر أنه 
لم يستعمل دلالة صدقه عليهاء وحكم بالظاهر بنيه وبينها فمن بعده من الولاة أولى بأن 
لا يستعمل دلالة في مثل هذا المعنى» ولا يقضي إلا بالظاهر أبداً لأنه كلِهِ يعلم ما لا 
يعلم غيره» [49١/أ]‏ وقصد بهذا أنه وجد امارة دالة على كذبها ولم يعمل عليهاء 
وأخبر أن الله تعالى أمر بإجراء الحكم فيها بظاهر الأيمان» وإن كان كذبهما بينا 
بالدلالة وقيل: قصد رسول الله يَلْةِ بذكر صفة الولد لزيادة الردع والزجر حتى تنزجر 
عن مثل صنيعها. وقيل: قصد به الرد على مالك فإنه يستعمل في بعض المسائل دلالة 
الصدق على ين ها :ورد به:الشرع» فقدقال في 'الكلوة: إذا ,ظالت أو :قصرت يحتف 
الحكمء فإن كانت الخلوة في داره فالقول قولها في وجود الإصابة طالت أو قصرت» 
وإن كانت الخلوة في دارها فالقول قوله في عدم الإصابة إذا قصرت المدة» والثالث: 


.)١957867( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 


ع كتاب اللعان 


أنه قال: لما نزلت آية الملاعنة قال رسول الله يَكلِِ: «أيما امرأة دخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله في شيء)2"7 وقد ذكرنا هذا الخبرء قيل: «وروي أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم تأكل حرامهم» وينظر إلى عوراتهم فليست من الله في 
شيء»» وأراد بالحراب المواريث والنفقات» وروي في خبر المعراج أن النبي كك قال: 
«رأيت نسوة معلقات بثديهن يعذبن» فسألت جبزيل عليه الصيلاة والسلام عنهن فقال: 
هنَّ اللاتي ألحقن بأزواجهن من ليس منهم», : ثم قال وَلِة: «اشتد غضب الله على امرأة 
ألحقت بقوم من ليس منهم تنظر إلى 0 وتأكل حرامهم”". وأما قوله في 
الخبر: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» لأن الرقة والرحمة عند 
النظر أكثر ما وعد للرجل والمرأة على حسب دينهما؛ والله أعلم /١99[‏ ب]. 
باب كيف اللعان 

مسألة: قال : «ولما حكئ سهل شهودُ المتلاعنينٍ مع حدائتهء وحكاةٌ ابنُ عمرّ 

استدللنا علئ أَنْ اللعانَ لا يكونُ إلا بمحضر. من طائفةٍ مِنْ المؤمنين». 
الفصل 

قصد الشافعي بهذا أنه يغلظ اللعان بجمع الناس» وقد ذكرنا ذلك». واحتج الشافعي 
رحمة الله عليه بأن ابن عمر وسهلاً رضي الله عنهما رويا خبر اللعان مع حداثة بينهما 
ولا يحضران في أمر يريد رسول الله كَلةِ ولا يحضره الصغار إلا وقد حضره الكبار وقد 
بينا هذا. وهذا دليل على أن الصغار المميزين إذا حضروا مثل هذا المحضر لم يمنعوا 
لأن رسول الله يَكْةِ لم يمنعهماء والفائدة في حضورهم تعلمهم وتبليغهم» فإن كانت 
المرأة مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث الحاكم مع خليفته إلى منزلها أربعة عدول 
لتلاعن بحضرتهم فإن لم يفعل» وبعث خليفته وحده جاز لما ذكرنا أن الجمع لا يجب» 
وأما حد السرقة قال صاحب الإفصاح: يحتمل فيه وجهين: أحدهما أنه يستحب في 
إقامته إحضار طائفة أيضاً للزجر والردع. 

والثاني: لا يستحب لأن القطع يظهر فلا يحتاج إلى حضور طائفة للعلم به بخلاف 
اللعان وإقامة الحد فإنهما لا يظهران» فندب إلى حضور الطائفة فيهما. 

ثم قال الشافعي: «وفي حكاية من حكى اللعان عن رسول الله كَِهِ جملة بلا تفسير 
دليل على أن الله تعالى لما نصب اللعان حكاه فى كتابه فإنما لاعن رسول الله كَلهِ بين 
المتلاعنين بما حكاه الله تعالى فى القرآن». 0 

وأراد به أنه لما أعرض الزاوى عق كيقية اللغاك عرفنا أنه كي /٠٠١[‏ أ] لاعن بينهما 
كما ورد به القرآن مفسراً وهو بأربع شهادات وكلمة اللعن» ولو زاد رسول الله يكل في 


.050 7١7 /5( وابن حبان (5045).» والحاكم‎ ,)7”54١( أخرجه أبو داود (5177)» والنسائي‎ )١( 
.)776 /5( رواه البزار والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»‎ )'( 
.)154 ١9" /5( انظر الأم‎ )6 


كتاب اللعان 
لفظ اللعان زيادة في القرآن لنقل ذلك وهذا كما أنه قال رسول الله للأعرابي كَكةٍ الذي 
أشاء عتلاته : توها كما أفرك الله :لآن القرآن ورد بالوضوعء مفسراء وجملته أن ما :ذكرزه 
الله تعالى مجملاً لا بد للرسول كَل من بيانه» إما بفعله أو بقوله. وما فسره الله تعالى 
لا يحتاج الرسول ول إلى بيانه» ولا يجب على الراوي نقله مفسراً أيضاً . واللعان من 
هذه الجملة. 

فإن قيل: أليس ابن عباس وسهل رضي الله عنهما؛ بيّنا كيفية اللعان فكيف ذكر 
الشافعي هذا؟ قيل: إنما قال الشافعي ذلك من رواية ابن عمر رضي الله عنه وحدهء 
فإن قيل: قال الشافعي: يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة لأنه لا يجوز في شهادة 
الزنا أقل منهم أي: أقل من أربعة» وألا تنقص الطائفة عن أربعة لأجل أنه لا تقبل في 
شهادة الزنا أقل من أربعة» ولعل الزنا يثبت بالإقرار مرة كما يثبت بالشهادة قلنا: الوجه 
فيه أنه لما كان الزنا لا يثبت إلا بأربعة» وقد أمر الله تعالى طائفة بالحضور فالأولى 
لحضور هذا المحضر من يشهد على ذلك الزاني بالزنا لعلهم شهدوا ..... فإذا 
شاهدوا فيه أليم العقاب رجعوا عن كذبهم فلا يكمل العذاب إذا رجعواء ويقام عليهم 
حد القذف إذا كان المقذوف محصناً فهاهنا كان أقل الشهود أولى من غيره بالحضورء 
وأقل عددهم أربعة جعلنا أقل الطائفة أربعة؛ ثم قسم فيه منزلة الإقرار على منزلة 
الشهادة فيما ذكرنا من الحد [١١٠/ب].‏ 

مسألة: قال”2: «واللعان أن يقولٌ: الإمامٌ للزوج: قل: أشهدٌ باللهٍ إني لمنْ 
الصادقينَ فيمًا رميتُ به زوجتي فلاثة بنتٌ فلانٍ من الزنا». 

الفصل 

اللعان أن يقول الإمام للزوج: قل أشهد بالله إني من الصادقين فيما رميت به زوجتي 
فلانة بنت فلان» ولو ابتدأ لعانه قبل تلقين الإمام لا تحتسب له ولا يحتاج إلى ذكر 
السبب إن لم يكن ولد ينفيه وينبغي أن يكون بعد حضور الزوجين وكل واحد منهما؛ 
بحيث يسمع كلام صاحبه» والأولى أن يراه مع سماع كلامه لتقع الإشارة إليه» وإن لم 
ير أحدهما ولا يسمع كلامه ينبغي أن يجمع أربعة من الشهود من روايتهماء وسماع 
كلامهماء فإن تباعا وتلاعنا يجوز لأن لعان كل واحد منهما بعد موت صاحبه يجوز. 
والموت قاطع للاجتماع ولكن إن بعد كل واحد منهما عن صاحبه بغير عذر يكره» وإن 
كان بعذر بأن تكون حائضاً فتقف عند أقرب إلى الغير لا يكره ثم إن كانت المرأة غائبة 
عن المجلس لا بد أن يرفعها فى النسب حتى لا تشاركها امرأة أخرى فيهء وإن كانت 
حاضرة فهل تكفي الإشارة إلى عينها؟ وجهان؛ أحدهما: لا يكفي لأن اللعان أمر بني 
على المبالغة والتأكيد وأكد بالجمع بين الإشارة وذكر النسب» ولأنه يجوز أن يحضر 


يدان 
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6:5 كتاب اللعان 


معها من يجوز أن تنصرف الإشارة إليه فيلزم التحقيق بذكر النسب مع الإشارة» وهذا 
ظاهر ما نص هاهنا. والثاني: يجوز الاقتصار على الإشارة مع ذكر الزوجية فيقول: إني 
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا وهو اختيار ابن سريج لأن الإشارة 
تغني عن ذكر نسبها كما في الشهادات وسائر الأحكامء وقيل: فيه ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: يحتاج إلى أربعة أشياء؛ [1١١7/أ]‏ الإشارة وذكر الزوجية واسمها والنسب وهو 
اختيار القاضي أبي حامد وهذا بيان الوجه الأول الذي ذكرناء والثانى يكفى شيئان: 
الإشارة مع ذكر الزوجية وهو الوجه الثاني الذي قاله ان سريج» والثالث يحتاج إلى 
الاسم أيضا ولا يلزم ذكر النسب. 

وإن كان هناك نسب ولد يريد نفيه يقول في كل مرة: وإن هذا الولد ولد زنا ليس 
مني» ولو اقتصر وقال: إن هذا الولد من زناً ولم يقل: وليس مني؛ هل يكفي 
بالانتفاء؟ قال القاضى أبو حامد: يكفى فى الانتفاء لأن ولد الزنا لا يلحق بهء وكان 
قوله + البنى عتي” تأكيدا + وقال: أبو تعفد ١٠لا‏ يط حت "يرل ها عو م لاله فد يقد 
أنه من زنا ويكون منه بأن تكون قد زنت قبل تزويجه بها وجاءت بولد لستة أشهر من 
وقت عقده فيكون لاحقاً به وربما يعتقد أن الوطىء في النكاح بغير ولي زنا كما قال 
الصيرفي من أصحابنا : ويكون الولد من ثم إذا أتى ذلك أربع مرات وعظه الإمام أو 
الحاكم وقال له: اتقٍ الله فإني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبؤ لعنة الله؛ فإن رآه يريد 
أن يمضي أمر من يضع يده على فيه على ما تقدم بيانه فإن أبى تركه وقال: قل وعلي 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا على ما بيناه» فإذا أتى به تم 
اللعان من جهته؛ ثم يأمر المرأة بالقيام وأن تقول: أشهد بالله أن زوجي فلان ابن فلان 
هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء فإن كان غائباً وقعت فى نسبه حتى يتميزء 
وإن كان حاضراً فعلى وجهين كما ذكرنا في المرأة؛ ولا يحتاج في لعانها إلى ذكر الولد 
لأنه لا مدخل لها في إثبات النسب وإنما تلاعن لدرء الحد عن نفسها. وكذا ذكر 
أصحابنا بالعراق» وقال القفال فيه وجه آخر؛ أنها تذكر الولد فتقول: /٠١1[‏ ب] وهذا 
الولد ولده ليستوي اللعانان في المقابلة ويكرر ذكر أربع مرات ثم يعظهما الإمام 
ويذكرها ويقول لها: احذري أن تبوئي بغضب الله إن لم تكوني صادقة في إيمانك» فإن 
رآها تمضي أمر امرأة أن تضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضي قال لها: قول: وعلي 
غضب الله إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزناء فإذا قالت ذلك فقد فرغت 
ودرأت الحد عن نفسها. ولو تلاعنا ولم تنفي الولدء فإن أحب أن تنفيه استأنف لعاناً 
خاصا لنفي الولد ولا تلاعن بعد الزوجة نص عليه الشافعي هاهناء وقال في موضع من 
«الأم» تعيد الزوجة لعانها بعد لعانه وليس هذا على الوجوب على الاختيار حتى لا 
ينفرد الزوج بلعانٍ لا تساويه الزوجة. 


فرع 
لا يتعرض لهما بعد التلاعن وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يعزران بعد التلاعن» 
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كتاب اللعان 
لتحقق الكذب واجتماعهما عليه وهذا غلط لأن الكذب لم يتصف في واحد منهما كما 
لو تحالف المتبايعان لا يعزر واحد. 
فرع آخر 
ألفاظ اللعان ثابتة بالكتاب نصاً والعظة ووضع اليد على الفم ثابت بالسنة المروية 
عن رسول الله يِه فلو أتت المرأة بدل الغضب بلفظ اللعنة ولم يعتد به ولو أتى 
الرجل بدل اللعن بلفظ الغضب فيه وجهان أحدهما: لا يعتد به لأنه عدل عن 
المنصوص عليه فأشبه إبدال الغضب باللعن» والثاني: يعتد به لأن الغضب يتضمن 
معنى اللعن ويزيد عليه فإن اللعن هو الطرد والإبعاد وكل مغضوب عليه مطرود. 
فرع آخر 
لو جاء بكلمة اللعن قبل الخامسة أو جاء بكلمة الغضب قبل الخامسة بل يعتد بها 
وجهان: أحدهما: يعتد بها لأن القصد التغليظ والتأكيد فلا فرق [7١7/أ]‏ بين أن تكون 
أولاً أو آخراًء والثاني: لا يعتد بها وهو الصحيح لأنه خلاف النص ولأن كلمة اللعن 
والغضب إن كان من الكاذبين فيما يشهدء وينبغي أن يتأخر عن كلمة الشهادة وهذا 
اختيار القفال. ْ 
فرع آخر 
لو أتى بأكثر ألفاظ اللعان لا تتعلق بها الأحكام وينبغي أن يستوفي جميع الألفاظ 
بالتمام» وإن حكم الحاكم في الأكثر بالكفاية لا يجوز وينقض حكمه» وقال أبو حنيفة: 
إذا أتى كل واحد منهما بثلاث ألفاظ من الخمسة لا يجوز للحاكم أن يحكم بالفرقة» 
فإن حكم كان مخطتاًء ونفذ حكمه وهذا غلط لأن الله تعالى ذكر الألفاظ الخمسةء 
والرسول كَل لاعن بين الزوجين ولم ينقص عن الخمسة» ولأنه لو جاز الاقتصار على 
بعض الكلمات في اللعان وقد جعله الله تعالى بدلاً عن الشهود لجاز أن يقتصر في 
الزنا على ثلاثة من الشهود وأجمعنا على خلافه» وإذا قذف زوجته برجل سماه بعينه 
وأراد اللعان يحتاج إلى أن يذكر المرمي في لعانه كل مرة فيقول: إني لمن الصادقين 
فيما رميتها به من الزنا بفلان» ثم إذا سماه في لعانه هكذا سقط عنه حدها وحده جميعا 
كما لو أقام البينة على زناها به. وقال أو حنيفة: لا يذكر في لعانه ويلزمه الحد 
للأجنبي المرمي به ولا يسقط لعانه حال» وبه قال مالك وهذا غلط لأن هلال بن أمية 
قذف امرأثة يغريك بخ السحناء اهردق ولع يعدرة له ولآن انان ينف أحد طرفي 
القذف فكان بينه في الطرف الآخر كالبينة. 
فإن قيل؟ لو شقط حد المري ابه بلعاتة لوجي الخد 'لعانه أيضا كما "قلت يحت 
الحد عليها بلعانه قبل اللعان إنما يوجب حداً يمكن إسقاطه بمثله» والمرأة لا تقدر على 
اللعان فجاز أن يجب الحد عليها بلعانه [؟١؟/ب]‏ والمرمى به لا يقدر على إسقاطه 
بالتعان قلا يحت النن عليه باللعان ولم يذكره في اللعانه عنهاء روى المرني كن 


حك 
الشافعي أنه يحد للمرمي به إلا أن يعيد اللعان ويذكره فيه كما لو لم يذكر الولد في 
اللعان وأراد نفيه يحتاج إلى إعادة اللعان وهذا أصح لأنه وجب له الحد بالقذف فلا 
يسقط إذا لم يذكره في اللعان كالزوجة وقال في «الإملاء» و«أحكام القرآن»: يسقط حده 
لأن ما كان تصديقاً فيها كان تصديقاً فيه لأنه وطوء واخن وبه قال اتحند ولآن اللعان 
يثبت في حقه تعاً لسقوط حدها باللعان. 

فإذا قلنا: الأول وأعاد اللعان بذكر المرمي؛ لا تحتاج المرأة إلى أن يعيد لعانها 
لأنه لا يتعلق درء الحد عنه بلعانهاء وإنما يتعلق بلعانه وحدهء وإن كان المرمى به اثنان 
أو أكثر فهل يجب حد واحد أو لكل واحد منهم حد؟ مبني عليى القولين في الواحد إذا 
قذف جماعة» فإن قلنا: يحد لهم حداً واحداً فهاهنا أولى» وإن قلنا يحد لكل واحد 
منهم حداً كاملاً فهاهنا وجهان: إحديهما بحيث لكل واحد منهم حد أيضاء والثاني: 
يحد حداً واحداً لأنه ضرورة إلى ذكرهم» ولأن حقهم يسقط بحد واحدء فلذلك يسقط 

حد واحدء وقال أبو إسحاق: يكفي هاهنا حد واحدء ولا ينبني على قذف الجماعة 
للعلة التي ذكرناها . وإن لم يلاعن أصلاً لها وللمرمى به الحد وهل يكفي حد واحد؟ 
فيه طريقان؛ أحدهما فيه قولان كما لو قذف رجلين بكلمة واحدة والثانى يكفيه حد 
راحد اهنا والقرق هناك رونا نين ولعانيق' رلين :وهاهما لقف ينا واد وفعل: اسرد 
فيكفي حد واحدء فإذا قلنا: لا يكفيه حد واحد هل يجوز له أن يحد للمرمى؟ به 
وجيان؛ أحدهما: يجوز لأنه [7١7/أ]‏ قذف كان اللعان فد عجو فى ون كل واد 
منهماء والثاني: لا يجوز لأنه تابع لحد الزوجة في اللعان فلم يجز أن ل باللعان. 

فرع آخر 

لو طلبت المرأة حدها عند امتناعه من اللعان فحد ثم حضر المرمى بهء فإن قلنا: 
الواجب حد واحد لا يجب له شيءء وإن قلنا: يجب حدان فقد استوفت المرأة حدهاء 
وبقي حد المرمى به» فإما أن يلتغى في حده أو يحد له وإن عفت هي عن حقها يصح 
عفوهاء وسقط حدها وبقى حدهء فإما أن يلتعن لإسقاطه أو يحد له»ء وإن اعترفت بالزنا 
تتدضقط عنه ادها (وعليهاحلة وبلرمها د الرنا باعترا فيا ود القذن أيه للكرسضئ 
بهء وإن أقام الزوج البينة بما ذكر لا شك أنهما يحدان. ْ 

فيال و واتكببر إن كان معهًا ولد فنفاهُ أو بها حمل فانتفئ من قالَ: معّ كل 
شهادةٍ اشهدٌ بالل إني لمنْ الصادقينَ فيما رميتهًا به عن الرنا إن هذا الولة ولد زنا نما 
هو مني وإِنْ كانَ حملاً قالَ: وإِنْ هذا الحملّ إِنْ كان بها لحمل مِنْ زنًا مَا هؤ مني». 

إذا أراد نفي الولد أو الحمل باللعان لا بد من أن يذكره في لعانه على ما ذكرنا مع 
كل شهادة بالله ومع كلمة اللعنة. فإن قيل: لم قال الشافعي» يقول: وإن هذا الحمل 


كتاب اللعان 
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يخثن 


وإن كان بها حمل لحمل من زنا وهذا تعليق اللعان ولا يجوز ذلك. قيل: قوله إن كان 
بها حمل ليس في بعض نسخ المزني وإنما فيه وإن هذا الحمل لحمل من زنا أو يقول: 
إن صح هذا النقل فمثل هذا التعليق لا يضر اليمين شيئاً لأن الحمل لا يعلم قطعاً ويقيناً 
وإن ن قطع وجزم لعانه رجع قطعه وإطلاقه الى مثل هذا التعليق وإن لم يصرح به وفي 
الحقيقة هو تحقيق للأمر لا تعليق. 

ثم قال”'2: «فإن أخطأ الإمام /٠١[‏ ب] فلم يدر نفى الولد أو الحمل في اللعان 
قال االزوج: إذا أردت نفيه أعدت اللعان». 

وقد ذكرنا هذا فيما سبق ويكفي في اللعان المعاد أن يقول في كلمة: إني لمن 
الصادقين في أن هذا الولد من زنا وليس مني ولا تعيد المرأة اللعان. 

سسالا : «ولو قذقّها برجل فلم يلتعن بقذفهٍ فإذًا أرادَ الرجلّ حدهٌ أعادَ عليه 
اللعانُ وإِلّا حدّ لهُ إِنْ لم يلتعن». 

وقال في كتاب «الطلاق من أحكام القرآن», وفي «الإملاء» على مسائل مالك ولما 
حكم الله على الزوج به في المرأة بالقذف ولم يستثن أن يسمي من يرميها به أو لم يسمه 
ورمى العجلاني امرأته بابن عمه أو ابن عمها شريك ابن السحماءء وذكر للنبي يك أنه رآه 
عليهاء وقال: في الطلاق من أحكام القرآن فالتعن ولم يحضر رسول الله وله المرمي 
بالمرأة فاستدللنا على أن الزوج إذا التعن لم يكن على الزوج الذي رماه بامرأته حدا. 

قال الإمام الجويني: وهذه الرواية هي المسموعة ومعناها معنى الرواية الأولى؛ 
يقال؟ “فنا فلاذ فلانا -وأقغاه ]3 ابععددرربية سحسكيا عله وقد ذكرنا آنه بعتبر دكر 
المرمي به في لعانه إذا أراد إسقاط حدهء وإن لم يذكر فيه قولان منصوصان على ما 
ذكر هاهناء فإن قيل: هذا الذي ذكره فى «المختصر» متناقض لأنه قال: في أحكام 
القرآن فالتعن ولم يحضر المرمى به ولو كان له حد لأخذه له رسول الله َكِيْةِ ولبعث إلى 
المرمى به فسأله وهذا يدل على أنه لم يبعث إليه. 

ثم قال" : «وقال في «الإملاء» وسأل رسول الله كلِ شريكاً فأنكر فلم يحلفه ولم 
يجده بالتعان غيره وهذا الحالف الأول» قلنا: هذا ليس بمتناقض لأنه لم يكن ثبت 
[] عنده في كتاب الطلاق من أحكام القرآن أن يسأله عن ذلك ثم ثبت عنده 
فرجع عنه في الإيلاء؟ . 

وأيضاً نقول: لم يسأله لما قذفه وعند اللعان لأن حقه يسقط باللعان وسأله لما 
ولدت امرأة العجلاني بعد ذلك ورأى في الولد شبهاً من شريك فلما أنكر لم يحلفه 
وقيل: لم يسأله عند القذف وسأله عند اللعان حتى أن طلب الحد ذكره الزوج في 
اللعان لأن الحق إذا ثبت له وهو لا يعلم فاللإمام أن يسأله ويخبره بما ثبت له من الحق 


كتاب اللعان 
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كن كتاب اللعان 


ولم يسأله بعد اللعان لأن حقه سقط به فلا تتجسسس بعد ذلك. 
مسالة: فال”": #وقال في اللعان: وليسّ للإمام [واتوفي وض أقايعك الو فيال 


عنْ ذلك لأنْ الله تعالئ يقول: #ولا يساك . فإِن شبّه علئ أحدٍ بأنْ النبئ كله بعت 
ع إلى امرأة رجل فقالَ: إِنْ اعترفث فارجمها». 
الفصل 


مقصود الشافعي من هذا الفصل أن يبين الفرق بين حديث العسيف وبين حديث 
شريك بن السحماء» والموضع الذي يحتاج فيه إلى الفرق أن رسول الله يدع لم يبعث 
إلى 0 وبعف إلى الوزافة في حديك العنقع اننا وقال: 
راعلااةا ن ل اة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووجه الفرق ما أشار إليه الشافعي 
وهو أن تلك المرأة صارت مقذوفة في مجلس رسول الله َكةِ به فأوجب لها حد إن لم 
يعترف بالزنا لأن والد العسيف قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيقاً لهذا فزنا بامرأته 
فهذا قذف صريح وجب لها به حد وهي غير عالمة فكان على رسول الله وه تعريفها 
لتطلب حدهاء وإن لم يعترف الزنا لم يتمحض بعث أنيس إليها تجسساً . 
فأما شريك ابن السحماء /7١5[‏ ب] لو بعث إليه رسول الله يله من يستخبره أو 
يستحضره كان ذلك محض التجسس لأنه يسأل ليقام عليه حد الزنا إن اعترف». ولا 
يسأل ليقام على قاذفه حد القذف إن جحدء وكيف جحد قاذفه وقد التعن» وفي اللعان 
إذا سمي المرمى به يسقط حد قذفه» وإن لم يسمه يسقط أيضاً في أحد القولين وبه 
أجاب في «الإملاء» حيث ذكر هذا الفصل وهذا الفرق. 
ثم اعلم أن بعد هذا الفرق في سواد الكتاب نوعان من الإشكال وراء الفرق 
أحدهما: أن الشافعي أطلق لفظه فقال: وليس للإمام إذا رمي رجل بزنا أن يبعث إليه 
فيسأله؛ وهذا كيف يستقيم مع روايته أن امرأة رميت بالزنا فبعث إليها. وإزالة هذا 
الإشكال بأن يقال: إنما أراد الشافعي بهذا الإطلاق صورة مخصوصة وهي إذا رمى 
رجل رجلا بامرأته وتلاعناء أو أراد أن يلاعن؛ فليس للإمام في مثل هذا الموضع أن 
يبعث إلى المرمي. لأن المرمي لا ب يستحق حد القذف على الزوج الملاعن فالبعث إليه 
محقى المجسين: وقد قال الله: 0 يحنَسُوا4. وإن كانت الصورة في غير الزوج 
الرامي فليبعث كما بعث رسول الله كَلِ أنيساً ولم يرد الشافعي بمطلق لفظة هذه 
الصورة. والإشكال الثانى: فى السواد أن الشافعى قد روى هاهنا أن رسول الله يكن 
سال را فأتكر فلم يحلفه وهذا يرفع ما ادعى الشافعي أن مقذوف الزوج الملاعن لا 
سأل لأنه تجسس. وإزالة هذا الإشكال بأن نقل كأن الرواية قد اختلف في حديث 
شريك ففي رواية لم يستحضره وفي رواية أنه استحضر. فقصد الشافعي الكلام على 
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إحدى الروايتين 1/75051] أنه لم يستحضر ولم يبعث إليه ليسأله وفصل بالمعنى بين 
شريك وبين المرأة في حديث العسيف. فاستقام كلامه. وقوله فأما الرواية الثانية التي 
زؤيت أن رسشول الله كلل سأل شريكا فأنكر لا يمكن استعمالها إلا غلى القول الذئ 
يقول: يجب الحد على الملاعن إذا سمى الزاني ولم يذكره في اللعان. 

ولعل العجلاني لم يذكره في اللعان فخرج من هذا الزوج إذا قذف زوجته برجل 
بعينه ثم لاعن ولم يسمعه في اللعان هل يبعث إليه ويستحضر؟ قولان مبنيان على أنه 
هل يستحق حدا على الزوج ترك ذكره في اللعان؟ وفيه قولان؛ فإذا قلنا: لا يستحق 
حداً لا يبعث إليه لأن البعث إليه محض التجسس . وإذا قلنا: يستحق الحد يبعث إليه 
لما وجب له من الحد لا للتجسس على ما ذكرنا في امرأة العسيف. وقيل: إذا تعين 
القاذف والمقذوف؛ لا يجوز للإمام أن يسأل المقذوف: هل زنا أم لا؟ ولكن هل يلزمه 
إعلام قاذفه لمطالبته بحده فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: يلزمه كما يلزمه إعلام ما ثبت عنده 
من أقواله وعلى هذا بعث أنيساً إلى امرأة العسيف وهو الأظهرء والثاني: ليس عليه 
إعلامه “لأن الاعدوة :تدرا بالقبيات بوهدا اعفان أن حامد: ١‏ 

والغاليك :وهو اتععار ابن متري إذا تمدع اردق العاتت: إلى قلاف طمن جنا عدن 
فطالب الرجل قذف زوجته رجل سواه فلاعن بينهما لا يلزم الإمام إعلامه» وإن كان 
خلاف ذلك يلزم» وعلى هذا لو كان القذف من أجنبي لرجل وامرأة بزنا واحد فحضر 
أحدهما مطالباً بالحد لم يلزم الإمام إعلام الآخر لأن الحاضر إذا استوفى الحد فهو في 
حقه وحق الغائب لأن الزنا واحد وإن لم يتصل بحاضر [5١٠/ب]‏ بطالب وجب على 
الإمام إعلامه ليستوفي حقه إن شاء. وقيل: أراد الشافعي لا يسأله ولا ينفذ أحدا إذا 
كان الرامي معيناً كان رجلاً قال عند الحاكم: الناس يقولون إن فلاناً زان فلا ينفذ إليه 
أحد يخبره بذلك. وإن كان معيئاً أنفذ إليه»ء وعلى هذا لو قال في هذه القرية أو في هذه 
المسكن زانٍ لا يتفحص الإمام؛ ولو رمي بحجر فقال: من رماني بهذا فهو زانٍ وهو لا 
يدري من رماه لا يكون قاذفاًء فإذا ظهر الرامي لا يبعث إليه الإمام من يخبره بهذا لأن 
الحد لا يجب على القاذف بهذا ولا يصح؛ لأن شريكا كان معينا ولم يبعث إليه رسول 
ألله: كلتما سال :شتريكا :دولاو المرا علق ما :دقوناة قال الققالة وق فين الها 
بعث أنيساً إلى امرأة العسيف لأن الزنا ثبت عليه بشهادة أبي الزاني» ورجل آخر على 
إقزارها ابالزناء فبعث إلبها اح إن جعت عن إفزارها بالزثا فيغت: إلبها حتن إذا ريمت 
عن إقرارها تركها. وإن لم ترجع حدها وهذا ضعيف. 

مسالةة 003 «وأيّ الزوجين كانَ أعجمياً التعن بلسانه بشهادةٍ عدلين يعرفان 
بلسانه» . 

إذا عرف الملاعنان بلسان العرب لم يجز أن يتلاعنا بغير العربية مع القدرة لأنها لغة 
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رسول الله يَكةِ ولغة القرآن. والنص في اللعان ورد بذلك. وإن لم يعرفا العربية تلاعنا 
بلسانهما لأن اللعان يمين» واليمين العجمية تجوز. وقال بعض أصحابنا: يجوز 
بالعجمية مع القدرة على العربية كما قلنا في عقد النكاح وهذا أقيس. ثم إن عرف 
الحاكم لسانهما حكم بعلمه» وإن لم يعرف قال الشافعي: يحكم بشهادة ترجمانين 
عدلين ؛ واجب لو كانوا أربعة. فمن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد كما 
نص عليه» وإنما استحب أربعة لأن شهود [7١75/أ]‏ الزنا أربعة» ومنهم من قال فيه 
قولان مبنيان على الإقرار بالزنا فإن قلنا: يثبت الإقرار بعدلين يكفي في الترجمة 
عدلان» وإن قلنا: لا بد هناك من أربعة فلا 06 والأصح ما تقدم 
لأن اللعان ةلا تين إقزارا يالزنا بسال.ولا يخلى ]نا أن يكون يمينا أو شهادة» وأنهها 
كان يثبت بعدلين فلا معنى للبناء على الخلاف في الإقرار بالزنا» وقال 0 
الترجمة خبر فيقبل فيها قول الواحد العدل إذا تلاعنا بالعجمة» وهذا غلط لأنه شيع 
حد الزنا عليها فلا بد من العدد فيه. 

مسألة: قال" : «فإِنْ كان أخرسَ يفهمُ الإشارةً التعنْ بالإشارةٍ ثم قال: ثم تقام 
المرأة فتقول: أشهد بالله أن زوجي فلانا وتشير إليه» . 

الفصل 

وقد ذكرنا ما قيل في لعان الأخرس. والفصل الآخر عطف على أول الباب فذكر 
الزوج وقال: يبدأ به وساق الكلام واعترض فيي سياق الكلام ما ذكر من الفروع إلى 
نظم أوله بعطف عليه فقال: ثم تقام المرأة» ثم ذكر أنه يقفها عند الخامسة ويعظهاء 
واحتج على ذلك يخبر ابن عباس الذي تقدم ذكرهء وقال في موضع آخر: ويتلو عليها 
قوله تعالى: #إإنَّ أالدِنَ يَنْرَوتَ يد أله وَأَيْممَ كما تمن ليلا [آل عمزان: /الا]» قال 
أصحابنا: وروي أن امرأة ادعي عليها قتل وأنكرت فكتب عمر رضي الله عنه؛ أن 
احبسوها بعد العصر واتلو عليها هذه الآية ففعل فاعترفت. وروي أن رجلاً ادعى على 
رجل حقاً عند شريك بن عبد الله القاضي فأتى بشيخ يشهد له فقال المدعى عليه 
لشريك: إن هذا الرجل لو سألت عنه لعدل ولا بأس بحاله ولكن الأنفة أخذته فشهد 
عليّ كاذباً فأقبل شريك على الشيخ فقال: أيها الشيخ /٠١51[‏ ب] روي عن النبي يله أنه 
قال: إن الطيور لتضرب أجنحتها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا يرفع قدمه 
حتى تجب له النار”” فارتعد الرجل وتغير لونه وقال* .رجعت عن هذه الشهادة: 

باب ما يكون بعد التعان الزوجين من الفرقة 
مسألة: قال”": «وإذًا أكملَ الزوجٌُ الشهادةً والالتعانَ فقدْ زالٌَ فراشُ 
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زف أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (4/ .)7٠١‏ 
() انظر الأم (15077/4). 


كتاب اللعان اهم 


الفصل 

إذا أكمل الزوج اللعان تعلقت الفرقة ونفي الولد بلعانه على ما ذكرنا ولا يجتمعان 
أبداً سواء أكذب نفسه وحد أو لم يكذب نفسه ولا حدء وبه قال عمرء وعلي» وابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم. والنخعي» والحسن» وعطاء بن أبي 
رباح» والزهري» والحكمء ومالكء والثوري» والأوزاعي» وأبو يوسفء. وإسحاق» 
ومحمد في رواية رحمهم اللهء وقال أبو حنيفة» ومحمد: إذا أكذب نفسه وحد زال 
تحريم العقد وحدت له بنكاح جديد» وقال سعيد بن جبير: إذا أكذب نفسه عادت 
زوجته كانت» وقال سعيد بن المسيب: إن كذب نفسه وهى فى العدة حلت له وإلا فلا 
تحل له أبداً» وال لحن :]ذا أكدت تنه لا يعرة النينب كما لا يرتفع التحريم وهذا 
علط لكاتروى ابن عدربواين ن عباس رضي الله عنهم أن النبي كَل قال: المتلاعنان لا 
يجتمعان أبداً وقال سهل بن سعد رضى الله عنه: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين 
ثم لا يجتمعان أبد”'©2: وقال علي”" وعبد الله بن مسعود”؟ 701/1/أ] رضي الله عنهما 
مكذاء: وقال عمر رف اللهاغنه : «يفرق نتيها ولا يجتحعاق أررله' وروى أنةاستل 
انو عير عر البلا :إذا كنب لفسا كل يكسهاة قال له تبعت رتل للد كه 
يقول: المتلاعنان لا يجتمعان أبداً. واحتج الشافعي فقال: قال رسول الله يك للملاعن 
بعد اللعان لا سبيل لك عليهاء ولم يقل حتى تكذب نفسك فلو كان الإكذاب غاية لهذه 
الحرمة لردها رسول الله كك إلى هذه الغاية كما قال تعالى في المطلقة الثلاث ##قَإن 
طلْقَهَا كلا يل لم ين بَمْدُ حب تنكم ريا عَبرَة4 [البقرة: 70]. ثم عاد الشافعي إلى كلامه 
الأول أن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده فقال: ولما قال رسول الله ككلِ: الولد 
تلفرائن»: وكانت فراشا لع"يجز أن ينفئ:الولة عن الفرائن إلا.يان:يزول الفراش 
ومقصوده بهذا الكلام الاحتجاج على أن قطع الفراش يحصل بلعان الزوج قبل لعانها 
وقبل قضاء القاضي بالطلاق. 

ووجه الاحتجاج أن رسول الله كَكِِ قال: الولد للفراش ومعقول أن الزوج إذا لاعن 
انتفى عنه الولد قبل لعانها وصار ملحقاً بالأم كما ألحقه رسول الله يك فلولا أن 
الفراش زائل قبل لعانها لما صار الولد منتفياً عنه فإن ارتكب الخصم فقال: لا يصير 
الولد منتفياً إلا بعد لعانها قيل له: إن نفي الولد عن الزوج بيمينه والتعانه لا بيمينها 
ولعانها اسان خرااني الإلعاق 1١‏ بقوام: ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به 
ونحن ننفيه عنه فيعتبر » نفي الزوج لا الحاق المرأة وهذا إذا أكذب الزوج نفسه ألحق 
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نان ااال لح سس بي كاب اللعان 


الولد به وما دام نقرا على اللعان [701/ ب] فالولد منفي عنهء ولهذا لو قالت الأم: 
ليس هو منك إنما استعرته لم يكن قولها شيئاً وهو يستلحقه والولادة على فراشه فعرفنا 
أن نفي الولد بلعانه لا بلعانها والولد لا ينفى عنه إلا والفراش منقطع لأن رسول الله ككل 
قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر) فخرج من هذا إن ما لم يكن للعانها تأثيره في 
النفي لم يعتبر فيه أصلاً إذا انتفى بلعانه وحده بالدليل انقطع الفراش بلعانه وحده أيضاً 
ثم اعلم إذا بانت باللعان إن كان قبل الدخول لا سكنى لها ولا نفقة ولا عدة لها نصف 
المهرء وإن كان بعد الدخول فإن كانت حائلاً لا نفقة لها فى العدة فإن كانت حاملاًء 
إن لمريكح قن لحمل هل ولزمدلنفقة اليا؟ ولاق بون كان فى اجون ل نلق أذ 
والسكنى قولاً واحداً حتى تنقضي العدة والمهر بتمامه لازم» وقد روى ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي يلي قال للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك 
علدا قال يا رسو ل لله جا قال 00: :لك إن كعم روا فت عيبا افونيا 
استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك» وقال الحكم وحماد: إذا 
لاعن قبل الدخول بها لها الصداق كاملاً» وقال الزهري: إذا تلاعنا لا صداق لها وهذا 
غلط لما ذكرنا. 

مسألة: قال"'': «وقالَ بعضٌ الناس: إذا التعنْ ثم قالتث: صدفث إنِي زنيتٌ فالولدٌ 
لاحقٌ ولا حدَّ عليهًا ولا لعانَ». 

ظ الفصل 

إذا قذف زوجته فصدقته فيما ذكر لا يخلو إما أن تكون بعد فراغه من اللعان أو قبل 
ذلك فإن كان بعد فراغه منه تعلق باعترافها حكم واحد وهو أنها لا تلاعن على نفي 
الحد عنها ويكون الحد واحداً عنها بلعانه واعترافها به فإن أكذبت نفسها فقالت: كذبت 
وما زنيت [8١75/أ]‏ سقط ما وجب عليها باعترافها وكان لها الآن أن تلاعن على 
إسقاط الحد عن نفسها وإن صدقته قبل فراغه من اللعان فلا فصل بين أن يكون 
التصديق قبل شروعه في اللعان أو بعد شروعه فيه وقبل إكماله فقد وجب الحد عليها 
عاق وب عد جك ل ان وأما اللعان فإن كان هناك ولد نفاه ولاعن» وإن لم 
يكن ولد هل يلاعن لقطع الفراش؟ قد ذكرناء وقال أيو حنيفة: إذا صدقته واعترفت 
بالزنا لا حد عليها بإقرارها مرة واحدة ولا لعان وبقى الولد ثابت النسب فيتعذر اللعان 
منه عند أبي حنيفة بتعذره من جهة المرأة ولا ع النسب من دون اللعان» واحتج 
الشافعي عليه فقال: دخل عليه أنه لو قذف فاسق عفيفة مسلمة والتعن كاذباً وبقى الولد 
زف عد المملين : منت مده نان الممفا سف وان اقيم نان فط د رف لس 
زنيت كان الولد تهنا به اتجعل أبو سيفة ولد العفيفة لا أب له وألزمها عادة وجعل 


.)15/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب اللعان م عجوم 
ولد الفاسقة ولداً له أب لا ينفى عنه بحال وهذا بحال. 

مسآلة: قال(2: «وأيهمًا مات قبل أن يكملّ الزوجٌ اللعانَ ورت صاحبةٌ» . 

الفصل 

إذا مات أحد الزوجين بعد الشروع في اللعان لا يخلو إما أن يموت الزوج أو 
الزوجة. فإن مات الزوج فلا سبيل إلى إكمال اللعان لأن الورثة لا يقومون مقامه» وإن 
ماتت الزوجة نظر فإن جاء ورثتها تطالبه بالحد كان له أن يكمل اللعان لدرء الحد عن 
نفسهء وإن لم تطالبه بحدهاء فإن كان هناك نسب يريد نفيه كان له أن يكمل اللعان» 
وإن لم يكن نسب لم يكن له إكمالهء فإذا قلنا له : إكماله فأكمله لم ينقطع إرثه منها 
لأن النكاح زال بالموت لا باللعان فإن قيل أليس لو مات الولد ثم لاعن على نفيه 
/١[‏ ب] بعد موته لا يؤثر قلنا: الفرق هناك بيننا باللعان إن لم يكن ابنأ له قط ولا 
يتبين إنها لم تكن زوجة له بل تنقطع الزوجية عقيب الفراغ من اللعان في الحال 
فافترقاء فإن قيل: فالزوج بعض الورئة فكيف تطالبه باقي الورثة؟ قلنا: لأن حد القذف 
لكل الورثة ولكل واحد منهم لما ذكرنا أنه لو عفى بعضهم كان للباقين الاستيفاء 
بخلاف القصاصء وإن ماتت المرأة ولا وارث لها هل يطالب الإمام بالحدء ويلاعن 
على ما ذكرنا فيما تقدم والأظهر أنه يسقط حكمه بموتها هاهنا ولو مات بعد فراغه من 
اللعان لا توارث خلافاً لمالك وأبي حنيفة بناءة على أصلهما حيث قالا لا ينقطع النكاح 
بلعانه وحده على ما ذكرنا من مذهبهم فيما تقدم. 

مسألة: قال”''2: «فإِن امتنع أن يكملَ اللعانَ حدَّ لهّاء فإِنْ طلبَ الحدَّ الذي قذفهًا به 
لم يحذٌ». 

إذا شرع الزوج في اللعان ثم أكذب نفسه قبل إكماله حددناه لها حد القذف لأن 
الحد إنما يسقط بكمال اللعان» فإذا لم يكمل لا يسقط كما لو لم يكمل البينة ثم إذا 
حددناه لها ثم جاء المرمى به وطالبه بالحد هل يحد له؟ ذكرنا فيما تقدم والمنصوص 
هاهنا أنه لا يحد له وهو اختيار أبى إسحاق. فإن قيل: أليس لو عفت المرأة حددتموه 
باعند عاهاذ دن على أ قلي حذين : قلنا: :هذا يدل على أن لكل واخد يمنهما حقاً 
في الحد ولا يدل على انفراد كل واحد منهما بحد كامل ألا ترى أن رجلاً لو سرق من 
رحلتق كارهينا حاف يطاليه تطلننا :بيذ لبن خميما وزن عن الحدفيما برب تطالودويها: 
الآخر وطالبه قطعنا يده له [9١7/أ]‏ فإن قيل: إذا لاعنهما ولم ييسمه في لعانه أوجبتم 
إعادة اللعان له ولم يسقط حقه بسقوط حقها في أحد القولين فقولوا مثله هاهناء قلنا: 
البينة إذا قامت أنه سرق من اثنين فلا بد من أن يسمى البينة كل واحد من المسروق 
منهما والقطع لهما واحد فلذلك هاهنا لا بد من تسميتها والحق لهما واحد. 
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قال صاحب المنهاج: وعلى ما ذكرنا لو أقر رجل بالزنا وسمي المزني بها ثم رجع 
عن إقراره ليس عليه حد القذف لأن الإقرار إقرار واحد وقد أسقطنا حكمه في نفسه 
قياساً على ما لو حد لها سقط حد المرمى به لأن الفعل واحد» قال: وقد قيل غير ذلك 
وعندي هذا سهو منهء والمنصوص أنه إذا رجع عن إقراره لا يسقط حد قذفها ثم قال 
الشافعى: والولد للفراش ولا ينفى إلا على ما نفى به رسول الله كَل وأراد به أن الولد 
يلفيقة وله يتن :عه إلا باللغان ولا تفن بالقيه والاسعدلا لرؤاراه ليتف إل كاك 
اللعان خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: أكثر اللعان يكفي إذا حكم به الحاكم وهذا التأويل 
أظهرء ولو قال: هو ولد زنا وما هو مني أو انتفيت منه أو أنا بريء منه لا يؤثر في نفيه 
وهذا لمراعاة الاحتياط في النسب. 0 

مسألة: قال”'2: «ولو أكملّ اللعانَ وامتنعث من اللعانٍ وهي مريضةٌ أو فِي بردٍ أو 
حر وكانثٌ ثيباً رجمث». 

الفصل 

عبّر الشافعي عن المحصنة بالثييب وعن غير المحصنة بالبكر كما عبر رسول الله مَك 
حيث قال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم: 
وجملته أنه ل يخلو إن 43 ؟/رب] أن تكون بكرا أو ثباء فإن كانف بكرا بحب غليها 
عند الامتناع من اللعان بعد لعانه حد الإبكار وهو الجلد والتغريب فإن كانت صحيحة 
والهواء معتدل لا شدة حر ولا شدة برد يقام عليها الحدء. وإن كان الهواء غير معتدل لا 
يقام حتى يعتدل الهواء لأن القصد منه الزجر والردع لا الإتلاف ولا يؤمن منه السراية 
والتلف» وإن كانت مريضة فإن كان مرضها يرجى زواله أخر إلى أن تبرأء وإن كان لا 
يرجى زواله كالزمانة والسل أقيم عليها الحد عاجلاً بأطراف الثياب وأشكال النخل ولا 
فرق بين أن يكون ثبت عليها هذا الحد بالبينة أو بامتناعها من اللعان أو بالإقرار وإن 
كانت ثيباً» قال أبو إسحاق: ترجم في جميع الأحوال لأن القصد إتلافها وهو ظاهر 
كلام الشافعي ومن أصحابنا من قال: هذا إذا ثبت الرجم بالبينة» فإن ثبت بإقرارها أو 
بامتناعها من اللعان أخر لشدة الحر والبرد لأن لها مخلصا منه بالرجوع عن الإقرار 
والإقدام على اللعان فلا نأمن من أن نرجمها بعض الرجم ثم ترجع فنكون قد أعنا علي 
تلفها وليس كذلك إذا قامت عليها البينة لأن لا مخلص لها منه وهذا لا يصح لأنه 
يحتمل رجوع الشهود عن الشهادة كما يحتمل رجوعهاء وقال بعض أصحابنا: على 
عكس هذاء وهو أنه أن ثبت بالبينة لا يقام الحد إلا في هواء معتدل بخلاف الإقرار 
والفرق أن المقر هتك حرمة نفسه وأظهر الزنا الذي كان مندوبا إلى ستره فغلظ عليه 
وإقامة الحد في جميع الأوقات بخلاف ما لو أقيم عليه البينة فقذا المزل بشيء» وقال 
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كتاب اللعان 
القفال: نص الشافعي بالإقرار أنه يؤخر وقاس بعض أصحابنا: عليه امتناعها من اللعان 
[/] وفرق بعض أصحابنا بينهما وهو أنه يستحب له الرجوع عن الإقرار» وإن 
كانت صادقة في إقرارها فنحن وإن حملنا الأمر على الصدق فالتوهم باق وهاهنا وإن 
كانت محقة في امتناعها من اللعان فلا يندب ولا يباح لها أن تلاعن لأنها مبطلة في 
اللعان فلهذا لا يؤخر عن الحر والبرد وأسباب التلف وهذا كما أن رجوع الشهود عن 
الشهادة موهوم غير أن الظاهر أنهم صادقون ومع الصدق لا يرجعون فلا يؤخر هناك 
وهذا أيضاً ضعيف بخلاف ظاهر نص الشافعي وأما قطع الطرف في القصاص من 
أصحابنا من قال: نص الشافعي على أنه لا يقطع في شدة الحر والبرد ويؤخر القطع في 
السرقة بحيث أن تكون مثله» وقال الداركي: يقطع في الحال لأن قطع الطرف يقضي 
إلى التلف في الغالب فإذا أذن فيه مع الخوف من التلف استوفى الأحوال كلها في 
استيفائه . 

ال 20 (وقالَ بعضٌ الناس لا يلاعنُ بحمل لعله ربح». 

اناد | با سفاسيف فال لاجر تن مهل بعال عل :ما ذكزها من افيه 
ودليلنا على فسادهء واحتج عليه الشافعي هاهنا فقال له: أرأيت لو أحاط العلم بأن 
ليس حمل أم يلاعن بالقذف قال: بلى» قيل: فلم لا تلاعن مكانه وهذا إلزام مختصر 
ومعناه أنه لو كانت حاملاً بحيث نعلم يقيناً أن لا حمل بها وقذفها جاز له ملاعنتها 
وقطع فراشها فإذا بان بها حمل فلم لا تلاعنها مكانه فإن قلت: لا يلاعنها حتى تصنع 
فهذا محال لأنه متى جاز له اللعان ولا حمل بها لأن القذف موجود وجب أن يجوز 
اللعان وبه حمل لأن القذف موجود. وإن قلت له أن يلاعنها في الحال ويقطع فراشها 
لكان له نفي الولد /١١١[‏ ب] لأن الولد للفراش والوقت الصالح لنفي الفراش صالح 
لنفي الولد. 

مسألة: قال'”'': «وزعمٌ يعني أبا حنيقّة لو جامعهًا وهو يعلمٌ بحملهًا فلمًا وضعتُ 
تركهًا تسعاً وثلاثينَ ليله وهي فِي الدم معهُ فِي مقر له ثمٌّ نفى الولد كان ذلك له». 

الفصل 

قد ذكرنا أنه يصح نفي الحمل باللعان خلافاً لأبي حنيفة فإن لم ينفه وتركه لم يلزمه 
لأن تركه محتمل أن يكون لأنه تحقق وجودهء وذكر الإمام الجويني في «المنهاج» أنه لو 
أحاط عنه بالحمل فسكت ولم ينف ليس له النفي بعده خلافاً لأبي حنيفة لأن يكون 
سكوته دليل على رضاه بهء وهذا محتمل إذا قال: اعلم أن بها حملاً وإذا أنفى الآن أو 
سكتء وإذا وضعت وعلم وأمكنه نفيه فلم ينف لزمه نسبه عندنا وليس له نفيه بعدها 
لأنه على النور وفيه قول آخر للشافعي: أنه تمهل ثلاثة أيام وقال أبو حنيفة: له أن 
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يؤخر النفي يوماً أو يومين استحباباًء وروي عنه ثلاثة أيام كما قلنا في أحد القولين 
وقال أبو يوسف ومحمد: له نفيه في مدة النفاس إلى أربعين يومًا؛ لأن أيام دم إبقاته 
لحالة الولادة. وقال عطاء ومجاهد: له نفيه أبداً ما لم يغربه وهذا كله غلط؛ لأنه خيار 
ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الرد بالعيب والشفعة. 

واعلم أن الشافعي اشتغل في هذا الفصل بالاحتجاج في مسألة الحمل واللعان 
عليه.ء فقال: ل ا ل بين العجلاني وامرأته وهي 
حامل من اللعان فخالف السنة بمنع اللعان على الحمل : بالقنا د ميد لي الاسا ره 
الأحرى نقال: لولم كن كنا قلق متنةيحان قد جل اللسكات [1011] لى معرهة 
الوحني معت الإقرارية زرحم في الزنم [11 ملم السك نور تراد با اكليم 1 
العبد يشتريه إذا استخدمه رضا بالعيب ولم يكلم فحيث شاء جعله رضاء ثم جاء إلى 
الأشبه بالرضا والإقرار وهو نسب هذا الولد فجعله رضاء ثم ذهب في ذلك إلى تقدير 
الأصل لهء فجعل ممته إلى أربعين ليلة إقراراً بنسبه وأباه في تسع وثلاثين ليلة» فما 
الفرق بين الصمتين؟ ومقصود مناقضة قوله حيث جعل السكوت رضا في الشفعة والرد 
بالعيب ولم يجعله رضا فيما الأولى بالاحتياط فيه وهو النسبء ولم يقدر في الشفعة 
والرد بالعيب يثلاثة أيام وقدر هنا بأربعين يوماء وهذه مناقضة ظاهرة. 

واعلم أن مذهب أبي حنيفة خلاف ما ظنه الشافعي على ما ذكرنا. وقيل: علم هو 
مذهب أبي حنيفة وهذه 0 

مسألة: قال" : «وَرَعَمَ بأَنّهن اسْتَدَلَ بِأنَ الله عَرَّ وَجَلَ لاا يقلن الرَرْج 
السَّهَادَةٌ دَةَ ليَخْرْجَ بهًا مِن الحَدّ َإِذَا لم يخُرج من معنى القَذْف لزمّه الحَدَ قِيل له وكَذَلِكَ 
كُل من أحلفته ليَخْوْج مِنَ شَيْءِ قَلَمْ يَخْلِفَ حَكَمْتُ عَلَيْهِ بدَلِكَ الشّيء ء إِمَا في مال أَوْ 
عَضْبٍ أَوْ جُرْح عَمِْء قَالَ: نَعْمء قَقُلْتُ: قَلِمَ لمْ تقل ذَلِكَ في المَرْأَةِ أَنّكَ تحلقًا لِتَخْرْجَ 
ف الس 


الفصل 

اعلم أن الشافعي رجع إلى المناظرة في مسألة سبقت في هذا الباب» وهي أن الزوج 
إذا لاعن ونكلت عن اللعان فعليها حد ذكرها خلافاً لأبي حنيفة» واختلفوا في الزوج 
إذا نكل عن اللعان» فمنهم من قال: لا يلزمه الحد [١١؟/ب]‏ بل يحبس ليلاعن» 
وهذا هو المشهور من مذهبه. ومنهم من سلم أن الزوج يحدء والشافعي حكى له هذا 
المذهب» واستدل عليه بما ذكر ورجح أحد المذهبين لهم» فقال: وليس في التنزيل أن 
الزوج يدرأ باللعان حداً كما في التنزيل أن المرأة تدرأ باللعان حداًء ثم حددت الزوج 
إذا نكل فأولى أن تحدها إذا نكلت؛. واحتج على بطلان الحبس فقال: «لها أن تقول: 


.)157/5( انظر الأم‎ )١( 
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إن كان الزوج صادقاً فحدوني» وإن كان كاذباً فخلوني فما بالي والحبس» وليس حبسي 
في كتاب الله تعالى ولا سنة ولا إجماع ولا قياس على أحدها»» ثم زاد الشافعي إلزاما 
فقال: «فإن قلت العذاب المذكور فى القرآن هو الحبس لا الحد فهذا خطأ ‏ لأنه يكون 
#وَلْسْبَدْ عَدَبَهمَا طَاِمَهُ مّنَّ الْمُؤْمِينَ4 [النور: ؟]» أفتراه عنى الحد أو الحبس؟ قال: بل 
الحد وما الحبس بحذدء والعذاب في الزنا الحدود» ولكن السجن قد يلزمه اسم 
عذاب» قلت: والسفر» والدهر» والتعليق» وكل ذلك يلزمه أسم عذاب». فإذا جاز لك 
أن تعذبها بالحبس تحكيماً من جهتك وليس حبسها من الكتاب» فجوز لنفسك أن تقول 
بحكم آخر يعذب بالتغريب والدهن والتعليق؛ لأن كل ذلك يسمى عذاباً. 

ثم رجع الشافعي إلى أول هذا الباب فتكلم في تأييد الحرمة باللعان» واحتج بما 
روي عن عمر» وعلي» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم أنهم قالوا: (لا يجتمع 
المتلاعنان أبداً» وهم رووا عنه وخالفوهم. 


قال في الحاوي: أما اليمين فهي القسمء سمي يميناًء لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. 

والأصل فى الأيمان قول الله تعالى: ولا يََسَنُوأ أله عُرْصصةٌ لِأبَنِيِكُمْ أن توأ 
وتوا وبلا 00 أَلتَينَ وَألَهُ سمِيعٌ عَلِيِمٌ 469 [البقترّة: 114]. 

أما العرضة في كلام العرب» ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها القوة» والشدة. 

والثاني: أن يكثر ذكر الشيء حتى يصير عرضة لهء ومنه قول الشاعر: 

وأما العرضة في الأيمان» ففيها تأويلان: 

أحدهما: أن يحلف بها في كل حق وباطل» فيبتذل اسمه؛ ويجعله عرضة. 

والثاني : أن يجعل يمينه علة يتعلل بها في برهء وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يحلف: لا يفعل الخير» فيمتنع منه لأجل يمينه. 

والثاني: أن يحلف: ليفعلن الخيرء فيفعله لبره في يمينه لا للرغبة في ثوابه. وفي 
قوله تعالى: #أنت تَيْرَأ# [البَقرّة: 114] تأويلان: 

أحدهما: أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني : أن تبروا أرحامكم . 

وفي قوله: «إوَتَتَّفُوأ» [آل عِمرّان: ]1٠١‏ تأويلان: 

أحدهما: أن تتقوا المعاصي. 

والثاني: أن تتقوا الخبث «#وَأَئهُ سمِيع» [آل عمرّان: ]١١١‏ لأيمانكم ظاعَلم» 
[الأعرّاف: ]1١9‏ بافتقاركم. وقال تعالى: طلا يُوَاِدكهُ أَمَهُ ياللَنْو في يسيك وَلكن يُوَاحِدحُ يا 
كسَبَت مويك أنه عَمُورٌ عَلِيمٌ 46 [البقرّة : | 

واللغو في كلام العرب هو ما كان قبيحاً مذموماًء وخطاً مذموماً مهجوراً» ومنه قوله 
تعالى : طوَإدًا معأ الذَفْوَ أَعَرَضُوأ نه [القصّص: 55]. 

وفي لغو الأيمان سبعة تأويلات» وقد أفرد الشافعي لذلك باباً يذكر فيه» وفي ترك 
المؤاخذة به وحجهاق: 
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أحدهما : لا يؤاخذ فيه بالكفارة. 

والثاني: لا يؤاخذ فيه بالإثم . 

وفي قوله تعالى: ولك مُوَاِدُمْ ا كَسَبَتْ قُلُوبك» [البقترّة: 180] تأويلان: 

أحدهما: ما قصدتم من الأيمان. 

والثاني: ما اعتمدتم من الكذب وله عَتُودُ» [آل عِمرّان: ]"١‏ لعباده فيما لغوا من 
أيمانهم عَلِيم» [البَقترّة: 17] في ترك معاجلتهم بالعقوبة كيم 

وقال تعالى: طلا يوَاحِدك أَمَهُ بِالَنْوِ > يمي وَلكن بُِندْحكُم يما عَنَّدممُ لسن » 
[المتائدة: 89]. وعقدها هو لفظ باللسان». وقصد بالقلب» لأن ما وتم نهو ابجائة عر 
لغو لا يؤاخذ له. 

وفي تشديد قوله: «عنّدج»4 [المائدة: 89] تأويلان: 

أحدهما : تغليظ المأثم بتكرارها. 

والثاني: أن تكرارها في المحلوف عليه إذا كان واحداً لم يلزم فيه إلا كفارة 
د 

ثم قال تعالى: «إفَكفرنهء إطمام عَصَرَوَ مَسَكينَ4 [المائدة: 44]. فيه وجهان: 

الا أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان» قاله الحسن» وقتادة. 

والثانى: أنها كفارة الحنث بعد عقد الأيمان» ولعله قوله ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلهاء 
فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون عقدها طاعة» وحلها معصية. 

كترلم ولدلا تلات عقن شبر ولا شريت غبيرا؛ 

فإذا حلف بقتل النفس» وشرب الخمرء فكانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث دون 
عقد اليمين. 

والثانية: أن يكون عقدها معصية. وحلها طاعة. 

كقرلةة .ؤالله لا عليت ولا ضيف 

فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث. 

والثالثة : أن يكون عقدها مباحأء وحلها مباحاً. 

0 الله لا تشع هنا النوف» ولا معنت عد الدان: 

لكفارة تتعلق بهماء وهي بالحنث أحقء لاستقرار وجوبها به. 

وقال تعالى: «واحفطواً أبستك» [المائدة: 49] وفيه ثلاثة تأويلاات: 

أحدهما: احفظوها أن يحلفوا. 

والثاني: احفظوها أن تحثثوا. 
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والثالثك: احفظوها لتكفروا. 

والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي» وهو إياس بن ثعلبة» عن النبي كَلةِ أنه قال: « 
اقتطع بيمينه مال امرىء مسلم حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار» . 

قبل :ون كان شيعا يسيراًء قال وإن كان سواكا من اراك»”"؟ وروي عن النبي 25 
أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» ويكفر عن 
0 

وروي عن النبي كك أنه قال: «اليمين حنث أو مندمة». 

وقد موسرل اه علد عام الس » فقال: «واللّه لأغزون قريشاًء والله لأغزون 
قريشاً» والله لأغزون قريشاً»”" 

وروي أنه قال: (إن شاء الله». 

وروي أنه كان إذا آزاك أن سلف قال دلا والذى شقن محتجد دده "وروت أنه 
كان يفول اله ومقلب: القلويب) 7 : 

فإذا قرو يفنا #فدقد سيد موفوقة لصتي اليسلرف عليه إن كان فافيا :أو 
لالتزامه إن كان مستقبلاً . 

مسألة27: 

كَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ١مَنْ‏ حَلّف بالل آَوْ باشم مِنْ أَسْمَاءِ الل مَحَنَتٌ كُعَلَْد 
الكَفَارَة) . 

قال في الحاوي: اعلم أن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته» 0 
وإتاذق هذا قفن الت سان فاقتضى أن يكون اليمين مختصة بالله جلت عظمته» و 
أمماء بواسا بع 


فأما أسماؤه فأخصها به قولنا: الله» لأن أحداً لم يتسم بهء وقد قيل: إنه اسمه 


))095/١( أخرجه مسله(8١188/1١).» والنسائي (557/8): وأحمد (510/5). وأبو عوانة‎ )١( 
.)5557/1١( والطبرانى فى «الكبير)‎ 

)2 أخرجه مسلم »)١100/11(‏ وأحمد (؟/١051 »)7١17‏ والدارمي (؟/181)» والترمذي »)١570(‏ 
وابن ماجه »)5١١/(‏ والطبراني فى «الكبير») .)457/1١1/(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (9745)»: وعبد الرزاق (11:5» »)١1177*‏ والبيهقي في «الكبرى؛ (149171)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (8/5/ااء لضوة والقطيت ف <تارييخه؟ 01/0 5)ء والطبرانى فى 
«الكبير» (587/11). 1 ا 

(4) أخرجه أحمد (9/ *"ء 58).» والبيهقى فى «الكبرى» .)١9811١(‏ 

(60) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ »)58١‏ والبخاري (1119)» وأبو داود (7777): والترمذي (540١)غ‏ 
والنسائى (8/311» 5لا" وابن ماجه .)5١915(‏ 

() انظر الأم (ه/ 578). 


كنات الأبفان مسحت ل 5 1 
الأعظم. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: كل تَعَلمٌ له سياه [مَريتم: 19]. أي: من 
يتسمى باسمه الذي هو: اللّه؟ 

والثاني: فيه هل تعلم له شبيهاً؟ 

واختلفوا في هذا الاسم» هل هو علم لذاته» أو اسم مشتق من صفاته على قولين: 

أحدهما : أنه اسم علم لذاته غير مشتق من صفاته» لأن أسماء الصفات تكون تابعة 
لأسماء الذات» فلم يجد بداً من اختصاصه باسم ذات يكون علماء لتكون أسماء الصفات 
تبعاً» وهذا قول الخليل والفضل. 

والثاني : أنه اسم مشتق من «أله» صار بناء اشتقاقه عند حذف همزة» وتفخيم لفظة: 
الله فالحالف بهذا الاسم حالف بيمين منعقدة لا يرجع فيها إلى إرادة الحالف به» وسواء 
قيل: إنه اسم علم لذاته. أو مشتق من صفاته. لأنه لا ينطلق على غيره. 

وفي معنى الحلف بهذا الاسم أن تقول: والذي خلقني» أو والذي صورني» فتنعقد 
به يميئه,» لأن الذي خلقه وصوره هو الله فصار كقوله: والله» لا يكون هذه يمينا باسم 
مكنى . لأنه صريح لا يحتمل غيره. 

وهكذا لو قال: والذي أصلي له أو أصوم له أو زعي لهء أو أحج له.» انعقدت 
يمينه كقوله: والله» أن ماده ويام وركاتة وجحعه للها له تقرف 

فصل: 

فأما غير هذا الاسم العلم من أسمائه تعالى» فينقسم ثمانية أقسام: 

أحدهما: ما يجري في اختصاصه به مجرى العلم من أسمائه» وهو: الرحمن» 
فيكون المحالف به كالحالف بالله لأمرين: 

أحدهما: أنه ليس يتسمى به غيره من خلفه» ولئن طغى مسيلمة الكذاب» فتسمى: 

والثاني: أنه تعالى أضاف إلى هذا الاسم ما اختص به من قدرته» وتفرد به من 
خلقه. فقال: #آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أستوئ )4 [طله: ه]. فأجراه مجرى العلم من أسمائه 
الذي هو الله. 

واختلف فيه أهل اللغة هل هو اسم علم أو صفة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه اسم علم على غير مشتق من صفة» لأن جميع أهل المال قد سموه 

والثاني : أنه اسم عربي مشتق من صفته بالرحمة. 

واختلفوا في هذه الرحمة المشتق منها الرحمن هل هي رحمة تفرد بهاء أو توجد في 
العباد مثلها على وجهين: 

أحدهما: أنها رحمة توجد فى العباد مثلهاء واختصاصه مثلها باشتقاق لفظ المبالغة 


اا ا 7 ا 797 يريد كانت .ا لأيهنان 
الرحمة» ومشاركته لخلقه في الرحيم» فلذلك كان الرحمن مختصاً به» والرحيم 


والثاني : أنه مشتق من رحمة تفرد الله بها دون خلقهء وفي هذه الرحمة التي تفرد بها 
وجهان: 

أحدهما: أنها رحمته لأهل السماء والأرض» فيكون مشتقاً من رحمة هي صفة 
لذاته» لأنه مستحق لهذه الصفة قبل خلقهم. 

والثانى: أنها صفة للرحمة: فيكون مشتقاً من رحمة هى صفغة لفعله, لأنه مستحق 
لهله الضف يمد لق الرهية . ْ 

وعلى كلا الوجهين تكون اليمين بهذا الاسم منعقدة في أهل الملل وغيرهمء 
كانعقادها بالله سواء قيل اشتقاقه من صفة ذاته» أو صفة فعله, لأنها يمين بالاسم دون 
الصفة. 

فصل: 


والقسم الثاني : من أسمائه ما اختص باسم المعبود دون العبدء وهو الإله؛ أجمعوا 
على أنه اسم اشتقاق» واختلفوا فيما اشتق منه على وجهين: 

أحدهما : أنه مشتق من الوله» لأن العباد يألهون إليه أي : يدعون إليه في أمورهم . 

والثاني: أنه مشتق من الألوهية وهي العبادة من قوله: فلان يتأله أي: يتعبد. 

واختلف على هذين الوجهين هل اشتق اسم الإله من فعل الوله والعبادة أو من 
استحقاقها على وجهين: 

أحدهما : أنه اشتق من فعلهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات أفعاله. 

والثاني: أنه مشتق من استحقاقهاء » فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات ذاته» وعلى 
كلا الوجهين يكون الحالف بالإله منعقد اليمين في الظاهر والباطن إن كان من أهل 
الملل لأن جميع أهل الملل ليس لهم إِلَه غير الله وإن كان من غير أهل الملل من عبدة 
الأصنام. انعقد به اليمين في الظاهرء وكان في الباطن موقوفاً على إرادته» لأنهم يجعلون 
هذا الاسم مشتركاً بر بين الله تعالى وبين أصنامهم التي يعبدونها . 

فصل: 

والقسم الثالث: من أسمائه ما اختتص إطلاقه بالله تعالى» وكان في الإضافة 
مشتركاً» وهو الرب» اسم مأخوذ من صفة» اختلف فيها على أربعة أوجه. 

أحدها : أنه مأخوذ من المالك» كما يقال: رب الدار أي مالكها. 

والثاني: أنه ماخرة من التسيد لآن "المت يعدن ربا قال الله تعالن > آنا عد 


َو 0 


قسْقَى ربه, خْمرا » [يُوسّف: ١؛].‏ يعنى سيذه. 
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والثالث: أنه الرب المدبر» ومنه قوله الله تعالى: ©#وَالرَيَنِيُونَ وَالْأَحَبَارَ» [المتائدة: 
4]. وهم العلماء سموا ربانيين» لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم وقيل: ربة البيت» لأنها 
تدبره . 

والرابع: أن الرب مشتق من التربية» ومنه قول الله تعالى: طرََببَئُكُمُ الت في 
حُجُوركْم4 [اليّسّاء: 7]. فسمى ولد الزوجة ربيبة» لتربية الزوج لهاء فعلى هذا إن قيل: 
إن صفة الله تعالى بأنه رب» لأنه مالك أو سيدء فذلك صفة من صفات ذاته. 

وإن قيل: لأنه مدبر لخلقه أو مربيهم» فذلك صفة من صفات فعله» وصفات ذاته 
قديمة» وصفات فعله محدثة» وهما في اشتقاق الاسم منه على السواءء لأنه يكون حالفا 
بالاسم دون الصفة» وإن كانت اليمين بالصفتين مختلفة» تنعقد بصفة الذات لقدمهاء ولا 
تنعقد بصفة الفعل» لحدوثها. 

فإذا تقرر اشتقاقه انقسمت اليمين به أربعة أقسام: 

أحدها: ما يكون به حالفاً في الظاهر والباطن» وهو أن يصفه بما لا يستحقه إلا الله 
تعالى» وهو أن يقول: رب العالمين» أو رب السموات والأرضين» فهذا حالف به في 
الظاهر والباطن» لأنه وصفه بما اختص الله تعالى به دون غيره» فإن قال: أردت غير الله 

والقسم الثاني: ما يكون به حالفاً في الظاهرء ويجوز أن يكون غير حالف به في 
الباطن» وهو أن يقول: والرب» فيدخل عليه الألف واللام» ولا يعرفه بصفة» فيكون 
حالفاً به في الظاهرء. فإن قال: أردت به رب الدارء» دين في الباطن». ولم يكن به حالفا 
لاحتمالهء وكان حالفاً به في الظاهر لإطلاقه. 

والقسم الثالث: ما لا يكون به حالفاً في الظاهرء ويجوز أن يكون حالفاً به في 
الباطن؛ وهو أن يقول: ورب هذه الدارء فلا يكون حالفاً في الظاهرء لأنه في العرف 
إشارة إلى مالكهاء فإن قال: أردت به خالقهاء وهو الله تعالى» كان حالفاً . 

والقسم الرابع: ما اعتبر به عرف الحالف». وهو أن يقول: وربي» فإن كان من قوم 
يسمون السيد في عرفهم ربا لم يكن حالفاً في الظاهر إلا أن يريد به الله تعالى» فيصير به 
حالفاً» وإن كان من قوم لا يسمون الرب في عرفهم إلا الله تعالى كان حالفاً في الظاهر 
إلا أن يريد به الله تعالى» فلا يكون حالفاً في الباطن اعتباراً بالعرف في الحالين» قال الله 


درسم 2 


تعالى: «أمَ أََدَُكُمَا قِسَّقى رَيّهه حَدرا» [يُوسُف: .]4١‏ يعني سيده. 
وحكي عن إبراهيم: «إِفٍّ دَاهِبٌ إِل مُق سََبْدنِ» [الصّافات: 14]. يعني الله تعالى» 
فكان الرب في إبراهيم ويوسف مختلفاً في المراد به لاختلافهم في العرف. 
فصل: 


والقسم الرابع من أسمائه تعالى: ما كان إطلاقه مختصاً بالله تعالى في الظاهرء 


2 


كتاب الأيمان 
واختلف في جواز العدول به عن الباطن على وجهين» وهو ثلاثة أسماء: القدوس» 
والخالق» والبارىء. 

فأما القدوس: فهو اسم من أسماء الله تعالى مختص به في العرف». واختلف في 
معناه على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه المبارك» قاله قتادة. 

والثاني : أنه الظاهر»ء قاله وهب بن منبه. 

والثالث: أنه المنزه من القبائح . 

والرابع: أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة» فإذا حلف بالقدوس كان كالحالف 
بالله تعالى في الظاهرء فإن عدل به عن الباطن إلى غيره» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الظاهر والباطن» إذا قيل: إن معناه المبارك 
أو الطاهر. 

والثاني: لا يجوزء ويكون حالفاًء ويكون ظاهراً في الظاهر والباطن إذا قيل: إنه 
مشتق من تقديس الملائكة» وإنه المنزه من جميع القبائح . 

وأما الخالق: فمن أسمائه» وفي معناه وجهان: 

أحدهما : أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

والثانى: أنه المقدر لها بحكمتهء فإذا حلف بالخالق كان حالفاً في الظاهرء فإن 
عدل به في الباطن إلى غيره من المخلوقين» ففيه وجهان: 1 

أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الباطنء إذا قيل: إن معناه المقدر للأشياء 

والثاني: لا يجوزء ويصير به حالفاً إذا قيل: إن معناه المحدث للأشياء على 
إرادته . 

وأما البارىء: فمن أسمائته تعالى» وفي معناه وجهان: 

أحدهما : أنه المنشىء للخلق. 

والثاني: أنه المميز للخلق» فإذا حلف بالبارىء كان حالفاً في الظاهر» فإن عدل به 
في الباطن إلى غيره» فعلى الوجهين: 

أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً إذا قيل: إن معناه المميز للخلق. 

والثاني: لا يجوزء ويصير به حالفاً إذا قيل: إن معناه المنشىء للخلق. 

فصل: 

والقسم الخامس من أسمائه: ما كان إطلاقه مختصاً بالله تعالى في الظاهرء وجاز 
أن يعدل به إلى غيره في الباطن وجهأ واحدا : 

أحدهما : المهيمن. 


كتاب الأيمان سم 


والثاني: القيوم. 

فأما المهيمن فهو من أسمائه في العرف» واختلف في معناه على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه الشاهدء قاله قتادة. 

والثاني: أنه الأمين» قاله الضحاك . 

والثالث: أنه المصدقء» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والرابع : أنه الحافظ . 

فإذا حلف بالمهيمن كان حالفا بالله تعالى في الظاهر»ء فإن عدل به إلى غيره من 
الباطن جازء ولم يكن حالفا. 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني داع فهيمنواء أي قولوا آمين 
حفظاً للدعاء» فسمى القائل أمين مهيمناً» وقد قال الشاعر في أبي بكر رضي الله عنه: 

الآ إن سيد انكاس نع تمنيةه مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يعني : الحافظ للناس بعده. 

وأما القيوم: فمن أسمائه» واختلف في معناه على أربعة أوجه: 

أحدها : أنه القائم بتدبير خلقه. 

والثاني: أنه القائم بالوجود. 

والثالث: أنه القائم بالأمور. 


والرابع : أنه اسم مشتق من الاستقامة. 
فإذا حلف بالقيوم كان حالفاً بالله في الظاهرء فإن عدل به إلى غيره في الباطن 
جازء ولم يكن حالفاً» لأن معانيه يجوز أن تكون مستعملة في غيره. 
فصل: 
والقسم السادس: من أسمائه ما كان إطلاقه مختصاً بغيره في الظاهر» وإن كان من 
أسمائه في الباطن» وهو: المؤمن, والعالم» والكريم» والسميع» والبصير. 
فهذه» وإن كانت من أسماء الله تعالى» فقد صارت في العرف مستعملة في غيره من 
المخاوتين: 
فإذا حلف بأحدها لم يكن حالفاً بالله تعالى في الظاهرء إلا أن يريد بها الله تعالى 
في الباطن» فيصير بها حالفاء ولو كثر استعمالها في الله تعالى» وقل استعمالها في 
السكلرف : صار حالفاً بها في الظاهر دون الا 7 
فصل: 
والقسم السابع: من أسمائه ما كان إطلاقه في لظاهر مشتركاً بين الله تعالى وبين 
خلقه على سواء كالرحيم؛ والعظيم» والعزيز» والقادرء والناصرء والملك». فيرجع فيها 


أحضنا 


كتاب الأيمان 
إلى إرادة الحالف بهاء فإن أراد بها أسماء الله تعالى كان حالفاً بهاء وإن أراد بها أسماء 
المخلوقين لم يكن حالفاً بهاء وإن لم تكن له إرادة» ففيها وجهان: 

أحدهما: يكونه حالفاً بها تغليباً لأسماء لله تعالى» لأن المقصود به الأيمان في 
الغالت: ١‏ 

والثاني : أنه لا يكون عالقا لأنها ووالطاري ل لد ل لا يتعلق بها 
مع فقد الإرادة حكم» فلو كثر استعمالها في أسماء الله وقلت في المخلوقين ضار تجالقاً 
بها في الظاهر دون الباطن كالقسم المخامينة ولو كثر استعمالها فى المجلوفين؛ وقل 
' استعمالها في الله تعالى لم يكن حالفاً بها في الظاهرء وإن جاز أن يكون حالفاً بها في 
الباطن كالقسم السادس. 

فصل: 

والقسم الثامن من أسمائه : الجبارء والمتكبر» فإن خرج مخرج المدح والتعظيم» 
كان مختصاً بالله تعالى» وإن خرج مخرج الذم. كان مختصاً بالمخلوقين» وهو اسمان: 
الجبار والمتكبرء لأنهما في صفات الله تعالى مدح» وفي صفات المخلوقين ذم» فيصير 
بهما حالفاً إن خرجا مخرج المدح» لاختصاص الله تعالى بالمدح بهاء ولا يصير بهما 
حالفا إن خرجا مخرج الذم لانتفائه في صفاته . 

فهذه ثمانية أقسام تعتبر بها أسماء الله تعالى» إذا حلف بها فيحمل جميع ما جاء به 
الأثر من أسماته عليهاء فإنه لا يخرج من أحدها. 

فصل: 

فأما صفات الله تعالى فضربان: 

أحدهما : صفات ذاته. 

والثاني : صفات أفعاله. 

فأما صفات ذاته فقديمة لقدم ذاته. وذلك مثل قوله: وقدرة الله» وعظمة الله 
وجلال الله. وعزة الله» وكبرياء الله» وعلم الله لأنه نزل على هذه الصفات ذا قدرة. 
وعظمة» وجلال» وعزة» وكبرياء» وعلم فجرت هذه الصفات اللازمة لذاته مجرى 
الموصوف» فجرى عليها حكم أسمائه في انعقاد اليمين بها في وجوب الكفارة فيها. 

وقال أبو حنيفة: إذا حلف بعلم الله لم يكن يميناًء وأجراها مجرى معلومه» ولو 
حلف بمعلوم الله لم يكن يميناء كذلك إذا حلف بعلمه. 

وهذا فاسدء لأن العلم من صفات ذاته» فانعقدت به اليمين كالقدرة والعظمة» 
والفرق بين العلم والمعلوم أن المعلوم منفصل عن ذاته» والعلم متصل بها وأما صفات 
أفعاله فهى محدثة غير لازمة كقوله: وخلق الله» ورزق اللهء فلا يكون حالفا بها لخلوها 
فنه قبل حدوتهاء واليمين بالمحدثات غير منعقدة كذلك ما كان محدثاً من صفات أفعاله. 


نض 


كتاب الأيمان 

فأما أمانة الله فهى كصفات أفعاله لا ينعقد بها يمين إلا أن يريد اليمين» وأجراها 
أبو عش درف عينات ذائه يقد بها البدين» زا رشي فنها الكقا 3 

ودليلنا هو أن أمانة الله فروضه التي أمر بها عبيده » أوأوجب عليهم فعلها قال الله 
تعالى : هإإنًا عضا الْأماَهَ عَكَ اتوت وَالْارْضٍ وَالْيبَالٍ َي أن يحيلبًا وأَشْمَفنَ ينها وَجَلَها 
لاد د د كان ظَلُومًا جَهُولًا 40 [الأحرّاب: 07]. 

وقد كان علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ إذا دخل عليه وقت الصلاة اصفر مرة» 
واحمر مرةء وقال: اي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال» فأبين أن 
يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملتها أناء فلا أدري أسيء فيها أو أحس . وإذا كان كذلك 
دل على أن الأمانة الله محدثة فلم يلزم بها الكفارة. 

فإن قيل: معنى أمانة الله أنه ذو أمانة» وذلك من صفات ذاته. قيل: يحتمل أنه يريد 
بأمانة الله أنه ذو أمانة» فيكون من صفات ذاته» ويحتمل أن يريد بها فروض الله» فتكون 
من صفات أفعاله» فلم تنعقد به اليمين مع احتمال الأمرين إلا أن يريد بها اليمين» والله 


أعلم . 


مسألة7): 
َالَ الشَّافِعيُ : «وَمَنْ حَلّفَ بِعَبْرِ الل هي يَمِبنّ مَكْرُوعَةٌ وَأَحْشَى أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةٌ 
لآنّ البَىّ يكل سَمَعَ مُمَرَ َحْلِفُ بيه كقَالَ عَلَيِِ السام أ ا إِنّ اللّه ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 


بِآبَائَكُمْ قَقَالَ عُمَرٌ : وَاللهُ مَا حَلَفْتٌ بها بَعْدُ ذاكراً وَلَا آثراً». 

قال في الحاوي: وهو كما قال: اليمين بغير الله من المخلوقات كلها مكروهة» 
سواء حلف بمعظم كالملائكة» والأنبياءء أو بغير معظمء لرواية الشافعى عن مالك عن 
بأبيه» فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ع 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: سمع النبي الله 
عمر يحلف بأبيه» فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم) قال عمر: فوالله ما حلفت بها 
ذاكراً ولأاثراء وفيه تأويلان: 

أحدهما: يعنى: عامداً ولا ناسياً . 

والثانى : معتقداً لنفس » ولا حاكياً عن غيري . 

وروى ابن عمر أن النبى كِِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»2””» وفيه تأويلان: 
)1١(‏ انظر الأم (777/0). (؟) أخرجه البخاري (5741): ومسلم (1545). 


فرق أخرجه أحمد (؟/2579 /الى 6؟7١)ء.‏ والترمذي ,)١670(‏ واين حبان (5757)» والحاكم (5/ 
/91؟). 


ا كتاب الأيمان 


أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم» وإن لم يصر من المشركين 
الكافرين. 

والثاني: فقد أشرك بالله» فصار كافراً به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد 
لزومها بالله . 

فإن قيل: فقد روي عن النبي كلِةِ أنه حلف بغير الله فقال للأعرابي : (... وأبيه 
إن صدق دخل الجنة)”'"» وقال لأبي العشراء الدارمي: «وأبيك لو طعنت في فخذها 
لأجزاك»”' ‏ فعنه جوايان: 

أحدهما : أنه لم يخرج مخرج اليمين» وإنما كانت كلمة تخف على ألسنتهم في 
ميادىء الكلام. 

والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي. 

وقول الشافعي: «وأخشى أن يكون معصية». 

هي في استحقاق الوعيد» لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد. 

فصل: 

فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة» فهي غير منعقدة» ولا يلزم الوفاء بهاء ولا 
كفارة عليه إن حنث فيهاء وهو كالمتفق عليه» وهكذا إذا حلف بما يحظره الشرع كقوله: 
إن فعلت كذا وكذا فأنا بريء من الله أو كافر بهء أو خارج من دين الإسلام» أو فأنا 
يهودي» أو وثني لم تنعقد يمينه» ولم يزم بالحنث فيها كفارة» وبه قال مالك والأوزاعي» 
وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة: وصاحباهء وسفيان الثوري» وأحمد»ء وإسحاق تنعقد 
يمينه وتلزم الكفارة إن حنث استدلالاً بقول الله تعالى : طوَلِكَ كَتَرَهُ لمَيكُمْ إذا علث» 
[المائدة: 88]» فكان على عمومه. 

وربما روي عن النبي ككلِِ أنه قال: «من حلف على يمين» ورأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه»”” ولم يفرق. 

وبما روى ثابت بن الضحاكء أن النبي يكةِ قال: «من حلف بملة غير ملة الإسلام 
كاذباً» فهو كما قال فإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً)”؟2 فجعلها يميناً» وقد 
قال الله تعالى: #ولا لَقَصُوأ الْأَيَمنَ بَمَدَ تكيِدِهَا» [التحل: .]4١‏ فدل على لزومهاء ولأن 
لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها وحظر مخالفتهاء وهذا المعنى موجود فيما عقده من 


. متفق عليه؛ وقد تقدم تخريجه مراراً‎ 26)١( 

؟) أخرجه أحمد(775/4)» وأبو داود (58170)» والترمذي »)١58١(‏ والنسائي »)55٠8(‏ وابن ماجه 
28 . 

إفرفق تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه البخاري (5051)» ومسلم (لالا١١/ .)١١١‏ 


كتاب الأيمان لمن 


الكفر بالله تعالى» والبراءة منه» ومن الإسلام» فوجب أن يستويا في اللزوم وفي الكفارة» 
ولأن البراءة من الله أغلظ مأثماً. وأشد حظراً من الحلف بالله» فلما انعقدت اليمين» 
ولزم التكفير في أحق المآثمين كان لزومها في أغلظهما أولى. 

ودليلنا قوة الله تعالى: ظوََقْسَمُوا آنه جَهَدَ أَيْمَيةْ» [السُور: «0]. فجعلها غاية الأيمان 
وأغلظهماء فلم تتغلظ اليمين بغير الله. 

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكنْةِ: «لا تحلفوا بآبائكم 


ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله» ولا ارا بالله» إلا وأنتم 
200 
دفو . 


وها مل : 
وروي عن النبي يَلةِ أنه قال: «من حلف بغير الله فكفارته أن يقول: لا إله إلا 


ه00 , 


وروي أنه قال: «فقد أشرك» فدل على سقوط الكفارة في اليمين بغير الله؟ ولأنه 
حلق يقي 411 فوت أن له تلومه كفا زه كما لو قال إن فعلت كذا فآنا زان أو سارت 
خمر أو قاتل نفس» ولأنه حلف بمخلوق يحدث لأن اعتقاد الكفر وبراءته من الإسلام 
محدثء» فوجب أن لا تلزمه كفارة» كما لو حلف بالسماء والأرض والملائكة والأنبياء 
ولأنه منع نفسه من فعل بأمر محظورء فوجب أن لا تكون يميناً توجب التكفيرء كما لو 
قال: إن كلمت زيداً فأنا فاسق» أو فعلى قتل نفس أو ولدي. 

فأما الجواب عن عموم الآية والخبر فهو أن إطلاقها محمول على اليمين بالله؛ 
لأنها اليمين المعهودة» في عرف الشرع والاستعمال. 

وأما الجواب عن حديث ثابت بن الضحاك مع حفصة فهو أن يكون دليلاً لنا أشبه 
من أن يكون دليلاً علينا؟ لأنه لما لم يصر بالحنث خارجاً من الأسلام دل على أنه خرج 
مخرج الزجر كما قال: «من قتل عبداً قتلناه». جعل الوعيد يوجب يمينه دون الكفارة ولو 
وجبت لأبانها . 

وأما الجواب على استدلالهم توكيد حرمتها » وحظر مخالفتهاء فهو أنه لا حرمة 
لهذه اليمين لحظرها وتحريمهاء ولأآن الحظر إنما توجه إلى التلفظ بهاء فلم يبق للحظرء 
والتحريم حرمة من الالتزام والتكفير. 

وأما الجواب عن استدلالهم بتغليظ البراءة من الله» فهو أن البراءة من الله كفرء ولا 
يجب بالكفر تكفير كالمرتد» والله أعلم. 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (751544). والنسائي (47575)» وابن حبان (5747)» والبيهقي في «الكبرى) 


(4058و١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود 0)7”:75861١(‏ والحاكم .)١560 2184/١(‏ 
خرجه أبو كم 


رمع ا للللسسسسسسسسسسسصسصم م م م هس لح كتاب الأيمان 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَكْرَهُ الأَيْمَانُ عَلّى كُلّ حال إلا ذ يما كان لل عر وَجَلُ 
طَاعَة وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِبِنِ قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْر مُراً مِنْهَا قالا + خياد أَنْ از : 
وسَكدو رياه دسو و 2 
ويُكَمْرٌ لأمر رَسُولٍ الله يكل بدَلِكَ). 

قال في الحاوي: اعلم أن الأيمان بالله ضربان: 

أحدهما: ما كان على ماض والكلام فيه يأتي. 

والثاني : ما كان على فعل مستقبل» وهو على خمسة أقسام: 

أحدها: ما كان عقدهاء والمقام عليها طاعة» وحلها والحنث فيها معصية» وهو أن 
يحلف على فعل الواجبات كقوله: والله لأصلين فرضي؟ ولأزكين مالي» ولأصومن شهر 
رمضانء ولأحجن البيت الحرامء فقعدها والمقام عليها طاعة» لأنها تأكيد لفعل ما فرضه 
الله تعالى عليه وحلها والحنث فيها بأن لا يصلي ولا يزكي» ولا يصومء ولا يحج 
معصية» لأنه ترك لمفروضء وهكذا لو حلف أن لا يفعل محظوراً محرماً كقوله. والله لا 
زنيت ولا سرقت ولا قتلت ولا شربت خمراً ولا قذفت محصناًء كان عقدها باجتناب هذه 
المعاصى طاعة» وحلها بارتكاب هذه المعاصى معصية . 

والثانى: ما كان عقدها والمقام عليها معصية» وحلها والحنث فيها طاعة» وهو 
قوله: والله لا صليت ولا زكيت ولا صمت ولا حججت» فعقدهاء» والمقام عليها بأن لا 
يصلي ولا يزكي معصية» لأنه ترك فيها مفروضاً عليه. وجلها والحنث فيها بأن يصلي 
ويزكي طاعة؛ لأنه فعل مفروضا عليه. 

وهكذا لو حلف على فعل المحظورات فقال: والله لأزنين ولأشربن خمراً ولأسرفن 
ولأقتلن كان عقدها والمقام عليها بالزنا والسرقة وغير ذلك معصية» وحلها والحنث فيها 
قوله: والله لأصلين النوافل» ولأتطوعن بالصدقة» ولأصومن الأيام البيض» ولأنفقن على 
الأقارب» وما أشبه ذلك من الخيرات فعقدها والمقام عليها بفعل ذلك مستحب» وحلها 
والحنث فيها بترك ذلك مكروه. 

والرابع : ما كان عقدها والمقام عليها مكروهاً وحلها والست ها سسا : وهو 
عكس ما قدمناه فيقول: والله لا صليت نافلة» ولا تطوعت بصدقة ولا صيام » ولا أنفقت 
على ذي قرابة» ولا عدت مريضاًء ولا شيعت جنازة فعقدها والمقام عليها مكروه» وحلها 
والحنث فيها بفعل ذلك مستحب» قد خلف أبو بكر أن لا يبرأ مسطح. وكان ابن خالته 
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كتاب الأيمان 
لأنه تكلم في الإفك. فأنزل الله تعالى فيه: 

«ولا يَأتَلٍ لوا الْمَضْلٍ مَك وَألّعةِ أن يوْيوَا ولي الُْرقَ» [النسُور: ؟؟] إلى قوله: «ألا 
يوْنَ أن يَمْفْرَ أَلَهُ لكر [الثور: ؟؟] فقال أبو بكر : بلى يا ربء فبره وكفر. 

والخامس : أن يحلف على فعله مباح وتركه مباح» كقوله: والله لا دخلت هذه الدار 
ولا لبست هذا الثوب» ولا أكلت هذا الطعام فعقدها ليس بمستحب واختلف أصحابنا 
هل هو مباح أو مكروه؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن عقدها مباح» وحلها مباح. 
لانعقادها على ما فعله مباح» وتركه مباح . 

والثانى: وهو ظاهر كلامه ها هناء أن عقدها مكروهء وحلها مكروه؛ لأنه قال: 
زاكر الأوهان على كز اك فيكون عقدها مكروهاً؛ لأنه ربما عجز عن الوفاء بهاء 
وحلها مكروه؛ لأنه جعل الله عرضة بيمينه وقد نهاه عنه. 


فصل: 

فإذا تقرر هذاء وحلف على أحد هذه الأقسام الخمسةء فلا يخلو حاله فيها أن يبرأ 
أو يحنث فإن بر فلا كفارة عليه سواء كان يره فيها طاعة أو معصية» ذهب بعض إلى 
وجوب الكفارة عليه بعقد اليمين وإن لم يحنث فيها وهو قول عائشة والحسن وقتادة تعلقا 
بقول الله تعالى: «دَّلِكَ كََرَةُ أَيَمِيَكُمْ إذا حَلْفْسُم ١‏ حَلَفْجُمُ» [المتائدة: 4 فعلق الكفارة باليمين دون 
الحنث. 

والدليل على الفساد هذا القول ما روي عن النبي كك أنه قال: «والله لأغزون 
قريشاً» فغزاهم ولم يكفرء وقوله: «إدَلِكَ كمه أيَمْيَكُم دا عَلَنْجّم»ه [المائدة: 84]. يعني : 
وحنثتمء ٠‏ كما قال: ومس كرت وتم تَرِينًا آذ عَكَ سَئَرٍ مَصِدَّهُ مِّنْ أيَارِ ع6 [البَقسرَة: 
]. أي: فأفطرتم» فعدّة من أيام أخرء فحدف ذلك لدلالة الكلام عليه وإن حنث في 


فون 


يمينه وجبت الكفارة عليه» سواء كان حنثه طاعة أو معصية. 

وذهب الشعبي وسعيد بن - جبير إلى أنه لا كفارة في حنث الطاعة» وإنما تجب في 
حنث المعصيةء لآن فعل الطاعة مأمور به وغير آثم فيه» فلم يحتج إلى تكفير كالقتل» إن 
أثم به كفرء وإن لم يأثم به لم يكفرء وهذا خطأء لقول النبي كلِ: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»"'2 وليس يمتنع أن يكفر في 
فعل الطاعة كالمحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد كان مطيعاً في قتلهء وعليه أن يكفر 
بالجزاءء وكالقاتل الخطأ ليس يأثمء وعليه الكفارة. 


07س يي ير 57797 تن قت نا | ل يهان 


فصل: 
فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية» فالظاهر من مذهب الشافعي» 
وهو قول أبي حنيفة أن الكفارة وجبت في الحنث وحلده لتعلقها بحل ما عقده» كما قال 
الله تعالى: قد وض أَلَهُ لك يه أَيِمَيِكمْ» [التحريم: ؟] وقال بعض أصحابنا: أنها تجب 
باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول؛ لأن الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين. 
والأصح عندي لق [اللاق هذين المذهبين أن يعتير حال اليمين» فإن كان عقدها 
طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث؛ لأن التفكير بالمعصية أخص. والله أعلم. 
مسألة200, 
قَالَ الشَّافِمِي : «وَمَنْ كَالَ: َال لَقَدْ كان كذ وَلَمْ يَكُنْ أَئِمَ وَكَفَّرَ وَاحْتَجّ بقَولٍ الله 
تَعَالَى : وَل َل وو لْفَضلٍ تنه أن زذذا 5 فرق [الشور: ؟"] 0 في رَجُلٍ 
حَلَف لآ يَنْقَعْ رجُلاً كأمَرَه اللّهُ أن يََْعَهُ وَِقَولٍ الل جَلَّ ََاَهُ في الظَهَارٍ طوَإتُمَ يوون 
محكرا من الْقَوْلٍ وو دك [المجادلة: ؟] ثب ثم جَعَل فيه الكمَارَة وَيِقَوْلٍ رَسُولٍ اللّهِ كل ليت 
الذي هُوٌّ حَيْرٌ وَلْيُكَْرْ عَنْ يَمِينه) كَقَدْ و بالحِنثِ عَايِداً وَبِالتَكْفِيرِ وَدَلَّ ِجْمَاعُهُمْ أَنّ مَنْ 
حَلَفَ فِي الإخْرّام عَمْداً أو حطا أَوْ كتَلَ م صَيْداً عَنْداً أز أخكاً في الكَثرة سَوَا على ) 
الْحَلِف بَاللَهِ وَكَثلٍ المَؤْمِنٍ عَمْداً أ خَطأ في الكَفَّارَةٍ سَوَاءً) . 


قال في الحاوي: قد مضى اليمين على الفعل المستقبل» فأما اليمين على الفعل 
الغاميى تفرياة: 

أحدهما: أن يكون على إثبات كقوله: والله لقد فعلت كذا. 

والثاني : أن يكون على نفي كقوله ل ا ا ا 
صادقاً أو كاذياً فإن كان صادقاً قد فعل ما أثبت وترك ما نفي فلا كفارة عليه؛ لأنها يمين 
برهء وإن كان كاذباً؛ لأنه لم يفعل ما أثبته وفعل ما نفاهء فقال: والله لقد أكلت» 20 
يأكل» أو قال: والله ما أكلت وقد أكل» فهو في هذه اليمين عاص آثم» وتسمى اليمين 
الغموس؛ لأنها تغمس الحالف بها في المعاصي. وقيل: في النار. 

واختلف الفقهاء هل يجب بها الكفارة أم لا؟ فمذهب الشافعيء أن الكفارة فيها 
واجبة» ووجوبها مقترن بعقدهاء وهو قول عطاءء والحكم والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب به الكفارة وبه قال مالك» وسفيان الثوري» والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاق استدلالاً بقول الله تعالى: لا يوَاحِدْكُمٌ أنه اللو في يميم ولك 


م 0 


يوَلِلُحكُم يما عَنَّدمُ دمن [المائدة: 89]. ومنه دليلان: 
أحدهما : أن اليمين الغموس هي اللغوء والعفو عنها متوجه إلى الكفارة. 
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كتاب الأيمان 


والثاني : أن قوله: #ولكن يُرَيْذُكُم يما مَا عَقَّدمُ لأسن [المتائدة: 84]. وعقد اليمين 
ما التزم فعلاً مستقبلاً يتردد بين حنث وبرء فخرجت اليمين الغموس من الأيمان 
المعقودة» فلم يلزم بها كفارة, ثم ختم الآية بقوله: «واحفظواً أيمتك4 [المتائدة: 0 
يعني في المستقبل » » من الحنث. 

واستدلوا بما روى ابن مسعود أن النبي كل قال: «من حلف يميئاً فاجرة ليقتطع بها 
مال امرىء مسلم لقي الله تحالن وهو عليه خضيان7 

وروي عن النبي يَكِةِ أنه قال: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع من أهلها)”"' فأخبر 
بحكمها ولم يوجب الكفارة فيها. 

والقياس أنها يمين على ماض فلم تجب بها كفارة كاللغو. 

ولأنها يمين محظورة» فلم تجب بها كفارة كاليمين بالمخلوقات. 

قالوا: ولأن اقتران اليمين بالحنث يمنع من انعقادها؛ لأن حدوثه فيها يدفع عقدها 
كالرضاع لما رفع النكاح إذا طرأ منها انعقاده إذا تقدم. 

ودليلنا : قول الله تعالى: #دَّلِكَ كَمَرَةُ أَيَمِيَكُمْ إدَا َلَنتّمُ4 [المتائدة: 84] بعد صفة 
الكفارة» فاقتضى الظاهر لزومها في كل يمين» وقال تعالى: طلا يوادم أنه للفو فيه يميم 
وَلكن موحد با كَسَبَتْ فُلُويكة» [البقسرّة: ] ولغو اليمين ما سبق به لسان الحالف من 
غير قصد ولا نية» واليمين الغموس مقصودة. فكان بها وعدا ومؤاخذته بها -0 
تكفيرهاء فإن منعوا من تسمية الغموس يمينا بطل منعهم بقول الله تعالى : تلوت يألو 
مَا كَالُواْ وَلَقَدْ كَالُواْ ِمَهَ لْكُفْر» [التوبّة: 74] وقال تعالى : #وَكَلِتُوتَ يله إن د بجت 5 
هم م 4 [التوبّة: 05]. 

ومن القياس: أنها يمين بالله تعالى قصدها مختاراًء فوجب إذا خالفها بفعله أن 
تلزمه الكفارة كالمستقبل ولأنه أحد نوعي اليمين» فوجب أن ينقسم إلى بر وحنث 
كالمستقبل؛ ولأن كل ما كان في غير اليمين كذباً كان في اليمين حنثاً كالمستقبل؛ ولأنها 
بحب تتملق باتمقك المستق] فرحب أن تعلق بالسنة الماضن كالبدين بالطادق 
والعتاق» لأنه لو حلف بالطلاق والعساق لقدسخل الدازه :ولام يدعيلها لرمة الطلاق 
والعتاق . 

وكما "لوت حلي ليدخليا فى المسقيل: فلم يدخلها وهذا وفاقاً كذلك في اليمين 
بالله؛ ولأن وجوب الكفارة في الأبيان أعم في المأثم» لأنها قد تجب فيما يأثم به ولا 
يأثمء فلما لحقه المأثم في الغموس كان بوجوب الكفارة أولى. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: دلا وَ دك أت ِللَمْوِ ف يمي 46 [البَقَرَة : 6؟1] فهو أن 
لغو اليمين ما لم يقصد منها على ما سنذكره. فأما المقصود بالعقد فخارج عن حكم اللغو 


إيفضنا 
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ع ل ل يت تحر .كت ننة: ١‏ لايمأ ن 
وهو المعقود عليه من أيمانه وهو من كسب قلب المأخوذ بإثمه كما قال تعالى : #ولكن 
يُوَاخِدُحم يما كَسَبَتْ فقوي » [البقترّة: 170] ولئن كانت اليمين المستقبلة تتردد بين بر وحنث» 
فالغموس مترددة بين صدق وكذب». فصارت ذات حالين كالمستقبلة» وإن اختلفت 
الحالتان. 

ألا تراه لو حلف ليصعدن السماء وليشربن ماء البحر حنث لوقته. وإن لم يتردد 
يمينه بين حنث وبر» وكذلك لو حلف ليقتلن زيداًء وكان زيد قدمات حنث» ولزمته 
الكفارة» وإن لم يتردد يمينه بين بر وحنث وكذب» لأنها مقصودة كذلك يمين الغموس في 
الماضى . 
50 مر مه لس رف : ' 
فأما قوله تعالى: وَاحَمَظوا أَيمتَكة [المائدة: 49] فحفظها قبل اليمين أن لا يحلف 
وبعد اليمين أن لا يحنث» كما قال الشاعر: 

قلي لالألا يا حافظ لعهده وإنبدرت من هالأليةبرت 

وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإمساك عن الكفارة فيها اكتفاء بما ورد به القرآن من وجوبها. 

والثاني: أن المقصود بها حكم الآخرة» والكفارة من أحكام الدنيا. 

وأما الجواب عن قياسهم على لغو اليمين فهو أن لغو اليمين غير مقصودة فخرج عن 
اليمين المقصودة. 

وأما الجواب عن قياسهم على اليمين بالمخلوقات فهو أنه لا يلزم في جنسها كفارة 
فخالفت الأيمان بالله. 

وما الجواب عن قياسهم على النكاح». فهو أنه منتقض بيمينه أن يصعد السماء ثم 
المعنى في النكاح أن مقصوده الاستمتاع والاستباحة» فإذا امتنع في النكاح بطل ومقصود 
اليمين وجوب الكفارة في الحنث وسقوطها في البرء وهذا موجود في المستقبل 
والماضى . 

فصل: 

فإذا ثبت وجوب الكفارة في اليمين الغموس على الماضي في إثبات ما لم يكن» أو 
نفي ما قد كان» فهي يمين محلولة غير منعقدة» لأن عقدها إنما يكون فيما ينتظر بعدها من 
بر أو حنث» وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد استيفاء لفظهاء فلذلك لم تنعقدء 
ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين. 

فصل: 

يمين الكافر منعقدة يتعلق بها الحنث» وتجب بها الكفارة كالمسلم سواء حنث في 
حال كفره أو بعد إسلامه» لكنه إن كفر في حال كفره كفر بالمال من إطعام أو كسوة أو 
عتق» ولم يكفر بالصيام فإن أسلم قبل التكفير جاز أن يكفر بالصيام كالمسلم. 


كتاب الأيمان ام 


وقاله ابو تسلهة: يحي الكافر عي وسقدة نولا عفار: عليه إذا سنك انبتدلالاً ينا 
روي عن النبي كَلِ أنه قال: «الإسلام يجبّ ما قبله)''2 فكان على عمومه؛ ولأن الكفارة 
لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية ما بدليل أنها عبادة تفتقر إلى النية» فلم تصح من الكافر 
كالصيام والقيام. 

ولأن الإطعام والكسوة موجبة التكفير» فوجب أن لا يصح من الكافر كالصيام. 

ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبي 
والمجتوة: 

وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه ولا 
تجب عليه فيها كفارة لأمرين : 

أحدهما: أن موجب اليمين الكفارة» فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة. 

والثاني: أن من لم يصح تكفيره لم كعقة بيه #الفبي والمجتوت” 

. ودليلنا عموم قوله تعالى: «إلا يُوَاحِدَكُم أنه الَو ف يسيك وَلكن يُولندكُم يما عَقَّدمُ 
لين عن دكترب4 [المتائدة: 84] الآية فاقتضى ظاهر العموم استواء المسلم والكافر في 
وجوانة 

ومن القياس: أن كل من صحت يمينه فى الدعاوى انعقدت من غير الدعاوى 
كالمسلم؛ ولأن كل يمين صحت من المسلم صحت من الكافر كاليمين بالطلاق والعتاق؛ 
ولأن كل من صحت يمينه بالطلاق والعتاق صحت يمينه بالله كالمسلم؛ ولأن كل من 
صحت يمينه بالله في الإيلاء صحت يمينه بالله في غير الإيلاء كالمسلم. 

فإن قيل: إنما صحت يمينه في الإيلاء وبالطلاق والعتاق؛ لأنه يصح منه موجبه من 
الطلاق والعتق» ولم يصح منه موجب اليمين بالله تعالى في التكفير» فلم تصح منه اليمين 
بالله تعالى. 

قيل: موجب اليمين هو الوفاء بهاء والكفارة حكم تعلق بالحنثء» فلم يمنع من 
انعقاد اليمين» وإن أفضت إلى التكفير الذي لا يصح منهء ألا ترى أن الكافر لو دخل 
الحرم فقتل فيه صيداً ضمنه بالجزاء» وإن افتقر إخراج الجزاء إلى نية لم يصح من الكافرء 
ولم يسقط عنه الجزاء . 

فأما الجواب عن قوله ككِِ: «الإسلام يجبّ ما قبله» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الخبر يقتضي إسقاط ما وجب, وعندهم أنه لم يجب ما يسقط 

والثاني: أنه محمول على سقوط المأثم دون المغرم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن التكفير بالمال لا يصح منه كالصيام»ء فهو أن 


2)١(‏ تقدم تخريجه مراراً. 


١ج‏ سس يه يبل ل كتاب الأيمان 
الصيام عبادة محضة» فلم تصح من الكافر كالصلاة والمال حق يتصرف إلى الآدميين» 
فصح من الكافر» وإن استحقت فيه النية كجزاء الصيد في الحرمء ولا ب يمنع إذا لم يصح 
منه أحد أنواع التكفير أن تجب عليه الكفارة» ا ا 
بالصيام. وتصح منها التكفير بالمال» والعبد لا يصح منه التكفير بالمال» ويصح منه 
التكفير بالصيام» والمجنون إنما لا يصح منه التكفير بالمال والصيام؛ لأنه غير مكلف». 
والكافر مكلف. فلذلك انعقدت يمين الكافرء وإن لم تنعقد يمين المجنون. 

وأما الزكاة: فلأنها فرضت على المسلم طهرة» فخرج منها الكافر» ولزمته الكفارة 
عقوبة. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعُِ : «وَإِنْ قَالَ أَقْسَمْتُ بالل إن كان يَعْنِي حَلَفْتُ يما دَلَيْسَتْ بِيَمِينِ 
0 

قال في الحاوي: قوله: «أقسمت بالله»» يحتمل أمرين أن يكون يميئاً في الحال أو 

يكون إخباراً عن يمين ماضية» وإذا احتمل هذين الأمرين لم يخل حاله من ثلاثة أحوال: 


<2 


أحدها : أن يريد يميناً في الحال فتكون يميناً منعقدة» كما قال تعالى: #أَفمُوا أله 
جَهَدَ ليْمَلنم© [المتائدة: #معء 
والثانية: أن يقوله مطلقاً لم تقترن به إرادة» فتكون يميناً؛ لأنه قد اقترن بإطلاقها 
عرفان» عرف شرع وعرف استعمال. فعرف الشرع ما قدمناه من الآية وعرف الاستعمال 
قولهم في أيمانهم: أقسمت بالله لأفعلن كذاء فوجب أن يكون إطلاقه محمولاً على 
العرفين من انعقاد اليمين ولزوم الكفارة. 

والثالثة: أن يريد به يميناً حلف بها منعقدة» فإن علم تقدم يمينه كان العلم بها 
موافقا لإرادته» فلا تنعقد يمينه في الحال. وإن لم تعلم له يمين متقدمة» فقد قال في 
كتاب الأيمان «لا تكون يميناً» لاحتمال ما قال فى كتاب الإيلاء: تكون يمينا منعقدة 
اعتباراً بعرف الشرع والاستعمال» فاختلف اانا عا وجهين : 

أحدهما : الجمع بين الجوابين وتخريجه في اليمين والإيلاء على قولين: 

أحدهما : تنعقد في الأيمان والإيلاء. 

والثاني : لا تنعقد في الأيمان والإيلاء. 

والثاني: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزم في الإيلاء ولا يلزم في 
الأيمان لأن في الإيلاء حقا لآدميين» فلم يسقط بإرادته» وهو في الأيمان من حقوق الله 
تعالى المحضة» فجاز أن يدين فيه على إرادته . 


_ 
اشع 
9 


حم 


)1١(‏ انظر الأم (5/ 4؟51). 


كتاب الأيمان اا 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ : ١وَإِنْ‏ كَالَ أَقسمُ بالل قلَيْسَ بيَمِينِ». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. إذا لم يذكر اسم الله تعالى» واقتصر على قوله: 
أقسم لا فعلت كذاء فقد اختلف الفقهاء في انعقاده يمينا على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها لاتتكون دنا موا أراد اليمين أو لم يردها. 

والثاني: ما قاله أبو حنيفة: تكون يمينا أراد اليمين أو لم يردها. 

والثالثك: ما قاله مالك: إن أراد اليمين كانت يميناًء وإن لم يرد اليمين لم 

تكن يميئاًء وهكذا. لو قال: أحلف لأفعلن كذاء فهو على هذا الخلاف» وكذلك لو 
قال: أشهد لأفعلن كذا كان على هذا الخلاف. فمذهب الشافعي في جميعه أنها لا تكون 
يميناً حتى يقرنه باسم الله تعالى» فيقول: أقسم بالله أو أشهد بالله» واستدل من جعله يمينا 
يقول الله تعالى: «إإذ أََمُوأْ يمنا مُصَيحتَ» انسل : +. فدل على أن أقسمت يمين منعقدة» 


_ 


وقال تعالى : «إذًا ج14 الْمْتَِمُونَ دالوأ مَنْبَدُ إِنَكَ زَممُولُ ألو [المنتافقون: .]١‏ ثم قال: 


و ب سمه 


«اعَدوأ َنم جْنّة4 [المتاقون: ؟]. فدل على أن «أشهد) يمين لازمة. 

زوع راشد"بن ريع عه قاشة رفك اللعنها قال اعدت: لنا امرأة طيقا فيه تدر 
كأكلك نه شائقة 4 رأ قث :ته مراك "قالة :لكر 901 اقيق غلك ]لا كله 

فقال رسول الله ككهِ: «بريهاء فإن الإثم على المحدق)''" فجعليا يميم ذاتفر 
وحنث . 

وروي عن عبد الله بن صفوان أنه أتى بأبيه إلى رسول الله يكل ليبايعه فامتنع عليه 
وقال: «لا هجرة بعد الفتح»7". فقال له العباس: الآن بررت قسميء سنا يفا ل 
عرف القسم في الشرع والاستعمال يكون بالله تعالى دون غيرهء فوجب أن يكون إطلاقه 
محمولاً على العرفين فيه. 

ودليلنا قول الله تعالى: طفَمَهدَةُ حيمر أَيْمْ سَبْدتٍ يمه إن لَّمِنَ اصقن [الثور: 5]. 
واللعان يمين لقول النبى كَِ: «لولا الأيمان لكان لى ولها شأن» فدل على أن مطلق 
الشهادة لا يكون يمينا خنى تفترن: بذكر الله. / 

ومن القياس أنه لفظ عري عن أسم وصفته فوجب أن لا تنعقد به يمين توجب 
الكفارة. 

أصله إذا قال: أولى لأفعلن هذاء لأن الألية» والقسم واحدء وقياساً عليه إذا 
حلف بغير الله من المخلوقات» ولأن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة فإذا 
)1١(‏ انظر الأم (0/ 515). 


(؟) أخرجه البخاري ,»)١١8/0(‏ وأحمد »)١١5/5(‏ والدارقطني .)١51/5(‏ 


3-0 للللللللسسسس سس سح كتاب الأيمان 
تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته» فسقطت كفارته. 

وأما الجواب عن قوله تعالى : «إإذ أَكمُوأ يَصَرمتًا مُصَيِي» المسلم : 07]. فهو أنه إخبار 
عن القسمء وليس فيه دليل على صفة القسمء كما لو قيل: حلف فلان لم يكن فيه دليل 
على ما حلف به. 

وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثاني: يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصاراً على العرف فيه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاقه محمول على العرفين فيه فهو أن العرف 
من القسم أنه يمين لكن قد يكون بالله تارة وبغير الله أخرى» كما لو قال: حلفت» يجوز 
أن يريد بالله» ويجوز أن يريد بالطلاق والعتاق» وبما لا تنعقد من المخلوقات» فلم يجز 
أن يضاف القسم إلى الله تعالى دون غيره والله أعلم. 

مسألة7"): 

كَالَ الشَّافِعِنُ: «َإِنْ قَالَ لي باللّهِ كَِنْ رَادَ بها ِيَميناً كَهِي يَمِينٌ وَإِنْ أَرَادَ بهًا 
مَؤْعِداً َلَيِسَتْ بِيَمِينِ كَمَْلِهِ سَأَحْلِكُ. قَالَ المُرَنيُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الإنلاء هِي يَمِينٌّ). 

قال في الحاوي: أما قوله: «أقسم بالله» فيحتمل أمرين: 

أحدهما : أن يريد بها يمينا في الحال. 

والثاني: أن يريد أنه سيقسم يميناً في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين 
كاحتمال قوله: أقسمت بالله» لأمرين» وإن اختلفا في صفة الاحتمال» لأن الاحتمال في 
أقسمت ليمين ماضية وفي قوله: «أقسم» ليمين مستقبلة» فيكون الحكم معتبراً بأحواله 
الثلاثة : 

أحدهما: أن يريد بها عقد يمين في الحال» فتنعقد يمينه. 

والثاني: أن تكون مطلقةء فيعقد يمينه اعتباراً في الإطلاق يعرف الشرع 
والاستعمال. قال الله تعالى: «إمَيِقَسِمَانٍ يله لََبَْرَئنا لحو من مَبَْدَتِهِمَا؛4 [المائدة: .]1١7‏ 

والثالثة: أن يريد بها موعداً في يمين مستقبلة» فالمنصوص عليه من الأيمان أنها لا 
تكون يمينا حملاً على إرادته في الموعد. والمنصوص عليه في الإيلاء أنها تكون يميئاً في 
الحال» فخرجه أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين: 

والثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناهء والله 
أعلم . 


.)574/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان ام 


مسألة7": 
ثَالَ الشّافِعِيُ : «وَإِنْ قَالَ لَعَمْرٌ الله كإنْ لَمْ يُِدْ بها يَوِيناً َليْسَتْ بيَمبن). 
قال في الحاوي: لا يخلو حاله إذا قال: لعمر الله لأفعلن كذا من ثلاثة أحوال: 
أحدها : أن يريد به اليمين» فتكون يميناً مكفرة؛ لأن للناس في معناه ثلاثة أوجه: 
أحدها : معناه علم الله قال قتادة. 
والثاني: بقاء الله ويشبه أن يكون قول ابن عباس . 
والثالث: وحق الله وأي هذه المعاني كان فهو من صفات ذاته. 
والثانية: أن لا يريد يمينا فلا تكون يميئاً . 
وقال أبو حنيفة: تكون يميئاً وإن لم يردها لأنه من صفات ذاته. 
ودليلنا هو أن لفظة قد صار في العرف مستعملاً في غير الأيمان مثل قولهم: لعمري 
لقد كان كذا ومن قول الشاعر: 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي 2 نوائب هذا الدهرأم كيف يحذر 
فجاز أن يكوة'مبحمولاً على الغرف بالإرادة» قلا تكون يمينا لخرواجه عن حكم 
الصفات المحضة. 
والثالثة: أن يطلقهء ولا تكون له فيه إرادة» ففيه وجهان: 
أحدهما : تكون يمينا لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى: ار متك إن لفن 
سَكْيهمَ يَعَمَهُونَ 4003 [الحجر: 77]. 
والثاني: أن لا تكون يميناً لأن عرف الاستعمال فيه مشترك» وعرف الشرع فيه 
محتمل» لأن قوله: طالْمَمركَ إِنَُمْ لنى سَكريهم يَعْمَهُونَ 4 [الججر : *] قسم من الله تعالى 
برسوله. وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عبادة» لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا يجوز 
أن يقسمه بها المخلوقون. 
فصل: 
فأما قوله: وأيم الله وأيمن الله فإن أراد به يميناً كان يميناً لما روي عن النبي كَلِ: 
أنه قال في أسامة بن زيد: «وأيم الله إنه لخليق بالإمارة»”) وإن لم يرد به يميناًء أو لم 
تكن له إرادة لم تكن يمينء لأن العرف في قولهم: لعمر الله» أكثر استعمالاً من قولهم» 
وأيم الله. 
وقال أبو حنيفة: هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها. 
وأما قوله: لاها الله. فإن أراد به يميئاًء فهو يمين لما روي عن أبي بكر رضي الله 


.)5154/0( انظر الأم‎ )١( 
.)11994( وابن ن أبي شيبة (؟174/11)» والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١11١ /8( زفق أخرجه البخاري‎ 


لم 3-3-3-3 السسشسشسشسشششسمم ههه مغلم كتاب الأيمان 
عنه أنه قال بمشهد رسول الله َكِْهِ فى قتيل أبى قتادة حين أخذ سلبه غيره: لاها الله إذن 
تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه» فكانت يميناً وإن لم يرد اليمين» أو لم تكن له 
إرادة» فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه . 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعُِ: «وَلَوْ كَالٍ حَقٌّ | الله أ و وَعَِمَيِهِ أو وَجَكَالٍ الله أو وَقُذْرَةِ الله كَدَنِكَ 
2 0 0 0 0 000 َه 
كُلهُ يَمِينَنََى يها يَميناً أذ لا زه لَه ون لم ير يمينا بَمِيناً َلَيْسَتُ بِيَمِبنٍ لأنهُ يَحْتَمِلَ أن 


ل 
ع رو ره 


يَقُولَ : وَحَقٌّ الله وَاجَبٌ قدو الله مَاضِيَةَ لا أ 1 

قال في الحاوي: ذكر الشافعي ها هنا إذا حلف بأربعة أشياء ب «حق الله» و«عظمة 
اللهاء و«جلال اللهاء و«قدرة الله»). 

فأما عظمة الله وجلال الله فهو يمين في الأحوال الثلاثة» سواء أراد به اليمين أو لم 
يرد لأنها من صفات ذاته المحضة» فلم يعتبر فيها عرف شرع ولا استعمال وإن كان عرف 
الاستعمال فيها موجوداًء وإنما يعتبر العرفان فيما كان من الصفات محتملاً» ولا يعتبر 
فيما زال عنه الاحتمال. 

وأما قوله: وحق اللهء وقدرة الله: فتكون يميئاً فى حالتين من ثلاث إذا أراد اليمين 
وإذا أطلق: روقال أبنو تحفيفة (ذ 13 وسو ءاه الا كوت وميا فى لجرالا علها يوك اراد 
به اليمين أو لم يردء لأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته» لرواية عبادة ابن الضامت 
قال: قلت يا رسول الله؟ ما حق الله على عباده؟ فقال: «أن لا قفو ول كنينا تيده 
وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة». ودليلنا شيئان: 

أخذهماة أنيا من معنا د ارصلية قال افيفت :إلى الشفالى». فريصب إن بككوة كهينا 
كصفات ذاته من العظمة والعزة. 

والثاني : أنها يمين مستحقة من صفات ذاته. فجرى عليها حكم صفات الذوات. 

وأما الخبر فلا دليل فيه» لأنه بين بعض حقوقه. وقد تحتمل العبادات» وتحتمل 
صفات الذات» فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما. 

وأما إذا أراد غير اليمين» فقد قال الشافعي: يعمل على إرادته» فلا تكون يميئاً لما 
علل به من جواز أن يريد. وحق الله واجب وقدرة الله ماضية» فاختلف أصحابنا فيه على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا تكون يميناً على ما أجاب به الشافعي» وعلل به. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» أنه لا ا في حقوق الله تعالى» 
وتكون يميئاً في حقوق الآدميين. 


.)5754/0( انظر الأم‎ )1١( 


كنات" الأيمان سس ب ا 7777777 سا 1 


والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي نوين 8" أنه ل تكون نفيدا بالارا د ذا :غواة إلى 
أمر محتمل» وتكون يمينا إذا لم يعزه إلى أمر محتمل . 


مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِيُ: 3 قَالَ بالل أو تَاللّهِ مَهِيَ يَمِينٌ وى أَوْ لَمْ يَنْو. ٠‏ وَقَالَ فِي 
الإملاء : لين وال في القسائة لسك يتعين قل الفزفئ رحن له وَقَذْ حكى 


اللَّهُ عر وَجَلَّ يَمِبنَ إبْرَاِيمَ عَلَيْه السَّلَامُ «ويائ لاتجيد سس بد ل ولأ مين ©» 
[الأنبيتاء: لاة]. 

قال في الحاوي: اعلم أن حروف القسم ثلاثة: الواو وهي أصلهاء ثم الياء» ثم 
التاء» فأما الواو فقوله: والله» وهو الحرف الصريح في القسمء فإذا قال: والله كان حالفاء 
لا يرجع إلى إرادته في ظاهر ولا باطن» ولا يلزمه حكم اليمين في حقوق الله وحقوق 
الآدميين» وأما التاء المعجمة من تحت. فقوله: بالله» وفيها بعض الاحتمال» لأنه مع 
غالب الأحوال في القسم يحتمل أن يريد: بالله أستعين وبالله أتق» وبالله أومن» فإذا أراد به 
القسمء أو قال مطلقاً كان يميناً في الظاهر والباطن في حقوق الله وحقوق الآدميين» وإن لم 
يرد به القسم» وأراد ما ذكرنا من احتماله دين في الباطن حملاً على ما نواه ولم تلزمه 
الكفارة» وكان حالفاً في الظاهرء اعتباراً بالغالب من حال الظاهرء ولزمه حكم اليمين كما 
لو قال لزوجته أنت طالق» وأراد من وثاق دين في الباطن وكان طلاقاً في الظاهر . 

وأما التاء المعجمة من فوق» فقوله: تالله» فمنصوص الشافعى فى الآيمان والإيلاء 
أنها يمين» لأن الشرع قد ورد بهاء قال الله تعالى : «وَبَآسَهَ لَتَحيدَنَ ْمَك » [الأنبيناء: 
/01] . وتار 0 ع4 امو سُف: .]4١‏ ونقل المزني عن الشافعي في 

أحدهما : : أنه ليس بصحيح » وقد وهم فيه » وإنما قال الشافعي : «بالله ليست بيمين») 
بالباء معجمة من تحت» ولدددكن الخاتعي في الجامها يدل على هذاء فقال: لأنه دعاءع» 
فعلى هذا تكون #اشايمسا ديا واحداً . 

والثاني : أن نقل المزني صحيح» لضبطه في نقلهء فعلى هذا اختلف أصحابنا مع 
صحة النقل في كيفية تخريجه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه تخريج قول ثان» فيكون على قولين لاختلاف النقل فيه. 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أن تكون يميئاً في المواضع كلها من غير أن تعتبر 
فيه إرادة؛ لأن عرف الشرع بها وارد؛ ولأن التاء في القسم بدل من الواو» فقامت مقامها 


.)554 /0( انظر الأم‎ )١( 


بذكن 


كتاب الأيمان 


والثاني: أنها ليست بيمين في المواضع كلها إلا أن يريد بها يميناًء فتصير بالإرادة 
يميناً لخروجها عن عرف الاستعمال والتباسها على أكثر الناس» والأيمان مختصة بما كان 
في العرف مستعملاً. وعند عامة الناس مشتهراًء فهذا وجه: 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها تكون يميناً في خواص الناس الذين 
يعرفون أن التاء من حروف القسم ولا حون في الجاع الذين لا يعرفون ذلك إلا بالإرادة 
والنية» كما أن العربي إذا حلف بالأعجمية كر يمنا إذا عرفهاء ولا كرون يننا إن لم 
يعرفهاء وكذا الأعجمي إذا حلف بالعربية. 

والثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تكون يميئاً في التغليظ عليه ولا 
ل ا للا يبك انها لتقا : 
ويجعلها يميناً في الإيلاء؛ شع نيا على تفشك حم : 


َالَ الشَافِيِيُ قَالَ المُرَّنِنُ ‏ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَإِنْ قَالَ | لَهُ لأفْعلَنَ كَهَذَا ابتِدَاكُ كلام لا 


- 


يمِينّ إِّا أَنْ يَنْوِيَ يهًا». 


قال في الحاوي: إذا حذف من اسم الله حرف القسمء » فقال: الله لأفعلن كذاء لم 
يكن:يميناً؛ ؛ لأنه يحذف حروف الخدم ارو م ا 000 واستفتاح 

فإن قيل: فقد ورد به عرف الشرع» فقد اختلف رسول الله وَةْ ركانة بن عبد يزيد 
حين طلق امرأته البتة» وذكر أنه أراد واحدة فقال: «الله إنك أردت واحدة»؟ فقال: الله 
لق أردت واحدة» وأحلف ابن مسعود حين أخبره أنه قتل أبا جهل» فقال: «الله إنك 
قتلته»» فقال: الله إنى قتلته. فالجواب عنه أن النبى كَل قصد اليمين بإحلافهما والنية 
عندنا في الأيمان نية المستحلف دون الحالفء. ولو كان الحالف نوى اليمين» وأرادها مع 
حذف حرف القسم كانت يميئاً لما ذكرناه من إحلاف ركانة وابن مسعود» فتصير غير يمين 
في حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق» ويمينا في حالة واحدة إذا أراد. 


54 


: بالله فَإن 0 
َم ينو يَمبنا ليست ييَمِينِ لأنها تمِلٌ أَشْهَدُ بأمْرٍ الله وَلَوْ كَالَ أَشْهَدٌ ينْوِهِ يَمِيناً لَمْ يَكُنْ 
يِيناً' . 

قال في الحاوي: وهو كما قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: أشهد بالله أو 


هر أ 


قال: أشهد أنها يمين لما اقترن بها من عرف الشرع في قوله الله تعالى: #فشهلدة أحرهر 


.)575 /0( انظر الأم (375/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان ا سسسب 8 


200 0 


يع بدت يموع [النثُور: 5]. وقال: «إإدًا ج12 الْمتَفمُونَ كَالُوا مَدْبَدُ إِنَّكَ رد سُولُ أ 
[المتافقون: .]١‏ وإذا اقترن بها أحد العرفين صارت يمينئاً» ولا تكون الشهادة باللّه عند 
الشافعي يميناً قاطعة» لعلتين: 

إحداهما : ما علل به الشافعى أنها تحتمل أشهد بأمر الله على وجه الشهادة بالأيمان 
بالله» فخرجت عن حكم ما لا يحتمل. 

والثانية: ما علل به أبو إسحاق المروزي أنها ما كانت جارية في عرف الخاصة 
والعامة» والشهادة بما لا تعرفها العامة في الأيمان فزال عنها حكم اليمين. فأما استدلال 
أبي حنيفة بعرف الشرعء فقد قابله في حمله على شهادة الأيمان بالله عرف شرعي» فلم 
يكن أحد العرفين أولى من الآخرء فتعارضاء ورجع إلى إرادته» ولا يخلو حاله في قوله: 
أشهد بالله من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يريد بها غير يمين» فلا تكون يميناًء وهو الذي خالف فيه أبو حنيفة. 

والثانية: أن يريد بها اليمين» فتكون يميناً بوفاق أبي حنيفة» لما وافقها من أحد 
الفريقين. 

والثالثةة: أن يطلق ولا تكون له فيها نية» فقد اختلف أصحابنا في هذا الإطلاق على 
وجهين : 

أحدهما: أن إطلاقهما أن تكون يميئاً لموافقة العرف الشرعي» ويكون جواب 
الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على أنه لم يرد بها اليمين. 

والثاني: أن إطلاقها يمنع من أن تكون يميناً لمخالفة عرف الاستعمال» ويكون 
جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على هذا الإطلاق. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ : : 'وَلَوْ كَالَ أَعِْمٌ بالل ولا ب يه لَهُ لَمْ يكن يَمِيناً لأنَ مَعْنَاهَا أَعْزِمٌ بِقُدْرَةٍ 
الله أَوْ بِعَوْنِ الل عَلَى كذَا َإِنْ أَرَادٌ يَمِيناً كَهىَ يَمِينٌ). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» لأن قوله: أعزم بالله يحتمل الاستعانة بقوله. 
ومعونته على مقاضده تسليماً لأمره» وهو الأظهرء وإن احتمل أن يريد عزماً على اليمين 
بإضمار القسمء ولترددها بين احتمالين» أظهرهما أن تكون غير يمين» وأضعفهما أن 
تكون يميناً» الم يجعلا يمنا إذا تو غير اليمينه ولا إذا أطلقهاء لأنه لم يقترن بإطلاقها 
عرف الشرع ولا عرف الاستعمال» وجعلناها يميئاً إذا نواها لما يحتملها من حكم اليمين 
فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجهاً واحداً» بخلاف الشهادة حيث 
احتملت في الإطلاق» ولما اقترن بها من عرف الشرع. 


.)515/0( انظر الأم‎ )١( 


ليان كتاب الأيمان 


مسألة7): 
َالَ الشَّافِعِيٌ: «وَلّوْ كَالَ أسْأَنّكَ بالل أو أعْرمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَإِنْ أَرَادَ 
المُسْتَحْلِفٌ بها يمينا َهِيَ يبن وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بهَا سَيْعاً قلَيْسَتْ بِيَمِينَ). 
قال في الحاوي: أما قوله لغيره: أسألك باللهء أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا. فله 
فيه أربعة أحوال: 
أحدها: أن يريد يميئاً لنفسه على فعل صاحبه» فتكون يميئاً له معلقة بفعل غيره» 
فإن فعل ما قال بر الحالف» وإن لم يفعل حنث الحالف». ووجبت الكفارة على الحالف 
دون المحلوف عليه» وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون الحالف الحتجاجاً 
برواية عكرمة عن أبي هريرة» عن النبي ككلِ أنه قال: «من حلف على أحد بيمين وهو يرى 
أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره» . ودليلنا قول الله تعالى: «#دَلِكَ مره 
أيَمَيَكُمٌ إدا حَلَفْتّم» [المائدة: 44]» فجعل الكفارة على الحالف دون المحنث» وقد جاءت 
السنة بما يوافق هذا. 
زوف راش بن معد غم غائشة رفى الله عنها قالت: أهذت“لنا امرأة طبقا فيه تمر 
تأكلك فنة عائشة» وأبقت تميرات» فثالت لها المزاة: الث عي إل أكطيف قال 
رسول الله كلِ: «بريها؟ فإن الإثم على المحنث”"': فجعل البر والحنث على الحالف 
والإثم على المحنث» وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد. 
فصل: 
والقاننة "أ نديووة الجا لقنم رويدةه يمينا عقاية على ا ولتت ول عدرها وفيا 
فلا يكون يميئاً للحالف؛ لأنه لم يردهاء ولا تكون يميئاً للمستحلف, لأنه لم يحلف بها؛ 
ولأنه لما لم تنعقد يمين المكره مع حلفه كانت يمين من لم يحلف أولى أن لا تنعقد. 
والثالثة: أن يريد بها السؤال والطلب» ولا يقصد بها يميئاً لنفسه ولا لصاحبه» فلا 
تكون يميناً بحال. 
والرابعة: أن يطلقهاء ولا تكون له نية فيها بيمين ولا غيره» فلا تكون يميناً. لا 
يختلف فيه مذهب الشافعي؛ لأنه لم يقترن بها عرف شرع ولا عرف استعمال» فخرجت 
عن حكم الأيمان. 
مسألة 7): 
قَالَ الشَّافِيِيُ : 'وَلَوْ نَالَ عَلَيّ عَهْدٍ الله واه كليْسَتُ بِيَمِينٍ إلا أَنْ 


ري و 
5-41 بسو 


3 لله عَلَيْه عَهْداً أَنْ يودي قَرَايِضَهُ وَكَذَلِكَ مِينَاقُ الله بِذَلِكَ وَأَمَائيه) . 


3 
3 


)١(‏ انظر الأم (554/4). (؟1) تقدم تخريجه. 
0 انظر الأم (5754/4). 


كتاب الأيمان ان 


قال فى الحاوي: وهذا كما قال» وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قال: على عهد الله 
أو قال: على ميثاق الله أو جمع بينهماء فقال: على عهد الله وميثاقه» كانا من صريح 
الأيمان» فيكون يميناً فى الأحوال الثلاث لما فيها من زيادة التغليظ على الأيمان بالعهد 
والميثاق» وعلى مذهب الشافعي لا تكون يميئاً إذا لم ينوهاء لأن عهد الله وميثاقه. 

يحتمل أن يكون ما أوجبه من فروض أو تؤدى إليه ويحتمل أن يريد به ما أخذه الله 
من الذرية في ظهور الآباء من الاعتراف به في قوله تعالى: 9«وَإِدْ أَحْدَ رَيْكَ منْ ب دَادَمَ من 
هورم دِيم وَأَْبدَمْ عك أَشِم أَلَسْتْ يكم قَالوا 4 روحاعررى: +.ح ويحتمل أن يريد بها 
اليمين؟ فلما كان هنا يحتمل وجوهاً وجب أن يرجع فيه إلى نيته وإرادته» فإن أراد يمينا 
كانت يميئاً» وإن أراد غير اليمين لم تكن يميناًء وإن لم تكن له إرادة وأطلق» ففي إطلاقه 
وجهان: 

أحدهما: أن إطلاقه يخرجه عن اليمين لأنه لم يقترن به عرف شرع» وتكون غير 
يمين في حالتين» ويميناً في حالة واحدة. 

والثاني: أن إطلاقه يوجب أن تكون يميناً؛ لأن عرف الاستعمال في الخاصة 
والعامة قدصا جارياً ومخمولاً بيئهم غلى 'زيادة التغليظ كما يزيد في تغليظ الأيمات بالله 
الطالب الغالب وهذا قول أبي إسحاق المروزي» فتكون يمينأ في حالتين» غير يمين في 
حالة واحدة؛ وإذا صار عهد الله وميثاقه يميناً» وقد جمع بينهما وحنث لزمته كفارة 
واحدة. 

وقال مالك: تلزمه كفارتان لوجوبها بكل واحد منهماء فتضاعفت باجتماعهماء 
وهذا ليس بصحيحء لأنه يمين واحدة زادها تغليظاً. فلم تجب بها إلا كفارة واحدة 
كقوله: والله الطالب الغالب» والله أعلم بالصواب. 


باب الاستثناء في الأيمان 


مسألة07"): 

000 مدو ا ال 2 ب ل 4 م ده شه ته ,5ه همه 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى: «وَمَنْ حَلّف بأي يَمِين كَانَتْ ثم كَالَ إِنْ شَاءَ | 
مَوْصُولاً بِكَلَامِهِ كَقَد اسْتَْتى؟. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال, الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع من 
انعقادها وتسقط حكمها فى الإثبات والنفى» سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق 
والعتق. 

وقال مالك: يصح الاستثناء في اليمين بالله» ولا يصح في الطلاق والعتق والنذور» 
وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق» ومن الدليل عليه رواية أيوب» عن نافع» عن 
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آم كتاب الأيمان 


ابن عمر أن النبى يكل قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى70؟ وروى 
لاوس من أي هريرة أن النبي يَكِيْةِ قال: «من حلف على يمين فقال: (إن شاء الله لم 
يحنث2”"' فكان على عمومه في كل يمين» ولأنه لما جاز تعليق جميع الأيمان من عتق» 
وطلاق» وغيره بالشروط والصفاتء كان تعليقها بمشيئة الله تعالى أولى» ومشيئة الله غير 
معلومة فيهاء فلم تنعقد. كما لو قال: والله لا دخلت الدار إن شاء زيدء أو قال لزوجته: 
أنت طالق إن شاء عمروء أو قال لعبده: أنت حر إن شاء بكرء ولم تعلم مشيئتهم حتى 
ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها. 

فإن قيل: فإن الله تعالى يشاء العتق؟ 

قيل: قد يجوز أن يشاءه فى الحال. ويجوز أن لا يشاءه وقد يجوز أن يشاء 
الطلاق؟ لأنه قد أباحهء والمباح داخل في مشيئته . 

مسألة9): 

قَالَ الشَافِِيٌ : اوَالوَضْل أن يَكُونَ الكلامُ د نَسَقاً وَإِنْ كات بَْنَةُ سَكْتَة كَسَكْتَةٍ الرّجُلٍ 

لِلتَدَكُرٍ أو الِيّ أو الس أو القطاع الصَّوْتٍ فَهُوَ اسْيَنْنَاءٌ ا 0 
مِنّ اليَمِينِ مِنْ أَمْرٍ أ ني أ غَبْرِهِ أو يَسْكْتَ السكُوتَ الَّذِي بِبيْنُ أَنهُ قطع». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادهاء وهو 
جائز وليس بواجب». وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالي» 
احتجاجاً بقول الله تعالى: «ولا نَتُوْلَنَ لِمَأَئْهِ إن فَاعِلٌّ دَيِلَ عدا © إل أن مَك الذي 
[الكهف: ٠]51-١7‏ 

والدليل على أنه مخير في الاستثناء أن رسول الله كَكةِ استثنى في يمينه تارة» ولم 
يستئن فيها أخرىء فقال: «والله لأغزون قريشاً إن شاء الله) 29 وآلى من نسائه شهراًء ولم 

وروى ابن عمر أن النبي يَكِِ: «كان يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب»)”*» 


روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يَكِيةِ كان إذا اجتهد فى اليمين قال: «والذي نفس 
زقف 


أبي القاسم بيده» 
ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث. 
فأما الآية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب» أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)0757١1(‏ والترمذي .)١151١(‏ والنسائي (/ 55)» وابن ماجه 2)75١١5(‏ وأحمد 


.)06١ 0/0‏ 
(؟) أخخرجه أبو داود (1557”)» والترمذي »)١15177(‏ والنسائي (0865)» وابن حبان (57750). 
0) انظر الأم (4/ 3576). (14) تقدم تخريجه. 


)2 تقدم تخريجه . زه تقدم تخريجه . 


كتاب الأيمان لام 


بمشيئة الله تعالى في الأيمان» وغيرها ليكون بالله مستعيناً وإليه مفوضاً . 
فصل: 

كإذا فتك هواة الاستساء دوه وسرت لذ عانير لأمعسات إلا أن يقوله موصولة 
| بكلامهء فإن انقطع عنه لم يكن له حكم؛ وحكي عن الحس البصريء وعطاء أنه إن 
استثنى في مجلس يمينه صح. وإن استثنى بعد فراغه لم يصح. وعن ابن عباس روايتان: 

إحداهما : أن الاستثناء يصح أبداً في طويل الزمان وقصيره. 

والثانية: أن يصح إلى حين» والحين عنده سنة ولا يصح بعدها احتجاجاً بقول الله 
عز وجل: #وَأدكر رَيكَ إِذّا َّسِيتَ» [الكهف: 14] أي: اذكر الاستثناء إذا نسيته فعم الأمر 
من غير تحديد. 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يِ قال: «والله لأغزون قريشاًء والله 
لأغزون قريشاً» والله لأغزون قريشاًء وسكت ثم قال: إن شاء الله" فدل على جواز 
الاستثناء متصلاً أو منفصلا . 

والدليل على بطلان الاستثناء بعد انقطاعه قول الله تعالى: «إولا نَفُولَنَّ لسَأَىَْءِ إِفِ 
عل ِل غَدَا ©) إِلّه أن يمه هذ وركيب: م+_يج فجعل الاستثناء على الفور دون 
الفراجئ: وقال رسولةاله كه :امم حلف قال إتاشاء الله ققد اسفي) 7 فذكر 
الاسسباءييد هذ الفاء الفرنعة اليب لفون 

ولأن عرف الناس في الكلام المنفصل أن يكون مخالفاً للكلام المتصل؟ ألا تراه لو 
قال لعبده: أنت حر وسكتء ثم قال بعد زمان: إن دخلت الدارء عتق بالكلام الأول» 
ولم يكن ما ذكره من دخول الدار شرطاً» ولو قال له على عشرة دراهم وسكت ثم قال 
بعد وقت: إلا خمسة لم يكن ذلك استثناء ولزمته العشرة» لاستقرار حكم الكلام 
بالسكوت عليه» كذلك الاستئناء بمشيئة الله تعالى. 

ولأنه لو صح الاستثناء بعد طويل الزمان أسقطت كفارات الأيمان باستثنائه قبل 
الحنث . | 

وأما قوله تعالى: #وَددر ريف إِذَا ضَسِيتَ» [الكهف: :1] فقد قال عكرمة معناه: 
واذكر ربك إذا غضبت ليزول عنك الغضب عند ذكره وأما الخبر فقد ذكر الساجي أنه 
مرسل ورواه عكرمة عن رسول الله يَلِ ولو صح جاز أن يكون محمولاً على سكوته 
لانقطاع النفسء أو قاله بعد تطاول الزمان استعانة بمشيئة الله على مقاصده وإن لم يجعله 
استثناء في يمينه؟ لأنه قد وفى بها في غزو قريش . 
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88 مجحب ل 7د “يا نن” | لأنمان 
نصا: 

فإذا ثبت اعتبار الاستثناء بالاتصال دون الانفصال» فالمتصل ما وصفه الشافعي أن 

يصله بيمينه على نسق» فإن سكت لنحنحة وانقطاع نفس أو عجز أو تذكر كلام لم يكن 

قطعاً. وكان كالمتصل لأن الكلام لا يمتد» ولا بد أن يتخلله سكتات الاستراحة» فأما إن 

له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء» لأن استقرار اليمين بالخروج عنها إلى غيرها. 
فصل: 


ثم لا يصح الاستثناء فيها مع الاتصال إلا بالكلام» فإن نواه بقلبه ولم يتكلم به لم 
يصحء لأن اليمين لما ينعقد بالنية لم يصح الاستثناء فيها بالنية» ولزم أن يكون الاستثناء 
نطقاً كما لزم أن يكون اليمين نطقاً . 

فإن قيل: أفليس لو قال لعبده: أنت حر ونوى بقلبه إن دخل الدار كان شرطاً في 
عتقه فيما بينه وبين الله تعالى» وكلا يعتق عليه إلا بدخول الدارء وإن لم يذكره نطقا فهذا 
كان الاستثناء هكذا . 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الاستثناء رافع كالنسخ» ولا يكون النسخ إلا بالكلام كذلك الاستثناء» 
والشرط تخصيص بعضه وتخصيص العموم يجوز بالقياس من غير كلام. 

والثاني: أنه مبطل لظاهر الكلام» فلم يبطل إلا بمثله من كلام ظاهر» والشرط 
مثبت فحمل الكلام المحتمل على مقتضى الشرطه فلم يفتقر إلى الكلام فافترقاء ثم لا 
حكم لتلفظه في الاستثناء بمشيئة الله تعالى حين يقوله ناويا به الاستثناء فلم لم ينوه وسيق 
في لسانه من غير قصد أو جرى به عادته أن يذكر مشيئة الله تعالى في سائر أحواله لم يكن 
استثناء . 

ألا ترى أن عقد اليمين لا يصح إلا بالنية والقصدء ويكون اللغو فيها عفواً. كذلك 
استثناؤهاء وإذا ثبت اعتبار النية فى الاستثناء نظرء فإن قصد الاستثناء عند التلفظ بيمينه 
صح إذا تكلم به بعد يمينه» وإن لم يقصد مع ابتداء اليمين وقصده مع التلفظ بالاستثناء 
ففي صحته وجهان: 

أحدهما: يصح لوجود القصد فيه عند ذكره. 

والثاني: لا يصح لإطلاق اليمين عند ذكرهاء ويجوز أن يتقدم الاستئناء على اليمين 
فيقول: إن شاء الله» والله لا كلمث زيداً» ويجوز أن يكون الاستثناء وسطأء فيقول: والله 
إن شاء الله» لا كلمت زيداً» لأنه يكون في الأحوال كلها متصلاً بكلامه الذي يعتبر حكم 
أو له بآخرهء وحكم آخره بأوله. وسواء قال في استثنائه : إن شاء الله» أو أراد الله أو إن 
أحب الله وإن اختار الله» كل ذلك استثناء. 


كتاب الأيمان ا شل إألاا 


وكذلك لو قال: بمشيئة الله أو بإرادة الله أو باختيار الله فكله استثناء والله أعلم 


مسألة(": 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ قَالَ في بَمِينهِ يَمِيِنِهِ لأَْعَلَنَ كَذَا لِوَنْتِ إَ أنْ يَنَاءَ قُلَانّ فَإِنْ شَاءَ 
ُلَانْ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ مَاتَ أَوْ عَبِي عَنّا حَنّى مَضَى الوَقْتُ حَنَت قَالَ المُرَنِيُ قَالَ بِخِلَافهِ 


في بَابٍ جَامِع الأيْمَانِ». 

قال في الحاوي: قال المزني: وصورة هذه المسألة أن يقول الحالف: والله 
لأدحلن هته الدان اليوم :إلا أن يشاء زيد فعين قت دختوله في يومفلا هبر بالدتمول في 
غيره» وجعل مشيئة زيد استثناء» فتعلق بمشيئة زيد أمران: 

أحدهما : صفة مشيئته المشروطة. 

والفاق #سكميا تلن الغرط ا كنظ سه فور انيقاء أنه لا يدخل البمالكف 
الدار» لأن الاستثناء ضد المستثنى منه؛ لأن من حكم الاستثناء إذا عاد إلى إثبات أن 
يكون نفياًء وإذا عاد إلى نفى أن يكون إثباتاً» فإن قال الحالف: أردت إلا أن يشاء زيد 
دخولي» فلا التزام الدخول حملت المشيئة على إرادته» لاحتمالهاء وإن خالفت حكم 
الاستثناءء وأما حكم مشيئة زيد فهو مع اليمين بعد انعقادهاء فتكون مشيئة زيد رافعة لعقد 
يمين الحالف؛ لأنه جعلها استثناء» ولم يجعلها شرطاء والاستثناء ينفي الإثبات ويثبت 
النفي» واليمين ثابتة» فكان استثناؤها نفياًء فلو قال: أردت أن تكون مشيئة زيد شرطاً في 
إثبات اليمين لم يعمل على إرادته» لأنها تحيل حقيقة لفظه بما لا يحتمله؛ لأن قوله: إلا 
أن يشاء زيد ضد قوله: إن شاء زيد» فلا يجوز أن يعلق على اللفظ حكم هذهء وخالف 
صفة المشيئة إذا أراد خلاف إطلاقها لاحتماله» فإذا تقررت صورة المسألة» وحكم 
الاستثناء فيها بمشيئة زيد الرافع لعقد اليمين فلا يخلو حال الحالف من أن يوجد فيه البر 
أو لا يوجدء فإن كان البر منه موجوداً بدخول الدار فى يومه فلا حنث عليه سواء وجدت 
مشيئة زيد أو لم توجدء لكن يكون دخوله بعد مشيئة زيد دخولاً بعد ارتفاع اليمين» فلا 
يتعلق به بر ولا حنث» ودخوله مع عدم المشيئة دخولاً يوجب البر في يمينه وإن لم يدخل 
الحالف الدار في يومه فقد عدم الفعل الذي يتعلق به البرء فتراعى حينئذ مشيئة زيدء» هل 
ارتفعت اليمين بمشيئة» أو كانت على انعقادها لعدم مشيئته» ولا يخلو حال زيد فيها من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم أنه قد شاءء فاليمين» قد ارتفعت بمشيئته» فلم يحنث الحالف 
بترك الدخول» لارتفاع اليمين. 
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وم 


كتاب الأيمان 

والثاني: أن يعلم أن زيداً لم يشأ فاليمين منعقدة لعدم الشرط في رفعهاء والدخول 
شرط في البر فيكون الحالف حانثاء بترك الدخول لإخلاله بشرط البر. 

والثالث: أن تخفى مشيئة زيدء فلم يعلم هل شاء أو لم يشأء فقد نص الشافعي في 
هذه المسألة على أن الحالف يحنث بشرط الدخول» فجعل الشك في المشيئة موجبا 
لسقوطهاء وجعل اليمين على انعقادها فأوقع الحنث فيهاء ونقل الربيع في كتاب الأم عن 
الشافعي في مسألة أخرى ضد هذا الجواب مع وجوب اشتراكهما فيهء وهو إذا قال 
الحالف: والله لا دخلت هذه الدار في يومي هذا إلا أن يشاء زيد فدخلها في يومه. ولم 
يعلم مشيئة زيد لم يحنث وهما في حكم المشيئة سواءء وإن اختلفا في الصورة» لأن 
اليمين في المسألة الأولى معقودة على دخول الدارء وفي المسألة الثانية معقودة على ترك 
دخولهاء ومشيئة زيد في المسألتين جميعا رافعة لعقد اليمين» وقد جعل الشك في مشيئة 
زيد رافعاً لليمين في المسألة الثانية» ولم يجعل الشك فيها رافعاً لليمين في المسألة 
الأولى» ولولا أن الربيع عللل جواب المسألة الثانية أنه لا يحنث لجواز أن يكون زيد قد 
شاء فلا يحنث بالشك» فجاز أن ينسب الربيع إلى الوهم» أو ينسب الكاتب إلى الغلطء 
فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين مع اتفاقهم على استواء البر والحنث في 
المسألتين على وجهين: 

أحدهما: أن خرجوا جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وحملوهما على 
قولين : 

أحدهما: يحنث بالشك فى مشيئة زيد إثباتاً لعقد اليمين فى المسألتين لأن الشك فى 
برحة الاتساة نحي سقو شك ْ 1 

والثائى : لا يحنت بالشلك فى مشيكة زيد إثباتاً لضصحة الاسشاء فى المسألنين ؛ لأن 
الكلف كن عدازة الخدنو ترسن سقوطها سهان با لعراةة اللعة نهذ اح كو 
سانا ْ 

والثاني: وقد حكاه أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة ليس اختلاف 
الجوابين على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فحنثه الشافعى فى المسألة 
الأولى إذا فات أن يستدرك مشيئة زيد بموته ولم يحنث في المسألة الثانية إذا أمكن 
استدراكها بغيبته حياً. والتوصل إلى العلم بهاء والله أعلم. 

فصل: 


فأما المزني فإنه لما نقل فى مسألة الكتاب أنه يحنث بالشك بالمشيئة قال: قد قال 
خلافه في باب جامع الأيمان» واقاق أشار إليه المزني في باب جامع الأيمان ليست 
المسألة التي حكاها الربيع في كتاب الأم» وإنما أراد ما قاله الشافعي إذا حلف ليضرب 
عبده مائة» فضربه بضغث يجمع شمراخ كما قال الله تعالى لأيوب حين حلف ليضرب 


كتاب الأيمان م 


امرأته مائة: طوَمُدْ يدك صِنًْا ترب يد ولا تمَتُ» رمن .ع فإذا ضرب عبده بمائة شمراخ 
مجموعة, فإن أحاط علمه بوصول جميعها إلى بدنه بر» وإن أحاط عليه بأنه لم يصل إلى 
بدنه حنث» وإن شك في وصول جميعها إلى بدنه لم يحنث ولم نجعله بالشك في وصول 
الضرب حانثاً» فبعث إلى المزني الجواب في مسألة الضرب على ما حكيت» وفي مسألة 
المشيئة على ما ذكرنا وقد يقع الفرق بين الشك فيهاء فلا يحنث بالشك في وصول 
الضرب ويحنث بالشك في وجود المشيئة» وإن كان الفرق ضعيفاً. هو أن الفعل في 
وصول الضرب قد وجد فغلب حكم الظاهر في وصوله: وليس لوجود المشيئة فعل يعمل 
على ظاهرهء فغلب حكم سقوطهاء والله أعلم بالصواب. 
مسألة7": 


سم ور بكس 


لا لدانص بع اله يا يَمِينهِ لا أَفْمَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ كُلَانَ كَعَللَ وَلَمْ 
يَعْرِف شَّاءَ أو َم يَأ لَمْ يَحَنَثُْ ُ 
قال فى الحاوي: وصورتها أن يقول الحالف: والله لأدخلن الدار فى يومى هذا إن 
شاء زيدء فمشيئة زيد هنا شرط في انعقاد اليمين وليس بشرط في استئنائها ورفعهاء 
قوجت نكر ن المفيف سوافقة لجسن البمين فيشاء أوالة نكليا : كلاف البشية :5 
الاستثناء الذي يتضمن ضد ما انعقدت عليه اليمين» فإن كان كذلك لم يخل أن يعلم 
مشيئة زيد أو لا يعلم» فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد اليمين 
أو مخالفة» فإن كانت موافقة لعقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف الدارء 
واليمين منعقدة لوجود الشرط فى انعقادها فلا يبر فى يمينه إلا بترك دخولها فى يومه» فإن 
الها فيه سيت » ون كان ميف ريد مجالفة لمق اليمينة لق زيذا قد شام دول 
الحالف إليهاء وقد حلف أن لا يدخلهاء فاليمين غير منعقدة؛ لأن شرط انعقادها في 
المشيئة مفقود. فإن قال الحالف: أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولى فلا أدخلها بيمين» 
حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله» وإن خالف الظاهرء فأما إذا لم يعلم هل يشاء 
زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث؛ لأن الشك في وجود شرطها يمنع من 
صحة انعقادها والله أعلم. 
باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعى 
مسألة7": ْ 


: َالَ الشّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّه: «أخْبَرنًا مَالِكُ عَنْ مِمَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أ عَنْ عَاْمَة نه 
قَالَتْ «لَفْوُ اليِمِينٍ أ قَوْلُ الإِنْسَانِ لا وَاللّهِ وَبَلَى وَاللّ َال الشَافِيِيُ رَحِمَهُ الله : : واللعوٌ في 


2 


لِسَانٍ العَرَب الكَلَامْ غَيْرٌ المَعْقُودٍ عَلَيْه وَحِمَاعَ اللَّمْو هو الخَطأ وَاللّفْوْ كما قَا لت عَايِشَة 


< 


.)576 /0( انظر الأم (076/0). (؟) انظر الأم‎ )١( 


ض 
وَاللّهُ أَعْلّم. وَدَلِكَ إِذا كانَ عَلَى اللَّجَاجٍ وَالمَضَبٍ وَالعَجَلَةِ وَعَفْدُ اليَمِينٍ أَنْ يُنْبَِهَا عَلَى 
الشيْء بِعَيْيِها . 

قال فى الحاوي: وأصل هذا قول الله تعالى: طلا يوادم أله باللَْوِ ي: اتيك » 
[البقترّة: 8؟1] يريد بترك المؤاخذة باللغو في الأيمان ارتفاع المأثم وسقوط الكفارة. 

واختلف الفقهاء في لغو اليمين الذي يسقط به المأثم والتكفير على مذاهب شتى. 

أحدها: ما قاله مالك: إن لغو اليمين هو اليمين الغموس أن يحلف على الماضي 
كاذباً فلا يؤاخذ بالكفارة وإن كان آثمأ وهي اليمين الغموس. 

والثانى: ما قاله أبو حنيفة: بأن لغو اليمين بأن يحلف على ماض يعتقد أنه صادق» 
فيبين كاذباً فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 1 

والثالث: ما قال إبراهيم النخعي: أن لغو اليمين أن يحلف ناسياً على ماض أو 
مستقبل» فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والرابع : ما قال الشعبي ومسروق: هو أن يخلف غل معضية فيتركها قبصير لاغياً 
يمينه» لا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والخامس: ما قاله سعيد بن جبير أن لغو اليمين هو أن يحرم على نفسه ما أحله الله 
تعالى له من قول أو عمل لا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة. 

والسادس : ما قاله الشافعى: أن لغو اليمين ما يسبق به لسانه من غير قصد ولا عقد 
كقوله: لأواة» بلى والاه كله يواخنافيه يماتم ولا كقارف وهو قول ابن عباس وعائشة 
وعطاءء وأكثر التابعين استدلالاً بقول الله تعالى: لا ادك مه الَو ف أَيَمَيَمْ وَلكن 
يوادم ها كسَبَتْ ك4 [البقسرة: 6 فدل على أن ما لم يقصده بقلبه لم يؤاخذ به وقال: 
«ولكن يُولِددُحكُم يمَا عَفَّدتمُ الَْيْمّنَ4 [المائدة: 44] فدل على أن ما لم يعقده بغرمه لم يؤاخذ 
بهد ولما رواه الشافعي عن عائشة في صدر الباب» وقد رواه حسان بن إبراهيم عن عطاء عن 
عائشة أن رسول الله يكِ قال في لغو اليمين: «هو كلام العربء لا واللهء وبلى والله)”" . 

وروى طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلةِ: «لا يمين في غضب» فأسقط 
اليمين في الغضب لسبق اللسان بها وعدم القصد لها؛ ولأن لغو الكلام عند العرب ما 
تجرد عن غرض» وعري عن قصد وكان من البوادر والملغاة كما قال الله تعالى: #إوَإِدًا 
معأ اللَفْوَ أَعرَضُوأ عَنْه4 [القَصّص: 55] فكان ما ذهب إليه الشافعي تقتضيه اللغة فيه مع ما 
قارنه من محايل الشرع. 


كتاب الأيمان 


فصل: 
فإذا ثبت ما ذكرنا من لغو اليمين لم تخل اليمين من أن تكون بالله تعالى أو بغيره» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)١١417(‏ بلفظ : «هو كلام الرجل». 


كتاب الأيمان 
فإن كانت بالله تعالى سبق بها لسانه وجرت بها عادتهء فقال: لا والله» أو قال: بلى والله 
غير قاصد لعقد يمين فلا مأثم عليه ولا حنث» ولو نزه لسانه منها كان أولى» لئلا يجعل 
اسم الله تعالى عرضة ليمينه» وقد قال الله تعالى: «إوّلا جَصَنُوا لَه عُرْصصةٌ ديح » 
البَمترّة: 174] فأما إن قال: لا والله» بلى والله. فجمع بينهماء كان الأول لغواًء لأنها غير 
مقصودة وكانت الثانية منعقدة )» لأنها استدراك فصارت مقصودة ؛ فإن كانت اليمين بغير الله 
من طلاق وعتاق سبق بها لسانه لغوا من غير قصدء ولا عقد دين فيها فلم يؤاخذ بها في 
الباطن» وكان مؤاخذاً بها فى الظاهرء بخلاف اليمين بالله فى أنه لا يؤاخذ بلغوها فى 
الظاهر ولا في الباطن؟ لأن كفارة الحنث بالله من حقوقه المشتركة بين حقوق الله تعالى 
وحقوق الادميين» فلم يؤاخذ بها في الباطن لاختصاصه بحقوق الله» وكان مؤاخذا بها في 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده. 


مسألة 7" 


يلك 


4 


قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ حَلّفَ عَلَى شَيْءِ وَأَرَادٌ أن أ إِلَىّ لو : 
و #4 


كذ على تخلك فك لي الحدب يقر لطم أو فإ ضام قم مخز ل أن 
0 تسل الي وك من الئاس صَدَكةَ عام قبل أن مَل 


0 ا الي عَلَى الأبدَان قلا تُجْرَى إِلّا بَعْدَ مَوَاقِيكَهَا تا 
وَالصّوْم). 

قال في الحاوي : قد ذكرنا أن كفارة اليمين تجب على ماض ومستقبل» فأما اليمين 
على ماض فالكفارة فيه واجبة بعقد اليمين وحده إذا كانت كذباًء ولا يجوز تقديم الكفارة 
فيها قبل وجوبها؟ سواء كفر بإطعام أو صيام؛ لأنها لا تجب إلا بسبب واحدء وهو عقد 
اليمين» وأما اليمين على مستقبل فالكفارة فيها واجبة بعقد اليمين» والحنث» فتعلق 
وجوبها بسببين عقد وحنث. وله في التفكير بها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكفر قبل اليمين والحنث فلا تجزئه سواء كفر بمال أو صيام لفقد كل 
واحد من السببين كما لا يجزئه إذا عجل زكاة ماله قبل ملك النصاب والحول. 

والثانية: أن يكفر بعد اليمين فلا يحنث فيجزئه» سواء كفر بمال أو صيام» وقد 
أخرجها بعد وجوبها فصار كإخراج الزكاة بعد حولها. 

والثالثة: أن يكفر بعد اليمين» وقبل الحنث فيكون كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب 
وقبل الحول» فقد اختلف الفقهاء في تعجيلها على ثلاثة مذاهب: 
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وو لله يبب كتاب الأيمان 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» ولا يجوز تعجيل 
الكفارة قبل الحنث. 

والثاني : وهو مذهب مالك,. لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ويجوز تعجيل 
الكفارة قبل الحنث. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» ويجوز تعجيل 
الكفارة قبل الحنث إذا كانت بمال من كسوة أو إطعام أو عتق» فلا يجوز تعجيلها إذا 
كانت بصيام . 

وكال اهمد بن خبل .يجوز تعصيلها قبل الحيت حال أو.ضيام: 

فأما مالك فهو موافق في تعجيل الكفارة مخالف في تعجيل الزكاة» وقد مضى 
الكلام في موضعه. 

وأما أبو حنيفة فقد مضى الكلام معه في تعجيل الزكاة» ويتعين الكلام معه هاهنا في 
تعجيل الكفارة قبل الحنث. وله في الاستدلال طريقان: 

أحدهما : المنع من تعجيل الكفارة قبل الحنث. 

والثاني: أن الكفارة تجب بالحنث وحلده دون اليمين» واستدل على المنع من 
تعجيلها بما روي عن النبي كلِ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه0”'' فكان له من الخير دليلان: 

أحدهما: قوله: «فليأت الذي هو خير منها»_فقدم فعل الحنث على الكفارة عرق 
الفاء الموجب للتعقيب. 

والثاني: قوله: «ثم ليكفر عن يمينه»' وثم موضع للتعقيب والتراخي. 

ومن القياس أن يكفر قبل الحنث فلم يحرم كالصيام. ولأن كل حال لا يجوز 
التكفير فيها بالصيام لم يجز التكفير فيها بالمال قياسا على ما قبل اليمين» واستدل على 
وجوب الكفارة بالحنث وحده دون اليمين بأمرين: 

أحدهما: أن الحنث ضد اليمين» لأن اليمين تمنع من الحنث,» والضدان لا 
يشتركان في معنى الوجوب لتنافيهما. 

والثاني: أن الحنث لو كان أحد السببين في الوجوب لما روعي بعد عقد اليمين 
إحداث فعل من جهة» كما لا يراعى في الحول بعد النصاب إحداث فعل من جهته. ولما 
روعي في الكفارة حدوث فعل الحنث من جهته دل على أن فعل الحنث هو الموجب 
للكفارة كما نقول: إن الظهار وإن لم يكن إلا بعد عقد النكاح لما كان بفعل حادث منه. 
كان الظهار هو الموجب للكفارة» دون التكاح. 
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والدليل على جواز تعجيل الكفارة قبل الحنث ما رواه مالك عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَلِةِ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». 

وروك قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله عله : )0 
عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر ثم ائت الذي هو خير»” 
فجوز في هذين الحديثين تعجيل الكفارة قبل الحنث. فإن قيل: فقد روى فيها وفي الخبر 
المتقدم تأخير الكفارة عن الحنث فعنه جوابان: 

أحدهما : أن تقديم الكفارة أشهر من تقديم الحنث. 


والثاني: أننا نستعمل الروايتين معاء م قن الاو اران تأخيرها على 
الوجوب؛ ونستعملها على وجه ثان أن يحمل تقديمها على التكفير بالمال» وتأخيرها على 
التكفير بالصيام. فتكون باستعمال الخيرين أسعد ممن استعمل أحدهما وأسقط الآخر. 

ومن القياس ما يوافق عليه أبو حنيفة أنه لو خرج إنساناً وعجل كفارة قتله بعد جرحه 
وقبل موته أجزأه» وكذلك لو جرح المحرم صيداً لو قدم جزاءه بعد جرحه وقبل موته 
أجزأه. فجعل هذا معه أصلاً للقياس فيقول: يكفر لتعلق وجوبه بسببين فجاز تقديمه بعد 
وجود أحدهما قياساً على كفارة وجزاء الصيدء ولأنه يكفر بمال بعد عقد اليمين فوجب 
أن يجزئه قياساً على ما بعد الحنث. 

ولأنه حق مال يجت سببين يختضان نه قجاز تقديحة على احدهنا"فياشا غلى 
تعجيل الزكاة» فإن منعوا من وجوبها بسببين دللنا على وجوبها بالحنث واليمين لقول الله 
تعالى : «ولكن بوذكم يمَا عَنَدمُ يمن [المتائدة: 4] وبقوله: «دَّلِكَ كمدرة أَيَمليكم» 
[المائدة: 4 فجعلها تكفيراً لليمين فلم يجز أن يخرج من شرط الوجوب ولأن الكفارة 
حكم متعلق بالحنث فوجب أن يتعلق باليمين كما لو قال: إن دخلت الدار فعبدي حر كان 
عتقه متعلقاً بيمينه بدخول الدارء وإن منع أصحاب أبي حنيفة من تعليق عتقه بيمينه 


ب 


وبدخول الدارء وارتكبوا أن عتقه مختص بدخول الدار وحده منعوا من ارتكاب هذه 
الدعوى بما لا يدفعونه من أصل أبى حنيفة فى هذا العبد إذا ادعى العتق باليمين والحنث» 
فأنكره السيد فأقام العبد عليه شاهدين باليمين وشاهدين بالحنث وحكم الحاكم بعتقه. ثم 
رجع شاهد اليمين وشاهد الحنث. قال أبو حنيفة: تجب قيمته على شاهدي اليمين خاصة 
نصفين وعندنا تجب على شاهدي اليمين وشاهدي الحنث أرباعاء فقد جعل عتقه باليمين 
أخص من الحنثء» فكانت الأيمان بالله أولى. 

وأما الجواب عن الخبر فقد مضى 

وأما الجواب عن القياس على تعجيل الصيام فهو أن الصيام من حقوق الأبدان فلم 
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يجز تقديمه قبل وجوبه كما لا يجوز تقديم الصلاة وصيام شهر رمضان على وجوبهماء 
والمال مما يجوز تقديمه قبل وجوبه لتعجيل الزكاة» ومثله ما يقوله في حقوق الآدميين أن 
تقديم ما تعلق بالمال من الديون المؤجلة قبل محلها جائز» وتقديم ما تعلق بالأبدان من 
القصاص وحدٌ القذف قبل وجوبها غير جائزء وفي هذا دليل على أحمد بن حنبل في 
جمعه بين الأمرين في الجوازء وعبر آخرء وهو أن الصيام في الكفارة يجوز بعد العجز 
عن المال في وقت الاستحقاق فلا اعتبار عند الحنث لم يجز تقديمه قبل الحنث فخالف 
المال في هذا المعنى. 

وأما الجواب عن قياسهم على تعجيلها قبل اليمين فهو أنه لم يوجد أحد سببي 
الوجوب فامتنع التقديم كما امتنع تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب وجاز بعد اليمين لوجود 
أحد السببين كما جاز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحنث ضد اليمين فلم يجز أن يشتركا في الوجوب 
فهو أن اليمين عقد والحنث حل» والحل لا يكون إلا بعد عقد فلم يتضاداء وإن اختلفا 
كما أن قوله: لا إله كفرء وقوله: إلا الله إيمان» فإذا اجتمعا كان الإيمان بهما منعقداً أو 
لم يتنافيا بالمضادة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعلق الكفارة بإحداث فعل يمنع من تعلقها بما 
تقدمه من اليمين كالظهار يمنع من وجود الكفارة فيه بالنكاح وهو من وجهين: 

أحدهما: أن الحنث فى الأيمان ما لا يتعلق له بإحداث فعل وهو أن يقول: والله 
لأدخلن الدار في يومي هذا فينقضي اليوم قبل دخولها حنث بغير فعله» وقد منع أبو حنيفة 
من تعجيل الكفارة فيه» فبطل أن يكون إحداث الفعل عليه فى اختصاصه بالوجوبء فكان 
يلزم أبا حيفة إن أراد صلحة تعليله أن يجي تقديم الكفارة في اخخضاطه بالوجوب قيما الع 
يكن الحنث بفعله» ويمتنع منهما فيما كان الحنث بفعله. 


والثاني: أن المقصود بعقد النكاح غير الظهار فلم يكن سبباً في وجوب التكفير فيه» 
وإنما تجب كفارة الظهار بالظهار والعود وكعون تمجيليا عل الشهار: وقبل العود وعقد 
اليمين متردد بين أمرين من بر وحنث فصار لوقوفه بينهما نسباً في وجوب التكفير على أن 
أبا علي بن أبي هريرة يقول: إن كفارة الظهار تجب بثلاثة أسباب بعقد النكاح» وبلفظ 
الظهارء وبالعودء فلم يجز تقديمها بعد النكاح وقبل الظهار لوجوب سبب واحد وبقاء 
سببين. وعلل بعض أصحابنا بأن الظهار محرم» فلم يجز تعجيل الكفارة فيه لأنه يؤدي 
إلى استباحة محظور عدوا ضحت غير بحرم تجار ينهد التعليل أن يعتبر حال الحنث 
فى الأجناواكزة كان ولجا كس عل لا صلية قرفا ا وعننعها قبن حلت 1 
ملل تقلا أ وماس كين قلف :“ل أكليع لحم جان جيل الكفارة .فيه قبل اليف 
وإن كان الحنث محظوراً كمن حلف بالله لا شربت خمراًء ولا قتلت نفساً لم يجز تعجيل 
الكفارة فيها قبل الحنث فصار تعجيلها فيما لم يكن محظوراً جائز وجهاً واحداً» وجواز 


ينض 


كتاب الأيمان 


تعجيلها فيما كان حنثه محظوراً على وجهين. فأما تعجيل جزاء الصيد قبل إحرامه وقبل 
قتله وجرحه فلا يجوز وجهاً واحداً وإن اختلفوا في تعليله» فعند أبي علي بن أبي هريرة 
أن علة المنع أن الجزاء متعلق بثلاثة أشياء بالإحرام والجراح والموت» فلم يجز تعجيله 
بفقد أحدها وبقاء أكثرهاء وعند من راعى الحظر والإباحة علل بأن تقديم الجزاء موجب 
لاستباحة محظورء فلم يجز فإن حل له قتل الصيد لضرورة إليه؛ قال صاحب هذا التعليل 
وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي: يجوز له تعجيل جزائه بعد إحرامه وقبل قتله» وعند 
جمهور أصحابنا علة المنع أن الإحرام غير مقصود لقتل الصيد فلم يكن مسبباً لوجوب 
الجزاء» فأما تعجيل الجزاء بعد الجراح وقبل الموت فجائز باتفاقهم وإن وهم فيه أبو 
حامد الإسفرايبني فخرجه على وجهين؟ لأنه ليس يستبيح بالجزاء بعد الجزاء محظوراء 
لأن موت الصيد حادث عن الجرح المتقدم قبل تكفيره» والله أعلم. 
باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 
مسألة7): 

َال الشَّافِعِي رَحِمَُ اللّهُ: «وَمَنْ كَالَ لانرَآتهِ أنْتِ طَالِقٌ إن نَرَوَجْتُ عَلَيْكِ مَطلَقَهَا 

وَاحِدَةٌ ُمَلّكُ الرّجْعَةَ نُمّ تَرَوّجَ عَلَيْهَا فِي العِدّ دو ظلةٌ ت بِالحِنْتٍ وَإِنْ كَانَتْ بَايِناً لَمْ 


8 
هه 


ضشف). 


قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق ثم تزوج 
عليها لم يخل تزويجه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتزوج عليها وهي باقية على نكاحه» فقد طلقت سواء قرب زمان 
تزويجه أو بعد؟ لأنه قد جعله شرطأ في وقوع الحنث فاستوى حكمه في القرب والبعد» ' 
ولا فرق بين أن يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء أو تقدم عنها في النسب 
والجمال» ووافقنا مالك على هذاء وإن خالفنا إذا حلف. ليتزوجن عليهاء على ما سنذكر 
وإن تزوج عليها بعقد فاسد لم يحنث؛ لأن فساد العقد يمنع من صحة الشرط» وسواء 
دخل بها أو لم يدخل ويجيء على قول مالك أنه يحنث إن دخل بهاء ولا يحنث إن لم 
يدخل بهاء على معنى قوله: إذا نكح الوليان ودخل الثاني صح عقده. 

والثانية: أن يتزوج عليها وقد طلقها طلاقاً رجعياًء فلا يخلو حالها فيه من أن تكون 
باقية في العدة أو خارجة عنهاء فإن كانت باقية في عدتها طلقت بالحنث أخرى لأنها لما 
لقع ل العدة إذا باشرها بالطلاق بالخفعة ف الطلذق ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده» 
إذاباعه قياعه«عتق حليه يعدا بيعهه: لأنه لو باش عتقه فى عبان المجلين عنق» كذلك إذا 
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حلف بعتقه عتق» وإن تزوج عليها بعد انقضاء عدتها لم يلحقها بالحنث طلاق» لأنه لا 
يلحقها بالمباشرة طلاق» فلو تزوجها بعد انقضاء العدة ثم تزوج عليها نظرت» فإن كان قد 
تزوج عليها بعد انقضاء عدتها وقبل استئناف نكاحها لم تطلق إذا تزوج عليها بعد استئناف 
نكاحها لسقوط الشرط بالتزويج الأول وإن لم يتزوج عليها إلا بعد استئناف العقد الباقي 
عليهاء ففي حنثه بوقوع الطلاق عليها قولان: 

أحدهما: يطلق لوجود عقد اليمين وشرط الحنث في نكاحها. 

والثاني: لا يطلق بالحنث لاختصاص يمينه بنكاح مضى فلم يجز أن يقع الحنث 
بهاء في نكاح مستقبل» لأنه لا طلاق قبل نكاح. 

والثالئة: أن يتزوج عليها في النكاح وهي في عدة من طلاق بائن» فلا يحنث 
بطلاقهاء لأنه لما لم يقع عليها الطلاق لو باشرها بالطلاق» كذلك لم تطلق إذا حنث 
بالطلاق» فإن تزوجها من بعد نكاح مستجدء وتزوج عليها بعد أن كان قد تزوج لم 
يحنث» ولو تزوج عليها وإن لم يكن قد تزوج» فإن قيل في الطلاق الرجعي: لا يحنث» 
ففى هذا أولى أن لا يحنث وإن قيل فى الطلاق الرجعيى: إنه يحنث ففي هذا الطلاق 
البائن قولان : ش ْ 1 


والثانى: لا يحنث وقد مضى مثل هذا فى كتاب الطلاق مشروحاً معللاً . 
مسألة00: 


كَالَ الشَّافِعِيُ : «فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ئلاثاً إِنْ لَمْ أَتَرْوّحْ عَلَيِكِ وَلَمْ يُوَقْتْ فَهُوَ عَلَى 
الأدٍ لا يَحْنَتُ حَنَّى يَمُوتَ أؤ توت قلي ع وذ تع عله عن تيف 
أو لا يُشْبِهُهَا مِنَ الحَنَثِ دَكَلَ بها أز لَمْ يَدْحُلْ يهَا وَإِنْ مَانَتْ لَمْ يَرِنْهَا وَِنْ مَاتَ َه 
0 المَبُوتَة إِدَا وَكََ الطلَانُ في المَرَضٍ. قَالَ المرَن: قذ قطع في غير 
هَذَا الكتّابٍ أَنْهَا لا ثرت كَالَ المُرَنِيُ وَهُوَ بالحَقٌ أَوْلَى لأنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَّنَهَا مِنْه 
ِالمَعْتّى الَذِي وَرَنْهُ بِهِ مِنْهَا كَلَمّا ارْتَقَعَ ذَلِكَ المَْتى فَلْمْ يَِنْهَا لَمْ يَبَرْ أَنْ يرنه . 

قال في الحاوي: وهو كما قال» والحنث في هذه المسألة يخالف الحنث في التي 
تقتمهاء لأنه جعل ترويجه حليها فى العسالة الأرن فرطأ قن وقوع النضدة» وتجملة في 
هذه المسألة شرطاً في البرء وإذا قال في هذه المسألة إن لم أتزوج عليك فأنت طالق» 
فإنه على التراخي لا يحنث إلا أن يفوته التزويج عليها بموته أو موتهاء فلو قال: إذا لم 
أتزوج عليك فأنت طالق كان على الفور يحنث إن أخر التزويج عليهاء والفرق بين إن وإذا 
في هذا الموضع. حيث جعلنا إن على التراخي وإذا على الفور من وجهين: 
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أحدهما: بأن «إن» موضوعة للفعل» فاعتبر فيه فوات الفعل بموت أحدهماء فصار 
كقوله: إن فاتني التزويج عليك فأنت طالق» «وإذا» موضوعة للزمان» فاعتبر فيها إمكان 
الزمان» فصار كقوله: إذا مضى زمان التزويج عليكء. فأنت طالق» وهو فرق أكثر 
أصحابنا . 

والثاني: ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن «إن» موضوعة للشك فيما قد يكون فلم 
يثبت حكمها إلا بعد زوال الشك بالفوات فصارت على التراخي» وإذا موضوعة لليقين 
فاعتبر فيها التعجيل فصارت على الفور. 

فهذان الفرقان بين «إن» و«إذا» كانا على نفي فعل فقال: إن لم أتزوج» وإذا لم 
أتزوج. وأما إذا كانا شرطأ في إثبات فعل» فقال: إن تزوجت عليكء وإذا تزوجت 
عليك؛ فهما سواء» في أن الفعل متى وجد على الفور أو على التراخي» تعلق به حكم 
واستوى فيه «إن» و(إذا»؛ لأن ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر فاستوى فيه 
الفور والتراخي فأما إذا جعلا شرطاً في معاوضة الخلع. فقال: إن أعطيتني ألفاً فأنت 
طالق» أو قال: إذا أعطيتني ألفاً فأنت طالق فهما سواء في اعتبار العطية على الفور» 
ويستوي حكم: «إن» ولإذا»؛ لأنه يغلب فيه حكم المعاوضة التي يعتبر الفور فيهاء وذلك 
على ما يقتضيه افتراق الحرفين. ولو قال: متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق كان على التراخي 
بخلاف (إن» و«إذا»؛ لأن لفظة متى صريحة في اعتبار الفعل فاستوى فيه حكم الفور 
والتراخي. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حاله في يمينه هذه ومن بر أو حنث؟ فإن بر في يمينه 
بأن تزوج عليها على الفور في قوله: إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق» أو على التراخي في 
قوله: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق. كان بره معتبراً بوجود عقد نكاح صحيح على 
مكافئة لها في النسب والجمال؟ أو غير مكافئة» وقال مالك: لا يبر حتى يتزوج عليها من 
يكافئها في نسبها وجمالهاء فإن تزوج دونها في النسب والجمال لم يبر؟ لأن قصلده بيمينه 
إدخال الغيظ عليهاء وغيظها يختص بمن يكافئهاء فأما من لا يكافئها فهو نقص يدخل 
عليه دونهاء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الأيمان معتبر بصريح الألفاظ دون المقاصد والأغراض» 
والاسم موجود في الحالين فاستوى حكمهما في البرء لأنه لما استوى حكمهما في 
الحنث, إذا قال إن تزوجت عليك فأنت طالق» أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة 
حنث كذلك وجب أن يستوي حكمهما في البر إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق» 
أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة أن يبر» وما اعتبر من إدخال الغيظ عليهاء ولو 
قلب عليه بأن إدخال الغيظ عليها بنكاح غير المكافئة أكثر لكان أشبه» وإن لم يكن إدخال 
الغيظ عليها معتبراً ومتى وجد العقد استقر البرء ولم يكن الدخول فيه شرطاً في البرء 
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وقال مالك: لا يبر بالعقد حتى يقترن به الدخول؛ لأن مقصود العقد في إدخال الغيظ 
عليها وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يعتبر الدخول فيه إذا علق بالحنث كذلك لا يعتبر إذا علق 
بالبر. 

والثاني : أنه زيادة لم تذكر فكان ملغى كالحبل. 

فصل: 

وإن حنث في ب يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونهاء فإن كان بما دون 
الثلاث توارثا في العدة» ولم يتوارثا فيما بعدهاء وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل أن يكون 
معتبراً بالفور أو التراخيء فإن كان معتبراً بالفور» لأنه قال: إذا لم أتزوج فأنت طالق 
ثلاثاًء لم يتوارثها فيه إذا كان عقد اليمين في الصحة؛ وإن كان معتبراً بالتراخي» لأنه 
قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثاء فلا حنث ما لم يمت واحد منهماء فإن مات 
أحدهما وقع الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح» فيحنث بفوات العقد 
لقصور زمانه قبل الموت» وتصير كالمبتوتة في مرض الموت» وإن كانت هي الميتة لم 
يرئها لوقوع الفرقة باختياره» وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان من ميراث المبتوتة 
في المرض؛ لأنه بالامتناع من التزويج عليها كالموقع إطلاقها في مرض موته.ء والله 


أعلم . 


كتاب الأيمان 


باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره 


مسألة 20 
قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: ١‏ (وَيُجَرِىءُ فِي كَمَارَةٍ اليَمِينُ مُدّ ا 0 
يُجَزِىءُ هَذًَا 3 رَسُولَ الل يكل أنِي بِعَرَقٍ فيه فيه فيه تمر َدَفعَهُ ف 0 وام أن يَِمَهُ سين 


ع رثع و 


مَسْكيناً وَالعرَقُ فِيِمَا يُقَدَرْ حَمْسَة عَشَّرٌ صَاعاً وَدَّلِكَ سِنُونَ مُداً ملِكُلَ مسْكِين م مد في كل 
باد سَوَاءً) . 

قال في الحاوي: اعلم أن الكفارة تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم وجب على الترتيب في جميعه. 

وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه. فأما ما كان بوجوبه على 
الترتيب في جميعه فكفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضان.ء يبدأ بالعتق فإن لم 
يجده فالصيام» فإن عجز عنه فالإطعامء وأما ما كان وجوبه على التخير فكفارة الأذى» 
وهو مخير بين دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام» وجزاء الصيد هو مخير 
بين مثله من النعم أو قيمة المثل طعاماً أو عدل ذلك صياماً» وأما ما كان وجوبه على 
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كتاب الأيمان 
التخيير في بعضهء والترتيب في بعضه فكفارة اليمين» قال الله تعالى: فَكمَريَه مام 
عَشَرََ مَسككينَ4 [المائدة: 89] الآية» فجعله مخيراً بين هذه الثلاثة» ثم قال: فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام» فجعل الصيام مرتباً على العجز بعد المال» فبدأ الشافعي بالإطعامء لأن 
الله تعالى بدأ به لقوله: «#فكتدرته: إطمام عََرَةَ مَسَكينَ» [المائدة: 84] فنص على عدد 
المساكين أنهم عشرة فلا يجوز الاقتصار على أقل منهم لمخالفة النص وقال في طعام كل 
مسكين احتمالاً يقدره بحد فقال: #ينٌ أَوْسَطٍِ مَا تطْمِمُونَ أهليكم» رنتىدة: ومع فاختلف 
العلماء في قدر ما يطعم كل مسكين منهم على مذاهب شتى : 

أحدها: ما حكاه الحارث عن على بن أبى طالب وقاله محمد بن كعب القرظي» 
والعين اصرف إاغداء وعفا لكل كيوقي : 

والثاني: ما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير أن يعتبر المكفر في عياله فإن كان 
يشبعهم أشبع المساكين» وإن كان لا يشبعهم فيقدر ذلك في طعام المساكين. 

والثالث: ما قاله بعض فقهاء البصرة أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء. 

والرابع : ما قاله أبو حنيفة» أنه إن كفر بالحنطة أعطى كل مسكين نصف صاعء وإن 
كفر بالتمر أو الشعير أعطى كل مسكين صاعاء وعنه في الزبيب روايتان: 

أحداهما: صاع كالتمر. ‏ 

والثانية : نصف صاع كالبر. 

والخامس: ما قاله الشافعي أنه يعطي كل مسلم مدا واحداً من أي صنف أخرج من 
الحبوب وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهم 
ومن التابعين عطاء وقتادة» وهكذا كل كفارة أمسك عن تقدير الإطعام فيها مثل كفارة 
الظهار والقتل إذا قيل: إن في كفارة القتل إطعاماً على أحد القولين يقدر إطعام كل 
مسكين بمد واحد في أي يد كفرء ومن أي جنس أخرجء وقد تقدم الكلام فيه مع أبي 
حنيفة في كتاب الطهارة» ومن الدليل عليه الكتاب والسنة والدليل. 

فأما الكتابء. فقوله تعالى: #أيِنٌ أَوْسَطِ مَا تمِمُونَ أَهليكم» [الممائدة: 89] فكان 
الأومط تحيولا على الجقى والقدن» فاوط لقتو فيها يا كلك إتسنان :رعللان عق 
خبزء والمد رطل وثلث من حب إذا أخبز كان رطلين من خبز هو أوسط الكفارة. 

وأما السنة فما أمر به النبي يكةِ للأعرابي الواطىء في شهر رمضان أن يطعم ستين 
سكلا فقال> الا أجل "فا حرق هن تمن تقال + أطعمة :شين سكي" والقوق: خسية 
عشر صاعاً يكون ستين مداًء فجعل لكل مسكين مداً» وأما الاستدلال فهو أن إطلاق 
الإطعام لو لم يقدر بالنص لكان معتبراً بالعرق» وعرف من اعتدل أكله من الناس ولم يكن 
من المسرقين ولا من المقثرين أن يكتفي بالمد في أكله» وليس ينتهي إلى صاعء هو عند 
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لي ل تمت كقاات: الأيمان 


أبي حنيفة ثمانية أرطال» وما خرج عن الفرق لم يعتبر إلا بنص. 

فإن قيل: فقد قدر النبي يَككِةِ الإطعام في فدية الأذى بمدين لكل مسكين فلما لا 
جعلتموه أصلاً في كفارة اليمين وقدرتموه بمدين لكل مسكين قيل: لأمرين: 

أحدهما: أنه لما قدر في كفارة الواطىء بمد وفي كفارة الأذى بمدين» وترددت 
كفارة اليمين ؛ بين أصلين وجب أن يعتبر الأقل لأنه تعين. 

والثاني: أنه لما خففت فدية الأذى بالتخيير بين الصيام والإطعام تغلظت بمقدار 
الطعام؛ ولما غلظت كفارة الأيمان بترتيب الإطعام» على الصيام تخففت بمقدار الإطعام 
تعديلاً بينهما في أن تتغلظ كل واحدة من وجه وتتخفف من وجه. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِيُ: «وَلَا أَرَى أَنْ يُجْرِىءُ دَرَاهِمَ وَِنْ كَانَث أَكْثرَ مِنْ قِيمَةٍ الأَمْدَادِ). 

قال في الحاوي: لا يجوز أن خا لكك انبج الفرساء: كما لا يحق أن 
يخرج في الزكاة قيمتهاء وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة في الزكاة والكفارة وقد مضى 
الكلام معه. 

فأما ما نقله المزني ها هنا 7و0 وجرى لجاع » فلم يردر به طعام الدر في إطعام 
المساكين» لأنه هو الأصل الأغلب فيما يستحق » وله أحد تأويلين» إما أن يكون ا 
على أن لا يخرج الطعام في قيمة الكسوة» كما لا يخرج الكسوة في قيمة الطعام» وإما أن 
يكون محمولاً على الطعام المطبوخ من الخبز لأن المستحق عند الشافعي إخراج الحب 
من البر جميع الحبوب دون الخبز وإن كنت أفتي بإخراج الخبز في الكفارة اعتباراً بالأرفق 
الأنفع في الغالب» وأن يعطى كل مسكين رطلين من الخبزء وحكى ابن أبي هريرة عن 
أبي القاسم أحسبه أراد الأنماطي» أنه جوز إخراج الدقيق في الكفارة وزكاة الفطر اعتبارا 
بالأرفق. 

مسألة7): 


32 مم وم 


ثَالَ الشَافِمِنَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَمَا اثْنَاتَ أَمْلْ البلْدَانِ مِنْ شَيْءِ أَجْرَآَهُمْ مِنْهُ مُذا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وهو مقصور على الحبوب المقتاة» فكما جاز 
إخراجه في زكاة الفطر جاز إخراجه في الكفارات» ثم فيه قولان: 

أحدهما : أنه مخير بين جميع الأقوات» فمن أيهما شاء أطعم. 

والثاني: أنه يخرج من الغالب من الأقوات وفي اعتبار الغالب وجهان: 

أحدهما : من غالب قوت بلده. 
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ويف 


كتاب الأيمان 

والثاني: من غالب قوته في نفسه. لقول الله تعالى: لين أَوْسَطِ ما مظمِمُونَ أَهليكم» 
[المائدة: وم] وإن عدل عن غالب القوت إلى غيره لم يخل ما عدل إليه عن الأغلب من أن 
يكون أدون منه أو أعلى» فإن كان دون منه لم نجزهء وإن كان أرفع منه كإخراج البر إذا 
كان أغلب قوته شعيراً ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز لفضله. 
والثاني: لا يجوز لأنه يصير بالعدول إليه كالقيمة.. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِيُ : وَيُجْزِىء أَمْلَ البَادِيَةِ مُدُ أَقِطِ كَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ أَجَارَ الأقط 
هَهْنَا وَلْمْ يُجِرْهُ في الفِظرَوا. 

قال في الحاوي: أما إذا اقتات أهل البادية غير الأقط لم يكن لهم إخراج الأقط في 
الكفارة ولا في زكاة الفطرء وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط فقد روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: كنا نخرج إذ فينا رسول الله تكهِ صاعاً من أقطء فإن صح هذا أنه كان 
بأمر رسول الله يكهِ أو بعلمه وإقراره عليه جاز إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات» 
وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمهء ففي جواز إخراجه في زكاة الفطرة والكفارات 
قولان: 

أحدهما: يجوز على ما نص عليه ها هنا فى الكفارة لأنه قوت مدخر تحت الزكاة 
في أصله . ٠‏ 00 

والثاني: لا يجوز على ما نص عليه في زكاة الفطرء لأنه مما لا تجب فيه الزكاة 
فلم يجز [خراجه في آلكفارة الزكاة» وقد جعل أبو علي بن أبي هريرة هذين القولين بناء 
على اختلاف قول الشافعي في قول الصحابي إذا لم يعضده قياس» هل يؤخذ بقول 
الصحابي أو يعدل إلى القياس» فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي فعلى هذا 
يجوز إخراج الأقط في الكفارة» وزكاة الفطرء أخذاً بقول أبي سعيد الخدري» وعلى قوله 
في الجديد يعدل عنه إلى القياس فعلى هذا لا يجوز إخراج الأقط. 

مسألة"): 


0 6 لأمْل باد قُوتٌ مِنْ طَعَامٍ سِوّى للحم أدُوا مُذَا مما 
قال في 0 إذا اقتات قوم ما لا يزكى من الأقوات» مثل أن يقتاتوا اللحم 
كالترك» أو اللبن كالأعراب» أو السمك كسكان البحارء فإن قيل: إن إخراج الأقط لا 
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1 ا ل يت كك تنا االأنما 3 
يجزىء لم يجز إخراج غيره من اللحم أو اللبن أو السمك. وإن قيل: إنه يجزىء ففيهما 
وجهان: 

أحدهما: يجزىء. لأنها أقوات كالأقط. 

والثاني: أنها لا تجزىء بخلاف الأقطء للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : وجود الأثر في الأقط وعدمه في سواه. 

والثاني: أن الأقط يبقى ويدخرء وليس يبقى ما سواه ويدخر ولا يكال» وهذا قول 
أبي علي بن أبي هريرة» وإذا لم يجزهم إخراج ذلك عدلوا في كفارتهم» وزكاة فطرهم 
إلى أقوات غيرهم من أهل البلادء وفيها قولان: 

أحدهما: يكونون مخيرين بين جميعها . 

والثاني: يعدلون إلى الأغلب من قوت أقرب البلاد بهم فيخرجونه» فإن عدلوا عنه 
إلى ما هو أدنى لم يجزهم وإن عدلوا عنه إلى ما هو أعلى كان على ما ذكرنا من الوجهين 
والله أعلم. 

مسألة7": 


0227 


كَالَ الشَافِعِىُ : «وَيُعْطَى الرَّجُلُ الكَمَارَةَ وَالرَكَاةَ مَنْ لا تَلْرّمُهُ التَمَمَهَ عَلَيْهِ مِنْ كَرَابَته 
وَهُمْ مَنْ عَدَا الوَلّدِ والوَالِد وَالرّوْجَةٍ إِذا انوا أَهُلَ حَاجةٍ مَهُمْ أَحَنٌ بهَا مِنْ عَبْرِِمْ ون 
كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ تطوُعاً». 

قال في الحاوي: وهو كما قال: كل من يلزمه الإنفاق عليه بنسب كالوالدين 
والمولودين» أو بسبب كالزوجات لا يجوز أن يدفع إليهم من كفارته ولا من زكاة ماله 
ومن لا يلزمه الإنفاق عليهم جاز أن يعطيهم من كفارته وزكاته إذا كانوا فقراء فهذا أصل 
معتبرء وإنما لم يجز أن يدفعها إلى من تلزمه نفقته لأمرين: 

أحدهما : أنهم قد صاروا كالأغنياء. 

والثاني : أنها تصير كالعائدة إليه لما يسقط من نفقتهم عنه» وإذا كان كذلك فمتى 
كان الولد صغيراً فقيرا لم يجز دفع كفارته إليه لوجوب نفقته عليهء وإن كان كبيراً ناقصأ 
بزمانة أو جنون لم يجز دفعها إليه» لوجوب نفقته عليه كالصغير»ء وإن كان كامل الصحة 
والعقل لم تجب نفقته عليه فجاز دفع كفارته إليه» وفيه من الخلاف ما سنذكره وكذلك 
أولاد أولادهم وإن سفلواء وأما الوالد فإن تعطل عن الاكتساب بزمانة أو جنون وجبت 
نفقته عليهء فلم يجز دفع كفارته إليه وإن كان من أهل الاكتساب بالصحة والعقل لكنه فقير 
ففي وجوب نفقته عليه قولان: 
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أحدهما : وهو القديم يجب اعتباراً بوجود الفقرء » فعلى هذا لا يجوز دفع كفارته 


3 


والثاني: وهو الجديد لا تجب اعتباراً بالقدرة على الكسب» فعلى هذا يجوز دفع 
كفارته إليه. 

فإن قيل: بأن الوالد لا تجب نفقته إلا بالفقر والزمانة على قوله في الجديد فالولد 
أولى» وإن قيل: إنها تجب بالفقر وحده على قوله في القديم ففي الولد وجهان: 

أحدهما: أنه كالوالد تجب نفقته بالفقر وحده. 

والثاني: أنها تجب بالفقر وعدم الاكتساب» بخلاف الوالدء لتأكيد نفقة الوالد كما 
تتأكد بوجوب إعقاب الولد دون الولدء وهكذا الأم كالأب والأجداد كالأب» والجدات 
0 وأما من عداهم من المناسبين كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات» فلا تجب 

نفقاتهم بحال» ويجوز دفع كفارته وزكاته إليهم» وهم أحق بها من غيرهم لما روي عن 

النبي كله أنه قال: «خير الصدقة على ذي رحم كاشح)” '" وروي عنه يكل أنه قال: (لا 
يقبل الله صدقة امرىء وذو رحم محتاج»”"'2. وسواء كأن يتطوع بالإنفاق عليه أم لا. 

وقال بعض الفقهاء: إن تطوع بالإنفاق عليهم لم يجزه» وإن لم يتطوع أجزأه وهذا 
خطأ. لأن للمتطوع أن يمتنع» وفي دفع ذلك إليهم امتناع بها من الإنفاق عليهم وأما 
الزوجات فلا يجوز للزوج أن يدفع كفارته إلى زوجته لوجوب نفقتها عليه؟ فصارت غنية 
به» وأما الزوجة فيجوز أن تدفع كفارتها إلى زوجها وكذلك زكاتها ومنع أبو حنيفة من 
دفعها إليه» لأن نفقته عليها فصار عائداً إليهاء وهذا غير صحيح., لأنه لا تجب عليها 
نفقته فصار باقيا على فقره فجرى على حكم الإيجاب. وإنفاقه عليها لا يمنع من دفعها 
إليه كما لو دفعها إلى أجنبي وأطعمه إياها أو وهبها له وقد مضت هذه المسألة مستوفاة من 

مسألة0": 

قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَلَا يُجْرَئُهُ | إِلّا آَنْ يُمْطى خُرًا مُسْلِماً مُحتَاجاً). 

قال في الحاوي: ل ا ا 
والمساكين من الزكاة» وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف: الحرية» 
والإسلام» وأن لا يكون من ذوي القربى» فأما العبد فلا يجوز دفعها إليهء لأنه لا يملكها 
ولأنه غني بسيده» وكذلك المدبر وأم الولد» والمعتق بعضه؛ لأن سيد رقه يأخذ منها قدر 
حقه وهو غنى» وكذلك المكاتب ولا يجوز صرف الكفارة إليه» وجوز أبو حنيفة رضي الله 
عنه صرفها إليه كالزكاة» وهذا فاسدء لأن حكم الزكاة أوسع لما يجوز من صرفها إلى 
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06.65 اا لسسسسسسصصسسسسسسسسصم مهسلل كتاب الأيمان 
الأغنياء من المجاهدين» وأحد صنفي الغارمين والكفارة أضيق» لأنه لا يجوز صرفها إلى 
غني بحال؛ ولأن المكاتب تجري عليه أحكام الرق. 

وأما الكافر فلا يجوز دفع الكفارة إليه» وكذلك الزكاة سواء كان ذمياً أو حربياً . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تصرف إليه زكاة المال ويجوز أن تصرف إليه الكفارة 
وزكاة الفطرء إن كان ذمياً أو معاهداً؛ لأنه يجوز دفعها إليه إن كان حربياً . ش 

ودليلنا هو أنه لا يجوز دفع زكاة المال إليه لم يجز أن يدفع إليه الكفارة» وزكاة 
الفطر كالحربي ولأنه حق يخرج للطهرة فلم يجز صرفه لأهل الذمة كزكاة المال وأما ذوو 
قربى رسول الله لِ فلا يجوز أن تصرف إليهم الزكوات ولا الكفارات» وإن جوزه أبو 
حنيفة فيما قدمناه» واستوفيناه والله أعلم. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِىٌ : «وَلَوْ عُلِمَ أنه أَعْطى غَيْرَهُمْ فَعَلَيْهِ عِنْدَي أن تداك 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أخطأ في دفع الزكاة والكفارة اعتبر حال 
المدفوع إليه» فإن كان عبداً ظنه حراً أو كافراً ظنه مسلماً أو من ذوي القربى ظنه من غير 
ذوي القربى لم يجزه ما دفع. وعليه الإعادة لأمرين: 

أحدهما: أن حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العهد لم تقع موقع 
الأجزاء الخطأء كرد الودائع إلى غير أهلها . 

والثاني: أن لأسباب المنع من الرق والكفر والنسب علامات يستدل بها وأمارات 
لا تخفى معهاء فكان الخطأ من تقصير في الاجتهاد. وإن بان أنه دفعها إلى غني يظنه 
فقيراً قفي وجوب الإعادة قولان: 1 ١‏ 

أحدهما: يعيد ولا يجزئه للتعليل الأول بأن الخطأ في حقوق الأموال كالعهد . 
والقود. 

والثاني: يجزئه ولا يعيد لعدم التعليل الثاني في فقد الأمارة الدالة على غناه» لأن 
المال يمكن إخفاؤه والرق والكفر لا يمكن إخفاؤهماء فكان بخطئه فى الغنى معذوراً وفى 
اليد والكاتر متصرا: ١‏ ْ 

وإن دفع كفارته وزكاته إلى السلطان وأخطأ السلطان في دفعها إلى غير مستحقها 
نظرء فإن بان أنه دفعها إلى غني أجزأ لخفاء حاله عليه» وإن بان أنه دفعها إلى عبد أو 
كافر أو ذوي قربى ففي وجوب ضمانها عليه قولان: 

أحدهما: يضمنها ويعيدهاء كما يلزم رب المال أن يعيدها . 

والثاني: لا يضمنها وتقع موقع الإجزاء بخلاف رب المال لوقوع الفرق بينهما بأن 
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كتاب الأيمان 


مباشرة السلطان لعموم الأمور يقطع عن التفرد بالاجتهاد فيهاء ولا يقطع رب المال عن 
التوفر في الأجتهاد. 
مسألة7"): 


كَالَ الشَّافِمِيُ: «وَلَا يْظِهِمُْ أَكَلَّ مِنْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَاحْتَجٌ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنْ أَظِعَمَ 
مشكيناً وَاحداً مائَةَ وَعِشْرِينَ مُذّا في سِنَّينَ يَؤْماً أَجِرَآهُ وَإِنْ كانَ فِي أَكَلّ مِنْ سِنَّينَ لَمْ 
يُجْرْهُ قَقَالَ أَرَاكَ جَمَلْتَ وَاجِداً سِنَّينَ مِسْكيناً فَقَدْ قَالَ اللّهُ: «وَأَشْيدُوا دَوَىْ عَدَلٍ يك2» 
[الظلاق: ؟1 فَإِنْ شَهِدَ اليَْمَ شَاهِدٌ بِحَق ثُمّ عاد مِنَ العَدِ كَشَهِدَ به كَقَدْ سَهِدَ بهَا مَرَتيْنِ كَهُوَ 
كَمَامِدَيْنٍ قَِنْ كَالَ لا يَجُورٌ لأنَّ الله عرّ وَجَلَّ دكرٌ العَدَدَ قِبِلَ وََذَّلِكَ دَكرَ الله للمَسَاكِينَ 
العَدَدًا. 

قال في الحاوي: وهو كما قال؛ لأن الله تعالى قد نص على عددهم في الكفارة 
فوجب أن يستحقها عشرة مساكين» وإن دفع إلى مسكين واحد مدين أجزأه أحدهماء ولم 
يجزه الآخر سواء دفعه إليه في يوم واحد أو في يومين. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «إذا دفع له حق مسكين في يوم واحد لم يجزه وإن 
دفع إليه في يومين أجزأه حتى قال: لو دفع إلى مسكين حق عشرة مساكين في عشرة أيام 
أجزأه وقام مقام عشرة مساكين فاعتبر عدد الإطعام ولم يعتبر عدد المساكين. والشافعي 
يعتبرهما معاًء ويمنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحد مرتين ليستوفي العدد الذي 
أمره الله تعالى به كما يستوفيه في الوصايا لو أوصى بإطعام عشرة مساكين؟ فكان في 
حقوق الله تعالى من الكفارات أولى» وقد مضت هذه المسألة مع أبي حنيفة في كتاب 
الظهار. 

مسألة9": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ أَظمَمَ يِسَعَةٌ وَكَسَا وَاجِداً لَمْ يُجِرْهُ حَنَّى يُظهِمَ عَشَرَةٌ 
كما كَالَ الله عَرّ وَجلَّ «آر كِنَوَبُمُرَ» [المائدة: 2]84. 

قال في الحاوي: قد جعل الله تعالى للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد ثلاثة 
أشياء: الطعام أو الكسوة أو العتق» فبأيها كفر أجزأه» إذا استوفاه ولم يفرق» فإن أطعم 
خمسة وكسا خمسة لم يجزه» وكان مخيراً إن شاء تمم إطعام عشرة مساكين وكان متطوعا 
بالكسوة» وإن شاء تتم كسوة عشرة مساكين» وكان متطوعا بالإطعام» وقال مالك: يجزئه 
أن يطعم خمسة ويكسو خمسة. لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته كسوتهم أجزأه أن يجمع 
بين إطعامهم وكسوتهم. 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم خمسة وكسا خمسة.» وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام 
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الخمسة لم يجزء وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه فأجاز إخراج قيمة 
الكسوة طعاماً ولم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة فلم يستمر في جواز القيمة على أصله. 
ولا في المنع منها على أصلناء والدليل على أن الله تعالى خير المكفر بين ثلاثة» من 
طعام أو كسوة أو عتق. فلم يجز أن يجعل له خياراً رابعاً في التبعيض» ولأنه لما امتنع 
في الكفارة تبعيض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام. 

مسألة7": 


- 
<. 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلَو كَانَتْ عَلَيْهِ كَمَارَةُ كَكَائَةٍ أَيْمَانِ مَحْتَلِفَةٍ كَأَعْتَقّ وَأْظعَمَ وَكَسَا يَنْوي 
الكَمَارَةَ وَلَا ينوي عَنْ أَيّهَا العِنْقُ وَلَا الإِظعَامٌ وَلَا الكْسْوَةٌ أَجْرَآهُ وَأَيُّهَا سَاءَ أَنْ يَكُونَ 
عِنْقاً أو طعاماً أَوْ كَسْوَةٌ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَنَأْ كاله الأؤلّى تُجْرْئه. 

قال في الحاوي: وهو كما قال إذا كانت عليه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان 
مختلفة كنا في التكفير عنها بالخيار بين أن يكفر عنها من جنس واحد فيطعم عن جميعها 
ويكسو عن جميعهاء أو يعتق عن جميعهاء وبين أن يكفر عنها من أجناس مختلفة فيطعم 
عن أحدهاء ويكسو عن أحدها ويعتق عن أحدهاء لأن لكل كفارة حكم نفسهاء وسواء 
عينها أو أطلقها؛ لأن عليه النية فى الكفارة وليس عليه أن يعين عن أي كفارة كالوضوء 
يلزمه أن ينوي أنه عن الحدث» 50 حدث. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه تعيين النية عن أي كفارة كما يلزمه تعيين النية للصلاة من 
ظهر أو عصرء فيقال له: لما لم يلزمه في قضاء الصلوات. الفوائت أن يعين عن أي يوم لم 
يلزمه في الكفارات أن يعين عن أي حنث. فلا يكون في إثباته التعيين في الأداء بأولى من 
نفيه للتعيين في القضاءء فاستويا ثم ترجح ما ذكرنا باتفاقنا على آله لوا نس ماده لم 
يعرفها بعينها لم يجزه في قضائها أن ينوي قضاء ما وجب عليه» لعدم التعيين» ولو كانت 
عليه كفارة لا يعرف موجبها أجزأه أن ينوي بالتكفير ما وجب عليه فعلم أن تعيين النية في 
الصلاة واجب» ووتعيينها في الكفارة غير واجب. فأما الفرق بين الطهارة والصلاة في 
تعيين النية في الصلاة دون الطهارة مع اشتراكهما في وجوب النية فمن وجهين: 

أحدهما : ما حكاه أبو القاسم الأنماطي عن المزني قال: قلت للمزني: لم افتقرت 
الصلاة إلى تعيين النية ولم تفتقر الطهارة إلى تعيين النية؟ فقال: لأن الصلاة تراد لنفسهاء 
والطاهرة تراد لغيرها وهذا صحيح . وهكذا الكفارة تراد لغيرها» وهو تكفير الحنث» 
فلذلك لم يلزم فيها تعيين النية. 

والثاني : قاله أبو علي بن أبي هريرة أن الطهارة بسبب متقدم». وهو ما سبق من 
الحدث فلم يلزم تعيين النية له» والصلاة لأمر مستقبل فجاز أن يلزم تعيين النية فيهاء 
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وهذا صحيح وهكذا الكفارة بسب متقدم» وهو ما سبق من اليمين؟ فلم يعتبر تعيين النية 

فإن قيل: النية في الكفارة أغلظ منها في الطهارة لأنه لو نوى بطهارته أنها عن نوم 
فكانت عن بول أجزأه» ولو نوى بعتقه في الكفارة أنه عن ظهار فكان عن قتل لم يجزه 
فجاز أن تتغلظ الكفارة بتعيين النية» وإن لم تتغلظ بها الطهارة. 

قيل: إنما أجزأته الطهارة ولم تجزه الكفارة بمعنى آخر»ء وهو أن الطهارة ترفع 
جميع الأحداث لأنها تتداخلء فكذلك أجزأت في مخالفة التعيين» والعتق لا يسقط 
جميع الكفارات, لأنها لا تتداخل» فلذلك لم تجز في مخالفة التعيين. 

مسألة(0: 


َالَ الشَّافِمِيُ : «وَكَا يُجْرِىءٌ كمَارةٌ حَتَّى يُقَدّمْ الب قبْلَهَا أؤ مَعَهَا». 

قال في الحاوي: أما النية في دفع الزكاة والكفارة فواجبة على ما قدمناه في الزكاة؛ 
لأن دفع المال يتنوع فرضا وتطوعاء فافتقر الفرض إلى تمييزه بالنية» وله في النية ثلاثة 
أحوال» تجزثئة فى إحداها ولا تجزئه فى الآخرء ومختلف فى إجزائه فى الثالث» فأما ما 
تجزئه فهو أن ينوي عند دفعها فيجزىء؛ لأن أغلظ أحوال النية أن يكون مع الفعل» وأما 
ما لا يجزىء فهو أن ينوي قبل عزلها من ماله لأنها تجردت عن الفعل» فكانت قصدا 
ولم تكن نية» وأما المختلف فيه فهو أن ينوي عند عزلها من ماله وقبل دفعها ففي إجزائها 
وجهان: 

أحدهما : تجزىء وإن لم تجزىء مثله في الصلاة» وهو الظاهر من كلام الشافعي 
حتى يقدم النية قبلهاء لأن الاستنابة في دفعها يصح» ولا يمكن المستنيب أن ينوي مع 
الدفع» فأجزأته النية مع العزل» وخالفت الصلاة التي لا يجوز الاستنابة فيهاء فلزم أن 
تكون النية مقارنة لأولها وجرت الضرورة مجرى الصيام الذي تجزىء النية فيه قبل دخوله 
للضرورة عند تعذرها مع دخوله. 

والثاني: لا يجزته لبقائها مع القود على ملكه فأشبه النية قبل عزله» وتأول من قال 
بهذا الوجه قول الشافعي حتى يقدم النية قبلهاء أو معها بتأويلين: 

أحدهما: أن ينوي قبلها إذا استصحب النية إلى دفعها . 

والثاني: قبلها في الصيام ومعها في الكسوة. 

مسألة (): 


كَالَ الشَّافِعِنُ: «وَلَوْ كَمَّرَ عَنْهُ رَجُلَّ بأمرو أَجْرَآَهُ وَمَذِهِ كَهِبَته إِيّامَا مِنْ مَالِهِ وَدَفْعِهِ 
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َاهَا كقيْض وَكِبْلِه لبه َو وَعَبَهَا له وكَدَلكَ إِنْ كَالَ: أغيق عن كوَلَاوه ِلْمُمِيٍ عَنْهُ أنه 


عل 


قَدُ َدْ مَلَكَهُ قَبْلَ العَئْقٍ وَكَانَ عِنْقهُ مِئْلَ القَبْضِ كُمَا لَوْ اشْتَرَاه و بَشْضْدُ على أَعْتَقُهُ كَانَ 
العِنْقُ كَالقَئْضٍ). 

قال في الحاوي: وهو كما قال: إذا وجب عليه الكفارة فكفر عنه رجل بأمره فهو 
على ضربين : 


أحدهما: أن يكون مال التكفير للآمرء فيكون المأمور هاهنا وكيلاً للآمر في إخراج 
الكفارة» وهذا متفق على جوازه لجواز النيابة في التكفيرء لأن مقصودها المال والعمل 
تبع» فأجريت مجرى حقوق الأموال» وتكون النية في إخراجها مستحقة» لما تضمنها من 
العبادة» وللآمر والمأمور فيها أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي الآمر عند أمره وينوي المأمور عند دفعه. فهذا أكمل أموال 
الجواز. 

والثاني: أن لا ينوي واحد منها فلا يجزىء المخرج عتقاً كان أو إطعاماً لعدم 
الشرط المستحق في الإجزاء ولا يضمنه المأمورء ويكون متطوعاً في الأمر. 

والثالث: أن ينوي المأمور عند دفعه» ولا ينوي الآمر عند أمره» فهنا يجزىء لأن 
اقتران النية بالدفع أصح . 

والرابع: أن ينوي الآمر عند أمره» ولا ينوي المأمور عند دفعه» ففي إجزائه وجهان 
على ما مضى من وجوب اعتباره النية عند العزل والدفع» فإن أمره أن يكفر عنه بنوع فعدل 
إلى غَيره كان المامور«ضاما لما كقر به سواء عدل عن الأذنى إلى الأعلى كعدوله عن 
الإطعام إلى العتق» أو عدل عن الأعلى إلى الأدنى» كعدوله عن العتق إلى الإطعام» لأن 
المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمرء وإن أطلق الآمر الإذن للمأمور في التكفير 
ولم يعين له على جنس ما يكفر به لم تخل الكفارة من أن تكون كفارة ترتيب كالقتل 
والظهارء فإطلاق إذن الآمر يوجب حمله على اعتبار حاله» فإن كان من أهل العتق 
أوجب إطلاق إذنه أن يعتق عنه» وإن أطعم ضمن ولم يجزهء وإن كان من أهل الإطعام 
أوجب إطلاق إذنه أن يطعمء عنه. وإن أ عتق لم ينفذ عتقه» ولم يضمن بخلاف المال 
الذي قد ملكه المعطى» فضمنه المعطى وإن كانت كفارة لحنث مثل. كفارة الأيمان» فإن 
كفر المأمور بأقل الأجناس ثمناًء فكفر بالإطعام دون العتق أجزأ. سواء كان موجوداً في 
ماله أو غير موجودء وإن كفر بأكثر الأجناس ثمنأ فكفر بالعتق دون الإطعام. فلا يخلو 
مال الآمر من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يوجد في ملكه للأدنى من الإطعام» ولا يوجد فيه الأعلى من العتق 
فيصير المأمور بعد عدوله إلى العتق من غير ملكه خارجاً من حكم الأذى» فلا يجزىء 
العتق» ويكون عن المأمور دون الآمرء والكفارة باقية في ذمة الآمر. 

والثانية : أن يوجد في ملكه الأعلى على العتق» ولا يوجد في الأدنى من الطعام 
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فهذا العتق يجزىء عن الآمرء وله ولاؤه؛ لأن إطلاق إذنه متوجه إلى ملكه. 

والثالثة: أن لا يوجد في ملكه الأدنى من الإطعام» ولا الأعلى من العتق» فليس له 
التكفير عنه بالأعلى من العتق» لأمرين: 

أحدهما: أن فضل القيمة غير مستحق. 

والثاني: أنه يدخل ولاء المعتق في ملك الآمر بغير إذن. 

والرابعة: أن يوجد في ملكه الأدنى من الطعام والأعلى من العتق. فهل يكون 
إطلاق الإذن يوجب تخيير المأمورء كما كان موجباً لخيار الآمر على وجهين: 

أحدهما: أنه موجب لخياره لأنه قد أقامه بالإذن فيه مقام نفسه. فعلى هذا لا يبطل 
العتق ويجزىء عن المكفر. 

والثاني: أن التخيير يسقط في حق المأمورء وإن كان ثابتاً في حق الآمرء لأنه مخير 
في ملكه دون المأمورء فعلى هذا يكون عتقه باطلاً؟ والعبد على رقه والكفارة باقية في 
ذمة الآمر. 


فصل: 


والثاني: أن يكون مال التكفير ملكاً للمأمورء فقد اختلف الفقهاء في إجزائه على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي» أنه يجزىء سواء كان بجعل أو بغير جعل. 

والثاني : وهو مذهب مالك,. لا يجزىء سواء كان بجعل أو بغير جعل . 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يجزىء إن كان بجعل» ولا يجزىء إن كان بغير 
جعل . 

ودليلنا وإن كان قد مضى في كتاب الظهار مستوفى أنه إن كان بجعل جرى مجرى 
البياعات» وإن كان بغير جعل جرى مجرى الييانكه والإخراج فيها قبض يلزم به الهبة 
ويستقر به البيع» فإن قيل: فكيف يصح ملك الآمر له» حتى يجزئه في كفارته» قيل: قد 
حكى فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين خرجهما من اختلاف قولي الشافعي في دية 
النفس» هل يملكها المقتول في آخر أجزاء حياته» أو يملكها الورئة في أول أجزاء موته» 
ويجري عليها في قضاء ديونه» وإنفاذ وصاياه» حكم ملكه على قولين كذلك ها هنا على 
وجهين : 

أحدهما : أنه يصير بإخراجها مالكاً لها قبل إخراجهاء فإن كان عتقاً بأن بالعتق أنه 
كان ملكا له قبل العتق» وهو الظاهر من مذهب الشافعي فيما نص عليه في هذا الموضع 
قال الشافعي لأنه ملكه قبل العتق. 

والثاني: أنه ليس بملك. وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل العتق لا يملك» 
وبعد العتق لا يضح أن يملك». فصار حكم الملك جاريا عليه» وإن لم يملك كما نقول 


ا هيبيل لحم كتاب الأيمان 
في حافر البئر إذا تلف فيها حيوان بعد موته كان في حكم الجاني عليه» وإن لم يكن 
جانياً» لأنه قبل موته لم يجنء وبعد موته لا يصح منه الفعلء فجرى عليه حكمه وإن لم 
يفعل» ويكون ولاء المعتق للآمر على الوجهين معاًء ومثل هذين الوجهين في التكفير إذا 
قال: ألق متاعك في البحر وعلي قيمته» هل يصير مالكاً له قبل إلقائه أم لا على هذين 
الوجهين: 

أحدهما : أننا نعلم قبل إلقائه أنه قد كان مالكاً له قبل إلقائه. 

والثاني: أنه لا يصير مالكاً له» وإنما يجري عليه حكم الملك, لأنه قبل الإلقاء لم 
يملك. وبعد الإلقاء لا يصح أن يملك. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلَوْ أن رَجُلاً فر عَنْ رَجُلٍ بِمَبْرٍ مره كأظعم أو أَعْنَقَ لَمْ يُجْرْهِ 
وَكَانَ هُوَ المُعْيِقَ لِعَبْدِهِ قَوَلَاؤُهُ له2. 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو حال من كفر عن غيره بغير إذنه من أن يكون 
مكفراً عن حي أو ميت؛ فإن كفر عن حي لم يجز الكفارة عن الحيء لأن النية فيها 
مستحقة . وعدم الإذن مانع من صحة النية» فكان ما أخرجه النائب كنا عن نفسهء فإِن 
كان إطعاماً كان صدقة» وإن كان عتقاً كان تطوعاً منه وله ولاؤهء وإن نواه عن غيره كمن 
حج عن حي بغير أمرهء كان الحج واقعاً عن الحاج دون المحجوج عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في ولاء فى اع جزيري حرو الجن ابو جنا اليتق كل 
حال» وجعل مالك للمعتق عنه بكل حال» وجعله الشافعي للمعتق إن عتق ب+ بغير أمره» 
وللمعتق عنه إن أعتق بأمرهء وإن كفر عن ميت فلا يخلو أن يكون بوصية أو بغير وصية» 
فإن كان بوصية كانت الوصية أمرأء فيصير كالمكفر بأمرء فيكون على ما مضىء» وإن كفر 
عن يكير وصِية “مه قلا يلو الحكفر عنه من أن يموت :موسر أو معسراء فإ ننات موشراً 
فوجوب الكفارة باق فى تركته» فإن كفر عنه منها غير وارث ولا ذي ولاية كان ضامناً 
متعدياً» ولم يسقط به الكفارة» وإن كفر عنه منها وارث» فإن كان التكفير طعاماً أجزأء 
وصار كقضاء الديون الواجبة عنه» وإن كان التكفير عتقاً فضربان: 

أحدهما : عتق لا تخيير فيه كعتق كفارة الظهار والقتل» فيجزىء» وإن كان بغير أمر 
ولا وصية؛ لأنه عتق مستحقء, فإذا فات من ضمنه بالموت وجب على من قام مقامه في 
ماله كالحج لا يجوز أن يحج عنه في حياته إلا بإذنه» ويجب على وارثه الحج عنه فيما 


وجب بعل موته. 
والثاني: أن يكون عتقاً فيه تخيير» كالعتق في كفارة اليمين» ففيه وجهان: 
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أحدهما: لا يصح. لأن التخيير فيه يمنع من تعيين وجوبه. 

والثاني: يصح. لأنه إذا ناب عن واجب صار واجباً وهذان الوجهان بناء على 
اختلاف أصحابنا في ما وجب في كفارة اليمين وسائر كفارات التخيير هل وجب بالنص 
أحدهاء أو وجب به جميعهاء وله إسقاط الوجوب بأحدهماء فأحد وجهي أصحابنا أن 
الواجب بالنص أحدها على وجه التخيير» فعلى هذا لا يصح العتق. 

والثاني : أن جميعها واجب بالنصء» وله إسقاط جميعها بفعل أحدهاء فعلى هذا 
يصح العتق. 

وإن مات المكفر عنه معسراً فقد اختلف أصحابنا هل يكون التكفير بعد موته معتبراً 
بالواجب أو بالتطوع على وجهين: 

أحدهما : يكون معتبراً بالواجب فيكون على ما مضى . 

والثاني: يكون معتبراً بالتطوع» فيكون على ما يأتي . 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِيُ: «َكَذَلِكَ لَوْ أعْتقَ عَنْ أَبَويْهِ بَمْدَ المَْتٍ ذا لَمْ يَكُنْ دلِكَ بِوَصِبّ 
مِنْهُمَا»). 

قال في الحاوي: أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائز» سواء كان عتقاً أو 
صدقة ويكون الولاء للميت؟ ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته» وأما التطوع به عن الميت 
من غير وصية» فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث؟ لما روي عن النبي كَلةِ أنه أمر 
سعد بن أبي وقاص «أن يتصدق عن أمه بعد موتها». 

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمى افتلتت» وأظن لو تكلمت لتصدقت» 
فهل لها من أجر إن تصدقت عنهاء قال: نعم». - 

وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجزء والفرق بين الصدقة والعتق أن الصدقة 
بر محض لا يتعدى إلى غير الثواب» والعتق تكسب ولاء يجري مجرى النسبء» لقول 
النبى يَلِِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب”" وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره» كذلك الولاء 
وإف عان الفح وارتاء فإن تطوع به بعض الورثة» لم يجز كالأجنبي» لأن بعض الورثة لا 
يجوز أن يلحق بالميت نسباً» وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم. 

والثاني: يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به جميع الورثة ولا يصح إذا 
أقر به بعضهم . 


)١(‏ انظر الأم (07717/0. (1) تقدم تخريجه. 
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مسألة",: 


4 


قَالَ الشَّافِِي: 00 رَجُلُّ عَنْ رَجُلٍ بأَمْرِه لَمْ يُجْزِه لأنّ الأبدَانَ تُعُبْدَتْ بِعَمَلٍ 
لا يُجْزِىءٌ أَنْ يَعْمَلَهُ غَيْره ها إِلّا احج وَالعُمْرَة 6 لِلحَبرٍ ال 0-0 عَنْ رَسُولٍ الل يل ون 
فيه تق وين لل رك وتعَالَى عا ب 7 وَالسّبِيل 
بالمَال). 

قال في الحاوي: أما الصيام عن الحي فلا يجوز إجماعاً أشن أودعيو ام عن قادن 
أو عاجزء للظاهر من قول الله تعالى: ظوَآن لس لانن إِلَّا ما سَ 469 [النججم: 9م 
ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة» كالصلاة» وخالف الحج. ٠»‏ لأنه 
لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان» فصحت فيه النيابة كالزكاة. 

فأما الصيام عن الميت» فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه 
أن امرأة سألت رسول الله يكلِ عن صوم نذر كان على أمها؟ فماتت قبل صيامه» فأجاز لها 
أن تصوم عنها . 

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح فصار 
مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت وهو المذهب مالك وأحمد» وقد روى اعروة عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: امن مات وعليه صيام صام عنه وليه»' "؟؛ ولأنها 
عيادة يدخل في جبرانها المال فصحت فيها النيابة كالحج طرداً والصلاة كينا ودوك 
المال في جبرانها من وجهين: 

أحدهما: جبران الصيام في الوطء بالكفارة. 

والثاني: عجز الشيخ الهرم عن الصيام وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم» وقال 
في الجديد: إن النيابة في الصيام لا تجوز بحال عن حي ولا ميت» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأكثر الفقهاء؛ لرواية عبد الله بن عمر أن النبي وي قال: «من مات وعليه صيام 
أطعم عنه وليه» ولأنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال» فلا تصح فيها النيابة 
كالصلاة طرداً» والحج عكساًء فأما الخبر فمعلول وإن صح كان محتملاً أن يريد بالصيام 
عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد. 


١ 


فصل: 
فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه في 
جواؤة زهو قول قاذ تقرداتيه عن الجماعة 'استدلالا بأمري ؛ 
أحدهما: أنه لما جازت النيابة فى ركعتى الطواف إجماعاً جازت في غيرها من 
الصلوات قياساً . 


.)5738 37317 انظر الأم (ه/‎ )١( 
.)١١417/١11( (؟) أخرجه البخاري (57/7)» ومسلم‎ 


16 


كتاب الأيمان 


والثاني : أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة» وصحت 
في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهماء وذهب جمهور 
الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز لقول 
العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجزء لقول النبي كله: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: حج بقضاءء أو دين يؤدى» أو صدقة جارية»7"© 

ولأن الصلاة كالإيمان لأنها قول وعمل ونية» ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعاً 
فلم تجز في الصلاة حجاجاً» فأما ركعتا الطواف؛ فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت 
بالجوازء لاختصاصها بالمعنى» وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة 
لاختصاص وجوبه بالمال. 


مسألة2": 


قَالَ الشَّافِِيُ: «رَمَنْ اشْتَرَى مِما أَظعَمَ أَوْ كسا أَجْرّتهُ وَلَوْ تَترّهَ َنْ دّلِكَ كان أَحَبّ 


قال في الحاوي: وهذا صحيح.» يكره إن تصدق بصدقة عن واجب أو تطوع أن 
يشتريها من المعطى,2 لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يشتري فرساً تصدق به 
في سبيل الله يقال له: الوردء فقال له النبي يَكلِْ: «لا تعد في صدقتك ولو أعطيتها بفقير» 
ودعها حتى تكون هي ونتاجها لك يوم القيامة»"2: ولأن من عرف المعطى أن يسمح في 
بيعها على المعطىء فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته؛ فإن ابتاعها صح الابتياع 
على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وقال مالك: لا يصح الابتياع وتعاد إلى البائع 
اتممجاجا نا تق + ودليلنا ما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة»”*' ذكر منها رجلاً رآها تباع فا شتراها فكان على عمومه ولأنه لما جاز أن يملكها 
ميراثاً جاز أن يملكها ابتياعاً كغيره مو لجال ولآده لما /جان أن يملكها راثا جار أن 
يملكها ابتياعاً كغيره من الرجال ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من الرجال جاز أن يكون 
هو المبتاع كغيرها من الأموال. وما قدمناه من الاستدلال محمول على التنزيه دون 
التحريم . 

مسألة2): 


قَالَ الشَّافِعِيّ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ لا يَسْتَفْنِي عَنْهُ هُوَ وَأَهْلهُ وَحَاوِمٌ أغطِيّ مِنَّ 
الكَمَّارَةِ وَالرَكَاةِ وَإِنْ كَانَ في مَسْكَْه َضْلٌ عَنْ حَادِِه وَأَمْلِه المَضْلُ الّذِي يَكُون به غَزياً : 


يَغظ). 
2)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) انظر الأم (578/6). 
() أخرجهأحمد(١//0”).‏ (5) تقدم تخريجه. 
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قال فى الحاوي: إذا كان له مسكن لا يستغني عنهء وخادم لا يجد بدا منه جاز له 
أن يأخذ من الزكاة والكفارة» وجاز أن يكفر بالصيام دون المال» ولو كان مفلساً بيع ذلك 
في دينه» وإن لم يبع في كفارته» لأن في حقوق الآدميين مشاحة» وفي حقوق الله تعالى 
مسامحة» فإن كان في ثمن مسكنه أو في ثمن خادمه فضل يكون به غنياً حرمت عليه 
الزكاة والكفارة وإن كان فيهما فضل للتفكير بالمال لم يجزه التكفير بالصيام . 
مسألة7"): 


ثَالَ الشَّافِمِيُ: «وَإدا حَنَتَ كَ مُويراً 4 م أعسَرٌ ل أرَ الصّْمَ يج * عَنْهُ وآمُرمُ اختاطاً 
أَنْ يَصُومٌ م َإدًا أَعْسَّرٌ كَفَّرَ وَإِنّمَا أَنْظْرُ فِي هَذَا إِلَى الوَقْتِ الذي يَحْنَت فِيهِء وَلَوْ حَنَتٌ 
هرا ا أَخْبَيْتٌ لَهُ رةه حِينَ حَنَتٌ 
كم الضّيّام ٠‏ قَالَ المرّني : وَقَدِ ثَالَ في الظَهَارٍ إن كم جين يكَفْرُ وَكَذ قَالَ في جَمَاعَةٍ 
العُلَمَاءٍ إن 0 َبَةَ أؤْ أخدتٌ لم يَجدَ مَاء كلم بَصُمْ وََمْ يدل في الصّلاة 
اتيم حَنَّى وَجَدَ الرَقَبَةَ وَالمَاءَ إن فَرْضَهُ العِنْنُ وَالوْضُوعُ وَكَوْلَهُ في جَمَاعَةٍ العُلَمّاءِ أَوْلَى 
به مِنْ انْفِرَادِِ عَنْهَا» . 

قال في الحاوي: اعلم أن الكفارة تختلف باليسار والإعسار ففرض الموسر أن 
يكفر بالمال وفرض المعسر أن يكفر بالصيام» وقد يختلف اليسار والإعسارء فيكون عند 
الوجوب موسراً» وعند التكفير معسراً» وقد يكون عند الوجوب معسراً» وعند التكفير 
موسراًء فاختلف قول الشافعي هل يعتبر بالكفارة حال الوجوب أو يعتبر بها حال الأداء 
على قولين منصوصين» وثالث مخرج. 

أحدها: أن المعتبر بها حال الوجوب وهو المنصوص عليه في هذا الموضوع من 
كتاب الأيمان» فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر بالمال حتى أعسر ففرضه التكفير بالمال 
دون الصيام وتكون الكفارة باقية في ذمته حتى يوسر فيكفر» ويستحب له أن يعجل بالتكفير 
بالصيام استظهاراً حذراً من فوات التكفير بالموات لاستدامة الإعسار ولم يسقط عنه فرض 
التكفير بالصيام» ولو كان معسرا عند الحنث ففرضه التكفير بالصيام» فإن عدل عنه إلى 
التكفير بالمال أجزأ لأنه عدل عن الأخف إلى الأغلظ» ووجه هذا القول في اعتبار 
الكفارة بحال الوجوب شيئان: 

أحدهما : إلحاقها بالحدود»ء لقول النبى يَكلِ: «وما يدريك لعل الحدود كفارات)”) 
زاللختوة مخبرة بحال الوجون ذو :الفخل» لأن العيد إذا ونا اقلم يعد حص اعدق د حر 
العبيد» والبكر إذا زنا فلم يحد حتى أحصن حد حد الأبكار» وكذلك الكفارات. 


)١(‏ انظر الأم (518/4). (؟) تقدم تخريجه. 


كتاب الأيمان /1 


والثاني: أن التكفير لذنب متقدم» فاعتبر بحال الوجوب لقربه من سببه. 

والثاني: أن المعتبر بالكفارة حال الأداء دون الوجوب نص عليه الشافعي في كتاب 
الظهار فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر حتى عسر كان فرضه التكفير بالصيام» ولو حنث 
وهو معسر فلم يكفر ختى أيسر كان فرضه التكفير بالمال» ووجه هذا القول في اعتبار 
الكفارة بحال الأداء شيئان: 

أحدهما: إلحاقها بالطهارة» لأن كل واحدة منها ذات بدل فلما اعتبرت الظهارة 
بحال الأداء فكذلك الكفارة. 


والثاني: أنها مواساة فاعتبرت بأقرب الأحوال من مواساته. 

والثالث: وهو مخرج أن المعتبر بالكفارة أغلظ الأمرين من حال الوجوب أو خال 
الأداء» لأنها تكفير عن ذنب» فكانت بالتغليظ. أخضصء وقد استوفينا هذه المسألة فيما 
تقدم بفروعها. 


مسألة0": 
قَالَ الشَافِعِىُ : اوَمَنْ لَه أَنْ 8 من الكَمَارَةٍ وَال؟ كُلَهُ ا ير اص يَصُومٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عله 


ص 


يَكَصَدّقَّ وَلَا يُعيِقّ فإِنْ فَعَلَ أَجْرٌ رَأم) 

قال في الحاوي: اعلم أن مصرف الكفارات في الفقراء والمساكين خاصةء 
ومضرف الزكاة فئ. الفقراء والمساكين» وفى بقية أهل السهمان الثمانية فاشترك الفقراء 
والمساكين في الكفازات والزكوات» والقتضت الزكاة: ببقية الأصناف دون الكفارات هذا 
الكلام في مضرفها. 

فأما وجوبهاء فكل من وجبت عليه الزكاة وجب عليه التكفير بالمال» وقد يجب 
التكفير بالمال على من لا تجب عليه الزكاة إذا ملك أقل من نصاب» وقد يجب التكفير 
بالمال على من يخل له الزكاة والكفارة» وهو من وجدها فاضلة عن قؤته وقؤت عياله. 
ولا يضير بفضلها غنياًء فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام» ولوجودها في ملكه 
فاضلة عن كفاية وقته» ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات لدخوله في حكم الفقر 
والمسكنة بعدم الكفاية المستديمة» وقد يسقط التكفير بالمال» ويعدل عنه إلى الضيام من 
يحرم عليه أخذ الزكاة والكفارة» وهو الجلد المكتسب قدر كفايته في كل يوم من غير 
زيادة يكفر بالصيام دؤن المال لعدمه في. ملكه. وتحرم عليه الكفارة والزكاة» لاستغنائه 

فإن قيل: فإذا كان الأمر على هذا التفضيل فلم قال الشافغي: ومن له أن يأخذ من 
الكفارة والزكاة فله أن يصوم؟ وقد قلتم فيما فضلتم: إنه قد يجوز أن يأخذ من الزكاة 


(1) انظر الأم (558/0). 


لسعب يخس كا :| لا يمان 
والقارة من ل يطو آذ سيره هتدكن الكقارة منت عواياك: 
أحدهما : أن الشافعي أشار إلى الأغلب من أحوال الناس» والأغلب ما قاله. 
والثاني: أن الشافعي قصد به أبا حنيفة حيث اعتبر الغنى والفقر بوجود النصاب 
وعدمه. وهو عنده معتبر بوجود الكفاية المستديمة فيكون غنياء وإن لم يملك نصابا إذا 
كان مكفبا تبديه..ويكون فقيرا وإن ملك تضاباً إذا كان دون كفايعه: :وقد أوضخبا ذلك 


فى قسمة الصدقات 
مسألة0) 
ّيه 5 ).و و و ليو ل اا اا دست قلق ا قر رافق او ازلة اه ل 1 2 0-0 يَخْضْرَ 
قال 0 «وَإن كان غَنيا وَمَاله عَائْبٌ عَنْهُ لّمْ يَكُنْ آ له أن يكفرَ حتى - 


غائب» إما ال ل لاد وإما اسن نان وطر نشي فى نودت 
يقدر على التكفير بالمال لغيبته عنه» فهو على مذهب الشافعي في حكم الموسرء ولا 
يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله فيكفر بالمال. 

وقال أبو حنيفة: هو في حكم المعسرين يجوز له أن يكفر بالصيام» لأنه لما حل له 
أن يأخذ الزكاة والكفارة لحاجته جرى عليه حكم الفقر من كفارته» وهذا خطأ لأن 
الحاجة مختصة بمكانه» والكفارة معتبرة بإمكانه. 
فإت قيل: أفليس المتمع في الحج إذا كان معسراً في مكة موسراً في بلده كفر 
بالصيام كالمعسر» فهلا كان كذلك في كفارة الأيمان قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن مكان الدم في ال تع مستحق بمكة» فاعتبر يساره أو إعساره بها 
ومكان الإطعام في غيره مطلق فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق. 

والثاني: أن الصوم في كفارة التمتع للزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع فكان في تأخيره فوات بدله» وليس لصيام اليمين زمان معين يفوت بتأخيره فافترقا . 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حاله في كمال فروضه من ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يفوت بتأخيره إلى حال الكمال» وذلك مثل صلاة العريان والمتيم 
وكفارة المتمتع» ففرضه تعجيل أدائه على غنى . 

والثاني: ما لا يفوت بتأخيره ولا يدخل عليه ضرر بالتأخير مثل كفارة اليمين والقتل 
وزكاة الفطر ففرضه إذا قدر على الكمال أن يؤخره إلى حال الإمكان. 


(1) انظر الأم (578/4). 


كتاب الأيمان حل 


والثالث: ما لا يفوت بتأخيره»ء لكن يلحقه بالتأخير ضرر مثل كفارة الظهار يلحقه 
بتأخيرها ضرر في امتناعه من الجماع ففيه وجهان: 
أحدهما : يجب تأخيرها باليسار في بلده حتى يعتق لأنه غنى . 
والثاني : : يجوز أن يجعل التكفير بالصيام؛ لأنه مستنصرء وهكذا حكمه لو كان 
ضالاً أو مغصوباً لا يجوز أن يكفر حتى يقدر على ماله فيكفر به فإن تلف ماله قبل 
وصوله إليه لم يخل حاله من أحد أمرين: 
أحدهما: أن يقدر على التكفير له قبل وصوله إليه بأن يكاتب أو يراسل إلى بلد 
- المال بالتكفير عته» فلا يفعل حتى :تلفت الال فهذا في خكم من كان موسراً عند 
الوجوب معسراً عند الأداء فيكون في تكفيره بالصيام على قولين: 
أحدهما: يجوز أن يكفر به إذا اعتبر بها حال الأداء. 
والثاني: لا يجوز أن يكفر إلا بالمال إذا اعتبر بها حال الوجوب. 
والثانية : أن لا يقدر على التكفير بالمال حتى يتلف فيجزئه التكفير بالصيام قولاً 
واحداً لأعساره في حالتي وجوبها وأدائها والله أعلم. 
باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 
مسألة7": 


قَالَ الشَاذِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَكلُ ما يُجْزِىءٌ م مِنّ الكُسْوَةٍ ةِ كُلّ ما وَكَهَ ا 
مِنْ عَمَامَةٍ أ أو سَرَاوِيلَ أؤ رار أو مَفْنَعَِ وَغَيْر ذِكَ لِرَجْلٍ أو مر أذ يي و انق 
بِمَا د يجُورٌ فيه الصّلَاةٌ مِنّ الكُسْوَةٍ يي 
الشّعَاء ءِ وَالصَّيْفٍِ أو في السَّفْرٍ مِنّ الكُسْوَةٍ وَكَدْ أَظَلَقَهُ الله كَهُوَ مُظلقٌ) . 

قال في الحاوي: خير الله تعالى المكفر عن اليمين بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة أو 
كسوة مر مساكين» أو عتق رقبة» وقد مضى الكلام في الإطعام فأما الكسوة فليس لها 
أقل تعتبر به» فاختلف الفقهاء فيها على خمسة مذاهب: 

احنطا وهو قول عبد الله بن عمر أنه لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب» قميص 
ومتزر ورداء. 

والثاني : وهو قول أبي موسى اللأشعري أنه لا يجزىء فيها أقل من ثوبين» وبه قال 
سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين. 

والثالث: وهو قول إبراهيم النخعي أنه لا يجزىء إلا كسوة ثوب جامع كالمحلفة 
والكساء: 


والرابع : وهو قول مالك: أنه لا يجزىء من الكسوة إلا ما تجزىء فيه الصلاة إن 


.)578/0( انظر الأم‎ )١( 


فق كتاب الأيمان 


كان الرجل» فما يستر به ما بين سرته وركبته» وإن كانت امرأة فما تستر به جميع بدنها . 

والخامس: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة : أنه كسوة ثوب واحد ينطلق عليه اسم 
الكسوة ستر العورة أو لم يسترهاء وبه قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاءء والدليل 
على أن أصح الأقاويل ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة من ثوب واحد ينطلق عليه اسم 
الكسوة سواء ستر العورة» وأجزأت فيه الصلاة أم لا؟ لأمرين: 

أحدهما: التزم بقيمة متفق عليه» وما يجاوزه التزام زيادة يختلف فيهاء فاعتبر 
الأصل في براءة الذمة. 

والثاني : أنه لا يخلو إطلاق الكسوة من اعتبارها بما انطلق عليه الاسم أو بما دعت 
إليه الحاجة فلم يلزم اعتبارها بما دعت إليه الحاجة؛ لأنها تدعو إلى ما يدفىء من البرد 
في الشتاء» ويقي من الحر في الصيفء. وإذا لم يغير ما دعت إليه حاجة الشتاء والصيف 
كان أولى أن لا يغير ما ذهب إليه مالك من ستر العورة وإجزاء الصلاة من وجهين: 

أحدهما : خروجه من اعتبار الاسم وهو أصل عن اعتبار الكفاية وهي عرف. 

والثاني: أنه لو أعطاه من رقيق الثياب ما يعم العورة ولا يسترها لرقته أجزأه. وإن 
لم تجز فيه الصلاة» ولأنه لما استوى قدر الإطعام في الرجال والنساء وجب أن يستوي 
قدر الكسوة فيهما وفى اعتبار ستر العورة يوجب اختلاف القدر فيهما لاختلاف العورة 
هجا فكان ذللنا مد فرعا وإذا بط دتما كر أن معي ما واه كيل (تظلاى الاسم نيت أن 
ما انطلق اسم الكسوة عليه هو المعتبر فنقول: كساه قميصاً أو كساه منديلاً وكساه سراويل 
وكذلك المقنعة والخمار فأجزأه ذلك كله» وقال أبو يوسف: لا تجزئه السراويل» لأنه تبع 
لغيره» وهذا فاسد بالعمامة والمنديل» فأما القلنسوة ففي إجزائها وجهان؟ 

أحدهما: يجوز لأنها من حملة ما يكتسى . 

والثاني : لا يجوز لأنها زيادة ولا ينفرد بلباسهاء وقال أبو الغياض البصري: إن 
كانت صغيرة تغطى نصف الرأس لم تجز وإن كانت كبيرة تعم الرأس وتغطي الآذان والقفا 
أجزأت ولا يجزىء أن يعطى خفين» ولا نعلين ولا تكة» ولا ما يلبس من العصائب ولا 
تجزىء منطقة ولا مكعب ولا هميان لخروج ذلك عن الكسوات الملبوسة. 

فصل: 


وما أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ فأما ثياب الحرير والإبريسم» فيجوز 
أن يعطاه النساء لإحلاله لهن» وكذلك الصبيان» وفي جواز إعطائه للرجال وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لتحريم لبسه عليهم . 

والثاني: يجوز وهو أصح؛ لأنه يجوز أن يعطى للرجال ثياب النساءء ويعطى النساء 
ثياب الرجال» وسواء بياض الثياب ومصبوغهاء وخامهاء ومقصورهاء وجديدها وغسيلها 
فأما اللبيس منهاء فإن أذهب اللبس أكثر منافعه لم يجزه وإن أذهب أقلها أجزأه كالرقبة 


كتاب الأيمان 


المعيبة إن كان عيبها يضر بالعمل إضراراً بيناً لم يجزهء وإن لم يضر بالعمل إضراراً بينا 
أجزأه ويجوز أن يعطيهم ثوباً نجساًء لأنه يطهر بالغسل» لكن عليه أن يعلمهم بنجاسته 
حتى لا يصلوا فيه» إلا بعد غسله. ولا يجوز أن يعطيهم ما نسخ من صوف ميتة» ولا من 
شعرها؟ لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به» وأن لا سبيل إلى طهارته. 
نصاء 
ولا يجوز أن يعطى الزلالى والبسط والأنطاع» لخروجها عن اسم الكسوة 
والملبوس» وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلا غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة فإن 
كان في بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلد لا يلبسه أهلهء ففيه وجهان مخرجان 
من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيراً فيها أو يعتبر بالغالب 
منهاء وكذلك قميص اللبود» ولكن يجزىء أن يعطيهم الأكسية لأنها تلقن دثاراء وإن لم 
تلبس شعاراً ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً طويلاً فإن دفعه إليهم بعد قطعه أجزأه. لأنه قد 
صارت كل قطعة منه كسوة» وإن دفعه إليهم صحيحاً لم يجزهء لأنه ثوب واحدء فلم يكن 
إلا كسوة واحدة والله أعلم. 
باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز 
مسألة7),: 


2 5 04 00 كو 2 مه . 20 100 - 3 م226 
قال الشافعِيئٌ رَحِمَه الله: «وَلا يخزىء رَقَةَ فى كَفَارَةِ وَلَا وَاجب إلا مَؤْمئة). 
شعي ر- و2 يججرىء رهبه في ثكمارة و2 واب ل 2 


فف 


قال في الحاوي: قد ذكرنا أن العتق في الكفارات لا يجزىء إلا في رقبة مؤمنة وهو 
قول الأكثرين» وقال أبو حنيفة: يجزىء عتق الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتال» 
لآنْ الله تغالى شرط إيماتها فختل الختروط خلى تفده والمطلق على إطلاقه؛ ومن أصل 
الشافعي أن كل مطلق قيد بعض جنسه بشرط كان جميع المطلق محمولاً على تقييد ذلك 
الشرطء كما أطلق قوله تعالى: ظوَسْئَِْدُوا عَبِيِدَنِ ين يَبَالِكُمْ4 [البّقترّة: 2]181 وقيد 
0 ويدوا ذوَىٌ عَدَلٍ يَتكي» [الظلاق: "]ء» فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في 

شتراط العدالة» واختلف أصحابنا فيما ذهب إليه الشافعي من حمل المطلق على المقيد» 
م ا و 

أحدهما: أنه قاله من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما لم 
يصرف عنه دليل. 

والثاني: أنه قال من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» واختلف 
من قال بهذا على وجهين: 

أحدهما: يجمع بينهما بالإطلاق إلا أن تفرقا في المعنى. 


.)579/6( انظر الأم‎ )1١( 


فق كتاب الأيمان 


والثاني: أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى» ثم من الدليل أنه عتق 
حي فوجب أن لا يجزىء فيه إلا مؤمنة» كالعتق في كفارة القتل . ولأن كل رقبة لا 
ىء عتقها في كفارة القتل لم يجز عتقها في سائر الكفارات» قياساً على المعيبة وقد 
مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة. 
مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِي: «وََكَلُ مَا يََعُ عَلَيْهِ اسْمْ الإيْمَانِ عَلَى الأَعْجَمِيّ أَنْ يَصِفَ الإِيْمَانِ 
إِذًا أَمِرَ بصِفَيه بهلت لم يون بدامؤياً». 

قال فى المساوى + وهذا صحيح.ء إذا ثبت أن الإيمان شرط في عتق الكفارة فإيمانها 

أحدهما: إيمان فعل. 

والثاني : إيعان حكمء » فأما إيمان الفعل فلا يكون إلا من بالغ عاقل» وجاعليه 
فنروط الإنماة قطعاء وشروطه أن يتلفظ بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إِله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسنول الله قال الشافعى: «ويقر بالبعث والجزاءء ويبرأ من كل دين 
خالف الإسلام» فأما إقراره بالبعث والجزاء فمستحبء. وليس يقف إيمانه على إقراره» 
لأنه من موجبات الإيمان» وأما براءته من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف أصحابنا 
في وجوبه على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه شرط فيه كالشهادتين. 

والثانى: أنه مستحب كالبعث. 

والثالث: أنه إن كان من قوم ينكرون نبوة محمد يكِلدّه كان إقراره بنبوته يغني عن 
براءته من كل دين خالف الإسلام» ويكون اشتراط ذلك فيه مستحباًء وإن كان من قوم 
يعتقدون أنه مبعوث إلى قومه من العرب دون غيرهم كيهود خيبر» فإنهم كانوا يقولون: هو 
مبعوث إلى الأميين من العرب دونناء وإنما ننتظر مبعوثاً إلينا من ولد إسحاق فتكون 
البراءة من كل دين خالف الإسلام شرطاً في صحة إيمانه» وبهذا قال أبو علي بن أبي 
هريرة فإذا صح ما يكون شرطأ في إيمانه نظر فإن كان عربي اللسان تلفظ به نطقا ولا نقتنع 
منه بالإشارة مع سلامة لسانه وفهم كلامهء وإن كان أعجمي اللسان نظرء فإن حضر من 
يفهم لسانه لم يكن مؤمناً إلا بالنطق دون الإشارة كالعربي» وإن لم يحضر من يفهم لسانه 
دعت الضرورة إلى أن تؤخذ عليه شروط الإسلام» بالإشارة دون النطق كاللأخرس» وروي 
أن معاوية بن الحكم جاء إلى النبي كَل بعبد أعجمي جليب؟ فقال: يا رسول الله: إني 
نذرت أن أعتق رقبة مؤمنة أفيجزىء هذا فقال له النبى كَلل: «من ربك» فأشار إلى 
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كتاب الأيمان فق 


السماع» أي : رب السماء؟ فقال: من نبيك» فأشار إليه» فقال له النبى عه : «أعتقه فإنه 
١ 00)‏ 


مؤمن) 
مسألة(2: 5 


3 أَحَدّهًُا 


قَالَ الشَافِمِيُ: «ويُجْزِىءٌ فيه الصّغَيرُ إِذّا كَانَ أبَوَاهُ مُؤِْنِينَ أو أَحَدُهُمَا 
قال في الحاوي: : وأما إيمان الحكم» 0 

أو مجنون» فيكون الصغير مسلماً بإسلام أبويه. 

وقال مالك: لا يصير مسلماً بإسلام أمه وحَدهَاءَ وإن صار مسلماً بإسلام أبيه 
وحده. اعتباراً بلحوق نسبه بأبيه دون أمى كذلك في الإسلام» لأن أحكامه في اتباع أبويه 
القسع فبهين. 

أحدها: ما كان فيها تائعاً لأبيه دون أمه. وهو النسب. 

والثاني: ما كان فيها تابعاً لأمه دون أبيه» وهو الحرية والرق» فأما ما ينفرد به كل 
واحد من الأبوين» فخارج من القسمينء» ودليلنا قول الله تعالى: ©##وَالدِنَ انوأ وأَنعنُم 
ريم بِإِيمن لَلْقَنَا ب دربت 4 [الطور: .]1١‏ فأخبر أن الأولاد يتبعون الآباء والأمهات في 
الأيمان» وقال النبي 6ه : «الإسلام يعلوء ولا يعلى»”" وقد خلق الولد من ماء الأبوين» 
فإذا اجتمع فيه إسلام أحدهما وكفر الآخر وجب أن يعلو الإسلام على الكفرء وروي عن 
النبي كَلِةِ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأهزاهتهوداتة أو يتصراتهة أو 
يمجسانه)0؟) فجعل اجتماع أبويه دا لشهوده فخرج بإسلام أحدهما من اليهودية؟ ولأنه 
لو افترق حكم أبويه في إسلامه لكان اعتباره بأمه أحق. لأنه منها قطعاًء ومن أبيه ظناً . 

لحي 000 م لأن حكمه في التحريم معتبر لكل واحد منهما فصار بالدين 
أشبه» وأما استدلالهم بتة بتقسيم الحكمين فقد يقترن بهما ثالث وهو أن حرية الأب توجب 
حرية الولد إذا ده ورق الأم يوجب رق الولد إذا وطئها بعقد النكاح؛ 
فصارت الحرية والرق معتبرين بكل واحد من الأمرين فكذلك الإسلام ويصير هذا قسماً 
ثالثاً . 

فصل: 

فإذا صح إسلام الصغير المجنون بإسلام كل واحد من أبويه فعتق الصغير في 
الكفارة مجزىء, وإن كان ناقص العمل بخلاف الزمن؟ لأن نقص الصغير يزول» ونقص 
الزمانة لا يزول» سواء كان الصغير مستقلاً بنفسه» مستغنياً عن التربية كالمراهق» أو كان 
طفلاً يربى كالرضيع؟ لأنه ينشأ ويستكمل ونفقته بعد عتقه في بيت المال وفي الصدقات 
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145 كتاب الأيمان 


ولا يجب على معتقه ولو تبرع بها حتى يبلغ هو الاكتساب كان أولى وإن لم تجبء فأما 
حو عتق المجنون فلا يجزىء إن كان جنونه مستديماً طبعاً وكذلك المعتوه» وإن كان يجن في 
زمان ويفيق في زمان» فإن كان زمان جنوبه أكثر من زمان إفاقته» أو كانا سواء لم يجزه 
عتقه» وإن كان زمان إفاقته أكثر من جنونه» ففي إجزاء عتقه وجهان: 

أحدهما: يجزىء كما يجزىء عتق من قل عيبه. 

والثاني: لا يجزىء» لأن قليل الجنون يصير كثيراً» فأما عتق الأحمق فيجزىء» 
لأنه يستهل بتدبير غيره» وأما عتق الفاسق فمجزىء لإجزاء أحكام الإسلام عليه 

مسألة7": 


قَالَ الشَافْعِيٌ : «وَوَلَدٌ الوّنا». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح ١»‏ لأنه صحة الأنساب في عتق الكفارات غير معتبر؟ 
ولأن سلامة بدنه وصحة عمله ممائل لذوي الأنساب؟ ولأته لما لم يكن ذلك عيبا قي 
نقصان ثمنه» فأولى أن لا يكوواعيياً في إجزاء عتقه » وأحسب الشافعي قال ذلك» ونص 
عليه» بعلاف كل من يعض السلف تمسكا يقول النبي كله : «ولد الزنا ”_ شر الثلاثة» ولا 
دليل فيه:. لأنه غير مستهل على ظاهره. وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه شرهم نسباً. 

والثاني: أنه شرهم إذا زنا لأنه صار مع شر نسبه زانياً . 

مسألة0): 


كَالَا الشَافِعِيٌ: «وكُلّ ذي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لا يَضْر يِالعَمَلٍ | ضْرَاراً بَيْناً مِئْلَ العَرّجُ 
الكَفِيفٍ وَالعَوَرٍ والشَّكَلٍ في الخِنْصَرٍ وَتَعوٌّ ذلك لا يُجْزِىءُ ؛ المُفْعَدٌ وَلَا الأغمّى وَلَا 
الأَصَلُ الرّجْلٍ وَيُجْزِىءٌ الأصَمْ وَالخَصِنُ وَالمَرِيضُ الَّذِي لَيْسَ به مَرَضٌ رَمَاٍَ مئْنَ القَالج 
وَالَسّل) . 

قال في الحاوي: اعلم أن الله تعالى أطلق عتق الرقبة في الكفارة فاقتضى إطلاقها 
أحد أمرين : إها السلامة من جميع العيوب كالغرة ف فى الجنين والإبل من الدية» وإما 
جوازها مع كل العيوب اعتباراً بمطلق الاسم كالنذورء لكن انعقد فيها إجماع منع من 
اعتبار أحد هذين الأصلين لأنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزىء» وهي 
العوراء والبرضاء والجدعاء» ومن ذوات العيوب.ما لا يجزئىء. ؤهي العمياء. والقطعاء 
والشلاء. فاعتبرنا معنى ما أجاوزه» ومعنى ما ردوه» فوجدناهم كد لازنا منها ما لا 
يضر بالعمل إضراراً بيناً وردوا منها ما يضر بالعمل إضراراً بيناً» فصار هذا أصلاً عقده 


01 انظر الأم (779/6). (0) انظر الأم (79/5). 


كتاب الأيمان يق 


الإجماع في الكفارة خارجاً عن الأصلين في إطلاقها فاعتبروا كمال المنفعة دون كمال 
الصفة. لأن المقصود بالعتق تمليك الرقبة منافع نفسهاء فاعتبرنا كمال ما توجه إليه 
التمليك من المنافع دون الصفات» فإذا صار هذا أصلاً معتبراً انساق عليه التفريع» فقلنا: 
إن العوراء تجزىء بكمال منافعها؟ وإنها تدرك بإحدى العينين ما تدركه بهماء فإن قيل: 
فقد منع الشرع من الأضحية بالعوراء قيل: لأنه قصد به كمال اللحم واستطابته في 
الأضحية والعور مؤثر فيه فمنع منه» ولم يمنع مما قصد به كمال المنفعة في العتق فأجيز 
فيه. وإذا أجزأت العوراء في عتق الرقبة فأولى أن يجزىء عتق الحولاء والخيفاء 
والمقطوعة الأنف والأذنين والبرهناءة لأن كل هذه العيوب غير مضرة بالعمل» وكذلك 
يجزىء عتق الخرساءء. وعتق الصماءء لأن عملها كامل والإشارة معهما تقوم مقام النطق» 
فإن لم يفهما الإشارة لم يجز عتقهماء فإن الشافعي أجاز في موضع عتقهما ومنع منه في 
موضع آخرء وليس ذلك على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف حالهما في فهم 
الإشارة» فأما إن اجتمع فيهما الخرس والصمم لم يجزء لأن اجتماعهما مؤثر من العمل 
ومقتضى عرفهم الإشارة ولا يجزىء عتق العمياء لإضرار العمى بالعمل» ولا يجوز عتق 
المقطوعة اليدين أو إحداهما ولا عتق المقطوعة الرجلين أو إحداهماء بخلاف العوراء» 
لأن ذهاب إحدى اليدين مضر بالعمل» وكذلك إحدى الرجلين وذهاب إحدى العينين غير 
مضر بالعمل» ويجزىء عتق العرجاء إذا كان عرجها قليلاًء ولا يجزىء إذا كان كثيرأء 
لأن قليله غير مضر؟ وكثيره مضرء وتجزىء المقطوعة الخنصر أو البنصر من إحدى 
الأطراف, أو الخناصر والبناصر من الأطراف كلها ولا يجزىء إذا اجتمع قطع الخنصر 
والبنصر من طرف واحدء ويجوز إن كانا من طرفين؛ لأن اجتماعهما مضر وافتراقهما غير 
مضرء ولا تجزىء المقطوعة الإبهام أو السبابة أو الوسطى» لأن قطع كل واحدة من هذه 
الأصابع الثلاث مضرهء فأما قطع الأنملة الواحدة فيمنع منها إن كانت في الإبهام ولا يمنع 
منها إن كانت في غيرها من الأصابع» لأن الباقي من أنامل غير الإبهام أكثر بخلاف 
الإيهام والشلل في الأطراف كالقطع فما منع منه القطع منع منه الشلل» وما جاز مع القطع 
جاز مع الشلل» فإذا لم تجز القطعاء فأولى أن لا تجزىء المقعدة ولا ذات الزمانة» وأما 
المريضة فإن كان مرضها مرجواً كالحمى والصداع أجزأت وإن ماتت» وإن كان مرضها 
غير مرجو كالسل والفالج لم تجز وإن صحتء وأما عتق الشيخ والعجوزء فعتقهما 
مجزىء. ما لم ينتهيا إلى الهرم المضر بالعمل» فلا يجزىء؛ وسواء في الإجزاء أعتق 
ذات الضعة وغير ذات الضعة». ويجزىء عتق الخصي والمجبوب لكمال عملهماء وكذلك 
يجزىء عتق الخنثئى» فأما عتق الجذماء فإن كان الجذام في الأنف والأذن أو الشفة 
أجزأت. وإن كان في أطراف البدن والرجلين لم يجزهء لأنه مضر بالعمل في الأطراف 
وغير مضر بالعمل في غير الأطراف ويجزىء عتق الأبرص والبرصاء لأنه غير مضر 


بالعمل» والله أعلم. 


مسألة7": 


اقَالَ الشَافِعِي: «وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُْ عَلَيِْ لَمْ يُجْرِِ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْه إلا الوَالدُ 
وَالمَوْلُودُونَ». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن من ملك أحداً من والديه أو مولوديه عتق عليه» ولا 
يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب., وأعتق عليه أبو حنيفة كل ذي رحم محرم وسائر 
الكلام معه في كتاب العتق» وإن ما مضى في كتاب الظهار» وذكرنا أن من اشترى من يعتق 
عليه ناوياً به العتق عن كفارته لم تجزه»ء وأجازه أبو حنيفة وقد مضى الكلام معه في كتاب 
الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله الشافعي في المنع من إجزائه على وجهين: 

أحدهما: هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة» وهذا يعتق عليه بغير تحرير 
منهء فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير. 

والثاني: أن تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الواحدة لا يجزىء عتقها بسببين حتى 
يكون مقصوراً على أحدهماء وهذا عتق بسببين» فكان مقصوراً على أثبتهما . 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِعِيّ: «وَلَوْ اشْتَرَى رَكَبَةَ بسَرْط يُعْيَقُهَا لَمْ تَخْزٍ عَنْهه. 

قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع إذا شترى عبداً بشرط 
العتق فالشافعي في البيع والشرط ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن البيع والشرط باطلان» وهو مذهب أبي حنيفة» فعلى هذا إن أعتقه عن 
كفارة لم يجزهء لأنه أعتق ما لم يملك» وقال أبو حنيفة: يجزئهء ويكون مأخوذاً بعتقه. 
لأجل الشرط حكاه أبو ثور عن الشافعي احتجاجاً بأن عائشة رضوان الله عليها اشترت 
بريرة بشرط العتق فأجاز رسول الله كلهِ البيع وأمضى الشرطء فعلى هذا لا يجزئه عتقه عن 
كفارته» لأنه يصير عتقأ بسببين» ولا يجزىء في الكفارة إلا عتق رقبة يختص بسببها . 

والثالث: أن البيع جائز والشرط باطل ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة» فعلى هذا 
إن أعتقها في الكفارة ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما : تجزىء. لأنه عتق بسبب واحدء وهو التكفير. 

والثاني : أنها لا تجزىء لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطاًء فصار العتق في مقابلة 
عوض فجرى مجرى العتق بسببين» وخرج عما انفرد عتقه عن التكفير. 

مسألة7): 


و 
0 مه ميو 2 موه > 


قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَيُجْرِء المُدَبّرُ وَلَا يَجُورٌ المُكَائَبُ حَنَّى يَعْجَرٌ كيُعْتَقَ بَعْدَ العَجْرٍ 
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كات الأبفان حتت ب ب ب ا ا فيسو 5191 
وَيجْزِىءُ المعْتَق إلى سِنِينٌ وَاحْتَجٌ فِي كِتاب اليمِينٍ 8 الشَاهِدٍ عَلَى مَنْ عاد عِنْقّ الذي 


في الكَمَارَة أن اللّهَ عَرَّ وَجَلَ لَما دكْرَ رَكَبَة في كَمَارَة كَقَالَ؛ «مُؤْمِئَةَ نم كر و أَخْرَى 
فِي كََارٍَ و كانث مُؤْمِئة لنّهُمَا َجْعَِعَانٍ في أَنَّهُمَا كَمَارئان وَلَمَا ْنا مَا فَرَضّ اللَّهُ عر 
جل على المُسْلِمِينَ في أَنْوَالهمْ مَنقُولا إلى لَى المُسْلِمِينَ لَمْ يَجْرْ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ماله فَرْضاً 
عَلَيْه كيعْتَقَ به ذِميّا مُؤوناً». 

فالافى السارى: أما المدبر فيجزىء عتقه عن الكفارة لبقاته على الرق» وجواز 
بيعه» ومنع أبو حنيفة من إجزائه لمنعه من جواز بيعه وسائر الكلام معه في كتاب المدبرء 
وكذلك المعلق عتقه بصفة إذا عجل عتقه عن كفارة أجزأه سواء كانت الصفة معلقة 
بالزمان» كقوله: إذا هل شهر كذا فأنت حر كانت الصفة معلقة بالفعل» كقوله: إن دخلت 
الدان فأنت حو وإننا أجِرّأة إلحاقا له بالمديره كنا اتببعه تجوز كالمديز» ولكن لو نؤى 
فيه أن يصير بمجيء الصفة حراً عن كفارته لم يجزه لأنه يصير معتقاً بسببين» وتعجيل عتقه 
قبل الصفة يجعله معتقاً بسبب واحد فأما عتق أم الولد فلا يجزىء عن الكفارة. 

واختلف أصحابنا في تعليل هذا المنع» فقال بعضهم: التحريم بيعهاء وقال آخرون: 
استحقاق عتقها بالولادة يجعلها معتقة بسببين وأما عتق المكاتب قبل عجزه فلا يجزىء وقال 
أبو حنيفة: إن لم يؤد شيئاً من نجومه أجزأه. وإن أدى شيئاً منها لم يجزهء وقد ذكرناه في 
كتاب الظهارء فأما إن عجز عن الأداء فأعتقه بعد التعجيز أجزأه لأنه قد عاد إلى الرق في 
جواز البيع» وبع الاأجكاء: فأما إذا أعتق شقصاً له من عبد ينوي به الكفارة» وكان 
موسر عدن عليه تجميعهة وأجزأه منه قدر حصته» وفي إجزاء حصة شريكه ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها: لا يجزئه لأنه يعتق عليه بغير التكفير فصار عتقاً بسببين: 

والثاني: يجزئهء لأن عتقه تبع لعتق حصتهء فجرى عليه حكمها في الإجزاء. 

والئالث: أنه إن نوى عند عتق حصته عتق جميعه عن كفارته أجزأه» وإن قصر نيته 
على عتق حصته وحدها لم يجزهء وإذا أكمل عتق رقبة من عبدين أعتق من كل واحد 
نصمهء وفي إجزائه وجهان مضيا. 

وفيه رابع : أنه إن كان الباقي من كل واحد منهما حراً أجزأه. وإن كان الباقي منهما 
مملوكاً لم يجزهء فأما إذا أعتق عبداً مرهوناً أو جانياً» فإن قيل ببطلان عتقهما على ما ذكرناه 
...من الأقاويل فيها لم يجزهء وإن قيل بجواز عتقهما أجزأه عن كفارته ثم ختم المزني الباب 
بالاحتجاج على أبي حنيفة والمنع من إجزاء عتق الكافر بما مضى وبالله التوفيق. 

باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره 
مسألة0": 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «كُل مَنْ وَجَبّ َب عَلَيْه لَيْسَ بِمَشْرُوط فِي كِتَابٍ الله أَنْ 
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يَكُونَ مُتَتَابعاً أَجْرَآهُ مُتفرَقاً قِيَاساً عَلَى قَوْلٍ اللّهِ عر وجل وكْرَهُ: تَمِدَّة م 1 4 
[البَقَرَة : 184] وَالعِدَةُ أن يَأنِي بِعَدَدٍ د صَوْمٍ لا ولا وَقَالَ في كِتَابٍ | لصّيّام إن صِيًا 
اليمِينٍ مُتَتَابع بِعٌ وَاللُهُ غلم قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا آَلْرَمُ لَهُ لآنَّ اللّهَ عَرّ و 
صَوْمْ كفَارَة المْتَظاهِرِ مُتتَابعاً وَهَذَا صَوْمُ كفّارَة مثْلّه كما اتج الشَافِعِيُ 3 اللّهِ عَرًَ 
وَجَلٍ َكبٌَ اقل مُؤْمِبَةٌ َالَ المُرنِيُ مَجَعَلَ الشَاذِعِيُ ركَبَةَ الظَهَارٍ مِثْلَهَا مُؤْمِئَةَ لأنّهَا كَمَارة 
شَيهَة شَببهَةٌ يكار مَكَذَّلِكَ الكََّارةُ عن كَنْبٍ الكَمّارَةٍ عن دُنْبِ أَسْبَهُ مِنْهًا بِقَضَاءِ رَمَضَان الذي 
5 تَمَهُم. 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الصوم في كفارة الأيمان مترتب لا يجزىء إلا بعد 
العجز عن الإطعام والكسوة والعتق لقول الله تعالى: طمن لد يد مَحِيَامُ َه يم دَِكَ 
كَتّرَةُ أيَمِيَكُمْ ذا حَلْفتم» [المتائدة: 5 وهل يكون تتابع صومها شرطاً في صحتها أم لا 
على قولين: 

أحدهما: نص عليه في كتاب الصيام» وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختاره 
المزني أن التتابع شرط في صيامهاء فإن صام متفرقا لم يجزه استدلالا بقراءة ابن مسعود: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقراءة أبي: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» والقراءة الشاذة تقوم 
مقام خبر الواحد في وجوب العمل» لأنها منقولة عن الرسول» ولأنه صوم تكفير فيه 
عتق» فوجب أن يكون التتابع من شرطه قياس على كفارة القتل والظهارء لما ذكره المزني 
أن من أصل الشافعى حمل المطلق على ما قيد من جنسه كما حمل إطلاق العتق في كفارة 
الأيمان على ما قيد في كفارة القتل من الأيمان فلزمه أن يحمل إطلاق هذا الغبياء. عل ما 

والثاني: نص عليه في هذا الموضع» وهو قول مالك والحجازيين أن التتابع 
استحباب وليس بواجب وأن صومه متفرقا جائزاً استدلالاً بما ورد به القرآن من إطلاق 
صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقهاء ولا يجب حمله على 
المقيد من كفارة الظهار كما ألزمه المزني لتردد هذا الإطلاق بين أصلين يجب التتابع في 
أحدها وهو كفارة الظهارء ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم يكن أحد الأصلين 
في التتابع بأولى من الآخر في التفرق. 


ولأنه صوم يتردد موجبه بين إباحة خطرء فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قياساً على 
قضاء رمضان» فأما قراءة ابن مسعود وأبي فإنما تجري في وجوب العمل بها مجرى خير 
الواحدء إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول يك فأما إذا أطلقت جرت 
مجرى التأويل دون التنزيل» ثم لو سلمت لحملت على الاستحباب وإطلاقها على 
الجوازء وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع» ولما تخفف صوم 
كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة. 


كتاب ١‏ لأيمان 
مسألة7): 


قَالَ السَّافِهِنُ: «وَإِذَا كانَ الصّوْمُ مُتَتَابعاً َأَفْطرٌ فب الصَّائِمُ 3 القكار مِنْ عُذْرِ 
وَغَيْرٍ تُذْرِ اسْتأَنَمَا الصّيَامَ إِلّا الحَايِضٌ كنا لا تَسْتَأُنِكَ وَكَالَ فِي القَّدِيم: ار 
كَالحَيْضٍ وَكَدْ يَرْتَفِعٌ الحَيْض بِالحَمْلٍ وَغَيْرِِ كُمَا يَرتَفُِ المَرَضُ كَالَ وَلَا صَوْمِ فِيمَا لَا 
يَجُورٌ صَوْمُهُ 7 ِثْلَ يَوْم الفظرٍ وَالأضحَى وَأيّام التَشْرِيقٍ. 

قال في الحاوي: وصورتها أن يجب عليه صوم متتابع في كفارة قتل أو إظهار فيفطر 
في أثناء صيامه» وإن كان أكثر من باقيه فلا يخلو فطره من أن يكون بعذر أو غير عذر» 
إن راهن مدن الطز ب «العار ولع يعت بها تفلم من أصياظة؛ ال ا 
واستأنف صوم شهرين متتابعين» وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان: 

أحدهما : ما كان من أعذار الأبدان. 

والثاني : ما كان من أعذار الزمان» فأما أعذار الأبدان فأربعة أعذار: 

أحدها: الحيضء فهو مناف للصومء فإذا دخلت المرأة في صيام شهرين متتابعين 
بكفارة قتل ثم حاضت في تضاعيفها لا يبطل به تتابع صيامها وتبنى على ما مضى من 
صيامها بعد انقطاع حيضها لعلتين: 

إحداهما : أنه فطر بعذرء لا يقدر معه على الصيام . 

والثانية: أن طرق الحيض معتاد لا يسلم لها في العرف صيام شهرين لا حيض 

والثاني: المرض تفظر به في تضاعيف صيامها فهل ينقطع به التتابع أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: وهو القديم أنه يجوز معه البناء ولا ينقطع به التتابع كالحيض» تعليلاً بأنه 
فطر بعذرء لا يمكن معه الصوم. 

والثاني: وهو الجديد يجب معه الاستئناف» وينقطع به التتابع» تعلبلا بأنه لآ يعتاة 
استمراره. 

والثالث: الفطر بالسفر. 

فإن قيل: إن الفطر بالمرض يقطع التتابع» فالفطر بالسفر أولى أن يقطعه. 

وإن قيل: إن الفطر بالمرض لا يقطع التتابع ففي قطعه بالسفر قولان: 

أحدهما: لا يقطعه. ويجوز معه البناء» لأنه فطر بعذرين قد جمع الله بينهما في 
الإباحة. 

والثاني: يقطع التتابع ويوجب الاستئناف» لأن فطره بالمرض ضرورة وبالسفر عن 
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ب تست . تا ةا لأيمان 
اختيارء ولذلك إذا مرض في يوم كان صحيحاً في أوله أفطرء ولو سافر في يوم كان 
سقيما في أوله لم يفطر 

والرابع: أن يطرأ عليه في تضاعيف صيامه جنون. أو إغماءء فإن قيل في المرض 
يبنى فهذا أولى» وإن قيل في المرض يستأنف ففي الاستئناف بالجنون والإغماء وجهان: 

أحدهما: يستأنف كالمريض. 

والثاني: يبني ولا يستأنف لأن الصوم مع المرض يصحء ومع الجنون والإغماء لا 
يصح وأما أعذار الزمان» فهو أن يتخلل مدة صيامه زمان لا يجوز صيامه مثل يوم الفطرء 
ويوم النحر» فهذا قاطع للتتابع وموجب للاستعناف» ولأن الاحتراز منه ممكن» وهكذا لو 
التتابع» فأما الابتداء بصيامها في الكقارة فتن كان الشنافي يرى في القديم جواز صيامها 
في كفارة تمتعه » لقول الله تعالى : إحصيام تلو أيار في لَلَج» [البقرّة: ]2 ثم رجع عنه في 
الجديد» ومنع من صيامها للمتمتع وغيره لنهى رسول الله ككِِ عن صيامهاء وقوله: «إنها 
أيام أكل وشرب وبعال» فلا تصوموها""؛ فإن منع من صيامها للمتمتع» كان غير 
المتمتع أولى بالمنع» وإن جوز صيامها للمتمتع لم يجز أن تصام تطوعا لغير سبب» وفي 
جواز صيامها بسبب موجب وجهان: 

أحدهما: يجوز وهو قول أبي إسحاق المروزي كالمتمتع لاشتراكهما في السبب 
المودكي:. 

والثاني: لا تجزىء لأن صيام التمتع مختص بأيام الحج» وصيام غيره لا يختص 
بهاء وأما إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن قيل: إن التتابع فيها غير 

1 سجر الح ا 0 

وإن قيل: إن التتابع فيها شرط مستحق كان الفطر فيها بالحيض قاطعاً للتتابع قولاً 
واحداًء بخلافه في كفارة القتل» لأن التحرز منه بصيامها في أول الطهر ممكن» » لأن أقله 
خمسة عشر يوماء وإن أفطر فيها بمرضء كان البناء على قولين كفطره في كفارة القتل» 
لآن التحرز من هجوم المرض غير ممكن». وكذلك يكون حكم فطره بالسفر والجنون. 
كحكمه فى كفارة القتل سواءء ولا يجزىء صومه فى الكفارة إلا بئية قبل الفجر» تجدد 
النية لكل يوم» والله أعلم. 

باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 


مسألة": 
َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ لَِمَهُ حَقُ المَسَاكِينٍ في رَكَاةٍ أو كَمَّارَةِ يَمِينِ أو حَجٌّ 
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كتاب الأيمان لشي 


َذَِّكَ كُلَهُ رَأْسٍ مَالِهِ يحاص به العُرَمَاك». 

قال في الحاوي: أما أخص الحقوق بتركة الميت فهو الكفن. ومؤونة الدفن يقدم 
على حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» وإن استوعبت جميع التركة» وأما غيره من 
الحقوق فضربان: 

أحدهما: ما كان من حقوق الآدميين كالديون فلا خلاف أنها لا تسقط بالموت 
لقول الله تعالى: «#إين بَحَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ ديْنِ» [الئيساء: »]1١‏ ولقول النبي كك : 
النس ليت تطلتة ردي سي يتفي" ونا صتزق اال تقال من الركر اعد والكنارات 
والحج والنذور فمذهب الشافعي أنها لا تسقط بالموت سواء وجبت باختياره كالكفارات 
والنذور أو بغير اختياره كالزكوات والحجء وقال أبو حنيفة: يسقط جميعها بالموت» 
وفرق بعض الفقهاء بين ما وجب باختياره فسقط بالموت وما وجب بغير اختياره فلا يسقط 
بالموت» وعكس بعضهم هذا فأسقط بالموت ما وجب بغير اختياره لم يسقط به ما وجب 
باختياره» وقد حكى الشافعي هذه المذاهب كلها في كتاب الأم» وقد قدمنا الكلام مع 
أبي حنيفة في كتاب الزكاة والحج بما أغنى عن الإعادة فإذا تقرر هذه الجملة لم يحل 
حال بعد الموت فيما لزمه من الحقوق من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جميعها من حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة» فجميع أربابها أسوة في التركة» إن اتسعت لها 
قضى جميعها. وإن ضاقت عنها تحاصوها بينهم على قدر ديونهم. 

والثاني: أن يكون جميعها متعلقه بالعين كالرهن, والعبد الجاني» فإن اختلفت 
العينان اختص كل واحد منهم بالعين التي تعلق حقه بها وإن تعلقت حقوقهم بعين واحدة 
اشتركوا فيها بقدر حقوقهم منها. 

والثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتاً في الذمة» وبعضها متعلقاً بالعين فيقدم ما 
تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة» لأن صاحب العين قد جمع بين حقين» وتفرد صاحب 
الذمة بأحدهما. 


فصل: 
الثانية: أن يكون جميعها من حقوق الله تعالى فهي على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة كالحج والكفارة والزكاة بعد تلف الحال والنذور 
المتعلقة بالذمة» فإن اتسعت التركة لجميعها قضيت, فإن فضل عنها شىء كان للورثة وإن 
استوفيت التركة فلا شين للؤرثة» ون ضافت الفركة عنها قسمة: الترعة على الحعقوق 
بالخصص» فإ كانها غرج بيط البتع يمكق أن بجع ياعنه من ميقا يله أخرج 


نلف أخرجه أحمد 2.44١ /١(‏ ملعا ), والدارمي 7/0 والترمذي 74و4١‏ وابن ماجه (7١51؟)2‏ 
والطبراني في «الصغير» مفضسةة ” والحاكم (؟257/5 وغة” 


فق اتات 6 
عنه وإن لم يكن سقط وتدبر من التركة على ما سواه من الحقوق وكذلك حكم العتق في 
الكفارة إذا لم يمكن فيه تخيير كالعتق في كفارة القتل والظهار إذا ضاق سقط عن تحرير 
رقبة سقط حكمهء وعاد على ما سواه. 

والثاني: أن يكون جميعها متعلقة بالعين» كالزكاة في نصاب موجود والنذور في 
عتق عبد معين» أو الصدقة بمال معينء فإن تغايرت الأعيان اختصت كل عين بالحق 
المتعلق بهاء وإن اتفقت قسطت على الحقوق المتعلقة بها . 

والثالث: أن يختص بعضها بالذمة ويتعلق بعضها بالعين» فالمتعلق بالعين أحق أن 
يقدم على ما تعلق بالذمة كما ذكرنا في حقوق الآدميين. 

والثالثة: أن تجمع في تركته حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فهذا على أربعة 
أضرب : 

أحدها: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق الآدميين مختصة بالذمة» 
فيقدم حق الله تعالى المتعلقة بالعين على حقوق الآدميين المتعلقة بالذمة. 

والثاني: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الآدميين متعلقة بالعين 
فيقدم حقوق الآدمبين على حقوق الله تعالى. 

والثالك: أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالذمة ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أجدها: أن حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدميين لقول النبي يَهِ: «فدين الله 
أحق أن يقضى» ولأنها حقوق لا تسقط بالإبراء فكانت أوكد من حقوق الأدميين الساقطة 
بالوبراء . 


كتاب الأيمان 


والثاني: أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله تعالى لأمرين: 

أحدهما: أن نفوس الآدميين أشح» والله تعالى بحقوقه أسمح» ولذلك جعل لها 
أبدالاً وأسقطها بالشبهات. 

والثاني: أن مستحقيها متعينون؟ وحقوق الله تعالى لا يتعين مستحقهاء وما تعين 
مستحقة أوكد. 

والثالث: أن كلا الحقين سواء لاشتراكهما في الوجوب, وتساويهما في الاستحقاق 
فتسقط التركة بينهما على قدر الحقين. 

والرابع: أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالعين» فإن تغايرت 
اختصت كل عين بمستحقهاء وإن اتفقت في عين واحدة فقد أشار أبو علي بن أبي هريرة 
إلى وجهين : 

أحدهما: أنه يكون على الأقاويل الثلاثة كالمتعلق بالذمة. 


كتاب الأيمان إرفرة 


والثاني: أنه يقدم فيها حقوق الآدميين على حقوق الله تعالى قولاً واحداً لأنها في 


مساألة7": 


قَالَ الشَّافمِي: ا'َإنَ أُوْصَى بأَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ في كَفَارَةٍ و كَإِنْ حَمَلَ ثُلْنْهُ البق أَعْيِقٌ عَنْهُ 
نْ لَمْ يَحِلَهُ الثُلْتُ أَظهم عَنْهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِوا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا مات وعليه كفارة لم يخل حالها أن تكون 
على الترتيب أو على التخيير» كانت على الترتيب مثل كفارة القتل والظهار لم يخل حالة 
فيها من أن يوصى بها أو لا يوصى فإن لم يوص أخرجت الكفارة من رأس ماله» فإن 
احتمل العتق صار من أهله فأعتق عليه» وإن لم تحتمل تركته العتق صار معسرا به» فلا 
يعدل عنه إلى الصيام؟ لأنه لا تصح منه النيابة» وعدل عنه إلى الإطعام وإن أوصى 
بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يجعله من رأس ماله فيكون من أصل التركة وتكون الوصية به تأكيداً . 

والثانية: أن يجعله من ثلثه فتصير الوصية فى الثلث» وهو بها مرفه على ورثته» فإن 
وفى العتق من الثلث. وإلا كمل من رأس المال.. 

والثالثة: أن يطلق الوصية به ولا يسميه من رأس المال ولا من الثلث ففيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: يكون من رأس المال حملاً للوصية على التأكيد. 

والثاني: يكون من الثلث حملاً للوصية على التأثير والترفيه. 

والثالث: أن ينظر فإن قرن له فى الوصية بما يكون فى الثلث» صار العتق في 
الثلث» ناذا قرت طانها مكرن مو نرائن المال:عنان لفقو عن رامن الجال أعثارا بالجيع ” 

فصل: 


فإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة اليمين لم يخل حاله فيها من أن يوصى 
بها أو لا يوصىء فإن لم يوص بها وجب أن يخرج من رأس ماله أقل الأمرين من 
الإطعام أو الكسوة فإن عدل الوارث إلى أعلاهما أجزأه» وإن عدل عنهما إلى العتق ففي 
إجزائه وجهان: 

أحدهما: يجزىء لأنه يقوم في التكفير مقام الموروث فاستحق التخيير. 

والثاني : أنه لا يجزىء لأنه أدخل في ولاية من لا يستحق عتقه؛ ويشبه أن يكون 
هذان الوجهان مخرجين من اختلاف الوجهين فيما أوجبه التخيير في كفارة اليمين. 


.)5930/4( انظر الأم‎ )1١( 


السسسُسسسست ا 1 ب 1 


فإن قيل بوجوب أحدهما لا بعينه لم يجز العتق لأنه لم يتعين في الوجوبء وإن 
قيل: إنه موجب لجميعها وله إسقاط وجوبها بإخراج أحدها أجزأ. وإن وصى بالتكفير 
عنه» فإن لم يتعين مما يكفر به كان كمن لم يوص فيما يكفر به عنه» فيكون على ما 
مضى» وتكون الوصية إذكاراً أو توكيداً» وإن عين ما يكفر به عنه لم يخل ما عينه من أحد 
ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يعين الإطعام الذي هو أقل فيكفر عنه بالإطعام ويكون من رأس المال 
إلا أن يجعله في الثلث فيصير بالوصية من الثلث. 

والثانية: أن يوصى بالكسوة وهو فوق الإطعام ودون العتق» فيكون ما زاد على قيمة 
الإطعام من الثلث. وهل يصير قدر قيمة الإطعام بذلك من الثلث أم لا؟ على وجهين 
تذكرهيا: 

والثالثة: أن يوصى بالعتق فيكون ما زاد على قيمة الإطعام من العتق من الثلث. 
وفي قدر قيمة الإطعام وجهان: 

أحدهما: يكون في الثلث أيضاًء فيصير جميع قيمة العتق من الثلث. فإن امتنع له 
الثلث أعتق عنه» وإن ضاق الثلث بطلت الوصية بالعتق» وأطعم عنه من رأس المال» ولم 
يجز أن يقيم قيمة الإطعام إلى ما عجز عنه الثلث من العتق ليستكمل به جميع العتق هذا 
هو الأظهر في مذهب الشافعي» والمعول من قول أكثر أصحابه. 

والثاني : وهو محكي عن أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أنه يجعل في 
الثلث من قيمة العتق ما زاد على قيمة الإطعام» ويكون قدر قيمة الإطعام مستحقاً من رأس 
المال لاستحقاق إخراجه من غير وصية» فإذا ضاق الثلث عن قيمة العتق» وكان فى قيمة 
الإطعام ما يستكمل به قيمة العتق أعتق عنه» وإن عجز عن قيمة العتق بطلت الوصية 
بالعتق وعدل عنه إلى الإطعام الذي هو فرضه من غير وصية ويكون من رأس ماله» لأن 
الثلث محل الوصايا دون الفروض والله أعلم. 

باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ : «لَا يُجِْىء العَبْدُ في الكَمَارَةِ إِلّا الصَّوْمَ لأنهُ لا يَمْلِكُ مَالا». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا وجبت على العبد كفارة يمين أو إظهار أو قتل 
لم يجزه إذا لم يملكه السيد مالاً أن يكفر إلا بالصيام؛ لأنه لا يقدر على المال وهو أسوأ 
حالاً من الحر المعسر الذي يصح منه تملك المال وإن ملكه السيد مالاً لم يكن له أن 
يكفر به إن لم يأذن له السيد في التكفير به سواء حكم له بملك المال أو لم يحكم لأنه 


(1) انظر الأم (570/4). 


كتاب الأيمان يق 
محجور عليه في حق السيد وإن أذن له أن يكفر بالمال فقد اختلف قول الشافعي في العبد 
هل يملك إذا ملك أم لا؟ على قولين: 00 

أحدهما: يملك إذا ملك وبه قال في القديم وهو مذهب مالك والحجازيين. 

والثاني: لا يملك وإن ملك وبه قال في الجديد»ء وهو مذهب أبي حنيفة والعراقيين 
وقد مضى توجيه القولين في غير موضع . 

فإن قيل: بالجديد أن لا يملك لم يكفر إلا بالصيام» ولا يجوز أن يكفر بإطعام ولا 
كسوة ولا عتق» وإن قيل بالقديم أنه يملك إذا ملك جاز أن يكفر بالإطعام والكسوة لقدرته 
عليه مع ملكه. وفي جواز تكفيره بالعتق وجهان: 

أحدهما: يجوز كالإطعام والكسوة. 

والثانى : لا يجوز لما فيه من استحقاق الولاء الذي لا يستقر له عليه ملك ولا يثبت 
لدابه ولاية ولا إرنك: وإذا قيل بجوازة علن الوجه الأول ففي :ولائه قولان! 

أحدهما : للسيد. 


والثانى: أنه موقوف على ما يفضى إليه حاله من عتق فيصير الولاء له أو يموت على 
رقه» فيكون لسيده. وهكذا حكم المدبر وأم الولد والمعتق بالصفة فأما المكاتب فإن 
قيل: إن العبد لا يملك إذا ملك لم يكن له أن يكفر إلا بالصيام وإن أذن له السيد ففي 
جوازه تكفيره بالمال قولان: 

والثاني: لا يجوز أن يكفر إلا بالصيام» وإن كان العبد أن يكفر بالمال» لأن ملك 
السيد لمال مكاتبه ضعيف» فضعف إذنه معه. وملكه لمال عبده قوي فقوي إذنه معه. 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِمِيُ: «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ إلا بإذن مَؤلَاه | 
صَامَ فِي أي حَالٍ أَجْرَّأ». 

قال في الحاوي: وصورتها: أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين» فلا يخلو 
حاله إذا أضر الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير إذنه» 
لأن موجب الكفارة عن إذنه. 

والثانية: أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه فليس للعبد أن يصوم إلا بإذن سيده» 
لما فيه من التقصير فى خدمته. ا 

والثالثة: أن يحلف بغير إذنه. ويحنث بإذنه» فللعبد أن يصوم بغير إذنه. 


.)07370/0( انظر الأم‎ )١( 


.ل ب يح يي ل ا ل ل نما ,قا بت | لمان 
لأن وجوب الصيام بإذله . 

والرابعة: أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ففى جواز صيامه بغير إذنه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن عقد يمينه بإذنه فصار ما أفضى إليه من الحنث داخلاً في 
حكم إذنه» كما لو أذن لعبده في التكاح كان إذناً له بالنفقة. 

والثاني : لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه لأن عقد اليمين مانعة من فعل الحنث» فلم 
يجز أن يجري عليه حكم الإذن. 

فصل: 

وإذا كان ممنوعاً من الصوم إلا بإذن سيده على ما فصلناهء لم يحل من أن يكون 
الصوم فيه مؤثراً في الضعف كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء» فإن كان الزمان صائفاً 
يؤثر في ضعف الصائمء فهو الممنوع من الصيام فيه إلا بإذن سيده» وإن كان الزمان شاتياً 
لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله . 

والثانى: يلزمه استئذان وللسيد منعه» لأنه وإن قل تأثيره فى إضعافه., فالفطر أنشط 
لعمله» وأبلغ في توفره» فإن خالف العبد في الموضع الذي نهى عن الصيام إلا بإذن سيده 
فصام بغير إذنه أجزأه لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه فصحتء. وإن جاز للسيد منعه 


منها كالحج . 


7 3 آَم 2 7 و2 مه 2 1 جاء اس 002 
قَالَ الشَافْعِيٌ : «وَلَوْ حَنَتّ ثم أَعْتَقّ عْنَقَ وَكَفْرَ كَفَارَةَ خرّ أَجْرَأهُ لأنه حِيئَيِذٍ مَالِكَ وَلَوْ 
حي الل واضاظ 


صَاءَ أجراة نَّ حُكْمَهُ يَوْمَ د حَنَتَ حُكُمْ الصّيّام كَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ قَدْ مَضَتِ الحجّة 
أن | خم بم يكذلا ميخت كما قال حم في الله حِينَ يُصَلَّي كُمَا يُمْكنْهُ 
لا حِينَ وَجَبّتْ عَلَيُدا . 

اقطان تانر عي علق الى كا انر لد 1 اد 
حال حنثه من أحد أمرين: 

إما أن يكون في رقه أو بعد عتقه. 

فإن حنث بعد عتقه» فهو في الكفارة كالحر لوجوبها عليهء وهو حرء فإن كان 
موسراً كفر بالمال» وإن كان معسراً كفر بالصيام» فإن عدل عنه إلى المال أجزأه سواء 
كان إطعاماً أو عتقاًء وإن حنث في حال رقه وقبل عتقه ولم يكفر حتى أعتق» فإن كان بعد 
عتقه معسراً كفر بالصيام» وإن كان موسراً فعلى قولين: 


.)3170 /0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الأيمان ضة 


أحدهما: لا يكفر إلا بالمال من إطعام أو كسوة أو عتق إذا قيل: إن المعتبر 
بالكفارة حال الأداءء أو أغلظ الأمرين من حال الوجوب أو حال الأداء. 

والثاني: يجوز أن يكفر بالصيام إذا قيل: إن المعتبر بالكفارة حال الوجوب. فإن 
أراد أن يعدل عن الصيام إلى المال من إطعام أو كسوة أو عتق» فإن قيل: إن العبد يجوز 
أن يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا ملك. كان بعد عتقه أولى بالجواز. وإن 
قيل إنه لا يجوز للعبد أن يكفر بالمال على قوله فى الجديد أنه لا يملك إذا ملك. فهل 
يجوز له بعد عتقه أن يكفر بالمال على وجهين: ‏ - 

أحدهما: يجوزء لأنه عند تكفيره حر فأشبه الحر المعسر. 

والثاني: لا يجوزء لأنه لو أراد التكفير بالمال عند الوجوب لم يجزهء بخلاف 
الحر المعسر الذي لو كمر بالمال أجزأه فلزمه استصحاب هذا الحكم بعد عتقه لاستقرار 
وجوبه في حال رقه فصار في محصول تكفيره ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يكفر إلا بالمال. 

والثاني: لا يكفر إلا بالصيام. 

والثالث: أنه مخير بين التكفير بالمال أو الصيام. 


مسألة2"0: 
َالَ الشَّافِميٌُ: «وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَبْهِ وَنِفَهُ عَبْدٌ وَنِضْفُهُ رّ وَكَانَ في يَدَيْهِ مَالَ لنَفْسِه 
.0 .2ت 00 0000 ميم َو ل 
يزه لصوم كان عليه أن يك ما في ين ته كال المي رَحمَُ الله نا المَالُ 


مره 0 و 


لِنِضفِهِ الحُرٌ لا يَمْلِكُ م ِنْهُ النُضف العَبْدُ شَيْعاً َكيف يُكَفْرُ امال يضف عَبْدٍ لا يَمْلِكُ مِنْهُ 
شيعا كأَحَقٌّ بِقَوْلِ نه كَرَجُلَ مُوسِرٍ بِنِضْفٍ الكمَارة و كَليْسَ عَلَيْهِ إل الصّوْمٌ وَباللَه التَوْفِيقٌ» . 

قال في الحاوي: قال المزني: إذا حنث عن نصفه حر ونصفه عبد لم يخل حاله من 
أن يكون بنصفه الحر موسراً أو معسراًء فإن كان مقدارا ففرضه التكفير بالصيام» لأنه لما 
ون عيابي كمانة جر يا ونا ياه بع - تبعيض الحرية أولى» وإن كان بنصفه الحر 
مون | مطتودال الخنافض ها شا كترر بان لوقي بتك الحرية علي بسكم ارق في 
الكفارة» وإن كان يغلب حكم الرق على حكم الحرية في النكاح والطلاق والنفقة 
والميراث والشهادة: فاختلف أصحابنا فى كفارته على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول طائفة منهم أنه يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا 
ملك وعليه خرج الجواب فأما على قوله في الجديد: إنه لا يملك إذا ملك فلا يكفر إلا 
بالصيام . 


والثانى : قاله المزنى وساعده غيره من أصحابنا أنه لا يكفر إلا بالصيام على القولين 
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و وأن ما ذهب إليه الشافعي من تكفيره بالمال مخالف لأصوله من وجهين: 

أحدهما: أنه لما غلب فيما عدا الكفارة حكم الرق على الحرية وجب أن يكون 
كذلك في الكفارة. 

والثانى: ما ذكره المزنى من أن نقصان المكفر إذا كان بعضه حراً مملوكاً كنقصان 
التكفير إذا وجد بعض الإطعام وعدم بعضهء فوجب أن يكون عجزه ببعض بدنه مع قدرته 
على جميع الكفارة كعجزه عن بعض الكفارة مع قدرته بجميع بلنه. 

والثالثك: وهو ظاهر المذهب وما عليه جمهور أصحابناء أنه لا يكفر إلا بالمال 
على القولين معا تغليباً لحكم الحرية على الرق وإن غلب حكم الرق على الحرية في غير 
الكفارة» استدلالاً بقول الله تعالى: ظمّمَن لَّمْ يَجِدَ قَصِيَامُ» [الئساء: 47] وهذا واحد 
فلم يجزه الصيامء ولأن تكفير الحر الموسر بالمالء» وتكفير العبد القن بالصوم. فلم يخل 
حال من تبعضت فيه الحرية والرق» من ثلاثة أحوال» إما أن يغلب حكم الحرية من تكفير 
المال» أو يغلب حكم الرق في تكفيره بالصيام» أو ببعض تكفيره بالمال والصيام بحسب 
ما فيه من حرية ورق» وقد أجمعوا على إبطال التبعيض فلم يبق إلا تغليب أحدها فكان 
تغليب الحرية على الرق في التكفير بالمال أولى من تغليب الرق على الحرية في التكفير 
بالصيام من وجهين: 

أحدهما: أنه لما تغلب حرية بعضه في السراية إلى عتق جميعه تغلب حكمها في 

والثاني: أن التكفير بالمال أصلء» وبالصيام بدل» ولذلك كان لمن فرضه الصيام أن 
يكفر بالمال ولم يجز لمن فرضه المال أن يكفر بالصيام فكان تغليب ما أوجب الأصل من 
المال أولى من تغليب ما أوجب البدل من الصيامء أما تغليب الرق فيما سوى ذلك من 
الأحكامء فلأن تبعيض الحرية والرق موجب لتغليب أغلظ حكميهء فكان أغلظهما من 
الكفارة حكم الجزية» وأغلظهما فيما عداها حكم الرق. وأما الجواب عما استدل به 
المزنى من أن نقصان المكفر كنقصان الكفارةء فهو أن نقصان الكفارة مفض إلى التبعيض 
سقط : وتقصان الدكفر مجن الكمال الكقارة: :راق فاق النفس لاندر انهه فى 
الموجب. والله أعلم بالصواب. وبالله التوفيق 1 ْ 

باب جامع الأيمان 


مسألة0", 


قَالَ الشَافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِذًا كَانَ في دَارٍ مُحَلَفَ أنْ لا يَسْكُتهَا أَحَذ ني الخُرُوج 
َكَائَهُ وَإِنْ تَكَلتَ سَاعَةٌ يُنكنهُ الخُرُوجٌ مِنْها كلم بَفْعَلْ حَنَته. 


1١ 
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كتاب الأيمان 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها فإن 
سيم لراك الل 1 يا مت و اي 0 
حنثء سواء قل مقامهء أو كثر وشرع ف في إخراج رجله؛ أو لم يشرعء. وقال مالك: ! 
أقام بعد يمينه يوماً وليلة حنث» اي ا 00 
اسم السكنى إلا باستكمال هذا الزمان» وقال أبو حنيفة: إن أقام لنقل رحله وجمع متاعه 
لم يحنث وإن أقام لغير ذلك حنثء لأنه بإخراج متاعه مفارق لحكم السكنى» وقال زفر بن 
الهذيل: قد حنث بنفس اليمين» ولا يبر أن يبادر بالخروج» لأنه مقيم على السكنى قبل 
مفارقتها . 

ودليلنا هو أن استدامة المقام فيها سكنى لاستصحاب ما تقدم من حاله فحنث 
لانطلاق اسم السكن عليه بخلاف ما قال مالك وأبو حنيفة» وإذا بادر بالخروج فهو تارك 
ولا يكون ترك الفعل جارياً مجرى الفعل» لأنهما ضدانء فيبطل به قول زفرء ثم يقال 
لمالك وأبي حنيفة: قد وافقتما أنه لو حلف لا أقيم في هذه الدار فلبث فيها بعد يمينه 
حنث وكذلك إذا حلف لا يسكنهاء لأن المقام فيها سكنى والسكنى فيها مقام» ويتحرر 
هذا الاستدلال قياسا فيقال: إن ما حنث به في المقام حنث به في السكنى قياسا على 
اليوم والليلة مع مالك وعلى من أمسك عن جميع رحله وقياسه مع أبي حنيفة. 

مسألة(0: 


- 


لَ الشَّاقِمِيُ رَضِيَ الله عَنُْ: «قِيَحْرحٌ يبَدَنِهِ نه مُتَحَوّلاً وَلَا يَضُرُهُ أَنْ يَتَرَدَهَ عَلَى حَمْلٍ 

عه وَإِخْرَ راج فلو لان كيك كد بشي" 

قال في الحاوي: اختلف الفقهاء المحم لمر لوكا بادا ري 
يمينه على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه يبر إذا انتقل منها ببدنه ولا اعتبار بنقل عياله 
وماله. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنه لا يبر إلا أن ينتقل ببدنه وعياله» ولا اعتبار بنقل 
ماله . 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يبرء حتى ينتقل ببدنه وعياله وماله؟ فمتى 
خلف أحدها حنث. 

والرابع : وهو مذهب محمد بن الحسن أن بره معتبر بنقل بدنه وعياله» وأن ينقل من 
ماله ما يستقل به» وإن خلف فيها ما لا يستقل به من سكناها برء وإن خلف ما يستقل به 
في سكناها حنث» واستدلوا على اختلاف مذاهبهم في أن البر لا يختص ببدنه دون عياله 
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وماله بأمرين: 

أحدهما: أن من استضاف رجلاً ببدنه لم ينسب إلى السكنى عنده لخروجه عن 
عرف السكنى» فصار العيال والمال من جملة السكنى. 

والثاني: أن من خلف عياله وماله في داره» وخرج منها إلى دكانهء أو بستانه لا 
شار سكناه إلى مكانه ويشار به إلى دارة المشتملة على غياله وماله: 

ودليلنا قول الله تعالى: 9رَبّآ إن أَسَكت من دري يوَادٍ عر ؤى رَرْع عند يَنِكَ 
لْمْحَرّ4 رربرءهيم: بم فكان بالشام وولده وأمه بمكة. فلم يخرج عن سكنى الشامء وإن 
كان عياله في غيرها. 

ولأنه لو جاز أن يكون ساكناً فيها بعد الانتقال عنها ببدنه» لبقاء عياله وماله لوجب 
إذا سافر ببدنه أن يكون كالمقيم في المنع من قصرهء وفطره» فلما أجرى عليه حكم السفر 
وجب أن يجري عليه حكم الانتقال» ولأن المتمتع بالعمرة إلى الحج لو أقام بمكة كان 
كالمستوطن لها في سقوط الدم عنه» وإن كان عياله وماله في غيرها فدل على أن الاعتبار 
ببدنه دون عياله وماله» وقد قال الشافعي أنا مقيم بمصرء وأهلي وولدي وكتب بمكة 
أفترانى ساكن بمكة. لأنه علق يمينه بفعله فوجب أن يكون حكمها موقوفا عليه دون غيره» 
لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء. 

وأما الجواب عن استشهادهم بالضيف فهو أنه نزلها ضيفاً» فلم ينطلق عليه اسم 
السكنى» وإن كان مع عياله وماله وليس كذلك إذا قصد السكنى فكان اختلاف الاسمين 
لاختلاف المقصدين موجبا لاختلاف الحكمين» وبمثله يجاب عن استشهادهم الثاني من 
الخارج إلى دكانه وبستانه . 


فإذا تقرر ما وصفنا من شرط بره أن يكون معتبراً بتعجيل خروجه بنفسه لم يخل 
حاله من أن يكون قادراً على الخروج أو ممنوعاًء فإن كان ممنوعاً من الخروجء إما 
لحبسه في داره المغلق أبوابه» أو لتقييده وإمساكه أو لزمانته» وهو لا يجب من يحملها 
منها لم يحنت :ما كان بائياً على عجره ومتغه» لآن ونجوذ المكتةشرط في الأفغال 
المستحقة وخرج فيها أبو علي بن أبي هريرة قولاً آخر أنه يحنث من اختلاف قوليه في 
حنث الناس» وليس بصحيح لما عللنا . 

وإن كان قادراً على الخروج فتوقف للبس ثيابه التي جرت عادته في الخروج بها لم 
يحنث ولو توقف لأكل أو شرب حنثء وكذلك لو توقف لطهارة أو صلاة حنثء» لأنه 
يقدر على فعل ذلك في غيرها إلا أن يضيق عليه وقت الصلاة» ويعلم أنه إن خرج منها 
فاتته فلا يحنث بالصلاة» لأن الشرع قد منعه من الخروج قبل الصلاة فكان أوكد من منع 
المخلوقين» ولو توقف فيها لغلق أبوابه» أو إحراز ما يخاف عليه تلفه من أمواله» فإن 
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كان يقدر على استنابة أمين فيه حنث» وإن لم يقدر على الاستنابة لم يحنث على الصحيح 
من المذهبء لأن أخذه في ذلك شروع في الخروج» ويحتمل وجهاً آخر أنه يحنث» لأنه 
منع. لا ينخس يبذنه» وإن. قدر على الخروج وارتفعت عوارضن ض المنع حنث بقليل المقام 
وكثيره فإن كان لخروجه بابان يقرب من أحدهما ويبعد من الآخر كان مخيراً في الخروج 
من أيهما شاءء ولا يحنث بالخروج من أبعدهماء لأنه أخذ في الخروج وإن بعد مسلكه. 
فإن صعد إلى علوها للخروج من سطحهماء وله باب يخرج منه حنث؛ لأنه بالصعود في 
حكم المقيم» ولو لم يقدر على الخروج من بابه لم يحنث بالصعود للخروج. 
فصل: 

وإذا خرج منهاء ثم عاد إليها لنقل عياله» أو ماله» سواء قذر على الاستنابة في 
ذلك» أو لم يقدرء لأنه لا يكون بالعود بعد الخروج لنقل أهل» أو رحل ساكناً » فإن. لبث 
بعد العود لغير نقل أهل أو رحل حنث» قل زمان لبثه أو كثر» ويراعى في لبثه لنقل الرحل 
والأهل وما جرى به العرف من غير إرهاق» ولا استعجال. 

فإن قال: «أردت بيمينى لا سكنت هذه الدار شهراً» فإن كانت بالله» حملت على ما 
نواه ظاهراً أو باطناً لأنها مختصة بح الله الذي يحمل فيه على نيته» وإن كانت بطلاق» 
أو عتاق حمل على التأبيد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه وكان في الباطن مديناً فيما 
بينه وبين الله تحالى » ومحمولاً على ما نواه» ولو قال «لا سكنتها يوماً» كانت معلقة إلى 
مثل وقته من غده. ولو قال: ١لا‏ سكنتها يومي هذا» انقضت بغروب الشمسن من يومه» 
يكون في الأولة مستوفياً اليوم» وفي الثانية مستوفياً لبقية اليوم: لوقوع الفرق بين الإطلاق 
والتعيين. 


مسألة7": 

ال الشاووي : «وَلَوْ حَلَف أَنْ لا يُسَاكِتَهُ وَهُوَ سَاكِنٌّ فَإِنْ أَقَامَا جَجِيعاً سَاعَةٌ يُمْكِنْهُ 
التَحوِيلٌ عَنْهُ عَنْهُ حَنَث). 

قال في الحاوي: أما المساكنة فهي المفاعلة بين اثنين» فأكثر» فإذا حلف «لا 
ساكنت فلاناً» فاليمين منعقدة على أن لا يجتمعا فني مسكن واحدء وبر الحالف بخروج 
أحدهما» إن جرع احالف »+ وبعي المحلوف عليه» بر وإن. خرج : المحلوف عليه» وبقي 
الجالفت بوث رخا مما هن أوكد في البرةء وإن بقيا فيها عا حنث الحالف» وإن 
قال.: «والله لا سكنت مع زيد» فقد ذهب بعضص أضصحابنا البصريين أحسبه. «أبا الفياض» 
إلى أن اليمين تكون متعلقة بفعل الحالف وحده» فإن خرج الحالف برء وإن خرج 
المحلوف عليه» لم يبر» لأنه أضاف الفعل إلى نفسه. وهكذا لو قال: «والله لا سكن معي 
زيد» كان تعلق البر بفعل المحلوف عليه وحده» فإن خرج المحلوف عليه بر» وإن خرج 
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1 
الحالف لم يبر» لأنه أضاف الفعل إلى المحلوف عليه إلى نفسه وفرق بين هذين وبين 
المساكنة» وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف والصحيح أنه يبر في هذه المسائل الثلاث 
بخروج أحدهماء لأن اليمين معها معقودة على الإجماع فيهاء وبخروج أحدهما يزول 
الاجتماع. فوجب أن يقع له البرء والله أعلم. 
فصل: 
ولو قال: والله لا سكنت زيداً وعمراً بر بخروج أحدهما. 
ولو قال: والله لا ساكنت زيداً. ولا عمراً لم يبر بخروج أحدهماء لأن كل واحد 
منهما محلوف عليه» وكان بره بخروجه دونهماء أو بخروجهما معأ دونه» وفي الأولى يبر 
بخروجه. أو بخروج أحدهما لأن يمينه فى الأولى معقودة على الاجتماعء وفي الثانية 
معقودة على الإفراد والله أعلم . 
مسألة(": 
0110 2 . 12و توي . سومة كس سنوتب موموم م ه سهيه 
قال الشائمئي: «ولو كانا فِي بَيْتَيِنٍ ججعَلَ بَْتَهُمَا حَدّا وَلُحْلَ وَا حِدٍ مِنَ الحجرنينٍ 


يا لتق هَذْهِ بمسَاكئة وَإِنْ كَانَا فى دَارٍ وَاحِدَةٍ وَالمْسَاكَنَة أَنْ يَكُونا في بِيتِ ذ و بين 


وها واد 30> لْهُمَا وَاجِدٌ وَإِذَا اقْتَرَقَ البَيْئان أو الحْجْرَئَان كَلَيِسَتٌ بِمُسَاكِئةٍ إلا أن 
يَكُونَ لَه لَهُ به َهُوَ عَلَى مَا نَوَىء تن ِل ما الحجة د في أَنّ الله يدن ُونَ ماع وهل 
وَمَالِهِ؟ قبل أَرأَيْتَ ذا ا أبَكُونٌ من أَهْلٍ السّمَرِ كَيُْفْصِر؟ أو رَآَبْتَ لَوْ انْقَطمَ إِلَى مَكَةَ 
بدن أيكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْحِدِ الحَرّام الِّينَ إِنْ تَمَتّعُوا لَمْ يَكْنْ عَلَيْهُمْ دَمْ؟ َإِذَا قَالَ 
نعم اإذما التقْلَةٌ تانشك على النان لا عَلَّى مَالٍ وَأَمْلٍ وَعِيَالٍ). 
قال في الحاوي: وهذا كما قال» إذا حلف لا يساكنهء وقد جمعتهما دار واحدة لم 
يخل حالهما في وقت اليمين من أن يكونا مجتمعين أو غير مجتمعين؛ فإن لم يكونا 
مجتمعين وكانا خارجين؛ أو أحدهما فقسمت الدار بينهما بحائط بنى فى وسطهاء وسكن 
كل واحد منهما أحد الجانبين بباب مفردء يدخل ويخرج منهء بر في يمينه» وليست هذه 
مساكنة. وإنما هي مجاورة؛ وإن كانا في وقت اليمين مجتمعين فشرعا في بناء حائط 
بينهماء حنث» لأنها قبل كمال ما يقع بينهما متساكنان ولو كان في الدار حجرة» فسكن 
أحدهما في الحجرة» والآخر في الدار نظر فإن كان باب الحجرة إلى الدار» حنث لأنهما 
متساكنان» وإن انفردت الحجرة بباب غير باب الدار نظرء فإن كان بابها إلى الدار مسدوداً 
بر» وإن كان بابها إلى الدار مفتوحاً حنثء. ولو كان في الدار حجرتان فسكن كل واحد 
منهما في إحدى الحجرتين» فإن لم تكن الدار مع واحد منهما برء وإن كان باب كل 
واحد منهما إلى الدار صارت كالخان الذي فيه حجر فلا يحنث إذا سكن كل واحد منهما 
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كتاب الأيمان وفك 


في حجرة من الخان» كذلك الدارء وإن كانت الدار مع أحدهماء فهو على ما مضى إذا 
كان في الدار حجرة واحدة» فإنه لا يبر حتى تنفرد الحجرة عن الدار بباب للدخول 
والخروج منها بعد قطع ما بين الحجرة والدار. 

ولو كانا في دار واحدة فاختص كل واحد منهما ببيت منهاء فإن كانت الدار 
صغيرة» حنث لأنها مسكن واحدء وإن كانت واسعة فإن اعتزلا الدارء وتفرط بالبابين 
منها بباب يغلق كل واحد منهما على نفسه. بر وصارا كساكن بيتين من خان جامع» فلا 
يحنث بسكنى كل واحد منهما في بيت منه» كذلك في علوهاء وسكن الآخر في سفلها. 
فإن كان مدخلهما وسكرجهماً واتحداً حننث».وإن اثفرة كل :واد متتهنًا بعدخل ومخرج 
وانقطع ما بين العلو والسفل بر. 

فصل: 

قال الشافعي: «إلا أن يكون له نية» فهو على ما نوى» يريد بذلك أن ما بينه من 
اعتزالهما في حجرتين؛ أو بيتين من دارء إذا كانت يمينه مطلقة على المساكنة» فأما إذا 
اقترنت بنية ألا يجاوره فى موضع أو في محلة» أو في قبيلة» أو في بلد كانت يمينه محمولة 
على ما نواه» ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دارء ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه على أن 
الانتقال بالبدن دون العيال» والمال مزيل لحكم السكنى» والمساكنة وقد ذكرناه. 

مسألة(": 

ل الشايمن: «وَلَوْ حَلَف لا يَدْخُلّهَا كَرَمَى كَوْقَهَا لَمْ يَحْنَتْ حَنَّى يَدْخُلَ بَبْتا مِنْهَا 
أ عَرْصَتَه 

5207 وهذا كما قال. إذا حلف لا يدخل الدار فرقى سطحها والسطح 
غير محجز لم يحنث. 

وقال أبو حنيفة: يحنث احتجاجاً بأنه من حقوقهاء وإن سورها محيط به فأشبه 
قرارها . 

ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن السطح حاجز فأشبه سورهاء فصار الراقي عليه كالراقي على السورء 
وقد وافق على أنه لا يحنث» بارتقائه على السورء كذلك يجب أن لا يحنث بارتقائه على 
السطح. 

والثاني: هو أن الدار حرز لما فيهاء يقطع سارقه» وما فوق السطح ليس بمحرزء 
ولا قطع على سارقهء فلما خرج عن حكم الحرز في القطع وجب أن يخرج عن حكم 
الدار في الحنث . 


1) انظر الأم (571/6). 
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كتاب الأيمان 


واستدلالهم بأنه من حقوقها يبطل بارتقائه على سورها. 

واستدلاله بأنه محيط بها كالسور فصحيح. لكن ما فوق السطح جار مجرى ما وراء 
الميون: 

فصل: 

فأما إذا كان على السطح تحجيزء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون غير مانع كالقصب,. وما ضعف من الخشبء فلا يحنث بارتقائه 
عليه . 

والثاني: أن يكون مانعاً ببناء يمتنع بمثله ويتحرز من بناء أو خشب وثيق فقد اختلف 
أصحابنا في حنئه بارتقائه عليه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يحنث ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي» لأن إحاطة السطح 
بالدار تحجز عما فوقه. 

والثاني: يحنث وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لأن السترة محيطة بالدار» 
فأشبهت السور. 

والثالث: وهو طريقة أبي الفياض إن كانت السترة عالية يحجز مثلهاء لو كان في 
العرصة حنث» وإن كانت السترة قصيرة لا يحجز مثلهاء لو كان في العرصة؛ لم يحنث» 
ولو كان في السطح غرفة فدخلها يحنث» ولو نزل من السطح إلى مرقاة من درجتها الداخلة 
فيهاء حنث» ولو صعد من درج الدار إلى سطحهاء والدرجة خارج الدار معقودة» أو غير 
معقودة» فإن لم يدخل في سور الدار» لم يحنث وإن دخلت في سور الدار» حتى تجاوزته 
في الدخول حنثء. وإن لم تتجاوز حد السور لم يحنث, وإن رقى على شجرة الدار» 
وأغصانها في الدار» وعدل عن أغصانها الداخلة لم يحنثء وإن صار فوق أغصانها 
الداخلة نظر فيها فإن كانت الأغصان فوق السطح لم يحنث؛» وإن كانت دون السطح حنث» 
ولو جلس خارج الدار في ماء يجري إلى الدارء فحمله الماء إليها حنث» وصار الماء 
كالدابة» إذا ركبها فأدخلته الدار حنث» لأنه يصير بهما داخلاً. إلى الدار» ولو رقي على 
سورها فألقته الريح إليها لم يحنثء إن بادر بالخروج منهاء لأن دخولها من غير فعله» ولو 
أدخل إحدى رجليه من باب الدار دون الأخرى». لم يحنث» لأن الدخول لم يكمل» ولو 
ثقب حائط الدار»ء ودخل إليها من ثقبها. حنثء إلا أن يكون له نية أن لا يدخلها من بابهاء 
فيحمل على ما نواه» ولا يحنث بالدخول من غير الباب. والله أعلم. 

مسألة0": 


.0 2 0 سايم كيو ساس 7 ملعم 5 دوو عدي 2 ثم سمس - 
َال الشَافِمك: «وَلَوْ خلّت لا يَلْبَسُ كؤباً وَهُوَ لابشة ولا يَرْكُبُ حَابَُ وَهُوَ رايبا 


.)077231/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 6ظ5ظ 


إِنْ تَرعَ أَوْ نَرَلَ مَكَاَهُ إِلّا حَنَتٌ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَه». 

قال في الحاوي : اعلم أن ما حلف عليه من الأفعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يحنث فيه بابتداء الفعل. واستدامته» وهو خمسة أشياء: السكنى» 
واللباس» والركوب» والغصبء والجماعء فإذا جلك لا سكنت دارا عقة بأن كدق 
سكناهاء وحنث بأن يكون ساكناً فيهاء فيستديم سكناها إلا أن يبادر بالخروج منها. 

ولو حلف لا لبست ثوباً حنث بأن يبتدىء لباسهء وحنث أن يكون لابسه» فيستديم 
لباسه إلا أن يبادر بنزعه. 

ولو حلف «لا يركب دابة» حنث» بأن يبتدىء ركوبها وحنث بأن يكون راكباً» 
فيستديم ركوبها إلا أن يبادر بالنزول عنهاء ولو حلف: لا غصبت مالآء حنث» بأن 
يبتدىء بالغصب. وحنث بأن يكون غاصباً» فيستديم الغصب إلا أن يبادر برده. 

ولو حلف لا جامعت» حنث بأن يبتدىء الجماع» وعتة يان يكون مجامعاء 
فيستديم الجماع إلا أن يبادر بالإخراج. 

وإنما حنث في هذه الخمسة بالابتداء والاستدامة لآن اسم الفعل منطلق عليه في 
الحالين» فاستوى حكمها في الحنث. 

والثاني: ما يحنث بابتداء الفعل» ولا يحنث باستدامته» وهو خمسة أشياء النكاح 
والإحرامء والرهن» والشراءء والوقفء فإذا حلف لا ينكح» وقد نكح. وأن لا يحرم 
وقد أحرمء أو لا يرهن» وقد رهنء أو لا يقف وقد وقفء لم يحنث» حتى يستأنف 
نكاحاًء وإحراماً» ورهناًء وشراءء ووقفاً. لأنها عقود فلم يحنث باستدامتها لتقدم العقد 

والثالث: ما اختلف هل تكون الاستدامة فيه كالابتداء» وهو ثلاثة أشياء: الدخول» 
والطيب» والسفرء هل يكون الاستدامة كالابتداء فإذا حلف لا دخلت هذه الدار حنث بأن 
يستأنف دخولهاء إذا كان خارجاً» وفي حنثه باستدامة دخولهاء إذا كان فيها قولان: 

أحدهما : وهو مقتضى نصه في كتاب الأم. 

وقال أبو عبد الله الزبيري أنه يحنثء» باستدامة جلوسه فيها لما كما يحنث باستئناف 
دخولهاء كالسكنىء وقد قال الشافعى: لو حلف لا يدخلها فأكره على دخولهاء فإن عجل 
الخروج منها بعد المكنة» لم يحنث وإن أقام حنث» فجعل استدامة الدخول كالدخول. 

والثاني: نص عليه في كتاب حرملة» وقاله أبو العباس بن سريجء لا يحنث 
باستدامة الدخول» حتى يستأنفه» لأن الدخول يكون بعد خروج. 

ولو حلف لا تطيبت حنث بأن يستأنف الطيب» وفي حنثه باستدامة طيب متقدم 
ثلاثة أوجه: 


اق 


كتاب الأيمان 

والثاني: لا يحنث بالاستدامة» لأنه لم يستحدث فعلاً . 

والثالث: أنه إن كان أثر طيبه باقياً. حنث» وإن بقيت الرائحة دون الأثر لم يحنث» 
وهي طريقة أبي الغياض اعتباراً ببقاء العين» وزوالها ولو حلف لا يسافرء حنث بأن 
يستأنف السفر طويلاًء كان أو قصيراً فأما إذا حلف وهو مسافرء فله ثلاثئة أحوال: 

أحدها: أن يأخذ في العود من سفره» فلا يحنثء لأنه قد أخذ في ترك السفر. 

والثانية: أن يكون باقياً على وجهه في السفرء فيحنث باستدامة مسيره» لأن أخذ في 
الفقوي 

والثالثة : أن يقيم مكانه من سفرهء ففي حنثه باستدامته وجهان: 

أحدها: يحنث كالتوجه لبقائه على السفر. 

والثاني : لا يحنث لكفه عن السير» فصار كالعود. 

وكل ما لم نسمه فهو معتبر بما سميناه من هذه الأقسامء فيكون ملحقاً بأشبهها به 
والله أعلم. 

مسألة7": 


021 0 002 مه - ِ- مه خم 1 ا 000 

قَالَ الشَافِعِئٌ : «وَإنْ حَلّف لَا يَسْكُنُ بَيْتا وَهُوَ بَدَوىٌ أَوْ قَرَوئّ وعلا نِيَّةَ له فأىّ 
>فى 5ه م كه م > ممه مه 05 ومى كه 5-0 2007 اد وو 6 برا مه 
بيتٍ مِنْ شعر أ و أَدَم أَوْ حَيْمَةٍ أو بَيْتِ مِنْ حِجَارَةٍ أَوْ مَدَرِ أَوْ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمْ ِ 


قال في الحاوي: اعلم أن بيوت السكنى تختلف من وجهين: 

أحدها: باختلاف الأحوال. 

والثاني: باختلاف العادات. 

فأما المختلف باختلاف الأحوال فللبوادي بيوت النقلة من الأدم» والشعرء لأنهم 
ينتجعون في طلب الكل فيسكنون من البيوت ما ينتقل معهم في النجعة من الخيام. 
والفساطيط. ولأهل القرى بيوت الاستقرار فيسكنون ما يدوم ثبوته في أوطانهم من الأبنية 
المستقرة» وأما ما يختلف باختلاف العادات» فهو أن بيوت أهل الأمصار لتشيدهاء 
وقسمة مساكنهاء مخالفة لبيوت أهل القرى في ذهابهاء واحتلال قسمها وتختلف 
العادات» فمنهم من يبني بالأحجار والنورة» ومنهم فويض بالاجز والجص» ومنهم من 
يبني باللبن والطين» ومنهم من يبني بالخشبء, ومنهم من يبني بالقصب» واختلاف 
العادات» لا تؤثر في الأيمان وجميعها بيوت لمن اعتادهاء ومن لم يعتدهاء فإذا حلف لا 
يسكن بيتأء حنث بسكنى كل بيت منهاء وإن لم يعتد سكناه من حجر أو أجر أو طين أو 
خشبء أو قصبء محكم يدوم على مرّ السنين» ولا يحنث أن يسكن بيوت الرعاة من 


.)5731/0( انظر الأم‎ )١( 


كتانت الابقا تع ري ا 22 7ت 1 4141 
الهشيم» والجريدء والحشيشء» لأنه يستدفع به أذى وقت من حر أو بردء ولا يستدم 
سكناهاء فأما إن سكن مسجداً أو حماماً لم يحنث لأمرين : 

أحدهما: أن انطلاق اسم البيت عليهما مجاز لا حقيقة. 

والثاني: أنهما لا يسكنان في العرف». فلهذا لم يحنث لسكناهما . 


فصل: 

وأما ما اختلف باختلاف الأحوال من بيوت النقلة للبوادي وبيوت الاستقرار لأهل 
الأمصارء فلا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابه» أن بيوت الاستقرار» من أبنية أهل 
الأمفيان القرى. بحيفة الذالت كان بدوياء كان أو فروياً لأمرين* 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليهاء ووجود عرف الاستعمال فيهاء فاقترن بحقيقة 
الاسم عرف الاستعمال. 

وأما بيوت النقلة من خيم الشعرء وفساطيط الأدم فقد قال الشافعي يحنث بسكناها 
البدوي» والقروي» فلم يختلف أصحابه أن الحالف لا يسكن بيتأء إذا كان بدويا حنث 
بسكناهاء لانطلاق اسم الحقيقة عليها ووجود عرف الاستعمال فيهاء وإن كان الحالف 
قروياًء فقد اختلف أصحابه هل يحنث بسكناهاء وحمل كلام الشافعي على أهل قرى 
عربية» يسكن أهلها بيوت المدر تارة» وبيوت الشعر أخرى» فأما من لا يسكن إلا بيوت 
المدر فلا يحنث بسكنى بيوت الشعر والأدم وبه قال أبو حنيفة لخروجها عن العرف 
والعادة» كما لو حلف لا يأكل رؤوساً لم يحنث» برؤوس الطير والجرادء حتى يأكل 
رأس النعم من الإبل» والبقر» والغنم» وإن انطلق اسم الحقيقة على جميعها اعتبارا 
بالعرف والعادة» وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا لم يحنث ببيض السمك والجرادء وإن 
انطلق اسم البيض عليها حقيقة» حتى يأكل من البيض ما فارق بائضه حيا اعتبارا بالعرف. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: وأكثر المتأخرين أنه يحنث القروي 
بسكناهاء كما يحنث البدوي لأمرين: 

أحدهما: انطلاق اسم الحقيقة عليها. 

والثاني: اقتران عرف الاستعمال فيهاء وإن خرجت عن عادة الحالف لوجودها في 
قر كنا نكيت البدوق سكف بريه الفدن. 

وإن خرجت عن عادته» لوجودها في غيره» وكما لو حلف عراقي من أهل اليسارء 
أن لاياكل خيرا سنك شين الذرةء والأرزء وإن خرج عن عرفه وعادته» لوجودها في 
غيره فلا يعتبر فى الأيمان عادة الحالف إذا وجدت فى غيره» ويعتبر فى الوكالة عادة 
الموكل ركو غير فإذا وكله: فى قتزاء الشبز).وتعادته أكل الث فاتقرى له حب« لالم 
يلزمه» ولو حلف لا يأكل الخبز وعادته أكل البر فأكل حب الأرز حنث. 


14 كتاب الأيمان 


مسألة7": 


قَالَ الشَّافِِنُ : «وَإِنْ حَلّف أَنْ لا يَأَكْلَ طَعاماً اشْتَرَاهُ قُلَانْ كَاشْئَرَاهُ فَُانْ وآخَرٌ مَعَهُ 

قال فى الحاوي: وهو كما قال: إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد» فاشترى زيد 
وعمرو طحاماً صفقة واحدة» فأكل منه لم يحنث. 

وقال. أبو خنيقة: يحنث احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أنه قد أكل طعاماً قد اشتراه زيد» ؤعمرو» فوجب أن. يحتث كما لو 
اشترياه في صفقتين . 

والثاني: إلزام لنا أنه لما أجرى الشافعي على اجتماعهما في الشراء حكم الصفقتين 
في انفراد كل واحد منهماء بالرد بالعيب» وجب أن يجري عليه حكم الصفقتين في 
الحت: 

ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن الشراء عقد إذا اشتركا فيه» لم ينفرد أحدهما به واختض كل واحد 
منهما في العرف بنصفه» فلم تكمل الصفة» فلم يقع الحنث. لأن الأسماء في الأيمان 
يختص بالعرف . 

والثاني: أن كل جزء من الطعام لم يختص الحالف بشرائه» فإن قل فوجب أن لا 
يتمع له الحنث كما لو حلف, لا دخلت دار زيد فدخل داراً بين زيد وعمروء أو حلف لا 
يلبس ثوب زيد» فلبس ثوباً بين زيد وعمرو لم يحنث بوفاق أبي حنيفة» كذلك يلزمه أن لا 
يحنث بطعام اشتراه زيد وعمرؤ. 

فأما الجواب عن استدلاله بالشراء فى صفقتين مشاعاً فهو أن كل جزء من أجزاء 
الطعام قد اشترى زيد نضفه» بعقند تام فوجد شرط الحنث» وإذا كان بعقد واحد فهو 
مشترك» فلم يكمل شرط الحنث فافترقا. 

وأما الجواب عما ذكره من الرد بالعيب» فهو أن الأيمان والأحكام وإن اشتركا في 
اعتبار الأسماء فقد افترقا فى غيرهاء فاعتبر العرف فى الأيمان واعتبر المعنى فى 
الأحكام» قضار هذا الفرق مانعاً هن اشتراكهما في تعلق الحكم بهما على سواء. 00 

فأما إذا اشترى زيد طعاماً انفرد به» واشترق عمرو طعاماً انفرد به» وخلظاه فأكل 
منه الحالف». ففي حئثه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يحنث بحال» وإن أكل جميع 


0 انظر الأم(0173/0. 


كتاب الأيمان 
الطعامين» لأن الاختلاط المحلوف عليه بغيره خارج في العرف عن اسم الانفراد» فخرج 
عنه من حيث الأيمان» حتى قال أبو سعيد الإصطخري: لو حلف لا يأكل جبناً فأكل 
خبزاً وجبئاً لم يحنث» وزعم من نص قوله بأن الشافعي قد نص في الجامع الكبير: «أنه 
لو حلف لا يأكل زيتاً فأكل خبزاً وزيتاً لم يحنث»» وهذا المحكي عنه في الجامع الكبير 
سهو من حاكيهء والموجود في الجامع الكبير للمزني عن الشافعي : «أنه لو حلف لا أكل 
خبزاً وجنباً فأكل خبزاً وزيتاًء لم يحنث» ورد بهذا القول على مالك حيث حئثه بذلك فهذا 
وجه. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إذا اختلط الطعامان وكانا متساوين في 
القدر فأكل منهما أكثر من النصف حنثه» لعلمنا أنه قد أكل مما اشتراه زيد» وإن أكل أقل 
من النصف, لم يحنث للاحتمال وجواز أن لا يكون قد أكل ما اشتراه زيدء» لأن الحنث 
لا يقع بالاحتمال» والجواز. 

والثالث: مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن كان 
الطعام مائقا : كاللبن» والعسل» حلث بأكل قليله وكثيره لامتزاجهع وكذلك الدقيق» لأنه 
كالمانع في الامتزاج» وإن كان متميزاً مثل التمرء والرطب» لم يحنث» حتى يأكل منه 
أكثر من النصف لدخول الاحتمال في المتميز» وانتفائه عن الممتزج. 

وقد قال الشافعي: «لو حلف على تمرة أن لا يأكلها فوقعت في تمر كثير. فأكله كله 
إلا تمرة لم يحنث» لجواز أن تكون الباقية هي التمرة المحلوف عليها 

فصل: 

ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيدء فأكل من طعام ورثه زيد أو استوهبه» لم 
يحنث» لأنه جعل الشراء شرطأ في الحنث. 

وقال مالك: يحنث» لأن المقصود ملك زيدء ولو كان زيد فى الشراء وكيلاًء فأكل 
ينه التحالف لم يتحنيةة) الأ الشراة من عيزء ونه مالك» لأنهامن علكه ولى توكل ريد 
لغيره فاشترى طعاماً لموكله. حنث الحالف بأكله» وإن لم يملكه زيدء لأن اليمين معقودة 
على الشراءء دون الملك» وهذا إذا كانت اليمين مطلقة فأما إن كانت له نية فإنه يحمل في 
الحنث على نيته . 1 


لحف 


مسألة0": 


قَالَ الشَافِعِيُ : «وَلَوْ حَلَفَ لا يكن دار فلن هَذِهِ بِعَيْيِهَا فَبَاعَهَا ثلان > حَنَت بأيّ 
وجو سَكُنَهَا إِنْ لَمْ يَحْنْ لَهُ يد َإنْ كانت نمهُ مَا كانت لِفَُانِ لَمْ يَحنَتُْ ذا خَرَجَتْ مِنْ 
ملكدا . 


00م 


.)7721/6( انظر الأم‎ )1١( 


ا سسسسسسسطط بيبل كتاب الأيمان 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء. إذا حلف على دار زيد أن لا يسكنها ولا يدخلها 
فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يعين الدار فيقول لا دخلت دار زيد هذهء فتكون اليمين منعقدة على 
عين الدارء وتكون إضافتها إلى زيد تعريفاً فإن دخلهاء وهي على ملك زيد حنث» 
بإجماع؛ وإن دخلها بعد أن باعها زيد حنث عندنا وهو مذهب مالك» ومحمد بن 
الحسن» وزفر تغليباً لحكم العين دون الإضافة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يحنث بزوال ملك زيد عنهاء وجعل إضافتها إلى 
زيد شرطاً في عقد اليمين احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة» وإظهار العداوة والدار لا توالي 
ولا تعادي فصار صاحبها مقصوداً فكان بقاء ملكه في اليمين شرطً . 

والثانى : أنه لما كان دخولها موقوفاً على إذنه» وجب أن يكون بقاء ملكه شرطأً فى 
حنثه . ١ ١‏ 

ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن اليمين إذا تعلقت بعين مضافة وجب أن يغلب حكم العين على 
الإضافة» ويقع بهما الحنث مع زوال الإضافة كما لو حلف لا يكلم زوجة زيدء فطلقها 
زيد حنث بكلامهاء تغليبا للعين على الإضافة» كذلك إذا قال: لا دخلت هذه الدار» التي 
لزيد»ء وجب أن يحنث بدخولها وإن خرجت عن ملك زيدء فإن قيل: الزوجة توالى 
وتعادي فغلب حكم العين على الإضافة» والدار لا توالي ولا تعادي» فغلب حكم 
الإضافة على العين. قيل: اعتبار هذا التعليل في إيقاع الفرق بين الفرع» والأصل باطل 
في الفرع بأن يقول: لا دخلت الدار من غير إضافة» فيحنث بدخولهاء وإن كانت الدار لا 
توالي ولا تعادي وباطل في الأصل بأن يقول لا كلمت عبد زيد فحنث عنده بكلامه» إذا 
باعه زيد» وإن كان العبد لا يوالي ولا يعادي وإذا بطل التعليل في الأصل والفرع سقط. 

والثاني: أن العين إذا أضيفت إلى صفة» كانت الصفة تعريفاً ولم تكن شرطاًء كما 
لو قال: لا كلمت هذا الراكب» لم يكن بقاء ركوبه شرطأ في حنثه. وحنث بكلامه راكبأء 
ونازلاً لأنهما إضافة تعريف», كذلك دار زيد وقد مضى الجواب عن استدلالهم بالموالاة» 
والمعاداة. 

فالجواب عن استدلالهم بأن دخولها موقوف على إذن مالكهاء فهو أن الإذن في 
الدخول غير معتبر في البر» والحنث» فكان أولى لا يعتبر به مستحق الإذن والله أعلم. 

فصل: 

والثانى: أن يعين الدار بأن يقول: لا دخلت دار زيد» فتكون اليمين منعقدة على 

ملك زيد للدار» فأي دار دخلهاء وزيد مالكها حنث بدخولها فإن باعها زيد بعد ملكه 


كتات الأيمان ا سسسب 8 
لهاء فدخلها الحالف لم يحنث بوفاق. والفرق بين الإطلاق والتعيين» أن عدم العين في 
الإطلاق أوجب عقد اليمين على الإضافة» ووجود العين في التعيين» أوجب عقدها على 
العين ألا تراه لو أسلم في ثوب هروي. كان العقد مختصاً بالصفة» ولو اشترى هذا 
الثوب الهروي» كان العقد مختصا بالعين دون الصفة» فإن وجده هرويا لم يبطل البيع» 
فإن حلف لا يدخل دار زيد» فدخل داراً بين زيد وعمرو لم يحنث قل سهم زيد فيهاء أو 
كثرء لأن ملكه لم يكمل وإن أعار زيد داره» أو رهنها حنث» بدخولهاء لبقائها على 
ملكهء ولو وقفها لم يحنث لخروج الوقف عن ملك واقفه» ولو دخل استأجرها زيد من 
مالكهاء لم يحنث بدخولها لأن حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف 
وهذا مع إطلاق يمينه» وإن حنثه مالك بهذا كله فأما إذا كانت له نية» فحنثه محمول على 
نيته» والله أعلم. 
مسألة7": 
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قَالَ الشَّافِمِيُ: «وَلَوْ حَلَف لا يَدْخُلّهَا كَانْهَدَمَتْ حَنَّى صَارَتْ طريقاً لَمْ يَحْنَتْ لأنَهَا 
لَبْسَتْ بِدَارا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا حلف. لا يدخل هذه الدارء فانهدمت وصارت 
عراصاًء فدخلها لم يحنث» وهكذا لو حلف لا يدخل هذا البيت» فانهدم» وصار براحا 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل عرصة الدار بعد انهدامها حنث» وإذا دخل عرصة البيت 
بعد انهدامه» لم يحنث فوافق في البيت». وخالف في الدارء إلا أن يبني مسجداً أو 
حماماً» أو يجعل بستاناً» استدلالاً بأن اسم الدار ينطلق على العرصة بعد ذهاب العمارة» 
كما ينطلق عليها مع العمارة كما يقولون هذه ديار عاد وديار ثمودء وديار ربيعة» وديار 
مضرء وإن ذهبت عمارتهاء وبقيت عراصهاء وهو واضح في أشعار العرب قال النابغة: 


يتَاذار مي بالشلكاء ل الشيلء ©ألوت وعلال عليه شالف لاجد 
وقال لميد: 


عَمك التياز تغلهاكتتاتها. بيت تائة عولها ترعامهن 
تنما هنا نار قن وتيت 
والعفا: الدرس» فسماها دياراً بعد دروسهاء فكان بقاء الاسم على عرصها موجباً. 
لوقوع الحنث». بدخولهاء ولأنه لو انهدم من سورهاء فأدخل منه إلى عرصة ضمنها 
حنث. وإن لم يدخل في بناء ولا صار في عمارة فكذلك إذا انهدم جميع بنائها حنث 
بدخول عرصتها . 


.)731737/60( انظر الأم‎ )١( 


ينف 


كتاب الأيمان 

ودليلنا هو أن ما تناوله الاسم مع البناء زال عنه حكم الحنث بذهاب البناء» كالبيت 
فإن قيل: البيت لا يسمى بعد انهدامه بيتاًء وتسمى الدار بعد انهدامها داراً بطل بقول الله 
تعالى: #«قتَلك يوتُهُمْ َوه يما مَا ظَلَمُوَاً6 [التّمل: ]-فمشاها بعد الحؤافة يبوت 
ولأن ما منع من الحنث بدخول عرصة البيت» منع منه بدخول عرصة الدارء كما لو بنى 
العرصة مسجداً» ولأن أبا حنيفة قد وافقنا أنه لو حلف لا يدخل دارأء ولم يعينهاء فدخل 
عرصة دار قد انهدم بناؤها لم يحنث كذلك إذا عينها. 


وتحريره أن كل ما لا يتناوله الاسم الحقيقي», مع عدم التعيين» لم يتناوله مع 
وجودهء التعيين كالبيت. 

فإن قيل: قد فرق الشرع في الأيمان بين التعيين والإبهام؛ لأنه لو حلف فقال: لا 
جلست في سراج فجلس في الشمس لم يحنث» وإن تاها اله تحالى شتراحاء ولو عين» 
فقال: لا جلست في هذا السراج إشارة إلى الشمس حنث بجلوسه فيهاء ولو حلف لا 
جلست على بساط فجلس على الأرض لم يحنث وإن سماها الله تعالى بساطأء ولو عين» 
فقال: لا جلست على هذا البساط مشيرأ إلى الأرض» فجلس عليها حنث فصارت 
الشمس سراجاً مع التعيين» وإن لم تكن سراجاً مع الإبهام وصارت الأرض بساطاً مع 
التعيين» وإن لم تكن بساطاً مع الإبهام» كذلك وجب أن تكون العرصة دارأ مع التعيين» 
وإن لم تكن داراً مع الإبهام» قلنا: ليس يفترق التعيين» والإبهام في حقائق الأسماء. فإن 
اسم السراج ينطلق على الشمس مجازاً في الإبهام؛ والتعيين» راحم البباط يلاق على 
الأرض مجازاً في الإبهام» والتعيين» وإنما جعل التعيين مقصوداً والاسم مستعاراًء فإذا 
أبهم الاسم اعتبر فيه الحقيقة» دون المجاز المستعار والتعيين» في الدار توجه إلى شيئين 
جيكهها حقيقة الاسم وهي العرصة والبناء» فإذا ذهب البناء زال شطر العين» فارتفع 
حقيقة الاسم ولأن الإبهام. إذا حلف لا دخلت دارا أعم من التعيين» وإذا حلف لا 
دخلت هذه الدار» لأنه يحنث في الإبهام بدخول دارء ولا يحنث في التعيين إلا بدحول 
تلك الدار فلما ارتفع بالهدم حكم الأعمء كان أولى أن يرتفع به حكم الأخص. فأما 
الجواب عن قولهم بأن اسم الدار ينطلق عليها بعد انهدامها هو أن الاسم ينطلق عليها بعد 
الهدم على أحد وجهين ٠‏ 

إما على الاستعارة والمجاز»ء والأيمان تراعى فيها حقائق الأسماء دون مجازهاء 
وما لأنها كانت دارا فاشتضحب: اسمها اتساغا » والأسماء فى الأيتان مغتيرة» بالبعال 
فول ما اسلشيه كنا لو حلت لذ كلدك عين] تكلم نستنا) ثم ينال لآب حنم هذا 
الاستدلال» والتعيين يفسد بالإطلاق في الإبهام» وأما استدلاله بدخوله إلى صحنها من 
هدم من سورهاء فنشرح من مذهبنا فيه ما يكون انفصالاً عنه» وهو أنه ليس يخلو حال ما 
انهدم منهاء وبقي من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن لا يمنع من سكنى شيء منهاء فيحنث بدخوله من المستهدم والعامر. 


كنات الأيمان” لجعي حت بي لت حم ينب ا تس ف 4860 

والثاني : أن يمنع بالهدم من سكنى الباقي» وسكنى المستهدم. فلا يحنث بدخول 
ما بقي» ولا بدخول ما انهدم. 

والثالث: أن يمنع الهدم من سكنى ما استهدم» ولا يمنع من سكنى ما بقي على 
عمارته» ولم يستهدم فلا يحنث بدخول المستهدم منهاء ويحنث بدخول الباقي من 
عامرهاء ولو انهدمت بيوتهاء وبقي سورهاء فإن كان السور مانعا لعلوه حنث بدخوله. 
وإن كان غير مانع لقصره فالصحيح أنه لا يحنث بدخوله؛ وخرج بعض أصحابنا وجهاً 
آخر فمن حلف لا يدخل الدار» ورقا على سطحها أنه يحنث» إذا كانت عليه سترة وليس 
هذا التحريم صحيحاً» لأن السطح ممتنع بسكنى أسفله. فجاز أن يكون قصر سترته مانعاً 
فخالف الباقي من سترة الدار. 

فصل: 

وإذا انهدمت الدار المحلوف عليها فبنيت مسجداً» أو حماماًء لم يحنث بدخوله. 
سواء كان البناء بتلك الآلة» أو بغيرها لزوال اسم الدار عنهاء وإن أعيد بناؤها داراًء لم 
يخل أن تبنى بتلك الآلة» أو بغيرهاء فإن بنيت بغير تلك الآلة» لم يحنثء» لأنه دخل غير 
تلك الدارء وإن بنيت الآلة ففي حنثه بدخولها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى على بن أبى هريرة» لا يحنث؛» لأن غير ذلك البناء يجعلها 
غير تلك الدار. كا ااا 

والثاني : يحنث لأن تلك العرصة.» وتلك الآلة تجعلها تلك الدار وجرى تغيير 
بنائهاء مجرى تغيير سقوفها وأبوابها. 

مسألة 00" 

قَالَ الشَافِصِيُ : , وَلَوْ حلفت لا يحل مِنْ بَاب هَلِبه الذّارٍ في مَوْضِعٍ نُحَوّلَ لم يَخدّث 
إلا أنْ يَنْوِيَ أنْ يَدْخُلَهَا فُيَخْنَت)ا. 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف. لا يدخل هذه الدار من ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: أن يطلق يمينه في دخولهاء ولا يسمى موضع دخوله إليهاء فيحنث 
بدخولها من بابهاء وغير بابهاء من ثقب فيها أو وجدار تسوره» حتى دخلها لأن عقد 
اليمين في الإطلاق مقصور على الدخول., دون المدخل. 

والثاني: أن يحلف «لا دخلتها من هذا الباب» فإن دخلها منه حنث» وإن دخلها من 
باب استحدث لهاء لم يحنث». سواء فعل ذلك الباب من الأول إلى المستحدثء» أو 
ترك» وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه إن نقل باب الأول إلى الثاني» 


.)577/5( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الأيمان 
حنث بدخول الثاني دون الأول» وإن ترك على الأول حنث بدخول الأول» ولم يحنث 
بدخول الثاني» فجعل الباب معتبراً بالخشب المنحوت دون الفتح المعقود» والذي عليه 
جمهور أصحابنا هو المعول عليه من مذهب الشافعي أن الباب معتبر بالفتح المقعود» دون 
الخشب المنصوب. لأن الباب على ما يكون منه الدخول». والخروج» وذلك من الفتح 
المعقود» فكان أحق بالاسم من الخشب المنصوب. 

والثالث: أن يحلف لا دخلت هذه الدار من بابهاء ولا يشير إلى باب بعينه» فإن 
تسور عليه من جدارهاء أو دخل من ثقب في حائطها لم يحنث؛» وإن دخل من بابها 
الموجود لها وقت يمينه حنث» وإن استحدث لها باب غيره فدخل منه ففي حنثه وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضعء أنه لا يحنث وبه قال 
أبو علي بن أبي هريرة لأن اليمين انعقدت على باب موجودء فكان شرطأ في الحنث» 
كما لو حلف: «لا دخلت دار زيد» فباعها زيد لم يحنث. 

والثانى: وهو أظهرهما وبه» قال أبو إسحاق المروزي أنه يحنث لأن الحادث باب 
لوا اسان واخل من بانيا فعبار كما لوحدلك:«لادعلف هك المار الت لريدة فاعيازيده 
حنث بدخولهاء فيكون نص الشافعي محمولاً على تعين الباب دون إيهامه. 

مسألة2"0: 


0004 يه مومى مويه وأو ساس 7 لعل شرو 2225 ات 020 0 
قال الشافِعِئىٌ: «وَلوْ حلفت لا يَلبسَ ثوب وَهُوَ رداءٌ / قميصا أو انْتَرْرَ به أو 
مويه كو ساس 2 > > وممسه َه 2*2 # ج4ه>> 1 0 2 3 5 م 2م 3 مه 
حَلَف لا يَلْبَسُ سَرَاوِيلَ فَاكْتَرَرَ بو أو فميصاً فَارْتَدَى به فَهَذا كله لَبْسٌ يَحْنث به إلا أ 


2 


0 
يَكُونَ لَهُ نيه قلا يَحْنَتُ إِلّا عَلَى نينها. 

قال في الحاوي: وهذه مسألة اختلط فيها كلام أصحابناء حتى خبطوا خبط 
عشواءء وسنذكر ما يسره الله تعالى» وأرجو أن يكون بالصواب مقروناء فإذا حلف لا 
يلبس ثوباً. وهو على صفة؛ فلبسه وهو على خلافهاء كمن حلف لا يلبس ثوباً هو رداء 
فائتزر به» أو قطعه قميصاً. أو خلك لا بلسن فميضاء فارتدى به» أو قطعه سراويل أو 
حلف لا يلبس سراويل» فائتزر بهء أو حوله منديلاً أو حلف لا يلبس طيلساناء فتعمم به؛ 
أو قطعه ملبوساًء فلا يخلو حال يمينه من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يعقدها على عين الثوب» ويلغى صفته» وصفة لبسه. فهذا يحنث على 
أي حال لبسه. وعلى أي صفة لبسه مع تغير أحواله؛ وأوصافه اعتباراًء بعقد اليمين على 
عينه» دون صفته» وهذا مما اتفق أصحابنا عليه. 

والثاني: أن يعقد يمينه على صفة الثوب وصفة لبسه فحنث يلبسه إذا كان على 


م 


حاله» وعلى الصفة المعتادة في لبسه. ولا يحنث أن يجعل الإزار قميصاء أو اتزر به 


.)7335/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 
ولا إن جعل القميص سراويل» أو ارتدى به ولا أن جعل السراويل منديلاً» أو اتزر به 
حتى يجمع في لبسه بين بقائه على صفته» وبين المعهود فى لبسه» اعتباراً بما عقد يمينه 
عليه» من الجمع بين الأمرين» وهذا مما اتفق أيضاً عليه أصحابنا. 

والثالث: وهو الذي اختلط فيه الكلام» واختلف فيه الجواب وهو أن يعقد يمينه 
على الإطلاق» فيقول: لا لبست هذا الثوبء, أو هذا القميصء أو هذا السراويل» فيغيره 
عن صفته أو يلبسه على غير عادته» فقد اختلف أصحابنا فيما يقع به حنثه على ثلاثة 


أوجه : 


1:6 


أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يحنث بلبسه على أي 
صفة كانت» فإن غير القميص سراويل اق ارقي .به أو غير السراويل منديلاً» أو اترز به 
حنث وهو قول الجمهور من أصحابناء تغليباً لحكم العين على الصفة ولحكم الفعل على 
العادة» وقد نص بقوله» فهذا كله ليس يحنث بهء ويكون قوله: لا لبست ثوباً وهو رداء 
من كلام الشافعي صفة للثواب» وليس من كلام الحالف شرطاً في الحنث؛» لأن الحالف 
لو قال: «هذا لم يحنث إذا لبسه وهو غير رداء». 

والثاني: وهو منسوب إلى المزني» وطائفة من متقدمي أصحابنا أنه لا يحنث 
بلبسه» إذا غيره عن صفته» ولا إذا لبسه على غير عادته» فإن جعل الرداء قميصاًء أو 
القميص سراويل» وارتدى بالقميص أو اتزر بالسراويل» لم يحنث» حتى يتقمص 
بالقميص» ويتسرول بالسراويل» ويرتدي بالرداء» فيجمع بين بقائه على صفته» وبين لبسه 
على عادته؛ حتى حكى عن المزني» أنه قال لو حلف لا يلبس خاتماء فلبسه في غير 
الخنصر من أصابعه لم يحنث» لأنه عدل به عن عادة لبسه. والعرف ولعادة في الأيمان 
شرط معتبر» ولأن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل» ولو ارتدى بالقميص 
واتزر بالسراويل» جاز ولم يكفر وتأول قائل هذا الوجه كلام الشافعي» فهذا كله ليس 
بحنث على النفي أي لا يحنث به وهذا التأويل لكلامه زلل من قائلهء لأن الشافعي قال 
بعده. إلا أن تكون له نية ولا نحسبه إلا على نيته» وهذا استثناء ضد حكم المستثنى منه 
فهذا الاستثناء نفي فلم يجز أن يعود إلى نفي», لأنه إنما يستثنى النفي من الإثبات» 
ويستثنى الإثبات من النفي» فدل على فساد هذا التأويل» وإن كان لما قاله من الحكم 
وجه. 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كانت يمينه على الثوب حنث بلبسه 
على جميع الأحوال» فإن اشتمل به أو ارتدى أو تعمم» أو قطعه قميصاً أو سراويل 
حنث» وإن كانت يمينه على قميص لم يحنث إذا غيره فجعله سراويل» أو ارتدى به» ولم 
يتقمص» وفرق بين اسم الثوب والقميص بأن اسم الثوب عام» ينطلق على كل ملبوس» 
ولا يزول عنه اسم الثوب وإن تغيرت أوصافه» واسم القميص خاص» يزول عنه اسم 
القميص إذا غيره فجعل سراويل» أو يخرج عن العرف,. إذا لبس على غير المعهود من 


كه 
الثوب إذا غير لعمومه وزواله عن القميصء إذا غير لخصوصه ومن حكى عن أبي إسحاق 
غير هذا حرف عليه» لأن شرحه دار على ما ذكرنا. 

مسألة7": 


كتاب الأيمان 


قَالَ الشَانِعِيُ: «وَلَوْ حَلف لا يَلْبَسُ نَؤْبَ رَجُلٍ مَنَّ عَلَيِْ قَوَهَبَهُ لَه قَبَاعَهُ وَاشْتَرَى 

 71‏ [ [ [ؤز [ [ [ |[ [ز ز[ [| ا 
البعين لم نك صَاحِبهَا أَوَّ أب وَدَلِكَ أنَّ الأَسْبَابَ مُتَقَدّمَةَ وَالأَيْمَانُ يَعْدَمَا مُحَدَّنَة كَدُ 
عل قا على لاا َأ على عر 3 رَج ينه أَرََيْت رجلا لَوْ ان َال وَمَيْتُ 
لَهُ مَالِي كَحَلَف لِيَضْرِيَئَهُ أمَا يَحْنَثُ ذل تضريةة” ويس ةيب سَبَبَامَا قَالَ؟). 

قال في الحاوي: اعلم أن عقد الأيمان ضربان: 

أحدهما: ما ابتدأ الحالف عقد يمينه على نفسه من غير أن يتقدمها سبب يدعو إليه» 
فيقول مبتدأ والله لا كلمت زيداً فلا يحنث بغير كلامه» أو يقول: لا أكلت طعامه» فلا 
يحنث بغير أكل طعامهء أو لا لبست له ثوباًء فلا يحنث بغير لبس ثيابه؛ أو لا ركبت له 
دابة» فلا يحنث بغير ركوب دوابهء وهذا متفق عليه» لم يخالفنا مالك في شيء وتكون 
اليمين مقصورة على اقتضاه الاسم من خصوص وعموم. 

والثاني : أن تتقدم اليمين أسباب دعت إليها مثل أن يمن عليه رجل بإحسان أوصله 
إليه» أو بمال أنعم به عليه» فبعثه ذلك على اليمين فيقول والله لا لبست لك ثوباً» ولا 
شربت لك ماء من عطش فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا هل تكون اليمين 
محمولة على السبب المتقدم أو مقصورة على العقد المتأخرء فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
إلى أنها مقصورة على ما تضمنه لفظ الحالف في عقودهاء ولا اعتبار بما تقدمه من 
سببهاء فإذا حلف لا يلبس له ثوباً لم يحنث بركوب دوابه» ولا بأكل طعامه, ولا بدخول 
داره. وإذا حلف لا شربت لك من عطش لم يحنث ليشرب غير الماء من الشراب ولا 
بلبس الثياب ولا بركوب الدواب وقال مالك رحمه الله ومن وافقه من أهل المدينة رضي 
الله عنهم: أن يمينه محمولة على السبب الداعي إليهاء فإذا كان سبيها المنة عامة؛ حنث 
بكل نفع عاد إليه» فإن حلف لا يلبس له ثوباً حنث بأكل طعامه وركوب دوابه» 1 
داره» ولو حلف لا شربت لك ماء من عطش حنث بكل أقواله وحنث إن استظل بجدار 
داره اعتباراً بعموم السبب. وإلغاء الخصوص في اليمين استدلالاً بأمرين: 

أحدهما: أنه لما جاز في الأيمان تخصيص عمومها بالعرف حتى يخرج منها بعض 
ما انطلق عليه الاسم جاز أن يتجاوز خصوصها بالعرفء. إلى غير ما انطلق عليه الاسم. 


.)55 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان /ا5 


والثاني: أنه لما جاز في أصول الشرع تخصيص العموم في قتل المشركين مع وجود 
الاسمء وجاز تجاوز النص في ثبوت الربا في البر أن ما لا ينطلق عليه اسم البر وجب 
اعتبار مثله في الأيمان فيخص عمومها بالعرف تارة مع وجود الاسم ويتخطاه بالعرف تارة 
ب مادم ٍ 
والدليل على اعتبار الاسم وإسقاط السبب هو أن السبب قد يتجرد عن اليمين فلا 
يتعلق» وقد تنفرد اليمين عن سبب فيتعلق بها الحكم فوجب إذا اجتمعا وهما مختلفان أن 
يتعلق الحكم باليمين دون السبب لأمرين: 

أحدها : لقوة اليمين على السبب. 

والثاني : : لحدوث اليمين وتقدم السبب وقد قال الله تعالى : : «لا يوَاحِدكُْ أَلَُ بِاللَمْو فيه 
أي ولي بوركم يمَا عَقّدمٌ م لْأيَمنَّ4 [الممائدة: 49]. ولأن ما لا ينطلق عليه حقيقة 
الاسم المظهر لم يجز أن يكون في الأيمان معتبراً ألا تراه لو قال: والله لاء ل 
كلامه. فقال: أردت: لا كلمت زيداً» لم تنعقد يمينه على الامتناع من كلامه. وإن أراده 
بقلبه وقرنه بيمينه فلأن لا تنعقد على السبب الذي يقترن باليمين ولم يعتقد القلب أولى: 
وقد قال النبي ككِ: «إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر»""'. 

واحتج الشافعي رضي الله عنه على إلغاء السبب بأن رجلاً لو وهب لرجل مالاً 
فحلف الموهوب له ليضربن الواهب. حنث إن لم يضربه» وإن كان يمينه مخالفة لما 
تقدمها من السبب» وقد كان يلزم من اعتبار الأسباب أن لا يحنثه فيهاء وإن لم نقله فدل 
على فساد اعتباره. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز في الأيمان تخصيص عمومها بالعرف جاز 
تخطي خصوصها بالعرف» فهو أن العرف من تخصيصها مقارن بعقدها فجاز اعتباره 
والعرف في تخطي خصوصهاء مفارق فلم يجز اعتباره وأما الجواب عن استدلالهم بأنه 
لما جاز في أصول الشرع تخصيص العموم مع وجود الاسم وجاز تجاوز النص في ثبوت 
الربا في البر إلا ما لا ينطلق عليه اسم البر كذلك في الأيمان معتبرة بالأسامي دون 
المعاني» لأن الضرورة دعت في المسكوت عنه في أحكام الشرع إلى اعتبار المعاني 
وتجاوز الأسامي» ولم تدع الضرورة في الأيمان إلى اعتبار المعاني» فوقفت على اعتبار 
الأسامي والله أعلم. 


مسألة7": 
ا «وَلَوْ حَلّف أَنْ لا يَدْخُلَ بَيْتَ فُلانٍ كَدَكَلَ بَيْنا يَسْكُنْهُ لان بِكِرَاءِ لَمْ 


2 
ع 8 ريز 


د يَحْنَثْ إِلَّا بأنّ يَكُونَ نَوَى مَسْكَنَ قلان فِيَحْنَتَ1. 


(1) انظر: «تذكرة الموضوعات» للفتني (85). 
0( انظر الأم (4/ 0977 . 


66خ تنشسششسس سبي يبلل لح كتاب الأيمان 


قال في الحاوي: أما إذا قال: والله لا دخلت مسكن زيدء فدخل داراً يسكنها زيد 
بملك أو إجارة أو غصب حنث لأنها مسكن له في الأحوال كلهاء ولو حلف لا يدخل 
دار زيد» فدخل دارا يملكها زيد حنث. زا كان كنا أو لا يسكنهاء ولو كان زيد 
يملك نصفها أو أكثرها لم يحنثء ولو دخل داراً يسكنها زيد بإجارة وهو لا يملكها لم 

يحنث على مذهب الشافعي . 
12 


وقال أبو حنيفة ومالك يحنث استدلالاً بقول الله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَيّْكَ من يَنْتِكَ 


أَلْحيّ» [الأنفتال: 0]» وكان قد أخرجه من بيت خديجة: فأضاف البيت إليه» وإن لم 
يملكه؛ لأنه كان ساكنه. وقال تعالى: طوَاتَتُوا أنَهَ ريسك لا موه من متهن ولا 


5000 0 


يْرحْنَ إلا أن يَأْتِينَ يقَحِمَةٍ م4 درعيدى: .» أي من بيوت أزواجهن نأضافها إليهن 
بسكناهاء لأن ملكها لا يجوز أن يخرج منه بالفاحشة المبينة» ولا يغيرها ولأنه لما كان 
الإذن في دخولها مقصوراً عليه دون مالكها صار بالإضافة إليه أحق فوجب أن يكون 
بالحنث ألزم . 

ودليلنا أن إضافة الأملاك بلام التمليك تقتضي إضافة الملك للرقاب دون المنافع 
ألا تراه لو قال: هذه الدار لزيد كان هذا إقراراً منه له بالملك دون المنفعة» فلو قال: 
أردت أنه مالك لمنافعها لم يقبل منه فإذا كان هذا في الإقرار موجباً للملك وجب أن 
يكون في الأيمان محمولاً على الملك» ولأنه لو سكن زيد دار عمروء فحلف رجل ألا 
يدخل دار زيد وحلف آخر لا يدخل دار عمرو ثم دخلها كل واحد من الحالفين قالوا: 
يحنثان جميعاً فجعلوها كلها دار زيد» وجعلوها كلها دار عمرو ومن المستحيل أن يكون 
كل الدار لزيد وكلها لعمروء فوجب أن تضاف إلى أحقهما بها والمالك أحق بها من 
الساكن» لأن الساكن لو حلف أن الدار له حنث والمالك إن حلف أن الدار له لم 
يحنث. فوجب أن يكون الحانث من الحالفين من اختص بالملك دون الساكن. وأما 
الجواب عن استدلالهم بالآيتين في إضافة الدار إلى ساكنها فهو أنها إضافة مجاز لا حقيقة 
كما يقال: مال العبد وسرج الدابة» والأيمان محمولة على حقائق الأسماء دون مجازها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإذن فهو أن استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك». 
. كما لو حلف المالك لا دخلت داري فدخل داراً قد أجرها حنثء وإن كان الإذن في 
دخولها حقاً لغيره» فإذا تقرر هذا فهذا هو الكلام في الحكم مع عدم النية» فأما إن كانت 
له نية تخالف هذا الإطلاق حمل في الحنث على نيته. 

مسألة7": 

َال الشَّافِميُ: «وَلَوْ ِل كَأدْخِلَ فِنِه لم يَحَْكْ إِلَا أنْ يكُونَ مُوَ أمَرُّمْ بذَيِكَ 

تَرَاحَى أ لَمْ يترَاحَ. 


.)777/0( انظر الأم‎ )١( 


كات الأيمان سس سس 88 

قال في الحاوي: أما إذا حلف أن لا يدخل داراً فدخلها مختاراً ذاكراً حنث 
بدخولها ماشياً كان أو راكباً لأنه دخل إليها حقيقة» ولو دخلها ناسياً كان على قولين 
نذكرهما من بعدء ولو حمل فأدخل إليها محمولاً فلا يخلو فيه من أحد أمرين: إما بأمره 
أو بغير أمره» فإن كان قد أمر بحمله فعل الدخول» وإن كان من غيره فهو منسوب إليه إذا 
كان عن أمره فأشبه دخوله إليها راكبا. 

فإن قيل: لو حلف لا باع؛ ولا ضرب فأمر غيره بالضرب والبيع لم يحنث» فهلا 
كانت في الأمر بالدخول كذلك. 

قيل: لأن البيع والضرب وإن كان عن أمره فالفعل موجود من غيره» فكان مثاله من 
دخول الدار أن يأمر غيره بالدخول فلا يحنث . فهذا إذا دخل الدار بأمر سواء أدخل عقيب 
الأمر أو بعد تطاول الزمان تسوية بين الفور والتراخي» لإضافته إلى أمره في الحالين» 
فأما إذا حمل وأدخل الدار بغير أمره لم يحنث» استصعب أو تراخى» وقال مالك رضي 
الله عنه إن استصعب على الحامل لم يحنثء» وإن تراخى حنث لأنه مع الاستصعاب كاره 
ومع التراخي مختارء وهذا ليس بصحيح., لأنه غير فاعل ولا آمرء فلا يجوز أن يضاف 
إليه ما لم يفعلهء ولم يأمر به» ولو جاز أن يضاف إليه لاستوى حكمه في حالتي 
الاستصعاب والتراخي لأن يمينه محمولة على الفعل دون الاختيار والكراهية» فأما قول 
الشافعي: «تراخى أو لم يتراخ» فمن أصحابنا من حمله على الرد على مالك في سقوط 
الحنث مع الاستصعاب والتراخي» ومنهم من حمله على الأمر في وقوع الحنث على 
الفور والتراخي فإذا ثبت أنه لا يحنث؛» إذا حمل نظر فإن بادر بالخروج منه عقب قدرته 
على الخروج فهو على بره وإن مكث بعد قدرته على الخروج. ففي حنثه قولان على ما 
بيناه من قبل هل يكون استدامة الدخول جارياً ابتدائه أم لا؟ 

وقد نص الشافعى ها هنا على أنه يحنث به فكان أولاهما بمذهبه. 

1 مسأل" 


َالَ الشَافِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَلَوْ َالَ: نَوَنْتُ عَهْرا لم يقْبَ ِنهُ في الحم إِنْ حلت 
بالطَلاقٍ وَدِينَ فِيمَا بَْنَهُ وَبَيْنَ اللو عَرّ وَجَلَ1. 

قال فى الحاوي: أما اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار فمحمولة على التأبيد فإن 
قيدها نطقاً في الامتناع من دخولها شهراً لم يحنث بدخولها بعد انقضائه ولو نوى مع 
إطلاق يمينه أن لا يدخلها شهراً لم تخل اليمين من أن يتعلق بها حق آدمي أو لا يتعلق بها 
حق آدمي. وهي اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء» فهو محمول على نيته في الظاهر 
راثباطن لاخخصاصنها تحقوق اله قعان المحفة كانت مرغولة إلى دنائته + وإن تعلق يها 
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1 
حق آدمي كاليمين بالطلاق والعتاق وبالله في الإيلاء من الزوجة حمل على ظاهر الحكم 
عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد» لأن الحكم في 

وبين الله تعالى في البطن محمول على ما نوى من التقييد. 


كتاب الأيمان 


مسألة0": 
كَالَ الشَافِعِيُ: ل 
َوَجَدَ المَخْلُوت عَلَيْهِ فيه لَمْ يَحْنَتْ لأنَّهَُمْ يَدْحُْلُ عَلَى دَلِكَ وإ إِنْ عَلِمَ أنه في البَيْتٍ 


َل عله حَنَكَ في كَؤْلٍ مَنْ بُحنْكُ عَلَى عَبْر اليِّ وَلَا يرع الحطاً. تا 5 ا 
اللّهُ: كد سَوّى الشَّافِيِيُ في الحِنْثِ بَيْنَ مَنْ - عَلَف كَفَعَلَ عَمْداً أؤ حَطَأ» 

قال في الحاوي: وصورتها أن يقول: ا ل 
فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يدخل عليه فى بيته الذي هو ساكنه إما بملك أو إجارة أو غصبء فإن 
كان ذاكراً ليمينه حنث» وإن كان ناسياً ففى حنثه قولان» وكذلك إذا دخل عليه مكرهاً 
على ما سنذكره من توجيه القولين: 

والثاني: لا يحنث بنفس الدخولء ولا باستدامته مع تعذر الخروج» فإن أمكنه 
الخروج فأقام ولم يخرج حنث باستدامة الدخول قولاً واحداً» لأنه قد وجد منه العقل 
وتجدد منه الذكر فصار كالعمد. 

والثالث: أن يدخل عليه في مسجد فقد نص الشافعي في كتاب الأم أنه لا 

يحنث لأن اسم البيت ينطلق على المسجد مجازأء والحقيقة أن يسمى مسجداء فحمل 
على الحقيقة دون المجاز» وعند مالك يحنثء» لأنه يعتبر الأسباب. 

والرابع: أن يدخل على عمرو بيتاً» فيكون زيد المحلوف عليه عنده في بيته فقد 
اختلف كلام الشافعي في حنثه بهذا الدخول فاختلف أصحابنا فيه على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو اختيار المزني أنه يحنث علم أن بالبيت أو لم يعلم اعتباراً بالفعل 
دون القصد» وهو قول من حنث العامد والناس. 

والثاني: وهو اختيار الربيع أنه لا يحنث علم أنه في البيت أو لم يعلم» لأنه داخل 
على غيره اعتباراً بالمقاصد. 

والثالث: وهو اختيار أبي العباس بن سريج أنه يحنث إن علم أنه في البيت ولا 
يحنث إن لم يعلم» لأنه مع العلم قاصد ومع الجهل غير قاصدء وهذا قول من فرق بين 
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والرابع: وهو مذهب عطاء أنه إن لم يعلم به أو علم فاستثناه بقلبه لم يحنث وإن 
علم ولم يستثنه حنث تخريجاً ممن حلف لا يكلم زيداً فسلم على الجماعة وهو فيهم» 
واستثناه بنيته لم يحنث على ما سنذكره من شرح المذهب فيه. 


فصل: 


فإذا ثبت تعليل ما ذكرنا من هذه الأوجه الأربعة» فإن قيل: بوقوع الحنث بهذا 
الدخول حنث إذا جمعهما بيت واحد» فإن كانا في بيتين من دار واحدة لم يحنث لأنه لا 
بكرن داعلذ عليه بعاء وإن حمفتهما داز واعدةء فإن كانت صغيرة لأا شوق التعبايعان 
فيها حنث» لأن اسم البيت منطلق على الدار عرفاً» لأنه مشتق من المبيت» وإن كانت 
الدار كبيرة» وكل واحد منهما بمكان يفترق المتبايعان منه لم يحنث» وكان أبو العباس بن 
سريج» يرى أنه لا يحنث حتى يدخل عليه» وهو في بيت من الدارء فإن دخل عليه وهو 
في صحنها أو صفتها لم يحنث اعتباراً بحقيقة اسم البيت أنه منطلق على ما تميز من الدار 
بهذا الاسم كما لو قال: والله لا دخلت بيتاً فدخل صحن الدار أو صفتهاء أو استطرق 
دهليزها لم يحنث,» وبينهما فرق يمنع من التساوي» وإن كان أبو حنيفة يسوي بينهما في 
الحنث» كما سوى أبو العباس بينهما في البر. 

وإن قيل: بأن الحنث لا يقع بهذا الدخول, فإن بادر بالخروج ساعة دخوله أو بادر 
المحلوف عليه بالخروج لم يحنث,» وإن لم يخرج واحد منهما في الحال ففي حنثه 
قولان» فمن حلف لا يدخل داراً وهو داخلهاء هل يحنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء 
أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يحنث هذا إذا جعل الاستدامة كالابتداء. 

والثانى: لا يحنثء» إذا فرق بين الاستدامة والابتداء فلو دخل المحلوف عليه بيتاً 
على الحالف فإن بادر الخالف بالخروج منه لم يخدت» .وان أقام .فيه 'فإن قبل : إن 
استدامة الدخول لا تكون دخولا لم يحنث الحالف ها هنا. 

وإن قيل: إن استدامة الدخول تكون كابتدائه ففي حنث الحالف ها هنا وجهان: 

أحدهما: يحنث لأنه قد صار كالداخل. 

والثاني: لا يحنث لأنه مدخول عليه وليس بداخل على المحلوف عليه والله أعلم. 

مسألة(": 


قَالَ 0 اللَّهُ: «وَلَوْ حَلف تَأْكُلَنَ هَذَا الطََعَامَ عَدَا قَهَلَكَ قبل عَدِ لَمْ 


يَحْنَتٌ للإكْرَاوٍ قَا لَ اللّهُ جَلّ وَعَدّ : من حكدر بِللَّهِ من بَعَدٍ إيملندء لس نا 
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مُظمَينٌ بِالْايِمن» [التحل: 6205 كَعَقَلنَا أَنَّ قَوْلَ َ المُكْرَِ كما لم يَحُنْ في الحُكُم وَعَعَلنَا أن 

الأقراد هو أن يقرت يقير يقل ينه قود | نلف مَا حَلّف عَلَيْهِلِيفْعَلَنّ فب شَيْئاً بِمَيْرِ فِعْلٍ مه 
َهُوَ ِي أَكْثّرٍ مِنَ الإكرَاوا . 


قال في الحاوي: ومقدمة هذه المسألة أن من حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو 
جاهلاً أو مكرهاً ففي حنثه قولان: 

والثاني: لا يحنث وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق بن راهويه. 

فإذا قيل: يحنث فدليله قول الله تعالى: #إولكن يكم ما عَقَّدمٌ الْأيمن» [السّائدة: 
6 فكان عقدها موجبا للمؤاخذة بالكفارة على عموم الأحوال من عمد وخطا وعلم 
وجهل واختيار وإكراه ولأن إطلاق عقدها مع القدرة على استثناء النسيان والإكراه فيها 
موجب لحملها في الحنث على إطلاق الأحوال كلها كما أن تقييدها موجب لتقييد الحنث 
فيه 'اعتا زا :امون الشرعية في حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ألا ترى 
أن إطلاق قوله تعالى: مهلا تلوأ الصَيْدَ يح حي [المائدة: 4]» موجب للجزاء في العمد 
والخطأ وإطلاق قول النبي يَكلِ: «لَا ينكح المحرم ولا يُنكح"”'' موجب لإبطال التكاح مع 
الذكر والنسيان» ولأن الكفارة تطهير فأشبهت طهارة الحدث فلما استوى حكم الحدث 
سا و ال ا بو ل 0 
فدليله قول الله تعالى: <ِوَلين عَبتِحكْمْ جام زيما أخطأثم يو. وا ا مدت سه 
[الأحرّاب: م6 فكان رفع الجناح في الخطأً رجا لإسقاط الكفارة ه عن 0 وبما رواه 
ابن عباس عن النبي كَلِ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»”"' فكان حكم الأيمان داخلاً في عموم هذا التجاوزء ولأن مطلق النواهي في الشرع 
محمول على العمد دون السهوء » كالكلام في الصلاة والأكل في الصيامء كذلك في 
الأيمان» ولأن عقد الأيمان لما لم يلزم إلا بالقصد والاختيار وجب أن يكون حلها 
بالحنث لا يكون إلا عن قصد واختيار فهذا توجيه القولين والبغداديون من أصحابنا 
يذهبون إلى تصحيح القول بأن لا حنث على الناس» لما يرتكبونه من خلاف أبي حنيفة» 
وأما البصريون فقال أبو القاسم الصيمري: ما أفتيت في يمين الناسي بشيء قطاء وحكى 
عن شيخه أبي العياض أنه لم يفت فيها بشيء قطء وحكى أبو العياض عن شيخه أبي 
حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيء قط فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء لأن 
استعمال التوقي أحوط من ورطات الأقدام. 


بلق أخرجه مسلم ))١509(‏ وأبو داود 2)١8141١(‏ والنسائي (ك/رمف كلم وأحمد(١/55),‏ وابن 
حبان 2)١71/5(‏ والدارقطني /51). 
(؟) تقدم تخرجه مراراً. 


لد 


كتاب الأيمان 
فصل: 

فأما يمين المكره فلا تنعقد قولاً واحداً . 

وقال أبو حنيفة : تنعقد كالمختارء وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق. ودليله 
في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلفه المشركون أن لا يغير رسول الله يَكِلَ 
فأخبر رسول الله كين بذلك» فقال: «أوف بعهدك» فسوى بين يمين المكره والمختار 
ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار. 

ودليلنا رواية مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن ابي أمامة قالا قال رسول الله كل 
اليس على مقهور يمين»: ولأن ما منع ثبوت الكفر من انعقاد اليمين كالجنون» وأما يمين 
اليمان بها مختاراًء لأنه كان مشركاً . 
الكفر. 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا في هذه المقدمة فصورة مسألتنا هذه أن يحلف ليأكلن هذا الطعام 
غذا أو لبركين-هذه :الذابة غداء أوالتلكى هذا العرت عدا قل علو خالة فى ذللكامن 

أحدها: أن يفعل ذلك في وقته. 

والثانى: أن يقدمه على وقته. 

والثالث: أن يؤخره عن وقته. 

والرابع : أن يفوته فعله في وقته. 

فأما القسم الأول: وهو أن يفعل ذلك في وقته» وهو أن يأكل الطعام في غده 
ويركب الدابة ويلبس فيه الثوب»ء فقد بر في يمينه إذا جعل ذلك ما بين طلوع الفجر 
وغروب الشمس.ء لأن الغد هو يوم يستوعب ما بين طلوع فجره وغروب شمسه وليس ما 

وأما القسم الثاني: وهو أن يقدم فعل ذلك قبل وقته فهو أن يأكل الطعام في يومه 
ويركب فيه الدابة» ويلبس فيه الثوب» فلا يبر بذلك عند الشافعى ويحنث بالاقتصار على 
فعله فيه . 
غده وهو في القديم غير مؤخر له فبر فيه. 

ودليلنا هو أن البر مفيد بزمان فوجب أن يكون شرطاً فيه كالمقيد بالمكان ولأنه لما 
كان تقديم المكان كتأخيره وجب أن يكون تقديم الزمان كتأخيره» وإذا لم يبر بفعل ذلك 
في يومه فإن كان طعاما قد أكله حنثء. إذا لا سبيل له أن يأكله فى غده إلا أن حنثه لا 
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يقع إلا في غده» وهل يتعلق حنثه بطلوع فجره؛ أو بغروب شمسه؛ على وجهين: 

أحدهما: يحنث بطلوع فجره.ء لأنه أول وقت البر فيما فات» فأشبه الصلاة التي 
يكون خروج وقتها دليلاً على وجوبها بأوله. 

والثاني : أنه يحنث بغروب شمسه لبقاء زمان البر قبل الغروب فلم يتعلق به حكم 
القوات كأوله. فأما إن كان المحلوف عليه دابة إن ركبها في غده أو ثوباً يلبسه فيه لم 
يحنث بركوب الدابة ولبس الثوب في يومه لإمكان ذلك في غده فإن ركب وليس في غده 
فيما بين طلوع فجره وغروب شمسه بر في يمينه» وإن لم يفعل حنث بغروب الشمس 
وجهاً واحداً. لأن إمكان الفعل يمنع من القطع بالحنث. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يؤخر فعل ذلك عن وقته» فإن أخره عامداً حنث» وإن 
أخره ناسيا ففي حنثه قولان: 

أحدهما: يحنث. 

والثاني: لا يحنث» ولا يلزمه فعله بعد فوات وقتهء فلو أكل بعض الطعام في يومه 
وباقيه في غده حنث لأن إكمال الأكل في غده شرط في بره. 

وأما القسم الرابع: وهو أن يفوته فعل ذلك في وقتهء فهذا على أربعة أضرب: 

أحدها: أن يفوت ذلك الحالف قبل الغد فلا حنث عليه لزوال تكليفه بالموت. 

والثاني : أن يفوته ذلك باستهلاكه له قبل غده باختياره فيحنث في غله قولاً واحداً» 
لأنه قد كان قادراً على فعله في الغد. 

والثالث: أن يتلف قبل غده بفعل غيره ففي حنثه قولان لزوال قدرته وعدم مكنته 

والرابع: أن يفوته فعله مع بقاء ذلك وجوده إما بحبس أو إكراه أو مرض» فيكون 
حنثه على قولين كالمكره فأما إن قدر على فعله في غده فلم يفعله مع القدرة حتى تلف في 
بقية غده» فقد اختلف أصحابناء هل يجري على فواته فيه حكم المختار أو حكم المكره 


على وجهين: 
أحدهما: يجري عليه حكم المختار لإمكان فعله في وقته» فعلى هذا يحنث قولا 
واحداً . 


والوجه الثاني : يجري عليه حكم المكره لبقاء رقته» فعلى هذا يكون في حنثه 
قولان» والله أعلم . 
مسألة07: 


َالَ الشَّافِمِيُ : «وَلَوْ حَلّف ليَفْضِيئهُ حمّهُ لََقْتٍ إلا أنْ يَشَاءَ أن يُوَخْرَهُ كَمَاتَ قبل 
5 2 و م 5 كك هه رس ول هامر ال اغيم 300 
يشَاءَ أَنْ يُوَخْرَهُ أَنّهُ لا حَنَتٌ عَلَبْهِ وَكَذَلِكَ لَؤْ قَالَ إلا أنْ يَسَاءَ فلان قَمَاتَ فلان الذي 


.)7730/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 
جَمَلَ المَشِيئَة إِليْ. كَالَ المُرَنَيُ: هَذَا عَلَطَ لَبْسَ فِي مَوْيَهِ مَا يَمْنَعُ إمْكَانَ بره وَأَضْلُ قَوْلِه 


َإِن ١‏ نكت اي قله ب عله لق الإنكا أ يك وقد قال لو لت لا يدل الا 


إلا دن فلان قُمَاتَ الذي جَعَل الإِذْنَ ليو أنه ِنْ دَخَلَّهَا حَنَتٌ قَالَ المَرّنَىُ : وَهَذَا وَذّاكَ 


سُوَاءً) : 


قال في الحاوي: وهاتان مسألتان جمع المزني بينهماء ونحن نذكر قبل شرحهما 
مسألتين ليكونا أصلاً يتمهد به جواب مسائلهم» فتضدير السناكل أريعا: 

فالمسألة الأولى: أن يقول: والله لأقضينك حقكء. ولا يعين للقضاء وقتاًء فيكون 
بره معتبراً بقضائه قبل موت الغريم وصاحب الحق في قريب الزمان وبعيده سواء» لأن 
إطلاق اليمين يتناول مدة الحياة» فإن مات صاحب الحق قبل قضائه حنث الحالف» 
وكذلك لو مات الغريم الحالف قبل القضاء حنث أيضاً فيقع الحنث» بموت كل واحد 
منهما قبل القضاء لحدوث الموت مع إمكان البر. 

والمسألة الثانية: أن يحلف لأقضينك حقك في يوم الجمعة» فيجعل للقضاء وقتاً» 
فلا يبر الحالف إلا بقضائه فيه» فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث؛» فلو مات 
الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحداً لموته قبل إمكان بره» وإن مات صاحب 
الحق قبل يوم الجمعة ففي حنث الحالف قولان من اختلاف قوليه فيمن حلف ليأكلن هذا 
الطعام غداًء فهلك الطعام اليوم. 

أحدهما: يحنث. 

والثاني: وهو أصح. لا يحنث؛. وعليه يكون التفريع» والفرق بين إطلاق اليمين» 
فيحنث بموت كل واحد منهماء وبين تقييدها بوقت فلا يحنث بموت كل واحد منهما قبل 
الوقت هو إمكان البر مع الإطلاق» وتعذر إمكانه مع التوقيت. 

والمسألة الثالثة : وهي أولى المنصوصين أن يحلف ليقضينه حقه في يوم الجمعة» 
إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره» فبره معتبراً بأحد شطرين إما أن يشاء صاحب الحق 
أن يؤخره قبل انقضاء يوم الجمعةء وإما أن يقضيه حقه في يوم الجمعة إلا أن مشيئة 
تأخيره حل ليمينه والقضاء بر في يمينه فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لوايختك 
بفوات القضاء فيه» وإن مات صاحب الحق قبل يوم الجمعة لم يحنث الحالف أيضاًء 
لكنه إن مات بعد مشيئته ارتفع الحنث بحل اليمين» » وإن مات قبل مشيئته ارتفع الحنث 
بتعذر إمكان البر» وإن احتمل تخريج الحنث. 

والمسألة الرابعة: أن يحلف ليقضينه حقه في يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد تأخيره» 
فارتفاع حنثه يكون بأحد شرطين : إما بمشيئة زيد للتأخير فتحل به اليمين» ؛ وإما بقضاء الحق 
في يوم الجمعة فيبر في اليمين» » فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحداً» 
وإن مات صاحب الحق قبله لم يحنث على الصحيح من المذهب وإن احتمل تخريج 
الحنث» وإن مات زيد صاحب المشيئة وهي مسألة الكتاب فله قبل موته ثلاثة أحوال: 


ه56 


ات ب ٠‏ قتا تك" يمان 

أحدها: أن يموت بعد مشيئة التأخير» فاليمين قد انحلت ولا يقع الحنث فيها 
بتأخير القضاء . 

والحال الثانية: أن يموت قبل مشيئة التأخير» فاليمين منعقدة ولا حنث عليه في 
الحال؛ لأن زمان البر منتظرء وهو بإمكان القضاء معتبر فإن قضاه في يوم الجمعة برء 
وإن لم يقضه حنث لإمكان البرء فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي رحمه الله قال في هذه 
المسألة: إنه لا يحنث بموت صاحب المشيئة كما لو كانت المشيئة مردودة إلى صاحب 
الحق ظن أنه جمع بينهما في سقوط الحنث بموتها في الأحوال كلهاء فقال: كيف جمع 
بينهما في سقوط الحنث بموتها والبر في موت صاحب الحق متعذر وفي موت صاحب 
المشيئة ممكن فيقال له: إنما جمع الشافعي رحمه الله بينهما في أن الحنث لا يقع في 
حال موتهماء لأن وقت القضاء لم يأت فصارا فيه سواء في الحالء وإن افترقا بتأخير 
القضاءء فيحنث بتأخيره إذا كانت المشيئة إلى غير صاحب الحقء» ولا يجب تأخيره إذا 
كانت المشيئة إلى صاحب الحق بما علل المزني من تعذر القضاء بموت صاحب الحق أو 
إمكانه بموت غيره. 

والحال الثالثة: من أحوال صاحب المشيئة قبل موته أن يقع الشك في مشيئته» فلا 
يعلم هل شاء التأخير أو لم يشأ فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو الصحيح أنه يجري عليه 
حكم من لم يشأ التأخيرء لأن الأصل عدم المشيئة حتى يعلم حدوثهاء فيكون الحكم 
على ما مضى . 

وحكى أبو علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم التأني فلا يحنث الحالف بتأخير 
القضاء اعتباراً بالظامر من نص السانتي واحتجاجاً بأن الحنث لا يقع بالشك وهذا زلل 
لأن اليمين م: منعقدة فلا تحل بالشك. 

فصل: 

ثم إن المزني وصل احتجاجه على ما وهم في تأويله وإن أصاب في جوابه بأن 
الشافعي قال: إن حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان» فمات الذي جعل الإذن إليهء إنه 
إن دخلها حنث» وهذا وذاك سواء» وهذا صحيح. 

والجواب في المسألتين على ما ذكره» وليس بيئه وبين الشافعى فيهما اختلاف وإنما 
وهم فيما أطلقه الشافعي من جواب المسألة المتقدمة» فإذا حلف لا يدخل الدار إلا بإذن 
زيد فدخلها بعد موت زيد فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث» ويكون إذنه شرطأ في 
البر وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطاً في حل اليمين لأن اليمين في دخول الدار 
معقودة على الإذن» وفي المشيئة معقودة على القضاء»ء وإن مات زيد قبل إذنه حنث في 
الدخول» لأناشرط ابر لع يوجد: :ورن مأت على مك من وود إذنه وعدمها يحدظ وها 
واحداً على قول جميع أصحابناء والفرق بين الإذن في هذه المسألة وبين المشيئة في 
المسألة المتقدمة حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال على ما خرج فمن وجهين: 


لاك 


كتاب الأيمان 
أحدهما: أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة. 
والثاني: أن الإذن في هذه شرط في البر» والمشيئة في ذلك شرط في الحل. والله 
أعلم . 
مسألة(": 


َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الّهُ: وَلَوْ َل لَيَقْضِيئَهُ صنَدَ َأسٍ الهلال أو إلى ر 
الهلال كَرَأَى فِي اليلد المي يَهِلُّ فِيها الهلالُ حَنَتَ. َالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: وَكَه 
الذي حَلْف لَيَفْضِيَئهُ إلى رَمَضَانَ فَهلْ إِنَّهُ حَانْثٌ نّهُ حَدّ قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا 
أَصَح كََوْلِه إِلَى اللَبْلٍ كَإِدًا جَاءَ اللَْلُ حَنَتَ». 


قال في الحاوي: وهذا صحيح كقوله إلى الليل فإذا جاء الليل حنث» نقل المزني 
عن الشافعي في هذا افوص إلا اال اتفق الجواب في مسألتين واختلف في 
الثالثة» إحدى المسائل التي اتفق ى المذهب في الجواب عليها إذا حلف ليقضيه حقه عند 
رأس الهلال» أو عند رأس الشهر فوقت بره معين بين زماني حنث وهو أن يقضيه مع 
رأس الشهر ورؤية الهلال» فإن قضاه قبل الهلال حنث» وإن قضاه بعد الهلال وبعد 
إمكان القضاء معه حنث بمضي زمان الإمكان بعد الهلال. 

وقال مالك: لا يحنث بقضائه قبل القضاء يوم وليلة» وجعل زمان القضاء بعد 
الهلال معتبراً بيوم وليلة» واعتبره الشافعي رحمه الله بالإمكان وهو أصح.ء لأن مقادير 
الزمان إن لم تؤخذ عن نص أو قياس بطلت لما يتوجه عليها من المعاوضة وإذا ثبت أن 
ذلك معتبر بالإمكان فعليه أن يأخذ في القضاء مع رأس الشهر فيستوي حكم قوله: عند 
رأس الشهر مع رأس الشهرء وإن كان الحق مما لا يكون زمان قضائه كوزنه من ذهب أو 
فضةء ضاق زمان بره لإمكان وزنه في أول زمان بعد رأس الشهرء فإن أخره عنه بأقل 
زمان حنثء» فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهرء وكان بعيد الدار منه حتى مضت 
الليلة أو أكثرها لم يحنث» لأنه معتبر في الإمكان» وإن كان الحق مما يطول زمان قضائه 
كمائة كر من بر اتسع زمان بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع 
من كيل هذا القدر حتى ربما أياماً. فإن أخر عند رأس الشهر في جمع ما يقضيه وتحصيله 
للقضاء حنث» ولو أخذ في نقله إليه لم يحنث» لأن نقله مشروع في القضاءء وليس جمعه 
مَشروعاً فيه» وقول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فرأى في الليلة التي يهل فيها 
الهلال حنث,. يعني إذا لم يقضه فيهاء ٠‏ فإن قضاه برء وليس رؤية الهلال شرطاً وإنما 
دخول الشهر بأوله جزء من ليلته هو الزمان المعتبرء لأن الهلال ربما غم بسحاب منع من 
رؤيته إلا أن يعلم في ليلة شك». فلا يكون من الشهر. 


.)770/0( انظر الأم‎ )١( 


م5 سيبلب بج كت تتا لا يمان 
فصل: 

وأما المسألة الثانية المتفق عليهاء فهى أن يحلف ليقضينه حقه إلى رمضان» فجعل 
رمضان غاية واحداً» لأنه علقه بحرف وضع للغاية والحرف هو «إلى» فيكون زمان بره 
من وقت يمينه إلى أول جزء من ليلة رمضان كما قال تعالى: «ثْدّ يبأ يام إِلَ الْتَلِ)» 
[البقترّة: 1817] فكان زمان الصيام إلى أول جزء من أجزاء الليل فإن لم يقضه حقه حتى 
لأن الشروع في القضاء كالقضاءء فإن أخر القضاء في ليلة شك في دخول رمضان» ثم 
بان أنها من رمضانء, ففي حنثه قولان كالناسي والمكره» فإن قال: أردت بقولي إلى 
رمضان أي: في رمضانء دين في الباطن لاحتمال ما أراد لأنها حروف تقام بعضها مقام 
بعض كقول الله تعالى: ومس في جُذُوع ألشَخْلٍ» [طله: ١/ا]‏ أي : عليها فأما في ظاهر 
الحكم فيحنث إذا تعلق بيمينه حق آدمي من طلاق أو عتاق اعتباراً بحقيقة اللفظ دون 
مجازه» فإن حلف لأقضينك حقك عند رمضان لم يبر بقضائه قبل رمضان» لأن كلمة عند 
موضوعة للمقاربة» فإذا أهل رمضان احتمل ما يعتبر في بره وجهين: 

أحدهما: يعتبر بإمكان القضاء عند دخوله» فإن أخره حنث كما لو قال عند رأس 


الشهر: 


فصل: 

وأما المسألة الثالثة المختلف فيهاء فهو أن يحلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال» 
أو إلى رأس الهلال» فالذي نقله المزني فيها عن الشافعي أنه جمع بين قوله: إلى رأس 
الهلال» وبين قوله: عند رأس الهلال في أنه يحنث برؤية الهلال» ليكون زمان البر فيها 
بين وقتي حنث بتقدم أحدهما على رأس الهلال ويتأخر الآخر عنه» وجمع المزني بين 
قوله إلى رأس الهلال» وإلى رمضان في أن زمان البر من وقت يمينه» وإلى رأس الهلال» 
كما كان في وقت يمينه إلى رمضان» واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الصحيح أن الأمر على ما قاله المزني من اختلاف الحكم بين قوله: 
عند رأس الهلال» في أن وقت البر يكون مع رؤية الهلال بين زماني حنث» وقوله: عند 
رأس الهلال» أن البر من وقت يمينه وإلى رؤية الهلال» فيكون رؤية الهلال وقتأ لحنثه» 
ورؤيته فى قوله: عند رأس الهلال وقتاً لبره لأن لفظه «إلى» موضوعة فى اللغة للحد 
والكاية نولفظة: عت موفوعة للمقاريةة تاكلب كيبي اللجلون عوصوعيماة” كنا 
اختلف حكم قوله: إلى رأس الهلال» والشافعي عادة أن يجمع بين مسألتي يعطف 
بالجواب عليهماء فيريد به إحداهما اكتفاء بما عرف من مذهبه في الأخرى ولم يخف 


كتاب الأيمان 5ظ 


عليه أن «إلى» و«عند» مختلفا المعنى في اللغة» ويجب أن يكونا مختلفين في الحكم في 
الشرع. 

والثاني : ام إسحاق المروزي آن جمم النافصس نيل غنه ران 
الهلال. وإلى رأس الهلال صحيح» » وإن كليهما في البر والحنث واحدء وأن رأس الهلال 
وقت البر فيهماء وأن ما قبله وما درس الست اليا ؛ لأن لفظة «إلى» قد تستعمل 
للخدتارة وللمقار#خاره كما :فال "الى لانن امحاوف إل انك [السزاة :297 أ نامع 
الله ظوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفقِ4 [المائدة: 13]» أي: مع المرافق» فلما احتمل أن تكون للحد 
تارة» وللمقاربة أخرى» صار الحنث في جعلها للحد مشكوكاً فيه» وفي جعلها للمقاربة 
متيقناً» فحنث باليقين دون الشك» وفرق أبو إسحاق ومن تابعه» بين قوله إلى رأس 
الشهرء فيكون للمقاربة» وبين قوله: إلى رمضان فيكون للحد بأن رأس الشهر معين 
للقضاءء فغلب حكم الوقت على حكم اللفظ فحمل على المقاربة» ورمضان غير معين 
للقضاءء لأنه ليس جميعه وقتا له» فغلب حكم اللفظ على حكم الوقت فحمل على الحد. 

والثالث: وهو قول أب «على يق امي هريرة أن الشافعي جمع بين «عند) و«إلى» في 
الحنث» وفرق بينهما في البرء فإذا قال عند رأس الشهر لم يبر إلا بدفعه مع رأس الشهر 
وإذا قال: إلى رأس الشهر بر بدفعه في وقته» وإلى عند رأس الشهرء لأن عند لم توضع 
إلا للمقاربة» وإلى قد وصفت للمقاربة تارة» وللحد آخر: فاجتمع فيهما حكم المقاربة 
وحكم الحد فوجب أن يتعلق بهما الحكمان معاً فصار الأجل ذلك مجتمعين في الحنث 
إن لم يقضه حتى جاء رأس الشهر حنث» ومفترقين في البر إن قضاه في قوله: إلى رأس 
الشهر قبل الشهر برء وإن قضاه في قوله: عند رأس الشهر قبل الشهر لم يبر والله أعلم. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيُ : «وَلَوْ قَالَ إلى حبن قُلَيِسَ بمَعْلُو أنه د يَقَءْ يَمَعُ عَلَى مُدَّةْ الدّنا د 
وَالفُبًْا أَنْ يُقَالَ لَهُ له الورَعَ لَكَ أنْ تَفْضِبَهُ َبْلَ الِْضَاءِ : يَوْمٍ لأن ال 


4 


حَلَفْتَ وَلَا نُحْيثْكَ أبداً لأنَا لا نَعْلّمُ لِلْحِينِ عَايةَ». 

قال فى الحاوي : أما الحين من الزمان فجمعهم لا حد له في الشرع عندناء» وحده 
أبو .حنيفة بستة أشهر» وحده مالك بسنة» فإذا حلف ليقضينه حقه إلى حين لم يحنث على 
مذهب الشافعى إلا بفوات القضاء بموته أو موت صاحب الحق. 

وقال أبو حنيفة: إن قضاه في ستة أشهر برء وإن قضاه بعدها حنث» وقال مالك: 
إن قضاه إلى ستة برء وإن قضاه بعدها حنث؛» واستدلالنا على ذلك بقول الله تعالى: 
نوق كُلَهًا عُلّ ين يإذْنِ ريا [إبراهيم يم: 10] فقدره أبو حنيفة بستة أشهر» لأنها في 
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ل ال لصصصسسسلسهفهيبييب يحم كتاب الأيمان 


النخل مدة حملها من أول طلعها إلى آخر جذاؤهاء وقدره مالك بسنة» لأنها تحمل من 
كل سنةء فتكون من الإطلاع إلى الإطلاع ستة. 

ودليلنا هو أن الحين اسم مبهم »2 ينطلق على قليل الزمان» كقوله تعالى : سبحن 
لله حِين تمسورت وَحِينَ مسحو 4 [الرُوم: ]1١/‏ وأراد به أقل من يوم» وينطلق على مدة 
الدنيا لقوله تعالى: «اوَلْعَلَمنَ نبأهُ بَعْدَ حِينٍ )4 [منّ: 88] يعني يوم القيامة» وينطلق على 
ما بين الزمانين كقوله تعالى: مل أَنَ عَلَ الإنن مِيِنَّ ين آلدّهْرِ لَمْ يَكُن» [الإنسان: ]١‏ يعني : 
تسعة أشهر هى مدة حمله» وقيل : هي أربعون سنة إشارة إلى آدم أنه صور من حما مسنون 
وطين لازب» ثم نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة» وإذا اختلف المراد به في هذه المواضع 
دل على أنه مشترك لا يختص بزمان دون غيره» وينطلق على قليل الزمان وكثيره» وإذا 
كان كذلك وقضاه قبل موته» ولو بطرفه عين بر فى يمينه» لأنه قضاه فى زمان ينطلق عليه 
اسم الحين» قال الشافعي رضي الله عنه: وأفتيه ورعاً أن يقضيه في يومهء وأن يحنث 
نفسه إن قضاه بعد انقضائه ليحمل على أقل ما ورد به الشرع» وإن لم يلزم ذلك في 
الحكم . 

فصل: 

قال: ويتفرع على هذا إذا حلف لا أكلم فلاناً إلا بعد حين فكلمه بعد ساعة من 
يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه. وعند أبي حنيفة لا يبر حتى 
يكلمه بعد ستة أشهر. 

وعند مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين» 
والفرق بين هذه المسألة والتى تقدمت أن هذه نفى وتلك إثبات» فإذا وجد الفعل النفى 
والإثبات في زمان ينطلق اسم الحين عليه بر» وقليل الزمان حين » فبر في النفي وكثيره 
حين فبر في الإثبات والله أعلم. 

مسألة7"): 

قَالَ الشَافِمِيٌ : «وَكَذَلِكَ رَمَانْ وَدَهْرٌ وَأَحْمَابٌ وَكُلَ كَلِمَةٍ مُفْرَدَةٍ لَيِسَ لَهَا ظَاهِرٌ يَدُلْ 
عَلَيَْهَا؛ . 
بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحين» لأنها أسماء مبهمة ينطلق على ما 
قل وكثر. 

وقال أبو حنيفة: أقل الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة» وقال مالك: أقله 
أربعون سنة وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس» وهو في الجملة عبارة عن 
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كتاب الأيمان ع5 


زمان غير محدود وقال أهل اللغة ولو حلف ليقضينه حقه قريباً أو بعيداً فإنه غير محدود 
فجاز أن يقضيه في قليل الزمان وكثيره» وكذلك قريب الزمان وبعيده. 
وقال أبو حنيفة في القريب: إنه أقل من شهرء وفي البعيد: إنه أكثر من شهر وليس 
بصحيح» لأنه قد يكون قريباً بالإضافة إلى ما هو أبعد ويكون بعيداً بالإضافة إلى ما هو 
أقرب» فصار كقوله: له علي مال كثير أو قليل والله أعلم. 
مسألة(0: 


قَالَ الشَّافِمِي: دوَلَو غلت ل يَشْكَرِي كَأمرَ غَيْرَهُ أو لا يَُلّقُ مَجَعَلَ طَلَائَهَا إِلَْهَا 
َظلقَثْ أو لا يَضْرِبُ عَبْدَهُ كَأمرَ عَيْرَهُ مَصَرَبَهُ لا يَحْنَتُ إِلّا آَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَه. 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف لا يفعل شيئاً فأمر غيره حتى 
فعله من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينوي لا يفعله بنفسه. فلا يحنث إذا أمر غيره بفعلهء لا يختلف 
المذهب فيه اعتباراً بنيته» سواء جل قدر الحالف أو قلُ. 

والثانية: أن ينوي أنه لا كان منه ما يقتضى ذلك الفعل ولا كان باعثاً عليه فيحنث 
إذا أمر عدر مله كما تتعنف ]ذ "قله يقي أنه وكا ن نناعقا عليه سواء عن قر 
الحالف أو قل. 

والثالثة: أن تكون يمينه مطلقة لم تقترن بها نية» فينقسم ذلك الفعل المحلوف عليه 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون العرف في فعله جارياً بالأمر دون المباشرة من جميع الناس» 
كقوله: والله لا احتجمتء ولا اقتصدت ولا حلقت رأسيء ولا بنيت داري» فإذا أمر 
غيره بالحجامة وفصده وحلق رأسه. ويناء اراتك صواة جل قل الحالف أو قلء لأنه 
لم يجر في العرف من قليل أو جليل أن يباشر فعلها في نفسه. إلا بأمرى فصار العرف فيه 
شرطاً يصرف حقيقة الفعل إلى مجازه فيصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل. 

والثاني: أن يكون العرف في فعله جارياً بمباشرته دون أمره من جميع الناس 
كقوله: والله لا كتبت» ولا قرأت». ولا حججت. ولا اعتمرت فإذا أمر غيره بالكتابة 
والقراءة والحج والعمرة لم يحنث» سواء جل قدر الحالف أو قل» لأن العرف جار بين 
الناس بمباشرة ذلك من كل قليل وجليل» فصار العرف مقترنا بالحقيقة دون المجاز فخرج 
مجازه عن حكمه. 

والثالث: أن يكون العرف مختلفاً في مباشرة فعله فيباشره من دناء ولا يباشره من 
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ااا سس سححببيبه يتلاب الأيمان 
علاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقترن بعرف الاستعمال في الاختلاف بينهما عرف الشرع وهو إقامة 
الحدود التي لا يقيمها في الشرع والعرف إلا أولو الأمر من ذي ولاية وسلطان» فيحنث 
الآمر بها إن كان من أولي الأمر وإن لم يباشرهاء كما قيل جلد النبي كَل زانياً» ورجم 
ماعزاً وقطع سارقاً”'2. ولا يحنث بها غير أولي الأمر حتى يباشرها بفعله» لأنه غير نافذ 
الأسر فيهما. 

والثاني: أن ينفرد الاختلاف بينهما بعرف الاستعمال دون عرف الشرع» فيباشره من 
دناء ولا يباشره من علا تنزعاً وتصوناً كعقود البيوع والأشربة وتأدية العبيد والخدم» 
فينقسم حال الحالف والمحلوف عليه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون عرف الحالف جارياً بمباشرته كرجل من عوام السوقة حلف لا 
باع ولا اشترىء ولا تزوج ولا طلقء ولا ضرب عبداً» ولا أدب خادماً» فإذا أمر غيره 
بأن باع له واشترى وزوجه وطلق عنه وضرب عبده وأدب خادمه لم يحنث في هذا كله 
وقال مالك: يحنث في هذا كله» وقال أبو حنيفة: إن كان هذا العقد مما إذا باشره الوكيل 
إضافه إلى نفسه كالشرى» يقول: اشتريت هذه الدار لموكلي لم يحنث الموكل» وإن كان 
مما لا يضيفه إلى نفسه كالنكاح يقول: قبلت هذا النكاح لموكلي» ولا يقول: نكحت 
لموكلي». كما يقول: اشتريت لموكليى حنث الموكل» وكلا المذهبين مدخول» والصحيح 
أن جميعها سواء في أنه لا يحنث الآمر بهما والموكل فيها إذا كان العرف بمباشرته لها 
جارياًء لأن الأيمان تحمل على حقائق الأسماء والأفعال» ما لم ينقلها عرف الحقيقة في 
هذه الأفعال بمباشرتهاء والعرف مقترن بهاء فلم يجز أن يعدل في الأمر بها عن الحقيقة 
والعرف إلى مجاز تجرد عن العرف فعلى هذا لو حلف على امرأته أنه لا يطلقها فرد إليها 
الطلاق. فطلقت نفسها لم يحنثء لأنه لا يكون مطلقاًء وإنما يكون مخيراً في الطلاق» 
ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلتها طلقت وحنثء لأنه مطلق لها على 
صفة وقعت منها فلذلك افترقا. 

والغاتى أن يكون عرف الخالف.جازيا بالاستنانة دون مباشرثةء وإن باشتره 
استنكرته النفوس منهء كالسلطان أو من قاربه في رتبته إذا حلف» لا باع ولا اشترى» ولا 
ضرب عبداً» ولا أدب خادماًء فإذا وكل في البيع والشراء وأمر بضرب عبده ويأدب 
خادمه ففي حنثه قولان: 

أحدهما : تفرد البيع بنقله وتفرد به بعض أصحاب الشافعيء» أنه يحنث اعتباراً 
بالعرف» لأن العرف قد صار مقترنا بالمجاز دون الحقيقة» والعرف ناقل» كما لو حلف: 
لا أكلت رؤوساًء لم يحنث برؤوس الطير والجرادء وإن وجد حقيقة الاسم فيهاء لأن 
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كتاب الأيمان نف 


العرف لما اختص برؤوس الغنم نقل عما عداها حقيقة الاسم. 

والثاني : وهو الأظهرء وما عليه الأكثرون من أصحابنا أنه لا يحنث» لأن الحقيقة 
فيها المباشرة لها دون الأمر بها والحقيقة لا تنقل إلا بعرف عامء كما قيل في الرؤوسء 
وهذا عت ووه فلم يجز أن ينتقل به الحقيقة» » كما لو حلف سلطان: لا أكلت خبزاً 
ولا لبست ثوباً» فأكل خبز الذرة ولبس عباءة حنث وإن لم تجر عادته بأكل الذرة ولبس 
العباءة» لأنه عرف خاص وليس بعام» فلذلك ساوى فيه عرف العموم فكذلك في هذه 
العقود. 

والثالث: أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة فيه» لكن إن باشره لم تستنكر 
النفوس منهء ولا تستقبحه» كالنكاح والطلاق والعتق» لا يستقبح من السلطان أن يباشر 
بنفسهء فإذا حلف سلطان لا تنكح ولا طلقء ولا أعتق. فوكل في النكاح والطلاق 
والعتاق فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر حكم عرفه أو يعتبر ما تستنكره النفوس من فعلهء 
على وجهين: 

أحدهما: يعتبر حكم عرفه» لأنه أخص بهء فعلى هذا في حنثه قولان. 

والثاني: يعتبر ما لا تستنكره النفوس من فعلهء لأنه أعم فعلى هذا لا يحنث قولاً 
واحداً والله أعلم. 


مسألة0": 
قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَمَنْ حَلّف لا يَفْعَلْ فِعْلَيْنِ أ لا يَكُونْ أَمْرَانِء لْمْ يُحْنَثْ حَنَّى 


ل ارال 


يَكُونَا جوِيعاً وَحَنَّى يَأكُلَ كُلّ الَذِي حَلف أَنْ لا يَأكُلهُ». 

قال في الحاوي: عقد اليمين على فعلين ضربان: 

أحدهما : أن يعقد على إثباتهما. 

والثاني: أن يعقد على نفيهما . 

فإن كانت معقودة على إثباتهما كقوله: والله لآكلن هذين الرغيفين» ولألبسن هذين 
الثوبين» ولأركبن هاتين الدابتين» فلا خلاف بين القضاء أنه لا يبر إلا بفعلهما فيأكل 
الرغيفين» يلبس الثوبين ويركب الدابتين» فإن أكل إحدى الرغيفين ولبس أحد الثوبين 
وركب إحدى الدابتين لم يبرء وهذا متفق عليه» وإن كانت اليمين معقودة على نفي فقال: 
والله لا أكلت هذين الرغيفين» ولا لبست هذين الثوبين» ولا ركبت هاتين الدابتين» 
فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث إلا بهماء كما لا يبر إلا بهماء فإن أكل أحد 
الرغيفين» ولبس أحد الثوبين» وركب إحدى الدابتين لم يحنث. 
وقال مالك: يحنث بفعل أحدهماء وإن لم يبر إلا بهما وفرق بينهما من وجهين: 
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كتاب الأيمان 

أحدهما: أن الإثبات إباحة» والنفيى حظرء والحظر أغلب من الإباحة. 

والثاني: أن الأيمان موضوعة على التغليظ» والتغليظ في النفي أن يحنث بأحدهماء 
وفي الإثبات أن لا يبر إلا بهماء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن فعل بعض الشيء لا يقوم مقام فعل جميعه في النفي والإثبات معاً 
وفاقاً وشرعاًء لأنه لو حلف لا يدخل هذه الدارء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم 

ولو حلف ليدخلنهاء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يبر وهذا وفاق قد ورد به 
الشرع. قد اعتكف رسول الله يَلِةِ في مساجده فأدخل رأسه منه إلى حجرة عائشة رضوان 
الله عليها لتغسله» ولم يؤثر في اعتكافه. 

وقال لبعض أصحابه» وهو في المسجد الحرام: لقد أنزلت على آية لم تنزل على 
أحد قبلي إلا على أخي سليمانء قال: يا رسول الله. أي آية هي؟ قال: لا أخرج من 
المسجد حتى أعلمك فتوجه للخروج» وقدم إحدى رجليه فأخرجها ثم قال للرجل: بم 
تستفتح صلاتك قال: ببسم الله الرحمن الرحيمء قال: «هي هي). 

فدل على أن إخراج إحدى رجليه لا يكون خروجاًء وإذا كان بعض الفعل لا يقوم 
مقام جميع الفعل» فأحد الفعلين أولى أن لا يقوم مقام الفعلين. 

والثاني: أنه لما استوى الفعلان في شرط البر وجب أن يستويا في شرط الحنث» 
لتردد اليمين بين بر وحنث؟ وفرقاه بينهما منتقض بفعل بعض الشيء حيث لم يقم مقام 
جميعه في الإثبات والنفي معأ مع وجود الحظر والإباحة فيهما. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِمِيُ: «وَلَوْ قَالَ: َال لا أشْربُ مَاءَ هَذْهِ الإدَاوَةٍ أَوْ ما 5 هَذَا التَهْرِ لَمْ 
يَحَْكْ حَتَّى يَشْربَ مَاءَ الإداوَةِ كُلهُ ولا سَهيلَ آ لَهُ إلى شُرْبٍ مَاءٍ النّْرٍ كُلّهِ وَلَوْ قَالَ مِنْ مَاءٍ 
مَذِوِ الإدَاوَةِ أَوْ مِنْ مَاءِ هذا الثَهْرٍ حَنَتَ إِنْ شَرِب شَبْعاً من ذَلِكه. ' 

قال في الحاوي: أما إذا حلف لا شربت من ماء هذه الإداوة» ولا شربت من ماء 
هذ الحور ب دالبيي : معرة: على تعفن ماد الإداوة ورعفن ضان التي اران حرف 
التبعيض عليهاء وهو قوله: فأي قدر شرب من ماء الإداوة وماء النهر حنث من قليل 
وكثيرء وكذا في الإثبات لو حلف ليشربن من ماء الإداوة أو من ماء هذا النهرء فأي قدر 
شرب منهما من قليل أو كثير بر في يمينه ارتوى به أو لم يرتو. 

فأما إذا حذف من يمينه حرف التبعيض فأطلقهاء فقال: والله لأشربن ماء هذه 
الإداوة لم يحنث بشرب بعضه. وإن حنثه مالك» لأن الحقيقة في إطلاق اليمين توجب 


.)0735 انظر الأم (ه/ ا‎ )1١( 


كتاكت الأبمان :حص ع ب 41/8/13 
الاستيعاب فإن قيل: أفليس لو قال: والله لا أكلت طعاماً اشتراه زيد» أكل بعضه حنث» 
فلا حنث بشرب بعض الماء؛ كما حنث بأكل بعض الطعام. 

قيل: لا يختلف المذهب أنه لا يحنث بشرب بعض الماء وفي حنثه بأكل بعض 
الطعام وجهان: 

أحدهما: أنه كما لا يحنث بأكل بعضه فعلى هذا قد استويا. 

والثاني: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنه يحنث بأكل بعض الطعام» وإن لم 
يحنث إلا بشرب جميع الماء» والفرق بينهما أن الماء في الإداوة مقدار ينطلق على 
جميعه» ولا ينطلق على بعضه. فلذلك لم يحنث بشرب بعضه وشراء زيد للطعام صفة 
تنطلق على بعضهء كما تنطلق على جميعه» فلذلك حنث بأكل بعضهء فإذا ثبت أن الحنث 
في الإداوة يقع بشرب مائها كله. ولا يحنث بشرب بعضه. فذهب من ماء الإداوة قطرة 
انحلت اليمين لأنه لا حنث فيها إن شرب باقي مائهاء فلو شك أذهب منها قطرة أو لم 
يذهب» فشرب جميع مائهاء ففي حنثه وجهان: 

أحدهما: يحنث: لأن ذهاب القطرة مشكوك فيه. 

والثاني : لا يحنثء» لأن الحنث مشكوك فيه. 

فصل: 

فأما إذا حلف. لا شربت ماء هذا النهرء فقد قال الشافعى رضى الله عنه: لا سبيل 
إلى شرب ماء النهر كله» ولم يتعرض لبره ولا لحنثه فيما شرب منهء فاختلف أصحابنا في 
شربه منه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يحنث بما شرب منه» لأنه لما استحال 
شرب جميعه» صارت اليمين معقودة على ما لا يستحيل لأن لا يصير بيمينه بعد العقد 
لوا 

ألا تراه لو قال: والله لا شربت الماء حنث بشرب ما قل منه»ء وإن كان دخول 
الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه» لأنه لما كان شرب جميعه من المستحيلء حمل 
علق شرب ما لآ يسسيل:ة كذلك:ماء النهر لما استحال شرت جميعة, عمل على ما الا 
يستحيل من شرب بعضه. وتأول قول الشافعي رضي الله عنه» ولا سبيل إلى شرب ماء 
النهر كله على حمل يمينه على ما يجد السبيل إليهء وهو أن يشرب من ماء النهرء فعلى 
هذا: أي تيت شرب من مائه حنث به مما يروى أو لا يروى. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» ويشبه أن يكون هو الظاهر من مذهمب 
الشافعى أنه لا يحنث بشرب بشىء من مائه لأن يمينه توجهت إلى شرب جميعه» لأنه 
عقدها على ماء النهرء ولم يطلق فصار النهر مقداراً كالإداوة وليس إذا استحال شرب 
الجميع وجب أن يحمل على شرب ما لا يستحيل . 


سس بيب تاب الأيمان 


ألا تراه لو حلف لأصعدن السماءء فى بعليل لم توعان اندو التق 
وقد يسمى سماءء لأنه غير مستحيل» ووجب حمل يمينه في صعود السماء على الحقيقة 
دون المجاز كذلك في شرب ماء النهر فأما إذا قال: لا شربت الماء» والألف واللام لفظ 
تعريف وضع لاستيعاب الجنس تارة وللمعهود أخرى وهو حقيقة فيهماء فإذا استحال 
استيعاب الجنس حمل على المعهودء وكان حقيقة فيه» وفارق ماء النهر لأن الاسم حقيقة 
في جميعه ومجاز في بعضهء وتأول قول الشافعي: «ولا سبيل إلى شرب ماء النهر كله) 
ا 1 

ثم يتفرع على هذين الوجهين في النفي أن يعقد يمينه على الإثبات فيقول: والله 
لأشربن ماء هذا النهرء فعلى مقتضى قول أبى العباس : متى شرب بعض مائه برء لأنه لما 
حنث بشرب بعضه في النفي وجب أن يبر بشرب بعضه في الإثبات» وعلى مقتضى قول 
المروزي لا يبر في الإثبات بكرب يعفيه كما لا يحدك في النفس بشرب بعضه. وإذا لم 
يبر صار محكوماً بحنثه» لأنه لا سبيل إلى بره» فصار كقوله: والله لأصعدن السماءء 
يكون حانثاًء لأنه لا سبيل له إلى البر وفي زمان حنثه وجهان: 

أحدهما: عقيب يمينه» لأن استحالة البر يمنع من تأخير الحنث. 

والثاني: يحنث من آخر حياته» لأن عقد يمينه على التراخي» فكان تحقيق الحنث 
على التراخي. 

فصل: 

وإذا حلف لأشرب من ماء دجلة» فشرب من ماء الفرات» أو لأشرب من ماء 
الفرات فشرب من ماء دجلة» لم يحنث لأن التعيين يخص اليمين» و قال *واله لكوت 
فاء إقرانا عدف بكيريه من سكلة تومن الفرات» لأن الماء الفرات هو العذب» فحنث بشرب 
كل ماء عذب. 

قال الله تعالى : «إوَاستَبِسَوْ م فْرانا4 [المْرسّلات: 77] أي: عذباً» ولا فرق إذا حلف 
لأشرت من 'ماء وجلة بين أن'يشرية من إناء :اغترفت به وبين أن يشريه كرعا بفيه كالهيمة: 

فأما إذا حلف, لا شربت من دجلة» فإن شرب منها كرعاً بفمه حنث بإجماع» وإن 
اغترف منها بإناء وشرب من الإناء حنث عند الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع منها بفمهء ولا يبر إن اغترف بيده احتجاجاً 
بامرين: 

أحدهما: أنه لو حلف: لأشرب من هذا الإناء» فاغترف من مائه» وشربه لم يحنث 
كذلك إذا حلف لا شربت من دجلة» فاغترف ما شربه من مائها لم يحنث بوقوع اليمين 
على مستقر الماء في الموضعين. 

والثاني: أن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجازء وحمل الأيمان على الحقيقة 


كتات الأيهان ل ا ري 41/1 
أولى من حملها على المجاز. 

ودليلنا أمور: 

أحدها: أن الماء المشروب مضمر فى اللفظ». لأنه المقصود بالشرب» كما يقال: 
شرت أهل بخداذ تين اذخلة :وامل الكوفة من القرات» آي مق ماء مجلة وماء الثرات فضاز 
إضماره كإظهاره» فلما كان لو حلف: لأشرب من ماء دجلة حانثاً فشربه منها على جميع 
الأحوال وجب إذا حلف, لأشرب من دجلة أن يحنث بشربه منها على كل حال» لأن 
المضمر مقصود كالمظهر. 

والثانى: أن إجماعنا منعقد على أنه لو حلف لا شربت من البئر» ولا أكلت من 
الكلة اله يدنفا شرت ما ابتفاء من البكرة وياكل بها لقطه عن السحلة »إن له يكرع عاء 
البتر بفمه» ولا تناول ثمرة النخلة بفمه. كذلك الدجلة. 

وتحريره قياساً» أن ما كان حئثاً فى ماء البر كان حنثاً فى ماء الدجلة قياساً على 
أصلين : ١‏ 1 

أحدهما: إذا كرع منهما. 

والثاني: إذا تلفظ باسم الماء فيهما. 

فإن قيل: ماء البئر لا يمكن أن يشرب إلا باستقائه وثمر النخلة لا يمكن أن يؤكل 
إلا بلقاطه . 

قيل: يمكن أن يشرب ماء البئر بنزوله إليهاء ويؤكل من النخلة بصعوهه إليها وإن 
كان تلحقه المشقة كما يمكن أن يكرع من الدجلة بالمشقة. 

والثالث: أن حقيقة الدجلة اسم لقرارهاء والحقيقة في هذا الاسم معدول عنها من 
وجهين : 

أحدهما: أن القرار غير مشروب. 

والثاني: أن ما باشر القرار لا يصل إلى كرعه لعمقه» وإذا سقط حقيقة الاسم من 
هذين الوجهين وجب العدول إلى مجازهء وهو الماء» لأن اسم الدجلة حقيقة في قرارهاء 
ومجاز فى مائهاء والمجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتروكة. فأما الجواب عن 
استدلاله إذا حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو أن الإناء آلة للشرب» فصارت اليمين 
معقودة عليه» وليست الدجلة آلة للشرب» فصارت اليمين معقودة على مائهاء ألا تراه إذا 
قال: والله لا شربت من هذه الناقة حنث إذا شرب من لبنهاء وإن لم يمتصه من أخلاف 
ضروعها. ش 

ولو قال: والله لا شربت من هذا الإناء»ء فشرب من لبن الإناء بعد إخراجه منه لم 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجازء فهو ما 
قدمناه من أن المجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتروكة والله أعلم بالصواب. 


17 كتاب الأيمان 


مسألة7": 


وو ره م 4ه 


قَالَ الشّافمِيُ رَحِمَهُ الله ١مَنْ‏ حَلّف عَلَّى عَرِيمِهِ لا يُقَارِقهُ حَنَّى يَسْنَوْفِي حَقّه ففر 
ِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ له َم يُقَارِفهُ وَلَوْ كَالَ: لا أكَْرُ أنَا وَآَنْتِ حَنَتَ؛. 

قال في الحاوي: وأصل هذا الباب أن كل يمين علقت على فعل فاعل كانت 
مقصورة على فعله» ولم يتعلق بفعل غيره» فيكون البر والحنث معتبراً بفعل من قصد 
باليمين» فإذا لازم صاحب الدين غريمه» وحلف أن لا يفترقا حتى يستوفي حقه لم يخل 
يمينه من أحد ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقدها على فعله. 

والثاني : على فعل غريمه. 

والثالث: على فعلهما. 

فأما الأول: وهو أن يعقدها على فعلهء فهو أن يقول: والله لا فارقتك حتى أستوفي 
حقى منك» فالبر والحنث متعلق بفعل الحالف دون المحلوف عليه» فإن فارقه الحالف 
مختاراً ذاكراً حنث» وإن فارقه مكرهاً أو ناسياً ففى حنثه قولانء على ما مضى في حنث 
المكره والناسبية فأما إن فارقة الغزيم'المحلوف عليه وقر منه لم يحنث الحالف» :سواء 
قدر على إمساكه أو لم يقدرء لأن اليمين معقودة على فعله فكان حنثه بأن يكون الفراق 
منسوب إلى فعل غريمه» فلم يتعلق به حنث» ووهم ابن أبي هريرة فخرج حنثه بفراق 
الغريم على قولين من حنث المكره والناس وهو خطأ لما ذكرنا. 

وأما الثاني: فهو أن يعقد يمينه على فعل غريمه. وهو أن يقول : والله لا فارقتني 
حتى أستوفي حقي منك» فإن فارقه الغريم مخيارا ذاكراً حضة) وإن فارقه مكرهاً أو 
تسيا فقد اختلف أصحابنا في الإكراه إذا كان في فعل المحلوف عليهء هل يجري 
مجرى الإكراه في فعل الحالف على وجهين: 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن الإكراه فيهما على سواء» فعلى هذا فى حنث 
الحائف فولان: ١‏ 

والثاني: وهو قول البصريين» أن الإكراه معتبر في فعل الحالف وغير معتبر في فعل 
المحلوف عليه» فعلى هذا يحنث الحالف قولاً واحداً. فأما إن كان الحالف هو المفارق 
للغريم» فلا حنث عليه لأن يمينه معقودة على فعل غريمه» لا على فعل نفسهء وهذا 
الفراق منسوب إليه» وليس بمنسوب إلى الغريم» فلم يتعلق به حنث. 

وأما الثالث: وهو أن يعقد يمينه على فعله. وفعل غريمهء وهو أن يقول: والله لا 


.07755/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 3# 


افترقنا أنا وأنت» أو والله لا فارق واحد منا صاحبه» حتى أستوفي حقي منك» فالحنث 
ها هنا واقع بفراق كل واحد منهما صاحبه» لانعقاد اليمين على فعلهماء فإن فارقه 
الحالف حنث إن كان ذاكراً مختاراًء وفى حنثه إن كان مكرهاً أو ناسياً قولان» وإن فارقه 
الغريع المخلوت عليه ذاكرا مكتاراً خنث الحائف» وإن فارقه مكرهاً أو ناسياً» ففي حنث 
الحالف ما قدمناه من خلاف البغداديين والبصريين في معاني هذه الأقسام في اليمين إذا 
كانت في الكلام أن يقول: والله لا كلمتك» فإن كلمة الحالف» حنث لعقد اليمين على 
كلام الحالف». وإن كلمه المحلوف عليه لم يحنث ولو قال: والله لا كلمتن فكلمه 
المحلوف عليه حنث» ولو كلمه الحالف لم يحنث لعقد اليمين على كلام المحلوف عليه 
ولو قال: والله لا تكلمنا أو لا كلم واحد منا صاحبهء نأيهما كلم الآخر حنث لأن اليمين 
معقودة على كلام كل واحد منهما والله أعلم. 
مسألة0": 


َالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ أَفْلسَ كَبْلَّ أَنْ يُفَارِقَه». 

قال في الحاوي: وهذا راجع إلى من حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه 
فأفلس الغريم ففارقه لأجل الفلس الموجب لإطلاقه لا لخديعة» فلا يخلو حال فراقه من 
أن يكون بحكم أو بغير حكم» فإن فارقه بنفسه لما أوجبه الشرع من إنظار المعسر حنث» 
لأن أحكام الشرع إذا خالفت عقد اليمين لم يمنع من الحنث كمن غصب مالاً» وصف لا 
رده على صاحبه حنث برده عليه» وإن كان رده بالشرع واي لأنه رده عليه مختاراً. 
وهكذا لو دخل دار غيره وحلف لا خرج منها حنث بخروجه» وإن أوجبه الشرع» فأما إن 
حكم الحاكم عليه بمفارقته لما حكم به من فلسهء فهو في هذا الفراق مكره غير مختارء 
لأنه منسوب إلى إجبار الحاكم» فيكون في حنثه قولان من حنث المكره. 

مسألة 0" 

ثَالَ الشَافِمِيُ: «أو اسْتَؤقى حَقَّهُ فِمَا يَرَى كَوَجَدَ في كاير رُجَاجاً أو تُحاساً حَنَتَ 
في قَوْلِ مَنْ لا يَطرِحٌ العَلَبَهَ وَالخَطَأ عَنْ النّاسٍ لأنّ هَذَا لَمْ يَعْمَدْه. 

قال في الحاوي: إذا استوفى حقه في الظاهر ثم وجد فيه بعد فراقه نحاساً أو 
رصاصا أو زجاجا لم يعلم به صار فيه كالمغلوب والناسي» فيكون فى حئثه قولان: 

أحدهما : يحنث اعتباراً بوجود الفعل وإطراحاً للقصد. 

والثاني: لا يحنث اعتباراً بالقصد وإطراحاً للفعل. 

وأما إذا أوجده مغن : وهو من جس الحق» فهو على ضربين : 


.)574/0( انظر الأم (5/ 717"4). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 

أحدهما: أن يكون عيبها يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء لأن حقه دنانير 
مغربية فأعطاه دنانير مشرقية» فتكون خلاف الصفة في اليمين جاريا مجرى خلاف 
الجنس» فإن علم به قبل فراقه حنث» وإن لم يعلم به إلا بعد فراقه كان حنثه على ما 
مضى من القولين. 

والثاني : أن يكون عيبها لا يخرجها من انطلاق اسم الحق عليها؛ بأن تكون دنانير 
مغربية لكنها معيبة نظرء فإن كان عيبها مما يسمح به في الأغلب لقلة أرشه بر في يمينه» 
وإن كان ضد ذلك لكثرة أرشه حنث . 

فإن قيل: نقصان القدر موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش بمثابته 
في وقوع الحنث بما قل أو كثر قيل: لأن نقصان القدر مستحق يمنع من التماثل في الربا 
ونقصان الأرش مظنون لا يمنع من التمائل في الربا ويمنع من البر في اليمين. 

فإن قيل: فهذا ينكسر بكثير الأرش لا يمنع من التمائل في الربا ويمنع من البر في 
اليمين» قيل: لأن الظن في كثيره أقوى. وفي قليله أضعف فافترقا في بر اليمين وإن 
اويا مانلا 0 ١‏ ْ 


غ2 


مسألة7): 


2 0ط 2 0 َك بنع #حم فروا ةر 22 8 - سرواصضمهة 7 تم - 22 

قال الشافِعِئٌ: «وَلوْ أخحذ بحقه عَرَضا قَإِنَ كان قِيمَةَ حَفَهِ لم يَحْنَث وَإِن كان أ 
انين تخت 24 7 رخ عوج ص 59 2 مع دلوم له ييه 7 3 7 و 
حَنَتٌ إلا أن ينوي حتى لا يَبْقَى عَلَيِكَ مِنْ حَفي شيْءٌ فلا يَحنْ ل المرَّنِنُ رَحِمَه الله : 
4 0 3 5 2 ٍ- 


لَيِسّ للْقِيمَةٍ مَْنى لأن يَمبنهُ ِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ الحَنٌ لم يبر إلا بعَيِْهِ وَإِنْ كانت عَلَى 
البَرَاءةٍ ققد بَرِىء وَالعَرْضٌ غَيْرَ الحَقٌّ سَوّى أَوْ لَمْ يُسَوّ. 

قال في الحاوي: وصورتها أن يحلف صاحب الحق على غريمه أن لا يفارقه حتى 
يستوفي حقه منه فيأخذ منه عوض حقه متاعاً أو عروضاً أو يأخذ بدل الدراهم دنانير أو 
بدل الدنانير دراهم» فقد اختلف الفقهاء في بره على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه لا يبر في يمينه» ويحنث سواء كان 
ما أخذه بقيمة حقه أو أقل منه. 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبر في يمينه ولا يحنث» سواء كان بقيمة حقه 
أو أقل منه. 

والثالث: وهو مذهب مالك أنه يبر إن كان بقيمة حقه» ويحنث إن كان أقل من قيمة 
حقهء ووهم المزني فنقل هذا المذهب عن الشافعي ثم رد عليه فقال: ليس للقيمة معنى» 
لأن يمينه إن كانت على غير الحق لم يبر إلا بعينه» وإن كانت على البراءة فقد برىء» 
والعوض غير الحق» سوى أو لم يساو فيقال للمزني: نقلك خطأ وجوابك صحيح., وإنما 
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كتاب الأيمان 441 


حكاه الشافعي عن مالك» وقد أفصح بمذهبه في كتاب الأم أنه يحنث» واحتج أبو حنيفة 
على بره بأخذ البدل بأنه إذا أخذ عن ماتة دينار ألف درهم صار عليه بأخذ الألف مائة 
دينار» فصار مستوفيا لحقه. 

ودليلنا هو أن سقوط الجحق إنما هو بالمأخوذ وهو دراهم والحق دنانير» فصار آخذاً 
لبدل الحق» وليس بآخذ للحقء ولأننا أجمعنا وأبو حنيفة أنه لو كان حق الحالف ثوباً 
فصالح عنه بدراهم أخذها منه أنه يحنث» فكذلك إذا أخذ عن الدراهم ثوباً أو أخذ عن 
الدنانير دراهم حنث,ء لأنه قد أخذ في الحالين بدل حقه» ولم يأخذ بعينه وفيه جواب . 


فأما إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما عليه ولم يقل : أستوفي حقي فأخذ بحقه 
بذلا براقي يمينه: لأنه قد صار بأخذ البدل مستوفياً ما عليه» واراجائي ال ع 


لأن الإبراء ليس باستيفاء» ولو أخذ به رهناً حنث أيضاء لأن الرهن وثيقة» ولو أحاله 
بالحق حنثء. لأنه ما استوفى ما عليه» وإنما نقله إلى ذمة غيره» ولو أحاله صاحب الحق 
على الغريم بر لأنه قد استوفى بالحوالة حقه» ولو جنى عليه جناية أرشها بقدر حقه فإن 
كانت خطأ لم يبرء لأن أرشها على عاقلته» وإن كانت عمداً فأرشها في ذمته» وحقه في 
ذمة غريمه. فإن كانا من جنسين لم يجز أن يتقاضاهء لأنه بيع دين بلدين» فيحنث لبقاء 
حقه على غريمه» وإن كانا جنس واحد فهل يكون قصاصاً فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يكون قصاصاًء وإن لم يتراضياء فعلى هذا فقد بر في يمينه. 

والثاني: لا يكون قصاصاً وإن تراضياء فعلى هذا قد حنث في يمينه. 

والثالث: يكون قصاصاً مع التراخي» ولا يكون قصاصاً مع عدم التراخي» فعلى 
هذا إن تراضيا قبل الافتراق برء وإن لم يتراضيا حنث. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «حَدٌ الفِراقٍ أَنْ يََمَرََا عَنْ مَنَامِهِمَا الَّذِي كَانًا فِيه أو 


قال في الحاوي: وهذا صحيحء وهو معتبر بالعرف أن يصير كل واحد منهما في 
مكان لا ينسب إلى مكان صاحبه» وجملته أن كل ما جعلناه افتراقاً في البيع في سقوط 
الخيار في المجلس جعلناه افتراقاً في اليمين في وقوع الحنث وقد أوضحناه فأغنى عن 
إعادته» فلو أكره الحالف على الافتراق كان فى حنثه قولان» ولو مات الحالف قبل فراقه 
لم يحنث» ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقاً له بالموت بخلاف الافتراق بالبيع حتى 
يفارقه ببدنهء فإذا فارقه ببدنه, ففي حنثه حينئذٍ قولان كالمكره. 
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يك 


مسألة7": 


0 4 0 


قَالَ الشَّافِمِيُ : «وَلَوْ حَلف لَيَفْضِيئَهُ حَقَّهُ دا فَقَضَاهُ اليَوْمَ حَدَ له 6 
ضايع اليؤم كن كان ويه أذ لا برع عد حلى فييك عَفك تقذ بك: 

قال في الحاوي: الو 000 اليوم 
أنه يحنث» لأن قضاءه اليوم ليس بقضاء ء في غد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحنث.». ولكن 
لو نوى بيمينه أن لا يخرج غداً حتى أقضيك برء لأنه جعل خروج الغد حداً» ولم يجعله 
وقتاً ولو خحلف» » لأدخلن الدار في غد فدخلها اليوم لم يحنث» لأنه يقدر على دخولها في 
غد فإن لم يدخلها في غد حنث؛ ولو حلف ليبيعن عبده في غد فباعه اليوم لأ يحنث» 
لأنه يقدر على ابتياعه بعد بيعه ثم يبيعه في غدء فإن فعل ذلك وإلا حنث حينئظٍ» ولو 
أعتقه قبل غد حنثء» لأنه لا يقدر على بيعه بعد عتقه» ولو دبره لم يحنث» لأنه يقدر على 
بيعه» ولو كاتبه لم يتعجل حنثه لجواز أن يعجز العبد نفسه قبل غد فيقدر على بيعه في 
غد. ولو حلف ليطلقن زوجته في غدء فطلقها اليوم» فإن استوفى به جميع طلاقها حنث» 
وإن لم يستوفيه لم يحنث» لأنه يقدر على طلاقها في غد. 

ولو حلف ليتزوجن هذه المرأة في غد فتزوجها اليوم» ولم يتعجل حنثه» لأنه يقدر 
على طلاقها واستئناف نكاحها في غدء فإن فعل وإلا حنث. 

ولو حلف ليعتقن عبده في غد فأعتقه اليوم حنث» لأنه لا يقدر على استئناف عتقه 
بعد نفوذه اليوم بخلاف النكاح» وإذا حنث في هذه المسائل على ما بيناء ففي زمان حنثه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: حكاه ابن أبي هريرة احتمالاً» أنه يحنث لوقته» لأنه لا سبيل له إلى البر. 

والثاني: أنه يحنث في أول دخول غده. لأنه أول أوقات بره. 

والثالث: أنه لا يحنث إلا بخروج قد لأنه آخر أوقات بر فصان وفنا الحده» 
والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِنْ : «مَكَذَا لو وَهَبَهُ لَه رَبّ الحَقٌ حَنَثٌ ! لذ أن يكون. نوَى أن لا ينقى 
عَلَى عدا مِنْ حَقّكَ شَيْءٌ كَييرَ). 

قال في الحاوي: ولسقوط الحق عنه بغير أداء حالتان: 

إحداهما : هبة تتوجه إلى الأعيان. 

والثاني: إبراء يتوجه إلى الذمة» فأما الهبة فهي تمليك محض لا يتم إلا بالقبول بعد 
البدل والقبض بعد العقدء فإذا حلف ليقضينه حقه في غد أو ليدفعن إليه حقه في غد فوهبه 
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كنات الأبعان حي ب ا سح ل يبري رس ا 
صاحب الحق له حنث الحالف, لأن الحق سقط بغير دفع» وقد اختار التملك فصار 
مختاراً للحنث» فحنث ولو كان الحق فى الذمة فأبرأه منه» فإن قيل: إن الإبراء تمليك 
يكم عل "لقره دف كاليية وان اقل انه ]سقاعطة ل متكت إلى لشو ل قفن جيه ولد نه 
كالنغلوت على التحدت» ولك لو قال وال لأ قارفكك ون عليه تحن + قرفي له أو ابراه 
منه بر في يمينه» لأنه لم يبق له بعد الهبة» والإبراء حق. ١‏ 

ولو كان له عنده وديعة ففارقه قبل استرجاعها نظر مخرج يمينه» فإن قال: لا 
أفارقك ولي عليك حق بر مع بقاء الوديعة» لأنه ليست عليه» وإن قال: لا أفارقك ولي 
عندك حق حنث ببقاء الوديعة» لأنها حق له عنده. 

ولو كان له عنده عارية حنث فى الحالين سواء قال: عليه أو عنده» لأن عليه 
ضمانها وعنده عينها . ْ 

فصل: 


ولو حلف لا بعت لزيد متاعاً فوكل زيد في بيع فباعه الحالف لم يحنث» وعلى 
مذهب مالك يحنث» وليس بصحيح. لأنه أضاف المتاع إلى زيد بلام التمليك» فصارت 
يمينه مقصورة على ملك زيد» وهذا المتاع ملك لغير زيد» ولو قال: والله لا بعت متاعا 
في زيد فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف نظر في توكيل زيد فإن وكل أن يبيعه كيف 
أرى بنفسه أو بغيره حنث الحالف, لأنه قد باع متاعاً في يد زيد» وإن وكل أن يبيعه بنفسه 
فدفعه إلى الحالف حتى باعه كان البيع باطلاً. ولم يحنث به الحالف ويكون الحنث واقعا 
بما يصح من البيع دون ما فسدء وكذلك سائر العقود إذا حلف لا يعقدهاء فعقدها عقداً 
فاسد لم يحنث» وقال أبو حنيفة: يحنث بالصحيح منها والفاسد استدلالاً بأن العقد فعل» 
والصحة والفساد حكمء وعقد يمينه على الفعل دون الحكم. 

ودليلنا : هو أن العقد ما تمء والفساد يمنع من تمامه. وإذا لم يتم شرط الحنث» لم 
يقع كالنكاح الفاسد. فإنه وافق على أنه لا يحنث بهء وخالف في البيع الفاسدء فأوقع 
الحنث به. فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح» وإن اعتبر بصحة العقد بطل البيع» 
فلم يسلم له دليل» ولم يصح له تعليل . 

فصل: 

فإذا حلف لا يصوم. فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه وإن لم يستكمل جميع 
اليوم. ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة» وإن لم يستكملها . 

وقال ابن سريج: لا يحنث حتى يقرأ بعد الإحرام» ويركع» فيأتي بأكثر الركعة. 
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يستكمل ركعة بسجدتها يستوعب بها جنسء. أفعال 
الصلاة. 

ودليلنا: هو أن يكون مصلياً بالدخول في الصلاة» كما يكون صائماً بالدخول في 


خ/ 
الصيام» فوجب أن يستوفيا في الحنث بالدخول» لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر 
حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدار» فدخل أول دهليزها حنث 
واستدلاله يفسد بالجلوس قدراً لتشهدء فإنه من جنس أفعالهاء ولم تشتمل عليه الركعة 
الأولى» والله أعلم بالصواب. 

باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 


كتاب الأيمان 


خحَرَجَت | ا 

قال في الحاوي: اعلم أن ألفاظ يمينه إذا حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه 
ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما اتفق الفقهاء على أنها تنعقد على مرة واحدة» ولا توجب التكرار» 
وذلك لفظتان «إلى» و«حتى» . 

فإذا قال لها: أنت طالق إن خرجت إلى أن آذن لك». أو حتى آذن لك» فتنعقد يمينه 
على خروجها مرة واحدة بإذنه» فإن خرجت مرة واحدة بإذنه برء» وانحلت يمينه ولا 
يحنث» وإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه» واختلفوا في العلة مع اتفاقهم في الحكم» فعلل 
أصحاب أبي حنيفة بأنهما لفظتان غاية ارتفع حكمها بانقضائها . 

وعلل أصحاب الشافعي رحمه الله بأنهما لما لم يتكررا في الحنث لم يتكرر في 
البر. وتأثير هذا الاختلاف في التعليل يتبين في القسم الثالث» فهذا حكم القسم الأول. 
والثاني: ما اتفقوا على أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث» وهي لفظة واحدة» 
وذلك قوله: كلما دخلت الدار بغير إذني» فأنت لالخ فلفظة كلما موضوعة للتكرار» 
فبره يكون بإذنه لها في كل مرة» وحنثه يكون بأن لا يأذن لها في كل مرة» وإن خرجت 
مرة يكير أنه سوك وطلائح و اغارف ول تلط مه وان عر عت الالنة يخيو إذله تفده 
وطلقت ثالثة» وسقطت يمينه بعدها لاستيفاء ما ملكه من طلاقها . 

ولو أذن لها بالخروج ثلاثة مرات من ثلاثة خرجات بر» ولم تخل يمينه» لبقاء 
الطلاق. 

فإن خرجت رابعة بغير إذنه» طلقتء» فيقدر الحنث بالثلاث» ولم يتقدر بها البرء 
لاعتبار الحنث بما ملكه من عدد الطلاق» فلو خرجت مرة بإذنه وثانية بغير إذنه» وثالثة 
بإذنه» ورابعة بغير إذنه بر في خرجتين الأولى والثالثة. 


.)774/5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الأيمان 6مك 


وحنث في خرجتين في الثانية والرابعة ثم على هذه العبرة. 

والثالث: ما اختلف فيه: هل تنعقد يمينه على مرة واحدة أو على التكرار» وذلك 
فيما عدا القسمين الماضيين من الألفاظ. وهي خمسة ألفاظ : 

أحدها: إن خرجت من الدار إلا بإذني» فأنت طالق. 

والثانية: إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك» فأنت طالق. 

والثالثة: إن خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

والرابعة: أي وقت خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

والخامسة: متى خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

فاختلفوا في انعقاد اليمين بهذه الألفاظ هل توجب التكرار في البر والحنث على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها تنعقد على مرة واحدة في البر 
والحنثء ولا توجب التكرار في بر ولا حنث. 

فإن خرجت مرة واحدة بإذن بر وانحلت اليمين» ولا يحنث إن خرجت بعد ذلك 
بغير إذن. 

وإنْ خرجت مرة واحدة بغير إذن حنث» وسقطت اليمين» ولا يعود الحنث إن 
خرجت بعده بغير إذن. 

والثاني: وهو مقتضى مذهب مالك أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث» وإن 
رجت غزة بإندابو» ول تخل النمين ».إن حوسك مرةياتي' زذن يحنت ولام تشقط 
النميق: 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنها تنعقد على المرة الواحدة فى الحنث» وعلى 
التكران في لبه فإذا خرجك مره بغي إن حتيد' وفطت النين»:وكلم حلت إن تخزت 
مرة من بعد بغير إذن. 

وإن خرجت مرة بإذن برء ولم تخل اليمين» وحنث إن خرجت بعده بغير إذن» 
ولأصحابه في هذا طريقان: 

منهم من يرى أن قوله: ”إلا بإذني» استثناء يوجب خروج المستثنى» ولا يتعلق به بر 
ولا حنث, وبره بأن يكون لا تخرجء وحنثه يكون بأن تخرج بغير إذن» ليكون باراً من 
وجه واحدء وحانثاً من وجه واحد بهء ولا يكون باراً من وجهين: وحانثاً من وجهء كمن 
قال لزوجته: إن كلمت زيداًء فأنت طالق كان بكلامها لزيد حانثاً ويترك كلامه بارا 
وبكلامها لغيره غير بارء ولا حانث» وهذه أشبه بطريقة المحققين منهم» وهي فاسدة من 
وجهين: 

أحدهما: أن يمينه تضمنت منعاًء وتمكيئاً. فالمنع خروجها بغير إذن» والتمكين 
خروجها بإذن. 


لحك 
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فلما حنث بالجمع وجب أن يبر بالتمكين» لأن كل واحد منهما قد تضمنته اليمين» 
وخالف ما استشهد به من يمينه على كلامها لزيد. لأن كلامها لغيره لم يدخل في يمينه من 
منع ولا تمكين» فلم يتعلق به بر ولا حنث. 

والثاني: أن البر والحنث يتعلقان في الأيمان بشيء واحدء فإن كانت على إثبات 
كقوله : والله لأدخلن الدارء كان بره بدخولهاء وحتثه بأن لا يدخلها. وإن كانت على نفي 
كقوله: والله لا دخلت الدار كان بره بأن لا يدخلها وحتثه بأن يدخلها. 

فلما كان حنثه فى قوله: إن خرجت إلا بإذنى» فأنت طالق» يكون بخروجها بغير 
إن وبحب أن يكوت بره بخروجها بإانه» فنقبت يهتين المعثيين فساد :هذه الطريفة. 

والثانية: لهم أن يسلموا وقوع البر بالخروج بإذن» كما أن وقوع الحنث بالخروج 
بغير إذن» ويستدلوا على وجوب تكرار البر» وإن لم يتكرر الحنث بأمرين: 

أحدهما: إنما انعقد الإجماع عليه في قوله لزوجته: إن خرجت من الدار إلا راكبة 
فأنت طالق» أن البر يتكررء والحنث لا يتكررء ويلزمها أن تخرج في كل مرة راكبة» وإن 
خرجت مرة غير راكبة حنث وسقطت اليمين» وإن خرجت مرة راكبة بر ولم تخل اليمين» 
ولزمها الخروج بعد هذا البر راكبة أبداً. كذلك ما اختلفنا فيه من قوله: إن خرجت إلا 
بإذن» فأنت طالق» فخرجت مرة بإذنه» لم تخل اليمين» ولزمها أن تخرج كل مرة بإذنه. 
ولو خرجت مرة بغير إذنه حنث» وسقطت اليمين» فيكون الإجماع في اشتراط الركوب 
دليلاً على الخلاف في اشتراط الإذن» إذ ليس بين الشرطين فرق في الحكم. 

والثاني: أنه لما كان البر يترك الخروج مؤبداً» والحنث بالخروج من غير إذن مقيداً 
وجب أن يكون البر بالخروج بالإذن متكرراًء وإن لم يكن الحنث بالخروج بغير إذن 
متكرراً: 

والدليل على فساد هذه الطريقة من وجهين: 

أحدهما: لما كان عقد اليمين بلفظ الغاية يوجب استواء البر والحنث في سقوط 
التكرازه -وكان عقدها كول : دكلما» برجب اسعواء البر والحكك. فى وجوت التكران» 
وجب أن يكون عقدها بما اختلفا فيه من قوله: إن خرجت إلا بإذني» ملحقاً بأحدهما في 
استواء البر والحنث فى وجوب التكرار وسقوطهء فلما تفط التكرار فى الحتك كدان 
يسقط التكرار في البن.. 1 

وتحريره قياساً: أن كل يمين اشتملت على منع وتمكين وجب أن يكون البر فيها 
مقابلاً للحنث في وجوب التكرار وسقوطه كالمعقود بلفظ الغاية في سقوط التكرار» 
وكالمعقودة ب «كلما» في وجوب التكرار. 

والثاني: أن البر والحنث في الأيمان معتبران بالعقد» فإن أوجب تكرار المنع 
والتمكين أوجب تكرار البر والحنث» وإن لم يوجب تكرارهما لم يتكرر البر والحنث. . 
ولفظ التكرار معدوم في قوله: إن خرجت إلا بإذني» فانعقد على مرة» وموجود في قوله: 
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كلما خرجت بغير إذني» فانعقد على كل مرة. 

ألا تراه لو قال لها: إن خرجت بإذني» فأنت طالق» انعقدت على مرة» ولو قال: 
كلما خرجت بإذني فأنت طالق» انعقدت على مرة» ولو قال: كلما خرجت بإذني انعقدت 
على التكرار وما انعقدت عليه اليمين سواء في البر والحنث في التكرار والانفراد» لأن 
عقدها إن قابلت مقتضاها كان حكمها مقصوراً عليه. 

وتحريره قياساً: أن ما انعقدت عليه اليمين وجب أن يستوي فيه البر والحنث» قياساً 
على تعليق الطلاق بالإذن» تسوية بين الإثبات والنفي فأما الجواب عن استدلالهم بقوله: 
إن خرجت إلا راكبة» فهو أن هذا تعليق طلاق بصفة» وهي خروجها ماشية» فوقع بوجود 
الصفة» وليست يمينا توجب منعاًء وتمكيئاً» فافترقا. 

وأما الجواب عن اجتماعهم بامتداد البر في المقام إلى الموت» وتوقيت الحنث 
بالخروج» فهو أن المقام في منزلها ترك مطلق» فحمل على التأبيد في البر» والخروج 
فعل مقيد بوقته» فتقدر به البر والحنث» فوجب أن يكون البر فيه مساوياً للحنث. 

ا ش 


ويتفرع على ما قدمناه أن يقول لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني» فأنت 
طالق. فخروجها إلى الحمام مستثنى من يمينه» لأنه لا يفتقر إلى إذن» ولم يتعلق به بر 
ولا حنث؛» فاليمين منعقدة على خروجها إلى غير الحمام؛ فإن خرجت إليه بغير إذنه حنث 
وسقطت اليمين فإن خرجت إليه بإذنه بر» وانحلت اليمين. 

فإذا كان كذلك لم يحل خروجها بغير إذن» إذا جمعت فيه بين الحمام وغير الحمام 
من ثلاث أضرب: ش 

أحدها: أن تخرج إلى الحمام» ثم تعدل إلى غير الحمام» فلا حنث عليه اعتباراً 
بقصد الخروج أنه كان إلى الحمام. 

والثاني: أن تخرج إلى غير الحمام» ثم يعدل إلى الحمام» فيحنث اعتباراً بقصد 
الخروج أنه كان إلى غير الحمام. 

والثالك: أن تخرج جامعه في قصدها بين الحمام وغير الحمام» فيحنث, لأن 
خروجها إلى غير الحمام موجودء فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام من وقوع الحنث 
ئة. 

ووهم أبو حامد الإسفراييني» فقال: لا يحنث به تغليباً لما يريا المح علي 
ما يوجبهء وزلله فيه واضحء لما عللناه. : 

ألا تراه لو قال لها: إن كلمت زيداً» فأنت طالق» فكلمت زيداً وعمراً معأ طلقت» 
ولم يمنع كلامها لعمرو من قوع الطلاق بكلامها لزيد؟! 
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فصل: 

فأما الإذن» فقد يكون تارة بالقول» وتارة بالكناية» وتارة بالرسالة» وتارة بالإشارة 
وجميعه يكون إذناً اعتباراً بالعرف فيه. 

وسواء ابتدأ الزوج بالإذن أو سألتهء فأذن. فإن استأذنته وأمسك» فلم يكن منه إذن 
ولا منعء لم يكن السكوت إذناً إلا أن تقترن به إشارة» فتصير الإشارة إذنا : 

فإن أذن لهاء ثم رجع في إذنه» لم يسقط حكم الإذن برجوعهء» لأت شرط البر 
وجود الإذن» وليس بقاؤه عليه شرطاً فيه وسواء كان رجوعه قبل الخروج أو بعده. 

فإن شرط إذناً باقياً» فرجع فيه حنث إن كان رجوعه قبل الخروج؛ ولم يحنث إن 
كان رجوعه بعد الخروج. 

ولو شرط في يمينه أن يكون خروجها بإذن غيره» اعتبر إذن ذلك الغير دون 
الحالف». ولو شرط إذنهما فعا حنث بخروجها عن إذن أحدهماء فإن أذن للغير أن يأذن 
لهاء فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يقول: ائذن لها عن نفسكء. فلا يجزىء في البر أن يأذن لها الغيرء 
حتى يأذن معه الحالف. فإن أذن الغيرء ولم يأذن الحالف حنث. 

والثاني: أن يقول: ائذن لها عني» فقد صار في الإذن نائباً عن الحالف» فيحتاج 
الغير أن يأذن لها إذنين. 

والثاني : عن الحالف. 

فإذا جمع بين الإذنين بر الحالف» وإن اقتصر على أحدهما حنث. 

والثالث: أن يطلق إذنه للغير» فيسأل عنه الحالف. فإذا أراد به أحد الأمرين عمل 
عليه» وكان حكمه على ما قدمناه من الضربين» فإن فات سؤال الحالف عنه الغيبة طالت 
نظرء حال ذلك الغير مع الحالف. ٍ 

فإن كان ممن جرت عادته أن يأمره وينهاه» صار هذا الإذن له أمرآء فيكون إذنا عن 
الحالف» فيصير كالضرب الثاني. 

وإن لم تجر عادته بأمره ونهيه صار مثل هذا الإذن طلبأء فيكون إذناً عن الغيرء 
فيصير كالضرب الأول اعتباراً بالعرف والله أعلم. 

مسالة": , 
قَالَ الشَافِعِيُ : ولو أَذنَ له وَأَشْهَدَ عَلَى دَلِكَ كََرَجَتْ لم يُحْنَتْ لأنْهُ قَدْ أذْنَ لَهَا 
وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌ لِرَجُلٍ كَعَابَ أ ا ب 
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برىة غَيْرَ أي أحِبٌ لَهُ في الوَرّع لو أَخْتتٌ نَفْسَهُ لأنَهَا خَرَ جَتْ عَاصِية عِنْدَ نَفْسِهَا وَإِنْ 


كَانّ قَدْ أذنّ لَهًا». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.» إذا حلف بطلاقها أن لا تخرج إلا بإذنه» وأذن لها 
ولم تعلم بالإذن حتى خرجت لم يحنثء ولا يكون علمها بالإذن شرطا في البرء وهذا 
مذهب الشافعي وبه قال أبو يوسف وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد يحنث» ويكون علمها 
بالإذن شرطاً في البر» امنتدلةلاً يأربعة معان : 

أحدها : أن الإذن تضمن الإعلام لقوله تعالى: لوَأَّنَ في لاس يِأليَ» [الحّج: 
"]ء أي أعلمهم بفرضهء وقول النبي كَل لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت» فآذنيني)""©2 
أي : أعلميني . وقول الشاعر: 

اذتتمنجنا اعمتهتنيت) اتحيناء زع تشان تتعيل فته القواء 

أي: أعلمتناء فإذا ثبت بالشرع واللغة أن الإذن يتضمن الإعلام صار شرطاًء فيه 
فإن عدم لم يكمل الإذن» فلم يقع به البر. 

والثاني : أن الإذن أمر يخالف ما بعد حكم ما قبله» فجرى مجرى النسخ» ثم ثبت 
أن العلم بالنسخ شرط في لزومه كذلك العلم» بالإذن شرط في صحته. 

والثالث : أنه ألزمها تخرواعه عن إذنه أن تكون مطيعة في الخروع»؛ فإذا لم تعلم 
بالإذن صارت عاصية بالخروعء فلم يكن هو الخروج المأذون فيه» فوجب أن يحنث به 
ويصير عدم علمها بالإذن عاو مجرى عدم الإذن. لوجود المعصية فيهما» » كمن باع ما لا 
يعلم أنه مالك لهء ثم علم أنه قد كان مالكاً له» كان بيعه باطلاً. وجرى عدم علمه 
بالملك مجرى عدم الملك . 

والرابع: أن الإذن يفتقر إلى آذن. ومأذون لهء كالكلام الذي يفتقر إلى قائل 
ومستمع. فلما كان المنفرد بالكلام يسلبه حكم الكلام» وجب أن يكون المنفرد بالإذن 
يسلبه حكم الإذن. 

ودليلنا أربعة معانٍ: 

أحدها: أن الإذن يختص بالآذان» والعلم به مختص بالمأذون لهاء وشرط يمينه 
إنما كان معقوداً على ما يختص به من الإذن دون ما يختص بها من العلم. ألا ترى أن 
اسم الإذن ينطلق على إذنه دون علمهاء فوجب أن يكون تفرده بالإذن موجبا لوجود 
الشرطء فلا يقع به الحنث» كما لو قال: إن قمتء فأنت طالق» طلقت بقيامه» إن لم 
تعلم . 

والثاني: أنه لو كان العلم شرطاً في الإذن لكان وجوده من الحالف شرطاً فيه» كما 
كان وجود الإذن منه شرطاً فيه» فلما ثبت أنها لو علمت به من غيره صح.ء لو أذن لها 
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غيره لم يصح» دل على خروجه من حقوق الإذن» وصح بمجرد القول. 

والثالث: أنه قد حظر الخروج عليها باليمين» وأباحها الخروج بالإذن» فصار 
عقدها جامعاً بين حظر وإباحة» والاستباحة»؛ إذا صادفت إباحة لم يعلم بها المستبيح 
جرى عليها حكم الإباحة دون الحظرء كمن استباح مال رجل قد أباح له» وهو لا يعلم 
بإباحته» جرى على المال المبتدىء حكم الإباحة اعتباراً بالمبيح» ولم يجز عليه الحظر 
اعتبارا بالمستبيح . 

كذلك حكم هذه الخروج . 

وتحريره: أنها استباحة بعد إباحةء فلم يكن فقد العلم بها مؤثرا في حكمها 
كالمال. 

والرابع: أنها لا تعلم بإذنه» لبعدها تارة» ولنومها أخرىء» وقد وافقوا أنه لو أذن 
لهاء وهي نائمة» فخرجت غير عالمة بإذنه لم يحنث» كذلك إذا أذن لهاء وهي بعيدة» 
فلم تعد تعلم بإذنه حتى خرجت وجب أن لا يحنث. 

وتحريره: أنها يمين تعلق البر فيها بالإذنء فوجب أن لا يكون عدم العلم به موجباً 
للحنث» كالنائمة والناسية. 

وأما الجواب عن استدلالهم الأول» بأن الإذن يتضمن الإعلام استشهاداً بما 
ذكروه» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإعلام؛ هو الإيذان دون الإذن» وفرق بين الإذن والإيذان. 

والثاني: أن الإذن لو اقتضى الإعلام» لاختص به الإذن دون غيره» وهو لا يختص 
به» فلم يكن من شرط إذنه. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثاني في النسخ» فهو أن في اعتبار العلم به وجهين: 

أحدهما: أن النسخ يلزم مع عدم العلم به كالإذن» فلم يكن فيه دليل. 

والثاني : أنه لا يلزم إلا بعد العلم به» كأهل قباء حين استداروا في صلاتهم» وبنوا 
على ما تقدم قبل علمهم بنسخ بيت المقدس بالكعبة. 

فعلى هذا أن الفرق بينهما أن النسخ مختص بالتعبد الشرعيء, فلم يلزم إلا بعد العلم 
بهء لوجوب إبلاغهء والإذن رافع للمنع» فصار مرتفعا قبل العلم به. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثالث بأن اشتراط الإذن يقتضي خروجا تكون فيه 
مطيعة» فهو انتقاضه بخروجها إن كانت ناسية لإذنه» أو كانت نائمة عند إذنه هي قاصدة 
لمعصيته ولا يحنث به. 

وأما الجواب عن استدلالهم الرابع بالمتكلم» فهو فساد الجمع بينهماء لأن المعتبر 
في كلام الغير الاستماع دون الإعلام والسماع. وهم يعتبرون في الإذن الإعلام دون 
السماع والاستماع» ففسد الجمع بينهما مع اختلاف مقصودهما. 
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فصل: 

فإذا ثبت أن العلم ليس بشرط في صحة الإذن» فقد قال الشافعي رضي الله عنه: 
ولو أذن لها وأشهد على نفسه لم يحنث» وليس إشهاده على الإذن شرطأ فيه» وإنما هي 
حجة له إن ادعاهء ليرفع به الطلاق إذا أنكرته الزوجة» ليقع عليها الطلاق. 

وإنما الشرط في صحة الإذن أن يكون مسموعاً منه» فإن لم يذكره لمستمع لم 
يصحء لأنه يصير من حديث النفس الذي لا يصح به الإذن. 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه : «وَأَحِبُ لَهُ في الوّرَع أن تدك تسد 

وإنما كان له ؤلك» الأنهامكرع :متسل ف اشاح فاخعار له أن فكوة 
الاستباحة ومتفقاً عليهاء وأمره بالتزام الحنث» ولم يرد بالتزام الحنث التزام الطلاق» لأنه 
التزام الطلاق لم تصر زوجته مستبيحة الأزواج باتفاق» وإنما أمره بما تكون الاستباحة في 
الجهتين باتفاق يقع. وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون الطلاق رجعياً أو ثلاثاً. فإن كان 
جعياء فيختار له في الورع إن أراد المقام معها أن يرتجعهاء لأن الطلاق إن وقع 
استباحها بالرجعة. وإن لم يقع لم تضره الرجعة. 

وإن لم يرد المقام معها قال لها: إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك». فأنت طالق 
واحدة. حتى لا يلزمه أكثر من واحدة في الحالين. 

فإن لم يقل هكذاء وقال: أنت طالق. واحدة لزمته واحدة» وكانت الثانية على 
اختلاف. وإن لم يقل أحد هذين كان النكاح لازماء وهي ممنوعة من الإزواج» ويؤخذ 
بنفقتها والورع أن يمتنع من إصابتها . 

وإن كان الطلاق ثلاثاًء فليس من الورع الإقامة عليهاء والورع أن يفارقها بأن يقول 
لها: أنت طالق ثلاثا . : 

وليس يحتاج أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك لأن 
طلاق الحنث إن وقع لم يقع طلاق المباشرة» وخالف طلاق الرجعة. لأنه إن لم يقع 
طلاق الحنث وقع طلاق المباشرة . 

فإن لم يقل هذا في الطلاق الثلاث» كان ملتزماً لنكاحهاء وهي ممنوعة من 
الإزواج» ويؤخذ بنفقتهاء والورع له أن يمتنع من إصابتهاء فإن لم يمتنع» وأصابها في . 
الطلاقين فلا حرج عليه» ولا مأثم. لما حكم به من بره في يمينه. 


باب من يعتق من مماليكه إذا حنث 
مسآلة(؟ : قَالَ: «وَمَنْ يَعْتِق ما يَمْلِاهُ 0 


الفصل 

يعني إذا قال: رقيقي أحرارء أو مماليكي أحرارء أو إن دخلت الدار فمماليكي 
أحرار» أو رقيقي أحرار ودخل الدارء فإن كان عبيد وإماء عتقوا؛ لأن هذا الاسم 
يتناولهم حقيقة. وآف كان هديرا أن عنبةة عتقا نضا ؛ لأنهما في حكم العبد القن ولو 
باشرهما بالعتق عتقاء» وإن كانت له أم ولدٍ عتقت أيضاً ؛ لأنه لو باشرها بالعتق عتقت» 
وكذلك إذا كان له أشقاص من عبيدٍ وإماء يحكم بعتقهم؛ لآنه سلك ذلك ملكا لحقيقة + 
وإن كان له مكاتب أو مكاتبة فإن نوى عتقهما عتقا بالنية» وإن أطلق ولم ينو فالمنصوص 
0 لأنه خارج عن ملك سيده في تصرفه فلا يتصرف في رقبته ولا منفعته» 
يستحق كل واحدٍ منهما الحقوق على صاحبه فلا يدل في اسمخ المماليك . واعلم أن 


جه 


الشافعي علل فقال: «لأنَ المُكَانَبَ خَارِحٌ عَنْ مِلْكِهٍ بِمَعْنَى دَاخِلَ». وله تأويلان: 


أحدهما : أنه خارج عن ملكه مع براء عقد الكتابة» وداخل في ملكه بتعجيزه نفسه. 
والثاني : أنه أراد أنه خارج ببعض أحكام الحرية له» وداخل بثبوت بعض أحكام الرق 
له. 

وقال الربيع: سماعي من الشافعي أنهما يعتقان» فمن أصحابنا من لم يجعل هذا قولاً 
للشافعي؛ وقال: هذا من كيس الربيع وتخريجه وليس بقول الشافعي. ومنهم من قال وهو 
الصحيح: هذا قول آخر ففي المسألة قولان؛ لأنه قال : سماعي منه وهو ثقة فيما يرويه» 
ووجه قوله : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)” ؟: ويوكدء آنه ولوك لسيده: ولهذا لا 
ولاية ولا شهادة» وهذا لا يصح؛ لأن من أصحابنا من قال: جور أن كر مل كلا 
مالك له كستر الكعبة. ومنهم من قال: مملوك لنفسه ولا يعتق؛ لأنه لم يكمل ملكه. كما 
إذا [1/أ] اشترى عبداً فإنه يملكه ولا ينفذ عتقه فيه؛ لأنه لم يكمل ملكه. 

فإنه قيل: أليس لو أعتقه نفذ عتقه فدل أنه مملوك؟ قلنا: إذا واجهه بالعتق كان إبراءً 
من مال الكتابة؛ لأن عتقه لا يحصل إلا بهء ولهذا بقى له أولاده واكتسابه» وهنا أطلق 
اللقظلة فيتس فك إلى اهل اكه محقيقة وال عناتة إلى استستالة قن التكاتني ولا يكنا وله 
المطلق في الحقيقة. ١‏ 
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كتاب الأيمان 
مسألة''': قَالَ: «وَلَوْ حَلَفَ بِعِنْقٍ عَبْدِهِ لَيَضْرِبَئَهُ عَداً فَبَاعَهُ اليَوْمَ قَلَمّا مَضَى عَدٌ 


اك شَئَرَاه) . 


يلك 


الفصل 
عدم ابدالة ميدية على بسسالةاني البطلاقة وهي إذا قال لها: أنت طالق إن دخلت 
الدارء : ثم أبانها فدخلت الدار لم تطلق» فإن تزوجها بعد ذلك ثم دخلت الدار لم تطلق 
أيضاً ؛ ل 0 ولو الم تراخل القار فيج جخال" البيثوية 
لم تزوجها الخلك هل تعود الصف عد ذكرا أنه إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجهاء 
ففي القديم تعود اليمين قولاً واحدا. وفي الجديد قولان. وإن أبانها بالئلاث ففي 
الجديد لا تعود قولاً واحداٌ وفي القديم قولان. 
فإذا ثبت هذا فهاهنا إذا قال لعبده: إن لم أضربك غداً فأنت حرء فإن جاء الغد 
وهو مالكه. فإن ضربه بَرّ في يمينه» وإن لم يضربه حنثء إلا أنه لا يعتق؛ لأنه ليس 
في ملكه. فإن اشتراه بعد ذلك لا يؤثر شيئاً؛ لأن وقت اليمين قد فات. 
وفرّع أصحابنا على هذا كاد اإقاك اسوك جنا نا لد حر ل جا لكر رافك 
من ضربه فلم يضربه ثم باعه قبل غروب الشمس لا ب تق أيفاً؛ لأن الصفة قد وجدت 
يعني حالة الحروي لين القين فى ,فلك فلم بسو ولو باع العبد قبل أن يضربه ثم 
ابتاعه قبل غروب الشمس من الغد وتمكن من ضربه هل تعود اليمين حتى إذا لم يضربه 
عتق أم لا يعود؟ فيه قولان. واختلف أصحابنا على أي أصل يبنى ذلك» فمنهم من 
قال: هو بمنزلة البينونة /١[‏ ب] بعد الثلاث» وقد تقدم هذا في «كتاب العلم .وقال 
القفال: العود بملكِ جديد في هذا الرق يشبه العود بنكاح جديدٍ قبل زوج آخرء وإن 
أعتقه وهو كافر فأسترق فملكه من الرق الجديدء فهو كالعود في النكاح بعد زوج آخر 
في الجديد لا يعود الحنث». وفي القديم قولان. 
فرع 
لو قال: والله لأضربنك غداًء فإن ضربه في الغد برَّ» وإن لم يضربه حنث عند 
غروب الشمسء وإن باعه قبل الغروب وفاته الضرب حنث أيضا وتلزمه الكفارة. 
والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن اليمين هناك معلقة بالعتق وذلك تعلق بعين العبد 
ولأ يمكن ذلك لأت العبد غير مملوك: له:فحدتك ولزمتة الكقارة عند تمكله مره الضرب 
وتفويته إياه على نفسه . 
فرع آخر 
لو قال: إن لم أضربك غداً فأنت حرء فباعه قبل مجيء الغد ثم اشتراه بعد انقضاء 
غده» قال ابن أبي هريرة: يعتق عليه وينتقض البيع ويرجع بثمنه لاستحقاق عتقه قبل 
بيعه وهذا غلط؛ لأن نفوذ البيع أوجب زوال ملكه. 


.)770 /4( انظر الأم‎ )١( 


ل كتاب الأيمان 
فرع آخر 
لو رهنه قبل غده وافتكه بعد غده ففى عتقه عليه ثلاثة أقوال بناء على إعتاة 
المرهون. 
فتتالةه ان" #«ولو فال لغيه و أَنْتَ خُرٌ إِنْ بِعْتّكَ فَبَاعَهُ بَيْعا لَيْسَ بِبَيِع حَبَارٍ فَهُوَ 
حرً). 
الفصل 


إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فقد علق عتقه على بيعه» فإن باعه مطلقاً عتق 
عليه؛ لأن صفة العتق مصادفة عقيب البيع والخيار ثابت له في تلك الحالة وهو خيار 
الججاس). واديائرة بدن عي عارك 0١‏ وجدك"الضفة حكن خلافا لمالك :واب 
حنيفة؛ لأن عندهما لا يثبت خيار المجلس. ولواباعة تقرط غبيان الغلات عفن 
بالإجماع عندنا لثبوت العا خيار المجلس وخيار الشريك» وعندهما لثبوت خيار 
الثلاث. وقد ذكرنا أنه لو باعه على أن لا خيار له فيه» ظاهر كلام الشافعي هنا مقتضى 
صحة البيع وأن لا يعتق عليه؛ لأنه قال: «فباعه [5/أ] بيعا ليس ببيع خيار» لم يعتق. 

وقيل: قوله: ليس ببيع خيار»» لم يرد به هذاء بل أراد ليس ببيع شرط فيه خيار 
ثلاثة أيام» وقصد به الرد على مالك وأبي حنيفة حيث شرطا في نفوذ العتق هنا شرط 
خيار الثلاث وهذا هو الصحيح». وهو الذي نص عليه في البويطي» وذكره أبو إسحاق» 
واختاره القاضي أبو حامد. وقال القاضي أبو حامد: هذا يسقط تأويل من قال من 
أصحاينا : إن معناه ليس ببيع شرط فيه إبطال خيار المجلس عند عقد البيع وجعل جواز 
0 إبطال خيار المجلس مع العقد قولاً للشافعي بهذا اللفظء. وقد ذكرنا في البيع 
فيه ثلاثة أوجيء والصحيح بطلان البيع والشرطء وهو ظاهر قوله في «كتاب البيوع»؛ 
لأنه شرط ما ينافي مقتضى العقد ولا يتعلق به مصلحة العقد. وعلى هذا لا يعتق العبد 
أيضاً ؛ لأن الصفة لم توجدء ل ل يسن أ االضقة توييد: 

مسألة”"' : قَالَ: «وَلَوْ قَالَ إِنْ رَوَّجْتْكَ أو بعْتُكَ أت خي» فَدَوجَهُ أذ تاه يبعا فانينداً 
لَمْ يَحْنَثْ2. 

هذا على ما ذكر صحيح؛ لأن ظاهر اللفظ يتصرف إلى الصحيح دون الفاسدء 
ووافقنا المزني في عقد بصور مرة صحيحاً ومرة فاسداً مثل هذا العقد. فأما إذا قال: 
إن بعت خمراً أو خنزيراً فأنت حر لا يحنث عند الشافعي بحالٍ؛ لأن البيع الصحيح لا 
يتصور فيها بحالٍء وقال المزني: يحنث. 

وكذلك لو قال: لا أبيع الخمر فباعها لا يحنث عندنا خلافاً للمزني. واحتج بأنه لا 
يبيع الخمر إلا فاسداًء فكأنه لم يرد إلا وجود لفظ لا يجافي القبول وقد وجد ذلك» 
وهذا غلط لما ذكرنا. 
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كتاب الأيمان 


د 0 
ول كاري با ال رد ري بات ا جلف بسي عن امس لوه فإن حلف أنه 
لا يزوج وكان قد زوج تزويجاً فاسداً قال: يحنث [/ ب] وكذلك لو تزوج فاسداً ثم 


قال: والله ما تزوجت حنث عنده» فيقيس العافن عل على المستقبل. وقال مالك: يحنث 
بالبيع الفاسدٍ والتكاح الفاسدٍ بكلّ حالٍ. ١‏ 
فرع 

لو قال: والله ما صليت وكان قد صلى صلاةً فاسدة لا يحنث. وقال محمد: يحنث 

وهذا غلط؛ لأن الفاسد لا يتناوله النهي في المستقبل كذلك في الماضي. 
فرع آخر 

لو قال: والله ما وهبت لفلان فوهب فلم يقبل» قد ذكرنا أنه لا يحنث في أصح 
الوجهين. وقال أبو حنيفة وبه قال ابن سريج: يحنث؛ لأن البذل أول العقد وهذا يبطل 
بالبيع؛ لأنه لا ب يعتق بالبذل حتى يعقبه القبول؛ لأن مجرد البذل لا يكون عقد فيهما. 
وكذلك لو علقه بالرهن والاجارة:::وكذالك لو قال ل أعيرة فأعاره فلم يقبل لا يحنث 
خلافاً لأبي حنيفة» وعلل بأنه لا عوض في العارية» والمقصود ما يوجد من المعير 
فيحنث به» وهذا لا يصح لما ذكرنا . 

مسآلة”2: قَالَ: «وَإِذَا حَلّف لآ يَأكُلّ الرؤُوسَ». 

الفصل 

اعلم أنه إذا حلف لا يأكل الرؤوس لا يحنث إلا بأكل رؤوس النعم خاصة الإبلٍ 
والبقرٍ والغنم» » فأما غيرها فلا يحنث بأكله. وقال أبو حنيفة: يعدت بأكل روسن الغنم 
والبقر دون الإبل. وقال أبو يوسف: يحنث بأكل رؤوس الغنم فقطء وقال: يحنث 
بأكل رؤوس الطيور والحيتان. ودليلنا أن اسم الرؤوس وإن كان يقع على كل رأس 
حقيقة إلا أن الذي يتعارف الناس أكله هو هذه الثلاثة» فإنها هى التى تتميز عن الأبدان 
وتقصد للأكل فحنث بأكلها دون غيرهاء وهو معنى قول الشافعي: «لأن الأيمان 
مخصوصة بالعرف». وقيل: إنما اختلفت أجوبة العلماء هنا لاختلاف العادات في 
بلدانهم» ففي الحجاز تفرد رؤوس الغنم كلها فتسوى وتباع صحيحة مشوية. وفي 
الكوفة جرت العادة بذلك في البقر والغنم خاصة. وبغداد جرت العادة بذلك برؤوس 
الغنم خاصة. وكذلك [7/أ] بخراسان. 

وأما إذا أكل رؤوس الصيد كالأرانب والغزلان والثتعالب ونحو ذلك» قال: إلا أن 
يكون ببلد يكثر فيها الصيد كما تكثر فيها لحوم الأنعام في السوق وتميز رؤوسها فيحنث 
في رؤوسها. وإن كان ببلد يقل فيها الصيد ولا يكثرء قال أصحابنا: فيه وجهان: 
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فى 

أحدهما: لا يحنث؛ لأن إطلاق الاسم لا يتناوله. 

والثاني: يحنث؛ لأن ما يثبت له العرف في بلدٍ يثبت في سائر البلاد كخبز الأرز 
ولحم الفرس. قال أبو إسعاق: وعلى هذا إذا كان 7 في موضع من السواحل يأكلون 
السمك رساج رؤوسها مفردة عندهم كما تباع رؤوس الغنم عندنا يحنث بأكل تلك 
الرؤوس أيضا. 

ومن هذا أفتى بعض علماء طبرستان أنه يحنث فيها بأكل رأس الحوت وعندي هذا 
التخريج خطأ؛ لأنه لا يشوى في طبرستان رأس الحوت كما يشوى رأس البقر والغنم 
خاصة. وإذا قال بالفارسية: سربريان نخورمء فإنه لا يحتمل ذلك رأس الحوت. 

وقال في «الحاوي"”'': إذا كان في بلدةٍ يكثر فيها الصيد أو السمك» ويقطع رأسه 
عن جسده ويفرد بيعه في سوقه يحنث بأكله. ولكن هل يجوز عرف هذا البلد مقصوراً 
على أهله أم عاماً فيهم وفي الطارئين إليها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: خاص في أهلها دون الطارئين إليها تغليباً لعرف الحالف» فإن دخل أهل 
الريف إلى بلاد الفلوات والبحار لم يحنثوا إلا برؤوس النعم. وإن دخل أهل الفلوات 
إلى أمصار الريف لم يحنثوا إلا برؤوس الصيدء وإن دخل أهل البحار إلى أمصار 
الريف لم يحنثوا إلا برؤوس الصيدء وإن دخل أهل البحار إلى أمصار الريف لم يحنثوا 
إلا برؤوس الحيتان. 

الثاني : أنه عام في أهلها وفي الطارئين “للها فليا عرف المكان». فإن دخل أهل 
الريف إلى بلاد الفلوات حنثوا برؤوس الصيدء وإن دخلوا إلى بلاد البحار حنثوا 
برؤوس الحيتان» وإن دخل أهل الفلوات والبحار إلى الريف حنئوا برؤوس النعم. 

[؟/ ب] وفي بقاء حنثهم بعرف بلادهم وجهان: 

أحدهما: باق عليهم لاستقراره عندهم, فعلى هذا يحنث أهل الريف في بلاد 
الفلوات بأكل رؤوس الصيد وبأكل رؤوس النعم مع رؤوس الصيدء ويحنث أهل البحار 
فيها بأكل رؤوس الحيتان ورؤوس النعم. 

والثاني: لا يزول عنهم عرف بلادهم بالانتقال عنهاء فلا يحنث أهل الفلوات 
والبحار في بلاد الريف إلا برؤوس النعم», ولا يحنث أهل الريف في بلاد الفلوات إلا 
برؤوس الصيدء وفي بلاد البحر إلا برؤوس الحيتان. 

وهذا كله إذا عللنا أن الشافعي حَنَّتَهُ برؤوس النعم لاختصاصها بقطع رؤوسها عن 
أجسادها وإفرادها ببيعها فى أسواقها. ومن أصحابنا من علل بعلة أخرى» وهيى أن 
عرف كلامهم متوجه إليها وإفراد أكلها مختص بهاء فإنه لا يعرف ممن قال أكل 
الرؤوس إلا رؤوس النعم وغيرها يعرف بقرنيه» ولا يفرد بالأكل إلا رؤوس النعم 
وغيرها تؤكل مع أجسادها. 


قال صاحب «الحاوي)”'': في التعليلين امتزاج من وجه وتمييز من وجهء فعلى هذا هل 


كتاب الأيمان 


.)51/١15( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)515/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


1/ 


كتاب الأيمان 
يكون عرف البلد خاصاً فيه أو عاماً في جميع البلاد فيه؟ ظاهر المذهب أنه يصير عاماً في 
جميع البلاد كلها فيحنث جميعهم برؤوس النعم الثلاثة وإك عرقنا أن لتعضن البلا عرفا 
في رؤوس الصيد والحيتان حنث جميع الناس» وإن لم نعلمه لم يحنثوا. والشافعي إنما 
خص الحنث برؤوس النعم الثلاثة لأنه لم يعرف عرف بلد في غيرهاء ولو علم لحنث بها 
جميع الناس كما حنثهم برؤوس النعم» ولهذا حنث القروي الذي لا يسكن بيت شعرٍ في 
حلفه لا يسكن بيتاً بسكونه؛ لأن عرف البادية جار به توكال ابن شريج : عرف كل بللٍ 
مخصوص في أهله ومقصور عليهم دون غيرهم. “فطل هذا عدف أهل التتجاز برؤوس 
النعم الثلاثة [4/أ] كما قال الشافعي اعتباراً بعرفهم. ويحنث أهل الكوفة برؤوس البقر 
والغنم دون الإبل كما قال أبو حنيفة اعتباراً بعرفهم. ويحنث أهل بغداد برؤوس الغنم 
وحدها كما قال أبو يوسف ومحمد. وعلى هذا لا يحنث القروي بسكنى بيت الشعر . قال: 
فإن انتقل عن بلدةٍ لهم فيها عرف إلى بلدةٍ يخالفونهم فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحنثون بعرف بلدهم الذي انتقلوا عنه. والثاني: يحنثون بعرف البلد الذي 
انتقلوا إليه. والثالث: يحنثون بعرف البلدين معا 

مسألة('2: قَالَ: «وَكَذَلِكَ البيض». 

الفصل 

اعلم أنه إذا حلف لا يأكل بيضاً إنما يحنث بأكل البيض الذي يزايل بائضَّهُ حَيَاً 
ويؤكل منفرداً عنهء وهو بيض الدجاج والطيور والبط والنعام والعصافير ونحو ذلك. 
ولا يحنث بأكل بيض الحيتان والجراد لأنهما لا يزايل ببائضه إلا أن ينوي ذلك. فإن 
قيل: أكل بيض النعامة نادر فوجب أن لا يحنث بأكله؟ قيل: العرف في بيض النعامة 
والدجاجة واحد في إطلاق الاسمء وإنما يؤكل نادراً لقلته وكثير ثمنهء ومنزلة ذلك 
منزلة رجل فقير حلف لا يلبس ثوباً وهو ممن يلبس الصوف أو القطن فلبين نيوا أو 
وشياً أو غير ذلك من الثياب الفاخرة التي لا يلبسها مثله د يحنث؛ لأن الاسم في الجميع 
واحدّء وإنما يختلف الاستعمال للتواضع أو كثرة الثمن ونحو ذلك. 

وقال في «الحاوي)7": ا 5 البادية» وهل يحنث أهل 
الأمشارز؟ ندبوجهان: ْ 

أحدها: يحنثون إذا قلنا أهل القرى يحنثون بسكن بيت الشعر. 

والثاني : لا يحنثون به إذا قلنا إن أهل القرى لا يحنثون بسكن بيت الشعر ويحنث 
بأكل المعتاد أهل النادر والمعتاد بلا إشكال. 

وقال أبو إسحاق: يحتمل أن لا يحنث ببيض العصافير والحمام ونحو ذلك؛ لأنه 
علم عنهم [4/ب] ترك أكلهء فخرج بالعرف من اليمين» والصحيح المنصوص ما تقدم. 

فرع 
لو ذبح دجاجة في جوفها بيض وصل إليه بذبحها فهل يحنث بأكلها؟ 


.)41١5/١6( انظر الأم (716/0). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ام ا يي 7بط77بلستت. كنق نجا" | تمان 
وجهان أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لم يزايل بائضه حياً فصار كبيض السمك. 
والثاني: يحنث؛ ا 00 
وقيل: إذا أكل الذي في جوفها من غير قشر لا يحنث وجهاً واحداً. وقيل: لا 
يحنث إلا بأكل بيض الدجاج فقط للعرف» وهذا غلط. 
مسالة”": كَالَ؟ َوَلَوَ خلت لا يكل لشماً». 
الفصل 
اعلم أنه إذا حلف لا يأكل لحماً حنث بأكل لحم الإبل» والبقرء والغنم» والوحش» 
والطيور؛ لأن كلها لحم» ولا يحنث بأكل لحم السمك؛ لأنه ليس بالأغلب وإن كان الله 
تعالى أطلق عليه اسم اللحم. ويقال: أكلت السمك والحوت ولا يقال أكلت لحم 
السمكء. وهذا إذا يكن لاد فإن نوى ذلك حنث. وقال مالك وأبو يوسف: 
يحنث بذلك بكل حال؛ لأن الله تعالى سماه لحماء فقال: 8«الِتَأْكُوا مِنَهُ لَحْمَا طَرِيًا» 
[النحل: ]١5‏ قلنا: لو حلف لا يقعد تحت سقف بيتٍ لا يحنث إذا قعد تحت السماء 
وقد سماها الله تعالى سقفاً؛ لأنه مجاز كذلك ههنا. 
فرع 
لو أكله ناسياً حنث خلافاً لمالك» وهذا لأنه يقال: أكل اللحم على الإطلاق. 
فرع آخر 
لو أكل لحم الخنزير وسائر ما لا يحل له من اللحومء قال ابن سريج: فيه وجهان: 
أحدهما: لا يحنث؛ لأن ما لا يحل أكله في الشرع لا تتناوله يمينه المطلقة» كما 
لكان لا أ الم تحك اليم الفاسد” 
والثاني: يحنث؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأن اسم اللحم يقع عليه حقيقة كما يقع على 
المأكول» ويخالف البيع لأن الاسم لا ينصرف إلى الفاسد عند الإطلاق» ولذا لو باع 
غيره لم يحنث. لو أكل لحم شاة غيره يحنث بلا خلاف» وهذا اختيار القفال» والأول 
أصح عندي للعرف والعادة. 
فرع آخر 
لو قال [0/أ] لها: والله لا وطئتك فوطئها في حال الحيض حنث في يمينه. وقال 
المزني في «المنثور2: لو حلف لَيطأنَ امرأته الساعة فحاضت المرأة من ساعتهاء نص 
الشافعي أنه إن وطئها حاكضا لا بيذ؟ لأن الشافعي يقول: لو حلف لا يشتر تري اليوم 
فاشترى فاسداً لا يحنث؛ لأن الفاسد لا معنى له» فحصل وجهان.ء ذكره القاضي 
الطبري. وقيل: المنصوص أنه يحنث وإن كان الوطء حراماً في الشرع وخالفه المزني. 
مسألة”” : قَالَ: «وَلَوْ حَلَف لا يَشْرَبُ سَوِيقاً فَأَكَلَهُ أَوْ لا يَأكُلُ خُبْزاً قَمَائَهُ ثم شَربَهُ». 


.)5785/5( انظر الأم (0/ 76). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 60 
الفصل 
م أنه إذا حم ره ا 00 وإد 


ولدفي عن اناد ا م 00 لأ درت رساك 
والتعليل في ذلك أن الأفعال أجناس مختلفة كما أن الأعيان أجناس مختلفة» ثم علق 


يمينه على يمين من الأعيان لم تتعلق اليمين بغيرهاء فكذلك إذا علقه على فعل لا يتعلق 
بغيره. وقول الشافعي رضي الله عنه: «فماثه» في الماءء أي ميته يقال : ماثه وميكه . 


فرع آخر 
لو خلت لا يشرتا سويقاً فذاقة .يلشائه لا يخدت؛ :لأن الذوق ليس بأكل ولا شرت 
وإن دخل بطنه. 
فرع آخر 


لو حلف لا يذوق فأكل وشرب حنث؛ ا والشرب يتضمنان الذوق. وقال 
بعض أصحابنا : يحتمل أنه إذا شرب لا ب يحنث؛ لأن الشرب غير الذوق. 

وقال القفال: فيهما وجهان. وعند أبي حنيفة لا يحنث. 

فرع آخر 

لو حلف لا يذوق شيئاً فأخذه بفيه فمضغه ثم لفظه ولم يصل إلى جوفه هل يحنث؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما : لا يحنثء كما لا يفطر به الصائم». ولا يقال: ذاق الشيء حتى يصل إلى 
حلقه [5/ ب]. 

والثاني: يحنث. وهو الأصح؛ لأن اسم الذوق يقع عليه وإن لم يصل إلى جوفه. 
فإنه عبارة عن معرفة طعم الشيء بلهواته وقد وجد ذلك» وهو قول عامة أصحابنا. 


فرع آخر 
لو قال لا أطعم شيئاً حنث بالأكل والشرب» وكذلك إذا قال بالفارسية؛ لأن الطعم 
اسم جامع لهما. 
فرع آخر 


لو حلف لا يتطعم هذا العام فالتطعم معرفة طعمه بلسانه» فلا يعتبر فيه وصول 
شيء إلى جوفه. فمتى عرف طعمه حنث» ولو قال لا أطعم الطعام لم يحنث بتطعمه 
للفرق بين الطعم والتطعم». فإن الطعم أن يصير طعاماً له» والتطعم أن يعرف طعمه. 
فرع آخر 
لو أوجر الطعام بقمع في حلقه ولم يدر في لهوات فمه حتى وصل إلى جوفهء فإن 
كانت يمينه على الأكل والشرب والذوق والتطعم لا يحنث لعدم شرطهاء وإن كانت 
على أن لا أطعم حنث؛ لأنه قد وصل إلى جوفه ما صار طعاماً له. 


٠‏ وم 22-7 001 كتاب الأيمان 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو حلف لا يأكل السكر فمضغه حنث. ولو أمسكه 
في فيه فذاب ودخل جوفه لا يحنث؛ لأنه يشترط في الأكل المضغ حتى يحنث» 
وعندي أنه يحنث به؛ لأنه يقال: أكل السكر وإن ذاب فى حلقه. 
فرع آخر 
لو قال: لا ابتلعت هذا التفاح أو شيئاً آخر فمضغه ثم ابتلعه لم يحنث. ولو قال: 
لا أكلته فابتلعه لم يحنث ما لم يزدرده. 
فرع آخر 
لو قال: لا وطئتك فأتاها في دبرها حنث؛ لأنه يسمى وطئاء ذكره بعض أصحابنا . 
وذكر فى «الحاوي» أنه لا يحنث؛ لأن جنسه لا يباح . 
فرع آخر 
لو قال: لا تناولت دواء فتنا فتناول السكر بغير علة لم يحنث» وإن تداوى به حنث» 
كما لو قال: ا ا 


معو 


513/] مسألة”'': قَالَ: «وَلَوْ حَلّف لا يَأْكُلُ سَمْناً فَأكَلَهُ ِالحُبْرٍ أَوْ بِالعَصِيدَةِ) 
الفصل 

السمن على ضربين؛ جامد ومائع. فأما الجامد فأكله أن يمضغهء فإذا قال: لا آكل 
سمناً فأكله هكذا حنثء وإن أكله بالخبز قال الشافعي رضي الله عنه وعامة أصحابنا : 

يحنث؛ لأنه أكله مع الخبزء يقال: أكل الخبز وأكل السمن» فقد وجد المحلوف عليه 
وزيادة فيحنث به. 00 أبو يوسف: لا يحنث به»؛ لأنه لم يأكله وحده» بل أكله مع 
غيره فصار كما لو قال: لا آكل من طعام اشتراه زيد فاشتراه زيد وعمرو فأكل منه لم 
يحنثء» وبه قال الإصطخري من أصحابنا وهذا غلط؛ لأن هناك ما أكل ما اشتراه 
المحلوف عليه خاصة» وهاهنا أكل المحلوف عليه حقيقة فوزانه أنه إذا حلف لا يأكل 
طعانا راو ارفاك ري لبد ام واشترئ عمرو 'طعاقاً فتخاطهما وأكلهما حدث» 
وإن أذابه أو كان مائعاً فشربه لم يحنث؛ لأنه ليس بأكل» وإن أكله بالخبز حنث خلافاً 
للوصطخري فإنه قال: لا يحنث إذا أكله مع غيره. 

وقال في «الحاوي)”: إذا أكله مع غيره من خبز أو سويق فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
هاتذكرنا أولا وهو الجدمن .سوا كان جامد أو ذانا: 

والثانى: ما قاله الأصطخري. 

والثالث: ما قاله أبو إسحاق: إن كان جامداً لم يحنث بأكله مع غيره؛ لأنه يقدر 
على أكل الجامد منفرداً» ولا يقدر على أكل الذائب إلا مع غيره. وكذلك لو حلف لا 
يأكل غسلة يدا لأنهما يجمدان تارةً ويذوبان أخرى. وكذلك لو حلف لا يأكل 


.)419/16( انظر الأم (575/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كنات الأيمان: تلت :ب آي سج )1 8ق 
لبناً فأكله بغيره أو طبخه مع غيره. 
فرع 

لو أكله بعصيدة» قال الشافعي رضي الله عنه: يحنث. ا ا أراد به 
أن يعصده في خبز ويأكله. فأما إذا طبخ عصيدة فأكلها لا ؛ يحنث؛ لأنه لا يقال له: 
أكل سمناً [7/ ب] وإنما له أكل عصيدة أو خبيصاً أو غير ذلك. ومن أصحابنا من قال: 
أراد به العصيدة المعروفة وهي الفالوذج وغير ذلك مما يجعل السمن فيه» ينظر فيه فإن 
كان مستولكا ل بعت رون كان غير مستهلافة تي الى انمه نتن الستمين 0 وري 
ذلك بي يحنث؛ لأنه قد أكل سمناً مع عصيدة فكأنه أكله مع الخبز وهذا هو الصحيح» 
وهو كما قلنا في المحرم إذا. أكل خبيصاً فيه زعفران ظاهرٌ يلزمه الفدية. 

وأما إذا قال لا آكل خلاً فأكل مرقاً فيه خل فهي على الاختلاف الذي ذكرنا بين 
أصحابنا» وقد نص عليه في «الأم؟ فقال: «ولو قال لا آكل خلاً فأكل مرقاً فيه خل لا 
يحنث)؛ لآن الخل مستيلك فيه بحي لأ أثر له فأما إذا كان لونه وطعمه قائمين فهو 
غير مستهلك فيجب أن يحنث. وقيل: قول الشافعي: إلا أن يكون جامداً» أراد به أنه 
إذا لم يأكله منفرداً أو أكله في العصيدة لا يحنث». وهذا التفسير غير صحيح» » وإنما ذكر 
هذا الاستثناء إلى ذكر العرف والعادة» حيث قال: لأن السمن لا يكون مأكولاً إلا 
بغيره» إلا أن يكون نامدا فيقدر على أن يأكلة جامدا منفرداً فيأكله فى عادة نادرة 
جامداً منفرداً» هذا معنى الاستثناء لا ما قال القائل. ْ 


فرع آخر 
ل و تر إن كان اللن أغلتي: تظهور طعمةه ولؤنه حنف 


- 
ده 


مسألة”©: قَالَ: إن حلت لا يما هَذِه الثَمْرَةَ فَوَقَحَتْ فِي تَمْرِ). 
الفصل 

غلم انه إ5ا وجلاية لا رأكل غلم الحمرة بعيدها وويايت وا لبر عدن 210ل يُنظر فإن 
تيقن أنه أكل التمرة المحلوف عليها حنث بيقين» وإن [7/أ] 7 تيقن أن التى بقيت هى 
ل ا ل ل 0 
الشافعي رضي الله عنه: «لا يحنث»؛ لأن الأصل عدم الحنث حتى يتحقق ذلك» ولكن 
الورع أن يحنث نفسه لجواز أن يكون قد حنث. وقال في «الأم): «والورع أن لا يأكل 
فئه كبينا إل حدق تقينةة: قال أصحابنا: ا ا ار 
تيقن الحنث» وكذلك لو هلك تمرة واحدة منها ولا يدري أنها المحلوف عليها أو لا 

كط حايها بد اساتة رقي هد ها علب انالا بأكلها ع وتم ف لي 
ثم استبقى واحدة أو ضاعت لم يبر؛ لأن الأصل عدم البرء واليقين لا يترك بالشك. 


.)7757/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الأيمان 


فرع 

لو حلف لا يأكل هذه التمرة فأكلها إلا نواها وقمعها حنث؛ لأنه أكل مأكولها أو 
ألقى غير مأكولها ولو أكلها إلا يسيرا منها قرة طائر لم يحنث خلاف لمالك. 

مسألة('؟: قَالَ: «وَإِذَا حَلَفَ لا يَأكُلُ هَذِهِ الجنْطة فَطَْحَنَهًا) . 

الفصل 

لا فرق بين أن يقول: لا آكل هذه الحنطة» أو يقول: لا أكل من هذه الحنطة» في 
أله إذا طجنها' ذفيقا أو قاكها فحغلها ريق أذ حيها أو عصيعا فاك من ذلك لا 
يحنث؛ لأنه لم يأكل ما يقع عليه اسم حنطة, إلا أن قوله: من هذه الحنطة يقتضي 
بعضهاء وقوله هذه الحنطة يقتضي جميعها. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث بكل 
ذلك . وقال أبو حنيفة: يحنث بالدقيق ولا يحنث بالخبز. وحكي عن أبي حنيفة مثل 
قولنا. واحتجوا بأن الحنطة تؤكل هكذاء فأشبه إذا قال: لا أكلت هذا اللحم فشواه 
وأكله حنث» وهذا انصم لما خكرياء فصار كما لو زرعها وأكل من حشيشها أو قال: 
لا أكلت هذا البيض فصار فرخاً فأكله لم يحنث» ويفارق ما قاس عليه؛ لأن اسم 
اللحم وصورته لم يزولا بخلاف مسألتنا. 

فرع 

إذا حلف لا يأكل من [/ ب] هذا الدقيق فخبزه وأكله لم يحنث» ولو استلف منه 
حشاً لا يحنث؛ لأن العرف أنه لا يؤكل منه إلا مخبوزاً. وهذا لا يصح؛ لأن في 
الحنطة عدر ايقاء :لانت دون العرف بالاتفاق كذلك هاهناء ولأنه يؤكل غير مخبوز 
من وجوه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: من وجه لنا. 

فرع آخر 

لواقال: لآ أكلمة شابا فكليه شخاء أو قال: لا أكلث جديا فاكله تيساء أو.قال: 
لا آكل تمراً فأكل رطباً لا يحنث قولاً واحداً؛ لأن اليمين هاهنا تعلقت بالصفة دون 
العين ولم توجد الصفة. ولو قال: والله لا أكلم هذا الصبي فصار شاباًء أو لا أكلم 
هذا الشاب فصار * يدا را المي لع دلرو مان با ناأر .كلك من 
مالل لفارت رط أو هذه الرطبة فصارت تمرة هل يحنث؟ فيه وجهان: 

أحدهما اد بحت ارال مم 

والثاني : يحنث ؟ ك؛ لأن صورتها لم تزل بل تغيرت الصفة. 

وقال أب سطزفة: في الحيوان يحنث» وفي الباقي لا ب يحنث؛ لأن قصده بأن لا يكلم 
الشاب لاستخفاف به وذلك لا يزول بكبره» وكذلك قصده باليمين أن لا يأكل لحم الجدي 
وذلك المعنى لم يزل وهذا صحيح؛ لأن المعتبر في اليمين الاسم دون القصدء ولهذا لو 
حلف لا يأكل هذا اللحم فأكله نيئاً يحنث وإن كان القصد به الانتفاع من أكله مطبوخاً . 


.)7175/6( انظر الأم‎ )١( 


وم 


كتاب الأيمان 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قال لا آكل هذه الحنطة فجعلها دقيقاً فأكلها هل 
يحنث؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يحنث بكل ما يتخذ منهاء ومعناه لا آكل شيئاً يتخذ من هذه الحنطة. 
والثاني : لا يحنث » ومن للتبعيض » أي لا آكل قليلها وكثيرها. 
قال: وقيل: نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا قال: لا آكل هذه الحنطة 
فاتخذها دقيقاً فأكل منه لا يحنثء ونضن أنه لو قال: لا أكل .هذا السخل فصان كيشا» 
أو لا أكلم هذا الصبي فصار شيخاً فكلمه» أو أكل التيس حنث [8/أ] فمن الأصحاب 
من قال: في الكل قولان» ومنهم من فرق بأن في مسألة الحنطة والثفر دكن الاسم وقد 
تبدل الاسمء والصبى صفة فتبدل الصفة لا يوجب سقوط حكم الحنث» وأيفناً الحنطة 
ضوهر. والمر فير عضيف بعل رعاو والسخلة تصير كبشا بفعل الله تعالى عند 
مضى الزمانء وهذا إذا عَرّف فأما إذا تكر فقال: د فكلم شيخاً حنث على ما ذكرناء 
ونهدا كله تخليل والاعماد على ما ذكرنا أولا. 
فرع آخر 
لو حلف لا يشرب هذا العصير فشربه خمراً» أو قال: لا أشرب هذا الخمر فصارت 
خلاً لا يحنث وجهاً واحداً؛ لأنه اقترنَ بزوال الاسم زوالٌ الحكم. 
فرع آخر 
لو حلف لا يلبس هذا الغزل فنسجه ثوباً حنث بلبسه وجهاً واحداء لأن الغزل لما 
كان لأ يلسن إلا مسوجا ضار ضفرا : في اليمين والمضمر في الأيمان كالمظهرء كه 
لو قال: لا آكل هذا الكوان حدق يأ كله مديويعيا وإن لم يكن حيواناً عند أكله؛ لأنها 
صفة مضمرة فجرى عليها حكم المظهر. 
فرع آخر 
لو حلف لا يشم البنفسج أو الورد فشم دهن البنفسج أو الورد لاا يحنث. وقال أبو 
حنيفة : ايحت بد تقح دون معن ارود لعرت الى ار لأنهم يسمون دهن 
البنفسج بنفسجاً ولا يسمون دهن الورد ورداً. 
وقال أحمد: يحنث بدهن البنفسج والورد أيضياً؛ لأن المقصود الرائحة. قلنا: هذه 
تسمية مجازاً والحقيقة أولى» ولأن البنفسج اسم لجسم ذي رائحة فلا يجوز أن يتعلق 
حكمه بالرائحة وحدها ولهذا لو شم بنفسجاً بعد انتقال رائحته إلى الدفن حنث عندنا 
خلافاً لأبي حنيفة. 
فرع آخر 
لو يبسا كان في الحنث بهما بعد يبسهما وجهانء, أحدهما: لا يحنث» كمن حلف 
لا يأكل رطباً فأكل تمراً. 
والثاني : يحنث لبقاء اسمه وصفته» ويخالف التمرة لأنه زال عنه اسم الرطب وبقي 
اسم الورد والبنفسج على ما يبس منه. [8/ ب] 


ال ع ا ا يا سوبت مكحتن ناته الأيمان 
والتعليل في هذين الوجهين كأن حلف من لا يأكل الرطب فأكله تمراً على وجهين. 
فرع آخر 
لو مرّ بهما في السوق فشم رائحتهاء فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث» 
وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها حنث؛ لأن شمها بهبوب النسيم ليس من 
فعله. وشمها باجتذاب خياشيمه من فعله. ويخالف المحرم يشم الطيب من حانوت 
العطار؛ أن المحرم عليه استعمال الطيب دون الرائحة. 
سالة: 008: ووَلو خلّت ل باكر لخدا تأكن مهما»: 
الفصل 
الأصل في هذا أن كل ما انفرد عن غيره باسمهء ففي حكم الحنث ينفردء فإذا قال: 
لا آكل لحماً فأكل اللحم الأحمر أو اللحم السمين الذي على الظهر أو الحشو حنث؛ 
لأنه لحم سمين» ولو أكل من شحم البطن لم يحنث. وحكي عن مالك أنه قال: يحنث 
وهذا خطأ؛ و الاك سب مه اسه 
يحنث بأكل اللحم بالإجماع . 
فرع 
لو حلف لا يأكل لحما فأكل القلب أو الكبد أو الطحال لا يحنث . وقال أبو حنيفة: يحنث 
بأكلها . ودليلنا أن له اسماً آخر منفرداً» كما لو أكل الريّة والكرش لا يحنث بالإجماع . 
وكالا يفي اطعاننا بخراسان: لا نص فيهء وينبغي أن يحنث بالقلب لأنه لحم. 
وقيل: فيه وجهان». وفي الكبد والطحال لا خلاف. 
فرع آخر 
لو أكل من قانصة الدجاج فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الكبد والطحال. 
فرع آخر 
لو أكل لحم اللسان أو لحم الخدين من الرأس يحنث لأنه لحم. وكذلك لو أكل 
الأكارع ؛ لأنها لحم وهي اسم عضو. وقال في «الحاوي)”' فيه وجهان؛ أحدهما: هذا. 
والثاني: لا يحنث؛ لأن اسمه مضاف. يقال: لحم اللسانء. ولحم الرأس» ولا 


يقال له لحم على الإطلاق. 
فرع آخر 
لو أكل شحم العينين لا يحنث لأنه لا يسمى لحماً. 
فرع آخر 
لو أكل الألية فيه وجهان: 


1 ] أحدهما “يحت لأنها لا تع تتحما فكانت: لحماء 


.)577/١6( انظر الأم (5735/60). (') انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الأيمان 


والثاني : وهو الأصح أنه لا د ييقن ‏ اأري ا حو نميا كي ل سن هما ء 

وقال في «الحاوي)7": فيها غللاثة أوجه: 

أحدهما : أنه من الشحم فيحنث بها في الشحم دون اللحم. 

والثاني : أنها من اللحم لاتصالها بالعظمء وهو قول البغداديين. 

والثالث : وهو قول البصريين ن أنها ليست من اللحم ولا من الشحم؛ لأنها تتميز 
اللحم والشحم. 

فرع آخر 

لو حلف لا يأكل شحماً فأكل اللحم أو البياض الذي على اللحم لا يحنث. وقال 
أبو حافك لآ يعنت بالالة يله لاف وقد ذكرنا وجها آخر يكلف لأنه يسع شما 
قال الله تعالى: #عَرَّمَنا عَهِمَ سمه إلا ما حَمََتَ طَهُوْرُهُمَا4 [الأنعام: ]١47‏ فاستثناه 

من الشحمء ودليلنا أنه لا يسمى شحماً ولهذا لا يفرد عن اللحم ولا يسمى بائعه 
كرساما: فلم يحنث به وإنما يحنث بالشحم الذي ينفرد عن اللحم وهو شحم الكُلية 
والكرش. وحكي عن القفال أنه قال مرة: يحنث بشحم الظهرء وقال مرة: لا يحنث 
فيحتمل وجهين » والصحيح عندي ما تقدم. 


فرع آخر 
لوأكل شحم العينين فيه وجهان؛ أحدهما: يحنث لأنه ينطلق عليه اسم الشحم. 
والثاني لاي يحنث؛ لأنه لا ينطلق إلا بقرينة» فيقال: شخحم العيتين ولا يعال له شعتم على 
ل 0 
فرع آخر 
لو حلف لا يأكل رطب فأكل بسراً لم يحنثء وكذلك إذا قال: لا آكل بسراً فأكل 
رطباً لم يحنثء ولو قال: لا آكل رطباً ولا بسراً فأكل طلعاً وملحاً لا يحنث؛ لأن لكل 
وانتد اسما شرف به 
فرع آخر 


لو قال: لا آكل رطباً فأكل تمرآء أو تمراً فأكل رطباً لم يحنث» وحكي أن أبا حنيفة 
قال: إذا حلف لا يأكل تمراً فأكل رطباً حنث؛ لأن الرطب تمر وزيادة» ولو قال: رطباً 
فأكل تمرأ لم د يحنث؛ لأن التمر ليس برطب وهذا لا يصح؛ لأن الرطب [94/ب] لا 
ملم اثمرا كما لاسن التمن رطيا: 
فرع آخر 

لو قال: لا آكل رطباً فأكل منصفاًء فإن أكل ما ترطب منه حنثء وإن أكل الذي لم 
يترطب منه لم يحنثء وإن أكل الجميع حنث حنث؛ لأنه أكل ما يسمى رطباء هكذا ذكره 
جماعة من أصحابنا . وقال بعضهم: لا يحنث؛ لأنوالة يس رطا وإلها تعس هنا 


.)475/10( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


1ت تت تر كتاب الأيمان 
وهذا غلط؛ لأن معنى المنصف أن نصفه رطب ونصفه بسر فإذا كان هذا معناه ينبغي 
أن يحنث بأكل ما هو رطب منه» ألا ترى أنه لو أكل بعض رطبة حنث؛ لأنه أكل ما 
هو رطبء كذلك هاهنا. 
وقال في «الحاوي"'؟: إذا أكل جميعها فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو قول الأكثرين يحنث بها في البسر والرطب لما فيه من بسر 
ورطب. 
والثاني : ا ا 0 أبي هريرة لا يحنث بها ذ في البسر ولا في 
والغالث: اقاله ا الفياض البصريء إن كان ا را حنث في البسر دون 
الرطب» وإن كان أكثرها وظيا نحة بها فى الرطب دون البسر اعتباراً بالأغلب. 
فرع آخر 
لو قال: لا آكل رطبة فأكل منصفة لم يحنث؛ لأنها ليست برطبة. ولو قال: لا آكل 
تمرة فأكل منصفة لم يحنث أيضاً لهذا المعنى. 
فرع آخر 
لو قال: لا آكل هذه الرطبة فصارت تمراًء قال صاحب «الإفصاح»: وهل يحنث 
بأكلها؟ فيه وجهان» والصحيح أنه لا يحنث» كالحنطة إذا طبخها ثم أكلها يحنث؛ لآن 
تغيره بغير صنعةٍ آدمي وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو حلف: لا آكل خوخا فأكله يابساء أو لا يأكل مشمشا فأكله يابسأً ففي حنثه وجهان: 
أحدهما: لا يحدث لزوال الصفة. 
والثاني : يحنث لبقاء الاسم بخلاف الرطب الذي يزول عنه الاسم. 
فرع آخر”) 
لو حلف لا يأكل زبداً فأكل لبناً لم د يحنث؛ لأن كل واحد منهما غير الآخرء وإن 
كان يستخرج منهء كما لو حلف لا يأكل دبساً فأكل تمراً»ء [ ٠/أ]‏ وكذلك إن كان 
سمناً لم يحنثء كما لو حلف لا يأكل تمراً فأكل دبساً. وقيل: إذا أكل لبناً في يمين 
الزبد فيه وجه آخر أنه يحنث؛ لأن فيه زبداً وليس بشيء. 
فرع آخر 
لو قال: لا آكل لبنأ فأكل زبداً لا نص فيهء واختلف أصحابناء قال أبو إسحاق: لا 
يحنث» لأن أحدهما غير الآخر. وقال ابن أبي هريرة» وصاحب «الإفصاح»: يحنث؛ 
لآن جميع ما يخرج من اللبن فهو لبن» وبه قال إبراهيم النخعي» وهو اختيار بعض 
مشايخ خراسان. وقال ابن أن هريرة : ولا يحنث باللبن في يمين الزبد؛ لأنه ليس 


.)579/١16( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)1458/١6( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الأيمان 
اللبن من الزبد» وهذا بالعكس أولى؛ لأن اللبن زبداً. وقال بعض أصحابنا: الصحيح 
أن يقال: إن كان فيه لبن ظاهر حنثء» وإن كان مستهلكاً غير ظاهر لم يحنث» كما قلنا 
فيه إذا حلف لا يأكل سمناً فعصد به. 


/اههة 


فرع آخر 
لو أكل السمن في يمين اللبن لا يحنث قولاً واحداً؛ لأنه لا لبن في السمن. وقيل: 
وقال فى «الحاوي”'2: قياس قول ابن أبى هريرة أنه يحنث به لاشتراكهما في 


- 


الصفة» وهو غلط. 
فرع آخر 
لو أكل طيباً أو رائباً أو ماستاً أو لبئاً أو شيرازاً. قال القاضي الطبري: يحنث في 
حبر كاده ورأيت بعض أصحابنا توقف في الشيراز وليس فيه توقف عندي فإنه من 
أنواع اللبن» وعندي يمل أن يقال: ل يحنث به ولا باللباء والماسنت والرائب؟ لأنه 
لا يقع عليه اسم اللبن عرفاً وعادة ظاهرة. 
فرع آخر 
0 كال العام الطرق” الوا 1 يحنث؛ لأنه قد 
ته الإتصاح, وابن أبي هريرة أنينها قالا: لا ب ييحنلنث؟ 50 
فرع آخر 
لو قال: لا آكل لبناً فأكل ألبان الصيود /١١[‏ ب] يحنث عند الشافعي رضي الله عنه. 
وكذلك بكل مباح معهود كان أو غير معهود. وقال ابن سريج: يحنث بالمعهود من ألبان 
النعم دون ألبان الصيدء كما لو قال في البيض : لا يحنث ببيض العصافير والحمام. 
فرع آخر 
ألبان الخيل معهودة في بلاد الترك دون بلاد العرب» وألبان الآدميات معهودٌ في 
الصغار دون الكبار فيتغير به الحكم عند ابن سريج» والمذهب أن الكل سواء. 
فرع آخر 
فى الألبان المحرمة كألبان الأتان وجهان؛ أحدهما: يحنث اعتباراً بالاسم. 
والثاني: لا يحنث اعتباراً بالشرع. 
فرع آخر 


إذا حلف على الزبد فلا يكون لألبان الإبل زبد» فإن كان لألبان شيء من الصيود 


.):7؟7؟/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


م سمس ل سح #تاب الأيمان 
فهو نادرٌ غير معتاد» فيحنث به عند الشافعي رضي الله عنه اعتباراً بالاسم» ولا يحنث 
به على قول ابن سريج اعتباراً بالعرف. 
فرع آخر 
لو حلف لا يأكل اللباء وهو أول لبن يحدث بالولادة بعد انقطاعه بالحمل إذا رأيت 
وقت الولادة» وفي حنثه بما حلب قبلها وجهان مخرجان من الوجهين فيما تقدم على 
الولادة من يوم النفاس هل يكون نفاساً؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا يكون نفاساً لأن هذا لباءً» 
وإن قلنا لا يكون نفاساً لم يكن هذا اللبن لباءً» وغاية اللباء بعد الولادة ثلاث حلبات» 
وربما زاد ونقص بحسب اختلاف الحيوان في القوة والضعف. وصفته ما خالف اللبن في 
لونه وقوامه» فإن لون اللباء يميل إلى الصفرة وهو أثخن من اللبن وهو عند الرعاة معروف . 
فرع آخر 
لو قال: والله لا آكل فاكهة حنث بأكل ما يسمى فاكهة» ومن جملتها الرطب والعنب 
والرمان والتفاح والخوخ ونحو دلك. وقال أبق حنيفة: لا يحنث بأكل الرطب والعنبف 
والرمان وخالفه صاحباهء واحتج [١١/أ]‏ بقوله تعالى: #فيمَا فكهَهُ وَكَلُ وركادُ 69)» 
[الرحمن: 18]» فأفردهما بالذكر ودليلنا أنه يسمى فاكهة بدليل أنه يسمى بائعه فاكهياًء 
وموضع بيعه دار الفاكهة فيحنث به. وأما الآية الكريمة قلنا: أفردهما تخصصاً لأنهما 
أجل الفواكه. فهو كقوله تعالى: لمن كن عَدُوَا ينه َْبِحَنْدِ وَرُسْلِدء وَحَئِيلَ دَميكَللَ» 
[البقرة: 44]» فأفردهما وإن كانا من جملة الملائكة. 
فرع آخر 
لو أكل نبقاً أو توتاً يحنث. ذكره في «الحاوي)'. 
فرع آخر 
لو أكل رطبأ ذكرنا حكمه. وهو قول الجمهور. وقال بعض أصحابنا: هو من 
الفاكهة في البلاد التي يقل فيها كبغداد» ولا يكون من الفاكهة في جميع الأمصار التي 
يكثر فيها كالبصرة. وقيل: لا يحنث بالرطب أصلاً في وجه. 
فرع آخر 
الموز والبطيخ فاكهة؛ لأنه ينضج ويحلوء وهذا اختيار ابن سريج وجماعة. ومن 
أصحابنا من قال: لا يحنث به. 
فرع آخر 
الزيتون هل يدخل في اسم الفاكهة؟ وجهان. 
فرع آخر 
القئاء والخيار لا يكون فاكهةً لا تتغير عن كونها عند فسادها لو أكله يابساًء فإن 
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كنات الأسان بس يت يي ا جر لقره 
انتقل من اسمه كالرطب يسمى تمراً بعد يبسه» وكالعنب يسمى زبيباً لا يحنث بأكله. 
وقد خرج عن الفاكهة. وإن كان لا ينتقل عن اسمه كالتين والخوخ والمشمش ففي حنثه 
بأكله وجهان؛ أحدهما: يحنث به لبقاء اسمه. والثاني: لا يحنث به لانتقاله عن صفته 
فرع آخر 

لو حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو جبئاً حنث. وكذلك كل ما يؤتدم به في العادة 
سواء كان مما يصطبغ به أو لا يصطبغ» وبه قال محمدء وأحمد. ولو أكل تمراً ففيه 
وجهان؛ أحدهما: يحنث. 

والثاني: لا يحنث؛ لأنه لا يؤتدم به وإنما يؤكل قوتاً وحلاوة. وقال أبو حنيفة: 
الأدم ما يصطبغ به كالخل والشيرجء فأما ما لا يصطبغ به كاللحم والجبن [١١/ب]‏ 
والبيض والباذنجان فليس بأدم. واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل 
عليّ رسول الله يَلخِ والبرمة تفور بأدم ولحم»ء فعطفت الأدم على اللحم فدل على 
افتراقهما. ودليلنا قوله كَِ: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحمء وسيد الشراب في 
الدنيا والآخرة الماءء وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية)”"» قال الأصمعي: 
الفاغية: نور الحناء. وروي «سيد إدام أهل الدنيا اللحم» وسيد ريحان أهل الجنة 
الفاغية». وعن صهيب رضي الله عنهء أن النبي كَل قال: «اللحم سيد الإدام في الدنيا 
والآخرة» والخبز سيد الطعام في الدنيا والآخرة» ونوعان أكرمهما الله تعالى في الدنيا 
والآخرة فجعلهما شرفاً لأهل الدنيا في دنياهم وزينة لأهل الآخرة في أخراهم الذهب 
والفضة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي كله قال: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الخبز واللحم على سائر الإدام». وروت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن 
النبي كلد قال: «اللحم إدام». وقد قال أبو حنيفة: يحنث بالملح الطيب. وأما ما ذكروه 
فلا يصح التمسك به؛ لأنها ذكرته تأكيداً وإن كان داخلاً في اسم الإدام. 

وقال في «الحاوي”"': الأدم مشتق في استطابة أكل الخبز حتى يستمري» وهو 
أربعة أقسام : 

أحدها: ما يكون إقافا ديف زا كله منفرداً» وهو ما يؤدم به في الأغلب من اللحم 
والسمكء والبيض واللبن. 

والثاني: ما لا يكون إداماً إذا انفرد ويصير إداماً مع الخبز وهو يستأدم به في 
خصوص العرف دون عمومه كالعسل والدبس والتمر فلا يحنث به عند الانفرادء 
ويحنث إن أكله ا 51 وقد روي أن النبي كلةِ أعطى سائلاً خبزاً وتمراًء 
فقال: «هذا إداه علام0 '. وروي عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال: إن النبي وَل 
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آمهم 


كتاب الأيمان 


أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: «هذه إدام هذه" فأكلها . 

الثالث: ما لا يكون إداماً ولا يحنث بأكله منفرداً ولا بالخبز» وهو الفواكه كلها؛ لأن 
امم ادام الابنطاق علديا من عرك عام ود بخاص والمستأدم بها خارج عن العرب . 

والرابع : ما اختلف فيه لاختلاف أحواله» فتارة يؤكل قوتاً وتارة أدماً كالأرز 
والباقلاء» فله فى أكله ثلاثة ثة أحوال: 

اجنهاة الح اكله مقو را فقن مان هذه العفة قرا ولا بعلت نه 

والثاني: أن يأكله مطبوخاً بخبزء فقد صار بهذه الصفة إداماً يحنث بأكله. 

والثالث: أن يأكله مطبوخاً منفرداً بغير خبز ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يحنث بها اعتباراً بصفته في الابتداء . 

والثاني: لا يحنث به اعتباراً بأصله من الأقوات. 

والثالث: يعتبر عرف بلده. فإن كان في عرفهم إداماً كأهل العراق حنث بأكله. وإن 
كان في عرفهم قوتاً كأهل طبرستان لم يحنث بأكله. 

فرع آخر 

لو قال: لا أكلت قوتاً فالأقوات ما قامت به الأبدان وأمكن الاقتصار عليه وهو 
معتبر بالعرف» والعرف فيه ضربان؛ عرف شرع وعرف استعمال. 

فأما عرف الشرع فهو منطلق على ما وجبت فيه زكاة العين فيحنث بأكله سواء دخل 
في عرف قوته أو خرج عنه؛ لأن عرف الشرع عام لعموم أحكامه. فيتحدك بأكل التمن 
والزبيب وإن لم يكن من أقواته. 

فأما عرف الاختيار كأهل البوادي يقتاتون ألبان الحيوان» أو سكان الجزاير يقتاتون 
لحوم السمك» وسكان قلل الجبال يقتاتون لحوم الصيدء فيحنث كل قوم منهم بأكل 
عرفهم في أقواتهم ولا يحنثون بعرف غيرهم لخصوصه في عرفهم» ويحنثون بالعرف 
الشرعي لعمومه فيهم» ولا يحنث غيرهم بعرفهم لخصوصه فيهم. 

وأما عرف الاضطرار [7١/ب]‏ كأهل الفلوات يقتاتون الحشيش في زمان الجذب» 
فيحنثون في زمان الجذب بقوتهم في الجذبء وقوتهم في الخصب وهو الألبان» 
ويحنئون في زمان الحم كردي تن اليب رد الجذب» ويكون عرف الزمان 
معتبراً كما كان عرف المكان معتبراً» ذكره في «الحاوي)”" . 

فرع آخر ظ 

لو حلف لا يأكل طعاماً حنث بكل مطعوم من الحلوى وغيره» ولا يحنث بأكل 
الدواء وإن كان مطعوماً ؛ لأن اسم الطعام لا ينطلق عليه . وقال في «المهذب»: في الدواء 
وجهان؛ لأنه يجري فيه الدواء بقلة الطعم. وحكي عن محمد أنه قال: لا يحنث إلا بأكل 
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الحنطة اعتباراً باسمه عرفاً. وهذا غلط لقوله تعالى: #كُلُ ألظَمَاو كان حِلَا َيه نويل 


ووه 5 


ِلّا مَا حرم إِسَرَءِيلُ عَلَ نَفْسِهء4 [آل عمران: 97] فأطلق الاسم على كل مطعوم . 
فرع آخر 
لو قال: لا أكلت الحلواء فأكل ما عصر بالسكر والعسل والدبس حنث,» ولا يحنث 
بأكل السكر والعسل لأنه حلو وليس بحلواء. 
فرع آخر 
لو قال: لا أكلت حلاوة يحنث بعلكها ولا يحنث بأكل الفواكه الحلوة. ولو حلف 
لا يأكل شيئاً حلواً حنث بالفواكه الحلوة أيضاً . 
فرع آخر 
لو قال: لا أكلت لذيذاً فأكل ما يستلذه هو ولا يستلذه غيره حنث. ولو أكل ما 
يستلذه غيره ولا يستلذه هو لم يحنث؛ لأنه غير مستلذٍ فيما أكل. 
فرع آخر 
لو قال: لا أكلت مستلذاً حنث بما يستلذه غيره أيضاً ؛ لأن المستلذ من صفات 
المأكول في اللذيذ من صفات الأكل . 
فرع آخر 
لو حلف لا شممت مشموماً حنث بشم الياسمين والخزامى واللينوفر؛ لأن اسم 
المشموم يطلق على جميعه. ولا يحنث بشم الكافورء والمسك والعنبر لخروجهما عن 
اسم المشموم بأسمائها المفردة. 
فرع آخر 
لو حلف لا شممت طيباً حنث /١[‏ أ] بشم الكافور والمسك والعنبر» ولا يحنث بشم 
المشموم؛ لأنه ليس بطيب . ولو قال: لا أشم مستطاباً حنث بكل هذا؛ لأنه مستطاب الرائحة. 
فرع آخر 
لو حلف لا يشم الريحان» قال ابن سريج يحنث إذا شم الريحان الفارس الأخضر 
وهو الشاهسفرم». ولا يحنث بشم الورد والياسمين وغيرهما؛ لأنه ينطلق عليه اسم 
الريحان لما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو حلف لا يشم الورد فإنما يحنث بشم الورد الجوري الأحمر والأبيض دون غيره 
من الأوراد لما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو حلف لا يضرب امرأته فعضها أو نتف شعرها أو خنقها لم يحنث» ذكره ابن 
سرييج . وقال أبو حنيفة وأحمد: يحنث» واحتجوا بأن الغرض باليمين أن يؤلمهاء وما 
فعله مؤلم لها. ودليلنا أنه لا يسمى ضرباً ولا يحنث به في اليمين على الضرب 


”اه 


كتاب الأيمان 


كالشتم. وأما [...'' فيحصل بالشتم ولا يحنث به. وحكي عن المزني أنه قال: أنا 
فى هذا واقف» ولكن إن قلت لا يقع اسم الضرب على العض احتملت اللغة ذلك. 
فرع آخر 
إذا سبها أو شتمها لا يحنث بلا إشكال. وقال مالك: يحنث بكل ما آلم قلبها من 
الأقوال والأفعال. 


فرع آخر 
لو لكمها أو لطمها أو رضهاء قال في «الحاوي»”"': فيه وجهان: 
أحدهما: يحنث به؛ لأنه يقال: 8 بيده وإن تنوعت أسماء الضرب. 
والثاني : لا يحنث؟؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بآلة مستعملة فيه. 
فرع آخر 
لو حلف لا يشرب الماء فشرب ماء البحر يحتمل وجهين: 
أحدهما : مد و نم سات يعر موصي واي 
والثاني : لا يحنث؛ لأنه لا يُشرب عادة. 
فرع آخر 
لو حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه من غير أن يطلب خدمته لم يحنث» سواء كان 
يده اواعيد غيره أو ا وقال انو حمقة: اذا كان عبد نيه حيثف 01 سكوته 
وإقراره على الخدمة استخدام عليه. ودليلنا أن اليمين عقدها /١١[‏ ب] على فعل نفسه 
وهو الاستخدام. فإذا خدمه العبد بنفسه من جهة فعل لا مختاراً ولا مكرهاً لم يحنث» 
كما لو قال: لا فارقتكَ حتى أستوفي حقي منك ففرٌ الغريم منه لم يحنث. وأما ما ذكره 
فلا يصح»؛ لآنه تقرير هلق لخن ولا يمو التخداما: 
فرع آخر 
لو حلف فقال: كل جارية أتسراها فهي حرة» ينظر فإن لم يكن له في ذلك الوقت 
حازيه تب محري جارية ورا هام 7 تعتق؛ لأن عقد الصفة قبل وجود الملك» وإ 
كانت له جارية أو جوار انعقدت الصفة» فإذا تسرى بواحدة منهن عتقت وفي صفة 
التسري قال ابن سريج: فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يحصنها الموطىء ويمنعها من الدخول والخروج» ويطأها أنزل أو لم 
ينزل» أحبل أو لم يحبل» وبه قال أبو حنيفة» ومحمد. 
والثاني : ان السري نهو الوطم عطق أو ل يحض اتزل أو لم بنوك؟ ونه قال: 
ل لأنه مشتق من السرورء وذلك يكون بالجماع. وقيل: مشتق من السر وهو 
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اين 


كتاب الأيمان 


الجماع أيضاً. وقيل: من السر وهو الظهرء فإنها صارت مركوبة ممطاةً. 
والثالث: وهو المنصوص عليه فى اللعان والإيلاء» وأن التسري هو الوطء الذي 
يطلب به الولد» وهو أن يطأ وينزل أحبل أو لم يحبل؛ لأن هذا هو العادة في التسري» 
وبه قال أبو يوسف. 
وقال القاضى الطبري: قال فى «الإملاء»: والتسري أن يطأ جاريته طالباً للولد؛ وهو 
أفمطا مير ل ل هر مره اعنها أو لم يحبلها إذا كان مبتغياً للولد. لأن العرف أن 
من أعد سرية فإنما يتخذها لطلب الولد.» فوجب حمله على مقتضى العرف». فالمذهب 
هذا المنصوص . ولأصحابنا وجهان آخران. وقيل: نص في «الإملاء» أن التسري 
يحصل بعلات قرائط أن سكرها عن أغين الثائو». وآاكنيطاها ونتزل فى 'فرجياء لآن 
كونها أسرى جواريه إنما يحصل باتخاذها للولد» وهو في هذا. ١‏ ا 
فرع آخر 
إذا حلف لا يصلي [5١/أ]‏ فكبر ونوى الصلاة. قال أصحابنا: حنثء» وقال ابن 
سريج: إذا كبر وقرأ وركع حنث سجد أو لم يسجد واحتج بأنه قبل أن يركع لم يأت 
بمعظم الركعة» وإذا أتى بمعظمها فقام مقام كلها. وقال أبو حنيفة: يحنث إذا أتى 
بسجدة؛ لأن الركعة لا يثبت لها حكم حتى يقيدها بسجدة وهذا لا يصح؛ لأنه يقال 
صلى إذا أحرم بالصلاة» وقد قال يَكهِ في إمامة جبريل عليه السلام: «وصلى بي الظهر 
حين زالت الشمس»» وأراد: أحرم بي الصلاة» فإذا تناوله الاسم وجب أن يحنث. 
وأما ما ذكره فلا يصح؛ لأن عند أبي حنيفة الركعة الواحدة لا تكون صلاة بانفرادهاء 
وعندنا من غير السجدتين والتشهد لا تكون صلاة» فإذا حنث ببعض وجب أن يحنث 
بأولها ؛ لأنه إبطال قول أبي حنيفة حيث اعتبر السجود. 1 
فرع آخر 
إذا حلف لا يصوم فدخل في الصوم بالنية حنث؛ لأنه يسمى صائماً به. 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أصلي صلاةًء لا يحنث بالدخول فيها حتى يصلي ركعتين ويسلم 
منها. وقيل: فيه قول آخر يحنث إذا صلى ركعة واحدةً ويسلم منها. 
فرع آخر 
لو حلف لا يدل بيتاً فدخل دهليز الدار لا د يحنث؛ لأنه لا يراد الإيواء والسكنى» 
بل يراد للممر والاجتيازء فلو دخل بيتاً في دار حنث؛ لأن اسم البيت يقع عليه وإن 
كان من جملة الدار. 
فرع آخر 
لو دخل صُفَةَ في دار لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث وهذا لا يصح؛ لأن اسم 


امل ب ص كتانب الايمان 
البيت لا يقع على الصّمْةء كاسم الصّفمْة لا يقع على البيت إذا حلف لا يدخل صُفة 
فدخل بيتا لا يحنث. 
فرع آخر 
لو قال: من بشرني بخبر زيدٍ من عبيدي فهو حرء فبشره واحدٌ بخبر سار لزيدٍ عتق. 
وإن بشره بخبر مكروو لزيد ففيه وجهان: 
أحدهما: يعتق؛ لأن البشارة مأخوذة من تغير البشرة» وقد تتغير بالمكروه كما تتغير 
اليا 
والثاني: [5١/ب]‏ أنه لا يعتق؛ لأن البشارة قد صارت في العرف للسار من 
الأخبار دون المكروه. وقال د «الحاوي»: الصحيح أن ينظر حال الحالف مع 
زيد» فإن كان صديقاً له لم د يعتق بالخبر المكروه» وإن كان عدواً له عتق بالخبر 
المكروه؛ لأنه يسره فصار بشارة عنده. 
فرع آخر 
لو بشره الجماعة في حالةٍ واحدةٍ أعتقوا جميعاً» ولو بشره جميع عبيده في حالةٍ واحدةٍ 
لم يعتق واحد منهم؛ لأنه قال: من بشرني من عبيدي يقتضي البعض دون الجميع . 
فرع آخر 
لو قال: من بشرني بقدوم زيد من عبيدي فهو حرٌّء فبشره واحد ثم آخر عتق الأول دون 
الآخر؛ لأآن البشارة اسم لما تحصل به البشرى والسرور» وقد حصل ذلك بالأول دون 
الثاني» فإن جاء اثنان أو ثلاثة دفعةَ واحدة فبشروه يعتق الكل ولا يعتق من جاء بعده. 
ولو قال: من أخبرني بقدوم زيد فهو حرء فأخبره واحد فهو حرء فدخل واحدٌ أولاً 
ثم دخل آخر يعتق الأول دون الثاني» فإن دخل انان مغا ثم دخل ثالث لم يعتق واحدٌ 
منهم ؛ ؛ لأن الاثنين لم يسبق أحدهما الآخر والشرط أن 57 عبداً هو أول ولم توجد 
هذه الصفة» والثالث لا يوصف بأنه أول. 
فرع آخر 
لو قال: أول من يدخل الدار من عبيدي وحده فهو حرء فدخل اثنان معاً ثم دخل 
واحد بعدهماء يعتق الذي دخل بعدهماء لأنه أول من دخل الدار وحده. 
فرع آخر 
لو دخل واحد ولم يدخل بعدهء قال ل ابن سريج : : يحتمل أن يقال يعفق. الأول؟: لأنه 
أول داخل . ويحتمل أن يقال: لا يعتق؛ لأنه لا يكون أولاً إلا إذا كان له آخر والأول 
أصحء وحكى القاضي الطبري هذا ا الثاني عن ابن سريج» والوجه الأول عن 
سائر أصحابنا. [5١/أ]‏ 
فرع آخر 
لو قال: من سبق بدخول الدار من عبيدي فهو حرّء فأيهم سبق بالدخول عتق ولم يعتق 
دهم ولو شو وا لنضون اتات معا + ثم دخل بعدهما ثالث لم يعتقا؛ لأنه ليس فيهما سابق. 


كتاب الأيمان هاه 


فرع آخر 
لو قال: آخر من دخل الدار من عبيدي فهو حرّء فدخل واحد ثم واحد لم يعتق 
واحد منهم حتى يموت السيدء فإذا مات عتق آخر عبدٍ دخل الدار قبل موته؛ لأن قوله: 
«آخر من دخل» أطلق في جميع من يدخل» فما دام هو حياً لا يكون آخرا لجواز أن 
يدخل بعده غيره وبالموت يتبين الآخر. 
فرع آخر 
لو قال لعبده: إن لم أحج العام فأنت حرء ثم اختلف العبد والسيد فقال السيد: قل 
حججت,ء. وقال العبد: ما حججت وقد عتقت» وأقام العبد بيئة أن السيد رؤذي يوم 
النحر بالكوفة. قال ابن سريج: يعتق العبد؛ لأنه يستحيل في حكم العادة أن يكون 
حاجاً فى هذه السنةء فحكم أنه لم يحج وعتق العبد. 
فرع آخر 
إذا قال لعبدين له: إذا جاء الغد فأحدكما حرء ثم جاء الغد وهما في ملكه يعتق 
أحدهما لا بعينه ويرجع إليه في التفسير وهو ظاهرء فأما إذا باع أحدهما قبل مجيء 
الغد أو أعتقه أو وهبه وأقبضه. ثم جاء الغد قال محمد: يعتق الباقي عليه. وقال ابن 
سريج: لا يعتق؛ لأنه أوقع عتقا فيهماء قال: يجوز أن يتعين من غير تعينه» فينبغي أن 
يكون على صفةٍ بتعلق الحرية عند مجيء الغد بهما ثم يعتق هو أحدهما. فإن باع أحد 
العبدين في يومه ثم اشتراه وجاء الغد وهما فى ملكهء. فإن قلنا: الصفة تعود بعود 
الملك فهو كالمسألة الأولى» وإن قلنا: لا تعودء فهو كالمسألة الثانية. 
فرع آخر 
لو كانت المسألة بحالها نصف أحدهما في يومهء ثم جاء الغد وقع العتق مبهما في 
أحدهما لأنهما [15/ب] جميعا محل لوقوع العتق» ثم ينظر فإن عين العتق في العبد 
الكامل عتق كلهء وإن عينه في الذي باع نصفه عتق النصف وسرى إلى الباقي إن كان 
موسراًء وإن كان معسراً لم يسر. 
فرع آخر 
قال ابن سريج تفريعاً على هذا: إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء الغد وأحدكما في 
ملكي فهو حرء ثم جاء الغد وهما في ملكه عتق أحدهما لا بعينه» فإن باع أحدهما أو 
مات أو أعتقه ثم جاء الغد لا يعتق عليه النصف الباقي؛ لأنه جعل الشرط مجيء الغد 
وأحدهما فى ملكهء وهاهنا فى ملكه نصف أحدهما. 
فرع آخر 
لو قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر لم يعتق واحد منهما؛ لأن أحدهما لا يملك 
إعتاقه فلا يصح التخيير. 
فرع آخر 
لو قال: لا كلمت زيداً فَسمَيَ عمراً ثم كلمه حنث ؛ لأن اليمين تعلقت بنفسه دون اسمه . 


ب جح ب 577222751737 تكلا يمان 
فرع آخر 
إذا حلف لا يتكفل لفلانٍ بمال فتكفل بوجهه لم يحنث. وبه قال أبو حنيفة. وقال 
أحمد: يحنث بناءً على قوله: 9إذا تعذر تسليم المكفول به يجب المال وصار ذلك 
كفالة»» قال: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة بالوامه كفالة ببيدنه» وبدضالسن بعال قم 
يتناوله يمينه» وما ذكروه لا يسلم ولا يصح أيضاً؛ لأنه يلزمه المال لتعذر تسليمه لأن 
الكفالة كانت بالمال. 
فرع آخر 
ليوات ١‏ يجحت قر راد ال وم سير كا لين الاك ار كز شير ارال 
أحمد: وقال أبو حنيفة: إن قرأ خارج الصلاة حنث؛ لأن القرآن كلام الله» فإذا قرأه فهو 
متكلم به وهذا لا يصح؛ لأن ما لا يحنث به في الصلاة ة لا يحنث به خارج الصلاة كالإشارة. 
فرع آخر 
إذا حلف لا يكلمه فصلى خلفه فسها فسبح أو كبرء قياس المذهب أنه يحنث. وقال 
أبو حنيفة: إن كان في الصلاة ةلم يحنث» وإن كان خارجاً يحنث كما قال في القرآن 
وهذا لا يصح؛ لأت اقارىء القران لآ يسمى![1/15]متكلما بل سمي قاراء ويسمى 
فرع آخر 
اوعاك ا رار فلانا فقرأ آية من القرآن فهم ذلك الرجل منهاء مثل إن كان يدق 
الباب فقال: #ادَخُلُوُهَا سَلَرِ َامِننَ 49 [الحجر: 145 فإن قصده قراءة القرآن لم يحنث 
وإلا حنث. 
فرع آخر 
لو حلف له يكلم الناس فكلم واحداً حلث» لأن الألف واللام للجس) فإذا كلم 
واحذا مق الجنين عدف كما لواقال» لا أكلت الخيز فأكل خيراً حنث. 
فرع آخر 
لو قال: لا أكلم ناساً انصرف إلى ثلاثة أنفس . 
فرع آخر 
لو حلف لا يكلمه فزجره بأن قال: تنح عني حنث. وقال أبو حنيفة: إن زجره 
لصم وإن قال بعد ذلك حنث. وكذا الخلاف إذا قال: لا كلمتك 
م عن أن جلف الو إذا قال لزوجته: والله لا كلمتك فاذهبي لا يحنث إلا 
أن ينوي بقوله فاذهبي الطلاقٌ؛ لأنه إذا نوى به الطلاق كان كلاماً مستأنفاً لا يتعلق 
بالأول» بخلاف ما لو لم ينو به الطلاق؛ لأنه يكون تمام الكلام» وهذا لا يصح؛ لأن 
قوله: قومي كلام منه لها حقيقة» فإذا وجد منه بعد يمينه حنث به» كما لو كان قد فصله. 


/ااه 


كتاب الأيمان 


فرع آخر 

لو قال رجل لرجل: كلم زيداً اليوم» وقال: والله لا كلمتهء فإن يمينه على الأبد إلا 

أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في الطلاق وقال: نويت الوم لم :يقبل في العسكم: وقال 

أصحاب أبي حنيفة: تكون يمينه على اليوم ودلالة الحال خصت ذلكء إلا أن يطول 

الكلام مثل أن يقول: ما أتيتني في منزلي وقد أتيتك في منزلك غير مرة» فيقول: والله 

لا أتيتك فإن هذا يكون على اليوم؛ لأن الكلام طال وهذا لا يصح؛ لأن يمينه مطلقة 
فوجب أن تكون على التأبيد» كما لو ابتدأ بها أو طال الكلام. 


فرع آخر 
لواقالة لاانلسف شليا # تال أم شفة: :ل عدف باللدلة [13/ب] حتئ حتى تمزج 
بذهب أو فضدّء وعندنا يجنيكة به؛ لأنه خليٌء قال الله تعالى: حور حت فيها سن 
ساود يمن ذَهَبٍ وو [الحج: "7]. 
فرع آخر 


لو تحلى بالخرز والصفرء فإن كان في عرفهم حُلياً كأهل البوادي وسكان السواد 
الشعر ورؤوس الصيد. 
فرع آخر 
ا لوي د و سا اي د و 
حارف رالقفنة فألوئةء وهذا لا يصح؛ لأن مألوفه وغيره لز تر 
والأطواق. وقد روي أن النبي يك تحلى خاتماً من ذهب ثم نزعه'" . 
فرع آخر 
لو لبت “نويا مندوها بالذهيية لك يحنث؛ لأنه باسم الثوب أخص منه باسم الحلي. 
وكذلك لو تقلد بسيف محلى؛ لأن السيف ليس بحلي وإن كان عليه حلىٌ. 
فرع آخر 
لو لبس منطقة محلاةً بذهب أو فضةٍ فيه وجهان» أحدهما: يحنث بها؛ لأنها من 
حلي الرجال. والثاني: لا يحنث بها؛ لأنها من الآلات المحلاة كالسيف. 
فرع آخر 
متعارفاً ونا عير متها دق 


.)789/8( أخرجه النسائى (/8671, 077/4). وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


14 كتاب الأيمان 
فرع آخر 
لو حلف لا يلبس شيئاً فلبس درعاً أو جوشناً أو خفاً أو نعلاً فيه وجهان؛ أحدهما : 
يحنث ؟ ا 
٠‏ والثاني : لا د يحنث؛ لأن إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثياب. 
فرع آخر 
لو قال: والله لا كلمتك حنث؛ لأنه بإعادة الكلام قد صار متكلماً له. 
فرع آخر 
لو كلمه وهو نائم» فإن كان كلاماً يوقظ مثله النائم حنث به وإلا فلا. 
فصل 


قال صاحب «الحاوي”"': أذكر في الأيمان أصلاً يحمل عليه أحكامها ليسلم من 
الإخلال» فأقول: ]]/١7[‏ كل يمين انعقدت على اسم يعتبر به البر والحنث لم يخل 
ذلك الاسم من أمرين؛ مجمل ومفسرء فإن كان مجملاً كقوله في الإثبات: والله لأفعلن 
شيئاًء وفي النفي: والله لا فعلت شيئاًء فاسم الشيء يُضم إلى كل مُسمى فلا يحمل 
على جميع الأشياء لخروجها عن القدرة» والعرف يوجب أن يحمل على بعضها ولا 
يتغير بعضها إلا بالبيان فيرجع فيها إلى بيانهء فإن كانت له نية وقت يمينه يحمل على 
نبعة يمير :بالمة مفسرا وبالقول مقيزاء كأنه أراد بقوله: لا فعلت شيئاً أي لا دخلت 
هذه الدار. وبقوله: لأفعلن شيئاً أي لأدخلن هذه الدارء فتعلق بره وحنثه بدخول 
الدارء سواء تقدم على بيانه أو تأخرء فإن لم يكن له نية وقت يمينه له أن يعينها بعد 
اليمين فيما شاء ويعمل فيها على خياره» كمن قال لنسائه: إحداكن طالق» ولم يعين 
واحدةء كان له تعيين الطلاق فيمن شاء منهن» وإذا كان التعيين إلى خياره فإن كان 
حلف بالطلاق أو العتاق يؤخذ جبراً باليقين لتعلق حق الآدمى بهاء وإن كان حلف بالله 
لا يجبر فيعين متى شاء ولا حنث فيها قبل التعيين» وإذا عينها باختياره فجعل قوله: 
لأفعلن قيعاً تعيداً» فن: أن يركب هذه الذابة» وقولة + ل فعلت شين مغينا فى أن لا 
يركب هذه الذاة ضار عذا الكين يشو لواف السو دلق مانن والسنت دون غير 

ثم لا يخلو إما إن وجد منه ركوب الدابة قبل التعيين أو لم يوجدء فإن لم يوجد 
تعلق بالبر والحنث بما يستأنفه من ركوبها بعد التعيين» وإن كان ركوبها قبل التعيين ففي 
وقوع البر والحنث به وجهان مبنيان على تعيين الطلاق المبهم في واحدة من نسائه؛ء هل 
يوجب وقوعه وقت اللفظ أم وقت التعيين؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا : يقع باللفظ يتعلق البر والحنث بما تقدم من /١7[‏ ب] الركوب قبل 
التعين» ول يلق يما تأخير عنة بر :ولا عينث . 

والثاني: يقع الطلاق وقت التعيين» فعلى هذا يتعلق البر والحنث بالركوب بعد 


زلف انظر الحاوي للماوردي /١6(‏ اخ _2389). 


كتاب الأيمان 


النعييق :ولا علق يما تقدمه .ا ولويف: 

وأما الاسم المفسر فضربان» أحدها: إن كان له حقيقة ومجاز كالسراج مجاز في 
الشمسء والبساط مجاز في الأرضء فينقسم في الأيمان خمسة أقسام: 

أحدهما : أن يريد به الحقيقة دون المجاز» فيحمل على حقيقته لفظأاً ومعتقداً سواء كان من 
إرادة الحقيقة لغوياً أو شرعياً. فإذا حلف لا يأكل الزبد لم يحنث باللبن على هذا . 

والثاني: أن يريد به المجاز دون الحقيقة» فيريد بالسراج الشمس دون المصباح» 
وباللحم السمك,. فإن كانت يمينه بالله عز وجل حمل على المجاز في الظاهر والباطن 
لاستثناء الحقيقة بنيته» وإن كانت بالطلاق حملت على المجاز فى الباطن وحملت على 
أغلظ الأمرين في الظاهرء وسواء كان ما أراد من المجاز شرعياً أو لغوياً. 

والثالث: أن يريد به الجمع بين حقيقته ومجازه. فيحمل عليهما في بره وحنثه؛ لأنه 
أغلظ فيحمل السراج على المصباح والشمس على هذا. 

والرابع: أن يريد به غير حقيقته ومجازه. كمن أراد بالسراج غير المصباح والشمس» 
فلا يحمل على الذي أراده لخروجه عن مقتضى لفظه. كمن أراد الطلاق بما ليس 
بصريح ولا كناية» ولا يحمل على المجاز لتجرده عن النية. 

وأما حمله على الحقيقة» فإن كانت يمينه بالطلاق حملت على الحقيقة فى الظاهر لا 
في الباطن» وإن كانت يمينه بالله تعالى لم يحمل على الحقيقة لا في الظاهر ولا في 
الباطن» وإن كانت لغواً لا يتعلق بها بر ولا حنثُ. وقال مالك ومحمد: إنه حمل يمينه 
على إرادته وإن خرج عن الحقيقة والمجاز إذا اقترن به ضربٌ من الاحتمال. 00 
عن محمد أنه قال فيمن قال لغريمه: وآنل؟ لأجرتك على الشنوك [1/54] ]1 سمطله 
وتأخير دينه اعتباراً “بمخرج الكلام ومقصوده وهذا غلط؛ لأن ما خرج عن الحقيقة 
والدكاق صاز مكتها بمتعرد آليه والقة لا يتعلق بها يقية» كما لو نوي ييا . 

والخامس: أن تتجرد يمينه عن نيته وإرادته فتحمل فى البر والحنث على الحقيقة 
قَوَك المجاز [لآن افتقان المحاز إلن النية يسقط شكية إذا "تسرد عن ثية امكل كقايات 
الطلاق إذا لم تقترن بها نية]'" فإن اختلف الشرع واللغة في حقيقته ومجازه كالنكاح في 
الشرع هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطدة وفي اللغة حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد. وكالصلاة» والزكاة» والصوم لها حقيقة ذ في الشرع غير حقيقة اللغة» فيحمل على 
حقيقته في الشرع دون اللغة لأن الشرع ناقل . 


4ه 


والضرب الثاني على الاسم الخاص أن يكون له حقيقة وليس له مجازء وهو على 
أربعة أقسام ؛ مبهم ) ومعين» ومطلق» ومقيد. 
فالمبهم: لا كلمت رجلاً يحنث بكل من كلمه من الرجال دون الصبي والمرأة. 


.)477/١5( ما بين المعقوفتين في الحاوي (حنث).؛ انظر الحاوي‎ )١( 
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والمعين: لا كلمت زيداً يحنث بكلامه صغيراً أو كبيراً. 

والمطلق : أن يقول: لا شربت ماءً» فإطلاقه أن لا يذكر أنه قدرأء ولا يعين له زمانا 
وله يكاناء فيحنث بشربه في كل مكان وزمان إذا شرية عير فا فإن شريه ممروجا دك 
إذا غلب على غيره بلونه وطعمه» وإن غلب عليه غيره بلونه وطعمه لم يحنث. 

والمقيد: ثلاثة؛ مقيد بمكانٍ لا شربته بالبصرة» ومقيد بزمانٍ لا شربته اليوم» ومقيد 
بصفة لا شربته صرفا فيتقيد به. 

ويحنث في المبهم بالمعين ولم يحنث في المعين بالمبهم» وحنث في المطلق بالمقيد 
ولم يحنث في المقيد بالمطلق. لعموم المبهم والمطلق وخصوص المعين والمقيد؛ » فإن 
أراد بالمبهم معيناً وبالمطلق مقيداً حمل على إرادته لفظهء فيجعل المبهم معيناً والمطلق 
مقيداً في الظاهر والباطن إن كان حالفاً بالطلاق؛ لأنه استثناء بعض ما شمله عموم 
الجنس» فصار بتخصيص العموم في النصوص الشرعية» فلا يحنث في إبهام قوله: لا 
كلمت رجلاً وقد أراد زيداً /١4[‏ ب] إلا بكلامه دون غيره من الرجال» ولا يحنث فى 
إطلاق قوله: لا شربت ماءًَ وقد أراد شهراً لا يشربه فيه دون غيره من الشهور. 1 

فأما عكس هذا إذا أراد بالمعين مبهماً وبالمقيد مطلقاً حمل على لفظه في التعيين 
والتقييد ولم يحمل على إرادته في الإبهام والإطلاق؛ لأن ما تجاوز المعين والمقيد 
ارك عن لبط اليو » فصار مراداً بغير يمين فلا يحنث في تعيين قوله: لا كلمت زيداً 
هذا وقد أراد كل الرجال إلا بكلام زيد وحده. ولا يحنث في تقييد قوله: لا شربت 
الماء في شهري هذا وقد أراد كل الشهر على الأبد ألا يشربه فيه وحده. 

وشاهده من الطلاق أن يقول لامرأته “نت طالق واشدة وخ ونيا كنا لا دلق اونا + 
لأنه قد صرح بنفيها بلفظ فلم يقع بمجرد إرادته» فافترق حكم العكس لافتراق العلتين. 

وأما العام فضربان؛ أحدهما: عامٌ اللفظ عام المراد ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان عمومه في لفظه ومعناه» مثل قوله: والله لا كلمت الناس يحمل 
على كل إنسان من صغير وكبيرء وعلى كل نوع من الكلام سقيم وسليم» ومثله في 
التنزيل قوله تعالى: إإِنَّ أله يكل سَىْءِ عَلِِكٌ» [العنكبوت: 2117 وقياسه بالإيمان أن يقول: 
لا أكلت اللحم» يحنث بكل نوع من اللحم على كل صفة من الأكل. 

والثانى: ما كان عمومه فى لفظه دون معناهء كقوله: والله لا أكلت الحنطةء 
بكل نوع من الحنطة ولا يحنث بأكل ما حدث عن الحنطة من سويق أو دقيق. وإذا 
قال: 3 أكلت اللبن يضلك بكرن ىللين ولا بصت وما حا لكدمن اللين من جين 
ومصضل [وؤويب]1؟ وسمن» فيصير محمولاً على عموم لفظه دون معناه» وهذا يختص بما 
إذا تغير عن حاله زال عن اسمه فاجعل ذلك قياسا مطردا في نظائره. 

والثالث: ما كان عمومه في معناه دون لفظه. مثل قوله: لا أكلت عسلاً فأكل خبيصاً 
فيه عسل » ؛ [9١/أ]‏ ولا أكلت دقيقاً فأكل خبيصاً فيه دقيق حنث؛ لأن في الخبيص عسلاً 


كتاب الأيمان 


.)47 4 /١5( ما بين المعقوفتين زيادة من الحاوي‎ )١( 


كتاب الأيمان 5 الس سسسب 8!1 
ودقيقاً» وكذلك السمنء» وهذا يختص بما إذا حدث له اسم بالمشاركة لم يزل الاسم 
الخاص عن كل نوع منها؛ لأنه لا يسمى خبيصاً إلا باجتماعهما ولا يزول اسم كل نوع 
عنه؛ لأنه لا يقال: هذا خبيص فيه عسل وفيه دقيق وفيه سمن. فإن قيل: أليس لو قال: 
لا أكلت دقيقاً فأكل خبزاً حنث؟ قلنا: الفرق أنه لا يقال هذا خبز فيه دقيق» ويقال: هذا 
خبيص فيه دقيق» فصار اسم الدقيق في الخبيص باقياً وفي الخبز زائلاً فافترقا . 

والضرب الثاني : ما كان عام اللفظ خاص المراد»ء فهو ما خص عموم لفظه بسبب 
أوجب خروجه عن عموم كما خصه عموم الكتاب والسنة» وتخصيص اللفظ العام في 
الإيمان من خمسة أوجه أحدها: تخصيص عمومه بالمفقود. 

والثاني : بالشرع . 

والثالث: بالعرف. 

والرابع : بالاستثناء . 

والخامس : بالنية . 

فأما الأول: ما امتنع استيفاء عمومه في القصد كقوله: والله لآكلنّ الخبزء ولأشربن 
الماء» ولأكلمنّ الناس» ولأتصدقن على المساكين» لما امتنع أن يأكل كل الخبز» أو 
يشرب كل الماء» [ويكلم جميع الناس. ويتصدق على جميع المساكين]”'' لما 
العقل عموم الجنس فتعلق البر والحنث بأكل بعضه وشرب بعضهء وكلام بعض الناس» 
والتصدق على بعض المساكين. 

ثم هذه الأجتاق وان سدور ود بعوو]0 يني التقدوه الى والماء فلن 
البر والحنث بقليله وكثيره. والمعدود كالناس والمساكين» فإن كانت يمينه على الإثبات 
كقوله: لأكلمنّ الناس» ولأتصدقنّ على المساكين لم يبر حتى يكلم ثلاث ويتصدق على 
ثلاثة اعتباراً بأقل الجمع» وإن كانت يمينه على نفي كقوله: لا كلمت الناس ولا 
تفدامت على العرنا كج جنات , بعلم واحدٍ ولالقدة على ا اعتباراً [1/ب] بأقل 
العددء والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع ممتنع» فاعتبر أقل الجمع 
بالإثبات واعتبر أقل العدد في النفي . 

وأما التخصيص بالشرع فضربان؛ تخصيص اسم وتخصيص حكم». فتخصيص الاسم 
كالصيام في اللغة الإمساك عن الطعام والكلام» ثم خصه الشرع بالإمساك عن الطعام 
والشراب في النهار فلا تنعقد يمينه إلا بالصوم الشرعيء وكذا الحج. والصلاة. 

وأما تخصيص الحكم فكلحم الخنزير خص بالتحريم من عموم اللحوم المباعة» ففي 
تخصيص العموم به في الإيمان وجهان: 

فلا يحنث إذا حلف لا يأكل لحم الخنزيرء ولا يبرإذا حلف ليأكلن اللحم فأكل لحم 
الخنزير» ولو حلف لأوطأن لا يحنث بالوطء في الدبر» ولو حلف أنه لا يطأ لم يبر بالوطء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الحاوي (دطا/ره":). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بالأصل : «معلوم وغير معلوم». وما أثبتناه من الحاوي (19/ 470). 
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في الدبر» ويبرٌ ويحنث بوطء الزنا؛ لأنه من جنس المباح» وعلى هذا لو حلف لا يتيمم لا 
يحمل على موضوع اللغة وهو القضد» ؛ بل يحمل على التيمم الشرعي في سفر أو مرض» 
وعلى الوجه الآخر لا يتخصص عموم الأيمان بالأحكام الشرعية» لاتفاق أحكام القرآن في 
الحظر والإباحة اعتباراً بما انعقدت عليه» فيحمل على عمومها فيما حل وحرم اعتباراً 
باللأسم حون الحكه فوت قن اللعم يكل لحمه وفي الوطء بكل وطء. 

وأما تخصيص العموم بالعرف فضربان؛ عام وخاص. 

فالعام: كمن حلف لغيره لا خدمتك الليل والنهارء فيختص بالعرف من خدمة النهار 
زمان الأكل والشربء والطهارة والصلاة» والاستراحة بحسب ما يخدم فيه من شاقٍ 
وسهل» ومن خدمة الليل وقت النوم المألوف» فإن ترك الخدمة فيها لم يحنث لخروجها 
بالعرف من عموم يمينه» وإن ترك الخدمة في غيرها من الأوقات حنث لدخولها في 
عرف يمينه» ولو حلف [١5/أ]‏ لأضربنك الليل والنهار خرج بالعرف من زمان الليل 
والنهار ما ذكرناه» فلا يكون بترك الضرب فيها حانثاًء و تخرح بالعرك من نيه الريان 
في الضرب خصوصاً للوقت الذي يكون ألم الضرب فيه باقيأء فيكون بقاء ألمه كبقاء 
فعله. فإن ترك ضربه مع بقاء الألم لم يحنث» وإن تركه مع زوال الألم حنث؛ لأن من 
دوام فعله أن يتخلله فترات من العرف» فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه. 

ولو قال: والله لا وضعت ردائى عن عاتقى انعقدت يمينه على لبسه فى زمان 
العرف» فإن نزعه في زمان الليل» أو في دخول الحمام» أو عند تبدله في منزله لم 
يحنث لخروجه بالعرف من زمان لبسه» وإن نزعه في غيره حنث لدخوله في عرف 
لبسهاء ولو قال لغريمه: والله لا نزعت ردائي عن عاتقي أقضيك حقك حنث بنزعه قبل 
قضاء دينه في زمان العرف وغيرهء والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصوداً» وفي قضاء 
الدين شرطاًء والعرف معتبر في الإيمان دون الشرط. 

وعلى هذا لو قال لغريمه: والله لا خدمتك حتى أقضيك حقك لم يحنث بترك 
الخدمة في زمان الاستراحة قبل القضاء؛ لأنه جعل الخدمة جزاءً ولم يجعلها شرطاًء 
وعلى هذا لو حلف لا يأكل الرؤوس لا يحنث بأكل رؤوس غير النعم لخروجها بالعرف 
من عموم الاسم. 

ولو حلف لا يلبس هذا القميص لا يحنث إذا ارتدى به» ولو حلف لا يلبس الخاتم 
لا يحنث بلبسه في الإبهام ويحنث بلبسه في الخنصر اعتباراً بالعادة وتخصيصاً بالعرف. 

وأما العرف الخاص: كقوله: لا قتلت ولا ضربت» فأمر بالقتل والضرب يحنث به 
الملوك دون السوقة. 

ولو قال: والله لا تصدقت حنث الأغنياء بدفعها وحنث الفقراء بأخذها اعتباراً 
بالعرف فى الفريقين. ولو قال: والله لا طفت ولا سعيت حنث أهل مكة [١٠/ب]‏ 
بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة» وحنث غيرهم بالسعي على القدم 
وبالطواف في ا وحنث [أهل] الوشاة بالسعي إلى الولاة. 

ولو قال: والله لا ختمت. حنث القارىء بختم بختم القرآن» ويحنث التاجر بختم كيسه؛ 


كتات الأيمان د لسلس “ام 


لأنه عرف بكل واحدٍ منهما به» ولو قال: والله لا قرأت»ء حنث بقراءة القرآن دون قراءة 
الشعرء ولو قال: والله لا تكلمت. حنث بالكلام» وإنشاء الشعر دون قراءة القرآن 
لخروجه بالإعجاز من جنس الكلام الذي ليس فيه إعجاز. 

وأما تخصيص العموم بالاستثناء : فهو القول المخرج من لفظ اليمين بعد ما اشتمل 
عليه وله شرطان؛ أن يكون متصلاً بهاء وأن يخالف حكم اليمين» . فإن كانت على نفي 
كان الاستثناء إثباتاً» وإن كانت على إثباتٍ كان الاستثناء نفياً» واختلف أصحابنا في 
هذا الاستثناء» هل يفتقر إلى اعتقاده فى أول اليمين على وجهين: 

أحدههاة يفهر إلبه حتى إن لما يعتقدة يطل تحكمة فيما بينه وبيق الها اتعالى هوق كان 
حكمه في الظاهر صحيحا. 

والثاني: لا يفتقر ويصح إذا اتصل بها ظاهراً وباطناًء وحكم هذا الاستثناء أن يخرج 
عن يمينه بعض جملها وهو على أربعة أضرب: 

أحدها : استثناء مكان. 

والثانىي: استثناء زمانٍ. 

والثالثك: استثناء عدد. 

والرابع: استثناء صفةٍ. وفي ذكر إحداها بيان جميعهاء فإذا قال: والله لأضربن زيداً 
إلا في داري برَّ إن ضربه في غير داره» ولم يبر إن ضربه في داره. ولو قال: والله لا 
ضربت زيداً إلا في داري» حنث إن ضربه في غير داره» ولم يحنث إن ضربه في دارهء 
وبر إن لم يضربه في غير داره» ولم يبر إن لم يضربه في داره» وعلى هذا القياس. 

وأما التخصيص بالنية: فأن ينوي بقلبه 1١5/أ]‏ في عقد يمينه ما يصح أن يذكر 
بلفظه. فيحمل فيه على نيته إذا اقترنت بعقد يمينه» ا 
اليمين أو تأخرت عنهاء وذلك مثل قوله: والله لا كلمت زيداً وينوي به مبهماًء أو لا 
أكلت خبزاً وينوي به ليلاً» ٠‏ فيحمل في اليمين بالله تعالى على نيته ظاهراً وباطناًء وفي 
الطلاق يحمل ظاهراً لا باطناً والله أعلم . 

مسألة: 15ن20؟2: ( وَلَوْ حَلَف لا يُكلّم رَجْلاً فَسَلَّمَ عَلَى و َوْمٍ وَالمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِيهم م لم 
يَحَنْث). 

قال أصحابنا: جملة هذا أنه إذا علم ونواه بقلبه حنث قولاً واحداء وإن عَزَّله بقلبه 
وقصد السلام علئ غيره لم يحنث قولاً واحداً وإن لم يعلم فسلم على جماعتهم فهل 

يحنث؟ قولان؛ لأنه مخطىء» وفي الخاطىء قولان» ولو مرّ عليه فسلم عليه ناسياً فيه 
قولان» وإن سلم عليه ذاكراً لليمين إلا أنه لا يعرف فهو خاطىء فيه قولان» وإن نوى 
السلام على جماعتهم حنث؛ لأنه سلم عليه وعليهم» وإن أطلق السلام عالماً بأنه فيهم 
ولم يعزله بالنية ولا قصده بالنية» قال في «الأم» ونقله المزني إلى «المختصر»: لا 
يحنث. وقال الربيع: وفيه قول آخر إنه يحنث. فالمسألة على قولين: 


.)785/0( انظر الأم‎ )١( 
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أحدهما: لا د يحنث؛ لأنه يحتمل أن يسلم عليهم دونه» ويحتمل أن يسلم عليه 
وعليهم فلم يحنث بالشك. 

والثاني : يحنث؛ لأنه إذا سلم عليهم وهو فيهم فقد سلم عليهم وعلى كل واحدٍ 
منهم لحق عموم اللفظ فحنث به. 

مسألة: قَال”'2: «وَلَوْ كَتَبَ إِلَيِْ كاب أو أرْسَل إِلَيْهِ 0 فَالوَرَعٌ أن تحنث له 

اعلم أنه إذا حلف لا يكلم رعذ 55 أو أرسل إليه رسولة أو أشار إليه» 
أو أومَأ إليه هل يحنث؟ قولان: 

قال في «القديم»: يحنثء وبه قال مالك لقوله تعالى: #وَمًا ك0 بَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ لم 
ل وجاك [الشورئ: ١5]ء»‏ فاستئني الوحي من الكلام. [١؟/ب]‏ وقال تعالى: ##دَايَتُكَ 
َلَا يُكَيْرَ أَلنّاسَ تَلَمَدَ أيَادِ إِلَا رمْرَا» [آل عمران: 2]4١‏ فاستثنى الرمز من الكلام» ولأن 
الكلام يراد لإفهام ما في القلب. وبهذه الأشياء يحصل الإفهام. 

بعلي ادكه لا يحنث وهو الأصحء واختاره المزني؛ لأن الله تعالى قال: 
#فَقوج ِف نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمَا» [مريم: 17] الآية» ثم قال: #قَأَسَارَتَ إِليْهِ» [مريم: 59]» 
فلو كانت الإشارة من الكلام لما أشارت وقد نذرت أن لا تتكلمء ولأنه يصح نفي اسم 
الكلام عن هذه الأشياء فيقول: ما تكلمت ولكن أشرت وكتبت فلم يحنث بهء وأما 
الآية التى ذكروها قلنا: ذاك استثناء بق حي البعنن وقد ورد به القرآن» قال الله تعالى: 
لا يمعو ينا لا إلا سكم [مريم: 1]. واحتج المزني على اختياره بأن الله تعالى 
قال: 0 ا تمت قدت لال ونا قي ع ابوه و الححراب َأوحجَج ل 
أن سيأ بكر وعَيًا 403 [مريم: ]1١١٠١‏ فافهم بما يقوم في الفهم مقام الكلام ولم 
تتكلم بهء ال با ا ل و ا 
كتب أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بهاء ٠‏ فلو 
كان الكتاب كلاماً يخرج به من الهجرة» وأجاب بعض أصحابنا عما ذكر المزني فقال: 
أما حديث زكريا كله فلأنه نهي عن الكلام مع استئناء ء الإكتارة» :وهو قوله تعالى : أله 


0 لس سي هس 


تكلم أَلنَّاسَ تَلَمَدَ اه إِلَا رَمَرَا؟ [آل عمران:١4]»‏ وبهذا استدللنا على أن الرمز كلام. 
وأما الهجرة فإن كانت المخاطبة بينهما فيما قبل الهجرة بالكتاب أو الرسالة خرج 
من الهجرة إذا كانت عادته جارية بالتسليم بالإشارة» وإن كاتبه وهما في مجلس واحدٍ 

وقال في هذه الحالة لغيره: قل له كذا وكذاء فهذا إضرار هنه على اليجرة؟ لآ لا 

تزول به الوحشة وإن كان كلاماً إذا لم يقصد إزالة الوحشة حتى لو غاب صاحبه فكاتبه 
[177/] معتذراً أو غير معتذرء ولكنه لم يؤذنه بما في الكتاب زالت الهجرة بذلك» ولو 
كاتبه بالشتم أو استقبله فشافهه بالشتم لم تزل به الهجرة وإن تكلم» وهذا المعنى غير 

موجودء هكذا ذكره أصحابنا بخراسان. 
وقال في «الحاوي”" وغيره: إذا كتب إليه أو أرسل إليه رسولاً وهو يقدر على 


.)441//10( انظر الأم (775/6). (9) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الأيمان 


الكلام معه.ء هل يخرج عن مأثم الهجرة؟ فيه وجهان؛ قال أبو إسحاق: لا يخرج. 
وقال ابن أبي هريرة: يخرج؛ لأن المقصود نفي الوحشة التي بينهما وعودهما إلى ما 
كانا عليه من الأنس. ٍ 

ومن أصحابنا من قال فى أصل المسألة: لا يحنث قولا واحدأًء وما ذكر في 
«القديم» أراد به في الورع» وأراد أنوى في يمينه المكاتبة والمراسلة. 

ومن أصحابنا من قال: هذا فى المعاتبة بحيث جرت العادة بالمكاتبة والمراسلة» 
فإن كان معه في المجلس فكتب إليه رقعة لم يحنث قولاً واحداً. 

فرع 

لو حلف لا يكلم فلاناً فكلم غيره بكلام سمعهء فإزالم يكن كيه تعرئضن بلحم 
يحنث »2 وإن كان فيه تعريض له فإن كان مواجهاً ال لأنه قد عبار كلها 
لهء وإن كان غير مواجهاً له لم يحنث. وقد روي عن عائشة شة ‏ رضي الله عنها ‏ لما 
أرادت الخروج إلى البصرة أشارت عليها أم سلمة ألا تفعل» وحلفت عليها إن خرجت 
أن لا تكلمهاء فلما خرجت وعادت إلى المدينة» قالت أم سلمة: يا حائط ألم أقل 
لكء. يا حائط ألم أنهك» فبلغت غرضها وسلمت من الحنث. 

هه فرع # 

لو كان الحالف إماما والمحلوف عليه مصليا خلفه فسلم في الصلاة» فالحكمُ فيه 
كما ذكرناه إذا سلم على جماعة وهو فيهم في قياس المذهب. 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث؛ لأن سلام الصلاة ليس بكلام [1؟7/ ب] كتكبيرها وهذا 
بالسلام من الصلاة وينافيهاء ولو قدمه عامداً عن موضعه بطلت صلاته. 

مسألة: قال''': «وَلَوْ حَلَف لَا يَرَى كَذَا إِلّا رَفَعَهُ إلى فلان القافي تم 0 
فإن رفعه إليه بر وإن لم يرفعه إليه مع الإمكان حتى مات القاضي أو هو حنث؛ لأنه 


ردن 


فاته رفعه إليه بتفريط من جهته» وإن أمكنه رفعه إليه إلا أنه حجب عن القاضي ومنع من 
رفعه إليه حتى فات بموته هل يحنث؟ فيه قولان» وإن لم يمكنه رفعه إليه حتى مات 
القاضي أو هوء مثل أن يرى فيموت القاضي عقيبه من غير أن يكون بين الرؤية وبين 
موته زمان يمكن رفعه إليه» أو يرى فيخرج في الحال ثم يموت هو في الطريق. 

قال أبو إسحاق: لا يحنث قولاً واحداً؛ لأن ما لم يمكنه رفعه إليه فهو كما لم يرهء 
وإنما يلحقه الحنث إذا أمكنه الرفع مع الرؤية» ووافقه بعض أصحابنا على هذا وقال: 
القولان في المكره الذي أدركه زمان الرفع فمنع. وقال أبو حامد: في هذا قولان أيضا 
كالمكره» والأول أصح. فإن قيل: قال الشافعي رضي الله عنه: «لو حلف لا يرى كذا 
إلا رفعه إلى قاض» فنكر ولم يعين فلم يصح حمل المسألة على تعيين القاضي؟ قلنا: 
الشافعي لم يحك لفظ الحالف وإنما هو لفظهء ألا ترى أنه لو وصل به إلى قاض سماه 


.)785/60( انظر الأم‎ )١( 


5ه كتاب الأيمان 


وفينه كان تيجا يت .ما قلياة: 
قال الشافعي رضي الله عنه : «وَلَوْ مُِلَ قن كَانثْ نيه أن يَرْفعَهُ إِلَيِْ إنْ كان قَاضِياً قلا 


0 
سَ و ل - و 


يَجِبُ رَفْعْهُ إِلَيْو وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه َيه حَشِيتُ أن بَعْيِت إِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَيْهِ . ومعئى هذا 
الكلام أنه إذا سمى القاضي وعينه ثم رأى الأمر الذي حلف على رفعه [78/أ] إليه فلم 
يرفعه حتى عزل عن القضاء ينظرء فإن قال: ما دام قاضياً أو نوى ذلك بقلبه» فهو بمنزلة 
موته على ما بيناه فأغنى عن الإعادة» وإن لم يقل ذلك ولا نية له قال الشافعي: 
«خشيت أن يحنث إن لم يرفع فيه) . قال أبو إسحاق: إنما علق الشافعي القول في حنثه 
ولم يقطع؟ لأنه لم يقتصر على اسمه حتى وصفه بالقضاءء فق أن يكرت هذا قنرهاً 
ويمكن أن يكون هذا شرطاً وتكون الإشارة واقعة على العين دون الصفة. 

وقال بعض أصحابنا : فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إشارة إلى العين والصفة؛ لأنه سمى ووصف فتعلق بهما. وقال أبو 
حنيفة : لأن الرفع إليه لا يكون إلا في حال الولاية. 

والثاني : لا يتعلق بالصفة وإنما يتعلق بالعين ويكون ذكر الصفة زيادة في معرفة العين 
وهر الصحخع ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ لأنه قال: «فإن لم يرفعه بعد 
عزله خشيت أن يحنث»»؛ فنص على الحنث» فدل على أنه كان أقوى في نفسهء وهذا 
اخفباق القافيى الطوف قال والدليل عليه أن رعذ لاله واه 3 ركيعذاية 
فلان بن فلان القاضيء ثم عزل فركب دابته حنثء» وإن لم يكن قوله: القاضي إلا 
زيادة في تعريف عينه» فيجب أن يكون هنا مثله . 

فإذا ثبت هذا وقلنا: القضاء لا يتعلق به اليمين» فإنه يرفعه إليه بعد عزله ويبرء فإن 
لم يرقعه حنث. وكذلك ما يراه بعد عزله يحتاج أن يرفعه إليه فإن لم يفعل حنثُ. 
وإذا قلنا : يتعلق اليمين بالقضاءء فإذا عزل كان كما لو مات على ما قدمناه. 

فرع 

لولم عم نقا: لا أرى منكراً إلا رفعته إلى قاض» فإن كان قاضياً أو عزل ثم رآه 
تعليه رفي إلى لقا مي بعادة؟ لأنه لم يخص قاضياً دون قاض» فإن مات الذي كان 
قاضياً [7/ ب] وقت يمينه قبل الرفع إليه أو عل وولي غيره رفعّة إليه بر بيمينه ولا 
يحنث هاهنا حتئ يرى منكراً ويمكنه الرفع إلى قاض» ولا يرفعه حتى يموت فيحنث به. 

فرع آخر 

لو قال: لا أرى منكراً إلا رفعته إلى القاضيء قال أبو إسحاق: هذا التعريف وهو 
القاضي في بلده؛ لأنه المعروف والمعهودء ولو أمكنه الرقع إلى قاضي بلده في ذلك 
الرفت فل ارقفه حبني اك اوللكد القا يي يت ولا يبر بأن يرفع إلى القاضي بعده. 

ولم يذكر أبو إسحاق في هذا القسم إذا رأى بعد موت قاضي البلد وتقليد غيره كيف 
الحكمء ويجب أن يقال: لا يجب رفعه إليه؛ لأن التعريف عنده تعلق بالقاضي 
الموجود في حال يمينه» ويكون حكم هذا القسم حكم مسألة الكتاب» فإن التعريف إذا 
رجع إليه كان بمنزلة ما لو عينه وعرفه بيمينه. . وقال القاضي الطبري: هذا مذهب أبي 


كتاب الأيمان /ااه 


إسحاق وقد ذكره فى شرحه. 

وقال بعض أصحابنا: إن لم يكن له نية المعهود كان للجنسء وهذا يصح على قول 
من قال من أصحابنا : إن الاسم المفرد إذا عرف بالألف واللام ظاهرة للجنس ويجعل 
للعهد بدليل» وذلك مثل قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَارِفَةٌ مَأقَطعُوَا أرِيهُمَا4 [المائدة: 8*] 
الآية» #األيَيَةٌ ون تَأَجلِدُؤ© [النور: ؟] الآيةء ونحو ذلك» فعلى هذا فإلى أي قاض 
رفعه في ذلك البلد يبر في يمينه» و لت عر ولي آخر رفعه إليه ويبرٌ. 

مساله” 3 قال دول خلت ها له كال وله عرف ١ف‏ در كدت 

إذا حلف ما له مال وله شيء من العروض والعقار ونحو ذلك حنث. وقال أبو 
حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئاً من الأموال الزكاتية استحساناً؛ لأن عرف المال في 
الشرع ينصرف إلى الزكاتي لقوله تعالى: #حُذْ يِنْ أَمَوَلِم صَدَفَةُ4 [التوبة: 06٠١‏ ودليلنا 
[1؟/أ] أن العروض مال حقيقة» بدليل أن الله تعالى قال: #وَأْيِلٌ لَك ما ويه دَلِحكُمْ أن 
تْتَعُوأ بَتَنأ بأتولكم» [النساء: 1 ويجوز الترويح بالعروض» وقال ذَلّ: «خير المال مهرة 
مأمورة: أو سكة ها نور . والمهرة المأمورة: الخيل الكثيرة النتاج» والسكة 
المأبورة: النخيل المصطفة المؤبرة. وقال مالك: لا يحنث إلا بالذهب والفضة دون 
غيرهاء وهذا أيضاً لا يصح لما ذكرنا. 

فرع 

إذا قال: : إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أتصدق بمالي. فالحكم فيه كما ذكرنا في 

اليمين» ويتناول ذلك كل ما يتمول خلافاً لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله. 
فرع آخر 

قال: لو كان له دين على إنسان: فإن كان حالاً حنثء فإن ذلك مال يملك أخذه 
واوا وى نك كالوديعة» وإن كان مؤجلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا د يحنث؛ لأنه لا يملكه في الحال» وإنما يملكه بعد حلول الأجل» 
نفدل أنه الا كيلك المطالة يت وبه قال مالك رحمه الله . 

والثاني: وهو الأصح د يحنث؛ لأنه مال له وإن لم يملك المطالبة به كالدين على 
المعسر» » وعدم المطالبة لا تخرجه عن كونه ال » كما لو آأجر داره وسلمها إليه فليس 
له المطالبة بها وهي ماله . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحنث به حالاً كان أو مؤجلاً» كما لو كانت له 
المطالبة بالشفعة وهذا غلط؛ لأن الزكاة تتعلق بالدين ولا تجب الزكاة إلا في المال» 
ولأنه لو قال: لفلانٍ عليّ مال وفسره بالدين فدل على اي ا 

فرع آخر 
لو كان يملك بضع زوجته لم يحنث. قال أصحابنا: وكذا لو ملك سائر المنافع؛ 


)0( انظر الأم (7710//0) . 
فم أخرجه الطبراني في «مجمع الزوائد» )7١08/0(‏ عن سويد بن هبيرة. 


4ه كتاب الأيمان 


لأنها لا تسمى أموالاً وإن كانت في معنى المال. 
فرع آخر 
لي ا مر ب ع ذكره أصحابنا مشايخ 
خراسان. وقال صاحب «الحاوي''': [74/ب] في أم الولد وجهان؛ أحدهما: لا 
و 0 
فرع آخر 
لو كان له مال مغصوب يحنث لبقائه على ملكه. وفى الضال وجهان؛ أحدهما: لا 
يحنث؛ لأن بقاءه: مشكوك فيه. 
والثاني: يحنث ؟ لأن الأصل بقاءه . 
فرع آخر 
لو كان له وقف»ء فإن قلنا لوقه الرفق عير :جلو قر يماح :لم يميت وإن قلنا: 


رقبة الوقف داخلة في ملكه فيه وجهان كأم الولد» ولو نوى اي دون مالٍ فهو على نيته 
فيما بينه وبين الله تعالى. 
فرع آخر 
لو قال: ما لي إلا مائة درهم ولم أملك إلا خمسين درهماًء قوق أئة لذ ملك 
زيادة على مائةٍ لم يحنث» وإن أطلق ففيه وجهان. 
مسألة: قا" : «وَلَوْ حَلّف لَيَضْرِبَنَ عَبْدَهُ ماكة سَوْط). 
الفصل 
في هذا مسائل؛ إحداها: أن يجمع مائة سوط ويشدها وضربه بها ضربة واحدة؛ 
وتحقق أن المائة كلها أصابته فقد بر في يمينه. وقال مالك رحمه الله: لا يبرٌ حتى يضربه 
مائة سوط متفرقة) وبه قال أحمدء وهذا لا يصح لقوله تعالى: لوَحْدْ يدوك ضْفًْا كأصْرب يَى 
ولاك 4 رمن 46 غدل الاين تلق ولكن حفيفة القوب أن يضيية المفروسه ميد + 
الضارب» وهذا يوجد في الضرب بالجمع كوجوهه بالمتفرق فحصل البر بهما . 
فرع 
لو حلف ليضربنه مائة ضربة» فجمع مائة سوط أو مائة شمراخ فضربه بها دفعة 
واحدة هل يبر بذلك؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يبر؛ لأنه ما ضرب إلا ضربةً واحدةً فصار كالرامي سبع حصيات في 
رمي الجمار تعد رمية واحدة؛ لأن هاهنا جعل العدد للضربات» وفي المسألة الأولى 
جعل العدد الأسواط. 


(0انظر الخاوي للحارردي (0049350.:زون: زيمن الأد رو 6 


كتاب الأيمان 


والثاني : 0 لأن كل سوط يحصل به ضربة» ألا ترى أن الزاني إذا ضرب به 
[5"/أ] سقط عنه الحد. 


خرن 


فرع آخر 
متى وقع أسم الضرب فقد بر سواء ألمه بذلك أو لم يؤلمهء نص عليه. وقال 
مالك: لا يبر إلا بأن يألم بالضرب؛ لأنه يشترط الإيلام في ضربه الحد والتعزير» وهذا 
لا يصح؛ لأن اسم الضرب يتناوله 557 كان أو غير مؤلمء يقال: ضرت مؤلم. 
وضربٌ غير مؤلمء فإذا تناوله الاسم برَّ به ويخالف الحد والتعزير؛ لأن الغرض بهما 
الردع والزجرء ولا يحصل ذلك إلا بالإيلام» وههنا الاعتبار بما يتناوله وله الاسم فلا 
يشترط فيه الألم. ولو وضع عليه السوط ورفعه لا يبر به بلا خلاف. 
فرع آخر 
لو علم أن الجميع لم يماسه لم يبر؛ لأن الضرب لم يحصل بكماله ومماسته الجميع 
أن يقع البعض فوق البعض حتى يصل إليه شدة الكل. 
فرع آخر 
لو شك هل أصابه الكل أم لا ظاهره قال ههنا: إنه يبر» والورع أن يحنث نفسه. 
0 العرلي هذا خللاف 0 فين كد إلا أن يشاء فالان فمات فلان حلثء وقد 
ل 0 وهما كالقولين في 
إعتاق العبد الغائب الذي لا يعرف حياته عن الكفارة» ففي قول يعتبر براءة الذمة» والأصل 
أنها لم تبرأء بل هي مشتغلة بالكفارة» وفي قول يعتبر أصل بقاء العبد؛ كذا هاهنا يعتبر 
أحد القولين ظاهر إصابته الكل» وفي الثاني يعتبر أن الأصل أنه لم يبر ما لم يتيقن. 


ومن أصحابنا من أنكر هذا وقال: مالم يماسه في السياط فقد يقل ما ماسهء فقد 
حصل معنى الضرب بالمماس وغير المماس» وهذا خلاف نص الشافعي رضي الله 
عنه؛ لأنه قال: أحاط أنها لم تماسه كلها لم يبر. 
ومن أصحابنا من قال: إذا شك في الإصابة ولم يغلب على ظنه شيء حنث» وإن 
لم يتيقن الإصابة وغلب على ظنه /1١5[‏ ب] الكل برّ. وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر؛ 
لأن الأصل عدم الإصابة مالم يتيقن وهذا لا يصح؛ لأن غلبة الظن أجريت في الحكم 
مجرى اليقين؛ كما يحكم بخبر الواحد والقياس على غلبة الظن. 
فرع آخر 
لو قال: مائة سوط لم يبر بعثكال النخل» ولو قال مائة خشبة بر بالعتكال. 
فرع آخر ' 
لو كان عليه لباسنٌ يمنع وصول الضرب إلى بشرة بدنه» فإن كان كثيفا يخرج عن 
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العرف ويمنع من الإحساس بالضرب لم يبرء وإن كان مألوفاً لا يخرج عن العرف ولا 
يمنع من الإحساس بالضرب يبر وإن لم يألم. 
فرع آخر 

لو قال: ليضربن عبده مائة مرةٍ فعليه في البر أن يفارقهاء ولا يجوز أن يجمعهاء فإن 
جمعها وضربه كانت مرة» ولو قال: أضربك بمائة سوط وضربه بها جاز وإن لم يصل 
جميعها إلى بدنه على ما ذكرنا؛ لأن دخول الباء على العدد لم يجعله صفة لآلة الضرب ولا 
يجعله صفةً لعدد المضروب» ولو قال: أضربك مائة سوط وحذف الباء من العدد لزم البر أن 
يصل جميعها إلى بدنه ؛ لأنه جعله صف لعدد الضرب دون الآلة» ذكره فى «الحاوي». 9 

مسال 3119-01 لت لكين ده تعِدق فته أو تكله أذ عن فقة 


م 


هة) . 


الفصل 
اعلم أنه إذا حلف لا يهب لفلانٍ هبة فإن هذا يتناول جميع أنواع التمليك بغير عوض في 
حال الحياة» فإنوهي له شيعا أو أهدى إليه هدية وأقبض» وإن لم يتقدمها عقّدء أو كان 
ابنه فنحله أو أعمره. أو تصدق عليه صدقة تطوع يحنث بجميع ذلك» وبه قال أحمد. وقال 
أبو حنيفة : لا يحنث في صدقة التطوع؛ لأن الصدقة لا تسبمى هبة» ولهذا كانت الصدقة لا 
تحل لرسول الله كك وتحل له الهدية والهبة وهذا لا يصح؛ لأن [77/أ] المسكين الذي 
يتصدق عليه بشيء لا يتحاشى في العبارة أن يقول: وهب لي فلان كذاء ولأن الهبة اسم 
عام لجميع التمليكات بغير عوض.ء إلا أن كل نوع منها مختص باسمء فإذا وهب النضير 
من النضير يقال: هبة» وإذا وهب لمن هو أعلى منه يقال: هدية» وإدّا وهب الولد يقال: 
نحله» وإذا وهب الفقير يقال: صدقة حنث بكلهاء وهو كاسم الرطب يتناول أنواعا كثيرة. 
وأما صدقة التطوع هل كانت تحل لرسول الله كك فيه قولان. 
فرغ 
لو أوصى بمالٍ لم يحنث؛ لأنه ليس بتمليك عين في حال الحياة» وإنما يحصل 
التمليك منها بالموت والقبول» وإذا مات سقطت. 
فرع آخر 
إذا عقد الهبة ففي زمان حنثه وجهان مخرجان من القولين متى يملك الهبة؟ 
أحدهما: بالقبض» فيحنث وقت إقباضها . 
والثاني: يدل بالقبض على ملكها وقت عقدها فيحنث وقت العقد. 
فرع آخر 
إذا عد اليه وملم كلم كلها الحوعوتث لداوودها قل يحنث؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا د لا ا ول كي ل و 
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كتاب الأيمان 
والثانى: يحنث؛ لتعلقها بفعله تخريجاً من قوله أنها تملك بالعقد. ذكره في 
«الحاوي2”'' »2 وقد ذكرنا هذا فيما قبله مختصراً. 
فرع آخر 
لو تصدق عليه صدقة فرضٍ لم يحنث لخروجها عن تبرع الهبات. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: فيه وجهان» ولو حاب في بيع لم يحنث لخروجها عن الهبة» ولو 
أبرأ من دين عليه. فإن قلنا القبول شرط في صحته حنث» وإن قلنا لا يشترط القبول 
ففي صحته وجهان: أحدهما: يحنث به؛ لأنه نوع من الهبة. 
والثاني: لا يحنث به لتعلقه بالذمة دون العين. 
فرع آخر 
لو عفا عن قود عليه [77/ب] لم يحنث؛ لأنه ليس ملكُ» وكذلك لو عفا عن 
الشفعة . 


امه 


فرع آخر 
لو وقف عليه وقفاًء فإن قلنا: إن رقبة الوقف لا تُملك لم يحنث به وإن قلنا: تُملك 
ففي حنثه به وجهان؛ أحدهما: يحنث لنقل ملكية بغير بدلٍ. 
والثاني: لا يحنث؛ لأن ملكه غير تام لمنعه من كمال التصرف فيه. 
فرع آخر 
لو دعاه إلى طعام وليمة لم يحنث به؛ لأن طعام الوليمة غير موهوب» وإنما هو 
مأذون في استهلاكه على صفةٍ مخصوصة. 
فرع آخر 
قال الشافعي رضي الله عنه: «فإن أسكنه داراً فهي عارية لم يملكها إياه» ومتى شاء 
رجع» فلا ينطلق عليه اسم الهبة ولا يحنث. وحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: 
يحنث بالعارية والوقف. 
فرع آخر 
لو حلف لا يتصدق فتصدق على غني حنث» ذكره أصحابنا بخراسان. وقال أبو 
حنيفة: لا يحنث؛ لأن الصدقة على الغنى هبة. ولو حلف لا يتصدق فوهب لم يحنث 
بللا خلافء كما لو حلف لا يأكل خوخا فأكل غيره من الفواكه لا يحنث؟ لأنه غير 
مسألة: قا(" : «وَلَوْ حَلّف لا يَرْكَبَ دَابَةَ العَبْدِ فَرَكبَ لَمْ يَحْنَتْ. 
الفصل 
صورة المسألة أن يحلف لا يركب دابة العبد فركب دابةً جعلها السيد برسم عبده يركبها 
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لم يحنث. وقال أبو حنيفة : يحنث؛ لأن هذه الدابة تضاف إلى عبده ولا تضاف إليه» وهذا 
لا يصح؛ لأن العبد لا يملكهاء والإضافة تقتضي الملك في حق من يملك» فإذا لم يملكها 
المحلوف عليها لم يحنث الحالف» كما لو ركب دابة استعارها المحلوف عليه لم يحنث 
الحالف» ولأن الدابة الواحدة لا تنسب إلى اثنين فى حالةٍ واحدةٍ على طريق الحقيقة» 
وقد ثبت أنه لو قال: لا ركب دابة سيده فركب دابةٌ جعلها برسم عبده يحنث: وأما ما 
ذكروه فلا يصح؛ لأن اليمين تحل على الحقيقة دون المجاز إذا كان لها [1؟/أ] حقيقة 
ومجازء وكذلك الخلاف إذا قال: والله لا دخلت داراً الليلة» فدخل داراً لا يسكنها لا 
يحنث في يمينه؛ لأن الدار لغيره خلافاً لأبي حنيفة» وبقوله قال المزني. 
فرغ ٍ 
لو حلف لا يركب دابة زيد فركب دابة جعلها زيدٌ لركوبه يحنث عندنا خلافاً لأبي 
فرع آخر 
لو حلف لا يركب دابة فلانٍ فملكه سيده دابة. فإن قلنا: يملك العبد بالتملك 
حنث» وإن قلنا: لا يملك لا يحنث. 
فرع آخر 
ل وتحلقث لا يرك انه زيند فرك دانة لمكاكة !لا يحيف:«لآن النسل لا يملكيا رةه 
ينفذ تصرفه فيها . 
فرع آخر 
لو حلف لا يركب دابة زيد فركب دابة ملكها زيد عبده» قال صاحب «الإفصاح»: 
يحنث؛ لأنه المالك حقيقة. وقال بعض أصحابنا: هذا مبنى على أنه يملك بالتمليك» 
فإن قلنا يملك #التمليك لأ يحنث» وإن. فليا لذ يملك يحنت . 
فرع آخر 
لو حلف لا يركب دابة المكاتب فركب دابة لهء قال أبو حامد: يحتمل أن يقال: لا 
يحنث؛ لأنه له الملك حقيقة» ويحتمل أن يقال: يحنث؛ لأنه يتصرف فيه تصرف 
الماللةة :ولك لكا سمهناء وهو اختيار مشايخ خراسان وهذا أظهر؛ لأنه إذا لم 
يضف إلى سيد المكاتب لا بد من إضافتها إليه. 
فرع آخر 
لو قال: لا أركب سَّرجٍ هذه الدابة» أو دابة الطبل حنث بركوب السرج الذي هو 
برسم تلك الدابة؛ لأن مقصوده بذلك التعريف لا التمليك ولذلك لو قال: لا آكل ثمرة 
هذه النخلة أو طعام هذه القرية فأكل حنث. 
فرع آخر 


لو قال: لا أدخل داراً في كانجار بابل أو خان يحي بنيسابور حنث بدخوله في ذلك 


ينيد 


كتاب الأيمان 
الموضع وإن مات من أضيف إليه ذلك كما ذكرناه. 
فرع آخر 
(8"رك]: :لو حلت لا يملك عند وله مكاتي لا ينعدفء “تفن عليه :وفال فن 
«الأم»: «ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم؛ فإنما يعني به أنه عبدٌ في حال 
دون حال؛ لأنه لو كان عبداً لكان مسلطأ على بيعه وأخذ كسبه. فقد قيل: هذا قول 
آخر. 
وقال صاحب «الإفصاح»: لا نجعل هذا قولاً آخر؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
ألزم نفسه شيئاً وانفصل عنه فلا يجعل بذلك قول آخر. 
فرع آخر 
لو قال: لا ضربت عبد زيدٍء فوهبه زيد ولم بقبضه. أو جنى فتعلق أرش الجناية 
برقبته فضربه حنث؟ ل 0 
مسألة: قال!'': «وَلَوْ قَالَ: مَالِي في سَبِيلٍ الف ]ل فده عن افق الا يماو 
الفصل 
هذه المسألة بالنذر أشبه منها بالأيمانء غير أن المزنى أوردها هاهنا لتعلقها 
بالأيمان» والحكم فيها أن الرجل إذا نذر نذراً أخرجه مخرج اللجاج والغضبء بأن 
يقصد به منع نفسه عن فعل شيء أو إلزامها فعل شيء» فيقول: إن فعلت كذا فمالي 
صدقة. أو إن لم أفعل كذا فمالي صدقة. فوجد شرطا ذلك لزمه حكمه. واختلف 
العلماء فيما يلزمه على سبعة مذاهب: 
فذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أنه بالخيار بين أن يفى بنذره وبين أن يكفر 
كفارة يمين» وبه قال مر وابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وحفصةء وزينب» وأم 
سلمة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعطاءء وطاوسء. وعبيد الله العنبري» وشريك؛. والحسن» 
وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور. وقال في كتاب «الاعتكاف»: لو قال: إن 
فعلت كذا وكذا فعلي اعتكاف شهرء وكان قد فعل ذلك الشيء فعليه اعتكاف شهر . 
ونه امتكاظاين فال الواجب الكفارة» [758/أ] وإذا أخرج اله كان اد عل 
الكفارة» واختلف أصحابنا فيه على طرق: 
إحداها : فيه قولان؛ أحدهما: أنه كان 
والثاني : ارمق الفا اعفد 
والثانية : قولاً واحداً هو مخيرء وما ذكره في الاعتكاف ليس بقولٍ ثانٍ» بل هو أحد 
القكية التحين فيونا: 
والثالثة: قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان؛ أحدهما: أنه مخير. 
والثانى: يلزمه كفارة؛ لأنه يمين لا نذر. وقد قال الشافعى رضى الله عنه: القياس 
أل عليه كفازة يميق كك 
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والرابعة: فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: يلزمه كفارة اليمين ولكنه إن وفى بما ذكره 
أجزأه. وهذا العبد في القياس عبد عبدٍ. 

وقال في «الحاوي»(2©: إذا قلنا بالتحيين فيه وجهان: 

أحدهما: الواجب عليه أحدهما وهما فى الوجوب سواءء وله الخيار فيما شاء 
منهما. والثاني: الواجب عليه الكفارة وله إسقاطها بالنذر؛ لأن حكم اليمين أغلب 
وهي بالله أغلظ وإن كان الوفاء بالنذر أفضل . 

وقال الحكم وحماد والنخعي: لا يلزمه بهذا القول شيء بحالٍ؛ لأنه وصف ماله بما 
لا يصير موصوفاً به. وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق بقدر الزكاة من الأموال الزكاتيّة؛ 
لأن المطلق محمول على معهود الشرع» وإنما يجب في الشرع من المال قدر الزكاة. 

وقال مالك. والزهري. وأحمد في رواية: يلزمه أن يتصدق بثلث مالهء واحتج بأن 
أبا لبابة قال: يا رسول اللهء أتأذن لي أن أنخلع من مالي كله؟ فقال: «يجزيك منه 
الثلث». » فثبت أن الثلث يقوم مقام الكل. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يتصدق بجميع أمواله الزكاتية دون غيرهاء فإن لم يكن له 
إلا المال الزكاتي أمسك منه قدر النفقة ثم قضى ذلك إذا أيسر. وقال عثمان البتي: 
يلزمه التصدق بجميع ماله الزكاتي وغير الزكاتي» كما لو قال: إن شفى الله مريضي 
/١4[‏ ب] فلله عليّ التصدق بمالي» وهو رواية عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال 
جابر بن زيد أبو الشعثاء : إن كان ماله كثيراً يتصدق بعشره» وإن وسطا يتصدق سبعه » 
وإن كان قليلاً يتصدق بخمسه. والكثير ألفان» والوسط ألف. والقليل خمسمائة. 
ودليلنا ما روت عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي كَل قال: «من حلف بالمشي 
والهدى. أو جعل ماله في سبيل الله أو المساكين» أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة 
تمن" وانقا نداكهرذارة الأبيات + وتهايتة اناية الندد فخيرنا نين حكميوها + وروي 
سعيد بن المسيب أن أخوين كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: 
إن عدت سألتني القسمة لا أكلمك أبداً وكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر - 
رضي الله عنه : إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله كك يقول: ”لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب»”". وقال في قطيعة 
الحم «ولا فيما تملك». وأصل الرتاج الباب» ولم يرد به الباب نفسه. وإنما المعنى 
أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة» أي في كسوة الكعبة والنفقة عليها. 

وروي أن رجلاً سأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عمن قال: كل مالي في سبيل الله 
أو كل مالي في رتاج الكفيةه ما يعفر ذلك؟ فقالك» ركمره ما يكفر الم : 
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وروى عقبة بن عامر د واضئ الله عنه ‏ أن النبي كَلِلهِ قال: «كفارة النذر كفارة 
الف ٠‏ وهذا معتبر في نذر اللجاج» فإن في نذر النذور لا تجري الكفارة. وروي 
يران الحيرلانه اده يلدي إلى كد 0 وكل تملوة لهامنه وهي يوماً 
يهودية ويوماً نصرانية» وكل شيء لها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين امرأته» فسألت 
[37]] ابن عمرء وابن عباس» وأبا هريرة» وعائشة» وحفصة., وأم سلمة ‏ رضي الله 
عنهم - فكلهم: كفري عن يمينك وخلي بينهماء ففعلت”"". 


وروى عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكَكِ قال: ١لا‏ نذر في غضب» 
00 


ونام 


وكفارته كفارة يمين») 

وأما ما ذكره النخعي فلا يصح؛ لأنه ألزمّهُ وهو قربة في نفسه فيستحيل ألا يلزمه 
شيء. وأما ما ذكره ربيعة فلا يصح؛ لأن الزكاة تجب مواساةً من المال» وهاهنا 
تصدق بجميعه. وأما ما ذكره مالك» قلنا: أبو لبابة كان من الثلاثة الذين خلفواء فأراد 
أن يتبرع بماله على سبيل الله والشكرء ولم يكن أوجب ذلك؛ لأنه يقابله ما روي أن أبا 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - تصدق بجميع ماله فأقره رسول الله كَل على ذلك . 

وأما ما ذكره أبو حنيفة فلا يصح؛ لأن نذر التبرر لم يخرج مخرج اليمين بخلاف 
هذا. وأما ما ذكره جابر بن زيدٍ فلا يصح لما ذكرناه. 

فإذا تقرر هذا فما تعلق بهذا النذر على ثلائة أضرب: 

أحدها: صدقة المال» أو الصومء أو الصلاة» أو الاعتكاف» فإذا وجد شرطه تخير 
على المذهب الصحيح . 

والثاني : إن تعلق به طلاقاً أو عتاقاً يلزمه ذلك رفك وحود الشرط ؛ لأنهما ينتجزان 
عند وجود الشرط» وصورته أن يقول: إن كلمت فلاناً فعبدي حرّء أو امرأتى طالق. 
ولو غالة: إن كلمت فلاناً فلله عليَ أن أعتق عبداً» فكلمه كان مخيراً بين العتاق 
والكفارة على ما ذكرنا . والفرق أنه رفع العتق والطلاق بشرط هناك» فإذا وجد الشرط 
وقعاء وهاهنا التزم في الذمة بالشرطء. فإن لم يكن الشرط فيه عوضاً لم يلزم . 

والثالث: [79/ ب] إن كاوه عيبا فالمنصوص أنه مخير. ومن أصحابنا من قال: 
يلزمه الحج» والفرق بينه وبين سائر العبادات أن الحج يلزم بالدخول فيهء فكذلك 
بالنذر بخلاف الصوم والصلاة. 

ومن أصحابنا من قال: قال المزني: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ومن حنث 
بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيه قولان: أحدهما: قول عطاء عليه كفارة يمين» ومذهبه 
أن أعمال البر لا تكون إلا في فرض الله تعالى» وسكت الشافعي عن القول الثاني 


000( أخرجه مسلم 2)١145/١59(‏ وأبو داود [#فضفخرة ؟ والترمذي (1617). والنسائي [فضن/ة ؟ 


(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ )7٠١47(‏ 
(9) أخرجه النسائي (847”). وأحمد (477/5): وعبد الرزاق »)١5816(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
5٠١4(‏ والحاكم (706/5). 


إيجاب الوفاء. ومنهم من أراد بالقول الثاني التخيير بين الوفاء وبين الكفارة. ففي هذه 
المسألة ثلاثة أقاويل كالمسألة الأولى» وهي منصوصة في مواضع متفرقةٍ. 

ومن أصحابنا من قال: ليس على قولين عنده»؛ وإنما حكى خلاف الناس على 
قولين» واختار لنفسه قول عطاءء ومعناه أنه يجزئه كفارة اليمين لا أنه تتعين الكفارة. 
ومن خرج من هذه المسائل على قولين فإنما خرج القول الآخر من الاعتكاف على ما 
ذكرناء وقدر المزني أنه خرجه على قولين فقال: قطع بأنه قول عددٍ من أصحاب 
رسول الله يَلْةِ والقياس» فلا وجه للقول الآخرء والجواب عنه ما ذكره هذا القائل. 

قال المزني: وقد قال الشافعي في موضع آخر: لو قال: لله عليّ نذر حج إن شاء 
فلان»ء فشاء لم يكن عليه شيء. إنما النذر ما أريد به الله تعالى ليس ما أريد به الخلق. 
الخلق والشائي غير الناذر» فمال المزني إلى هذا القول وهو إيجاب الكفارة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هو الكفارة كما فى الأيمان يحنث لا يتخير بينهما 
وبين غيرهاء وهو ظاهر قول عطاءء وهو القياس. وقال فى «البحاوي»9؟: [٠7/أ]‏ إذا 
علق به الحج قال في «الأم»: فيه قولان» فوهم أبو حامد وخرج مذهبه على قولين؛ 
أحدهما: يتخيرهء والثاني: يلزمه الحج؛ لأن الحج في الالتزام بخلاف الصدقةء 
والصومء والصلاة. 

وقال جمهور أصحابنا مذهبه لا يختلف فيه كما لم يختلف في غيره» وأنه مخير بين 
الحج والكفارة قولاً واحداً كما في الصدقة والصلاة» وحملوا قول الشافعي: "فيه 
قولان» أي تفقهاً؛ لأن لهم في الصدقة أقاويل وليس لهم في الحج إلا قولان» ومذهبه 
التخيير قولاً واحداً في الكل. 

وأما قول الشافعي هاهنا: «والتبرر أن يقول: لله عليَ إن شفاني الله أن أحج له نذراً قال 
أصحابنا هذا يدل على أنه إذا قال: لله علي أن أتصدق بمالي لم يلزمه شيء حتى يعلقه 
بمعنل» فيقول: إن شفى الله مريضيء أو رد عليَ غائبي. أو آتاني مالاً». ومن أصحابنا من 
قال: لا يدل على هذا المعنى؛ لأن الشافعي قال: «لو قال لله عليَ أن أحج في عامي هذا 
كان عليه أن يحج» وإنما أراد الشافعي أن يبين أن أقل اليمين يخالف النذرء وهذا ظاهر 
المذهب. وقد فرع في مسائل الاعتكاف ولم يشترط فيه أن يكون على المجازاة» وبه قال 
ابن سريج» وابن أبي هريرة» والأصطخريء» ولأن نذر الهدي المسمى لبيت الله الحرام لا 
يتعلق بالمجازاة بالإجماع» وكذلك إيجاب الضحاياء وكذلك سائر القربات والطاعات» 
فحصل من هذا أن النذر ضربان؛ نذر تبرر» ونذر لجاج وغضب. 

فأما نذر اللجاج فيه طرق؛ أحدها: قول واحد هود ال 

والثانية : قولان التخيير والوفاء. 

والثالثة : ثلاثة أقوال على ما ذكرنا. 


)1غ( انظر الحاوي للماوردي .)55١7/1١6(‏ 


يفك 


كتاب الأيمان 


والرابعة: قولان كفارة اليمين والتخيير. 

والخامسة: قول واحد وهو كفارة اليمين» وهو اختيار كثير من مشايخ خراسان. 

وأفا تدر اشرو :قضرجان : اخدهما: مارتفيل يه الميكازاة بأت يستجلب: تعدة + .مثل أن 
يقول: إن رزقني الله ولداً أو علماًء أو شفى مريضي فلله علي كذاء أو يدفع به نعمة 
بأن يقول: /١[‏ ب] إن نجاني الله من ظلم فلانٍ أو من الغرق أو الحرق» فلله علي 
كذاء قهذا يلؤعه الوقاء بيه نبلا غتلاقف عبن وود الشرط لقوله تعالى: «أزها: بالمثرر» 
[المائدة: .]١‏ وقال تعالى: لأوَمهم من عَلهدٌ مَنَهَدَ أنه لَيِبٌ ءاتدًا من هَضلِهء لَصَّدَّكنَ #4 
[التوبة: 20] الآية» فذم من لم يف بنذرهء ولأنه في مقابلة شرط بمنزلة المعاوضات» 
فإذا وجد الشرط لزم كما يلزم الثمن في مقابلة الثمن. 

والثاني : ما يبتدىء به النذر مطلقاً من غير المجازاة فهو على خلافب بين أصحابنا؛ 
فقال الجمهور: يلزم الوفاء به قولاً واحداً» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. وقال أبو 
إسحاق والصيرفي: لا يلزم الوفاء به» وبه قال أبو يوسفء وهذا لأن حقوق الآدميين 
إنما تلزم ما كان في مقابلها عوض كالبيع» وما لا عوض في مقابلها لا تلزم» فكذلك 
حقوق الله تعالى بالنذر لا تجب إلا أن يكون فى مقابلته عوض. 

وحكى غلام ثعلب عن ثعلب أنه قال: النذر عند العرب وعد بشرط . ودليلنا أنه ألزم 
نفسه غرامة على وجه التبرر فيلزمه كما لو ألزم نفسه أضحيته. وأما ما ذكر ثعلب فلا 

يصح؛ لأن العرب تسمي الملتزم نذراً. وأما ما ذكروه فلا يصح؛ لأن الأضحية 
ا يلزمان بغير عوض . ومن أصحابنا من قال: فيه قولان مخرجانء أو 
وجهان» والصحيح الطريقة الأولى. 
فرع 

لو قال: إن رأيت فلاناً فلله علىّ أن أحج» سُئل فإن قال: أردت إن رزقني الله رؤيته 
فرأيته كان عليه الحج. وإن أراد به اليمين كان حالفاً فيتخير بين الوفاء وبين كفارة 
السمنة: 

قال أصحابنا: وكذلك لو قال: إن دخلت مكة فلله علي أن أعتق رقبة» فإن أراد 
إن رزقني الله دخولها فهو نذرٌّء وإن أراد معنى اليمين» أي لأدخلنها فهو مخير على 
ما ذكرنا. وكذلك لو قال: إن سلمت على فلانٍ فلله علي كذاء يحتمل هذين 
المعنين . ١‏ 

فرع آخر 

لو قال: إن دخلت الدار [١7/أ]‏ فمالي عليّ حرام فهو موقوف على ما 00 
رسول الله ككل على نفسه في مارية القبطية حتى أنزل الله تعالى: «يكائا لبن لِمَ 
َلَّ أنَهُ لك [التحريم: ]١‏ الآية» روى الأكثرون أنه حرم مارية» فعا هذ 0 0 
الحالف في تحريم غير ذات الفروج من ماله شيءء ويكون اليمين فيه فالتا ٠‏ وروي أن 
الذي حرمه الغسل فعلى هذا يلزم الحالف تحريم مالهء وعليه كفارة يمين كما يلزم في 
تحريم ذات الفروج كفارة يمين. 


لمعه 40 سه هيبيببس سح كتاب الأيمان 


فرع آخر 
لو قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بمالي» وقد ذكرنا أنه يلزمه الوفاء به» وفي 
قدر ما يستر به عورته وجهان؛ أحدهما: يتصدق به لاستثنائه بالشرع في حقوق الله 
تعالى . 
فرع آخر 
لو قال: إن شفى الله مريضي فلا ألبس جديداً ولا آكل الحلوى لا ينعقد ولا يلزم 
فرع آخر 
لو قال: إن هلك فلان وهبت داري لفلانء فإن كان الهالك من أعداء الله تعالى 
انعقد به الشرط؛ لأنه طاعة» وإن لم يكن كذلك فلا ينعقد به الشرط. ثم إن كان 
الموهوب له ممن يقصد بهبته الأجر والثواب لزمه الجزاء؛ لأنه طاعة» وإن كان ممن 
يقصد به التواصل والمحبة لم يلزم به الجزاء لأنه مباح . 
فرع آخر 
لو قال: إن سَّلِم مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي» انعقد نذره 
على سلامة ماله ولم ينعقد على هلاك مال غيره؛ لأن ما شرطه من سلامة ماله مباح» 
وما شرطه من هلاك مال غيره معصية, ولزمه في الجزاء عتق عبده ولا يلزمه الطلاق؛ 
لأن الجزاء بالعتق طاعة» والجزاء بالطلاق مباحٌ . 
فرع اخر 
لو قال: إن شفى الله مريضى فلله علي نذرٌء» ينصرف إطلاق هذا النذر إلى الصدقة»؛ 
لأنها الأغلب من عرف النذورء ولا يتعذر إطلاقها بمالٍ فجاز تقليل المال اعتباراً 
بالاسم. 
فرع اخر 
لو قال: /١[‏ ب] أيمان البيعة لازمة لي» لم يلزمه بإطلاق هذا شيء ولا ينعقد به 
يمين؛ لأن البيعة التي كانت على عهد رسول الله يكل والصحابة والتابعين كانت أخذاً 
باليد بلا يمين» وإنما أحدثت الأيمان في بيعة الحجاج بن يوسفء فأدخل أيماناً بالله 
تعالى» وبالعتاق» والطلاق» والحجء وصدقة المالء فإذا قال: أيمان البيعة لازمة لي 
يضرفت ذلك إلى البيعة الشرعية» وليس فيها يمين. فإذا قال ذلك وعنى به الأيمان التي 
رتبها الحجاج نظرء فإن قال: بطلاقها وعتاقها فقد صرح بذكرهاء فلا تحتاج إلى النية 
وتنعقد يمينه بالطلاق والعتاق» وإن لم يصرح بذلك ونوى أيمان البيعة هذه التي فيها 
الطلاق والعتاق انعقدت يمينه بالطلاق والعتاق خاصة؛ لأن اليمين بها تنعقد بالكناية مع 
النية» وليس ذلك من أجل ذكر البيعة. 
وقال في «الحاوي»: لو قال: علي أيمان البيعة انصرف ذلك عن بيعة الرسول كَلِِ؛ 


كتاب الأيمان عه 


لأنه لم يكن في بيعته يمينٌ وتوجه إلى بيعة الحجاج لانعقادها على يمين» والحكم على 
ما ذكرنا . 


فرع آخر 
إذا قال: إن كلمت زيداً وشفى الله مريضي فلله علي أن أحجء هل يخير بين الوفاء 
والكفارة عند وجود الشرطين على قول التخيير في نذر اللجاج؟ قال والدي ‏ رحمه الله 
-: القياس يقتضي أنه يخير؛ لأن التخيير هناك إنما يثبت لاجتماع الشبهين فيهء وهذا 
المعنى موجود هاهنا فوجب إثبات التخيير. 
فرع آخر 
لو حلف ثم نوى في الليل أن يصوم غداً عن كفارة اليمين ثم حنث صحت هذه 
النية» وإذا طلع الفجر بعد وجوب الكفارة» وإن كنا نقول لا يجوز تقدم الصوم على 
الحنث في كفارة اليمين؛ لأنه من صحة النية لا يعتبر وجوب الصومء» وإن اعتبر في 
صحة الصوم وجوبه» ألا ترى أنه ينوي في الليل صوم الغد من رمضان 1/751أ] فيجوزء 
وإن لم يكن الصوم ثابتاً في الذمة في تلك الحالة» ولا يصح منه صومه إلا في الوقت 
الذي ثبت وجوبه» ومحل نية الصوم محل طهارة الصلاة قبل دخول وقت الصلاة وإن 
لم تكن واجبة فيه» ولا تصح الصلاة قبل وجوبها كذلك في الموضع مثله» ويحتمل 
وجهاً آخرء وهو أن النية في مسألة الكفارة لا تصح؛ لأن النية عبادةٌ على البدن» وهو 
في حال النية غير مخاطب بصوم الغد ويخالف صوم رمضان؛ لأنه مخاطب في حال 
النية بصوم الغدء وهذا الوجه ذكره والدي ‏ رحمه الله -. 
فرع آخر 
إذا حلف وحنث ثم حلف ولم يحنثء ثم أعتق رقبة بنية الكفارة ولم يعين» وأراد 
صرف هذا العتق إلى كفارة اليمين الثانية هل له ذلك؟ قال والدي ‏ رحمه الله -: 
يحتمل وجهين: أحدهما: له ذلك كما لو كانتا واجبتين عليه؛ لأن جواز كفارة 
اليمين قبل الحنث وبعد الحلف كجوازها بعدهما. 
والثاني: يكون العتق عن الواجب وقد تعين عنه عند الوقوع؛ لأنه إذا عين بالنية 
إحدى الكفارتين الواجبتين عليه تعين فى ذلك المزية الحاصلة بنيته التى أحدثهاء 
وهاهنا المزية حاصلة بالوجوب فانصرف إليه دون غيره. ْ 
وهكذا إذا كان عليه دينان مثلان مؤجل ومعجل وماله مرهون بالمؤجل». فقضى 
أحدهما من غير تعيين ولا نية» ثم أراد صرفه إلى المؤجل احتمل ما ذكرناه من 
الوجهين. 
فرع آخر 
إذا حلف لا شيء عليه لفلانٍ» فقبل شهد شاهدان أن عليه لفلانٍ كذا وكذاء وأنه 
كان عليه عند هذا الحلف حنث في الحكم ووقع الطلاق إن كان الحلف به؛ لأن 
الشاهدين صحة في الطلاق» والثاني وهو كالطلاق المعلق بدخول الدارء فإذا صح 


سس بيبل سح كتّاب الأيمان 


الدخول بالشهادة» كان كصحته بالإقرار في وقوع الطلاق» فكذلك إذا كاف الصية 
3" ب] وجوب الحق عليه»ء ولا يصح أن يقال يشرو أذ يكون وت الفال علي 
صاحب الحق والشهود لا يعلمونه» فلا بقع الطلاق بالاحتمال؛ لأن هذا الموضع من 
وقوع الطلاق يمنع من وجوب المال أيضاً ويحنغ من قبول الشهادة في مسألة الدخول 
لاحتمال كذب الشهود» ويمنع من قبول الشهادة على أصل الطلاق لاحتمال الكذب» 
فلما حمل على الظاهر في هذه المواضع يحمل على الظاهر فيما نحن فيه» فلو شهد 
شاهدان في ذلك المجلس أن عليه لفلانٍ كذاء ولم يكن» وكان عليه عند الحلف 
احتمل ألا يقبل في وقوع الطلاق لجواز وجوبه بعد اليمين في ذلك المجلس» بأن يعقد 
وكيله بعد اليمين عقداً أو يجيئه الرَّاد للآبق به» وكان شرط له جعلاً ونحو ذلك من 
الأسباب التي قد لا تظهرء ويكون الحالف عارفاً بها والشهود كمثله ولكنهم يشهدون 
من غير بيان السبب» فإذا أمكن هذا لم يجز إيقاع الطلاق بالاحتمال. 
فرع آخر 
قال والدي ‏ رحمه الله -: إذا قدم الإطعام على وقت الوجوب كأنه خرج خطأ وهو 
عادم للرتبة ول سعطيع. الطنوم + فأطعم ستين مسكيناً قبل ثبوت الخروج» هل يصح 
الإطعام؟ عجدي أنه ينظر» فإن كان شنا كتير لا يستطيع الصوم بحال ل صح الإطعام. 
وإن كان مريضاً ولكن يرجى زوال مرضه احتمل أن لا يجوز؛ لأن الإطعام إنما يجوز 
عند العجز عن أصله وهو الصومء. وهذا إنما يعتبر عند وجوب الصوم وقبل الموت لم 
يكن الصوم. وإن أطعم ربما يكون قادراً على الصوم في وقت الوجوب». وهو عقيب 
موت المخرج» ولا تجوز عبادة البدن موقوفة على شرط متأخر عنهاء ويحتمل جوازه؛ 
لأنه حق مالٍ يتعلق بالكفارة فصح تقديمه كالعتق» وفي الشيخ الهرم أيضاً نظر. 
فرع آخر 
إذا مات وعليه كفارة القتل وهو عادم للرقبة وله مال [87/أ] الظاهر أنه يُطعم عنه 
من جهة أن أداء الصوم إذا تعذر بالموت بعد الإمكان يوجب الإطعام كقضاء رمضان» 
فإن كان هذا الصوم لد بدك له من اعتييت الاطحام. في يكال الحياة. ولو صار هذا المكفر 
فيضا هزيا يملا الإمكان: يكرد الإطعام لجواز أن يتمكن من العتق» وقد قيل خللاف 
هذاء والأصح ما ذكرنا. وهذا إذا قلنا الاعتبار في الكفارة بحالة الأداء» فإن قلنا 
الاعتبار بحالة الوجوب يلزم الإطعام. 
فرع آخر 
لو قال لها : إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق» فأذن لها في الخروج وبقي 
مجنوناً هل يصح الإذن؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لا يصح كما لو أذن لها في البيع والشراء. 
والثاني: يصح وهو الأصح؛ لأن البيع والشراء لا يصحان من المجنون فلم يصح 
الإذن بها للمجنون. والدخول والخروج يوجد من المجنون فصح الإذن به للمجنون. 
فإذا قلنا بالثاني لم يقع الطلاق» وإذا قلنا بالأول صار كما لو خرجت بغير إِذنٍء 


كتات الأيمان ا سس سسسب 881 


فيبنى القولين في أن عمد المجنون عمد أم خطأ؟ فإن قلنا : عمد وقع الطلاق» وإن 
قلنا: خطأ ففي وقوع الطلاق قولان كما لو خرجت اسبة فيه قوؤلان) والقول في الصبية 
كالقول في المجنونة وفيه وجهان. 
فرع آخر 
لو قال: والله لا أدخل هذه الدار مثلاً هل يعتبر القصد عند قوله والله؟ فيه ثلاث 
مسائل: أحدها: أن ينوي عند قوله: والله تعقيبه بالدخول ذكراً فهذا حلف لا محالة. 
والثانية: أن ينوي عند قوله: والله شيئاًء فلما فرغ منه عقّبه بذكر الدخولء فهذا لا 
رن افا 
والثالثة: أن ينوي عند قوله: والله تعقيبه بذكر شيء لا على التعيين على وجه 
اليمين» فلما فرغ منه عقبه بذكر الدخول فيحتمل وجهين: 
أحدهما: يكون حلفاً ولا يجعل التعيين شرطاً عند ذكر الله تعالى. 
والثاني: لا يكون [7”/ ب] حلفاً لفقد التعيين عند ذكر الله تعالى. 
فرع آخر 
إذا لاعن ولاعنت فالكاذب منهما يلزمه الكفارة؛ لأنه يمين عندناء وهل يلزم كفارة 
أم كفارات؟ يحتمل أن يقال: يلزم كفارة واحدة؛ لأن الأيمان إذا تكررت على شيء 
وكان القصد بالإعادة التكرار فالواجب كفارة» وكذا في أيمان القسامة إذا كانت كذباً 
يكفي كفارة واحدة لما ذكرنا. 
فرع آخر 
إذا حلف الكافر الذي ينفى الإله بالله تنعقد يمينه؛ لأنه يُستحلف فى الدعاوى بالله 
تعالى» وإن حلف بالله تعالى ومراده الصئم أعيد عليه الحلف؛ لأن اليمين بغير الله 
تعالى لا تصح بحالٍ» ولو حلف بجسم فقال: والله الذي هو جسم لا أفعل كذاء 
يحتمل أن يقال: لا تنعقد يمينه ؛ لأنه حلفّ بغير الله تعالى في الحقيقة لاستحالة كون الله 
قال يما :وعدا أوضح على قول من يكفرهمء ويحتمل أن يقال: تنعقد يمينه؛ لأنه 
حلف بالله تعالى ولكنه أخطأ في وصفهء وهذا أوضح على قول من لا يكفرهم. وهكذا 
لو حلف لتلك الدعوى هل تعاد عليه اليمين؟ تخرج على وجهين: 
أحدهما : تعاد عليه اليمين» وهذا على الوجه الأول. 
والثاني: لا تعاد عليه» وهذا على الوجه الثاني. 


فرع آخر 
إذا أقر بالقتل عمداً ثم رجع عن إقراره هل يقبل قوله في سقوط الكفارة؟ قال الإمام 
والدي ‏ رحمه الله : يحتمل أن يقال: إن كان من أهل الإعتاق أو الإطعام لم يقبل» 
وإن كان من أهل الصيام قُبل» والفرق أن حق الآدمي يتعلق بكفارة العتق والإطعام فلم 
يقبل الرجوع من أجل حق الآدمي بخلاف الصوم؛ لأن حق الله تعالى على الاختصاص 
لا حق للآدمي فيه بوجه. فجاز قبول الرجوع فيه. 
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017 0000000000 كتاب الأيمان 
فرع آخر 
إذا حلف لا يدخل الدار اليوم فدخلها ناسياً وانقضى اليوم [75/أ] صار بارًا في 
يفينه.. ولو جلف لا يدخلها فدحلها ناما لا يضير حانثا فى أحد القولين:. والفرق أن 
الغرض في الأول تحصيل الدخولء» والحلف وقع ليكون داعياً إلى فعله. فإذا حصل 
الدخول فقد وجد المقصود بالداعى فأغنى عن ذكر الداعي. وفي المسألة الثانية 
المقضود انتفاء الدخول والحلف ليكون داعياً له إلى الترك». وإنما يصمح أن يكون داعياً 
له إلى تركه إذا كان ذاكراً لهء فإذا لم يكن ذاكراً صار كأن حلفه لم يتناول هذا الفعل 
فلم يقع الحنث. 
تم الجزء العاشر 
ويليه إن شاء الله الجزء الحادي عشر 
وأوله: كتاب النذور 
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د أن يني إِلَى بيت الله تعالى لَرمَهُ إن قَدَرَعَلَى العني»: 
الفصل 

الأصل في النذور ثبوت حكمها في الشرع الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لبُووْنَ بِالتَدْرِ4 [الإنسان: “]الآية» فمدحهم على الوفاء 
بالنذرء والمدح إنما يكون على فعلٍ واجب أو مندوب. 

وأما السنة ما روت عائشة ‏ رضى الله عنها أن النبي يكل قال: «من نذر أن يطيعٌ الله 
فليطعه» وس نذر أن يعصي الله فلا يعصه)” . 

وأيها روي أن المشركين أغاروا على سرح المدينة» فذهبوا بعضباء رسول الله يكلو 
وأسروا امرأة من المسلمين» وهي امرأة أبي ذرء فقامت فجعلت لا تضع يدها على بعير 
إلا رغاء حتى أتت على العضباء قالت: فأتنت ت على ناقةٍ ذلول فلم ترغ فركبتها. ثم 
جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها لها ديت المدية رفك لكا 0 
النبي يَكَِهِ فأرسل إليهاء فجيء بها وأخبر بنذرهاء فقال: «بئس ما جزتها - أوجزيتها - 
إن الله أنجانا عليها لتنحرنهاء لا روفاد النتريفي معصيية :841ب ]ولا قيما: لأ“يملك ابن 
آدم)”"2. وقولها: مجرسة: معناه الوطئة المذللة» يقال: فلان جرسته الأمور إذا راضته 
وذللته» فدل من طريق دليل الخطاب على أن النذر يلزم في الطاعة. 

وأيضاً روي ابن عباس رضي الله عنهما - قال: بينما النبي كك يخطب إذ هو برجلٍ 
قائم في الشمس» فسأل عنه فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصومء فقال: «مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه»!؟ وهذا النذر 


.)378/60( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (3797, »)17٠6٠‏ وأبو داود (7784). والترمذي »)١1577(‏ والنسائي (2)5805 
وابن ماجه (7؟2)711 وأحمد (7”5/5. 2:4١‏ 5؟57). ١‏ 

(“) أخرجه مسلم »)١551/8(‏ وأحمد (559/54)» وأبو داود (71717). 

(4) أخرجه أبو داود .)":٠0(‏ والدارقطنى ».)١51١5(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (؟/ 2)15 والطبراني 
في «الكبير» ١ ١ ١ .)770/١١(‏ 
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مسألة: قان2©20: «مَنْ نَل 


١ 


اب بوْ#7وإ 2 7 7997970 س07لللالالالل0797ا797ب7 1 أأكتا نه التذون: 


يتضمن نوعين من طاعةٍ ومعصيةٍء فأمره رسول الله يكيةِ بالوفاء بالطاعة وهو الصوم. وأن 
يترك ما ليس بطاعةٍ وهو القيام في الشمس ونحوه. 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كَكِ قام فخطب الناس 
في يوم شديد الحرء فقام رجل من الأعراب في الشمس فقال رسول الله ككلِِ: «مالك؟») 
فقال: نذرت أن لا أجلس حتى تفرغء» فقال: «اجلس فليس هذا بنذرء إنما النذر ما 
ابتغي به وجه الله تعالى) . 

وأيضاً روت ميمونة بنت كروم قالت: خرجت مع أبي في حجة» فرأيت رسول الله كلل 
وسمعت الناس يقولون رسول الله» فجعلت أبدَّهُ بصريء فدنا إليه أبى وهو على ناقة له معه 
درة كدرة الكنات» لجعت الأغرافه والفاس يعرلون ليطي الطيطية نا رر ل الغ ااة 
ولد لي ولدان أنحر على رأس برانه في عقبه من الثنايا عدة من الغنم» فقال رسول الله : «هل 
امن هذه الأوتان؟ قال> لا قال «فأوق بها قرت 0 

[5"/أ] وقولها: «أبده بصري» معناه أتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه. 
والطبطبية حكاية وقع الإقدام. 

وأيضاً روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَيْةٍ قال: «من نذر لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر فى معصية الله فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً فأطاقه 
فليف ل" وأيضاً روى 0000 شعيب» عن أبيه» عن جده» أن امرأة أتت النبى علد 
كعالسنا: با وسعول الله إنى تدرق أن ضرت تلن , انين بالتوقة» تقال “اورف 
بنذرك»”" . قال الإمام الخطابي: ضرت الاق لس:نما يعد حن آبؤاب الطلاعات الع 
تتعلق بها النذورء وأحسن حاله أن يكون من باب المباح» غير أنه لما اتصل بإظهار 
الفرح بإظهار سلامة مقدم رسول الله َك حين قدم المدينة في بعض غزواته» وكانت 
مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعلها كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات» 
ولهذا أبيح ضرب الدف واستحب في النكاح لما فيه من الإشادة بذكره والخروج به عن 
معنى السفاح. وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. 

واعلم أن النذر في اللغة الوعد بخيرٍ أو شرء وفي الشرع: الوعد بالخير دون الشرء 
قال رسول الله يَكةِ: «لا نذر في معصية الله». 

واعلم أن الله تعالى حمد من وفى بعهده فقال تعالى : “إبُوووْنَ بألنَدَرِ» [الإنسان:7]» وقال: 
#وَالْمُووت يمَهْدِهِمْ ذا عَلهَدُوا4 [البقرة: /19]» ثم ذم من لم يف بنذره على ما ذكرنا . 

وقد ذكرنا أقسام النذرء والآن رجعنا إلى مسألة الكتاب» فإذا نذر المشي إلى 
بيت الله الحرام» إما على طريق المجازاة» أو على شرط طريق المجازاة» وأوجبنا على 
المذهب الصحيح ينعقد نذرهء [75/ ب] ويلزمه المشي إليه بنسكه إِمّا بحج أو عمرةٍ لما 


.)7١1( أخرجه أبو داود (15”). وابن ماجه‎ )١( 
.)11١7/1١( والطبرانى‎ ».)١1١0 /4( والدارقطنى‎ »)7١71/( (؟) أخرجه أبو داود (77377)». وابن ماجه‎ 
.)75١١١:5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)»‎ )9( 
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روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله 
الحرام فأمرها النبي يك أن تمشي بحج أو عمرةٍ. وفي رواية: أنها نذرت أن تحج ماشية؛ 
وأنها لا تطيق ذلك» فقال يكل : «إن الله لغنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد بدنة)7؟ . 

وفي رواية أن عقبة بن عامر سأل رسول الله عن أت له نذرت أن تحج حافية 
غير مختمرة» فقال: «مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام)”"'2. وقيل: هذا الصيام 
بدلٌ من الهدي خيرت فيه كما خير قاتل الصيد بين الفدية بمثل وبين التقويم بالطعام 
وبين الصوم بدل كل مدٍ يوماً . 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو الناذر إما أن يكون قادراً على المشى أو عاجزاً عنه» فإن 
كاك قاهرا لوف لهي 4" لآنه :طاطةء< ومن قذل طاغة وقون غلنها بلرمم الإقيان يها 

وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل ‏ صلى الله عليهما - حجا ماشيين. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : ما آسى عليّ شيء كما آسى عليّ أن لو حججت في شبابي 
ماشياًء وقد سمعت رسو الله يل يقول: وين في ألّاس بالج بأوْكَ يحالا» 
[الحج: 77]» فبدأ بالرجال. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه المشى؟ قولان: أحدهما: يلزمه وهو 
المنصوص هاهناء كالمتابعة في الصوم. ْ 

والثاني: لا يلزمه؛ لأنه لا قربة في المشي ولا يجب بالشرع . 

قال: وأصل القولين أن الحج ماشياً أفضل أو راكباً؟ فيه قولان؛ أحدهما: سواء. 

والثاني: ماشياً أفضل . 

وقال ابن سريج: المشي والركوب سواءٌ مالم يُحرم» فإذا أحرم فالمشي أفضل حتى 
يفرغ من الحج» وهذا غريب لم يذكره أهل العراق. وقال في «الحاوي”": إذا قال: 
أمشي أو أركب إلى بيت الله الحرام فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يلزمه الركوب ولا المشي؛ لأن واحداً منهما [51"/أ] لا يجب بالشرع 
فلم يجب بالنذر. 

والثاني: يجبان به؛ يلزم المشي إذا شرط المشي» والركوب إذا شرط الركوب؛ لأن 
في المشي زيادة عمل» وفي الركوب زيادة نفقةٍ وكلاهما قربة. 

والثالت" وننو الأشه "المع يلوم بالشراط "دوخ الركوب + لأنفن لدي «مسنة قي 
الركوب ترفيهاً. فإذا تقرر هذا فإن مشى فقد أتى بما لزمه ولا كلام» وإن ركب مع 
قدرته على المشي فقد أساء وأجزأه» ويهريق دماً واجباً لقوله كلِ: «من ترك نسكاً فعليه 
دم»» ولأنه ترفه بالركوب فأشبه إذا ترفه بالطيب واللباس. 


)000( أخرجه أبو داود 2073707 والبيهقي في «الكبرى» .07/9/1١(‏ 
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وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يصح حجه؟ فيه قولان؛ أحدهما: ما ذكرنا. 

والثاني: لا يصح حجه. فيقضي الحج ويمشي ما ركب ولا يركب ما مشى جازء 
وهذا غريب. وإن عجز عن المشي فله أن يركب ويصح حجه بلا إشكال لما ذكرنا من 
خبر أخت عقبة بن عامرء ولأنه لو عجز عن القيام في الصلاة يجوز له القعود كذلك 
هاهنا . 

وإذا ركب قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أراق دماً احتياطاً من قبل أنه لم يطق 
شيئاً سقط عنه. قال أبو إسحاق: ولأن ما لا يطيق لا يدخل فى نذره؛ لأن إيجابه 
يتضمن الإمكانء فظاهر هذا أنه لا يلزمه الدم وهو المذهب» 55 إنه نص على 
قولين؛ أحدهما: هذا. 

والثاني: يلزمه الدم للخبر الذي ذكرناء ولا يجوز أن يأمرها رسول الله كك بالركوب 
إلا مع العجز وأوجب عليها الدم» ولأنه نسك لو تركه لغير عذر يلزمه الدم فكذلك إذا 
تركه لعذرٍ كالرمي ونحوهء وأيضاً فرق الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: لأن الناس 
أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة والنسك ولم يعلموا أمر الصلاة إلا بالصلاة» فكأنه 
أراد أن الحج يدخله الجبران بالمال بخلاف الصلاة. 

إذا أوجبنا المشي عليه فمن أي موضع لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: [87/ ب] أن يقول: لله علي أن أحج ماشياء يلزمه المشي من حين يحرم 
من الميقات أو قبله إذا أحرمء وله أن يركب فيما قبل؛ لأنه أوجب المشي في حل 
الحج دون غيره. 

والثاني: أن يقول: عليّ أن أمشي إلى مكة. قال أبو إسحاق: يلزمه أن يمشي من 
دويرة أهله؛ لأن نذره يقتضي هذا ويحرم من الميقات». وقال صاحب «الإفصاح»: 
يمشي من دويرة أهله ويحرم من دويرة أهله أيضاً؛ لأنه لا قربة في المشي دون 
الإحرام» فلا يختلف أصحابنا في وجوب المشي من دويرة أهله» واختلفوا في وجوب 
الإحرام منها على وجهين: 

أحدهما: يلزمه من دويرة أهله لأن الأصل في الإحرام الوجوب من دويرة أهلهء 
ولكن رخص للحاج تركه إلى الميقات» فإذا نذر حمل مطلق النذر على ذلك الأصل . 

والثاني: وبه قال عامة أصحابنا وهو الصحيح: يلزم الإحرام من الميقات وبه قال 
أحمد؛ لأن مطلق النذر محمول على المعهود في الشرع» والإحرام في الشرع يجب من 
الميقات». هكذا ذكره القاضي الطبري» وقال بعض أصحابنا ذكره صاحب «الإفصاح» 
قول أبي إسحاق. 

وفي أول ما يجب عليه المشي وجهان: أحدهما: يجب عليه المشي من بلده إذا 
ةمه لشئده إغننا را العرف في جع الحاشية فعلى هذا يلزه | لارام مق بلذه 

والثاني: يلزمه المشي من ميقاته اعتباراً بأول أفعال الحج وأركانه؛ لأن المشي من 
غير إحرام لا قربة فيه» فعلى هذا يحرم من ميقاته. 


كتاب النذور 1 


والثالث: أن يقول: لله على أن آنى مكة ماشيأء فحكمه ما ذكرنا إذا قال: لله علىّ 

أن أمشى إلى مكة. 
فرع 

إذا أوجبنا عليه الفدية عند ترك المشى فيه وجهان: 

أحدهما: أنها فدية ترك المشي المشروط وتاركٌ لما ركبه من نفقة الركوب» فصار 
كالمتمتع الذي وجبت عليه الفدية بترك الإحرام من ميقات بلده [73171/أ] في آخر نسكهء 
فعلى هذا تكون الفدية دم شاة» فإن أعسر بها صام عشرة أيام. 

والثاني: أنها فدية ترفيه؛ لأنه ترفه في ترك المشي أو في مؤنة الركوب» فصار كفدية 
الحلق الذي ترفه به يكون مخيراً بين دم شاة» 0 أو صيام ثلا ثة أيام 
لما ذكرنا من خبر أخت عقبة بن عامر: «ولتصم ثلائة أيام». 

فرع آخر 

إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيت الله تعالى» ولم يقل الحرامء ظاهر ما نقله 
المزني ينعقد النذر ويلزمه المشي إليها بنسكِ كالمسألة قبلها؛ لأن مطلق بيت الله يرجع 
إلى الكعبة . 

وقال عامة أصحابنا: لا ينعقد نذره إلا أن ينوي بيت الله الحرام؛ لأن المساجد كلها 
بيوت الله تعالى» قال الله تعالى: في بِبُوتٍ أَدِنَ أنَّهُ أن ترْقَم4 [النور: 5]» فإذا أطلق 
النبت احتمل البنتث الحرام؛ لحان غيره من المساجد وهذا هو الصحيح؛ ؛ لأن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - نص في في «الأم) فقال: (إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية 
له فالاعتار أن يمشى إلى بيت الله الحرامء ولا يجب عليه ذلك إلا أن ينويه ؟ لأن 
المساجد بيوت الله»» فأسقط المزني ذكر الحرام وأخل بالنقل» فحصل قولانء 
والمسألة مشهورة بالوجهين. وقال في «الحاوي"6"''؟: إذا قال: عليَ المشى إلى بيت الله 
الحرام وأطلق ولم يقترن به إرادة» قال ابن أبي هريرة: هو مبني على اختلاف القولين 
فيمن أراد دخول مكة هل يلزمه الإحرام لدخوله؟ فيه قولان؛ فإذا قلنا: يلزمه فهنا ينعقد 
النذر على حج أو عمرة. وإذا قلنا: لا يلزمه ففي هذا وجهان تخريجا من القولين فيمن 
نذر أن يمشي إلى مسجد المديئنة. فإذا قلنا هناك يلزمه فهو قصد لا يجب به الإحرام» 
فكذلك قصد المسجد الحرام لا يلزمه فيه إحرامٌ» ويكون النذر في جميعها مقصورا على 
مجرد القصد لاشتراكهما في معنى الوجوب. وإذا قلنا [/ا”/ ب] هناك لا يلزم. فإن 
لزمه النذر إلى المسجد الحرام لوجوب قصد المسجد الحرام شرعاً. فوجب نذراً 
بخلاف ذلك اقتضى افتراقهما في هذا التعليل أن يجب بقصد المسجد الحرام في النذر 
ما أوجب قصده بالشرع. وهذا التخريج وإن كان محتملاً فإنما يستعمل مع عدم النص» 


0غ( انظر الحاوي للماوردي (6594/16). 
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ونص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه يلزمه الحج أو العمرة؛ لأنه معهود النذر عرفاً 
فلا يجوز العدول عنه إلى التخريج . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أطلق هكذا هل يصح نذره؟ قولان بناء على 
أصل» وهو أن النذر يحمل على أقل ما ورد الشرع به» أو على مجرد الإسم. فإذا 
قلنا: على أقل ما ورد الشرع يلزمه» وإن قلنا: على مجرد الاسم فهنا أصل آخرء وهو 
أن الإحرام هل يجب على من يدخل مكة لغير الحج؟ وفيه قولان؛ فإذا قلنا يجب صح 
النذن ويلامه المت اجا أو معتمراء وؤقيل : إتبان مكة لا يلرمة السك فى ونه وإن 
نلنا لا بحب فهاها أضل آندر يمتي عليه وهر إذا لذو إثيان مسد الحدية هل يضح 
نذره؟ قولان. وإن قلنا: يصح النذر في مسجد المدينة يأني هناك قربة من صفة أو 
اعتكاف» فهاهنا أيضاً يأتي مكة ويفعل شيئاً من هذاء وهذا كله تخليط والاعتماد على 
ما سبق. 

فرع آخر 

لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام» ونوى أن يأتي الحج ولا يعتمر ولا عزم أو 
صرح به لفظاًء قال أبو إسحاق: يحتمل وجهين: 

أحدهما: ينعقد نذره بالمشي إليه متنسكاً ولا يلتفت إلى كلام ونية؛ لأن الشريعة قد 
أوجبت على من قصد الإحرام بأحدهما. 

والثاني: لا ينعقد نذره؛ لأن الكلام إذا اتصل يبني بعضه على بعضء فإذا قال: لا 
حاجاً ولا معتمراً صار كأنه لم ينذر النسك أصلاً فلا يلزمه شيء. 

قال أبو حامد: ويشبه أن يكون الوجهان مبنيين على أن من نذر المشي إلى مسجد 
المدينة هل ينعقد نذره؟ [88/أ] فيه قولان؛ لأن المشي هناك لا يتضمن نسكاًء فإن قلنا 
هناك لا يلزم» لا يلزم هناء وإن قلنا هناك يلزم» يلزم هناء وقيل: لا يستقيم هذا 
البناء؛ لأن من يقول هنا: ينعقد نذره يقول يلغو قوله: لا حاجا ولا معتمرا» فلا يكون 
نذره خالياً عن النسك . 

وقال في «الحاوي)” : هل يصح نذره؟ وجهان: أحدهما: لا يصح لاستثناء 
مقصوده ولا شيء عليه . 

والثاني: لعود الاستثناء إلى الحكم دون القصدء فعلى هذا في الشرط وجهان: 

أحدهما: باطل وعليه أن يحرم بحج أو عمرة. 

والثاني: الشرط صحيح لاتصاله بالنذر. فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: يلزم أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف» أو صلاة» أو صيام» أو 
اعتكاف ليصير القصد طاعة إذا اقترن بطاعة. 
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والثاني: لا يلزم ذلك؛ لأن قصد البيت طاعة» ومشاهدته قربة. 
فحصل أربعة أوجه؛ أحدها: النذر باطل. 
والثاني: النذر صحيح والشرط باطل. 
والثالث: النذر والشرط صحيحان وعليه فعل عبادةٍ. 
والرابع : أنهما صحيحان ولا شيء عليه غير القصد. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
إذا قلنا يصح النذر يبنى على أنه إذا نذر الخروج إلى مسجد المدينة هل يلزم أن يصلي 
ركعتين فيه قولان مخرجان؛ فإن قلنا هناك يلزم فهنا يلزمه أن يصلي ركعتين» وإن قلنا 
لا يلزم الصلاة هناك لا يلزم هنا غير القصد. 
فرع آخر 
إذا نذر أن يحج راكباً أو يمضي إلى بيت الله تعالى راكباً لزمه ذلك اتفاقاً في الحج» 
فإن ترك الركوب ومشى يلزمه دم؛ لأنه ترفه بترك النفقة» وقد ذكرنا وجهاً أنه لا تلزمه 
الفدية؛ لأنه لم يترفه بترك الركوب» بخلاف ما لو نذر ركب بدل المشي. 
وقال في «الحاوي"'': إذا ترك المشى والركوب [8/ ب] فيه ثلاثة أوجه؛ لا جبران 
أصلاً لاختصاص الجبران بالمناسك الشرعية وليس المشي والركوب بنسكِ شرعي . 
والثاني : بارع خبراتهها بده 
والثالث: وهو الأشبه تلزم الفدية إذا ركب» ولا يلزم إذا مشى بدل الركوب. 
ولو عجز عن الركوب بالعسرة فيه وجهان؛ أحدهما: يسقط بالعجز. 
والثاني: تجب الفدية مع العجز لتوجه العجز إلى الفعل دون الفدية» كالفدية في 
الحلق عند العذر. وعلى هذا فيه وجهان؛ أحدهما: فدية وترك. 
والثاني: فدية ترفه على ما ذكرنا. وإذا قلنا لا يلزم الركوب يحرم في ميقاته. وإذا 
قلنا يلزمه الركوب ابتدأ بالركوب من دويرة أهله ولزمه الإحرام من بلده؛ لأنه لما صار 
الركوب من حقوق هذا الحج المنذور. وإن لم يكن من حقوق حج الإسلام وجب أن 
يقترن به الإحرام ليصير به داخلا في لوازم النذر. 
فرع آخر 
لو قال: لله عليّ أن أذهب إلى بيت الله الحرام» أو أمضيء, يلزمه كما لو قال: 
أمشى. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه بلفظ الذهاب والمضى؛ لأنه ليس بمعهودء وهذا لا 
يمس لأنه تر القفضة "إلى الخرويه إلى اليك الهو كنا لوقاله أمكي: 
فرع آخر 
لى لم «يشتترط ركويا ولا مشياً فقال: أقصدء أو أذهب. أو أمضيء أو أتوجه إليه 
تخير بين الركوب والمشي . 


ا يي كتتاب الثذور 

مسألة: قَالَ''': «وَإِذَا قَانَهُ الحَجّ مَاشِياً مَنَى حَتَى تَحِلَ لَهُ النْسَاء». 

الفصل 

الكلام في هذا في بيان انتهاء المشي. والحكم في ذلك أنه يحتاج حتى يتحلل من 
الحج والعمرة» إلا أن للحج تحللين» فيمشي حتى يحل التحللين جميعاء وفي ذلك 
الوقت تحل له النساء» وللعمرة تحلل واحد وهو بالطواف والسعي في أحد القولين. 
والقول الثاني بالحج معها فيمشي حتى يأتي بجميع ذلك؛ [59/أ] لأن تمام الخروج 
من الحج إنما يحصل في هذه الغاية» ثم له أن يركب وإن بقي عليه بقية من الحجء 
وهي الرمي في أيام منى أيام التشريق خارج من الحجء كالسلام الثاني في الصلاة. 

وقال في «الحاوي»: إذا نذر أن يحج ماشياً ففي أول ما يجب عليه من المشي 
وجهان على ما ذكرناء وآخر مشيه إذا حل إحلاله الثاني على ما ذكرنا . 

ولو نذر أن يحج إلى بيت الله كان أول مشيه من بلده إذا توجه وفي آخره ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: إذا وصل إلى البيت اعتباراً بلفظه . 

والثاني: إذا طاف بالبيت طواف القدوم اعتباراً بأول قربة. 

والثالث: إذا حل إحلاله الثانى اعتباراً بكمال نسكه. وإذا نذر أن يعتمر ماشياً كان 
في أول مشيه وجهان كما ذكرنا فى الجي وآخر مشيه إذا حل من عمرته. 

فرع 

لو قال: لله عليّ الحج ولم ينو وعليه حجة الإسلام لم ينعقد النذر؛ لأنه لا ينعقد 

مسألة: قَالَ: «وَإِذَا قَاتَهُ الحَجُ حَلَ مَأَشِياً وَعَلَيْه الحَج مِنْ قَابلٍ ااا 

اعلم أنه إذا نذر أن يحج ماشياأ فشرع فيه ثم فاته» فعليه المضي في الفائت والتحلل 
بعمل عمرة والطواف والسعي والحلق وعليه القضاء من قابل» ويلزمه المشي والقضاء 
بلا فدية؛ لأن فرض الحج لا يسقط به عنهء فصار كأنه هو الحج المنذورء وأما ما 
مضى فيه من الفائت فهل يلزمه المشي؟ فيه قولان؛ أحدهما: وهو الصحيح وعليه نص 
في «الأم». ونقله المزني في «المختصر»: يلزمه؛ لأن الفائت يلزمه أن يتحلل بعمل 
عمرة على الصفة التي دخل فيه الحج المنذورء إذ لا يسقط الفرض به فلم يجب المشي 
فيهء وهذا اختيار صاحب «الإفصاح»». قال: وقوله: «حل ماشياً» أراد به على طريق 
الاستحباب:: وقال يعض أضحابنا بخراشآن: .لا يلومة أن يحل .ماشيا إلا على أصضل 
المزني» فإنه يقول: يأتي بجميع أعمال الحج كمن أفسد حجهء [9/ ب] وعندنا يتحلل 
بعمل العمرة ويحتاج إلى القضاءء فلا يلزمه المشي فيه قولاً واحدا. 


.)7788/6( انظر الأم‎ )١( 


وقال في «الحاوي”''2: وفي زمان قضائه وجهان؛ أحدهما: على التراخي كأصل 
النذر. والثاني: على الفور في الآتي» وعليه في القضاء أن يحج ماشياً» ولكن هل يعتد 
بمشيه الذي كان فيه؟ وجهان: 
أحدهما: لا يعتد به كما لا يعتد بغيره من أركانه» ويلزمه العود إلى بلده لإحرامه 
بالقضاء منه ومشيه. 
والثاني: يعتد بمشيه في الفائت وإن لم يعتد بشيء من أركانه لاختصاص المشي 
بالنذر دون الشرع» فيجوز أن يركب في حجة القضاء حتى ينتهي إلى محل الفوات ثم 
يركب في بقية حجه حتى يتحلل منه» حكاه ابن أبي هريرة مع ضعفه. 
فرع آخر 
لو قال: لله عليّ أن أحج العام القابل» هل يجوز تقديمه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز؛ لأن عبادات الأبدان لا يجوز تقديمها على وقتها . 
والثاني: يجوز إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها. 
فرع آخر 
الأولى به أن يحرم في عام نذرهء فإذا أحرم به ففاته هل يلزمه؟ فيه قولان؛ 
أحدهما: يلزمه كغير المعين. 
والثاني: لا يلزمه إلا أن المعين لا يتمائل في القضاءء فإذا قلنا لا يلزمه وجب أن 
يمشي فيما يتحلل به من فواته؛ لأنه في الباقي مؤدٍ لحقوق نذرهء وإذا قلنا يلزمه قضاءه 
لزمه في قضائه المشي» وفي لزوم المشي فيما يتحلل به قولان. 
فرع آخر 
لو أخر الحج عن عامه المعين» فإن كان لغير عذرٍ يلزمه قضاءهء وإن كان لغير عذرٍ 
ففي وجوب قضائه قولان كالفوات. 
مسألة: قال(" : «وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَي أَنْ أَمْشِي ي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْء حَتَى يَكُونَ برَاً؛. 
الفصل 
جملة هذا أنه لا يخلو إما أن ينذر مشياً مطلقاًء أو إلى موضع بعينه» فإن نذر مشياً 
مطلقاً لم ينعقد نذره ولا شيء عليه؛ [ ]/٠‏ لأن المشي إلى غير موضع البر ليس بقربةٍ 
فلا يجب النذرء كما لو نذر أن ينام أو يأكل» وحكي عن أحمد أنه قال: إذا نذر فعل 
المباح انعقد نذره وكان مخيراً بر بين الوفاء به وبين الكفارة للخبر الذي ذكرنا في المرأة 
الى تنروت أن تضرسة الداف على راس. رسول اله كله 
ودليلنا خبر الأعرابي أنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فأسقط 
رسول الله كَل من نذره ما ليس بطاعةٍء وقد ذكرنا تأويل ما ذكروا من الخبرء وإن أطلق 


.)778/5( “7/ا8). 69 انظر الأم‎ /١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


١١‏ الل ل ل للسسسسسسصسصسصطمص ص ا ا سمغت سل حا كتاب التذور 


ذلك ونوى بقلبه أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه على ما نواه. 

وإن نذر أن يمشي إلى موضع معين ففيه مسائل: أحدها: أن ينذر المشي إلى بيت الله 
الحرام» وقد ذكرنا ذلك» وكذلك لو نذر الصلاة فيه يلزمه أن يأتيه ويصلي فيه؛ لأن 
بقعة الحرم تختص بالنسك . 

الثانية: أن ينذر المشى إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصىء فهل ينعقد نذره؟ فيه 
قولان: أحدهما: ينعقد ويلزم إتيانه»ء نص عليه في البويطي» وهو اختيار أبي إسحاق» 
وبه قال مالك. وأحمد لقوله يك «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد؛ المسجد 
الحرام»ء ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى"' ولم يرد به الجواز؛ لأنه يجوز شد 
الرحال إلى سائر المساجدء فثبت أنه أراد به الوجوب» ولا وجوب إلا في هذا 
الموضع . وفي رواية: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد) الخبر. 

والثاني: لا ينعقد نذرهء» وهو ظاهر النص هاهناء ونص عليه في «الأم) لأنه قال: 
«واجب). 

نم قال «وَلَا ين لِي أنْ يجب كَمَا ين لي أن أؤجب المَشْيْ إِلَى بَيْتِ الله تَعَالَى» 
وَذَلِكَ أن البرّ بان بَيْتِ الله َعَالَى فَرْضْء واليرٌ بإِنيّانِ هَدَين نَافِلَة. 

وهذا اختيار عامة أصحابناء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ [1٠5/ب]‏ لما 
روى جابر - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» فقال رسول الله كل: «صل 
هنا؛ء قال ذلك مرتين أو ثلاثاء فقال رسول الله كل: «شأنك إذاً)”" . 

ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأن قوله: «هنا» أراد في المسجد الحرام وهو أفضل 
فلا حجة فيهء وهذا التأويل خطأ؛ لأنه روي أن رجلاً قال لرسول الله يَكلِِ: «إني نذرت 
أن أصلي في مسجد إيلياء» وهو المسجد الأقصى ركعتين» فقال كله : «صل في بيتك»ء 
فأعاد السؤال» فقال: «أنت أعلم». 

فرع 

لو نذر أن يصلى ركعتين فى أحد هذين المسجدين انعقد نذره» وهل تجب الصلاة 
ناكمل القوكين اللي دك اها ون لاهن اماه ستيان علنان الترلان 
ينبنيان على ما ذكرنا أن النذر يحمل على ما له وجوبٌ بأصل الشرع» أو على ما يتناوله 
اسم القربة في الجملة وفيه قولان» وهذا ضعيف؛ لأن الاعتكاف يلزم بالنذر ولا أصل 
له في الوجوب. 


.)9717( ومسلم‎ »)١189( أخرجه البخاري‎ )١( 


() أخرجه أبو داود (05”). وأحمد (5/ 777). والدارمي (؟/ ,)١188‏ والحاكم (2)704/5 وابن 
الجارود فى المنتقى (455).» والبيهقى .)87/١١(‏ 


فرع آخر 
إذا قلنا انعقد نذره بالمشي إليهماء قال أصحابنا: يلزمه إذا وصل إليهما أن يصلي 
ركعتين؛ لأن القصد بالسعي إليهما القربة بالصلاة فيهماء فتضمن ذلك نذره؛ لأن 
الشفحد. يه القوية ‏ رمكذا ذكره القفاك: 
ومن أصحابنا من قال: يُصلي ركعتين أو يعتكف ساعةً فيهما حتى تكون قربة. 
وقال صاحب «الحاوي''': هل يلزمه فعل عبادة فيه؟ وجهان: 
أحدهما: لا يلزمه ويكون النذر مقصوراً على التبرر بقصده. ومجرد النظر إليهما قربةٌ 
وطاعةٌ. والثاني: يلزمه [41/أ] فعل عبادة. 
وإذا قلنا نذا ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه مخير فيما شاء من صلاةٍ أو صوم أو 
اعتكاف. والثاني : يلزمه الصلاة خاصة لاختصاص المساجد بالصلاة عرفا فاقتضت بها 
ندرا 
فرع آخر 
لو عين في نذره ما يفعله فيه من صلاة أو صوم أو اعتكاف تعين فيه وهل يلزمه 
المشي فيه؟ وجهان؛ أحدهما: لا يلزمه المشى ويكون محمولاً على القصدء فإن ركب 
وان كان المشي الذي صرح به أفضل يأرفة لأنه صرح به. 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثاني فركب هل يجوز؟ فيه وجهان: 
احديهما لاا إسري [13 قلا ندرم متطيون خلن الرصول ليمع لألة يفير المقى هر 
العبادة المقصودة وعليه إعادة قصده إليه ماشيا . 
والثاني: يجزيه إذا قلنا إنه يلتزم بقصده فعل عبادة فيه؛ لأنه يصير المقصود بالنذر 
هو فعل العبادة منه. ولا يلزمه الجبر بفدية كما قلنا في المشي إلى الحرم لاختصاص 
القربة بجبران الحج دون غيره. 
فرع آخر 
إذا قال أمشي إليه وأصلي فيه ركعتين» وقلنا ينعقد النذر قد ذكرنا الحكم. وقال في 
«الحاوي»”': فى استحقاق فعلها وجهان: 
العرهم:» يمحدق إذا'قلنا"ياترم بقصده عل غناوه افيه 
والثاني: لا يستحق. فإن صلاها في غيره أجزأه» لأنه لا يلتزم بقصده فعل غيرهء 
والأظهر لزوم صلاته فيه وأنها لا تجزئه في غيره. 
وقد روى حبة العرني أن رجلاً قام إلى علي رضي الله عنه ‏ فقال: نهر 
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كتاب النذور 


المؤمنين» إني اشتريت بعيرين وتجهزت أريد بيت المقدسء» فقال: بع بعيرك وجهازك 
وصل في مسجد الكوفة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة لا يقوم غيره من 
المساجد غيره إلا مسجد مكة. ولو نذر أن يصلي في مسجد بيت المقدس قام المسجد 
الحرام ومسجد المدينة مقامه فقط. ولو نذر في مسجد آخر لم يتعين بحالٍ. [1١4/ب]‏ 
ولو نذر صلاة الفرض فى المساجد الثلاثة ذكرنا حكمه» ولو نذر فى مسجدٍ اخرء فإن 
انتتقل إلى مسجدٍ آخر يكون الجماعة فيه أكثر وأعظم جاز وإلا فلا يجوز. 

فرع آخر 

قال في «الحاوي)”"'2: لو نذر أن يصلي ركعتين في مسجد الحنيف بمنى» فإن كان 
من أهل مكة لم يلزمه بهذا النذر أكثر من صلاة ركعتين؛ لأنه في الحرم التي حرمته 
مشتركةء وإن كان من أهل الحل يلزمه هذا النذرء وفيما ينعقد به نذره وجهان: 
أحدهما: ينعقد بما نذره من الصلاة في الحرم إذا قلنا يجوز له دخول الحرم بغير 
إحرام . وفي تعيين الصلاة في مسجد الخيف وجهان: 

أحيعيا: لا يتعين ويجوز له أن يصليها في أي موضع من الحرم شاء؛ لأن حرمة 
جميع الحرم واحدة» ولأن مشاهدة الكعبة في صلاته أفضل من أن لا يشاهدها. 

والثاني : يتعين في مسجد الخيف ولا يجزته في غيره» لما روى أبو هريرة - رضي الله 

أن النبي كهِ قال: «لو كنت امرءاً من أهل مكة ما أتى علي سبت حتى آتي مسجد 
الخيف وأصلي فيه». 

والثاني : يلزمه بنذره هذا الإحرام بحج أو عمرة إذا قلنا لا يجوز له دخول الحرم إلا 
بالإحرام. 

فعلى هذا في التزامه ما عقد نذره عليه من الصلاة وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه فعل الصلاة؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منهء فلم 
يجمع عليه بين بدلٍ ومبدلٍ. 

والثاني : لا يسقط عنه فعل الصلاة؛ لأنه ملتزم لها بنذره» وملتزم للوحرام بدخول 
الحرم» فصارت الصلاة واجبة عليه بالنذرء والإحرام بالشرع فلم يجتمع فيه بدل 
ومبدلٌ. وقال أبو حنيفة: لا تتعين الصلاة عليه بالنذر في موضع؛ لأن ما لا أصل له 
في الوجوب في الشرع لا يجب بالنذر كعيادة المريض» وهذا لأ يصح؛ لما روي عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء فقال: 
«أوف بنذرك». [1/57] » ولأن النبي كَلدِ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
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صلاةٍ فيما سواه؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاةٍ في مسجدي)"''. 
وأما عيادة المريض لا نسلم» بل نلزم بالنذر لأنها قربة. 

والثالثة: لو نذر أن يمشي إلى العراق» أو إلى بغداد» أو إلى مسجد البصرة» أو 
الكوفة ونحو ذلك سوى المساجد الثلاثة لا ينعقد نذره ولا يلزمه إتيانه؛ لأنه ليس له 
طاعة في المشي إلى شيء من البلدان ولا إلى مساجدهاء نص عليه في «الأم» ويفارق 
المشي إلى بيت الله الحرام فإنه طاعة على ما ذكرنا. 

وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما - مرض» فدعا ولده فجمعهم ثم قال: 
بكل خطوةٍ سبعمائة حسنةٍ من حسنات الحرم»””'» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: «كل 
حسنةٍ مائة ألف حسنة». رار عا سي اللمعريم مو اا وى 


وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: مر رسول الله كل بشيخ كبير يهادي بين ابنيه. فقال: 
«ما لي : نذرايا رسول الله أن بكي فقال: (إن الله عز وجل - غني عن 
تخذيي هذا تفه)7ة 'اثامرة أن مركب فرك ولم يذكر الفدية» وهذا يدل على أنه يجوز 
الركوب عند العجز ولا فدية. 

فرع آخر 

لو نذر أن يأتي إلى موضع من الحرام» لزمه حج أو عمرة سواء ذكر مزدلفة أو منى 
أو مكة» أو الحرم أو المسجد الحرامء ا عليَ أن آتي دار أبي جهلء» أو 
دار الخيزران التي كانت داراً لزوجة خليفةٍ من الحرم يلزمه ذلك بحج أو عمرة؛ لأن 
كلها سواء في قربة الحرم» وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه مشى» [47/ب] وإنما يلزمه إذا قال: أمشى إلى بيت الله 
الكراءة آر الوتمكة » أررإلن الكمية استهيانا؛. لآن الناضن يعتروق بذلا كن : ينات 
الإحرام. وقال أبو يوسف. ومحمدء وزفر: إذا قال: إلى الحرمء أو إلى المسجد 
الحرام يلزمه؛. وإن قال: إلى مزدلفة أو منى لم يلزمه. ومن أصحابنا من قال: هذا إذا 
قلنا لا يجوز له دخول الحرم إلا بالإحرام. وإذا قلنا يجوز ذلك لا يلزمه شيء. 


.)١1518( ومسلم (1745), وأحمد (5/ 0)» وابن حبان‎ »)١١450( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن خزيمة »)774١(‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 29١5‏ والحاكم »)570/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» )7”71١/5(‏ , 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (90/ .)7١‏ 

(5) أخرجه البخاري (1876)» ومسلم (1147/4)» وأبو داود (801). 


15 كتاب النذور 


فرع آخر 
لو نذر أن يأتي عرفة أو مراً أو قريباً من الحرم» قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لا 
يلزمه شيء؛ لأن هذه مواضع من الحل لا يلزم الإحرام بقصدهاء وقد صحف في بعض 
النسخ فقيل: منى بدل مراًء وهو غلط؛ لأن منى من الحرم» وأراد بالمر مر الظهران 
وهو من الحل. 
وقال في «الحاوي”'': لو قيل: ينعقد النذر ونذر المشي إلى عرفة كان مذهباء 
ويكون المنعقد بنذره الحج دون العمرة لاختصاص عرفة بالحج» وهذا لأن قصد عرفة 
يجب بالشرع فوجب بالنذر بخلاف الميقات؛ لأنه لا يلزم قصده رما لانعقاده 
بالإحرام قبلها وبعدها. 
ميالة قال" : :ولو تدر 


أَنْ 


يَنْحَرَ بِمَكَةَ لَمْ يُجْرِئُ بعَيِْهَا» . 
الفصل 

اعلم أنه إذا نذر أن ينحر بمكة ويفرق اللحم فيها يلزمه ذلك؛ لأنه طاعة وقربة» ولا 
يجوز ذلك في غيرها كالنحر الواجب في الإحرام لا يجزئه في غيرها. ولو نذر أن ينحر 
في مكة فقط ولم يذكر تفرقة اللحم ولا نوى ذلك» يلزمه ذلك وتفرقة اللحم هناك 
أيضاً؛ لأن النحر يتضمن تفرقة اللحم كما في الهدي الشرعي» نص عليه. ومن 
أصحابنا من قال: يلزمه النحر بها ويفرق اللحم حيث شاء؛ لأن النحر فيها قربة فيلزم 
بالنذر» ولا يلزمه شيء آخر لم يسمه في نذره. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يلزمه تفرقة اللحم إلا أن ينوي ذلك ويلزمه النحر 
ففظ4 لأنه. قرية وقد بدذله وعدة. :ولق تن أن يتحر غير مكة مين البلتان:[17/47] نفل 
المزني أنه يجب عليه النحر وتفرقة اللحم على مساكين ذلك الموضع. واختلف 
أصحابنا في هذاء فذهب أبو إسحاق إلى ظاهر هذا النقل» وأوجب النحر وتفرقة اللحم 
على مساكين البلد الذي نذر قياسأً على النذر بمكة. 

وقال سائر أصحابنا: لا يجب النحر هناك إلا أن يشترط مع النحر التصدق بلحمه 
على مساكينه» أو ينوي ذلك بقلبهء فأما إذا عرى عن ذلك الشرط والنية لم يجب» 
ويفارق النذر بمكة؛ لأن النحر تفرقة اللحم على مساكين الحرم واجبٌ في الشرع» 
فحل مطلق نذره على مقتضاهء وهذا هو الصحيح.ء وقد نص في «الأم» على هذاء 
فقال: «وإذا نذر أن ينحر بمكة لزمه أن ينحر بها» لأن النحر بمكة بر. 

ولو نذر أن ينحر في غيرها لم يلزمه؛ لأنه لا برّ فيه إلا أن يريد التصدق بلحمها فلا 
يجوز أن يفرق إلا حيث نحرء هكذا ذكر القاضي أبو حامد صاحب «الإفصاح». 

وقيل: إن المزني أخل بالنقل» وإنما ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لو نذر أن ينحر 


.)7782/5( م( انظر الأم‎ .)1478/١15( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


في بلدةٍ من البلدان ويتصدق باللحم لزمه. وقيل: مراد المزني فيما نقل هذاء وهو أن 
يقسم اللحم على مساكين ذلك البلد غضاً طريًا؛ لأنه علل فقال: لأنه وجب لمساكين 
الحرم وليس مراده تقييد النحر بالبلد الذي نذر النحر به؛ لأن النحر لا يتقيد إلا 
بالحرم» فعلى هذا لو نذر النحر هناك وتفرقة اللحم ببلدة أخرى وحمل اللحم إلى تلك 
البلدة وتصدق به» هل يجوز؟ فيه وجهان. 

وقال فى «الحاوي"'؟: إذا نحر بالبصرة وأطلق تفرقة لحمه فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
بلزمه نحره وتفرقة لحمه فيها اعتباراً بالنذر والعرف. 

والقائى ‏ اذكه تعدر» بالبضاة ويجؤة لا تفرقة لتحمة فى غيزا البضيرة اعتبارا بالتدن :دون 
الخر هي ْ 

والثالث: يجوز نحره في غير البصرة ويلزمه تفرقة لحمه في البصرة اعتباراً بالعرف 
دون النذر؛ لأنه لا فضيلة في تعينها بالنذر. 

فرع 

[*4/ س] لو نذر النحر لنفسه لا يلزمه؛ لأنه تجرد عن قربة» ولو نذر نحره للمساكين 
يلزمه نحره قبل دفعه إليهم. ولو دفعه حياً لم يجز لما في إراقة الدم من القربة وأنه 
جعل حقهم في لحمه. 


فرع آخر 
لا يجوز أن يطبخ لحمه قبل دفعه» ولو طبخ متقدماً فيضمن بما بين قيمته مطبوخاً 
ونيا إن نقص به. 
فرع آخر 
لو نذره للأغنياء خاصة فإن اقترن به نوع من القربة ليأنس به الأغنياء في التوسع 
لزمه» وإن تجرد عن القربة وقصد به المباهاة والتطاول لم يلزمه» ولو أطلق النذر ولم 
يجعل لنفسه ولا لغيره يحمل على العرف المقصود بالنذر ويصح. 
فرع آخر 
لو نذر نحره بالبصرة وتفرقة لحمه في ءغ غير البصرة لا يلزمه نحره بالبصرة؛ لأنه لا 
ير ه فيها على نحره في غيرها بخلاف نحره في الحرم الذي هو أفضل منه في 
غير الحرم ولا يلزمه نحره في الموضع الذي يستحق فيه تفرقته؛ لأنه غير مسمى في 
نذره» وإن كانت البصرة من أجل التسمية أولى إذا وصل لحمه إلى مستحقه طرياً . 
فرع آخر 
لو أطلق محل نحره فيه قولان من القولين نقل الصدقةء فإن قلنا يجوز نقل الصدقة 
يكون نحر نذره وتفرقة لحمه مستحقاً في بلده» ويجوز أن يعدل بها إلى غيره فينحر في 


لفق انظر الحاوي للماوردي /١6(‏ ١4ةغ).‏ 


١4‏ كتاب الور 


بلده ويفرق في مساكين غير بلده. وإن قلنا لا يجوز فعلى هذا يكون تفرقة لحمه في 
سي وفي وجوب نحره في بلده وجهان؛ 


والثاني : يستحب . 
فرع آخر 
لو نذر أن ينحر في بلده يلزمه ولا يحتاج إلى شرط الصدقة. ذكره في «الإفصاح». 
فرع آخر 
لو نذر الصلاة في الجامع له أن يصلي في بيته على ما ذكرناء وفيه وجه آخر لا بد 
أن يصلي في مسجدٍ ما وإن لم يكن جامعاً. 
فرع آخر 
[51/أ] إذا نذر أن يجاهد في جهة لم يجزئه في غيرها. 
طنالة قال30 ولق نر أن يَهْدِي مَتَاعَاً 0 يُجْرِئهُ إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بها . 
الفصل 
اعلم أنه إذا نذر شيئاً لا يخلو إما أن يطلق ذلك أو يعينة» فإن غينه بأن يقول: لله 
عليّ أن أهدي هذاء لا يخلو إما أن يكون ذلك مما ينقل أو مما لا ينقل» كالثياب 
لبج 0ر0 
الحرم ؛ لأن الله تعالى قال: #وافذى مَعَكْوِنَا 14 0ه وقال تعالى: 
«ثرّ جلها إِلَ البَيَتِ ليق » [الحج: **]» وإنما وجب إيصاله إلى مساكين الحرم؛ 
لأن المقصود د من حمله إلى الحرم منفعة أهله» ومعنى الهدي المطلق في الشرع ما يصل 
٠‏ ولا يجوز أن يجعله في طيب البيت وتعليقه ستراً على البيت» وإن نوى شيئاً قال 
الشافعي رضي الله عنه: «فإن نوى أن يكون من طيب البيت أو ستراً يعلقه على البيت 
جعله حيث نوى؛ لأن لفظ الإهداء صالح للإهداء إلى البيت والإهداء إلى المساكين». 
وقال أصحابنا بخراسان: إذا أطلق إن شاء جعله ستراً للبيت أو شرى به الطيب 
وطيّب به الكعبة» وهذا غلط ظاهر. 
وإن كان الشيء مما لا ينقل كالدور والعقار ونحوها باع ذلك ثم أهدى ثمنه؛ لأنه 
إذا تعذر نقله وجب أن يحمل بدلهء ألا ترى أنه إذا أهدى شيئاً بعينه فأتلفه فتلف لزمه 
بدله» ووجب حمل بدله لتعذر المبدل» ولأنه لما نذر ذلك مع علمه بأنه لا ينقل علينا 
أنه قصد بدله. وقد روي أن رجلاً سأل ابن عمر - رضي الله عنهما دفي امرأة نذرت 
أن تهدي داراً فقال: : تبيعها وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم. 


.)778/6( انظر الأم‎ )١( 


فرع 
إذا نقل المنقول إلى الحرم» فمؤنة النقل على من تكون؟ قال القفال: ينظرء فإن 
قال: جعلت هذا هدياً [454/ ب] بالمؤنة فقد يباع بعضه وينفق على الباقي ليصل إل 
وإن قال: علي أن أهدي بهذا فالمؤنة عليه في ماله. 
فرع آخر 
لو كان منقولاً ولكن لم تجر العادة بنقله مثل حجر الرحا والعارض الكبيرء فحكمه 
حكم الأراضى والعقارء وإلى هذا أشار القفال ‏ رحمه الله -. 
فرع آخر 
لو نذر حيواناً غير النعم من طائر أو دابة يلزمه أن يتصدق بها حيّاء ولا يجوز أن 
يذبح إذ لا قربة في ذبحه» فإن ذبح وهو مأكول تصدق باللحم وغرم ما نقص الذبح» 
ولو نذر النعم يذبحه ويتصدق بهء ولا يجوز أن سدق ا لأن الذبح فيه قربة 
ذكره القفال. 
5 
لو أطلق نذر الهدي فقال: ل لله عليَّ أن أهدي الهدي يحمل على الهدي الشرعي» 
وهو الثني من الإبل» والبقرء والمعزى والجذع من الضأن؛ لأنه لما أدخل الألف 
واللام في قوله الهدي اقتضى ذلك الهدي المعروف في الشرع. وقال في «الحاوي)”٠‏ 0 
هكذا ذكره أبو حامد»ء وقال سائر أصحابنا: يستوي الحكم بين دخول الألف واللام 
فرع آخر 
لو قال: عليَ أن أهدي هدياً إن لم يقل هدياً فيه قولان: 
أحدهما: أنه يلزمه الهدي الشرعي الذي ذكرنا ولا يجزئه إلا في الحرم. قال 
الشافعي رضي الله عنه هنا: إلا أن يُحصر فينحر حيث أحصرء وهذا لأن المطلق من 
كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع. وبه قال أبو حنيفة وأحمدء. وهو 
المشهور الصحيح. 
والثاني : فاله في «الأناذم: أي شيء أهدي مما يتَمَوَّلَ في العادة جاز؛ أن اسم 
الهدي يقع عليه لغةّ وشرعاً. 
أما اللغة: يقال: أهدى فلان إلى فلان كذاء وأهدى له ما يُتَمَجّل. وأما الشرع: 
روي في خبر الجمعة أن النبي كَلْهِ [قال: ] «ومن راح في الساعة [1/54] الخامسة 
فكأنما قرب بيضة». 
فإن قيل: يجوز أن يجب عليه غعشر شاةٍ وأقل في أجزاء الصيد» فجوز ذلك على 


.)587/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


خا كتاب النذور 


القول الأول. قلنا: ذلك على طريق البدل والمقابلة» ولا يجوز ذلك العُشر في نفسه 
هديا بل هو جزء من هدي فلا يجوز ذلك. 

فإن قيل: إذا نذر أن يتصدق لا يلزمه أن يتصدق بخمسة دراهم» وأقل التصدق في 
الشبرع هذاء وكذلك إذا نذر الصوم يلزمه يوم» وأقل ما ورد الشرع بالصدام ثلاثون 
٠ 2‏ قيل: : الدراهم تتبعض فصح التصدق بدرهم واحدٍ بخلاف الهدي. وَأيفا الدرهم 
جاده يجب في الزكاة» وهو إذا كان لظا مع آخر في الدراهم. وأما صيام ثلاثين 
00 فثلاثون عبادة لخمس صلواتٍ في اليوم والليلة. وقد يبلغ صبي أو يسلم كافر في 
رمضان. فلا يلزمه إلا صوم يوم واحدٍ. 


فرع آخر 
لو قال: علي أن أهدي بدنةٌ أو بقرةًء أو شاةً هل تعتبر السلامة من العيوب منها أم 
لا؟ فيه قولان مخرجان بناء على القولين السابقين» وكذلك هل يعتبر فيها السن من 
الثنية من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن على هذين. 
فرع آخر 
لاني االعاري ا 0 : عر أن اجمل هذا الم هدياً و ا 
لله على أن سئس رن بلس ا ع نا عرف اللفظ كاد كن 
هدية» وعرف الشرع الديكون سيديا ٠»‏ فإن أراد عرف اللفظ أن يكون هدية بين 
المتواصلين لم ينعقد به النذرء إلا إن تقرب بقربة تختص بثواب» وإن أراد عرف الشرع 
00000 إلى الحرمء بال ل 
والثاني: يحمل على عرف اللفظ؛ لأنه قد اقترن به عرف الاستعمال» فيكون هدية 
ولا يكون. [55/ب] فلا ينعقد به النذر. 
فرع آخر 
لو جعله للكعبة خص به الكعبة فى السترء أو الطيب» أو الشمعء أو الدهن. وإن 
ذوي القربى؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز كالزكاة والكفارات. والثانى: لا؛ لأنه 
تطوع بنذره. 
فرع آخر 
لو كان المتاع ما لا يمكن تفريقه فيهم كاللؤلؤ والجوهر كان حقهم في قيمته.ء وهل 
يلزم الناذر بيعه أو دفع قيمته؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعى فى العبد 
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الجاني» هل يفديه السيد بقيمته أم بثمنه؟ فيه قولان: 

أحدهما : بقيمته» فعلى هذا يجوز للناذر أن يصرف قيمته إليهم وإن لم يبعه. 

والثاني : عليه بيع الجاني تقار ابتياعه بأكثر من قيمته فعلى هذا يلزمه بيع هذا 
المتاع لجواز أن يرغب فيه من ي* يشتريه بأكثر من ثمنه» فإن أراد أن يأخذه بالثمن المبذول 
فيه جاز. 

فرع آخر 

إذا ألزمناه قيمته» فإن كانت قيمته في موضع النذر أكثر جازء وإن كانت أقل لم 
يجز. فإن استهلكه وجبت عليه قيمته في أكثر حالتيه من موضع الاستهلاك» أو من 
الحرم لما وجب عليه من إيصاله إلى الحرم. 


فرع آخر 
لو كان الهدي مما لم يجز لأن إخراج البدل فيما استحقت أعيانه لا يجوز 
كالزكوات. 
فرع آخر 


لو نذر هدي بقرةٍ بعينها ثم أتلفها هوء فعليه أكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها؛ لأن 
أكثرهما حق المساكين» وإن أتلفها غيره يجب على المتلف قيمتها ويلزمه صرفها في 
مثلهاء فإن فضل شيء ففيه وجهان: 
أحدهما: يصرف في مثل آخر أو جزء من مثل آخر. 
والثاني : يصرفها ورقا. 
00 القيمة نة أقل فهل يلزم الناذر تمام ثمن مثلها؟ وجهان؟؛ أحدهما : يلزمه 
والثاني : 56 ع الم ات ا فإن قلنا بهذا يجيء فيه 
الوجهان اللذان ذكرناهما فى زيادة القيمة. 
فرع آخر 
لو تلفت بنفسها هل يلزمه ضمانه؟ فيه وجهان» والأصح أن لا ضمان؛ لأنها بعد 
النذر كالأمانة. والوجه الثانى يضمنها لتعلق نذرها بذمتهء فالجهة باقية بخلاف ما لو 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثانى أنه يضمنها ففى ضمانها ثلاثة أوجه؛ أحدها: مثلها. 
والثالث: يضمن أكثر الأمرين من المثل أو القيمة. 
فرع آخر 
إذا أطلق الهدي» قال الشافعى ‏ رضى الله عنه : «فعليه أن يهدي ما كان ولو بيضة 


"3" 
أو تمرة». واختلف أصحابنا في هذا على وجهين: 

أحدهما: قاله على وجه المبالغة» ويعتبر أن يهدي أقل ما يكون ثمناً لمبيع أو مبيعاً 
بئمن» ولا تكون التمرة الواحدة ثمناً ولا مبيعاً كما قلنا في أقل الصدقات. 

والوجه الثاني: أنه قال حقيقاً؛ لأن التمرة ذرة فى جزء جرادة. 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «وأستحب أن لا ينقص من «المد»؛ لأنه أقل ما 


يواسى به وأجزل ما دونه. 
فرع آخر 

قال في «الأم»: لو قال: أنا أهدي هذه الشاة نذراًء أو أمشي إلى بيت الله نذراً» 
فعليه أن يهديهما ويلزمه المشى إلى بيت الله تعالى» إلا أن تكون نيته أنى سأحدث نذرا 
أو سأهديها فلا يلزمه. ْ 1 

فرع آخر 

قال في «الأم»: «ولو نذر أنه يهدي هدياً ونوى بهيمة أو جدياً أو رضيعاً أجزأه» ولو 
نذر أن يهدي شاءةً عوراء أو عرجاء أو عمياء أو ما لا يجوز أضحية أهداهاء ولو أهدى 
تاماً كان أحب إليَّ». قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وكل هذا هديٌ» ألا ترى إلى 
قول الله تعالى: لوس قَلَمٌ كم مُتَميدًا مَبَرآهُ وَل ما ككل من انمو يكم بو. دوا عَذلٍ من 
هديا لع الْكَعبَةَ # [المائدة: 9465] [55/ب] إلى الحرم أهدى) . 

مسألة: قا" : «وَمَنْ نَدَرَ بَدَنَهَ ا يُجَرِهُ إلا نتن أو يه . 

جملته إذا نذر بدنة فلا يخلو إما أن يطلق أو يقيد ببدنةٍ من الإبل» فإن أطلق 
فالإطلاق يقتضي بدنةً من الإبل» فإن كان واجداً لها أهداها. قال الشافعي ‏ رضي الله 
- عنه: (وَإِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةَ َبَقَرَةُه كما نقول في البدنة الواجبة في الإحرام متى لم يجد 
نزل إلى البقرة ثنية» فإن لم يجد بقرة فتبيع من الغنم يجزئ ضحايا. 

واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: هو على الترتيب وهو المذهبء وبه قال 
عامة أصحابنا. ومنهم من قال: هو على التخيير؛ لأن الشريعة أقامت البقرة مقام البدنة 
فجاز أن يتخيرء وأصل هذين الوجهين البدنة على المفسد حجه» هل هو على التخيير 
أم الترتيب؟ فيه قولان. ومن قال بالتخيير قال: قول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «فَإِنْ 
لَمْ يَجِذْا أي فإن لم يكن» أو لم يتفق له ذلك» ولا يجوز أن يعدل عنها إلى الإطعام 
عند عدم الكل وإن كان في الشرع بدلاً منه لانتفاء اسم الهدي عنه. وإن كان قيّد 
النذر وقال: بدنة من الإبل يتعين في الإبل بلا خلافي» ولا يجوز أن يعدل عنها مع 
القدرة عليها؛ لأنه أزال الاحتمال بالتقييد. وقيل: هذا إذا كان مراده أن لا يتقرب إلا 
بالبدنة؛ لأنه علق نذره بعينهاء فينظر كم قيمة البدنة» فما كان قيمتها يشتري به بقراًء 


.)5"9/0( انظر الأم‎ )١( 


افص متهااتتيء يرف لبا امك من الكر وار فى عر يراق س0 01017 ير 
على شراء بقرٍ كاملٍ بالفضل هل يشتري سهماً من البقر أم يتصدق به على مساكين 
الحرم؟ فيه وجهان. ات إذا لم يقصد جنساً من الأجناس الثلاثة ثقء [/اة/أ] 
فالأجناس الثلاثة متساوية في الجوازء إما على التخيير أو على الترتيب» وإذا قصد 
الإبل والنذر تعلق بجنس البدنة» ولا يجوز أن ينتقل إلى البقرة إلا بقيمتهاء وإن لم يجد 
بقرةً بقيمتها يلزمه إتمامها وعليه أكثر الأمرين من البقرة أو قيمة البدنة. 

ومن أصحابتا من قال: إذا لم يجد الإبل فلا بدل له. وتكون الإبل في ذمته حتى 
يجدها؛ لأنه عيّنها بنذره» والمذهب الأول؛ لأنه يجوز الانتقال إلى بدل الشيء عند 
العجزء كما يجوز الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء» ولأن المقصود نفع المساكين» 
وهم ينتفعون بلحوم البقر أيضاً بخلاف ما لو نذر إعتاق عبدٍ لا يجوز العدول عنه 
بحال. ومن أصحابنا من قال: يجوز البقرة قل ثمنها أو كثرء ذكره في «الحاوي»"''. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: راذا للساففي موقن الله ب ينا ذكر إذا عين 
بعيراًء أو قال: لله على أن أهدي هذاء أو في هذه المسألة التي ذكرنا هل يتخير؟ 
وجهان أيضاًء وهو غلط ظاهرء وليس مراد الشافعى هذا. وحكى عن القفال أنه قال: 
لا يجوز غير الإبل سواء قال مطلقاً بدنة أو قال: بدنة من الإبل» أو كانت الإبل 
موجودة أو غير موجودة» ولعل هذا اختياره وهو القياس» ولكنه خلاف النص على ما 
قينا 


وفنا 


فرع 

قال أصحابنا: إذا انتقل إلى البدل في هذه المسائل التي ذكرناها يتخير بين البقر 
والغتم» ولانيراقي الترتسنيين اليقز أن الواتحت الندنة أو يدلها, 

وقال في «الحاوي”: إذا وجد البقرة لا يعدل إلى الغنم» فإن لم يجد البقرة عد 
إلى سبع من الغنم» وهل يراعي القيمة؟ فيه وجهان؛ فإذا راعينا القيمة ففي قيمتها ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: عليه أكثر الأمرين من قيمة البدنة أو سبع من الغنم؛ لأن البدنة هي الأصل 
[7:/ ب] المنذور. 

والثاني: يلزمه أكثر الأمرين من قيمة البقرة» أو سبع من الغنم. 

والثالث: يعتبر أكثر الأمور الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة» أو سبع من الغنم؛ لأنه 
أصل في البدنة في البقرة» والبقرة أصل في الغنم فاعتبر أغلظها . 

ثم قال الشافعي ‏ رضي الله عنه: «وَالخَصِيٌ يُجزِىءٌ». وقد ذكرنا هذا في 
الأضحية» وذلك أن الخصي أطيب لحماً من الفحل وأوفر وأرطب وذكر بعض أصحابنا 
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كتاب النذور 
إذا نذر أضحية وأطلق لا يجزئه السام وهذا غريب. 

مسألة: قَال''': «وَلَوْ تَذَرَ عَشْراً صَامَهُ مُتتابِعاً أو مُتَمَرّقاه. 

جملة هذا إذا نذر صوم عشرة أيام وأطلق يجوز متتابعا ومتفرقاء وقال داود: يلزمه 
التتابع» وهذا غلطء لأن الاسم يقع عليهما. وإن نذر أن يصوم شهراً بعينه فإنه متتابع 
من حيث الوقت كصوم رمضانء» ولكن صفة التتابع لا تلزمه حتى لو أفطر يوماً لم يلزمه 
استيفاؤه. وكذلك لو قال: لله علي أن أصوم شهراً من الآن. ولو قال: أصوم شهراً له 
أن يصوم شهراً به بين الهلالين تامأ كان أو ناقصاًء وله أن يفرق. وإذا فرّق لا يجوز أقل 
من ثلاثين يوماً. . وكذلك لو تابع إلا أنه لم يبتدأ من أول الشهر بل كسره ولو بيوم. 

مسألة: 15ل0©: «وَلوْ نَذَرَ صِيَامَ سَنَةٍ ِعَيْنِهَا صَامَهَا إل رَمَضَانَ). 

اعلم أنه إذا نذر صوم سنةٍ فلا يخلو إما أن يقول: السنة الفلانية» أو يقول: سنة من 
وقتي هذاء أو يقول: سن مطلقاً . فإن قال: من وقتي هذا يلزمه صوم سند هلاليةٍ اثني 
مقرم شا أن السنة في الشرع هذه» ويصوم جميع السنة إلا يوم الفطر ويوم 
الأضحى وأيام التشريق؛؟ لأنه لا ينعقد نذره فيها ولا يلزمه قضاءهاء وهكذا يصوم 
[3/] شهر رمضان عن رمضان لا عن النذرء ولا يلزمه قضاؤه؛ لأنه مستحق بصومه 
ولا ينعقد فيه غيره فلم يتناوله النذرء فلو أفطر في بعضها فلا يخلو إما أن يكون بعذرٍ 
أو بغير عذْرٍء فإن كان أطلق النذر ولم يشترط فيه التتابع يمضي على بقية صومه ويقضي 
ما أفطره» وإن كان شرط فيه التتابع انقطع حكم الصوم وعليه الاستئناف. وإن أفطر 
لعذرء فإن كان الناذر امرأة فأفطرت أيام حيضهاء منعت في صومها ولا تستأنف؛ لأنه 
لا يمكن الاحتراز عنه» وهل يجب عليها قضاء ما أفطرته؟ قولان: 

أحدهما: لا يلزمها؛ لأنه لا يدخل في نذرها إلا ما يمكنها وتقدر عليه. 

والثاني: يلزمها القضاء؛ لأن الزمان محل للصوم» وإنما منعت فيها من الصوم 
لمعنى يمنعها وهو الحيض فلزمها القضاءء ولأن النذر محمول على المشروع ابتداءً» 
والحائض تقضي الصوم الواجب بالشرع» فكذلك الواجب بالنذر. 

فإن قيل: أليس قلتم : لو ثرت الصوم:في أيام الخيض لا ينعقد نذرها ولا يجب 
القضاء قولاً واحداء فهلا قلتم هاهنا مثله؟ قيل: الفرق أن النذر إذا اختص بزمان 
الحيض كان نذر معصية» وهنا إذا تعلق بالسنة لم يكن معصيةً فافترقا . وإن أفطر بمرض 
فحكم الرجل والمرأة فيه سواء. فهل ينقطع التتابع به؟ قولان؛ فإذا قلنا لا ينقطع أو 
كانت الموالاة من حيث الوقت لا من حيث الشرط هل يلزمه قضاء ما أفطر بالمرض؟ 
فيه وجهان بناءً على القولين في الحائض؛ لأنه غير متمكن من صومه كالحائض» وإن 
كان لبق فنيه طريان + اخدهما ان فالموط بالم زم فيه وجهاة د 441 ]1 

والثاني : أنه كالمفطر بغير عذر لقدرته على الصومء وقد ذكرنا في كتاب «الظهار»: 
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كتاب النذور 35> 


ويلزمه القضاء بلا خلافي؛ لأنه يفطر باختياره. 

ولو قال: لله عليّ أن أصوم سنة كذا يصومها إلا رمضانء فإنه يصومه لرمضان 
ويفطر في الأيام التي ذكرنا ولا قضاء لما ذكرناء فإن أفطر يوماً سوى هذه الأيام أو 
صام عن غيره يقضيه ولا يبطل ما مضى؛ لأن التتابع للوقت على ما ذكرناء ولو كان 
الناذر امرأة فأفطرت بالحيضء أو أفطرت هي والرجل بالمرض هل تقضي؟ فعلى ما 
ذكرنا. قال صاحب «الإفصاح»: والصحيح أن لا قضاءء لا في هذه المسألة ولا في 
المسألة السابقة 

ولو قيد بالتتابع فقال: سنة كذا متتابعاً فأفطر يوماً متعمداً بطل التتابع» ويبطل ما 
مضى من صومه ويستأنف على ما ذكرنا. وحكى عن القفال أنه لا يبطل ما مضى من 
صومهة ولا تأثير لقولة: (مشابعاً» رهن غلظ عليه علا 

ولو قال: لله عليّ أن أصوم هذه السنة يتناول السنة الشرعية من المحرم إلى 
المحرم» فإن كان قد مضى نصف الحول لا يلزمه الباقي» ثم إذا كان في ذلك الباقي 
رمضان والأعياد لا يلزمه قضاءها. وأما إذا قال: أصوم سنة ولم يعين وأطلق ينعقد 
نذره ويثبت الصوم في ذمتهء ويلزمه أن يصوم سنةً اثني عشر شهراًء ويجوز متوالياً 
ومتفرقاً. ثم إذا اختار الصوم فهو على ما ذكرنا في تمام الشهر ونقصانه» وإذا أفطر 
الأعياد وصام لرمضان يلزمه قضاء الكل؛ لأن السنة إذا كانت في الذمة تقدرت بتمام 
اثني عشر شهراً ولفظ القضاء عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عبارة مجاز لا عبارة [44/ 
أ] حقيقة؛ لأن السنة إذا كانت بغير عينها فقضاء هذه الأيام على معنى الأداء لا على 
معنى القضاءء ثم إذا قضى شهر رمضان قضى مكانه شهراً تاماً كان أو ناقصاً؛ لأنه 
قضاء شهر بأداء شهر . وأما إذا قضى زمان الأعياد فقد أفطر في خمسة أيام فيسقط 
اعتبار الهلال في هذين الشهرين ويكون الاعتبار بالعدد» فإن كان الشهران تامين قضى 
خمسة أيام, وإن كانا ناقصين قضى سبعة أيام, زإة كان احذهما نائضا والاعر يننا 
قضى ستة أيام . 

وقال بعضّ أصحابنا: لو ابتدأ في هذه السنة التي ذكرناها من المحرم إلى المحرم» 
يقال: صام سنة» وإن كان صومه لسنةٍ منكرة فالقياس أنه لا يلزمه صيام هذه الأيام» 
وإن كان ظاهر المذهب بيخلافه. وإن شرط التتابع وقال: سنة متتابعا يلزمه ذلك» ولا 
يمكنه أن لا يتخللها رمضان وأيام العيد وأيام الحيضء» وذلك كله لا يقطع التتابع ولكن 
يلزمه قضاءها على ما ذكرنا. 

وقال في «الحاوي2©”0: لو نذرت صيام شهرين متتابعين فحاضت لم ينقطع التتابع 
بهاء وفي وجوب قضائها قولان؛ أحدهما: تقضى كما تقضى فى الكفارة. 

والثاني: لا يلزمها القضاء؛ لأن وجوبه بالشرط بخلاف الكفارة» وهذا غريب. 


دق انظر الحاوي للماوردي /١.(‏ ؟ة:). 


؟” 


كتاب النذور 
فرع 
لو نذر صوم يوم الخميس فصام يوماً قبله لا يجوزء هذا هو المذهب المشهور. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان؛ أحدهما: لا يصح وهو الأصح. وبه قال 
محمد. والثاني: يجوز وبه قال أبو يوسف. قال أصحابنا: وهكذا لو قيد الصلاة بوقت 
عل يجوز تقديمها :على لوقت فعلى. هذا العلات: 
وقال في «الحاوي)""': إذا نذر وقال: لله عليَ أن أصلي في يوم الخميس» فإن قصد 
به تفضيل ذلك الزمان يجوز أن يصلي [49/ب] يوم الأربعاء ويوم الجمعة. لأنه لا 
فضيلة ليوم الخميس» وإن قصد به أن يجعله وقتا للنذر لا يجوز قبله ولو كان له فضيلة 
على غيرهء فإن قال: لله عليَّ أن أصلي ليلة القدر فهي أفضل من غيرها فلا تجزىء 
الصلاة في غيرهاء وليلة القدر في العشر الأواخر وهي لا تتعين قطعاً في إحدى ليالي 
العشر فيلزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها في إحدى لياليه» كمن 
نسي صلاة من خمس صلواتٍ لا يعرفها قضى جميعهاء فإن لم يصليها في العشر كلها 
لم يقضها إلا في مثلهء وهذا حسن صحيح. ولو عين الصدقة لوقتٍ يجوز تقدمها عليه. 
فرع آخر 
لو نذر صوم يوم العيد لا ينعقد نذره» وقد ذكرنا عن أبي حنيفة أنه قال: ينعقد نذره 
ويلزمه أن يصوم يوما آخرء فإن صام فيه هل يسقط عنه موجب نذره؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما : لأنه نذر معصية. 
والثاني: ينعقد ويصليها في وقت آخر وهو الأظهر. ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة 
أوجه: 
أحدها: النذر باطل فلا ينعقد بوفاء ولا قضاء. 
والثاني: ينعقد النذر بالوفاء بالصلاة» فيصلي في الوقت ولا يقضي؛ لأنه ظهر سببها 
والصلاة التي لها سبب تجوز في الوقت المنهي عنه. والثالث: ينعقد النذر بالقضاء دون 
الوفاء فيصليها في غير وقتها ليفي بالنذر ويسلم من المعصية. 
والفرق بينها وبين نذر صوم يوم العيد أن الوقت المنهي عنه يصلح لشيء من 
الصلوات التي لها أسبابٌ» فينعقد النذر بالصلاة فيه لحقه بحكم النهي» ويوم العيد لا 
يقبل الصوم في حق الناس كافةً على العموم فلا ينعقد نذر الصوم فيه. 
فرع آخر 
لو نذر صوم يوم الشك هل ينعقد نذره؟ فيه وجهانء والأظهر أنه ينعقد. 
فرع آخر 


لو نذر أن يقرأ القرآن جنباً هل ينعقد نذره؟ وجهان. [50/أ] والأظهر أنه ينعقد. 


.)4917/1١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


فرع آخر 
لو نذر أن يقرأ القرآن جنباً هل ينعقد نذره؟ وجهان». والظاهر عندي أنه ينعقد نذرة. 
وإذا قلنا ينعقد فإنما يقرأ القرآن بعد اغتساله لا في حال الجنابة. 
فرع آخر 
لو نذر صوم نصف يوم لا ينعقد نذره وهو المذهب. وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
هل ينعقد نذره؟ فيه قولان؛ أحدهما: ما ذكرنا. 
والثاني: ينعقد ويلزمه صوم يوم تام. قال: هذا إذا لم يكن أكل في ذلك اليوم» فإن 
كان قد أكل ثم نذر يترتب على ما تقدم. فإن قلنا هناك: لا يلزمه شيء»ء فهاهنا أولى. 
وإن قلنا هناك: يلزمه صوم يوم فهاهنا وجهان. قال: وعلى هذا لو قال: عليّ الركوع. 
فيه وجهان؛ أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه ركعة تامة. 
فرع آخر 
لو نذر أن يذبح نفسه أو ابنه أو أباه لا ينعقدء وبه قال أبو يوسف؛ لأنه تقرب 
بمعصية. وقال أبو حنيفة: إذا نذر ذبح نفسه أو ابنه ينعقد نذره ويلزمه ذبح شَاةٍء وبه 
قال محمد» وزاد على أبي حنيفة وقال: إذا نذر ذبح عبده ينعقد نذره ويلزمه كنا (أيفيا + 
وعند أبي حنيفة لا ينعقد» وعن أحمد روايتان؛ إحداهما: يلزمه ذبح شاة. 
والثاني: يلزمه كفارة يمين» وروي هذا عن سعيد بن المسيب», واحتجوا بما روى 
القاسم بن محم أن:امراة جاءت إلى :ابن عبان رضي الله حتهما افقالت: يا ابن 
عباس» إني قد نذرت أن أنحر ابني» فقال لها: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك» 
فقال له شيخ: وكيف تكون كفارة في طاعة شيطان؟ فقال: بلى» أليس الله تعالى يقول: 
الَدِينَ يُطهِرُونَ كم 4 [المجادلة: ؟] إلى آخر الآية» ثم ذكر من الكفارة ما رأيك7 . 
وروي عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً أتى ابن عباس رضي الله عنهما - فقال: 
إني نذرت لأنحرن نفسي [00/ ب] فقال ابن عباس: «ِلْنّدَ كن لَك فى رشول أله أسوة 
سي حَسَئةٌ 74" ثم تلا قوله تعالى: فده يذبج عَظِيٍ © [الصافات: /ا١٠]»‏ وروي في 
هذا الخبر أنه قال: إني نذرت أن أنحر ابني» فقال هذا. 
وروي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في رجل نذر أن ينحر 
نفسهء قال: ينحر مائة من الإبل في كل عام ثلاثاً”" . 
قلنا: قول ابن عباس لا يكون حجة, والقياس مقدم عليه واختلفت الرواية عنه؛ 
فروي أنه قال: عليه مائة بدنة ثم قال لمسروق: ما ترى؟ قال: عليه شاة» فرجع إلى 


.)50019( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
)5٠6١81( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
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عسي جح يي 72 227 قللال0لل0للال77 777297 ذا يي نوين 
قولهء وقال: إِنَّ عليه شاة. ثم هو استحباب» أي أشكر الله تعالى إذا لم يوجب ذلك. 

ثم روينا عن ابن عوف» عن رجلء أن رجلاً سأل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
رجل نذر أن لا يكلم أخاهء فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام 
التشريق» فقال: يا ابن أخيء أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله عز وجل» لو 
نذر أن لا يصلي فصلى كان خيراً له» ولو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيراً 
لهء مّر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاة 32 

مسألة: قا"': «وَلَوْ قَالَ: لِلَهِ عَلَىَ أَنْ أَحُجّ عَامِي هَذَا فَحَالَ بَينَهُ وَبينَهُ عدر . 

الفصل 

إذا نذر أن يحج في عامه ذلك النذر ينعقد؛ لأنه طاعة» ثم إن وجد وا الحج 
يلزمه أن يحج في عامه ذلك ويسقط عنه موجب النذر إذا فعل» وإن لم يحج نظرء فإن 
مضى من الزمان قدر ما يمكنه أن يحج فلم يفعل استقر الفرض في ذمتهء ولا تسقط 
نفقة تلك الشرائط أو بعضها. وإن مات قضى عنهء وإن نفذ هذه الشزائط أو بعضها قبل 
مضي زمان يمكنه الحج فيه سقط عنه حكم الحج؛ لأنعر عي الس إنها يتتعر بالتمكن 

من أدائه, ولم يمكن هنا الأداء. ويفارق هذا [51/أ] حجة الإسلام؛ لأنه مت أمكن 
وجب لأنها تختص بسنةٍ واحدةٍء وهذا اختص بسنةٍ واحدةٍ فسقط عنه الفرض بالعجز 
عن أدائه فيهاء وإن حصِر ومنع فهذا مبني على أن من خُصِر عن حجة الإسلام ما 
حكمه؟ وقد ذكرنا في كتاب «الحج» أنه ينظرء فإن كان الحصر عاماً لم يستقر الفرض 
عليه في هذه السنةء فإن عاش إلى العام القابل أو كان واجدا للشرائط والطريق مخلى 
لزمه أداء الحج. وإن اختل ب بعض الشرائط أو صُدَّ عن الطريق لم يلزمهء وإن مات لم 
يقض عنه» وإن أحصر حصراً خاصاً بأن يمنعه صاحب الدين أو سلطان بلده» قال 
الشافعي ‏ رضي الله عنه في كات العا (يستقر الفرض عليه)»)ء وقال هنا : (إِذًا 


وير لمروسيير 


حال 2 :وي عدو |ى ملكان كله تشياك تدم 

واختلف أصحابنا فيه على طريقين: أحدهما: قولاً واحداً يستقر عليه» والذي قال 
هنا أراد به إذا حصره سلطان بلده حصراً عاماً ومنعه وغيره من الحجء وهو اختيار 
القاضى الطبري. 

والطريقة الثانية: فيه قولان؛ أحدهما: لا يستقر عليه كالحصر العام. 

والثاني: يستقر عليه؛ لأن الطريق مُخُْلَىء وإنما تعذر عليه أداء الحج بمعنى يختص 
بهء فهذا حكم حجة الإسلام. 

فأما المنذورة فحكمها مبني عليهاء فكل موضع قلنا يستقر ذلك فكذلك المنذورة» 
وكل موضع قلنا لا يستقر ذلك لا تستقر المنذورة» ولا يختلفان إلا في شيء واحدء 
وهو ما ذكرنا أن حجة الإسلام إذا لم تجب في هذه السنة تجب في سنة أخرى عند 


.)579/4( أخرجه البيهقي في «الكبرى) (87١٠5؟). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاف الذون. السيححجحج سر و 7 تت 4 
وجود الشرائط بخلاف المنذورة في هذه السنة. وقال المزني وابن سريج: يلزمه القضاء 
بكل حالٍ كما لو قال: أصوم غداً فأغمي عليه حتى مضى الغد يلزمه قضاء يوم آخر. 

وقال ضساعي:«القريب»+ ولهذا وه [91/ت] وهو اقول أبن خديقة» هذا :لا 
يصح؛ لأن النذر المطلق محمول على الشرع, والحج الشرعي لا يستقر مع الحصر 
بخلاف الصوم,» فإن الصوم الشرعي يجب عليه مع الإغماء أيضا. 

ومن أصحابنا من قال: في حجة النذر طريقان؛ أحدهما: أنها كحجة الإسلام» فإن 
كان الإحصار خاصا يجب به قضاء الحج المنذورء وإن كان الحصر عاما فهل يجب 
قضاءه؟ قولان؛ لأن حجة النذر أغلظ. قال صاحب «الحاوي)”''2: وهذه الطريقة أشبه 
بالمذهب٠‏ وإن آخره لعذرٍ يختص به من مرض أو ضل الطريق أو أخطأ العدد. أو نسي 
الوقت فقد استقر في ذمته ولزمه فعله. فإن مات قضي عنهء وهذا لأن حصر العدو 
يخالف هذه الأعذار في جواز التحلل من الحج الشرعي والمنذور محمول على 
المشروع . 

واعلم أن هذا مشكل» وموضع إشكاله لأن القضاء إذا لزمه مع عذر المرض وخطأ 
العدد وجب أن يلزمه مع حصر العدو ومنع السلطان» فإذا لم يلزمه في منع العدو وجب 
أن لا يلزمه في المرض» ولا تخلو هذه السنة من أن تكون متعينة لنذره أولاء وكيفما 
كان فالواجب أن يستوي منع العدو ومنع المرض» وهذا مذهب المزني في المرض» 
وادعاه قولاً للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فصل بين المرض وحصر العدو في التحلل 
فألحق المرض بسائر المعاذير التي هي معاذير تقصيره مثل خطأ العدد أو النسيان 
والعواتي» وهذه المحادين الث حضلت بتقصييرة 'فالقشناء منها واحت قولاً واحداء :ولا 
خلاف فيه وإنما الإشكال في المرض . 

فرع 

لو قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَ أن أحج» فشفاه الله تعالى وجب الحج عليف 
ولا يعتبر في وجوبه وجود الزاد والراحلة» [؟05/أ] وهل يعتبر وجودهما في وجوب 
أدائه؟ ظاهر المذهب أنه يعتبر . 

وقال صاحب «الحاوي”"': فيه وجهان حكاهما ابن أبى هريرة: أحدهما: لا 
يعقير؟ الانة كان قاكراً على استعباتة فى ندرة» :وهو قوق من لا يطرح اللبة فى الأيماك 
فلم يطرحها في النذر. والثاني: يعتبر كما قلنا في المشروع. 

فرع آخر 
هل يجب تعجيله على الفور؟ فيه وجهان يخالف المشروع. 


زدق انظر الحاوي للماوردي :)595/١0(‏ زفق انظر الحاوي للماوردي /١6(‏ 546). 


0 


فرع آخر 
لو قال: إن قدم غائبي فلله عليَّ أن أحج في عامي هذاء فإن قدم عامه سقط نذره 
ولا يجب عليه الحج. وإن قدم قبل حج عام والوقت متسع لحجه لزمه وتعين في عامه. 
وإن تضيق الوقت عن إمكان الأداء ففي لزوم نذره وجوب الحج عليه وجهان؛ 
والثانى: يلزمه ويقضيه بعد عامه؛ لأنه قد كان قادراً على استثنائه في نذره» وهو 
قول من لا يطرح الغلبة» ذكره صاحب «الحاوي)”"' . 


فرع آخر 
ل ا ل لم يحج في عامه وحج في 
0 ل ل مها دن 


مسألة: 000 وك قَالَ: لِلَّهِ 50 أَنْ و اليو الَذِي م فيه فُلَان» مَقَدِمَ لَيْلا 
قَلا صَوْمَ عَلَيْه) . 


0 


الفصل 

اعلم أنه إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فيه فلان هل ينعقد نذره؟ فيه قولان: أحدهما: 
لا ينعقد؛ لأنه لا يمكن الوفاء به؛ لأنه إن قدم ليلا لم يلزمه أن يصوم من الغد؛ لأن 
الصفة لم توجدء وإن قدم بالنهار وهو مفطر أو صائم عن غيره لم يمكنه أن يصوم عن 
نذره» بإدافوئ سن اللبل قبل القدوم أن يصوم غداً فقد أتى ببعضه تطوعاًء وقد نذر 
صوم جميعه واجباًء وهذا اختيار أبي حامدء [07/ ب] وقاسه على ما لو قال: لله علي 
أن أصوم أُمسّ اليوم الذي يقدم فيه فلان. 

والثاني : ينعقد نذره وهو الصحيح. وهو اختيار المزني والقاضي الطبري؛ لأنه 

شك انه رن على قدرية تله نوي الال أن بصيوم ين الحد اتااواتف فإذا أمكن ذلك 
انعقد نذره. 

واحتج المزني فقال: قد يجب عليه الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه ألا ترى أن 
الصبي الذي يبلغ في أثناء اليوم فيلزمه قضاءه» وكذلك المغمى عليه والحائض يلزمهما 
قضاء الصوم وإن لم يمكنهما. 

وأما قياسه على ما قال: أصوم أمس اليوم الذي يقدم فيه فلان» فيحتمل أن يقال 
هنا: ينعقد النذر أيضاً. 

فإذا تقرر هذا فإذا قلنا لا ينعقد نذره فلا كلام» وإذا قلنا ينعقد نذره فإن قدم ليلاً لم 
يجب عليه شيء؛ لأنه نذر صوم يوم يقدم فيه ولم يوجب ذلك اليوم. قال الشافعي - 


.)7179/0( (؟) انظر الأم‎ .)598 /١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كنا التذور ات جحي حي 7 01 
رضي الله عنه -: «وأحب أن يصوم من الغد من أجل أنه قصد ذلك بنذره» وإن قدمها 
بالنهار وكان قد عَلِمه بالليل ونوى يصوم لقدومهء ويجوز أن يكون أوله تطوعاً وآخره 
والهاء وإنما يُعلم بأن أعلم أنه سيدخل : فيه لقربه منه» وإنما صح صومه هكذا؛ لأنه قد 
نواه عن علم به» وهذا اختيار أبي إسحاق وجماعة. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يصوم هكذا؛ لأنه قد صام أوله قبل مقدمهء 
ولأنه يجوز أن يتأخر عنه مع الإخبار بهء فلا يصير عالماً بما يفعله. ولا يمكن قطع 
النية به» وهذا اختيار القفال. وإن قدم ولم يعلم وهو مفطر أو صائم عن التطوع أو 
واجب آخر يلزمه قضاءه؛ لأنه لم ينوه في أوله واجبا . 

ومن أصحابنا من قال: [07/أ] إذا كان مفطراً يستحب له الإمساك فى بقيته ولا 
بحم وتان حفن افححانا حكزامياة : فية طرية]ة: اعدهها + يحت :اماك وه 
قولان بناءً على أنه يجب عليه قضاء يوم آخرء وفيه قولان. 

والثاني: لا يجب قولاً واحداً وإن أوجبنا القضاء؛ لأن المسافر إذا قدم في خلال 
النهار لا يلزمه التشبه وإن لزمه القضاء. 

وإن كان صائماً تطوعاً لا يجزئه عن نذرهء وهل يتحتم صومه عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يتحتم ؟ لأنه قد كان عند الله تعالى مستحقاً في نذره. والثاني: لا يتحتم» 
ويكون على خياره فيه إن شاء أفطر فيه وإن شاء أتمه وهو الأظهر اعتباراً بما انعقدت 
نيته عليه من تطوعه. 

وإن كان صائماً عن فرض لم يتعين فيه كقضاء رمضان» أو صوم كفارة يلزم إتمامه 
عن فرضه الذي نواه» وهل يلزمه قضاءه عن ذلك الفرض؟ وجهان: أحدهما: يلزمه 
وهو اختيار أبي إسحاق؛ لأن فرض صيامه صار مشتركاً. وقال ابن أبي هريرة: يستحب 
قضاؤه؛ ولا يجب لدخوله فيه عن نية انعقدت به ثم عليه أن يقضي صوم نذره في 
الويتفيل بصبوع على دول َس إسحاق ثلاثة أيام, يودين حن فرصةه ويوماً عن نذره. 
وعلى قول ابن أبي هريرة ثلاثة أيام ؛ يوماً عن فَرضهء ويوماً عن نذره» ويوماً يكون 
مينتحفا : 

مبدآلة 9006 وَلَوْ أَصْبَحَ فيه فِيهِ صَائِمَاً عَنْ نَذْرِ غَيْرٍ هَذَا أَحْبَبْتُ أَنْ يعودّ لِصَوْمِهِ 
لِنَذْرِهِ وَيَعُودَ لِصَوْمهِ لِقُدُوم فلان». 

الفصل 

صورة هذه المسألة أنه نذر أن يصوم يوم الخميس ثم قال بعده: لله عليَ أن أصوم 
يوم يقدم فيه فلان فقدم يوم الخميس» وهذا صائم عن نذره الأول. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «مضى في نذره وأتمه» [07/ ب] فإذا فرغ منه أحببت 


.)510/0( انظر الأم‎ )١( 


يفنا كتاب النذور 


أن يعيده» فإن لم يعد أجزأه ثم قضى يوماً آخر لمقدم فلان» وهو النذر الثاني؛ لأن هذا 
او باع امبو لاوس د السو ا بيو و 
ره. فإن قيل: لم استحب الشافعي رضي الله عنه أن يعيد ما صامه عن نذره؟ قلنا : 

ا ا ل ل ا 
بولا يسع اطنودا لخيرة ولا يكون فرضه مشتركاًء فيصوم يومين يوماً فرضاً ويوماً 
يحم . فإن قيل: هلا قلتم يصح صومه عن نذره الأول وقد استحق صومه لمقدم فلان 
كما قلتم فيمن صام رمضان من غيره لم يصح؛ لأنه مستحق لصوم رمضان قبل 
استحقاق النذر في وقتٍ لا يمنع صحة غيره» ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي في وقتٍ 
بعينه» أو يوم ثم قضى فيه صلاة فائتة» أو صوماً عن القضاء أو التطوع كان جائزاً. فإن 
قيل: أليس لو نذر صوم يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره» فكيف انعقد هنا وقد وافق 
يوماً يعين عليه فيه صوم النذّر؟ 

قيل: صوم شهر رمضان متعين فيه ولا يجوز أن يقع فيه صوم آخرء وليس كذلك 
اليوم الذي استحق صومه بالنذرء اوري عمو و 101 

لقال الخاقفي يرطي الله عت د «وَيَحْتَمِلُ القِيَاسْ أَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ القَضَاءْ مِنْ 
قبْلٍ ألّهُ لا يَضْلْحُ أنْ يَكُونَ فيه صَائِماً عَنْ نَذْرِو فحصل قولان» وتفسير قوله: «لا يصلح 
أن يكون فيه صائماً عن نذره» ما فسره المزني» فقال: يعني أنه لا صوم لنذره إلا بنيته 
قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صومه إلا بعد مقدمه. وفيه ضعف لما 
ذكرنا أنه ربما يعلم بالليل تقارب القدوم فينوي صومه [54/أ] فيصح صوم ذلك اليوم 
عن نذرهء واختار المزني وجوب القضاءء فقال: قضاؤه عندي أولى. واختار في نذر 
الحج سنة بعينها وجوب القضاء أيضاً بكل حالٍ. واحتج بصوم رمضان ومسألة الإغماء 
على ما ذكر وادعى أنه قول الشافعي ‏ رضي الله عنه » فقال: وقد قطع بهذا القول في 
موضع آخرء فسارت المسألة في المرض وحصر السلطان على قولين» هكذا ذكره 
الإمام الجويني ‏ رحمه الله - 

فرع 

لو قال: عبدي حر يوم يقدم فلانٍ فقدم ليلاً لا يعتق إلا أن يكون أراد باليوم 

الوقت. وقال أبو حنيفة: يعتق. 
فرع آخر 

لو.قال: إن قدم يوم كذا فعبدي حرء فقدم من ليلته لا يعتق إلا أن يريد جملة اليوم 
والليلة. وحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله -: يعتق » ذكره القفال. 

مسألة: قان0'©: «وَلَوْ قَالَ لِلّهِ عَلَىَ أَنْ أَصُومَ اليّوْمَ الَّذِي يَقْدِمُ فِيهِ قُلَانْ أَبَداًء فَقَدمَ 


.)540/0( انظر الأم‎ )١( 


كان ليون تت ل وت و تح ا 901 
الفصل 

إذا قال: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً فقدم يوم الاثنين فقد ذكرنا 
أن نذره هل ينعقد في اليوم الذي يقدم فيه فلان؟ قولان. وأما الأثانين المستقبلة ينعقد 
التذو انها قولا واتحدا ؛ لآنه رمكه صويها وانجا بعد وحره افرط نافد الندنه فإن 
وافق أثانين رمضان فعليه أن يصومها عن رمضان؛ لأنه مستحق لهء فإن صامه عن النذر 
لم يصح عن رمضان ولا عن النذرء ولا يلزمه قضاء الأثانين عن النذرء لأن نذر صوم 
كل يوم اثنين وهو يعلم أنه لا بد في رمضان من تخلل الأثانين وصومها عن النذر لا 
يصحء فصار ذلك كأنها مستثناة عن جملة النذرء فلا يتعلق حكمها بها. 

وإن وافق ذلك [54/ ب] يوم الأضحى أو يوم الفطرء أو أيام التشريق» فليس له أن 
يصومها نذره» وهل يلزمه القضاء؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يلزمه القضاءء نص عليه في النذرء وهو اختيار المزني وهو الصحيح؛ 
لأن الزمان مستحق للفطرء فإذا وافقه وأفطر فلا قضاءء ولأن نذره لا يصح في يوم 
العيد فلا يلزمه قضاءهء كالأثانين في شهر رمضان. 

والثاني: يلزمه القضاء نص عليه في كتاب «الصوم» لأنه نذر صوم يوم يمكنه صومه 
عن نذره وهو أن لا يتفق يوم الاثنين في هذه الأيام» فإذا تعذر الصوم فيه يلزمه القضاء 
ويفارق الأثانين في رمضانء. لأن رمضان لا يخلو عنها بحالٍ. قال أبو إسحاق والقول 
الأول أقوى . 

مسألة: قال”©: «وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمْ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ صَامَهُمَا وََضَى كُلَ التي 
فيهما». 

جملة هذا أنه إذا نذر صوم يوم بعينه على التأبيد وهو في المسألة التي تقدمت أو في 
غيرها ولزمه صوم شهرين متتابعين فعليه أن يصوم أولاً الشهرين؛ لأنه إذا صامهما أمكنه 
أن يقضي الأثانين التي وقعت في الشهرين فيأتي بالصومين معاً. وإذا صام الأثانين عن 
النذر ينقطع تتابع صوم الشهرين» فإن الجمع بين الأمرين أولى. 

فإذا ثبت هذا وصام الشهرين يلزمه قضاء كل اثنين تخلل الشهرين» لأنه أمكنه أن 
يصوم هذه الأيام عن نذرهء فإذا ترك صومها لأمرٍ عرض لزمه القضاء كما لو ترك 
صومها لمرض. وقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : «يلزمه القضاء» لأنه أدخل صوم 
الشهرين على نفسه. 

وقال صاحب الإفصاح: اختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: إذا تقدم وجوب 
النذر وتأخر وجوب. الشهرين عنه» فأما إذا تقدم وجوب الشهرين وتأخر وجوب النذر 
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[55/أ] في كل اثنين فإنه يصوم الشهرين المتتابعين ولا قضاء عليه» كما إذا صام شهر 
رمضان لا قضاء عليه. ومنهم من قال: لا فرق بينهما وعليه القضاء لأنه أمكنه صيامها 
عن نذره فلم يصمهاء ولو صامها عن النذر وقعت الموقع. 

وقيل: هذا القول نقله الربيع وهو المذهب. وقال القاضي الطبري: الأول أصح؛ 
لأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ صرح به هاهناء فقال: «لأن هذا شيء أدخله على نفسه 
بعدما وخب عليه عيوم الاين ين» فدل على أن وجوب صوم الشهرين متأخرء وإن كان 
05000 لا تجيء هذه العلة. بل وجبت قبل النذر فلم ينصرف النذر إليها . 

مسآلة 2705 «وَلَوْ كَانَ التَاذِرُ را فْهِيّ كالرجل). 

اعلم أن المرأة في نذرها كالرجل» فإذا تأرف أن تيزم اليوم اللاي قدت »فيه لان 
أبداً ينعقد نذرها في الأيام المستقبلة» وفي اليوم الأول قولان كما في الرجلء فإذا 
وافق ذلك اليوم يوم حيضها فليس لها أن تصوم. وهل يلزمها القضاء؟ قولان: 

أحدهما: لا يلزم؛ لأن هذا الزمان مستحق بلفظه. 

والثاني: يلزم؛ لأنه يصح الصوم في هذا الزمان في الجملة» ولكن لا يصح منها 
لعارض عرض لها. ومن أصحابنا من قال قولاً واحداً لا يلزمها القضاء؛ لأن الحيض 
لا.ينافئ وتجوبالقضاء كما في رمضان»: ولآن من.قال لا يلزمها القضاء خرجه من أنه 
لا يلزمها قضاء يوم العيد في أحد القولين» وهذا التخريج لأن تحريم صوم يوم العيد 
عام فى حق كل الناس» وتحريم الحيض خاص فيها. وقيل: التخريج صحيح والفرق 
ضعيف؛ لأن الشرع حرم عليها صوم زمان الحيض كما حرم عليه صوم زمان العيدء 
وسوى بينهما في نذر الزمانين أنه لا ينعقد [00/ ب] فيستوي هذا أيضاً في هذا الحكم. 

ومن أصحابنا من رنَّبِ فقال: إن قلنا يقضي أيام العيد هاهنا أولى» وإن قلنا لا 
يقضي فهنا قولان. 

مسألة : 00 ولة قالت” لله عَنَنَ أن أ صُومَ أيّامَ حَيْضِي قلا يَلْدَمُّهًا شَيْء؟ لأَنّهَا 
درك بدو لصا 

الفصل 

جملته أنها إذا ا ل ل ولا يلزمها شيء بهذا 
النذر. وقال المزني: «هذا يدل على أنها لا تقضى نذر معصية»»ء وأراد به أنها إذا 
نذرت مطلقاً فواقق زمان الحيض» أو مات الحيل لا + تقضي على ما اختار من القولين 
هناك . 

قال أصحابنا: الفرق أنها لم تقصد هناك غير ما هو معصية بل قصدت القربة 
والطاعة؛ فإذا وافق زمان المعصية يلزم القضاء كما في رمضان بخلاف ما إذا قصدت 
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نذر صوم يوم الحيض بعينه. وحكي أن الربيع لما ذكر هذه المسألة قال: لا ينعقد 
نذرها ويلزمها كفارة يمين. قال: وفيه قول آخر أنه لا يلزمه أن يكفر عن نذر المعصية 
بكفارة يمين وإن لم يكن في هذه المسألة. قال أصحابنا: هذا قاله تخريجاً عن نفسه؛ 
لأن غيره لم يحكه ولا تقضيه أصول الشافعيء وكان الربيع إذا ألزم شيئاً يقول: وفيه 
قول آخر لقصوره عن الانفصال عنهء وإنما بروايته دون تخريجهء وتأويلها: روت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن النبي َكِيةِ قال: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين». أن 
يحمل على بذل اللجاج الذي يخير فيه بين الوفاء وكفارة اليمين؛ ولأن أصحاب 
الحديث قالوا: لم يثبت إسناده» واعتماده على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث. 

[517/] فإن قيل: روى قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاماً 
لأبيه أبق» فجعل لله عليه لعن قدر عليه ليقطعن يدهء فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن 
الخضين دتري الله عنه د فسالعه فقال: إتن نعف الى كله بحت في عطه على 
الصدقة وينهى عن المثلة» فقل لآبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. وبعثني إلى 
سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال مثل ذلك. قيل: نحمله على الاستحباب بدليل أنه نذر ما 
لا يمكنه الوفاء به بحالٍ فلا شيء عليه. 

فرع 
لو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها صح النذر؛ لأنها جعلت أيام الحيض قدراً ولم 
تجعلها زماناً للصوم . 
مسألة: 2013© : «وَإِذًا دولل ل و له وَلَمْ ينْو عَدَداً. 
الفصل 

جملة هذا أنه إذا نذر صوماً مطلقاً يلزمه صوم يوم واحدٍ؛ لأنه أقل ما وقع عليه 
الاسم. وقال في «الحاوي”": لو قيل: يلزمه صيام نّلائة أيام كان مذهباً؛ لأنه أقل 
صوم ورد في الشرع نصاً . ولو نذر صلاةً مطلقاً نقل المزني ‏ رحمه الله - أنه يلزمه 
ركعنَّان» وبه قال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - في رواية» ونقل الربيع 
يجزئه ركعة» وروي هذا عن أحمد. واتفق أصحابنا - رحمهم الله على أن في المسألة 
قولان: 

أحدهما: يلزمه ركعتان» وقيل: هذا أصح؛ لأن أقل صلاة مقصودة متبوعة في 
الشرع ركعتان» وهي صلاة الصبح وصلاة الوتر» وإن كانت ركعة فهي تابعة غير 
مقصودةٍ فلا يعتبر ذلك كما لا يعتبر سجدة واحدة» وإن كانت صلاة شرعية وهي سجدة 
التلاوة. 

والثاني : يلزمه ركعة؛ لأنها صلاة كاملة عندناء ولا يعتبر بالمشروع؛ لأن المشروع 


ا 
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في الصوم صوم شهر رمضانء ويكفيه في النذر صوم يوم واحدٍ. 

وقيل : هذان:851/ت] القرلآن ميتيان على أن البذر المطلق. هل ايتعقد بواكب الشرع 
أم لا؟ وفيه قولان. 

فرع 

هل يجوز صوم النذر بالنية قبل الزوال؟ ظاهر المذهب أنه لا يجوزء وقيل: فيه 
وجهان؛ لأنه يسلك بالمنذور مسلك النذر في وجه. 

كال افش رصي الله عنه -: «فإن مات قبل أن يقضيه وأوصى أن يُقضى عنه 

ففي الصوم يطعم مكان كل يوم مدأ من طعامء ويتقرب إلى الله عنه في الصلاة بما 
استطاعواء ولا يُصلَى ولا يُصَام عنه) . وذكر بعض مشايخ طبرستان أن التقرب إلى الله 
تعالى في الصلاة وأن يطعم مداً لصلاة يوم وليلقَّء وإن زاد كان أولىء» ولا يجب ذلك 
بحالٍ. 

مسألة: قَالَ'" : «وَلَوْ نَذَرَ إِعْتَاقَ رَكَبةِ فَأَيّ رَقَبَةٍ أَعْتَقَ أَجْرَأة. 

اختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من أخذ بظاهره أنه يجزئه أي رقبةٍ كانت معيبة أو 
سليمة» مسلمةً أو كافرةً. ومنهم من قال: لا يجزئه إلا ما يجوز في الكفارة وهي أن 
تكون مسلمة سليمة. قال الداركي: وهذا هو الصحيح؛ لأن مطلق كلام الناذر يحمل 
على معهود الشرع؛ والعتق الواجب شرعا لا يجوز إلا على الوصف الذي ذكرنا . 

قال الداركي: فإن قيل: هذا يبطل بمن قال: لله عليّ هدي يجوز ما يقع عليه الاسم 
في أحد القولين» قيل: الفرق أن الهدي يجب في الشرع قليله وكثيره من مد طعام إلى 
أقل منه وأكثرء ويجب في قتل صغار الصيد صغار النعم» والشرع لم يرد بإعتاق رقبةٍ 
كافرة أو معيبةٍ بحالٍء فظاهر كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الأول. 

واعلم أن هذا العطف مشكل؛ لأنه أجاب في نذر الصلاة بأنه لا يجوز أقل من 
ركعتين» فاعتبر الشرع فيهء فكان ينبغي أن يقيد نذر العتق بواجب الشرع أيضاً . [0171/]] 
ولعل هذا العطف من جهة المزني» فنقل المسألة من موضع آخر وذكر في هذا المكان» 
ويحتمل أن معناه: فأي رقبة أعتق أجزأه من صغيرة أو كبيرة» أو رفيعة في القيمة أو 
وضيعة» ولم يرد به الكفر والإسلام والنقائص التي تمنع الإجزاء. وقيل: أصل الوجهين 
القولان في نذر الهدي مطلقاً هل يحمل على النعم أم لا؟. 

سآلة: قال'' : ولو قال رَجَل لآخَر: يميني في يَمِينِك1. 

الفصل 

في هذا مسألتان؛ إحداهما: أن يكون صاحبه حلف يميئاً فقال له رجل: يميني في 

يمينك. فهل ينعقد للثاني ب يمين؟ ينظرء فإن كان الأول حلف بالله تعالى لم ينعقد للثاني 
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ين؛ أن اليمين بل تعالى لا تصح إلا لف معظم مفخ وقوله: 'يميني في يمينك» 
ليس بلفظظ معظم» وإن كان حلف , بعتق أو طلاق. 

قال المزني: قلت للشافعي: فإن بعلي هي يفيك بالطلاق فحلف أغليه كن ؟ 
فقال: : لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه. قال أصحابنا: معناه إذا لم ينوء فأما إذا 
نوى اليمين بالطلاق فحلف صاحبه لزمه؛ لأن اليمين بالطلاق والعتاق ينعقد بالكناية مع 
النية كما تنعقد بالصريح» وقد نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على مثل هذا في 
الإيلاء» فقال: «إذا قال لإحدى نسائه: والله لا أصبتك فقد آلى منهاء فإن قال 
لأخرى: فقد أشركتك معها لم يكن مولياً من الثانية وإن نوى اليمين؛ لأن اليمين بالله 
تعالى لا تقع بالكناية» ولو قال لإحدى نسائه إن طلقتك فأنت طالق فقد آلى منهاء فإن 
قال لأخرى قد أشركتك معهاء ٠»‏ فإن لم يكن : نية لم يكن مولياً من الثانية» وإن كان له نية 
ناو هونا فنهها ييا 4 هكذا ذكر القاضي الطبري. 

وقال بعض أصحابنا: سؤال المزني أن يكون الآخر لم يحلف بعدء وإنما أراد إذا 
حلف. فإذا قال: يميني في يمينك» يعني إذا حلفت [0171/ ب] يلزمني ما يلزمك» لا 
يتعلق به حلف بالله تعالى» أو بالطلاق نوى أو لم ينو؛ لأن حمل اليمين إنما يصير على 
يمين موجودةء ويمين الثاني لم توجد بعدء والذي يدل على أن صورة المسألة هكذا أنه 
لو قال: قلت لهء فإن قال يميني في يمينك بالطلاق فحلف» وهذا يقتضي أنه استأنف 
الحلف بعد هذا القول» فإن كان حلف ذلك الرجل ثم قال: هو هذاء أن ينوي أن 
ينعقد له وإلا فلاء» وهذا أظهر في مسألة الإيلاء وحَدٌ الحلف ثم شرك. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: اختلف أصحابنا فيما نقل المزنى ‏ رحمه الله -» 
فمنهم من غلط فيه؛ وإذا حلف بالطلاق فقال الآخر: يميني في يمينك» أي أنا معلق 
طلاق امرأتي كما علقت يصحء. وكذلك لو قال ذلك ثم حلف المخاطب بعد. 

ومنهم من صحح ما نقله المزني وقال: التشريك والكناية في اليمين لا يصح بخلاف 
التشريك في نفس الطلاق» فلو حنث رجل بالطلاق فقال آخر يميني في يمينك وأراد 
وقوع الطلاق على امرأته تطلق امرأته ويكون كناية في الطلاق» وكذلك لو قال قبل 
حنث الحالف: يميني في يمينك» أى إذا وجذك الففة وطلفت آمراتك قافرا ظالق 


أيضاً ال وعد بعد ومع جزل تسر روا إزاالر ان عت 


كتابت أدب القضاء 


لامرك وتحوب اننا برتقي السك ره د لكا ااكاوواواات ا 

أما الكتاب فقوله تعالى: 8يَِدَاوْدُ نا جَمَلتَكَ حَلِيِمَهُ في الَْيْضِ فأعم ين ناس بَلَنَ 4 
3 15] الآية؛ وآراء إن التاق لكليفة لكك :رتكرن الخلانة بالصوف بوفين؟ أزاد 
خليفة لمن تقدمك فيهاء [58/أ] وتكون الخلافة بالملك. 

والحكم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء موضعهء وقيل: مأخوذ من 
إحكام الشيء ومن حكمه اللجام لما فيه من الإلزام. 

وقوله: « باحق 4 أي بالعدل» وقيل: بالحق الذي لزمك لله تعالى» وقوله: #إولا تَبّع 
لْهَرك» أي الميل مع من تهواه» وقيل: أن تحكم بما تهواه لمَيْضِكَ عَن ميل لَه أي 
دين الله»ء وقيل: عن طاعة الله. 

وقوله: يما َو يوم لَلْسَابِ4 أي بما تركوا العمل ليوم الحساب» وقيل: بما 
أعرضوا عن يوم الحساب. وقوله تعالى: 

تاو تشقن إذ لكاو ى للك 4 لأا 1 الاين الحيننوعن بالنيل: 
والهمل: رعي النهارء وكان الحكم في أغنام رجل رعت كرم آخر وزرعه»ء م داود 
- عليه السلام ‏ بالغنم لصاحب الكرم والزرع» وحكر اسليان - عليه السلام - بأن يدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم لينتفع بدرها ونسلها ويدفع الكرم إلى صاحب 0 ليعمره 
حتى يعود إلى حالهء ثم يرد الكرم ويسترجع الغنم» فقال الله تعالى > الأفتوته) 33 4 
وكان حكم الله تعالى فيما حكم سليمان» فرجع داود عن حكمه إلى حكم سليمان. فإن 
قيل : كيف نقض داود ‏ عليه السلام - حكمه باجتهاد سليمان عليه السلام؟ قلنا: داود - 
عليه السلام ‏ كان قد أفتى بهذا لم يحكم ولم ينفذهء فلذلك رجع عنهء ويجوز أن 
يكون حكم سليمان من وحي فيكون نصا يبطل به الاجتهاد. 

وقال الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكواء لكن الله تعالى عذر 
هذا باشعياذه وانق على بهذا بصواي 7 

وأيضاً قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُومِبُوت عق يكوك نيما مجر بيهم 4 [النساء: 
6 الآية» وهي نزلت في الزبير لكر عن الانصار وفك تديتد] ا وقيل: | 
حاطب بن أبي بلتعة تخاصما ل مسرل اق في شرح حي الله كان با ب 
نخلاً لهما [58/ ب] فقال كلللهِ: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري 


.)08754( أخرجه البيهقى فى «معرفة السئن»‎ )١( 
كن‎ 


ل 


كتابٌ أدب القَضَاءٍ 
وقال: إن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله بكلِ حنى عرف أن قد ساءهء ثم قال: 
(يا زبير احبسٍ الماء إل الجدر أو إلى الكعبين ثم خل سبيل الماء» فنزلت هذه الآية: 
#قلاً وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌ يسَكْمُوَكَ نما هجر يِيْتَهُرْ4) أي فيما تنازعوا في 
وسميت المنازعة مشاجرة لتداخل كلامهما كتداخل الشجر الملتف #ثم لا يجدوا» أي 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 6 أ #جليما الشكفك:. 

وأيضاً قال الله تعالى: #إإنَّ أَمَهَ يمرك أن مُوَدُوأْ المتتٍ إلم أَمْلِهَاك [النساء: 2ه]ء 
وأيضاً قوله تعالى: ##وَآن حم بكم بم أَنَرَلَ أنَّهُ» [المائدة: 49]» وقوله تعالى: 8إإنَاً 
رن إِلّكَ الكتب يآلحَيّ ١‏ عع بَيْنّ الئاس » [النساء: ]٠١١‏ الآية» وقوله تعالى: 8إِنَمَا 
كن فول الْمؤْمِنِينَ إدا مَأ إِلَ اله ل لحي يه را ينه تللنا» (امتبر 1ه 
الآية» وقوله تعالى: «#وَدَايسَهُ الْحِكمَدَ وَعْصْلَ للِطَابٍ» [صتّ: »]٠١‏ قال أبو رك 
فصل الخطاب: فصل القضاء . وقال شريح : الشهود والأيمان. وقوله تعالى: 
يوت الْحِكْمةً مَقَدْ أن حَرَا كثرا 4 [البقرة: 217174 قال ابن عباس رضي الله 8 
-: يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومتشابهه ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه 
لال 

وأما السنة: فما روى بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَلِلِِ قال: «القضاة ثلاثة؛ 
قاضيان في النار وقاض في الجنة» فمن قضى بغي الخ .وهر يع افذلك فى النان 
وقاض يقضي ولا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار» وقاض قضى بالحق فذلك 
في الجنة»27 . هكذا رواه ابن المنذر. 


يذ 


وروى أبو داود عن بريدة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يل قال: «القضاة ثلاثة؛ واحدٌ 
3 ]في الجةاوائنان في النان»: فأما الذي "في الجنة فركل عرف الحق لقف بده 
ورجل عرف الحق فجار عنه» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”2. وفي 
هذا الخبر دليل على أن كل مجتهد لا يكون مصيباًء بل الحق في واحدٍ؛ لأنه لو لم 
يكن هكذا لم يكن للتقسيم معنى على هذا الوجه. 

وأ روى عمرو بن العاص وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلِ قال: (إذا 
قضى القاضي فأصاب كان له عشرة أجورٍء وإ أخطا كان له أجرٌ أو ان 

وروي أن رجلين اختصما إلى عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ فقضى بينهماء 
فسخط المقضي عليه» فأتى رسول الله له فأخبره» فقال: «إذا قضى واجتهد كان له 
عظره ]أ جون» وإذا اهن قاخطا كان الماح از أحران: 

واعلم أن المخطىء إنما يؤجر به على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة 


.)940/5( أخرجه الترمذي (2147 2,257 والطبراني في «الكبير» (؟/ 5). والحاكم‎ )١( 
.)1775( والبيهقي في «معرفة السنن»‎ 2)771١0( ماجه‎ ٠ هم أخرجه أبو داود ("الاه؟), وابن‎ 
.)١9/1١5( أخرجه البخاري (8/5057ا), ومسلم‎ )9( 


راع _- 
4 كتات أدب القضاء 


ولا يؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقطء وهذا إذا كان جامعاً لآلة الاجتهادء 
عرفا بالأضول». :عالما بوحؤه القياشن.. 

وأيضاً روى أبو البحتري عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: بعثني رسول الله ككل 
إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ 
قال: فضرب في صدري وقال: «اللهم اهد قلبه» وثبت لسانه»ء قال: فوالذي فلق 
الحبة ما شككت في قضاءٍ بين اثنين”''. 

وروي أنه قال: (إن الله مثبت قلبك وهاد لسانكء» فإذا حضر الخصمان إليك فلا 
تقضي لأحدهما حتى تسمع كلام الآخرء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاءاء قال: فما 
أشكلت عليّ قضية بعدهاء وقدم منها على رسول الله كيو في حجة الوداع. 

وروي أنه قال له: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك”'' فما شككت في قضاء 
بعد. ونع روي أن رسول الله [3 ب] يلٍِ لما أراد أن يهك هادا إلى اليمن قال: 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟؟» قال: أقضي بكتاب الله عز وجل» قال: «فإن لم 
تجد في كتاب الله؟» قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟» 
قال: أجتهد رأيي ولا آلوء فضرب رسول الله كَل صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله)"" . 

وقوله: «أجتهد رأيي» أراد به الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى 
الكتاب والسنة» ولم يرد به الرأي الذي يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنقء 
وفي هذا إثبات القياس» وأنه ليس للحاكم أن يقلد غيره . وقوله: «لا آلو :معنا أ 
أقصر في الاجتهادء ولا أترك بلوغ الوسع منه. 

وروت أم سلمة ‏ رضي الله عنها أن النبي يَيِِ قال: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ما أسمع منه 
قمن قضيت له عق أحية شيعا فلا ياخذ من شيعاء فإتما أقظم له قطعة من النار2". 

وقوله: «ألحن بحجته»: معناه أفطن بهاء وألحن مفتوحة الحاءء ولحن الرجل في 
كلانه لحن تشكون الحاء. ا 

وروي أن عثمان قال لعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم : اذهب واقض بين 
الناس» قال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين» فإني أعزم عليك. قال: لا تعجل عليّ» هل 
سمعت رسول الله يَلِةَ يقول: «من عاذ بالله ‏ عز وجل - فقد عاذ بمعاذ) قال: نعمء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١١77)ء‏ وابن أبي شيبة »)١75/٠9١(‏ وابن سعد (7/7/ 200١١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (4/ /791). 

(؟) أخرجه أبو داود (841"). وأحمد »87/١(‏ 85).» والبيهقى في «الكبرى) .)5١١25(‏ 

(9) أخرجه أحمد (4)7557/60» وأبو داود (78047), والترمذي (1717)» والدارمى »)5١0/١(‏ وابن أبى 
شيبة (/إ/ 774)» والبيهقى فى «معرفة السنن» (/0851). ْ ْ 

(5 احرج البخاري (3زه4): وسلم (11/18): 


كتابتٌ أدب القَضَاءٍ ا 


فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياًء قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: 
إني سمعت رسول الله كَكِ يقول: «من كان قاضياً فقضى بالجور كان من أهل النارء 
ومن كان قاضياً فقضى بالجهل كان من أهل النارء ومن كان قاضياً فقضى بالعدل 
فبالحري أن ينفلت كفافاً»”' فما أرجو منه بعد ذلك . 

وأيضاً روى أبو أيوب الأنصاري [١٠5/أ] ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككِ قال: «الله 
مع القاسم حين يقسمء ومع القاضي حين يقضيي 7 

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «إذا جلس القاضي للحكم 
بُعث إليه ملكين يسددانه» فإن عدل أقاماء وإن جار عرجا وتركاه»”” . 

وأيضاً روي أن النبي كلهِ استخلف عتاب بن أسيد على مكة بعد الفتح والياً وقاضياًء 
وقال: «انههم عن بيع ما لم يقبضواء وربح ما لم يضمنوا». 

وروي أنه يكلِ قلد دحية الكلبى قضاء ناحية. وأيضاً فقد قضى رسول الله كَل بين 
الفا زميق تمك نيرج الما جرين: على :جلا اتيكذ كه بعد هذا :إن جنا اله اتعالق + 

وأما الإجماع» فلأنه لا خلاف بين المسلمين فيه. 

وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه ‏ بين الناس» وبعث أنس بن مالك رضي الله 
غنه - إلى البحخرين قاضياً. 

وقال علي رضي الله عنه -: قَدَمَ رسول الله بل أبا بكر في مرضه لصلاة 
المسلمين» فلما توفي رسول الله يَكِهْ نظرنا فوجدناه أحق بالأمر فرضينا لدنيانا من رضيه 
رسول الله يل لدينناء فبايعت أبا بكرء وكان لذلك أهلاً فأقام بين أظهرنا الكلمة واحدة 
والأمر واحدء لا يختلف عليه منا اثنان. 

وروى الحسن عن علي رضي الله عنهما ‏ قال: لقد أمر النبي كلِِ أبا بكر أن 
يصلي بالناس» فإني لشاهد ما أنا بغائب ولا بي من مرض فنرضىئ لدنيانا من رضي 
رسول الله كَل لديننا . ان ْ 

وحكم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين الناس» وبعث أبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه 
- إلى البصرة قاضيا. وبعث ابن عباس [50/ب] ‏ رضى الله عنه ‏ إلى البصرة قاضيا 
وار ا< : 

وأيضاً فالقضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وقال الله عز وجل: # كُكُمْ حَيْرَ َم 
مروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمْكرِ 4 الآية [آل عمران: 251٠١‏ وأيضاً 
ففي أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف». ولم تتعين هاتين المختلفتين فيه إلا 
بالحكم الفاصل والقضاء القاطع . 
)١(‏ أخرجه الترمذي 2)١7537(‏ وأبو يعلى (01/71), وابن حبان (0075). 


(؟) أخرجه أحمد .)51١5/8(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)5١510(‏ 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (501757). 


ىم 2< 


5: لس سسسم م سسب سطس تح كتابٌ أوب القَضَاءِ 

فإذا تقرر هذا فالقضاء مأخوذ من إحكام الشيء والفراغ منه» قال الشاعر يرثي 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
تصيت أموراك هانزة متيل يوفع ين الكابيناته تمدن 

أي أحكمت أموراً وأمضيتهاء وخلفت بعدك دواهي خافية كامنة. 

وقد يراد بالقضاء إمضاء الحكم» ومنه قول الله سبحانه وتعالى: لوَفَضَيْنَا إِلّ بق 
إِسْردِيِلَ في الْكنبٍ4 [الإسراء: 214 أي أمضينا وأنهينا . 

وقيل للحاكم قاض لأنه يمضي الأحكام ويحكمهاء وسمي حكماً لمنعه الظالم من 
الظلم» ومن ذلك سميت حكمة اللجام» لأنها تمنع الدابة عن ركوبها رأسهاء وسميت 
الحكمة حكمة لمنعها الناس من هواهم. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن القضاء من فرائض الكفايات» فإذا قام به من يصح قضاؤه 
سقط فرضه عن الباقين» وإذا تركه الجميع ولم يقم به أحدٌ أثموا بتركه وكانوا تاركين 
للفرض لقوله يِ: «إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه)"”''. وروي 
أن النبي يكل قال: «لتأمرنَ بالمعروف أو ليسلطن الله عليكم شراركم». 

وأيضا فإن نصب الإمام إذا كان واجبا كان نصب القاضي واجبا ولا فرق بينهما؛ 
لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك فرض على الكفاية بالإجماع فكذلك 
[3] القضاء. 

فإن قيل: هذا الذي قلتموه مخالف للسنة؛ لأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - روى أن 
النبي كَلِْهِ قال : من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين)”" وهذا تع او 

أحدهما: أن الذبح في العادة بالسكين فعدل به عن سنن العادة ليعلم أنه كان منه 
هلاك دينه دون هلاك بدنه. 

والثاني: أن الذبح الموحى الذي فيه إراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم إنما 
يكون بالسكين؛ لأنه يمور في حلق المذبوح فيجهز عليه» وإذا ذبح بغير السكين كان 
ذبحه خنقاً وتعذيباً» فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه. 

وروي عن علي - رضي الله عنه أنه خطب بذي قار وعليه عمامة سوداء» فقال: 
تععت برسول 1ه 255 يفول ما قن عاض وله وال 0/1 يوي بيدنيوم العياعة قوفف عل 
الصراط فينشر له شبرة» فإن كان عادلاً نجاه الله بعدله» وإن كان غير ذلك انتفض 
الصراط به انتفاضة فصار ما بين كل عضو من أعضائه مسيرة مائة عام» فلا يلقى جهنم 
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/١١( تهذيب اللغة‎ 2»)5١18/1( البيت من الطويل» وهو للشماخ في ديوانه (ص544)» لسان العرب‎ )١( 
.)181١97ص( جمهرة اللغة‎ )١ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)50٠١(‏ وابن حبان (0075)» والطبراني في «الكبير) (0917/50. 

(9) أخرجه أبو داود 51/١(‏ ”)2 والترمذي .)١770(‏ والنسائي في «الكبرى» 25977 259715 2)09758 
وابن ماجه (2)7108 والحاكم .)9١/5(‏ 


كتابٌ أدب القَضَاء لص 4 


إلا بحر وجهه وجبينه». وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «ويل للأمراءء 
ويل للأمناءء ليأتين على أحدهم يوم يود لو كان معلقاً بالئريا يتذبذب بين السماء 
والأرض وأنه لم يل و0 

وروي أن رسول الله كه قال لأبي ذر: لاد احير كاي حلي | 
أراك ضعيفاًء “فلا تامرن على انين ولا توليق مال البعيه”؟ ا 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: «الله مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار برىء الله منه 
ولزمه الشيطان)»0© 

وروى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبى يَللٍِ قال: «من ابتغى القضاء وسأل 
[1١51/ب]‏ عنه الشفعاء.ء وكل إلى نفسهء ومن أكرزة عليه أنزل الله - عز وجل - ملكاً 


يسدده)27؟ . 


وحكي أن أبا قلابة لما طلب للقضاء هرب فقيل له: لو وليت وقضيت بالحق» 
فقال: من يقع في البحر كيف يسبح”* . 

وحكي أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أراد محمد بن واسع على القضاءء فقال: 
لتخليني أو لأضربنك ثلاثمائة سوط إن تفعل فسلطء وذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. 
وقال مكحول: لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل. 

وروي أن سفيان الثوري لقي شريك بن عبد الله - رحمة الله عليهما - بعد ما ولي 
القضاء بالكوفة». فقال: يا أبا عبد الله بعد الإسلام والفقه والخير تلي القضاء وصرت 
قاضيا؟ قفال له شريك ا أب عية الله لتند كلاس من قافن فقا له سفيات: :1 آنا 


عبد الله لا بد للناس من شرطي. 
قلنا: أما الأول فلم يرد يه تحريم القضاء ولا كراهة فعله. وإنما أراد به أن من جعل 
قاضياً فقد حمل أمراً عظيماً: وتحمل المشقة كما يتحمل بالذبح» فإن جار فيه هلك» 
وإن عدل فاز بالثواب العظيم والأجر الجسيم؛ ويدل عليه ما ذكرنا من الأخبار والآثار. 
وقال يله في خطبته : «أصحاب الجنة ثلاثة؛ ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم 
رقيق القلب» ورجل ضعيف فقير متصدق)”"' . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» وفيه عمر بن سعيد البصري» وهو ضعيف» انظر مجمع 
الزوائد .)1١99/0(‏ 

(6) أخرجه مسلم (4)1855 وأبو داود (5874)» والنسائي (5/ 555)» وابن سعد ,))١1١/١/5(‏ 
والحاكم (4/ ١‏ والبيهقي 5 ة) (لر/ داكي (٠٠٠١‏ ه0ة). 

(9) أخرجه الترمذي ,)١770(‏ وابن ماجه .»)١7١7(‏ وابن حبان (20077» والحاكم (5/ 91)», والبيهقي 
فى «الكبرى» .)١75/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (/001: والترمذي (175), والحاكم (4/ 87). 

(0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (50771). 

(7) أخرجه الحاكم (88/4)؛ والطبراني في «الكبير؛ (08351/19. 


:]ا الله سح سحب سل م كتاتٌ أدب القَضَاءِ 


وروى عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال: 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» 
وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا)"'". 

وروى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِيةِ قال: «لا حسد إلا في 
الفين + رجل أثال اللدامالا فسلطةه على ملكتة في 'الشير» وريعل آاه الله حكلة فهو 
يقضي بها ويعلمها)7 . 

13 ] وروى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: «يوم من إمام 
عادلٍ أفضل من عبادة ستين سنةَء وحدٌ يقام في الأرض أزكى من مطر أربعين يوم" 

وروي أن النبي يك قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام 
عادل. ...0 الخبرء فبدأ بذكر الإمام العادل. 

وقال مسروق: لأن أقضي بعدل أو حق أحب إليّ من أن أغزو في سبيل الله سنة. 
وقال الحسن البصري: كان يقال: لأجر حاكم يوماً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته 


سبعين سنة . 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لأن أجلس فأقضي بين اثنين بحت أحب 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري - 
رضى الله عنه: أن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكرء 
فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفنسه كقاه الله ما بيته وبين الناس »+ ومن تزين بما 
ليس في نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا. 

فدل هذا على أن القضاء أفضل العبادات وأقرب القرب إلى الله تعالى إذا عرف من 
نفسه القيام به وأداء حقوقه. 

والأخبار الواردة في ذم من رغب فيه محمولة على من يشق عليه القيام به ويخاف أن 
الل فيه 

وقال أبو قلابة: ما وجدت مثل القاضي العالم الأمثل السابح وقع في بحر كم عسى 
يسبح حتى يغرق . ْ 

وقال القاضي [7/ب] الطبري: وحدثني بعض شيوخنا ببغداد أن أباه استصحبه في 
بعض أشغاله في باب الشامء فأراني دوراً مختومة فقال: هذه دور أبي علي بن خيران 


.)١8519( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (لالاء 15094 ١151لاء‏ 1/1515): ومسلم (817/574). 
ف أخرجه الطبراني في «الكبير» ,)791//1١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» .)١5559(‏ 
44 الغرجه اناري زوفلل لي 0 


كتابٌ أدب القَضَاءِ 0 1 
طلبه الوزير ابن الفرات ليوليه القضاء وقد هرب منه فختم دارهء فقال لي: احفظ هذا 
حتى تحكيه. 

فإذا تقرر هذا فالناس فى القضاء على أربعة أضرب؛ ضرب يجب عليه أن يتولى 
القفناء وفريه مععيانك بولا نكي عليه وضري مون له تركه ولا تكسن د 
فعله» وضرب يحرم عليه فعله والدخول فيه. 

فأما من يجب عليه فرجل يكون من أهل الفقه والأمانة ولا يوجد في بلده من يصلح 
للقضاء غيره من أهله. فإنه يتعين عليه فرضه؛ لأن الفرض على الكفاية إذا لم يكن من 
يقوم به غيره أحد يتعين عليه كما نقول في الفتوى. وغسل الموتى والصلاة عليهم 
ودفنهم ونحو ذلك. ويجب على الإمام أن يعرضه عليه ويدعوه إلى الدخول فيه» فإن 
امتنع لم يحل لهء وكان للإمام إجباره عليه. 

ومن أصحابنا من قال: ليس له إجباره عليه لقوله يلةِ: «إنا لا نجبر على القضاء 
أحدا''"-ولأنه:من فروظن الكفاياتة فإذا أجبرناه عليه جعلناة من فرائضن الأغبان» 
وهذا ضعيف لا وجه لهء والخبر محمول على ما لو كان هناك نص وفرائض الكفايات 
قد تئعين على ما ذكرناء ولأنه إذا ألزمه فلا يحل له تركه ويجوز إجباره على فعل 
الفرض الذي يتعلق بحقوق المسلمين» ولأن من اضطر إلى طعامه وهو لا يحتاج إليه 
[] أجبر على بذلهء فإذا اضطر إلى منفعته أجبر على بذلها ولا فرق بينهما . 

فرع 

إذا تعين عليه ما ذكرنا يجب عليه أن يمضي للإمام ويعرض نفسه عليه؛ لأنه بمنزلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين عليه» فإن لم يفعل ذلك عصى وأئم. وقال 
في «الحاوي»”": لا يتعين طلب القضاء؛ لأن فرض التقليد على المولي دون المولى. 

فرع آخر 

لو كان هناك جماعة بهذه الصفة وجب عليهم على طريق الكفاية» حتى يقوم به 
أحدهم فيسقط فرضه عن جماعتهم. فإن عرض الإمام القضاء على واحدٍ منهم هل 
يجبره على قبوله إذا امتنع؟ ينظر فإن امتنع لعذرٍ لم يجبره» وإن امتنع لغير عذرٍ هل 
يجبره عليه؟ وجهان 

أحدهما: لا يجبره؛ لأنها نيابة كالوكالة» ولأنه إذا وجد غيره لم يتعين عليه فلا 

والثاني: يجبره؛ لأنه دعاه إلى واجب رأى تعيينه فيه» ولأنه مأمور بطاعتهء فإن تركه 
على امشتاعة يجوز أن تكون يخال اغيرة مكل بعالة فضي الآمر إذا تعطيل القضاء يخلاف 
الوكالة. 


)١(‏ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: لم أجده هكذا. انظر تلخيص الحبير (؟19075). 
زفق انظر الحاوي للماوردي .)8/١5(‏ 


45 لب سس سلس ب ل ل ل تح كيتابٌ أدب القَضَاءِ 
فرع آخر 
لو استوى جماعة في شروط القضاء وفيهم طالبٌ وممسكٌ فالأولى أن يقلد الممسك 
دون الطالب؛ لأنه أرغب في السلامة» فإن عدل الإمام عن الممسك إلى الطالب جاز 
وصح تقليده. 
فرع آخر 
إذا تكاملت الشروط في جماعةٍ فالأولى بالإمام أن يقلد أفضلهم» فإن عدل إلى 
المفضول انعقدت ولايته. 
فرع آخر 
لو تكاملت شروط الإمامة في جماعة وجب على أهل الاختيار أن يقلدوا أفضلهم» 
فإن عدلوا إلى المفضول» قال جمهور العلماء: يجوز كما قلنا في القضاء. وذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوزء والفرق أن القضاء نيابة خاصة فجاز أن يعمل على 
اختيار المستنيب» والإمامة ولاية عامة فلم يصح فيها تفريط أهل الاختيار لافتياتهم على 
فرع آخر 
ريت إذا تاملك قروا عكر بدوالة عدر هله يميه دده فى عنصيو اليا يو لي ولق 
احرف روط الانافنة فى واعين امقر دا وخر وطينا. قال: اكير الققي اوه لا تققد إمابقه إل 
مرقل أأخر] احضاو فو كي «العقناة بو دا تاه اراق بوتعن: امد تليق مقن إفاسه 
من غير عقدٍِ؛ لأن عقد أهل الاختيار إنما يراد لتمييز المستحق» فإذا تميز بصفته استغنى 
عن عقدهم ويفارق القضاء؛ لأنه نيابة خاصة يجوز صرفه عنها مع بقائه على صفته 
فافتقرت إلى عاقدٍء والإمامة ولاية عامة لا يجوز أن يصرف عنها مع بقائه على صفته 
فلم تفتقر إلى عاقدٍ. 
ومن الفقهاء من سوى بين الإمامة والقضاءء وجعل ولاية القضاء فيمن تفرد بشروطه 
منعقدة من غير عاقد كالإمامة وهذا أدب» والأصح التسوية بينهما في البطلان؛ لأن 
الولايات عقود فافتقرت إلى عاقد. 
وأما الضرب الثانى من يستحب له ولا يجب عليه: فرجل من أهل العفة والأمانة 
والأجتياة وف التلد مكل جياعة إلا آله فقير لا كفاية لب فنوكق القضاء لباخد 
انرق كقارف ذا كان له كماية ولعي عامل الشكر لأ مرق :ترد الققباء بكرت 
فينفع بعلمه فيستحب له طلبه والدخول فيه. 
فإن قيل: أليس قال يِةِ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»”'. 


.)١5؟9( والترمذي‎ »)١507/١1( ومسلم‎ »)/١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع" .م ب 
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وروى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ أن النبى كلد قال: «لا أستعمل - أو لا 
نعم اطلن عملا مق و77 ْ 

قيل: قال الفقهاء: الأولى أن يطلب ذلك ولا يتعرض له حتى يُساق إليه من غير 
طلبه لهذا الخبرء ويستحب له أن يجيب إليه إذا كان مطلوباً» وهذا لأن الطلب تكلف 
والإجابة معونة. وقال [54/]] بعض أصحابنا: يكره له الطلب بكل حالٍ» ولكن 
تستحب له الإجابة إذا كان مطلوباً. ذكره فى «الحاوي)0'. 


وقال القاضي الطبري: تأويل الخبر عندي إذا أسرع الطلب من غير أن يقف الإمام 
على حاله. فهذا يكره محنى يسجيدك الإمام عدن ينه وبصلع لد انبرل ولا يفوت 
عليه رأيه بالإطماع في الطلب هذا المنع على هذا الوجه» فأما إذا علم الإمام حاله ورآه 
موميعا للققاء يكره له طلبه» بل يستحب له على ما ذكرته والله أعلم . 


وهكذا إذا كانت الحقوق مضاعة لجور أو عجز والأحكام فاسدة بجهل أو هوى» 
كعد بطابه حيط سمو وحراسة الأحكام» يستحب له طلبه ولا شك في هذا؛ لأنه 
يقصد أمراً بمعروفي ونهياً عن منكرء ويستحق به الأجر من الله تعالى. 

قال أصحابنا: وقد أخبر الله تعالى عن يوسف - عليه الصلاة والسلام - أنه طلب 
فقال: «المَل عل حَرَآيِنٍ الْأَرضَ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيِةٌ4 [يوسف: 00]» وإنما طلب على المعنى 
الف كن عمق عل الاين ااميطة ملم 

ونا الضرت:العالة الذي لا يسح لله سحي له تركه فهو أن يكو رجه 
من أهل العفة والأمانة تقياً معروفاً بالعلم» يرجع إليه في الفتوى» فالأولى له الاشتغال 
بتعليم العلم والفتياء ويترك طلب القضاء لما فيه من الضرر والخطرء وعلى هذا يحمل 
امتناع من امتنع من تقلد القضاء من الصحابة والتابعين» وقد قال تعالل: إِنَا عَرَضبَا 
الأمانة عَلَ لوت وَالْأضٍ والْجبَالٍ» الآية [الأحزاب: 08]. 

وأما الضرب الرابع الذي يحرم عليه القضاء: فهو أن يكون جاهلاً بالحكم أو 
فاسقاء فلا يحل لهما أن يتوليا القضاءء وإن ولاهما لا تصح أحكامهما ولم تنفذ 
قضاياهما. 

وقال في «الحاوي)”" : والطلبة خمسة؛ مستحبء» ومحظوره ومباح» ومكروه. 
ومختلف فيه: 

فأما المستحب: [554/ ب] فأن تكون الحقوق مضاعة على ما ذكرنا. 

وأما المحظور: فأن يقصد بطلبه انتقاماً من أعدائه أو تكسباً بارتشاء فيأثم به. 

/:( أخرجه البخاري (5977): ومسلم (177*/15), وأبو داود (2)501/4 وأحمد في المسند‎ )١( 


05 6). 
(0) انظر الحاوي للماوردي (15١/؟7١).‏ (*) انظر الحاوي للماوردي .)١١/1١١ /1١5(‏ 


ا ا 2 22 222 لس امممُتشتب©بتتتهت كتابٌ أدب القَضَاءِ 

وأما المباح: فأن يطلب لاستمداد رزقه أو لاستدفاع الضرر به فهو مباح؛ لأن 
المقصود به مباح . 

وأما المكر وه: فأن د يطلب المباهاة والا ستعلاءء قال الله تعالى : ميرك ألدَّارٌ الأخرة 
يحْمَنُها لبد لا يرِدُونَ عُلْو في الْأَرْضِ» الآية [القصص: 87]. 

وأما المختلف فيه: فأن يطلبه رغبة فى الولاية. والنظر فيه ثلاثة أوجِهٍ للسلف 
ولأصحابنا : أحدها : يكره أن يكون طالباً ويكره أن يجيب إليه مطلوياًء وهو ظاهر قول 
السلامة لما ذكرنا من أخبار النهى . 

والثاني: يستحب أن يكون طالباً وأن يجيب إليه إذا كان مطلوباً» وهو ظاهر قول 
عمر - رضي الله عنه ‏ والحسن. ومسروق ومن يُساهل من الققهاء وقال: إن التعاون 
على البر والتقوى لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: «من طلب 
القضاء عتى كنال فإن غلبي عدلة جوز قله الحنة» وإن غلب جوره غعذله كله البار)0كي 

ع 5 سس مر لجرا ساس اس ره جور عط ص 
ولأنه فرض لا يؤدى إلا بالتعاون» والله تعالى يقول: 9وَتَماووا عل ألِرِ والتقو» الآية 
[المائدة: ؟]. 


قول أكثر المتوسطين في الأمور من الفقهاء. وهذا كله حسن. 
فرع آخر”) 

لو بذل على طلب القضاء مالاً» فإن كان واجباً متعيناً عليه أو مستحباً له ليزيل جور 
غيره فبذله على هذا الطلب مستحب لهء وقبوله محظور على القابل له. وإن كان طلبه 
محظوراً فبذله على هذا الطلب محظورء وإن كان طلبه مكروهاً فبذله على هذا الطلب 
مكروه فيخلف الحكم بحال الطلب لامتزاجهماء فقبوله أشد حظوراً وتحريماً. [1/10أ] 
وإن كان طلبه مباحا فيعتبر البذل. فإن كان بعد التقليد لم يحرم على الباذل وحرم على 
القابل؛ لقوله يكلِِ: «هدايا الأمراء غلول"". وإن كان البذل قبل التقليد حرم على 
الباذل والقابل جميعاً؛ لأنها من الرشى المحظورة على باذلها وقابلها لرواية أنس - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «لعن الله الراشي والرائش والمرتشي»””''. فالراشي: 
باذل الرشوة» والمرتشي : قابلهاء والرائش: المتوسط بينهما. وقال عبد الله بن عمرو: 


.)97/5( أخرجه أحمد (79/ ١؟75)» وأبو داود (8/اه"), والحاكم‎ )1١( 

(0) انظر الحاوي للماوردي 0١1/؟7١).‏ 

(*) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4)4/7. وابن عدي في «الكامل» »)١/7//١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ا5 ١ 1 .)5١‏ د 

(5) أخخرجه أحمد (5//ا741ء 84" والحاكم .)1١7/4(‏ 


كتابٌ أدب القَضَاءٍ 52كه سسسْتت 2 7 لجاْْت<١هلؤلشلالت‏ 100171 اا ا ا 311 0 0 ا 
«لعن رسول الله الراشي والمرتشي)”'. 
وإنما تلحقهم العقوبة معاً إذا استووا في القصد. وهو أن ير نشوا تال نه يأظلا 
ويتوصل به إلى ظلمء فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يرفع عن نفسه ظلماًء فإنه 
غير داخل في الوعيد. 
وقد روى ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه أذ فى شىء وهو بأرض الحبشة.» 
فأعطى دينارين حتى خلى ب 1 
وقال الحسن البصري» وجابر بن زيد وعطاء: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه 
وماله إذا خاف الظلم. 
فرع آخر 
إذا حرمنا عليه بذل المال فبذل وقلده. فإن قال: قلدتك بهذا المال لا يصح 
التقليد» ل قلدتك القضاء ا ا ا 
فرع آخر 
يجب على الإمام تقليد القضاءء وهو فرض متعين عليه لدخوله في عموم ولايته» 
ولأن التقليد لا يصح إلا من جهتهء ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأله؛ لأنه من الحقوق 
المسترعاة. 
فرع آخر 
القاضي في إقليم من الأقاليم إذا عجز عن النظر في جميع النواحي يلزمه تقليد 
القضاء فيما عجز عن مباشرة النظر فيه» فإن بعد عن الإمام تعين [15/ ب] فرض التقليد 
على القاضي» وإن قرب منه كان فرضص التقليد مشتركا بين القاضي وبين الإمام ويتعين 
عليهما دون غيرهماء فأيهما تفرد بالتقليد سقط فرضه عنهماء فإن تفرد القاضي فيه 
بالتقليد كان فيه على عموم ولايته» وإن تفرد الإمام بالتقليد كان عزلاً للقاضي عنهء إلا 
أن يصرح في التقليد باستنابته عنه فيكون باقياً على ولايته. 
فرع آخر 
يجور للومام أن يعزل من قلده القاضي » ولا يجوز للقاضي أن يعزل من قلده الإمام 
إلا أن يكون مستنابا عنه» ففى جواز تفرد القاضى بعزله وجهان: 
أحدهما : يجوز كما لو كان هو المستنيب. والثاني: لا يجوز لافتياته على الإمام في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)"08٠0(‏ والترمذي .٠*85(‏ /ا"7١).‏ وابن ماجه 2)١518 .١51/5(‏ وأحمد (؟/ 
كتعل عقل 4/4195 وابن حبان (كقدحل/4ل والبيهقي في «الكبرى» (الاع .)5١‏ 
(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) .)7١785(‏ 


6 الل يي /ٍْ7ي17لليتا كتابُ أدب القَضَاءِ 
اختياره. ذكره فى «الحاوي)”7''. 
فرع آخر 
لو خلا بلد عن قاض فقلد أهل البلد قاضياً بينهم كان باطلاً إن كان في العصر إمام 
لافتياتهم عليه فيما هو أحق بهء ولم يجز أن ينظر بينهم ملزماء فإن نظر بطلت أحكامه 
وصار بها مجروحاً. ويجوز أن ينظر بينهم متوسطاً مع التراضي» والأولى أن يعتزل عن 
وإن خلا العصر من إمام» فإن كان يرجى أن يتجدد لإمام نظر في زمانٍ قريب كان 
تقليد القاضي باطلاًء وإن لم يرج فإن أمكنهم أن يتحاكموا إلىَّ قاضي أقرب البلاد إليهم 
كان تقليدهم للقاضي باطلاً» وإن لم يمكنهم التحاكم إلى غيره نْظرء فإن لم يمكنهم أن 
ينصروه على تنفيذ أحكامه كان باطلاً أيضاً لقصورهم عن قرة الولاية» وإن أمكنهم 
نصره وتقوية يده كان تقليده جائزاً حتى لا يتغالبوا على الحقوق إذا اجتمع على تقليده 
فرع آخر 
لا يعتبر 1/571] في تقليد الإمام اجتماع أهل الاختيار كلهم بخلاف القضاء في 
المسألة التي ذكرناهاء والفرق أن ولاية الإمام عامة في جميع البلاد التي لا يمكن 
اجتماع أهلها على الاختيار سقط اعتبار اجتماعهم لتعذره» وولاية القاضي خاصة على 
بلدٍ واحدٍ يمكن اجتماع أهل الاختيار عليه» فلزم اعتبار اجتماعهم لإمكانه. 
فرع آخر 
لو قلده القضاء بعض أهل الاختيار منهم نظر في باقيهم» فإن ظهر منهم الرضا 
يباشر جميعهم» وإن ظهر منهم الإنكار بطل التقليد لعدم شرطه في الإجماع. 
فرع آخر 
لو كان للبلد جانبان فرض بتقليد أحد الجانبين دون الآخر صح تقليده في الجانب 
المرتضى فيه دون الجانب الآخر؛ لأن تميز الجانبين كتميز البلدين. 
ش فرع آخر 
إذا صحت ولايته فى هذه المسألة نفذت أحكامه طوعاً وقصراً لانعقاد ولايته» فإن 
تجدد بعده إمامٌ لم ينقض له حكماً نفذ على الصحة وله عزله وإقراره ولم يجز للقاضي 
أن يستأنف النظر إليه بعد إذنه» ولو كان تقليده عن إمام لم يلزمه الاستئذان» والفرق 
وجود الضرورة في تقليد أهل الاختيار وعدم الضرورة في تقليد الإمام. 


.)8/1١7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاتٌ أدب القَضَاءِ ليا ل ار مل 11س 1 إن 
فرع آخر 

هذا القاضي في هذه المسألة يكتفي بإذن الإمام عن تجديد تقليد ويقوم الإذن له مقام 
التقليدء وإن لم يجز الاقتصار على الإذن في الولايات المستحدثة؛ لأنه تقدم لهذا 
القاضى شروط التقليد» فكان حكمه أخفء ذكره فى «الحاوي)"''. 

فرع آخر 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه في «أدب القضاء»: «ولو أن القاضي والقاسم 
يأخذوا جعلاً وعملوا محتسبين كان أحبّ إلىّ» وإن أخذوا جعلاً لم يحرم عليهم 
عندي» وبعضهم أعذر بالجعل من بعض» وما منهم من أحدٍ كان أحبٌ إليّ أن ترك 
الجعل من المؤذن». 

ثم قال: «ولا بأس أن يأخذ الجعل على أن يكيل للناس ويزن لهم ويعلمهم القرآن 
والنحو. وما يتأدبوا به من الشعر مما ليس فيه مكروه». 

قال أصحابنا: إنما استحب الشافعي ترك الجعل لمن له كفاية يرجع إليها ويكتفي 
بها؛ لأن من الناس من قال: لا يجوز ذلك» فاستحب الخروج من الخلاف. فأما من 
له كفاية ير جع إليها فالمستحب أن لا يأخذ الرزق وبرر على ما يحتاج إليه فيما يلتبس به 
في أمر القضاء والحكم. إلا أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ في كل يوم 
درهمين من بيت المال» وروي أنه لما ولي الخلافة خرج برزمة إلى السوق» فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: أنا كاسب أهلى» فاجتمعت الصحابة وقذروا له درهمين في كل يوم. 

ل ال ا ا ا المال منزلة والي 

وروي عن التبي كله أنه قال : 00 عدن سوم يوار 
فليتزوج امرأة» ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماًء ومن لم يكن له مسكن فليتخذ 
مسكتاً) . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه بعث إلى الكوفة ثلاثة نفر؛ عبد الله بن مسعود 
قاضياء وعمار د ابام أخيراء 0 تت كل 1 

وروي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه رزق ا [7] كل شهر مائة درهمء فلما 
أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه - جعل رزقه كل سنةٍ خمسمائة درهم. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز بعث يزيد ب بن آبي .مالك والحارث بن محمد في أمرٍ 


إن 


من أمور المسلمين وفرض لهم رزقاً. فقبل يزيد بن أبي مالك ولم يقبل الحارث» فقال 
عمر بن عبد العزيز ما نعلم بما فعل يزيد بأساًء وأكثر الله فينا مثل الحارث. 

وأيضاً فإن الله تعالى فرض للعاملين على الصدقات سهماً وجعل لهم حقاً لسعيهم 
فيها وقيامهم بهاء فالقاضي بذلك أولى» ولأن خمس الخمس لمصالح المسلمين وهذا 
من أهم المصالح أو مثل أهمها فوجب أن يصرف إليه. 

فإن قيل: أليس روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين 
أنااخد على الففاء أجرا» كلها > أراف ع إذا كان ممعي تعنم فالا وى له ذلك أو اراد 
به أل ذللك مخ غير بيث المال: 

ومن أصحابنا من قال: إذا كان له كفاية يكره له أخذ الرزق عليه وإذا لم يتعين عليه 
فرض القضاءء فإن تعين عليه فرضه وكان مكفياً لم يجز له أخذ الرزق من بيت المال؛ 
لأنه فرض متعين عليه» ولا يجوز أن يأخذ فى مقابلته عوضاً. وإن كان فقيراً وإذا 
اشتغل بالقضاء بطل كسبه وجب أن يرزق؛ لأنه لا يلزمه تضييع حق نفسه بمراعاة حق 
غيره. 


و 00 م 
كتات أدب القضاء 


فرع آخر 
قد ذكرنا أنه يجب على الإمام أن يبعث القضاة إلى البلدان» ولا يكلفون السير في 
خصوماتهم إلى بلد الإمام لما ذكرنا أنه كَل بعث القضاة إلى البلادء ولا بد أن يكون 
الإمام عالما بتكامل شروط القضاء في المولي ليقع العقد صحيحاً بعد معرفته بهء فإن 
كان رجلا قد عرفه ووقف على معرفته وعلمه لاا يحتاج إلى السؤال والبحث عنه وعن 
حاله» وإن لم يكن عرف حاله يجمع بينه وبين أهل العلم [51/ ب] حتى يقف على 
مقدار علمه» ثم يسأل عنه من يعرفه من جيرانه والمختلطين به» فإذا ثبتت عدالته وعلمه 
ولاه القضاء. 
وقال الإصطخري: يحضر عنده الموافقين والمخالفين» ويأمرهم بالمناظرة بين يديه 
حتى يعرفه من أهل الاجتهادء فإذا عرفه سأل عنه في الباطن» ثم ولاه بعد ذلك». وهذا 
قريب كما ذكرنا. 
فرع آخر 
إذا استفاض الخبر بحاله كانت الاستفاضة آكد من الشهادة ولا يحتاج معها إلى 
الأخبار» وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر منها على شهادة عدلين بتكامل شروط 
القضاء فيه» ويختبره ليتحقق باختباره صحة معرفته» وهذا الاختبار بعد شهادة عدلين 
هل يكون واجباً أو مستحباً؟ فيه وجهان: 
أحدهما : أنه استحباب يستظهر به» لأن صحة الشهادة يوجب العمل بها. 
والثاني : أنه واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال. 
فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده على ما ذكرناء وهذا لأن 


كتاتث أدب القَضَاءِ امم ممم 0 وفن 


النبي كَلِةِ اختبر معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حين قلده قضاء اليمن» ولم يختبر عليًًا ‏ 
رضي أل عنه .عند تقليذم؛ لأنه أخير مته. يفعاد. رضى .آله عنهما”" د 


فرع آخر 

إذا قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلاً حتى يستأنفه 
بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه. 

فرع آخر 

صفة العقد معتبرٌ باللفظ مع الحضورء وبالمكاتبة مع الغيبة للضرورة» ولا يجوز أن 
يقتصر على المكاتبة مع الحضور لارتفاع الضرورة. 

فرع آخر 

لفظ العقد يشتمل على صريح وكناية ومختلف فيه» فالصريح أربعة ألفاظ. قلدتك 
القضاءء ووليتك القضاءء واستخلفتك على القضاءء أو استنبتك على القضاء. 

[54/أ] وأما الكناية فأربعة ألفاظ ؛ قد اعتمدت عليك فى القضاءء أو عولت عليك» 
أو عهدت إليك بالقضاءء أو وكلت إليك القضاءء فلا ينعقد لاحتمالها مالم يقترن بها 
ما يزول به الاحتمال» بأن يقول: فاحكم. أو يقول: فانظر فتكون الكناية كالصريح. 

فأما المختلف فيه فأربعة ألفاظ؛ قد فوضت إليك القضاءء أو رددت إليك القضاءء 
أو أسندت إليك القضاء وفيهما وجهان؛ أحدهما: أنه صريح في التقليد. 

والثاني : أنها كناية وهو الأصح. 

فرع آخر 

يفتقر عقد التقليد إلى شيئين؛ أحدهما: ذكر البلد الذي تقلده. 

والثشاني: صفة الحكم من عموم وخصوص» فإن أطلق كان على العموم في 
المنازعات وعلى الخصوص فى الولايات. 

فرع آخر 

تمام العقد معتبر بقبول المولى» فإن كان حاضراً كان قبوله بالقول على الفورء 
فيقول: قد قبلت. أو تقلدت» وإن كان غائباً جاز أن يكون قبوله على التراخي. 

فرع آخر 

صحة القبول تفتقر إلى شرطين: أحدهما: أن يعلم المولي أن المولى مستحق للولاية 
التي استنابه فيهاء فإن لم يعلم لا يصح قبوله. 

والثانى: أن يعلم المولى من نفسه أنه مستكمل للشروط المعتبرة في القضاءء فإن 
علم خلافه لم يصح قبوله» وكان بالقبول مجروحاً. 
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فرع آخر 
لو شرع في النظر قبل القبول» فهل يكون شروعه فيه قبولاً؟ وجهان: أحدهما: 
والثاني: لا يكون قبولاً حتى يصرح بالقبول نطقاً وتكون أحكامه مردودة قبله» وهذا 
لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها. 
فرع آخر 
إذا ولاه القضاء [54/ ب] على البلد كتب له بالعهد بما ولي؛ لأن النبي كه كتب 
العهد لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» وكتب أبو بكر الصديق لأنس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ العهد إلى البحرين وختمه بخاتم رسول الله طَِة. 
وروى جابر بن مضرب أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أهل الكوفة: أما بعد 
فإني بعثت إليكم عماراً امير :ويك :الله ين نعود قاضيا ووزيرا فاموكهوا لهها:واطهوا 
فقد آثرتكم بهما. 
ولا يشترط كتب العهد في صحة التقليد؛ لأن النبي ككةِ لم يكتب العهد لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه - فاقتصر على وصيته» وإنما يراد العهد ليكون شاهدا بما تضمنه 
فى صقات القلية وقر ولت 
فرع آخر 
إذا كتب العهد يأمره بتقوى الله تعالى» والتثبت في القضاءء ومشاورة أهل العلمء 
وتصفح أحوال الشهود وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى وحفظ أموالهم, ومراعاة 
الأوقاف» وغير ذلك مما يحتاج إلى مراعاته. 
وقد روي عن إدريس الأودي أنه قال: أخرج إلينا سعد بن أبي بردة كتابأء فقال: 
هذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى: أما بعدء فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة 
متبعة» الفهم الفهم» إذا آوى إليك أمر بين الناس ووجهك ومجلسك وعدلك حتى لا 
يطمع شريف في حيفك» ولا يخاف ضعيف من جورك, البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكرء والصلح جائز , بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» ٠‏ لا 
يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع الحق» فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيءء 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مالم 
يبلغك من القرآن» فتعرف الأمثال في الأشباه» ثم قس [549/أ] الأمور عند ذلك واعتمد 
إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبههاء فما ترى اجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر 
بيئنة وإلا وجهت عليه القضاءء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذرء والمسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدٍء أو مجرباً بشهادة الزور» أو ظنيئا في 
ولاءٍ أو قرابةٍ»ء فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات. ثم إياك والضجر 
والقلق والتأذي بالناس» والتنكر بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر 
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ويكسب بها الذخرء وأنه من يصلح سريرته فيما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين 
الناس» ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب الله تعالى 
في عاجل الدنيا وخزائن رحمته والسلاه”"©. 
فرع آخر 
إذا كتب له العهد نظرء فإن كان البلد الذي ولاه إياه بعيداً لا يستفيض إليه الخبر بما 
يكون في بلد الإمام» أحضر شاهدين عدلين وقرأ عليهما العهد أو قرأه غيره بحضرتهء 
وأشهدهما على توليته ليمضيا معه إلى بلد ولايته يقيما له الشهادة عند أهله ويقول لهما: 
أشهدا علي أن قد وليت قضاء البلد الفلانى وتقدمت إليه بما يشتمل العهد عليه» وإن 
كان البلد قريياً من بلد الإمام كو اشفل مق مجدانة والكوقة امتها وسحر ذلك كيل نقيت 
ولايته عند أهل البلد باستفاضة الخبر دون الشهادة؟ وجهان: 
أحدهما: وهو اختيار الإصطخري يثبت بذلك؛ لأنها أوكد من شهادة شاهدين. 
والثانى: لا يثبت بذلك وهو اختيار أبى إسحاق؛ لأن الشهادة أخصء ولأنه عقد لا 
قبل قاد لاعفا كال خارة و لوال 7 
وقيل: أصل هذا الاختلاف في النكاح والوقف والعتق هل يثبت بالاستفاضة؟ فيه 
وجهان؛ فإذا ثبت [594/ب] بالاستفاضة يلزم الرعايا الانقياد له والطاعة» وإذا قلنا لا 
يثبت بها لا يلزمهم الطاعة. 
فرع آخر 
إذا قرأ الإمام العهد على الشاهدين بنفسه لا يحتاج الشاهد إلى أن ينظر في الكتاب» 
فإن الإمام قد ثبتت أمانته» وإن قرأ غيره بحضرته نظر الشاهدان فيه ليعلما أن الأمر 
على ما قرأه القارىء من غير زيادة ولا نقصان. 
فرع آخر 
إذا شهد شاهدان بالتقليد والعهدء والذي تضمنه الولاية» فإن عرف أهل البلد 
عدالتهما لزمتهم الطاعة» وإن لم يعرفوا عدالتهما لم يلزمهم الطاعة حتى يكشفوا عن 
الطاعة. 
فرع آخر 
لو لم يشهد بها شاهدان وورد القاضي المولي فأخبرهم بولايته لم تلزمهم الطاعة إن 
لم يصدقوهء وإن صدقوه هل تلزمهم طاعته؟ فيه وجهان: 
أحدهما: تلزمهم؛ لأنهم اعترفوا بحق عليهم . 
والثاني: لا يلزمهم؛ لأنه يتضمن إقرارهم على المولى. 
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فرع آخر 
لا يلزم عقد القضاء في حق الموّلي والمولى؛ اله بي سني 0 لقره العابرة) 
لأنها 00 بجر العري أن يعزله إذ شاع والأولى أن لا يعزله إلا من 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو عزله الإمام من غير عذرٍ هل ينعزل؟ وجهان. 
فرع آخر 
إذا كان العزل من المولى أشاعه حتى لا ينظر المولى بعدء فإن نظر قبل علمه 
بالعزل ففي نفوذ أحكامه وجهان كما قلنا في الموكل بالتصرفات هل ينعزل بعزله قبله 
عا نيه ومن أصحابنا من قال هنا قولاً واحداً لا ينعزل مالم يعلم؛ لأن القضاء آكد 
من الوكالة. 
وقيل: ينعزل من وقت العزل قولاً واحداً للاحتياط فيهء والصحيح الطريقة الأولى» 
وإن كان العزل من المولى شَاعَه ليقلد المولى غيره» فإن حكم بعد رد حكمه بلا 
خلاي. 
فرع آخر 
التقليد [١7/أ]‏ لازم في حق أهل العمل من الرعاياء فيلزمهم الترام الحكم وإظهار 
الطاعة. فإن امتنعوا من التزامه لعذرٍ أوضحوهء وإن كان بغير عدر أرهبواء فإن أقاموا 
على الامتناع حوربوا؛ لأن التزام القضاء من الفروض. 
فرع آخر 
قال الإمام جدي: إذا أنكر القاضي كونه قاشيا ضاق ف ولام كنا لو أنكر الوكيل 
الوكالة؟ لأن الإنكار أبلغ من عزله نفسهء وفيه وجه ضعيف لا بصي جد ول : 
فرع آخر 
إذا صحت توليته وأراد الخروج إلى بلد القضاء دعا من بحضرته من أهل ذلك البلد 
الأموال» فإن لم يكن بحضرته أحد سأل في طريقه حتى يقف على حقيقته ويدخل على 
علم بحال البلد. 
فرع آخر 
إذا بلغ البلد فالمستحب أن يدخلها بسوادٍ؛ لأن النبي كَل دخل مكة وعلى رأسه 
عمامة سوداء» ولأنه أهيب له. 
فرع آخر 
قال أصحابنا : يستحب أن يدخل البلد يوم الاثنين؛ أن النبي 5 ع دخل المدينة يوم 
الاثنين. 
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فرع آخر 

إذا دخل البلد؛ فإن شاء قصد أوسع موضع في البلد من جامع أو رحبة مسجد أو 
غيرهاء ويجمع الناس ويقرأ عليهم العهد. فإن كان معه شهود شهدوا بما في الكتاب» 
وإن شاء نزل في منزلٍ ثم أمر منادياً: ألا إن فلان ابن فلان قد ورد قاضياً في يوم كذاء 
ويريد أن يخرج إلى موضع كذا في يوم كذا لقراءة عهده» فمن أحب أن يحضر فليحضر 
إن شاء الله. فإن كان بلداً كبيراً أمر بالنداء يومين أو ثلاثة» وإن كان صغيراً أمر بالنداء 
يوما واحدا. 

فرع آخر 

قال في «الأم»: «وينزل متوسط المصر» وإنما قال ذلك ليكون قريباً إلى الجميع» 
فإنه إذا نزل في طرف بعد قصده عن قوم وقرب على آخرين» [١//ب]‏ ثم بدأ 
واستحضر الناس وسألهم في الباطن عن الشهود والمزكى والأمناء» فمن خرج منهم فإنه 
لا يسأل عنه فى العلانية» ومن عدل وأثنى عليه الخير سأل عنه فى العلانية كما عدلوه 
في لتر وقد ادي علد إن جر عو تن العلادة قفتتو ذلك وسقط قولي 4 لأنيم 
كذبوا أنفسهم وسأل عنه غيرهمء وإن كان قد بدأ وسألهم في العلانية فقد ترك 
المستحبء فإذا فعل ذلك فمن عدل سأل عنه فى الباطن» فإن جرحوه وقالوا توقينا 
لسائف وفرحقق العلانية قال جرحي بولا يقسقونة يذلاك 

وقال في «الحاوي"”"': أول آدابه إذا ورد بلد عمله أن يعلمهم قبل دخوله بوروده 
قاضياً فيه» إما بكتاب أو رسولٍ ليعلم ما هم عليه من موافقةٍ واختلاف» فإن اتفقوا على 
طاعته دخل» وإن اتفقوا على مخالفته توقف واستطلع رأي الإمام. 

والأولى أن يستصحب القاضي كتاب الإمام إلى أمير البلد بتقليده القضاء حتى 
يجمعهم على طاعته جبراً إن خالفواء فإن وافقه بعضهم اعتبر الأكثرء فإن كان موافقوه 
أكثر عدداً من مخالفيه وأقوى يداً دخل» وإن كان مخالفوه أكثر توقف. وعلى الإمام رد 
مخالفيه إلى طاعته ولو بقتالهم حتى يذعنوا له بالطاعة» ويعينه فيما ينفذ أمره فيهم 
ويبسط يده عليهم ليقدر على الانتصاف من القوي للضعيف. ومن الشريف للمشروف» 
ثم ينادي في البلد بوروده إن اتسع الوقت ليعلم به الداني والقاصي» والخاص والعامء 
والصغير والكبير» فيكون أهيب في النفوس وأعظم في القلوب. 

وإذا دخل يسكن وسط البلد على ما ذكرناء ويحتاج أن يبدأ بقراءة عهده قبل نظره؛ 
ليعلم الناس ما تضمنه من حدود عمله ]]/7/١[‏ ومن صفة ولايته في عموم وخصوصء 
ويجمع الناس لقراءته في أفسح بقاعه من جوامعه ومساجده؛ لأنه يتضمن طاعة الله 
تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ينظر بعد قراءته في حكومةٍ ولو بين 
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خصمين لتستقر ولايته بالنظرء ويتواطاً الخصوم في الحكم» وليعلم الناس قدر صنعته 
في عمله. 
قال: ثم أمرين يعتمدهما الخصوم في نظره: أحدهما: أن يجعل مجلس نظره من 
بُعدٍ معروف بالمكان مخصوصاً بالنظر والأحكام حتى لا يسألوا عنه أن يخفى عليهم 
ولا يعدلوا عنه إن نظر في غير أحكامهم . 
والثاني: أن يكون زمان نظره معيئاً عليه من الأيام ليتأهبوا فيه إلى التحاكم إليه؛ فإن 
ككرت المح ا كناك اريه! لظو في كل بون ويكون وقت نظره من اليوم معروفاً ليكون 
باقيه مخصوصاً بالنظر في أمور المسلمين لراحته ودعته» فإن قلت المحاكمات جعل يوم 
نظره في الأسبوع مخصوصاً بحسب الحاجة في يوم أو يومين أو ثلاثةٍ بقدر الحاجة 
حتى يستعد الناس للتحاكم فيه. 
ويختار أن يكون أيام نظره من الأسبوع يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الخميس» ولو 
تجدد في غير يوم النظر مالا يمكن تأخيره نظر فيه ولم يؤخره. 
فرع آخر 
إذا تصدى للحكم بعد استقرار ولايته وانقياد الناس لطاعته يبعث في الحال إلى 
الحاكم المعرف أن يدفع إليه ديوان الحكمء وهو حجج الخصوم من المحاضر 
والسجلات وكتب الوقف؛ لأن الحكام يستظهرون في حفظ الحقوق على أربابها بحفظ 
حججهم ووثائقهم في نسختين» فيسلم إلى المحكوم له إحداهما وتكون الأخرى في 
ديوانه يرجع إليها إذا احتاج ليكون على ثقةٍ مما في يدهء وكان القاضي السابق //١1‏ 
ب] أحق بإمساكها؛ لأن له نظراً وولاية» والآن قد زال ذلك» وصار النظر للثاني. 
فرع آخر 
إذا تسلمها واتسع له الزمان تصفحها وعمل بموجب ما تضمنها إذا دعته الحاجة 
إليه؛ ولا يحكم بما فيها إلا إذا شهد به شاهدان» ولا يحكم بخط القاضي قبله لاشتباه 
الخطوط وإمكان التزوير عليها . 
فرع آخر 
يجب على الإمام أن يسير أحوال البلاد في القضاء ويكشف عن أحوال القضاة فيهاء 
فإذا علم أن في البلد قاضياً مستحقاً للنظر سقط عنه فرضهء وإذا علم أنه لا قاضي فيه 
أو فيه من لا يستحق النظر وجب عليه أن يقلد فيه قاضياًء وكان ذلك عليه فرضاً متعيناً» 
وإن كان في البلد من يصلح للقضاء كان تقليده لمعرفته به وبأهله أولى من تقليد الغريب. 
فرع آخر 
لو قلد غير متعين فقال: من نظر من أهل البصرة في قضائها فهو مقلد من جهتي لم 
يجز؛ لأنه لا يجوز أن ينظر من ليس بأهله» ولو قال: من علمائه لم يجز أيضاً؛ لأن 
المقلد منهم مجهول. 
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فرع آخر 
لو قال: إن نظر في قضاء البصرة زيد قلدته لم يجز وإن نظر؛ لأنه عقد علق بشرط . 
فرع آخر 
لو ذكر عدد أسماءهم وقلدهم ثم قال: فاتهم نظر فيه» فهو القاضي دون غيره صح 
التقليد في الناظر سواء قل العدد أو كثر؛ لأنه جعل نظره عدلا لغيره ولم يجعله شرطا 
في تقليده» ولو جعل جميعهم ناظرين فيه بطل تقليدهم إن كثرواء وهل يصح إن قلوا؟ 
فيه وجهان. 
فرع آخر 
لا يلزم في تقليد القضاء أن يكون مذهب المولى لمذهبه» فيجوز للشفعوي أن يقلد 
حنفياً» وللحنفي أن يقلد شفعوياً؛ لأن على القاضي أن يحكم بمذهبه لا بمذهب غيره. 
فرع آخر 
لو كان ششعكويا فافض اجتهاده في قضيةٍ أن يحكم فيها بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله 
10 
وقال بعض أصحابنا: [771/أ] من اعترى إلى مذهب منع أن يحكم بمذهب غيره 
لتوجه التهمة إليهء وهذا وجه تقتضيه السياسة بعد استقرار المذاهب وتمييز أهلهاء 
ولكن حكم الشرع لا يوجب؛ لأن الاجتهاد في كل طريق الاجتهاد؛ فإن من قضى في 
حكم باجتهاد ثم أراد أن يقضي من بعد لزمه إعادة الاجتهادء فإن أداه إلى خلاف 
الأول كان كل واحد من 'الحكمين ناضياً. وعدا لما روي أن عفر نارضى الله عه 
حكم في مسألة المشركة بتشريك الإخوة من الأم والأجامم الإخرة مق الأم :في عاءة 
ولم يشركهم معهم في عام آخر. وقال: هذه على ما قضينا وتلك على ما مضينا . 
فرع آخر 
لو شرط المولى في عقد التقليد أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي رضي الله عنه؛ أو 
بمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه كان الشرط باطلاً سواء كان موافقاً لمذهب المولى أو 
مخالفاً؛ لأنه قد منعه من الاجتهاد فيما يجب فيه الاجتهاد. وأما التقليد هل يصح؟ 
يعتبر بشرطهء فإن عدل به عن لفظ الشرط وأخرجه مخرج النهي فقال: لا يحكم 
بمذهب أبي حنيفة صح التقليد وإن بطل الشرطء وإن جعله بلفظ الشرط في العقدء 
فقال: قلدتك على أن تحكم بمذهب أبي حنيفة أن جعله أمرأًء أو على أن لا تحكم 
بمذهب الشافعي أن جعله نهياً بطل التقليد لفساد الشرط؛ لأنه معقود على شرط فاسدٍ. 
وقال أهل العراق: لا يبطل التقليدء وإن بطل الشرط كما لو لم يخرج مخرج 
الشرطء وقد ذكرنا الفرق بينهماء فإن كان الشرط خاصاً في حكم بعينه فلا يخلو إما أن 
يكون أمراً أو نهياًء فإن كان أمراً فقال: قد من المسلم بالكافر كان أمره بهذا الشرط 
فاسداًء فإن تجرد عن لفظ الشرط صح التقليد مع فساد الشرط». وإن قرنه بلفظ الشرط 
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يطل 'التقلية الفساد الخرطة: إن كان الشرط نهيا معلى صرين ؛ 
أحدهما: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر [1/ب] ولا يقضي فيه 
بإيجاب قودٍ ولا بإسقاطه. فهو شرط جائز وتقليد صحيح؛ لأنه اقتصر بولايته على ما 
عداه فصار خارجاً عن نظره. 
والثاني: ألا ينهاه عن الحكم فيه وينهاه عن القضاء بالقصاص فيه»ء فهذا النهي هل 
يوجب صرفه عن النظر؟ فيه وجهان: 
أحدهما الو ا بجحي مد يجا انرو واد ينها مياه فعلى هذا يكون 
التقليد صجيجاً. فيما علداه: 
ش والثاني : لا يوجب ذلك ويصير النهي عنه أمراً بضدهء وهو أن يقتص من المسلم 
بالكافرء فإن تجرد عن لفظ الشرط صح التقليد مع فساد الشرط. ويحكم فيه بما يؤدي 
اجتهاده إليه من وجوب القصاص أو إسقاطه. وإن اقترن بلفظ التقليد بطل التقليد لفساد 
الشرطء وقال أهل العراق: يصح التقليد هنا أيضاً وإن فسد الشرط . 
فرع آخر 
يلزم الإمام أن يعين على البلد الذي تقلده قضاة فيقول: قلدتك قضاء البصرة» أو قلدتك 
قضاء الكوفة ليكون معلوما. ولو قال: قلدتك قضاء البصرة أو قضاء الكوفة لم يجز للجهل 
بالعمل» وكذلك لو قال: قلدتك قضاء أي بلد شئت» أو أي بلد رضيك أهله لم يجز. 
فرع آخر 
لو قلده قضاء البصرة أو آملء فإن نص على دخول النواحي والسواد في تقليده دخل 
وينفذ قضاؤه في أعماله المنسوبة إليهاء وإن نص على خروجها من تقليده كانت ولايته 
مقصورة على تلك البلدة وإن أطلق» فإن كان العرف جاريا بإفرادها عن قاضي البلد لم 
تدخل في ولايته» وإن جرى العرف بإضافتها إلى قاضي البلد دخلت في ولايته» وإن 
اختلف العرف في إفرادها وإضافتها روعي أكثرهما عرفاًء فإن استويا عرفاً روعي 
أقربهما عهداًء فإن كان الأقرب إضافتها دخلت في ولايته» وإن كان بخلاف ذلك لا 
تدخل في ولايته . 
فرع آخر 
3 ] يجوز أن يكون التقليد عاماً ومخصوصاً. فالعام: أن يقلده قضاء جميع 
البلدء والقضاء بين جميع أهله. والقضاء في جميع الأيام. والخصوص: أن يكون 
متقصورا على قضاء بعضن : البلذه :فيجوز: إذا كال معيناً سواء اقتضر على قضاء أكثر 
البلدء أو أقله. أو محله من محاله؛ لأن القضاء يخص ولا يعم. 
فرع آخر 
لو قلده البصرة في جانب ربيعة جاز»ء سواء كان للجانب الآخر قاض أخر أو لاء 
ويختص بما خصيّ . 
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فرع آخر 
لو قلد أحدهما جانب ربيعة وقلد الآخر جانب مصرء كانت ولاية كل واحد منهما 
مقصورة على جانبه . 
فرع آخر 
إذا خص جانب ربيعة على ما ذكرنا يجوز أن ينظر بين أهله وبين الطارئين إليه من 
غير أهله. إلا أن يخص النظر بين أهله دون الطارئين إليه فلا يتعلوا . 
فرع آخر 
لو قلد أحدهما جانب ربيعة والآخر جانب مصرء وبين الجانبين موضع مشترك 
بينهما روعي الأغلب عليه في إضافته إلى أحدهما فجعل داخلاً» فإن استوى الأمران 
فيه زوع العرقاء نما كان مع اقرف إلى بجا نت نربيقة توخل في ولي فيب ونا كان 
منه أقرب إلى جانب مصر دخل في ولاية قاضيه. ْ 
فرع آخر 
لو تحاكم من الجانبين رجلان. فدعي كل واحدٍ منهما إلى قاضي جانبه نظرء فإن 
كان عند التنازع قد اجتمعا في أحد الجانبين أجيب من هو في جانبه في الحاكم إلى 
قاضيه؛ لأن خصمه فيه طالباً كان أو مطلوباً. وإن كان كل واحدٍ منهما فى جانبه عند 
الشاوم كليس لراعل مهما أن يثي الاح هلى النضاكة إلى قافية لاسر أيه 
على خصمه لخروجه عن نظره طالباً كان أو مطلوباً» فإن أراد الطالب أن يستعدي 
قاضي المطلوب على خصمه [7// ب] وجب عليه أن يعديه» ويحكم بينهما في جانبه 
لحصولهما في عمله؛ فإن حصل أحد القاضيين في جانب الآخر لم يكن له أن يحكم 
فيه من تنازع إليه سواء كان من أهل عمله أو غير عمله؛ لأن حكمه لا يتعدئ إلا في 
عمله . 
فرع آخر 
لو قلد قاضيين في بلدٍ لينظر كل واحدٍ منهما بين جميع أهله فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوزء لأنه يفضي أمرهما إلى التجاذب في تنازع الخصوم إليهماء 
وتبطل ولايتهما إن جمع بينهما في التقليد» وتصح ولاية الأول إن قلد أحدهما بعد 
الآخر. 
والثاني: وهو قول الأكثرين يجوز؛ لأنهما استنابة كالوكالة» وقد نقل الشافعي 
رضي الله عنه فلا نطلق الوجهان. 
فرع آخر 
إذا قلنا بالمذهب الصحيح فتنازع خصمان وجذب كل واحدٍ منهما الخصم إلى 
أحدهماء عمل على قول الطالب منهما دون المطلوبء. وحاكمه إلى من أراده منهما؛ 
لأن حكم كل واحدٍ من القاضيين نافذ عليهما. 
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فرع آخر 
لو كان كل واحد منهما طالباً ومطلوباً لتنازعهما في قسمة ملك أو اختلافهما في 
ثمن مبيع» عمل على قول من دعا إلى أقرب القاضيين» فإن استويا في القرب ففيه 
وجهان: 
أحدهما: يقرع بينهما لتساويهما. 
والثاني: يقطع التنازع بينهما حتى يتفقا على الرضا بأحدهما. 
فرع آخر 
لو قلده جميع البلد لينظر في أحد جانبيه أو في جامعه لم يجز لعموم ولايته» وكان 
التقليد باطلاً أن جعل ذلك شرطاً فيه» كقوله: قلدتك على أن تنظر فيه لتنافي حكم 
الشرط والإطلاق» ولو لم يكن شرطاًء 7541/أ] بل كان أمراء كقوله: قلدتك قضاء 
البصرة فانظر في جامعها صح التقليد وبطل الشرطء. وله أن ينظر في غير الجامع؛ لأنه 
لا يملك الحجر عليه في مواضع جلوسه. 
ظ فرع آخر 
لو قال: قلدتك على أن تحكم في الجامع بين من قال فيه صحء ولم يجز أن يحكم 
في غيره؛ لأنه جعل الولاية هنا مقصورة على من جاءه الجامع وهم لا يتعينون إلا فيه. 
فرع آخر 
لو كان التقليد مقصوراً على بعض أهل البلد دون جميعهم يجوز إذا تميزوا عن 
غيرهم» كقوله: قلدتك لتقضي بالبصرة بين العرب دون العجمء ويقلد الآخر القضاء 
بين العجم دون العرب فيجوزء ويختص بما خص وليس لواحدٍ منهما أن يحكم بين من 
ليس من العرب ولا من العجم كالنبط لخروجهم عن نظر كل واحدٍ منهما. 
فرع آخر 
لو كان فى البلد عربى النسب عجمى اللسان أو عجمى النسب عربى اللسان فإن كان 
فق القايل ها يدل على 111ل التسلية ذولة: اللمنافه أو" النسان دوو اديب لهي طايه 
وإذ لم يكن فيهها يدل على إزادة واحدمتهنما يحمل على اغتبان'الشيب :دون اللسان؛ 
لأن النسب صفة لازمة واللسان صفة زائلة. 


فرع آخر 
لو كان في العجم فزال العرب ففي أحق الحاكمين بالنظر في أحكامهم وجهان 
مبنيان على الوجهين في سؤالي ذوي القربى» هل يحرم عليهم من الصدقات ما يحرم 
على ذوي القربى؟ فيه وجهان: فإن قلنا يحرم تغليبا للولاء على النسب؛ فعلى هذا 
يكون قاضي العرب أحق بالنظر بينهم من قاضي العجم. 
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والثاني : [5/ ب] يغلب النسب على الولاء» فعلى هذا يكون قاضي العجم أحق . 
فرع آخر 
لو وقع التنازع بين عربي وعجمي واتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهماء فإن اتفقا 
على قاضي المطلوب ينفذ حكمه بينهما؛ لأنه مندوب إلى استيفاء الحقوق من أهل نظره 
والحق مستوفى من المطلوب للطالب» وإن اتفقا على التحاكم إلى قاضي الطالب ففي نفوة 
حكمه بينهما وجهان مخرجان من القولين في نفوذ حكم من تراضيا به من غير الحاكم . 
فرع آخر 
لو تجاذب العربي والعجمي ودعا كل واحدٍ منهما إلى نظر قاضيه ففيه وجهان: 
أحدهما: يوقف تنازعهما ويقطع تخاصمهما حتى يتفقا على قاضي أحدهماء فإن اتفقا 
على قاضي المطلوب جازء وإن اتفقا على قاضي الطالب فقد ذكرنا وجهين. 
والوجه الثاني : : أن يجتمع القاضيان على سماع الدعوى؛ لأن كل واحدٍ منهما 
موجود , بين أهل نظره» وليس له الانفراد في هذا النظر فلزم اجتماعهما عليه» فإذا 
احفيعا حإن ضعاء الدعوى تفرد بالحكم منهما قاضي المطلوب دون الطالب» وإن 
اقتضى الحكم سماع البينة تفرد بسماعها قاضي المشهود عليه دون المشهود لهء وإن 
اقتضى الحكم عرض اليمين استوفى قاضي الحالف دون المستحلف ليكون الحكم في 
الأحوال كلها نافذاً من قاضي المطلوب دون الطالب. فإن امتنع الفاضياة من الالجتماع 
أتما بالامتناع وكان قاضي المطلوب أعظمهما أتماًء وأخذهما الأمير بالاجتماع جبراً. 
فرع آخر 
يجوز أن يكون القاضي مقصور الولاية على النظر بين خصمين معينين» ولا ينظر بين 
غيرهما. 


فرع آخر 
إذا جوزنا هذا ينظرء فإن رد إليه النظر بينهما في كل تنازع يحدث منهماء فيكون بعد 
فصل الحكم بينهما انعزل» وإن قلده مطلقاً الحكم بينهما فيحمل على العموم في كل ما 
تحدد من خصومتهماء وعلى هذا لو قلده [75/أ] الإمام قضاء بلدٍ على أن يستخلف 
عليه ولا ينظر فيه بنفسه. فهذا تقليد مراعاةٍ وليس بتقليد حكم ولا نظرء فإذا قلد من 
اختاره ثبتت ولاية المختار» ولم يكن لمن اختاره عزله وله الإشراف عليه والمراعاة له 
حاكم ولا اختيار. 
فرع آخر 
يجوز أن يكون التقليد مقصوراً على بعض الأيام دون الكل» فيجوز إذا عين على 
فوجب تعيين اليوم ليتعين به الحضور. 


55 


كتابٌ أدب القَضَاءِ 
فرع آخر ْ 
إذا قلده النظر في يوم السبت ففيه ثلاثة أحوالٍ: أحدهما: أن يجعله ناظرأ في كل 
سبتٍ على ولايته بعد انقضاء السبت» وإن لم يكن له أن ينظر في غيره لبقاء نظره في 
أمثاله . 
والحالة الثانية: أن يجعله ناظراً في سبتٍ واحدٍ فينعزل بعد غروب الشمس» وليس 
له أن يجمع في نظر السبت بين الليل والنهار. 
والحالة الثالثة: أن يطلق فيحمل على الخصوصء وهو أول سبتٍ يكون بعد هذا 
التقليد. ولو لم ينظر فيه لم يجز أن ينظر في غيره. 
والفرق بين أن يقلده النظر بين اثنين فيحمل إطلاقه على العموم في كل تنازع يكون 
بينهماء وبين أن يقلده النظر في يوم السبت فيحمل إطلاقه على الخصوص في سبتٍ 
واحدٍ أن الخصمين باقيان يحمل النظر بينهما على العموم» ويوم السبت ينقضي فيحمل 
النظر فيه على الخصوص . 
فرع آخر 
لو قلد قاضياً أن ينظر في يوم السبتء وقال آخر أن ينظر في يوم الأحدء كان كل 
واحد منهما مقصور النظر على يومه. 
فرع آخر 
لو تدافع خصمان في يوم السبت إلى قاضيه ولم ينفصل الحكم بينهما فيه حتى رجعا 
في يوم الأحدء كان قاضي يوم الأحد أحق بالنظر بينهما. 
فرع آخر 
لو تنازع اثنان فدعا أحدهما إلى قاضي السبت ودعا الآخر [175/بس] إلى قاضي 
الأحدء فإن كان تنازعهما في يوم السبت كان قاضيه أحق بالنظر بينهماء وإن كان 
تنازعهما في يوم الأحد كان قاضيه أحق بالنظر بينهماء وإن كان تنازعهما في غيرهما 
من الأيام لم يترجح قول واحدٍ منهما حتى يستأنف الترافع في أحد اليومين» فيكون 
ذلك اليوم أحق بالنظر بينهما. 
فرع آخر 
لو قلده النظر في شهر من السنة يختص بذلك الشهر ليلاً ونهاراً؛ لأن الشهر 
فرع آخر 
لو قلده النظر في جميع الأحكام تكون ولايته مشتملة على جميع ما يختص بنظر 
القضاة» ويشمل عشرة أقسام : 
أحدها: يثبت الحقوق عند التناكر من ديونٍ في الذمم وأعيان في اليد بعد سماع 
الدعوى» وسؤال الخصوم وثبوتها يكون من أحد وجهين إقرار أو بينة. 
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والثاني: استيفاء الحقوق بعد ثبوتها عند التدافع والتمانع» فإن كانت في الذمة ألزم 
الخروج منهاء وإن كانت أعيانا سلمها إن امتنع من تسليمها . 

والثالث: النظر في العقود من المناكح والبيوع وغيرها عند الاختلاف فيهاء ليحكم 
باجتهاده في صحتها وفسادهاء أو ليخالف عليها . 

والرابع: فصل التشاجر في حقوق الأملاك من الشفعة وحدودها والاستخلاف» 
والعمل بشواهد الأبنية» فأما مخارج الأبنية والأجنحة في الطرقات ومقاعد الأسواق» 
فإن جاءه فيها متظلم نظر فيه ودخل في ولايته» وإن لم يأت فيه متظلم دخل في المشبه 
وكان المحتسب أحق بالنظر فيه» ثم إن لم يفتقر إلى اجتهاده تفرد المحتسب به»ء وإن 
افتقر إلى اجتهاده وكان القاضي أحق بالاجتهاد فيه وأولى من المحتسبء. ويكون 
المحتسب فيه منفذا لحكم القاضي . 

والخامس: الولاية على الأيامل في المناكح من أكفائهن عند عدم أوليائهن أو 
0 الولاية على [75/أ] ذوي الحجر لصغرٍ أو جنون إذا عدم أولياء النسب» 
أو لسفهِ يحجر به ويرتفع بإيناس الرشد. 

والسابع: الحكم بنفقات الأقارب والزوجات والعبيد وتقريرها برأيه واجتهاده. 

والثامن: النظر في الأوقاف والوصايا إن لم يكن فيها ناظر يتولى ذلك» وإن كان 
فيها ناظر يراعيهاء فإن كانت لمعينين سقط الاجتهاد فيهم» وإن كانت للموصوفين تعينوا 
باجتهاد الناظر قبل الحكم» وباجتهاد القاضي عند الحكم. 

والتاسع: النظر في التعديل والجرح والتقليد والعزل» فيعمل فيه على اجتهاده سواء 
وافق فيه اجتهاد من قلده أو خالفه إلا في التقليد والعزل». فيكون اجتهاد من قلده فيه 
أنفذ. 

والعاشر: إقامة الحدود على مستحقيها فيما تعلق بحقوق الآدميين من إقامة حد 
القذف والقصاص. 

فأما ما تعلق منها بحقوق الله تعالى المحصنة كحد الزنا وشرب الخمر وتارك 
الصلاة. فإن تعلقت باجتهادٍ كان القاضي أحق بها لاختصاصه بالاجتهاد في الأحكامء 
ويأمر أمير البلد باستيفائهاء وهو أولى من مباشرتها بنفسهء وعليه أن يعمل بأمره فيهاء 
وإن لم يتعين بالاجتهاد كان الأمير أحق بها لتعلقها بتقويم السلطنة» فإن تعلق بها سماع 
البينة سمعها القاضي واستوفى الأمير. 

فرع آخر 

لو كان أموال الغائبين في بلد قضائه. فإن علموا بها فلا نظر للقاضي فيها لوقوفها 
على اختيار أربابها. وإن لم يعلموا بها لأنهم ورثوها وهم لا يعلمون فهي داخلة في 
نظر القاضي وعليه حفظها حتى يقدموا أو يوكلوا فتخرج حينئذ من نظره. 


5 لل سسسب سس حم كتاتٌ أدب القَضَاءِ 
فرع آخر 
هل يتولى القاضي قبض الصدقات وتفريقها في ذوي السهمانء» فإن قلد الإمام عليها 
ناظراً كان أحق بها من القاضي. وإن لم يقلد عليها ناظراً ففي استحقاق هذا القاضي 
بمطلق ولايته 00 فيها؟ وجهان: 
أحدهما :الاي كو ات د احا 1 و وو 
فرع آخر 
ليس للقاضي التعرض لأموال الفيء وجها واحداً؛ لأن وجوه مصرفها موقوف على 
اجتهاد الأئمة. 
فرع آخر 
الإمامة في صلاة الجمعة والأعياد بل تكون إليه فإن ندب لها إمام كان أحق بها من 
القاضي», وإن لم يندب لها إمام ففي اختصاص القاضي بإقامتها وجهان: أحدهما: 
يقيمها؛ لأنها من حقوق الله تعالى العامة. 
والثانى: لا حق له فى إقامتها؛ لأن الأمر بها أخص. 
فرع آخر 
لو قلده النظر الخاص يصحء وهو أن يقلده النظر في المداينات دون المناكح» أو 
الحكم بالإقرار من غير سماع بينةٍ» أو في نصاب مقدر من المال فيجوز ويختص بما 
وقال أبو عبد الله الزهري : يم عندنا بالبصرة وده من النمر مدر 
ا ريا ويفرض النفقات ولا 100 له. 
فرع آخر 
لو قلده النظر في المناكح جاز أن يحكم بما يتعلق بها من صداق وفرض نفقةٍ وسكن 
وكسوة. ويزوج الأيامي. ولا يحكم بر بين الزوجين فيما يتعلق بالمداينات» ويجوز أن 
يحكم بأجرة الرضاع» ولا نكم نمق الأرلاه ويحكم بنفقة خادم الزوجة ولا يحكم - 
فرع آخر 
لو قلده النظر في نصاب مقدر وهو مائتا درهم فنظر فيها بين خصمين جاز أن ينظر 
بينهما ثانية فى هذا القدر وثالثة. 
فرع آخر 
لو قلده النظر في مائتي درهم [171/ أ] وكان بين شريكين أربعمائة درهم يجوز أن ينظر 


كتابٌ أدبٍ القَضَاءِ .© .3 د سب اا 
فيهاء إذا كانت دعوى الشريكين متفرقة» ولا يجوز أن ينظر إن كانت دعواهما واحدة. 
0 فرع آخر 

الو آراد ارط بن مروف يت مائتي درهم ات فليا لحكم التقدير دون 
الجنسء إلا أن يصرح بالنهي عن النظر في العروض» فلا يجوز حينئذ. 

واعلم أن صاحب «الحاوي» 0 رحمه الله فعا لن بذكن ترقا يا فقال: ولاية القضاء 
تشتمل على خمسة شروط؛ مولي ومولّىء وعملء ونظرٌء وعقدٌ. فأما المولي ينقسم 
إلى أصل وفرع» فالأصل الإمام والفرع قاضي الأقاليم. وأما المولى قتقلد القضاء من 
جهته من فروض الكفايات» ويدخل في فرضه كل من تكاملت فيه شروط القضاء حتى 
يقوم به أحدهم. 

وأما العمل فيلزم الإمام أن يعين على البلد الذي تقلده القضاءء ويجوز أن يكون 
بالتقليد عاماً ومخصوصاً» والمخصوص ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مقصوراً على قضاء بعض البلد. 

والثاني: أن يكون التقليد مقصوراً على بعض أهل البلد دون جميعهم. 

والثالث: أن يكون التقليد مقصوراً على بعض الأيام دون الكل. 

وأما الرابع وهو النظر فضربان؛ عام وخاص»ء وما يختص بنظر القضاة عشرة أقسام 
على ما ذكرنا . 

وأما الخامس: العقد الذي يصح به التقليد» وهو يشتمل على ثلاثة شروط؛ مقدمة 
العقدء وصفة العقد. ولزوم العقد. 

فأما الأول أن يكون المولي عارفاً بتكامل شروط القضاء في المولّى. وأما صفة 
العقد: معتبر باللفظ مع الحضورء وبالمكاتبة مع الغيبة. وما لزوم العقد: [لالا//رب] 
فمعلومٌ وقد ذكرنا تفريعات كل فصل منها مبيناً مشروحاً وبالله التوفيق. 

مسألة”'؟: قَالَ: «وَأْحِبٌ لِلقَاضِي أن يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ بَارِزِ لِلنّاسِ 0 
حِبجَابٌ» . 

الفصل 

إنما استحب الشافعي رضي الله عنه للقاضي أن يجلس في موضع فسيح ظاهرء إما 
عا أو غير ذلك ليكون في موضع ظاهرٍ يراه الخاص والعامء والقاطنّ والغريب» 
ويصل إليه الجميع» ولأنه إذا كان ظاهراً ل يحتاج القاصد إلى الاستئذان عليه» وإذا 
كان فسيحاً واسعاً ترتاح النفوس ولا يسرع فيه الملك. وفي بعض النسخ: «بارزاً 
للناس» بالنصبء» فقوله «بارز» بالخفض صفة للموضعء وبالنصب صفة للقاضي في 
ظهوره من غير إذن. 


.)541/0( انظر الحاوي للماوردي (7١/1-١5؟). 2 (51) انظر الأم‎ )١( 
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قال أصحابنا: ولا يجلس في بيته وإن أذن عليه؛ لأنه ليس ببارزء ويقع فيه الحجاب 
ولا يعرف من جاء إليه بجلوسهء ولا سيما إذا كان غريبا. 

قال أصحابنا: وإذا كان بارزاً لا يحتاج مع البروز إلى الاستئذان وإذنٍء ولو نظر 
بينهم في داره التي لا يدخلها أحد إلا بإذنه جاز ولم يكره إن قل» لما روي عن أم 
سلمة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: اختصم إلى رسول الله يكةِ رجلان من الأنصار في 
مواريث متقدمةٍ فقضى رسول الله كَل بينهما في لا 

وروي أنه كان بين عمر وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنهما - منازعة فأتيا زيد بن ثابت 
في بيته فقضى بينهماء وقال لعمر ‏ رضي الله عنه: لو أمرتني لجئتك». فقال: في بيته 
بوك ال 3 

ولو كثرت المحاكمات [78/أ] عدل عن النظر في داره التي تحوج إلى الاستئذان إلى 
المجلس الذي وصفناه بالشرطين المتقدمين» وإن كان حكمه نافذاً في الأحوال كلها. 
ويكره أن يكون له حاجب على أن يكون وصول المتحاكمين إليه موقوفاً على إذنه؛ لما 
روي أن النبي يك قال: «من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب حجبه الله يوم القيامة»”) 

وروي أن أبا مريم الأسدي قدم على معاويةء فقال له معاوية: ما أقدمك؟ قال: 
حديث سمعته من رسول الله كَل لما رأيت موقفك» سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: ١‏ 
ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب الله يوم 
القيامة عن حاجته وخلته وفاقته)7 2 . 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قلد سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ الكوفة» 
5500 ثم اتخذ تاجيا قعل عدر اراضي الك عله داجن 

ولآنه ربما منع الحاجب ذا ظلامةٍ لهوى. وربما استعجل على الإذن وارتشى 

قال أصحابنا: فإن اتخذ حاجباً في غير مجلس الحكم لم يكره له» بل إذا احتجب 
عن الناس في غير مجلس الحكم وزمانه كان أحفظ لحشمته وأعظم لهيبته فيكون أولى. 

ومن قال يكره للقاضي اتخاذ الحاجب في زمان الاستقامة وسداد أهلهء فأما في 
زمان الاختلاط والتهارج واستطالة السفهاء والفاغة» فالمستحب له أن يتخذ 000 
لحفظ هيبته ويمنع من استطالة الخصوم. وبهذا أقول في زماننا هذا. 

وقال القفال: روات ني ولح الس ليدقم الرضاع عله فيكون في الحقيقة 
8 لذ ايسا ويكره في الأوقات الأخر؛ لآنه "رما يجيء صاحب حاجة فيدفعه عنه 
وهذا حسن. 


.)90 /5( أخرجه أبو داود (27585), والدارقطني (2)779/54 والحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) (557 ,)7١‏ 

69 أخرجه أبو داود (/794): والحاكم (5/ ”97 95). 

(5) أخرجه الترمذي »)١77(‏ والحاكم (5/ 97)», والبيهقي في «الكبرى» (5076/8). 
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كتابٌ أدب القَضَاءِ 
فرع 

لا يكره للآئمة اتخاذ الححجابء» [8// ب] بل يستحب لهم؛ لأنهم ينظرون في عموم 
الأمورء فيحتاجون أن يفردوا لكل نظر وقتاً يحرسه الحجاب عليهم ويمنعوا من دخول 
أصناف الناس من غير أوقاتهم. وقد روي أنه كان على باب عمر ‏ رضي الله عنه - 
حاجب يسمى يرفاء فاجتمع على بابه أبو سفيان وسهيل بن عمروء وسلمانء وبلال» 
وصهيب» وجماعة من وجوه العرب» فأذن لسلمان وصهيب وبلال ‏ رضي الله عنه - 
فتمعر وجه أبي سفيانء فقال له سهيل بن عمرو: يا أبا سفيانء إن هؤلاء دعوا 
ودعيت» فأجابوا وتأخرت» ولئن حسدتهم اليوم على باب عمر بن الخطاب لأنت غداً 
أشد حسداً لهم على باب الجنة. 

ولأنه لولا الحجاب لما تميز هؤلاء بالسابقة» ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم 
وأقدارهم. 

وحكي أنه استصعب الإذن على المغيرة بن شعبة في خلوةٍ أرادها مع عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فرشا يرفا حتى سهل له الإذن عليه» وكان يسأل يرفا أن يجلس في الدهليز إذا 
تعذر عليه الدخول حتى يظن الناس أنه وصل حتى تظهر له منزلة الاختصاص بعمر 
رضي الله عنه . 

وفي مثل هذا يكره الحجاب؛ لأن الحاجب ربما فعل مالا يراه المحتجب». وقد كان 
الحسن حاجب عثمان» وقنبر حاجب علي رضي الله عنهم . 

فرع آخر 

الشروط المعتبرة فى الحجاب نوعان؛ واجبٌ ومستحبء فالواجب ثلاثة؛ العدالة» 
زالعنةة والأمالت وما السحي نحي أنكرن سنن الحظر» حل لمر عازن 
بمقادير الناس» بعيداً عن الهوى والعصبية» معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين. 

مسألة: قَان0'': «وَأَنْ يَكُونَ في غيْرٍ المَسْحِدٍ لِكِثْرَةٍ العَاشِيَةِ والمُشَائَمَةٍ بَيْنَ الخصُوم 
في أرفق الأماكن به وأحراها ألا تسرع ملالته فيه». 

اعلم أنه يكره للقاضي أن يجعل المسجد مجلساً لقضائه صغر المسجد أو كبرء 
وهذه كراهة تنزيه لا تحريمء وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب. وقال 
مالك» والشعبي» وشريح» وأحمدء وإسحاق: لا يكره بحالٍ. وروي ذلك عن عمرء 
وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . وعن أبي حنيفة روايتان: 

إحداهما : أنه يكره. 

والثانية : أن لا يكره في المسجد الأعظم . 

وقال ابن ني ليلى: يستحب له القضاء فيه» لأنه طاعة. واحتجوا بما روي عن 


.)5141/0( انظر الأم‎ )١( 
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الشعبي قال: رأيت عمر ‏ رضي الله عنه مستنداً إلى القبلة يقضي بين الناس. 

ودليلنا ما روى أن رسول الله َل سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجدء فقال: (لا 
وجدهاء إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقامة الصلاة)2» وروي أنه قال: «أيها الناشد 
غيرك الواجد». وروى أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَلنْهِ قال: امن سمع رجلاً 
أندن دررضئى اللةاعشه داف خين الآعراني::'إتما هق يعدن المسناف ب لذكن الله 
والصلاة» وقراءة القرآن. 


ووجه الدليل أن النبي كَكَِةِ منع رفع الصوت لطلب الضالة في المسجدء ونحن نعلم 
أن رفع الأصوات والخصومات والمهاترات [4// ب] في مجلس القضاء أكثرء فكان 
بالكراهة أولى. وروى معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم» ورفع أصواتكم وسل سيوفكم» وإقامة حدودكم» 
وجمروها في الجمع» واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر)”" . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن زيد: لا تقضي في المسجد 
فإنه يانبلك التهوذي والتيرا فى والتحائض »ور وى أنه كيب إن القاتضى بن عبد لمن 
ككل دللكه 

وقال سعيد بن المسيب: لو كان لي من الأمر شيء ما تركت اثنين يختصمان في 
المسجد. وأيضاً فسبيل الحاكم أن يجلس في موضع يصل إليه الطاهر والحائض» 
والمجنون» والصغيرء والمشرك» والمسجد يصان عن ذلك» وربما يتوجه الحد على 
رجل فلا يمكن إقامته فيه» ولأن الغالب من المتخاصمين اللغط والتكاذب واللجاجة 
والشتائم» وينزه المسجد عن ذلك. وأما خبرهم فلا حجة لهم فيه؛ لأنه يحتمل أن 
يكون عن اتفاق وقعء وقد قال أصحابنا: لو كان في المسجد معتكفاً أو منتظراً 
للصلاة» فتحاكم اثنان لا يكره الحكم بينهماء وقد قضى رسول الله كَل والصحابة في 
المسجد على هذا الوجه. وهذا لأن حضوره في المسجد لم يكن مقصورا على القضاء 
فيه . 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: دخلت المسجد فرأيت عثمان ‏ رضي الله عنه - 
قد ألقى رداءه ونام» فأتاه سقا بقربةٍ ومعه خصمء فجلس عثمان ]1/86١[‏ ين الله عنه 
وقضى بينهما . 


)١(‏ أخرجه مسلم (058/80), وابن ماجه ,)9/١6(‏ وأحمد »)7"5٠6/0(‏ وابن خزيمة .)١50١(‏ وأبو 
عوانة (١//ا*5).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)70٠0(‏ وعبد الرزاق »)١771(‏ والطبراني في «الكبير» :»)١57/8(‏ وابن أبي حاتم 
فى «العلل» .)5١ 5/١(‏ 
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فرع آخر 

قال أصحابنا : لا يكره القضاء في المسجد في حالتين: 

إحداهما: ما ذكرنا في موضع الاتفاق من غير قصدٍ. 

والثانية: إذا لزم تغليظ الأيمان بالمكان؛ لأن النبي يَكِةِ غلظ لعان العجلاني في 
المسجد. 

فرع آخر 

قال أصحابنا: ولا يكره فيه الجلوس للفتيا وتعلم القرآن والعلم؛ لأنه ليس فيه ما 
ذكرنا في القضاء. 

وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - : في أرفق الأماكن به أراد أن يكون في موضع لا 
يتاذ منه بالشمس والعبار والدحان) والرائحة الكريهة؛ لأن عمر رضي الفاعنه تكتت 
إلى أبي موسى ‏ رضي الله عنه: إياك والغضب والقلق والضجرء وهذه الأشياء تفضي إلى 
الضجرء وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد. وتمنع الخصوم من استيفاء الي لان 
جل بع مله اأخرال صمو ججة د رمي انس لوسر الحعي لوي الور 
فيه + وهكذا لا يجلس في موضع ضيق لا تصل إليه العجوز والشيخ والضعيف . وقيل: أراد 
به أن يكون الموضع إن احتاج فيه إلى البول والغائط قدر عليه» وإن عطش شرب الماء فيه 
وإن جاع أكل فيه الطعام؛ لأنها أحوال لا يستغني القاضي عنها . 

ا ب الم ل وإن كان على باب داره 
دكة واطعة يكلس عابها 3 أو جلس في دهليز داره مفتوح الباب وكان يفا يراه الناس 
كان حيكاً نان لضي اف قا در بان : : توطأ له فرشة ويجعل له متكأ ويوضع له 
وسادة ليكون أرفق به وأحبب له عند الحضور حتى لا يمل . 

مسألة: قَال7'': «وَأَنَا لإقَامَةٍ الَحَدَّ في المَسْجِدٍ أَكْرَه). 

إنما تالؤدلك لها ورين از عباسن ج رفني ا يهان أن الف 4ه 1ت ناك 
«لا تقام الحدود في المساجد)”" وروى حكن بن حزام أن النبي ك: نهى أن تقام 
الحدود في المساجدء وأن يستقاد فيها” ". 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه - أتي برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد 
واضرياه. تذوق أو علا د رضي ال عه أن تمارق فى المسجه نقال: يا قنبر» 
أخرجه من المسجد واقطع يده. 


.)511/6( انظر الأم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (/ 274» والترمذي »)١501(‏ وابن ماجه (50919)» والدارمي (؟7/ »)١110‏ وابن أبي 
شيبة (١٠/57)غ‏ وعبد الرزاق ( 2»؛ والدارقطني »)١7/7(‏ والحاكم (7”747/5). 

(0) أخرجهأبو داود (55940): وابن ماجه ,.)5١٠١(‏ وأحمد (7”8/0), والبيهقي في «الكبرى» 
فل تسييية6ة وفي «معرفة السنن» (/0806). 


سسسب ب ب ب بي كتابٌ أوب القَضَاءِ 
وك اهن أ عطفة أنه قال لكر رقانة العدود فى المبجة؟ الآنها أشير كال 
وأبلغ زجراًء وأنها من حقوق الله تعالى» وهذا لا يصح لما ذكرنا. ولأنه إذا أقيم عليه 
الحد ربما يبول أو يتقاطر منه دم فيتلوث به المسجدء فلهذا كانت الكراهة فيه» وإن 
كان في إقامته تلويث المسجد مثل قطع اليد في السرقة ونحوه يحرم في المسجد. 
فرع آخر 
إذا سار القاضي إلى مجلسه سلم في الطريق على من يراه؛ لأن السنة أن يسلم 
الراكب على الماشي» والسائر على الجالس» والقليل على الكثير. وروي أن النبي طَِل 
قال: «ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم)"" . 
فرع آخر 
القاضي جواب السلام» فإن عطس القاضي شمتاه أو أحدهماء وإن عطس أحدهما 
فرع آخر 
يصلى عند التأهب للجلوس ركعتين» فإن جلوسه في المسجد كانت الصلاة تحية 
تجوز في أوقات النهي» وإن كانت في غير المسجد لا يصليها في أوقات النهي. 
فرع آخر 
إذا فرغ من الركعتين دعا الله تعالى بالتوفيق والعصمة والتسديد» ويستحب أن يدعو 
بها روتام بتلمة حوفي الو متها قالت: كان رسول الله يل إذا خوع من ابيع يفول 
«اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزلة أو أضل» أو أضل» أو أظلم أو أظلمء أو أجهل 
3]] أو يُجهل علت)”" . 
وروي أن الشعبي كان يقولهن ويزيد عليهن: أو أعتدي أو يُعتدى علىّ غلئ 6 اللهج أعني 
بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق» ولا أقضي إلا 
0000 - 3 
ادل : 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول هذا إذا جلس للحكم» ثم يشرع في نظره بعد 
استقبال القبلة» لا سيما إذا كان في المسجد؛ لأن النبي َك قال: «خير المجالس ما 
استقبل به القبلة)”؟' . 


.)75/1١( والطبراني في «الكبير»‎ »)701 /٠١( أخرجه أحمد (591/7)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.07017( فم أخر جه أبو داود (5:95)» وابن : ماجه (3885)»: وأحمد م والحميدي‎ 
.)7١ا//١( أخرجه أبو نعيم في «تاريخ خ أصفهان»‎ )9( 
.)١١١( والدرر‎ »)51/5/١( انظر: كشف الخفا‎ )5( 


كتابٌ أدب القضَاء ل بصب 8 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد: ولا يتكىء في مجلسه لما روى عمرو بن الشريد» عن أبيه» أن 
النبي كلتدِ أبصر رجلاً جالساً وقد اتكأ على يده اليسرى» فقال: «هذه جلسة المغضوب 
عليهه)”'. فأنكر الاتكاء . 
فرع آخر 
قال: ويجمع الفقهاء فيجلسهم عن يمينه وشماله حتى يسمعوا كلامه وكلام 
الخصمين» ويرفع مجالسهم وينزلهم على قدر منازلهم من العلم والنهي» ويكون على 
رأسه مُحضر يقدم الخصوم ويؤخرهم. ويكون ثقة أمينا لثلا يميل مع بعض الخصوم . 


مسألة: قال0": «رَمَعْقُولٌ في قَوْلِ رَسُولٍ الل :لآ يَحْكُمْ الحَاكمُ وَل يَْضِي 


ا ا ل ا مرضي 
القاضِي بِيْنَ ائنين وَهوَّ غضبّان» ١‏ . 


جملة هذا أنه يكره للقاضى أن يقضى فى حال الغضبء لما روى عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» أن النبي كه قال: ١لا‏ يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان2”*؟؟. وروي أن 
اباادكرة وضيل الضنة نت كني إلن البنه وعن على سهان أن لا قشي عد اتنين 
وأنت غضبان» فإني سمعت رسول الله يَكلِِ يقول.... وذكر الخبر. 

وروى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «لا يقضي القاضي إلا 
وهو شبعان ريان)””'. 

وروي أن النبي كَل قال: «لا يقضي القاضي /8١[‏ ب] وهو غضبان مهمومء ولا 
مصاب محزون,» ولا يقضي وهو جائع)”', فإن الغضب يفسد عقله وفهمه وخلقه. 
فيشوش اجتهاده وخاطره» وقد أمر الله تعالى بالتأني والتثبت في الأحكام. وقال أنس - 
رضي الله عنه: قال رسول الله يك : «التأني من الله» والعجلة من الشيطان)”" . 

وروى ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى كَللِيِ قال: (إذا تأنيت أصبت أو كدت 
فين وإذا اتحعيلت أغطا كنار عدت فيا 0 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه: قال رجل للنبي وله : أوصنيء فقال: «لا 


. )717/8/10( أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 

(0) انظر الأم (541/0). 

() أخرجه البخاري ,)7/1١08(‏ ومسلم (19/19). 

(4:) أخرجه أحمد(41/0).» والترمذي :)١75(‏ والنسائي (7717/8). والبيهقي في «الكبرى» 
(6/ا؟1١5).‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى (7/85 4275١7‏ والبيهقى فى «الكبرى» .)5١17857(‏ 

(3) أخرجه أبو عوانة (6/ 216 039. 000202 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2»)7307170 والطبراني كما في مجمع الزوائد (19/8). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (70771)» وانظر إتحاف السادة المتقين (5/ 07؟). 
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تغضب6"''. وروي أن شريحاً كان إذا جاع أو غضب قام فلم يقض 

وروي عن زياد بن أبي السكن أنه قال: دخلت على الشعبي عند طلوع الشمس وهو 
يأكل فقال: آخذ حلمي قبل الخروج إلى القضاء”". وروي أنه كان يأكل قبل الفجرء 
فقيل له في ذلك فقال: آخذ حلمي ثم أخرج فأقضي بين الناس. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا غضب لنفسهء فإن غضب لحق الله تعالى فلا 
بأس أن يقضي في تلك الحالة؛ لما روي أن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
خاصم جاراً له في الماء. وقال له رسول الله يلِ: «اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى 
جارك» لوى خصمه شدقهء وقال: إن كان ابن عمتك» 0 الله يك حتى 
احمرت وجنتاه؛ ثم قال للزبير: «احبس الماء حتى يبلغ الجدر)0؟») فقضى عليه في حال 
الغضب. وهذا غريب. 

قال الشافعى رضى الله عنه: «وكل شىء يحدث فى الإنسان ما يغير فهمه وخلقه 
كالجوع الشديد والعطشء» والفرح الشديدء [81/أ] والحر المزعج والبرد المؤلم؛ 
والغم الشديدء وكان يدافع الأخبثين» أو حضره العشاء ونفسه تتوق إليه» أو غلبة 
النعاس» فكل هذا في معنى الغضب فلا يقضي في هذه الأحوال» ولكن لو قضى فيها 
نهذ). 

مسألة: قال”*©: «وَأَكْرَهُ لَهُ البيْعَ وَالشَرَاءَ حَوْفَ المُحَابَاقَا . 

اعلم أنه يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه؛ لأنه ربما يبتاع منه بنقصان أو . 
يشتري منه بزيادة» وذلك يجري مجرى الهبة والهدية» ويطلب بها الميل عند الحكم» 
وذلك محرم على القاضي . 
وقال في «الأم»: في مجلس الحكم أكره له هذا؛ سد ملعن 
إحديهما : ما ذكرنا. 
والثانية: اشتغال قلبه. وفي غير مجلس الحكم علة واحدة» فتكون ريط أشد في 


مجلس الحكم. 


ضف 


فرع 
قال: ويجوز أن يوكل إلى غيره ذلك» ولكن ينبغي أن يكون ذلك الوكيل منسوبا. 
ضرع 
قالّ: ويجوز أن يوكل إلى غيره ذلك» ولكن ينبغى أن يكون ذلك الوكيل منسوبا إليه 
معروفاً به؛ لأن المحاباة تحصل كما تحصل لو باشر القاضى بنفسه؛ وإنما لا تحصل 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟0/9/ا١)2‏ والترمذي (27070.: والحاكم (7/ 5180): وابن حبان »)١91/1(‏ والبيهقي 
فى «الكبرى)» (9/ا171١5).‏ 

فق أخرجه البيهقي في «الكبرى» (507/5). (0) أخرجه البيهقى فى «معرفة السئن» (0851). 

(04- اقم تخريحنه مزارا: (5) انظر الأم (541/0). 


كتابٌ أدب القَضَاءِ 2 و 
المحاباة إذا لم يعلم من بايعه أنه وكيل القاضي . 
فرع آخر 

قال في «الأم2: «ولو اشترى أو باع لم أنقص البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم». 
وحكي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: لا يكره له تولي البيع والشراء بنفسه. 
ودليلنا قوله كد : «ما عدل وال اتجر في رعيته نا 

وقال شريح: شرط عليّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا 
أبتاع » ولا أرشية ولا أقضى وأنا غضبان. 

فإن قيل: أليس كان رسول الله كَلهْ يبيع ويشتري؟ قيل : الأن الله تعالى نزه رسوله ك8 
عما يتوجه إلى غيره من التهمةء فقال: ##وما هْوّ عَلَ الْعَيلِ بِضَنِينٍ 69* [التكوير: 4؟]» أي 
بمتهم» ولأنه ما فعل بعد النبوة إلا نادراً قصد بها بنيان الأحكام. [85/ب]. 

فرع آخر 

إذا لم يجد بداً من مباشرة البيع والشراء وقد احتكم إليه» اخترنا له أن لا ينظر في 
حكوم باضه ويستخلجامن ينظو انها حت( ل يتهمه فإنه وإن حكم بالحق فإنه لا يؤمن 
أن يكون قلبه أميل إليه من خصمه إن باشرهء أو إلى خصمه ميل إن عاشره. 

هال 87006 زولا حك أن يجلت عَنٍ الوَلِيمَة؟ . 

الفصل 

اعلم أن إجابة الداعي إلى الوليمة واجبة على غير القاضي على ما تقدم بيانه» فأما 
على القاضي قال بعض أصحابنا: إنها واجبة إلا أن يحللوه؛ لأن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة». أو إما أن يجيب كلاً أو يترك كلاً فلم 
يجعلها واجبة» بل جعلها تتح وهذا لأنه أجير المسلمين» وفي مروره إلى الولائم 
ربما يحصل الضرر بالخصوم. فإنه لا يدري متى يتحاكم إليه» فأزيل عنه الوجوب وبقي 
الاستحباب. 

ومن أصحابنا من قال: في الأئمة والقضاة ثلاثة أوجه: 

والثاني : لا يلزمهم الإجابة لاختصاصهم بمصالح المسلمين» وبه قال ابن أبي هريرة. 

والثالث: إن كان مرتزقا لا يحضرهء لأنه أجير المسلمين» وإن لم يكن مرتزقا يلزمه 
الإجابة. 

فتكون الإجابة على الوجه الأول فرضاً يأثم بتركهاء وعلى الوجه الثاني الإجابة 
مستحبة يكره تركهاء وعلى الوجه الثالث الإجابة مفضلة باعتبار حاله فى الارتزاق 
والتطوع . 


.)54١/4( (؟) انظر الأم‎ .)51١١1( انظر المطالب العالية لابن حجر‎ )١( 


71ج تح ع 77777 كتابُ أدب القَضَاءٍ 
ضرع 

قال أصحابنا: وإن كان إذا حضر الولائم كلها انقطع النظر بين الخصوم,» أو يؤدي 
إلى البذلة لزمه النظر وترك الإجابة إلى الولائم؛ لأن الاشتغال بما أخذ عليه الجعل 
أولى من الاشتغال بغيره. 

فرع آخر 

قال: إن للقاضي هذا في الوليمة خاصة دون سائر الدعوات» فإنه لا يستحب في 
سائر الدعوات ما يستحب في الوليمة؛ لأنها دعوة مسئونة فأكد الأمر في إجابتها. 
ا فرع: إذا أراد الإجابة ينبغى أن يجيب الكل بحيث لا ينل بالقضاعء فيكون قد 
فعل المستحب» ولا ينبغى أن يجيب البعض دون البعض» بل إذا لم يكن إلا ذلك ترك 
الكل والأولن فى زماتنا هذا :أن لأ يصب واجذا “لأن السرائ: قل عنقت والظنون قد 
تغيرت» ولكنه يعتذر إليهم ويسألهم التحليل» وهذا على سبيل الاستحباب والاحتياط» 
ولأنه إذا أجاب البعض يحمل ذلك على الميل إلى قوم دون قوم وذلك لا يجوز. 

ضرع 

قال القفال: وإنما يجيب داعيا لم يقع له خصومة.» فأما إذا دعاه أحد الخصمين لا 
يجيب كما لا يقبل هديته بحالٍ؛ لأن الخصم الآخر ربما لا يمكنه اتخاذ دعوة فينكسر 
قلبه بحضور القاضى دعوة الخصم . قال: وعلى هذا إذا سلم عليه خصمان لم يخص 
أحدهما بالجواب» بل يجيبهما أو يدعوهما. وإفشاء السلام أولى غير أن تركه جائز؛ 
لأنه أهيب وأحرى أن لا يستأنس به الخصوم. قال: وقيل: إذا سلم عليه أحد 
الخصمين أمر للآخر أن يسلم أيضا ثم يجيبهماء وإنما يأمر غيره بذلك إذ لا يحسن أن 

وقال بعض أصحابنا: إذا حضر الخصوم تسقط عنهم سّنة السلام» فإن سلما جميعا 
رد القاضى عليهماء وإن سلم أحدهما ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدهما: يرد عليه فى الحال. 

والثانى : يرد عليه بعد الحكم بينهما. 

والثالث : يرد فى الحال عليهما. 

ومن أصحابنا من قال: لا يرد عليهم القاضي جواب السلام أصلاً؛ لأنهم أوقعوا 
السلام في غير موقعه فلا يستحقون الرد عليهم. 

فرع آخر 

المرتزق إذا حضر الوليمة فإن قل زمان حضوره فيها كاليوم أو ما قاربه لم يلزم رد 
شيء من رزقهء وإن طالء وأقل زمان طوله ثلاثة أيامء رد من رزقه بقسط ما أخل 
بنظره. ذكره في «الحاوي)”"' . 


.)55/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتابٌ أدب القَضَاءِ ا 


مسألة: قَالَ(''2: «ويَعُودُ [41/ ب] المُرضىء وَيَشْهَدُ الجَنَائَدَ وَيَأتّي مَقْدَمّ الغَائِب2. 
يستحب له أن يفعل كل ذلك لما روى أن رسول الله يكل عاد غلاماً يهودياً في جواره 
وعرض عليه الإسلام فأسلم. 

ويحضر كلها إن تيسر بخلاف الولائم؛ لأنها لا تطول والولائم تطول» فله أن يفعل 
البعض دون البعض. قال أبو إسحاق: ويخص بذلك من عرفه وقرب منه» والفرق بين 
هذا وبين حضور الولائم أن حضورها حق الداعي؛ لأنه ينفق ويتكلف الناس بحضوره 
إكراها لهم .لسن كلك عيادة امرك وطضوي العيداتة ةلاز اللشحمي اعمال اليد 
والطاعة يقصد بها وجه الله تعالى والثواب. 

وأيضاً فإن عيادة المرضى والجنائز تكثر وفيى حضورها كلها مشقة شديدة» وانقطاع 
عما عليه من النظر لامتدادها بخلاف الولائم في الغالب» فيحضرها متى قدرء ولا 
يجوز أن يحضر بينهم . 

وأما زفارة العاذم كإن شاء زار البعضء وإن شاء تركها وليس عليه زيارة جميع 
الغادمين . لأن ذلك مما يكثر ولا ينبغي أن يعتاد الزورات في البلد لهذه الأمور؛ لأن 
فيه ابتذالاً وتفييها للتفياة. 

وقال ابن المرزبان: سمعت القاضي أبا حمدٍ يقول: الصحيح أن يعود الكل أو يترك 
الكل وكذلك في الجنائز ومقدم الغائب». وهذا خلاف ما قاله سائر أصحابنا. 
والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر ذلك في إجابة الوليمة دون غيرهاء فلا يصح هذا 
القولة: 

فرع 

إن جاءه الخصمان بدأ بهما قبل صلاة الجنازة؛ لأن ذلك فرض على الكفاية 

والقضاء فرض على عينه . 
فرع آخر 

قال الشافعي رضي الله عنه: يجوز للقاضي اتخاذ السجن لما روي أن رسول الله كَل 
حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلةً. وروي أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ [84/أ] اشترى داراً 
نفكة بأريقة آلات درهم وجعلها سجناً . ْ 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه - حبس الحُطيئة الشاعر فقال(" : 
مَائًا تقول لأفرَاخ بذِي مَرَحِ زَُغبٍ الحَوَاصِل لا ماء وَلاً شَجَرٌ 
ألقَيَت كاسبهع فِي كغر مظلمة قَارْحَمْ عَلِيكَ سَلامُ اللُويا عُْمَرُ 


.)511/60( انظر الأم‎ )١( 
خزانة الأدب (7/ 145): والخصائص‎ »)١97/1( البيت للحطيئة في ديوانه (ص5١23). الأغاني‎ )0( 


)2 الشعر والشعراء» شرح التصريح (707/1), شرح المفصل .»)١١/5(‏ المقتضب /١(‏ 
155). 


0 سس لل كتابٌٍ أدب القَضَاءٍ 
فخلاه وحبس آخر فقال: 
ا عتمر التارؤق طال ئسي ور تت إحبوتي وعسوسي 
في حدث لم تقترفه نفسي إلا مراء ضوى من شعاع الشمس 
وروي أن علا عرقي الله عنه ‏ بنى سجناً . ولأنه يحتاج إليه للتأديب ولاستيفاء 
الحقوق من المماطل بالدين. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يستحب أن يتخذ درة يؤدب بها من استوجب التأديب» ويرهب 
بها السفيه؛ لما روي أن عمر: ‏ رضى الله عنه ‏ اتخذ درة يؤدب بها . 
وزوى أثتن بن مالك رقي اله عنة أن عمر بو «التقطاب م رضن الثه عله بن اطرش 
مملوكة بالدرة» وقال: اكشفي قناعك. وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه - رأى زيد بن 
خالد الجهني ركع ركعتين بعد العصرء فمشى إليه حتى ضربه بالدرة. وروي أن عمر ‏ 
رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى ‏ رضي الله عنه: إذا رأيت الخصم يتعمد الظلم 
فأوجع رأسه. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه ينبغي أن يكون على رأس القاضي رجل ينادي هل من خصم ويقدم الأول 
فالأول. قال ابن المنذر: ويستحب أن يكون خادم من أجل النساء اللواتي يتقدمن إلى 
القاضي. وروي عن الشعبي أنه كان يقضي وعلى رأسه رجل ينادي هل من خصم . 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه يجمع الفقهاء وقت القضاءء وقيل: يستحب أن يستحضرهم من كل 
مذهب ويستشيرهم فيما يشكل عليه» ثم إن شاء جمعهم في مجلس حكمه؛» وإن شاء 
أقعدهم [84/ ب] ناحيةً حتى يستدعيهم إذا احتاج إليهم» وإذا حضروه لا يردون عليه 
إلا ما خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الذي لا يحتمل إلا معنى 
واحداًء إلا أن يسألهم عن ذلك فيجيبون. 
وينبغي أن يكون عنده شاهدان عدلان حتى إن احتاج يشهدهما فيتحملان الشهادة 
على ما يجري فإن في حكم القاضي بعلمه خلافا بين العلماء فيخرج بذلك من 
الخلاف» ويجوز أن يقعدهما ناحية إذا قلنا يقضى القاضى بعلمه؛ لأن أكثر ما فيه أن 
يقر بعض الخصوم ثم جحد فيحكم بعلمه» ويجب أن يقعدهما بحضرته إذا قلنا لا 
يقضي القاضي بعلمه» حتى إن جحد الخصم بعد الإقرار شهدا به. 
فرع آخر”" 
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و 4 
كتابت أدب القضاء 


ومشروفبء ويراعي الوقار فلا يبدأ أحداً بكلام أو سلام أو إكرام. 
وحكي أن المهدي أمير المؤمنين تقدم مع خصوم له إلى مجلس عبيد الله العنبري 
قاضي البصرة»ء فلما رآه القاضي مقبلاً أطرق إلى الأرض حتى جلس مع خصومه مجلس 
المتحاكمين» فلما انقضت الخصومة قام القاضي فوقف بين يديهء فقال المهدي: والله 
ل ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك. وهذا لأن 
قبل الحكم ميل» ورك قيامه له بعد الحكم تركاً لحق الإمام» فيكون العزل الأول 
مستحقاً والعزل الثاني أدباً . 
فرع آخر 
ينبغي أن يبعد مجالس الخصوم منه ليكون أبلغ في الهيبة» وأيضاً لا يسبق إليه تهمة 
أن يشير إلى أحدهما بخلاف الحقء» ويكون البساط الذي يجلس عليه متميزاً عن بساط 
الخصوم حتى يكون أهيب له. 
فرع آخر 
ينبغي أن لا يحضر مجلسه مع الخصوم إلا من له بالحكم تعلقٌء [60/أ] فإننا 
نستحب ألا يخلو مجلس الحكم من شهودٍ وفقهاءء أما الشهود فليشهدوا بما جرى فيهء 
وأما الفقهاء للمشاورة على ما ذكرنا. ويمنع أن يحضر مع الخصم من ليس بوكيل له في 
المخاصمة . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يستحب أن يسوي بينهما في مقعدهما والنظر إليهما وكلامه 
لهماء ولا يخص أحدهما بترتيب ولا نظرٍ ولا كلام وليكن جلوس الخصوم بين يديه 
جثياً على الركب» ليتميز عن جلوس غيرهم فيكون أهيب. وينبغي أن يكون كلام 
الخصوم مقصوراً على الدعوى والجوابء وكلام القاضي مقصوراً على المسألة 
والحكم . 
وقال في «الحاوي”'': ينبغي أن يميز مجلس الحكم من غيره مز سة أرية: 
أحدها: فضل وقار القاضيء فلا يبدأ بكلام أو سلامء ويطرق رأسه على ما ذكرنا. 
والثاني: أن يبعد مجلس الخصوم عنه. 
والثالث: ألا يحضر مع الخصوم إلا من له تعلق بالحكم. 
والرابع : أن يسوى بينهما على ما ذكرنا. 
والخامس: أن يكون كلامهم مقصوراً على الدعوى والجواب كما ذكرنا. 
فرع آخر 
إذا أراد القاضي أن ينظر في الأمور عند جلوسه للقضاءء فأول ما يبدأ بالنظر فيه أمر 
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المحبوسين» فيتصفح عن أحوالهم» ولا يحتاج فيه إلى متظلم إليه لعجز المحبوس عن 
التظلم» وهذا أن الحبس عذاب» فهم أهم بالنظر من غيرهم . 
فرع آخر. 
إذازيذا تم يفل إلى العس رجلين من إماته ستى 'يكتب اميم عن حيس لهه وبأي 
شىء حبس . وقال بعض أصحابنا : [6 ب] ينفذ إلى الحيس ثقةٌ أميئاً ومعه شاهدا 
عدلٍ» وقيل: يبعث بثقةٍ ولا يعتبر العدد. وعندي الاحتياط في العدد ولكن يجوز أن 
يقتصر على واحدٍ؛ لأن طريقه الخبر. 
فرع آخر 
إذا أراد الأمين أن يكتب أسماءهم عام بالترعةارر حروت كيدا لتر عي وذ خمل 
المكتوب إلى القاضي» ثم ينادي في الناس ثلاثة أيام هعاق الثلة كيرا اوها 
واحداً إن كان اليلد متغيرا : أن القاضى يبدأ بالنظر فى أمر المحبوسين» فمن كان له 
فرع آخر 
إذا اجتمعوا أقرع بين المحبوسين فيمن يقدمه في النظرء ولا يقرع بين الخصوم؛ لأن 
نظرة ل 8 3 00 أمر بإخراجه وينادي بإحضار 


ع ل ل ا معائ لفك , 
فرع آخر 


لو كان الحبس بعيداً أخرج بالقرعة جميع من يقدر على النظر بينهم في يومه قبل 
شروعه في النظر. فإذا تكاملوا بدأ بالنظر في أمر الأسبق بالقرعة السابقة ولا يستأنف 
قرع كان فون كان الس ثريا من امجقن لحك لم يك ةا كان إلا بعد فر اعد 
من النظر في أمر الأول؛ 85[1/أ] لأن المقصود اتصال نظره» ولا يتصل مع البعد إلا 
بإخراج كلهم ويتصل مع القرب بإخراج واحدٍ. 
فرع آخر 
إذا تقدم المحبوس إليه سأله عن سبب حبسه» ولا يقتصر على السؤال الأول في 
الحبس وعارضه به»ء فإن اتفق جوابه عمل عليه» وإن اختلف جوابه عمل على أغلظ 
الأمرين من الأول والثاني» فإن ثبت في ديوان الحكم سبب حبسه قابله بما قال في 
الأول والثاني وعمل على أغلظ الثلاثة 
فرع آخر 


إذا استقر العمل بأحد الأمور كان له فيما يذكره من سبب حبسه خمسة أحوال: 


8م/ 


من" ىو 
كتات أدب القضاء 


أحدها: أن يقول: حبسني تعزيراً في اللدد كان مني ولم يحبسني خصمء فقد استوفى 
حق التعزير بعزل الأول» وأن يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الأول؛ لأن القاضي 
الثاني لا يعزر لذنبٍ كان مع غيره» ولم يطلقه لجواز أن يكون له خصم لم يذكره حتى 
ينادي أياماً بأن القاضي قد رأى إطلاق فلانٍ من حبسهء فإن كان له خصم قد حبس له 
فليحضر» » فإذا مضت ثلاثة أيام ولم يحضر له خصم أطلقه بعد إطلاقه أنه ما حبس بحق 
خصم. 

وألحالة الثانية : أن يقول: شهد الشهود عليّ بحت له ولكن لم تثبت عدالتهم فحبسني 
لتعديلهم. فاختلف أصحابنا في جواز الحبس لاستكشاف حال الشهودء فقال أبو 
إسحاق: يجوز؛ لأن الخصم قد أتى بما عليه وإنما بقي الاستكشاف الذي إلى 
الحاكم. وقال الإصطخري: لا يجوز ذلك؛ لأنه ربما لا يعد لأن يكون حبسا بحتي. 
فإن قلنا بقول أبي إسحاق يرد إلى الحبس حتى يسأل عن أحوال الشهود. وإن قلنا 
بقول الإصطخري عليه بتكامل البينة بالعدد والصفة. 

وقال بعض أصحابنا: إن قلنا بقول الإصطخري وكان القاضي قال: حكمت بحبسه 
لزم حبسه [85/ ب] باجتهاده» ولا يجوز إطلاقه» وإن لم يقل حكمت وجب إطلاقه» 
ولكن لا يعجل بإطلاقه حتى ينادي في الناس ثلاثة أيام على ما ذكرنا . 

والحالة الثالثة: أن يقول: حبسني تعديا بغير حتي ولغير خصم فقد ادعى ما يخالف 
الظاهر من أحوال القضاة» وحبسه حكم فلا ينقص إلا بتعيين الفسادء وعمل على بينةٍ 
إن كانت» فإن شهدت أنه حبس بح عزر في جرحه للقاضي الذي حبسهء 20 
أنه يسن نظا قادى كلكا فى ختصورا عتمتي إن كان :اه ىم أطلق يعد كلاف ]0 للم 
يحضرء وإن لم تقم بينة بأحد أمرين لزم بأن ينآدي ثلاثاً على ما ذكرناء فإن لم يظهر له 
خصم خلاه ولا يخليه حتى يحلفه أنه لا خصم له؛ لأن دعواه تخالف الظاهر هنا هذا 
بخلاف المسألة قبلها. وقال في «الحاوي)7'': يعيده إلى حبسه ويكشف عن حاله حتى 
ييأس القاضي بعد الكشف من ظهور حق عليه وطالبه بكفيل بنفسه ثم أطلقه. 

فإن قيل: الكفالة بالنفس لا تصح إلا ممن يثبت عليه حق. قيل: الحبس من جملة 
الحقوق» فإن عدم كفيلاً استظهر في بقاء حبسه على طلب كفيل ثم أطلقه عند إعوازه؛ 
وهو غاية ما يقدر عليه القاضي في استظهاره» فإن ظهر له خصم سأله. فإن أقر به حكم 
بينهماء وإن أنكر قيل: أنت مدعي ابتداءً فحكم أو أقم البينة أنه كان محبوسا بدينك 
وإلا حبستاه. 

والحالة الرابعة: أن يقول: حي الخفي بيد بق بإرافة هر برقثل خترينء 
فإن كان الخصم مسلماً يطلقه» وإن كان الخصم ذمياًء فإن كان القاضي شفعوياً لا يرى 
وجوب غرمه كان حكمه باطلاً» وصار القاضي الثاني هو الحاكم. » فإن كان التفعوياً 


دلق انظر الحاوي للماوردي فح شر ا خرة ” 
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كتاتُ أدب القَضَاءِ 


أيضاً لا يرى وجوب الغرم حكم بإطلاقه. وإن كان حنيفاً حكم بمذهبه حكم يحبسه إن 
امتنع» وإن كان [87/أ] القاضي الأول حنفياً يرى وجوب الغرم» فإن كان رأى القاضي 
مكل واه كان المعيوس عل حيسةة وإن كان مخالفاً له لم ينتقض حكم الأول لنفوذه 
عن اجتهادٍ سائغ» وهل يجب إمضاؤه على الثاني؟ فيه قولان: أحدهما: يلزمه إمضاؤه؛ 
لأن اجتهاده انتقض بالاجتهاد. 
والثانى: لا يلزمه إمضاؤه لبطلانه عنده» ويعيده إلى حبسه من غير أن يلزمه القضاء»؛ 
لأنه لا يراه ولا يطلقه لأنه لا ينقض الحكم به وأقره فيه حتى يصطلحوا. 
والحالة الخامسة: أن يقول: حبسني لخصم بحتٍء فيسأل عن خصمه وعن الحق 
الذي حبس بهء فإذا حضر وطالب فإن كان من حقوق الأبدان كالقصاصء فالحبس به 
غير ميدق أن تعجيل "اسنناته مه متكن وإن كاق مالا فإن كان عدا “قات السحقة 
بعقدٍ حكم فيه بما يوجب العقد من إقباض الثمن وتسليمه» وإن استحقه بغير عقدٍ 
كالمغصوب». فإن ثبت قبضها ببينةٍ حكم القاضي بتسليمهاء وإن ثبت بإقراره رفع يده 
عنهاء ولم يمنع المدعي منها ولم يحكم له بتسليمها لجواز أن تكون لغيره» وإن كان 
مالا فى الذمة أمره بقضائه إن كان مليّاًء وإن ادعى عسرة نظر فى سبب الاستحقاق» 
فإنة كان عزج مقابلة مال لم ,يفيل إلا يعد الكشف» وإن كان" في خين ماك قبل قوله :فين 
العسرة مع يمينه» ووجب إطلاقه بها بعد النداء عليهء يقال: ألا إن فلان ابن فلان 
يُخلىء فإن كان له خصم آخر فليحضرء وهذا لجواز أن يكون له خصم آخر. 
ولو أقام صاحب الدَّين البينة على أن للمحبوس مالاً»ء فإن لم يعين المال لم تسمع 
الشهادة للجهل بهاء وإن عين المال بأن له هذه الدارء [411/ ب] سُئل المحبوسء فإن 
اعترف بها حكم بقضاء الدين منهاء ولو امتنع باعها عليه وقضى عنه دينه» وإن أنكرها 
فإن لم يقر بها لغيره لا يؤثر إنكاره وتباع عليه وإن أقرٌ بها لغيره فإن أحاله على إنسانٍ 
مجهول لا يعرفه بيعت عليه ولا يتوقف. وإن أحاله على معلوم وقال: هي لزيدٍء سُئل 
. -. -زيدفإن أنكرها بيعت عليه ووكل القاضي عنه وكيلاً ببيعهاء ولا يتولى القاضي مع 
إنكاره. وإن صدقه زيد قيل له: ألك بينة بأن الدار لك ملكاًء فإن أقامها حكم له 
بالذار» لأنه معه بإقزان المحبوسنبثيثة ويداء فكان أولى من بينة المحبوس مع زوال يده 
بالإنكارء وإن لم يكن له بينة ففي الحكم بها لزيدٍ وجهان: 
أحدهما: يحكم بها لزيدِ؛ لأن المحبوس قد أبطل بينة فبطل شهادتها وصار مقراً بها 
لزيدٍ فلزم إقراره. 
والثاني: لا يحكم بها لزيد وتكون الدار ملك المحبوس؛ لأن البينة شهدت له 
بالملك» ولصاحب الدين بالقضاءء فإذا أكذبها ردت في حق نفسه ولم ترد في حق 
صاحب القرضء فإذا بيع المال عليه أو لم يبع ينادي عليه ويخلي. 
وعلى ما ذكرنا لو قال: حبسنى بحد الخمرء أو حد القذف لفلان» أو حد الزنا 
ينظر فيه ونحده إن لزمه الحدء ويخليه إلا إذا أمكن استيفاء الحدء فلا فائدة في 


و 8 0 
كتات أدب القضاء م 


التأخير. وإذا أراد تخليته أمر بالنداء عليه على ما ذكرنا. 

ولو قال: حبسني فلان منغ عبر كم لا يكيل ذلك لأنه خلاف الظاهر. 
ويستكشف على ما ذكرنا إذا قال: حبسني ظلماً» وإذا أراد أن يخليه حلفه. وقيل: إن 
كان فلان حاضراً أحضره [88/أ] حتى يقيم عليه البيئة أن له عليه حقاً وإلا أطلقه» وإن 
كان غائبا ففيه وجهان: 


-.--.-. أحدهما: يطلقه؛ لأن الأصل أن لا حيس . والثاني: لا يطلق؛ لأن الظاهر أنه _ _ 


حبسه القاضي بحقي. ذكره بعض أصحابنا بخراسان. 
فرع آخر 

إذا فرغ من أمر المحبوسين على ما ذكرنا نظر في أمور الأوصياء؛ لأن الوصي ينظر 
في مال من لا يمكنه المطالبة بحقه» ولا يعبر عن نفسه» وهم الأطفال والمجانين 
والمساكين» فكان النظر في أمرهم أولى. ثم لا يخلو الوصي من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقيم البينة على أن الحاكم الذي نفذ وصيته وأطلق تصرفه في المال» 
فإن القاضي الثاني لا يتعرض لهء ويمضي عليه ما ثبت من حكم الأول؛ لأن الظاهر أن 
الأول لم ينفذه إلا بعد ثبوت عدالته» إلا أن يعلم من حدوث فستٍ أو خيانةٍ فينقضي 
ذلك. 

والثاني : أن لا يكون الحاكم الأول نفذ وصيتهء وأراد الشتيو الي عنده على 
الوصية» فإن الحاكم الثاني يسمع بينته» ونظر في عدالته» فإن كان عدلا أمفياء :وت 
كان فاسقاً انتزع المال من يده وجعله في يد أمين عدلٍ. وإن شك في أمانته ففيه 
وجهان؛ قال الإصطخري: : يقره في يده؛ لأن الظاهر الأمانة» كما لو نصبه الحاكم. 


وقال أبو إسحاق: ينتزع المال من يده حتى يعلم أمانته» ويفارق أمين الحاكم؛ لأن 
الحاكم لا ينصب إلا من هو ثقة مرضيء وإن كان أميناً ضعيفاً ضمَّ إليه أميناً يقويه. 

والثالث: أن يقسم الوصي البينة أن فلاناً أوصى إليّة وأمره بتفرقة المال» وقال: قد 
فرقت» نظر الحاكم» فإن كانت الوصية لأقوام معينين لم يتعرض له قلوا أو كثروا؛ 
لأنهم يطالبون به وإن لم يوصله إليهم. وإن كانت الوصية لغير معينين مثل الفقراء 
والمساكين نظرء [88/ ب] فإن كان عدلاً لم يضمنهء وإن كان فاسقاً ضمنه؛ لأن 
الفاسق لا يكون وصياء فكان تفرقة المال تعديا منه عليه فيلزمه ضمانة» ورد تفريق ما 
ا ير ولس اللوضي أن يريع على الما كب بها فرق أوإن 

قوه على الوصية؛ لأنه مقرٌ بوصوله إليهم بحتي» ذكره في «الحاوي»"" . 

و ص ا ل در 0 

يحكم بفسقهء وإذا كان الفسق ظاهراً وباع شيئاً من التركة فسخ -بيعه وإن-لم يكن عرف 


لق انظر الحاوي للماوردي .)5٠/١5(‏ 
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كتابٌ أدب القَضَاءٍ 
المال بعد 'فإن كان عغدلاً قوياً فهى أكمل الأوضياء خالا فيقره فق يذه وثقة وصبعة؛ 
لأنه من أهل الولاية . وإن كان أميئاً ضعيفاً لا يقدر على التفرد بتنفيذ الوصية يضم إليه 
أميناً شري يه فى اندها 

وإن كان فاسقاً عزله؛ لأن الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية. ومن 
أصحابنا من قال: هذا إذا كان خاتناً في الأمانة فاسقاً في الديانة ثقة في الأمانة» فإن 
كانت الوصية بالولاية على الأطفال ان وي الثلث في غير معيئين انتزعها منه وردها 
إلى غيرهء وإن كانت لتفريق الثلث لمعينين أو في قضاء الدين لمسمين يجوز أن يقرها 
في يدهء والفرق أن في تلك ولاية واجتهاد وليس الفاسق من أهلهاء وهذه مقصورة 
بالمتسين عا لقي ور وتيا 

والرابع: أن يقول: إن فلاناً أوصى بتفرقة هذا المال وخفت عليه الهلاك ففرقته 
بنفسي» ولم تكن الوصية إليّ وأقام البينة على الوصية» فإن كان لأقوام معينين لم 
يتعرض له حتى يدعي من له الوصية» وإن كان لأقوام بأوصافيٍ مثل الفقراء والمساكين 
فيه وجهان؛ [84/أ] أحدهما: : يضمن ؛ ؛ لأنه متعدي بتفرقته . 

والثاني: لا يضمن؛ لأنه قد أوصله إلى أصحابه ووضعه في موضعهء والأول أصح 

واعلم أنه إذا أراد النظر في أمور الأوصياءء بدأ بمن يرى من غير قرعةٍ بخلاف 
المحبوسين؛ لأن هذا من نظر اجتهادٍء ولأن النظر فيه عليهم لا لهم. 

وقيل: للوصي ثلاثة أحوالٍ: أحدها: أن يكون وصياً في الولاية على الأطفال أو 
المجانين فيلزمه في حقهم ثلاثة أشياء؛ حفظ أصول أموالهم» وتمييز فروعهاء والنفقة 
عليهم بالمعروف. : 

والثانية: أن يكون وصياً في تفريق الثلث وقضاء الدين» فلا يتعداه إلى ولاية 
الأطفال» ونظر في الوصية فإن كانت لمعينين سقط اجتهاده فيهاء وصرف الدين والثلث 
إلى المسلمين» وإن كانت في موصوفين وصاروا بعد الدفع فيها كالمعينين» فإن عدل 
عن أهل تلك الصفة إلى غيرهم لم يجزء وضمن لأهل تلك الصفةء ولا يكون له 
استرجاع ما دفع إليهم إلا أن يصدقوه على الوصية والصفة. 

والثالثة: أن يكون وضباً فى الأمرين مخ ولاية الأطفال »> وتفزيق الكلك فهئ الوضية 
العافة »افج ينه د متعمن ”فى كزين و ادو سجيو راسي كان جوالة: لى تقرف ب 1 عونت 
القاضي كيفية الوصية اختبر حال الوصي في أمانته وثبوته على ما ذكرنا. 

فرع آخر 

إذا فرغ من أمر الأوصياء نظر في أمور الأمناءء فالأمين هو الذي ينصبه القاضي في 
أموال الأيتام الذين لا وليّ لهم» وفي أموال المحجور عليهم للسفه ينظر في أمرهم» 
فإن لم يكن حالهم تغيرت وكانوا من أهل الأمانة والنظر أقرهم» وإن تغيرت حالهم 
عزلهم» وإن أراد يولي غيرهم ويعزلهم من غير تغيير حالهم [89/ب] كان له ذلك» 
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والفرق بين هذا وبين الوصي حيث قلنا ليس له أن يعزله إن توليه الوصي ابتداء لم تكن 
إليه» وتولية هذا إليه إن لم يكن القاضي الأول ولاه فكان له عزله أيضاء وإن وجد فيه 
ضعفاً فالقاضي بالخيار بين أن يضم إليه قوياً من أمنائه» أو ينتزع من يده إلى قوي 
بخلاف الوصي . 

وقال في «الحاوي)""©: يعتبر فيهم ثلاثئة أشياء. أحدها: ما هم عليه من قوة وأمانة. 

والثاني: ما يتصرفون فيه من الولاية عن الأطفال والنظر في الأموال. 

والثالث: ما فعلوه فيها من قبل وما يستأنفوه من العمل فيها من بعد. 

ويبدأ بمن يراه منهم من غير قرعةٍ كالأوصياء» ولا يخلو حال الأمين فيها من أربعة 
أحوالٍ: 

أحدها: أن يكون عدلاً وقد فعل ما جاز فيكون على ولايته ونفاذ فعله. 

والثانية: أن يكون عدلاً وقد فعل ما لم يجز بالجهالة فيكون على ولايته» ويرد ما 
فعله ويضمن إن فات استدراكه. والثالثة: أن يكون فاسقا وقد فعل ما جازء فولايته 
باطلة بفسقه» ولا يضمن ما تعين ويضمن ما لم يتعين كالوصي. 

والرابعة: أن يكون فاسقاً وفعل ما لم يجز فولايته باطلة ويرد ما فعل ويضمن ما 
تصرف فيه. 

فرع آخر 

لو ادّعى هذا الأمين أجرة جعلها له الحاكم قبله» فإن أقام بينة أعطاه إذا لم يرد على 
أجرة مثله» وإن عدم البينة ففى استحقاقها وجهان مبنيان على الوجهين إذا ركب الدابة 
من ادعى إعارتهاء وادعى المالك إجارتهاء فإن قلنا هناك لا أجرة لمالك الدابة فلا 
أجرة للأمين هنا. وإن قلنا هناك يلزم الأجرة تلزم الأجرة هنا . 

فرع آخر 

إذا فرغ من أمور الأمناء نظر في أحوال الضوال [40/أ] واللقطة» فربما يكون من 
الناس من لا يختار وتملك اللقطة فيتركها عند الحاكم» فينظر الحاكم في ذلك فما لا 
يخاف تلفه ولا يلزمه مؤنةٌ فى حفظه حفظه على صاحبه» وما يلزمه مؤنة في حفظه أو 
يجا ف عليه العلف كالمؤاقي وغيرها باعها وخلظ اندها على صاخبها» إن كانت 
دراهم أو دنانير أو نحو ذلك أخذها الحاكم وجعلها في بيت المال معرفة له عن 
خبرهاء حتى إذا جاء صاحبها ردها عليه أو خلطها في مال بيت المال. 

وقال في «الحاوي)”": جملة ما ذكرنا أن القاضي يبدأ بالنظر في الأمانات وهي 
خمسة : 


أحدها: أن يتسلم ديوان الحكم ممن كان قبله. 
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والثانية: أن يتصفح أحوال المحبوسين. والثالثة: النظر في أمور الأوصياء. 

والرابعة: النظر في أمور الأمناء. 

والخامسة: النظر في الوقوف العامة والخاصة. 

ففي العامة لا يقف النظر على مطالبةٍ؛ المي 00 وفي الخاصة؛ لأن 
مصرفها إلى معين من الفقراءء فينظر هل يصل إليهم؟ وهل يستحق الولاية على من يعين 
منهم بصغرٍ أو جنون» وليعلم سبيلها فتحمل على شروط واقفيهاء وإن تغير حال الوالي 
عليها فعل به ما قدمناه في الأولياء والأوصياء. 

فرع آخر 

يجب على القاضي بعد تصفح حال الأمناء والأوصياء أن يثبت في ديوانه حال كل 
أمين ووصي فيما بيده من الأموال» رمن بلي عليه من الايعامه لكو بيدة الي 
فإن ويك ذكزة فى ديوان القضاء ء الأول عارض به وعمل بأحوطهاء وإذا تطاول مدة 
الوقف سجل به به لتكون الحجة باقية ويثبته في ديوانه. 

ش مسألة 

قال(''2: «وإذا بان له من أحد الخصمين لدد نهاه». 

الفصل : أراد باللدد شدة اللجاج [ 4/ب] والخصومة. وفي اللغة: اللدد الالتواء 
والميل» يقال: لديد الوادي وهما جانباه لأنهما يكونان ملتويين» وسمي الوجور من 
أحد الشدقين لدوداً؛ لأنه يميل يقال: خصم ألدٌ وخصوم لد. قال الله تعالى: #لتنذر به 
قوماً لداً» [مريم: 4] وقال تعالى: #وَهُوَ أل لْخِصَاوِ © [البقرة: »]7١04‏ وهو لا يميل 
ولا يستقيم على جهةٍ واحدةٍء ويقال: فلان يتلدد إذا كان يتلفت يمينا وشمالا. فإذا 
تقرر هذاء فهذا اللدد يوجد من الخصم ويظهر للحاكم من وجوه؛ أحدها: أن يقول: 
استحلف الخصم فإذا كان في أثناء التحليف يقول: اقطع فلي بينة» ثم لا يكون له بينة 
أو يقدمه إلى الحاكمء فإذا أراد أن يحكم يقول: لي بينة» ثم يمضي ويقدمه مرة 
أخرى » ولا يكون له بينة» فإذا أراد أن يحكم يقول: لي بينة ويتكرر منه ذلك بحيث 
يعلم أنه يقصد الإضرار والتعنت» أو يحمله إلى مجلس الحكم ويهرب ثم يعود من الغد 
ويحمله فانياً ونحو ذلك.» فإذا بان للحاكم ذلك أول دفعةٍ نهاه ولا يبدؤه بزبرٍ ولا زجر» 
فإن عاد 2 زبره وزجره» ويعتبر ذلك من وجهين؛ أحدهما: بحسب لدده. 

والثاني: على قدر منزلته. فإن عاد ثالثاً ضربه أو حبسه تعزيراً يجتهد فيه بحسب 
اللدد على قدر المنزلة. 

وقيل: في الأول نهاهء وفي الثاني زبره»ء وفي الثالث زجره وأغلظ القول» وفي 
الرابع عزره وهذا حسن عنديء» وهو اختيار القاضي الطبري» وإنما يبدأ بالنهي لأنه 
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كتابٌ أدب القَضَاءِ ما ب ل ل سب له 
ربما فعل ذلك ليضيق صدره» ثم إذا عاد يزيد في درجة النهي. وعلى هذا. 
فرع 
لو كان في لدده شتم وفحش وكان سفيهاً ضربه بالنعل وأطراف الثياب على مقداره» 
إن كان كيخا سافنا يمنع الحق ويخرج عن الواجب باللدد حبسه» فإن جمع [41/أ] 
في لدده بين الأمرين جاز أن يجمع في تعزيره بين الضرب والحبس. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: يضرب ضرب تأديب بالدرة ضرباً رقيقاً لا يؤلم ألما شديداً ولا 
يضربه بالسوط لأنه ينكأ في البدن ولا يصنعه؛ لأنه بذله ولا يبطحه ولا يمده. 
فرع آخر 
لو رد على القاضي وأغلظ له القولء. فإن رأى تأديبه فعل» وقد ترك النبي يلل 
التأديب في قصة الزبير مع الأنصاري حين قال: إن كان ابن عمتك. وقيل: إن النبي كلد 
عزره حين قال للزبير: «أمر الماء على بطنه واحبسه حتى يبلغ الجدراء وهذا القول 
00 وروي أنه كان يقسم الصدقاتء فقال له رجل: اعدل» فقال: «ويلك إذا 
لم أعدل فمن يعدل». وهذا القول تعزيراًء وفيه نزل قوله تعالى: وَمِتّهُم من يِلِْرُكَ في 
لْصَّدَقَتِ 4 [التوبة: 58] الآية. 
فرع آخر 
قال الشاقفي رقن اله عم + «زاحب أن لا يكون القافن جبارا عشوفاً عبيا ولا 
ضعيفاً مهيناً»؛ لأنه إن كان جباراً تهيبه الخصوم فلا يتمكنون من استيفاء حجتهم» وإن 
كان مهيناً ضعيفاً انبسطوا بين يديه واستخفوا به» ولكن يكون بين أمرين معتدل الأحوال 
وقوراًء كما وصف أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - شديد من غير عنف» ولين من 
غير ضعف. وقال عمر رضي الله عنه: لا يصلح لأمور الأمة إلا رجل قوي من غير 
عنف» ولين من غير ضعف, لا يأخذه في الله لومة لائم». 
' مسألة 
قَال”'': «وَيْشَاورٌ قَالَ اللّهُ تعالى : «وَسَاوِرَهُمْ في الأ » [آل عمران: 2]159. اعلم أنه 
إذا أراد القاضي أن يقضي ١‏ فإن كان يقضي في أمرٍ ظاهر عليه نص كتاب» أو سن أو 
إجماع أو قياس »؛ لايحتمل إلا معدن 411 ث1 واحداً لا بكقام .في .ذدك إلى 
المشاوزة:» إنما ترد للاجتهاد والنظر» وهذا أمر ظاهر لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد 
والنظر» وإن كان يقتضي في أمرٍ خفي يحتاج فيه اجتهاد ونظرء يستحب له أن يشاور 
لقوله تعالى: #وَكَاوِرَهُمَْ في الْأَشِ» . 
قال الحسن البصري رحمه الله: إن كان رسول الله كه لغياً ولكن آراذ أن يستن 


.)541/4( انظر الأم‎ )١( 
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بذلك الأكمة والقضاة بعده"'2. وقال تعالى: ##وَأكرهُمٌ شور يِنتبّم4 [الشورى: 8"]» وقال 
وسول الله كله «المسنتشير معان والمستشار مو » 006 وقد شاور رصول الله عله 
أصحابه في أسارى بدرٍء فأشار أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ بالفداء» وأشار عمر 
بالقتل» فأخذ برأي أبي بكر الصديق وفادىء فأنزل الله تعالى: ما كانت لني أن يون 
له أ رك عق يُنْحَِ فى الْرْضَ 4 [الأنفال: 7 الآية. فقال عله : «لو نزل عذاب من 
السماء لما نجا منه إلا عمر بن الخطاب)” 3 وشاير اهل المدينة فى شيكين 4 فى در 
الخندق حتى اتفقوا عليه» وفي صلح الأحزاب على ثلث ثمار المديئة» فقالوا: إن 
كان الله أمرك بهذا فالسمع والطاعة لأمر الله تعالى» وإن كان غير ذلك فلا نطمعهم فينا 
فإنهم في الجاهلية لم يكونوا يصلون إلى ثمرة إلا بشراء أو قرى فامتنع. وشاور أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابة في الجدة أم الولد هل ترث؟ وشاورهم عمر - 
رضي الله عنه ‏ في أم الأب وفي دية الجنين [47/أ] التي أجهضت ما في بطنها. 
وشاورهم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في الأحكام. وقال الزهري: قال أبو هريرة - 
رضي الله عنه ‏ ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله كللة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: القاضي لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس 
خصالٍ؛ يكون عفيفاً حليماً عالماً بما كان قبله» مستشيراً ذوي الألباب: لا يبالي 
بملامة الناس”*'. ولأنه إذا شاور يكون أقطع للتهمة وأوضح لحكم المسألة» ويتنبه 
بالمشاورة ويتذكر بها ما نسيه. وقيل: كان علي رضي الله عنه ‏ قليل الاستشارة في 
الأحكام؛ لأنه قد شاهد استشارة من قبله فاكتفى بها. وقيل: لأنه لم يبق في عصره 
عديل يشاوره. وقيل: كان استشارة رسول الله يِه فى أمور الدنيا ومصالحها. واختلف 
أصحابنا في استشارته في الدين والأحكام كاختلافهم» هل له أن يجتهد رأيه فيهاء 
فقال تحضهم” > ما استشار كلِيدِ في الدين ولا في الأحكام؛ لأن الله تعالى قال: #إوَمَا 
ينِقْ عن لوي © إن هْوَ إل و بك 469 [النجم: *: 4]» وقال آخرون: استشارهم 
في الدين والأحكامء فمنه ما شاورهم في علامةٍ تكون لأوقات الصلواتء فأشار 
بعضهم بالناقوس وبعضهم بالقرن والقصة معروفة. . وشاور أصحابه في حد الزنا 
والسارق» فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال قن راصن ونه 1116 امسن انرق اله 
تعالى فيهما ما أنزل» [971/ ب] وهذا قول من جعل الاجتهاد رأيه فيها . 

وأما غير رسول الله يك من الصحابة ومن بعدهم فمشاورتهم في مصالح الدنيا 


.)717١/( (؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛‎ 2.67١0 4( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

إفرة أخرجه أحمد (71/4/0) وأبو داود (27815 2»)5877 وابن ماجه (2)79/55 والدارمي 2)5١9/7(‏ 
وابن حبان (1991). 

(14) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) .)7١*:8(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (0)177 والشافعي في «مسنده؛ (2)178 وعبد الرزاق (2097/5 والبيهقي 
في «الكبرى» (11901). 0" 1 
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وأحكام الدين فما يختص منها بالدنيا ندب إليه عقلء وما اختص منها بالدين ندب إليه 
شرعاًء ولو لم يشاور وحكم نفذ إذا لم يخالف كما أن إعمافا 4 أو فاضا كلياء 
وليس على أهل الكتووف: أن ادفو فوسو لا مهو مه "اذا كان نوفا كن الأجنياد: 


ع 


مسالة 
قَال”'©: «وَلاً يُكَاوِرُ إِذَا تَرَكَ بو المَشْكِلُ إلا أميناً عَالِمَاً بالكتابٍ وَالسّنََ وَالآنَارٍ) . 
الفصل 


اعتبر فيمن يشاور شروط المفتي وذكر سبع شرائط؛ الأمانة» والعلم بالكتاب» 
والعلم بالسنة» والعلم بالآثار ‏ يعني أقاويل الصحابة ‏ والعلم بأقاويل الناس - يعني 
العلماء بعدهم ‏ فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا فيه» والعلم بالقياس» والعلم بلسان 
العرب. 

ومعنى قوله: عالماً بالكتاب والسنة: أن يكون مع العلم بمعانيهما مهدياً إلى ترتيب 
أحدهما على الثاني عند تقابل المختلفين» ولا يشاور العوام؛ لأن القصد من المشورة 
طلب الفائدة» ولا يكون ذلك إلا بالمشورة مع العلماء. واعلم أن المشكل وغير 
المشكل في ذلك سواءء وإن خص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: (إذا نزل به 
المشكل)2. 

فرع 

يجوز أن يشاور الأعمىء والعبد» والمرأة؛ لأنه يعتبر فيمن يشاور شروط المفتي» 
ولا يعتبر في المفتي البصر والحرية والذكورة» وإنما يعتبر شرطان؛ العدالة المعتبرة في 
المخبر دون الشاهد؛ لأن الحرية شرط في الشاهد دون المفتي» [97/أ] والثاني أن 
يكون من أهل الاجتهادء إن بعرظ كلجلة مضيفية أضوال: 1 

أحدها: علمه بكتاب الله تعالى في معرفة ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه. 
ومفسره ومجمله.ء وعمومه وخصوصه وإن لم يقم بتلاوته. 

والثانى: علمه بسنة رسول الله يَكهِ ومعرفة أخبار التواتر والآحاد.» وصحة الطرق 
والإسنادء وما تقدم منها وما تأخرء وما كان على سببٍ وغير سبب وإن لم يسمعها 
مسندة إذا عرفها من وجوه الصحة. 

والثالث: علمه بالإجماع والاختلاف وأقاويل الناس» ليتبع الإجماع ويجتهد في 
الميتتلنت 4 

والرابع: علمه بالقياس الجلي والخفي» وقياس المعنى وقياس الشبه. وصحة العلل 
وفسادها. 

والخامس : علمه بالعربية فيما تدعو إليه الحاجة من اللغة والإعراب؛ لأن لسان 


.)5141/0( انظر الآم‎ )١( 


وام << 
أن كنات ادب القضاء 
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الكتاب والسنة عربي» فيعرف لسان العرب وصيغة ألفاظهم» وموضوع خطابهم» ليفرق 
بين الفاعل والمفعول» وحكم الأوامر والنواهي في الندب والإرشاد» والعموم 
والخصوص . فإن قيل: هذه الشرائط لا تجتمع في أحدٍ فيكون سد باب الاجتهاد 
والفتوى. قيل: لم يرد الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكون محيطأ بكلهاء بل إذا علم 
الأصول الخمسة وأشرف عليها حتى ينتبه بما علم على ما لا يعلم وإن لم يصر أعلم 
الناس بها جاز أن يفتي» وجاز أن يُستفتئ» وجاز أن يشاوره القاضي في الأحكام 
النازلة . 


فرع 

لا فرق بين المفتي الذي يوافق القاضي في مذهبه وبين المفتى الذي يخالفه؛ لأنه لا 
يمتنع عنه الجواب بل يسأله عن الدليل وعن التعليل» وقد قال الشافعي رضي الله عنه: 
اويح يجمع الموافقين والمخالفين 97”1/ب] حكن تليبواجة دليله ويتناظروا فيه فيظهر 
لذن دق قاروا الاجدوا؟. وقال أيضاً (ويجمع المختلفين لا يتأسد لتقصيه 
العلم) أي لاستقصائه ولكشف بعضهم عن بعض . وقيل : التقصي الكشف بالسؤال 
والمناظرة في طلب الصواب . 

فرع آخر 

لو كان فاسقاً لم يحمل على قوله فيما تعلق بالرواية والفتيا. واختلفوا في جواز 
مباحثته فيما يتعلق بالمعاني والاستنباط. فقال ابن أبي هريرة لا يجوز؛ لأنه لا يوثق به 
عذرا معنا مكومس بح كيم نانوةر رقال حون هود لأنه رنيا تكفف مم ارك 
وجه الصواب؛ لأنه لا يؤخذ بقوله بل يُحمل على ما تنتهي إليه المناظرة من وضوح 
الصحة والفساد. 

فرع آخر 

لا يعول على مشاورة واحدٍء بل يجمع عدداً ينكشف بمناظرتهم ما غمضء ولا 

يقلدهم وإن كانوا عددا. 
مسألة 

قال'': دوَلاً يَْبَل وَإِنْ كانَ غلم مِنهُ حَنّى يعْلَمٌ كَعلْمِهِ أن هذا لدم 1 لَهُ مِنْ حَْتْ لَمْ 
تَحْمَلِفٍ الوُوَايَةٌ فيد أو بِدَلآلَةِ عَلَيِ أو أَنَّهُ لآ يَحْتَمْلُ وَجْهَا أَظْهَرَ مِنْه؛ فأما أن يقلده فلم 
يجعل الله ذلك لأحد. بعد رسول الله كلله. 

معنى هذا الفصل ما شرحه في الأم فقال: «ولا يقبل من المشير الإشارة حتى يخبره 
أنه أشار به من حيث يلزمء وذلك كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على هذاء ولا يقبل 
إذا قال هذا له حتى يقفه عليه ويعقل منه ما عقل. وحتى يسأل هل له وجِهٍ يحتمل غير 


.)547/4( انظر الأم‎ )١( 
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الذي قال» وأن الآية وجهان» أو سنة رويت مخففة» أو سنة ظاهرها يحتمل وجهين لم 
يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالته في كتاب» أو سنقء أو إجماع » أو قياس على أن 
الوجه الذي [45/] عمل به هو الوجه الذي يدق والنف كن أزل يه من الوح الذي 
تركه» وهكذا لا يعمل بالقياس أبداً حتى أولى بالشبه بالكتاب أو السنة أو الإجماع». 
والمقصود أنه لا يعمل بالتقليد وإنما يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده» وبه قال أبو يوسف», 
ومحمدء وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي أعلم من مخالفه عمل على اجتهاد نفسه». وإن كان 
مخالفه أعلم منه عمل على اجتهاد مخالفه. وقال بعض أصحابنا ببغداد: إذا لم يبن له 
حكم الحادثة جاز له ترك الاجتهاد إلى قول من يوافقه» ولا يجوز أن يعمل بقول غيره 
وهو يعتقد خطأه. وظاهر مذهب أبي حنيفة ما تقدم. واحتج عليه بأنه قول من هو أعلم 
منه عنده إذا صار إليه» فهو ضرب من الاجتهاد وهذا لا يصح؛ لأنه من أهل الاجتهاد 
يجوز له التقليد كما لو قلد من هو مثله. 

وأما ما ذكره فلا يصح؛ لأن من هو أعلم منه يجوز عليه الخطأء فإذا اعتقد أن ما 
قاله خطأ لم يجز أن يعمل به» وجوز بعض العلماء تقليد علماء السلف». وجوز بعض 
أصحاب الحديث تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم لقوله وَيِِ: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم)”". ومنهم من قال: يجوز تقليد الأربعة من الخلفاء ولا يجوز تقليد 
غيرهم. وقال بعضهم: يجوز تقليد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - خاصة لقوله يك : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”" . 

فإن قيل: ما قاله الشافعي ‏ رضي الله عنه - خطأ؛ لأنه جعل القبول من النبي كَل 
تقليدا : 13 لم يرد به حقيقة التقليد» وإنما أراد به القبول من غير السؤال عن وجهه. 
وهل يقع عليه اسم التقليد؟ فيه وجهان؛ فمن قال بتناوله الاسم احتج بهذا الاستثناء» 
[:4/ ب] فإن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ استثنى ذلك من التقليد فى الجوازء وهذا هو 
الفح تن المدهب» :ومن كال “لاتيتارلة قال :هذا امشناء من غير الجفيو ب آي 
التقليد ‏ لا يجوزء لكن قبول قول رسول الله كَلٍِ جائز. 

فرع 

لو لم يصل القاضي باجتهاده إلى حكم الحادثة ففي جواز تقليده فيها وجهان: قال 
ابن سريج: يجوز أن يقلد فيها للضرورة» ويحكم فإنه ما من حاكم عالم إلا يجوز أن 
يشكل عليه أحكام بعض الحوادث. وقال. أب اناق لا يجوز بن يسعخلف عليه 


ءالال8/١( أخرجه البخاري (/554): ومسلم (١56/51)ء والترمذي (2)7869 وأحمد‎ )١( 
.)7746( 7©؛ وابن أبي شيبة (177/157)» وابن حبان‎ 

(؟) أخرجهأحمد(2”85/0 794). والترمذي (5594)»: وابن ماجه (41)» وابن حبان (38577)) 
والحاكم م ا . 
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من يحكم باجتهاده إن ضاق وقت الحادثة لا الحاكم ملزم. فلا يجوز أن يلزم ما لا 
يعتقد لزومه» وصورة التضييق أن يتقدم إليه مسافران في حادثة والقافلة ترحل ويخافان 
الانقطاع عنها 


فرع آخر 

فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول الشرع ليصل إلى العلم بموجبهاء وقال 
ع عق جلت لا دنه لنظار وبسرل على الالجام» وهذا غلط لقوله تعالى: 

سَوْيهِرَ ءَاينيَنَا فى لدّفَاقَ * [فصلت: *0]., الآية» وقال نيا ع وجل: ووم تلق فِيِهِ 
من شَىْءِ فَحَكْمَهه إِلَ الله [الشورى: 265٠١‏ يعني إما بالنص على حكمه»ء وإما بالنص على 
أضلة: ْ 

فصل 

ذكره القاضي الإمام صاحب «الحاوي"'' رحمه الله تعالى في هذا الموضع يتصل 
بالأصول والفروع» فأوردته على وجهه حتى لا يشذ منه شيء» قال: إذا ثبت وجوب 
النظر [في الأصول الشرعية]”'؟ فالسبب المؤدى إلى “معرقة الأصول والعمل بها شيئان: 
علم الحس”" والعقل؛ لأن حجج العقل أصل لمعرفة الأصولء إذ لا تعرف صحة 
الأصول إلا بحجج العقول» ولذلك لم يرد الشرع إلا بما أوجبه العقل أو جوزه. ولم 
يرد بما حظره العقل [40/أ] وأبطلهء قال الله تعالى: #وَيَلَكَ الْأَمَسلُ تَصْرِيُها لين 
وَمَا يَمَقِلْهآ إِلَّا ألصيديونَ 42 [العنكبوت: 1#]: أي لا يعلمها إلا العاقلون. وقال 
تعالى: إِنَّ فى دَلِكَ لآبَتٍ َو ث4 [له: 24] أي العقول. والسبب الثاني في معرفة 
الأصول الشرعية معرفة لسان العرب. وهو معتبر في حجج السمع خاصة»ء قال الله 
تعالى: #وما أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إل بان رمه » [إبراهيم: :] الآيةء وهذا لأنه لا 
يخاطبهم 00 سا قال تعالن 3غ تاي لذن 
بلجدورت إلكة أعحتى وهلذا لمان عكر يت مُِيتُ4 [النحل: 6٠١”‏ فاحتاج الناظر إلى 
معرفة لسانهم» وموضوع خطابهم» 00 بين الحقيقة والمجازء وبين الإثبات والنفي» 
وبين المطلق والمقيدء وبين العام والخاصء وبين المفسر والمجمل» والناسخ 
والمنسوخء والفاعل والمفعول» ويعرف صيغة الأوامر والنواهي» فإن قصر عنها لم 
يصح منه» ولا نعني به أن يكون عالماً بجميع لغتهم وإعراب كلامهم؛ لأن التشاغل به 
يقطعه عن عمل ما سواه» وإنما نعني به أن يكون عالماً بموضوع كلامهم ومشتمل 
خطابهم؛ وهو مشهور على أربعة وجوه؛ أمرء ونهي». وخبرء واستخبار. 

فأما من لا يقصد النظر المؤدي إلى العلم فالذي يلزمه من معرفة العربية ما يجب أن 


)2غ انظر الحاوي للماوردي /1١5(‏ 204 هه). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصلء» واستدركناها من الحاوي. 
زفر4 هذه اللفظة وردت بالحاوي (الحق). 


و 0 
كتاب أدب القضاء 


يتلوه في صلاته من القرآن والأذكار دون غيره» فإذا جمع الناظر بين هذين الشيئين من 
العقل”'' ولسان العرب صح منه النظر في الأصول. 

واختلفوا في العبارة عن الأصل والفرع» فقيل: الأصل ما دل على غيره» والفرع ما 
دل عليه غيره» وقال آخرون: الأصل ما تفرع منه غيره والفرع ما تفرع عن غيره. ثم 
اعلم أن أصول الشرع أربعة؛ الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس. فالأصل الأول: 
[945/ب] كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء قال الله 
تعالى: هذا كنبا نلق عَلِتحْ بالْحَّ4 [الجائية: 9؟]» وقال تعالى: #نَا عَرَطنَا في الْكتّب 
من شيو [الأنعام: «“ا]ء وقال تعالى: ووم أخَتلقم هْهِ من شَّىّء كمه ِل كد 
[الشورى: .]٠١‏ 

وكلام الله يشتمل على ثلاثة وجوه؟ أمرّ ونهي . وخبن وليس فيه استخبار لعلمه 
بما كان وما يكون. وما ورد فيه على صيغة الاستخبار والاستفهام, فالمراد به تقريرٌ أو 
عيدٌ» ومن أصحابنا من حل ما فيه بأخص من هذه العبارة» فقال: أنه يشهعاح على 
إعلام وإلزام. 

فالإعلام وعد أو عيدء وليس يخلو ما فيه من القصص”'" من أن يراد به وعد أو 
عيد» والإلزام أمر ونهى » فالأمر ما تقيد بلفظه .2 والنهى ما تقيد بتركه. 


٠ 


والأمر ينقسم بالقرائن ثلاثة أقسام. واجبٌء. واستحبابٌ» ومباحٌ» فإن تجرد عن 
قرينة كان محمولا عند الشافعي على الوجوب إلا بدليل تصرفه عن ظاهره. وقال غيره: 
هو محمول على الاستحباب» وقال جماعة: هو موقوف, وما قاله الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ أولى لفرق ما بين ورود الأمر وعدمه. 

والنهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تحريم» وكراهة» وتنزيه» فإن جرد عن قرينة؛ قال 
الشافعي: «يحمل على التحريم والفساد». والأمر يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة» 
ولا يحمل على التكرار إلا بدليل. والنهي يقتضي ترك المنهي عنه دوماً. والنهي يقنضي 
الفور. 

وفيما يقتضيه مطلق الأمر من الفور والتراخي وجهان؛ أحدهما: يحمل على الفور 
كالنيق» والقاتق* على التراعى: 

وقد يرد الأمر بلفظ الخبر كقوله: طوَلَتُ يريت ,شه تلكة وُوَوٌ4 [البقرة: 
34 ). 

ويجوز أن يتوجه إليه الفسخ. وقال قوم: لا يجوز كالخبرء وهذا فاسد لأنه في 
معنى الأمرء [47/] ومطلق الأمر والنهي متوجه إلى جميع الأحرار من الرجال 
والنساءء وفي دخول العبيد فيها ثلاثة أوجه: 


)١(‏ لفظة العقل ورد بدلاً منها بالحاوي: علم الحواس. 
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أحدها: يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم. 

والثاني: لا يدخلؤن فيه إلا بدليل؛ لأنهم أتباع الأحرار. 

والثالث: إن تضمن الخطاب تعبداً توجه إليهم. وإن تضمن ملكاً أو عقد 
لم يدخلوا فيه. 

وإذا ورد الخطاب باللفظ المذكور ا ل ات 
المؤنث لا يدخل فيه الرجال إلا بدليل» وهذا متفق عليهء» وهذا مختلف فيه. 

وما تضمنته شرائع من قبلنا فما لم يقصه الله تعالى علينا لم يلزمنا حكمه لانتقاء 
العلم بصحتيء وأما ما قصه علينا في كتابه العزيز يلزمنا منه ما شرعه إبراهيم - 
عليه السلام ‏ لقوله تعالى: ثم ما لك أن َع ِل هيم حَنِيمًا» [النحل : 17]. 
وفي لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان؛ أحدهما: يلزم لكونه حقاً ما لم يقم د 

والثاني: لا يلزم لكونه منسوخاً. 


١ 


أو ولاية 


فصل 

اعلم أن الذي يشتمل عليه نصوصي الكتاب في الأحكام ختيشيمافة آيه: وهي تنقسم 
ستة أقسام : 

أحدها: العموم والخصوص. فالعموم الجمع والاشتراك» وأقل الجمع ثلاثة» ومن 
جعل أقل الجمع اثنين جعلها أقل العموم والخصوص هو الانفراد» وأقل الخصوص 
واحد. ويجوز أن يكون الخصوص مخرجاً لأقل العموم إذا انطلق على الباقي اسم 
العموم كالاستثناء» ويكون المخصوص غير مرادٍ بالعموم خلاف النسخء. ويصير المراد 
بالعموم هو الباقي منه بعد الخصوص . ويجوز تخصيص العموم المؤكد كما يجوز 
تخصيص العموم المطلق. وقال بعض العلماء: لشيس : اندر كن بجعا وهذا غلط 
لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل. ثم العموم ثلاثة أحوالٍ: [95/ب] 
أحدها: أن كرد سين الدلائل أو الشواهد ما يوجب حمله على العموم»؛ كقوله 
تعالى: #خْرّمَتَ 6 عَبَحُْ أقسلن» [النساء: *؟] الآية» فهو محمول على العموم في 
تحريم الأميات و لجاك ارو متعم 

والثانية : أن يقترن به ما يدل على تخصيصه كقوله تعالى : إِنّمَا جراد لَدنَ يحَارِبونَ 
َس وَرَسُولمُ4 [المائدة: *8] ثم قال #إِلَا ليت تَابَْا من قَبَلٍ أن تَمَرِرُوأ م4 [المائدة: 
:*] الاية. 

والثالثة: أن يطلق. قال أهل الظاهر: لا صيغة للعموم توجب العمل بهاء والواجب 
فيه التوقف حتى يقوم دليل على المراد بها كالمجمل. وقال بعض المتكلمين: يجب 
استعماله على عمومه ما لم يقم دليل على تخصيصه من غير نظر ولا اجتهادٍ امتثالا 
لموجب الأمر. وقال أهل العراق إنه قبل التخصيص مستعمل على عمومه من غير 
اجتهادٍ ولا نظرء وبيعد التخصيص مجمل لا يستعمل إلا بعد البيان؛ لأنه قبل 
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التخصيص جلي وبعد التخصيص خحفىٌ . والرابع : وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه 
- أن لمطلق العموم صيغة توجب النظر والاجتهاد في أدلة تخصيصهء فإن وجد ما 
يخصه استعمل باقيه بعد تخصيصه وإن لم يوجد ما يخصه أجري على عمومه. ولا 
يجوز استعماله قبل النظرء ولا يصير مجملاً بعد التخصيص؛ لأنه قبل النظر والاجتهاد 
يتكافاً الاحتمال؛ وبعد إمعان النظر والاجتهاد يترجح الاستعمالء وليس لزمان 
الاجتهاد والنظر وقت مقدر وإنما هو معتبر بما يؤديه الاجتهاد إليه من الرجاء والإياس. 

واعلم أن أدلة التخصيص تؤخذ من أحد أربعة أصول؛ الكتاب» والسنةء» 
والإجماع» والقياس. فأما تخصيص الكتاب كقوله تعالى : ##وَلْمطلقت ريصن ينعن 
َلَخَد فروء # [البقرة : 774]» لأنه خص منه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: ما ل 
عَلتَهنَّ من عِدَوْ رئب # [الأحزاب: 5] الآية. 

[417/أ] وأما تخصيصه بالسنة كقوله تعالى: #وَأصَارِقُ 0 ََقَطعوأ ْدِيَهُمَا» 
[المائدة: 8”*]» خصه قوله يلد «لا قطع في ادلرنن ريع دينار»"') وام تخصبص 
الكتاب بالإجماع فإنّ قوله تعالى: #وومِيَك أنه ذه الك لذو مثل حَدد الأسيين» 
[النساء: ]١‏ خصه الإجماع بأن العبد لا يرث» وخصته السنة في أن القاتل والكافر لا 
يرئان» فصار بعضها مخصوصاً بالسنة وبعضها مخصوصاً بالإجماع ' 

وأما تخصيصه بالقياس مثل قوله تعالى : ##أََيَةَ ولزن مَأجَلِدُوا كلّ جار ًا أنه لدرِ4 
[النور: ؟] الآية» ثم خص الأمة بنصف الحد بقوله تعالى: #مَمَلييِنَ يِضفٌ ما عَلَ الْمَخصَكّتٍ 
ص ألْمَذَّابِ4 [النساء: 0؟]. ثم خص العبد بنصف الحد قياساً على الأمة» فصار 
بعض الآية مخصوصاً بالقياس. ويجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي» وفي جواز 
تخصصه بالقياس الخفي وجهانء فإن عدم المجتهد أدلة التخصيص من أحد هذه 
الأصول الأربعة جاز القياس على الخصوص في العموم» ولم يجز القياس على الباقي 

من العمومء مثاله أن قوله تعالى: #أوَالسَارِفُ وَالسَارقَةٌ مَأفُطعُوأ أَيرِيَهُمَاك [المائدة: 8*] 
الآية» لما خص منه من سرق من ثمر أو كثر في سقوط القطع عنهء لم يجز أن نقيس 
على قطع السارق قطع من ليس بسارق» وجاز أن نقيس على التمر والكثر سارق غير 
التمر والكثر في سقوط القطع عنه . 

والفرق بينهما أن العموم لما ضعف عن حكم استيفاء اسمه قوي معناه عن اجتذاب 
غيره» والمخصوص لما قوي 'حكمه عن استيفاء اسمه قوي معناه على اجتذاب غيره. 

والقسم الثاني المجمل والمفسر: فالمفسر هو الذي يفهم منه المراد» والمجمل هو 
الذي ما لم يفهم منه المراد» ومثله في الكتاب قوله تعالى: #وءَانُوأ حَقَّهُ يوم حصحادي * 
[الأنعام: »]١4١‏ وقوله تعالى: [90/ ب] للوَأَقِيمُوأ الصّكَؤ وََانوا الكو [البقرة: "4]. 
وقوله كَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى 
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دماءهم وأموالهم إلا بحقها)"'". 

فإن قيل: كيف جاز خطابهم بما لا يفهمونه من المجمل؟ قلنا: إنما جاز لأحد 
أمرين : 

أحدهما : ليكون إجماله توطنة للنفوس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو بدأ في 
تكليف الصلاة والزكاة ببيانهما جاز أن تنفر النفوس منهما ولا تنفر من إجمالها. 

والثاني: أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياًء وجعل منها خفياًء ليتفاضل الناس 
في العمل" بهاء ويثابوا على الاستنباط لهاء وكذلك جعل منها مفسراً جلياً» وجعل 
منها مجملاً خفياً. 

ثم اعلم أن المجمل ضربان: أحدهما: أن يقع الإجمالي في الاسم المشترك كالقرء 
ينطلق على الطهر والحيض» والشفق على الحمرة والبياض» فإن اقترن تنبيه أخذ بهء 
وإن تجرد عن تنبيه أخذ به وإن تجرد واقترن به عرفٌ عمل عليه وإن تجرد عن تنبيه 
وعرفي وجد د حتياد لي المزا ديدهاه وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها 
إلى الاستنباط» فصار داخلاً في المجمل لخفائه وخارجاً عنه لإمكان استنباطه. 

والثاني: الإجمالي في الحكم المبهم. 

وهو ضربان: أحدهما: ما كان إجماله فى لفظهء كقوله تعالى: #وَأَقِيمُا أَلصَّلَرةَ وداه 
أَلوَكَرة» [البقرة: 47]ء ##وءَاتواً حَقّه يَوَمَ حَصحادو 4 [الأنعام: .]1١4١‏ 

والعافي :جلا كانه بعمنا نه ينيرء» امكل قوله تحال 1 قق وق الا 4 
[االبقرة: 78] والربا صنف من البيوع» فصار به الباقي من البيوع مجملاً على قول كثيرٍ 
من أصحابنا. [48/أ] وقال بعضهم. وهو عموم خصّ منه الرباء ومثاله من السنة 
قوله كلِّ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”". وكلا 
الضربين مجمل يفتقر إلى بيان يفهم به المراد. 

فإن قيل: التعبد بمثل هذا الخطاب قبل بيانه؟ قلنا: يلزم لأن النبي يكِهِ بعث معاذاً ‏ 
رضي الله عنه ‏ إلى اليمنء وقال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من أغنيائهم فيرد في 
فقرائ ديو 1 امولعم بالترام الزكاة قبل بيانهاء وفي كيفية تعبدهم بالتزامه وجهان: 
أحدهما : أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان. 

والثاني : أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاًء وبعد البيان بالتزامه مُفْسّرَاً. 

ثم اعلم أن البيان يختلف باختلاف المجمل وهو ضربان: أحدهما: ما وكل العلماء 
إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يفتقر إليه» مثل قوله تعالى: #حَقٌّ يُعْطوأ الْجرَيةَ عن 
)١‏ تقدم تخريجه مراراً. (؟) في الحاوي «العلم». 


(9) أخرجه أبو داود (0944")»: والترمذي ,)١07(‏ وابن ماجه (5707), وأحمد (53/9"). وابن 
حبان ,)1١1١99(‏ والدارقطني 7/9 ؟). 
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يَدِ وهم هم صعْرورت4 [التوبة: ا د ببيان أقل الخزية حنق احتهد العلماء في 
أقلها. وكقوله تعالى: #إدًا ُو لِصَّلَرْوَ من يَوْرِ الْجْمْمَةَ فََسْعَوَأْ إل وو أله [الجمعة: 
4] الآية» فأجمل ذكر العدد الذي تنعقد بهم الجمعة حتى اجتهد العلماء فيه. وكقوله 
تعالى: #8لِسْفِقٌ ذو سَعَةَ يّن سَعَيَهٌم» [الطلاق: 7] الآية» فأجمل قدر النفقة حتى اجتهد 
العلماء في تقديرهاء فهذا ونظائره من المجمل التي لا يفتقر إلى بيان السمع» فبيانه عن 
الرسول كلِةِةِ لأنه مأخوذ من أصول الأدلة المستقرة» وقد سأل عمر رسول الله مَل 
[/ ب] عن الكلالة» فقال: «تكفيك آية الصيف». فوكله إلى الاجتهاد ولم يصرح 
بالبيات. 

واختلف أصحابنا في هذا النوع من البيان الصادر عن الاجتهاد هل يؤخذ قياساً أو 
تنييا؟ على وجييق ؟ احدهما > يوغل تقيهاً من لفظا المجيل وقنزاهد أجواله» لأن 
النبن كله قال لعمرت رقئئ الله عنه - اتكفيك آية الضيفك7" فرذها إلية ليسعدل'يما 
ري ار لوا ين الك 

والثاني : يجوز أن يؤخذ قياساً على ما استتر بيانه من نص أو إجماع؛ لذن ع2 
رضي الله عنه - سأل عن قُبلة الصائم» فقال: (أرأيث لو تمقمفقنت» تجعل" القيلة غير 
إنزالٍ كالمضمضة من غير ازدرادٍ. 

والثاني من المجمل: ما يفتقر بيانه إلى السمع» كقوله تعالى : ##وَأْقِيمُوأ ألصَلَر وَدَاهأ 
لوَكرة #4 [البقرة: 2414 لا يوصل إلى بيانه إلا من نص مسموع من كتاب أو سنةٍء فعلى 
هذا يجوز أن يتأخر بيانه وبيان تخصيص العموم عن وقت نزوله إلى وقت تقييده 
واستعماله أم لا؟ فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز؛ لأن معاذاً ‏ رضي الله عنه ‏ أخرٌ 
بيان الزكاة لأهل اليمن إلى الوقت الذي أخذها منهم. 

والثاني: لا يجوز؛ لاختلاف أحوال الناس في الحاجة إلى البيان وللتحرز بتعجيله 
من احترام المنية للرسول كَكةٍ المبين. 

والثالث: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم» ولا يجوز تأخير بيان 
المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم . 

القسم الثالث: المطلق والمقيد» وهو أن يرد الخطاب مقيداً بحالٍ» أو وصفيء أو 
شرطء ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بوصفبٍ ولا شرطء والكلام فيه مشتمل على 
مدي 2 

أحدهما: فى المقيد هل يجب أن يكون حكمه مقصوراً على الشرط المقيد به [99/ 
اي 7 

والثاني: في المطلق هل يجب حمله على المقيد من جنسه أم لا؟ 

فأما الأول عندنا وعند جمهور العلماء ينقسم قسمين 
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أحدهما : كاأكان تقييدة ا رضت يلبوت حكيه لزت لفك عرد ريصي 
بعدمهء كقوله تعالى: لون كُتُم ترصن أَوْ عَلَ سَمَرِ4 إلى قوله: طقلم يجدُوا مَل 
موأ [المائدة: 011 فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرطاً في إباحته» وهذا التيمم فيما 
كان معناه خاصاً . 

والثاني : ما لا يكون بالوصف المقيد شرطاً في حكم الأصل ويعمم حكمه مع وجود 
الشرط وعدمه. كمرك تعالى : مدا صَرَبُ في لْرْضِ فيس علدكْ: تخ ١‏ أن كُقَصِروا من الصّكرة 
إِنّ خِفمٌ أن يَفيِنَكُم ألَذِنَ كدرو [النساء : : »]٠١١‏ وليس الخوف 0 في جواز القصرء 
وكقوله في جواز الصيد: #وَمن كَتلْمُ نكم مُتَعَيَدًا مَجَرَآءُ مَثَلُ ما قَتَلَ مِنَ نَمَو 4 [المائدة: 2]40 
ولا يكون العمد شرطا في وجوبه. 

وهذا القسم فيما كان معناه عاماًء والفرق بينهما يكون باعتبار معنى التقييدء فإن كان 
معناه خاصاً كالقسم الأول ثبت حكم التقييد» وإن كان معناه عاماً كالقسم الثاني سقط 
حكم التقييد. وقال داود وأهل الظاهر: لا معنى لهذا التقسيم» ويجري جميع المقيد 
على تقيبده؛ ويكون شرطاً في ثبوت حكم يثبت بوجوده ويسقط بعدمه. ولا يعتبر معنى 
الأصل في عموم ولا خصوص؛ لأن الاعتماد على النصوص دون المعاني عندهم» 
وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: #ولا ترا ولد حَنْيَةَ حَنْيَدَ إِملقّ» [الأسسراءة ]وله 
يستباح قتلهم من إملاق كما لا يستباح مع وجوده. وقال تعالى: «ولا تكيهرا ينيك عل 
لَه إن ردن حصنا [النور: ]0 ولا يجوز الإكراه على البغاء وإن لم يردن تحصناً. 
فلما سقط حكم التقييد في هذا ولم يصر نسخاً جاز أن يسقط في غيره ولا يكون 
نسخاء فإن خص هذا بدليل فقد جعلوا للدليل تأثيراً في إسقاط التقييد» وهو الذي 
كرا 41ج فزن قبل فإذا: سقط المقكد ضار لذو غير مقيت كلما يحمي :دك" 
التقيبد مع سقوط حكمه أموراً: 

منها: أمر يكون حكم السكوت عنه مأخوذ من حكم المنطوق به ليستعمله المجتهد 
فيما لم يجد فيه نصاًء فإن أكثر الحوادث غير منصوص . 

ومنها اشح ل يا مان مور كما بالساي #وَيِنَ أَمْلٍ الكتبٍ مَنَ إن 
تََمنَهُ يقنطارٍ يُوَدْدد إِليَكَ وَمِنَْهُم مَنْ إن تَأْمَنَهُ ِدِيَارٍ لا يوَدَو ليك [آل عمران: 7"5] الآيةء 
فنبه بالقنطار على الكثيرء ونبه بالدينار على القليل» وإن كان حكم القليل والكثير فيهما 
0 

: أن كود الومفاءهن ال علب من أحوال ما قيد به» فيذكره لغلبته كما قال 

1 0 حِْفممُ ل يقِهًا حَدُودَ أله قلا جنَاحَ عَلَيِمَا فا أَفنَدَتٌ و4 [البقرة: 984] الآيةء وإن 
كانت مفاداة الزوجين تجوز مع وجود الخوف وعدمه؛ لأن الأغلب من المفاداة أن 
تكون مع الخوف. 

وإذا احتمل هذه الأمور وغيرها صار وجود التقييد مقيداً مع سقوط حكمه وإن لم 
000 
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فإذا تقرر هذا وجب النظر في كل مقيدء فإذا ظهر دليل على عدم تأثيره سقط حكم 
التقييد وصار في عموم حكمه كالمطلق» وإن عدم الدليل وجب حمله على تقييده وجعل 
شرطا في ثبوت حكمه. 

وأما حكم المطلق الوارد من جنس المقيد إذا جعل التقييد شرطاً في المقيدء فظاهر 
مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يجب حمل المطلق على المقيد من جنسه ما لم 

الس ل اس ع بدا ديه وروا ني #وَاسْتَتْهِدُوا 

ن ين يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 147] يحمل على قوله تعالى: #وَأَشْيِدُوا دَوَىَ عَدلٍ يك» 
0 ؟]» وعلى هذا حمل إطلاق العتق فى كفارة الظهار على العتق المقيد بالأيمان 
في كفارة القتل. وظاهر مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن المطلق محمول على إطلاقه 
ما لم يقم دليل 1١٠٠76/أ]‏ على الحمل على المقيد من جنسه. 

وذهب أصحابنا إلى أن حكم المطلق بعد المقيد من جنسه موقوف على الدليل» فإن قام 
الدليل على تقييده قيد» وإن لم يقم على واحدٍ منهما دليل صار كالذي لم يرد فيه نص 
فيعدل فيه إلى غيره من أدلة الشرع والاجتهاد في استنباط المعاني» ويصير احتماله لأمرين 
مبطلاً لحكم النص فيه وهذا قول من ذهب إلى وقف العموم حتى يقوم دليل على 
تخصيص أو عموم . وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد عائد كدا 
إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرهاء ليكون حكم النص ثابتاً بما يؤدي إليه الاجتهاد من 
نفي الاحتمال عنه وتعيين المراد به. قال الإمام الماوردي”'': «والذي عندي وأراه أولى 
المذاهب في المطلق والمقيّد أن يعتبر غلظ حكم المطلق والمقيد» فإن كان حكم المطلق 
أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل. وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على 
المقيد ولم يحمل على إطلاقه إلا بدليل؛ لأن التغليظ إلزام وما تضمنه الإلزام لم يسقط 
إلزامه بالإجمال». فإذا تقرر هذا الذي ذكرناء ووجب حمل المطلق على المقيد كان ذلك 
مستعملاً في إطلاق الصفة» ولا يكون مستعملاً في إطلاق الأصلء مثاله: أن مسح اليدين 

الح اد وا ارو مشا حر ويل لدان عليه . وأطلق ذكر الرأس والرجلين 

في التيمم وذكرا ذ فى الوضوء. فلم يحتمل ترك ذكرهما في التيمم على إثبات ذكرهما في 
الرسوم 5010 :ا لكرانك سق دكي از اين والرسا ين مدل ركو فاه انر قط اناك الاخطارن 
يحمل على المقيد في الأصل أيضاًء لايعاي اكوا لوكا لي كارا الها ولع ناي ين 
كفارة القتل فيحمل عليها . وفي هذا إثبات أصل بغير أصلء فإذا ثبت حمل المطلق على 
المقيد فهل وجب عليه حمله من طريق اللغة أو من طريق الشرع؟ وجهان: 

أحدهما: من طريق اللغة؛ لأن في لسان العرب موضوع لهذا. 

والثاني: بالشرع [١٠٠/ب]‏ المستقر على استنباط المعاني؛ لآن الأحكام لا تو 
إلا شرعاً من نص أو قياس . 


)3غ( انظر الحاوي للماوردي (1557/15). 
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وإذا وردا مقيدين من جنس واحدٍ بشرطين مختلفين» وأطلق ثالث من جنسهما وجب 
حمل المطلق على إطلاقه ونم يبعز حمل علن: أخد العتيدية:لأنه لين جملة علن 
أحدهما بأولى من حمله على الآخر. وحمل كل من المقيدين على تقييد نظيره فينظر في 
صفتي التقييد فيهما. فإن تنافى الجمع بينهما لم يحمل أحدهما على الآخرء واختص 
كل واحدٍ منهما بالصفة التي قيد بهاء وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع» وتقييد 
صوم التمتع بالتفرقة» ولا يمكن الجمع بين التتابع والتفرق فيختص كل واحدٍ منهما 
بصفته. فإن أمكن اجتماع الصفتين ولم يتنافيا ففي حمل كل واحدٍ منهما على تقييد 
نظيره وجهان: أحدهما: لا يحمل إلا على ما قيد به إذا قلنا المطلق لا يحمل على 
المقيد إلا بدليل. 

والثاني: يحمل على تقييده وتقييد نظيره» فيصير كل واحدٍ منهما مقيداً بالصفتين إذا 
قلنا بجواز حمل المطلق على المقيد. 

فعلى هذا يجوز أن يحمل ما أطلق من جنسهما على تقييدهما معاً. ويصير كل واحدٍ 
من الصومن الثلاثة المتجاسسة مقيداً بشرطين:. 

والقسم الرابع: الإثبات والنفي» فينقسم ثلاثة أقسام؛ إثبات تجرد عن نفي» ونفي 
تجرد عن إثبات» وما اجتمع فيه نفي وإثبات. نأما الأول فضربان: 

أحدهما: أن يقترن بحرف التحقيق فيكون إثباته نفيا لما عداهء كقوله يَكلةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات'''. وقوله يَكلِِ: «إنما الولاء لمن أعتق»”'؟. وسواء كان هذا الإثبات 
جواباً أو ابتداء. ولكن اختلف أصحابنا في النفي به هل هو بلفظ النطق أو بدليله على 
وجهين : 

أحدهما: أن الذي أوجب النفى بعد الإثبات هو دليل اللفظ دون اللفظ. فيكون دليل 
الخطاب هو الموجب للنفي؛ اذه لفظة 1[ 11 1 حسمن اجر مجرى التأكيد. 

والثاني: أنها أوجبت النفي والإثبات بنفس اللفظ؛ لأن لفظةٌ إنما موضوعة في اللغة 
لإثبات ما اتصل ونفي ما انفصل عنها. 

والثاني: أن يتجرد الإثبات عن حرف التحقيق» كقوله يَكْهِ: «في سائمة الغنم زكاة» 
وكقوله: «القطع في ربع دينار) فلمخرجه حالتان: 

إحداهما: أن يكون جوابا لسائل عن الزكاة في مسائمة الغنم فقال: «في سائمة الغنم 
زكاةك ولسائل عن القطع في ربع دينارء فقال: «القطع في ربع ديناراء فلا يكون هذا 
الإثبات نفياً لما عداه. 

والثانية: أن يبدأ به الرسول َل فيقول مبتدثاً: في سائمة الغنم زكاة» فيكون هذا 
الإثبات نفياً لما عداه فلا يجب في غيرهاء وهذا لأنه لا بد لتخصيص هذا بالذكر من 
موجبء فلما خرج عن الجواب ثبت وروهه للبيان» وهذا هو الظاهر من مذهب 


000 تقدم تخريجه . زفق تقدم تخريجه. 


كتاتث أدب القَضَاءِ ٠١١‏ 


الشافعي ‏ رضي الله عنه - وقول جمهور أصحابه. وذهب ابن سريج وأبو حامدٍ إلى أن 
حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل لما تضمنه من الاحتمال» وهذا فاسد لما 
ذكرنا من التعليل. 

وإذا انتفى حكم الإثبات عما عداه على ما بيناه فقد اختلف أصحابنا في موجب نفيه 
عنه على وجهين؛ أحدهما: أنه أوجب لسان العرب لغةً. والثانى: أنه أوجب دليل 
الخطاب شرعاً . ْ 

وأما القسم الثاني في النفي إذا تجرد عن إثباتٍ فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون جواباً لسؤال فلا يكون النفى موجباً لإثبات ما عداهء كقوله يل 
الا تحرم الرضعة ولا الرضعتان”" لا يدل على التحريم بالثالثة . 

والضرب الثاني: أن يبتدىء الرسول كَل فيقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”© 
فدل على قبولها بالطهورء ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجباً لإثباته عند عدمهاء 
وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه. 

ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات موقوفاً» وإذا كان حكم النفي مطلقاً يحتمل 
نفي الجواز ونفي الكمال لعمومه. كقوله يَكِةِم «لا صلاة إلا بطهور»ء فكان هذا النفى 
جانعا ١13‏ ارني] ذق انع انها 

فإن قام دليل على نفي الكمال حمل عليه؛ كقوله كَِةِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد». ويجيء على مذهب من قال بوقف المحتمل بجعل هذا موقوفاً لأنه 
وأما القسم الثالث: الجامع للإثبات والنفي يشتمل على ثلاثة أنواع؛ الاستثناع. 
والشرط» والغاية. 

فأما الامتضاء والمعتب رفن تيوت حكده ثلانة أشياء: 

احدها: .أنيرجع إلى اصل يبقى "مه بماد الأسعاء بعضه: وإن قل + افإن رقع تجميعة 
لم يصح؛ لأنه يصير نسخاء ويثبت حكم الأصل ويبطل الاستثناء . 

والثاني : أن يكون الاستثناء من جنس الأصل ليصح به خروج بعضهء فإن عاد إلى 
غير جنسه صح عند الشافعي في المعنى دون اللفظء وأبطله قوم في اللفظ والمعنى» 
وأجازه قوم في اللفظ والمعنى. مثاله أن يقول: لفلان علي ألف درهم إلا دينار» فلا 
يجعل لفظ الدينار مستثنى من لفظ الدراهم؛ لأنه لا يجانسهاء وإنما تجعل قيمته مستثناة 
من الدراهم؛ لأنه لا ينافيها فصار الاستثناء في المعنى دون اللفظ . 

والثالث: أن يعلق على الاستثناء ضد حكم الأصلء» فإن كان الأصل إثباتاً صار 
الاستثناء نفياًء وإن كان الأصل نفياً صار الاستثناء إثباتاً. فإن عاد الاستثناء إلى جمل 
مذكورة تقدمته يمكن أن يعود إلى جميعهاء ويمكن أن يعود إلى بعضهاء فعند الشافعي 
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تعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل» كقوله تعالى: #إِلَا ليت تَابْوا4 [المائدة: 4"]ء 
فكان راجعاً إلى كل ما تقدم من القتل والصلب والنفي. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يرجه إلين ل | أن يقم دليل» ٠»‏ كقوله تعالى: 
سر ربق مُؤْمِمَةَ وَدِيَدٌ مُصَلَمَةٌ 1 أَميدء إل أن د يصدذا» [النساء: 47]» فرجع إلى 
الدية دون الكفارة. 

وكذلك ما اختلفا ]1/٠١5[‏ في وله تتعالى + *ووالرن. مون للستت 2 نا 67 
شبنه» إلى قوله: #إإِلَا أدبن تَابُوأك [المائدة: ؟ 0]ء فعند أبي حنيفة ترجع التوبة إلى الفسق 
وحده؛ لأنه أقرب مذكورء وعندنا ترجع إليه وإلى قبول الشهادة اعتبارا بالعموم» ولا 
يرجع عندهما إلى الجلد لاختلافهما في التعليل» فعند أبي حنيفة لبعده عن أقرب 
مذكور» وعند الشافعي لخروجه بدليل» وهو أن حد القذف حق الآدمي فلا يسقط 
بالتوبة. ا لي وما كانت ِمُوْمِنٍ أن يَقَثَلَ مُؤِْيَا ِل حَمَكا ومن 
َكل مُؤْمِنَا حَطًََا شر فريك ودية تُسَلَّمَةٌ 1 مَل ِلك أن يصَدَذا4 [النساء: 47] 
عائداً إلى الكفارة؛ لأنها من حقوق الله تعالى التى لا تسقط بالعفوء ويكون عائداً إلى 
الذي لمقوطها: بالعمومة ١‏ 

وأما التوع الثاني وهو الشرط: ا ال ل ومنه قوله تعالى: 
َقَد ج أَتْراطهاً» [محمد: 18]ء أي علاماتهاء ولهذا يُسمى الشرطي لتمييزه بعلامته. 
والشرط في الشرع هو الشيء الذي علق به الحكم لكونه علامة له ل 
ريت الححوني كوه راصي كدي كقوله تعالى: #8يَنْ لُحْوِرَحٌ ما أسْيَسَرَ من 
َنَيِ4 [البقرة: 147] الآية» فيتعلق به إثبات ونفي» فيجري مجرى الاستثناء من وجهٍ 
ون ع التي عضو قر جد تكجاعييا اعافد كرف جكا ورفرن جكما ‏ ووتسه افرانيا 
أن الشرط يثبت الحكم في حال وعودة ورطية قر حال عدمية والاستثناء يجمع بين 
النفي والإثبات في حالةٍ واحدةء وربما قيد الحكم فيقوم الدليل على ثبوت الحكم مع 
وجوده وعدمه فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي» وتضيرنة الكلبا عنما وض لسن 
الجعيفة إلى نا عدن ته المحاية عفرل فنالى :لورالى يتن ون السدف هن نايف إن 
ريسُِ 0 مكمه أَشَهْرٍ» [الطلاق: 15]» وحكمها في العدة مع وجود الريبة وعدم الريبة 
سواءء فإن تجرد الشرط عن دليل حمل على موجبه في النفي والإئبات» وإن علق 
الشرط بجملةٍ مذكورة عاد إلى جميعها ما لم يخصه دليل كالاستثناء. وجعلها أبو حنيفة 
[7: و عاد إلى أقرب مذكور. ودليلنا قوله تعالى: #فكقدرته: إطعام عَسَرَةَ مسَككينَ 
من أَوْسَطِ مون إلى قوله: #فَصِيَامُ تَلنَةَ أَيَّامِ» [المائدة: 89]»» وهذا يعود إلى 
0 ولا يعود إلى أقرب مذكورٍ من تحرير الرقبة. 

وأما الثالث: ع اع ره د وساي 
#وطوأ وأشْرنوأ حقٍّ يَتبيَنَ لك الحَيْط الْأَبيضُ من اليل الْأسْر نووري القثر > :[البقرة : /141]ء فكان 
الفجر حداً لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعدهء فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء 


١٠١ 
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والشرط. غير أن الشرط موجب لثبوت 5 -- 0 قله 0 0 وت 
بأحدهماء كقوله تعالى : م 001000 وهذا غاية» ثم قال: ا 
يه حََِثُ مرك 4 [البقرة : 1777 وهذا شرط [فتعلق حكم الإثبات بوجود 
الشرط بعد الغاية]"2» فلا يستباح وطئها إلا بالغسل بعد انقطاع الدم» وتنتفي الاستباحة 
بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط . : 

وأما القسم الخامس: وهو المحكم والمتشابهء فأصله قوله تعالى: هر ألَذِمة أَزْلَ 
عَليكَ الكتب هِنْهُ ءَإنثُ عَكَمتُ 4 [آل عمران: 7]» وفي المحكم والمتشابه للعلماء ثمانية 
أقوالٍ: أحدها : وهو قوله ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ المحكم الناسخ» 
والمتشابه المنسوخ . 

والثاني: المحكم الفرائض والوعد. والمتشابه القصص والأمثال. 

والثالث: المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه. والمتشابه الذي تكررت ألفاظه. 

والرابع: المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناهء والمتشابه ما لم يكن لهم 

والخامس: المحكم ما أحكم الله تعالى بيان حلاله وحرامهء فلم تشتبه معانيهء 
والمتشابه ما اشتبهت معانيه. 

[*“١٠/أ]‏ والسادس: المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحخداًء والمتشابه 
ما احتمل من التأويل اوجها. 

0 المحكم ما قام بنفسه ولم ي يحتج إلى الاستدلال» والمتشابه ما لم يقم 

بنفسه واحتاج إلى الاستدلال. 

والثامن : المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة» والمتشابه ما كانت معاني أحكامه 
غير معقولقَ كأعداد الصلاة» واختصاص العام بشهر رمضان. 

وفي قوله تعالى: لمن أُمُ ألكتب4 ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أراد الآي التي فيها 
الفرائفض 000 4 أكثر امار 

رانارك: أراد 1 المعاتي؛ ا عن 2202000 فيصير اللأصل 
كفروعه كالأم لحدوثها عنه) فلذلك يسمى أم الكتاب. 

#كأما ألْذِنَ في مُلُويهم يع [آل عمران: 7]» أي شك» وقيل: ميل عن الحقء معن 
ما لبه منه أبتعاء الْفْمَكَةَ وَأبيعاة ألو * [آل عمران: 2107 فأراد به الأجل الذي أرادت اليهود 
0-0 لوي سود 000 اسر دار ب ا ا 

والثاني : أنه معرفة غرائب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته. بيع بتعا ألْفْتَةَ لْوتََّةِ # : 


.00١/١5( ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركناه من الحاوي‎ )١( 
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أي الشرك. وقيل: اللبس. وقيل: إفساد ذات البين. لوبي تَأوِبلوء» أي التفسيرء 
وقيل: إنه العاقبة المنتظرة. #ومًا يمْكمُ تأوِيلة: إِلَّا آنه قيل: تأويل جميع المتشابه؛ لأن 
فيه ما يعلمه الناس وفيه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل : تأويله القيامة لما 
فيه من الوعد والوعيد /١١[‏ ب] كما قال تعالى: ظهَلْ يَظرُونَ إِلَا وياد وم َم يَأْقِ ويم » 
[الأعراف: 210 ويعني يوم القيامة» وقيل: [إن تأويله وقت حلوله]”''. قوله: ##وَالرسِحُوْنَ 
في الِْلرِ» يعني الثابتين فيه والعاملين به. وقيل: يعني المستنبطين له والعالمين به» وفيهم 
وجهان: 

أحدهما: أنهم داخلون في الاستثناءء وتقديره أن الذي يعلم تأويله هو الله تعالى 
والراسخون في العلم أيضاً يعلمونه. وقال مجاهد: قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنا ممن يعلم تأويله""' . 

والثاني : : أنهم خارجون من الاستثناء؛ ويكون معنى الكلام: رما إعلم “اميل إلا الله 
وحدهء ثم استأنف تقال #وَالرّسِحُونَ في الِْثر يَمُولونَ امنا بو كل من عِندٍ 4 وهذا 
يحتمل وجهين ؛ أحدهما: أ أن علم ذلك عند ربنا. 

والثاني: ما فصله الله تعالى من المحكم والمتشابه منزل من عند ربناء وإنما جعل الله 
تغالق كنانه محكما ومعشابها ابتدقاء للنظر :من غير اتكال غلى الخير ليتبين التفاضل 
ويستجزل الثواب. 

وروى معاذ ‏ رضي الله عنه أن النبي عَلِل قال: «القرآن على ثلاثة أجزاء؛ حلال 
فاتبعه» وحرام فاجتنبه» ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه) . 

فإذا وضح ذلك فما تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام والأعلام ينقسم أربعة 
أقسام؛ أحدها: محكم في جميع أحواله. ومتشابه في أحواله» ومتشابه في حالٍ 
ومحكم في حالٍء ومحكم من وجهٍ ومتشابه من وجه. فأما الأول فضربان: مفهوم 
ومعقول» والفرق بينهما أن المفهوم [4١٠/أ]‏ ما لم يحتج إلى فكرء والمعقول ما 
احتاج إلى فكر. 

والمفهوم ضربان: أحدهما: ما فهم بصريح لفظه كقوله تعالى في تحريم المناكح: 

20 م عَكِنَكُمْ أقسد» [النساء: 77]. 

والثاني : ما فهم بمخرج خطابه مثل قوله تعالى في تحريم الخمر والقمار: #إنَمَا 
اخَيرُ وَالَْتِيمٌ وَالْنَصَابُ واكم رِجْسُ ين عمَلٍ الشَّيِطَنِ فَجِيَبُوه» [المائدة: 2]40» فدل وضع 
الخطاب على تحريمه. 

وأما المعقول فضربان: أحدهما: ما علم بالتنبيه» كقوله تحالن  -‏ #ووركة: أبواة لد 
لت 4 [النساء: ١١]ء‏ فنبه بثلث الأم أن الباقي للأب. 


. 077 /١5( ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء واستدركناه من الحاوي‎ )١( 
.)1817 /7( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
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والثاني: ما علم بالاستدلال» مثل تقدير أقل الحمل بستة أشهر بقوله تعالى: #وحملم 
وله كتوم شيرا» [الأحفاك :416 ول بقوله حولين .على أن الباق من ثلاانين ا 
أنن الي ْ 

فهذه الضروب الأربعة ونظائرها محكمة غير متشابهة. 

وأما المتشابه في الأحوال فضربان: أحدهما: ما تولجت فيه إشارة يحتمل 
الاستدلال بها كقوله تعالى في الكلالة: «وَّن ربت يَجُلٌ يوْرَثُ كلد أو أمرأة وَلمَر 
ع أو أَمّْ4 [النساء: ؟١]‏ الآية» فسأل عمر ل 7 
17 «تكفيك آية الصيف». يعني قوله تعالى: «ايَْتَفْيئَكَ هل أَنَهُ بِيحكُم فى الْكدلر» 
[النساء: ]١75‏ الآية» وإنما سماها آية الصيف؛ لأنها 0 5 الصيف.» فلم يزده في 
البيان على الرد إلى الإشارة. 

والثاني: ما تجرد عن الإشارة كالحروف المفردة في القرآن» مثل قوله تعالى: «المٌَ 
و4 لكي عص 24029 نكا يخا علي الحنا ل منكة يد اذ المراد في الضرب الأول 
خفي2 وفي هذا الضرب مبهمء وكلاهما من المتشابه. 

وأما المتشابه في حالٍ والمحكم في حالٍ فضربان؛ أحدهما: العموم إذا خص. 

والثاني: المجمل إذا فسرء هما قبل البيان من المتشابه وبعد البيان من المحكم. 

[3 /س] وأما اليحكم من وه والمتشابه من وجهٍ فضربان: أحدهما: أن يكون 
المتشابه في الموجب والمحكم في الواجبء مثل قوله تعالى: وَلَا تَقَئُنُوَا ألتَشَى أل 
حَيَمَ أمّهُ إلا يلحي [الأنعام: 11 السو هو الزبيت النيهنة رهن مز ا لمعشائف 
وإباحة القتل هو الواجب وهو من المحكم. 

والضرب الثاني: أن يكون المحكم في الموجب والمتشابه في الواجب» كقوله 
تعالى: #وءَاتُواأ 2 يوم حصحادى * [الأنعام: »]١4١‏ فالسبب الموجب هو استحصاد 
الزرع وهو من المحكم» والحق المؤدئ هو الواجب وهو من المتشابه. 

وأما القسم السادس: فهو الناسخ والمنسوخ؛ والنسخ: هو رفع ما ثبت حكمه 
بالشرع دون العقل؛ لأن واجبات العقول لا يجوز نسخها بشرع ولا عقل. والنسخ 
مختص بالأحكام المشتملة على الأوامر والنواهي دون الأخبار؛ لأن نسخ الخبر مفضي 
إلى دخول الكذب في ناسخه ومنسوخهء وذ نسخ الحكم لماعو العم بانقضاء مدته» 
وهو مأخوذ في اللغة من : نسخ المطر الأثر إذا أزالهء فسمي في في الشرع 55 لزوال 
الك 5 سيو بح الطاء الشرعية؛ لأنها معتبرة بالمصالح . 

وقد تختلف المصالح باختلاف الأزمان» فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول 
دون الثاني» ويكون الناسخ مصلحته في الزمان الثاني دون الأول» فيكون كل واحد 
منهما مصلحة في زمانه وحسنا في وقته وإن تضاداء ولا يكون بداء ورجوعا فيستقبح 

كما زعم قوم من اليهود؛ لأن البداء هو الرجوع فيما تقدم من أمرٍ ونهي» والنسخ هو 
أمر بالشيء ء في وقتٍ ونهي عنه في وقتٍ فافترقا . 


وَحمَلمٌ 
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ثم اعلم أن النسخ جائز في الكتاب والسنة؛ لأن كل واحدٍ منهما أصل لأحكام 
الشرع» فإذا جاز [51١١/أ]‏ في الكتاب الذي هو أصل السنة كان في السنة أجوز. 

ثم الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة يشتمل على تفصيل بيانه على سبعة أقسام؛ 
أحدها : ما يقع فيه النسخ. 

والثاني : ما يقع به النسخ. 

والثالث: في أحكام النسخ . 

والرابع : في أحوال النسخ . 

والخامس : في زمان النسخ. 

والسادس: في دلائل النسخ . 

والسابع: في الفرق بين التخصيص والنسخ . 

فأما الأول: فقد ذكرنا أنه في الأوامر والنواهي الشرعية» وهي على ثلاثة أضربب: 

أحدها: أن تكون مطلقة فيجوز نسخها وإن وردت بلفظ الخبرء ووهم بعض 
أصحابئا وقال: لا يجوز إذا وردت بلفظ الخبر اعتباراً بالأخبار» وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما : اختصاص الأخبار بالأعلام» واختصاص النواهي بالإلزام. 

والثانى: اختصاص الأخبار بالماضى والأوامر بالمستقبل» ولما تعلق بما ورد من 
وام لفك الأخبار أحكام الأزامن مون لخاد من هذين الوجهين» كذلك في حكم 
السية: 
0 الغاتى:: أن يرد الآمز مؤكدا بالتاريل؛ فت مواق اتشيحه وهيان * أحدهما: 
لودو اي أن صرف الحاية مالع إن اتمتهال اله 

والثاني: وهو الأشبه أنه يجوز؛ لأن المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد؛ لأنه لما جاز 
انقطاع المؤبد بالاستثناء» مثل قوله تعالى: ##ولا نبوأ لح سَبَئدَة ك2 إلا لين ابوأ» 
[النور: 5» 5] الآية» جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق. 

والضرب الثالث: أن يكون الأمر مقدراً بمدة فيكون انقضاء المدة موجباً لانقطاع 
الأمرع فطعي تي بغير نسخ» فإن أريد نسخه قبل انقضاء مدته ففي جوازه وجهان 
كالمؤيد. 

وأما القسم الثاني : فالنسخ يكون بمثل المنسوخء ا لم 
بالسنة» قال الله تعالى: ما تَنسَحْ من ايه أو دُنهَا تأت مير مَْآ أو مثلها مِعْلها» [البقرة: 
7 وفي المراد بنسخها وجهان؛ /١١5[‏ ب] أحدهما : تبديلها . 

والثاني : نقضها. وقوله تعالى: #أوَ نُنِهَا؛ أي ننرّلها فلا ننسخها وجهان أحدهما: 
أي نتركها فلا ننسخها . 

والثاني : أراد نؤخرها» 00 أي نؤخر إنزالها . 

وفي قوله: «تأتِ مير يَنهَآ أو , يِثْلِهاً4 وجهان: أحدهما: أراد بخير منها في 
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المنفعة» إما بالتخفيف وإما بكثرة الثواب. 

والثاني: أنه على التقديم والتأخير» ومعناه نأت منها بخير. 

وإذا كان كذلك لم يجز نسخ القرآن بالسنة صرح به الشافعي» ووافقه أصحابه. 
واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع على وجهين: أحدهما : منع منه العقل ؛ لأنه يمنع 
من اغتراض المأمور على الآخر. 

والثاني: منع منه الشرع دون العقل؛ لأن التفويض إلى المأمور لا يمنع من مشاركة 
الأمر. 

وجوز الوحلنة بع الدران بالسنة المستفيضة كما نسخت آية الوصاياء وهي قوله 
تعالى: © كيب عل دا و م َلْمَوْتُ إن تَرْكَ حَيْرَا» [البقرة: ١18]الآيةء‏ 
بقوله يلِ: «لا وصية لوارث""'". ودليلنا قوله تعالى: #وَإدًا بَدَأَكَآ ءَايَهَ كات حَايَةٍ 
وَأَنَهُ أَمَلَمُ يما يبَر 4 [النحل: 1٠١١‏ وقوله تعالى: ظقُلَ مَا يكرت لك أن أَُيَمٌ من 
ِلْتَآت تَْبِيَ إِنْ أَتَيمُ إلا مَا يكح إِلَسَ* وروى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكةٍ قال: 
اكلاميٍ لا ينسخ كلام الله 0 وكلام الله ينسخ كلامي. وكلام الله ينسخ بعضه 
بنعض])77 3 رواه الدارقطني رحمه الله . والذي نسخ آية الوصايا هو آية المواريث وكانت 
السنّة نا وأما نسخ السنة بالقرآن فظاهر مذهبنا الذي نص عليه في القديم والجديد 
أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن» كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. 

وقال ابن سريجح: يجوز بخلاف ذلك؛ لأن القرآن أوكد من السنةء وخرجه قولا ثانيا 
للشافعي ‏ رضي الله عنه رين كادم تأوله في الرسالةء واستشهاده بأ الات اند ديا 
فخ الما موق : 

17 6 ثم اختلف أصحابنا في طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في 
العقل على ثلاثة أوجهو: أحدها: أنه لا يوجد سنة إلا ولها فى كتاب الله تعالى أصل 
كافك لاني ١‏ مويه فإذادووة كدان رمنهها فا نيت لاقن الكابا مد 
أصلهاء فصار هذا نسخ الكتاب بالكتاب. ش 

والثاني: أن الله تعالى يوحي إلى رسول الله كَل بما يخفيه عن أمتهء فإذا أراد نسخ 
ما سنه للرسول كَل أعلمه به حتى يظهر نسخهء ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيداً لنسخ 
رسول الله كله فصار ذلك نسخ السئة بالسنة. 

والثالث: نسخ الكتاب بالسنة يكون أمراً من الله تعالى لرسوله يَكِ بالنسخ. فيكون الله 
تعالى هو الآمر به والرسول كل هو الناسخ» فصار ذلك نسخ السّنة بالكتاب والسّنة 
والله أعلم. 


وأما القسم الثالث في أحكام النسخ فهو على خمسة أضرب. أحدها: ما نسخ 


000( أخر جه أحمد 2)١١1//0(‏ وأبو داود (2)380560 والترمذي ٠(‏ »© وابن ماجه .)77/1١7(‏ 
زفق أخرجه الدارقطني في سننه (5/ .)١505‏ 
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حكمه وبقيت تلاوتهء والناسخ باقي الحكم والتلاوة» كنسخ العدة حولاً بأربعة أشهر 
وعشرء ونسخ اية الوصايا باية المواريث. 

والثاني: ما نسخ حكمه وتلاوته والناسخ باقي الحكم والتلاوة كنسخ صيام أيام 
البيض بصيام شهر رمضان. ونسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: «أول ما نسخ باب الصيام الأول واستقبال بيت المقدس». 

والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ونسخت تلاوة الناسخ وبقي حكمهء كقوله 
تعالى في حد الزنا: #وَآلَّق يأترت الْفَحِسَهَ ين ك4 [النساء: ]١5‏ الآية» نسخه 
قوله تعالى: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم#4» قال عمر ‏ رضي الله عنه : [51١٠/ب]‏ كنا نقرأها على عهد رسول الله يَكَِ 
ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتها فيه. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون المنسوخ ناقيكا؟ فنا فيه جوانات: 

أحدهما: أن النسخ إنما كان بالحكم دون التلاوة والحكم باق وإن نسخت التلاوة. 
والثاني: يجوز أن يكون النسخ به قبل نسخ التلاوة. 

والضرب الرابع: ما نسخ حكمه وتلاوته ونسخت تلاوة الناسخ وبقي حكمه. وهو 
ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: 
عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله كِةِ وهن مما يقرا 
في القرآن. تعني في العمل بهن دون التلاوة» فكان المنسوخ مرفوع الحكم والتلاوة» 
والناسخ مرفوع التلاوة باقي الحكم. 

والضرب الخامس: ما نسخ حكمه وتلاوته وهو لا يعلم الذي نسخه. كما روي أنه 
كان في القرآن: لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لابتغى إليه ثانيأً» ولو كان له ثانٍ لابتغى 
إليه ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب20. وروى أنس 
- رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا يقرأون: بلغوا إخواننا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
ورضينا عنه. ومثل هذا قد يكون رفعاً له في المعنى ولا يكون نسخاً له في الحكمء 
روي أن رجلاً قام من الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليهاء وقام آخر ليقرأها فلم يقدر 
عليهاء فسئل رسول الله كك عنهاء فقال: «رفعت البارحة)9"' . 

وأما القسم الرابع: من أحوال النسخ» فهو على خمسة أضرب: 


أحدها: ما نسخ إلى مثله في الخفة والغلظء كنسخ استقبال بيت المقدس [17١٠/أ]‏ 
باستقبال الكعبة. 


.)1١8 /١( أخرجه أبو عبيد في فضائله وابن الضريس عن أبي موسىء كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في ناسخهء وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف» وأبو ذر الهروي في فضائله‎ 
.)1١8 /١( عن أبى أمامة» كما فى الدر المنثور‎ 
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والثاني: ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام أيام البيض بصيام شهر رمضانء 
والحبس في الزنا بالرجم 

ا الح إلى امتقو اختفمعه ' مشخ المدة ععولا" باريمة اشووعلم وقد 
مصابرة الواحد بعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين. 

' والرابع : عاانتخ إلى. قر يدل كسع اقيام اليل في قوله تعالين : «#يأيا الْمرّملُ #02 
«و لَك [المزمل: ١١‏ ؟]» بقوله تعالى: «أوه م الل ل افك لك [الإسراء: 9/] 
الآية فنسخ فرضه بغير بدلٍ. 

والخامس: ما ل 0 أحدهما وانحتام الآخرء كقوله 
1 لوَعَكَ ألذست يطِيقُوَُ ودَيَةٌ طَْامُ مسَكن4 [البقرة: 184] الآية» بقوله تعالى: 

فَمَن سَِدَ عن الذّهِر 1 [البقرة: 46 الآية. 

وأما القسم الخامس في زمان النسخ فهو على ثلاثة أضرب؛ أحدها : يجوز فيه النسخ . 

والثاني : لا يجوز فيه النسخ. 

والثالث: فيه خلاف. 

فأما الذي يجوز فيه النسخ فهو بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به» فيجوز سواء عمل به 
كل الناس كاستقبال بيت المقدسء أو عمل به بعضهم كفرض الصدقة في مناجاة 
لجرك ا يي المخدل بها عارويى الى الت حر عي هه د اواخدة: وآها 
الذي لا يجوز النسخ فيه فهو قبل اعتقاد المنسوخ والعمل به" 3-1 يصون أشاضره 
النسخ لآن من شرط النسخ أن يكون بعد استقرار الفرض ليخرج عن البداء إلى الإعلام 
بالمدة. 

فإن قيل: فقد روي في ليلة المعراج» أن الله تعالى فرض على أمته خمسين صلاة» 
فلم يزل يكِ يراجع ربه فيها ويستغفر له حتى استقر الفرض على خمس. قلنا: كان هذا 
على اهاعري رد الس ٠‏ لأة الفرضن: تقر بتفوذ الأمنه ولم يكن من الله تغعالى 
فيه أمر إلا عند استقرار الخمس. 

وأما المختلف فيه [1١٠/ب]‏ فورود النسخ بعد اعتقاد المنسوخ وقبل العمل به 
وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا يجوز كما لا يجوز قبل الاعتقاد لما ذكرنا من العلة» ليخرج من البداء 
إلى النسخ . 

والثاني: يجوز كما يجوز بعد(" العمل؛ لأن الاعتقاد من أعمال القلب دون العمل 
اختياراً لطاعتهم؛ كما أمر الله تعالى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذبح ابئه ثم نهاه 
قبل ذبحه فقال: #أكَلمَآ أَسْلَمَا وَكَلَهْ للْجبِينِ )4 [الصافات: 62١١‏ الآية» فاختبر بذلك طاعته 
ونهاه بعد الاعتقاد وقبل الفعل. 


للق في الحاوي: «العلم؟. 0( في الحاوي: «قبل) . 
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والثالث: لا يجوز إلا أن يمضي بعد الاعتقاد وزمان العمل بهء وإن لم يعمل به 
لاختصاص النسخ بتقدير مدة التكليف وذلك موجود بمضي زمانه» فإذا استقر النسخ بما 
بيناه لم يلزم فرضه قبل ظهوره من الرسول كله وإن كان فرضه لازماً للرسول كو فإذا 
أظهره سقط عنه فرض الإبلاغ ولزم فرضه في الحال لكل من عمل به من الحاضرين. 
فأما فرضه على الغائبين عنه ففيه وجهان: أحدهما: يجب؛ لأن الله تعالى عمهم بفرضه 
ولم يخص به حاضراً من غائب. والثاني: وهو الأشبه أنه لا يجب إلا بعد العلم» كما 
يلزم الحاضرين فرضه بعد إبلاغ الرسول كل وإن تقدم فرضه على الرسول يك وكذلك 
استدامة أهل قباء في صلاتهم إلى بيت المقدس وتحولوا إلى الكعبة وبنوا. وقال ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما: كنا نخابر أربعين سئة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا ابن 
خديج أن النبي كله نهى عن المخابرة فتركناها لقول رافع» ولم يتراجعوا فيما تقدم. 

وأما القسم السادس في دلائل النسخ: [8١7/أ]‏ وهو أن يرد في الشيء الواحد 
كلمات مختلفات» فهما ضربان: 

أحدهما: أن يمكن استعمالها ولا يتنافى اجتماعهما وهو ضربان: أحدهما: أ 
يكون أعم من الآخر لعموم أحدهما وخصوص الآخرء ي باخم لاد ال 
فيستثنى منهء كقوله تعالى: ولا تَدَكِحُوأ الْمتْرِكَتٍِ حَقٌّ يُؤوِنَّ4 [البقرة: »]11١‏ وقال تعالى 
فيمن أباح تكاحهن : وحصت من لذن ل الكتبّ من كَبَلَم4 [المائدة: 05]» لضي بيده 
تلك قصان كقوله تفال > ولا مكحا إلة الكتابيات حى يؤمن» :وكاة: عَمونا مخصصا 
ولم يكن ناسخاً ولا متسوخا . والثاني: تتساوى الآيتان في جواز تخصيص كل واحد 
هما تالا غرع كقولة شالق : وان تجمعوا بد لحيس 0 *]ء وقوله 
تعالى: وان هم روجهم حَنفِظونٌ (© © رلا ع أَنْوَجِهِمَ أر م رَ مَا مَلَكت ايم 
[المؤمنون: 5: 5]» فجاز أن يكون تحريم الجمع بين الأختين إلا 9 اليمين» وجاز أن 
يكون أباحه ملك اليمين إلا الجمع بين الأختين» فوجب الرجوع إلى دليلٍ يوجب 
تخصيص إحديهما بالأخرى» ذلك قال حكمان رقي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية والتحريم أولى» فهذا فيما أمكن استعمال الحكمين المختلفين فيه» وأنه يحمل على 
التخصيص دون النسخ إلا أن يقوم دليل على النسخ فيعدل بالدليل على استعمال 
التخصيص النسخ كآية الوصايا وآية المواريث» فقد كان يمكن استعمالها من غير نسخ» 
ولكن روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: نسخت أآية المواريث آية 
الوصاياء فعدل عن استعمال التخصيص إلى النسخ . 

والضرب الثاني : أن يتنافى الحكمان» ولا يمكن استعمالهما فيعلم مع التنافي أن 
أحدهما ناسخ للآخر فيرجع إلى دلائل النسخ» فيستدل بها على الناسخ والمنسوخ». 
وهي خمسة دلائل مرتبة بتقدم بعضها على بعض: 

فأولها: أن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر» فيعلم أن المتأخر ا امسقم فإن 
قيل: [8١٠/ب]قوله‏ تعالى في العلة : يوبن بأنضهِنّ أَرَيمَةٌ أَذْمْرٍ 1 


١1١ 
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[البقرة: 184] ناسخ لقوله تعالى : «وَالَدِنَ يُتَوَطَْْ هنكم وِيَدّروَ أَوبًا وصِيّةٌ روجهم 
مَتَدمًا إل الْحَولٍ حَيرَ إِخَرَاج» [البقرة: 2151٠‏ وهو متقدم عليه. قيل: هو متقدم عليه في 
التلاوة» ومتأخر عنه في التنزيل» وقد عدل بترتيب التلاوة عن ترتيب التنزيل بحسب ما 
أمر الله تعالى به للمصلحة التي استأثر بعلمها. فقد قيل: إن آخر آيةِ نزلت قوله تعالى: 
«#وَأتّفوا يَوْمًا بُيجَعُورك فيد إِلّ كش [البقرة: ١8؟]»‏ وهي متقدمة في سورة البقرة» وأول ما 
نزل من القرآن سورة سورة اقرأء وهي متأخرة في المفصل والنسخ, إنما تختص 
بالمتأخر في التنزيل دون التلاوة. 

فإن أشكل المتقدم والمتأخرء وجاز أن يكون كل واحدٍ منهما متقدماً أو متأخراً عدل 
إلى الدليل» وهو بيان الرسول كَل فإن ثبت عنه بيان الناسخ من المنسوخ عمل عليه؛ 
وكانت السنة مبينة ولم تكن ناسخة. وإن عدم بيان الرسول ككلِِ عدل إلى الدليل الثالث 
دعر الحمطاع فإن انعقد الع على تعيين الناسخ والمنسوخ عمل عليه» وكان 
الإجماع مبيناً ولم يكن ناسخاً. وإن عدم الإجماع عدل إلى الدليل الرابع وهو 
الاستعمال؛ فإذا كان أحدهما مستعملاً والآخر متروكاً كان المستعمل ناسخاً والمتروك 
000 . فإن لم يوجد في الاستعمال بيان إما لاشتباهه أو لاشتر تراكه عدل إلى الدليل. 

الخامس: وهو الترجيح بشواهد الأصول والأدلة وكانت غاية العمل به. وقال بعض 
أهل العلم: كل آية منسوخةٍ ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها غير ثابت على 
الإطلاق» كقوله تعالى فى سورة النساء فى حد الزنا: #فَنِيَكوْش فى الْسَيُوتٍ حي نوهي 
أَلْمَوَتُ أو بحَعَلَ أنه د طن سبيلا» [النساء: --- أن حكمها لا يدوم. فنسختها آية النور في 
قوله تعالى: ااَيَهُ وان كَلَِْدُطْ كُلّ وحِرِ يتاك [النور: ؟] الآية» [9١١/أ]‏ ولهذا قال 
النبي كَكة: «خذوا عني. خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا» الخبر. وهذا الذي ادّعاه 
هذا القائل وعد أن برعل فى كل اب منسوخة» لكنه معتقد لمذهب أبى حنيفة فى أن 
الزيادة على النص تكون نسخاء فيجعل ذلك من شواهد المنسوخ» وليست الزيادة على 
النص عندنا نسخا. 

وأما الف التسابع في العف رين تعيض والصح ٠‏ والفرق بينهما من خمسة 
أوجه: أحدها : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون مقترناً به ومتقدماً عليه ومتأخراً 
عنهء ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدماً على المنسوخ ولا مقترناً بهء بل يجب أن 
يتأخر عنه . 

والثاني: التخصيص بيان ما أريد بالعموم» والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ. 

والثالث: تخصيص العموم يجوز أن يكون بغير جنسه بخلاف النسخ . 

والرابع: يجوز التخصيص في الأحكام والأخبار» والنسخ يختص بالأحكام. 

والخامس: التخصيص على الفورء والنسخ على التراخي. فهذا كله بيان الأقسام 
السبعة من أحكام الأصل وهو الكتاب. 

وأما الأصل الثاني وهو أصل الشرع؛ السنة: وهذا لأن الله تعالى ختم برسوله كَل 
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النبوة وكمل به الشريعة» وجعل الله بيان ما أخفاه من مجمل ومتشابو» وإظهار ما يشرعه 
من أحكام ومصالحء فقال تعالى: طوََرَلَآ إِيِكَ ادر لِْبَينَ للئّاين مَا ثُْلَ إلي4 
[النحل: 44]. 

ولما جعله الله تعالى بهذه المنزلة أوجب على الناس طاعته في قبول ما يشرعه لهم 
وامتثال ما يأمرهم به وينهاهم عنهء فقال تعالى: ##ومَآ اتلك الولُ فَحُدُوهُ وَمَا تلك 
عَنْهُ مَأنتهُواً» [الحشر: 7] الآية فأوجب عليه لأمته أمرين؛ البيان والبلاغ» قال الله 
تعالى: يتما أَلرَسُولُ يِلْوْ مآ نل لكين 59 [المائدة: 517] الآية» وأوجب للرسول 
على أمته يَكلِخِ أمرين؛ طاعته في قبول قوله. [9١٠/ب]‏ وأن يبلغوا عنه ما أخبرهم بهء 
كما قال كلِِةّ: «ليبلغ منكم الشاهد الغائب». وقال يَلِ: «بلغوا عني ولا تكذبوا عليّء 
فرب مبلغ أوعى من سامعء ورب حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه». 

ولما كان الرسول يكِدِ لا يقدر أن يبلغ جميع الناس للعجز عنه» اقتصر على إبلاغ 
من حضر لينقله الحاضر إلى الغائب. ولما لم يبق فيهم إلى الأبدء زكل مؤبياتي في 


عصر بعد عصر يأخذون عمن تقدمهم من عصر لينقل عنه كل سنت إلى حلمو مبعديم 
على الأبد نقل سنته» ويعلم جميع من يأتي بشرائعه» فصار نقل الأخبار عنه أصلاً من 
أصول الشرع . 


ثم الأخبار على ثلاثة أضرب؛ أخبار استفاضة» وتواترء وآحاد. 

فأما الاستفاضة: أن تبدو منتشرة من البر والفاجرء ويتحققها العالم والجاهل» فلا 
يختلف فيها مخبرء» ولا يتشكك فيها سامعء ويكون انتشارها في ابتدائها كانتشارها في 
أخراماء برهذا آقرئ الأخار نوالا واتقيا حكها ...وام العوات فنا عدا ده الواتحل يعن 
الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدراً ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط» ولا يعترض في 
خبرهم تشكك ولا ارتياب» فيكون في أوله من أخبار الآحاد»ء وفي آخره من أخبار 
التواترء فيصير مخالفاً لخبر الاستفاضة فى أوله وموافقاً له فى آخرهء ويكون الفرق بين 
غير الاكناضة وشير العرات هن خلذقة ارو ادها ما ذكرنا د اهل فهما فى 
الابتداء واتفاقهما في الانتهاء. ١‏ 

والثاني: أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر وفي التواتر يراعى. 

والثالث: أن أخبار الاستفاضة [١١١/أ]‏ ينتشر من غير قصدٍ لروايتهاء وأخبار 
التواتر ما انتشر عن قصد لروايتها. 

ثم يستوي الخبران في انتفاء التشكك عنهما ووقوع العلم بهماء وليس العدد فيها 
محصوراً ليكون أنفى للارتياب وأمنع من 0 وإنما الشرط فيهما أن ينتفي عن 
المخبرين بهما جواز التواطؤ على الكذب, ويمتنع اتفاقهم في السهو والغلط حتى يزول 
الشك ويحصل اليقين» ثم ينتهي إلى عصر بعد عصر على مثل هذه الحال» فالمستفيض 
من أخبار السنة مثل عدد الركعات» والمتواتر فيها مثل نصب الزكوات. فإن قيل: فقد 
استفاض في النصارى قتل عيسى - عليه السلام ‏ وقد أخبر الله تعالى بكذبهم. قيل: 


كنات أدب" القضاء: جع ب ل ا 1117 
إنما استفاض عن أربعة نفرء ثم استفاض عنهم الخبر فصار أصله من أخبار الآحاد 
وانتشاره من أخبار الاستفاضة. 

وأما أخبار الآحاد فهو: ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم 
التواطؤ على الكذب,. أو الاتفاق فى السهو والغلط. وهى على ثلاثة أضرب؛ أخبار 
المعامللات» وأخبار الشهادات» وأخبار السئن والديانات. / 1 

فأما أخبار المعاملات فلا يراعى فيها عدالة المخبرء وإنما يراعى فيها سكون النفس 
إلى خبره» فيقبل من كل برٍ وفاجرء ومسلم وكافرء وصغير وبالغ . فإذا قال واحد 
منهم: هذه هدية فلانٍ إليك جاز النيول كم فاليا تقوله» ولدذلك لو كال ؟: قد أذن 
لك فلان في دخول داره» وإنما لا تعتبر فيه العدالة؛ لأن العرف جاز باستنابة أهل 
البذلة فيه» ومن خرج عن حد الصيانة وذلك منافي لشروط العدالة. وأما أخبار 
الشهادات فيعتبر فيها شرطان ورود الشرع بهما وانعقد الإجماع عليهما: 

أحدهما: العدالة؛ لأن المنتدب لها أهل الصيانة» فتعتبر العدالة ليكونوا من أهل 
الصدق والصيانة [١١١/ب].‏ 

والثاني : العدد على ما ورد الشرع به من الاختلاف» فصارت الشهادة من هذين 
الوجهين أغلظ من أخبار المعاملات وإن كانا جميعا من أخبار الآحاد. وأما أخبار 
السئن في العبادات» فمختلف في قبول أخبار الآحاد فيها . فقال الأصم وابن عليّة: لا 
يقبل ويعدل إلى غيرها من أدلة الشرع؛ لأنها لا توجب العلم فلا عن العمل. وذهب 
الجمهور إلى قبولها ووجوب العمل بها ٠‏ لقوله تعالى: #أفَوْكَا تَقَرَ من كل فَرَقَوَ مَنهُمْ 
طَلِمَةٌ زِسَتََقَهُواْ في أليِيِنِ وَلِسنَذِرُوأ مَرَمَهُرَ» [التوبة: ؟15] الآية» فلو لم تلزم الحجة 
بالآحاد النافرة لأمر فيه بالتواتر والاستفاضة» ولأن النبي كل بعث معاذاً ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى اليمن» فنقل السئن وعلمهم العبادات ونصب الزكوات وقبلوا. وقال بعض 
أصحاب الحديث: لا يجوز قبول خبر ممن لا يوافقه على مذهبه وهذا غلط. ويؤدي 
إلى إطراح أكثر السنن» ولأنه لما سقط عن رسول الله يَكةِ فرض البلاغ بذكره للآحاد 
لزم فيها قبول أخبار الآحاد» ولأنه يجوز العمل على قول مفتي واحد وهما في أحكام 
الدين سواء. وذهب بعض أهل العراق إلى أنها لا تقبل إلا عن اثنين حتى تتصل 
بالرسول وَل كأقل الشهادات . 

وذهب آخرون إلى أنها لا تقبل إلا من أربعة عن أربعة كأكثر الشهادات. وعندنا 
وعند الجمهور خبر الواحد والجماعة في وجوب العمل بها واحد» وقد عمل أبو بكر - 
رضي الله عنه ‏ في ميراث الجدة على خبر الواحد. وأخذ الجزية من المحبوس. وعمل 
عمر - رضي لماعتب على كين الوا كن كن ويه الجنين» لأن ما يجوز على [١١١/أ]‏ 
الوادف يكور علي الانعيق والاربعة ونين اعبار لماز الدع بالشهادة أولن هن اها ها 
بأخبار المعاملات؛ لأنها واسطة بينهما فاعتبر فيها العدالة كالشهادة» وقبل فيها خبر 
الواجد كالمعاملة. 


15 ا سيبس تت-::])_-_-_-_-__ب::::تتتهوؤ6ُْو مم حيصت كتابٌ أدب القَضَاءِ 


يعمل بها إذا خالفت الأصول ولهذا ردٌّ خبر المصراة وخبر. .. وقال مالك: لا يعمل 
بها إذا خالفت عمل أهل المدينة» ولذلك لم يعمل على خبر خيار المجلس وهو الراوي 
له وهذا غلط؛ لأن الخبر أصل فلم يجز أن يدفع بأصل وهو حجة على أهل المدينة 
600 

للم زلقم بعلمهع 

وإذا وجب العمل فهو غير موجب للعلم الباطن بخلااف المستفيض والمتواتر» وهل 
يوجب العلم الظاهر؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يوجب؛ لأن ظاهر العلم عن تاج 
باطنه فلم يفترقا . والثاني: يوجب ؛؟ لأن سكون النفس إليه موجب له ولولاه لكان ظنا . 

ثم الكلام في السنن يشتمل على فصلين؛ أحدهما : في أحوال الرواة الناقلين لها 

والثاني: في أحكام المتون المعوّل عليها . 

فأما الأول ففيه خمسة فصولٍ؛ أحدها: في صفات الراوي 

والثاني: في شروط التحمل. والثالث: في صيغة الأداء. 

والرابع : في أحوال الإسناد. 

والخامس : في نقل السماع. 

فأما الأول: فيعتبر فيه أربعة شروط: أحدها: البلوغ. فإنه لا حكم لقول الصغير في 
حق نفسه فكيف في حق غيره. 

والثانى: العقل. ولا يقتصر على الذي يتعلق به التكليف حتى ينضم إليه التيقظ 
والتحفظ. فيفرق بين الصحيح والباطل ليصح تمييزه. 

والثالث: /١١١[‏ ب] العدالة في الدين؛ لأن الفاسق مردود القول فيهء قال الله 
تعالى : ايكيا لَدنَ َامَنوَأ إن جَآءٍ كَاسِى يل شََيكوَا4 [الحجرات: 5]. 

ولا يرد خبر أهل الأهواء والبدع ما لم يكفروا غيرهم ١‏ ويظهروا عنادهم ء وقد اتهم 
بذلك كثير من التابعين فما ردت به أخبارهمء وشدد بعض أصحاب الحديث فقال: لا 
يقبل خبرهم» وقد ذكرنا ذلك من قبل . 

والرابع: أن يكون مأمون الزلل» شديد اليقظة» بعيداً من السهو والغفلة حتى لا 
يشتبه عليه الكذب بالصدق» ويكون على ثقة من نفسه ويكون الناس على ثقَةَ به. 

وحكى عن مالك رحمه الله أنه قال: لقد سمعت من سبعين شيخاً أتقرب إلى الله 
تعالى بأدعيتهم لا أروي عن أحدهم. وإنما قال هذا لأنهم كانوا أهل سلامةٍ لا تؤمن 
غفلتهم وإن قويت ديانتهم. 

ولا فرق بين الجاهل والعالم إذا كان ضابطا؛ لأن الصدر الأول قبلوا روايات 
الأعراب وأهل البوادي» وقال رسول الله يِ: «رب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه». 


)١(‏ في الحاوي: "ب 


كات أدب القضان اس ا ___.... _. ى سس _س راج _ _مسنيللل يسم ١٠١8‏ 
ويقبل خبر الأعمى وإن لم تقبل شهادتهء وكذلك يقبل خبر العبد والمرأة؛ لأن فتواهما 
مقبولة لاختصاصه بالدين. 

وقال أبو حنيفة: لا تقبل أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما. هكذا ذكر صاحب «الحاوي)”"' عنه ولا يصح. قلنا: لو كان نقص الأنوثة مانعاً 
لعمّء ولأنه يقبل قول المرأة في الفتوى وهو أغلظ . 

وأما شروط التحمل فللمستمع أربعة أحوالٍ؛ أحدها: أن يسمعه من لفظ المحدث. 

والثاني: أن يقرأه عليه. 

والثالث: أن يجيزه المحدث. 

والرابع : أن يكاتبه المحدث. فأما الأول فيصح تحمله عنه سواء كان عن قصدٍ 
واسترعاءء أو كان باتفاق ومذاكرة بخلاف الشهادة» ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو 
أصمء ولا يصح السماع إن كان المتحمل أصم ويصح إن كان أعمى. 

وأما [1١١/أ]‏ قراءة المستمع على المحدث فيصح تحمله كما لو قرأه المحدث» 
وكذلك لو قرأه غير المستمع على المحدث كان كما لو قرأه المستمع» ومن شرط صحة 
السماع في هذا شيئان: أحدهما: أن يكون المحدث سميعاًء فإن كان أصم لم يصح. 

والثاني: أن يعترف المحدث بصحة ما قرأه عليه» ولا يصح التحمل إن لم يعترف 
به ويجوز أن يكون القارىء أصم. 

وأما الإجازة فلا يصح التحمل بالإجازة عند الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وجماعةٍء 
وأجازه بعض أصحاب الحديث في الأحوال. وقال بعضهم: يعتبر في صحة الإجازة أن 
يسلم الكتاب من يده عند إجازته؛ فيصح التحمل إذا قال: قد أجزت لك ما في هذا 
الكتاب. ولا يصح إن لم يسلم الكتاب. وقيل: لو صحت الإجازة بطلت الرحلة» وقد 
يتدلس في الإجازة الفاسد بالصحيح والمجهول بالمعروف. 

فأما المكاتبة: فلا يصح فيها التحمل. 

فإن قيل: فقد كتب رسول الله يكْهِ إلى عماله في السئن والأحكام كتبا عملوا عليها 
وأخذ الناس بهاء منها كتابه لعمرو بن حزم في الديات» والصحيفة التي أخذها أبو بكر 
- رضي الله عنه - من قراب سيفة في تُصب الزكوات. قلنا: قد كانت ترد مع رسل يعوّل 
على خبرهم بها. 

ويصح سماع غير البالغ إذا كان مميزاً سمع ابن الزبير وكان ابن تسع سنين حين 
مات رسول الله كَل وسمع ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قبل بلوغه وقبل الناس 
روايتهما بعد البلوغ. وهكذا لو كان كافراً ثم أسلمء أو كان فاسقاً ثم اعتدل؛ لأن 
شرط صحة التحمل صحة التمييز وحده. 


.)89/15( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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كتابٌ أدب القَضَاءٍ 

وأما صفة الأداء: فيعتبر فى المحدث إذا روي بعد ما قدمناه من شروط التحمل 
شرطان؛ أخدهما: ذكر 1" 

والثاني: التحري في لفظ متنه. ثم له حالتان: 

إحداهما : أن يحدث من حفظه فيصح السماع منه [17١١/ب]‏ إذا وثق بحفظه . 

والثانية: أن يحدث من كتابه» فإن كان أعمى لا تصح روايته من كتابه لأن الكتب 
قد تشتبه عليه» وإن كان بصيراً صح أن يروي كتابه بشرطين؛ أحدهما: أن يكون واثقاً 
بكتابه . 

والثاني: أن يكون ذاكراً لوقت سماعه. فإن أخل أحدهما لم تصح روايته. 

ومنع أبو حنيفة ‏ رحمه الله - أن يروي من حفظه كما لا يجوز للشاهد أن يشهد من 
حفظه. ولا يصح هذا لقوله كَلهِ: «قيدوا العلم بالكتاب"'2. ولو لم يصح الرجوع إليه 
لكان الأمر بتقييده غير مفيدٍ. وروي أن رجلاً شكا إلى رسول الله كل النسيان» فقال 
شرك يله أي :اكت حت تزجع [ذا اتيك إلى ما كدت وقن كت عمال 
رضي الله عنه - حين جمع القرآن عدة مصاحف ونفذها إلى الأمصارء فحفظ المسلمون 
منها القرآن. 

والفرق بين الشهادة والخبر أن الشهادة يفترق فيها حال الشاهد والمشهود عليه 
فتغلظت بالحفظ كما تغلظت بالعددء وفي الحديث يشترك المحدث والمستمع فتخففت 
بالكتاب. وقد صارت الرواية في عصرنا من الكتاب أثبت ت عند أصحاب الحديث من 
الحفظ لما يرجعون إليه من شواهد الأصول في صحة السماع . 

ويجوز أن يقول المحدث فى روايته: «حدثنا» و«أخبرنا» وهما عند الشافعى سواء فى 
الحكمء ولكن الأولى في عرف أصحاب ادك كيبي ع لنظ الدات أد يمرل 
«حدثنا» وإن قرأه على المحدث أن يقول: «أخبرنا» وإن سمع وحده قال: «حدثني» 
و«أخبرني»» وإن سمع مع جماعة قال حدثنا وأخبرنا لتكون هذه الحروف تذكيراً بأصل 
السماع وإن كانت في الحكم سواء. ويجوز أن يقبل في رواية المحدث فيما يعود نفعه 
إليهء ولا يجوز ذلك في الشهادة» وهذا لاشتراك الناس في السنن والديانات وافتراقهم 

في الشهادات. [7١١/أ]‏ وإذا أسند الراوي حديثه من رجل» فأنكر ذلك الرجل 
السو أو نسيه لم يقدح في صحة الرواية» ولا يجوز للمحدت أن يرويه عن المستمع 
إن أنكره» ويجوز أن يرويه عنه إن نسيهء وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قضى باليمين مع 
الشاهد. ثم نسي سهيل الحديث فأخبره به ربيعة» فصار سهيل يقول: أخبرني ربيعة عني 
أنني حدثته عن أبي هريرة» أن النبي كَل قضى باليمين مع الشاهد. 


.)1١5/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)87 (؟) أخرجه الترمذي (5555)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/‎ 
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كتاتٌ أدب القَضَاءِ 


وإذا عمل الراوي بغير روايته لم يقدح في صحة الرواية؛ لأن أبا هريرة روى غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء وأفتى بغسله ثلاثأً» فعملوا على روايته دون فتياه» لجواز 
أن يكون قد نسي الرواية فأفتى بغيرها؛ وروايته حجة وفتواه ليست بحجة. 

وأما تفسير الراوي للحديث الذي رواهء فإن كان من الصحابة الذين سمعوا لفظ 
الرسول يك وشاهدوا مخرج كلامه حمل على تفسيره؛ كما فسر ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ افتراق المتبايعين أنه بالأبدان دون الكلام» فحمل على تفسيره. وإن كان هذا 
المحدث من دون الصحابة لم يكن تفسيره حجة؛ لأنه وغيره سواء. 

وأما أحوال الإسناد: فصحته معتبرة بثلاثة شروط أن يكون الإسناه متصلاً 
بالرسول يكوه فإن كان مرسلاً أو منقطعاً لم يجز. والمرسل: أن يروي التابعي عنه كلل 
وهو لم يشاهده ولا يرويه عن صحابي شاهده. والمنقطع أن.يكون من الروايتين رجل 
لم يذكرء فالمنقطع لا يكون حجة. ووافقنا أبو حنيفة فيه. والمرسل عند أبي حنيفة 
حجة وربما جعله أقوى من المسند لثقة التابعى بصحته فى إرساله. [7١١/أ]‏ ولا يكون 
عند الشافعي ‏ رضي الله عنه - حجة» ول كحرن العمل :نه اذا القاة خعن. تسم زاورية 
كي ان لهذ لا مده دون انان لمعاف مادج ال نشد و ا 
عمن لا يوثق بصحته» وقد قال الشافعى: «ومرسل سعيد بن المسيب عندنا حسن»» 
وهذا لأنه ما أرسل حديثاً إلا وقد وجد سد تعن أكابن الضحابة رفي الل غنيم 

وأما رواية الصحابة فلا مرسل فيها؛ لأنه إن قال: سمعت فلا شبهة في صحته» وإن 
قال: قال رسول الله كك فالظاهر أنه عن سماعه منه» وإن سمعه من غيره فليس يرويه 
إلا عند مثله؛ لأن صحابة رسول الله يكلهِ رضي الله عنهم محكوم بعد التهمء وجميعهم 
مقبول الرواية عنه لقوله كَلِِ: «أصحابي كالنجومء بأيهم اقتديتم اهتديتم». وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس كل ما حدثتكم به سمعته من رسول الله له ولكن 
سمعت وحدثني به أصحابه. فأجرى عليه أهل العلم وأصحاب الحديث أحكام المسند. 

والثاني : أن تكون الرواية عن مسمى مشهور سمي بهء حتى لا يقع التدليس في 
افسمف فإن لم يسمه وقال: أخبرني الثقةء وأخبرني من لا أتهمء لم يكن حجة في 
صخة الثقل 4 لأنه قد يق بة ويكون محرونها عبد قير 

فإن قيل: ذكر الشافعى مثل هذا. قلنا: قد اشتهر من عناه بهذاء وأراد بمن يثق به 
ابرهك تبن اإتستاعيل »تسا عالصسيعية: .إن كان الأولى: أن يضرع ناسين الكنه ريما 
أشكل عليه في وقت الحديث اسم الراوي» وهو واحد في عدد ثقاتٍء فيتخرج أن 
يسمى به من لا يقطع بصحتهء فعدل عنه إلا ما لا جرح فيه [5١١/أ]‏ فقال: أخبرني 
الثقة» فلا وجه لمن أنكره عليه من أصحاب الحديث مع ظهور العذر فيه. 

والثالث: أن يعرف عدالة كل واحدٍ من الرواة حتى يتصل ذلك بالصحابة» وليست 
رواية العدل عن غيره دليل على عدالته؛ لأن العدل قد يروى عن عدلٍ وغير عدلٍ. 
وقال الشعبي في روايته: حدثني الحارث الأعور وكان والله كاذباً. 
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فإن قيل: أفيجوز أن يروى عن غير عدلٍ. قيل: يجوز في المشاهير ولا يجوز في 
المناكير» ويجوز أن يروي المتقدم على المتأخرء فقد روى ابن سيرين» عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة حديث القرعة» وسمع إبراهيم من الأعمش حديث قيام المأموم 
عن يمين الإمام. 

وإذا كانت عدالة الرواة شرطاً في صحة الحديثء. فحالهم ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
يعلم عدالتهم فيحكم بصحة الحديث. 

والثاني : أن يعلم جرحهم أو جرح أحدهم فلا يحكم بصحته. والثالث: أن يجهل 
أحوالهم. فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح» وعند الشافعي لا يقبل إلا أن يعلم 
التعديل فيكشف عن عدالتهم. 

فإن شهد قوم بالتعديل وقوم بالجرح» فالجرح أولى ولا يقبل الجرح حتى يذكر ما به 
عدار فيعروينا, فإن وجدوه كذب في حديث يرد جميع أحاديثه المتقدمة» ووجب نقض 
ما عمل به منها وإن لم ينقض بشهادة من حدث فسقه؛ لآن الحديث حجة لازمة لجميع 
الناس وفي جميع الأعصارء فكان حكمه أغلظ من الشهادة الخاصة» وفي تعديل 
الراوي وجهان: 

أحدهما: أنه يجري مجرى الخبر؛ لأنه داخل في عموم الأخبار» فعلى هذا يقبل في 
عدالته خبر الواحد وخير المحدث. 

والثاني: يجري مجرى الشهادة؛ لأنه حكم على غائب فلا يقبل في تعديله أقل من 
شاهدين. وفى جواز أن يكون المحدث أحدهما [5١١/بسب]‏ وجهانء. كما لو عدل 
شهوة:الفوع شهوة الأ مل 

وأما الجرح فلا يقبل فيه أقل من شاهدين؛ لأنها شهادة على باطن مغيب. فأما 
الصحابة رضي الله عنهم فلا يعتبر فيهم إلا صحبتهم» فإذا صحت قبلت أحاديثهم إذا 
خرجوا عمن اشتهر بالنفاق؛ لأن الله تعالى اختار لرسوله يَِْ من رضي عنهم ووصفهم 
بالرحمة» فقال تعالى: ارح يَنِهُمٌ يَبهُمَ زُنَنَا سُبَّدَاك [الفتح: 14]. فأما من عرف من 
الرواة بالتدليس فصفتان: أحدهما: من عرف بتدليس متون الأحاديث» فهذا مجروح 
العدالة مطروح الأحاديث وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه. 

والثاني: من عرف منه تدليس الرواة مع صدقه في المتون. فقد حكي أن شريكا 
وهشيماً والأعمش كانوا مدلسين. وقيل: إن التدليس في أهل الكوفة أشهر منه في أهل 
البصرة» واتهم سفيان بن عيينة بالتدليس في حديثٍ رواه عن عمرو بن دينارٍ وكان بينه 
وبين عمرو بن دينار في ذلك الحديث ثلاثة رجالٍ» فقيل له بعد الرواية عنه من حدثك 
بهذا؟ فقال: حدثني علي بن المديني» عأ خاضمء عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار فاعله بعض أصحاب الحديث من أجل هذاء ونسب إلى التدليس وإن كان ثقة 
عدلا . 

ثم لا يخلو حال التدليس في أسماء الرواة من إحدى حالتين: 
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إحداهما: أن يكون في إبدال الأسماء بغيرها فيعدل عن اسم زيد بن خالد فيسميه 
بعمرو بن بكر لنزول من عدل عن اسمه وارتفاع من عدل إلى اسمهء فهذا كذب يرد 
حليثه به. 

والثانية: أن يكون التدليس في إطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الحديث إلى من 
هو أبعدء كالذي حكي عن سفيان بن عيينة [في حديئه عن عمرو بن دينار] وبينهما في 
بعض [5١١/أ]‏ الأحاديث رجال» وإن سمع منه أكثرها فلا يكون هذا التدليس 
لكر ويا ولكن لا يقبل حديثه إذا روي عن فلانٍ» حتى يقول: «حدثني» أو «أخبرني 3 
فإذا قال ذلك زال احتمال التدليس فيقبل حديثه . 

وشدد بعض أصحاب الحديث حال التدليس» فيقبل حديثه حتى يقول: «سمعت»» 
ولا ولا يقبله إذا قال: «حدثني» أو «أخبرني»» كما لا يقبله إذا قال: «عن فلان». 

ولو كان وكوف بأنه لا يدلس وزاك عن فلانٍء وإن لم يقل: «حدثني» أو 
الأخبرني» كما يقبل من مالكِء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأما القسم الخامس في نقل السماع فللراوي في نقل سماعه أربعة أحوالٍ: أحدها: 
أن يروي :ما سمعه: باألفاظه وعلى :طتفئة : 

والثانى: أن يروي معناه بغير لفظه . 

والثالث: ينقص منه. والرابع : أن يزيد عليه. 

فأما الحالة الأولى فلا يخلو مصدره من رسول الله يكِهِ أن يكون ابتداءً أو جواباً . 
فإن كان ابتداءً وحكاه فقد أدى الأمانة فيه كقوله كل «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» » وتحليلها التسليم». وإن كان جواباً عن سؤال فهو على ثلاثة 
أضرب : 

احتهباة” ايكون لحرا يقن جح :9ك النبه ال كما عن رسنوك الا 6ل خرن 
التوضأ بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته»» فالراوي فيه مخير بين ذكر 
السؤال 0 

والثاني: يفتقر الجواب إلى ذكر السؤال كما سكل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: 
«أينقص الرطب إذا يبس؟»2 فقيل: نعمء فقال: «فلا إذاً). فلا يجوز أن يقتصر على 
رواية الجواب حتى يذكر السؤال؛ لأن قوله: «فلا إذاً» لا يفهم إلا بذكر السؤال. 

والثالث: أن يكون إطلاق الجواب يحتمل أمرينء فإذا نقل السؤال بقي أحد 
الاحتمالين» كما سئل رسول الله [5١١/ب]‏ يك عن الناقة تذبح فيوجد في جوفها جنين 
ميت أفيؤكل؟ فقال: «ذكاته ذكاة أمه». فلو قاله ابتداءً لاحتمل أن تكون ذكوته مثل ذكوة 
أمهء ويحتمل أن يستباح بذكاة أمه» فإذا ذكر السؤال صار الجواب محمولاً على أنه 
يستباح بذكاة أمه فيكون الإخلال بذكر السؤال تقصيراً عن البيان فكره وإن لم يلزم. 
ويستوي في هذا من هو أصل الخبر كالصحابي ومن تفرع عليه من التابعين ومن دونهم. 

والحالة الثانية: أن يروي معنى الحديث بغير لفظه» فهو ثلاثة أضرب: 
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أحدها: أن يكون في الأوامر والنواهي كقوله كَلهِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب)'ء 
فيروى: أن النبي كَليهِ نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. وبقوله كَةِ: «اقتلوا 
الأسودين في الصلاة»» فهذا جائز؛ لأن افعل أمر ولا تفعل نهي» وكان الراوي فيهما 
مخيراً» ويستوي في هذا التخيير من كان أصل الخبر من الصحابة» ومن صار فرعاً فيه 
كالتابعين ومن بعدهم. 

والثانية: أن يكون في نقل كلام قاله بألفاظ ويكون الكلام يحتمل الألفاظ أو خفي 
المعنىء كقوله عله : «لا طلاق في الإغلاق». فينبغي أن ينقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره 
الكونها تمدن لاخدا وى لحفاء 1" فإند لم يتكره بعياذ ولا عفنا إلذ لمصلحة 
وليكل استنباطه إلى العلماء. 

والثالث: أن يكون المعنى جلياً غير محتملء» كقوله ككلِِ: «الخير كثير وقليل 
فاعله)”"'» فلا يجوز لمن سمع كلامه من التابعين ومن بعدهم أن يورد المعنى بغير لفظه 
حتى ينقل اللفظ على صيغته» ويورد المعنى [7١١/أ]‏ بألفاظه . 

وهل يجوز لمن شاهده يَلةِ من الصحابة وعرف مخرج كلامه» أن يورد المعنى بغير 
لفظه؟ وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يجوز كغيره من التابعين. 

والثاني : يجوز له؛ لأنه أعرف بفحواه من غيره. 

وقال صاحب «الحاوي”": والذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه 
بغير لفظه؛ لأن في كلام الرسول ييه من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره» وإن لم 
يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه؛ لأن الراوي قد يحمل أمرين؛ اللفظ 
والمعنى» فإن قدر عليهما لزمه أداءهما وإن عجز عن اللفظ وقدر على المعنى لزمه 
أداؤه لئلا يكون مقصراً في نقل ما تحمل» ل ال ا ل 
أن يكتمهء وقد قال الله تعالى: ##وَلَا تَكُتُمُا الشّهسدَة# [البقرة: *58] الآية. 

والحالة الثالثة: أن ينقص من ألفاظه. وهذا على ثلاثة أضرب: 

انهاه آذ بصير باقن مرا لا يعدم شحنا دلا يفي ذلك ضةه وعليه أن 
يستوفيه لتتم فائدة الخبر. 

والثاني : أن يكون الباقي مفهوماً ولكن يكون ذكر المتروك يوجب اختلاف الحكم في 
المذكورء مثل قوله يَكِيْهِ لأبى بردة بن نيار وقد ضحى قبل الصلاة قال له: «أعد أضحيتك»» 
فقال 1 لبن عدى إلا جوعة من المجوء انال #كيديك ول مجر اجدا دللا فلو يروي 
الناقل: «تجزيك» لفهم أنها تجزي جميع الناس. فلما قال: «ولا تجزي أحداً بعدك», دل 
على اختصاصه بهذا الحكم فلا يجوز تركه وإن كان ما رواه مفهوما. 
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(؟) أخرجه ابن سعد /١(‏ 4058/7 وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» .)3١7/١(‏ 
(9) انظر الحاوي للماوردي .)91//1١5(‏ 
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والثالث: أن يكون الباقي مفهوماً مستقل الحكمء كقوله كلِِ: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته»» فيجوز أن يقتصر [في الرواية على أحدهما]”'' فيروي: «هو الطهور ماؤه» 
أو يروي «الحل ميتته» لأنهما كلمات فلم يلزم الجميع [7١١/ب]‏ بينهما في الرواية إلا 
أن يتعين عليه فرصة الإبلاغ عند الحاجة إليه فيلزمه اداه تعد كالساعة” 

والحالة الرابعة : أن يزيد في الخبرء وهو على ثلاثة أضرب: أحدهما: أن تكون 
الزيادة ا للحال كما نهى وك عن تلقي الركبان» وأن بسع تناضير لنادة فيزيد فيه 
ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول فيصح هذا من الصحابي؛ لأنه قد شاهد الحال 
دود التابعي . 

والثاني: أن تكون الزيادة تفسيراً لمعنى الكلام كنهيه َك عن المحاقلة والمزابنة, 
فيجوز للراوي من صحابي وتابعي أن يفسر معناها في روايتهء فتصير الزيادة سيا 
فيجوزء ولكن إن فسرها الصحابي لزم قبول تفسيره بغير دليل» وإن فسرها التابعي لم 
يلزم قبوله إلا بدليل. 

والثالث: أن تخرج الزيادة عن شرح السبب وتفسير المعنى فما هي إلا كذب 
صريح. وقد نزه الله تعالى عنه صحابة رسوله يلوه وقد قال وَكةِ: «من كذب عليّ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)». 

وأما الأصل الثاني من أحكام المتون المنقولة والسئن المروية» فجمع ما ذكرنا أن 
كتاب الله تعالى يشتمل عليه من الأقسام الستة وهي العموم والخصوصء والمفسر 
والمجملء والمطلق والمقيدء والإثبات والنفي» والمحكم والمتشابه» والناسخ 
والمنسوخ فمثلها موجود في السنة وأحكامها على ما ذكرناه في الكتاب . 

ثم تختص السنة بأصول تشتمل عليها ثلاثة أقسام؛ : ما يؤخذ من السنة والثاني ما 
يجب بيانه بالسنة والثالث ما يلزم العمل به من السنة فأما الأول عن الرسول كَل من 
ثلاثة أوجه أحدها :[/1١١/أ]‏ من قوله. والثانى: من فعله. والثالث: من إقراره. 

فأما أقواله فهو مطاع فيهاء قال الله تعالى: آطِيعُوا أنه وَأطِيعُوأ الُوْلَ4 [النساء: 594] 
الآية. وهي على أربعة أضرب ؛ أمرء ونهي» وخبرء واستخبار فيطاع في أوامره ويتبع 
في نواهيه ويصرف في خبره ويجاب عن استخباره. ثم ينقسم قسمين؛ أحدهما: ما 
ابتداه. 

والثاني: ما كان جواباً عن سؤال. 

فأما المبتداً من قوله فيشتمل على خمسة أقسام ؛ عبادات» ومعاملاات» وترغيب» 
وترهيب وتأديب. 

فأما العبادات: فتردد بين وجوب وندب. وأما المعاملات: فتردد بين إباحةٍ وحظر. 
وأما الترغيب بالثواب فداع إلى الطاعة. ” ١‏ 
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وأما الترهيب بالعقاب فزاجر عن المعصية. وأما التأديب: فباعث على الجملة 
والألفة. وبهذا 7 تتم مصالح الدية والدنيا: 

وأما ما كان جواباً عن سوال فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما قابل السؤال فلم يزد عليه ولم ينقص منهء كما سئل رسول الله يكلِ عن 
الاستطاعة في الحجء. فقال: «زاد وراحلة», وهذا حد الجواب أن يكون مطابقاً 
للسؤال. 

والثاني: أن يكون الجواب أزيد من السؤال» كما سكل رسول الله يلِ عن ماء البحر 
فقال: سو لطيو ماؤه» الحل ميتته»» فتكون الزيادة على السؤال بيان شرع مبتدأ . 

والثالث: أن يكون الجواب أنقص [من السؤال]”' فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون نقصان الجواب لخطأ السائل» كما سُّئل رسول الله يل عما يلبس 
المحرم» فقال: ١لا‏ يلبس قميصاً ولا عمامة». 

والثاني: أن يكون في كتاب الله تعالى بيان كيفية السؤال» كما سأل عمر ‏ رضى الله 
غنه.- رسول الله وك عن الكلالة ففال: /1١9/1‏ ب] «يكفيك آية الصيف» ., ْ 

والثالث: أن يكون في بعض الجواب تنبيه على بقية الجواب. كما سئل عمر عن 
قبلة الصائم» فقال: أرايت لوا تمضيفت:: 

والرابع : أن يكون لتوقفي عنه. فإن لم يكن له تعلق بالديانات لم يلزمه إتمام 
الجواب» وإن كان له تعلق بالديانات لزم إتمام الجواب لما فيه من إظهار دين الله 
تعالى» :وليس يتوقف إلا ليتوقع أمر الله تعالى وبيانه». كما سأله 6 أسيد بن حضير عن 
الحيض» فتوقف حتى نزل فيه : '#وَسَكَلُوئكَ عَنِ الْمحيض* [البقرة: ؟7؟] الآية. 

وأما أفعال الرسول كج فضربان: أحدهما: ما يتعلق بالديانات كأكله ومشربه وملبسه 
فيدل على الإباحة. لأن أفعاله يد تتردد بين الحسن والجائز» ولا يفعل ما يقبح في 
العقل أو يكره فلي الخرع فيكون التآسي به أبرك من المخالفة له قال الله تعالى: لالَمَدَ 
كن ل ف رسول أ 1 سك # [الأحزاب: .]5١‏ إلا أن يقوم دليل على اختصاصه 
بالإباحة» كما في الناكح فلا يجوز اتباعه فيه . 

والثاني: ما اختص بالديانات فله ثلاثة أحوالٍ: 

أحدها: أن يأمر باتباعه فيهاء كما قال كَكلِةِ: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». وقال ككل 
في الحج: «خذوا عني مناسككم). فيكون اتباعه فيها فرضاً ارات آمرة ينخلف 

والثانية: أن ينهى عن اتباعه فيهاء كما نهى يكِةِ عن الوصال وانتهى الناس» ثم 
إنه يليه واصل فواصلواء فقال كلّه: «إني لست مثلكم» إني أطعم وأسقى». 

فلا يجب علينا اتباعه فيه لنهيه» وهذا كله على ثلاثة أضرب: أحدها: ما كان له 
مباحاً وعلينا محظوراً كالمناكح. 


.)18/١7( ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركناه من الحاوي‎ )١( 
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والثانى: ما كان له مستحباً ولنا مكروهاً كالوصال. 

والغالة11511] ما كاه عليه قرفا وعلها تن #السواك والوتون لمعه 
وغيرها كما في الخبر. 

والحالة الثالثة: أن تتجرد أفعاله عن أن يأمر بها أو ينهى عنهاء فاتباعه فيها ندب» 
وهل يكون فرضاً أو مستحباً؟ فيه وجهان: قال الأكثرون: يستحب إلا أن يقترن بها 
أمر ؟ الأنه :قن كان ستسن بكثير من أقغاله فلو كات اتباعه 'قبهنا: فرصا لأظهرها كينا 
أظهر أقواله ليكون البلاغ بها عاماً . 

والثاني: اتباعه فيها فرض ما لم ينه عنه. وروي أن رجلاً أرسل إلى أم سلمة يسألها 
عن قبلة الصائم» فقالت: إن رسول الله كل قد قبل وهو صائم. فقال الرجل: لسنا 
كرسول الله كلِّه إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه ونا :تأضره .وأعاف زوجقة شنال 
فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله يك فقال: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم 
بحدوده» فدل على وجوب اتباعه في أفعاله. وأما إقرار رسول الله كك على ما أقرهم 
عليه من بياعاتٍ ومعاملات». ومأكولٍ ومشروب» وأبنية ومقاعد في الأسواق» فجميعها 

فالخ قا لأنه لا يستجيز أن يقر الناس على منكرٍ محظورء كما وصفه الله تعالى 
في قوله: لذن يَتَبِعُوتَ لرسُولَ لب الى »4 [الأعراف: 007] الآية» فدل أن ما أقر 
عليه خارج عن المنكر وداخل ف فى المعروف. واختلف العلماء ء في حكم الاستباحة 
للك معد الأقزار عايه على برعي أحدهما: أنها مستباحة بالعرف المتقدم دون 
الشرع. 

والثاني: أنها مستباحة بالشرع حتى أقروا. 

وهذا الوجهان من الاختلاف في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع. هل كانت على 
الإباحة حتى حظرها الشرع» أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع. 

وأما القاسم الثاني فيما يجب بيانه بالسنة /١١4[‏ ب] فعلى أربعة أضرب : 

أحدها: ما لزمه بيانه فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده» وهو بيان ما أجمله الله 
تعالى في كتابه العزيز من الصلاة والزكاة» فالرسول يل مأخوذ ببيانه في حق الله تعالى 
ليقام بحقه فيهاء ومأخوذ بيانه في حقوق العباد ليعلموا ما كلفوا منها 

والثاني : ما لزم الرسول كلد بيانه في حقوق الله تعالى دون عباده» وهو تخصيص 
العموم يلزم بيانه في حق الله تعالى لاستثنائه لهء ولا يلزم في حقوق العباد؛ لأنهم على 
العموم ما لم ينقلوا عنه. 

والثالث: ما لزمه بيانه فى حقوق العباد دون حقوق الله تعالى» وهو ما يستحق 
الثواب يفعله ولا يجب الاق بتركه» كنوافل العبادات وأفعال القلوب. 

والرابع: ما اختلف فيه وهو ما استأنف الرسول يل بيانه من الأحكام التي ليست 
في كتاب الله تعالى» كالحكم بالشفعة للجار» والقضاء بالدية على العاقلة» وإعطاء 
السلب للقاتل» وأن لا ميراث لقاتل ونحو ذلك» فيلزم الرسول ذَليِةٍ بيانه في حقوق 
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العباد. لأنه لا طريق لهم إلى العمل إلا منهء وفي لزوم بيانها في حقوق الله تعالى 
وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في أنه هل يجوز للرسول كَةِ أن يحكم فيها 
باجتهاده؟ وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن الاجتهاد فضيلة» فكان النبى كِةٍ بها أحق. والدليل عليه أيضاً 
قصة داود وسليمان ‏ صلَّى الله عليهما ‏ في حكم الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم: 
فعلى هذا يكون هذا البيان لازما في حقوق الله تعالى. 

[1/] والثاني: ليس له الاجتهاد؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد مع وجود النص 
وأوامر الله تعالى نصٌّء وعلى هذا لا يكون هذا البيان لازماً فى حقوق الله تعالى. وقال 
صاحب «الحاوي)”: «الأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين في اجتهاده أن يكون 
اجتهاده معتبراً بالحكم. فإن كان مما يشارك فيه أمتهء كنهيه عن الكلام في الصلاة» 
وكنهيه يكِنْةْ عن الجمع بين المرأة وعمتها لم يكن له أن يجتهد فيه حتى يأخذه عن أمر الله 
تعالى ووحيهء كما قال يك لابن مسعود ‏ رضى الله عنه: (إن الله تعالى يحدث من أمره 
ما يشاءء وأن مما أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة؛. وإن كان مما لا يشارك فيه أمته, 
كقوله كلِِ: «لا ميراث لقاتل» وكحده يلل لشارب الحم حجان أن بسكم كوايراية 
واجتهاده؛ وإنما كان كذلك لأن الأحكام هي إلزام من أمر المأمور فما دخل فيه أن 
يكون مأموراً بهء وما لم يدخل فيه جاز أن يكون آمراً به؛ لأن المأمور غير الآمر». 

وأما القسم الثالث فيما يلزم به من السنة فنقول: السنة إذا جاءت بحكم فلا يخلو 
من أحد أمرين؛ إما أن تنفرد السنة بذلك الحكمء أو يقترن بها فيه أصل آخر 

فإن انفردت بذلك الحكم وجب العمل بها في التزام ذلك الحكم؛ لأنها أصل في 
أحكام الشرع سواء وافقها القياس أو لا. وقال أبو حنيفة: إن خالفت القياس الذي لا 
يحتمل كان العمل على القياس أولى من الأخذ بالسنة وهذا لا يصح؛ لأن القياس فرع 
السنة ولا يجوز [9١١/ب]‏ أن يكون رافعاً للسنة. وإن اقترن بالسنة في ذلك الحكم 
أصل آخر فهو على ثلاثة أضرب » كتاب الله تعالى» والسنة» والإجماع. 

فأما الأول: فلا يخلو الكتاب من أن يكون موافقاً لحكم السنة أو منافياً له. فإن 
كان موافقا لطناز ذلك الحكم ثابتا بأصلين الكتاب والسنة. ونظر فيهما فإن تقدمت 
السنة به على الكتاب كان وجوبه بالسنة والكتاب مؤكداًء وإن تقدم الكتاب به على 
السئة كان وجوبه بالكتاب والسنة. 

وإن كان الكتاب منافياً للسنة في ذلك الحكم فأثبته أحدهما ونفاه الآخر فهو على 
ثلاثة أضرب : أحدها: أن يتقدم الكتاب فيكون العمل على الكتاب دون السنة؛ لأن 
الكتاب لا ينسخ بالسنة . 

والثاني: أن تتقدم السنة على الكتاب؛ فيكون العمل عند الشافعي بالسنة دون 
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الكتاب؛ لأن عنده السنة لا تنسخ بالكتاب» وعلى قول ابن سريج يكون العمل على 
الكتات دون السئةء. وتكون السنة مسوخة بالكتاب. 

والغالك : :وإن وودا موردا واحداً ولا يتقدم أحدهما على الآخرء فلأصحابنا فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: يؤخذ فيه بكتاب الله تعالى؛ لأنه أصل السنةء وقد قال يكِِ: «ما آتاكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فإن وافقه فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فإن وافقه 
فاعملوا به. وإن خالفه فاتركوه». 

والثاني: يؤخذ بحكم السنة لاختصاصها بالبيان» فالله تعالى يقول: وما عَالَدَُم 
الفول مشدر ينا بده عن كيرا 4ه (السفو 13 

والثالث: يجب التوقف عنهما حتى يقوم الدليل على ثبوت أحدهما. 

وقال صاحب «الحاوي2'"6: [١١١/أ]‏ «والصحيح عندي أن ينظر في حكم السنةء 
فإن كان تخصيصاً حمل على السنة؛ لأن عموم الكتاب مخصوص بالسنة» وإن كان 
نسخاً عمل على الكتاب دون السنة؛ لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة». 

وأما الضرب الثاني في مقابلة السنة بالسنة» فإن اتفقا وكان الفعل فيهما موافقاً 
للقول» تأكد الحكم باجتماعهما فيه ووجب العمل بهء وإن تنافيا فيه وكان الفعل في 
السنة مخالفاً للقول» مثل أن يرد عن الرسول يٍ قول فيعمل بخلافه. والأحكام قد 
توجد من فعله كما توجد من قولهء فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يمكن استعمالهما على ما لا يتنافيان» مثل نهيه يك عن الصلاة بعد 
العصرء ثم صلى بعد العصر. فحمل نهيه عن الصلاة التي لا سبب لهاء ويحمل فعله 
على الصلاة التي لها سبب فيجب العمل بهاء ويحمل كل واحدٍ منهما على ما يوجبه 
استعماله . 

والثاني: أن يكون الرسول يَكلةِ مخصوصاً بذلك الفعل» كما بين اختصاصه بالوصال 
بعد نهيه عنه فيؤخذ بعموم نهيه كلد ويعدل عن عمومه في حقه بفعله . 

والثالث: أن لا يمكن استعمالها ولا يبين اختصاصه بأحدهماء فهذا يوجب أن 
يكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم» والظاهر من مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
القول لا ينسخ إلا بالقول. والفعل لا ينسخ إلا بالفعل. وقال بعض أصحابنا: يجوز 
نسخ كل واحد منهما بالآخر؛ لأن كل واحد منهما سنة يؤخذ بها. 

وقد روي أن النبي كَِهِ قال في السارق: «فإن عاد في الخامسة فاقتلوه»» ثم رفع /١١١[‏ 
ب] إلى النبي يك في المرة الخامسة فلم يقتله» فدل على أن القتل منسوخ . وقال كَلةِ: 
«الثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم)ء ثم رجم ماعزا ولع لجلد يدل على أن الجلد منسوخ» 
فعلى مذهب من جوز نسخ القول بالفعل جعل فعله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم . 
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وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن القول لا ينسخ بالفعل» لكن يستدل بفعله 
المخالف لقوله على أنه قد تقدم على فعله قول فنسخ القول الأول» ثم ورد فعله 
المخالف بعد قوله الناسخ» فاقتصر الناس على نقل الفعل دون القول لظهور النسخ 
فيه . فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر عدل عنهما إلى عمل الصحابة بأحدهماء وكان 
مله بأحدعيا دللا علن:: نسخ الآخرء. وإن لم يكن في العمل بيان وجب التوقف عنهما 
حتى يقوم الدليل على ثبوت أحدهما. 

وأما الضرب الثالث: في مقابلة السنة بالإجماع فهو على ثلاثة أضرب : أحدها : 
يكون الإجماع موافقاً للسنة في العمل بهاء » كما قال لل : «لأميرات لقائل: ا 
لوارث»» فيكون الحكم ثابتاً بالسنة والإجماع دليل على صحة النقل» فيصير هذا الخبر 
في حكم المتواتر وإن لم يكن متواتراً. 

والثاني : أن ينعقد الإجماع على خلاف السنة» فيدل ذلك على أنها منسوخة أو نقلها 
غير صحيح» فيكون ذلك موجبا لترك السنة والعمل على الإجماع . 

والثالث: أن يعمل فيها بعض الصحابة ويتركها بعضهمء فالعمل بالسنة واجبٌ 
[1١١/أ]‏ وإن تركها بعضهم؛ لأن التارك لها محجوج بها. 

ولو رويت سنة لمن غاب عن الرسول يَكِْةِ فعمل بها ثم لقيه هل يلزمه سؤاله عنها؟ 
فيه وجهان: أحدهما: يلزمه ليكون على يقين من وجوب العمل بها . 

والثاني: لا يلزمه؛ لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر للزمه الهجرة إذا غاب. 

وقال صاحب «الحاوي”' : «الصحيح عندي أن وجوب السؤال مختلف باختلاف 
السنة» فإن كانت تغليظاً لم يلزمه السؤال» وإن كانت ترخيصاً لزمه السؤال؛ لأن 
التغليظ التزام والترخيص إسقاط». 

وإذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله كَْةِ يتعلق بالسنن والأحكامء فإن كان 
من العامة المقلدين لم يلزمه سماعه؛ لأن فرضية السؤال عن نزول الحوادث بهء وإن 
كان من الخاصة المجتهدين لزمه سماع الحديث ليكون أصلا في اجتهاده» ونقل السنئن 
من فروض الكفايات» فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين [وإذا قصر 
ناقلوها عن الكفاية]”'' وإلا خرجوا أجمعين. والذي يدخل في فرض الكفاية من قبلت 
منه الرواية دون من لم تقبل» وعلى متحمل السنة أن يرويها إذا سئل عنهاء ولا يلزمه 
روايتها إذا لم يسئل» إلا أن يجد الناس على خلافها فيلزمه روايتها ليعملوا بها 

وأما الأصل الثالث من أصول الشرع وهو الإجماع: والإجماع أن يستفيض إثبات 
أهل العلم من دلائل الأحكام وطرق الاستنباط على قولٍ في حكم لم يختلف فيه أهل 
عصرهمء وتكون استفاضته عند أمثالهم من أهل العلم بعد عصرهمء فتعتبر الاستفاضة 
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عن أهل العلم» وفي أهل العلم [١١١/ب]‏ ولا يكون لقول من خرج عن أهل العلم 
تأثير من وفاق أو اختلافي» فهذا حد الإجماع وهو حجة في الأحكام. 

وأنكر قوم مكان الإجماع وإن كان دليلاً» وأنكر قوم أن يكوث دليلا وإن أمكن » وقد 
دللنا على بطلانه فيما تقدم» والدليل عليه قوله تعالى: #وََِعٌ سَبِيِلَ من أنَابٌّ 4 
[لقمان: ]١6‏ فدل أمره باتباعهم على إمكان اتفاقهم ووجوب إجماعهم» ثم نهى الله 
تعالى عن مخالفتهم بقوله تعالى: لوَيَتَِمَ عَيْرَ سَِلٍ الْمؤْمِنِنَ وو مَا توَلّ4 [النساء: »]11١6‏ 
قصيان محطورا ثم أكده بقوله تعالى: ل«أوَاعْمصِمُوا بحبّلٍ الله جَمِيعًا ولا عدوأ 4 [آل 
عمران: .]٠١“‏ 

وروي أن النبي يَكِهِ قال: «الأمة المجتمعة حجة على من شذ عنها», ثم أخبر أنهم 
لا يجتمعون إلا على حق. فقال تعالى: #كُكُمُ أ 52 لِلنّاس* [آل عمران: ]١٠٠١‏ 

لآية. . ثم جعل أهل كل عصرٍ حجة على من بعدهم من الإعصار ليستديم رباد فقال 
00 #وَكَديكَ جَعَلتكُ آم وسَطا إتكوؤا شبداة عَنَ الئاس وتكزة انول 256 مَهِيداً4 
[البقرة: .]١57‏ 

ثم اختلف العلماء في أمة كل نبي هل يكون اجتماعهم حجة؟ فقال بعض 
المتكلمين: إجماع غير هذه الأمة لا يكون حجة. وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأن اليهود 
والنصارى أجمعوا على قتل عيسى - عليه السلام ‏ وأخبر الله تعالى بكذبهم. وقال 
آخرون منهم: يكون حجة على من بعدهم من أمتهم؛ لوجوب العمل بشرائع الأنبياء في 
عصر بعد عصر ما لم يرد نسخاً. وأما إجماعهم على قتل عيسى - عليه السلام ‏ فإنما 
أجمعوا على نقل القتل المأخوذ عن آحاد [1؟؟١١/1]‏ فتعترضهم الشبهة ويجوز عليهم 
الكذب» والإجماع في النقل حق وإن كان القتل باطلاً . 

وعلى هذا تعلق بالإجماع أربعة أحكام إمكان وجوده. ولزوم حجته» واشتماله على 
الحق. ووجوده في كل عصر. ثم الكلام فيه يشتمل على أربعة فصولٍ: 

أحدها : ما ينعقد عنه الإجماع. 

والثاني: ما ينعقد به الإجماع. 

والثالث: ما يستقر به الإجماع. 

والرابع: في معارضة الاختلاف والإجماع. 

فأما الأول فهو ينعقد عن دليل أوجب اتفاقهم عليه؛ لأن ما لا يوجب له يتعذر 
الاتفاق فيه» والدليل الداعى إليه يكون من سبعة أوجه: 

أحدها : أت«عستهد هن عيذدق كنات امال كإجماعهم على أن ابن الابن في 
الميراث كالابن. 

والثاني: أن ينعقد عن استنباط من سنة النبي يكو كإجماعهم على توريث كل من 
الجدتين السدس. 
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والثالث: أن ينعقد عن الاستفاضة والانتشار» كالإجماع على أعداد الركعات 
وترتيبها في الركوع والسجود. 

والرابع: أن ينعقد عن العمل بهء كالإجماع على نصب الزكوات. 

والخامس : أن ينعقد عن المناظرة والجدال» كإجماعهم على قتال ما نعى الزكاة. 

والسادس: أن ينعقد عن توقيف. كإجماعهم أن الجمعة تسقط فرض الظهر. 
والسابع: أن ينعقد عن استدلال وقياس» كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة 
كالبقر. فإن تجرد الإجماع عن دليل يدعو إليه ووجد الاتفاق عليه فهل يضح رحد 
قال جماعة من أهل العلم: وق لقوله 206 ]نورام السليون حسنا فيا 
عند الله حسن». وهذا قول من جعل الإلهام دليلاً . 

وقال الجمهور : لا يجوز أن ينعقد إلا بدليل؛ لأن إثبات الشرع بغير دليل لا يجوزء 
ولآن اتفاق الكافة بغير سبب لا يوجد. وإذا لحك الإجماع عن أحد أدلته فهل يقطع 
بصحته؟ وجهان: 

أحدهما : أنه يقطع بصحته لقيام الحجة به. 

والثاني: أن الإجماع غير معصوم عن السهو والغلط اعتباراً بأهله في انتفاء العصمة 
عن احادهم» فكذلك عن جماعتهم» ولا يكون قيام الحجة موجبا لعصمته» كما تقوم 
الحجة بخبر الواحد وإن كان غير معصوم. 

وأما ما ينعقد به الإجماع فانعقاده معتَبرٌ بأربعة شروط : 

أحدها: أن يعتبر فيه قول العاف جر اهل العلم دون العامة» لقوله ا سهد 
أنَهُ نَم 51 إِلَهَ إلا هو والمليكةٌ ونوا الها دما بالْقِسَطل» [آل 0 فخص أهل 
العلم بهذه المنزلة» ولهذا قال ينهم «العلماء ورثة الالو ٠‏ وروي أن أبا طلحة 
الأنصاري - رضي الله عنه ‏ خالف الصحابة وقال: البرد لا يفطر الصائم؛ لأنه ليس 
بعلا ولا شراب . فردوا قوله ولم يعتدوا بخلافه؛ لأنه كان من عامة الصحابة دون 
علمائهم . 

والثاني: يعتبر فيه قول علماء الأمصار كلهم. وقال مالك رحمه الله: الإجماع معتبر 
بأهل المدينة وهذا باطل؛ لأن الأحكام مستنبطة من الكتاب والسنة لا من الأمكنة» وقد 
قال تعالى: لفن تُتَرَعُمٌ في سَيْءِ هَرْدُوهُ إل أله وَأرَسُولِ4 [النساء: 58]» ولم يأمر برده إلى 
أهل المدينة . 

والثالث: أن لا يظهر في أحدهم الخلاف فيهء فإن تظاهر أحدهم [9١١/أ]‏ 
بخلافيء فإن كان يدفع خلافه نص كان خلافه مرتفعا والإجماع بغيره ينعقد. كما 
خالف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابة في الفاتحة والمعوذتين ولم يجعلهن من 
القرآن»ء فلا يعتد بخلافه لوجود النصء» وقد انعقد الإجماع على أنهن من القرآن. وكما 
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ذهب حذيفة بن اليمان إلى أن أول الصوم أسفار الصبح» فلم يعتد بخلافه وأجمعوا 
على أن أوله من طلوع الفجر. 

وإن كان لا يدفع قول مخالفيه نض فيكون خلافه مانعاً من انعقاد الإجماع» سواء 
كان من أكابر أهل العصر أو من أصغرهم سناًء كما خالف ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
جميع الصحابة في العول. وقال: من شاء باهلته عند الحجر الأسودا. فصار خلافه 
خلا فا والإجماع بخلافه مرتفعا. 

وقال أحمد: خلاف الواحد يا ينقض الإجماع. ويكون يحدوريا بمن عذاه» وهذا 
غلط؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه واجالت جع الفيعابة :في لكالا قل الركقه دقو بان 
الحق معه» وقد قال تعالى : هيوق الْحِحكْمَةٌ من ]44 [البقرة: 559]. 

والرابع : أن ينتشر في جميع أهل الي كرفا فيه بين معترفي به أو راض له. فإن 
انتشر فيهم فأمسكوا عنه من غير أن يظهر منهم اعترافٌ أو رضى فهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون فى عصر الصحابة. 

والثاني: أن يكونوا في غيره من الأعصار. 

فإن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك 
غيره إجماعاً ولا حجة؛ لأنهم قد يعرضون عما لا يتعين فرضه عليهم. وإن كان في 
عصر الصحابة الذي قد خصّه الله تعالى بفضل أهلهء وقال كَكِيِ: «أصحابي كالنجوم» 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقي فهو على 
ضربين: أحدهما: أن يكون مما يخاف /١١7”[‏ ب] فوت استدراكهء كإراقة دم أو 
استباحة فرج فيكون إجماعا؛ لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه» إذ لا يصح منهم أن لا 
يتفقوا على إقرار منكر» وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة؛ لأن الحق لا 
يخرج عن 0 وفي نه إجماعاً يمنع من ا 0 لأصحايبنا : 

0 لايكؤة إجماعا والاتياد يغه حاير لأن من تسيب إلى سات قولا أو 
اعتقاداً فقد افترى عليه. 

وإن لم ينتشر في كلهم ولا يرد فيه خلافٌ من أحدهم لا يكون إجماعاًء وهل يكون 
حجة يعتبر بما يوافقه من قياس أو يخالفه؟ فله أربعة أحوالٍ: 

أحدها: أن يكون القياس موافقاً لقوله فيكون قوله حجة بالقياس. 

والثانية: أن يكون قوله مخالفا للقياس الجلىء فالعمل بالقياس الجلى أولى. 

والثالئة: أن يكون مع قول الصحابي قياس جلي» ويخالفه قياس خفيٌ فقوله مع 
القياس الجلي أولى . 

والرابعة: أن يكون مع قوله قياس خفي ويخالفه قياس جلي. 

قال في «القديم»: قوله مع القياس الخفي أولى وألزم من القياس الجلي؛ لأن 
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الصحابة أهدى إلى الحق» ثم رجع وقال في «الجديد»: القياس الجلي أولى بالعمل من 
قوله مع القياس الخفي؛ لأنهم كانوا يحاجون بالقياس حتى قال ابن عباس رضي الله 
عنه: ألا يتقي الله زيد بن ثابت. يجعل ابن الابن ابنأ ولا يجعل أب الأب أباً. فإذا 
لزمهم العمل بالقياس كان لغيرهم ألزم. 

وأما ما يستقر به الإجماع فيعتبر بأربعة شروط . 

أحدها: العمل باتفاقهم عليه» سواء اقترن بقولهم عمل أو لا. وقال بعض الناس: 
لأمد أن يقترن يه قعل + لآن العمل تحفيق [17151] للفول :هذا لا وه لدو لان 
حجج الأقوال أكثر من حجج الأفعال» وإن انفرد كل واحدٍ منهما كان حجة فلا يلزم 
اجتماعهما إذا لم يختلفا. 

فإن تجرد الإجماع في القول عن عمل يوافقه أو يخالفه كان القول إجماعاء وإن 
تجره'الاجماع :في العمل عن ول تؤافقة أو ييكالقه كان جماعا مول اموا عل 
القول واختلفوا في العمل بطل جما نل كر واختلاقيم في العمل تاريل وإن 
أجمعوا على العمل واختلفوا في القول بطل الإجماع» ولم يكن لاختلافهم في القول 
تأويل لما يلزم من اتفاقهم في القول والعمل» فإن جهل الاتفاق والعمل لم يثبت بذلك 
إجماع ولا خلاف لترددهما بين اتفاق يكون إجماعاً. وافتراقي يكون خلافاً . 

والثاني: أن يستديموا ما كانوا عليه من الإجماع ولا يحدث من أحدهم خلاف. فإن 
خالفهم واحد بعد إجماعهم بطل الإجماع وساغ الخلاف؛ لأنه لما جاز أن يحدث 
إجماع بعد الخلاف جاز أن يحدث خلافهم بعد الإجماع . وروي أن عليّاً - رضي الله 
عنه خالف في ب بيع أمهات الأولاد بعد إجماعه مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على 
أن بيعهن لا يجوز. فبطل بخلافه الإجماع في تحريم بيعهن. وقد قيل: إن رضى الله 
عنه رجع بعد هذا حين قال له عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين» إن رأيك مع الجماعة 
أحب إلىّ من رأيك وحدك. فإن كان هذا الرجوع صحيحا كان تحريم بيعهن إجماعا. 

والثالث: أن ينقرض عصرهم حتى يؤمن حدوث الخلاف بينهم» فإن بقاء العصر 
ربما أحدث من بعضهم خلافاً كما خالف ابن عباس رضي الله عنهما في العول بعد 
موت عمر رضى الله عنهء فقيل له: ألا قلته فى أيامه؟ فقال: هبته وكان امرءاً مهيبا . 
ل عقي في انلز افق :1112 نالتقي درت جم هله لان عند" أمر يعي له 
ينحصرء وقد تتداخل الأعصار ويندرج الناس من حالٍ بعد حالٍء ويختلفون في الأعمار 
والآجال» وإنما المعتبر في انقراضه أمران: 

أحدهما: أن يستولي على العصر الثاني غير أهل العصر الأول. 

والثاني: أن ينقرض فيهم من بقي من أهل العصر الأول؛ وهذا لأن أنس بن مالك 
وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عاشا إلى عصر التابعين وطاولوهم فجمعوا بين 
عصرين » فلم يدل ذلك على بقاء عصر الصحابة فيهم. 

ثم إذا كان انقراض العصر شرطاً في استقرار الإجماع فهو معتبر في الأحكام التي لا 
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يتعلق بها إتلاف وإهلاك واستهلاك» ولا يستقر إجماعهم فيها إلا بانقراضهم عليها. 

فأما الأحكام التي يتعلق بها إتلاف واستهلاك لا يمكن استدراكه. فقد اختلف 
أصحابنا في انقراض العصرء هل يكون شرطاً والإجماع مستقر بالاتفاق عليه» وليس 
لأحدهم أن يستحدث فيه خلاقاً؛ لأنهم في عظائم الأمورء لا يجوز أن يتفقوا على 
الإجماع عليها إلا بعد وضوح الحق منهاء كما أجمعوا مع أبي بكر رضي الله عنه - 
على قتال مانعي الزكاة وفيه إراقة الدماء» فلم يكن لأحدهم بعد الإجماع وما سفك فيه 
من الدماء أن يخالف فيه؛ لأنه يجعل ما تقدم من إجماعهم منكراًء ولا يجوز أن تجتمع 
الأمة على منكر. 

والرابع : أن لا يلحق بالعصر الأول من ينازعهم من أهل العصر الثاني» فإن لحق 
بعض الصحابة بعض التابعين فخالفهم في إجماعهم ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يرتفع الإجماع؛ لأنهم بمشاهدة النبي كَل أحفظ لشريعته وقد أنكرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على أبي سلمة بن عبد الرحمن منازعته الصحابة» وقالت: 
أراك كالفروج إذا اجتمع مع ادكه صايحها. [5؟١١/1]‏ 

والثاني: أن خلافه يمنع الإجماع؛ لأن صغر السن لا يمنع تفرد القول» كما خالف 
ابن عباس فى صغر سنه أكابر الصحابة» وقد قال على رضى الله عنه: اعرف الحق 
تعرف ال اا 

فإذا استقر الإجماع بهذه الشروط الأربعة وجب أن يكون إجماع أهل العصر حجة 
على من بعد من أهل الأعصار المتأخرة ويكون حجة على الصحابة» وإجماع التابعين 
حجة على تابعي التابعين ولا يكون حجة على التابعين» هكذا حكم الإجماع في كل 
عصر ثان. 

وقال داود: الإجماع اللازم مختص بعصر الصحابة لاختصاصه بنزول الوحي فيهم» 
وهذا غلط؛ لأن وضوح الحق مستمر في كل عصر؛ لأنه لا يخلو عصر من قائم لله 
الفصل الرابع: في معارضة الإجماع والاختلاف: فينقسم أربعة أقسام: 

أحدها: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحدٍء مثل أن يتقدم إجماع 
الصحابة ثم يحدث من أحدهم خلافٌء فهذا الخلاف مانع من انعقاد الإجماع. 

والثاني: أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحدٍ فيرتفع به الخلاف 
المتقدم كاختلاف الصحابة في قتال مانعي الزكاة» ثم وافقوا أبا بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ فيرتفع به الخلاف بالإجماع. وفي هذا الإجماع وجهان: 

أحدهما: أنه أوكد من إجماع لم يتقدمه خلاف؛ لأنه يدل على ظهور الحق بعد 
التباسه . 

والثاني: أنهما سواء؛ لأن الحق يقترن بكل واحدٍ منهما. 

والثالث: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصرين مختلفين» كإجماع 
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الصحابة وخلاف التابعين لهم» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يخالفوهم مع اتفاق الأحوال في المجمع عليهاء فهذا الخلاف 
الحادث مطرح والإجماع المتقدم منعقد؛ لأن حجة الحم قاهرة . 

والثاني : أن يحدث في المجمع عليه [5؟١١/ب]‏ صفة صفة زائدة أو ناقصة فيحدث 
الخلاف فيها بحدوث ما اختلف من صفاتهاء ٠‏ فيكون الإجماع في الصفات منعقداً. 
وحدوث الاختلاف فى الصفات المختلفة سائغا عند الشافعى رضى الله عنه وجمهور 
اللا ْ ااا 

وقال داود وبعض أهل الظاهر: يستصحب حكم الإجماع واختلاف الصفات الحادثة 
لا يبيح اختلاف الكتيي 1 بدليلٍ 0 وجعلوا استصحاب الحال حجة في 
الأحكامء ومثال هذا أن ينعقد الإجماع 5 إيُطال التيمم برؤية الماء قبل الصلاةء فإذا 
رأوه في الصلاة أبطلوا تيممه استصحاباً لبطلانه قبل الصلاة من غير أن يجمعوا بينهما 
بقياسٍ» كما لو استيقن الطهر وشك في الحدث وجب أن يستصحب حكم اليقين ويلغي 
حكم الشك» وهذا فاسدٌ. 

ولكل خالٍ تجددت حكم توقف على الدليل» يجوز أن يكون مساوياًء ويجوز أن 
يكون مخالفاء ويكون الإجماع حجة في الحال التي ورد فيهاء ولا يكون حجة في 
غيرها إلا أن يكون القياس موجباً لاستصحاب حكمه. فإن الإجماع أصل يجوز القياس 
عليهء فيكون القياس هو الذي أوجب استصحاب حكم الإجماع لا الإجماعء وإنما 
كان كذلك لأنه لما ساغ الاجتهاد فيما عدا حالة الإجماع. ولم يسغ الاجتهاد في حالة 
الإجماع دل على افتراقهما فيه» ولم يلزم أن يساويه في حكمهء وأما حمل الطهارة على 
اليقين فلأن الشرع لم ينصب عليها دليلاً وقد نصب على الأحكام دليلاً . 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن استصحاب الحال إن لم يعارضه دليل يجوز أن يجعل 
دليلاً» وقوله مدفوع بما ذكرناه. ويتفرع على هذا إذا اختلف أهل الاجتهاد في حكم 
فأثبته بعضهم ونفاه بعضهم. وقال داود وأهل الظاهر: لا دليل على النافي» ويجب 
الدليل على المثبت استصحاباً لحكم الأصل ذ في النفي كما تجب البينة على المدعي 
دون المنكر. وعند الشافعي [1/11] والجدهور يب الذليل على النافن كوجوبه على 
المثبت» وأنه لا يجوز له نفي الحكم إلا بدليل» كما لا يجوز له إثباته إلا بدليل؛ 
لأن الله تعالى نصب على الأحكام أدلة النفي والإثبات» والنافي للحكم مثبت لضده فلم 
يجز نفيه إلا بدليل . فأما وجوب البيئنة على المدعى دون المنكرء » فلأن يمين المنكر 
كبينة المدعي» فصارا مجتمعين في البينة وإن اختلفا في صفتها . 

والرابع: أن يحدث الإجماع بعد الخلاف في عصرين مختلفين» كاختلاف الصحابة 
في حكم على قولين فيجمع التابعون على أحدهماء فظاهر مذهب الشافعي ‏ رضي الله 
عنه - والجمهور أن حكم الاختلاف ثابت» وأن ما يعقبه من الإجماع غير منعقدٍ؛ لأن 
انقراض الصحابة على قولين في حكم إجماع منهم على تسويغ الاجتهاد في ذلك 
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الحكمء وفي انعقاد الإجماع بعد إبطال ما أجمعوا من تسويغ الاجتهاد» فصار في 
إثبات إجماع التابعين إبطال لإجماع الصحابة فلم يجز. 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي وتابعه بعض أصحابه يزول حكم الاختلاف بما 
يعقبه من الإجماع كما يزول اختلاف الصحابة إذا تعقبه إجماعهمء وهذا فاسد؛ لأن 
إجماع الصحابة لا ينعقد إلا بانقراضهم, فوقع الفرق بين انقراضهم على وفاقي أو 
خلاي. 

وعلى هذا لو اختلفت الصحابة على قولين في حكم صار ذلك إجماعاً منهم على 
إيطال ما عدا القولين» ولم يجز لمن بعدهم من التابعين إحداث قولٍ ثالث. مثاله: أن 
الصحابة انقرضوا على قولين في ابني عم أحدها أخ من أم» أحدهما التسوية بينهما في 
الميراث» والثاني الأخ للأم منهما أولى بكل الميراث» فخالفهم من التابعين سعيد بن 
جبير فجعل ابن العم الذي ليس بأخ لأم أحق بالميراث» فخالفهم في القولين بإحداث 
قولٍ الثِ. 

وذهب بعض من ينتسب إلى العلم إلى تسويغ هذا؛ لأن الاختلاف [11١/ب]‏ 
موجب لتسويغ الاجتهاد» وهذا غلط؛ لأن في انقراض الصحابة على قولين إجماعا 
منهم على إبطال ما خرج عن القولين» #بوان الشق: ف اعدهها, .فك يجو للتابعي أن 
يبطل ما انعقد إجماعهم عليهء [فهذا حكم الإجماع وما يتعلق به ويتفرع عليه وهو من 
دلائل السمع]''' ويجوز نقل الإجماع بأخبار الآحاد؛ لأنه ليس أوكد من سنن 
الرسول كك. 

فإن نقل الراوي أنهم أجمعوا على كذا فقطع بإجماعهم عليه قبلت منهء وأثبت 
الإجماع بقوله سواء كان الراوي من أهل الاجتهاد أو لم يكن. وإن قال الراوي لم 
أعرف بينهم اختلافاً فيهء فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا ممن أحاط علماً بالإجماع 
والاختلاف لم يثبت الإجماع بروايته. 

واختلف أصحابنا في ثبوته بها إن كان من أهل الاجتهاد والتقدم في العلم بالإجماع 
والاختلاف» فأثبت بعضهم الإجماع وجعل نفي الاختلاف إثباتاً للإجماع. وقال 
بعضهم: لا يثبت الإجماع بهذا النفي ولكل من القولين وجه. 

وأما الأصل الرابع من أصول الشرع وهو القياس فله مقدمتان؛ إحداهما: الاجتهاد 
والثانية : الاستنباط . 

فأما الاجتهاد فهو مأخوذ من جهد النفس وكدها فى طلب المراد به» كما أخذ جهاد 
العدو من جهد النفس في قهر العدو. والاجتهاد 27 الصواب بالأمارات» الدالة 
عليه . 


يفيل 


وقال ابن أبي هريرة: إن الاجتهاد هو القياس» ونسبه إلى الشافعى رضى الله عنه من 


.)١١9/15( ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركناه من الحاوي‎ )١( 


1# ب سس سس ب ب يل كتابٌ أوب القَضَاءِ 
كلام اشتبه عليه في كتاب «الرسالة». والذي قال الشافعي رضي الله عنه في هذا 
الكتاب: أن معنى الاجتهاد معنى القياس» يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى 
حكم غير منصوص عليه. 

والفرق بين الاجتهاد والقياس: أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب 
بالأمارات الدالة عليه. [77١/أ]‏ والقياس: هو الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما 
فى علة الأصلء فافترقاء غير أن القياس يفتقر إلى الاجتهاد. وقد لا يفتقر الاجتهاد 
إلى ا القرااتى على ما سيفو :لز زاك هن "ا جما عدم لامو بوالواليل علي أن 
الاجتهاد له أصل يعتمد عليه في الأحكامء خبر معاذٍ رضي الله عنه حيث قال: أجتهد 
رأبي» فدل على أن الاجتهاد عند عدم النص أصل في أحكام الشرع. 

ثم الكلام في الاجتهاد يشتمل على أربعة فصولٍ؛ أحدها: فيمن يجوز له الاجتهاد. 
والثاني : في وجوه الاجتهاد. 

والثالث: فيما يجب بالاجتهاد. 

والرابع : في حكم الاجتهاد. فأما الأول فضربان؛ مجتهد في عموم الأحكامء 
ومجتهد فى خصوص الأحكام. فأما المجتهد في جميع الأحكام فالمعتبر في جواز 
اجتهاده أربعة شروط : 

أحدها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنة» فإن قصر في أحدهما لم يجز أن 
والثاني: علمه بوجوه النصوص في العموم والخصوصء والمفسر والمجمل» 
والمقيد والمطلق على ما بيناه من قبل» فإن قصر فيها لم يجز أن يجتهد. 

والثالث: الفطنة والذكاء ليصل به إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق به. 

فإن قلت: فيه الفطنة والذكاء لم يصح منه الاجتهاد. 

والرابع: أن يكون عارفاً بلسان العرب وموضوع خطابهم ومعاني كلامهم؛ لأن 
الكتاب والسنة وهما أصل الشريعة وردا بلسان العرب. 

وإذا كان كذلك كان معرفة لسان العرب فرضاً على كل مسلم من مجتهد وغير 
مجتهدء إلا أن غير المجتهد يلزمه من فرضه ما اختص بتكليفه من الشهادتين وما تضمن 
[1117/ب] الصلاة من القراءة والأذكارء ولا يلزمه معرفة ما عدا ذلك إلا بحسب ما 
يندرج إليه في نوازله وأحكامهء وقد قال الشافعي: «على كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما بلغه جهده في أداء فرضه كما عليه أن يتعلم الصلاة والأذكار». وقال أبو 
حنيفة: لا يلزمه معرفة لسان العرب؟ لأنه يجوز له القراءة والأذكار بغير العربية. 

وأما المجتهد فيلزمه مع حقوق الاجتهاد أن يكون عارفاً بلسان العرب» والذي يلزم 
في حقه أن يكون محيطاً بأكثره ليرجع فيما عزب عنه» إلى غيره» كما أن جميع السنة 
لا يحيط بها واحد من العلماءعء وإنما يحيط بها جميع العلماء»ء فإذا كان المجتهد 
محيطاً بأكثرها صح اجتهاده» وليرجع فيما عزب عنه إلى من علم بهء ثم هذا المجتهد 
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إن قصد بالاجتهاد العلم صح اجتهاده وإن ن لم يكن عدلاً» وإد فعبدا يه الحكم والفتيا 
كانها العانة را في دود كده وشوق عاد ور ل لكين تر ينا في وفع احتلاد. 

وأما المجتهد في حكم خاص فحكمه في صحة اجتهاده معتبر بما يجتهد فيه فإن 
كان اجتهاده في القبلة كان الشرط في صحة اجتهاده صحة البصر ومعرفة دلائل القبلة» 
وإ كا اجنهاد: في العدالة والجرح كان صحة اجتهاده معتبر بأسباب الجرح والتعديل» 
وما يراعى من غلبة أحدهما على الآخر في الصغائر وتغليب الحكم في الكبائر وإن كان 
اجتهاده فى المثل من جزاء الصيد كان اعيخة اسهاده معتبراً بمعرفة الأشياء في غير ذي 
المدل وهلي هذا :1341 1]. فإذا :تقزرو بها ذكويا من شرومل الاجسياد :ال تعر فى 
المجتهد. تعلق به فصلان؛ أحدهما: جواز اجتهاد الأنبياء. والثانى: داق لأحكياد 
في زمان الأنبياء. فأما الأول فقد اختلفوا فيه؛ فقيل: لا يجوز اننا منلرات الله 
وسلامه عليهم ‏ أن يجتهدواء ولا لنبينا كلِةِ أن يجتهد لقدرتهم على النص بنزول 
الوحي» ولهذا توقف في إحرامه حتى نزل الوحي» والوحي يتفسيو إلى ا هو قرآن 
يتلى» وإلى ما لا يتلى» ولهذا قال تعالى: وما يَِقُ عن الوك 62 إن هْوَ إلا م يوك 
9©> [النجم: "ا 4]. 

وظاهر مذهب الشافعي وبه قال الجمهور: يجوز للكل ذلك؛ لأنه لو كان لا يجوز 
نينا أخطأ دار وأصاب سليمان عليهما السلام» وقد قال الى :نف يا اسن 
وحكل اننا كا روانا» [الأنبياء: 0174 ولأن النبي يَِِ اجتهد في أسارى بدرٍ على ما 
ذكرناء وتاك لع رد الله عنه : أزايك الو شيعت حين ساله عن قيلة الضائ نهل 
يفطر أم لا. وروي أنه يَلهِ قال: «من اغتسل من الجنابة خلق الله تعالى من كل قطرة 
تقطر منه ملكاً يستغفر له إلى يوم القيامة» فقال رجل: يا رسول الله» أنقضي أوطارنا 
ونؤجر عليها؟ فقال كَلْة: «ثكلتك أمك. حسبتك من فقهاء المدينة» أرأيت لو وضعتها 
في حرامء أفتحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال»”' أي تتوقعون المثوبة بالحلال 
وها قباس وأما توقفه في اللعان وغيره فليعلم هل ينزل عليه نص فلا يجتهد. فإذا 
ثبت هذا فقد اختلف أصحابنا في وجوبه وجوازه /١١8[‏ ب] على وجهين: 

أحدهما: يجوز ولا يجب؛ لأن للأحكام أصلاً هو الكتاب. 

والثاني: أنه واجب عليه؛ لأن أحكام الكتاب مأخوذة من سنته إذا خلا منها. 

وقال صاحب «الحاوي)”") «الأصح عندي أنه يجب عليه الاجتهاد في حقوق 
الآدميين» ويجوز له الاجتهاد في حقوق الله تعالى؛ لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا 
باجتهاده» فلزمه وإن 1 الله تعالى منه الاجتهاد في حقوقه أمره». 

ثم إذا اجتهد هل يستنتج الاجتهاد برأيه أو يرجع فيه إلى دلائل الكتاب؟ وجهان: 

أحدهما: ل ا الكتاب؛ لأنه أعلم بمعاني ما خفي منه من 


() تقدم تخريجه. (؟) انظر الحاوي للماوردي .)١75١/١5(‏ 
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جميع أمتهء كان لجنيا ذمدوا نا وزيضاها: 

والثاني : وهو الأظهر أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلئن امو ل 
لأن سنته أصل في الشرع مثل الكتاب. وقد ندب الله تعالى إليها بقوله: ##وما كه 
لول سَحْدُوهُ4 [الحشر: “1] الآية» وقال كلِ: «إنما أجتهد رأبي فيما لم ينزل عليّ فيه 


شيعا . 
واختلف أصحابنا في عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من الخطأ في 
اجتهادهم على وجهين: 


أحدهما: أنهم معصومون في اجتهادهم من الخطأ لتسكن النفوس إلى التزام 
أوامرهم بانتفاء الخطأ عن اجتهادهم. وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه إنهم لا 
يجتهدون إلا عن دليل من نص . 

والثاني : أنهم غير معصومين من الخطأ لوجوده منهم» لحن 3 فرهم الله تعالى عليه 
ليزول الارتياب به» وإن جاز أن يكون غيرهم من العلماء ء مقراً عليه؛ لأن داود - 
عليه السلام ‏ قد أخطأ في اجتهاده. فاستدركه الله تعالى بإصابة سليمان ‏ عليه السلام - 
واجتهد [9١١/أ]‏ النبى يله فى أسارى بدر بعد مشاورة أبى بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما. - وأخد متهم الفدانة» فأكرة الله تعالى» وهذ| يفتضي الوجه الذي يقال فيه رنهم 
يجوز أن يجتهدوا بالرأي من غير استدلالٍ بنص . 

وقال ابن أب هريرة: : نبينا كل معصوم الاجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء 
صلوات الله عليهم ؛ لأنه لا نبي بعده يستدرك خطأه لإنختام النيوة به وغيرة تمن الأنيياء 
قد بعث بعده من يستدرك خطأه. وهذا لا وجه له؛ لأن جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
غير مقرين على الخطأ في وقت التنفيذ» ولا يمهلون فيه على التراخي حتى يستدركه نبي 
بعد نبي» فاستوى فيه جميع الأنبياء. 

فأما أمور الدنيا فيجوز فيه على الأنبياء الخطأ والسهو؛ لآنه روي أن النبي يَكِيهٌ سمع 
ضجة بالمدينة» فقال: ١ما‏ هذا؟» فقيل: إنهم يلقحون النخل» فقال: ١لا‏ ينفع ذلك» 
إنهم إن تركوه لم يضرهم» فبلغهم ذلك فتركوه» ففسد حمل النخلء فقال كَلنْةِ: «ما كان 
من أمر دينكم فردوه إلىّء وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم ا 

وأما جواز اجتهاد غير الأنبياء في زمان الأنبياء» كاجتهاد الصحابة في زمان 
الرسول يِه فينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون المجتهد غاتباً عن مدينة الرسول ولٍ لا يقدر على سؤاله فى وقته 
كله كانه 0 | جو اماف ٠‏ كا كو لالخ مدو ول و أي قلا لتاء وعيفات بن ساد 
رضي الله عنهما ‏ حين بعثهما إلى اليمن» فيجوز اجتهادهما؛ لأن معاذاً قال: أجتهد 
رأيي) فاستصوبه وحمدهء وسواء اجتهد في حق نفسه أو في حق غيره» ولا يلزمه إذا 


مضن 


كتابٌ أدب القَضَاءِ 
قدم على الرسول كللِ أن يسأله [74١/ب]‏ فيما اجتهد فيه وإن كان سؤاله مستحباًء 
ويكون ما اجتهد فيه أثراً متبوعاً ما لم يرد عن الرسول يل خلافه. كما اتبع معاذ في 
قوله: «أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فصدقته في مخلاف 
حيري" والمسلاف القرنة رزنبا العمل الول نايك اق فل الواكية ذا 
بالأعياة فيا تفيمدها : ١‏ 

والثانية: أن لا يكون للمجتهد ولاية فله حالتان: 

إحديهما: أن يظفر بأصل من كتاب أو سنةٍ فيجوز اجتهاده في الرجوع إلى 
الاستدلال بالظاهر منهاء ولا يلزمه إذا قدم على الرسول ذَكةِ أن يسأله عما اجتهد فيه؛ 
لأنه قد اجتهد بأصلٍ لازم. 

والثانية: أن يقدم أصلاً من كتاب أو سنةٍ فلا يجوز أن يجتهد في حق غيره لعدم 
ولايته. 

أما اجتهاده فى حق نفسهء فإن كان فيما يخاف فواته جاز اجتهاده فيه» وعليه إذا 
على الرهول كله أن بتاله عسة وليسن له أن اجر إلبه من أجل البتؤال وإن كان 
مما يخاف فواته ففي جواز اجتهاده وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يصح منه أن 
يشرع» وعليه أن يسأل ليعمل بما كلف. 

والثاني: يجوز أن يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد. ويعمل باجتهاده لقوله يَكِ: 
افيه بالحتيقرة السمحة"السدولة اليقاء 

فعلى هذا في جواز تقليده فى اجتهاده وجهان: 

أحدهما: ا 000 
أقوى منه. فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول كككِةِ أن يسأله عما اجتهد فيه 
[ولا يجوز أن يعمل به في المستقبل حتى يسأل إن حضر. والثاني: يجوز لغيره أن 
يقلده كما يجوز أن يقلد العالم وإن وجد من هو أعلم منهء فعلى هذا يلزم المجتهد إذا 
قدم على الرسول أن يسأله عما اجتهد فيه لئلا يصير مشرعاً بغير أصل)]”" . 

والقسم الثاني: أن يكون المجتهد حاضراً في مدينة الرسول كل وغائباً عن مجلسه. 
1 5 فإن رجع في اجتهاده إلى أصل من كتاب او مد اصع رجيار اد يعفل يه 
ويهتي ؛ لأن العجلاني سال يعفن القرفاءة بالمنية عن كنف امرأته بمن سماهء فقَال 
له: حد في جنبك إن لم تأت بأربعة شهداء. ثم سأل رسول الله كله فأخبره بما قيل له 
فتوقف حتى نزلت عليه آية اللعان» ولم ينكر على العجلاني سؤال غيره» ولا أنكر على 
من أجابه مع حضوره. 

وإن لم يرجع المجتهد إلى أصل من كتاب ولا سنةٍء فقد جوز بعض أصحابنا 


.)5٠0705( وفى «معرفة السنن»‎ :»)١7١5١( أخرجه البيهقى في «الكبرى»‎ )١( 
.)١75/١17( (؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركناه من الحاوي‎ 
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اجتهاده وقال بعضهم : لا يجوز اجتهاده. 

وقال صاحب «الحاوي)”"' : «الذي عندي أنه يصح اجتهاده في المعاملاات دون 
العبادات؛ لأن العبادات تكليف يتوقف على الأوامر بهاء والمعاملات تخفيف تعتبر 
النواهي عنها» . 

والثالث: أن يكون المجتهد حاضراً في مجلس الرسول كله فاجتهاده معتبر بأمر 
الرسول يه فإن أمر الرسول يَِيِ بالاجتهاد صح اجتهاده» كما حكم النبي يَكِنةِ سعد بن 
معاذ ‏ رضي الله عنه بس تررك و لحك ككل ين جرت اعليه: الماش وا سنترفاى 
من لم تجر عليهء فقال كَلِ: «هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة». وإن لم يأمره 
بالاجتهاد لم يصح اجتهاده إلا أن يعلم به فيقره عليه فنصيو إقراره علنه بحسا كنا 
قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - بحضرة الرسول يَكِةِ فى سلب القاتل وقد أخذه 
غير قاتله: (لاها الله إذا كمد إلن أسدٍ من أسد الله تعالى انل بعالل ورسوله فيعطيك 
سلبه»» فأقره على هذا القول فصح اجتهاده حين أقره عليه. وأما الفصل الثاني في 
وجود الاجتهاد: فهو ما لم يرد في الكتاب والسنة بيان حكمهء فقد قيل: إن الذي 
تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام /١١١[‏ ب] يشتمل على نحو خمسمائة آية» والذي 
تضمنه السنة منها نحو خمسمائة حديث» ونوازل الأحكام أكثر من أن تحصى ولا تقف 
على هذا العددء ولا يجوز أن تكون الأمة مضاعةٌ لا ترجع إلى أصل من كتاب ولا سنةٍ 
توصلهم إلى العلم بأحكام النوازل» وقد قال الله تعالى: #الوْم كلت لحم 0 
[الماتدة: *]1» وروى المطلب بن حنطب أن النبي كَِلنْةٍ قال: اما ترككة شيا هما أمركم الله 
به إلا وقد أمرتكم بهء ولا تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه)”" . 

فدلت الآية فى إكمال الدين» ودل الخبر فى استيفاء الأوامر والنواهى على أن 
الأحكام المسكوت عنها أصلاً في الكتاب البح كوس بهاةإلن معرفة هاا افق واه 
فيهاء وهو الاجتهاد فيما تضمنها من الأمارات الدالة» واستخراج ما تضمنها من 
المعاني المستنبطة» ليكون الدين قد كمل والأحكام قد وضحتء فإن النصوص على 
الحوادث معدول عن استيعابه لأمرين: أحدهما: أنه شاق فى الإحاطة بجميعه. 
والثاني : ليتفاضل العلماء في استنباطه. 

فصح لهذين المعنيين أن يكون الاجتهاد في الشرع أصلاً يستخرج به حكم ما لم يرد 
فيه نص ولا انعقد عليه إجماع. 

واعلم أنه مضى الاجتهاد في أعصار الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ولا بد من 
إيضاح اجتهاد العلماء فيما بعدهمء وهو ينقسم ثمانية أقسام : 

أحدها: ما كان حكم الاجتهاد مستخرجا من معنى النص كاستخراج علة الربا من 
البر» فهذا صحيح غير مدفوع عند جميع القائلين بالقياس . 


.)17517( انظر الحاوي للماوردي (5١/5؟١). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتابٌ أدب القَضَاء 9 سب ب و8 


والثاني: ما كان مستخرجاً من شبه النص» كالعبد في ثبوت تملكه لتردد شبهه بالحر 
في أنه يملك؛ لأنه مكلف. وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك. وهذا صحيح 
[11/أ] وليس بمدفوع عنه عند من قال بالقياس ومن لم يقل غير أن من لم يقل 
بالقياس جعله داخلاً في عموم أحد الشبهين» ومن قال بالقيامن جغلة ملكقا بأحجد 
الشبهين . 

والثالثك: اما كان لكرج من توم النص» كالذي بيده عقدة النكاح في قوله 
تعالى: أو يَمْمُوَاْ ألَذِى بِيَروء عَقَدَةٌ 5 التمخ 4 [البقرة: 777]» يعم الأب والزوج والمراد به 
أحدهماء وهذا صحيح يوصل إليه بالترجيح 

والرابع: ما كان مستخرجا من إجمال النصء. كقوله تعالى في متعة الطلاق: 
#ومَيْعُوهن عَلّ ألْوسِع قدرم وَعلَ الْمقَيِرٍ هَدَرم» [البقرة: 01770 فصح الاجتهاد في قدر المتعة 
باعتبار حال الزوجين. 

والخامس: ما كان مستخرجاً من أحوال النص» كقوله تعالى في المتمتع : لوَمَيَموهنٌ 
عل الْوْسِع قَدَرِمُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرْهُ4 [البقرة: 187]» فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة وبعدهاء 
واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه وإذا رجع في بلده. فصح الاجتهاد في تغليب 
إحدى الحالتين على الأخرى. 

والسادض :ها كان ستحرجا من“ دلاتل التهن» كقوله تحال + #«لندق ذو سَعَو كن 
سَعَيَه# [الطلاق: 7] الآية» فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمدين بأنه أكثر ما جاءت 
به السنة في فدية الأذى» أن لكل مسكين مدين. واستدللنا على تقدير نفقة المعسر بأقل 
طااعا دوك به السلة فل كانه الواطء أن لكل مسكين مداً. 

والسابع: ما ان مون من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة» فيمن خفيت 
عليه من قوله تعالى: #وَعَلمَتٍ وَيلتَحمِ هم يدون 4 [النحل: 01١‏ فصح الاجتهاد 
في القبلة بالأمارات الدالة عليها من مطالع النجوم. 

والثامن: ما كان مستخرجاً من غير نص ولا أصل» فقد اختلف أصحابنا في صحة 
الاجتهاد عليه بغلبة الظن على وجهين: 

أحدهما : لا يصح حتى يقترن بأصل ؛ لآنه لا يجوز أن يرجع في الشرع /١7١١[‏ ب] 
إلى غير أصل» وهذا ظاهر مذهمب العافسن رضي الله عنه. ولذلك أنكر القول 
بالاستحسان» اكه كنايت فو ين امل 

والثاني: يصح الاجتهاد به؛ لأن الاجتهاد في الشرع أصل فجاز أن يستغني عن 
أصل . 

و اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحدود بآرائهم في أصله من ضرب 
وحبس» وفي تقديره بعشر جلدات في حالٍ» وبعشرين في حالٍء وبثلاثين في حالٍ» 
وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع. 

والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن وبين الاستحسان؛ أن الاستحسان يترك له القياس» 
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والاجتهاد بغلبة الظن مستعمل مع عدم القياس . 

وأما الفصل الثالث فيما يجب بالاجتهاد: فالذي يجب على المجتهد أن يقصد 
باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى» وإصابة العين التي يجتهد فيهاء وهذا هو الظاهر 
من مذهب الشافعي» ويشبه أن يكون من مذهب العرني أن مزه أن قم با جدياده 
طلب الحق عند نفسه؛ لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنصوصء» وعلى كلا المذهبين عليه 
أن يتوصل باجتهاده إلى طلب الحق وإصابة العين» فيجتمع فيه بين هذين الشرطين. 

وقال بعض أهل العراق من الفقهاء والمتكلمين: إن الذي على المجتهد هو الاجتهاد 
ليعمل بما يؤدي إليه اجتهاده» فيجعلون عليه الاجتهاد ولا يجعلون عليه طلب الحق 
بالاجتهاد» ويقال: إنه مذهب أبي يوسف. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فقيل: مذهبه فيه مختلف» فيجعل عليه في بعض الأحكام 
طلب الحق بالاجتهاد كقولناء ويجعل عليه في بعض الأحكام الاجتهاد ليعمل بما يؤدي 
إليه اجتهاده كقول أبي يوسف. وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست 


واستدل من أوجب عليه الاجتهاد دون طلب الحق بالاجتهاد [757١/أ]‏ وهو مذهب 
من جعل عليه الاجتهاد بغير أصل» بأن ما أخفاه الله تعالى لا طريق لنا إلى إظهاره» 
وفي التزامه تكليف ما خرج عن القدرة كاختراع الأجسام وقلب الأعيان» وهذا غلط؛ 
لأن الاجتهاد واستدلال الحكم هو الحق المطلوب به» فلم يجز أن يختص الوجوب 
بالاستدلال دون الحكم المطلوب؛ لأن الاستدلال مقصود بمدلولٍ عليه» وقد نصب الله 
تعالى على ما أخفاه أمارات توصل إليه فلم يخرج عن الاستطاعة. 

وأما الفصل الرابع في حكم الاجتهاد: دوين هم المجتهد فيه من أن 
يتفق عليه أقاويل المجتهدين أو تختلف. فإن اثفق ضار إجماعاً تعين فيه الحق وسقط 
فيه الاجتهاد من بعده» كسقوط الاجتهاد مع نصوص الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع 
حجة ناطقة بعد الكتاب والسنة. وإن اختلفت أقاويل المجتهدين فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الاختلاف فى أصول التوحيد وصفات الذات» فالحق فيها فى 
واعكد يوه النذى هلك الاك طليه بويا عند طل :فون أ صن عد كن انان عنف اللا 
وأصاب الحق, ومن أخطأه فقد أخطأ عند الله وأخطأ فى الحقى. وقال عبيد الله 
العورى :كل «معدين ننييي فى الآ مول قابطا دسي لان امون العوضيد 
وصفات الذات لا تختلف فلا يجوز الاختلاف فيهاء وأحكام الشرع قد تختلف بحسب 
المصالح في الأعيان والأزمان» فجاز أن يكون الاختلاف مسوغا فيها. 

والضرب الثاني : الاختلاف في الأحكام الشرعية كاختلاف الصحابة - رضي الله 
عنهم - في أحكام الصلاة» والزكاة» والصيام» ومقاسمة الإخوة للجد.ء فذهب الأكثرون 
إلى أن الحق في جميعهاء وأن كل مجتهد مصيب فيها عند الله تعالى» ومصيب في 
الحكم؛ /١7[‏ ب] لأن جواز اختلاف الجميع دليل على صحة الجميع» وهو قول أبي 
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الحسن الأشعري والمعتزلة» وقالوا: ليس فى الحادثة أشبه مطلوب. 

وقال أصحاب الأشعري بخراسان: لا مهنا المذهب عنهةء والمشهور عيذ أهل 
العراق ما ذكرناه» ولأنه من أدى اجتهاده إلى حكم يلزمه العمل به ولا يحل له 
مخالفته» فدل على أنه الحق» ولو كان الحق واحداً لكان إليه طريق» وكان من عدل 
عنه مفرطاً مذموماً كمسائل الأصول. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحدهاء وإن لم 
يتعين لنا فهو عند الله تعالى حي لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد 

فى الشخص الواحد خلالاً وجراماً؛ لأن ما حل لشخص في حالٍ لم يكن حراماً عليه 
في تلك الحالة فينافيه ويناقضه. ولأن الصحابة ومن بعدهم تناظرواء واحتج كل واحدٍ 
على قوله وخطأ بعضهم بعضاً. ولهذا قال علي»ء وعثمان» وعبد الرحمن ن - رضي الله 
ل ا ا وهذا يقتضي أن كل واحدٍ منهم يطلب إصابة 
الأشبه» ولأنهم قد اختلفوا في في اجتهادهم في القبلة إلى أربع جهاتٍ لا يدل على أن 
القبلة في الجهات الأربع» وإن جاز لكل واحدٍ منهم أن يصلي إلى الجهة التي يؤدي 
اجتهاده إليها كذلك هنا. 

وأما قولهم أنه لو كان كذلك لكان مفرطاً مذموماً. قلنا: يجوز أن يعذر في الخطأ 
لعموم طريقه. لقوله كَلِّ: «وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ». 

وقال بعض المتكلمين: ليس عند الله تعالى شىء مطلوب» ولا يجب على المجتهد 
أن ينظر في دليل ولا شيء يتوصل به إلى مطلوب» وإنما يعمل على غالب ظنه وما 
يقوى في نفسه» كما يعمل في المعاملات بغالب ظنه وبما يقوى في نفسهء وهذا خطأ 
قاحس 4+ ١*1‏ 1] لقوله تعالى ؛ #فَتَوَمتها مليمن 4 [الأنبياء: 0/6 فالغير أنه خفن 
سليمان عليه السلام بالفهم» وعلى قولهم يكون داود وسليمان سواء. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن الفقهاء اختلفوا هل كل مجتهد فيها مصيب أم لا؟ فعند 
الشافعي أن المصيب منهم واحد وإن لم يتعين» وأن جميعهم مخطىء إلا ذلك الواحدء 
شر اماك لحن يندا ناي عاد الناتقانى لي اليدكذ ومن أخطأ الحق فقد أخطأ 
عند الله تعالى وأخطأ في الحكمء وبه قال مالك وجماعة. وقال أبو يوسف وطائفة: 
كل مجتهد مصيبء وأن الحق فى واحدٍء فمن أصابه فقد أصاب ما عند الله تعالى 
وأصاب الحكمء نم أنخقطا عفد خط ما حتك الله تعالى وأصاب في الحكم. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين: مذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ هذا وغلطوا فيه» 
وإنما تعلقوا بقول الشافعي في مواضع: «أدى ما كلف»» فظنوا أنه أراد بذلك أنه 
أصاب ولم يرد هذاء بل أراد أنه في معنى من أدى ما كلف في أنه لا يأثم. 

وقال القاضي الطبري: نص في القديم والجديد على ما ذكر أولاً؛ ولا أعلم أحداً 
من أصحابه اختلف على مذهبه في ذلكء وإنما نسب إليه قوم من المتأخرين ممن لا 
معرفة لهم بمذهبه» وتشبثوا بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم من مذهبهء وإذا أردت 
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أن تعرف ذلك فكل موضع رأيت فيه قوله: «أدى ما كلف» ونحو ذلك. فاقرأ الباب من 
ارفج ارقي اراك جب رقا اي مد رضي الم اصع 1 بن أن" لمكن 
في واحدٍ وما عداه خطأ. 

وقال أب إسحاق:#'يشيه أن تكون المسألة على قولين 4 لأن الشافى ذكر قولين فيمن 
أخطأ القبلة بيقين هل تلزمه الإعادة أم لا؟ والأصح أن عليه الإعادة» ومن يقول كل 
مجتهد مصيب يقول: لا إعادة عليه» وكذلك قال: إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر 
فبان غنياً» هل تلزمه الإعادة؟ فيه قولان. وهذه الطريقة اختيار أبي حامدء وهو الذي 
عكاد عق أبن إمسحاق جز الصميع عن أ اسحاف ها وراد 7 ” 

واختلف القول عن أبي حنيفة رحمه الله» فقيل: إنه ذكر في بعض المسائل كقولناء 
وفي بعضها كقول أبي يوسف. 

والدليل على صحة قولنا إن الحق لما كان في واحدٍ لم يكن المصيب إلا واحداً ولو 
اك مد لصوا الو ارات اد إل التعظا يمان 
عليه السلام إل الاضابة يقول: تعالن” # نتييها مسوك [الأشياء: :09 الآية ؛ وأيضاً 
روي أن ابي كد قال: «إذا احتهد الحاف فاخطا يله اجزه فتسيه إلى اننا وإن جعل 
له أجراً . 

فإن قيل: لو اختلفا في الإصابة لما شرك بينهما في الأجر. قلنا: ولو اتفقا في 
الإصابة لما فاضل بينهما في الأجر. فإن قيل : لما استجازوا أن يولوا من خالفهم في 
الاجتهاد دل على أن كل مجتهد مصيب. قيل: قد أنكر على رضى الله عنه ‏ على 
شريح القاضي حين خالفه في ابني عم أحدهما أخ لأمء وقال: «عليّ بالعبد الأبطر. 
وعزله عن القضاء»ء على أن نفوذ الاجتهاد عين الحكمء وقد يجوز أن يتفقا عليه 
[:*/ا] وقت الحكم. 

فإذا صح أن الواحد هو المصيب منهم. وإن كان غير متعين بالمصيب مأجور على 
الاجتهاد وعلى الصوابء. والمخطىء غير مأجور على الخطأ. ولكن مذهب الشافعي 
أن .ها جوز على الاجتهاة وإن انها فيه لتصلة الصنوات إن تل تلات يده 'وإنها :لا يوضر 
على الخطأ: لأن الأجر للترغيب في الصواب ولا ترغيب في الخطأ . 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يؤجر على قصده وإن كان الفعل خطأء كما لو اشترى 
رقبة فأعتقها تقرباً إلى الله عز وجل» ثم وجدها حر الأصل فقد تلف ثمنها وهو 
مأجورء. وإن لم يصح شراءه وعتقه لم يقع لما أتى به من القصد إلى فك رقبةٍ والتقرب 
به إلى الله تعالى» وقد نص الشافعي على هذا . 

وأيضاً فلا بد للمجتهد أن يعدل باجتهاده عن طرق فاسدةٍ يتضح له فسادها إلى طريق 
مشتبه يظن فيه الحق بعدوله عن تلك الطريق الفاسدة اجتهاده صحيح فأثيب على ذلك. 
قال أبو إسحاق وفيه وجه آخر أنه يؤجر على نيته وعلى نفس اجتهاده. ولا يؤجر على 


الحكم لخطته فيه. 
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فأما اجتهاده: فما بلغ منه فهو صواب وما بقي عليه من اجتهاده إلى بلوغ معرفة 
الحق فهو معذور في تخلفه عنه؛ لأن فهمه بلغ بعض طريقه ولم يبلغ به أقصى ما طلبه 
فهو فيما أتى به مأجور ومصيب فيه» ومنزلته منزلة الحاج الذي أمر بقطع المسافة ليبلغ 
به إلى بيت الله الحرام» فسلك بعض الطريق ثم ضعف عن باقيه أو تلفت راحلته» يؤجر 
/١:[‏ ب] على القدر الذي قصده. 

وعبّر القفال عن هذا فقال: لا يستحق الأجر في قصده الخطأ الموضوع عنهء وإنما 
يستحق الأجر على إنشاء قصد الثواب. مثاله: أن يقوم ليخرج إلى مكة فأخطأ في 
نصف الطريق وعدل إلى طريق آخرء فثوابه من ابتداء قصده إلى موضع عدوله إلى 
الخطأ. قال: وهذا معنى قول الشافعي: رلا يؤجر على الخطأ إنما يؤجر على قصد 
الثواب». وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «نية المؤمن خير من عمله)”"'. ولهذا ثلاث 
تأويلاتٌ: ْ 

أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه فى الاجتهاد. 

والثاني : عق أن ننه غير من حرا عمل 

والثالث: أن النية أوسع من العمل؛ لأنها تسبق الأقوال والأفعال فيعجل الثواب 
عليها . 

وقال القاضي الطبري: ما قاله أبو إسحاق أولاً أصح؛ 0 ذلك الاحدياد لاف 
الاجتهاد الذي يصيب به الحق فلا يؤجر عليه ولا على , بعض أجزائه. وقال بعضص 
أصحاينا بخراسان: ثواب المخطىء على ماذا؟ فيه قولان: 

أحدهما : على الاجتهاد كرجلين سلكا الجامع من طريقين فأضل أحدهما الطريق 
أثيب عليه وإن لم يصل إلى الجامع . 

والثاني: على القصد كرجلين رميا إلى كافر فأصابه أحدهما دون الآخرء يثاب 
المخطىء على القصدء وإطلاق القولين خطأ على المصيب. وقال الأصم وابن علية: 
هو مآثوم على الاجتهاد لخطئه فيه. [51١/أ]‏ وقالت طائفة من أهل العراق: هو غير 
مأجور عليه ولا مأثوم فيه. وهذا خطأ للخبر الذي ذكرنا. 

وقال الإمام أبو القاسم الصميري: كل مجتهد مصيب في أنه أدى ما كلف من 
الاجتهاد وإن أخطأ الحكم الذي أراده الله تعالى إلا واحداًء وهذا لا يصح؛ لأنه كلف 
الاجتهاد المؤدي إلى الصواب. ولم يكلف الاجتهاد المؤدي إلى الخطأ. 

وأما الاستنباط وهو المقدمة الثانية من مقدمتي القياس» فهو من نتائج الاجتهاد» 
فكان فرعاً وأصلاً للقياس؛ لأن الوصول إلى استنباط المعاني بعد الاجتهاد في 
الدلائل» وصحة القياس يكون بعد استنباط المعانى» ولذلك صار الاستنباط فرعاً 
للاجتهاد رأصلا للقياس .. والامتباظ بخص جاستحراج الكناني من القاظ التصوصن 
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مأخوذ من استنباط الماء إذا استخرج من حفرته. 

وقد جعل الله تعالى الأحكام أعلاماً من أسماء ومعاني: فأما الأسماء فهي ألفاظ ظاهرة 
تعرف بالبديهة. والمعاني: علل باطنة تعرف بالاستنباط» ويكون الحكم بالاسم مقصورا 
عليه وبالمعنى متعدياً عنه» فصار معنى الاسم أخص بالحكم من الاسم لعموم المعنى 
بالتعدي وخصوص الاسم بالوقوف» ولئن كانت المعاني تابعة للأسماء؛ لأنها مستودعة 
فيها فالأسماء تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها. فإن تورعنا في تعليق الأحكام كان ما يدل 
عليه في إثبات القياس كافياًء وإذا كان كذلك وجب أن يستنبط [170/ ب] ماني الأحكام 
بالاجتهاذ» ليعلم بالقياس حكم ما يرد فيه نص من معاني ما ورد فيه النص» فما وجد فيه 
معنى النص شاركه في حكمه قياساًء وما عدم فيه معنى النص خالفه في حكمه عكساء 
فيكون القياس موجبا لحكم الإثبات في الطردء وحكم النفي في العكس . 

ومن أصحابنا من جعله موجبا لحكم الطرد في الإثئبات ولم يجعله موجبا لحكم 
العكس في النفي» وهو قول من اعتبر في صحة الغلة الطرد دون العكس» وزاد قول من 
اعتبر صحتها بالطرذ والعكسس. والفرق بين المعاني والعلل أن المعنى ما وجب به 
الحكم في الأصل حتى تعدى إلى الفرع» والعلة عقاف حكم الأصل إلى الفرعء 
فصار المعنى ما ثبت به حكم الأصلء» والعلة ما ثبت به حكم الفرع. ثم هما بعد هذا 
الفرق يجتمعان من وجهين ويفترقان من وجهين: 

فأما الاجتماع: أن حكم الأصل موجود في المعنى والعلة. والثاني: أن المعنى 
والعلة موجودان في الفرع والأضل . 

وأما الافتراق: فالغلة مستنبظة من المعنى وليس المعنى مستنبظاً من العلة لتقدم 
المعنى وحدوث العلة. 

والثاني: أن العلة قد تشتمل على معاني» والمعنى لا يشتمل على علل؛ لأن الطعم 
والجنس معنيان وهما علة الربا. 

وعبر بعض الفقهاء عن المعنى بالعلة» وعن العلة بالمعنى» ولم يذكر فرقاً بينهماء 
إما اتساعاً وإما استرسالاًء والتحقيق فيهما ما ذكرناه من الفرق. فإذا تقررت هذه 
الجملة وجب على المجتهد في استنباطه المعاني والعلل أربعة شروط يعتبر بها صحتها 
ثم تختص العلل دون المعاني بشرطين مختلفين فيهما. 

فأما [5١/أ]‏ أحد الأربعة: فأن يكون المعنى مؤثراً في الحكمء فإن لم يؤثر فيه لم 
يجز أن يكون معنى للحكم ولا علة له فإن النبي كِ لم يرجم ماعزاً لاسمه ولا لهيئة 
جسمه ولكن للزناء فصار الزنا علة الرجمء وكما أثبت الرسول كلِةِ الربا في البرء لا 
لأنه مزروع» ولكن لأنه مطعوم فكان الطعم علة الربا دون الزرع. 

والثاني : أن يسلم المعنى والعلة على الأصول ولا يرد فيهما نص ولا إجماع؛ لأن 
القياس فرع لهما يستعمل عند عدمهما فلم يجز أن يكون دافعاً لهماء فإذا رده أحدهما 
بطل . 
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والثالث: أن لا يعارضهما من المعانى والعلل ما هو أقوى منهماء فإن الأقوى أحق 
بالحكم من القياس» وما أدى إلى إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى. 

والرابع: أن يطرد المعنى والعلة فيوجد الحكم بوجودهما فيسلما من نقص أو كسرٍ. 

فإن عارضهما نقص أو كسر فعدم الحكم مع وجودهما فسد المعنى وبطلت العلة؛ 
لأن فساد العلة يدفعها وفساد المعنى لا يدفعه؛ لأن المعنى لازم والعلة طارئة؛ لأن 
الكيل إذا بطل أن يكون علة الربا في البر لم يبطل أن يكون الكيل باقيا في البرء فيصير 
التعليل باطلاً والمعنى باقيا. 

ولا يجوز تخصيص المعاني والعلل المستنبطة لتسلم من النقص المعترض أو يكون 
دخول النقص عليهما بارتفاع الحكم مع وجودهما دليلاً على فسادهما. فأما العلل 
المنصوص عليها فقد اختلف أصحابنا في جواز تخصيصها على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز تخصيصها اعتباراً بالعلل المستنبطة. 

والثاني : يجوز تخصيصها؛ لأنها لفظ منطوق به» فجرت مجرى تخصيص العموم 
كما علل رسول الله يَهِ المنع من بيع الرطب بالتمر بأنه ينقص /١771‏ ب] إذا يبس. 
وحكي عن أبي حنيفة أنه جوز تخصيص العلل المستنبطة من النصوص عليهاء. ولم 
يفسدها بمعارضة النقض لخروجها منها بالتخصيص» بدليل أنه لما جاز تخصيص 
العموم كان تخصيص العلل أولى؛ لأنها قد تستنبط من عموم مخصوص هي له فرع 
وهو لها أصل» وهذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما :“أنه لما كان سلامة الطرد معتيرا : فى العلل العقلية وجب أن يكون معتبراً 
في العلل الشرعية؛ لأن أحكام الشرع لا تخرج عن قضية العقل. 

والثاني: أن تكون العلة إذا عارضها نقص لم يكن التعليل بالمنتقض أولى بالتعليل 
من الناقص» فتعارضا بهذه المقابلة فوجب العدول عنها إلى ما لا تعارض فيه. 

وأما الشرطان المختلف فيهما في تصحيح العلل: 

أحدهما: عكس العلة هل يكون معتبراً في صحتها؟ وجهان: 

أحدهما: قال ابن أبي هريرة وجماعة: لا يعتبر» فإنه إذا ثبت الحكم بوجودها 
صحت وإن لم يرتفع بعدمها؛ لأن المقصود د بها ثبات الحكم دون نفيهء وكما يصح 
المعنى إذا اطرد ولم ينعكس . 

والثاني: أن صحة العكس معتبر فيها؛ لأن علل الشرع معتبرة بعلل العقل في الطرد 
والعكس. ولأن عدم التأثير في ارتفاعها يدل على عدم التأثير في وجودهاء والفرق بين 
المعنى والعلة في اعتبار العكس ما قدمناه من الفرق. 

والثاني: وقوف ا ا ا لي ل 
الذهب والفضة عليها تعليلاً بأنها أثمان. 

واختلف أصحابنا فى أنها هل تكون علة لثبوت الرباء فقال أبو بكر القفال: أشار 
إليه في أصوله ولا تكون علةً؛ لأن العلة ما جذب حكم الأصل إلى فروعه» ويجعل 
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ثبوت الربا في الذهب والفضة بالاسم دون المعنى. وقال جمهور أصحابنا: 11/1/أ] 
إنها علة وإن لم تتعد عن حكم الأصل؛ لأن وقوفها يوجب نفي حكم الأصل عن غيرهء 
كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيرهء فصار وقوفها مؤثراً في النفي كما كان 
ليهات الى الإداكوي فانعة برتوني در عدوي كلامز شل هذا بكو 
ثبوت الربا في الذهب والفضة بالمعنى دون الاسمء فصارت صحة المعاني معتبرة 
بأربعة شروطء وفي صحة العلل وجهان: 

أحدهما: تعتبر صحتها بأربعة شروطٍ لما قدمناه من فرق ما بين المعاني والعلل. 

فإذا تقرر هذا وجب على المستنبط أن يعتبر بها حكم الأصل في الكشف عن 
معانيه» فإن لم يجد فيها ما يؤثر في الحكم. كأعداد الركعات ونصب الزكوات» علم 
أن معانيه غير معقولة» وأن الحكم فيها مقصوراً على الاسم ومعتبر بالاسم. وإن كان 
في معاني الأصل ما يكون مؤثراً في الحكم سير جميع معانيه ولم يقتصر على المعنى 
الأول؛ لجواز أن يكون بعده ما هو أقوى منهء ليكون حكم الأصل معتبراً بأقوى 
معا نيا 

ثم لا يخلو معاني الأصل من أن يكون الحكم متعلقاً بجميعها أو ببعضهاء فإن تعلق 
بجميع معاني الأصل كالربا في الذهب والفضة فهي العلة الواقفة» وهل يكون ثبوت 
الحكم في الأصل بالمعنى أو الاسمء فعلى ما ذكرناه من الوجهين» وإن تعلق الحكم 
ببعض معانيه فهو على ضربين؛ أحدهما: أن يصح تعلق الحكم بأحد معانيه. والثاني : 
أن لا يصح. فإن صح تعليقه بأحدها فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تتفق أحكامها في الفروع» فيوجب كل واحدٍ منهما بوجوب غيره» 
فيكون المستنبط مخيراً في تعليق الحكم بأيها شاء» كما يجوز أن يثبت حكم الأصل 
بأ دلائله شاء. /١71‏ ب] والثاني: أن تختلف أحكام المعاني في الفروع» فيوجب 
كل واحدٍ غير ما يوجب الآخرء كتعليل الربا في البر بأنه مقتات وبأنه مأكول» وبأنه 
مكيل» ولكل واحدٍ من هذه المعاني فروع تجتذبها ليست في غيره» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون أحدهما داخلاً في الآخرء فيكون الحكم معتبراً بالمعنى للأعم 
دون الأخص في تعليل الربا في البر بأنه مقتات» وتعليله بأنه مأكول والقوت يدخل في 
المأكول» فكان تعليله بالأكل منه بالقوت لعموم الأكل وخصوص القوت. 

والثاني: أن لا يدخل أحدهما في الآخرء كالتعليل بالأكل والتعليل بالكيل» فهو 
على ضربين: 

أحدهما: أن يكون أحد المعنيين أكثر فروعاً من الآخرء فيكون أكثرها فروعاً أولى 
وتعليل الحكم به أحق لكثرة بيانه بكثرة فروعه. 

والثاني: أن تتقارب فروعهماء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون شواهد أكثر الأصول مع أحدهماء وشواهد أقلها مع الآخر 
فيكون أكثرها شواهد أولى» وتعليل الحكم به أحق لقوته بكثرة شواهده. 
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والثاني : أن تتساوى شواهد الأصول لكل واحدٍ منهما ولا يترجح أحدهما على 
الآخر بشيء» فيتعلق حكم الأصل بكل واحدٍ من المعنيين» ويكون اجتماعهما معاً علة 
في فروع الأصلء لقوة العلة باجتماعهما واستيعابهما لفروعهما. 

وأما إذا لم يصح تعليق حكم الأصل بأحد معانيه لدخول الكثير عليه» وجب أن 
يضم إليه معنى آخر من معاني الأصل» فيجمع فيه بين معنيين» فإن سلما بالاجتماع من 
كسر يدخل عليهما مانا يها معنى الحكم في الأصل» وعلة الحكم في الفرعء وإن 
لم يسلم المعنيان من كسرٍ ضممت إليهما معتّى ثالثاًء فإن سلمت صار جميعها معنى 
الحكم في الأصل وعلة الحكم ذ في الفرع. وإن لم تسلم المعاني الثلاثة ان 
كسرٍ ضممت إليها زابعاً وشامساء كذلك: إبدا سن تمع بين عفان الأشنء فبتبين 
باجتماع معانيها وقد قل حكمه وعدم تعديه. فك أ جرد عر لحك به الى يقد 
معانيه وأبطل به العلة الواقفة. وخص بعض أصحابنا معاني العلة» ومنع من تعليق 
الحكم بأكثر من أربعة أصنافي. 

ولو تعارض التعليل بمعنيين أحدهما منصوص عليه والاخر مستنبط» كان معنى 
النص أولى من معنى الاستنباط» كما يكون الحكم بالنص أولى من الحكم بالاجتهاد» 
وذلك مثل تعليل مال الفيء ع بقوله شغالى : # ك لا ين نول يد اله مم4 [الحشر: 
3 وتعليل تحريم الخمر بقوله تعالى: #إِنّمَا يُرِسِدُ ألشَّيِطنْ أن بقع يكم العداوة والبغضَاء # 
[المائدة: ]9١‏ الاية. وكما علل النبي كله بيع التمر بالرطب بقوله: «أينقص الرطب إذا 
يبس ...2 الخبرء فهذا التعليل كله عن نص الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يدفع 

إذا ثبت ما ذكرنا من مقدمتي القياس» فالقياس موضوع لطلب أحكام الفروع 
المسكوت عنها من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيهاء ليلحق كل فرع 
بأصله حتى يشركه في حكمه لاشتراكهما في المعنى والجمع بينهما بالعلة» فصار 
القياس إلحاق الفرع بالآصل بالعلة الجامعة بينهما في الحكم. 

واسم القياس مأخوذ في اللغة من المماثلة» يقال: هذا قياس هذا أي مثله؛ لأن 
القياس هو الجمع بين المتماثلين في الحكم. وقيل: إنه مأخوذ من الإصابة» يقال: 
قَسَسْتَ الشيء إذا أصبته؛ لأن القياس يصيب به الحكم. 

والقياس: أصل من أصول الشرع وحجة [118١/ب]‏ يستخرج بها أحكام الفروع 
المسكوت عنهاء يجب العمل به عند عدم النصوص في الإجماع» واختلفوا في طريق 
إثباته» فقال الأكثرون: هو دليل بالشرع. وقال بعضهم: هو دليل بالعقل وهو ضعيف. 
وقال النظام» وداود»ء والقاساني» والمغربي» والنهرواني» والشيعة: لا يجوز أن ا 
بدافي الشرع»؛ ولا القول بهء ولا فكدل يرحى حك حر والأحكام متعلقة 
بالأسماء دون المعاني. 

وعندنا يتعلق الحكم بمعانيها إذا عقلت, وبالأسماء إذا جهلت ويكون اختلافهما 
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على ما ورد الشرع بها. واختلفوا في طريق نفيه. فقال بعضهم: منفي بالعقل وحده. 
وقال بعضهم: منفي بالشرع وحده. وحكي عن داود أنه قال: لم يرد الشرع به» ولو 
ورد به لجاز أن يكون دليلا فيه. وقيل: إنه قال: العقل لا يوجبه والشرع لم يوجبه. 
وهذا كله غلطء وهذا الخلاف خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثباته من الصحابة 
والتابعين قولاً وعملاً. 

أما العمل: فإنهم اختلفوا في مسائل. مثل قوله: أنت على حرام» ومقاسمة الجد 
الإخوة» وذهب كل واحدٍ منهم مذهباً. ولا يجوز أن يكونوا قالوا ذلك توقيفاً؛ لأن 
أحداً منهم ما أظهر فيه توقيفاًء فثبت أنهم قالوه اجتهاداً وقياساً. وأما القول: قال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيى. وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
ذل للق زقلا ادو سود رقي اله عنه قن ماله المقوفة أنزل مرا + فزن ايت 
فمن الله تعالى» وإن أخطأت فمني ومن السطان [54,/أ] والله ورمانة اد ان 
وغير هذا من الألفاظ في مسائل كثيرة» ما تدل على الاجتهاد والقياس». فدل ذلك على 
صحة ما قلناه. 

وأبضا قال أش تان 1ت وأ كول الجر صر © [الحشر: ؟]ء وفي الاعتبار وجهان: 
أحجدهما: أنه و اي وعر أن يجاوز المذكون إلى غين المذكون وهذا عو 
الا 

والثاني : مأخوذ من العبرة» وهو اعتبار الشيء بمثله» ومنه عبرة الخراج» أن يقاس 
خراج عام بخراج عام غيره في الممائلة. 

وف كل الرحيوين وليل على التؤان و لان أبر ا انديش دل بالق على كير 
وبالشاهد على الغائب. ْ 

وأيضاً قال الله تعالى: #«أوََرَبَ لنَا مَثَلَا وَقَىَ عَقَةٌ4 [يس: 78] الآية» فجعل خلق 
الأحياء دليلاً على خلق الموتى» وهذا دليل مستمر في قضايا العقول. ولولا القياس لما 
صار دليلا . 

وأيضاً قال الله تعالى: لوَلوْ رَدُوَهُ إِلَ ألَسُولٍ وَإِلّت اولي الأمر تي لَمَلِمَهُ الْدبنَ 
نطوم مِنْهمٌ4 [النساء: 4]ء وأولوا الأمر هم العلماءء 000 شو القاض: 
فصارت هذه الآية كالنص في إثباته . 

وروي في خبر معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «أجتهد رأيي» وهذا دليل على جواز 
الاجتهاد عند عدم النطن»:.وآن لبين كل الأكام ماخوذة عن نص فصان القبائن املا 
بالنص. وروي أنه كي قال في خبر عمر رضي الله عنه: «أرأيت لو تمضمضت» وهذا 
قيان : ايها لما امت في العقل أن يستدل بالشاهد على الغائب» ويجمع بين 
المتماثلين في الشبهء ننوي بين المنتفين 11443 ب] في لمعن ؛ وجب أن يكون في 
قضايا السمع استدلال بالشاهد على الغائب» والجمع بين المتمائلين في الشبه والمتفقين 

في المعنى استدلالاً بالعقل والسمع. أما العقل فشواهده واضحة. 
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وأا لمعا ا لا مشا لكاي افيه قوله بعال ل مت :2 كد 
ُو مُبُوسَك مَطْروٌ4 [البقرة: 144]. 

في الجمع بن المنشهين في المماثة وجزاء الصيد يقولك تال امَجَرَآء مَثْلُ ما قتْلَ 
بِنّ نم4 [المائدة: 40]. وفي التسوية بين لفق في المحاي لاعتبار الرق في حد 
العبد بالزنا بحد الأمة 0 تعالى : هلين نِصَفُ مَا عَلَ التتصَكت» [النساء: 5؟] الآية. 

فإن قيل: كام ابقل عتسدر سكام ابنج محسيفة ابيصن اعنار اهيا 
بالآخر. قلنا : نحن نقيس على أحكام السمع ما وافقها كما نقيس على أحكام العقل ما 
وافقهاء فصار كل واحد منهما أصلاً لفروعه في الممائلة. 

فإذا تقرر هذا فالقياس قياسان؛ قياس معنى وقياس شبه. والفرق أن قياس المعنى ما 
لم يكن لفرعه إلا أصل واحد أخذ حكمه من معناه. وقياس الشبه ما تجاذبته أصول 
فيلشق بأقواها كبيا يه "فصان قاين الفعى أقوى من :قياسن"الشية عل 'الوحفين» 

ثم قياس المعنى ينقسم قسمين؛ خفي وجلي. فأما الجلي فيكون معناه في الفرع 

زائداً على معنى الأصل . والخفي يكون معناه في الفرع مساوياً لمعنى الأصل . والقياس 
الجلي على ثلاثة أضرب : 

أحنها ف باه فيد سناد بن الاهن العضر عير 14511 1 ابقنذلا لساولا جوز أن ند 
التعبد فيه بخلاف أصلهء وذلك مثل قوله تعالى: ثلا تَدُ َل لمآ أن ولا تتهرهمًا» 
[الإسراء: 7]ء فدل تحريم التأفيف ببديهة النص على تحريم الضرب والشتم لما فيه من 
إهانة الأبوين والأذى. ويجوز أن يحرم التأفيف ويبيح الضرب والشتم» فصار تحريم 
الضرب والشتم مأخوذاً من تحريم التأفيف قياساً»ء ومثله قوله تعالى: فَمَن يَعْمَلَ 
مِتْمَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 4062 [الزلزلة: 7] الآية. فلا يجوز أن يجازى على قليل الطاعة 
ولا يجازى على كثيرهاء ويعاقب على قليل المعصية ولا يعاقب على كثيرها. وقال 
القفال الشاشي: حكم ذرةٍ ونصف ذرةٍ بمنزلةء وإنما قال هذا حتى لا يقول مهوس 
الكثير ذرات والاسم متناول لهاء ومثله قوله: #وَمِنْ آَمْلٍ الكتبٍ من إن تَأْمنْهُ يقنطار يُوَدَو 
ِلَيْكَ4 [آل عمران: 75] الآية» فالأمين على القنطار هو على الدينار آمن والخائن في 
ا وعكله فول تعالى : #وَإِن كات ,نْقَالَ حَبَدٍ مِْنْ حَرَدلٍ 

يسا بها * [الأنبياء: 50] وقوله تعالى: ##ولا يِظَلَمُونَ تَقِيرَا© [النساء: 4؟١].‏ 

وال عفن ممايها: لا يسمى هذا فاضا #الآن العرت: وضعت هذه اللفظة للفية 
على ما زاد عليه» فيكون النهي عن الضرب والشتم باللفظ دون المعنى» وسماه بعضهم 
مفهوم الخطاب» وقيل: هو فحوى الخطابء قالوا: والقياس ما خفي حكم المسكوتك 
عنه بالاستدلال من المنصوص عليه فما خرج عن الخفاء لم يحتج إلى الاستدلال 
فليس بقياس. وقال نفاة القياس: مثل هذا لا يكون قياساًء ١[‏ اي به 
وافدل اتبيه ومذةا غلك لكان العص باع ف سكين بز اشع <رالقتا انا عرف 
حكمه من اسم غيره وقد وجد هنا؛ لأن اسم التأفيف لا ينطلق على الضرب كما لا 
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ينطلق الضرب على التأفيف» فصار تحريم الضرب مأخوذاً من معنى التأفيف لا من 
اسمهء فإن امتنعوا أن يسموه قياساً فقد سلموا معناه وخالفوا في اسمهء والمخالفة في 
الاسم ساقطة مع تسليم المعنى. وأيضاً فالمعاني تتنوع إلى جلي تسبق بديهته إلى الفهم 
من غير استدلالٍ» وإلى خفي لا يفهم إلا بالفكر والاستدلال» كالأسماء تتنوع إلى 
واضح تعرفه الخاصة والعامة» وإلى غامض تعرفه الخاصة دون العامة» كنهيه يَلِةٍ أن 
يصلي الرجل وهو زناءء وقوله كَلِةِ: «لا جلب» ولا جنب» ولا خلاطء ولا وراط». 
رهن كد عو الماد فيج وا لعفا وين : ثم اختلاف الأسماء وفي الوضوع والعموض لا 

يمنع أن تكون كلها نصوصاً. وكذلك اختلاف المعاني في الجلاء والخفاء لا يمنع أن 


00 قياس . 

واعلم أن هذا الوجه من القياس أقرب وجوه قاين إلى النصوص لدخول فرعها في 
النصوصء» ولا خلاف بين أصحابنا في جواز : تخصيص العموم به وهل يجوز به النسخ 
أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول الأكثرين: لا يجوز؛ لأن القياس فرع للنص الذي هو أقوى» 
فلا يجوز أن يكون ناسخا له. 

والثاني: وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة يجوز؛ لأنه لما جاز [51١/أ]‏ أن يرد 
التعبد في فرعه بخلاف أصله» صار الفرع كالنص فجاز به النسخ. 

فإن كان أصله نصاً في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن دون السنةء وإن كان أصله 
نصاً في السنة جاز أن ينسخ به السنة دون القرآن. 

ومن هذا اختلف أصحابنا في قوله تعالى: إن يكن يِنْكُم عِشْرونَ درون 0 
مِأئيْن4 [الأنفال: 10] الآية» مع قوله: #اكَنَ حَفَفَ أنه َس وعم نح فيكم صَعَقًا صَعْقَا 
[الأنفال: 55]الآية» أن نسخ مصابرة عشرين مائتين بمصابرة عشرين أربعين» 7 
بالقياس بظاهر الكلمة» فمنهم من قال: عدم ولاس لأن الله تعالى لم ينص على 
حكم العشرين» وإنما قسناه على نسخ ظاهر الكلمة» ومنهم من قال: علم بظاهر 
الكلمة. 

والضرب الثاني: ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلالٍ بالإجماع. ولكن 
يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله» مثل نهى رسول الله كلَِةِ عن الأضحية بالعوراء. 
والعرجاء» فاتك العمباء قباينا على العوراء :و القطعاء اقتاسا عل العرساف الأ قينا 
أكثر والنص للنقص وإن جاز أن يرد التعبد بإباحة العمياء والقطعاء مع تحريم العوراء 
والعرجاء وهذا مما اختلف فيه نفاة القياس. فاقتصر بعضهم على تحريم النص وأباح ما 
عداهء فحرم التضحية بالعوراء والعرجاء وأباح التضحية بالعمياء والقطعاء»ء وأثبت 
بعضهم تحريم جميعه بالتنبيه دون النص» فهذا الضرب من القياس يجوز تخصيص 
العموم بمثله» ولا يجوز به النسخ بالاتفاق لجواز ورود التعبد في الفرع بخلاف أصله. 

ومن هذا الجنس قوله ككِ: [51١/ب]‏ «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وقد أجمعوا 
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على أن منعه منه لأنه يزعجه ويغير طبعه» فكان النعاس الغالب» والجوع الشديد 
والشبع المثقل» والحزن المفرط قياساً عليه لوجود معناه فيه. 

ومثله قوله كك فى الفأرة إذا ماتت فى السمن: (إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء 
واه كاة ماتعا فا كر ص و اعمعر ايعان اند الففاسة الفاذة: 

وقال يَكة: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه» فكان التغويط مثله. 
وقال كليْةِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات» فكان إذا بال 
الكلب فيه مثله . 

فإن قيل: لا نعلم كل هذا قياساًء وإنما علمناه إجماعاً. قلنا: المجمعون إنما قالوا 
ذلك من طريق القياس دون غيره» ولو كان هناك سبب جمعهم عليه لعرفناه ولنقل إلينا 

والضرب الثالث: ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلالٍ ظاهر يعرف بمبادىء 
النظرء ا دآ تحصن ين أبن يِكحِمَةٍ كين نِضَفُ ما عَلَ 
لْمْخْصَدّتٍ مرت الْمَدَابٍِ # [النساء: 5؟]» ولم يكن المعنى إلا نقص الرق بالعبد قياس 
عليه بهذا المعنى» كقوله كلّهّ: «من أعتق شركاً له في عبدٍ قوم عليه الباقي» فكانت الأمة 
قناساً. 

وكقوله تعالى في يوم الجمعة: #وَدَرُوأ ع4 [الجمعة: 4]» فعقد النكاح قياس على 
البيع» فهذا الضرب لا يجوز النسخ به ويجوز تخصيص العموم به عند أكثر أصحابنا . 
وقال بعضهم : لا يجوز تخصيص العموم به لخروجه عن الجلاء بالاستدلال. وهذا 
غلط؛ لأنه قد صار بجلاء الاستدلال كالجلى بغير استدلالٍ. 

وهذه الضروب الثلاثة [141/أ] من القياس يجوز أن ينعقد بها الإجماع :وينقض بها 

وأما القياس الخفي: فهو ما خفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال» ويكو معناه في 
الفرع مساوياً لمعنى الأصل» وهو على ثلاثة أضرب : أحدها: ما كان معناه لائحاً . 
والثاني: ماكان غامضاً. والثالث: ما كان مشتبهاً . 

فأما الأول: فيعرف باستدلال متفق عليه مثل قوله تعالى: #خْرّمَتٌ عََِِكْْ 
أُكهبَم4 [الساء: 18] الآية» فكان عمات الآباء والأمهات في التحريم قياساً على 
الخالات لاشتراكهن في الرحم. وكقوله تعالى في نفقة الولد في صغره: ين أَيْصَعْنَ له 
فوشن و4 [الطلاق: 1]» فكانت نفقة الوالد عند عجزه في كبره 0 
الولد لعجزه ه في صغرهء والمعنى في هذا الضرب لائح لتردده بين الجلي والخفي» و 
من روي الح د ار امو فورب الاي" 21100000 
وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه» وهل يجوز تخصيص العموم به؟ فيه وجهان. 

وأما الثاني: فهو ما كان معناه غامضاً للاستدلال المختلف فيه فتقابلت معانيه حتى 


غمضتء مثاله: تعليل الربا في البر المنصوص عليه» فيقابل فيه التعليل بالأكل ليقاس 


واء ٍ 
م١‏ كتات أدب القضاء 


عليه كل مأكولء والتعليل بالقوت ليقاس عليه كل مقتات, والتعليل بالكيل ليقاس عليه 
كل مكيل. ومثل هذا الضرب لا ينقض به حكم الحاكم ولا يخص به العموم. 

وأما الثالث: وهو ما كان مستبهماً احتاج نصه ومعناه إلى استدلال كالذي قضى به 
الرسول كله أن الخراج بالضمان يعرف بالاستدلال» أن الخراج هو المنفعة والضمان 
هو ضمان البيع» ثم عرف معنى المنفعة بالاستدلال» فتقابلت المعاني بالاختلاف فيهاء 
فمن علل [57١/ب]‏ لها بأنها آثار فلم يجعل المشتري إذا رد بالعيب مالكاً للأعيان من 
الثمار والنتاج» ومن علل لها بأنها ما خالفت أجناس أصولهاء فجعله مالكاً للثمار دون 
النتاج» وعللها الشافعي بأنها إنما يجعله مالكا لكل نماء من ثمارٍ ونتاج» فمثل هذا 
الضرب ينعقد الإجماع في حكم أصله. ولا ينعقد في معناه ولا ينقض بقياسه حكمء 
ولا يخص به عموم وهو مما تقدمه وإن قاربه في حكمه. 

وأما قياس الشبه: فهو ما تجاذبته الأصول» فأخذ من كل أصلٍ شيهاء واحد كل 
أصل منه فيه ليها وهو نوعان: قياس تحقيق يكون الشبه في أحكامه. وقياس تقريب 
يكون الشبه في أوصافه. وقياس التحقيق مقابل لقياس المعنى الجلي وإن ضعف عنه. 
وقياس التقريب مقابل لقياس المعنى الخفي وإن ضعف عنه. 

وأما قياس التحقيق فثلاثة أضرب: 

أحدها : أن يتردد حكم الفرع بين أصلين ينتقص برده إلى أحدهما ولا ينتقص برده 
إلى الآخر فيرده إلى الأصل الذي الذي لا ينتقص برده إليه وإن كان أقبل شبهاً دون 
الآخر. وإن كان أكثر شبهاً كالعبد هل يتردد بين الحر والبهيمة» فلما انتقص برده إلى 
الميراث حين لم يملك به وجب رهه إلى البهيمة لسلامته من النقصء» وإن كان شبهه 
بالأحرار أكثر. 

والثاني: أن يتردد الفرع بين أصلين يسلم من النقص في رده إلى كل واحد منها وهو 
بأد الأصلين اكثر شبها مثل .أن يشي اسدهنا من. وه والأعزر من وحهين أن احدذهنا 
فى وجهين والآخر من ثلاثة أوجه يرد إلى الأكثر مثاله: فى الجناية على طرف العبد 
يترد بتردده إلى الحر في تقدير الجناية على أطرافه وبتردده إلى البهيمة في وجوب ما 
نقص من قيمته وهو يشبه البهيمة في أنه مملوك وموروث ويشبه الحر في أنه آدمي 
ل ل ال والكفارة فوجب رده إلى الحر [5١/أ]‏ في تقدير 
أرش طرفه دون البهيمة لكثرة شبهه بالحر. 

والثالك: أن يتردد ار ل أصلين مختلفي الصفتين» ويوجد في الفرع بعض كل 
واحدٍ من الصفتين ولا يكمل فيه إحدى الصفتين» لكن يوجد فيه الأكثر من إحدى 
الصفتين والأقل من الأخرى» فيجب رده إلى الأصل الذي فيه أكثر صفاته. مثاله: 
ثبوت الربا في السقمونيا لما تردد بين الخشب في الإباحة؛ لأنه ليس بغذاء وبين الطعام 
في التحريم؛ لأنه مأكول فكان رده إلى الغذاء في التحريم وإن لم يكن غذاءًء وفي رده 
إلى الخشب في الإباحة وإن لم يكن غذاء؛ لأن الأكل أغلب بصفاته. 
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وأما قياس التقريب فثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» وقد - جمع الفرع معنى الأصل 
فيترجح في الفرع أغلب الصفتين. مثاله في المعقول: أن يكوق أحد الأصلين معلولة 
بالياض والآخر مغلولا بالسواد» ويكون الفرع جامعاً بين السواد والبياض فيعتبر حاله 
فإن كان بياضه أكثر من سواده رد إلى الأصل العلول. بالبياض» ولم يكن للسواد فيه 
تأثير»ء وإن كان سواده أكثر من بياضه رد إلى الأصل المعلول بالسواد دون البياض» 
ولم يكن للبياض فيه تأثير. 

مثاله في الشرع : الشهادات أمر الله تعالى فيها بقبول العدل ورد الفاسق. وقد علم 
أن أحداً غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمحض الطاعة حتى لا يشوبها بمعصية 
مز العية رز افوجب اعتبار الأغلب من حاليه كما قال تعالي: لما م لقت 
مَوَزِيِتُمُ 9 هْهْوَ في عِسَةٍ رَاضِيَةَ () وَأما مْنْ حَقَتَ ري 9 مَأَثمُ هحاوِية 4 
[القارعة: 3 9]» /١571‏ ب] فإن كانت الطاعات أغلب عليه حكم بعدالته» ولا تأثير لما 
فيه من معصيدّء وإن كانت المعاصي أغلب عليه حكم بفسقه. ولا تأثير لما فيه من 
طاعةٍ. وقال أبو حنيفة: هذا الضرب لا يكون قياساً؛ لأن ما استخرج علة فرعه من 
أصلهء وهذا قد استخرج علة أصله من فرعه. ولأن القياس إنما يصح إذا كان معنى 
الأصل موجوداً بكماله في الفرع» فإذا وجد بعض أوصافه لا يصح إلحاقه بهء وهذا لا 
يصح؛ لأن صفة العلة مستخرجة من الفرع وحكم العلة مستخرج من الأصل» والجمع 
بينهما موضوع بحكم العلة دون صفتها. ومثال هذا: ما نقول في الماء المطلق إذا 
خالطه مائع طاهر كماء الورد فلم يغيره نُظرء فإن كان الماء أكثر حكم له بالتطهير وإن 
كان فيه ما ليس بمطهرء فإن كان ماء الورد أكثر حكم به غير مطهرء وإن كان فيه ما هو 
مطهرء ولأن الحادثة إذا أشبهت كل واحدٍ من الأصلين في بعض الأوصاف فلا بد من 
تعرف حكمهاء ولا نص فيها يحتاج أن يلحق بأصله. ولا يجوز إلحاقها بغير هذين 
الأصلين؛ لأنه لا يجوز إلحاقها بما لا يشبههاء ويترك ما يشبههاء ولا يمكن إلحاقها 
بهما لتضادهما فكان إلحاقها بأكثرها شبهاً أولى. 

وقال القاضي الطبري: هذا النوع من القياس ضعيف؛ لأنه مقيس على ما يلحق به 
من غير علةٍ وذلك لا يجوزهء ولا الوصف الذي أشبه الأصل فيه من أن تكون علة 
الأصل وليس بعلةٍء فإن علته فهو قياس العلة لا قياس الشبه»ء وإن لم تكن علته فلا 
يصح القياس عليه بغير علته. قال: ومعنى هذا [554١/أ]‏ عندي إذا تردد فرع بين أصلين 
وقاس كل واحدٍ من الخصمين على أصله فعلة ظاهرها الصحة يحتاج إلى الترجيح»؛ 
فيغلب أحد الأوصاف بكثر الشبه» فيكون ذلك على سبيل الترجيح . 

والثاني: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين والصفتان معدومتان في الفرع» 
وصفة الفرع تقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. مثاله في المعقول: أن يكون أحد 
الأصلين معلولاً بالبياض والأصل الآخر معلولاً بالسواد» والفرع أخضر لا أسود ولا 
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ومثاله في الشرع: قوله تعالى: 9مَجََآءُ مَثْلْ مَا قَْلَ مِنَّ ألّمَوِ» [المائدة: 45]. وليس 
المثل من النعم مشبهاً للصيد في جميع أوصافه. ولا منافياً له في جميع أوصافه» فاعتبر 
في الجزاء أقرب الشبه بالصيد. وقال أبو حنيفة: مثل هذا لا يكون قياساً؛ لأن القياس 
ما وجدت أوصاف أصله في فرعهء وأوصاف الأصل في هذا غير موجودةٍ في الفرع 
فصار قياساً بغير علي ولهذا لا يصح؛ لأن الحادثة لا بد لها من حكمء والحكم لا بد 
له من دليل» فإذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع دليل عليها لم يبق 
لها أصل غير القياس» فكان أقرب بها شبهاً بأصل القياس هو علة القياس له وقد 
جعله بعض أصحابنا اجتهاداً محضاً ولم يجعله قياساًء وهذا الاجتهاد لا بد له من أصل 
يعتبر فيه شبه الأصل فصار قياساً. 

والثالث: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» والفرع جامع لصفتي 
الأصلين وأحد الأصلين [54١/ب]‏ من جنس الفرع دون الآخر. مثاله: أن يكون الفرع 
من الطهارة وأحد الأصلين من الصلاة والثاني من الطهارة» فيكون رده إلى أصل 
الطهارة لمجانسته أولى من رده إلى أصل الصلاة. 

واعلم أن هنا أصلاً رابعاً اختلف أصحابنا في جواز وجوده» وهو أن يتردد الفرع 
بين أصلين فيه اشبة كل وَاحد مخ الأصلين؛ ولا يترجح أحدهما على الآخر بشيء. 
فمنع كثير من أصحابنا في وجودهء وأحال تكافىء الأدلة؛ لأنه لا يجوز أن يتعبد الله 
تعالى عبادة بما لم يجعل لهم طريقاً يوصلهم إلى عملهء ولكن ربما خفي على المستدل 
لقصوره في الاجتهاد. فإن أعوزه الترجيح بين الأصلين عدل إلى التماس حكمه من غير 
القياس. وذهب الأكثرون إلى جواز وجوده؛ لأنه لما جاز أن يكون من الأدلة غامضة 
لما علمه فيها من المصلحة جاز أن يكون فيها متكافئة لما يراه من المصلحة» وليس 
يخلو أن يكون لها حكم مع التكافىء. فعلى هذا اختلفوا في حكم ما تكافأت فيه 
الأدلة. وتردد بين أصلين حاظرا ومبيح على وجهين: 

أحدهما : المجتهد بالخيار في رده إلى أي الأصلين شاء؛ لأن الله تعالى لو لم يرد 
كل واحدٍ منهما لنصب على مراده منهما دليلا . 

والثاني: يرده إلى أغلظ الأصلين حكماًء وهو الحظر دون الإباحة احتياطاً؛ لأن 
أصل التكليف موضوع على التغليظ . 

فصارت أقسام القياس على ما شرحناه اثني عشر قسماًء ستة منها مختصة بقياس 
المعنىء منها ثلاثة أقسام في الجلي وثلاثة في الخفي» وستة أقسام مختصة بقياس 
الشبه» منها ثلاثة في قياس التحقيق» [55١/أ]‏ وثلاثة في قياس التقريب. فإذا تقرر هذا 
فالذي ثبت بالقياس في الشرع هو الأحكام المستنبطة من النصوص . فأما الأسماء 
والحدود والمقاديرء هل يجوز استخراجها بالقياس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز إذا تعلق بالأسماء أحكام كتسمية النبيذ خمراً لوجود معنى الخمر 
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فيه» ويجوز أن يثبت حد الخمر ثمانين قياساً على حد القذف» كما قال على رضي الله 
عنه: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذيء وإذا هذي افترى» وحد المفتري ثمانون. 
ويجوز أن تثبت المقادير قياساً كما قدرنا أقل الحيض وأكثره وأقل السفر وأكثره» وهذا 
اختيار ابن أبي هريرة؛ لأن جميعها أحكام. 

والثاني : لا يجوز؛ لأن الأسماء مأخوذة من اللغة دون الشرع» ومعاني الحدود غير 
معقولة» والمقادير مشروعة. وإنما صير إلى هذه الأمور المقدرة إلى القول والثاني 
النظرء الفكر بالقلب والعقل والجدل» وهو الاحتجاج باللسان» وفي الفرق بين الدليل 
والحجة وجهان؟ أحدهما: الدليل ما دلك على مطلوبك والحجة ما منعت من زللك. 

والثاني : الدليل ما دلك على صوابك والحجة ما دفعت قول مخالفك. 

وفى الفرق بين النص والظاهر وجهان: أحدهما: النص ما كان لفظ دليله» والظاهر 
جانهيق مرادة إلى لفقل سامح 

والثاني : النص ما لم يتوجه إليه احتمال» والظاهر ما سبق إليه احتمال. 

وفي الفرق بين الفحوى ولحن القول وجهان: 

أحدهما: الفحوى ما نبّّه عليه اللفظ. ولحن القول ما لاح في أثناء اللفظ . 

والثاني : الفحوى ما دل على ما هو أقوى منهء» ولحن القول ما دل على مثله» والله 
أعلم بالصواب [55١/ب].‏ 

مسألة: قَال0©: «وَإِنْ لَمْ يكُُنْ فِي عَقْلِهِ ما إِذَا عَقَلَ القِيَاسَ عَقْلّهُ وَإِذا سَمِعَ 
الاختلآف مَيَرَهُ قلا يَنْبَغى لَهُ أن ضر 1ل لان أن يسَتَفْضية ار 

جملة هذا أن الكناف 2 فين إل افنن نكر الشتراتطة لمعه ليمز ذل الفا 
رهن تلن شرائطظ» الحداها» آن بكرن من أل الاجتهاة. ١‏ 

والثانية : أكون عدلا : 

والثالثة: أن يكون كاملا . 

فأما كونه من أهل الاجتهاد فهو أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى» ولا نقول يجب 
عليه أن يحفظ القرآن» بل يجب أن يعرف الأحكام فيعرف العام والخاص» والمحكم 
والمتشابه» والمطلق والمقيد» والمجمل والمفسرء والناسخ والمنسوخ» ويعرف السئن 
التي تتعلق بالأحكام» ويعرف الإجماع والاختلاف على ما ذكرنا بالشرح فيمن يستشيره 
القاضي» ولا يجوز أن يكون القاضي عامياً. وبه قال أحمد. 

واختلف أصحاب أبو حنيفة» قال بنعهي "وهو الأظهرة يجوز أن يكون القاضي 
عامياً يحكم بالتقليد؛ لأن الغرض فيه فصل الخصومات ورد المظالم» ويمكن ذلك 
بالتقليد كما تقلده المقوم ويحكم بالقيمة. وقال بعضهم: مذهبه نحو مذهبنا. والدليل 
على صحة ما ذكرنا أن الحكم أكد من الفتياء فإذا لم يجز أن يفتي بالتقليد فلأنه لا 
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يجوز الحكم أولى» وهذا لأن الحرية شرط في القضاء وإن لم تكن شرطاً في الفتيا. 

فإن قيل: أليس يجوز أن يخبر بكل ما سمع؟ قيل: هذا خطأ؛ لأنه لا يجوز أن 
كر فلنيا نك عا سسعه وإنما يجوز أن يخبر عن رجل بعينه من أهل الاجتهادء 
فيكون مقولاً بخبره لا بفتواه» ويخالف قول المقوم لأن ذلك لا يمكن الحاكم أن يعرف 
القيمة بنفسه بخلاف الحكم. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتم من الشرائط يمنع القضاء والاستشارة؛ لأنه لا تكاد توجد 
]/١47[‏ هذه الأوصاف. قيل: قد بينا أنه يعتبر معرفة حمل هذه العلوم دون التبحر في 
كلهاء ويعرف من لسان العرب ما يفهم به عن الله تعالى» وعن رسوله يِه ويعرف في 
القياس ما يميز به بين القياس الصحيح وبين الفاسدء. وبين الجلي والخفي» وقياس 
العلة وقياس الشبهء وهذا كله يجمعه فقهاءنا فى هذا الزمانء وفيما قبله ولله الحمد. 

ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: «وعمل الناس بخلافه فإنهم لا يولون إلا فقيهاً 
في الجملة»؛ إلا أن الناس اليوم تسمحوا بالعلم بالقضاء وجعلوه في العامة الذين لا 
يعرفون من ذلك شيئاً» وإنما أحسن أحوالهم أن يقلدوا من يعتقد مذهب السلف الذين 
ينتمون إليه ويعتقدون مذهبه»ء وإذا اختلفت الفتاوى عليهم لم يقدروا على التمييز عنهاء 
فدافعوا بالخصوم حتى يصطلحوا أو يقضوا بينهم بما وافق. هداهم الله عرّ وجل وهو 
المستعان» ومن كان هكذا فهو القاضي الذي توعده رسول الله يكْةٍ بالنار» فقال فى 
الحديث الضحيع 2 #القضاة ثلاثة:...<» الخبرء 'فجعل الجاهل بعتزلة العالم إذا جار 
وجعلهما جميعاً من أهل النار» فمن عرف هذا الحديث ثم ولي القضاء مع الجهل فما 
له حظ في الدين. 

وقد ثبت عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد» فدل على أن طريق الحكم هو الاجتهاد دون التقليد. 

وأما العدالة: فما يعتبر في الشاهد يعتبر فيه. وقال الأصم: يجوز أن يكون الفاسق 
أميرء لقوله يكِهِ: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء فصلوها لوقتهاء 
ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة». 

ودليلنا قول الله تعالى: #إن جَآءكٌ كَاسِقٌّ بل همَييوَا4 [الحجرات: 5]» ولأنه شرط في 
الشهادة [557١/ب]‏ ففي القضاء أولى؟؛ لأنه أقوى منها. 

وأما الخبر الذي ذكرنا قلنا: أراد يؤخرون الصلاة عن أول أوقاتهاء أو نقول: 
سماهم أمراء على طريق المجاز. 

وأما الكمال: فيحتاج أن يكون كاملاً في الخلق» فأن لا يكون أعمى ولا أخرس 
ولا أصم؛ لآن فقد هذه الحواس يمنع الحكم بين الخصوم بنفسه ولا يفرق الأعمى بين 
الطالب والمطلوب. وقال مالك: يجوز قضاء الأعمى كما تجوز شهادته. وقيل: فيه 
وجه آخر يجوز كما جاز أن يكون نبياً وهو شعيب ويعقوب صلى الله عليهما. وقال ابن 
سريج: يجوز قضاء الأخرس كما تجوز شهادته إذا كان مفهوم الإشارة. 


كتابٌ أدب القَضَاءِ 

وأما الأحكام: فهي أن يكون بالغاً. عاقلاً. حراًء ذكراً. وقال ابن جرير: يجوز 
قضاء المرأة كالرجل. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية إلا في الحدود قياسا 
على شهادتها تقبل في الأموال دون الحدود. 

ودليلنا ما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي كَلكِةِ قال: «لا يفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة). وروي: «ولوا أمرهم امرأة» وروي أنه قال: «لن يفلح قوم تملكهم 
امر 7 

وروك عا نل درفي الرامو - أن النبي كَلٍ قال: «لا تكون المرأة حكماً تقضي 

بين العامة)” ''» ولأن من لا يصح قضاءه في الحدود لا يصح في الأموال كالصبي. فإن 
قيل : : أليس قال عمر رضي الله عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لما تخالجني 
في تقليده شك. قيل: كان سالم مولى عتاقة ولم يكن رقيقاً. 

فرع 

لا يجوز تقليد الخنثىء فإن زال إشكاله وبان رجلاً يجوز أن يكون قاضياًء ولو ولى 
ف تحال الجمل عله فشكو قم بان رباك" المذحب أنه تتفل كمه قبل :نيه 
وجهان. 


١ /اه‎ 


فرع آخر 
لو قلدت امرأة القضاء [57١/أ]‏ على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى فحكمت» 
وهو اختيار الأصطخري. 
والثانى : لا ينقص لأنه مجتهد فيه. 
فرع آخر 
لو رد إلى المرأة تقليد قاض لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن تكون مولية وإن ولاها 
اختيار قاض جاز؛ لأن الاختيار اجتهاد كالفتيا. 
فرع آخر 
لا يجوز قضاء الكافر للكافر» وقال أبو حنيفة: يجوز كالشهادة. واعلم أن العادة 
جارية من الأئمة بتقليد زعامةٍ ورياسةٍ لا تقليد حكم وقضاء. 
فرع آخر 
لا يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية» ويعتبر 
أن يكون صحيح التمييز»ء جيد الفطنة» بعيداً من السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى 
وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل . 
)00( أخرجه البخاري (45706» 9 
؟) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» .)١5971(‏ 


ما اللسسسس بمب حب كتاتبٌ أدب القَضَاءِ 
فرع آخر 
قال أصحابنا: ويستحب مع ما ذكرقامة الشراظ أن يكوة علييا» شيعا 5 افطة 
وتيقظء لا يؤتى من غفلةٍ» ولا يخدع بغرةء عالماً بلغات أهل قضائه. جامعاً للعفاف 
نزيهاًء بعيداً من الطمع؛ء صدوق اللهجة. ذا رأي ومشورة» وكلامه لين إذا قرب» وهيبة 
إذا أوعدء ووفاء إذا وعدء وعليه السكينة والوقار. 
وقد حكى عن على رضى الله عنه ‏ أنه ولى أبا الأسود الدؤلى القضاء ساعة من 
يعلو كلام الخصمين إذا تحاكما إليك. 
فرع آخر 
لو كان بطر عليه فن«الأحبان حقون نظي غات امتذا داشت يتاخر حن أؤفات“ النظر 
لم يصح تقليده» وإن قصر زمانه وكان كالساعة نُظرء فإن أثر في زمان إفاقته كفتور 
حسه» ودهشة عقله لم يصح تقليده. وإن أفاق من ساعته وعاد إلى استقامته هل يجوز 
تقليده؟ [410١/ب]‏ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوزء لأنه يخرج في زمان ذلك عن 
حكم التكليف» وتبطل به فروض العبادات. 
والثاني: يجوز ويجري مجرى فترات النوم وأوقات الاستراحة. 
فرع آخر 
لو أغمي عليه لم يؤثر في ولايته ؛ لأنه مرض لا تمنع منه النبوة» وفيه وجه بعيد أنه 
يعزل به وليس بشيء . 
فرع آخر 
لو طرأ عليه الجنون بعد التقليد بطلت ولايته ولا يعود بالإفاقة. وفيه وجه بعيد لا 
يبطل؛ لأنه أقوى من الوكالة وليس بشيء. 
فرع اخر 
لو كان فاسقاأ بشىء يختص بالاعتقاد وله فيه شبهة يتأول بها خلاف الحق. هل 
يجوز تقليده؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير 
تأويل: كذلك الفسق. 
والثانى: يجوز؛ لأنه لما كان تأويل الشبهة في الفروع لا يمنع التقليد فكذلك في 
الأصول. 
فرع آخر 
لو طرأ عليه فسق التعاطى بارتكاب المحظورات بطلت ولايته كما تبطل شهادته» 
وهذا لأن القضاء أحوج إلى العدالة والأمانة لكونه أعظم منزلة وأجل محلاً. وحكي 
عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: لا تبطل ولايته ولكن يستحق العزل. وقيل : له 
يصح هذا عن أبي حنيفة» ذكره أهل العراق. وقيل: إنه وجه لبعض أصحابنا وليس 
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بشيء. وقيل: الصحيح من مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن الإمامة العظمى تبطل 
بالفسق وهو إجماع. وقال الأصم وبعض أصحاب الحديث: لا ينعزل به ولا يعتد 
بخلافهم. وقيل: فيه وجه لبعض أصحابنا لا ينعزل ولكنه يجبر أن يعزل نفسه. أو 
تجتمع طائفة تنعقد بهم الإمامة فيقتلونه ويقلدون آخر للضرورة. 
فرع آخر 

لو طرأ عليه فسق الاعتقاد هل تبطل ولايته؟ فيه وجهان بناء على صحة التقليد. قال 
صاحب «الحاوي""'2: الصحيح أنه لا ينعقد [54١/أ]‏ تقليده؛ لأنه لا يقلد إلا بتعديل 
كاملل ولا ينعزل إلا تحرج كامل . 


١68 


فرع آخر 
لو كان في عينيه عشاء يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً جاز تقليده القضاءء ولو كان في 
بصره ضعف فإن كان يرى الأشباح ولا يعرف الصور لم يجز تقليده» وإن كان يعرف 
الصور إذا قربت ولا يعرفها إذا بعدت جاز تقليده. 
فرع آخر 
لواظرأ عليه العمن بطلت ولايته خلادا لمالك::وقال بعض أصحاينا يخراسان: 
يجوز له أن يقضي بالشهادة التي سمعها في سلامة البصر. 
فرع آخر 
لو طرأ عليه صمم بطلت ولايته» والصمم المانع أن لا يفهم الأصوات وإن علت» 
فأما ثقيل السمع الذي يفهم عالي الأصوات دون خافتها يصح تقليده» ولكن تقليد 
السَمّيع أولى منه. 
فرع آخر 
إذا كان بلسانه تمتمة أو فأفأة أو عقدة صح تقليده؛ لأنه نقص لا يمنع فهم الكلام 
وإن غمض» وكان في لسان موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ عقدة ولم تمنع رسالته. 


فرع آخر 
للا يعتبر صحة أعضائه. ويجوزر فضاوه وإن كان مقعلا ولكن السلامة لذوي 
فرع آخر 


لو كان لا يقول بخبر الواحد لا يجوز تقليده؛ لأن أكثر أحكام الشرع مأخوذة من 


.)109/1١7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


0 اببببببط7و79770777ب77 سيد كتابٌ أدب القَضَاءٍ 
أخبار الآحادء وكذلك لا يجوز تقليد من لا يقول بحجة الإجماع. 
فرع آخر 
لو كان من نفاة القياس فهم ضربان؛ أحدهما: من نفى القياس وعمل بظاهر 
النصوص » وعدل عما لا نص فيه إلا أقاويل سلفهمء وجعلوا ذلك كالنص في العمل 
بها من غير دليل لا يجوز تقليده لتقليدهم في الأحكام, وتركهم أصلاً من أصول الشرع 
وهو القياس» وإن كان ممن يعدل عند عدم النصوص إل فحوى الكلام» ودليل 
الخطاب». وسلك طريق الاجتهاد» ويعدل عن تعليل النصوص لمعانيها كأهل الظاهرء 
ففي جواز تقليده وجهان: 
أحدهما: لا يجوز [58١/س]‏ لما ذكرنا. 
والثاني: يجوز؛ لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس. 
فرع آخر 
هل يشترط فى القاضى أن يكون عارفاً بالحساب؟ قال بعض أصحايئا: فيه وجهان» 
والمذهب أنه لا يشترط . 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو عرف رجل مذهب إمام جدا ولم يبلغ مبلغ 
المجتهدين» هل له أن يفتي على مذهبه؟ وجهان: أحدهما: وهو اختيار القفال يجوز. 
والثاني: لا يجوز. وأصل الوجهين أن تقليد ذلك المستفتي هل هو لذلك المفتي أم 
لذلك الميت وهو صاحب المذهب؟ فيه وجهان؛ فإذا قلنا للميت فله أن يفتي» وإن قلنا 
للمفتي فليس له ذلك. 


فرع آخر 
هل يجوز تقليد الأمى الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ قال بعض أصحابنا: فيه وجهان» 
والصحيح أنه يجوز؛ لأن النبي كَل كان فيا ووجه الأول أنه يحتاج أن يكتب أو يقف 
على ما يكتبه الكاتبء ويفارق الحالة الشريفة من النبى ككلِْةِ؛ِ لأن ذلك كان من 
معجزاته» وكان أصحابه عدولا يأمن خيانتهم . 
فرع آخر 
قال فى «الحاوي”': يعتبر فى جواز ولايته ونفاذ حكمه سبعة شروط ؛ أحدها: أن 
بكوق كاملة اف تنسده وقمال لقف عيرياة» كمال حكو وكمال حلدة ثأنا كيال 
الحكم بالبلوغ والعقل؛ لأن التكليف يتعلق بهما. وأما كمال الخلقة فتعتبر سلامته فيها 


.)١195/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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فى ثلاثة أوصافي؛ صحة بصره» وصحة سمعهء وسلامة لسانه. فجملة الأوصاف 
المعتبرة في كمال نفسه؛ البلوغ» والعقل» والسمع» والبصرء والنطق. 

والشرط الثاني: الذكورة. 

والثالث: الحرية. 

والرايع: الإسلام. 

والخامس: العدالة» وهو أن يكون صادق اللهجة. ظاهر الأمانة» عفيفا عن 
المحارم» متوقياً للمآثم» بعيداً [54١/أ]‏ من الريب» مأموناً في الرضا والغضب» 
مستعملا لمرؤة مثله في دينه ودنياه. 

والسادس: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية» وعلمه بها يشتمل على أمرين؛ أن 
يكوق غالما هنا قدمناه من أضولها: 

والثاني: أن يكون عالماً بفروعها فيما انعقد عليه إجماع أو حصل فيه اختلاف» 
فيتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف» ليصير بذلك من أهل الاجتهاد في الدين. 

والسابع: أن يكون عالماً بما قدمناه من أصول الشرع الأربعة» فإن كان ممن يعدل 
في بعضها ويعتقد إبطال شيء منهاء فقد ذكرنا الحكم إذا كان لا يقول بخبر الواحد أو 
الإجماع أو القياس حيث الحكم. 

فرع آخر 

يشترط في الإمام ما يشترط في القاضيء وزيادة وهي أن يكون قريشياًء ويعرف 
تدبير الحروب ووجوه المغانم» ومصرف الصدقات» ولا يجوز أن يكون أعور بخلاف 
القاضي . 

فعالةة كال" :2ل جر 1د أَنْ يَسْتَحِنَ بِغَيْرٍ قِيّاسٍ) وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ لَجَارَ أن يُشْرِعَ 
ف الذي 

اعلم أنه لا يجوز الحكم بالاستحسان» والاستحسان هو القول بالشيء من غير حجةٍ 
ودليل» ولكن بغالب الظن والحسن في العقل. 

وحن القافتي رفي القد عد هن اي سقفت رسيهد لاله عاد النعك بد 
وهذا غلط ظاهر؛ لأن الله تعالى قال: هن كترعُمٌ في سَيْء مْدُوهُ إل لله وَارسُول» 
[النساء: 04] الآية» فجعل الأحسن ما كان مأخوذاً من أوامر الله تعالى ورسوله كله فإن 

فى الظن والاستحسان ع اليوق» :وقد قال تعالئ > «#ولا د تيع الهو فْضِلكَ عن سيل 
,4 لعن 554 الأيةابوايها قإنه لو كان الاستحعيان بالعقل 00 عن أحكام الشرعء 
وعن أصول الشرع. لاستغنى بعقله عن الأمر والنهي وأجمعنا على خلافه. [519١/ب]‏ 
وأنضياً قال الشافعي ‏ رضي الله عنه: لو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين ومعناه: 


)00( انظر الأم (0/ 5147). 


05١‏ ا للسسسسسمشسا سسسسسصتي سس سس سب كتاتٌ أدب القَضَاءِ 
أن يبعث من جهة نفسه شرعاً غير شرع محمد يِه ولأن القياس حجة شرعية فلا يجوز 

واعلم أن أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله اختلفوا في بيان مذهبهء فقال بعضهم: 
هو العمل بأقوى القياسين» وهذا فيما نوافقه عليه؛ لأنه الأحسن والاستحسان الذي 
أوجبه أصول الأصول واقترن بها استحسان العقول حجة يتفق عليها يلزم العمل بها. 

وقال بعضهم: هو القول بتخصيص العلة كما خصٌٌ خروج الجص والنورة من علة 
الربا في البر وإن كان مكيلاء وهذا أصل نخالفه فيه. وقال بعضهم: هو أن يترك أقوى 
القياسين بأضعفها إذا كان حسناً . 

وقال فى شهود الزوايا: القياس أن لا يحد ولكن آخذه استحساتاًٌ وهذا نخالفه فيه ؟ 
لآن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهماء ولأن في مسألة شهود الزوايا لا قياس 
أصلاً ولا خبراء وأنكر أصحابه ما حكى الشافعى عنه. 

فإن قال قائل: قال الشافعي بالاستحسان في مسائل» فإنه قال في المتعة: استحسن 
بقدر ثلاثين درهماء وقال في الأذان: وحسن أن يضع إصبعه في أذنه وقال: «وإرسال 
ابن المسين عسدنا ا حسيق» قلنا: هذا كلة اشتحمنان بدليلء .وإتما أنكر الشافعى 
الاستحسان من غير دليل. 

فأما تقدير المتعة بثلاثين درهماً فقد رواه عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
الموضع الشريف والوقت الشريف» واستحسن في مدة المتعة بثلاثة أيام ؛ لأنها مدة 
مضروبة في خيار الشرط» [١0١/أ]‏ وفي مقام المسافر»ء وفي أكثر مدة المسّح مع قوله: 
#تمتعوا في داركم ثلاثة أيام* بعد أن توعدهم بعذاب قريب» فدل أن الثلاث في حد 
القريب. واستحسن إرسال ابن المسيب؛ لأنه لا يرسل إلا عن صحابي» فصح ما ذكرنا 
والله أعلم. 

واعلم أن الاستحسان بغير دليلٍ ما قاله أبو حنيفة: لو نذر أن يتصدق بماله يلزم أن 
يتصدق الال اللي حب ركان اليا ينه لاود سائر الأموال استحساناً . وقال: 

نسآلة قال :. وَالقيَاس قباسان»: 

الفصل 

أصحابنا في ترتيب أنواع القياس» فمنهم من قال: القياس على ثلاثة أضرب؛ جليء 


.)717/6( انظر الأم‎ )١( 
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وواضح» وخفي . ومنهم من قال على أربعة أضرب» والرابع قياس علة الشمة: والجلي 


على ضرت منهاة «التلبية, 
والثاني: ما ثبت معناه في الأصل بالإجماع مثل قياس العمياء على العوراء في 
الأضحية . 


والثالث: ما ثبت معناه في الأصل بالنص». مثل قوله تعالى: «أوَءَاتَيَثُمٌَ إِحَدَسهُنَ 
قِنطاءرًا» إلى قوله: وقد فص بعْسْكُمْ 01 بَعْضِ # [النساء: .٠١‏ ١5؟]»‏ فجعل العلة فيه 
الإفضاءء فإذا كان المهر أقل من القنطار أو أكثر لا يجوز لها أخذه إذا وجد الإفضاء. 
ومن جملة هذا قياس سائر الزناة على ماعز بن مالك» وسائر المفطرين بالجماع على 
الأعرابي المجامع» وسائر المستحاضات على فاطمة بنت أبي حبيش» وتخيير المعتقات 
على بريرة» :وفباس الآمة غلن العيد إذا أعتق شرك متها [قثلات] وغير ذلك فإن 
المعاني التي حكم النبي يكلهِ فيهم لها بمنزلة المنصوص عليه» وذكر تلك المعاني يدل 
على أنها العلة. 

والرابع: ما ثبت معناه بالتأثير» فيدل ذلك على تعلقه به» وهو مثل علة تحريم 
الخمر؛ فلأن العصير حلال إذا وجدت الشدة المطربة خرم» فإذا زالت الشدة حل» فلو 
قدرنا عود الشدة قدرنا عود التحريم» فيدل ذلك على أن التحريم تابع للشدة المطربة. 
ومن أصحابنا من قال: هذه العلة ثابتة بالنص بقوله تعالى: ري يرِِدُ أَلشَّيِطنْ أن يوقم 
و العداوة والْبِعْضَاء في َكَبَرٍ وَالْمبِسِرٍ4 [المائدة: ]4١‏ الآية» فأخبر عن النهي لما فيه من 
الصد عن الصلاة» وعن الذكرء وهذا يتعلق بما فيه من الشدة المطرية. 

والصحيح أن يقال: هذه العلة ثابتة بالنص والتأثير معاً ولا يمنع مثل ذلك» ومن 
جملة ذلك قياس العبد على الأمة فى تضعيف الحد للرق» وهذا المعنى قد ثبت 
بالتأثير؛ لأنا وجدنا الأمة إذا زنت كان حدها ناقصاًء وإذا عتقت ثم زنت كان حدها 
كاملاء ولو كانت كتابية فلحقت بدار الحرب بعد الحرية ثم استرقت كان حدها ناقصاء 
فثبت أن نقصان الحد يتعلق بالرق» وقد وجد هذا المعنى فى العبد وكان حله ناقصا. 
نيذه الذي دكرن كله اماع النياس الجلن» وبعضها على من محقن» وشرسراد 
الشافعي ‏ رضي الله - عنه بقوله: «أن يكون في معنى الآأصل» وإذا حكم الحاكم 
بخلاف هذا وجب أن ينقض ويخص بكلها العموم». وعلى قول ابن أبي هريرة تفسخ 
كلها . 

وأما القياس الواضح: فهو القياس في الأحكام [1١0١/أ]‏ بالعلل المستنبطة» مثل 
علة الربا وغيره؛ لمح الح تر ةاعر ويدار رجاو القت ريه 
الحكم؛ لأنه لا يجوز نقض الحكم بالمحتمل . 

وذكر ابن أبي أحمد: أن قياس الأرز على الحنطة في الربا من النوع الأول» فينقض 
به الحكم. وقال القاضي الطبري: هذا أيضاً ما ثبت معناه بالتأثيرء ولكنه أخفى مما 
تقدم» وذلك أنا نقول: إن العلة في الأربعة المنصوصة الطعمء وقيل: الكيل» وقيل: 
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القوت» ونحن نقول: وجدنا أنه إذا بذر الحنطة قفا يكنا لا ربا فيه» فإذا انعقد 
6 جرى الربا فيهء فإذا ا وضنار مادا لا ربا فيه» فالتأثير للطعم» » فكان هو 
العلة. وقد روي أن النبي كه «نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» فذكر الطعام 
فيه يدل على تعلقه به؛ لأن ذكر الصفة في الحكم تعليلاً له به في مقتضى اللغة. 

ومن أصحابنا من قال: هذا أيضاً من جملة الجلي؛ ولكن ما تقدم أجلى من هذا. 
وقيل: النوع الأول هو القياس الواضحء ذكره أبو إسحاقء والعبارة صحيحة لما 
ذكرناه. 

وأما القياس الخفيى: فهو قياس علة الشبه» وقد ذكرنا شرحه. وقيل: صورته أن 
تقردة التعادقة بيع اصلين» واكان النمكل نايدا في اعد الأصلين بحل ذات لندلنة 
أوصافي» وفى الأصل الآخر بعلة ذات خمسة أوصافيء والحادثة تشبه أحد الأصلين 
باربعة أوصاي .وتشبه الأخرئ(بكلاثة أوضافيء فإلحاتها بأكترهها بها أولى: فهذه 
طريقة القائل الأول أن القياس على ثلاثة أضرب. 

فأما من قال القياس على أربعة أضرب 3 يقول: الجلى هو الأول من الأقسام 
]الث دكرتاها ءوسو العنويه. والواميع يات الأفبباء من العناس الجلن< 
والخفي هو القياس في الأحكام. والرابع قياس علة الشبه» وهذه الطريقة أصح؛ لأن 
الأول هو الجلي في الحقيقة يقع لكل أحدٍ معناه. والواضح يجوز أن يرد الشرع بخلاف 
معناه» ولا خلاف في نقض الحكم بهما على ما ذكرناء وإنما الخلاف في التسمية. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: القياس قياسان. 

أحدهما: جلي ويسمى قياساً في معنى الأصل» وهو أن يكون للفرع والأصل واحد 
يشبههء ولا عذر في ترك إلحاقه به. 

والثاني : قياس خفي» وهو 53 يتردد الفرع بين أصلين» فيشبه هذا من وجه وهذا من 
وجدء فإن أشبه أحدهما بمعنى د يخل الحكم فيجوز أن يكون علة لذلك الادم؟ غير أنه 
يشبه أصلاً في وصف وأصلاً في وصفينء فأكثر فإلحاقه بأكثرها شبهاً به أولى» مثل 
الأخ تردد بين أن يكون كالب وبين أن يكون كابن العمء وهو يشبه الأب من وجوء 
وهو أنه محرم بالقرابة» ويشبه ابن العم لوجوه كثيرة من قبول الشهادة» وسقوط النفقة 
عند اختلاف الدين بالاتفاق» وجريان القصاص من الطرفين بينهماء وجريان حد 
القذف. وحل حليلة أحدهما لصاحبه بإلحاقه بابن العم حتى لا يعتق عليه إذا ملكه 
أولى. واعلم أن كثرة الشبه القوي أحد جانبي القياس الال كو اباك الحكم بكل 
واحدٍ من الأوصاف» فأما إذا لم يقم الحكم إلا بجموع أوصافيٍ حتى يرد بها إلى أصلٍ 
ويرد إلى أصل آخر بوصف واحيهء فإن كان ذلك الوصف من جملة هذه الأوضافق 
نتعلق الكو بالوصف 571١/أ]‏ الواحد أولى» وإن كان وصفاً آخر سوى الأوصاف 
المجموعة فيما سواه» مثل علة الطعم في الربا أولى من علة القوت؛ لأنه ما من قوتٍ 
إلا وهو طعام» وكان من علل به علل بالطعام وزيادة وعلة الطعم والكيل يستويان فتقدم 
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أحدهما على الآخر بالترجيح» وليس أحدهما داخلاً في جملة الآخر. 

وكذلك إذا كان الأصل المردود إليه واحداً غير أن القايسين ترد الفرع إليه بوصف 
الآخر يرد إليه بذلك الوصف وبغيره من الأوصاف التي يضمها إليه؛ فالوصف الواحد 
أولى. وقول الشافعي”'': ١فَمَوْضِعُ‏ م الصَّوَابٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يَنْظْرَ فَإِنْ أَشْبَهَهُ أَحَدُهُمَا 
في حَصلَتَيْنِ وَالآَحَرُ في حَصْلَةٍ أَلْحَقَهُ بِالَذِي أَشْبَهَهُ شْبَهَهُ في حَصْلَئَيْنِ' أو إذا كان كل خصلة 
علة مستقلة بنفسها مستغنية عن صاحبتهاء ٠‏ كما ذكرنا في قياس الأخ على ابن ن العم في 
مسالة العتق عليه بالملك 1 

وقال في «الحاوي»”': قول الشافعي: القياس قياسان ظاهره أنه أراد بالقياس الأول 
المعنى وبالثاني قياس الشبه. وقيل: أراد بالأول ما لا يجوز خلافه وهو القياس الجلي 
من قياس المعنى وقياس التحقيق من قياس الشبه؛ لأن خلافهما لا يجوزء وأراد 
بالقياس الثاني ما لا يجوز فيه الاختلاف» وهو القياس الخفي من قياس المعنى» أو 
اسن قريب من قياس الشيدة 

مسآلة: 15ل97" :قال الله عر وَجَلَ - فِي دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ ‏ عَلِيهما الصلاة والسلام: 
#فْفَهّمنَهًا سَلِيْمنَّ وَكلًا َلنَا حَكما وعلْماً» [الأنبياء: 4/] قَالَ الْحَسَنٌّ: لَوْلاً هَذِهِ الآَيَُ 
0 

الفصل 

قصد الشافعي بهذا بيان مذهبه في ثلاثة أحكام: 

أحدها: أن عليه أن يتوصل بالاجتهاد إلى طلبٌ العين وإصابة الحق في الحادثة. 

والثاني : أن الحق في أحد أقاويل المجتهدين في الجملة معذورء سواء أصاب 
/1١1[‏ ب] أو أخطأ على ما ذكرناء وأنه مأجور وإن أخطأ ولكن أجره أقل» وقد تقدم 
ما قيل فيه فلا إعادة”؟'. 

فإن قيل: كيف استجاز أن يحكمك في حادثةٍ بقولين مختلفين وثلاثة أقوال وأكثر» 
وهو يرى ما قلتم» وحكمه بالقولين خطأ من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه خالف بذلك أصول مذهبه في الاجتهاد؛ لأن العمل يمنع من وجوب 
طلب العين» ويجعل الحق في جميع الأقاويل؛ ويجعل كل مجتهد مصيباً وكفى بهذا 
التناقض فساداً . 

والثاني: ابتدع بهذا الريعة خرتييها احماع من تعدم من الصحابة وغيرهم إلى 
زمانه» فإنهم كانوا يذكرون جواباً يستقر لهم أو يتوقفون» ولم يجب أحد منهم بقولين؛ 


لأن الجواب ما أبان» وليس فى القولين بيان. 


)0 انظر الأم (5/ 547). (؟) انظر الحاوي للماوردي (157/15). 
9) انظر الآم (0/ 547). 
(4) هكذا بالأصل» ولم يرد الثالث كما في الحاوي (1517/17). 
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والثالث: التناقض» فالحلال ليس بحرامء والحرام ليس بحلالٍ» وهو بالقولين حلل 
في أحدهما وحرمه في الآخر. 

والرابع : أنه إن كان ذلك لضعف اجتهاده أو لرأيه في تكافىء الأدلة فهو نقص» ولا 
ا اله أن يكون له فيها حكم,ء ولا يقول الأكثرون بتكافؤ 
الأدلة. 

قلنا: ما ذكره الشافعي وضع من القولين ينقسم عشرة أقسام: 

أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلقه في موضع آخرء مثل قوله في أقل الحيض 
أنه يوم وليلة . وقال في موضع آخر: أقل الحيض يوم » وأراد به مع ليلته وهو معهود في 
كلام العرب. وجاء القرآن العظيم بحمل المطلق على ما قَيّدَ من جنسه كما في العدالة» 
قال الله تعالى: #وَأسْتَئْهِدُوا سَِمِدَيْنٍ مِن من يَبَالِكُ) 4 [البقرة: 587؟]» ولم يذكر العدالة. 

وقال في موضع آخر: وتوا دَوَكُ عَذَلِ يك [الطلاق: ؟]» وحمل ذلك المطلق 
على هذا المقيد» فلا اعتراض فيه عليه» وإن وهم بعض أصحابه فخرجه قولا ثانيا فلا 
يؤاخذ بوهمه الشافعي . 

والثانى: ما اختلفت فيه ألفاظه [67١/أ]‏ ومعانيها متفقة» مثل قوله فى المظاهر: 
َإذا منغ من الجماع احبيت أن يمتع القبلة» وقال في «القذيمة: رأيت أن يمقع» فأراد 
الاستحباب» فإن حمله بعض أصحابنا على قولين كان لاختلافهم في تأويل لفظه؛ لآن 
قوله: رأيت» يحتمل أن يُحمل على الاستحباب والإيجاب» ولا يمتنع وجود مثله في 
كتاب الله تعالى» فلم يتوجه به على الشافعي اعتراض . 

والثالث: ما اختلف فيه قوله لاختلاف حاله»؛ كالصداق إذا ذكر في الب قدو وذقر 
في العلانية أكثر. قال في موضع: الصداق صداق السرء وقال في موضع: الصداق 
صداق العلانية» وليس ذلك لاخصّلاف القولين فيه» بل لاختلاف حال الصّداق» فإن 
اقترن بصداق السر عقد فهو المستحق وصداق العلانية يهمل. وإن اقتران بصداق 
العلاتة عقد فهو المستحق. وكان صذاق السر موعدا )وقد أبان ذلك يما قرره من أصول 

والرابع: ما اختلف قوليه فيه لاختلاف القراءة ولاختلاف الرواية» فالقراءة كقوله 
تعالى: #اأَوْ لمَسَتُمَ النْسآه4 [المائدة: 5]» فلمستم يوجب الوضوء على اللامس دون 
الملموسء» ولامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس. واختلاف الرواية 
كالمروي في بيان المواقيت أنه يَكلِِ صلى العشاء الآخرة في الوقت الثاني حين ذهب من 
الليل نصفه. وروي ثلثه. فمن أجل اختلاف القراءة واختلاف الرؤادة اختلف قوله. 
ومثل هذا لا يتوجه عليه إنكار فيه؛ لأن اختلاف الدليل يوجب اختلاف المدلول. 

والخامس: ما اختلف فيه؛ لأنه عمل فى أحد القولين على ظاهر من كتاب الله 
تعالن) “فعا بلحفة اسن كاين نقله عن الظاهر إلى .قوق آخرء كقوله جحالى - لكيه تلك بار 
في لَلْجّ4 [البقرة: 21197 فأوجب صيامها في أيام التشريق؛ لأنها الظاهر /١١57[‏ ب] من 
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أيام الحج» ثم روي عن النبي كَكِْ أنه نهى عن صيامهاء فعدل بها عما عمل به من 
ظاهر الكتاب» وأوجب صيامها بعد إحرامه وقبل عرفة اتباعاً للسنة» ولا إنكار عليه في 
العدول بدليل. 

والسادس: ما اختلف قوليه فيه؛ لأنه أدى اجتهاده إلى أحدهما في حالٍ» ثم أدى 
اجتهاده إلى القول الآخر في حالٍ أخرى» ومثل هذا لا ينكر وقد فعله الصدر الأول» 
فإن عمر ‏ رضي الله عنه - شرك في المسألة المشتركة بين الأخ من الأب والأم وبين 
الأخ من الأم في الثلث وأسقط الأخ من الأب والأم في حالٍ أخرىء» وقال: هذه على 
ما قضيناء وهذه على ما قضيناء وحرّم عليٌ - رضي الله عنه ‏ بيع أم الولد ثم رجع إلى 
جوازه . 

وقد اختلفت روايات أبى حنفيّة ويسميها أصحابه روايات» وسمى أصحاب الشافعي 
أقاويل» وهي طريقة لم يبتدعها الشافعي. وهي أدل على الورع؛ وأبعتُ على 
الاجتهاد. 

والسابع: أن تبلغه سنة لم تثبت عنده وقد عمل بالقياس» فيجعل قوله من بعد موقوقاً 
على ثبوت السنة كما في الصيام عن الميت» والغسل عن غسل الميت» وقال: إن صح 
الحديث قلت به وقال: كل قول قلته فثبت عن النبي كله خلافه فأنا أول راجع عنهء 
وهذا مما يجب عليه أن يظهره. وأن يقف الحكم على السنة إن يثبت وعلى القيأس إن 
١‏ والثامن: أن يقصد بذكر القولين إبطال ما توسطهماء فيكون مذهبه منهما ما فرّع 
عليه وحكم به» مثل قوله في وضع الجوائح وقد قدرها مالك بوضع الثلث: ليس إلا 
واحد من قولين» إما أن يوضع كلها أو لا يوضع شيءء. وهذا تحقيق يبطل ما خالف 
القولين. ْ 

والتاسع: أن يذكر القولين إبطالاً لما عداهماء ويكون مذهبه موقوفاً [54١/أ]‏ على 
ما يؤدي اجتهاده إليه من صحة أحدهماء وإن لم يكن فهماء ومثل هذا جاء به الشرع 
والعقل. 

أما الشرع: قال رسول الله كدِ في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر» فنفى 
أن تكون في غير شهر رمضانء وفي غير العشر الأواخر منه» وجعلها موقوفةً على 
الاجتهاد في العشر الأواخر. 

وأما العقل: فما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في أهل الشورى جعلها في ستة نفرٍء 
فنفى بهم طلب الإمامة في غيرهم»؛ ووقف الإمامة فيهم على من يؤدي اجتهادهم إليه 
منهم ء وهذا عمل انعقد به إجماعهم. 

والعاشر: أن يذكر القولين ليدل على أن لكل واحدٍ منهما في الاجتهاد وجهاً. ولا 
يقطع بأحدهما لاحتمال الأدلة» ولا يعمل بهما لاختلاف الحكمء ويفرع كل واحدٍ 
منهما إن صحء» وليس ينكر من العلماء التوقف عند الاشتباه» ولهذا توقف رسول الله كَل 
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في أشياء حتى ينزل الوحي عليه. وقال كْه: «المؤمن وقاف والمنافق وثاب»» ويكون 
مضيو الكافعى بكر الفوليق دوين احدهنا: إبطال ما عداهنا اق كرة :له الاجتهاد 
وجه. ْ 

والثاني: إثبات أن لكل واحدٍ منهما في الاجتهاد وجهاًء وليس يجيب بهما إذا 
استفتي فيخير السائل بينهماء بل يجتهد رأيه في الجواب بأحدهماء ولا يعتقد صحتهما 
لجواز أن يكون كل واحدٍ منهما هو الأصح وإن لم يقطع في الحال بالأصحء وهذا 
إنما قاله في عدد من المسائل» قيل: إنها سبعة عشر مسألة» وفي هذا كله انفصال عن 
اعتراضهم . 

ثم ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ خبراً وهو قوله كَكلِةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجِرٌ. . .2 الخبر بتمامه. 

وقد روى أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - عن فرج بن فضالة» عن محمد بن 
عبد الأعلىء عن أبيهء [05١/ب]‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبيه ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال: اختصم إلى النبي يكلِ رجلان وأنا جالسٌ» فقال: «يا عمرو 
أقض بينهما» قلت: يا رسول الله» وأنت شاهد» قال: «نعم» قلت: على ماذا؟ قال: 
«على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات» وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة 
واحدة»”'2: فاختلف ار اديع في الخبرين» فجعل للمصيب في الأول أجرين» 
وتجعل لدافق: القالى عكيزة؛ زفي هذا الاخدلذف اولان ْ 

أحدهما: أنه جعل له أجرين إذا وصل إلى الصواب بأول اجتهاده» وجعل له عشراً 
إذا وصل إليه بتكرار الاجتهاد» وليكن أجره بحسب قلة اجتهاده وكثرته. 

والتأويل الثاني: أخبر بالعشرة لمضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء وأخبر في الخبر 
الآخر بأجرين من خير مضاعقة' لأن في الأصل أجر وفي المضاعفة عشر. ْ 

مسآلة 7016 بر مَنْ اجتَهَدَ مِنَ الحكام فَقَضَى بِاجْيِهَاد ا أن اختهاقه خا 

الفصل 

جملة هذا أن الحاكم إذا حكم في شيء باجتهاده ينظرء فإن كان ما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. بأن حكم بشيء يخالف نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع» أو القياس 
الذي لا يحتمل إلا معنى ينقض الحكم على نفسه سواء ترافع إليه الخصمان أو لم 
يترافعاء ولا ينقض عليه إلا بعد الترافع إليه» وهذا لقوله يَلئْةِ: «ردوا الجهالات إلى 
السئن». 


/١( والطبراني في «الصغير»‎ 4275١7 /4( أخرجه أحمد (5/ 227505 والحاكم ("/ لا/01)» والدارقطني‎ )١( 
.)0١ 
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كتابٌ أدب القَضَاءِ 
يمنعك قضاء قضيت اليوم ثم راجعت رأيك فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن 
الحق لا يبطله شيء». وأن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. 

وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يفاضل بين الأصابع حتى رُوي أن الخبر 
بخلافه [05١/1أ]‏ فرجع عن قوله الأول ونقض حكم نفسه. 

ونقض عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ حكم نفسه حين قضى على مخلد بن 
خفافي برد العيب مع غلته وأخبر عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي 85: 
«قضى أن الخراج بالضمان» فأمر برد الغلة إلى مخلد بن خفاف. وروي أن شريها 
قضى في امرأة ماتت وخلقة روجا وابني عم أحدهما أخ لأمء أن للأخ النصف 
والباقي لابن العم الذي هو أخ لأمء وأجراهما مجرى الأخوين أحَدهما لأبء والآخر 
لأب وأمء فأخبر علي بن أبي طالبٌ ‏ رضي الله عنه يذلك فقال: علي بالعبد الأبطر - 
يعني الغليظ الشفة - فأتى بهء فقال: بما قضيت؟ فقال: بكتاب الله تعالى. قال: وأين 
قال الله تعالى: ونوا ليسا بَعَصيُمْ أَرْلَّ سَْضِ في كت ألَّهِ» [الأنفال: 00]» فقال: هل 
في كتاب الله أن للزوج النصف والباقي للأخ الذي هو ابن عم؟ قال: لا ينقض عليه 
حكمه. 1 

فإن قيل: هذه المسألة مجتهد فيها ولا نص يخالفهء فلماذا نقضه؟ قلنا: إنما نقضه 
لأنه له اك عن وهو قوله تعالى: #وإن ارج رَجل يوَرَثُ للد أو 
رن وَلهُ أخّ أو 1 حت كَلِكُلِ وَحِدٍ يَنْهُمَا أَلسّدْسَ فَإن كائرًا أَحَثرٌ ين دَلِكَ مَهُمْ 
سُرّكاءُ فى 0 [النساء: .]١١‏ وقيل: إنه لم ينقض عليه حكمهء وإنما رده عليه قبل 
نفوذ حكمه به. فإن قيل: أليس قلتم إذا اتفق الخطأ في القبلة لا يلزمه إعادة الصلاة في 
أحد القولين فما الفرق؟ قيل: الفرق من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن فرض القبلة يسقط في حال العذر مع العلم بها في حال ولا يجوز ترك 
الحق إلى غيره في الحكم مع العلم بحاله. 

والثاني: الصلاة من حقوق الله تعالى» وهي مبنية على المسامحةء والقضاء يقع في 
حقوق الادميين وهي مبنية على المشاحة والمضايقة. 

والثالث: في القبلة يتكرر الاشتباه /١55[‏ ب] فيشق القضاءء وهنا إذا بان الخطأ 
بالنص لا يعود الاشتباه بعد ذلك. 

وإن كان الخطأ مما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينقض الحكم فيه على نفسه ولا على 
غيره» ولكن في المستقبل ليس له أن ينقض بالقضاء الأول؛ لما روي عن عمر رضي الله 
عنه إن كان لا يشرك بين الأخ للأب والأم ثم شرّك وقال ذلك» وهذا على ما قضينا . 
وذكر بعض أصحابنا بخراسان: أنه لما قيل له: هب أن أبانا كان حماراً نقض القضاءء 
وهذا غلط. 

وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في الحد بسبعين قضية» وقيل: بمائة قضية 
مكتلفة + يعن كن ستنائله »- [ة لأ يتضور المسالة: وانعقة مانة فضت .ركان ل يهن الاوك 
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بالآخر؛ لأنه تبين ذلك اجتهاداً» ولأنه يحتمل أن يكون مصيباً في الأول مخطئاً في 
الثاني. ويحتمل أن يكون مخطباً في الأول مصيباً في الثاني» والحكم الأول قد نفذ 
على السلامة ظاهراًء فلا ينقض بأمرٍ محتمل» ولأنه لو نقض الاجتهاد بمثله أدى إلى 
أنه لا يثبت حكم أصلاًء لأنه يجوز أن يتغير اجتهاده بعد ذلك إلى الحكم الأول ثم 
يتغير عنه» وفي نقض ذلك مشقة عظيمة للتكرار. 

وإن تغير اجتهاده قبل الحكم لم يحكم بالأول بل يحكم بالثاني؛ لأنه يعتقده خطأ» 
ولو حكم به لكان حكماً بما يعتقد أنه خطأء وهذا لا يجوزء ويفارق هذا إذا كان قد 
حكم؛ لأن هناك بعد الحكم على السلامة في الظاهر فلا ينقض بأمرٍ محتمل» وهنا لم 
ينفذ الحكم» وهذا كما لو فسق الشهود قبل الحكم» ولو فسقوا بعد الحكم لم ينقض 
الحكم. ]1/١51[‏ وحكي عن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ‏ أنهما قالا: إن 
خالف معنى نص الكتاب أو السنة أو القياس الجلي أو الخفي لم ينقض حكمهء وإن 
خالف إجماعاً نقض حكمه. وهذا قول مستبعد ولكنه محكى عنهما وناقصا فى ذلك؛ 
لأن مالكاً قال: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه. وقال أبو حنيفة: إن شك 
بالقرعة بين العبيد والإماء في الإعتاق نقض حكمه. وإن حكم بجواز بيع لحم متروك 
التسمية عمداً عند الذبيحة نقض حكمه. وكذلك إن حكم في القسامة بيمين المدعي 

وقال محمد بن الحسن: لو حكم بالشاهد واليمين ينقض حكمه. وهذه الأحكام لا 
تخالف الإجماعء, والذي عنهما خطأ ظاهر؛ لأنه إذا نقض الحكم بمخالفة الإجماع 
فنقضه بمخالفة نص الكتاب والسنة أولى. 

وقال القفال: عد أبو حنيفة مسائل وذكر أنه ينقض الحكم فيهاء حكم من قال أكثر 
اللعان يقوم مقام الكل» وأن زوج الأمة لا يلاعن لنفي الولدء وأن لا قصاص بين 
الرجل والمرأة في الأطراف. وأن من تزوج بأمةٍ ووطئها مع العلم بتحريمها لا يحدء 
فإن النكاح بغير ولي جائزء والحكم بشهادة الفاسق» والحكم بجواز بيع أم الولدء 
والحكم بأن لا تقبل شهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الخطأ ظهر في هذه المسائل بدليلٍ 
قاطع. ونص الشافعي على نقض الحكم في مسألةٍ واحدة» وهي أن المرأة إذا فقدت 
زوجها تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراً» ثم تزوجت وقضى القاضي 

ومن أصحابنا من قال: لا ينقض حكمه فى شىء من هذه المسائل؛ لأن الخطأ ظهر 
منها بقياس الشبه» وهذا هو الصحيح. [57١/ب]‏ والنص في مسألة المفقود غريب» 
ولعله ذكره تغليظاً للقول فيه لا اعتقاداً . 

مسألة: قان9: «وَلَيْسَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَتَعَقَّبَ حُكُمَ مَنْ قَيْله». 
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الفصل 

علم أنه لا يجوز للحاكم أن يتعقب حكم من قبله من الحكام» ويتفحص عنه؛ لأن 
الظاهر من فعله الصحة والسلامة لما ثبتت ثقتهم وأمانتهم» فلا يجوز تتبع ذلك» ولأنه 
لا يحتاج إليه حتى يتظلم منه ويطالب بالنظر فيه» فلا يجوز أن يشتغل بما لا حاجة 
إليه » ولأنه يشتغل بماض لم يلزمه عن مستقبلٍ يجب عليه ولأنه تتبع غير متوجه عليه 
مثله . 

وقال في «الحاوي)”"2: لا يجب عليه هذا من غير متظلم» وهل يجوز إن لم يجب 
عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: ما ذكرنا وهو قول جمهور البصريين. 

والثاني: ذكره أبو حامدٍء يجوز لما فيه من فضل الاحتياط . 

فإن ثبتت فيها نظرء فإن وجد فيها خللاً فإن كان يتعلق بحق الله تعالى كالطلاق 
والعتاق» ووجب نقضه وجب عليه نقضه؛ لأن النظر فى حقوق الله تعالى من غير مطالبة 
أحدِء وإن كان يتعلق بحق الآدمي لا ينقضه إلا بمطالبة؛ لأن الحاكم لا يستوفي لمن 
لا ولاية له عليه بغير مطالبة. 

ولو تظلم متظلم وادعى على القاضي وسأل إحضاره لم يحضره بمجرد قوله حتى 
يسأله ما بينك وبينه؛ لأنه ربما يقصد ابتذاله من غير أن يكون له حق» وإن قال بيني 
وبينه حكومة سأله عن ذلك» فإن ادعى عليه حقاً من حقوق» مثل أن يقول: لي عليه 
دين من قرض أو بيع أو غير ذلك أحضره وحكم بينهما؛ لأن القاضي والعامي في هذه 
الحقوق سواء. 

وإن قال: ارتشى مني على الحكم وقال: لا أحكم لك إلا أن تعطيني مالآء فأخذ 
مني مالا وحكم لي وجعل المال [511١/أ]‏ معلوماً . فهو بمنزلة قوله: غصبني على 
مالٍ؛ لأن الارتشاء حرام كالغصب» فيحضره ويحكم بينهما باليمين والبينة. 

وإن قال: قضى علي بشهادة فاسقين أو عبدين» ففيه وجهان: 

أحدهما : تحقيره لأ جع أن يقي ايه على ماد قرلا ثم رعقيرهة لأن الظاهر من 
حكمه نفوذه على الصحة فلم يجز أن يعدل فيها عن الظاهر إلا ببينةٍ» ولأن القضاء 
يكون ظاهرا فلا تعدو إقاعة البيدة يه وبفارق الارمداء وغيرى» لأن ذللق يكوة باطنا 
فيتعذر إقامة البينة. 

والثاني: يحضره من غير مطالبة الخصم بالبينة؛ لأنه ربما يتعذر إقامة البينة على 
ذلك» وربما إذا أحضره أقرٌ به فيلزمه إقراره» وهذا هو الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا: فيه وجه ثالث أنه إن اقترن بدعواه أمارة تدل على صحتها من 
كتاب تضمنه أو محضر ظاهر أحضرهء وإن جردت الدعوى عن أمارة لم يحضرهء فإذا 
قلنا لا يحتاج إلى بينة فأحضره. أو قلنا: لا بد من بينة فأقامها وأحضره» سأله عما 


)00( انظر الحاوي للماوردي /١5(‏ 9/8ا1). 
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يدعيه عليه» فإن أقرٌ أنه قضى بشهادة فاسقين أو عبدين ألزمه الحق؛ لأنه أقرٌ أنه قضى 
عليه بغير حق. وإن أنكر ذلك فالقول قوله. وهل يحنث؟ 

قال الإصطخري وابن أبي أحمد: لا يحلف؛ لأن الحاكم لا يكون إلا أميناً عفيفاً 
من أهل الاجتهادء فالظاهر من فعله الصحة والصوابء. ولأنه يؤدي إلى الامتهان» 
والسائل وأعداء القاضى كثيرء ولا يؤمن أن يتقلدا القضاء خوفاً من هذه. وقال 
امحعابنا: يلقت بوعل المتشيم» الأن أكثر ان فيد اند اعدو هوالأمن إذاةاذعى عانه 
خيانة فالقول قوله مع اليمين كالمودع. 

فرع ا 

قال ابن أبي أحمد: إذا ادعى على الحاكم المعزول [61١/ب]‏ أنه قتل ابنه ظلما 
يحضر ويُسأل» فإن اعترف به ثبت عليه ما ادعاه» وإن أنكره كان على المدعي البينة» 
فإن أقامها على إقراره أنه قتله ظلماً قُبلت. وإن لم يكن له بينة لم يحلف. 

وإن قال: قتلت ابنك لفلانٍ بالحكم لقصاص وجب عليه ببينةٍ قامت عليه بالقتل» أو 
إقرار كان من ابنك» فقال المدعى: ما أقرّ ابنى ولا قامت عليه بينة بالقتل» فالقول قول 
المعرؤل فى ذلك وهو مصلاق والآايمين عليه زلا بيع من اطاط بين ازلة أن شيع 
بينة على إقراره على ما ذكرنا. وكذلك لو حضر الذي ذكر المعزول أنه حكم له 
بالقصاصء» فقال: ما حكمت لى بشىء» ولا وجب لى على ابنه قصاصء. ولا ترافعنا 
إليك في الخصومة . 0 ْ 

وكذلك القاضي إذا حكم بشهادة شاهدين بطلاق أو قتلٍ أو عتاقي» فادعى المحكوم 
ال ا بزورء فإن أقرّ الشاهد أخذ بإقراره وإن أنكر لم 

وقال صاحب «الإفصاح"»: ويتهيأ أن يقال: لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن الظاهر من 
حاله السلامة. فدعواه عليه طعن فيهء ولهذا لا يحلفه على دعواه هذهء فإذا لم يحلفه 
لم تسمع الدعوى» ويجيء فيه الوجه الآخر الذي ذكرنا أنه يحلف. 

فرع آخر 

قال: ولو قال المدعي: أخرج عقاراً أو عيناً من يدي ودفعها إلى فلانٍ بغير حق, 
فقال المعزول: فعلت هذا بحق وجب عليك ببينة أو إقرارء كان القول قول المعزول 

وأما الذي في يده فإن صدق القاضي أنه حكم له بذلك لم يقبل قوله ولا قول 
المعزول له إلا أن يقيم البينة أن المعزول كان حكم له بذلك وهو قاض؛ لأن قول 
المعزول بعد عزله: كنت حكمت لفلانٍ بكذا لا يقبل إلا أن يأتي المحكوم له ببينة» 
[54١/أ]‏ فإن لم يكن له بينة انتزع من يده ولو كان الذي يدعيه الطالب مستهلكا فحكمه 
حكم العين على ما قدمناه. وحكى الخصاف عن أبي حنيفة أن القول قول المدعى 


لفن 
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عليه» وهذا غلط؛ لأنه مُقر بأنه أخذ منه عيناً وأتلفها وذلك يوجب الضمانء ودعواه 
الحكم بها لا يقبل» كما لا يقبل في العين الناقصة. 

مسألة: قال*": (وَإِذَا تَحَاكُمَ إِلَيْهِ أَغجَمِيٌ لآ يَعْرِفُ لِسَانَهُ لَمْ تُقبَلٍ التَرْجَمَةُ عَنْهُ إلا 
ِعَذْلِيْن). 

اعلم أثة الا بن علدنا من 'ترجماتين عدلين سواء ترنجما الدفؤئ أى الاقزان أو الإنكان 
أو الشهادة» ثم لا يحتاج في كل شاهدٍ إلى ترجمانين» إذ ليس هذا شهادة الفرع. 
وينبغي أن يعرفا ذلك اللسان لا يشكان فيه فإن شكا لم يقبل ذلك عنهماء نص عليه 
في «الأم) وقال: يقبل فيه ما يقبل في الشهادة» ويرد فيه ما يرد في الشهادة. 

قال أصحابنا : ولا يقبل لظاهر هذا الكلام إلا أن يشهد بلفظ الشهادة» ولا تقبل 
الترجمة من الصبي والعبد والمرأة» وهذا لأن الترجمة قول من غير جهة المحكوم عليه 
يتعلق به حكم الحاكم» فوجب أن يعتبر فيه الأوصاف التي ذكرناها كالشهادة. وقال 
بعض أصحابنا: إن كان هذا في المال قبل فيه شاهدان» وشاهد وامرأتان كما يقبل فى 
الإقرار بالمال» وإن كان فيهما لا يقبل إلا رجلان لم يقبل في الترجمة إلا رجلان» وإن 
كان في الزنا يحتمل قولين؛ أحدهما: لا يقبل أقل من أربعة. والثاني: يقبل شاهدان» 
وأصلهما الشهادة على الإقرار بالزنا هل يعتبر أربعة أم يكفي اثنان؟ فيه قولان» وبه قال 
أحمد. وقال أبو حنيفة» يكفي ترجمان واحد كما في الخبر لا يعتبر العدد. وهذا لا 
يصح لما ذكرنا. وقال في «الحاوي)”'2: ]1/١58[‏ ومن أصحابنا من قال: لا يفتقر إلى 
لفظ الشهادة» وهذا غلط؛ لأنه لما افتقر إلى العدد والشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظها . 

وقال في «الحاوي»: لو كانا أعجمين فهل للمترجمين عن أحدهما أن يترجما عن 
الآخر؟ فيه وجهان مخرجان من الوجهين في الشهادة إذا تحملا عن أحد شاهدي 
الأصل هل يتحملان عن الشاهد الآخر أم لا؟. 

فرع 

ترجمة ما قال القاضي للخصم الأعجمي خبر محض يجوز من الواحد وإن كان 

عبداً ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا عند الحكام الملزمين. 


فرع آخر 
لا يجوز أن يكون بين العجمي وبين المترجمين واسطة لفرق الشافعي بعرفان لسانه. 
فرع آخر 


قال القفال: إذا كان القاضي أصم لا بد من المستمع ويعتبر العدد في السمع» وفيه 
وجه آخر لا يحتاج إلى العدد؛ لأن الخصم حاضر يسمع وهذا ليس بشيء» ولا يتصور 
أن يكون الحاكم أعجمياً؛ لأن من لم يعرف العربية لا يصلح للقضاءء وإن كان القاضي 
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يسمع والخصم أصم كفى واحد يسمعه ما يقول القاضي ويقول خصمه. 


فرع آخر 
قال أصحابنا : تقبل شهادة الأعمى في الترجمة؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى البصر. 
مسألة: 230 : ) وَإذَا شَهِدَ الشَهُودُ عنْدَ القاضي كُتَبَ حِلَيَةَ كل رَجْلٍ وَرَفْعّ فِي 
تسَبة) . 
الفصل 


الحلية هي ذكر أوصاف الرجل في نفسهء والرفع في النسب أن يكتب اسم أبيه 
وجده أو أجداده إن كان نسبه معروفاًء أو ولايته إن كان مولى. 

وعم الشهود إذا حضروا عند القاضي إن كانوا من العلماء المعروفين بالعدالة 
يصغي إلى شهادتهم. ولا يحتاج في فيهم إلى السؤال عن عدالتهم», وإن كانوا غير هؤلاء 
يستحب للقاضى أن يعظ الشهود» قر روي عن النبي كةٍ أنه قال: [59١/أ]«شاهد‏ 
الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار»”©. فإن أقاموا على أمر يكتب أسماءهم 
وكناهم ورفع أنسابهم بما يتميزون به عن غيرهم» ويثبت حُلاهم وأوصافهم وألوانهم 
وأبدانهم لثئلا تشنبه الأسماء والأنساب» فيكتب أقرع» أو أسمرء أو أبيضء أو أشهل 
أقنى الأنف» أو أفطس رقيق الشفتين أو غليظهماء طويل أو قصير أو ربعة» أقط أو 
ملتحيء» دقيق الساقين أو غليظهماء ويكتب صنائعهم وموضع مساكنهم ومعايشهم 
وصلواتهم» ليسأل عنهم جيرانهم وأهل سوقهم وأهل مساجدهم. والغرض بذلك أن 
يتميزواء فلا يقع اسم على اسمء فإن الرجل ربما يعرف بكنيته دون اسمه»ء وباسمه دون 
كنيته» وتسهيل النظر في حاله والمسألة عنه» وقال ابن شبرمة: شيئان عمل أحدّ بهما 
قبلي ولا يتركهما بعدي ؛ أخل تحلية الشهودء والسؤال عنهم سراً. 

مسألة قال: (وَأحِبٌ إن ل يكن لَهْمْسِدَه عُقُولٍ أن يُمَرْقَهُمْ ثم يَنَانَ كل رحد متهم 
عَلَى حِدّة). 

الفصل 

إذا شهد شاهدان بحت ينظرء فإن عرف الحاكم فسقهما في الباطن والظاهرء أو في 
الباطن لم يحكم بشهادتهماء وإن عرف عدالتهما في الظاهر والباطن إن كان سأل عنهما 
قبل ذلك حكم بشهادتهماء وإن لم يعرف فسقهما ولا عدالتهما لا يجوز أن يحكم 
بظاهر الحال حتى يسأل عن العدالة في الباطن» سواء شهدا بمالٍء أو حدٌء أو 
قصاص » أو عاج أو غير ذلك. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 

لان ا إذا شهدا بحدّ أو قصاص فلا بد من معرفة العدالة في الباطن كما 


.)787/4( انظر الأم‎ )١( 
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١و‎ 


كتاتٌ أدب القَضَاءِ 


قلناء وإن شهدا بمالٍ أو نكاح اقتصر على الظاهر» ولا يحتاج إلى السؤال إلا أن يطعن 
الخصم ويقول: هما فاسقان» فحينئذ يلزمه السؤال» واحتج بأن أعرابياً جاء إلى 
النبي كَل /١١١[‏ ب] فشهد برؤية هلال رمضانء فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» 
قال: نعم. فقال: «أتشهد أن رسول الله؟2 فقال: نعم. فصام وأمر الئاس بالصيام. 
ودليلنا أن ما وجب البحث عنه فى شهود القصاص يجب فى شهود الأموال» 
كالإسلام» والعدالة إذا طعن الخصم فيها. وأما الخبر الذي 8 فنقول: صار إلى 
الإسلام وترك دين الكفر في زمان رسول الله يلو فقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه 


بالعدالة فلم يي يحتج إلى البحث عن حاله. وقال مالك في روايةٍ: إن كان لهم سيما 
ا ب و الما 1 


فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال الشهود من أحد أمرين؛ إما أن يكونوا وافري العقول 
بحسن حالهم بحيث لا تسبق التهمة إليهم» أو كانوا من جملة الأغنياء والعوام الجهال 
بحيث تسبق التهمة إليهم» فإن كانوا وافري العقول وحسنت حالهم لم يتعرض لهم؛ 
لأن الاحتياط لا يفيد مع أمثالهم» وإن كانوا بخلاف ذلك يحتاج أن يفعل الحاكم معهم 
أمرين: أحدهما: أن يفرقهم ويسأل كل واحدٍ على الانفراد عن الشهادة وكيف تحملهاء 
وفي أي وقتٍ كانء. وفي أي موضعء ومن حضرهء وهل جرى ثم كلام ونحو ذلك» 
فإن اختلف كلامهم ردهم, وإن اتفق كلامهم ورأى أن يعظهم وعظهم وخَوَّفَهِم 
وحذرهم من الكذب وشهادة الزور» وإن كان تم حال حسنة ولم يكن سدة العقل 
يستحب أن يفعل هذا أيضاً ليستدل على عورةٍ إن كانت في شهادته. وإذا سأل واحداً لم 
يدعه يرجع إلى أصحابه ؛ لأنه ريما يخبرهم بما قال فيقولون مثل قوله. 

والدليل على هذه الجملة ما روي أن أربعة [ ]من حواشي : نبى الله داود - 
عليه السلام هموا بإصابة امرأق) نامتعكت. غليهم نشهارا: غليها عند .دارده علبنة ا تام 
- بالزناء وروي أنهم نسبوها إلى الكلب وقالوا: إن كلباً أتاهاء فهم داود ‏ عليه السلام 
- برجمهاء فبلغ ذلك سليمان ‏ عليه السلام - وهو يلعب مع الصبيان» فاستدعي بأربعةٍ 
من الصبيان فشهدوا بمثل ذلك» ففرقهم وسألهمء فاختلفوا فرد شهادتهم» فبلغ ذلك 
داود عليه السلام ففرق الشهود وسألهم فاختلفوا فرد شهادتهم . 

وروي أنه سأل كل واحدٍ عن لون الكلب وصفته فاختلف كلامهم في لونه فردهمء 
وهذا قول على أن في شريعة داود ‏ عليه السلام ‏ كان الزنا بالكلب موجباً للحد. 
وروي أن سبعة نفرٍ خرجوا في سفر ففقد واحد منهم» فجاءت امرأته إلى علي 
رضي الله عنه ‏ تدعي عليهم بقتله. ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى ساريةٍ ووكل به 
رجلا واستدعى أحدهم وسأله فأنكر» فقال علي رضي الله عنه: الله أكبرء فظنوا حين 
سمعوا تكبيره أنه كبر على إقرار الأول» ثم استدعى واحداً بعد واحدٍ فأقرواء فقال 
الأول: أنا ما أقررت» فقال علي رضي الله عنه: قد شهد عليك أصحابك وأنا قاتلك» 
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فاعترف فقتلهم جميعاً. وروي أن أول من فرق الشهود دانيال النبي عليه السلام؛ شهد 
عنده شهود على امرأةٍ بالزنا ففرقهمء فقال واحد: زنت برجل شاب تحت شجرة 
كمثرى. وقال الآخر: تحت شجرة تفاح, فعلم أنهم كذبواء [ ب]فدعا الله تعالى 
عليهم. » فنزلت نار من السماء ع فأحرقتهم . 

والدليل على الوعظ ما روي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه ‏ فوعظهما 
علي رضي الله عنه ‏ واجتمع الناس فذهبا في الزحامء فقال علي رضي الله عنه : لو 
صدقا لثبتاء ولم يقطع يد الرجل 

وروي عن أبى حنيفة أنه قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة». فجاءه 
رجل ادعى على رجل حقاً فأنكرء فأحضر المدعي شاهدين 00 
الجاور د عا والذي تقوم به السماء والأرض ما كذبت في الإنكارء ولقد كذبا علي 

فى الشهادة» ولو سألت عنهما ل ايضلت ييهما اثفان». وكان محارمة بن ذثان عتكنا 
فاستوى جالساً. وقال: قال رسول الله يلِ: «إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي بما في 
حواصلها من هول ذلك اليوم» وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوّأ مقعده من 
النار» فإن صدقتما فاثبتاء وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما 
وانصرفا. 

وروي عن محمد بن الفرات أنه قال: شهدت محارب بن دثار وأتاه رجلان 
يختصمان» فجاء أحدهما بشيخ مخضوب له ضفيرتان» بين عينيه أثر البو فشهد 
لهء فقال المشهود عليه: والله لقد شهد علي بالباطل ولئن سألت عنه لرجعء فقال 
محارب للشيخ: قد سمعت. فإن كنت شهدت بباطل فارجع؟ فإن رسول الله يِل قال: 
«إن شاهد الزور لا تزول قدماه حثى توجب له النارء وأن الطير تجيء يوم القيامة رافعة 
مناقيرها تحت العرش تضرب بأجنحتها[١71١/أ]‏ تضع ما في بطونها من هول ذلك 
اليوم» فاتق الله فإن كنت شهدت بباطل فارجعء فقال الشيخ: لقد رجعت» ومضى. 
والدليل على أنه لا يفعل ذلك عند الضبط والمعرفة ما حكي أن رجلاً شهد عند أبي 
عمرو القاضي في بيع بستان». فقال أبو عمرو: كم في ذلك البستان من نخلة؟ فقال له 
الشاهد: لا أشك أن القاضى أعرف بداره منى بهذا البستان» فقال: هو كما قلت» 
فقال: كم في دارك من جذع؟ قال: فأمسك عنه وعلم أنه ضابط. وحكي أن رجلاً 
شهد عند علي بن عيسى بشهادة» فقال علي بن عيسى: في أي موضع شهدت عليه 
بذلك؟ فقال له: في فضاء وسعني ووسع الشهود والمشهود عليه. وحكي أن أم أبي 
عمرو بن العلاء شهدت عند سوار بن عبد الله مع امرأة أخرى» فجعلت أم أبي عمرو 
تلقنها وتذكرهاء 0 سوارء فقالت: ألم تسمع قول الله تعالى: #أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا 
ميجر إِحْدَنهُمَا الْذُّوئْ4 [البقرة: ؟08]ء فخجل سوار. 

والمغربى وطائفة من أهل الظاهر قالوا: يجب على المشهود له إقامة البينة بعدالة 
الشهودء 0 يلزم الحاكم ذلك إلا أن يتطوع» وهذا فاسد؛ لأن التعديل والجرح 
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مستحق على الحاكم» فوجب أن يكون الكشف عنهما مستحقاً عليه. 
فرع 

لو اعترف المشهود عليه بعد التهمة» فهل يجب الحكم عليه بشهادتهم؟ فيه 
وجهان:أحدهما: يحكم عليه؛ لأن البحث عن عدالته معتبر في حقه وهو قد اعترف. 

والثاني: لا يحكم عليه؛ لأن في الحكم بشهادتهم حكماً بعد التهم فلا يجوز أن 
يحكم بها بتزكية الخصم . 

ولآن اعتبار التعديل في الشاهد [١١/ب]‏ حق الله تعالى فلا يترك بقول الخصم»ء 
كما لو رضي الخصم أن يحكم عليه بشهادة الفاسق لا يجوز له أن يحكم به. 

ستآلة 1 فال1"1 رواحي أن تكوة أسيكنات كا لايع اللتقاف: 

الفصل 

أراد بأصحاب المسائل المزكين» وشرط الشافعي رضي الله عنه فيهم ثلاث شرائط: 
العفة والأمانة لثلا يرتشوا. 

والثاني: وفور العقل. لثاد يخدعوا ولا يميلوا للعدو مع عدوه بتحرجه ويخفي جميله 
ويظهر قبحه» ولا صديقا له فيظهر جميله ويخفي قبحه» وقلما يخلو المسلم عن قبيح 

والثالث: البراءة من الشحناء والبغضاء والعدواة بينهم بالعصبية» لثلا يجرح من لا 
يوافقه في مذهبه» ويعدل من يوافقه» ويسأل من يعدله بالموافقة ويجرحه بالمخالفة. 

وأما قول المزنى: وَأنْ يَكُونُوا جَامِعِينَ للأَمَانَةٍ في أَدْيَانِهِمْ لآ يَتَعَطَلُونَ بأنْ يَسْأَلُوا 
الرَجُلَ عَنْ عَدوٌَهِ فَيّحْفِي حَسَناً وَيَقُولَ قَبيحاً شرحه الشافعي رضي الله عنه في «الأم) 
فقال: وأن يكونوا جامعين للأمانة في أديانهم» وأن يكونوا أهل عقول لا يتغفلون بأن 
يسألوا الرجل عنن عدوه فيخفى حسنه ويقول قبيحاً» فيكون ذلك جرحاً عنده. فأفسده 
المزني بالاختصار فقال: جامعين الأمانة في أديانهم لا يتعطلون بأن يسألواء وهذا لا 
يشبه بعضه بعضاً. والصحيح ما قال في «الأم». ثم قال: ويحرص أن لا يعرف له 
صاحب مسألة» يعنى المزني» لاينبغي أن يكون معروفا فيحتال إليه بالرشوة والإخداع. 

قال: وإذا كتب لهم كتاب السؤال يكتب صفات الشهود[؟7١/أ]‏ على ما وصفنا 
ويكتب اسم من شهدوا عليه واسم من شهدوا له» ومبلغ ما شهدوا به» وهذا ينسخ من 
المحضر الذي عقده بدعوى المدعى على المدعى عليه» وأقل ما يكتب أربعة أشياء: 
ذكر الشهود بأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم ومساكنهم وأسواقهم على ما ذكرنا. 

والثاني : ذكراالمشهوة لها ياسته وليه لكلا يكون :والدا وتبحره: 

والثالث: ذكر من شهدوا عليه لئلا يكون عدوا يشهد على عدوه. 
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والرابع: مبلغ الحق؛ لأن الإنسان ربما طابت نفسه بتعديل اليسير» ولم تطلب نفسه 
بتعديل الكثيرء فيكون ذكره للمزكي أولى . 

ويأمرهم أن يسألوا عنه في جيرانه وسوقه وموضع مصلاه» وهو بالخيار أن يطلق 
فيقول: سلوا من شئتم» وبين أن يعين فيقول: سلوا فلاناً وفلاناً. ومن أصحابنا من 
قال: يعتبر في أصحاب مسائله سبعة أوصافي: 

أحدها: أن يكونوا جامعين فى الطعمة والأنفس والعفاف فى الطعمة» أن لا يأكلوا 
الحرام والشبهة» فيدعوهم إلى قبول الرشوة» والعفاف في الأنفس أن لا يقدموا على 
ارتكاب محظور. 

والثانى: أن يكونوا وافري العقول ليصلوا إلى غوامض الأمور بلطف, ولا ينفذ 
عليهم خداع ولا صلة. 

والثالث: أن يكونوا براء من الشحناء . 

والرابع: أن لا يكونوا من أهل الأهواء والعصبية في نسب أو مذهب فيميل مع 
موافقة في تحسين قبيحه ويميل على مخالفة في تقبيح حسنه. 

والخامس : أن يكون بعيداً من مماطلة الناس وهي اللجاج؛ لأن اللجوج ينصر هواه 
ويرتكب ما يهواه, ولا يرجع عن الخطأ وإن ظهر له الصوابء» فلم يوثق بلجاجه أن 
يعدل رونا وأن يحرج معدلا . 

والمسافس :أن يكوة امه للامنافة لسووة واماتقه جا غوف ويا رلدقيةنا 
يصرفه[77١/‏ ب] عن أقوى الأمرين إلى أضعفها وعن أظهر الحالين إلى أخفاهما . 

والسابع : نلا مسرم قيس قدو ناد مدي مواصلا ؛ لأن العدو يظهر 
القبيح ويخفي الحسن» والصديق يظهر الحسن ويخفي القبيح. 

قال: ويؤمر بأن لا يعرفوا عند أربعة أصنافي المشهود له حتى لا يحتال في تعديل 
شهوده وعند المشهود عليه حتى لا يجري في جرح شهوده. وعند الشهود حتى لا 
يحتالوا في تعديل أنفسهم» وعند المزكين عن المشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء في 
الجرح والأصدقاء في التعديل. ذكره في «الحاوي)"''. 

ولو سأل عن صديقه المعافى فعدله فلا بأس؟؛ لأن شهادته له مقبولة وقد بينا أن لا 
يفعل ذلك . 

فرع 

الحاكم مخير بين أمرين؛ أحدهما: وهو الأحوطء أن يكتب بذلك أربع رقاع يرفع 
منها رقعتين أخرتين غ'إلى مركبين ليشالا عن الشاهد الاح يركيه كل واعن من الشاعدين 
مزكبين ويصير المزكون أربعة. 


)0غ( انظر الحاوي للماوردي (5ط/ر ه86 1). 
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والثاني: أن يقتصر على رقعتين فيهما ذكر الشاهدين» فيدفع إحداهما إلى أحد 

المزكين فتصير التزكية فيهما مسموعة من مزكيين. 
فرع آخر 

اعلم أنه قد يسمى أصحاب المسائل المزكين» وإذا توجه بها أصحاب المسائل 
المزكون كان أول ما سألوا عنه أحوال الشهودء فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن 
غيرهم» وإن وجدوهم معدلين سألوا عمن شهدوا لهء فإن ذكروا أن بينهم وبينه ما يمنع 
من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه» وإن ذكروا جواز شهادتهم له سألوا عمن شهدوا 
عليه» فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداهء وإن ذكروا جواز 
شهادتهم له ذكروا القدر الذي شهدوا به. ثم على أصبداب المصائل: أن يشتهدوا عند 
الحاكم[7١/1]‏ بما عرفوه من هذه الأحوال الأربع إن اجتمعت أو افترقت» فإن لكل 
واحدة منهن حكماً في غير هذه القضية وأن اعتبار جميعها في هذه القضية. 

مسألة: قال”": «وَلاَ يَقْبَلْ المَسْأَلَةَ عَنْهُ ولا تَعْدِيلهُ وَل تجريحة إلا مِنَ الْيْنَ) . 

اختلف أصحابنا في تأويل هذاء فقال أبو إسحاق: أراد به المزكين دون أصحاب 
المسائل؛ لأن الاعتماد على المزكين دون أصحاب المسائل» فيجوز أن يكون صاحب 
المسألة واحداً فيبعثه ليسأل» فإن عاد وأخبر بالجرح توقف الحاكم ولا يستدعي 
الجارح؛ لأن في ذلك فضيحة الشاهدين» والقصد معرفة عدالتهم لا فضيحتهم ولكن 
يقول للخصم زد في شهودك,. وإن عاد وعدل لم يعتمد على قوله ويستدعي المزكي 
ويسأله عن ذلك حتى يخبره مشافهة ولا يقبل ذلك إلا من مزكى على ما قاله الشافعي 
رضي الله عنه . 

وقال الإصطخري: المراد بذلك أصحاب المسائل» فيحتاج أن يكونوا اثنين 
كالمزكين» فإذا أخبرا بالجرح والتعديل عمل على ذلك ولا يحتاج إلى حضور المزكين» 
وإن كان كالشهادة على الشهود؛ لأنه موضع حاجة لأنه لا يلزم المزكي أن يحضر عند 
الحاكم لتزكية وليس للحاكم إجباره على ذلك» فصار ذلك كالمرض والغيبة في سائر 
الشهادات وهذا هو المنصوصء» وذلك خلاف نص الشافعى؛ لأنه قال: ويمضي من 
كل و انز مفيسانها إرفعة إلى الاعرن ومنذ ننه يكوق فى اكات" المنافا دود 
المزكين» ولأن العدد لا يسقط فى الشهادة على الشهادة تكدذلك هنا لأن ذلك فهادة 
غلى:المركي» بهذا قال عمد" 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يكون المزكي [7١/أ]‏ واحداً؛ لأن التزكية 
ليس من شرطها لفظ الشهادة» فلم يفتقر إلى العدد كرواية الأخبار» وهذا لا يصح كما 
ذكرنا؛ لأنه وافقنا أنه لو جرح الشاهد بواحدٍ وعدل باثنين فالتعديل أولى» فدل أن قول 
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الواحد لا يثبت به شيء» إذ لو ثبت عند خلوه عن معارض لثبت وإن عارضه ضدهء 
كما لو جرحه اثنان وعدله عشرة كان الجروح أولى بالإجماع. وأما قوله: إنه لا يعتبر 
فيها لفظ الشهادة لا نسلم؛ لأنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا بلفظ الشهادة. 

ثم إذا بعث اثنين للمسألة يخفى عن كل واحدٍ منهما ما دفعه إلى صاحبه» ويوصي 
كل واحدٍ منهما بإخفائه لثئلا يتواطئا على شيء واحدٍ بالرشوة» ثم ينظر فإن اتفقا على 
الجرح أو التعديل عمل عليه. 

وإن اختلفا فجاء أحدهما بالتعديل والآخر بالجرحء قال الشافعي: «أعادهما مع 
غيرهمااء قال أصحابنا: أما إعادتهما فلآن أحدهما لا محالة مقصر فى النظر؛ لأنا لا 
تعلع أ الرعل الواهد لاتركرن ولا فاسنا .و اما عتم غبرهما إلبيما قلانيمنا رونا 
يختلفان في المرة الثانية كما اختلفا في المرة الأولى» فلا يمكن تنفيذ الحكم مع 
اختلافهماء فإذا ضم إليهما غيرهما يرجى تزكية المزكيين فيردهما. ثم ينظر فإن عاد 
الآخران بالتعديل فقد ثبت التعديل بثلاثة أنفس فعمل عليه. وإن عاد أحدهما بالتعديل 
والآخر بالجرح فقد ثبت واحد منهما باثنين» فيكون الجرح أولى من التعديل» وإن عاد 
أحدهما بالتعديل والآخر توقف فيه» فإن التعديل قد ثبت. وإن عاد أحدهما بالجرح 
وتوقف الآخرء فإن[14١/أ]‏ الجرح قد ثبت؛ ولو عدل رجل بشاهدين وجرحه آخران» 
قال الشافعي: «الجرح أولى»؛ لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن لزيادة 
العلم يخ الجارج. 

فرع 

لا يجوز أن يقبل تعديل الولد للوالد. وقال أبو حنيفة: يقبل» ودليلنا أنه إثبات حكم 

على خضبع بقول غيره فلا يتجوز من الوالداء 
فرع آخر 

لاايقيل التعدئل ملق الشرأءاخلافا لآبى يق + لآن جتهادتيا لا قبل كيما ةا يصذ 

فيه المال ويطلع عليه الرجال. ١‏ 
فرع آخر 

إذا ثبت أنها شهادة محضة اختلف أصحابنا في أن القاضي يحكم في تعديلهم 
وجرحهم بأصحاب مسائله وبمن عدلهم وجرحهم من جيرانهم وأهل الخبرة بهم على 
وجهين : 
أحدهما: أن أصحاب مسائله هم الشهود عنده بالتعديل والجرح وهم المتحملون عن 
الجيران وأهل الخبرة ما ذكره من التعديل والجرح» وهذا ظاهر مذهب الشافعي 
رضي الله عنه وقول الأكثرين من. أصحابه. فعلى هذا يجوز أن يكون ما يسمعه أصحاب 
السائل مخ الجيراة يلظ الخيرء لآل الشهاده تخعضة بالبدكام» ولا يعتير فينم العدد 
ويعتبر أن يقع في نفوس أصحاب المسائل صدق المخبر فيما ذكره من تعديل وجرح. 


كتابٌ أدب القَضَاء ب تت__ تسب و 
فربما وقع في نفسه صدق الواحد وربما ارتاب باثنين فيلزمه أن يستزيد» ويجوز 
لأصحاب المسائل أن يسألوا الجارح من أين علم تعديله وجرحهء ولا يجوز للحاكم 
أن يسأل أصحاب المسائل من أين علمتم الجرح والتعديل» وهذا اختيار الإصطخري. 
[17/ب] 
والثاني: وهو قول أبي إسحاق أن الذي يشهد بالجرح والتعديل هم من عرفهم من 
الجيران وأهل الخبرة» ويكون أصحاب مسائله فيها؛ لأن الشهادة سميت بذلك مسموعة 
من أهل المعرفة الباطنة وهم الجيران دون أصحاب المسائل» ولأن شهادة أصحاب 
المسائل كالشهادة على الشهادة» وهي لا تسمع مع القدرة على شهود الأصل . 
فعلى هذا كان ما يذكره أصحاب المسائل خبراً يجوز أن يقتصر فيه على قول الواحد 
بلفظ الخبر دون الشهادة» ويذكر الحاكم بالجرح والتعديل» ثم يسمع بالتعديل والجرح 
من الجيران وأهل الخبرة على شرط الشهادة. 
فرع آخر 
إذا شهد شاهدان من أصحاب مسائله ومن الجيران على ما قدمناه من الوجهين 
بتعديل أحد شاهدي الأصل» جاز أن يشهدا بتعديل الشاهد الآخر قولاً واحداً وإن كان 
في الشهادة على الشهادة قولان. والفرق أن في الشهادة على الشهادة هما فرع الآأصل 
في التزكية فهما شاهدان على الأصل . 
فرع آخر 
لو شهد اثنان بجرحه في سنةٍ أو في بلدٍء ثم شهد اثنان بتعديله في سنةٍ بعدهاء أو 
في بلدٍ آخر انتقل إليه حكم تعديله لأنه قد يتوب وينتقل عن الفسق إلى العدالة» والتوبة 
ترفع المعصية ولا يقدم التعديل على الجرح إلا في هذه المسألة. 
فرع آخر 
لو بعث بذلك إلى المزكي فعدلهم لا يقبل التعديل بالكتاب حتى يحضر المزكي 
فيشير إليه أن الذين عدلتهم هؤلاء؛ لأنه ربما يلبَسٌ عليه بالكتاب» والتزكية[50١/1]‏ 
نوع شهادة فلا تقبل بالكتاب» ذكره أصحابنا رحمهم الله. 
مسألة: قا©: «ولآً أَقْبَلَ الجَرْحَ إلا بِالمُعَايئَةِ أو السَّمَاع». 
أراد به صاحب المسألة إذا أخبر بالجرح لا يقبل إلا أن يضيف إلى نفسه رؤية ما 
يجرح» أو يستفيض ذلك في الناس» ويخبره كل من سأله بفسقه. وهذا لأنه لا يصير 
عالماً بذلك إلا بالشهادة أو بالسماع أو بالمشاهدة يحصل العلم» وكذلك بالسماع 
المتواتر» فإن لم يكن متواتراً ولكنه شاع في الناس» يجوز أن يؤدي الشهادة مطلقاً كما 
يشهد بالموت والنسب بالاستفاضة» وإن كان خبر الواحد والعشرة لا يصير عالما به 
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ولكنه يشهد بما يسمع ويكون شاهد الفرع. والذي يشهد عنه شاهد الأصل فيكون 
حكمه حكم شاهد الفرعء هكذا ذكره أبو حامدٍء وقد قيل: يعتبر بهذا الكلام الرد على 
أبي حنيفة حيث قال: يقبل الجرح مطلقاً كما يقبل التعديل مطلقاء ونحن لا نقبله إلا 
مفسر ا » بل يقول عايعه يفعل كذاء. أو سمعته يقول كذاء: ؤما ذكرتناه أؤلا أظهر: 

مسألة: 2015 : «وَلا تَفْبَلْهُ إلا مِنْ فَقِيهِ دَيّن عاقل إلا ِأنْ يفقهُ عَلَى ما يَجْرَّحَُهُ بدا . 

قد ذكرنا أنه لا يقبل الجرح إلا بعد بيان سببه خلافاً لأبي حنيفة رحمة الله» وهذا 
لأن الناس يتباينون في الأهواءء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر أو الفسق بالتأويل» 
وهو بالجرح عندهم أولى. وقد قال مالك رحمة الله تعالى: يفسق الرجل بشرب النبيذ 
المطبوخ وإن اعتقد إباحته» ومن الناس من يقول: [551١/ب]‏ يفسق بالوطء في نكاح 
المتعة ونحو ذلك» وقد يعدون ما ليس بجرح جرحاء ولا فرق بين أن يكون الجارح 
فقيهاً أو غير فقيه. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: لقد حضرت رجلاً صالحاً يجرح رجلاً متسهلاً بجرحه 
فقال له السائل: بأي شيء تجرحه فقال: ما يخفى على من تكون الشهادة به مجروحة» 
تقال الذي يبال لا فلن نهنا مقدلا أن فين ققاهة. راكد يول قافنا القال :يونا 
في ذلك؟ فقال: ينتضحٌ على ساقيه ورجليه وثيابه ثم يصلي قبل أن ينقيهء فقال: أفرأيته 
فعل ذلك فصلى قبل أن ينقيه وقد انتضحَ عليه؟ فقال: لاء ولكن أراه سيفعل. وهذا 
الضرب كثير في الناس والجرح خفي فلا يقبل لخفائه لما وصفت من الاختلاف إلا 
بتصريح الجرحء ومذهب الفقهاء أن لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة. قال الشافعي رضي الله 
عنه: «إلا واحداً وهو من نفى علم الله تعالى الأشياء قبل كونها فهو كافر)ء» وقد ذهب 
جماعة إلى تكفير أهل الأهواء كلهم . 

وحكي أن رجلاً جرح رجلاً وقال: إنه طيّن سطحه بطين استخرجه من حوض 
البستانء ومثل هذا لا يكون جرحا إلا بالإجماع» فلهذا يجب الاستفسار. 


فإن قيل: كما أن الجرح يختلف فكذلك العدالة» ولو عدلوا لا يلزم بيان سبب 
العدالة. قلنا: هل يشترط ذكر سبب التعديل؟ فيه وجهان: فلا نسلم» وإن سلمنا فلأن 
أسباب العدالة تكثر ولا يمكن ضبطها بخلاف أسباب الجرح فافترقا. 

فإن قيل: في كشف سبب الجرح هتك ستر الشاهد ويصير الجارح به قاذفاً. 177[1/ 
1]:قلنا > ]ذهو قامق هدك مدو أيضا توويما يرول هذا الغان عع يا السيتب: ودكر 
ما لا يوجب الفسقء وأما القذف فيمكنه أن لا يصرح بهء وإذا أتى به بلفظ الشهادة لا 
يكون قاذفا. 


.)747/0( انظر الأم‎ )١( 
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فرع ٍ 

لو سأل الحاكم الشاهدين عن سبب الجرح فذكر له وكان زنا لم يكن قاذفاء» سواء 
كان بلفظ الشهادة أو بغير لفظ الشهادة؛ لأنه لا يقصد إدخال المعرة عليه بالقذف» بل 
قصد إثبات صفته عند الحاكم ليتبين الحاكم حكمه عليه» هكذا ذكره أبو حامد. 

وقال في «الحاوي»: لا يصير أصحاب المسائل إذا شهدوا بها قذفه وإن لم تكمل 
شهادتهم؛ لأن أصحاب المسائل ندبوا للإخبار فأسمعوه ولم يندب الجيران إليه. 

ولا يفرق بين أن يذكر أصحاب المسائل هذا الجرح بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبرء 
ولكن الحاكم يحكم به إن كان بلفظ الشهادة ولا يحكم به إن كان بلفظ الخبر. 

فرع آخر 

قال في «الحاوي6"'': اعلم أن الفسق يكون من ثلاثة أوجه: بالأفعال كالزنا 
والغصبء. وبالأقوال كالقذف والكذبء. وبالاعتقاد كاستحلال المحظور والتدين 
بالبدع . 

والأفعال تعلم بالمعاينة» والأقوال تعلم بالسماع وكذلك الاعتقادء فلا يقبل من 
الجارح إذا شهد بأفعال الجرح إلا إذا شاهدهاء ولا يقبل منه إذا شهد بأقوال الجرح 
إذا سمعه ولا يقبل إذا قال: بلغني» أو قيل لي» ولا تقبل شهادة الأعمى بالجرح في 
الأقوال والأفعال. فأما إذا شهد بها عن الإخبار بهاء فإن كانت أخبار آحادٍ لم يكن 
للمخبر أن يشهد بهاء وإن كانت من أخبار الاستفاضة أو التواتر التى لا يعترضها 
قات ضاق أن كنيد بها كا 533 راس بالأنسات بولقل ب شيافة الأعمى فزن كان 
الشاهد عند الحاكم بهذا الجرح هم الجيران إن كانت هذه الشروط معتبرة في شهادتهم 
أن يعلمه إما بالمعاينة للأفعال أو بالسماع للأقوال» أو بالخبر المستفيض للأفعال 
والأقوال» وأن الشاهد بها أصحاب مسائل يحملوها عند علمها من هذه الوجوه الثلاثة 
جاز لهم أن يشهدوا بها عنهم؛ لأن أصحاب مسائله ندبوا للبحث عنهاء ولو تحملوها 
من هذه الوجوه لعلموا الشهادة بهاء ولما احتاجوا إلى المسألة عنها. 

مسألة: قَالَ”"“: «وَلا يَقْبَلٌ التّعْدِيل إل بِأَنْ حول دل عَلَىَ وَلِي». 

الفصل 

اختلف أصحابنا في هذاء فقال بعضهم: هذا يدل على أن الحاكم لا يسأل عن 
أسباب التعديل» ويسأل عن أسباب الجرح؛ لأن الشهادة بالتعديل أن يجدوه سليماً من 
الهفوات» ولا يحتاج في هذا إلى شرح السبب» وعلى هذا السؤال عن سبب العدالة 
استظهار لا واجبء. وهذا الذي عليه القضاة في زماننا هذا. وعلى هذا قال 
الإصطخري: قوله«قول عدل علي ولي» استحباب للتأكيد؛ لأن الشهادة بالتعديل تقتضي 
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الحكم بها عليه ولهء فيكفي أن يقول عدلٌ. وبه قال أبو حنيفة» ومالك وأحمد 
رحمهم الله وهو اختيار صاحب «الإفصاح» والقفال. وقد قال في «حرملة»: إذا قال 
هو عدل مرضي كفى في التعديل» وهذا لأن المقصود إثبات عدالته عند الحاكم» وذلك 
يثبت بهذا ولا يحتاج إلى الزيادة. 
وقال أبو إسحاق وجماعة: هو على الوجوب, وهو ظاهر كلام الشافعي هناء ونص 
عليه في «الأم) يفا واختلفوا في العلة». فقال أبو إسحاق: إنما شرط هذا لأنه قد 
يكون [717١/أ]‏ عدلاً في شيءٍ دون شيء» وفي القليل دون الكثيرء فإذا قال ذلك عم 
ولم يخص. 
وإذا قال عدل ولم يزد لم تثبت العدالة المطلقة» كما إذا قيل: فلان صادقء» ولا 
يثبت بهذا القدر صدقه على الإطلاق. وقال غيره: العلة أنه قد يكون الشاهد بالتعديل 
من لا تقبل شهادته عليه؛ لأنه من أعدائه» فإذا قال عدل علىّ ولي زالَ هذا الاحتمال» 
فقوله عدل عليّ نفيٌ للعدواة» وإذا قال عدلٌ لي نفيٌ للقرابة وهذا أبلغ الألفاظ في 
التعديل وعلى هذا لا يلزم أن يقول هذا إذا علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة. وعلى 
تعليل أبي إسحاق يلزم ذلك وإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة. 
فرع 
الشهادة بأنه عدل رضا جرت العادة بالجمع بينهما في صحة التعديل» وقال جمهور 
أصحابنا: قوله«رضا» محمول على التأكيد؛ لأن العدل رضا. وقال بعض أصحابنا 
البصريين: هذا شرط في صحة التعديل؛ لأن التعديل سلامة والرضا كمال. 
فرع آخر 
استزاد بعض القضاة فى التعديل أن يقول إنه مأمون فى الرضا والغضبء وهذا تأكيد 
لا يكون شرطاً؛ لأنه من أحكام العدالة فلا يلزم ذكرها كالصدق والأمانة. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا: سؤاله عن أسباب العدالة واجب لجواز الاحتمال فى التعديل 
كجوازه في التفسيق. فعلى هذا يكون الشاهد مؤدٍ بالأسباب» والقاضي فى البتاكم 
بالعدالة» وتكون استزادته من الشهود أن يشهدوا أنه عدل» ولي استخبار عن حكم 
العدالة وليس بشرط في قبول الشهادة على سببهاء وهل يكون هذا الاستخبار لازما في 
حق الحاكم وأنه لم يكن في حق الشاهد؟ فيه وجهان: [717١/ب]‏ أحدهما: يكون 
لازماً في حقه ليكون حكمه بالتعديل على أحوط الأمور. والثاني: أنه ليس بلازم في 
حقه كما ليس بلازم في حق الشاهد؛ لآن الشهادة بأسباب التعديل تغني عما سواه. 
فرع آخر 
إذا قلنا يشترط ذلك يسبب التعديل جاز أن يكون الشاهد بالتعديل من غير أهل 
الاجتهاد. وإن قلنا لا يشترط وجب أن يكون الشاهد بالتعديل من أهل الاجتهاد. 


كتابٌ أدبٍ القَضَاء  --‏ سس 188 
فرع آخر 

إذا قال المزكي لا أعلم إلا خيراً لا يكفي. وقال الطحاوي: عن علي بن معبد» عن 
أبي يوسف أنه قال: تقبل شهادته» ولم يذكر خلافاً» وهذا لا يصح؛ لأنه لم يصرح 
بالعدالة فلا يكون تعديلاً كما لو قال: أعلم فيه خيراً. 

فإن قيل: إذا كان من أهل الخبرة ولم يعلم إلا خيراً فهو عدل. قلنا: يجوز أن لا 
يعلم عدالته ولا فسقه لاشتباه حاله عليه فلا يدل على حقيقة العدالة. 

مسألة: قَال0": «ثُمَ لآ يَقبلَهُ حنَّى يسْأَلَهُ عَنْ مَعْرِقْتَه بوء فَإِنْ كَانَتْ بَاطِئَةَ متَقَادِمَةَ وَإِلاَ 

وجملة هذا أنه لا يقبل التعديل إلا ممن له خبرة باطنة ومعرفة متقادمة بالشاهد. 
وهذا لأن الرجل لا يكاد يعرف الرجل إلا بمعاشرة متقادمة ومصاحبة, ولا يداوم 
الإنسان الفسق بل يفعله في بعض الأوقات دون بعض» فإذا لم يتقادم عهده ومعرفته به 
لم يقف عليه. 

وقد زوق خركة يق الح أن رعلا شيل فد عمو رمق الله عضاح خياد فقال 
له: اعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك اكتني بمن يعرفك: فقال رجل من القوم: أنا 
أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: هو جارك الأدنى الذي 
عرقت لبله وديا و ومن نه وميك يف 1[ | نان ذه انيل فجا تت النتار 
والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل 
به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه» ثم قال للرجل: ائتٍ بمن 
ا 

وقال مجاهد: دخل رجل المسجد ورسول الله يَلكِْةِ جالس» فقال: «من يعرف هذا؟» 
فقال رجل: أنا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمهء فقال: «ليست تلك بمعرفة)7" . 

وقيل: الشهادة بالتعديل تخالف الشهادة بالجرح من وجهين» ووجه ثالث مختلف 
فيه: أحدهما: أن الشهادة بالتعديل لا تقبل إلا ممن كان قديم المعرفة بخلاف 
الجرح . والثاني: لا تقبل إلا من أهل المعرفة الباطنة والجرح يقبل من أهل المعرفة 
الظاهرة والباطنة. والثالث:هل يشترط ذكر سبب التعديل فيه وجهانء, ولا يحكم 
بالجرح إلا بعد سببه. 

متالة: 9005 + #وييال عَمَّنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ سِرأء فَإِذًا عدّكَ سَأَلَ عن تَعْدِيلهِ عَلاَنِية 
َعْلَم أن المعدل ترا حو هذا خافةا ذلا راون اس انما إن ب نا 
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قال أصحابنا: فإن لم يكن إشكال وعلم أن المزكي لا يرتاب به ولا يحتاج إلى 
إظهار التعديل» وقيل: هل يحتاج إلى الإشارة إذا عدل؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: تلزم 
الإشارة إليه عند القاضي» فيقول: هذا هو الذي شهدنا عندك بتعديله ليزول الاشتباه 
تبعل الاعقاطه :والنانقة قا ادن أبن هري لاترتفي ذلك كمه مسب يكل 
حالٍ. والثالث: إذا كان مشهوراً في الناس بما يتميز به عن غيره لا يحتاج إلى الإشارة 
وخويا لكنة سحن وتجب الإشارة في المجهول غير المشهور وهذا أصح. 

فرع 

إذا ثبتت عدالته عنده يعرف المشهود عليه أنه لزمه الحكم /١74[‏ ب] فيما شهدوا به 
عليه» وعَرّقَهُ ما عمل في أمر الشهودء فإن زعم أنه يمكنه جرحهم نظر في ذلك وتوقف 
في إنفاذ الحكم إن كان ما يزعم قريباء ولا يستعجل في إنفاذ الحكم. 

روى أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال : «التأني من الله والعجلة من الشيطان)!") 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكَِةِ قال: «إذا تأنيت - وروي إذا 
تثبت - أصبت أو كدت ليه وإذا استعجلت أخيطابعة أو كدت ع 1 

فرع آخر 

لو جرح الشهود في السر لم يسأل عنهم في العلانية لئلا يؤدي إلى هتك السترء 
وإثبات العداوة بينهم وبين من جرحهمء وإذا عَدِلَ أعلن التعديل ليرغب الناس في حسن 
الذكرء وربما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفى على غيره» ولو ابتدأ أصحاب 
المجائل بالخجيادة زمر رحدو عه ون عستي الكامو يما بمهدون فر جرح ا مايل 
فينبغي أن يمنعهم على الجهر حذراً أن يشهدوا بالجرح المأمور بالستر» وإن علم أنهم 
لا يشهدون بالعدالة جاز أن يدعوهم إل الشهادة شرا 00 

فرع آخر 

لو عَدِل الشهود اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: أن الحكم بعدالته قد 
استقر على التأبيد ما لم يطرأ جرح من بعد بناءً على أصل العدالة. 

والثانى: قال أبو أسحاق: يعيد البحث عن عدالته فى كل مدةٍ لجواز أن يتغير فيها 
خاله ولا يلزعه ابض فى كل كتهادة» الأنة قناق:وخبارج عن العرق ولم برتحلنا المدة 
بحد. 

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يسأل عنه كل ستة أشهرء وهذا ليس بمذهبناء 
وله متاخب (التحارئ»"" إلن بعفل أصخابنا والتذقت أنه حرق الندة على الصهادة 
وما يراه.[19١/أ]‏ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 
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فرع آخر 

إذا أعاد البحث مراراً واستقرت عدالته» فإن تجددت منه استرابة أعاد البحث 
فرع آخر 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وإذا نزلت قافلة الحاج أو الغزاة أو غيرهما في بلدٍ 

يحضر رجلان من أهل القافلة من يعرفه الحاكم لم يحكم بشهادتهما وإن رأى عليهما 

سيما الخير وأثر الصلاح والعدالة. وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا رأى فيهما سيما 

الخير حكم بشهادتهما؛ لأنه لا يمكن معرفة عدالتهما ولا يمكن التوقف عن الشهادة» 

فإن فيه تضييعاً للحق» فكان المرجع إلى السيما الجميل وهذا غلط؛ لأن عدالتهما 

الأصل. وأما ما ذكره فلا يصح؛ لأنه ربما يؤدي إلى إثبات ما لا يستحق وذلك لا 


يجوز. 
فرع آخر 
لا يقبل من الفاسق التعديل سراً كان أو علانية» وقال أبو حنيفة: إذا قام 
1 اماه ]تمق الناسن ء في الحكم وغيره» فقال القاضي : إن هذا الشاهد عدل ولم 


ينكر أحد ذلك فقد ثبتت عدالته» فجعل سكوتهم كإخبارهم بالعدالة وهذا لا يصح؛ لأن 
سكوتهم يحتمل معاني فلا يجوز أن يقطع بواحدٍ منها. 
فرع آخر 
لا يجوز للحاكم أن يتخذ شهوداً راتبين فيقبل شهادتهم» ولا يقبل شهادة غيرهم؛ 
لأن في ذلك إضراراً بالناس وتضييقاً عليهم» ولأن شرط قبول الشهادة العدالة» فكل 
من كان بهذه الصفة وجب قبول شهادته». وقد قال تعالى: و وَأَشْهِدُوا ذوَقٌ عَدَلٍ 4 
[الطلاق: ؟]2» ولم يخصء وربما ثبتت الحقوق في مواضع لا يكون هناك شهود راتبون 
ويقال: إن أول من اتخذ ذلك إسماعيل بن إسحاق 0 وتابعه سائر القضاة فى 
بعض البلاد في هذا؛ ليكون الخيوداعيانا معدودين فلا يستشهد الخصوم 1000 
العدالة» ولا يطمع في الشهادة غير مستحق لهاء وعندنا يكره ذلك» ولم يفعله الصدر 
الأول. فإذا تقرر هذا فيجب على الحاكم أن يسمع شهادة كل من يشهد عندهء فإن 
عرف فسقه رد شهادته؛ لأنه يجوز أن يحكم بالجرح والتعديل عله 
مسألة: قّال”'2: «وَلا يَنْبَعِي أَنْ يَتَحِذَ كَاتِباً حَتَّى يَجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَذْلاً عَاقِلاً». 
الفصل 
اعلم أنه لا يستغني قضاة الأمصار والولاة على الأعمال عن كاتب ينوب عنهم في 
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ضبط الأمورء فيجوز لهم أن يتخذوا كاتباً. وقيل: يستحب لهم ذلك. وهذا لأن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه كان كاتب رسول الله كَلِْوٌ وهو الذي كتب القضية يوم 
الحديبية. وكان زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ كاتبه» فقال له النبى كللَةِ: «تعرف 
السريانية؟» فقال: لاء فقال: «إنهم يكتبون إلى ولا أحب أن يقرأ كتبي كل أحدٍء فتعلم 
السريانية» قال زيد: فتعلمتها في نصف شهر”'". وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لكان قرميؤ لاله عله كانتب يفا نه اله" ولأنا لو كلفقاة فب السجلات 
والمحاضر بيده وينظر بين الناس أدى إلى المشقة والحرج» ويتعذر عليه الجمع بين 
الأمرين» فكان له أن يتخذ كاتبا يستعين به. 

ثم ذكر الشافعي أنه يشترط فيه أربعة أوصافي؛ العدالة» والعقل» والعفة» والنزاهة 
من الطمع؛ وهذا لأن الكتابة موضع أمانة فلا توضع في غير العدل» ويستحب أن يكون 
فقيهاً ليعرف مواقع الألفاظ» ويفرق بين الواجب والجائزء وتعتبر النزاهة لثلا يستمال 
بالطمع.1١117/أ]‏ وقوله: «عاقلاً»: أراد سديد العقل؛ لأن وجود العقل شرط العدالة. 
قال أصحابنا: ويستحب أن يكون جيد الخط ويفصل بين الحروف ويميزها ويضبط ما 
يحتاج أن يكون مضبوطاً فلا يكتب سبعة مثل تسعة» ذكره صاحب «الإفصاح» وقيل: 
ينبغي أن يكون أديباً فلا يأتي بلفظ يلبس أو يوهم تضاعيف حروفه وأطراف سطوره كتبه 
شيء يتغير به الحكم» فلا ينبغي أن يفاوت الحروف في تباعدها وتدانيهاء وأن يقارب 
السطور في كتابته وهذه كلها مستحبة» والمعتبر فيه أن يكون ممن يحسن الكتابة. 

فرع 

لا يجوز أن يكون عبداً؛ لأن الحرية شرط في كمال العدالة. وقال في«الأم)”": ما 
ينبغي عندي للقاضي ولا لوالٍ من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتباً ذمياً» وينبغي أن يعز 
المسلميق بانلا يكون لهم ساجة إلى غين أقل'الإسلوم + والقاضى اول الخلى عدراً بهذا: 
قال أصحابنا: لا يجوز أن يكون ذمياً؛ لأنه جرح نفسه في الدين عند قبول قوله فيه . 

وقد قال الله تعالى: ايكيا الَِنَ امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوِى وَعَدُو و4 [الممتحنة: ]١‏ 
الآية» وقال أيضاً عز اسمه: #يكآما ايَدِنَ اموا لا كَتَيِدُوا اليبو والتسترئ أوْية4 [المائدة: ١5]ء‏ 
وقال أيضاً عز وجل : يكام اَلَدبنَ اما لا تَنَّخِدُوا بِطائةٌ ين مُووكة4 آآل عمران: 118]. 

وروى أبو سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يكةِ قال: «ما بعث من نبى ولا 
افععاي سو علد إله كانم له بدا فاق يط ده يوهوه. إلن 'الكرى :وفحطنه عليه و لان 
تدعوه إلى الشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله)”*. وهذا صحيح وقد جاء به 


إدلق4 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)7١501(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (9958): والبيهقى فى #الكبرى) (401 :3 49 80). 
(9) انظر الأم (507/5). 0 

(5) أخرجه البخاري (4/ 40)» والنسائي .)١1908/1(‏ وأحمد (9/ 97). 


كاث أدت التضاء ع حي ل ا 174 
القرآن العظيم وهو الآية التي ذكرناها. 

زوق أن الع كله 1130/41 ررف] قال للا تتتضيهز | ايعان الب كين إلى الاترجهوا 
إلى أمانهم ولا تعولوا على مشاورتهم . 

وروي أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ومعه كاتب نصراني 
فأعجب عمر بخطه وحسابه واستحسنه» فقال له عمر: أحضر كاتبك ليقرأهى فقال: إنه 
نصرانى لا يدخحل المسجد. فزبره عمر وقال: لا تأتمنوهم وقد خوفهم اللّه تعالى» ولا 


وروي: ولا تكرموهم إذ أهانهم الله تعالى» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله تعالى» ولا 
تأمنوهم إذ خوفهم الله تعالى» وأمر بعزله. وروي أنه قال عمر ‏ رضي الله عنه : 
اتخذته كاتبا؟ فقال: له دينه ولى كتابته» فقال عمر رضى الله عنه ما ذكرنا. ومن 
أصحابنا من قال: فيه وجهان؛ أحنهية ما ذكرنا. والثانى: أنهو أن كر كافرا 
وفاسقاً؛ لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضي ثم يمضيه فيؤمن خيانته. 

فرع آخر 

]ذا قتخن القناقى "كان فين ين لكان ]ءا ساي عقو وان كاه الحانيه ليشن 
ما فإن أجلسه عنده: فإذا عم شي مستاج إلى تإثيات أفوه ركتيه وينظر يفي ذلك حن 
لا يحرف ولا يغير» وإن أجلسه ناحيةً» فإذا أقر عنده رجل بحق وينكره أنفذ المقر إليه 
حا ب ْ 

قال الشافعي رضي الله عنه: ويستحب أن يكتب الحاكم اسم المقر عنده احتياطاً 
لئلا يرجع عن الإقرار إلى أن يبلغ ]1/١١1[‏ فربما يختلط ولا يعرف عينه. 

وينبغي أن يقرأ القاضي بعد كتابته ويعلم فيه بخطهء ويشهد به على نفسه ليكون حجة 
للمتحاكمين وقيل: إنه يتخير بين أن يلقيه عليه حتى يكتبه في لفظه. أو يكتبه الكاتب 
بألفاظه والقاضي ينظر إليه أو يقرأه بعد الكتابة. 1 

فرع آخر 

لو رد القاضي المتخاصمين عند الاشتباه إلى وساطة متوسط بينهما لم يلزمهما 
الرجوع إليهء وإن سألاه ردهما إليه لزمه الكف عن النظر بينهما ولا يلزمه ردهما إلى 
وسيط معين؛ لأن ردهما إليه تقييد له إلى النظر بينهماء ولا يلزمه أن يقلد لهما ناظراًء 
فإن فعل كان تبرعاً منه وحملهما الوسيط على التراضي دون الإلزام إلا أن يرد القاضي 
إليه الإلزام فيصير حاكما وملزما. 


)00( أخرجه أحمد (/ 2244 والبيهقي »)77/٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (409/1). 
هه أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)73١109(‏ 


حي لح ل ل ينجت ٠‏ كنات ادت التفاء 
فرع آخر 

يجوز للكاتب أن يتخذ كاتباً كما يجوز للقاسم أن يتخذ قاسماً. 

مسألة: قَالَ"': «وَالقَاسِمُ في صِمَّةِ الكَاتِب2. 

يشترط في القاسم زيادة» وهو أن يكون عارفاً بالحساب؛ لأن مدار القسمة على 
الحساب. وينبغي أن يكون عارفا بالقيم لئلا يحتاج في التقويم إلى غيره» فإنه لم يعرف 
القيم يجوز ويرجع إلى أقوال مقومين يقومون. 

مسألة: 15ن0©: «وَيتَوَلَى القاضي ضَمََ الشَّهَادَاتِ وَرَفْعَهَا لآ يَعْيتٌ ذَلِكَ عنْه) . 

الفصل 

قال أصحابنا: نذكر في هذا الفصل كيف يجتمع عنده الشهادات التي يحتاج إلى 
ضمها ورفعهاء ثم يبين كيفية الضم والرفع. [١!١/ب]‏ فإذا تقدم خصمان إلى 
القاضي». وادعى أحدهما على الآخرء فإن القاضي يسأل المدعّى عليه عما ادعاه عليه؛ 
فإن اعترف به وسأله المدعي أن يكتب بذلك محضراً كتب: بسم الله الرحمن الرحيم» 
حضر مجلس القاضي فلان ابن فلان الفلاني» وفلان ابن فلان كما يعرفه القاضي. وإن 
كا لا يعرف النامين كفي وه اذكر انه نادق از قوق ويعلية فالأ ماف الع 
تكونات اخشووهقه رجا كك ند قاذن ابو تون مايه “ادس بقل كل وكذاء 
فسأله القاضي عما ادعاه عليه فأقر بجميعه». وذلك في يوم كذا من شهر كذا من سنة 
كذاء وأشهد فيه من حضر القاضي من الشهودء ويلزم القاضي ذلك إذا سأل المدعي؛ 
لأنه زبما يسن القاضى أو يعزل. ومن أصحابنا من قأآل: ‏ الإشهاد يجب بأنه أفر يكدا 
كذ لأنهاإن كان ملعيهالبه [5 يعون لد الك كله :وريه يعد بعد قاذ سكت 
الحكم بعلة عليه. وإن كان مذهبه جواز الحكم بعلة ربما ينسى أو يعزل فلا يمكنه 
الحكم به ولا يقبل قوله بعد عزلهء وهل يلزمه أن يكتب له محضرا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه؛ لأنه وثيقة له كالإشهاد. والثانى: لا يلزمه؛ لأن الشهادة تكفيه فلا 
حاجة إلى محضر . ْ 

وقال بعضن أصحابنا : إن كان فى دين يستوفى غاجلاً لا يلزمه الكتبة» وإن كان فى 
دين مؤجل أرافي ملك متا بد فهل: يلرفة؟ وجهان. وإن أنكر ما ادعاه عليه فسأل القاضى 
فلان ابن فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان ابن فلان المدعي بين [1077/أ] إن كانت له 
فأحضر فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان فشهدا عليه بجميع ما ادعى عليه» وإن لم يكن 
بينة لا يحلف القاضى المدعى عليه إلا بسؤال المدعى» فإذا سأل إحلافه كتب: فسأل 
فلان ابن فلان المدعي إحلافه فحلفه القاضي فلان ابن فلان بالله الذي لا إله إلا هو 
تخلف» .ويكوة: 38 المحفو نحجة [التذعى عليه يقي .له يسؤاله قاذ يدعي ,عليه الحق 


.)547 /5( انظر الأم (ه/ 547). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتابٌ أدب القَضَاءٍ ١و١‏ 


في مجلس آخرء ويلزمه الإشهاد عليه» وهل يلزمه كتب المحضر؟ فيه وجهان. وإن 
نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي وكتب: فنكل المدعى عليه عن اليمين ورد 
اليمين على المدعى عليه فلان ابن فلان» فحلفه القاضي فلان ابن فلان بالله الذي لا 
إله إلا هو أنه يستحق عليه ما ادعاه وهو كذا وكذاء وذلك في يوم كذا من شهر كذا من 
سنة كذا. وإن سأله أن يحكم له بذلك ويشهد على نفسه يلزمه ذلك فإنه حجة. 

وإن سأله أن يكتب بالإشهاد على نفسه محضراً هل يلزمه؟ فالحكم على ما ذكرنا إذا 
ثبت بالإقرارء وهذا إذا كان عنده قرطاس من بيت المال» أو أحضر المحكوم له 
قرطاساً» فإن لم يكن لا يلزمه أن يكتب .وجهاً واحذاً. 

وقال في «الحاوي"""': إذا ثبت الحق بالبينة فهل يلزمه الإشهاد على نفسه صاحب 
الحو ؟ فيه وندهان: "اتذهما لا يلزمة لآذ له بالحن ببينة. فلم يترم القاضئ أن يتل 'له 
بينة» ويكون في ذلك مخيراً . 

الثاني: يلزمه كما في الإقرار؛ لأن الشهادة على نفسه مع البينة الموجودة تعديل بينته 
وثبوت حقهء وهذه ثلاثة أحكام لا تثبت إلا بإشهاده على نفسه. 

وإن سأله أن يسجل له هل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان؛ أحدهما: بريه في 
المحضر. 

واعلم أن المحضر حكاية الحال وما جرى بينهما من الدعوى والإقرار» /١177[‏ ب] 
والإنكارء والبينة» واليمين» والنكول» ورد اليمين» والسجل تنفيذ ما ثبت عنده وإمضاء 
ما حكم بهء فهذا فرق بين المحضر والسجل, فإن ذكر في المحضر تنفيذ الحكم جرى 
مجرى السجل في المعنى وإن خالف لفظه في الابتداء واستغنى به عن السجل» وإن 
ذكر له في السجل حكاية الحال جرى مجرى المحضر في المعنى وان خالف لفظه في 
الابتداء واستغنى به عن المحضرء وان كان الأولى أن لا يعدل بواحدٍ منهما عن 
موضوعه؛ لأن المقصود بالمحضر أن يتذكر أحكام ما جرى بين المتنازعين ليحكم به 
بموجب الشرعء والمقصود بالسجل أن يكون حجة لما نفذ به الحكم» وقد ذكرنا صفة 
المحضر. 

وقال في «الحاوي)”'2: صفة المحضر أن يكتب: حضر القاضى فلان ابن فلان وهو 
يوفعد فاضي عبد الله الإنام :قلان على يلد كذا 'نن مجلس كمه وققائة في موضع 
كذا . 

وقد ذكر أبو حامد أنه إن كان على إقرارٍ لم يذكر مجلس حكمه؛ لأنة لبس في 
الإقرار حكم بخلاف سماع البينة» وليس لهذا الفرق بينهما وجة؛ لأن الدعوى لا 
يسمعها القاضي إلا في مجلس حكمه؛ لأنه يتعلق بالإقرار إلزام والإلزام حكم. ثم 
يذكر اسم المدعي واسم المدعى عليه وما جرى بينهما على ما ذكرناء وفي السجل يبدأ 


.)0505/١15( انظر الحاوي للماوردي‎ )9( .)7١7/1١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


تت لات ا ار 06 0011 


بالشهادة كما يبدأ في المحضر بالحضورهء فيكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان» فإن كان خليفة القاضي كتب خليفة القاضي فلان 
ابن فلان» وإن كان من جهة الإمام كتب في مدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبد الله فلان 
أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيهاء ويذكر ما فى يده من الأعمال» وأرضه وقال: في 
يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا الا تم د [37١/أ]‏ بإقرار أو شهادة فلان ابن 
فلان» وفلان ابن فلانٍ وثبتت عدالتهما عنده فسأل فلان ابن فلان أن يحكم له به فحكم 
له به وأنفذه وأمضاهء وأشهد على نفسه بذلك من حضره من الشهود. وإن كان الحاكم 
لا يعرف من يحكم عليه به فإنه يحكم على يمينه وكتب السجل على ما ذكرنا من اسمه 
ونسبه وحليته» ويكون الاعتماد على حكمه. 

وقال ابن جرير الطبري: إذا لم يعرف اسمه ونسبه لا يكتب ذلك» وهكذا في 
المحضر لا يقول: ذكر أنه فلان ابن فلان؛ لأنه ربما يزور فى ذلك وهذا غلط؛ لأن 
الاعتهاد علق الحلية. ولا متكي أن وتووافى الخلية ويغتر فك :ل إذا "فلن وترم كفن 
السجل لهء أو قلنا لا يلزمه فكتب له ينبغي أن يكتب نسختين ويدفع إليه إحداهما تكون 
حجةً في يده وتكون الأخرى عند القاضي. ولا يختم النسخة التي يدفعها إليه ليقرأها 
ويدرسها ويعرضها على الشهودء ويختم النسخة التي يتركها عند نفسه ويكتب على 
ظهرها: خصومة فلان ابن فلان ويدعها في القمطرء والقمطر في اللغة دفتر الحساب 
وغيره يُصَيّرٌ ويجمع في مكانٍ واحدٍ ويعين ويشدء يقال: قمطرت الحساب قمطرةً إذا 
عينته وشددته» وتسمي العامة السفط الذي يجمع فيه المحاضر والسجلات قمطرهء فإذا 
جمعها فيه ختمها بنفسه. أو قال لأمينه حتى يختمه وهو ينظر إليه» ولا يدعه يدخل يده 
فيه لئلا يطرح فيه شيئاء فإذا ختمه أخذه منه ونظر فيه لكلا يختم بغير ختمهء ثم يأمر 
حتى يحمل إلى موضعه. فإذا كان اليوم الثاني دعا بالقمطر وأبصر الختم ثم فكه بنفسه» 
أو أمر أمينه به ولا يزال يفعل ذلك حتى يتم الأسبوعء فإذا كان العمل كثيراً أو قد 
الستججتك كني كتيرة شدها: [“الأنا/ات] وعرلهاوكتب عليها : كنيت أسبوع كذا + أو 
خصومة أسبوع كذا في شهر كذا من سنة كذاء فإذا مضت السنة جمعها كلها في موضع 
واحدٍ وشدها وكتب عليها: كتبت سنئة كذاء أو خصومة سنة كذاء لتكون كتب كل سنةٍ 
وكل شهر مفردة» فإذا احتاج إليه سهل طلبه والوصول إليهء فلا يذهب وقته ولا يتقاعد 
عن الاجتهاد في الأحكام. 

وقال بعض أصحابنا: إذا كان السجل فى الإقرار فلا يكتب فأقر به فى مجلس 
حكمي ؛ أن" الأقران ومن غير ميلس الحكية وإذا كان بالبينة كنج ذلك في 
مجلس حكمه وقضائه؛ لأن البيئة لا تُسمع إلا في مجلس الحكمء ويكتب الحاكم في 
محضر الإقرار علامته على رأسه الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك» ويكتب في آخر 
المحضر عند سماع الشهادة: شهدا عندي بذلك» وفي أعلى المحضر علامته على ما 
ذكرنا . 


كتااآدت التقاء لم م م ا 7ر117 

وفي محضر التحليف يكتب: وذلك في مجلس الحكم؛ لأن الاستحلاف لا يكون 
إلا في مجلس الحكمء ركتلل تن لكي بالاكر لجرك انه وفي السجل بالحكم 
بالحق لا يحتاج أن يذكر محضراً من المدعى عليه؛ لأن القضاء على الغائب جائزء 
فإذا أراد أن يذكره احتياطاً قال بعد أن حضره فأساغ له الدعوى عليه. 

وقال في«الحاوي"'' في هذا الفصل: اعلم أن القضاء هو الفصل لانقضاء التنازع» 
قال اه تعان : #وقنى ريك ألا هيدنا إل إِيَّاهُ4 [الإسراء: ؟7] الآية» والذي يجب على 
القاضي في نظره ثلا ثة أمور : أحدها : فصل التنازع بين الخصوم. 

والثاني : التوثقة فيما ثبت عنده من الحقوق . والثالث: حفظ ما حصل عنده من الحجج 
والوثائق. أما الأول فله حالتان: إحداهما : أن يكون الحكم فيه واضحاً فيعجل فصله في 
الوقت المألوف من زمان نظره»ء ولا يلزمه فى الليل وأوقات [15١/أ]‏ الاستراحة» ولا 
يجوز لامع المكنة أن بوعرة»"فإن أخره آقم إلا أن بحلل الكميرءة فإنزاتفق الفضمان 
على تأخيره لم يكن له تعجيله» وإن دعا أحدهما إلى التعجيل عجل . 

والثانية: أن يكون الحكم فيه مشتبهاً فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الاشتباه 
لاختلاط الدعوى فينبغي أن يأخذها بكشف المشتبه ولا يعجل ف في الفصل والأمر في 
كشفه موقوف عليهماء فإذا كشفاه فصل . 

والثاني: أن يكون الاشتباه لإشكال الحكم على القاضي لاحتماله عنده» فينبغي أن 
يقف الحكم على اجتهاده فيه ومشاورته الفقهاء في وجه صوابهء ولا يعجل بفصله مع 
الاشتباهء وإذا بان اجتهاده لا يؤخره. 

وأما الثاني: وهو التوثقة فلا يخلو ثبوت الحق عنده من أحد ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يثبت بإقرار المدعى عليه» فإذا سأله افيه علق تك نيا ثبت عنئده 
يلزمه. والثاني: أن يثبت باليمين مع النكول فيلزمه الإشهاد أيضاًء وإن سأل كتب 
المحضر فقد ذكرناه. والثالث: أن يثبت بالبينة» فإن سأل الإشهاد فقد ذكرنا وجهين. 

وأما الثالث: فقد ذكرنا كيف يحفظ المحاضر والسجلات. 

مسألة: قال(" : «وَلا يَقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ ولا مِمّا وَجَدَ فِي دِيوانِه إلةّ مَا حَفِظَه). 

الفصل 

جملة هذا: أنه إذا تقدم اثنان إلى الحاكم وادعى أحدهما على الآخر حقاً فأنكر 
فادعى المدعي أن له حجة في ديوان القاضيء فالقاضي يخرج ذلكء فإن لم يذكره ولا 
شهد عنده به شهود ولكنه وجد عليه خطه وختمه لا يجوز له أن يحكم به وبه قال أبو 
حنيفة» ومحمدء واأحمد في رواية. 


وقال ابن في ليلى وأبو يوسف: يجوز له أن يحكم به وهو رواية أخرى عن أحمدء 


.)747 /5( انظر الأم‎ )0 .)5١١/15( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


وا لللللللللللسسسهممململليهيببب لح كتابٌ أدب القََضَاءِ 


وهذا لا يصح؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة؛ [175١/ب]‏ لأن الشاهد يخبر والحاكم 
يلزم» ثم لا يجوز للشاهد أن يشهد لوجود خطه إذا لم يكن ذاكراً له فالحاكم أولى. 

قالوا: إذا كان فى قمطرة وتحت ختمه لا يحتمل إلا أن يكون صحيحاء قلنا: يجوز 
أن يزور على 5506 والخط يشبه الخط. وذكر القفال عن أبي يوسف: أن له أن 
يشهد على الخط أيضاً وفيه نظر. فإن قيل: أليس قلتم إذا وجد بخط أبيه ديناً على رجل 
فى دفتر حسابه له أن يدعيه ويحلف عليه فما الفرق؟ قلنا: قال أصحابنا: يراعى 
الاحفاط ف الحكم والشتهادة. قلا يكم فيهما إلابالعلم» وقي المعاملة يكفي عليه 
الظن» ولهذا يقبل خبر الواحد فيها وهذا ضعيف؛ لأن الحاكم يحكم بشهادة شاهدين 
ويمين المدعي عند الردء وإن كان قبلنا ذلك. والآولى أن يقال: إذا أمكنه الرجوع فيما 
حكم به إلى ذكر نفسه؛ لأنه فعل نفسه فروعي فيه ذلك» وأما ما كتبه أبوه فلا يمكن 
الرجوع فيه إلى اليقين» فيكفي فيه غلبة الظن» وكذلك إذا وجد الإنسان بخط نفسه حقا 
على الرجل فلا يطالب به ولا يحلف عليه إلا أن ينفيه. 

مسألة: قال0©: «وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَهُ شُهُودٌ أَنّهُ حَكُمَ بِحُكُم قلا يُنْطِلُهُ ولا يُحقُُ إِذا لم 
يَذُكرْه) . 

اعلم أنه إذا ادعى رجل على رجل حقاً عند الحاكم وادعى أنه أقر به عنده نظرء فإن 
كان له بينة تشهد أنه أقر له عنده حكم به عليه وإن لم يذكره؛ لأن البيئنة لو شهدت 
بإقراره مطلقاً في غير مجلس الحكم حكم بها فههنا أولى أن يحكم بهاء وإن لم يكن له 
بينة فذكر الحاكم أنه أقر له به عنده فهل يحكم بعلمه؟ قولان على ما سنذكره» وإن ذكر 
المدعي أنه حكم له بالحق عليه حاكم غيره» فإن أقام بينةَ [115/أ] على ذلك ألزمه 
الحاكم الحق وأنفذ الحكم. وإن لم يكن له بينة وادعى على الحاكم والحاكم لا يعلم 
ذلك هل يحكم بعلمه؟ فعلى ما ذكرنا من القولين» وإن ادعى أنك أيها الحاكم حكمت 
لي عليه بهذا الحق نظرء فإن تذكره ألزمه إياه وإلا يكون هذا حكما بالعلم» وإنما هو 
إمضاء ما حكم بهء وإن لم يذكره القاضي فشهد عنده شاهدان على حكمه لم تقبل 
الشهادة على فعل نفسهء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وقال ابن أبي ليلى» ومحمدء وأحمد؛ يقبل؛ لأنهما لو شهدا عنده أن غيره حكم به 
يقبل» فكذلك إذا شهدا عنده بحكمه وجب أن يحكم لأنهما شهدا بحكم حاكم وهذا لا 
يصح؛ لأنه يمكنه الرجوع إلى الاحتياط والعلم في نفسه فلا يرجع إلى الظن» كالشاهد إذا 
نسي شهادته فشهد عنده شاهدان أنه شهد بذلك لم يكن له أن يشهدء ويخالف حكم غيره؛ 
لأنه لا يمكنه أن يرجع إلى العلم واليقين فيه ولهذا نقول: من شك في صلاته فلم يدر 
أثلاثاً صلى أم أربعاً يبني على الأقل؛ لأنه اليقين» ولا يعمل على قول المأمومين. فإن 
قيل: أليس النبي كَل قبل قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خبر ذي اليدين حين سلم 


.)747/0( انظر الأم‎ )١( 


كتابُ أدب القَضَاء سس 88! 


في صلاته من ركعتين؟ قلنا: عمل على يقينه ولكنه تذكر عند قولهما . 

فإذا تقرر هذا قال الشافعي رضي الله عنه: إلا أن الحاكم إذا لم يتذكر لا يجوز له 
أن يبطلهء ولا يجوز له أن يحقهء ولكنه يتوقف عنه حتى لو رفع إلى حاكم آخر يمضيه 
وجوباً. فإن علم حاكم آخر أنه أنكره فلا ينبغي له أن يقبلهء وأراد به أن الحاكم إذا لم 
يعلم وأنكر أن يكون حكم به ثم رفع إلى غيره لا يجوز له أن أن يمضيه؛ لأنه بالإنكار 
قد كذب الشاهدين اللذين يشهدان [15١/سب]‏ بحكمه. 

ومن أصحابنا من قال: إذا شهد عند الثاني شاهدان أن الأول توقف على الحكم لم 
يجز للثاني أن يحكم به؛ لأنه يمضي حكمه على حكم الأول» فهو فرع لهء فإذا ثبت أن 
الأصل توقف فيه لم يجز للفرع أن ينفذء كما لو شهد شهود الفرع عند الحاكم ثم قامت 
البينة أن شاهدي الأصل توقفا عن الشهادة لا يحكم بشهادة شهود الفرع» فأما إذا توقف 
نفذه الثاني». ولهذا قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: الأول لا يبطله ولا يحقه حتى يجوز له 
من يعد ترد وم وقد قر بلدا ل رتم الدع ال شيو ركد ةضيان 

وقال أبو بكر الأزدي: لا يحكم به الثاني؛ لأن توقفه أورث تهمةً وشبهةء وهذا 
أيَفناغلط لما ذقونا من التهن :قال يعسن أضيعانتا > ومكدانروان الأسيان ل ده 
عندنا بأن يرى سماعه في كتاب من كتب الحديث ما لم يحفظه على وجهه من يوم 
سمعه إلى يوم رواه. وإن كان نسي فالآن يتذكر بالحديث على وحجهٍ فيروى. ومعنى 
قولنا: «يحفظ على الوجه)» أي الألفاظ التي يختلف الحكم باختلافهاء فأما إذا روى له 
إنك رويت لنا كذا عن فلانٍ» فإن له أن يروي ذلك» كما كان سهيل بن أبي صالح 
يقول: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عني عن أبي هريرة؛ لأنه كان يروي لربيعه 
حديثا ثم نسيهء فرواه له ربيعة عن نفسه. 

وفي الحقيقة لا فرق بين المسألتين لأن وزان هذا أن يقول الحاكم: قد شهد فلان عندي 
أني حكمت بكذا فلا يضر أن يقبل ويكتب السجل هكذاء وإنما لا يجوز أن يسمع مثل هذه 
الشهادة» ثم يقول: حكمت على فلان بكذاء أو يمضي الحكم الأول فيأخذ به الحق. 

وقال بعض أصحاينا فى [71١/أ]‏ الأخبار: إن غاب عنه كتاب الحديث لا يجوز له 
أذنيزوي يحفظه الاجتتال أنه زية فيدم وإن لوديعي عه لالت اق أن يروية تحطه :ون 
كان لا يتذكر بخلاف الشهادة؛ لأنه يشترط في الشهادة ويشدد فيها ما لا يشترط في 
الرواية ولا يشددء ألا ترى أنه يقول: حدثنا فلان عن فلانٍء ولو قال: حدثني فلان 
عن فلانٍ أنه يشهد لم يقبل. 


ل ل سسا ا ا ل 0 أدب القضاء 


باب ما يكون قذفاً وما لا يكون قذفاً 
مسألة: 
قَقَالَ: لَيْسَ بابي قَلَا حَدَّ وَلَا لِعَان). 
الفصل: 
إذا أظهرت امرأة الرجل ولداً فقالت: هذا ولدته وهو منك فقال: هذا الولد ليس 
مني أو ليس بابني لم يكن قاذفاً بهذا القول ولا نافياً نسب الولد» لأنه يحتمل القذف 
وغيره فلم يكن صريحاً فيه» فرجع إليه فيه وقلنا له: ما أردت بذلك فإن قال: أردت به 
القذف فهو كما قال ابتداءً هذا لولد من زنا وليس منى وقد مضى حكمه» وإن قال: 
أردت أن لايشبهني حُلقاً وتحلقاً نظرء فإن صدقته العراة لوديا جه شيء»ء وإن كذبته 
وقالت: أردت القذف فالقول قول الزوج مع يمينهء فإن حلف سقطت دعواهاء وإن 
نكل عن اليمين ردت اليمين عليهاء فإن حلفت حكم بأنه قاذف ولزمه الجد إلا أن يقيم 
البينة على أنها زنت أو يلاعن» وإن قال: أردت أن الولد من زوج آخرء فإن لم يعرف 
لها زوج قبله والولد لاحق به إلا أن ينفيه باللعان؛ لأنه اعترف بأن الولد منها فلحقه 
بالفراش» وإن عرف لها زوج قبله لا يخلو إما أن يعرف وقت الطلاق وقت انقضاء 
العدة وقت النكاح الثاني أو لا يعرف ذلك» فإن عرف ذلك فإن كان دون ستة أشهر من 
حين تزوج بها فالولد للأول» وإن كان لستة أشهر فصاعداً فهو لاحق بالثاني إلا أن 
ينفيه باللعان» وإن لم يعرف ذلك وأشكل الأمر فلا يلحق به الولد» والقول قوله مع 
اليمين إلا أن يقيم البينة على أنها أتت به وهي زوجته لوقت يمكن أن يكون منه ويقبل 
فيه أربع نسوة (ق7ب) أو شاهدان أو شاهدٌ وامرأتان» فإذا قامت على ذلك لحق به إلا 


أن ينفيه باللعان وفي صفة يمينه وجهان: 


.و 5 000 موقو مه 
ا «ولو وَلدت أمْرَأَتَه و 


أحدهما: يقول: والله ما هذا الولد مني. 

والثاني : يقول: والله لقد ولدته لزمان يستحيل أن يكون مني. والحلف على أنه من 
الزوج الأول بلا خلاف؛ لأن يمينه للنفي عنه لا للحوقه بغيره» فإن حلف كان منفياً عنه 
باللعان» فإن نكل ردت على الزوجة ويمينها أن يحلف أن هذا الولد منه ما هو من غيره 
وجهاً واحداً؛ لأنها في ذلك على يقين» فإذا حلفت لحق الزوج وله نفيه باللعان» وإن 
نكلت هل يوقف حتى يبلغ الولد فيحلف؟ وجهان بناءً على القولين في رد اليمين على 


.)١159/8( انظر الأم‎ )١( 


كتاب أدب القضاء 
الجارية المرهونة إذا ادعى الراهن أنه وطئها بإذن المرتهن وأنكره المرتهن ونكلا عن 
اليمين هل تحلف الجارية؟ قولان: 

فإذا قلنا: يوقف فبلغ. فإن حلف يلحق به إلا أن ينفيه باللعان» وإن لم يحلف كان 
متفياً غنه بل لعانع وإن عرف لها زوج وأتت به لوقت يمكن أن يكون من الأول ويمكن 
أن يكون من الثاني بأن تضعه لأربع سنين فما دونه من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعداً 
من عقد الثاني ولم تقر باقتضاء العدة يرى القافة فإن ألحقه بالأول انتفى عن الثاني بلا 
لعان. وإن ألحقوه بالثاني لحق به ولا ينتفي عنه إلا باللعان» وإن لم يكن قافة وقف إلى 
زمان الانتساب وفيه قولان: 

أحدهما: إلى استكمال سبع سنين اعتباراً لحالة التخيير بين الأبوين. 

والثاني: إلى البلوغ اعتباراً بأن يكون لقوله حكم. فإن انتسب إلى الثاني لم ينتف 
عنه إلا باللعان» وإن قال: أردت أنها لم تلده وإنما التقطته أو استعادته فإن صدقته أو 
كذبته» كان الحكم على ما ذكرناه من أن القول قوله مع يمينه وعليها البينة أنها ولدتهء فإن 
لم يكن بينة (ق"أ) حلف ولم يلحق به الولد» وليس للولد بعد بلوغه تحديد الخصومة 
والاستلحاق. 


فذحل 


قال أصحابنا: وصورة يمينه أنها ما ولدته. وقيل: قياس المذهب أن يحلف أنه لا 
يعلم أنها ولدته لأنها يمين على نفي فعل الغيرء وإن نكل عن اليمين حلفت أنها ولدته ولا 
يحتاج أن تحلف أنه منهء فإن حلفت ثبتت الولادة ولحق الولد به بالفراش إلا أن ينفيه 
باللعان؛ فإن نكل عن اليمين هل يتوقف إلى أن يبلغ الولد؟ وجهان على ما ذكرناء وكلامه 
ههنا يدل على أنه لا يتوقف وإن كان هناك قافة هل يرجع إليها في إلحاقه بها إذا لم يكن 
لها بينة على الولادة؟ وجهان: 

أحدهما: يرجع إليها فإن ألحقوه بها صار كالبينة على ولادتها فلحق به إلا أن ينفيه 
باللعان. 

والثاني: لا يرجع إلى القافة في ذلك؛ لأن الولد من جهة الأم يمكن أن يعلم قطعاً 
روشقلا يحور اعمال الأيقدلال» وعلية الظونه وفلوف الأت رعق به وقول القاقلاة 
لأن"إلحاق الولدنالاب أنداً بالاستدلال ثم إذا كان إلحاقه بالزوج بكل حالٍ يلحق بالأم 
وحدها لاعترافها بولادته؟ ينبني على دعوى المرأة وفيها ثلاثة أوجه ذكرناهاء ولا يتصور 
في مسألتنا إلا وجهان؛ لأن لها زوجاً والمنصوص في كتاب التقاط في المنبوذ أنه لا 
يحلق بها لآن من لحوقه بها إلحاق بزوجها. 

فإن قبل ألبسن الأضول كينة على آنا لا محلب شغد لحن ترشدن أحر ونيا 
يحلف الرجل لحق نفسه ولهذا لم تستحلف الوكلاء والأوصياء والقوام» فلم أحلفتم الأم 
لإثبات نسب الولد. وهذه يمين شخص في حق شخص؟ 


يلح كتاب أدب القضاء 


قلنا: حقيقة يمينها راجعة إلى ولادتها على فراشه» ثم إذا ثبت ولادتها على فراشه 
ترتب النسب على الولادة» ألا ترى أن النسب لا يثبت بشهادة النساء لكن إذا (ق'"'ب) 
شهدت أربع نسوة على أنها ولدت على فراشه تثبت الولادة بشهادتين» ثم يترتب النسب 
على الولادة» فإن قيل: قد قلتم في «كتاب الطلاق» يقبل قول المرأة على زوجها في 
الحيض » وفي الولادة أيضاً على أحد الوجهين وقلتم ههنا لا يقبل قولها إلا بنة قلا 
واحداً فما الفرق؟ قيل: الفرق أن ههنا تتعلق دعواها لحق ثالث وهو الولد وإلحاق نسبه 
فلم يقبل إذا اختلفا إلا ببينة» ولهذا قلنا: لا يقبل قولها في الحيض فيما يتعلق بحق 
ضرتها إذا قال: إن حضت فأنت طالق وضرتكء فقالت: قد حضت وكذبها يقع الطلاق 
عليها دون ضرتهاء وهناك لا يتعلق بحق ثالث فافترقا. 

قال القفال: فإن قال قائل: قال الشافعى في امرأة أتت بولد بعد البينونة لأكثر من 
أربع سنين وادعت أن الزوج رادعها أ وبوظتها يكبي فالولن منهء فالقول قوله أنه لم 
يراجعها ولم يطأهاء فإن نكل لم تحلف المرأة ههنا فما الفرق؟ قلنا: من أصحابنا من 
جعل المسائل كلها على قولين هل ترد اليمين عليها أم لا؟ ومنهم من فصل بأنه في مسألة 
دعوى الاستعادة أو كون الولد من زوج قبله لنقصان المدة فراشا قائما في الحال فيحلف 
على ثبوت النسب بعد وجود سببه؛ وفي دعواها وطىء شبهة الفراش مرتفع في الظاهرء 
وإئما تدعى سبباً حادثاً من رجحة أو :طىء شبهة قلا يقبل قولها قال القفال: وعندي 
متنا وفوى تسن الو عدن وقوه !الجا كو وهر مكنا ها الما معان تراه 

فأما مسألة دعوى الاستعادة فتحالفها لما ذكرناه» ولو قال: أنا عقيم» وهي عقيمة 
وليس الولد مني» قيل له: هذا ظن. وهكذا لو قال: م 
العاقر ويولد للعقيم» وهذا نبي الله تعالى زكريا كيه قال: : رب أ أَنَّ يَكُوب ل غللم» 
[مريتم: 8 وقد بلغني الكبر #رَكاتتِ آمْرَأَقٍ عَاقِرَاك [مَريم : 8] فأجابه الله تعالى: 
«قال رَيْلَك هْوَ عن هَيَنُ4 [مَريَم: 4] فجاءها الولد بعد اليأس فإذا صدقها على الولادة لا 
يع عن بها القوك ل اد بصي إبن وطزين لصل ملي دزا نل مهرد أن بالاعر عليه 
فينتفي عنه بلعانه. 


مسألة: 
قال(" : «وَلَوْ كَالَ لَهَا: مَا هَذَا الحَمْلٌ مِنْي وَلَيْسَتْ بِرَانِيَةٍ َل أُصِبْهًا؛ قِيلَ: كَدْ 
تُحْطىءٌ فلا يَكون حَمْلاً يَكُونَ صَادقاً وَهِيَ غَيْرُ رَانَِةٍ قلا حَدَّ وَلَا لِعَانَ. 
الفصل: 
اهف من اسان الس عاق ردك بات ول الولف نمال يعون أذ يكزة 


.)170/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب أدب القضاء 
ريحاً فسفس فلا يكون حملاً فتكون أنت صادقاً في قولك وتتربص حتى تستيقن أنه حمل» 
فإذا استعيقيه الولادة فلدا 43 يجو أن ركوق كذ حلت واس عاديا عالت متف لتكون 
صادقاً في قولك ما وطئتها ويكون الولد منك وإن لم يقل ذلك وأصر على نفيه. 

قال الشافعي”''' ههنا: قلت له: إن قذفت لاعنت. وظاهر هذا يدل على أنه لا 
يصح اللعان حتى يتقدمه قذفء, وقال بعد هذا: وإن قذفها لاعنهاء وقال أيضاً: وإ 
أوجب الله تعالى اللعان بالقذف فلا يجب بغيره. وهذا أيضاً يدل على أنه يلاعن إذا قدم 
القذف وإلا فلا يلاعن» وقال بعده: ولو قال: لم تزن هي ولكنها عصت لم تنفٍ عنه إلا 
باللعان. فأجاز اللعان من غير قذف. 

وبيان المذهب فيه أنه مسائل : 

أحدها : إذا قال: ما هذا الحمل مني وليست هي بزانية فهذا لا يلاعن بهذا القدر 
من الكلام؛ لأن الولد يلحق به بالفراش» فإذا قال: (ق4ب) ليس مني لم يقبل منه حتى 
ينسبه إلى وطىء غيره لا يلحق بوطىء نسب . 

والثانية: أن يقول له: ما هذا الولد مني هو ولد زنى من فلان بعينه» فهذا يلاعن 
فقولا واد ومثل :هذا كانت قضِية هلال بق أمية : 

والثالثة: أن يقول: هو ولد زنى ولم يقل من فلان بعينه فله اللعان أيضاًء ومثل هذا 
كانت قضية العجلاني. 

والرابعة: أن يقول: ما هذا الولد منى وإنما هو من فلان وطثئها بشبهة بأن وجدها 
على فزاشه:فظنها زوبكه وفي ظنث أنه ووسهاء لا يكرة قاذفاً ليها ولا بحب الحدء فإ 
كان حملا لآ يلاغن لجؤاز أن يكو ريخا على ما ذكرنا: 

فإذا وضعته» قال أبو حامدء وجماعة: لا يلاعن قولاً واحداً؛ لأنه وطىء شبهة 
يجوز لحوق الولد به إن ألحقته القافة به فينتفي عنه بغير لعان» وإذا أمكن نفي النسب بغير 
لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه لولد الأمة لما جاز أن ينتفي بدعوى الاستبراء لم يلاعن: 
وهذا لا يصح لأنه يجوز أن ينكر فلان المرمى به الوطء فلا يلحقه الولدء ولوأقر 
بالوطىء يجوز أن لا تلحقه القافةَ بهى والصحيح أن يقال: ينظر فإن أقرّ فلان بوطئها 
وصدقه على ما قال. فلا لعان» وتدعى له القافة» فإن ألحقوه بالمرمى بوطئها انتفى عن 
الزوج بلا لعانء وإن ألحقوه بالزوج اضطر إلى نفيه باللعان» وهل يجوز لعانه منه بغير 
قذف؟ قولان: 


ليل 


أحدهما: وهو الأصح. وبه قال أبو إسحاق يصح.ء لأن هذا الوطء مفسدة لفراسه 
كالزنى فكان له اللعان؛ ولأنه إذا اعترف أنهما لم يزنيا لا يجوز أن يكذب عليهما فى 
رميهما بالزنى» فعلى هذا يقول في لعانه: أشهد باللّهء أني لمن الصادقين فيما رميتها به 


.)116/6( انظر الأم‎ )١( 


”؟ه.٠‎ 


كتاب أدب القضاء 
من إصابة غيري لها على فراشي (ق5أ) وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني» فإذا 
اكد لحان اعنى عه اليب ول 'تلاعن المزاة بعد لأن هذا" للعاة يرجي العد 
عليها؛ لأنه قد أثبت وطء شبهة لا يوجب الحدء ولعانها مقصور على إسقاط الحدء وهو 
اختيار مشايخ خراسان. 

والثاني: وبه قال المزني وهو مخرج من كلام محتمل للشافعي أنه لا يجوز أن 
يلاعن منه حتى يتضمنه قذف يوجب الحد؛ لأن اللعان مقام خزي فلم يجز إلا أن يكون 
مثلهء ولأن فحوى الكتاب ونص السنة جاءت بمثلهء فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان: 

أحدهما : تصريح الزنى حكاه أبو حامد. 

والثاني : لمعارض الزنى كقوله: فجرت بوطىء غيري؛ أو وطئت وطئاً حراماً لثلا 
يصرح بتكذيب نفسهء وهذا أشبه» فإن وقع الاقتصار منه على معاريض القذف بتلفظ في 
لعانه كقوله: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من وطء الفجوزء أو من وطء 
الحرام» وأن هذا الولك اا عو قتي ول يلزمها أن تلاعن بعده سواء أضاف الفجور إليها أو 
إلى الواطىء» لأنه كتابه لا يوجب الحدء وإن قلنا: لا بد من القذف الصريحء فإن قذفها 
لاعن ولا عنت. 

وقوله في الأول: لا أقذفها لا يمنع من قذفهاء لأن الرجل قد يمتنع عن قذف 
شخص ولو قذفه كان صادقاء وإن قذفه دونها لاعن ولم تلاعن بعده» وإن قذفها دونه 
لاعن ولاعنت بعده؛ لأن لعانه من قذفها موجب للحد عليها فلم يسقط إلا بلعانهاء ولعانه 
من قذف الواطىء وحده موجب للحد عليها فلم يحتج فيه إلى اللعان. 

والخامسة: أن يقول: وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة بأنه أجنبى» فههنا قذفها دونه 
هن مدهت اتنا فس إن فن) أن حفن كشن لمشي ربغرط اله لأ هنا 
الواس هيد ال امعان ا كا ْ 

وقال أبو حامد: لا يلاعن لنفى النسب؛ لأنه وطء شبهة وفي حق الرجل يوجب 
لتق الوللديه إن الحتكة الثافة يكن ع يقير لاق بودة أسلدا بهذا : 

والسادسة: أن يقول فلان: أكرهك على الوطءء أو وطئك وأنت نائمة ولست 
بزانية» وما هذا الولد مني» فههنا قذفه ولم يقذفها يجوز أن يلتعن بهذا القذف وينفي 
ولدها سواء سمي المكره أم لا. 

وحكى المزني في جامعه الكبير: إن سمي المكره لاعن» وإن لم يسمه لا يلاعن 
لأن الحد يجب عليه إذا سماه ولا يجب إذا لم يسمه. واللعان عندنا لا يجوز إلا في 
قذف يوجب الحدء قال الإمام صاحب «الحاوي"' نظرت في جامعه الكبير فلم أره 
مصرحاً بذلك» وإن كان كلامه محتملاًء فإن صح عنه هذا فهو باطل لأمرين: 


.)817/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ 6١ 


كتاب أدب القضاء 0910110109-959555595555 ل ا لال 
أحدهما : أن تسمية المقذوف [ليست]”'' من شروط اللعان ولاسقوط الحد بمانع 
من لعانه من نفي النسب كما في المجنونين» إذا قال: زنا هذا المجنون بهذه المجنونة وما 


والثانى: أنه لما كان هذا الوطء فى إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه فى نفس 


وقيل: فيه قولان أيضاً؛ لأنه تجرد عن قذف أحد الواطئين كما لو لم يقذف 
الواطىء وقذفها على ما ذكرنا وهذا لا يصح. وأراد الشافعي”'' بالقذف حين قال: «إن 
قذفها لاعنها» أن لا يقتصر على قوله ليس مني حتى ينسبه إلى وطء لا يلحق به النسب؛ 
لأن المتضرة أن يرا ولق الولد حي وسيل . 
واعلم أن المزني نقل منها في أثناء المسائل. ولو نفى ولدهاء وقال: لا ألاعنها 
ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد. 
وقال أبو إسحاق (ق7أ) قال في الأم”" بخلاف ما حكاه المزني قال فيه: «ولو نفى 
ولدهاء وقال: ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعن» وهذا هو الصحيح وذلك غلط من المزني 
في النقل وتعليله يدل عليه؛ لأنه قال بعده؛ وإذا قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف 
فإنما يدعي أنها لم تلدهء فدل أن المسألة الأولى إذا أراد اللعان وامتنع من القذف كما 
ذكره في «الأم» ومن هذا قال بعض أصحابنا: إنه لا بد من قذف يوجب الحدء وقد ذكرنا 
أن الصحيح خلاف هذا والمراد باعتبار الفرق ما ذكرنا. 
فرع 
لو قال: رأيت رجلاً يطأها ثم قال: عنيت زوجها قبل وحلفء فإن نكل حلفت بالله 
أنه أراد قذفها فيحد. وإن لم يقل شيئاء وقال: ما نويت بقول آخرا فيه وجهان: 
أحدهما : لا شيء عليه. 
والثاني : أنه يحلف أنه أراد قذفها فيحد. 
مسألة: 
قَالَ”*2: «وَلَوْ قَالَ لابن المُلاعِئّة لَسْت بابْن كُلان أخلف ما أَرَادَ كَذْفَ مه 
الفصل: 
إذا قذف زوجته ونفى الولد فقال لهذا الولد: لست بابن فلان لم يكن قاذفاً لابنه» 
26)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست في نسخة الحاوي المطبوعة. 


(0) انظر الأم .)١17/6(‏ 
)6 انظر الأم .)١15/6(‏ (:) انظر الأم .)109/1١/4(‏ 


؟ اللسسسسسسسسسسس سس همه سس ل ل ل ل ل سب بي #تاب أدب القضاء 
لأنه لفظ يحتمل القذف وغيرهء وهو أنه يريد أن ثلاثاً قذفناك فلست بابنه» فإذا لم يكن 
قاذفاً سألناه عن مراده»ء فإن قال: أردت أن أمه أتت به من زنى فقد قذف أمهء فإن كانت 
محصنة يلزمه الحدء وإن كانت نصرانية أو أمة فعليه التعزير»ء وإن قال: ما أردت أن أمه 
زنت وإنما أردت أن أباه قد نفاه باللعان نظرء فإن صدقته أمه فيما فسره فلا شيء عليهء 
وإن كذبته وقالت: هل أردت قذفي؟ فالقول قول لأنه أعرف بنيته» فإن حلف برىء من 
الحد ولكنه يعزر للأذى؛ لأنه ليس له أن يحدد عليه ذكر نفيه» وإن نكل رددنا اليمين 
عليه. فإن حلف ثبت أنه قذفها فإما أن يكون عليه الحد (ق"ب) إن كانت محصنة أو 
التعزير إن لم تكن محصنةء ثم قال الشافعي: ولو قال ذلك بعد أن أَقَرّ به الذي نفاه وحُدّ 
إن كانت امرأته حرة إن طلبت الحد والتعزير إن كانت نصرانية أو أمة» فجعل هذا قذفا 
لأمه في الظاهر إذا كان الملاعن أكذب نفسه واستلحق نسبه. 

قال المزنى: قد قال فى الرجل يقول لابنه: لست بابنى أنه ليس بقاذف لأمه حتى 
مال الأناقد مكل اننيعي إن خلال ْ 

واختلف أصحابنا فيه على طرق : 

إحداها: أنه ينقل الجواب من كل واحدةٍ من المسألتين إلى الأخرى فيخرج على 
قولين» واختار المزني لا يكون قذفا فيهما للاحتمال. 

والثانية : أنه يحتمل النصان على ظاهرهما ففى الأجنبى يكون قذفاً لها بخلاف 
الأب. والفرق أن الأب لا يستغني عن تأديب ولهايارة بالكلام وتارة بالضربء» فربما 
يقول: هذه المقالة ومراده زجر وتأديب وتغليظ عليه فلهذا جعلناه من جهته كناية. وأما 
الأجنبى فقد أغناه الله تعالى عن مخاطبة ولد الأجنبى بمثل هذه المقالة فجعلنا منه قذفاً 
وهنا طاه | وذ الحاو ل 

والثالثة: أنه لا فرق بينهما ويكون قذفاً منهما في الكلام» والذي قاله المزني في 
الأب إذا قال ذلك قبل استقرار نسبه حال وصفهء فإنه يحتمل أن يكون معناه أنها لم تلد 
ولكنها استعادته أو التقطته» وإن قال الأب ذلك بعد استقرار نسبه يكون قذفا لها. ويحكى 
هذا عن أبي إسحاق . 

والرابعة: أنه لا فرق بينهما ويكون كناية معاً في الظاهرء يحكى هذا عن أبي 
إسحاق وهو ضعيف؛ لأن الشافعى فرق بينها وبين ذلك بعد الاستلحاق أو قبل 
الاستلحاق وفي كونه كناية لا فرق. ‏ 

فإذا تقرر هذا وجعلناه قذفاً لها في الظاهر (ق7أ) من الأجنبي فقال: أردت أنك لم 
تكن ابن فلان حين قال بلعانه» وإن صرت ابنأ له بعد الإقرار يُقبل مع يمينه ولا يلزمه 
الحد لإمكان ما قالء» فإن قيل: أليس لو قال: يا زانية ثم قال: أردت زنى العين لم يُقبل؟ 
قيل: لأنه قذف صريح في الظاهر والباطن فلم ينوء وههنا تعريض بقذف في الظاهر دون 
الباطن فجاز مع الاحتمال أن ينوي. وإن كان الابن ثابت النسب لم يجز عليه لعان يقال: 


كتاب أدب القضاء لس 
أحس هذا كان قذفاً في الظاهر والباطن لأنه لا احتمال فيه» نص عليه الشافعي. 

وحكى المزني عنه في الأب أنه إذا قال لابنه: لست بابني لا يكون قذفاً فاختلف 
أصحابنا فيه على طرق: 

أحدها : فيهًا قولان: 

أحدهما: أنه صريح منهما بالقذف. 

والثاني: لا يكون صريحاً لأنه يحتمل أنه ليس ابنه للاختلاف في الأفعال 
والأخلاق» فعا هذا ماذا حكمه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون قذفاً فى الظاهر دون الباطن اعتباراً بالأغلب من حاليه» فعلى هذا 
يؤاخذ بالحد إلا أن يقول: لم أرد به القذف وحلف . 

والثاني: أنه كناية ينوي فيه ولا يحد إلا أن يريد به القذف بخلاف المستلحق» 
والفرق أن الميكلحق: لها :اعدل سه باللعاف مدان الظاهر من لقي قثت ابلا توغيره لم رعق 
نسبه» فصار الظاهر من نفيه مخالفة أبيه في أفعاله وأخلاقه. 

والثانية: وهو اختيار ابن أبي هريرة يحمل المصاف على ظاهرهما والفرق ما 
كر ْ 

والثالثة : الذي قال لا يكون قذفاً إذا لم يكن عند ولادته قبل استقرار نسبه فلا يكون 
قذفاً منهما والذي قال: يكون قذفاً منهما والفرق أن النسب ضعيف قبل استقراره بخلاف 
ما بعد استقراره وهو اختيار أبي إسحاق. 

تالة: 
3 : «وَإِدًا ْنَا عَنْه وَلَدَهَا باللّعَان نم جَاءث بَعْدَها بوَلَدٍ لأثَلَّ مِنْ سَِةِ أَشْهُرِ 

د مَا يَلْرَمُهُ (قلاب) لَهُ نَسَبُ «وَلَدِ) المْتُونَةِ كَهُوَ وَلَدَهُ إل أنْ ييه بلعَانِ؛ . 

إذا قذف زوجته ونفى النسب ثم أتته بولد بعد هذا النفي لا يخلو إما أن يكون 
لاعن على الولد أو على الحمل» فإن كان لعانه على الولد مثل أن يقذفها وهي حامل 
فلم يلاعن حتى وضعت ثم لاعنها ونفاه» أو قذفها بعد الوضع ونفاه ثم أتت بولدٍ بعد 
هذا الولد لا يخلو إما أن تأتي بالثاني لدون ستة أشهر من وضع الأول أو لستة أشهرء 
فإن كان لدون ستة أشهر فهو الأول حمل واحد؛ لأن الله تعالى أجرى العادة إذا كان 
بينهما دون ستة أشهر أن لا يكونا إلا من ماء رجل واحدٍ ولا يجوز أن يكونا من ماء 
رجلين» فإن أراد نفي الثاني فعليه أن يلتعن حتى ينفيه؛ لأنه أفرد ففي الأول باللعان فلا 
يكون نفياً للثاني احتياطاً للنسبء فإنّا إذا عرضنا عليه اللعان ربما يمتنع فيلحقه الولدان 
جميعاء ولهذا نقول: يلحق النسب بالإقرار وبما يستدل به على الإقرار من السكوت 


.)1757/4( انظر الأم‎ )١( 


الم 2 كتاب أدب القضاء 
وغيره» ولكن لا ينفي إلا بالصريح. وإذا لاعن ثانياً لنفي الولد الثاني هل يحتاج إلى 
ذكر الولد الأول في لعانه؟ 

قال بعض أصحابه بخراسان: فيه وجهان؛ الأشهر أنه يحتاج إليه والأقيس عندي 
أنه لا يحتاج إليه» وإن لم ينفه ولكنه سكت أو استلحق الثاني لحقه الأول معه؛ لأنه لا 
يجوز أن ينفى بعد الحمل دون بعض» وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً من حين وضعت 
الأزك قالداتى يكم جاق) بلكن المجمالن اجر العاوة ]ذا كاد برنيينا بجع اشير انها 
عملا فيص أن ينثي أتحدهها “دوت الآعرء تبانطر فيه فإن نف العا باللعان “قلا 
كلام» وإن سكت أو استلحق لم يلحقه الأول؛ لأنهما حملان فيصح نفي أحدهما دون 
الآخرء هذا كله إذا كان (ق85أ) اللعان على الولد» فإن كان اللعان على الحمل فقد بانت 
وانتقى: خخملها مده :إن وضكت ولد كان متفيا غنية يذلكة اللعان» .فإن وضيعت آخر هلا 
يخلو إما أن تأتى به لدون ستة أشهر من حين وضعت الأول أو لستة أشهرء فإن أتت به 
لاون مق أشهر والسياة واحد والحمل منفى عنه بذلك اللعان» لأن اللعان على الحمل 
إشازة إلى شعي فاابسعمال عليه الرسم + قهو كنا لوا قار قن اللغان الواحد إلى الولدين 
معاً بعد الولادة فيجوز» وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً من حين وضعت الأول» والثاني 
منفي عنه بغير لعانٍ لأنها تقطع أنها حملت به بعد البيتوتة وانقضاء العدة. فإن قيل: أليس 
إذا بانت زوجته بطلاقٍ أو لعانٍ أو غير ذلك فانقضت علتها بغير الوضع» ثم أنت بولدٍ 
لدون أربع سنين من حين البيتوتة لحق به الولد إلا أن ينفيه باللعان» فلم قلتم أنه إذا 
انقضت عدتها ههنا بالوضع ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لا يلحق؟ قلنا: الفرق أن 
هناك حكمنا بانقضاء عدتها طاهراً ويجوز أن تكون قد حاضت على الحمل فألحقنا به 
الولد وههنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل فلا يمكن أن يكون هذاالولد الثاني منه فلم 
يلحق به. وذكر بعض أصحابنا بخراسان ههنا أنه إذا لم يلاعن لنفي الثاني لحقه دون 
الأول لاحتمال أنها علقت به بعد وضع الأول وهو غلط ظاهر. 


لو أتت بولد فلاعنها ونفاه» ثم أتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر فقال: لا أنفي 
ولا الاعن كات إفزاراً أو كذياً فيه فى الأول فيلسق :يه الولدان جميعا ؛ ولو قال أنفيه 
ولكني لا ألاعن والنفي باللعان الأوك لوريكن إنرارا مفة وقلنا: أنت في قولك أكتفي 
باللعان الأول مخطىء ولا بد لك من استئناف اللعان (ق8ب). 


قال القفال: إذا قال: لا ألاعن لنفي الولد الثاني لا يحد إلا أن يقر بالثاني 
صريحاء فيكون قد كذب نفسه في الولد الأول فيحد؛ لأنه كان في لعانه معاضلة آخر من 
وقوع الفرقة» وكذا الحد فسكوته عن الولد الثاني لم يبطل أصل لعائه ولا جميع مقصوده 


كتاب أدب القضاء 
باللعان الأول فلا يجعل مكذباً نفسه. ولا يكون كأنه لم يلاعن أصلاًء ويفارق هذا إذا 
كانت الولادة بعد البينونة بالطلاق أو غيره فنفاه باللعان بعد الولادة» ثم جاءت بولد آخر 
لأقل من ستة أشهرء وقال: لا ألاعن لنفي الولد الثاني يلزمه الحد لأن لعانه لم يعمل إلا 
عملاً واحداًء وإذا أبطله بالامتناع من نفي الثاني باللعان جعل كأنه لم يلاعن ويلزمه 
الحدء وهذا حسن لم يذكره غيره. 


هوه؟ 


مسألة: 
قَال"': «وَإِدَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَظنٍ كَأكَرٌ بأَحَدِهِمَا وَتَقَى الآحَرّ قَهُمَا ابنَاه». 
الفصل: 


المسألة مفروضة فيه إذا ولدتهما معأ فى وقت واحدء أو أحدهما بعد الآخر وبينهما 
أقل من ستة أشهر فهما حمل واحدء فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر لتحقه مع لأن 
الكل حمل واحدء فإذا ألحق بعضه لحق كله؛ وإن نفاهما معاً باللعان ثبت نسبهما من 
أمهماوزال: سدهها فنه تي كان أفيهاء ولا ورقاتة: وأما التوارك فيه بيكوهنا]ذاعنات 
أحدهماء قد ذكرنا فيما تقدم وقيل: في هذا وفي الولدين من زنا في بطن واحد إذا مات 
أحدهما ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أخاه يرثه بقرابة الأم في المسألتين جميعاً . 

والثاني: يرئه بقرابة الأب والأم» وهو اختيار الداركي لأنهما مخلوقان من ماء 
رجل واحدء ولا يكون الحمل الواحد إلا من رجل واحدء فإن قيل: لما كانت القرابة 
منقطعة بينهما وبين الواطىء فكذلك القرابة منقطعة بينهما من جهة الواطىء» قلنا: الشريعة 
(ق8أ) قطعت القرابة من الواطىء تغليظاً عليه لما ارتكب من المعصية» وهذا كما يقول 
الأب القائل لا يرث ابنه ويرث أخوه بقرابة الأب والأم؛ لأن المانع يخص الأب دون 
الأخوين كذلك ههنا. 

والوجه الثالث: أنه يفرق بين ولدي الملاعنة وبين ولدي الزنى» فيرث الأخ من 
ولدي الملاعنة بقرابة الأب والأم جميعاًء ومن ولدي الزنى بقرابة الأم دون قرابة الأب» 
لآن ولدي الزنا لا يجوز أن يكون لهما أب. فإنه لو أكذب نفسه وأقرّ به حلفناهء» وهكذا 
حكاه القاضي الطبري عن ابن ن أبي هريرة وصاحب الإفصاح» والصحيح الأول وهو 
المشهور من مذهب الشافعي؛ لأنه لا أب لهما وإذا لم يكن لهما أب لم يجز أن يكون 
اخ من الأبء. لأن الإخوة فرع الأبوة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. 

وأما قوله: إنه لا يتعدى الأب تغليظاً عليه لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
يرئه الابئان بالبنوة ولا يرثهما بالأبوة تغليظاً عليه» فلما كان الإرث منقطعاً من الجهتين 


.)177/8( انظر الأم‎ )1١( 


املا اك كتاب أدب القضاء 


دل على ما قلناه»ء فإن قيل: الأب لما الم يكن متعيناً لم ته تثبت الأبوة والأخ. . من جهة 
الأب قد يتعين» فوجب أن تثبت الإخوة ألا ترى أن الأم لما تعينت ثبتت الأمومة؛ 
قلنا: الآأت'لما لم يتعين لوا يثبت أبء وإذا لم يكن أب لم يجز أن يكون أخ من أب» 
ولأناهنا بشم أن السيادن: لو اع أله درق :من با الزاني لم تثبت الأبوة وترثه 
الأم» فإن ارتكب هذا القائل هذا خالف قول النبي يك : «وللعاهر الحجر). 


شرع: 
إذا لاعن من زوجته الابنة حرمت عليه» ولو اشتراها بعد ذلك لم يحل له وجها 

واحداًء ولو اشترى للمطلقة الثلاث حلت له في أحد الوجهين» والفرق أن تحريم الطلاق 
(ق4ب) لا يتأبد لأنها تحل بعد زوج آخر وإصابته؛ بخلاف تحريم الملاعنة فإنه يتأبد» 
ولآن تحريم الطلاق يختص بالنكاح فحلت بملك اليمين» وتحريم اللعان لا يختص 
بالتكاح» لأنه يصح في النكاح الفاسدء وفي البائنة فافترقا. 

مسألة: 
13ل" : 2وَلَوْ مَاتَ أحذهمًا 8 الْتَعَنَ نَفِىَ عَنْهُ الحَُ والميّت). 
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الفصل: 

إذا ولدت امرأته ولدين ولم يعترف لواحد منهما بل نفاهما فمات أحدهما لاعن عن 
الحي والميت جميعاء فإذا لاعن عليهما انتفيا عنه. 

واعلم أنه لم يذكر الشافعي لفظ اللعان ههناء ومراده إن سمي في اللعان الحي 
والميت جميعاً ولا ينفي عنه أحدهما بتسمية الثاني» وإن كانا في بطن واحدٍ لأنهما لا 
فيان لضا ول ينان لاسا / ْ 

وقال أبو حنيفة: يلحقه نسب الحى ويلاعن للقذف. وبنى ذلك على أصله أنه لا 
يجوز نفي الميت باللعان» وإقاا يفت الميت' لم ينك الس لأنهما كل واد قلا يضح 
نفي بعضهء واحتج على أن الميت لا يصح نفيه بأنه انقطع نسبه بموته فلا حاجة إلى نفيه 
باللعان» كما لو ماتت لا يلاعنها بعد الموت لقطع النكاح» وهذا غلط؛ لأن هذا الميت 
ينسب إليه يقال: هذا ابن فلان فيلزمه تكفينه وت عي يدان ادال مه وهام مزه عن 
نفسه. وأما ما ذكره لا يصح لأنه بِيّنا أنه لم ينقطع نفيه بموتهء ولو مات الولدان معاً أو 
كان مال ولد واحدٌ فمات. 

قال أصحابنا بالعراق: يلاعن أيضاً للنفي على ما ذكرناء وقال بعض أصحابنا: لا 
يلاعن ههنا للنفي ولكن يلاعن لدرء الحد؛ لأنه لا ضرورة إلى اللعان في مثل هذا 


.)1077/4( انظر الأم‎ )١( 


كتاب أدب القضاء ا" 


الموضع » ثم قال في المختصر : ولو نفى ولدها باللعان» ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به 
- جميعاً (ق١٠أ)‏ وقد شرحنا حكمه فيما قبل» ثم قال: وقال بعض الناس ‏ يعني أبا 
حنيفة - لو مات أحدهما قبل اللعان لاعن ولزمه الولدان وهما عندنا وعنده حمل واحد 
فكيف يلاعن ويلزمه الولدان؟ قال من قبل: إنه قد ورث الميت منهماء قيل له: ومن زعم 
أنه يرثه بل إذا لاعن نفى عنه الولدان ولا ميراث له من الميت» وقد ذكرنا هذا أيضاً . 


قَال0"' : «وَكَالَ أَيْضاً : الَو تَمَاُ باللّعَانِ وَمَاتَ الْوَلَدُ قَادّعَاُ الأبُ صُرِبَ الحَدَّ وَلَمْ 


هذه حكاية مذهب أبي حنيفة أنه قال: إذا ولدت ولداً ونفاه باللعان ومات الولد ثم 

أكذب تفسة. وأقر يهلا يقل إقزارة نولا بلس قشي ولا يرقةة إله أنانيكون حلب ولذا 
فحينئل فحينئظٍ يقبل ويرث» وعندنا إذا أكذب نفسه وأقرٌ به يلحقه سواءً خلف ولداً أو لم يخلف»ء 

تك له يناي أئ لم يغرك» ذكراً أو أنثى والدليل على صحة هذا أن هذا ولد نفاه باللعان» 
فكان له استلحاقه كما لو كان حنياً أ ف كان اله ولد وو كده أن لأ دساح لا تموت رات 
الأشخاص وللميت نسب كما للحي نسب» ولا يصح ما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن 
الحي يحتاج إلى النسب والميت لا يحتاج إليه إذ ليست الأنساب إلى الحاجة وإنما 
الأنساب بالوجود. 

واحتج الشافعي فقال: لا فرق بين أن يترك ولداً أو لم يتركه؛ لأن هذا الولد المنفي 
إذا مات فنفى النسب 5 ا د لأنه فارق الحياة بحال فلا ينتقل عنها 
فلذلك ابن المنفي في معنى المنفى وهذا إلزام عليه 

ثم قال: ل ةق يل ل 
نسب الحي منه والذي ينقطع به نسب الحي (ق١٠ب)‏ ينقطع به نسب الميت» لأن 
حكمهما واحد وأراد بهذا الكلام أن إلحاقه به موجب كونه حاقداً لهذا الرجل ولا يكون 
حاقداً إلا بثبوت نسب الواسطة قد مات ونسبه منقطع عندك ولو لم يكن هذا الحاقد 
موجوداً لم يعد عندك نسب ذلك الميت» فكيف يعود نسب إلحاقه وكيف يجوز أن يصير 
الأصل تبعاً للفرع؟ ثم نقول لأبي حنيفة أيضاً : إن كانت العلة عندك أنه يتهم باختلاف 
الميراث فهو محال إذ لا يتهم أحداً بأنه يلتزم الحد والعار ليرث ولأن التهمة موجودة إذا 
خلف ولداً وثبت النسب بإقراره ولأنه إذا مات معسراً فالتهمة غير موجودة وعندكم لا يلحقه 
نسبه ولأنه يتهم باستلحاق الحي الموسر عند إعساره للاحتياج إلى النفقة ويلحقه مع ذلك . 


.)١74/8( انظر الأم‎ )١( 


لح تس تيت كت تن أ وية :القضناء 
وقال جالكة إن يداه عدا كاتسال بلسو جد روإن كان ممما لا تبلسن' لأناموث 
الغني باقي العلق وموت الفقير ينقطع العلق» حكاه صاحب الحاوي عنه وهذا غلط لأنه 
يلحق به نسب الحي فلذلك نسب الميت كما لو كان غنيا. 
ثم قال الشافعي”"': «وَلَوْ قُيِلَ وَاقْتْسِمَتْ دِبَثهُ م أَكَرَ به لَحِقَهُ وَأَحَدّ حِصّتَهُ مِنْ ديه 
وَمَاله). 


آ ص 


الفصل: 
وشرححه قد ذكرناه. 


0 


مسسالة: 

كال" : «وَلَو كَالَ لامْرَأتِه: «يَا رَانيَةُ: كَقَالَتْ: رَنَيْتٌ بِكَ أو بك وَنَيْت). 

فالزوج قاذف وعليه الحد إلا أن يقيم البينة أو يلتعن والزوجة ليست بقاذفة؛ لأن 
قولها: «بك زنيت» يحتمل القذف وغير القذف». وذلك أنه يحتمل ثلاثة أشياء؛ قذف 
صريح وهو أن يقول: قد زنيت بي قبل الزوجية أو زنيت بك وأنت غير زانٍ لأنك وجدتني 
على فراشك فعرفتك أجنبياً أو ظننتني زوجتك ويحتمل: ما زنيت أنا ولا أنت لقوله: 
سردة لقوق ١‏ مك سرقت (1713) أى لم السرف عه لم تشيرق» وذ اعسمل كل هذا 
سألناها عن مرادهاء فإن أقرت بالقسم الأول فقد اعترفت بالزنى وقذفته فعليها الحدان 
معاً ويسقط حدٌّ القذف عن الزوج» وإن فسرت بالقسم الثاني فقد اعترفت بالزنى ولم 
تقذفه فعليها حدّ الزنى وسقط حدّ القذف لأنها قد صدقته» وإن فسرت بالقسم الثالث وأنه 
ما زنى واحد منا فما اعترفت بالزناء» فإن صدقها فلا حدّ عليها والزوج قاذف» وإن كذبها 
وقال: بل أردت قذفي والإقرار على نفسك بالزنى فالقول قولها مع يمينها؛ لآنها في 
جواب هذا الخطاب لا يبعد أن يريد هذا المراد» وصورة يمينها أنها تحلف أنها ما أرادت 
الإقرار بالزنى ولا تحلف ما زنت ويكون يمينها في حق الزوج لما يتعلق به من سقوط حذّ 
القذف عنه لا في حت الله تعالى؛ لأن منكر الزنى لا يحلف. وفي القذف يحلف بالله تعالى 
أنها ما أرادت قذفه ولا يحلف أنها قذفته» وهل يلزمها في الأمرين يميناً واحدة أو يمينين؟ 

ش قال صاحب «الحاوي)”" : دم و 

أغدهما “يننا راخدا ولق السق وها تمن راسد 

والثاني: يمينين؛ لأن لكل واحد منهما حكماً يخالف حكم الآخرء فإن حلفت على 
الأمرين سقط عنها حدٌ الزنى» وحدٌ القذف. ووجب عليه حدّ القذف لها إن تلاعناء وإن 


.)١76/5( انظر الأم (176/4). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.)1٠١1/١11١( انظر الحاوي للماوردي‎ 6) 


كتاب أدب القضاء 
نكلت في الأمرين أحلف الزوج عليها أنها أرادت الإقرار بالزنى وأرادت قذفه بالزنى» 
وهل يحلف يميناً أو يمينين على ما ذكرنا من الوجهين. فإذا حلف سقط عنه حدّ قذفها 
ووجب عليها حدّ قذفه ولم تحدّ للزنا؛ لأنها لا تحدّ في الزنى بيمين غيرهاء وإنما كانت 

فإن قيل: أليس توجبون حدٌ الزنى عليها بلعانه ولعانه يمين عندكم. قيل: ١‏ 
جعل حجة للزوج قائما مقام البينة لإثبات الزنى عليها لحاجته إلى ذلك ولهذا يرد تعدد 
الشهادة فثبت الزنى» وههنا يمينه لأجل ما ادعاه (ق١١ب)‏ من سقوط حد القذف عنه 
ووجوب حدٌ القذف عليها لإثبات الزنى؛ لأنه لو ادعى زناها لم يحلف بحالٍ فافترقا . 

واعلم أنه لا تسمع الدعوى في الزنى على أحدٍ إلا في مسألة واحدةء وهي أن 
يقذف رجلاً فيطالب المقذوف بحدّه فيقول القاذف للحاكم: أحلفه أنه لم يزن فإن حلف 
برىء من الزنى» وإن لم يحلف ردت اليمين على القاذف» فإن حلف سقط عنه حدّ القذف 
ولم يجب على الناكل حدّ الزنى» وكذلك لو قالت أردت أنه لم يكن وطىء إلا منك» فإن 
كان ذلك زنا منك فأنت أعلم فالقول قولها مع يمينها وهذا احتمال رابع. 


فرع: 
لو قالت هذا ابتداءً لزوجها زنيت بك فهذا اعتراف بالزنى وقذف له. فلا يقبل 
التأويل ههنا منهاء لأنها لم تخرج هذا الكلام على وجه المقابلة لكلامه بخلاف المسألة 
قبلها . 
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مسالكة: 
قال" : «وَلَوْ كَانَتُ قَالَتْ لَهُ: بَلْ أَنْتَ أَرْنَى مني كلا شَيْءَ عَلَبْهَا لأنهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ 
إِذّا لم تَرِدْ به قَذَفا». 


2 


الفصل: 
إذا قال لها: يا زانية فقالت في الجواب: بل أنت أزنى مني يكون كناية في 
الجواب». ويحتمل الاحتمالات الأربعة وهي أنك زنيت بي قبل النكاح وكنت أزنى مني 
لاختصاصك بالفعل . 
والثاني : أني ما زنيت ولا أنت إذا لم يطأني أحد غيرك» فإن كنت به زانية فأنت 
أزنى مني فإنك أنت الواطىء والداعي إليه والحامل عليّ. 
ا أني ما زنيت فإني وجدتك على فراشي ي فظننت أنك زوجي وأنت عرفت 


.)١76/:( انظر الأم‎ )١( 


6 كتاب أدب القضاء 


والرابع : أني ما رثنت ولا أنت وأنه لم يطأني سوآاك. 
فإن قالت: أردت القسم الأول فقد أقرت بالزنى وقذفته. وقد سبق حكمه. وإن 
قالت: أردت القسم الثاني فالقول قولها على ما ذكرناء وإن قالت: أردت القسم الثالث 
فقد قذفته (ق153أ) وما أقرت بالزنى ولكنها أقرت بوطء حرام فسقط حدّ قذفها ويجب له 
حدّ القذف عليهاء والقسم الرابع راجع إلى القسم الثاني» وقيل: يحتمل ههنا القسم 
الرابع وليس كذلك على ما ذكرنا من البينتين. 


فرع: 

لو قالت في الابتداء هذا القول هل يكون كناية كالجواب أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون كناية كالجواب؛ لأن أزنى صفة محتملة فاستوت فى الابتداء 
والهران» ْ 

والثاني: قاله الداركي أنه قذف صريح عند الابتداء؛ لأنه يكون في الجواب إذاً 
فجعل كناية وفي الابتداء يكون جرحا فكان صريحا كقولها: زنيت بك في الجواب كناية» 
وفي الابتداء صريح . 

وقال مالك: هذا اللفظ صريح فيها يوجب الحد بكل حالٍ» وهو بناء على أصله في 
أن معاريض القذف له صريح يوجب الحد. 


إذا قال لها: أنت أزنا من فلانة لم يكن قذفاً بظاهره لأنّا لا نعلم أن فلانة زانية 
ولم يذكر هو أن فلانة زانية» فإن قيل: هذا اللفظ يوجب كونها زانية لأن أفعل يقتضي 
الاشتراك؛ ألا ترى أنه إذا قيل فلان أكرم من فلان يقتضي الكرم لهماء قلنا: قد ترد كلمة 
أفعل مقتضياً للا شتراك. وقد برد سلب الاشتراك + ألا ترئ قوله تعالى : #اضحت الجن 
يَوْسيِذٍ حَيرٌ مُسَتَقَر» [الفثرقان: 5 ولا خير لأهل النار ولم يتضمن الاشتراك» وإذا 
ثبت هذا قيل له: ما أردت؟ فإن قال: ما أردت القذف لأن فلانة ليست بزانية وإنما أردت 
بذلك النفي. فإن صدقته فلا كلام وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه» ولو قال: أردت أن 
فلانة زانية وأنت أزنى منهاء أو قال فى الابتداء هكذا كان قذفاً صريحاً. وحكى عن 
المزني أنه لا يكون صريحاً ههنا أيضاً (قثاب) وهذا غلط ظاهر لما ذكرنا. ْ 

وقال صاحب «الحاوي)”" : هكذا ذكر أصحابنا والصحيح عندي أنه إذا قال: أنت 


.)1١7/١١( انظر الأم (175/8). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 


كتاب أدب القضاء ١1؟”‏ 


أزنى من فلانة يكون قذفاً صريحاً لزوجته وكناية في قذف فلانة؛ لأنه صريح فيها بلفظ 
الزنى. وأدخل ألف المبالغة زيادة فى تأكيد القذف كما دخلت الألف في أكبر مبالغة 
للتحظييء: فالمبالغة إن الم ترداقي هذا القذف شرا لم تزه خيراً. ْ 

وأما في فلانة يحتمل الاشتراك ويحتمل السلب كقول القائل: زيد أعلم من عمرو 
يكون تشريكاً بينهما في العلم وتفصيل زيد على عمرو والسلب ما ذكرنا في أهل النار 
فيرجع فيه إلى إرادته. 

وآما ]ذا فال: أت أزتن العاس. لا يكون اقاذنا “ريما اللسعتئ الذي دقرت ولانا 
نتحقق كذبه فإن الناس كلهم ليسوا زناة ولا تكون هي أزنى من جميعهم؛ وقال صاحب 
«الحاوي)”2: الصحيح عندي أنه يكون قذفاً صريحاً؛ لأن لفظ المبالغة في الصفة إذا 
أضيفت إلى جماعة فيهم مشارك فيها ومخالف حملت على المشاركة في إثبات الصفة ولا 
لمعمل عات الما ننه في ليها كما لوز قال 7 زيد أعلم أهل البصرة ومعلوم علماء وغير 
علماء كان محمولا على إثبات علمه في التشريك بينه وبين علمائهاء ولا يحمل على نفيه 
في التشريك بينه وبين جهالها فيحمل ههنا أيضاً على مبالغة إضافته إلى الزيادة» وإن كان 
في الناس زناة وغير زناة وليس في القذف أبلغ من هذاء لأنه جعله أزنى من كل زانٍ 
وأيضاً لو قلنا لا يكون صريحاً لما ذكر من التعليل من تيقن كذبه لخرج بهذا التعليل من 
كناية القذف أيضاً فلا يصير قذفاً»: وإن أراده؛ لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب. 

فأما ما قطع فيه بالصدق. أو قطع فيه بالكذب لا يكون قذفاً كما لو قال لبنت شهر: 
زنيت لا يكون قذفا وكذلك لو قذف من ثبت زناها لم يكن قذفا بصحته. 
وحكي عن المزني أنه قال: لا يكون كناية أيضاً لهذه العلة» ولكنه لم يوجد هذا في 
مختصره ولا فى جامعه (ق7٠أ)‏ ولو قال: أردت أنها أزنا من زناة الناس فقد قذفها 
متريحاً :وغليه. الحد لها ولا يكون قاذفاً لزناة الناس لآنهم :غير متعيئين :وكذلك لو قال 
في الناس زناة وأنت أزنى منهم . 

قال أصحابنا : ولو قال الناس كلهم زناة وأنت أزنى منهم لا يكون قذفاً؛ لأنا نعلم 
كذبه فإن الناس كلهم ليسوا زناة» وكذلك لو قال لامرأة: أنت زانية» ثم قال لامرأته: 
وأنت أزناامثها كان قاذفا لهناء ولى قال لأمرآاته: وأنت أيضا فيه وجينات: 

أحدهما : يكون قاذفاً . 

والثاني : يكون كناية كما لو قال: أنت كهي أو شريكتها . 

وكذلك لو فال: آنت أزنى من أهل طبرستان: لا يكوك قذفاً لما ذكرنا أن أهل 
طبرستان كلهم ليسوا بزناة إلا أن يقول: أردت أنك أزنى من زناة أهل طبرستان فيكون 
قذفاً؛ لأنه لو صرح هكذا كان قذفاً أيضاً. 


درق انظر الحاوي للماوردي .)0١7/١١(‏ 
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كتاب أدب القضاء 

فل لقال لواقاة 1 أده أ ري رمن فاان لم كا زا وان با ختر ملاو ريده لي ببحار» 
لأنه يقول: ما قذفته ولا عرفت زناه» وقيل: فيه وجهان هل يلزمٍ الحد أم لا؟ فإن اعترف 
أنه كان غالما بزنى فلان لزنه الحد لهذا الذي خخاطيه بقوله: أنت أزنى من فلان» ولا 
يلزم لفلان بهذا الاعتراف الذي حصل إلا أن البينة قامت على زناه ويعزر لفلان للآمدي. 

مسألة: 

َال" : «وَّلَوْ َالَ لَهَا: يا رَّانِ كَانَ هَذًا قَذْفاً وَمَذَا تَرْخِيمٌ كُما تَقُولُ لِمَالِكِ يا 
وَلِحَارِتَ يا حَارِ). 
إذا قال الرجل للمرأة: يا زان كان قذفاً في المشهور من المذهب. وقال الداركي: 
سمعت أبا محمد الفارسى يقول: قال الشافعى فى كتاب الدعوى والبيئنات لا يكون قذفاً . 
قال الذاركن؟ وليك ذلك فع اقلم اجده وهذا لبن بمشهوره :وإنها فليا كذريك الأو كل 
كلام فهم معناه لزم القائل حكمه. وإن كان لحناً. كما لو قال: زنيت بفتح التاء أو قال 
له: زنيت بكسر التاء كان قذفاً بالإجماع. ولأن قوله: (ق١ب)‏ يا زان خطاب لها 
وإشارة إليها ويلحقها المعرة بذلك في هذا القول. وحد القذف لدفع المعرة فلا يضر ترك 
هاء التأنيث» ولأنه يحتمل أن يريد به يا شخص زان فكان قذفاً: ؛ لأنه لو صرح هكذا كان 
قذفاً بالإجماع, ولأن هذا الفط صخي في 'اللعة..وتسقط الهاء للترعيم كما قال الشتائعي) 
وقال محمدء وابن داود لا يكون هذا قذفاً ولا يجوز أن يكون ترخيماً؛ لأن الترخيم في 
الأسماء الأعلام ولا يدخل الترخيم في الأسماء المشتقة» ولأن هاء التأنيث إذا رخمت 
يجب أن يبقى الحرف الذي قبله على جهته. فأما الترخيم الهاء والحرف الذي قبله لا 
يجوز وهذا غلط؛ لأن الترخيم ورد في اسم الفاعل فإنهم يقولون للصاحب: يا صاح 
وللمالك يا مال وللحارث يا حار وهذه أسماء مشتقة» وقد وردت مرخمة. 

وأما حذف الحرف الذي قبل هاء التأنيث يجوز إذا كان حرف علة. 

وقد روي عن النبي يل أنه قال لأبي هريرة: «يا أبا هرا وقد تحذف العرب أكثر من 
حرف ترخيماً كما قالوا في عثمان: يا عثمء ولمروان يا مرو» ولمنصور يا منص» فبطل 
50007 

وحكى حرملة هذه المسألة بالياء فقال: لو قال: يا زاني كان قذفاً . 


5 
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مسألة: 
قال" : «وَلَوْ قَالَتُ لَهُ: يا رَانِيَةُ أكمَلَتِ القَذْف وَرَادَبْ عَرزفاً أو حَرْئيْن». 
إذا قالت لزوجها أو لأجنبي: يا زانية» أو قال أجنبي لأجنبي: يا زانية كان صريحاً 
في القذف» وبه قال محمد وأحمد» وقال أبو حنيفة ؟؛ وأبو يوسف: لا يكون د لأنها 


.)1075/4( انظر الأم‎ )0( .)١075/4( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب أدب القضاء 
وصفته بصفة النساء فى الزنى» والزنى من الزنى التمكين وهذا الوصف من الرجال 
مستحيل فلا يكون نا وهذا غلط لأن العلامة الفاصلة بين الذكور والإناث سقط 
اعتبارياً (ق6١1)‏ غننا الإشارة إلى العين كما لوقأل لأمته: أتث حر ولعيده أنك. عحرة. 

وادما ير ع اانا لورلا لوا يا زان جعل قاذفاً بالإجماع وقد وصفها 
على زعمك بصفة الرجال ه في الزنى» والزنى في الرجال الإيلاج وذلك في النساء 

فإن قلتم : مرادنا زانية ولكنه أسقط الهاء لمعنى من المعاني قلنا: وكذلك مرادها يا 
زان ولكنها ألحقت الهاء لمعنى المبالغة كما يقال: فلانة راوية الأخبار إذا كان كثير 
الرواية لهاء وفلان نسابة وعلامة» وقال الله تعالى : عيبل لاضن عل تقد بصِيرة 402 
[القِيَامَة: »]١4‏ وقال تعالى: #ريلٌ زَكُلْ هُمَرّوَ لَمَرَوْ )4 [الْهُمَرة : .]١‏ ثم قال المزني 
قال الشافعي: «قال بعض الئاس - يعني أبا حنيفة «إذا قال لها: يا زان لاعن أو د 
لأن الله تعالى قال: #وَتَالَ يِسْوَدٌ في الْمَدِسَةِ» [يُوسّف: ]"١‏ ولو قالت له: يا زانية لم 
يَحدّء قال الشافعي: «وهذا جهل بلسان العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان 
الفعل مذكرا مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت واحدة فالفعل مؤنث مثل قالت: 
وخرجت وجلست» ومراد الشافعي أبطل تعليل أبي حنيفة حيث علل فقال: إذا قال لها: يا 
زان كان قذفاً ؛ لأن الله تعالى قال: وقالت نسوة وإنما التعليل ما ذكر الشافعي أنه ترخيمء 
والترخيم عادة مشهورة في كلامهم. 

فأما إطلاق الزاني والسارق للمؤنث لا على طريق الترخيم لا يجوز في كلام العرب 
بحالٍ» فإن قال قائل» قال الشافعي إذا قالت له: يا زانية أكملت القذف وزادته حرفاً أو 
اثنين ونحن نعلم أن مقداز الزياكة لا يكن صلق الشافي فلم مرج كلامه مخرج للشك؟ 
قيل: الفاعل إذا كان من باب الناقص مثل الرامي. وقد قال الشافعي: المعروف في كلام 
العرب أنهم يقولون زنا بغير همز إذا أرادوا الفاحشة وزنأ بالهمز إذا أرادوا الترقي في 
الجبل» فكيف يجعل صريحا في القذف وهو يحتمل معنى الصعود؟ 

فإن قيل: إذا أرادوا منه الصعود قالوا: زنا على الجبل» وإذا قالوا: زنا في الجبل 
لم يمل :ذلك" اللفظ للصعوه وظاهره الفاحقة.. قلنا» لين كذلك عل سعوها هذا اللقفظ 
مهموزا مع كلمة في والمراد به الصعود. 

وقال ابن السكيت في كتابه حكاية عن امرأة من العرب ترقص ابنها وتقول: 

أشبه أبنا كا أو أفسيهة جتمدل ولاتكونن كهلوف وكل 
(ق١٠أ).‏ 
يصبح في مضجعه قدانجدل وأرق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

وقوله: «أشبه أبا أمك» يعني أباها الذي هو جد لأمه. أو أشبه جمل هو أسم نجيب 

من قومه ولعله أبوه» ومعناه أشبه هذا وهذاء ولا تكن كهلوف. والهلوف: الرجل الجافي 
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العظيم. والوكل: ومعناه: لا تكونن رجّلاً ثقيل الجسم مسترخياً يصبح في مضجعه قد 
انجدل» يعني وقع على الأرض؛ لأن الأرض الجدالة. وأرق إلى الخيرات معناه اصعد 
إليهاء زنأ في الجبل: أي كصعودك في الجبل والراعي والزاني فللعرب فيه لغتان» منهم 
من يثبت الياء ومنهم من يحذفها. 

وكذلك (ق54١ب)‏ وردت القراءتان في قوله تعالى: يوم يَنْمٌ ألدّع» ادر ة] 
ويوم يدعو الراعي» وكذلك يوم ينادي المنادي» ويوم ينادي الناد» وكذلك جابوا الصخر 
بالواد» وبالوادي» فمن كانت لغته الزانى إثبات الياء يقول فى قوله: يا زان قد أسقط 
حرفي الناء والهاءه امي كاتف نعم إسعاط. الباء رقو م قل أسقط علامة النانيكا ودفاة 
وإن كان التوصيل إلى علامة التأنيث ولا يتصور إلا بإثبات الياء. 

مسألة: 

قَالَ": 'وَكَائِلٌُ هَذَا القَوْلَ ‏ يَعْنِي أبَا حَنِيمَةَ يَقُولُ: لَوْ قَالَ الرّجُلُ رتت فِي الجَبل 
د لَه وَإِنْ كَانَ مَْرُوقاً عِنْدَ العرَبٍ أَنهُ صَهِدَتْ فِي الجَبل. 0 

إذا قال لها: زنأت في الجبل لا يكون صريحاً في القذفء وبه قال أبو يوسف»ء 
ومحمدء وقال أبو حنيفة: يكون صريحاً في القذف» وروي ذلك عن أحمدء واحتج بأن 
قوله: نات يستعجله التانن فى الزثى كما يستعيلون زنيت فكان قذفا .. وغذ 'غلط لأن 
قوله: زتات في الجبل الترقي والصعود» بيقال: .زنى» يزنو»:ذنى وزنوا |3 ضصعد. 

وقيل: إذا كان الهمز حقيقة للصعودء وإنما يحمل على الفاحشة إذا حمل على 
الخطأ. وكأنه ظن أن الزنى إذا دخله المد دخله الهمزء أو يقول ذلك عامي لا يعرف 
الفرق بينهما فلحق فيه. 

فإذا تقرر هذا ينظرء فإن صدقه المخاطب أو أراد الصعود فلا كلام» وإن قال: 
أردت القذف فالقول قوله مع يمينه» فيحلف أنه ما أراد إلا الترقي في الجبل ولا حد 
عليه؛ وإن لم يحلف حلف المقذوف وخد له. 


فرع: 

لو قال: زنأت ولم يقل في الجبل أو قال له: يا زاني بالهمزء قال الداركي: حكى 

أبو أحمد عن الجرجاني عن المزني أنه قال في «الجامع الكبير» كان قذفاً لأنه يستعمل في 
الصعود عند ذكر الجبل ولا يستعمل فيه عند الإطلاق. 

قال الداركي: وطلبته هناك فلم أجدهء وقال أبو الطيب ابن سلمة: إن كان عارفاً 

باللغة كان قذفا. قال القاضي الطبري: هذا لايصح فإن لم يثبت ما حكاه الجرجاني 


.)١لال/4( انظر الأم‎ )١( 
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فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يكون قذفاً إلا أن يريد قذفاً لأن قوله: زنأت بالهمز» أو 
قوله: يا زاني بالهمز ظاهره الصعود على ما ذكرنا. 
وقال القفال: فيه ثلاثة أوجه الأصح أن لا يكون قذفاً . 
مسألة: 


س5 ل دءَ 9 32 َه 
قَال7" : «وَلوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ (ق١١ب)‏ رَنِيْتِ وأنتِ صَغِيرَة 


الفصل: 

في هذا الفصل مسائل : 

إحداها: أن يقول لها: زنيت وأنت صغيرة فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن تكون صغيرة في المهد لا يمكن أن يجامع مثلها فلا يكون قاذفاً؛ لأنّا نعلم 
كذبه» والقاذف هو الذي يكون متردداً بين الصدق والكذب, فعلى هذا لا يجب الحدّ ويعزر 
للفحش والجفاء ولا يسقط هذا التعزير باللعان لأنه غير واجب بالقذف» وإن كانت صغيرة 
يمكن أن يجامع مثلها فهذا قذف؛ لأنه متردد بين الصدق والكذب ولأ حدّ عليه لأنه لو 
أقام عليها البينة به لم يجب عليها الحدّ فكذلك لا يجب على قاذفها حدّ ولكنه يعزر» ويسقط 
هذا التعزير باللعان لأنه إذا جاز درأ الحدّ باللعان فما دون الحدّ أولى أن يدرأ باللعان» 
والتي تجامع مثلها ابنة سبع وثمان ويقف هذا التعزير على مطالبتها إذا بلغت. 

والثانية: إذا قال لها وهى مسلمة: زنيت وأنت نصرانية فلا يخلو إما أن يثبت كانت 
نضزائية ببينة أو إقران متها أو لا ينيك ذلك دإن ثينت آنه كانت نصرائية لم يجب الحد 
لأنها ناقصة الكفرء وإنما يجب الحدّ به الكامل دون الناقص ويعزرء وله أن يلاعن 
لإسقاط هذا التعزير لأنه واجب بالقذف» وإن لم يثبت أنها كانت نصرانية فيه قولان: 

أحدهما: القول قول الزوج ولا حدّ عليه؛ لأن ظهره حمى وما قاله ممكن» فإن 
الدار تشمل على الكفار والمسلمين. 

والثاني : القول قولها لآن الغلبة للإسلام في دار الإسلام فيجب أن يكون الحكم له. 

وقال أبو حامد: إذا أقرت أنها كانت نصرانية وقال الزوج: لم ترد قذفي في الحال 
(ق7١أ)‏ كوني نصرانية فالقول قولها ثم يكون قوله: وأنت نصرانية خطابا لها بالكفر في 
الحال؛ لأن ظاهر قوله: زنيت أي فى الحال» وهذا بعيد لأن قوله: «وأنت نصرانية» 
متعلق وله ونيف زاتوا كلكرة | عرق أن لفان "له أن طائق إن معملسه دار 
وأنت مسلمة» فإن الطلاق يتعلق بدخول الدار في حال الإسلام» ولا يكون قوله: «وأنت 
مسلم» خطاب» فإذا كان هذا ظاهر قوله لم يقبل قوله في خلافه. قال: ومسألة القولين إذا 
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صدقه على أنه أراد حالة النصرانية ولكنها لم تكن نصرانية وهو على ما ذكرناء فإذا قلنا 
القول قوله مع يمينه فحلف وجب التعزير ويلاعن لإسقاطه» فإن نكل حلفت ووجب الحدّ 
ويلاعن لإسقاطه» وإن قلنا القول قولها فحلفت وجب لها الحدّ. وإن نكلت فحلف وجب 
عليه التعزير للقذف. وإن علم أنها لم تزل مسلمة مولودة على الإسلام لزمه الحدّ قولاً 
واحداً. ولو قال لها: زنيت ولم يضفه إلى حال الكفرء ثم قال: أردت به أنها زنت وهي 
نصرانية لم يقبل منه» وإن علم أنها كانت نصرانية؛ لأن الظاهر أنه قذفها في الحال وهي 
في الحال مسلمة» فإن قال: هي تعلم أني أردت به في حال النصرانية» فإن صدقته سقط 
عنه الحدء وإن كذبته حلفت أنها لا تعلم أنه أراد في حال النصرانية وحد إلا أن يلتعن. 

والثالثة: إذا قال لها: وهي حرة زنيت وأنت أمة فالحكم فيها كما ذكرنا إذا قال: 
وأنث نصرانية إلا أنه لو قال: زنيت وأنت أمة الآن» وقالث: أنا حرة فيه قولان: ولا 
يجيء هذا في النصرانية أن يقول: وأنت نصرانية الآن لأنها إذا قالت: بل أنا مسلمة الآن 
يكون إسلاماً وإبطالاً تقولة. 

وذكر أبو حامد ههنا أيضاً ما ذكر في المسألة السابقة (ق7١ب)‏ وقد بيّنا بطلانه. 

والرابعة: إذا قال لها: زنيت وأنت مستكرهة على الزنى فلا حدّ عليه؛ لأن هذا لو 
ثبت لم يجب به الحدٌ ويعزر للأذى إلا أن يلتعن. 

وقال بعض أصحابنا: فيه وجه آخر لا يعزر للأذى ههنا لانتفاء معرة الزنى عنها 
وهي معذورة مأجورة إن كان الأمر على ما قال والأول: أظهرء والثاني: أقيس. 

كذلك لو قال: زنى بك فلان وأنت نائمة فهو كما لو قال: وأنت مستكرهة. 

والخامسة: إذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فهذا يعلم كذبه وليس عليه 
حدٌ ويعزر للفحش دون القذف» ولا يسقط هذا التعزير باللعان بلا خلاف. 

فإن قال قائل: أليس قال الشافعى عقيب هذه المسائل: ويعزر للأذى إلا أن يلتعن. 
قلقا:“إطلاق لفط الكافعي بجع .إلى مسأل التضرائية والامة والميتكرعة وقوله: يعد 
للأذى أراد في القذف؛ لأن كل قذف أذى دون أذى الفحش» وفي بعض نسخ المزني 
ويعزر للأمة إلا أن يلتعن. وهذا على ظاهره صحيح والمشهور الأول والمراد ما ذكرناء 
ولو قال: زنى بك صبي يجامع مثله فإنه قاذف وعليه الحد إلا أن يلاعن لأنه لو ثبت لزمه 
الحد به. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت أمة أو مشركة يلزمه الحدّ 
بخلاف ما لو قال: 3 صغيرة أو مجنونة؛ لأنه أضاف الزنى إلى حاله هى فيها مكلفة 
ونحن نعتبر أن تكون مكلفة يُحدّ قاذفها في تلك الحالة. 1 


فرع: 
لو ادعى أنها لما قذفها كان نائماً لا يُقبل إلا ببيئة» ولو قال: كنت صبياً فيه قولان. 


كتاب أدب القضاء 17" 


فرع آخر: 
لو قال: وطئت بشبهة هل يعزر للآذى؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يعزر لأنه يلحقها نوع عار. 
والثاني : لا يعزر (ق77أ) لأنها كانت معذورة في ذلك. 


مسألة: 


ك1 عاك ل نهد ."افق > 5 6 226 هس ل 
قال" : «وَلَوْ قَالَ: رَنِيْتِ قَبْلَ أن أَتَرَوجَكِ حُدَّ وَلَا لِعَانَ'. 


الفصل: 

قد ذكرنا هذه المسألة وإنه إن كان هناك ولا يريد نفيه هل يلاعن أم لا؟ والآن نزيد 
ما تقدم بياناً فنقول: إذا ولدت بعد هذا القذف. فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت 
نكاحه فهو منتفى عنه بلا لعان» وإن ولدته بعد نكاحه لستة أشهر فصاعداً فهو لاحق به 
بحكمالفراش» وهل له :أن يلنون لنفيه بذلك”القذكالحتقدم الذي تسب فيه إلى :ما قبل 
نكاحه أم لا؟ وجهان: 

قال إسحاق: لا يجوز أن يلتعن إلا أن يستأنف قذفاً مطلقاً. لأنه كان في القذف 
الأول في حكم الأجانب فمنعه من الالتعان فيه فصار كما لو قذفها ثم تزوجها لم يكن له 
أن يلتعن» فعلى هذا إن لم يجدد قذفاً مطلقاً حدّ للقذف الأول ولاعن بالقذف الثاني لنفي 
الولد ولم يسقط حدٌّ القذف الأول باللعان من القذف الثاني لاختلافهما في الحكم. 

وقال ابن أبي هريرة: يجوز أن يلتعن منه إذا ولدت ولم يجز أن يلتعن لو لم تلد؛ 
لأن الضرورة تدعو إلى الالتعان مع الولادة ولا تدعوه مع عدتها ولأن يصدق في إضافة 
القذف إلى ما قبل نكاحه إلى ما قبل نكاحه أولى من أن يستأنف قذفا مطلقا فيجوز في 
إرساله. فعلى هذا إذا العو منعى ضاى القدف الا رك أعرام يرافس يل الزلة وامقط به 
الحدء ولو جدد بعد الأول قذفاً ثانياً نظرء فإن أضافه إلى زمان نكاحه فهو غير الأول 
فيلاعن من القذف الثاني وينفي به الولد ولا يسقط به حدّ القذف الأول لتمييزه عن نفي 
الولك فصار لوجوية مع عدم الولن 

واعلم أن الشافعي (ق07١اب)‏ قصد بقوله في أصل المسألة «ولا لعان» الرد على أبي 
حنيفة حيث قال: «يلاعن لهذا القذف» واحتج عليه الشافعي فقال: لأني إنما أنظر إلى يوم 
تكلم به ويوم يوقعه ‏ يعني هي زوجته يوم تكلم به ولكنها لم تكن زوجته يوم أوقع القذف 
نسبةٌ وتاريخاًء ولم يذكر الشافعي لهذا الكلام أصلاً يتمسك به مع الخصمء ويمكن أن 
يجعل ما بعد البينونة أصلاً له حيث لا ولدء إذ لا خلاف أنها لو بانت بالطلاق ولا ولد 


.)١078/4( انظر الأم‎ )١( 
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فقال لها: زنيت وأنت زوجتي حدّ ولا لعان؛ لأنه يوم تكلم بالقذف في زمان غير التكاح»ء 
وإن أضاف الفعل إلى زمان النكاح» فكذلك في مسألتنا أضاف الفعل إلى زمان عدم 
النكاح وإن تكلم بالقذف في زمان النكاح . 


فرع: 
قال ابن الحداد: إذا قذفهاء ثم أطلقها فتزوجت بزوج آخر فقذفها وجب عليهما 
الحد وكان لهما اللعان. فإن لاعنها كل واحد منهما وامتنعت من اللعان وجب عليها 
حدّان» فإن كانت بكراً في النكاح الأول وثيباً في الثاني جلدت ثم رجمت» وإن كانت 
بكرا فيهما لم:يتداخل الحداق لأنهما بمتزلة الجتسين؟ لأن اللعان بينة يختص بها الزوج 
دون غيره. 
ومن أصحابنا من قال: هذا خطأ ويتداخل الحدان لأنهما جنس واحدء كما لو ثبت 
بالبينة ولا يصح ما ذكره؛ لأن اللعان حجة في حق الزوج والزوجة وقد اجتمع الحدان في 
حقها فيتداخلاء وهذا هو المذهب الذي لا يحمل غيره. 
مسألة2"0: 
قَالَ ابْن الحَدّاد: لَوْ كَالَتْ: كَذَكَنِي كَبْلَ أنْ َتَرَوجَنِي . 
وقال: بل بعد ما تزوجت بك. أو قالت: قذفتني بعدما بنت منك» وقال: لا بل 
من حال الزوجة فالقول قوله مع يمينه؛ لأن القول قوله (ق18أ) في أصل القذف فكذلك 
في وقته» ولو قالت: قذفني وأنا أجنبية» وقال: بل أنت زوجتي وأنكرت الزوجة فالقول 
قولهاء لأن الأصل عدم النكاح. 
مسألة: 
ان" :ولو كَذفمًا > 5 ثم تَرَوّجَهَا وَلَاعَنَهَا َطلَبيهُ بِحَدٌ القَذْفٍ بِ قَبْلَ الاح خدّ لَهَا. 


الفصل: 
تقدم على هذه المسألة ما يوضحهاء وذلك أنه إذا قذف أجنبي أجنبية وجب عليه 
حدٌ القذف» فإن أقام البينة على أنها زنت سقط عنه الحد وسقط إحصانهاء فلو قذفها هو 
أو غيره بعد ذلك لا يلز م الجدءولكن يعور على ماتذكرنا فيما تقذم وإنء لم برقم عليه بينة 
فحن تديااج يدنها ثانيا: فإن كان بالزنى الأول لم يحد ويعزو للنسب» وإن قذفها بزنى 
آخر ذكرنا وجهين: 
أحدهما : يلزمه الحد لأنه لم يكذب في الزنى الثاني . 


61 كذا بالأصلء والصواب: [فرع]. (5) انظر الأم (1728/5). 
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والثاني : لا يلزمه الحد لأنه ثبت كذبه عليها في الجملة. 

وإن كان كرر عليها القذف قبل إقامة الحد. فإن كرر بزنى واحد لم يجب إلا حد 
واحد. وإن كرر بزنى آخر. قال في الجديد» والقديم: يلزمه حدٌ واحد» وقال في موضع 
من القديم: ولو قيل عليه حدان كان مذهباً فقيل قولان: 

أحدهما: يجب حدان ولا يتداخل كالقصاص والصحيح خلافه لأنهما حدان من 
جنس واحد فيتدخلان كحدي الزنى. 

وأما مسألة الكتاب: إذا قذف بامرأة» ثم تزوجها قبل أن يقام عليه الحد» ثم قذفها 
نظر فإن قذفها بالزنى الأول لم يجب عليه حد آخر وليس له إسقاطه إلا ببينة» وإن قذفها 
بزنى آخر فلها المطالبة بموجب كل واحد من القذفين» فإن طالبت بموجب القذف الأول» 
فإن أقام الزوج البينة سقط عنه حدّ القذف الأول والثاني؛ لأنه (ق18١ب)‏ بطل إحصانها 
بقيام البينة بالزنى» وإن لم تكن بينة حد» ثم إذا طالبته بالقذف الثاني» فإن كان له بينة أو 
لاعنها سقط موجبه» وإن لم يكن له بينة ولاعنها يحدٌ لها ثانيا نص عليه» وبه قال عامة 
أصحابنا. ويخالف هذا الأجنبية إذا حُدَّ لهاء ثم قذفها بزنى آخر هل يحد ثانياً؟ وجهان» 
والفرق أن موجب القذفين ههنا مختلف؛ لأنه يتخلص من أحدهما باللعان بخلاف ذلك» 
وقال المزنى فى جامعه الكبير: القياس أن لا يجب إلا حدّ واحد لأنهما قذفان بدل واحد 
فلم يجت إلا 0 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: ينبغى أن يكون الحدّ الأول للقذفين ولا يطالب 
باللعاقء لذن الع حي قا وهو الجدء وإدما العف لتتات وهدا حي 2 ا 
خلاف المذهب المنصوص. 

وإن طالبته بهما فأقام الإمام عليه الحذدّ الأول» ثم عرض عليه اللعان الثاني فأبى 
خَدّ ثانياً على ما ذكرناء وإن طالب بالثاني قبل الأول» فإن أقام البينة حدت بالزنى وسقط 
عنه الحدان؛ لأن البيئنة تسقط حصانتها من حق كل واحدء وإن التعن سقط عنه ما وجب 
بقذفه حال الزوجية» وعليه الحد للقذف الذي كان قبل الزوجية» لأن اللعان حجة للزوج 
وحدهء وقبل الزوجية كان أجنبيا فعليه الحد. ولهذا لو لاعن الزوجء ثم رماها به ثانيا لم 
يحذ وإن رماها به الأجنبي حُدَّ لأن اللعان لا يتعدى إلى الأجنبي. 

وإن لم تقم البينة ولم يلاعن هل يقام عليه حد واحد للأول والثاني أو يقام حدان؟ 
فيه طريقان: : 

إحداهما: إذا امتنع من اللعان صار الحدان من جنس واحد فإنهما لا يسقطان إلا 
بالبينة فهل يلزم حد أو حدان؟ قولان. 

(ق5١أ)‏ والثانية: عليه حدان قولاً واحداً ولا يتداخلان لأنهما حدان مختلفان 
أحدهما يسقط باللعان دون الآخرء وهو اختيار القاضي الطبري. 

قال: ولأنه وإن امتنع من اللعان فمتى أراد أن يلتعن كان له وسقط الحد فهما 


0" كتاب أدب القضاء 


مختلفان» ولأنه بمنزلة أن يزني وهو بكرء ثم يزني وهو محصن لا يتداخل الحدان لأنهما 
مختلفان كذلك ههنا . 

وكذلك الحكم لو قذفها وهي زوجته ثم أبانهاء ثم قذفها وهي أجنبية لأنهما قذفان 
أحدهما حال الزوجية والآخر حال كونها أجنبية» وكذلك لو قذف زوجته ولاعن ثم قذفها 
بزنى آخر نسبه إلى ما قبل لعانه وقبل زوجتيه يحدء ولا يسقط ذلك الحد بما يجدد من 
لعانه وإن نسبه إلى ما بعد نكاحها قبل لعانه فيه وجهان. ولو رماها بزنئين في حال 
الزوجية هل يجب حدّ واحد» أو حدان؟ قد ذكرناء ويكفيه لعان واحد على القولين 
ويد : لأنه يمين والحقان لواحدء وينظر فإن كان قذفها برجلين ذكرهما في لعانه» وإن 
أطلق يحتاج أن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنيئين» ويخالف 
هذا إذا قذف زوجتين لا يكفيه لعان واحدء لأن اليمين وجبت لكل واحدة منهما فلا 


اخ[ 
مسألة: 
قال" : «وَلَوْ كَالَ لَّهَا: يا رَانِيَةَ كَثَالَتْ لَهُ [بَل] أَنْتَ رَانِ لَاعَنَهًا وَحَدَّتْ لَه . 
إذا قال لها: يا زانية فقالت: بل أنت زانٍ» فقد قذف كل واحد منهما صاحبه 


بصريح القذف؛ لأن الزوج صرح بقذفها بقوله: يا زانية والمرأة صرحت بقولها بل أنت 
زانٍ؛ لأن هذه اللفظة موضوعة لنفي ما خاطبها به واستئناف خطابه بمثله» فإن قالت: لم 
أرد به القذف (ق9١ب)‏ وإنما أردت به المقابلة لم يقبل منها ويفارق هذا إذا قالت: بل 
أنت أزنى مني ؛ لأن هذا يحتمل نفي الزنى على ما ذكرناء فإذا ثبت هذا فللزوج الخروج 
من القذف بالبينة أو اللعان وليس لها الخروج من القذف إلا بالبينة» فإذا أقام البينة وجب 
عليها حدّ الزنى ولا تلاعن لإسقاطه. وإن لاعن وجب عليها الحد أيضاً ولكن يلاعن 
لإسقاطه . 

ثم إن أقام البينة على الزوج بالزنى ولا يلزمها حدٌ القذف. وبعد ما لزمه الحد 
ببينتهما ليس له إسقاطه باللعان أصلاًء وحكى الشافعى مذهب أبى حنيفة أنه قال: لا حدّ 
ولا لعان فى هذه المسألة» وغنذه أن الم ايحت عليها هللاف قلقت ولكن لا يجب 
علق الفوج عد القذف بقذفها وموجب قذفه إياها باللعان فقطء ثم اللعان ههنا لا يثبت لا 
في حق الزوج ولا في الزوجة عنده؛ لأن المرأة تعرض أن الحد فلا يصح منها اللعان» 
وإذا لم يصح لعانها لا يصح لعانه» في تأويل حكاية الشافعي عن أبي حنيفة أنه لا حد 
ولا لعان على أنه أراد لا حد في حق الزوج دون الزوجة على ما قررنا من مذهبه. ومعنى 
قوله: «أستقبح أن ألاعن بينهما ثم أحدهما» أي يقبح أن يسبق في حقه منها دون حقها 
منهء فإذا استوفى منها الحد أولاً فلا يلاعن بكونها خارجة من أهل اللعان بحدهاء ويتعزر 


(9) انظر الأم (1728/4). 


كتاب أدب الفقناة مم ا 110 
لعانه بتعذر لعانهاء وإن لاعنها أولاً يجب إقامة الحد عليها ولا يحد الرجل وهذا قبيح 

قال الشافعي: ترك حكم الله أقبح» وهذا لأنهما قاذفان لو انفرد كل واحد منهما 
بقذفه يتعلق به حكم القذف» فإذا اجتمع قذفهما لم يسقط أحدهما حكم الآخر كالأجنبيين 
القاذفين» ويؤكده أن القدف لا ضير قضاصضا بالقذف (ق١٠7أ)‏ فكيف يجوز تعطيل 
الحكمين» ولأنه قال في «القسامة»: يحلفون ويغرمون الدية. وهذا أقبح من هذا. 

مسألة: 

قال" : «وَلَوْ َذَكَهَا وَأَجْتَييّة بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَاعَنَ وَحُدَّ للأَجتييّة). 

إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة فقال: زنيتما وأنتما 55055 
فإن أقام البينة أقمنا الحد على كل واحدة منهماء وإن لاعن سقط حدّ الزوجة وعليها الحد 
إلا أن تلتعن» وعليه حد الأجنبية» ويفارق هذا إذا قذفها برجل بعينه ولاعن وسماه في 
اللعان سقط حدهما؛ لأنه قذف بفعل واحدٍء فإذا ثبت صدقه في جانب امرأة ثبت في 
جانب المرمى به» وههنا قذف بتخصين بفعلين» فإذا سقط باللعان حق أحدهما لم يسقط 
حق الآخرء وإن امتنع من اللعان فقد اجتمع الحدان فهل يتداخل؟ فيه طريقان: 

أحدهما : فيه قولان كما لو قذف أجنبيين بكلمة واحدة. 

والثانية: قول واحد لا يتداخلان لأنهما مختلفان من جهة أنه يسقط أحدهما باللعان 
دون الآخر» وقد تقدم نظير هذا . 

مسألة: 

قال" : «وَلَوْ قَذَفَ أَرْبَعَ يْسُوَةٍ 1 ِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَاعَنَ عَنْ كلِ وَاحِدَةٍ مِنْهِنّ) . 

إذا فشك رن جره نان أ زور سحات كاج واس من لزي جا راد لبان 
يلزمه حدّ كامل لكل واحدة منهن؟ فيه قولان: قال في «القديم»: يجب حدٌ واحد لهن» 
وبه قال أبو حنيفة في الأجنبيات لأنه حدود من جنس واحد فيتداخل كحدود الزنى. 

وقال في الجديد: يلزمه حدود وهو الأصح واختاره المزني لأنها حقوق مقصودة 
للآدميين فلم تتداخل كالقصاص. وهذا لأن حقوقهم مبنية على التشديد والاستقصاءء ولو 
قذفهن بكلماتٍ (ق١٠ب)‏ يلزم لكل واحدة حدّ كامل بلا إشكال. 

فإذا تقرر هذا فإن كن أجنبيات» فإن أقام البينة» عليهن سقط عنه حكم القذف 
ووجب الحذ عليهنء» ؛ وإن لم يقم البينة عليهن فحكم الحدٌ على ما ذكرناء وإن كن 
زوجات» فإن أقام البينة عليهن سقط حكم قذفهن» وإن أراد اللعان كان عليه أن يلاعن 
لكل واحدة منهن لعاناً منفرداً؛ لأنه يمين والأيمان لا تتداخل في حق الجماعةء ألا ترى 
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7 ات ا لي تر كلقا يونت القضناء 
أنه إذا ادعى رجلان على رجل مالاً لهما يحلف لكل واحد منهما يميئاً متفردة. 

وقال الاصطخري في «أدب القاضي» حكم إسماعيل بن إسحاق القاضي على رجل 
ادعى عليه رجلان مالا بيمين واحدة فأجمع علماء عصره على أنه أخطأ في ذلك وخالف 
الإجماع. 

قال الداركي: فسألت أبا إسحاق عن ذلك فقال: إن كانا ادعيا من جهة واحدة مثل 
تداعا دارا ورثاما عع أسهماه أو مال قاف كيو ساف لمسا يتناج اشذهو وان كان 
الحق من جهتين لكل واحدة على الانفراد؛ لأنه إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما 
حق لم يحنث» والمقصود باليمين مأثم الحنث إن كذب. وقة الذي قاله أبو إسحاق 
صحيح» وحقوق الزوجات ههنا من جهات مختلفة لأنه لا يشتركن في زنى واحلٍء ولو 
افع وجل غلن رخلية لكين مععلفين هانق أن "يحلنه يميا واتخدة لآن الحق لواحد, 

وقال القفال: فيه وجهان: 

أحدهما: ما ذكرناء والثاني: يكفي لعان واحد لهن فيجمعهن فيه. ووجهه أن حق 
اليمين له لا عليه فله الجمع؛ كما لو أقام شاهداً على رجل لحق وعلى آخر بحق آخر فله 
أن يحلف يمينا واحدة يذكر فيها الحقين. 

وكذا في يمين الرد لخلاف ما لو ادعى عليه جماعة لا يكفي لهم يمين واحدة وهذا 
قريب (ق١7أ)‏ لم يقله غيره من أصحابناء وهو ضعيف لما ذكرنا. 

وقال: إذا قلنا يكفيه لعان واحدء وقلنا: إذا قذف الأجنبيين يكفي حدّ واحد فههنا 
يكفي حدّ واحد إذا امتنع من اللعان. 

وإن قلنا: يفرد كل واحدة باللعان فلكل واحدة حدّ بخلاف الأجنبيات. 


فرع”) 
فالالشاني "22 (وإن تتاشكق أيكنه كذ اقرع يتنو التشاوى توفي قال 
فعي  ١‏ وإن ' 0 يتهن تبدا ١‏ بينهن لتساوي حقوثهن. : 


وَأيْتّهُنَّ بَدَأَ الإمَامُ بهَا رَجَوْتٌ أَنْ لا يَأَنَمَ لأنَهُ لا يُمكِْهُ إلا وَاجِداً وَاجدا . 


قال أصحابنا: هذا إذا لم يقصد الحاكم تفضيل بعضهن على بعضء وإنما بدأ 
بواحدة منهن على أنه لا بد من ذلك والقرعة أحسن. 


مسألة: 
َال" : «وَلَوْ أَكَرّ أَنَهُ أُصَابَهًا فِي الظهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيوء كَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَالوَلَدُ 
لَهَا2. 
)2 كذا بالأصلء والصواب [مسألة]. 0) انظر الأم (175/4). 
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كتاب أدب القضاء 33 سباي 8188 
الفصل: 

صورة هذه المسألة أنها طهرت من الحيض فوطتها فيه» ثم ذكرت أنها زنت في 
ذلك الطهر وأتت منه بولدء فإن له أن ينفيه باللعان وحكاه الشافعي عن عطاء. 

ثم قال”": «قَالَ بَعْضٌ مِنْ يُنْسَبُ إِلَى العِلْم إِنَّهُ إِنْمَا يَنْفِي الوَلَّدَ إِذّا كَالَ: كد 
اسْيبرَأتّها بعْدَمَا وَطتُهَاء. 

قال أصحابنا: هذا الذي حكاه الشافعى مذهب مالك فى إحدى الروايتين» وهذا 
لفكلا افيه طون ول يقضد بهذا القولا الوضم مه وما أراة أنه.مضسوبية إلى الطلم ها 
يقالء قال بعض أهل العلم» فإن قيل: فإذا اجتمع في الرحم ماءه وماء الزاني من أين 
يترجح له في نفي الولد أنه من الزاني؟ قلنا: كان ابن سريج يذهب إلى أنه لا ينفيه مع 
اختلاط الماءين» وهو خلاف نص الشافعي فيقول: قد يترجح الحمل عنده مع اختلاط 
الماءين من وجوه؛ منها: أن الذكى الفطن (ق١7"ب)‏ من الرجال يحس باللعوق عند 
الإتزاق كان أوالمريكو وكذلك مو السانسس يجن يه وهاه أن بعلم فق تنسيه آله 
عقيم لا يولد لهء ومنها: أنه يرى شبه الولد بالزاني. ويجوز النفي بغلبة الظن بالأمارات» 
فإن قيل: ولد أمته لا ينتفى عنه إلا بدعوى الاستبراء بعد الوطء فيجب أن يكون ولد 
الحرة مثله. ولد الأمة التي اعترف بوطئها يلحق به إلا أن يدعي الاستبراء» فإذا ادعى 
الاستبراء ينفي عنه من غير لعان» فلما كان الولد ينتفى عنه الاستبراء وجب ذكره وولد 
النكزة لذ يفي عه الاستيراء فلم يكن تذكر الاستبراء معنى: 

واعلم أن الشافعي قال كما يذهب إلى أن نفي العجلاني كان بدعوى الاستبراء لم 
أقر بها منذ كذا وكذا. والجواب: أنه لا اعتبار بما ذكر العجلاني لأنه سمى الذي رأى 
بعينه يزني بها وذكر أنه لم يصبها منذ أشهراً . 

ورأى النبي مَل بالولد علامة تثبت صدق الزوجء» ولا يقال: لا يجوز نفي الولد إلا 
بإجماع هذه الوجوه والشرائط كلها كذلك في هذا المتنازع . 

ثم ألزم الشافعي نفسه سؤالاً فقال0): 

«قإِنْ قِيِلَ: فَمَا حُجَتُكَ فِي أنّهُ يُلَاعِنُ وَيَنْفِي عَنْهُ الوَلَدَِ وَإن لَمْ يَدعْ الاسْيبْرَا» ثم 
استغل الشافعي بالكلام في مسألة أخرى خلافية بينه وبين مالك قبل جواب هذا السؤال» 
فقال: قال الله تعالى: ##وَالدِينَ بسن اَلْمُحَصَئتِ» [النور: 4] وقال تعالى: «#وَلدَينَ يمون 
أَروجَهُم» [السُور: ؟] ولم تفصل عن أن يقول الرامي: رأيتها تزني» وبين أن يقول: زنت 
من غير دعوى الرؤية» ولم يفصل بين الأجنبي وبين الزوج» وقصد الرد على مالك حيث 
قال: ١لا‏ يصير قاذفاً حتى يقول: رأيتها تزني». 


.)181/5( انظر الأم‎ )0( .)18٠ /8( انظر الأم‎ )١( 


ا ا 101 أدب القضاء 

ثم رجع الشافعي إلى جواب ذلك السؤال (ق75أ) قال9'": «وَقَدُ يَكُونْ الاسْيبْرَاءُ 
وَتَلِدٌ مِنْهُ فلا مَعْنَى لَهُ مَا كَانَّ الفِرّاشُ كَائماً؛ لأن رسول الله يكلهِ قال: «الولد للفراش» 
فلا يتفي إلا بلعان. 


مسألة: 

َال" : «وَلَوْ رَنَتْ بَعْدَ القَذْفٍ أؤ وَطَِتْ وظناً حَرَاماً قلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ». 

إذا قذف زوجته أو غيرها من الأجانب فلم يُحدّ القاذف حتى زنى المقذوف وثبت 
ذلك باعترافها أو بالبينة سقط الحد عن القاذف؛ لأن زنيها يدل على صدقهء وبه قال أبو 
حنيفة» ومالك وقال أحمدء وأبو ثور والمزنى وداود: لا يسقط. واحتجوا بأنه معنى طرأ 
بعد وجوب الحد فلا يمنع من إقامته كردة المقذوف . 

واحتج المزني فقال: كيف يكون هذا الزئى دليلاً على صدقه والوقت الذي رماها 
قد كانت في الحكم غير زانية أصلا. وقوله: (إنه إنما ينظر إلى حال من تكلم بالرمي» 
وهي من ذلك الوقت في حكم من لم يزن قطء وهذا غلط لآن إحصان المقذوف شرط في 
وجوب الحدّ على القاذف» والإحصان طريقه غلبة الظن والاجتهاد دون القطع واليقين» 
والزنى» مما يستسر به فلما ظهر منه ذلك قدح ذلك في ظاهر إحصانه» ويدل ذلك على 
خبث سريرته وارتكاب أمثاله. وهذا كما لو شهد شاهدان ظاهرهما العدالة ثم ظهر منهما 
فسق قبل الحكم لم يجز أن يحكم بهء وقدح ذلك في ظاهر عدالتهما حين شهدا به, 
كذلك ههنا. وروي أن رجلا زنى بامرأة فى زمان عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ فقال: والله ما 
ايك إلا ماه الدزوة فقا الماعين عدي نرة اللكفاني لا قمع عيدا فى اول مر 
فإن قيل: العدالة في الشهادة آكد من الإحصان في الحدء. لأن العدالة لا يكتفي الظاهر 
منها حتى يجب على الجاكم البحث (ق؟١7ب)‏ والسؤال عنهاء وليس كذلك الإحصان فإنه 
يجوز لها أن تكتفي بالظاهر منه ولا يجب عليه أن يبحث عنه. 

قيل: اختلف أصحابنا في هذاء قال أبو إسحاق: يجب على الحاكم أن يبحث عن 
إحصان المقذوف قبل إقامة الحدّ على القاذف» كما أنه يجوز السؤال عن عدالة الشهود 
أيضاً؛ لأن ظهره حمي فلا يستباح بالاحتمال. 

وقال غيره: لا يجب هذا السؤال ههنا وتكتفي بظاهر إحصانه» والفرق أن طلب 
زنى المقذوف والبحث عنه يؤدي إلى هتك ستره والكقف عن أمر بستره» وليس كذلك 
السؤال عن العدالة؛ لأنه ليس فيه هذا المعنى. وقيل: القاذف لما أتى بما منع منه صار 
عاصياً به» فغلظ عليه بإقامة الحدّ بظاهر الإحصان ولم يحصل من الشهود عليه عصيان 
يوجب التغليظ عليه بترك السؤال عن باطن عدالة الشهود الذين شهدوا عليه والاقتصار 
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على ظاهره» فلا يقتصر عليه ويلزم التفحص لحقهء وإنما إذا ارتد المقذوف قلنا: قال 
القاضي الطبري: يحتمل أن يقال: يسقط الحدّ عن القاذف. فخرج فيه وجها آخرء وبه 
قال أبو حنيفة: والمشهور أنه لا يسقط به الحد عن القاذف» والفرق أن الردة لا تدل 
على تقدم الزنى وليست من جنسه. والردة يظهرها المرتد فلا يخفيها والزنى يخفيه 
الزاني فافترقا . 

وأما ما ذكر المزني لا يصح؛ لأن حكم الزنى لا يتعلق إلا بفعل الزنى فلا يحكم 
بالزنى قبل الزنى» والعفة والفسق على العقائد والضمائرء ألا ترى أن رجلا لو غعصب 
جارية فزنى بها وعنده أنه غاصب زاني (ق77أ) ثم استبان له أن المغصوبة مملوكية حكمنا 
بفسقه على قصده واعتقاده لا لصورة فعلهء فكذلك لما زنت هذه المقذوفة غلب على 
القلب أنها كانت قبل ذلك على قصد الزنى لو تمكنت ولم تكن عفيفة القصدء فكان طعناً 
فيها وسقط حد القاذف. 

فإذا تقرر هذاء قال الشافعي في هذه المسألة: «أَوْ وَطِفَتْ وظعاً حَرَاماً». قال أبو 
حامد: الواطىء الحرام على أربعة أضرب: 

أحدها: وطء حرام لم يصادف ملكاً ولا شبهة ملك» مثل وطء المحارم بالنكاح» 
أو جارية الأم فيوجب الحد وتسقط الحصانة ولا يجب الحدّ على قاذفه. 

والثاني: وطء حرام صادف ملكاً ولكنه حرام لعارض يزول كالحيض والنفاس 
والإحرام والعدة من غيره» فلا يجب به الحدٌ ولا يسقط به الإحصان ولا يسقط الحدّ به 
عن قاذفه. 

والثالث: وطء حرام صادف ملكاً إلا أنه ارتفع تحريمه بحالٍ كوطء المحارم بملك 
اليمين فهل يجب به الحد؟ قولان: 

فإن قلنا: يجب به الحد لم يجب الحد على قاذفه وسقط إحصانه. 

وإن قلنا: لا يجب به الحدّ حد القاذف ولا يسقط إحصانهء وهو اختيار القاضي 
الطبري. 

والرابع: وطء حرام في غير ملكه سقط الحد فيه للشبهة» مثل أن يزوج بلا ولي ولا 
شهودء أو نكاح متعة فوطىء أو وطىء جارية ابنه» ووطىء على ظن أنها زوجته أو أمته لا 
يلزمه الحذ ويلحقه النسب منهء وهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يسقط لأنه وطىء محرم لم يصادف ملكاً كالزنى» وهو اختيار أبي إسحاق 
وهذا أيضاً وطء سقط الحد فيه عن الوطء بالشبهة فسقط الحد به (ق77اب) عن القاذف 

والثاني: لا يسقط إحصانه لأنه وطء يلحق به النسب ولا يجب به الجدء كوطء 
الزوجة في حال الحيض. 


و2 تختتتت”تتتتتتتتت 13ت الب كه أدب القضاء 

وفيه وجه ثالث: أن كل وطء يوجب الحد مع العلم به لا يسقط الحصانة عند 
الجهل. فعلى هذا في مسألة الظن تسقط الحصانة وفي وطء جارية الابن والجارية 

وفيه وجه رابع ذكره القفال: كل وطىء في غير ملك هو فيه معذور لم يسقط 
الحصانة» وإن لم يكن معذوراً يسقط الحصانة. ففي وطء جارية الابن والجارية المشتركة 
الحصانة» وكذلك في النكاح المختلف فيه إذا كان عالماً بتحريمه وفي مسألة الظن لا 
تسقط الحصانة. 

قال: فإن نكحت بغير ولى واعتقادها أن هذا التكاح جائز لا يبطل إحصانها والمرأة 
المذهب» وعلى ما ذكرنا فى وطء الرجعية والكاتبة هل يسقط الإحصان؟ وجهان. 

وقال صاحب «الحاوي)”"' : وطء الحرام خمسة. منها ما يوجب الحذ ويسقط 
الإحصان وهو ما ذكرنا. 

والثاني: ما يسقط الإحصان قولاً واحداً وفيى وجوب الحد به قولان وهي وطء 
المحرمة بالملك. 
والمشتركة. 
المتعة: والشغار. 

والخامس: ما يوجب الحد ولا يسقط العفة (ق75أ) كوطء الحائض والمحرمة لأنه 
صادف محلاً مباحاً طرأ التحريم عليه لعارض . 


كَالَ*'"': «وَلَوْ لَاعَتَهَاء 


قد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم بالشرح» وذكرنا عن القفال أنه اختار أنه إذا قذفها 
بزنى آخر يلزمه الحدء وأراد بما ذكر ههنا أنه إذا قذفها بذلك الزنى الذي يلاعنها به ولا 
حدٌ وهذا مسلم. فأما إذا قذفها بزنى آخر فقد قذف محصنة فكيف لا يلزمه الحد» ولهذا 
لو قذفها أجنبي يلزمه الحدّ بلا إشكال وقال صاحب «الإفصاح»: هذا لا يجيء على 
مذهب الشافعي؛ لأن لعانه سقط إحصانها في حقه. وأطلق الشافعي ههناء وقال: 
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0007 


قلا حَدَّ لَهَا كما لَوْ حدّ لَهَاء ثم قَذَهَهَا لَمْ يحَدَّ ثَانًَِ) . 

قال الشافعى: (وَيُنْهَى قَإِنْ عَادَ عَرُّرَا. يعنى فى هاتين المسألتين: 

إحداهما : إذا قذفها بعد اللعان. والأخرى: إذا قذفها بعد الحدء وإنما يعزر لأنه 
أذاها بنوع من الأذى» ثم قال”'' بعد هذا : «وَلَوْ قَذَكَهَا ِرَجُلٍ بِعَيْنه بِعَيْنِهِ وَطَلَّبَ الحَدًا . 


الفصل: 

وقد ذكرنا هذه المسألة بالشرح وفي أكثر النسخ: فإن التعن فلا حد لها وإذا بطل 
الحد لها بطل له» وفي نسخة أخرى: «فإن التعن فلا حد له إذا بطل الحد لها بطل الحد 
لهة والمعتى متقازت» ‏ ويحتمل أن.الشافمي صوّر هذه المسألة فيما لو سمى المزتي بداقي 
اللعان» ويحتمل أنه صرّر فيمن لم يسم في اللعان» وأجاب على أحد القولين إذا لم يسمه 
في اللعان هل يسقط حذه؟ وفيه قولان مشهورانء. ولو جاء المزني بها أولاً يطلب الحد 
والمرأة لم تحضرء ولم تطلب فللزوج أن يستحضر المرأة ويلاعنها ليدرأ عن نفسه 
(ق4 ب) ما توجه عليه من الحدّ للمرمى به. 

واحتج الشافعي بأن العجلاني رمى امرأته بأبي إسحاق رجل مسلم فلاعن بينهما 
وفي إسلامه اختلاف» وكذلك هل سمى العجلاني المزني به أم لا وقد ذكرنا ذلك. 

مسألك: 

قَالَا" : «وَلَوْ شَهِدَ عَلَيِهِ أَنّهُ كَدَمَهَا حبس عَتَّى يَعْدِلُوا». 

إذا شهد عليه شاهدان بالقذف وطالب المدعي الحاكم أنه يحبس المدعى عليه حتى 
تثبت عدالتهم يجاب إلى ذلك؛ لأن الشهادة التي حجة في القذف قد حصلت في الظاهر؛ 
اتاج بعلن طهر العلا لياوع يل غترده وإنما يبحث ويستكشف من الشهود ما 
يسقط شهادتهم من الجرح.ء فإذا كان كذلك حُبسء. لأنا لا نأمن أن يهرب فيفوت حقه 
وغاية حبسه تعديل الشهود. ثم يخرج من الحبس ويقام عليه الحد إن عدلت الشهود وإلا 
خلي سبيله . ولو شهد بذلك شاهد واحدء وسأل حبسه حتى يأتي بشاهد آخر. 

قال الشافعي: ههنا بعد هذا «وَلَا يَحْبّسَ بِوَاحِدِ) وفي المسألة قولان: 

أحدهما: هذا لآن الشاهد الواحد ليس بحجة في ثبوت القذف. 

والثانى: يحبس ذكره ابن أبى هريرة قياساً على ما قال فى العبد إذا اذَّعى العتق 
وأقام شاهداً واحداً هل يحال مه ني ميلو عر أن بوهذا يان جانبه قوي بإقامة هذه 
الشهادة فيحبس احتياطا . 

قال هذا القائل: تأويل قول الشافعي ههنا: «ولا يحبس بواحد» أي من هذين 
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اللعان والحدء بل إذا ثبت عليه القذف بشهادة عدلين أقيم عليه الحد عاجلاً إن لم يلتعن» 
ولا يسن لبلتعن خلذفاً لآبي حنيفة حيث قال: اايحبس ليلاعن» وهذا تأويل بعيد (ق75أ) 
وأما في حدٌ الله تعالى إذا أقام شاهدين لا يحبس حتى تظهر عدالتهما؛ لأنه لو هرب 
بعدما توجه عليه حذ الله تعالى لم يطلب بخلاف حق الآدمي . 

هكذا ذكره القفال» وأما فى المال إذا شهد عليه شاهدان بمال» قال أصحايبنا: 
90 

وحكى الداركى عن أبى محمد الفارسي» عن الاصطخري أنه قال: لا يحبس في 
العال» لذن زه حرس يمكة سما ومو سال وقادف اعد اوه الاتيصع أنه إن لم 
يكن ماله ظاهراً لا يمكن استيفاءه» وإن كان ظاهراً فاستيفاءهء مع حضوره أمكن» فكان له 
غرض في حبسه فجاز ذلك . 

وأما إذا أقام شاهداً واحداً في المال. وقال: أحلف مع شاهدي وقلنا بالقول 
الأول قال أبو إمحاق- تحن المدعى غليه قرلا واخداً؛ لأن الشجة قد حملت وإننا 
يجوز للحاكم أن يحلفه حتى يسأل عن حال الشاهدء لأنه لو حلفه ثم سأل عن الشاهد 
فكان فاسقاً كان قد وضع اليمين في غير موضعهاء وكان الامتناع من سماع يمينه من جهة 
الحاكم واجباًء فيحبس المدعى عليه حتى يسأل عن الشاهد فإذا ظهرت عدالته يحلفه 
ويحكم له بالمال على المدعى عليه. 

مسألة: 

«قالَ0"“ : «وَلا يَكْفْلُ رَجَلُ في حَد وَلَا لِعَانِ». 

قال أصحابنا: لا تجوز الكفالة ببدن من عليه الحد الذي هو حق الله تعالى مثل حدٌ 
الزنى والشرب والسرقة» وهل تصح ببدن من عليه المال؟ قولان: وقال المزني: هذا دليل 
على إثباته كفالة الوجه من غير الحدء وهو الصحيح إلا أنه استدل بمفهوم كلام الشافعي 
على أنه مذهبه جوازها في المال. 

وقد ذكرنا شرح هذه المسألة فيما تقدم» وأما الكفالة ببدن من عليه (ق5١ب)‏ حد 
الآدمي كالقصاص وحدٌ القذف من أصحابنا من قال: لا يجوز قولا واحدا. 

#والفرق أنه نما جاز أن يتكفل بالمال جاز أن يتكفل ببدن من عليه المالء ولما لم 

يز أن يكفل بالحد لم يجز أن يتكفل ببدن من عليه الحد. وقيل: فيه قولان» وقيل: هو 
مرتب. فإن قلنا : الكفالة ببدن من عليه المال لا تجوز فببدن من عليه الحد أولى. 

وإن قلنا: ذاك يجوز فهل يجوز هذا؟ قولان» وقال القفال: الأقيس أنه يجوز 
وتأويل قول الشافعي ههنا: «ولا يكفل رجل في حد أي نفس الحد واللعان لا يكفله 
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رجل بخلاف المال وهذا بعيد عند أصحاينا . 


ع 


مسالة: 
3 ا مم82 2 وات 5 
قالَ""': «وَلَوْ قَالَ: رَنَا كَرْجُكِ أو يدك وَرجْلّكِ كَهُوَ كَذْفٌ». 


الفصل: 

اعلم أن الشافعي رضي الله عنه قال في القديم: لو قال لامرأته: زنى فرجك فهو 
قاذف. ولو قال: يدك أو يديك أو رجلك» » قال بعض الناس في القذف هو قاذف وفي 
اليد والرجل لا يكون قاذفاً ولا في العين» قال الشافعي: وهذا كله ما عدا الفرج واحد. 

قال أبو إسحاق: : لما قال هذا كله ما عدا الفرج واحد دل على أنه لم يجعله قذفاً 
وأراد بقوله بعض الناس أبا حنيفة » ونقل المزني في «الجامع الكبير» مثل ما ذكره الشافعي 
في القديم»ء واختار أنه إذا قال: زنى بدنك كان قذفاًء وإذا قال: زنى يدك أو رجلك لا 
يكون قاذفاء وقول الشافعي بعد هذا: «وكلما قاله فكان شبه القذف إذا احتمل غيره لم 
يكن قذفاً» يدل على أن المزني غلط في نقله لأن قوله: زنى يدك أو رجلك يحتمل زنى 
المشي:وزتن اللمس :وف [الظر] يعمل وت العين كما قال 6ل «العينان تزنيات-واليدات 
تزنيان (ق155أ) والرجلان تزنيان ويصدقهما الفرج أو يكذبهما»”" . 

وقال ابن أبي هريرة: غلط المزني فيما نقله» ولم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في 
القديم» وظاهر كلامه فيه يدل على أنه ليس بقذفي» ولعل ما حكاه المزني في اليد 
والرجل مذهب مالك. 

ومن أصحابنا من صحح ما نقله المزني في اليد والرجل. وقال: يكون صريحاً في 
القذف لأنه أضاف الزنى إلى عضو منهاء فأشبه قوله زنى فرجك. ولأنه لا فرق في 
الطلاق والظهار بين الإضافة إلى اليد والفرج. فكذلك في القذف. وجملة المذهب أنه إذا 
قال لها: زنى فرجك كان قذفاً» ولو قال: زنى يدك أو رجلك أو عينك فالمذهب أنه كناية 
في القذف. وفيه م أنه صريح في القذف وهو ضعيف. 

وقال صاحب «الحاوي)”” ': الوجهان في اليد والرجل والرأس فأما إذا قال: زنت 
عينلك لا يك قله وجي راكد ولو قال كز لكك فواوحيان أيفاء ولأن البدن بعض 
من الجملة» والصحيح والمذهب ههنا أنه يكون قذفاً. وبه قال ابن سريج: وهو مذهب أبي 
حنيفة» لأنه لا فرق بين قوله: زنيت وبين قوله: زنى بدنك؛ لأنه أضاف القذف إلى 
جملتهاء ولأن البدن هو الجملة التي منها الفرج؛ وعن أبي حنيفة في الرأس أنه يكون قذفاًء 
)١(‏ انظر الأم (184/4). 


هه أخرجه البخاري (057157 5517), ومسلم (1181). 
)6 انظر الحاوي للماوردي .)1707/١١(‏ 


رض 


كتاب أدب القضاء 
نافضل الشضو اندض لاتنقى البدة دوكس ولو نال وى تون كان إنرار بالرى قرلا 
وانجدا دول كان : زنى يدي أو رجلي أو عيني لم يكن إقراراً بالزنى لا يختلف أصحابنا فيه . 

فإذا تقرر هذا فكل ما قلنا إنه صريح في القذف إذا ذكره حمل على القذف ولا ينوي 
فيه» وكل ما قلنا إنه كناية» فإن قال: لم أرد به القذف قبل منه مع يمينه (ق7"ب) وإذا 
قال: أردت القذف قبل منه لأنه محتمل . 

مسألة: 

كَانَ0 : «وكُلّما َالَهُ وَكَانَ يُشْبِهُ القَذْفَ إِذّا اخثمل غَيْرُ لم يَكنْ كَذْفاً) . 

قصد به الرد على مالك حيث قال: التعريض في القذف كالصريح مثل أن يقول في 
حال العضب لمن قاتنه ييا اين الال ونا-شاكل ذلقه مكل أن يفول :نا آنا يزاني ولا 
أمي بزانية وما أحسن ذكر أمك في الجيران» وإن قال ذلك في حال الرضاء وبه قال 
إسحاق» وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وعندنا لا يكون هذا قذفاء وبه قال أبو حنيفة» 
والدليل على هذا ما احتج به الشافعي أن رجلاً من غزارة. 

قال: ا ل رس ل يو وقال الله 
ندال 419 جاع ملك ويم #تشثر رود ون يطبق انكل 4 [التَقك:05] افكان التعريضن 
0 

وَروق أو ارح فال يا سول انه إن امراتى :لا تردايل لاسن : الشير..وهذا 
تعريض ولم يجعله النبي كك قذفاً؛ ولأنه لو قال الرجل: ما زنيت لم يكن إقراراً فكذلك 
إذا قال لغيره: أنت ما زنيت لم يكن إقراراً واحتج مالك بأن عمر رضي الله عنه جلد في 
التعريض جلداً تاماًء ولأن دلالة الحال تقوم مقام القصد والنية» فإذا انضمت إلى 
التعريض كان بمنزلة التصريح . قلنا: روينا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من 
عرض عرضنا ومن صرح صرحنا. وأراد بقوله عرضنا له العقوبة دون الحدء ولأنه لا 
اعتبار بدلالة الحال؛ لأن الحد (ق77أ) يسقط بالشبهة» وفى التعريض شبهة ظاهرة. فإذا 
تقرر هذا ذكر الشافعي في الأء() الها قال زا فا وزيا قا مافة ل روا ااا وبا قد 
كله تعريض إن أراد به القذف كان قذفا. 

قال القتال» وكدلك لو"قال يا خيقة ا قرادة وا مواجسرة ل يكو ميريضا .ولو 
قال: ما أحسن وجهك أو بارك الله عليك لا يكون قذفاً»ء وإن نواه؛ لأنه لا يحتمل 
القذف. 


فرع: 
لو قال الرجل: يا لوطي كان كناية» وفيه وجه آخر أنه صريح. وكذلك لو قال: 
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كتاب أدب القضاء ضرف 
يتلوط أو لاط . 
فرع آخر: 
لو قال: أخبرت أنها زنت لم يكن قاذفاً . 
فرع آخر: 


لو قال: أنت زاني زنأ في الجبل كان قذفاً ويحتمل وجهاً آخر. ولو قال: زنأت في 

الجبل يا زان فالأقوى أنه قذف. 
مسألة: 

قَالَ”"2: «وَلَا يَكُونْ اللّعَانِ ا عِنْدَ سُلْطانٍ أَوْ عَدُولٍ يبعَنْهُمْ السَّلْطَانْ)». 

قال أصحابنا : أراد بالعدول خليفته وشاهدين يشهدان عليه فيما يمضيه ويحكم به. 
وقيل: أربعة عدول. وإن لم يبعث إلا خليفته وحده أجزأه في صحة اللعان. وقد ذكرنا أنه 
لا بد فيه من الحاكمء ولا يجوز إلا بعد أن يعرض الحاكم ألفاظ اللعان عليه. 

فرع: 

لواتراة ارجات الى وجل عدت إلا سكام رضي يتمكانة جل يضح أن يلام 
بينهما؟ قال ابن أبي هريرة: لبر له واعخذاك وإنما القولان في الأموال التي يجري 
فيها الإباحة. قال: : ولا يجوز التحكيم في الطلاق والعتاق أيضاً لأنه لا تجري فيه 
الإباحة. وبه قال صاحب «الإفصاح» وظاهر نصه ههنا هذاء وهو ظاهر المذهبء وقال 
الاصطخريء وأبو إسحاق: لا فرق بين الأموال وغيرها (ق71١ب)‏ وفي الكل قولان. 

فإذا قلنا: يجوز فمتى يلزم حكمه عليها؟ وجهان: 

أحدهما: يلزم بنفس الحكم. 

والثاني: يلزم بالتراضي بعدهء وقيل: القولان في اللعان بناء على اختلاف قوليه في 
لزوم حكمه في عين اللعان. 

فإن قلنا: يلزم ولا يقف حكمه على رضاهما يجوز ههناء وإن قلنا: هناك لا يلزم 
إلا بعد التراضي بالتزامه بعد الحكم لا يجوز ههنا لأن حكم اللعان لا يقع إلا لازماً. ولا 
يصح فيه العفو والإبراء. ولا يقف على التراضي. وكان الداركي يقول: يجوز فيه 
التحكيم عند القاضي للضرورة» وأما التحكيم في النكاح قال القاضي الطبري: سمعت 
بعض شيوخنا يقول: ينظر فيه» فإن كان لها ولي حاضر أو غائب لا يجوز؛ لأنه إذا كان 
حاضراً فالحق له دون المرأة» وإن كان غائباً فالحق له أيضاً إلا أن الحاكم يقوم مقامه في 
استيفائه» فلم يكن لرضا المرأة بحكم من رضيت به معنى» وإن لم يكن لها ولي أصلاً 
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ضف 
فهل يجوز التزويج بالتحكيم؟ وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأن الحق لها وإنما يزوجها الحاكم بولاية النظر في مصالح 
المسلمين» بخلاف ما إذا كان الولي غائباًء لأن الحق للولي دونها . 

والثانى: لا يجوز لغلظ حكمه. 


كتاب أدب القضاء 


فرع آخر: 

إذا زوج أمة من عبده هل يجوز أن يلاعنا عند سيدهما؟ فإن كان عامياً لا يعرف 
الأحكام لم يجزء وإن عالماً يحسن أن يلاعن بينهماء من أصحابنا من قال: يجوز منه 
ذلكء. لأنه يجوز منه إقامة الحد عليه كالحاكم» ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا. 

والثاني : لا يجوز ذلك لأنه يقيم الحد عليها (ق758أ) بالإقرار دون البينة واللعان 
بينة فلا يجوز له سماعه» ولو تلاعن الزوجان وحدهما وتراضيا به لا يجوز بلا إشكال. 

باب الشهادة من اللعان 


عع 


مسالك: 
قَالَا'“: «إِذًا جَاءَ الرَّوْحُ وَتَكَانَةٌ يَشْهَدُونَ عَلَى امْرَأَتِهِ معأ الى لَاعَنَّ الرّوْج". 
الفصل: 


إذا شهد الزوج على زوجته بالزنى مع ثلائة نفر لا تقبل شهادته؛ لأنه يتصور فيه 
صورة المدعيين» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادته» وهذا غلط لما ذكره 
الشافعي أن شهادته تضمنت أنها أفسدت فراشه وألحقت به نسباً ليس منه ووترته من نفسه 
بأعظم من أن يأخذ الزنى له ويشتم عرضه أو ماله تشديد من الضربء فلهذا لا تقبل 
شهادته» ومعنى وترته : : أي نفضته في نفسه بما التزمه من العار. 

وتكدلة مكمبوفة ا منهبان عدوا لدو متها ومن المحال قبول شهادة العدو على 
العدو والخصم على الخصم. 

فإذا تقرر هذا نقول: الخلاف إذا لم يتقدم القذف منهء فإن تقدم منه قذفها ثم جاء 
بع انه اهدر عليه بالزتى 9 تقول انها دربا رج ١‏ كيان مها قدت ويلزم 
الحد إلا اذريلاعن ارايتيم البينة: وهل يحد الشهود الثلاث؟ قولان: لأنهم نقصوا عن 
أربعة» وعند أبي حنيفة : يعدرن ولو م وقدم كلانه وجاء رضيام 0101م وقد بيّنا أنه لا 
يقبل ويكون قاذفاً يلاعن أو يحد وهو ظاهر المذهب» واختيار أبي إسحاق» ويفارق 
الشهود الثلاثة لا يحدون في أحد القولين؛ لآن الزوج جاء (ق78ب) مجيء الخصوم 
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كتاب أدب القضاء 
وهؤلاء الثلاثة جاؤوا مجىء الشهود. وعلى هذا قال بعض مشايخنا : لو أن جماعة من 
الفسقة الذين يلعنون تفبقهم ولا يسترون به جاؤوا وشهدوا على زنى رجل» مع علمهم 
بأن شهادة مثلهم مزدردة. جعلناهم قذفة قولاً واحداًء ولا ندخلهم في مسألة القولين» 
وإن قيدوا ألفاظهم بالشهادة. وبه قال اين أب هردرة: وهل يجري الزوج مجرى الشهود 
فى سقوط الحد عنه؟ وجهان: 

أحدهما: لا حد عليه وهو الاختيار؛ لأنه جاء بلفظ الشهادة» فعلى هذا لو أراد 
اللعان لم يكن له إلا باستئناف قذف. 

والثاني: قاله أبو إسحاق يُحد قولاً واحداً؛ لأنه لما امتنع أن يكون شاهداً امتنع أن 
يكون لفظه شهادة» وصار قذف محصة فيلاعن بما تقدم. 


يفيف 


فرع: 
إذا قلنا: يحد الشهود فعلى الزوج الحد أيضاًء ولكن للزوج أن يلاعن على ما 
ذكرناء وهل يجوز أن يحد الشهود قبل لعان الزوج؟ وجهان مبنيان على أن الزوج إذا 
لاعن وامتنعت من اللعان فحدت هل تسقط حصانتها مع الأجانب؟ فيه وجهان: 
فإن قلنا: لا تسقط يجوز أن يُحد الشهود قبل لعانها . 
وإن قلنا: تسقط لا يُحد الشهود إلا بعد اللعان؛ لجواز أن تمتنع فتحد فتسقط 


لو شهد أربعة بالزنى وفيهم من ردت شهادته لرق أو فسق. 

قال أبو إسحاق في حدّ الباقين قولان» وقال الاصطخري: إذا كمل عددهم ونقصت 
بن ارق ااا ان إلى الحاكم ونقصان العدد 

جع إلى الشهودء وهذا فرق ضعيف. 

مسألة: 

ال0"©: «وَلَوْ كَدَنْهَا وَانْتَمَى مِنْ حَمْلِهًا وَجَاء بأَرْبَعَةٍ مَشَهِدُوا أَنّهَا رَنَتْ لَمْ يُلاعِنْ 
حَتَّى تَلِدَا. 

إذا شهدوا عليها بالزنى» فقد ذكرنا أنه سقط عنه حدّ القذف ووجب عليها حد 
الزنى؛ ويقام عليها إلا أن تكون حاملاً فتؤخر حتى تضعء وقد قال ههنا: «وَلمْ نُحَدَّ حَنّى 


ع عر 4 


َم نُحَدَا وفيه إشكال لأنه لا يجوز أن يبادر إلى حدها عبت الو ومعناه تحد 
إذا احتملت الحدء ثم كلمة تحتمل التراخي والأولى أن لا تُراجم المرأة حتى تحصن 


(1) انظر الأم (1810/5). 
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الولدء وإن وجد من يكفله ولا يعمل الشهود في نفي الولد بحالٍء وينظر في الزوج» فإن 
لم يكن لها حمل ولا ولد لا يلاعن لقطع الفراش على ظاهر مذهب الشافعي. 

وقال أبو الطيب ابن سلمة: يلاعن له ليستفيد بحرمتها على التأبيد فينحسم الطمع 
في مراجعتهاء ويكون أبلغ من دخول المعنى عليهاء وإن كان هناك حمل فلا لعان ههنا 
لأجل الحمل دون غيره» ومتى كان اللعان لأجل الحمل وكان مقصوداً به هل يجوز أم 
لا؟ على قول ف إسحاق لا يجوز قولاً واحداًء وعلى قول غيره قولان» وقوله ههنا اهم 
يُلاعِنْ حَتَّى تَلِدَ»ه يدل على ما قاله أبو إسحاق» وهذا لأن القذف صار كالمعدوم بإقامة 
أربعة من الشهود على زنيهاء ويفارق هذا إذا قذفها والنكاح قائم» ولم يقم البينة على 
زنيها وهي حامل له أن يلاعنها قولاً واحداً؛ لأن القذف باق وللزوج فواحدة عن نفسه 
بلعانه مع عدم الحمل (ق79ب) فكان له ذلك عند وجود الحمل. 

ومن أصحابنا من قال: هل يلاعن عن الحمل في جميع المواضع؟ قولان لأنه نص 
ههنا على أن لا يلاعن حتى تلد» وهذا ضعيف أنكره جمهور أصحابنا . 


فرع: 
إذا أراد أن يلاعن لنفي ولدها ولم يكن قذفها قبل الشهادة فهل يستغني بالشهادة عن 
التلفظ بقذفها؟ وجهان محتملان: 
أحدهما : يستغنى به» فعلى هذا يقول في لعانه: أشهد أني لمن الصادقين في زنيهاء 
ولا يقول فيما رميتها به لأنه لم يرمها . 
والثاني : لا بد من القذف لقوله تعالى: «#وَلدنَ بَبُوْنَ روجهم [السُور: "] فجعل 
رميه شرطاً في اللعان» فعلى هذا يستأنف القذف ثم يلاعن. 


مسألة: 
قال*'': «وَلَوْ سَهِدَ شَاِدَانِ عَلَى إِفْرَارِمَا بالرّتى لَْمْ يُلأَعِنْ وَلَم يُحَدَّ وَلَآ حَدّ 


عَلَيْهَا) . 
إذا قذف زوجته يلزمه الحد في الظاهر» فإن طالبته به فقال: أنت قد اعترفت بالزنى 

فإما أن تقر أو تنكر» فإن أقرت ثبت زنيها وسقطت حصانتها ووجب عليها الحد 
باعترافهاء وسقط الحد عن قاذفهاء وإن كذبته لا يخلو إما أن تكون معه بينة أولاً» فإن لم 
يكن قالقول قولها فإذا حلفت سقطت دعواه وعليه حدّ القذف إلا أن يسقطه باللعان» وهذه 
اليمين ليست على حدّ الزنى؛ لأن اليمين لا تدخل فيه؛ وإنما هي لإسقاط دعواه ليثبت 
عليه حدّ القذف لها الذي هو حق الآدمي» وإن كان معه بينة على إقرارها بالزنى فهل يثبت 
إقرارها به بشاهدين؟ قولان: 
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أحدهما : يثبت كسائر الأقاويل وهو الصحيح. 

والثاني: لا يثبت إلا بأربعة كنفس الزنى لا يثبت إلا بأربعة. 

قال القفال: وبه أجابه ههنا: فإذا قلنا بالأول سقط الحد (ق٠"أ)‏ على قاذفها ولا 
حد عليها لأنها جاحدة له» وحدّ الزنى يسقط بالرجوع بعد الاعتراف» ولو أقرت بالزنى 
ثم قالت: ما زنيت يُقبل» ولو قالت: ما أقررت بالزنى ولم تقل: ما زنيت أقيم عليها 
الحد؛ لأن الإقرار قد ثبت بشاهدين وهذا تكذيب الشهود لا رجوع عن الإقرار. وإن قلنا 
بالقول الثانى لا يسقط الحدّ عن قاذفهاء وقال القفال: المنصوص ههنا أنه لا يثبت 
الإقرار بشاهدين ولا يلزم الحدّ على قاذفهاء ويجوز أن ثقبل البينة في إسقاط الحدّ دون 
إيجابه؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات, ألا ترى أنه لو شهد أربعة بالزنى وشهد أربع نسوة 
أنها عذراء أسقطنا حدّ القذف عنه ولا حدّ عليهاء وكذلك إذا أقام أربعة من الفسقة بالزنى 
أسقطنا حدّ القذف ولا نوجب حدٌّ الزنى» فكذلك الشاهدان على إقرارها بالزنى بينة 
صالحة لإسقاط حدٌ القذف». وإن كانت غير صالحة لإيجاب حدٌ الزنى وفى هذا نظر» 
وإنما قال ههنا: «وَلآَ حَدَّ عَلَيْهَاا بجحودها لأن البينة على الإقرار بالزنى لم تكمل. 

فرع: 

لو أقام الشاهدان على إقرارها بالزنى: وقلنا: يسقط عنه الحد» ثم أراد أن يقيم 
البينة على زنيها هل يجوز؟ وجهان: 

أحدهما: يجوز تصديقاً لقذفها وتكذيباً لإنكارهاء وهو اختيار أبي الطيب ابن 
سلمة. 


والثاني: وهو الأصح لا يجوز ويمنع من التعرض لها؟ ليا ل فين فلن 
حده سقط بإقراره. 


لو شهد عليها أربع بنين له بالزنى» فإن كانوا من هذا الزوج لا تُقبل شهادتهم لأنهم 
شهدوا لأنفسهمء وإن كانوا من غيره (ق٠"اب)‏ قبلت شهادتهم نص عليه في «الأم)”'2 لأن 
شهادة الابن على الأم مقبولة. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر لا ثُقبل شهادتهم عليها لأنها إذا لم 
تقبل بهم لا يجوز أن تُقبل شهادتهم. وهو ضعيف. 

ومن أصحابنا من قال: إذا كانوا من هذا الزوج لا ثقبل في سقوط الحدّ عن أبيهم» 
وفي وجوب الحدّ على الأم قولان مبنيان على تبعيض الشهادة» تجوز أم لا؟ ولو شهد 
عليه ابناه بقذفها فإن كانا من غيره تُقبل» وإن كانا منها لم تُقبل. ولو شهد ابناها على 
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إقرارها بالزنى» فإن كان من غيره تُقبل لإسقاط حدّ قذفه وإن كانا منها لا تُقبل. 


مسألة: 
م «وَلَوْ كَذَنَهَا وَقَالَ: كانت أن أو مُُ مُشْركَةٌ فَعَلَيْهَا البَينَةُ انها يوم يوْمَ كَذَكَهَا حَرَة 
وم هه 
مسلمة). 
الفصل: 


إذا قال القاذف: قذفتك وأنت أمة أو مشركة» وقالت المقذوفة: بل قذفتني وأنا 
حرة أو مسلمةء فإن عرف أنها كانت مشركة أو أمة» وادّعت أنه قذفهاء وقد املق أو 
أسلمت فالقول قوله عليها البينة» وإن لم يعرف حالها كيف كانتء» قال أبو إسحاق: 
يحتمل وجهين» وقال صاحب «الإفصاح»: فيه قولان: 

أحدهما: القول قوله. وهو الذي نقله المزني؛ لآن الدار يجمع المسلمة والمشركة 
والحرة والأمة. فإذا ادعت أنها كانت مسلمة أو حرة فعليها البينة. 

والثائى :نض علبه'فى كنات اللقط القول قولها»-لأنا إذا راينا'فى الخال حرة 
مسلمة فالظاهر أن ذلك حالها فيما مضى إلا أن يعلم غيره بالبينة . ْ 

واعلم أن صورة هذه المسألة (ق١7)‏ أنه قذفها مُطلقها ثم اختلفا بعده» وصورة 
هذه المسألة مخالفة للمسألة التى مضت قبل هذهء وذلك لأن فى هذه المسألة قذفها 
بالرئى» ثم اختلفا بعد القذف كيف كان حالها وقت القذف» وفي تلك المسألة أضاف 
الزنى إلى حال الصبى والشرك وحال الرق وكان القذف مفيداً. وهى فى حال القذف حرة 
مسلمة إلا أن الحكم في المسألتين واحد على ما بيناه» فإن قيل: إذا قطع يده ثم اختلفا 
فقال القاطع: قطعت يده وهو عبدء وقال المقطع بل أنا حر وكان مجهول الحال. 

قال الشافعي : «القول قول المقطوع يذه وعلى القاطع البينة» قلنا: قال أبو إسحاق: 
الفرق أنَا إذا جعلنا القول قول القاذف لا يؤدي إلى بطلان الحذدّء فإنًا نعزره وهو يقوم 
مقام الحدّ في التكذيب» وإذا جعلنا القول قول الجاني أدى إلى بطلان القصاص» ولا 
يكون هناك ما يقوم مقام القصاص في الردع فجعلنا القول قول المقطوع حتى لا يؤدي إلى 
سقوط ما يتعلق به الردع . 

ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على 
قولين أو الصحيح ما تقدم, فإن قيل: القاضي في «كتاب اللقطة» في لقيط وجد في دار 
الإسلام فبلغ» فقذفه رجل عليه الحدّ إلا أن يقيم البينة أنه مملوك. قلنا: من أصحابنا من 
قال: فيهما قولان على سبيل النقل والتخريج» ومنهم من فرق بين اللقيط وبين مجهول 
الحال» بأن ظاهر الدار أوجب للقيط الحرية في الظاهرء وفي مجهول الحال لم نجد 
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أصلاً نبنى عليه» والأصل براءة ذمة القاذف ذكره القفال. 


مسألة: 
قَالَ2'0: «(ق1“ب) قَلَوْ كانت خُرَةٌ [مُسْلِمَةُ] كادّعى أَنَهَا مُرْتَدَةٌ فَعَلَيْوِ البَينهًا . 
قال أبو إسحاق: عليه البينة لأنه قد اعترف بأنها كانت مسلمة» وادّعى تغير حالها 
فلم يقبل إلا ببينة» كما إذا أقرت بأنها كانت أمة وادعت تغير حالها قبل قذفهاء لم يقبل 
ذلك منهاء وإن علم أنها كانت مرتدة واختلفا في وقت قذفها فقال: قذفتك وأنت مرتدة» 
وقالت: قذفتني وقد أسلمت كان القول قوله م 


مسألة: 

قال" : «وَلَوْ ادّعَى أنَّ لَهُ الببّئَهَ عَلَى إِفْرَارِمَا بِالّنَى وَسَأَلَ الْأَجَلَ لَمْ يُوَجلُ إِلّا 
يَوْماً أو يَوْمَيْنَا. 

هكذا ذكره الشافعي» وقال أبو إسحاق: أكثره ثلاثة أيام» وقول الشافعي: «يوماً أو 
يومين» تقريب لا تحديدء فإن جاء بها وإلا حُدَ أو لاعن وكذلك إذا أقام البينة عليها 
بالزنى فادعت جرح الشهودء أو أقامت هي عليه البينة بالقذف فادعى جرح الشهود ولم 
يؤجل أكثر من ثلاثة أيام» لأنه لا بد من مذَةٍ في إحضار الشهود وأول الحدود الثلاثة 
لأنها جعلت حداً في مواضع كثيرة. 

مسألة: 

كَال0": «وَلَوْ أَكَامَتْ البَيَئَهَ أَنَهُ كَذَهَهَا [كبيرَةً وَأَكَامَ البيّئةَ أَنَّهُ كَذَقَهَا]ا صَغِيرةً فَهَذَانِ 
كَذْكَانِ مُفْتَرقَانِ) . 

إذا قذف امرأته مطلقاً فطالبته بالحدّ فقال: كنت حين القذف صغيرة» لا يخلو إما 
أن يكون لها بينة» أو لاء فإن لم يكن فالقول قولهء لأن الأصل براءة ذمته عن الحدّ 
والأصل الصغرء وإن حلف سقط الحدّ وعليه التعزير إلا أن يلاعن» وإن كان لها بينة 
أقامت بينتها على أنه قذفها وهي كبيرة حَُدٌ إلا أن يلاعن» وإن كانت له بينة مع بينتها لم 
يخل» إما أن يكونا مطلقتين أو مقيدتين» فإن كانت مطلقتين مثل إن قامت البينة أنه قذفها 
كبيرة وأقام البينة أنه (ق7أ) قذفها صغيرة فهما قذفان: قذف حال الصغر وقذف حال 
الكبره فعليه تعزير وحد إلا أن ينفيهما اللعان. 

ومن أصحابنا من قال: هل يدخل التعزير في الحد؟ وجهان: 

أحدهما : يدخل فيه لأنه من جنسه ولمستحقه. 
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والثاني: لا يدخل» لأن حقوق الآدميين لا تتداخل فيقام عليه التعزير» ثم الحد. 
وإن كانتا مقيدتين لا يخلو إما إن تكونا مقيدتين بوقت واحدء مثل إن شهدت إحداهما أنه 
قذفها مع الزوال أول رمضان وكانت كبيرة» وقالت الأخرى: قذفها في هذا الوقت وهي 
صغيرة» أو اتفق الزوج والزوجة أن القذف واحدء فقد تعارضت البينتان؛ لأن الجمع 
بينهما لا يمكن» وفي البينتين المتعارضتين قولان: 

أحدهما : تسقطان. 

والثاني: تستعملان» وإذا قلنا تستعملان فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها : توقفان. 

والثاني : يقرع بينهما. 

والثالث: يقسم . 

فحصل أربعة أقوال ويجيء في هذا الموضع الأقاويل الثلاثة ولا يجيء قول 
القسمة. فإن قلنا: يوقفان. لم يحكم عليه بشيء ههناء وإن قلنا: يقرع فمن خرجت 
القرعة على بينته حكم بهاء فإن خرجت القرعة على بينتها حُدَّ الزوج» وهل تحتاج المرأة 
أن تحلف مع القرعة؟ قولان مبنيان على القولين في القرعة هل دحلت مرجحة للدعوى أو 
للبينة؟ فإن قلنا: ترجح الدعوى يحلفء وإن قلنا: ترجح البينة لا يحلف. وإن خرجته 
القرعة على بينته سقط الحدّ وعزرء وهل يحتاج أن يحلف مع القرعة؟ قولان. وإذا قلنا: 
يسقطان وهو الأظهرء وبه أجاب الشافعي ههنا فيصير كأن البينتين لم يكوناء ويكون 
القول قوله مع يمينه أنه قذفها صغيرة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يجيء قول الوقف (ق7"اب) ههناء لأن فيه تعطيل حكم 
القذف. ذكره أبو حامد وجماعة» ثم قال الشافعي”'': فهي متضادة فلا حدّ ولا لعان» أما 
الحد فسقط. وأما اللعان قال أصحابنا : له أن يلاعن لإسقاط التعزير عن نفسهء وتأولوا 
قوله: «ولا لعان» أي لا لعان لإسقاط الحدء لأن الحد إذا لم يجب لم يحتج إلى اللعان 
لإسقاطه . ش 

ومن أصحابئا من قال: لا يلاعن» لأن الحدّ لا يجب عليه وإنما التعزير فهى لا 
تطالتي به اتضواها اعد كاك يلؤمن: 0 

ومن أصحابنا من قال: معناه إذا كانت صغيرة لا يجامع مثلها لا تلاعن للتعزير على 
ما تقدم بيانه» قال القفال: ولو أشارت البينتان إلى وقت واحدء وقالت إحداهما أنها 
كانت حاضت قبل ذلك فبلغت بهاء وقالت الأخرى لم تحض فبينة البلوغ أولى؛ لأن 
معها زيادة علم ولا تُقبل البينة على النفي وهذا واضح لا إشكال فيه. 
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مسألة: 
قَال1'": «وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ سَاجِدَانِ أَنَّهُ قَذَكَهَا وَكَذَفَ امْرَأَتَهُ لَمْ تَحْرْ سَهَادَتَهُمَا». 
الفصل: 
إذا شهد شاهدان على رجل أنه قذفها وقذف امرأته لم تجز شهادتهما في حق 
أنفسهما ولا في حق الزوجة؛ لأنهما قد صارا عدوين له بقولهما قذفنا. 
قال الشافعي”"': «إلاّ أَنْ يَعْفوا قَبْلَ أَنْ شهدا وير ما اه او نينا حينا كرا 
قال أصحابنا: وإذا كان كذلك لا فرق بين أن يشهدا للأجنبية بانفرادها وبين أن يشهدا 
لهمنا ولآنفنهها: فإن شهادتهما للأجسية مقبولة قولا واحدا؟ لآنهما شيدا لهما وعم 
عدلان لا عداوة بينهماء وأما إذا شهدا بأنه قذفها وقذف الأجنبية فرد الحاكم شهادتهما ثم 
عفوا عن حقهما وحسن الحال بينهما وبينه أعادا تلك (ق"#أ) الشهادة للأجنبية لم تُقبل 
شهادتهما؛ لأن الشهادة إذا ردت بالاجتهاد ولم ثُقبل بحالٍ» وثبت الرد على التأبيد كما لو 
رد الحاكم شهادة الفاسقء ثم أعادها بعد التوبة لا تُقبل» وفي المسألة الأولى لم ترد 
شهادتهما للتهمة» بل منعنا قبول شهادتهما فى الأول للعداوة فإذا زالت العداوة قبلناهاء 
فإن شهد أنه قذف زوجتهء ثم قالا بعد ذلك بمدة: وقذفنا نحن أيضاً فأخبرا عن العداوة 
بعد الشهادة عليه بالقذف» فإن كان قولهما وقذفنا أيضاً بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما لم 
ينقص حكمه؛ وإن [كان] ذلك منهما قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بهاء وأصله أن 
إظهار العداوة بعد إقامة الشهادة كالفسق بعد إقامتهاء فإن فسقا بعد الحكم لم يضرء وإن 
كان قبل الحكم لا يحكم كذلك العداوة مثله. 


فرع: 

لو شهد ابناه عليه أنه قذف أمهماء وقذف أجنبية» قال في «الأم)”": لم تُقبل 
شهادتهما للأم وقبلت للأجنبية». قال أصحابنا : وفيه قول آخر أن الشهادة إذا ردت في 
البعض ردت في الكل لا ثُقبل شهادتهما للأجنبية أيضاًء فحصل قولان. والفرق بين هذه 
المسألة والتي قبلها هناك لا تُقبل للأجنبية قولاً واحداً وذلك أنا رددنا شهادتهما هناك 
لأجل العداوة فرددنا في الكل وههنا رددنا للتهمة فاختص الرد بموضع التهمة على أحد 
القولين» موضع التهمة وهو الشهادة للأم دون الأجنبية. وحكى صاحب «الإفصاح» عن 
بعض أصحابنا أنه قال: كلا المسألتين على قولين وهذا غلط» والفرق ظاهر. 


قال القفال تفريعاً على ما ذكرنا: لو شهدا أنه قذف زوجتيهما وقذف أجنبية» وقلنا: 
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لا تُقبل شهادة الزوج لزوجته (ق”اب) لا تقبل شهادتهما للأجنبية قولاً واحداً؛ لأن 
الرجل عدو لمن قذف زوجته وأظهر العداوة حين شهد بذلك» ولو شهد للزوجة وللأجنبي 
عليه بالدين وقلنا: لا تُقبل شهادته للزوجة هل تُقبل للأجنبي فهذه شهادته ردت بعضها 
للتهمة هل يرد الباقي؟ قولان. 


فرع: آخر 
لو أعرض عن ذكر قذف امرأته أو قذفه وشهد للأجنبي تُقبل بلا خلاف» وإن علم 
أنه قذفه أو قذف امرأته بعد ما لم يظهر هو عداوة إذ لو رددناها بهذا لما عجز أحد عن 
قذف من يريد أن يشهد عليه حتى لا يشهد. 


فرع آخر: 

قال في «الأم»”'2: ولو شهد ابناه أنه قذف ضرة أمهما يحتمل أن يقال: تُقبل هذه 
الشهادة» ويحتمل أن ترد هذه الشهادة. وقيل قطع من الأم أنه تقبل. 

وحكى المزني هذه المسألة في «الجامع الكبير» وقال: قال الشافعي: فيها قولان: 

أحدهما : لا ثُقبل لأنها شهادة لأمهماء فإن القذف إذا ثبت أدى إلى اللعان والفرقة 
ولأمهما من الفرقة غرض ومنفعة . 

والثاني: تُقبل لأن له أن يتزوج بامرأة أخرى فلا منفعة من فراق الضرة وهذا هو 
الصحيح واختاره الشافعي» وبه قال مالك» وأبو حنيفة. 

وعلى هذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما قولان» وعلق القول فيه في «الأم» وقيل: 
قول واحد في الجديد في مسألة القذف أنه تُقبل» وفي الطلاق قولان» والفرق أن الطلاق 
موضوع للفراق وإزالة النكاح وفي القذف قد يلاعن وقد لا يلاعن فافترقا . 


ع 


مسالك: 
قَالَا": 'وَلَوْ شَهدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ كَذَنَهَا بِالعَرَبِيّةٍ بَةِ وَالآخَرَ أَنْهُ كَدَكَهَا ِالْمَارِسِبَةٍ سِبَةِ لَمْ 
يَحَرا. 
الفصل: 


إذا اذّغت القذف على زوجها فأنكر». فأتت بشاهدين فشهد أحدهما (ق75) أنه 
قذفها بالفارسية وشهد الآخر أنه قذفها بالعربية لم يثبت القذف لأنها شهادة على قذفين. 
وكذلك لو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة لم 


.)19١ 19٠0 /5( انظر الأم (584/4). (0) انظر الأم‎ )0١( 


كتاب أدب القضاء "١‏ 


يثبت أيضاً لأنهما قذفان. 

وقال أبو حنيفة: يقبل لأنه لا يحتاج إلى ذكر القذف في الشهادة فيكون لغواً غلط . 

قال الشافعي: كل واحد من الكلامين غير الآخر فلم تتفق شهادتهما على شيء 
واحد. وعلى ما ذكرنا لو شهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قذفها بالعربية» وشهد الآخر أنه 
أقر عندي أنه قذفها بالعجمية» وشهد الآخر أنه قذفها وشهد الآخر أنه أقر بقذفها لا 
تقبل» ولا تتم الشهادة في القذف ولا في الإقرار بالقذف» ولهذا لا تُقبل شهادة شهود 
الرؤيا؛ لأن كل واحد منهم يثبت فعلاً غير الفعل الذي يثبته الآخر. 
بالفارسية أنه قذفها فزلك سهاانهما وك بها 6 الأن العذف لك يكلف وإنما اعحلف" 
الإقرار بالقذف. ويجوز أن يعبر عن القذف الواحد لأحد الشاهدين بالعربية وللآخر 
بالعجمية. وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده يوم الخميس أنه قذفها وشهد الآخر أنه 
أقر عنده يوم الجمعة أنه قذفها يحكم بشهادتهما؛ لأن الإقرار يختلف والقذف غير 
مختلف, لأنه يجوز أن يقر بالقذف الواحد لأحد الشاهدين يوم الخميس وللآخر يوم 
الجمعة. وجملته أنهما إذا أثبتنا قذفين أو أثبت أحدهما قذفاً والآخر أقرٌ بالقذف لم تتم 
الشهادة في واحد منهماء وإذا أثبتا إقرارين والقذف غير مختلف تمت الشهادة (ق5"اب) 


ووجب الحكم. 
فرع: 


قال القاضى الطبري: سمعت بعض مشايخنا يقول: إذا شهد ثلاثة أنفس اثنان على 
فعل الزنى والآخر على الإقرار بالزنى» فإن الشهادة لم تتم على واحدٍ من الفعل 
والإقرار» ولا يجب على شاهد الإقرار شىء» وهل يجب على شاهدي الفعل حدٌ القذف؟ 
قولانء وإن شهد ائنان على فعل الزنى وشهد اثنان غلى الإقرار بالزنى» فإن قلنا الإقرار 

وإن قلنا الإقرار بالزنى لا يثبت إلا بأربعة لم تتم الشهادة في الفعل والإقرار» ولا 
يجب على شاهدي الإقرار شىء» وهل يجب على شاهدي الفعل حدّ القذف قولان. 


حكى الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني كان 
بالعربية» وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني بالعجمية فيه وجهان: ش 

أحدهما: لا تتم الشهادة لأنهما قذفان. 

والثاني: تتم الشهادة لأنه أقر بالقذف وقوله بعد هذا كان بالعربية أو بالعجمية 
إسقاط منه لإقراره فلا يلتفت إليه. 
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كتاب أدب القضاء 
مسألة: 

قَالَ*"': «وَيْقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي بِقَذْفِهَا». 

حد القذف وحق الآدمي يقبل فيه كتاب القاضي إل القاضي قولاً واجدذا: وفي 
عدوه ]لله تعالى هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي؟ قولان؛ والأظهر أنه لا يقبل» وقد 
ذكر في آخر هذا الباب. 

وأما حدود الله تعالى فتدرأ بالشبهات» يعني لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى 
القاضي وهذا لأن قبول الكتاب مبالغة في استيفائها وهي مبنية على الفداء (قه*أ) 
والتأخيرء وهكذا الشهادة على الشهادة تُقبل في حدّ القذف. وفي حدود الله تعالى هل 
تُقبل؟ قولان: وعند أبي حنيفة: لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا الشهادة على 
الشهادة بناءً على أصله أنه حق الله تعالى. 

قال القفال: إذا قلنا: لا تقبل في حدود الله تعالى فله معنيان: 

أحدهما: أن الستر فيه أولى. 

والثاني : أنه يدراً بالشبهات» ففي حدّ القذف والقصاص هل يقبل ذلك؟ قولان بناءً 
على المعنيين» فإن قلنا بالمعنى الأول يقبل ههناء لأنه لا يجوز كتمان الشهادة في حق 
الآدمي, وإن قلنا بالمعنى الثاني لا يقبل ههنا لأنهما يسقطان بالشبهة أيضا وهذا غريب. 

مسألة: 
قَالَ”": ١وَتْْبَلُ‏ الوَكَالَةٌ في تَثْبِيتٍ البَيَْةٍ عَلَى الحُدود). 
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الوكالة. 
باب الوقت في نفي الولد 


جملته إذا ولدت امرأته لا يخلو من أن يكون حاضراً أو غائباً» فإن كان حاضراً لا 
يخلو من أن يكون معذورا أو غير معذورء :فإن كان غير معدوز لأ يختلف'الندذهب أنانفه 
على الإمكان في العرف والعادة» فإن كان على الطعام فرغ منه» وإن كان قد دخل وقت 
الصلاة» فرغ منهاء وإن كان بالليل أصبح. وإن كان عريانا لبس وسار إلى الحاكم على 
سجية مشيه وابناه إليه وطالبه بما ينفيه عنه من إحضارها واللعان بينهماء فإن أخر مع 


.)191/5( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب أدب | لقطيياء: * ممتح حح حيسي ب 1555 1011 
الإمكان الذي وصفناه يبطل النفي. (ق5”ب) وفيه قول آخر أن له نفيه إلى ثلاثة أيام» 
وهو الذي قال في الكتاب. ولو قال قائل: يكون له نفيه ثلاثا إن كان حاضرا كان مذهباء 
ونص عليه في القديم» واعترض المزني على هذا الكلام فقال: لا فرق بين الثلاثة 
والأربعة. وقال: قال الشافعي لمن جعل له نفيه في تسع وثلاثين يوماً وأباه في الأربعين» 
ما الفرق بين الصمتين» فمثل هذا يلزمه ههنا فقوله فى أول الباب أشبه بمعناه عندي. وهو 
على ما ذكره المزني» ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الإنسان لا يستخني عن مراجعة نفسه 
وناافل زهان روطف إياهاة: وإذا لوطي الرجل ياض ميهد ف الحوالة إلى ا عو حير له باه 
بد من إمهال والثلاثة زمان قريب» قال اللَّه تعالى في قصة ثمود 8قَأْمُددٌ عَدَابُ مريب 
[هود: 14]ء ثم فسر ذلك القريب ثلاثة أيام» فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك 
وعد غير مكذوبء وهذا معنى قول الشافعي: فأمكنه الحاكم أو من يلقاهء لم يرد أنه كان 
مستقلاً بما لا بد منه يلزمه أن يبعث وكيله إلى الحاكم ليخبره أنه على النفي» ولكن إذا 
شهد أنه على النفي كفاهء ثم يلقى الحاكم إن شاء بنفسهء وإن شاء بوكيله» ثم هو يحضر 
اللعان. وذكر المزني أن الشافعي قال في «القديم» إن لم يشهد حضره ذلك في يوم أو 
يومين لم يكن له نفيه» وربما يتوهم أن هذا القول الذي حكاه عن القديم وهو قول التقدير 
بالثلاثة أو الاثنين وليس كذلك» بل هو جواب عن الفورء وهو القول الذي نص عليه في 
أول هذا الباب» غير أنه إذا أراد تعجيل النفي ربما يصادفه الحكم (ق5"أ) في الحكم 
أول وهلوٍّء وربما لا يصادفه. وربما يمنعه مانع فلا يبطل حقه عند ظهور عذرهء ولهذا 
جاء بلفظ التنويع» وقال: يوماً أو يومين. ولو أراد التقدير لما استعمل عبارة التنويع» ثم 
قال المزني: «لو جاز في يومين لجاز في ثلاثة وأربعة في معنى ثلاثة» الفصل فقال 
للمزني: لعلك توهيمك أن العاقعي :في «القنيم! ذهب إلى قول ثالث سوى القولين 
المذكورين في أول هذا الباب» وهو أنه بتقدير بيومين وليس كذلك بل له قولان: 

أحدهما : أنه على الفور. 

والثاني: أنه يتقدر بثلاثة أيام» وأما التقدير بيومين فليس من قوله وإنما عنى به قول 
الفور على ما ذكرناه. 

واعلم أن قوله: «أو من يلقاه له» يوهم أن وكيله يقوم في النفي مقامه ولين كدللكةء 
فإنه لا سبيل إلى التوكيل باللعان ولكنه أراد به جواز التوكيل بالنفي في الحال» : ثم قال 
01+ «وَأَيُ مُدَّةِ قُلْتٌ لَهُ نَفيْهُ وَفِيهَا ََْهَد َلَى تيد َه مشُْولَ ما يات كول أز 
بمَرَضٍ لْمْ يَنْقَطِعْ تَفيّه؛ وهذا يوهم أن الإشهاد شرط في صحة النفي وليس كذلك» وإنما 
أمر بالإشهاد لنوع من الاحتياط» وهو أن المرأة ربما تدعي أن حبر الولادة بلغه صباح 
يوم الجمعةء فأعرض عن النفي إلى يوم السبت» فإذا أقام الرجل شاهدين أنه نفى الولد 
1 2201 7 
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1 
لما بلغه خبره» وإنما منعه عن الحضور عذر لم يبطل حقه فهذه فائدة الإشهاد. 
وأما إذا كان معذوراً لا يمكن من المجيء إلى الحاكم» فإن وجد من ينفذه إليه 
ويعرفه أنه مقيم على النفي فعل» وإن لم يجد أشهد على نفسه شاهدين أنه مقيم على النفي 
(ق#5اب) كالمولى إذا عجز عن الوطء فاء بلسانه فى المعذور» وصفة المعذور أن يكون 
فريضاً أواله هري يندفاج أن يمزضة أو كان ملازماً فق دين أو.ملازماً لغريمة بخاف أن 
يتركه فيخسر ماله وما أشبهه. فإن أمكنه أن يبعث بمن يلقاه فتركه أو أمكنه أن يشهد فلم 


يفعل بطل حقه ولم يكن له نفيه. 


كتاب أدب القضاء 


لو قال: لم أعلم بالولادة نظرء ا 00 

محلة أخرى أو موضع بعيد منها فالقول قوله مع يمينه» فإذا حلف كان له نفيه وإن كان 

معها في الدار وفي موضع لا يخفى عليه في الغالب لم يصدق. 

لو قال: علمت بالولادة ولكني لم أعلم أن لي نفيه» فإن كان فقيهاً لا يخفى عليه مثله لم 

يصدقء وإن كان حديث العهد بالإسلام أو نشأ في بادية نائية كان القول قوله مع يمينه 

وإن كان من العامة الذين نشأوا في بلاد الإسلام فهل يقبل قوله مع يمينه؟ وجهان: 
أحدهما: لا يقبل كما لو ترك الرد بالعيب» وقال: لم أعلم أن لي الرد لم يقبل 


والثانى: يقبلء لأنه لا يعرفه إلا الخوا الناس ولا يعرفه العامة فعذروا فيه. 
بي . يم يعرفه | هن من الكاسن .ف 2 بعر ِ 


مسألة: 
4 2 000 2 200 - مع > 2 7ع -؟ مه 
ال تون كان عاق فتلقة احبر فَأَقَام وَالمَسِيرٌ يُمكِنَهُ لم يكن لهُ نفيه إلا أن 
ع 8عزاعة كو ره 5 وت عي عم 3 
3 ( 
يشهد أنه نهيذ » نم يقدم 


الفصل: 
إذا كان غائباً فبلغه خبر الولادة» فإن أمكنه المسير حين سمع بخروج القافلة في 
ذلك الوقت فأخره سقط حقه ولم يكن له نفيه. وإن لم يمكنه المسير في الحال لتعذر 
الرفقة أشهد على نفسه أنه مقيم على النفي (ق77أ) وفائدة الإشهاد ما ذكرناه» فإن ترك 
الإشهاد قال أصحابنا: لم يكن له نفيه» والمراد به إذا لم يظهر أنه مصر على نفيه على ما 
ذكرناء ولا يلزمه أن يغرر بنفسه لخروجه وحده ولو كان يلحقه خسران فادح لو عجل 
المسير في تجارة هو مقبل عليها كان هذا من الأعذار الظاهرة فلا يجعل به مقصراً. 


.)1917/5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب أدب القضاء ا 


ومعنى قوله: «فقدم أي قدر ما في العادة غير مضر به ولا يتقاغد مع التمكن من المعدومء 
ولو أمكنه المسير فتأخرء وقال: لم أصدق المخبر بالولادة نظر فإن كان الخبر مستفيضاً 
لم يقبل منهء وإن كان غير مستفيض» وإنما كان خبراً واحداً واثنين قبل قوله مع يمينه أنه 
لم يصدقهء وإن كان المخبر عدلاً؛ لأنه يجوز يعلم منه في الباطن ما يمنعه السكون إلى 
خبره» فإن حلف على ذلك كان له نفيه» وإن نكل عن اليمين لزمه الولدء هكذا قال 
جماعة أصحابناء وقال في «الحاوي""'' إذا نكل عن اليمين هل يحكم عليه بنكوله 
وجهان: 

أحدهما: يحكم [عليه بنكوله في إبطال دعواه]'' ويلحقه الولد بالفراش دون 
النكول ولا ترد [اليمين]” على الأم ولا على الولد لأنه لا يراعى فيه تصديقهما ولا يؤثر 
كديا 

والثاني: يرد على الأم؛ فإن [حلفت لزمه الولد» وإن]” نكلت وقفت على بلوغ 
الولدء فإن نكل انتفى عنه لأن لحوق النسب حق للولد» وفيه من حقوق الأم : نفى المعرة 
عنها هذا: إن وتنك على يلوخ الولن لم يوذ الروج بنفقه لأ سيه عن بهذا الوجه غير 
لاحق به. 

ومن أصحابنا من قال: إذا أخبره عدلان ظاهرهما العدالة لا يعذرء في قوله لم 
أصدقهما والأول أظهر. 


004 ان 
0 


نفاة» ٠‏ فإن قا قَالَ: لَمْ أذ لَعَلَهُ لَبْسَ (ق/ا'اب) 


قال" : 0 وَلَو رَآَمهَا خُْبْلَى كلما وَلَدَتْ 
بِحَمْل لأَعَنَ). 

إذا كانت له زوجة فظهرت بها أمارات الحمل فلم ينفه حتى ولدت»ء ثم أراد نفيه 
بعد الوضع قيل له: هلا نفيته قبل الوضعء فإن قال: اي ا ا 0 
وينفش فالقول قوله مع يمينه وله نفيه؛ لأنه قد يشك فيه هكذا سواء قلنا : الحمل يعرف أو 
قلنا: : لا يعرف» وإن قال: عرفته حملاً صحيحاً ولكنى أخخرت نفيه رجاء موته أو موت 
الأم للستر يلزمه الولد ولا يكون له نفيه إلا أن يكون الحال مبتوتة» ففي جواز نفيه بعد 
ولادته وجهان مينيان على اختللاف الوجهين فى نفى حمل المبتوتة . 

فإن قلنا: يلتعن لنفيه قبل الولادة لم يكن لهذا أن ينفيه ولزمه بعد الؤلادة. وإ! 
قلنا: لا يلاعن من حمل المبتوتة إلا بعد ولادتهاء جاز له نفيه بعد الولادة» وإنما قلنا: 
كذلك لأن مثل هذا لا يكون عذراً» كما لو ولدت فسكت عن نفيه»ء وقال: لعله يموت 


دلق انظر الحاوي للماوردي .)١1901/١١(‏ 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المخطوط واستدرك من «الحاوي» .)١191/١١(‏ 
9 انظر الأم (198/4). 


33ظ> مج ل 7777 سبج ب كنت أدب القضاء 


فيكون أستر لها ولي» لم يكن له نفيه. وكذلك لو اشترى سلعة فوجد بها عيباً فسكت عن 
رده» وقال: إنما سكت لأني قلت لعل هذا العيب يزول لم يكن له الرد. 


0 


مسالة: 

قال0" : «وَلَوْ هَنَىءَ به قَرَدٌ حير َم يُقِرَ به َم يَكُنْ دَلِكَ إِقْرَاراً». 

قال أصحابنا : معناه إذا قال له إنسان: بارك اللّه في مولودك وجعله ولداً صالحاً 
تفال أحون الله جزاك وبارك فيك» لم يكن هذا إقراراً. :وكذلك إذا قال : زرقك الله 
مثله لم يكن إقراراً . 

وأها]ذلاقال انبية او اشهنحات اللسوفالة كان إنزازا آنه سان اللد سنال آذ 
عارك لناقى فولوذه :ويجعلة ولذا صالخا :ذلك اغراف ندا :عونك زو“ قال له لبيك 
الفارس (ق1*8) فقال: آمين كان إقراراً به. 

وقال أبو حنيفة: فى الصورة الأولى يكون إقراراً أيضاًء وهذا غلط لما قال الشافعى 
هة] نوكه المكاناة ويقابلة الدعاء الدقاء المسفي لما باد قله يكون را زه 


فرع: 


لو انتفى من بعض حملها أو قال: إن وضعت في شهر كذا فليس مني» وإن وضعت 
في شهر كذا فمني وكلتا المدتين ستة أشهر فصاعداً بعد عقد النكاح لزمه الولد. 


- 71 جه سمه 7 سوا سمس ءََ وعق ا كن 0 
وَلَدٌّ الأمَوٍ إن سَعْداً قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أخي عُنْبَةَ كَانَ كَدْ 
3 و 


عَهِدَ إِلَيّ فِيء وَفَا َال عَبْدٌ بْنُ ره ْعَةَ أَخِي وابْنُ وَلِبدَةِ أبي وُلِدَ عَلَى فِرَادِ شِهِ ققَال رَسُولُ 
ل 24 قر لك ج عاد بن زُمْعَةَ ُعَةَ الوَلَدُ لِْفِرَاشٍ وَللِعَاهِرٍ الحَجَر). 
الفصل: 


إذا ملك الرجل أمة فقد استباح وطئها بالملك ولم تصر فراشاً له بذلك» فمتى أتت 
بولدٍ قبل أن يطأها أو بعدما وطئها لدون أقل هذا الحمل لم يلحق به وكان مملوكاً له 
كأمة» وإذا ثبت أنه قد وطئها باعترافه أو بالبينة فقد صارت فراشاً بالوطء والولد يلحقه إلا 
أن ينفيه» ونفيه أن يدعي الاستبراء بعد الوطء ويحلف عليه. وبه قال الأوزاعي» ومالك» 
وأحمد. ْ , 

وقال أبو حنيفة» والثوري: لا يلحقه ولدها ما لم يقر نفس الولد فيقول: هذا 
ولدي. واحتج الشافعي على مذهبه بخبر سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وقد ذكرناه 


.)١194 198 /8( انظر الأم (1948/8). (0) انظر الأم‎ )1١( 


كنات أدت القضاة: 7 ل ا ل 7و 141/1 
في «كتاب الإقرار» فألحق الولد بزمعة لأنه كان قد وطء تلك الجارية» ولم يشترط إقراره 
بالولد في حال الإلحاق. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم 
بها إلا ألحقت به (ق8"اب) ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . فاعتبر الإلمام به ولم 
يشترط الاعتراف بالولد. 

فإن قيل: أليس عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه ‏ نفى عن نفسه نفي جارية له مع 
علمه بأنه كان يطأها قبل؟ أجاب الشافعي ‏ رحمة اللّه عليه عنه فقال: «إنما أنكر لأنه 
سألها فأخبرت أنه من غيره» وأنكر زيد بن ثابت حمل جارية له. والسيد إذا كان على إحاطة 
من أنها لم يحمل منه فواسع له فيما بينه وبين اللّه تعالى نفي الولد وإن كان يطأها. وكذلك 
في امرأته الحرة إلا أنه لا يستغني في نفي ولد الحرة عن اللعان بخلاف نفي ولد الأمة. 

فإذا تقرر هذا نقول: لو اعترف بالوطء ثم ادعى الاستبراء بحيضة لم يلحق به على 
ما ذكرنا؛ لآن الاستبراء علامة تدل على براءة الرحم. 

واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من قال: لا بد من دعوى الاستبراء ودعوى 
الاستبراء استحباب؛ لأن الحرة لا تحتاج إلى دعوى الاستبراء فالأمة أولى» وهو اختيار 
أبي إسحاق» وهو ظاهر كلام الشافعي» وهو الصحيح» وهكذا ذكره القاضي الطبري. 

وقال في «الحاوي"'': إذا ادعى السيد الاستبراء لنفي الولد وأنكرته الأمة ففي 
وجوب إخلافه وجهان: 

أحدهما: لا يمين عليه» وهذا على الوجه الذي ذكره بعض أصحابنا أن نفيه معتبر 
بدعوى الاستبراء لا بفعله. 

والثاني: وهو قول الجمهور اليمين واجبة إذا قلنا نفيه معتبر بفعل الاستبراء لا 
بدعواه . 

والوجه الأول غلط؛ لأنه إذا كانت دعوى الاستبراء شرطاً في نفيه لم يجز أن يكون 
كاذباً في تلك الدعوى» فيقتضي أن يكون فعل الاستبراء شرطاً واجباً في رفع الفراش 
ونفي الولد (ق9"أ) قال: فعلى هذا في كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما : [يحلف]”'" بالله لقد استبرأها قبل ستة أشهر من ولادته. 

والثاني: [يحلف]”" بالله لقد ولدته لستة أشهر بعد استبرائه» فإن حلف انتفى وإن 
نكل فيه وجهان: 

أحدهما : يكون لاحقاً به بنكوله. 

والثاني: ترد اليمين على الأمة» فإن نكلت كانت اليمين موقوفة على بلوغ الولدء 


.)108/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )٠( 
.)١198/١١( (؟) مابين المعقوفتين في المخطوط: «يقول» والتصويب من «الحاوي»‎ 


ا 7دد>ح-"<١د١-‏ ل ل لسر |لللسللد كتاب أدب القضاء 
فيحلف باللَّه أنني والده وجهاً واحداً» فإن نكل انتفى عنه. 

ولو ادعى الاستبراء ثم [أتت] بولدٍ لدون ستة أشهر لحقه وبان أن ذلك الاستبراء لم 
يكن شيئاًء ولو أتت لستة أشهر فصاعداً من استبرائها. نص الشافعي أنه لا يلحق به. 

وقال ابن سريج: يلحق به إلى أربع سنين كالحرة» قال صاحب «الحاوي»"'2: وهذا 
هو القياس عندي» وفى الفرق بين الحرة والأمة ضعف. ولو ادعت على السيد أنه وطئها 
اذا اولك تل يتخلف لني ورها التحليفه فى الستألة"السسايقة الأقرار عل نارق بالوطخ 
وهو مدع للاستبراء. ذكره القفال. 


فرع: 

إذا صارت أم ولده بالإقرار تعين الولد» ثم جاءت بولدٍ ثانٍ وثالث. قال أبو حنيفة: 
يلحقه ذلك أقرٌ به أو لم يُقرٌ إلا أن ينكر فينتفي عنهء وعندنا في هذا الولد الثاني إذا كانت 
بينه وبين الولد ستة أشهر فصاعداً حتى لا يكون حملاً واحداً وجهان: 

أحدهما : يلحقه وإن لم يقر بوطء جديد )6 وهذا بناء على أنه إذا زوج أم ولده فأبانها 
زوجها وانقضت عدتها فماتت السيدة قبل أن يطأها هل عليها الاستبراء بموت السيد؟ 
قولان. ففي قول: تعود فراشاً له فعلى هذا يلحقه الولد الثاني (ق9”ب) من غير إقرار 
بالوطء. 

والثاني: لا تعود فراشاً إلا بوطء جديد وكذلك إذا اشترى امرأته الأمة فأتت بولدٍ 
لستة أشهر فصاعداً من وقت الشراء فهل يلحقه من غير إقرار بالوطء؟ فعلى القولين» 
والصحيح أنه يلحق به وأنها منكوحة فارقت زوجهاء فأكثر ما فيه أن تجعل كأن الملك لم 
يكن وهذا كله ذكره الإمام القفال. 

قال: ويخرج على الوجهين أنه لو أقرٌ بوطئها ولم يدع الاستبراء فجاءت بولدٍ لأكثر من 
أربع سئين من يوم الوطء هل يلحقه؟ فإن جعلناها فراشأً له فهي كفراش النكاح. فمتى أتت 
بالولد لحقهء وإن اعتبرنا الوطء لا غير يلحقه إلى أربع سنين ولا يلحقه أكثر من ذلك . 


مسألة 0" 
«وَلَوْ قَالَ: كُنْتٌ أَعْرْلٌُ عَنْهَا أَلْحَقَّتِ الْولَدَ به). 
أراد به إذا قال: وطئها في الفرج وأنزلت الماء خارج الفرج فوجود هذا العزل 
وعدته سواءء أن أحكام الوطء لد تتعلق بالإيلاج ولا يراعى فيه الإنزال» وريما يسيق 
الماء إلى الفرج وهو لا يشعر بهء ولو قال: وطئتها بين الفخذين وعزلت عنه الإيلاج لم 
يلحق به الولد على الصحيح من المذهب» وقد ذكرنا فيه وجهاً آخر. 


.)3١١/5( زفق انظر الأم‎ .)١958/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


اح 


كتاب أدب القضاء 
فرع: 
لو لم يدع الاستبراء وقال: أريد أن أنفيه باللعان» قال بعض أصحابنا : فيه قولان: 
أحدهما : له ذلك لأنه دون ولد الحرة. 
والثاني: ليس له ذلك لأنه يمكنه نفيه بدعوى الاستبراء فلا حاجة به إلى اللعان. 
هكذا ذكره من الشامل ولعله ذكر القولين برواية أحمد عن الشافعي» وقد ذكرنا ما قيل 


مسألة: 

قال" : «وَقَالَ بَعْض النَّاسِ (ق١11)‏ لَوْ وَلَدَتْ جَارِيَةٌ له لَهُ يَكَأُهَا فَليْسَ هُوَ وَلَدَهُ إلا 
أَنْ يُقِرّ به فَإنْ هر ِوَاحِدِء ثُمّ جَاءَتُ بَعْدَهُ بآكر كَلَهُ َفْيْهُ لأنّ 0 لَيْسَ بَإِفْرَارٍ 
بالثاني و عِنْدَهُ أن مُق بوَاحِدٍ ويْنفِي نايا وَبِنَالِثِ وَينْفِي رَابِعاًء ثم قَالَ: وَلَو 
جوت بَثده وَل كَل فيد على كات كه نَهُوَ ابنهُ وَلمْ يَدَعْهُ قط). 

هكذا حكى الشافعي عن أبي حنيفة وألزمه أنه إن كان الإقرار شرطاً في إلحاقه فهلا 
قاة هن زا مات نبل انز ركيد وإذا السقه هو غير إقر ان قالولد لنت مكل »وعدي من 
يقول: هذا ليس بمذهب أبي حنيفة بل مذهبه ما ذكرنا عن القفال. 


مسألة: 
02 00 1 2 ٍَّ 0 2 2 ؟. ه ع + كد تناع 
0 38 7 «ثم قالوا إن قاضيا دك ائراة رجلا في مجلس القضاءٍ ففارقها ساعة 
مَلَكَ عُقْدَة نِكَاحِهَا تلآثا ثم جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِنَةِ أَشْهّرٍ لَرِمَ الرّوْجَا 
الفصل: 


إنما ذكر الشافعي هذا ليبين أنهم أبعد الناس قولاً حيث قالوا مع وجود الوطء في 
ملك اليمين : لآ يلحقه الولد» ومع غير إمكان الوطء:في التخاح + يلحقهء وهو أنه لو نكحها 
ثم طلقها في الحال ب عر ناس زان لي صادت راك رمن سور لزي را لعن 
الحقث ذإن ران نملعت سادق ها لو دعل بها فإنه ينعن إل سنتين عندهم» وأبلغ من 
هذا أنه لو علق طلاقها بالتكاح» فنكحها وطلقت من غير فصل فالحكم هذاء وعندنا 
إمكان الوطء شرط. وعلى هذا لو غاب عن زوجته غيبةٌ بعيدة بحيث لم يصل إليها بل كان 
شاهده من صحبة هناك وشاهدها من صحبتها على مرٌ الأيام حيث هي» فجاءت بولدٍ في 
زمان غيبته لحقه عندهمء وعندنا لا يلحقه إذا جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم غيبته 
والغيبة بهذه الصلة (ق٠4ب)‏ لأن الإمكان شرطء وإن لم يكن العلم بحصول الوطء 
شرطاً» وهذه المسألة معروفة بالمشرقي والمغربية؛ لأن الشافعي فرضها في ملك المشرق 


.)507/5( انظر الأم 3501/8 005). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


نا 


كتاب أدب القضاء 
إذا سار إلى ملك المغرب فزوجه ابنته التي بالمشرق فأتت بولدٍ لستة أشهر من حين 
العقد. 

قال أبو حنيفة: يلحق» وهذا من المحال الظاهر؛ لأن القاضي وغيزه يعلمون بقيناً 
أنه لم يخلق من مائه فكيف يجوز إلحاقه به؟ وهل يكون الفراش إلا بالوطء وأين الوطء 
ههنا . 


شرع: 
لوارتذ :وقدفت اهراته ولاعن» ثم أسلم في العدة صحء» وإن لم يسلم د إن لم تقم 
ين 
لو كانت تحته أربع نسوةٍ فقال: إحداكن زانية قيل: بِيّنْء فإن قال: ما أردت واحدةٌ 
لم يقبل منه» وإن قال: ألاعن من التي قذفتها ولا أعين لا يجوز. 
لو قال: إن قذفتك فأنت طالق ثلاثاًء فقذفها طلقت وله أن يلاعن. 


باب عدة المدخول بها 


0 


مسالة: 


قَالَ2'0: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «وَالظ كت يرس بأنشِهنَ عَكََدَ و4 [البَقسرّة: 8؟؟] 
كَالَ: كَالأَقْرَاءٌ عِنْدَنَا الأَظمَارٌ. 


الفصل: 

الأصل في العدة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «#دَلْطلقنتُ يربص بأنَمِْهنَ تَلَتَدَ »> [البَقرّة: ]1١4‏ 
ومعناه تريصها . 

وأما السنة قوله ككلم «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء». 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيها . 

ثم اعلم أن العدة بالكسر مصدر الإحصاء للعدد والعدة بالضم الشيء المستعد لشيء 
والعدة بالفتح (ق١5)‏ الجملة المعدودة وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة 
أزواجهن . 

ثم اعلم أن المعتدات على ثلاثة أضرب معتدة بالأقراء» ومعتدة بالحمل» ومعتدة 

بالشهوره فالمعتدة بالأقراء تعتد بثلاثة أقراء لقوله تعالى : # ريض بأنفسهنٌ تَلْنَدَ فروو» 
[البَقسَرّة: 118]. والمعتدة بالحمل تعتد بوضع الحمل سواء كانتٍ معتدة عن وفاة أو 
طلاق أو فسخء » لقوله تعالى :ولت ألْكّمَالِ لين أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ » [الظلاق: 5]. 
والمعتدة بالشهور على ضربين ؛ معتدة عن وفاة» ومعتدة عن غير وفاة. فالمعتدة عن وفاة 
تعتد بأربعة أشهر وعشر. . قال اللَّه تعالى: #وَالدِنَ يُتَوعَرَنَ نكم وَيَدَرُودَ وجا يتيسن 
أَنفْسِهنَ أََيمَةَ أَكْمْرٍ وُعَثْيا > [البَقسَرّة : 15] والمعتدة من تجراوفا: وهي المعتدة عن 
الطلاق أو فسخ تعتد ستة أشهر. قال الله عالق > وال بدن من امخض م بن يليد إن 


م ل 2 


ريه ْم فَعِدَمهنَ تَلدََةُ أَشَمُرِ» [الظلاق : ا اللا له محمد رست ل إن ارتبتم: أي 
)١(‏ انظر الأم .)١/0(‏ 


"ه١‎ 


5" 


شككتمٍ فإذا ثبت أنواع المعتدات فالكلام الآن في عدة كل واحدة منهن» فبدأ الشافعي 
وعونة اللاي تيده المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراءء وإنما شرط 


وعد ممه م 


المدخول بها لأنها إذا لم تكن مدخولاً بها لا عدة عليها قال الله شالق «يتاما الزين 
ءامنا ذا تَكحَتُمُ الْمُؤْمِئتٍ تن طَلْقتْموهُن م ين مَل أن مَسسُوْ. هنا لك عَلَنِهنَ من ع دونه 4 
[الأحرّاب: 45]. ثم ذكر أن عدتها ثلاثة أقراء الآية التي ذكرهاء ثم قال: الأقراء: 
الإظهار. ولا خلاف أن اسم القروء يقع على الطهر والحيض معاً كاللون الأبيض 
والأسود وغيرهماء وقال أبو عبيد: الأقراء من الأضداد من كلام العرب. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء : الوقت (ق41ب) وهو يصلح للطهر والحيض» 
وقد ورد الشرع بتسميته طهراً وحيضاً أيضاً. لأنه روي أن النبي كَكِ قال لعبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنه حين طلق امرأته وهي حائض: كار هن لاحي د 
فى كل اقرع طلقة1"'؟ يفن ني في كل طهرء وقال لفاطمة بنت أبي حبيش : «دعي الصلاة أيام 
أقرائك)70) أي أيام 5558 
ثم اختلفوا فمنهم من قال: ينطلق هذا الاسم على الحيض حقيقة وفي الطهر 
مجازاً . ومنهم من قال: هو في الطهر حقيقة ويستعمل في الحيض مجازاً» ومنهم من 
قال: ينطلق هذا الاسم عليهما حقيقة» وبه قال أكثر أهل اللغة كالشفق اسم للحمرة 
والبياض والدلوك اسم للزوال والغروب» والجون اسم لجميع الألوان. وقيل: هو اسم 
ينطلق على الانتقال من ميعاد إلى ميعاد. فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر ومن 
الطهر إلى الحيضء. كما يقال: أقر النجم إذا طلع وأقر إذا غاب. 
واحتج من قال إنه حقيقة في الطهر بأن القرء مشتق من الجمع» يقال: قرأت الماء 
في الحوض. وقرأت الطعام في الشدق وسمي القرآن قرآنا للجمع . 
وقال القعناع © 
َوَاعسوق عتتتمطد :تناه تكو مسقا اللو تحترا ويا 
أي لم يجمع وحالة الجمع هي حالة الطهرء وإنما سمي الحيض قرء لمجاورة 
الطهر. واحتج من قال إنه حقيقة المحيض بأن طهر الصغيرة لا يسمى قرء فلو كان هو 
اسم الطهر لكان كل طهر قرعا . 
واحتج من قال إنه حقيقة فيهما بأن في حالة الحيض يجمع الدم أيضاًء وإن كانت 
تخرج من الأوقات كما في حالة الطهر. 


كتاب العدد 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)7١/5(‏ (؟) تقدم في «كتاب الحيض». 

()0 البيت من الوافرء وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه (ص2)58.» لسان العرب /١17(‏ 471 هجن» /١١‏ 
05 عطل)» جمهرة اللغة (ص١١23»‏ كتاب العين (2505/0)» تاج العروس 717٠0 /١(‏ قرأ)ء 
جمهرة أشعار العرب 2)797/١(‏ شرح القصائد السبع (ص77/54)» شرح القصائد العشر (ص””2)7 
شرح المعلقات السبع (ص59١)2‏ شرح المعلقات العشر (ص89). 


ونا 


كتاب العدد 


واحتج من قال إنه أسم (ق؟:أ) للوقت بأن العرب تسمي كل زمان أقبل قرء قال 
5 000 
الشاعر 


كرفت العفو عفر بيني شُلَيْلٍ إذا عستت سقلا ركنها اونا 

أي لوقتهاء وقال ابن الهيثم: القرء والعدة والأجل عند العرب واحد. 

وقال الأصمعى: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرهاء وقال 
أبو عبيد: أصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضرء قال الأعشى يمدح رجلاً يغزو 
غزاها”"' : 

مُوَرَنَوَمَالاً وَفِي الحَيّ زَمْعَة ‏ لِمَاضَاعَ فِيهَامِن مُرُوءِ نَسَائِكًا 

وأراد ههنا الأطهار؛ لأن النساء لا يؤتين إلا فيها. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن اللَّه تعالى أمر المطلقة أن تعتد ثلاثة أقراء» فالظاهر يقتضي 
أنها إذا اعتدت ثلاثة أقراء من أحد الجنسين» إما من الحيض أو من الطهر كفىء إلا أن 
أهل العلم أجمعوا أنه لا يكفي. ولا يجوز ذلك بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد 
الجنسين» إما من الحيضء وإما من الطهرء ثم اختلفوا في الأقراء المذكورة في الكتاب» 
فذهبت طائفة إلى أنها الأطهار. 

وروي ذلك عن عبد اللّه بن عمر» وزيد بن ثابت» وعائشة”" والفقهاء السبعة بالمدينة 
والزهري» وابن أبي ذئب» وربيعة» ومالك» وأبي ثورء وأحمد في رواية رضي الله عنهم. 
وقال الزهري. قال أبو بكر بن عمرو بن حزم: ما أجد أحداً من المدينة قال في الأقراء 
خلافاً لما قالته عائشة» وقال أحمد: 1 أعكر بها بترن زوين نك الأتراء الاطهاره نم 
قال : أنا لا أحسن أن أفتي فيها بشيء فتوقف 7 وروت غمرة عن غائشة (ق 1كى) رصي 
اللداعنيا آنيا قلف إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه* . 

وروى سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت في ذلك فكتب زيد: إذا 
طلقت المطلقة فى الحيض الثالثة فقد برئتت منهء وكان ابن عمر يقول: إذا طلق امرأته 
ندخلت من الم في الشيضة التالثة» فقد برقت منه وبرىء متها ولا ترقه ولا يرقها0 


)1١(‏ البيت من الوافر» وهو لمالك بن الحارث الهذلي في شرح أشعار الهذليين :4)774/١(‏ لسان العرب 
١7/١(‏ -_قرأ)» وبلا نسبة فى لسان العرب  544/5(‏ عقرء والمحتسب (0147/7). 

(5) البيت من الطويل» وهو للأعشى في ديوانه (ص١5١):‏ الأضداد (ص5» 56): جمهرة اللغة 
(ص97١223.‏ الدرر »)١71/5(‏ لسان العرب »)170/1١(‏ المحتسب »)١187/١(‏ تاج العروس /١(‏ 
لل همع الهوامع .)١51/5(‏ 

(0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» 2)١51787(‏ وفى امعرفة السنئن» (5595). 

)0( أخرجه البيتن فى #الكبرىة 0ن وفى #معرفة السئن» (4558). 

)2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (2)1018 وفى امعرفة السئن» (4505). 

(53) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (19780)» وفي «معرفة السئن» 6590590). 
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وذهبت طائفة إلى أن المراد بها الحيض» وبه قال عمر وعلي» وابن مسعود وابن عباس » 
وأبو موسىء» وأبي بن كعبء وأهل البصرة» والحسن البصري وعبيد اللّه العنبري» 
والأوزاعي وأهل الكوفة» والثوريء واب 200 وابن شبرمة. وأبو حنيفة وأصحابه. 
وإسحاق رضي اللّه عنهم . 

وروي عن علقمة أنه قال: جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: إن زوجي 
طلقني ثم تركني حتى رددته أبي وخلعت ثيابي فقال: : قد راجعتك قد راجعتك» فقال عمر 
لابن مسعود زضي الله غنهما ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة» وتحل لها الصلاة» فقال عمر: وأنا أرى ذلك7" . 

وحكي أن الشافعي وأبا عبيد القاسم بن سلام: تناظرا وكان الشافعي يقول: إنها 
الحيض» وأبو عبيد يقول: إنها الأطهارء فلم يزل الشافعي يقرر عليه أن القرء الحيض من 
حيث الفقه» وأبو عبيد يقرر عليه مذهبه من حيث اللغة حتى قاما وقد انتحل كل واحد 
منهما مذهب صاحبه» إلا أنه لم يوجد في كتب الشافعي أن الأقراء الحيض ولا في كتب 
أبي عبيد أن الأقراء الأطهار. 

وفاتدة الخلاف أن عندنا إذا طلقها وهي طاهرة تحتسب ببقية الطهر قرأ ثم تعتد 
بطهرين آخرين» وعندهم لا تحتسب (ق57أ) بهذا الطهر بل تعتد الحيض التي أيامها ثم 
بحيضتين» وإن طلقها فى حال حيضها لا تحتسب ببقية الحيض بالاتفاق فعندنا تعتد بثلاثة 
حيداج كورام ناذا لي ب مرا لمهي الر انقة اشديق مده 'فعلى افر ليا تق فضا 
العدة بكل حالٍ سواء طلقها في الطهر أو ذ فى الحيض» فاستدل الشافعى على أنها الأطهار 
لقوله تعالى: كلما اليم دا عل الزسة هلمن نحن وَلْمْسُا الْدّة4 [الطلاق: ]١‏ 
معناه: طلقوهن في زمان عدتهنء» وإنما عبر عن «في» اللام» لأن حروف الجر يقوم 
بعضها مقام بعض. قال الله تعالى: #أوصَع الْمَونَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيمَّةِ» [الأنبيتاء: /ا:] 
أي في يوم القيامة ولم يذكر الزمان فيه؛ لأن العدة مصدر والمصادر يعبر بها عن الزمان. 

فإذا ثبت هذا كان تقديره في زمان عدتهن؛: وقد أجمع المسلمون على أن الطلاق 
محرم في حال الحيضء فدل على أن زمان العدة هو زمان الطهرء وهذا لا شك فيه لمن 
تأمل» والذي دل على أن المراد به ما ذكرناه أن النبي وكِْهِ قرأ: «فطلقوهن لقبل عدتهن». 
وشك الشافعي أنه قرأ لقبل عدتهن وقُبل الشيء ما أقبل منه فأمر بالطلاق في إقبال زمان 
العدة» وقد أجمعوا على أن إقبال زمان الطلاق هو إقبال الطهر فيجب أن يكون هو زمان 
العدة» وهكذا قال رسول اللَّهِ ل لعمر رضي اللَّه عنه : «مْر ابنك فليراجعها ثم يمسكها 
حتى لطهر قع ا ابخيض ل لتلهر» ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن يطلق لها النساء إشارة (ق”47ب) إلى قوله تعالى. 


.)195195( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب العدد يج 122517777157 لل همه>» 


ثم ذكر الشافعي قول عائشة رضي الله عنها هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهارء 
ثم قال: «وَالنْسَاءٌ ِهَذَا أَعْلّم». 

لأن هذا مما يبتلى به النساءء وذكر الشافعي: «أَنَّ القَّرْءَ: الحَبْسء تَقُولُ العَرَبُ: 
هُوٌ يُقْرِي المَاءَ في حَوْضِد وَفِي سِفَائِه: وبُفْرِي الطّعَامَ في شِذقه). 

وأوجز الشافعي هذا الفصل على عادة الفصحاء ومراده أن الحيض لما كان دما 
يوجبه الرحم فيخرج» والطهر دم محتبس فلا يخرج وجب حمل القرء على الطهر لأن 
القع :لحيس د 

ثم قال الشافعي : ١و‏ يُمكنٌ أن يَُلَقُهَا طاِراً إ وََدْ مَضَى بَعْضُ الطَهْرٍء وَكَدَ 


قَالَ اللّهُ: «الححُ كته مَمْلوْمتٌ » [البَقسَرّة: 1407] فَكانَ شَوَّالٌء ودُو القِعْدَةٍ كَامِلَيْنٍ 
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وَبَعْض ذي الحَجوًا. 
وَأرَاةان أن طلاف الفصى لا كروتن الظهزا ]لا وقد فى عفن الطيي تإنه إذا 
ارتقب خاتمة حيضهاء وقال لها في أول طهرها: أنت طالق فقد د حي 2 من طهرهاء 


ولا يتصور وقوع الطلاق من غير كسر الطهر إلا على جهة التعليق» ؛ ومقصود الشافعي بهذا 
الكلام أن اللّه تعالى لما قال: #وَلْمطفنتُ يررصس بِنفْيِهنَ تَكَكَهَ فُوَوٌْ» [البّقرّة: 178] 

بين الرسول كلت فقال لقبل عدتهن عرفنا أن الطلاق إذا وقع امل ادل الطيو ولا يمكن 
إبشاعة إلا مع رإنكان الطهر كان الكابار الباقي محسوباً لها قرءاً ومقصوده بذكر الحج أن 
0 ذلك أن اعلن العزاق: الستوعاء :فغالوا: كال الله تالور فو رالطلدة 
يرَبصَس بِأنضِهنَ مَكمَدَ فُوَوٌ» [البَقترّة: 178] (ق54أ) فيجب أن تكون الثلاثة فاصلة وأنتم 
توجبون طهرين» وبعض طهرء ونحن حملناها على ثلاث حيض كوامل فأجاب الشافعي» 
فقال: وقد قال اللّه تعالى : «الحَعٌ أَنْو سَمْلُوست 4 [البقترّة: 191] والأشهر: اسم 
جمع وأقله ثلاثة ة فحملها الآية على شهرين وبعض شهرء فلذلك جاز أن تحمل هذه الثلاثة 
على طهرين» وبعض طهرء وهذا نص من الشافعي على أن أصل الجمع ثلاثة وهو مشهور 
مذهب أصحابنا . 

م قال20: «وَلَيْسَ فِي الكِتَاب وَلاَ في السُّنَةِ الفْسْلٍ بَعْدَ الحَيْضَةٍ الثَالنّ فهي 
باقية في العدة ما لم تغتسل إذا انقطعت حيضتها لدون عشرة أيام» فقال الشافعي: فهذا 
غسل ليس له في الكتاب ذكر ولا في السنة وكيف يقول هذاء وعند أبي حنيفة الزيادة على 
النص نسخ ولا يجوز النسخ بالاجتهاد. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لو اغتسلت إلا مقدار إصبع انقضت العدة وبطلت 
الرجعة» وإن لم يستبح الصلاة» ولو اغتسلت إلا مقدار كف من جسدها فكأنها لم 
تغتسل. وهذا مناقضة» قال: وإن اغتسلت بسؤر الحمار فهي في العدة حتى تتيمم فإذا 


.09/0( انظر الأم‎ )1١( 


605 ا الل سح ب ييح كتتاب العدك 
تيممت خرجت من العدة» وإن لم تدخل في الصلاة ولكن لا يحل لها التصرف في نفسها 
بدخولٍ في الصلاة. 
وقال في الذمية: تنقضي عدتهاء وإن لم تغتسل ولم يمر عليه وقت وصلاة. وهذه 
مناقضات ظاهرة» وقال شريك بن عبد الله: لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل بعد انقضاء 
الحيضة الثلاثة كملت أو انتقصتء وبه قال (ق44ب) أحمد في رواية. 
مسألة: 
ل ولق طلقها ظاهراً َب جِمَاعٍ ف نُمّ حَاضَتْ بَعْدَهُ بِطرْئة عَيْنٍ كَذَيِكَ 
رم . 
قد ذكرنا أنه إذا طلقها وهي حائض فهو طلاق محرم ولا يحتسب ببقية الحيضة من 
العدة» ثم إذا طعنت الحيضة الثالثة بعد هذه البقية. 
قال الشافعي ههنا: «انقضت عدتها» وقال في البويطي: إذا رأت الدم يوما وليلة 
انقضت عدتهاء قال الداركي في المسألة قولان: 
أحدهما: ما ذكره ذ في البويطي لأن هذا الدم في الأول يحتمل أن يكون دم فسادٍ فلا 
تحل للأزواج حتى تتحقق أنه حيض . 
والثاني: ما ذكره ههنا وهو الصحيح؛ لأنا نحكم بأنه حيض ونأمرها بالإمساك عن 
الصلاة ونأمر زوجها بترك غشيانها . 
ومن أصحابنا من قال: هما على حالين فالموضع الذي قال تنقضي العدة برؤية الدم 
إذا حاضت على العادة» والذي قال حتى تصل يوما وليلة إذا انتقلت عادتها مثل إن كانت 
العادة خمسا خمساً وعشرين طهراًء فلما كان في هذا الوقت طهرت أقل الطهر خمسة عشر يوماً 
وحاضت» وسواء قلنا تنقضي العدة بالرؤية أو حين يتصل يوماً وليلة» هل يكون هذا الدم 
من العدة؟ وجهان: 
أحدهما: أنها من العدة لأنها دم تكمل به العدة. 
والثاني: لا يكون من العدة لأن الله تعالى أمر أن تعتد بثلاثة أقراء» فلو قلنا ذلك 
من العدة لكانت زيادة على المأمور وهذا أصح . 
وفائدة الوجهين أنا إذا قلنا إنها من العدة كان زماناً للرجعة» وإن ماتت فيه ورثهاء 
وإن نكحت لم يصح نكاحهاء وإذا قلنا إنها ليست من العدة لا تصح الرجعة فيهاء وإن 
ماتت فيه لم يرثها (ق50أ)2 وإن نكحت يصح نكاحها. وأما إذا طلقها في الطهرء فقد 
ذكرنا أنه يحتسب ببقية الطهر قرءاً قل ذلك أو كثر. 
وحََدَ أبو حامد هذا القليل بثلاثة أزمنقٍ» زمان بلفظ الطلاق» وزمان لوقوعهء وزمان 


(1) انظر الأم (4/0» 0). 


كتاب العدد /اه ؟ 


للاعتداد به» وهذا الذي اعتبره من زمان وقوع الطلاق بعد زمان التلفظ به لا يتميز في 
التصورء لأنه واقع باستيفاء لفظه لم يحتج بعده إلى زمان تحيض به»ء وصار محدودا 
بزمانين زمان التلفظ بالطلاق وزمان الاعتدادء ولا فرق بين أن يكون هذا الطهر جامعا فيه 
أو لا إن كان الطلاق محرما إذا جافعها فيه 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إذا كان جامعها في هذا الطهر لا يحتسب به لأنه 
زمان حرم فيه الطلاق فلا يحتسب ببقيته من العدة كزمان الجيض» وهذا غلط لأنا لو قلنا 
مكذا الآدئ إلى أنتتصير الطهر أريعا وتطول عذتها قاذ عرق ولأنه:طير يجت الطلاق 
فيحتسب به كما لو لم يجامعها فيه. 

وأما ما ذكره لا يصح؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لأنه لا يحتسب 
ببقيتها فلا يجوز أن تحصل العلة في عدم احتساب العدة تحريم الطلاق» والطلاق يحرم 
في الطهر الذي جامعها فيه؛ لأنها تكون مرتابة لا تعلم بأي شيء تعتد به فافترقاء ولو فرغ 
من حروف الطلاق واتصل بها الحيض أو قال: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك, 
فالطلاق محرم ويلزمها أن تعتد بعده بثلاثة أقراء كوامل. نص عليه في «الأم» وهو ظاهر 
ما ذكر ههنا؛ لأنه شرط أن يكون حيضها بعده بطرفة عين. 

وحكي عن ابن سريج أنه خرج فيه بوجهين: 

أحدهما : ما ذكرنا (ق4453:ب). 

والثاني: أنه طلاق مباح ويحتسب بذلك الجزء قرءاً» فيكون وقع الطلاق وحصول 
القرء في زمان واحد. كما لو قال: أعتق عبدك عني نأعتقه يقع العتق والملك في زمان 
واحدء والمذهب الأول؛ لأنه يستحيل أن تكون معتدة قبل وقوع الطلاق. فأما ما ذكره لا 
يصح لأنه يقع الملك عندنا أولاء ثم يعتق عقبه. وقال القفال» قال الشافعي في كتاب 
الرسالة: القرء اسم للانتقال من الطهر إلى الحيض» ومن الحيض إلى الطهر. 

فإذا قلنا: القرء الانتقال حصل لها قرء فى هذه المسألة للانتقال ويكون طلاقاً سنياً» 
كما قال ابن سريج في أحد الوجهين» وهذا غير صحيح لأنه ذكر في كتاب الرسالة عن 
أهل اللغة ولم يرد به أن المراد بالقرء المذكور في الآية الانتقال» ولو قال: أنت طالق في 
آخر جزء من أجزاء حيضك فيه وجهان: 

أحدهما : أنه محظور لأنه واقع في زمان الحيض وهذا هو الصحيح. 

والثاني: أنه مباح لأنه طلاق يتعقبه طهر معتد به. 

قال هذا القائل: إذا كان الطلاق فى المسألة السابقة محصوراً؛ لأنه يتعقبه حيض 
ففى هذه المسألة وجب أن يكون فاضا 5ه سي ور ومن نصر الوجه الأول أجاب 
عن هداسات الطلا0 المسره فى حال الصيمن لاركون: إل سيور كلم يك ارسق 
بإباحة هذا الطلاق» وقد يكون الطلاق في الطهر محصوراً وهو في الطهر المجامع فيه 
فجاز أن يحكم بحظر هذا الطلاق» ولو اختلفا فقال الزوج: انقضت حروف الطلاق مع 


اتجتب يت م الم عل 77 ف العدد 
بقي بقية من الطهر فالقول قولها (ق55أ) لأن قولها مقبول في الحيضء وفي انقضاء 
العدة. 


مسألة: 
قال" : «وَتَصَدَّقَ عَلَى نَلاَنَةِ قُرُوءِ فِي أَكَلَّ مَا يُمْكِنُ». 


الفصل: 

قد ذكرنا فيما عم أنها تصدق في انقضاء عدتها إذا ادعت انقضاءها في اثنين 
وثلاثين يوماً وساعتين في القول المشهور. فأما على القول الذي حكاه البويطي أنه يعتبر 
مضي يوم :وليلةتضدق .في كلاثة وثلافين يوما وساضين؟" لأن التصديق بقع بعد مضي اليرم 
والليلة من الحيض في الساعة الأولى من اليوم الثاني من الحيض . 

وحكى الداركي عن الاصطخري أنه قال: إذا كان لها عادة في الحيض أكثر من يوم 
وليلة لم يُقبل قولها في أقل من ذلك» كما لو ادعت ابنة عشرين سنة أنها قد آيست من 
الحيض لم تصدقء وهذا لأن العادة صارت أصلا متيقنا . 

قال القفال: وهذا مفهوم قول الشافعي لأنه قال في الكبير: «لو كان لها عادات 
مختلفة فادعت انقضاء عدتها بأقل عدتها قُبل» فدل على أنها لو ادعت بخلاف العادة لا 
يُقبل وظاهر المذهب أنه لا فرق؛ لأن الشافعي أطلق ههنا أنها تصدق ولم يفصل بين أن 
تكون معلومة العادة أو مجهولة العادة. وهذا لأن تعيين العادة ممكن ولا طريق إلى 
معرفتهاء وليس كذلك ابنة عشرين سنة لأنها لا تعلم من نفسها أنها قد آيست» وإنما تعلم 
تباعد الحيض عند أيام عادتها وقد تتباعد ثم تعودء نظير هذا أن العادة في الحمل تسعة 
أشهر فلو ادعت الولادة في ستة أشهر من يوم النكاح قلنا كذلك ههنا. ولو ادّعت انقضاء 
عدتها بأقل ما ذكرناه فلم يُقبل قولهاء ثم ادعت انقضائها بعد مضي زمان الإمكان نظرء 
فإن رجعت عن دعواها بالأولى قبل قولهاء وإن كانت مصرة (ق45ب) على دعواها 
الأولى» وقالت: انقضت عدتي بأقل من هذا الزمان» وإنما فقدت المقدار الذي قلتموه 


بقولكم لم يقبل قولها ولم يحكم بانقضاء عدتها . 
وحكى أبو حامد أنه إذا مضى زمان الإمكان انقضت العدة» قال: ونص ا 
على أن عدتها د لمض تنقضى بهذا القدرء وإن كانت تدعي ما ادعت أولاً؛ أن العدة مضى 


الزمان» فإذا انقضت العدة والأول أصحء وهو اختيار القفاضى الطبري؛ أن كد فى 
الأول ببطلان إقرارها فلا نحكم بعد ذلك بصحته إلا بخبر منها مجدد. 
وقال الداركى: إذا قعدت ثلاثة أشهر انقضت عدتها؛ لأن الغالب من أمر النساء 
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كتاب العدة سس مب 380 
أنهن يختص في كل شيء»: ؤلو قال لها [5 ولدذت-فآنت طالقى فولدت ولداء ثم ادعت 
انقضاء العدة بعده فإنك ما تصدق. 

قال الداركي: سبعة وأربعون يوماً وساعتين بساعة النفاس بعد الولادة» وخمسة 
عشر طهر ويوم وليلة حيض» وخمسة عشر طهر وهو القرء الثاني ويوم وليلة حيض 
وخمسة عشر طهرء فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة. ووافقه سائر 
أمتحايياه رفاك القاهى الطيري: يجي انتتكون سبخة رأربين يونا وبناعة لا بجرد 
عكدنا أن تلد :ولا ترف الفاسن.: 

وقال القفال: فيه وجه آخر أن الدم إذا عاد في ستين يوماً فهو نفاس» وبه قال أبو 
حنيفة» ويريد ستونء وهذا غريب بعيد»ء وإذا ادعت انقضاء عدتها بالسقط» نقل المزني: 
ولذلك صدق على السقطء وقد ذكرنا ما قيل في كتاب الرجعة. 


مسألة: 
قل مَا عَلِمْاهُ مِنَ الحَيْضٍ يَوْم). 


الفصل: 

قد ذكرنا هذا في كتاب الحيضء» وقيل: كان الشافعي يرى أقل الحيض (ق57أ) يوم 
وليلة حتى صح عنده ما قال الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي . 
وكتب إليه عبد الرحمن بن مهدي بمثل ذلك فصار إليه. 

واختار المزني من القولين لنفسه: أن أقل الحيض يوم وليلة» واحتج فقال: لأنه 
زيادة في الخبر والعلم» وهذا الذي اختاره أصح القولين» ولكن يمكن أن يجاب عن دليله 
بأن يقال: الزيادة في الخبر أن يكون أقل الحيض يوماً؛ لأن المرجع فيها إلى الوجود من 
نوادر عادات النساءء فإذا وجدنا امرأة حيضتها يوم وليلة ووجدنا امرأة أخرى حيضتها 
يوم» فزيادة العلم مع التي حيضتها يوم» ولو اعتبر الزيادة في المدة لكان ما ذهب إليه أبو 
حنيفة أولى» وهو أن أقل الحيض ثلاثة أيام» وقيل: إنه اختار ما قال في هذا الموضع أنه 
يوم لا ما حكى عنه من موضع آخرء فقال: هذا أولى» يعني قوله يوم؛ لأنه زيادة في 
الخبر والعلم» ثم مثل القول فقال: وقد يحتمل أنه أراد يوما بليلته فيكون المفسر من قوله 
يقضي على المجمل . 

مسألة: 
1ل" : «وَإِنْ عَلِمْنَا أنَّ ظَهْرَ امْرَأةٍ أقل ين خنسة عقر جملا القَّولَ فيد قَوْلّهَا). 
أقل الطهر عندنا خمسة عشر يوماً للوجود المعتاد في خواص النساءء فلو وجدنا 
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ل ا ٠.‏ كلقا نك :اعد 
أقل منها لجعلناه طهراً ولكن لم يوجد وجوداً معتاداً» والعادة أن تتكرر مراراً ومن جماعة 
النساء مرة واحدة» وقال الداركى: سمعت أبا إسحاق يقول: إذا تكرر مرتين فقد صار 
معتاداًء وقال مرة أخرى: إذا كرر كاي اكد ولا يحدلات النتهتي أنه لا رليك يك 
بمرة واحدة. 

وقال الداركي: (ق4ب) اعتبار الثلاث أولى وأصح.ء فإذا وجد متكرراً ثلاث 
مرات فى امرأة واحدة من غير مرض ولا عارضء أو وجد مرة واحدة من نساء أقلهن 
ثللاث جرة قف العاوف وإن ادعت امرأة بعد ذلك أنها رأت أقل امن خسية عسو يرما 
صدّقناها وجعلناه طهراً صحيحاً» ولكن لم يثبت بعد فلا يقبل فيه قول معتدة بحالٍ» فإن 
تفرق ذلك في امرأة واحدة ولم يتوال لا تصير عادة» وإذا وجد مرة واحدة من ثلاث نسوة 
هل يراعى أن يكون ذلك في فصل واحد من عام واحد؟ وجهان: 

أحدهما: يراعى وجود ذلك منهن في فصل واحد في عام واحدء فإن اتفق عليه 
فصلين في عام واحد أو فصل واحد في عامين لم تصر عادة معتبرة» ليكون اختلاف 
طباعهن مع اتفاق زمائهن شاهدا على صحة العادة احتياطا لها . 

والثاني: لا يعتبر ذلك وإن اختلفت في الفصول والأعوام جاز وصار عادة» ليكون 
أنفى للتواطؤ وأبعد من التهمة» ولا يقبل ذلك إلا من نساء ثقات تُقبل شهادتهن لما فيه من 
إثبات حكم مرعى» ولا يقبل خبر المعتدة معهن في حقٌ نفسها لتوجه التهمة إليها وفي 
قبوله في حقٌ غيرها وجهان: 

أحدهما: لا تقبل لرده بالتهمة. 

والثاني: تقبل لأنها ثقة. 

فإن قيل: قلتم في الحيض تثبت عادة المرأة في الحيض بمرة أو مرتين» وههنا 
تعتبرون ثلاث مرات فما الفرق؟ قيل: الفرق أن تلك عادة المرأة التى تعتبرها فى تمييز 
خيضها من استخاضتهاء واعتبار حكمها في نفسها دون غيرهاء فقلنا: رد إلى مقدار الدم 
الذي رأته مرة أولى من اعتبار أقل الحيضء أو اعتبار غالب عادة نساء بلدهاء وههنا نريد 
أن نعرف عادتها ليثبت به (ق18أ) حكمها وحكم سائر النساء في مقدار أكثر الحيض وأقله 
فكان حكمه آكد وأغلظ. فاعتبرنا التكرار فيه: 

وقال القفال: هذا الذي ذكره الشافعى ههنا من أقل الطهر لفظ فى غاية الإطلاق» 
ولايلال على أن الشافي لم يحكم باق الطهر وأخال على ما سيوجد» .بل أزاة آنا لو كنا 
وجدنا فيما مضى عادة جارية في بعض النساء وجدنا فيه قول متقدم لقلنا به» ولكنا لم 
نجد ذلك والإجماع إذا انعقد على شيء لم يجز الاعتراض عليه؛ وقد استقرت العادة فيه 
عل ضميية عقر إل موسا هذا واللمتعالن ما ادرئ 7 الحادة سنديلينا وعديقا داسف 
الإجماع والأحكام عليهاء ولو جاز أن يقال بهذا القول في الطهر جاز أن يقال في أكثر 
الحيض وأقله مثل هذا. وكان الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يقول: إذا استقرت عادة 


”؟6ك١‎ 


كتاب العدد 
امرأة على أربعة عشر أو ثلاثة عشر في الطهر جعل ذلك لها أقل الطهرء وأخبر أن امرأة 
كانت بهذه الصفة مستقرة العادة على أربعة عشر فأفتاها بهذا الفتوى ومات وهو على هذا 
المذهب» وظاهر كلام الشافعى معه كما ترى. 


0 


مسالة: 


قال ولو رأ لدم 


في الل دفعة كتفع يَمينٍ أو لاله أو أكقن كن 
الوَنْتُ الَذِي رَآَتْ فِيه الدَفْعَةَ فعة في 
و 


١ 
أيّا م حَيضِهَا رأث صقر أ كذ أو 1 م ثَرَ طهْراً‎ 


0101 
-ٍ 
- 


يَكْمْلَ يَؤْماً وَلَبلَهَ كَهُوَ حَيْضُء وإ دخان الحَيْضٍ فَكَذَلِكٌ إدَا أْكنّ أَنْ يكُونَ 
بَيْنَ رُؤْيَتِهَا الدَّمّ وَالحَيْضٌ كَبْلَّهُ كَدْ قَذْرٌُ ظهْرٍ وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ َكَل مِنْ يَوْمٍ وَلَبْلَج لَمْ يَكُنْ 


ل 

(ق48ب) قوله: «دفعة» أي لحظة. وقوله: «في الثالثة» أي في الحيضة الثالئة 
وكولة: «ولم تر طهراً» أي أقل الطهرء وأراد به أنها إذا طيت في الحيفة الثالثة فرأت 
دما ثم انقطع يومين أو ثلاثة أيام» فإن كان الدم الذي راتشعيفا فقد انقضت به العدة» 
وإثما يكون حيضا بوجود ثلاث كترائط) اثنان متفق عليها . 

أحدهما: أن يكون بينه وبين الحيض الذي كان قبله أقل الطهر وهو خمسة عشر 


2 


ا 


والثاني: أن يكون مقدار الدم يوماً وليلة أو يوماً على ما ذكرناء وقد صرح ههنا 
باعتبار يوم وليلة. 

والكالث: أن يكون أسوه تخيناً“فإن كان أصعو وقينا أو مكدر فإن كان في أيام 
العادة كان حيضاًء وإن كان في أيام الإمكان فالمنصوص ههنا أن يكون حيضاً. وقد ذكرنا 
عن الاصطخري أنه قال: لا يكون حيضاً لأنه ليس معها أمارة تدل على أنه حيض من 
وقت وصفه إلا أن يتقدمها دم أسود فيكون حيضاً؛ لأن علامة دم الحيض قد تقدمت ولا 
يبقى الدم على حالة واحدة بل يتغير إلى الصفرة أو الكدرة فلا يخرج بذلك عن أن يكون 

قال: هذا القائل وقد شرط الشافعي ههنا يقدم الدم الأسود أو الأحمرء لأنه قال: 
«ورأت صفرة أو كدرة بعد الدفعة» فعرفنا أن الدفعة غير الصفرة والكدرة» وهو السواد وما 
يقارب السواد من اللأحمر القاني الثخين» وهذا غلط؛ لأن الشافعي نص في «الأم» على 
هذه المسألة». وقال: «أو رأت صفرة أو كدرة» فسقط الألف من المزنى ومعناه: أو كان 
مكان هذا الدم صفرة أو كدرة» وقال بعده: (ق59أ) «وإن كان في غير أيام الحيض 
فكذلك» أي إن كان في غير أيام العادة فهو كما لو كان في أيام العادة» إذا كان بينه وبين 
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كي 
الحيض قدر طهر يعني خمسة عشر يوماً فصاعداًء فقول الأصطخري مخالف نص الشافعي 
بكل حالٍء وإن رأت الدم في الثالثة لحظة ؛ ثم ارتفع يوماً أو يومين ولم يبلغ أقل الطهرء 
ثم عاودها الدم وكان الزمان يبلغان يوماً وليلة كان الكل حيضاً وانقضت به العدة» وهذا 
على القولين في التلفيق» وقد شرحناه في كتاب الحيض . وجملة الكلام ههنا أن إذا جعلنا 
الدم حيضاً حكمنا بانقضاء عدتها برؤيته» وإذا لم نجعله حيضاً لم نحكم. 


كتاب العدد 


01 َوَلَقٍ طَبَقّ عَلنْهًا الدّم؛ َإِنْ كَانَ دماً يَنْفَصِلُ فَيَكُونْ فِي أَيّام أَحْمَرَ قَانِيا 
مُحْنَدِماً كثيراً وَفي يام بَعْدَهُ قا : 


المصل: 

أراد به أنها إن كانت مميزة ردت إلى التمييز. والاحتدام: أن يخرج بخرقة» وإن لم 
تكن مميزة وكانت لها عادة ردت إلى عادتهاء وإن لم تكن لها عادة وكانت مبتدأة فيه 
قولان: 

أحدهما: حيضها في كل شهر يوم وليلة. 

والثاني: ست أو سبع . 

مط ا د من أول كل شهر وسوى بين الناسية والمبتدأة في 
أول كل شهر. 

فإن قيل: ليس من الضرورة أن يوافيها حيضها مع الهلاك» بل ربما يوافيها حيضها 
فى وسط الشهر أو فى آخر الشهرء فكيف اعتبر الشافعي الأهلة في هذا الحكم؟ قيل 
الم غليئ رما 0 ولك إذا العركر في ارد دورها وآخر دورهاء وعرفنا أن أغلب 
اقل ارركم ا ل تمض عدبا ليد رد بالسصان في ول عذال سد ثم قا 
الشافعي ههنا : «قَإِدًا أَهَلَّ الهِلآلُ الرَابع انْنَضَْتْ عِدَّتَهًا). 

وروى الربيع: «فإذا أهل الهلال الثالث فقد انقضت عدتها» واختلف أصحابنا في 
هذاء فمنهم من قال: كرد ين الروايتينة وصورة المسألة أن يطلقها في بعض 
المحرم» فليا يه قدا وص ترا ثانا وربيع الأول فرعا ثالثاً » فإذا أهل هلال ربيع 
الآخر فقد انقضت العدة» فعد الشافعي على رواية المزني هلال المحرم في العدة. لأنه 
محسوب من العدة وهو الأول ولم يعده في رواية الربيع في العدد ولكن حسبه من 
العذة» لآن الهلال دسق الطلاق وإنما حسنا ما بقى من الشهر يعد إهلال الملل قرءا 
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كتاب العدد 
فلم نعد ذلك الهلال في عدد الأولة فالروايتان صحيحتان ومعناهما واحد. ومنهم من 
قال: : معنى رواية المزني إذا طلقها في أول المحرم فحسب ما بقي منه قرءأًء وحسب 
هلال المحرم في العدد؛ لأنا إذا حسبناه قرءاً من أوله يجب أن يحتسب في عدد الأهلة 
فإذا أهل هلال ربيع الآخر وهو الرابع من هلال المحرم فقد انقضت العدة. ومعنى رواية 
الربيع أنه طلقها في آخر المحرم. وقد بقي منه يسير فحسب ما بقي قرءاً؛ لأنها طاهرة في 
الجملة على ما بيّناهء فإنا إذا جعلنا حيضتها في أول كل شهر تكون في آخره طاهراً ولكنه 
لم يحتسب هلال المحرم في عدد الأهلة؛ أذ الي مسيويوتن لفقو نعل قل 
وقوع الطلاق ووجوب العدة (ق50أ) فلم نعده في عدد الأهلة وحسب من أوله هلال يأتي 
عليها وهو هلال صفر وهلال ربيع الأول» فإذا أهل هلال ربيع الآخرء فقد انقضت عدتها 
وهو الثالث من هلال صفر. 

ومن أصحابنا من قال: معنى ما رواه المزني إذا طلقها في النصف الأخير من الشهر 
فلا تعتد بما بقي من الشهر من العدة؛ لأنه لا يجوز أن يكون جميع ما بقي حيضاً» فإذا 
أهل صفر دخلت في العدة» فإذا أهل جمادى الأولى وهو الفلدل ااي عل لقال صفر» 
فقد انقضت العدة. . ومعنى ما رواه الربيع إذا طلقها في النصف الأول من الشهر حتى يسع 
ما بقي حيضاً وطهراً فيحتسب به قرءاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون - جميع ما بقي من الشهر 
عيضا ولكواة مشي مال التكرم لي الحدد ناجل ف را اللاو وإنما 
يحسب من هلال صفر» فإذا أهلّ ربيع الآخر فقد انقضت العدة وهو الثالث من هلال 
صفر . 

ومن أصحابنا من قال: صورة المسألة أن يطلقها فى النصف الآخر من الشهر وفيه 
قولان: ١‏ 

أحدهما له يعتينن به قوم وهو رواية المزني لما ذكرنا أنه يجوز أن يكون كل ما 
بقي حيضاً . 

والثاني: يحتسب قرءاً لأنّا حكمنا بأنها طاهرة في آخر الشهر فيحتسب به قرءاً» فإذا 
أهل الهلال الثالث بعد الطلاق فقد انقضت العدة في رواية الربيع» وفي رواية المزني» 
فإذا أهل الهلال الرابع تنقضي العدة. 

ومن أصحابنا من قال. وهو اختيار صاحب المنهاج: قوله: «فإذا أهلّ الهلال 
الرابع» أي انقضى الشهر الثالث فالهلال مضاف إلى الشهر الرابع (ق50ب) كما إذا 
انقضى شعبان فاستهل الهلال يضاف ذلك الهلال إلى رمضانء» وقوله: «فإذا أهل الهلال 
الثالث» أي انقضى الشهر الثالث ولكنه عبر عن انقضائه استهلال الهلال على نوع من 
التجوز في العبارة» فرجع الروايتان إلى معنى واحد وهو في المبتدأة والناسية إذا مضى 
عليهما ثلاثة أشهر بالأهلة حكمنا بانقضاء عدتهاء وكذلك إن مضى شهران وأكثر الشهر 
الأول فحصل خمسة طرق 


دعا 


3 كتاب العدد 


وذكر القفال وجهاً آخر أن الناسية إذا لم تعرف متى استمرٌ بها الدم بأن أفاقت والدم 
سائل بها يجعل ذلك الشهر أول شهرها ويحسب كل شهر ثلاثين يوماء فإذا تم ثلاثون 
يوماً فقد أهل هلالها ولا تعمل بالأهلة. وفي المبتدأة تحتسب من أول ما رأت الدم 
المستمر كل ثلاثين يوماً شهراً فنقصت شهور الأهلة أو كملت وهذا غريب بعيد. 

وفآل مهفأ مضاطاء اهن الفولين فن العامة المححيرة أنها لأ تح شين يل 
تكون كل دهرها كوك تدع ماقي السداط اف العتاراس علي يا ذكرنا في ١كتاب‏ 
الحض » فعلى هذا يتح أن ريمن فل العده عس تفي ين الأيات سيا جين إعاكانة 
أشهر تغليظاً كما في العبادات» لأنه ما من زمان يأتي عليها إلا ويمكن فيه الحيض والطهر 
معاً. ولا نعلم قدر ما بين الحيضتين من الطهر فيتعذر الحكم لها بعدة صحيحة. وهذا 
أيضا غريب ضعيف . 

وقال القفال: في الناسية طريقان: 

أحدهما : فيها قولان أنها كالمبتدأة أو لا حيض لها. 

والثانية: قول واحد لأنه لا حيض لها إلا في العدة فَإنَا نجعل كل شهر لتنقضي 
عدتها بثلاثة أشهر (ق١5أ)‏ والمنصوص التسوية بين المبتداً والناسية ههنا وهو الصحيح. 


0 


مسالة: 
,)١(5‏ ر>ك]ه 2 ف > سه مو ع موفرعة دوع مكمه وأ ثي ]ف هديا كط 
قال : «وَلوْ كانت تحيض يَوْما وتطهر يَوْما وَنحوَ ذلك جعلت عدتها تنقفضي 


الفصل: 
معناه إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهرء وليست هذه من 
ذوات الشهور وإنما هى من ذوات الأقراء وبها تنقضى عدتهاء ولكن الغالب أنه ثلاثة 
أقراء تنقضي من ثلاثة أشهرء فأمرها بالقعود ثلاثة أشهر ولتحصل لها بمضيها ثلاثة أقراىء 
وسواء قلنا إنها تلفق أو لا تلفق فالحكم واحد لا يختلف في باب العدة. فأما إذا كانت 
مميزة أو كانت معتادة فإن حيضها مقدار التمييز أو مقدار العادة إن لم يكن لها تمييزء وما 
زاد على ذلك طهر وتعتد بثلاثة أطهار على ذلك؛ سواء كانت في أقل من ثلاثة أشهر أو 
في أكثر من ثلاثة أشهر. 
فإن قيل: إذا جعلتم أيام نقائها طهراً فهلا قلتم تنقضي عدتها لستة أشهر؟ قلنا: 
أجاب الشافعي بأن الله تعالى حكم بأن العدة تنقضي بثلاثة أطهار كوامل وهذه أطهار 
ناقصة» وفسره أصحابنا بأن هذا طهر واحد تفرق وحيضة واحدة تفرقت؛ لأن لها في شهر 
واحد خمسة عشر يوماً حيضاً وخمسة عشر طهراً. 


.07/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب العدد هه" 


وقال سعيد بن المسيب في المستحاضة التي استمرٌ بها الدم إما دائماًء وإما يوماً 
دما ويوما طهر تربص تسعة أشهر ثم ثلاثة ة أشهر فذلك سنة. ثم تنكح؛ لأنه يحتمل أن 
جميع دمها دم فساد فتصير كامرأة تراخى حيضها وقد حكم رضي الله عنه في التي تراخى 
حيضها بهذا فقاس سعيد بن المسيب على هذه» فتقول: : حديث عمر رضي الله عنه متأول 
على ما سنذكره» وأما هذه فإنها لا تزال (ق١هب)‏ ترى الدم فلا تجعل آية من الحيض. 


مسالة: 


ال" : «وَلَوْ تبَاعَدَ حَيْضُهَا فَهِيَ مِنْ أَمْلٍ الحَيْضٍ حَنَّى تَبْلْمَ السّنّ التي مَنْ بَلَعَهَا 
لّمْ يَحِضٌ). 

المرأة التي لم تحض قط فعدتها تكون بثلاثة أشهر بلا خلافيء. ولا فرق بين أن 
تكون قد بلغت سن المحيضء وإن كانت آيسة ثلاثين سنة أو خمسين أو لم تبلغ. وبه قال 
جماعة الفقهاء. وقال أحمد فى رواية: إن بلغت سن المحيض فعدتها سنة اعتباراً بغالب 
مدة الحمل وثلاثة أشهر بعلتها: 

واجاح باددغله في من المحيقن: ٠‏ فإذا لم تر الدم اعتدت سنة كما لو كانت ذات 
الحيض»ء ثم انفلم وهذا غلط لقوله تعالى: «#وَألتى بَِسْنَ مِنَّ الْمَحِيضٍ م من يسيك إن تبسر 
دعن تَلدَنَهُ أَفْهْرٍ وَل لَرَ يَضْنَ» [الظلاق : 4] ولم يفصل ولا نسلم قياساً عليه» وإن 
سلمنا على قوله القديم فالعرف أنها من ذوات الأقراء بخلاف هذه فافترقاء وإن كانت قد 
حاضت مدة أو أكثرء ثم تباعد حيضها نُظر فيه» فإن كان لعارض مثل رضاع أو مرض أو 
غيره عليها أن تقعد إلى أن يزول العارض وتحيض أو تيأس ثم تعتد بثلاثة أشهرء وهذا 
إجماع» والدليل عليه ما روى الشافعي بإسناده أن حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح 
وهي ترضعء فأقامت تسعة عشر شهراً لا تحيض» ثم مرض حيان فسئل عن ذلك عثمان بن 
عفات» وعنده علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. فقال عثمان لعلي 
وزيد: ما تريد فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد التي 
يئسن من المحيض. وليست من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة 
حيضها ما كان من قليل وكثير»ء فرفع (ق57أ) حيان إلى أهله فأخذ ابنته» فلما فقدت 
الرضاع حاضت حيضتين» ثم توفي حيان قبل الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها 
3 0 

وروي عن محمد بن يحيى بن حيان/أنه قال: كانت عند جدي حيان امرأتان له: 
هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة» ثم هلك عنهاء ولم 
تحضء» فقالت: أنا أرئه لم أحضء فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لهما عثمان 


(1) انظر الأم (07/0. 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١911١(‏ وفي «معرفة السئن» (4770). 
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قن الله عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال عثمان: هو أشار إلينا بهذا ابن 
حبك :تق على بين ألى طالب رضي الله هيية . 

وروي عن علقمة أنه كانت له امرأة ة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو 
حيضتين » لم إرتقع حيضها سبعة أو ثمانية عشر كيرا ثم ماتت فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه حيس الله عليك ميراثها فورثه مها . 

وإن كان لغير عارضء قال فى «الجديد»: تقعد إلى أن ترى الحيض أو تيأس فتعتد 
بكَلاثة أشهرء ويه قال ابو حديفة وجماعة».ووجهة أن الله تعالى لم يجوة الأشهر إلا 
للآيسات» أو اللاتي لم تحض» وهذه ليست يائسة ولا ممن لا تحيض. 

وروي أن أبا الأحوص طلق امرأته وكانت ذات أقراءٍ فارتفعت حيضتها فسأل 
عبد اللَّه بن مسعود فقال: أبقي بينكما لا تنقضي عدتها حتى تحيض أو تيأس. 

وروي عن ابن سيرين» عن ابن مسعود أنه قال: عدة المطلقة الحيض» وإن طالت. 
وقال في «القديم»: تقعد حتى يمر بها ما يدل على براءة رحمها ثم فيه قولان: 

أحدهما: يعتبر العلم ببراءة رجمها قطعاً وهو أربع سنين. 

والثاني : يعتبر العلم ببراءة رحمها ظاهراً وهو تسعة أشهرء وبه قال مالك» وأحمد» 
وعلى كلا القولين (ق؟0ب) لا بد من ثلاثة أشهر بعدها؛ لأنّا اعتبرنا هذه المدة لتصير بها 
من أهل الشهورء فإذا صارت من أهله اعتدت بهاء فإن قيل: إذا اعتبرتم العلم ببراءة 
رحمها قطعاً بأربع سنين على القول الأول فلم اعتبرتم مضي ثلاثة أشهر ولا معنى له؟ 

قلنا: الاعتداد إنما يكون بالأقراء أو بالأشهرء وقد تجب العدة مع تحقق براءة 
الرحم» ألا ترى أنه لو علق الطلاق بوضع الحمل فوضعت اعتدت مع حصول براءة 
الرحم يقيناً كذلك ههناء ومن قال بالقول الثاني احتج بأن بهذا القدر تُعلم براءة الرحم 
ظاهراً ويكفى الظاهر فى انقضاء العدة» ألا ترى أنها تنقضى بثلاثة أقراء» وإن جاز أن 
تكون حاملة. 1 ْ 

وروى الشافعي ف في «القديم» عن ابن المسيب» عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه 
أندافضق في المرأة التى يطلقها زوعها. تطليقة ع تين سيط أو حيضدين قم :ترق 
حيضها أنها تتربص تسعة أشهرء فإن استبان بها حمل فهى حامل وإلا اعتدت بعد ذلك 
ثلانة جهن قم قن كلكد اها "1 هكد اورت الإنام الريتى رسية اللداق عات علي 
من خالفه» وقال: أمير المؤمنين يقضى به بين المهاجرين والأنصار ولا ينكر منكر فكيف 
يجوز مخالفته» ولأنا لو كلفنا بالجلوس حتى تبلغ سن اليأس أدى إلى ضرر عظيم بهاء 


.)5519( وفى «معرفة السئن»‎ »)١6109( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) »)١014١17(‏ وفى «معرفة السئن» (15706). 

(6 أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/087)» والشافعي في «المسند» (2110» والبيهقي في «الكبرى» 
(16:1). 


كتاتب العدة ب 81 
حيث تبقى في العدة إلى أن تبلغ ستين سنة أو سبعين» ثم لا يرغب فيها أحد» وعلى 
زوجها ضرر أيضاً حيث يلزمه سكناها ونفقتها إن كانت رجعية وفي أقل هذا الضرر أزلنا 
النكاح في العنة ونحوهاء فههنا أولى أن يزول» وقيل : إن العتافعي رجع عن قؤله القديم 
صريحاًء وقال”'2: يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة التي قد بلغت السن (ق5#أ) التي 
من بلغها من نسائها آيس من المحيض» » وفي رواية أن عمر قال في التي رفعتها حيضها 
ومعناه ارتفعت حيضها . 

وأما فصل الضرر يبطل بما لو ارتفعت حيضتها لعارض مرض» ولأنه قد يغيب 
زوجها وتقعد فلا تحل إلا بعد طول عمرهاء ولا يباح لها النكاح للضرر كذلك ههنا. 
وإذا قلنا بقوله القديم فإن تعاودها الدم فلا كلام» وإن عاودها بعد انقضاء العذدّة وعند 
النكاح فلا تعود إلى الأقراء ولا يبطل نكاحها؛ لأنه تعلق حق الزوج الثاني بها فلا يبطل 
بعود الدم» وإن عاودها في العدة أو في حال المكث كانت عادتها الأقراء» وإن عاودها 
بعد انقضاء العدة قبل النكاح هل تعود إلى النكاح وجهان: 

أحدهما : تعود إليها هابرات اندم قل تمان بها عزن زوج اجر 

والثاني : وهو الصحيح أنها لا تعود؛ لأنا حكمنا بانقضاء عدتها فأشبه إذا عاودها 
بعد النكاح . وهو اختيار القاضي الطبري وجماعة. 

وإذا قلنا بقوله الجديد اختلف قول الشافعي فيما تصير به آيسة فقال في موضع: زإذا 
بلغت السن التي من بلغها من نسائها آيست من المحيض اعتدت بالأشهر) فجعل الاعتبار 
في الإياس بنسائها دون سائر الناس» ولا فرق فى هذا بين نساء العصبات وغيرهن من 
عشيوعياك وهذا هو المذهب بخلاف اعتبار مهر المثل؛ لأن النسب في ذاك معتبر بخلاف 
هذاء ولأن الظاهر أن نساؤها كنسائهم وطبعها كطبعهم. 

وقال في موضع آخر: إنها لا تصير من الأنساب حتى تبلغ السن التي من بلغها من 
نسائها وغيرهن من نساء زمانها لم تحض يقيئا احتياطاً كما تعتبر عادة نساء العالم 
(قلادب) في أقل الحيض وأكثره. قال أبو إسحاق ولعله أصح القولين» وقيل: فيه وجه 
اخر ذكره صاحب «الإفصاح» تنتظر السن التي من بلغها لا تحيض في غالب النسوان كما 
اعتبر الشافعي هذا في عادة الحيض . 

وقال القفال: مرجع القولين إلى أن المرأة تأخذ في أمر عدتها بالظاهر أو باليقين 
وفيه قولان» قال بعض أصحابنا بخراسان: يعتبر بنساء بلدها خاصة» وفي وجه يعتبر 
بنساء عصباتها كمهر المثل» وهو غلط طاهر. وقيل: لم تحض امرأة لخمسين سنة إلا أن 
تكون عربية ولم تحض لستين إلا أن تكون قرشية» وهذا قول غريب. 

وقال صاحب «الحاوي)”": هذا لا يصح لأني كنت في جامع البصرة فحضرتني 


.)١189/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )0 .)١91//0( انظر الأم‎ )١( 
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امرأة ذات خشوع وصلاح» وقالت: عاودني الدم بعد الإياس فهل يكون حيضاً فقلت: 
كيف؟ قالت: أراه في كل شهر دماً أسود كعادتي في زمان الشباب. قلت: ونذ اكع واية؟ 
قالت: مذ نحو من سنةٍ. قلت: كم سنك؟ قالت: تومن عون ائينه ب“اقلت: من أي 
الناس أنت؟ قالت: من بني تميم. قلت: أين منزلك؟ قالت: في بني حصين فأفتيتها أنه 
حيض لتلتزم أحكامه . 

فإذا قلنا بهذا القول فبلغت سن الآيسات واعتدت بثلاثة أشهر» ثم رأت الدم قبل 
النكاح أو بعده فالحكم على ما ذكرنا في القول الأول هكذا ذكره أبو حامد. 

وقال القفال: فيه قولان. والأظهر أنه يبطل النكاح لأنّا جوزنى ذلك بحكم الإياس 
وبالحيض يتبين أن لا إياس . والثاني: لا يبطل. 

قال القفال: وكنت أنكر هذا القول (ق55أ) حتى وجدت للشافعى أصلين يدلان 
0 ِ 

أحدهما : أن المعضوب المأيوس إذا حج عن نفسه. ثم زالت زمانته هل يلزمه إعادة 
الحج؟ قولان؛ ففي قول اعتبر حقيقة تعذر برؤه في المستقبل» وفي قول اعتبر ظاهر الإياس 
عنهء والأصل الآخر أنهم إذا رأوا سواداً وابلاً فظنوهم عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف» ثم 
بان الأمر هل يلزمه إعادة الصلاة؟ قولان؛ ففي قول اعتبر وجود العدو حقيقة. 

وفي قول اعتبر الخوف من العدو فكذلك ههنا ظاهر أمرها الإياس فلا يبطل بأن 
تحيض بعده على أحد القولين. ولو وجدنا امرأة تحيض وتطهر على الاستقامة وقد بلغ 
سنها مائة مثلاً فإنها من ذوات الأقراء بلا خلاف» وإن لم نجد لها نظيراً في النساء 


فرع: 
لو رأت الدم قبل الفراغ من الشهور فإنها تحسب ما مضى قرءاً ويبطل اعتبار 
الشهور. ويخالف الصغيرة إذا حاضت قبل الفراغ فد لقي لأحسبين ها امف قرا 
على ظاهر المذهب؛ لأن ذلك ليس بطهر بين حيضتين» وههنا طهر بين حيضتين فيحسب 
قرءاً لا محالة. 


قال القفال: لو اعتدت بشهر من الثلاثة بعدما بلغت سن الإياس ثم رأت الدم مرة 
احتسبت قرءاء ثم فقدت بعد ذلك اعتدت الآن بثلاثة أشهر؛ لأن أقل من هذا لا يدل 
على براءة رحمهاء وكذلك لو رأت قرءاً آخر حصل قرءان» ثم انقطع دمها وآيست يلزمها 
أن تستأنف ثلاثة أشهرء وهذا بخلاف ما لو عملت بقوله القديم فتربصت (ق4هب) شهراً 
من الثلاثة ثم ا ا اه 


مد رد لين أن يعو دس 


(قههأ) كما لو طهر بعد موته» واحتج بقوله تعالى : : «وأولث مال جَلهنَ ١‏ 


كتاب العدد 5" 


حَمْلَهُنَ » [الطلاق: 4] قلنا: هذه الآية إما أن تكون واردة في المطلقات فلا حجة له 
فيهاء وإن كانت عامة لا يدعى عدمها إلا فيما يجوز أن يكون مقصوداً بها وهو الحمل 
الذي يكون من الزوج» وهذا الحمل ليس من هذا الزوج بالإجماع فكيف يجوز دعوى 
عمومها في مثل هذا المحل. 

فإذا تقرر هذا فإن كان الحمل مجهولاً يحمل على أنه من زنى فلا حكم لهء فإن 
مضت أربعة أشهر وعشر قبل الولادة» فقد انقضت عدتها . 

فإن قيل: لو تزوجت المطلقة في عدتها فوطئها الثاني فحملت منه لا تُحتسب 
أقراءها من الأول وتكون العدة من الثاني: فإذا وضعت وانقضت أيام النفاس رجعت 
فأتمت عدة الأول وقلتم ههنا تحتسب بالأشهر في عدة الزوج في حال الحمل من غيره 
فما الفرق؟ قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه؛ فمنهم من قال: المغلب في عدة 
المطلقة الاستبراء من ماء الأول فى جال اشتغال رحمها بماء غيره بخلاف عدة الوفاة» 
نإف الجخلي فيا اميد فك ينع الم من زرن الاحكياب بالاسهو الف عدر يها من 
عدتهاء وعلى هذا إذا وجبت عليها عدة الوفاة فتزوجت في العدة ووطتها الثاني وحملت 
منه تكون العدة من الثاني بالحمل وتحتسب بالأشهر من الأول. وبه قال أبو إسحاق. 

ومن أصحابنا من قال: تأويل المسألة أن الحمل كان من زنى فلم يمنع انقضاء 
العدة من الصبي بالأشهرء وعلى هذا لو زنت في عدة الطلاق فحبلت لم يمنع ذلك 
انقضاء العدة (ق55ب) بالأقراء» ولو تزوجت في حال عدتها من موت الصبي أو وطئت 
بالشبهة فحبلت لم يتداخلا ويلزمها أن تعتد من الواطيء؛ ثم ترجع إلى عدة الأول فتلك 
أربعة أشهر وعشر كما قلنا في عدة الطلاق» ولا فرق بينهماء وهو اختيار أبي حامد. 

فإن قيل: إذا ولدت الملاعنة انقضت عدتهاء وإن كان الولد منفياً عن الزوج فيجب أن 
تنقفي عدته ا يولته من الصبي» » وإن كان الولد منفياً عنه . قيل: ولد الملاعنة غير منفي عنه 
قطعاً ؛ لأنه لو أقرٌ به لحقه وهذا الولد منفي عنه قطعاً ويقيناً فافترقا في حكم العدة. 
واعلم أن في لفظ الشافعي إشكالاً وذلك أنه قال: «وَلَوْ مَاتَ صَبِيٌ لَا يُجَامِعْ 


وو 


مثله) . 


وهذا يوهم و ا ولمع ب و اللي لأن الصبي ا 
الي ا يه 
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1" كتاب العدد 


الفصل: 

اختلف أصحابنا فى هذه المسألة» فقال الاصطخري وأبو بكر الصيرفي» وأبو عبيد 
او تخريوية اماه الحم كل امزاة التما + ورت كان ممسوها لآن عدم ماته غير 
متطوع بهء وماء الرجل في أصله فيجوز أن يساحقها وينزل الماء. 

وحكي أن أبا عبيد بن خربويه قُلد قضاء مصر فحكم في مثل هذا بلحوق الولد 
فحمل الصبى على كتفه وطاف به فى الأسواق. وقال: انظروا هذا القاضي ألحق أولاد 
الزتى بالكدم» ومن #كرا مااقيل فيه. من كناب اللعان» وقيل : :إذا ل يكن له اكياف لا 
يلحق (ق55أ) به الولد؛ لأنه لا ينزل إلا من الأنثيين» واختاره جماعة من أصحابنا 
وقالوا: هذا ظاهر المذهب وهو أولى عندي . 

دكي الوا نكي عر مقن أمتفنانه أنه قال إل كان دكروديانيا "ضيه المي 
منزوعة لم يلحق به الولد وكان بمنزلة الصبي الذي لا ينزل الماء؛ لأن الماء من البيضة 
اليمنى والشعر من اليسرى. 

وحكي أن أبا بكر بن الحداد لم يكن له بيضته اليمنى وكان طويل اللحية ولم يكن 
ينزل» وهذا لا يصح بل يلحق به الولد وجهاً واحداً إذا بقيت إحداهما سواء كانت يمنى 
أو يسرى؛ لأنه لا طريق إلى العلم بكيفية ذلك. وهذا قول بعض الأطباء ولا نعول عليه 
وقد وجد فى القيان ذو خصية واحدة له لحية وأولاد فإن كانت يمنى فقد ولد له وإن كانت 
يسرى فقد بقيت لحيته فعلم فساد هذا القول. 

مسألة: 

0 «وَإِنْ أَرَادّتِ الخُرُوجَ كَانَ لَهُ مَنْعُّهَا حي وَلِوَرَيِهِ مَيْناً حَنّى تَنْقَضِيٍ مَدَّنَهَا) . 

قال أسشاكاة المعفدات آرعة )معدي عن طلذق سس :هلها "الكت :والتفقة ولا 
واعدا عامل أكاقت إل انا :. وسكلة بر طلذق نافد وس المعلية وكوي 'فلية الشكق 
فول واتعذا ساملا كانت أو :حائاة. ْ 

وأنا القققة إن كانت حال لا عجب كؤلاً انعد وإن كائف حائد فليا الشف قولا 
واحداً ولمن تكون النفقة؟ فيه قولان: 

أحدهما : للحمل. 

والثاني : للحامل . 

ومطلقة عن طلاق ثلاث وهي المبتوتة فحكمها حكم المعتدة عن طلاق بائن» 
وتعكلة عن وقاء فل شنة ليا محال » وهل لها: السك فولاة 'فإذا قثا لها السكنى 
فأسكنوها (ق 05ب) أو قلنا لا سكنى لها فتبرعت الورثة فأسكنوها لزمها أن تقعد حيث 
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أسكنوها ولا يجوز لها أن تنتقل لقوله تعالى: 9لا حرِجوْهُنَ من يُوْتِهِنَ» [الظلاق: ]١‏ 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة وليس لهما أن يتراضيا على ترك هذا السكن؛ لأنه حق 
الله تغالى بخلاف السكتى في خال النكاح 4 لأن تلك حقّ المرأة ‏ قيجؤز الرضا بإسقاطه 
والخصي والفحل في هذا سواء. 

ويحتمل أن الشافعي عطف هذا على مسألة الخصي » ويحتمل أنه استأنف المسألة 
في الأزواج عامة» ومن قال: لا سكنى للمتوفى عنها وَل قول الشافعي (وَلْوَرَئَيه نيد ميناً) . 

على أنه أراد إذا أباتهاء ثم ماتء» فههنا لا تتبدل العدة إلى عدة الوفاة فلا يسقط 
حق السكنى قولاً واحداً. وعلى هذا إذا لم تتبرع الورثة بالسكنى لم يكن لهم منعها وكان 
لها أن تسكن حيث شاءت» وإن تبرع الإمام من بيت المال» قال الشافعي: يلزمها أن 
تسكن» وإذا أوجبنا عليها أن تسكن الموضع الذي أسكنوها فيه لا يجوز لها أن تخرج 
على ها يشلك :إن قناء الله عالي:: 


مسألة: 
0 . «وَلَوْ طَلَقّ مَنْ لا تَحِيضٍ لِصِمَرٍ أؤ كبَرِا . 
الفصل: 


كل من اعتدت بالشهور لصغر أو كبر أو عدة الوفاة» فإن كان أول الهلال ولا يكاد 
يتصور ذلك نجيز الطلاق» وإنما يتصور في تعليق الطلاق بأن يعلقه في آخر جزء من آخر 
الشهر فحينئذٍ يكفيها الاعتداد بثلاثة أشهر ما ب بين الأهلة ناقفيا كان أو كاملا وإن كان في 
أثناء 'الهلال اععدت يشهرين بالأهلة ثاماً ا أذ ناقضا ويكيل الكتينر المتكين تأاتين 
توما : 

وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعى: يلزمها أن تعتد ثلاثة أشهر بالعدد (ق/01أ) 
لأنه إذا حسب الشهز الأول بالعدد كان ابتداء الثاني من بعض الشهر وكان أيضاً بالعدة. 
وهذا غلط؛ لأن اعتبار الهلال قد تعذر فى الشهر الأول ولم يتعذر ف في الشهر الثاني 
والثالث» وإذا أمكن ١‏ ذلك يوجب اعتباره؛ لأن الأصل في العدد الهلال» تاك الله تعالى : 
يلتك عن لِك ل هي مَواقِيتٌ لِلسّاس وَاَلْحَي» [التفترع: قر ] وأيقا فإنا إذاارايها 
الهلال اعتيرناه وإذا غم علينا اعتبرنا العدد فكذلك ههناء وقال أبو حنيفة: تعتد بشهرين 
بالهلال وتحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع تمام الأول ناقصاً كان أو تاماء كأنه بقي 
عشرة أيام وأهل الهلال بتسع وعشرين يكفيه تسعة عشر يوماً من الشهر الرابع» وهذا أيضاً 
غلط لما ذكرنا. وقال مالك, والأوزاعى: لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول 
النهار أو الليل» فإذا طلقها في النهار احتسب أول عدتها من أول الليل» وإذا طلقها في 
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يفف 
الليل احتسب من أول النهار لأن اعتبار الساعات يشق فسقط اعتباره» وهذا غلط لأنه 
يمكن اعتبار الساعة التي طلق فيها إما يقيناً أو استظهاراً فلا وجه لما قاله. 

وأما قول الشافعي ههنا: ١حَتَّى‏ يَأَتِي عَلَيْهَا يَلْكَ السَّاعَةٌ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا مِنّ الشَّهْرِ) 
أي حتى يمضي عليهاء كما يقال: أتت عليه خمسون سنة.» أي انقضت عليه. ولم يرد 
الشافعي بهذا الدخول من تلك الساعة لأنها لو طعنت من تلك اللحظة اللطيفة لم يحكم 
بانقضائها حتى تمضي تلك اللحظة اللطيفة ولا يكمل العدد إلا بمضيها. 


كتاب العدد 


فرع: 
لو ولدت ولم تر حيضاً قبله ولا نفاساً بعده» ثم طلقت ففي عدتها وجهان 
(قلاهب) قال أبو حامد: تعتد بالشهور لأنها لم تحض وولادتها كالبلوغ بالسن. 
الثاني : يكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس بغير علة ففيما تعتد به ثلاثة أقاويل 
قد ذكرناها. 


0 


مسالة: 
5لَ*"' : «وَلَوْ حَاضْت الصَّغِيرَةٌ بَعْدَ الْقِضَاءِ الثَلاَنَةِ أَشْهُرِ). 
الفصل: 
الصغيرة إذا شرعت في العدة بالشهورء ثم رأت الدمء فإن رأته بعد انقضاء الأشهر 
الثلاثة لا يؤثر؛ لأنه قد حكم بانقضاء عدتها بالشهور وسقط خطاب العدة عنهاء وإن رأته 
قبل انقضاء الشهور تنتقل إلى الاعتداد بالأقراء» وإن كانت قبل انقضائها بلحظة؛ لأنها 


صارت قبل تمام عدتها من ذوات الأقراء فدخلت تحت قوله تعالى : ايبصب بيهن 


د دي داج 


تَلَمَدَ فرووٌ» [البَقَرَة: 118] وهل تعتد بما مضى قرءاً؟ 

ذلك. قال: ومعنى قول الشافعى: «وَاسْتَفْبَلَتِ الأَقْرَاءِ) أي تنتقل إلى عدة الأقراء» وقال 
سائر أصحابنا: تستأنف ثلاثة أقراء لظاهر كلام الشافعي «وَاسْتَفْبَلَتِ الأقْرَاءِ؛ ولم يقل 
واستقبلت القرءين فألزمها ثلاثة أقراءء» ولا تحتسب بما مضى قرءاً؛ لأن القرء اسم 
للطهر بين الخيضتين لا الظهر المجردء وكان أبو إسحاق يطلق فى المسألة قولين 
فيحتمل أن يكون عبر عن هذين الوجهين القولين ويحتمل أنه عرف منصوصا آخر 
للشافعى » والأول اختيار أبى حامد والقاضى الطبري وجماعة . 


فرع: 


لو اعتدت بقرء أو قرءين» ثم صارت آيسة تستأنف ثلاثة أشهر ولا تحتسب بما 


.)1١ /0( انظر الأم‎ )١( 


ذف 


كتاب العدد 
مضى شهراً لا يختلف أصحابنا فيه» ومن نص قول ابن سريج في المسألة السابقة فرق 
بينهما بأنه إذا مضى شهر قبل الإياس (ق58أ) لو حسبناه من العدة شهراً آذن إلى سقوط 
العدة؛ لأنه إذا مضت ثلاثة أشهر لزمنا أن نحكم بانقضاء عدتها وذلك لا يجوزء فأمرناها 
أن تستقبل ثلاثة أشهرء وههنا إذا حسبنا بما مضى قرءاً لم يؤد إلى إسقاط العدة عنهاء فإنه 
انتقال واحد لا يزيد عليه فلا يؤدي إلى الحكم بانقضاء عدتهاء وهذا أصح الفروق. 

وقال الماسرجسى : الفرق أن على صاحبة الأقراء قد مضت شهور ولا حكم لها في 
العدة» نمام مدل لهااشكما قبل الإيادن: فإذا أيست لم يجعل لها حكماً أيضاً لأنه 
يؤدي إلى نقض ما حكمنا به. 

أما الصغيرة فما مضى عليها من الشهور كان له حكم وكان محسوباً من عدتها لولا 
ما عرض لها من الحيضء وإذا كان لها حكم قبل ذلك لم نبطله برؤية الدم وجعلناه قرءا 
صحيحاً. وقال ابن أبي هريرة: الفرق أن الأقراء لا تستغني عن الشهور والشهور تستغني 
عن الأقراء؛ لأنه يمضي بها شهور لا ترى فيها دما فإذا كان كذلك تثبتث الأقراء على 
الشهورء ولم تبن الشهور على الأقراء. 


مسالكه: 


5211 


قَالَ0"': «وَأَعْجَبُ مَنْ سَمِعْتٌ مِنّ النْسَاءِ يَحِضِنَ نِسَاءُ تُهَامَةَ يَحضْنَ لِتسْع سِنِينَ). 

قد ذكرنا هذا في «كتاب الحيض» ومقصوده ههنا أنها إذا ادعت أنها رأت دم 
وهذا لأنه لم يوجد حيض مستقيم من النساء لأقل من ذلك , 

قال الشافعي: (واحة أَنْ تَأَتِي هَهُنَا ثَلآتُ حِيْض" أي بأقصى الأمرين احتياطاً 
وإلا فالواجب الشهورء وإن ادعث الحيض (ق8هب) اسع سنينٍ قبل منها ا عدتها 
بالأقراءء ثم قال الشافعي: اوَلَوْ بَلَعْتْ عِشْرِينَ سَنَةَ وَلْمْ تَحِضٌ قَط امْتَدَّتْ بِالشهُورِ) وقد 
ذكرنا هذا. 


0 


مسالة: 
قال" : «وَلَوْ طَرَحَتُ ما تَعْلمُ أَنّهُ وَلَدُ مُضْعَةٍ أؤ غَيْرِهَا عَلَتُ؛. 
قرىء: خلت بالخاء والتخفيف ومعناه خلت من عدتها وقرىء: حلت وهو المشهور 
معناه: حلت للأزواج» والكلام فيه في أربعة فصول؛ في انقضاء العدة» وحرمة الولادة 
التي تصير الأمة أم وليء والعُرَةُ والكفارة» فإذا طرحت شيئاً ففيه أربع مسائل: | 
إحداها : أن نبين فيه خلق الآدمي من التخطيط والتصوير فتنقضي به العدة وتصير أم 
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ولدء وتجب الغرة على الحافي بإسقاطه ويلزمها الكفارة أيضاً. 

والثانية: أن لا يتبين فيه التصوير ولكن قالت القوابل: إن في ذلك خلقة الآدمي من 
الخطوط والتصوير للدقيقة التي يعرفها أهل البصر فيعمل على قولهن والأحكام تتعلق به 
على ما ذكرنا. 

وقيل: هذه المسألة حدثت على عهد الاصطخري فقال: لهن ما أراه إلا مخططاً 
فدعت القوابل الماء الحار وغسلنه فظهر تصويره. 

وقال المزني: قال في كتابين: لا يكون به أم ولد حتى يتبين فيه خلق الإنسان 
شيء» وهذا أقيس عندي. فأوهم أن المسألة : على قولين؛ والصحيح أنها ليست على 
قولين» وإذا شهدت أن الخلقة خلقة ولد ثبتت هذه الأحكام والعلم لهن يحصل من 
جهتين : 

إحداهما: أن يشاهدن تخطيط حاجب أو تحديق عين أو خلقة ظفر. 

والثانية: أن يشاهدن (ق553أ) في تلك الخلقة شيئاً من العروق والأعصاب الدالة 
على أنه لحم و 

وفي «كتاب أمهات الأولاد»؛ نص على أظهر الحالتين ولم يرد أن خلقة العين والظفر 
شرطهء ألا ترى أنه قال في سياق كلامه» وإن لم يتبين فيه خلق آدمي سألنا عدولا من 
النساء» فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي لا تكون به أم ولد» وإن شككن لم 
تكن به أم ولدء فعرفنا أنه اعتبر العلم لا الصورة. 

والثالثة: أن تقول القوابل: لا ندري هل هو ابتداء خلقة بشر أو غيره» ويجوز أن 
يكون ابتداء خلقة بشر فلا يتعلق به شيء من الأحكام. 

والرابعة: أن لا يتبين فيه الخلقة أصلاً ولكن قال النساء العدول: هذا لا يكون إلا 
لخلقة الآدمي. نص الشافعي على أن العدة تنقضي به في القديم والجديد. 

وقال في «عتق أمهات الأولاد»: إذا طرحت ما فيه تصوير عين أو إصبع أو ظفر 
فهي أم ولدٍ. وقال في موضع: لا تصير أم ولدٍ حتى يتبين فيه من خلق الآدمي . 

وقال في «الجنايات»: لا تجب فيه الغرة إذا لم تتبين فيه الخلقة. 

واختلف أصحابنا في المسألة على ثلاثة طرق: 

إحداها: المسألة على قول واحد إنه يتعلق به جميع الأحكام» والذي قال في 
«أمهات الأولاد) ذ فى الوقت الذي ك0 يجلم أنه مبتدأ خلق الآدمي, فلما علمه قال: 
اتصير أم ولده») 50-7 توقف في أخذ الجزية من الصابئة والسامرة حين لم يعرف أصل 
دينهم» فلما عرف قطع بأخذ الجزية منهم 

والثانية : المسائل كلها على قولين على سبيل النقل والتخريج: . 

والثالثة: المسائل على طاهر فالعدة تنقضي به (ق9هب) لأنها تنةة تنقضي بالدم الجاري 


كتثاب العدد ا باب يسبيب 8539 
فلآن تنقضي بهذا أولى» ولا تصير أم ولده لأنها إنما تصير أم ولده بثبوت الحرية في 
الولد ولم تثبت الحرية ههنا والغرة تجب للإنسان واسم الإنسان لا يقع عليه. 

ومن أصحابنا من زاد طريقة رابعة» وقال قول واحد: إنه لا يتعلق به شيء من 
الأحكام. وأراد بما نص في العدة إذا كانت فيها تصوير دقيقة. ْ 

واعلم أن الشافعي قال ههنا : ما تَعْلَمْ أنه وَلَدُ مُضْعَةٍ أو عَيِْهَاه وهذا يوهم أن ما 
دون المضغة كالمضغة في العلم بكونه ولداً وليس كذلك لأن ما دون المضغة نطفة أو 
علقة» وإذا طرحت ذلك لا يتعلق به الحكمء وأراد الشافعي بقوله أو غيرها ما كان فوق 


مسألة: 
قال" : «وَلَوْ كَانَتُ تَحِيْض عَلَى الحَمْلٍ ب تَرَكَتِ الصَّلاَةَ وَاجْتَنَهَا رَوْجُهَا). 
الفصل: 


اختلف قول الشافعي في الحامل هل تحيض أم لا؟ فقال في الجديد: تحيض وهو 
الأصحء وبه قال مالك» والدليل عليه ما روي أن رجلين تنازعا مولوداً فترافعا إلى عمر 
رضي الله عنه فدعا القافة فألحقوه لال رو ار ا إنها 
حملت من الأول» ثم حاضت على الحمل فاستحشف الولد ثم أصابها الثاني فانتعش 
الولد من ماء الثاني» فأخذ الشبهة منهماء فقال عمر: اللّه أكبر وألحق الولد بالأول ولم 
ينكر عليهن قولهن حاضت على الحمل» وقالت عائشة رضي اللَّه عنها : كنت قاعدة أغزل 
وكان رسول اللَّهِ يلهِ: يخصف نعلهء فنظرت إلى رسول اللّهِ بك فجعل جبينه يعرق وجعل 
عرقه يتولد نوراً فبهت» فنظر إِلِيّ رسول الله (ق ٠أ)‏ طلِنٍِ فقال: ما لك يا عائشة» فقلت: 
ذا وسول الله ارت وليف جيل بعداك ترق وحمل رفاك ينولد تور »ولو رآلك أب كثين 
الهذلي لعلم أنك أحق بشعرهء قال: «وما يقول أبو كبير» قلت: يقول: 
وير ون فز عدت حتلمة وَفَسَاهٍ مُرْضِعَة وَدَاءٍ مُعَضَلٍ 
وَِذَا تَطرْتَ إِلَى أسِرَّة وَججْههِ ‏ بَرِقَتْ كَبَرْقٍ العَارِضٍ القنول © 
لوقه وسول الله كلقما كان فى يفو وكام رلك ليختن نتم قال افيا حامظة اها 
سررت مني كثيرا وروي «١منك)”"©‏ وروي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها سئلت عن الحائل 
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عرض)» وبلا نسبة فى ديوان الأدب »)7714/١(‏ جمهرة اللغة (ص50١١)»‏ المخصص .)89/١(‏ 
)| أخرجه البيهقي في «الكبرى» (15470).» والخطيب في «تاريخه» 67/15 3). 


الفا 
ترى الدم فقالت: «لا تصلي6"''. ومثله عن أنس بن مالك”"'» فإن قيل: روي عن عطاء 
أنها قالت: الحبلى لا تحيضء فإذا رأت الدم صلت”". قيل: أنكر يحيى القطان هذه 
الرواية وضعفها. 

اح رد سا ب جا كك د اللو لو اتا براك 
0 ئشة رضي الله عنها( ا ا 
علقمة مولا عائقة عه قال إسحاق 3 فرجمف إلى كول أحود ريكيدن أن عاعة كانث 
ترى أن لا تحيض في الأول» ثم رجعت عن ذلك على ما روينا. 

وقال في القديم: إنها لا تحيض فإذا رأت الدم كان دم فسادء وبه قال أبو حنيفة : 

حتج بأن الحيض جعلت دليلاً على براءة الرحم؛ فلو كانت تحيض على الحمل بطلت 
0 : إنما جعلت دليلاً ظاهراً على الغالب» ويجوز أن تحيض مع هذا 
كما أن الغالب في مدة الرضاع عدم الحيض» ثم إذا وجد حكم بكونه حيضاً . 


كتاب العدد 


إذا قلنا إنها لا تحيض ففي أول زمانه وجهان: 
أحدهما : من وقت العلوق (ق ٠6“ب)‏ فإن تركت الصلاة عند رؤية الدم لخفا ع أمارة 


الحمل قضت. 

والثاني : ب وخر العمل باح سباع نيا إلى ادا وهم الميفر ييا كان 
ثخيئاً محتدماً فهو حيض» وإن كان رقيقاً أصفر فيه وجهان» لأن الحيض ذ فى الحمل غير 
معتاد والصفرة ة والكدرة في غير أيام العادة هل يكون حيضاً أم لا فيه وجهان: 

فرع آخر: | 

إذا قلنا تحيض فحكمها حكم الحيض إلا في انقضاء العدة؛ لأنا نعرف اشتغال 
رحمها بالولد فعدتها بوضع الحمل . 

وقال القفال: فائدته تظهر في العدة أيضاً إذا تزوج بحامل من زنى» ثم وطئها ثم 
طلقها هل تنقضي بعدة هذا الواطىء بتكرر الأطهار والدماء في حاله هذا الحمل قولان 


وهذا غريب . 
فرع آخر: 
لو انقطع دم حيضها ثم وضعت نُظرء فإن كان بين انقطاعه وبين الوضع أقل من أول 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»» وفي «معرفة السنن» (1771). 


)4 أخرجه الب لبيهقي في «الكبرى» .)١9517571(‏ (*) أخرجه الب لبيهقي في «الكبرى» .)١6177(‏ 
):١‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١8575(‏ وفي «معرفة السبن» (097/57 . 


كتاب العدة تج 7ت ل ا 2 7 اا 
الطهر فيه وجهان: 

أحدهما: دم فساد ولا يكون حيضاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون بين الدمين أقل من 
جيبة عر عوما طهرا. 

والثاني : وهو الأصح أنه حيض صحيح ؛ لأنا نعتبر أقل الطهر بين الحيضتين : فأما 
بين حيض ووضع ونفاس عقيبه فلا يمنع أن يكون بينهما أقل من أقل الطهرء وإن كان بين 
انقطاعه وبين الوضع أقل الطهر فصاعداً كان حيضاً بلا إشكال. 


قال بعض أصحابنا: إذا قلنا: لا تحيض فدمها دم استحاضة» وهل تغتسل لكل 
صلاة احتياطأً أو تتوضأ؟ فيه وجهان» وهذا غريب بعيد. 


قال*": 'وَلَا تُنْكَحٌ المُرْتَابَةُ وَإِنْ أَوْقَتُ عِدَّنَهَا لأَنَهَا لَا تَدْرِي مَا عِدَّتَهَاء فإِنْ 

إذا عتدت المرأة بالأقراء» ثم ارتابت والريبة أن يظهر بها (ق١7أ)‏ أمارات الحمل 
وهو كبر البطن والثقل والحركة, فإنها تتوقف عن النكاح». فإن خالفت ونكحت قال 
الشافعي ههنا: «لَمْ أَفْسَحُ نِكَاحِهًا» فإن بانت حائلاً فالنكاح لحاله» وإن بانت حاملاً 
فالنكاح باطل. وكذا في «الأم», وقالت في موضع آخر: «فإن نكحت فالنكاح باطل» ولا 
يختلف أصحابنا أنها ليست على قولين» وإنما هي على اختلاف حالين واختلفوا في ذلك 
على ثلاثة طرق: 

أحدها: قال ابن خيران». والأصطخري. وأبو إسحاق: معنى ما نقله المزني إذا 
عرضت الريبة بعد انقضاء عدتها فيستحب لها أن لا تتزوج» فإن تزوجت فقد أساءت 
والنكاح صحيح» وتستحب لزوجها أن يترك وطتئها ولا يجب عليها ذلك ونظر فيه» فإن 
وضعت لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح كان باطلاً وتبيّنا أن عدتها كانت بالحمل 
دون الأقراء» فإن مضت ستة أشهر ولم تضع ثبت النكاح وما تلده بعد ذلك من الأولاد 
يكون ملحقاً بالثاني» والذي قال النكاح باطل أراد إذا عرضت الريبة في حال العدة فلا 
يحكم بانقضاء عدتها؛ لأنها لا تدري هل عدتها بالحمل أو بالأقراء» فإذا نكحت كان 
باطلاً . والفرق أن الريبة إذا حدثت بعد انقضاء العدة فقد حكم بانقضائها فلا يؤثر ما يطرأ 
من الشك في النكاح المعقودء وإذا حدثت في العدة فلم نحكم بانقضاء العدة فأثر ومنع 
النكاح» وهذا كما لو تغير حال الشهود بعد الحكم لا يضر الحكم على الريبة» فإذا 
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نكحت على الريبة فالنكاح باطل؛ لأنها لا تدري أن عدتها كانت بالأقراء فتكون قد حلت 
للأزواج» أو بالحمل فلم تحل وهي محرمة بيقين فلا تحل إلا بيقين. قال: ولا يجوز 
(ق١7ب)‏ أن يكون العقد في الابتداء موقوفاً ويجوز أن يطرأ ما يوقف بهء ألا ترى أنه لو 
تزوج معتدة أو محرمة فإنه لا يجوز ولو تزوج ثم طرأت العدة أو الإحرام جاز النكاح. 

قال الماسرجسي: وهذا أصح فاحفظوه. فإن في سواد المزني خللاً» وقال غيره: 
هذا ضعيف؛ لأنه مخالف النص ههنا حيث قال: «وَلا نُنَكَحُ المُرابة َِنْ نحت لَمْ 
أَفْسَخ2. 

فدل على أنها مرتابة عند عقد النكاح. وقال أيضاً: «قَإِنْ بَرِكتْ مِنَ الحَمْلٍ» 
فَالنْكَاحُ صَحِيحٌ وَكَدْ أَسَاءَتْ) فلو كان النكاح قبل الريبة لم تكن مسيئة. 

وقال بعض أصحابنا وهي الطريقة الثالثة: الذي قال: النكاح باطل إذا وضعت 
حملاً لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح» والذي لا أفسخ إذا انقضت العدة من غير 
ريبة ثم ارتابت وتزوجت ووضعت لستة أشهر فأكثر من حين النكاح؛ لأنا لا نتحقق أنها 
كانت حاملاً حال عقد النكاح» وهذا أيضاً ضعيف لأنه قال: «فإن نكحت فالنكاح باطل» 
ولم يوقف على وضع الحمل» فإذا ثبت ما ذكرنا حصل ههنا ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا ارتابت قبل انقضاء العدة» ثم انقضت ونكحت فالنكاح باطل بلا 
خلاف. 

والثانية: إذا انقضت العدة من غير ريبة» ثم ارتابت» ثم تزوجت» قال ابن سريج : 
النكاح باطل» لأنا لو صححنا لوقع النكاح موقوفاًء ولا يجوز ذلك عند الشافعي 
والمذهب أنه صحيح؛ لأن العدة انقضت من غير ريبة وحكم بانقضائها حتى أبحنا النكاح 
وأسقطنا النفقة والسكنى فلا يبطل هذا الحكم بالشك» وقيل: فيه قولان» قال القفال: 
وهما كالقولين فيمن شك في وفاة أبيه الغائب فباع ماله» ثم بان أنه كان مات وورثه هو 
(ق77أ) هل يجوز البيع؟ قولان. وكالقولين فيمن فرغ من صلاته» ثم اعترض الشك هل 
صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ قال في «الإملاء»: «صلاته تامة»» وقال في موضع آخر: «إن كان 
الوقت قربا سن علن ضثلاته وفتودل للسهوة وإن كان يعيذاً استائف»: 

ثم قال المزني: جعل الشافعي الحامل تحيض ولم يجعل لحيضها معنى تعتد به 
كما تكون التي لم تحيض تعتد بالشهورء فإذا حدث الحيض كانت العدة بالحيض 
والشهورء كما كانت تمر عليها وليست بعدة كذلك الحيض يمر عليها وليست بعدة» وليس 
كل حيض عدة كما ليس كل شهور عدة» وقصد المزني بهذا الكلام نصرة قول الشافعي أن 
الحامل تحيض وجواب سؤال لأبي حنيفة وهو أنه قال: لو كانت حيضاً لانقضت عدتها 
بعلاثة منها 'فالجابهم. بأن:العدة إنما تتقضي يما وصنها اللعة وجل 92 الكامل الجمل 
والدماء تمر عليها ولا تحسب كالشهور تمر عليها ولا تحسب» وعدة الوفاة بالشهور 


كثات: الع 777 ب بلللل؟1ا 14 
والدماء تمرّ عليها ولا تحسب كذلك ههنا. 
مسألة: 
قَال”'': «وَلَوْ كَانَتُْ حايلاً بوَلَدَيْن فَوَضَعَتْ الأَوَّلَ كله الرّجْعَة). 
إذا كانت حاملاً فطلقها زوجها فعدتها أن تضع حملهاء فإن كانت حاملاً بولدين 
توأمين لا تنقضي عدتها حتى تضعهما معاً. فإن وضعت أحدهما فهي في عدتها وله 
مراجعتهاء فإن وضعت الثاني بانت وانقطعت الرجعة. وبه قال كافة العلماء» وقال 
عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الولد الأول» وهذا غلط لقوله تعالى: «وَوْلتُ الْكَمَالٍ لَجَلْهنَّ 
أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [الظلاق : 5] وهذه لم تضع جميع حملها ولأن العدة تراد لبراءة الرحم 
(ق77ب) وهي لا تحصل إلا بوضع جميع الحمل. 
بارع امات ع دري الى أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها . 
وروي عن علي”” واب بن اعباس "رضي اللسعتهم انهيها قالا في التى في بطلتها 
ولاو نجع رحد ردي لاسر هو أحق برجعتها ما لم 7 تضع الآخرء وبه قال عطاء” “» 
والشعبي” *' أورده الإمام البيهقي رحمه اللّه. 
مسألة: 
قال" : «وَلَوْ ارْتَجَعَهَا وَكَدْ حَرَجَ بَعْض وَبَقِيَ بَعْضٌ وَلَّدِهَا كَانَتْ رَجْعَةًا. 
إذا كان الحمل واحداً فانقضاء العدة بانفصال جميعه» فإن خرج بعضه وبقي البعض 
وإن كان إصبعاً فهي في العدة وله مراجعتها . 
وقال عكرمة: تنقضي عدتها بخروج البعض ولا رجعة. وهنا خلية كن اللدهان 
قال: «أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] ووضع الحمل بانفصال جميعه» ولأنه لو أعتقت 
الأمة وخرج بعض ولدها عتق الولد بعتقهاء ولو ضرب ضارب بطن امرأة حامل وكان قد 
خرج بعض الولد فخرج الباقي ميتاً تلزم الغرة» فدل أنه لا حكم له ما لم ينفصل كله. 
مسألة: 
5ل" : «وَلَوْ أَوْقَعَ الطَلآقَّ كَلَمْ يَدْرٍ وَلأَدنُّهَا بَعْدَهُ َقَالَ: وَكَمَّ بَعْدَمَا وَلَدَتْ). 


الفصل: 
إذا طلق امرأته ووضعت ولداء ثم اختلفا لا يخلو من ثمانية أحوالٍ: 
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أحدها: أن يتفقا على وقت الولادة أنه في يوم الجمعةء واختلفا في وقت الطلاق 
فقال الزوج: طلقت يوم السبت» وقال الزوجة: بل طلقت يوم الخميس فالقول قوله مع 
يمينهء وعليها الاعتداد بالأقراء» وله الرجعة؛ لأن الطلاق من جهتهء فكان القول فيه قوله 
(ق"5ا). 

والثاني: أن يتفقا على أن الطلاق كان في يوم الجمعة واختلفا في وقت الولادة» 
فقالت: ولدت يوم السبت» وقال الزوج: بل ولدت يوم الخميس فالقول قولهاء وقد 
انقضت عدتها لأنها أعرف بما حدث منها من الولادة. 

والثالث: أن يختلفا في وقت الطلاق» وفي وقت الولادة» فقال الزوج: ولدت يوم 
الجمعة وطلقت يوم السبت. وقالت الزوجة: بل طلقت يوم الجمعة وولدت يوم السبت 
يتخالفان والبادىء باليمين أسبقهما بالدعوى» وفي كيفية اليمين وجهان: 

اتحهها + هلف .اللد نا للقي ]لا بدن ولخنيا" هلك اروس واللة نا للك رلا 
بعد طلاقه لأن هذا أوجز. 

والثاني: يخليان على اصفة الدعوى كتضسن يمن كل اكد متهما إلبات ما ادعاء 
ونفى ما ادعى عليه» فيقول: باللّه لقد ولدت يوم الجمعة وما طلقتها إلا في يوم السبت» 
وتقول باللّه لقد طلقني في يوم الجمعة ولقد ولدت يوم السبت» ولا يحتاج أن يقول: ما 
ولدت إلا في يوم النبيث: وإن احتيج ذلك في الطلاق؛ لأن الولادة لا تتكرر والطلاق قد 
يتكررء فإن نكلا يحكم عند نكولهما بقول أسبقهما بالدعوى» فإن كان الزوج حكم له 
بالرجعة وعليها العدة» وإن كانت الزوجة أسبق بالدعوى حكم لها بانقضاء عدتهاء وإن 
حلف أحدهما دون الآخر حكم للحالف» وإن حلفا فالتحالف وقع على حكمين الرجعة 
والعدة فأنفهما الزوج لنفسه بيمينه وتنفيها الزوجة عن نفسها بيمينهاء فوجب أن يلزم كل 
واحد منهما أغلظ الأمرين في حقه نفياً للتهمة عنهماء فسقط رجعة الزوج بيمين المرأة 
لأنه أغلظ الأمرين عليه (ق71ب) وأنفى للتهمة عنه وتجب العدة على الزوجة بيمين الزوج 
لأنه أغلظ الأمرين عليها وأنفى للتهمة عنها . 

والرابع : أن يتفقا على وقت الولادة ويشكا في وقت الطلاق هل تقدمها أو تأخر 
عنها فيحكم عليها بالعدة وللزوج بالرجعة» لأنا على يقين من حدوث الطلاق وفي شك 
من تقدمه والورع له أن لا يرتجع. 

والخامس: أن يتفقا على وقت الطلاق ويّشكا في الولادة هل تقدمت أو تأخرت 
يحكم لها بانقضاء العدة وسقوط الرجعة» لأنا على يقين من حدوث الولادة وفي شك من 
تقدمها والورع لها أن تعتد. 

والسادس: أن يقول: علمت أني طلقتك بعد ولادتك» وقالت الزوجة: لا أعلمء قلنا 
لها : هذا ليس بجوابء فإن أصرت جعلناها ناكلة والقول قول الزوج بعلمه بما جهلته وعليها 
العدة وله الرجعة» ولها إحلافه على الرجعة دون العدة فإن لم يرتجعها لا يمين عليه. 
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والسابع : أن تقول: علمت أني ولدت بعد طلاقك» وقال الزوج: لا أعلم قلنا له: 
هذا ليس بجوابء فإن أصر جعلناه ناكلا والقول قولها ولا عدة ولا رجعة» وله إحلافها 
في سقوط العدة دون الرجعة أنه لا يستبيح الرجعة مع الجهل باستحقاقها. 

والثامن: أن يجهلا وقت الطلاق والولادة معاًّء قال الشافعي: ولم لم يدر واحد 
منهما كانت العدة عليها لأنها وجبت فلا يزيلها إلا بيقين» والورع أن لا يرتجعهاء 
وهذا لأن الأصل ثبوت الرجعة فله أن يرتجعها في ظاهر الحكم والورع أن لا يفعل 
ذلك لجواز أن يكون الطلاق قبل الولادة» ولا يجيء في هذا القسم الإحلاف (ق15ا) 
لآن الدعوى لا تسمع هكذاء وإن تداعيا مطلقاء فقال الزوج: لم تنقض عدتك بوضع 
الحمل فعليك الاعتداد بالأقراء» وقالت: انقضت عدتيى بالولادة» فالقول قوله؛ لأن 
الأصل بقاء العدة. ْ 


يكنا 


0 


مسالة: 

ل وَلَْ طلا قل يَحدِتْ لَهَا رَجْمَةُ ولا يتحاحاً حَتّى وَلَدَثْ لأكْثّر مِنْ أَرْبَع 
سن وأنْكرة ال هو مُق َه انان لها وده َغد اللاي لما لا ل 3 
النْسَاء). 

جملة هذه المسألة أن المطلقة إذا ولدت ولداً فإن كان لأربع سنين فما دونها فهو 
لاحق بالمطلقة ما لم تتزوج» سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياًء وسواء اعترفت بانقضاء 
عدتها أو لم تعرف؛ لأنه يمكن أن يكون بينة منه؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» وإن 
كان الظاهر يخالفه وهذا كما لو أتت امرأته بولد لستة أشهر من يوم النكاح لحقه للإمكان 
وإن كان الظاهر يخالفه. وقد ذكرنا ما قيل في أكثر مدة الحمل . 

وقال الزهري» وربيعة» والليث: أكثر مدة الحمل سبع سنين» وعن مالك ثلاث 
روايات: 

إحداها: أربع سنين» والثانية: خمس سنين» والثالثة: سبع سنين» فإذا ثبت ما 
ذكرنا فإنها تكون معتدة به حتى تضعه ويثبت للزوج عليها الرجعة. وإن كان الطلاق رجعياً 
وتستحق: السكتى: والنفقة حتى تضع ؛ وإن كان لأكثر من أربع سئين نُظرء فإن كان الطلاق 
بائناً لم يلحقه الولد وكان منفيا عنه بلا لعان. 

ونقل المزني: فهو منفي عنه باللعان» ثم اعترض عليه قال: إذا كان الولد عنده لا 
يمكن أن تلده منه فلا معنى للعان. ويشبه أن يكون هذا غلطا (ق74"ب) من غير الشافعي» 
ثم قال الشافعي في موضع آخر: لو قال لها: كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين 
بينهما سنة طلقت بالأول وحلت للأزواج بالآخرء ولم يلحق به الآخر لأن الطلاق وقع 
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بولادتها ثم لم يحدث لها نكاحاً ولا رجعة» ولم تقرّ به فيلزمه إقراره فكان الولد منفياً عنه 
بلا لعان» وغير ممكن أن يكون فى الظاهر منه. قال المزنى: فوضعها لما لا تلد له 
النساء من ذلك أبعدء ويأن لا يحتاج إلى لعان به أحق. والجواب: أن الشافعي ذكر هذه 
المسألة في الأم''' وقال: إذا ولدته لأكثر من أربع سنين فهو منفي عنه بلا لعان. فهذا 
الغلط إما أن يكون من الكاتب أو من المزني في نسخته» وتعليل الشافعي يدل على هذا 
لأنه قال: لأنها وارثة لما لا تلد له النساء. فتأمل هذا ويحتمل أنه التزق اللام من لا بلام 
اللعان»ء فقدر أنه باللعان. 

وأما مسألة الولدين فعلى ما ذكره ونقله» وقد ذكرنا فيما قبل أن في مسألة الولدين 
لا يلحق به الثاني وإن كان لأقل من أربع سنين؛ لأنهما ليسا بحمل واحد»ء ولم تكن بعد 
ولادة الأول فراش حتى يتوهم العلوق بالولد الثاني منه فنفيناه عنه» كما لو جاءت به 
لأكثر من أربع سنين في غير هذا الموضع» وإن كان الطلاق رجعياً فهل يلحق به الولد 
الثاني وهو إذا أتت به لدون ستة أشهر من ولادة الأول» إذا قلنا لا يلحقهء وهو فيما نقله 
الدري تنقضى :عندكها يوشم هذا الرلد الدانىي )أن هذا "اولك يجكق أن ركورة جله :ترجه 
أشبهه أو تجريد نكاح (ق15آ) فانقضت به العدة» وإن نفينا عنه في الظاهرء ألا ترى أنه 
لو اعترف بما ذكرنا لحق به الولد» وهو كما نقول في الملاعنة تنقضي عدتها بوضع 
الحمل» وإن كان منفياً عنه باللعان لإمكان أن يكون منهء فإنه لو اعترف به يلحقهء 
وكذلك في المسألة السابقة إذا أتت به لأكثر من أربع سنين وكانت اعتدت بالشهور أو 
الأقراء وقلنا: يلحقه تنقضي عدتها بهذه الولادة. 

ومن أصحابنا من اعتبر دعواها سبباً يلحق به الولد» فإن لم تدع ذلك لا تنقضي 
عدتها؛ لأن المشاهدة توجب خلاف ذلكء» وما انتفى عنه لعدم الإمكان لا تنقضي به 
العدة» كزوجة الصغير إذا ولدت لا تنقضي عدتها به» وفي ولد الملاعنة لم يحكم بانقضاء 
عدتها بغيره فجاز أن تنقضى عدتها به» وههنا بخلافه؛ لأن ذلك يمكن أن يكون منه 
بالسب. المتقدم بخلاف عذاء وهذا اختيار جماعة من أصحابناء وإن تزوجت في عدتها 
بزوج آخر فحبلت منه ووضعته لا تنقضي عدتها بوضعه من الأول» وإن أمكن أن يكون 
منه؛ لأن هذا الولد ألحقناه بالثاني وجعلنا العدة من الثاني» ولا يجوز أن تداخل العدتين 
عندنا وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الولد غير ملحق بغيره ولا يتعلق به انقضاء العدة من 
غيره فافترقا» وإن كان الطلاق رجعياً في مسألة الكتاب فيه قولان: 

أحدهما: أنها بمنزلة الثانية؛ لأن الرجعية محرمة عندنا تحريم المبتوتة. 

والثاني: أن ولدها يلحقه وإن ولدت لأكثر من أربع سنين وأصل هذا أن الرجعية 
هل هي فراش أم لا؟ قولان: 


كتاب العدد 
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أحدهما: أنها فراش لبقاء التكاح بدليل صحة ظهاره وإيلائه منها . 

والثاتى: أنها لا تكون فراش :(قذ“ب): 

قإذا قلنا؟ :إنهاقرائن: فإلق متن يلحقه الولد؟ قال أب و إسحاق : بيلحقه أيدا - وقال 
الماسرجسى : سئل أبو إسحاق عن ولد الرجعية إلى متى يلحقه قال: إلى ثلاثة آلاف سنةء 
وهذا مبالغة فى التأكيد. 

ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء عدتها بالأشهر أو 
بالأقراء؛ لأنها في زمان العدة كالزوجة في الأحكامء وإذا أقرت بانقضاء عدتها انقطع 
أحكام الزوجية وهذا هو الصحيح». وهو الذي نص عليه الشافعي» واستدل أبو إسحاق 
على ما قاله بأنها وإن رأت الأقراء يمكن أن تكون فى الباطن حائلاً» وقد حاضت على 
الحمل فيلحقه الولد أبداً» وهذا غلط لأنها تبين بانقضاء عدتهاء وبيئونة الرجعية بانقضاء 
العدة لبينونتها بالطلاق الثلاث» فإذا أتت به بعد مضي العدة يعلم أنه يحصل بعد البينونة ؛ 
لأنه لا يمكن حصوله في هذه العدة إذا تحمل لا ينفي حملاً لأكثر من أربع سنين» فعلم 
أن هذا سهو منهء وإن لم تقر هي بانقضاء العدة فولدها يلحقهء وإن طال الزمان؛ لأن 
عدة المرأة قد تمتد سنين كثيرة. 

قال القفال: ومن أصحابنا من قال: إذا مضت ثلاثة أشهر من يوم الطلاق ثم أتت 
به لأكثر من أربع سنين لم يلحقه؛ لأن الغالب أن العدة تنقضي في مثل هذاء وهذا 


مسألة: 

َال0": «وَلَوْ ادّعَتٍ المَرَْهٌ أَنّهُ رَاجَعَهَا فِي الهِدَّةٍ أَوْ نَكَحَهَا إِنْ كَانَتُ بَائِناً أو 
أَصَابَهَا وَهِيَ تَرَى أن لَهُ عَلَيْهَا لَمْ يَلْرَنْهُ الوَلّدُ وَكَانَتُْ البَمِينُ عَلَيْها. 

أجاب فى هذه المسألة على قوله: أن الرجعية كالبائن فى أنها ليست بفراش؛ لأنها 
مل القول الآخر لآتحتاع إلى دعوئ الرجعة» بل هي فراش له يلحفه ولبها إلا أن 
يلاعن» وصورة المسألة (ق55أ) أن تلد بعد الطلاق لوقت لا يلحقه وهو أربع سنين» 
وتدعي أنه كان قد تزوج بها أو راجعها إن كانت رجعية؛ فالولد لاحق» ولا يخلو إما إن 
كانت الدعوى على الزوج أو على غيره» فإن كانت على الزوج لا يخلو إما أن يصدقها أو 
يكذبهاء فإن صدقها 5 المهر عليه إن كان الطلاق بائناً واستحقاق النفقة 
والسكنى» وإن كان ذمياً فقد أقر استحقاق النفقة والسكنى وتضمن إقراره هذا ثبوت 
الفراش» فإن صدقها أنها ولدت ذلك الولد لحقه بالفراش؛ وإن أنكر وقال: ما ولدتيه بل 
استعرتيه فعليها البينة على الولادة؛ ويُقبل رجلان» أو رجل وامرأتان» أو أربع نسوة» فإن 
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لم تقم البينة فالقول قوله؛ فإن حلف سقطت دعوى الزوجة ولم يلحقه النسب» وإن لم 
يحلف رددنا اليمين على المرأة فتحلف وتثبت الولادة» ثم النسب يثبت بحكم الفراش» 
وإن كذبها لا يخلو إما أن يكون معها بينة أو لا بينة معهاء فإن كان معها بينة لم تُقبل على 
الرجعة والنكاح إلا ذكرين» فإذا أقامت هذه البينة تثبت الرجعة والنكاح والحكم على ما 
ذكرناء وإن لم يكن معها بينة فالقول قوله مع يمينه» فإن حلف سقطت دعواهاء وإن نكلت 
رددنا اليمين عليهاء فإن حلفت ثبت جميع ما ادعت» وإن لم يحلف هل تؤخر اليمين 
للولد حتى إذا بلغ حلف. اختلف أصحابنا فيه على ما ذكرنا فيما تقدم». وإن كانت 
الدعوى على الورثة بعد موت الزوج لا يخلو إما أن يكون وارثاً يسقط بالحجب أو لا 
يسقط بالحجب» فإن كان لا يسقط بالحجب كالابن نُظرء فإن كان ابنأ واحداً فادعت 
الزوجة عليه ما ادعت على الزوج» فالحكم فيه كما لو كانت الدعوى على الزوج حرفاً 
بحرف إلا في فصلين: (773“ب) 

أحدهما: أن يمين الابن على العلم ويمين الزوج على البنت؛ لأنه يحلف على فعل 
نفسه والابن يحلف على نفي فعل الغير. 

والثاني: أنه إذا ثبت ههنا النسب لم يكن للابن نفيه باللعان وكان لأبيه نفيه 
باللعان» وإن كان اثنان أو أكثر فادعت عليها كأن اعترفا معاّء أو أنكرا وحلفاء أو أنكرء 
أو نكلا عن اليمين فحلفت» أو عترف أحدهما وأنكر الآخر ونكل عن اليمين فحلفت» 
فالحكم في كلها كما لو كان ابناً واحداًء وإن أنكر أحدهما وحلف واعترف الآخر فالذي 
أنكر وحلف قد أسقط دعواها في حقه. 

وأما الذي اعترف نُظر فإن اعترف بالرجعة تثتب الرجعة ولها النفقة بالحصة من 
حقهء وإن اعترف بالنكاح ثبت ويثبت المهر بالحصة من حقه»ء ولم يثبت نسب الولد؛ لأنه 
لا يئبت باعتراف بعض الورثة وهل يثبت ميراث الزوجة بالحصة من حقه؟ وجهان 
ذكرناهما في كتاب الإقرار» ولو كان الوارث يسقط بالحجب كالأخ يسقط بالابن فادعت 
عليه ذلك» فإن اعترف لها بذلك ثبت كل ما ذكرنا لها . 

وأما الولد فإنه يثبت نسبه ولا يرث» وقد ذكرناه من قبلء» وقال القفال: قال 
الشافعي في كتاب اللعان: «ولو قال لامرأته استعرت هذا الولد ولم تكون يحلفء فإن 
نكل حلفت» ولم يقل ههنا إن نكل حلفت. 

واختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من سوى بينهماء ومنهم من قال: لا تحلف المرأة 
ههنا. والفرق أن هناك فراشا ثابتا فيحلف على محض فعلها وهو ولادتها إياهء ثم إذا 
ثبتت الولادة لحقه الولد بالفراش الثابت» كما لو شهد أربع نسوة بالولادة ثبت النسب تبعا 
لما شهدت به وإن كانت بشهادتين لا يقبل فى النسب فكذلك يمين الرد من هذهء وههنا 
هي تريد إثبات الفراش الجديد (ق77أ) لأن الأول مرتفع فلا يثبت ذلك بيمينها . 

فإن قيل: إذا لم تقبلوا يمين الرد فلم حلفتموه بدعواها؟ قيل: لأنها قيمة ولدها ولها 


كتاب العدد 


كتات العده ل يش :9/89 
الخصم» ولو نكل لا يحلف الأب. 
وقال القاضي الطبري: قال أبو إسحاق: إذا نكل بعض الورثة عن اليمين وحلف 


البعض لا ترد اليمين؛ لآأنه لا يجوز أن تبطل بيمينها يمين من حلف من الورثة» والصحيح 
ما تقدم. 


مساله: 
م 300 0 ع 
20 . «وَلو كت فض الْعدةَ فُأُصِيبَث). 


الفصل: 

جملة هذا أنه إذا طلق زوجه بعد الدخول فعليها العدة ولا يحل لها أن تتزوج قبل 
انقضاء عدتهاء فإن خالفت ونكحت فالنكاح باطل ولا تنقطع عدة الأول ولا تصير فراشا 
للثاني» ولا نفقة لها على الأول ولا سكنى إن كان الطلاق رجعياء ولا سكنى إن كان 
الطلاق بائناً؛ لأنها قد نشزتء. فإن دخل بها الثاني نُظرء فإن كان عالماً بالتحريم وهي 
عالمة أيضاً فهما زانيان ويلزمهما الحدء ولا تنقطع عدتها بهذا الوطء ولا تصير فراشا به 
للثاني ؛ لأنه لا حرمة لماء الزاني فوجود هذا الوطء وعدمه في الحكم سواء. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم الحد بناءً على أصله أن نفس العقد شبهة في إسقاط الحدء 
وإن كان جاهلاً بالتحريم قطع هذا الوطء عدة الأول وصارت فراشاً للثاني؛ لأنه وطء 
شبهة ودعواه الجهل بأنها معتدة يقبل بكل حالٍ» فأما دعواه الجهل بأن النكاح في العدة 
حرام لا يقبل إلا ممن هو قريب العهد بالإسلام» ولا يجوز أن تعتد عن الأول وهي 
فراش عن الثاني فهي غير معتدة عن واحد منهما (ق/11اب). 

وقال أبو حنيفة» وأحمد: لا تنقطع به عدة الأول؛ لأن كونها فراشاً لغير من له 
العدة لا يمنعهاء كما لو وطئت بشبهةٍ وهي زوجة فإنها تعتد وإن كانت فراشا للزوج. 
وهذا غلط؛ لأن العدة تراد للاستبراء وكونها فراشاً ينافى ذلك فوجب أن يقطعهاء وأما 
النكاح لا يمنعها لأنها طرأت عليه؛ فإذا ثبت هذا يلزم التفريق بينهماء فإذا فرق بينهما 
أكملت العدة عن الأول واستأنفت العدة من الثانى» فإن كان قد مضى لها قرء من الأول 
أكملت قرءين» وإن كان قد مضى قرءان أكملت قرءاً آخرء ثم استانفت العدة عن الثاني 
ثلاثة أقراء؛ لأن العدتين لا يتداخلان عندنا خلافاً لأبى حنيفة» هذا إذا كانت حائلاً» فإن 
كانت تاملا لا يخلو من أريعة أحؤال: ١‏ 

أحدها: أن يمكن أن يكون من الأول دون الثانى» بأن أتت به لأقل من ستة أشهر 
من وطء الثاني وإثمام أريع سنين فما دونها من.طلاق الأول فهو من الأول دون الثاني» 
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١065‏ الل جللللللسالسالل س5 قن تتة.| اغبي 
فتعتد بوضعه من الأولء ثم تعتد من الثاني عدة ثانية بالأقراء أو بالشهورء ولو كانت 
الولادة مع خاتمة أربع سنين من الأول كان كما لو ولدت قبل تمام أربع سنين وقوله: 
وتمام أربع سنين إشارة إلى هذا. 

والثاني: أن يمكن أن يكون من الثاني دون الأول» بأن أتت به لستة أشهر فصاعداً 
إلى أربع سنين من وظء الثاني ولأكثر من أربع سئين من طلاق' الأول فإن كان الطلاق 
بائناً انتفى عن الأول يلا لغان وكات ملشقا بالغاي تتقفيى عدقهنا بفاغنهة» خذا ولدت 
اكملع هنقها نو لأ لكر إن كا الطلاق رسكا هيل ينعن بالار ل قولات-نإن دقلنا 
(ق58أ) لا يلحق فحكمه حكم الطلاق البائن إلا في فصلين: 

أحدهما : أنها إذا انقضت عدة الثانى بوضعه وشرعت في إكمال العدة من الأول 
فللأول أن يراجعها في حال عدتها منه قولاً واحداً فإنها في عدة خالصةٍ منه» وإن كانت 
فى زماة الثقائن 6 وهل علمه:تققتها :ذه الفاس كما بلزمه فى القزدين بعله4 وجهات: 

والثاني: أنه إذا أراد أن يراجعها في حال عدتها من الثاني وهو قبل الوضع هل 
تصح الرجعة؟ وجهان: 

أحدهما: لا تصح لأنها محرمة عليه كالمرتدة. 

والثاني: وهو الأصح يصح لأنها محرمة لعارض فهو كما لو أحرمت, ويفارق 
المرتدة لأنها جارية إلى بينونة بخلاف هذه. 

وإذا قلنا: يلحقه فقد أمكن أن يكون من كل واحد منهماء وحكمه حكم القسم 
الثالث» وذلك أن تأتي به لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني» ولأربع سنين فما دونها من 
طلاق الأول» فيعرض على القائف فأيهما ألخقه لحق. فإن ألحقه بالأول انقضت عدتها 
به عنه وتستأنف عدة الثانى ثلاثة أقراء بعد النفاس. فإن أراد الثانى أن ينكحها الآن فله 
ذلك لأنها 'عذة خالصة فته والمستحب أن لا ينكحها في هذه العده حتى تقصي؟ لأنها 
تعتد عن ماء فاسدء وكذا لو لم يكن حبل وفرغت من عدة الأول وشرعت في العدة من 
الثاني فله أن ينكحهاء والمستحب أن لا يفعل ذلك. نص عليه في الأم”"2. وإن ألحقه 
بالثاني انقضت عدتها عنه» ثم أكملت العدة من الأول» وإن لم تكن قافة أو أشكل الأمر 
على القافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه إليه منهماء فإذا ألحقناه بأحدهما 
بالانتساب ثبت عن الآخرء فإذا وضعت في هذا الموضع خرجت من عدة الحمل 
(83"بس) وعليها أن تستأنف العدة بالأقراء فتأتى بثلاثة أقراء عقيب وضعه؛ لأنه إن كان 
من الثاني فقد أحتاطت» وإن كانت من الأول فقد أوقف عدتها . 

والرابع : أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما بأن أتت لأقل من ستة أشهر من 
وطء الثاني» ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول» والطلاق بائن أو رجعيء» وقلنا إن 
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كنات العذة سحل حبس 71/1/7777 
المدة هناك من يوم الطلاق فهو منفي بلا لعان» ولا تنقضي عدتها به عن واحد منهماء 
فإذا وضعت أكملت عدة الأول واستأنفت عدة الثاني هكذا. ذكره جماعة» وقال بعض 
أصحابنا: هذا يخالف فيما تقدم إذا علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين بينهما ستة أشهر 
ينتفي الثاني عنه وتنقضي به العدة» فينبغي أن تنقضي به العدة ههنا أيضاً. 

قال المزني: قد نفاه بلا لعان وهذا والذي قبله سواءء يعني المسألة التي وقع فيها 
خلل النقلء وقد ذكرنا ذلك الخلل ليس من جهة الشافعي والجواب واحد. 


0 


مسالة: 
قَالَا'": «قَإِنْ قِبِلَ كَكَيْف لَمْ يَنْفٍ الوَلَدَ إِذا أَكَرَتْ أَمَةُ بِانْقِضَاء العِدّق 3 وَلَدَنَهُ 
لأكثرٌ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرِ بَعْدَ إِفْرَارِهَا". 

الفصل: 

صورة المسألة أن يطلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتهاء ثم أتت بولد لدون أربع سنين 
من وقت الطلاق يلحق نسبه بالزوج» وبه قال مالك» وإنما قلنا كذلك لما ذكر الشافعي 
فى جواب السؤال» وهو أنه يمكن أن تحيض وهى حامل فيقر بانقضاء العدة على ظاهر 
الأمارات بين النشاء والحمل قاقم فلا يقطم بحكم تسب الولد بإقرارها (ق1+4) باتقضاء 
عدتها. 

وقال أبو حنيفة» وأحمد: إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الإقرار بانقضاء 
العدة لم يلحقه» وإن أتت به لأقل من ستة أشهر من ذلك الوقت لحقه. 

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: دخلت على ابن سريج فقال: مذهب أبي حنيفة في 
هذه المسألة أصح عندي. قال أبو إسحاق: والعجب من أبي حنيفة حيث قال ههنا: ينتفي 
عنه الولد مع الإمكان الظاهر ههنا وألحق من غير الإمكان في المشرقي إذا تزوج بمغربية 
وطلقها في مجلس الحكمء وهذا خطأ ظاهر. 

واحتج ابن سريج بأن الأمة تصير فراشاً بالوطء كالحرة تصير فراشاً بالعقد» ثم ثبت 
أنه لو وطء أمتهء ثم استبرأهاء ثم أتت بولدٍ لستة أشهر أو أكثر لا يلحقه» نص عليه 
الشافعي فكذلك ههنا لا يلحقه نسبه بعد إقرارها بانقضاء العدة إذا أتت به لستة أشهر 
فأكثرء قيل: في كلا المسألتين قولان على سبيل النقل والتخريج وهو ضعيف» وقيل: في 
مسألة الأمة قولان» وفي الحرة قول واحد حكاه صاحب «الإفصاح» وقيل: وهو قول 
الجمهور: المسألتان على قولٍ واحدٍء والفرق أن ولد الأمة فى الابتداء لا يلحق 
بالإمكات» وإنما بلشق بالإقرار'بالوطء فإذا انتتبراها "وال بتكم الوطء في الا هر وبقي 
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الإمكان فلا يلحق به» وليس كذلك ولد الحرة لأنه يلحق بالإمكان من غير إقرار بالوطء 
فى الابتداء فكذلك يلحق بعد انقضاء الإقراء» فإن نكحت زوجاً آخر بعد إقرارها بانقضاء 
العدة» ثم أتت بولدٍ لستة أشهر فالولد يلحق بالثاني بلا إشكال؛ لأنه أقوى سبباً (793ب) 
من الأول. 

ثم اعلم أن الشافعي قال ههنا عقيب هذه المسألة: «وَكَانَ الَّذِي يَمْلِكُ الرّجْعَةَ وَلآَ 
يَمْلْكْهَا ني ذَلِكَ سَوَاءُ لأنْ كِلْتَبْهِمَا تَحِلّانِ بِالْقِضَاءٍ العُدّةَ لِلأَرْوَاج» ومعناه أنهما سواء في 
واوامح ا ال حامر ريو ا , 

ثم قال المزني: فقال الشافعي في باب اجتماع العدتين «وَالقَافَةِ) إِنْ جَاءَت بِوَلَدٍ 

بد َع دن من ذم تق الأول َإِنْ كَانَّ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ دَعَا لَهُ القَاقَة: وَإِنْ كَانَ 
لآ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جْعَةَ كَهُوَ النَاني» فجمع بين من لا رجعة له عليها وبين من له الرجعة في باب 
الدخول بهاء يعني في هذا الباب الذي نحن فيه» وفرق بينهما في اجتماع العدتين» ومراد 
المزني بهذا الكلام بيان كيفية احتساب السنين الأربع» فإذا كانت بائنة فأول السئين الأربع 
محسوب من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة؛ لأنه لو تعمد وطئها فِى العدة 
لعافت بولك كان نش عتها كان انا ذلك الرظة عله الحد: ْ 

فإن قال قائل: أرأيت لو وطئها غالطأً ألسنا نلجق به الولد؟ قلنا: بلى» وكذلك لو 
وطئها بعد العدة غالطاً فلا اختصاص لزمان العدة بالغلط. نأما إذا كانت رجعية فمن أي 
وقت يحتسب أول السنين الأربع قولان على ما ذكرناء والقول الثاني إنها محسوبة من آخر 
غدتها بالأقراء؟ لآنه لو تعمد وطثها فى العذة فأحيلها كات الولد ملسيقا به ولا عحد: وعلئ 
هذا القول أجاب الشافعي في باب اجتماع العدتين والقافة. 

واعلم أن في عبارته لإطلاقه وإيجازه إشكالاً ومعنى قوله: «إن جاءت بولد لأكثر 
(ق١7])‏ من أربع سنين من وقت الطلاق الرجعي وأقل من أربع سنين من وقت انقضاء 
عدتها ولستة أشهر فصاعداً من وقِت وطهء الثانى دعا له القافة» وإن كان الأول لا يملك 
الرجيحة نواه لاعتر مين اربع مسو سن وك طلاتة دونه امتر من وفك وطاء الناش. فهو 
للثاني ولا يحتمل أن يكون للأول هذا معنى كلامه فتأمله. 

واعلم أن المزني لما فرغ من حكاية قوله: «َكَانَ الَّذِي يَمْلِكُ الرَّجْمَةَ وَلاَ يَمْلِكُهَا 
في ذَلِكَ سَوَاءُ» عطف عليه فقال: «وَقَالَ فِي الجيماع العِدَتَيْنِ) لا يستوي من يملك الرجعة 
ومن لا يملك الرجعة» فأشار إلى القولين» فقال البدرن إذ نض ليت أن العرن 
الثاني وهو قول التسوية هو قوله: «وكان الذئ. يلاك الرجعة ولا يملكها فى ذلك سواء) 
نقد قينا ظنك؛ لأن قصد الشافعي من هذه التسوية مسألة الخلاف التى مفبت بيننا 
وبين أبي حنيفة: وهي أنها لو أقرت بثلائة أقراء ثم ولدت بعد الإقرار ولداً لأكثر من 
ستة أشهر ألحقناف والذي لا يملك الرجعة ويملك في ذلك سواءء وإن كنت تريد أن 


كتاب العدد ا 


الشافعي رحمة الله تعالى عليه فى هذا الباب الذي نحن فيه يحض على التسوية في 
اعتبار السنين الأربع من وقت الطلاق في الرجعية والبائنة فقد أصبت» وموضع نصه في 
حتى ولدت لأكثر من أربع سنين فأنكر الزوج فهو منفي عنه والله أعلم . 

(ق-/اب) باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 


ع 


مسالة: 
قَالَث'": قَالَ الله تَعَالَى : «إيتاها اين امنا دا تكخشم الْمُؤْمتبٍ شر فوشن من 
قل أن تتوص هما يالك عتهن من عدو سدوباكة:[الأحوات: :44] قال: ومسي 


الإِصَابَةً. إذا طلقها قبل الخلوة بها فلا عدة عليهاء وإن كان قبل الوطء وبعد الخلوة 
فقال في الجديد: لا عدة عليها لهذه الآبة التي ذكرناها. قال الشافعي: والمسيس 
الإصابة, واللّه تعالى يكنى بالمسيس والمماسة عن الوطء في مواضع. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها 
لأن الله تعالى قال هكذاء وقال في القديم: فيه قولان: 

أحدهما: أن الخلوة توجب العدة وهو قول أبي حنيفة. 

والثاني: أن الخلوة دلالة على الوطء وبه قال مالك. 

فعلى هذا لو اختلفا في الوطء فالقول قول من يدعي الوطءء فعلى هذا إذا خلا 
بهاء ثم تقارا على أن الوطء لم يكن فليس لها إلا نصف المهرء وهل تجب العدة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا تجب كما لا يجب إلا نصف المهر. 

والثاني: يجب؛ لأن العدة تتعلق لح اللَّه تعالى» فإذا تقارا على إسقاطها مع 
وجود الدلالة على وجوبها لم يسقطء. ولو جاءت بشاهد واحد يشهد على إقراره بالوطء 
وحلفت مع الشاهد أعطيناها الصداق. 


0 


مسالكة: 
قَالَ'': «فَإِنَ وَلَدتِ التي قَالَ لَهَا رَوْجْهَا لَمْ أَدْخُلَ بِهًا لِسَِةِ أَشْهُر أو أكثرَ ما تَلِدُ 
لَهُ النْسَاءٌ م؟ مِنْ يوم عَقَدَ نِكَاحَة لع ل نَسَبَهُ وَعَلَيْهِ 4 المَهْرَ) . 


الفصل: 
قد ذكرنا هذه المسألة فى آخر «كتاب الصداق» وإنما يلحق نسبه به (ق١"أ)‏ لإمكان 


.)١15/6( انظر الأم (11/0). (؟) انظر الأم‎ 4١ 


0 


أن يكون الولد منه وإن لم يكن دخل بهاء فإن وطتئها دون الفرج فسبق الماء إلى فرجها 
وقد تحبل البكر على هذا الوجه»ء أو استدخلت ماؤه فحملت ولا يؤثر ما تقدم من يمينه 
على أنه لم يدخل بها في هذا الحكم. 

وأما المهر هل تكون ولادتها دليلاً على صدقها في الدخول لتكميله لا يخلو إما أن 
. تقر على نسبه أو ينفي اللعان» فإن أقر على نسبهء نقل المزني والربيع أنه يحكم لها 
بالإصابة وكمال المهرء وقال الربيع: وفيه قول آخخر: لا يلزم إلا:نصف المهر؟ لأنه يجوز 
أن تكون علقت من استدخال مائه» فقيل: هذا قله تشريج] زلا ويه لد لأن ظاهر 
الحكم محمول على غالب العدة»؛ والغالب من علوق الولد أنه يكون من الوطء دون 
الاستدخال وقيل: قاله نقلاً؛ لأنه راوي أقاويله ففيه قولان: 

وقال أبو إسحاق: هما على حالين» فإن كانت الولادة بعد إنكار الزوج الإصابة قبل 
اليمين يكمل المهر؛ لأن الحكم لم يتبرم حتى لو مات أو خرس ولا يحسن الإشارة حكم 
بقولها بالإصابة» وإن كان بعد اليمين وانبرام الحكم فلا يكمل المهرء وإن كان الولد نفاه 
الأب باللعان. 

قال أبو حامدء وجماعة: نفيه باللعان كمحوه لولادته فتصير كأنها لم تأت بولكٍ فلا 
يون لها امن المهر الأ تصفة: ؤقال:ضافت «الغاري)37 هذا لا يصح عندي بل حكم 
نسبه قد ثبت فتبنت الولادة وَإنما استانف 'نفيه بعد لحوقه فلم يتخز أن يكون مساوياً لمن 
لم يلحق نسبه فاقتضى أن يستكمل به فهو على ما ذكرنا . 

فإذا قلنا بالمشهور من المذهب لو ادعت الإصابة ولم تحلفه قبل اللعان حلفناه على 
أنه لم يصبها (ق١لاب)‏ فإن قيل: يجب أن لا تحلفوه لأنكم حكمتم بعدم الوطء لما 
لاعنها على نفي الولد قبل اللعان يوجب نفي الولد عنه ولا يوجب عدم الوطء؛ لأنه قد 
يطأها ولا يحبلها فلا بد من اليمين. 


كتاب العدد 


الفصل: 
هذا فرعه على القول الجديد أنه لا تأثير للخلوة» فإن جاءت بشاهد على إقراره 
بالوطء قد ذكرنا أنها تحلف مع شاهدها ولا يلزم لها كل المهر؛ لأن المقصود منه المال 
فقبل فيه شاهد ويمين» وكذلك إلا نك جامد كا المج الرطاء ماف عدر صا 
قالوا: يجوز النظر إلى ذلك لإقامة الشهادة ولو كان طلقهاء ثم ادعى أنه كان أصابها 


.)117//6( انظر الأم‎ )0( .)5١5/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


قاس الروك م ل سر لل 15 1111 
وأقام شاهداً واحداً لم يحلف معه؛ لأنه تثبت به الرجعة لنفسه وليست بماله. 

فإن قيل: أليس المرأة إذا ادعت على الزوج نات شاهداً واحداً لم يحلف معه. 
وإن كانت تثبت لنفسها. قلنا: إذا ادعت النكاح فإنها تثبت تثبت العقد دون المال» ثم يثبت في 
العقد امال ركفن العقد لين عمال وله يتمد :من المال :سد الوشيلة:والمطناهى: 
كلاف :ما لوا افاعت المهر والتفقة صريحا: 


باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 
مسألة: 
00 ١وَإدْ‏ ذا عَلِمَتِ المَوْأَةٌ يَقِينَ يْقِينَ مَوْتِ رَوْحِهَا 9 ظَلاقه) . 


الفصل: 

متى علمت الزوجة الفرقة بطلاق أو موت فالعدة من حين وقوع الفرقة سواء كان 
غائباً أو حاضراًء وسواء ثبت ذلك بالبينة أو بالخبر» فإن لم تعلم حتى مضى زمان العدة 
(ق77) فقد قضت ما عليهاء وإن لم تمض تمام العدة فعليها إتمام العدة؛ لأن العدة ليس 
من شرطها القصد والنية؛ ألا ترى أن المجنونة تعتد عن الطلاق والموت» وإن لم تشعر 
بهاء وأيضا فإنها إذا تركت في عدتها الإحداد فلبست المصبوغات وتطيبت انقضت عدتها 
وهي عاصية» اإناااك تدا وللكه وتولت كلل على بو ال لأن تنقضى عدتها 
بذلك أولى وأجرى. وقول الشافعي ههنا”"': ': «هإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ حَنّى تَمْضِي العِدَّه أي لم 
تقصد الاعتداد لأنها في حالة الجهالة معتدة من طريق الاحتساب وإن لم تكن معتدة 
بطريق القصدء. وبقولنا قال ابن عمرء وابن عباس. وابن مسعود. وابن الزبير» وابن 
المسيب» وعطاءء والزهري» 0 الفقهاء رضي الله عنهم. وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال «العدة من حين العلم»”” ' وبه قال الحسن» وداود» وقال الإمام البيهقي رحمه 
اللّه اختلفت الرواية في ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز والشعبي 
رضي اللّه عنهما: إن ثبت ذلك بالبينة فمن حين ماتء وإن كان ذلك بخبر مخبر فمن حين 
يلخهاء واحتجوا بأن العدة عبادة فاحتاجت إلى القصدء قلنا : لا نسلم أنها عبادة وبيّنا أن 
الكعدد مفهنا غير وقغئرء :وكد قال تعالى؟ طارائلت الكقال هلمن أن طمن ل 4 
[الطلّاق: 4] فإذا وضعت الحمل قبل العلم يجب أن تكون عدتها منقضية لهذا النص. 

وأما في النكاح الفاسد إذا وجد الوطء فالعدة من حين التفريق» إما بتفريق الحكم 
أو بافتراقهما بالاختيار أو بموت أو بطلاق وهو لا يعلم اد النكاح. 


.)17/6( انظر الأم‎ )0( .)١97//4( انظر الأم‎ )١( 
.)47/5( وفي «معرفة السئن»‎ »)١541494( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 2) 


1“ لت ا ا ا سي م كت نبا: العدد 
وأما في الوطء بشبهة الظن (ق١/اب)‏ فوقت العدة من حين الفراغ من الوطء. 
باب عدة الأمة 


مسألة: 
1 : ١قَرَقٌّ‏ الل تَعَالَى بين الأخرَارٍ 3 العَبِيدٍ في حل الزّْنَى). 


الفصل: 

الآمة المؤوحة ١5|‏ طلقيا ووجها ٠‏ فإن كانت حاملاً فعدتها تنقضي بوضع الحمل» 
ا ا مد فإن كانت من ذوات الأقراءء 
فعدتها بقرءين» وبه قال عمر”" ' وعلي» أبن عبر "رضئ الل عنقي ونال دارة: عدتها 
ثلاثة أقراءِ لقوله تعالى : لوَالْطَلتٌ يربضَس بِانَضِهِنَ مَلتَهَ و4 [البَقسرّة: 118] ولم 
ا ل 
العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهراً 
ونصفاً»”؟ والمراد بقوله حيضين أي طهرين ولكن الأطهار لا تتعذد إلا الحيض يعبر 

وووقا أعمتانا قن ابن عبر وعى ‏ الأدهة ]ان "الت فلواقالتطليق الحد بطلفنينء 
وتعد] لأمة حيهكين» والمشهور أنه لأ :رض مرفوعاً: ْ 

واعلم 1 الاين الح زو ١‏ روا[ الاوك وك بعتريابا ا ترق وال الحا 
وبعض ما استويا فيهء فقال: «مَدَ مرق الله تعَالَى بَْنَ الأخرَارٍ وَالم لعَبِيدٍ في حَدٌ الرْنَى' ثم 
قَالَ: «وَذْكَرَ المّوَارِيتَ وَلَمْ يَخْمَلِف أَحَدٌ لَقِينُّ أن ذلِكَ في الأخرَار دون العَبِيدٍ 5 
اللَّهُ العُدَّهَ ِتَلَنَةٍ 00 وَفِي المَوْتٍ أ أَشْهُرٍ وعَشَراً) نُمَّ قَالَ: «وَلَمْ أَغلَمْ مَحَالِفا 
ِمّنْ حَفِظتُ عن هُ مِنْ أَهْلٍ الهِلّم] فِي أَنَّ عِدَّهَ الأمَةٍ مَةِ يْضْفٌ عِذَّةِ الحُرَةٍ فِيهًا لَهُ نِضِفٌ 
مَعْدُود) الفصل إلى آخره. 

قال أصحابنا: جملة الأحكام (ق7<أ) على ثلاثة أضرب: 

ضرب يستوي فيه بين الأحرار والعبيد» مثل تحريم الظهار» ومدة الإيلاء» ومدة 
العنة» والقصاصء والقطع في السرقة؛ لأن شيئا منها لا يحتمل التبعيض» ولا بدل له 
يقوم مقامه فسوى بين الأحرار والعبيد فيه» ومن ذلك فرائض الصلوات والصيام. 

وضرب ححص به الأحرار مثل الرجم بالزنى فإنه لا يحتمل التبعيض إلا أن له بدلاً 


.)18/0( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أنخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١555١(‏ وفى «معرفة السئن» (5/ 57). 
[هرة اخريج انيقي فى «الكبرض 008462313 :وني معزقة البق 46/334 
(4) أخخرجه البيهقي في «الكبرى» :)١54017(‏ وفي امعرفة السئن» (419). 


كتاب العدد 
وهو الجلدء فاقتصر في العبيد على بدله وكذلك ما بنى على الفضيلة والكمال كالجمعة» 
والشهاذة» زالولآية: والميراف" لا مدعل للعيد فيهاء ” 

وضرب جعل العبد فيه على النصف من الحر» وهو حدّ الزنى» والقذف»ء 
والشربء والطلاق. والعدة. إلا أن الطلقة الواحدة والحيضة الواحدة لا يتبعضان 
فكملقاء: رتزل الشافي > :نوآانا الحَيْضَةٌ قلا يُعْرَفُ لَّهَا نِضْفٌ)» معناه جعلنا عليها شيء ما 
فل التغرة يخ الاق لأنه لا تنتصف الحيضة ولو تنصفت لألزمناها حيضة ونصفاًء 
وأقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء حيضتانء. وهذا لأن أقرب 
القرءين من نصف الثلاثة بزيادة نصف قرءء وقرب القرء الواحد من نصف الثلاثة 
بنقصان نصف قرءء فالواحد والاثنان سواء فى القرب من نصف الثلاثة» ولكن لو صرنا 
إلى الواحد نقضاً من نصف الثلاثة شيعا » فكذلك صرنا إلى الاثنين» وقلنا: الاثنان 
أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء». وإن كانت من ذوات الأشهر 
فيه ثلاثة أقوال: (ق“الاب) 

أحدها : تعتد بشهر ونصف لأنه ذو عددٍ مبني على الفاضل» ويمكن تنصيفه فينصف 
كالحد وهو المشهورء. وبه قال أبو حنيفة. 

والثاني : تعتد بشهرين كما تعتد بقرءد ين؛ لأنه بدل كل قرء شهر كما في الصغيرة 
ثلاثة أشهر بدل ثلاثة أقراء. 

والثالث: تعتد بثلاثة أشهر وأشار إليه في «أم الولد» إذا لم يكن ذوات الأقراءء 
وهذا لأن المقصود العلم ببراءة الرحم وهي أقل مدة يظهر في مثلها الحمل» فما لم يمض 
ذلك لا تعرف براءة رحمهاء وهو اختيار جماعة من أصحابناء وعن أحمد ثلاث روايات 
مثل أقوالنا سواء. 

وأما قؤلة سن رمي اللداطة » رفإن لم كحض ديري ا ونظهرا قددا ا قل بخيز 
شك من الراوي. وقيل: هو تعليق القول» وهو دليل على جواز تعليق القولين في المسألة 


وهذا هو الظاهر؛ لأنه لا يبعد أن يقع الشك للراوي بين شهرين أو شهر أو نصف شهر. 


يلض 


0 


مسالك: 
قَالَ0"©: «وَّلَوْ أَعْيمَّتْ الأَمَدُ مَهٌ قَبْلَ مُضِيّ العدَةٍ أَكْمَلَتْ عِدَّةَ خُرّة». 
الفصل: 


إذا تزوج بأمة» ثم دخل بهاء ثم اجتمع لها العتق والطلاق تُظرء فإن كانت عتقت 
قبل طلاقه فعدتها عدة الحرة الأصلية؛ لأن العتق وجد وجوب العدة» وإن عتقت بعد أن 
اعتدت بقرءين لم تكمل ثلاثة أقراء؛ لأن الحرية طرأت بعد انقضاء العدة» وإن أعتقت فى 


.)١9/0( انظر الأم‎ )١( 


14 كتاب العدد 


أئناء العدة» اختلف قول الشافعي فيهء فقال في «القديم» إن كانت بائناً أكملت عدة أمة, 
وإن كانت رجعية فيه قولان هل تكمل عدة حرة أو أمة؟ 

وقال قن الجديد إن كاتت رععية أقملك عذة ا خرة: وق كاتنت جاتنا + قال 
سينا يعمل مق ذلك كلؤانة افافيل: 

أحدها : تكمل عدة أمة رجعية (ق74أ) كانت أو بائنة» قال مالك: لأن الحرية طرأت 
بعد وجوب العدة عليها فلا يتغير حكمهاء كما لو طرأت الحرية بعد وجوب الاستبراء. 

والثاني : أنها'إن كانك رك قبن عذه شردونرإن كانه انا اكتلفعدة آم 

وبه قال أبو حنيفة» وأحمد؛ لأن الرجعية تعتد عدة الوفاة لو مات» فوجب أن تعتد 
عَدة خكرة بخلاف الثانى والثالث أنها تكمل عدة حرة بكل حالٍ رجعية كانت أو بائناً. وهو 
اخار الموئن؟ لأن سبب العلة الكاملة إذا وجد في آثناء العدة:انتقلت إليه:وإن كانتت 
بائناً» كما لو اعتدتٍ بالشهور فرأت الدم قبل إتمامها ويفارق الاستبراء؛ لأن الحرية لو 
قارنت وقت الوجوب لم تكمل» وهو إذا مات السيد فعتقت أم الولد بموته يكفيها استبراء 
واحدء وهذا اختيار أبي إسحاق وجماعة. 


مسمألة: 

قَالَ”"©: «وَلَوْ كَانَتْ تَحْتٌ عَبْدٍ كَاخْتَارَتُ فِرَاقَهُ كَانَ دّلِكَ َسْخاً بِمَيْرٍ طلآقِ وَتَكمُل 
العِدّةٌ مِنَ الطَلآَقٍ الأوّلٍ). 

صورة المسألة أن يطلق العبد زوجته الأمة» ثم أعتقها سيدها وهي في العدة فلها 
اختيار الفراق في الحال» ولها أن تؤخر الفسخ على ما ذكرنا فيما تقدم؛ فإن عجلت 
الفسخ قال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولا واحدا. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: 

أحدهما : تبقى. 

والثاني : تنكاتك التندة وهدا مهيف : فإذا قلناة فيتانك اسعانفنت عدة حرة لأنها 
وجبت في حال الحرية. 

وإذا قلنا: نبني فهل تكمل عدة أمة أو عدة حرة؟ فيه طريقتان: 

إحداهما: تكمل عدة حرة قولاً واحداً؛ لأن الفسخ سبب لابتداء العدة» فإذا وجد 
في حال الحرية أوجب إكمال عدة الحرة»؛ وهو اختيار أبي إسحاق (ق5لاب). 

والثانية: فيه قولان؛ لأنها مستديمة العدة والفسخ بمنزلة الطلاق البائن. وإن 
راجعها كان لها أن تختار الفسخ» وإذا اختارت الفسخ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه كالطلاق» ولو طلق بعد الرجعة هل تستأنف العدة أو تكمل العدة؟ 


(9) انظر الأم (19/4). 


كتاب العدد نت ص با 88 
قولان كذلك ههنا. 

والثانية : أنها تستأنف قولاً واحداً؛ لأنها فسخت النكاح وهي زوجته ومتى استأنفت 
أكملت العدة» وإذا أكملت فيه طريقان على ما ذكرنا . 

وقال في «الحاوي""'': إذا فسخت بالعتق هل يكون فسخها قاطعاً لرجعة الزوج 
وجهان: 
وقعت الفرقة بالفسخ دون الطلاق». فيكون ابتداء عدتها من وقت الفسخ وتعتد عدة حرة؛ 
لأنها بدأت بالعدة وهي حرة» وإن لم يراجع فالفرقة وقعت بالطلاق دون الفسخ فيكون 
أول عدتها من وقت الطلاق» وقد بدأت وهى أمة» ثم صارت حرة فهل تعتد عدة أمة أو 
حرة؟ قولان: 

والثاني: الفسخ قطع رجعة الزوج عنها لأنها غير مؤثرة في الإباحة» فمنع كما منع 
من رجعة المرتدة. فعلى هذا هل يغلب في الفرقة حكم الطلاق أو حكم الفسخ وجهان: 

أحدهما: يغلب حكم الطلاق لتقدمه [فعلى هذا هل تعتد عدة أمة أو عدة حرة؟ 

والثاني: يغلب حكم الفسخ لقوته]”' فعلى هذا تعتد عدة حرة قولاً واحداً لأن 
الفسخ ما وقع إلا بعد الحرية» ولكنها تبني على ما مضى من وقت الطلاق ولا تبتدئها من 
وقت الفسخ؛ لأن الفسخ قد أبطل الرجعة فلم يجز أن يطول به العدة. 

وهذه طريقة حسنة ولو طلقها زوجهاء ثم أعتقت في العدة» ثم طلقها ثانياً بعد 
الحرية هل تبنى على عدتها أم تستأنف؟ طريقان على ما ذكرنا؛ لأن وقوع الطلاق في 
حال الحرية بمنزلة وقوع الفسخ في حال الحرية لا فرق بينهما. 


(ق176) مسألة: 


صورة المسألة أنه طلق امرأته الحرة فمضى لها قرء مثلًء ثم راجعها زوجها ولم 
يصبها حتى طلقهاء نقل المزني أنها تبني على العدة الأولى؛ لأنها مطلقة لم تمس هكذا 
علل الشافعي؛ ومعناه لم تمسس بعد استحداث التمليك» وهذا قوله القديم» ويه قال 
مالك. قال المزنى: هذا غلط بل عدتها من الطلاق الثانى؛ لأنه لما راجعها بطلت عدتها 
وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل» فهي في معنى من ابتدأ 


.)7377 27777/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 
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الحا كتاب العدد 


طلاقينا عتدعولة :وهذا فول القافسن فى العديلم ون دكن اللنافض فى اناب إفراد 
الكنافعي الهدة المستالة ونض فيه على قولين: وداه ا ةوكر لأس لها :دكن 
المرئى من الدليل: 

وقال داود: سقطت العدة وحلت للأزواج؛ لأن الطلاق الأول ارتفع بالرجعة 
فسقطت بقية العدة» ثم طلقها ثانيا من غير إصابة» وهذا خلاف الإجماع ويؤدي إلى 
اختلاط المياه وفساد الأنساب» وإن نكح المرأة في يوم واحد عشرين زوجا ولو راجعهاء 
ثم وطئهاء ثم طلقها لا يختلف المذهب أنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني» ولو 
خالفهاء ثم نكحهاء ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على عدتها الأولى قولاً واحداًء وبه 
قال محمد. 

وقال أبو حنيفة: تستأنف العدة وتكمل مهرهاء وقد مضى هذا فيما قبل وهو غلط 
ظاهر لأن الخلع يوقع البينونة فلا يمكن ضم الحالة الثانية إلى الأولى لتحلل البينونة بينهما 
ولا يمكن إيجاب عدة مستأنفة لأنه طلاق قبل الدخول فلم يبق إلا البناء على العدة الأولى 
(قهلاب) وحكي عن المزني أنه قال: لا يجوز المخالع نكاح المختلعة قبل انقضاء عدتها 
منه كما لا يجوز لغيرهء وهذا خطأ لآنه لا يصان ماءه على مائه ولو طلقها طلقة رجعية» ثم 
راجعهاء ثم خالعهاء فإن قلنا: الخلع طلاق هل تستأنف العدة أو تبنى قولان على ما 
ذكرنا. 

وإن قلنا الخلع فسخ فيه طريقان: 

أحدهما : أنه كالطلاق أيضاً . 

والثانية : أن الفسخ جنس يخالف جنس الطلاقٍ فاقتضى اختلافهما أن لا تبنى عدة 
أحدهما على الآخر بل تستأنف العدة بعد الخلع قولاً واحداً ولو طلقها طلقة أخرى قبل 
أن يراجعها فالمذهب أنها تأتي ببقية عدتها ولا تستأنف من الطلاق الثاني قولاً واتحدذا : 

ومن أصحابنا من قال فيه قولان أيضاً. 

أحدهما : تستأنف لأن الشافعي لما ذكر الاستئناف في أحد قوليه إذا راجعهاء ثم 
طلقها قال: فمن قال بهذا لزمته أن يقول ارتجع ولم يرتجع سواءء وهذا غلط وليس هذا 
بتفريع على هذا القول بل تشنيع على من قال بهذا القول» وهو اختيار أبي إسحاق وقال 
القفال: الصحيح أن في هذه المسألة قولين أيضاً لأن الشافعي قال: فيمن قال لامرأته: 
كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ثلاثة ة تطلق ثنتين بالأول وتنقضي علتها بالثالث. 

وقال في الإملاء: طلقت ثلاثاً واستأنفت العدة بالأقراء وهنا لا يخرج إلا على هذا 
القول وهو أنه متى لحقها طلقة استأنفت العدة فتقع الطلقة الثالثة بين العدتين» وإن لم 
يكن بينهما زمان يشار إليه كما لو قال: أنت طالق بين الليل والنهار فإذا غربت الشمس أو 
طلع الفجر طلقت ولا زمان بينهما ليس من أحدهما وهذا اختيار الاصطخريء وابن 
خيران ولو مات عنها (ق75!) في خلال عدتها وهي رجعية تستأنف عدة الوفاة قولاً 


كتاب العدد ا ؟ 


واحداً وتسقط باقى العدة ولا يجب الإتيان به فى عدة الوفاة بلا خلاف. 


مسالك: 
5 08 1م > كد مه 4 9 ورج 2م 2 2-6 
قال ': «وَلوْ كان طلاقا لا يَمَلِكَ فيه الرّجعة ثم أعتَقّت)». 


الفصل: 

ذكر ههنا حكم البائنة في عدتها هل تبني على عدة أمة أو تكمل عدة حرة؟ فيه 
قولان» وقد ذكرنا ذلك واختار أنها تعتد عدة حرة» واحتج الشافعي به لهذا القول» وهو 
أن المرأة إذا كانت تعتد بالشهور فرأت الأقراء انتقلت إلى الأقراء» وأن المسافر إذا أقام 
في أثناء صلاته يصلي صلاة مقيم» وهذا اذى ذكرة عع 3د يصاع إإيخواي: 

ْم قال(" : هَذًَا يَدلُ عَلَى أَنَّهُ لآ يَحُورَ لِمَئْ دَكَلَ فِي صَوْم ظِهَارٍ م م وَجَدَ 1 
أذ نشو ارق جك بذ ايكله والشباء! ولا لمن دل ف اللا و بالتيَمُم ثُمَ بي 

الماء أن يُصَلِي بكيم كما قال لآ َجو؛ أن كن في متها من تجبطل كنك 
بالشهُورِ؛ وقد سوى الشافعي في ذلك بين ما دخل فيه المرء وبين ما لم يدخل فيه 

فجعل المستقبل فيه كالمستدبرء يعني أنه جعله كالمسافر الذي نوى المقام في خلال 
صلاته أن يجعله كمن وجد الماء قبل الشروع في صلاتهء ويلزمه أن يقول فيمن صام 
بعض الأيام عن الظهار» ثم وجد الرقبة أن ينتقل إلى الرقبة كمن وجد الرقبة قبل 
الشروع في الصيام. والجواب أن المسافر إذا نوى المقام في خلال صلاته فأمرناه 
بالإتمام لم تبطل عليه ما مضى من صلاتهء ولو كلفنا المقيم الماء والظاهر العتق أبطلنا 
على كل واحد منهما ما مضى من العبادتين» فلا تصح هذه الموازنة والجمع. ومثل هذا 
الجواب في مسألة (ق/اب) الحيضء والشهور لا تستمر مع المزني إلا على مذهب من 
يقول: تعتد بها بما مضى قرءاً إذا حاضت قبل إكمال الشهورء فلا يبطل عليها فيما 
مضئ امنا تورهاء 

َم قال ": «وَالطَلاَقُ إِلَى الرّجَالٍ وَا لعِدّةُ يالْسَاء 0 
ذَكَرْنَاهُ من الْأئَر وَمَا عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فِيمَا سِوَى هَذًَا مِنْ أن 
المسألة مضت في كتاب الرجعة» ومقصوهده الرد على أبى حنيفة حيث اعتبر الطلاق 
بالنساءء ولا شك أن العدة بالنساءء فعدة الحرة ثلاثة قا #سيزاء: كان زوه سر أو 
غند] + :وغلة الأمة :قرءات سواء كات زوجها حرا أو فيداً؛ “زاراد تدع القران قوله 


و - 00 عر هده ا 0 


تعالى : «#اوالمطلقت ريض بأنفسهنٌ تَلْنَدَ وروو»ه 0 : 714] ولم يفصل بين أن 


الا خكاءَ نُقَامُ عَلَيْهُمَاا وهذه 


نت ١‏ وسيم 


.23١ /5( انظر الأم‎ )١( 
.)51/0( انظر الأم‎ )9( .)5١/0( انظر الأم‎ )0( 


4" كتاب العدد 


بكرن ترجا كما ان عدا وا زادديا لأتريها كرما عن عبر وى اللاعمة يطلف: العنة 
تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. 

ثم احتج بالقياس في قوله الأحكام تقام عليها كما نقول في الحدود» فإن الحرٌ يزني 
بأمة فيعتبر حدّ كل منهما لمحاله دون حال صاحبه؛ كذا ههنا يعتبر كمال الطلاق بكمال 
حاله ونقصانه بنقصان حاله؛ لأنه الفاعل وتعتبر العدة بها؛ لأنها الفاعلة لها. فأما الجلاد 
يباشر ضرب الحد ولا يعتبر به لأنه نائب عنه ليس أن الحكم ثبت له أو عليه ولا اعتبار 
بالنائت. 


باب عدة الوفاة من كتابين 
مسألة: 
قال" : قَالَ اللّهُ تَعَالَّى: «وَالدِنَ يُتَوتوّرت مِنحكُمٌ وِيْدَرُونَ أَرْوما4 [البقسرّة: ]11١‏ 
الآية كَدَلَ رَسُولُ الله يكلله أنَّهَا عَلَى الحُرّةِ غَبْرٌ دّاتَ الحَمْلٍ). 


الفصل: 
الأصل في عدة الوفاة الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: «#وَالَدِنَ يونت مِنكُْ وِيَدَرُونَ أَنوجَا4 [البَقترّة: ١14؟]‏ 
(ق77أ) يرصن بأَنفسِهنَ أَيَمَةَ أَدْمْرٍ وَعَفْرَا # [البقرَّة: 4 71]. 


واعلم أن العدة كانت في أول الإسلام على المتوفى عنها زوجها خنولا كاملا ارقوله 
تعالى: طوَالينَ متو مِنحكُمْ وِيدَمودَ أزويًا وَصِيّةُ رجهم مَتدمًا إل الول عَيدَ 
إِخْرَاجٌ» [البَقسَرَة: ]14٠‏ الآية» ثم نسخ ذلك. واختلف أصحابنا في كيفية النسخ» فمنهم 
من قال: وهو اختيار الاصطخري: نسخت جميع الحول» ثم ثبت أربعة أشهر وعشْرٌ 
فيكون جميع آية الحول منسوخة وآية الشهور هي الموجبة لأربعة أشهر وعشر. 

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المتاع منسوخ بآية المواريث 
والحول منسوخ بأربعة أشهر وعشر”" . 

ومن أصحابنا من قال: آية الشهور نسخت من آية الحول ما زاد على أربعة أشهر 
وعشرٌء وبقي من الحول أربعة أشهر وعشرٌ وليس في هذا الاختلاف تأثير في الحكمء 
وهذا ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه . 

فإن قيل: هذه متقدمة على آية الحول والناسخ لا يتقدم المنسوخ . قلنا: هذه الآية 
متقدمة في التلاوة متأخرة في التنزيل وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى: «سَيفُولٌ 
)١(‏ انظر الأم (5/؟5). 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى» :»)١947١(‏ وفي امعرفة السئن» (47141). 


كتاب العدة حبذت ري ا 6 بجي 711414 


السَفَهاءٌ ِنّ لايس مَا 6 عن قِبلَِمْ الى كوا ع4 [البقترّة : متقدمة على قوله تعالى: 
جقد زى تقل يغية 1 د لنوَلبِئَكَ يلد رَصَّْها» [البقَرّة : ]١44‏ وقيل: في تقديم 
الناسخة فائدة» وهو أن لا يعتقد حكم المنسوخة قبل العلم بنسخها. 

فإن قيل: فليس بين الآيتين تعارض فكيف تنسخ إحداهما الأخرى؟ قلنا: المراد 
بهذه الآية جميع العدة بالإجماع ولهذا جعل فيها الكسر فوجد التعارض. 

وأما السنة ما روى حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم 
سلمة رضي الله عنها (ق/الاب) تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله كَلِْ فقالت: يا رسول 
اللّه إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله لله كه : «ل0» 
مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله كل : (إنما هي أربعة أشهر وعشرٌء 
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول» قال حميد: فقلت لزينب 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 
قطنت حِفْشاً ولبست شَرٌ ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة» فْتَفْئَضُ به فقلما تَفْنَض بشيء ء إلا مات يعني لطول أظفارها ثم تخرج فتعطى بعرة 
فر يهاه ثم ترام بعدما اشاءنه من طني غير , 

وسئل مالك: ما تفتض؟ فقال: تمسح به جلدهاء وقال القتيبي : معناه تكسر ما يبنى 
فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش» وهو من فضضت الشيء إذا 
كسرته أو فرقته ومنه فض خاتم الكتاب. والحفش البيت الدليل الصغير من الشعر والبناء 
وغيره. 

وقال الأزهري: الحفش البيت الصغير القصير السمك, ومنه الخبر: ألا جلس في 
حفيشة أمه. الخبر ومعنى رمتها بالبعرة» أي وكأنها تقول: جلوسي في البيت وحبسي 
نفسي سنة كالرمية بالبعرة في حب ما كان يجب من حق الزوج أو ما لاقته في الحول من 
الشدّة هين في عظم حقك علي كهوان هذه البعرة. وقيل: معناه أديت حقك وألقيته عني 
كما تلقاه هذه البعرة على قبر الزوج. 

وروى الشافعى”": فتقبض بالقاف والباء والصاد. قال الشافعى: (ق78أ) والقبض 
اذاشاغة مي الداية مؤفسا باطراف أمبائعها :.والعيي::"الأعد العف كلها : وقيل فى 
رواية الشافعي فتقبض بالضاد» وهو القبض بالكفء. وإنما روي يقبض لأن القبض بالكف 
يؤول إلى القبض الذي هو الكسر فعبر عنه عما يؤول إليه. ذكره في #الحاوي)””". 
وروي: قد كانت إحداهن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمر كلب 
رمته ببعرة وإلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا'. 


١ ١ 


0 
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.)م يبح بجحي يي زر يري 22 تئ52ئ2 1 تت م كتاب العدد 


وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فعدة الوفاة بشيئين 
بالحمل والشهور. 

فإن كان حاملاً اعتدت به فإذا وضعته حلت» وظاهر الآية يوجب عليها العدة 
بالأشهر. وإن كانت حاملاًء ولكن عرفنا ذلك بالسنة وهي أن سبيعة الأسلمية خرج 
زوجها في طلب عبيد له فكروا عليه فقتلوه» فوضعت بعد وفاته بنصف شهرء فخطبها أبو 
السكابل اب بعكك فأبت عليه» فاجتاز بها يوماً وقد تصنعت للأزواج فقال لها : تصنعت 
للأزواج لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرٌء وإنما قال ذلك طمعاً أن تتربص حتى يرجع 
وليها من غيبته فيحثها على الإجابة لأبي السنابل فأتت سبيعة رسول الله كك وأخبرته بما 
قال أبو الستابل فقال يله: #كذب أبو السنابل قذ خللت فأنكحي عن شعت)”"2» وإنما 
قال: «كذب» ولم يقل أخطأ لأنه يك عرف قصدهء وأنه قال ذلك عن عمدء وإنما ا قال 


6 وو 


الشافعي: عرفنا هذا بالسنة ولم يقل بالآية» وهي قوله تعالى: وت مال أن 
يَضَعْنَ (ق8/اب) َمَلَهُنَّ * [الظلاة ق: 5] لأن الآية وإن كانت عامة في نفسها فهي على أثر 
ذكر المطلقات فربما يقول قائل هي في المطلقة لا في المتوفى عنها. 

وروى أبو داود””) بإسناد خبر سبيعة على وجه آخر وهو الأصح وهو أن سبيعة كانت 
تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها 
بعد وفاته» فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك 
رجل من بني عبد الدار»ء فقال: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك واللَّه ما أنت 
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌء قالت سبيعة: فلما قال ذلك جمعت على ثيابي 
حتى لبست فأتيت رسول الله كَل فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت 
حمليء فأمرني بالتزويج إن بدا أي وقولة: تعالت من نفاسها أي طهرت من دمها . 

لو عن فلن تن أبن الي لوا هاس "رف الله عبيها انها ابالة: تعتد 
المتوفى عنها بآخر الأجلين. ومعناه أن تمكث حتى تضع حملهاء فإن كانت مدة الحمل 
من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرّء فقد حلت. وإن وضعته قبل ذلك تربصت إلى أن 
تستوفي المدة. 

وقال القفال: لم يصح هذا المذهب إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وترك هذا 
الكدحت غلته :حرق نطن ويقولنا قال بعس مانن عم عدو ابو موده و أن قريرة شين الله 
عنهم ومالك» والأوزاعي» وسفيان الثوري» تراط كاد على هذا ماكر اميق 
الخبر» وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحهن أنه قال: كنت جالساً مع أبي هريرة (ق179) 


.)١951١( والبيهقى فى (الكبرى)‎ »)551//١( أخرجه مالك فى «الموطأ» (089/5). وأحمد‎ )1١( 
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كتاب العدد 
وابن عباس رضي الله عنهماء فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حاملء قال أبو 
سلمة: فقلت: إذا وضعت حملها فقد حلت. فقال ابن عباس : أجلها آخر الأجلين» فقال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة ‏ فبعثوا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة 
فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها 
بليال فخطبها رجل من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل وأخبرها أنها قد حلت فأراد أن 
تتزوج بغيره» فقال أبو السنابل: إنك لم تحلي فأتت رسول الله يكِ فأمرها أن تتزوج”"' . 
وروى مسروق» عر فيا للدي اممتع ند أن قال: من شاء لاعنته أنزلت سورة النساء 
القصرى يعد أرسة عير وض >1١‏ بعتن سبورة الفجاء لقف ون ديوز الاق تيريد أن 
نزول هذه السورة إنما كان بعد نزول سورة البقرة» وقد ذكر في سورة الطلاق حكم 
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الحامل فقال: رودت الحْمَالِ لون أن يَصَمنَ مَلَمْنَ» [الظلاق: 4] وفي البقرة: لوَالِْينَ 
كوت كم وَيَدَرُودَ وا يرصن بهن أبَسَهَ دمر وَعَغْرَ 4 [البّقَرّة: 184] وظاهر هذا 
الكلام منه يدل على أنه حمله على النسخ وليس كذلكء بل إحدى الآيتين مرتبة على 
الأخرى فالآية في سورة البقرة في عدد الحوامل» والآية التي في سورة الطلاق في عدد 
الحوائل» واللّه أعلم. 

وإن كانت حاملاً اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام» وبه قال: كافة العلماءء وقال 
الأوزاعي : وعشر ليال فتنقضي العدة بطلوع الفجر من اليوم العاشرء وهذا غلط؛ لأن 
الليالي إذا أطلقت يقتضي دخول الأيام معها فحمل الظاهر عليه (ق4لاب). 

فإن قيل: لما حذف الباء فى قوله وعشر دل على أنه أراد وعشر ليال لأن عدد 
المؤنث في الآحاد محذوف الهاء» قيل: العرب تحذف الهاء في عدد المؤنث والذكور 
فتقول: سرنا عشراً وهو يريد عشرة أيام كما نقول: سرنا عشراً وهو يريد عشر ليال. 

فإذا تقرر هذا لا فرق بين أن يموت عنها قبل الدخول أو بعده. ولا فرق بين أن 
تكون صغيرة أو كبيرة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا عدة عن المتوفى عنها قبل الدخول. قياساً على 
الطلاق» وقد تفرد بهذا القول. وهذا غلط لأن الآية عامة في الكل» وإنما خصصنا قوله 
تعالى : «وَلطفَنتُ يبص بِأَنَضِهنَ َكتَة وُوَوٌ» [البَقرّة: 178] بالمدخول بها بحكم آية 


كن 


أخرى منصوصة وهي قوله تعالى : طيتآم) أن ءامنا دا تكخثُمٌ الْمُؤمتٍ شر طلَْسْموهنَ من 
مَل أن تنوم هَمَا لك عَلَتِهنَّ ين عِلَّوْ عند واه [الأحرّاب: 14].» ولم يرد ههنا مثل هذا 
ولا يمكن تخصيصها بالقياس على المطلقة؛ لأن يمكن للزوج تكذيبها ونفي الولد عن 
نفسه باللعان إن أتت به بخلاف المتوفى عنهاء فاحتاط الشرع فيهاء وأيضاً المقصود من 
عدة الطلاق الاستبراء والمقصود من عدة الوفاة التعبد وإظهار الحزن لانقطاع الوصلة 


)00 أخرجه البخاري (0119)», ومسلم .)١1585(‏ 
00 أخرجه البيهة في «الكبرى» (1911/0). 


ين 
بالوفاة من غير اختيار» ولهذا لزم فيها الإحداد واعتبر في عدة الطلاق الأقراء وههنا 
الشهور فافترقا. 

فإن قيل: أليس لو دخل بها ثم جكت ذكره وأنثياه» ثم طلقها بعد ذلك بعشرين سنة 
يلزمها العدة والاستبراء ههناء قيل: المغلب فى عدة الطلاق والاستبراءء وإن جاز أن 
يجب تعبداً في هذا الموضع فصح ما ذكرناه. 


كتاب العدد 


مسألة: 

0 ِل إِدذَا وفك كَبْلَ أَنْ تظهَرَ (ق١18)‏ مِنْ يكاح صَحِيح أَوْ مَفُسُوخ). 

إذا وضعت الحمل انقضت عدتها في الحال ا لم ساس من الناسها نا شاع 
لا يمنع النكاح كما لا يمنعه الحيض. وقال حمادء والأوزاعي: لا تحل ما لم تطهر من 
النفاس» كما يعتبر في عدة الأقراء بطهارتها من الحيض عندهما. وهذا غلط لقوله تعالى : 
«وَودّتُ الْخَمَالٍ لَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَمُن» [الظلاق: 4] ولم يعتبر الطهارة من النفاس. 

وأما قوله: «مِنْ نِكّاح صَحِيح أَوْ مَفْسُوخ»: ولم يرد به أنها تعتد بالشهور عن 
الوفاة؛ لأن العدة في النكاح الفاسد لا تجب إلا بالدخول» وإذا دخل وحملت كانت 
العدة بوضع الحمل كما في الصحيح.» وهذا لأن عدة الوفاة لحرمة الوصلة ولا حرمة في 
التكاح الفاسد. 

واعلم أن الشافعي لما ذكر الآية في الأول قال(" : «قَدَلَّتْ سُنّهَ رَسُولٍ الل يك أنه 
عَلَى الحُرَةِ غَيْرِ دَاثٍِ الحَمْلٍ) ثم ذكر حديث سبيعة» ومعلوم أنه حديث سبيعة لا يدل على 
أن الآية وردت فى الحرة دون الأمة» فكيف ادذّعى الشافعى هذا من خبرها؟ وإزالة هذا 
الإشكال بأن يقال: ما أراد الشافعي استفادة الحرية من 000 بنبيعة يل استفاك :من 
حديثها حكم الحامل» فأما الحرية فإنها مستفادة عند من ظاهر الآية؛ لأن الشافعي يحمل 
الخطاب بظاهره على الحرائر خاصة. وعلى هذا نص في «كتاب السير» حيث حمل قوله 
تعالى: ظاكْيب عَِيَكُمْ الْقتَالُ وهو كه »4 [الجَقَرّة: 05 على الأحرار دون 
العبيد. فمعنى قوله ههنا: «نَدَلْتُ سُنَّةٌ رَسُولٍ الله يك بظاهر القرآن على أنها على 
الحرة» وتصريح سنته على أنها على الحرة ذات الحمل؛ لأنه قضى في سبيعة الأسلمية 
بما قضى (ق١8ب).‏ 


ع 


مسالة: 
كاله" : «وَلَيْسَ لِلْحَامِل المُتَوَنَى عَنْهَا نَمَقَةَ وَِنْ كَانَتْ حَائِلاً. لا يختلف المذهب 
أنه لا نفقة بحالٍ حائلاً كانت أو حاملاً» وسواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل؛ لأنَا إن 


. 057 /0( انظر الأم (ه/ 57). (؟) انظر الأم‎ )١( 
. 0731 /0( انظر الأم‎ 6) 


كتاتب العدة سس بي ويا 
جعلناها للحامل فلا سلطان له عليها؛ وإن جعلناها للحمل فلا يلزم الميت نفقة 
الأقارب. 

وروي عن جابر”'' وابن عباس”" أنهما قالا: «لا نفقة لها حسبها الميراث». قال 
بعض العلماء: لها النفقة إذا كانت حاملاً» ويروى هذا عن على وابن عمرء ذكره صاحب 
الجا و17 :رومن خلطا لها فكرنا» ولاريا معتدة عن وفاةٍ فلا نفقة لها كالحائل. 

قال المزني: «هَذَا خلاآفُ قَوْلِهِ فِي البَاب الكّانِي وَهَذَا أَصَحُ وَفِي البَاب الثَالِثِ 
مَشْروخ). 

لبه ان قاطي د يثبت لها النفقة في هذا الباب» وروي عن جابر ما ذكرناء 
وقال”؟؟2: «لأنَّ مَالِكَهُ كد د اْقطعَ بالمَوْتِ» . وقال في الباب الذي بعده: «لَهَا السّكْتى». 

وهذا يخالف؛ لأن تعليل الشافعي ههنا واحتجاجه بقول جابر يدل على أنه لا 
سكنى لهاء وإن لم يصرح به ههنا؛ لأنه لا سكنى لها. فاختار المزني أنه لا سكنى لهاء 
وفي المسألة قولان. 

قال أصحابنا: هذا الذي قاله المزني لا يصح؛ لأن الشافعي قال في هذا الباب: 
«لا نفقة لها» وهذا لا يختلف مذهبه فيه» وليس فى الباب الثانى ما يخالفه» وإنها أثبت 
في الباب الثاني السكنى على أحد قوليه والسكنى تخالف النفقة فلم يصح ما قاله. 

وقوله: «وَهُوَ في البّابٍ الثَّالِثِ مَشْرُوحٌ» غلط في النقل» وإنما هو «في الباب الثاني 
مشروح»؛ لأن المزني ذكر في الباب الذي بعد هذا الباب أنه لا سكنى» واختار هذا 
القول ونصره. وأما (ق١5أ)‏ الباب الثالث فهو باب الإحداد وليس منه لوجوب السكنى 
وسقوطه ذكرء ولأنه أوهم أن في النفقة قولين وليس كذلك بل قولٌ واحدٌ أنه لا نفقة لها. 
وقول جابر: «حسبها الميراث» لم يذكره الشافعي لإسقاط السكنىء أو نقول: لعل 
الشافعى نص فى هذا الباب على أنه لا سكنى لهاء وأجاب فى باب آخر على القول 
الثاني فلا يجب عليه على ما ذكره المزني. ٌ 
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قد ذكرنا فيما مضى نظير هذه المسألة» وجملته أنه إذا مات فى نصف النهار مثلا 


.)5751١( وفي «معرفة السئن»‎ »)١6151//( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)59/5( (؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن»‎ 
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(5) انظر الأم (5/5). (5) انظر الأم (0/ 073 
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وقد مضى من الهلال عشر ليالٍء أحصت ما بقي من الهلال» فإن كان عشرين حفظتها ثم 
اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة» ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدد أيامه» فإذا كمل لها 
ثلاثون يوماً بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشراً بلياليهاء فإذا أوفت إلى الساعة 
التي مات فيها فقد انقضت عدتهاء ويتصور أن يوافق الموت أول الهلال فتعتد بأربعة 
أشهر هلالية» ثم بعشرة أيام من الشهر الخامس. ويتصور أن يموت في بعض الشهر 
ويحصل لها أربعة أشهر بالهلال» وهو أن يكون بقي من الشهر الأول عشرة أيام فما 
دونها. 


0 


مسالة: 
ازا زلف ينها داق يها نس 


الفصل: 

المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر حاضت فيها أم لم تحض . وقال مالك: إن 
كانت من ذوات الأقراء ولم تجر عادتها (ق١8ب)‏ بتأخير الحيض فلم تحض لا تنقضي 
عدتها حتى تحيض حيضة؛ لأن ذلك يثبت ريبةً. وإذا كانت مرتابة لم يحكم بانقضاء 
عدتها. وروي عن مالك أنه إن كانت عدتها أن تحيض في كل شهر مرةً فعليها في عدة 
الوقاة اأزمم سيقي .ونا عانق عادها أن ميض فى كل عسينة اعون مرة يكفيها الشيون: 
وهذا غلط لظاهر الآية ولم يفصل . 

وأما ما ذكره لا يصح؛ لأن تأخير الحيض لا يكون ريبة إلا أن يكون معه أمارة 
لعجل عن اضرع لداعل اد يغاي ,ادكه 

ثم قال الشافعي' '“: «إلّا آنَهَا إِنْ ارْتَابَتْ اسْتَبْرَتْ تَفْسَهَا مِنَ الريبَةِ كُمَا لَّوْ حَاضَتُ 

في الشُهُور حَبْصَتَيْنِ ْم ازتَابَتْ اشتثرآث تَفْسَهَا مِنّ الريبة. 

وقد ذكرنا حكم المرتابة بالحمل في العدة. 

وقوله: ١كُمَا‏ لَوْ حَاضَتُ فِي الشُهُورٍ حَيْضََيْنَ؛ لفظ مشكل؛ لأنه إن أراد أن يقيس 
المتوفى عنها زوجها على ذات الشهورء فذات: الشهور.هي التي تفقد. الحيض'فكيف 
تحيض في الشهور حيضتين؟ وإن أراد أن يقيسها على ذات الأقراء فالشهور غير معتبرة 
فيهاء ولا تنقص عدة الأقراء قط ما لم تر الحيضة» ثم ربما ترتاب بعد الثالثة» فلعل 
الشافعي قال: كما لو حاضت في القرء حيضتين ثم ارتابت» فنقل المزني: أو غير 
الشهور بدل القرء. 


(1) انظر الأم (54/4). (0) انظر الأم (54/0). 


كتاب العددة ل ص ببسب ب 38998 

فإن قال قائل: كيف يستقيم وضع القرء في هذا الموضع موضع الشهور وقد قلت: 
لا تنقضى عدة ذات القرء إلا برؤية ثلاث حيض والشافعي ذكر حيضتين؟ قلنا : ذات القرء 
ا ال را ار الا 
الحيضة الثالثة» فليس فى خلال عدتها إلا حيضتان» نأما الحيضة الثالثة فبعد العدة فربما 
ترنات دوهن فى خلال( 49]) الحيسة القالفة ايها باستبراء نفسها من الريبة» ومن 
الحم أننرعان + التععي"القافى لفظ الشهون فى ذوات«القرم على مع أنه القرم 
يمضي عليها في ثلاثة أشهر على غالب عادات النساء فاستغنى عن التغليظ . 

فإن قيل: أفلا يحتمل أن يكون مراد الشافعى بذكر هذه الشهور شهور الوفاة على 
قفد حضوي الستالة قن المترق نهنا >وطدن كاذه إل انها إن ارتامك اسعرات تقينها 
من الريبة» كأنها اضف فى الشهور الأريعة هنين توا ارتابت. قلنا: قوله: «كما لو 
ل ‏ لا او ا اكيرة بار ا ل 0 .وأيضا المتوفى عتينا زوجها 
سواء رأت في الشهور الأربعة حيضتين أو ثلاثاً أى أنتها .ناذا أرقا بك هين العدة كان 
عليها الاستبراء فلا فائدة لذكر الحيضتين على هذا التأويل. 


ع 


مسالة: 
05" : «وَلَوْ طلقا مريضاً تَلآثاً كَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ). 


الفصل: 

قد ذكرنا ميراث المبتوتة في المرض» واختار المزني أنها لا ترث» وبسط الكلام 

ههنا فقال: اقَذ فيل : ا ثرت مَبُْوتَةٌ وَهَذَا مِمّا أسْتَخِيرُ اللهُ تَعَالَى فيه. وَقَالَ في مَوْضِعٍ 

آخَرَّ: وَهَذَا قَوْلُ يَصِح لِمَنْ قَالَ به» قَالَ المُرّني: «قَالاسْتِخَارَ 5ُشَكُ وَقَوْلُهُ يَصِح إِبَطَالَ 

السك فقال المزتى : الاستجارة لين بشكٌ كما أطلقتء ولكن يريد بالاسفخارة تفويض 
العله :إلى ؟الله تعالرن» :ومسالة الخيرة نيقه: 

م َال : ١وَهَذَا‏ أَوْلَى بِقَْلِهِ وَبِمَْنَى ظَاهِرٍ القَرْآنِ؛ لأنَّ الله تَعَالَى وَرَتَ الرَّوْجَةَ مِن 
رَْج ينها إن مانت قَبْلَهُ كلما كانَت إن مَانَتْ لَمْ يَنّهَا ون مَاتَ لَمْ تعمد مِنْهُ عِنّهُمِنْ 
وَفَاتِهِ قلا نَرتَ هِيّ مِنْهُ مِيرَاتُ الرَّوْجَاتِءٍ لأنَّ النَّامنَ يَرِنُونَ مَنْ حَيْتُ يُورَتُونَ. 

ثم قال: واحتج الشافعي على أبي حنيفة (ق87ب) في باب القافة حيث ورث أبو 
حنيفة أبوين من ابن واحدٍ ملحق بهما جميع ماله على الشركة بينهما نصفين» وورث الابن 
جب الكل أب على الحلوض [ذ! لي يكن لهبوا ريك غيرة) فقال الشافعي: (إِنَمَا يَرثُ 
الاش و كدي بو وه فَإِنْ كَانَا يَرِنَانهِ نِصْمَيْنِ بِالبوَّة : مكَذَلِكَ يَرِنّْهُمَا يَضْمَيْنِ بِالأبوَةا 
فأخذ المزني هذا الاحتجاج من الشافعي واحتج به في هذه المسألة فقال: إِنَْمَا ثرت 


.)54/6( انظر الأم‎ )١( 


م تئر 0 كتاب العدد 


الْمَداأة الرَوجَ فد خيك يَرِثُ الرّوْجُ [المَرْاةً] عن التّكَاحْء قإذا ارْتَمَعَ النَكَاحُ َإِجْمَاعٍ 


اْتمَمٍ حَُكمّهُ وَالمُوَارَ هُ إبداء وَلَمَا أجَمَعُوا أنه لا يَرِنُهَا أنه لس يرَوْج كان كذَلِكَ [أيْضً) 
لا تَرِنهُ لأنّهَا َيِسَتْ بِرَوْجَةَه. 

فك فيل : تقد ورنها تمان ركني اللاي 0ن« وه كر عل عبن الوستو يع 
عوف في حياته إن مات أن يورثها منه ولم يرد أنه قال: ل“يورثوها بي وإنما روي أنه 
لما طلق امرأته تماضر» دخل عليه عثمان فقال: أفررك: فو كناك الله تغالن قال خيد 
الرحمن: ما فررت من كتاب الله تعالى ولا من سُنََةِ رسوله يلة. فالمزني [أراد] أن 
يستنبط من هذا الكلام أنه أنكر عليه التوريث؛ لأن العلة فيه هي الفرار» ومن أنكر عليه 
الحكم فقد أنكر الحكم. 

ويمكن أن يجاب عن كل ما ذكره بأنه يجوز أن تورث منه ولا يرث هوء كالعمة لا 
ترث من ابن الأخ, واب بن الأخ يرث منها . وقول عبد الرحمن ليس بصريح في الإنكار 
فيحتمل أنه أراد: أني لم أفر فإن الإرث لها مني باقي. 

وقول ابن الزبير: «لو كنت أنا [لم] أر أن ترث مبتوتة» يحتمل أني ما كنت أهتدي 
إلى ما اهتدى إليه عثمان رضي الله عنه. 


ع 


مسالة: 


ع م 2م 


قَالَ'©: «وَلَوْ طَلّقَ (ق18) إخدى انْرَََيْهِ نا كَمَاتَ وَلاً تُْرَفُ). 


الفصل: 

صورة المسألة أن يطلق إحدى امرأتيه بعينها ومات قبل أن يبينهاء ولم يكن مضى 
من الأقراءِ شيءٌ وكانتا جميعاً مدخولاً بهماء وكانتا من ذوات الأقراء» وكان الطلاق 
بائناً» يلزم على كل واحدة منهما أن تأتي بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشرء ومن 
ثلاثة أقراء؛ لأن على البائن ثلاثة أقراء وعلى المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرٌء 
ولا يعلم ههنا عين المتوفى عنها من البائن: فأوجبنا الأقصى منهما احتياطاً وإن كان قد 
مضى فيما يجب أربعة أشهر وعشر وقرءان» وإن كان قد مضى قرءان يجب أربعة أشهر 
وعشر وقرءء فإذا أتت بذلك فقد حلت بيقين. هكذا ذكره جميع أصحابنا . 

وقال صاحب «المنهاج»: إذا أسلم المشرك عن عشرة نسوةٍ وأسلمت معه ومات قبل 
اختيار أربع» أوجبنا على كل واحدةٍ منهن أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاثة قروءٍء فالأشهر 
للوفاة والقرء للفسخ الواقع بالإسلام. ثم اختلف أصحابنا في تأريخ أول القروء الثلاثة» 
فمنهم من قال: يحسب القرء من وقت إسلام متقدم الإسلام من الزوج والزوجةء لأن 
الفسخ يقع من ذلك الوقتء» فعلى هذا في مسألتنا يحسب القروء الثلاثة من وقت الطلاق 


.)05/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب العدد 
على ما ذكرنا. 

والثاني : أن القروء الثلائة هناك محسوبة من وقت الموت؛ لأنهما كانا يشبهان الزوجين 
إلى وقت موته . وللشافعي في هذا الموضع نص يدل علي أن القروء الثلاثة يجب أن تحسب 
في مسألة المشرك من وقت الموت ؛ لأنه قال : 'ولَوْ طلَقَ إحدى امْرَئيو دآنا قَمَاتَ وَلاً 
2 اعْتَدَّنَا ريع أَشْهُرِ وَعَشْراً تُكَمّل كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِيهًا ثَلاَثةَ قَرٌ وء» (ق'امب) 
فقوله: «فيها»: دليل على أن جميع القرء ء ينبغي أن يكون بعد الموت في الأربعة 
الأشهرء وإن وجدت فيهاء وإن طال أقراءها اعتدت بأقصى الأجلين» ومثل هذا إذا 
فرق في النكاح الفاسد بينهما بعد الوطء هل يحسب القرء من وقت التفريق أو من آخر 
وطئة كانت؟ فيه وجهان. 

وإن كانت إحداهما مدخولاً بها والأخرى غير مدخول بها وجبت على غير المدخول بها 
أربعة أشهر وعشرٌ فقطء وعلى المدخول بها أربعة أشهر وعشر وثلاثة أقراء على ما بيّناه. 

وإن كانتا غير مدخول بهما وجبت على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر فقط؛ لأن 
المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء فإذا أتت بالشهور فقد حلت بيقين» وإن كان الطلاق 
رجعياً وجب على كل واحدة أربعة أشهر وعشرٌ؛ لأن الرجية تنتقل إلى عدة الوفاة فكانتا 
سواءء وإن لم يكونا من ذوات الأقراء» فإن كانتا من ذوات الشهور وجب على كل واحدة 
أربعة أشهر وعشر؛ لأن المطلقة لم يجب عليها إلا ثلاثة أشهرء فإذا أتت بأربعة أشهر فقد 

وإن كانتا حاملتين حلتا بالوضع» هذا إذا كان الطلاق معيناً ولم يتبين في إحداهما حتى 
مات. فأما إذا كان الطلاق مرسلاً في إحداهما بعينها فقد ذكرنا فيما تقدم أن المذهب 
الصحيح أنه يقع الطلاق من حين اللفظ . ومن أصحابنا من قال: يقع من حين التعين. فإن 
قلنا: من حين اللفظ كان حكم العلة على ما بِيّناه في المعينة. وإن قلنا: من حين التبين» فإذا 
مات قبل التعين فكأنه مات قبل أن يطلق» فيجب على كل واحدة منهما عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرٌ . وهكذا ذكر بعض أصحابنا . 

وقال بعضهم: يلزم ههنا أقصى الأجلين أيضاً (ق84أ) ولكن ابتداء الأقراء من حين 
الموت؛ لأن الموت رفع الإياس من بيانه ولا يمكن إسقاط حكم الطلاق الموجود بموته. 
وهذا هو المشهور على هذا الوجه. 

باب مقام المطلقة في بيتها 


مسألة: 
قَاَ'2: قال اللَّه تعالى في المطلقات: طلا حرْجوْمُنَ من ببُوتِهِنَ» [الطلاق: ]١‏ 


.)57/6( انظر الأم‎ )١( 


اين كتاب العدد 


إلى قوله: «بِفحِمَةٍ مَيينَةٌ4 [الظلاق: »]١‏ وقد قال النبي كَل لفريعة بنت مالك حين 
أخبرته أن زوجها قتل وأنه لم يتركها في مسكن يملكه: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكقات ال 

المطلقة مطلقتان؛ رجعية» وبائن. فالرجعية تستحق السكنى والنفقة؛ لأنها فى 
معاني الزوجات إلا أن النفقة حق لها إن اتفقا على إسقاطه سقطتء والسّكنى حق الله 
تعالى إن اتفقا على إسقاطه لم يسقط. 

وأما البائن فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً ويلزم السكنى لها. وبه قال ابن عمرء 
وابن عياس. وجابرء وعائشة» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والفقهاء السبعة» 
ومالك. والأوزاعي» وابن أبي ليلى» والليث بن سعد رضي الله عنهم . 

وروي عن ابن عباس ٠»‏ والحسنء» والشعبيء وعطاءى. والزهري» وأحمدء 
وإسحاق: أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وروى أبو سليمان الخطابى عن أحمد مثل قولناء 
واحتجوا بما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله َل 


نفقة ولا سكم 29 
وقال أبو حنيفة والثوري: لها النفقة وا مدي وروي ذلك عن عمرء وابن مسعودء 
وشريح رضي الله عنهم: واحتجوا بأنها مطلقة 7 تستحق السكنى فاستحقت النفقة كالرجعية. 


وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: دلا جهن بن متهن [الظلاة ق: ١](ق4مس)‏ ٍ 
عَخْرْحْنَ ِل أن يَأَنينَ بِتَحِمَةٍ ث4 [الظلاق: ١ء‏ وقال أيضاً: #أتكوضَ مِنْ حَيْتُ سك 
تن مُبَوة» [الظلاق: 5] إلى قوله: «#وإن كن أوْلتِ عل فاقيا عَلبنَّ4 [الطلاق: 2.15 
قأوجب السكنى على الإطلاق» وخصٌ بالنفقة الحوامل» فكان ذلك حجة على الفريقين 
وآما تيو فاطمة يقت قن فلن لا ممجة فيه لآنه روي أنه أوحبي لها السكى 'فيدذت 
على أحمائها فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتومء وتمام الخبر ما روى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها البتة وهو 
غائب بالشام» تأرسل لبها وكيله نشعي فستخطيه» فقال* ؤالله مالك علينا من شيءء 
فجاءت رسول الله كل فذكرت ذلك لهء فقال لها: «ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتد 
في بيت أم شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك؛» فإذا حالت فأذنينى». قالت: فلما حللت ذكرتٌ له أن معاوية 
وأبا جهم خطباني. .. الخبر إلى آخره. ومعنى البتة ههنا: الثلاث. وروى أنها تطليقةٍ 


() أخرجه مالك في «الموطأ» (241/1)» والشافعي في «المسند) (11/5)»: وأحمد (5/ 20707١‏ وأبو 
داود (2»)7700 والترمذي »)253١١5(‏ والنسائي (7918): وابن ماجه (3071). وابن حبان 
)ل والحاكم (؟8/5 06 

(١‏ أخرجه مسلم 2)١580(‏ وأبو داود (25584» والنسائي (7/ 15)» وأحمد »)4١١/7(‏ والبيهقي في 
«الكبرى) .)١805/85(‏ 


كتات العدد لت د .م 
بقيت لها من الثلاث. 

واعلم أن نقل النبي يَليِ إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم ليس بإبطال 
السكنىء. بل فيه إثبات السكنى وإنما هو إخبار لموضع السكنى. وقد اختلفوا في سبب 
ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها: كانت فاطمة في مكان وحش فخيف عليها» فرخص 
لها:رسول اله له في الانتقال» وقال سعيدف بن المسيب* إنها انتقلت عن بيت أحمائها 
لطول لسانها . 

وروي عن عمرو بن ميمون» عن أبيه أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد 
المطلقة ثلاثاً؟ قال: تعتد في بيتها. قلت: أليس أمر رسول الله ةِ (ق65أ) أن تعتد [فاطمة 
بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم» قال: تلك المرأة التي فتنت الناس» إنها استطالت على 
أحمائها بلسانهاء فأمر رسول الله يَكِةِ أن تعتد] في بيت ابن أم مكتوم» وكان رجلا مكفوف 
البصر”'؟2. وهو معنى قوله: «ولا يَخْرْجْنَ إِلَّ أن يَأَتِينَ بِقَحِمَةٍ مَيينَةّ» [الللاق: .]١‏ 

وقال ابن عباس: الفاحشة أن تبذو على أهل زوجهاء فإذا بذت فقد حل 
00 ' 

وقال ابن مسعود والحسن البصري: الفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها. 
والأول أصح؛ لأن ظاهرة إخراج لا ترد بعده إلى ذلك البيت» وإنما تخرج للحد ساعة 
من نهارء ولها أن تخرج بالنهار لبعض الحوائج من غير فاحشة مبينة. 

وروي أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة» فانتقلها 
عبد الرحمن بن الحكم». فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم 
وشو أمير المدية فقالت: انق الله ورد اليرأة إلى ينها قنال مووان: اونا يلمك شان 
فاطمة بنت قيس» فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمةء فقال مروان: فإن 
[كان] بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشرء يعني إن كنت تزعمين أن فاطمة أخرجت 
من بيت زوجها مخافة الشر من البذاء فحسبك ما بين هذا الزوج المطلق وهذه الزوجة من 
البذاء”"' . فثبت بالسنة. 

وتفسير ابن عباس» وقصة عائشة ومروان أن المطلقة لا تخرج من منزل الطلاق إلا 
للبذاءة. وكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت السبب الذي أمرها ذَكَِةِ أن تعتد في غير 
بيت زوجها خوفاً أن يسمع ذلك سامع فيرى للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت. وقد قال 
الشافعي”': اكلَمْ يَقْلْ لَهَا الي يكل اغتدّي حَيْثُ شِئْتء بَلْ حَصّهَا إِذ كَانَ رَوْجُْهَا غَائباً» 


.)١51597( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» :)١15484(‏ وفى «معرفة السنن» (5505). 

(06) أخرجه مالك في «الموطأ» (5؟75١)2‏ والبيتي في «الكبرى» »)١5541١(‏ وفي «معرفة السنن» 
(6569). 

(:) انظر الأم (7777/6). 


سس هي سبي كياب الْعدد 
وهذا يدل على أن البذيئة إذا خرجت من بيت زوجها للبذاءة (ق865ب) لا يجوز أن 
تكون بسببه تعتد حيث تشاء ولكن الحاكم يحضها بالاجتهاد وعند من يرى» كما حصّن 
رسول الله كَل فاطمة بنت قيس . 

ثم اعلم أن الشافعي ذكر أولاً هذه الآية وهي واردة في المطلقات» ثم ذكر خبر 
فريعة في المتوفى عنها زوجهاء ثم قال”'2: «فدلت الآية على سكنى الطلاق» ودلت السنة 
على سكنى الوفاة». 

وتمام خبر فريعة ما روي عن زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك أخت أبي 
سعيد الخدري ‏ قالت: خرج زوجي في طلب أعبد له أبقواء فأدركهم بطرف القدوم 
فقتلوه. فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت رسول الله يلهِ فقلت: أتاني 
نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالاً» وليس له مسكن 
لي» فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق لي في بعض شأني» فقال: «تحول»» فلما 
عرصية: إلى العميد حاو اسح دعاقت أن أمزتريت نعي ل «امكثى فى البيت 
الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب 6 فاعتدت فيه أربعة أشهر وعتترا 
قالت: فأرسل إليَ عثمان بن عفان فأتيته فحدثتهء فأخذ به. 

فمن أصحابنا من قال: نسخ قوله الآخر قوله الأول فحكم لها أولاً بالرجوع إلى 
بيت أهلهاء ثم نسخه بإيجاب السكنى لها في قوله: «امكثي في بيتك» يعني في البيت 
الذي كنت فيه عند الموت» فأوجب لها السكنى. وهذا دليل على جواز نسخ الشيء قبل 
أن يفعل . 

ومن أصحابنا من قال: اختار القول الآخر أنه لا سُكنى للمتوفى عنهاء وقال: هذا 
ليس بنسخ» بل صرح أولاً بالحكم أن لا سكنى لهاء ثم ندب إلى أن تمكث في بيتها 
الأول» وندب أهل الميت أن يتركوها فيه للاعتداد. 

فإذا تقرر هذا لا فرق (ق85أ) بين أن تكون مسلمة أو ذمية؛ لأن حقوقه الذمية فى 
التكاح كحقوق المسلمة؛ وأما الأمة فحكمها في العدة حكمها في النكاح لا يلزم سيدها أن 
يسلمها نهارا وله حق الاستخدام عليهاء فإن رفع السيد استخدامها لم يمنع نهارا في زمان 
الاستخدام» ولا سكنى لها؛ لأنه لما لم يمنع مع بقاء النكاح منها فلأن لا يمنع زواله أولى. 
ثم للزوج أن يحضها ليلاً إن شاءء وهل يؤخذ به جبراً؟ وجهان. فإن قيل: فإذا كان له ذلك 
فقد صارت السكنى واجبة» والسكنى الواجبة فى العدة لا تسقط بتراضيهما. قلنا: ليست 
بواجبة على الزوح وإنما له حق متعلق بامتبرائها وحفظهاء :فلهذا كان له إسكاتها ليلا 
والسكنى الواجبة لا تسقط بالإسقاط وههنا لم تجب أصلاً فلا يقال سقط. 

واعلم أن في بعض نسخ المزني: «ولأهل الذمة أن ينقلوها من مسكن زوجها» وهذا 
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كتاب العدد ألم 
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مسألة: 
5ل" : «قَإدًا طَلَقَهَا كَلَهَا السّكْنَى فِي مَنْرلِ حَنّى تَنْقَضِي عِدَنُهَا يَمْلِكُ الرّجْعَةَ أو 


يَمْلِكهَا؛. 

جنة ان الميتدة اصح اي المي ا ا اي و يلاوو 
تعالى: الا عُرْجوْهْنَ مأ يُوْتهِنَ ولا يخْيْحنَ ِل أن يأتِينَ بِكَحِمَة مُيئَةِّ» [الظلاق: ١ك‏ 
والمراد بإضافة البيوت إليهن الشُكتى دون الملفةء بدليل أنه خص المطلقة بذلكء وإذا 
كان البيت لها لم تختص المطلقة بتحريم إخراجهاء وبدليل أنه قال: إلا أن يأتِينَ 
بِفَحِمَةٍ مَيينَةِ» [الظلاق : ]١‏ ولو أراد ملكها لم تخرج بالفاحشة. 

فإذا'ثبت هذا لا يجوز له أن ينقليا غنه ولا يجوز أن تتتقل متها لظاهر الآية؛؟ لآن 
هذه السكنى تجب للعدة» والعدة (ق87ب) حق الله تعالى فلم يجز لهما التراضي على 
إبطال حق الله تعالى» ويجوز النقل والانتقال في ثلاثة أحوالٍ: 

أحدها: أن يكون المنزل عارية فيرجع المعير في العارية. أو كان بكراء فانقضت 
مدة الإجارة وطالب صاحبه بالانتقال. 

والثانية: أن يكون المنزل للزوج ولكنه انهدم أو خيف انهدامه وهو غير حصينء أو 
جيرانها فسقة فيخاف عليها . 

والثالثة : أن تأتي بفاحشةٍ مبينةٍ» وذلك عند الشافعي ما ذكره ابن عباس من البذاءة» 
على أهل زوجها. 

ا حقيقة الفاحشة الزنى لقوله تعالى: 8ن أبنت بِسَحِمَةٍ هليبن يضف ما عَ1َ 
لْمْخَصَكَتٍ مرح الْمَدَابَ ذَلِكَ» [اليّساء: 75]» وأراد به الزنى قيل: الفاحشة اسم الزنى 
وللأقوال الفاحشة»ء ولهذا يقال: أفحش فلان في مقالته . 

فإذا تقرر هذا وأراد نقلها عند البذاءة على أهل زوجها ينقلها إلى أقرب المنازل إلى 
منزله الذي طلقها فيه. كما إذا عدم الفقراء في بلد المالي ينقل الصدقة إلى أقرب 
المواضع من البلد» وإنما يتصور هذا في دار تجمعهم. فإن كانت داراً لا تسعهم يلزمهم 
أن ينتقلوا دونهاء فإن انتقلوا عنها فبذأت بلسانها عليهم لم تنقل؛ لأن ذلك يمكنها في كل 
موضع تنتقل إليهء وتُنهى عن ذلك وتعزرء فإن بذت أحماؤها عليها ولم يكن من جهة شر 
نقلوا ولم تنتقل هي؛ لأن سكناها مستحقة لهاء ولم يكن منها ما يفتح نقلها منه» وإن 
كانت في منزل أبويها فبذت عليها أو بذا أبويها عليهاء ولم ينقل واحدٌ منهم؛ لأن الشر 
يطول منهم كما يطول منها ومن أحمائهاء وإن كان معها في بيت أبويها أحماءها فبذت 
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دلن 


عليهم أبو بذوا عليها نقلوا ولم تنقل هي؛ لأنها أحق بسكنى منزل (ق87أ) أبويها من 
أحمائهاء وإن كانت في دار أخرى لم تنقل إذا بذت عليهمء وإنما ذلك إذا كانوا في دار 
واحدة على ما ذكرنا وإن كانت فى دار تملكهاء فإن أقامت فيها بإجارة منه أو إعارة جاز» 
وإة ظليت أذ تسكها فى غيرها 'لرمة» لأنه ليت عليه أن يوجر مركها: 


كتاب العدد 


مسألة: 

قال30" : «فَإِنْ كَانَ بِكَرَاءِ فَهُوَ عَلَى المُطَلّقَ وَفِي مَالٍ الرَّوْجٍ المَيّتِا. 

السكنى إذا وجبت على المطلق وكانت في منزل بكراءء يجب الكراء على المطلق 
بلا إشكاليٍ. وقوله: «وَفِي مَالٍ الرَّوْج المَيِّتِا ال عفن أمنحانةا : أجاب بقوله للمتوفى 
عنها زوجها السكنى» وحمله المزني على هذا ثم اعترض عليه فقال: هذا خلاف قوله في 
«باب عدة الوفاة» فإن كلامه هناك يدل على أنه لا سكنى لها على ما ذكر»ء والعجب من 
المزني حيث قال: في باب عدة الوفاة: «هذا خلاف قوله في الباب الثاني» ثم لما جاء 
إلى الباب الثاني كرر الكلام فقال: «هذا خلاف قوله في باب عدة الوفاة» ولا فائدة في 
هذاء فإن له في المسألة قولين مشهورين. 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «وَفِي مَالٍ الرّوْج المَيِّتِ) غير ما اعتقده المزني 
وإنما معناه أن الزوج المطلق إذا مات قبل انقضاء عدة الطلاق الثلاث فمكنا بالتمام عدتها 
في مال الزوج الميت» فنقول للمزني: الشافعي لم يتعرض في باب عدة الوفاة لذكر 
السكنى عند الوفاة ولا فى هذا الفصل. وقد نسبه إلى اختلاف القول وتناقضه فى هذين 
اموه وزضطة دكن شافع «القر اين فى مكنى الززقا نوكل ريف تقال" 10 لو ا 
هذه المطائل قن موك فنبها كر لآن» ىن /أازب) :وها يدك كل أن جا لبلد كن املق 
واقذا أغنعيك لآم مال عناك: لبها ترالاف أ عدسيا” نا وسنت قد أنه أرحي السك 
للمتوفى عنها فلا يحسن أن يحمل على المطلقة. 

مسألة: 

قال" ": 'وَلِرَوْجِهَا إذَا ترَكَا فِيِمَا يَسَعْهَا مِنَ المَسْكَنٍ وَسَئَرَ يَْنَهُ وَبيِتها أَنْ يَسْكُنَ 
فِي سِوَى ما يَسَعْهَا). 

إذا أوجبنا السكنى فإنما تجب سكنى مثلها فى العرف» فإن كانت من أهل الأقدار 
رفيعة الحال كثيرة المال والخدام» أسكنها داراً واسعة حسناء وإن كانت من أوساط الناس 
متوسطة الحال في المال والخدام» أسكنها دارا متوسطةّ. وإن كانت من أراذل الامن 
دنيئة دميمة» أسكنهاء دارا ضيقة في طرف البلد أو في الخانء وهذا لأن الله تعالى 
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كتاب العدد 


أوجب السكنى مطلقاًء ولا حَدَّ له في اللغة ولا في الشريعة» فيرجع فيه إلى العرف 
والعادة كالأحراز والقبوض. وإنما ينظر إلى سكنى مثلها حين الطلاق ولا ينظر إلى سَكنها 
حال الزوجية؛ لأن الزوج قد يتطوع بأكثر من سكنى مثلهاء فإن كانت ساكنة في سكنى 
مثلها أقرب فيه» وإن كانت في أدون منها فإن رضيت بالمقام فيه جاز؛ وإن طلبت سكنى 
مثلها لزم أن يسكنها إلى أقرب المواضع إليه مما هو سكنى مثلهاء أو يزيد فيه من بِيتٍ 
آخر بجنبها . وإن كانت في أرفع فإن رضي الزوج به جاز» وإن لم يرض لا يجوز نقلها 
منه بلا سبب» وإن اتفقا على النقلةٌ لم يجز أيضاً لما ذكرنا. وهل يجوز أن يسكن معها أو 
يلزمه أن ينتقل منها؟ يُنظر فإن كانت الدار كبيرة يمكنه أن يقطعها حجرتين يغلق كل واحدة 
بغلق منفرد» فتكون في إحداها وهو يكون (ق/ا7أ) في الأخرى» وإذا فعل ذلك وسعتها 
وتنفرد بمرافقها من البئر والمطبخ والرقي إلى السطح. ومثلها يسكنها في العادة جاز 
ذلك» وإلا فلا يجوز ويلزمه أن ينتقل منها حتى تنقضي عدتها . 

وإن كان في الدار بيتان ولا يمكن قطعها حجرتين» فأراد أن يسكن هو في بيتٍ 
وعي: فن نيك أخر اللريمدن بو إفاكاة على كل واحد مين البيعين بات تعلق ؛ الأن في 
المدخل والمخرج من جات الدار يتعضل بنهما بخلوة: فآل"العنافس 7" /(إلا أن يكون 
مَعَهَا ذُو مَحْرَّم بَالِمْ مِنَ الرّجَالٍ) 

وقال دن ماين" «أو نساء ثقات». وقال أبو حامدٍ: اعتبر الشافعي بلوغ 
المحرم؛ وعندي إذا كان صبياً مراهقاً جلداً يتحفظ به جاز أيضاً؛ لأن الغرض أن لا يخلو 
الرجل بالمرأة الأجنبية. 

وقيل: شرط الشافعي أن يكون من الرجالء وبالنساء لا يقع الحاجز عن قصد 
الفجور فلا يكتفي بالنساء . 

وقال القاضى الطبري: الأمر على ما قال الشافعي» ولا يجوز إلا أن يكون بالغاً؛ 
لأن غير البالغ ليس بمكلف فلا يلزمه الإنكار للفاحشة. - 

قال الشافعي”"': «ويكره ذلك مع هذا»؛ لأنه لا يمكن التحرز من النظر إلى 
الأجنبية وإن جاز على ما ذكرنا . 

وقيل: إن الشافعي قال: ١محرم‏ ونساء ثقات» ولا شك أن هذا للاستحباب. 

ولو كانا في بيتين من الخان فطلقها فانتقل الزوج إلى بيت بجنبها جاز» ويخالف 
بيتين في الدار؛ لأن الخلوة لا تحصل بينهما في بيتين من خان وتحصل في بيتين من دار. 
وكل موضع أجزنى للمطلق أن يسكن مع المطلقة أجزنى للأجنبي أن يسكن (883ب) 
معهاء وما لا يجوز للمطلق لا يجوز للأجنبي. 

ثم اعلم أن المزني قدم ههنا مسألة وجوب سكنى الوفاة وأردفها بالكلام في كيفية 


يلين 


(1) انظر الأم (5194/5). (؟) انظر الأم (519/5). 


:لما الس لس سمب لس هلل ل يسيم كتاب العدد 
المسكن: ثم اعترض على مسألة وجوب السكنى على مسألة كيفية المسكن. » فصار سواد 
الكتاب مشكلاً ملتبساًء وكان ينبغي أن يعطف على قوله: أن يَسْكُنَ في سِوَى [مَا] 
يَسَعْهَا حكايته عن كتاب «النكاح والطلاق»: «لآ يُعْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا حجرَةٌ م إلا أن يكو 
مَعَهَا ذو مَْرّم. 


الفصل: 
ويعطف اعتراضه في مسألة السكنى حيث قال الشافعي : «وَفِي مَالٍ الرَّوْج المَيّْتِا. 
حتى يظهر المقصود ويرتفع الإشكال. 
مسألة: 
َال'': «وَإِنْ كانَ عَلَى رَوْجِهَا كَيْنُ لَمْ يَِعْ مَسْكتَهَا حَنَّى تنْقَضِي عِدَنُهَاء. 
الفصل: 


إذا أراد الحاكم بيع هذه الدار بالدّين» أو أراد الزوج بيعها وعليه دين قبل الحجرء 
أو لا دين عليه فأراد بيعها نْظرء فإن كانت عدتها بالحمل أو بالأقراء لم يصح البيع قولاً 
واحداً. ولو باع الدار المؤجرة هل يصح البيع؟ قولان. والفرق بينهما أن زمان العدة 
مجهول فلم يصح البيع؛ وليس كذلك المنفعة المستحقة في مدة الإجارة؛ لأنها معلومة 
فلم يضر استحقاقهاء وإن كانت عدتها بالشهور من أصحابنا من قال: فيه قولان كبيع 
الدار المؤجرة» لأن المدة معلومة» وهو اختيار الماسرجسي. ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز ههنا قولاً واحداً» وهو اختيار صاحب «الإفصاح». والفرق أن المرأة لو ماتت في 
العدة رجعت المنفعة إلى زوجها؛ لأنها لم تدخل في البيع فيصير كأنه باعها واستثنى 
لنفسه تلك المنفعة ولا يجوز ذلك» وليس كذلك بيع المستأجرء فإن المستأجر إذا مات 
(ق18694) رجعت المنفعة إلى ورثته ولم ترجع إلى المؤاجر الذي باعهاء وإن كان الذي 
باعها وارثا رجعت المنفعة إليه إرثا ولم ينفسخ عقّد الإجارة» وفي المعتدة ترجع المنفعة 
إلى الزوج ويبطل استحقاقهاء فلهذا فرقنا. أو نقول: هذه المنفعة بملكِ للمرأة وإنما 
تبلغها على ملك الزوج؛ لأنها تملك استيفائها بنفسها خاصة. ويجوز أن يسكنها في دار 
مستعارة وإن كانت لا تملك منافعهاء فلا يجوز أن تملك رقبة الدار من جهته» ويكون 

وقال ابن أبي هريرة: إنما اختلف أصحابنا إذا كانت عدتها بالشهور وهي صغيرة لا 
يحيض مثلهاء أو آيسة. فأما إذا كان لها تسع سنين فأكثر ومثلها يحيض إلا أنها لم تحض 
فلا يجوز بيع الدار التي استحقت سُكناها قولاً واحداً؛ لأنّا لا نأمن أن تحيض قبل 
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كتاب العدد 


انقضاء الشهورء فتحتاج أن تنتقل إلى العدة بالأقراء فتصير المدة مجهولة» وليس هذا 
التفصيل لغيره. ويلزمه على هذا أن يقول: إذا طلقها طلقةً وهي صغيرة لا يحيض مثلها أو 
آيسة لا يجوز بيع الدار قولاً واحداً؛ نا لا تمن من أن يموت زوجها فتحتاج أن تنتقل 
إلى عدة الوفاة فتزيد المدة. هذا كله إذا طلقها قبل أن يحجر الحاكم عليه. 

فأما إذا حجر الحاكم عليه ثم طلقهاء فإن حقوق الغرماء قد تعلقت بعين ماله» فإذا 
طلقها تعلق حق سكناها بالدار فيباع ماله مع الدارء ثم يقسط ما يحصل من ثمنه على قدر 
ديونهم » وقدر أجرة السكنى والتي يستحقها ويكتري لها به في أقرب المواضع إليه موضعا 
يسكنه حتى تنقضي عدتها . فإن نقص عن حقها كان ما بقي في ذمته تتبعه إذا أيسر. 
(ق69بس) فإن قيل: إذا تعلقت حقوق الغرماء بماله ثم استدان لم يشاركهم الغريم الثاني» 
فذلك أن لا تشاركهم المرأة. [قلنا:] لأن حقهم أسبق قبل الدين ثبت للثاني بمعنى بعد 
الحجر فلم يشاركهم فيه وليس كذلك المعتدة» فإنها استحقته بمعنى سبق الحجر وهو 
النكاح فافترقا اها الود عند شارك لقرهاء واف كان تاها ٠‏ أنه اهف بطي 
رضاهء فكذلك حق السكنى ثبت بالطلاق من غير رضاها فوجب أن تشاركهم. 

فإن قيل: السكنى تجب يوماً فيوماً فكيف ضربتم لها بأجرة جميعها؟ قبل: لأنَا 
نقول: بل السكنى كلها واجبة بالطلاق بخلاف السكنى في النكاح ف في أصح القولين؛ لأنه 
يقدر على إسقاط السكنى بالطلاق ولا يقدر على إسقاط هذه السكنى بحالٍ. 


فرع: 

قال القاضي الطبري : قال أبو إسحاق في شرح نص الشافعي : على أن قسمة الدار التي 
جا لكي ا لا ار يي ل ا 1 مات الزوج 
وخلف ابنين فالدار لهما والسكنى لها حتى تنقضى العدة» فأراد قسمة الدار قبل انقضاء العدة» 
بد إن ند انتصح نان اننا الفسمة زرا اتسين عل لبح القسمة؟ رجوات” 

أحدهما: لا تصح كما لا تصح قسمة الدار المؤاجرة. 

والثاني: تصح لأن المرأة لا ضرر عليها في قسمة الدارء فإنها إذا تلفت بعد القسمة 
طالبت بدينها سائر الورثة كما يكون لها قبل القسمة. وليس كذلك الدار المؤاجرة» فإنها 
إذا قسمت ثم انهدمت لم يكن للمستأجر أن يطالب كل واحدٍ منهما إلا بحصته» وربما 
انهدم نصيب أحدهما وكان مفلساء فيؤدي إلى الإضرار به» فلهذا لم تصح قسمة الدار 
الم اجرة على القولية مها + وامعان أب و إتتفاق (ق»14) آنه الا يسؤز تسمتها غلئ 
القولين» وعلل بأنها قد استحقت السكنى فيها على صفة فلا يمكن تغيرهاء كما لو آجر 
داراً من رجلين ثم أراد قسمتها لم يجزء ولكن لو أراد القسمة من غير تمييز بحاجز جاز؛ 
لأنه لا ضرر عليها بذلك. 

واعلم أن في سواد المختصر إشكالاًء وذلك أنه قال''©: (وَإِنْ كَانَ عَلَى رَوْجِهَا دَيْنٌ 
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َم يَعْ مَسْكَهَا حَنَّى تَنْقَضِي عِدَّتْهَاء وَدَلِكَ أَنّهَا مَلَكَتْ عَلَيْهِ سُكْنَى ما يَكْفِيهَا حِينَ طَلَقَها 
كُمَا يَمْلِكُ مَنْ يَكُتَرِي». 

فقاس هذه الدار التي فيها المعتدة على الدار المكتراة» فأوهم أن المسألتين على 
سواءٍ وليستا على سواءٍ في جميع الحالات» وإنما يستويان في بعض الحالات إذا كانت 
عدتها بالشهور على ما ذكرنا. فأما إذا كانت عدتها بالأقراء فلا يجوز بيعها قولاً واحداً 
على ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون الشافعي قصد حالتي العدة حيث يعلم المدة وحيث لا 
يعلم. ولكن أجاب في الإجارة على قول المنع» فقاس العدة على الإجارة على قصد 
الترجيح مع القياس» ووجه الترجيح ما أشرنا إليه أن البيع إذا كان باطلا والمدة معلومة 
فهو بالبطلان أولى إذا كانت المدة مجهولة. 

مسألة: 

ال" : «قِنْ كان ِي مَنْزِلٍ لا يَملِكُهُ وَلَمْ كترم : فَلأمْله إِخْراجهَا وَعَلَيْهِ غَيْرْهُ إِلَّا 
أَنْ يُفْلِسَ كَتَضْرِبُ مَمْ العُرَمَاءِ ِكَل كيِمَةٍ سْكَُاهَا وَتبعْهُ بَِضْلِهِ مَتّى أَيْسَرَا. 

أراد به أنها إذا كانت في دار استعارها زوجها كان للمعير إخراجها منها؛ لأن 
العارية ليست بلازمةٍ. 000 

قال الشافعي”" ١‏ ا(وعليه جبره» يعنى إذا أخرجت من الدار المستعارة فعلى الزوج 
مزل غيْره ةا لأنها تحن السك طليه» حعله أن يسكنها في أقرب المواضع إلى الدار 
التي كانت تسكنها (ق١٠9ب).‏ 

فإن قال قائل: الدار التي كانت فريعة بنت مالك تسكنها لم تكن لزوجهاء فَلِمَ 
أمرها رسول الله كلِِ بالاعتداد في تلك الدار؟ قلنا: إنما أمرها بذلك لعلمه بعادة أهل 
المدينة» ا 00 
وبفضول أموالهم. وهذا الجواب الذي ذكرنا جواب الشافعيء. غير أنه ذكره في هذا 
الباب حيث قال”": ١لا‏ نعلم أحداً ممن مضى بالمدينة أكرى منزلاً». ومن قرأ كلامه هذا 
في آخر الباب ظن أن ذلك الكلام غير مقيدء ولم يعلم أنه راجعٌ إلى هذه المسألة 
المذكورة في وسط الكلام. 

فإن قيل: أليس إذا أعار بُقعة للبناء عليها أو جداراً لوضع الجذوع كانت تلك 
العارية لازمةء فهلا جعلتم هذه العارية لازمة كيلا تحتاج المعتدة إلى الخروج عن منزلها؟ 
قلنا: لا مشقة ولا ضرر في انتقال المعتدة» وفي نقل البناء والجذوع فساد وهدم وضررٌء 
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وإنما قوله: (إِلَّا أن يُفْلِسَ فَيَضْرِبَ مَمَ العُرَمَاءِ بََكَلّ قِيمَةِ سُكْنَاهَا»: قال أصحابنا: معناه 
أن عدتها إن كانت بالأقراء وكانت لها عادة فى الحيض والطهر حملت على عادتهاء 
وقتوبيت مع 'العرهاء باخرة السك في زان عادتها على سقدار ما ضيه ادتها + روإن الم 
تكن لها عادة ضربت بأقل ما يكون من الحيض والطهرء وهو أن يُحسب الحيض يوما 
اذا والظهرعسنة عشر يوماء :فيكو اثنات: وقلذكون يوماً وساعة» :وإن كانت غادتها 
بالحمل فإن كانت عادتها في الولادة حملت على عادتها. (ق١9أ)‏ وإن لم يكن لها عادة 
في الولادة حملت على الأقل» وذلك ستة أشهر. وإن كانت عادتها بالأشهر فهي معلومة 
ضربت أجرة ثلاثة أشهر لا تنقص منها. ْ 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا لم يكن لها عادة في الولادة حملت على الغالب 
وهو تسعة أشهرء وهو اختيار صاحب «الحاوي""""2. قال: وكذلك في الأقراء تضارب في 
الغالب من مدة الأقراء وهى ثلاثة أشهر لا بأقل ما يكون. والدليل على ميحة هذا أنها لي 
كانت مخادة عملات على عاذتها مع جواز التقطات ول حمل على النقين نتن الأفلن» 
ففي غير المعتادة تحمل على الغالب من عادة غيرها ولا تحمل على اليقين في النقصان. 

قال أصحابنا : فإذا ضربت بذلك ثم نقصت عدتها عما أخذته ردت الفضل وقسم 
بينهم على قدر حقوقهم. وإن زادت ذلك قال القاضي الطبري: نص الشافعي أنها تتبعه 
بالزيادة» وإذا أيسر بخلاف الغريم إذا أحدث؛ لأنها ضربت بهذا القدر مع العلم بجواز 
الزيادة عليه فيخالف الغريم الذي لم يعلم به. وأيضا حق الغريم لم يتحدد بعد القسمة 
والزيادة ههنا تحددت بعد القسمة فلم يشارك الغرماء المتقدمين. 

ومن أصحابنا من خرّج فيه وجهاً آخر أنها تدخل على الغرماء فتأخذ من كل منهم 
بحصته كما ظهر غريم آخر. وهذا أقيس؛ لأنا نبين استحقاقها في الأول حين طالت العدة 
فصار كظهور الدين. 

ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ثالثاً وهو إن كانت الزيادة في الحمل رجعت بها على 
الخرماء» ين كانت في طئة الأقريه لم ترجم يها عليية 4 لآن وميم اللحمل مشانعت يدكن 
أن تقوم به بينة» وهذه الأقراء مضنونة لا تقوم بها بينة» ويرجع إلى قولها في حق الزوج 
دون غيره (ق3١48/س)‏ وهذا ضعيف. 

وَعَق اميا ناءت؛ سكن عن أبن :وماق أشقال :“لاهن لها أصلد قفن الزياد هه لأا 
دقعنا إليه .ذلك القذر مع غلمنا قد يستحق زياد عليّة, -وهذا لا يضح :عت والصحيح أنه 
اختار ما نص الشافعي عليه. 

وأما قول الشافعي: «تَضْرَبُ مَعَ العُرَمَاءِ بَأَقَلَّ قَيِمَةِ سُكْنَامًا»: أراد بذكر الأقل 
اختلاف أجرة المساكن لا مدة العدة. وذلك أنها لا تجد مسكنا واسعا كل شهر بدينارٍ في 
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محل غلايرة التساكى :-وتعه يقي كبتار | وستدس ونان نشكا يكقيها فن محلة لخر 


مسألة: 
قَال”'': «وَإِنْ كَانَتُ هَذِهِ المَسَايِلُ في مَوْتِهِ كَفِيهَا َوْلآنِ). 
الفصل: 


أراد به أن في وجوب السكنى للمتوفى عنها قولان: 

أحدهما: لها السكنى. وبه قال عمر» وعثمان» وابن عمرء وابن مسعود. وزيد بن 
ثابت» وأم سلمة» ومالك» والثوري» وأحمد رضي الله عنهم وهو الأظهر. والدليل عليه 
الخبر الذي ذكرنا. 

وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي اللَّه عنهاء كانت تخرج المرأة وهي في 
عدتها من وفاة زوجها. [قال:] فأبى ذلك الناس إلا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول 
لتاب 

والقول الثاني: أن لا سكنى لها. وهو اختيار المزني» وبه قال علي» وابن عباس» 
وعائشة» وعطاء» وأبو حنيفة» والحسن» رحاب بخ لد رضي الله علوي وزوي أن علياً 
نقل آم كلتوم بعد فوت مز رضي :الله عنهم يسيم ليالي”" .. وقيل: النقل لأنها كانت في 
دار الإمارة. 

. واحتجوا بأن لا نفقة لها؛ لأن الملك انقطع بالموت فكذلك السكنى (ق55أ) قال 
المزني: وقد أجمعوا أن من وجبت له نفقة وسكنى من والدٍ وولدٍ على رجل فمات 
انقطعت النفقة لهم والسكنى؛ لأن ماله صار ميراثاً لهم» فكذلك امرأته وولده وسائر ورثته 
00 والجواب عن هذا: لأن هذا لا يشبه النفقة؛ لأن المطلقة الثلاث 
تستحق السكنى بكل حالٍ ولا تستحق النفقة لنفسهاء » فإن كانت حاملاً وجبت النفقة 
اسمن » يكيف باكر النرتق أن متضيد النننة علق انك بولا التفنة منفابلة 'المكين 
من الاستمتاع ولا تمكين ههناء والسكنى لتحصين الماء وهذا موجود ههنا فافترقا . 

وأما الوالد والولد فنفقتهما وسكناهما لا تصيران قط ديناً في الذمة» ونفقة النكاح 
وسكتناه مما يصير ديناً في الذمة فكانت آكد. فإذا قلنا لها السكنىء فإذا كان المنزل ملكا 
ل ن لم يكن ملكاً ولكنه كان مستعاراًء فإن وصئ رضاح باتراريها 
فيه أقرت» وإن لم يرض صاحبه فعلى الورثة أن يكنزوا من مال الميت لها مسكناً في 
)6 انظر الأم (070/0. 
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كان ميم مجحب بت ا ب و حب 11 اث 
أقرب المواضعء فإن لم يكن له وارث فعلى السلطان أن يفعل ذلك من ماله» وإن لم 
يخلف مالاً فتبرع الورثة بإسكانها لزمه ذلك كما ذكرناء ولا يلزم السلطان أن يكتري لها 
من سهم المصالحء إلا أن يرى ريبة فيلزمه إسكانها . 

وإذا قلنا: لا سكنى لها ٠‏ قال الشافعي: اللورريات تار اكت ناذا كان 
مَوْضِعُهَا جِرْزاً وَلَيْسَ لَهَا أن تَمْتَِعَ وَلِسلَطانٍ أَنْ يَحُضّها حَيْتْ تَرْضَى لَِلاَ يَلْحَقَ بالرّوْج مَنْ 
لَيْسَ لَه يعني إذا لم يكن له ورثة» فإن لم يفعلوا ذلك فلها أن تسكن حيث شاءت. 


فرع: 

لو تطوع أجنبي بسكناها فيسبر حاله» فإن كان متهوماً ذا ريبةٍ لم نتعرض لهاء 
(ق97ب) وإن كان سليماً ذا دين قام بذله لسكناها مقام بذل الوارث» ولزمها أن تسكن 
حيث يسكنها إذا كان مسكن مثلها وأمنت على نفسهاء فيعتبر هذين الشرطين في وجوب 
السكنى عليها فإن رضيت بدون مسكن مثلها جاز» وإن رضيت بما لا تأمنه على نفسها لم 


0 


مسالة: 

قال" : «وَّلَوْ أَذْنَ ََا أ أَنْ تَنَْقِلَ كُنَقَلَتْ مَتَاعَهَا وَحَدَمَهَا وَلْمْ تَنْمَقِلُ ببَدَنِهَا حَنَّى مَاتَ 
َوْ طَلَّقَ اعْتَدّثْ في بَبْتِهَا الذي كَانَتٌ فيه). 

كلما أوجبنا لها السكنى فأذن لها فى النقلة من دار إلى دار فى جوف البلد فالاعتبار 
بالبدن دون الرحل والمال» فإن مات أو طلقها فإن كانت في الدار الأولى اعتدت فيها 
دون الثانية سواء نقلت الرحل والمال أو لم تنتقل. وقال أبو حنيفة بالرحل والمال فتعتد 
فى الدار التى نقلت إليها المال والرحل. وهذا غلط؛ لأن المعتدة لو انتقلت ببدنها إلى 
دار أخرى وتركت قماشها في الدار التي طلقها فيها عصت, ولو نقلت قماشها ولم تنتقل 
ببدتها لم تعص» فدل على ما قلناه. 

وعلى هذا إن انتقلت ببدنها ثم رجعت إلى الدار التي انتقلت عنها لنقل قماشها 
فطلقها أو مات عنها اعتدت فى الدار التى انتقلت إليهاء ومجيئها إلى الدار الأولى لنقل 
قماشها بمنزلة دخولها إلى دار بعض جيرانها اعتباراً به. 


فرع: 
قال في «الأم 7 ': لو انتقلت بغير إذن زوجها ثم طلقها أو مات عنها لزمها أن 
رع سدس القن تلك سك م ل 
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قال في «الأم0"'' لو انتقلت بغير إذنه فأذن لها في المقام في ذلك المنزل ثم طلقها 
أو مات عنها اعتدت فيه كما لو انتقلت بإذنه» (ق97أ) وسواء أذن لها فى منزلٍ بعينه أو 
قال لها: انتقلي حيث شئت ثم طلقها أو مات كان لها أن تعتد حيث انتقلت إليه. 


فرع آخر: 

لو أذن لها بالانتقال من دارٍ إلى دارٍ ثم طلقها بعد خروجها من الدار الأول وقبل 
وصولها إلى الدار الثانية فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: قاله أبو إسحاق عليها أن تعتد في الدار الثانية؛ لأنها صارت المسكن 
بقصدها وقصد استيطانها فيهاء وخرجت الأولى عن كونها مسكنها بمفارقتها بهذه النية. 
وقيل: نصّ على هذا في «الأم)”"' . 

والثاني: إنها بالخيار بين أن يرجع إلى الدار الأولى وبين أن تنتقل إلى الثانية؛ لأنه 
بينهما فتختار ما شاءت. 

والثالث: يعتبر القرب» فإن كانت إلى الدار الأولى أقرب اعتدت فيهاء وإن كانت 
إلى الثانية أقرب اعتدت فيها . 

لو كان أذن لها في النقلة إلى بلدٍ والاستيطان فيهء ثم طلقها أو مات عنهاء فإن كان 
ذلك بعد وصولها إلى ذلك البلد لزمها أن تعتد فيه» ولم يجز لها أن ترجع إلى البلد الذي 


انتقلت منه. 
0 فإن كان له وكيل حاضر أو وارث كان له أن ينزلها حيث ترضى 
من المصر حتى تنقضى عدتهاء نه لع يكن وكيل ولا وار كان غلى السلطان أن 


يسمه حيث توضى لكا ل المت 9 اطق ول لس مه» و كا لكوم في 
منه» وعوقول أب إسكات: والثانى بالا إ ال اتيم 


وجههاء ويجيء ثم الوجه الثالث الذي ذكرنا في الفرع قبله. 
مسألة: 
ا اَلَو حرج بها مسار 0 د أن لها في الح (ق *9ب) فَرَايلث منْزلة قمَات 
أو طَلَّقَهَا تون نَسَواءٌ لَّهَا الخِيَارٌ في أَنْ تَمْضِيٍ به لِسَفَرِهَا ذَاهِبَةَ و جَاتِيدً. 
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فيض 


كتاب العدد 
الفصل: 

جملته أنه إذا طلقها أو مات عنها قبل خروجها من بيتها لزمها أن تعتد فيه» ولم 
يجز لها أن تخرج لسفرهاء وإن كانت قد شدت رحلها أو اكترت لا تخرج أيضاً لا 
يختلف المذهب فيه. وإن كانت قد خرجت ولم تفارق بنيان البلد اختلف أصحابنا فيه 
قال الاصطخري: لا يلزمها الرجوع وهو ظاهر منصوص الشافعي؛ لأنه قال: «قَرَايَلَتْ 
مَنِْلَهُ) ولم يعتبر شرطاً آخرء وقد صرح في «الأم0''' بهذا فقال: «ولو كان أذن لها أن 
خرجت من منزله ففارقت المصر أو لم تفارقه إلا أنها قد فارقت منزله بإذنه للخروج للحج 
ثم مات أو طلق كان لها أن تمضي في وجهها» وهذا نص لا يحتمل إلا ما قاله 
الاصطخري» وهذا لأن مزايلتها منزله بإذنه فسقط عنها حكمه. وقال أبو إسحاق: يلزمها 
أن ترجع فتعتد في منزله إلا أن يكون قد فارقت بنيان البلد؛ لأنها ما دامت في البلد فهي 
على حكم المقام فيلزمها أن تعتد فيه» كما لو لم تخرج من منزلهاء ولهذا لو أرادت أن 
تقضى الصلاة ليس لها ذلك ما لم تفارق آخر بنيان البلد. وهذا اختيار القفال» قال: 
ومعنى قوله: «فزايلت منزله» أي عمارة بلده أو منزل مقامه» ومنزل مقامه بلده. 


وقال ابن أبي هريرة: من أصحابنا من ذكر وجهاً ثالثاً أنه لا يستقر حكم دخولها في 
السفر حتى تنتهي إلى مسافة يوم وليلة اعتباراً بالسفر الذي يستباح فيه الرخص ما لم تبلغ 
إليها يلزمها أن تعود وتعتد في منزلها. واحتج هذا القائل بما قال الشافعي في «الأم): 
«ولو أذن لها (ق15أ) إلى سفر يكون مسيرة يوم وليلةٍ غير حجة الإسلام لم يكن لها أن 
تخرج إلا مع ذي رحم محرم» فإن خرجت من منزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها أو مات 
كان عليها أن ترجع فتعتد في منزله». وهذا لا يصح؛ لأن الشافعي أمرها بالرجوع في هذه 
المسألة لعدم المحرم لا لقرب السفرء ألا ترى أنه استثنى حجة الإسلام فقال: «غير حجة 
الإسلام»؛ لأن في حجة الإسلام لا يعتبر المحرم» وقصد به الرد على أبي حنيفة حيث 
قال: لها أن تسافر سفر التطوع أقل من ثلاثة أيام بلا محرم» ولأن الشافعي ذكر هذه 
المسألة عقيب المسألة التي حكاها عن «الأم». ولا يذكر قولين في مسألتين متواليتين. 

وقال ابن أي هريرة: الصحيح ما قاله الاصطخري أن الاعتبار بمفارقة المنزل دون 
مفارقة المصر واعتبار اليوم والليلة» ولا معنى لترك المنصوص إلى الاجتهاد. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن أذن لها في الحج فخرجت عن منزلها ثم طلقها 
قبل أن تفارق عمران بلدها لها أن تمضي إلى الحج. ولو كان سفراً آخر يلزمها الرجوع إلى 
منزلها؛ لأن الشافعي غاير في العبارة ههنا فقال: «وَلَوْ خَرَّجَ بها مُسَافِراً» يعني فارق 


العمارة. ثم قال: «أَوْ أَذْنَ لَّهَا في الحَج فَرَايَلَتْ مَنْزِلَهُ قَمَاتَ»: فذكر مزايلة المنزل في 


-_ 
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ل ا ل شح تيت "لقان لمكت 


الحج. وهذا لا يصح. ولا فرق بين سفر الحج وغيره» ولو جاز أن يحمل هذا اللفظ في 
الحج على مسكنه لا على بلده لجاز أن يدعي مثل هذا في لفظ الخروج حيث قال: «وَلَوْ 
َرَجَّ بها مُسَافِراً؛؛ لأنه إذا خرج عن داره سمي خارجاً كما يسمى بمفارقة العمران خارجاً» 
وإذا حمل الخروج على الخروج من الدار وجب أن يحمل مزايلة المنزل على الخروج من 
الدار»ء ويحمل كلاهما على الخروج من عمارة البلد (ق454ب) ولا وجه للفرق. 

وقال أبو حنيفة: إذا طلقها أو ماتء. فإن كان بينها وبين منزلها دون مسيرة ثلاثة أيام 
يجب عليها الرجوع وإن كان مسيرة ة ثلاثة أيام فإن كان بينهما وبين الموضع الذي قصدتة 
ثلاثة أيامء فإن كان الموضع الذي هي فيه موضع إقامةٍ أقامت فيهء» بأن يكون قرية آهلة» 
وإن لم يكن موضع إقامةٍ كان لها أن تمضي إلى مقصدها. واحتج بأن إنشاء السفر 
الصحيح محرم عليها في منزلها فكان محرماً عليها في سفرها. وهذا غلط؛ لأن العدة 
وجبت عليها وهي مسافرة فلم يلزمها الرجوع عن سعرهاء كي لى كاد ينها :ورين شيكتها 
مسيرة ثلاثة أيام. ويفارق هذا إذا كانت في منزلها؛ لأآنها لا تنشىء سفرا وإن قل بخلاف 
مالو كانت مسافرة: 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كانت إلى البلد الذي خرجت منه أقرب يلزمها 
الرجوع» وإن كانت إلى البلد المقصود أقرب يلزمها المضي إليه. وإن بعدت من هذا البلد 
ولم تقرب من ذلك البلد تخيرت بين الرجوع والمضي. 

فإذا تقرر ما 0 أنه لا ١‏ يلزمها العود فهي بالخيار بين الرجوع والعود. فإن خرجت 
قال الشافعي”"': «وَلَّا تُقِيم في الِضْرٍ الَّذِي أَذِنَ لَّهَا فِي السَّمَرِ ِلَْهِ إلا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهَا 
9 المُقَام] فيه از اقل 5 لَه مكو ذَلِكَ عَلَيْهًَا ِذَا يلكت ذلك المضةة. 


وجملته أن ينظر فيه» فإن كان أذن لها في السفر إلى المصر الذي قصدته لزيارة لا 
يَخلو :]ما آنايكون جعل لها'مدة أن لم يجعل لها في ذلك مدة» فإن لم يسغل لها مدة قال 
الشافعي”': «لم تقم فيه أكثر من مقام مسافرة وهو ثلاثة أيام». وإن جعل لها مدة فيه 
قولان: 

أحدهما : لا تقيم فيه أكثر من مقام مسافر وهو ثلاثة أيام؛ لأنه لم يأذن لها في 
الإقامة (ق15أ) المطلقة» فصار كما لو أطلق الإذن. 

والثاني: وهو الأصح أنها تقيم حتى تستوفي المدة» وهو اختيار المزني؛ لأنها مدة 
مأذون فيها فكان لها استيفاؤه» ألا ترى أن الشافعي أباح لها أن تخرج في سفرها إلى 
الغاية التي تريدها؛ لأن هذه المدة مأذون فيها فكذلك مدة المقام. 

ومن قال بالأول فصل بينهما بأن عليها مشقّة في الرجوع من الطريق ولا مشقة عليها 
في ترك مدة المقام. 
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كتاب العدد 

وإن أذن لها في الخروج إلى المصر الذي قصدته لقضاء الحج والعمرة أو قضاء 
لدين» أو استحلال من مظلمة» أو إيصال كتاب أو حاجة يمكن قضائها عاجلا لا يجوز 
لها أن تقيم فيه أكثر من مدة قضاء الحاجة» ويلزمها أن تخرج عقيب قضاء الحاجة. 

ومن أصحابنا من قال ههنا: لها أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام. وهذا غلطء 
بل هذا في سفر النزهة والزيارة. قلنا في هذا الموضع نهاية سفرها قضاء حاجتها لا غير» 
وإذا ألزمنا الخروج لا فرق بين أن تكون قد بقي من عدتها ما تنقضي في الطريق ويبقى 
عليها بقية تقضيها في بيت زوجها. نص عليه في «الأم"'' لأنها لو أقامت كانت هذه 
الإقامة غير مأذون فيها فلا يجوز لها ذلك» وأيضاً المكان الذي تعود فيه أقرب إلى منزله 
من الموضع الذي تقيم فيه فكان أولى. 

وقال أبو إسحاق: إن بقى من عدتها ما لا ينقضي في الطريق ترجع» وإن بقي من 
عدتها قدر ينقضي ذ في الطريق كان لها أن تكملها في البلد الذي هي فيه ولا يجب عليها 
الرجوع؛ لأن إتمام العدة في ذلك البلد خير من إتمامها في الطريق. وهذا اختيار القفال» 
وهذا كله إذا وجدت رفقة (ق10ب) مأمونة في الرجوع إلى بلدهاء فإن لم تجد كان لها 
أن تقيم فيه إلى أن تجد رفقة مأمونة وكان ذلك عذراً في المقام. 

وأما قوله في السواد: «إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو النقلة إليه» فحذف 
المزني «المقام) ولا بد منه ثم قال: «فيكون ذلك عليها» وفي بعض نسخ المزني: 
«فيكون ذلك لها» فمن قرأ «عليها» قال: هذا راب جع إلى مسألة النقل. فأما إذا أذن لها 
بالمقام مدة لا يلزمها أن تقيم بل لها أن ترجع» والقولان فيه: «هل لها أن تقيم» ومن قرأ 
الها» فهو جواب في المسألتين جميعاً. ا لا 
أخرج اليوم» أخرج غداً فلها ذلك إلى أن ت: تنقضي حاجتها . 


001 
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ال" : «وَإِنْ كان أخرَجَهَا مُسَافِرَةٌ أَكَامَتْ مَا يُقِيمُ المُسَافِرٌ مِثْلَهَا ثُمّ رَجَعَتْ 


أراد به أنه إذا ل ل الو اد الي 
أن ترجع إلى بيتها وتقعد فيه» ولا يجوز لها أن تقيم إلا مقام مسافر إلا أن لا تجد رفقة 
على ما قدمناه. 


0 


مسالة: 
قَالَ” ": «وَلَوْ أَذِنَ لَهَا في رَيَارَة أو نرْهَةٍ فَعَلَيَْ يها أَنْ تَرجِعَ ؛ لأآنَّ الّيَارَةَ لب 


6 


ليِسَتٌ مُقَاماً) . 
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يض ك3 ككككتكتكتكتكتكتك10 0 041 

هذه المسألة تخالف ما قبلها فتحتاج إلى تأويل» فقال أبو إسحاق: أراد به الزيارة 
والنزهة فى جوف البلدء فعليها العود؛ لأن الطلاق صادفها وهى مقيمة فى البلدء 
والمسالة المتقلعة في السشر فلا يلزمها: العود حناك... ومن اصحابنا من قال + أراد بها"أنه إذا 
أذن لها في السفر لزيارة أو نزهةٍ فأقامت ثلاثاً ثم طلقها فعليها أن ترجع؛ لأن الزيارة 
والنزهة (ق15أ) ليست مقاماً» وقد فسره الشافعي في «الأم"'' فقال: «إن كان أذن لها في 
زيارة أهلها أو النزهة إلى موضع في المصر أو خارجا منه فخرجت إلى ذلك الموضع 
الذي أذن لها فيه ثم مات عنها أو طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة» فعليها أن ترجع إلى 
منؤلة فتعقد فيه لأن الزيارة ليث مقاماة ومعناه أنه لم يأذن لها في المقام في موضع 
آخر فيكون ذلك بمنزلة ما لو أذن لها في دخول السوق لحاجة ثم مات لزمها العود إلى 
بيت زوجها. 

فرع: 

قال في «الأم)”"': ولو قال لها في المصر: اسكني هذا البيت شهراً أو هذه الدار 
سنة كان هذا مثل قوله لها في السفر: أقيمي في بلد كذا وكذا شهراً أو سنة وقد خرج من 
السفر قولين. ثم عطف هذه المسألة عليها وسوى بينهما فجعل في المسألتين جميعاً قولين 
وقد تاه 

والفرق بين هذه المسألة وبين الإذن في الزيارة والنزهة حيث أوجب عليها الرجوع 
قولاً واحداً» أن الإذن في الزيارة والنزهة ليس بإذن في المقام فيلزمها الرجوع» بخلاف 
هذا فإنه أذن في المقام فلم يلزمها أن ترجع في أحد القولين» كما لو أذن لها في النقلة. 

قال القفال: فإن قلنا لها قدر المدة المضروبة لو لحقها فى الطريق مضت على 
وجهها إن شاءت»ء وإذا قلنا بالقول الآخر فعليها أن ترجع ولا تمضي على وجهها إذا لم 
يكن قصد إلا النزهة ولم يكن عليها في الرجوع مشقة. فأما الزيارة فهي أمر مقصودء 
فتمضي وتزور وترجع في الحال» وهذا حسن ولكنه خلاف ظاهر المنصوص. 


فرع آخر: 
قال في «الأم»”": لو أذن لها في زيارة أهلهاء ثم قال قبل الطلاق والموت: إنما 
نقلتها إليه (ق91ب) ولم تعلم هي كان عليها أن تقيم حيث أقرّ أنه أمرها أن تنتقل ؛ لأن 
النقلة إليه وهي منتقلة فلم يكن لها الرجوع. 


قال أيضاً”؟؟: لو أذن لها بعد الطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة أو يملكها قبل أن 
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كتاب العدد 


يرتجعهاء أو قال لها في مرضه: إذا مت فانتقلي حيث شئت فمات لم يكن لها أن تعتد 
في غيره. 


مضنا 


لو قال: إنما انتقلت ولم ينو هو النقلة» قال: إنما أرسلتك زائرة ثم مات أو 
طلقهاء كان عليها أن ترجع فتعتد في بيته؛ لأن النقلة ليست لها إلا بإذنه. 


فرع آخر: 
لو طلقها وهي في مسكن مستعار فأراد الزوج نقلها منه إلى مسكن يكتريه» فإن كان 
في بلدٍ عرف أهله العارية لم يكن له نقلها ما لم يرجع أهله في العارية» وإن كان في بلدٍ 
عرف أهله الكراء ففي جواز نقله منه وجهان: 
أحدهما : ليس له نقلها ما لم يرجع في الإعارة كالبلد المعهود إعارته. 
والثاني: له نقلها منه لثلا يلحقه من المنةٍ فيه ما لا يلحقه في البلد المعهود إعارته. 


لو كانت في بيت بعاريةٍ في العدة فنقلها مالكها فعادت إلى بيت آخرء ثم بذل 
المالك الدار الأولى» فإن بذل بالعارية لم يلزمه رَدّها إليه» وإن بذل بالإجارة فإن كان 
المنزل الثاني بالعارية يلزم رَدّها إلى الأولى» وإن كان المنزل الثاني بالإجارة فيه وجهان: 
أحدهما: لا يلزم الانتقال تغليباً لحكم الاستقرار فيه 
والثاني: يلزم الانتقال إلى الأول تغليباً للمنزل الذي كان الطلاق فيه. 
مسألة: 
ال" : ١‏ ولا تَخْرُجَ إِلَى احج بَعْدَ انِْضَاءِ العِدَّةِ وَلاَ إلى مسر يَوْم م إِلّا مَعَ ؤي 
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مَحْرَم إِلّا آَنْ يَكُونَ : حجَةَ الإْلآم (ق/197) وَتَكُونَ مَعَ يِسَاءِ يات . 

ذكر الشافعي في «الأم) ثلاث مسائل؛ مسألتان في «باب حكم العدة» والثالثة في 
«باب الحج» فترك المزني مسألتي العدة ونقل مسألة الحج. وإنما تركهما لأنه قد نقل قبل 
هذا من الإذن في السفر ما يدل على حكم المسألتين. إحداهما قال: «ولو خرجت من 
منزله ففارقت المصر أو لم تفارقه إلا أنها قد فارقت منزله بإذنه للخروج إلى الحج» ثم 
مات أو طلقها كان لها أن تمضي في وجهها وتقيم فيه مقام الحج لا تزيد فيه وتعود مع 
الحاج فتكمل بقية عدتها في منزله إلا أن يكون أذن لها أن تقيم بمكة أو في بلدٍ غيرها إذا 
قضت الحج.ء فيكون هذا كالنقلة وتقيم في ذلك البلد». ثم ذكر هذه المسألة الثالثة وليست 


.0737/6( انظر الأم‎ )١( 


احرض 
من مسائل العدة وإنما هي من مسائل الحج. 

وجملته أنه شرط في السفر الذي ليس بواجبٍ صحبة محرم ولم يشترطه في حجة 
الإسلام» بل شرط فيها صحبة نساء ثقات» وصرح ههنا بالفرق وعند أبي حنيفة يشترط 
المحرم في حجة الإسلام على ما ذكرنا في «كتاب الحج». واختلف أصحابنا في أقل 
النساء الثقات على ثلاثة أوجه: 

أحدها : تكفي واحدة. 

والثاني: تكفي ثنتان. 

والثالث: لا بد من ثلاث نسوة. 

ومن أصحابنا من قال: لا يشترط المحرم في سفر التطوع أيضاً ويكفي صحبة 
النساء الثقات. وهو اختيار القفال» قال: لأن الشافعي لم يفرق بين سفر الواجب وغيره 
في الجوازء وإنما فرق في الكراهة فكره في غير الواجب الخروج مع النساء الثقات دون 
المحرم ولم يكن في الواجب ذلك» وهذا خلاف النص الظاهر ههنا. 

وحكى عن ابن أبى هريرة أنه قال: إن كانت الطريق (ق/ا4ب) آهلة آمنة لها أن 
تخرج وحدهاء فقيل له: يلزمك أن تجوّز مثل هذا في السفر المباح» فقال: اختلفا في 
الأمرين جميعاً: فلم يجعل لها أن تخرج في السفر المباح إلا مع ذي رحم محرم؛ لأنه لا 
ضرورة بها إلى ذلك» وجعلنا لها أن تخرج وحدها في حجة الإسلام؛ لأن ذلك فرض 
عليها احتياطا للفرض . 


كتاب العدد 


فرع: 

قال في «الأم”"": لو أحرمت بإذن زوجها بالحج أو العمرة ثم طلقها أو مات فإن 
كانت لا تخاف من العدة فواته كان كما لو لم تحرمء وقد بيناه. وإن خافت فوات الحج 
لزمها أن تخرج؛ لأن الحج والعدة إذا اجتمعا وتضيقا ولم يمكن الجمع بينهما قدمنا 
الحج لسبق إحرامه على العدة؛ ولأنها إذا خرجت للحج أتت بالعبادتين جميعا وتركت 
صفة العدة» وإذا اعتدت تركت الحج حتى يفوتها فكان الجمع بين العبادتين مع الإخلال 
بصفة أحدهما أولى. وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد ولا يجوز لها الخروج سواء 
كان الوقت ضيقاً أو واسعاً.ء خاف الفوات أو لم يخف. ولو طلقها أولاً ثم أحرمت 
فعليها العدة في منزلهاء فإن فاتها الحج تحللت بعمل عمرة وعليها قضاء الحج؛ لأن 
العدة أسبق. وكذلك إذا أذن لها في الحج ثم طلقها ثم أحرمت؛ لأن الإحرام لم يتعين 
عليها بإذنه» ويتعين أن تسكن في منزلهاء وإن سبقه الإذن بالإحرام فالاعتبار بما تعين 


ع8 


أولاً. 


(1) انظر الأم .)35١11١/6(‏ 


كتاب العدد فض 


َم نفلك وَكَالَتْ: قير َالقَوْلُ ؟ لها / 
يَكُونَ [عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ وَتَعْتَدَ في ينيد لقان 


قال"": 'وَلَوْ صَارَتْ إِلَى بَلَدِ أو مَنْرلٍ بَذيِهِ وََمْ َل لها 
ا 4 


في بع الشيخ المزني : (983أ) «ولم يقل لها أقيمي أو لا تة ل 
واختلف أصحابنا في صورة المسألة» فقال أبو إسحاق: صورة المسألة أن يأذن لها في 
الخروج من بيته إلى مومع ثم مات وقع الاختلاف بينها وبين ورثة زوجهاء فقالت هي: 
أذن لي في الخروج وقصد بالإذن النقلة إليه» فلا يجوز لي الرجوع. وقال الورثة: لم 
يقصد بذلك فعليك الرجوعء فالقول قولها مع يمينها؛ لأن ضميره معيب عنها والمرأة 
صاحبة فجعل القول قولها. وأما إذا كان الاختلاف بينها وبين زوجها فالقول قوله مع 
يمينه؛ لأنه أعلم بضميره منها . 

قال أبو إسحاق: وإنما جعل الشافعي ذ في «الأم) القول قولها: إذا كان الخلاف مع 
الورئة» إلا أن المزني ظن أن يكون عنده حكم في المسألتين سواء» فأطلق الجواب» 
وهذا لو ادعت أصل الإذن كان القول قوله» فلذلك إذا ادعت وصفاً في الإذن كان القول 
قوله. 

ومن أصحابنا من قال: القول قولها مع الزوج ومع الورثة؛ لأنه إذا أذن لها فالظاهر 

من إطلاقه النقلة فكان القول قولهاء ونص الشافعي على هذا التعليل» فقال أصحابنا: هو 

بمنزلة شيء في يدها ويدعي الزوج عليها ذلك فيكون القول قولها مع يمينهاء » فكذلك 
ههنا اق سفر النقلة واحد وسفر العود اثنان» فكان القول في الثاني قول مكره. وهذا 
اختيار جماعة من أصحابنا . 

وقال القاضي الطبري: ظاهر كلامه في «الأم» هذا دون ما ذكره أبو إسحاق؛ لأنه 
ذكر اختلافهما مع الورثة وقال: «القول قولها». ثم قال: «ولو قال لها اخرجي إلى موضع 
كذا أو مصر كذاء فخرجت إليه (ق48ب) فلم يقل لها حجيء, ولا أقيمي» ولا ارجعي 
منه» ولا ترجعي إلا أن تشائي ولا زوري فيه أهلك أو بعض معارفكء» كانت هذه نقلة 
وعليها أن تعتد في ذلك الموضع من طلاقه أو وفاته إلا أن تقر هي أن ذلك الإذن إنما 
كان لزيارة أو مدة تقيمها فيكون عليها أن ترجع إذا بلغتها الوفاة فتعتد في بيتهء وفي 
مقامها قولان»» فأطلق الكلام وجعل ظاهر الإذن النقلة» وجعل القول قولهاء وهذا مثل 
ما نقله المزني دون ما حكاه أبو إسحاق. 


. 086 /0( انظر الأم‎ 4)١( 


ليف كتاب العدد 


ومن أصحابنا من حكى عن أبى إسحاق أنه قال: صورة ما نقله المزني أنه قال لها : 
انتقلي إلى موضع كذا فلما حصلت فيه طلقهاء فقال لها: ما نقلتك وإنما أذنت في غير 
النقلة» فعليك الرجوع. وقالت: بل أذنت لي في النقلة والمقام فالقول قولها؛ لآن قوله: 
«انتقلي» حقيقته النقلة» فأما إذا قال لها: اذهبي» أو اخرجي إلى موضع كذاء ثم اختلفاء 
فالقول قوله؛ لأن الظاهر معه. ثم تعجب هذا الحاكي من أبي إسحاق فقال: كيف 
يصورها فيما لو قال لها انتقلي» والشافعي قال: «ولم يقل لها أقيمي ولا لا تقيمي» وإذنه 
بالنقلة هو المقام» وهذا غير صحيح عن أبي إسحاق. 

ومن أصحابنا من قال: صورة المسألة أنه قال لها : أخرجي أو اذهبي ثم طلقها م 
اختلفا فالقول قوله» وقول المزني : «القول قولها» غلطء أراد أن يقول القول قوله وأخطأ 
في الكتبة» وهذا أيضاً غير صحيح لما ذكرنا. 

وقال أبو حامد: نقل المزنى هذه المسألة فى «جامعه الكبير» فقال: «ولو سارت إلى 
منزلٍ بأمره ثم طلقها ثم اختلفا ‏ هكذا ‏ فالقول قوله» ثم فرَّع عليه فقال: «فإن مات ثم اختلفت 
هي وورثته فالقول قول الورثة» وأراد أنه لما كان القول قول الزوج فوارثه يقوم مقامه. (ق119) 
وغلط هذا في التفريع» فإن القول قولها ههنا لما ذكرنا من الفرق بين الزوج والورثة. 

وقال القفال: قال الشافعي: «إذا حوّلها من بيت إلى بيتٍ ثم طلقها ثم اختلفا 
فالقول قولها». وقال في موضع آخر: «إذا وقع الاختلاف بينها وبين ورثة زوجها فالقول 
قول الورثة» وليست على قولين» بل هي على حالين» فصورة مسألة الوارث أن يقول: إن 
أبانا قد قال لك: إني أخرجتك مسافرة. ولو كان هذا الاختلاف مع الزوج نفسه كان 
القول قوله أيضاً ؛ لأن الأصل أن لا نقلة. وصورة المسألة الأولى أنه حق لها ولم يقل 
شيعاً 3 بل أطلق فالظاهر بيدها سواء كان الاختلاف مع الزوج أو مع الورثة فالقول قولها. 

وقال القفال مرةً أخرى: قال الشافعي: «إن كان هذا الاختلاف مع الزوج فالقول 
قوله» وإن كان مع الورثة فالقول قولها» فالمسألتان على قولين نقلاً وتخريجاً . 

قال: ومن أصحابنا من قال: إن اختلفا فى اللفظ فقالت: قلت لي انتقلى» وقال: 
ما قلت لكن قلت اخرجي للنزهة ونحوها فالقول قوله؛ لأن الأصل أنه لم يقل ذلك. وإن 
اتفقا على اللفظ فقالت: قلت اخرجى وأردت به النقلة» وقال: ما أردت فالقول قولها؛ 
لأن الظاهر ما ادعت. ١‏ 


قال: وقال ابن سريج» وهو قول أبي حنيفة: إن كان الاختلاف مع الورثة فالقول 
قولهاء وإن كان مع الزوج فهل يكون القول قوله أو قولها قولان. وكل هذا تخليط 
والاعتماد على ما سبق. 

وقال في «الحاوي"”': هذه المسألة تشتمل على فصول اختلط فيها كلام أصحابناء 
ونسبوا المزني إلى السهو في نقله والخطأ في جوابه لشبهة دخلت عليهم في [تقرير]”" 


.)5575/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين كذا في الأصل» وفي «الحاوي»: «تفريق».‎ 


كتاب العدد 


أصولها (ق49ب) وسنوضحها بما تزول به الشبهة ويصح فيه نقل المزني وجوابه» وذلك 
مبني على تقدير الجواب [في] خمسة فصول: 

أحدها : إذا أذن لها في سفر النقلة فانتقلت ثم وجبت [عليها] العدة اعتدت في بلد 
النقلة . 

والثاني : [إذا] أذن لها في سفر العودة ثم وجبت العدة عند وصولها لزمها العود ولا 
يجوز لها أن تقيم. 

والثالث: [إذا] أذن لها في السفر مطلقاً [لم يصرح فيه بنقلة ولا عود] حمل على 
سفر آخر تحتاج فيه إلى إِذْنٍ آخر. 

والرابع: [إذا] أذن لها في السفر إليه لنزهةٍ [أو زيارة] كان سفر عود لا سفر مقام. 

والخامس : [إذا] أذن لها في السفر لتقيم شهراً ثم تعود هل لها أن تقيم تلك المدة؟ 
قولان. فإن اختلفا فاختلافهما على [ستة](©) أقسام : 

أحدها: أن تدعي [الزوجة] سفر النقلة ويدعي الزوج سفر العود» فالقول قولها [مع 
الزوج] في حياته» ومع الورثة بعد موته على ما ذكرنا. 

والثاني: أن تدعي المرأة سفر العود ويدعي عليها سفر النقلة» فالقول قول الزوج 
وورثته بعده؛ لأنها تدعي سفراً ثانيا. 

والثالث: أن تدعي في السفر المطلق أن المراد به النقلة ويدعي عليها أن المراد به 
العود فالقول قولها مع الزوج وورثته؛ لأن الظاهر معها. 

والرابع: أن تدعي في [السفر] المطلق أنه أراد العود ويدعي عليها أن المراد النقلة 
فالقول قول الزوج وورثته بعده. 

والخامس: أن تدعى الزوجة سفراً لمدة» ويدعى عليها [أنه] سفراً لنزهة فإن قلنا: 
هي ممنوعة من مقام تلك المدة لم يكن لهذا الاختلاف تأثير لوجوب العود فيهما للوقت. 
وإن قلنا: لها المقام تلك المدةء فإن كان الخلاف مع الورثة فالقول قولهاء وإن كان [مع] 
الزوج فالقول قوله. والفرق أن الإذن اجتمع عليه الزوجانء فإذا كان الاختلاف بينهما 
رجع إلى الزوج الآذن في صفة إذنه (ق١٠٠أ)‏ كما يرجع إليه في أصل إذنه» وإذا كان مع 
الورثة رجع فيه إلى من شافهه بالإذن وهي الزوجة دون الورثة. 

والسادس: أن تدعى الزوجة سفر النزهة ويدعى عليها أنه سفر المدة. فإن قلنا: لا 
تقيم تلك المدة لا تأثير لاختلافهما لوجود العود. وإن قلنا: لها المقام تلك المدة فالقول 
قول الزوجة [إن كان حيا] والقول قولها مع الورثة إن كان ميتا لما ذكرنا من الفرق. 

فهذان قسمان يختلف فيهما حكم الزوج والورثة وإن اتفق حكمهما في الأقسام 
الأربعة» ليسلم المزني من خطأ النقل لحمل مراده على ما وافقه من تلك الأقسام الأربعة 


خض 


(1) مابين المعقوفتين وردت في المخطوط «ثلاثة» خطأء والتصويب من الحاوي. 


ا ااا ا أ 77 تت كتاب العدد 


في التسوية بين الزوج وورثته» وسلم أصحابنا من الوهم في الشبهة الداخلة عليهم في 
تخطئته لحمل جوابهم على ما وافقه من القسمين المتأخرين في الفرق بين الزوج وورثته 


وهذا كله حسن. 
مسألة: 
ا له هه رهج عي وام 
قال ١وننتوي‏ البدوية حيث ينتوي أهلها». 
الفصل: 


معناه ترحل البدوية حيث يرحل أهلهاء وجملته أنه إذا طلق البدوي زوجته كان 
اعتدادها في المسكن الذي هو مسكنها حال الطلاق كالحاضرة» ولكنها تخالف في صفة 
المسكن؛ لأن مسكنها من صوف وشعر ونحوه» ومسكن الحاضرة من طين وآجر وحجرء 
ولذلك بناء الحضر يراد للاستيطان والبقاء» وبيوت البادية للإقامة والظعن على الغبطة فما 
داموا مغتبطين بالمقام أقامواء وإذا كان غبطتهم في الظعن ظعنواء فإذا تقرر هذا فيه أربع 
مسائل : 

أحدها: [إذا] انتقل أهل البادية كلهم من مكان إلى مكان فإنها تنتقل بانتقالهم» 
كأهل البلد لو انتقلوا بأسرهم انتقلت هي معهم أيضاًء وكامرأة صاحب السفينة معه إذا لم 
يكن له مسكن سوى السفينة . 

والثانية: أن ينتقل قوم من أهل البادية (ق١٠٠ب)‏ وبقي قوم فيهم منعة» وأهلها 
فيهم فعليها أن تقيم مع أهلها وتعتد في مسكنها؛ لأنه لا حاجة بهاء كما لو انتقل بعض 
أهل البلد وبقي قوم فيهم منعة تعتد فيمن بقي . 

والثالثة: انتقل قوم من أهل البادية وأهلها فيمن انتقل وبقي قوم لم ينتقلوا وفيهم 
منعة فهي بالخيار بين أن تنتقل مع أهلها طلب الأنس بهم وحذر الوحشة لهم إن لم تنتقل» 
وبين أن لا تنتقل وتقيم هناك؛ لأن هذا المكان مكان مسكنها حال الطلاق ولا ضرورة 
إلى المفارقة . 

والرابعة: فر أهلها وهربوا خوفاً من أمر من الأمور وما انتقلوا انتقالاً يُنظرء فإن 
كانت تخاف مما خاف أهلها كان لها أن تهرب معهم وإن كان الخوف على الرجال دون 
النساءء أو على أهلها دون غيرهم لم يكن لها أن تنتقل معهم؟ لأنه لا حاجة بها إلى ترك 
مسكنها حين الطلاق» كما لو هرب أهلها من البلد سواءء وهذا لأنهم إذا هربوا فالمسكن 
باق لم ينتقل . 

وقال الماسرجسي: من أهل البادية من لا ينتجع ولا ينتقل ويكون حولهم من الرعي 
ما يقيم بهاء فهذه كالحاضرة. ومنهم من ينتجع في كل سنةٍ مرتين؛ إحداهما في الصيف» 


. 073 /0( انظر الأم‎ )١( 


كات القوه ب يي 901 
والأخرى في الشتاء» فإذا انتقلوا في أول الصيف ولم نقص عدة المطلقة انتقلت معهمء 
ومنهم من لا موضع له بل يتبع مواقع القطر والكلاً فالمعتدة منهم تنتقل معهم؛ لأنها إذا 
مسألة: 

قَانَ": «وَإِدًا دَلَّثْ السُنَهُ [عَلَى] أن المَرْأَةَ تَخْرُجّ مِنّ البَذَاءِ عَلَى أَهْلٍ دَوْجْْهَا كَانَّ 
العذْرٌ فى ذَلِكَ المَعْنَى أو أكْترَ. 

يحتمل أن يكون هذا الكلام من الشافعي مسألة مستأنفة في كل معذورةٍ ويحتمل أن 
يكون قصده للاحتجاج في مسألة البدوية والمقصود واحدٌّء وهو أنها إذا خرجت من بيت 
العدة لعذر ظاهر لم تأثم لمعنيين: 

أحدهما: ما ذكر الشافعى وهو أن النبى يَكِِ نقل فاطمة بنت قيس للبذاءة على ما 
ذكرنا وهي معئّى في غيرهاء فلأن تنتقل لمعنى في نفسها من خوف الهدمء أو الغرق أو 

والثانى: أن السكنى تراد للتحصين والاحتياط» وهذا أوجد عند الانتقال بهذه 
الأعذار. 


ع 


مسالة: 
قال'": «وَيُخْرِجُهَا السلْظَانْ فِيمَا يَلْرَمُهَا قإِدًا مَرِحَتْ رَكَمَا . 
نقل المزني هذا القدرء وقال في «الأم0”": «وللحاكم أن يخرج المرأة في العدة في 
20 ع ١1‏ 0 3 0 
كل ما لزمها من حد أو قصاص أو خصومةا. 
وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كانت برزة» فأما إذا كانت مخدرة وجه إليها من يقيم 
الحد عليهاء ولهذا رجم الغامدية ظاهراً مكشوفاً» ورجم المرأة في خبر العسيف في 
بيتهاء فقال لأنيس: «اغد على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»؛ لأن الغامدية كانت 
برزة وجاءت إليه فاعترفت بالزنى» وكانت المرأة في خبر العسيف مخدرة فإنها لم تأته 
فبعث إليها من رجمها. وأما المال فإن كانت معترفةً به وأمكن أخذه منها في بيتها لم 
يدها أيضا وإنما قال الشافعي”'؟: «يخرجها إذا لم يمكن أخذه منها في بيتها وكانت 
برزة فيخرجها للخصومة, فإذا فرغت ردها إلى بيت زوجها حتى تكمل العدة». 
فرع: 
قال أبو إسحاق: لو زنت في حال عدتها وهي بكر وقد مات زوجها كان على 
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ا و ال ل 1 ل ف فلل احور 
في الحد فلا يمنع من استيفائه. وشدة الحر والبرد (ق١١٠١ب)‏ تؤثر فيه فيعينان على تلف 
المحدودء والقصد منه التأديب دون الإتلاف. فأخخحرنا إلى أن يزولا. وقال في 
«الحاوي)”2: حُدت بلا خلافي» وهل تغرب قبل انقضاء العدة؟ وجهان: 

أحدهما: لا تغرب [إلا بعد انقضاء العدة] تغليباً لحق الزوج في تحصين مائه. 

والثاني: تغرب حولا إلى أحصن المواضع ويراعى تحصينها في التغريب في بقية 
العدق فإن استكملت حد التغريب قبل انقضاء العدة وجب ردها إلى منزلها لتقضى فيه بقية 
العدة. 


0 


مسالة: 
قَالَ'"': «وَيَكْمَرِي عَلَيْهِ إِذَا غَابَ). 


إذا طلقها ولا مسكن له حين الطلاق» فإن كان الزوج خاض أمره أن يكتري لها 
فشكا تحتل فيه فإن امتنع أجبره عليه؛ لأنه حق لها فإن امتنع اكترى الحاكم من ماله 
عليه» كما قلنا في الدين إذا امتنع من ٠‏ أدائه . وإن :كان غائاً فإن جد له مالا اكترق من 
ماله وإن لم يكن له مال ظاهرٌ اقترض عليه واكترى لها وحصنها فيه حتى تنقضي عدتهاء 
فإذا عاد رجع عليه بما استقرض لهء وإذا كان بها مال يمكنها أن تكتري منه فأذن لها في 
ذلك جاز ورجعت عليه إذا عاد؛ لأنها إذا اكترت لنفسها اكترت حيث ترى» وإذا اكترى 
لها السلطان اكترى حيث يرى هوء فإن اكترت هي من غير إذن الحاكم وأمكنها أن تستأذن 
الحاكم فلم تفعل» كانت متبرعة لا ترجع به» وإن لم [يكن] حاكم فاستقرضت أو أدت 
الكرى من مال نفسها وأشهدت بذلك فهل ترجع على زوجها؟ وجهان. وأصل هذه 
المسألة مسألة الجمّال إذا هرب». وقد ذكرناها فى «كتاب الإجارة». 


0 


مسالة: 
كَال": «وَّلاً تَعْلّمُ أحداً بالمَدِيئَةٍ فِيمًا مَضَى أَكْرّى مَنْزِلاً إِنَمَا كَانُوا يَتَطوَّعُونَ 
إِنْرَالٍ مََازِلِهِمْ وَبَِمْوَالِهمْ مع مَنَازِلِهم). 
معنى هذا أن الحاكم (ق7١٠)‏ لا يكتري إذا كان بالمدينة فإنه يجد السكنى بغير 
عوض» وإ وإنما يكتزي في اليلد الذي لا ربعم لها سكل ابغين عوضن» ونظيره ما قال في 
رزق المؤذن إن وجد متطوعاً الم يرزق أحداً على الأذان» وإن لم ييجد جاز له أن يرزق. 
وقيل: لما قال: «وَيَكْتَرِي عَلَيْهِ إِذا عَابَ) ألزم نفسه سؤالاً فقال: «لم يثبت عن رسول 
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كتاب العدد 
الله يكةِ وعن الصحابة أنهم اكتروا على غائب منزلاً» فكيف تأمر بالاكتراء؟ وأجاب عن 
هذا بأنه إنما لم يفعل؛ لأن أهل المدينة كانوا يتطوعون بها على ما ذكرنا. 

ومن أصحابنا من قال: قصد به الرد على أبي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يجوز بيع 
رباع مكة ولا إجارتها؛ لأنا لا نعلم أحداً بمكة اكترى منزلاً . فقال الشافعي: باطل 
بالمدينة» فإن رباعها مملوكة ولا نعلم أحداً بالمدينة اكترى منزلاً. ثم بين العلة فقال: 
كان أهل مكة وأهل المدينة عرباً يأبون إكراء المنازل» فلا يدل هذا على كون رباعها غير 
مملوكة وهذا بعيد. ومن أصحابنا من قال: عطف هذا على قصة فاطمة بنت قيس وقد 
ذكرناهاء فما اكترى لها على زوجها؛ لأن أهل المدينة كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم» 
فكأنه ألزم نفسه قصة فاطمة حيث قال: «لم يكتر لها» ثم انفصل عنه بهذا فقال: إنما لم 
يكتر لأن عادتهم التطوع لا لأنه ما وجب»ء ولا لأنه لا يجوز أن يكتري عليه لها . 

ومن أصحابنا من قال: ذكر الشافعى هذا على القول الذي يقول: لا سكنى للمتوفى 
يا . ثم قال: «إن تطوع الورئة بالإسكان لزمها أن تسكن» ثم قال :درن كانت «المدينة 
فعليها أن تسكن بكل حالٍ؛ لأنها تجد المسكن بغير أجرة» وهذا أقيا كت 

مسألة: 

قَالَ'": «وَإِنْ تكارّث قَطَلَبَتْ الكِرَّاءَ كَانّ لَهَا مِنْ ِنْ يَْمِ يَطْلبهُ وَمَا مَضَى حَقٌّ تَرَكَنْهُ) 
معناه أنها إذا اكترت لنفسها موضعاً (ق7١٠ب)‏ وسكنت ولم تطالب الزوج بالسكنى ثم 
جاءت تطالب بها. قال الشافعى: «كان لها من حين تطالب به». وقال فى «النفقة»: 
لإذا "كلمت بها ول :تطالي بالققة كاد لها أن تظالم يما سف نين لقتها بولا اسقط 
بترك المطالبة» وكذلك المبتوتة الحامل إذا جعلنا لها النفقة فلم تطالب بها كان لها أن 
تطالب بما مضى». فمن أصحابنا من قال: في كلا المسألتين قولان على سبيل النقل 
والتخريج. ومن أصحابنا من فرق بينهما على ظاهر النصين فقال: النفقة حق عليه لها 
في مقابلة الاستمتاع. فإذا أمكنه فقد وجب لهاء فإن شاءت طالبته به وإن شاءت 
أخرته» كما يكون ذلك في الثمن فى البياعات والأجرة فى الإجارات» وليس كذلك 
المكتى فإئها. حل عابة: في مقايلة تن له وذو كك حاكه وتحضين ‏ فإذا ا قعدك باعتبارها 
من غير إذن الزوج ولم تكن محصنة له ماءه» فإذا لم يحصل له حقه لم يجب ما عليه. 
وأيضا النفقة تجب على وجه البدل فلم تسقط بترك المطالبة» والسكنى تجب لحق الله 
تعالى لا على سبيل البدل فسقطت بترك المطالبة. 

فإن قيل: نفقة الحامل في العدة لا تجب على طريق البدل ولا تسقط بمضي الزمان 
على ما ذكرتم. قيل: قد قيل: إِنا إذا قلنا هي للحمل تسقط بمضي الزمان؛ لأنهما نفقة 
القريب ونفقة القريب تسقط بمضي الزمان» والصحيح أنها لا تسقط. وإن قلنا للحمل؛ 


نضضن 
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كرض 


لأن مصرفها إلى الحامل ومنها تصل نفقتها إلى الولدء فلم تجر مجرى نفقة الأقارب 
وأجريناها مجرى النفقة الواجبة على طريق البدل. 

وقال القفال: الفرق بين السكنى والنفقة أن السكنى لغاية الوقت» وقد مضى الوقت 
إذ لا يملك المسكن عليه وإنما يملك المنافع ومنعه السكنى. وأما النفقة فعين مالٍ ويجوز 
ثبوته (ق7١٠أ)‏ في ذمته فثبتت في ذمته. قال: وحكم الكسوة على هذا حكم السكنى؛ 


لأنه لا يلزمه أن يُملكها الثوب وإنما لها حق المنفعة فيه. 


كتاب العدد 


03 


مسالة: 
4 014 01 5 ف حت وك 2ك آ لخ ات َس َه 0200 
قَالَ"'' : «قَأمَا امْرَأَةَ صَاحب السَّفِيئَةِ إذَا كَانَتُ مُسَافِرَةٌ مَعَهُ فُكَالمَرَأَةٍ المسَافِرَة). 


الفصل: 

إذا خرجت مع زوجها الملاح مسافرة فطلقها في الطريق» فإن شاءت مضت في 
وجهها إلى الغاية التي سافرت إليها معه. وإن شاءت رجعت إلى بيتها على ما بيناه في 
المسافرة» فأما إذا كان الملاح لا بيت له غير سفينته ولامرأته فيها موضعٌ. 

قال بعض اصحابنا: ظاهر المذهب أنها إن شاءت اعتدت فيه» وإن شاءت خرجت 
واعتدت في أقرب القرى إلى الشطء وهذا اختيار الماسرجسي وجماعة. 

وقال أب إشحاق :«اعندت حيبت شاءت: في أي يلل ثناءت؟ لأنه ليس لهم .بل ولا 
مسكن يرجعون إليه» فإن اختارت أن تعتد في السفينة» فإن كانت كبيرة فيها بيوت يمكنها 
أن تسكن في موضع لا يشاهدها ولا يراها اعتدت في السفينة» كما لو كان نازلاً في خان 
له بيوت فطلقها فإنها تعتد في بيت منه ويكون هو في بيت آخرء وإن كانت السفينة صغيرة 
فإن كان معها ذو محرم مقيم فعليه أن ينتقل لتسكن هي في السفينة» وإن لم يكن محرم أو 
كان ولكن لا يقيم في السفينة خرجت واعتدت في أقرب المواضع لهذا المكان على ظاهر 
المذهبء. ولا فرق بين السفينة والدار الصغيرة إلا فى شىء واحدء وهو أن المرأة يمكنها 
الاتعيم :في الدا الصخيرة ولا ييكتها أن تت في السنية وتعدهاء لقالا بي إلا 
بملاح . 


فصل: 
قال في «القديم»: وليس للمبتوتة المعتدة أن تخرج من البيت ليلاً ولا نهاراً إلا من 
عذرء والمتوفى عنها زوجها تخرج في حوائجها نهارا ولا تخرج ليلا . 


وقال في «الجديد»: (ق١٠ب)‏ وليس للمعتدة أن تخرج تهارا 7 والفيتوتة: والمتوقن 
عنها سواء واستحب ذلك لهاء ولا وجه عليها. فاستحب في الجديد أن لا تخرج نهاراً 
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كتاب العدد 


ولم يحرمه عليها ومنعها في «القديم». 

وجملته أن المعتدة ليس لها أن تخرج من الموضع الذي تعتد فيه ليلاً ونهاراً من غير 
حاجةٍ للآية التي ذكرناهاء فإن اضطرت إلى الخروج فلها الخروج على ما ذكرنا. وإن 
احتاجت إلى الخروج من غير ضرورة كشراء القطن أو بيع الغزل ونحو ذلك لا يجوز لها 
الخروج ليلا ؛ لأن الليل وقت الخلوة فيخاف فيه الفساد. ولا فرق بين أن تكون مطلقة أو 
متوفى عنها زوجهاء والدليل عليه ما روى مجاهد أن ناساً استشهدوا بأجد فأيم تمادفية 

فجئن إلى رسول الله كَل وقلن: إِنَا نستوحش بالليل في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا حتى إذا 
اضيها بادرنا إلى بيوتناء فقال النبي كَكةِ: «بل اجتمعن وتحدثن ما بدا لكن» حتى إذا 
أردتن النوم فلتأوي كل واحدة إلى ه30 , 

وأما الخروج نهاراً فإن كانت متوفى عنها كانت لها ذلك بلا خلافي على المذهب 
وإن كانت مطلقة فهل لها أن تخرج؟ قولان: 

قال في «القديم»: ليس لها ذلك لظاهر الآية» وهي قوله تعالى: طلا عَرَجوهنَ من 
ييُوتِهِنَ ولا عَخْرجنَ» [الطلّاق: ١]ء‏ وبه قال أبو حنيفة؛ لأن عنده عليه كفايتها . 

وقال في «الجديد) : لها ذلك ويستحب أن لا تخرج وهو الأصح» لما روي عن 
جابر - رضي اللَّه عنه أنه قال: ظلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تَجَدَ نخلاً لهاء » فلقيها رجل 
فنهاهاء وافأنت الديئ كله فذكرت ذلك له فقال لها النبي وَكِلٍ : «اخرجي فجدي نخلك 
لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً"". وإنما قال ذلك لأن النخل لا يجد في غالب 
العرف إلا نهاراً» ونخل الأنصار قريباً من دورهم (ق5١٠أ)‏ حتى إذا خرجت بكرةًٌ للجداد 
أمكنها أن تمسي في بيتهاء ولأن عدة المتوفى عنها أغلظ. فإذا جاز لها الخروج فالمطلقة 
أولى» وهذا إذا كانت بائنة» فإن كانت رجعية فليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها لحاجة 
لها ليلآ أو نهاراً ؛ لأنها زوجته كغير المطلقة. 


باب الإحداد 


م 


مسالة: 
كال" : «وَلَمَا كَالَ رَسُولُ اللّوِ كل: «لا يَحِلُّ لامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بالل وَاليَوم الآخِرٍ أن 
تَحِدَّ عَلّى مَيّتِ فَوْق نَلآَثْ ثِ إِلَّا عَلَى رَوْجٍ أ أذيقة اشور و عشر 2 ركان هي الم لمُطَلَقَُ التي 
لذ ينفلك رَوَحَهَا كته مما فى هذ وكاكا زر + ذْوَايْ رَوْجَبْنِ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ عَلَى 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١2011(‏ 
)٠(‏ أخرجه أبو داود (57917), والنسائي .)5١94/5(‏ والحاكم (؟/2017)» والبيهقي في «الكبرى» 
(١لهه١).‏ 
6 انظر الأم (4/ 074 . 
دق أخرجه البخاري )ل ومسلم (4*ة), وأبو داود مرف ة والنسائي 52 وابن ماجه 
2)5١800(‏ وأحمد (506/5). 


طرف 


المُطَلّقة ِخدَادٌ كهُوَ عَلَى المُتَونَى عَنَْا وَاللّهُ غلم كأحِبٌ ذَلِكَ لَهَا ل أن أوكية 
لأنْهُمَا قد يَحْتَلِمَانِ في حَالٍ وَإِنّمَا اجتَمَعَا في غَيْرِوا. 

الإحداد: زيادة صفة في الاعتداد وهو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلى الجماع 

عق الْكرية والسات المزينة والطيبت وقال ة في «الأم00" : عو إن تدي فى متها عا 
يدعو إلى شهرتها مما ذكرنا. يقال* أخدذت تيحن خدادا وسمي به لما فيه من الامتناع» 
وسمي الحديد حديداً لأنه يمنع بهء وجملته أن المعتدات على ثلاثة أضرب: معتدة عن 
وفاة» ومعتدة رجعية» ومعتدة بائن. 

فأما المعتدة عن الوفاة يلزمها الإحداد. وبه قال كافة العلماء» وروي عن الحسن 
والشعبي أنهما قالا: لا إحداد عليها واجباًء وروي عنهما أنهما قالا: لا يلزمها الإحداد 
في طول عدتها وإنما يلزمها في بعضهاء واحتجوا بما روي أن النبي كلٍ قال لأسماء بنت 
عمين ليا أناها تين رجه حمر ون الى فلانت رقن اللنيقية ا وساي توا 01 و هذا 
غلط (ق5١٠ب)‏ لما رواه الشافعى وظاهره أن الإحداد جائز لا واجب؛ لأنه قال: « 
تحد إلا على زوجها» وكد اخمكا أن المراد به الوجوب وأنه استثناء 0 
ولم يعتبر الأكثر. 

وروى أبو داود بإسناد عن أم عطية أن النبي وَل قال: الا تحد المرأة فوق ثلاث إلا 
على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. وروي: 
«إلا مغسولاً ولا تكتحل ولا تمس طبباً إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من حيضها بنبذة من 
قسط أو أظفار»”" وروي: «ولا ثوب عصب» وهو وهم لا يصح. 

وروت أم سلمة أن النبي ككةِ قال: للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل»”*؟ والعصب من الثياب ما 
عصب غزله فصبغ قبل أن ينسج وذلك كالبرد والحبر ونحوهما. والممشق ما صبغ بالمشق 
وهو شبه المغرة» وقوله: ينبذه من قسط يريد بها اليسير والنبذ: القليل من الشيء» والنبذة 
تصغيره وطهرت الهاءٌ فيه لأنه نوى به القطعة منه. 

وروت بنت حكيم بن أسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل 
بكحل الجلا فأرسلت مولى لها إلى أم سلمة رضي الله عنهاء فسألها عن كحل الجلا 
فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه تشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» 


.)517/0( انظر الأم‎ 4١ 

(؟) أخرجهابن حبان »0)7١8(‏ والبيهقى فى «الكبرى) »)١68077(‏ وفى «معرفة السنن» (51/5). 

)2 أخرجه البخاري (047): ومسلم (978): وأبو داود (*0870. / 

(15) أخرجهأحمد(2)7507/6 وأبو داود (7704)» والنسائي (273075)» والبيهقي في «الكبرى») 
(6مم16) وفي «معرفة السنن» (57/5). 


كتاب العدد وخرخرا 


ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخلت على رسول الله يه حين توفي أبو سلمة وقد جعلت 
علىّ صبراً فقال: «ما هذا يا أم سلمة»؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» 
قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهارء (ق5١٠)‏ ولا تمتشطي 
بالغليث :ولا بالحناء قائه عفات»؟ قلت باى شع اظيا رسوك الله» قال «بالسدر 
تعلتين يه رانتاك» ركسل الولو هو الإتند» رسكن حلات لأله يدان النضرة 

وقوله: يشب الوجه أي يوقد اللون» وأصله من فعلك شببت النار إذا أوقدتها . 

وروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها 
أبو سفيان» فدعت بطيب فيه صفرة خلوقٍ أو غيره ومست بعارضيهاء ثم قالت: والله 
مالي إلى الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يل يقول: «لا تحل لامرأة تؤمن 
باللّهِ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»”") 
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه» 
ثم قالت: واللّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقِِ يقول وهو على 
المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر). . . الخبر. 

وأما قوله: «تسلبي ثلاثاً» قيل: أراد به لبس السود وهي تسمى السلاب ومنه قول 
الف 

يَحْمِشْنَّ خرَّأَوْججُوصِحًاج فِيالسُلُبٍ السُووِوَفِي الأَمسَاح 

والأمساح: جمع مسح . 

وأما المعتدة المطلقة عن طلاق رجعي فلا يلزمها الإحداد قولاً واحدا. 

وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: «أستحب لها الإحداد وهذا النظير أسفها عليه 
فيرغب في مراجعتها. وقيل: فيه وجهان: 


أحدهما: هذا. 
مراجعتها . 


وأما المطلقة البائن هل يلزمها الإحداد؟ فيه قولان: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (03770)» والبيهقي في «الكبرى» »)١15518(‏ وفي «معرفة السنن» 
)51/4 ة). 

ةق أخرجه البخاري (2)0151 ومسلم (978). 

)6 الرجز للبيد في ديوانه (ص777): لسان العرب /١(‏ "ا سلبء 404/7 رمح 7٠١/5‏ 
خمش)» التنبيه والإيضاح (45/1)» تهذيب اللغة (945/19». ,»)4708/١7‏ تاج العروس ))1٠08/5(‏ 
مجمل اللغة ("/ 85)» مقاييس اللغة /٠(‏ *57)» جمهرة اللغة (ص٠27”5‏ ه78ه0). 


مج لس ب سد كتاب العلد 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب»؛ لأن هذه بائن معتدة عن نكاح فيلزمها الإحداد 
كالمتوفى عنها . 

والعائى : قالة فى الهدين: لأ ولميا الاحنادمويه قال ربيعة» ومالك بوغطاء: 
زفي الرواية التاتةعى أسية ويبسجه لها لأن العانعى قال انشع "ليا ذلات دلا 
فين أن اوحجن علبيا» رهد لأنها معد مرج ادق فا بيك 1ل سه وتنا رق تعر 
عنها؛ لأن عدتها عدة الحرمة والتفجيع» وعدة الطلاق عدة الغبط وقلما تكون إلا ذات 
حقد عليه فافترقا . 

ثم إن المزني اختار إلحاق البائنة بالمتوفى عنهاء واعترض على كلام الشافعي 
لأنهما قد يختلفان في حالء وإن اجتمعا في حال ووجه اختلافهما ما ذكرنا فقال: كل 
بائن على أصل فهو يشبه له من وجه وإن خالف غيره» ولو لم يلزم القياس إلا باجتماع 
الوجوه بطل القياس. 

والجواب أن الفرع والأصل كما قلت يجتمعان من وجه ويفترقان من وجهء ولكن 
إذا كان افتراقهما راجعا إلى معنى مختص وجب الفرق بينهما في الحكم والمعنى 
المختص في إحداد عدة الوفاة ما ذكرنا من إظهار التفجع على الزوج الميت» وهذا 
المعنى مفقود في عدة الطلاق» أو يقول: هذا الذي ذكره ينقلب عليه وذلك أنه لو كان 
يكفي في القياس شبه ما بطل القياس قط. أو نقول: هذا قياس شبه وليس بقياس عليه» 
وقياس الشبه إذا كان متردداً بين أصلين يشبه كل واحد منهما لم يقس على أحدهما إلا أن 
يغلب شبهة به» وهذه المطلقة بالرجعية أشبه. 


مسألة: 

قَال”": «وَلاً تَجْنَيبٌُ المُعْتَدَةُ في التكَاح المَاسِدٍ [وأُمُ الوَلّدِ] مَا تَجْتَيبُ المُعْتَدَةُ 
ويَسْكُنّ حَبْتُ شِئْنَ). 

لا يجب الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد؛ لأن الإحداد إظهار الحزن على 
الزوج وعلى ما فاتها من عصمة (ق5١٠أ)‏ النكاح» وهذه ليس لها زوج ولا عصمة نكاح, 
فكذلك لا يلزم أم الولد؛ لأنه لا يجب عليها عدة الوفاة» وإنما يجب عليها الاستبراء 
والإحداد من حقوق النكاح فلا يجب في الاستبراء. 

وأما مفسوخة النكاح لا إحداد عليها؛ لأن فسخ النكاح رفع العقد من أصلهء ألا 
ترى أن الزوج لو كان وطئها قبل الفسخ لزمه مهر مثلهاء ولأنها لو فسخت بمعنى فيه فهي 
المختارة للفسخ. فلم يشبه الإحداد حالهاء وإن كان هو المختار بسبب بها فإن الفسخ 
مضاف إليها حتى كأنها هي المختارة للفسخ, وكذلك الموطوءة بالشبهة لا إحداد عليها 


.0"0 انظر الآم (ه/‎ )1١( 


كتاب العدد 
في عدتها [كما] ذكرنا. 

وأما قول الشافعي: (ويسكن حث شع شئن» أراد به أن المعتدة ة من نكاح فاسد لا 
سكنى لهاء مال سكن وبال ! شد قل أن شر يتيجاء ؛ فلأن لا سكنى لها في حال 
العدة أولى فتسكن حيث شاءت. 

قال أصحابنا: وإن تبرع الواطىء وأسكنها موضعاً لزمها أن تسكنه»ء وكذلك ورثه 
السيد إذا أسكنوا أم الولد لزمها ذلك كما قال الشافعي في ورثة المتوفى عنها . 


إكرفن 


0 


مسالة: 

قال" : «وَإِنّما الإخدادٌ فِي البَدَنِ وَتَثْركِ زِينَةٍ البَدَن). 

قصد بهذا الكلام أنها لا تؤمر بالإحداد في بيتها بأن لا تسكنهء ولا في أمر فرشها 
بأن لا تفرش ثياباً حسنةٌء كما كان أهل الجاهلية يفعلون» تقعد إحداهن في شر أحلاسها 
في شر بيتهاء وإنما ذلك في البدن والثوب» وهو أن لا تدخل زينة ولا طيباً من ألوان 
الصبغ المزينة ولا تلبس ثياب الحرير وكل ما تشتهيه الأنفس من هذا الجنس» وقد ذكر 
الشافعي تفصيله . فقال: «ولا تدهن رأستها بدهن طيب (ق5١٠اب)‏ ولا غير طيب». 

قال في «الأم)”" : بزيت ولا شيرق ولا غيرهما؛ لأن الأدهان كلها تقوم مقام واحد 
في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث وذلك هو الزينة إلا أن يكون صلعاً فيكون لها أن تدهن 
رأسها بدهن غير مطيب. وهكذا المحرم يفتدي بأن يدهن رأسه ولحيته بزيت لما وصفت. 

وأما بدنها فلا بأس بدهنها إلا الطيب كما لا بأس به للمحرم» وقال أبو حنيفة: لا 
تدهن بدنها كما لا تدهن رأسها وهذا غلط لما ذكرنا. 

وأما قول الشافعي : «فإن خالفت المحرم من بعض أمرها» أراد به أن المحرم ممنوع 
عن لبس الثياب المخيطة وهذه غير ممنوعة» والمحرم غير ممنوع من لبس الثوب المعصفر 
وهذه ممنوعة. 

قال أصحاينا : وجملته أن المحرمة والمعتدة يشتركان في بعض المحرمات ويختلفان 
في البعض» فيحرم على المعتدة ويحل للمحرمة ويحرم على المحرمة ويحل للمعتدة. 

فأما ما يشتركان في تحريمه عليهما فهو الوطءء والاستمتاع» وعقد النكاح» 
للمعتدة» فما ذكرنا وتقليم الأظفارء وحلق الشعر» وقتل الصيد وأكله. 

وأما ما يحرم على المعتدة ويحل للمحرمة فما ذكرنا والخضاب» ولبس الحلي» 
والكحل الأسود. 


.)517/0( انظر الأم (ه/ ه”). (0) انظر الأم‎ )١( 


دكن كتاب العدد 


قال أصحابنا: لو كان للمرأة لحية لا يجوز لها أن تدهنها لأنه ترجلها فتكون زينة» 
واللحية» وإن كانت قبيحة للنساء فهي مع ترك الدهن أقبح. 


مسألة: 
301" : «وَكُلٌ كخل كان زِينةَ كلا حيْرَ فيدا. 
الفصل: 
أراد به الكحل الأسود الذي يقال له الإثمد وهو الأصفهاني» لا يحل لها ذلك لأنه 
يسود الحدقة والأجفان ولا فرق بين أن تكون المرأة بيضاء أو سوداء؛ لأنه زيئة وملاحة 


لهما فإنه يسود حدقة السوداء ويفتحهاء والدليل عليه خبر أم سلمة الذي ذكرنا (قى١٠أ).‏ 

وحكى الماسرجسى عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كانت سوداء جاز لها الاكتحال 
بهذا غير مبحيح لما ذكرنا “قال فاما الفازسن .وما" أشبهه ]ذا احتاجك!إليه قله بأمن 
نه لأنه لبن يزيكة بل يريف الغين فرها وفحا ..وآراة بالقارشي الثرقا واليزوف الأسيفر: 
إن ذلك لبس :بوينة بل يريد العيق قيس والمرء أن لآ تقل العين الكدل قفتيو لعوالبها 
فتقبح العين. وقيل: معناه تسترخي العين إذا اكتحلت به. 

قال أصحابنا: ويجوز ذلك أيضاً من غير ضرورة حاجته ليلاً ونهاراًء وقال بعض 
أصحابنا: هو زينة لبعض النساء كنساء مكة فيمنع منه البيض والسودء وهذا لأن الاعتبار 
بلونه لا يكون مستعمله. 

وقال القفال: الإثمد: زينة لنساء العجم دون العرب؛ لأن أعينهن سود والإثمد: 
سودء والكحل الأبيض والأصفر زينة لنساء العرب دون العجم فيفرق بينهن في ذلك. 
وهذا غير صحيح أيضاً لما ذكرناء ل ل 
تشويهاً إلا الأصفر منه الذي له لون إذا طلي به الجسد كالصبر فتمنع منه فيما ظهر من 
الجسدء كالوجه ولا تمنع فيما بطن. ذكره في الحاوي”" . 

ثم قال الشافعي”": «وَمَا اصْطَرّتُ إِلَيِهِ مِمّا فيه زِينَةٌ مِنَ الكخل اكْتَحَلَتْ به لَبْلاَ 
وَتَمْسَحَهُ نَهَاراً» قال «وكذلك الإنام نالصي قال الأزهري: يقال المرأة إذا طلت حول 
عينيها بصبر أو زعفران قد دمت عينهاء وكذلك إذا طلت غير موضع العين» وقيل: كل طلي 
تحسن به الوجه من اسفيذاج العرائس والكلكون ونحوه فهو الدمام» وقيل: هو ما تحمر به 
المرأة وجهها. وقيل: هو ما يلطخ به حول العين مثل الحضض (ق7١٠ب)‏ وغيره مما يبرد 
ويزيل حكة العين وحرقتها ونحو ذلك». فكل هذا زينة تمنع منه. 


.)75/60( انظر الأم‎ )1١( 
. )”57/6( إفرة انظر الأم‎ .)778/1١١( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ 


كتاب العدة ‏ مش :تبي 3241 


قال الشافعي”"': «وَالِصَّبْرُ زِيئَةَ يَصْفَرُ ولَيْسَ بِطِيبٍ قَأَذْنَ لَّهَا باللّيلٍ حَيْثُ لآ تَرَى 
وَتَمْسَحَهُ بالنّهَار ا وكدللكة ف له قال في «الأم»”"©: اولك ف ا 
الدواء. يريد به أنه إذا كان على وجهها شيء يحتاج أن يدع عليه الصبر للتداوي به وضعته 
عليه بالليل وتمسحه بالنهارء وإذا كانت تحت ثيابها قال في «الأم»: وضعته عليه بالليل 
والنهار والأصل فيه خبر أم سلمة في الصبر على ما ذكرنا. 

وأما الطيب فإنه يحرم عليها لأنه يدعو إلى الجماع» وقد ذكرنا فيه الخبر. 

وقال بعض أصحابنا: إذا قلنا: لا يجب الإحداد على المبتوتة هل يحرم عليها 
الطيب وجهان: 

أحدهما: لا يحرم. 

والثاني: يحرم لاختصاصه من بين محظورات الإحداد بتحريك شهوة الرجال 
وشهوة الرجال لها. وأما الغالية التي لا ريح لها لا يجوز لها استعمالها في وجهها لأنه 
زينة» ويجوز لها استعمالها تحت ثيابها لأنه ليس بطيب. 

وأما الخضاب تمنع منه المعتدة للخبرء قال أصحابنا: وتمنع منه وإن غر السواد 
لأنهما معاً زينة وتحسين. قالوا: وإنما يمنع من ذلك فيما يظهر من اليدين والرجلين 
والوجه» فإن استعملت ذلك في غوامض بدنها حيث لا ترى فلا بأس به. 

فال أمسابتنا: :و ل تحت ينها لأ ذلك زننة لوحيها ‏ وآما الاعف بال والتنظيفت 


0 


مسالة: 
قال" : ١(وَني‏ اليّابِ زِيئتَانِ إِحَُدَاهُمَا جَمَالُ لباب عَلَى اللأبِسِينَ وتَسَئْرٌ العوْرَةً) . 
الفصل: 
أراد به أن في الثوب زينتان : 
أحدهما : (ق83١٠أ)‏ تحصل بنفس الئوب وهي ستر العورة والبدن ويوجد ذلك في 
كل كوب» قال اللدمعالى > مني عاد حُذوا ريك عند ف تتهر» [الأعراف :-11] وآراد 
به ستر العورة. 
والثاني: يحصل بإدخال صبغ عليه وإطلاق الزينة ينصرف إلى هذه الزينة دون غيرهء 
قال الشافعي”*': ونهى الحاد عن الزينة التي تدخل على الثياب دون الزينة التي تحصل 
تحت الثياب» فلا بأس أن تلبس الحاد كل ثوب من البياض لأن البياض ليس بمزين 
وكذلك الصوف والوبر. 


.0177/0( انظر الأم (531/0). (0) انظر الأم‎ )1١( 
.)75١4/60( انظر الأم (5/4). (5) انظر الأم‎ )0( 


يي للم م ا ا ا كتاب العدد 

قال في «الأم0”'': والشعر وكل ما نسج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أو 
غيره» وإنما كان كذلك لأن البياض زينة للأصل في الخلقة» وذلك لا يحرم على الحاد 
قياسا على زينة خلقها وجمالهاء فإنه لا يلزمها تغييرها بما يشوهها ويقبح وجهها وعلى 
هذا يجوز لها لبسه. وإن كان فاخر كالمروي المرتفع والمروي والنيسابوري والديبقي 
والعصب. 

وأما الإبريسم لا نص فيه قال أصحابنا: هو كغيره» إذا نسج على جهته من غير 
صنع. وإن كان أعلى ما في الباب من جنسه هكذا ذكره أهل العراق. 

زكال فقن أمحنانها بك اناة الب قال القاتي 9129لا بان أن تلين الكاذ كل 
تَوْبٍ مِنَّ البَيَاضٍ [لأنَ البَيّاضَ] لَيْسَ بِمُرَيْنِا. 

يدل على أنها يجوز لها لبس ثوب الإبريسم إذا كان أبيض اللون. 

وقال القفال: لا يجوز لها لبس الإبريسم بحالٍ. وهذا غلطء لأن جنسه من أصل 
الخلقة لا زينة أدخلت عليه فلا تمنع منه. 

وأما الخز فلها لبسه؛ لأن الصوف فيه يسير الإبريسم وللرجل لبس الخزء ومراد 
الشافعي بالخز ههنا خز لم يصبغ بل تدل على لونه. وقال القفال: وأما العتابي فإنها لا 
تلبسه لأن الإبريسم فيه ظاهر (83١٠ب)‏ فإن لحمته إبريسم ويغلب ذلك على سداه 
والاعتبار بما يظهر. 

وقال ل د إذا دل فيه الصيخة فإن لم يصبغ فعلى ما ذكرنا 1 
يحرم » ثم قال الشافعي: «وكذلك كل صَبغ لم ترد به تزيين الثؤب مثل السَوَادٍ وَمَا صبِغْ 
لقح لِحُزْنٍ آز لِتفْي الوَسَخ». 

وهذا الكلام غيره المزني للاختصار فأفسده. لأنه يقتضي أن يكون ما صبغ للحزن 
غير السواد» والصواب ما قاله في «الأم» وكذلك كل ما صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل 
السواد وما أشبهه. فإن من صبغه بالسواد إنما صبغه لتقبيحه للحزن أو لنفي الوسخ عنهء 
وجملة الثوب الذي أدخل عليه الصبغ على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما قصد به دفع الوسخ أو إظهار الحزن كالكحلى يتعاطاه من كثرة وسخه 
كباعة الإدام ونحوهم» والسواد كله أعلاه وأدناه من خرٌّ كان أو غيره يلبس فى العادة عند 
الغم والمصائب فلا تمنع منه الحاد. 

قال في الحاوي”": وهل يجب لبس السواد فى الإحداد؟ وجهان: 
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كتاب العدد عم 


والثاني: يستحب ولا يجب لاختصاص الوجوب بما يجتنبه دون ما يستعمله, 
وهذان الوجهان من اختلاف التأويلين فى قوله يَلِِ لأسماء بنت عميس: «تسلبى» فأحد 
التأويلين أنه [أراد به] لبس السواد تكن رجا لأمره وعلى التأويل الأ سن لا وجب 

والثاني: ما يقصد به الزينة وهو الأحمر والأصفر والخلوتي والوردي ونحو ذلك 
فيمنع منه الحاد. وقال في «الأم)"''2: «لو كان في الثوب وشيء وتلميع مثل العصب 
والحبرة فلا تلبسه الحاد غليظاً كان أو رقيقاً» والمذهب أنه لا فصل بين ما صبغ من هذا 
بعد نسجه وبين ما صبغ غزله ثم نسج» وقال أبو إسحاق: إن كان صبغ بعد نسجه منعت 
منه (ق93١٠أ)‏ وإن كان صبغ غزله ثم نسج لم تمنع منه؛ لأنه إذا كان غزله مصبوغا كان 
بمنزلة الثياب التي ذاتها زينة ونسجت على وجهها من غير صبغ . 

وروي هذا عن عمر رضي الله عنه» وقد روي في خبر أم عطية: «إلا ثوب عصب'» 
وفسرناه بهذاء قال أبو سليمان الخطابي: وهذا خلاف نص الشافعي ههناء وفي الأم لأنه 
قال ههناء وصباغ الغزل بالخضرة الصافية محرمة والعصب والحبرة يصبغ غزله قبل النسج 
ا 

وقد روي في خبر أم سلمة: «لا تلبس المعصفر ولا الممشق» ولم يفصل بين ما 
ل ل ل ل ل ل ل لت 
وأحسن مما صبغ بعد النسج» ويحتمل أن يكون المراد بما قال في خبر أم عطية ما لا 
زينة فيه كالأسود والكحلى. 

وقد قال مالك: لا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ إلا بالسواد» وقال سفيان 
الثوري: تنفى الزينة والثوب المصبوغ. 

والثالث: ما يختلف حكمه باختلاف صبغه بالأخضر والأزرق ينظر فيه» فإن كان 
مشبع الخضرة كان إلى السواد أقرب» وإن كان صافي الخضرة كان إلى الأحمر أقرب فما 
كان منه مشبعاً لم تمنع منه لأنه كالكحلى» وما كان منه صافي اللون منعت منه لأنه زينة . 

قال الشافعي”": «وَصِبَاعٌ المَرْلُ بِالحُضْرَةٍ يُقَاربُ السّوَادَ لآ الحُضْرَة الصَّافِيَة وَمَا 
فِي مَعْنَاه). 

قال أفخافاء يويد جد أن الأزرق إذا كان مشيعا فهو صددلة السواف ورن كان ضافياً 
نقياً فهو زينة وهو أحسن الألوان فيحرم عليهاء وهذا قريب مما تقدم وجملة هذا الفصل 
أنها مأمورة بهيئة لا تبتدرها الأبصار ولا يستحسنها الناظر إظهاراً للتفجع على فراقه 
(ق9١٠ب).‏ 
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ربب 1 اي رجز ته للد 
فرع: 

ع ماد و ا ا ا ولا 
تلبس شيئا من الحلي خاتماً ولا غيره؛ لأن في ذلك زينة» وحكى ابن ن المنذر» عن عطاء 
أنه قال: يحرم عليها حلي الذهب دون الفضة» وهذا غلط لخبر أم سلمة «ولا الحلي» ولم 
يفصل ولأنه يزيد في حسنهاء ولهذا قال الشاعر: 

فا غيل الارينة لتفيسة ١‏ لني ب ين ]ذا اسن نميا 
قَأنَاإِدًا كَانَالجَمَالْمُوَفَراً كَحُسْيِكلمْيَحْنَجإِلَىأَنْيُرْررَا 


لو تحلت بالصفر والنحاس والرصاص» فإن كان مموهاً بالذهب أو الفضة أو كان 
مشابهاً لهما يخفى على الناظر إلا بعد شدة التأمل تمنع» وإن لم يشبه بهما روعي فيه حال 
المعتدة» فإن كانت من قوم جرت عادتهم بالتحلي بها منعت لأنه زينة لهم ؛ وإن كانت من قوم 
لا يتحلون به وإنما يستعملونه لما يتصورون فيه من الحرز والنفع جاز لها لبسه لأنه ليس بزينة. 
فرع آخر: 
قال بعض أصحابنا: لو أرادت أن تلبس حلياً ليلاً وتنزعه نهاراً جازء لكن إن فعلت 
ذلك لإحرازه لم يكره. وإن فعلت لغير حاجة كره ولم يحرم. 


لا يحرم عليها أن تنام على فراش أو تضع رأسها على وسادة وإن كانت مستحسنة» 
ولا تمنع من أكل الحلو أو اللحم. فأما أكل ما فيه طيب من الحلو أو الطبخ يحرم لأنه 
يحرك شهوتها للرجال» وإن لم تتحرك لها شهوة الرجال. ذكره في الحاوي )587/١١(‏ 
وتمنع من لبس الوقايات. 

فرع آخر: 

لو كان على بياض الثياب طرز فإن كانت إعلاماً كباراً لم يجز لأنها زينة ظاهرة على 
الثوب» وإن كانت صغاراً خفية فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها زينة كالخاتم (ق١١٠١أ)‏ فتمنع. 

والثاني : أنه عفو لا يمنع كخضابها. 

والثالث: إن ركبت بعد النسج كان زينة محضة» وإن كان نسيجه معها لم يمنع لأنها 
غير مزيدة في الثوب» وتمنع من لبس القرموي والمقانع بطراز الذهب. 

فرع آخر: 


قال في «الأم 0 2 تركت الإحداد في عدتها حتى انقضت أو في بعضها كانت 
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كتاب العدد 
مسيئة ولم يكن عليها أن تستأنف العدة. 


فرع آخر: 
قال أيضاً”'": إن بلغها يقين وفاته أو طلاقه ولم تعرف اليوم الذي طلقها أو مات فيه 
اعتدت من يوم استيقنت بطلاقه ووفاته حتى تكمل عدتها كأنه شهد عندها قوم أنه مات في 
رجب وقالوا: لا ندري فى أي رجب مات فتعتد من آخر ساعات النهار من رجب 
واستقبلت بالعدة شعبان. 


لحتنا 


ع 


مسالة: 
كال”": «وَكَذَلِكَ كل خُرَّة وََمَةٍ كبيرة أو صَغِيرَ مُسْلِمَةٍ أو ذمَيقا. 
أراد أن الإحداد واجب على هؤلاء في عدة الوفاة؛ لأن كل من وجبت عليها عدة 
الوفاة وجب عليها الإحداد. 
فأما الصغيرة فإن وليها يجنبها جميع ما يجب على الحاد أن تجتنبه» وهو قول 
الزهري على ما حكاه محمد بن إسماعيل البخاري عنه. 
وأما الذمية فلا فرق بين أن يكون زوجها مسلماً أو ذمياً؛ لأن عدة الوفاة واجبة لها 
فكذلك الإحداد. 
فاك أو عضيةه له إتدزاء عن الفرفي ‏ أنه غين مكلقة بالناذاك دوهن علط لان 
ألحقناها في أصل العدة بالمكلفة فكذلك في أصل العدة. 
وال أبو عتيفة أيضاً: لا يلزم التحواة علي الذمية في عدة المسلم» وإن لزمت 
العدة. ولا تلزم العدة ولا الإحداد على الزوج الكافر» واحتج بقوله ككِِ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت» الخبر فقيد بالمؤمنة» وهذا غلط لأنها معتدة 
فيلزمها الإحداد كالمسلمة. 
وأما الخبر (ق١١٠ب)‏ فهو احتجاج بدليل الخطاب وهم لا يقولون به وقد بيّنا أنه 
يتعلق به حق الزوج فالكل سواء. 
مسألة: 
قال(" : «وَلَوْ تَرَوّجَتْ نَصْرَائِيةٌ نَصْرَانيًا كأصَابَهًا أَحَلّها لِرَوْجِهَا المُسْلِم ويُحَصّنْهَاه. 


الفصل: 
قد ذكرنا هذه المسألة في كتاب النكاح» وقصد بقوله: «يحصنها» الرد على أبي 
حنيفة حيث قال: لا رجم على المشرك أصلاً ولا رجم على المسلم إذا أصاب النصرانية 
بالتكاح ثم زنى. 
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5" لل كابر ب بس اش كلاب العدد 


باب اجتماع العدتين 


مسألة: 


ئََ 60 هو 1 تَوَوّجَتْ في العِدَّةٍ ة وَدَّخَلَ بها النَانِي َإِنَهَا ب تَعْتَدٌ بَقِكةٍ عِدَّيَهَا مِنْ 
الأوّلٍ). 


الفصل: 

دنا أنه لا يجوز للتعقادة ة أن تنكح إلا بعد انقضاء ء العدة لقوله تعالى: ولا تَرْمُوا 
قد 0 حَقٌّ يُبْلْمَ الكتبُ 4 لج : 775] والنهي يدل على الفسادء فإن 
0 لأجل النكاح» ولكن لأنهما ارتكبا ل عالماً 

وحكي عن مالك أنه قال: إذا انقضت العدة لا تجوز لمن تزوجها في العدة وفرق 
بينهما أن يتزوجها ثانياً وهي محرمة عليه ما لم تنكح غيره» وهذا مذهب غريب وعندنا لا 
تنقطع عدتها بنفس النكاح بحالٍ. نص عليه الشافعي”" في موضعين. 

وقال أبو بكر القفال الشاشي: تنقطع عدتها بنفس النكاح وتصير به فراشاً للثاني 
أيضاء حتى لو أتت بولدٍ لستة أشهر فصاعداً من وقت عقد النكاح فهو كما لو أتت به 
لستة أشهر من وقت العقد الصحيح» فجعلها بالعقد الفاسد فراشاً كما بالعقد الصحيح. 
واحتج بأن العقد الفاسد يسلك به (ق١١١أ)‏ مسلك الصحيح» وخالفه سائر أصحابناء 
قلتم لو راجع زوجته في العدة انقطعت العدة فقولوا: إذا نكحت انقطعت العدة. قيل: 
الفرق أن الرجعة صحيحة مبيحة فتصير به فراشاً وتنقطع العدة بخلاف هذا العقد. 

فإن قيل: أليس الرجعية إذا تزوجت فى عدتها انقطعت نفقتها وسكناهما بهذا 
التكاح» فهلا قلتم تنقطع عدتها به أيضاًء قيل: الفرق أنها إذا تزوجت فقد نشزت والنشوز 
يقطع النفقة والسكنى كما في حالة النكاح» بخلاف العدة فإنها لا تنقطع بالنشوز بدليل 
أنها لو تركت الإحداد والسكون في البيت لا تنقطع العدة فلهذا لا تنقطع بنفس النكاح ما 
لم يوجد حقيقة الوطء. 

لإذ ول وح لعو قم اتروع ريا في دوا ل 2 م 
ههنا . قلنا : سَلمه أكثر أصحابنا» والفرق أن هذا العقد صحيح ف فتصير المرأة فراشاً وتنقطع 
العدة بخلاف هذا العقد. 
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يخضنا 


كتاب العدد 


وحكي عن ابن سريج أنه قال: لا تنقطع عدتها إلا بوطئه كما لو تزوجها غيره في 
العدة لم تنقطع إلا بوطئه» وهذا غلطء والفرق ظاهر. 

فإذا تقرر هذا فَإِنّا نفرق بينهماء فإن كان قبل الدخول تكمل مدة الأول ولا كلام» 
وإن كان بعد الدخول. فإن كانا عالمين بالتحريم فالوطء زنى؛ لآن النكاح في العدة 
مجمع على تحريمه ولا تنقطع به عدتها ؛ لأنها لم تصر فراشا للواطىء . وكذلك إن كان 
الزوج عالماً بالتحريم دونهاء وإن كانا جاهلين بالتحريم لقرب عهدهما بالإسلام» أو نشأ 
في بادية نائية» أو كان الزوج جاهلاً دونها انقطعت تلك العدة؛ لأنها ضبارت فراضاً 
للثاني . ومتى تعود إلى العدة؟ فقد ذكرنا أن الصحيح أنها تعود عقيب التفريق. 

وقال بعض أهل خراسان: تعود عند آخر وطئات الثاني» ثم يلزمها أن (ق١١١ب)‏ 
تعتد بقية عدتها من الأول» ثم تعتد من الثاني ولا تتداخل العدتان من رجلين على ما 
ذكرناء وبه قال أحمد خلافاً لأبي حنيفة» وعن مالك روايتان» واحتج الشافعي في ذلك 
بقول عمر» وعلي رضي اللَّه عنهماء والتعانسق فقول عمو بن عيفد العزينه والمزني ذكر 
لاحر اي ا 0 00 
لا على جهة الاحتجاج؛ ثم احتج الشافعي بالقياس» فقال0©: «لأنّ عَلَيْهَا حَقِيْنَ يِسَبَبِ 
الرّوْجَيْنِ وَكَذَلِكَ كُلَ حَمَّيْنِ لَرَمَاهَا مِنْ وَجْهَيْن؛ يعني لو لزمها دينان لرجلين لم يتداخلا 
فالعدتان يجريان مجرى دينين وتحريره أنهما حقان مقصودان لرجلين فلا يتداخلان 
كالدينين لرجلين» أو حقان لآدميين يتعلقان بالواطىء فلا يتداخلان كالمهرين لامرأتين» 
وتمام ما روي عن عمر رضي اللَّه عنه ما روي أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها 
البتة. فنكحت في آخر عدتها فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخففة ضربات 
وفرق بينهما » ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها 
لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول [وكان خاطباً من 
الخطاب, فإن كان دخل بها فرق بينهما] ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم 
اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدا”''. 

ووو أني مر أن علياً رضي الله عله فض ذ في التي تزوج في عدتها أنه يفرق 
نهدا دلها الصداق جما امت نع دروا وتم :نا | جتندت نهد انفده الول وعد يق 
الخد" . 

وقال الشعبي: أتى عمر بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت 
المال» وفرق بينهماء [وقال: لا يجتمعان وعاقبهماء فقل علي: ليس هكذاء ولكن هذه 
)1١(‏ انظر الأم (0/ .)5١6‏ 


.)57580( وفى «معرفة السنن»‎ 2)١65815( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )6)٠( 
.)5581( وفى «معرفة السنن»‎ »)١565٠0( أنخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ 6)0( 


ات 52272772 كتاب العدد 
الحالة من الناس» ولكن ا د ثم تستقبل عدةً 
أغوق ولها المهن ينا امحل عن قريهها فحمد الله عم واثين علية” 7 


وروى مسروق أن عمر رضي اللّه عنه (ق7١1])‏ رجع عن ذلك وجعل لها مهرها 
وتجليهما معان 1 


0 


مسالة: 
قال" : «وَلَوْ اعْتَدَتْ ِحَيْضَةٍ؛ ثَ نْمَ أَصَابَهًا النَانِي نَحَمَلَتْ وَكَرَّقَّ بَيْنَهُمَا اعد 
بِالحَمل ' قَإِذا وَصَعَنهُ َعَيْهُ لكل من م سِنَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ نَكَحَهَا الآخرٌ 5 كَهُوَ مِنَ الأوّلٍ). 


00 


٠. 
عتدت‎ 


الفصل: 
قوله: ١مِنْ‏ يَوْم نَكحَهًا الآخَرً أي من يوم وطئها الآخرء لأن بالنكاح الفاسد لا 
تصير فراشاً على ما ذكرنا والاعتبار بالوطء» وإنما يخبر عن الوطء بالنكاح؛ لأن الوطء 
في اللغة يسمى نكاحاًء أو لعله صور المسألة في رجل عقد عليها النكاح الفاسد وأصابها 
عقيب العقد من غير أن يطاول الزمان بين العقد والوطءء فلذلك ذكر العقد. وهذا كما 
قال في كتاب «العيدين" لا يزال الناس يكبرون في المصلى حتى يفتتح الإمام الصلاة. 
وقال في موضع حتى يخرج الإمام» وأراد حتى يفتتح الإمام الصلاة ولكن خروج الإمام 
إلى المصلى وافتتاحه في زمان واحدء فإن السنة أن لا يشتغل إذا انتهى إلى المصلي بشيء 
سوى الافتتاح» فلما تقارب الخروج والافتتاح استخار الشافعي في أن يعبر في موضع 
بالخروج» وفي موضع آخر بالافتتاح لا على قصد القولين» فكذلك ههنا صور في الزمان 
المقارب. وجملته أنه إذا وطئها الثاني فإنها تصير فراش للثاني بهذا الوطء وهي فراش 
بالتكاح» ولا يخلو بعد التفرق بينها وبين الثاني من أن تكون حاملاً أو حائلاً» فإن كانت 
حاملاً فعدتها بالأقراء أو بالشهور فتكمل عدة الأول» ثم تعتد من الثاني» وإنما قدمنا عدة 
الأول لأنها سابقة» وأنها وجبت عن وطء متاح ثم للأول أن يراجعها في بقية عدتها منه 
وإذا راجع سقطت عدتها منه وشرعت في عدة الوطء بالشبهة ويجتنبها الزوج حتى تفرغ» 
وإ كانتت واكنا قال أن و ادن (ق؟١‏ اي) وجماعة: لا يجوز ' له أن 'يتكحها ثلات 
الرجعة؛ لأن النكاح إنما يجوز فيمن تحل منها عقيب العقد شيء ولا تحل هذه لزوجها 
عقيب العقد لمكان عدة الثاني وهي كالمحرمة لا يحل نكاحها . 
قال: فإن قيل: لو كانت البقية بقية عدته ينفرد بها كان له العقد عليها فيها. قيل: 
إنما يجوز ذلك إذا لم يكن عليها غير عدته. قال: ورأيت كثيراً من شيوخ المذهب يقول 
)1 أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١19050(‏ 


()2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (92057١)»غ‏ وفي «معرفة السئن» (14/5). 
0) انظر الأم (78/6). 


كتاب العدة سس #414 
في تلك البقية معتدة عن الأول والثاني معاًء ثم تستأنف للثاني عدة وهذا بعيد لا يحكى . 

وقال القفال: ظاهر المذهب أن له أن ينكحهاء. ومن أصحابنا من قال: لا ينكحها 
بخلاف الرجعة لما ذكرناء وهذا غلط على ما ذكرناء وإن لم يراجعها الأول حتى انقضت 
عدتها منه فللثاني أن ينكحها في عدتها منه» فإن كانت حاملاً فالكلام في ثلاثة أحكام في 
حكم النسب والعدة والرجعة» فإن أتت بولد لوقت يمكن أن يكون من الأول ولا يمكن 
أن يكون من الثاني على ما تقدم بيانه يلحق بالأول وعدتها منه» فإذا وضعت استأنفت 
للثاني ثلاثة أقراء» فإن كان الطلاق بائناً فلا رجعة له عليهاء وإن رجعياً فله الرجعة ما لم 
تضع؛ لأنها في عدته؛ فإذا وضعت انقطعت رجعته وليس له مراجعتها في مدة اجتماعهما 
مع الأول لأنها خارجة فيها من عدةٍ وفراش لغيره» فإن راجع فيها كانت الرجعة باطلة. 

وقال في «الحاوي6"'': له حين الرجعة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم وقت [الرجعة] بتقدم حملها على الوطء الثاني فرجعته صحيحة 
على ما ذكرنا لعلمه بأنها في عدته. 

والثانية: أن يعلم يحملها وقت رجعته ولا يعلم تقدمه على وطهء الثاني ففي صحة 
رجعته وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر المذهب يصح لأنها صادفت مدة عدته. 

والثاني: لا يصح. لأن الحمل قبل وضعه مشتبه الحال متردد بين أن يكون 
(ق7١1أ)‏ منه فيملك فيه الرجعة» وبين أن يكون من غيره فلا يملكها فصار شاكاً في 
استحقاقها فيه فبطلت. 

والثالثة: أن يراجعها وهو غير عالم بحملهاء فإن كان قبل أن يمضي عليها بقية عدته 
صحتء وإن كان بعد مضيها لم يصح اعتباراً بالظاهر من انقضائهاء وإن كانت في الباطن 
باقية فيها وصارت رجعية مع اعتقاده انقضاء العدة عبثاً منه» إن وافقت زمان العدة» وإن 
أتت به لوقت لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثانى يلحق بالثانى وتنقضى 
عدتها به عن الثاني» ثم تكمل بعد الوضع بقية عدة الأول فإن كان الطلاق رجعياً» وقلنا 
إنه كالطلاق البائن من أن مدة أكثر الحمل في حقها تكون من وقت الطلاق لا من وقت 
انقضاء العدة» فله الرجعة في بقية عدتها منه بعد الوضع وجهاً واحداًء وإن كانت في مدة 
النفاس ؛ لأنها وإن كانت لا تعتد بمدة النفاس من العدة فهي من جهة العدة كالحيض الذي 
وقع فيه الطلاق. وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ قد ذكرنا وجهين. 

قال صاحب «الحاوي)”" الصحيح أنه لا يجوز لأنها معتدة من غيره وذكر وجهاً عن 
بعض أصحابنا أنه لا يجوز فى مدة النفاس لأنها غير معتدة فى هذه الحالة منهء قال: 
والفحيع عطي مهنا أنه سور وهذا غريب» ون انك بدالوقك لاك أذ كو 


(1) انظر الحاوي للماوردي .)599/١1١(‏ (9) انظر الحاوي للماوردي .)599/١١(‏ 
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كتاب العدد 
لواحد منهما فهو منتفٍ عنهما ولا تنقضي به عدة واحد منهما فتكمل بعد الوضع عدتها من 
الأول ثم تستأنف للثاني عدة كاملة. 

وقال أبو حامد: عندي أنها تعتد به عن أحدهما لا بعينه؛ لأنه يمكن أن يكون منه 
بدليل أنه لو أقر به لحقه. فعلى هذا إذا وضعت اعتدت بثلاثة أقراء احتياطاً.» وإن رأت 
على الحمل دماً» وقلنا: إنه حيضء فإن قلنا بقول أبي حامد لم يعتد بأقرائها لثئلا 
(ق7١١ب)‏ تتداخل عدتان في حق شخصين. 

وإن قلنا بقول الجمهور فهل تحتسب بأقرائها من العدة؟ وجهان: 

أحدهما: لا تحتسبء لأنها لم تعتد بالحمل فبالأقراء التي على الحمل أولى. 

والثاني : تحتسبء لأنه إذا سقط حكم الحمل في العدة ثبت فيها حكم الأقراء» 
كما تعتد بها مع الحمل إذا كانت العدتان معأ من صاحب الحمل على ما تذكرء فعلى هذا 
إن مضت لها في مدة الحمل خمسة أقراء انقضت عدتها إذا كان بقي من الأول قرءان. 

وأما الرجعة فهى للأول من طلاقه الرجعى واستحقاقها معتبر بالحمل في سقوط 
إلى العديين يف (فإن فليا تشعط ب حدق التنجيك قاذ رجف للكول فو ازما 0 الحمل: 
ولا في زمان الأقراء بعد وضع الحمل؛ لأن كل واحد من الزمانين قد يجوز أن يكون من 
عدة الأول» فصار كل واحد منهما مشكوكاً في استحقاق الرجعة فيه فلم يجز أن يستحقها 
بالشك» ولو جمع بين رجعتها في الحمل ورجعتها في القرءين بعد الحمل احتمل صحة 
رجعته وجهين : 

أحدهما: يصح لمصادفة إحداهما زمان العدة. 

والثاني : لا يصح. لأنه لما لم يتعين في إحداهما لم يصح مع إبهامهاء ذكره في 


اليكاوى 1 وإن قلنا بالحمل لا تسقط إحدى العدتين وأنها بالأقراء فعدة الأول مقدمة 
على عدة الثاني سواء اعتدت بأقرائها على الحمل أو لاء ويجوز له أن يراجعها في الباقي 
من أقراء عدته» وفي جواز رجعتها في الحمل وجهان: 

أحدهما : لا يجوز؛ لأنها غير معتدة به منه. 

والثاني: يجوزء وإن لم تعتد به كالحيض ولا يجوز للثاني أن يتزوجها في عدة 
الحمل ولا [في عدة]”" الأول ويجوز له أن يتزوجها في عدته. 

وإن أتت به لوقت يمكن أن يكون من كل واحد منهما أريناه القافة على ما ذكرناء 
فإن لم يكن قافة أو أشكل على القافة. 

قال الشافعي": ههنا «لا تكون بائن واحد منهما» ومعناه لا تكون بائن واحد منهما 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي .007/١١(‏ 


زهق انظر الحاوي للماوردي 2)70377/١1١(‏ فقد استدرك ما بين المعقوفتين منه. 
إهرة انظر الأم (0/ 5١؟).‏ 


كتاب العدد لمكن 


بعينه (ق5١١أ)‏ وإلا فهو ابن أحدهما بغير عينه. 

واعلم أن قول الشافعي: «فإن لم يكن قافة» يريد به في موضع الولد المتنازع فيه 
وما قاربه إلى مسافة أقل من يوم وليلة» ولم يرد أن لا يكونوا في الدنيا لأنهم لا يخلون 
من الحجاز. ولا يلزم إذا بعدوا أن يحمل الوالد إليهم ولا أن يحملوا إليه كالشهود والولي 
الغائب فيجري مجرى العدم, فإن تكلفوا إحضارهم يجوز. 

وقال أيضاً”'': لو مات قبل أن يرى القافة أو ألقته ميتاً فلا يكون ابن واحد منهما 
وأجرى حكمه إذا مات قبل أن تراه القافة حكم ما لو لم تكن قافة» وظاهره أنه لا يرى 
القائف بعد الموت. 

واختلف أصحابنا فى هذاء فقال عامة أصحابنا: الولد الميت لا يرى القائف وهو 
ظاهر النص؛ لأنه الشبه الخفي والدلائل الغامضة والحلية بطلت بالموت. 

وقال أبو إسحاق: يرى القائف ما لم يتغير؛ لأن الشبه قائم بعد الوفاة» قال: 
ومعنى قول الشافعي لم يذكر الدفن» وإنما ذكر الموت فقط. 

وقال بعض أصحابنا: إذا خرج ميتاً نظرء فإن كان موته قبل أن تستكمل أوصافه لم 
يحكم فيه بالقافة» وإن كان بعدتنا هي صورته فيه وجهان على ما ذكرنا إذا مات بعد 
خروجه»ء وإن كان حكم القافة في المولود ميتاً أضعف. ولو مات المتنازعان في الولد 
وكان القائف يعرف الميت في حياته بكلامه وألحاظه وشمائله وإشاراته» لم يؤثر موته في 
حكم القائف». وجاز أن يلحقه بعد الموت بحكم شبهه منه. 

وقال القفال: يجوز هذا الإلحاق إن كان هناك ولدء وهذا غريب. 

فإذا تقرر هذا يترك الإشكال في موضع حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء 
(ق5١1١ب).‏ وأما العدة فالاحتياط أن تأتى بعد النفاس بثلاثة أقراء على ما ذكرناء وأما 
الرجعة. قال أصحابنا: لا رجعة للأول في الأقراء الثلاثة فإنه لا يعلم أنها في عدة منه أو 
في عدة من الثاني ولا تصح الرجعة بالشكء. ولو أراد أن ينكحها لا يجوز للأول ما لم 
تنقض عدتاهما . 

وأما الثاني فلا يجوز له أن يتزوجها فى مدة الحمل لحق به أو لاء لأنه إن لحق به 
فبعده عدة لغيره» وإن تزوجها في الأقراء بعد الحمل فما كان في القرءين فباطل لأنه 
متردد بين أن يكون من عدته. ونان كر عن لأولة واللعام اتام بالشك 
بخلاف الرجعة في أحد الوجهين؛ لأن النكاح عقد لا يجوز أن يكون موقوفا خلوها 
العدة؛ والرجعة يجوز أن تكون موقوفة على بقاء العدة» وإن تزوجها في القرء الثالث 
يجوز لأنه متردد بين أن تكون معتدة منه أو خالية من العدة» ولو أراد الأول مراجعتها قبل 
وضع الحمل فقد قلنا: إنه إن كان من الثاني هل للأول أن يراجعها في حال حملها من 


.)5١6 /5( انظر الأم‎ )1١( 


لحتكانا كتاب العدد 
الثانى؟ وجهان. 

فإن قلنا: له ذلك كان له مراجعتها ههنا؛ لأنه إن كان من الثاني صحء وإن كان منه 
فأولى بأن يصح . 


وإن قلنا: ليس له ذلك وإن كان منه فقد تردد بين أن يجوز ولا يجوز فمعناه للشك» 
فإن خالف وراجم ينظرء فإن ألحق الولد بالثاني فالرجعة باطلة وجهاً واحداًء وإن لحق 
بالأول هل تصح الرجعة؟ وجهان: 

أحدهما: تصح.ء لأنا تبّا أنه فعل ما كان له فعله. 

والثاني : لا تصحء لأنه راجعها معتقداً أنه لا يجوز كما لو باع مال والده الغائب» 
ثم بان أنه كان قد مات» وقد ورثه منه هل يصح البيع قولان؟ وكذلك إن راجع بعد وضع 
الحمل وقلنا: ليس له ذلك راعينا الحملء فإن كان ملحقاً بالأول فالرجعة باطلة» وإن 
كان ملحقاً بالثاني هل تصح الرجعة؟ (ق5١١أ)‏ فيه وجهانء وإن كان ذلك في القرء 
الثالث بعد الوضع فالرجعة باطلة بكل حالٍ؛ لأنه إن كان الولد ملحقاً بالأول فهي في عدة 
الثانى» وإن كان ملحقاً بالثانى فالذي عليها أن تكمل عن الأول بقرءين فهذا الثالث ليس 
52008 ْ 

وقال القفال: : إن أراد أن تصح رجعته يلزمه أن يراجعها مرتين مرة بعد وضع الحمل 
في القرءين ومرة قبله» وإن كانت بائناً فنكحها مرتين على هذه الصورة هل يصح النكاح؟ 
وجهانء إذا جوزنى له أن ينكحها وعدة الأجنبي أمامها أحدهما يجوز كالرجعة. 

والثاني : لا يجوز لأنه عقد نكاح على الشك ولا يعرف متى يجوز له نكاحهاء 
وهذا يشبه القولين في توقف العقد على التبيين. 

قال القفال: وهذا العرض على القافة إذا ادعياه أو أنكراه أو سكتا عن الإنكار وعن 
الدعوى» وإنما عرضنا عند سكوتهما لحق الولد في النسب» ولو ادعاه أحدهما وأنكر 
الآخر فيه وجهان: 

أحدهما : هو للمدعي كالمال. 

والثاني: يرى القائف؛ لأن النسب حتق الولد» وحق اللَّه تعالى فلا يسقط بالإنكار 
وترك الدعوى. وهذا هو المشهور عند أصحابناء والوجه الأول غريب. 

فرع: 

حكى يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه» أنه قال: 
عمر وعلى رضي- الله عنهما في ثلاثة مبساكل : الي 0 
أقول. 

إحداها : أنها إذا تزوجت في عدتها ودخل بها الثاني تحرم هي على الثاني أبداً عند 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وبه قال مالك» وعن أحمد روايتان وكان يقوله في 


كتاب العدد 
القديم:وعتد على رتك اللهاغنه وبدائ و الفقهالم لا تحرم عليه على التابية وهو قولة 
الجديد وهكذا الخلاف (ق53١١ب)‏ في كل وطء أفسد النسب حرمت به على المفسد على 
التأبيد مثل وطء زوجة غيره بشبهة. أو أمة غيره بشبهة في قوله القديم. ووجه هذا أنه 
استعجل الحق قبل وقته فحرمه اللَّه تعالى في وقته» كاليواث إدا تل قورت ليرا 
ولأنه سبب يفسد النسب فيحرم به على التأبيد كاللعان ووجه قوله الجديد أن الله تعالى 
ذكر أعيان المحرماتء ثم قال: #وَأيسلٌ لكم ما ور دَِكُمَ» [النساء: 75]» ولأنه لو 
كان مباحاً لم يحرم به على التأبيد فكذلك إذا كان حراماً بالزنى» ولأنهم قالوا: لو كان 
عالماً بالتحريم لا يحرم على التأبيد لعلمه أنه مزجور بالحد فاستغنى عن الزجر بتأبد 
التحريم بخلاف الحامل» فإن الجاهل مفسد النسب فزجر عن إفساده بتأبيد التحريم 
بخلاف العالم وهذا لا يصح., لأن العالم أشد جرماً وبالزنى يفسد النسب أيضاًء وإن لم 
يكن له حكم الإلحاق لزانٍ فهو بالزجر والتغليظ أولى» وأيضا الوطء لا يقتضي تحريم 
الموطوءة على الواطىء بل يقتضي تحريم غيرها على الواطىء وتحريمها على غير الواطىء 
فما قالوا خلاف الأصول. 

وأما قولهم إنه استعجل بالحق باطل كما لو طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح 
ووجا رةه فإن نكحها بعد ذلك ودخل بها لم يحرم عليه أبداً وإن استعجل . 

وأما قياسه على اللعان لا يصح؛ لأن الوصف لا يوجد في الأصلء. فإن اللعان لا 
يفسد النسبء ولأن الجاهل غير مفسد للنسب؛ لأنه إذا علم نسبه إلى نفسه والعالم هو 
المفسد لأنه أضاف ولده إلى غيره. 

وقال أهل البصرة من أصحاينا : ذكر الشافعي في القديم ما ذكر حكاية ولم يعتقده 
مذهباًء ومن قال: إنه ذكره مذهباً لنفسه (ق7١١أ)‏ اختلفوا هل يكون تفريق الحاكم بينهما 
شرطاً في هذا التحريم المؤبد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يكون شرطاً وحرمت أبداً سواء افترقا بأنفسهما أو فرق الحاكم بينهما 

والثاني: يكون شرطاً كاللعان مؤبد التحريم ولا يتم إلا بالحاكم. 

والمسألة الثانية: امرأة المفقود فيها قولان. قال في القديم: تأتي الحاكم حتى 
قري احرمن الحم ادع سين اتانيه ليعرق نينها وتعقلدعدة الوقاة” ثم تحلء وبه 
سم فى «الجديد» : لا تصبر أبداًء وبه قال علي رضي الله عنه» 

لفظه: إنها امرأة ابتليت فلتصبر . 

والثالثة: إذا تزوجت الرجعية بعد انقضاء العدة وكان زوجها المطلق غائباً ودخل بها 
الثاني» ثم عاد المطلق وأقام بينة أنه راجعها قبل انقضاء عدتهاء قال عمر رضي الله عنه: 
الثاني أحق بهاء وقال علي رضي اللَّه عنه هي للأول وهو قولنا. 


رذن 


اا ؛ جبللالجببيبيبتبتببي يي اي ا 07777 7 كتاب العدد 


قال ابن أبي هريرة: المشرك إذا تزوج بمشركة في العدة ثم أصابها وأسلم يكون عليها 
عدة واحدة؛ لأنه لم يؤخذ علينا حفظ نسائهم» وإنما أخذ علينا حفظ نسائناء ولهذا المعنى 
لا نتزوج بهن في حال العدة لكلا تختلط أنسابهم بأنسابنا. قال: وهذا إذا لم يكونوا أهل 
عهدء فأما إذا كانوا أهل عهد فقد وجب علينا بالعهد حفظ أنسابهم فعليها أن تأتي بالعدتين 
ما ونقل صاحب الإفصاح: هذه المسألة واختصرهاء وقال: وكذلك المشركة تزوج 
في عدتها بمشرك فيسلم زوجها كان عليها ثلاثة أقراء؛ لأن الماء (ق7١١ب)‏ الأول لا حرمة 
لهء وإنما يستبرئها بالأجل حرمة الإسلام» وقال القاضي الطبري: رأيت أصحابنا 
المتأخرين ببغداد يذكرون في هذه المسألة وجها آخر أن عليها عدتين» ويقولون: لا نعلم 
للشافعي أن عليها عدة واحدة بل القياس على أصله يقتضي عدتين» وقد طلبت هذه المسألة 
في الأم فلم أجدهاء وذكر القاضي أبو علي البندنيجي أن هذه المسألة مذكورة في الجامع 
الكبير» والجواب: أنهما يتذا خلان لآنه له حرمة لماء الكافر فيجوز إبطال حقه» وهو ظاهر 
المذهب. ومن أصحابنا من قال: لا يتداخلان وهو الأقيس؛ لأنه لو لم يكن لمائه حرمة لم 
تجب العدة أصلاً» وهذا أصح عندي» وهو اختيار أصحابنا بخراسان» وقيل: نص الشافعي 
في هذه المسألة أنهما يتداخلان فقيل : المسلمة والحربية سواء ففيهما قولان نقلاً وتخريجاً 
ونسبوا هذا إلى أبي حامد وهو غريب بعيد. 


لو وطء رجل زوجة رجل بشبهة فدخلت في عدة الوطء» ثم طلقها زوجها قبل 
انقضاء عدة الوطء فيه وجهان: 

أحدهما :تأتي بما بقى من عدة الوطء لتقدمهاء ثم تستأنف عدة الطلاق وتسقط بها 
الباقي من عدة الوطء» ولا نقول: تدخل بعينها في عدة الطلاق» وهذا لأن هذه العدة 
طرأت على نكاح فجاز أن يسقط حكمها لضعفها بعد النكاح لقوة النكاح» ولأن هذه 
العدة وجبت عن وطء محظور» والعدة الثانية وجبت عن وطء مباح فكانت الثانية أقوى 
فزاحمتهاء وقيل: هذا اختيار أبي إسحاق» ومثل هذا ذكره صاحب الحاوي"'': وقال 
القاضي الطبري» قال أبو إسحاق: تقدم عدة الزوج فاعتدت بثلاثة أقراء» ثم أكملت عدة 
الواطىء بالشبهة وكذا ذكره. (ق/1١١أ)‏ أبو حامد من أحد الوجهين وهذا أقيس. 

فرع آخر: 1 

إذا زوج أمته من رجل فطلقها بعد الدخول بها وجبت عليها العدة» فإن باعها في 

زمان عدتها من رجل صح البيع لأنه ليس فيها أكثر من تحريم الاستمتاع» ويجوز شراء 


.)0707/١1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتات العدد سس وموم 


أمة لا تحل له كالأخت من الرضاعة ولا يصح أن يتزوجها؛ لأن المقصود من النكاح 
الاستمتاع فلا يجوز على محرمةٍ الاستمتاع» والمقصود من البيع الثمن وهذه مباحة الثمن 
فافترقاء فإذا ثبت أن البيع صحيح فإن كان المشتري عالما بحالها لم يكن له الخيار» وإن 
لم يعلم ثم علم بعد العقد فله الخيار إن شاء رد البيع وإن شاء أجازه» كما لو وجدها 
مزوجة كان له الخيارء فإن أجاز البيع فعليه أن يستبرئها بعد انقضاء العدة. نص عليه في 
الإملاء لأنهما وجبا لسببين مختلفين» فإن العدة تجب الوطءء والاستبراء باستحداث 
الملك دون الوطء فلم يجز أن يتداخلاء ولو زوج أم ولده فوطئها زوجهاء ثم طلقها 
فانقضت عدتها جاز لسيدها وطئها من غير الاستبراء نص عليه؛ لأن السيد لم يزل ملكه 
عنها وإنما حرم عليه وطئها لعارض» فإذا زال حلت» كما لو رهنها قبل انفكاكها من 
الرهن لم يجب عليه أن يستبرئها . 


لو اشترى رجل من رجل جارية لم يطلقها فعليه أن يستبرئها بقرء لحدوث ملكهء 
فإن باعها قبل أن يستبرئها يلزم الثاني أن يشتريها بقرء لحدوث ملكه عليها فإن قيل: فقد 
تداخل الاستبراءان من رجلين قلنا: هذا الاستبراء يجب لحدوث الملك ويسقط بزوال 
الملك». فلما زال الأول ملكه قيل: الاستبراء سقط ولزم الثاني أن يستبرئها بقرءٍ واحدٍ. 
ولهذا قال أصحابنا: إذا اشترى جارية لم يطأها مولاها ثم أعتقها قبل أن يستبرئها سقط 
الاستبراء (ق/ا١١اب).‏ 


لو وطء الشريكان جارية مشتركة بينهما كان عليها أن تستبرىء نفسها من كل واحد 
منهما بقرءٍ ولا يتداخلان. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: أحدهما: هذاء والثاني: يكفي قرء 
واحد عنهينا :و الفزق أن العدة لوماء: فك مهي اليدنام لورظة فى السك 1ه يليل أئذ 
لو اشترى أمته من امرأة يلزم الاستبراء» وهذا ضعيف لأن أ الاسعرلية وإن كان 


للوطء في المستقبل. ولكن من هذه الصورة للوطء الماضي فلا فرق. 


إذا وجبت العدتان لرجل واحد مثل إن طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم وطئها يلزمها 
استئناف العدة» ثم لا يخلو إما أن تكون حائلاً» فإن كانت حائلاً لا يخلو إما أن يحبلها 
بهذا الوطء أو لا يحبلها بهء فإن لم يحبلها فعليها عدة الوطء ثلاثة أقراء وإكمال عدة 
الطلاق تمام ثلاثة أقراء» وتدخل إحدى العدتين في الأخرى لأنهما عدتان لرجل من 
جنس واحد فيتداخلاء وإن كان قد اختلفا فقد وجبت عليها عدتان: عدة الوطء بالوضع 


لا بشن “لازن عد 
وعدة الطلاق بالأقراء» فهل تتداخل العدتان؟ وجهان: 

أحدهما : لا يتداخلان لأنهما جنسان مختلفان كحد الزنى وحدّ الشرب. 

والثاني: يتداخلان لأنهما عدتان من رجل واحد كما لو كانتا من جنس واحد» 
فعلى هذا تنقضي كلا العدتين بوضع الحمل وتدخل الأقراء كلها في زمان الحمل؛ لأنَا 
نتيقن بوضعه براءة الرحم وله أن يراجعها في زمان الحمل» وعلى هذا قال أصحابنا: لو 
زنى بكرا ثم زنى ثيب هل يتداخل الحدان؟ وجهان: 

فإذا قلنا: لا يتداخلان فإذا وضعت ولم تر في زمان الحمل دماً فإنها تأتي ببقية 
عدتها بعد وضع الحمل وانقضاء نفاسها فله الرجعة في الباقي من أقراء الطلاق بعد وضع 
الحمل وعليه النفقة» وفي مراجعتها ووجوب نفقتها قبل وضع الحمل وجهان: 

أحدهما: لا تجوز الرجعة (ق8١١أ)‏ ولا تجب النفقة لأنها عدة من وطء شبهة» 
فعلى هذا إن وطئها في الحمل حُدَ. 

والثانى: تجوز الرجعة وعليه النفقة؛ لأنه لما تعقب الحمل عدة الطلاق جرى على 
بدةالحمل أحكام عذه الطلاق :فحاى هذا “إن وظلها تن اللحمل ل زد 

وإن رأت الدم قبل الحمل. فإن قلنا: لا يكون حيضاً فالحكم على عدتها إذا لم تر 
الدم أصلا . 

فإذا قلنا: يكون حيضاً اعتدت بالأقراء على الحمل من عدة الطلاق وبوضع الحمل 
من عدة الوضع» فإن سبق وضع الحمل انقضت به عدة الوطء وأتت بالباقي من أقراء 
الطلاق وحكم الرجعة والنفقة على ما مضىء وإن سبقت الأقراء على وضع الحمل 
انقضت بها عدة الطلاق وانقضت بوضع الحمل عدة الوطءء وفيه وجه آخر أنها تحتاج أن 
تأتي بالباقي بعد وضع الحمل والنفاس بكل حالٍ؛ لأن زمان الأقراء على الحمل لا 
يحتسب من العدة» وهذا ضعيف والمذهب الأولء فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما 
لو طلقها وهى حامل فحاضت على الحمل لا تعتد بالأقراء» وإن كان الحيض صحيحاً؟ 
قلنا: الفرق أن هناك لا عدة عليها إلا عدة واحدة فلم تعتد إلا بالحمل الذي هو أقوى في 
البراءة» وههنا عليه عدتان إحداهما: بالحبل فجاز أن تكون الأخرى بالأقراء التي هي 
على الحمل . 

وإن كانت حاملاً عند الطلاق» ثم وطئها يجب عليها به ثلاثة أقراءء وهل تدخل في 
عدة الحمل؟ وجهان على ما ذكرنا. 

فإذا قلنا: تدخل فإذا وضعت انقضت العدتان وله أن يراجعها في زمان الحمل . 

وإذا قلنا: لا تدخل فإن كانت ترى الدم على الحمل» وقلنا: إنها تحيض تكون 
عدتها من الطلاق بوضع الحمل» وعدتها من الوطء تكون بالأقراء التي على الحمل 
وحكم الرجعة على ما ذكرنا. 


كتاب العدد يان 


(163اب) فرع آخر 
إذا راجع الرجعية تنقطع عدتها بنفس الرجعة» وقال مالك: لا تنقطع عدتها حتى 
يطأهاء وهذا خطأ لأن العدة حظر والرجعة إباحة فهما ضدان لا يجتمعان. 


فرع آخر: 
لو مات على الرجعة وكانت تزوجت في العدة وهي حامل» وحملها يجوز أن يكون 
من الأول ويجوز أن يكون من الثاني ففي التوارث بينهما في عدة القرءين بعد وضع 
الحمل وجهان: 
أحدهما: لها الميراث» لأن الأصل بقاء العدة. 
والثاني: لا ميراث لها لأن الميراث لا يستحق بالشك. 


لو تزوج بأمةٍ على أنها حرة فوطتها على أنه يطأ امرأته الحرة» ثم بان أنها كانت أمة 
تعتد بقرءين» والاعتبار بحالها لا باعتقاده؛ لأن عدة الزوجية معتبرة بحال الموطوءة دون 
الواطىء. وكذلك لو تزوجها على أنها أمة فوطئها على ذلك» ثم بان أنها حرة تعتد بثلاثة 
أقراء. وكذلك لو وطئت الحرة بشبهة ملك فعليها عدة مثلها ولا تنقلب عدتها إلى 
الاستبراء بالظن» ولو وطثت الأمة بشبهة ملك فعليها استبراء مثلها؛ لأن الوطء بشبهة 
الملك كالوطء بالملك الصحيح في حكم الاستبراء» والوطء بشبهة النكاح كوطئها بالنكاح 
الصحيح في العدة. وعلى هذا لو وطء أمة غيره ظنها زوجته يكفيها استبراء أمةِ بحيضة 
اعتبارا بالموطوءة. 

ومن أصحابنا من قال: إذا وطء حرة واعتقد أنها أمة يلزمها عدة حرة بلا إشكال» 
ولو وطء أمة بنكاح واعتقد أنها حرة فيه وجهان: 

أحدهما : تعتد عدة أمة. 

والثاني: تعتد عدة حرة؛ لأن اعتقاد الواطىء لما غير حكم الولد حتى حكمنا 
بحريته كأنه ولد حرة» وكذلك يجب أن يغير حكم العدة أيضاً. وعلى هذا لو وطء أمة 
(193١1أ)‏ ظنها زوجته يلزمها عدة الزوجية. ذكره ابن سريجء. وهذا غلط لأن نسب الولد 
وحريته يتعلق بحقه فاعتبر علمه وجهله. والعدة حق عليها فكان الاعتبار بها دونه. 


فرع آخر: 
إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد وخلا بها ولم يطأها هل تصير بهذه الخلوة مع النكاح 
الفاسد فراشاً كما نجعلها بالوطء فراشاً؟ فيه وجهان: 
أحدهما: وهو الصحيح لا تصير فراشاً ما لم يطأها؛ لأن العقد في الأصل فاسد. 
والثاني: تصير فراشاً؛ لأن الخلوة تسليط على الإصابة» فصارت كالإصابة. ذكره 


دكا كتاب العدد 


بعض أصحابنا بخراسان. 
مسألة: 

ال”": «وَإِنْ كانَ أَوْصَى لَهُ بِسّيءِ وَقِف عَنَّى يَصْطَلِحًا فِيُوا. 

أراد به إذا كان الحمل مشكلاً وأمكن أن يكون من الأول» ومن الثاني فأوصى 
رجل له بمال فالوصية صحيحة» لأن الوصية لما في البطن تصح. 

فإذا ثبت هذا لا يخلو من أن تلده حياً ثم يموت أو تلده ميتاًء فإن ولدته ميتا فالوصية 
باطلة» لأنه لم يثبت له حكم الحياة» وإن ولدته حياً ثم مات لا يخلو موته من أحد أمرين؛ 
إما أن يكون قبل قبول الواطئين لهذه الوصية» أو بعد قبولهاء فإن قبلها الواطئان فقد 
استقرت الوصية وملكها الطفل فى حياته؛ لأن أحدهما أب فإذا قبلاها تيقنا أن الأب قد قبل 
الوصية للطفل» فكذلك لو ترك حتى يبلغ فينتسب فبلغ وقبل» ثم مات قبل أن ينتسب ملك 
ذلكء» ثم ينظر فإن لم يحلف مع الواطئين أمه وقف جميع ماله بين الواطئين حتى يتبين الأب 
منهما أو يصطلحانء وإن حلفت معهما فإن الأم لها ثلاثة أحوال ههنا : 

أحدها: تستحق فيه الثلث بيقين» وهو إذا لم يكن لها ولد ولا للواطئين ولدء فيدفع 
إليها بالثلث ويجعل الباقى (ق9١١ب)‏ موقوفاً بين الواطئين. 

والثاني: تستحق السدس بيقين» وهو أن يكون للأم ولدان أو لكل واحد من 
الواطئين ولدان» أو يكون لهما ولد ولكل واحد من الواطئين ولد فيكون لها السدس 
ويجعل الباقي موقوفا. 

والثالث: يكون ما تستحقه مشكوكاً فيه وهو أن يكون للأم ولد واحدء ولأحد 
الواطئين ولد آخر؛ لأنه يحتمل أن يكون أبوه الذي له ولد فيكون للأم السدس لأنه خلف 
أبوين وأخوين» ويحتمل أن يكون أبوه الذي لا ولد له فيكون له أخ واحد فلا تحجب 
الأم من الثلث. وكذلك إذا كان لأحد الواطئين ولدان ليس للآخر ولا للأم ولدء فإنه 
يحتمل أن يكون أبوه الذي له ولدان فيكون للأم السدس ويحتمل الآخر فيكون للأم 
الثلث» فإذا أمكن ذلك . 

قال أبو إسحاق» وابن أبي هريرة: يحتمل وجهين أحدهما: يكون لها الثلث 
ويوقف الباقى ولا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا بيقين الحجب وليس ههنا يقين. 

والقاتى + لها النوين الأنشعين وما زه عليه مشكوكا فلاشك بالشلفاء 

وإن مات الطفل قبل أن يقبل الواطئان فالورثة يقومون مقامه في القبول فيجب أن يقبل 
الأم والواطئان» فإن قبلوا صحت الوصية واقتسموها على ما بيناه وإن ردوها بطلت الوصية 
ورجعت إلى ورثة الموصى هذا إذا قال: أوصيت لهذا الحمل هكذا. فأما إذا قال: أوصيت 


(1) انظر الأم (79/5). 


كتاب العدد 
لهذا الحمل الذي هو ولد فلان هكذا فسمى أحد الواطئين» فإن ألحق به صحت الوصية 
وكاث المال للطفلء ون الحق بالآخر يظلت الوصية: لأن الصفة وهو قوله ولد فلان بمنزلة 
الشرط لم يستحق مع عدمه. وإن ألحق بالذي سماه إلا أنه نفاه باللعان» قال أبو إسحاق: 
تصح الوصية لأن نفي اللعان لا يتعدى من الزوج إلى غيره» وهو اختيار أبي حامد 
(ق١٠٠أ)‏ ومن أصحابنا من قال: تبطل الوصية لأنه لما نفاه باللعان حكمنا بأنه ليس بابن له 
في الظاهر فلم يوجد الشرط. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الوصايا. 


كن 


ع 


مسالة: 
م 0005 - 2 0 هه 3 ص 
قال ': «والتفقة الزوج الصحبح التكاح» . 


الفصل: 

أراد به أن المعتدة إذا نكحت في عدتها وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل 
واحلٍ منهما فلا يؤخذ الزوج بنفقتها حتى تضع ؛ لأنيمكن ديكو بن الررج بلريه 
نفقتها ويمكن أن يكون من الواطىء فلا يلزمه نفقته» ولا يلزم الزوج المطلق أيضاً لأن 
الحمل إذا كان من غيره لم يلزمه أن ينفق عليهاء وإنما أجاب الشافعي به على القول الذي 
دون الواطىء بالشبهة. 

فأما إذا قلنا: إن النفقة للحمل وجب على كل واحد منهما أن ينفق على الحمل» 
فإذا ثبت هذا وولدته فإن ألحق الزوج أخذت منه نفقتها من يوم طلقها وإن ألحق بالثاني 
لم يجب لها عليه شيء ويلزمه أن ينفق على الولد بعد الولادة. 
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وَقَالَ0" : «وإن أشكل أمره لم اخذه ينفقته حتى ينتسبٌ إِلِيو) . 

قال أصحابنا : معناه إذا لم يكن قافة أو كانت قافة وأشكل عليها وقف الولد حتى 
يبلغ فينتسب إلى أحدهماء قالوا: ويجب على كل واحد منهما أن ينفق عليه نصف النفقة؛ 
لأنه يجوز أن يكون من كل واحد منهما بدلاً من الآخرء ومعنى قول الشافعي: 'وَإِنْ 


أشكل أَمْرْهُ لَمْ آخْْهُ بِتَمَقَيهِ حَنَّى يَنْتَسِبٌ إِلَّيهه. أي لا آخذه بنفقته تامة» وإنما أخذه 

ومن أصحابنا من حمل هذا الكلام على ظاهره وقال: ١لا‏ تجب عليها النفقة» لأنه 
إيجاب النفقة بالشك (ق١١١ب)‏ فأشبه الزوج في حال الحمل لا يجب عليه أن ينفق عليها 
إذا قلنا: إن النفقة للحامل لأنه لا يجوز أن يكون الحمل لغيره» فكذلك ههنا والمذهب 
الأول والتأويل ما ذكرنا. والفرق بين الزوج في حال الحمل وبينه بعده الولادة أنها إذا 


, 4 /4( انظر الأم (894/4). (؟) انظر الأم‎ )1١( 
َ َ 


امنا 
ولدت فنفقة الولد واجبة على أحدهما لا محالة» فإذا أشكل أوجبنا عليها نصفين. وليس 
كذلك في حال الحمل إذا قلنا إن النفقة للحامل؛ لأنه لا يجوز أن لا يكون على واحدٍ 
منهما نفقتها فى حال فدل على الفرق. هذا تفسير كلام المزني. 

فأما شرح هذه المسألة فإن لها تفصيلاً طويلاً» وجملته أن الرجل إذا طلق امرأته 
فإن كانت رجعية فلها النفقة حائتلاً كانت أو حاملاً» فإن كانت حائلاً فلا نفقة وإن كانت 
حاملاً فلها النفقة قولاً واحداًء فهل النفقة للحمل أو للحامل؟ قولان: فإذا قلنا: للحامل 
أنفق عليها في حال الحمل . 

وإذا قلنا: للحمل فهل ينفق عليها في حال الحمل يوماً بيوم» وإذا وضعت؟ قولان: 

أحدهما: ينفق عليها في حال الحملء والثاني: إذا وضعت فيدفع إليها جميع النفقة 
للأيام الماضية. هذا إذا لم تتزوج» فإن تزوجت [في] عدتها فإن كانت رجعية أسقطت 
نفقتها من يوم تزوجت لأنها صارت ناشزة» ثم إذا فرق الحاكم بينهما فإن لم يظهر بها 
حمل أكملت عدة الأول ولزمه أن ينفق عليها من هذا الوقت إلى أن تنقضي العدة وإن 
ظهر بها حمل يحتمل أن يكون من كل واحد منهما. 

فإن قلنا: إن النفقة في حال الحمل للحامل دون الحمل فلا نفقة على واحد منهما؛ 
لأن الثاني ليس بزوج حتى يجب أن ينفق عليها في عدتهاء وأما الأول وهو الزوج المطلق 
فإن النفقة إنما تلزمه إذا كان الحمل منهء وإذا كان من غيره لا يجب (ق١١١أ)‏ فإذا أمكن 
أن يكون منه ومن غيره لم نوجب عليه النفقة بالشك. فإذا وضعت فإن كان هناك قائف 
أريناه» فإن ألحقه بالمطلق دفع ما مضى من النفقة وعليها أن تأتي بثلاثة أقراء للثاني ولا 
نفقة فيها لها عليه؛ لأنه ليس بزوج. وإن ألحق الولد بالواطىء» فإن عليه أن ينفق على 
الولد من حين ألحق بهء وقد انقضت عدتها منه ولا يلزمه نفقة مدة الحمل» وعليها أن تتم 
بقية عدتها من المطلق» وعليه أن ينفق عليها بقية العدة. وهل يلزمه أن ينفق عليها في مدة 
النفاس؟ وجهان: 

أحدهما: يلزمه أن ينفق عليها كما إذا راجعها فى مدة النفاس صحت الرجعة» 
ولآنوا فرعته اناق وفك في جه عنمها مله اتعلية النققة» ولب ادلم 
تحتسب به من العدة ما يدل على أنه لا نفقة لهاء كما لو طلقها في حال الحيض لا 
يت : نوراق االحرمن ني القند ر ليا" اقنش ف انها فيج اند بوالناج؟ افق ليا لاق 
التفاس لا تعد به هن يقية العدة»بوإتما هو تابع لرمان السمل .ويستقولك عه لم نوخت 
طلاقه فلم يجب عليه النفقة فيه وإن لم يكن هناك قائفاً أو كان أشكل عليه وقف الولد 
حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهماء فأما هذه فإنها ترجع على المطلق بنفقة أقل المدتين من 
حين فرق بينهما إلى أن وضعتهء ومن بقية عدتها بالأقراء من المطلق» فأيهما كان أقل 
رمعت على المظلق يق لأن:ؤلك واحب عليه يتفين :فإ نالحذا: إن كاذ من الأول 
فنفقتها في زمان الحمل عليه» وإن كان في الثاني فنفقتها في بقية العدة عليه. وأما نفقة 


كتاب العدد 


كناك الفلية حي جب 7 771 يي تر 
الولد فإنها تجب على المطلق والواطىء بالشبهة نصفين حتى يبلغ فينتسب. والفرق بين 
زمان الحمل وبين هذه الحالة قدمناه» وهذا كله في الرجعية. فأما إذا كانت بائناً فالحكم 
على ما بيناه (3١١١ب)‏ في الرجعة إلا في رجوعها على المطلق» فإنها إذا وضعت وقلنا : 
إن النفقة للحامل وكان الأمر مشكلاً» وانا الرلد عي ييلع بصب ولا ارج ع على 
المطلق بنفقة أقل المدتين ن؛ لأن الحمل إن كان من الثاني فلا نفقة لها في بقية عدتها من 
الأول» لأنها تكون فيها بائن حائل فلا نتيقن وجوب النفقة لها عليه ويجب عليهما أن 
يتفقا على الولد حتى يبلغ فينتسب» فإذا بلغ وانتسب نظرء فإن انتسب إلى المطلق فإن 
المرأة ترجع عليه بنفقة زمان حملهاء وأما رجوع الواطىء بالشبهة عليه فيما أنفق على 
الولد إلى أن انتسب إليه لا يخلو إنفاقه من أحد أمرين: 

إما أن يكون بأمر الحاكم أو بغير أمره» فإن كان بغير أمره فهو متطوع بالإنفاق فلا 
يرجع عليه» وإن كان بأمره لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا مدعيين» أو منكرين» 
أو أحدهما مدعياً للولد والآخر مكراًء فإن كانا مدعيين لم يرجع الواطىء بالشبهة على 
المطلق؛ لأن الواطىء بالشبهة يقول: إنه ولدي وقد أنفقت عليه ولا أس: ستحق به الرجوع 
على أحد. وإنما غلط الصبي بالانتساب أو القافة بالإلحاق» وإن كانا منكرين فإنه يرجع 
عليه لأنه أنفق بأمر الحاكم على ولد المطلق» وإن كان أحدهما منكراً والآخر مدعياء فإن 
كان المنكر الواطىء بالشبهة رجع عليه» وإن كان مدعيا لم يرجعء وإن انتسب إلى 
الواطىء بالشبهة» فإن رجع المطلق عليه على ما بِينّاه وإن مات هذا الصبي قبل أن 
ينتسب فعليهما تكفينه؛ لأنه لما لزمهما الإنفاق عليه في حياته لزمهما تكفينه بعد موته» 
فإذا اتكشف الأمر كان حكم التراجع على ما بِينّاه. 

قال المزنى : خالف في إلحاق الولد في أكثر من أربع س: سنين بأن له الرجعة» وأراد 
نه آن:السافعي؛ قال فيها 'مغتى: فإن كانت وضعته لاعف من أريع سين (11113 اموي 
فارقها الأول وكان طلاقه لا يملك فيه الرجعة فهو للآخرء فإن كان يملك فيه الرجعة 
وتداعياه أو لم يتداعياه ولم ينكراه ولا واحد منهما أريه القافة فإن ألحقه بالأول» فقد 
انقضت عدتها منه فألحق الولد بالزوج من الرجعية لأكثر من أربع سنين» وقد بيِّنا ذلك 
فيما مضى وقلنا إن المسألة على قولين فأغني عن الإعادة. 

باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يَمُوِتُ أو يُطَلْق 
ا 
قَالَ'': «وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَاء تَ اعْتَدَّت عِدَّةَ الوَفَاق. 


هذه المسألة ذكرناها قبل هذاء وهى أن 00 إذا مات زوجها وهي في عدتها 
تعتد عقيب الوفاة أربعة أشهر وعشراًء ونورثها زوجها لأنها في معنى الزوجات» ولأنها 
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مح يي 77 779779727777 كتاب العدد 
ما بانت بالطلاق لأنه يستبيحها من غير عقد جديدء فإذا مات فالموت أبانها فوجبت عدة 
ما أبانها وهي عدة الوفاة» ولأن عدة الوفاة آكد لأنها تلزم قبل الدخول وقد بيناها . 


0 


مسالة: 
كَال”©: 'وَلَو رَاجَعَهَاء كُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ أن يَمَسّهَاء. 
الفصل: 


قد ذكرنا هذه المسألة وبينا اختيار المزني أنها تستأنف العدة» قال أبو إسحاق: 
وهذا أقيس. وقيل: إنه قول ابن جريج وعبد الكريم» وطاوس» والحسن بن مسلم. 

واحتج المزني بأن عدتها سقطت برجعته ونحن لا نسلم على القول الآخر ما ذكره. 
بل نقول: هو موقوف. 

ثم قال الشافعي' ": «وَمَنْ قَالَ ِهَذَا انْبَعَى أَنْ يَقُولَ رَجْعَنْهُ مُخَالِمَةٌ لَيِكَاحِهِ إِيّاهَا ثم 4 
يُطلّقها قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء. بحآ مطل وك تم ع ل ا ف 
المخالع نكاحهاء ثم طلقها قبل أن يمسها لزمها (ق؟77١ب)‏ البناء على ما سبق من 
العدة» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يلزمها أن تستأنف العدة عن النكاح. وظاهر اللفظ 
يوهم أنه أراد نكاح الرجعية في العدة» ولم يرد ذلك فلا يظن عليه» وإنما لم يستقل 
الشافعي بتمام تصوير المسألة بأن ذلك لا كابيتعل عي النالم بمذهبه . 

اوم ا ويشية أن يرم أن يَقُولَ: ارح ارم 


2 
6 تت يهاس 


مَاتَ 00000 الْوَفَاةٍ ل 

وقال بعض أصحابنا: لم يقصد الشافعي تعليق القول في مسألة الاتباع إذا اتبع 
طلاق طلاقاً. بل لا يختلف قوله هناك أنه يكفيها البناء على العدة السابقة ولا يلزمها 
الاستئناف» وإنما قصد الشافعي بهذا الكلام تضعيف أحد القولين في المسألة السابقة 
وهي إذا راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان: 

أحدهما: لا يلزمها استئناف العدة والشافعى قد يفعل مثل هذا التضعيف أحد 
القولين ألا ترى أنه قال في «كتاب البيوع» في اللحمان هل هي صنف أو أصناف؟ فيه 
قولان» ثم قال: ومن قال إنه صنف واحد لزمه أن يقول: الثمار صنف . فذكر أن القول 
به يفضي إلى ما نقول به أحد فكان باطلاً كذلك ههنا. وهذا اختيار أبي إسحاق» 
والمزني» فإذا لق الرجعية تانياً للا تستائف العدة بل 'تبنى على نا بقي ؛ أن سيلة ادق 
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.)4٠ /0( انظر الأم‎ )9( .)5٠ /0( انظر الأم‎ )0( 


كنات العد ب تت 77 1720115 
الثلاث لما أوجبت ثلاثة أقراء إذا أوقعها مجتمعاً (ق 77٠أ)‏ فكذلك إذا وقعها متفرقاً فلا 
نوجب أكثر منهاء ويفارق هذا إذا راجعهاء ثم طلقها لأنه لما راجعها سد الثلمة التي 
أوقعها الطلاق» فإذا طلقها بعد ذلك كان كابتداء طلاق في نكاحء قد دخل بها فيه 
فاستأنفت» بخلاف ما لو لم يراجعها. وعبارة المزني ههنا أنه قال: «وإنما طلق امرأته 
مدخولاً بها في غير عدة فهي في معنى من ابتدأ نكاحها» وقوله: في غير عدة: احتراز عن 
مسألة الاتباع؛ لأن هناك الطلاق الثاني صادف العدة» وإذا راجعها ثم طلقها فالطلاق 
الثاني كأن لم يكن في العدة لانقطاعها بالرجعة. 

وقال الاصطخري: هذا تفريع والكل على قولين» واحتج للقول الآخر بما لو مات 
تستأنف العدة» والجواب أن عدة الوفاة جنس آخر لأنها تتنوع نوعين» وعدة الطلاق تتنوع 
ثلاثة أنواع» وعدة الوفاة أقوى فإنها تجب من غير دخول وههنا العدتان واحدة وليست 
إحداهما أقوى من الأخرىء فلم يراجعها. وقيل: إن قلنا إذا راجعها تبني فإذا اتبع أولى 
وإن قلنا: هناك تستأنف ففي الاتباع قولان. 


فرع: 

قال القفال: إذا قلنا في الرجعية يراجعها زوجهاء ثم يطلقها تبني على عدتها لو 
مضى قرءء ثم راجعها في الطهر الثاني لا يحتسب لها أول هذا الطهر الذي راجعها فيه 
قرء؛ لأن جزءاً من أول الطهر لا يدل على براءة الرحم بخلاف جزء من أجزاء الطهرء 
فإن ذلك يدل على براءة الرحم لإيصاله بأول الحيضء فإن طلقها بعد الرجعة في هذا 
الطهر بعينه احتسبت بباقيه قرءاً اني (ق١١ب)‏ وإن لم يطلقها حتى حاضت فلا تحتسب 
بهذا الطهر ألبتة» وكذلك لو راجعها في الطهر الأول أمسكها حتى حاضتء قلنا: لم 
يحصل لك شيء فعليك ثلاثة أقراء» ولو احتسب ببعض الطهر من أوله قرء يحصل لها 
قرءان في طهر واحدء بأن يراجعها في خلال طهرء ثم يطلقها فيه وذلك محال. 


قال: «ولو كانت حاملاً فراجعها فوضعت الحملء ثم طلقهاء وإن قلنا تستأنف 
العدة هناك فههنا أولى بأن تستأنف ولا كلام» وإن قلنا: تبني هناك فههنا وجهان: 

أحدهما: تستأنف ثلاثة أقراء إذ محال أن تنقضي العدة منه وهي تحته في صلب 
نكاحه ووضع الحمل حصل وهي تحته فيجعل كأن الحمل لم يكن. 

والثاني: لا عدة عليها البتة بعد الطلاق» بل يحكم بأن عدتها قد انقضت بوضع 
الحمل» وإن كانت تحت الزوج ويجوز أن تنقضي العدة بالحمل في حال لا تنقضي فيها 
بالأقراء» والأشهر كما لو نكحت في العدة وهي حامل فوضعت تحت الزوج الثاني 
انقضت عدتها من الأول» وفي هذه الحالة لا تنقضي عدتها بالأقراء والأشهرء أعني 
بعدما وطئها الثاني وقبل أن يفرق بينهماء وكذا إذا حبلت من الثاني فبوضع الحمل تنقضي 


.ليطت لصي ا قار 
عدتها منه إذا وضعت بعدما فرق بينهماء ولولا الحبل لكانت تبدأ ببقية عدة الأول» وهذا 
الفصل لم يذكره أصحابنا بالعراق. 

باب عدة امرأة المفقود إذا نكحت غيره 


الغائب غائبان؛ غائب غاب شخصه ولم يغب خبره كالأسير يتصل خبره» وكالتاجر 
حرج إلى يلد (ق0119 فأقامطويلة؛ فهذا لا يزول ملكه عن ماله ولا عن زوجته» فإن 
كان له مال ينفق عليها نفقة الحاكم» وإن لم يكن كتب إلى الحاكم الذي هو في بلده 
ليطالبه بحقوقهاء وغائب غاب شخصه وانقطع خبره وهو المفقود, فإذا فقد لاا فصل بين 
أن يفقد في جوف البلد» أو في السفرء أو بين الصفين في الحرب» أو كان في مركب 
فانكمن لا يغلة تحال ول ادف أنه لذهز ان ملك عن أمواله.ودكون نياقة بجالها لا 
تورث ولا يتصرف فيها. وأما الحكم في زوجته» قال في القديم: تأتي الحاكم حتى يأذن 
لها أن تتربص أربع سنين» ثم يحكم بوفاته وتعتد عدة الوفاة» ثم تحل ويكون ابتداء 
التربص من حين أمرها الحاكم لا من حيث فقد. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمانء وابن عياس» وابن عمر» والأوزاعي» ومالك» 
وأحمد» وإسحاق رضي اللّه عنهم. وحكي عن مالك أنه فرق فقال: إن خرج نهاراً لا 
يكون حكمه حكم المفقود. وإن خرج ليلاً يكون مفقوداً . 

وقال في الجليد ” تكون على الزوجية أبداً حتى يأتيها يقين وفاته» وبه قال علي 
رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز» وهو قول أهل الكوفة ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة. وقيل: رجع عن قوله القديم. 

وذكر القفال أنه قال في الجديد: من حكم بهذا نقضت حكمه لأن هذا يخالف 
القياس الجلي . 

وقال صاحب الحاوي”': لو حكم حاكم بقوله القديم هل ينقض حكمه؟ وجهان: 

أحدهما : ينقضء لأن القياس قوي» وقد رجع عمر رضي الله عنه. 

والثاني: لا ينقض لأن الخلاف منتشر ظاهرء وهذا أظهر. 

وفيما حكاه القفال نظر» (ق174ب) واحتجوا بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقالت: إن زوجي خرج إلى مسجد مكة 


.)719/١1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )9( .)4١/0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب العدد م 


ففقد فأمرها عمر أن تتربص أربع سنين فتربصتء ثم عادت فقال لها: اعتدي بأربعة أشهر 
وعشراً فلما انقضت أتت إليه فقال لها: قد حللت للأزواج فتزوجت فعاد زوجها فأتى 
عمر رضي اللّه عنه فقال له: تزوجت امرأتي فقال: وما ذاك؟ قال: غبت أربع سنين عنها 
فزوجتهاء فقال عمر: يغيب أحدكم أربع سنين في غير غزو ولا تجارة» ثم يأتيني فيقول: 
تزوجت امرأتي [فقال له: إن لي عذراً يا أمير المؤمنين» قال: وما عذرك] فقال: خرجت 
إلى مسجد أهلي فاستلبني الجن فمكثت معهم فغزاهم جن من المسلمين فوجدوني معهم 
في الأسر فقالوا: ما دينك؟ فقلت: الإسلام فخيروني بين أن أكون معهم وبين الرجوع 
إلى أهلي, فاخترت الرجوع إلى أهلي فسلموني إلى قوم فكنت أسمع بالليل كلام الرجال 
وبالنهار أرى مثل الغبار فأسير في أثره حتى أهبطت عندكم» فخيره عمر بين أن يأخذ 
زوجتهء وبين أن يأخذ مهرها”"'. 

وروي عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه أنه قضى به مثل ذلك”©» وروي عنهما : 
ثم يطلقها ولي زوجها بعد أربع سنين» ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً ثم تتزوج. 

وقال مسروق: لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته وبين الصداق لرأيت أنه أحق 
0 

وأيضاً إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته كان لها الخيار لما عليها من الضرر بفقد 
الاستمتاع فههنا ولا مال ولا استمتاع ودخل الضرران جميعاً أولى أن يثبت حق الفراق» 
وهذا غلط لما روى المغيرة بن شعبة رضى اللّه عنه أن النبى يكَلِةِ قال: (ق5؟١أ)‏ امرأة 
المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)7؟) وزو : (احتى يأتيها عقي امو أو طلاقه» ولأن 
الأصل بقاء الزوجية فلا تزال بالشك» ولأنه لم يحكم بموته في الميراث ولهذا لا يقسم 
ماله بين ورثته فلا يحكم بموته في إبانة زوجتهء وهذا معنى قول الشافعي: ١لا‏ يجوز أن 
تعتد من وفاته ومثلها يرث إلا ورئت زوجها» وقوله: «ومثلها يرث» أي ليست بقاتلة ولا 
مملوكة ولا كافرة. 

وقصد الشافعي بهذا الكلام الرد على أبي حنيفة حيث قال: إذا مضى مائة وعشرون 
سنة من وقت ميلاد الزوج فلم يرجع ولم يظهر له خبر جاز لها أن تعتد وتنكح زوجاً آخرء 
لأن هذه المدة أطول ما يعهد من العمر في هذه الأعصارء ثم قال: إنها لا تأخذ ميرائه 


للق أخرجه البيهقى فى «الكبرى) .)١981!/0(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ».)١6055(‏ وفى «معرفة السنن» .)7/١/5(‏ 

إفرة أخرجه البيهقى فى «الكبرى» ,)١681/4(‏ 5 معرفة السئن» (777/5). 

(5) أخرجه الدا ري د وه زاليوقن :فى #الكيوقا (05575©». وقال فى التعليق المغنى على 
الدارقطني : وهو حديث ضعيفء قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث منكر» ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل. 
قال ابن القطان: وسوار أشهر في المتروكين منه. 


كت كتاب العدد 


هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من 
فرجها ونكاحه باطل”''. 

وقال الشعبى: قال على: هى امرأة للأول إن شاء طلق» وإن شاء أمسك ولا 
006 1 1 0 

وروي عن علي مثل قول عمر والمشهور ما ذكرناء وأما فصل الضرر باطل بما لو 
كان معروف الغيبة» وأما الاعتبار بالنفقة والعنة عيبان ظاهران للفسخ فثبت الفسخ بهماء 


وههنا سبب الفسخ الموت» وهو غير معلوم يقيناً علم الحكم به. 
فرع: 


إذا قلنا بقوله القديم» قد ذكرنا أن ابتداء التربص من حين يأمرها الحاكم به» وبه 
قال الأوزاعي وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من أصحابنا . 

وقال بعض أصحابنا : فيه وجهان: 

أحدهما : ٠١‏ ذكرنا . 


والثاني: ابتداءء من حيث انقطع خبره» وفقد أثره» وبه قال أحمد (ق5١١ب)‏ وهو 
اختيار القفال» ووجهه. أن هذا التربص للحكم بموته فكان من حين انقطاع خبره وهذا 
غلط؛ لأن عمر رضى الله عنه أمرها بالتربص وقت قضائهء ولأن هذه المدة تثبت على 
الاجتهاد فافتقرت 1 ضرب الحاكم كمدة العدة. 

فرع آخر: 

إذا انقضت المدة هل يكون ذلك حكماً بوفاته أو يحتاج إلى استئناف حكم به؟ فيه 
وجهان محتملان: 

أحدهما: ما تقدم من الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضاء تلك المدة لأنه 
مقصود التقدير فتدخل في العدة بعد انقضائها ولا يلزمها معاودة الحاكم. 

والثاني : وهو الأظهر أنه بعد انقضائتها تحتاج إلى أن يحكم لها الحاكم بموته» لأن 
عمر رضي الله عنه استأنف حكمه بعد انقضاء المدة» ولأن الحكم بأصل العنة لا يكون 
حكماً بالفرقة حتى يحكم بها الحاكم» فكذلك الحكم بأجل العنة» فعلى هذا لا تدخل في 
العدة بعد انقضاء المدة إلا أن يحكم لها الحاكم بموته فتقع الفرقة بما حكم به من 
الموت» ثم تدخل بعده في العدة وتحل حيئئدٍ بانقضاء العدة. 


فرع آخر: 
إذا حكم الحاكم بالفرقة» هل يقع ظاهراً وباطناً أو يقع في الظاهر دون الباطن؟ 


.)١920757( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )5( .)١5077( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب العددة سس سس با 89 
وجهانء وقيل قولان: 

أحدهما: يقع ظاهراً وباطناً؛ لأن هذا الفسخ مختلف فيه» فإذا أدى اجتهاد الحاكم 
إليه نفذ ظاهراً وباطناً كالفسخ بالعنة والإعسار. 

والثاني: يقع ظاهراً لا باطناً» لأن عمر رضي الله عنه خير المفقود حين قدم بين 
زوجته أو مهر مثلها فاختارها فردها إليه. 

مسألة: 

ال" : «وَلَوْ طلَّقَهَا وَهُوَ حَفِيَ المَيبةِ أ آلَى مِنْهَا أَْ تَظاهَرَ أَوْ كَذَكَهَا لَِمَهُ مَا يرم 
[الرَّوْجَ] الحَاضِرًا . 

إذا طلق المفقود امرأته التي ققد عنها أو آلى منها أو تظاهر أو قذفهاء فإن كان هذا 
قبل أن يرفع أمرها (ق57٠أ)‏ إلى الحاكم أو بعد المرافعة قبل الحكم بالفرقة صح هذا 
كله كما لو كان حاضراًء وإن كان هذا منه بعد أن حكم الحاكم بالفرقة فعلى قوله 
الجديد: الحكم فيه كما لو لم يحكم بينهما؛ لأن وجود الحكم وعدمه سواء. 

وأما على قوله القديم» فإن قلنا: الفرقة تقع ظاهراً وباطناً لا تثبت هذه الأحكام 
وهو كالأجنبي معهاء وإن قلنا: تقع ظاهراً فقط يثبت هذا الحكم. 

وقال القاضي الطبري: قال ابن أبي هريرة» وصاحب الإفصاح: هذا على قوله 
الجديد والقديم؛ لأن الزوج إذا رجع وأخبر بهذه الأحكام تيقنا خلاف ما حكم» فكان 
حكمه باطلاً. كما إذا ظهر نص بخلاف حكمه» وإذا كان حكمه باطلاً كان نكاح الأول 
بحاله وهذه الأحكام ثابتة كما لو كان حاضراً. 

قال القاضي الطبري: ولا يحتمل على المذهب غير هذا: والحكم في هذا الموضع 
بخلاف الأصول؛ لأن كل مسألةٍ اجتهاد إذا حكم الحاكم فيها وجب إمضاءه. 

وقد قال أصحابنا ههنا: إن النكاح الثاني فاسد وإن حكم به الحاكم؛ لأن قوله 
القديم مخالف لقياس لا يحتمل إلا معنى واحدء وفي هذا الذي قاله نظر عندي. 

مسألة: 

قَال": «وَلَوْ اتَدتُ بِأَمْرٍ الحاكم أَرْبَعَ سِيِينء ثُمَّ أَرْبَعَةَ أُشْهْرٍ وَعَشْراً فتَكَحَتْ 
وَمَكَلَ بِهَا الرّوْجٌ كَانَ حَُكُم الزّوْجِيّةُ بَْهَا وَبَيْنَ رَوْجِهَا الأوَّلٍ بِحَالِه). 

قال ابن أبي هريرة» وصاحب الإفصاح: هذا على القولين جميعاً؛ لأن الزوج إذا 
رجع تبيّنا أن حكمه بوفاته كان خطأ فوجب ردها على الأول» وهذا كما لو غصب عبدا 
فأبق منه فغرمه الحاكم قيمته ثم رجع العبد وجب رده على المغصوب منه واسترجع قيمته 
منه فكذلك ههنا. 


.)47 /4( انظر الأم (41/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 


4م كتاب العدد 


وقال أبو إسحاق: هذا مبني على أن الفرقة تقع ظاهراً وباطناً أو تقع في الظاهر 
دون الباطن؟ فإن قلنا: تقع (ق7؟١ب)‏ ظاهراً وباطناً لا ترد إليه» كما لو فرق بينهما بعيب 
العنة» وإن قلنا يقع ظاهراً ترد إليه وهذه الطريقة اختيار جماعة أصحابنا . 

وقال الداركي: سمعت أبا إسحاق يقول مرة أخرى: إذا غاب الزوج الأول وقد 
تزوجت فإنها للثاني ولا ترد إلى الأول؛ وإن لم تكن تزوجت فإنها ترد إلى الأول» وإن 
كان الحاكم فرق بينهما؛ لأن المقصود من هذه الفرقة إزالة الضررء فإن لم تكن تزوجت 
لم يحصل المقصود فكان الأول أولى» وهذا كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الدخول في 
الصلاة لا يلزمه الخروج منها لاتصال التيمم المقصودء بخلاف ما لو رأى الماء قبل 
الدخول في الصلاة . وقال بعض أصحابنا: لا ترد إلى الأول قولاً واحداً ونكاحه باطل 
بكل حالة؛ لأن علة الفسخ انقطاع غيره وعدم العلم بأثره» وهذه العلة موجودة» وإن بان 
حياً من بعد ذكره في «الحا وي” 0 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا خلاف في قوله القديم أن الشريعة فسخت نكاح 
المفقود» ولكنه إذا ظهر هل ينفسخ نكاح الثاني بحضوره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ينفسخ بظهوره. 

والثاني: وهو الأصح لا ينفسخ ولكن يثبت للزوج الأول الخيار» فإن أجاز نكاحه 
وأخذ منه مهر المثل جازء وإن فسخ كان لهاذلك» وهذا غريب بعيد. فحصلت خمس 
طرق في هذه المسألة» واختار القاضى الطبري الأولى» وقال: لا يحتمل المذهب غير 
هذا القول: ْ 


فرع: 

إذا قلنا: نكاح الثاني باطل ففي زمان بطلانه وجهان: 

أحدها: أن يعود الزوج الأول تبيناً أنه وقع باطلاً حين العقد. 

والثاني : أنه صحيح عند العقد ويبطل عند العلم بحياة الأول» كالغاصب إذا “غرم 
قيمة الآبق» ثم رجع ردت القيمة بعد صحة الملك» وفاتدة هذا الخلاف (ق/ا؟7١أ)‏ أن إذا 
قلنا بالرجعة للأول يلزمه مهر المثل إن كان قد دخل بها؛ لأن النكاح لا ينعقد موقوفاً ولا 
شيء إن لم يكن». وإذا قلنا بالوجه الثاني يلزمه نصف المهر المسمى إن لم يكن دخل بهاء 
وإن كان دخل بها يلزمه تمام المهر المسمى. 

فرع آخر: 

إذا عاد الزوج الأول قال مالك» وأحمد: هو بالخيار بين أن ينتزعها من الثاني وبين 

أن يقرها عليه ويأخذ منه مهر مثلها . 


دلق انظر الحاوي للماوردي .)077١/١١(‏ 


خض 


كتاب العدد 


وحكى الكرابيسي» عند الشافعي مثل هذاء وأنكره سائر أصحابناء واحتجوا بخبر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خير المفقود حين قدم بين زوجته أو مهر مثلها . وهذا 
غلط لأنها لا تخلو إما أن تكون زوجة للأول أو زوجة للثاني وأيهما كان فالتخيير 
محال. 

وأما خبر عمر رضي الله عنه محمول على المصالحة والتبرع ليستأنف العقد الثاني. 


فرع آخر: 

لو حكم الحاكم بالفرقة» وفرق بينهما وتزوجتء ثم بان بعد ذلك أنه كان ميتاً حين 
الحكم بوفاته وانقضت عدتهاء فعلى قوله القديم حكم وكان له الحكمء وفرق وكان له 
التفريق» فصادف في الباطن ما فعله في الظاهر وصح نكاح الثاني ظاهراً وباطنا . 

وأما على القول الجديد فيه وجهان: 

أحدهما: أن نكاح الثاني صحيح. لأنه صادفها ولا زوج لها ولا هي في عدة من 
زوج فكان صحيحا. 

والثاني: نكاحه باطل» لأنه لم يكن له الإقدام عليه قبل العلم بالحال. وأصل هذه 
المسألة إذا باع مال والده على ظن أنه حيء ثم بان أنه كان ميتاً وأنه ورثه هل يصحٌ 
البيع؟ قولان. 

وأما قول الشافعي: «غَيْرَ أَنّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ كَرْجِهَا بوَطءِ شُبْهَة؛ معناه أنّا إذا رددناها 
إلى الزوج الأول معناه من وطئها حتى تعتد من الواطىء في النكاح الفاسد. 


1 


مسالة: 
قَالَ0'©: «وَّلا نَمَقَةَ لَهَا مِنْ حِينّ نَكَحَثْ١1.‏ 
الكلام الآن في نفقتها على الزوج المفقود. وفي نفقتها على الزوج الموجود. 
(ق7؟١١ب)‏ فأما المفقود لا يخلو إما أن ترفع أمرها إلى الحاكم أو اختارت المقام 
عليه» فإن اختارت المقام حتى يتبين أمره فالنفقة لها أبداً عليه؛ لأن النفقة إذا وجبت 
بتسليم إلى الزوج لم تسقط إلا بأحد أمرين» إما ببينونة أو نشوز ولم يوجد واحد 
منهماء وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فيضرب لها المدة فلها النفقة مدة التربص وهي 
أربع سنين ما لم يفرق بينهماء فإذا انقضت مدة التربص وعادت إليه فحكم بالفرقة هل 
قال القاضى الطبري: لا يختلف أصحابنا أن لها النفقة فى حال العدة أيضاًء لأنها 
000 1 
وقال أبو حامدء وجماعة: هو مبني على القولين» فإن قلنا بقوله القديم انقطعت 
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النفقة من حين فرق» سواء قلنا الفرقة وقعت فى الظاهر أو فى الظاهر والباطن معاً؛ لأنا 
حكمنا بالفرقة بينهما والبينونة تقطع النفقة.  ١‏ 

وأما السكنى في مدة العدة هل لها ذلك؟ قولان؛ لأنها معتدة عن وفاة والمتوفى 
عنها هل لها السكنى؟ قولان» فإذا انقضت العدة فلا نفقة ولا سكنى» فإن رجع الزوج 
نظر» فإن لم ترد إليه فلا كلام وإن ردت إليه عادت نفقتها من حين الرد» وأما على قوله 
الجدية. لا انط نيلها يعن تسكن لا" لي بحا الحدة :ولا بعد اتتضا تيا زا لم توح ,ركاذا 
تزوجت سقطت نفقتها من حين النكاح؛ لأنها بالنكاح خرجت من يده وصارت ناشزة ولا 
نفقة للناشزة» فإن فرق بينهما فلا نفقة لها أيضا ما دامت في العدة. 

قال الشافعي: «لأنه ممنوع منها بفعل من جهتها لخروجها من قبضته» فإذا انقضت 
عدتها نظر» فإن كان الأول قد رجع وتسلمها عادت نفقتها ولا كلام» وإن لم يكن الأول 
قد عاد ولكن عادت إلى منزله هل تعود نفقتها؟ ظاهر ما قال ههنا أنها تعود؛ لأنه 
(ق583٠أ)‏ قال: «لا نفقة لها من حين نكحت ولا من حين عدتها من الواطىء الفاسد» 
وقال في «الأم)": «لا نفقة لها وهي تحت الزوج الثاني ولا في عدتها ولا بعد انقضاء 
عدتها»). 

واختلف أصحابنا فيه على طريقين؛ فمنهم من قال: في المسألة قولان: 

أحدهما : تعود تفقتهاء لأن نفقتها إنما سقطت بتسليمها نفسها إلى غير الزوج 
واشتغال رحمها بمائه» فإذا فرق بينهما واستبرأت نفسها عادت إلى حالها الأول يجب أن 
تكون النفقة لها واجبة» سواء أظهرت التسليم أو لم تظهر كان الزوج حاضراً أو غاتباً. 

والثاني: لا نفقة لها حتى تظهر تسليم نفسها إليه؛ لأن النفقة إذا بطلت لم تعد إلا 
بتسليم حادث لنفسها إلى الزوج» منزله هذا منزلة من تعدى في وديعة بإخراجها إلى سفرء 
ثم يرد الوديعة إلى موضعها لا يبرأ من الضمان حتى يسلم الشيء إلى المودع» وهذا أصح 
عندي» قال هذا القائل: وهكذا أقول فيمن نشزت عن زوجها وهو حاضرء فغاب قبل أن 
تعود إليه» ثم عادت إلى منزله هل لها النفقة؟ وجهان بناء على القولين» وعندي أنه لا 
تعود نفقتها بعد النشوز حتى يعلم الزوج طاعتها وجهاً واحداً» ولا يحتمل المذهب غيرف 
ولم يذكر القفال سوى هذاء والدليل عليه أنه لو تزوج امرأة» ثم غاب قبل أن تسلم نفسها 
إليه» ثم سلمت نفسها ودخلت بيته لا يلزمه نفقتهاء وإن طالت الغيبة إنما لم يكن حاضراً 
بتسليمها كذلك ههنا . 

ونوا حجان من ذال لما علوي جانى فالذي تقل المرني ذا لوك لها تحاكم 
بالتزويج فتزوجت بنفسها والذي قال ذ في «الأم) إذا تزوجت بحكم الحاكم؛ لأن النكاح 
الأول قد زال بحكم الحاكم وهي غير مقيمة على الزوج الأول فلا تعود النفقة بفعلها حتى 
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كتاب العدد 
يقدم زوجها وتحدث تسليماً بعلمه (83؟١ب)‏ وفي المسألة الأولى زالت النفقة بفعلها 
فعادت بيفعلها. 

وقال بعض أصحابنا في تعليله: إنها إذا تزوجت بنفسها فهي ناشزة ولم يزل يده 
عنها في حال نشوزهء فإذا زال النشوز كان كما كانت في يدهء وفي هذا نظر عندي وأما 
نفقتها على الزوج الثاني قال الشافعي: «ولم ألزم الواطىء بنفقتها لأنه ليس بينهما شيء 
من أحكام الزوجين إلا لحوق الولد فإنه فراش بالشبهة. وهو لأن النفقة بإزاء التمكين من 
الاستمتاع وهو لا يستحق عليها ذلكء فإن قيل: إذا استأجر دارا إجارة فاسدة وتسلم 
الدار حتى انقضت مدة الإجارة يلزمه أجرة المثل وإن لم ينتفع بهاء فيجب إذا تزوجها 
نكاحاً فاسداً وتسلمها أن تجب النفقة بالتمكين والمهر أيضاً من دون الوطء؟ قلنا: الفرق 
أن المنافع مقدرة بالزمان في جواز العقد عليه» فلم يكن مضي الزمان» كإتلافه وإنما 
يتحقق الإتلاف بالاستمتاع فافترقاء ومن أصحابنا من فرق بأن الحرة لا تثبت عليها اليدء 
ولا على منفعتها فيكون تلف الاستمتاع في يدها بخلاف الدارء وهذا ليس بشيء؛ لأنه لو 
استأجر حراً شهراً ومكنه من الانتفاع به فلم ينتفع حتى مضي الشهر لزمته الأجرة. ولو 
تزوج بأمةٍ لرجل نكاحاً فاسداً وتسلمها منه لم يلزمه المهر إلا بالوطء فلا يصح هذا الفرق 
طرداً وعكساً» وهذا على القول الجديدء فإن أنفق الزوج الثاني عليها في مدة مقامها معه 
لم يكن له الرجوع عليها؛ لأنه متطوع بالإنفاق فلا رجوع لهء وإن كان الإنفاق عليها 
بحكم الحاكم رجع عليها لأنه يقول أوجب على الحاكم ما لم يكن واجباً فلي الرجوع. 

ورأيت لبعض أصحابنا أنه يرتجع على الزوج الأول إذا عاد وردت إليه إذا كان 
الإنفاق بإذن الحاكمء وهذا غلط عندي (ق159١أ)‏ وهذا قبل التفريق» فإن فرق بينهما 
وشرعت في العدة من الثاني فلا سكنى عليه؛ لأن السكنى لما لم تجب لها حال الزوجية 
فلأن لا تجب بعد التفريق بينهما أولى. 

وأما النفقة نظرء فإن كانت حائلاً فلا نفقة» لأن البائن عن نكاح صحيح لا نفقة لها 
فهذه أولى» وإن كانت حائلاً» فإن قلنا: النفقة للحمل تلزم» وإن قلنا للحامل لا تلزم» 
وأما على القول القديم تلزم نفقتها عليه بعد نكاحه لأنه صحيح فوجبت النفقة كما في 
سائر الأنكحة الصحيحة. 

مسألة: 
قَالَا'2: «وَإِدَا وَضَعَتْ فَلِرَوْجِهَا الأوّل أَنْ يَمْتَعَها مِنْ رضاع وَلَدِهَا» 
الفصل: 
إذا فرقنا بينها وبين الزوج الثاني وهي قد حملت من الزوج الثاني وولدت» هل 
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يجوز للزوج الأول منعها من رضاع ذلك الولدء أما اللبا فالولد لا يعيش إلا به فلم يكن 
له منها منه. 


وأما الرضاع ينظر فيه» فإن لم يكن هناك من ترضعه وتحضنه لم يكن له منعها 
لوجوبه عليهاء وإن كان هناك غيرها كان له منعها منه؛ لأنه لا يجب عليها فكان لزوجها 
منعها من التبرع بالصوم والصلاة وغير ذلك. وأيضاً فإنه مالك لبضعها فله منعها من 
الاشتغال بغيره» فإن أرضعته فلها الأجرة. 

قال الشافعي: ولا ينفق عليها في رضاعها لولد غيره» وقال الداركي» قال أبو 
إسحاق: ينظرء فإن أرضعته في منزل الزوج ولم تخرج منهاء فإن عليه نفقتها لأنها في 
قبضته» وإن خرجت إلى منزل الزوج الثاني لترضعه فلا نفقة لها سواء كان بإذنه أو غير إذنه . 

ومن أصحابنا من قال: إذا خرجت بإذن الزوج إلى منزل الزوج الثاني هل يلزم 
نفقتها على الأول؟ وجهان بناء على القولين إذا حجت بإذن زوجها هل تسقط نفقتها؟ 
قولان. (ق93؟١ب)‏ وقال القفال: لالدخاضت رمف في ره ويعة دك عن الااجقتواع بها 
فلا نفقة لها أيضاًء وفي هذا نظر لأنها إذا كانت في بيته تكون في قبضته ولا تمنعه من 
الاصتا الاافى رمات سيرجولا اعتبار به ْ 


مسألة: 

قَالَ0'“ : «وَلَوْ ادَّعَاهُ [الَأَوَلُ] أَرَيْيُهُ القَانَة) . 

قال أصحابنا: إذا تربصت أربع سنين» وفرق الحاكم بينهما وتزوجت بزوج آخر ثم 
أتت بولدء ثم جاء المفقودء فإن لم يدع الولد كان الولد للثاني؛ لأن بمضي أربع سنين 
تحققنا براءة رحمها من ماء الأول» وإن ادعاه وادعا الواطىء في النكاح الفاسد قلنا 
للزوج: من أي وجه تدعيه؟ فإن قال: لأنه ولد على فراشي في حال غيبتي. قلنا: هذه 
الدعوى باطلة» لأن رحمها قد برتت من مائك» فإن النطفة لا تمكث في الرحم أكثر من 
أربع سنين» وألحقنا الولد بالثاني» وإن قال: قدمت أنا في الخفية من خلال هذه المدة 
ووطئتها وأمكن ما قاله أريناه القافة» فإن ألحقه بأحدهما لحقه»ء وإن أشكل عليه وقف 
حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما. ومن أصحابنا من قال: إذا ادعى مطلقاً تقبل دعواه ويرى 
القافة» قال هذا القائل: وهذا لأن أصحابنا اختلفوا في لحوق ولدها به إذا لم تكن 
تزوجت على وجهين: 

أحدهما: يلحق لأنها لم تصر فراشاً لغيره فعلى هذا تسمع دعواه مطلقاً . 

والثانى: لا يلحق لأن المفقود من عدمت أخباره وانقطعت آثاره» وقد مضت مدة 
لا يجوز بقاء ماه معها فعلى هذا لا تسمع دعواه حتى يستفسر على ما ذكرنا . 
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وقال أبو حنيفة: لو أتت بعشرين ولداًء ثم عاد الأول ألحق الأول به ادعاهم أو لا 
(ق0٠أ)‏ بناء على أصله أنه يلحق الولد بالفراش المجرد من دون الإمكان. 


إذا قرف الحكم ته بين المفقود وامرأته؛ ثم تزوجت» فإن قلنا : الفرقة وقعت ظاهراً 
وياطناً اتام اللاي بحي تفلم ويلزمها أن تعتد عن الثاني عدة الوفاة إذا مات ولا 
شيء عليها بوفاة الزوج الأول. وإن قلنا: الفرقة تقع ظاهراً دون الباطن وكان الأول حيا 
يومئذٍ بينا بطلان النكاح وكان وطء الثاني في وطء شبهة» فإذا مات الأول يلزمها عدة منه 
بكل حاليء غير أنها لا تشرع فيها عقيب وفاته لأنها فراش للثانيجما لم :يفرق ابيتهما فإذا 
فرق بينهما شرعت في عدة الوفاة من الأول وعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من الثاني» وإن 
كانت زوجة للأول عند الإصابة» ولا تشرع في عدتها من الثاني أضا سس فزق كهما : 

فإذا تقرن هذا وماتامعا وجيت علها عذتان 4 عذة الوفاة وغذة الوطء بالشبهة» 
تتداخل العدتان بل تعتد أربعة أشهر وعشراً وثلاثة أقراء؛ لأنهما عدتان لرجلين. ويفارق 
هذا إذا طلق إحدى امرأتيه ثلاثاً ومات قبل البيان» فعلى كل واحدة منهما أن تعتد أقصى 
الأجلين من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشراً؛ لأنها عدة واحدة من واحد ولكنها لا تعلم 
أنها بالأشهر أو بالأقراء وههنا عدتان لرجلين فلم يتداخلا . 

فإذا تقرر هذا رجعنا إلى تفصيل المسألة فنقول: إذا ماتا لا يخلو (ق١7١ب)‏ من 
ثلاثة أحوال: 

إما أن يعرف السابق منهما بعينه. 

أو يعرف وقت موت أحدهما ولا يعرف موت الآخر فيجوز أن يكون قبله ويجوز أن 
يكون بعده. أو يعرف أن أحدهما سابق للآخر ولا يعرف عين السابق من المتأخر» فإن 
عرف السابق منهما مثل أن يعلم أن زوجها المفقود مات في أول المحرم» وزوجها 
الحاضر مات في أول صفر فههنا بين موت الأول والثاني شهرء فعلييا سند نا عدة 
الوفاة من الزوج [الأول] وهي أربعة أشهر وعشرء فإذا انقضت اعتدت من وطء الثاني 
ثلاثة أقراء ولا تجب عليها من الثانى عدة الوفاة» وتبتدىء بها من حين موت الثاني لأنها 
ف الشهن [الذى | نين فرتهها كافك خراكا اذا يعلاها :ذكيتة يجوز آذ كون سعتلة ليده 
ولأن الوطء يقطع دوام العدة» فلأن يمنع ابتدائها أولى؛ لأن الدوام آكد من الابتداء» وإن 
كان السابق بالموت هو الواطىء في النكاح الفاسد فإن مات في أول المحرم» ومات 
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الغائب في أول صفرء فهذه مات زوجها وهي جارية في عدة الوطء فتقطع عدتها ويلزمها 
أن ترجع إلى عدة زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراًء فإذا فرغت منها أكملت ما بقي من 
عدة الواطىء لأن عدة [الزوج] أولى وأعظم حرمة» وقد سبق نظير هذه المسألة. 

وأما إذا عرف موت أحدهما مثل أن يعلم أن الواطىء في النكاح الفاسد مات في 
أول صفرء ولم يعلم موت الزوج هل هو متقدم أو متأخر؟ فإنّا ننظر في الوقت الذي ورد 
فيه موت زوجهاء فإن كان في آخر صفر تنظر في أقل مدة يجيء الخبر من الموضع الذي 
مات فيه وتقابل بها المدة من حين مات الواطىء» فإن سبق موت الواطىء كان الحكم 
على ما بيناه إذا سبق موت الزوج (ق١7٠أ)‏ وإن لم يسبق موت الواطىء» فإن موت الزوج 
متأخرء وقد بينا حكمه. 

وأما إذا علم أن أحدهما مات قبل الآخر ولا يعلم السابق منهما فالاحتياط أن 
يكون السابق الزوج حين يكون ابتدأ عدتها من حين مات المتأخر منهما موتاً فتأتي بأربعة 
أشهر وعشرهء فإذا انقضت اعتدت بثلاثة أقراء من الواطىء إذا كانت حائلاً» فأما إذا 
حملت وولدت واألحقناه بالثاني» فإذا ولدته انقضت علتها منه بوضعه» ثم تستأنف أربعة 
أشهر وعشراً. وهل تحتسب بزمان النفاس؟ وجهان: 

أحدهما: لا تحتسب لأن زمان النفاس تابع لزمان الحمل» فإن النفاس متولد منه. 

والثاني: وهو الصحيح يحتسب به لأن عدة الوطء قد انقضت فما بعدها من الأيام 
محسوب من هذه الأشهر. ويخالف هذا إذا كانت مطلقة فإنها لا تحتسب بزمان النفاس 
من عدة الأول؛ لأن الأقراء هي الأطهار فلا يحتسب منها زمان الدم كما لا يحتسب بما 
مر في خلال الأقراء من الحيضء» وإذا ظهر منها أمارات الحمل من الثانى فإنها تعتد منه 
فلو اعتدت» ثم تبين أنه كان ريحاًء ولم يكن حملاً» وقد مضت أربعة شعن وعشر وثلاثة 
أقراء مندها» فإ نعدتها فد ا قفي نيا خيجا ؛لآن ححينلها بان عدتيا نال تعن ان 
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فرع: 

قال في «الأم»"'2: وامرأة المفقود إذا ماتت عند الآخرء ثم قدم المفقود أخذ إرثه 
منهاء فإن لم تدع شيئاً لم تأخذ من المهر شيئاً إذا لم يجد زوجته بعينها فلا حق له من 
ميرائهاء وهذا صحيح ونقل المزني هذه المسألة إلى جامعه الكبير هكذا ونقلها في بعض 
النسخ في آخر هذا الباب إلى المختصر. 

واعترض على قوله (ق١7١ب)‏ إذا لم يجد زوجته بعينها فلا حق له في ميراثها 
فقال: كيف لا يكون له حق ميراثها. وقد ماتت وهي زوجتهء ثم قال يوقف نصيب 
المفقود وينظر أحي هو فيأخذ حقه أو ميت فيرد على ورئتها؟ ونحن نتكلم على فقه 
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كثاتب العدة نبب ب 389968 
المسألة ثم نعود إلى تأويل الكلام واعتراض المزني وجملته: أن امرأة المفقود إذا تربصت 
وتزوجت وماتت. ثم قدم الأول. 

فإن قلنا بقوله القديم إن الفرقة تقع ظاهراً وباطناً فالنكاح الثاني صحيح والثاني يرثها 
دون الأول ولا كلام . 

وإن قلنا بقوله الجديد أو بقوله الآخر إن الفرقة تقع في الظاهر دون الباطن فقد بان 
في الباطن أن الفرقة باطلة» فإن المفقود كان حيأ ونكاح الثاني باطل» فإذا قدم. وقد 
ماتت كان له ميراثها النصف أو الربع منع الولد ومهر مثلها على الثاني من تركتها وله 
ميراثها منه. 

فإذا تقرر هذا رجعنا إلى تأويل الكلام» قال ابن سريج: قوله فإن لم تدع شيئاً لم 
يأخذ من المهر شيئاً لم يرد به ما وجب لها من المهر على الثاني وإنما أراد المهر الذي 
روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: إذا قدم المفقود وهي تحت الثاني كان الخيار بين 
أن يأخذها وبين أن أخذ مهر مثلهاء » وبه قال مالك فالشافعي قال: لا آحذ للزوج هذا 
المهر على معنى أنه لما فوتها الثانى عليه كان له مطالبته بمهر مثلها لأنها قد ماتت فما 
فوق الثاني عليه شيئاً» وقوله: إذا لم يجد زوجته بعينها فلا حق له في ميراثها يعني لا 
نقول إنها ماتت أخذت مهر المثل من ميراثها والدليل على أنه أراد هذا قوله في أول 
الكلام فإذا قدم أخذ ميراثه منها. 

فأما المزنى قلنا له: الفقه كما قلت هى زوجة الأولء» وله ميراثها منها ويوقف له 
نيراك كما ملعب رفزن كان عي ول كات رق 1805 لورئتهاء ولكن الإنكار عليك حيث 
سمعت كلامه أولاً أن له ميرائه منها كيف لم تتأول كلامه أولاً فإنه ما كان يناقص آخر 
كلامه أوله. واللّه أعلم . 

باب استبراء أم الولد 
مسألة: 

قال0"©: «أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع. عَنْ ابْنٍ ْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ في 
الوَلْدٍ يُتَوَ ك1 فى عَنْهَا سَيدُهَا تَعْتَدُ بحَيْضَقه. ' 

إذا مات السيد عن أم ولده أو أعتقها استبرأت بقرءِ واحدٍ. وكذلك إذا مات مدبرة 
وكان يطأهاء وكذلك الأمة المشتراة والمسبية تستبرأ بقرء واحدء وبه قال ابن عمرء 
وعائشة» والشعبي. ومالك». وأحمدء وأبو ثور وأبو عبيد» والفقهاء السبعة والزهري 
رضي اللّه عنهم. وقال أبو حنيفة: إذا مات السيد عن أم ولده أو أعتقها اعتدت بثلاثة 
أقراء ولا تعتد عدة الوفاة. 
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وروي هذا عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهماء وبه قال عطاءء والنخعي» 
والثوري» وقال في المدبرة لا استبراء عليها أصلاً . 

واحتجوا بأنها عدة وجبت على حرة فكانت بثلاثة أقراء» وهذا غلط لأنه استبراء 
وجب لزوال ملك اليمين فأشبه استبراء الأمة المشتراة. 

وأما ما ذكروه لا يصح؛ لأن هذا الاستبراء» وإن وجب على حرة وجب بسبب 
ملك اليمين فصار كالاستبراء الذي ذكرنا. 

وقال عمرو بن العاص: إذا مات سيد أم الولد تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر 
و 

وروي هذا عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص أيضاًء وهذا غلط؛ لأن عدة الوفاة إنما تجب عند زوال الفراش عن 
زوجية صحيحة, ألا ترى أنها لا تجب على الموطوءة بشبهة (ق177١ب)‏ ولا على 
المنكوحة نكاحاً فاسداً وليس لأم الولد زوجية. 

فإن قيل: روى خلاس بن عمرو. عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: عدة أم الولد 
أزيعة أشي رع "كي قلنا: فدل رواية خلاس من الصحيحة. قال وكيع: معناه إذا مات 
زوجها بعد سيدها فإن قيل: قال عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا بسنة نبينا عدة المتوفى 
أربعة أشهر وعشرء يعني أم الولد» فدل أنه يروي أيضاً عن الرسول كللٍ قلنا: أراد 
اجتهاداً على معنى السنة في الحرائر» ولو كان عنده نص لأظهره ولا يقع التلبيس في 
النصوص وقيل تأويلها أعتق أم ولده ثم تزوجهاء ثم مات. 


0 


مسالة: 
واع - 

قَالَ"": «وَلاً تل أمّ الوَلّدٍ لِلأَرْوَاجٍ حَنَّى تَرَى الظهْرٍ مِنَ الحَيْضَدَ). 

ظاهر ما قاله ههنا أن الاستبراء يكون بالحيضء وقال فى الإملاء على مسائل 
مالك: إذا استبرأ جارية لا يجوز له أن يطأها حتى تحيض حيضة يتقدمها طهر فالمسألة 
على قولين: 

أحدهما: أنه بالحيض» وهو الصحيح لأنها أدل على براءة الرحم واقتصر على قرءٍ 
واحدٍ فكان الحيض بخلاف العدة» وعلى هذا يدل قوله كَلِ: «لا توطأ الحامل حتى تضع 
ولا حائل حتى تحيض» فاعتبر الحيض . 

والثانى: أنه بالطهر كالعدة» فإذا قلنا: أنه بالطهر نظر إذا مات المولى» فإن كانت 
خائضاً ‏ فإذا ظهرت» ثم خخاقيت لت للأازواج لأنه قد مر بها ظهر كامل» :وإن كانت 
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كتاب العدد وخذن 


طاهراً. قال أصحابنا: تحتسب ببقية هذا الطهره إلا أنه لا بد من حيضة كاملة» بعده. 
فإذا حاضت» ثم طهرت فقد حلت» ويكون الاعتبار بالطهر الذي قبل الحيضة, إلا أن 
الطهر لما لم يكمل اعتبرنا أن تكمل الحيضة بعده ليدل على براءة الرحم. 

وقال بعض مشايخ خراسان: تحتسب ببقية الطهرء وإن كان ساعة (ق177أ) فلا 
تحتاج إلى الحيضة بعده» فإن كانت جارية لا يحل الاستمتاع بها لأجل الحيضء وإن 
كانت معتقة يحل لها النكاح؛ لأن الحيض لا يمنع النكاح» وهذا اختيار القفال وهو 
القياس. وظاهر مذهب الشافعي ما تقدم. 

وإذا قلنا إنه بالحيضء» فإن كانت طاهراً فحاضتء, ثم طهرت» فقد حلتء وإن 
كانت حائضاً لا تحتسب ببقية الحيضء فإذا طهرت» ثم حاضت» ثم طهرت» فقد حلت 
وهذا لأن الظاهر من قوله كِِ: «ولا حائل حتى تحيض» أن تبتدىء الحيض فإن قيل: هلا 
قلتم إن بقية الحيض قرء على هذا القول كما قلتم على القول الآخر إن بقية الطهر قرء؟ 
قلنا: لأن بقية الحيض يتعقبها طهر والطهر لا يدل على براءة الرحم وهي الحيضة فجعلنا 
بقية الطهر قرءاً» وظهر الفرق. 

وقال صاحب «الحاوي2''': عندنا يلزمها قرء بلا خلاف وفي هذا القرء هل يكون 
المقضود الطهر والحيض فيه تيع كما في العدة أو المقضود الحيض والطهر فيه تبع بخلاف 
العدة أوجه. لأن كلام الشافعي محتمل للكل أحدها أن المقصود فيه الطهر والحيض» 
فإن كانت حائضاً فطهرت» ودخلت فى قرئهاء فإذا رأت الحيضة الثانية حلت» وإن كانت 
ظاهراً فى بقية هذا الطهر:وجهان:- ١‏ 

قال أصحابنا البغداديون: يكون قرءاً كما في العدة ولكن يضم إليه حيضة كاملة 
ليعرف بها براءة الرحم ببقية الطهر. 

وقان السريزق. هه اسسحارنا “تكد بهذا الشة إن كانيع فى العنة قرعا لأله لو 
كان قن اشر ملمداو اذ يعر لني هن ولككفى اندها قي لزن نضا انرا كا مله اك 
الأشتراء فل هذا اح :أن تعيض ده ثم تظورة تم عرزي البحيضة القايام 

والوجه الثاني: المقصود في هذا القرء الحيض والطهر فيه تبع (ق17١ب)‏ بخلاف 
العدة» والفرق أن فى أقراء العدة حيضاً كاملاً يقوى طهرها فى الاستبراء فكان الطهر فيها 
مقصوداً وطون لابوا ء اسفات زالفر اذه م برا العم عار الح د ف لان 
الطهر لا ينافي الحمل وإنما ينافيه الحيض فعلى هذا إذا كانت حائضاً لم تعتد ببقيتها 
بالإجماع. وهذا حجة البصريين في بقية الطهر وفرق البغداديون بينهما بما ذكرناء قال: 
هذا الفرق تدقيق وليس بتحقيق ولو عكس لكان أشبه. 

وقال مالك: إن مات سيدها في أول حيضها اعتدت بتلك الحيضة» وإن جاءت في 
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آخرها لم تعتد بها لأن قوة أولها يمنع علوق الولد فبرىء الرحم وضعف آخره لا يمنع من 
علوق الولد فلم يبرأ به الرحم» وهذا فاسد لأنه لو برىء به الرحم في الاستبراء لبرىء به 
الرحم في العدة ولأنه لو برىء الرحم بأوله لم يحتج فيه إلى استكمال آخره. 

والوجه الثالث: تفرد به البصريون الطهر والحيض مقصودان معاً في قرء الاستبراء وإن 
لم يقصدا معأ في أقراء العدة» والفرق أنهما في أقراء العدة. يجتمعان فجاز أن يكون 
أحذهما مقصوداً بخلاف الاستبراء لآنهما لآ يجتمعان إلا أن يقضدا فوجب أن يكوا فيه 
مقصودين فعلى هذا إن كانت حائضا فإذا انقطع دمها دخلت في العدة» فإذا تم طهرهاء ثم 
رأت حيضة كاملة ودخلت في الطهر الثاني حلت» وإن كانت طاهراً هل تعتد البقية وجهان: 

أحدهما: لا تعتد كما لا يعتد بقول البصريين إذا كان الطهر وحده مقصوداً فعلى 
هذا إذا رأت الدم بعد بقية هذا الطهر دخلت في قرئها » فإذا كملت حيضهاء فو :طيرا 
كاملاً» ثم رأت الحيضة الثانية حلت. 

والثاني: تعتد ببقية هذا الطهر إذا كانا مقصودين ولا تعتد به إذا كان أحدهما 
مقصوداً (ق14أ) لقوته إذا قرن بغيره وضعفه إذا انفرد بذاته فعلى هذا تدخل فى قرئها فى 
نية طهرها» فإذا حاضت حيضة كاملة ودخلت فى الطهر حلف وهذا كله حسن» وهذا كله 
إذا كانت من ذوات الأقراء» فإن كانت آيسة تستبرىء بشهر نص عليه في كتاب النكاح 
والطلاق» لأن كل شهر بمنزلة قرء وهذا أصحء وفيه قول آخر نص عليه في كتاب عتق 
أمهات الأولاد أنها تستبرىء بثلاثة أشهر؛ لأن براءة الرحم بالشهور لا تحصل بأقل من 
ثلاثة أشهرء فإن الولد لا يتحرك في البطن وراء ثلاثة أشهر. 

0 ريق لتم 

نم قَالَ الشَافِعِىُ 4" : «قَإِنْ كَانَتْ حَايِلاً بأَنْ تَضَعّ حَمْلَهَاةء وهذا صحيح لأنه را 
الرحم لا تحصل إلا 0 والمطلقة والمتوفى عنها. 
قَالَ: ١وَإِنْ‏ اسْتَبْرَأْتُْ فَهِيَ كَالحْرَةٍ المَسْتَرِيبّة وقد بينا حكم الحرة ة إذا ارتابت وحكم 1 
الولد حكمها فيما ذكرنا ولا فرق بين أن تكون الريبة قبل وضع الولد أو بعده وضعه 
لأنها ربما تلد ولداّء وفي بطنها ولد آخر ينفصل بعد شهر أو شهرين أو أربعة أشهرء 
ولهذا عطف الشافعي مسألة المستبرأة على الحامل إذا وضعت حتى يعلم أن هذا الشك 
غير مختص بالحائل» وأنه ربما يشك الحامل كما تشك الحائل والحكم أنها تتربص 
حتى تستيقن زوال الريبة. 
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أجاب الشافعي على القول الذي يقول: تزويج أم الولد جائزء وقد ذكرنا ما قيل فيه 
في كتاب النكاح» فإذا زوجهاء ثم مات المولى بعد تزويجها وعتقت فلا يجب عليها 
الاستبراء؛ لأنه لما زوجها صارت فراشاً لزوجهاء وحرمت على مولاها ومحل المولى 
منها محل الأجنبي» فلم يجب عليها بموته الاستبراء» وكذلك (ق5١ب)‏ إذا طلقها أو 
مات عنهاء ثم مات المولى وهي في عدة من زوجها لم يجب عليها الاستبراء لما ذكرناء 
فإذا انتقضت عدة الزوج والمولى حتى عادت فراشاً له؛ لأن الفراش قد زال بالتحريم الذي 
طرأ عليها النكاح» فإذا زال التحريم عادت فراشاً كما كانت وقد نص الشافعي على أن 
المولى يطأها قبل أن يستبرئها لأن المنع لأجل ماء الزوج» وقد حكمنا ببراءة رحمها من 
ماء الزوج فلم يجب على المولى استبراء آخر. وذكر ابن خيران قولاً آخر عن الشافعي في 
القديم أنه يجب استبرائها ولا يحل له وطئها قبل ذلك لأنها استباحة تجددت في ملك» 
ولأن الاستبراء والعدة حقان فلا يتداخلان وعلى هذا لا تصير فراشا للسيد بانقضاء 
العدةء فإن اسشرأها السيذ.ووطتها صارت بهذا الوطء قزاشاً ». فإن مات السيد بعد ذلك 
لزمه الاستبراء بموته» وإن لم يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده» فقد مات وهي غير 
فراش له فلا يلزمها الاستبراء منه. 

وقال في الحاوي”''' في وجوب الاستبراء ههنا على قول ابن خيران وجهان بناء 
على الوجهين في استبراء أم الولد هل وجب لحرمة الولد أو لرفع الفراش . 

قال الاصطخري: يجب لحرمة الولد فعلى هذا يلزمها الاستبراء» وقال غيره: يجب 
لرفع الفراش فعلى هذا لا يلزمها الاستبراء لأن الفراش لم يعد وعلى هذا لو زوج أمته 
بعد الاستبراء» ثم طلقها واعتدت من طلاقه هل يستبيحها السيد قبل استبرائها وجهان: 

أحدهما: لا استبراء لأن براءة الرحم حصلت. 

والثاني: يلزمها الاستبراء لأن العدة للزوج والاستبراء يحل استمتاع السيد. 

وقال البندنيجي نص الشافعي عليه وعلى كلا الوجهين لا تصير فراشاً إلا بالوطء 
لأن فراش أم الولد أثبت لأن وها بعد ستة أشهر (ق78١أ)‏ من استبرائها يلحق بالسيد 
ولا يلحق به ولد الأمة» فإذا مات على الأمة لم يلزمها الاستبراء بموته ويلزم أم الولد 
فافترقا . 

وإذا قلنا بالمذهب المشهور أنه لا استبراء عليها بعد انقضاء عدتهاء وصارت فراشاً 
للسيد فمات السيد في الحال يلزمها الاستبراء عن السيد لزوال ملكه عنها وهي فراش نص 
عليه الشافعي. 

وقال القفال: إنما يجب الاستبراء على أم الولد عند موت السيد أو إعتاقها إذا لم 


الححضس 
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ملكلا 
يكن السيد استبرأ هل قبل الموت أو الإعتاق» فإن كان قد استبرأها أو أعتق فهل يلزمها 
الاستبراء وجهان. وأصل الوجهين ما ذكرنا من قبل أن أم الولد هل يزول عن كونها فراشاً 
بالاستبراء أو ولادة يحصل» وهل تعود فراشاً بعد زوج من غير وطء جديد. 

فإن قلنا: هي فراش بكل حال فلا بد من استبراء بعد زوال الملك» وإن قلنا بالآخر 
فالذي قبل الإعتاق محسوب. فإذا قلنا: لو استبرأهاء ثم أعتقها لا يلزمها الاستبراء إلا 
يعتد هذا التفريع لأنه استبرأها قبل أن زوجها لا محالة إذ يجوز أن يطأهاء ثم يزوجها من 
غير استبراء فلا يحصل للعقد أو العدة منه تأثير في هذا الحكم. وإذا قلنا إنه لا يحتسب 
بالاستبراء قبل الإعتاق يفيد الكلام من هذا الفرع» وهذا حسن ولكنه غير مشهور. 


كتاب العدد 
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الفصل: 

هذا تفريع على القول الصحيح أنها تعود فراشاً له من غير استبراء جديد» وجملة 
هذا أنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

إما أن.يكون بين موتهما شهران وخسن ليال نما دونها أو أكثر من شهرية ومس 
ليال إذا شكل الأمر فلا يدري كم كان بينهما (ق75١ب)‏ فإن علم أن بينهما شهرين 
102 وإنما لا تجب الحيضة لأنه لا يخلو من أن يكون الزوج هو الذي مات أولاً أو 
كان قد تقدم موت الزوجء ثم مات السيد صادف حال عدتها من زوجهاء للدت أنها إذا 
كانت فى عدة من زوجها لا يجب عليها الاستبراء من سيدهاء وأما اربعة أشهر وعشر 
فإنما أوتجنا غليها احتياظا فإنه يجوز أن يكون السيد مات أولاً فعتقت هي» ثم مات 
الزوج عنها وهي حرة فيلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وإن كان بين موتيهما أكثر من 
شهرين وخمس ليال» ثم مات السيد فيلزمها أن تستبرىء نفسها بحيضة وإنما أوجبنا عليها 
أربعة أشهر.وعثيرا احتياطاً بجواز أن يكون |الستيل مات أولةًء ثم مات الزوج وهى حرة 
فوجبت عليها عدة الحرائر. وأما قول الشافعي ههنا: «وهو أكمل ما وجب عليها» لم يرد 
بذكر الكمال أن الجمع بين الأشهر والحيضة من المستجاب بل يلزمها ذلك». وكذلك قال 
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كات العدة سس لسسلللس ب ا 


عليها وهي كلمة إيجاب وإلزام . 

وحكي عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أن تكون الحيضة في 
الأربعة الأشهر بعد شهرين ونحمس ليال لأن الشهرين وخمس ليال عدة من الزوج 
فالاستبراء بحيضة يجب أن يكون بعدهاء قال: وهذا غلط لأنا لا نحتسب بما بين 
الموتتين من العدة» وإنما نوجب عليها أربعة أشهر وعشراً من عند آخرهما موتاً فعلى هذا 
في أي زمان حصلت الحيضة في أربعة أشهر وعشراً (ق77٠أ)‏ في أولها أو في آخرها فقد 
صح الاستبراء» وإن لم يعلم مقدار ما بين فالاحتياط أن يكون بين موتيهما أكثر من 
شهرين وخمس ليال فيلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها حيضة على ما بيناه. 

ثم إن المزني كال7": هذا عِنْدِي غَلَطٌ لأنَهُ إِدَا لَمْ يَكنْ بَيْنَ مَوْتَنِهِمَا إِلَّا َكَل مِنْ 
شَهْرَيْن وَحَمْسٌ لَيَّالٍ فلا مَعْنَى لِلْحَيْضِةَ» قلنا له: صدقت ومثل هذا لا تخفى على 
الشافعي ولما نقله تأويلان: 

أحدهما : أن الشافعي جمع بين مسألتين: 

إحداهما: أن يكون بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال أو أكثر ثم أجاب عن 
الثانية: منهما وترك الجواب عن الأولى اكتفاء بما قد بينه في المسألة قبلها . 

والثاني: أنه صور المسألة فيما سكت فلم يدل على أن بين موتيهما قدر عدة الإماء 
أو أقل أو أكثر فكأنها شكت من وجهين في أولهما موتاًء وفي قدر المدة بين الموتين 
فالحكم يكون بالاحتياط على ما ذكرنا. 

وإن علم أنه مات الزوج والسيد فعليها أربعة أشهر وعشر بلا خلاف. 


مسألة: 

قَالَ": «وَلاً يَقُرَبُ رَوْجِهَا حَنَّى تَسْتيْقِن أَنَّ سَيّدَهَا مَاتَ قَبْلَّ رَوْجِهًا». 

أراد به إذا ماتا جميعاً ولم يعلم أيهما مات أولاً» فلا ميراث لها من زوجهاء لأن 
الأصل أنها رقيقة ليست من أهل الميراث» وقد شككنا هل يغير حكمها فصارت من أهل 
الميراث من زوجها أم لا فلا يجوز أن نزيل اليقين بالشك». 

فإن قيل: لم يوقفوا الميراث حتى ينكشف الحال كما قلتم في الرجل إذا كانت له 
امرأتان مسلمة وكتابية» فطلق إحداهما لا بعينها ومات قبل البيان يوقف ميراث زوجه إلى 
أن تنتكشف (ق175١ب)‏ المطلقة هل هى الذمية فترثه المسلمة أو المسلمة فلا ترث الذمية 
ولا المعلمة كنا الفرق أن الأضيل أن المتلكة وارقة وفك تككنا عل حكيها ويظل 
استحقاقها أم لاء والأصل أنها مستحقة للميراث فلا يزيل اليقين بالشك وههنا الأصل أن 
أم الولد غير مستحقة للميراث» وقد شككنا هل صارت مستحقة فلا يزيل اليقين بالشك» 


.)40 /0( انظر الأم (54/0). (5) انظر الأم‎ )1١( 


ا م 2 2 222727575 2222222سسب 5 كك يت للد 
فإن ادعت علم الورثة أنه عتقهاء كان قبل موت قريبه فعليهم أن يحلفوا أنهم لا يعلمون 
ذلك. 

ثم قال الشافعي: «وتعتد عدة الوفاة كاملة للاحتياط حتى تحل بيقين» وعلى هذا إذا 
طلق لحن انراته: امه إطلقة ريصي بوا سفي في علتها ولع علق الغيد لم انك تناز كانت 
الأمة لما أعتقت اختارت الفسخ فلا ترئه لأنها صارت بالفسخ بائنا وإن كانت لم تختر 
الفسخ فهي رجعية جارية في العدة فيلزمها عدة الوفاة ورثته. 

مسألة: 
كَالَ0“ : «وَالاَمَةٍ يَطْأهَا سَيّدَهَا تَسْتئراً الحَيْضَةَء فَإِنْ تكَحَتْ فَفَسْق). 


أراد به إذا كانت جارية فوطئها ولم يستبرئها لم يجز له تزويجها قبل الاستبراء» فإن 
زوّجها كان النكاح فاسداًء وإن باعها قبل الاستبراء صح البيع لأن المقصود من البيع هو 
الملك دون الوطء بخلاف النكاح ولا يجوز للمشتري وطئها حتى تستبرئها وكذلك لا 
يجوز للمشتري قبل الاستبراء كان التزويج فاسداً . 

ؤقال أبو حتليقة > لترويجها فل "الامشراء: وهذ الى أضيله أنه لآ تصير فراش 
بالوطء ولا يلزمه الولد بذلك ما لم تقر بعين الولد فهو كما لو لم يطأها فيقول: كل وطء 
لو أتت منه بولدٍ وأقرت به ثبت النسب فذلك الوطء يوجب تربصا كالوطء بالشبهة 
(ق717٠أ)‏ وزاد أبو حنيفة على هذا فقال: لو وطء أمته» ثم زوجها في الحال ووطئها 
الزوج في الحال جاز فيجتمع من ساعتين وطئان من رجلين وهذا بيع في الشرع. وأما إذا 
وطئها ثم استبرأها له تزويجهاء وجاز له بيعهاء فإن باعها وجب على المشتري أن 
يستبرئها استيراء آخر لحدوث ملكه عليها ألا ترى أنه لو اشترى جارية من خصي أو امرأة 
كان عليه أن يستبرئها وإن كانت رحمها بريئة ولكن يجوز للمشتري تزويجها قبل 
الاستبراء» لأن الاستبراء لحدوث الملك لا يمنع التزويج» وإنما يمنع من التزويج 
الاستبراء الذي يجب لأجل وجود الوطء»ء وإنما قلنا كذلك؛ لأن رحمها برىء في الظاهر 
فجاز له تزويجها وليس لذلك الوطء لأنه وإن كان رحمها برىء فى الظاهر ربما أنه يتولد 
بعد وظته فعلم: أنه لبس منة :فالا يمكن ثقيه بان يذعن: اللاسبراء » قإذا لم يستتريها لآ يمكق 
أن يدعيها وأيضا الاستبراء للنكاح مقدم النكاح فاكتفى بالاستبراء المتقدم والاستبراء 
للوطء لا يتقدم الملك فلم يكتف بالاستبراء المتقدم من البائع» والفرق بين هذه يجوز 
تزويجها وبين مسألة الخلاف أن في تلك المسألة رحمها مشغول غير بريء في الظاهر 
وههنا رحمها بريء في الظاهر فافترقاء وإن كانت له جارية فوطئهاء ثم أعتقها لم يجز لها 
أن تتزوج حتى تستبرىء بحيضة وكذلك إذا وطئها ثم باعهاء ثم أعتقها المشتري قبل 
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كتاب العدد عمم 


الاستبراء لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء» وكذلك أم ولده إذا أراد تزويجها. 
وقلنا: يجوز ذلك (ق/ا١ب)‏ كان عليه أن يستبرئها بحيضة» فإن زوجها قبل الاستبراء 
فالتزويج فاسدء ولو كانت له جارية فأعتقها ولم يكن وطئها لم يجب عليه الاستبراءء 
وكان لها أن تتزوج في الحال وكذلك إذا وطثها واستبرأها ثم أعتقها لم يجب عليه استبراء 
آخر لأن عليه وجوب الاستبراءء أما وجود الوطء أو حدوث الملك على الاستمتاع بعد 
التحريم وليس ههنا واحد منهماء وبه قال أحمدء وعلى ما ذكرنا لو اشترى أمةٌ من صبي 
أو خصي أو امرأة يجوز له أن يزوجها قبل الاستبراء ويحل للزوج وطئها عقيبه ولا يجوز 
للمشتري وطئها حتى يستبرئها . 

وقال القفال: نص الشافعي هكذا أنه لو اشترى أمة ولم يطأها حتى أعتقها فلا 
استبراء عليهاء ولكن قال أصحابنا : صورته أن البائع كان قد استبرأها قبل أن باعهاء أو 
لم يكن وطئها أو المشتري استبرأهاء ثم أعتقها. 

ومن أصحابنا من قال: وإن استبرأها البائع» ثم أعتقها لا بد من استبراء جديد بعد 
التزويج» قال: وعلى هذا أكثر أصحابناء وعندي يجوز له تزويجهاء وهذا غريب بعيد 
ولم يساعده أحد من أصحابنا بالعراق واللّه أعلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتقها سقط الاستبراء بكل حالٍ. 

وحكي أن هارون الرشيد اشترى جارية فتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها 
فقال لأبي يوسف: هل تجد لي حيلة في ذلك؟ فقال: نعم أعتقها وتزوج بها وقد حلت 
في الحال» ففعل ذلك وأجزل العطاء لأبي يوسف. وقيل: هذا ليس بمذهب أبي حنيفة 
بل هو اختيار أبي يوسفف. 

واحتجوا (ق83٠أ)‏ بأن له أن يبيعها فله أن يزوجها كما لو كان استبرأهاء وهذا 
غلط لقوله يَكِِ: «لا تسق بماء له زرع غيرك» والبائع قد زرع فلا يجوز للزوج أن يسقيه 
ولأن هذا وطء له حرمة فلا يجوز تزويجها من غير الواطىء قبل الاستبراء كالموطوءة 
بشبهة» ويخالف البيع لأنه يصح في المعتدة والمحرمة بخلاف النكاح . 

فإذا تقرر هذا فإذا زوجهاء ثم طلقها زوجها قبل الدخول بها فعليه استبراء جديد؛ 
لأن الحيلولة التي وقعت بينه وبين بضعها بالتزويج كزوال الملك؛ لأنه يزيل ملك 
الاستمتاع وإن طلقها بعد الدخول تعتد بحيضتين وهل يدخل الاستبراء في تلك العدة أو 
يجب الاستبراء؟ من وجهين. 


قَال0': «وَلَوْ وَطِىء المُكَاتِبٌ أَمَتَهُ كَوَلَدَتُْ اَلْحَقْنَاهُ به . 
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الفصل: 

المكاتب لا يتسرى على قوله الجديد» وأما على قوله القديم ليس له ذلك دون إذن 
السيد» وبإذنه هل يجوز؟ قولان كما نقول في تبرعاته» ثم سواء قلنا يتسرى أم لا وطء 
فجاءت بولد منه فالولد مكاتب عليه ولا نعني به أنه يصير مكاتباً مثله أو يلزمه من النجوم 
وإنما نعني به أنه لا يجوز له بيعه وإزالة الملك عنه ويكون موقوفاً على حكمه. فإن عتق 
عتق» وإن رق رق. وأما الجارية فيها قولان: 

أحدهما: تصير أم ولد له ولا يبعها بحال وهو الأصح لأنه ثبت لولدها حرمة حرية 
منتظرة فثبتت للأم أيضاً؛ لأن حكم الأم حكم الولد ولا نريد به أنها تصير أم ولده في 
الحال؛ بل تريد به أنه في الحال لا يبيعها متايه ا لور لمك كيرا ميا لأنه 
يجوز حينئظٍ بيع الولد وحرمتها بالولد فيجوز بيعها أيضاً وإن عتق كانت أم ولده وتعتق 
بموته (ق8١1اب).‏ 

والثاني: يبيعها ولا تصير أم ولب به خاف العجز أو لا لأنها علقت بمملوك فلم تصر 
أم ولدء كما لو أولدها في التكاح ثم استبرأها لا تصير أم ولدٍ لهء والأول اختيار المزني 
وهذا على أصله صحيح؛ لأن عنده الحر إذا الكو حارية بالتكاح ثم .ملكها صبارت آم 
ولد أيضاً وههنا أولى. 

وقال مالك: إن خاف العجز باع هذه الجارية» وإن لم يخف العجز لا يبيعهاء 
وقال أبو حنيفة: إن مات الولد حل له بيعهاء وإن كان حياً لا يبيعهاء وهذا غلط لأنها لا 
تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون أم ولدٍ فلا يجوز بيعها بحالٍ كسائر أمهات الأولاد. 

وإما أن لا تكون أم ولد فيجوز بيعها على كل حال كالأمة القن لا وجه للفرق الذي 
ذكره مالك ولا للذي ذكره أبي حنيفة. 

وحكي عن الاصطخري أنه قال: لو خاف العجز إن لم يبع الولد له بيعه لأن عجزه 

يفضي إلى رقهما معاً فكان بيعه في عتق الأب أولى من استرقاقه مع الأب» وهذا خلااف 
520 الشافعي؛ لأن العتق بيعه مظنون» ويجوز أن يتلف ثمنه قبل أدائه في مال الكتابة 
فلا يجوز أن يسقط به ما استحقه على أبيه من العتق بعتقه» ويقابل هذا التجويز أنه يجوز 
أن يكتسب مالا قبل تعجيزه من لقطةٍ أو هبةٍ فيعتقان معاً. 


كَال"1 ني رَسُول الله عَم سَبِيِ أَوْطاسِ أن توطا ايل حَنّىوٍ ١نَضَعْ‏ وَل 


00 م 


حَايِلٌ حَنَّى تَحِيضٌ ولا يَشْكْ أن فِيهِنّ أبكاراً أو حَرَائِرَ كُنَّ قَبْلَ أَنْ ؛ يُسْتَاْمَيْنَ 


.)55 »55 /0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب العدد 
وَضِيعَاتٍ وَشَرِيفَاتِ فَكَانَ الأمْرُ مِنْ رَسُولٍ اللَّه لله فيهنّ وَاجِداً» (ق11"9). 


هم 


إذا ملك الرجل جارية بشراء أو هبة أو ميراث أو غنيمة أو وصية لا يجوز له أن 
يطأها حتى يستبريها سواء كانت الجارية بكرا أو ثيباً صغيرة لا يمكن وطئها أو كبيرة يمكن 
وطئها وسواء كانت ممن تحبل» أو لا تحبل شريفةٍ كانت أو دينة للعلة التي ذكرها 
الشافعي ههنا وهي حدوث الملك على جارية محرمة عليه. 

واعتبر الشافعي حدوث الملك وكون الفرج محرماً عليه قبل الملك؛ لأن الرجل إذا 
تزوج ثم استبرأها لا تجب عليه أن يستبرئهاء لأن الفرج كان مباحاً له قبل الملك. 

وقال عمرة وعتانء عي اللدوو متتموده بون غير واللحبدنء بوغطافه وان 
سيرين» وعكرمة؛ وجماعة الفقهاء رضي اللَّه عنهم» وقال داود: إن كانت بكراً فلا 
استبراء عليه.ء وإن كان ثيبا يلزمه الاستبراء. 

وروي هذا عن ابن عمر رضي اللَّه عنه» وقال مالك: إن كانت عمن لا تجامع مثلاً 
فلا استبراء» وإن كانت ممن تجامع مثلا يلزمه الاستبراء. 

وحكى صاحب المفتاح عنه أنه قال: تستبرأ الشريفة ولا تستبرأ الدنية» وقال 
الليث بن سعد: إن كانت ممن يحبل مثلها فعليها الاستبراء» وإن كانت ممن لا تحبل 
مثلها فلا استبراء عليهاء وقال المزني من مختصر: المختصر عندي أنه لا يلزم الاستبراء 
بحالٍ إلا أن تكون موطأة أو كانت حائلاً وأنا أميل إلى هذا . 

واحتجوا بأن الغرض بالاستبراء معرفة براءة الرحمء فإذا كانت بكراً أو لا تحبل لا 
حاجة إليه؛ وهذا غلط لما ذكر الشافعي من الدليل وأشار على لفظ الخبر ولولا ذلك لكان 
الأول أن يقول نهى عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض 
وكان الأولى بعدما قصد إلى اللفظ أن يقول: قال رسول الله يكِيِ (ق9١ب)‏ ويذكر 
الخبرء وقوله قبل أن يستأمنن أي قبل أن يصون بالاسترقاق إماءً. 

وروى أبو الدرداء رضي اللّه عنه أن النبي كَل كان في غزوة رأى امرأة محجماً . 
تقال لفل مباحيها: ايها فالرا عم تمالت + لق كينت أن الس لمشعدحل يعدت 
قبره كيف يورثه وهو لاا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له» والحج الحامل المقرب 
وفيه بيان أن الواطىء الحامل من السبايا لا يحل حتى تضع الحمل وقوله كيف يورثه وهو 
لا يحل له يريد به أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشترك فلا يحل له استلحاقه 
وبورثته» وقد يكون منه إذا وطئها بأن ينعس ما كان فى الظاهر حملاً وتعلق من وطته فلا 
يجوز له نفيه واستخدامه. وفي هذا اليل علق أن لأمة تضير قراشا تالوطة 

وروى أنس رضي الله عنه أن النبي مَل استبرأ صفية بحيضة» وروى رويفع بن ثابت 
الأنصاري أن النبي يل قال يوم حنين: «لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر سقى مائه 
زرع غيره» يعني إتيان الحبالى . 


: “#آثتتتتت تت تت ُْاْتُُْْْتُْ7الا7باللاللس ياتا 22ر05 كتاب العدد 


فرع: 

قال القفال: قال في الأم ورواية الربيع إذا اشترى أمة معتدة من زوج فانقضت 
عدتها لا يلزم الاستبراء» ولو زوج أمته فأصابها الزوج» ثم طلقها فاعتدت يلزم 
الاستبراء. وقال في الإملاء في المسألة الأولى: يلزم الاستبراء وفي المسألة الثانية لا 
يلزم الاستبراء فاختلف جوابه هكذا في الكتابين على التضادء وقد سألت كثيراً من 
أصحابنا فلم يزد أحد منهم على أن قال للشافعي في المسألتين قولان: 

أحدهما: يدخل الاستبراء في العدة. 

والثانى: لا يدخل وهذا وإن كان كذلك (ق١5١أ)‏ فلا بد من أن يكون لفصل الشافعي 
بينهما واختلاف جوابه معنى فالمعنى الذي اعتبره الشافعي في الأم أن الاستبراء تجب عند 
حدوث الملك الذي اعتبره الشافعي في الأم أن الاستبراء تجب عند حدوث الملك على 
الفرج فمتى كان الفرج مشغولاً بحق الغير لم يجب فعلى هذا في المسألة الأولى لا تجب 
وفي الثانية: يجب لأن ملكه على الفرج إنما حدث عند فراغها من العدة» وإذ ذاك لم يكن 
للغير حق فوجب الاستبراء كما لو كانت أمة فعجزت أو زوج أمته فطلقها زوجها قبل 
الدخولء واعتد فى الإملاء على معنى آخر وهو أن العدة إذا حصل كلها فى ملكه حصل 
الاستبراء له وإذا حصل بعضه في غير ملكه لم يعتد به» وهذا حسن لم يقله غيره. 


مسألة: 


520 0 ا 7 7 ءءء 2. مومه وس ا روا ص 537 يم ا ع م 
23201 . «وَلَو بَاعَ جَارِيَةٌ مِنْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ 2 تها وتفرقا بعد البيع ثم استقالها 
000 تم جه َ 3 1 


قصد الشافعي بهذا التصوير التنبيه على أن الاستبراء حيث يجب إنما يجب بسبب 
حدوث الملك سواء كان الوطء من البائع موهوماً أو غير موهوم» فلو كنا نأمر بالاستبراء 
لتوهم الوطء لما أوجبناه في هذه المسألة لأنا تيقنا أنها بين البيع والإقامة كانت مصونة 
عن الوطء وجملته أنه إذا باع أمته من امرأة أو خصي أو رجل عدلء ثم استقال في الحال 
فأقاله انتقل الملك إليه قبل أن يطأها المشتري ولا يحل له وطئها حتى يستبرئها سواء كان 
بعد قبض المشتري أو قبل قبضه. 

وقال أبو يوسف: إن كانت الإقالة بعد القبض يلزم الاستبراء» وإن كانت قبل 
القبض فالقياس أن يستبرئها ولكنه لا يجب استحيابا. 

وروي هذا عن أبي حنيفة» وهذا لأن قبل القبض باقية على حكم ملكهء وهذا 
غلطء لأنها حرمت عليه بعقد معاوضة وحلت له بفسخه فيجب الاستبراء كما لو كان بعد 
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كتاب العدة تت ل عع | 77 


القبض . وأما ما ذكره لا يصح لأنها (ق٠4١ب)‏ ملك المشتري يلزمه نفقتهاء وعلى ما 
ذكرنا قال القاضي الطبري: لو فسخ البائع البيع في المجلس قبل التفرق» وقلنا: الملك 
للمشتري لا يجب الاستبراء عليه لآنه استحدث عليها ملكا بعد التحريم. 

فإن قيل: أليس يجوز للبائع وطئها في مدة الخيار قيل نعم ويكون وطئه فسخاًء فأما 
الوطء مع انتقال الملك فمحرم. 


مسألة: 
قَالَ'؟: «والاسْييْرَاءً أنْ تَمْكْتَ عِنْدَ المُشْتَرى ظاهراً بَعْدَمَا مَلِكَهَا). 


الفصل: 

أراد به أن الاستبراء واجب على المشتري دون البائع» فإن استبرىء البائع وباعها 
لم يسقط عن المشتري والمستحب أن يسبرثها البائع أيضاً إن كان قد وطئهاء وإن لم يكن 
وطئها فلا معنى له» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وقد ذكرنا في كتاب البيع عن النخعي 
وجماعة أنه يجب على البائع والمشتري معاً؛ لأن البائع يلزمه حفظ مائه وكذلك المشتري 
يستبرئها لحفظ مائه» وهذا غلط؛ لأن الاستبراء في حق الحرة آكد لأنه ثلاثة أقراء» ثم لا 
يجب قبل النكاح وبعده فههنا أولى وما ذكره يبطل بالحرة. 

وقال عثمان البني: يجب الاستبراء قبله كالنكاح» وهذا غلط لأنه ملك استمتاع 
جارية بملك اليمين بعد تحريمها عليه فكان عليه الاستبراء كالمسبية. 

وأما ما ذكره لا يصح في المحرمة بخلاف النكاح» والاستبراء يكون في يد 
المشتري» وإن كانت جميلة ففي يدي عدلء وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيع وهذا غلط 
لأنه استبراء لاستحداث ملك فأشبه إذا كانت قبيحة. 

واعلم أن أبا حامد قال: لو استبرأها قبل القبض بعد لزوم البيع لم يعتد به ويلزمها 
استبراء آخر بعد القبض؛ لأن الشافعى قال: «والاستبراء أن تمكث عند المشتري طاهراً» 
ولأن الملك لم يستقر بعد فأشبه إذا كان قبل التفرق» قال: وهكذا إذا أوصى له بجارية 
ومات (ق١5١أ)‏ فقبل الوصية ملكهاء وإن لم تقبض ولا تعتد بالاستبراء قال: ولو ورث 
جارية فاستبرأها قبل القبض وقع الاستبراء موقعه والفرق أن بالميراث تصير كالمقبوضة 
بدليل أنه يجوز له بيعها فى الحال» فلها يعتد بالاستبراء هناك بخلاف مسألتنا والمسألة 
خلاف هذا على ما ذكرنا في كتاب البيع؛ لأن الشافعي قال: بعد هذا ولو لم يتفرقا حتى 
وضعت حملاً لم تحل له حتى تطهر من نفاسها ويحيض حيضة ولم يشترط القبض» لأن 
الملك قد تمٌ ولزم فأشبه إذا كان بعد القبض. 

وأما قول الشافعي: «الاسْيِبْرَاءُ أَنْ تَمْكْتَ عِنْدَ المُشْتّري» قصد به الرد على مالك 
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بع تسسشسسس هط ب لسلسطلطلللبلسسشسسصسيس كتاب العدد 
حيث قال: إذا كانت حسنة تكون فى يد عدل على ما ذكرناء وأما قوله: تمكث طاهراً 
بعكم املكها ف شيف حيض تبروقةم تإذا الورك عنها “قيهن الايكيراة بركانية أن 
الاستبراء بالحيض ولكن يكون حيضة معروفة أي صحيحة» وهو أن يكون أقله يوم وليلة 
وأكثره خمسة عشر ولا بد من أن تمكث طاهراًء ثم تحيض حيضة لأنها كانت حين 
ملكها طاهراً فلا بد من أن تحيض حيضة:» فإذا طهرت حلتء وإن كانت حائضاً فلا 
تحتسب بنفسهاء فإذا طهرت» ثم حاضت حيضة كاملة؛ ثم طهرت ثانياً حلت» وقد 
ذكرنا ما قبل فيه» وإن كانت لا تحيض فاستبرؤها بشهر. 

وقال عمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوسء. وعطاءء وابن سيرين: ثلاثة أشهر 
وهو قول آخر لناء وهو الصحيح عند كثير من أصحابناء ثم قال: فإن استبرأت أمسك 
حتى يعلم أن تلك الريبة لم تكن حملاً وأراد إذا استبرأت نفسها بحيضة ثم استبرأت فعلى 
السيد أن يمسك عنهاء ولفظ الشافعي يدل على هذا لأنه قال: ولا أعلم مخالفا في 
المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى (ق١4١ب)‏ أنها حامل لم تحل للأزواج إلا 
بوضع الحمل والبراءة من أن يكون حملا . 


مسألة: 
0-2 بخ 2 ا 00 همهم 0 0 
قال“ : «وَلاً جل لَهُ كَبْلَّ الاسْيبْرَاءِ التَلَذّدُ بِمُبَاسَرَتِهًا. 


الفصل: 

إذا ثبت أن الاستبراء على المشتري فلا يحل له وطئها حتى يستبرئهاء وأما دواعي 
الجماع من القبلة واللمس والنظر بشهوة فلا يحل له أيضاً في زمان الاستبراء المعنيين 
بأحدهما أنه استبراء لصيانة الماء فأشبه المعتدة من زوج. والثاني: وهو الأظهر أنها قد 
يكون من سيدها أو وطء شبهة فتكون أم ولد غيره فيؤدي إلى مباشرة أم ولد غيره ولا 
يجوز ذلك هذا إذا ملكها بغير السبي» فإن ملكها بالسبي والاغتنام فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز شيء من هذا قياساً على المملوكة بغير السبي. 

والثاني: يجوز ذلك» وهو ظاهر المذهب لأن هذا لا تخلو إما أن تكون حائلاً أو 
حاملاً فإن كانت حائلاً فهي مملوكة لهء وإن كانت حاملاً لا تكون أم ولد للمشترك 
وتكون هي وولدها مملوكين لهء فإن قيل فقولوا: يجوز وطئها أيضاً لهذا المعض قلنا: 
إنما حرمنا وطئها لئلا يختلط ماءه بماء المشترك» وكان الاستبراء واجباً لحرمة ماء المسلم 
دون المشرك» ولأنه روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: وقع في سهمي 
جارية من سبي حلولاً فنظرت إيهاء فإذا عتقها مثل الإبريق فلم أتمالك أن وثبت عليها 
فقبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد. 
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فرع: 

لو وجبت العدة على زوجة الغير بوطء شبهة لا يحل للزوج وطئها ما دامت في 

عدتها وهل تحل التلذذ بما دون الوطء وجهان لأن المقصود نفي اختلاط البائن وهي بعد 

العدة حلال للزوج كالمسبية» وهكذا لو زوج أمته» ثم طلقها بعد الدخول وانقضت 

عدتهاء ثم عادت إلى السيد يلزمها (ق57١أ)‏ الاستبراء بعد العدة تعتد في أحد الوجهين 
وهل يحرم في هذا التلذذ وجهان: 


[ذ1 اشرق جاوية جائلة فاستبرأها يكون بوضع الحمل» وإنما يصح ذلك إذا كان 
حملها مملوكاً فإذا وضعت نظرء فإ وضعك يعد اروم البيغ والبرامة توماو بعك التفرق 
وقع الاستبراء موقعه. وإن وضعت قبل لزوم البيع مثل أن وضعت في مدة خيار المجلس 
له وخيار الشرط . 

فإن قلنا: الملك في زمان الخيار للبائع لم يعتد به عن الاستبراءء فإذا تفرقا 
وطهرت من النفاس» ثم حاضت حيضة حصل الاستبراء ولا يحتسب بالنفاس من 
الاستبراء لأنه تابع للولادة التي قبله . 

وإن قلنا: ينتقل الملك بنفس العقد إلى المشتري أو قلنا إنه مراعى فهل يعتد بهذا 
الوضع عن الاستبراء وجهان ذكرهما أبو إسحاق: 

أحدهما : يعتد به لأنه استبراء بعد حدوث الملك. 

والثاني : ا ل ا ل ل 

وقال صاحب الحاوي” : إن كان وضع الحمل حصل الاستبراء وحنهاً واحداً على 
هذا القول ولو كان بدل الحمل قرء فيه وجهان خرجهما أبو إسحاق لأن الاستبراء بالحمل 
أقوى من الاستبراء بالقرء» وهذا لا يصح لأنه يحصل الاستبراء بهما كما أعرف فرقاً بين 
الحمل والوضع. 


مسألة: 


و 4 57 


قال" : «وَلَوْ كَانَتْ نت أَمَةٌ مُكَاتِبَةٌ فَعَجَرتْ لَمْ يَطَأَمًا حَنَى يَسْتَبْرُِهَا» . 


.)87/0( انظر الأم‎ )1١( 
.)407 /0( إفرة انظر الأم‎ .)3067/١1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )( 


ل كنا كتاب العدد 


إذا كانت السيد أمته فعجزت عن الأداء ورقت أو زوجها فطلقها زوجها قبل الدخول 
(ق57١بس)‏ فارتد أحدهما أي الجارية أو سيدها ثم عاد إلى الإسلام لم يكن له وطئها 
حتى يستبرثها . 

وقال أبو حنيفة: له وطئها من غير استبراء في هذه المواضع؛ لأن ملكه لم يزل 
مام اللر ا د و ا وهذا غلط لما ذكره 
الشافعي أنها ممنوعة منه» ثم أبيح بالعجز ولا يشبه صومها الواجب عليها وحيضهاء ثم 
يخرج من ذلك؛ لحل ردني ذلك أن بلمكه ا لويقيلها بوبحو كليس ف الكتارة كن 
يحرم إذا تزوجهاء وتحرير هذا أن كل من ملك الاستمتاع بجارية بعد تحريمها عليه لم 
يحل له وطئها قبل الاستبراء» ولا يدخل على هذا الصائمة إذا خرجت من صومهاء 
والحائض إذا طهرت من الحيض لأنهما لم يكونا محرمتي الاستمتا » وكذلك الأمة إذا 
رهنهاء ثم فكها من الرهن لا يلزمه أن يستبرئها؛ لأن الرهن لا يحرم الاستمتاع بهاء 
فإن له أن يقبلها وله أن يطأها إن كانت صغيرة لا تحبل مثلهاء ولا يدخل على هذه 
الأمة إذا أحرمت بحج أو عمرة» ثم حلت؛ لأن مولاها لم يزل ملكه من الاستمتاع بها 
فلا يقال إنها لما حلت من الإحرام ملك الاستمتاع بهاء وإذا عجزت ملك المولى ذلك 
فدل على الفرق بينهما . 

قال القفال: وعلى هذا الخلاف إذا وطء إحدى الأختين» ثم كاتبها حلت له 
الأخرى في الحال عندناء وقال أبو حنيفة: لا تحل» ثم قال الشافعي: وإنما قلت طهرء 
ثم حيضة حتى تغتسل منها؛ لأن النبي وَِةِ دل على أن الأقراء الأطهار بقوله كيه لابن 
عمر رضي اللَّه عنه يطلقها طاهراً من غير جماع فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق 
لها النساءء وأمر يلِةِ من الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أيامها طهراً 
كما كان الطهر. أما من الحيض فكان قصد النبي كَلِةِ (ق57١أ)‏ في الاستبراء إلى 
الحيضء» وفي العدة إلى الأطهار كان قائلاً قال له: لم يفرق بين عدة الطلاق بالتكاح 
تكون بالطهر وبين الاستبراء بالحيض؟ فقال: لأن الشرع فرق بينهما كما ذكر. 

واعلم أن في اللفظ إشكالاً وذلك أنه قال: وإنما قلت طهرء ثم حيضة فأوهم 
بظاهره أن الاستبراء يقع بالطهرء فذهب بعض أصحابنا إلى هذا الظاهر فقال: إذا 
استبرأها طاهراً فحاضت حلت من الاستبراء وجاز في حيضها ما يجوز من الاستمتاع 
بالحاتض ولكن آخر كلام الشافعي في هذا الفصل يمنع صحة هذا القول؛ لأنه قال: فكان 
قصد النبي يك في الاستبراء إلى الحيض» وفي العدة إلى الأطهار وإزالة الإشكال عن أول 
هذا الفصل بأن يقال: معنى قوله: وإنما قلت: طهر ثم حيضة أنه لو استبرأها حائضاً لا 
تحتسب بقية الحيضة والاستبراء لا يقع إلا بحيضة أولها وآخرها في ملك المشتري» ولم 
يرد أن الاستبراء بالأطهار وكيف يريد ذلك. 


وقد روى حديث ابن عمرء وحديث أوطاس وفرق بينهما بهذاء وأما قول الشافعي 


كن 


كتاب العدد 


وكانت الحيضة الأولى أمامها طهراً كما كان الطهر أمامه الحيض لفظ مشكل فظاهره أن 
الطهر في العدة أمامه حيض كما أن الحيض المحسوب فى الاستبراء حيض أمامه طهراً 
وإزالة الإشكال أن يقال يحتمل أن يكون الشافعي أراد بوذا الطهر الثاني من العدة فإنه 
يتبع الحيضة» أو أراد الصغيرة التي لم تحض قط فطلقها زوجها فحاضت بعد الطلاق قبل 
تمام الأشهر الثلاثة» فلا يتصور أن يحتسب لها في العدة قرء حتى تكون أمامه حيض» 
فأما إذا حملنا لفظه على غير هذين الموضعين فلا يمكن؛ لأن بقية الطهر بعد الطلاق قرء 
محسوب. وإن لم تكن أمامها حيض بعدما طلقها (ق57١اب).‏ 


فرع: 

لو اتكرف امد مجوسية فاستبرأهاء ثم أسلمت لا يجوز له أن يطأها بعد الإسلام 

حتى يستبرئهاء ولا تعتد بالاستبراء الذي حصل في حال الكفر؛ لأنه لا يفيد الإباحة 

والاستبراء المعتد به إنما هو إذا وعولاوها بد لاوشاحة وقيل: فيه وجه آخر أنه يعتد بذلك 

الاستبراء وعلى هذا عن أبي حامد ولا يوجد في تعاليقه ذلك» قال أصحابنا: وهكذا إذا 

اشترى أمة مجوسية فكاتبهاء ثم أسلمت واستبرأها بعد إسلامها ثم عجزت لم تحل 

لمولاها إلا بأن يستبرئهاء وهذه المسألة ليست من جنس ما قبلها لأن ههنا وجب بالعجز 
استبراء جديد» فإنه استحدث الملك على الاستمتاع . 


لو كان لرجل عبد مأذون له فى التجارة فاشترى العبد أمة واستبرأها بالحيضة» 
فحجز المولى عليه ومنعه من التصرف ينظرء فإن لم يكن على العبد دين فقد حلت الجارية 
للمولى بالاستبراء السابق» وإن كان على العبد دين لم يصح الاستبراء؛ لأن الجارية 
عليه أن يستبرئها في حال ينفعه الاستباحة هكذا ذكر جميع أصحابنا. 

وقال صاحب الحاوي27: عندي أنه لا يلزم الاستبراء وتحل له الاستبراء المتقدم 
لوجوده بعد استقرار الملك والرهن لا يوجب الاستبراء كذلك ههنا ذكر في الشامل أنه لا 
يحتسب الاستبراء في حال الرهن وهو غلط ظاهر. 


فرع آخر: 


لو اشترى أمةً من ذوات الأقراء فتباعد حيضها فهى كالمعتدة إذا تباعد حيضها وفى 
الجملة كل جنس تعتد به الحرة تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان فى مقدارها وفى أنه 


بالحيض دون الطهر في أصح القولين على ما ذكرنا. 


2200 انظر الحاوي للماوردي )7807/١١(‏ . 


دض كتاب العدد 


(ق55١أ)‏ قد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا اشترى زوجته الأمة لم يجب عليه أن يستبرئها ؛ 
لأنها كانت حلالاً له فانقلبت من الإباحة بالنكاح إلى الإباحة بملك اليمين. قال 
الشافعي: واستحب له أن يستبرئها؛ لأن الولد من الماء الذي كان في النكاح رقيق ولا 
تصير به أم ولد له والولد المخلوق من الماء الذي يحصل في ملكه حر وتصير الجارية أم 
ولد له فالمستحب أن يستبرئها حتى يتميز أحد الماءين عن الآخرء وقيل فيه وجه اخر إنه 
يجن الاأسعراء وهذا غلط لا ييحكى. 


فرع آخر: 

لو اشترى أمة فظهر بها حمل فولدت فقال البائع: هو مني كنت وطتتها قبل البيع؛ 
نظر في المشتري» فإن صدقه كانت الجارية للبائع والولد حر والبيع باطل» وعليه أن يرد 
ثمنها على المشتري» وإن كذبه المشتري نظرء فإن كان البائع لم يقر بالوطء إلا بعد البيع 
فلا يصرف؛ لأنه متهم في حق المشتري فلا يقبل قوله فيه كما لو باعهاء ثم قال: كنت 
أعتقتها أو غصبتها من فلانٍ فلا يصدق فى حق المشتري» فعلى هذا تكون الجارية مملوكة 
للمشترى والولد عملوك :له .ؤقال أبو حنيفة وحيه» إن أتنت به لدون سنة أشهن يضدق 
ويبطل البيع» وهذا غلط لما ذكرنا وهل يثبت نسبه من البائع؟ قولان. قال في «الأم» 
و«الإملاء»: يثبت لأنه لا يمتنع أن يكون ابنا للبائع مملوكا للمشتري والثاني: قاله في 
«البويطي»: لا يثبت لأن إقراره بالوطء تضمن ثلاثة أحكام: 

أحدها: أنها أم ولد. 

والثاني: أن الولد حر. 

الثالث: أنه ابنه فإذا لم يثبت إقراره حكمان كذلك الحكم الثالث. 

وهذا لأنه لا يستضربه المشتري لو أعتقه ومات فإنه تقدم عليه في الميراث» وإن 
كان قد أقر به قبل عقد البيع نظرء فإن البائع قد استبرأهاء ثم باعها لا يخلو من أحد 
أمرين : 

إما أن تكون ولدت (ق55١ب)‏ لأقل من ستة أشهر فقد بينا أن الاستبراء لم يكن 
صحيحاً وأنها أم ولد له ويكون الحكم فيه على ما بيناه» وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً 
فلا يقبل إقراره فيه ويكون الولد منفيا عن البائع وينظرء فإن لم يكن المشري وطئها كانت 
الجارية والولد مملوكين» وإن كان وطئها المشتري وأتت به لستة أشهر من وقت وطئه 
وأقل من أربع سنين من وطهء البائع فالولد يحتمل أن يكون من كل واحدٍ منهما فيرى 
القافة على ما بيناه. 

واعلم أن أبا حامد ذكر في تعليقه ولو باع جارية قد أقرٌ بوطئها ثم ولدت عند 
المشتري وأمكن أن يكون من كل واحد منهماء وذكر الحكم ووهم في تخريجه؛ لأن 


7 ز زا 0 
ظاهر مذهب الشافعي أنه منتف عنه بعد ستة أشهر من الاستبراء فهي إن ولدت لأقل من 
ستة أشهر من استبراء البائع فهو لأقل من ستة أشهر من استبراء البائع فهو لأقل من ستة 
أشهر من وطء المشتري لأن وطئه بعد وطء البائع فيكون لاحقاً بالبائع دون المشتري» 
وإن ولدته لستة أشهر من وطء المشتري فهو لأكثر من ستة أشهر من استبراء البائع؛ لأن 
استبراءه قبل وطء المشتري فيكون لاحقأ بالمشتري دون البائع» ويصح هذا التخريج على 
قول ابن سريج لأنه سوى بينها وبين الحرة فيقول ولد الأمة يلحق إلى أربع سنين كالحرة. 


لو اشترى أمة فظهر بها حمل فقال المشتري للبائع: هذا الحمل كان موجوداً في 
حال عقد البيع فلي أن أردها بالعيب» وقال البائع: هل حدث عندك بعد البيع؟ نظر فإن 
كان لأقل من ستة أشهر فهو كان موجوداً في حال البيع فله أن يردها بالعيب» لأن الحمل 
عيب في بنات آدم لجواز تلفهاء وإن كان لستة أشهر (ق550١أ)‏ فصاعداً فالقول قول البائع 
مع يمينه ؛ لأنهما إذا اختلفا في العيب ومثله يحدث في يد المشتري فالقول قول البائع مع 
يمينه» إن أنكر البائع الحمل فأن يريها القوابل» فإن قلن إنها حامل حكمنا به لأن للحمل 
أمارات من انتفاخ الجوف وكبره وحركة الولد. ونزول اللبن وسواد الثديين وهن أعرف 
بذلك. نرجع إلى قولهن لأنهن لم يخبرن بذلك عن علم بل يخبرن عن غالب ظن بالدليل. 


قل الحمل ستة أشهر ومعناه أقل ما تضع المرأة حملاً يعيش ستة أشهر فأما السقط 
ا ا ل ثة أشهر . وهذا إجماع 
ودليله قوله تعالى: «#وَمَلككٌ وَفِصَلكُ تَلَيُونَ سَبَرّ4 [الأحقاف: ]١5‏ فذكر المدتين معاء وأراد 
ال ا 0 
ثلاثين شهراً ولا يجوز أن يريد أنقص المدتين لأنه لا يبلغ ثلائين شهراًء ولا يجوز أن 
يريد أكثر مدة الحمل وأقل مدة الرضاع لأنه يزيد أيضا فلم يبق إلا ما قلنا. 
وروى أبو الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه رفعت إليه امرأة ولدت 
لستة وأمر برجمها فأتى على رضي اللَّه عنه في ذلك فقال: ساي ا 
فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك فقال: لو سا 0 ٍوالوِدتٌ 
كن نّ أوَكَدَهْنَّ حون لين » [البَقسَرّة : 77#]ء وقال تعالى: «#ومله وفصدله, تَلَمُونَ د ري 
ا و 0 
رواه الإمام أحمد البيهقي (ق545١ب).‏ 
وروى أصحابنا أن امرأة أتت بولدٍ لستة أشهر فهم عثمان رضي الله عنه برجمهاء 
فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله تعالى فقال عثمان: وما ذاك فقال: ما قال 
علي فرجع إلى قوله: واستحسن الناس استخراجه وصارت المسألة إجماعاً . وذكر العقيبي 


لز 11 ممم 11110111 
أن عبد الملك بن مروان: حملته أمه ستة أشهرء وأما أكثر مدة الحمل فعندنا أربع سنين 
وهو أصح الروايات عن مالك وأحمد. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والمزنى» وعثمان: البتى أكثره سنتان» وروي ذلك عن 
أخمد وزوت جميلة بفت سعد عن عائشة رضي :الله عنها أنها قالت: لا يكون الحمل أكثر 
من سنتين بقدر فلكة مغزل. 

وقال الزهري» وربيعة» والليث: أكثره سبع سئين» وهو رواية أخرى عن مالك 
وروي عن مالك رواية ثالثة خمس سنين. 

وقال أبواعية» لخن لأعدره رمد كله غلط؟ لآن الله تعالن ذكر الحمل مطلتاً ولا 
حد له في اللغة» ولا في الشرع فرجع فيه إلى العرف والعادة. وقد وجد هذا عادة في نادر 
ره الساء: 

قال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وزاد الزبير بن بكار: 
حتى خرجت أضراسه. وقال الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن 
عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان 
اللحصيى يفول هذا لا هده جا ره الراةفيدية ين فجلان اغراة صلق رزويتها رجل صدق 
حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين» وكانت تسمى حاملة 
الفيل (ق55١أ).‏ 

وروي عن مالك بن دينار أنه أتى في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها 
فولدت غلاماً جعداً ابن أربع سنين قد استوت أسنانه» وروي عن علي بن يزيد القرشي : 
أن سعيد بن المسيب أراه رجلاً فقال: إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين» ثم قدم 
فوضعت هذا وله ثنايا . 

وقال القتيبي في المعارف: إن هرم بن حبان حملته أمه أربع سنين» وروي أن 
منظور بن ريان وضعته أمه لأربع سنين» وكذلك محمد بن عبد الله بن جبير» وكذلك 
إبراهيم بن نجيح العقيلي» وهذا إذا وجد في الأعيان ففي العامة أكثر فوجب الحكم به. 

فإن قيل: روى أبو داودء عن الحسن بن علي الحلواني» عن سليمان بن عباد ابن 
العوام أنه قال: كان عندنا امرأة بواسط بقي الحمل في بطنها خمس سنين فولدت ولدا 
وكان شعره إلى منكبيه فمرٌ به طير فقال: بئسء قالوا: وهذا زايد فكان أولى. 

وروي عن الزهري أنه قال: رجل حمل سبع سنين» قلنا: الأخذ بالزائد أولى إذا 
ثبت وعندنا لم يثبت هذا ولا يتميز إليه» ثم مثل هذا الحكم لا يثبت بوجوده مرة بل يعتبر 
التكرار في جماعة من النساء»ء ولم يثبت ذلك» واللّه أعلم. 


ع 


مسالة: 


- 


0 قَالَ اللّهُ َعَالَى فِيمَنْ حَرّمْ مَعْ القَرَابَةٍ «رَْمَهئُكُمْ الى أرصَعككُم وَأَحَوثُكُم 
ضَعَةٍ» [اليساء: رفة 0 3 الله كن : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 

0 

الأصل في تحريم الرضاع الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فما ذكر من الآية (ق57١ب)‏ قال الشافعي ونصه عليهما يعني على الأم 
والأخت للتنبيه على غيرهما لأنه حرم الأخوات والبنات أقرب من الأخوات فكن بالتحريم 
أولى ويدل على التنبيه الخبر الذي ذكر» وقال أصحابنا : كأنه نبه بذكر البنات على سائر النسب 
وبذكر الإخوات على جميع المحارم ممن يلي جانب النسب لأنه ليس في جميع المحارم إلا 
معنى الولادة ومعنى الأخوة فالأم والجدات والبئات وبنات الابن يحرمن بحكم الولادة 
والأخوات والعمات والخالات بمعنى الأخوة إذ عمة الرجل أخت أبيه وخالته أخت أمه. 

وأما البينة ها ذكرنا من الخبر روته عائشة رضي اللّه عنها وروى علي رضي الله 
عنه أن النبي كي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وروى أبو الطفيل أن رسول الله كلِ كان يقسم لحماً بالجعرانة فأقبلت امرأة وزنت 
إليه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه؟ قالوا: أمه أرضعته. 
3 وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فحكم الرضاع حكم 

أحدهما: في تحريم النكاح. 

والثاني: في حرمة المحرمية فتعتبر محرماً له حتى يجوز له أن يحلو بها وينظر منها 
إلى ما ينظر إليه ذوو المحارم. 

وأما سائر أحكام النسب من الميراث والنفقة والعتق بالملك ورد الشهادة وسقوط 
القصاص لا يتعلق بالرضاع. 


مسألة: 
قَالَ0"©: كَبَيِنتِ السُنَهٌ أنَّ لَبَنَ المَخل يَحَرْمْ كما تُحَرَمُ وَلآَدَةٌ الأب)2. 
)01 انظر الأم (5/ 49). 
ناكا 


كو لاسب مسح سح يح # أرب الرضاع 


أزاف يه :أن المرأة إذا أرشعت:صبجة أوصيا تقت الحرمة ينها ونين المرضحة وبين 
زوجها الذي منه اللبن فتكون المرضعة (ق58١أ)‏ أما زوجها أباكما إذا ولدته من مائه حرم 
عليهماء وكانا أبوين» وقوله نفس السنة قد قيل: أراد به الحديث الذي تقدم ووجه الدليل 
أنه شبه بالنسب والنسب إلى الآباء فدل أنه تثبت الحرمة به من جهة الأب» وقد قيل: لم 
يرد به هذا الحديث بل أراد ما روي عن عائشة شة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح 
أبو أبي القعيس فاستتر حترت منه فقال: أتستترين مني وأنا عمك قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
راضعت امرأة أخي بلبن أخي فقلت: إنما أرضعتنى المرأة دون الرجل فقلت ذلك لرسول 
الله عَكِيِ فقال: لزنه فمك تربت يمينك فليلج عليك». 

وروى بعض الرواة أفلح من أبي القعيس وهو خطأء قال الشافعي: 'وسئل ابن 
عباس رضي اللّه عنهما عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى 
جارية فهل يزوج الغلام بالجارية» فقال: لا اللقاح واحد أن الفحل واحد ومعناه أن لبن 
المرأتين لرجل واخد فيكونان أخوين من أب كما إذا ولدت إحداهما غلاماً والأخرى 
جارية كان أخوين من أب وعلى هذا لو كانا أخوان لكل واحد منهما امرأة فولدت 
إحداهما غلاماً والأخرى جارية يجوز تزويج الجارية من الغلام» فإن أرضعت إحدى 
المرأتين ولد المرأة الأخرى حرم التزويج لأنهما صارا أخوين من الرضاعة وبه قال 
الحسن» وعطاءء وطاوس». والقاسم بن محمدء وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي 
الله عنهماء وجماعة الفقهاء مالك وأبي حنيفة» وإسحاق. وقال إسماعيل ابن عُلية» 
وداود» والأصم: لا ت* : تثبت حرمة الرضاع بين المرضع وبين زوجه المرضعة الذي اللبن منه 
وإنما تنتشر الحرمة إلى أقارب المرضعة لا غير. 

وروي هذا عن ابن عمرء وابن الزبير وهو اختيار عبد الرحمن (ق147ب) ابن بنت 
الشافعي» وروي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها كانت تأذن أن يدخل عليها من أرضعته 
بنات بنت أبي بكرء ولا تأذن أن يدخل عليها من أرضعته نساء ابن أبي بكر وهذا موافق 
لما روي عن ابن عمر. 

واحتجوا بأن اللبن للمرأة لا يشاركها الزوج فيه» وقد ينزل للبكر لبن وتثبت الحرمة 
وهذا غلط لأن المولود لهما لأجل أنه خلق من ماءهما فكذلك اللبن الذي خلق غذاء 
للمولود لهما فلبنها لبن المرضعة ولبنه لبن الفحل لاشتراكهما فيه لا أن يحلب من الفحل 
لبن ولأن الولد في الملك يتبع المرأة والتحريم يتعلق بهما فكذلك اللبن يحصل عن المرأة 
وتحريمه يتعدى إليهماء وقيل ما روي عن عائشة: لا يصح لأن محمد بن إسماعيل 
البخاري ذكر في كتاب الصحيح خبر أفلح» ثم روى عن عروة أنه قال وبهذا قالت عائشة 
حرموا من الرضاعة ما يحرمون من النسب فدل أن يذهب عائشة مثل قولناء وروي عن 
عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي اللَّه عنها أخبرتها أن النبي يل كان عندها وأنها 
سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي اللّه عنها قالت عائشة قلت: يا رسول 
اللّهِ هذا رجل يستأذن من بيتك» فقال رسول الله كَلِ: «أراه فلاناً» لعم حفصة من الرضاعة 


ات ا تت تت فلتت رربي 
فقلت: يا رسول الله لو كان فلاناً حياً لعمها من الرضاعة يدخل علي فقال رسول الله لل: 
(نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة». 

قال الإمام البيهقي: يشبه أن يكون هذا قبل قصة أفلح أخي أبي القعيس وفي عم 
آخر لعائشة وإنما لم يكتف به لما في قلبها من مراجعتها إياه أن المرأة هي التي أرضعته 
دون الرجل حتى ازدادت بياناً واللّه أعلم . 

ونوئ أبن قباس رض الل عند أن النيق لله )1١43(‏ أزيد على ائنة كيزة فقال: 
تإنها الا تيكل لي إنهنا انه اي من الرشباعةة رأث اللهكحرم عن الرتاعة مسرم ين 
النسب». 

وروي مثل ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهاء فإذا تقرر هذا فحرمة الرضاع تثبت 
في ثلاثة أعيان من المرضعة وزوجها الذي له اللبن والمرضع» ثم تنتشر الحرمة من كل 
واحد منهم . 

فأما المرضعة فتنتشر الحرمة منها إلى آبائها وأمهاتها وأولادها وإخوتها وأخواتهاء 
وأما الزوج فتنتشر الحرمة إلى آبائه وأمهاته وأولاده وإخوته وأخواته» وأما المرتضع فتنتشر 
الحرمة إلى أولاده فقط دون إخوته وأخواته وآبائه وأمهاته وإنما كان كذلك لأن تحريم 
الرضاع تابع لتحريم النسب فتكون المرضعة أماً للمرضع وزوجها آبائه وأباؤهما أبأ 
للمرضع وإخوة الأم أخواله وإخوانها خالاته وإخوة الأب أعمامه وأخواته عماته. 

وأما المرضع فإن أولاده أولادهما فيحرمون عليهاء وأما آباءه وأمهاته وإخواته 
فليس بينهما وبينهم ما يوجب التحريم» لأن الرجل يحرم عليه أخت ابنة إلا من جهة أنه 
دخل بأمه فحسبء وهذا ليس بتحريم النسب وكل موضع قلنا: إنه محرم بالأبوة أو البنوة 
فامرأته محرمة. 


ع 


مسالة: 
5ك": (وَكُلَمَا حرم بالولآةة وَسبهَا حرم بالرّضاع». 
أزاك نالينيت: السهارة لأن التكاع يي ال لادة أر«الوطةوكلاهما يوجياة جرى: 
المصاهرة فامرأة ابنه أو أبيه من الرضاع حرام عليه كما في النسب وكذلك أم امرأته أو 
ابنتها من الرضاعة حرام عليهء وإن لم تكن أرضعت تلك الابنة بلبنه بعدما كان دخل 
بالمرضعة كما في النسب سواء. 


0 


مسالة: 
قَال”"“: «وَالرَضَاعٌ اسم جَامِعٌ يَقَعُ عَلَى المَصَّةٍ وَأَكْثرَ إِلَى كَامِل الحَوْلَيْنِ وَعَلَى كُل 
رضاع بَعْدَ الحولِينِ). 


.)494/0( انظر الأم (44/0). (0) انظر الأم‎ )9١( 


يكنا 


كتاب الرضاع 
الفصل: 

الرضاع الذي ينشر الحرمة (483١ب)‏ خمس رضعات في الحولين» وبه قالت 
عائشة» وية الله د مسف ذه وعبد اللّه , بن الزبير» وعطاء. وطاوس» وسعيد بن جبير 
وإسحاق» وأحمد في رواية رضي اللَّه عنهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر العدد فيه بل الرضعة الواحدة تنشر الحرمة» وبه قال 
لي نر ا طالب» وابن عمر» وابن عباس »2 ومالك» والأوزاعي» والثوري» والليث» 
وسعد رضي الله عنهم. 

وروي هذا عن أحمد أيضاً. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: هذا قول أكثر 
الفقهاءء وقال جدي الإمام: هو وجه لأصحابناء وقال ابن أبي ليلى» وأبو ثور وأبو 
عبيدء وابن المنذرء وداود: الرضاع الذي ينشر الحرمة ثلاث رضعات وهو اختيار بعض 

وروي هذا عن زيد بن : ثابت» وقال بعض العلماء : عشر رضعات» واحتج الشافعي 
عليهم . » فقال: و!! لرضاع ١‏ سم جامع يقع على المصة وأكثر إلى كمال الحولين» وعلى كل 
رضاع بعد الحولين فوجب طلب الدلالة في ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها كان فيما 
أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن لخمس معلومات يحرمن فتوفي 
رسول الله كلل وهو مما يقرأ من القرآن'''2. فكان لا يدخل عليها إلا من استكمل خمس 
رضعات وقولها فتوفي رسول الله ككهِ وهن مما يقرأ من القرآن تريد به قرب عهد النسخ من 
وفاة رسول الله يكْهِ حتى صار بعض ما لم يبلغه النسخ يقرأ على الرسم الأول» وفيه دليل 
على جواز نسخ رسم التلاوة وبقاء الحكم كما نسخت التلاوة في الرحم وبقي حكمه ثم 
قال الشافعي وهذا كما جاء القرآن يقطع السارق فدل رسول الله يك أنه أراد بععض 
السارقين دون بعض (ق59١أ)‏ وكذلك قال اللّه تعالى: داري ون لد عل مد جد يما 
َه جَلْدة» [الدُور: ؟] فدلت سنة رسول الله كَلِِ أن المراد بمائة جلدة بعض الزناة دون 
بعض لا كل من لزمه اسم السرقة والزنى وكذلك بان أن المراد بتحريم الرضاع بعض 
المرضعين دون بعض. 

واحتج أيضاً بما روى ابن الزبير رضي اللَّه عنه أن النبي كل قال: «لا تحرم المصة 
ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان»”''» وأراد بالمصة: الجرعةٍ يتجرعها وبالرضعة 
رضعة ثانية تامة فى العادة. 

قال المزني: قلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي كَكِ؟ قال: نعم وحفظ عنهء 


.)١505(ملسم أخرجه‎ 6)١( 
717/١ وأحمد‎ 2)١١65٠0( والترمذي‎ )0 + .5145١( والنسائي‎ ))١55٠0( شف أخرجه مسلم‎ 
.)5١5 /5( وابن حبان‎ 


كات الا بحآ ا ا 1111 


وكان يوم سمع من رسول الله وَلهُ ابن تسع سنين ولم يقل يوم سمع وإنما كان كذلك 
لأنه يك لما قدم المدينة قالت اليهود قد سحرنا محمداً وأصحابه فلا يولد لأحد منهم 
فيقال: نسلمهم فمكثوا حولاً لا يولد لمسلم ابن فاغتم به المسلمون فولد عبد اللّهِ بن 
الزبير على تمام الحول فهو أول ولد ذكر ولد في الإسلام بعد الهجرة فحنكه رسول الله كَل 
لما أتى به وكبر وكبر المسلمون» وقالت أمه يوم قتله الحجاج وكبر أصحابه عليه: 
المكبرون عليه يوم ولد خير من المكبرين عليه يوم قتل» تعني النبي كله وأصحابه ففرحوا 
بمولده وأصحاب الحجاج فرحوا بقتله. 

واحتج أيضاً بما روى عروة أن النبي ذكَكلِِ أمر | مرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً 
خمس رضعات فيحرم بهن» وروت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: جاءت سهلة بنت 
سهل بن عمرو إلى رسول الله َةٍ إني أرى من وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال: 
أرضعيه قالت: وهو رجل كبير فضحك (ق44١ب)‏ وقال: «ألست أعلم أنه رجل كبير 
أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. 

وروى عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً جاء إلى النبي يله فقال: إني 
تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى فزعمت امرأتي الحدثى أنها أرضعت امرأتي الأولى» فقال 
رسول الله كِِ: «لا يحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» أورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ . 

واحتجوا بما روى علي رضي الله عنه أن النبي كل قال: اتحرم الرضعة ما يحرم 
الحولان» قلنا : لم يصح هذا مسنداً» وإنما هو موقوف على علي رضي اللّه عنه وليس فيه 
حجة لأن الحولين لا يحرمان. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن حكم الرضاع إنما يثبت إذا كان المرضع صغيراً وهو أن 
يكون له حولان فما دونه» فأما بعد الحولين لا يثبت حكمه من التحريم» وبه قال عمرء 
وابن مسعودء وابن عباس» والشعبي» م والأوزاعي» ومالك في إحدى 
الروايات» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو يوسف»ء ومحمد» وروي عن مالك أنه إن زاد على 
حولين شهراً جاز» وروى شهرين» وروى عنه وهو المشهور ثبت حكمه إذا كان محتاجاً 
ا م ل 
هذا حداً. وقالت عائشة ئشة رضي اللّه عنها : رضاع الكبير يحرم أبداًء وبه قال داود أهل 
الظاهر» واحتجوا بخبر سهلة بنت سهل . 

وروي أنها قالت: إنا كنا نرى سالماً ولداً وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحد ويراني فضلاً» وقد أنزل اللَّه تعالى الحجاب فكيف ترى فيه؟ فقال: «أرضعيه'» 
الخو وتزلهاة زيزاتن فعناذ أئ برائى كدلة :فى كاب سهدي > برعا نك عائقة جام يدانت 
أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن (ق١5٠أ)‏ من أبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن 
كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها وهذا غلط لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله كِةِ دخل عليها وعندها رجل فشق ذلك عليه وتغير وجهه فقالت: يا رسول 


0 السب ص ل-_ ه س يبب ل كتلاب الرضامع 
الله إنه أخي من الرضاعة فقال: «انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة» ومعناه: 
الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كانت في الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن ويسد جوعه. 
وروى ابن عباس رضي اللّه عنه أن النبي يك قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 
قن اللي 1 
وروى علي رضي الله عنه موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله كلِ: «لا رضاع بعد 


اس عرو 0200 


فصال»”“. وقال تعالى: 9وَفِصلَهُ في عَامَيْنِ4 [لقمّان: .]١4‏ 

وأما خبر سهلة بنت سهيل قلنا: روينا عن أم سلمة وسائر أزواج النبي كه أنهن قلن 
لعائشة: واللّه ما يرى هذا إلا رخصة لسالم دون الناس ولا يدخل عليها أحد بهذه 
الشاعة: 

ثم روينا عن عمر أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغرء وروي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما 
جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله 
عنه فذكر ذلك له فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر 
امرأتك» وروي أنه قال: انج الى امراك فارجعها ضرباً وإلى جاريتك فأوسعها 
جماعاً. والذي يوضح ما ذكرنا أنها لا تستحق أجرة الرضاع إلا في الحولين» فدل أنه لا 
يثبت حكم التحريم في الزيادة. 

وقد روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي كل قال: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم 
وأنبث اللهب»0© (ق6اب) ومعتى أنشر الننظم بالراشد العظع والانتشار تنعت الاحياء:. 

وروي أنشز العظم بالزاي المعجمة زمعناء :“راد في« حجمه فشر»اوروى يحين بن 
سعيد أن رجلاً قال لأبي موسى الأشعري اال مصطت من تدقامرأتي لبنأ فدهب في 
بطني فقال: لا أراه إلا قد حرمت عليك. فقال ابن مسعود: الارلالدي الل ال 
أبز موس عا تقول انث كال عبد اللمة وله وضاغ إلادما كان في الحرلينا هنال أبو 
موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركه”*“. 

واحتج الشافعي بقوله تعالى: لرَلوِدَتٌ رُضِعَنَ أوكَدَهُنَّ حون كَِكينِ 4 [البَقسَرّة : 
“73] لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل الحولين حداً إزيكانة وما تعر انه نيكم بعد 
مضي الغاية خلاف الحكم قبل الغاية لقوله تعالى: «مَلْمَطلدَتُ برضن بشن تكد 
فوَةٌ» [البَقرّة: 78؟] فإذا مضت الأقراء فحكمها بعد مضيها خلاف حكبيا نيا 

وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع حولان ونصف»ء وقال زفر: ثلاثة أحوال 5-5 أبو 
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كتاب الرضاع 

حنيفة بقوله تعالى: #وَحَمَلَكُ وَوِصَللْهُ تَلَيْنَ مَبَرَّ» [الأحقاف: ]١5‏ ولم يرد بذلك حمل 
الأحشاء لأنه يكون سنتين» فدل على أنه أراد به الحمل على الأكف وفصاله ثلاثون 
شهراًء وهي مدة الرضاعء قلنا: المراد به أن ستة أشهر منها أقل مدة الحمل وأربعة 
وعشرون شهراً مدة الرضاع وهذا تفسير علي رضي الله عنه» وجماعة الصحابة» ثم قال 
المزني: وفي ذلك دلالة عندي على نفي الولد لأكثر من سنتين بتأقيت حمله وفصاله 
ثلاثين شهراً كما نفى توقيت الرضاع لأكثر من حولين» وإنما ذكر هذا لأن مذهب المزني 
كمذهب أبي حنيفة أكثر مدة الحمل حولان» وظاهر احتجاجه ههنا من الآية أنه لما جعل 
مدة التمل والفصال ثلاثون شهراًء ثم مدة الرضاع حولان عند الشافعي فكذا مدة 
الحمل. (ق51٠أ)‏ قلنا: هذا لا يصح وكيف يدل التأقيت بثلاثين شهراً بشيئين على أن 
أكثر مدة كل واحد منهما حولان بل كان من حقه أن يجعل مدة كل واحد منهما حولان 
بل كان من حقه أن يجعل مدة كل واحد منهما حولان بل كان من حقه أن يجعل مدة كل 
واحد منهما ثلاثين شهراً إن لم يكن بد ثم يقول له: هذا بيان مدة أكثر الرضاع وأقل مدة 
الحمل على ما ذكرناء وقيل: احتجاج المزني به من وجه آخر وهو أن الآية تدل على أن 
مدة الحمل ستة أشهر فروينا بالإجماع فيه إلى حولين فلا يزيد أكثر من ذلك فإنه. لا. إجماع 
فيه» وهذا يسمى استصحاب الحال وقد يسمى القول بأقل ما قيل» وقد يسمى تخصيص 
القياس» وقد يسمى تخصيص دليل الإجماع. 


فرع: 
لو خرج نصف الولد ثم بعد مدة خرج الباقي فابتدأ الحولين في الرضاع عند ابتداء 


خروجه. 
مسألة: 
قَانَ0؟ : «وّلا يحرم مِنَ الرّضًا إلا حَمْسَ رَضْعَاتِ مُتَقُرْقَاتِ كُلهُنَّ في الحَوْليْنِ) . 
الفصل: 


قد ذكرنا أن من شرط ثبوت تحريم الرضاع العدة ثم من شرطه أن تكون متفرقة 
فيرضع ثم يقطعء ثم يعودء ثم يقطع وعلى هذا إلى أن يتم . 

وقال أصحابنا: المرجع في كيفية الرضعات إلى العرف والعادة فإنه ليس في الكتاب 
ولا في السنة ما يدل عليه فكان المرجع فيه إلى العرف والعادة في أكل البالغ» فإن رضاع 
الصغير بمنزلة أكل الكبير كما يعد في العرف أكلة واحدة» فهو رضعة واحدة وما يعد في 
العرف أكلتين فهو رضعتان» فإذا حلف لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة» فقعد يأكل 
بالازدراد والتنفس والاستراحة» ثم يعود إليه فهي أكلة واحدةء ولو بقي طول يومه ولا 
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يحنث في يمينه ولو قطعه لغير ذلك واشتغل بغيره حتى قطعه قطعاً بيناً» ثم عاد إليه كانت 
أكلتين وحنث في يمينه» وإن كان أكل (ق١15١ب)‏ قليلاً فكذلك الصبي إذا ارتضع ثم 
قطعه ليتنفس أو ازدراد أو استراحةٍ أو لعب. ثم عاد إليه كأن كله رضعة واحدة» وإن 
قطعه قطعاً بيناً» واستغل عنه» ثم عاد إليه كانت رضعتين» وإن التقم الثدي» فأنفذ ما 
فيهاء ثم انتقل إلى الثدي الآخر كانت رضعة كما إذا انتقل الأكل من غضارة إلى غضارة 
تكون أكلة واحدة. 

فإذا تقرر هذا فكل ما جعلناه قطعاً لا فرق بين أن يقطع الصبي أو تقطع المرضعة فإن 
قيل: أليس قلتم لو حلف لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة» فأكرهه إنسان شيئاً قطعه ثم 
عاد فهل يحنث؟ قولان فقولوا: ههنا مثله؛ لأنه قطع الأم إكراه للصبي على قطعه. 

قلنا: الفرق بينهما أن الرضاع يتعلق بالمرضعة والمرضع فاعتبر قطع كل واحد 
منهما وليس كذلك للأكل فإنه لا يتعلق بالمكره بوجهٍ من الوجوه فلم يعتبر اختياره للقطع 
وإنما اعتبار اختيار الأكل للقطع . 

ومن أصحابنا من قال: لا اعتبار بقطعها وإنما الاعتبار بقطع الولد. ألا ترى أن 
المرأة لو كانت قائمة فارتضع الصبي من ثديهاء وهي لا تحس به وقع التحريم» فدل أن 
المغلب فعل الرضع والأول أصح . 


فرع: 

لو ارتضع من امرأتين من كل واحدة منهما أربع رضعات» ثم مصّ ثدي إحداهما 
مصة واحدة» ثم انتقل إلى ثدي المرأة الأخرى فمصّ منها وقطع فيه وجهان؛ لأنه قد 
حرم على كل واحدة منهما وكملت له واحدة منهما خمس رضعات وهو الصحيح؛ لأنه 
ترك الارتضاع منها باختياره ولم يعد إليها فأشبه إذا تركه بغير رضاع؛ ولأن ارتضاعه من 
إحدى المرأتين لا يبنيى على ارتضاعه من الأخرى فانتقاله من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة 
أخرى قطع له. والثائي لا تعر على اواخيلة منهما؛ لآن اتغاله مناتدي إلى دي لبن 
(ق؟51٠أ)‏ بقطع كما إذا انتقل من إحدى الثديين إلى الأخرى وهكذا لو شرب منها دفعة 
واحدة وأوجر الصبي دفعة واحدة ففيه هذان الوجهان. 


فرع آخر: 
لو ارتضع أربع رضعات في الحولين» ثم التقم الثدي منها حتى وصل اللبن إلى 
الجوف وانقضى الحولان وهو عضها ثم قطعهاء فقد جعل نصف الرضعة في الحولين 
فهل يحرم وجهان والصحيح التحريم. 
وقال بعض أصحابنا: إذا حال الحول الثاني قبل انتهاء الرضعة الخامسة لا تثبت؛ 
لأن الرضاع ما كمل في مدة الحولين» وحكاه ف الأم ذكره المحاملي في المجموع وفيه 
نظر. 


كتاب الرضاع 


فرع آخر: 
لو حكم الحاكم بالتحريم برضعة لا ينقض حقه» وقال الاصطخري: ينقض حكمه 
لأنه خلاف النص الذي ذكرنا. 


فرع آخر: 
لو تقيأ جميع ما شرب قال جدي الإمام: فيه وجهان. وقيل فيه وجه واحد أنه يثبت 
التحريم وهو الأصح لأنه يبقى شيء» وإن قل ولأن الاعتبار لوصوله إلى جوفه» وقد 
وصل» وقيل: إن تقيأ في الحال من غير تغير في اللبن لا يحرم وإلا حرم وهو ضعيف. 


يحرم بناء على | لصغر»ء ذكره |لذ لضميري . 
مسألة: 
قَالَ*'': «وَالوجُوهُ كَالرضَاع وَكَذَلِكَ السّعُوظ». 
الوجود أن يصب في حلق الصغير لبن يفصل على جوفه والسعوط أن يفطر في الفقه 
حتى يحصل إلى دماغه وأيهما كان فهو كالرضاع سواءء لأن خوف الرأس يغذي بما يصل 
إليه فأشبه جوف البدن وكذلك لو طرح في الأذن لبناً حتى يوصل إلى جوف الرأس حرم» 
وقيل في السعوط قولان وليس بشيء. وقال داود وعطاءء وأحمد في رواية : لا يتعلق 
التحريم إلا بالارتضاع من الثدي لأن اللّه تعالى قال: «ادَأمَهَئُكُمْ أل أَرَصَعك» 
[الئِساء : ]1 (ق1255اب) ولم يوجد ههناء وهذا غلط لأن النبي يَكِهِ قال: «الرضاع ما 
أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذا يوجد ههناء وكذلك اللدود يوقع الجرب وهو أن يصب 
في أحد شفي الفم. فإذا تقرر هذا لو ارتضع الصبي مرة وأوجر مرتين وسعط مرتين ثبت 
التحريم . 
د شك لحرن 
مسألة: 
0 )0 وَلَوْ + حُقِنَ بو كان فيِهَا قَوْلآنِ». 
ذا حقن الصبي بالين هل تيت 3 ا ا ا 
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أنه يفطر الصائم فأشبه السعوط . 

والثاني: وقاله في الجديد لا يثبت الحرمة وهو الأصح.ء وبه قال أبو حنيفة ووجهه 
أنه لا يقع عليها اسم الرضاع ولا يوجود فيها معنى الرضاع لأنه لا يغذي وإنما يراد 
لاستجرار الداء وحل ما انعقد في الجوف فلم يثبت به الحرمة. 

وأما الإفطار بوصول الواصل إلى الجوف» وقد حصل ذلك ولهذا يئبت بالرضعة 
الواحدة بخلاف هذا فافترقا. 


كتاب الرضاع 


فرع: 
لو كانت به جراحة نافذة إلى محل النظر فداواه بلبن أمه لا تنيت 9 الحرمة وقيل: فيه 
قولان كالحقنة. 
مسألة: 


قَال7"': «وَأدْخْلَ الشَّافِمِيُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنْ كَانَ مَا خُلِط بِاللّبَنِ أَعْلَبَ لَمْ يَخْرُم 


وَإِنْ كَانَ اللَبَنُ أَغْلَتُ حَرَمَ). 


الفصل: 

كلالين ينجن الجرمة إذ وصل إلى جوف الصبي بعذره وقعت الحرمة سواء كان 
متدرا يحيزه أ كان الها ورك موه اكرام حل لحان اللدلا كور كان 
بالدواء أو بغيره» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: إن خلط بجامد لا تقع الحرمة سواء 
كان اللبن غالباً أو مغلوباً وإن خلط بمائع فإن كان اللبن غالباً تقع الحرمة؛ وإن كان 
مغلوباً لا يقع (ق67١أ),‏ وقال أبو يوسف. ومحمد: لا فرق بين الجامد والمائع فيعتبر 
الغالب تهنا 

وقال مالك. والمزني وقيل هذا أحد القولين لنا وليس بشيء. واحتج الشافعي 
عليهم بأنه لو وقع الحرام في الطعام يحرم ذلك الطعام, وإن كان مستهلكاً فكذلك يحرم 
ههناء وإن كان مستهلكاً ولأنه وصل اللبن المحرم إلى جوفه يعدده في وقته فوجب أن 
يحرم كما لو كان اللبن غالبا . 

فإذا تقرر هذا فلو دفعت نقطة لبن فى شربة ماء فشرب الماء كله لخمس دفعات ثبتث 
الوح ولدلك لوقيف النطره تن بجي قد رناء فشرنت كلت بون فكرت البحقن فال 
صاحب الإفصاح: احتمل وجهين: - 

أحدهما: لا يحرم حتى يبقى أقل من قدر اللبن لأنا لسنا على يقين من شرابه وهو 
اختيار ابن سريج . 
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والثاني: يحرمء لأن الغالب أنه فيه جزءاً منه» وهو اختيار القاضي الطبري 
والصيمري لأن الكل إذا شرب حرم بلا خلاف بين أصحابنا ونحن لا نتيقن وصول اللبن 
في كل شربة وإنما يرجع فيه إلى الظاهر»ء فإذا حكمنا بوصول اللبن في كل شربة لأن 
الظاهر أنه جزء منه حصل فيها فكذلك البعض ولا فرق بينهما . 
وقال صاحب الحاوي"'': الصحيح أنه لا يحرم» لأن التحريم لا يثبت بالشك» 
وإنما يحرم إذا علم اختلاط اللبن تجميعه كأوقية من لبن مزجت بأوقيتين من ماء»؛ ثم 
شرب بعضها خمس مرات» وهذا أصح عندي. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو وقع قليل اللبن في قلتين من الماء فشرب الكل 
يثبت الحرمة وجهان: 
أحدهما: ثبتت لأنا تيقنا أن اللبن فيه. 
والثاني: لا تثبت لأنه صار مستهلكاً فيه كما تستهلك النجاسة وهذا ليس بشيء. 
مسألة: 
رن" وول وين اللية كاللممة كَانَ كَالرضَاع». 
إذا طبخ اللبن أو غلاه (ق7١١ب)‏ أو اتخذ منه الجبن أو المصل» ثم أطعمه» فتقع 
به الحرمة وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا تقع الحرمة إلا باللبن الخالص وربما 
يسلمون اللبن المغلي الخالص» وإنما قلنا ذلك لأنه وصل عين المص إلى جوفه فلا فرق 
ليق أنيكوق مائعا أو اهيدا : 


ع 


مسالك: 
قَالَ”": «وَلاً يُحْرَمُ لَبْنُ البَهِِمَةُ إِنَمَا يُحْرَمُ لَبَنُّ الآدَويّاتِ). 
إذا ارتضع صبي وصبية من شاة أو بقرة خمس مرات لا يثبت بينهما حرمة الرضاع 
ولا يصيران أخوين ويحل للصبي أن يتزوج بالصبية» وقال عطاء: يصيران أخوين ولا 
ويحكى هذا عن مالك ولا يصح عنه» وهذا غلط لأن حرمة الأخوة فرع لحرمة 
الأمومة فكيف تثئبت حرمة غيرها. 
مسألة: 
قال :ولو خلس فنها رَضعَة خاسة) ْم مَانَتْ فَأَوْجَرَهُ صَبِنّ كَانَ ابْنهَا» . 
الصبي إذا ارتضع من امرأة أربع رضعاتء ثم حلبت لبناً في إناء وماتت ثم شربه 
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ا لل ه18 الرضاع 


الصبي بعد موتها ثبت ثبتت الحرمة وهكذا لو حلب خمس دفعات في خمس أوانٍ وماتت ثم 
كارك" شن بهد عردها رين عسي دراج فى البهرية اننا ات لين اشم متها زهر 
حلال في حال حياتها واتصل بجوف الصبي في حال حياته فلا يؤثر موتها فيه. 
مسألة: 
قَال”: «وَلَوْ رَضَعْ مِنْهَا بَعدَ مَوتهَا لَمْ يَْرُمْ؛ 
ل ل 
فقال: «لأَنَّهُ لآ يَجِلُ لَبَنُ الميْتدا. 
وتحريره أنه لبن حرام قبل انفصاله فلم تثبت به الحرمة كاللبن الذي ينفصل من 
الرجل لما كان محرماً قبل انفصاله لم تثبت الحرمة ولأن حرمته صعقت بموت الأصل 
وذهاب حرمتها ألا ترى أن حرمة أعضائها سقطت حتى لا يجب الضمان (ق54١أ)‏ بقطع 
أعضائها وأيضاً لو اتصل اللبن بجوف الصبي بعد موته لم يتعلق به الحرمة فكذلك إذا 
انفصل منها بعد موتها ثم اتصل بالصبي لم يتعلق به الحرمة. 
وقال أبو حنيفة» ومالك., والأوزاعى» وأحمد: لبن الميتة يثبت الحرمة لأن اللبن 
لمعل الو ١‏ 
وحكي عن الكرابيسي من أصحابنا أنه قال: تثبت الحرمة بلبن الرجل كما تثبت بلبن 
المرأة وهذا خطأ؛ لأن لبنه لم يجعل غذاء المولود فلا يثبت التحريم كلبن البهيمة وقد قال 
الشافعي في «البويطي»: ولا أرى ينزل من الرجل لبن» فإن نزل وارتضع به صبية كرهت 
له أن يتزوج بها » فإن تزوج بها لم أفسخ النكاح . 
مسألة: 


16ل" ووَلَوْ حلت هن نْ امْرَأة لبن كير دق 
َم يَكُنْ إَِا رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ كَاللَبَنٍ حنظرو اتني كلم خَرَجَ مِنْهُ شِيْءٌ حَدَتَ 


غَيْرَة) . 

في هذا الفصل أربع مسا 

إحداها : أن المرأة حلبت اللبن خمس دفعات متفرقات فى خمس أوانى وسقى 
الصبي خمس دفعات ثبتت الحرمة؛ لأن الوجود كالرضاع في التحريم. 

والثانية: أن يحلب المرأة لبناً كبيراً دفعة واحدة» ثم فرقت في خمس أواني ثم 
أوجر الصبي في خمس دفعات نقل الربيع والمزني أنها رضعة واحدة» ثم قال الربيع: 
وفيه قول آخر إنها خمس رضعاتء قال أبو إسحاق: لا يعرف هذا للشافعي غير أن الربيع 
ثقة لا ينقل إلا ما سمعه منه فالمسألة على قولين: 


.)06 /0( انظر الأم (5/ 00). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الرضاع و5 

أحدهما: أنها خمس رضعات اعتباراً بعدد وصوله إلى جوفه. 

والثانى: أنها رضعة واحدة اعتباراً بانفصاله عنها دفعة واحدة» ومن أصحابنا من 
قال فول واحد إنها رضيعة واخدة» ونين صلية لل «الامة وهو ظاهر العدهي هقان 
الربيع تخريج لا يعرف للشافعي» ذكره القاضي أبو حامد وليس الإناء كالئدي ترضع 
الصبي من خمس مرات إلا أن (ق54١ب)‏ هناك كلما وضع حدث آخر وههنا لم يحدث 
بل كان مجموعاً في الإناء. 

والثالثة: أن يحلب منه في خمس دفعات» ثم يسقى الصبي دفعة واحدة» اختلف 
أصحابنا فيه فمنهم من قال هذه المسألة والتي قبلها سواء هل يكون رضعة أو خمس 
رضعات قولان. 

ومن أضخابنا من قال + ههنا تكو رضغة واجدة قولاً واحدا» وإن قلنا هناك فولية 
لأن جنبته أقوى» فإن لم يتفرق في حسه كانت رضعة واحدة تحصل من هذا أن أصحابنا 
اختلفوا في المسألتين على ثلاثة طرق 

إحداها: لا يختلف المذهب في المسألتين أنها رضعة واحدة ولا يقبل تخريج. . 

والثانية: في المسألتين قولان» وبه قال صاحب الإفصاح . 

والثالثة: إذا حلب منها خمس دفعات وسقى الصبى دفعة واحدة فهى رضعة واحدة 
قولاً واحداًء ولو حلب منها دفعة وسقي الصبي خمس دفعات فيه قولان. ١‏ 

والرابعة: أن يحلب منها خمس دفعات» ثم جمع كله في إناء» ثم سقى الصبي 
خمس دفعات . 

قال أبو إسحاق, واب بن أبن :هريرة : يكون ذلك خمس رضعات لأن التفريق قد وجد 
في الطرفين وهو الصحيح. 

ومن أصحابنا من قال: تكون رضعة واحدة لأنه قد بطل التفريق بالجمع وصار 
كالمحلوب دفعة واحدة» ولو حلبت امرأة في قدح» ثم حلبت امرأة أخرى في ذلك القدح 
فاجتمعت الحلبتان فشربهما المولود دفعة واحدة حصل له من كل واحدة رضعةء فإذا 
كروك هوا حسى عرات"فيوابع اك واخذة نيوا قرلا وابحدا , 
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كتاب الرضاع 


أحدها : فيمن يزول نكاحه برضاعه (قهه٠أ).‏ 

والثاني: فيما يجب للزوجة بزوال النكاح على زوجها. 

والثالث: فيما يجب للزوج على المرضعة. 

أما الأولى فالأصل فيه أنه كل من يحرم عليه نكاح ابنتهاء فإذا أرضعتها انفسخ 
نكاحها بيان ذلك أنه إن أرضعتها ابنته نظرء فإن كان بلبن ابنه فهى أخته لأبيه وأمه» وإن 
كان بغير لبن أبيه فهي أخته لأمه. وإن أرضعتها جدته فهي خالته» وإن كانت جدته أم أبيه 
فهي عمتهء وإن أرضعتها بنته فهي بنت بنته وإن أرضعتها امرأة أختهء فإن كان بلبن أخيه 
تيو عمها»«وإن كان بغير لبخ أخيه متاوت ررينة أعتيا» وإن ارضهها امزأة أبيده نإن كان 
بلبن أبيه فهي أخته لأبيه» وإن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه والنكاح لحاله لأن له أن 
يتزوج بربيبة أبيه» وإن أرضعتها امرأة ولدهء فإن كان بلبن ولدة فهي بنت ولده وهو 
جدهاء وإن كان بغير لبن ولده فيه ربيبة ولده والنكاح لحاله لأن له أن يتزوج بربيبة ولدهء 
هذا كله إذا كانت المرضعة من نسب وهكذا إذا كانت المرضعة محرماً له من رضاع مثل 
إن ارتضعها أمه أو جدته أم أمه أو جدته أم أبيه أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه أو امرأة 
أبيه» أو امرأة ابنه من رضاع واحد لقوله وَللهِ: اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
والأصل في هذا التحريم المؤبد إذا منع الابتداء منع الاستدامة كما لو وطء بانته زوجته 
بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه زوجته على التأييد. 

فأما إذا كانت المرضعة ممن لا يحرم عليه نكاح ابنتها فهو على جزءين: 

إحداهما: ما لا يؤثر في النكاح. 

والثاني: (ق05١ب)‏ ما يؤثر فيه فأما ما لا يؤثر فيه فإن أرضعتها عمته فهي بنت 
عمته وإن أرضعتها امرأة عمه بلبنه فهي بنت عمه» وإن أرضعتها امرأة خاله بلبنه فهي 
بنت خاله» والنكاح لحاله لأن له أن يستأنف النكاح عليها . 

وأما ما يؤثر في النكاح مثل إن كان له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة 
هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما لأنه صار جامعاً بين أختين وهذا كثير نشرحها في 
مواضعها. 

وأما الفصل الثاني وهو فيما يجب للزوجة بزوال النكاح على زوجهاء فإن لم يكن 
للمرضعة فيها صنع مثل إن دبت الصغيرة إليها وهي نائمة فارتضعت منها سقط كل مهرهاء 
لأن النسخ جاء من قبلها قبل الدخول ويرجع الزوج في مال الصغيرة بما يعزم الكبيرة من 
مهر المثل بعد الدخول أو نصف مهر المثل قبل الدخول لأنها هي المتلفة» وفي الإتلاف 
يستوي الصغيرة والكبيرة» فإن كان لها مال يستوفى منه» وإلا فحتى يؤسر فإن للمرضعة 
فيها صنع مثل إن أرضعتهاء أو مكنتها فارتضعت منها كان للصغيرة المرتضعة على زوجها 
نصف المهرء لأن النكاح زال قبل الدخول لا من قبلها فكان لها نصف المهر كما لو 
طلقها قبل الدخول ثم ينظر فيه فإن كان المسمى لها مثل مهر مثلها أو أكثر فلها نصف 
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كتاب الرضاع 


المسمىء وإن كان المسمى دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها لأنه إذا زوج ابنته 
الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر المثل. 

وأما الفصل الثالث: وهو فيما يجب للزوج على المرضعة والكلام فيه في ثلاثة 
فصول في الضمانء وفي قدرهء وفي كيفية. 

فأما الضمان فعلى المرضعة الضمان للزوج سواء قصدت فسخ النكاح أم لم تقصد 
(ق57٠أ)‏ وسواء لزمها ذلك بأن لم يوجد غيرها يرضعه أو وجد غيرها وبه قال أحمدء 
وقال الشيخ أبو حامد: يمكن أن يقال عنها وجبت ذلك عليها شرعا لا تضمن» وقد تفرد 
بهذا القول من أصحاينا . 

وقال مالك: لا شيء على المرضعة» واحتج بأن إتلاف ماه لأ اتويات 
الضمان للزوج كما لو قبل زوجته. 

وقال أبو حنيفة: إن قصدت إفساد النكاح ههنا يجب بالسببء فإذا كان السبب 
جائزاً لا يتعلق به الضمان كما لو حفر بئراً ملكه» وهذا غلط لأنه حق الآدمي يضمن مع 
العمد والقصد فيضمن دونه كالمال والدليل على مالك أن البضع يضمن للزوج بالعقد في 
الخلع فيضمن بالإتلاف عليه كالمال» وأما إذا قتلها فقد ضمن نفسها فسقط حكم أطرافها 
بخلاف مسألتناء وأما حفر البئر فى ملكه فتصرف فى ملكه فلا يتعلق به الضمان خلاف 
مسألتنا . / 

وأما قدر الضمان» قال ههنا يرجع على المرضعة بنصف مهر مثلهاء وقال في كتاب 
الشهادات» لو شهد شاهدان على رجل بالطلاق الثلاث فحكم بالفرقة» ثم رجع الشاهدان 
عن الشهادة» فإن كان بعد الدخول وجب على الزوج للمرأة جميع المسمى ويرجع الزوج 
على الشاهدين بجميع مهر المثل» وإن كان قبل الدخول رجع بنصف المسمى في رواية 
المزني وبنصف مهر المثل في رواية الربيع ففيه قولان. 

واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: لا فصل بين المرضعة والشهود ففي كلا 
المسألتين قولان» ذكره الاصطخري ومنهم من قال وهو الأصح واختيار أبي إسحاق 
وغيره: المسألتان على ظاهرهما والفرق (6073١ب)‏ بينهما أن الفرقة وقعت بالرضاع 
ظاهراً وباطناً فلم يرجع إلا بالنصف. وفي الشاهدين هما مقران بأن الفرقة لم يقع وإن 
ملكه ثابت في جميع البضع وأنهما حالا بينه وبينهما بشهادتهما فلزم جميع مهر مثلها . 

ومن أصحابنا من فصل في الشهود فقال: لو شهدوا ثم رجعوا قبل تسليم المهر 
يغرمون نصف مهر المثل لأنه يغرم للمرأة إلا نصف المسمى» وإن رجعوا بعد تسليم المهر 
غرموا جميع مهر المثل لأنه لا يمكنه استرداد شيء» فإن الطلاق لم يقع بزعمهء ذكره 
القفال» فإن قيل هذه المرضعة أتلفت جميع رضعها عليه فهلا أوجبتم عليها مهر مثلها قبل 
الفرقة إذا وقعت قبل الدخول جعل في الشريعة كأنه لم يملك إلا نصف المعقود عليه 
بدليل أنه لا يلزمه إلا نصف المسمى في العقد فإذا كان كذلك لم تتلف المرضعة عليه إلا 


لك كتاب الرضاع 
نصف البضع فيلزمها قيمة نصفه لهذا المعنى» وقال أبو حنيفة» وأحمد: يرجع على 
المرضعة بنصف المسمى لأنه غرم هذا القدرء وهذا غلط لأنها تغرم بالإتلاف فغرمت 
نصف مهر المثل» وهو يغرم لها ما وجب بالعقد فيقدر المسمى. 

فإذا تقرر هذا فإن كان المسمى وفق مهر المثل رجع بنصفه. وإن كان المسمى أكثر 
مثل إن كان المسمى الفين ومهر المثل ألفاً رجع بنصف مهر المثل وهو خمس مائة لأنه قد 
حابى بالزيادة فلا يرجع بما حابى به» وإن كان مهر المثل أكثر رجع به أيضاً. وأما كيفية 
الضمان فقد مضى ذكره في أثناء الكلام في قدر الضمانء فإذا ثبت هذا فرع ابن الحداد 
على هذاء فقال: لو أن صغيرة تحت رجل لم يكن يسمى مهراً فأرضعتها امرأة إرضاعاً 
فسد به نكاحها لها المتعة على زوجها ويرجع الزوج على المرضعة بتلك النفقة. 

قال أصحابنا: غلط ابن الحداد فيه من وجهين (ق/ا9٠أ).‏ 

أحدهما : : أنه جعل له الرجوع بما غرم وهو قول أبي حنيفة أن الزوج يرجع بما يغرم 
فأما عندنا الرجوع يكون بقيمة البضع . 

والثاني : أنه لا يصح التفريق في حق الصغيرة فإنها إذا زوجت مفوضة بطل النكاح 
في أحد القولين» وفي القول الثاني يصح ويجب لها مهر المثل وينتصف ذلك بالطلاق أو 
بما هو في معنى الطلاق فلا تجب المتعة إلا أن تكون أمة صغيرة زوجها سيدها بلا مهر 
فيصح التفويض فيها لأن المهر حق للسيد وتجب لها المتعة حينتظٍ. 

وقال بعض أصحابنا: غلط ابن الحداد من وجه آخر وهو أن المتعة تكون في 
الطلاق وههنا فسخ لا بفعل الزوج» قلنا: هذا ليس بغلط لأنه لما وجد ههنا من يغرم 
الزوج يقوم بضعها على الزوج وجعل كأنه طلق فيجب نصف الصداق حتى لو دبت الصبية 
إلى نائمة فشربت من لبنها ففسد النكاح لا شيء لها من مهر ولا متعة لأنه غرم على المرأة 


التي أرضعت الصغيرة منها . 
مسألة: 
قَالَ0" : «وَلَو أَرْضَعَئْهًا امْرََةٌ لَهُ كبيرةٌ لَمْ يُصِبْهَا قَسَدَ الكاح». 
الفصل: 


إذا كان له امرأتان صغيرة وكبيرة» والصغيرة لها دون الحولين والكبيرة لها لبن من 
غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة» فالكلام ههنا في ثلاثة فصول في فسخ النكاح والتحريم 
والضمان. 

أما النكاح فإنه ينفسخ نكاحهما معاً لأنه صار جامعاً بين أم وابنتها . 

وأما التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأييد لأنها من أمهات النساء. 


)١(‏ انظر الأم (05/ 0ه). 
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كتاب الرضاع 

وأما الصغيرة فإنها معتبرة بالكبيرة» فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على 
التأييد لأنها بنت من قد دخل بهاء وإن لم يكن قد دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على 
التأييد بل يحل له أن يزوج بها لأنه لم يدخل بأمها وهذا مما يمنع الاستدامة دون الابتداء 
لأنه في الاستدامة جمع بينهما. 

وأما الضمان (ق617١ب)‏ فاللصغيرة عليه نصف المسمى ويرجع على التي أرضعتها 
وبماذا يرجع على ما ذكرنا من الطريق. 

وأما الكبيرة فلا مهر لها ولا متعة إن كان قبل الدخول لأنها هي المفسدة لنكاحها 
عليها بمهرها لأنها تصير في معنى المرهونة» ولهذا لو ارتدت بعد الدخول لا يرجع الزوج 
عليها بشيء. 

وقال ابن أبي أحمد في المفتاح: هل يرجع عليها بمهر مثلها بعدما غرم لها مهرها 
المسمى قولان» وهذا غريب لم يذكره غيره» وقال في «الحاوي»"'': إذا اشتركا فيه فهو 
على ضربين: 

أحدهما: أن يتميزا فى الشركة. 

والثاني: أن لا يتميزا مثل إن ابتدأ الصغيرة في كل رضعة بالتقام ثديها وتمكنها 
الكبيرة [من شربه] ولا تفرغ ثديها من فمها ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: يغلب فعل الكبيرة؛ لأن الصغيرة تبع لها فيجب للصغيرة نصف مهرها 
العسمى:. 

والثاني: يكونان في التحريم سواء لأن البلوغ في هذا الفعل غير معتبر فعلى هذا 
التحريم من فعلها فيسقط من نصف المهر ما قابل فعلها وهو نصف التصف ويبقى نصفه 
وهو الربع على الزوج» وإن كان متميزاً مثل أن تنفرد الكبيرة بإرضاعها بعض الرضعات 
الخمس وتنفرد الصغيرة بالارتضاع في الباقي فيه وجهان محتملان: 

أحدهما : يغلب فيه حكم من تفرد بالرضعة الخامسة لأن بها يقع التحريم. 

والثاني : يتقسط على أعداد الرضعات لأن الخامسة لم تحرم إلا بما تقدمها فعلى 
هذا إن كانت الصغيرة انفردت برضعة والكبيرة بأربع سقط من نصف مهر الصغيرة خمسة 
وبقي لها أربعة أخماس النصف من مهرها وعلى هذا فقس. 

فرع: 


)أ٠ه8ق(‎ 


١‏ كتاب الرضاع 


فرع آخر: 

ل وخليت اير الات زلافجاء اجن وارعن الشفية يذل اضيا وبحي لها 

المهر ويرجع بالمهرين على الموجرء لأن الحلب سبب والإيجار مباشرة فكان الحكم 
للمباشرة في الضمان. 


فرع آخر: 
إذا خوف كبيرة حتى أرضعت ضرتها الطفلة حرمت والغرامة عليها في أصح 
الوجهين» والوجه الثاني يلزم الغرامة على المخوف. 
فرع آخر: 
لو حلبت لبنها في إناء وأمرت أجنبياً يسقيها منه فالغرم عليها . 
0 
لمكم يض اا تدس سياه 
فرع آخر: 
قد ذكرنا أنه يبطل نكاحهماء وقال ابن أبي ذئب: لا ينفسخ النكاح برضاع الصغيرة 
أصلاً ل ل ل 0 00 
لما ذكرنا. 
مسألة: 
قَالَ0" : ادلو تَرَوَجَ تلآثاً صِعَاراً فَأَرْضَعَتٍ امْرَأَتِهِ انين و مِنْهنَ الرَّضْعَةً الحَامِسَة 
مَعا قَسَّلَ 200 وَِكَاحُ الصَريَيْنٍ مَعاً) . 


الفصل: 
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين وكبيرة فيها لبن من غيره 
فأرضعت الكبيرة الصغائر فيها ثلاث مسائل : 
إحداها: أرضعت الصغيرتين معاً الرضعة الخامسة ولم تسبق إحداهما الأخرى وهذا 
يتصور في موضعين أحدهما أعطت كل واحدة منهما الثدي في زمان واحد وقطعتا معا. 
والثاني: حلبت في وقتين ولكن كان الشرب منهما في زمان واحدٍ فهذه مبنية على 


)١(‏ انظر الأم (0/ هه). 
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التي قبلها والكلام فيها في ثلاثة فصول في فسخ النكاح» والتحريم» والمهر. 

أما الفسخ: فإن نكاح الكبيرة (583١ب)‏ والصغيرتين ينفسخ لأنه صار جامعاً بين 
أختين وبين كل واحدة وأمها. 

وأما التحريم فالأم تحرم على التأييد لأنها من أمهات النساءء وأما الصغيرتان فإن 
كان قد دخل بالكبيرة فقد حرمنا عليه على التأييد» وإن لم يكن دخل بها كان التحريم 
تحرم جمع وله أن يستأنف النكاح على كل واحدة منهما على الانفراد. 

وأما المهر فلكل واحدة من الصغيرتين عليه نصف المسمى والرجوع على الكبيرة 
على ما ذكرنا وأما الأم» فإن كان قد دخل بها لم يسقط مهرهاء ولا يرجع عليها بشيء: 
فإذا رضعت هذه الكبيرة الثالثة الباقية من زوجاته نظرء فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ 
نكاحها وحرمت على التأييد والحكم في المهر على ما ذكرناء وإن لم يكن دخل بالكبيرة 
فتكاحها بحاله لأنه دخل بها وهو جامع بينها وبين أمها؛ لأن نكاح الكبيرة قد زال. 

المسألة الثانية: أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة و الأخرتين الو الخامسة 
معاً حرمت عليه الكبيرة والتيى أرضعتها ولا لأنينا سارت أما وابنة في وقت معاً وحرمت 
الأخرتان لأنهما صارتا أخدية فين وقك ينا للسيت إحداهما بأولى من الأخرى وله أن 
يتزوج بكل واحدة منهما على الانفراد إلا أن يكون قد دخل بالمرأة الكبيرة فيحرمن جميعاً 
على التأبيدء أما الكبيرة فلأنها أم نسائه» وأما الصغائر فلأنهن بنات امرأته المدخول بها . 

المسألة الثالثة: أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الأولى الخامسة 
انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والحكم في المهر والتحريم على ما مضى» فإن أرضعت 
الثانية للرضعة الخامسة؛» فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية» وإن لم يكن دخل 
فنكاح الثانية بحاله لأنها ربيبته من لم يدخل بهاء فإذا أرضعت الثالثة الرضعة الخامسة 
والثانية زوجته (5943٠أ)‏ صارت الثالثة أخت الثانية» ومن التي ينفسخ النكاح منهما. 

نقل المزني عن الجديد أنه قال: ينفسخ نكاح الثالثة دون الثانية» ونقل عن القديم 
أنه قال: ينفسخ نكاحهما. 

قال القاضي الطبري: رأيت في الأم في كتاب الرضاع أنه قال: ينفسخ نكاح الثانية 
وحدها دون الثالثة» ثم قال: وفيها قول آخرء وذكر القول الثاني وجه القول الأول أن 
التحريم والجمع إنما حصل في نكاح الثانية فوجب أن ينفسخ نكاحها دون الأول كما لو 
كان متزوجاً بامرأة» ثم تزوج عليها أختها . 

ووجه القول الثاني وهو الأصح وهو قول أبي حنيفة» وأحمد واختيار المزني أنهما 
صارتا أختين فانفسخ نكاحها كما لو أرضعتهما دفعة واحدةً وأيضاً لو تزوج رجل بامرأتين 
إحداهما صغيرة فجاءت أم الكبيرة وأرضعت الصغيرة خمس رضعات انفسخ نكاحهما 
جميها زوزق كانه مدوة محيهنا نافه لكرة العتشيرة والسوفيعة نكذلك كيبا لملا فرق 
بين أن يسبق بنوة إحداهما بالولادة أو يسبق بنوة أحدهما بالرضاع . 


ا صصص ه ييل كتاب الرضاع 

قال القاضي الطبري: وطلبت هذه المسألة في كتاب الرضاع الجديد فلم أجدهاء 
فإن لم يوجد نصاً يجب أن يكون الجواب فيهما واحداًء ولا يمكن الفرق بينهما بوجه. 
وقال بعض أصحابنا بعدما ذكر هذه المسألة فيها قول واحد أن ينفسخ نكاحهما جميعاً 
لأن تحريم النسب أقوى. 

واحتج المزني أنه إذا كانت تحته كبيرة وصغيرة فأرضعتها الكبيرة بطل نكاحهما ولم 
تجعل الصغيرة كالمنكوحة على أمها بل جعلت كالمنكوحة مع أمها كذلك ههنا الفرق أن 
سبب الأمومة والبنوة وجد فيهما معاً وههنا وجد سبب الأخوة في إحداهما فيبطل نكاح 
الأخرى كما لو كانت الأخوة حاصلة ولكنه نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأول 

وجواب آخر: وهو الأظهر الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة (ق59١ب)‏ فسد نكاحها 
ولكن في الجانبين معنيان مختلفان. أما الصغيرة فإنما فسد نكاحها لاجتماعها مع الأم» 
وأما الكبيرة ففساد نكاحها بأن تصير من أمهات نسائه» وإن لم يتصور الإجماع ألا ترى 
أن رجلاً لو طلق امرأة له صغيرة رضيعة» ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
البائنة خمساً فسد نكاح الكبيرة بلا اجتماع لأنها صارت من أمهات نسائه بخلاف 
مسألتناء وعلى ما ذكرنا لو طلق الكبيرة» ثم جاءت وأرضعت الصغيرة فإنها حرمت على 
التأبيد لما ذكرناء وأما الصغيرة فإنها ربيبته فإن كان قد دخل بالكبيرة فقد انفسخ نكاحها 
وحرمت على التأبيد» وإن لم يكن دخل بها لم يفسخ نكاحها. 
فأرضعتهما امرأة واحدة بعد واحدة انفسخ نكاحهماء قال المزني: وهذا وذاك سواء 
وبقوله أولى فقال المزنى: إنما أجاب الشافعى فى هذه المسألة على أحد القولين» فأما 
إذا قلنا بالقول الثاني أبطلنا نكاح الثانية وصححنا نكاح الأولى فكيف يحتج بهذه 
المسألة. 


فرع: 

لو جاءت أجنبية فأرضعت إحدى الصغائر اللاتي تحتهء ثم ثانية» ثم ثالثة» ثم رابعة 
فالحكم فيه هو أنها لما أرضعت الأولى لم يضر ذلك نكاحها شيئاً فلما أرضعت الثانية 
فهي كالمنكوحة مع أختها أو على أختها قولان. 

فإن قلنا كالمنكوحة مع أختها بطل نكاحهما. 

وإن قلنا إنها كالمنكوحة على أختها جعلنا الثالثة والرابعة هكذا فيبطل نكاح الكل 
غير الأولى» وإن أرضعت اثنتين معاًء ثم أرضعت اثنتين معاً بطل نكاح الكل قولاً واحداً 
وكذا لو أرضعت الكل الرضعة الخامسة فالحكم هذا (ق١5٠١أ)‏ وعلى هذا فقس لو تزوج 
أربع صغائر فجاءت ثلاث خالات له فأرضعن كل واحدة منهن صغيرة فتكاحهن لخاله لأن 
ابنة الخالة تحل والجمع بين ابنتي الخالة جائزء ثم لو جاءت جدة الزوج أم أمه أو امرأة 
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كتاب الرضاع 
أبي أمه فأرضعت الرابعة بطل نكاح الرابعة وفي الثلاث قولان» لأن الرابعة صارت خالة 
لهن» فإن جعلناها خالة نكحت مع بنات أخواتها بطل نكاح الكل» وإن جعلناها منكوحة 
على بنات أخواتها فلا يبطل نكاح أولئك وعلى هذا لو أرضعت ثلاث عمات له ثلاثا 
منهن» ثم جاءت جدة الزوج أم أبيه أو امرأة جده بلبن جده الذي هو أبو هؤلاء العمات 
فأرضعت الرابعة والعمات لأب وأم فالحكم على ما ذكرنا وعلى هذا لو جاءت ثلاث 
حالات للزوج متفرقات وأرضعت كل واحدة إحدى الصغائر» ثم جاءت أم أمه فأرضعت 
الرابعة انفسخ نكاح الرابعة قولاً واحداً ولم ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة 
الزوج للأب وفي الأخريين قولان وعلى هذا لو أرضعت امرأة أبي أم الزوج الرابعة بطل 
نكاحهاء ولم يبطل نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج للأم وفي الأخريبن قولان. 


فرع آخر: 

لو تزوج رجل كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل كبيرة كلتا الصغيرتين واحدة بعد 
واحدة» فإن كان ترتيب إرضاع الكبيرة الثانية للصغيرتين على ترتيب إرضاع الكبيرة الأولى 
انفسخ نكاح الكبيرتين ونكاح الصغيرة التي ارتضعاها أولاً» وأما نكاح الصغيرة التي 
ارتضعاها آخراً فبحالة إذا لم يكن دخل بإحدى الكبيرتين؛ لأن الأولى لما أرضعت الصغيرة 
الأولى اجتمع أم وابنتها في النكاح فانفسخ نكاحهما فلما أرضعت هذه الكبيرة الصغيرة 
الثانية لم يبطل نكاح الصغيرة لأنها صارت ربيبة امرأة لم تدخل بها (ق١7١ب)‏ ولم يوجد 
معنى الجمع فلما أرضعت الكبيرة الثانية تلك الصغيرة الأولى صارت من أمهات نسائه فبطل 
نكاحها فلما أرضعت الصغيرة الثانية لم يبطل نكاح الصغيرة ولو كان على العكس من هذا 
الترتيب انفسخ نكاح الكل لأن كل واحدة لما أرضعت صغيرة صارتا أما وابنة في نكاح 
فبطل التكاحات» وإن كانت إحدى الكبيرتين مدخولا بها بطل نكاح الكل . 

لو تزوج بصغيرة وثلاث زوجات كبائر فأرضعتها كل اعد عدي عسن رضحات» 
فإن التي أرضعتها أولاً فسخت بنكاح نفسها ونكاح الصغيرة لأنهما صارتا أما وبنتأ معاء 
وأما التي أرضعتها بعدهاء فقد صارت الصغيرة بنتاً لها فينفسخ نكاح الكبيرة لأنها أم امرأته 
ولا يجوز له أن يتزوج بواحدة من الكبائر لأنها من أمهات النساء وينظر في الصغيرة» فإن لم 
يكن دخل بواحدة من الكبائر جاز له أن يتزوج بها على الانفراد» وإن كان قد دخل بواحدة 
منهن فقد حرمت الصغيرة أيضاً على التأيبد لأنها بنت امرأته التي دخل بها . 

فرع آخر: 

لو كانت له زوجتان صغيرتان فأرضعت أجنبية إحداهما ثم أرضعت أم الأجنبية 
الأخرى بطل نكاح الباقية لأنها صارت خالة الأولى وهل يبطل نكاح الأولى قولان: 

أحدهما : يبطل نكاح الأولى برضاع الثانية . 
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أصح القولين وعلى من ترجع وجهان أحدهما على المرضعة الثانية لأن برضاعها انفسخ 
النكاح . . والئاني على المرضعتين الأولى والثانية أن برضاعهما استقر فسخ النكاح ذكره 
في الحاوي” 


فرع آخر: 
لو تزوج بامرأة صغيرة لها دون الحولين واشترى أمةً كبيرة لها لبن من غيره 
فأرضعت الصغيرة بلبنها خمس رضعات. فإن الأمة حرمت عليه على التأييد؛ لأنها 
(ق١75أ)‏ أم امرأته ولكن لا يزول ملكه عنها؛ لأنه يجوز أن يملك من لا تحل له وينظر 
في زوجته الصغيرة» فإن كان قد وطء الأمة انفسخ نكاحها وحرمت على التأييد؛ لأن 
الوطء في الملك بمنزلة الوطء في النكاح وإن لم يكن وطء الأمة» فإن نكاح الصغيرة 


لحاله لم ينفسخ . 
مسألة: 
قال : ٠١‏ 0 ِلْكَبيرَةٍ بَتَاتٌ مَرَاضِعٌ أؤ مِنْ رَضَاع َارَضَقنَ الْصعاز كُلَهن معا 
اليك نِكَاحهَنٌ مع 2 
الفصل: 


إذا تزوج بامرأة لها ثلاث بنات مرضعات من نسب أو رضاع سواء كان اللبن لبن 
من أزواج أو بشبهة أو زنى وله ثلاث نسوة صغائر لهن دون الحولين فأرضعت كل واحدة 
من البنات زوجاته الصغائر خمس رضعات دفعة واحدة فقد انفسخ نكاح الكبيرة والصغائر 
لأنهن صرن بنات بنات الكبيرة ولا يجوز الجمع بين الجدة وبنات بناتها فانفسخ نكاح 
الكل وعليه لكل واحدة من الصغائر نصف المهر المسمى» وعليه للكبيرة جميع مهرها 
المسمى إن كان قد دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فيجب عليه نصف مهرها. 

قال الشافعي: ويرجع على كل واحدة من البنات بنصف مهر مثل التي أرضعتها . 

قال المزني: ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبيرة» إن لم يكن دخل بها؛ لأنها 
صارت جدة مع بنات بناتها معاً وترجع عليهن بالسوية لأنهن اشتركن في إفساد نكاح 
الكبيرة» ولو كان دخل بالكبيرة حرمن جميعاً أبداً لأنهن ربائب امرأة قد دخل بهاء ثم 
يغرمن للزوج كمال مهر المثل الكبيرة. 

وحكى المزني في المنثور: أنه لا يغرمن مهر الأم» وهذا خطأ بل هذا مذهب أبي 
حنيفة بناءً على قوله في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد الدخول لا يغرمون المهرء وقال ابن 
الحداد: مثل قول أبي حنيفة وعلل بأنه لو رجع في مهرها بعد الدخول يصير في معنى 


.)08/0( انظر الأم‎ )0( .)781/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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المرهونة» ولهذا لو ارتدت بعد الدخول لا يرجع عليها بمهرها (ق١7١ب)‏ ولهذا خطأء 
لأنه يرجع بهذا المهر على غيرها فلا تصير في معنى المرهونة بخلاف المرتدة. 

ثم قال المزني: إذا لم يكن دخل بالكبيرة ار الكبيرة على التأييد ويتزوج 
الصغائر على الانفراد وهذا إيهام إنه لا يجمعهن فى فى الزوجية وليس كذلك فإن المزني 
يستأنئف نكاحهن دفعة واحدة ويكون قد جمع بين بنات النتالات ويحل ذلك. 

وقال القفال: يمكن أن يعتذر للمزني فيقال: أراد على الانفراد عن الأم ولم يرد به 
عن صاحبتهاء وهذا غير ظاهر» لأن الظاهر من كلام المزني أنه أراد انفراد بعض الصغائر 
عن بعض . 


فرع: 

مح عي ا 0 الدوا وعد مره اراك فلا كن 
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لو أنهن أرضعن واحدة بعد واحدة فإنه متى أرضعت واحدة من الربائب واحدة من 
الصغائر انفسخ نكاح الصغيرة والكبيرة معاً لأنه جمع بينها وبين جدتها وحرمت الجدة 
أبداً . 

وأما الصغيرة فلا تحرم عليه لأنه ما دخل بجدتها وحرمت الربيبة التي أرضعت أبداً 
لأنها من أمهات النساءء فإن أرضعت الربيبة الثانية صغيرة أخرى لم ينفسخ نكاحها لأنه 
ما دخل بجدتها ولا جمع بينهاء وبينها فإن أرضعت الربيبة الثالثة الصغيرة الثالثة فلذلك 
أيضاً ولا ينفسخ نكاحها لأنهما بنتا خالتين وكذلك لو أرضعت واحدة صغيرة» ثم اثنتان 
أرضعتا الأخرتين معاً لا يبطل نكاح الأخرتين» إذا لم تكن الكبيرة مدخولاً بها. 

وأما الغرم في هاتين المسألتين فالأولى تقدم نصف مهر مثل الصغيرة الأولى ونصف 
مهر مثل الأم؛ فإن كانت مدخولاً بها وبطل نكاح الكل فالأولى تغرم نصف مهر الأول» 
وكان مهر الأم وكل واحدة من الأخرتين يغرم نصف مهر المثل للصغيرة (ق157أ) التي 
أرضعتها لا غير لأنه فساد نكاح الأم لم يكن بفعلها كان يفعل الأولى وقيل على قبل لو 
أرضعت الأولتان الصغيرتين معاً» ثم الثالثة أرضعت الصغيرة. 


مسألة: 
ولو م يكن دَخَلَ بها َاَرْصعهَا م امْرَأَتَه الكَبِيرَةٍ رد 


َو 


2 و 
تها أو أختهًا). 


.)08/60( انظر الأم‎ )1١( 


01 الكككككس اك سس اك تي ا 1 ا 0 كتاب الرضاع 
الفصل: 

إذا كانت له زوجات صفغار وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة هذه الصغائر انفسخ نكاحهن 
لأن الصغائر صرن أخوات الكبيرة» وإن أرضعتهن جدتها صرن أخوات لأم الكبيرة وإن 
أرضعتهن أختها صارت خالة لهن» وإن أرضعتهن ابنة أختها صارت خالة لأمهن. ولا 
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وبين أختها 
وبين المرأة وخالة أمها فينفسخ نكاح الكل. 

قال الشافعي: «ويكون الحكم كما ذكرنا في المسألة قبلها» وأراد به أن حكم هذه 
المسألة قبلها في انفساخ النكاح لا غير ولم يرد أنه في استئناف العقد في المستقبل هما 
سواء؛ لأن هناك قط لا ينكح الكبيرة والصغائر لا يتكحهن أيضاء وإن كان دخل بالكبيرة 
وههنا دخل بها أوله له أن ينكح الكبيرة على الانفراد والصغائر على الانفراد وإنما فرض 
الشافعي المسألة في الكبيرة غير المدخول بها لغرض كان له في حواله حكم هذه المسألة 
على حكم المسألة قبلهاء فإن حكمها سواء في الصغائر إذا لم تكن الكبيرة مدخولا بها 
فيكون التحريم من طريق الجمعء فأما إذا كانت مدخولاً بها فلا يتساويان؛ لأن التحريم 
ههنا يكون من طريق الجمع وهناك على التأييد على ما ذكرنا . 


مسألة: 


ع م متم 0 


قال" : «وَلَوْ أَنَّ امْرَأةٌ أَرْضَعَتْ مَؤْلُوداً قلا بَأسَ أَنْ يَتَرَوَحَ المَرْأَةٌ المُرْضِعَةٌ أباة». 

صورة المسألة أن ترضع المرأة غلاماً فيجوز لأبيه أن يتزوج بها لما ذكرنا أن حرمة 
الرضاع لا تنتشر من المرضع إلا إلى أولاده» فأما إلى آبائه وأمهاته وأخواته وإخوانه فلا 
تنتشر فلهذا جاز (ق77١ب)‏ لأبيه أن يتزوج بالمرضعة وبابنتها وكذلك لأخ المرضع أن 
يتزوج بالمرضعة وبابنتها ومثل هذا الذي ذكره الشافعي في غير الرضاع يجوز فإنه يجوز 
للرجل أن يتزوج أم ولده من النسب وعلى هذا يجوز أن يتزوج بأم أم الصبي أيضاً؛ لأنه 
لا رضاع بينهماء فإن قيل: أليس لا يجوز أن يتزوج بأم أم ولده من النسب» قلنا لهما: 
لا يجوز هناك للمصاهرة لا النسب والرضاع لا يحرم ما تحرمه المصاهرة. 


ع 


مسالة: 
قَالَ0"': «وَلَوْ شَكٌ أَرْضعَيَهُ حمساً أو أَكَلَ لَمْ يَكْنْ ابن لَهَا بالسَّكُ. 
إذا أرضعته أربعاً وشك في الخامسة لم تحرم؛ لأن الأصل إباحة النكاح فلا يزيلها 
بالشك والورع له أن يدع نكاحها خوفا من التحريم. 


.)09/6( انظر الأم (09/0). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كتاب الرضاع 4.1 


فرع: 
لو تزوج زيد بكبيرة وصغيرة فطلقهما فتزوج بها عمرو» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 
انفسخ نكاحهاء وأما التحريم فقد حرمت الكبيرة عليهما أبداًء أما على الأول فلأنها أم 
من كانت زوجتهء وأما على الثاني فلأنها أم زوجته. وأما الصغيرة فإن كان كل واحد 
منهما دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأييد لأنها بنت من دخل بهاء فإن لم يدخل بها 
واحد منهما لم تحرم على واحد منهماء وإن كان قد دخل بها أحدهما حرمت على من 
دخل دون من لم يدخل. 


لو تزوج زيد بامرأة كبيرة لها ابن وتزوج عمرو بامرأة صغيرة لها دون الحولين فطلق 
كل واحد منهما امرأته وتزوج بامرأة صاحبه» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فإن نكاح 
الكبيرة ينفسخ لأن زوجها كان زوجاً للصغيرة وهي أمها ولا يجوز للرجل أن يتزوج بأم 
امرأته. وأما الصغيرة فإن كان زوجها قد دخل بالكبيرة لما كانت زوجة له فقد انفسخ 
نكاح الصغيرة أيضاً لابنة امرأته التي دخل بهاء وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها باطل» 
وأما التحريم فالكبيرة (ق77١أ)‏ حرمت عليهما على التأييد فتحرم على زوج الصغيرة؛ 
لأنها أم زوجتهء وتحرم على الآخر لأنها أم من كانت زوجته وأما الصغيرة إن كان قد 
دخل بها كل واحد منهما بها أعني بالكبيرة حرمت على كل واحد منهما من التأييد؛ وإن 
كان قد دخل بهما أحدهما دون الآخر حرمت على من كان دخل بها دون الآخر. 


لو كان لرجل أربع نسوة فأرضعت إحداهن مولوداً رضعتين وأرضعت كل واحدة من 
الباقيات رضعة أو كانت له خمس أمهات أولاد فأرضعته كل واحدة منهن رضعة واحدة 
فلا يختلف المذهب أن المرضعات لا يصرن أمهات لهذا المولود وهل يصير زوجهن أو 
سيد أمهات الأولاد الذي منه اللبن أباً له أم لا. 

اختلف أصحابنا فيه» فقال ابن الحداد: الصواب أن ذلك لا يحرم المرضعة على 
الزوج ولا على السيد لأنه لم يغبت من واحدة منهن أمومة بالرضاع فلذلك لم تثبت 
الأبوة» وهو اختيار الأنماطي» وابن سريج. 

وقال أكثر أصحابنا: وهو اختيار أبي إسحاق» وابن أبي أحمد: تحرم عليه لأنها قد 
أرضعت بلبانه خمس رضعات فهو أب لهاء وإن لم تكن أماً لهاء والأول أصح لأن 
الأمومة إنما لم تحصل لأنها لم ترضع من لبن واحدة منهن خمس رضعات» وارتضع من 
لبن الرجل خمس رضعات فلا فرق بين حصولها من واحدة منهن ومن حصولها من 
جماعتهن وليس في هذا شبهة» وعلى هذا تحرم المرضعات عليه لأنهن حلائل أبيه. 


1 ا 77 7( كتاب الرضاع 
فرع آخر: 


لو كان لامرأة خمس بنات فأرضعت كل واحدة منهن مولوداً رضعة واحدة لم تكن 
البنات أمهات له وفي أم البنات وجهان مشهورات: 

أحدهما: أنها جدته وبناتها المرضعات خالاته؛ لأن ارتضاعه من لبن خمس بناتها 
كان رضاعة من خمس مرات من لبن بنت واحدة ولذلك أب البنات جده (ق177١ب)‏ على 
هذا الوجه. 

والوجه الثاني: لا تكون جدة له لأنه لا جدة إلا دونها آم قلما لم تكن واحدة من 
البنات أما لم تكن أمهن جدة. 

وقال القفال» والقاضي الطبري: إن قلنا في المسألة الأولى لا تحرم فههنا أولى 
وإن قلنا هناك تحرم فههنا وجهان والفرق أن هناك جهة معلومة واسم معلوم فيقول: صار 
أبا أو جدأ وههنا لا يتبين من أي: جهة صار محرما وبأي معنى والطريق الآول أصح. 


إن كان لامرأة زوج ولها ابن منة فأرضعت صغيرة ثلاث رضعات, ثم طلقها زوجها 
وجف لبنها فزوجت بزوج آخر وولدت منه وجاء لبن منها فأرضعت تلك الصغيرة رضعتين 
صارت أماً لهاء ولم يصر واحد من الزوجين أباً لها لأنه لم يتم عدد الرضاع ابنه. 


قال صاحب التلخيص: لو كانت أمة وأربع نسوة لهن لبن فأرضعت كل واحدة 
مولوداً في الحولين رضعة في خمسة أوقات مختلفات» فإن كان اللبن من غيره نظرء فإن 
كان قد دخل بالخمس كلهن حرم المرضع كالربيبة. 

قال القاضي الطبري: وقال قوم من أصحابنا: هذا التحريم خطأ وهذه الصبية 
المرضعة لا تحرم عليه قولاً واحداًء وهذا غلط عندي لأن كل واحدة منهن لو استكملت 
خمس رضعات بلبن غيره كانت تحرم عليه وكانت ربيبة له فإذا وجدت من كل واحدة 
رضعة رضعة وجب أن تصير ربيبة له في حقهء وإن لم يصرن أمهات على أحد الوجهين» 
وإنما خرجه هذا على هذا الوجه الآخرء وهذا تخريج صحيح قال: وإن دخل ببعضهن 
دون بعض لم تحرم واحدة منهن وهذا صحيح لأنه إذا كان في الخمس من لو انفردت 
بخمس رضعات لم تحرم عليه لم يجب (ق55١أ)‏ على ما تقدم بيانه . 


واحدة من الأخوات زوجته الصغيرة رضعةً واحدةً فلا تصير الأخوات أمهات لها وهل 
يصير أبو الأخوات جداً لها وأمهن جدة والأخ خالاً على الخلاف الذي ذكرناه وقيل: 


حرف 


كتاب الرضاع 
الخؤولة فرع على الأمومة» فإذا لم يثبت لم يثبت فرعها بخلاف الأبوة التي مضت فتخريج 
القولين فيه بعيد. 

فإذا قلنا يصير جداً انفسخ نكاح الصبية المرضعة لأنه صار خالاً لها فإنه ابن جدها 
من قبل الأم ويجب للصغيرة نصف مهرها المسمى وترجع بنصف مهر مثلها على أخواته 
المرضعات بينهن أخماسا. فإن قيل: أليس قلتم إذا وطء زوجة ابنه بشبهة انفسخ لنكاح 
الابن ولم يغرم الأب له شيئاً قلنا: إنما كان كذلك لأن الأب وجب عليه بالوطء مهر 
مثلها فلا يجب عليه شيء آخر بخلاف مسألتنا. 
مختلف فلا فرق بين المسألتين. 


لو كانت الكنيوات خلانا فا رضعتكها إجداعة رمعم والأخري فعضل والأشرق 
رضعة» قال القاضي أبو حامد في الجامع فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع به عليهن ثلاثاً بعد رؤوسهن؛ لأن الرضاع مفسد للنكاح فاستوى 
قليله وكثيره كما لو طرح جماعة نجاسة في خل في حالة واحدة يجب عليهم ضمانه 
بالسوية وإن كان أحدهم طرح أكثر من الآخر. 

والثاني: يرجع على التي أرضعتها رضعة واحدة بخمس نصف مهرها مثلها ويرجع 
على كل واحدة من الأخرتين بخمسة اعتباراً بعدد الرضعات؛ لأن التحريم (543١اب)‏ 
يتعلق بعددها فيقسط الضمان على العدد بخلاف حكم الضمان في الحل بطرح النجاسة 


فيه . 


4# 


قال القاضي في الجامع أيضاً : لو حلبت امرأة أربع رضعات وأخرى ثللاث رضعات 
من لبن رجل واحد وخلطناه وسقناه زوجة صغيرة لهذا الرجل خمس مرات انفسخ نكاح 
الصغيرة ولزمه نصف مهرها المسمى للصغيرة» وفي رجوع الزوج عليها وجهان: 

والثاني: يرجع على صاحبه الحلبات الأربع بأربعة أجزاء من ستة أجزاء من نصف 
مهر المثل وعلى صاحبه الحلبات الثلاث بثلاثة أجزاء . 


فرع آخر: 
لو كان للمرأة ثلاث بنات لبن بعضهن أسفل من بعض من لبن واحد مثل أن يكون 
لها ابن» وله ابن وابنة» ولابن الابن ابن وابنة» ولابن ابن الابن بنت فأرضعت بنت الابن 
غلاما وضعدين وارضععه بنث ابن الأبن رضعتين وأرضعتة بت :اين الأبق الآخز رضعة 


قد كتاب الرضاع 


صارت المرأة جدةً له على أحد الوجهين ولا تحرم المرضعات عليه وله أن يتزوج بالعليا 
وبالوسطى والسفلى على الانفراد ولا يجوز له الجمع بينهن لأن العليا عمته الوسطى» 
والوسطى عمته السفلى ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا يحرمن على الانفراد؛ 
لأن العليا تكون بنت ابن جلته وهي بنت الخال ولا يحرم على الرجل أن يتزوج بابئة 
خاله» وإن أرضعته العليا خمس رضعات صارت أما له ولا يحرم عليه الوسطى؛ لأنها 
بنت خاله» وإن أرضعته الوسطى خمس رضعات صارزت أماأ له وحرمث عليه العليا أ 
لأنها عمة أمه وتحل له السفلى لأنها ابنة خالة وأما إذا كانت ثلاث بنات ابن بعضهن 
أسفل من بعض من ثلاث ثلاثين (ق17190أ) فإن العليا لا تحرم على ولد الوسطى من نسب 


قال في «البويطي»: ولو نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لواحدة فهو لبن ينشر 
الحومة ؛::فإذا أرضعت :صا تنك الحرمة وتكون المرقعة ل اماءولا أي له“كولد: الرتى 
ولا أب لهء وإنما قلنا لذلك لأن الغالب من حال المرأة أنه لا ينزل لها لبن إلا عند 
الحمل غذاء للمولود وإذا نزل قبل ذلك حمل على أنه بان بها شهوة نساء فنزل فالحق هذا 
النادر بالغالب من جنسه وتعلق التحريم به. 

قال القفال: وهذا إذا كانت بلغت تسعاًء فإن كانت بنت دون تسع فلا حكم له كما 
أن الحيض يثبت حكمه في التسع لا فيما دونه وحكم الرضاع يثبت بالإمكان» وإن احتمل 
أنها غير بالغة كما يثبت حكم النسب بالإمكان من ابن عشر سنين» وإن احتمل أنه غير 
بالغ لا لأن اللبن ونزوله بلوغ ولكن لاحتمال أنها بلغت الحيض. 

لو ارتضعت امرأة صبية أربع رضعات فجاء رجل وجمع بينهما في النكاح ثم إن 
الكبيرة أرضعتها الخامسة رجع بنصف مهر المثل عليها لأنها هي المبطلة للنكاح» وإن 
كان التحريم متعلقا بجميع الرضعات. 


لو كانت له أمة مملوكة فأرضعت بلبن مولاها امرأة ابنة ابنه الصغيرة خمس رضعات 
انفسخ نكاحهاء لأنها صارت أخته ووجب لها نصف مهرها المسمى ورجع على الأمة 
بنصف مهر المثل وتعلق ذلك برقبتها وتباع فيه بمنزلة الجناية والإتلاف. 


فرع آخر: 


لو كانت الكبيرة أم ولده فأرضعت زوجة سيدها لا يرجع عليها بشيء لأن السيد لا 
يبتدىء بإيجاب شيء في رقبة مملوكته ولا في ذمتها لنفسه ولو أرضعت أم ولده 


كاك الراؤناء ببس ب سي رح حي ا 7 1 51017 


(ق175١ب)‏ زوجة ابنه وانفسخ نكاحها لا تحرم هي على سيدها لأنها أم زوجه أم ولده 
ويرجع زوجها على سيدها بالضمان فيضمن أهل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمة رقبتهاء 
ولو كانت الكبيرة مكاتبة فار بعك روج السيد حتى انفسخ نكاحها يرجع السيد بنصف 
مهر مثلها مكاتبته مستوفية كما في يدها فأرش الجناية عليه. 


فرع آخر: 
لو زوج رجل ابنه الصغير امرأة كبيرة فوجدت به عيباً ففسخت النكاح ثم تزوجت 
بزوج آخر فأولدها فنزل لها منه لبن فرجعت وأرضعت الصغير خمس رضعات حرمت على 
زوجها وعلى الصغير فأما تحريمها على الصغير فلأنها أمه من الرضاع وزوجة أبيهء 
وتحرم على زوجها لأنها خليلة ابنه من الرضاع» ولو زوج عبده الصغير أمة فأعتقت الأمة 
فاختارت فسخ النكاح وتزوجت بزوج فأولدها ونزل لها ابن فرجعت فأرضعت الصغير 
خمس رضعات حرمت على زوجها وعلى الصغير كما ذكرنا في المسألة قبلها. 
فإن قيل: كيف تكون حليلة ابنه بزوجة له في الحالة التي هو ابنه. قلنا: الاسم 
يتناوله مجازاًء والمجاز يقوم مقام الحقيقة في هذاء ولهذا حرم الله تعالى الأم وكانت 
الجدة داخلة في التحريم لأن الاسم يتناولها مجازاً . 


لو زوج ابنه الصغير أمه لها لبن من سيدها فأرضعت زوجها لم تحرم على سيدهاء 
لأن تزويج الأمة من صغير حر لا يجوز فإنه لا يخاف العنت ولا يستباح نكاحه الأمة إلا 
بشرطين عدم الطول» وخوف العنتء» فإذا لم يصح النكاح بينهما لم تصر حليلة ابنه فلم 
تحرم عليه؛ وغلط بعض أصحابنا فحكي عن المزني أنه قال: تحرم على سيدها؛ لأن 
الصغير صار ابنأ له فتكون خليلة ابنه» ذكره ابن الحداد» ثم قال: غلط فيه المزني ولا يصح 
هذا (ق155أ) على أصل الشافعي؛ لأن تزويج الأمة من الصغير لا يجوزء وهذا الغلط من 
هذا القائل والمزني أجل قدراً من أن يخفى عليه هذاء والذي قاله المزني حكاه الأنماطي 
أنه قال في رجل زوج أم ولده من طفل أجنبي فأرضعته تحرم أم الولد على المولى من قبل 
أنها صارت امرأة ولده وأراد بالطفل العبد» وإنما كان هذا خطأ لو قال من طفل حر ولم 
يذكر المزني الحر فبطل ما قدره هذا القائل» وحكى ابن الحداد في فروعه عن المزني أنه 
قال في المنثور في هذه المسألة حرمت على زوجها وهي حلال السيد لأنها لم تصر أماً له 
إلا في حال عدم النكاح» ثم أنكر المزني ذلك» وقال: يجب أن تحرم على سيدهاء قال 
ابن الحداد: وهذه رواية لم يجدها إلى وقتنا هذا عن الشافعي إلا من جهة المزني» وقد 
أنكرها المزني وهي كما أنكر لأنا لا نعلم اختلف قول الشافعي في الرجل له امرأتان كبيرة 
وصغيرة فرضع الكبرى الصغرى في أن الكبيرة حرام على الزوج أبداً لأنها أم امرأته ولا فرق 
بين المسلمين وكذلك لو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها وله زوجة صغيرة 
مرضعة فأرضعت بعد البينونة الكبيرة الصغيرة أن الكبيرة حرام عليه أبداً لأنها من أمهات 
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نسائه فكذلك أم الولد التي زوجها المالك من عبده الصغير وجب أن تحرم على سيدها أبداً 
فالمسألة التى حكيناها عن المزنى عن الشافعى غلط منه أو عليه. 


لو أرضعت افرأة ضبية وغلاما كان للغلام أن يتزوج أم الصبية من النسبة لأنها أم 
أخته وليست بأمه ولم يدخل بها أبوه ولم تحرم عليهء وإنما تحرم عليه أم أخته من النسب 
لدخول أبيه بها . 


فرع آخر: 
لو زوج اكادالمر مع ابنة أخيه المرضعة» ثم جاءت جدتهما (ق651١ب)‏ من قبل 
الأب فأرضعت أحدهماء» فإن كانت قد أرضعت الابن فقد انفسخ لكام لأنه صار عما 
للصبية وإن كانت قد أرضعت الصبية فقد انفسخ النكاح لأنها صارت عمةً له. 


باب لبن الرجل والمرأة 
مسألة: 

قان0" : «وَالَبَن للرَجُل وَالمَرْأَوٍ كُمَا أن الوَلَدُ لَّهُمَاء. 
الفصل: 


وقد ذكرنا هذا من قبل» ولو وطء زوجته فنزل لها لبن من غير إحبال فأرضعت به مولودا 
مسألة: 
قال" : «وَلَوْ وَلَدَتْ ابْناً مِنْ رََاهًا كَأَرْضَعَتٌ مَؤْلُوداً كَهُوَ ابْنّهَا؛. 
إذا أتت بولدٍ من زنى فأرضعت بلبنه مولوداً صار ابنها من رضاعء ولم يكن الزاني 
أباه من رضاع؛ ا ل ا دونه كذلك المرضع بذلك 
اللبن ابنها دونه» ولأن النسب أقوى من الرضاعء فإذا لم يثبت يثبت ههنا حق النسب في الولد 
فلان لا يثبت حق الرضاع أولى. 
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مسالة: 


َال" : «وَأكْرَهُ لَهُ فِي الوَرّع أنْ يَنْكْحَ بَناتٍ الَز 
أَفْسَحَة) . 
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أراد به أن الابن الذي ولد من الزنى إذا كبر وتزوج وولد له بنت جاز للزاني أن 
يتزوج بها لأن المولود من الزنى ليس ابن له فلا تحرم ابنته عليه فكذلك إذا ولدت للمزني 
بها بنتاً لم تحرم عليه» وقيل: قرى بنات الذي ولده من زنى برفع الدال على الاسم فمعناه 
أكره للزاني في الورع أن ينكح بنات ابنه من الزنى (ق177أ) وقرى ولده بفتح الدال على 
الفعل فمعناه أكره لولد الزنى أن ينكح بنات الزاني الذي ولده. 

وقال ابن أبي أحمد في المفتاح: ولا يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من زنى كما قال 
أبو حنيفة قال: وقوله: «وأكره في الورع أن ينكح بنات الذي ولده من زنى» أي أكره 
المرضع بلبن الزنى أن تنكح بنات الذي ولد له من زنى ‏ يعني بنات الزاني ‏ فإن فسخ لم 
أفسخه لآنه ليس ابنه من الرضاع» قال: وهذا باب لبن الرجل والمرأة مقصده المرضع 
بلبن الزنى الموافق لبابه. 

وقال القفال: مقصوده أمر الرضاع ‏ أي إني وإن أبحث له أن ينكح ابنه ولده من 
الزنى فأكره ذلك فكذا أكره أن ينكح المرضعة بلبن الزنى» وإنما صور في ابنة ولده من 
الزنى ولو صور في ابنته من الزنى جازء ثم ذكر الحديث في أنه لا ينسب ولد الزنى إلى 
الزانى بقوله كَقِلْهِ - فى ابن وليدة زمعة: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» ومعناء: لا شيء له بحال؟ لأن عادة المبالغة في قطع العلائق يقولون له: الحجر 
وبنية الحجر أي لا شيء له وقول الشافعي: ابنته أو ابنه من الزنى على المجاز لا على 
الحقيقة لأنه لا خلاف فى أنه لا ينسب إليه ولا يتشرف بشرف الرأيء. وغلى هذا لو كان 
له ابن من الزنى وابنة صحيحة النسب جاز التكاح بينهما لأنها ليست أخته لكنه يكره. 

ثم شبه الشافعي هذا الاحتياط بالاحتياط الذي أمر به رسول الله كله سودة وهو 
الاحتجاب من ابن وليدة زمعة فقال: لما ألحق ذلك الغلام بزمعة لزوجته سودة بنت زمعة 
«احتجبي منه لا يزال فضلاً» فلم يرها الغلام قط وإنما أمرها بذلك لما رأى من شبه 
الغلام بعتبةَ الذي ألم بها في الجاهلية (ق717١ب)‏ كذلك ههنا يأمر بالاجتناب من نكاح 
ابنته من الزنى احتياطا. 

ثم قال المزني: وقد كان أنكر على من قال: بتزويج ابنته من زنى ويحتج بهذا . 
وقد زعم أن رؤية ابن زمعة سودة مباح وأنه كرهه. فكذلك في القياس لا يفسخ نكاحه. 
وإن كرهه ولم يفسخ نكاح ابنه من زنى بناته من حلال بقطع الأخوة فكذلك من القياس» 
لو تزوج ابنته من زنى لم يفسخهء وإن كرهه لقطع الأبوة ولا حكم عندنا للزنى لقول 
رسول الله كِ: «وللعاهر الحجرء في معنى الأجنبي في مذهبه هذا وبالله التوفيق فأوهم 
المزني أن الشافعي لا يجوز للزاني نكاح ابنته من زنى أنه أنكر هذا القول على من قاله. 

ثم احتج على الجوار كما ترى» وأوهم أن المسألة عن قولين وليس كذلك». وهو 
غلط في ذلك» وذلك أن الشافعي إنما أنكر على من قال: يجوز للزاني نكاح ابنته من زنى 
من غير كراهية» وهذا مذهب بعض السلف وحكاه صاحب الحاوي عن المزني فقال 


تت م0 الك الرضاع 
الخافى :هو مكرؤة وإن كان اد ا والسب عنفى عنه على ما ذكرنا : 
مسألة: 
قَالَا'": «وَلَوْ تَرَوّجَ امْرَآَةَ في عِدَتِهَا َأْصَابَهَا ؟ فَجَاءَتُْ بِوَلدٍ فَأَرْضَعَتْ مَوْلوداً كَانَ 
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الفصل: 

إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فتكحت في العدة وأصابها الثاني فأتت بولدٍ يمكن 
أن يكون من كل واحدٍ منهماء ثم أرضعت مولوداً بلبنها فحكم الموضع مائع بحكم 
النسب فيمن لحقه الولد المناسب كان المرضع تابعاً له وللولد المناسب أربعة أخوال على 
ما تقدم بيانه وإنما قلنا كذلك. لأن اللبن تابع للولدء وإذا لم يكن قافة أو ألحقته القافة 
بهما أو أشكل على القافة وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به ويصير المرضع 
ابنه» وإن بلغ فمات (1583أ) قبل أن ينتسبء فإن كان له وارث قام مقامه في الانتساب 
على أحدهماء وكان المرضع تابعا له» وإن لم يكن له وارث. 

قال الشافعي: فقد ضاع نسبه - يعني ضاع نسبه من يلحق به النسب ب وبطل حكمه 
وأما الذي نص الشافعي فيه في الأم على قولين: 

حدمي آنه لحري عوينا كن اللن حزان كوق ليها سمهاء. فإن اللتن قد 
يحصل من الوطء ومن الولادة» وقد وطء كل واحد منهما والولادة من أحدهما فلا يمنع 
أن يكون اللبن منهما جميعاً ويخالف الولد لأنه لا يجوز أن يخلق ولد واحد إلا من ماء 
رجل واحد فلهذا لم يجز أن يلحق الوالد بهما وعلى هذا سأل الداركي عن المرضع؛ هل 
يحتاج أن ترضع عشر رضعات أو يكفي خمس رضعات فقال: يحتمل وجهين. 

وقال القاضي الطبري: هذان الوجهان مبنيان على أن الصبي إذا ارتضع من امرأتين 
الرضعة الخامسة. هل يكون ذلك رضعتين أو يكون من كل واحدة منهما نصف رضعة» 
وفيه وجهان. 

والقول الثاني: لا يلحق بهما لأن اللبن تابع للولد فلما لم يجز أن يلحق الولد بهما 
ل ا ا وهذا أصح ولا يصح ما ذكره القائل الأول؛ لأن 
اللبن الذي ينتشر الحرمة من الواطىء إذا حملت المرأة منه وقبل ذلك لا حق له في اللبن» 
فإذا قلنا بهذا القول هل للمرجع أن ينتسب قولان منصوصان في الأم. 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأن الانتساب إنما يكون بميل النفس إلى من خلق من مائه 
وما يدعوه طبعه إليه لا يفيد هذا المعنى ولأنه لما تدخله القافة في تمييز الولد من الرضاع 
لم تدخله في الانتساب. 


(1) انظر الأم (51/6). 
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والقول الثاني: أن ينتسب؛ لأن الرضاع يؤثر في تغيير الخلق والشبه ولا ينفك اللبن 
عن دواعي الشفقة ونوازع الرحمة كما يكون ذلك في النسب» وقد قيل من ارتضع 
(183١بس)‏ من سيئة الخلق ساء خلقه. ومن ارتضع من حسنة الخلق حسن خلقه» وقد 
قال رسول الله عل : «أنا أفصح العرب ولا فخر بيد أني من قريش ونشأت في بني سعدء 
وارتضعت من بني زهرة»”'' وكانت هذه القبائل أفصح قبائل العرب فافتخر بالرضاع كما 


افتخر بالنسب. 
وقد ذكرنا أن النبي كلدِ قال: «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغذي في الرعونة 
زفق 
والحمق» 5 


وروي: «فإن اللبن شبه عليه» ويخالف هذا اعتبار القيامة في النسب دون الرضاع 
لأن القافة تنظر إلى المشاركة فى الصورة» وههنا ينظر إلى المشاركة فى الأخلاق فافترقا . 
فإذا قلنا: ينتسب على أحدهما فانتسب حرم عليه أقاربه وحلت له ابئة الآخر ومحارمه لأن 

وإذا قلنا: لا ينتسب ولا يكون أبيهما لا يصير محرماً لبنات واحد منهماء وهل 
يجوز له أن يتزوج بابنة كل واحد من الواطئين؟ اختلف أصحابنا فيه فقال ابن أبي هريرة 
له أن يتزوج بابنة كل واحد منهما على الانفرادء ولأن الأخت لم تتعين وهذا كما قلنا في 
رجلين» قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غراباً فغلامي حرء وقال الآخر: إن لم يكن 
غراباً فغلامي حر لم يمنعا من التصرف في غلاميهماء فإن صارا جميعاً لواحدٍ منهما 
منعناه من التصرف فيهما وعتق أحدهما عليه لعلمنا أن أحدهما حر لا محالة كذلك ههنا. 

قال هذا القائل: وإذا تزوج بابنة أحدهماء ثم طلقها أو ماتت لم يجز له أن يتزوج 
بابنة الآخر؛ لأنه إذا عقد على ابنة أحدهما فقد أقر بأن ابنة الآخر أخته» كما نقول في 
ثلاثة أواني اثنان طاهران وواحد نجسء فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى طهارة إناء غير 
الإناء الآخرء إن كل واحدٍ منهم يستعمل الإناء الذي أدى اجتهاده إلى طهارته» فإذا أم 
كل واحدٍ صاحبيه في ثلاث صلوات (ق159أ) فإن صلاة الصبح جائزة للجميع» وصلاة 
الظهر جائزة للإمام ولإمام الصبح ولا تجوز للآخران؛ لآن كل واحد منهم أقر بطهارة 
نفسه وطهارة الإمام من الصبح فإنه صلى خلفه. فكان عند كل واحد منهما أن الآخر 
نجس فلم تجز صلاته» وصلاة العصر جائزة للإمام وحده فهذا المعنى كذلك ههنا. 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز له أن يجمع بينهما لئلا يكون مقيماً على فرج محرم 
بيقين بابنة كل واحد منهما على الانفرادء وإذا تزوج بإحداهماء ثم مات أو طلقها يحل له 
أن يتزوج بالأخرى» وهذا ظاهر قول الشافعي ههنا لأنه قال: والورع أن لا ينكح ابنة 


61١‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/5) من حديث أبي سعيد الخدري. 
زفة أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/ 571). 
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واحد منهما ولا يكون محرماً لهما فلم يحرمهماء وإنما قال: «الورع ترك النكاح» فدل 
على أن كل واحدة مباحة على الانفراد. 

قال: ولأنا إذا أبحنا له أن يتزوج بالأولى» فإذا طلقها كان له أن يتزوج بالأخرى؛ 
لأن فى كل واحدة منهما الأصل الإباحة والشك طارىء» فكان ما أمكن في الأولى فهو 
مثله في الثانية» فجاز له أن يتزوج بهاء وهذا يبطل بمن صلى في مسألة الأواني الثلاثة 
بواحد منهم صلاة الصبح لم يجز له أن يصلي خلف الآخر في صلاة الظهر؛ لأنه لما 
صلى خلف إمام الصبح فقد قطع بأن صاحبه الذي معه خلف إمام الصبح نجس فكذلك 
ههنا . 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز نكاح اعة نو اهن نيو لاق أحدهما أيره قطعاء 
وإنما تجهل عينه فصار كما لو اختلطت أخته بأجنبية» ولم يعلم عينها لا يجوز له التزويج 
بواحدة منهما. 

قال أبو حامد: والصحيح عندي هذاء وقد أومىء إليه في «الأم»» وقال القاضي 
الطبري: هذا لا يصح» والصحيح: الوجه الأول» والفرق بين ما استدل به أبو حامد وبين 
مسألتنا أن الأخت إذا اختلطت بالأجنبية» فإن الأخت أصلها التحريم والأجنبية أصلها 
الإباحة فغلب التحريم» وكذلك لو اختلطت محرمة بنساء محصورات (ق1593١ب)‏ لم يجز 
التزوج بواحدة منهن لهذا المعنى. 

وأما ههنا أصل كل واحدة منهما الإباحة ولم تتعين المحرمة منهما؛ فكان له أن 
يتزوج بأيتهما شاءء يدل على هذا الفرق أن الإناءين إذا كان ماء والآخر بولاً»ء وأشكل 
الماء من البوك قإثة يتركهنما جنيعاً: .وإذا كان أحدهيا ماء طاهرا والآخر نجنا تصرى 
واستعمل الطاهر؛ لأن أصل كل واحد منهما الطهارة والنجاسة طارئة» فإذا لم يتعين الذي 
طرأت عليه النجاسة جاز له استعماله» فإن قيل: أوجبتم التحريم في الإناءين ولم تسوغوا 
أن يستعمل أيهما شاء من غير اجتهاد وسوغتهم ههنا أن يتزوج بأيهما شاء فما الفرق 
بينهما؟ قلنا: ليس على الأخت ولا على الأجنبية أمارات من تغير الماء وإضراب الإناء 
أو انكشاف الغطاءء أو أثر الكلب أو غير ذلك فأوجبنا التحري في أماراته الدالة عليه. 

وقال في «الحاوي)”" : فيه وجه رابع لا يحرم عليه بنات واحد منهما لانقطاع 
الأبوة» ويجوز له أن يجمع بين ابنة كل واحد منهماء إنما يمنع من تزويجها ورعاً لا 
تحريما وهو ظاهر كلام الشافعي وهذا غريب بعيدء وقال الإمام الجويني: صاحب 
المنهاج قال كثير من أصحابنا إذا استيقن الرجل أن له في سكة محصورة الأهل أختا من 
الرضاعة» ولم يعلم عينها لم يجز له أن يتزوج من نساء ملك السكة أحداء ولو استيقن 
ذلك في بلدة كبيرة غير محصورة الأهل له أن يتزوج امرأة من نساء تلك البلدة وفرقوا 


زفق انظر الحاوي للماوردي .)07557/١١(‏ 


احيف 


كتاب الرضاع 
بالمشقة وعدمهاء وفي كلام الشافعي ههنا دليل على أنه لو نكح واحدة من نساء السكة 
المحصورة الأهل يجوزء وإن كان الورع أن لا يفعل ألا تراه قال في الولد المرضع: «إذا 
عجزنى بموت الولد عن الإلحاق الورع أن لا ينكح ابنة واحد منهماء ولم يقل (ق١17أ)‏ 
حرام عليه أن يفعل. والدليل على هذا ظاهر وذلك أنه لا يستيقن الحرية من واحد من 
نساء السكة فصار نساء السكة كنساء البلدة وهذا غريب. 


ع 


مسالك: 
قَال”": «وَلَوْ كَانُوا للْمَوْلُودٍ هُوَ ابْنُهُمَا أجبره إدًا بَلَعَ عَلَى الانيِسَاب إِلَى أَحَدِهِمًا'. 
وإنما قلنا: إنه يجبر على ذلك لأنه يتعلق به حقوق له وعليه من وجوب النفقة 
وولاية التزويج والعتق بالملك وتحريم المناكحة وحرمة المحرمية» ورد الشهادة» ومنع 
الزكوات وغيرها. 
فإن قيل: خيرهم بين الأبوين لبلوغ سبع سنين ولم يتخيروا على الانتساب إلا بعد 
البلوغ؟ قيل: الاختيار ليس بلازم بخلاف الانتساب» فإنه لازم فدل على الفرق» ولأن 
الاختيار حق له والانتساب يتعلق به حق لغيره فاعتبر أن يكون بالغاً. 
مسألة: 
قَال": «وَلَوْ كَانَ مَغْتُوهاً َم يُلْحَقْ بوَاحِدٍ نْهُمَا حَنّى يَمُوتُ. 
أراد به المولود على فراشين ين إذا بلغ وهو معتوه لم يصح انتسابه؛ لأنه لا حكم 
لكلام المجنون ولا يقوم أحد مقامه فيه؛ لأنه غير مأيوس من صحته وانتسابه بنفسهء فإن 
مات وخلف وارثاً قام مقامه في الانتساب على ما ذكرناء وإن لم يكن له وارث كان ماله 
موقوقا؟ لأنَا نعلم أنه ولد أحدهماء وإن لم يعلم عينه كما إذا طلق إحدى امرأتيه ومات 
ولم يعين وقفناه ميراث زوجة. 


0 


مسالة: 
7 و أو 0 ِلْبْنِ ملو نَقَاهُ م اللّعانِ َم يَكُنْ أب لِلْمُرضع). 
الفصل: 


إذا أتت زوجته بولدٍ فقذفها ونفاه باللعان فأرضعت المرأة بهذا اللبن مولوداً لرجل 
كان حكمه حكم ولدها من النسب وهو أنه لا ولد لهء فإذا استلحق الملاعن ولده لحقه 
نسبه» وإن ألحق نسبه لحق به ولده من الرضاع أيضاًء ولا فصل بين أن ترضعه قبل أن 
يلاعن أو بعد أن يلاعن» فإن المرضع كولدها من النسب على ما فصلتاه. 
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2 كتاب الرضاع 
مسألة: 
0 0 -- عِدَّنَهَا بِئَلاثِ حيض وَنَبَتّ لبنهَا 9 انقَلمَ (ق١لااب)‏ 4 
تَرَوّجَتُْ رَوْجاً قَأَصَابَهَا كَنَابَ لَهَا لَبَنّ 1 يَظْهَر بها حَمْلٌ قَهُوَ مِنَّ الأوّلٍِ). 
الفصل: 


قوله فثاب لها أي زادء وهذا تأكيد ههنا لا شرط» وجملته أنه إذا طلق امرأته وفيها 
لبن هو منها فأرضعت به مولوداً نظرء فإن لم يزد هذا اللبن على ما كان عليه بحالٍ فهو 
للأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل» حملت أمه أو لم يحمل ما لم تضع حملها من 
الناف؛ لأن اللبن للأول بيقين» ولم يوجد للثاني سبب أقوى منه فكان الأول أولى به 
وإن زاد هذا اللبن وكثر نظر» فإن كان قبل أن يحمل من الثاني أو بعد أن حملت منه 
ولكن الزيادة قبل أن ينزل اللبن من الثاني في العادة فهو للأول أيضاًء وقيل: أقل مدة 
نؤل للحمل أريعؤة يرما ف بوإن كانت الزيادة فن وقت ,يمكن ناكول للذاتى فيه فولان 
أحدهما: هو للأول دون الثاني» وبه قال 00 0" نزل قبل الولادة من الثاني فكان 
للأول كما لو لم يزد. 

والثاني : قاله في القديم: هو لهما فيكون من يحرم به على أحدهما تحرم به على 
الآخرء وبه قال محمد»ء وزفرء وأحمد؛ لأنه: إذا زاد فالظاهر أنه لأجل الحمل لأنه نزل 
بسببه فكان اللبن لهماء ويخالف هذا إذا لم يزد لأنه لم يظهر هناك للحمل تأثير» هذا إذا 
كان لبنها قاراً فيهاء فأما إذا انقطع لبنهاء ثم نزل نظر فإن كان نزوله قبل الوقت الذي ينزل 
للثانى فهو للأول قولاً واحداًء وإن كان نزوله فى وقت يمكن أن يكون من الثاني نظرء 
فإن كان الانقطاع يسيراً فيه قولان: : ١‏ 

أحدهما: أنه للأول وحده. 

والثاني: قاله في «القديم» أنه لهما معاًء وإن كان الانقطاع كثيراًء فقد نص على 
ثلاثة أقوال: 

أحدهما : أنه للأول دون الثاني وبه قال أبو حنيفة لما ذكرنا. 

والثاني: أنه للثاني دون الأول» وبه قال أبو يوسف لأنه لما انقطع» ثم عاد كان 
سيب الحمل الحادث فأشبه إذا نزل بعد الولادة. 

والثالثة: (ق١7٠أ)‏ أنه لهما معاء وبه قال أحمد لأن اللبن قد ينقطع» ثم يتوب مثل 
أن يزوج المولود فيعود اللبن أو تشرب دواء فيحدد ويحتمل الاختلاط باللبن عن الثاني 
وأما إذا ولدت عن الثاني انقطع عن الأول بكل حال» وصار المرضع فاضلاً بينهما ويكون 
اللبن للثاني قولاً واحداًء وهذا لأن سبب متيقن في إدرار اللبن فكان قاطعاً لسبب الأول» 
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كنات رشاع" مخ ب و ب وي ب تج تا حي / 41801 
وقال أحمد: ههنا أيضاً يكون اللبن لهما كما قبل الولادة» وهذا غلط لما ذكرنا. 

وأما قول الشافعي: «ومن لم يفرق بين الولد واللبن» قال: هو للأول ومن فرق 
قال: منهما جميعاً له ثلاث تأويلات: قال أبو إسحاق: معناه من جعل اللبن كالولد 
فقال: لا يجوز أن يكون اللبن من اثنين كما لا يجوز أن يكون الولد لاثنين» وإن لم يجز 
أن يكون الولد لاثنين يقول: إن اللبن للأول» ومن فرق بينهما وقال: يجوز أن يكون 
اللبن لاثنتين وإن لم يجز أن يكون الولدء قال: ههنا اللبن لهما فأبو إسحاق رد هذه 
المسألة إلى مسألة قبلها وهو ما قلنا إنه إذا ضاع بسببه هل يجوز أن يكون الولد من 
الرضاع ابنهما فيه قولان فكانت هي مفرعة على تلك . 

ومن أصحابنا من قال: معناه لا يسبق اللبن للولد قبل انفصاله عن أمه وإنما لبنه هو 
الموجود حين انفصاله. فإن لبنه لم يفارق قال: هو للأولء» ومن قال: يفارقه ويسبقه قبل 
انفصاله قال: هو لهماء ومن أصحابنا من قال: معناه من جعل اللبن للولد الظاهر دون 
الباطن قال: هو للأول» ومن فرق بينهما وجعل اللبن للظاهر والباطن معاً قال: هو لهما 
وهذا قريب من التأويل الثاني. 

باب الشهادة في الرضاع 


0 


مسالة: 
م ع سام - ا 11 2 - 0 َه ع " سدما نه 
قَالَ"'': «وَشَهَادَةٌ النْسَاءِ جَائِرَةٌ فِيمَا لآ يَحِلَ لِرّجَالٍ غَيْرٍ ذّوِي المَحَارِم أنْ يَتَعَمَدُوا 
التّظرَ إِلَيْهِ لِعَيْر الشَّهَادَة . 1 


الفصل: 

(3١0١ب)‏ عندنا تقبل شهادة النساء على الانفراد في ثلاثة أشياء الرضاعء 
والولادة» وعيوب النساء تحت النساء فيقبل فيها شهادة أربع نسوة منفردات ويقبل فيها 
أيضاً شهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين» وبه قال عمرء وابن عباس» ومالك» 
والزهري» والأوزاعي» وعطاء ‏ رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن على الانفراد إلا فى الولادة» وبه قال ابن عمرء 
وابن أبي ليلى» وهذا غلط لما أشار الشافعي» وهو أن الرضاع والعيوب تحت ثيابهن مما 
لا يحل لغير ذي محرمء أو زوج أن يتعمد النظر إليها في ذلك حتى يتحمل الشهادة ولا 
يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثديها . 

واعلم أن لفظ الشافعي ههنا يدل على أنه يجوز المحرم النظر إلى ثدي المرأة التي 
تكون من محارمه لأنه قال: وشهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال غير ذي المحارم 
أن يتعمدوا النظر إليه بغير شهادة»ء وهذا هو المذهب. 
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ضرف 


كتاب الرضاع 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز للمحرم أن ينظر من المحرمة إلا إلى ما يظهر منها 
غالباً عند الفصلة والمهنة» فمن قال بهذا اعتذر عن هذا النص بأن قال: ثدي المرضعة في 
أيام الرضاع لضرورة الرضاع يلتحق بأطرافها التي تطهر منها عند الفصلة والمهنة فكذلك 
جوز للمجرم أن ينظر إليه» فإذا انقضت أيام الرضاع انقضت الضرورة فلا يجوز له النظر 
إليها حينئذٍء وقال الزهري». والأوزاعي: تقبل في غير هذه الأشياء شهادة امرأة واحدة» 
وقال مالك» والثوري: يقبل قول امرأتين» وقال الحسن» وعثمان البتي في الرضاع تقبل 
شهادة ثلاث نسوة. 

وقال أبو حنيفة: تقبل في الولادة خاصة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك نكاح 
قائم (1773أ) أو حمل ظاهرء وهذا كله غلط لأن الله تعالى لما أجاز شهادة النساء في 
الدين جعل امرأتين يقومان مقام رجل واحد ولا بها من الأربع: أو تقول ما قبل فيه شهادة 
النساء لم تقتصر به على امرأتين كالمال أو كل موضع لا يقبل فيه شهادة رجل واحد يقبل 
فيه شهادة امرأتين كالمال. 


مسألة: 

كال" : «وَإِنْ انث المَرْأهُ تْكرٌ الرضَاعَ وَكَانَتْ فِيهنّ أَمَهَا أ بَعهَا جَرْنَ عَلَيْهَا. 

إذا ادعى الزوج أن بينهما رضاء وأنكرت المرأة فقد اعترف الزوج بأنه لا نكاح 
بينهما فيقبل إقراره في فسخ النكاح؛ لأن حقه وقول الإنسان مقبول في إزالة حق نفسه. 
فإذا تقرر هذا نظر فيه» فإن لم يكن له بينة على الرضاع قبل إقراره في حق نفسه وهو فسخ 
التكاح دون حقها وهو المهرء فإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمىء» وإن كان بعد 
الدخول فلها كل المسمى» وإن كانت له بينة» فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها؛ لأنه لم 
يكن بينهما زوجته. وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلهاء فإذا ثبت هذاء فإن الحاكم يقبل 
فيه شهادة أربع نسوة» وإن كان فيهن أم المرأة أو ابنتها . 

قال الشافعي: قبلت شهادتهما عليها؛ لأن شهادة الأم والبنت تقبل عليهاء وإنما لا 
تقبل لهاء فإن قيل: كيف تتصور شهادة البنت على أمها من الرضاع؟ قلنا : لا يتصور أن 
تشهد بأنها أرضعت زوجها في صغرة فلما كبر تزوج بها وتجوز أن تشاهد بنتها ذلك 
ويجوز أن تكون قد أرضعته أم الزوجة فيكون هو أخاها فتشهد بنتها بذلك. 

قال: وإن كانت تدعي الرضاع لم يجزيه أمها ولا أمهاتها ولا بنتها ولا بناتها 
(ق7١ب)‏ كان ذلك شهادة لها ولا يقبل شهادة الإنسان لأمه وبنتهء وإن كان فيهن أم 
الزوج أو بنته» قبلت شهادتهماء لأنها شهادة على الزوج» وأما الإقرار بالرضاع لا يثبت 


.)51 انظر الأم (0/التء‎ )١( 


كتاب الرضاع فرق 
إلا بشهادة رجلين؛ لأن الإقرار غير نفس الرضاع . 
مسألة: 
ال" : ١‏ يور في ذَّلِكَ سَهَادَةٌ التي أَز ضْعَت). 
الفصل: 


إذا شهدت المرضعة لا يخلو من أحد أمرين» إما أن تدعي أجرة الرضاع أو لا 
تدعيهاء فإن ادعت أجرة الرضاع لم يقبل شهادتها لأنها متهمة في شهادتهاء وإن لم تدع 
أجرة الرضاع قبلت شهادتها؛ لأنها لا تجلب بها منفعة ولا تدفع مضرة فقبلت شهادتها . 

وقال في «الحاوي”"': إذا دعت الأجرة ولم تقبل شهادتها في الأجرة هل تقبل في 
ثبوت التحريم؟ وجهان: 

أحدهما: لا تقبل» وهو اختيار ابن أبي هريرة. 

والثاني: يقبل» وهو اختيار أبي إسحاق» وهذا يخرج من تبعيض الشهادة وفيه 
قولان: فإن قيل: أليس تصير محرماً له ويستبيح الخلوة ة بها والمسافرة منفعته قيل: هذا 
ليس من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلاناً أعتق 
أمته قبلت» وإن كان يحل له نكاحها بالحرية وكذلك إذا شهدا بالطلاق يقبل» وإن كان 
يحل له المطلقة بالنكاح» فإن قيل: أليس لو شهدت امرأة بأن هذا المولود ولده وأنها 
ولدته لم تقبل شهادتهاء فلذلك إذا ا 1 
لا تقبل شهادتها. قلنا الوالدة متهمة فإنها يثبت بشهادتها حق الميراث والنفقات» وإسقاط 
القود وما أشبهه. فإن ذلك (ق17]) كان معلق بنسب وليس كذلك بالرضاع فإنه لا يتعلق 
به من قبل الأحكام شيء فلم تكن متهمة في شهادتها فقبلناهاء فإن قيل هذه تشهد أن نفس 
ل ا و ا ل 
وكالقاسم إذا شهد أنه قسم بين فلان وفلان كذا وكذا لا تقبل» قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما : أن المرضعة لا تشهد على مجرد فعلها وإنما تشهد على إرضاع الصبي 
سواء وجد من جهتها صنع أو لا ألا ترى أنها لو كانت نائمة فارتضع الصبي منها أو 
مجنونة فارتضع منها تحرم عليهاء وصار ابناً لها وليس كذلك الحاكم والقاسم فإنهما 
يشهدان على مجرد فعلها فلم تقبل شهادتهما. 

والثاني: أن شهادة الحكمء والقاسم تضمن تزكيتهما وتعديلهما فإن الحكم والقسمة 
لا يصحان إلا من عدل أمين فلم تقبل شهادتهما به وليس كذلك شهادة المرضعة فإنها لا 
تتضمن تعديلها وتزكيتها؛ لأن الرضاع يصح من الفاسقة وغيرها فافترقا. ثم قال المزني 
كيف تجوز شهادتها على فعلها ولا يجوز شهادة أمهاء وأراد به أنه إذا جازت شهادة 


.)1505 /١١( انظر الأم (58/0). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


يق 
المرضعة على فعلها فشهادة ابنها وأمها أجوز في القياس. 

قال أصحابنا : قدر المزني أن الشافعي أبطل شهادة أم المرضعة وأجاز شهادتها 
على فعل نفسهاء فقال هذاء وهذا وهم من المزني» وإنما أراد الشافعي أن المرأة إذا 
ادعت على زوجها أن بينهما رضاعة فإنه لا يقبل قولها عليه ولا تقبل شهادة أمها وبنتها 
من التسيسة. 

فأما الأجنبية إذا شهدت لها على فعل نفسها قبلت (ق7/١ب)‏ شهادتها لأنها غير 
متهمة فيه» وكذلك يقبل شهادة أمها وبنتها فبطل ما قدره المزني» فإن قيل: لعل المزني 
أراد بذلك شهادة المرضعة التي باشرت الإرضاع لا شهادة أم المرضعة التي أرضعت 
الأفواه. قال: وكيف يجوز شهادتها على فعلها ولا يجوز شهادة أمها فرد الكنايتين إليهاء 
قلنا: وهل يجهل أحد من نفسه أن شهادة التي باشرت الإرضاع وشهادة أمها سواء في 
القبول» والشافعي إنما أجاز شهادة أم المرضعة إذا شهدت عليها ولم يتكلم في شهادة أم 
المرضعة فكيف اعترض المزني على ما لم يتكلم فيه الشافعي فعرفت أن هذا الاعتذار عن 


كتاب الرضاع 


مسألة: 
قال”"': ١وَيُوقِفْنَ‏ حَنَّى يَشْهَدْنَ آَنْ كَدْ رَصَعْ المَوْلُودُ). 
الفصل: 


أراد به كيفية الشهادة على الرضاعء وجملته أن الشهادة على الرضاع لا تقبل مطلقة 
وهو أن تقول إنها أخته من الرضاع أو أمه ولا بد من أن تكون مبنية وهو أن يقول: أشهد 
أن هذا المولود ارتضع منها خمس رضعات متفرقات في الحولين» ووصل كل رضعة إلى 
جوفهء وهذا لأن للناس خلافا في وقت الرضاع وعدده ولا بد من البيان. 

فإن قيل: هو لم يشاهد وصول اللبن إلى جوفه فكيف يجوز أن يشهد به؟ قيل: إذا 
علم الشاهد أن في الضرع لبنأ والتقمه الصبي وحرك شفتيه مصأء فإن نزول اللبن إلى 
جوفه إن لم يحصل له أتعلم به قطعا فقد حصل بطاهرٍ قوي وما تعذر الوقوف عليه 
بالمشاهدة أو السماع اكتفى فيه بالظاهر كما لو شهد الشاهد بالملك والنسب بالاستفاضة 
(ق:7 7١‏ أ). 

قال الشافعي: فإن أخذت المرأة رأس الصبي تحت ثيابها فالتقم من ئديها فرأى 
ذلك فشهد بالرضاع لم يحكم به ولم تكن شهادة لأنه بعد أن يأخذ تحت ثيابها شيئا فيه 
لبن فيمتص منه المولود ولا يكون جملة ولا يكون ذلك من لبنهاء فإذا كان كذلك فلا بد 
من مشاهدة الثدي وامتصاص الصبي منه على ما بيناه. 


.)5/0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الرضاع يق 


ثم اعلم أن الرضاع إن كان لا يثبت إلا بأربع نسوة» فإذا شهدت امرأة أو أخبرت 
بالرضاع فالاحتياط أن لا ينكحهاء وإن كانت تحته فالاحتياط أن يطلقها والدليل عليه ما 
ذكر الشافعي من خبر السوداء وتمامه ما روي أن عقبة بن الحارث تزوج بأم يحيى بنت 
أبى أهاب بن عمر فجرت بينها وبين امرأة سوداء فى جوارها خصومة» فأشاعت السوداء 
الخبر في الجيران أني أرضعتها وزوجهاء فسمعه عقبة بن الحارث فساءه ذلك فسأل أهله 
وأهلها؛ فقالوا : لا نعلم أنها أرضعتك وذلك بمكة فركب إلى المدينة» وقال: يا رسول 
الله إني تزوجت بابنة أبي أهاب فزعمت امرأة سوداء أنها أرضعتني وإياهاء ةنا 
أرضعتني ولا أخبرتني قبل ذلك فأعرض عنه رسول الله يكِ فأعادها فقال له في الثالثة أو 
الرابعة: كيف وقد زعمت السوداء أنها أرضعتكما». 

وروي أنه قال: «كيف وقد قيل» فطلقها بين يدي رسول الله كَل قال الشافعي: 
إعراض رسول الله يلٍ يشبه أن يكون كره له أن يقيم معهاء وقد قيل إنها أخته من الرضاعة 


إذا اعترف الرجل أن هذه ذات محرم لي من رضاع بنتي أو أختي أو اعترفت لا 
يخلو إما أن يكون قبل التكاح (ق05١ب)‏ أو بعده» فإن كان قبل التكاح فإن كان هو الذي 
أقرّ بذلك لم يحل له نكاحها لأنه حق عليه وإن كانت هي أقرب بذلك لم يحل لها أن 
تتزوج به لأنه إقرار فيما هو عليها وقبل ذلك على نفسها ولا يتعلق به ضرر على غيرها 
هذا إذا كان في وقت يمكن ذلك فإن كان على وجه لا يمكن ذلك مثل أن يقول لمن هو 
أكبر سنا منه هذه بنتي أو تقول الزوجة: هذا ابني وهو أكبر سنا منها سقط قولهما ولا 
اعتبار به خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يحرم بذلك كما قال إذا قال لعبده وهو أكبر سنا 
منه هذا ابني يعتق فإذا ثبت هذا فكل موضع صح الاعتراف نظر فإن أقاما عليه فالحكم 
على ما مضىء وإن رجعا عنه وقالا: كذبنا وليس بيننا حرمة الرضاع» فإن كان الإقرار 
صحيحاً حرمت عليه في الظاهر والباطن وإن كان الإقرار كذبا حرمت في الظاهر دون 
الباطن . 

وعند أبي حنيفة: الإصرار على هذا الإقرار شرطء فإذا رجعا جاز النكاح. وهذا 
غلط لأن الإقرار إذا كان محرمه من حرمات اللّه تعالى على التأيبد كان الرجوع عنه محالاً 
كما لو أقرٌ بنسبٍ أو أقرب بهء ثم رجع لا يقبل رجوعه والرضاع يجري مجرى النسب 
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طرف 


كتاب الرضاع 
وإن كان هذا النكاح نظرء فإن كان الزوج هو الذي قال هذا فرق بينهما فإن كذبته أخذت 
نصف المسمى إن كان قبل الدخول أو كل المسمى إن كان بعد الدخول» وإن كانت هي 
المدعية أفتيته بأن يتقي الله ويدع نكاحها بتطليقة فتحل بها لغيرف وإن كانت كاذية وأحلفته 
لهاء فإن نكل حلفت وفرق بينهماء إذا حلف الزوج يحلف على العلم وتحلف المرأة 
على البنت أنها أخته. 

قال القفال: : ولو قيل إنها تحلف على العلم إثباتا فيقول: واللّه لا أعلم أنه أخي 

من الرضاع ليكون يمين الرد موافقاً ليمين الابتداء كان أولى ثم لا مهر لها قبل الدخول 
(ق175أ) سواء حلف أو نكل لأنها لا تدعيه. 

وقال في الحاوي”'' في صف يمينه وجهان: 

أحدهما: على العلم ليمين الزوجة إذا أتكرت الرضاع . 

والثاني: البت والقطع. والفرق وإن كانتا على نفي فعل الغير أن في د يمين الزوج مع 
ل ا ب رار كار 
الزوجة لبقاء حق وجب بالعقد فكانت على العلم تحقيقاً . 

شرع: 

لو شك الزوج فلا يقع في نفسه صدقها ولا كذبها هل يجوز إحلافه وجهان بناء 
على الوجهين في صفة يمينه. 

أحدهما: يجوز أن يحلف إذا قلنا يمينه على نفي العلم وله أن يستمتع بها حكماً 
وصار أن يفارقها فدعا. 

والثاني: ليس له أن يحلف إذا قلنا يمينه على البنت وهو بالخيار بين أمرين: إما أن 
يرد عليها اليمين فإذا حلفت فسخ النكاح بيمينها . 

وإما أن يطلقها واحدة لتحل لغيره من الأزواج وهذا أولى الأمرين. 


فرع آخر: 
لو قال بيني وبينها رضاع افتقر التحريم إلى ذلك العدد» ولو قال: هي أختي من 
الرضم» فإن كان من أهل الاجتهاد لم يفتقر إلى ذكر العدد. لأن في اعترافه بأحوتها 
التزاماً لحكم التحريم بالعدد المحرمء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ويحتمل وجهين: 
أحدهما: يلزم ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره لجهله بالتحريم. 
والثاني: لا يلزم ذكر العدد ولا حت اسيم كدت ماران كما لا يرجع إليه في 
صفة الطلاق بعد إقراره بالطلاق ويفارق الشهادة 5 تفتقر فيها إلى صفة الرضاع وذكر العدد 
لأنها لا تصح إلا عن مشاهدة فاستوى فيها شروط المشاهدة وفي الإقرار لا يحتاج إلى 


() انظر الحاوي للماوردي .)508/١١(‏ 


شرف 


كتاب الرضاع 
المشاهدة لأنه لا يشاهد رضاع نفسه من لبن أمه وإنما يعمل فيه على الخبر الذي وثق 
بصدقهء ولأن من الشهادة إلزام حق على غير الشاهد فبنى على (ق15١ب)‏ الاحتياط في 
نفي الاحتمال والإقرار إلزام حق على المقر فكان في ترك الاحتياط تقصير من المقر فألزم 


حكم إقراره. 


فرع آخر: 
لو شهد اثنان بالرضاع وقالا: تعمدنا بالنظر إلى الثدي لا لإقامة الشهادة لم يقبل 
لأنهما أخبرا عن فسق. 


لو قالت: أرضعت البارحة طفلاً خمساً لا أدري هو ذا أم ذا حرما عليه ولو قالت: 
لا أدري ابني هذا أو ذا الطفل الأجنبي فالورع أن لا يتزوج بالطفل وجاز في الحكم. 


فرع آخر: 

قال القفال عن الشافعي: لو زوجت البكر بغير إذنها فادعت رضاعاً بينها وبين 
زوجها فالقول قولها مع يمينها ولو استؤذنت أو كانت ثيباً فأذنت ثم ادعت هذا لا يقبل 
لأنها معذورة إذا لم تستأذن وغير معذورة إذا استؤذنت. 

قال الإمام الجويني من المنهاج: ظاهر كلام الشافعي ههنا أنه لا يقبل دعواها ولا 
فرق بين أن تكون بكراً وبين أن تكون ثيباً فيحتمل أن يكون الشافعي قصد بالتصوير في 
الثيب دون البكر ويحتمل أن تكون الثيب والبكر سواءء لأن الأب قام مقامها في حق 
العقد فهى كالمستأذنة» وإن كانت غير مستأذنة والعادة أن الأب يستقضي ويستبرىء 
ويحتاط ثم يعقد عليها العقد. 1 


فرع آخر: 

لو شهد شاهدان بالطلاق ففرق الحاكم بينهماء ثم رجعا عن الشهادة يعرفان فلو 

شهد شاهدان بأنها أخت الزوج من الرضاع سقط الغرم عن شاهدي الطلاق لأنا علمنا 
أنهما لم يتلفا عليه ملكا ولا حالا بينه وبين ملكه. 


فرع آخر: 
لو تزوج رجل ثلاث نسوة كبيرتين وصغيرة فأرضعت كل واحدة منهما هذه الصغيرة 
أربع رضعات» ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة» ثم مزجا في إناء واحد ثم أوجز ماءها 
معاً هذا اللبن انفسخ نكاح الثلاث (ق175أ) لأنه جمع بين امرأة وأمها وحرمت الكبيرتان 
على التأييد» وأما الصغيرة فى التفضيل إن كان دخل بالكبيرتين أو بإحداهما حرمت على 
التأييد لم يكن دخل بواحدة منهما حلت له. وأما المهر فللصغيرة نصف المسمى ويرجع 
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على الكبيرتين بنصف مهر مثل الصغيرة على كل واحد منهما رجعياً . 

وأما الكبيرتان فإن كان دخل بها ثبت لكل واحدة جميع مهرها على كل واحدة 
منهما بنصف مهر مثل صاحبتها لأنهما كانتا السبب في فسخ النكاح معا فسقط ما قابل 
فعلها ووجب نصف المهر لأجل فعلهاء وإن لم تكن دخل بهما ثبت لكل واحدة منهما 
ربع مهرها؛ لأن الفسخ جاء من قبلها وقبل غيرهاء فثبت نصف النصف وهو الربع وترجع 
على صاحبتها بربع مهر مثلها لأنها أتلفت عليه نصف البضعء والبضع ههنا مضمون 
بنصف المهر. 

قال أبو حامد: ويحتمل أن يقال يرجع عليه بنصف المهر والأول أصح هذا إذا 
أوجرناها اللبن معاًء فإن أوجرها اللبن إحداهما انفسخ نكاح الكل» وكان للصغيرة نصف 
المسمى وترجع هي على التي أوجرتها بمهر مثل الكبيرة الأخرى ولا ترجع في حق نفسها 
بشيء لأن الفسخ جاء من قبلها بعد الدخول» وإن لم يكن دخل بها سقط مهر السابقة 
ولغير السابقة المسمى وترجع بما غرم على ما فصلناه. 

وإن كانت المسألة بحالها لها فأرضعت إحداهما الرضعة الخامسة دون الأخرى 
انفسخ نكاح التي أرضعت ونكاح الصغيرة معاً دون التي لم ترضع والحكم والرجوع كما 
لو كان له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة» وقد مضى» وهذا فصل متسع 
التفريع وفيما ذكرنا كفاية فقص عليه ما يرد عليه إن شاء الله تعالى. 

(قا"اب) باب رضاع الخنثى 


مسألة: 
قَالَ”'": «(وَإِنْ كَانَ الأعْلّبُ مِنَ الحُتْنَى أَنهُ رَجُلٌّ تكح امْرَأَة. 
الفصل: 


إن رفع الح لبه برئودا يداه را تنيت ت الحرمة بلبنهء وإن بان أنه 
امرأة ثبتت الحرمة بل بلبنها وكان ولداً لهاء وإن كان مشكلاً وقف الأمر إلى أن يتبين» هكذا 
قال أبو حامدٍ وجماعة» وقال القاضي الطبري: إذا كان مشكلاً قلنا له: ارجع إلى 
طبعك + قن .مال :طبعك إلى أن يكون:رجلة كنت رجلد لة قشت الخرمة بلق :وإن مال 
طبعك إلى أن تكون امرأة كنت امرأة وكان المرضع ولدك» وإن قال: لا يميل إلى طبعي 
إلى أحدهما وليس لأحدهما على الآخر عندي مزية. 

قال أبو إسحاق: يعرض لبنها على القوابل: 

فإن قلن: هذا اللبن على غزارته لا يكون إلا لامرأة حكم بأنه امرأة وأن لبنه يحرم . 
وإن قلن يجوز أن يكون مثل هذا اللبن للرجل لم تثبت الحرمة بلبنه ويوقف إلى أن يكشف 
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كتاب الرضاع 
الأمرء وقال غيره: لا يكون اللبن دليلاً على الأنوثة بحال لأنه قد يكون للرجال. 

وقال ابن أبي هريرة: إذا عدمت الأمارات كلها وعدم شهوتها في الميل يجعل اللبن 
دليلاً بكل حالٍ» وهذا خلاف ظاهر المذهب, وقد ذكرنا فيما تقدم الأمارات الدالة على 
الذكورة والأنوثة وقيل المال أعم ملقى العضو فيقدم الاستدلال به» فإن لم يكن تعتبر 
المنفعة الخاصة وهو المني وذلك عند البلوغ» فإن أمنى من ذكره فهو رجل» وإن أمنى من 
فرجه فهو امرأة» وإن أمنى منهما فلا بيان فيه» وهل يعتبر الحيض وجهان: 

أحدهما : يعتبر فإن حاض فهو أنثى» وإن لم يحض فهو ذكر. 

والثانى : الاعتبار بالحيض» وإن اعتبر المنى لأنهما . ف 0 ويختلفان في 
مخرجه فجاز أن ركرن مكبر (8/3أ١|)‏ كما ايشعركان] فى 'البول :ولا .ركان في 
الحيض » ويجوز أن لا يكون الدم حيضاً فلم ب الور 0 واللّه أعلم. 

وأما قوله ههنا : «هَإِنْ كان مُشْكِلاً كلَهُ أنْ يكح بِأَبّهمَا شَاءَ» عبارة مشكلة وليس 
معناها أنه يختار ما شاء ولكن معناها أن الواجب عليه مراجعة نفسه ليتأمل أمارات بلوغ 
شهواتها ثم يخبر عن نفسه بأنه رجل أو امرأة» فإذا أخبر بواحد منهما لزم ولا يمكن 


طرق 


الرجوع بحالٍ. 
فرع: 
لو ارتضعت الصغيرة من أم زوجها رضعتين والأم نائمة وأرضعتها الأم تمام 
الخمس والصغيرة نائمة فيه وجهان: 


والثاني : الس عد حك سيد د #الخيص لجان وا 
أخماسه. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة فيما قبل واللَّه أعلم . 


دلق انظر الحاوي للماوردي .)0085/١١(‏ 


باب وجوب النفقة للزوجة من كتاب النفقة 


- ا 


قَال”'©: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: طدَيكَ أَدَدَ آلا تَُونا4 [الئساء: «], أي لا يكثر من 


ا نفقة ل ا 6 اما لتاب حرام مالي 
#تأنكحيأ مَا طاب لكم من اليْسَءِ مِنْق وَثُلتَ ودبع هن حِفَمٌ آل يلا مَوحِدَةَ أو ما مَلَكَتَ مدي دّلِكَ 
2 17 فلولا أن النفقة واجبة عليه لهن ما ننه إلى واحدة حر من 
المؤنة. وأيضاً قوله تعالى: طوَعل الود 4. ينعن كيين و4 [البقسرّة: 189], 
وقوله تعالى: «#لِسْفقَ لق و مهو ين سعيقك رسن رن علد رفك يق بق مِنَا َائنهُ أسَهُ 4 [الظلاق: 
اا ومعنى «قدَرٍ» [طله: ]أي ضيق. 

وأما السنة فما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه أن رجلاً جاء إلى النبي يك 
(قلالااب) فقال: يا وسول الله معي ديتار فقال: أنفقه على نفسك فقال: معي آخرء 
فقال: أنفقه على ولدك». فقال: معي آخر فقال: أنفقه على أهلك فقال: معي آخرء فقال: 
أنفقه على خادمك فقال: معي آخرء فقال: أنت أعلم به» وروي: أنفقه في سبيل اللّه. 

وروي أنه قال: «أنت أبصر» وروي أنه قدم الأهل» ثم قال: «أنفقه على ولدك» 
والرواية الأولى أصح 

وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول: 
ولدك. يقول: أنفق علي إلى أن تكلني» ويقول زوجك: أنفق علي أو طلقني» ويقول 
خادمك: أنفق علي أو بعني» وكان يقول: هذا من كيسي فذكر فيه جميع الجهات التي 
يستحق بها النفقة وهي الزوجة والقرابة والملك ولكن النفقة تجب في النكاح من جانب 
واحد فإنه يجب نفقتها على الزوج ولا تجب نفقته عليها وكذلك في الملك تجب للمملوك 
على المالك ولا تجب للمالك على المملوك وفي القرابة يتصور من الجانبين على البدل 
فإنها تجب للابن على الأبء. وللأب على الابن. 

وأيضاً ما روت عائشة رضي اللَّه عنهاء قالت: جاءت هند أم معاوية إلى 
رسول الله يك فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
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أخذت منه سراً وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال لها النبي كَكه: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» فدل هذا على وجوب نفقة الزوجة والأولادء وفي هذا الخبر 
فوائل: 

أحدها : ما ذكرنا. 


5:١ 


والثاني: أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة وتستفتي العلماء فيما يعرض 
لها. 

والثالث: أن صوتها ليس بعورة» لأن النبي يَكَِةِ سمع كلامها (ثم78 7 أ) وأجابها. 

والرابع: أن للإنسان أن يذكر ما في غيره من عيب عند الحاجة فإنها قالت: إن أبا 
سفيان رجل شحيح ولم ينكر عيبها . 

والخامس : أن للحاكم أن يحكم بعلمه فإنه لم يطالبها بالبينة ومن قال: لا يجوز 
للحاكم أن يحكم بعلمه قال: هذا ذكر على سبيل الفتوى لا على الحكم. 

والسادس: أنه قضى على الغائب وعندما يجوز ذلك خلافاً لأبي حنيفة وقيل: وهو 
الأشبه هذا لم يكن قصاً بل كان فتوى لأنه لم ينقل أن أبا سفيان كان غائياً عن البلد ولم 
سيق الدغواف وإقامة الحيجة. 

والسابع : أنه يجوز لمن له حق على غيره فمنعه منه أن يأخذ من ماله بغير علمه. 

والثامن: أنه يجوز أن يأخذ من جنس حقه ومن غيره» لأن النبي كَل لم يفصل ذلك 
عليها . 

والتاسع : أن النفقة لها ولولدها تنفق بالمعروف. 

والعاشر: أن نفقة الولد على الأب دون الأم. 

والحادي عشر: أن الأم الرشيدة قيمة ولدها. 

وقد اختلف أصحابنا في هذا وظاهر المذهب أنها لا تلي ذلك من غير توليه ولكن 
الأمتح ها ذكزه الإمام الجويتي صا حت الداع :وأنا أفتئ ره لأن النبن كله آمر هيدا بآن 
تأخذ من مال أبي سفيان وتنفق على صغار ولدها منه. 

فإن قيل: من جعل الأم قيماً يجعلها فيما بعد موت الأب فكيف يحتج بخبر هند 
وأبو سفيانء يومئذٍ حي» قيل: إذا أجاز لها رسول الله ككِةِ أن تأخذ عند امتناع أبي سفيان 
وشحة ماله وتنفق وتقوم بمصلحة الأولاده التي لا يقوم بها أبوهم (ق78١ب)‏ استنبطنا من 
ذلك جواز قيامها بعد وفاة الأبس. 

فإن قيل: إنما جاز لهند القيام بنصب رسول الله ككهِ إياها لا بمعنى الأمومة. قلنا: 
الظاهر من كلام رسول الله كيِ أنه قصد الفتوى على ما ذكرنا. وأيضاً روي عن حكيم بن 
معاوية القشيري عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه» قال: أن 
تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
المبيت فدل على وجوب النفقة والكسوة لهاء وفي قوله: ولا تضرب الوجه دليل على 
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جواز ضربها على غير الوجه. وقد نهى رسول الله يه عن ضرب الوجه نهياً عاماً في 
الادمي والبهيمة» وقوله: ولا تقبح معناه لا يسمعها المكروه ولا تشتمها بأن تقول: قبحك 
الله ونحو ذلك. 
وقوله: ولا تهجر إلا في المبيت أي لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو 
تحولها إلى دار أخرى. 
وأيضاً روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن النبي كك أنه قال: «كفى بالمرء إنما 
أن يضيع من يعول». ْ 
وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه؛ وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة 
محبوسة عن الزوج بمنعها من التصرف والأسباب فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع 
سيد . 
فإذا تقرر هذا فاعلم أن خبر أي سريره دليل على أن نفقة الرجل على نفسه مقدمة 
على نفقة زوجته وولده وخادمه. وأن نفقة ولده مقدمة على نفقة زوجتهء وأن نفقة الزوجة 
مقدمة على نفقة الخادم في ظاهر الخبر إشكال (ق74١أ)‏ وهو أنه يوهم أنه إذا أنفق على 
نفسه ديناراً لزمه أن ينفق بما فضل عن الدينار على زوجته وليس كذلك بل إذا ملك دنانير 
ونفقته تستغرقها لم يلزمه نفقة ولده. والقصد من سؤال القائل وجواب رسول الله كَل 
مراتب النفقات لا مقاديرها. ثم اعلم أن إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي اعترض 
على الشافعي فقال ما قاله من التفسير في قوله تعالى: دَلِكَ أَدْدَ أَلَا تَمُولُوا» [اليّساء: *] 
غلط ومعناه أي لا تجوروا بترك القسم بينهن والميل إلى بعضهن . 
والدليل عليه قول الشاعر: 
وميزان قسط لا يحيفف شعيرة ووزاذن عدل وزنهغيرمائل 
يعنيى: غير جائزء قلنا: الغلط ما قلت يقال عال يعول إذا فات. 
وقال كَل : اخير الصدقة عن ظهر غنى وليبداً أحدكم بمن يعول» يريد بمن يمون. 
وقد روي عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قرأ ذلك : أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر 
من تعولون. وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: عال يعول. معناه: كثر عياله وأعال 
إذا كثر عياله وأعال في كلامهم أكثر. 
وروي عن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه فسره بذلك فاتبع الشافعي فيه 
الأثرء وروي عن ثعلب مثل ما ذكرنا عن الكسائي . 


مسألة: 
2 . («أَنْ بق يَفْتَصِرَ الرَّجُلٌ عَلَى وَاحِدَقَا . 
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الفصل: 

إنما استحب الشافعي الاقتصار على امرأة واحدة ليكون أسلم لدينه وأبعد من الغرر 
فربما يقع فيما لا يمكن القيام بواجبه من النفقة والكسوة والقسم. 

وقال ابن داود» وطائفة من أهل الظاهر الأولى (ق79١ب)‏ أن يستكمل نكاح 
الأربع إذا قدر على القيام بها ولا يقتصر على واحدة؛ لأن النبي كَل مات عن تسع نسوة» 
وقال يكل : «تناكحوا تكاثروا» وهذا غلط لأن النبى يَكلهِ كان معصوماً من الميل والجورء 
وتضيبع الحقوق بخلاف الأمة. وأما قوله: «تناكحوا تكثروا» إنما ندب إلى الاستكثار من 
النسل وذلك لا يتعلق بكثرة النساءء فقد يولد للرجل من المرأة الواحدة عدة أولاد ولا 
يولد من النسوة مثل ذلك . 

وقال صاحب «الحاوي""'2 أولى المذهبين عندي اعتبار حال الزوج» فإن كان ممن 
لا تقنعه الواحدة لقوة شهوته وكثرة جماعه فالأولى أن ينتهي إلى العدد المقنع من اثنتين أو 
ثلاث أو أربع ليكون أغض لطرفه وأعف لفرجه وإن كان يقنعه الواحدة فالأولى أن لا يزيد 
عليها وهذا حسن. 


ملي وري مص قمس 
و ة وخدمها. 


حبك أذ اعلن الرسل انققة اغراف :وكيونيا هاو ما تيفط ف يانه فتنا عد إاعاء الله: 
وأما الخادم فإن كان مثلها مخدومه في العادة لفضلها وجلالتها فعليه إخدامهاء وإن كان 
مثلها لا يخدم لخساسها وضعه نسبها فليس عليه إخدامها بل يخدم نفسها والمرجع في 
هذا إلى العرف والعادة ولا يعتبر ما ترتب المرأة نفسها به» فإن كانت دنية فكبرت لم 
يجب عليه إخدامهاء وإن كانت جليلة فتواضعت وخدمت نفسها لم يسقط إخدامها متى 
طلبته» فإن مرضت أو زمنت واحتاجت إلى من يخدمها وجب عليه إخدامها دنية كانت أو 
خليلة كما :إذا كاة له امن غير يلومه تفقيهةه. وأن يخدم ةشادنا وقيل: يعتبر من كوت 
المرأة مخدومة عرف الشرع وعرف البلد (ق180أ) فإن عادة أهل مصر الاستخدام وعادة 
أهل السواد أن يخدموا ولا يستخدموا. 

وقال ذارة: الست إغدانيا لقا وى أن فاطنية رهن اللمعنها طليهدمن على 
رضي الله عنه جارية فقال لها: اطلبي من أبيك كلِِ فطلبت فلم يعطيهاء وهذا غلط لقوله 
تعالى : وَعَاشْرُوهنَ بالْمَعْرُوَ» [اليِسَاء: 19] وهذا من المعروف» ولأن الخدمة من جملة 
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يي ل 72 يسيس 1 ا ان الشفات 
كفايتها فأشبه الإدام . 

واعااضيي فاعطيرة وقرى الله عنيا ذلعا كات وميا فى ذلك الومت تعهرا ونيا 
حب ذلك على الويوت . ” ْ 

واعلم أن الشافعي قبل إيجاب الخادمة ونفقتها وكسوتها بحالة زمانة الزوجة 
ومرضهاء فقال: وخدمه في الحال التي لا تقدر على ما لإصلاح لبدنها من زمانة ومرض 
إلا بهء فأوهم أن الزوجة إذا كانت صحيحة البدن ليست بها زمانة ولا مرض فليس على 
الزوج أن يعطيها نفقة الخادمة. 

ثم قال المزني: قال الشافعي في كتاب عشرة النساء أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا 
كانت ممن لا تخدم نفسهاء وقال في كتاب العشرة أيضا: إذا لم يكن لها خادم فلا يتبين 
أن يعطيها خادماً ولكن يجبر على من يصنع لها الطعام الذي لا تصنعه هي ويدخل عليها 
ما لا تخرج لإدخاله من الماء وما يصلحها وما يجاوز به ذلك. 

ثم قال: قد أوجب لها في موضع من هذا الكتاب نفقة خادم» وقال في كتاب 
النكاح: إملاءً على مسائل مالك والمجموعة, وقاله في كتاب النفقة» وهو أولى بقوله 
لأنه لم يختلف قوله أن عليه أن يزكي عن خادمتها فكذلك ينفق عليهاء ومما يؤكد ذلك 
ولو أراد أن تخرج عنها أكثر من واحدة أخرجهم فتوهم المزني أن للشافعي قولين في 
وجوب نفقة الخادمة واختار لنفسه الإيجاب على أصل الشافعي. 

واحتج بزكاة الفطر كما ترى فقال للمزني بهذا الجواب (ق٠186١ب)‏ يزول الإشكال 
والوهم. وأن نفقة الخادم واجبة إذا كانت مخدومة في عشيرتها ولهذا أوجب زكاة الفطر 
عنها على الزوج» وقد علمت أنها المزني أن زكاة الفطر تابعة للنفقة فلو اختلف قوله في 
وجوب نفقتها لاختلف قوله في وجوب زكاة الفطر عنهاء وقد ذكرت أن قوله لم يختلف 
في وجوب زكاة الفطر عنها فكيف توهمت اختلاف قوله في وجوب نفقتها . 

وأما تقييد الشافعي في كلامه بالمرض والزمان يحتمل معنيين : 

أحدهما : أنه نص على أظهر الحالين من وجوب نفقة الخادم في حال صحة الزوجة 
وكثيراً ينص الشافعي على أظهر الصورتين ولا يقصد الفرق بين الصورتين. 

والثاني : أنها إذا كانت مريضة أو زمنة يحتاج إلى زيادة الخدمة ويستغني عن ذلك 
في زمان الصحة فأراد أن يبين وجوب زيادة المونة على الزوج في الخدمة لأناء إن كنا لا 
نوجب على الزوج أجر طبيب ولا حجام فإنا نوجب عليه النفقة المعتادة في حالتي المرض 
والصحة أو قيل بحالة المرض تسوية بين المعسر والموسرء فإن امرأة المعسر في حالة 
الدومر ممح الحادمة أيضاء ١‏ 

وأما قوله في كتاب عشرة النساء: «١يحتمل‏ أن يكون عليه لخادمها نفقة فليس في 
ذلك تعليق القول. 

وقد ذكر الشافعي لفظ الاحتمال في مواضع ولم يقصد تعليق القول وكذلك قال في 
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مشافل كقيرة: ولأايكدن لي كذا ركذا وله يتعتديه القولين في المسالةة:وقيل: أراد 
ويحتمل الكتاب والسنة أن يكون فيها دليل على وجوبها وإنما قال الشافعي عليه نفقة 
خادمهاء إذا كانت مثلها تخدم والذي قال: لا نفقة عليها لخادمها أراد إذا كانت لا يخدم 
مثلها وزكاة الفطر على هذا أيضاً ولا فرق بينهما. 


كل موضع أوجبنا لها الإخدام (ق١18أ)‏ لا يزاد على خادم واحد لآن فيه كفاية في 
خدمة نفسها ولا تجب على الزوج إقامة من يحفظ مالها ويقوم بحملهاء. وبه قال أبو 
حنيفة ) وأحمدء وقال مالك : إذا كانت ممن يخدم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر وجب 
لها لأنها تحتاج إلى ذلك وهذا غلط لقوله يك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
والمعروف خادم واحدء ولأن الزيادة على الواحد ما يحتاج إليه لمالها فلا يلزمه القيام به 
ولهذا لا يلزمه زكاة مالها ويلزمه زكاة بدنها ولا يفتقر هذا الحكم بفقر الزوج وغنائه إلا 
إذا كان فقيراً ينفق نفقة المعسرين عليها وعلى خادمها . 


قال أبو إسحاق: الزوج بالخيار بين أربعة أشياء: إما أن يشتري لها خادماً ينفق عليه 
ويزكي عنه» أو يستأجر لها خادماً ينفق عليه ولا يزكي عنهء أو يكون لها خادم؛ وقد 
رضيت خدمته وهي تريده فيلزم الزوج أن ينفق عليه ويزكي عنه» أو يخدمها بنفسه. 

ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار من ثلاثة أشياء وهي ما ذكرناها أولاً فأما إذا 
أراد أن يخدمها بنفسه فإن رضيت فله ذلك» وإن كرهت خدمته وجب عليه أن يخدمها 
بغيره؟ لأن العادة أن المرأة تحتشم استخدام زوجها فتكون ضرر عليهاء والأول أصح ولا 
يلزمه أن يملكها خادما بلا خلاف. 

وقال القفال إذا قال: أخدمك بنفسي وأقوم بما لا تصنعين من كنس البيت وغسل 
الثياب واستبقاء البيت وغير ذلك فله ذلك إلا في أمور تحتشم من استخدامه مثل حمل 
الماء إلى المستحم وصب الماء على اليد للغسيل ونحو ذلك مما يرجع إلى خدمة نفسها 
فلها الامتناع لأنها تستحي من استخدامه في مثل ذلك» وهذا حسن لم يقله غيره. 


فرع آخر: 
لو قالت: أنا أخدم نفسي فأعطني أجرة الخادم لم يلزمه ذلك لأنها إذا لم تختر أن 
تترفه بخدمة غيرها ورضيت بتحمل المشقة سقط حقها (3١8١ب)‏ ولم تستحق العوض 
كما تقول في العامل في مال المضاربة له أن يبدل الأجرة للحمال والثقال والمنادي ولا 
يلزمه أن يتولى ذلك بنفسهء فإن رضي يتحمل المشقة وعمل ذلك بنفسه لم يجز له أن 
يأخذ من المال أجرته كذلك ههنا . 


هيب كتاب النفقات 


فرع آخر: 
ينبغي أن يخدمها في جوف دارها النساء أو محرمها أو صبي لم يحتلم» وأما الشيخ 
الهم ومملوكها وجهان بناء على الوجهين في عورتها معهما. 


لو أراد أن يستخدم لها من خالف دينها من اليهود والنصارى فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: يجوز لحصول الخدمة بهم ولأنهم ربما كانوا أذل نفوساً وأسرع 
في الخدمة» وقال غيره: لا يجوزء لأن النفوس ربما تعاف استخدامهم وربما لم يؤمنوا 
العداوة الذين» ولو قيل: يجوز أن يقوموا بالخدمة الخارجة دون الداخلة كان وجها. 


لو اختارت امرأة لخدمتها واختار الزوج غيرها فيه وجهان: 

أحدهما : الخيار لهاء لأن الخدمة حق لها وربما كانت التي تطلبها أقوم بخدمتها . 

والثاني: الخيار إلى الزوج لأن عليه الإخدام فلا يتعين عليه الجهة نفقتها ولأنه قد 
يتهم من تختاره المرأة فكان الاختيار إليه. 


فرع آخر: 

لو كانت عندها خادمة حرة أو مملوكة لها فأراد الزوج إخراجها وإبدالها بغيرها 
فليس له ذلك إذا لم يكن بها عيب أو ظهرت بها خيانة توجب ذلك لأنا لو ملكناه من ذلك 
فكلما ألفت خادماً واعتادت خدمتها أبدلها فيلحقها ضرر فيه» ولو كان لها غلام له أن 
يخرج عنها أكثر من واحدة فيقول: لا أدعهن في بيتي وكذلك لو كان لها مال في بيته له 
أن يكلفها إخراجه من بيته بغير أمره فله أن يكلفها إخراجه من بيته» ذكره القفال وهو 

مسألة: 

قال”"": امَيِْقُ المُكَائَبُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أمَيه'. 

(ق1873أ) صورة المسألة أن يشتري لها كانت جارية للتجارة» وقلنا له: أيطأها لأنه 
ليس له أن يطأ الأمة تملك اليمين أذن السيد أو لم يأذن في أصح القولين فخالف ووطتها 
وأولدها لا يجب الحدّ عليه لشبهة الملك ويلحق به النسب ويكون الولد مملوكا له فيلزمه 
أن ينفق عليه معنيين : 

أحدهما: أنه مملوك له ويلزمه أن ينفق على مماليكه الذين اشتراهم كذلك على هذا . 


(1) انظر الأم (594/0). 
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والثاني: أنه ليس له الإنفاق عليه تعزيرها في يده من المال لأنه لا يخلو إما أن 
يعتق أو يرق» فإن عتق فالمال الذي في يده له» وقد أنفق منه على ولده» وإن عجز ورق 
فهو زولنهة مجلوكا للسيددوها فى بدن الجال هلك السيد فكالة أتفق مع مال الشيد على 
عبيده فلم يكن فيه تعزير به. 


فرع: 

لو وهب للكاتب أبوه أو ابنه وهما كسوبان فله أن يقبل» فإن كان زمناً أو غير 
كسوب أو الولد صغيراً فليس له أن يقبل فإن اتهب ابنه الكسوب فمرض فعليه أن ينفق من 
مال الكتابة كما لو مرض المكاتب بنفسه أنفق على نفسه من ذلك . ذكره القفال. 


مسألة: 
«١ : 27‏ 0 امْرَأَتُهُ مُكَائَبَةِ وَلَيْسَ كِتَابتُهُمَا وَاحِدَة وَلآَ مَوْلآَهُمَا وَاحِداً وَوَلَدَ 
لَهُ ني الكِتابَة أَوْ لاد َتَفقَتَهُمْ عَلَى الأم. 


الفصل: 

جملة هذا أن المكاتب يلزمه أن ينفق على ولده من أمته على ما ذكرناء فأما ولده 
من زوجته فلا يلزمه أن ينفق عليه سواء كان من الحرة أو الأمة أو من المكاتبة وإنما قلنا 
إنه لا ينفق على ولده من امرأته الحرة» لأن الولد حر فلو أوجبنا عليه الإنفاق كان ذلك 
نققة الأقارت' وذلاة يس على طرق المراساة ولبين المكاتت من اهل المراساة وأيضا 
فإنها تجب على المؤسر والمكاتب معسر لأن ما فى يده من المال يتعلق به (ق857١اب)‏ 
حق السيد حتى يؤدي ما عليه ويعتق» وأما ولده من امرأته فلا يلزمه أن ينفق عليه لهذين 
المعنيين» وأيضاً فإن ولده منهما مملوك لغيره فلا يجوز له أن ينفق على مملوك غيره مما 
في يده لأنه تغرر بالمال الذي في يده لأنه إن عجز كان المال للسيد فيكون قد أنفق منه 
على غير مملوكه والمكاتب ممنوع من التعزير بالمال. 

فإن قيل: أليس فيه أن ينفق على زوجته مما فى يده فما الفرق قيل: الفرق أن نفقة 
الدوجة ظريقها المعاوفة والمكاتي قن المعاوفية كالسر ونين كذلك تلقة الرلة انها 
فوانتاة ولين اللمكافي مق اهل الموابياء هما في ونه 

فإذا تقرر أن المكاتب لا ينفق عليه فإن كان ولد حرة وجب على الأم أن تنفق عليه 
ا ل الا ال ار الو ا 
على سيد الأمة لأنه مملوك له» وإن كانت أمة مكاتبة لغير السيد فيه قولان: 

أحدهما: أنه مملوك للسيد فيلزمه أن ينفق عليه . 


.)54/6( انظر الأم‎ )١( 
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والثاني: أنه موقوف على عتق الأم ورقها فعلى هذا هل تجب النفقة على السيد أو 
المكاتبة قولان: 

أحدهما: تجب على السيد لأنه لما لزمه أن ينفق على ولد أم ولده فكذلك يلزمه 
على ولد مكاتبته. 

والثانى: يجب على المكاتبة لأن نفقة نفسها لما وجبت عليها فكذلك نفقة ولدها 
وليس كذلك أم الولدء قال نفقتها على سيدها فكذلك تنفقه ولدها وهذا أصحء وإن كانت 
أمة مملوكة لسيده لا يلزمه أن ينفق عليه لما ذكرنا فإن أحب أن ينفق عليه كان له لأنه ليس 
فيه تعزير بما فى يده من المال لأنه إن عجز رق وكان المال لسيده وهو وولده مملوكان له 
تكون قد أنقق مو ماله 14833 )على متو عنميو كرن البزال: لكان انف عل 
ولده الحر من مال نفسه ولهذا اشترط الشافعي أن لا يكون مولاهما واحد فإنه لا يجوز 
الإنفاق عليه هناك كما لا يجب وههنا يجوزء وإن لم يجب. 

وأما قوله: وليس كتابتهما واحدة إنما ذكر لأن كتابة عبد ربه في عقدة واحدة 
فوجب بلأن العقدين» وإذا كانت الكتابة فاسدة فلا يكون الولد تابعاً فيها فأراد أن يعبر 
عن الكتابة الصحيحة» وقيل: قصد به الرد على مالك فإنه قال: إذا كانت كتابتهما واحدة 
ومولاهما واحد ملزم النفقة على الأب» ولم يذكر الشافعي هذا على وجه الشرط على 
مذهبهء وهذا لأن الولد تبع الأم في الحرية والرق سواء كانت الكتابة واحدة أو لم تكن 
الكتابة واحدة. 


مسألة: 
قال" «َوَليْسَ على العَبْدِ أَنْ يُنْفِقّ عَلَى وَلَّدِوِ مِنْ امْرَةٍ حر أو أَمَق) . 
السةالقق فحت حالا بو لكان وقد ههزن النكاتب لذ بلريةه ثفقة ولنوعة 
امرأته فالعبد أولى وحكم نفقة الولد على من تجب على ما ذكرنا إذا كانت المرأة حرة أو 
أمة للغير. 
باب قدر النفقة 
مسألة: 
)0 2 1 2 فوع 
قال ': «النفقة نفقتان نفقة الموسع ونفقة المقيّرا. 


الفصل: 
نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج» فإن كان موسراً لزمه نفقة الموسرين سواء كانت 
المرأة موسرة أو مقترة» وإن كان مقتراً لزمته نفقة المعسرين سواء كانت المرأة موسرة أو 


(1) انظر الأم (19/6). (0) انظر الأم (6/ 59). 


كتاب التفقات سسسب م 


اح ارر مكو 


معسرة لقوله تعالى: ##لسْفقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيَقٌ وَمَن قُرِرَ عَهِ ررق فَلْينِفقَ مِمَّآ َائنَهُ أ هدي 
[الظلّاق: 7] فاعتير حال الزوج وخالف بين نفقته موسراً أو مسترا: 

فإذا تقرر هذا فإن كان الزوج معسراً فنفقتها مد. وإن كان متوسطاً فنفقتها مد 
ونصف. وإن كان موسراً فنفقتها مدان» وإنما قلنا هكذا لأن المد أقل ما يجب في 
الكفارات والمدان أكثر ما يجب وهو فى فدية الأذى وجعلنا المتوسط بينهما فزدنا على ما 
بعت على 'المعسر:وتقصنا هما يجب على الموسرء :وقزل الشافعي: والتنقة تثتيان أراددية 
ما ثبت بالنص وهو نفقة الموسر والمعسر. 

فأما نفقة المتوسط ثبتت بالاجتهادء وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تتقدر النفقة هكذا 
بل يلزم كفايتها وللحاكم أن يزيد على المدين وينقص على المد على حسب زيادتها 
وزعتها في الأهل وله التسوية بين الغني والفقير. 

واحتج بقوله تعالى: عل الود له ينمي وكسومنَ بامْترو» [البَقرَة: 78؟] 
والمعروف: الكفاية ولأنه سوّى بين النفقة يك ثم الكسوة تعتبر بحالها فكذلك 
النفقة» وهذا غلط لما ذكرنا من الآية. 

وأما ما ذكر لا يصح لأن المعروف مجمل وفسره في 0 

وأما الكسوة فلا يقع فيها التنازع والتفاوت بخلاف النفقة فيعتذر لقطع التنازع» 
وقال أحمد: تعتبر بحال الزوجين فعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسط. وأما جنس النفقة 
فيعتبر بغالب قوت البلد» فإن كان بخراسان أو بالعراق فمن البر وإن كان بطبرستان فمن 
الأرزء وإن كان بالمدينة وحواليها فمن التمرد وهو كما قلنا فى زكاة الفطر والكفارات 
بكر فيه قال فرك للف ومن سهد ذا مع فال يعي فزت كنا شير مقذارها مالف 
وهذا غلطء لأن الكفارة وزكاة الفطر (ق85٠أ)‏ تعتبر بحال المكفر والمزكى أصلهما 
ويعتبر جنسهما بغالب قوت البلد كذلك ههناء فإذا ثبت هذا فالواجب أن يدفع إليها الحب 
نفسهء لأن ذلك برعاي الكثارة في المقدان واليدتيى وكللك يني أعلبها بلي د توب 


تمليك الحب» فإذا أرادت المرأة قيمة الحب» واجد جتمع الرجل أو أراد الرجل القيمة 
وامتنعت المرأة لم يجبر الممتنع منهما عليه: ل ا 0 
يجوز وجهان: 


أحدهما: لا يجوزء لأن الذي وجب في ذمة الطعام»ء ومن كان له طعام في ذمة 
غيره لم يجز له أن يأخذ قيمته لأنه يكون مع الطعام قبل القبض ألا ترى أنه لو كان له في 
ذمته طعام من سلم فتراضيا على أخذ قيمته لم يجز لما ذكرناء ولأن النفقة كالكفارة» وقد 
تقرر في الكفارة أنه لا يجوز إخراج قيمة الحب فكذلك ههنا. 

والثاني: يجوز وهو اختيار أبي إسحاق وهو المذهب؛ لآن النفقة إنما وجبت في 
ذمته على طريق الرفق فجاز أخذ قيمته بالتراضي كما لو كان عليه الطعام من جهة القرض 
ولأن الطعام إذا وجب مستقراً في الذمة جاز أخذ قيمته مثل القرض والميراث» وإذا لم 


06 سس سس بسب سبي عياب النفقات 
يكن مستقراً لا يجوز مثل البيع والمسلم فيه» فإن البيع يجوز أن يتلف قبل القبض فينفسخ 
البيع ويجوز أن يتقطع المسلم فيه فينفسخ السلم ويسقط الطعام من الذمة وههنا الطعام 
مستقر في الذمة والمستحق آدمي معين فجاز أخذ العرض عنه ولا يشبه هذا الكفارة لأن 
الفقير الذي يستحقه غير معين وهو حت الله تعالى فلا يعمل فيه بالتراضي بينهما . 

وأما إذا خلف الدقيق أو الخبز عوضاً عن الواجب لهاء قال بعض أصحابنا: لا 
نص فيه والقياس أنه لا يجوز ذلك (ق84١ب)‏ لأنه يكون بيع الحنطة بجنسها متفاضلاً» 
وهذا صحيح عندي» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان فظاهر المذهب جوازه» 
وهو غلط. 

وأما نفقة الخادم» فإن كان موسراً فنفقته مد وثلث ثلثا نفقة الزوجة» وإن كان معسراً 
أو متوسطاً فنفقته مد وإنما لم يزد على مد عند التوسط لأنه لم يوجد سعة كاملة يوجب 
للخادم زيادة. 

وذكر بعض أصحابنا أنها على المتوسط مد وثلث. وهو غلط لا تحكى. فإن قيل: 
فقد سويتم بين امرأة المعسر وبين خادمتها فأوجبتم لكل واحد منهما مداً واحداً قلنا: 
القياس يقتضى أن يكون للخادمة عند إعساره ثلاثاً مد كما قلنا لامرأة المتوسط مد ونصف 
الاح مه وائعد وهر تلن :ها ستعلياء لبد :إلا اق اعد الوانية له يسنم اللسيين انه 
أقل ما يقوم به البدن فكملناه وهذا كما قلنا القياس أن تكون عدة الأمة بقرء ونصف إلا 
أن القرء الواحد لا يحتمل التنقيص فكملناه قرءين. 

فإن قيل: فمن أين أخذتم تقدير نفقة الخادم بمدّ وثلث عند يساره ونفقة المرأة 
بمدين قيل: إنما أخذه الشافعي من الميراث وهو أن للأب على الأم فضل في الميراث 
كما للزوجة ههنا على الخادم فضل في النفقة» ثم هناك حالتان حالة النقصان وهو إذا كان 
للميت ابن وحالة التفضيل وهو إذا لم يرثه إلا أبوه ففي حالة النقصان استوى الأبوان 
فلكل واحد منهما السدسء وفي حالة السعة والزيادة يزيد على هذا السدس مثلاً ما زيد 
للأم فإنه بلغ نصيب الأب الثلثين ونصب الأم الثلث فكذلك ههنا زيد للمرأة في حال 
الكمال مد على ما كان في حال النقصان وزيد للخادم وثلث مد وعند (ق185أ) الإعسار 
استويا كما استوى الأبوان هناك في السدس . 

فخ أصتحاببا من قال أخخل ثفقة المومتر من :نققة الستوسط لآن هناك للمرأة مدا 
ونصفاً وللخادم مداً ففي حالة اليسار يجب أن يكون للخادم أيضاً ثلثا ما للزوجة وذلك مد 
وثلث. 

فرع: 

إذا أعطاها الحب على ما ذكرناء قال القفال: يلزمه أن يعطيها مونة إصلاحه للطحن 
والحر أو يكفيها إصلاحه. 

وقال في «الحاوي»: إن كانت عادة أمثالها أن يتولوا طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم 


كتاب النفقات 5١‏ 


كأهل السواد كان مباشرة طحنه وخبزه عليها دون الزوج وإن لم يكن كذلك كان الزوج 
بالخيار بين أن يدفع إليها أجرة الطحن والخبز وبين أن يقيم لها من يتولى طحنه وخبزه. 


0 


مسالة: 
قال" : «ومكيلة مِنْ آدَمْ بلآدها رَيْتَاَ كان أَوْ سَمْناً». 


قد ذكرنا الكلام في القوت والكلام الآن في الإدام» وهو واجب أيضاً لأن الله 
تعالى أمر برزقهن وكسوتهن بالمعروف» ومن المعروف أن يغطيه اام القوت إدماًء لأنه 
في الخبز البحت مضرة ومشقة. 

وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ظينٌ أَوْسٍَِ مَا تطعِمُونَ أهليكم» [المائدة: 
4 الخبز والزيت. 

وقال ابن عمر: الخبز والسمن والخبز والزيت» والخبز والتمر ثم الاعتبار في الإدام 
بغالب أدم البلد كما قلنا في القوت» فإن كانت بالشام فمن الزيت» وإن كانت بالعراق 
فمن الزيت والشيرج لأنهما جميعاً يوكلان» وإن كانت بخراسان فمن السمن» وإنما 
فرض الشافعي الدهن لأنه أكمل ما يقدم ثم الإدام غير مقدر وإنما هو على حسب كفايتها 
في العادة والفرق بينه وبين القوت حيث جعلناه مقدراً لأن للقوت أصلاً في التقدير وهو 
في الكفارات فحملنا عليها وليس كذلك الإدام (ق180ب) لأنه لا أصل لهء وقول 
الشافعي لها مكيلة من الإدام لم يرد به التقدير بل أراد لها مقداراً من الإدام باجتهاد 
القاضي» يلزم القاضي أن يجتهد حتى يضعف ذلك القدر لامرأة الغني» فإن فرض لامرأة 
الفقير أو فيه من دهن وهي أربعون درهماً فرض لامرأة الموسر وقيتين وفرض لامرأة 
المتوسط أوقية ونصفاً وقيل: المكيلة تقارب الأوقية. 


فرع: 

أدم خادمتها من أدم المخدومة وقدرة على قدر قوتها وهل تساوي المخدومة في 
الجودة. 

اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: يساويها في ذلك كما يجب طعامها من جنس 
طعام المخدومة» ومنهم من قال: إنها دونه في الجودة» فإذا كان للمخدومة زيت جيد 
فرض للخادم زيت دون ذلك لأن هذا هو العرف في الإدام والعرف في الطعام أن يكون 
من جنس طعامها وهذا هو المنصوص. 

قال هذا القائل: وعلى هذا إذا أعطى المخدومة حنطة جيدة كان له أن يعطي الخادم 
حنطة دونها في الجودة. 


07١ /5( انظر الأم‎ )١( 
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مسالة: 

قَال'': 'وَيُفْرَضٌ لَهَا في دُمْنِ وَمُشْطِ أَكَل ما يَحْفِيهَا'. 

جملته أن الزوجين بمنزلة المتواجدين لأن الزوج يملك منفعة المرأة بعوض كما أن 
المستأجر يملك منفعة الدار بعوضء وقد ثبت أن كل مونة تلزم في حفظ أصل الدار 
ورقبتها فإنها على الأجر من بناء ما استهدم وإدخال جذع انكسر وبناء حائط وقع وكل ما 
بين لتنظيف الدار وتزيينها فهي على المستأجر مثل كنس الدار وغسلهاء فعلى هذا كل ما 
يحتاج إليه للتنظيف والزينة فهو على الزوج مثل المشط والطيب والدهن (ق185أ) لرأسها 
ونحو ذلك. 


فرع: 
يعتبر الحرف في الدهن للرجل الشعر فمن البلاد ما يدهن أهله بالزيت كالشام فهو 
المستحق ومنها بالشيرج كالعراق فهو المستحق ومنها المطيب بالورد والبنفسج فهو 
المستحق ووقته كل أسبوع مرة» فإن النبي كله قال: ادهنوا بذهب البؤس عنكم والدهن 
في الأسبوع بذهب البؤس. 


فرع آخر: 
الكحل للزينة كالإثمد على الزوج إن طلبته وما كان للدواء على الزوجة, وأما 
الحناء إن لم يطلبه الزوج لا يلزمه ولا يلزمهاء وإن طلبه الزوج وعليها ووجب على الزوج 
مؤنته. قال النبي يَلِ لعن السلتا والمرها. فالسلتا: التي لا تخضب. والمرها: التي 
تكتحل فيفعل ذلك إذا كرهت زوجها فيفارقها . 
الطيب إن كان مرسلاً سوله الجسد يستحق على الزوج لها لأنه مراد للتنظيف وما 


كان للالتذاذ لا يلزم» وقيل: قال الشافعي من دهن ومشط بفتح الميم وأراد بالمشط آلة 
المشط من الأفاويه والغسلة إذا كان ذلك من عرف بلادهم. 


فرع آخر: 
لو كانت عادتها دخول الحمام مجب أجرة الحمام عليه لأنه يرد للتنظيف وإن لم 
تجر عادتها بذلك لا يجب عليه وهو في أهل القرى وذلك في أهل المصر. 
وقال في «الحاوي»: يجب في المصر في كل شهر مرة ليخرجن به من دنس الحيض 
الذي يكون في كل شهر مرة في الغالب. 


.07١/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب النفقات 


لو أرادت أن تصرف ما قبضه من النفقة إلى ما يضرها وينقص بدنها هل له 

الاعتراض عليها فيه وجهان (1873١ب)‏ والصحيح» عندي أن له ذلك. 
مسألة: 

قال" : «وَلَيْسَ ذَلِكَ لِحَادِمَهَا لأنَهُ لَيْسَ بِالمَغْرُونٍ لَهَا. 

أراد ليس لخادمها الدهن والمشط لأن ذلك إنما يراد للزينة والخادمة لا تزين فى 
العادة بل يكون شعثه ولأن الأفضل لها أن لا تتزين لأنها لا تحل للرجل. 

وقال القفال: إنما لا يلزم لها ما يراد به التزيين واستمالة قلب الرجل فأما ما لا بد 
منه بحيث إذا لم يكن تأذن بالوسخ والهوام يلزم الخادم أيضاًء وهذا صحيح والخادم 
يستحق الدواء لأنه من حقوق الملك» فإن كانت ملكا له فعله ذلك وإن كانت ملكا لها 
فعليها. 5 
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مسالة: 

قال'": ('وَقِيلَ في كُلّ جُمْعةٍ رَظلُ لخم 

جملته أنه يجب على الزوج لابقع رع اللحم؛ لأن العادة جارية به ويعطيها 
في كل أسبوع يوماً إن شاء في كل يوم جمعة» وإن شاء في غيره ولكن الأفضل ما ذكره 
لأنه عرف عامة الناس. 

وقال أصحابنا: وإنما قال رطل لحم على عادة مصر؛ لأن اللحم يغريها فأمًا في 
الموضع الذي يرخص فيه اللحم يفرض لها أكثر من ذلك والمراد بهذا القدر أيضاً امرأة 
المقترء فأما امرأة الموسر فلها رطلان في كل جمعة ولامرأة المتوسط رطل ونصف, لأن 
الشافعي قال بعد هذا ومن اللحم والأدم ضعف وما وصفت لامرأة المقتر وقيل: الموسر 
هو الذي يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه. وفي حق كل من يلزمه نفقته من كسبه لا 
من أصل ماله والمقتر هو الذي لا يقدر أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من يلزمه نفقته 
(ق187أ) إلا نفقة المعسرين» وإن زادت عليها كانت من أصل ماله لا من مكسبه 
والمنوسط هو الذي يقرر أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من يلزمه نفقته نفقة 
المتوسطينء فإن زادت عنه كانت من أصل ماله»ء وإن نقص عنها فهل من كسبه فيكون 
اليسار والإعسار معتبراً بالكسب في وجوب النفقة ولا يعتبر بأصل المال كما في 
الكفارات. ذكره في الحاوي”" . 


.07١ /5( انظر الأم‎ )0( .007١/0( انظر الأم‎ )1١( 


16 كتاب النفقات 
فرع: 
الخادم هل يستحق اللحمء ؛ قال أبو حامد: ينبني على الوجهين في إدامهاء فإن قلنا 
لي د ا ا د وإن قلنا إنه دونه في الجودة فلا يعطيها 
اللحم. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: لأن يستحق الخادمة اللحم وجهاً واحداً ولكن 
العادة جارية أن المخدومة تغترف خادمتها من مرسها إذا طبخت لحمها وتعطى لإصلاح 
اللحم ما يحتاج إليه من الحطب وغيره. 


مسألة: 
كَال”'": «وَفْرِضَ لَهَا مِنَّ الكُسْوَةٍ مَا يُكْتَسِي مِثْلَهَا ببَلَدِمَا». 


عر يو رق 


الكسوة واجبة على الزوج لقوله تعالى: #وعَلَ الولو له سوحن با محرو » 
[البَقرَة: 77] لأن قوام بدنها بالكسوة كما أن قوامها ا ٠‏ فإذا 
ل ل ل 
بالكفاية . 

ثم الكلام فيها في ثلاثة فصول في عددها وقدرها وجنسها: 

أما العدد فعليه في الصيف أربعة قمص وسراويل ومصعة وما تلبسه في الرجل من 
نعل أو شمشك أو غيره. 

وأما الخادمة فتعطى قميصاً ومقنعة وخفاً فجعل الشافعى للخادمة خفاً (ق/41١اب)‏ 
ولوجعلة للمقدوسة وجعل المتخدومة السراويل ولع يجعلة للخادمة» ونيا كان دلت 
لأن السراويل يراد للزينة أو لستر العورة والخادمة لا تتزين. وأما ستر العورة فإن ساقها 
لمن بهورة وما هو عورةمنها فإن القميض يسترة والشف أيضاً يستر ساقهاء وآما الخف 
فإنها تخرج في الحوائج إلى التسوق فلا بد لها من الخف والمخدومة لا تحتاج إلى 
الخروج فلا حاجة بها إلى الخف. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: المعروف أن يعطي الخادمة السراويل أيضاً ولعله 
أعرض عن ذكره اعتماداً على العرف والعادة في مثله» وهذا أصح عنديء» وقال في 
«المنهاج»: إنما ألزم الشافعي السراويل للمرأة في البرد ولم يلزمه ذلك في الصيف لأنه 
قال في المختصر ويفرض لها في الصيف قميص وملحفة ومقنعة ولم يذكر السراويل» وفي 
كسوة الشتاء ذكر السراويل والمعنى فيه واضح وهو أنها فو الضيفنة تتدعنى عن السراريل 
ولا تستغني عنه في الشتاء للبرد ولذلك ألزمه لها في الشتاء خمارا ومقنعة ولم يلزمه في 
الصيف سوى المقنعة للمعنى الذي ذكرناه من دفع اليرد:: 
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كتاب التفقات ا سس 5088 


وقال في «الحاوي”"'': إن كانت عادة البلد فى السراويل فالسراويل» وإن كانت 
العادة المئزر دون السراويل فالمئزر» وإن كانت السراويل أسترء وإن كانت من سكان 
القرى لا تلبس السراويل ولا المتزر» ففي تركه هتك عورة يؤخذ بها في حق الله تعالى 
جميع النساء فيؤمر بذلك» وقال في مدارس الرجل إن كانت في موضع يئزرون ولا 
يتقمصون كأهل البحر سقط القميص في حقه وكساه مئزراً» وفي الأمة يقتصر على المئزر 
(ق188أ) وإن ألفوه لأنه يبدي من جسدها ما يغض عنه الأبصارء وإن لم يكن عورة 
فيعطيها قميصاً وقناعاًء ويحتاج مع ذلك إلى ملحفة إذا خرجت في الشتاء. 

قال الشافعي: تعطى في الشتاء القميص والسراويل وجبة مخمرة ومقان مقنعة وما تلبسها 
فى رجلهاء فزادها فى الشتاء الجبة وهذا فلا يختلف فيه أصحابنا وأما القميص والسراويل 
والمقنعة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إنما ذكر الشافعي ذلك إذا كان الذي 
أعطاها في الصيف قد أخلق فأما إذا كان القميص والسراويل والمقنعة باقياً فلا يعطيها فى 
الشتاء غير الجبة وهو الصحيح. ومن أصحابنا من قال: يحدد لها فى الشتاء ذلك» وأما 
باختلاف البلدان فى حرها وبردها. 

وأما قدر الكسوة فإنه على قدر كفايتها ويختلف بطولها في حرها وبردها ويخالف 
النفقة فإن لها أصلاً فى التعزير وهو فى الكفارة بخلاف الكسوة. 

وأما جنسها قال الشافعي: يعطيها إذا كان موسراً لبس البصري أو الكوفي أو وسط 
بغدادي» وإذا كان معسراً يعطيها غليظ البصري أو الكوفي» ويعطى خادمه الموسر غليظ 
البصري أو الكوفى وخادمه المقتر الكرباس وهو المال يلف الغليظ . 

قال أصحابنا : إنما اعتبر الشافعي هذا في ذلك الوقت قلناء وفي وقتنا هذا يعتبر ما 
جرت به عادة مثلهاء فإن كان مثلها يكتسى (883١اب)‏ بالخز والديباج والتوري والستري 
وأعطاها قيل لأبي إسحاق لمّ لم يفرض الشافعي لها بقصر القصب والشرب وهو عادة 
البلد وعرفهم في الكسوة فقال: لأنه لم يفرض لها إلا قميصاً واحداًء وذلك إذا كان سرياً 
يصف ما تحته» ويمنع جواز الصلاة. 

وقد قال كِ: «لعن اللَّه الكاسيات العاريات» فإن كان منه غليظ من مرتفع الكتان 
الديبقي أعطاها منه وعلى هذا يفرض لها في جبة إبريسم من الديباج والحرير وما يختص 
ببلدها وفرض امرأة المتوسط الوسط من ذلك ودون ذاك الزوجة المقتر. 

وأما ما تتغطي به فى | لصيف والشتاء» قال الشافعى: تعطي الزوجة فى الشتاء قطيفة 
أو لحافاً وتعطى الخادمة عباءة أو كساء عليها وفى الصيف ملحفة وهى الإزار أو وسادة. 


.)570/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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شرع: 
يلزمه أن يدفع الكسوة ثياباً دون الثمن وعليه أن يخيط ما تحتاج إلى خياطته . 


فرع آخر: 
لو باعت الكسوة بعد قبضها من الزوج صح البيع وملكت الثمن» وقال ابن الحداد: 
لا يجوز لها بيعها ولا يجوز لها الاستبدال» وهذا لا يصح لأنه لا يجوز أن يكون في 
ملك الزوج» لأنه لا يسترجعها فثبت أنها ملكها فجاز لها بيعها. فإن قيل: لا يملك 
الكسوة كما لا تملك المسكن» وهذا لا يصح لأنه يلزمه تسليم الكسوة إليها ولا يلزمه 
تسليم المسكن لأنه يسكنها معه فافترقا ولأنه لو أراد أن يكتري لها ثيابا لم يلزمها الإجابة 
بخلاف المسكن ويحتمل أن لا يعلم أبرأه. 


فرع آخر: 
لو أرادت بيع الكسوة وشري ما هو أدون منها لم يكن لها بخلاف القوت الإدم. 
والفرق أن للزوج حق الاستمتاع في زينة ثيابها فمنعت من يعتبرها (ق189أ) بخلاف 
قوتها. 
وقال أبو إسحاق لها بيعها وشري ما هو أدون منها كما في القوت». وهذا لا يصح 
والفرق ظاهر. 
فرع آخر: 
لو لم يعتادوا في الصيف لنومهم غطاءً غير لباسهم لا يلزمه شيء آخر» وقد ألف 
الناس فى زماننا أن يكون جهاز المنازل على النساء ولا يصير ذلك عزفا معتبراً كرشوة 
النساء والأرواج كن بعض البلاد . 


قال في «الحاوي"''2: من الناس قوم تتساوى كسوتهم وكسوة عبيدهم كفقراء 
البوادي فيكونوا سواء ولا يزاد. 


فرع آخر: 
البدوية كالخصين به فى النفقة ولكنها ربما يقتات البلوط والأقط وتلبس الشعر 


قال: وإن كانت رغيبة لا يجز بها هذا دفع ذلك إليها من ثمن أدم ولحم ما شاءت 


.)570/1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 


كتات”الفقات” حبرم سيب ب 9/8 518 
في الحب. وإن كانت زهيدة زيدت فيما لا يفوتها من فضل المكيلة. 

أراد بالرغيبة: كثيرة الأكل والزهيدة: قليلة الأكلة أو يعبر بأن الرغيبة الأكولة 
والزهيدة المتنوعة» وجملته أنها إذا كانت كثيرة الأكل لم نوجب على الزوج المعسر أكثر 
من المد الواجب ولكن عليها أن تصرف بعض إدامها إلى الخبز إذا لم يشبعها الحب 
المفروض لهاء وإن كانت قليلة الرغبة في الخبز كثيرة الرغبة في الفواكه وأنواع الإدام لم . 
نوجب عليه زيادة في الإدام على ما ذكرنا ولكن عليها أن تصرف بعض الحب إلى زيادة 
إدام» وقيل: قصد بهذا الفصل أن يبين أمرين: 

أحدهما: أن نفقة الزوجة مقدرة ولا يعتبر كفايتها خلاف قول أبي حنيفة. 

والثاني: أن النفقة إذا وصلت إليها فلها أن تتصرف فيها (ق89١ب)‏ بالبيع وغيره 
ولا تكون محجورة فيها. 


فرع: 

قال في «الحاوي)0" : إذا نقص المدعي كفايتها كان الزوج بالخيار بين أن يتمم لها 
قدر شبعها وبين أن يمكنها من اكتسابه» فإن مكنها فلم تقدر على اكتساب كفايتها صارت 
من أهل الصدقات تأخذ منها. 


مسألة: 
1010 ده 2# ت” هه 72 ااو ا 2 2 2 
قَالَ'"': «وَيَحْسَى إِنْ كانث بِبَلَدٍ يَحْنَاجٍ أَهْلْهًا إِلَيْه َطِيفَةَ. 


أراد به في البلاد الباردة يلزمه أن يخشى الكسوة بالقطن لدفع البرد والواو محذوفة 
من القطيفة في بعض النسخ. والصحيح إثبات الواو. ثم قال: ولا أعطيها في القوت 
دراهم وهذا لأنها تستحق ما تستحق على جهة النفقة فيلزمه أن يعطيها الحب واللحم 
والأدم بعينه كما ذكرناء ثم إن شاءت باعت وتصرفت فيه كما شاءت. 

ثم قال: واجعل خادمها حداً وثلثاًء وقد ذكرنا ذلك» ثم قال: ولامرأته فراش 
ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أشبهه ولخادمها فروة ووسادة وما أشبهه من عباءة أو 
كساء غليظ . 
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واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: أراد به أن يعطيها ما تفرشه للجلوس عليه 
والوسادة لتتوسدها في النوم ولم ترد بالفراش المضربة» وإنما أراد ما تفرش على الأرض 
مثل الحصير أو اللبد. 

ومن أصحابنا من قال: أراد به المضربة المحشوة بقطن أو صوف أو غير ذلك 
فيعطيها الحصير والمضربة» لأن المعروف أن يعطيها للنوم مضربة لتنام عليه» وهو أظهر 
لأن الشافعي قال: من غليظ متاع البصرة ولم تجر العادة يوشون الخرق بالنهار ويجلسون 
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ا كس ا 1 ااا كتاب النفقات 


عليهاء وإنما ذلك لفراش الليل ولا يلزم الفراش للخادمة ويكفيها الوسادة والكساء على 
ماذكرنا. 


مسألة: 

قَال0 : «قَإذًا بَلِيَ أَخْلْفَه». 

قال أكثر أصحابنا: معناه إذا مضى الزمان الذي يبلى فيه (ق40٠١أ)‏ بالاستعمال 
أخلفه سواء استعمله أو لم تستعمله ولو أنها أتلفته بتحريق أو سرقت قبل مجيء الزمان 
الذي يبلى فيه مثله أو باعت فليس عليه بدلته حتى يمضي الزمان الذي يبلى فيه مثله. 

ومن أصحابنا من قال: إذا كانت ترفق به فى الاستعمال فمضى الزمان الذي يبلى 
فيه مثلهء وهو باق لا يلزمه إبداله وحمل كلام الشافعي على ظاهره لأنه قال: فإذا بلي 
أخلفه وهذا لم يبل» وهذا اختيار القفالء وهذا لا يصح وتأويل كلامه ما ذكرنا ألا ترى 
أنه لو استبقت النفقة ومضى الزمان الذي تنفق فيه مثله لزمه بدله» وإن كان ما أعطاها باقيا 
فدل أنه لا اعتبار بما ذكره ولو بليت قبل انقضاء مدتها لرداءة الثياب يلزمه إبدالها بلا 
خلاف ولو بقيت بعد مدتها لجودتها لم تستحق بدلها بلا خلاف لأن الجودة زيادة ومن 
الجبة ما يعتاد لبسها سنتين وأكثر كالديباج فلا يلزمه إبدالها في كل سنة وكذلك الفراش 
يبقى سنين فيعتبر العرف في إبدالها وجرت العادة بتطريتها في كل سنة والاستبدال بها في 


فرع: 
7 لو كساها كسوة تبقى خمسة أشهر فماتت بعد شهر أو مات أو طلقها هل يسترجع 
-منها الكسوة اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: لا يسترجع وهو الأصح لأنها تجري مجرى قوت يوم فلا تسترجع ولا 
يتبعض لأنه لا يمكن أن يدفع إليها بعض الكسوة ولا يجوز الرجوع بجميعها فهو كما لو 
دفع إليها نفقة اليوم في أول اليوم» ثم مات في نصف النهار لا يسترجع منها شيئاً . 

والثاني: يسترجع كالنفقة المعجلة بشهرء وهذا اختيار القفال» قال: والكسوة تجب 
على طريق الكفاية لا على طريق التمليك حتى لو سرقت في الحال يلزمه الإبدال بخلاف 
الطعام وليس لها التصرف فيها إلا باستعمالها ولو لم تطالبه بها حتى (ق0٠1٠١ب)‏ مضت 
مدة لا كسوة لها فيما مضى بخلاف النفقة» قال: ولو استعار كسوة وأعطاها ليس لها أن 
تطلب غيرها والضمان على الزوج لو تلفت لأنه المستعير» ثم قال: وفيه وجه آخر يجب 
تمليك الكسوة في الحال يلزمه قيمتها له ثم عليه بدلها وأصحابنا بالعراق أنكروا هذاء 
وقالوا: المنصوص وجوب تمليكها وهو الأصح على ما تقدم بيانه. 
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كان النققاك اسع ع ل ا 7ك 1411 


فرع: 
لو زف الرجل إلى دار امرأته وأنفق عليها الطعام والشراب وأقامت عنده سنين هكذا 
ولم يدفع إليها شيئاً من الحب نظرء فإن كان مطلقاً من غير شرط استقرت نفقتها عليه» 
وهذا تطوع. وإن كان على شرط أنه نفقتها فهو عوض فاسد وله عليها بدل ما أنفق عليها 
ولها عليه جميع ما اجتمع لها من الحب. 


لو كانت الزوجة أمة قال الشافعي: لا خادم لها لأنها تكون خادمة نفسها في العادة 
فليس من عبادة الإماء أن يخدمن . 

وقال بعض أصحابنا هذا قاله الشافعي في عرف زمانه فأما في هذا الزمان إن كانت 
ممن يخدم مثلها يلزم وهذا ليس بشيء. 


ع 


مسالة: 
قَالَ”'': «وَإِنْمَا جَعَلْتُ أَقَلّ القَرْضٍ فِي هذا بِالدَّلََلَةِ عَنْ رَسُولٍ | 


ع 

. 
56 
ع8 

ذا 


الفصل: 
بين الشافعي ههنا من أين أخذ أقل النفقة وأكثرها وهو مدان قد ذكرنا هذا فيما 
تقدم» فإن قيل: قد ثبت في الشرع أكثر من مدين وهو صاع في زكاة الفطر قيل: ذلك 
ليس كفاية واحد بل نفرق ذلك على أهل الزكاة» ولو أعطى كل واحد منهم كفا جازء ثم 
قال: وإن كانت بدوية مما تأكل أهل البادية» وقد ذكرنا هذا أيضاً وجملته أنه يعتبر في كل 
موضع بغالب القوت فيه والكسوة» ثم قال: وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي 
عنها أجرة طبيب ولا حجامء وجملته أن (ق١11١أ)‏ الأضحية إذا لم تجب عليه عن نفسه 
ففي زوجته أولى. وإنما قصد الشافعي بهذا أنها غير مسنونة عليه في حقهاء وإن كانت 
مسنونة عليه في حقه ولذلك لو نذرت ذلك لم تجب عليه أن تتحمل عنها لأنه شيء التزمته 
بنفسها فهي لكفارة اليمين وليس كزكاة الفطر التي وجبت عليها ابتداء من جهة الله تعالى 
ولا يؤدي عنها أجر طبيب لأنه ليس من جملة النفقات على ما ذكرناه. 
فرع: 
للنفقة وقتان: وقت الوجوب ووقت وجوب التسليم» فأما وقت الوجوب فهل تجب 
بالعقد أو بالتمكين من الاستمتاع قولان» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» وقد قال في 
«القديم»: لو ضمنها الأب عشر سنين يصح وهذا يدل على أنها تجب بالعقد لأنه لا يجوز 
ضمان ما لم يجب عند الشافعي ووجهه أنها تجب لأجل النكاح وكان وجوبه بالعقد 
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كالمهر والصحيح أنها تجب بالتمكين لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه» وأما وقت 
وجوب التسليم فعلى القولين جميعاً يلزم أن يعطيها بالغداة لأنها تحتاج إلى الطعن 
والإصلاحء فلو قلنا يعطيها بالعشي لم يلحق وقت الحاجة فلو دفع إليها الغداة» ثم طلقها 
أو ماتت لا يسترجع شيئاً لأنه دفع ما وجب لها. وقال صاحب «الحاوي"'2: اختلف 
أصحابئنا فى تحرير العبارة عن النفقة فقال البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى عقد 
فجعلوا الوجوب مطلقاً بالتمكين وتقدم :العقد شرطا : 

وقال البضويون «يجك بالحقد والسكين تعلو الوحرت معلقا بالعقد وتحدوت 
التمكين شرطاً فيه وتأثير هذا الاختلاف يكون في زمان التأهب للتمكين هل تستحق فيه 
النفقة» فمن جعل التمكين في الوجوب أصلاً وجعل تقدم العقد شرطاً لم يوجب لها النفقة 
في زمان التأهب للتمكين وأوجبها بكمال التمكين ومن جعل العقد فى الوجوب أصلا 
(كقات) ول تويك التمكين قوط ارحب ليا الشناعى اول زبان لثامي للتمعدد 
إلى أقصى كمال التمكين. 

واعلم أن التمكين بأمرين لا يتم إلا بهما: 

أحدهما: تمكنه من الاستمتاع بها. 

والثاني: تمكينه من النقلة إلى حيث يشاء إذا كانت السبيل مأمونة» فلو مكنته من 
نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب النفقة» لآن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها 
في زمان الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفواً عن النقلة في ذلك» 
وعلى هذا لو كان الزوج غائبا فبذلت نفسها وعرف الزوج وكمال التمكين بمضي زمان 
الاجتماع» فعلى قول البغداديين تجب نفقتها حينئذٍ ولا تجب بما تقدم من بذل التسليم» 
وعلى قول البصريين تجب نفقتها من وقت الشروع في التسليم بناءً على اختلافهم في 
التمكين هل هو في وجوب النفقة أصل أو شرط . 

باب الحالة التى تجب فيها النفقة ولا تجب 
مسألة: 

قَال(": (وَإِدَا كانت المَرْأَةُ يُجَامَعٌ مِنْلَهَا مَكَلَّتْ أَوْ جَلا أَهْلْهَا بَبَْهُ وَبَيْنَ الدّخُولُ 
بها وَجَبَتْ عَلَْهِ متها . 

الكلام الآن في بيان الحالة التي تجب فيها النفقة ولا يخلو حال الزوجين من أربع 
أحوال. إما أن يكونا كبيرين أو يكون الزوج كبيراً والزوجة صغيرة أو الزوجة كبيرة 
والزوج صغيراً أو يكونا صغيرين» فإن كانا كبيرين فالنفقة في مقابلة التمكين» وإن عدم 
التمكين فلا نفقة وينبغي أن يكون التمكين مستنداً إلى عقد صحيحء فإن وجد التمكين من 
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غير عقد أو وجد فى عقد فاسد فلا نفقة» وتنبغى أن يكون التمكين كاملاً وهو أن تمكنه 
نفسها على الإطلاق ولا يعترض عليه في مكان مقامها وسكناهاء فإن اعترضت فقالت: 
أنا أجلس في بيتي أو بيت أبي أو أنتقل معك إلى محلة طيبة (ق97١أ)‏ أو لا أسافر معك 
فلا نفقة» ولو عقد عليها عقد النكاح. ولم يظهر منها تسليم بالقول والامتناع ولا من 
الزوج مطالبة به فلا نفقة لها لأن الأصل أن لا نفقة لها حتى يحصل التسليم ولا يحصل 
ذلك إلا أن تقول: سلمت نفسى إليك فاحملنى حيث شئتء وإذا أوجبت النفقة يلزمها 
إعطلاءاء قن أقيطاها رزلا لميت حل انقو إن سكع شيا تسكن فزن كان باهرا 
وجبت النفقة من حيث ما ذكرت ذلك» وإن كان غاتباً فجاءت المرأة إلى الحاكم»ء 
وأظهرت تسليم نفسهاء فإن الحاكم يكتب إلى الزوج بأنها قد سلمت نفسها إليك» فإن 
أخذ في المسير في الحال» وقدم عليها وتسلمها اتفق عليها من حين القدوم» وإن ترك 
المسير مع الإمكان فالنفقة يجب في ذمته من وقت انقضاء المدة التي يمكن فيها المسافة 
لأن الامتناع من جهتهء وإن كان الزوج كبيراًء وهي لم تبلغ إلا أنها مراهقة يمكن 
الاستمتاع بها فإن حكمها حكم الكبيرة» فإن سلمت نفسها استحقت النفقة لأن التسليم 
المستحق قد حصلء وإن سلمها أهلها صح أيضاً واستحقت النفقة لأن التسليم مستحق 
على أهلها فإنها ليست بمخاطبة ويخالف الكبيرة في ذلك» فإن الكبيرة لا يصح تسليم 
أهلها لها وإنما الاعتبار تسليمها نفسها. 

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يقال إنها إذا سلمت نفسها لا تجب النفقة إلا بعد 
أن تسلم ولا تجب ببذلها لأنه لا حكم ليبذلهاء وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها 
وهو كبير. 

قال في «الأم»؛ وفي كتاب عشرة النساء: لا نفقة لهاء وقال في موضع آخر ولو 
قال قائل لها النفقة (ق97١ب)‏ كان مذهباً فالمسألة على قولين: 

أحدهما: لا نفقة لهاء وهو الصحيح واختاره المزني لأنه لا يصح تسليمها منهء وبه 
قال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: وهذا إذا لم يكن فيها استمتاع لا يحصل التمكين 
ويفارق المريضة» لأن الاستمتاع يمكن فيها ولكنه نقص بالمرض . 

والثاني: لها النفقة لا محبوسة عليه من غير تفريط في تسليم نفسها إليه فوجبت 
النفقة لها كالمريضة التي لا يمكن الاستمتاع بهاء وإن كان الزوج صغيراً والمرأة كبيرة 

قال في «الأم», وفي كتاب عشرة النساء: لها النفقة وهو الصحيحء واختيار 
المزني. وقال في موضع اخر: ولو قال قائل لا نفقة لها كان مذهبا ففيها قولان: 

أحدهما: لا نفقة لهاء وبه قال أحمد في رواية لأنه لا يمكن الاستمتاع بها كما لو 
غابت ولأن التسليم إذا تعذر لا فرق بين أن يكون لمعنى في المستحق عليه أن يسقط ما 
يقابله كتسليم المبيع. 


5١‏ اا تتسسسسمسسسم ههه هه هيبلا كتاب النفقات 

والثاني: لها النفقة» وبه قال أبو حنيفة» وأحمد في الرواية الأخرى وهذا لأنه 
يمكن الاستمتاع بهاء وإنما تعذر بسبب من جهته فلم يسقط نفقتها كما لو غاب عن زوجته 
ويفارق إذا غاب لأنه التعذر هناك بسبب من جهتها. ومن أصحابنا من قال: هذا إذا كانت 
عالمة عند العقد أنه صغير» فإن لم تكن عالمة فعليه النفقة قولاً واحداًء وإن كانا صغيرين 
نص في «الأم» على قولين والنص الصحيح الظاهر أنه لا نفقة لها لأن التعذر بسبب من 
جهتها. وقال القفال في سقوط النفقة بالصغر ثلاثة أقوال: 

أحدهما : تسقط بصغر أيهما كان. 

والثاني : لا تسقط بصغر واحد منهما. 

والثالث: تسقط بصغرها دون صغره» وهذا حسن ومرجعه إلى ما فصلناه. 


007 0 52 + اب و م 
قَال0'': «وَلَوْ كَانَتُ مَريضَةً لَزمئه 


الفصل: 

إذا تزوجت المرأة فمرضت عنده أو كانت مريضة (ق”197أ) فسلمت نفسها على 
حالتها وأنها تستحق النفقة لأنها تحت يدهء وفي قبضته والاستمتاع بغير الوطء حاصل من 
جهتهاء وتعذر الوطء لا يوجب سقوط النفقة كما لو كانت رتقاء أو نقول: المرض 
عارض ينقص الاستمتاع فأشبه الحيضء فإن قيل: أليس الصحيحة إذا بذلت الاستمتاع 
فيما دون الفرع لا تجب لها النفقة فينبغي أن تسقط النفقة بالمرض إذا تعذر به الوطء في 
الفرج. قلنا: المرض عارض يتكرر ويرجى زواله فلا يمكن إسقاط النفقة بخلاف 
صغرها . 


مسالة: 
1ك" : «وَلوْ كَانَ في جِمَاعِهًَا فد ضَرَرٍ مَنِعَ منهَا). 
الفصل: 
إذا كان الرجل عظيم الخلقة كبير البدن غليظ الذكر وهي نضو الخلق ضعيفة الجسم 
وعليها مشقة غير محتملة لجماعه ومتى جامعها لم تأمن من أن يجيء عليها بإفضاء أو 
غيره منع من جماعها كما لو كانت صغيرة وليس له الخيار في فسخ النكاح. بل يقال له 
أنت بالخيار بين أن تمسك فعليك النفقة أو تطلق ولها نصف المهرء ثم لا يخلو إما أن 
يصدقها أو يكذبهاء فإن صدقها يلزمه أن ينفق عليها وإن كذبها يرى أربع نسوة فينظر إلى 
فرج زوجها عند الجماع ويجوز ذلك لأنه موضع ضرورة. 
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لل ا تت ان 1 

قال أبو إسحاق: يقبل ذلك من امرأة واحدة». لأن طريقه طريق الخبر دون الشهادة 
وهذا لا يصح لأن فيه إسقاط حق الزوج فافتقر إلى العدل كسائر الشهادات وهكذا إذا 
ادعت بفرجها قرحا يضرٌ بها وطئه. 


0 


مسالة: 
قال" : «وَلَوْ ارْتَقَتْ قَلَمْ يَقْدِرُْ عَلَى جَمَاعِهَا فَهَذَا عَارِضٌ لا مَنْعَّ بو مِنْهَا وَكَدْ 


جُومِعَتٌ فتَسْتَحِق نَفَقَتَهَا). 

إذا كان الرتق قبل النكاح له الخيار قولاً واحداًء وإن حدث بعد النكاح فيه قولان 
وقد مضى هذا في كتاب النكاح» فإن اختار فسخ النكاح سقطت النفقة» وإن لم يفسخ 
النكاح فعليه أن ينفق عليها لأنه المختار للمقام عليهاء وقول الشافعي» وقد جومعت 
(ق97١ب)‏ ليس بشرط ولعله قال هذا ليعلم أن الرتق قد يحصل بعدما جومعت واعلم أن 
ل لو كانت في الأصل رتقاء لا تستحق النفقة والمذهب أنها 
تستحق كما يستحق القسم لأنها أتت بأقصى ما في وسعها من التمكين ولعل الشافعي أن 
ينص من المسألة على أظهر الحالين. 


مسألة: 

قال" : «وَلْوْ أذنَ لها كأخد مك أو اشتكلك أذ لَرِمَهَا نَذْرُ كَفَارَة. 
الفصل: 

إذا دخلت المرأة فى العبادة لا يخلو إما أن تكون العبادة حجاً أو عمرة أو اعتكافاً 
أنامتوم زمضان+ فإ كان جا لا علو من غلاثة أحوالة 

إحداها : أن تكون أحرمت بغير إذنه فلا ثفقة لها قولا واحذا لأنها ناشرة: 

والعانية 2 أن تكون احرمت تإذته وهو منعها فلها التفقة قرولا واجذا لأنها ليشت 
بخارجة من قبضته وتحريم الاستمتاع على الزوج بالشرع وسبب التحريم هو الإحرام وقد 
حصل بإذنه . 

والثالثة: أن تكون أحرمت بإذنه وخرجت بإذنه وليس هو معهاء وظاهر ما قاله 
الشافعي ههنا أن لها النفقة» وقال في كتاب النكاح: لا نفقة لهاء فاختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال فيه قولان: 

أحدهما: لا نفقة لهاء وبه قال أبو حنيفة» وأحمد لأنها غير ممكن من نفسها. 

والثاني: لها النفقة لأنها سافرت بإذنه فأشبهه إذا كانت في حاجته وقال أبو 
إسحاق: الموضع الذي قال لا نفقة لها إذا لم يكن الزوج معها والذي قال لها النفقة إذا 
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كان معها ولا فرق في هذا بين أن يكون الحج فرضاً أو تطوعاً لأنه وإن كان فرضاً فليس 
على الفور وإنما هو على التراخي» وإن أحرمت بإذنه فما لم تخرج من بيته لا شك أنه 
يلزمه نفة نفقتهاء وإن أحرمت بغير إذنه فهل له أن يحللها قولان» فإذا قلنا : له أن يحللها فلم 
ع وك و ل او ال حك لماي د 
والأقيس أنها : تستحق لأنه متى شاء حللها ويتوصل إلى حقه منها (ق15١أ)‏ فإذا لم يفعل 
فالتقصير منه. 

وإن قلنا: لا يحللها قال القفال: فيه وجهان: 

أحدهما: لا نفقة لها لأنها ناشزة. 

والثاني: لها النفقة لأنه لا سبيل لها إلى ترك الإحرام ولها سبيل إلى ترك النشوز 
فالإحرام كالمرض والعذر السماوي والأول أظهر عندي. 

وأما العمرة فحكمها حكم الحج وكذلك الاعتكاف لأنه لا يصح إلا في المسجدء 
فإذا خرجت من المسجد كانت كما لو خرجت للحج. فإن كان زوجها معها في المسجد 
لها النفقة وإن لم يكن معهاء فإن كان بغير إذنه فهي ناشزة فلا نفقة» وإن كان بإذنه ففيه 
طريقان. 

وأما صوم التطوع فلزوجها منعها منهء فإن صامت فإن أمرها بالإفطار فأفطرت لها 
النفقة» وإن لم تفطرء فقال ابن أبي هريرة: لا نفقة لها لأنها منعت منه نفسها بالصوم. 
وقال أبو إسحاق: لها النفقة لأن صوم التطوع لا يلزم بالدخول وله أن يطأها أي وقت 
شاءء فعلى هذا إن منعته الوطء سقطت نفقتهاء وقيل عن الشافعي إنه قال في علته: مدة 
العو و و رو ا اك ا و لبوا وق ل 0 وقيل: لو 
لواينظرها ولم يأمرها بالإفطار بل تركها هل تستحق النفقة وجهان. ذكره القفال وهذا 
أيضاً ضعيف». وقال صاحب الحاوي”"'؟: إن لم يدعها إلى الخروج منه فهي على النفقة» 
وإن دعاها إليه فامتنعت صارت ناشرة ولكنه إن كان في صدر إليها وسقطت نفقتهاء وإن 
كان في آخره لا تسقط لقربه من زمان التمكين فصار ملحقا بوقت الأكل والطهارة» وهذا 
حسن . 


فرع: 
لو دخلت في صوم قضاء رمضان قبل شعبان فهل يجوز له إجبارها على الفطر؟ 
قولان مخرجان من القولين في تحليلها من الحج إذا شرعت» فإذا قلنا: لا يجبرها على 
الفطر ففي سقوط نفقتها (ق94١ب)‏ وجهان: 
أحدهما : يسقط كما في الحج. 
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كتاب النفقات 


والثاني: لا يسقط لقرب زمانه وقدرته على الاستمتاع بها في ليلة ولمقامها في منزله 
بخلاف الحج. هكذا ذكره في الحاوي والمشهور عند أصحابنا بخراسان أنه يمنعها قبل 
شعبان ولا يمنعها في شعبان لأنه يتضيق في هذا الوقت دون ما قبله. 


فرع آخر: 

إذا كان صوم الكفارة فهو في الذمة على التراخي فيكون له منعها منه وحق الزوج 
على الفور. 

وقال في «الحاوي”": إذا لم يمنعها حتى شرعت هل يجبر على الخروج؟ 
وجهان: 

فإن قلنا: لا يجبرهاء فإن كان التتابع فيه مستحباً بطلت به نفقتهاء وإن لم يكن هل 
تسقط نفقتها وجهان مخرجان من نفقة الأمة إذا مكنها سيدها ليلاً ومنعها نهاراً وأما أداء 
رمضان فلا يمنعها منه بلا إشكال لأنه مستحق شرعاً على الفور. 


فرع آخر: 

إذا كان صوم النذرء فإن كانت نذرت قبل النكاح» فإن كان في الذمة له منعها منهء 
وإن كان متعلقاً بزمان بعينه لم يكن له منعها لأن حق الزوج والصوم قد استويا في التضييق 
للندر حق السبق فكان أولى» وإن نذرت بعد عقد النكاح» فإن كان بإذنه نظر فإن كان في 
الذمة فله منعها منه» وإن كان متعلقا بزمان بعينه لم يكن له منعها منه. وإن نذرت بغير إذنه 
كان له منعها منه سواء كان فى الذمة أو متعلقاً بزمان بعينه» لأن الزمان له بعد عقد 
التكاح» فإذا شغلت بعضه بالنذر بعينه فقد منعته حقاً وجب له فكان له منعها وكل له 
موضع قلنا له: منعها فشرعت فيهء ولم يفطر فالحكم على ما ذكرنا في صوم التطوع . 


إذا أرادت أن تصلي صلاة الفريضة في أول وقتهاء قال الشافعي: ليس له منعها منه 
لأن لها أن تؤدي هنا الفرض في وقت يجوز الفضيلة (ق110أ) قال الشافعي: ولأن زمان 
الصلاة قصير ولا يطول فلا يؤدي إلى الضرر به ولأن الزوج أيضاً مندوب إلى تقديمها في 
ذلك الوقت فيلزمه إمهالها لذلك أيضاًء فإن قيل: أليس له أن يمنعها من الحج في أول 
وقت وجوبهء وإن كانت تجوز الفضيلة» قلنا: لا فضيلة الحج متعلقة بالوقت حتى إذا 
أخَره فإنه بفواته فالحج كالصلاة في الذمة وله منعها منها بخلاف الصلاة من أول الوقت. 


فرع آخر: 
لو أرادت الإحرام بقضاء الصلاة وأراد الزوج الاستمتاع بها فيه وجهان: 
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م ا حب يي 2ك كتاب النفقات 
تقدم حق القضاءء لأن فرض القضاء مستحق في أول زمان المكنة فصار كالوقت شرعاًء 
وقيل: هما مبنيان على الوجهين في قضاء الصلاة أنه على الفور أو على التراخي . 


فرع آخر: 
لو كانت الصلاة مما سنها بالشرع من توابع الفروض المؤقتة» يلزمه تمكينها منه 
على العادة المعروفة من غير تقصير ولا إطالة» وإن كانت من السئن المشرعة في الجماعة 
كالعيدين والخسوفين له منعها من الخروج وليس له منعها من فعلها في منزلها لمساواتها 
في الأمر بها والندب إليهاء وإنها مختصة بوقت يفوت بالتأخير فأشبهت الفروضء وإن 
كانت صلاة ندب فهي كالصوم المندوب وإن كانت تطوعاً مبتدأ فله منعها منه. 


مسألة: 

قال“ : «وَلَوْ هَرَبَْتْ أو امْتنَعَتْ أَوْ كَانَتْ أَمَةَ فَمَتَعَهَا سَيِّدُهَا قلا تَمَقَدَ لَهَاا . 

جملته أنه ذكر مسألتين: 

إحداهما: إذا هربت إلى موضع يعرفه أو لا يعرفه أو امتنعت من تمكينه في بيته أو 
خرجت إلى بيت أمها وقالت: لا اجتمع معك أو قالت: لا أسلم نفسي إليك إلا هنا فلا 
نفقة لهاء وهذا قول كافة العلماء إلا الحكم بن عيينة فإنه قال: (ق90١ب)‏ لا تسقط 
نفقتها بالنشوز كالمهر لأنه يجب بملك الاستمتاع» وهذا غلط لأنها كالأجرة لا تجب إلا 
بالتمكين» ولهذا لو لم ينفق عليها سقط عنها التمكين ويخالف المهر لأنه يجب بالعقد 
لمقابلة الملك. 

والثانية: إذا زوج أمته لا تجب عليه أن يسلمها إلى الزوج في النهار ويلزمه أن 
يسلمها بالليل» وقد ذكرنا في كتاب النكاح أنه إن سلمها في الليل والنهار استحقت النفقة 
ولا فرق بين الحرة والأمة في قدر النفقة ويعتبر بحاله لا بحالهاء وإن سلمها في الليل 
دون النهارء فقد ذكرنا وجهين ولا خيار للزوج في فسخ نكاحها لأنه علم برقها والأظهر 
أن عليه نفقتها بقسط زمان الاستمتاع وهو أن يكون على الزوج عشاءها وعلى السيد 
غذاءفاء وعلى من الكسوة ما تتدثر به ليلا وعلى السيد نا تلسة نهارا كالجرة إذا أمكنت 
يوماً ونشزت يوما . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يلزم كالنفقة. 

والثاني: لا تلزم . 

والثالث: يوزع. 
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كتاب النفقات /اكء 
فرع آخر: 

ا ل ا ا 0 

دارك هل يستحق ق النفقة وجهان» ذكره القفال» ولفظ الشافعي بعد هذا يدل على أنها تجب 


لأنه قال: وعلى العبد نفقة امرأته الحرة والكتابية والأمة إذا وي جعة ينا . 


لو آجرت المرأة نفسها ولم يعلم الزوج حتى تزوجها فله الخيار بين مقامه علي وبين 
فسخه لأنه تفويت الاستمتاع في النهار عيب فاستحق به الفسخ» ولو مكنه المستأجر من 
الاستمتاع بها في النهار لم يسقط حقه من الخيار لأن المستأجر متطوع بالتمكين فلا يسقط 
خياراً مستحقا ذكره في الحاوي. 


ع 


مسالة: 
كَال”'": «وَلاَ يبَرْتْهُ مما وَجَبّ لَّهَا مِنْ الَمَقَوِء وَإِنْ كَانَ حَاضِراً مَعَهَا إلا إِْرَارَهَا». 


الفصل: 
نفقة الزوجة تثبت في الذمة مستقراً سواء كان (ق91١أ)‏ حاضراً أو غائباً فرض 
القاضي أو لم يفرضه خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا تستقر إلا بالفرض وتسقط بمرور 
الزمان. 
فإذا تقرر هذا فلو حلفا فقال الزروج: أنفقت عليك فيما مضى ما وجب لك عليّ 
وأنكرت فالقول قولها ٠‏ لأن الأصل أنها لم تقبض ذلك» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال 
مالك: إن كان الزوج غائباً فالقول قولها لأن المرأة عاجزة بالغيبة عن طلب النفقة» وإن 
كان حاضراً وهى تعاشره فالظاهر أنها تقبض النفقة منه فالقول قوله. وهذا غلط لأن 
الأصل بقاءها فصار كالبائع إذا ادعى تسليم المبيع لا يكون القول قوله» لأن الحاضرة قد 
تتقاعد عن الطلب أو يمنعها منه مانع فلا يصح ما ذكره ولأنه لو كان عليه دين فمضى 
سنين وهو يصادفه» ثم ادعى القضاءء. وأنكر صاحب الدين القبض فالقول قوله» وإن كان 
الظاهر قبضه. 
فرع: 
لو كانت أمة فاختلفت مع زوجها في الإنفاق» قال أصحابنا: القول قولها لأن 
النفقة حق لها يتعلق بالنكاح فكان المرجع فيها إليها فيها كالمطالبة بحق الإيلاء والعنة» 
ولو اختلفا في النفقة الماضية» وادعى الزوج أنه يعلمها وأنكرت وصدقه السيدء قال 
أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى ولكنه يكون شاهدا له بذلك فيشهد له ويحلف 
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الزوج معه وتسقط نفقتها . 

ومن أمحاناء من قال" يكن انفد ]فراره فى الشفقة العناضية لأنها بحن المولى 
وإنةا فيا قن الشقة فى الممته ل وإذا. شف :ف السيد قرفهها ولعي كينها كينت ناد 
هذا ام عدي ولو كا ن:الاطلاف ين تلفي عرداقي 'فاللكعيرمة يتين يلها اولان 
لأن المهر خالص حقهء وقد ذكرنا فيما تقدم. 


لو اختلفا في قدر النفقة فقال الزوج: كنت فيما مضى معسراً فتستحق نفقة 
(ق1973١ب)‏ المعسرين» وقالت المرأة: كان موسراً فإنها تستحق عليه نفقة الموسرين نظرء 
فإن عرف له يسارء ثم ادعى الإعسار فالقول قولها وعليه البينة على الإعسار» وإن لم 
يعرف له يسار فالقول قولها وعليها البينة» لأن الأصل عدمه. 


فرع آخر: 
لو اختلفا في التمكين فقالت: مكنت نفسي وانكسر فالقول قوله لأن الأصل عدمه 
وعليها البينة. ْ 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 
فإن قلنا: تجب النفقة بالعقد فالقول قولهاء لأن الأصل بقاءها وهذا ليس بشيء 
ونص الشافعي في أول هذا الباب فقال: لو ادعت المرأة التخلية فيه غير مخلية حتى يعلم 
ذلك منها. 


كتاب النفقات 


5 
مسالة: 
2 2 
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5ل" : «وَلوْ أسَلمتٌ وثمَّة فَأَسَْلمْ رَوْجَهَا فى الهِذة أو بَعْدَمًا فَلْهَا التْقَقَة). 


الفصل: 

إذا تزوج وثني بوثنية» ثم أسلمت لا يخلو إما أن تكون غير مدخول بها أو يكون 
مدخولا بهاء فإن كانت غير مدخول بها فلا مهر ولا عدة عليها ولا نفقة لهاء وإن كانت 
مدخولاً بها فلها المهر المسمى وعليها العدة ولها النفقة لأن الزوج يقرر على رفع هذه 
العدة» وإصلاح النكاح بالإسلام» وإن أسلم الزوج وتحلفت المرأة في الشركء فإذا كان 
قبل الدخول فلها نصف المهر لأن الفسخ جاء من جهته قبل الدخول. فإن قيل: أليس لو 
وجد بامرأته عيبا قبل الدخول ففسخ النكاح لا مهر لهاء وهذا الفسخ من جهته قيل: هذا 
بمعنى من جهتها فجعل بمنزلة الفسخ من جهتها بخلاف مسألتنا. 

فإن قيل: فإذا كان العيب به ففسخت النكاح قبل الدخول أسقطتم المهر ولم تجعلوا 
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الفسخ من جهةء قيل: يغلّط حبسها في الحالين لأنها هي المستحقة للمهر وليس كذلك 
إذا أسلم الزوج قبل الدخول لأن هذه الفرقة جاءت من جهته لا صنع له فيها ففرقنا 

وأما إذا أسلم الزوج بعد الدخول بها فعليه مهرها المسمى ولا نفقة لها لأن الامتناع 
(ق/191أ) من جهتها فكانت بمنزلة الناشزة وأسوأ حالاً لأنها نشزت بالكفر» فإن أسلمت 
نظرء فإن كان بعد انقضاء عدتها لم يكن لها نفقة» وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها كلها 
على الزوج واستحقت النفقة من أسلمت قولاً واحداً وهل لها النفقة لما مضى من زمان 
العدة قولان ذكرهما في كتاب النكاح . 


فرع: 

لو كانا مسلمين فارتد أحدهما فالحكم في المهر والنفقة على ما ذكرنا في الوثنيين 
إذا أسلم أحدهماء وإن ارتدا معاً كان الحكم كما لو ارتدت المرأة واختار القاضي 
الطبري» وقد ذكرنا في كتاب النكاح فيه وجهاً آخر. 

فإن قيل: ينبغي أن توجبوا لها نصف المهرء لأن الفسخ بهما كما لو خالعها قبل 
الدخول لها نصف المهرء قيل: المغلب في الخلع جنبه الزوج لأنه الموقع للفرقة مأخذة 
منهاء ولأن الزوج يخالع الأجنبية كما يخالعها وهي لا تقدر على الخلع إلا معه»ء فكان 
تصرفه أقوى» وإذا رجعت المرتدة إلى الإسلام هل تلزم النفقة لزمان الردة قيل: فيه 
قولان. وقيل: قول واحد لا تستحق لأنها ابتدأت الكفر بعد الإسلام فكانت الجناية 
أغلظ» ولو أسلم الزوج وتخلفت في الشرك فغار الزوج» ثم أسلمت في عدتها كان لها 
النفقة من حين أسلمت» وإن لم يعلم بخلاف ما لو نشزت وعابء ثم عادت إلى الطاعة 
لا نفقة لها ما لم تعلم» وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم وهو أن نفقة الوثنية لم تسقط لخروجها 
عن قبضته بل سقطت بكفرهاء فإذا زال الكفر عادت النفقة حاضراً كان الزوج أو غائبا 
وسقطت نفقة الناشزة بخروجها عن قبضته ولا تصير إلى قبضته إلا بعد علمه بالطاعة 
وهكذا الحكم لو ارتدت وغاب الزوج ثم رجعت إلى الإسلام في العدة عادت نفقتها وإن 
لم بعلم الروج . 


مسألة: 
)2 > ؟ سودي رامسم >5ه هوه ست م ده ا ا ا ا ا 0 27 
قال : «فإن دفعه إليِهَا فلم يسَلِم ختى انقضت عِدتهَا فلا حق له لانه تطوّع يها). 
صورة المسألة (ق/917١‏ ب) أن يتزوج وثني بوثنية» ثم دفع إليها نفقة شهرء ثم أسلم 
وتخلفت هي في الشرك ولم تسلم حتى انقضت عدتها هل له أن يسترد منها تلك النفقة» 
قال أبو حامد: له أن يسترد سواء أطلق التسليم أو قيده لأنه دفعها بشرط أن يستحق في 


.074/6( انظر الأم‎ )١( 


م االل٠سس‏ م سح كتلاب النفقات 


وقته» فإذا لم تستحقه استرجع منها ويفارق الزكاة حيث قلنا إذا دفعها قبل الحول» ولم 
يشترط أنها معجلة» ثم خرج عن زكاته من أصل الزكاة» لا يسترجع» لأن الظاهر لا يدل 
على أنه يدفعها واجباً فاحتاج إلى الشرط ليعلم» وفي النفقة الظاهر أنه يعجل ما وجب لها 
فلا حاجة إلى الشرط . 

وقال غيره من أصحابنا: وهو الصحيح أنه إن شرط عليها أنها نفقتها أسلفها إياها 
رجع بها عليهاء وإن لم يشرط فلا يرجع لأنه لا يدري أعطاها للنفقة أو هبة من جهته 
ولذلك لو أنفق عليها في زمان يخلعها فإن كانت بشرط أن يغطيها للنفقة جاز أن يسلم فلم 
يسلم له الرجوع وإلا فلا رجوع ولا فرق في الحقيقة بين مسألة الزكاة» وهذه المسألة 
فيختلف الإطلاق والشرط» وفى هذا دليل على أن الهبة لا يفتقر فيها إلى لفظ الهبة 
والإيجاب والقبول بخلاف ما نان حفن يتنا دنا لأن الشافعى جعله تطوعاً عند 
الإطلاق» فإن قيل: يحتمل أنه أباحه قلنا: هذا لا يصحء لأنه لو كان إباحة لشرط أن 
يكون قد أتلفها حتى يسقط حقه منها. 

مسألة: 

قَاَ0'©: «وعَلّى العَبْدٍ نَفَقَةٌ امرأته الحُرَّةٍ وَالكِتَابيّةا . 

تقدير الكلام الحرة المسلم والكتابية لأن الحرة قد تكون كتابية» وقد تكون مسلمة 
وحكمها واحد وكان الأولى أن يقول وعلى العبد نفقة لامرأته المسلمة والكتابية ويحتمل 
أن يقال: أراد بالكتابية المكاتبة ويجوز أن يسمى المكاتبة كتابية نسبة إلى الكتابة 
والكتاب» قال الله تعالى : لوَآَدينَ يبتَنَ الكتب هنا ملكت أيَسَتَكُم» [النُور: ] يعني 
الكتابة» وقد ذكرنا في كتاب النكاح (ق198أ) أنه يلزم على العبد أن ينفق على امرأته حرة 
كانت أو أمة أو مكاتبة أو ذمية أو مسلمة شرط ذلك عليه في عقد النكاح أو لا نفقته نفقة 
المقتز.ولآنه لا ملك كينا فيو أسوا خالا من البكر المغير لأنه يجوز آن :فين ملكاء 
وهذا لا يملك. وإن ملك وإن قلنا بالقول القديم إنه يملك إذا ملك فلا يلزمه إلا نفقة 
المقتر لأنه لا يكون كامل الملك. 

قال: وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: إذا لم يشترط في عقد النكاح نفقة لم 
يجب لأنه إذا لم يشترط يكون وجوبها على طريق المواساة ولا يجب على العبد المواساة 
بدليل أنه لا يلزمه نفقة أقاربه» وهذا غلطء. لأن نفقتها تجب فى مقابلة التمكين عوضا 
كلميو ١‏ ْ 

فإذا تقرر هذا قد ذكرنا فيما تقدم أنه يجب نفقتها في كسبهء فإن لم يكن له كسب» 
قال في القديم: تجب في رقبته لآن إذنه تضمن الإمكان ولا وجه له إلا الرقبة فعلى هذا 
يباع منه جزء فجزء إلى أن يباع جميعه. 
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وقال في الجديد: لا يتعلق برقبته بل يكون في ذمته وتخير المرأة كما لو أعسر الحر 
بنفقتها . 


فرع: 

لو طلق العبد زوجته» فإن طلقها واحدة رجعية وجبت عليه نفقتها في عدتها. وإن 
طلقها بائناً فإن كانت حائلة فلا نققة تهاء -وإن كانت جاملا . فإن قلتا النفقة للتامل 
وجبت النفقة عليه» وإن قلنا: إنها.للحمل فيه وجهان: 

أحدهما: لا تجب النفقة» لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد. 

والثاني: تجب لأنها معلق بحق المعتدة ومصلحتها ذكره القاضي الطبري» ثم قال: 
وإذا احتاج إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة لها وظاهره يوهم أن السيد إذا استخدم الجارية 
المزوجة لا نفقة لها على زوجها (ق198١ب)‏ وليس كذلك ومراد الشافعي ههنا إذا 
استخدمها على الدوام فلا نفقة» وإن استخدمها إلحيانا وبعث إليه عند فراغها من خدمته 
فقد ذكرنا أن لها النفقة لأن هذا يكون تمكين الإماء. 


مسألة: 

قال”": «وَمَنْ لَمْ تَكْمُلْ فبه الحُرَيةُ كَالمملُوك». 

من بصفة حر وبصفة عبد يلزمه نفقة زوجته فيما يخص الرق يكون في كسبه وما 
يخص الحرية يكون فى ذمته ولا شك أنه ينفق بما فيه من الرق نفقة المعسر وهو نصف 
مدء وأما بما حر نظرء فإن كان معسراً فعليه نصف مد آخر تمام المد الواحدء 
.وإن كان موسرا بما فيه من الحرية. 

قال الشافعى : نفقته نفقة المعسر أبداً» وإن كان يملك ألف دينار مثلاً لأنه لما كان 
حكمه حكم العبد الذي لم يعتق سباً في النكاح والطلاق والعدة فكذلك في النفقة. 

وقال المزني وبعض أصحابنا: عليه نفقة الموسر بما فيه من اليسار فيكون عليه مد 
ونعنات نطت عد بما'فيه من الزق: وعد افيه الحرية مع البشان: 

واحتج المزني فقال: إذا كان تسعة أعشاره حراًء قال الشافعي: يجعل أعشار ما 
يملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته. وقال: قال 
الشافعي في كتاب الأيمان: إذا كان نصفه حراً ونصفه عبداً كفر بالإطعام كالحر تبعض 
الحرية هناك ولم يجعله ببعض الحرية ههنا كالحر بل جعله كالعبد والقياس على أصله ما 
قلنا من أن الحر ينفق بقدر سعته والعبد منه بقدره» وكذا قال في كتاب زكاة الفطر على 
الحر منه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد قدر الرق منه فالقياس ما قلنا ففهموء 
كذلك نحوه (ق144أ) إن شاء اللَّه تعالى والجواب أن الشخص إذا كان بعضه مملوكاً 
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بف 
وبعضه حرا كان بالمقدار المملوك ملتحقاً بالمماليك». وهذا نقصان ظاهر بمنعه حكم 
الملك المطلق ولا يكتسب كسباً قليلاً ولا كثيراً إلا وفيه لسيده شركة بسبب ما يملك من 
رقبته ولهذا لا يستغني عن مهايأة أو مقاسمة سوى المهايأة» وما دام في رقته شىء من 
أدق فهو مرهون بهذا النقص وما دام موصوفاً بهذا النقص فالأولى أن يستدام فيه آثار 
نقصان الرق إلى أن يستكمل صفة الحرية. 

وأما ما ذكر من الميراث فيه قولان: 

أحدهما: لا يرئه أحدء وإن سلمنا أنه يورث بقدر ما فيه من الحرية نقول: إذا مات 
وبعضه حرء وفي يده مال من حصة حريته» فهذا السيد كامل الملك ومن أهل الميراث 
وقلا:انتفى اعبار تتصبانالرق في الرقى موت قكليها جات سيةة الذى اعيقه ال تر أنه 
موروث هذا ككفي لق بعص رقي عض در لو جمالك كلذ بين اك لاا سن اعد 
الميراث بما فيه من نقصان الرق فكذلك لا يجوز أن يلزمه شيء من نفقة الأحرار وهو 
حين يلتزمها ناقص ينقص الرق . 

وقد قال الشافعي في الجديد: لو أذن السيد لعبده ذ فتمتع بالعمرة إلى الحج فلا 
يجزيه سوى الصوم ولو ملكه سيده شاة ليذبحها لم تجزه م مملوك. 

ثم قال: ولو مات العبد فذبح السيد عنه شاة وقعت موقعها ففاصل بين حياته 
وموته» وأيضاً الميراث مبني على التبعيض والنفقة لا تتبعض ألا ترى أن الحرة إذا سلمت 
نفسها بالليل دون النهار أو بالنهار دون الليل لم يستحق من النفقة شيئاً . 

وأما ما ألزم المزني من الكفارة كيف يستقيم إلزامه وك عمل فى لفق كلاد 
المطلق ولكن يجعل حكمه (ق9494١ب)‏ مبعضاً والشافعي لم يبعض حكمه في الكفارة في 
إلزامه الإطعام وإنما غلب جانب الحرية في الكفارة؛ لأن الكفارة حيث تجب إنما تجب 
بعقد اليمين والعبد والحر في عقد اليمين سواء» وهذه النفقة إنما يجب بعقد النكاح» ومن 
نصفه حرٌ ونصفه عبد كالمملوك في عقد النكاح ألا ترى أنه لا يستغني عن الاستئذان 
فجاز أن يلحقه في مقدار النفقة بالمملوك كما لو ألحقناه في أصل عقد النكاح وعدد 
المنكوحات, ثم يعارضه بأنه لا يكفر بالعتق فدل أنه بمنزلة العبد» وقيل: إذا قلنا العبد لا 
يملك بالتمليك ولا يكفر إلا بالصيام» وإنما يكفر بالإطعام على قوله القديم أنه يملك 
بالتمليك. 


وأما زكاة الفطر فإنها تتبع النفقة وإذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً يلزمه من نفقة 
نفسه مقدار حريته فتتبعها الزكاة بقدرها والتبعيض فى زكاة الفطر غير مستنكر فإن العبد قد 
يكون مشتركاً بين السادات فيلزم كل واحد منهم بمقدار حصته بين تفقته. 

فأما التبعيض في النفقات فما وجدنا له أصلاً ولا قاتلاً يقول به فأما تغليب الحريةء 
وأما تغليب الرق ويبعد تغليب الحرية لما ذكرنا من عقد النكاح فوجب تغليب الرق. فإن 
قيل: النفقة تتبعض فإنها تلزم على المتوسط مد ونصف قيل: هذا ليس بتبعيض بل هو نفقة 
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كاملة على المتوسط كالمد على الفقير» وعلى ما ذكرنا لا يلزم نفقة أولاده وقراباته لأنه 
ف جك المفسرين» 

وقال المزني في الجامع الكبير : بلومة لفقة أقاريه تغليا للحرية لأس ييكن سعيضها 
وهذا غلط لما ذكرنا. 

باب الرجل لا يجد النفقة من كتابين 
مسألة: 

كَال0"©: «وَلَّما دَلَّ الكتَابُ وَالسّنَةُ عَلّى أنَّ حَنَّ المَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجٍ (ق١٠٠1)‏ أَنْ 

يعُولهَا احكمَل آَنْ لآ يكُونَ له أنْ َسْتَمْعُ بها ويَمْتعَ حَفّها. 1 
الفصل: 

قد ذكرنا أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج فإذا أعسر بنفقتها لا يخلو إما أن يعسر 
بجميع نفقتها أو يعسر بما زاد على المد الواحدء فإن أعسر بجمع نفقتها كان لها الخيار 
بين أن ترضى بالمقام معه ونفقتها تصير ديئاً في ذمته وتكتسب لنفسها ما يكفيها وبين أن 
تفسخ النكاح» فإن اختارت الفسخ رفعت أمرها إلى الحاكم حتى يفسخ الحاكم نكاحها 
ولا يجوز لها أن تفسخ بنفسها. 

وبه قال عمر وعلي وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي 
رباح» والحسن وحماد وربيعة ومالك» وأحمد» وإسحاق. 

وقال القفال: فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تفسخ بنفسها بعدما ثبتت العجز عند القاضي . 

والثاني: يؤمر الزوج أن يطلقهاء فإن امتنع طلق عليه السلطان كما نقول في المولى 
قال الإمام أبو يعقوب الأبيوردي وعلى هذا يدل حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد 
في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 
بنفقة ما حبسواء وهذا غريب بعيد لم يذكره أهل العراق. 

وقال أبو حنيفة: لا خيار لها بحال ولكن يلزمه رفع يده عنها لتكسبء وبه قال 
الزهري» وابن أبي ليلىء وعطاء بن يسار» وابن شبرمة» وقال القفال: هو قول آخر 
للشافعي» ذكره في كتاب تحريم الجمع» وهذا أيضا غريب» وقال جدي الإمام» وبهذا 
أفتى رحمه الله واحتجوا بأنها نفقة واجبة فلا تستحق فسخ العقد بها كالنفقة للأيام 
الماضية ونفقة الخادم» وهذا غلط لما روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كِةِ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما (ق١٠٠ب).‏ 

وروي: من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهماء وروى زيد بن أسلم عن أبي صالح» عن 


(1) انظر الأم (0077/0. 


ث3 


أبى هريرة أن النبى كك قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
المتقلى رايد ين تعزلة قال: وو اعون يا عر لا لله قال؛ «امرأتك تقول أطعمني وإلا 
فارقني» خادمك يقول: أطعمني واستعملني» ولدك يقول: إلى متى يتركني» أورده الإمام 
أحمد والبيهقي. 

واحتج الشافعي بما روى أبو الزياد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا 
يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما قلت: سنة يقال: سنة. 

قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله كَلةِ. وقال 
سفيان لوكيع : ما معنى قوله يك الحسب المال والكرم التقوى فقال: أراد أن الرجل إذا 
كان له مال عظمة الناس فقال سفيان: ليس كذلك إنما هو قول أهل المدينة إذا لم يجد 
نفقة زوجته فرق بينهما . 

واحتج أيضاً بما ذكره في آخر هذا الباب». وهو أن يثبت لها حق الفراق عند العجز 
عن النفقة والضرر أكثرء وفى فقدها فقد الحياة أولى. وأما النفقة الماضية فقد صارت ديناً 
في ذمته ونفقة الخادم لا تقصد بكل نكاح بخلاف هذا. 


فرع: 
إذا أعسر بما زاد على المد لا خيار لها ولا نصير ديناً في ذمة الزوج وكان الموكل 
الواحية لهاء 
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لو أعسر بكسوتها لها الخيار لأن الكسوة كالقوت ويحتاج إليها لنفي الحر والبرد 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا خيار لها لا بنية الخلقة لا تقتضي الكسوة والبدن يقوم 
بدونها وهذا ليس بشيء. 


لو أعسر بسكناها لها الخيار لأنه يحتاج إليها ليكفها من الحر والبرد. قال أبو 
حامدء وجماعة لا نص فيه (ق١١7أ)‏ والقياس أنه لا خيار لها لأنه تابع ولا يعدم موضعا 
يسكن فيه وتكن أجرته في ذمته يتبع به إذا وجد ويحتمل أن يثئبت الخيار لهاء والأصح 
عندي ثبوت الخيار لها . 


فرع آخر: 
لو أعسر بأدمهاء قال الداركي: لها الخيار عندي لأن الإدم بمنزلة النفقة ووجوب 
أحدهما لمن له وجوب الآخر. 
وقال أبو حامد: لا نص فيه والذي يجيء على المذهب أنه كالقوت والذي اختاره 
أنه لا خيار لها لأنه تبع وتقوم النفس بدونه ويكون عوضه في ذمته لأنه لا يسقط بالإعسار 
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كتاب النفقات 


وهو اختيار القفال: وعندي الأول أصح لأنها تستضر بعدمه م اقطان وقال في 
«الحاوي)”: إن كان قوتاً ينساغ للفقراء كله على الدوام بغير أدم لم تفسخ وإلا فسخت» 


وهذا حسن. 

لو أعسر بنصف مد وقدر على نصف مد كل يوم أو قدر على مد يوماً وأعسر يوما 
فلها التخيان. 

لت 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر لا خيار لها لأن البدن يقوم بما وجد 
وإن لخفتها مشقة» وهذا ليس بشىء. 


لو أعسر بنفقة يوم فلم تفسخ ثم وجد نفقتها في اليوم الثاني لا خيار لها لإعساره 
بنفقة الأمس لأنها تثبت في ذمته ديئا . 


فرع آخر: 
لو كان لا يجد في أول اليوم إلا نفقة الغداء وفي آخره إلا نفقة العشاء ففي خيارها 
وجهان: 
أحدهما: لا خيار لها لأنها تصل إلى الكفاية في وقتها . 
والثاني : لها الخيار لا نفقة اليوم لا تبعيض ولو تبعضت لجاز أن يعطيها لقمة لقمة. 


إذا كان الرجل موسراً فامتنع من الإنفاق عليها أجبره السلطان عليه فإن امتنع ولا 
يعرف له مال ظاهر حبسه أبداً حتى ينفق» وإن كان له مال ظاهراً أنفق عليها منه» وإن 
غاب غيبة معروفة أو غيبة منقطعة فلا خيار لها وإن تعذر استيفاء (ق١١٠ب)‏ النفقة من 
ماله لأنه لا عيب بذمته» وهذا الخيار إنما يثبت الغيب بذمته» وهو معدوم عند الانتفاع» 
فإن طالت غيبته وخفي خبره صارت امرأة المفقود» وقد مضى حكمه. 

قال أبو حامد: وهذا مما يغلظ فيه الفقهاء يقولون لها الخيار إذا تعذر استيفاء النفقة 
بهربه أو غيبته . 

وقال في «الحاوي)”"': فيه وجهان وقول الأكثرين أنها لا تفسخ. وقال القفال: مرة 
فيه قولان: 

أحدهما: لا خيار كما لو امتنع من وطئها مع القدرة. 


(1) انظر الحاوي للماوردي .)101//١1١(‏ (؟) انظر الحاوي للماوردي .)5057/١١(‏ 


ك/ىقء كتاب النفقات 


والثاني: لها الخيار؛ لآن المنع كالعجز كما لو منع المشتري الثمن فالبائع أحق 
بماله وقال مرة أخرى» إن قلنا في العاجز: لا خيار فههنا أولى» وإن قلنا لها الخيار هناك 
فههنا وجهان والمشهور من المذهب ما ذكره أبو حامد والمصلحة ذة فى الفتوى على الوجه 
الآخر لأن عليها في الصبر ضرراًء وهو اختيار القاضي الطبري ذكره في الشامل وقبل 
كلام الشافعي يدل على هذا لآنه قال: احتمل أن لا يكون له أن يستمتع منها ويمنع 
حقهاء وهذا لا يصح لأنه ذكر بعد هذا ما يدل على أن المراد به المنع بالاعتبار دون 
الظلم. 


0 


مسالة: 


امف 


قال" : (إِذَا وَجَدَ تَفَقَنَهَا يَؤماً يم لَمْ يَُرَقُ بَيَْهُمَا». 

إذا كان لبجل يكنندي في لتر اكريما يتفقه الى زو لاني الاق الوم 
لها حق الفسخ لأنها إنما استحق لا و 
القابل» وقال في «الحاوي»”" : ال أحوز به النفقة على ثمانية أقسام : 

أحدها: أن يكون لشروعه في عمل لم يستكمله بعد ويقدر بعد استكماله على النفقة 
كالنساج الذي ينسج في كل أسبوع ثوباًء فإذا نسجه كانت أجرته نفقة أسبوعه فلا خيار 
لزوجته. لأنه في حكم الواحدء وإن تأخرت وينفق من الاستدانة (ق707أ) لإمكان 
القضاء. ويحكى هذا عن أبي إسحاق. 

والثاني: أن يكون لتعذر الحمل كالبناء والنجار فلم يستعمله أحدء فإن كان تعذره 
تادر لا خبار وإث كانعانا قله الشيان: 

والثالث: أن يكون لعجز عن التصرف كالصانع إذا مرض» فإن كان مرجو الزوال 
بعد يوم أو يومين لا خيار» وإن كان بعيد الزوال لها الخيار. 

والرابع: أن يكون لدين له غريم لا يملك سواه ومطلة» فإن كان معسراً فالدين عليه 
بأنه فلها الخيار» وإن كان على موسر حاضر فمالك الدين موسر به فلا خيار ويحبس 
الغريم حتى يؤدى والزوجة في حكم من زوجها موسرء وقد منعها النفقة يحبس على 
نفقتهاء وإن كان الدين على موسر غائب ففي خيارها وجهان كالوجهين في زوجة الموسر 
الغائب. 

والخامس : أن يكون المال غائباً عنه ينتظر قدومه لينفق منه» فإن كان على مسافة 
قريبة لا تقصر في مثله الصلاة لا خيار لها لأن ماله في حكم الحاضر ويؤخذ بتعجيل 
نقله» وإن كان بعيداً فهو في حكم النيابة ومالكه كالمعدوم فلها الخيار. 

والسادس: أن يكون مالكاً لمال حاضراً استحق عليه في ديونه لا خيار لها قبل 


.)109 2»558/١١( انظر الأم (075/0. (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 


كتاب الثفقات - 22 777 تت 5/1 
قضاء الدين لأن له أن ينفق منها قبل القضاء والمستحق في قضائه ما فضل عن قرب يومه 
وليلته؛ فإذا قضى دينه صار بعد يومه معسرا فلها الخيار. 

والسابع: أن يعجز عن حلال الكسب ويقدر على محظوره فهو على ضربين» فإن 
كانت أعياناً محرمة كالسرقة وأثمان الخمور فالواحد لها كالعادم» والثاني: أن يكون 
الفعل الموصل إليه محظوراً كصناع الملاهي المحظورة لأنه مستعمل في محظور لا 
يستحق به ما سمى له من الأجرة ولا بد أن يستحق لتفويت عمله أجرأ فيصير به موسرا 
(ق7١"ب)‏ ولا يكون لزوجته خيار وكذلك كسب النجم والكاهن يوصل إليه بسبب 
محظور لكنه قد أعطى عنه عن طيب نفس المعطى فأجرى مجرى الهبة» وإن كان محظور 
السبب فساغ له إنفاقه وخرج به من حكم المعسرين وسقط به خيارها. 

والثامن: أن يكون عجزه لعدم الملك والكسب فهو المقتر على الإطلاق فلها الخيار 
وهذا كله حسن صحيح . 


01 


مسالة: 
الإعسار على ضربين: إعسار تأخير» وإعسار عجزء فأما إعسار التأخير فما ذكرنا 
في النساج والصانع فلا يثبت الخيار لأنه تأخير لا يستضر به كبير ضرر» وأما إعسار 
العجز والعدم فيثبت الخيار على ما ذكرنا ولكن هل يؤجل ثلاثا . 
أكثرء وقال في الإملاء: يؤجل يوماً وليس هذا قولاً آخر وأراد إذا أجل يوماً جاز ولم يرد 
أنه لا يؤجل أكثر من ذلك . 
واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: فيه قولان كما قلنا في الثاني بالمرتد والمولى 
إذا قال: أجلوني للجماع هل يؤجل ثلاثاً؟ قولان: 
أحدهما: لا يؤجل لأن سبب الفسخ الإعسار» وقد وجد. 
والثاني: يؤجل ليتيقن الإعسار» لأن الكسب ربما يقف» ثم يظهر. ومن أصحابنا 
من قال: يؤجل ثلاثاً قولاً واحداًء وهذا اختيار القفال. 
فرع: 
إذا أمهلناه ثلاثة أيام فمضى يومان» ثم وجد نفقة اليوم الثالث ثم أعسر لا يستأنف 
له مدة الثلاث بل اليوم الرابع يتمم ثلاثة أيام فيخير لأنا لو قلنا: لا يثبت الخيار إلا بثلاثة 
أيام متوالية أدى إلى الإضرار بها وعلى هذا إذا لم ينفق عليها يوماً وأنفق يوماًء ثم لم 
ينفق يوماً كذلك (ق١7أ)‏ حتى كملت بالتلفيق ثلاثة أيام فلها أن تفسخ النكاح وكذلك لو 


)00 انظر الأم (776/6) . 


مح 7ل كتاب النفقات 
لم ينفق ثلاثة أيام» ثم أنفق في اليوم الرابع» ثم أعسر خير في الحال لأن التأجيل قد 
حصلء ذكره القفال وجماعة. ومن أصحابنا من قال: إنه يؤجل دفعة أخرىء فإن تكرر 
وصارت عادة تخير» وهذا حسن والصحيح ما سبق . 


قال الشافعي: ولا 3 تمنع المرأة في الثلاث أن تخرج فتعمل » » وأراد به أنه إذا أمهل 
لزيد لباه ابام لني لدان سح فليها في لطت ها كرتها ورد رتقها من اكتيلات 
ومسألة فإن وجد النفقة بعد الثلاث أنفق عليها وإلا كان لها الخيار. 


فرع آخر: 

لو كان لها مال ليس له منعها من الخروج من الدار أيضاً للكسب ولو قدرت على 

الاي م بغزل أو خياطة وأرادت الخروج للكسب يعمل في غير منزلها كان 

لها ولا يستحق الحجر عليها في أنواع الكسب ويلزمها أن ترجع بالليل إلى منزل الزوج 
لآنهزمان الآيواء لا العمل : 


إذا رجعت بالليل فأراد الاستمتاع بها لا يمنع لأن الليل زمان الدعة ولا يستحق 
ذلك في النهارء ل ل ل ا إذا رضيت بالمقام 
معه على إعساره مكنها من الاكتساب نهاراً واستمتع يها عاذ ونفشنها تصين قينا عليه 
بالتمام يؤخذ بعد يساره وليس كالأمة تسقط نفقتها إذا أ إن ,لحرت التقار أذ ميم الامة مره 
جهتها ومنع المعسر من جهته فلا تسقط به نفقتهاء ذكره في «الحاوي»""' . 

ثم قال الشافعي: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خُيرَتْ كُمَا وَضَعَتْ فِي هَذَا القَوْلٍ)؛ وهذا منه إشارة 
إلى قول آخرء وقد ذكرنا ما قاله القفال والمشهور المسألة على قول واحد. 
رق*7م٠اب).‏ 

مسألة: 

قَال”©: «قَإِنْ وَجَدَ تَمَمَتهَا وَلَمْ يَجِدْ تَمََهَ جَارِيَتِهَا لَمْ تُحَبّرَا 

إذا أعسر بنفقة خادمة زوجته لا خيار لها لأنه لا ضرر عليها في نفسها تفقد نفقة 
افيا 'وهي تتائتاك ننقة نسنها» ولأ فقة ادكه بدت يعوض من تسليم الها 
مد به رد مان المت مخ د 
يخدمها بنفسه.ء وما كان له إسقاطها لا يثبت الخيار لها بالعجز عنهاء فإذا ثبت هذاء فإن 


. 0707 /6( انظر الأم‎ )0( .)170/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


0 1 1 1 1110101 ممما 
نفقة خادمتها تكون ديناً في ذمته تطالبه بها إذا أيسر وإنما كان كذلك لأنه اعتبر في وجوبه 
حالها بخلاف المد الزائد» فإنه لا يثبت في ذمته لأنه اعتبر في وجوبه حاله. 

واعلم أن حق المطالبة بنفقة الخادمة للزوجة لا للخادمة لأنها من كمال نفقة 
الزوجة» ول ع ا بخراسان في نفقة الخادمة وجه آخر لها الخيار بالعجز عنها 
لأنها مستحقة بالنكاح كنفقة الزوجة» وهذا ليس بشيء. 


فرع: 
لو خدمها الزوج في مدة إعساره بنفقة خادمها ففي رجوعها عليه بنفقة الخادم 
وجهان مخرجان من الوجهين هل يجوز للزوج أن يسقط بخدمته لها نفقة خادمها أم لا 
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مسالة: 
23 . «وَمَنْ قَالَ هَذًا لَرْمَةُ ء عِنِْدِي ِذَا ِذَا لم يَحِذ صَدَاقَهَا 1 7 يَحَيْرَهًا). 


الفصل: 
إذا أعسر بالصداق اختلف أصحابنا فيه على طرق: 
: إن كان قبل الدخول فيه قولان: 

حدها: إن كان قبل الدخول فيه قولان: 

أحدهما: لا خيار لها لأن نفسها تقوم بدون الصداق بخلاف النفقة» وأيضاً النفقة 
بإزاء الاستمتاع بدليل أنها تسقط بالنشوزء فإذا لم ينفق كان لها أن تمنع الاستمتاع على 
وجه تنتفع هي به وهو بالفسخ والمهر إنما وجب بالعقد وهي قد صارت حكما فلا خيار 
لها بالعجز عنهء ومن قال هذا (ق5١٠7أ)‏ قال: تأويل كلام الشافعي في الإملاء لها الخيار 
يعود إلى النفقة لا إلى المهر. 

والثاني : لها الخيار لأنه بدل من البضع كثمن المبيع والأجرة» وهذا أقيس» وإن 
كان بعد الدخول فلا خيار لها قولاً واحداً لأنه صار ديئاً في ذمته ويلف ما في مقابلة فهو 
بمنزلة النفقة الماضية» وأيضاً فإنها لما سلمت نفسها كان ذلك رضا منها بكونه في ذمته 
فلم يكن لها الفسخ. وهذه الطريقة ذكرها ابن أبي هريرة واختارها صاحب الإفصاح . 

والثانية: لا فرق بين أن يكون قبل الدخول أو بعده فيه قولان لأنها سلمت بعض 
المعقود عليه والمهر في مقابلة جميع الوطيات الماضية والمستقبلة فلها الفسخ للمستقبل 
ل ل ل 

والثالثة: إن كان قبل الدخول به كيك لها الخان قا واحداً ويحمل على اختلاف 
الحالين» وهذا اختيار أبي إسحاق» قال القفال: وعلى هذا إذا حصل الدخول على أي 


5 
ع 5 الام 


(1) انظر الأم (5/ لالا). 


06 الغ م ميهي بي صتاب النفقات 
وجه كان طوعاً أو كرهاً أو غلطاً سقط حق الفسخ لأن تقرير المهر قد حصل فلو فسخت 
انتفعت هي به دون الزوج وينبغي أن ينتفع هو بالفسخ أيضا لسقوط الصداق عنه. 

والرابعة: إن كان قبل الدخول لها الخيارء وإن كان بعد الدخول فقولان والأصح 
ثبوته» وهذا اختيار أبي حامدء وهذه الطريقة أحسن وأصح عندي. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا مبني على النفقة واختلف أصحابنا في كيفية 
البناء فمنهم من قال إن قلنا: هناك يثبت الخيار فههنا أولى» وإن قلنا: هناك لا يغبت 
فههنا قولان» والفرق أن النفقة بإزاء الاستمتاع» فإذا أعسر بها يمنع ما بإزاتها وهو أن لا 
تمكن نفسها والمهر بإزاء طلب البضعء فإذا أعسر به يمنع الملكء» ومنهم من قال: إن 
قلنا هناك لا يئبت الخيار (ق5 7١‏ ب) فههنا أولى وإن قلنا: هناك يثبت فههنا قولان والفرق 
ما تقدم فحصل خمسة طرق وهذه الطريقة الأخيرة أضعفها. 


فرع: 
لو كانت منقوصة فأعسر بصداقها لا خيار لها لأنه لا مهر لها بالعقد على الصحيح 
من المذهب ولكن لها المطالبة بفرض المهرء فإذا فرض التحق بالمسمى فى العقد. 


لو كانت امرأته أمة فأعسر بصداقها ونفقتها ففي المهر الخيار للسيد دونها لأنه 
حقهء وفي النفقة الخيار لها على ما ذكرنا من قبل ولو قال السيد لها أنا أنفق عليك عن 
الزوج لا خيار لهاء ولو كانت معتوهة لا خيار لهاء لأنه لا قول لها ويلزم المولى أن ينفق 
عليها ولو كانت عاقلة فلم تختر الفسخ فقول السيد إن أردت النفقة فافسخي النكاح وإلا 
نفقة لك لأنها تقدر على طلب الفسخ . 


لو كانت الزوجة صغيرة ليس للولي طلب الفسخ بل ينفق من مالها عليهاء فإن لم 
يكن لها مال فنفقتها على قريبها الذي يلزمه لو لم تكن زوجته ثم إذا أيسر الزوج بعده 
يؤخذ من نفقتها الماضية. 

مسألة: 

قال“ : «وَلُو اخْتَارَتٌ المَقَامَ مَعَهُ كمَئَّى شَاءَتُ أجل أَيْضاً). 

إذا أعسر بنفقة امرأته فخيرناها فاختارت المقام معه» ثم بدا لهاء فاختارت الفسخ 
كان لها الفسخ لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم ولا يصح الرضاء بإعسار ما لم يجب 
فكان لها المطالبة وكان عفوها عن الماضي لا عن المستقبل ولا فرق في هذا بين أن 


6)١(‏ انظر الأم (00//5ا). 


لك 


كتاب النفقات 
يكون علمت عسرته حين عفت وبين أن لا تكون عالمة بعسرته لأنها ربما تعفو عن ماضي 
حقها رجاء أن يؤسر في المستقبل أو يتطوع عنه إنسان بالعزم وكذلك لو تزوجت به مع 
علمها بفقره فلها الخيار به. 


فرع: 

لو علمت بعسرته عند العقد هل لها الخيار لأجل الصداق وجهان: 

أحدهما: لا خيار لها؛ لأنها لو رضيت به (ق705أ) في النكاح لا يبقى لها الخيار 
فكذلك إذا دخلت في العقد مع الرضاء لا خيار ولأنه تجب بالعقدء وقد رضيت بتأخيره ؛ 
لأنه كان معسراً به والنفقة تجب بعد العقد ويرجى التحصيل بالتكسب والاجتهاد غالبا 
تخلاف الصداق: 

والثاني : لها الخيار لأنها لا يتحقق دوامه لجواز أن يوسر أو يتطوع به متطوع ولهذا 
لو باع شيئاً من رجل فعلم إفلاسه له فسخ البيع لتعذر استيفاء ء الثمن وكما نقول في النفقة . 


فرع آخر: 
إذا عادت إلى المطالبة بعد الرضاء بإعساره» قال القفال: يستأنف الإمهال ثلاثة 
أيام وهو ظاهر ما ذكر ههنا لأنه قال: فمتى شاءت أجل أيضاً بخلاف امرأة المولى إذا 
رضيت» ثم عادت إلى المطالبة بوقت في الحال لأن تلك مدة مضروبة بنص الكتاب 
وههنا ضربنا له المدة رفقاً له» فإذا رضيت سقط حكم تلك المدة وعندي يحتمل أن يقال 
لا تستأنف له المدة» وقول الشافعي أجل لا ينتفي التأجيل ثلاثة أيام . 


إذا أعسر بالصداق وقلنا: لها الخيار ذ فخيارها على الفور بعد التنازع فيه إلى 
الحاكمء لأن الفسخ به لا يثبت إلا عند الحاكمء » فإذا أمسكت عن محاكمة بعد العلم 
بإعساره نظرء فإن كان إمساكها قبل المطالبة بالصداق كانت على الخيار عند محاكمته لأنه 
قد يجوز أن يوسر به عند مطالبته» وإن كان إمساكها بعد المطالبة سقط خيارها وكان 
الإمساك عن محاكمته رضاء بإعساره ولو حاكمته وعرض عليها الحاكم الفسخ فاختارت 
المقام سقط خيارهاء فإن عادت محاكمة له فطلب الفسخ لا خيار لها إن كانت المحاكمة 
الأولى بعد الدخول لاستواء إعساره في الحالين» وإن كانت المحاكمة الأولى والرقيا 
(ق6١٠س)‏ فيها بالمقام قبل الدخول» والمحاكمة الثانية بعد الدخول ففي استحقاقها 
للخيار وجهان: 
أحدهما: لا خيار كما لو كانت المحاكمتان بعد الدخول ففي استحقاقها وللخيار 
وجهان: 

أحدهما: لا خيار كما لو كانت المحاكمتان بعد الدخول. 


م8 كتاب النفقات 


والثاني: لها الخيارء لأن ملكها قبل الدخول كان مستقراً على نصفه وبعد الدخول 
على جميعه فصار إعساره بعد الدخول بحق لم يكن مستقراً قبل الدخول فجاز أن تستجد 
به خياراً لم يكن. ذكره في الحاوي وسائر أصحابنا قطعوا بأنه لا يتحدد لها الخيار به إذا 


رضيت مرة. 


لا تسقط النفقة عندها بمضي الزمان سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضهاء وبه قال 

مالك» وأحمد فى رواية» وقال أبو حنيفة: تنقط إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط بعد 
مسألة: 

قالَ0 : «وَّلَهَا أَنْ لآ تَدْحُلَ عَلَيْهِ | ِذًا آعم بِصَدَاقِهَا حَنَّى تَفْئِضَها. 

معناه إذا رضيت بالمقام معه ولم تفسخ النكاح للإعسار بالصداق فلها أن تمتنع من 
تسليم نفسها حتى تأخذ الصداق». لأن الصداق في مقابلة البضعء فإن أصابها مرة مطاوعة 
قد ذكرنا أنه يسقط حق حبسهاء وإن أصابها مكرهة قد ذكرنا فيه وجهين: 

أحدهما: لها الحبس كالمشتري إذا قبض المبيع كرها قبل دفع الثمن فللبائع 
الاسترجاع للحبس . 

ا ليس لها الخيون لأن امبرو لتر وإذا 8 م يرتفع 


ا بالصداق فقال: له أدفع حتى تسلمي نفسك وقالت (ق5١٠”اأ)‏ 7 0 
تدفع الصداق ذكرنا في كتاب النكاح» واللّه أعلم . 


باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها 
مسألة: 
قال(" : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «لْتكنوضُنَ ين حَيتُ سَكثْر ين وُبَرثُ4 [الظلاق: 5]. وقال 


تعالى: جرد كا أل عل تأي عِن حنَ يع 0-0 [الظلاق: ]كلها أوعت 3 
الله عر وَجَلَ لَهَا التَمََةِ بَالحَمْلٍ دَلَ عَلَى أَنَّ لآ لا تَمََهَ لَهَا بخِلآفٍ الحَمْلِ). 

كنوك نافيا مف أن لكل مطلفة اللركن سراء كان ساناة او قافاة رسي 
كانت أو بائنة. 

وأما النفقة فإن كانت رجعية فلها النفقة لأنها في معاني الأزواج» وإن كانت بائناً 
فإن كانت حائلاً فلا نفقة لها خلافاً لأبي حنيفة» وهذا لأن اللّه تعالى أوجب السكنى 


.078/6( انظر الأم (0//ا0ا). (0) انظر الأم‎ )١( 


كتاب النفقات 4 


للمطلقة على الإطلاق وقيد النفقة بالحمل فقال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن ولم يرد به الرجعية فدل أنه أراد به البائنة وبذلك جاءت السنة في فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها يَكةِ: ليس لك نفقة وكانت بائنة» وروي أن النبى كَكِةِ قال لها: 
«لا نفقة لك إلا أن تكونى حائلاً» وروي عن جابر رضي اللّه كه أنه قآل* «نفقة المطلقات 
نا لم بخرء» يفت ذالم تكو اياهد» وكال عطا لنت المفرقة الحلن نه ف حت لا 
أنه ينفق عليها من أجل الحبل» فإن كانت حبلى فلا نفقة لهاء وقد ذكرنا أنها للحمل أو 
الحامل قولان منصوصان» والأصح أنها تستحق في الحال فالأمارات لأن الأحكام تتعلق 
بها . 


ع 


مسالة: 


و2 


0 «وَكُلُ ما مَا وَصَفْتٌ مِنْ تَفَقٍَ 3 منَعَة مُبْعَةٍ أو و سُكْتَى قَلَيْسَتْ إِلّا فِي كاج فلا نفقة 
0 حَاملاً أوْ غَيْرَ حَامِلٍ ر(ق5ه٠‏ «لاب). 


قال أصحابنا: أراد بالنكاح المنسوخ إذا فسخ أحدهما النكاح لوجود عيب بصاحيبه 
فلا تجب النفقة ولا السكنى لأن ذلك بمنزلة النكاح الذي وقع فاسداً في الأصل»ء وقد 
بيناه في كتاب النكاح . 

فأما قول الشافعي حائلاً أو غير حامل إنما ذكر على القول الذي يقول النفقة 
للحامل» فأما إذا قلنا النفقة للحمل فلها النفقة وكذلك المنكوحة نكاحاً فاسداً مثل نكاح 
المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهودء إذا كانت حائلاً هل تستحق النفقة فيه قولان لأن 
النسب ثابت منه في الحالين : 


واعلم أن الشافعي أوجب ههنا للمبتوتة الحال النفقة بسبب الحمل» ثم ذكر النكاح 
داور رجف الحائل لحي وات لخدي متام ري ري وار سيا 
والقياس يقتضي التسوية بين المسلمين في بنائهما على القولين» وهذا موضع الإشكال 
ولكن يحتمل أن يقال إذا كانت معتدة عن نكاح صحيح فإنها بحق العقد الصحيح تستحق 
حقوق الحضانة في تربية الولد وهي مشتغلة بما هو أبلغ من الحضانة لأنها تربية في بطنها 
فاستحقت عليه النفقة لحق العقد السابق ما دامت في العدة عن ذاك العقد وإذا كان الوطء 
شبهة لم يثبت ما فيه مثل هذا الحق. وقال صاحب الحاوي”؟: إذا فسخ نكاحها بالعيب 
المقلم على بالق قد وه جام :كل سان تحق نفقتها في زمان الحمل ويجعل كالمنسوخ من 
أصله؟ قولان بدليل استحقاق مهر المثل» هكذا قال أصحابنا والصحيح عندي أن لها 
النفقة قولاً واحداً إلحاقاً بالفسخ الطارىء الرافع لاستدامة العقد في هذا الحكم لأنه 
وجد موجبي الاستحقاق قبل الفسخ من استحقاق التمكين وحرمة العقد. 


.)1517/١1١( انظر الأم (0794/6. (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ 2 )١( 


ع ب 2227777927777 ييل ني .لفقي نت 
مسألة: 
كال" : «قَإِنْ ادَّعَتِ الحَمْلٍ (ق7١17)‏ كَفِيهًا تَوْلآَنِ: أَحَدٌ 


ذه 


حَمْلِهَا حَنَّى تَلِدَ كتَعطى تَفَقَةَ مَا مَضَى). 


هما ١:‏ أن نْهُ ل يَعْلْمْ بيّقِين بِيَقِين 


الفصل: 

قد ذكرنا أن النفقة للحمل أو للحامل قولان والصحيح أنها للحامل وقوله ههنا حتى 
تلد فيعطى نفقة ما مضى دليل على أن النفقة للحامل لأن نفقة الأقارب يسقط لمضي الزمان. 

وحكى ابن الحدادء عن الشافعي رحمة اللَّه عليه أنه قال: لو أن مسلمة ارتدت فلا 
نفقة لها على زوجهاء وإن كانت حاملاً وكذلك لو أسلم الروج وتخلفت عن الرسادم 
وهي حامل فلا نفقة لها على زوجها ما لم يسلم كما لا نفقة لها إذا لم يكن حائلاء وهذا 
يوضح أن نفقة الحامل لها في نفسها لا للولد. 

والثاني: أنها للحمل وقد ذكرنا أنها هل تستحق قبل الوضع قولان. 

فإذا قلنا: يستحق وهو اختيار المزني فقولها لا يقبل في وجوب النفقة حتى تشهد 
أربع نسوة عدول أن بها حملاً أو يشهد رجلان أو رجل وامرأتان بذلك» فإذا أقامته البيئة 
أنفق عليها من وقت تقام البينة يوم بيوم ودفع إليها نفقة ما مضى من حين الطلاق إن 
قامت البينة بالحمل» وإذا أنفق عليهاء ثم بان أنه كان ريحأً ولم يكن حملا . 

قال أبو إسحاق إذا قلنا: يلزمه أن ينفق عليها في حال الحمل رجع عليها بما أنفق 
سواء حكم عليه الحاكم أو لم يحكم بذلك وسواء شرط عليها الرجوع أو لم يشرط لأنه 
أنفق ما لزمه أن ينفق. فإذا تبين أنه لم يكن لازمأ رجع عليه. 

وإذا قلنا: لا يلزمه أن ينفق عليها حتى تضع فتبرع وأنفق» فإن كان بحكم الحاكم 
رجع؛ وإن كان من غير حكمه؛ء فإن كان الدفع بشرط الحمل رجعء وإن كان مطلقا لا 
يرجع لأن ظاهره تطوع. 

فإن قيل: إذا أنفق الرجل على امرأته ثم تبين أن النكاح كان فاسداً ففرق الحاكم 
بينهما لا يرجع الزوج عليها بما أنفق فما الفرق (ق17١7ب)‏ قيل: الفرق أن الزوج أنفق 
عليها في مقابلة ما أتلف عليها من منافعها وهو الاستمتاع الذي استمتع تع بها فلم يجز أن 
يرجع عليها بما أنفق بخلاف مسألتنا. 

فإن قيل: لو كان ذلك على طريق المعاوضة لوجب إذا مكنته من الاستمتاع إلا أنه 
لم يستمتع بها ولم يسلمها أن يكون لها المطالبة بنفقة ما مضى قبل العوض في النكاح 
الفاسد لا يجب إلا بالإتلاف. فأما بالتمكين فلا يجب ألا ترى أن المشتري لا يلزمه 
تسليم الثمن في البيع الفاسد بالتمكين من المبيع ما لم تبلغه فإذا أتلفه يلزمه ذلك ههناء 


.079/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب النققات تس ف 713 2/3/2 


وقال في «الحاوي» إن لم يشترط فيها التعجيل لم يرجع لأنه متطوع» وإن شرط فيها 
التعجيل» فإن ضمنها الرجوع بها إن أنعش حملتها فله الرجوع اعتباراً بالشرط» وإن لم 
يضمنها الرجوع بها فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع. وهو الأصح تغليباً لحكم ما أشرطه من التعجيل كما في تعجيل 
الزكاة. 

والثاني : لا يرع بها إذا قرط التتسيل ست يشترط التضمين معه لاحتمال التعجيل 
واختلاله بالتضمين الذي هو أقوى 

قال القفال: وعلى ما ذكرنا أقول في دلالة باع شيئاً من رجل فأجرته على البائع 
الذي أمره بذلك» فإن أخذ من المشتري شيئاًء وقال: وهبت هذا لي فقال: نعم إن عرف 
أنه لا شيء لهء وأنه متبرع بالهبة صحت الهبة» وإن ظن أنه واجب عليه أن يهب فله 
الرجوع لأنه لم يتبرع» وهذا لأن الأصل أن من أعطى شيئاً على أنه واجب فبان أنه غير 
واجب فله الرجوع . 


فرع: 

إذا قلنا: لا يلزمه أن ينفق عليها في زمان الحمل فوضعت يلزمه نفقة ما مضى لها 
من حين الطلاق إلى أن وضعت سواء قلنا إنها للحمل أو لاء ولا يسقط بمضي المدة» 
وإن قلنا: إنها للحمل ويخالف نفقة الأقارب لأن المستوفى ههنا الزوجة (ق8١7أ)‏ 
فلحقت بنفقة الزوجات ولم تسقط بمضي الوقت. ش 


0 


مسالة: 

قال'“: «وَلَوْ ظَهَرٌ ِهَا حَمْلٌ كَتمَاه وَكَدََهَا وَلأَعنَهَا لآ تَمَمَهَ عََيِهَا'. 

قال أصحابنا: يحتمل أن يكون المراد به أنه إذا قذف زوجته فلاعنها وانتفى من 
ل ا 

وأما النفقة فلا 3 تستحق؛ لأن الحمل ليس منه» وإذا لم يكن الحمل منه لا نفقة سواء 
قلنا: النفقة للحامل بسبب الحمل أو قلنا إنها للحمل . 

وأما السكنى قال أبو حامد: لها السكنى لأنهما افترقا عن نكاح صحيح» وقال غيره 
فيه وجهان: 

أحدهما : لا يجب لما روي في خبر المتلاعنين قضى رسول الله كَل أن لا نفقة لها 
ولا يثبت لأنهما يفترقان من غير طلاق . 

والثاني: لها البكن لآن التاق اوجب العكية الريك وغنه القرقة يعدن 
فيها فمنهم من يقول طلاق ومنهم من يقول فسخ فلم تسقط السكنى إلا بيقين وقيل: 


.)8٠١ انظر الأم (ه/‎ )1١( 


5 اللسسس ‏ س ‏ ب ب ححجببي كتاب التفقات 


الفسخ الطارىء يجعل بمنزلة النكاح الفاسدء وهذا فسخ وإيجاب السكنى فيه مناقضة 
ولكنه يتعلق بقول الزوج فيجري مجرى قطع النكاح بالطلاق كما قلنا في الخلع مع قولنا 
إنه فسخ قالوا: ويحتمل أن يكون راجعا إلى المطلقة دون الزوجة» فينظرء إن كانت 
رجعية حكمها حكم الزوجة» وإن كانت بائنا هل يجوز اللعان على نفي حملهاء قد ذكرنا 
في كتاب اللعان قولين: 

فإذا قلنا له: إنه لاعن فلاعن فالحكم على ما ذكرنا في السكنى والنفقة» وقال 
القاضي الطبري: إذا قلنا هناك لا سكنى فههنا يحتمل وجهين: 

أحدهما : لها السكنى لأنها اعتدت عن الطلاق. 

والثاني: لا سكنى لأن نفقتها سقطت لأجل اللعان فلذلك السكنى» وإن أكذب 
نفسه بعد اللعان رجعت المرأة بنفقتها فى زمان الحمل سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل 
بسببه لما ذكرنا أنها واناكانك شمن (33ةلان) فإنها تتعلق بحقها وتنصرف إلى 
مصالحها فلم تسقط بمضي الزمان» وقد قال في «الأم» لو كانت أرضعته ثم أكذب نفسه 
يلزمه أجرة الرضاع لأنها أرضعته على أن لا أب له إلا أنها تطوعت به. وقال بعض 
أصحابنا : هذا يدل على أن النفقة قبل الوضع تجب لها وبعد الوضع تجب للحمل فإنه لم 
يوجب النفقة لها بعد الوضع بل أوجب أجرة الحضانة وأجراها مجرى الأجرة. 

وقال القفال: إذا كذب نفسه بعد الوضع يلزمه الأجرة والنفقة أيضاً قال: ولو 
استدانت لغيبة الأب أو عند امتناعه من الإنفاق لها الرجوع عليه وهذه ولاية للأم في 
ولدها ولا تجعل متبرعة بذلك» وهو أصح عندي ويحتمل أنه أراد أجرة الرضاع نفقتها 
على التمام فإن قال قائل: لو لم ينف ولدها فأعتقت هي عليه قلتم: لا يرجع عليه فما 
الفرق قلنا: الفرق أن هناك تبرعت بالإنفاق عليه وههنا لم تتبرع بل أنفقت بحكم الحاكم 
أن الولد منفي ونظير هذا أنه لو قضى ديناً على ظن أنه عليه ثم بان خلافه له الرجوعء 
ولو ملك إنسانا شيئا ابتداءً ليس له الرجوع وكذلك لو زكى عن ماله على ظن سلامته فبان 
أنه كان تالفا وشرط ذلك له الرجوع ولو تصدق عليه به تطوعا لا رجوع وكذلك لو كان 
الأب موسراً فظن أنه معسر فأنفق عليه» ثم ظهر ذلك له الرجوع ولو علم يساره فتبرع فلا 
رجوع وكذلك لو كان الأب معسراً فظن أن ابنه معسراً أيضاً فاستقرض وأنفق على نفسه» 
ثم بان له يسار ابنه يرجع في ماله بما استقرض ولو علم يساره فاستقرض ولم يطالبه لم 
يرجع وكذلك لو غاب الابن الموسر فاستقرض أبوه المعسر وأنفق على نفسه يرجع 
(093٠7أ)‏ ولو سأل الناس وتكدى وأنفق على نفسه لا يرجع . 


ْ مسألة: 
َال" : «وَلَوْ كَانَ أَْطَامًا بِقَوْلٍ القَوَابِل أَنَّ بهَا حَمْلاً ثُمَ عَلِمَ أَنّهُ لَمْ يَكْنْ بها 
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كتاب النفقات 54 
ده ” ّم كيك سوسس( * سومج ه ا ل#قمسسه صما م سضكووس 4ك ه 
حَمْل أو أنفقٌ عَلَيْهَا فُجَاوَرَتْ أربَعَ سِنِينَ رَجَعَّ عَليّْهَا بِمَا اخدث». 

قوله: أو أنفق عليها أي بغير قول القوابل على ظن وجود الحمل» وقد ذكرنا هذه 
المسألة وإنما رجع عليها إذا جاوزت أربع سنين» لأنا علمنا أنها وإن كانت حبلى فليس 
ذلك الحمل منه» وإن أنفق عليها على توهم وجوب النفقة لا على جهة التبرع . 

مسألة: 

قَال0“: «وَلَوْ كَانَّ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ 0 َقِرّ بِثَلآثِ حِيَضٍ أَوْ كَانَ حَيْضُهَا يَخْتَلِكُ 

َيَظولُ وَيَفْصُرٌ لَمْ أَجْعَلَ لَهَا إِلّا الأقْصَرٌ 


الفصل: 

صورته رجل طلق امرأته طلقة رجعية فلم تقر بانقضاء ثلاثة أقراء حتى ظهرت بها 
أمارات الحمل فأنفق عليهاء ثم علم أنه لم يكن حملاً وإنما كان ريحاً أو جاوز أربع 
سنين» وقلنا: إن ولد الرجعية إذا أتت به لأكثر من أربع سنين لا يلحق به كولد المبتوتة» 
فقد علمنا أن عدتها منه بثلاثة أقراء. فإن كان قد بان أنه لم يكن حملا بل كان ريحا فإنا 
ترسم الى إترارعا فيا مضبي» فإن كان حيضها مثقفاً لا يختلف جعلنا لها النفقة في مدة 

ثة أقراء» لأنها اعتدت بها وهي رجعية فكانت لها فيها النفقة» وان فيا ينا 
فكانت ترى ثلاثة أقراء في ثلاثة أشهرء وفي ستة أشهرء وفي أكثر من ذلك أو أقل جعلنا 
لها النفقة ذ في أقل ما يكون من عادتها في ثلاثة أقراء أنها تكون في ثلاثة أشهر فيكون لها 
النفقة في ثلاثة أشهر ورجع الباقي نص عليه الشافعي . 

وقال أبو حامد: نظرنا أقل زمان يمكن أن نحصل فيه ثلاثة أقراء فنوجب لها نفقة 
ذلك القدر (ق9١٠ب)‏ لأن اليقين وهذا أقيس ولكنه خلاف النص ذكره القاضي الطبري 
وإن لم يكن ريحاً ولكنه كان حملاً إلا أنه جاوز أربع سنين فإنا علمنا أنها وطئت بعد 
الطلاق فنرجع إليها فنقول لها: بين لنا الحال» فإن قالت: تزوجت بغيره ووطئني وهذا 
الحمل منه قلنا لها: أتزوجت بعد مضي ثلاثة أقراء أو قبلهاء فإن قالت بعدها جعلنا لها 
النفقة لثلاثة أقراء على ما بيناه وإن قالت: تزوجت بعد مضي قرين قلنا: قد أفسدت قرءاً 
واحداً فعليك أن تأتي بقرء آخر بعد وضع الحمل وذلك النفقة في هذا القرء وفيما مضى 
لقرءين والكلام في مقدار القرءين على ما بيناه. 

ثم إن المزني اعترض على الشافعي فقال: إذا حكم بأن العدة قائمة فكذلك النفقة 
في القياس لها بالعدة قائمة» ولو جاز قطع النفقة بالشك في انقضاء العدة جاز انقطاع 
الردة بالشك في انقضاء العدة فلما لم تزل الرجعة بالشك في انقضاء العدة الذي لم يجز 
أن يزول النفقة بالشك في انقضاء العدة قيل: نحن إذا حكمنا بسقوط النفقة حكمنا بانقطاع 
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00س ةةة”“ت“ ات ا ا ل 1 
الرجعة وكيف ظننت بالشافعي هذا الظن المحال وهو إسقاط النفقة مع استبقاء الرجعة 
ولكنها ممنوعة عن نكاح زوج آخر ما دامت تزعم أنها في العدة. 

وقال بعض أصحابنا: صورة المسألة التى ذكرها الشافعى غير هذه الصورة وإنما 
أزاد ]ذا تظلقيا دنا رمحن فادمف انه قن عن حيعنيا وامق طير ها 

وقد ذكرنا حكم تباعد الحيض فقال الشافعي: يكون القول قولها في بقاء العدة 
عليها وفي ثبوت الرجعة عليها ولا يقبل قولها في وجوب النفقة إلا في مقدار مدة العدة. 

واعترض المزني على هذا فقال: إذا حكم بأن العدة قائمة فلذلك النفقة في 
القياس» والجواب أنه لا تعتبر الرجعة بالنفقة (ق١٠7أ)‏ لأن الرجعة عليها والنفقة حق لها 
فيقبل قولها فيما عليها ولم يقبل فيما لهاء وهذا لا يصح لأن الشافعي قال: قبل هذه 
المسألة إذا طلقها بائناً وظهر بها أمارات الحمل فأنفق عليها ثم تبين أنها كانت ريحاً ثم 
عطف عليها هذه المسألة فدل أن الشافعي لم يرد ما ذكره هذا القائل. 


ع 


مسالة: 
013 : «وَّلاً أَعْلَمُ كد بأن له يَنَفِقَ عَلَى الأَمَةِ الحامل» . 


الفصل: 

أراد به إذا طلق امرأته الأمة بائناً وكانت حاملاً فعلى الزوج أن ينفق عليها ولا حجة 
لمن يقول لا ينفق عليها وهذه نصرة من القول الذي يقول إن النفقة للحامل دون الحمل» 
فإن على ذلك القول هو رفيق لسيدها فالنفقة على سيدها دون زوجها. 

واختار المزني القول الصحيح ووجهه ما ذكر ههنا أنها لو كانت للحمل لما تقدرت 
بكفايتها ولكفى أدنى شيء ولوجب أن يجب على الحدّ نفقة نفقة هذا الحمل عند عدم 
الأب أو إعساره كما لو كان منفصلاً ولوجب أن تسقط بيسار الولد وهو إذا ورث أو 
أوصى له بشيء وقبله أبوه؛ ووجه القول الآخر إنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فدل أن 
لفق لتحولان النفقة قا كا نكم له إذا عان قطي كلاف إذا كان متضاة نذا : 

قال هذا القائل: وإنما أوجبنا بقدر كفايتها لأنه لا يصل النفع إليه من جهتها فوجب 
تمام كفايتها كما قلنا في زمان الرضاع لا تلزم الأجرة بقدر قيمة اللبن بل تلزم قدر ما 
يكون في مثله كفايتهاء ومن قال بالأول: أجاب عن هذا بأنه مستمتع بها لكون ولده في 
بطنها كما كان مستمتعاً بها في زمان النكاح والعدة التي فيها الرجعة» وإذا وضعت زال 
الاستمتاع فلهذا وجب بوجوده وسقطت بعدمه. 
وأما قول المزني الأول أحق ضدي لأنه شهد أنه حكم اللَّه تعالى فقال ولكنه حكم 
اللّه تعالى يعني إيجاب النفقة لها وحكم الله تعالى أولى (ق١١١ب)‏ مما خالفه وأراد به 
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كتاب النفقات 4خ4. 


قي 
َه 


قول اللّه تعالى : وإ كُنَّ أوْلّتِ حَْلٍ هَلِفُواْ عَتوِنَّ حَقِّ يَصَعَنَ حَلَهُنَ4 [الظلاق: 1] وهذا 
الخطاب متوجه على الأزواج فدل على أنها تلزم على زوج الأمة الحامل لا على سيدها . 
ثم قال: فأما كل نكاح كان منسوخاً فلا نفقة لها ولا سكنى حاملاً أو غير حامل. 
وقد قال بعض مشايخنا: إنها تستحق النفقة إذا قلنا النفقة للحمل» وقد ذكرنا حكم 
التكاح الفاسد من أصله والذي كان صحيحاًء ثم فسخ فلا معنى للإعادة. 


قال ابن الحداد: إذا أردت المسلمة سقطت نفقتهاء وإن كانت حاملاً. وقال بعض 
أصحابنا: هذا مبني على القولين. 

فإن قلنا: النفقة للحامل فالحكم على ما ذكره. 

وإن قلنا للحمل لم تسقط بردتهاء ووجه ما قاله ابن الحداد أن النفقة وإن كانت 
للحمل فهى المستحقة لها وتتعلق بها ألا ترى أنها لا تسقط بمضى الزمان قولا واحدا 
فجاق أن تشفط رزدسيا! 


فرع آخر: 

قال ابن الحداد: إذا وضعت الزوجة حملها فقال: كنت طلقتك قبل وضعك طلقة» 
وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك ولا سكنى وكذبته فالقول قولها لأنه يريد إسقاط حقها من 
النفقة والسكنى وعليها اليمين على نفي العلم أنها لا تعلم أنها طلقها لأنها يمين على فعل 
الغير وله أن يتزوج بأختها وأربع سواها ولا رجعة له عليها لأن قوله مقبول في إسقاط حق 
الرجعة وفي نكاح أختها لا يتعلق حقها وذلك إلى علمه» فإن كان يعلم أنها مباحة له جاز 
تكاحها ولا اعتراض عليه فيه. 

باب نفقة الأقارب من كتاب النفقة 


6 


مسالة: 
0 2 - 8 5 وتان ماص 2 ََ ع 
قَالَ(': قَالَ فِي كاب اللَّهِ تَعَالَى وسئَّة رَسُولِهِ لله بَيَانْ أنَّ عَلَى الأب أَنْ يَقُومَ 
ِالمُؤْنَةٍ ني إضلآح صَغِير وَلَدِو (ق١١17).‏ 
الفصل: 
القصد به بيان نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وبدأ بنفقة الولد لأنها ثابتة بالنص 
في قوله تعالى: إن أَرَصَعْنَ لك مََانوْهُنَ أُجْورَشُنَ» [الطلاق: 5] وهذه نفقة الولد دون الأم 
لأن هذه الآية في المطلقات البوائن بدليل أن الزوجات يستحقن النفقة أرضعن أو لم 


)00 انظر الأم (81/6). 


ش 47 اعبس 7 تي 5 ارت النقانات 
يوقهو زلأناللدعاان فياه عر ولا تسا ننقة الزروجة تحر ولأن الاين بحفه كنا 
يلزمه نفقة نفسه يلزمه نفقة ولده. فإذا تقرر هذا الكلام في فصلين في صفة من تجب عليه 
وصفة من تجب له فأما صفة من تجب عليه فمن ملك فضلاً عن قوت يوم وليلة» أو كان 
قادراً على اكتساب ذلك» وأما صفة من تجب لهء فأن يكون ناقص الأحكام أو الخلقة أو 
فيها جميعاً فنقصان الأحكام بالصغر وزوال نقصان الخلقة بالزمانة والمرض ونقصان 
الأمرين أن يجتمع فيه الصفتان» فإذا وجدت هذه الصفة نظرء فإن كان موسراً فنفقته من 
ماله» وإن كان معسراً فنفقته على والده. ٠‏ 

وبه قال جماعة العلماء من غير خلاف» وحكي عن أبي ثور أنه قال: نفقة الولد 
الصغير على أبيه» وإن كان له مال». وهذا لط لان تنه القن امسن عا رك 
المواساة» وإذا كان له مال لا يحتاج إلى المواساة» وقيل: نفقة الولد تجب بثلاث 
شرائط : أن يكون فقيراً» وأن يكون ناقص الأحكام والخلقة» وأن يكون الأب قادراً على 
الإنفاق عليه» وهذا يرجع إلى ما ذكرناء وإن كان كامل الإحكام والخلقة» وكان معسرا لا 
كسب له فيه طريقان. 

أحدهما : لا نفقة له قولاً واحداً . 

والثانية: فيه قولان. أحدهما: له النفقة لأن المراهق يستحق النفقة» وإن كان يمكن 
الاكتساب فلذلك بعد البلوغ» وبه قال أحمد. 

والقايق بوكو لني تمن عليه سينا وبة قال ابو ضية + لذ تق تلان العده 
(ق١١7ب)‏ على الكسب يمنع استحقاق الزكاة فكذلك النفقة وعلى كلا القولين لا فرق 
بين الأب والابنة. 

وقال أبو حنيفة: الزمان شرط في الابن دون الابنة فلا تلزم نفقة الابن إذا بلغ 
صحيحاً ويلزم نفقة الابنة حتى تتزوج لأنه لا يمكنها الاكتساب فهي كالصغيرة. وقال 
مالك: هكذا إلا أنه قال: إن طلقت قبل الدخول لا تعود عند أبى حنيفة لا تعود بحال» 
وهذا غلط لأن كل معنى يسقط نفقة الابن يسقط نفقة الابنة كاليسار وأما ما قاله لا يصح 
لأنه يكفيها الغزل والخدمة ويحصل النفقة به وإن لم يكن له أب أو كان ولكنه معسر وله 
جد غنى فنفقته على الجد. وبه وقال أبو حنيفة» وأحمدء وقال مالك: لا تجب النفقة 
على الجد لأنه يدلي بغيره كالأخ» وهذا غلطء لأن بينهما قرابة توجب العتق بالملك ورد 
الشهادة فتوجب النفقة كالأبوة» وإن لم يكن له جد فيلزم على أب الجدء وجد الجدء وإن 
علا فإن لم يكن أو كان ولكنه فقير» وله أم غنية فنفقته على أمة ولا ترجع بها على أبيه إذا 
أيسرء وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم» وقال أبو يوسف». 
ومحمد: تنفق عليه الأم فإذا أيسر الأب رجعت عليه» واحتج مالك بأن لا ولاية لها 
على الولد فلا يلزمها الإنفاق عليهاء وهذا غلط لأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة أو 
توجب العتق فأشبه الأب مع الابن» واحتج على أبي يوسف». ومحمد بأن من وجب عليه 


كقانت النققابت _حححح حت 1 4ك 


الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب. 

واعلم أن جملة مذهبنا أن النفقة تجب على الأب» وإن علا والأم» وإن علت» 
وتجب على الجدات من قبل الأب والأم والأولاد» وإن سفلوا ولا تجب نفقة غيرهم من 
ذي رحم محرم (ق؟١5أ).‏ 

وقال أبو حنيفة: يي لكي رم و 
ا ل ا ا ال 0 واحتج بقوله تعالى: ازا 
لْيَْا بَتَصْيْم أَوْلَ بعْض» [الأنفال: 4] وبقوله تعالى: وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ »# 
[البَقَرَة ل ل باارسول اللةفعي:دينان» قال: أنفقه على 
نفسك فقال معي آخر فقال: أنفقه على ولدك الخبر إلى أن قال معي آخر قال: أنت أعلم 
به ولم يذكر نفقة الأخ والعمء فإن قيل قيل: ولم يذكر نفقة الوالد والجد أيضاً . قلنا: اكتفى 
بالتنيه فى .دلق لأن الوالك أكد حرمة فق الولدة فإذا وجب نفقة الولد فنفقة الوالد أولى 
ولأنه لا يجب النفقه من كسبه ولا مع اختلاف الدين بخلاف الوالدين والأولاد وأما 
الآية الأولى محمولة على الميراث ولهذا قال في كتاب اللّه . 

وأما الآية الثانية قلنا: قال ابن عباس : أراد به وعلى الوارث مثل ذلك أن لا تضار 
والدة بولدها إلا أن عليها النفقة» وقال الأوزاعي: تجب النفقة على جميع العصبات دون 
ذوي الأرحام من عدا الوالدين والمولودين» وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقال مالك: لا تجب إلا نفقة الأب والولد دون الأمهات وأولاد الأولاد» وقال 
الوكوو» حي لك موووف ول مويه تمقد يدل لبون سورك ره فال امف لان الره 
تعالى علق بمعنى الميراث» فقال: وعلى الوارث مثل ذلك». وهذا غلط لأنها لو كانت 
على الميراث للزمت على الأم مع وجود الأب قدر ما يستحق من ميراثه» وأجمعنا على 
خلافه ومعنى الآية ما ذكرنا أو يحمله على الأولاد بدليل ما ذكرنا. 

وقال أبو الخطاب: وإن شذّ عن الفقهاء : تجب النفقة على كل ذي قربى ورحم من 
قريب وبعيد وينسب هذا (ق؟١7؟ب)‏ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو غلط عليه 
والدليل على بطلانه ما ذكرنا. 

فإذا تقرر هذا فالكلام الآن في ترتيب من تجب عليه النفقة وتقديم بعضهم على 
بعض» واختلف أصحابنا فيه على طرق: 

أحدهما: وهو الأصح أن يقول إذا اجتمع اثنان منهم مثل أب وأم وهما غنيان 
فالأب أولى بالإنفاق من الأم لأنهما قد اشتركا في الولادة والبعضية وانفرد الأب 
بالتعصيب والاعتبار بهذه العلة» وإن كان جد وأم فالجد أولى من الأم وإن علا لما ذكرنا 
من العلةء وبه قال أبو يوسف. وقال أبو حنيفة» وأحمد: يجب على الجد ثلثا النفقة 
وعلى الأم الثلث اعتباراً بالميراث وهذا غلط لما ذكرنا. 

وأما الميراث يبطل بالأب مع الأم» فإن الميراث لها والنفقة على الأب خاصة وإن 
اجتمع جد من قبل الأم وجد من قبل الأب» فالجد من قبل الأب» وإن علا أولى لأنه 


١‏ لسغت سس سم م ا يهل حم كتاب التفقات 
ينفرد بالتعصيب» ولأن الأب يقدم على الأم فلذلك يقدم أبوه على أبيهاء ولأن الجد يقدم 
على الأم والأم تقدم على أبيهاء فإنه لو اجتمع الأم وأبو الأم تقدم الأم فيقدم الجد على 
أي الأم» وإن اجتمعت جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب من درجة واحدة فيه وجهان 
أنهما سواء فيجب على كل واحد منهما نصف النفقة لأنهما قد استويا في القرابة والإرث 
وعدم التعصيب فلم يكن لأحديهما مزية على الأخرى. 

والثاني: الجدة من قبل الأب أولى لأنها تدلى بالأب وتلك تدلى بالأم» ومن تدلى 
بالأب أكد ممن تدلى بالأم لكون الأب عصبة دون الأم؛ وإن كانت الأقرب أولى وتعنها 
واحداً سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأمء وهذا يدل على أن الاعتبار بالإدلاء» 
وأن الصحيح مما تقدم الوجه الثاني وإن كان جد من قبل الأم وجدة من قبل الأب 
(ق7١5أ)‏ مثل أب الأم. وأم الأب. 

قال القاضي أبو حامد: تجب النفقة على الجد من قبل الأم لأنه ذكرء وقد قال 
تعالى: #الرَجَالٌ قَرمُورت عَلَ اليسله» [الئساء: 4"] قال: وإن كان الجد من قبل الأم 
أبعد من الجدة من. قبل الأب فيه وجهان: 

أحدهما: تجب على الجد لما ذكرنا من العلة. 

والثاني: تجب على الجدة من قبل الأب لأنها أقرب. 

وقال الشيخ أبو حامد: إذا استويا في الدرجة فيه وجهان: 

أحدهما: هما سواء ولا فرق بين الذكر والأنثى. 

والثاني: المدلى بالعصبية والأقوى في الميراث أولى وهي أم الأب. والوجه الأول 
أقيس» وهذه الطريقة أولى مما ذكر القاضي أبو حامدء وقال في الحاوي: إذا اجتمع 
أقارب الأب» وأقارب الأم يقدم الأقرب» فإن استووا في الدرج فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشترك الفريقان في تحملهاء وهذا على قول من اعتبر الدرج. 

والثاني: يختص بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم» وهذا على قول من اعتبر 
الإدلاء بالعصبية. 

والثالث: يختص بتحملها الورثة دون من لم يرث» فإن من لم يرث منه أحد اختص 
بها من كان أقرب إذ لا توارث» وهذا أصح عندي لقوة الوارث على من لا يرث؛» كما 
تقدم العصبية على من ليس بعصبة لقوته بالتعصيب» فعلى هذا لو اجتمع ثلاثة أبو أم أب 
وأم أبي أبء وأم أم أم فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يشتركون. 

والثاني: تختص أم أب الأب لأنها أقرب إدلاء بعصبة. 

والثالث: يشترك أم أب الأب», وأم أم الأم لاشتراكهما في الميراث دون أب أم 
الأب لأنها غير وارث. 

والطريقة الثانية: قال القفال: ما وجدت للشافعي نصاً في الترتيب والذي اعتمده 


كنات التفقاتك: ستيب بع ا ا حا ا 7 6 
وأفتى به أنه إذا كان له ولد صغير فقير وله أم فنفقته على الأب بلا خلاف ويلزمه ختانه 
ومداواتهء فإذا بلغ وجاوز حد الصغر فنفقته (ق17١7ب)‏ على الأب والأم نصفين. ومن 
أصحابنا من قال: الأب أولى» ومن أصحابنا من قال: يجب عليهما أثلاثاً اعتبارا 
بالميراث والأول أصح. ولا يصح اعتبار الميراث» لأن النفقة تجب على الجد أب الأم» 
ولا ميراث له أصلاًء وإن كان أم وجد فالنفقة عليهما نصفين» وكذلك أب الأبء» وأب 
الأم فالنفقة عليهما نصفان» قال: وجملته أنه إذا وجد الأقرب فههنا سواء في النفقة هذا 
إذا اختلفت الجهتان» فإن كانت الجهة واحدة فالنفقة على الأقرب» فالأقرب مثل إن كان 
له أب وجد فالنفقة على الأب» وإن كان ابن وابن ن ابن فالنفقة على الابن» وإن كان ابن 
وابنة فالنفقة عليهما سواء. 

ومن أصحابنا من قال: يلزمهما للذكر مثل حظ الأنثيين قال: وهذا غير صحيح . 

والطريقة الثالثة: الاعتبار بالولاية في المال» فإن كان أحدهما ولياً في المال بنفسه 
من غير تولية أحد فهو أولى» وإن كانا وليين أو لم يكونا وليين فمن يدلي بالولي أولى» 
فإن استويا في الأداء يعتبر حينئذٍ القرب» وهذا اختيار الشيخ المسعودي من أصحابنا 
قال: ولا يدخل على هذا جانب المولودين» لأن الولاية لا تتصور في جانبهم ولا يدخل 
على هذا الأب الكافر لا ولاية له» وهو أولى لأن فيه معنى الولاية ولا يعتبر كونه ولي في 
الحال ولا يدخل عليه إذا كان الابن بالغاً لا ولاية للأب عليه وهو أولى من الأم» لأن 
فيه معنى الولاية. 

ومن أصحابنا من قال: هما سواءء فالأول أصح. قال القفال: اعتبار القرب أولى 
من اعتبار الولاية» لأن الإجماع يلزم النفقة على أب الأم وليس هو أهل الولاية 
(ق١75أ).‏ 

الطريقة الرابعة: قال صاحب التلخيص: الأولى بالإنفاق ولدهء ثم ولد ولدهء وإن 
تنقلوا دكورهم وإناثهم سواءء ثم أبوه» ثم أمهء ثم جده أبو أبيه» ثم جذه أبو أمى ثم أم 
الأبء ثم أم الأم ق قله ريا تقدم الولد على الأب والأم على الجدء وهذا تناقض . 

الطريقة الخامسة: يعتبر الإرث» فإن كانا وارثين فهما سواء في الإنفاق وكذلك إن 
كانا غير ؤوارتيق فينم معواء» بوإن كان أخدهها زارناً دون الآخرء وفي القرب واحد 
فالوارث أولى» وإن اختلف ميراثهما فالنفقة على قدر الإرث. 

الطريقة السادسة: تعتبر الذكورة» فإن كان أحدهما ذكراً. فهو أولىء» وإن كانا 
ذكرين فهما سواءء وإن كانا أنثيين فالمدلى للذكر أولى» وإن استويا في الإدلاء بالذكر 
فالأقرب أولى» وهذا أضعف الطرق» والاعتماد على ما ذكرنا أولاً. 

وقال في «الحاوي"': تحيض بحمل النفقة من فيه بعصبة من الآباء والأمهات فلا 


.)58٠/١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ل 
يخلو حال من وجد منهم من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونا جميعاً من قبل الأب لا يشركهم أحد من قبل الأم. 

والثاني: أن يكونوا جميعاً من قبل الأم لا يشركهم أحد من قبل الأب. 

والثالث: أقارب الأب وأقارب الأم. 

فأما القسم اوول إذا كانوا كلهم من قبل الأب فنفقته بعد الأب على الجد على ما 
ذكرنا ثم ينتقل إلى الجد ثم جد الجد فإذا عدم جميع الأجداد يلزم أم الأب لقيامها في 
الحضانة والميراث مقام الأب ولا يشاركها في درجتها بعد الجد أحد فإذا صعدت بعدها 
درجة اجتمع فيها بعد أب الجد ثلاثة أم أم أب» وأبو أم أب, وأم أب أب فيه 
(53١؟7س)‏ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سواء لاستوائهم في الدرجة والبعضية وعدم التعصيب فيتحملونها 
أثلاثا . | 

والثاني: يتحملها أم أب الأب لأنها مع مساواتهم في الدرجة أقرب إدلاء بعصبة. 

والثالث: وهو الأصح عندي إذا استووا في الدرج فالوارث أولى» فإن اشتركوا في 
الميراث تحملها منهم من كان أقرب إدلاء بعصبة» وإن اختلفت درجتهم تحملها الأقرب 
فالأقرب وارثاً كان أو غير وارث» فعلى هذا إن كان مع هؤلاء الثلاثة أم أب كانت أحق 
بتحملها على الوجوه الثلاثة» وإن لم يكن غيرهن اشتركوا في تحملها أم أب الأبء وأم 
أم الأب لاشتراكهما في الميراث ويسقط عن أب أم الأب لأنها لا ترث وعلى هذه 
القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريغ في جميع من يتحملهاء فإذا 
صعدت إلى درجة رابعة اجتمع لك فيها بعد جد الجد الذي لا يتقدمه من تحملها منهم 
أحد سبعة أم أب أب الأبء وأم أم أبء وأم أم أم أب وهؤلاء الثلاث وارئات وأب أم 


كتاب النفقات 


أبي أب وأب أم أم أب» وأب أب أم أب وأم أب أم أب» وليس في هؤلاء الأربعة 
وارث ففيه وجهان: 

أحدهما: يتحملونه بالسوية لاستوائهم في الدرجة» فإن عدم واحد منهم يحملها من 
بقي» وهذا على قول من اعتبر فيها قرب الدرجة. 

والثاني: يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول الذكورين أم 
أب أب الأب ويسقط عن من سواها لاختصاصها بقوى الميراث والإدلاء بعصبة» فإذا 
عدمت كانت على الثانية وهي أم أب الأب لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين: الإرث 
وقوة الإدلاء بالعصبة» فإن عدمت الثانية كانت على الثالثئة لتفردها بالقوتين» فإن عدمت 
الثالثة (ق5١5أ)‏ الوارئات كانت على الرابع» وهو أب الأب لأنه أقرب إدلاء بعصبة 
وأقرب إدلاء بوارث» فإن عدم الربع» فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة يلون على الثلاثة الباقين بالسوية 
لاستواء درجتهن في الإدلاء بالعصبة . 


كتاب الثفقات ا لس 48 

والثاني : وهو الوجه الذي خرجه في تقديم الوارث على من ليس بوارث يجب على 
من كان أقرب إدلاء بوارث وهو الخامس أب أم أم الأب لأنه يدلي بعد درجة بوارث فإن 
عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائهما في الإدلاء بالتعصيب على قول من 
اعتبره ولاستواتهما في الإدلاء بوارث على الوجه الذي اخترته لكن السادس منهما ذكر» 
والسابع أنثى» وإذا اجتمع من تحمل النفقة ذكر وأنثى وهما يدليان بشخص واحد كان 
الذكر أحق بتحملها من الأنثى كالأبوين» ولو أدليا بشخص تساويا ويراعى قوة الأنساب» 
فإن استوت اشتركا في التحمل والسادس والسابع ههنا يدليان بشخص واحد وهو أب أم 
أم الأب» فالسادس منهما أبوه» والسابع أمه فاختص بتحملها السادس الذي هو أن أن 
أم الأب دون السابعة التي هي أم الأب. فإن عدم السادس تحملها السابع حينتذٍ على هذا 
القياس . 


وأما القسم الثاني: وهو أن ينفرد له أقارب الأم فمعلوم أنه لا يكون فيهم عصبة 
وتختص بمن فيهم أولاده وهم في أول درجة بعد الأم أبو أمها وهما أب الأم وأم الأم 
فالنفقة على من اعتبر الدرج بينهما لاستوائهما في الدرجة» وعلى الوجه الذي اختاره في 
الترجيح بقوة الميراث تجب على أم الأم دون أب الأم لأنها الوارثة دونه وإن اختصت 
بالذكورة فالترجيح بالميراث أقوى» فإذا صعدت بعدهما (ق5١١1ب)‏ إلى درجة ثالئة 
اجتمع لك فيها أربعة منهم من جهة أب الأم أبواهاء ومن جهة أم الأم أبواها فيكون 
أحدهم أم أم الأم» والثاني أب أم الأم» والثالث: أب أب الأب, والرابع: أم أب الأمء 
فهي على قول من اعتبر الدرج بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة وهي على الوجه الذي 
اعتبر به في الترجيح بقوة الميراث واجبة على أم أم الأم لأنها الوارثئة من كلهم» فإن 
عدمت وجبت بعدها على أب الأم» لأنه أقرب إدلاء بوارث فإن عدمت استوى الاثنان 
الباقيان فيهما وهما أب أب الأم. وأم أب الأم» وقد أدليا بشخص واحد أحدهما ذكر 
فكان أحق بتحملها ووجبت على أب أب الأم دون أم أب الأم, فإن صعدت بعدهم إلى 
درجة رابعة اجتمع لك فيها ثمانية» أحدها: أم أم أم الأم» وأب أم أم الأم» وأم أب أم 
الأم» وأب أب أب الأم» وأم أب أب الأم, وأب أم أب الأم, وأم أم أب الأم» فعلى 
قول من اعتبر الدرج يجب على جميعهم لاستوائهم في الدرجة وعلى الوجه الذي اعتبرته 
في الترجيح بقوة الميراث يجب على الأولى وهي أم أم أم الأم لأنها الوارئة من 
جميعهم» فإن عدمت فهي على الثاني وهو أب أم أم الأم لأنهم أقربهم إذ لا توارث» فإن 
عدم فهي على الثالث» وهو أب أب أم الأم لأنه مع الرابعة يدليان إلى أم الأم المولى 
بوارث فقد ما على ما بعدهما لبعد إدلائهم بوارث» وقدم الثالث لذكوريته على الرابعة 
لأنوثيتها مع اشتراكهما في الإدلاء بشخص واحدء فإن عدم الثالث فهي على الرابعة وهي 
أم أب أم الأم» فإن عدمت فهي على الخامس وهو أب أب أب الأب, لأنه مع السادس 
يدليان بأب أب الأم فقدم الخامس لذكوريته وإدلائهما بشخص واحدء فإن عدم كانت 
بعده على السادسة وهي أم أب أب الأم. فإن عدمت فهي بعدها على السابع وهو أب أم 


مكتاين النفقانت 
بعده على الثامنة وهي أم أم أب الأم. 

وأما القسم الثالث: أن يشترك فيها أقارب الأب وأقارب الأم» فإن كان أقارب 
الأب أقرب منهم المختصون بتحملها لقربهم» وإن استوواء فقد ذكرنا ثلاثة أوجه وذكرنا 
تفريعان فلا معنى للإعادة. 


مسألة: 
كَالَ”'': «وَإِذَا لَمْ يَحْرْ أَنْ يُضِيعَ أب الوّلّد سَيْعاً مِنْهُ مَكَذَلِكَ هُوَ من ابْنِهِ إِذا كان 


2 رو 


الوَالِدٌ رّمِناً لا يُغْنِي نَفْسَهُ). 
الفصل: 

قد ذكرنا نفقة الولد على الوالدء وإن نفقة الوالد واجبة على والده بالتنبيه لأن حق 
الأب آكد فإذا وجبت نفقة الولد لثئلا يؤدي إلى تضييعه فنفقة الأب أولى. 

اكد اي ماين 

أحدهما : فيمن يجب عليه. 

والثاني: فيمن يجب له فأما من تجب عليه؛ فأن يفصل عن قوت يوم وليلة كفايته. 

وأما من تجب لهء فإن كان معسراً ناقص الإحكام أو أتخلقه, أو هما يلزمه وإن 
كان كامل الأحكام وهو فقير هل تجب نفقته ظاهر ما قاله ههنا أنها لا تجب. وقال في 
القديم: تجب.فالمسألة على قولين: 

أحدهما: تجب كالزمن» وبه قال أبو حنيفة وأحمد. 

والثانى: لا تجبء لأنه قادر على الاكتساب» فأشبه المكتسب وإذا وجبت عليه 
نفقة أنه رلرمه أن فق على عه أيقا + لأن قله أن يحتف آنه على رما يناف وا فقا 
لا تجب عليه نفقته عند كمال أحكامه وخلقته وهل معسر هل يجب إعفافه فيه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار أبى إسحاقء وأبى سعيد الاصطخري تجب لأنه إذا منعه 
النفقة كان له إليها طريقاً من بيت المال» ولا طريق له إلى الإعفاف من وجه آخرء وبه 
حاجة إليه فيلزمه إعفافه. 

وقال أكثر أصحابنا: لا يجب إعفافه لأن النفقة آكد (ق7١7ب)‏ وحاجة الأب إليها 
أشدء فإذا لم تلزم النفقة فالإعفاف أولى» وهذا أقيسء. وإن كان لوالده طفل لم يلزمه نفقة 
الطفل» لأن نفقته لا تجب على أبيه المعسر ولا تجب على أخيه» وإن كان غنياًء وأما إذا 
كانت للابن زوجة وأولاد فلا يلزم للأب نفقة زوجته بخلاف الأبء» ولهذا ذكر الشافعي 
العيال عند ذكر نفقة الوالد» ولم يذكر العيال عند ذكر نفقة الولد» وإنما افترقا لأن الولد 


.)87 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب النفقات يلف 


إذا احتاج إلى تحصين فرجه لم يجب على الأب إعفافه وفرض على الابن إعفاف الأب» 
إذا احتاج إليه» وهذا لأن حق الولد أعظم من حق الولد ولهذا قتلنا الولد بالوالد قصاصاً 
ولا نقتل الوالد به. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: الام ناجو لاكرييي 
لمن يشناء. نان ويهب لمن يشاء ذكوراً وأموالهم لكم إذا احتجتم تم إليها»). 

وروى جاب ر رضي اللّه عنه» أن رجلا جاء إلى النبي كل قال : إن لي مالاً وأعنا ل 
ولأبي مال وعيال ويريد أن يأخذ مال فقال: «وأنت ومالك لأبيك». وقال بعض 
أصحابنا : تجب نفقة زوجته لأنها تجري مجرى نفقته . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يلزمه إعفافه ولكن يلزمه نفقة زوجته 
وزوجة كل قريب تلزمه نفقته لأن ذلك من تمام الكفاية ولم يدك اندها آخر» وهو غريب. 

وذكر جدي الإمام رحمه اللَّه فيها وجهين بناء على وجوب إعفافه وحكاه عن 
صاحب التلخيص» وهو بعيد ضعيف. وأما نفقة أولاد ابنه فواجبة عليه لأنه جدهم والنفقة 
على الجثواجة عيذ إعسان الأب: 


فرع: 

لو كان له أب وابن موسرين فيه ثلاثة أوجه: 

إحداها : تجب النفقة على الابن» ذكره أبو حامد في الجامع لأنهما إذا اجتمعا كان 
التعصيب للابن (ق17١7أ)‏ ولأن حق الأب على ابنه أعظم . 

والثانى: يجب على الأب لأن إنفاق الأب على ولده نص وإنفاق الولد على الوالد 
اجتهاد» وهو اختيار أبي عبد الله ولأن النفقة عليه كانت قبل بلوغه فليستصحب ذلك 
الحكم. 0 
والثالث: يجب عليهما نصفين لأنهما سواء في الدرجة والتعصيب والأول أصحء 
وفيه وجه آخر. ذكره القفال يلزمهما على قدر الميراث» وهذا ضعيف. 


لو كان لهابن» وأم موسران وهو فقير زمن فنفقته على الابن دون الأمء لأن 
التعصيب له» وقيل: فيه وجه آخر هما سواءء وقيل: إنهما على قدر الإرث وكلاهما 


لو كانت له أم واببة موسرتان. قال أبو حامد في الجامع: تجب نفقته على البنت 
دون الأم لأن للبنت التعصليب من بعض الأحوال إذا كان معها أخوها ولا تكون الأم 
عصبة بحال» ولأنه حقه على ابنته آكد. 


1444 كتاب النفقات 


وقال القفال: فيه ثلاثة أوجه: 

إحداها : ما ذكرنا. 

والثاني: على الأم. 

والثالث: هما سواء. 

وقال أبو حنيفة» وأحمد: على الأم ربع النفقة» والباقي على الابنة إذا اجتمعتا 
ورثتا كذلك بالفرض والرد وهذا غلط لما ذكرنا وأبطلنا اعتبارها بالميراث. 


لو كان أبواه معسرين زمنين» وهو غني لزمه أن ينفق عليهما جميعاً. فإن لم يفضل 
عن كفايته إلا نفقة أحدهما فيه ثلاثة أوجه: 

إحداها: ينفق على الأم لما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله يلد من أين يا 
رسول اللّه؟ فقال: وأمكء. فقال: ثم من؟ فقال: أمكء. فقال: ثم من؟ فقال: أمك» 
فقال: ثم من؟ فقال: أباك)""'. 

وقال عله : «(حق الوالد أعظم وحق الوالدة ألزم» ولأنها تفردت بحمله ورضاعه 
وقامت بكفالته فكانت حرمتها آكد. 

والثالث: هما سواء لاستوائهما في الدرجة والولادة. 


لو كان لهما مع الولد ولدين موسر يحمل باقي نفقتهما حتى يكفياء فإن أنفق الولد 
وولد الولد على أن ينفق أحدهما على أحد الأبوين» والآخر على الآخر صح.ء وإن اتفقا 
على الاشتراك في نفقتهما صح. وإن اختلفا رجع إلى خيار الأبوين إذا استوت نفقتهماء 
وإن اختلفت النفقتان اختص أيسرهما بأكثر الأبوين نفقة. 


فرع آخر: 
لو كان له أب وابن فقيران محتاجان إلى النفقة وهو لا يجد إلا نفقة أحدهما فيه 
ثلاثة أوجه: 
إحداها: الابن أولى» لأن نفقته نص . 
والثاني : الأب أولى لأنه حقه أعظم . 
والثالث: هما سواءء وهو اختيار القفال» وقال أبو حامد: هذا إذا لم يكن الابن 


.)5018/1( أخرجه البخاري (091/1)» ومسلم‎ )١( 


كتاب النفقات 4ط 
طفلاً لا يقدر على شيء فهو أولى وجهاً واحداً وسائر أصحابنا لم يفصلوا وما ذكره 


أصح . 
فرع آخر: 


ذا كا هناك أن وابته كقرراق فقيه قلاثة أويحه أيضا . 


لو كان ابن وجد فقيران قيل: حكمه كما ذكرنا في الأب والابن» وقيل: وجه واحد 
الابن أولى لأنه أقرب وهكذا لو كان له ابن وجد وهما موسران وهو فقير يحتاج فنفقته 
على من يكون على هذا الخلاف. 


لو كان معهما زوجة يلزمه أن ينفق على زوجته لأن نفقتها تجب على طريق العوض 
فكانت آكدء وقدمت على نفقة الأقارب. 


فرع آخر: 
لو كان موسراًء وله أم وابن فقيران يحتاجان ولا يفصل إلا نفقة أحدهما يجب أن 
يكون فيه ثلاثة أوجه كما قلنا فى الأب والابن. 


فرع آخر: 
لو كانت له أم وأب أم غنيان فهما سواء لأنهما يستويان في القرب (ق8١1])‏ وعدم 
التعصيب» ذكره في المهذدب ويحتمل أن يقال : تقدم الأم لأنها أقرب . 


لو كان هو غنياً» والأم والابنة فقيرتان وليس معه إلا نفقة إحداهما يجب أن يكون 
فيه الأوجه الثلاثة» والظاهر أن تكون البنت أولى ههنا. 


لو كان له ابن وابنة موسران فنفقته على الابن دون البنت» قاله أبو حامد في 
الجامع» وذكرنا وجهاً عن القفال» وهو غير مشهور. 

وقال أبو حنيفة: عليهما بالسوية» وقال أحمد: ثلثاها على الابن» وثلثاها على 
البنت كما اختاره القفال» وهذا غلط لأن الابن عصبة بنفسه والاعتبار به دون الميراث. 


فرع آخر: 


لو كان له ابن ابن وابنة موسران فابن الابن أولى بالإنفاق عليه لما ذكرناء وقال أبو 


مين كتاب النفقات 
حنيفة: النفقة على البنت لأنها أقرب» وقال أحمد: على البنت الثلث وعلى الابن 
الثلثان» لأن ما اجتمع فيه الذكر والأنثى كان الذكر فيه بالثلثين كالميراث» وهذا وجه 
لبعض أصحابناء وهذا غلط لأنه لو اعتبر الميراث لكان على البنت النصفء فإن لها 


نصف الإرث في هذا الموضع. 


لو كان له بنت» وابن بنت» قال أبو حامد في الجامع: فيه قولان: 
أحدهما : البنت أولىء» لأنها أقرب إليها مع تساويهما في عدم التعصيب. 
والثاني: ابن البنت أولى لأنه ذكر. 


لو كان ابن بنت» وبنت ابن موسران فيه ثلاثة أوجه: 

إحداها: ابن البنت أولى» لأنه ذكر»ء وهو الصحيح. 

والثاني: بنت الابن أولى» لأنها تدلي بعصبة» وقد تكون عصبة مع أختها. 
والثالث: ما سواهما لاستوائهما في الدرجة وسقوط التعصيب فهما. 


فرع آخر: 
لو كان له ابن صغير وابن ابن صغير ولا يفصل إلا نفقة أحدهما منه وجهان: 
أحدهما : الابن أولى» وهو الصحيح عنديء لأنه أقرب. 
والثانى: هما سواء لأنهما متساويان في أصل قرابة الولادة ولا اعتبار بقوة 
التعميب :نيما اب) ولو كان بالمكين من هذا ركانا عتببى وهر ثقين كات الاين أولن 
بالإنفاق على أبيه من ابن الابن. 


لو كانا ولدين أيسر الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخرء فإن كان مع الأب جد 
موسر كان الأب والجد بالخيار بين اشتراكهما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة 
أحدهما ويتحمل الجد نفقة الآخرء فإن اختلفا يحمل على قول من دعا إلى الاشتراك فى 
نفقتهما» وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في النفقة» وف اطق قل وا 
منهما . 

نفقة المكاتب هل تجب على ولده» قال في الحاوي تحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يجب.ء لأن أحكام الرق عليه جارية. 

والثاني: تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده. 


كتاب الققاة م تر 851 
لو اختلف أحوال الوالدين فكان أحدهما رضيعاً لا يقوم بنفسهء والآخر مراهقاً 


يقوم بنفسه فالرضيع أولى ولا يشرك بينهما لأن الرضيع بالعجز مضاع والمراهق بالحركة 


لو كان أحد الولدين بتناً فيه وجهان: 
أحدهما : البنت أولى لظهور النقص من حركتهما. 
والثانى: هما سواء لأن لكل واحد منهما من التصرف والتسبب نوعا بعض الآخر 


فرع آخر: 
لو كان ابن بنتء وبنث ابن وأيسر بنفقته أحدهما كانت ابنة الابن أولى لنقصها 
بالأنوثة» وقوة سببها بتعصيب أبيها . 


لو كان أب وجد معسران وليس معه إلا نفقة أحدهما فيه وجهان كما قلنا في الابن 
وابن الابن أحدهما مما سواء لأن لكل واحد منهما ولادة ولو اتسع المال وجبت نفقتهما 
معاً. 

والثاني: وهو الصحيح الأب أولى لأنه أقرب ويقدم في التعصيب. 


فرع آخر: 
لو اجتمع جد وجدة في درجة واحدة والذكر أبعد والأنثى أقرب» قد ذكرنا حكمهء 
وقال القاضى أبو حامد: إن كان الذكر عصبة وهو أن يكون بين الذكر وبين من له النفقة 
آم إقية191) فالجد أولى لأنه:ذكر» والعاني الجدة أولى لآنها أقري. 


لو اجتمعت جدتان لأحديهما ولادتان» فإن كانتا فى درجة واحدة» فالجدة النى لها 
ولادتان أولى» وإن كانت التى لها ولادتها أبعد والتى لها ولادة واحدة أقرب كانت 
الأقرب أولى» ذكره أبو حامد في الجامع. 


لو كانت بيخت وت آنوها ابن ابن نتعة وابلقة قث ينيك الب أبوها ف أولادوة 
فإن كانتا في درجة واحدة فالتي جمعت القرابتين أولى» وإن كانت التي جمعت القرابتين 


:نه للسمسمسس لسسم سس ل هسل للم كتاب النفقات 
أسفل فالقريبة أولى قاله القاضى أبو حامد. 


لو كان له ابن وبنت موسرانء قد ذكرنا أن النفقة على الابن» فإن لم يفضل عن 
كفاية الابن إلا نصف نفقة الأب كان الباقى على البنت» وقد ذكرنا نظيره. 


لو كان له ابن وولد خنثى مشكل فيه وجهان: 

أحدهما: يجب على الابن أن ينفق عليه ولكنه يجب أن ينفق بحكم الحاكم» فإذا 
5 ثم بان أنه ذكر رجع عليه بنصف ما أنفق» وإن بان أنثى أو مات مشكلاً لم يرجع 
وعلم أنه أنفق ما كان واجبا عليه . 

والثاني: يجب على الابن نصف النفقة» وأما النصف الآخر فإن الحاكم يأمر من 
ينفق عليه إن وجده ويحكم بالرجوع على ما ينكشف أنه يجب عليه كما نقول إذا كان له 
ابنان حاضر وغائب أخذ الحاضر بنصف النفقة» وأما الغائب فإن كان له مال حاضر أخذ 
من ماله» وإن كان ماله غائباً أمر من ينفق عليه وكتب إلى حاكم البلد الذي هو فيه يأخذه 
بما يلزمه من نفقته» فإن لم يجد الحاكم من ينفق عليه أخذ الحاضر بالإنفاق عليه لأن 
نفقته عليه لو انفرد» وحكم له بالرجوع على الغائب إذا قدم أو ظهر له مال» والصحيح 
الوجه الأول» والفرق بين الخنثى وبين الغائب أن الابن ههنا يجوز أن يكون جميع النفقة 
عليه فهو أولى (ق94١١1ب)‏ بالمطالبة بها من غيره وليس كذلك إذا كان أخوه غائياً فإنا 
نتيقن أن الحاضر لا يلزمه أكثر من نصف النفقة فلم يجز أن يؤخذ بالباقي. 

وقال في «الحاوي"'2: فيه وجهان: 

أحدهما : تجب كلها على الابن. 

والثاني: تجب عليهما نصفين» فإن بان الخنثى رجلاً لم يرجعء وإن بان امرأة 
يرجع بما أنفق على الابن» هذا غريب. 

فرع آخر: 

لو كان له بنت ولد خنثى مشكل فيه وجهان: 

أحدهما : يؤخذ الخنثى بجميع نفقته لأنه يجوز أن يكون ابناً فيلزمه جميع نفقته» فإن 
بان أنه ابن فقد أنفق ما وجب عليه» وإن بان أنه أنثى رجعت بنصفها على أخيها . 

والثاني: أنهما جميعاً ينفقان» فإن بان الخنثى أنثى فقد أنفقا ما وجب عليهماء وإن 
بان ذكراً رجعت أخته عليه بما أنفقت» وهذا أقيس وهذه التفريعات كلها على الطريقة 
الأولى. وأما على سائر الطرق يتأمل فيها ويقاس على ما قدمناه. 


.)584/1١١( انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 


كتاب النفقات يكن 


قد ذكرنا إذا كان أحد الابنين غائباً كيف يكون حكم النفقة» ولو كان الأقرب غائباً 
ولا يقدر الحاكم على ماله ولا على الاستعراض عليه أمر الأبعد بالإنفاق عليه حتى يرجع 
على الأقرب إذا رجع لأنه لو انفرد يلزمه الإنفاق عليه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا رجع الأقرب لا يرجع الأبعد عليه وهو غلط 
ظاهر. 


لو كان للصغيرة مال غائب فعلى الأب أن ينفق عليه فرضاً موقوفاً فإن قدم ماله رجع 
بما أنفق» وإن لم يكن بأمر الحاكم إذا قصد بالنفقة الرجوع لأن أمر الأب في ولده أنفذ 
من حكم الحاكم» وإن ملك المال قبل قدومه بعد مضي زمان بعض النفقة سقط من ذمة 
الولد ما أنفقه بعد تلف ماله ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه وكان ذلك ديئاً له (ق١7؟7أ)‏ على 
ولده يرجع به عليه إذا أيسر أو بلغ لأنه بتلف ماله صار فقيراً من أهل المواساة. 


لو كانت أمة ذات زوج قد أعسر بنفقتها لم تجب نفقتها على ولدها ما لم يفسخ 
نكاحه» وإن احتاجت لوجوبها على الزوج» وإن تأخر الاستحقاق بالإعسار ليلاً يجمع 
بين نفقة بزوجية ونسب ولو خطبها الأزواج وهي خلته لم تجر على النكاح وأخذ الولد 
بنفقتها » فإن تزوجت سقطت نفقتها عن ولدها لعقد لوجوبها على الزوج. 

واعلم أن في جميع ما ذكرنا من نفقة الأقارب لا فرق بين أن يكونا متفقي الدين أو 
مختلفي الدين لأنها تجب بالبعضية والولادة وليس للدين فيها تأثير كالعتق بالملك. 


قد ذكرنا أن نفقة الأقارب لا تتقدر بل هي على الكفاية» فإن احتاج إلى من يخدمه 
يلزمه نفقة خادمه وتسقط بمضي الزمان ولا تصير ديئاً عليه لأنها تجب لترجيه الوقت ودفع 


الحاجة . 
قال ابن أبي حامد: إلا أن يأمره القاضي», وقال جدي الإمام: هل تتقدر وجهان 
وهو بعيد. 


مسألة: 
قَالَ”'": «وَمَنْ أَجْبَرْنَاُ عَلَى اللَعَمَةِ بعْنا فيه عَلَيْهِ العِمّارَا . 


.)85 /6( انظر الأم‎ )١( 


الل ”ك1 »1»ككك5»5»كتت 000 

إذا امتنع من نفقة امرأته المستقرة في ذمته أو نفقتها الراتبة» أو مهرها الواجب في 
كه أو لققة والديه أومو لوده فإن تسدنا مالا نه سين ما عله اعدناامنه نقداز 
الواجب. وإن لم نجد من جنسه ووجدنا من غير جنسه من البياض والثياب والعقارء فإن 
الحاكم يبيع من ماله بقدر النفقة والمهر الواجب في ذمته ولا يبيع العقار مع القدرة على 
بيع غيره ولها أخذه من ماله سراً وعلانية» وكذلك نفقة أولادها الصغارء فإن كان جنس 
النفقة: فذاك وإن كان (ق١٠؟ب)‏ من غير جنسها فهل لها أن تأخذ قولان: 

فإن قلنا: تأخذ لا تتملكه قولاً واحداً بل تبيعه وتصرف إلى حقها ثمنهء وقال أبو 
حنيفة : تصرف دراهمه ودنانيره إلى النفقة ولا يباع عقاره وعروضه فيها ولكنه يحبس حتى 
ينفق أو يبيعها كما قال في سائر الديون وربما يسلم في نفقة الأب أنه يباع العقار فيها 
استحساناً . 


ظ فرع: 

لو كان للزوج في ذمتها طعام من جنس ما يلزمه لها من النفقة فطالبها الزوج بأن 
تقاضه بمالها عليه من النفقة لا يخلو إما أن تكون موسرة أو معسرة». فإن كانت موسرة 
كان له أن تطالبها بالمعارضة لأن أن تطالبها بقضائه وهذا على القول الذي يقول لا تقع 
المقاصة إلا بالتراضي» فأما إذا قلنا: يتقاصان بوجوبها يسقط أحدهما بالآخرء ذكره 
القاضي الطبري. 0 

مسألة: 

قَال0": «وَلَا تُجْبْرٌ امْرَأةٌ عَلَى رَضَاع وَلَدَهَا سَرِيقَةَ كانت أَوْ مَنيًَ». 

إذا/كاق له امرأة له.منها: ولد مرضم فامنعت من إرضناعه لا يطلك إجبازها عليه على 
أي صفة كانت المرأة زوجة أو مطلقة شريفة أو دنية موسرة أو معسرة. وقال مالك: إن 
كانت موسرة نسيبة رفيعة الحال لم يكن له إجبارهاء وإن كانت دنية له إجبارهاء وقيل عنه 
روايتان: 

إحداهما: يجب عليه إرضاعه بكل حال وتجبر على ذلكء. وبه قال أبو ثور. 

والثانية: وهو المشهور إن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة لم يلزمهاء وإن 
كانت ممن ترضع في العادة يلزمها لقوله تعالى: ظوَالولدَتُ رْضِعْنَ أَوَلَدَهنَّ» [البَقَرَّة: 
*17] وهذا خبر والمراد به الأمرء وهذا غلط لأن اللّه تعالى قال: «##أبَسََنَ لي َا'وْهُنَ 
أُجورَهةٌ» [الظلاق : 1]. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» وإذا امتنعت فقد تعاسر 
ولأنه لو كان لحق الولد لأجبرها بعد الفرقة» وإن كان لحق نفسه لأجبرها على خدمة 
نفسهء فإذا لم يجبرها على خدمة نفسه فلان لا (ق١؟7أ)‏ تجبر على خدمة ولده أولى. 
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كتاب النفقات 
وأما الآية التى ذكر محمولة على الاستحباب بدليل ما ذكرنا. 


فرع: 

لو اختارت أن تتطوع بإرضاعه كانت أولى من غيرها ولم يجز للزوج أن ينتزع الولد 
من يدها بوجه من الوجوه لأنها أحنى على الولد وأشفق من الأجنبية . 

وقال بعض أصحابنا: إذا أراد منعها من الإرضاع وتسليمه إلى امرأة لترضعه فقياس 
المذهب أن له ذلك لأنه يستحق عليها الاستمتاع في عموم الأوقات فإذا استعملت 
بإرضاع الصبي فوتت عليه حقه وليس لها ذلك» وهو اختيار أبي حامدء والأول اختيار 
القاضي الطبري. 

وقال في «الحاوي» فيه وجهان والصحيح عندي أن ينظر في سبب المنع» فإن كان 
الاستمتاع في أوقاته كان لهء وإن كان لغير ذلك لم يكن له لأنه يقصد الضرر فقطء. وهذا 
أولى عندي. 

إذا تطوعت بالإرضاع هل يستحق لإرضاعه زيادة في نفقتها وجهان: 

أحدهما: قال أبو إسحاق» والاصطخري للحاكم أن يجتهد فيها ويزيد على قدر 
نفقتها لأن مؤنتها تزيد في هذه الحالة وتحتاج إلى زيادة غداءه. 

والثاني : لا يزادء لأن النفقة عندنا مقدرة ولا تزيد بكبره مؤنتها فلم يجز أن تزيد 
على المقدار المعهودء ولهذا لا يزاد إذا كانت رغيبة سمينة أكولة وهذا أصح . 


فرع آخر: 

لو أرادت إرضاعه بأجرة مقدرة لم تمكن من ذلك ولا يجوز أن يستأجرها زوجها 
على ما ذكرنا في كتاب الإجارة» فإن أجرت لم تصح الإجارة وكذلك إن أجرت نفسها 
من زوجها للخدمة لم يجز لأنها مستحقة الاستمتاع في جميع الزمان إلا في مقدار 
العبادات المفروضة وما لا بد لها من الأكل والشرب فلم يجز أن تعقد على نفسها إجارة 
تمنع الاستمتاع» وهذا كما لو أجر نفسه لتخدمه شهراً لم يجز أن يؤاجر ثانيا ليخيط له 
ثوباً أو يعمل له عملاً غير الخدمة فى ذلك الشهرء وقال القفال (ق١؟71ب)‏ وعامة أهل 
خراسان يجوز استئجار زوجته لإرضاع ولدها منه ولخدمة البيت» وعند أبي حنيفة لا 
يجوز عند بقاء النكاح وبعد البينونة روايتان وجعل هذا مسألة ولم يذكر وجها بخلافهاء 
وهذا أقيس وأجمع أهل العراق على خلاف هذاء وقد ذكرناه في كتاب الإجارة بالشرح 
والبيان. وقال بعض المتأخرين من أهل العراق فيه وجهان. 


لو أجرت نفسها من غيره للإرضاع أو الخدمة لا يجوز» وقال القاضي أبو حامد في 


مه 


عقدت الإجارة على ما لا يقدر على تسليمه لما ذكرنا أو يطأها بالاستمتاع بها. 


كتاب النفقات 


إذا ثبت أن الإجارة باطلة فأرضعت على ذلك هل لها أن تطالبه بأجرة المثل. 

قال أبو إسحاق وغيره من أصحابنا: ليس لها ذلك لأن هذا الزمان قد استحقه 
الزوج على ما ذكرناء والنفقة التي أخذتها عوض عن جميع ما يعمله في ذلك الزمان فلم 
يجز لها أن تطالبه بعوض آخر ولأنها لو استحقت ذلك لجاز عقد الإجارة معها. 

وقال ابن خيران لها أن تطالبه بأجرة المثل لأنه أتلف عملاً لها لم يملكه الزوج 
بعوض لم يسلم لها فترجع إلى أجرة المثل كما في سائر الإجارات الفاسدة» قال: ولا 
يدخل على هذا إذا أجر الإنسان نفسه شهراً بعوض معلومء ثم أجره في ذلك الشهر 
إجارة أخرى لأن العقد الثاني وقع على ما لا يملكهء وههنا عقدت على ما يملكه لأن 
الزوج لم يملك ذلك عنها بعقد التكاح . 

وأما النفقة التي أخذها فإنها في مقابلة الاستمتاع دون سائر أعمالها ولم يتابعه أحد 
من أصحابناء هكذا ذكره أبو إسحاق والقاضي الطبري والأول أصح (ق؟7؟55أ). 


فرع آخر:: 

قال القفال: لو امتنعت من الإرضاع تجبر على إرضاع اللبأ لأن الولد لا يعيش دونه 
ولها طلب الأجرة عليه كإحياء المضطر بطام يجب ولكن بالقيمة وكذلك بعد اللبأ إن لم 
يجد مرضعة أخرى أجبرت على الإرضاع بالأجرة وكذلك لو فقدت الأم ووجدنا مرضعة 
لا يجد سواها أجبرناها بالإحياء الولد بلا رضاع ويلزم الأجرة على الأب. 

وقال بعض أصحابنا: لا أجرة لها لأنه حق تغير عليها وعجز الأب عنه فيجري 

لي مااع ع ع 7 8 )22 
مجرى نفقته إذا أعسر الأب وايسر ذكره في الحاوي © . 


0 


مسالة: 
ثَالَ: 'وَإِنْ طلَبّتْ رَضَاعٌ وَلَدِمَاء وَكَ كَارَقَهَا رَوْجُهَا َهِيَ أَحَقٌ). 
قد ذكرنا حكم الزوجة فأما إذا كانت مطلقة بائناً فكذلك لا يجوز له إجبارها على 
إرضاعه فإن لم يوجد لبن من غيرها أخذت جبراً بإرضاع اللبأ حفظاً لحياة الولد» وهل 
تستحق أجرة المثل على ما ذكرناء وإن اختارت إرضاعه نظرء فإن تبرعت به كانت أحق 
به» وإن لم تتبرع به وطلبت الأجرة نظر أكثر من أجرة مثلها كان الأب أحق به تسترضعه 
امرأة أخرى. وإن طلبت أجرة مثلها نظرء فإن لم يكن مع الأب امرأة ترضع إلا بأجرة 
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ويك 


كتاب النفقات 
مثلها كانت الأم أحق به» وإن كانت معه من ترضعه بغير أجرة أو برضعة أقل من أجرة 
مثلهاء نقل المزني أن الشافعي قال: القول قوله مع يمينه أن يجد متطوعة أو من يرضى 
بأقل من أجرة المثل» فإذا حلف كان له أن ينتزعه من يدها ويسلم إلى غيرهاء وإنما 
جعلنا القول قوله مع يمينه لأنه يتعذر عليه إقامة البينة بذلك والأصل براءة ذمته عن 
الأجرة» ثم لا يمنع أمه من زيارته لقوله يك لا قوله: «والدة على ولدها» ثم قال: وقال 
في موضع آخر: الأم أولى وهو اختيار المزني (ق7783ب) واختلف أصحابنا فيه فقال 
الاصطخري وأبو إسحاق. وأكثر أصحابنا قول واحد لا أجرة لها وما قاله المزني ليس 
بقول آخر» بل قال الشافعي: إن أرضعت أعطاها أجرة مثلها وليس فيه الزوج فإن نجد من 
يتطوع به من غير أجرة أو بأقل من أجرة المثل فلا يجوز أن يجعل هذا قولاً آخر. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» وبه قال الإفصاح . 

أحدهما : ما ذكرنا. 

والثاني: لها الأجرة لقوله تعالى: #َإنْ أَيْصَعنَ لك فَتَادوْهْنَّ و4 [الظلاق: 5] 
ولأنها أشفق من غيرها ولأنها د رو اسه ولدها بأجرة مثلها فكانت 
أحق به حال الإقامة كما لو لم يجد من يتبرع بها. 

وقال أبو حنيفة: لا يسقط حق الأم من الحضانة ولا أجرة عليه ويأتي المرضعة 
مرضعة عندها لأن حقها من الحضانة باقٍ. 

باب أي الوالدين أحق بالولد 
مسألة: 

كَال0'©: «أَخْبَرَنَا سُفْيَان بإِسْنَادِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لني يل خيّر 

عُلاما بَبْنَ بيو وأ إِلَى أَنْ قَالَ: 5 كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَأ نون كيد عند العأون هما 


إذا طلق امرأته وله منها ولد لا يخلو الولد من ثلاثة أحوال: 

أن يكون طفلاً لا يميز فتكون الأم أولى بحضانته وتربيته لأنها أعرف بذلك وأصبر 
عليه من الأب والنفقة على والده. 

وأما أن يكون بالغاً عاقلاً فيكون الولد أولى بنفسه إن شاء انفرد بموضع يسكنه وإن 
شاء كان مع أحد الأبوين. 

وأما أن يكون غير بالغ إلا أنه بلغ سناً يميز مثل أن يكون له سبع سنين أو ثمان 
سنين فهذا يخير عندنا بين الأبوين» فإن اختار أن يكون مع الأم كان معها وإن اختار أن 
يكون (ق777أ) مع الأب كان معهء وهذا التخيير طريقة الشهوة ولا يلزم» فإن اختار 
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ممه كتاب النفقات 


أحدهماء» ثم بدا له وأراد الآخر كان له ذلك ونقل إليه. 

قال القفال: : إلا أن يكثر منه ذلك فيستدل منه على قلة عقله فتكون الأم حيتئلٍ أولى 
بهء وبه قال أبو إسحاق» وقال الروية وأتو معدي لا يجبر الولد قط فإن كانت بنتا 
كونة بعها ست ينبم : ثم تكون أحق ب: بنفسهاء وإن كان ابناً فإنه يكون مع أبيه حتى يبلغ 
غذا يكل لقيه وومةه .ويللس نشد ثم تسلمه إلى أبيه حتى يؤدبه. 

وقيل عن أبي حنيفة أنه قال في الابنة: يجب عليها أن تقيم مع الأم حتى تزوج فإن 
طلقت قبل الدخول أو بعده لم تعد الكفالة. 

وقال مالك: إن كان ذكراً فالأم أحق به ما لم يثغر. وروي عنه: إلى البلوغ أيضاًء 
وإن كانت أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها الزوج» فإن طلقت قبل الدخول 
عادت الكفالة للأم» واحتج بأن الصغير لا قول له ولا يعرف حظه. وقال أحمد: إن كان 
ذكراً خيّر» وإن كانت أنثى لم تخيّر والأم أحق بها لأن الحظ للأنثى لا يكون عند أمها 
والغرض بالحضانة حظهاء فلم تجبر وهذا كله غلط للخبر الذي ذكره الشافعي» وأراد 
بالغلام الصغير لأنه ظاهر الاسم ولأنه لو كان بالغاً لا يخيّر بين أحدهما وبين الانفراد 
00 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يله قد طلقها 
زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله كَكِةِ استهما فيه فقال الرجل: من يحول 
بيني وبين ابنى فقال رسول الله كله للابن: «اختر أيهما شئت» فاختار أمه فذهبت به. 

وروي عن أبي ميمونة قال: كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي 
يريد أن (ق”7؟71اب) يذهب بولد» وقد طلقنى فقال: استهما عليه فجاء زوجها فقال: هو 
ولدي. فقال أبو هريرة: كنت عند رسول الله يك فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي يريد أن 
يذهب بولدي وقد نفعني وشفاني من قار 4 عتبة فقال: استهما فجاء زوجها فقال: 
من يحاقني في ولدي فقال: يا غلام هذا أبوك» وهذه أمك. خذ بيد أيهما شعت”؟ قال: 
فأخذ بيد أمه فانطلقت به. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خيّر غلاماً بين أبيه وأمه'”". وروي 
عن عمارة الجرسي أنه قال: : خيّرني علي رضي الله عنه بين عمر وأمي ثم قال لأخ لي 
أضغر بي وهذا آيضا لو قد باخ حيري ”© , 

وفي هذا الا ار شع بك د ويد في واد 


)١(‏ أخرجهأبوداود 2300© والترمذي 2»)١701(‏ وابن ماجه ,)775١(‏ وأحمد (557/75)» وابن 
حيان .)١7١١(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١8/5(‏ () أخرجه الشافعي في «الأم؛ (5/ 97). 


كتاب الثفقات سسسب 683 


الأنثى كسن البلوغ . 
وأما ما ذكروه لا يصح لأن الأب كالأم في مصالحهاء وهذا التخيير غير لازم بل 
هو اختياره وشهوته كما يكون فيما لو( ...0ه وقيل: للولد أربع أحوال: حالة 


رضاعء وحالة حضانة» وحالة كفالة» وحالة كفاية» وقد ذكرنا حكم الرضاع وقدرة الشرع 
بحولين. وأما الحضانة تربيته ومراعاة مصلحته في وقت يعجز عنها ولا تمييز بين ضرها 
ونفعها وذلك دون سبع سنين فتختص الأم بها لأنها أحنى عليها وأصبر على مصالحها 
وشفقتها أكثرء والدليل على هذا ما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى كان بطنى له وعاء وثدي له سقاء وحجري له 
حواءء وأن أباء طلقني وأراد أن ينزغه مني فقال لها رسول الله عله : تأنت ادق نا لم 
تنكحي""'' والحق اسم المكان الذي عول الشيء أو معنى هذا الكلام الإدلاء بزيادة 
الحرمة التي لها. 

وأما الكفالة بحفظه ومعونته عند تمييزه قبل كمال قوته (ق4؟7أ) وذلك بعد سبع 

وأما الحالة الرابعة بعد بلوغهما لا كفايتهما بأنفسهما لكمال التمييز والقوة» ولكل 
واحد منهما أن ينفرد بنفسه ويعتزل أبوه إلا أن يكره للجارية مفارقتهما. 

واعلم أن الشافعي قال: ههنا سن التخيير إذا بلغ سبعاًء وقال في موضع آخر: إذا 
بلغ سبعاً أو ثمان سنين وليس على قولين بل على اختلاف حالين» فإن ظهر التمييز فيه 
لسبع لفرط ذكائه خير»ء وإن تأخر لبعد فطنته خير في الثامنة عند ظهور ذلك» ويكون ذلك 
موكولاً إلى رأي الحاكم واجتهاده عند الترافع إليه. 

فإذا تقرر هذاء فإنما يخير بينهما إذا استوت حالهما وهو أن يوجد فيهما أربع 
شرائط: الحرية» والإسلامء والأمانة» وأن يكون بلدهما واحداً فأما إذا كان أحدهما 
حراًء والآخر مملوكاً فإن كان الأب هو المملوك فنفقته على أمه وهى أولى بحضانته» 
وإن كانت الأم مملوكة» فإن الولد عبداً لسيدها وهو أولى 10 وتربيته إن شاء 
استرضع أمهء وإن شاء انتزعه منها وتركه إلى أخرى لترضعه والأولى تركه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن ينتزعه منها لأنه تفريق بين الأم وولدها فلا 
يجوز كما لا يجوز في البيع» وإن كانت الأم مملوكة والأب حراً والولد حر بأن يكون 
الأب مغروراًء فإن الأب أولى منه» وإن كانا مملوكين والولد حر بأن يتزوج بعد بامرأة 
على أنها حرة وأولدهاء ثم تبين أنها كانت مملوكة فالولد حر. 

قال أبو إسحاق: تجب نفقته وحضانته على المسلمين كاللقيط فيجب على الحاكم 
أن يستأجر امرأة تحضنه وتنفق عليه من بيت المال. 
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سس بسحب بيه يتاب النفقات 


وقال في «الحاوي""'': إذا كانت الأم مملوكة لم يجز أن يفرق بينهما في زمان 
الحضانة» وفي جواز التفرقة بينهما في زمان الكفالة ما بعد سبع سنين والبلوغ قولان» وإن 
كان أبوه ملكاً لسيده ففي (ق774ب) إجراء حكم الأم عليه في المنع من التفرقة بينهما 
وجهان. 

واختار الشيخ أبو حامد أن أم الولد أولى بالولد من السيد إلى سبع سئين فإذا بلغ 
سبعاً فالأب أولى إلا أن يعتق الأم فيخيروا المذهب الصحيح ما ذكرنا أولاً والفتوى على 
ما ذكره أبو حامد للمصلحة. وإن كان أحدهما كافراً والآخر مسلما فإن المسلم منهما 
أولى لا يختلف المذهب فيه. 

وحكي عن الاصطخري أنه قال: يخير بينهماء واحتج بما روي أن رافع بن أبان 
أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي كَل فقالت: ابنتي وهي فطيم. وقال رافع: ابنتي» 
فقال النبي كه لرافع : اقعد ناحية» وقال لامرأته: اقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهماء ثم 
قال: ادعوها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي ككلةِ: «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها 
فأخذها. 

وروى عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» قال أسلم أبي وأبت أمي أن تسلم وأنا غلام 
فاختصما إلى النبي كَل فقال: «يا غلام اذهب إلى أيهما شئت» إن شئت إلى أبيك» وإن 
شئت إلى أمك» فتوجهت إلى أمي فلما رآني النبي كله سمعته يقول: «اللهم اهده00) 
فملت إلى أبي وقعدت في حجره. 

وحكي عن أبي حامد أنه قال: الذمية أولى بالحضانة إلى سبع سنين» فإذا بلغ سبعاً 
فالأب أولى» وهذا غلطء. لأن الحضانة جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد المسلم في 
حضانة الكافر لأنه يفتنه عن دينه» وذلك أعظم الضررء والخبر الذي ذكره منسوخ, لأن 
الأمة اجتمعت أنه لا يسلم الصبي إلى الكافر» ويحتمل أن يكون النبي كَل أنه يختار 
المسلم فلهذا خيّره وكان هذا حكماً خاصاً له ولأنه لا خلاف أن أحدهما إذا كان فاسقا 
والآخر عدلاً» فالعدل أولى» فإذا كان العدل أولى من الفاسق فالمسلم أولى من الكافر. 

وحكى ابن أبي هريرة» وغيره عن أبي حنيفة (ق7755أ) أنه قال: لا تبطل كفالته 
بكفره» وهذا غلط لما ذكرناء وإن كان أحدهما مأموناً والآخر غير مأمون فالمأمون أولى 
لأنه يستضر بغير المأمون في تربيته على خلقه» وسوء صنيعه» ونريد به العدل والفاسق» 
وإن اختلف بلدهماء فإن كان يريد سفراً لحاجةء ثم يعود فالمقيم أولى لأن في المسافرة 
به إضرار به والمقام أودع والسفر خطرء وإن أراد سفر الانتقال» فإن كان الأب منتقلاً 
كان أحق به من الأم وإن انتقلت الأم إلى بلد آخرء فاللأاب أحق به» وهذا لأن حفظ 
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النسب إلى الأب» وهو أهم من الحضانة التي يحصل له بالأم فقدمنا الأب عليها وقد ذكر 
بعض أصحابنا : أن اختلاف البلدين بأن تكون المسافة بينهما قدر ما تقتصر فيه الصلاة» 
فإن كانت المسافة أقل من ذلك فالأم أحق كما في البلد الواحد لأن مراعاة الأب له 
ممكنة في هذا القدر من المسافة» وهذا اختيار أبي حامد والقاضي الماوردي وجماعة. 

وقال بعض أصحابنا : لا اعتبار بهذه المسافة لأن الأب إذا انتقل عن بلده لا يمكنه 
تأديبه وتعليه ذكره في الشامل» وهو الأصح عندي » وبه قال مالك» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأم مقيمة والأب منتقلاً فالأم أحق» وإن كانت الأم 
متنقلة» فإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقء لأن في البلد يمكن تأديبه بخلاف 
القرية رهد اغلط لأعيها ايان العو عالهما واعتلت بهن اذاو فكان :الأب أرلن 
بالبلد كما لو انتقلت من بلد إلى قرية. 


فرع: 

لو كان بعض الولد حراً وبعضه موقوفاً خير بين الأبوين بما فيه من الحرية إذا كانا 

حرين؛ فإذا اختار أحدهما اجتمع مع سيده المالك لدقة على ما يتفقان عليه في كفالته من 

اشتراك فيها أو مهايأة عليها أو استنابة فيهاء فإن تنازعا اختار الحاكم لها أميناً ينوب عنها 
في كفالته. 


من يجن زماناً ويفيق زماناً (ق0؟77ب) لا كفالة له» لأنه في زمان الجنون زائل 
الولاية وربما يطرأ جنونه على عقله فلا يؤمن معه على الولد إلا أن يقل جنونه في الأحيان 
النادرة ولا يؤثر في التمييز بعد زواله فلا يمنع من الكفالة. 


فرع آخر: 
لو كان أحدهما مريضاًء فإن كان طارئاً يرجى زواله فلا يمنع» وإن كان ملازماً 
كالقالج والسل» فإن أثر أو تشاغل بشدة ألمه لا كفالة له» وإن أثر في قصور حركته مع 
صحة عقله وقلة ألمه روعيت حاله» فإن كان ممن يباشر كفالته بنفسه سقط حقه منها لما 
يدخل على الولد من التقصير فيهاء وإن كان ممن يراعى بنفسه التدبير ويستنيب فيما 
تقتضيه المباشرة كان على حقه من الكفالة سواء» كان أباً أو أمأء وإذا برأ العاجز عاد إلى 
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حفهة . 

لو وجد في كل واحد من الأبوين شروط الكفالة ويفصل أحدهما على الآخر بزيادة 
في الدين أو زيادة في المال أو زيادة في المحبة فيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا شرط معتبر يسقط به التخيير وتكون الكفالة لا فضلهما لظهور 


؟اه ال تسم شط سم هبس لللللسسببييم عصتأب النفقات 
الحظ فيه للولد. 

والثاني: لا يرجع بهذا إذا خلا من نقص لأن الحق في الكفالة مشترك بين الكافل 
والمكفول فلم يسقط حق الكافل بالزيادة في حق المكفول. 


فرع آخر: 

قال في «الحاوي»: التخيير يحتاج إلى شروط ثلاثة في الولدء الحرية والتمييز 
والسن» ويحتاج إلى خمسة شروط في الأبوين يشتركان فيه وإلى شرط سادس في الأم» 
وإلى شرط سابع يختلف فيهء أحدها: الحرية» والثانية: العقل. والثالث: الإسلامء 
والرابع : الأمانة» فلو ادعى أحدهما على الآخر فسقه لينفرد بالكفالة من غير تخيير لا 
يقبل وله إحلافه. والخامس: اجتماعهما فى وطن واحد. والسادس: أن تكون خلية من 
زوج على ما سنذكره» والسابع: المختلف فيه أن يفضل أحدهما على الآخر بزيادة في 
الدين أو المحبة» وقد ذكرنا شرحها. 


لو خير الولد عن الأبوين (ق777أ) عند وجود الشرائط فاختارهما يقرع بينهما لأنه 
لا يمكن اجتماعهما على كفالته ولا مزية لأحدهما على الآخر فوجب التقديم بالقرعة. 


فرع: 
لو خير بينهما فلم يختر واحداً منهما فيه وجهان: 
أحدهما: يقرع لأنه لا يمكن تركه وحده ما لم يبلغ ولا مزية لأحدهما على الآخر 
فوجبت القرعة. 
والثاني: الأم أحق لاستحقاقها لحضانته» وإن لم يختر غيرها لكفالته. وهذا أشبه. 


لو تدافعا كفالته وامتنعا منهاء فإن كان بعدهما من يستحق كالجد بعد الأب والجدة 
بعد الأم فتنقلت الكفالة إلى من بعدهما ويخير الولد بينهما إذا تكافأت أحوالهماء وإن لم 
يكن بعدهما من استحق كفالته فيه وجهان: 

أحدهما: يكون الولد على خياره ويجبر من اختاره على كفالته» لأن في الكفالة 
حقاً لهماء وحقاً عليهما فلا يسقط تمانعهما حق الولد عليهماء وإن سقط حقهما. 

والثاني: يجبر عليهما من وجبت عليه النفقة منهما لوجوبها عليه لقوة سببه. 

٠‏ فرع آخر: 

إذا قلنا بالوجه الأول وكان التمانع في وقت الحضانة أقرع بينهما وأجبر عليها من 

فر منها لقوله تعالى: «إومًا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ يلقو أَقَلَمَهُم» [آل عِمرّان: 55] الآية. فقيل: 
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كتاب النفقات 


اختصموا تنازعاً لكفالتهاء وقيل: اختصموا تدافعاً لكفالتها فاستهموا فدل على دخول 
القرعة في الحالين عند التنازع والتدافع 


لو سلم أحدهما كفالته إلى الآخر فهو أحق وكلام للولد» فإن عاد إلى الطب عاد 
إلى حقه وجملة ما ذكرنا أنه إذا وجدت الشرائط لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يتنازعا في الكفالة. 

والثاني : أن يتدافعها عنها . 

والثالث: أن يسلمها أحدهما إلى الآخرء فإن تنازعا يخير وللولد في التخيير ثلاثة 
أحوال: أن يختار أحدهماء أو أن يختارهماء أو لا يختار واحداً منهماء وقد ذكرنا 


مسألة: 
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قَالَ"“: «وِإِذًا افْتَرَقَ الأَبَوَانِ (ق١1١ب)‏ وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ كَالأمُ أَحَنٌ بِوَلَدِمًا 


الفصل: 

الأم إنما يكون لها حق حضانة الصبي إذا كانت خالية عن زوج» فإن تزوجت سقط 
حقها في الحضانة. 

وقال الحسن البصري: لا تسقط حضانتهاء وهذا غلط لقوله كلِ: للأم أنت أحق به 
ما لم تتكحي . 

زذدقف عبد اللدين عمرو أن النبي ليه قال: «الأم أحق بولدها ما لم تتزوج»””' 
ولأن النكاح يمنع مقصود الكفالة لاشتغالها بحق الزوج» واحتج بما روي أن علياً رضي 
الل عندة وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب تنازعوا في حضانة ابنه حمزة فقال: عليٌ 
بنت عمر» وعند بنت رسول الله كه وقال زيد أخي لآن رسول الله كَكهِ كان آخى بين حمزة 
وزيد» وقال جعفر بنت عمي وعندي خالتها فقال رسول الله ككهِ: «الخالة بمنزلة الأم»" 
وسلمها إلى جعفر فجعل لها الحضانة وهي متزوجة قلنا: لا صحة فيه لأنه لم يكن هناك 
من هو أحق منها لأن زيدأ لا حضانة له» وعلي وجعفر سيان في القرابة. 

فإذا تقرر هذا وتزوجت الأمء فإن لم يكن لها أم ولا إحدى أمهاتها فالأب أولى 
بحضانته» وإن كان لها أم ولم يكن لأمها زوج كانت أحق بحضانته» وإن كان لها زوج 
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تدس سبيت ل ا ا ا 777777 كا من :الشقات 


نظرء فإن كان زوجها جد الصبى الذي هو أب أمه فهو أولى بحضانته من الأب». وإن كان 
زوجها غريباً فالأب أولى منهاء ولو كان زوج المرأة عم الصبيء قال القفال: لا تسقط 
حضانتها قياسا على الجد: 

ومن أصحابنا من قال: لا يقاس العم على الجدء لأن حق الجد آكد ألا ترى أنه 

وقال صاحب ا إذا كان زوج الأم عصبة للولدء فإن منعها من الكفالة 
سقط حقهاء وإن أذن لها في الكفالة ومكنها من القيام بها فيه وجهان: 

أحدهما: تستحق الكفالة (ق17517) لزوال السبب المانع بالتمكين واتقاء العار 

والثاني: لا تستحق الكفالة لعموم الخبر الذي ذكرنا ولآن الطبع يجذبها إلى التوفر 
على الزوج ومراعاة أولادها منه إن كانوا تسقط حضاتتها لهذا . 

فإذا تقرر هذا وخيرنا الولد بين الأبوين» فإن اختار الأم فإن كان ذكراً كان بالنهار 
مع الأب يعلمه القرآن والأدب أو الصنعة يأوي بالليل إلى أمه ويبيت عندهاء وإن كانت 
أنثى كانت عند أمها ليلاً ونهاراً لأن كل ما يحتاج إليه مما تتعلمه من الخبز والطبخ 
والغزل» فإنها تتعلم من أمها وإن اختارت الأب تكون عنده ليلاً ونهاراً وسواء كان ذكراً 
أو أنثى إلا أن الأب يوجه الابن إلى أمه ليزورها في كل وقت ولا يستدعيها إليه لأن الأم 
عورة» وإن كانت أنثى فالأم تجيء إليها وتزورها لأنهما عورتان» والأم أولى بالخروج 
لأنها أكثر تجربة وأكمل عقلاً وتمييزاً من البنت فتكون الأم بالخروج أولى» وإذا جاءت 
إليها تعدت عندها قعود الزائرين» ولا تطيل الجلوس أول النهار إلى آخره إلا أن تمرض 
البنت فإنها تعقد وتطيل» وإن ماتت قعدت إلى أن تدفن» ثم ترجع ولا ينبغي أن تخلو 
بالزوج ء فإن لم يكن معها ثالث خرج الزوج حتى تدخل» وإن مرضت الام خرجت البنت 
إليها ومرضتهاء إن كانت تحسن ذلك» وإن لم تحسن ذلك لصغرها نظرت إليها وسالتها 
عن حالهاء وقعدت عندها وقتاء ثم رجعت» وإن ماتت قعدت حتى تدفن» ثم ترجع 
مع الجنازة وزيارة قبرها لأنها عورة وقال رسول الله يَكِةِ لعن الله زائرات القبور ولا يمنع 
الابن من ذلك لأن الرجال لا يمنعون من زيارة القبور. 

فرع: 

لو أراد الغلام زيارة الأم كل يوم أو أرادت الآم ذلك فله المنع لآن عادة الزيارة 
معلومة (ق/711ب) وإنما تكون من الأيام يوماً. 

وأما قوله ههنا فإن ماتت الابنة لم تمنع الأم من أن يأتيها حتى تدفن يحتمل 
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تفسيرين كل واحد منهما مسألة على حدة. 

أحدهما: أن الابنة إذا ماتت فليس لأبيها منع أمها من دخول داره لتجهيزها ودفنها . 

والثاني: أن الابنة إذا ماتت فليس لزوج الأم إذا كانت ناكحة أن يمنعها عن حضور 
دفن ابنتها وتجهيزهاء وهذا كله من مكارم الأخلاق وقوله: ولا يمنعها معناه: إن ماتت 
الأم فلا ينبغي للأب أن يمنع الابنة عن حضورهاء وقوله ولا تمنع من مرضها من أن تلي 
تمريضها من منزل أبيها تحتمل تفسيرين كما ذكرنا في موت الابنة. 

مسألة: 

0 . ١وَإِنْ‏ كَانَ الوّلَدُ م فَهُوَ كَالصّغِير). 

أراد بالمخبول: المجنون لأنه في معنى الطفل الصغير الذي لا تمييز له وتكون الأم 
أحق به ولا يخير أبداً لأنه لا يهتدي إلى مصلحة نفسه في موضع حظه وإن خيرناه فاختار 
الأب» ثم جن كانت الأم أحق به» وبطل اختياره لنفسه لأنه بطل السبب الذي له به 
الاختيار. 


ماله 
قَالَا" : «وَإِنْ خيْرَ فَاخْتَارَ أَحَدَ الأبَويْن 4 م اختَارَ الآخَرَ حُوٌّلَ». 
قد ذكرنا أن هذا الاختيار اختيار شهوة وليس بلازم» ولو كان لازماً لا تنظر فيه 
بلوغه فلما صح في صغره دل على ما قلناه ومعناه ظاهرء وهو أنه بما يختار أحدهما فإذا 
اختبره وعاشره نكد جانبه وكره مساكنته ومعاشرته فيميل باختياره إلى الآخر. 
مسألة: 
َال" : «وَإِدًا مُيِعَتْ مِنْهُ بالرّوْج مَظَلْفَهَا طلاقاً يَبْلِكُ قد الكغمة أو لا يَنلكهًا 
رَجَعَتْ عَلَى حَقّها). 
إذا سقط حقها من الحضانة بالتكاح فطلقها زوجها عاد حقها وكانت أولى بحضانته 
من غيرها سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً وكذلك إذا كانت الأم كافرة فأسلمت أو أمة 
فأعتقت أو مسافرة فرجعت رجع حق الحضانة إليها (ق758أ) في الحال. 
وقال مالك: لا يعود حقها بالطلاق بحال» وقال أبو حنيفة: لا يعود حقها ما دامت 
في عدة الرجعةء وهذا على أصله أن الرجعية مباحة لزوجها وهو قول المزني لكنه يقول : 
امجن في كع «الأزواج ولا يفول إنها'مياسة لؤزيجها»: رعذ علط لأنه إلما مطل سحقها 
من الحضانة لمعنى اشتغالها بالزوج عن الولد» فإذا زال هذا المعنى عادت الحضانة. 
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كاه 


كتاب النفقات 


ثم ألزم الشافعي نفسه سؤالاً» فقال: فإن قيل كيف يعود إلى ما بطل النكاح وأراد 
به مالكاء قيل: لم يبطل حقها بل تراخى لمعنى فيزول بزوال ذلك المعنى ولو كان بطل ما 
كان لأمها يعني الجدة» وكان ينبغي إذا بطل عن الأم أن يبطل عن الجدة التي إنما حقها 
بحق الأم. 

وتدشيتن اود الهو قن ووه الفطات فى الللمعدينا تان عد انه 
اع بده كم إبتدا وال لكقف شق لامي الوه فين عق الأدعبها والداق 
يحدان بالولد» فلما كان الولد لا يعقل كانت الأم أولى به على أن ذلك حق للولد لا 
للأبوين» لأن الأم أحنى عليه وأرق من الأب. 

قال القفال: وإنما تعود لها حق الحضانة فى العدة إذا رضى المطلق بأن يدخل 
ولدها بيته لأنها تعتد في بيته إذ للمعتدة السكتى بائناً كانت أو رجعية» فإن لم ترض لم 
يكن لها هذا الحق. 


فرع: 
لو كانت خالية من زوج فتركت حضانتها مع القدرة» ولها أم خالية من زوج فلمن 
تكون الحضانة» قال الاصطخري في أدب القضاء يحتمل وجهين: 
أحدهما: تكون لأمها كما لو تزوجت, وهذا اختيار أبي حامد وجماعة. 
والثاني: تكون للأب» لأن حضانتها لم تبطل بالترك» وصارت كالفاصل في النكاح 
ولا تنتقل ولايته إلى من دونه» وهو اختيار ابن الحداد ومشايخ خراسان. 


ع 


مسالة: 
قال" : «قَإِدًا بَكَ الغُلامُ وَلِى نفْسَة». 


الفصل: 

ر(ق7188ب) إذا بلغ الصبي رشيداً له أن يفارق أبويه» وينفرد بنفسه ولا يجوز إجباره 
على أن تكون معهما إلا أن الأفضل برهما وترك فراقهماء لاق الله تعالى أوصى 
بالإحسان إليهما مسلمين أو كافرين» ونطق القرآن بذلك من مواضع» وإن كانت أنثى 
فبلغت فإنا نكره لها فراق الأبوين إلى أن تضم إلى زوجها فإنها عورة ولا يؤمن عليها من 
انفرادهاء وإن اختارت لم تمنع منه» وإذا زفت إلى زوجهاء ثم طلقهاء فإنا نستحب إليها 
أن لا تفارق أبويها كالابن ولا يكره له فراقها كما لا يكره للابن لأمها قد خيرت الرجال 
وعرفت الأمور فهي تحفظ نفسها من الرجال. 

وقوله: فإن أمن كانت مأمونة سكنت حيث شاءت أي ثابت وتأيمت بأن طلقها 
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كتاب النفقات /أاه 
زوجها بعدما أصابهاء وقول الشافعي ما لم تر ريبة. 

اختلف أصحابنا منهم من قال: : معناه إذا رأت ريبة أجبرت على أن تسكن مع أبويها 
أو مع أحدهما إن كانا متفرقين وليس لها أن تسكن حيث شاءت» وهذا هو الصحيح. 
ومنهم من قال معناه: إذا رأت ريبة كره لها أن تنفرد وتكون بمنزلها قبل الزفاف. 

قال أصحابنا : : وكذلك إذا كانت بكرا طهر منها ريبة تجبر على السكون في موضع 
تخص فيه والأولى على كل حال أن لا تفارق الأبوين زيادة في تحصينها وسببه نفي الريبة 


عنها وإنزاع للتهمة. 
مسألة: 
201 : «وَإِذًا اجِتَمَعٌ القَرَابَةٌ به من النْسَاء ءِ فَتَتَارَّعْنَ المَؤْلُودً) . 
الفصل: 


الكلام الآية فيما يستحق الحضانة وترتيب الأقارب بعضهم على بعض» وذكر 
الشافعي في ذلك مسألتين: 

إحداهما: إذا اجتمع نساء الأقارب ولا رجل معهن. 

والثانية : إذا اجتمع الرجال والنساءء فأما المسألة الأولى فاختلف قول الشافعي في 
ترتيب الحضانة بينهن» فقال في الجديد: الأم أولى» ثم أمهاتهاء ثم الأبء ثم أمه 
(ق759أ) ثم أمهاتهاء ثم أم الجدء ثم أمهاتهاء ثم أم أبي الجدء وأن يكون وقوله: 
ههناء ثم الجدة أم الجد. يعني أم الجد من جانب الأب فلا ترتقي إلى أم جد الأب 
بحال» ثم الأخت من الأب والأم؛ ثم الأخت من الأبء ثم الأخت من الأم ثم الخالة» 
ثم العمة. 

وجملته أن الاعتبار بالولادة الظاهرة» ثم بقوة الميراث» ثم بقوة الإدلاء. وقال في 
القديم: الأم أولى» ثم أمهاتهاء ثم الأخت للأب والأم» ثم الأخت للأب» ثم الأخت 
للأمء» ثم الخالة» ثم 0 الأب وأمهاتهاء ثم أم الجدء ثم العمة ووجه هذا أن الأخت 
رضعت معها في رحم واحد فهي أقرب من أم الأب والخالة تدلي بالآم وأم الأب 
تدلي بالأب والأم تقدم على الأب فكذلك من يدلي بالأم تقدم على من يدلى بالأب» 
وهذا غلطء. والصحيح قوله الجديد»ء وبه قال أبو حنيفة لأنها جدة وارثة فوجب أن تقدم 
على الأخت كأم الأمء ولأن لها ولادة فتعتق على الولد بها ويثبت ميراثها مع الابن 
بخلاف الأحت والخالة. 

وأما ما ذكر القائل يقول: القديم يبطل بأم الأم فإنها أولى بلا خلاف. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا خلاف أن الأم أحق بدليل قوله ككهِ: «أنت أحق به ما لم 
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1ه 


تنكحي» وأيضاً فإنها ساوت سائر الأقارب في الحضانة واللبن وانفردت بقرب الدرجة 
والشفنة والستو هلل الرلقة كانت ارلى عن شيزها فب إذا عدمت الأم فأمهاتها فيقمن 
مقامهاء وإن علون على الترتيب الأقرب فالأقرب لأن لهن ولادة وشفقة مثلها وهن» وإن 
بعدن يتقدمن على أمهات الأب» وإن قربن لأن الولادة فيهن مستحقة» وفي أمهات الأب 
لأجل الأب مظنونة وأنهن أقوى ميراثاً منهن لأنهن لا يسقطن بالأب» ثم بعدهن تنتقل إلى 
أمهات الأب. نص عليه في الجديد فأحق أمهات الأب أمه» ثم أمهاتهاء وإن علون فقد 
مات على أم الجد لتقديم الأب على الجد (ق943؟7ب) فإذا عدمن قام الجد. ثم أمهاتهاء 
وإن علون ثم أم أب الجد ثم أمهاتهاء ثم ينتقل إلى الأخوات وترتيب الأخوات على ما 
ذكرناء وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة الأخت من الأم أولى من الأخت للأبء» وبه قال 
المزني» وابن سريج» قال في المنهاج» وكان القياس الذي مهده في الجد أب تقدم 
الأخت للأم على الأخت للأب» وقد فعل ذلك في القديم ولكنه نظر في هذا الموضع مع 
القرابة إلى ترجيح الميراث والعصوبة من جانب الأب فقدم الأخت للأب» ووجه أن 
الأخت من الأم تدلي بالأم فتقدم على الأخت من الأب كما تقدم الأم على الأب وعلى 
هذا قال ابن سريج: الخالة تقدم على الأخت من الأب أيضاً لهذه العلة. وعن أبي حنيفة 
روايتان في هذاء وهذا غلط لأنهما أختان من أهل الحضانة فكان أقواهما في الميراث 
أقواهما في الحضانة كالأخت من الأب والأم مع الأخت من الأب. 

وأما ما ذكره لا يصح لأن الأخت تدلي بنفسها لأنهما خلقا من ماء واحد ولها 
تعصيب وليس للأخرى ذلك فكانت أولى ثم ينتقل إلى الخالات فيقدم الخالة لللآأب 
والأمء ثم الخالة للأبء» ثم الخالة للأم وخالفه المزني» وابن سريج فقالا: تقدم الخالة 
من الأم على الخالة من الأب. 

ومن أصحابنا من يسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأب الأم والأنثى إذا أدلت 
بذكر لا ترث لا يكون لها حضانة» وهذا لا يصح لمساواتها للأم في درجتها فصارت 
مدلية بنفسها وخالفت أم الأب الأم المدلية بغيرها وإنما قدمنا الخالات على العمة لأنها 
تدلى بالأم» والعمة تدلي بالأب». فغلب جانب الأم على جانب الأب ثم بعدهن العمات 
فتقدم العمة من الأب والأم» ثم العمة من الأب. ثم العمة من الأم» وقال المزني» وابن 
سريج تقدم العمة من الأم على العمة من الأب. ثم اختلف أصحابنا على وجهين: 

أحدهما : ينتقل بعد العمات إلى بنات الإخوة (ق770أ) والأخوات» ثم إلى بنات 
العصبات قرباً فقربء ثم بنات الخالات والعمات» ثم إلى خالات الأبوين على ترتيب 
العضبات"اعفارا تالميرات:: 


كتاب النفقات 


والثاني: أنها تنتقل بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين عملاً على تدريج 
الأبوة فإذا قلنا بالوجه الأول تقدم بنات الأخوات على بنات الأخوة لتقدم الآخوات فيها 
على الأخوة فتقدم بنت الآأخت للأب والأمء ثم بنك الأعت :للااب تم بنت الأأخت 


كتاب النفقات 0 إراان 


للأب» ثم بنت الأخحت للأم» ثم ينتقل إلى بنات الأخوة فتقدم بنت الأخ للأب والأم ثم 
بنت الأخ للأب» ثم بنت الأخ للأم» ثم ينتقل إلى بنات بني الأخوات لأن بني الأخوة 
عصبة يرثون وبنو الأخوات لا يرثون فتقدم الحضانة لبنت ابن الأخ للأب والأم» ثم لبنت 
ابن الأخ للأب ولا حضانة لبنت ابن الأخ للأم لأنها تدلي بذكر لا يرث» ثم تنتقل بعد 
بنات العصبات إلى بنات الخالات» ثم بنات العمات. 

وإذا قلنا بالوجه الثاني انتقلت بعد الخالات والعمات إلى جدات الأم يترتبن فيها 
ترتيب الخالات المتفرقات ولا حضانة لعمات الأم لإدلائهن بأب الأم وهو ذكر لا يرث» 
ثم ينتقل بعد خالات الأم إلى خالات الأب. ثم إلى عماته» ثم ينتقل بعد خالات الأب 
وعماته إلى خالات أم الأم دون عماتهاء ثم تنتقل بعدهن إلى خالات الجدء ثم إلى 
عماته» ثم تنتقل بعد خالات الأب وعماته إلى خالات أم الأم دون عماتهاء ثم تنتقل 
بعدهن إلى خالات الجدء ثم إلى عماته. ثم يستعلي ذلك إلى درجةٍ بعد درجةٍ ولا 
تستوعب عمود الأمهات» لأن البعدى من أمهات الأم وارثة كالقربى فلم يعتبر في 
حضانتهن قرب الدرج والخالات والعمات بخلافهن لأنهن لا يرئن (ق٠77ب)‏ فاعتبر 
فيهن قرب الدرج فإذا عدم خالات الأمهات وخالات الآباء وعماتهم انتقلت الحضانة 
بعدهن إلى بنات الأخوات» ثم إلى بنات الأخوة» ثم إلى بنات العصبة» ثم إلى بنات 
الخالات» ثم إلى بنات العمات على ما بيناه ذ 0 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: الإقااقها دهان أرلى فين أرلى ند بنك لاست 
بنت الأخت أولى من العمة» وإن استويا في حرمان الميراث والمحرمة لأنها من قرابة 
الأمء والصحيح ما ذكرناء وأما المسألة الثانية فسيأتي ذكرها اام الما 

مسألة: 

أبن «وَلآ ولآيّة 2 ل الأم لأنَّ قَرَاَََا أب الأم. 

جملته أن كل أب يدلى بأم فلا حق له ولا لمن يدلى به من الأمهات» من أم أب 
الأم وغيرها وعلل ههنا فقال: لآن قرابتها بأب الأم» وهذا التعليل فيه نوع اختصار لأنك 
تعلم أن أم الاب وأم أب الاب تدلى بقربة أم فلا يفي في التعليل بأن يقال بآن ترات 
بأن لا بأم ومعناه لأن قرابتها بأب أم وذلك الأب لا حق له في هذه الولاية وغيره من 
الولايات فالمدلية به تشابهه وتحاكيه فكان وواحالميي مان لماه اللاتي رتبناهن 
أدلى من هذه التي هي أم أم الجد أب الأب وكذلك لا حق لأم أ أم أم ولا لأم أب أم أب 
وعلى هذا لا حق لابنة الخال ولا لابنة ابن الأخت لأنها تدلى بذكر لا يرث. 

فرع: 
هل لهن الحضانة مع عدم مستحقها وجهان: 


)200 انظر الأم (310/0). 


6ه كتاب النفقات 


أحدهما: لهن ذلك لاختصاصهن بالقربى» وإن ضعفت لأن ضعفها يسقط جهتها مع 
من هو أقوى منها ولا يسقط مع من عدم قرابتها فعلى هذا لا يجوز العدول عنها إلى 
الأجانب. 

والثاني: لا يستحقن الحضانة بحالٍ لأنه لم يوجد فيهن سبب الاستحقاق ولكن 
يجوز أن يقدم بذلك على الأجانب من طريق الأولى (ق١77أ)‏ دون الاستحقاق كما تقدم 
المرضعة والجارة» وهذا لأن حضانتهن أصلح للصبي من حضانة الأجانب فعلى هذا إن 
أدى اجتهاد الحاكم إلى العدول منها إلى غيرها من الأجانب جاز. وهذا اختيار أبي 
إسحاقء لأن الحاكم أحق نيابة عن المسلمين كما في الميراث فإذا قلنا بالأول ففي 
أحقهم بها إذا اجتمع الذكور والإناث وجهان: 

أحدهما : الذكور أحق بها لقربهم ممن أدلى بهم فيكون أب الأم أحق بالحضانة من 
أبء والخال أحق بها من ابنته. 


والثاني: الإناث مع بعدهن أحق بها ممن أدلى به من الذكور مع قربيهم 
لاختصاصهن بالأنوئة التى هى آلة التربية ومقصود الحضانة فتكون أم أب الأم أحق من 
أبيها وت الغال أعى :بها'من الخان» :وان اتفرة الذكون وشازعوا فإن "كان لأحدهما 
ولادة دون الآخر كأب الأم والخالة كانت الحضانة لأب الأم لبعضيته ولا قصاص عليه به 
وعتقه عليه» وإن لم يكن فيها ولادة كالخال والعم من الأم فيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواء بينهما ولا اعتبار بمن أدليا به لتساويهما في سقوط الحضانة 
مع وجود مستحقها . 

والثاني: وهو الأشبه يستحقها من قوى سبب إدلائه فيكون الخال لإدلاته بالأم أحق 
بها من العم للأم لإدلائه بالاب الذي تقدم عليه الأم» ولو كان ابن أخ لأم وعم لأم كان 
العم للأم أولى لإدلائه بأم الأب التي هي أحق بالحضانة من الأخ للأم. 

مسالك: 
)2 مرك مة بع ضه 3 2 ل هلد 
قال ': «ولا حق لأحَدٍ مَعْ الاب غير الام وَأمَهَاتِها». 


الفصل: 

قد مضى الكلام إذا اجتمع نساء القرابات ولا رجل معهن وهذه المسألة إذا اجتمع 
الرجال والنساء والحكم فيها بأن الأم وأمهاتها أولى من جميع الأقارب لما ذكرنا أن لهن 
ولادة وهن من أهل الحضانة بأنفسهن (ق١7ب)‏ فإن عدمن الأقارب اللاتي تدلين بالأب 
كالأمهات للأب والأخوات للأب والعمات لا حق لهن مع الأب بل يقدم الأب عليهن 
لأنهن يدلين به فكان المدلى به أحق من المدلى . 
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كتاب النفقات 

وأما النساء اللاتي ......... بالأم كالأخت من الأم والخالة فالمذهب 
المنصوص أنه يقدم الأب عنهن لأن في الأب من الولادة والاختصاص من النسب ما لا 
يكون في غيره. وقال الاصطخريء وابن سريج» وأبو إسحاق, وبه قال أبو حنيفة: 
يقدمن على الأب ويقدم الأخت من الأب والأم عليه أيضاًء وهذا اختيار أبي حامد لأنها 
ذات حضانة تدلى بالأم فسقط الأب معها كالجدة أم أم. قال هذا القائل ومعنى قوله: ولا 
حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها أي لا حق لأحد مع الأب ممن يدلى به دون من 
يدلى بالأم بدليل أنه قال بعده فأما أخواته وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن 
حق معه وهن يدلين به فدل على أن من لا يدلى به فلها حق معهء وهذا لا يصح لأنه لو 
قدم الأخت مع الأم والخالة على الأب لظاهر هذا الكلام لوجب أن يقدم كلاهما على 
أمهات الأب لأنهن يدلين به فلما لم يدل هذا على تقديمهما على أمهاته فلذلك لا يدل 
على تقديمهما عليه» ولأن الشافعي صرح بأنه لا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتهاء 
وذلك يقتضي أن يكون الأب أولى من الأخت والخالة فلا يجوز تركه بدليل الخطاب 
الذي صل رهن اختيار صاحب الإفصاح والقاضي الطبريء, وفي رواية الربيع فأما 
أخواتها وغيرهن فلا يكون لهن حق معهء وهذا نص صريح على أن الأب يقدم على 
الخالة» وعلى هذا إذا اجتمع أب وأم أب وأخت لأم فعلى القول القديم الأخت من الأم 
والخالة مقدمة على الأب» ومن يدلى به فالأخت للأم أولى (ق؟777أ) وههنا لا تفريع 
عليه وأما على قوله الجديد أن أمهات الأب مقدمة على الأخوات يتفرع هذاء فإن قلنا 
بظاهر مذهب الشافعي أن الأب يقدم عليهما فالحصانة له وإن قلنا بقول الأصحاب وأنه 
لا يسقطهما ففي هذه المسألة وجهان: 

أحدهما: أن الحضانة للأب ههنا وهو اختيار الاصطخري لأن الخالة والأخت من 
الأم يسقطان بأم الأب» ثم يسقط أم الأب بالأبء قال: ولا يمتنع أن يسقط أم الأب 
الخالة والأخت للأم» ثم لا يثبت لها الحق بل يثبت للأب كالأخوين مع الأبوين يحجبان 
الأم من الثلث إلى السدس ثم لا يحصل ذلك السدس لها بل يحصل للأب. 

والثاني: وهو قول عامة أصحابنا أن الحضانة للأخت من الأم والخالة لأن أم 
الأب تسقط بالأب والأب يسقط بالخالة والأخت للأم» وإن اجتمع أب وأخت لأم فيه 
وجهان أيضاً لأن مذهب الشافعي في الجديد أن الأخت للأب مقدمة على الأخت 
للأم. 

وقال في «الحاوي6"'': إذا قلنا بالمذهب الصحيح ينتقل بعد الأب إلى أمهء ومن 
علا مقدمين على أبيهء فإن عدم أمهات الأب انتقلت إلى أب الأب» وهو الجدء ثم إلى 
أب الجد, ثم إلى أمهاته؛ ثم إذا عدم الآباء والأمهات فيه ثلاثة أوجه: 


ه؟١‎ 
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أحدهما: أن جميع النساء من الأقارب أحق بالحضانة من جميع العصبات فتقدم 
الأخوات والخالات والعمات ومن أدلى بهن من البنات على جميع العصبات من الأخوة 
وبنيهم والأعمام وبنيهم لما فيهم من الأنوثة التي هي بالحضانة أخص مع الاشتراك في 
القرابة» وإن تفاضلوا فيها. 

والثاني: جميع العصبات أحق من جميع النساء من الأخوات والعمات والخالات» 
ومن يدلى بهن عن بناتهن لاختصاص العصبات بالنسب واستحقاقهم للقيام بتأديب المولود 
والميراث. 
تفاضل الدرج ويترتبون ترتيب العصبات في استحقاق فالأقرب من الرجال والنساءء فإن 
كان الرجال أقرب قدمواء وإن كان النساء يقدمن» وإن استوت الرجال والنساء في الدرج 
قدم النساء فيها على الرجال لاختصاصهن بالأنوثة فعلى هذا ينتقل بعد الآباء والأمهات 
إلى الأخوة والأخوات فتقدم الأخوات لأنوثتهن» ثم ينتقل بعدهن إلى الأخوة» فإذا 
عدموا انتقلت إلى بنات الأخوات», ثم إلى بني الأخوة» فإن اجتمع ابن أختء» وابنة أخ 
كانت بنت الأخ أحق من ابن الأختء وإن كان مدلياً بمن هو أحق اعتباراً بالأنوثية 
المستحق» ثم بعد الأخوة والأخوات انتقلت إلى الدرجة التي تليهم» وهو من ساوى 
الأبوين في درجته فالمساوىء للأم في درجتها الخالات والمساوىء للأب في درجته 
الأعمام والعمات» فتكون الخالات أحق بها من الأعمام والعمات لإدلائهن بالأم التي 
هي أحق بالحضانة من الأب» ثم ينتقل بعدهن إلى العمات يتقدمون فيها على الأعمام» 
ثم ينتقل بعدهن إلى الأعمام» فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بنات الخالات» ثم إلى بنات 
العمات» ثم إلى بنات العمء ثم إلى بني العم» فإذا عدمت هذه الدرجة انتقلت إلى 
الدرجة التى تليها وهى الدرجة التى تساوي درجة الجد» والجدة فتساوي درجة الجدة 
حالاات الأم وتساوي درجة الجد أعمام الأب وعماته فتنتقل الحضانة إلى خالاات الأمء 
ثم إلى خالات الأب» ثم إلى عمات الأب» ثم إلى أعمام الأبء ثم إلى أولادهم فتكون 
بعدهم لبعايخ خالات الأمء ثم لبنات خالات الأب ثم لبنات عمات الأمء ثم لبنات 
عمات الأب» ثم لبنات أعمام الأب. وعلى هذا أبدا. 

وحكى بعض أصحابنا عن القفال أنه قال: لا يختلف أصحابنا أن أم الأب» وأم 
الجدء وإن بعدن أولى من الأب لأن لهن حق الولادة» وإن كان أولاهن به ولا حق 
للأخت من الأب مع الأبء لأن (ق157أ) إدلائهما به وليس لهما قوة الولادة» وكذلك 

قال: وحكي عن الاصطخري أنه قال: تقدم الأخت من الأبوين والأخت من الأم 
والخالة على الأب. فأما الأخت للأب يحتمل وجهين: 
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والثاني: تؤخرء لأن إدلائها به وليس لها حق الولادة» قال: وتأويل قوله فأما 
أخواته أراد أخوات الأب لا أخوات الصبي» وهذا تخليطء ولم يساعده أحد من 
أصحابنا بالعراق في هذا والصحيح ما ذكرنا. 


فرع: 

إذا انفرد الذكور فأحقهم الأب. ثم أباه» ثم بعد الأجداد الإخوة فيقدم الأخ للأب 
والأم» ثم الأخ للأب» ثم الأخ للأم» وعلى قياس قول ابن سريج يقدم الأخ من الأم 
على الأخ من الأب» ثم بعد الإخوة فيه وجهان: 

أحدهما: ينتقل إلى بني الإخوة ويتقدمون على الأعمام لقوة تعصيبهم فيقدم ابن 
الأخ للأب والأم» ثم ابن الأخ للأب ولا حق فيها لابن الأخ للأم لأنه غير وارث» ثم 
ينتقل بعدهما إلى أولادهماء وإن سفلوا ثم إلى الأعمام على هذا الترتيب. 

والثاني: ينتقل بعد الإخوة إلى الأعمام دون بني الإخوة لقوتهم في الدرجة على بني 
الإخوة» ثم بعدهم إلى بني الإخوة دون بني الأعمام لاختصاص بني الإخوة بالمحرمة 
دون بني الأعمام» ثم بعد بني الإخوة والأعمام وجهان: 

أحدهما: ينتقل إلى بني الأعمام يتقدمون بهاء وإن سفلوا على أعمام الأب إذا قلنا 
يتقدم بها بنو الإخوة وإن سفلوا على العم» ثم تنتقل بعدهم إلى عم الأب. 

والثاني: ينتقل إلى عم الأب يتقدم بها على بني العم إذا قلنا العم يتقدم بها على 
بني الإخوة» فإذا عدم الأب انتقلت بعده إلى بني الأعمام يتقدمون بهاء وإن سفلوا على 
بني عم الأب» وإن قربوا لاختصاصهم بالقرب وتساويهم في عدم المحرمية» ثم على هذا 
الترتيب (ق”777٠ب)‏ في بني أب بعد أب» ثم إذا عدم جميع العصبات لم يكن للمولى 
المعتق حق فيها لأنه أسقط بالعتق حق نفسه عن المعتق» فسقطت حضانته . 


لو كان للمولى المعتق نسب هو أبعد من نسب من حضر فهل يترجح بولاية مع بعده 
على من هو أقرب منه كعم وعم أب معتق؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتقدم به» وإن بعد لجمعه بين شيئين يجري على كل واحد منهما حكم 
التعصيب فتكون الحضانة لعم الأب لولاية دون العم. 

والثاني: لا يتقدم لأنه سبب لا يستحق به الحضانة فلم تترجح به الحضانة إلا مع 
التكافؤ فيكون العم أحق بالحضانة لقربه من عم الأب مع ولاية. 

وذكر صاحب «الحاوي2"'' في الحضانة ترتيباً حسناً فقال: إذا اجتمع في الحضانة 
قرابات المولود فتكون على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يكونوا نساءً لا رجل فيهم. 

والثاني: أن يكونوا رجالاً كلهم . 

والثالث: أن يكونوا رجالاً ونساءً» فأما الأول فيخرج منهن من لا حضانة لها وهي 
نوعان: 

أحدهما : من سقطت حضانتتها لنقص. 

والثاني: من سقطت حضانتها لضعف قرابتها وهي كل مدلية بذكر لا يرث. ثم من 
عدا هذين الصنفين متقدمين فيها بقوة السبب وذلك بشيئين دنوا القرابة كالأم مع أمها وقوة 
القرابة وقوتها تكون بخمسة أسباب مباشرة؛ الولادة» ووجود البعضية» والتعصيب» 
والميراث» والمحرمية» والإدلاء بمستحق الحضانة ويقسم الإدلاء ثلاثة أقسام: 

الإدلاء بالولادة كالإدلاء أم الأم بولادة الأم» وأم الأب بولادة الأب وهو أقوى 
أقسام الإدلاء. 

والإدلاء بالانتساب كإدلاء الأخوات بالأبوين وإدلاء بناتهن بهن» وهذا يتلو الأول 


في القوة. 
والثالث: الإدلاء بالقربى كإدلاء الخالة بالأم والعمة بالأب» وقد ذكرنا شرح الكل 
فلا نعيده. 


لو اجتمع مع الرجال والنساء في الحضانة خنثى مشكل نظر (ق775أ) في 
مستحقهاء فإن كان رجلاً لم تساوه الخنثى فيها لجواز أن يكون امرأة» وهل يتقدم بذلك 
على المرأة عند عدم الرجال؟ وجهانء, وإن كان مستحقها امرأة لم تساوها الخنثى وهل 
يتقدم بذلك في الرجل؟ وجهان: 

أحدهما : يتقدم عليه إذا تقدمت عليه المرأة لجواز أن يكون امرأة. 

والثاني: لا يتقدم عليه لعدم الحكم بأنه امرأة. 


فرع آخر: 
لو أجبر الخنثى على اختياره لنفسه أنه رجل أو امرأة عمل على قوله في سقوط 
الحضانة» وهل يعمل على قوله في استحقاقها وجهان: 
أحدهما: يعمل عليه لأنه أعرف بنفسه. 
والثاني: لا يعمل عليه للتهمة. 


لو وقع التنازع في كفالة المولود وله زوجة كبيرة نظرء فإن أمكن استمتاعه بها أو 
استمتاعها فهي أحق بكفالته» وإن كانت أجنبية من جميع قراباته لما جعل اللّه تعالى بين 


كتاب النفقات 


الزوجين من المودة والرحمة فكان أسكن لها وأعطف عليه » وإن لم يكن استمتاعه بها ولا 
استمتاعها به لا حق لها فى كفالته وأقربائه من الرجال والنساء أحق به منها . 


فرع آخر: 

لو كانت الزوجة من أقاربه هل يترجح بعقد النكاح على غيرها من الأقارب 
وجهان: 

أحدهما : يترجح لجمعها بين سببين. 

والثاني: لا يترجح وتقف على درجتها من القرابة التي هي أخص بالكفالة. 

لو كان المولود جارية ولها زوج كبيرء فإن أمكنه الاستمتاع بها كان أحق بكفالتهاء 
وإن لم يمكنه فالأقارب أحق بكفالتها منهء فإن شاركهم في القرابة فهل يترجح بعقد 
النكاح عليهم؟ وجهان. 


هه 


ع 


مسالة: 

301 : :(َوَالجَدٌ أو الأب يَقُومُ مَقَامَ الأب ِذًا لَمْ يَكْنْ أب 1 كَانَ غَائِباً عي 
رَشِيد). 

قال أصحابنا: ليس هذا الكلام على ظاهره» فإن أم الأب أحق من الجد وكذلك 
أمهاتها يقدمن على الجد أب الأب (ق75ب) لاختصاصهن بالحضانة» وتأويل هذا 
الكلام أن الجد أحق إذا لم يكن أب من أمهاته كما يكون الأب أحق من أمهاته. وإن 
اجتمع معه خالة أو أخت لأم. وقلنا: إن الأب يقدم عليها فههنا وجهان: 

أحدهما: الجد أولى أيضاًء لأنه يقوم مقام الأب. 

والثاني: وهو الأقرب الأخت أولى؛ لأنها مساوية للجد في الدرجة وتختص 
الأخت بالحضانة بخلاف الجدء. وهكذا إذا كان الأب غائباً أو غير رشيد بأن يكون فاسقاً 
أو مجنوناًء فالجد مقامه إذا لم يكن أمهات الأب. 

فإن قيل: أبطلتم حق الحضانة بالغيبة ولم تبطلوا حق الولاية في النكاح بالغيبة فما 
الفرق؟ قلنا: الفرق أن المطلوب بالحضانة خط الصبيء والخط له بأن ينتقل إلى الجد 
دون الحاكم وليس كذلك ولاية النكاح فإنها حق المولى فلا تبطل بغيبته» فقام الحاكم 
مقامه في استيفاء حق المرأة منهء ولأن الغيبة لا تمنع حق النكاح؛ لأنه لو زوجها من 
موضعه يصح بخلاف الكفالة» وعلى هذا قال القفال: لو ترك الأقرب الحضانة فالحق 


)2 انظر الأم (817/6). 


خرن كتاب النفقات 


الأبعد بخلاف ولاية التكاح» فإنها تنتقل إلى السلطان؛ لأن تزويج السلطان يحصل لها ما 
يحصل من تزويج القريب ولا يحصل بحضانة السلطان ما يحصل بحضانة الأقارب فيراعى 


في شل الضي . 
مسألة: 
3 لج كاه رع رع وداه شهئس 2 2 ار ىا لاقام ام اعم و2 32 
12113 وكدلك الفقية تقوكو5 مقَاء لأسن إذا ا الا 
وَكَذَلِك العِصّبَة يَقومون مَقَامَ الآب إذا لم بي ب مِنهم مع الام 
وَغْيْرْهَا . 
الفصل: 


اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام» فمنهم من قال: معناه أن العصبة يقومون 
مقام الأب في حفظ نسبه وتأديبه وإسلامه إلى الصنعة دون الحضانة» فإن الإخوة 
والأعمام لا مدخل لهم في الحضانة» وإنما الحضانة من الرجال للأب» والجد فقطء وبه 
قال أبو إسحاق» ومن أصحابنا من قال: أراد به في الحضانة (ق775أ) وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي وهو الصحيح؛ لأن الشافعي روى خبر عمارة الجرمي أن علي بن أبي 
طالب خيره بين أمه وعمه فدل على أن العم له مدخل في الحضانة. 

فإذا قلنا بهذا ولم يكن أحد من الأبوين والجد والجدات» فإن كان الولد ذكراً يدفع 
إلى الأقرب فالأقرب من العصبات وأولادهم» سواء كان الأقرب ذكراً أو أنثى» وإن كان 
الولد أنثى نظر في العصبة» فإن كان محرما لها لم تسلم إليه وإنما تسلم إلى من يدلى به 
من الإناث» مثل أن يكون ابن عم وله بنت فتسلم إلى بنت ابن العم» فإذا اجتمع ذكر 
وأنثى مثل ابن العم» وابنة العم» فإن الولد يسلم إلى ابنة العم دون ابن العم؛ لأنهما إذا 
استويا في الدرجة قدمت الأنثى على الذكر لكمال حضانتها على ما ذكرنا فيما تقدم, 
وعلى ما ذكرنا إذا لم يكن أب ولا جد فهل يخير الولد بين الأم وسائر العصبات؟ 
وجهان, وأما من يدلى بالأب فلا يخير بينهن وبين الأب» وإن أدلين بالأم كالخالات ففي 
تخييزه بين الأب وبينهن وجهان» وفي تخييره بين سائر العصبات» وبين سائر النساء سوى 
الأمهات ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تخير والعصبات أحق. 

والثاني: لا تخير ونساء القرابات أحق. 

والثالث: تخير بين عصابته ونساء قراباته إذا تساوي درجتهم فإن استوى اثنان من 
عصبته كأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين فيه وجهان: 


.)81/0( انظر الأم‎ )١( 


يفن 


كتاب النفقات 

أحدهما : يخير بينهما . 

والثاني: يقرع بينهما ولا يخير. 

وقيل: إن كانت العصبة ابن العم لا تخير الجارية بينه وبين الأم إذ لا يحل له 
الخلوة بها قال القفال: إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى مثلها فحينئذٍ هو كالغلام يخير بين 
أمه وبينه أيضاً وهذا غريب. 


ع 


مسالة: 
2 290 عِ ءَ 0 2 7 53 وم عيضن +د و دان 
كين ذا أَرَادَ الأب أن يَنْتَقِلَ عَن البَلْدٍ الَذِي تكح به المَرْأَةَ كَانَ بَلَدَهُ أو بَلَدَها 


الفصل: 

قد ذكرنا فيما مضى أن الأب إذا أراد أن ينتقل إلى بلد آخرء فإن الأب أحق بالولد 
(ق775ب) من الأم. قال الشافعي: «مُوْضَعَاً كَانَ أَوْ كبيراً» وأراد به سواء كان طفلاً أو 
قد بلغ الحد الذي يخير بين الأبوين» فإن الأب يكون أحق بهء إلا أن يريد أن ينتقل إلى 
بلدٍِ غير مأمون من النهب والغارة فتكون الأم أحق بهء وهذا لما ذكرنا أن الأنساب لا 
تبقى ولا تجيء بالأمهات. وإنما يجيء بالآباء» وربما يتطاول الزمان بعد نقله فيندرس 
نسي الولد وعدقى © :والنسب ]ذا اندر أفدكبالولد والوالك حميعا ولا قرف ننه أن 
تكون البلدة التي نكحها بها بلدة مقامها أو غير ذلك خلافاً لأبى حنيفة» حيث فصل بين 
أن ينكحها في بلدها وبين أن ينكحها في غير بلدهاء ولا فرق بين أن يكون الولد ذكراً 
كان أو أنثى؛ لأنها في الحاجة إلى النسب سواءء وقد ذكرنا أنه لو أراد الخروج للتجارة 
أو النزهة فالأم أحق وليس له أن يحمل الولد معه ؟ لآنه لا يدرس هن عسي وإن اختلفا 
فقال الأب: أريد النقلة» وقالت الأم: تريد التجارة فالقول قول الأب؛ لأن المرجع في 
ذلك إلى عريمته وقصدهء» وهو أعلم بذلك» ويلزمه اليمين لتعلقه بسقوط حقها من 
الحضانة . 

وقال القفال: القول قوله بلا يمين؛ لأنه أمر في المستقبل» والصحيح ما ذكرنا. 
وكل موضع قلنا: الأب أحق ويبطل حق الأم من الحضانة» فلو قالت الأم: أنا أنتقل إلى 
ذلك البلد أو عاد الأب إلى بلدها كانت على الحضانة. 

ثم قال الشافعي”': «وَكَذَلِكَ العَصْبَة». 

ومعناه إذا لم يكن للوالدات كان له عصبة من جانب الأب وأراد العصبة النقلة 


)١(‏ انظر الأم (1//0ى). (0) انظر الأم (0/ /1ى). 


كن كتاب النفقات 


واستيطان بلدة أخرىء» فالعصية أولى بالولد من الأم؛ لأن الأنساب مع العصبات أبقى 
وأحبء» وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله جعل للعصبات حظاأ في الحضانة بخلاف 
ما حكيناه عن أبي إسحاق. 
(ق5؟؟أ) مسألة: 

قَال”"©: «وَلآ حَقَّ لِمَنْ لَمْ تَكْمْل فيه الحُرّيةُ ففي وَلَدٍ الخر. 

من لم يكمل حريته بأن يكون بعضه حراً وبعضه مملوكاً حكمه حكم العبد القن؛ 
فإتة [ذكان مملرعا فالأت البى لا عق الة في أبهداً .وفك ذكريا أنه ]ذا كان الولد حرا 
والأم مملوكة دون الأب فحضانته لأبيه الحرء وإذا كان الولد مملوكاً فحضانته لسيده» 
والأولى لسيده أن يسلمه إلى أمه» وهل يجوز أن يسلمه إلى غيرها وجهان: 

أحدهما : له ذلك لأنه ملكه يفعل به ما شاء. 

والثاني: ليس له لأنه تفرقة بين الأم وولدها. 

وقال في «الحاوي”": إذا كان الولد مملوكاً وأبواه حرين ‏ لا كفالة لهما بعد السبع 
لرق الولد» وفي استحقاق الأم لحضانته في السبع رضيعاً أو فطيماً وجهان: 

أحدهما : تستحقها لفضل حنوها وعجز السيد عنها. 

والثاني: لا تستحقها لأن المملوك لا تثبت عليه ولاية لغير سيده. 

وإن كان الولد وأمه مملوكين» فلو كانت الأم مملوكة لغير سيده لا حق لها في 
حضانته» وإن كانت لسيده لم يجز أن يفرق بينهما في حال صغره» وهل تصير بالمنع من 
التفرقة بينهما مستحقة لحضانته؟ وجهان: 

أحدهما: تستحق, لأن المنع من التفرقة بينهماء قد جعلها أحق به من غيرها. 

والثاني: لا تستحقها لأن ثبوت الرق عليها مانع من ولايتها. 

باب نفقة المماليك 
مسألة: 
قال(" : «أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْئة عَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجَلانَ وَذّكَرَ الكَبّر). 


الفصل: 
الكلام ههنا في نفقة العبيد والإماء فتجب نفقة المملوك على سيده وكذلك كسوته 


بالمعروف» ولام تاف كين لد ون نا زوق أبراهريرة رضي الله عيد اه ال كله 


.)0754/1١( انظر الأم (81/0). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )1١( 
.)88/6( فرق انظر الأم‎ 


خرن 


كال «النلولة طذانه رةه رن لان بالمعروقة ولا عون الغل الها بطيق 4 . 

قال الشافعي: ومعنى قوله لا يكلف من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه. 

وروي عن أبي المعرور سويد أنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه ثوب حلة وعلى 
غلامه مثله فقال له رجل: يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته وكسوت 
غلامك ثوباً آخرء فقال: قال رسول الله بكلِِ: «هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» فإن كلفه 
فللعنه20, 

وروي أنه قال له رجل: أكسوت غلامك مما تلبس فقال أبو ذر: إني سأبيت غلاماً 
لي فرفعت يدي لأضربه فلم يفجأني إلا رجل أخذ بيدي فالتفت فإذا رسول الله يَكِْةِ فقال: 
هذا وقال: «لا تكلفه من العمل ما لا يطيق». 

فإذا تقر هذا لا يخلو:إما اذا يكوق مكسبا او غير مكنياء إن لم يكن مكسياً 
بأن كان زمناً أو أعمى أو طفلاً لا كسب له لزمه أن ينفق عليه من سائر أمواله أو يبيعه» أو 
يعتقه» فإنه إذا أعتقه حل له أن يأخذ الصدقات فيستغني بهاء وإن كان مكتسباًء فإن كان 
في كسبه وفاءً بنفقته» فقد فعل الواجب» وإك لم يكن زفاء وجب على السيد إتمامه من 
سائر ماله» وإن كان أكثر من نفقته لزم العبد أن يدفع ما زاد عليها إلى السيد. 

وأما مقدار النفقة فهو ما يكفي مثله في ذلك البلد غالباً من القوت والأدم» ولا 
يعتبر حاله في نفسه فإنه ربما يكون كبيراً كون اعتاد كثرة الأكل وإنما تعتبر عادة مثله. 

ومن أصحابنا من قال: إذا كان لا يكفيه قدر الغالب واعترف السيد به يلزمه قدر 
كفايته» كما إذا كان يكفيه أقل من ذلك لا يلزمه الزيادة؛ لأنه لا طريق للعبد إلى تحصيل 
شيء إلا من جهة كسبه وكسبه لسيده. 


كتاب النفقات 


قال فى «الحاوي)”" (ق/77أ) إن كانت الزيادة تؤثر في قوته وبدنه يلزمه الزيادة» 
وإلا فلا يلزم ويعتبر جنس القوت بغالب عرف البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو 
فوقه» ويلزمه إدام مثله أيضاًء فإن كان ببغداد فالخبز الخشكار» وإن كان بالمدينة فالتمر» 
وإن كان بخراسان فالبر» وإن كان بطبرستان فالأرز» وإن كانوا في موضع يقتاتون الشعير 


ثم تكلم الشافعي على الخبر في تفسير المعروف فقال: فعلى مالك المملوك الذكر 


؛»)١١55( والحميدي‎ :»)١١١6( أخرجه مسلم(1575١). وأحمد(741/5. 7”47). وابن حبان‎ )١( 
.)١95( والبخاري في «الأدب المفرد)»‎ 

(5؟) أخرجه البخاري (5046): ومسلم (1551). 

)6 انظر الحاوي للماوردي .)077/11١(‏ 


لكوك 
والأنثى البالغين إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف وذلك نفقة 
رقيق بلدهما الشبع لأوساط الناس تقوم به أبدانهم من أي طعام كان. وفي هذا اللفظ 
إشكالء. وذلك أنه قيد نفقتهما بالعمل فقال: (إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما» 
ومعلوم أن النفقة تجب بالملك ولا يتوقف وجوبها على الاستخدام. وكذلك الكسوةء 
فيحتمل أن يكون مقصود الشافعي بهذا التقييد التعليل لا الشرطء فكأنه قال: لما كان 
السيد بسلطان الملك مسلطأ على الاستخدام وتكليف العمل كان عليه النفقة والكسوة في 
مقابلة الملك الذي به ولاية الاستخدام» سواء استخدم أو لم يستخدم ويحتمل معنى آخر 
وهو أنه أراد به الزيادة في النفقة بسبب العمل» وكذلك الكسوة. وبيان هذا أن الرجل إذا 
كان لوك ترنما: كلف اعرذ تاج ولك الشسررة سنب ذلك العمل الذي يتكلفه إلى 
زيادة طعام. وإذا كلفه عملاً في الأسواق ومشاهد الناسء فالعادة أن تكون الكسوة 
بخلاف كسوته التي يلبسها في دارهء فلعله أراد بهذا التقييد هذا المعنى» وإلى هذا المعنى 
يرجع التقييد بالبلوغ لأن الصغير في العرف والعادة قد يستغني عن بعض ما لا يستغني عنه 
البالع من كسوة وطعام. 


كتاب النفقات 


مسألة: 
2 للا ا 
ك0" : ١وَكْسْوَتَهُمْ‏ كَذْلِكَ). 


الفصل: 

(قا8اب) إلى أن قال: «وَالجَوَارِي إِذَا كَانَتٌ لَهُنَّ فَرَاهَةٌ وَجَمَالُ فَالمَعْرُوفُ أَنَهُنَّ 
يكُسَينَ أَحْسَن مِنْ كُْوة اللاني فوته . 

بلزم السيد أن يكسوهم ما يكتسي العبيد في ذلك البلد» والأولى أن يسوي بين 
عبيده ولا يفضل كثير الثمن على قليله الثمن فيهاء ولا تعتبر كسوة السيد فقد يكون بخيلا 
يلبس ثياباً أدون مما تلبسه العبيدء وقد يكون سخياً يلبس أحسن الثياب فلا يعتبر ذلك . 

وأما الجواري. فإن كن للخدمة يسوى بينهن كالعبيد» وإن كان بعضهن للتسري 
اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يسوى بينهن أيضاً كالعبيد» ومنهم من قال: وهو 
الصحيح المنصوص أنها إذا كانت جمال وفراهة يكسوها أحسن ما يكسو الخادمة» لأن 
العرف جرى بذلك. ولأن للرجل أغراضاً في أن تكون جاريته لفراشه أحسن زياً وثياباً من 
الخادمة لاستمتاعه. ْ 

وأعلم أنه يختلف نفقة المملوك والمملوكة وكسوتهما باختلاف في حال السادات 
في عاداتهم وعسرهم ويسرهم وهو قوله وَلةِ: «للمملوك طعامه وشرابه بالمعروف». 


.)88/60( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب النفقات غرف 


فإن قيل: أليس قال عبد اللّه بن عباس رضي الله عنه في المماليك: «(أطعموهم مما 
تأكلون واكسوهم مما تلبسون» قلنا: بلى قد قاله ابن عباس. 

وقد روي هذا اللفظ مرفوعاً إلى رسول الله كله في حديث أبي ذر وتفسير هذا 
الكلام ما فسر الشافعي فقال: هذا الكلام بعمل يجوز أن يكون على الجواب فقيل السائل 
عن مماليكة» وإثما ياكل تمراً أوشعيرا أو يلس ضوف فقال: «أطعموهم مما تاكلون 
وألبسوهم مما تلبسون» السائلون عرب ولباس عامتهم وطعامهم خشن أي خشن» 
ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقارب» فأما من خالف معاش السلف والعرب فيأكل رقيق 
الطعام ويلبس جيد الثياب فلو ساوى رقيقه كان أحسن» وإن لم يفعل فله (ق778أ) ما 
قال رسول الله كك نفقته وكسوته بالمعروف» فأما من لبس الوشي أو الخز والمروي وأكل 
النقي وألوان لحوم الدجاج فهذا بالمعروف للمماليك» وهذا الذي ذكره وجه الجمع بين 
خبر أبي ذرء وخبر أبي هريرة رضي اللّه عنهما . 

ثم ذكر خبراً آخر فقال وقال رسول الله كَل «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره 
ودخانه فليدعه فليجلسه معهء فإن أبى فليروغ له لقمةء فيناوله إياها أو يعطيه إياها أو كلمة 


هذا معناها). 
وروى أبو هريرة مثله» وفيه فليناوله أكلة أو أكلتين» وروي: «فإن كان الطعام قليلاً 
فليضع فون يذه أكلة أو أكلتين». 


ثم تكلم الشافعي على هذا الخبر وعلى احتمالاته فقال: لما قال فليروغ له لقمة 
كان هذا عندنا واللّه أعلم على وجهين: 

أولاهما: بمعناه أن إجلاسه معه أفضلء, فإن لم يفعل فليس بواجب إذ قال 865و: 
«وإلا فليروغ له لقمة» ولو كان إجلاسه واجباً لم يجعل له أن يروغ له لقمة دون أن يجلسه 
معه. أو يكون بالخيار بين أن يناوله أو يجلسهء وقد يكون أمر اختيار غير الحتم. 

وظاهر هذا الكلام في التنويع مشكل وحقيقة معناه أن الشافعي رحمه الله ذكر ثلاثة 
أنواع من الاحتمال: 

أحدها: أن الترويغ واجبء. ولو أجلسه معه كان أفضل . 

والغانى: أن أحدهما واجب لا بعينه وهو قوله: أو يكون الخيار بين أيدينا وله أن 

والثالث: أن الأمر في الإجلاس أو في الترويغ أمر اختيار غير الختمء هكذا ذكره 
القفال وجماعة» وقال أصحايبنا بالعراق: لا خلاف أنه لا يجب واحد منهما وفي المسألة 
قولان: 

أحدهما: وهو المذهب الإجلاس مع نفسه أفضل؛ لأن النبي كَل بدأ به ولأنه إذا 
أجلسه معه أكمل كفايته وكان ذلك تواضعا من سيده. 


كتاب النفقات 


والثاني : هو مخير (ق778ب) بين الإجلاس وبين أن يروغ له اللقمة واللقمتين لأن 
النبي َليْةٍ خير بينهماء وقال الزهري: الترويغ أن يرويها له بالدسم والدهن» ويحتمل أن 
يريد بالترويغ الاختزال فقط. 

وقال بعض أصحابنا: هذا الحكم فيمن باشر ذلك؛ لأنه نفس من باشره يتوق إليه 
أكثر مما تتوق نفس من لم يباشرها. 

وقال بعضهم: هذا فيمن يتولى ذلك وفيمن لم يتول ذلك سواءء إلا أن هذا في 
الذي فول ذللك أكدل استتحيا با ,وهذا أجره عددرى» والأكلة مضهوية الألف القن 
والأكلة بفتح الألف المدة الواحدة من الأكل. 1 

وروي في الخبر: «فإن كان الطعام مشفوعاً فليضع في يده أكلة أو أكلتين» والمشفوه 
القليل» سمي بذلك لكثره الشفاه التي تجتمع على أكله. 

ثم قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا يدل على ما وصفنا من بيان طعام المملوك 
وطعام سيده بترويغ لقمة المملوك عرفنا أنه ليس من المعروف أن يكون طعام العبد مثل 
طعام السيد في جميع الحالات» ولكن يختلف باختلاف العادات» وكان الإمام القفال 
يقرأ من بيان طعام المملوك بكسر الباء ويذهب إلى مصدر المباينة» وهذا حسن لولا الواو 
في العطف حيث قال من بيان طعام المملوك وطعام سيده» ولو كانت من المباينة لكانت 
الواو محذوفة لأنك تقول هذا الشيء يباين هذا الشيء أو تقول مباينة الشيء الشيء. 

ثم قال الشافعي رحمه اللّه: والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندي 
المملوك الذي لا يلي طعامه» وينبغي أن يناوله منهما تقر إليه ولو لقمة» فإن المعروف أن 
لذ يأك طعاما حولي العمل فده ان يناو مله قينا برد بد حوره وأقل ما يرد به شهوته 
لقمة وغيره من المماليك لم يله ولم يره والسئة خصت هذا من المماليك دون غيره. 

ثم أورد الشافعي من القرآن العظيم مثالاً (ق779أ) بتخصيص هذه المملوك دون 
غيره. 

فقال: وفي القرآن ما يدل على ما يوافق بعض معاني هذاء قال اللَّه تعالى: ظوَإدًا 
حَصَرَ الْقِسْمَةَ ولوأ الَْرْقَ وَالتى وَالْمحكينُ نأررفوهم هِنْهُ وَقْولُوا لخر هَوْلَا مَمْرُونا 46 
[اليْسَاء: 4] ولم يقل يرزق مثلهم ممن لم يحضرء وقيل: ذلك في المواريث وغيرها من 
الغنائم وهذا أحب إليّء ويعطون ما طابت به نفس المعطي بلا توقيت» ولا يحرمون» 
فحصل من هذا المثال أن المساكين أو القربى أو اليتامى إذا حضروا مجلس القسمة» 
والورثة يقتسمون المواريثء أو كان الغانمون يقتسمون الغنائم» فالمستحب أن يعطي من 
حضر وذلك المقدار غير مقدر. 

ثم رجع الشافعي إلى تفسير قوله وَكو: الا يكلف من العمل ما لا يطيق والذي 
رويناه في خبر أبي ذر رضي الله عنه فقال: ومعنى ذلك واللَّه أعلم ما يطيق الدوام عليه لا 


كتاب النفقات يفيك 


ما لا يطيق يوماً أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجزء وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه 
الضرر البين» وهذا لأنه إن كان يمشي يوماً أو يومين في كل خمسين ميلا ففي اليوم 
الثالث يعجز فلا يقدر على ذلك فيكلفه ما يطيق الدوام عليه» فإن كان سفراً ركب عقبه 
ومشى عقبهء فإن كان لا ينام راكباً تركه حتى ينام في المنزل» وإن كان الليل طويلاً أمره 
بالعمل في طرفي الليل» وإن كان قصيراً أمكن من القيلولة في النهار. 

ثم قال: «فإن عمي أو زمن أنفق عليه» وقد ذكرنا ذلك» وهذا لأن سبب النفقة 
الملك والحاجة» وقد وجدا. 

إذا دفع إلى عبده طعاماًء ثم أراد السيد أن يبدله بغيره في وقت أكله لم يجزء وإن 
كان قبله جاز لتعيين حقه فيه عند الأكل» وقال القاضي الماوردي: إنه إن كان إبداله 
مؤخراً لم يجزء وإن لم يؤخره جاز. 

لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدان (ق79ب) وأنفق على نفسك فذلك دين 
على السيد ونحو ذلك. 


مسألة0": 
«وَليِسَ كُ أَنْ يسْتَرضِعٌ الأَمَدٌ ع وَلَدِمَا). 
الفصل: 


إذا كان لأمته ولد من زوج أو زنى فإنه مملوك لهء فإن أراد السيد أن يسترضعها 
ولداً آخر نظرء فإن كان لا يفضل عن ري ولدها لبن لم يكن ذلك؛ لأنه ليس له أن يعطي 
مملوكه بعض الكفاية» فإذا استرضعها ولداً آخر حصل لولدها من اللبن ما لا يكفيه» وإن 
كان لها لبن يفضل عن ريه» لاستغناء ولدها ببعض الطعام عن شرب لبن كثيراً ولقلة شربه 
وغزارة لبنها فله ذلك بأجرة وغير أجرة لأنه لا ضرر على ولدها فيه. 

قال أصحابنا: وحكم الأمة في الرضاع مخالف حكم الزوجة لأن أحد الزوجين إذا 
أراد الفطام قبل الحولين فللآخران لا يرضى» وإذا بلغ الولد الحولين فلكل واحد الفطام. 

وأما في الأمة فالحكم للسيدء فإن قال لها: أرضعي الولد بعد الحولين يلزمها إذا 
لم يكن عليها ضررء وإن قال: أفطمي قبل الحولين فعليها ذلك إذا لم يكن على الولد 


صرر. 


.)941١/5( انظر الأم‎ )١( 


:هم 


كتاب النفقات 
مسألة: 

ل*" : «وَيَمْتَعُهُ الإمَامُ أنْ يَجْمَلٌ عَلَى أَمَتِهِ كَرَاجاً ِل أنْ يَكُونَ في عَمَلٍ وَاحِبٍ). 

وا ا و اا 1 
وأنفق الباقي على نفسك فهذا ينظر فيه» فإن طلب العبد أو الأمة ذلك لم يجب على السيد 
أن يجيبه إلى ذلك» وإن طلب السيد لم يجب على العبد أن يجيبه إلى ذلك؛ لأن منفعته 
لسيده فلا يلزمه أن يشتري ماله منه بماله» فإن تراضيا على الخراج نظرء فإن كان كسبه 
يفي بنفقته وخراجه جميعاً جاز» وإن كان يزيد عليهما كانت الزيادة للعبد؛ لأن السيد 
رضي بمقدار الخراج وجعل الباقي له» فكانت الزيادة برا من جهة السيد للعبد» وله أن 
يدفع إليه أكثر من حاجته لنفقته وإن كان كسبه يعجز عنهما (ق0٠75أ).‏ قال الشافعي للإمام 
أن يمنعه من ذلك؛ لأنه إذا كان كسبه يعجز عنه يسرق العبد وتزني الأمة. 

وروي عن عثمان رضي اللّه عنه أنه قال في خطبته: لا تكلفوا الأمة غير ذات 
الصنعة بالكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير الكسب 
فإنه إن لم يجد سرق» وعفوا إذا عفكم اللَّه وعليكم من المطاعم بما طاب منها©. 

وقوله: إلا أن يكون في عمل وأصيب: يعني دائم من الخياطة ونحوها فيقدر حينئلٍ 
على أداء ذلك الخراج وأم الولد في ذلك كالأمة. 


باب نفقة الدواب وصفته 
مسألة: 
23 . (وَلَوْ كَانَتْ لِرَجَل دَايَة في المضّر 1 شَاةٌ أو و بعيراً أَعْلَفُ بِمَا يقِيمه مي 5 


الفصل: 
إذا كان له حيوان غير الآدمي من البهائم والطيور ونحوها فعليه نفقتها؛ لأنه حيوان 
مملوك كالعبد» ولا فرق بين أن تكون مأكولة اللحم أو غير مأكولة» فإذا ثبت هذا لا يخلو 
إما أن يكون في البلد أو في الصحراءء فإن كانت في البلدة فإن العرف فيه أنها تعلف ولا 
توغي» لإن كادع جا نوكل البجدها :نوو سد ين داشا بين أن يعلفها أو يذبحها أو 
يبيعهاء وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فهو مخير بين أن يبيعها وبين أن يعلفهاء وإذا امتنع 


)00 انظر الأم (6/ 937). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» »)948١/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» (//8). 
9) انظر الأم (5/ 97). 


دوك 


كتاب النفقات 


من ذلك كله فإن كان له مال ظاهر أنفق الحاكم عليها من ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر 
باع من البهيمة جزءاً وأنفق على الباقي» وهذا لأن للحيوان حرمة مثل ما للعبد. 

قال أصحابنا: لو كان بدابته جرح ولا يجد خيطاً يخيط به في ملكه له أن يغصب 
خيطا بالقيمة» ولو لم يجد علفه إلا مع رجل لا يبيعه وقد فضل عن حاجته والدابة مشرفة 
على الهلال له أن يغصب علفها بالقيمة كما في الآدمي سواءء وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجبر على ذلك ولا يباع (7583"ب) من ماله شيء لنفقتها ولكنه 
يأمره بذلك كما يأمره بالمعروف» وهذا غلط لأنها نفقة واجبة عليه فكان للسلطان إجباره 
كنفقة العبيدء وإن كانت في الصحراءء فإن العرف فيها الرعي دون العلف فلا يكلف 
صاحبها العلف ولكنه يخير بين أن يخليها للرعي وبين ما ذكرناء فإن جذبت الأرض فلم 
يكن فيها متعلق أو أنبتت ولكنه لا يكفيها فحكمها حكمها إذا كانت في البلد على ما 
بينا: 


وقد قال الشافعي ببعض البهائم لا تستوفي كفايتها بالرعي مثل البغل والحمار فيلزمه 
أن يعلفها كفايتها. قال أصحابنا: إنما قال ذلك على عادة مصر لأن المرعى بها ضعيف 
لقلة الأمطار. وقيل: إن مصر لا يقع فيها مطرء وإذا رأى أهلها سحابة استغاثوا ودعوا 
الله تعالى في إزالتها عنهم. وخافوا الهدم. فإنه ليس لهم المزاريب التي يكون في بلادناء 
وإذا كان كذلك نقل النبات في صحاريها فلا يكفي الدواب رعيه ولا تستقل» فأما في 
الموضع الذي يكثر فيه الرعي والكلاء فإن الدواب يكتفي بالرعي فيه. 

وأما إذا كان للبهيمة ولد فأراد صاحبها أن يحلب لبنهاء فالحكم فيه كما ذكرنا في 
الأمة إلا أنه يحلب ههنا الفضل عن ري الولد وتعني بالري ما يقيمه حق لا يموت وهناك 
يسترضع ولداً آخر. 

وأما الأملاك التي لا روح فيها كالعقار والأشجارء فلا يجب عليه عمارتها لأن 
ذلك تنمية للمال ولا يتعلق لحق ذي زوجء والأصل في جميع ما ذكرنا ما روي عن ضرار 
ابن الأزور. قال: أهديت لرسول الله كلد لقحة فأمرنى أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبهاء 
فقال: «دع داغي الليق7. ْ 

وروي أن النبي يَكيةٍ قال: «اطلعت على النار فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة ربطتها 
لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض”'' (ق١751أ)‏ وقال رسول 
الله يلِ: «إن مومسة من بني إسرائيل مرّت بكلب على رأس بثر يلهث عطشاً فشدت برطها 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/5/ا. .)71١‏ والدارمي (؟/88)»: والحاكم (57/1)» البيهقي في «الكبرى» (8/ 


15). 
(؟)6 أخرجه البخاري (7118): ومسلم (47؟5). 


أهرنن 1 5 كتاب النفقات 
في خفها فسقته فشكرها الله تعالى فغفر لها» فقيل: يا رسول الله إن لنا في سقي الكلاب 
أجراًء فقال: «في كل كبد حرى أجر”" . 

وروى أبو هزيرة رضي اللَّه عنه أن رسول الله ول قال: #بينما رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيه فشرب» ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البثر 
فملأ خفه ماء» ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله فغفر له» فقالوا: يا 
رسول اللَّه وإن لنا في البهائم لأجراً فقال في كل ذات كبد رطبة أجر»”"©. 

وروي أن النبي وكةِ دخل حائطاً لرجل من الأنصارء فإذا فيه جمل فلما رأى 
النبي كَلْهٌ حق إليه وذرفت عيناه فأتاه النبي كَِهِ فمسح ذفرته فسكن فقال: «من رب هذا 
الجمل»؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول اللّهء قال: فقال: «ألا تتقي اللّه 
في هذه البهيمة التي ملكك اللَّهِ إياها فإنها تشكو إليَ أنك تجيعه وتدنيه». 


فرع آخر: 


لو ولي على ابنه المجنون له أن ينفق على نفسه من مال المجنون ولا يحتاج إلى 
إذن الحاكم» وقيل: هذا يلزمه أن يستأذن الحاكم كالأم والجدة أو يأخذ بنفسه وجهان: 


قال ابن الحداد: لو تزوج حر بأمة فولدت منه فنفقة الولد على سيده» فإن أعتق 
الولدء واختلف الوالد والسيد في وقت عتق الولد فالقول قول الوالد مع يمينه. 

قال أصحابنا: لا معنى لهذا الفرع لآن نفقة الولد تسقط بمضي الزمان فلا يصح 
اختلافهما فيه (ق١174ب).‏ 


فرع آخر: ‏ 
لو تزوج مملوك بحرة موسرة فأولدها كانت نفقة الولد على أمه. فإن أعتق الأب» 
قال ابن الحداد: عادت النفقة إليه قال أصحابنا: هذا غلط وإنما تعود النفقة إذا اكتسب ما ٠‏ 
يفضل عن نفقته ونفقة امرأته» فأما بنفس العتق فلا تنتقل إليه. 
قال ابن أبي أحمد في التلخيص: لو كان لرجل امرأة فلم يقدر على الكسب إلا قدر 


.)0097( أخرجه مسلم (405). وابن حبان‎ 2)١( 
.)17/8( أخخرجه الحاكم (؟/ ١١٠)غ والبيهقي في «الكبرى»‎ )5( 


كتاب النفقات خرن 


داقع عل اتقسة ولةا أب سوير أعة الاين رنئفة اتراتت وال الأنن ته قلع تريجاء 
وهذا لأنه لو لم يفعل هكذا لخيرت امرأة هذا الابن. 

وقال القفال: يحتمل غير ذلك وهو أنه لما اكتسب ما يكفيه خرج بذلك من حدّ 
الفقر فلا يلزم إياه نفقته وليس لامرأته أن تطالبه بذلك لأنه محتاج إليه فلا يجبر على بذله 
لهاء فإن قالت: أختار نفسي فلها ذلك. واللّه أعلم بالصواب وإليه المرجع وإليه الماب. 

تم ربع النكاح بحمد اللَّه وحن توقيقه: يقلوة وبع التخراج: إن.شاء الله تعالن 
وحده. 

الحدد لهرت لعا لج وسلن الله فلن وا معدو كعات اين لزعي الد 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كبيراً إلى يوم الدين وحسبنا اللّه وتعم الوكيل . 


تم الجزء الحادي عشر ويليه 
إن شاء الله الجزء الثاني عشر 
وأوله: كتاب القتل 


الخو 


فهرس المحتويات 


باب عدة المدخول بها امم اف و ما لا 2111 
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 1ك 
باب العدة من الموت والطللاق والزوج غائب 31 


باب عدة الأمة ملو وو و 5 


باب مقام المطلقة في بيتها 1001 [ز[ز7111101[1 
باب اجتماع العدتين 352*377 


باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يَمُوتٌ أو يُظَلقٌ 


باب عدة امرأة المفقود إذا نكحت غيره 1100 


باب استبراء أم الولد 533010110000000 


باب الاستبراء من كتاب الاستيراء ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز[ ز ز ز 011101 


00 ا ا ا ا ااا ااا 200100 


ووموووو وم ووو ممم م مودو وو ووو 


0000000000 اا ا اا ااا اا اا 0ك 


وفوفووو ومو وموم وو 


000000000 ا 200 


ممم ممم مو مما و0 


ااا ا ا 0غ 


0غ 


0000000 م 200 


ممم ممم م ممم ووم ولو 


0220000000 اا لاا ااا ااا ااا 200 


0000000000000 اا ااا ااا ا 200 


0000000000 ا 0ك 


200 اال‎  0000000000 


0ك 


000 يي يم ا 0ك 


باب 


ففف وموم و60 


الحالة التى تجب فيها النفقة ولا تجب 


الرجل لا يجد النفقة من كتابين 0 
نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها 0 
نفقة الأقارب من كتاب النفقة 0 
أي الوالدين أحق بالولد 110 
نفقة المماليك 0ط 
نفقة الدواب وصفته م 0 


2000 


غك 


وم و ووو فووا 


مم وف ووو ووو ااا ددن 


ؤؤؤ00221 ا اا ا ا ااا ااا ااا ااي ا ااا ااا ااا اااي ايا ااا 0ك 


ممم م ممم وا 


ووم م ا 9 


ممعم ممم م ووو 


00 


ممع وو يلل ووو 


ووفف فوووا ووو 


#وفف وم مو ووو 


ااا 0 ا اا اا اا 0ك 


لوفو فوم ممم مم مما دوروو 


8618562١1 - 8 


لإا 


أمقلإانكا-اق مأعقطقل/ا-اج طم صقما 


لاط 60 الع 
0الإلاق5-!3 أطشخوطا 13210 


اغا 6 ناملا 


دارالكنب العلميقةت ٠‏ 
1لا اما 01 ' 
د -- 
أسَسها فوت رقاوت بدك ستدنة اا وت- 3 
اتقطعا -أنراء8 1971 «دننول لاي اانا 
نظن - طابوجوء8 1971 مم تحرة8 ألق 120 بيني ددا رباد 


,2 د ** د هسه 


في تو عا مسبلاشانى 


و 
تألييك 
المّاضئُ لعرزمة فرروسَم ين الدّافّة 
لام أو محرااي تايافك 
١‏ 9 65 زعي 


2 التأ حت عت 
المحتيكل : 
كنار لقئل -كثاب الريات _كثاب قئال صا لبغيج 


دارالكنب العلميقة 
د 
:>ار 1 


أسْسّها تبه بت - ليتكاى 
وممهطع ] م ديت غيم 4 0 ا يننا 
اهنا - الانادجرم8 1971 مسامتعرحة ألق جهم ماله 


الكتاب بحر المذهب ا 
ا 
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باب تحريم القتل 
ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 
مسألة27: 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: كَالَ اللَّهُ تَعَالَى: #وَمن يَمْثُلْ مُؤْهِمَا مُتَعَيّدَا 
فَجَرَاوُمْ جَهَنَم4 [النساء: 48] الآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: ولا تَفَنْنوا النَفْس الى حرم لَه إلا 
ِألْحيٍّ4 [الإسراء: *7] وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَحِلَ دم امْرىءٍ مُسْلِم إلا بإخدّى ثلاث 
كُفْرِ بَعْدَ إِيِمَانِء أو زناً بَعْدَ إِخْصَانء أو قَثْلٍ نَفْس بِعَبْرٍ تفس». 202 

قال فى الحاوي: الأصل في ابتداء القتل وتحريمه ما أنزل الله جل اسمه على 
رسوله يَِةِ من قصة ابني آدم عليه السلام هابيل» وقابيل حتى بلغ الآمة وأنذرهاء فقال: 
وأتل عَلَيهِمَ تبَآ أَبَىَ َادَمْ يِلْحَقَ4 [المائدة: 77] يعني بالصدق. ويريد بابني آدم قابيل 


2مس الاج سر 


القاتل» وهابيل المقتول. ##إإِد هَرَبَا قرَبَانا كَْفَيَلَ من أَحَدِجِما وَلمْ قبل مِنّ الْآحَر © [المائدة: 
"] وسبب قربانهما أن آدم أقر أن يزوج كل واحد من ولده بتوأمة أخيه. فلما هم هابيل 
أن يتزوج بتوأمة قابيل منعه منهاء وقال: أنا أحقٌ بها منك. 

أحدهما: لأن قابيل وتوأمته كانا من ولادة الجنة؛ وهابيل وتوأمته كانا من ولادة 
الأرض. 

والثاني: لأن توأمة قابيل كانت أحسن من توأمة هابيل فاختصما إلى آدم فأمرهما 
أن يقربا قرباناًء وكان هابيل راعياء فقرب هابيل سمينة من خيار مالهء وكان قابيل 


.)97" /5( انظر هامش الأآم‎ )١( 


4 سصممصسبيب حص إ2 ا77 يز ج2بي :2::ي تكلل77__ رقنا ند الكل 
حراثاً. فقرب حزمة زرع» فنزلت نار من السماء فرفعت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» وكان ذلك علامة القبول فازداد حسد قابيل لهابيل» فقال: «لأقتلنك»: #قَالَ إِنَمَا 
يتَمَبّلُ ألَّهُ مِنَ الْمَنّقِينَ لين بَسَطْتَ إِلَ يدك لِتقلتى م1 أنأ ِبَاسِطٍ يدِىَ إِليَكَ دعنك 2 
أنه رَبَّ الْعَلِيِينَ 409 [المائدة: 77 - 18] فلم يمنع عن نفسه؛ ل 
منها وهو مأذون فيه الآن؛ وفي وجوبه للفقهاء قولان: #قطوَّعَتٌ لَمُ تَفْسمٌ كَثْلَ أحِيد» 
[المائدة: ]"٠‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: شجعت قاله مجاهد. 

والثاني : زيلت قاله قتادة . 

مقلم # [المائدة: ]"٠‏ قيل: بحجر شرخ به رأسه اصبحَ ص يريت # [المائدة: 
لأنه خسر أخاه وديته #أمَِعَتَ أله يا يبحت فى الارّض َيرِيَم كت يوكرف سود 
أَخِيةٌ4 [المائدة: ]"١‏ لأنه ترك أخاه على وجه الأرض ولم يدفنه؛ لأنه لم ير قبله مقتولاً 
ولا ميتاء وفي بحث الغراب قولان: 

أحدهما: بحث الأرض على ما يدفنه فيها لقوته فتنبه بذلك على دفن أخيه . 


والثاني : أنه بحث على غراب ميت حتى دفنه: لقال مويليه عجرت أن ادن كل 
34 0 0 لطر له سء ماج 
هلذا هلذا الغزب فاوارى سوءه هن »4 [المائدة: ]"١‏ فدفنه حينئل وواراه فأصبح من النادمين فيه 
وجهان: 


أحدهما : من النادمين» على قتل أخيه. 

والثاني: من النادمين على أن ترك مواراة سوأة أخيهء ثم قال تعالى بعدما ان 
كسَادٍ فى الْأَرَضِ نَحكَأْنَمَا عَمَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا4 [المائدة: ؟*] 0 
وسماه إحياء لما فيه من بقاء الحياة» وإن كان الله تعالى هو المحيى» وفى تسميته بقتل 

أحدهما : فكأئما قعل - ع ا قر وكأنما أحيا النامن عدد المستفيد 

والثانى : 75000 كما لو قتلهم جميعاً وعليهم شكر المحبي 
كما لو أحياهم جميعاً» وهذا أصل في تحريم القتل. 

وقد روى معمر عن الحسن عن النبي كَل أنه قال: (إن ابني آدم ضربا مثلاً لهذه 
الأمة فخذوا من خيرهما ودعوا 00006 

وقال: 5 من يَفَثْلْ مُؤٌمنَا 


اه ان 


مَتَعَمّدَا* [النساء: 4] الآية وهذا أغلظ وعيد يجب 


00 أخرجه ابن جرير في تفسيره »)1١79/7(‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 80)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/ 707/0). 1 


كتاب القتل ‏ سس ببح م 
في أغلظ تحريم حتى قال ابن عباس: لأجل ما تضمنته هذه الآبة من الوعيد أن توبة 
القاتل غير مقبولة» وتعلقاً بما روي عن النبي يَلِ أنه قال: «ما نازلت ربي في شيء كما 
تأزل ف غوية فائل انمد فأ على )”"' اوهي :مو 'طتؤاة إلى فبزك تقه لمول الله تهال* 
وان لا يتغوت مم الله 2 كلا يفَتُونَ النَنّس الى حَرَّم أله َِّا يألْحَنّ» [الفرقان: 
إلى قوله: #إإِلَّا مَن نَابَّ4 فاستثناه من الوعيدء فدل على قبول توبته . 

فإن قيل: هذه الآية نزلت قبل الآية الأولى بستة أشهر فلم يجز أن تنسخ ما بعدها. 

قيل: ليس فيها نسخ» وإنما فيها إثبات شرط» والشرط معمول عليه تقدم أو تأخرء 
فأما الخبر المحمول على المبالغة في الزجر لئلا يسارع الناس على القتل تعويلاً على 
التوبة منه» وفي قول النبي يكّ: «باب التوبة مفتوح”" ما يقتضي حمله على هذا مع قول 
الله تعالى : لوَهوَ اذى بَقْبَلُ لني عن عبادو. وَيَعْنُوأْ عن أَليكَاتِ4 [الشورى: 750] وقول النبي كَل 
إن الله تعالى لم ينزع التوبة عن أمتي إلا عند الحشرجة» يعني وقت المعاينة. ش 

وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان» وروى مسروق عن 
ابن مسعود. وروى عكرمة عن ابن عباس» وروى عبيد بن عمير عن عائشة» كلهم يتفقون 
مع اختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي يَكِةِ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بأحد ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس0]6". 

وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن النبي كَكِلِ مرّ بقتيل فقال: من لهذا؟ فلم 
يذكر له أحد فغضب ثم قال: «والذي نفسي بيده لو تمالاً عليه أهل السماء والأرض 
لذكيهم :انلها ف اناي . 
وروى عبد الله بن عمرو أن النبي كله قال: «زوال الدنيا أهون عند الله من قتل 
)2 
وروى ابن مسعود قال: سألت رسول الله يك أي الكبائر أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك" . 


وروي عن النبي يَلةِ أنه قال: «من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة لقي 


مؤمن ( 


)6 أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف (4/ 01 ”7)» وأورده القرطبى فى «تفسيره» (0/ 777) . 

2( أخرجه الطيرانى ف «الكينة 5000 0 

٠00‏ ارج ابويداوى (4857) والسائ 004153 وان تناس ازم*ه ا والح 050/137 والدارمن 
(171/5)» والحاكم (5/ 4096٠‏ والبيهقي في «الكبرى» (11414). ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي .)١8905(‏ والحاكم (5/ 0701 . 

(5) أخرجه الترمذي .)١7945(‏ والنسائي (/7941. 988*, 7984). وابن ماجه (4)5119» والبيهقي في 
«الكبرى) .)١9451/(‏ 1 00 

(5) أخرجه البخاري »)581١(‏ ومسلم (85). 


١‏ الس حبب تتاب القتل 
الله مكتوت مق خينية مدن من ريحمة ةا 

وروي عن النبي كككةِ أنه قال في حجة الوداع : «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء اللهم اشهد)”" . 

فصل: 

فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع وشواهد العقول فالقصاص 
مكواحك لقرل الله تغالي* كما اليد موا كيب عَيَكمٌ الْيِصَاصٌ في امل أل بلحي وَالْعبْدٌ 
ابد ولق الاق هن عَفَ له من أَحيه سَى 3 “ مئاع الْمَعروفٍ وآ َيه إِحْسَن # [البَقمَرّة: ]١078‏ 
يعني أن العفو يوجب استحقاق الدية» يطالب بها الولي بمعروف» ويؤديها القاتل إليه 
باعباةه الك دوهن ركه وميه الى التعير ين النساصى:والدية» وتتنياك 
من الله تعالى على هذه الأمة؛ لأن قوم موسى عليه السلام أوجب عليهم القصاص دون 
الدية» وقوم عيسى عليه السلام أوجب عليهم الدية دون القصاص» وخخيرت هذه الأمة بين 
الأحيية كان تكيينا كوناله سال روعي بزفال: #وَككُ ف الْقِصّاصٍ حَيَوهُ © [البقرة و/11] 
لآن القصاص وإن لم يكن في استيفائه حياة فوجوبه سبب للحياة؛ لأن القاتل إذا علم 
بوجوب القصاص عليه كف عن القتل» ولم يقتص منه فصار حياة لهماء وهذا من أوجه 
كلام وأوضح معنى . 

وقيل: إنه في التوراة: يا بني إسرائيل لا تقتلوا تقتلواء وبين المعنيين فرق إذا سبرء 
وتعاطت العرب مثل ذلك» فقالوا: القتل أنفى للقتل. وكان لفظ القرآن أفصح. ومعناه 
أوضح وكلامه أوجزء وقال: #ومن ميل مَظلُوم فَقَلٌّ جَعَأنَا الولو سُلْطننًا» [الإسراء: “"] فيه 
تأويلان : 

أحدهما : أنه القتصاص. وهو قول قتادة. 

والثاني : أنه الخيار بين القصاص والديةء أو العفو عنهماء وهو قول ابن عباس. 
فلا يسرف في القتل فيه تأويلان: 

أحدهما: أن يقتل غير قاتله» وهو قول طلق بن حبيب. 

والثاني: يمثل به إذا اقتصّ وهو قول ابن عباس . 

وتأوله شعيقابن خبي وداوة تأزيلا تالداً: أن يقعر: الماعة بالواعكد .إن كان 
منصوراً فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القصاص وهو قول قتادة. 

والثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله» وهو قول مجاهدء وقال: «وَكَبَا عَليوِمَ يآ 


.)١98565( أخرجه ابن ماجه (5579).» والبيهقى فى «الكبرى»‎ )1١( 


كتانب لكا مسي | ني و 7 777 تي 1 1 
أنَّ ألنَفْسَ لتقيس وَالعبّت بِآلْمَيْنِ4 إلى قوله : لفَهُوَ كَمَارَة4[المائدة: 40] له فيه تأويلان: 

أحدهما: فهو كفارة له للمجروح وهو قول الشعبي. 

والثاني: فهو كفارة للجارح؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منهء وهو قول ابن عباس . 

فإن قيل: فهذا إخبار عن شريعة من قبلناء وهي غير لازمة لنا. 

قيل: في لزومها لنا وجهان: 

أحدهما : يلزمنا ما لم يرد نسخ . 

والثاني: لا يلزمنا إلا أن يقوم دليل» وقد قام الدليل بوجوب ذلك علينا من 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد قرأ أبو عمرو: لوَالْجُرََ قِصَاضٌ 4 [المائدة: 40] بالرفع وهذا 
خارج عن الخبر إلى الأمر. 

والثاني : ما روي عن حميد عن أنس قال: كسرت الربيع بنت مسعود وهي عمة 
أنس ثنية جارية من الأنصارء فطلب القوم القصاص فأتوا النبي كَلةٍ فأمر بالقصاص فقال 
أنس بن النضرء عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. 

فقال رسول الله كلد «كتاب الله القصاص» فرض وقبلوا الأرش فقال رسول 
الله يلِ: «إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبر قسمه)”'' ذكره البخاري في الصحيح . 

فموضع الدليل من أنه أخبر بأن كتاب الله موجب للقصاص في السن ولم يذكره إلا 
في هذه الاية فدل على لزومها لناء ويدل على وجوب القصاص من السنة ما روي عن 
النبي يكو أنه قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيلء وأنا والله عاقله» 
فمن قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل)”" . 

وروي عن النبي كَلهِ أنه قال: «من قتل قتيلاً فهو به بسواء» يعني سواء فإذا ثبت 
وجوب القصاصء وهو معتبر بالتكافىء على ما سنذكره تعلق بالقتل حقان. 

أحدهما : لله . 

والثاني: للمقتول. 

فأما حق الله فشيئان الكفارة والمأثم. 

فأما الكفارة فلا تسقط بالتوبة» وأما المأثم فيسقط بالتوبة على ما قدمناه» والتوبة 
معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: الندم على قتله. وترك العزم على مثله» وتسليم إلى ولي المقتول؛ ليقتص 


.)151/0( ومسلم‎ »)717١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1765( ومسلم‎ »)٠١ 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


2< <22 2 7ش تا ااااطططتتطب د كتاب القتل 
وأما حق المقتول» فأحد أمرين يرجع فيها إلى خيار وليه في القصاص أو الدية» 
ولا يجوز أن يجمع ب بين الأمرين 
حرق اه سيو حي نل ال 201 ولا رن اليو قن نعل ار 
دا دن فأخذها ثم عدا على قاتل أخيه وعاد إلى مكة مرتداً . 
شني الف أذ كن ا فالتا نتورة” . 7" لد 2 نيس وتط1ة الا جناد 
بالقاع تصرج تور يه د لأحادع 
تَأَرْتُ بو قَهراًوَحَمَلْتُعَفْلَهُ ‏ سَرَاةَبَنِي النجارأَرْبَاتٍ فَارِع 
عللتث بووتري وأذركت نورني وَكُنْتٌ عَنِ الإِسلام أَوَّلَ رَاجِع 
فقتله رسول الله كلٍ بمكة عام الفتح صبراً”"' . 
وهو أحد الستة الذين أمر بقتلهم» وإن تعلقوا بأستار الكعبة. 
مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: (وَإِذَا تَكَانَاً الدَّمَانِ مِنَّ الأْرَارَ التُشلمين أذ 
العَبِيدٍ المُسْلِمِينَ» أ الأَخرَارٍ مِنّ التعا عسوي 51 العَِيدٍ مِنْهُمْ ُيِلَ مِنْ كُلّ صِنْفٍ 
مُكَافِىء فِي كمه مِنْهُمْ الذَّكرُ قل بالذّكر وبالأنتى. وَالأنتّى ذا قُتلّث بالأنتّى وَبالذّكر). 
قال في الحاوي: والمكافأة معتبرة في وجوب القصاص على تفصيل أقسامهاء وهي 
منقسمة ثلاثة أقسام : مكافأة فى الأجناس» ومكافأة الأنساب» ومكافأة فى الأحكام. 
فأما مكافأة الأجناس: فهو الذكور بالذكور والإناث بالإناث» فهو غير معتبر عند 
الفقهاء بأسرهم». وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فيجوز أن يقتل الذكر بالذكر 
وبالأنثى» ا ل ا ا ارح الحا لضي لز اي نوا ال 
وبه ه قال عطاء استدلالاً 00 الله ال جيب عي ليِصَاسُ في القت كل كلك 2 
مولام المء سم مم © ست 
ِالْمبْدِ والأنق بِالْأنقّ 4 [البقرة: 178] فلما لم يتكافأ الأحرار والعبيد لم يتكافا الذكور 
والإناث؛ ولأن تفاضل الديات تمنع من التماثل في القصاص كما يمنع تفاضل القيم في 
المتلفات من التساوي في الغرم. 
ودليلنا قول الله تعالى: 9 وَكَبدا عل افيا أن َلنَفْسَ بألتّقيس4 [المائدة: 4] فعم من 
وروى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كه كتب كتابا 
إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسئن» وأنفذه مع عمرو بن حزم» وكان فيه: «يقتل الذكر 


.)91" /0( أخرجهأحمد(75/5؟). (0) انظر الأم‎ )١( 


كات اللا تلب بابب !ا 15 4 
بالآنيق)”2"5 وهذا نص. 

وروى قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً مر بجارية عليها حلي لهاء فأخذ حليهاء 
وألقاها في بثر فأخرجت وبها رمق» فقيل: من قتلك؟ قالت: فلان اليهودي» فانطلق به 
إلى رسول الله كَكِ فاعترف فأمر به فقتل" . 

ولأن الأحكام ضربان: ضرب تعلق بحرمة كالحدود فيستوي فيه الرجل والمرأة» 
وضرب تعلق بالمال كالميراث؛ فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل والقود متعلق 
بالحرمة فاستوت فيه المرأة والرجل. 

والدية متعلقة بالمال فكانت المرأة فيه على النصف من الرجل . ولأن القصاص إن 
وجب فبذل المال معه لا يجب وإن لم يجب القصاص فبذل المال لا يجب. 

فأما قوله: الاق الْأنقّ4 فليس يمنع قتل الأنثى بالأنثى من قتل الذكر بالأنثى ؛ 
لأن الحكم المعلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها. 

وأما اختلاف الديات فلا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل 
الكتاب والمجوس وهم متساوون في القصاص . 

فصل: 

وأما التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيء» والدنيء 
بالشريف. والعربي بالعجمي» والعجمي بالعربي. 

روي عن النبي يَلِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»” " وقال كلِ: «ائتوني بأعمالكم ولا 
تأتوتي بأنسابكم» . 

وروي عن النبي كَل أنه قال في حجة الوداع: «من له علي مظلمة أو له قبلي حق 
فليقم ليأخذ حقه فقام له رجل يقال له عكاشة» فقال: لي عليك مظلمة ضربتين بالسوط 
على بطني يوم كذاء فكشف رسول الله يِه عن بطنه وقال: قم فاقتص» فبكى الرجل» 
وقال: عفا الله عنك يا رسول الله. 

وروي عنه كَلِةِ أنه قال: «إنما هلك من كان قبلكم بأن الشريف كان إذا أتى الحدّ لم 
يد :و حل الدنيء»! . 

وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد» والمسلمين مع المعاهدين فهو عندنا 
معتبر» وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه. وأصل التكافؤ في الحرية على ما سيأتي بيانه. 


2)51/97( أخرجه مالك فى «الموطأ» (8594/7). والنسائى فى السئن (5805)» وعبد الرزاق‎ )1١( 
والذارقطى 197/15 ا‎ 

إفة أغرله اهاري ننه ومسلم (15175). 

)26 تقدم تخريجه. (5) أخرجه مسلم .)١1584(‏ 


لوا يبب تاس سسسحححس سس تاب القتل 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلَا يُفْكلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ لِقَوْلٍ النَِيَ كلِِ: لا يُفْتَلَ مُؤْمِنٌ يكافِرا وَإِنَهُ 


وهو + 


لا خِلاف أنه لا يفل بالمُسْتَأمَنِ وَهُوَ في انريم ِئْلّ المُعَاحِدِ. كَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: 


سه 
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:0 لم يُفْكلْبأحَدٍ الكَافِرِينَ المُحْرَمِينَ لَّمْ يُقْتَلُ بالآخَر. قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: كَالَ 
0 عَنَى اللي كله : لا يُفْتل م مُؤْمِنٌ كَافْرِ حَرِْيٌ َهَلْ مِنْ بََانِ في وثْل هَذَا يَثيتُ). 

نَعَمْ نَعَمْ كَوْلُ النْبي كه يكه: «لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ المُؤمِنَ فْهَلَ تَرْعُمْ أنه 
ا أغه الحَرّب لأن ماهم وَأَمْوَالَهُمْ حَلَالٌ؟ قَاكَ: لا وَلَكِنَّها على جَمِيع الكَافِرِينَ 
أن ا لكر يَلرَمهُم. 

قُلْنَا : وَكَذَلِكَ / لا يفل مُؤْمِنٌ نّ بكَافِرء لأنّ اسْمَ الحُفْرِ يَلْرَمّهُمْ كما القَرْقُ ؟ قَالَ ل قال : 
دوك عدي ابن البَتِلَمَانِي» قُلْنا : 56 وَخَظلاً إلما ُو ما ليا أن عفرو ابن أعَية 
تل كَافِراً كان له َهْدٌ إِلَى مُدّو وَكَانَ المَقُْولُ َسُولاً كله لني كل يوء َلَوْ كَانَ ثَابتا 
كُنْتُ كَدْ حَالفتهٌ وَكَانَ مَنْسُوحاً لأنَهُ قيلَ كَبْلَ المَنْح بِرّمَانِ وَخُْظْبَةُ رَسُولٍ الله يكل «لا 
الا وَُوَ حطأ لأنَ عرو بن أَمْيّة عاش بَعْ اللِيّ كك كفر 
207 نت تأخْذ العلم مِمِنْ مَنْ بعد بَعْدَ لَيْسَ لَك بِهِ مَعْرِ َه َصْحَايئًا». 

قافن الحاري 7 أما تكافؤ الأحكام بالحرية والإسلام فمعتبر عندنا فيقتصٌ من 
الأدنى بالأعلى ولا يقتص من الأعلى بالأدنى» وهو أن يقتل الكافر بالمسلم» ولا يقتل 
المسلم بالكافر» وسواء كان الكافر ذمياًء أو معاهداًء أو حربياً» وبه قال مالك وأحمد 
وأسحاق. 

وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي» ولا يقتل بالمعاهد والحربي. وقال الشعبي: 
يقتل المسلم بالكتابي» ولا يقتل بالمجوسي . 

واستدلوا بعموم قول الله تعالى: #وَكَنَا عَليَهْمَ فآ أن ألنَفْسَ بِالتَقْين4 [المائدة: 48] 
وبقوله: ##وَلكُ ف الْقِصّاص حَيَوةُ# [البقرة: 174] ورواية ابن اليلماتي أن النبي كَلةٍ قتل 
متلما رتكاف ؤقال: «أنا أحق من وَفْى بذمته70" , 

وبما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مشركاًء فقتله رسول الله وَكِل. 

وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن 
مسلم قتل نصرانياً فكتب إليه عمر أن يقتاد منه. 

ومن القياس: أن كل من قتل به الكافر جاز أن يقتل بالكافر كالكافر. 

لأن كل من قتل بأهل ملته جاز أن يقتل بغير أهل ملته كقتل اليهودي بالنصراني 
للق ا 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (10918: 199419 »)١091١‏ وابن أبي شيبة (9/ :»)794٠‏ وعبد 
الرزاق 2)١86515(‏ والبغوي فى شري السنة:( ١ل/ه/ا١).‏ 


كتاب القتل 111 11 0 اا م 10 
ولأن المسلم قد ساوى الذمي حقن دمهما على التأبيد» فوجب أن يجري القصاص 
ولآن حرمة نفس الذمي أغلظ من حرمة ماله وقد ثبت أن يد المسلم تقطع بسرقة 

مالهء فكان أولى أن يقتص من يده بيدهء لأن كافراً لو قتل كافراً ثم أسلم القاتل لم يمنع 

إسلامه من الاستيقاء للقود. كذلك لا يمنع من وجوب القودء ولأنه لما جاز للكافر قتل 

المسلم دفعاً عن نفسه كان قبله قوداً بنفسه؛ لأنهما في الحالين قتل مسلم بكافر. 
ودليلنا قوله: لا ستَوىَ أَحْحَبُ النَارٍ وَأححَت الْجَنَّدِ» [الحشر: ]٠١‏ فكان نفي 

التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء وتكافؤ دمائهماء فإن قيل: ليس يجوز أن يقطع 

على هذا المسلم بالجنة لجواز كفرهء ولا على الكافر بالنار لجواز إسلامه. 
قيل: الحكم وارد في عموم الجنسين دون أعيان الأشخاصء وقد قطع لأهل 

الإيمان بالجنة وأهل الكفر بالنار وقال تعالى: ##وآن يحَعَلَ أَلّهُ لِلْكفْرِنَ عل المْؤْمِنِنَ سَبِيلًا» 

[النساء: ]١4١‏ وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهى؛ لأن الخبر لا يجوز أن يكون 

بخلاف مخبره» وقد نرى لكافر سبيلاً على المسلم بالتسلط واليدء ونفي السبيل عنه يمنع 

من وجوب القصاص عليه. 
فإن قيل: وهو محمول على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان» فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه محمول على العموم اعتباراً بعموم اللفظ . 
والثاني: أننا نعلم أنه لا سبيل له عليه بالحجة الدالة بهذه الآية فلم يجز حملها على 

ما هو معلوم بغيرها . 
ويدل عليه من السنة وهو المعتمد فى التجتسالة ما :واه أبو هريرة وعمران بن 

الحصين أن النبي تل قال: لا يقتل مؤمن بكافر»”". 
وروى معقل بن يسار أن النبي كَل قال: «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 

0 
وروى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب 

رضوان الله عليه فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله يكلِ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ 

فقال: لا إِلَّا ما في هذا الكتاب» وأخرج كتابأ من قراب سيفه فإذا فيه : «المسلمون تتكافاً 

دماءهم » وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا 
: : ضرف 

دو عهد في عهله) ‏ . 


.)47786 أنخرجه البخاري (5916)» وأبو داود (50570).» والنسائي (74/ا4,‎ )1١( 
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وروى حماد عن جابر عن الشعبي عن علي بن الحسين قال: أخرج أبي سيف 
رسول الله يَكِْهِ فإذا فيه العقل على المؤمنين عامة ولا يترك مفرج في الإسلام» ولا يقتل 
مسلم بكافر. 

والمفرج الذي لا يكون له قبيلة ينضم إليها فأمر أن يضم إلى قبيلة يضاف إليها حتى 
لا يكون مفرداً . 

فدلت هذه النصوص كلها على أن لا يقتل مسلم بكافر. 

فإن قالوا المراد بقوله: «لا يقتل بكافر» أي بكافر حربي؛ لأنه قال: «ولا ذو عهد 
في عهده) وذو العهد يقتل بالمعاهدء ولا يقتل بالحربي؛ ليكون حكم العطف موافقاً 
لحكم المعطوف عليه فعنه جوابان: 

أحدهما: أن قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» يقتضي عموم الكفار من المعاهدين» 
وأهل الحرب فوجب حمله على عمومه ولم يجز تخصيصه بإضمار وتأويل» وقوله: «ولا 
ذو عهد في عهده) كلام مبتدأ أي: لا يقبل ذو العهد لأجل عهدهء وأن العهد من قبله 
حقنا لدماء ذوي العهود. 

والثاني: أن قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» محمول على العموم في كل كافر من 
معاهدي وحربي . 

ولا ذو عهد في عهده محمول على الخصوص في أنه لا يقتل بالحربي» وإن قتل 
بالمعاهد لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجبا لتخصيص الآخر. 

ويدل على ذلك ما روي عن النبي كَل أنه قال: «لو كنت قاتلاً مسلماً بكافر لقتلت 
خداماً بالهذلي»"'" ولو جاز قتله ببعض الكفار دون بعض غيره ولم يطلقه» ويدل عليه من 
طريق الاعتبار أن المسلم لما لم يقتل بالمستأمن لم يقتل بالذمي . 

وللجمع بينهما ثلاث علل: 

إحداهن : أنه منقوض بالكفرء فوجب إذا قتله مسلم أن لا يقاد به كالمستأمن. 

والثانية: أن من لم يمنع دينه من استرقاقه لم يقتل به من منع دينه من استرقاقه 
كا امن : 

فإن قيل: هذا منتقض بالكافر إذا قتل كافراً ثم أسلم القاتل فإنه يقتل به» وإن كان 
مسلما فعنه جوابان: 

أحدهما: أن في شرط العلة إذا قتله مسلم» وهذا قتله وهو كافر» فلم تنتقض به 
العلة. 

والثاني: أن التعليل للجنس فلا تنتقض إلا بمثله. 

فإن قيل: المستأمن ناقص الحرمة؛ لأن دمه محقون إلى مدة بخلاف الذمي فإنه تام 


61 أخرجه البزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد) (596/5). 
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كتاب القتل 
الحرمة» محقون الدم على التأبيد» فأشبه المسلم فعنه جوابان: 

أحدهما: أن اختلاف الحرمتين في المدة لا يمنع من تساويهما في الحكم مع بقاء 
المدة» ألا ترى أن تحريم الأجنبية مؤقت» وتحريم ذات المحرم مؤبد» وقد استويا في 
وجوب الحد في الزنا كذلك ها هنا. 

والثاني: أن للنفس بدلين: القود والدية» فلما لم يمنع اختلافهما في الحرمة من 
تساويهما في الدية لم يمنع من تساويهما في القود؛ ولأن حدّ القذف يجب بهتك حرمة 
العرض» والقود يجب بهتك حرمة النفس» فلما سقط عن المسلم حدّ قذفه كان أولى أن 
يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحد. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #وَكبنا عَليِمَ فآ أن أَلنَّفْسَ بَِلتَّفْين4 [المائدة: 40] 
فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عائد إلى بني إسرائيل وكانوا أكفاء فلم يجز حكمهم على غير 
الأكفاء. 

والثاني: أنه عموم خصٌ بدليل. 

فأما قوله تعالى: #وَلَكُ في الْقِصَاصٍ حَيَؤةٌ [البقرة: 114] فهو قصاص لهم فلم يجز 
أن يفعل قصاصا عليهم. 

وأما حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي يل قتل مسلماً بكافر فهو حديث 
ضعيف لا يثبته أصحاب الحديثء» ثم مرسل؛ لأن ابن البيلماني ليس بصحابي» 
والمراسيل عندنا ليست بحجة» ولو سلم الاحتجاج به لما كان فيه دليل» لأنها قضية في 
عين لا تجري على العموم. وقد يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله فقتله به» وإذا 
احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج . 

وأما حديث عمرو بن أمية الضمري فقد أجاب الشافعي عنه بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن طريقه ضعيف ورواته مجهولون. 

والثاني: أن عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي يَكِلَّه ومات في زمن معاوية؛ 
فاسان ناا حتف اليد / ١‏ 

ولهذا قال الشافعي: وأنت تأخذ العلم» من بعد ليس لك به معرفة أصحابنا يعني: 
أهل الحرمين؛ لأن رسول الله كل كان بينهم فكانوا بأقواله وأصحابه أعرف. 

والثالث: أن في روايتهم أنه قتله رسول مستأمن» وعندهم أن المسلم لا يقتل 
بالمستأمن» فلم يكن لهم فيه دليل. 

وأما حديث عمر فقد روى أن معاذ بن جبل أنكر عليه. 

وروي له عن النبى كَلةِ أنه قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» وأن زيد بن ثابت قال له: لا 
تقتل أخاك بعبدك فرجع عنه» وكتب إلى أبي موسى أن لا تقتله به» فصار ذلك إجماعاً . 


31 لتسصطصحبجحت ل 7777772 وصخبطا ا “قاين القن 
وأما قياسهم على المسلم فالمعنى فيه أنه حقن دمه بدينه وأن دينه يمنع من استرقاقه 
فخالف الكافر. 
وأما قياسهم على قتل اليهودي بالنصراني فلا يصح؛ لآن الكفر كله عندنا ملة 
واحدة» وإن تنوع» فلذلك جرى القود بينهماء وملة الإسلام مخالفة لهما ومفضلة 
عليهما . 
وقولهم: إن حرمة النفس أغلظ من حرمة المال» والمسلم يقطع في مال الكافر 
فكان أولى أن يقتل بنفس الكافر. 
فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن القطع في السرقة حقّ الله تعالى لا يجوز العفو عنه فجاز أن يستحق 
في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم والقود من حقوق الآدميين لجواز العفو عنه 
والثاني : أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن» ولم يقتل بهء جاز أن يقطع 
في مال الذمي» وإن لم يعتد به. 
وقياسهم على الكافر فالمعنى فيه تساويهما في الدين. 
وقولهم: إنه يقتل به لو أسلم بعد قتلهء فكذلك إذا كان مسلما قبل قتله لا وجه له 
لآن القود حدّء والحدود تعتبر بحال الوجوبء ولا تعتبر بما بعده؛ لأن مجنونا لو قتل ثم 
عقل لم يجب عليه القودء ولو كان عاقلا وقت القتل ثم جنّ وجب عليه القودء وقد ذهب 
الأوزاعي إلى أنه لا يقتل به الكافر إذا أسلم تمسكاً بظاهر قوله: لا يقتل مؤمن بكافر» وإن 
خالفناه فيه بالمعنى الذي قدمناه. 
وقولهم: لما جاز أن يقتله دفعاًء جاز أن يقتله قوداء فيفسر من وجهين: 
أحدهما: أن المستأمن يجوز له قتل المسلم دفعاً ولا يجوز أن يقتل به قوداً. 
والثاني: بالمال يجوز أن يقتل المسلم بدفعه عنه ولا يقتل ما بدفعه عليه. 
وفيما تتجافاه النفوس من قتل المسلم بالكافر ما يمنع من القول بهء والعمل عليه. 
حكى يحيى بن زكريا الساجي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن علي بن عمرو 
الأنصاري أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل كافراً فحكم عليه بالقود» فأتاه رجل 
برقعة ألقاها إليه من شاعر بغدادي يكنى أبو المضرجي فيها مكتوب: 
يَااقَاقلَالمشلم بالكافر. جرت وما العاول كالجائر 
امن هده راطارا وتاك يد امننهاء انتتاض اناعد 
جار غدن التو اتريرتق, ابلك التسيم كاير 
فَاسْتَرْجِعُوا وَابْكُوا عَلَى دَينِكُمْ | وَاصْطبِرُوا فَالأجرٌلِلصَابرٍ 
فأخذ أبو يوسف الرقعة» ودخل على الرشيدء فأخبره بالحال» وقرأ عليه الرقعة» 


ال ااا ة01ننتتتكت- نلا 
فقال له الرشيدتدارك هذا الآمر بحيلة لكلا يكوة منه ”3 

فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة» وأداء الجزية فلم 
يأتوا بها فأسقط القود وحكم الدية» وهذا إذا كان مفضيا إلى استنكار النفوس وانتشار 
الفتن كان العدول عنه أحق وأصواب. 


فصل: 

فإذا ثبت أن المسلم لا يقتل بالكافر فحالهما تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما لا يقتل به» وتجب عليه دية كافر» وهو أن يبتدىء المسلم بقتل الكافر 
توجيه فلا يجب القود لإسلام القاتل» وتجب به دية كافر لكفر المقتول. 

والثاني : ما لا يجب فيه القودء وتحب فيه دية مسلم» وهو أن يجرح المسلم 
كافراً» ثم يسلم المجروحء ويموت مسلماًء فلا قود على المسلم؛ لأن المقتول وقت 
الجرح كان كافراً» وفيه دية مسلم؛ لأنه مات من الجرح مسلماً؛ لأن الاعتبار في القود 
بحال الابتداءء وفي الدية بحال الانتهاء . 

والثالث: ما يقتل به المسلم ولا يجب فيه الدية كافرء وذلك في حالتين: 

إحداهما : أن يقتل كافر كافراً ثم يسلم القاتل بهء وإن كان مسلماً اعتباراً بحال 
القتلء ولا تجب عليه إلا دية كافر؛ لأن المقتول مات كافراً. 

والثانية: أن يطلب المسلم نفس الكافر فيجوز للكافر أن يقبل طالب نفسهء وإن كان 
مسلما فلو قتله المسلم الطالب لم يجب عليه إلا دية كافر» ولو قتل المسلم لم يجب له 
دية لأن نفس المطلوب مضمونة» ونفس الطالب هدر. 

والرابع : ما اختلف القول فيه» وهو أن يقتل مسلم كافراً في الحرابة» ففي قتله به 
قولان للشافعي: 

أحدهما: وهو المشهور عنه أنه لا يقتل به لعموم النهي. 

والثاني: ذكره الشافعي في موضع وقال: هذا مما استخير الله فيه أن يقتل به؛ لأن 
في قتل الحرابة حقاً لله تعالى يجب أن يستوفي ولا يجوز العفو عنه فاستوى فيه قتل 
المسلم والكافرء وهو في غير الحرابة حق لآدمي يجوز العفو عنه فسقط في حق الكافرء 
ولو قتل مرتد كافراً لم يجب عليه القودء وإن اتفقا على الكفر لما ثبت له من حرمة 
الإسلام» وما أجري عليه من أحكامه. 


مسألة7": 
كَالَ الشَافِعِيُ : «قَالَ: ولا يُقْتَلُ خرٌ بِعَبْدا. 


.)98 /5( (فة انظر الأم‎ .)595/١5( انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
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قال في الحاوي: لا يقتل الحر بعبذه وبعبد غيره. 

وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بعبد غيره» ولا يقتل بعبد نفسه استدلالاً بعموم قول الله 
تعالى : #وَكَبنَا عَليِهِمَ فب أن النفْسَ اليس [المائدة: 40] ورواية علي بن أبي طالب عليه 
السلام: أنه قال: المسلمون بتكافق دماؤهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم 
فاعتبر المكافأة بالإسلام وقد استوى الحر والعبد فيه فوجب أن يتكافاً دمهماء ويجري 
القود بينهماء ومن الاعتبار أن كل من قتل بالحر قتل به الحر كالحرء ولأن الرق مؤثر في 
ثبوت الحجر» وما ثبت به الحجر يمنع من استحقاق القود على من ارتفع عنه الحجر 
كالجنون والصغرء ولأنه لما جاز أن يقتل به الحر دفعاً جاز أن يقتل به قودا . 

بلغا قوله:تعالن: «كيب عَلتَيْه الْقِصَاصٌُ في كَل لير بر وَالْمَبْد بِالْمبّدِ4 [البقرة: 
8] فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعبد. 

وروى سليمان بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي كَل قال: « 
ا حر و7 . 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا نص لا يسوغ خلافه وروى إسرائيل 
عن جابر عن عامر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «من السنة ألا يقتل مسلم 
بكافر» ومن اليه ألا يقتل حر بعبد»”'' يعني : سنة رسول الله عد وهذا يقوم مقام 
الرواية عنه» وليس له في الصحابة مخالف» فصار مع السنة إجماعاء ومن الاعتبار أن 
حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف» فلما لم يجب القود بينهما في الأطراف» فأولى 
أن لا يجري بينهما في النفس . 


وتحريره قياساً أن كل : شخصين امتنع القود بينهما في الأطراف امتنع ف فى النفس 
0 وكالحربي عكسا» بولآن كن افر سقط بو انسل والكادر 


فإن قيل: 0100000 تؤخذ السليمة بالشلاء المريضة» ولا 
تؤخذ الأيدي بيد واحدة» والمماثلة غير معتبرة فى ي النفوس لقتل الصحيح بالمريض» 
والجماعة بالواحد»ء فكذلك جرى القود بين الحر والعبد في النفس» وسقط في الأطراف. 

قيل: هما عندنا سواعء والمماثلة المعتبرة فيهما واحدة؛ لأننا نقطع الأيدي بيد 
واحدة؛ وإن خالفتمونا فيه ونقتل الصحيح بالمريض كما نقطع اليد الصحيحة بالعليلة» 
نقطعها باليد الشلاء كما لا يقتل الحى بالميت؛ لأن الشلاء ميتة. 

فإن قيل: فقد فرقتم بين قطع الشلاء في وجوب الأرش فيهماء وبين استهلاك 
الميت فى سقوط الأرش فيه. 


.)١5979( والبيهقي في «الكبرى»‎ 42١7 /( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)١9978( والبيهقي في «الكبرى»‎ 462١7 /8( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
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كتاب القتل 

قيل: لأن الشلاء متصلة بحي» وفيها جمال» فجاز أن يجب الأرش بقطعها مع 
موتهاء كما يجب في الشعر مع كونه عندكم ميتاًء ولأن الرق حادث عن الكفر فلما سقط 
به القود عن المسلم وجب أن يكون ما حدث فيه من الرق بمثابته في سقوط القود عن 
الحر ولأن النقص بالرق يمنع من استحقاق القود على الحر كالسيد مع عبده» ولأنه لما 
سقط عنه الحد بقذفه فأولى أن يسقط عنه القود بقتله للأن حرمة النفس أغلظ . 

فأما الجواب عن الآية فهو أنها تضمنت نفساً وأطرافاً فلما خرج العبيد من حكم 
الأطراف خرجوا من حكم النفوس . 

وأما الخبر فقال قال فيه: «ويسعى بذمتهم أدناهم» يريد به العبيد» ومن كان أدناهم 

وأما قياسهم على الحرء فالمعنى فيه جريان القود في الأطراف فجرى في النفوس» 
ولا يجري في الأطرف بين الحر والعبد» فلم يجز في النفوسء. وكذلك الجواب عن 
تعليلهم بتأثير الحجر كالجنون والصغرء وقد مضى الجواب عن جمعهم بين قتل الدفع 
وقتل القودء وليس لما تناكرته العامة ونفرت منه الخاصة مساغاً في اختلاف الفقهاء. 

حكي أن بعض فقهاء خراسان سئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعبد فمنع منه 
وطولب بالدليل عليه. فقال: أقدم قبل الدليل حكاية إن احتجت بعدها إلى دليل فعلت ثم 
قال : كنت أيام تفقهي ببغداد نائماً ذات ليلة على شاطىء دجلة فسمعت ملاحاً يترنم وهو 
يقول: 

َُذُوا بدَمِي هَذَا الام فَإِنهُ رَمَانِي متيو تا نو ماس عند 
لير إحى أتنا ةا وَلَمْ أَرَ حرًا قَط يُفْمَلَبِالعَبْدٍ 

وما انتشر في العامة تناكره حتى نظموه شعراً» وجعلوه في الأمثال شاهداً كان من 

اختلاف الفقهاء خارجاً فقال الأمير: حسبك فقد أغنيت عن دليل . 


فصل: 
واستدل النخعي وداود على قتل السيد بعبده بما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن 
النبى كَلِنَِ قال : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)”2 وفى رواية أخرى : «ومن 
خصا عبده خصيناه)» . 
والدليل عليهما رواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل 
عبده فجلده النبي كله ولم يقده به وأمره ع 0 وهذا نص وما أمر به من جلده 
ونفيه تعزير. فأما الخبر المستدل به ضعيف؛ لأن الحسن لم يرو عن سمرة إلا ثلاثة 


4١‏ أخرجه أحمد 22٠١/00‏ وأبو داود »)١5١145(‏ والترمذي ,.)١5١5(‏ والنسائي (57/77). والحاكم 
(5. 40797 والبيهقي في «الكبرى» 2)١5950(‏ وفى «معرفة السنن» .)١05/5(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١1594455 ,1١9987(‏ 
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أحاديث ليس هذا منها. 

وقد روى قتادة عن الحسن أن النبي كلةِ قال: «لا يقتل حر بعبد). 

ولو صح لحمل على أحد وجهين إما على طريق التغليظ والزجر لثلا يتسرع الناس 
إلى قتل عبيدهم» وإما على من كان عبده فأعتقه فإنه يقاد به» وإن كان من قبل عتقه لا 


يقاد به والله أعلم . 


كتاب القتل 


فصل: 

فإذا ثبت أن الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا يقتل بكل من جرى عليه حكم الرق من 
المدبر والمكاتب» وأم الولد» ومن رق بعضهء وإن قل» فلو قتل حر كافر عبداً مسلماً لم 
يقتل به لحريته» ولو قتله العبد المسلم لم يقتل به لإسلامه» فيسقط القود عن كل واحد 
منهما بصاحبهء وإذا قتل عبد نصفه حر عبداً نصفه حر قتل به لاستوائهما في الحرية 
والرق» ولو كان نصف القاتل حراً وثلث المقتول حراً ولم يقتل لفضل حرية القاتل» وإن 
كان ثلث القاتل حراً ونصف المقتول حراً قتل به لفضل حرية المقتول على القاتل؛ لأنه 
يجوز أن يقتل الناقص بالكامل» ولا يجوز أن يقتل الكامل بالناقص» كما يجوز أن يقتل 
العبد بالحرء ولا يجوز أن يقتل الحر بالعبد. 

ولو قتل حراً عبداً في الحرابة كان في وجوب قتله به قولان على ما مضى في قتل 
الذمي في الحرابة» ولو جرح عبد حر عبداً فأعتق المجروح ومات حراً فلا قود على 
القاتل» وعليه دية حرء ولو جرح عبد عبداً فأعتق الجارح ومات قتل به. 


مسألة 00 
قَالَ المَرَنِيُ رَحِمَهُ الله 06 0 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَفِيِهِ قِيِمَتْهُ وَإِنْ بَلَعَتْ دِيًا 
لشتاجوخ نيلا لقع يد اعد قضاء على أ ار لا اله َإِذَا مُنْعَ 
ُفْمَصّ مِنْ يَدِِ وَهِيَ أَقَلُ لِمَضْلٍ الحُرّيّةِ عَلَى العُبُووِيةِ» كَانَث النّفْسُ أغظم. 3 1 
تفنص بِتَفْس العَبدٍ أبُعده. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا قتل العبد بجناية أو مات فى يدها منه ففيه قيمة 
والولعك نورق :و امعط :وزة لسر تدافا وعر ور دميو اق سينا دوي فاللدمة 
العراقيين سفيان الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يضمن في اليد جميع قيمته ما بلغت. ويضمن في الجناية 
بقيمته إلا أن تبلغ دية حر أو تزيد عليها فتنقص عن دية الحر عشر دراهم حتى لا يساويه 
فين ديه . 

وإن كانت أمّة قد زادت قيمتها على نصف الدية نقصت عنها عشرة دراهم. 


10 
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كتاب القتل 1 

وقيل: خمسة دراهم؛ لأن لا تساوي دية الحر استدلالاً بأنه آدمي مضمون بالجناية 
فلم يضمن بأكثر من دية حرّ كالحرٌ؛ ولأنه يضمن بالجناية ضمان النفوس لوجوب الكفارة 
فيه فوجب أن يضمن بمقدر كالأطراف» ولأن نقصه بالرق يمنع من كمال بدله كالناقص 
القيمة» وهو معنى قول أبي حنيفة: لا أوجب في المملوك مما أوجب في المالك. 

ودليلنا قول الله تعالى: من أغتدئ عَفْكُمْ مَأَعتَدُوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَى ا 
4 والمثل في الشرع مثلان مثل يفي الصورة» ومثل في القيمة فإذا لم ي يعتبر المثل في 
الصورة اعتبر في القيمة ما بلغت». ولأن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة» ثم كانت 
البهيمة مضمونة بجميع قيمتها فكان أولى أن يضمن العبد بجميع قيمته. 

وتحريره قياساً بأحد معنيين: أن تقول في أحدهما : إنه مملوك مضمون فوجب أن 
لا تتقدر قيمته كالبهيمة. 

والثاني : أن ما لم يتقدر أقل قيمته لم تتقدر أكثرها كالبهيمة» ولأن ضمان العبد 
بالجناية أغلظ من ضمانه باليدء ثم كان في اليد مضموناً بجميع قيمته فكان أولى أن 
يضمن في الجناية بجميع قيمته. ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أنه أحد نوعي الضمان فوجب أن يستوفي به قيمة المضمون كالضمان 
باليد. 


والثاني : أن ما فيمنت قيمقه بالبد :منت قيمنه بالجتاية كالناقض القيمة»:ولآن 
العبد متردد الحال بين أصلين : 

أحدهما: الحر لأنه آدمي مكلف يجب في قتله القود والكفارة. 

والثاني: البهيمة لأنه مملوك يباع ويوهب ويورث وهو في القيمة ملحق بأحد 
أصلين . 

فلما ألحق بالبهيمة فى ثلاثة أحوال: 

أحدها : 00 

والثانية: إذا ضمن باليد. 

والثالثة: إذا ضمنه أحد الشريكين بالعتق. 

وجب أن يلحق بالبهيمة في الحال الرابعة وهو إذا أرادت قيمته في ضمانه بالجناية؛ 
لأله لا يحرة أن تيلح بالبهيفة فى أقلهاء-ويئحق بالخر قن أكثرها 8 ولأتهم لا بلتحقوتة 
بالحر في أكثرها حتى ينقصوا من قيمته عشرة» فلم يسلم لهم أحد الأصلين. 

فأما الجواب عن قياسهم على الحرء فهم لا يساوونه بالحر لما يعتبرونه من نقصان 
قيمته عن دية الحر فهذا جواب. 

وجواب ثانٍ أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية» 
ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت. 

وقياسهم على ضمان أطرافه فأطرافه معتبرة بقيمته» وقيمته غير مقدرة» فلم تتقدر بها 


"٠ 
أطرافهء وقولهم: إنه ناقص بالرق فلم يساوي الحر في ديته» فاسد من وجهين:‎ 

أحدهما: أنهم جعلوه كاملاً في القصاص وناقصاً في الدية وهذا تناقض. 

والثاني : أنه لما لم يمنع نقصه في ضمانه باليد من الزيادة على دية الحر لم يمنع من 
ذلك في ضمانه بالجناية . 


كتاب القتل 


فصل: 

فإذا ثبت أن العبد مضمون بالقيمة» وإن زادت على الدية» لم يخل الضمان أن 
يكون نفسه أو لما دونها فإن ضمنت نفسه استوى ضمانها باليد إذا غصب وبالجناية إذا 
قتل» فتجب فيه جميع قيمته ما بلغت لكن يعتبر في الجناية قيمته وقت القتل» وتعتبر في 
اليد قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف. 

فأما ما دون نفسه فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكن جرسا لا يتقدر فيه من الح دية فشجب فيه ها تقض من قيمئة 
في ضمانه باليد والجناية جميعاً. 

والثاني : أن تكون طرفا بعد قدص اليد ويه كالدوالق حفن فيا من الحر نصف 
اليه ش 

فلا يخلو ضمانها في العبد من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تضمن بالجناية فتضمن بنصف قيمته كالحرٌ في ضمانها بنصف ديته. 

والقسم الثاني: أن تضمن باليد فتضمن ما نقص من قيمته سواء زاد على نصف 
القيمة أو نقص كالبهيمة . 

والقسم الثالث: أن تضمن باليد والجناية فيضمنها بأكثر الأمرين من نصف قيمته؛ 
أو ما نقص منها لأنه لما جمع بين الأمرين وجب أن يلزمه أغلظهما لوجود موجبه. 

مسألة©2, 

قَالَ الشَافعِي وَحِمَهُ الله «وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بوَلَدٍ أنه لَهُ إِجْمَاعٌ وَلَا جَدمِنْ قبل أمْ؛ 
وَلَا أت ِوَلدٍ وَإِنْ بَعْدَ أنه وَالِدٌّ قَالَ الْمَرّنِيُ رخا اللَّهُ: هَذَا يُؤَكدٌ مِيرَاتٌ الحَدٌء لآن 
الح يُفْكَلُ بأَخِيه؛ دََا يُْتلّ الجَد ابن ابَيهِء َيَمْلِكُ الأ أَحَاهُ في لَوله. ولا تنيلك 
جَدَهُ وَنِي هَذَا دَليلٌ عَلَى أنَّ الجَدّ كَالآب ب فِي ححجب الإِخْوَةٍ وَلَيِسَ كالأخ. 

قال في الحاوي : الأب و الول وان ول جدود دا لوال" .ل ادل 
ستل #اسيؤاء. تله نيحا أو ذا وقال حالك: إن حسه غيل قل يكنو ان حدق يترفت نققله 
لم يقتل بهء استدلالاً بعموم الكتاب والسنةء ولأن تساويهما في الإسلام والحرية يوجب 


.)95/6( انظر الأم‎ )1١( 


"5 


كتاب القتل 
تساويهما في القود كالأجانب ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد. 

ودليلنا ما روى قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس أن رسول الله طَلِلٍ 
قال: «لا تقام الحدود في المساجد. ولأ يقاف بالولد الوآلدة” وزوق مدان عجلان 
عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً من بني مدلج أولد جارية 
فأصاب منها ابناً» وكان يستخدمهاء فلما شب الغلام قال: إلى متى تستأمن أمي أي: 
تستخدمها خدمة الإماء فغضب فحذفه بسيف أصاب رجله فقطعهاء ومات فانطلق في رهط 
إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك» لولا أني سمعت رسول 
الله يكِِ يقول: ١لا‏ يقاد الأب من ابنه)”"' لقتلتك هلم ديتهء قال: فأتاه بعشرين ومائة 
بعير » قال: فخير منها ماتة فدفعها إلى ورثتهء وترك أباه» فإن قيل: إنما أن قط عع القود 
للحذف» ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبه» وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة. 

قيل: هذا فاسد من وجهين إنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز حمله 


عليه . 

والثاني : أنه لو جاز لما استحقه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن كل 
مستحق للتأديب من والٍ وحاكم» وهم يقادون به مع استحقاقهم للتأديب فكذلك الأب 
ولأنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل» أو في 
الفاعل» فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد فثبت أنه 
لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله» ولأن الولد 
بعض أبيه» ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في ولده لأنه 

واستدلاله بالظواهر مخصوص وقياسه على الأجانب ممنوع بما ذكرناه من البعضية 
واعتباره بقتل الولد بالوالد فاسد لتسويته في الولد ب بين الذبح» والحذف» وفرقة في الأب 

بين الذبح والحذف» وأنه يحدٌّ الولد بقذف الوالد» ولا يحد الوالد بقذف الولدء وهذا 
انفصال ودليل. 

فإن قيل: فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك: لآنه إجماع» وكيف ينعقد 
الإجماع مع خلاف مثله فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالف 
أحدهم . 

والثاني : أنه قتله حذفاً إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح بمثابته فأما المزني 


2) وابن ماجه (56511)» والدارقطني‎ »)١1٠0١( أخرجه أحمد(١5/1١551)» والترمذي‎ )1١( 
.)١6955( والحاكم 0594/5 والبيهقي في «الكبرى»‎ 
.)58755( وفي «معرفة السنن»‎ 2)١5955( والبيهقى في «الكبرى)‎ »)١5٠١ /*( أخرجه الدارقطني‎ 6) 


5 كتاب القتل 
فإنه لما رأى الشافعي يقول: إن الجد كالأب فى أنه لا يقتل بولد ولده قال: يجب أن 
يكون الجد كالأب في حجب الإخوة عن الميراث. قيل: إنما قال: إن الجد كالأب 
لأجل الولادة ولا يقتضي أن يحجب به الإخوة» كما تجعل الأم وأباها كالأب في سقوط 
القودء ولا تجعلها كالأب فى حجب الإخوة. 


فصل: 
فإذا ثبت أن لا قود على الأبوين ومن علا من الأجداد والجدات من ورث منهم أو 
لم يرث فسواء كان الوالد القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافراً» ويعزر لإقدامه على 
معصية » وعليه الدية والكفارة في ماله» ولا ميراث له منه؛ أن القاتل لايرث. 


وإذا تنازع رجلان في أبوة ولد ثم قتلاه أو أحدهما فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون لقيطاً قد ادعاه كل واحد منهما ولداً أو إما أن يكون لاشتراكهما فى 
افتراش أمه بشبهة فإن كان لقيطاً وادعاه كل واحد منهما ولداً فعند أبي حنيفة: أنه لت 
بهما. 

وعلى مذهب الشافعي: أنه يعرض على القافة» ويلحق بمن ألحقوه به منهماء فإن 
عدت القافةة واشكل خلبق .وقف إلى :مان الانسباب عسي إن احدها طبع 
وللكلام معه موضع غير هذاء وإذا كان كذلك فللمدعي أبوته ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونا مقيمين على ادعائه» والتنازع فيه» فإن قتلاه فلا قود عليهما؛ 
لجريان حكم الأبوة عليهماء وإن لم يتعين في أحدهما؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن 
يكون أباه وإن قتله أحدهما قبل البيان فلا قود عليه سواء لحق بالقتل أو بالآخر؛ لثبوت 

والثانية: أن يسلمه أحدهما إلى الآخر قبل القتل فيلحق بمن سلم إليه» ويصير ابناً 
له دون الآخر» فإن قتله من ألحق به فلا قود عليه؛ لأنه أب لهء وإن قتله من نفى عنه أقيد 
به؟؛ لأنه أجنبي منه» وإن قتلاه معاً فلا قود على الأب»ء ويقاد من الآخر. ١‏ 

والقالة* أن وجا حييعا عن ادعائه فلا يقبل رجوعهماء وإن قبل رجوع أحدهما؛ 
لأنه قد صارا بدعواهما مستحقاً لأبوة أحدهما فإذا سلمه أحدهما صارا متفقين على إثبات 
أبوته فقبل منهماء وإذا رجع عنها صارا متفقين على إسقاط أبوته فلم يقبل منهما. 

فإن قتلاه أو أحدهما لم يقتل به لبقاء حكم الأبوة بينهما. 

وإن تنازعا لاشتراكهما في الفراش. أو تناكراه مع اشتراكهما في الفراش» فالحكم 
فيهما سواء» وكذلك لو سلمه أحدهما إلى الآخر لم يقبل منه بخلافهما في دعوى اللقيط ؛ 
لأن حكم الأبوة في اللقيط يثبت بالدعوى؛ فجاز تسليمه لأحدهما. 

وفي ولد الموطوءة ثبت حكم الأبوة بالاشتراك في الفراش فلم يؤثر فيه التسليم 


يفا 


كتاب القتل 
والإنكارء وإذا كان كذلك فلبيان نسبه في لحوقه بأحدهما حالتان: 

إحداهما : بالولادة» وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء أحدهماء ولستة 
أشهر فصاعداً من وطء الآخرء فيكون لاحقاً بمن ولدته لستة أشهر فصاعداً من وطئه» 
وهذا بيان لا يجوز أن يتأخر عن زمان الولادة فلا يكون القتل إلا بعد استقرار نسبه» فإن 
قتله من لحق به فلا قود عليه» وإن قتله من انتفى عنه أقيد به» وإن اشتركا في قتله به غير 
أبيه» وسقط القود عن أبيه. 

والثانية: أن لا يبين نسبه بالولادة» لولادته بعد ستة أشهر من وطئها معاً؛ فيوقف 
نسبه على البيان» بالقافة أو الانتساب» فإن قتل بعد البيان أقيد به غير أبيه» وإن قتل قبل 
البيان فلا قود على واحد منهماء سواء بان من بعد أنه أب أو غير أب؛ لثبوت الشبهة 
حال القتل. 

فصل: 

وإذا قتل الرجل زوجته وتركت ولداً فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون من القاتل. 

والثانية: أن يكون من غيره. 

فإن كان من القاتل سقط القود عنه؛ لأن وارثها ابن قاتلهاء وإذا لم يثبت للابن على 
أبيه قود في حق نفسه لم يثبت عليه بإرثه عن غيره» ولو كان الزوج قد قذفها قبل القتل 
سقط عنه حدّ القذف وإذا ورثها ابنه؛ لأن الابن لما لم يستحق عليه الحذّ في قذف نفسه؛ 
فكذلك لا يستحقه بإرئه عن غيره» وإن كان ولد المقتولة من غير القاتل ثبت له على 
القاتل القود حدّ القذف؛ لأنه لا نسب له بينهما؛ ولا بعضية. 

ولو قركث المقتولة ولذين اأحدهما مرة القائل والآخر من غيزةء وركها الؤلدان معاء 
وسقط عن الزوج القود»ء ولم يسقط عنه حدّ القذف» لأن القود في حق ابنه قد سقط 
فسقط في حق الآخر منهماء كما لو عفا أحد الوليين عن القاتل سقط القود في حقٌ الآخر 
ولا يجوز لأحد الوليين أن يستوفيه. 

وحدٌ القذف بخلافه لأن عفو أحد الوارئين عنه لا يوجب سقوط حق الآخر منه» 
ويجوز لأحدهما أن يستوفه فافترقا فيه ويتصل بهذا الموضع فروع قدمناها في كتاب 
الفرائض . 

مسألة7": 
كَالَ الشَافِعِيُ: «وَيُقتَلُ العبْدٌ وَالكَافِرٌ بالحُرٌ المُسْلِم وَالوَلَدٌ الْوَالِد). 
قال في الحاوي: وإذا مضى الكلام في الإيقاد م الأكمل بالأنقص فلا يمنع أن 
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كتاب القتل 
يقاد من الأنقص بالأكمل فيجوز أن يقتل الكافر بالمسلم؛ وإن لم يجز أن يقتل المسلم 
بالكافرء ويجوز أن يقتل العبد بالحرء وإن لم يجز أن يقتل الحر بالعبد» ويجوز أن يقتل 
الولد بالوالد» وإن لم يجز أن يقتل الوالد بالولد؛ لأن أخذ الأنقص بالأكمل اقتصار على 
بعض الحق» وأخذ الأكمل بالأنقص استفضال على الحق فيجوز الاقتصار فيه» ومنع من 
الاستفضال عليه؛ فلو بذل الأكمل نفسه بالأنقص فبذل الحر نفسه بقتل العبد» وبذل 
المسلم نفسه بقتل الكافرء وبذل الوالد نفسه بقتل الولد؛ لم يجز أن يقاد من واحد منهم؛ 
لآن القود إذا لم يجب لم يستبح بالبذل؛ كما لو بذل نفسه أن يقتل بغير قود لقول الله: 
ولا تَفَمُلوا أَنفسَكُم 4 [النساء: 78]. 


مسألة2"7: 

نَالَ الشَافِمِيُ : «وَمَنْ جَرَى عَلَيْهِ القِصَاصٌ فِي النَّفْسِ جَرَى عَلَيُه القِصَاصٌ فِي 
الجراح». ْ ١ 1 ١‏ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى 
القصاص بينهما في الأطراف والجراح» سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو اختلفا 
في الدية» كالرجل والمرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهمء وإن لم يجز القصاص بينهما في 
النفس لم يجز في الأطراف كالمسلم مع الكافر والعبد مع الحر. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلفت دياتهما جرى القصاص بينهما فى النفس دون الأطراف 
كالرجل مع المرأة بقتله بهاء ولا يقطع يده بيدهاء والعبيد إذا تفاضلت قيمهمء وقلّ أن 
تكون متفقة» فيوجب القود بينهم في النفوس» ويسقطه في الأطراف» استدلالاً بأن 
التساوي معتبر في الأطراف دون النفوس؛ لأنه لا يجوز أن تؤخذ اليد السليمة بالشلاء» 
وتؤخذ النفس السليمة بالنفس السقيمة» فلم يمنع تفاضل الديات من القود في النفوس» 
ومنع من القود في الأطراف؛ ولأن أطراف الرجل أعم نفعاً من أطراف المرأة 
لاختصاصهما بالتصرف في الأعمال والاكتساب» فلم يتكافأها أطراف المرأة فسقط القود 

ودليلنا قول الله تعالى: #إوَكسَا عَكَهِمَ فا أن النّفْس بِالتَفيس والمرت ياألمين» 
[المائدة: 45] إلى قوله: وَالْجْرُوحَ ِصَاضٌّ» فكان على عمومه. ولأن كل شخصين جرى 
القصاص بينهما في النفس جرى في الأطراف كالرجلين. 

ولأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين جاز أن يجري بين الرجل والمرأة 
كالنفوس» وكل قصاص جرى بين الحرين جرى بين العبدين كالنفوس» وقد مضى 
الجواب عن استدلاله باعتبار التكافؤ في الأطراف دون النفس بأنه معتبر في الأمرين» 
وفي الشلل حكم نذكره في موضعه؛ وما ذكره من اختصاص أطراف الرجل بالمنافع 
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كتاب القتل 6" 
فيفسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصانع والمحارب بيد من ليس بكاتب 
ولا صانع ولا محارب. 

والثاني: أن في يد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا . 

والثالث: أن أطراف العبيد تماثل في المنافع. ولا يجري فيها قودء فبطل هذا 
الاعتبار وبالله التوفيق. 


مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِنُ: (وَيُفْئَلُ بِالوَاحِدِء وَاحْتَجٌ بأنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَلَ حَمْسَةَ أو 

قال في الحاوي: وهو كما قال إذا اشترك الجماعة في قتل واحد قتلوا به جميعاً إذا 
كانوا له أكفاء وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عباس» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. ووه الاتهين د وتععوين المسية: 
والحسن البصري» وعطاءء ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإشحاق. 

وقالت طائفة: للولي أن يقتل به من الجماعة واحداً يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ 
من الباقين قسطهم من الدية» وهو في الصحابة قول معاذ بن جبل» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء وفي التابعين: قول ابن سيرين والزهري . 

وقال آخرون: لا قود على واحد من الجماعة بحال» وتؤخذ منهم الدية بالسوية» 
وبه قال: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود بن علي وأهل الظاهرء استدلالاً بقول الله 
تعالى: #وَكبًا عَلَيهِمَ فآ أن َلنَفْسَ بِألتّقيس» [المائدة: 40] وبقوله تعالى : #كُيِب عَكَيْ 
لِْصَاصٌ في الْمَئلَّ كله بال وَالْمَيْدُ يميد [البقرة: ]١7+‏ فاقتضى هذا الظاهر أن لا تقتل 
النفس أكثر من نفسء ولا بالحر أكثر من حرء وبقوله تعالى: #ون مُِيْلَ مَظلُوما فَقَدَ جَعَلَ 
ليم سُلْطَمًا ملا مُثَرف ف الْقَتَلْ» [الإسراء: *8] ومن السرف قتل الجماعة بالواحد. 

وروى جويبر عن الضحاك أن النبي كك قال: «لا يقتل اثنان بواحد» وهذا نص 
ولأن الواحد لا يكافىء الجماعة لا يقتل بالجماعة إذا قتلهم» ويقتل بأحدهم» ويؤخذ من 
ماله ديات الباقين؛ كذلك إذا قتله جماعة لم يقتلوا به؛ ولأن زيادة الوصف إذا منعت من 
القود حتى لم يقتل حرّ بعبد» ولا مسلم بكافرء كان زيادة العدد أولى أن تمنع من القودء 
فلا يقتل جماعة بواحد» ولأن للنفس بدلين: قود ودية» فلما لم يجب على الاثنين بقتل 
الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان. 
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ىف كتاب القتل 

ودليلنا قول الله تعالى: لأوَلِكُمَ في الْقِصَاصٍ َي © [البقرة: 174] وسبب الحياة أنه إذا 
علم القاتل بوجوب القصاص عليه إذا قتل كف عن القتل» فحي القاتل والمقتول» فلو لم 
تقتص من الجماعة بالواحدء لما كان في القصاص حياة» ولكان القاتل إذا هم بالقتل 
شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعا لحكم النص. 

وروى أبو شريح الكعبي أن النبي كَِ قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القعبل 
من هذيل» وأنا والله عاقله»ء فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا أخذوا العقل)7'. وهذا الخبر وارد في قتل الجماعة لواحد لأنه قال: "ثم أنتم يا 
خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» ثم قال: «فمن قتل بعده قتيلاً) ومن ينطلق على 
الجماعة كانطلاقه على الواحد ثم قال: «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل» فدل على كثل الجباعة بالواحد»؛ لأن الحكم إذا ورد على سبب» لم يجز 
أن يكون السبب خارجاً من ذلك الحكم. 

يتوه ار اقبي اد عدر بر حوراي رفني الاي لعفف ارريية ل 
قتلوه غيلة وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم جميعاً به '". والقتل على أنواع غيلة» 
5955 وغدر؛ وصبر. 

فالغيلة : الحيلة وهو أن يحتالوا له بالتمكن من الاستخفاء حتى يقتلوه. 

والفتك: أن يكون آمناً فيراقب حتى يقتل . 

والغدر: أن يقتل بعد أمانه. 

والصبر: قتل الأسير محاصرة. 

وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحد وكتب إلى أهل النهروان حين 
قتلوا عامله خباب بن الأرت سلموا إلى قاتله قالوا: كلنا قتله قال: فاستسلموا إذن أقد 
مكو اومان القع فقتل أكترهم 

وقتل المغيرة بن شعبة سبعة بواحد. 

وقال ابن عباس : إذا قتل جماعة واحداً قتلوا به ولو كانوا مائة. وهذا قول أربعة 
من الصحابة فيهم إمامان عملا بما قالا به فلم يقابلهم قول معاذ بن الزبير وصار ربيعة 
وداود خارجين من قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالف فيه الفريقين فصارا مخالفين 
للإجماع؛ لأن من أحدث قولاً ثالثاً بعد قولين أحدث قولاً ثانياً بعد أول» ولأن قتل 
النفس أغلظ من هتك العرض بالقذف فلما حدّ الجماعة بقتل الواحدء كان أولى أن يقتلوا 
بقتل الواحد. 


640 أخرجه عانكا في #الموطأء 1/5١‏ والشافعي في لمسنده» »)١5775(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
او )2 وبنحوه أخرجه البخاري (465ح). 


"7/ 


كتاب القتل 

ولأن كل واحد من الجماعة ينطلق اسم القتل عليه» فوجب أن يجري عليه حكمه 
كالواحد. ولأن ما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة كالدية. 

فأما قوله تعالى: #النَّفْسَ بِألتَّفْيسن» [المائدة: 40] وقوله: كلك بَنْيِ4 [البقرة: ]١1/8‏ 
0 في القن لأن النفس تنطلق على النفوسء» والحر ينطلق على الأحرار وقوله: 
ملا سرفوق الْمَتَلّ» [الإسراء: *"] يريد أن لا يقتل غير قاتله على أن قوله تعالى: 
'#فْقَدٌ جعلنا لوليه- سُلْطَنمًا # [الإسراء: #*”] يقتضى أن يكون سلطانه فى الجماعة كسلطانه في 
الراسل مارت الألة وليلنار ١‏ ْ 

وأما حديث الضحاك فمرسل منكور وإن صح كان محمولاً على المسك والقاتل» 
فيقتل به دون المسك. 

وقولهم إن دم الواحد لا يكافىء دم الجماعة غير صحيح؛ لأن حرمة الواحد كحرمة 
اللجناعة تقول اله ععالق + عون الث ل كنا هكيك ع بو تيل تم عن فتن تنما در 
قيس أَوْ هْسَادِ فى الْأَرَسِ فَكَأَنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 7] فوجب أن يكون القود 
فيهما واحداًء وليس يوجب قتل الجماعة بالواحد» أن تقتل الواحد بالجماعة» وإن قال به 
أبو حنيفة لأن المقصود بالقود حقن الدماءء وأن لا تهدر فقتل الجماعة بالواحد لئلا تهدر 
دماؤهم. 

وقولهم: لما منع زيادة الوصف ممن القود كان أولى أن يمنع من زيادة العددء فالفرق 
بينهما أن زيادة الوصف منعت من وجود المماثلة في الواحد فلم تمنع في الجماعة ألا ترى 
أن زيادة الوصف في القاذف تمنع من وجوب الحدّ عليه» وزيادة العدد لا يمنع من وجوب 
الحدّ عليهم وقولهم: لما لم تستحق بقتله ديتان لم تستحق به قودان فعنه جوابان: 

أحدهما: أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منهاء والقود لا يتبعض فعم حكمه كسرقة 
الجماعة لما أوجبت غرماً يتبغض» وَقطعا لا عمف + شتركوا في غرم واحد وقطع كل 
واحد منهم. 

والثاني: أن القود موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة كلزومه في الواحدء 
والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلا بدل واحدء فإذا ثبت قتل الجماعة بالواحد: 

كان الولي فيه بالخيار بين ثلاثة أحوال: إما أن يقتص من جميعهم أو يعفوا عن 
جميعهم. إلى الدية فتسقط الدية الواحدة بينهم على أعدادهم» أو يعفو عن بعضهمء 
ويقتص من بعضهم» ويأخذ ممن عفا عنه من الدية بقسطه. 

مسألة 2 

قَالَ الشَّافعِيُ بَحَمْهُ الله :وله حَركَهُ اأخدهما نا باكة جُرْح وَالآحَرٌ خيجا واجذا 

كَمَاتَ كَانوا ف في القَوَدِ سَوَاءً؛. 
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كتاب القتل 

قال في الحاوي: اعلم أن اشتراك الجماعة في قتل الواحد تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون كل واحد منهم موجباً مثل أن يذبحه أحدهما ويبقر الآخر بطنه 
ويقطع حشوته فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يفعلا ذلك معاً فى حالة واحدة» فيكونا جميعاً قاتلين» ويجب القود 
عليهماء وتؤخذ الدية منهما. ْ 

والثاني: أن يتقدم أحدهما على الآخر فيوجته ثم يتلوه الآخر مع بقاء النفس ووجود 
الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبرد» فالأول منهما هو القاتل» وعليه القود وجميع الدية» دون 
الثاني» لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأولء» ولا يجري على ما بقي من النفس 
0 ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرئه» ولو أوصى له بمال لم 

يملكه» ولو انقلب على طفل فقتله لم يضمنهء ويعزر الثاني أدباً وزجراً . 


فصل: 

والقسم الثاني: أن يكون كل واحد منهم جارحاً أو قاطعاً غير موج فيكون جميعهم 
في قتله سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقواء وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو اختلفوا 
حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة» وجرحه الآخر مائة جراحة» كانوا في قتله سواء 
وعليهم القود والدية بينهم بالسوية» لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت من الجرح 
الواحد. ويحيا من مائة جرح.» إما لاختلاف المواضع القاتلة» وإما لاختلاف مور الحديد 
في دخوله في جسده. وذلك غير مشاهد. 

فلهذا لم تقسط الدية على عدد الجراح» وتقسطت على عدد الجناة الجناية. 

فإن قيل: أفليس الجلاد لو حدّ القاذف أحداً وثمانين سوطأً فمات كان عليه من 
الدية جزء من إحدى وثمانين جزءاً فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك؟ قيل: في 
الجلاد قولان: 

أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين» مباح» ومحظورء ولا اعتبار 
بعدد الجلد. وتساوي حكم الجناة. 

والثاني : أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتقسط على أعداد الجراح» والفرق 
بينهما: أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور الجراح 
غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده. 


والقسم الثالث: أن يكون أحدهما جارحاًء والآخر موج فهذا على ضربين: 
أحدهما: : أن يتقدم الجارح على الموجىء فيؤخذ كل واحد منهما بحكم جنايته» 


0 .فيكون الأول ا فيقتص منه في الجواع» إن كان مثله قصاص أو يؤخذ منه ديته» إن 


. لم يكن فيه قصاص»ء ويكون الثاني قاتلاً يقتص منه في النفس» أو تؤخذ منه جميع الدية» 


كتاب القتل لس 1 ا 11011 
وكذلك لو اجتمعا معاً لم يسقط حكم الجرح لأن التوجية لم تتقدمه. 

والثاني : أن يتقدم الموجىء على الجارح فيسقط حكم الجرح بعد التوجية ويؤخذ 
الموجىء بالقود أو جميع الدية. 


فصل: 

ولو جرحه أحدهما موضحة.ء وجرحه الآخر جائفة» ثم مات قبل اندمالهما كانا 
قاتلين» والدية بينهما نصفين لأنه قد يجوز أن يبرأ من الجائفة» ويموت من الموضحة 
والولى في صاحب الموضحة بين خيارين ب بين أن يبدأ بقتله أو يوضحه ثم يقتله وفي 
صاحب الجائفة على قولين: 

أحدهما : أنه بالخيار فيه بين قتله ابتداء» وبين أن يقتص من الجائفة ثم يقتله. 

والثاني : أنه ليس له إجافته؛ لأن الجائفة لا قصاص فيهاء ويعتد :له بالقعل فلو 
اندملت الموضحة» ثم مات قبل اندمال الجائفة» صار الذي أوضحه جارحاً» ويجوز أن 
يقتص منه فى الموضحة أو تؤخذ ديتهاء وصار الذي أجافه قاتلاً عليه القود أو الدية» 
وهل له إجافته قبل قتله أم لا على قولين. 

ولو اندملت الجائفة» ومات قبل اندمال الموضحة كان في اندمال الموضحة في 
الجائفة ديها 'دزة التود: ومنان الموعه قاتلا والزلي من ين خبارين إما أن يبدا بقئلة: أو 
يقتص من الموضحة ثم يقتله. 

فلو ادعى صاحب الجائفة أن جراحته اندملت ومات من الموضحة فصدقه الولي 
وكذبه صاحب الموضحة.» نظر في حال الولي فإن أراد القود قبل قول الولي في تصديقه 
تصاهي التحائنة وكا وال أن تعن بع صا كيه السرشعة وعدنو اعد شاع 
الجائفة أرش جائفته ؛ لأن له لو لم تندمل الجائفة أن يقتص من صاحب الموضحة وحدهء 
وإن كان الولي قد عفا عن القودء وأراد الدية لم يقبل تصديقه لصاحب الجائفة لأمرين: 

أحدهما: أن يجرّ بها إلى نفسه نفعاً في أخذ أرش الجائفة بعد اندمالها مع دية 
النفين - 

والثاني: أنه يدخل على صاحب الموضحة ضرراً؛ لأنه قد كان ملتزماً ما لو لم 
تندمل الجائفة نصف الدية فألزمه جميعاًء وإذا كان كذلك حلف صاحب الموضحة بالله 
لقد مات المجروح قبل اندمال الجائفة ولم يلزمه إلا نصف الدية فإن نكل عن اليمين ردت 
على الولي؛ لأن الحق له دون صاحب الجائفة وقضى له بجميع الدية. 


رعره مير 0 00 


قَالَ الشَافِعِي : (وَيَجْرَ حون بالجرح الْوَاحِدٍ دا كَانَ جِرَحَهُم م إِيّاه مَعا لا يتحر . 


.)917//0( انظر الأم‎ )١( 


1# يتم َه 22 صن ! ألا تن" الفل 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا اشترك الجماعة في جرح أو قطع طرف اقتص 
من جميعهم وقال أبو حنيفة والثوري: لا قصاص عليهم إذا اشتركوا في الأطراف» وإن 
وجب عليهم القصاص إذا اشتركوا في النفس استدلالاً بما قدم ذكره من أن التساوي معتبر 
فى الأطراف دون النفس؛ لأن اليد السليمة لا تؤخذ بالشلاء» وتقتل النفس السليمة 
بلجي | السكمية وونيلها ينا وى أ رترو نشي عله صل :يو ريوط لني وير الك الله 
عليه» على رجل بالسرقة فقطع يده ثع عاداء ومعهما آخر فقالا: أخطأنا في الشهادة على 
الأول وهذا هو السارق» فرد شهادتهماء ولم يقطع الثاني وقال: لو علمت أنكما تعمدتما 
لقطعتكما”"' . 

فدل على جوازه قطع اليدين باليد الواحدة» ولأن كل جناية لو انفرد بها الواحد 
أقيد» وجب إذا اشترك فيها الجماعة أن يقادواء كالجناية على النفوس؛ ولأنه قود يستحق 
فى النفس فوجب أن يستحق فى الطرف كالواحد» ولأن حرمة النفس أغلظ من حرمة 
الطرف فلن أفيدت الو ا فأولى أن تقاد الأطراف بطرف,. وقد أجبنا عن 
استدلالهم بأن التساوي معتبر في الأطراف» دون النفوس بأنهما سواء عندنا في اعتبار 
التساوي فيهما على ما بيناه. 


فصل: 

فإذا ثبت قطع الأطراف بطرف فاعتبار الاشتراك فيه أن يجتمعوا على أخذ السيف 
بأيديهم كلهمء ويعتمدوا جميعا في حال واحدة على قطع اليد فحينئذٍ يصيروا شركاء في 
قطعهاء فتقطع أيديهم بها. 

فأما إذا انفرد كل واحد منهم بقطع موضع منها حتى بانت» إما في موضع منها أو 
في مواضع. أو يقطع أحدهما من باطن اليد والآخر من ظاهرها حتى يلتقي القطعان فتبين 
اليد وتسقط فليس هذا اشتراكاً في الفعل الواحد فلم يجب على الواحد منهم قودء وأخذ 
بأرش جنايته. فأما اشتراكهم في جرح موضحة فإن اجتمعوا على سيف واحدء أوضحوه 
به في حالة واحدة» وجب على كل واحد منهم القصاص في مثل تلك الموضحة» وإن 
عفا عن القصاص كان على جماعتهم دية موضحة واحدة» وإن تفرد كل واحد منهم بأن 
أوضح منها موضعاً حتى اتسع اقتص من كل واحد منهم مثل ما أوضح؛ لأن القصاص 
يجب فى صغير الموضحة كما يجب فى كبيرها فإن عفا عن القصاص كان على كل واحد 
متهم ادية'مواضيطة؛ لقنو لج عه ]ذا لمدريف كلرنها ا رن 


مسألة 0" 
نَالَ الشَافِمِيُ: «وَلَا يَفْنَصٌ إِلا مِنْ بَالِغْ وَهْوَ مَن احْتلَمَ مِنَ الذكور أَوْ حاضٌ مِنّ 


.)917/5( أخرجه البخاري في «الكبرى» (/ال9141١). (؟) انظر الأم‎ )١( 


١ 


كتاب القتل 
النْسَاءِء أو بَلَعْ أَيّهُمَا كَانَ حَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَهَا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وجوب القصاص معتبر بالبلوغ والعقل المعتبرين في 
و يل ا الس حار موا ا 1 ا يه 
لرواية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن النبي كه أنه قال: (رف فع القلم عن ثلا 

عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» 0 إن قيل : فقد 

روي عن علي عليه السلام أنه قطع أنملة صبي . 

قيل: ليس بثابت» ولو صح لاحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قطعها الأكلة وقعت فيها لتسلم من سرايتهاء ولم يقطعها قودا. 

والثاني : أن يكون غلاماً صغيراً في المنظر وإن بلغ. ولأن عدم التكليف يمنع من 
الوعيد والزجر» فلم يجب عليه قود كما لم يجب عليه حدّء ولأن حقوق الأبدان تسقط 
بالجنون والصغر كالعبادات. 


فصل: 

فإذا تقرر أن لا قود عليهما إذا جنيا لم يؤخذا به بعد البلوغ والعقل» ووجب القود 
على البالغ العاقل إذا قتلهما؛ لأن التكليف معتبر في القاتل دون المقتول فلو ادعى القاتل 
أنه قتل وهو صغيرء وادعى الوالي أنه قتل وكان بالغاء فالقول قول القاتل مع يمينه 
لآمرين: 

أحدهما: أن الأصل الصغر حتى يعلم البلوغ . 

والثاني: أن الأصل سقوط القود حتى يعلم استحقاقه» ولو ادعى القاتل أنه قتل 
وهو مجنون وادعى الولي أنه قتل وكان عاقلاً؛ فإن علم بجنونه فالقول قوله مع يمينه 
للأمرين» وإن لم يعلم جنونه فالقول قول الولي مع يمينه؛ لأن الأصل السلامة؛ فإذا سقط 
القود عنهما في العمد لزمتها الدية لأنها من حقوق الأموال التي يجب على غير المكلف 
كوجوبها على المكلف. وإن اختلفا في حقوق الأبدان» وفي الدية اللازمة لهما قولان: 

أحدهما: أنها تكون في أموالهما. 

والثانى: على عواقلهما بناء على اختلاف قولى الشافعى فى عمدهما هل يكون خطأ 
أو عمداًٌ. وال أعلم . ا 00 

0 العمد التى فيها قصاص وغير ذلك 

قَالَ الشَّافِِئْ”" رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِدَا عَمَدَ رَجُلٌ بِسَيْفٍ أو خِنْجَر أو سان رُنْحٍ أذ ما 
يْشَقُّ بِحَدَو إِذَا ا اتلك زول العقل تجرعة كرحا كيرا أذ 
صَغيراً قُمَاتَ د معَلنه: القدة " 


.)917//4( تقدم تخريجه مراراً. (0) انظر الأم‎ 2)١( 


لصوو ا ل للاا7222 : ٠.)‏ .0 م | لفل 

قال الماوردي: اعلم أن آلة القتل على ضربين: 

أحدهما : المثقل ويأتي. 

والثانى : المحدد وهو على ضربين: 

انار اف د 

والثانى : ما نفذ بدفنه . 

خا ناحها شق بحدّه فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين» والسنان 
والحربة» وهذا يجمع نفوذاً» وقطعاً فالقود فيه واحب باتفاق» سواء كان بحديد أو بما 
يقوم مقام الحديد من محدد الخشب والزجاج والقصب. وأما ما نفذ بدفنه فعلى ضربين: 

أحدهما: ما كبر وبعد غور نفوذه كالسهم والمسلة» إذا وصلا إلى الجسد فنفذ فيه 
وجب فيها القود بعد نفوذهاء سواء خرج منها دم أو لم يخرج؛ لأن خروج الدم غير معتبر 
في وجوب القود كما لم يعتبر في استحقاق الدية. 

والثاني: ما صغر منه كالإبرة» فإن كانت في مقتل كالنحر والصدر والحاضرة 
والعين ففيهما القودء وإن كانت في غير مقتل كالألية والفخذ نظر حالهماء فإن اشتد ألمها 
ولم يزل المجروح بها زمناً منها حتى مات ففيها القودء وإن لم تؤلم نظر في الموت فإن 
تأخر زمانه بعد الجرح بهاء فلا قود فيهاء ولا دية لعدم تأثيرها في الحال» وإن مات معها 
في الحال ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن القود فيها واجب لأن لها سراية 
وتورا كتتو لان في البدة مقاتل افيه فى هرو ق ختاونقه قان ا وهو مسدى: فول الشا فد 
حورا كبدر | أو يفير 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري: أنه لا قود فيها 
لأن مثلها لا يقتل غالباً» ولأنه لما مزق في المثقل بين صغيرة وكبيرة» وجب الفرق في 
المحدد بين صغيرة وكبيرة» فعلى هذا في وجوب الدية عند سقوط القود وجهان: 

أحدهما: تجب الدية مغلظة لتردده بين احتمالى قتل وسلامة. 

والثاني: أنه لا دية فيه؛ لأ أنه وناك مو ليت د كاقل نا يشب ركو رة الغقارء 
فلما لم تجب الدية في أقل المثقل لم تجب في أقل المحدد. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيُ : «وَإِنْ شَدَحَه حجر أو ا ال أو وَالَى عَلَيهِ 4 بالسّوّط 

حَنَى يَمُوتَ» أؤ طَيّنَ عَلَبْهِ يتا َِْرٍ طعَام: وَلَا شَرَابِء مُدّةٌ الأعْلْبُ أَنَهُ يَمَوتُ مِنْ مِفْله 


ممه 


> ممه ع لور 2 


أَوْ صَرَبَهُ بِسَوْط فِي شِدَّةِ بَرِ أو حر وَتَشوَذّلِكَ؛ كا الأعلت اند ينوت قله فَمَات 
كَعَلَيْهِ القَوْدًا . 


.)91//4( انظر الأم‎ )١( 


ا 


كتاب القتل 

قال في الحاوي: أما القتل بالمثقل وما يقتل مثله في الأغلب من الخنق والحرق 
والتغريق» وما أشبهء ففيه القود على ما سنصفه. 

وبه قال مالك» واء بن أشن ليلى» وأبو يوسف. ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا قود في المثقل إلا أن يكون خديدا كالعمود» ولا قود في غير 
المثقل إلا أن يكون بالنار» استدلالاً بظاهر ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن 
أ هريرة أن النبي كَلةْ قال: «لا قود إلا بال 

وروى عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لا قود إلا 
0000 

وروى جابرء عن أبي عازب» عن النعمان بن بشير أن النبي جَكِْهِ قال: «كل شيء 
خطأ إلا السيف وفي كل خطأ أرش)"" . 

وروى القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي يك قال على درج الكعبة يوم 
الفتح: «الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا إن في 
قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خلفة في بطونها 
أولادها)2' . 

وروى إبراهيم عن عبيد عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود 
فسطاط وهي حبلى فقتلتها فقضى رسول الله يِْ بديتها على عصبتها””'. 

وهذه كلها نصوص في سقوط القود بالمثقل. 

ومن طريق المعنى : أنه لما لم يقع الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة في وجوب 
القودء اقتضى أن لا يقع الفرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة في سقوط القود. 

ودليلنا قول الله تعالى: #ومن مُيْلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلنَا لولِيوِء سُلَطَنا [الإسراء: “69 وهذا 
قتل مظلوماً فوجب أن يكون لوليه القود. 

وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح 
فرضخ رأسها يهودي بحجرء فدخل عليها رسول الله يَكِِ وبها رمق فقال لها: من قتلك؟ 
وذكر لها جماعة وهي تشير برأسها إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم فأمر به 


2)1١5/9( والدارقطني‎ »)84/٠١١( أخرجه ابن ماجه (277519 2»)7578 والطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
1 001/97 والبيض ف والقرئ :050:43 رابو أن كه فى‎ 

(؟) أخخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١78(‏ وعبد الرزاق فى «المصئف» (19/19/8). 

)6 أخرجه أحمد (1/8/5؟), والبيهقى فى «الكبرى» (15941ء 5 © وعبد الرزاق فى «مصنفه») 
(مصلا). 0 1 

(5:) أخرجه أحمد »)5١5/2(‏ وأبو داود (4241: 5288)» والنسائي (41/89, »)4174٠‏ وابن ماجه 
(357100)» وابن حبان (091/9)» والبيهقي في «الكبرى» .)15١1١4(‏ 

)2 أخرجه مسلم 2)١585(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١12945(‏ وفي «معرفة السئن» (5474). 


ين 


كتاب القتل 
رسول الله ككَِةِ فقتل بين حجرين”''. 

فإن قيل: إنما قتله لنقض عهده لا لقتله فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولاً عليه. 

والثاني: أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دل على أنه ممائلة قود لا لنقض 
عهده . 

وحكى الساجى عن بشر بن المفضل قال: قلت لأبى حنيفة: يجب القود على من 
كل بالمفل :قال أو رهاء لم يج عليه القرة ْ 

قلت: قد روى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك: أن سودي ون 
رأس جارية بحجر فأمر به رسول الله يَكلِةِ فقتل بين حجرين فقال: هذا بهذا. 

وبمثل هذا القول لا تدفع أخبار الرسول كلل 

وروى أبن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حمل بن مالك بن نابغة 
الكلابي قال: كنت بين جاريتين لي - يعني زوجتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطحء 
والعسلم عحرة اع فقتلتها وما في جوفهاء فقضى رسول الله كد في الجنين بغرة 
ل 

ولا يعارض حديث المغيرة؛ لأاا حعني من الشرابين»: وحمل ابن مالك زوج 
الضرتين» فكان بحالهما أعرف. 

ومن المعنى: أن المثقل: أحد نوعي ما يقصد به القتل في الغالب فوجب أن 
يستحق فيه القود كالمحددء ولأن ما وجب القود فى محدده وجب فى مثقله كالحديد» 
ولأن القود موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالى: «ولكم في الْقِصّاصِ حَيؤة© [البقرة: 
فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس» ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة 
بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحاً فأما الجواب عن قوله: «لا قود 
إلا بالسيف» فظاهره حال استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف» ونحن نذكره من بعدء 
وقوله: «كل شيء خطأ إلا السيف» فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده «كل شيء من خطأ 
إلا السيف» وهذا أولى لزيادته» ولو لم تنقل الزيادة لكان الخبر محمولاً عليه بأدلتناء 
وقوله: ألا إن في قتيل الخطأ بالسوط والعصا ماثة من الإبل» فلا دليل فيه من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية» ولم يجعل السوط 
والعصا عمداً خطأ. 

والثاني: ما قدمناه أن في السوط والعصا عمداً خطأء وليس بمانع أن يكون عمد 


١ 


)0( أخرجه البخاري (14175): وسملم (017977. 
)2 أخرجه مسلم »)١181(‏ وأبو داود (5517/5)» والدارقطني »)١17/(‏ والبيهقي ف في «الكبرى» 


.)١هومك(‎ 


عا 0 بي #7 #ثأ#أ#أ#آ#أ#أ ا 77ر77 9 
محضاً؛ لأنه قد يتنوع» والسيف لا يتنوع» وقد دفعنا حديث المغيرة برواية حمل بن 
مالك . 

وانتدلا لهم بالتجمع ببق صخيز الطقل وكير في اسفوظ”القوده' كما تدع ين (صغير 
المحدد وكبيره في وجوب القود» فالجواب عنه أنه صغير المحدد وكبيره يقتل غالبا فجمع 
بينهماء وصغير المثقل غالبا ويقتل كبيره في الغالب فافترقا . 

فصل: 

فإذا ثبت في القتل بالمثقل قوداً فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام : 

أحدها: قتل مثله في الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة» ويقتل في أي 
موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس فالقود واجب. 

والثاني: ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم لا يقتل 
في أي موضع وقعت عليه من الجسد» ولا على من وقعت عليه من جميع الناس فلا قود 
فيه ولا دية. 

والثالث: ما يجوز أن يقتل مثلهء ويجوز أن لا يقتل مثله» ويجوز أن يقتل وهو ما 
توسط بين الأمرين فلا قودء وفيه الدية مغلظة» وهو المراد بقول النبي ملو : «ألا إن في 
فيل الحمد :راشا بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها 
أولادها». 

والرابع: ما يقتل إذا ردد» ولا يقتل إذا أفرد كالسوط والعصا فإن ردده وجب فيه 
القود» وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود. 

والخامس: : ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح» فيراعي 
المقتول به فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب فيه القود» وإن كان كبيراً صحيحا ففيه الدية 
دون القود. 

والسادس: ما يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها فيراعي 
موضع وقوعهاء فإن كان في مقتل» وجب فيه القود» وإن كان في غير مقتل وجبت فيه 
الدية دون القود. 

والسابع: ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفهء فيراعي حال الضارب» فإن 
كان قويا وجب عليه القود. 

وَإق كان مهنا وح هليه الدة دون القرد: 

والثامن : ما يقتل في شدة الحر والبردء ولا يقتل مع سكونهماء فيراعى وقت 
الضرب. فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود» وإن كان مع سكونهما وجب فيه 
الدية دون القود. 

وجملته أن يراعي حال الضارب والمضروبء. وما وقع به الضرب ليفصل 
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فصل ثان: 

وأما الخنف فعلى ضربين : 

أحدهما: بآلة وهو أن يربط حلقة بحبل حتى يختنق فيمنع النفس ففيه القود؛ لأنه 
ربما كان أوجى من السيف»ء وسواء علقه بحبل أو أرسله فإن عفى عنه صح العفوء» وسقط 
القود» وسواء تكرر منه الخنق أو لم يتكرر. 

وقال أبو يوسف: إن تكرر منه الخنف لم يصح العفو عنه» وتحتم عليه القتل 
كالمحارب؛ لأنه قد صار ساعياً في الأرض بالفساد وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لو انحتم قتل من تكرر منه الخنق لانحتم قتل من تكرر منه القتل 
بالسيف وهو غير منحتم» وإن تكرر وكذلك الخنق. 

والثاني : أنه لو صار في انحتام قتله كالمحارب لما اعتبر تكرار منه كما لم يعتبر في 
المحارب. 

والضرب الثاني : أن يخنقه بغير آلة مثل أن يمسك حلقه بيده حتى يمنع نفسه ولا 
يرفعها عنه حتى يموت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقدر المخنوق على خلاص نفسه لفضل قوته على قوة الخانق فهذا هو 
قاتل نفسهء ولا قود له وفي وجوب الدية قولان ممن أمر غيره بقتله. 

فإن قيل: فمن أريدت نفسه فلم يدفع عنها حتى قتل لم يسقط عن قاتله القود فهو 
كان حال هذا المخنوق كذلك. 

قلنا: لأن سبب القتل في المخنوق موجودء فكان تركه إبراء وسببه في الطالب غير 
وجوت ليكو نف الأساف يل بحدوث الس إنراء. ْ 

والثاني: أن لا يقدر على خلاص نفسه لفضل الخانق على قوته فعليه القود فلو رفع 
الخانق يده» أو حل خناقه» وفي المخنوق حياة ثم مات» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون نفسه ضعيفاً كالأنين والشهيق فعليه القودء ويكون بقاء هذا 
النفس كبقاء حركة المذبوح. 

والثاني: أن يكون نفسه قوياً فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يقرب موته من حل خناقه فعليه القود لدنوه من سبب القتل . 

والثاني: أن يتأخر موته عن حل خناقه فهذا على ضربين: 

احنهياة أن ركورة طعا عيضا من ركه كنافه الرن شرو شوك قله المونة' لان 
استدامة مرضه دليل على سراية خناقه . 

والثاني: أن يكون بعد خناقه على معهود صحته ثم يموت» فلا قود عليه ولا دية» 
كما لو جرح فاندمل جرحهء ثم مات. 
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وهكذا لو وضع على نفسه ثوباً أو وسادة» وجلس عليهاء ولم يرسله حتى مات» 
وجب عليه القود إذا لم يمكن دفعه فإن أرسله ونفسه باق فهو كالمخنوق بعد حل خناقه . 

فإن لطمه فمات من لطمته هذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون مثلها قاتلاً في الغالب لقوة اللاطم وضعف الملطوم» فيجب عليه 
القود. 

والثاني: أن لا يقتل مثلها في الغالب لضعف اللاطم» وقوة الملطوم» فلا قود فيه 
ولا دية. 

والثالث: أن يقتل مثلهاء ولا يقتل لقوة اللاطم» وقوة الملطوم» فلا قود عليه وفيه 
الدية . 
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فصل ثالث: 

وأما إذا طين عليه بيتاً حبسه فيه حتى مات فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يمكنه من الطعام والشراب» ولا يمنعه منهماء فلا قود عليه» ولا 
دية» سواء كان المحبوس كبيراً أو صغيراً» ما لم يكن طفلاً لا يهتدي بنفسه إلى الأكل 
والشرب فيلزمه فيه القود. 

وقال أبو حنيفة: يضمن الصغير وإن كان يهتدي إلى الأكل والشرب إذا اقترن موته 
بسبب ذلك» وإن كان من غير جهته كنهشة حية» ولدغة عقرب لم يضمنه وهذا فاسد؛ لأن 
الحر لا يضمن باليد ولو ضمن بها كالمملوك للزم ضمانه في موته بسبب وغير سبب. 

والثاني: أن يمنعه في حبسه من الطعام والشراب فلا يخلو حاله من أربعة أقسام: 

أحدها: أن تطول مدة حبسه حتى لا يعيش في مثلها حي بغير طعام ولا شراب» 
وليس لأقله حدّء وإن حدّه الطب باثنتين وسبعين ساعة متصلة الليل والنهار» لما روي أن 
عبد الله بن الزبير واصل الصيام سبعة عشر يوماً ثم أفطر على سمن ولبن وصبر» وذهب 
في السمن إلى أنه يفتق الأمعاء ويلينهاء وفي اللبن إلى أنه ألطف غذاءء وفي الصبر إلى 
أنه يشد الأعضاءء فإذا مات مع طول المدة» وجب فيه القودء لأنه قتل عمد. 

والثاني: أن تقصر مدة حبسه عن موت مثله بغير طعام ولا شراب كاليوم الواحد وما 
دونه؛ لأن الله تعالى قد أوجب إمساكه في الصومء ولو كان قاتلاً ما أوجبه؛ فهذا لا قود 
فيه ولا دية. 

والثالث: أن تكون مدة يجوز أن يموت في مثلها ويعيش فلا قودء وفيه الدية لأنه 
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عمد كالخطا. 

والرابع : أن يكون في مدة يموت في مثلها الصغير والمريض» ولا يموت في مثلها 
الكبير الصحيح فيراعي حال المحبوسء فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب في القودء وإن 
كان كبيراً صحيحاً لم يجب وهكذا الحكم لو منعه الطعام دون الشراب» أو منعه الشراب 


لتب سس ت؟ض 8 لفقل 
دون الطعام؛ لأن النفوس لا تحيا إلا بهما إلا أن الصبر عن الطعام إذا وجب شراباً أمد 
زقانا عم الفثير عه التنارك إذا وجد الطعام. 

روي أن أبا ذر رضي الله عنه لما أراد الإسلام الخشفى من المشركين تت أستاز 
الكعبة بضعة عشرة يوماًء فكان يخرج في الليل من بين الأستار فيشرب ماء زمزم» قال: 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» فأخبرت بذلك رسول الله يلِنِِ فقال: (إنها طعام طعم 
وشفاء سقم6"'' فبان أن الماء يمسك الرمق فيراعي حكم كل واحد منهما إذا انفرد بالعرف 
المعهود فى الأغلب. 


فصل رابع: 

إذا ألقاه في نار مؤججة أو ألقى عليه ناراً أجاجها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر على الخروج منها حتى يموت فيهاء وذلك لإحدى خمسة 
أحوال. 

إما أن يلقيه في حفرة قد أججها . 

وإما أن يربطه فلا يقدر مع الرباط على الخروج منها. 

وإما أن يطول مدى النار فلا ينتهي إلى الخروج منها . 

وإما أن يقف في طرفها فيمنعه من الخروج . 

وإما أن تثبط بدنه فيعجز عن النهوض فيهاء فهذا قاتل عمداً»ء وهو أشد القتل 
عذاباء ولذلك عذب الله تعالى بالنار من عصاه.ء وقال النبي كَلةِ: «لا تعذبوا عباد الله 
بعذاب الله0”"' فعليه القود. 

والثاني : أن يقدر على الخروج منها فهذان على ضربين: 

أحدهما: أن لا يخرج مع القدرة على الخروج حتى يموت فلا قود عليه وفي الدية 
قولان فمن أذن لغيره في قتلهء أحدهما عليه الدية كما لو قدر على مداواة جرحه فامتنع 
من الدواء حتى مات وجبت الدية. 

والثاني: لا دية» وعليه أرش ما لفحته النار عند إلقائه فيها؛ لأن التلف باستدامة 
النارء والتي ينسب استدامتها إليه دون ملقيه» وخالف تركه لدواء الجرح.ء لأنه لم ينسب 
إلى زيادة عليه. 

والضرب الثاني: أن يخرج حياً ثم يموت بعد الخروجء فهذا على ضربين: 


(1) أخرجه مسلم (410؟), وأحمد (5/ »)١75‏ وابن سعد في «الطبقات» »)١77 /١/5(‏ وابن أبي شيبة 
فى «المصنف» .)71١8/1١5(‏ 

00 ا حرجه الجشاق 006/8 والحعد وار نات 0085 وأنن دوه 04039« والعرمدي 
,.)١1558 »5548(‏ والنسائى (25050» والبيهقى فى «الكبرى» »)١5865/8(‏ والدارقطنى 2)١٠١87/7(‏ 
والحاكم (/ 08)» وابن أبي شيبة (10/ 20090 / ا 


كتاب القتل كنا 
أحدهما: أن يكون تثبيط بدنه باقياً فعليه القود كالجراح إذا مات منه قبل أن يندمل . 
والضرب الثاني: أن يبرأ من التثبيط فلا قود فيه كالجرح إذا مات بعد اندماله وعليه 
أرش ما لفحته النار وتثبيط جسدهة. 


إذا ألقاه فى الماء فغرق فيه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يلقيه فى لجة بحر يبعد ساحلهء فهذا قاتل عمد وعليه القودء سواء 
كان يحسب العوم أو لا يحسن لأنه بالعوم لا يصل إلى الساحل مع بعده. 

ولذلك قال النبى يَلِ: «البحر نار فى نار»(؟ فشبهه بالنار لإتلافه . 

وأغزى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشاً في البحرء وأمّر عليهم عمرو بن 
العاص» فلما عاد سأله عن أحوالهم فقال: دود على عودء بين غرق أو فرق فآلى على 
نفسه أن لا يغزي فى البحر أحداً». 

والثاني: أن يلقيه في نهر أو بحر يقرب من الساحل فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يربطه أو يثقله حتى لا يقدر على الخلاص من الماء غرير فعليه 

القود أيضاء كالملقى فى لجة البحر. 

والثاني: أن يكون مطلقاً غير مربوط ولا مثقل فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يحسن العوم فعليه القود أيضاً؛ لأنه لا يقدر على الخلاص . 

والثاني: أن يحسن العوم فلا يعوم فلا قود فيه؛ لأنه قدر على خلاص نفسه» فصار 
د 
قد على الخروج منهاء ومنع الباقوث من وجويهاء ل انا وفرقوا ب ين الماء والثار 
يحسن العوم جناية عليه؛ ارو ابا لور كح ا 0ق 
إلى تغرير. 

فلو ألقاه في الماء فالتقمه الحوت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الإلقاء في ذلك الماء غير موجب للقود على ما فصلنا فلا قود 
فيه إذا التقمه الحوت؛ لأنه تلف من غيره عليه» وعليه الدية لأنه سبب من جهته أفضى 
إلى تلفه . 

والثاني : لمكو ار الحا لوكي ترد لسمه ا الكتروة بر بلعم 
ففي وجوب القود قولان: 
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ههه حبحب بح كتارب القتل 

أحدهما: وهو ظاهر منصوص الشافعي: عليه القود لأنه لو لم يلتقمه الحوت 
لوجوب فلم يسقط بالتقامه . 

والثاني: حكاه الربيع أنه لا قود عليه لأن مباشرة تلفه حصلت بغير فعله وتلزمه 
الدية. 

ومن أصحابنا من حمل القولين على اختلاف حالين فالقول الذي أوجب فيه القود 
محمول على نيل مصر الذي يغلب عليه التماسيح فلا يسلم منها أحدء والقول الذي أسقط 
فيه القود محمول على غيره من البحار والأنهار التي تخلو غالبا من مثله. 

فصل: 

إذا أرسل عليه سبعاً فافترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر على الخلاص منه لقصور خطوته عن وثبة السبع» فعليه القود 
لكل يمكانة من اسل سيم قائلة : 

والثاني : أن يقدر على الخلاص منهء إما بسرعة العدو وإما بالدخول إلى بيتء أو 
بالصعود إلى شجرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مضعوف القلبء إما بصغر أو بله يدهش في مثل ذلك عن 
توقيه» فالقود فيه واحب؛ لأنه عاجز عن الخلاص» وإن قدر عليه غيره. 

والثاني: أن يكون ثابت النفس قوي القلب يقدر على الخلاص» فلم يفعل حتى 
افترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقف السبع بقدر إرساله زماناً» ثم يسترسل فلا قود ولا دية» لأن 
حكم إرساله قد انقطع بوقوفه فصار هو المسترسل بنفسه. 

والثاني: أن يسترسل عليه مع إرساله من غير توقف. فلا قود لقدرته على الخلاص 
وفي وجوب الدية وجهان تخريجاً من القولين المتقدمين: 

أحدهما: لا يجب؛ لأن قدرته على الخلاص تقطع حكم الإرسال. 

والثاني: تجب عليه الدية لاتصال التلف بالإرسال. 

فأما إذا كتفه وألقاه في أرض مسبعةء فافترسه السبع فلا قود عليه ولا دية» ويكون 
كالممسك والذابح» لا يجب على الممسك قود كذلك ها هناء وإذا وجب عليه القود 
بإرسال السبع عليه فهو معتبر بتوجيه السبع لهء فأما إن جرحه السبع فمات من جراحته لم 
يخل جراحته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقتل مثلها في الغالب فعليه القود. 

والثاني: أن لا يقتل مثلها في الغالب فلا قود عليه ولا دية. 

والثالث: أن يقتل مثلها ولا يقتلء فعليه الدية دون القود. 

فأما إذا ألقى عليه حية فنهشته فهذا على ضربين : 


كات الققل ‏ بسججحححجححج حت وا 0 77 5ت قتي 11 ا 
أحدهما: أن يلقيها بين يديه فلا ضمان عليه بخلاف السبع لا يضر أو الحية تهرب. 
والثاني: أن يلقيها على جسده. فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون نهشها موجياً مثل حيات الطائف. وأفاعي مكة. وثعابين مصر 

وعقارب نصيبين فعليه القود. 
والثاني: أن تكون غير موجية قد يسلم الناس منها كحيات الدود والماء» ففيه 

قولان: 
أحدهما : عليه القود اعتباراً لجنس القاتل . 
والثاني: لا قودء عليه الدية» لإمكان السلامة» والله أعلم. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ َع مَرِيكَهُ وَحُلْقُومَهُ أَوْ قَطعَ حَشُوَتَهُ كَأَبَانَهَا مِنْ 

جَوْفِهِ أو صَيّرمُ في حَالٍ المَذْبُوح ثُمّ صَرَبَ عُنْقَهُ آكَرٌ كَالأوَّلُ كَاتِلُ دُونَ الآخَرِ). 
قال في الحاوي: وعدا مبيع إذا كانت جناية الأول قد أتت على النفس بقطع 

حلقومه أو مريئه أو قطع حشوتهء فهو في حكم الميت» لانتقاض بينته التي تحفظ حياتهء 

ولا حكم لما بقي من الحياة؛ لأنها تجري مجرى حركة المذبوح التي لا ينسب معها إلى 
الحياة وتجري مجرى الاختلاج» وإن كانت أقوى فلو جاء آخر بعد أن صيره الأول على 
هذه الحال فضرب عنقه كان الأول قاتلاً يجب عليه القود أو الدية والثانى عابثاً فجرى 
برض ارك علق عت «الااريكي عليه قود ولانزية الكو يعور آذنا لانتهاكه التحريلة الت 
يجب حفظها في الحي والميت وسواء كان مع جناية الأول يتكلم لأن كلامه مع انتهائه 
إلى هذه الحال يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر من عقل صحيح. ولا قلب ثابت 
حكى ابن أبي هريرة أن رجلاً قطع وسطه نصفين فتكلم واستسقى ماء فسقى» وقال: هكذا 
يفعل بالجيران» وهذا إن صح فهو كلام تصور في النفس قبل قطعه فنطق به اللسان بعده 

فلم يجر عليه حكم». ولو وصى لم تمض وصيتهء ولا يصح منه إسلام ولا كفر. 
وهكذا لو افترسه سبع فقطع حشوته أو قطع مريئه أو حلقومه. ثم ضرب إنسان عنقه 

فلا قود عليه؛ لأن السبع قد أتى على حياته» والباقي منها غير مستمرء فلم يجز عليه 

حكم. 
ومثاله في مأكولة السبع إذا قطع حشوتها ثم ذبحت لم تؤكل؛ لأن الباقي من حياتها 

غير مستقر فلم يجز عليها حكم الزكاة. 


- 5 6 سو بم 2 معو 724 


قَالَ الشَافِعِىُ: «وَلَوْ أَجَاقَهُ أَوْ حَرَقَ أَمْعَاءَهُ مَا لَمْ يَقْطَعْ حَشُْوَتَهُ فَيبِيئَهًا مِنْه ثم 


.)98/0( انظر الأم (ه/ لاق 98). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


41 البتيص72 #تت79797ا1727777«ا17بلفْ6؟7بابابا 67؟6ا67؟6؟©؟©ئ؟©؟©؟©؟©؟©7©؟(©ئئ 7 1 10 
سام و مهم 


ضربت آخَرَ عَنْقَهُ قَالْأَوَّلُ ات وَالآخحرٌ قائيل» لض عمق شمر إن الحظات رَضِيَ 
الله عَنْهُ في مَوْضِعَيْنِ وَعَاشَ تلاثاً. كُلَوْ قَتَلَهُ قَتلهُ أحد حَدٌ في يَلْكَ الحَالٍ كَانَ قَاتِلاً وَبَرِىء الَّذِي 
جَرَحَهُ مِنَ القَثْلٍ. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كانت جراحة الأول لم تأت على النفس ولا 
نقضت بنية الجسدء وكانت الحياة معها مستقرة» ثم ضرب عنقه آخر وذبحه أو قطع 
حشوته فالثاني هو القاتل يجب عليه القود أو الدية كاملة» والأول جارح يؤخذ بحكم 
جراحه؛ فإن كانت مما فيه القود كقطع يد ورجل أو شجة موضحة اقتص منه أو أخذت 
منه الدية» وإن كانت مما لا قود فيه أخذ منه ديتهاء ولا تدخل فى دية النفس لاختللاف 
الجانبين» و48 وك سوط الأول نما جود اسن متها أل بس لأنه باقي 
الحياة. 

وإن قطع بموته منها فجرى مجرى المريض المدنف المقطوع بموته إذا قتلى وجب 
القود على قاتله؛ لأنه المباشر لنقص بنيته وإفاقة حياته» وقد جرح عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه في موضعين من أمعائه فسقاه الطبيب لبناً فخرج من جرحه أبيض فقال له 
الطبيب: أنت ميت فاعهد بما شئت» فعهد بالشورى». ووصى بوصاياء وعاش ثلاثا ثم 
مات رحمة الله عليه» فأمضى المسلمون عهوده»ء ونفذوا وصاياه. 

قال الشافعي: فلو قتله أحد من تلك الحال كان قاتلا وبرىء الذي جرحه من 
القتل. ْ 

وهكذا لو افترس السبع رجلاً فجرحه جرحاً يعيش منه أو لا يعيش لكنه باقي 
الحشوة والحلقوم فضرب عنقه رجل» أو ذبحه أو قطع حشوته وجب عليه القود؛ لأنه هو 
الناقص لبنيته» والمفوت لحياته» ولو تقدمت جناية الرجل عليه فجرحه جرحا يعيش منه 
ثم أكله السبع» فلا قود على الجارح؛ لأن نقض البينة وفوات الحياة كان من غيره. 
ويؤخذ الجارح بالقصاص من جرحه إن كان في مثله قصاصء أو دية جرحه. إن لم يكن 

ومثال ذلك: في فريسة السبع أن يجرح بهيمة لا تعيش من جراحته لكنها باقية في 
الحلقوم والخشوة فتذكاء حل أكلها لورودها على حياة مستقرة وإن لم تدم. 


مسألة 27 


قَالَ الشَافِمِيُ : «وَلَوْ جَرَحَهُ جِرَاحَاتٍ فَلْمْ يَمْتْ حَنَّى عَادَ إِلَيْهِ فَدَبَحَهُ صَارَ وَالجرّاح 
نفْساً). 


قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا ابتدأ الجاني فجرحه جراحات لم يمت منهاء 


.)98/0( انظر الأم‎ )١( 


كتانت لقتل لح حت ب ب 707 21777 


وكانت على حالها لم تندمل حتى عاد إليه فذبحه أو ضرب عنقه فعليه القود في الجراح 
وفي النفس ويدخل دية الجراح في دية النفس ولا يلزمه أكثر منها . 

وقال أبو سعيد الإصطخري وذكره أبو العباس بن سريج أن دية الجراح لا تدخل في 
دية النفس كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس» فيؤخذ بدية الجراح وبدية النفس كما 
أقيد بالجراح. وأقيد بالنفس» وهذا خطأ لأن جناية الواحد إذا لم تستقر بنى بعضها على 
بعض» ودخل الأقل في الأكثرء فإذا صارت بعد الجراح نفساً كان مأخوذاً بدية النفس» 
ودخل دية الجراح فيها؛ لأن دية الجراح لا تستقر إلا بعد انتهاء سرايتهاء وهي قبل 
الاندمال غير منتهية» فلذلك سقط أرشهاء وصار داخلاً في دية ما انتهت. 

فإن قيل: إنما يعتبر الاندمال فيها لانقطاع سرايتهاء والتوجيه بعدها قطع لسرايتهاء 
فصارت كالاندمال. 

قيل: التوجية عليه سراية الجراح» ولم تقطعها والاندمال قطع سرايتها فافترقا. 

فأما قود الجراح فيجوز أن يستوفي مع قود النفس. واختلف أصحابنا في حكم 
استيفائه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أنه يستوفى به القصاص فى النفس ليقابل 
الغائل نوكل قعل ولا يكون بالك هرد في الجراخ :قعل هذا يكوك القوه: في المجراح 
داخلا في قود النفس» كما دخلت دية الجراح في دية النفس . 

والثاني: وهو قول الأكثرين أنه يكون قوداً في الجراح يستوفي لأجلهاء لا لأجل 
النفس لتميزهاء فعلى هذا لا يدخل قود الجراح في قود النفس» وإن دخلت دية الجراح 
في دية التفيس:: 

والفرق بينهما أن حكم القود أعم من حكم الدية» لأن الجماعة يقادون بالواحد» 
ولا يؤخذ منهم إلا دية واحدة. فجاز لأجل ذلك أن تدخل دية الجراح في دية النفس» 
وإن لم يدخل قود الجراح في قود النفس . 

فأما إذا كان الجراح من رجل والتوجيه من آخر أخذ الجارح بحكم جراحته في 
القود والدية» وأخذ الموجىء بحكم القتل في القود والدية» ولم تدخل دية الجراح في دية 
النفس» كما لا يدخل قود الجراح في قود النفس بخلاف الواحد» وهو متفق عليه والفرق 
بينهما تفرد الواحد وتميز الاثنين. 


مسألة7): 
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قَالَ الشَافِعِىٌ: «وَلْوْ بَرَأْتْ الجرّاحاتٌ؛ ثُمَّ د فمَتَلَهُ كان عَلَيّهِ مَا عَلَى الجارح 
مُتمَرداً» وَمَا عَلَى القَاتِل منفرداً». 
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قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن الجراحات إذا اندملت وبرأت استقر حكمها 
في القود والدية» فإذا طرأ بعدها القتل لم يسقط حكم ما استقر من قود وعقلء, لأن 
الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة كالديون والحدود. فيستوفي قود الجراح 
وديتها وقود النفس وديتهاء ولا يدخل دية الجراح في دية النفس كما لم يدخل قود 
الجراح في قود النفس. وسواء كانا من واحد أو اثنين بخلاف ما لم يندمل في الغرق بين 
الواحد والاثنين لما قدمناه من التعليل بالاستقرار» فلو اندمل بعض الجراح» وبقى بعضها 
حتى طرأت التوجية سوى فيما اندمل بين الواحد والاثنين» وفرق فيما لم يندمل بين 
الواعيد والاشتين:. 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ تَدَاوَى المَجْرَوحُ يسم قْمَاتَ» 1 حاط ١‏ الجُرْحَ في لخم حَيٌٍّ 
قُمَاتَ) َعَلَّى الجَانِي نِضْفُ الذَيَِ: أنه مَاتَ مِنْ فِغْلَيْنِ ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ الخَاطَةٌ فِي لخم 
مَيّتِ فَالدَيَةُ عَلَى الجاني». 

قال في الحاوي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام: 

أحدها : ما كان قاتلاً موجياً فى الحال. 

والثاني: ما كان قاتلاً يتأخر قتله عن التوجئة في الحال. 

والثالث: ما كان قاتلاً فى الأغلب» وإن جاز ألا يقتل. 

والرابع: ما كان غير قاتل في الأغلب» فإن جاز أن يقتل. 

فأما ا بعرالنان ا فهذا كو الور 
ا القود والدية لجار ذا إذا تعقبه قاتل موج 0 تدذاوى به 00 عالماً 
عدار شربيه» أو طلاءه على ظاهر حجحسذده »2 إذا كان معنا في الحالين. 


مما يجوز أن تتقدم فيه سراية الجراح على سراية السم» ويجوز أن يتقدم سراية السم على 
سراية الجرح» وليس أحدهما أغلب من الآخرء فاستويا وصار القتل منسوباً إليهماء 
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فيعتبر حال التداوي بالسمء فلا يخلو مستعمله من أن يكون عالماً بحاله أو غير عالم» فإن 
لم يعلم بحاله فاستعماله عمد شبه الخطأ. لأنه عامد في الفعل خاطىء في النفس» فيسقط 
القود عن الجارح؛ لأنه قد شارك في النفس خاطئاء ولا قود على العامد إذا شاركه 
الخاطىء . 

وساء كان المداوي هو المجروح أو غيره» وإن علم بأنه سم قاتل» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون المداوى به طبيب غير المجروح فيجب عليهما القودء فإن عفا 
عنه إلى الدية كانت بينهما نصفين؛ لآنه مات من جنايتهما بفعل تعمداه فصارا 
كالجارحين . 

والثاني: أن يكون المجروح: هو المداوي لنفسه ففي وجوب القود على الجارح 
قولان: 

أحدهما : يفاد منه فى النفس» لمشاركته فيها للعامد. ولا يكون سقوطه عن الشريك 
موجياً لسقوطه عنه كشريك الأب في قتل الابن. 

والثانى: أنه لا قود عليه فى النفس. وعليه نصف الدية» وعليه الكفارة؛ لأنه قد 
يال امح القانلي )إن أزأة اللولى أن يقتص منه من الجرح دون النفس نظر في الجرح 
فإن لم يكن فيه قصاص إذا انفرد كالجائفة فلا قصاص عليه لانفراد حكمه بسقوط القود 
فق النفين.: 

وإن كان الجرح مما يوجب القصاص إذا انفرد كالموضحة أو كقطع يد أو رجل ففي 
وجوب القصاص منه مع سقوطه في النفس وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا يجب» وتسقط بسقوطه في النفس؛ 
لأنه إذا اتفرد عنها روعي فيه الاندمال» ولم يندمل . 

والثانى: يجب فيه القصاص لأنه قد انتهت غايته بالموت فصار كالمندمل فعلى هذا 
لا يقلو حال الجرم المتعدق نم التصاصن من ثؤالة أقساء: 

أحدهما: أن يكون دية مثله نصف دية النفس كإحدى اليدين أو الرجلين فقد استوفى 
الولي بالاقتصاص منه جميع حقه؛ لأنه استحق نصف دية النفس» وقد استوفاه بقطع 
إحدى اليدين. 

والثاني: أن تكون ديته أقل من نصف دية النفس كالإصبع فيها عشر دية النفسء فإذا 
اقتص منها استوفى بها خمس حقه من نصف الدية» فيرجع عليه بالباقي منهاء وهو أربعة 
أخماس النصف ليستكمل بها جميع النصف. 

والثالث: أن يكون ديته أكثر من نصف الدية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قياس قول أبى سعيد الإصطخري يقتص منهء وإن زاد على دية 
النفس لانفراده بالحاكم عن سقوط القود في النفس كما لو انفرد بالاندمال. 

والثاني: وهو عندي أشبهء أنه لا يجوز أن يقتص بنصف الدية من الأعضاء إلا ما 


ابيز أت #2 2م22 لبلالالل7ب77ر ٠:‏ ١ق‏ نكب لقتل 
قابلها؟ لأنها تؤخذ بدلاً منهاء فعلى هذا تكون على ضربين : 

أحدهما: ما أمكن تبعيضه» وأن تستوفى منه بقدر حقه كاليدين إذا قطعهما ففيهما 
الدية»ء ويمكن الاقف ادداهيا نه وديا معنت سانيا هنا يجب القصاص عليه في 
أحدى اليدين» ويسقط في الأخرى؛ لأنه قد استوفى بها نصف الدية» فلم يجز أن يستزيد 
عليها فوق حقهء ويكون مخيراً بين الاقتصاص من اليمنى أو اليسرى» ولا خيار له في 
غير هذا الموضع. 

والثاني: ما لم يمكن تبعيضه كجدع الأنف». وقطع الذكر»ء فيسقط القود فيه لما 
تضمنه من الزيادة على القدر المستحق من الدية. 

فصل: 

وأما القسم الثالث من أقسام السم: وهو القاتل في الأغلب» وإن جاز أن لا يقتل 
فهذا قد يجوز أن يموت من الجرح دون السم» ويجوز أن يموت من السم دون الجرحء 
وليس أحدهما أغلب من الآخر فجرى السم مجرى الجرح الآخرء والحكم في مستعمله 
على ما مضى؛ لكن اختلف أصحابنا فيه هل يكون في حكم العمد المحض أو خطأ العمد 
على وجهين: 

أحدهما: أنه في حكم خطأ العمد؛ لأن المقصود دية التداوي فصار خطأ في 
القصدء عمداً في القتل» يسقط القود عن الجارح في النفس» ويجب عليه نصف الدية مع 
الكفارة؛ لأن جرحه صار قتلاً ويكون حكم شريك عمد الخطأ كشريك الخطأ في سقوط 
القودء فإن أراد الولي القصاص في الجرح لم يكن له ذلك وجهاً واحداً؛ لأن شريك 
الخطأ في الجرح كشريكه في النفس . 

والثاني: أن السم يكون في حكم العمد المحضء فعلى هذا في وجوب القود على 
الجارح قولان على ما مضى يقاد من نفسه في أحدهما لخروجها بعمد محضء» ولا يقاد 
منها في الآخر لسقوطه في حكم السم إذا كان المتداوى به هو المجروحء فإن أراد الولي 
القود في الجرح كان على ما ذكرنا من الوجهين. 

وأما القسم الرابع من أقسام السم: وهو أن لا يقتل في الأغلب» وإن جاز أن يقتل 
فهذا خطأ محضء اشترك فيه عمد محضء فيسقط القود عن الجارح في النفس والجرح 
ويجب عليه نصف الدية» حالة مغلظة فى ماله؛ لأنها دية عمد محضء ولا يعتبر حكمها 
مارك الكطا المتكى »«وتسن علي الكقارة “لذن خرن ها تل : 

فإن جهل حال السم ولم يعلم من أي هذه الأقسام الأربعة هو؟ أجرى عليه حكم 
أخفهاء وهو هذا القسم الرابع؛ لآنها على يقين منهء» وفي شك من الزيادة عليه. 

وأما الفصل الثاني من فصلي المسألة: وهو أن يخيط المجروح جرحه فيموت فهذا 
على ضربين : 


كتانب« لفقل با بح ب ل اي ا ا 

أحدهما: أن يخاط في لحم ميت فلا تأثير لهذه الخياطة ؛ لأنها في اللحم الميت لا 
تؤلم» ولا تسريء فيصير الجارح منفرداً بقتله بسراية جرحه فوجبت عليه القصاص في 
النفس» فإن عفا عنه فجميع الدية مغلظة حالة في ماله وعليه الكفارة. 

والثاني: أن يخيط في لحم حي فالخياطة جرحء والذي عليه جمهور أصحابنا: أنه 
يجري عليه حكم العمد المحض وعندي أنه يجري عليه حكم عمد الخطأ؛ لأنه قصد به 
حفظ الحياة فأفضى به إلى التلف؛ فصار عمداً في الفعل خطأ في القصد. 

فإن قيل: فبهذا فالجارح قد صار قاتلاً شريكاً لعمد الخطأء فسقط عنه القودء 
وتجب عليه نصف الدية حالة مغلظة مع الكفارة» وإن قيل بما عليه الجمهور أن الخياطة 
عمد محض روعي من تولى الخياطة أو إبرتها فإنه لا يخلو من أحد أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون المجروح تولاها أو أمر بها. 

والثاني: أن يكون أبو المجروح تولاها. 

والثالث: أن يكون الإمام تولاها أو أمر بها. 

والرابع : أن يكون أجنبي تولاها أو أمر بها. 

فأما القسم الأول: وهو أن يتولاها المجروح» ففي وجوب القود على الجارح 
قولان: 

أحدهما : عليه القود في النفس إذا اعتبر في القود خروج النفس عن عمد محض. 

والثاني: لا قود عليه إذا اعتبر فيه خروج النفس عن عمد مضمون؛ لأن عمد 
المجروح غير مضمونء وكذلك الحكم لو تولاها من أمره الجارح بهاء ولا يكون المأمور 
ضامناً؛ لأنه فعله عن أمر من يملك التصرف في نفسه. 


فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فيكون الأب ضامنا 
لنصف الدية» ولا قود عليه؛ لأنه لا قود للابن على أبيه» وعلى الجارح القود في النفس 
تقولا وابجدا ؛لأنه شارك اف معد مقيموة» فإذاعنا عن القوث قله تلضف الدية)«لأنه أعدد 
الناتايوة :عله لكقاره لان جره ساو فيا 

والثاني: أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون. 

ففي ضمان الأب لها وجهان: 

أحدهما: يضمنها تغليباً لحسن النظر بمقصود ولايته» فعلى هذا في وجوب القود 
على الجارح قولان: 

أحدهما : عليه القودء إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون. 
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كتاب القتل 

والثاني: أن الأب ضامناً لها تغليباً للفعل المضمون» فعلى هذا يجب على الجارح 
القود في النفس قولاً واحداً؛ لأنه شارك في عمد مضمونء وكذلك لو تولاها من أمره 
الأب؛ لأن للأب في النظر على ولده ما ليس لغيره. 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يتولاها الإمام» أو من يقوم مقامه من حلفائه» أو من 
يأمره الإمام بها؛ لأن أمر الإمام مطاع. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود؛ 
لإقدامه على ما لا نظر له فيه» فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة فى ماله والكفارة» 
وَعَلن الجاريم القود :في الشين» لأهما قائلد علطد: 1 

والثاني: أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود قولان 
ذكرهما الشافعي في قطع السلعة: 

أحدهما: عليه وعلى الجارح القود» فإن عفا عنهما كان على كل واحد منهما 
نصف الدية حالة في ماله والكفارة. 

والثاني: لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية» وأين تكون على 
قولين : 

أحدهما : في ماله مع الكفارة. 

والثاني: في بيت المال» والكفارة في مالهء لو عزر فتلف المعزرء فأما الجارح 
فعليه القود قولاً واحداً؛ لأنه شارك في عمد مضمون فأما المأمور بها من قبل الإمام 
فمنسوب الفعل إلى الإمام لما يجب على المأمور من التزام طاعته . 

فصل: 

وأما القسم الرابع: وهو أن يتولاها أجنبي أو من لا ولاية له عليه من أقاربه فهما 
سواءء ولا يخلو حاله من أحد أمرين. 

إما أن يتولاها بنفسه أو يأمر بها غيره» فإن تولاها بنفسه كان عليه القود وعلى 
الجارح معاً لأنهما قاتلا عمد والدية بينهما نصفين وإن أمر بها غيره» وجد القود على 
المأمور؛ لأنه لا شبهة له في طاعة الأمرء وعزر الآمر لمعاونته على ما أفضى إلى القتل» 
ووجب القود على الجارح» فإن عفا عنهماء كانت الدية سنة وبين المأمور نصفين» وعلى 
كل واحد منهما كفارة. 


فصل: 
وإذا اختلف الجارح والولي في الخياطة فقال الولي: كانت في لحم ميت فعليك 
القود أو جميع الدية» وقال الجارح: بل كانت في لحم حيء فليس علي إلا نصف الدية» 


كتاب القتل ا 
وعدها البينة فالقول قول الجارح مع يمينه وليس عليه إلا نصف الدية لأمرين: 

أحدهما : أننا على يقين في وجوب النصفء» وفي شك من الزيادة. 

والثاني : أن الأصل حياة اللحم حتى يطرأ عليه الموت قار الطاع ف جارج 
دون الولي. ولو اختلفا في الدواءء فال الجارح : كان سما وكا وليس علي إلا دية 
الجرحء ولا قود في النفس» وقال الولى: بل كان دواء غير قاتل» وَأنت القاتل فعليك 
القودء ركه النفس» فالقول مع عدم البينة قول الولي دون الجارح» وعلى الجارح القود 
في النفس أو جميع الدية لأمرين اقتضيا عكس ما اختلفا فيه من الخياطة : 

أحدهما أننا على يقين من جناية الجارح وفي شك من غيرها . 

والثاني: أن الظاهر في التداوي أنه بالنافع دون القاتل» فصار الظاهر هو المغلب 


والله أعلم. 


قَالَ الشَّافِعِىٌ يُّ: "وَلَوْ قَطعَ يَدَ ني فَأْسَْلمْ 
انث وَهَ يمن لا َو فيه معني يشبه المَرَتَدٌ؛ لأن قَظعَة ماح 
كَالحَدٌ وَالنَصْرَانِيُ يَدَهُ مَمْنُوعَةً . 

لمارف وهذا كما قال: إذا قطع مسلم يد نصراني فأسلم ثم سرى القطع 
إلى الا قات لم محا قيار لقره رييب قل وز مستي اغتباراً في القود ببحال اللجناية 
وفي الدية باستقرار السراية» وإنما اعتبر فى القود بحال الجناية لأمرين 

أحدهما: أنه لما كان ليرا ل اواتلم ننه ضير ني : ثم أسلم القاطع ومات 
المقطوعء. لم يسقط القود عن القاطع بإسلامه اعتباراً بوجوبه حال الجناية» ووجب إذا 
انعكس في المسلم إذا قطع يد نصراني ثم أسلم المقطوع أن لا يجب على القاطع القودء 
اعتباراً بسقوطه عنه حال الجناية. 

والثاني : أنه لما صح في هذه الجناية إسقاط بالكفر عند الجناية» وإيجاب بالإسلام 
عند السراية» وجب أن يغلب حكم الإسقاط على حكم الإيجاب» لأنه يصح فيه إسقاط 
ما وجبء ولا يصح فيه إيجاب ما سقطء واعتبرنا في الدية استقرارها بعد السراية 
لأمرين: 

أحدهما: أنه لما اعتبرنا استقرار السراية فيما زاد في الموضحة إذا صارت نفساً في 
إيجاب الدية الكاملة بعد أن وجب نصف عشرهاء وفيما نقص بقطع اليدين والرجلين إذا 
سرت إلى النفس في إيجاب دية واحدة بعد وجوب ديتين وجب أن يكون بمثابتهما ما 
حدث من زيادة اللدية بالإسلام. 


.)49/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب القتل 

والثاني: أن حدوث الزيادة في المضمون ملتزمة كزيادة المغصوب, فلما ذكرنا من 
هذين وقع الفرق في اعتبار القود بحال الجناية واعتبار الدية بعد استقرارها بالسراية» 
وهكذا لو جرح الحر عبداً فأعتق ثم مات لم يجب عليه القود؛ لأنه جرحه وهو عبد» 
ووجبت عليه دين حر لاستقرارها فيه وهو حر. 

فصل: 

فأما إذا خرج المسلم مرتداً فأسلم ثم مات لم يجب فيه قود ولا ديةء فشابه 
النصراني إذا أسلم في سقوط القود اعتباراً بحال الجناية» وخالفه في الدية في ترك 
الاعتبار بها عند استقرارها بالسراية. والفرق بينهما: أن نفس النصراني مضمونة بحقن 
دمهء فضمن ما حدث بالإسلام من زيادة ديته» ونفس المرتد عور فيز مدن فصار ما 
حدث من سرايتها في الإسلام هدراً غير مضمون كالسارق إذا سرى إلى نفسه القطع لم 
يضمن ؛ لأن قطعه غير مضمون وكالحربي إذا قطعت يده فأسلم ثم مات لم يضمن بقودء 
ولا دية؛ لأنه عند الجناية غير مضمون بقود ولا دية. 

فأما إذا جرح مقراً بالزنا وهو محصن فرجع عن إقراره ثم مات ففي ضمان نفسه 
وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يضمن بقودء ولا دية لإباحة نفسه وقت الجناية كالمرتد. 

والثاني: يضمن ديته وإن جرى عليه حكم الإباحة وقت الجناية. 

والفرق بينه وبين المرتد أن المرتد مباح الدم إلا أن يتوب من ردته» والزاني محظور 
النفس إلا أن يقيم على إقراره. 

مسألة2"0: 

قَالَ الشَافِعِيٌُ: «وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْما َلَمْ يََعْ عَلَى نَصْرَانَيٌ حر حَتَّى أَسْلّم؛ أز عَلَى عَبْدٍ 
َم يََعْحَتَّى عي لم يَحُنْ علَِْ قصَاصٌء لأ َحِيَةَ السّهُم كَانتْ وََا ِصَاصٌء وَفِِهِ 
ديه رٌ مُسْلِم وَالكَفَارَةٌ» وكَذَلِكَ المُرَْدُ يُسْلِمْ قبل وُقُوع السَّهم لِتَحَدُلٍِ الحَالٍ َبْلَ وُقُوع 
اميق . 

قال في الحاوي: : جمع الشافعي في إرسال السهم ب بين ثللاث مسائل» وضم إليها 
أصحابنا رابعة تظهر باستمرار القياس: 

فإحداهما: مسلم أرسل سهمه على نصراني» فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات. 

والثانية: في حر أرسل سهمه على عبد فأعتق» ثم وصل السهم إليه فمات» فلا قود 
فيها على المسلم والحر اعتباراً بإرسال السهم؛ لأن المسلم أرسله على نصراني» والحر 
أرسله على عبد» وعليهما دية مسلمء ودية حر» اعتباراً بوصول السهم. 


.)49/0( انظر الام‎ )١( 


كتاب القتل ل سس _ ب أ 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق العبد بعد إرسال السهم» وقبل الإصابة ففيه قيمته لسيده 
اعتباراً بإرسال السهم دون الإصابة» وأما الكافر فديته ودية المسلم عنده سواء» وهذا 
فاسد؛ لأن النصراني لم يصل السهم إليه إلا بعد إسلامه» والعبد لم يصل السهم إليه إلا 
بعد عتقه قد ذكرنا أن القود معتبر بحال الجناية» وهو وقت الإرسال» والدية معتبرة بحال 
الاستقرار وهو الإصابة. 

فأما ما ظهر فيه اشتباه القياس فمسألتان اتفق أصحابنا في إحداهماء وظهر الخلاف 
في الأخرى. 

فأما التي اتفق أصحابنا عليها مع ظهور الاشتباه فيها : فهي في مسلم أرسل سهمه 
على مرتد فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات». قال الشافعي: «لا قود عليه» اعتبارا بإرسال 
السهم وعليه الدية اعتباراً بإصابة السهم وهذا مشتبه؛ لأن ابتداء الجناية إن كان عند 
إرسال السهمء فينبغي أن لا تجب فيه الدية لأنه كان عند إرساله مرتداء وإن كان ابتداؤها 
عيد الإضابة» قييفى أن يحل قيه القود» لأنه كان عند 'إصابقه سلما ولا يجوز أن يجعل 
ابتداؤها في سقوط القود عند الإرسال وفي وجوب الدية عند الإصابة لتنافيهماء وهذا 
الما توزة كان معمللة كادناين أى شريرة ان جعرية ويا ثالياء الدالا توددولاذية 
اعتباراً بحال الإرسال كما اعتبر في النصراني والعبد حال الإرسال» ويحمل قول 
العاقعى + وكذلك لمر بع دن مقوط القرى والاشة قبعاً وهنا ] لالحشال :وز كان 
توقاله قائل مهيا فل يصوواية من أصحاننا انعد لآ الدية اتعنين :ميان الأموال 
فروعي فيها وقت المباشرة» وذلك عند الإصابة والقود يضمن ضمان الحدود» فروعي 
فيها وقت الفعل» وذلك عند الإرسال» فلذلك سقط القود في العرس اعكارا نوفكت 
الإرسال» ووجب فيه الدية اعتباراً بوقت الإصابة. 

وأما المسألة الثاني من مسألة الاشتباه فهي التي ضمها أصحابنا إلى الثلاث 
المنصوصات. وظهر فيها من بعضهم خلاف. 

وهي في مسلم أرسل سهمه على حربي فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات؛ فقد 
جمع أصحابنا بينه وبين المرتدء فأسقطوا فيه القود اعتباراً بوقت الإرسال» وأوجبوا فيه 
دية مسلم اعتباراً بوقت الإصابة. 0 

وقزق أب عع المردني:بة وبية المرقة» تانقط هئ الشزي القرد'والدية بعاء 
وأوخب دن المررقة :الدب اسقط" القره قا رجانه بحهما فى ابقرطة القرف وفنا 
بينهما في وجوب الدية احتجاجاً بأن قتل الحربي مندوب إليه في حق الإمام وغيره» وقتل 
المرتد منهي عنه إلا في حق الإمام وهذا الذي قاله الترمذي فاسد؛ لأن اختلافهما من 
هذا الوجه لما لم يمنع من تساويهما قبل الإسلام في سقوط القود لم يمنع من تساويهما 
بعد الإسلام في وجوب الدية. 


ون كتاب القتل 
مسألة0": 
قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَلَوْ جَرَحَهُ مُسْلِماً كَارْتَدَ نم أَسْلَمْ نّم مَاتَ كَالديَةُ وَالكَفَارَةُ وَلَا قَوْد 
للحالٍ الحَادِنَةَ) . 
قال في الحاوي: وصورتها: في مسلم جرح عبيلها لم ثم أسلم ثم مات 


: لا الج الي كص رو لا تسري 
فيه الجناية في مثله لقربه وقصره. فالدية تامة؛ لأن النفس تلفت من جناية وسراية» وهو 
مقضوة الشى اف اله لجاب تاك الب[ 4 فريهة: أن ككل قد الديسرلا برل فيا 
زمان الردة إذ ليس له تأثير في السراية. 

فأما القود ففيه قولان: 

أحدهما: يجب فيه القود؛ لأنه لما لم تؤثر الردة في الدية لم تؤثر في سقوط القود. 

والثاني : يسقط القود فى النفس؛ لأنه قد صار بالردة في حال لو مات عليها سقط 
القود» فلم يستحقه بالانتقال عنها كالمبتوتة إذا ارتدت ثم أسلمت قبل موت زوجها لم 
لرلةة. لأنه لو مات في ردتها لم ترثه وعليه الكفارة في الأحوال؛ لأنه قد ضمن دية النفس 
كاملا 0 وإن كانت الردة في زمان تسري الجناية في مثله لطولهء فلا قود فيه؛ 
لأن مستحق ضمان النفس في حال الجناية والسراية وبعض الببزاية المقابل ازمان زرده 
غير مضمون. كعيان ”افيا يعرم بالجناية وبعض السراية» وساقطاً عن بعض السراية» 
فسقط في الحالين؛ لأن القود لا يتبعض وجرى مجرى عفو أحد الوليين عن القود. 
يوجب سقوطه في حقهما؛ لأن القود لا يصح في التبعيض فإذا سقط القود ففي قدر ما 
تستحقه من الدية ثلاثة أقايل : 

أحدها: جميع الدية لاعتبارها بحال الجناية» واستقرار السراية» وهو فيهما مسلم 
مضمون الدية» فعلى هذا عليه الكفارة؛ لأنه قاتل. 

والثاني: عليه نصف الدية؛ لأنه مات من جناية وسراية» بعضها مضمون وبعضها 
غير سستكيون + «تعنان كوسمر وي تعر تنمة 2 اك كو على بها ره نمت الدة» زعان 
هذا يجب الكفارة»؛ لأنه قد صار في حكم أحد القاتلين. 

والثالث: عليه أرشٍ الجرحء ويسقط ضمان السراية؛ لأن سراية الإسلام حادثة عن 
سراية الردة. فصارت تبعاً لها في سقوط الضمان» فعلى هذا لا كفارة عليه؛ لأنه على 
هذا القول جارح وليس بقاتل . 


فإذا'فت هذا :فنا "استحق فيه من قود وزدية فهو لوراثه#دلانة ماه مجلما قورت 
فصل: 
ويتفرع على هذه المسألة أن تنعكس الردة فتكون في الجانى دون المجنى عليه 
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اوذفن 


كتاب القتل 
وهو أن يجرح مسلماً خطأ ثم يرتد الجارح ويرجع إلى الإسلام» ويموت المجروح» فعلى 
الجارح جميع الدية دون القود؛ لأنه قتل مسلماً خطأ وما تحمله عاقلته المسلمون لهاء 
معتبر بزمان ردته» فإن كان يسيراً لا تسري الجناية في مثله تحملت العاقلة عنه جميع الدية 
كما لو كانت هذه الردة في المجروح تحمل الجارح جميع الدية. 

وإن كان زمان ردته كثيراً تسري الجناية في مثله» ففيما تتحمله العاقلة عند ثلاثة 
أقاويل : ْ 

أحدها: أن تحمل على عاقلته جميع الدية» إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح 
جميع الدية. 

والثانى: أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصقها المقابل لزمان 
ردته إذا قل إن رمن فى رد المجروح نصف الدية؛ أن فصيكه اللتسليوة يدون كن 
في إسلامه. ولا يعقلون عنه في ردته. 

والثالث: أنهم يعقلون عنه أرش الجرح» ويتحمل هو ما بقي من دية النفس» إذا 
قيل إن ردة المجروح توجب أرسن جرحه. 


مسألة 20 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَلَوْ مَاتٌ مُرْتَداً كَانَ لوَلِيّهِ المُمْلِم أَنْ : يَفْنّضّ بالجُرْح. قَالَ 0 


:ب 


القِّاسُ عِنْدِي عَلَى أضل ْله أنْ ا ايه ملم عَلَى مُرتدٌ كما لا ورالة 
أنَّ مَالَهُ لِلْمْمْلِمِينَ دَكَذَلِكَ الوَلِنُ فِي القِصاص مِنّْ جُرْحِهِ ه ولي المَسْلِمِينَ». 

قال في الحاوي: وصورتها : في مسلم جرح مسلماً ؟ ثم ارتد المجروح ومات على 
ردته» فلا يجب في النفس قودء ولا دية؛ لآن تلفها كان بجناية في الإسلام» وسراية في 
الردة» والردة ليسقط حكم ما حدث فيها من السراية فسقط بها ما زاد على الجناية» ولم 
يبق إلا الجناية» وليست على النفس فسقط حكم النفس . 

فأما الجناية الواقعة في الإسلام على ما دون النفس من جرح أو طرفء» فالمنصوص 
عليه من مذهب الشافعي ها هنا وفي كتاب «الأم) أنها مضمونة بالقصاص» والأرش» 
وهو الصحيح الذي كان عليه جمهور أصحابنا لحدوثها في الإسلام الموجب لضمانهاء 
وتكون الردة مختصة بسقوط ما حدث من السراية فيها 

وقال أبو العباس بن سريج: «يسقط القصاص ويجب الأرش» لأن الجرح إذا صار 
نفساً دخل فى حكمهاء وصار تبعاً لها. فإذا سقط القود في النفس المتبوعة سقط في 
الجر التابغ.. ْ 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا وجهاً ثالثاً: أنه يسقط حكم 


04 
أنه و 
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سن 


كتاب القتل 
الجناية في القصاص الأرش جميعاً؛ لأنها لما صارت نفساً دخلت في حكمهاء وقد سقط 
حكم النفس فسقط حكم ما دونها. 

وكلا المذهبين فاسدء وما نص عليه الشافعي أصح؛ لأن الجناية أصلء والسراية 
فرع» فلم يسقط حكم الأصل بسقوط فرعهء وإن سقط حكم الفرع بسقوط أصلهء ألا ترى 
أنه لو جنى عليه في الردة وسرت في الإسلام سقط حكم السراية لسقوط حكم الجناية» 
وكذلك إذا جنى عليه في الإسلام وسرت في الردة ثبت حكم الجناية» وإن سقط حكم 
السراية. 


فإذا ثبت أن الجناية مضمونة بالأمرين» وإن سقط حكم السراية في الأمرين» لم 
يخل حال الجناية من أحد أمرين. 

إما أن يكون في مثلها قصاص أو لا يكون. 

فإن لم يكن في مثلها قصاص كالجائفة وجب أرشهاء وكان لبيت المال دونما 
الورثة؛ لأن المرتد لا يورث» ولم يجز العفو عن الأرش؟ لأنه لكافة المسلمين. 

وإن كان في مثلها قصاص كقطع يد أو رجل وجب فيه القصاص؟ 

وفي مستحق استيفائه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب المزنيء وابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا: أنه للإمام؛ لأن 
القصاص موروث كالمالء ومال المرتد لبيت المال دون ورثته» فتولى الإمام كما يتولى 
أخذ أرشه ويكون معنى قول الشافعي : «كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح» إشارة إلى 
الإمام؛ لآنه ولي من لا ولي له. 

والثاني: أن مستحق القصاص ومستوفيه أولياؤه المسلمون» وإن لم يرثوهء لأن 
القصاص موضوع للتشفي ودفع الاستطالة فاختص به الأولياء دون غيرهم» فعلى هذا 
يكون بالخيار بين أن يقتصوا أو يعفو عن القصاص إلى الأرش» ولم يصح عفوهم عن 
الأمرين؛ لأنهم ملكوا القصاص ولم يملكوا الأرش فصح عفوهم عما ملكوه من 
القصاص ولم يصح عفوهم عما لم يملكوه من الأرش؛ فإن سقط القصاص بعفوهم أو 
بعفو الإمام إن كان هو المستوفي له على الوجه الأول تعين استحقاق الأرش» ولم يصح 
عفو الإمام عنه كما لا يصح عفو الأولياء؛ لأنه مستحق لكافة المسلمين. 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الأرش من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أقل من دية النفس كقطع إحدى اليدين» فيها نصف الدية فيوجبها 
ويسقط ما زاد عليها بالسراية. 

والثاني: أن يكون مثل دية النفس كقطع اليدين» فيهما كمال الدية فيوجب الدية 
الكاملة؛ لأنه لم يكن للسراية تأثير في الزيادة. 


كتاب القتل هه 

والثالث: أن تكون أكثر من دية النفس كقطع اليدين» وجدع الأنف» ومن حكم 
ذلك في المسلم أنها إذا اندملت وجب فيها ديتان» وإن سرت إلى النفس وجب فيها دية 
واحدة؛ لأنها صارت نفساً فلم تزد على دية النفس» فأما إذا سرت إلى النفس في حال 
الردة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين إنه يغلب حكم السراية في الدية على حكم الجناية» 
فلا يجب فيها أكثر من دية؛ لأنها قد صارت نفساً فتصير الجناية مضمونة بأقل الأمرين من 
أرشها أو دية النفس. 

والثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تضمن بما بلغ من أرشها وإن زاد 
على دية النفس أضعافاً لأمرين: 

أحدهما: أن سقوط القود في النفس يجري على الجرح حكم الاندمال. 

والثاني: أنه لما سقط حكم السراية إذا نقص أرش الجرح عن دية النفس سقط 
حكم السراية إذا زاد الأرش على دية النفس» وتصير الجناية مضمونة بمبلغ أرشها في 
الزيادة والنقصان ورد أصحابنا عليه هذا الاستدلال بأن حرمة نفسه لو استدام الإسلام 
أغلظ من حرمتها إذا ارتدء فلا يجب فيه مع استدامة إسلامه أكثر من الدية فلأن لا يجب 
فيها مع الردة أكثر من الدية أولى وأشبه والله أعلم. 


اه 
قَالَ الشَافِمِيُ رَحِمَه هُ الله : «وَلَوْ كَفَا عَيْئّ مِنَ الإبل. أغْيِقٌ فْمَاتَ 


:ا 
َم يكُنْ فيه إلا د دِيَة لأنّ الجتاية َنقُصُ بِمَؤته 0 وَكَانتْ 0 لِسَيّدِِ دُونَ وَرَنَيهِ. كَالَ 


2 


عَبْدِ قِيمَتَهُ مِاكتَانِ م 
المرَيِي رَحِمَهُ الله القياس علد أن التثد كد ملك فيمَة الغئن ومو عَندٌ عَبْدٌ قلا يُنْقَصُ ما 
وَجَبَ لَه بِالعَّْقا . 

ال قي القارية وأصل هذا أن كل ما وجب في الحر منه دية وجب في العبد منه 
قيمة» وما وجب في الحر منه نصف الدية كان في العبد منه نصف القيمة» وما وجب في 
الخرمنه حكوفة كان فن العبدها تقض من 'قبمته ٠‏ ويججدع في العبد قب كما تجتمع في 
الحر ديات» فإن سرت الجناية إلى النفس لم تجب فيها أكثر من قيمة في العبدء ودية في 
الحر. فإذا استقر هذا الأصل فصورة مسألتنا: فى حر فقأ عينى عبد قيمته ديتان قدرهما 
الشافعي بمائتين من الإبل» وإن لم يقوم العبد بالإبل» وذلك بقدرهما بألفي دينار لأنه 
أشبه بالقيم فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يبقى العبد على رقة حتى تستقر الجناية» أما بالاندمال أو بالسراية» 
فيجب على الجاني إن أندهلت الغا ذكان» وإنسريه إلى الفن فماح النا دقان ايقاةء 
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كم 


كتاب القتل 
ويستوي حكم الجناية في الاندمال أو السراية» لأن الواجب فيهما قيمة كاملة» ولو فقأ 
إحدى عينيه وجب فيها نصف قيمته إن اندملت» وهو ألف دينار» وإن سرت إلى نفسه 
وجب فيها جميع قيمته وهو ألفا دينار. 

والثاني: أن يعتقه السيد بعد الجناية عليه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تستقر الجناية بالاندمال فيجب فيها القيمة الكاملة ألفا دينار» سواء 
كان العتق قبل الاندمال أو بعده لأن ما اندمل ولم يسر اعتبر فيه وقت الجناية وكان 
الاندمال معتبراً في الاستقرار دون الوجوبء كما لو فقأ عيني نصراني فأسلم ثم اندملت 
عيناه وجب فيهما دية نصرانى» وإن كان عند الاندمال مسلماً كذلك العبد إذا اندملت 
غيناة بعك عظه: وجنت فهها فبمعه عبد > ؤإنكاراعنن الايدفال: كرا : 

والثاني: أن تسري الجناية إلى نفسه وقد أعتقه السيد قبل موته فيجب فيها دية حرء 
وذلك ألف قات لآنها إذا سرت إلى التفسن اعتين بها وفك« النزاية ؤون التكاية» لدخول 
الأطراف في النفس» هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

وقال المزني يجب فيها ألفا دينار اعتباراً بوقت الجناية استدلالاً بأمرين: 

أحدهما: أن السيد قد ملك بالجناية ألفى دينار هي قيمة عبده والعتق الذي هو قربة 
إن لم يزده خيراً لم يزده شير : ْ ا 

والثاني: أن الاندمال غاية كالسراية» ثم كان الاندمال بعد العتق يقتضي نقص 
قيمته»ء كذلك السراية» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما اختلف الاندمال والسراية في نقصان القيمة» وجب أن يختلفا في 
زياد القيية فيحتة عدا لأنه لو كان قيمته مائة دينار ثم اندملت بعد عتقه وجب فيها مائة 
دينار ولو سرث إلى نفسه وجب فيه ألف دينار ديته حراء كذلك إذا كانت قيمته ألفا دينار 
وجب فيها إذا اندملت ألفان» وإذا سرت إلى النفس ألف. 

والثاني: أنه لما اختلف الاندمال والسراية في ديات الأطراف حتى لو قطع يديه 
ورجليهء وجب فى الاندمال ديتان» وفى السراية دية واحدة» وجب أن يختلفا فى قدر 
الدنة فبحت إذا انديلت ألفا دينار» وإذا 50 ألف واحدء وهذا دليل وانفصال» لقي 
المستزاد بالعتق هو الثواب. ونقصان القيمة فيه ليس بشرء وإنما هو الإبراء والمعونة 
فضان خيرا أيضا: 

فصل: 

فإذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألقه ديتار» :وان وحب «الاتدمنال ألفان فهذة 
الألف ملك للسيد المعتق دون ورثة العبد. فإن قيل فهلا كانت لورثته المسلمين دون 
النصارى» لأنه مات مسلما. 

قيل الفرق بينهما: أن النصراني كان ملكاً للأرش في الجناية قبل إسلامه» فورثت 


لاه 


كتاب القتل 
عنه بعد موته مسلماً» والجناية على العبد كانت ملكاً لسيده فلم تورث عنه بعد موته 
10 

فإن قيل: فهلا جعلتموها بين السيد والورثة نصفين لأنها مستحقة بجناية في ملك 
السيد وسرائه بعد العتق في ملك المعتق» فيكون ما قابل زمان الرق ملكا للسيد وما قابل 
ذنآن الى الدرارت كبا لو كيه يالا قن السق ونالا فى الرق كان نا كسلهانئ الرق 
لسيدهء وما كسبه في العتق لوارثه قيل : اللمراية أترقت تجا ف مق البلا قلي نهر أن 
يشباركه الوارث ولو أثرت زياذة كاتنت للوارث» معل. أن تكؤون قيمته:فاتة دينان». ؤقت 
الجناية» ثم يسري بعد العتق إلى نفسه فيجب فيها ألف دينار ديته حراء فيكون للسيد منها 
مائة دينار هي قيمته عبد والباقي وهو تسع مائة دينار لورثته لحدوثها بعد عتقه. 

مسألن 2 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قِْعَ يَدُ عَبْدِ وَأعتِنَ نم مَاتَ كلا قَود إِدا كَانَ 
الجاني خُرًا مُسْلِماً: أَزْ تَصْرَائئًا حرا أؤ مُسْتَأيناً خرّاء وَُعلّى الخرٌ الديةُ كَامِلَة في مَالِهِ 
لِلسّيّدِ مِنْهَا نِضْفٌ قَيِمَتِهِ يَوْمَ قَظعِه وَالبَاقِي لوَرنَيها . 

قال فى الحاوي: قد ذكرنا أن المعتبر في القصاص حال الجناية» والمعتبر في الدية 
خال الاستقرارء إما بالاندمال أو بالسراية إلى التفس؛ لآن المقطوع كآن وقت:الجناية 
عبداً» زغل العام ينه جر لأن المقطوع مات حراًء وللسيد منها أقل الأمرين من نصف 
قيمته عبداً ؛ لأنه لم يجب له وقت الجناية أكثر منهاء أو جميع ديته حراً؛ لأن السراية لم 
تستقر في أكثر منها . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً أو نصف ديته 
عجرا للدي 

وهذا زلل من أبى على؛ لأن الجناية من شخص واحد؛ ولا يخلو حالها من أحد 
أزيغة أقسام: 000 

إما أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت» أو يعتبر بها وقت 
الموت فجميع الدية قلت أو كثرت أو يعتبر بها أكثر الأمرين فلا يجوزء وهو مردود 
بالاتفاق» أو يعتبر بها أقل الأمرين» وهو المتفق عليه» فيجب أن يكون الأقل ما وجب 
في الابتداء» وهو نصف القيمة أو بما استقر في الانتهاءء وهو جميع الدية. 

فأما أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلا في جناية الاثنين» 
وهو أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع آخر يده الأخرى بعد العتق» ثم يموت فتكون 
عليها دية حر بينهما نصفين» وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف ديته؛ 
لأنهما جنايتان: 
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مه 


كتاب القتل 

أحدهما: في الرق يختص بها السيد» والأخرى في الحرية» ويختص بها الورثة. 
فأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته» أو جميع 
ديته» وإذا كان كذلك لم يخل نصف قيمته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون نصف قيمته أقل من نصف ديته أو مثلها فما دون» فيستحق السيد 
نصف قيمته على المذهبين» ويكون ما بقي من ديته لورثته . 

والثاني: أن يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديتهء ولا تزيد على جميعها فيستحق 
على مذخب الشافمي تصت تثمعه»لآنه أقل عن لجميع رةه وعلى :قو الى على ين أن 
هريرة يستحق نصف ديته؛ لأنه أقل من نصف قيمته . 

والثالثك: أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته» فيستحق على مذهب الشافعي 
جميع ديته) وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة» يستحق نصف ديته. 

فصل: 

ويتفرع على هذه المسألة أن يقطع حر إحدى يدي عبد فيعتق» ثم يعود الحر الجاني 
فتقطع إحدى رجليه؛ فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام: 

أحدها : أن يندملا . 

والثاني: أن يسريا إلى النفس . 

والثالث: أن يندمل الأول» ويسري الثاني إلى النفس . 

والرابع : أن يندمل الثاني ويسري الأول إلى النفس . 

فأما القسم الأول: وهو أن يندمل القطعان فالأول منهما لا قود فيه؛ لأنها جناية 
حر على عبد» وفيه نصف قيمته قلت أو كثرت تكون لسيده» وإن زاد على ديته حراً؛ لأن 
الدفالها يوج متاق ما رجه تارفك انان 

وأما القطع الثاني: ففيه القود؛ أنه سار در عن وم فإن عفا عنه ففيه نصف 
ديته حرا تكون له دون سيده فيصير الجاني في هذا لقسم ضامناً بالقطع الأول نصف القيمة 
دون القصاصء وبالقطع الثاني القصاصء أو نصف الدية. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت فيها فلا قود على 
الجاني في النفس لخروجها بسرائه قطعين» لا قصاص في سراية أحدهما فيسقط القصاص 
في سراية الآخرء كما لو عفا أحد الوليين سقط القصاص فى حقهاء وعلى الجانى دية 
ا لاستقرارها بعد السراية في حرء فإن أراد المولى أن يقتص من القطع الثاني في 
الحرية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج لا قصاص له فيه لدخوله بالسراية في نفس لا يستحق 
فيها القود. 


وه 


كتاب القتل 

والثاني: وهو قول الجمهور أنه يستحق فيه القصاص وإن سقط القود في النفس 
لتمييزها في القطع» وإن اشتركا في النفس . 

فإن قيل بالوجه الأول أنه يسقط القصاص ذ في (الطرقع السفوطة من النكن روحت 
الدية. كاذ لمعيب أكن ادرو مو د ب أن لضت اكه ونيا واتجنا: 
وبخلافه لو تفرد بالجناية عليه قبل عتقه؛ لأن نصف الجناية ها هنا في حال الرق ونصفها 
بعد العتق» فلم يستحق إلا أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية» ويكون الباقي 
للورئة ولعل ابن أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملاً على هذه والفرق بينهما واضح 

وإن قيل بالوجه الثاني : أنه لا يسقط القصاص في الطرف الثاني» وإن سقط في 
الفين فين مسكين للرازك دوة اليد فإن (قتضن بده نقد ارقن يه تصيفه الذي نروزن 
كان ما أخذه السيد من أقل الأمرين هو نصف الدية» فقد استوفى كل واحد من السيد 
والوارث حقهء وإن كان السيد قد أخذ نصف القيمة؛ لأنه أقل من نصف الدية كان زائداً 
علية عر تضفه الذية 'راجعا غلى الوارتك؟ لأنها زياذة'خدقت بالحرية. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفس» فعلى 
الجاني في القطع الأول نصف القيمة قلت أو كثرت لاندمالها في عبد ولا قصاص فيها ؛ 
لأنها جناية حرّ على عبد. 

وعليه في القطع الثاني القود في النفس لسرايته إليهاء وأنها من حر إلى حرء فإن 
عفا عنه فعليه جميع الدية لاستقرارها في نفس حرء فيصير بالقطعين ملتزما لنصف القيمة 
وجميع الدية يختص السيد بنصف الدية والورئة بجميع الدية. 

وأما القسم الرابع : وهو أن يتدمل القطع الثاني ويسري القطع الأول في النفس» 

ففي القطع الثاني نصف الدية وفيه القصاص وجها واحداء لاستقرارها من حر على حر. 

فأما الأول فقد صار نفساً فلا قصاص فيه؛ لأنها جناية حر على عبدء وفيه دية حر 
لاستقرارها في حرء يكون للسيد منها الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلَوْ قَطعَ ثَانٍ بَعْدَ الخريةٍ 00 وَثَالِت بَعْدَهُمَا يَدَهُ كَمَاتٌ فَعَلَيْهِمْ 
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قَيِمَيْهُ عَبْداً وَلَا يُجْمَلِ فر من يضف قبميو عند لاد ل م إلا برا ا 
لم يكن قن ماحد جا يد غيْرَا وَلَا يُجَاوَرُ به ثُلْتُ دِيَةِ حر وَلَوْ كَانَ ضف فَيمَهِِ مال 
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بير مِنْ أجل َك قم تنْقّصُ بِالمَوْتِء وَالقَوْلُ النَاني: أن لِسَيدِهِ الكل مِنْ ثُلْثِ قَيمَيهِ عَبْداً» 
أو تلت دِيَتهِ خراء اح ون ار ار قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَدْ قَطعَ في 
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ف 7 َأزلي 5 8 00 لم 0 عَلَّى د 5 جب بالج و وَهُوَ 
عَبْدُهُ قَفِي القِيّاسٍ أَنْ لا يُنْقِصَهُ وَإِنْ جَاوَرَ عَقْلَ حر لَه وَجَبَ لَهُ بالجُرْح وَهَق عفان 

الح كانه وص رين م كود لاح اوسترا از عد مين :ني و4 
وبعضهم بعد العتق فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا اثنين. 

والثاني: أن يكونوا أكثر من اثنين. 

فإن كان الجاني عليه اثنان فقطع أحدهما في حال الرق إحدى يديه» وقطع الآخر 
بعد العتق إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يندملا فيكون الأول قاطعاً فى الرق فلا قود عليه» وعليه نصف القيمة» 
قلت أو كثرت تكون لسيده؛ لأنها جناية حر على عبد والقاطع الثاني عليه القودء فإن 
عفا عنه فعليه نصف الدية تكون للمعتق؛ لأنها جناية حر على حر. 

والثاني: أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفس» فيكون على الأول 
نصف القيمة لسيده دون القصاص وعلى الثاني القود في النفس أو الدية لورثته. 

والثالث: أن يندمل القطع الثاني» ويسري الأول إلى النفس» فيكون في القطع 
الثانى القوة؟ لأنهفن حر .غلى حرء فإن غنا عته ففيه نصف الدية لوركة المعسق 
لأمستاقهما بعد الع 

وأما القطع الأول فقد صار نفساً وجبت فيه الدية كاملة لاستقرارها في حرء وللسيد 
منها أقل الأمرين من القيمة أو الدية» كما لو تفرد الأول بقطعه دون الثاني» وله على قول 
أبي علي بن أبي هريرة أقل الأمرين من جميع قيمته أو نصف ديته . 

والرابع: أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت,. فالكلام في فصلين: 

أحدهما: في القصاص 

والثاني: في الدية. 

فأما القصاص فلا يجب على الأول القاطع في الرق قصاص في اليدء ولا قود في 
النفس» لأنه قاطع في الرق فتبعه حكم السراية بعد العتق؛ لأنها لم تضمن جنايته 
بالقصاص لم تضمن سرايته بالقود. كما أن ما لم تضمن جنايته بالأرش لم تضمن سرايته 
بالدية . 

وأما القاطع الثاني بعد العتق فعليه القصاص في الرجل والقود في النفس؛ لأنها 
جناية حر على حر في حال القطع والسراية. 

وقال أبو الطيب بن أبي سلمة: عليه القصاص في الرجل ولا قود عليه في النفس؛ 


5١ 


كتاب القتل 
لأن النفس تلفت بسراية جرحين ممتزجين فأوجب سقوط القود في أحدهما سقوطه في 
الآخر كاشتراك العامد والخاطىء». وهذا فاسد باشتراك الحر والعبد في قتل عبد» 
والمسلم والكافر في قتل الكافرء لا يكون سقوط القود عن الحر والمسلم موجباً لسقوطه 
عن العبد والكافر لأنهما تساويا في الفضل» واختلفا في الكفارة كذلك في سراية القطع. 
وخالف اشتراك العامد والخاطىء لاختلافهما في الفضل . 

وأما الدية فعليها دية حر لاستقرار جنايتها في حرٌ يجب على كل واحد منهما 
نصفهاء ولا يتحمل القاطع في الرق أقل مما يتحمله القاطع بعد العتق. 

فإن قيل: فهلا اختلفا في قدر ما يتحملاته لاختلافهما في رقه وحريته؛ كما لو عبدا 
في الحالتين كان على الأول نصف قيمته سليماً» وعلى الثاني نصف قيمته مقطوعاً . 

قلنا: لأن قيمة العبد تختلف بالسلامة والنقصان ودية الحر لا تختلف بالسلامة 
والنقصان» فلذلك تساويا في دية الحر وتفاضلا في قيمة العبد. 

فإذا ثبت أن الدية عليهما نصفين فهي بين السيد والورثة» لحدوث الجناية في رق 
وحرية» وللسل متها أقل الامريق يق نضف القيمة أو تعفد الدلة فإن كان نصف الدية 
أقل الأمرين استوفى من القاطعين الدية إبلاً وأعطى السيد نصفها إبلاً» وللورثة نصفها 
إبلاً . 

وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول أم لا؟ على وجهين محتملين: 

أحدهما: يختص به لاختصاصه بالجناية فى ملكه» فيكون النصف الذي على 
القاطع الأول للسيد والنصف الذي على القاطع الثاني للورثة» ولا يقع اشتراك بين السيد 
والورلف 

والثانى: أنهما مشتركان فيهما على القاطعين» ولا يختص واحد منهما بما على 
أحدهما؛ لأنهما اشتركا في قتل نفس مشتركة» ولا يجوز أن يعدل بالسيد عن نصف الدية 
من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة» وإن لم تكن من الإبل مستحقة في قيم العبيد» 
لمان ستدولة هه القمة إلى الدية وكت أن يكذك طق جين لقينة إلى بحسن 
الدية وإن كان أقل الأمرين نصف القيمة وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية نصف قيمة 
عبده ورقاً أو ذهباً» فإن عدل إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة؛ لأن حقه من غيرهاء فإن 
قيل بالوجه الأول أن حقه مختص بالجاني الأول رجع عليه بنصف قيمة عبده» وقوم بها 
من الإبل ما قابلهاء ودفع ما بقي من نصف الدية مع جميع النصف الآخر إلى الورثة» 
وإن قيل بالوجه الثاني إن السيد والورثة مشتركان فيما على القاطعين أخذت منهما الدية 
إبلاّء وكان السيد شريكاً فيها للوارث بنصف قيمة عبده» والوارث بالخيار في أن يدفع إليه 
نصف القيمة من ماله» ويأخذ جميع الدية» وبين أن يبيع منها بقدر نصف القيمة ويأخذ 
الباقي» فإن أراد الوارث أن يدفع إلى السيد بنصف القيمة إبلا لم يلزمه إلا عن مراضاة؛ 
لأن حقه في غيرهاء فهذا حكم الجناية إذا كانت من اثنين. 


لج 1س يي 77757575757 ركتس ساح "سسا اس ا كتاب القتل 
فصل: 

وأما إذا كان عدد الجناة أكثر من اثنين كالثلاثة فصاعداً» فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يكون الجناة فى الرق أقل من الجناة بعد العتق. 

والثاني : أن يكون الجناة في الرق أكثر من الجناة بعد العتق. 

والثالث: أن يتساوى عددهم في الرق» وبعد العتق. 

فأما القسم الأول: وهو إذا كانوا في الرق أقل» فهو مسألة الكتاب. وصورتها: أن 
يقطع حر يده في حال الرق» ثم يعتق» فيقطع ثانٍ يده الأخرى» ويقطع ثالث إحدى 
رجليه» وتسري الجنايات الثلاث إلى نفسه فيموت» فالجانى فى حال الرق لا قود عليه 
في نفس ولا طرف؛ لأنه جناية حرٌ على عبد. 

وما الجانيان بعد العتق فعليهما القصاص في الطرف» والقود في النفسء لأنها 
جناية حر على حر. 

وعند أبى الطيب بن سلمة أنه يقتص من طرفه» ولا يقاد من نفسه. 

وقد رددنا عليه فأما الدية فعلى الثلاثة دية حر بينهم بالسوية» مشترك في التزامها 
الجاني في الرق» والجانيان بعد العتق. 

وهما للسيد منهما قولان منصوصان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ثلث ديته لحر؛ لأن الجناية في 
ملكه بقطع يده أوجبت نصف قيمتهء فإن حدث له بالسراية زيادة لم يملكها لزوال ملكه 
عند وجوبهاء وإن حدث نقصان عاد عليه كما لو جنى عليه جنايات توجب قيماً ثم سرت 
إلى نفسه وجب قيمة واحدة» وعاد البعض عليه كذلك ها هنا. 

والثانى : للبنيك أقل«الأمريو تن قل قيفته عيداء أو كلت دين شخر | + لأمرين: 

أحذهما: أن الجنايات إذا صارت نفسا سقط اعتبار أروشها؛ كما لو جرح 
أحدهما موضحة, والآخر جائفة ومات كانا فى ديته سواء. 

والثاني: أنه لما اعتبر أعداد الجناة فيمن يجب عليه الدية» وجب أن يعتبر أعدادهم 
فيمن يستحق للدية» فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء وجنى عليها رابع بعد العتق 
وجبت الدية على أربعة بينهم بالسوية. 

وفيما للسيد منها قولان: 

أحدهما : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ربع ديته حرا اعتباراً بأرش 
الجناية . 

والثاني : له أقل الأمرين مع ربع قيمته عبداً» أو ربع ديته خرا اعتباراً ولو كان من 
الرابع خامس لكان له على القول الأول أقل الأمرين من نصف قيمته عبداًء أو خمس ديته 
حراء اعتباراً بأرش الجناية. 


كاف الخ ب 7 تي تت 1 

وله على القول الثاني أقل الأمرين من خمس قيمته عبداً» أو خمس ديته حراً؛ 
اعتباراً بأعداد الجناة. 

ولو كان الجاني الأول قطع في الرق إحدى أصابعه» ثم أعتق» فقطع ثانٍ بعد العتق 
بيذه» وقطع ثالث رجلهء ثم مات. 

ففيما للسيد من الدية قولان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من عشر قيمته عبداً» أو ثلث ديته حراً؛ اعتباراً بأرش 
الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة. 

والثاني: له أقل الأمرين من ثلث قيمته عبداًء أو ثلث ديته حراًء اعتباراً بأعداد 
اللجناة: 
وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الجناة في الرق أكثر منهم بعد العتق فصورته» أن 
يقطع حر إحدى يديه في الرق» ثم يقطع ثانٍ إحدى رجليه» ثم يعتق فيقطع ثالث يده 
الأخرى» ثم يسري إلى نفسه فيموت, فعلى الثلاثة الدية بينهم بالسوية. 

وفيهما للسيد منها قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من جميع قيمته عبداً» أو ثلثي ديته حراًء اعتباراً بأرش 
الجناية لأن في إحدى اليدين وإحدى الرجلين قيمته. 

والثاني: له أقل الأمرين من ثلثي قيمته عبداً أو ثلثي ديته حراًء اعتباراً بأعداد 
الجناة؛ لأن في الرق من الثلاثة اثنان» وبعد العتق واحد. 

ولو جنى عليه في الرق ثلاثة: قطع أحدهم إحدى يديه» وقطع الآخر يده الأخرى» 
وقطع الثالث إحدى رجليه ثم أعتق فقطع رابع بعد العتق رجله الأخرى» ومات. 

ففيما للسيد قولان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من جميع قيمته عبداًء أو ثلاثة أرباع ديته حراً اعتباراً 
بأرش الجناية . 

فإن قيل: فقد وجب لجنايات الرق قيمة ونصفء فهلا أوجبتموها له إذا اعتبرتم 
أرش الجناية . 

قلنا: لأنها إذا صارت نفساً بطل اعتبار ما زاد على القيمة فلذلك سقط حكمهما. 

والثاني: له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع قيمته عبداًء أو ثلاثة أرباع ديته حرا اعتبار 
بأعداد الجناة. 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه. وقطع ثانٍ إصبعاً ثانية» ثم أعتق» فقطع 
ثالث إصبعاً ثالثة» ثم مات. وجبت عليهم الدية. 

وفيما للسيد منها قولان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من خمس قيمته عبداً» أو ثلثي ديته حراً اعتباراً بأرش 
البكتاية. 
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والثاني: له أقل الأمرين من ثلثي القيمة» أو ثلثي الدية اعتباراً بأعداد الجناة. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يستوي أعداد الجناة في الرق وبعد العتق. 

وصورته: أن يقطع إحدى يديه في الرق» ويقطع ثانٍ يده الأخرى ثم يعتق» فيقطع 
ثالث إحدى رجليه» ويقطع رابع رجله الأخرى. ثم يموتء فعليهم الدية وفيما للسيد منها 
قولان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من جميع قتمعة عنذا + أو تصلفت ديه حيرا اعثبارا بأرفن 
الجناية» لأن في اليدين القيمة. 

والثاني : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً» أو نصف ديته حراًء اعتباراً بأعداد 
الجناة؛ لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين. 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعهء وقطع الثاني إحدى رجليه» ثم أعتق» 
فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع يده الأخرى وماتء» ففيما للسيد منها قولان: 

أحدهما : له أقل الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته عبداًء أو نصف ديته حراً اعتباراً 
بأرش الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة» وفي اليد نصفها. 

والثانى : له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداًء» أو نصف ديته حراًء اعتباراً بأعداد 
الجناة» لأن في الرق منهم اثنين وفي الحرية اثنين. ولو قطع الأول في الرق إحدى 
أصابعه» وقطع الثاني إحدى رجليه» ثم أعتق فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع 
يده الأخرى» ومات ففيما للسيد قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته عبداً» أو نصف ديته حراء اعتباراً 
بأرش الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة وفي الرجل نصفها. 

والثاني: له أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً» أو نصف ديته حراء اعتباراً بأعداد 
الجناة؛ لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين» ثم على هذا القياس. 

فصل: 

ويتفرع على هذا الأصل فرع يحمل عليه نظائره. 

وصورته: في حر قطع إحدى يدي عبدء ثم أعتق» فقطع ثانٍ يده الأخرى» ثم ذبح 
المقطوع فمات توجتة بالذبح. 

فلا يخلو حال الذابح من أحد ثلاثة أقسام: ٍ 

إما أن يكون هذا القاطع الأول فقد صار بالذبح قاطعا لسراية القاطع الثاني سواء 
اندمل قطعهء أو لم يندمل» فيجب على الثاني للوارث دون السيد القصاص في اليد» أو 
نصف الدية» لأنه قطعه بعد الحرية. 
... وأما.الآأول فقد قطع ثم ذبح فيعتبر القطعء فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر 
حكمه ووجب فيه للسيد نصف القيمة دون القودء لآنها جناية حر على عبد» ووجب على 
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كتاب القتل 
القاطع بذبحه القود في نفس للوارث» فإن عفا فعليه الدية؛ لأنها جناية حر على حرء وإن 
لم يندمل قطعه حتى ذبحه سقط القصاص في في القطع. » لأنه حر جنى على عبد. ودخل 
أرشه فى دية النفسء لأنه لا يستحق مع دية النفس أرش قطع لم يندمل» وعليه القود في 
النفسن؟؛ لأنها جناية حر على حرء يستحقه الوارث دون السيد لحدوث سببه بعد العتق» 
فإن اقتص الوارث سقط حق السيد من أرش القطعء لأنه لا يجتمع قصاص وأرش . 

فإن عفا الوارث عن القود كان له دية حر للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته 
عبداً» أو نصف ديته حراً قولاً واحداًء اعتباراً بأرش اليد ولو كان القطع لإصبع من اليد 
كان له أقل الأمرين من عشر قيمته عبداً» أو عشر ديته حرأء اعتباراً بأرش الإصبع . 

وإن كان الذائح هو القاطع الثاني فقد استقر قطع الأول القاطع في الرق سواء 
اندمل أو لم يندمل» لآن حدوث الذبح بعده قاطع لسرايته فاستقر حكمهء ووجب فيه 
نصف قيمته» قلّت أو كثرت» ولا قود لأنه قطع حر لعبد ثم ينظر في القطع الثاني بعد 
العتق» فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه في حق الوارث مع حكم الذبح» وكان 
للوارث الخيار في القصاص والدية بين أربعة أشياء. 

وبين القصاص في اليدء والقصاص فى النفس» شري بيه حفي القطغ والنيج» 
لأتوواتف ل قل تر ودين انريم مون البدكاريا عنعن الفييء وبين أن يقتص من 
النفس ويأخذ نصف الدية فى اليدء وبين أن يعفو عنها فيأخذ نصف الدية في اليد» ودية 
كاملة فى النفس» فيحصل له باندمال اليد دية ونصه . 

ولو لم تندمل اليد فالوارث بالخيار في القصاص بين أربعة أشياء : 

أحدها: أن يقتص من اليد والنفس» فيستوفي بهما حقي القطع والذبح. 

والثانى: أن يقتص من اليد»ء ويعفو عن القود في النفس» فيحكم له بدية النفس» 

والثالث : أن يقتص من النفس . ويعفو عن القصاص في العبد فيسقط آرش اليد 

والرابع: أن يعفو عن القصاص في اليد والنفس فيحكم له بدية النفس» ويسقط 
أرش اليد لدخوله في دية النفس . 

وإن كان الذابح أجنبياً استقر خحكم القطعين وصارا وإن لم يندملا كالمندملين لما 
تعقبهما من التوجئة القاطعة لسرايتهاء وكان على القاطع الأول للسيد نصف قيمته عبدا 
دون القود؛ لأنها جناية على حر وعلى الذابح القود في النفس» ٠»‏ فإن عفا الوارث عنه فله 
دية النفس كاملة» لأنها جناية حر على حرء ولا تنقص بالمأخوذ من أرش اليدين لما 
جرى عليها من حكم الاندمال. 


فصل: 
ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بين شريكين فيقطع حر إحدى يديه ثم يعتق 
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كتاب القتل 
أحد الشريكين حصته؛ وهو معسرء ويأتي آخر فيقطع يده الأخرى» ثم يموت» ونصفه 
حرء ونصفه مملوك. فلا قود على واحد منهماء لبقاء الرق فى نصفه» والمستحق منه 
تسقت فيه عيذ كا بلغت وتصف :دوه حرا لا تتفارها فد عد عق اتصفه ورف سفن 
ويتحمل القاطعان بينهما بالسوية فيكون على كل واحد منهما ربع القيمة وربع الدية» ولا 
يفضل واحد على الآخرء وإن اختلفت جنايتهما في الرق والعتق» لاستقرارها فيمن رق 
نصفه وعتق نصفه» ويكون للمسترق من الشريكين نصف قيمته. 

فأما نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثاً 
اسن هديا المعتق أقل الأمرين من ربع قيمته عبداً» أو ربع ديته حراًء لأن إحدى 
الجنايتين كانت في ملكه والأخرى بعد عتقه. ويعود على الوارث ربع الدية» وما فضل من 
ربع القيمة» إن كان. فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء فعاد القاطع الأول فقطع إحدى 
رجليه ومات» فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق» والأخرى نصفها في الرق 
ونصفها بعد العتق» فيكون عليها نصف القيمة ونصف الدية» لاستقرارها فيمن نصفه حر 
ونصفه مملوك» وهما في تحملها بالسوية؛ لأن أفعال الجانى يبنى بعضها على بعض. إذا 
ضارك لفسا : ْ لان 

ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح.كما لو جرحه أحدهما جرحاً» والآخر 
عشراً. 

ويكون لمالك رقه نصف قيمته ما بلغعت. 

فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته» أو ثمن ديته» 
لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه. 


فأما المزني فإنه يحكم على فصلين: 

أحدهما: أنه إذا فقأ عينيه في الرق» وقيمته ألفا دينار» ثم أعتق كانت عليه 
الألفان» وقد تقدم الكلام عليه. 

والثانى: هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه فى الرق» واثنان بعد العتقء أنه 
يكتازنمن القرلين "أنه يعفر أرقن «البسابة فى الرقة وذ هد باعتا الحناة تمكا .بأهري:: 

أحدهما: أن الشافعي قد ذكره في موضع آخرء وهذا ليس بشيء» لأن ذكر أحد 
القولين في موضعين» وذكر الآخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفى الآخر. 

والثاني: أن قال: لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون 
الناقص ادر لا يعود عليهء وهذا خطأ. لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه» فلم 
يستحقه» والناقص بالحرية من فعله فعاد عليه نقصه والله أعلم. 


كتاب القتل /" 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَعَلَى المتَعُلْبِ ِاللْضُوصِبَة مد وَالعَامور القَوْدُ إِذّا كَانَ 
قَاهِراً للْمَأْمُورٍ). 
قال في الحاوي: وجملة ذلك أن من أمر غيره بقتل نفس ظلماً بغير حق لا يخلو 
من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن يكون إماماً ملتزم الطاعة. 

والثاني: أن يكون متغلباً نافذ الأمر. 

والثالث: أن يساوي المأمورء ولا يعلو عليه بطاعة ولا قدرة. 

فأما القسم الأولء وهو أن يكون الآمر بالقتل إماماً ملتزم الطاعة. فلا يخلو حال 
المأمور في قتله من أحد أمرين : 

إما أن يجهل حال المقتول ولا يعلم أنه مظلوم؛ ويعتقد أن الإمام لا يقتل إلا بحق 
فلا قود على المأمور. ولا دي دية» ولا كفارة, لأن طاعة الإمام واجبة عليه لقول الله تعالى: 
«أيليموا لَه وَأَطِيعُوا الول وول الأثر مك4 [النساء : 4 وعلى الإمام القودء لأن أمره إذا كان 
ملتزم الطاعة يقوم 0 وحدوث الفعل عنه»ء وجرى المأمور معه جري الآلة. 

قال الشافعي: وهكذا قتل الأئمة ويستحب للمأمور أن يكفر لما تولاه من المباشرة. 

والحال الثانية : أن يكون المأمور عالماً بأنه مظلوم» يقتل بغير حق فبهذا المأمور 
حالتان: 

إحداهما : أن يقتله مختاراً . 

والثانية : مكرهاً . 

فإن قتله مختاراً غير مكره فهو القاتل دون الإمام. لأن طاعة الإمام لا تلزم في 
المعاصي قال النبي يكلِِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”" . 

وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت اللهء فلا 
طاعة لي عليكم ويكون الإمام آثماً ويتمكن المأمور من القتل عاصياً؛ وإن لم يلزمه قود 
ولا دية ولا كفارة. 

وهو ظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه. 

وذهب بعض أصحابه إلى وجوب القود على الإمام بمجرد أمرهءٍ وإن لم يكن منه 
إكراه للزوم طاعته؛ ونفوذ أمرهء وجعل القود واجباً على الآمر والمأمور معاً. ولهذا 
القول وجه في اعتبار المصلحة. وحسم عدوان الأئمة» وإن كان في القياس ضعيفاً . 


.)1١١/4( انظر الأم‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (؟/‎ .)١57/( (؟) أخرجهأحمد(١1/١217 14:4 355/8. 50). والحاكم‎ 
.)5١ا/٠0( 1505كء مذلا وعبد الرزاق‎ /١48( *70؟).‎ 
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وإن كان المأمور مكرهاً على القتل بأن قال له الإمام: إن لم تقتله قتلتك» فالقود 
على الإمام الآمر واجب. 

وفي وجوبه على المأمور قولان: 

أحدهما: واجب كالإمام يقاد منهما جميعاً. فإن عفا عنهما اشتركا في الدية» وكان 
على كل واحد منهما كفارة. 

وبه قال زفر بن الهذيل : 

والثاني: إنه لا قود على المأمور والمكره» ويختص القود بالإمام المكره واختلف 
أصحابنا في تعليل هذا القول في سقوط القود عن المأمور فذهب البغداديون بأسرهم إلى 
أن العلة فيه أن الإكراه شبهة تدرأ بها الحدود. 

فعلى هذا ا إذا سقط القود عنه نصف الدية؛ لأنه أحد القائلين» 
وعليه الكفارة. وذهب البصريون منهم: إلى أن العلة فيه أن الإكراه إلجاء وضرورة تنقل 
حكم الفعل عن المباشر إلى الآمر كالحاكم إذا ألجأه شهود الزور إلى القتل. 

فعلى هذا التعليل تسقط عنه الدية والكفارة كما تسقط عنه القودء وتكون الدية كلها 
على الإمام المكره وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا قود على الإمام الآمرء ولا على المأمور استدلالاً بأن أمر 
الإمام سبب ومباشرة المأمور إلجاء» فسقط حكم السبب بحدوث المباشرة» وسقط حكم 
المباشرة بوجود الإلجاء» فسقط القود عنهما 

وهذا خطأ لقول الله تعالى: #ومن مُيْلَ مَظلُومًا َعَدٌ جَعَلَنَا وليه سْلَطَننا4 [الإسراء: م] 
فلو سقط القود عنهما مع وجود الظلم في القتل لبطل سلطانه» ولما انزجر عن القتل 
ظالم» ولأن إجماع الصحابة يمنع من قول أبي يوسف. 

وهو ما روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ولى رجلاً اليمن» فأتاه رجل منهما 
مقطوع اليد» فقال: إن خليفتك ظلمني فقطعني. فقال أبو بكر: لو علمت أنه ظلمك 

فدل على مؤاخذة الوالي بظلمه فيما أمر به. 

وقد أنفذ عمر رضي الله تعالى عنه رسولاً إلى امرأة أرهبها فأجهضت ما في بطنها 
فزعاً فالتزم عمر ديته. ' 1 

وروي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب عليه السلام على رجل بالسرقة 
فقطعه بشهادتهما» ثم عاداء وقالا: غلطناء والسارق هو هذا فرد شهادتهماء ولم يقطع 
الثاني» وقال: «لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما»”'' فجعل الجهل لهما بالشهادة موجياً 
لإعادة السك :إلنوما وأعدعها بيويهها» وزاققة على ذلك مل عامير لطدار بسع ما تقد 
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كتاب القتل 
عن أبي بكر وعمر إجماعاً» لأن القتل قد يكون بالمباشرة تارة» وبالسبب أخرىء فلما 
وجب القود بالمباشرة جاز أن يجب بالسبب؛ لأنه أحد نوعى ي القتل . 


فصل: 

فأما أبو حنيفة فقد وافق في وجوب القود على الإمام الآمر رداً على أبي يوسف»ء 
وأسقط القود عن المأمور المكرهء وسلبه حكم المباشرة» فلم يوجب عليه دية ولا كفارة» 
وهذا أحد قولي الشافعي في سقوط القود. 

وموجب تعليل البصريبن في سقوط الدية والكفارة» ومخالف لتعليل البغداديين في 
وجوب نصف الدية والكفارة مع سقوط القود. وهو مخالف للقول الثاني للشافعي في 
حب لكان ا جم عليه يدك الاسام لاس لي يجرت القدقار دراو كنار 
وأبو حنيفة يسلبه بالإكراه جميع يع أحكام الإمام استدلالاً بقول النبي 6 كه : «عفي لأمتي عن 
الخطأ والنييان وها اسعكرهوا علية” ولأنه قدله لأحياء نفسه»' فوجب أن يسقط عنه 
القود كالمقتول دفعاً عن نفسهء ولأن ما أوجب القتل بفعل المختار سقط فيه القتل بفعل 
المكره كالزناء ولأن الإكراه قد نقل حكم لمباشرة إلى الآمر» فوجب أن يزول حكمها عن 
المأمورء لأن الفعل واحد» ويصير المأمور فيه كالآلة أو كالسبع المرسل والكلب 
الشلاء» ولأن الإكراه يتنوع نوعين: إكراه حكم» وإكراه قهرء ثم ثبت أن إكراه الحكم 
وهو إلجاء الحاكم إلى القتل بشهادة الزور يمنع من وجوب القتل عليه مع أمنه على نفسه» 
فكان إكراه القهر أولى أن يمنع من وجوب القود مع خوفه على نفسه؛ ولآن الإكراه يكون 
تارة على القول بأن يتلفظ بكلمة الكفرء وتارة على القتل بأن يؤمر بالقتل» ثم ثبت أن 
عكر الكثز بزولة ال كراء ترجيها سيكو بسك الال زول كرا 

ودليلنا عموم قول الله تعالى: #ومن َيِل مَظُلُوما فََدَ جَمَلْنَا لولِيوء سُلْطننا» [الإسراء: 
*] ولأنه عمدء قتله ظلماً لإحياء نفسه؛ فلم يمنع إحياؤه لها قتله قوداًء قياساً على 
المفطر إذا أكل من الجوع محظور النفس» ثم هذا أولى بالقتل من المضطرء لأن المضطر 
على يقين من التلف إن لم يأكل» وليس المأمور على يقين من القتل إن لم يقتل» وعلى 
أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل» ألا ترى أن ركاب السفينة إذا خافوا على أنفسهم 
فألقوا عليه أحدهم ليتشاغل به عنهم وجب عليهم القودء كذلك المكره المفتدي نفسه 
بغيره» ولأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره» لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه» فلم 
يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه فاستوياء وصار وجود العذر كعدمه, 
فاقتضى أن يحب القود بينهما كوجوبه لو لم يكن مكرهاً . 

فأنا الشير فمتهول على ها اقص يسفوق الله تعالن ذون حفوق الآدميين) 


2)١(‏ تقدم تخريجه مراراً. 
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كتاب القتل 
وقياسهم على قتله دفعاً عن نفسه منتقض بأكله من الجوع» ثم المعنى في المدفوع أنه قد 
أباح نفسه بالطلب فصار مقتولاً بحق» وهذا مقتول بظلمء فافترقا. 

وقياسهم على الإكراه اختلف أصحابنا في صحة الإكراه عليه فذهب بعضهم إلى 
استحالته لأن إيلاج الذكر لا يكون إلا مع انتشاره» وانتشار الذكرء وإنزال مائة لا يكون 
إلا مع قوة الشهوة المنافية للإكراه فاستحال فيه الإكراه. 

وذهب آخرون منهم إلى صحة الإكراه» فيه لأن انتشار الذكر قد يكون من الطبع 
المحرك الذي لا يقدر على دفعه عن نفسه. وهو مؤاخذ بفعل نفسه لا بما ركبه الله تعالى 
في طبعهء فعلى هذا يكون المعنى في سقوط الحدّ بالإكراه اختصاصه بحقوق الله تعالى» 
والقتل بحقوق الآدميبن» فافترقا وقولهم: إن الإكراه قد نقل حكم المباشرة عن المأمور 
إلى الآمر فليس بصحيحء بل تعدى عن المأمور إلى الآمرء والفعل إذا تعدى حكمه إلى 
غير الفاعل كان أولى أن يؤاخذ به الفاعل» لأن تعديه لفضل قوته. 

وجمعهم بين المكره والحاكم إلجاء غير صحيحء لأن من قتله الحاكم بالشهادة» 
وقد كان واجيا عليه لا يسوغ له تركه فلم يؤاخذ بالقود» ومن قتله المكره مظلوم» والقاتل 
فيه مأثوم فوجب القود عليه؛ لأنهما لما افترقا في جواز القتل افترقا في وجوب القود. 


فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم إكراه الإمام فكذلك الحكم فيمن استخلفه الإمام وولاه 
إذا أكره رجلا على القتل كان الحاكم فيه كالحكم في إكراه الإمام في وجوب القود على 
الآمرء وفي وجوبه على المأمور قولان» لأن طاعة من استخلفه الإمام تلزم كلزوم طاعة 
الإمام لقول النبي مَل : لمن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع ابله» ومن 
عصى أميري فقد عصاني, ومن عصاني فقد عصى ه30 . 

واختلف أصحابنا في الإكراه على القتل بماذا يكون على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل» أو ضربء أو حبس 
أو أخذ مال. كالإكراه في الطلاق والبيع على ما قدمناه. 

والثاني: أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل» أو بما أفضى إليه من قطع أو 
جرحء ولا يكون الضرب والحبس» وأخذ المال فيه إكراهاً» لأن حرمة النفوس من أغلظ 
من حرمة الأموال» فاقتضى أن يكون الإكراه على القتل أغلظ من الإكراه فيما عداه. 

واختلف أصحابنا في إكراه الإمام على قتل الظلم هل يخرج به من إمامته على 
وجهين: حكاهما انق أ هريرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١875(‏ وأحمد (؟/555)), والنسائي »)5١197(‏ والحاكم »)١7١/(‏ والبيهقي في 
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كتاب القتل 

وكذلك في ارتكابه للكبائر الذي يفسق بها . 

أحد الوجهين: أنه يخرج من الإمامة لقول الله تعالى: إن افك لكان ماما كال 
وَمِن دَرِيَيَّ فَالَ ا يَتَالُ عَهَدِى ألظَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟١].‏ 

والثاني : أنه لا يخرج بها من الإمامة حتى يخرجه منها أهل الحل والعقدء 
لاتعقادها بهم» وعليهم أن يستنيبوه فإن تاب وإلا خلعوه. 

فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الآمر بالقتل متغلباً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون متغلباً بتأويل كمن ندب نفسه لإمامة أهل البغى» إذا أمر بقتل 
رجل ظلماً فلا يخلو حال المأمور من أحد أمرين: ْ 

إما أن يكون ممن يرى رأيه» ويعتقد طاعته» أو يكون مخالفاً له» فإن كان موافقا 
لرأيه معتقد الطاعة فحكم المأمور معه كحكمه مع إمام أهل العدل إن لم يكن من الآمر 
إكراه وجب القود على المأمور دون الآمرء وإن كان منه إكراه وجب القود على الآمر وفي 
وجوبه على المأمور قولان. 

وإن كان ممن يخالفه في رأيه» ولا يعتقد طاعته ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يغلب فيه حال المأمور لما يعتقده من مخالفة الآمرء ويجري عليه 
حكمه مع الآمر إذا كان متغلباً باللصوصية على ما سنذكره. 

والثاني: أن يغلب فيه حال الآمرء ويجري عليه حكمه مع الآمر إذا كان إماماً لأهل 
العدل لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان الباغي مع إمام أهل العدل في حكم أهل العدل. وجب أن 
يكون أهل العدل مع إمام أهل البغي في حكم أهل البغي. 

والثاني: أن الشافعي أمضى أحكام قضائهم على أهل العدل وأهل البغي» وجواز 
أخذ الزكاة وجباية الخراج منهما فاستويا في الحكم» وإن اختلفا في المعتقد. 

والضرب الثاني : أن يكون متغلباً باللصوصية إذا أمر بقتل رجل فالفرق بين أمره 
وأمر الإمام من ثلاثة أوجه متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. 

فأما الثلاثة المتفق عليها: 

فأحدها: أن طاعة الإمام واجبة إلا فيما يعلم أنه ظلمء وطاعة هذا المتغلب غير 
واجبة إلا فيما يعلم أنه حق. 

والثاني: أن الظاهر من أمر الإمام بالقتل أنه يحق إلا أن يعلم أنه ظلم» والظاهر من 
أمر المتغلب بالقتل أنه يظلم إلا أن يعلم أنه حق. 

والثالث: أن اجتهاد الإمام فيمن يستبيح قتله من مسلم بكافر» وحر بعبد نافذء 
واجتهاد هذا المتغلب فيه غير نافذ. 


ب يسنأ :لشفل 

فإذا افترقا من هذه الأوجه الثلاثة اعتبر كل واحد منهما في الآمر إن كان إماماً أو 
متغلباً فأجري عليه حكمه على اختلاف أحكامهما في الجهتين. 

وأما الرابع المختلف فيه فهو الإكراه. وقد اختلف في حكم الإكراه هل يستويان فيه 
أو يختلفان على وجهين: 

أحدهما: أنهما يستويان فى الإكراه. وإن اختلفا فى الآمر من غير إكراه. فعلى هذا 
إقاناء؟ الكملور رعية بالق رد عبن | كن ابوعية رضن الما مون لقره وام قا عه ار 
لم يعلمء ٠‏ لأن الظاهر من أمره بالقتل أنه بغير حق» ولا قود على الآمر لأنه غير مطاع في 
الظاهر»ء ما لم يعلم أنه حق. فصار المأمور هو المنفرد بالقتل» والآمر مشير به» وإ 
أكرهه الآمر المتغلب على القتل وجب على الآمر القودء وفي وجوبه على المأمور 
قولان» لاستواء الإمام والمتغلب في الإكراه. 

والثاني : أنهما مختلفان في حكم الإكراه كما اختلفا في حكم الاختيار لأمرين: 

أحدهما: أن في طاعة الإمام شبهة ليست في طاعة المتغلب. 

والثاني: أن أمر الإمام عام في جميع البلاد» لا يقدر على الخلاص منهء وأمر 
المتغلب خاص في بعضها يقدر على الخلاص منه إذا انتقل إلى غيرها . 

فعلى هذا إذا أكره المتغلب رجلاً على القتل وجب القود على الآمر والمأمور 
ميا وإن كان في مكره الإمام قولان: لما ذكر من الفرقين» وإن كانا ضعيفين. 

فصل: 

وأما القسم الثالث أن يكون الآمر بالقتل مساوياً للمأمور لا يفضل عليه بقدرة. ولا 
يد فالإكراه من مثله معدوم. والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الآمرء والآمر أضعف حالاً 
من الممسك. فلا يجب عليه قود ولا دية ولا كفارة» لعن بكرن اننا بالرضا والمشورة» 
وعلى المأمور القود أو الدية» ويختص بالتزامهما مع الكفارة. 

فإن غر الآمر المأمور وقال: اقتل هذا فإنه حربي أو مرتد فقتله وكان مسلما فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في دار الإسلام فالقود على المأمور واجبء. ولا قود على 
الآمرء فإن عفى عن القود وجب عليه الدية» ولا يرجع بها على الآمرء لأن الظاهر من 
دار الإسلام إسلام أهلهاء فضعف غرور الآمر فيها. 

والثانى: أن يكون ذلك فى دار الحرب فلا قود على المأمور ولا على الآمرء 
وتجب على النامون الدية كالخاطئء» لأن:الطاهر من دان الحرب كفن اهلها .فإذا غم 
المأمور الدية ففي رجوعه بها على الآمر الفار وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن غر 
رجلاً في النكاح على أن المنكوحة حرة فباتت أمة» عل يرجع عليه بما غرمه من صداقها 
فيها قولان: كذلك ها هنا يتخرج فيه وجهان والله أعلم. 


رف 
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مسأة00, 

كَالَ الشَّانِعِْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَلَى السّيّدِ القَؤدُ ذا أَمَرَ عَبْدَهُ صَبِياً أو أَغجَمِيا 
ا يَعْقلُ بقل رَجُلِ كقَعَلَهُ ِنْ كان اعد يِل كملَى العبدِ الَو وَلَوْ كَانَا لِمَيْرِهِ فَكانًا 
يُمَيرَانِ بيْنهُ وَبَيْنَ سَيِدِهِمَا قَهُمَا كاتلانء وَإِنْ كَانَا لا يُمَيّرَانِ فَالآمِرٌ القَاتِلُ وَعَلَيْهِ القَوْا. 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل أمر عبده بالقتل» فامتثل أمره فيه فللعبد 
المأمور حالتان: 

إحداهما: أن يكون ممن لا يميز في طاعة سيده بين المحظور والمباح» إما لصغره 
وإما لأعجميته» فيكون السيد الآمر هو القاتل» ويكون العبد معه كالآلة التي يستعملها أو 
كالبهيمة التي يشليها فيكون القود في المقتول واجباً على السيد دون العبدء فإن عفا إلى 
الدية كانت حاله في ماله: ولا بر 1 العبددبهاء .ويكون كسائن أمؤال السيد: 

وعلى هذا لو قال السيد لهذا العبد: اقتلني فقتل سيده بأمره فلا قود عليهء ويكون 
السيد قاتل نفسه. ا 

ولو قال له السيد: اقتل نفسك فقتل نفسه عن أمرهء كان السيد هو القاتل لعبده. 
فيؤخذ بما يؤخذ به قاتل عبده. 

والثانية: أن يكون هذا العبد يميز في طاعة سيده بين المباح وبين المحظورء ويعلم 
أن القتل محظور لا يطاع فيه السيدء إما لبلوغه وعقلهء وإما لمراهقته ولضيرة فيكون 
العبد هو القاتل دون السيد» فإن كان بالغاً وجب عليه القود» وإن كان مراهقاً لم يبلغ فلا 
قود عليهء وتكون الدية في رقبته يباع فيها . 

وعلى هذا لو قال له السيد: اقتلنى فقتل سيده بأمره كان العبد هو القاتل إلا أنه لا 
قود عليه؛ لأن في أمر السيد إبراء من القودء ولا يثبت في رقبته الدية» لأنه مملوك 
لستحنيا من الورنة ولى كا للك نيد اقل شلك فقن ش جا تاهو القاتل لنقية دوق 
السيد. وهكذا حكم الأب مع ابنه إذا أمره بالقتل في أن يراعي تمييز الابن» فإن كان 
مميزاً يعلم أن طاعة الأب في القتل لا تجبء فالابن هو القاتل دون الأب» وإن كان لا 
يميز لصغره أو بلهه. فالأب هو القاتل دون الابن. 

فصل: 

وإذا أمر أجنبي عبد غيره بالقتل» فأطاع العبد غير سيذه ذف في القتل» روعي حال 
العبد» فإن لم يفرق بين طاعة سيده وطاعة غيره لصغره :أو أعسث أ اعتقد أذ كل أمر 
مطاع كان الآمر هو القاتل» وإن فرق بين سيده وبين غيره في التزام طاعته» فالعبد هو 
القاتل دون الآمرء فإن تشبه الأجنبي بالسيد ودلس نفسه على العبد حين أمره بالقتل كان 
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كتاب القتل 
الآمر هو القاتل دون العبد» إن كان العبد لا يفرق في طاعة السيد ب بين المباح والمحظور. 
وإن كان يفرق ييتهماء فالعبد هو القاتل دون الأمر. 

ولو قال الأجنبي للعبد: قد أمرك سيدك بالقتل فقتل كان هذا القول في حق العبد 
كأمر سيده» وفي حق الأجنبي كأمر نفسه فيكون على ما تفضل من الحكمين . 


مسألة7": 
قَالَ 0 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ نَصْرَانِيًا ؟ م رَجَعَّ قَفِيهمًا 07 
ثم رجع 


أَحَدَُهُمَا : أن عَلَيْهِ القَوْد وَهْوَ أَوْلَاهُمَا؛ لأَنَهُ َل ولس يِمْسْلِوٍ وَالنَانِي: أَنْ لا قَودَ 
هلا د على دنه. قَالَ المَرَنِيُ رَحَمَهُ اللَّهُ: قَدْ أَبَانَ أن الأَوّلَ أَوْلَامُمَاء 0 
َس حَقٌ بالصَّوَابٍء وََذْ د وله في رَفْمٍ القَوْدٍ عَنْه أنه لا لا بْقَرٌ عَلَى دينه عَلَى أنه لَوْ كَانَ 
الال نَصرَاًا َو عَلَى دبنه لَكَانَ القَؤدُ عَلَبْه. وَإِنْ إن أَسْلَم. قَالَ المْرَنِيُ رَحِمَهُ الله : كَإِدًا 
كان النَْرَانِيُ الذي يُقَرٌّ على دبنه نه الحَرَام الدّم ِذًا أسْلَمَ يُفْتَلَ بَالَنَصْرَانِيٌ َالمُبَاحُ الدّم 
بَالرُدٌةٍ أَحَنٌّ أن يَُادَ النصْرَانيّ وإِنْ أَسْلّم فِي قباس كَؤلِو». 

قال في الحاوي: إذا قتل مرتد نصرانياً صاحب عهد أو جزية» ففي وجوب القود 
عليه قولان: 

أحدهما : وهو قول المزني : أن القود على المرتد واجب» سواء أقام على ردته أو 
رجع إلى الإسلام لأمرين: 

أحدهما : اجتماعهما على الكفر» وإن تنوع واختلف لأن جميع الكفر ملة واحدة» 
له التضرائق الحبين: حال من المرتد لأنه يقر على تصرانته+ والمرتد لا يقر على زدته. 

والثاني: أنه لما كان حدوث إسلام النصراني بعد أن قتل نصرانياً لا يمنع من القود 
لاجتماعهما على الكفر عند القتل» كذلك تقدم إسلام المرتد على قتله أولى أن لا يمنع 
من القودء لأن حرمة الإسلام عند ثبوته أوكد من حرمته بعد زواله. 

والقول الثاني: أنه لا قود على المرتد في قتل النصراني لأمرين: 

أحدهما : أن من جرت عليه أحكام الإسلام لم تزل عنه بالردة كالصلاة والصيام. 

والثاني: أنه لما أجرى على المرتد أحكام الإسلام في غير القودء بما يؤخذ من 
زكاة ماله» ويؤخذ بقضاء ما ترك من صلوات وقتهء ولا يؤخذ منه الجزية؛ لأن لا يجري 
عليه صغار الكفر» وتمنع المرتدة من نكاح كافر لثبوت حرمة الإسلام لهاء وجب أن 
يكون حكم الإسلام جازياً عليه في سقوط القود بقتل الكافرء وبهذا يدفع احتجاج 
المو» 


.)1١7/4( انظر الأم‎ )١( 


كتاب القتل 


فصل: 

فإذا ثبت توجيه القولين» فإن قلنا: إنه لا قود عليه كانت دية النصراني في ماله, 
سواء قتل بالردة أو رجع عنهاء ويكون باقي ماله بعد الردة إن قل لبيت المال» وإن قلنا: 
إن القود واجب عليه فولي النصراني مخير بين القود والعفوء فإن عفا عنه إلى الدية فعلى 
ما مضىء وإن أراد القود فللمرتد حالتان: 

إحداهما : أن يرجع إلى الإسلام» فيسقط قتل الردة ويقتل قوداً . 

والثانية : أن يقيم على ردته فيقال لولي المقتول: إن عدلت إلى الدية قتلناه بالردة» 
وإن أقمت على ما طلب القود قتلناه قوداء ودخل فيه قتل الردة» وكان جميع ماله فيئا في 
بيت المال» ويقدم قتله بالقود على قتله بالردة لأمرين : 

أحدهما: أن الخصم في القود آدمي حاضر فكان أوكد. 

والثاني: أن المراد بقتل الردة أن لا يوجد منه الإقامة عليهاء وهذا موجود في قتله 
قودا. 


فصل: 

فأما إذا قتل نصراني مرتداً ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: وهو محكي عن أبي 
إسحاق المروزي: أنه لا قود عليه» ولا دية لأنه مباح الدم فسقط عنه الضمان كما لو قتله 
مسلم. 

والثاني: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة: أن على النصراني القود أو الدية وإن 
ل يحب على المتملم فى قلله فوسولا ورد" لآن المركه امات الدم دن موق المدا مين 
دون الكفارء كالقاتل مباح الدم في حقوق الأولياء دون غيرهمء فإن قتله الأولياء لم 
يضمنواء وإن قتله غيرهم ضمنوه. 

والثالث: وهو قول أبى الطيب بن سلمة: إنه مضمون فى حق النصرانى بالقود دون 
الديةه شقاف ف الصراي + لأ القووا كربا لتقا موقن تا ذا فيه كرحمب ذإ رة عا انه 
يقطك اللاية» الأنها بوتجوت السرمة ,903 سرب اللفسن المرقة ”قل انمي في اتلداوية: 
وعكس ما قاله ابن سلمة أشبهء لأن وجوب القود أغلظ من وجوب الدية لأن عمد الخطأ 
يوجب الدية» ولا يوجب القودء فلو قال: إن الدية واجبة لبيت المال دون القود لكان 


فصل: 
فأما إذا وجب قتل الزاني المحصن, فقتله رجل بغير أمر الإمام. فقد ذهب بعض 
أصحابنا إلى أن القود على قاتله واجب, لأن ولي قتله هو الإمام» فإذا تولاه غيره أقيد 
منه» كالعامل إذا قتله غير ولي المقتول أقيد به. 
وظاهر مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه: أنه لا قودء لرواية أبي صالح 


7 كتاب القتل 
عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً 
أقتله؟ أم حتى آني بأربعة شهداء؟ فقال له النبي كَلْ: «لا حتى تأتي بأربعة شهداء كفى 
تالس 708" سى كاعر ذا فالس قد معد وهر كول وارلا لو وتحلاتة لطيريته 
بالسينا عبس مصفتم . فقال رسول الله كِةٍ للأنصار: «أا تسمعون ما يقول سيدكم؟اء 
فقالوا: اعذره يا رسول الله» فإنه رجل غيورء وما طلق امرأة فتزوجها رجل منا. 

فموضع الدليل منه أنه أباح قتله بعد البينة . 

وروى الشعبي أن رجلاً غزاء واستخلف على امرأته أخاه فأتته امرأة» فقالت له: 

أدرك امرأة أخيك», عندها رجل يحدثهاء فتسور السطح.ء فإذا هي تصنع له دجاجة 


وهو يرتجز ويقول: 
0 رجه بي خلتؤث مسدرينه ِلَيْلَالئَمَم 
لتتامكك دراشها اتخوي: ‏ تتلنى جز و الاعةة ودام 
1 مَوَاضِع الرَّبْلَاتٍ 52 بتكنا فويضو إلتى تقنام 


فقتله وألقى بجيفته إلى الطريق» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقآل: 
أنشد الله امرءاً عنده علم هذا القتيل إلا أخبرني» فقام الرجل : فأخبره بما كان فأهدر عمر 
دمهء وقال: أبعده الله وسحقه. 

وروى سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبرى وجد مع 
امرأته رجلاً فقتله وقتلهاء فأشكل على معاوية القضاءء فكتب إلى أبى موسى الأشعري 
بسآله أن سآن على بن أب :طالت عليه السلامعتها قساله فقال: السقف عدوا رقنا 
حلفت عليك لتخبرني بها فقال: كتب بها إلى معاوية فقال علي: يرضون بحكمنا وينقمون 
عليناء إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته». ش 

وفيه تأويلان: 

أحدهما : فليضرب على رمته يعني بالسيف قوداً . 

والثاني : معناه فليسلم برمته حتى يفاد منه. 

وأما الجمع بين الزاني والقكن. ققد فرق هن خالفه بيتهيها بأة غلن الفعل قوداً 
ودية» فلم يجز تفويت الدية بالقود»ء وليس على الزاني إلا القتل الذي لا تخيير فيه» 
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يقال: إن وجب قتل الزاني بالبينة فلا قود 
على قاتله لانحتام ة قتله وإن وجب بإقراره أقيد من قاتله لأن قتله بإقراره غير منحتم لسقوطه 
عنه برجوعه عن إقراره. 

وعلى هذا لو أن محارباً من قطاع الطريق قتل في الحرابة رجلاً فللإمام أن ينفرد 


دق أخرجه مسلم 2)١598(‏ وأبو داود »)551١1/(‏ وابن ٠‏ ماجه (5ه٠‏ يل وعبد الرزاق في (مصنفه) 
(148ةلالا/4 وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)56/1١48(‏ 


/ا/ا 


كتاب القتل 
ولولي المقتول أن يقتله بغير إذن الإمام لما تعلق به من حقه الذي لا يجوز أن يمنع منه. 

فإن قتله غيرهما من الأجانب فعلى الوجه الأول: يجب عليه القود» وعلى مذهب 
الشافعي وقول جمهور أصحابه لا قود عليه. 


: 00, 
كات وق وه لقف وال مووي ع1 الاو عو 2 وله عع عم ث ره د مع اه 
قال الشافعِئٌ رحمه الله: «ويقتل الذابح دون الممسك» كما يحد الرَايَى دون 


المَمْيِك)». 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل أمسك رجلاً حتى قتله آخر فعلى القاتل القودء 
فأما الممسك فإن كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساكء أو كان المقتول يقدر على 
الهرب بعد الإمساك فلا قود على الممسك بالإجماع. 

وإن كان القاتل لا يقدر على القتل إلا بالإمساكء, وكان المقتول لا يقدر على 
الهرب بعد الإمساك فقد اختلف الفقهاء في الممسك. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه 
لا قود عليه ولا دية» ويعزر أدبا. 

وقال إبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن بحبس الممسك حتى يموت» لأنه 
أمسك المقتول حتى مات» فوجب أن يجازى بمثله» فيحبس حتى يموت. 

وقال مالك: يقتل الممسك قوداً كما يقتل القاتل إلا أن يمسك مازحاً ملاعباً فلا 
يقاد استدلالاً بقول الله تعالى: ممَمَدَ جَمَلْنَا لوَلِيَوِء سُلْطَمًا» [الإسراء: 7"]. 

وبما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قتل جماعة بواحد. وقال: 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء لفتلتهم به(" أي لو تعاونوا عليه. والممسك قد عاون على القثل 
ولأنهما تعاونا فى قيلة-فوجب أن يستويا فى القود كبا لو اشتركا فى قتلهءولآن 
ممسك الصيد لما جرى عليه حكم القاتل في وجوب الجزاء» ولو أمسكه أحد المجرمين؛ 
وقتله الآخر ا* شتركا في الجزاءء وجب أن يكون ممسك المقتول يجري عليه حكم القاتل 
في وجوب القودء ويكونا فيه سواء» ولأن الإمساك سبب أفضى إلى القتل فلم يمنع أن 
يجري عليه حكم المباشرة للقتل كالشهود إذا شهدوا عند الحاكم على رجل بالقتل فقتل» 
ثم رجعوا قتلوا قودا بالشهادة» وإن كانت سببا كذلك الممسك. 

ودليلنا ما روي عن النبي كَل أنه قال: «يقتل القاتل» ويصبر الصابر)”" قال أبو 
غيدة: يعن ينين الآن المصبور حو المحئوسش .يوي بالحيس ' القادرب ”لا كما تأولة رييعة 
فى اعون إن لمزت : ولأن الإمساك سببء والقتل مباشرة» فإذا اجتمعا ولم يكن في 


)1١(‏ انظر الأم .)1١/0(‏ (0) تقدم تخريجه. 


إفرة أخرجه الدارقطني 2)١70/7(‏ والبيهقى فى «الكبرى» »4)١5١70(‏ وفى «معرفة السنن» (5/ »)١1/7‏ 
وعبد الرزاق .)1١9/897(‏ 


7 


كتاب القتل 
السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود المباشرة» كما لو حفر رجل بثراً فدفع 
رجل فيها إنساناً فمات كان القود على الدافع دون الحافر» ولأن هذا القاتل قد يصل إلى 
القتل تارة بالإمساك وتارة بالحبس» ثم ثبت أنه لو قتله بعد الحبس لم يقتل الحابس» 
كذلك إذا قتله بعد الإمساك لم يقتل الممسكء. ولأن حكم الممسك مخالف لحكم 
المباشر في الزناء لأنه لو أمسك امرأة حتى زنا بها رجل» وجب الحدّ على الزانى دون 
الممسك. ووجب أن يكون حكم الممسك في القتل بمثابته في وجوب القود على القاتل 
دون الممسك. ولو جاز أن يساويه في القود جاز أن يساويه في الحدّ. 

ولأن الإمساك غير مضمون لو انفرد فكان أولى أن لا يضمن إذا تعقبه تعقبه القتل . 

ولأن ما لا يضمن خطاؤه لم يضمن عمده كالضرب بما لا يقبل. 

فأما الآية فقد قال: قلا مُْرِف ف الْقَتَلّ4 [الإسراء: *] والسرف أن يتجاوز 
القاتل إلى من ليس بقاتل . 

وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول على 
اشتراكهم في قتلهء لأن المعاونة هي التساوي في الفعل وبه يجاب عن قياسهم على 
الاشتراك في القتل» ثم المعنى في المشركين في القتل أن كل واحد منهما يضمن إذا 
انفردء فضمن إذا شارك والممسك لا يضمن إذا انفرد فلم يضمن إذا تعقبه قاتل . 

وأما إمساك العبد فإنما يضمن به العبد» لأنه مضمون باليد إذا انفردت» والمقتول غير 
مضمون باليد» وإنما يضمن بالجناية» ولو كان الإمساك جارياً مجرى مباشرة القتل لوجوب 
إذا أمسك المجوس شاة فذبحها مسلم أن لا تؤكل» كما لو اشترك في ذبحها مجوس 
ومسلمء وفي إجماعهم على جواز أكلها دليل على الفرق بين الممسك والمشارك . 

وما استدلوا به من الشاهدين فلا يصح لأنهما ألجأ الحاكم إلى القتل» ولم يكن من 
الممسك إلجاء فافترقا . 

مسألة00, 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ صَرَبَهُ بمَا الأَعْلَبُ أنَهُ أنه يَقْطعٌ عُْضْواً أ يُوَضْحُ 
رَأساً كَعَلَيْهِ القَوْدًا . 

ا ا ا ل ل ال ل 
القصاص في الجراح والأطراف يجب في المحدد والمثقل» فلو رمى رأسه بحجر 
فأوضحه. ومثله يوضح وجب فيه القصاصء وإن كان مثله لا يوضح في الغالب وربما 
أوضح فهو عمد شبه الخطأء ففيه دية الموضحة دون القود» كذا لو ضرب يده بخشبة 
فأبانهاء كان مثلها يقطع في الغالب» وجب فيها القصاصء. وإن كان مثلها لا يقطع في 
الغالب وجب فيها الدية» كما قلنا في تلف النفوس . 


.)1١ /0( انظر الأم‎ )1١( 
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كتاب القتل 

فلو ضرب يده فشلت فلا قصاص فيهاء وعليه ديتها؛ لأن الشلل لا يمكن في مثله 
القصاصء, فلو شجه بحجر فأوضح رأسه؛ وسرى إلى نفسه فمات فإن كان مثل الحجر 
يوضح ويعقل غالبا وجبه عليه القصاص في الموضحة, والقود في النفس. 

وإن كان مثله يوضح غالبا ولا يقتل في الغالب وجب فيه القصاص في الموضحة 
لأنها عمد محضء ولم يجب عليه القود في النفس» ووجبت الدية» لأنه عمد يشبه 
الخطأء وهذا إذا حدث منه القتل في الحال من غير سراية. فأما إذا سرت الموضحة إلى 
نفسه فالقصاص فيها وفي النفس واجب بحدوث القتل عن جرح يوجب القصاص فوجب 
أن تكون سرايته موجبة للقصاص اعتباراً بموجبها . 

فصل: 

فأما إذا سقاه سما فمات فالسم على ستة أقسام: 

أحدها: أن يكون قاتلاً في الغالب منفرداً ومع غيره» فهذا يوجب القودء ويكون 
هذا السم من آلة القتل كالسيف. 

والثاني: أن يكون هذا السم قاتلاً بانفراده» ولا يقتل إذا كسر بغيره» فيجب به القود 
إن أفرده» ولا يجب به القود إن كسره. 

والثالث: أن يقتل إذا خلط يغيره» ولا يقتل إذا أفردء فلا يجب به القود إذا أفردء 
ويجب به القود إذا خلط بما يقتل معه. 

والرابع: أن يكون مما يقتل العضو الضعيفء, ولا يقتل الجلد القوي فلا يجب به 
القود في الجلد القوي» ويجب به القود في العضو الضعيف . 

والخامس: أن يكون مما يقتل في بعض الفصول في السنة» ولا يقتل في بعضها 
فيجب به القود في الفصل القاتل» ولا يجب في غير الفصل القاتل. 

والسادس: أن يكون مما يقتل تارة» ولا يقتل أخرى فلا يجب به القود» وتجب فيه 
الدية» ويكون كعمد الخطأء فإن اختلف الساقي للسم وولى المسقي في السم. 

فقال الساقي: ليس بقاتل على ما مضى من أقسام ما لا يقتل. 

وقال ولي المسقي: هو قاتل على ما مضى من أقسام ما يقتل» فإن كان لواحد 
منهما بينة على ما ادعاه عمل عليهاء وإن عدما البينة فالقول قول الساقي مع يمينهء لأن 
الأصل براءة ذمته من قود وعقل. 

فلو اتفقا على أنه قاتل وقال الساقي: لم أعلم أنه قاتل ففيه قولان: أحدهما: لا 
قود عليه إذا حلف أنه لم يعلم» لأنه شبهة محتملة» وعليه الدية كالخاطىء. 

والثاني: عليه القودء لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله فجرى عليه حكم من 
علم به. 

فإذا تقرر ما وصفنا من أقسام السم القاتل وأحكامه في وجوب القود وإسقاطه 
فالكلام بعده في صفة وصول السم إلى المسموم» وهو على ضربين: 


وم 


كتاب القتل 

أحدهما: أن يكون من الساقى إكراه على شربه أو أكله فهو قاتل عمد والقود عليه 
واجب. ْ 

والثاني: أن لا يكون منه إكراه فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يدفع السم من يده إلى المسموم فيشربه المسموم فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون صغيراً أو أبله لا يميزء ويطيع كل أمر فعلى الساقي القودء كما 
لو أمر صبياً أو أبله أن يقتل فقتلها كان عليه القود. 

والثاني: أن يكون عاقلاً مميزاً فللساقي حالتان : 

إحداهما : أن يعلمه بأنه سم فيشربه بعد إعلامه به فلا قود على الساقي ولا دية 
ويكون شارب السم هو القاتل لنفسه» سواء أعلمه الساقي بعد تسميته بالسم أنه قاتل أو 
لم يعلمهء لأن اسم السم ينطلق على ما يقتل. 

والثانية: أن لا يعلمه عند دفعه إليه أنه سم فهو ضامن لديته» وفي وجوب القود 
عليه قولان: 

أحدهما: عليه القود لمباشرة الدفع وإخفاء الحال. 

والثاني: لا قود عليه لشرب المسموم له باختياره فهذا قسم. 

والقسم الثاني: أن يخلطه الساقي بطعام لنفسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يأكله المسموم بغير إذن فلا قود على الساقي ولا دية» والآكل هو 
القاتل نفسه. 

والثاني : أن يأذن له في أكل الطعام فيكون كما لو دفعه من يدهء لأن الإذن في 
الطعام أمر بأكله فيجب عليه الدية» وفي وجوب القود قولان: 

والقسم الثالث: أن يضعه في طعام المسموم فيأكله المسموم» وهو لا يعلم بسمه. 
فيكون الساقي ضامناً لقيمة الطعام» لأن قد صار بالسم كالمستهلك» وفي ضمانه لنفس 
المسموم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يضمنها بالقودء وهكذا يكون القتل بالسم في الأغلب. 

والثاني: يضمنها بالدية دون القود لعدم المباشرة من جهته. 

والثالث : أنه لا ضمان عليه من قود ولا دية» ويكون الفرق على هذا القول بين 
وضع السم في طعام الساقي ووضعه في طعام المسموم أنه أكل طعام الساقي بأمره فصار 
بالأمر ضامناً لديته» وأكل طعام نفسه بغير أمره فلم يضمن ديته والله أعلم. 

مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ عَمَدَ عَيْنَهُ بإِضْبَعِهِ كَمَقَآَهَا اكْمْصّ مِنْهُ؛ لأنَ 
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كتاب القتل 
الأضبْعَ يأنِي مِنّْهَا عَلَى مَا يأتي بِهِ السّلاحُ مِنّ النَفْسء ٠‏ وَإِنْ لَمْ تَنْقَقَىء واعْتَلّتْ حَنّى 
ذَهَبَ بَصَرُمًا أو انْتَجَفَتْ كَفِيهًا القصَاص». 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال إذا فقأ عين رجل بإصبعه وجب عليه القودء لآن 
الإصبع يأتي من العين على ما يأتي عليه الحديد من النفسء والعين تتميز عن غيرها من 
الجسد وتنفصل كالأعضاءء فوجب القود فيها كالأطراف لقول الله تعالى : #أوَكَبنَا عَليِمَ 
فِبَآ أنَّ ألنَفْسَ بِالتَّفْيس وَالْميت بيالْمَيْنِ» [المائدة: 45] قرأ الكسائي بالرفع» وقرأ غيره 
بالنصبء وهو على قراءة الكسائي ابتداء حكم في شريعتناء وعلى قول من قرأ بالنصب 
إخبار عن شريعة غيرناء وهي لازمة لنا في أصح الوجهين ما لم يرد نسخ» وإذا كان القود 
فيها واجباء فلها حالتان: 

إحداهما : أن تنقلع الحدقة بالفقأ فيجوز الاقتصاص منها بالإصبع مقابلة للجناية 
بمثلهاء ويجوز فعلها بالحديدء لأنه أسهل وأسرعء فإن المجنى عليه يبصر بالعين 
الأخرئ:: جاز أن يعولى الاقتصاضن بتفسه»: وإن كان أعمى لا يبضرالم يجز أن يتولاه 
لخوف تعديه» وتولاه وكيله. 

والثانية: أن تكون الحدقة باقية في موضعهاء وأذهبت الإصبع ضوء بصرها أو كانت 
الجناية على رأسه فأذهبت ضوء بصره.ء أو لطمه على وجهه فذهب ضوء ناظره» 
فالقصاص فيه واجب؛ لأن ضوء العين يجري منها مجرى الروح من الجسدء فلما وجب 
القود بإفاتة الروح مع بقاء الجسد وجب القصاص بإذهاب الضوء مع بقاء العين» فيفعل 
بالجاني مثل فعله بإصبع كإصبعه أو لطمة مثل لطمته» وليس ذلك لوجوب القصاص 
واللطم. ولكن ليستوفي باللطم ما يجب فيه القصاص . فإن ذهبت بالإصبع واللطمة ضوء 
عين الجاني فقد استوفى منه القصاص وإن لم يذهب بها ضوء عينه عدل إلى إذهاب 
ضوئها بما تبقى معه الحدقة من علاج ودواء» فإن لم يذهب إلا بذهاب الحدقة فلا 
قصاص فيها وعليه ديتها؛ لأن ما لم يمكن الاقتصاص منه إلا بالتعدي إلى غيره سقط 
القصاص فيه لعدم الممائلة. 

مسألة: 

قَالَ الشَافِعِيُ"' رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وإِنْ كَانَ الجَانِي مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ كلا قِضَاصٌ 
عَلَيْه إِلَّا السَكْرَانَ كَإِنَهُ َإِنْه كَالصّحيح). 

قال في الحاوي: كل ابح لم يجدهليه قل بجدوة أن صعر قد قصاص عليه إذا 
جرح أو قتل» وسواء كان الصغير مميزاً أو غير مميز لقول النبي كَكلهّ: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 0 
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كتاب القتل 

ولأن القصاص حدّ فأشبه في سقوطه عن الصبي والحترت شاف الحدوة لان نا 
تعلق بحقوق الأبدان لا يجب على غير مكلف كالصلاة والصيام» فإذا سقط القصاص 
عنهما فعليهما الدية» لأن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم المتلفات» ولأن 
القصد فيها غير معتبر فلم تسقط بعدم القصد كالخاطىء. 


فصل: 

فإذا ثبت وجوب الدية عليهماء لم تخل جنايتهما من أن تكون على وجه الخطأ أو 
العمد. فإن كانت منهما على وجه الخطأ فالدية مستحقة على عواقلهماء وإن كانت على 
وجه العمد قفي عمدهما قولان: 

أحدهما: أنه كالخطأً لعدم قصدهما فتكون الدية محققة على عواقلهما. 

والثاني: أنه كعمد غيرهماء وإن سقط القصاص عنهما لعدم تكليفهماء فتجب الدية 
عليهما مغلظة في أموالهما حالة. 

فلو بلغ الصبي بعد صغرهء وأفاق المجئون بعد قتله» لم يستحق عليها القصاص 
فيما جناه في الصغر والجنون» فلو اختلفا بعد البلوع والإفاقة مع ولي المقتول. 

فقال القاتل: قتلت قبل البلوغ فلا قود علي. 

وقال الولي: قتلت بعد البلوغ فعليك القود. 

فالقول قول القاتل مع يمينه» لأن الصغر صفة متحققة. والأصل: «أن جنب المؤمن 
حمى) . 

ولو قال القاتل: كنت عند القتل مجنوناً. وقال الولي: بل كنت مفيقاً» فلا يخلو 
حال القاتل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يعلم له جنون متقدم فالقول قول الولي» وعلى القاتل القود؛ لأن 
الأصل السلامة. 

والثاني: أن يعلم جنونه طبقاً مستديماً فالقول قول القاتل» ولا قود عليه» لأنه قد 
صار فيه أصلا فشابه دعوى الصغر. 

والثالث: أن يعلم منه أنه كان يجن في زمان» ويفيق في زمان ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول فيه قول القاتل مع يمينه لاحتماله. 

والثاني: أن القول قول الولي مع يمينه؛ لأن السلامة أغلب. 

فصل: 

فأما السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ» فالقود عليه إذا قتل واجب 
لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرجه المزني عن الشافعي في القديم أن ظهار 
السكران لا يصح. وطلاقه لا يقع؛ فلا يجب عليه على هذا القول إن صح تخريجه قود 
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كتاب القتل 
وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابناء وإنما هو مذهب المزني لم يروه عن الشافعي 
سواء في قديم ولا جديدء فيقال فيه قولاً واحداً . 

فأما النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله فلا قود عليه لارتفاع القلم عله» 
وعليه الدية محققة على عاقلته» لأنه خطأ محضء. وكذلك المغمي عليه لا قود عليه» فأما 
من شرب ذواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق» وكالمجئنون 
إن استمر به فلا قود عليه» وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي وجوب القود 
عليه وجهان: 

أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما. 

والثاني: لا قود عليه؛ لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من الطرب 
الذاعغي إليه في حال من شرب ما أزال العقل» وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى فيه» وأنه 
ناذر من فاعليه. 


مسأل 00 

َالَ الشّافِمِي رَضِيَ الله علهُ: «ولَوْ كع رج كر حلتى مُشْكلٍ وَأَكر كيه وَشَفْرَيْهِ 
عَمُداًء قِيل: إِنْ شِ شِعْتٌ وَفَفْنَاكَ إن بِنْتَ كرأ أنَدْنَاكَ ِي الذكرٍ وَالنْكِييْنِ؛ وَجَعَلْنَا لَك 
حُكُومةٌ في الّفرَيْنِ؛ وَإِنْ بَنْتَ أَنْتَى قلا قَوْدَ لَك وَجَعَلَا لَك ديه رأ في الشَفْرَيْنٍ 
3 ومَةٌ في الذَّكر وَالأنْييْنِ. قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: بَقِبةٌ هَذِه المسْأَلَِ فِي مَعَْاهُ أن 
8 لهُ: وَإِنْ لَمْ تَشَأْ أَنْ قف حَتَّى يتين أه رك وعَفوْتَ ع القِصَاص ؛ وبرت قُلَكَ ديه 
00 و وَحْكُومَةٌ نِي الذَكَرٍ َالأيين: أنه الكل وَإِنْ قُلْتَ: لا عمو وَكَا أَقِتء 
سا يفص مِمّا لا يَدْرِي أي القِصَاصٍ لَكَء قا بُدّ لَكَ مِنَ الْأمْرَيْنِ عَلَى مَا 
وَصَفْنَا) . 

قال في الحاوي: لهذه المسألة خمس مقدمات: 

إحداهما: في ذكر الرجل اقود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة. 

والثانية : أن في أنثبي بى الرجل القود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة. 

والثالثة: أن في إسكتي المرأة وهما شفراها القودء فإن عفا عنه ففيه دية المرأة 
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ووهم أبو حامد الإسفرايبني فأسقط القود في الشفرين؛ لأنه لحم ليس له حدّ ينتهي 


وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي في كتاب «الأم» لأن الشفرين هما 
المحيطان بالفرج من جانبيه بمنزلة الشفتين من الفم وفي الشفتين القودء كذلك في 
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الشفرين» فإذا تعذر القود فالدية. 

وزعم بعض أهل اللغة أن الشفرين داخل الإسكتين» فيكون المحيط بالفرج 
الإسكتان» وداخلها الشفران» والخلاف في الاسم لا يغير الحكم. 

والرابعة: أن العضو الزائد على الخلقة لا يكافىء عضواً من أصل الخلقة في قود 
ولا ديةء فلا يقاد بالذكر الزائد ذكراً من أصل الخلقة» وفيه حكومة» وكذلك ما زاد من 
الأشيق والشفرين: 

والخامسة: أن لا يجوز أن يقضي بالقول حتى يستيقن» ولا بالدية حتى يتحقق 


ويعطي مع الإشكال أقل الحقين. 


كتاب القتل 


فصل: 

فإذا تقررت هذه المقدمات الخمس اشتمل مسطور المسألة على خمسة فصول: 

أحدها : رجل جنى على خنثى مشكل . 

والثاني: امرأة جنت على خنثى مشكل . 

والثالث: خنثى مشكل جنى على رجل . 

والرابع : خنثى مشكل جنى على امرأة. 

والخامس : خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل . 

فأما الفصل الأول: وهو المسطور إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه. 
وطالب بعد الاندمال بحقه من القود والدية» لم يجز أن يحكم له مع بقاء الإشكال بالقود 
حتى يبين أمرهء فإن بان رجلاً وجب له القود في ذكره وأنثييه؛ لأنهما من أصل الخلقة 
فأقيد بما كافأهماء وأعطى كوم فى الكفرين» لآنهما زائدان على الخلقةء فإن عفا عن 
القود أعطي ديتي رجل إحداهما في الذكرء والأخرى في الأنثيين» وحكومة في الشفرين. 

وإن بان الخنثى امرأة فلا قود على الرجل الجانى فى ذكره ولا فى أنثييه» لأنهما 
زائدان في خلقة المرأة» وأعطيت دية اموأة في الشقرين» .وحكوفة فق الذكر والأدين: 

وإن بقي الخنثى على إشكالهء ولم يتعجل بيانه» وطالب بحقه. نظرء فإن عفا عن 
القود أعطي أقل حقيه وهو أن يجري عليه حكم المرأة فيعطى دية في الشفرين» وحكومة 
في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة فقد استوفت حقهاء وإن بان رجلا كمل له ديتي رجل 
في الذكر والأنشين: وبحكومة فى الشفرين. 

فإن تعجل الطلب ولم يعف عن القود كان القود موقوفاً على زوال الإشكال» 
واختلف أصحايبنا في إعطاء المال على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يعطى المال» ويكون موقوفاً على 
زوال الإشكالء كما وقف القود؛ لأن فى إعطاء المال سقوط القودء وهو يطالب بالقود 
ميقطف التطالية بالمال: : 
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كتاب القتل 

والثاني : وهو قول جمهور أصحابنا إنه يعطى من المال أقل ما يستحقه مع القود؛ 
لأنه يستحق القود في عضوء ويستحق المال في غيره فلم يكن في إعطائه عفو عن القود. 
والذي يعطاه من المال حكومة في الشفرين كوقوف القود في الذكر والأنثيين» إذا بان 
رجلا . 

وقال أبو حامد المروزي فى «جامعه»: يعطى دية الشفرين وهذا خطأ؛ لأن الذي 
يعطاه مالا يسترجع منه إن أقيد» وقد يتبين رجلاً فيقاد من ذكره وأنثييه» ويستحق الحكومة 
في شفريه» ولو أعطاه الدية لا يسترجع منها ما زاد على الحكومة» فلذلك اقتص به على 
قدر الحكومة» وروعي ما سبق من أمره فإن بان رجلا أقيد من ذكره وأنثييه» وقد استوفى 
حكومة شفرية» فإن داذ ام اه متفك القود ركم المااقية الشفرين» وحكومة في الذكر 
والشوة: 

وأما الفصل الثاني : وهو أن تقطع امرأة ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه» فيصير 
القود موقوفاً على الشفرين كما كان في القود في جناية الرجل موقوفاً على الذكر والأنثيين 
اعتباراً بالتجانس . 

فإن بان الخنثى رجلاً سقط القود في الشفرين لزيادتهما على الخلقة وكان له ديتا 
رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في الشفرين. 

وإن بان امرأة أقيد من الشفرين» وأعطي حكومة في الذكر والأنثيين. 

وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطي أقل الحقين» وهو دية امرأة ذ فى الشفرين 
وحكومة في الذكر والأنثيين» وروعي ما يتبين من أمره: لاك ان اهن امكردت عقها: 
وإن بان رجلاً كما له ديتا رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في الشفرين» وإن لم يعف 
عن القود كان موقوفاً على الشفرين» وأعطي إذا قيل بإعطاء المال مع الوقف على القود 
حكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة أقيد من الشفرين» وقد استوفى حكومة الذكر 
والأسوو 

وإن بان رجلاً أسقط القود في الشفرين» وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين» فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معاً ذكره 
وأنثييه وشفريه عن الرجل القود في الشفرين» وكان القود معها موقوفاً على التعيين. 

فإن بان رجلا أقيد بذكره وأنثييه من الرجل» وأخذ من المرأة نصف حكومة الشفرين 
مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين؛ لأنها أحد جانبين وإن بان امرأة أقيد 
بشفريه من المرأة» وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع النصف من دية 
امرأة على الشفرين» لأنه أحد الجانبين. 

فأما الفصل الثالث: وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه فإن طلب 
القود وقف على البيان. 


فإن بان رجلاً أقيد من ذكره وأنثييه. 


ىم 


كتاب القتل 


وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين. 

فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجنى عليه المطالبة بمال إلا أن يعفو عن 
القود؛ لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفا عن القود في الأنثيين» 
وطلب القود في الذكر أعطى ديا لاقي ووقف القود في الذكر على البيان» فإن بان 
رجلا أقيد منه» وإِنْ بان امرأة أخذ منها دية الذكر وسقّط فيه القود. 

وأما الفصل الرابع: فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن طلبت القود 
وقف على البيان. 

فإن بان امرأة أقيد من شفريها. 

وإن كان رجلاً فلا قود طاح جره أراة لي ي الشفرين؛ فلو قطع مع شفري 
المرأة أعلى الركب» وهو منابت الشعر لم ب يستحق فيه قوذء لأنه لحم ليس لانتهائه حدّء 
ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية؛ لأنه تبع لغيره» فإن قطع مع الشفرين وجب القود 
في الشفرين» والحكومة في الركب» فإن سقط القود في الشفرين؛: وجب في الشفرين 
دية» وفي الركب حكومة. 

وأما الفصل الخامس: وهو خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل فقطع ذكره وأنثبيه 
وشفريه وقف القود على البيان ولهما ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن يبينا رجلين فيستحق القود فى الذكر والأنثيين» وحكومة فى الشفرين 
إلا أن يمكن القود منهما لتمائلهما في الزيادة منهماء فيقاد من الزائد بالزائد عند التماثل 
كما قيد من الأصل لأجل التمائل. ‏ - 

والثانية : أن يبينا امرأتين فيقاد من الشفرين» ويؤخذ حكومة في الذكر والأنثيين إلا 
لهاتلا فل كن واتسدكمنهها دقاك بالزانف كما فيد لامر : 

والثالثة: أن يبين أحدهما رجلاً والآخر امرأة فيسقط القود لاختلاف التجانس وعدم 
التمائل في الأصل والزائد. 

وينظر في المجنى عليه» فإن بان رجلاً أعطي ديتي رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين. 

وإن بان امرأة أعطيت دية امرأة في الشفرين» وحكومة في الذكر والأنثيين. 

فإن ماتا مع بقاء إشكالهما جاز أن يعتبر بعد الموت بيان حال المجنى عليه دون 
الجاني؛ لأن بيان الجاني موقوف على القود وقد سقط بالموت» وبيان المجنى عليه لأجل 
اليه ريعي سف هد القرت» إن لوروين يد اللموت جد الأتري: فيه انل الكقيق. 

فإن اختلف وارثهما فادعا وارث المجنى عليه أكثرهماء واعترف وارث الجاني 
بأقلهما لم يكن للدعوى والإقرار تأثيره ألا ترى أن يصف كل واحد منهما حال الخنثى 
بما يوافق قوله. فإن أخلا بالصفة أطرح قولهما ووجب أقل الحقين» وإن وصفناه بما 
يوافق قولهما وعدما البينة عليه عرضت اليمين عليهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 


كتاب القتل لالم 
قضى بيمين الحالف على الناكل» وإن حلفا معا تعارضت اليميئان وسقطتاء وأوجبنا أقل 


الع اعسارا الله 


فصل: 

وإذا خلق لرجل ذكراه» فإن كان يبول من أحدهماء ولا يبول من الآخرء فالذكر هو 
الذي يبول منهء وفيه القود أو الدية» ولا قود في الآخرء وفيه حكومة. 

وَإنكاث نيول متهننا فاك رعما'رولا وأقراهيا خررجا هن الذكر. وفيه القود أ 
الدية» وفي الآخر حكومة, فإن استويا في البول فالذي ينشر منهما وينقبض هو الذكرء 
وإن كانا في الانتشار والانقباض سواءء فالثابت فى محل الذكر المنفرد هو الذكر 
«المسرت رائد؛ فزن امقويا :في محل اللكوه ولو عير الطدعيادعن الاخر بيوصت (رائد 
فهما جميعاً ذكر زائد لا يجب فى واحد منهما قودء وفيه نصف الدية» وزيادة حكومة» 
لأنه أزيد من نصف ذكرء كان تعاس مسن :لعيما النيف وزيادة حكومة في الزيادة 


باب الخيار في القصاص 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافُِِ رَحِمَهُ اللُ: «أَخبرنًا ابْنُ أبي قُدَيْكِء عَنٍ ابْن أبِي ذثب» عَنْ 7 5 


أَبِي سَعِيدٍ المَفْبَرِي» عَنْ أبي شُرَيْح الكَعْري ؛ رَضِيَ الله عن أَنّ الى بل قَالَ: ١‏ م أنتم 
0 ل ل ل ل ل 
كَأَهْلَهُ يَيْنَ خيرَتَيْنِء إن حَبُوا قَتَلُواء وَإن عي أَحَذُوا العَقّل) . 

الي ا 0 
ولا هر إلى مراعياة القات. 1 

وقال أبو حنيفة ومالك: قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب له الدية إلا 
بمراضاة القاتل استدلالاً بقوله تعالى: #وَكبنَا عَلَيْهِمَ بآ أنَّ ألنَفْسَ بِاَلتَقْين4 [المائدة: 40] 
وهذا نص في أن لا يجب في النفس غير النفس . 

وقال تعالى: لكب عَلَكم الِْصَاسُ في الْمَئلّ الك بار 4 [البقرة : 1074] وفي الزيادة 
على القصاص إيجاب ما لم يجز العدول إلى غيره من الأبدال إلا عن مراضاة. 

ولأن القتل موجب للقود في عمده والدية في خطئه» فلما لم يجز العدول عن الدية 
في الخطأ إلى غيرها إلا عن مراضاة لم يجب أن يعدل عن القود إلى غيره إلا عن 
مراضاة. 

ولأن القتل يستحق بالقود تارة» وبالدفع عن النفس أخرى. فلما لم يملك بدل قتله 


.)٠١6 /0( انظر الأم‎ )١( 


تبس ب ررد 7 ا يي 
دفعاً لم يملك بدل قتله قوداً . 

ودليلنا قول الله تعالى: 6 اليه قلعتل لد بر وَالمَيْدٌ بِالْمبدٍ وَالأنقٌ 
بالأننا نحن ل ون الدع َيبَاء بالمعروف وأا إل بسر سَنْ# [البقرة: 118] معناه فمن 
عفا له عن القصاص فليتبع الولي الدية بمعروف» ويؤديها القاتل بإحسان فجعل للولي 
الإتباع» وعلى القاتل الأداء فلما تفرد القاتل بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالإتباع ولا 
يقف على المراضاة. 

وحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله ككٍِ قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا 
القتيل من هذيل وأنا والله عاقله» فمن قتل قتيلاً بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أخذوا القعل)"'2. فجعل الولي مخيراً بين القود والدية وهذا نص. 

فإن قيل: فقد روي: «إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا» والمفاداة لا تكون إلا عن 
مراضاة. 

قبل: هذه رواية شاذة» وتحمل المفاداة فيها على بذل الي ا نس لمن 
مراضاة» ويحمل خبرنا في خيار الولي على أصل الدية التي لا ته تفتقر إلى مراضاة ليستعمل 
الخبرين» ولا يسقط أحدهما بالآخرء ولأن القود قد يسقط بعفو الولي إذا كان واحداء 
ويعفو أحدهم إذا كانوا جماعة» ثم ثبت أن سقوطه بعفو أحدهم موجب للدية بغير مراضاة 
فكذلك يكون وجوبها بعفو جميعهم. 

وتحريره قياساً : أنه قود سقط بالعفو عنه فلم تقف الدية فيه على مراضاة كما لو عفا 
عنه أحدهم . 

ولأن استحقاق القود لا يمنع من اختيار الدية كما لو قطع كفاً كاملة الأصابع» وفي 
كفه أربعة أصابع كان المجنى عليه عندنا وعندهم بالخيار بين القصاص والدية. 

فإن أحب الدية أخذ دية كاملة» وإن أحب القصاص اقتص عندهم بالكف الناقصة» 
ولا شيء له غيرهاء وعندنا يقتص منهاء ويؤخذ دية الأصبع الناقصة من كفت الجاني» 
ولآن للقتل بدلين» أغلظهما القود وأخفهما الدية فلما ملك القود الأغلظ بغير مراضاة كان 
بن يملك الدية الأخف بغير مراضاة أولى» ولأن قتل العمد أغلظ وقتل الخطأ أخف» 
فلما ملك الدية في أخفهما فأولى أن يملكها في أغلظهما. فأما الجواب عن الآيتين: فهو 
أن وجوب القصاص فيهما لا يمنع من العفو عنه إلى غيره كالمراضاة. 

وأما قياسهم على إتلاف المال فالمعنى فيه: أنه ليس له العمد والخطأ إلا بدل 
واحدء وللقتل بدلان فافترقا. 

وقولهم: لما لم يملك العدول عن دية الخطأ إلا بالمراضاة كذلك القود العمد. 

فالجواب عنه أن القود أغلظ والدية أخف فملك إسقاط الأغلظ بالأخفء ولم 


كتاب القتل 4/ 
يملك إسقاط الأخف بالأغلظ» وما اعتبروه من قتل الدفع الذي لا يملك فيه الدية فلا 
يشبه قتل القود؛ لأنه يملك بقتل الدفع إحياء نفسه فلم يجز أن يبدلها بالدية مراضاة ولا 
اختياراً» وليس كذلك قتل القودء لأنه ملك به استيفاء حق يجوز أن يعدل عنه بالمراضاة» 
فجاز أن يعدل عنه بغير مراضاة. 


فصل: 

فإذا ثبت أن استحقاق الدية فى قتل العمد لا يقف على مراضاة القاتل» فقد اختلف 
قول الشافعي فيما يوجبه قتل العمد على قولين : 

أحدهما : أنه موجب لأحد أمرين من القودء أو الدية» وكلاهما بدل من النفس» 
وليست الدية بدلاً من القودء والولي فيهما بالخيار» كالحالف مخير في الكفارة بين 
الإطعام والكسوة والعتق. 

ووجه ذلك شيئان: 

أحدهما : قول النبي كَلةِ: «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء, 
وإن أحبوا أخذوا العقل» وتخيرهم بين القود والديّة يقتضي أن يكون كل واحد منهما بدلاً 

من القتل كالكفارة. 

والثاني: أن الدية بدل من نفس المقتول دون القاتل» بدليل أن المرأة لو قتلت 
رجلاً وجب عليها دية الرجل» ٠‏ فلو جعلت الدية بدلاً من القود صارت بدلاً من نفس 
القاتل دون المقتول» ولق جه خلج الكر 5 |5 اقتلك رعذ أن يود متها .دنة امرأة+ إذا 
قنت أن الدية بدلا من نقح المقتول جرت مجرئ "القود :فضارا واجبين بالقثل. 

والقول الثانى: أن قتل العمد موجب للقود وحده. وهو بدل النفسء فإن عدل عنه 
إن :لدي حافت يلا مه القود فصع يدلا عزن الشصس وجي شينان: 

أحدهما : قول الله تعالى : «كييب عَلَتِكْ الِْصَاصٌ في الْمَئْلّ4 [البقرة: 174] فدل على أن 
الذي يجب له القصاص وحده. 

والثاني : أن قتل الخطأ لما أوجب بدلاً واحداًء وهو الدية عفار بالمفلفات: الب 
ليس لها مثل» اقتضى أن يكون قتل العمد موجباً لبدل واحدء وه القوة:اعتباراً بالمتلقات 


العي لها 'مثل.. 
فإذا تقرر توجيه القولين كان القود مستحقاً على كلا القولين وترتب استخقاق الدية 
على اختلاف القولين. 


فإن قلنا بالقول الأول إن قتل العمد موجب لأحد شيكين إما القود أو الدية فلولي 
المقتول في الاختيار والعفو سبعة أحوال: 
أحدها: أن يختار القودء فلا يسقط حقه من الدية إلا أن يقتصء. فإن عدل القود 


ان 


إلى الدية استحقها؛ لأنه عدل بها عن الأغلظ إلى الأخف. 

والثانية: أن يختار الدية فيعطاهاء ويسقط حقه من القود لما فى العدول إليه من 
الانتقال عن الأخف إلى الأغلظ . ْ 

والثالثة: أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثيرء لأنه لا يستحق الجمع 
بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما. 

والرابعة: أن يعفو عن القود فيتعين حقه في الدية؛ ولا يجوز أن ينتقل عنها إلى 
القود إلا بعد سقوطه بالعفوء ولأنه انتقال عن الأخف إلى الأغلظ . 

والخامسة: أن يعفو عن الدية فله القودء ولا يكون لعفوه عن الدية تأثيرء وله أن 
ينتقل من القود إلى الدية» لأنه انتقال من الأغلظ إلى اللأخف. 

والسادسة: أن يغفو عن القوذ والدية فيصح عفوه عنهما ولا يستحق بعد العفو 
واحداً منهها من قود ولا دية. 

والسابغة: أن يقول قد عفوت عن حقي فيكون عفواً عن القود والدية معاً لأن 

وإن قلنا بالقول الثاني إن قتل العمد موجب للقوذ وخده ولا تجب الدية إلا باختيار 
بدلاً من القود فللولي في اختياره وعفوه سبعة أخوال: 

أحدها : أن يختار القود فلا يسقط بهذا الاختيار خقه من اختيار الدية وقت 
استحقاقها لأنه يستحق اخثيارها بعد سقوط حقه من القودء فصار كالإبراء من الحق قبل 
وجوبهء لا يبرئه من ذلك الحق بعد وجوبه» ولا يتحتم عليه القود بهذا الاختيارء لأنه حق 
له وليس بحق عليه فصار هذا الاختيار لا تأثير له. 

والثانية: أن يختار الدية فيكون في اختيارها إسقاط لحقه من القود فيحكم له بالدية 
ويسقظ القود. 

والثالثة: أن يختار القود والدية فلا يكون لهذا الاختيار تأثير فى القود ولا فى 
الدية» لآنه لا يسشحق الجمع بينهما ولم يغين بالاختيار أحدهما لتر حك الاختبار 
وهذه الأحوال الثلاث على القولين معاء وإنما يفترقان في الأحوال الأربع في العفو. 

والرابعة: أن يعمو غن القود فهذا على ضربين ؛ 

أحدهما : أن يختار الدية مع عفوه عن القود» فيسقط حقه من القود بالعفو وتجب له 
الدية بالا خثيار: 

والثاني: أن يقتصر على العفوء عن القود ولا يعله باختيار الدية فيسقط القود بالعفو 
عنه وفي الدية قولان: 


كتاب القتل 


أحدهما : نض عليه فى جراح العمد ‏ أنه له أن يختار الدية من بعد. 
نض عليه في جراخ من 


والثانى : ذكره فى كثتات «اليمين مع الشاهد) أنه قد سقط حقه من الدية فليس له أن 


4١ 


كتاب القتل 

وأصل هذين القولين في المدعي إذا قام شاهداً وامتنع أن يحلف مع شاهده. 
وعرضت اليمين على المنكر فنكل عنهاء فهل ترد على المدعي أم لا؟ على قولين: 

والخامسة: أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير القود ولا في الدية» لأن القود 
لم يعف عنه. والدية لم يستحقها مع بقاء القودء فلم يصح عفوه عنها. 

والسادسة: أن يعفو عن القود فيسقط القود بعفوه عنه» وفى سقوط الدية بعفوه 
عنهما قولان حكاهما زرا قت المرووى يكن سعايفة: 1 

أحدهما: يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود. 

والثاني: لا يصح العفو عنهاء لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود. فعلى هذا 
إن اختار الدية في الحال وجبت لهء فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما مضى من القولين: 

والسابعة: أن يعفو عن حقه فيسقط القودء لأنه يستحقه. ولا يسقط الدية» لأنه لم 
يستحقهاء فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين: 

أحدهما: تجب له الدية إن اختارها. 

والثاني: لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم . 


مسألة2"7: 
قَالَ الشَّافِعِىُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أن العَقْلَ يُورَتُْ كَالمَالِء وَإِذَا كَانَ 


مَكَذَا دَكُلُ وَارِثِ وَلِي رَوْجَدَ أؤ اب لا يَخْرُحُ أَحَدّ مِنْهُمْ مِنْ وَلَايَةِ الدّما. 

قال في الحاوي: أما الدية فموروثة مراقة الأمرا لليع معجيم الور اتقو اران 
والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه. 

وهو معنى قول الشافعي: «لَمْ يَخْتَلِمُوا فِي أَنَّ العَقُلَ مَوْرُوثٌ) إلا حكاية شاذة عن 
الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئاً من الدية وهو 
محجوج بالنص والإجماع. 

روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلاً قتل خطأ فقضى 
عمر رضى الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجها 
فال عمر :“له أعك .لك سينا إنما :الديةاللعضية الذيق يفقلون عنهة فقام الضهاك بن 
سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الله يكهِ يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من 
عقل زوجها أشيم فورثها عمر”", وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي كَكِةِ قال: «المرأة 
ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها»”". 
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وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وك قضى أن العقل ميراث ورثة 
55 تناه إلل4 
القتيل على فراتضيب0 2 . 


وروى الشعبي أن النبي يَكِةِ ورث امرأة من دية زوجهاء وورث زوجا من دية 
4 
| مرأته 


فأما القود فهو عندنا موروث ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء 
على فرائضهم 

وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 

وقال مالك: يرئه رجال العصبات من ذوي الأنساب ودون الأسباب. وقال ابن أبي 
ليلى : يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء دون ذوي الأسباب. 

واستدل مالك بقول الله تعالى: #ومن مَل مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلْنَا لوَليَو سْلْطَننًا» [الإسراء: 
] والوالي يتناول الرجال من العصبات فدل على أن لا حق فيه لغيرهم» ولأن القود 
موضوع لدفع العار فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال العصبات» ولآن النساء لو 
ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات» وهن لا يتحملن العقل فوجب أن يسقط ميرائهم 
من القود كالأجانب. 

ودليلنا قول النبي يَِ: «فمن قتل قتيلاً بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء» وإن 
أحبوا أخذوا العقل»). 

ومن هذا الخبر دليلان: 

أحدهما : أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب. 

والثاني : أنه خيرهم بين الدية والقود» والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود. 

وزو الأوزاعي عن حضيق عن أبن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ملل 
قال: «ولأهل القتيل أن ينحجزوا الأول فالأول» ولو كانت امرأة» ومعنى قوله: 
الينحجزوا» أن يتركوا يعني بتركهم فيما يجب على القاتل من قود ودية» ولأن كل من 
ورث الدية ورث القود كالعصبة؛ ولأن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من الورثة 
كالدية . 

فأما قوله تعالى: فْمَدَ جَعَلنَا وليه سُلْطننا4 [الإسراء: *] فقد ينطلق اسم على 
المرأة كما ينطلق على الرجل» اهاي نان ارزملة .واو ذا بلسيدن يك عله لحر 
منهم الأبناء والإخوة على أن المراد به مباشرة الاستيفاء» وذلك يختص بالرجال دون 
النساء. 
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كتاب القتل 

وأما استدلالهم بالنكاح في وضعه لنفي العار فليس بصحيح, لأن القود يستحق 
للتشفي لا لنفي العار على أن ولاية النكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب» والقود موروث 
فافترقا . 

وما ذكره من اختصاص القود. من يتحمل العقل فاسد بالآباء والأبناء والصغار 
والفقراء كل هؤلاء يرثون القودء ولا يتحملون العقل كذلك النساء. 

فصل: 

فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال: 

أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور: 

إما القودء أو الدية أو العفو عنهما. 

والثانية: أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال» وللإمام 
الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين: القودء أو الدية» وهل له الخيار في العفو عنه؟ 
على وجهين : 

أحدهما: له الخيار فى العفو عنهما كالورثة 

والثاني : لأاشيان لدافي الحو حتهننا؛ لح نحت مويل ل ب اش لا له 

والثالثة: أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة. فليس 
لهذا الوارث أن ينفرد بالقودء لأنه لا ينفرد بالميراث وشريكه في استيفائه الإمام؛ لأن 
باقي التركة ميراث لبيت المال. 

فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجبء وإن أراده أحدهما دون الآخر سقطء 
واستحق الدية» وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفو. وفي خيار 
الإمام في حق بيت المال فيهما وجهان على ما مضى . 
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مسألة0": 
كَالَ الشَّافِهِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَلَا يُقْمَلُ إِلّا يمايم وَيُحبَسُ القَايِل حَتَّى 
يك يَخْضْرَ العَاكِبٌ وَيَبْلغُ الطظَفْل» وَإِنْ كان فِيِهِمْ مَعْنُوهٌ مَحَنَّى 2 فَحَنَّى يُفِيقَ أو يَمُوتَ كَيَقُومٌ وَارِنه 


رو 


مَقَامه . 


قال في الحاوي: أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم» 
فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركاته» وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من غاب» 
وهذا متفق عليه لقول النبى يَلِ: «فأهله من خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
العقل» فأما إن كان فيهم مولى عليه لعدم رشده بجنون أو صغر فقد اختلف فيه الفقهاء. 
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كتاب القتل 

فذهب الشافعي إلى أن القود موقوف لا يجوز أن ينفرد به الرشيد حتى يبلغ الصغير 
ويفيق المجنون» ويجتمعون على استيفائه» ولا يجوز لولي الصغير أن ينوب عنه في 
الأسيفاء. ْ 1 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز للرشيد منهم أن ينفرد باستيفاء القود ولا ينتظر بلوغ 
الصغير وإفاقة المجنون» ولو كان مستحقه صغيراً أو مجنوناً لوليه أن ينوب عنه في 
استيفائه استدلالاً بقول الله تعالى : لفَقَدَ جَمَلََا لوَليَوء سُلَطننا4 [الإسراء: *] فذكره بلفظ 
الواحد فدل على جواز أن يستوفيه الولي الواحد. 

ولأن ابن ملجم قتل علياً رضوان الله عليه فاقتص منه ابنه الحسن» وقد شاركه من 
أخوته صغار لم يبلغواء ولم يقف القود على بلوغهم ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي 
الله عنهمء فصار إجماعاً على جواز تفرده به. 

قال: ولأن للقود حق يصح فيه النيابة فجاز إذا لم يتبعض أن ينفرد به بعضهم كولاية 
النتكاح. ولأن القود إذا وجب لجماعة لم يمتنع أن ينفرد باستيفاته واحدء كالقتيل إذا لم 
يترك وارثاً استحق قوده جماعة المسلمين» وكان للإمام أن ينفرد باستيفائه . 

ودليلنا قول النبي كلهُ: «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا أخذوا العقل» تحمل ذلك لجماعتهم» فلم يجز أن ينفرد به بعضهمء لما فيه من 
العدول عن مقتضى الخير. 

ولأن القود إذا تعين لجماعة لم يجز أن ينفرد به بعضهمء كما لو كانوا جميعاً أهل 
ركاتب 


ولأن القود أحد بدلي النفس فلم يجز أن يستوفيه بعض الورثة كالدية. ولأن كل من 
لم ينفرد باستيفاء الدية لم يجز أن ينفرد باستيفاء القود كالأجانب. 

وأما الآية فمحمولة على الولي إذا كان واحداً . 

وأما تفرد الحسن بقتل ابن ملجم لعنه الله فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد كان في شركائه من البالغين من لم يستأذنه» لأن علياً خلف حين 
قتل على ما حكاه بعض أهل النقل ستة عشر ذكراً وست عشرة أنثى فيكون جوابهم عن 
ترك استتذانه للأكابر جوابنا في ترك وقوفه على بلوغ الأصاغر. 

والثاني: أن ابن ملجم انحتم قتله لسعيه بالفساد» لأن من قتل إمام عدل فقد سعى 
في الأرض فساداً فصار محتوم القتل» لا يجوز العفو عنه فلا يلزم استئذان الورثة فيه. 

والجواب الثالث: أن ابن ملجم استحل قتل علي عليه السلام فصار باستحلاله قتله 
كافراًء لأن من استحل قتل إمام عدل كان كافراً فقتله الحسن لكفره ولم يقتله قوداًء وقد 
روي أن النبي كل أيقظ علياً من نومه في بعض الأسفارء وقد سيقت الريح عليه التراب» 
فقال: قميا أبا تراب» ثم قال: أتعرف أشقى الأولين والآخرين؟ قال: الله ورسوله 


اج 
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كتاب القتل 
أعلم» قال: أشقى الأولين عاقر ناقة صالح» وأشقى الآخرين من خصب هذه من هذا 
وأشار إلى خضاب لحيته من دم رأسه. فيجوز أن يكون الحسن عرف بهذا الخبر كفر ابن 
ملجم لعنه الله لاعتقاده استباحة قتل علي فقتله بذلك. 

وأما قياسهم على ولاية التكاح فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ولاية النكاح يستحقها الأكابر دون الأصاغرء فجاز أن ينفرد بها 
الأكابر والقود يستحقه الأكابر والأصاعر فلم يجز أن ينفرد به الأكابر. 

والثاني: أن ولاية النكاح يستحقها كل واحد منهم فجاز أن ينفرد بها أخدهمء 
والقود يستحقه جميعهم فلم يجز أن ينفرد به بعضهم . 

فأما ما ذكره من تفرد الإمام بالقود فيمن ورئه جماعة المسلمين» فالجواب عنه أنه 
لما لم يتعين مستحقه وكان للكافة» تفرد به من ولي أمورهم» وهذا قد تعين مستحقه 
فافترقا . 


فصل: 

فإذا ثبت وقوف القود على بلوغ الصبي وإفاقة المجنون وجب حبس القاتل إلى وقت 
البلوغ والإفاقة ليحفظ حقهما بحبسه ولا يطلق» وإن أعطى كفيلاً بنفسه؛ لأنه حق لا 
يملك استيفاؤه إلا منه» والمتولي لحبسه الإمام دون الولي؛ لأن أمر الحاكم أنفذ من 
أمره» فإن أراد الولي أن يلازمه لم يمنعء ولا يقف حبس الحاكم له على الاستعداء إليه؛ 
وينفرد به إذا ثبث عنده القتل لما يجب عليه من حفظ الحقوق على من يولى غليه؛ ولو 
كان في الورثة رشيد غائب لم يلزم الحاكم حبس القاتل إلا بعد الاستدغاء إليه» لأن 
مستحق القود رشيد لا يولى عليه» وهكذا لو غصب داراً لغائب جاز للحاكم أن ينزعها من 
الغاصب إن كان مالكها مولياً عليه» ولم يجز أن ينتزعها منه إن كان مالكها رشيداً» فإن 
أراذ ولي الصغير والمجنون أن يعفو عن القود إلى غير مال لم يجزء وإن أراد العفو عن 
القود إلى الدية نظر في الصغير والمجنون؛ فإن كانا موسرين غير محتاجين إلى المال لم 
يكن للولي العفو عن القود وإن عفا بطل عفوه. وإن كانا فقيرين فهذا على ضربين ' 

أحدهما: أن يكون لهما من يجب عليه نفقتهماء فلا يجوز لوليه أن يعفو عن القود 
لاستغنائهما ممن وجب عليه نفقتهما. 

والثاني: أن لا يكون لهما من يلتزم نفقتهما وهما من ذوي الفاقة إلى قدر نفقتهماء 
ففي جواز عفو وليهما عن القود وجهان: 

أحدهما: يجوز للضرورة اعتباراً بمصلحتهما. 

والثاني: لا يجوز لما فيه من إسقاط حقهماء ويحتمل وجهاً ثالثاً أن يعتبر حال 


.)77"/١ /7( أنخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
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المولى فإن كان مناسباً أو وصياً لم يصح عفوهء وإن كان حاكماً صح عفوف لأنه حكم 
يجوز أن ينفرد باجتهاده والله أعلم. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَأَيُهُمْ عَمَا عَنِ الْقِصَاصٍ كَانّ عَلَى عَقَهِ مِنَ الذي 
وإِنْ عَم عَلَى عَبْرٍ مَالِ كَانَ البَاقُونَ عَلَى حُفُوقِهِمْ من التيقه. - 

قال في الحاوي: وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية إذا كان 
أولياء المقتول جماعة» فعفا أحدهم عن القود سقط جميع القود في حقوق جماعتهم» 
ولم يكن لواحد منهم أن يقتص سواء عفا أقلهم أو أكثرهم. 

وقال مالك: يجوز لمن لم يعف أن يقتص ولو كان واحد من جماعة استدلالاً بقول 
الله تعالى: ومن مُثِلَ مَظَلْوْما مَقَدَ جَمَلَنَا ولي سُلْطَمَا4 فلو سقط حقه بعفو غيره لكان 
السلطان عليه ولم يكن لهء ولأن القود موضوع لنفي المعرة كحد القذف. ثم ثبت أن حدٌ 
القذف لا يسقط بعفو بعض الورثة» كذلك القود يجب أن يكون بمثابتهم» ولأنه لما لم 
يكن عفو بعضهم عن الدية مؤثراً في حق غيره وجب أن يكون عفوه عن القود غير مؤثر في 
حق غيره. ش 

ودليلنا قول الله تعالى: لأهََنْ عن لَمُ ين كحو شَىء مَنَاع' بِالْمَْرُوفٍ وَأدلهُ لي بحسن » 
[البقرة! 19/8] وهو محمول عند كثير .مم المفسرين على عفو بعض الؤرثة 6- لآثة جاء بذكر 
الشيء منكراًء وجعل عفوه موجباً لاتباع الدية بمعروف» وأن تؤدى إليه بإحسان ويحمل 
على عموم العفو من الواحد والجماعة. 

وقال النبى كَلِِ: «فمن قتل بعده قتيلاآً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل» فجعل الخيار في القود لجميع أهله لا لبعضهم, ولأنه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم روي أن رجلاً قتل رجلاً على عهد عمر رضي الله عنه فطالب أولياؤه 
بالقود فقالت أخت المقتول وهى زوجة القاتل: عفوت عن حقى من القود فقال عمر: الله 
قر هت الرجل يعلن عن القرد ولم يقالن من الصيحاية أخد م اناوه فهو فقت آنه 
إجماع؛ ولأن القود أحد يدلي النفس فلم يكن لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء جميعه 
كالدية» ولأن القاتل. قد ملك بالعفو بعض نفسه فاقتضى أن يستوي في الباقى منها 
كالعتق» ولأتعاقداجتيم كن تسن الفاكل إبجات: القره ولإسقاطة فرهب أن يغلي حك 
الإسقاط على الإيجاب لأمرين: 

أحدهما : أن القود يسقط بالشبهةء وهذا من أقوى الشبه. 

والثاني: أن لسقوط ما وجب منه بدلاً وهو الدية» وليس للإيجاب ما سقط منه 
بدل. 
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وأما الح بين القود وحد القذف فغير صحيح» لأنهم ف فى القود مشتركون وفي 
الحذدّ منفردون» فلم يجز أن ينفرد أحدهم باستيفاء القود وجا أن ينفرد باستيفاء الحد» 
وأنها اقش كوا حميعا في القود وانفرد كل واحد في الحدّ لأمرين: 

أحدهما: أنهم ملكو القو د ميراي عن ميتهم لأنه بدل عن نفسه فاشتركوا فيه كالدية 
وملكوا الحذ نيابة عن ميتهم لنفي العار عنه فانفرد كل واحد منهم به. 

والثاني: أن القود بدل فلم يسقط بالعفو حق من لم يعفء فلذلك ما اشتركوا وليس 
للحد بدل فانفردء ولئلا يسقط بالعفو حق من لم يعفء وأما الدية فإنما لم تسقط بالعفو 
حق من لم يعفء لأنها تتبعض فصح أن ينفرد كل واحد منهما باستيفائه حقهء لأنه لا 
يتعدى استيفاؤه إلى حق شريكه والقود لا يتبعض ولا يمكن كل واحد منهم أن ينفرد 
باستيفاء حقه منه إلا بالتعدي إلى حق شريكه» فسرى العفو عن القود ولم يسر العفو عن 
الدية. 


فصل: 
فإذا ثبت أن عفو أحدهم موجب لسقوط القود في حق جميعهم انتقل الكلام إلى 
الدية» أما من لم يعف فقد ملكوا حقوقهم من الدية بسقوط القود ولا يقف ملك الدية 
على اختيارهم لأن القتل قد صار في حقوقهم بسقوط القود من غير اختيارهم جارياً 
مجرى قتل عمد الخطأ الذي لا يجب فيه قودء ويملك به الدية بنفس القتل كذلك ها هناء 
وأما الدية في حق العافي فمعتبرة بعفوه عن القودء فإن قرنه باختيار الدية وجب له حقه 
منهاء وإن لم يقرنه باختيار الدية كان على ما مضى من القولين في الذي أوجبه قتل 
العمد» ثم على ما مضى من التقصيل . 
مسأن0", 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ عَمَوا جَمِيعاً وَعَنَا المُفْلِسُ يُجْنَى عَلَيْهِ أو عَلَى 


3 ص 
1 -ه 


عب القِصَاصٌء جارٌ دَلِكَ لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لأَمْلِ الدَيْنِ وَالوَصَايًا مِنْهُمْ لأنَّ المَالَ لَا 


0 إلا بِمَشِيكَةٍ المَجُنى عَلَيْهِ | إِنْ كَانَ حَيّاء وَيِمَشِيعَةٍ الوََئَةِ إن كَانَّ ميناً. قَالَ 
المُرنق رَحِمَهُ اللّهُ: لَيْسَ يُشْبهُ هَذَا الاغيلالُ أَضْلَهُ لأنَهُ اتج في أنَّ العَفْوَ يُوجِبُ َي 


ْ 


١ 
أذ الله تَعَالَى لما قَالَ: صن عق لَمُ من كد عَنْء كام بالْمَعرُوفٍ وَأنه إِليه بإِعْسَن» لَمْ‎ 
| يَجْوْ أن يُقَال: 29 أ التفق ترك بلا رض: كلم يَجْرْ‎ 
١ غلم الأمرَيْنٍ إِلّا آنْ يَكُونَ لَه‎ 


و 7 2 م 


. 
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كتاب القتل 
وَلَوْ كانَ ذا عَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء لَمْ بَكُنْ للْمَانِيِ ما يتْبَعَهُ بمَعْرُوفِء وَلَا عَلَى القَاتِلِ مَا 
يُوَدْيهِ بإِحْسَانٍ. ارين رجف لله َهَذَا مَالُ بلا مَشِيكَِ أو لا تَرَاهُ يَقُولُ: إن عَفْوَ 
المَحْجُورٍ جَايِزٌ أنه يَادةٌ في مَالِه وَعَفُْهُ المَالَ لا يَجُوُ له تفص في تله ل وَهَذَا 
و أثْرَبُ إلى وَجْهِ ما كَالَ عِنْدِي فِي العَفُو الذي لَيْسَ لأهلٍ الدَيْنِ مَنْعْهُ 
هُوَأَنْ يبرئُ ون القصاص ويَقُولُ بِعَبْرِ مَالٍ ُيَسْقْطانِ وَباللَه التَوْفِيقٌ) . 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو حال الوارث لقتل العمد في عفوه من أحد ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون جائز الأمر مالك التصرف فيصح عفوه عن القود وعن الدية 

والثاني: أن يكون محجوراً عليه لا يجري عليه قلم كالصغير والمجنون» فلا يصح 
عفوه عن القود ولا عن الدية جميعا. 

والثالث: أن يتعلق به حجر من وجه وإن جرى عليه القلم» فهذا قد يستحق من أحد 
أربعة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق بتركة المقتول ديون ووصايا فتتعلق بدينه كما يتعلق بتركته على ما 
سنذكره» فيصير الوارث في حكم المحجور عليه فيها حتى تقضى الديون وتنفذ الوصايا. 

والثاني: أن يكون الوارث محجوراً عليه بالفلس في حقوق غرمائه حتى يستوعبوا 
ماله في ديونهم . 

والثالث: أن يكون الوارث محجوراً عليه لسفه في حق نفسه حفظاً لماله. 

والرابع: أن يكون الوارث مريضاً يمنع في حق الورثة من العطاء إلا في ثلثه فهؤلاء 
الأربعة يصح عفوهم عن القود إلى الدية» لأن القود لا يؤثر في حقوقهم والعفو عنه أرفق 
بهم وفي صحة عفوهم عن الدية قولان: 

أحدهما: يصح من جميعهم» وهذا على القول الذي يجعل قتل العمد فيه موجبا 
للقود وحده والدية لا تجب إلا باختيار الوارث» فيصح عفوه. لأنه لم يملكها فيعارض 
فيه ولا يملكها إلا بالاختيار» وهو لا يجبر على الاختيار» لأنه اكتساب عما لا يجبر على 
قبول الوصايا والهبات. 

والثاني: أن عفو الثلاثة باطل لا يصحء وهذا على القول الذي يجعل قتل العمد فيه 
موجباً للقودء أو الدية» لأنه عفو عن مال قد تعلق به حق غيره. فأما المريض فعفوه على 
هذا القول معتبر من ثلثه؛ فإن احتمل ثلثه جميع الدية صح عفوه عنهاء وإن لم يملك 
غيرها صح عفوه عن ثلثها وبطل عن باقيها فأما المزني فإنه تكلم على فصلين: 

أحدهما: الرد على أبي حنيفة في منعه من الدية إلا عن مراضاة. 

والثاني: في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو 
الدية. 


- 


كتات القثل سلس بح ايع 

فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه» وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط 
تعليله» وضعف دليله وفي كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله» وبالله التوفيق. 

باب القصاص بالسيف وغيره 
مسألة20, 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعالى >«قا3 الله تال وين نل مظلوما عفد ملكا الواكيه 
سَلطنمًا» قَالَ: وَإذّا َلّى الحَاكِمٌ الوَلِي وَتعَلَ الال يفي لَه أن يَأَمرَ مَْ يَنْظرٌ إلى 
سَيفهه فَإِنْ كَانَ صَارماً وَإِلّا أ ِصَارِمٍ للا يُعَذْبَهٌ َم يَدَعَهُ وَضَرّبِ عُنقهِ) . 

قال في الحاوي: ما أوجب اماه عن الجا اك ضربان: طرف,. ونفس . فأما 
الطرف فلا يمكن مستحق القصاص من استيفائه بنفسه» لما يخاف من تعديه إلى ما لا 
يمكن استدراكه» وأما النفس فيجوز للولى أن يتولى استيفاء القود منها بنفسه إذا قدر على 
مباشرته للآية ولقول النبي كلِِ: «فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا» وكما يستوفي جميع 
حقوقه بنفسه» ولأن القود موضوع للتشفي فكانت المباشرة فيه أشقى» وإذا كان كذلك 
فاستيفاؤه للقود معتبر بستة شروط: 

أحدها: أن يحكم به الحاكم ليميز العمد المحض من عمد الخطأ» وليتعين بالحكم 
ما اختلف فيه الفقهاء. ولئلا يتسرع الناس إلى استباحة الدماء. 

والثاني: أن يكون مستوفيه رجلاً فإن كانت امرأة منعت» لما فيه من بذلتها وظهور 
عورتها. 

والثالث: أن يكون ثابت النفس عند مباشرة القتل» فإن ضعفت منع. 

والرابع : أن يعرف القود ويحسن إصابة المفصل» فإن لم يحسن منع. 

والخامس: أن يكون قوي اليد نافذ الضربة» فإن ضعفت يده لشلل أو مرض منع . 

فإذا تكاملت فيه هذه الشروط الخمسة وصار بها من أهل الاستيفاء لم يخل حال 
الولي أن يكون واحداً أو عدداً؛ فإن كان واحداً قام باستيفاته» وإن كانوا علداً خرج منهم 
من لم يتكامل فيه شروط الاستيفاء ولم يجز أن يشترك الباقون فيه حتى يتولاه أحدهم. 
فإن سلموه لأحدهم كان أحقهم به وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم» فمن قرع كان أحقهم 
باستيفائه» فإذا تعين الاستيفاء لواحد منهم اعتبر في استبقائه عشرة أشياء : 

أحدها: حضور الحاكم الذي حكم له بالقودء أو نائب عنه ليكون حضوره تنفيذا 
لحكمه. 

والثاني: أن يحضره شاهدان ليكونا بينة في استيفاء الحق أو في التعدي بظلم . 

والثالث: أن يحضر معه من الأعوان من إن احتاج إليهم أعانوا» فربما حدث 
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ما يحتاج إلى كف وردع. 

والرابع: أن يؤمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه» ليحفظ حقوق الله 
تعالى في الإضاعة . 

والخامس: أن يؤمر بالوصية فيما له وعليه من الحقوق» ليحفظ بها حقوق 
الادميين. 

والسادس: أن يؤمر بالتوبة من ذنوبه» ليزول عند مأثم المعاصي . 

والسابع: أن يساق إلى موضع القصاص سوقاً رفيقاً ولا يكلم بخنا ولا شتم . 

والثامن: أن تستر عورته بشداد حتى لا تبرز للأبصار. 

والتاسع: أن تشد عينيه بعصابة حتى لا يرى القتل ويترك ممدود العنق» حتى لا 
يعدل السيف عن عنقه. 

والعاشر: أن يكون سيف القصاص صارماً ليس بكال ولا مسمومء لأن الكال 
والمسموم يفسد لحمه ويمنع من غسلهء فيراعي سيف الوليء» فإن كان على الصفة 
النظلوية و]لذ الى سيف خلى صضفقه أن اعظ م بيك المال:» وإزاكان موعوداء :وزثما 
اعتبرنا هذه الشروط والأوصاف إحسانا في الاستيفاء» ومنعا من التعذيب» لما روي عن 
النبي يك أنه قال: «إن الله تعالى كتب عليكم الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 

وروي عنه ككِِ أنه: «نهى عن تعذيب البهائم6"'' فكان النهي عن تعذيب الآدميين 
احق. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِهِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وإِنَْ ضَرَبَهُ يما لا يُخْطىءٌ بمدْلِه مِنْ َظع رِجلٍ أذ 
بحو قز وإ كان يخا ولي القاتا ون راد أز كََفِهِ كا عُقُوبَةَ عَلَْو وَأَجْبَرَهُ الحَاكِمُ 
عَلَى أنْ يَأمْرَ مَنْ يُحْسِنُ ضَرْبَ التق ليَوْجيْهُ 

قال في الحاوي: وأما محل القصاص من النفس فهو العنق يضرب بالسيف من جهة 
القفاء لأنه أمكن والسيف فيه أمضى حتى يقطع المريء والودجين» ولا يراعي قطع 
الحلقوم إذا لم ينته السيف إليهء لأن في قطع المريء والودجين توجئة» وإن كان قطع 
الحلقوم معه أوجى» ولا يجوز أن يعدل به إلى الذبح والمعتبر في تذكية البهائم لافتراقهما 
في الحرمة واختلافهما في الحكم. فإن وصل بالضرية الواحدة إلى محل التوجئة اقتصر 
عليها ولم يزد. وإن لم تصل إلى محل التوجئة ضربة ثانية» فإن لم تصل الثانية لم يخل 


() أخرجه أحمد(2250/5» وابن ماجه .4)7١85(‏ والبغوي في «شرح السنة) (1714/9-598/4)» 
بلفظ : «نهى أن يمثل بالبهائم». 
(9) انظر الأم .)1١8/6(‏ 
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إن أن يكوة من خلال ميقة فيغطى قترة من الشيوف الصنازمة وإما أن يكرن من 
ضعف يذه» فيعدل إلى غيره من ذوي القوة. 

فصل: 

فإن ضربه فوقع السيف في غير عنقه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو بطنهء 
فيعزر لتعديه» ولا تقبل دعوى الغلط فيه ولا يحلف عليه لاستحالة صدقه» واليمين 
تدخل فيما احتمل الصدق ولا قود عليه فيما قطع أو جرح» ولا غرم لأرش ولا دية» لأنه 

والثاني: أن يقع السيف في موضع يجوز الغلط بمثله كأعلى الكتف وأسفل الرأس 
سئل» فإن قال: عمدت عزر ومنع وإن قال: أخطأت أحلف على الخطأ لإمكانه ولم يعزر 
ولم يمنع من القصاصء فإن تاب بعد عمده وأراد العود إلى القصاص فقد قال الشافعي 
ها هنا ما يدل على سقوطه حقه من الاستبقاء بقوله: «وأجبره الحاكم على أن يأمر من 
يحسن ضرب العنق» ليوجيه يريد به الاستتابة فيه. 

وقال في كتاب «الأم» يمكنه الحاكم في الاستيفاء فاختلف أصحابنا في اختلاف 
هذين النصين» فخرجه البصريون على اختلاف قولين» وخرجه أبو حامد الإسفراييني على 
اختلاف حالين فالمنع محمول على أنه بان للحاكم أنه لا يحسن القصاص» والتمكين 
محمول على أنه يحسن القصاص . 


فصل: 

ولو كان الجاني قد قطع يد المجنى عليه وقتله فأراد الولي أن يقتص من القطع 
والقتل جاز أن يتولى القتل بنفسه ولم يجز أن يستوفي القطع بنفسه» وإذا منع من القطع 
والقتل كان له أن يستنيب فيه من يشاء من غير اعتراض إذا اجتمع فيه أمران: 

الإماتة» وشروط الاستيفاء فلو بادر الولي وقد عدم شروط الاستيفاء فاقتص بنفسه 
من النفس والأطراف لم يضمن قوداً ولا دية» لأنه استوفى ما استحق ويعزره الحاكم 
لافتياته. ولو كان الولي من أهل الاستيفاء فامتنع من استيفائه بنفسه لم يجبر عليه وجاز أن 
يستنيب فيه» فإن استناب وإلا اختار له الحاكم من ينوب عنه في مباشرة الاستيفاء. فإن لم 
يستوفه النائب إلا بأجرة أعطى أجرته من بيت المالء لأنه من المصالح العامة» وإن لم 
يكن في بيت المال ما يعطاه كانت أجرته في مال المقتص منه دون المقتص له. 

وقال أبو حنيفة: تكون الأجرة في مال المقتص له دون المقتص منهء وسيأتي 
الكلام معه. 


ا لل بووو#2ؤو# 2 2 ا اييرر ‏ ليبررر 22 2 كتاب القتل 


مسألة7: 
كَالَ الشَافِِيُ وَضِيَ الله عَلْه: «قَالَ ولو أن لرخل اشحي ب لعا الور القن لال 
أَنْ يَعْلَمَ كَفِيهًا كَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمًا : أنْ لَيْسَ لَه لَهُ عَلَى القَايِلٍ شَيْ إلا أن يَحْلِفَ بَاللَِمَا 
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لم عنَا لا على الغاقي. وَالنَانِي : أَنْ لَيْسَ عَلّى القَاتِلٍ كَوْد لأّهُ كََلهُ على أنه مُبَاحُ 
وَعَلَيْهِ الذيّة وَالكَفَارمٌ وَلَا يُرْجَعٌ بها عَلَى الوَلِيٌ أنه نَهُ توح وعدا سينا قَالَ المَرَّنِنُ 
رَحْمَهُ الله : ا لَأَشْبَهُ أَوْلَى ب4). 

قال في الحاوي: أما التوكيل في القصاص فضربان: 

أحدهما : توكيل في إثباته . 

والثاني : توكيل في استيفائه. 

وقد ذكرنا كلا الضربين في كتاب «الوكالة» ونحن نشير إليهما في هذا الموضع 

أما الضرب الأول وهو التوكيل في إثبات القصاص فهو جائز عند جمهور الفقهاء 
إلا آبا يوسف وحدهء فإنه منع منهء لأنه خد يدرأ بالشبهة» وهذا فاسدء لأن الشبهة ما 
اختصت بالفعل أو بالفاعل فلم يتعد إلى التوكيل والموكل» ولأن التوكيل في الإثبات 
مختص بإقامة البينة وإثبات الحجة» وهذا يجوز أن يفعله الموكل وتصح فيه النيابة. فإذا 
ثبت جواز التوكيل في إثبات القصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيه بعد ثبوته إلا بإذن 
موكلهء وهو قول جمهور الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده. فإنه جوز له استيفاء القتصاص 
وحده بعد إثباته» لأنه مقصود الإثبات» فأشبه الوكيل في البيع يجوز له قبض الثمن من 
غير إذن لأنه مقصود البيع وهذا فاسد؛ لأن فعل الموكل مقصور على ما تضمنه التوكيل 
فلم يجز أن يتعداه ولأن إثبات القصاص يقف موجية على خيار الموكل دون الوكيل» 
ولآن في استيفائه للقصاص إتلاف ما لا يستدرك وخالف قبض الثمن في البيع من 
وجهين : 

أحدهما: أن المقصود في البيع قبض الثمن» والمقصود في القصاص مختلف. 

والثانى : أن رد العمن مستدركء ورد القضصاض غير مسعدرك»- فعلى هذا لو افتضص 
الوكيل كان عليه القودء وينتقل حق الموكل إلى الدية لفوات القصاص . 

وأما الضرب الثاني: وهو التوكيل في استيفاء القصاص فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يستوفيه بمشهد الموكل فيصح الوكيل؛ لأنها استنابة في مباشرة 
الاستيفاء والموكل هو المستوفي. 

والثاني: أن يوكله في استيفائه مع غيبته عنه» فظاهر ما قاله ها هنا صحة الوكالة» 
وظاهر ما قاله في كتاب «الوكالة» فسادهاء فخرجه أكثر أصحابنا على قولين: 
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كتاب القتل 

والثاني : وهو أصح جوازها وقد مضى توجيه القولين» ومن عدل بهما من أصحابنا 
إلى اختلاف تأويلين» وعلى كلا القولين من صحة الوكالة وفسادها إذا استوفاه الوكيل كان 
مستوفيا لحق موكله لتضرفه فيه اخ إؤتهء .ولا ضبان عليه من قود ولا دية. 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا أن يوكله في القصاصء ثم يعفو عنه ويستوفيه 
الوكيل منه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعفو بعد اقتصاص الوكيلء» فيكون عفوه باطلاً» لأن عفوه بعد 
الاستيفاء كعفوه عن دين قد استوفاه وكيله ويكون عفوه بعد القبض باطلاً . | 

والثاني : أن يعفو قبل أن يقتص الوكيل» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون مسافة الوكيل أبعد من زمان العفو مثل أن يكون الوكيل على 
مسافة عشرة أيام» ويعفو الموكل قبل القصاص بخمسة أيام» فيكون عفوه باطلاً لا حكم 
له كما لو رمى سلاحه على المقتص منه» ثم عفا عنه قبل وصول السلاح إليه كان عفوه 
هدراً؛ لأنه عفو عما لا يمكن استدراكه. 

والثاني: أن تكون مسافة الوكيل أقصر من زمان العفوء مثل أن يكون الوكيل على 
مسافة خمسة أيام ويعفو الموكل قبل اقتصاص الوكيل بعشرة أيام» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلم الوكيل بعفو موكله قبل القصاص فيبطل حكم الإذن ويصير قاتلاً 
بغير حق» فيجب عليه القود. ويكون الموكل على حقه من الدية إن لم يعف عنه على ما 
قدمناه من شرح القولين. 

والثاني : أن لا يعلم الوكيل بعفو الموكل حتى يقتص فلا قود عليه لأنه مستصحب 
حالة إباحة» فكانت أقوى شبهة في سقوط القود»ء وفي وجوب الدية عليه قولان: 

أحدهما: لا دية عليه استصحاباً لحال الإباحة كالقود. 

والثانى: عليه الدية» لأنه صادق الحظر بعد الإباحة» فصار بعمد الخطأ أشبه. 
وكالشربي: إذا امام وهل من له يظلى بإنناقامة من بالنية دول (القزو» 33 اسك البمان ابو 
حذيفة بن اليمان فقتله قوم من المسلمين لم يعلموا بإسلامه «فقضى عليهم رسول الله كَل 
بديته» ومن هذين القولين خرج أصحابنا بيع الوكيل بعد عزله وقبل علمه على وجهين: 

أحدهما: أن بيعه باطل لمصادفته حال العزل» وإن لم يعلم. 

والثاني : أنه صحيح ما لم يعلم بعزله» ومسألة اختلاف أصحابنا في نسخ الحكم 
هل يلزم من لم يعلم بالنسخ» أم لا يلزمه إلا بعد علمه بنسخه؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يلزم إلا بعد انتشاره والعلم به؛ لأن أهل قباء استداروا في صلاتهم 
إلى الكعبة حين بلغهم تحويل القبلة إليها . 


بو سم ع ج7777 تت ب و اانا تفذق 


والثاني : أن فرض النسخ لازم للكافة مع البلاغ» وإن لم ينتشر في جميعهم ولا 

علمه أكثرهم»: لأن حكم الله تعالى على الجماعة واحد. 
فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين» فإن قيل بالأول إنه لا ضمان على الوكيل من قود 
ولا عقل فقتل الوكيل للجاني يكون قوداً ويكون عفو الموكل باطلاً» واختلف أصحابنا 
على هذا القول في الوكيل هل تلزمه الكفارة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا كفارة عليه لأنه قد أجرى على قتله حكم استيفائه قوداً . 

والثاني : عليه لكفاره كن ؤم دان احرف نقتا ستليا قبدنة ركفن ع 

وإن قيل بالقول الثاني إن الوكيل طايق للدية؛ فعفو الموكل صحيح وحقه في الدية 
إذا استوجبها على ما مضى من التفصيل مستحق على الجاني قاتل أبيه يرجع بها في ماله 
ولا يرجع بها على وكيله» ويرجع أولياء القاتل المقتول بديته على الوكيل» وهل تكون 
حاله في مال الوكيل أو مؤجلة على عاقلته على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق تكون حالة في ماله مع الكفارة» لأنه عامد في فعله 
وإنما سقط القود فيه بشبهته . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة تكون مؤجلة على عاقلته والكفارة في 
ماله؛ لأنه قتله معتقداً لاستباحة قتله فصادف الحظر فصار خاطتاً فإذا أغرم الوكيل الدية 
ففي رجوعه على موكله بها قولان» كالزوج المغرور إذا أغرم مهر المثل بالغرور هل يرجع 
به على الغارم أم لا؟ على قولين» لأن الموكل قد صار بعفوه غاراً للوكيل حين لم يعلمه 
بعفوه» وسواء كان هذا الوكيل مستعملاً أو متطوعاً.ء وهكذا الحكم في الأطراف إذا 
اقتص منها الوكيل بعد العفو. 


مسألة 270 
لشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا تُفْتَلُ الحَامِلٌ حَنّى نَضَعْ؛ َإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِمَا 


م 0 َهُ مُرْضعٌ كَإِنْ لم يَفْعَلُ 
قث . قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ الله : ذا لم يُوجَدَ لِلْمَوْلُودٍ ما يَحيَا به لَمْ يَحِلَّ عِنْدِي كله بقثلٍ 
امو ايع" بو ةما تائيه به فَيَقَتل) . 

قال في الحاوي: إذا وجب القصاص على حامل أو وجب عليها وهي حائل 
فحملت» ٠‏ لم يجز أن يقتص منها حاملاً حتى تضع لقول الله تعالى : 30 مَقل انا لولد 4- 
سُلَطَمًا قلا مُسرف ف الْمَتَلّ» [الإسراء: *8] وفي قتل الحامل سرف للتعدي بقتل الحمل 


معهاء ولأن الغامدية أقرت عند رسول الله يِةٍ بالزنا وهي حامل» وقالت: طهرني يا 


اككف © 
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كتاب القتل 
رسول الله كِةِ فقال لها: «اذهبي حتى تضعي حملك» وأمر عمر برجم امرأة أقرت بالزنا 
وهي حامل فردها علي وقال لعمر رضي الله عنهما: إنه لا سبيل لك على ما في بطنهاء 
فقال عمر: «لولا علي لهلك عمرا. 

وقيل: بل كان القائل ذلك معاذ بن جبل فقال له عمر: كاد النساء يعجزون أن 
يلدن مثلك» والأول أشهر ولأنه قد تقابل في الحامل حقان: 

أحدهما : يوجب تعجيل قتلها وهو القصاص . 

والثاني: استبقاء حياتها وهو الحمل» فقدم حق الحمل في الاستيفاء على حقّ 
القصاص فى التعجيل لأن فى تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء 
الحقيو» مكان الإنطان ولق من التفسد ل + وسيراء ككفي اول العمل أو.في الوه طم 
ذلك بحركة الحمل أو لم يعلم إلا بقولها ليستبرأ صحة دعواها. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تقبل دعواها للحمل حتى يشهد به أربع نسوة 
عدولء. ويعجل قتلها إن لم يشهدن لهاء وهذا خطأ لقول الله تعالى: #ولا يحل لْنَّ أن 
يَكْْئْنَ مَا حَلَقّ أنَهُ فيه أَيْحَامِهنَ إن كُّ يُؤْمِنَ بأشَّهَ وَالْوْوِ الْآ 4 [البقرة: 78؟] فكان هذا الوعيد 
على ما وجب من قبول قولها فيه» وتحلف عليه إن اتهمت» فإذا وضعت حملها أمهلت 
حتى ترضع ولدها اللبأ الذي لا يحيا المولود إلا به» ويتعذر وجوده من غيرها في 
الأغلب» فإذا أرضعته ما لا يحيا إلا به لم يخل خاله في رضاعه من أربعة أقسام : 

أحدها: أن لا يوجد له مرضع سواهاء فالواجب الصبر عليها حتى تستكمل رضاعة 
حولين كاملين» لأنه لما أخرناها لحفظ حياته حملاً فأولى أن نؤخرها لحفظ حياته 
مولوداًء ولأن النبي يلي قال للغامدية حين عادت إليه بعد وضع حملها: «اذهبي حتى 
ترضعيه حولين كاملين» . 

والثاني: أن يوجد له مرضع قد تعينت وسلم إليها ملازمة لرضاعه فيقتص منها في 
الحالء وإن كانت في بقية نفاسهاء لأنه لم يبق للولد عليها حق ولا لحياته بها تعلق. 

والثالث: أن يوجد له من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام» أو يوجد له 
بهيمة ذات لبن يكتفى بلبنها ولا يوجد لرضاعه أحد النساء» فيقال لولي القصاص . الأولى 
بك أن تصبر عليها لتقوم برضاعه. لعلا يختلف عليه لبن النساء إذا لم يترتب له إحداهن» 
أو يعدل به إلى لبن بهيمة ولبن النساء أوثق لهء ولا يلزمك الصبرء لأن فيما يوجد من لبن 
البهيمة ومن لا يترتب له من النساء حفظ لحياته فإن صبر مختاراً أخر قتلهاء وإن امتنع 
وطلب التعجيل قتلت ولم تؤخرء وهو معنى قول الشافعي «فإن لم يكن لولدها مرضع 
فأحب إلي لو ترك بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع» فإن لم يفعل قتلت» وليس كما 
توهمه المزني أنه أراد إذا لم يوجد له مرضع أبداً . 

والرابع : أن يعلم أنه سيوجد له مرضع يترتب لرضاعهء ولكن لم يتعين في الحال 
ولا تسلمته» ففي تعجيل قتلها قبل تعيين مرضعة وتسليمه وجهان: 


كتاب القتل 
أحدهما : وهو أظهرهما تعجيل قتلهاء إلا أن يرضى الولي بإنظارها إلى تعيين 
المرضع وتسليمه لأننا لا نأمن على المولود من تلف النفس . 
والثاني : يجب تأخير قتلها حتى يتعي: البرضع سليية رضي به الولي أو لم 


ل تعيين المرضع وتسليمه إليها زماناً لا يصير المولود فيه على فقد 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِِيُ رَحَمَهُ اللَّهُ : «وَلَوْ عَجَلَ الِإِمَام قَاقْئَصَ مِنْهَا حَاملاً فَعَلَبْهِ المأ نَم قن 
َلْقَتْ جَييناً صَمِئَهُ الإمَامٌ َلَى عَاقَلَِه دُونَ المُفمَصٌ . َالَ المُرنَيُ و حِمَهُ اللَّهُ: : بل على 
الوَلِيّ لأنّهُ افص لِنَفْسِهِ مُحْتَاراً فجَنَى عَلَى مَنْ لا ِصَاصٌ 1 لَهُ عَلَيْهِ َهُوَ ِعُرْمٍ ما نلف 
أولئ فد إمَامِ حَكُمَ لَه بِحَقَ بِسَمَّهِ فَأَحَذهُ وَمَا ليس لَه). 

تلاط اللجاوى | لاشو كرجا سام قروا ولو تسهل حى تع لوقل الها 
بعد القتل من أن تلق ولداً» أو لا تلقيه فإن لم تلق ولداً فلا ضمان في الحملء لأنه 
موهوم وينظر حالهاء فإن كانت أمارات الحمل ظاهرة عليها كان قاتلها آثما إذا علم 
بالأمارات» لأنه عجل بقتل وجب تأخيره وإن لم تظهر أماراته فلا مأثم فيه» لأن الظاهر 
خلوها من الحمل وإن ألقت ولداً فعلى ضربين: 

احدههاة' أن يكوا سا دقن عد دلي قله فديان ف لقا سراتهة كإك يات عه 
روعي أمره فيما يبين وضعه وموته» فإن لم يزل فيه ضمناً يحدث به ضعف بعد ضعف» 
فالظاهر من موته أنه كان يقتل أمه فيكون مضموناً بالدية» وإن كان فيما بين وضعه وموته 
سليماً يزداد قوة بعد قوة ثم مات» فالظاهر من حال موته أنه عن سبب حادث بعد ولادته 
فلا يضمن ديته. 

والثاني : أتاتقيعة تجييا لذ يش الانداة فركرن قير ا لأن الظاهر من إلقائه أنه 
كان بقتل أمه لأمرين: 

اجدهما: أن حياتة كاثت متغئلة بحياتها: 

والفائى * أنه قن غذاءه مدها ون كان مفسيونا نط فهو ادزة ومسدينا وت ف 
غرشهين ار اطلاشهها: عبيون عار عر كسار يلزه ام وحم در قز العا ولا فرق 
بين اق يكوون الجن ذكرا أن اق حسمن يدية اهراة 

فصل: 

فإذا ثبت أن الجنين مضمون بالغرة إن لم يستعمل» وبالدية إن استهل كان لزومها 

مقصورا على الإمام لحكمه بالقصاصء وعلى الولي لاستيفائه القصاصء. ولا يخلو 
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حالهما في الحمل من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يعلم الولي بالحمل ولا يعلم به الإمام» فالضمان على الولي دون الإمام 
لمباشرته لقتل علم حظره. 

والثاني: أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي» فالضمان على الإمام لحكمه 
بقتل علم حظرهء كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا ضمنوه دون 
الحاكم . 

وقال المزني: في هذا لقسم «يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته) وهو 
فاسد بما ذكرناه. 

والثالث: أن يعلم الإمام والولي بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي» وقال 
المزني: على الولي دون الإمام. وهذا فاسدء لأن الولي مطالب بحقه والإمام هو الممكن 
منهء والحاكم به فكان بالتزام الضمان أحق. 

والرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل. ففي ما يلزم الضمان ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي» لمباشرته له. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون الولي» 
بتسليطه عليه. 

والثالث: وهو قول البصريين» أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين لوجود 
التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي» فصارا فيه شريكين. 

فصل: 

فإذا استقر تعيين من وجب عليه الضمان» على ما ذكرناه من التقسيم كان ما ضمنه 
الولي من ديته أو غرته على عاقلته؛ لأنه من خطتئه الذي تتحمله العاقلة عنه» وكانت 
الكافرة في ماله» لأن العاقلة تتحمل العقل دون الكفارة. 

فأما ما ضمنه الإمام من الدية أو الغرة ففيه قولان: 

أحدهما: أنه مضمون على عاقلته يتحملونه عنه» لأن عمر رضى الله عنه حين ضمن 
جنين المرأة التي أرهبها فألقته ميتاً قال لعلي عليه السلام: تعزمت عليه لا تبر بحت 
تضيزيها على قومك» يعتي:من قريش: لأنهم عاقلة عمر وكما يتحملون عنه العقل لو لم 
يكن إماما فعلى هذا تكون الكفارة في ماله كغير الإمام. 

والثاني: تكون الدية أو الغرة مضمونة في بيت المال» لأنه يكثر من الإمام لما 
يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجدهن مباشرتها والاجتهاد فيها بداء فلو تحملت عاقلته 
ما لزمه من خطأ اجتهاده عجزوا عنه ولم يطيقوه» فوجب أن يكون في مال من ينوب عنهم 
ويقوم بمصالحهم من المسلمين» فلذلك كان في بيت مالهم. 

فإن قيل: ليس هذا من مصالحهم.ء فيكون في بيت مالهم. 


1046 لاا ملسست ككئاب القتل 

قيل: لما كان سببه القصاص الذي فيه حفظ حياتهم وصلاح أنفسهم» كان موجب 
الخطأ فيه من جملة مصالحهم» فعلى هذا يكون في بيت المال ما ضمنه من الدية أو الغرة 
على تاجيل لخطأ. وفي الكفارة وجهان: 

أحدهما: فى بيت المال كالدية لاتفاقهما فى معنى الوجوب. 

والثاني: أنها تكون في مال الإمام دون بيت المال» لأن بيت المال عاقلته والعاقلة 
تتحمل الدية دون الكفارة. 

مسألة 20 


َالَ الشّافعِي رَحِمَهُ الله ول كَل را فل للاولٍ وَكَانَتٌ الدب بي لي 
مَالِهِ كن حَفِيَ الأَوّلُ مِنْهُمْ أَفْرعَ بَيْنَهُمْ فأ َأَيُهُمْ كَتَلَ أولاً يِل به 3 البَاقُونَ الدّياتٍ مِنْ 


قال في الحاوي: إذا قتل الواحد جماعة إما في حال واحدة بأن ألقى عليهم 
حائطاًء أو ألقاهم في نارء أو غرقهم في سفينة» أو قتلهم في أوقات شتى واحداً بعد 
واحد وجب أن يقتل بأحدهمء وتؤخذ من ماله ديات الباقين. 

وقال مالك وأبو حنيفة يقتل بجماعتهم وقد استوفوا به حقوقهم» ولا دية لهم في 
ماله فإن بادر أحدهم فقتله كان مستوفياً لحقه وحقوقهم وبنى الوع لكل ا 

أحدهما : أنه في قتل العمد أنه لا يوجب غير القودء وأن الدية لا تستحق إلا عن 
مراضاة. 

والثاني : أن القاتل إذا فات الاقتصاص منه بالموت لم يجب في ماله دية» وقد 
مضى الكلام معه في الأصل الأآول» ويأتي الكلام معه في الأصل الثاني» واستدل في 
هذه المسألة بأن الجماعة إن كانوا كفواً للواحد إذا قتلوه قتلوا به» وجب أن يكون الواحد 
كفؤاً للجماعة إذا قتلهم قتل بهم ولأن القصاص إذا ترادف على نفس واحدة تداخل 
بعضه فى بعض كالعبد إذا قتل جماعة. وكالمحارب إذا قتل فى الحرابة جماعة» ولأن 
الفتعباضل حدّء فوجب أن يتداخل بعضه في بعض. كحدّ الزنا والقطع في السرقة ولأنهم 
اشتركوا في عين ضاقت عن حقوق جميعهمء. فوجب أن يكونوا فيها أسوة كغرماء 
المفلس» ودليلنا قول الله تعالى: #وكبنا عَلِمَ فآ أن لنّفْسَ ألتقِين4 [المائدة: 16] فمن 
جعل نفساً بأنفس خالف الظاهر وقال تعالى: #ومن مُْلَ مَظلُومًا فَعَدَ جَمَلنَا ولي سُلْطَنًا» 
ومن قتله بجماعتهم أبطل سلطان كل واحد منهمء ولأنها جنايات لا يتداخل خطأها 
فوجب أن لا يتداخل عمدهاء كالأطراف لأن واحداً لو قطع أيدي جماعة قطع عندنا 
بأحدهم» وأخذ منه ديات الباقين» وعند أبي حنيفة يقطع يده بجماعتهم ثم يؤخذ من ماله 
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كتاب القتل 
إن كانوا عشرة تسع ديات يد تقسم بين جماعتهم» فصار هذا الاختلاف إجماعاً على أن 
لا تتداخل الأطراف» ولأنها جنايات لا تتداخل فى الأطراف فوجب أن لا تتداخل في 
النفوس كالخطأء. ولآن جنايات العمد أغلظ من الخمناء: فلم يجز أن يكون أضعف من 
موجب الخطأء ولأن حقوق الآدميين إذا أمكن استيفاؤها لم تتداخل كالديونء ولأن 
للقصاص موضوع لإحياء النفوس . 

كما قال تعالى: ولك في الْقِصَاصٍ 4 فلو قتل الواحد بالجماعة لكان فيه إغراء 
بقتل الجماعة» لأنه لا يلتزم بعد قتل الأول شيئاً في جميع من قتل» وليسارع الناس بعد 
ابتدائهم بالقتل إلى قتل النفوس ولم يكفواء ولم يصر القصاص حياة» وهذا استدلال 
وانفصال عن جمعه بين قتل الجماعة بالواحد»ء وقتل الواحد بالجماعة. 

وأما الجواب عن قياسهم على قتل العبد والمحارب» فإن جعل الأصل فيه العبد. 

فالجواب عنه أنه لما تداخلت جنايات خطتئه تداخلت جنايات عمده وإن جعل 
الأصل قتل المحارب فقد اختلف أصحابنا في تداخل جنايته فذهب ابن سريج إلى أنها لا 
تتداخل» ويتحتم قتله بالأول» ويؤخذ من ماله ديات الباقين» وذهب جمهورهم إلى 
تداخلهاء لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى» وحقوقه تتداخل وإذا قيل في 
غير الحرابة» لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى» وحقوقه تتداخل وإذا قيل في 
غير الحرابة لم ينحتم قتلهء فكان من حقوق الآدميين وحقوقهم لا تتداخل وكذا الجواب 
عن قياسهم على الحدود وقياسهم على غرماء المفلس. 

فالجواب عنه أنه لم يبق لغرماء المفلس عين يستوفون حقوقهم منهاء فاستهموا في 
الموجود منها. ولو كان القاتل مفلساً لكان الأولياء معه بمثابتهم وإذا فارق المفلس يساره 
وجد الأولياء سبيلا إلى استيفاء حقوقهم, فافترق الجمعان. 


فصل: 

فإذا ثبت أن قاتل الجماعة يقتل بأحدهم لم يخل حال قتله لجماعتهم من ثلاثة 

أحدها : أن يقتلهم واحداً بعد واحد. 

والثاني: أن يقتلهم في دفعة واحدة. 
الأول فلا يخاطب أولياء الباقين إلا بعد عرض القصاص على الأول». فإن طلبه اقتص 
منه للأول وكان في ماله ديات الباقين» فإن اتسع ماله لجميع دياتهم استوفوهاء وإن ضاق 
عنها استهموا فيها بالحصصء. وصار المتقدمون والمتأخرون فيها أسوة. وإنما تقدم 
الأسبق في القصاصء ولم يتقدم في الدية» لأن محل الدية في الذمة» وهي تتسع 
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كتاب القتل 
لجميعهاء فشارك المتأخر الأسبق لاشتراكهما في الذمة» ومحل القود الرقبة» وهي تضيق 
عن اقتصاص الجماعة. ولا يتسع إلا لواحدء فيقدم الأسبق بها على المتأخرء فإن عفا 
الأول عن القصاص إلى الدية عرض القصاص على الثاني» فإن استوفاه رجع الأول ومن 
بعل الثاني بدياتهم في مال القاتل» وإن عفا الثاني عن القصاص إلى الدية عرض القصاص 
ع الال صا عدا لحاس او راسد عد ركه إلى لتر قم الجا فقيل 
للأخير فقد أساء وأ ثم إن علم بتقدم غيره» ولا يأثم إن لم يعلم ولا ضمان عليه في 
الحالين» وهكذا لو بادر ولي الأخير فقتله قصاصاً لم يضمنهء وعرن عليه زوجع الباتوه 
بدياتهم في مال القاتل» ولو كان ولي الأول صغيراً أو مجنوناً أو غائباً وقف الاقتصاص 
من القاتل على إفاقة المجنون وبلوغ الصبي» وقدوم الغائب ثم عرض الإمام عليهم 
القصاص على ما مضىء اام حر يها امام بلي لصي وإناقة المجتونة وتدوم العاندي 
وعجل قتله قصاصاً لم يخل من أحد أمرين 

إما أن يقتله لهمء اد ل لا ريه ب وفعي راق لو ل روي لقان 
حقهم ولا حق غيرهم. لآن لهم العدول عن القصاص إلى الدية فلم يجز أن يفوت عليهم 
حقهم منها ويصير الإمام ضامناً لدية المقتص منهء لأن قتله لم يكن قصاصاً وهل تكون 
الدية على عاقلته أو في بيت المال؟ على ما مضى من القولين» وإن قتله لمن حضر 
أولياؤه عن أمرهم جاز وقد أساء بتقديمهم على من تقدمهم, وإن قتله بغير أمرهم كان 
على ما مضى من قتله في حق الصغير والمجنون والغائب. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون قد قتل الجماعة في حالة واحدة» فإن سلموا 
القود لأحدهم كان أحقهم به» ورجع الباقون بالديات في تركته. وإن تشاحوا فيه وطلب 
كل واحد أن يقاد بقتيله أقرع بينهم واختص بقتله من قرع منهم. ورجع الباقون بدياتهم في 
تركته» فإن بادر أحدهم فاقتص منه بقتيله من غير قرعة» فإن كان بأمر الإمام فقد أساء 
الإمام ولم يعزر المقتصء وإن كان بغير أمره عزرء وقد استوفى بالاقتصاص حقه ورجع 
الباقون بدياتهم في تركته» فإن ضاقت اقتسموها ؛ بينهم بالحصص من غير قرعة في التقدم. 
لي ا و ال لاي كه 
ليتوزعوها بينهم على قدر حقوقهم. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يشكل حال قتله لهم هل ترتبواء أو اشتركوا؟ فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يعترف أولياء جميعهم بالإشكال» فيقال لهم: إن سلمتم القصاص 
لأحدكم كان أحقكم به وإن تشاححتم أقرع بينكم واقتص منه من قرع منكم . 

والثاني: أن يختلفوا ويدعي كل واحد منهم أنه الأول» فإن كانت لأحدهم بينة 
عمل عليها » وإن عدموها رجع إلى الجاني القاتل» فإن اعترف بالتقدم لأحدهم كان 
أحقهم بالقصاصء, وإن لم يعترف أقرع بينهم لنكافئهم» واختص بالقصاص من قرع منهم. 
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فلو شهد اثنان منهم بالتقدم لأحدهم قبلت شهادتهما؛ لأنهما غير متهمين فيها فإن ردت 
شهادتهما بجرح سقط حقهما من القصاص بالاعتراف به لغيرهماء والاعتبار بالتقدم أن 
يراعي وقت الموت لا وقت الجناية» فلو قطع يد زيد ثم قطع يد عمرو فمات عمرو ثم 
مات زيد استحق زيد القصاص في اليد دون عمروء لأن قطع يده أسبق واستحق عمرو 
القصاص في النفس دون زيد»ء لأن موته أسبق والله أعلم. 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَعَ يَدَ رَجُلٍ وَكَتَلَ آر قُْطِعَتْ يَدهُ باليَدٍ وَقْيلَ 
بالنفسن: 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا قطع الجاني يد رجل» ثم قتل آخر قطعت يده 
للأول» وقتل الثاني. 

وقال مالك: يقتل بالثاني ويدخل فيه القطع. لأن القتل أعم فاستوعب الحقين ولأن 
الغرض إفاتة نفسه والزيادة عليه ومثله ولأنه لو وجب عليه القطع في السرقة والقتل في 
الردة قتل بالردة ودخل فيه قطع السرقة» وكذلك في الجناية على اليد وعلى النفس» يجب 
أن يدخل قطع اليد في قتل النفس» وهذا خطأ لقول الله تعالى : وروا رِكَوْ َه مِتلهاً» 
[الشورى: ]٠‏ وقال تعالى : هاصَنٍ أعَتَّدَى عَِكْ َلمئَدُوا علكْهِ بمِثْلٍ ما أعَتّدَئ عَلِتخ4 [البقرة: 
44] فوجب أن يجازى بالأمرين» ويستوفي منه الحقان» ولأن القطع والقتل حقان 
لشخصين» فلم يجز أن يتداخلا كالديون وسائر الحقوق. ولأنه لما امتنع تداخلهما في 
الدية امتنع تداخلهما في القودء ولأن الخطأ أخف من العمد وهما لا يتداخلان في الخطأ 
فكان أولى أن لا يتداخلا فى العمد فبطل به الاستدلال الأول» ولا يكون نكالا ومثلهء 
لأنه جزاء فاجتماع قطع السرقة وقتل الردة فقد اختلف أصحابنا في تداخلهما على 
وجهين : 

أحدهما : لا يتداخلان ويستوفيان» فيقطع بالسرقة ويقتل بالردة. 

والثانى: يتداخلان» لأنهما من حقوق الله تعالى» فجاز تداخلهما وحقوق الآدميين 
لأ.تكذاخلء. وهكذا اختلف أصحابنا فيمن زنا بكراً ثم زنا ثيباً» هل يدخل الجلد في 
الرجم مع اختلافهما في الحكم وارتفاقهما في الموجب على وجهين. 

فصل: 

ولو ابتدأ الجاني فقتل رجلاً» ثم قطع يد آخر اقتص من يده بالقطع» ثم من نفسه 
بالقتل ويقدم القطع وإن تأخر عن القتل وإن تقدم» بخلاف القتيلين في تقديم الأسبق 
فالأسبق؛ لأنه لا يمكن استيفاء القود في القتيلين» فقدم أسبقهماء ويمكن استيفاء القود 


.)١1١ /0( انظر الأم‎ )1١( 


١‏ 1ااابل_---نن_ اا تايب القتل 
في اليد والنفس فربما على الوجه الذي يمكن استيفاؤهما . 

ولو قدم القتل سقط القطعء وإذا قدم القطع لم يسقط القتل» فلذلك قدم القطع وإن 
تأخر على القتل وإن تقدم» ولكن مثال القتيلين من الأطراف أن يقطع طرفين متماثلين من 
اثنين مثل أن تقطع من رجل يمنى يديه ومن آخر يمنى يديه فلا يمكن استيفاء القصاص من 
اليد الواحدة» فيقدم الاقتصاص منها لأسبقهما كالقتلين لتعذر القصاص فإن عفا الأول 


اقتص منها للثاني. 
فإن قيل فالمقتول كان كامل الأطراف» فوجب أن يقتص له من نفس كاملة 
الأطراف. 


قيل: كمال النفوس لا يعتبر بكمال الأطرافء لأن القاتل لو كان كامل الأطراف 
والمقتول ناقص الأطراف قتل به مع كمال أطرافه ولو كان القاتل ناقص الأطراف 
والمقتول كامل الأطراف قتل به ولا شىء له فى زيادة أطرافهء لأن دية النفس وإن نقصت 
أطرافها كدية النفس وإن كملت أطرافها. 

فصل: 

وإذا ابتدأ الجاني فقطع إصبع رجل من يده اليمنى» وقطع من آخر يده اليمنى قدم 
القصاص ف الإصبع لتقدم استحقاقه. فإن اقتقص صاحب الإصبع منها اقتص بعذله 
لصاحب اليد وقد اقتص من يد نقصت إصبعاً بيده الكاملة فيرجع بعد القصاص على 
الجانى بدية إصبع وهى عشر الدية» وهذا بخلاف ما قدمناه من القصاص فى النفس إذا 
نقصت أطرافهاء لأن الكمال معتبر في تكافؤ الأطراف» وغير معتبر في تكافقؤ النفوس؛ 
لأن دية اللأطراف مساوية لدية النفس الكاملة الأطراف». فلو عفا صاحب الإصبع عن 
القصاص كان له ديتها وقطع لصاحب اليدء ولا شيء له سواهء لأنه قد استوفى القصاص 
في يد كاملة بيده الكاملة» ولو ترتب القطعان بالضدء فبدأ الجاني فقطع من رجل يده 
اليمنى ثم من آخر إصبعاً من يده اليمنى قدم القصاص لصاحب اليد على القصاص 
لصاحب الإصبع لتقدم قطع اليد على قطع الإصبع اعتباراً بالأسبق. 

فإن قيل: فهلا قدمتم القصاص في الإصبع» وإن تأخرت على القصاص في اليد 
ليستوفي به الحقان مما قدمتم القصاص في اليدء وإن تأخر على القصاص في النفس 

قيل: لما قدمناه من اعتبار الكمال فى تكافؤ الأطراف وسقوط اعتباره فى تكافؤ 
النفوس» وقد استحق صاحب اليد بكمال يده الاقتصاص من يد كاملة» فلم يجز أن 
يقتص له من يد ناقصة مع إمكان الاقتصاص منهما وهي كاملة» وإذا كان كذلك واقتص 
صاحب اليد سقط القصاص لصاحب الإصبع ورجع بديتهاء وإن عفا صاحب اليد عن 
القصاص رجع بديتها واقتص لصاحب الإصبع» وهكذا قطع الأنملة من رجل وقطع تلك 
الإصبع من آخر يكون على قياس الإصبع مع الكف. 


كتاب القتل 1١1‏ 
مسألة”) 
قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «فَإنْ مَاتَ المَمْظوعَةٌ يَدْهُ الأوَّلُ بَعْدَ أَنْ اقْنْصّ مِنَّ البّدِ 
كَقََا سس 0 0 7 ٠‏ مه اس ف #عيي 2 - 2 24 2 
قَوْلٍ الشَّافِعِيَ عِنْدِي أ ن لِوَلِيِْ أن بَرْجِعَّ ينض الذي في مَالٍ طعِهِ لآن المقطوع 
د اسوك كيل ووه ته مَا فيه نضف الذَيَةٍ باقيِصَاصِهِ به قَاطِعَهًا . 


قال في الحاوي: وصورتها: فى ول اس رفو و كد اعت ماي 
للأول» وقتل قوداً للثاني ثم مات الأول من سراية يده» صار القطع قتلا وقد فات القود 
في النفس بالقود الثاني فوجب للمقطوع دية نفسه بسراية القطع إليهاء وقد أخذ 
بالاتتصاص قن يدة نا يقابل تصنت ديه انفسيفة فوجب أن يرجع وليه في تركه الجاني 
بنصفها ليصير مستوفياً بالقطع والأخذ بما يقابل جميع دية النفس» ولو كان الجاني قطع 
من الأول إحدى أصابعه وقتل آخر فاقتص للأول من إصبعه»ء وقتل للثاني ثم مات الأول 
من سراية إصبعه كان لوليه أن يرجع في تركة الجاني تسعة أعشار دينه لأنه قد استوفى 
بقطع الإصبع عشرهاء فصار مستوفياً لجميع الدية ولو كان الجاني قطع يدي رجل ثم قتل 
آخر فقطعت يداه للأول وقتل للثاني ثم سرت يد المقطوع إلى نفسه فمات فلا شيء لوليه» 
لأنه قد استوفى بقطع اليد كمال الدية» لأن في اليدين جميع الدية. 

فصل: 

وإذا قطع إحدى يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إلى نفسه فمات كان لوليه أن 
يقتص من نفس القاطع؛ لأن القطع صار قتلاً» فإن عفا عن القود في النفسء» إلى الدية 
كان له الرجوع بنصف الدية» لأنه قد استوفى بقطع اليد ما يقابل نصف الدية» فصار 
مستوفياً لجميع الدية» ولو كان المقطوع يدهء أخذ دية ولم يقتص ثم سرى القطع إلى نفسه 
فمات سقط القود في النفس. لأن عدوله إلى دية القطع عفو عن القود في النفس» ولو 
قطع يد رجل فاقتص منهما ثم سرى القطع إلى نفسه فمات» كان لوليه القصاص في 
النفس. فإن عفا إلى الدية لم يستحقهاء لأنه يقطع اليدين قد استوفاهماء وهذا موضع 
يجب فيه القود ولا تجب فيه الدية» وهو نادر. 

ولو كان المقطوع أخذ دية يده ثم سرت إلى نفسه لم يكن لوليه قود ولا دية؛ 
لسقوط القود بدية القطع واستيفاء دية النفس بدية اليدين. 

فصل: 

ولو قطع إحدى يدي رجل نأخذ المقطوع ديتها نصف الدية ثم عاد الجاني إليه فقتله 
قبل اندمال يده ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدها: وهو ظاهر مذهب الشافعى أنه لا قود عليه فى النفس لأخذه نصف الدية 
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في قطع اليدء ويرجع وليه بنصف الدية» وهو الباقي من دية النفس . 

والثاني: وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس» فإن عفا عنه» فعليه جميع دية 
النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين. 

والثالث: وهو قول ابن علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس. ولا يلزمه إن عفا 
عن القود إلا نصف الدية» لأن النفس لا تكون تبعاً للأعضاء فلم يوجب سقوط القود في 
اليد سقوطه في النفس» ولم يستحق إلا نصف الدية» لأنه قد أخذ ما فيه نصفها . 

فصل: 

إذا قطع نصراني يد مسلم فاقتص المسلم من النصراني ثم مات المسلم من سراية 
القطع كان لوليه أن يقتص من نفس النصراني» لأن القطع قد صار بالسراية نفساء فإن عفا 
عن القصاص في النفس كان فيما يرجع به على النصراني وجهان: 

أحدهما : يرجع عليه بخمسة أسداس الدية» لأن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم 
ودية النصراني ثلثها أربعة آلاف درهم وقد اقتص من إحدى يديه بنصفها وهو ألفا درهم. 
وقدرهما سدس دية المسلم» فصار الباقي له خمسة أسداسها. 

والثاني: وهو أشبه أن يرجع النصراني بنصف الدية لأنه لما رضي المسلم أن يأخذ 
النصراني بيده ودية اليد نصف دية النفس صار الباقي له نصف الدية ألا تراه لو ابتدأ 
النصراني بقتل المسلم فرضي وليه أن يقتص منه كانت نفسه بنفس المسلم ولم يرجع وليه 
بفاضل ديته» كذلك في اليدء ولو كان النصراني قطع يدي المسلم فاقتص المسلم منها ثم 
مات المسلم كان لوليه القصاص في النفس فإن عفا عنه إلى الدية كان على الوجهين 
أيضاً : 

أحدهما: يرجع عليه بثلثي الدية؛ لأنه قد أخذ منها باليدين دية نصراني قدرها أربعة 
الاف درهم وذلك ثلث دية المسلم فبقي له ثلثاها . 

والثاني: أنه لا شيء له عليه لأن في يدي النصراني دية نفسه فصار في الاقتصاص 
منها كالمقتص من نفسه. وعلى هذين الوجهين لو قطعت امرأة يد رجل فاقتص منها ثم 
مات الرجل كان لوليه أن يقتص من نفس المرأة» فإن فعا عنها إلى الدية رجع عليها في 
الوجه الأول بثلاثة أرباع الدية» لأن دية المرأة نصف دية الرجل وقد أخذ بيدها نصف 
ديتها وهي ربع دية الرجل فبقي له ثلاثة أرباعها . 

وعلى الوجه الثاني: يرجع عليها بنصف الدية» لأنه قد أخذ باليد نصف الديةء 
والديتان مع تفاضلهما يتماثلان في القصاصء. ولو قطعت المرأة يدي الرجل فاقتص منها 
ثم مات: فعلى الوجه الأول يرجع وليه عليها إن لم يقتص من نفسها بنصف الدية» ولا 
يرجع عليها في الوجه الثاني بشيء لاقتصاصه من يدين يجب فيها دية النفس . 


كات ال متت .. سب أتأآ ا جب كت 1 ا 
فصل: 

سراية الجناية مضمونة على الجاني» وسراية القصاص غير مضمونة على المقتص 
فإذا قطع رجل يد رجل فاقتص المجنى عليه من الجاني» ثم مات المجنى عليه من 
القطع. كانت نفسه مضمونة على الجاني» ولو مات الجاني من القصاص كانت نفسه 
هدرا لا يضمنها المقتص . 

وقال أبو حنيفة: سراية القتصاص مضمونة على المقتص كما أن سراية الجناية 
مضمونة على الجاني» فإذا مات الجاني مع سراية القصاص ضمن المقتص جميع دية نفسه 
على عاقلته» استدلالاً بأن ما حدث عن المباشرة كان مضموناً على المباشر كالجاني . 

ولأن القصاص مباح وليس بلازم لتخيير وليه بين فعله وتركه كضرب الرجل لزوجته 
والأب لولده» ثم ثبت أن ما حدث من التلف عن ضرب الزوج والأب مضمون عليهما 
كذلك ما حدث عن القصاص يجب أن يكون مضمونا على المقتص. 

ودليلنا قول الله تعالى: ظوَلمَنِ أنْصَرَ بَحْدَ ظلِيد عَولبَكَ ما علوم ين سيل 9©)* 
[الشورى: ]4١‏ وروي عن عمر وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: «من مات من حد أو 
تشاصن: فقون لو« تنح كاماد كني الوينا نظا لني ففينا ناماع و لان 10 تعد تملعه 
بالنص لم يضمن سرايته كالسرقة» ولأن السراية معتبرة بأصلها فإن كان مضموناً لحظره 
ممت شراكة > وإن كا3 عدر لإباحته لم يضمن سرايته اغتبازا بالمستقة فى أصولة التترع 
بأن من أوفد ناراً في ملكه فتعدت إلى جاره؛ أو أجرى الماء في أرضه فجرى إلى أرض 
غيره لم يضمن» ولو أوقد النار في غير ملكه وأجرى الماء في غير أرضه ضمن بتعديهماء 
ولو حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما سقط فيها ولو حفرها في غير ملكه ضمن ما سقط فيها 
كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن وسراية الجناية عن محظور فضمنت» وهذا 
دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين» وما ذكره من ضرب الزوج والأب فالفرق بينه 
وبين القصاص تقدير القصاص بالشرع نصاء فلم يضمن والضرب عن اجتهاد فضمن» كما 
لا يضمن ما حدث عن جلد الزاني ويضمن ضرب التعزير. 

فصل: 

إذا قطع رجل يد رجل فاقتص المجنى عليه من الجاني ثم سرى القطعان إلى 
النفس» فمات المجني عليه ومات الجاني فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتقدم موت المجنى عليه على موت الجاني» فيجزي قطع القصاص 
وسرايته عن قطع الجاني وسرايته؛ لأنه لما قامت السراية في الجناية مقام المباشرة وجب 
أن تقوم السراية في القصاص مقام المباشرة؛ لأن المستحق على الجاني أخذ نفسه وقد 
أخذها ولي المجني عليه بسراية قودهء هذا ما قاله أصحابنا وعندي فيه نظر؛ لأن سراية 
المجنى عليه غير مضمونة» فلم يجز أن يستوفي بها سراية الجاني وهي مضمونة. 
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والثاني: أن يكون موت الجاني قبل موت المجنى عليه» ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يجزي ما تقدم من سراية القصاص في القود عما حدث بعده من سراية 
الجناية؛ لأن تقديم القصاص من قبل استحقاقه لا يجزي بعد استحقاقه؛ لأن يصير سلفاًء 
والسلف في القصاص لا يجوز فعلى هذا يؤخذ من تركة الجاني نصف الدية. 

والثاني: أنه تجزي سراية القصاص وإن تقدمت عما وجب بالسراية عن الجناية وإن 
تأخرت لأن كل واحدة من السرايتين تابعة لأصلهاء وقطع القصاص متأخرء فجرى على 
ما تقدم من سرايته حكم المتأخر»ء والله أعلم. 


ع" 


مسالة: 


-4 


قَالَ الشّافِِكَ") رَحِمَهُ اللَهُ: «وَلَوْ قَتَلَّهُ عَمْداً وَمَعَهُ صَبِيٌ أ 
و 


نَتَلَا عَبْداً أو مُ: مُسْلِم وَنَصْرَانِي ََا ضر أ كرات رن جْتَبِينٌ كَعَلّى الَّذِي عَلَيْ 
القِضَاص لضام 0 : نِضفٌ الذَّيّةِ في مَالِهِ حوب ةٌ إِنْ كانَ الصَرْبُ مهدا قَالَ 
المُرَنِنُ رَحِمَهُ الله : َب لشاف أَخدّ الود مِنَ البَالِغ دُونَ الصَّبِىٌ بَالقَاتَلِينَ عَمْداً يعْقُو 


الو عد أعيونا رد لَهُ كَل الآخَرٍ. فَإِنْ قِيلَ: 0 
بِإِرَالَةٍ الولِيَ قِبلَ كَإدًا آر اللي عَنْهُ أََالهُ عن الآحر كن إِنْ قَالَ لا قِيِلَ فِعْلْهُمَا وَاحِدّ كَمَدْ 
حَكَنْتُ لكل وَاحِ هما ب نفسو لا بكم عَير. قَالَ : كذ َك تَلُ كا تقل 
العَامِلٍ د نِضْفُ الدَيَةِ ِي مَالِهِ وَجِنَايَة يَهَ المخيلىء عَلَى عَاقِلتهِ وَاْتج عَلَى مُحَمدِ بْنِ الحَسّنٍ 
في مَنْع القَؤدٍ من العَادٍ إن شَارَكهُ صَبِيٌ أو مَجْنُونَ كقَالَ: إِ لوكت عَنْهُ القَوْدَ لنَّ 
لقم عَنْهُمَا مرفُوٌ ون عمْدَهُمَا حا عَلّى عَاقليهِما فهَكَا َ؟ كَدْت مِنَ الْأَجْتَبِي إِذا قَتَلَ 
اا لأن القَلم عَنٍ الأب لَيْسَ يِمَرْفِوعٍ وَهَذَا َك أضلك: قال المزني رمه 
اللَّهُ: قَدْ شَرَكَ الشَّاذِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ مُحَمَّدَ بر ْنَ الحَسّن فِيمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ في هَذِِ المَسْأَلَةٍ لنَّ 
رَفْعَ القَصَاصٍ عَنٍ الحَاطِىء وَالمَجْنُونِ وَالصَّبِيٌ وَاحِد تَكَذَلِكَ حُكُمٌ مَنْ شَارَكَهُمْ بِالعَمْدٍ 
وَاحِدَ) . 

قال في الحاوي: إذا اث شترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله قتل به كحرين قتلا حراً أو عبدين 
قتلا عبداًء أو كافرين قتلا كافراً» فعليهما إذا اشتركا في قتله القودء لأن كل واحد منهما 
لو انفرد بقتله وجب عليه القود. 

والثاني : أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله لم يجب عليه القودء كحرين قتلا 
عبداً. أو مسلمين قتلا كافراً» فلا قود عليهما إذا |* شتركا لسقوط القود عن كل واحد منهما 
إذا انفرد. 
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والثالث: أن يجب القود على أحدهما لو انفرد»ء ولا يجب على الآخر إذا انفردء 
فهذا على ضربين: 

احدهما : أن يكون شفوط القرد عنه لو اتفرد لمعتئ فى 'نفسدة كالات إذا شارك 
أجنبياً في قتل ولده؛ وكالحر إذا شارك عبداً في قتل عبده» وكالمسلم إذا شارك كافراً في 
قتل كافر» فيسقط القود عنه لمعنى في نفسه لا في فعله. 

والثانى: أن يكون سقوط القود عنه لو اتفرد لمعنى في فعله كالخاطىء إذا شارك 
عامل ف التعن: او حدمت النفقلا [3ا مارك مهدا محضا فسفظ الفوي هه افعض قن المغلة "لا 
في نفسهء فاختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود بأحد هذين الضربين» هل توجب 
الشركة سقوط القود عنه بسقوطها عن شريكه أم لا؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو مذهب مالكء أنه لا يسقط القود عنه بسقوطه عن شريكه» سواء كان 
سقوط القود عنه لمعنى فى نفسه كالأب إذا شارك أجنبياً: أو لمعنى في فعله كالخاطىء 
1 شارك عاد ْ / 

والثانى: وهو مذهب أبى حنيفة أنه يسقط القود عنه لسقوطه عن شريكه. سواء سقط 
القدة عه لمق نل نشكالا شارك الا اء لمن فى فيل #الخاظي إذا شارك 
عامداً . ١ ١‏ 

والثالث: وهو مذهب الشافعى أنه إذا شارك من سقط القود عنه لمعنى في نفسه 
كالب إذا شارك أجنبياً لم يسقط القود عن الأجنبي» وإشاراة عن مقط قن القود حكن 
في فعله كالخاطىء إذا شارك عامداً لم يجب القود على العامدء فصار الخلاف مع مالك 
في شريك الخاطىء», عنده يقتل» وعند الشافعي لا يقتل» ومع أبي حنيفة في شريك الأب 
عند أبي حنيفة لا يقتل» وعند الشافعي يقتل. 

فأما مالك فاستدل على أن شريك الخاطىء يقتل» بأن كل من وجب عليه القود إذا 
انفرد وجب عليه القود إذا شارك فمن ليس عليه قودء كشريك الأبء ولأنه لو جاز أن 
يتعدى حكم الخاطىء إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى 
الخاطىء في وجوب القود» ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطىء لم يتغير بها 
حكم القود. 

والدليل على أن شريك الخاطىء لا يقتل قول النبي كَل : «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل مغلظة» وهذا القتيل قد اجتمع فيه طمك. وختملاً » 
فوجب أن يستحق فيه الدية دون القود» ولأنها نفس خرجت بعدم أو خطأء فوجب أن 
يسقط فيها القودء كما لو جرحه الواحد عمداً أو جرحه خطأ؟ ولأنه إذا اجتمع في النفس 
موجب ومسقط يغلب حكم المسقط على حكم الموجبء كالحر إذا قتل من نصفه مملوك 
ونصفه حرء ولأن سقوط القود في الخطأ يجري في حق القاتل مجرى عفو بعد الأولياء 
وسقوطه عن الأب يجري مجرى العفو عن أحد القاتلين» وعفو بعض الأولياء يوجب 


١18 


كتاب القتل 
سقوط القود في حق من بقي من الأولياء والعفو عن أحد القتلة لا يوجب سقوط القود 
عمن بقي من القتلة» وهذا دليل وانفصال عن جميعه بين الأمرين: 

وقوله: «لو تعدى الخطأ إلى العمد لتعدى العمد إلى الخطأ» فهو خطأ بما ذكرناف 
وأن اجتماع الإيجاب والإسقاط يقتضي تغليب حكم الإسقاط على الإيجاب. 

وقوله: «لما لم يتغير حكم الدية لم يتغير حكم القود؛ ليس بصحيحء لآن الدية 
تتبعض والقود لا يتبعض . 

فإذا ثبت سقوط القود عن العامد لسقوطه عن الخاطىء فعلى العامد نصف الدية 
مغلظة حالة في مالهء وعلى عاقلة الخاطىء نصف الدية مخفضة إلى أجلها . 


فصل: 
وأما أبو حنيفة فاستدل على أن شريك الأب لا يقتل بأنه شارك من لم يجب عليه 
القودء فوجب أن يسقط عنه القود كشريك الخاطىء» ولأن مشاركة الأب كمشاركة 
المقتول ثم ثبت أن المقتول لو شارك قاتله لسقط عنه القود.ء كذلك الأب إذا شارك 
الأجنبي وجب أن يسقط عنه القود. 


ير ع للد يني مع وى دلء 5000 


والدليل على أن شرك الأب يقتل عموم قوله تعالى: #ومن قئل مَظَلُومًا فَمَدٌ 
لوَليَهِء سلطننا» [الإسراء: **] ولأنها نفس مضمونة خرجت بعمد محض» لم كن برا 
القود عن أحد القاتلين موجباً لسقوطه عن الآخره كالعفو عن أحدهما لا يوجب سقوط 
القود عن أحد القاتلين وي لسقوطه عن الآخرء كالعفو عن أحدهما لا يوجب سقوط 
القود عنهماء ولأنه لما لم يتغير حكم الأب بمشاركة الأجنبي في وجوب القود عليه لم 
يتغير حكم الأجنبي بمشاركة الأب في سقوط القود عنه. 

فأما الجواب عن قياسه على الخاطىء فهو أن سقوطه عن الخاطىء لمعنى في فعله. 
وقد امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزاء وسقوطه عن الأب لمعنى في نفسه وقد تميز 
القاتلان فلم يستوياء وجمعه بين شركة الأب وشركة المقتول ففيه قولان: 

أحدهما: أن شريك المقتول» فعلى هذا يسقط الاستدلال. 

والئاني: وهو الأصح لا يقتل» وإن قتل شريك الأبء» لأن شركة المقتول إبراء 
وليست شركة الأب إبراء. 


فصل: 
فأما البالغ العاقل إذا شارك في القتل صغيراً أو مجنوناً. فإن كان قتل الصبي 
والمجنون على صفة الخطأ فلا قود على شريكه. لأنه لو كان الخطأ من بالغ عاقل سقط 
به القود عن العامد. فكان أولى أن يسقط به غير الصغير والمجنون. وإن كان قتل الصغير 
والمجنون على صفة العمد»ء فقد اختلف قول الشافعي في عمدهما هل يكون عمداً أو 
خطأ؟ على قولين: 


اليل 


كتاب القتل 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أن عمدها خطأ لقول النبي كَلِْهِ: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» ولأنه لو كان عمداً لتعلق به القود والمأثم» وبسقوطهما 
عنه يجري عليه حكم الخطأء فعلى هذا لا قود في العمد على البالغ العاقل إذا شاركهماء 
وعليه نصف الدية حالة في ماله» وعليهما نصف دية الخطأ مخففة على عواقلهما. 

والثانى: أن عمدها عمدء لأنهما قد يميزان مضارهما من منافعهماء ولأن النبى مَل 
كعم لالس تميير ا نا خسار الكبوية > وقدمة للساذة إنافا :بولاف لما كان عكنة 
للأكل في الصيام عمداً وعنده للكلام في الصلاة عمداً وجب أن يكون عمده للقتل عمداًء 
ولو جعل عمد الصبي عمداً وعمد المجنون خطأ لكان الفرق بينهما أشبه» لأن العبادات 
تصح من الصبي» ولا تصح من المجنون» لكن القول في الجمع بينهما مطلق فأطلقناه مع 
الفرق الذي أراه» فعلى هذا يجب على العامد إذا شاركهما في القتل القود بخروج النفس 
بعمد محض» ولا قود عليهماء لأن ما تعلق بالأبدان ساقط عنهماء وعليهما نصف الدية 
مغلظة حالة من أموالهماء لأن ما تعلق بالأموال واجب عليهاء فصار سقوط القود وعنهما 
على القول الأول لمعنى في فعلهما فلذلك سقط القود عمن شاركهماء وسقوطه عنهما 
على القول الثاني معنى في أنفسهماء فلذلك وجب القود على من شاركهما . 


فصل: 

فأما العامد إذا شارك في القتل سبعاً أو ذثباً أو نمراً لم يخل حال الرجل العامدء 
ومن شاركه من سبع أو ذئب من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون الرجل موجئاً والسبع جارحاًء فعلى الرجل القود» فإن عفا عنه 
إلى الدية فعليه جميعها. 

والثاني: أن يكون الرجل جارحاً والسبع موجتاً. فينظرء فإن تقدمت توجتة السبع» 
فلا ضمان على الرجل من قود ولا أرش» وإن تقدمت جراحة الرجل ضمن الجراحة 
وخدها بقودها أو أرشها. 

والثالث: أن يكونا موجئين فينظرء فإن تقدمت توجتئة السبع فلا شيء على الرجل 
من قود ولا عقل» وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية. 

والرابع: أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن يعيش» 
ففي وجوب القود على الرجل قولان: 

أحدهما: وهو أظهرهماء عليه القود لخروج النفس بالعمد. 

والثاني: لا قود عليه لأنه لا تمييز للسبعء فصار كاشتراك العمد والخطأء وهكذا 
مشاركته للحية إذا نهشت يكون في وجوب القود عليه قولان: 

أحدهما : تجب. 


والثانى: لا تجبء وعليه نصف الدية حالة فى ماله. 


ا الس وبيب تتلا القتل 
فصل: 

وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود ولا قيمة» 
وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان» بناء على شريك السبع» لأن فعل السيد 
غير مضمونء كما كان فعل السبع غير مضمون. 

أحدهما: يجب عليه القود لخروج النفس بعمد محض. 

والثاني: لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه.ء وهكذا لو أن مسلما جرح مرتدا 
ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات فلا قود على الأول. لأن جرحه في الردة غير مضمونء 
وفي وجوب القود على الثاني قولان؛ لأن شارك من لم يضمن: 

أحدهما : يقاد منه. 

والثاني: لا قود عليه» وعليه نصف الدية» وعلى هذا لو أن رجلاً قطعت يده قوداً 
وقطع آخر يده الأخرى ظلماً ومات المقطوع» فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم 
محظورء ففي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان: 

أحدهما: يقتص من نفسه. 

والثاني: لا يقتص من نفسهء وعليه نصف الدية» فإن أراد أن يقتص من اليد وجب 
له على القولين معاً. 


فأما كلام المزني فيشتمل على فصلين: 

أحدهما : ما حكاه عن الشافعى فى مناظرته لمحمد بن الحسن فى شريك الصبى» 
لم أسقط عنه القود؟ قال عون السو لآن القلم عنه مرفوع, فأجابه الشافعي : ْ 

بأن شريك الأب لا قود عليه عندك» وليس القلم مرفوعاً عن الأبء. فأبطل عليه 
تعليله بارتفاع القلم. 

قال أصحاب أبي حنيفة: لا يلزم محمد بن الحسن هذه المناقضة, لأنها نقيض 
العكس دون الطردء والنقيض إنما يلزم في الطرد بأن توجد العلة ولا حكمء ولا يلزم في 
العكس بأن يوجد الحكم ولا علة فعنه جوابان: 

أحدهما: أن من مذهبهم نقض العلة بطردها وعكسهاء فألزمهم الشافعي على 

والثاني: أن التعليل إذا كان لعين انتقض بإيجاد العلة ولا حكمء ولا ينتقض بإيجاد 
الحكم ولا علة» وإذا كان التعليل لجنس انتقض بإيجاد العلة ولا بإيجاد الحكم ولا علة» 
وتعليل محمد بن الحسن قد كان للجنس دون العين» فصح اننقاضه بكلا الأمرين. 

والفصل الثاني: من كلام المزني أن اعترض به على الشافعي فقال قد شارك 
محمد بن الحسن فيما أنكر عليه» لأنه رفع القصاص عن الخاطىء حتى أسقط به القود 


١1١ 


كتاب القتل 
من العامدء ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ» وهذا الاعتراض 
وهم من المزني» لأن الشافعي حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون 
عمداً أو خطأء فجعله في أحد قوليه عمداً فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شاركه لوجود 
الشبهة في الفاعل دون الفعل» » بخلاف الخاطىء وإن جعل عمذه في القول الثاني خطأ 
سقط به القود عن البالغ لوجود الشبهة في القتل دون الفاعل كالخاطىء» فكان اعتراضه 
زللاً» والله أعلم بالصواب. 
مسألة2"0: 

َالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ اللّهُ: وَلَوْ قَتَلَ أَحَدٌ الوَلِييّن القَاتِلَ بميْرِ أَمْرِ صَاحِبهِ َفِيهمًا كَوْلَا 
أَحَدُهُمًا لا قِصَا ص بِحَالٍ للشُبْهَةٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : #مَمَدٌ جَمَلنَا لوَلِيَهٍء لان يتخي 
ولي ككل كانَ أَحَنٌ الئل وَهُوَ مَذْمَبُ أكْترِ أَهْلٍ المَِية 4 لوه مَل الح لَهُمْ عن عَنْ بيهم 
إن عَمَوْ إلا وَاحِداً كانَ لَهُ نيحد َالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ الله وَِنْ كان مِمّنْ لا يهل عر 
وَقِيلَ لِلوُلَاةٍ مَعَهُ مَعَهُلَكُمْ حِصَصْحُمْ وَالقَوْلُ مِنْ أن يَأحْدُوتهٍ وَاحِدٌ وِنْ قَولَيْنٍ أَحَدِهِمَا أَنّها لَهُمْ 
ِنْ مَالِ القَاتِلٍ يَرْجَعٌ بها وَرَنَةُ القَاتلٍ ني مَالٍ قَاتِِهِ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَانْ عَمَْا عَنْ عَنْ القَاتِلٍ الدّيّة 
رَجِعَ وَرَنَةُ تل المَفْيُولٍ عَلَى كَاتِلٍ صَاحِبِهمْ بحِصَّةٍ الوَرَنَِ مَعَُ مِنَ الدّيةِ. وَالَْوْلُ النّاني في 
حِصَصِهِمْ نا لَهُمْ في مال أحِبهمْ القَاِلَ كَتِلَ أَيهمْ لأنْ الدب إن الث لزه لكان ل 
ْله وَلِي ذا كله وَلِيّ كا َم علي اَل وَالعُرم . وَالقَوْلُ النَّانِي : ا ا 
الأوْلاءِ َاتِلَ أبيه القصاصّ حَنَّى يَجْتَوِمُوا عَلَى القَثْلٍ . قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأضل وله 
إن القاين لكات كالك الح ة في مَالِهِ. قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَبْسن تَعَذّى أ ور 

عَم وا بمُِيلِهِ عَمَنْ هُوَ عَلَِْ ولا قَْدَ شه . 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن القود لا يستحقه الأولياء إلا باجتماعهم عليه» وأن 
ليس لأحدهم أن ينفرد به» فإن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة 
أقسام : 


5 م . 


أحدها: أن يكون عن إذن أخيه وشريكه فيه» فلا يكون بقتله متعدياً» وقد استوفى 
القود في حقهما 

والثاني : أن يكوة بعد عقو أخيه وعلمه يعقوم فهو متمد بهذا القتل + والضحيم أن 
عليه القود لسقوطه في حقهما بعفو أحدهما. 

والثالث : أن لا يكون من أخيه إذن ولا عفوء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحكم له الحاكم بالقود. فالصحيح أن لا قود عليه لنفوذ حكمه 


(1) انظر الأم (0/ 3ك .)١١"‏ 


فنا 


كتاب القتل 
والثاني: أن يحكم عليه الحاكم بالمنع من القودء فالصحيح أن عليه القود لنفوذ 
حكمه برفع الشبهة فيه. 
والثالث: أن لا يكون من الحاكم فيه حكم بتمكين ولا منع» ففي وجوب القود عليه 
قولاان منصوصان: 


أحدهما : لا يجب عليه القود. وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين: 

أحدهما: إنه شريك في استحقاق النفس التى قتلها فوجب أن تكون الشركة شبهة 
فى سقوط القؤه عنه كالآمة بين شريكين.» إذا كنا أحدهما سقط الحد عنه لشبهة 
الشركة . 

والثاني : أنه لما قتل نفساً استحق بعضها لم يجز أن يقاد من نفسه التي لم يستحق 
بعضهاء لعدم التكافؤ كما لا يقاد الحر بمن نصفه عبد ونصفه حر. 

والقول الثاني: يجب عليه القودء وإن كان شريكاً لأمرين: 

أحدهما: أن القود يجب في قتل بعض النفس كما يجب فى قتل جميعهاء لأن 
الشريكين قن لقتل يقاد كل «راحد متهماء مغر متلف لالش كن يقاد به إذا انفرد 
يقئله» كدلك هنذا الشريك قدمنان قال لبعمن الشين يعد التحقاق يعضها فريس غليه 
القود. 

والثاني: أن استحقاقه لبعض النفس كاستحقاقه للقود من بعض الحسدء ثم ثبت أنه 
لو استحق القود من بعض الجسد فقتله وجب عليه القودء كذلك إذا استحق بعض نفسه 
فقتله وجب عليه القودء وقد خرج من هذين القولين قول فيما ذكرنا صحة حكمه من 
الأقسام المتقدمة إيجاباً وإسقاطا. 


فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين تفرع الحكم عليهماء فإذا قبل بالقول الأول» أنه لا قود 
على الولي القاتل. وهو اختيار المزني فعليه الدية وقد سقط عنه نصفهاء وهو ما استحقه 
من دية أبيه إذا جعل الدين المتماثل مثا + وبقي عليه نصف دية قاتل أبيه» وبقي لأخيه 
نصف دية أبيه وفي انتقال حقه من هذا النصف عن قاتل أبيه إلى أخيه القاتل قولان 
منصوصان: 

أحدهما : وهو اختيار المزني أنها لا تنتقل ويرجع الأخ بحقه من نصف الدية في 
تركة قاتل أبيهء ويرجع ورثة قاتل الأب بنصف الدية على الأخ القاتل» وإنما لم ينتقل حق 
الأخ الذي ليس بقاتل إلى الأخ القاتل» لأن حقه على قاتل أبيه» فلم ينتقل إلى قاتله كما 
لو قاتله غير أخيه. فعلى هذا لو أبرأ ورثة قاتل الأب للأخ القاتل برىء» ولو أبرأه أخوه 
لم يبرأء لأن ما عليه من الدية مستحق لورثة قاتل أبيه دون أخيهء ولو أبرأ الأخ ورثة قاتل 


قا لقا تحب جح 11016 
أبيه . برؤوا لآن حقه على قاتل أبيه دون أخيه. 

والثاني: أنه قد انتقل حق الأخ من نصف الدية عن قاتل أبيه إلى أخيه القاتل؛ لأنه 
قد صار بالقتل مستوفياً لحقهما من قتل أبيهما كما لو كانت لهما وديعة فأخذها أحدهما 
من المودع كان قابضاً لحقهماء وللأخ مطالبته بحقه منها دون المودع» فعلى هذا قد برىء 
ورثة قاتل الآب من جميع الدية وصار ما على القاتل من نصف الدية لأخيه دونه» فلو 
أبرأه أخوه برىء ولو أبرأه ورثة قاتل أبيه لم يبرأ» وإذا قيل بالقول الثاني أن القود على 
ولى القاتل واجب فلورثة القاتل لأبيه الخيارء بين أن يقتصوا أو يعفوا عن القصاص إلى 
الدفك أو ينوا من النسياض والدية. 

فإن اقتصوا فقد استوفوا حقهم قوداً. وعليهم في تركة أبيهم دية قتيله يكون نصفها 
لوليه الباقي» ونصفها لورثة وليه المقتول قوداًء وإن عفوا عن القصاص إلى الدية وجبت 
لهم دية أبيهم على قاتله. ووجب عليهم في تركة أبيهم دية مقتولة فيبرؤوا من نصفها وهو 
حق القاتل» ويبقى لهم نصف الدية» وفي انتقال ما عليهم من نصفها للولي الذي ليس 
بقاتل إلى من لهم عليه نصفها وهو الولي القاتل قولان على ما مضىء, لو قيل بسقوط 
القود حكماً وتفريعاً فإن عفوا عن القصاص والدية جميعاً سقط في قتل أبيهم ووجب في 
تركته دية قتيله لوليه ليستوي فيها القاتل وغير القاتل» ويجري قتل أبيهم بعد عفوهم مجرى 
موته» ولو مات القاتل وجبت الدية في تركته» وإن سقط القود بموته. 

وقال أبو حنيفة: إذا مات القاتل سقطت عنه الدية» وكذلك لو قتله أجنبي سقطت 
كل قاف روجف التساض عن فانله رواء عاني ووتنن ازسوتف اللرس لاه ا: 
عند النزول عن القصاص الممكن.ء والموت» قد منع إمكان القصاص فمنع من وجوب 
الدية > واسعدلا لا بعدة بأعريه : 

أحدهما: أن سقوط القصاص بتلف المقتص منه يوجب سقوط الدية» كالعبد 
الجاني إذا مات قبل القصاص . 

والثانى: أنه لو انتقل القصاص من نفسه إلى الدية عند تلفه» لصارت نفسه مضمونة 
علي نوما أ حلا يعيمن قسةء وإننا بضمها غزره. وددلا معرينات: على ]فلن كل أن الدية 
تجب على القاتل من غير مراضاة قول النبي يك «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين» 
إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل» و اي إذا فاته أحدهما تعين حقه 
فى الآخرء ولأن سقوط القصاص بعد استحقاقه بغير اختيار مستحقة يوجب الانتقال إلى 
النية كي الى عقا بعش الؤزثة اننكل نض مر لم منته إل 'اللنيةة زان الدية لما :وجوت 
فى أخفٌ القتلين من الخطأ كان وجوبها فى أغلظهما من العمد أولى» ولأن القصاص 
اقل الس دلت زعي إذا تدر اتدفاة انمد :دأن سيفعق الاسقاك إلى دافن 
المال» كمن استهلك ذا مثل من الطعام فأعوز انتقل إلى قيمته. 

فأما قياسه على موت العبد الجاني فلم تسقط الدية بموته» ولكن لتعذر وجودها 


# باتتح ‏ ت# 7 اْبا7 ا قال | لل 
بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته» وكذلك لو مات معسراً. 
وقوله: (إن نفسه غير مضمونة عليه) فعنه جوايان: 
أحدهما: أنه لما جاز أن يضمتها حياً ببذل الدية نجاز أن يضمنها ميتاً بوجوب 
الدية. 
والثاني: أنه يضمن الدية بدلاً من نفس قتيله لا من نفسه. 
مسألة 200 
و ١ولوْ‏ قَعَ يَدَهُ مِنْ مفْصَلٍ الكوع فلم يبَأ حَنَّى َطعَهَا آخَرٌ 
مِنَ المرَقق ثم مَاتَ قَعَليهمَا القّودُ يَقْطع ايلع الكفٌ مِنَ الكُوع وَيْدِ الآخَرِ مِنّ الوِرْقُق ثُمَ 
لان 3 5 م الأَوّلٍ وَاصِلٌ إلى الجَسَّدٍ كلها . 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال إذا توالت جنايتان تاوالت لان سينا بم 
الأولى» مثل أن يقظع أتحدههما يده من مفصل الكوعء ويقطع الثاني بقيتهما من الكتف أو 
المرفق أو يقطع أحدهما إصبعه ويقطع الثاني بقية كفهء أو يكون مثل ذلك في قطع القدم 
والساق» يموت المقطوع ودمه سائل» فمذهب الشافعي أنهما قاتلان» وعليهما 
القصاص ذ في الطرف وفي النفس. 
وقال. أب سفريقة: الأول قاطع يجب عليه القصاص في اليد دون النفس . والثاني: 
يجب عليه القصاص في النفس دون اليدء احتجاجاً بأن السراية تحدث عن محل الجناية» 
فإذا زال محلها زالث سرايتها لانقطاع مادتهاء آلا ترى أن سراية الأكلة تزول بقطم 
محلهاء فصار انقطاعها كالاندمال» وصار الثانى كالمنفرد»ء أو الموجىء فوجب أن يكون 
هو القاتل دون الأول. ْ 
ودليلنا هو أن يموت بالسراية حادث عن ألمهاء وألم القطع الأول قد سرى في 
الحال إلى الجسد كله قبل القطع الثاني» فانتقل محله إلى القلب الذي هو مادة الحياة فإذا 
حدث القطع الثاني أحدث ألما ثانياً زاد على الآلم الأولء فصار الموت حادثا عنهما لا 
عن الثاني منهماء كمن سجر تنوراً بنار حمى ثم أخرج سجاره وسجره بأخرى تكامل 
حماه بهما لم يكن تكامل الحمى منسوياً إلى السجار الثاني» وإن زال السجار الأول» بل 
كان منسوباً إليهماء كذلك تكامل الألم في القلب لم يكن بالقطع الثاني دون الأول» 0 
كان بالثاني والأول. 
فإن قيل: فزيادة الألم منقطعة وزيادة الألم الثاني مستديمة» فيجب أن يكون الموت 
منسوباً إلى الألم الثاني لاتصال مادته دون الألم والأول لانقطاع مادته فعنه جوابان: 
أحدهما: أن هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول» وليس اختلافهما في القلة 
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كتاب القتل 
والكثرة مانعاً من تساويهما في القتل» كما لو جرحاه فكانت جراحة أحدهما أكثر ألما 
كانا سواء في قتله. 

والثاني: أن انقطاع أسباب الألم لم يمنع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة 
القتل إليهماء كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر بسيف كانا شريكين في قتلهء 
وإن كان أثر الخشبة مرتفعاً وأثر السيف باقياء وفي هذين الجوابين ن دليل في المسألة 
وانفصال عن الاعتراض وما ذكروه من قطع الأكلة لانقطاع سرايتها فالمقصود به قطع 
الزيادة دون الإزالة» وأن لا يسري إلى ما جاوزهء وأما الاندمال فلا يكون إلا بعد زوال 
الألم والقطع لا يزيل الألم وإنما يقطع زيادته فافترقا . 

وأما التوجئة فلا بقاء للنفس معهاء فارتفع بها حكم السراية» وناظرتي في هذه 
المسألة القاضي أبو بكر الأشعري» وقد استدللت فيها بما تقدم. فاعترض علي بأن الألم 
عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته عنه بأن الألم لما وصل 
إلى القلب صار محلا له فتوالت منه مواده كما يتوالى من محل القطع. 

فصل: 

فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولي أن يقتص من الأول» فيقطع يده بالجناية ويقتله 
بالسراية» فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق بالجناية 
ويقتله بالسراية» وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله» وفي جواز قطع ذراعه 
قبل قتله قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه ها هنا يجوزء لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم تعتبر 
زيادته . 

والثاني : لا يجوز أن يقطع؛ لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاص»ء وهكذا كل 
جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا ا ففي جواز القصاص منه 
عند إرادة قتله قولان: 


مسألة00, 
َالَ الشَّافمِي رَضِيَ الله عَنهُ: ١وَإِذَا‏ تَشَاحَّ الو ولاه قبل لَهُمْ لا يَفْئلهُ إلا وَاحِدٌ منكُمْ 
ِنْ سَلَّمتُم لِوَاحِدٍ أَوْ لأجْتِيْ جَارَ كَثْلهُ وإنْ تََاحَحْكُمْ أفْرَغنا يَْدكُمْ كَأيكُمْ حرجت فرعته 
حَلَّيَاهُ وَكئْلهُ وَيَضْرِبُ بِأَضْرّم سَيْفٍ وَأَشَدّ ضَرْب'. 
قال فى الحاوي: قد مضت هذه المسألة وهى تشتمل على فصلين: 
اومن حل لضان د قناع اف ون أنه إن كان في طرف استوفاه 
الإمام» وإن كان في نفس استوفاه الأولياء. 
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والثانى : في مستحقه من الأولياء وهو معتبر بأحوالهم وهم ثلا ثة أصئاف : 

أحدهما: أن لا يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم . 

والثاني: أن يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم. 

والثالث: أن يكون بعضهم من أهله. وبعضهم من غير أهله فإن كانوا جميعاً من 
غير أهله كانوا إذا جاز أمرهم بالخيار بين أن يوكلوا من يختارونه من أهل القصاصء 
ل ا ا ا ل 
عور ا وخالة موجن مو اغلة انا ادحل فى القادد نشي دن باشره 
احتمل وجهين : 

أحدهما: له ذلك لمشاركته لهم في الاستحقاق. 

والثانى : ليس له ذلك. لأنه موضوع للتشفي» فكان مباشرة المستحق له أولى من 
مباشرة النائب عن مستحقه. وإن كانوا جميعاً من أهله لم يجز أن يشتركوا في استيفائه» 
لآنه قتل واحد لم يقتص منه إلا واحد وتولاه أحدهم. فإن فوضوه إلى واحد منهم كان 
أحقهم باستيفائه. والأولى أن يختاروا أشدهم وأقواهم وأدينهم» فإن عدلوا عنه إلى 
أدونهم جازء وإن تنازعوا فيه وتشاجروا عليه أقرع بينهم» فإذا خرجت القرعة لأحدهم 
صار أحقهم باستيفائه» لكن لا يجوز أن يستوفي القصاص بعد خروج قرعته إلا عن إذن 
من جميعهم؛ لأن الإقراع بينهم لا يكون إذنأ منهم في الاستيفاء» وإنما يتعين به مباشرة 
الاستيفاء. ويكون الاستيفاء موقوفاً على اتفاقهم. 

مسألة 7" 
قَالَ الشَّافِعِىُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وإِنْ طْرَّحَهُ فِي نَارٍ حَنَّى يَمُوتَ طْرِحَ فِي النَّارٍ حَنَّى 

يَموت». 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في وجوب القصاص في القتل بجميع ما يقتل 
مثله من حديد وغير حديد» وذكرنا خلاف أبي حنيفة في أن لا قصاص إلا في القتل 
بالحديد والنارء ولا قود في القتل بمثقلات وغيرها إلا بمثقل الحديد وحده. فأما استيفاء 
القصاص فمعتبر بحال القتل» فإن كان بالحديد لم يجز أن يستوفي القصاص إلا بمثله 
وإذ كان يغبن الحديد كان الولى مكيروا 'فى اسعفاته يبقلة أو بالحديل. 

وقال أبو حنيفة: إذا قتله بمثقل الحديد أو بالنار لم يجز أن يستوفي القصاص منه 
إلا بمحدد الحديد دون مثقله. ودون النار» استذلا لا بها 'رواء سعيد بن العسيب: عن أبن 
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هريرة أن النبي كِهِ قال: «لا قود إلا بالسيف"" . 

وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي كله قال: 
«لا قود إلا بحديدة)”"' . 

وروي أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه حرق قوماً بالنار ادعوه إِلَهاً فقال له 
ابن العباس: لو كنت أنا لم أقتلهم إلا بالسيف» فإني سمعت رسول الله له يقول: : 
يعذب بالنار إلا رب النار»”". ولأن استحقاق القتل يمنع من استيفائه بغير السيف كالمرتد 
وكالقاتل بالسيف. ولأن تفويت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد كالذبائح» مع أن 
نفوس الآدميين أغلظ حرمة من نفوس البهائم . 

ودليلنا قوله تعالى : مين أعْتَدَى عَِكمْ عدوأ عَهِ بمِثْل ما أعَتَدَئ عَتَم4 [البقرة: 194] 
وقال تعالى : وروا بَتَوْ َه مِنَنّها4 [الشورى: ٠‏ 

وروى البراء بن عازب عن النبي وَل أله قال: من حرق حرقناه ومن غرق 
غرقناه)' . 

وروى أنس أن رجلاً من اليهود شدخ رأس جارية من الأنصار فقتلهاء وأخذ 
حليهاء فأمر به رسول الله يك فشدخ رأسه بين حجرين حتى قتل”*“: ولأن كل آلة قتل 
مثلها جاز استيفاء القصاص بمثلها كالسيف. 

ولأن القصاص موضوع للمماثلة وهي معتبرة في النفس فكان أولى أن تعتبر في آلة 


القتل. 

ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة للآدميين تارةء فلما تنوع في حق الله تعالى نوعين 
بالحديد تارة» وبالمثقل في رجم الزاني المحصن» وجب أن يتنوع في حقوق الآدميين 
نوعين بمثقل وغير مثقل . 

وتحريره قياساً : أحد القتيلين فوجب أن يتنوع استيفاء نوعين كالقتل في حقوق الله 
تعالى. 

فأما الجواب عن قوله: «لا قود إلا بالسيف». 

وقوله: «إلا بحديدة»» فمحمول على القتل إذا كان بسيف أو حديدة» ورواية ابن 
عباس : «أن لا يعذب بالنار إلا رب النار» فوارد فى غير القصاص. لأن القصاص مماثلة 
لبمن عذاك 4 وإلما هو ابمشفاء حى + وكة| الجواب عد قا نهم »على قعل المرنة. 

وأما فياسه على الذبائح مع :قساده يرجم الزانى المحصن فالمعنى فيه: أن المماثلة 
غير معتبرة فيه» وأن محل الذبح معين» نجاو أن تكوة الآلة شعندة 1 «ولنا اعبيرات المبائلة 


بمحل الجناية اعتبرت بمثل آلتها . 
() 2 تقدم تخريجه. 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5ة169١).‏ 


1الللللللللسسسسصسسم موهطييييس سح كتاب القتل 
فصل: 

فإذا ثبت اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله» فهو على العموم بكل ما 
قتل» إلا بثلاثة أشياء : 

أن يقتل بالسحرء أو باللواط» أو يسقي الخمرهء فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا يقتل 
باللواط وإن لاط بهء ولا يقتب بسقي الخمر وإن سقاهء ويعدل إلى قتله بالسيف. 

وحكي عن أبي إسحاق المروزي: أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة» وفي سقي 
الخمر بسقى الخل» وهذا فاسدء لأنه لما تعذرت الممائلة لحظرها على الفاعل والمفعول 
به» ولم يكن في العدول عنها مماثلة» كان السيف أحقء فأما إذا قتل بالسم المهري 
| حتما القصاص بمثله و- جهين : 

أحدهما : جوازه اعتباراً بإمكانه. 

والثاني : لا يجوز لأمرين: 

والثانى : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه . 


فصل: 
نبدأ بما بدأ به المزني من حرقه بالنارء فيكون الولي بالخيار بين أن يعدل عن حرقه 
بالنار إلى قتله بالسيف»ء قله اذاك؛ لآأنه أوجى وأسل» 5 عنقه» ولا يعدل عنه. فإن 
عدل عن العنق إلى غيره من جسده أساء وغررء وقد استوفى قصاصه.ء وإن أراد أن يقتص 
منه بإحراقه بالنار كان له» وروعي ما فعله الجاني من إحراقه فإنه على ضربين: 
أحدهما: أن يكون قد ألقى عليه نارأء فيكون الولى بالخيار بين أن يلقى عليه النار 
عن يموت توبيرة إلغانة ل النارء لاله رسن ْ 
والثانى: أن يكون قد ألقاه فى النارء فلوليه أن يلقيه فى النارء وليس له أن يلقى 
عله الناو انه قلف منزا ةا القاوق أثار كاله أمن لانن نتلهاء وماد هو كيد 
شام وي هأ رمه مابش أذ ري لان | قله كد )كنا لى علد يعاذا 
أن يقتله بمثله وما هو أمضىء وليس له أن يقتله بما هو أقل» ويخرج من النار إذا مات 
قبل أن يشوي جلدهء ليمكن غسله وتكفينه» ولا تمائل بالمحرق إن أكلته النار لما علينا 
من امتيقاء جسدة فن .حقوق الله تعالق: 
ش مسألة (2: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ١وَإِنْ‏ صَرَبَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يُفْلِعْ عَنْهُ حَنَّى مَاتَ أغطيّ 
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لحيل 


كتاب القتل 
وَلِيُهُ حجَراً مِئْلَّهُ كمَتَلَهُ بو» وَكَالَ بَعْضُ أَصْحَابئَاء إِنْ يَمْتْ مِنْ عَدَدٍ الصَرْبٍ قُيِلَ 
بالسّيّفٍ). 1 1 ١‏ 

قال الماوردي: إذا قتله بحجر يقتل مثله في الغالب على ما قدمناه وجب عليه القود 
بمثلهء وكان لوليه الخيار إن شاء عدل إلى الاقتصاص منه بالسيف»ء لأن أوجى» وإن شاء 
رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس رماه على 
رأسهء وإن كان في الظهر رماه على ظهرهء وإن كان في البطن رماه على بطنه» ولا يعدل 
عن مؤظم الرضي إلى خبرهة. فك وماء بمكل ها بردي فنناته ققد انحرقق حقه. وإق لم يعنك 
ففيه قولان: 

أحدهما: يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أن ينة ينتهي إلى حالة يعلم قطعاً أنه 
يموت منهاء :ولا تطول:حياتهيعذهاء. فيمسك .عه كنا يعسك عن العضّروب العدق:إذا 
بقيت فيه حياة» ولو قتله برميه حتى يموت كان له وجه كالزاني 

والثاني: أن يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رميه بمثل ما رمى» لأن السيف 
أوجىء وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء فإن ضربه 
ذلك العدد فلم يمت كان على قولين: أحدهما: يوالي عليه الضرب حتى يموت. 

والثاني: يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رميه بمثل ما رمى» لأن السيف 
أوجىء وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء فإن ضربه 
ذلك العدد فلم يمت كان على قولين: 

أحدهما : يوالي عليه الضرب حتى يموت. 

والثاني: يعدل إلى قتله بالسيف». ولو ألقاه من جبل حتى تردى فمات» من جدار أو 
سطح دار وأراد الولي قتله فعل» وإن أراد إلقاءء من مثل ذلك الموضع فعل» فإن لم يمت 
فعلى قولين: 

أحدهما: يلقى حتى يموت. 

والثاني: يعدل به إلى قتله بالسيف. فلو ألقاه من جدار فتلقاه رجل من الأرض 
بسيفه فقده نصفين روعى مدى العلوء فإن كان مما يجوز أن يعيش من ألقى منه فالمستقبل 
لليسيفة عر الفاخل :. وزه كان ذلك اموق بعد زا تون إن منوك هنا لك نه انيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الملقي هو القاتل» لأنه بإلقائه كالموجىء. 

والثاني: أن المستقبل له بالسيف هو القاتل» لمباشرة التوجئة. 

مس00 
كَالَ المُرَّنِيُ: «هَكَذًا قَالَ الشَافِعِىُ رَحِمَهُ الله ِي المَجُوسٍ بلا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ 
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قال في الحاوي: أما إذا أراد الولى أن يعدل عن حبسه إلى قتله بالسيف كان لهء 
داك أزاة أن سهد طعام ولا شراب جاز أن يسني فى ذلك المحبس وفي غيره» لأنه 
ليس في اختلاف المحابس زيادة» ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أنه يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيهاء فحبس هو فمات 
في خمسة أيام» فالواجب إخراجه ليواري ويدفن» ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه. 

والثانية: أن يموت في مثلها فقد تساويا في المدة والتلف. 

والثالثة: أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان: 

أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت. 

والثاني: يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة. 

فصل: 

فإن حبسته في بيت مفعى فنهشته أفعى فمات نظرء فإن كانت أفاعيه تغيب عنه وتعود 
إليه فلا ضمان عليه» وإن كانت مقيمة فيه نظر حال البيت» فإن كان واسعاً يزيد على طول 
الجبة ومنتهى نفخها فلا ضمان عليه» لتمكنه من البعد عنها إذا قربت» وإن كان ضيقاً يقصر 
عن طولها ومدى نفخها روعي البيت» فإن كان فيه كوى ونقاب تتسرب فيه الأفاعي فلا 
ضمان عليهء لآن من عادة الأفعى أن تغيب عن مشاهدة الإنسان» وإن كان مسلماأ لا كوة فيه 
ولا نقب فعليه ضمان ديته» ولا قود عليه فى نفسهء لأنه كعمد الخطأ إلا أن نهشته الأفعى 
بده وهى من الأفاعى القائلة:زيجب غليه القوذ دوا بلقا اصحابنا نيما يعاد يه على وجهين:: 

أحدهما: يقاد بالسيف؛ لأن الأفاعي غير متمائثلة ولا نهشاتها متساوية. 

والثاني: أن يقاد بإنهاش الأفعى لهء فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم يعدل إلى 
غيرهاء وإن فقدت التمس مثلهاء فإن نهشته فمات فقد استوفى. وإن لم يمت فعلى 
قولين : 

أحدهما : يعاد عليه نهشها حتى يموت. 

والثانى: يقتل بالسيف. 

وأنا"رنا وهات كد بون يفن انترفية قذا قاتل» لأن ضراوة السبع طبع لا 
تزول في الأغلب» وفي القود منه بإضرار السبع عليه وجهانء على ما ذكرنا في نهشه 
الأفعى لعدم التمائل في الجناية والقودء ويمنع السبع من أكل لحمه بعد قتله لحرمته. 

مسألة (": 


10 


قَالَ الشَّافِيِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَكَذًا كَالَ لَوْ عَرَنَهُ فى المَاءِ وَكَذَلِكٌ يُلْقِيهِ فى مِهْوَاةٍ فى 
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ا ار وَكَذّا عَدَدُ الصَّرْبٍ بالصَّخْرَةٍ فَإِنْ مَاتَ وَإِلّا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ 
قباد عل مَا مَضَى في أو البَابٍ أن يَمْتَعهُ الطمَامَ وَالشّراتٍ عَتَّى يَمُوتَ كما قَالَ في 
0 وَالحَجَرٍ وَالِحَدْقٍ ِالحَبْلٍ حَنَى يَمُوتَ إِذّا كان مَا صَنَعَ به مُنَّ المُْلَفٍ الوحِيّ». 

قال في الحاوي: وهو صحيح مولى الغريق بالخيار بين قتل المغرق بالسيف لأنه 
أوجى وبين تغريقه؛ لأن المماثلة فى التغريق ممكنة» ويجوز أن يغرقه في ذلك الماء وفي 
غير + قإن غرهه في عا« ملع عاق له أن يحرقة فى :ماه الملم ورهن الجذي؛ لأن العذب 
أسهل» وإن غرقه في العذب لم يجز أن يغرقه في الملح, لأنه أشق» وإن كان يحسن 
العوم ربط حتى لا ينجو منه ثم يخرج بعد موته حتى يصلي عليه ويواري» سواء فعل ذلك 
بالغريق الأول أو لم يفعلء فإن كان في الماء من حيتانه ما يأكل غرقاء فإن لم يأكل 
الحيتان الغريق الأول لم يلق المقتص منه إلا في ماء يؤمن أن يأكله حيتانه» وإن أكلته 
الحيتان ففى جواز إلقائه فيه لتأكله حيتانه وجهان إذا اقتصرت الحيتان على إفاتة نفسه دون 
انتهاذك: جسيدة + فإن اتهلكهة لم بجر الوجوب حدق :آله قال فى بمواززاة بجسدة: 

مسألة(0, 

َالَ الشَّافِِي رَضِيَ الله عَنّْهُ: «وَلوْ قَطعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَمَاتَ فَعَلَ به الوَلِنُ ما فُعَل 
بِصَاحِبهِ فَإِنْ مَاتَ َِلّا قل بالسَيِفٍ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح ولي المقطوع يداه ورجلاه إذا سرت إلى نفسه 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يضرب عنقهء فيجوز له ذلك باتفاق» لأن النفس يقتص من تلفها 
بالسراية كما يقتص من تلفها بالتوجية. 

والثانية: أن يقتص من يديه ورجليه ويعفو عن القصاص في النفس فيجوزهء لأنه لما 
كان الاقتصاص منها مع عدم السراية كان مع السراية أولى» فإن اقتص وعفا عن النفس 
إلى الدية لم يستحقهاء لأنه قد استوفى بقطع اليدين والرجلين أكثر منهاء وهذا من 
المواضع النادرة التي يجوز أن يقتص فيها من النفس ولا يملك ديتهاء وقال أبو حنيفة: 
إذا عفا عن النفس بعد الاقتصاص من الطرف لزمته دية الأطراف» استدلا لا بأن الأطراف 
تبع للنفس » » فإذا سقط بالعفو القصاص ذ في النفس التي هي أصل سقط في الأطراف التابعة 
لها ٠‏ لأن القصاص لا يتبعض فصار آخذاً لها بغير قصاص» فلزمه ديتهاء ولا دية عليه عند 
الشافعي للأطراف مع العفو عن النفس . 

وبه قال أبو يوسف» ومحمد. 

ودليلنا هو أن ما لم يضمن من الأطراف إذا اندملت فأولى أن لا يضمن إذا سرت» 
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لأن القصاص في النفس يسقط بالاندمال كما يسقط بالعفو. ولأنهما حقان يستوفي كل 
واحد منهما إذا انفرد» فجاز مع العفو عن أحدهما أن يستوفي الآخر منهما كالطرفين 
المختلفين» وكالدين» وإذا جاز ذلك سقط فيه الضمان. 

والجواب عن استدلاله بدخول الأطراف في النفس: هو أن حكم كل واحد منهما 
قد ينفرد عن الآخر فلم يصر بعضا منه ولا تابعا له. 

والثالثة : أن يقتص من اليدين والرجلين ثم يقتله قصاصاً من نفسه. فيجوز له ذلك 
عندنا . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يجمع بين القود في الأطراف والنفس» ويقتص من 
نفسه دون أطرافه» استدلالاً بأن للطرف بدلين القود والدية» فلما دخلت دية الأطراف في 
دية النفس» وجب أن يدخل قود الأطراف في قود النفس. لأنه أحد البدلين فأشبه الدية. 

ودليلنا: هو أن كل طرف اقتص منه لو انفرد عن النفس جاز الاقتصاص منه وإن 
اقتص من النفسء كما لو قتل النفس بالتوجئة» كذلك إذا قتلها بالسراية» فإن أبا حنيفة 
يوافق إذا عاد إليه فذبحه بعد قطع أطرافه أنه يقتص من نفسه وأطرافه» وإنما يخالف في 
ذهاب النفس بالسراية إلى القصاص فيما يسقط القصاص في الأطراف» وإن كان أبو 
يوسف يسوي بينهماء ويسقط القصاص من الأطراف فيهماء ثم يقال لأبي حنيفة: إذا لم 
يسقط القصاص في الأطراف بالتوجئة التي لم تحدث عن الأطراف فلأن لم تسقط 
بالسراية الحادثة عن الأطراف أولى» ولأن المماثلة فى القصاص مستحقة» والأطراف 
بالأطراف أشبه بالممائلة من النفس بالأطراف. ْ 

.والجرات من كبابنية على اللدية مع فنناام بالقتل توجئة هو أن القصاص أوسع 
حكما من الديةة أن التحيتافة لو تعلو وامودا قدلر ا نه حميعا : وإن لم يجب عليه مع 
العفو إلا دية واحدة. 


فصل: 

فإذا ثبت أنه يقتص من أطرافه ثم من نفسه فإن للولي أن يستوفي القصاص من 
النفس وفي جواز مباشرته لقطع الأطراف إذا اتصلت بالنفس وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كما لوانفردت» ويستنيب من يستوفي له القصاص في 
الأطراف. : ١‏ 

والثاني: يجوز لاتصالهما بالنفس أن يستوفيهاء وهذان الوجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في الجوائف إذا صارت نفساًء هل يقتص منها أم لا؟ على قولين: فلو كان 
الجاني حين قطع يد المجنى عليه ورجليه جنى عليه أجنبي فقطع يديه ورجليه كان للجاني 
أن يقتص ليديه ورجليه»ء أو يأخذ ديتهماء ويسقط عنه القصاص فيهماء لعدمهماء وكان ما 
أخذه من ديتهما إذا اقتص من نفسه خالصاً لورثته» وإن كان قطع يديه ورجليه مستحقاً 


لفل 


كتاب القتل 
لأولياء قتيله» لأنهم استحقوها قصاصاً لا مالآء وهكذا لو قطع أولياء المقتول يدي 
الجاني ورجليه قصاصاً ثم جنى عليه أجنبي فقتله اقتص منه في النفس» فإن عفا عنه كان 
عليه ما يلزمه من دية النفس» وهو أن ينظر قطع يديه ورجليه في القصاص إن اندملتا كان 
على ما قابله جميع الدية» وإن لم يندملا كان عليه نصف الدية» تختص بها ورثته» ولا 
شيء فيها لأولياء قتيله» لاستيفائهم بقطع يديه ورجليه أكثر من دية نفسه. 


مسألة©, 

كَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ أَجَاكَهُ أو قَطعَ ذِرَاعَهُ كَمَاتَ كَانَ لِوَلِيّهِ أَنْ يَفْعَلُ 
َلِكَ به عَلّى أ بَفْتلَهُ َأمًا عَلَى أن لا يَفلُهُ قلا ير رَكُ وَإِّاهُ. وَقَالَ في مَوْضِع آكحر: فِيْهَا 
كَوْلَانِ أَحَدَُهُمَا هَذَا وَالآخَرُ لا نَةَ نْقَصَهُ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ لَعَلَهُ إِذَا ُعِلَ ذَلِكَ بو أن ب قٍِ 
َيَكُونُ كَدْ عَذَبَهُ ما لَيْسَ في مِثْلِهِ قِصَاصٌ. قال الموية :رمه اللة :قد أن أ أَنْ يُوَالِي 
عَلَيْهِ بالجَوَائِفٍ كُمَا وَالَى عَلَيْهِ بالنَارٍ وَالحَجَرِ وَالحَدْقِ بِثْل دَلِكَ الحَبْل حَنَّى يَمُوتَ 0 
َيْنَ دَلِكَ وَالقِيَامنٌ صِنْدِي عَلَى مَعْنَاهُ أن يُوَالِي عَلَيْ الجَوَائِفٍ إِدًا وَالَى بها عَلَْهِ حَبّى 
و كا توالى ليه بالشكر والثار والتقدى شين يَمُوتَ. قَالَ المُرَنُِ أَوْلَاهُمَا بالحَقٌّ 
ِنْدِي يما كان في كَلِكَ مِنْ جرَاح أَنّكُلَّ ما كانَ به القصَاصٌ أ بَرىء أَفْصَصْفه ينه 
إن مَاتَ وَإِلّا كته بالسَيْفِ وَمَا ل قِصَاص فِي مِثْلِه لَمْ أَقْضّهُ قُصّهُ مِنهُ وَكَتَنَهُ ِالسَيْفٍِ قيَاسا 
عَلّى مَا كَالَ نِي أَحَدٍ تَوْلَيْهِ في الجَائِمَةِ وَكَطعَ الذّراع أَنهُ لا به 2 َقْصَّهُ مِنْهُمَا بحَالٍ وَبَقدُلهُ 
بالسَّيْفٍ). 

قال في الحاوي: لا يخلو حال الجرح إذا صار نة قبا يق أب امرنة 

إما أن يكون موجباً للقصاص إذا انفرد أو لا يوجبهء فإن أوجب 520 انفرد 
كالموضحة وقطع الأطراف من مفصل فيجوز أن يقتص منهما ومن النفس بعدها على ما 
مضى» وإن لم يوجب القصاص إذا انفرد عن النفس فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون موجباً في الغالب كشدخ الرأس بالحجارة» فيوجب القصاص 
إذا صار نفساًء وإن لم يوجبه إذا انفرد؛ لأنه موج في القصاص كما كان موجياً في 
الجناية» ولأن النبي كَلْهِ اقتص من اليهودي الذي شدخ رأس الأنصارية بشدخ رأسه. 

والثاني: ما كان غير موج كالجائفة والمأمومة وقطع الأطراف من غير مفصل» فإذا 
ارك نا حان أن يقتص من النفسن. 

فأما الاقتصاص من الجوائف وقطع الأطراف من غير مفصلء فإن أراده مع عفوه 
عن القصاص في النفسء لم يجزء لأنه قد صار بالعفو عن النفس كالمنفرد عن السراية 
إلى النفس فلم يجز أن يقتص منه كالمنفرد» فإن أراد أن يقتص منه مع الاقتصاص من 
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النفس ففي جوازه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنى لا يجوزء لأنه قد يعفو بعد الاقتصاص منهما عن 
القني فصر مقته] فنما لا لاض فل 

والثاني: يجوز أن يقتص منها لدخولها في النفس» فخالفت ما انفرد عنهاء وليس 
ما يتوهم من جواز العفو عن النفس مانعاً من دخولهما في حكم النفس؛ لأنه قد يجوز لو 
أراد القصاص عن نفسه أن يعفو بعد حر رقبته بالسيف حزا لا قصاص فيه» ثم يعفو بعد 
فعل ما لا قصاص فيهء ولا يمنع هذا التوهم من جواز القصاص في النفس كذلك في 
الجوائف» وفي هذا انفصال عما احتج به المزني للقول الأول. 

فصل: 5 

قال المزني: «كَدْ أَبَى أَنْ يُوَالِي عََيْهِ ِالجَوَائِفٍ كسا وَالَى عَلَيْهِ بالئّارِ وَالْحَجَرٍ 
وَالكَْقٍ بوِئْلٍ ذَلِكَ الحَبْلٍ حَنَّى يَمُوتَ كَفَرّقَ بَيْنَ ذَلِكَ إِذَا وَالَى بِهَا عَلَيْ. . .» 

والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف والكلام على الفرق بين هذا 
الجمع من وجهين: 

أحدهما: أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفساً قولاً واحداً» وفي الاقتصاص 
من الجواتف إذا صارت نفساً قولان: 

والفرق بينهما: أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بهاء والجوائف غير موجئة 
فعدل عنها. 

والثانى: أن الحجارة يجوز أن يوالى إلى التلف فى أحد القولين» ولا يجوز أن 
توالي الجوائف إلى التلف قولاً واحداً. ‏ ش 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : ما قدمناه» وأن موالاة الحجارة موج وموالاه الجوائف غير موج. 

والثانى : أن للحجارة تأثيراً إذا أعيدت فى مواضعهاء ولا يجوز العدول بها إلى غير 
نوايحها» وإن تاثرت بويانه اللوفيق ١‏ ” 

باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان 
ومن به نقص أو شلل أو غير ذلك 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهّ: «وَالقِصَاصٌ دُونَ النَفْسِ شَيكَان جُرْحٌ يُشَن وَطَرَفٌ بُقْطَع). 
قال في الحاوي: قد مضى القصاص في النفس وهو فيما دون النفس واجب 
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كوجوبه في النفس» لقول الله تعالى : #أوَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ حَيَوة # [البقرة: 174] ولقوله تعالى: 
لمن د عَلِك أقتدُوأ علي بئل ما مَا أَغْتَدَى عَلييْ 4 [البقرة : 114 ولقوله تعالى: 5-6 


ع 
ا 


عَليِهِمَ فبآ أن ألنفْس بالتّقْيسن والمبّت بِالْمَيْنِ وَالْأنَت بِالْأَنفٍ والدذيت. بالذذن لشن بألسَنْ 
وَالْجروح قِصَاصٌ 4 [المائدة: 40] فجمعت هذه الآية عموم القصاص فيما استحق من الوجوه 
الثلاث» وهي القصاص في النفس والقصاص في الأطراف» والقصاص في الجروح» ولا 
قصاص فيما عداهماء وهي ضريان: 

أحدهما: ما أوجب الأرش دون القصاص إما بمقدر كالجائفة أو بغير مقدر 
كالحارضة . 

والثاني: ما لا يوجب أرشاً ولا قصاصاً كالضرب الذي لا أثر له في الجسدء 
تمتازت الجنايات على عسة أقدام» يجب القصاص منها :ف ثلاثةه والأرش في أريع ؛ 
والعفو عنه في الخامس» وفيه يستحق التعزير أدباً. فإذا ثبتت هذه الجملة فالمكافأة في 
القصاص على ضربين : 

أحدهما : في الأحكام. 

والثاني: في الأوصاف. 

فأما المكافأة في الأحكام فهو اعتبار التكافؤ في الحرية والإسلام» فهذا معتبر في 
جميع ما يجب فيه القود من الأقسام في النفوس والأطراف والجراح» فإذا منع الرق 
والكفر من القصاص في النفس منع منه في الأطراف والجراح» فلا يؤخذ حر ولا مسلم 
بطرف عبد ولا كافر وكذلك في الجراح . 

وأما المكافأة في الأوصاف فتقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: في الصحة والمرض. 

والثاني: في الزيادة والنقصان. 

والثالث: في الصغر والكبرء فلا يعتبر واحد من هذه الأقسام الثلاثة في القصاص 
من النفس» فيقتص من الصحيح بالمريضء. ومن المريض بالصحيح» ومن الكامل 
بالأقطع» ومن الأقطع بالكامل؛ ومن السليم بالأشل» ومن الأشل بالسليم؛ ومن الأعمى 
بالبصير» ومن البصير بالأعمى» ومن الكبير بالصغير» والعاقل بالمجنون» ولا يقتص من 
الصغير والمجنون بالكبيرء ولا بالعاقل» لارتفاع القلم عنهما بالصغر والجنون. 

وأما الأطراف فيعتبر فى القصاص منها السلامة من النقصان والزيادة» ولا يعتبر فيها 
الصحة والمرض» ولا الصغر والكبر» فلا يجوز أن تؤخذ اليد الكاملة الأصابع باليد الناقصة 
الأصابع» ولا اليد الزائدة الأصابع باليد الكاملة حتى يقع التساوي في الزيادة والنقصان 
وتؤخذ اليد الكبيرة باليد الصغيرة» واليد الصغيرة باليد الكبيرة» واليد الصحيحة باليد 
المريضة إذا سلمت من شلل» ويأخذ اليد المريضة إذا سلمت من شلل باليد الصحيحة» 
تؤخذ سليمة بشلاء» وتؤخذ الشلاء بالسليمة إذا رضي مستحق القصاص بها . 


دبل سح ححبحبييبيح ##تلاب القتل 

وَأمنا الجراح فيعتبر في القصاص فيها الصغر والكبر والزيادة والنقصانء فلا يؤخذ 
بالصغير إلا صغيراء وبالناقص إلا ناقصاء وبالكبير إلا كبيرا على ما سنذكره. 

0 

00 1 عَرْضِهَا ولي 00 أَحَذْتَ ا الماح + قله وو 5 صن 
أخلٌ 0 

قال في الحاوي: وإذا قد مضى القصاص في النفس فما دونها ضربان: طرف يقطع 
بطرف» وجرح يشق بجرح . 

فأما القصاص في الأطراف لصحيه وسيأتي استيفاؤه. وأما الجراح فقدم 
الشافعي فيه شجاج الرأس وهي إحدى عشرة * شجة في قول الأكثرين: الحارصة والدامية 
والدامغة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. 
والدامغة. 

فأما الحارصة: فهى التى تحرص جلد الرأس أي تكشطه ولا تدميه» مأخوذ من 
قولهم حرص القصاهي الثرت” إذافبقه. 

وتليها الدامية: وهي التي تخدش الجلد حتى يدمى» ولا يجري. 

ثم تليها الدامغة وهي التي يجري دمها كجريان الدموع. 

ثم تليها الباضعة : وهي التي تبضع اللحم أي : تشقه . 

ثم تليها المتلاحمة» وهي التي تغوص في اللحم» وقد يسميها أهل المدينة. 

الباذلة؛ لأنها تبذل أي يشق فيها اللحم». ويحتمل أن تكون الباذلة بين الباضعة 
والمتلاحمة» وهي التي تبذل الدم منها فتكون أقوى من الدامغة» لأن دم الباذلة ما اتصل 
ودم الدامغة ما انقطع. وهذا أشبه بالمعنى والاشتقاق» فيصير الشجاج على هذا اثنتي 

ثم تليها السمحاق وهي التي تستوعب جميع اللحم حتى يصل إلى سمحاق الرأس» 
وهي جلدة رقيقة تغشى عظم الرأس» مأخوذة من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق» 
وغير سماحيق إذا كان رقيقاً وقد يسميها أهل المدينة البلطاء» ومنهم من جعلها بين 
المتلاحمة والسمحاق فيصير الشجاج ثلاث عشرة شجة. 

ثم يليها الموضحة: وهي هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر ثم تليها الهاشمة: 
دهي ال ل لمر ا 0 لسري ا 


.)1١0//( انظر الأم‎ 41١ 


1 


كتاب القتل 
تهشمه» فيصير شجاج الرأس على هذا أربع عشرة شجة. 

ثم يليها المنقلة: وهي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان. 

ثم تليها المأمومة» ويقال لها الأمة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي جلدة 
رقيقة محيطة بالدماغ» ثم تليها الدامغة» وهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلى 


مخه . 


فهذه إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها وهي 
أربع عشرة شجة في قول آخرين» منها ثمانية قبل الموضحة» وخمسة بعدهاء وليس فيما 
قبل الموضحة قصاص ولا أرش مقدرء وفيها حكومة على ما سنذكره فيما بعد» وليس 
فيما بعد الموضحة قصاصء وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من زادها ففي الزيادة 
على الموضحة منها حكومة غير مقدرة. 

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على ما 
سنذكرهء فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة: 

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشهء وهو ما قبل الموضحة؛ ويجب فيه حكومة 
على ما سنذكره من حكمها . 

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة 
عشر من الإبل» وفى المنقلة خمسة عشرة بعيراً» وفي المأمومة ثلث الدية» ثلاثة وثلاثون 
بعيراً وثلث» وكذلك في الدامغة: وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة والمأمومة 
سواءء ويجعلها الدامغة غير معممة وهى الثالثة التى تلى الدامية» ولقوله وجهء لأنها لو 
زادت على المأمومة لزادت. على أرشها 0 

وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من الابل. 


فصل: 

فإذا أراد القصاص من الموضحة فيقدر اعتبارها من رأس المشجوج فاعتبر فيها 
ثلاثة أشياء : 

أحدها: موضعها من رأسه هل هي في مقدمهء أو مؤخره أو عن يمينه» أو عن 
يساره وفي يافوخه أو هامته» أو قرعتهء لاستحقاق المماثلة في محلهاء فلا يؤخذ مقدم 
بمؤخر ولا مؤخر بمقدم ولا يمنى بيسرى, كما لا يؤخذ يمنى اليدين يسراها. 

والثاني: أن يقدر ما بين طرفيها طولاً لئلا يزاد عليها أو ينقص منهاء لأن الزيادة 
عليها عدوان والنقص منها بخس. 

والثالث: أن يقدر ما بين جانبيها عرضاً؛ لأنه قد يوضح بالشيء الغليظ فتعوض 
الموضحة ويوضح بالشيء الدقيق فيقل عرضها فيعتبر من موضحه المشجوج لهذه الأمور 
الثلاثة» ولا يعتبر عمقهاء لأن المقصود في الموضحة الوصول إلى العظم فسقط اعتبار 
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العمق» لأنه قد تغلظ جلدة الرأس من بعض الناس وترق من آخرء فصار عتق الرأس في 
سقوط اعتباره جارياً مجرى مساحة الأطراف التي لا تعتبر في القصاص» ثم يعدل بعد 
ذلك إلى الشجاج فيحلق شعر رأسهء سواء كان المشجوج أشعراً أو محلوقاً؛ لأن المماثلة 
في استيفاء القصاص لا تتحقق إلا بمعرفة موضعها عن رأس المقتص منه» فيعلم في رأس 
الشاج ما قدمنا اعتباره من راس المشجوجء. وهو موضعهاء وطولهاء وعرضهاء» ويخط 
عليه بسواد أو حمرة» ويبضع القصاص بالموسى» ولم يضرب بالسيف وإن كان الجاني 
شج بالسيف؛ لأن ضرب السيف ربما هشم ولا يستوفيه المشجوج بنفسه ويستنيب فيه من 


فصل: 

فإذا تقرر ما يعتبر في الاقتصاص فيها لم يخل حالها من أن تكون في بعض الرأس 
أو في جميعه. 

فإن كانت في بعضه اقتص بقدرها في محلها من رأس الشاج» وإن كانت في جميعه 
قد أخذت طولاً ما بين الجبهة والقفاء وأخذت عرضاً ما بين الأذنين» لم يخل رأس 
الشاج والمشجوج من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يتماثل رأساهما فى الطول والعرضء فاستيعاب القصاص ممكنء فإذا 
كانت طولاً ما بين الجبهة والقفا اقتص من الشاج طول رأسه من جبهته إلى قفاهء واختلف 
أصحاينا في هذه القصاص على وجهين : 

أحدهما: أنه يبدأ به من الموضع الذي بدأ به الجاني» إما من ناحية الجبهة أو القفا 
ليمائل في الابتداء كما يماثل في الاستيفاء» فإن أشكل رجع إلى الجاني دون المجنى 
عليه . 


والثاني: وهو أصح وبه قال جمهور أصحابنا: إن المستوفي له القصاص مخير في 
الابتداء بأي الموضعين شاءء لأن له أن يقتص من بعضها في أي الموضعين شاء. 

والقسم الثاني: أن يكون رأس المشجوج أصغر من رأس الشاج» فيستوفي 
بمقدارها من رأس الشاجء ويترك له باقي رأسه بعد استيفاء مقدار رأس المشجوج . 

مثاله: أن يكون طول رأس الشاج عشرين إصبعاًء وطول رأس المشجوج خمسة 
عشر إصبعاً» فيقتص من رأس الشاج قدر خمسة عشر إصبعاً ويبقى من رأسه مقدار خمس 
أصابع لا قصاص عليه فيهاء لفضلها بعد استيفاء القصاصء. ويكون محل هذا المتروك 
بناء على ما قدمناه من الوجهين من الابتداء بموضع القصاص. 

فإن قيل: بالوجه الأول إنه يبدأ في القصاص بالموضع بداية الجاني نظرء فإن بدأ 
بمقدم الرأس كان المتروك من مؤخرهء وإن بدأ بمؤخره كان المتروك من مقدمه. 

وإن قيل: بالوجه الثاني الذي هو أصح أن المقتص له مخير في الابتداء بأي 


02 للست ست سات 2515ئ2ئئت ‏ الاك للتتتتت 1 وين 
الموضعين شاء كان بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

إما أن يستوفي قصاصه من مقدم الرأس» ويترك فاضله من مؤخره؛ أو يستوفيه من 
مؤخره» ويترك فاضله من مؤخره؛ أو يستوفيه من مؤخرهء ويترك فاضله من مقدمه؛ أو 
يستوفيه من وسطه ويترك فاضله من مقدمه ومؤخرهء فإن أراد أن يستوفيه من طرفيه ويترك 
فاضله من وسطه لم يجزء لأنه إذا فصل بينهما صارتا موضحتين» ولا يجوز أن يقتص من 
موضحة بموضحتين» ويجيء على تخريج أبي علي بن أبي هريرة في دية هذا القاتل أن 
يجوز له ذلك ليجري على كل موضع من الجناية حكم الموضحة؛ وليس بصحيح, لما 
ذكرناه من التعليل. 

والقسم الفالث: أن يكون رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج. 

مثاله: أن يكون طول رأس المشجوج عشرين إصبعاًء وطول رأس الشاج خمسة 
عشيزة اتميعاء فيستوعب في الاقتصاص طول رأس الشاجء وقدره ثلاثة أرباع الموضحة» 
فلا يستوفي الربع الباقي من الجبهة ولا من القفاء ولا يخرج من الرأس لآن كل ذلك في 
غير محل القصاص. كما لا يجوز أن يقتص في موضحة الوجه من الرأس» ولا في 
موضحة الرأس من الوجهء ويرجع على الجاني بقسط ذلك من أرش الموضحة وهو ربع 
أرشها؛ لأن الباقي منها ربعهاء ولو كان الباقي منها ثلثها رجع بثلث أرشهاء وخرج أبو 
علي بن أبي هريرة احتمال وجه ثانء أنه يرجع عن الباقي منها بجميع أرش الموضحة» 
لأن أرش الموضحة يكمل فيها قل منها وكثرء وهذا فاسدء والفصل فيها أن اسم 
الموضحة ينطلق على صغيرها وكبيرهاء فاستوى الأرش في جميعهاء ولا ينطلق على 
الباقي من هذه الموضحة اسم الموضحة, وإنما ينطلق عليه اسم بعضها فلم يستحق فيه إلا 
بعض أرشهاء وهكذا لو كانت موضحة المشجوج بين قرني رأسهء وكان ما بين قرني 
رأس الشاج أضيق لم يجز أن يعدل بعد استيفاء ما بين القرنين إلى ما يجاوزهما. وإن 
كان من جملة الرأس» لخروجه عن محل القصاص ورجع بقسطه من أرش الموضحة. 


فصل: 

فإذا استوفى القصاص على ما ذكرنا لم يعتبر بعد الاقتصاص اختلاف الشجتين قبل 
الاندمال» فلو اندمل جرح المشجوج شائنا ظاهر العظم غير ملتحم الجلد واندمل جرج 
الشاج حسناً قد تغطى لحمه والتحمه جلده فلا شيء للمشجوج في زيادة الشين لأن حقه 
كان في القصاص وقد استوفاه. 

وكذلك لو انعكس فكان الشين في جراحة الشاج دون المشجوجء وكانت زيادة 
الشين هدراً كما تكون سرايتها هدراًء فلو تجاوز مستوفي القصاص مقدار الموضحة» 
وأخذ أكثر منها من رأس الشاج كان عليه القصاص في الزيادة إن عمدء وأرش الموضحة 
كاملة إن أخطأء وهذا بخلاف الباقي من موضحة المشجوج حيث رجع من أرشها بقسط 
الباقي منها . 


ا سس سي تلاس القتل 

والفرق بينهما: أن مجاوزة القصاص إلى الزيادة لما أوجب اختلاف الحكم في 
المستحق والعدوان تميزاً» فصارت كل واحدة منهما موضحة غير الأخرى» فلذلك كمل 
أرشها وما نقص عن استيفاء لم يختلف حكمه في الاستحقاق والعدوان فلم يتميز» وصار 
موضحة واحدة فرجع بقسط باقيها من أرشهاء فإن كانت الزيادة من اضطراب المستوفى 
منه عند القصاص كانت هدراًء فلو اختلفا والحال مشتبه كان القول قول المستوفي؛ لأن 
الأصل براءة ذمته» ويحتمل وجهاً ثانياً من المقلوف إذا قطع واختلف في وجود جناية عند 
القطع أن يكون القول قول المستفاد منه إذا قيل في الملقوف أن القول قول وليه» وإن كان 
الفرق بينهما لائحاً. فلو كانت موضحة المشجوج قد وضح وسطها حتى تبرز العظم 
وتلاحم طرفاها حتى بقي عليه اللحم وجب القصاص فيما وضح عن العظم» والأرش 
دون القصاص فيما تلاحم من الطرفين» لأن المتلاحمة لما سقط فيها القصاص إذا نفردت 
سقط فيها إذا اتصلت بالموضحة وكانت حكومتها أقل من قسطها وأرش الموضحة 


فصل: 

وإذا أوضحه موضحتين وأكثرء كان المشجوج مخير فيها بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعفو عن الاقتصاص عن جميعها إلى الدية» فيستحق في كل موضحة 
أرشاً» كما يستوي فيه أرش ما صغر منها وما كبرء وسواء تقاربت أو تباعدت . 

والثانية: أن يقتص من جميعها فيقاد في يوم واحد إن شاء أو في أيام شتى إلا أن 
يخاف على نفس الشاج إن اقتص من جميعها في يوم واحدء إما المرض أو شدة حر أو 
برد فلا يجمع عليه بين الاقتصاص من جميعها ويقتص من واحدة» فإذا اندملت اقتص من 
غيرهاء وهكذا لو كانت الموضحة واحدة قد استوعبت طول الرأس وعرضه وخيف على 
نفسه إن اقتص من جميعها في يوم واحد جاز أن يفرق الاقتصاص منهاء ويستوفي في 
وقت بعد.وقت » ولو قيل * يستوقئ المؤضخة الوااحدة فى وقته ؤاحد وإن حيف مبها كما 
يقطع .الي قصاضاً وإن خيف متها كان لو وجه. ْ 

والثالثة: أن يقتص من بعضها ويعفو إلى الدية عن باقيهاء فيكون مخيراً في 
الاقتصاص من أيهما شاء من صغير وكبير شائن وغير شائن» ويرجع بأروش باقيها 
متساوية على أعدادهاء والله أعلم. 


مسألة 20 
كَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَكَذَا 09 جرح يُقْنَصٌ منه) . 
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الرأس» وقد مضى حكم الشجاج في الرأس وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يجب فيه القصاص. وأرش مقدر وهو الموضحة. 

وقسم لا قصاص فيه ويجب فيه مقدر وهو ما فوق الموضحة». وهذا جك م الاج 
الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللجين يكون في حكم شجاج الرأس وإن كان جرحاًء 
ويصير الوجه والرأس في حكم الشجاج والجراح» سواء يجب القصاص في موضحة 
الوجه والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل» وفي هاشمته عشر 
من الإبل» وفي منقلته خمس عشرة من الإبل. 
فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام: 

قسم يجب فيه مقدر ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة الواصلة إلى الجوف. لا 
قصاص فيهاء وفيها ثلث الدية. 

وقسم لا قصاص فيه ولا مقدر وهو ما عدا الموضحة والجائفة من الباضعة 
والمتلاحمة؛ لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا يجب 
فيه من البدن قصاصء. ولا مقدرء لشرف الرأس والوجه على جميع البدن» وأن الشين 
فيهما أقبح من الشين في سائر البدن. 

والقسم الثالث: ما يجب فيه القصاص ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا 
كانت في ذراع أو عضد أو ساق أو فخذ يجب فيها القصاص لإمكانه كالرأس» وتجب 
حكومة ولا تجب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكرناه من شرف الرأس وقبح شينه»ء هذا 
مذهب الشافعي ومنصوصه. 

وقال كثير من أصحابه: لا قصاص في موضحة البدن» لأنها لما خالفت موضحة 
الرأس في الأرش المقدر خالفتها في القود. وهذا فاسد مذهياً وحتداتها : 

أما المذهب. فقول الشافعي في كتاب «الأم»: إن الموضحة إذا كانت على الساق 
لم تصعد إلى الفخذ ولم تنزل إلى القدم. وإن كانت على الذراع لم تصعد إلى العضد ولم 
تنزل إلى الكتف . 

وأما الحجاج: فهو: أنه لما كان في البدن جرح مقدر وهو الجائفة وجب أن يكون 
فيها ما يوجب القصاص وهو الموضحة كالرأاس 


0 


قِذُ إلا 10 سيقن . 


0 


مِنَّ المُوَضْحَةَ 7 عر 
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن ما تقدم موضحة الرأس من الشجاج الستة وهي 


وا 
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الحارصة والدامية» والدامغة» والباضعة» والمتلاحمة والسمحاقء. لا قصاص فيهاء 
لعزي : 

أحدهما: أن مورها في اللحم وقصورها عن حدٌ العظم يمنع من التماثل لعدم الغاية 

والثاني: أن إثبات القصاص فيما دون الموضحة ينقص إلى أن يصير الاقتصاص 
منها موضحة لاختلاف الحلقة في جلدة الرأس لأنها تغلظ من قوم وترق من آخرين ولا بد 
في الاقتصاص من تقدير عمقها حتى لا يتجاوز. وقد يكون عمقها من رأس المشجوج 
يبلغ إلى الموضحة من رأس الشاجء فنكون قد اقتصصنا من المتلاحمة بالموضحة وهذا 
غير جائزء فلهذين المعنيين سقط القصاص فيما دون الموضحةء هذا مذهب الشافعى» 
ومقتضى أصوله. وما نص عليه في كتاب «الأم» وغيره» وقال في كتاب «حرملة»: لأن 
ذلك في لحمء غير أن المزني نقل عنه في هذا الموضع: «ولو جرحه فلم يوضحه اقتص 
منه بقدر ما شق من الموضحة». وظاهر هذا يقتضى وجوب القصاص فيما دون 
النوعيحة .واشكلف أصحابا ف فل تاكنة وه ْ 

أحدها: أنه وهم من المزني في نقله؛ لأن الشافعي لم يذكره فى شيء من كتبهء 
وهذا لا وجه لأن المزني أضبط من نقل عن الشافعي وأثبتهم رواية. 

والثاني: أن هذا محمول على قول ثان» فيكون القصاص فيما دون الموضحة على 
قولين. 

والثالث: أنه ليس بقول ثان بخلاف نصه في جميع كتبه» وإنما هو محمول على 
استيفائه إذا أمكن» وهذا قول أبي إسحاق المروزيء وأبي علي بن أبي هريرة وأكثر 
أصحابناء فإن لم يكن فلا قصاصء وليس يمكن استيفاء القصاص منه إلا على وجه 
واحدء وهو أن يكون الشاج قد جرح المشجوج موضحة ومتلاحمة فينظر عمق 
الموضحة من رأس المشجوج وعمق المتلاحمة» فإذا كان عمق الموضحة أنملة وعمق 
المتلاحمة نصف أنملة علم أن المتلاحمة من رأسه هي نصف موضحة» فيقتص من 
رأس الشاج موضحة وينظر عمقها فإن كان أنملة فقد استوفى في عمق جلدة الرأس» 
فإذا أردنا الاقتصاص من المتلاحمة بعد الموضحة اقتص إلى نصف أنملة من جلد 
رأسهء وإن كان رأس الشاج أرق جلداً أو لحماً وكان عمق موضحته نصف أنملة اقتص 
من متلاحمته ربع أنملة ليكون نصف موضحة كما كانت من المشجوج نصف موضحة» 
لا يمكن الاقتصاص منها إذا لم ينضم إليها موضحة في الجناية على المشجوج 
والقصاص من الشاجء وإذا تقدرت المتلاحمة في القصاص إما بالنصف على ما مثلناه» 
أو بالثلث إن نقصء أو بالثلثين إن زاد تقدر أرشها بقسطها من أرش الموضحة من 
نصف أو ثلث أو ثلثين» وإذا لم يتقدر المتلاحمة من الموضحة في القصاص لم يتقدر 
أرشها وكان فيها حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده كما يقدر حكومات سائر الجراح الذي 


1 
لا قصاص فيه ولا دية على ما سنذكره. 

وحكى أبو حامد الإسفرايبني عن أبي إسحاق المروزي ولم أره في شرحه: أنه إذا 
أشكل مور المتلاحمة ولم يتحقق قدر عمقها اعتبر ما يتيقن قدر مورهاء وما يشك فيه 
وجمع بينه وبين تقويم الحكومة ليعتبر بيقين المور صحة التقويم في الحكومة ويعتبر بتقويم 
الحكومة حكم الشك في المورء فإذا تيقنا أن مور المتلاحمة نصف عمق الموضحة 
وشككنا في الزيادة عليه اعتبرنا تقويم الحكومة» فنجده لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون قدر نصف أرش الموضحة فيتفقان في وجوب النصف ويدل كل 
واحد منهما على صحة الآخرء ويكون الشك في زيادة المور مطرحاً بالتقويم . 

والثاني: أن يكون تقويم الحكومة أكثر من نصف أرش الموضحة فيوجب ما زاد 
على نصف الأرش» ويكون التقويم دليلاً على أن ما شككنا فيه من زيادة المور على 
النصف, قد صار بالتقويم معلوما. 

والثالث: أن يكون تقويم الحكومة أقل من النصف ويستدل بيقين المور على أن 
تقويم الحكومة خطأ. لآن اليقين لا يتغير بالاجتهاد ويستفاد بالتقويم إسقاط الشك فيما 
زاد على النصف والله أعلم. 

مسألة7": 

ثَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَنْقْطَعٌ اليد بالَيدٍ وَالرَجْلُ بِالرّجْلٍ مِنَ المَفَاصِلٍ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا وجوب القصاص في الأطراف كوجوبه في النفوس؛ لأن 
الأطراف مفاصل يمكن المماثلة بهاء فإذا قطع يده فله خمسة أحوال: 

أحدها: أن يقطعها من مفصل الكوع» فيقتص منهاء وإن اختلفا في الصغر والكبرء 
والصحة والمرض» إذا كانت سليمة من نقص أو شلل» فيقتص من الكبيرة بالصغيرة» ومن 
القوية بالضعيفة ومن ذات الصنعة والكتابة بغير ذات الصنعة والكتابة» كما يجري مثله فى 
النفوس» ولا تؤخذ سليمة بشلاءء ولا كاملة بناقصة على ما سنذكره بعد. 1 

والثانية: أن يقطعها من نصف الذراع فيقتص من كف القاطع ولا يقتنص من نصف 
ذراعه لأمرين: 

أحدهما: لأنه لا مفصل فيها فيستوفي وربما وقع التجاوز فيه. 

والثاني: أنه قد يتشظا العظم إذا قطع ولا يتماثل في القاطع والمقطوع فإن قيل: قد 
وضعتم القطع في القصاص في غير موضع القطع من الجناية وليست هذه مماثلة قلنا: لما 
تعذرت الممائلة في موضع الجناية كان العدول إلى ما دونها إذا أمكنت لدخولها في 
الجناية» فإذا اقتص من كف الجاني أخذت منه حكومة في نصف الذراع لا يبلغ بها دية 


.)1١9//6( انظر الآم‎ »1١( 


.كك “ا تت تت ال 0 1171 
الكف. ولو عفا المقطوع عن القصاص أعطى نصف الدية في الكف وحكومة هي أقل 
منها في نصف الذراع. 

والثالثة: أن يقطعها من مفصل المرفق فيقتص من جميعهاء ويقطع الجاني من 
مرفقه؛ لأنه مفصل لا يمكن فيه الممائلة» فإن عدل إلى الدية أعطى نصف الدية في كف 
وحكومة في الذراع» ولو طلب القصاص من الكف وأرش في الذراع في المرفق لم يجز 
بخلاف المقطوع من نصف الذراعء لأنه إذا أمكن في القصاص وضع السكين في محلها 
لم يجز أن يعدل بها عن محلها . 

والرابعة: أن يقطع يده من المنكب فيقتص منها في المنكبء لأنه مفصل» فإن 
طلب القصاص من الكف أو المرفق وحكومة في الزيادة لم يجز لما ذكرناء وإن عفا عن 
القود إلى الدية أعطي نصف الدية في الكف وحكومة في الذراع» والعضد يكون أقل من 
نصف الدية» فلو كان قد أجافه حين قطع يده من الكف لم يقتص من الجائفة» وأعطى 
أرشها ثلث الدية بعد الاقتصاص من المنكب. 

والخامسة: أن يقطع يده من نصف العضد فيجب بالقصاص ا 0 
وتعلرة كي عات العفدة كما فنا" في وله من تعاب الدواع . فإن طلب القصاص من 
الكف وأخذ حكومة في الزيادة أجيب» ويكون في القصاص مخيراً بين أن يقتص من 
المرفق» لأنه أقرب إلى محل الجناية وبين د اش ف كك الا ا قاين لقي 
وضع السكين في القصاص في موضعها لأنه أقل وخالف الجناية من المرفق حيث لم يجز 
أن يقتص فيها من الكف في الجناية لم يجز العدول عنهء وإذا لم يمكن جاز وضعها فيما 
قرب منهاء وإذا جاز وضعها في الأكثر جاز وضعها في الأقل. 

وهكذا القصاص في الرجل تنقسم على هذه الأحوال الخمس. فإن كانت من القدم 
اقتص منهاء فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة» والماشية بغير الماشية» والصحيحة بالمريضة 
والمعتدلة بالعرجاء» والمستقيمة بالحتفاء فإن كانت في نصف الساق اقتص من القدم 
وأعطى حكومة في نصف الساق» وإن كانت من الركبة اقتص منهاء لأنها مفصل» وإن 
كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة» فإن سأل من القدم أجيب وإن كانت من الورك 
اقتص منهاء فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب إليه. 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِمِي رَضِيَ اللّهّ عَنْهُ : «وَالأنك با لأنفٍ» . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح: القصاص في الأنف واجب بالنصء فإذا جدع أنفه 
من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله» وقطع جميع مارنه ويقتص من أنف 
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كتاب القتل 
الشام بأنف الأخشم» ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس» ومن الصحيحة بالخرماء 
إذا لم يذهب بالخرم منها شيء» فإن قطع أنفه من نصف المارن اقتص من نصف مارنه» 
بخلاف القاطع من نصف الذراع» لأن في الذراع عظما يمنع من مماثلة القصاص ومارن 
الأنف ليس يمكن فيه القصاصء فلو قطعه من نصف العظم صار حيئئذٍ كالقاطع من نصف 
الذراع فيقتص له من حدٌّ العظم ويستوعب به جميع المارن» ويعطي حكومة فيما قطع من 
العظم؛ فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ منه دية موضحةء ولو هشمه أخذ منه دية 
هاشمة» ولو نقله أخذ منه دية منقلة» وفي حكومة قطع أكثر من دية منقلة» وإذا قطع أحد 
شقي أنفه اقتص منه؛ لأن حاجز المنخرين حدّ ينتهي القصاص إليه» ولو قطع حاجز 
المنخرين اقتص منه إلى الحد الذي قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه» ولو ضرب أنفه 
فاستحشفت لم يقتص منه وكان له الدية» كما لو ضرب يده ف* فشلتء ويحتمل أن يتخرج 
فيه قول آخر من استحشاف الأذن أنه له حكومة» ولو كسر أنفه مجبرة أعطى حكومة ولا 
قود له قلو انر مغوس!] كانت البعكومة أكثر هه لو امثير مستفيها . 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَْهُ : «وَالَدُنُ ِالأدُن). 

قال في الحاوي: وهذا نص الكتابء لأن للأذن حداً يتميز به عما سواهء فيقتص 
من أذن السميع بأذن الأصمء لأن محل السمع في غير الأذن» ويقتص من الكبيرة 
بالصغيرة» ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب فرط أو شنف, فأما المخرومة فإن لم يذهب 
بالخرم منها شيء اقتص بها من الصحيحة: فإذا أذهب الخرم شيئاً منها قيل للأخرم: إن 
شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك وأعطيناك دية ما بقي منها 
بعد الخرم وإن شئت أعطيناك دية الأذن» ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن الجاني بقدره 
لإمكان الاقتصاص منه» ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه ولم يقتص من 
سمعه لتعذره»؛ ولو ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص كاليد إذا شلت» 
وفيما يجب فيها قولان: 

أحدهما : ديتها كشلل اليد. 

والثاني: حكومة؛ لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسطء وليس كذلك 
ف اتعوعات الأذنء فإن: قطفت بعل اتعطد افيا كان فيا حكرمة ولا تقض السكومتان 
عن دية الاك ويجرة أن يكرن أكثر . 

مسألة27, 
كَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ الله عَنْه: «وَالسَّنُ بالسّنٌ كَانَ القَاطِعٌ أَفْضَلٌ طرَفاً 


الست 
د 
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قال في الحاوي: وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز القصاص فيه‎ 
في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس» فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان‎ 
الجانى »+ ليتلع من اجات نكل باتني تبفميين مق اليقياء الود وحمت اماد وين‎ 
اكاب سن الشيخ .ومن الغونة بالتعيفة: ومن الكبيرة بالصغيرف بوسة اليد‎ 
بالمتحركة» إذا كانت منافعهما باقية» ولا قود في السن الزائدة إلا أن يكون للجاني مثلها‎ 
في مثل موضعها فيقتصض منها + فإن كر سنه وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره اقتضن‎ 
منه» وإن لم يكن فلا قصاصء وكان عليه دية السن. وهي خمس من الإبل بقسط ما كسر‎ 
ها من لصت اوقلت ار يريع و حون اسطة عي دا تعر رز الات وهر ينها وإن كان‎ 
لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منهاء » كما لو قطع أصابع كفه وجب فيها ديتهاء ولو‎ 
قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منهاء ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا ناب بضرس ولا يمنى‎ 
صمرق» ولااعليا يسفلق.‎ 


كتاب القتل 


مسألة(2: 
ُ: «قَإِنْ كانَ قَاطِعُ اليّدِ َاقصاً إِصْبُعَاً قُطِعَتْ يَدْهُ وَأَخدَ 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ف 


مع هم و 


منه ارش أُضبّع) . 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو كف القاطع والمقطوع من أربعة أحوال: 

أحدها: أن تكونا كاملتي الأصابع . 

والثاني: أن تكونا ناقصتي الأصابع . 

والثالث: أن تكون كف المقطوع كاملة وكف القاطع ناقصة. 

والرابع: أن يكون كف المقطوع ناقصة وكف القاطع كاملة, فإن استويا في الكمال 
والنقص جرى القصاص بينهما فى الكاملة بالكاملة والناقصة بالناقصة إذا كان النقص 
هذا كنات ) وإن كانت يد المقطوع كاملة الأصابع ويد القاطع ناقصة إصبعاً فهي مسألة 
الكتاب» وله أن يقتص من كفه الناقصة ويأخذ منه دية الأصبع التي نقصت. 

وقال أبو حنيفة: : يقتص من كمه الناقصة بكفه الكاملة ولا شيء له في الإصبع 
الناقصة. احتجاجاً تأنه لين لم يعتبر في قود النفوس نقصان الأطراف لدخولها في النفس 
لم يعتبر في قصاص الأطراف ما تخللها من نقص» ولأنه لما كان أن الشلاء بالسليمة إذا 
رضي بها المقطوع لا يوجب الرجوع بنقص الشلل كذلك أخذ الناقصة بالكاملة لا يوجب 
الرجوع بأرش النقصء ولأن القصاص يوجب وضع السكين من القاطع في موضعهما من 
المقطوع وقد فعل ذلك في الكف الناقصة فصار مستوفياً للحق. 
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كتاب القتل 

ودليلنا قول الله تعالى: ظوَإِنَ عَاقََيُمَ فَعَاقبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقبشُر بده» [النحل: ]17١‏ 
والمثل مثلان: مثل في الخلقة» ومثل في القيمة» وليست الكف الناقصة مثلاً في الخلقة 
ولا مثلاً في القيمة فلم تكافىء ما فضلت عنها في الخلقة والقيمة» وإدااعده مكل الخلفة 
في الناقصة أوجب العدول إلى مثلها في القيمة وهي الدية» ولأن كل عضو أخذ قوداً إذا 
كان موجوداً أخذت ديته إذا كان مفقوداً كما لو قطع أصابعه وكان للقاطع بعضهاء ولأن 
المقطوع مخير بين القصاص والدية. فلما لم يؤثر نقصان كفه في نقصان الدية لم يؤثر 
نقصانها في نقصان القصاص 

فأما جمعه بين النفوس والأطرف فقد تقدم الفرق بينهماء وأما اعتباره بالشلل فلا 
يصحء لأن الشلاء تامة الأصابع ناقصة المنافع» وهذه ناقصة الأصابع والمنافع فافترقاء 
وأما عتباره بوضع السكين. في موضعهما من المقطوع؛ فإن استويا في الوضع فقد اختلفا 
في التمام فلم يجز أن يستوفي الناقص بالتام . 

فصل: 

وإن كان كف المقطوع ناقصة الأصابع وكف القاطع كاملة الأصابع لم يقتص من 
كفه الكاملة بكف ناقصة» ويلزم أبا حنيفة أن يقول بهذا كما قاله في نقصان كف القاطع 
وكمال كف المقطوعء فإن قاله فقد جرى فيهما على قياسء وإن لم يقله فقد نافض 
ومذهبه في الموضعين مسمى على القياس . 

فإذا كانت كف المقطوع ناقصة إصبعاً سقط القصاص في كف القاطع لزيادة أصبعه 
الي لا قضاعن فيها ولا يمكن اسيفاؤها مع قطع الكت :ذويوب إسيفاء ء الكف بها لحفظ 
الإصبع الزائدة» واقتص من أصابعه التي للمقطوع مثلهاء واستبقى لماعم مني الي 
فقدت من المقطوعء وأخذ منه أرش الكف المستبقاة له» ولا يبلغ بأرشها دية إصبع» 
لأنها تبع للأصابع. 

مسأل 7": 

َالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ : «وَإِنْ كَاَتُ شَّلَاء كلَهُ الخِيّارٌ إِنْ شَاءَ اقمصّ بِأَنْ يَأَحُدَ 
َكَل مِنْ حَقَّهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَلّ دِيَةٌ الِيَذِ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا قطع الأشل اليد يدا سليمة لم تكن الشلاء مكافئة 
لها لنقصها عن كمال السلامة فإن أراد المقطوع أعطي دية سليمة فإن أراد القصاص من 
الشلاء بيده السليمة كان لهء لأن أخذ الأنقص بالأكمل يجوزء وأخذ الأكمل بالأنقص لا 
يجوزء فإن أراد أن يقتص من الشلاء ليأخذ مع القصاص من الكاملة ويأخذ فضل الدية لم 
يجزء فإن خيف على القاطع الأشل إن قطعت يده الشلاء أن لا تندمل عروق الدم بالشلل 


.)١18 201١1//8( انظر الم‎ )1١( 


١18 


كتاب القتل 


مسألة: 

قَالَ الشَاذِ ِيْ''' رَضِيَ اللّهُ عله: : «وَإنْ كان المَفْظوعٌ أَسَلَ لَمْ يَكنْ لَهُ القّو 
ك5 وَلَهُ حكومة 2 يَدِ شَلّا). 

قال في الحاوي : لا يجوز أن يقتص من اليد السليمة باليد الشلاء. 

وقال داود: يقتص من السليمة بالشلاء اعتباراً بمطلق الاسمء كما يقتص من القوية 
الضعيفة ومن الصحيحة بالمريضة ولأنه لما اقتص من الأذن السليمة بالإذن المستحشفة» 
والاستحشاف شللء كذلك شلل اليد وهذا خطأء لقول الله تعالى: لوَعَرَوا يَتَوَ ميد 
متْنها© [الشورى: ]4٠‏ وليست الشلاء ء مثلاً لسليمة فلم يجز أن تؤخذ بهاء ولأن البصير إذا 
قلع عيناً قائمة لا تبصر لم يقتص بها من عينه المبصرة ة مع وجود الحياة فيما قلع؛ فكل 
شلل اليد مع هذه الحياة فيها أولى أن لا يقتص منها من يد ذات حياة. 

فإن قيل: لو كانت الشلاء ميتة لما حل أكلها من الحيوان المذكى؟ 

قل إبما حل أكلها لجما وإن كانت هيه لآنيا:ضارت قتعا تمتك #الحتية إذا 
مات بذكاة أمهء ولأن قطع الشلاء من حي كقطعها من ميت» لأنها في الحالين ميتة 
وقطعها من الميت لا يوجب القصاصء فكذلك قطعها من الحي . 

فإن قيل: قطعها من الميت لا يضمن بالأرش» وقطعها من الحي مضمون بالأرش 
فجاز أن تضمن بالقود وإن لم تضمن به يد الميت؟ 

قيل: لأن اليد تبع للجسدء وجسد الميت غير مضمون فلم تضمن يده» وجسد 
الأشل مضمون فضمنت يده وخلاف نفس الضعف والمرض لوجود الحياة معهما وحصول 
النفع بهماء فأما الأذن المستحشفة ففي الاقتصاص بها من السليمة قولان: 

أحدهما: لا قصاص كاليد الشلاء. 

والثاني: يقتص بها من السليمة بخلاف اليد الشلاء. 

والفرق بينهما: أن منفعة الأذن حصول الجمال بهاء وهذا موجود فى المستحشفة 
كوجوده في السليمة؛ ومنفعة اليد قبضها وبسطها والعمل بهاء وهذا مفقود في الشلاء 
موجود في السليمة فافترقا. 


2 
5 


فصل: 
فأما إذا قطع الأشل يد أشلاء ففي القصاص وجهان: 
أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا قصاص بينهماء واعتل بأن 
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كتاب القتل اال 
العلة فى الأبدان تتفاوت ولا يعرف منتهاهاء فصار الشللان مختلفين غير متماثلين فسقط 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا أن القصاص فيه واجب» 
لأن تفاوت الشلل يكون في نهايته ويكون في أحدهما أكثر سراية منه في الآخرء ولسنا 
نستوفي القصاص إلا من حدّ القطع فقد تساويا في نقصه فيجري القصاص بينهما في 
الشلل كما يجري مع السلامة إلا أن تكون الشلاء من المقطوع يمناه ومن القاطع يسراه 
فلا قصاص بينهماء ٠‏ لأنه لا يجوز أن يقتص من يمنى بيسرى» وسواء كان الشلل حادثاً مع 
الولادة أو طارثا تغدها. 


مسألة7: 
نَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ: «وَإِنْ مَطعَ أَصْبْعَهُ فَتأَكَلَتْ َذَهَبَتْ كَفَهُ 


ساع > 


الأضبَع وَاحد ارش يده ِل اعماة 

قال في الحاوي: وهذا كما قال اختلف الفقهاء فيمن قطع إصبع رجل فسرى القطع 
إلى أن تآكلت كفه ثم اندملت فذهب الشافعي إلى وجوب القصاص عليه في الإصبع دون 
الكف. فأوجبه في الجناية السراية. 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص عليه في الإصبع ولا في الكف. فأسقطه في الجناية 
والسراية. 

وقال آخرون: يجب عليه القصاص في جميع الكف فأوجبوه في الجناية والسراية. 

واستدل أبو حنيفة على سقوط القصاص فى الجناية والسراية بناء على أصله في أن 
قطع اليد إذا بق" إلى النفس وعم القصناصض في التقمن دون اليد فكاة القصاضين عنده 
معتبراً بالسراية دون الجناية» وليس في السراية ها هنا قصاص فسقط في الجناية واحتج 
بعده بأمرين: 

أحدهما : أن الجناية إذا لم تضمن سرايتها بالقود لم يضمن أصلها بالقود كالخطأ . 

والثاني: أن هذه الجناية قد اجتمع فيها موجب القصاص بالمباشرة وسقط له 
بالسراية» وإذا اجتمع في الجناية موجب ومسقط غلب حكم الإسقاط على الإيجاب 
كالعامد إذا شارك خاطيا . 

والدليل على وجوب القصاص في الجناية دون السراية قول الله تعالى : #والجروح 
قِصَاضٌُ » [المائدة: 4؛] والجرح مختص بالجناية دون السراية» ولأن كل جناية وجب 
القصاص فيها مع عدم السراية وجب القصاص فيها مع وجود السراية» قياس على قطع يد 
الحامل إذا سرى إلى سقاط حملهاء ولأنه لا يمتنع وجوب القصاص في الجناية وإن 
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كتاب القتل 
انعينت إل نما :لا تفكاضي فيه كمون رمق زجلا بسهم افتفل السهيم إلى آخز:ومانا وبعب 
القصاص للأول دون الثاني» ولأننا نبيئه على أصلنا ة في أنه لا يسقط القصاص في الجناية 
وإن اقتص في السراية» نقابل أصلهمء واجاسيم على لظ قاس سراي التجباية إلى 
الحمل» ثم المعنى في الخطأ سقوط القصاص مع الاندمال فسقط مع السراية ووجوب” 
القصاص في العمد مع الاندمال فوجب مع السراية. 

وأما قياسهم على شريك الخاطىء فالمعنى فيه مع فساده بالسراية إلى الحمل هو أن 
قتل الشريكين حادث بالسراية ولم يتميز سراية العمد من سراية الخطأء فسقط القود عنهما 
بسقوطه عن أحدهماء وحكم الجناية في مسألتنا متميز عن السراية فلم يكن سقوط القود 
في أحدهما موجباً لسقوطه فيهماء ٠‏ كما لو قطع أحدهما يده عمداً وقطع الآخر يده 
الأخرى خطأ لما تميز فعل أحدهما من فعل الآخر لم يكن سقوط القود عن أحدهما 
ركفا لقره القود عن الآخر. 


فصل: 

واستدل من أوجب القصاص في الجناية والسراية بأمرين: 

أحدهما: أنه لما وجب القصاص في السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن 
بكي قبيا :]ذا كانف دون السن: ْ 

والثاني: أنه لما وجب القصاص فيها إذا سرت إلى ذهاب البصر وجب فيها إذا 
سرت إلى رك 

والدليل على سقوط القصاص ذ في السراية وإن وجب في الجناية: أن ما أمكن 
مباشترة أده بعير سراية كاذ انها السرارة إليه غير مقصودء وما لم يقصد بالجناية جرى 
عليه حكم الخطأ في سقوط القودء وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس في 
وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية» لأنها مغيبة تسري في جميع البدن وبين 
السراية إلى الطرف في سقوط القودء لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية وكذلك 
النراية إلى اذعاب البضيا أنه مويغ عاط لاب يوعد فق الأعلي لذ بالستر ار 

فصل: 

فإذا ثبت وجوب القصاص في الجناية دون السراية قيل للمجنى عليه: أنت بالخيار 
في الجناية بين القصاص أو الدية» فإن عفا عن القصاص فيها إلى الدية كان له دية الكف 
علي وهي نصف الدية خمسون من الإبل» وكان دية الجناية منهاء وهي دية الإصبع 
المقطوعة عشر من الإبل دية عمد محض تجب في مال الجاني حالة» وفي دية السراية إلى 
الكف. وهي أربعون من الإبل وجهان: ْ ا 1 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها لسقوط القصاص فيها دية خطأ تجب 
مؤجلة عار ,لفقل ْ 


١١ 


كتاب القتل 

والثاني: وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها دية عمد تجب حالة في مال 
الجاني» لأنها جناية واحدة فلم يختلف حكم أرشهاء وإن طلب المجنى عليه القصاص 
في الجناية اقتص له من إصبع الجاني» وأخذ منه أربعة أخماس دية الكف لذهابها 
بالسراية عن جناية» وذلك أربعون من الإبل هي دية أربع أصابع وأصولها من الكف 
واختلف أصحابنا: هل يدخل فيها أرش أصل الإصبع المأخوذ قوداً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه قد دخل في حكم القصاص تبعا لدخوله في حكم الدية تبعا. 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن أصول الأصابع من الكف تكون تبعاً 
لها في الدية ولا تكون تبعاً لها في القصاصء ألا ترى أنه لو قطع أصابعه الخمس كان 
عليه خمديون من الإبل ولو قطعها مع الكفب وجبت عليه الخمسون من غيّن زيادة, 
فصارت الكف تبعاً للأصابع في الدية» ولو قطع أصابعه الخمس ثم سرت إلى الكف 
اقتص من خمس أصابعه ووجب عليه أرش الكف» ولم يكن أرش الكف تبعاً للقصاص 
فاقتضى هذا التعليل أن يؤخذ منه أرش ما يجب للأصبع المقتص منها من الكف مضافاً 
إلى دية الأصابع الأربع» وهل يكون جميعه حالاً في مال الجاني أو مؤجلاً على عاقلته؟ 
على الوجهين الماضيين. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: «وَلَمْ ينتكلرُ به أَنْ يُرَائَى إِلَى مِثْلٍ جَِابَيِهِ أوّلا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفه كسراية 
جنايته من إصبع المجنى عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصاً من السراية. 

فإن قيل: فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصا كما كانت السراية إلى النفس 
قصاصاً؟ 

قيل: النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية» والأطراف تؤخذ بالمباشرة 
دون السراية» ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف. 

فإن قيل: أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة 
الجا ره إلى ايضرة كان البدراية قضياضا -وليى ذلك ضواية إلى تفكن نهل كان في 
السراية إلى الطرف كذلك؟ ْ 

قيل: لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس» لأن ضوء البصر غير مشاهد» ولذلك 
وعيل القضافضن فى التدرانة إلن ذهات البضر قضاضاً بالنبواية إلى :ذهاب#البصر قضاضا 
بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصاً . 


.)118/0( انظر الأم‎ )١( 


١6ه‎ 


كتاب القتل 
فصل: 

فإذا تبث أن شوانة القضاض إلى الكف ل :تكون قضاضا من منوانة اللجنابة إلى 
الكف. فإذا اقتصصنا من إصبع الجاني أخذنا الباقي من دية الكف على ما وصفناء ولم 
ينتظر بإصبعه أن ينتهي في السراية إلى مثل سراية جنايته» لأنها لو انتهت إليه لم يكن 
قصاصاً فلم يكن للانتظار وجهء ركو .مني لول الشافعي: «ولم ينتظر به أن يراقي إلى مثل 
جنايته أولاً» فإن سرت أكلة الكف إلى نفس المجنى عليه بعد الاقتصاص من إصبع 
الجاني نظر فإن كانت السراية إلى نفسه بعد أخذ دية باقي كفه فلا قصاص له في النفس» 
أن ند سد وق معقلي «فرقها انتوق "نا نلو مع ادية: لحمو وكللك: تشلق: لان 4 0101م 6 
أخذ بالقصاص والأرش نصفها الآخرء وإن كانت السراية قبل أخذ الباقي من دية كفه ففي 
وشويه التساضن :تن" القين :وضياق ناد على اكشلو قف أمها ينا قعدقية النيواية إلى الكت 
هل ركو :فية عمد أو خديل؟ ْ 

أحد الوجهين: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها دية خطأء فعلى هذا لا قود في 
الثرابة إلى الشتىى ويجذل إلى اسكمال الدية اليا عد اين عن الال الالتمياضية .من ايد 
ديتها عشر من الإبل؛ وعلى هذا لو سرى القصاص من الجاني إلى نفسه لم تسقط عنه 
الدية: 

والوجه الثاني: وهو مقتضى قول أبي علي بن أبي هريرة» وقول أبو حامد 
الإسفراييني إنها دية عمدء فعلى هذا يستحق القصاص في النفس إلا أن يعفو إلى الدية 
فيعطاها إلا دية إصبع» وعلى هذا لو سرى القصاص من إصبع الجاني إلى نفسه كانت 
سرايته قصاصأء » لآن سراية جنايته موجبة للقصاص والله أعلم. 


مسألة2"7,: 
كَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ سَأَلَ القّودَ سَاعَةٌ َع إِصْبَعِهِ أَكَدنّهِ إن دَهَبَتْ 
كَتُ المَجنى عَلَيْهِ جَعَلْتُ عَلَى الجاني أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ دِيتَهًا) . 


قال في الحاوي: وهذا كما قال» يجوز القصاص فى الأطراف قبل اندمالها . 
أو تضرئ إلى النفس٠‏ وبناه أبو حنيفة على أصله الذي تقدم فيه الكلام معه من أن سرايته 
إلى ما دون النفس موجية لسقوط القود فيه احتجاجاً برواية ابن جريج عن ابن الزبير عن 
حاير انتريد جرع فأراد أن يسكفية فنهن :رسول الله وَكِِ أن يستفاد من الجارح حتى يبرأ 
وا 
المجروح 
وروى يزيد بن عياض عن أبى ي الزبير عن جابر أن النبي يك قال: «يتسانا 


.)88/7( (؟) أخرجه الدارقطني‎ .)١1١8/4( انظر الأم‎ )١( 


١ اوفن‎ 


كتاب القتل 
بالجراحات سنة)2"0, ولأن القود أحد البدلين فلم يجز استيفاؤه قبل استقرار الجناية 
كالدية؛ ولأن القود من الطرف قبل استقرار الجناية قد يجوز أن يسري إلى نفس الجاني 
قبل سرايته إلى نفس المجنى عليه» فإن جعلتموه قصاصاً في النفس كان سالفاً في قتل قبل 
استحقاقه وذلك غير جائز قصاصاً إن أخذتم الدية كنم قد جمعتم بين القصاص والدية 
وذلك غير جائز. 


ودليلنا رواية أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته 
فأتى النبي يكِلَةِ ليستفيد فقيل له “حتى تدرأ فأبى وعجل» » فاستفاد فعرجت رجله وبرئت 
رجل المستفاد منه» فأتى النبي كَل فقال: «ليس لك شيء أنت أبيت52"' فدل هذا الحديث 
على ثلاثة أشياء: 

أحدها: جواز تعجيل القود قبل الاندمال. 

والثاني: أن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب. 

والثالث: جواز القود من الجناية بغير الحديد» لأن الجناية كانت بقرن» وهذا 
الحديث ذكره الدارقطنى فى سننه» ولأن القود واجب بالجناية والاندمال عافية من الله 
تعالى لا توجب سقوط القودء وسرايتها لا تمنع من استيفائه» فوجب أن يكون استقرار 
الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القود. ولأن ما استحق فيه القود لم يلزم 
تأخيره كالمندمل . 

فأما استدلالهم بالخبر الأول فمحمول على الاستحباب بدليل خبرنا . 

وأما الخبر الثاني فمتروك من وجهين: 

أحدهما: ضعف راويه» قال الدارقطني: يزيك , بن عياض ضعيف متروك. 

والثاني: أن تقدير تأخيره بالسنة لا يلزم بالإجماع. 

وأما الجواب عن قياسهم على الدية فهو أن للشافعي في أخذ دية الطرف قبل 
اندماله قولان: 

أحدهما : قاله في كتاب «المكاتب» : لو جنى السيد على عبده الحكاتب مقطع يده 
كاقل أن يججل ارقن ولاتساه] هن كعادة فخرجه أصحابنا قولاً في جواز تعجيل 
الأرش قبل الاندمال» » فعلى هذا إن كان أرش الجناية أقل من دية النفس أخذ جميعهاء 
وإن كان أكثر من دية النفس كقطع يديه ورجليه» فقد اختلف أصحابنا في أخذ ما زاد على 
دية النفس على وجهين حكاهما أبو حامد الإسفراييني 

اخدهناة يؤغة ننه "ديات الأطراف وإن كانت 'أربعا فوق"دية"النقين اعتبارا بخيال 
الجناية كالقود. 


.)40 /9( أخرجه الدارقطني‎ )1١( 
/4( واب بن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »)١77١1/( أنخرجه الدارقطني (2)89/70 والبيهقي في «الكبرى»‎ 6) 
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كتاب القتل 

والثاني: حكاه عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يؤخذ منه أكثر من دية النفس لجواز 
السراية إليها فلا يجب أكثر منها فلا يؤخذ ما يجوز أن يسترجع؛ فعلى هذا القول قد بطل 
أصل القياس للتسوية بين الدية والقود في استيفاتهما قبل الاندمال. 

والقول الثاني: : وهو الصحيح المنصوص عليه في جميع كتبه والمعمول عليه عند 
سائر أصحابنا أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله. 

والفرق بينهما © أن القوة. لآ يسفظ ماحد يعد الجناية مخ اندفال أو سيواية: فجاز 
أن يستوفي قبل استقرارهاء ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمال» ٠‏ لأنه إن قطع إصبعاً 
اع ا ا ردي سات سي و ا 
من الجماعة من الدية إلا عشر عشرها فيحتا- ج إلى أن يرد على قاطع الإصبع الزيادة عليه 
فافترقا . 

فإن قيل: فقد يجوز أن يحدث في القود مثلهء لأنه قد يجوز أن يشركه قبل اندمال 
الأضنيه خاط» شري الساكان الزن انفده سقط القرو .ضاي العاميد : 

قيل : إنما يسقط القود عن العامد في النفس إذا شاركه خاطىء ء بخروج النفس بعمده 
وخطته» فأما ا الطرف الذي تفرد العاهد بأخذه فلا يسقط القود فيه بمشاركة الخاطىء له في 
النفس » ؛ وصار القود في الطرف محتوم الاستحقاق. 

وأما الجواب عن قولهم: «إن هذا يفضي عند السرايتين ين إلى السلف في القصاص 
فهو أن تقول: لا تخلو ا! لسرايتان بعد الجناية والقصاص من أن تقدم سراية الجناية أو 
سراية القصاص» فإن تقدمت سراية الجناية على سراية القصاص فقد استوفى بسراية 
القصاص ما وجب في سراية الجناية من القصاصء» وإن تقدمت سراية القصاص على 
سراية الجتاية» فليه: وبجهان : 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنها تكون قصاصاً وإن تقدمت على 
فيزانة المكاية و ادا يكوق للك تاها الحدونها رف تعوامن ان سيول ع اتات 
والسلف أن يقول: اقطع يدي ليكون قصاصاً من سراية الجناية لتقدمها عليه. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران أنها لا تكون قصاصاًء لتقدمها على سراية 
الجناية وتميز الطرفين عن السرايتين» فعلى هذا يصير المجنى عليه مستحقاً لدية النفس 
لفوات القصاص فيها بالسراية إليها وهي غير مضمومة لحدوثها عن مباح» وقد استوفى 
المجنى عليه من دية النفس عشرها وهي دية الإصبع المقتص منهاء فيرجع في مال الجاني 
بتسعة أعشار الدية» وقد استوفينا هذين الجوابين ن لما تعلق بهما من شرح المذهب. 


مسألة2"0: 
قال | الشَافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ مَاتٌ مِنْهَا قَتَلُْهُ به 


حم 
ا 
١‏ 
4< 
١ه‏ 


ن الجَانى ضَامِنٌ لِمَا 


.)118/6( انظر الأم‎ )١( 


١ همه‎ 


كتاب القتل 
حَدَتٌ مِنْ جِنَايَتهِ وَالمُسْتَمَادُ مِنْهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَهُ ما حَدَتٌ مِنَ القّوْدٍ بِسَبّبِ الحَقٌ». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن سراية الجناية مضمونة على الجاني»؛ وسراية 
القصاص غير مضمونة على المقتص له» لحدوث سراية الجناية عن محظور وحدوث 
سراية القصاص عن مباح» وإن سوى أبو حنيفة بين ضمان السرايتين» فعلى هذا صورة 
مسألتنا أن يقطع إصبعه فيقتص من إصبعه؛ ثم تسري الجناية إلى نفس المجنى عليه 
فيجب أن يقتص له من نفس الجاني» ولو كان المجنى عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات 
من سرايتها لم يقتص له من نفس الجاني» لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص فيهاء 
وسراية ما لا قصاص فيه غير موجبة للقصاص » وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية» لأنه قد 
أخذ في دية الإصبع عشرها» ضار مسكزاقا لجميع الدية. 


مسألة7": 

قَالَ المَرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ «وَسَمِعْتُ الشَافِِيَ رَحِمَهُ الله يَقولُ لَوْ سَجَهُ شه موَضِة 
ل ينْبْثُ نم بَرِى أَقُضُ م مِنَ المُوضِحَةٍ ضِحَةٍ كَِنْدَبَث عَيكاه وَل 
2 َبْتْ شَعْرَهُ كَقَذْ استؤقى عَقَّهُ وَإِن ؛ له كذْعَث عَننا وَيَتَ عوك رذن انو النية وي الشغر 
4 ا 

قال في الحاوي : اعلم أن سراية الجناية تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها أن سرع إل النسن؟ فيجب القصاص له في السراية كوجوبه في الجناية» 
لأن النفسٍ تؤخذ تارة بالتوجئة وتارة بالسراية» فوجب القصاص في الحالين وليست 
النفس غيئاً ترئ فتنفرد بالأخذ» فلو سرى قصاص الجناية إلى النفس كان وفاء لحق 

والثاني: أن تسري الجناية إلى عضو في الجسد كسراية قطع الإصبع إلى الكف 
وسراية قطع الكف إلى المرفق» فالقصاص في الجناية دون السراية» ويؤخذ أرش السراية 
مع القصاص في الجناية على ما مضىء» فلو سرى قصاص الجناية مثل سراية الجناية لم 
يشقط به آرشى:سراية الجناية لما ذكرناة من حدوث سزاية الجناية غير مضمون فصار 


مضموناً» وحدوث سراية القصاص عن غير مضمون فلم يصر مضموناً . 

والثالث: أن تسري الجناية إلى ذهاب ضوء العين كالموضحة في الرأس إذا ذهب 
بها ضوء العين» فالذي نقله المزني عن الشافعي نصاً في هذا الموضع أن القصاص في 
السراية إليه واجب؛ لأن ضوء العين ليس بشخص يرى فيؤخذ بقلع العين تارة وبالسراية 
أخرى فأشبه النفسء» فاقتضى أن يجب القصاص في السراية إليه كما يجب في السراية إلى 
الشسرة قي راكنا لير الأول ْ 


.)١١18/0( انظر الأم‎ )١( 


١هك‎ 


كتاب القتل 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص في الموضحة ولا في السراية كما لا يجب في الإصبع 
ولا في السراية إلى الكف . 

وقال أبو يوسف: يجب القصاص في الموضحة وفي السراية إلى ضوء العين وإن لم 
يجب في الأصبع والسراية إلى الكف. وخرج أبو إسحاق المروزي قولا ثانيا لم يساعده 
عليه غيره أن السراية إلى ضوء العين لا توجب القصاص كما لا توجبه السراية إلى أعضاء 
الجسد لأنهما سرايتان إلى ما لا دون النفس وجعل ذلك ملحقاً بالقسم الثاني» فأما 
السراية إلى ذهاب الشعر فلا توجب القصاص. لأن الشعر عين ترى يمكن أن يقصد 
بالأخذ فصار كسائر الأعضاء. 

فصل: - 

فإذا تقرر ما ذكرناه من هذه المقدمة فصورة مسألتنا في رجل شبح رجلا موضحة 
فذهب منها ضوء عينيه وشعر رأسهء فعلى منصوص الشافعي في وجوب القصاص في 
السراية إلى ضوء العين» يقتص من موضحة الجاني» فإن ذهب منها ضوء عينيه وشعر 
وأنه ققد اموق السمرن علي سمهو رإن لوديلاهي مكها عبوء عيهه ولا سه رانم اند 
منها حكومة في الشعر الزائد على موضع الموضحة, لأن الشعر الذي في موضع 
الموضحة قد دخل في القصاص منها أو في أرش ديتهاء ولا يعالج شعره حتى يذهب ولا 
يعود نباته» لأنه قصاص في السراية إلى الشعرء وقد كان القياس يقتضي أن يؤخذ من 
الجاني. حكومة وإن :ثم ينيبت كنس غيواأن الشائعي جدله عا لحنة سحي هن اجكاء 
الأعضاءء فأما ضوء العين إذا لم يذهب بسراية القصاص فإن أمكن يعالج العين بما 
يذهب ضوءها من غير جناية على الحدقة مثل الكافور أو ميل يحمى بالنار ويقرب إلى 
العين من غير أن يذوب به شحمها اقتص منه بذلك» وإن لم يكن إلا بقلع الحدقة لم يجز 
قطعها لأحد أمرين: 

أحدهما: أن الحدقة عضو لم يجن عليه فلم يقتص منه. 

والثاني: أنه لا يجوز أن توضع حديدة القصاص في غير محلها من الجناية. 

فإن قيل: أفليس لو سرت إلى نفسه ولم يسر القصاص إلى نفس الجاني. قيل : 
ووضع حديد القصاص في غير موضعه من الجناية؟ 

قيل : لأن القصاص في النفس يستهلك به جميع الجسد وفيما دون النفس لا 
يستهلك به إلا عضو الجناية وحده فافترقاء وإذا تعذر القصاص في ضوء العين أخذ منه 
ديتها مع حكومة الشعر بعد الاقتصاص من الموضحة. ولو لم يقتص منها يضم إلى ذلك 
دية الموضحة. 

فأما على القول الثاني خرجه المروزيء أنه لا قصاص فى ذهاب ضوء العين 
بالسراية فيقتص من الموضحة؛ ويؤخذ من الجاني دية في ذهاب في ضوء العين» وحكومة 
في ذهاب الشعرء سواء سرق قصاصن الموضحة :إلى ذهات ضوء عين الجاني وذهاب 


١ /اه‎ 


كتاب القتل 
شعره أم لاء كما قلنا في السراية إلى الكف بقطع الإصبع لما لم يجب فيه القصاص لم 
تكن سراية القصاص إلى الكف مسقطاً لما وجب من أرش الكف. فأما المزني فإنه جمع 
بين السراية في النفس في وجوب القصاص فيهما وهو الأصح. 


فصل: 

فأما إن لطمه فأذهب ضوء عينه فإن كانت اللطمة يذهب بمثلها ضوء العين في 
الغالب وجب القصاص فيها بلطمة يقصد بها ذهاب ضوء العين» ولا يقصد بها القصاص 
في اللطمة فإن ذهب بها ضوء العين فقد استوفى القصاص منهاء وإن لم يذهب منها ضوء 
العين وأمكن أن يؤخذ ضوؤها مع بقاء الحدقة بغير حديد فعل» وإن لم يمكن أخذت منه 
دية العين» ولا أرش عليه في اللطمة لاستيفاء ما حدث عنهاء وإن كانت اللطمة لا يذهب 
فى الأغلب منها ضوء العين ويجوز أن يذهب فلا قصاص فيها؛ لأنها عمد الخطأ وتؤخذ 
ففية ةين ولا يعزر في اللطمة؛ لأنه قد استوفى منه حقهاء والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: دولا َبْلُعَ بشَعْرِ وَأسِه وَلَا بشَّعْرٍ لِحْيَيه دِيٌَ قَالَ المَرَّنِيُ 
رمه الله هذا أشي ِقَوْلِهِ عِنْدِي قِيّاساً عَلى كَولِهِ إِذا قَطعَ يَدَهُ كَمَاتَ عَنْهَا أله يقْطعْ كن 
مَاتَ مِنْهَا كَقَدْ استؤقى حَقَّهُ ككذَِّكَ إِدَا سَجَهُ مُفْمَصًا كَدَهَبَتْ مِنْهَا عبَْاهُ وَشَغْرْهُ كَقَذْ أَحَدَ 
حَقَّهُ غَبْرَ ني أَقُولُ إِنْ لَمْ يَنْبْتُ شَعْرْهُ كَعَلَيْهِ حَكُومَةٌ الشَّعْرِ مَا حا مَوْضِع المُوَضَّحَةَ فَإِنَه 
دَاغْلٌّ في المُوَضّحَةٍ كلا نَُرمُهُ رين . 

قال فى الحاوي: لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه» فأما الحكومة 
تتفرة رخال لش نان كاندهنا لاقي بق اسلا ككتمر الرافن والحنية والشازت لد 
بحت فى اخزه حكومة: :زاك كان تماديقيه اذه كالليفة والجاجيى زاهذات اميه فل 
لوال أنه قن كلانة ينام : 

أحدها: أن يعود مثل ما كان فلا حكومة فيه ويعزر جانبه. 

والثاني: أن يعود أخف مما كان وأقل فعليه حكومة ما نقص منهء سواء عاد أقبح 
مما كان أو أجمل» لأنه قد زال من جسده ما لم يعد. 

والثالث: أن يعود أكثف مما كان وأكثر فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا شيء عليه 
ويعزر. وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة والشين» وذهب 
بخضى أصحابنا إلن. أن ثبات'الشعريحد ذمابه لا يشقط ما'وجت فيه من سخكومة أخذه: 

وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن النبي كي قال: «من مثل 
بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة» وفيه ثلاثة أوجه: 
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كتاب القتل 
أحدها : أن مثلة الشعر تغييره بالسواد. 

والثاني : أنه نتقه . 

والثالث: أنه حلقه فى الخدود وغيرها. 


فصل: 

فأما إن قلع شعره قلعاً لم يعد نباته» فإن أمكن فيه القصاص حتى يذهب فلا يعود 
نباته اقتص منه مع التماثل والمكنة» وإن تعذر القصاص منه إلا أن يعود نباته فعليه في 
جميعه حكومة» ولا تبلغ حكومته دية» وأوجب أبو حنيفة الدية في الشعر في أربعة 
مواضع: في شعر الرأس» واللحية» والحاجبين وأهداب العينين» فجعل في كل واحد 
منها الدية إلا في العبد فإنه أوجب في شعره ما نقص من قيمته» احتجاجاً بما روي أن 
رجلاً أفرغ قدراً يغلي على رأس رجل فتمعط منها شعره فأتى علياً عليه السلام فقال له: 
اصبر سنة فصبر فلم ينبت فقضى علي له بالدية» ولم يظهر له في الصحابة مخالف فكان 
إجماعا . 

قال: ولأن الدية تجب بإتلاف ما فيه منفعة كاليدين والرجلين» وبإتلاف ما فيه 
جمال كالأنف والأذنين» وفي هذا الشعر جمالء وإن لم يكن فيه منفعة» فاقتضى أن 
يجب فيه الدية كالأنف والأذنين. 

قال: ولأن كل ما فرق بين الرجل والمرأة وجبت فيه الدية كالذكر والأنثى. ٠‏ 

ودليلنا: هو أن الدية لا تجب إلا توفيقاً كديات الشجاج والأطراف» وليس افق 
الشعر توقف فلم يجب فيه دية» ولأن الدية تجب فيما يؤلم وليس في أخذ الشعر ألمء امنا 
اختص بالجمال دون الألم لم تكمل فيه الدية كاليد الشلاءء ولأنه شعر لا يجب في العبد 
منه مقدر فلم يجب في الحر منه مقدر كشفر الجسدء ولأن من لا يجب في شعر جسده 
مقدر لم يجب في شعر وجهه مقدر كالعبد» ولآن ما جرت العادة بإزالته عند تجاوزه حدّه 
لم تجب الدية في إزالة أصله كالأظفارء ثم في الأظفار مع الجمال نفع ليس في الشعرء 
لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها فنتقص حكم الشعر عنها. 

فأما احتجاجهم بقضاء على رضوان الله عليه فقد خالفه فيه أبو بكر رضي الله عنه 
فقضى فيه بعشر من الإبل» فقد خالفه فيه أبو بكر رضي الله عنه فقضى فيه بعشر من 
الإبلء وخالفها فيه زيد فقضى فيه بثلث الدية» وليس مع الخلاف إجماع: وقياسه على 
الذكر لاختصاص الرجال به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب فيه الدية. 

ثم المعنى في الذكر أن فيه منفعة وإنما يخاف منه للسراية إلى النفس. فخالف 
الشعرء وما ذكره من القياس على الأنف والأذنين فلا تسوية بينهما وبين الشعر لأمرين: 

أحدهما: أن في الأنف والأذنين منفعة ليست فى الشعرء لأن الأنف يحفظ النفس 
والشمء والأذن عط انيم ويدفع الأذى. | 
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كتاب القتل 
والثاني: أن في قطعهما ألماً ربما أفضى إلى النفس بخلاف الشعر الذي لا يؤلم 
والايخاف مه التلفت 


مسألة7": 

قَالَ الشَافويُ رَحِمَهُ الله : 3 أَصَابئةُ مِنْ جُرْح د أكلة مقْطمَتْ الكَفُ لتلا تي 
الأكلَهُ ني جَسَدٍ جَسَدِه لم يَضْمَنٍ الجَانِي مِنْ قَظع الك شُيْعاً نْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ َيِضفُ وشت لدي 
عَلَى البجاني وَيَسْقْط نِضْنَهَا لأَنّهُ جَنَى عَلَى نَفْسِه). 

قال في الحاوي: وصورتها: في رجل قطع إصبع رجل فتآكلت» وخاف المجنى 
عليه سرايتها إلى نفسه فقطع كفه ليقطع سرايتهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يندمل بقطع كفه فيجب على الجاني القصاص في الإصبع التي قطعهاء 
وعليه الأرش فيما سرت إليه الجناية من كف المجنى عليه كأنها سرت إلى إصبع ثانية» 
فيلزمه ديتها لذهابها بسراية جنايته» ولا قود عليه فيهاء ويكون الباقي الكف التي قطعها 
صاحبها.هدراً لا يضمنها الجاني فإ قيل: إننا قطعها من الخوف الحادت عن جنايته فهلا 
كانت من ضمانه كالسراية. 

قيل: تلف السراية حادث عن فعله فضمنه» وتلف الخوف حادث عن فعل غيره فلم 

والثاني: أن يسري قطع الكف إلى نفسه فيموت» فيكون الموت حادثاً من سرايتين 
قطع الجناية» وقطع الاستصلاح» فيصير الجاني أحد القاتلين» وعند أبي حنيفة يكون 
الثاني قائلاً دون الأول» لأنه قطع محل الجناية فأزال سرايتهاء وهذا فاسد بما قدمناه من 
الدلالة عليه» فإن الموت كان بسراية الألمين» فلذلك صار الأول أحد القاتلين» » وإذا كان 
كذلك ففي قطع الجاني نصف الدية» فأما القود في النفس فقد صار مشاركاً في النفس 
لمن لم يلزمه ضمانها فاختلف أصحابنا في وجوب القود عليه» فكان أبو علي بن أبي 
هريرة يخرجه على قولين من شريك السبع ومن جارح نفسه بعد الجناية عليه : 

أحدهما: عليه القود في النفس . 

والثاني: لا قود عليه. وقد مضى توجيه القولين من قبل . 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا قود عليه قولاً واحداً وإن كان شريك السبع وشريك 
المجنى عليه قولين وفرق بينهما بأن النفس في شركة السبع والمجنى عليه خرجت عن 
قصد التلف فصار جميعها عمداً محضاً فجاز أن يجب فيها القود» وفي هذا الموضع 
خرجت عن قصد الاستصلاح دون التلفء. فإذا أفضى إلى التلف صار عمد الخطأ ولا 
قود على شريك الخاطىء وكذلك ها هنا. 
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5 اب يج 72 7 ا سي قا تج القعل 
فصل: 

فأما إذا قطع الجاني قطعة لحم من بدن المجنى عليه فخاف المجنى عليه سرايتها 
فقطع ما يليها فمات فينظرء فإن قطع المجنى عليه ميتاً فلا تأثير للقطعة» لأن قطع الميت 
لا سراية له» والجانى هو القاتل وحده؛ والقود عليه فى النفس واجبء. فإن عفا عنه 
تحدم الننة) وإن قطم لحا عن فالبوت من انها والجانى أحل العاتلين يوفاف نين 
حنيفة» لأن محل الجناية عنذه إذا كان باقياً حدثت السراية عتهماء وإن أزاله الثانى كانت 
السراية عن الثانى» وعندنا أنه لا فرق بين بقاء محل الجناية لدو ديت اسان 
غنيدا + ويكرة القزه خااعنا ان الجاى محمولاً على ما قديتاة من اعتلات أسعايناء 
فيكون على قول ابن أبي هريرة على قولين» وعند أبي إسحاق المروزي: لا قود عليه قولاً 
واحداٌ وعليه نصف الدية» وهكذا لو أن المجروح خاط جرحه فمات» فإن خاطه في 
لحم ميت فالجارح هو القاتل وعليه القود في النفس أو جميع الدية» وإن خاطه في لحم 
حي كان الجارح أحد القاتلين وكان وجوب القود على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا في 
القولين. 


مسألة0": 


كَالَ الشّافِمِي رَضِيَ الله عَنّْهُ: «ولَوْ كَانَ فِي يد المَفْطوعِ إِصْبَعَان سَلَا َانِ لم تُقطغ 
يَدُ الجَاني وَلَوْ َضِيَ َإِنْ سَأَلَ المَقْطُوعٌ أَنْ نَ يفطم ل إضْبَعٌ القَاطِع الثَالِثْ وَيُؤْحَدَ لَه ار 
الإصْبَعَْنِ والسُكُومَةٍ في الكف كان دَلِكَ لَه و أَبْلُعُ بِحُكُومَةٍ كمه دِيَةَ إضبع لأَنّهَا تَبَعُ 
ِلأصَابع وَكُلّْهَا مُسْتَويٌَ وََا يكُونٌ أَرْشْهَا َوَاحِدَةٍ مِنهَاء. ْ 

قال فى الحاوي: قد ذكرنا أن السليمة لا تقاد بالشلاءء ويجوز أن تقاد الشلاء 
بالللسة 4 قإذا "قلع عنا افيها فنعا كدلاوان فلا تعلو كته القاطع من أن تكو سلمة أو 
فيها شلل فإن كانت سليمة فلا قصاص عليه في كفه وإن بذلهاء لأن سلامة ما قابل الأشل 
يوجب سقوط القصاص عنه» ومن سقط القصاص عنه لم يقتص منه وإن رضي لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان سقوط القود عن الأب بالابن وعن الحر بالعبد يمنع من القود 
مع رضا الأب والحر كذلك يمنع منه مع رضا السليم بالأشل . 

والثاني: أن سقوط القود في السليم عن الجاني قد أوجب المال أرشاً في الأشل 
من المجني عليه فصار كالدين المستحق» ولو بذل من عليه الدين أن يؤخذ به شيء من 
أعضائه لم يجزء كذلك هنا وإذا سقط القصاص من السليم المقابل للأشل لم يسقط من 
السليم المقابل للسليم فيقال للمجنى عليه: أنت بالخيار بين القصاص أو الدية» فإن طلب 
الدية وعفا عن القصاص أعطي دية ثلاثة أصابع ثلاثين بعيراً يدخل فيها حكومة ما تحتها 
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كتاب الققتل صصح ([1[ 


من الكف. وأعطي حكومة إصبعين شلاوين لا يبلغ بهادية إصبعين سليمتين» ويدخل في 
حكومتهما حكومة ما تحتهما من الكف وإن أراد القصاص اقتص من ثلاثة أصابع من كف 
الجاني المماثلة للسليمة من كف المجنى عليه» وأخذ منه حكومة في الإصبعين الشلاوين 
يدخل فيهما حكومة ما تحتهما من الكف» وهل يدخل في القصاص في الأصابع الثلاث 
حكومة ما تحتهما من الكف؟ على وجهين ذكرناهما من قبل : 

أحدهما : تدخل حكومتهما في القصاص كما تدخل حكومتها في الدية. 

والثاني: وهو منصوص الشافعي لا تدخل حكومتهما في القصاص» لبقائها.» بعد 
استيفائه» ولا يبلغ بحكومة الكف دية إصبع؛ لأنها تبع للأصابع فلم يبلغ بالتابع حكم 
المتبوع» وإذا كان هذا في جميع الكف فالمستحق ها هنا حكومة ثلاثة أخماس الكفء 
لأن حكومة خمسها قد دخل في حكومة الإصبعين الشلاوين إذا كان قد أدخله في اعتبار 
حكومتهما فلا تبلغ بحكومة ثلاثة أخماس دية إصبع وثلاثة أخماس ديتها ست من الإبل 
فينقص منها شيء وإن قل . 

فصل: 

وإن كان في كف الجاني شلل فعل ضربين: 

أحدهما: أن يتساوى الشلللان من كف الجاني وكف المجنى عليه» فيكون الشلل 
من أصابع الجاني والمجنى عليه في الخنصر والبنصر والباقي منها سليم فيقتص من كف 
الجاني لتكافئهما في الأشل والسليم. 

والثاني: أن يختلف الشللان فيكون الأشل من المجني عليه الخنصر والبنصر ومن 
الجاني الإبهام والسبابة» فإن رضي المجني عليه أن يأخذ الأشل بالسليم اقتص له من 
أصابع الجاني الثلاثة وهي الوسطى سليمة بسليمة والسبابة والإبهام شلاوان بسليمتين» 
وأعطي حكومة في إصبعيه الشلاوين وإن لم يرض أخذ الأشل بالسليم اقتص له من إصبع 
واحدة وهي الوسطى» تعدا كي يي اه وأعطي ديتي إصبعين عشرين بعيراً في 
السبابة والإبهام. لسلامتهما من المجنى عليه وشللهما في الجاني» وأعطي حكومة 
إصبعين شلاوين لنقصهما من المجنى عليه وسلامتهما من الجاني» ويدخل في دية 
السليمتين ما تحتهما من الكف. وفي حكومة الشلاوين ما تحتهما من الكف في سقوط 
حكومة ما تحت المقتص منها وجهان على ما مضى . 


: 00, 
- 521 0 22 
َال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ القَاطِعٌ مَقْطوعَ الأَصْبَعَيْنَ قُْطِعَتْ لَهُ كَنَهُ 
ل كو قله م تتفت 
وَأَحَذْتٌ لِلْمَقهِ د أَرْعن مين تا 
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"5 كتاب القدل 

قال في الحاوي: وهذا صحيح, إذا قطع كفاً كاملة الأصابع وكف القاطع ناقصة 
إصبعين كان للمقوطع الخيار في الدبة والقصاص. فإن اختار الدية أعطي دية يد كاملة 
لكمالها من المقطوع. وإن نفصت من القاطع ووافقنا أبو حنيفة على أن ديئها لا قف على 
مراضاة القاطع وهو أصل معه فيما خالفنا عليه من دية النفس» فإن اختار القود من كف 
القاطع أفيد منها وهي ألقص من حقه؛ فيقاد من الناقص بالكامل» ويعطى بعد القصاص 
دية أصبعين لوجودهما في كف المفطوع رنفصالهما من كف القاطع , 

وقال أبو حليفة ! لا شيء له بعد القصاص» وقد تقدم الكلام معه. واعتبر فقد 
الإصبعين بشللهما ولا يلزم بعد الاقتصاص نقص شللهما كذلك لا يلزم بعده دية فقدهماء 
وهذا فساد بما قدمناه من الغرق بين شللهما وفقدهما بكمال العدد مع الشلل وتقصاله مع 
الفقد. 


مسألة(": 

َالَ الشَافِهِيُ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ: 'وَلَوْ كان بلتامع بِتْ أصَابعٌ لم بُقْطع لِزِيَاَةٍ 
الإضبع' 

فال في الحاوي: لأن القصاص أن يؤخل من الجاني مثل ما أخخل من غير زيادة فإذا 
كان للفاطع ست أصابع وللمقطوع خمس لم يجز أن تؤخذ ست بخمس فإن فيل: إذا جاز 
إذا اشئرك رجلان في فطع يد أن يقطعوا ببدين يد فهلا جاز أن يأخذوا ست أصابع 
بخمس؟ 

قلنا: لأن يد كل واحد منهما ممائلة ليد المقطوع فقطعناها ولبست يده مماثئلة لليد 
الزائدة فلم يقطعها. ؛ وإذا كان كذلك نظر في السادسة الزائدة؛ فإن كالت تحت الكف في 
طرف ا ا ا 0 الزائدة بعد بعد أخخل الكف. وإن كانت 
الزائدة في الكف مع أصابعها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثابئة في الكف, فيقئص من أصابع القاطع الخمس وتستبقي 
الزائدة على كفه؛ وهل تؤخل مله حكومة كفه المستبقاة؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: وهر منصوص الشافعي: يؤخل حكومة كفه لبقائها بعد استحقاق القرد 
فيهاء ولا يبلغ بها دية إصبع؛ لأنها تبع للأصابع . 

والثائي : لا تؤخل منه حكومة كفه فتكون تبعاً للاقتصاص من أصابعه كما تكون تبعاً 
لها لو أخحذت ديتها . 

والعسم الثاني : أن تكون الإصبع الزائدة ملتصقة بإحدى أصابعه الخمس فيسقط 
القصاص ( في الإصبع الزائدة مع الملتصقة بهاء ولا يقتص منها لدخول الضرر على 
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كتاب القئل 
الزائدة؛ ويقئص من أربع أصابع القاطع؛ وتؤخد منه دية إصبع وهي المستبقاة له مع 
الزائدة وتدخمل حكومة ما تحتها من الكف في ديئهاء وفي دحول حكرمة بافي كفه في 
الاقتصاص من أصابعه ما ذكرناه من الوجهين: 

والقسم الثالثك: أن تكون الإصبع الزائدة ثابئة على إحدى أنامل إصبع فيقدص من 
أصابع القاطع الأربع؛ فأما الإصبع الني تثبت الزائدة في أناملها فلا يخلو حال الزائدة 
عليها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: ا 
وتأخل منه دية الإصبع. ولو بذلها قصاصاً لم ب يجز أن يقتص منها , 

والثائي: أن تكون لزائدة ثاب على الث الوسطى. فيقئص من أنملته العلياء 
ترركت ماني إصبع سئة أبعرة وثلثين لبقاء الأئملة الوسطى والألملة السفلى. 

والثالث: أن نكون الزائدة ثابئة في الأنملة السفلى» فيقتص من أنملته العليا 
والوسطى؛ ويؤخل منه ثلث دية إصبع. لبقاء الألملة السفلى. وهو ثلاثة أبعرة وثلث, 


مسأل" 

قَالَ الشّافمِيُ ره ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كان لخر ممْسٌ أصَابِعٌ هُوَ القاطم كَانَ 
لْمَفطوعٍ فلع يد بو دون الإضيع الوَّائِدَةٍ وَلَا بلع بها ان ل 

فال في الحاري: إذا كانت الإصبع الزائدة في كف المتعلوع دون القاطع اقتصصنا 
من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة» ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل 
الخلقة؛ فلو فطع الإصبع الزائدة ورحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع, 
وتؤخذ حكومتهاء فإن بقي لها بعد الدمالها شين؛ وكانت كفه بعد أخذها أجمل منها مع 
بقائها ففيه وجهان: 

ل ا 0 وبعزر الجاني علهما؛ أن 
الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنابته نقص» وإنما بعزر للألم؛ ويكون مثابة من 
فطع سلعة يضمن إن ن أفضت إلى التلف؛» ولا يضمن إن برأت , 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» ا عليه حكرمة؛ لأنه قد أراق 
دم بجناية, واختلفا في اعتبار حكرمتهاء فقال أ بو إسحاق المروزي: اعتبر حكومتها 


والدم جار . 
وقال الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالهاء لأنه أقرب إلى الاندمال 
المعتبر في غيرها. 


)00 انظر الأم (017/6, 


# لبجب 1 2267777 ياه الفقل 
فصل: 
ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معاً فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يتماثئل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع الإبهامين 
فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل والزيادة. 
والثاني: أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القطع مع خنصره 
والزائدة من المقطوع مع إبهامه. فلا قصاص في الزائدة لاختلافهما باختلاف محلهماء 
ويقتص من أصابعه الخمس» ويؤخذ منه حكومة الأصبع الزائدة. 
فصل: 
وإذا كان لرجل أربع أصابع من أصل الخلقة وإصبع زائدة» في محل الخامسة 
الناقصة والعلم بزيادتها وإن كانت في محل الخامسة الناقصة. يكون إما بضعفها وقلة 
حركتهاء وإما بدقها وصغرهاء وإما بغلظها وطولهاء وإما بسلبها عن استواء الأصابع» 
فإن قطع هذا الكف رجل سليم الكف لم يقتص من كفهء لأن فيها إصبعاً من أصل الخلقة 
قد قابلتها إصبع زائدة الخلقة فلم يجز أن يأخذ الكاملة بالناقصة كما لا يأخذ السليمة 
بالشلاى فإن أراد الدية أعطي دية أربع أصابع أربعين من الإبل وأعطي حكومة في 
الزائدة» ويدخل في ذلك حكومة الكف. فإن أراد القصاص اقتص من أربع أصابع القاطع 
وأخذت منه حكومة في الاصبع الزائدة» ل ل 
ضف ورادكي فكوا اص فإن رضى ي المقطوع أن يأخذ الزائدة بالكاملة اقتص له من 
و ل ان ا و ا ا ا 
يأخذها بدلاً من إصبعه اقتص له من أربع أصابع القاطع» وأخذ منه دية إصبع:عشرا من 
الإبل. ولو كانت الزائدة في غير محل الناقصة لم يجز أن يقتص منها بالكاملة وإن تراضيا 
لسقوط القصاص فيها باختلاف المحل» ولو كانت كف كل واحد من القاطع والمقطوع 
ناقصة إصبعا وزائدة إصبعا فإن تساويا في الناقصة والزائدة جرى القصاص بينهما في 
الريادة والتقعان »وز اسعريا فى الراقدة اهلقا فى النافصة احص من الرانه بالذائدة 
ويؤخذ من القاطع دية إصبع واحدة وهي الناقصة من كف القاطع ويقتص من ثلائة أصابع 
المتماثلة فيهماء وإن اختلفا في الزائدة واستويا في الناقصة فلا قصاص بينهما في الزائدة» 
ويقتص من أصابع الأربع ويؤخذ منه حكومة الزائدة من المقطوع . 
مسألة00, 
كَالَ لشاف ذِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ َع لَه مله لَهَا طَرَكَانِ كَلَهُ القَودُ مِنْ أَضْبَعه 
ده حُكُومَةٍ َإنْ كان لِلْقَاِع مِدْلُّهَا أَقبدَ ها وا حُكُومَةَ كَإِنْ كانَ لِلْقَاطِع طَرَفَانِ 
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كتاب الققل ‏ ل ببح ]18 
وَلِلْمَعه بع وَاحِد قلا قود د لأنَهًا أَكْئرا . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا كان الطرفان في أنملة المقطوع اقتص من 
القاطع وأخذ منه حكومة الطرف الزائد» وإن كان الطرفان في أنملة القاطع فلا قصاص 
عليه وتؤخذ منه دية أنملة» وإن كان الطرفان في أنملة القاطع والمقطوع اعتبر تماثل 
الطرف. فإن كان متماثلين جرى القصاص بينهما في الطرفين وإن كانا غير متمائلين فلاء 
لأن الطرف الزائد من خ أحدهما متيامن ومن الآخر متياسر فلا قصاص بينهما ويؤخذ من 
القاطع دية أنملة وزيادة حكومة في الطرف الزائدك. 

مسألة 00 

قَالَ الشَافِعِئٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: اس طرفي وَمِنْ آخر الوسْطَى مِنْ 
وَاجِدٍ فَإِنْ جَاءَ الأرَكُ كَبْلَ انُْصّ لَه ثم الوسْطَى وَإِنْ جَاءَ صَاحِبٌ ده 
قِصَاص لَك | ِلّا بَعْدَ الكَرَفٍ وَلْكَ 2 

قال في الحاوي: : إذا ابتدأ فقطع أنملة عليا من سبابة رجل ثم قطع أنملة وسطى من 
سبابة آخر ليس لها عليا كان القصاص لصاحب العليا مستحقاً في الحال» وقصاص صاحب 
الوسطى معتبر بصاحب العلياء فإن اقتص صاحب العليا اقتص بعده لصاحب الوسطى» وإن 
طالب صاحب الوسطى بالقصاص قبل اقتصاص صاحب العليا لم يخل صاحب العليا من 
أن يكون قد عفا عن القصاص أو لم يعف. فإن عفا سقط قصاص صاحب الوسطى؛ لأنه لا 
يجوز أن يأخذ أنملتين عليا ووسطى بأنملة واحدة وسطى وإن لم يعف صاحب العليا قيل 
لصاحب الوسطى: لا قصاص لك في الحال مع بقاء العليا وأنت بالخيار بين أن يعفو عن 
القصاص إلى الدية وبين أن تنتظر بها قصاص صاحب العليا . 

فإن قيل: إذا كان غير مستحق للقصاص في الحال فكيف يجوز أن يستحقه في ثاني 
حال» يجان سات لاير وا لحر ]طلم ودع زيطا ميضط لضا صني نه الي 
الحال لم ينتظر بها عتق العبد من بعد حتى يقتص منه قيل: القصاص فى الوسطى قد 
وجب بعد قطع العلياء وإنما أخر استيفاؤه لأجل صاحب العلياء وما اشر السيفافة من 
القصاص لسبب لم يوجب تأخيره بطلانه كتأخير الاقتصاص من الحامل حتى تضعء 
وخالف قطع الحر العبدء لأن القصاص له يجب فافترقاء فإن بادر صاحب الوسطى 
فاقتص من القاطع فقد تعدى بأخذ العليا مع الوسطى إذ لا قود له عليه فيها لعدم محلها 
منهء وعليه ديتها للقاطع. ويرجع صاحب العليا بديتها على القاطع . 


فصل: 
ولو ابتدأ الجاني فقطع الأنملة الوسطى من سبابة رجل ليس له علياء ثم قطع العليا 
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كناب القئل 
من سبابة آخمر فلا فصاص لصاحب الوسطى» سواء اقئص صاحب العليا أو لم يقنص» 
اع ع ا عي ا ل ع اي ا 
ا ال ل ا بن أبي هريرة 
في السليمة إذا شلث وجها ثاليا أنه يقتص منها ولا وجه له اعتبارأ بما ذكرناء ولو قطعهما 
رجا يعات وعد رح لماعي لوعن اللقامن إذا برلا الي 04 
ربصير كما لو تقدم بقطع العلبا ثم الوسطى؛ لأن القصاص مستحق بعد القطع والعليا بعده 


مستحقة القطع , 


مساألة!": 

َال الشَافِن رَضِيَ الله عنْهُ: «وَلَا أَنيدُ بِيُمنَى بُسْرَى وَلَا بيُسْرَى يُمتى1. 

فال في الحاوي: والممائلة في القصاص معتبرة في الجنس والنوع؛ فالجنس أن 
تؤخد اليد بالبد؛ ولا تؤخد يد برجل؛ والنوع أن تؤخط يمنى بيمنى؛ ولا تؤخد يمنى 
بيسرى؛ فإذا قلع يده اليمنى وكان للقاطع يد يمنى أخذناها فوداً؛ وإن لم يكن له يمني 
سقط القصاص إلى الدية ولم يؤخد بها اليسرى لعدم الممائلة وهو قول الجمهور. 

وقال شريك بن عبد الله: أقطع اليمنى باليمنى ولا أعدل عنها إلى اليسرى؛ فإن 
عدمت اليدنى قطعت اليسرى بها + ااشتراكهما فى الاسم رتنائلينا في الطلفة وقارييم 
في المنفعة وهذا خطأء لقرل الله تعالى: ظرَلِن مَاقَْتْرُ مَمَاقِوا بمِئْلٍ ما عُوِفنِس بد5» 
|المحل : 5] ولأن ما تميز محله وتفرد بنوعه لم يكن الاشتراك في الاسم العام موجباً 
للنصاص كالإصبع لا تؤخل السبابة بالوسطى وإن اشثركا في الاسم لاخثلافهما في 
المحل؛ ولأنه لو جاز أخد اليسرى باليمنى عند عمدها لجاز أن لؤخل بها مع وجودها 
وذلك غير جائز مع الوجود فكذلك مع العدم. 


مساألة'": 
ثَالَ الشَافِمِي رَضِيَ الله لة: 'وَلَوْ تلع يه أ مطع أله كم إن المَتْطوعٌ دُلِكَ مِنْهُ 


لْصَقَهُ بدي وَسَأَلَ القؤدَ للَهُ ولك لأنهُ وَجَبّ لَهُ بِإِبَانَيهِ وَكَذَّيِكَ الجّاني لا يُقْمٌ نَاِيَة إذا 
1107 إلا بَأَنْ يُفَطَْ الأنّهَا مَْنَهًا . 

ا وهذه المسألة يشتمل في القاطع المقطوع على ثلاثة أقسام : 

٠‏ أحدها: أن يقطع أذنه فيبينها ثم إن المقطوع أذنه ألصقها يدمها فالتحمت مندملة ثم 
ل نيك القصاص بالإبالة؛ فإن سأل المقئص منه 
أن تزال أذن المقتص له 

قبل: ا حق للك في زتها ونم تال في حق ال عال. لأنها بعد الإبالة ميثة 


لدج ميت ممص صمتو حت جو ته نت تت لج ب تا سج 2000 
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كتاب القثل دل 
لجسة يلزم أخذه بإزالتها لما عليه من اجتئاب الأنجاس في الصلاة وهو حق يستوفيه 
الإمام دونك؛ وهكذا لو اقتص من أذن الجاني فألصقها بدمها فسأل المقتص له أن يعاد 
إزالتهاء فيل له: قد استوفيت حقك من القصاص بالإنابة وإئما 1 
في حقك» فلر نطع هذه الأذن الملصقة قاطع من المقئص له أر من المقتص منه منه لم 
يضمنها بفود ولا دية؛ ويعزر لافتباته على الإمام لا لتعديه على المقطوع» لأله مسدحق 
عليه فلم يكن تعدياً في حقه وكان افتياتاً في حق الإمام لمداخلته في سلطانه. 

والثاني: أن تقطع أذنه إلى نصفها ثم بتركها فليصتها المجنى عليه بدمها فدلتتحم 
وتندمل فلا قصاص على اللجاني لأمرين : 

أحدهما: عدم الإبالة, 

والثاني: إفرارها مندملة ونؤخل منه حكومة ما حدث من الشين بعد الاندمال فلو 
جنى عليها أخر فقطعها إلى آخر الموضع الذي قطلعها الأرل أخذ 00 دون القود 
كالأول؛ ولو أبانها اقتص منه بهاء فلو بلغ الفصاص إلى نصف أذن القاطع فألصقها 
بدمها أعيد نطعها منه قرداً, ٠‏ لآنها مقرة في غير الفصاص فرجب أن تؤخل في القصاص. 

الثالث: أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منه؛ فإن أعادها المجنى عليه 
فالنصقت أقرت؛ لأنها إذا لم ننفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيهاء وإذا أقرت بعد 
الالتحام فلا قصاص فيهاء وفيها حكرمة بقدر الشبن؛ وإن لم تلتحم وجب القصاص فبها 
فبقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتهاء ولا يقطع الجلدة كما لم يقطعها؛ لأن 
ا ولعيو امار د م من 
الموضحة لاننهائها إلى العظم كذلك يقئص من غضروف الأذن لانتهائه إلى اللحم؛ فإذا 
اقتضى منها وأعادها لوم ماه 3 لأن سحقه في بقائها 
بائئة كما بقيت أذن الممجئى عليه بائئة. 


مسألة7"), 
: 8 رفك, إاعمة - 04 

َال الشّانِمِيٍ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ : 'وَيقَا َذَكْر رَ جل شبح َخصِي رَصَبٌِ َالوِي لا 
َأَِي النْسَاء كان الذُكرٌ بَنْتَهِرٌ أن لا يَنقَسِرُ مَا لم يَكُنْ به شَلَلٌ يَمْنَعَهُ م أنْ يَنْفْض أز 

قال في الحاوي: الفصاص في الذكر واجب. لأنه عضو له حد وغاية؛ فإذا 
استوعبه من أصل القضيب اقتص منه؛ ويؤخل الطويل بالقصير والغلبظ بالدقيق» وذكر 
الشاب بذكر الشيخ» وذكر الذي بأني النساء بذكر العنين؛ والذكر الذي ينثر بالذي لا يندثر 
ما لم يكن به شلل» وذكر الفعل بذكر الخصي . 


كشع 2205116 


)0( انظر الأم (181/8), 


1578 


كتاب القتل 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا أقتص من ذكر الفحل بذكر الخصيء ولا الذكر 
المنتشر بغير المنتشر لنقصهما وقلة النفع بهماء فلم يقتص من كامل بناقص» وهذا فاسدء 
لقول الله تعالى: ##وَإِنْ عَاتَنَسُمَ فَعَاقِبَا بِمِئْلٍ مَا عُوقِبشر يه2» [النحل: ]١76‏ ولأنهما قد 
اشتركا في الاسم الخاص مع تمام الخلقة والسلامة من الشلل فجرى القصاص بينهما 
كسائر الأطراف» ولآن ذكر العنين صحيح وعدم الإنزال لعلة في الصلب, » لأنه محل 
الماع» وكذلك ذكر الخصي صحيح» والنقص في غيره وهو عدم الأنثيين» ولأنه ليس في 
العنة والخصي أكثر من فقد الولدء وهذا المعنى لا يؤثر في سقوط القودء كما يؤخذ ذكر 
من ولد له بذكر العقيم» وكما يؤخذ ثدي المرضعة ذات اللبن بثدي من لا ترضع وليس 
لها لبن» وفيما ذكرناه انفصال. 

فأما الذكر الأشل فلا قصاص فيه من السليم كما لا يقتص من اليد السليمة 
بالشلاء» وشلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال» وينبسط فلا ينقبض 
بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط». أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبضء فهذا هو 
الأشل على اختلاف أنواع شلله» فلا يقتص منه إلا بأشل ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل 
من جريان القصاص بينهما لعموم النقص وعدم المنفعة. 


فصل: 
فإن قطع حشفة الذكر كان فيها القصاصء لأنها معلومة الغاية ولا يمنع اختلافهما 
في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهماء ولو قطع بعض ذكره اقتص منه إذا أمكن» 
لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع» فيقدر المقطوع من ذكر المجنى 
عليه. فإن كان نصفه قطع الذكر الجاني» سواء كان أكبر من ذكر المجنى عليه أو أقل» 
وإن كان ثلثه قطع ثلث ذكر الجاني» ولا يؤخذ بقدر المقطوع؛ لأنه قد يكون نصف ذكر 
المجنى عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني» بوك قفنت أكرم ولا تقض علق ثلله كارا 
بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني. 
مسألة20, 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَبأَنْبي الخْصِيٌ لان ذَلِكَ طَرّفٌ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ 
يُقَادَ مِنْ إِحْدَى أَنْتبِي رَجُلٍ بلا دَمَابٍ | خرَى أُقِيدَ مِنْهُ وَإِنْ َطعَهُمَا نَفِيهِمَا القِصَاصٌ أَوْ 
الذَيّهٌ نَامّةً) . 
قال فى الحاوي: أما القود في الأنثيين فواجبء» لأنهما عضوان من أصل الخلقة 
فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكرء فيؤخذ أنثيا الشاب بأنثبي 
الشيخ» وأتثبي الرجل بأنثبي الصبيء وأنثبي من يأتي النساء بأنثيي العنين» وأنثيي الفحل 


.)171١/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب القتل امحط 7« رج 4 07سياست727 ل 111 


بأنثبي المجبوب» وهو الذي عناه الشافعي بالخصيء, ومنع أبو حنيفة ومالك من أخذ أنثبي 
الفحل بأنثيي المجبوب» ومن أخذ أنثيي الذي يأتي النساء بأنثبي العنين» كما منعه منه في 
الذكرء والكلام فيهما واحد. ْ ْ ْ 

فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص منهما لا يتعدى إلى ذهاب 
الأخرى» لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين والرجلين» 
فإن علم أن القصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى فلا قصاص فيهماء لأنه 
بين تسافا مو عقوي سفن وذلك لامو ويؤخذ منه ديتها وهي نصف الديةء لأن 
في الأنثيين جميع الدية. 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَافِمِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «فإن قَالَ الحَانِى جَنَيْتٌ عَلَيْهِ وَهوّ مُوْجَوءٌ و وَقَالَ 
المَحُنى عَلَبْهِ بَلْ د صَحِيحٌ كَالْقَوْلُ قَوْلُ المَجُنى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ لأنَّ هَذَا يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارٍ 


0 وو 


الئاس وَلَا يحوز كشفه لَهُع). 

قال فى الحاوي: إذا اختلف فى سلامة العضو المجنى عليه فقال الجانيى: هو أشل 
وهو موجوء قد بطلت منافعه فلا قود علي ولا دية» وعلي حكومة. 1 

وقال المجنى عليه: بل هو سليم استحق فيه القود أو الدية عامة فقد نص الشافعي 
في الأعضاء الباطنة كالذكر والأنثيين أو القول قول المجنى عليه مع يمينه على سلامتهاء 
وله القود إلا أن يقيم الجاني البينة على ما ادعاه من الشلل» ونص في الأعضاء الظاهرة 
كاليدين والرجلين والأنف والعنين أن القول قول الجاني مع يمينه أنها غير سليمة» ولا 
قود عليه ولا دية إلا أن يقيم المجنى عليه البينة على سلامتهاء فاختلف أصحابنا في 
اختلاف هذين النصين على وجهين: 

أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير 
سليمة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة لا قود عليه ولا دية. 

وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه. 

والقول الثاني : أن القول قول المجنى عليه مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة 
على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة» لأن الأصل سلامة الخلقة وثبوت الصحة» وهكذا 
لو قطع رجلاً ملفوفاً في ثوب فادعى أنه كان ميتاً وادعى وليه أنه كان حياً فهو على 
قولين : 

أحدهما: أن القول قول الجاني. 

والثاني: أن القول قول الولي وأصلهما اختلاف قوليه في أيهما هو المدعي: 
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١ا/و‎ 


كتاب القئل 

أحدهما: أن الجاني هو المدعي لحدورث الموث؛ فيكون القول فيه فول الولي. 

والثاني: أن الولي هو المدعي للقود. فيكون القول قول الجائي. فهذا أحد رجهي 
أصحابنا . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ أن انختلاف النصين محمول على 
اخئلاف حالين؛ فيكون القول في الأعضاء الظاهرة قول الجالي مع يمينه أنها غير سليمة» 
والفول في الأعضاء الباطئة قول المجنى عليه مع يمينه أنها سليمة. 

والفرق بينهما: تقدير إقامة البيئة في الأعضاء الباطئة وإمكانها في الأعضاء 
الظظاهرة: فيقوى في الباطن جنبة المجنى عليه؛ وقوي في الظاهر جنبة الجاني؛ كما لر 
قال: إن ولدت فأنت طالقء فادعت الولادة وأنكرهاء كان القول فيه قولها لتعذر البينة 
عليها . 

وإن قال: إن ولدث فأنت طالقء فادعت الولادة وألكرها كان القول فيه قوله 
دونهاء لإمككان إقامة البيئة على رلادتها . 


فصل؛ 

فإذا تفرر ما وصفنا من شرح ال.ذهب»؛ فإن قلنا إن القول قول المجنى عليه في 
سلامتها مع يميئه حلف لقد كان سليماً عند الجناية عليه وحكم له بالقود أو الدية؛ إلا 
أن يكون للجاني بينة على ما ادعاه من الشلل وعدم السلامة؛ فإن شهدوا أنه كان أشلدً 
عند الجناية أو قبلها حكم بشهادتهم ؛ وسقط القود والدية ووجب الأرش»؛ أن الشلل إذا 
ثبت قبل الجناية يزل وكان بايا إلى وفت الجناية؛ فلذلك ما استوى حكم الشهادة في 
السالتئين؛ والبيئة ها هنا إن كانت السناية موسبة للقود شاهدان؛ وإن كانت موجية للدية 
دون القود شاهدان؛ أو مساهياء وامرأئاب» أو شاهد ويمين؛ وإن قلنا: إن القول قول 
الجاني فلا يخلو حاله من أن بككون قد اعترف بالسلامة قبل الجناية أو لم يعترف بهاء فإن 
لم يعترف له بالسلامة وقال لم نزل سلامته وحلف؛ فالقول قوله مع يميئه؛ وإِن اعترف له 
بالسلامة وادعى حدوث الشلل عند البجناية ففي قبول قوله قولان متصوصان: 

أحدهما: لا تقبل الاعتراف بالسلامة؛ لأنها قد صارت باعثرافه بها أصل 
استصحابه فيصير القول فيه قول المدتنى عليه , 

والشاني: أن يقبل دعواه في حدوث الشلل مع اعترافه بتقدم السلامة؛ لألنا لما 
فدمناه قوله في الشلل وإن كان الظاهر سلامة الخلقة قبلنا قوله مع اعترافه بسلامة اللخلقة» 
لاعرافه بما وافق الظاهر من السلامة. فيككرن القول فوله مع يمينه؛ لقد كان أشلا ولا 
يلزم أن يكون بمينئه على شلله وقت الجناية؛ لأن الشلل لا يزول بعد حدوثء. فإن أقام 
المجنى عليه بينة على سلامته سبعناها إن شهدت بسلامته وقت الجناية. 

وإن شهدت بسلامته قبلها فعلى قولين من اخثلاف قوليه إذا اعترف بتقدم سلامته هل 


١ا/ا‎ 


كتاب القتل 
يقبل قوله في حدوث شلله. 

فإن قبل بقبول قوله فيه لم يحكم علبه بهله البينة؛ وإن لم يقبل قوله فيه حكم عليه 
بهذه البينة» وكان له إحلاف المجنى عليه لقد كان سليما إلى وفث الجناية عليه ولا يقبل 
فيما أرجب القود إلا شاهدان ويقبل فيما أوجب الدية دون القود شاهد وامرأتان أو شاهد 
ويمين ؛ والله أعلم , 


مسالة7", 
1 دور مزرك غر أكإر 8 ل 0007 لض 
5 كَالَ الشَائمِيُ رم ضِي الله عَنْهُ: ١رَيْقَاُ‏ أل الصّجبح بأل الأحرّم ما لم يَسْقئد أ 
2 ينها , 
: يش 


انيس 0 لبن وَالأنتَ بالأنب » [المائدة: 48] ولآن الأنف حداً بنتهي إلية. وهر 
المارن المتصل بقصبة الأنف المي يحجز بين المنخرين؛ والمارن ما لان من الأنفك من 
القصبة الذي بعده من العظم فشابه حد الكف من زند الذراع» فلذلك وجب فيه القودء 
فيؤخذ الآنف الككبير بالصغير» والغليظ بالدفيق» والأقنى بالأفطس؛ والشام بالأحشم 
الذي لا يشم » لأن الكشم علة في غير الأنف»؛ ويؤخل ألفف الصحيح بأنف الأجذم 
والأخرم ! إذا لسم يذهب بالجذام 13 شي * من لأن الجذام مرض لا بمنع من الشود 
فإن ذهب بالجذام والخرم شيء من أنف السجنى علية روعي ما ذهب منه وما بقي. فإ 
أمكن فيه القود استوفى؛ وهو أن يذهب أحد المنخرين ويبقى أحدههما فيقاد من الماخر 
البافي ويؤخذ مثله من الجاني. وإن لم يكن فيه القود لذهاب أرنبة الأنف وهر مقدمة 
سقط القود فيه؛ لأنه لا يمكن استيفاء الأرنبة مم القود فيما بعدهاء وكان عليه من الدية 
0000000 أنف المجنى عليه من نصف أو ثلث أو ربع. 

ولو كان ألفف المجنى عليه ضَحيعا وأنقت الجاني أجلم ؛ فإن لسم يذهب بالجدام 
شيء منه أفيد به أنف الصحيح ولا شيء عليه بعده. وإِن أذهب الجذام بعضه أقيد من ألفه 
وأخذ من ديد اب بقسط ما أذهبه الجذام من أنف الجاني من ربع أو ثلث أو تصنفب» 
ولو قطع الجاني بعض أنف المجنى عليه؛ وكان كل واحد منهما صحيح الأنففب قدر 
المقطوع من أنف المجلى عليه وما بشي ملهء فإن ان أقيد من الجائي 
ثلث أنفه؛ وإن كان نصفاً فالنصف.؛ ولا يقاد بقدر المقطوع؛ لأنه ريما كبر أنف المجني 
عليه فكان نصفه مستوعباً لأنف الجاني ؛ فيفضي إلى أ أخذ الأنف بتصف أنف» وهذا لا 
يجرزء فلو فطع المارن وبعضن القصمة أقيد من مارن العجاني وأخعل منه أرش المقطوع من 
القصبة؛ لأنهما عظم لا 0 فاع يجب فيه القود. كما لو قطع بدا من عظم الدراع أقيد 
ا 0 د عليها او ايم 


٠ (01)‏ الظر الام (6/ 0051 


للست 1111101 01 ممم مم ا 10 
مسألة2"7: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيّ الله عه : اَذ الصّحِبِح يَأَدنْ الأَصَمٌ). 
قال في الحاوي: والقود في الأذن وانطه اقول الى :الات لان 4 فاخد 
الأذن الكبيرة بالصغيرة» والغليظة بالدقيقة. والسمنة بالهزيلة» والسميعة بالصماء . 
وقال مالك: لا أقيد أذن السميع بأذن الأصمء لنقصها بذهاب السمعء وهذا 
فاسدء لأن ل السمع ف فى الرأس» والصم يكون إما بسداد منافذه» وإما لذهابه من محله 
فلي يكل تتهنا'نن "الأذن وإتمااهى تمن ذى عيرهاة فجرى القود بينهما فيهاء ومنفعة 
الأذن تجمع الأصوات لتصل 2 لتصل إلى السبعء وتؤخذ الأذن التى لا ثقب فيها بالأذن المثقوبة 
إذا لم يذهب بالثقب شىء منهاء فإن أذهب الثقب منها شىء فهى كالأنف إذا أذهب 
الجذام شيئاً منه» وكذلك قطع بعضها على ما بيناه في الأنف لتشابههما . 
مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإنْ كلَعَ سِنَّ مَنْ كذ أنْمَرَسِنْهُ َِنْ كانَ المَقلُوٌ سِنْهُ 


ي 


م يَنْغِرْ قلا قَوْدَ حَتَّى يْغِرَ كيتنَامَ طرْحَهُ أَسْنَانِه وَتبَاتُهَا كَإنْ لَمْ يَْبْتْ وََالَ أَهْلُ العِلّم بهِ لَا 


1 


قال فى الحاوي: أما القصاص فى الأسنان فواجب بقوله تعالى: #وَألسِنَ بَِليَنّ © 
[المائدة : ]. ا 

ولرواية أنس بن مالك أن النبى يَكِِةِ قال: «فى السن القصاص» ولأن فيها منفعة 
1 | ا 

فإن قيل: فالسن عظم والعظم لا قصاص فيه. 

قيل: السن لانفراده كالأعضاء المنفردة التي يجري القصاص فيهاء وغيره من 
العظام ممتزج ومستور بما يمنع من مماثلة القصاص فلم يجب فيه القصاص فلم يجب فيه 
القصاصء» فإذا ثبت وجوب القصاص فيه لم يخل حال المجنى عليه بقلع سنه من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون قد ثغر أو لم يثغرء والمثغور أن يطرح أسنان اللبن» وينبت بعدها 
أسنان الكبر. فإن كان مثغوراً قد طرح أسنان اللبن ونبتت أسنان الكبر فقلعت سنة وجب 
القصاص فيها من مثلها من سن الجاني» وأسنان الفم إذا تكاملت اثنان وثلاثون سناء 
منها أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة ضواحكء. واثني عشر ضرساء وهي الطواحن» 
وأربعة نواجذ وهي أواخر أسنان الفم» فتؤخذ الثنية بالثنية» ولا تؤخذ ثنية برباعية» ولا 
ناب بضاحك, كما لا يؤخذ إبهام بخنصرء وتؤخذ اليمنى باليمنى ولا تؤخذ يمنى بيسرى 


)001 انظر الأم .)١71/0(‏ هم انظر الأم (177/0). 


كنات الل تب بيب ل ا 777 7 567 1/17 
وتؤخذ العليا بالعليا ولا تؤخذ عليا بسفلىء وتؤخذ السن الكبيرة بالصغيرة» والقوية 
بالضعيفة» كما تؤخذ اليد الصحيحة بالمريضة؛ لآن الاعتبار بالاسم المطلق» وإذا كان 
كذلك لم يخل حال السن المقلوعة بالجناية من أن تقلع من أصلها أو يكسر ما ظهر منهاء 
فإن قلعت من أصلها قلعت من الجاني من أصلها الداخل في لحم العمور ومنابت 
الأسنان» وإن كسر ما ظهر منها وبرز من لحم العمور كسر من سن الجاني ما ظاهر منها 
ا ل » فإن عفا عن القصاص إلى الدية كانت فيه دية السن 

خمسأ من الإبل كما لو قلعها من أصلها؛ لأن منفعتها وجمالها بالظاهر دون الباطن» فإن 
عاد وقطع ما بطن من بقيتها كان فيه حكومة» كمن قطع أصابع الكف وجب عليه دية 
كف. فإن عاد فقطع بقية الكف كانت عليه حكومة» ولو كان قد قطعها من أهل الكف لم 
يجب عليه أكثر من الدية» ولو كسر نصف سنة بالطول» فإن أمكن القصاص منها اقتص»ء 
وإن تقدر كان عليه نصف ديتها . 

فصل: 

وإن قلع سن من لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية» لأنها من أسنان اللبن التي 
جرت العادة بنباتها بعد سقوطها ووجب الانتظار إلى أقصى المدة التي يقول أهل العلم 
بها من الطب: إنها تنبت فيه» فإن نبتت فلا قصاص فيها ولا دية» لأن القصاص والدية 
إنما يجبان فيما يدوم ضرره وعينه ولا يجبان فيما يزول ضرره وشينه كالسن إذا نبتت 
وكاللطمة إذا آلمت» لزوال ذلك وعوده إلى المعهود منهء فإن كان قد خرج مع سن اللبن 
حين قلعت دم نظر فيه فإن خرج من لحم العمور وجب فيه أرش» كمن جرح في لحم بدنه 
فأنهر دمه. وإن خرج من محل السن المقلوعة ففي وجوب الأرش وجهان حكاها أبو 
حامد الإسفرايبني 

أحدهما: لا يجب فيه أرش كمن لطم فرعف لم يجب فيه أرش 

والثاني : فيه الأرش» لآنه قد قلع بقلعه ما اتصل به من عروق محله ومرابطه فلزمه 
الأرش وعلى مقتضى هذا التعليل يجب عليه الأرش وإن لم يخرج دم لقطع تلك المرابط 
والعروق. 

فإن قيل به كان هذا الوجه الثاني أصح.ء وإن لم يقل به كان الوجه الأول أصحء 
والقول الثاني عندي أولى. 

فإذا ثبت وجوب الانتظار بالسن المقلوعة وقت نباتها لم يخل حال صاحبها من 
أحد أمرين: 

إما أن ب يعيان إلى ذلاته الوقت أن يموت قبلة: فإن عاش إليه لم يخل حال تلك السن 
افو ين ا اد 

إما أن تنبت أو لا تنبت» فإن لم تنبت وجب فيها القصاص» فإن عفا عنه فالدية 
تامة» لأنه قلع سناً لم تعد فصارت كسن المثغور وإن نبتت فلها ثلاثة أحوال: 
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كتاب القثل 


أحدها: أن تنبت كأخواتها في القد واللون؛ فلا قود فيها ولا دية. 

والثائية: أن تئبث أقصر من أخواتها فالظاهر من قفصرها أنه من قلع ما قبلها قبل 
أوانه فصار منسوباً إلى العجاني فيلزمه دية السن بقدر ما نقص من السن العائد؛ فإن كان 
النصف فنصف ديتهاء وإن كان الثلث فثلثها . 

والثالئة: أن تنبت في قد أخواتها لكنها متغيرة اللون بخضرة أو سواد؛ فالظاهر أله 
من الجناية؛ فيؤخذ الجاني بأرش تغيرهاء وإن ماث المقلوع سنه قبل الوفت الذي قدره 
أهل العلم بالطب لعودها فلا قود فيها؛ لآن الظاهر أنه لو بقي لعادث» والقصاص حد 
يدرأ بالشبهة. 

وأما الدية ففي استحقاقها وجهان: 

أحدهما: يستحنء لأن قلعها مستحق وعودها مع البقاء متوهم. فلم يسقط بالظن 
حككم اليقين . | 
والثاني : لا يستحق الدية اعتبارا بالظاهر كما لم يجب القود اعثبارا به. 


فصل: 

وإذا كان المقلوع سئه مثغوراً فعادت سنه ولبتت ففيها قولان: 

أحدهما : أنه يصبر كغير المثغور إذا عادث سنه بعد قلعها تكرن هي الحادثة عن 
المقلوعة؛ فلا يجب فيها قصاص ولا دية» كما لو جنى على عينه فأذهب ضوءها ثم عاد 
الضوء كان هو الأول ولم يكن حمادثا عن غبر:؛ فلو كان قد تقدم الافتصاص منها لم 
يقتص للجاني منهاء لأن المستوفي على وجه القصاص لا يجب فيه القصاص لكن له 
الدية يرجع بها غلى المجنى عليه لأخذه القصاص من سن لا يستحق فبها القصاص . 

والثاني: أن هذه السن الحادثة هبة من الله مستعجدة وليسث حادثة من المقلوعة؛ 
لأن الظاهر من حال المثغور أن سئه إذا القفلعث لم تعد فلا يسقط بعردها قصاص ولا 
دية؛ فبفتص من الجاني وإن عادث من المجنى عليه بخلاف من لم يثغر؛ لأن سن المتغور 
لا تعود في غالب العادة؛ وسن غبر المثغور لغور في الأغلب, وخخالف ضوء العين إذا 
عاد بعد ذهابه. لأله كان مستوراً بحائل زال فأبصر بالضوء الأول لا بضوء تجدد هذه سن 
تجددث فافئرقاء ويتفرع على هذيه القولين فرعان: 
الجاني فتنبت . 

فإن قبل: إن السن العائدة في المئغور هي هبه مستجدة ولبست حادثة عن الأولى؛ 
فلا شسيء على الجاني بعود سنه من قصاص ولا دية لاستيفاء القصاص منه؛ وما حدث 
بعدة هبة من الله تعالى له. 

وإن قيل؛ إن السسن العائدة في المثغور هي السحادثة عن الأولى» ففي وجوب 


١و‎ 


كناب الفئل 
الاقتصاص منها ثانياً وجهان: 

أحدهما: يقئص منها إذا عادت ثانية كما افتص منها في الأولي. وكذلك لو عادت 
ثالثة ورابعة»؛ لأله قد أفقد المجنى عليه سئة فوجب أن يقابل بما يفقد سنه. 

والثاني : لا فصاص فيها لاستيفائه منها وأنه جنى دفعه واحدة فلم يجز أن يقئيص 
منه أكثر من دفعه واحدة؛ فعلى هذا هل تؤخذ منه ديتها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تؤخل منه الدية لترك سنه عليه. 

والثائي: لا يؤخذ بالدية كما لم يؤخذ بالقصاص. لأن لا يجمع بين دية وقصاص. 

والفرع الثاني: أن يقئص من سن الحاني بسن المجنى عليه؛ فتعود سن الجاني 
وتعود سن المجنى عليه؛ فلا قصاص هنا من الثانية ولا دية على القولين معاً. لأننا إن 
قلنا بأن العائدة هبة مستجدة فهي هبة في حق كل واحد منهماء وإن قلبا | إنها ححادثة عن 
الأولى فقد عادث سن كل واحد منهما والله أعلم. 


مسألة!", 

َال الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ هَنْهُ: «وْلَوْ قَلَمّ لَهُ ينا رَائِدَةً نَفِِهَا حَُكُومَةٌ إلا أَنْ يَكُونَ 
ِلْمَابِع يِثْلَهَا يناد بِنْهُ. 

قال في الحاوي: أما السن الزائدة فهي ما زادت على الاثئين والثلاثين سداً 
المعدودة التي عيئاها من أسئان الفم؛ وثثبت في غير نظام الأسئان؛ إما خارجة أو داخلة. 
ونسمى هذه الزيادة فنن ثالية؛ قال الشاعر: 

فلا يعجبن ذا البخل كثرة ماله فإنالشغا نقص وإن كان زائدا 

فإذا جنى عليها جانٍ فقلعها لم يخل أن يكون للجالي مثلها أو لا يكون؛ فإن لم 
يكن مثلها فلا قود فبهاء لعدم ما بمائلها. كما لر قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخخل به 
غير الناب؛ ا كم ١‏ ااا لوي اح لو 00 
شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة؛ وإن كان للجاني سن زائدة لم 
بخل من أن تكون في مثل محلها من المجنى عليه أو غير محلها؛ ؛ فإن كالت في شير 
محلها منه مثل ن الحباي ف اماد الم رح اتوي 1 5 
الأسنان السفلي أو تكون من الجاني بمنى ومن المجنى عليه يسرى؛ أو تكون من الجاني 
مقترئة بالئاب ومن المجلى عليه مقترلة بالثنية فلا قصاص فيهاء لأن اختلاف محلهما يمنع 
من نمائلهما فإن كانت من الجاني في مثل محلها من المجنى عليه ففيها القصاص 
لتمائلهما في المحل» وسواء اتفقا في القدر والمنفعة أو تفاضلاء لتساويهما في الاسم 
الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة. 


() انظر الأم (6/؟27, 


لل ل مله بهي بي يبي كتّااب القتل 
مسألة7): 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَمَنْ اقْتصّ حَلَّهُ بمَبْرٍ سُلْطَانٍ غُرْرَ وَلَا شَّيْءَ عَلَيُه) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح ليس لمستحق القصاص أن ينفرد باستيفائه من غير 
إذن السلطان» سواء كان في نفس أو طرف ثبت ذلك عند سلطان أو لم يثبت لأمرين: 

أحدهما: أن في القصاص ما اختلف الفقهاء في استيفائه فلم يتيقن فيه الحكم 
باجتهاد الولاة. 

والثاني: أنه موجود في تعديته في الاقتصاص منه فلم يكن له القصاص إلا بحضور 
من يزجره عن التعدي, فإن تفرد باستيفائه فقد وصل إلى حقه ويعزر على افتياته» ولا 
شيء عليه إذا كان ما استوفاه من القصاص ثابتاً فإن ادعاه ولم يكن له بينة لم تقبل دعواه 
وعان جانيا) فيؤخذ بما جناه من قصاص أو دية» ولا تكون دعواه شبهة فى سقوط 
القصاص عنهء لأن سعداً قال للنبي يَكِِ: «أرأيت يا رسول الله» لو وجدت مع امرأتي 
رجلا اكه فال لا .حى نات باريعة مق الكشتيناءء كل بالف قا" يعن شاهدا 
عليك بالقتل» وقال منصور بن إسماعيل التميمى المصري من أصحابناء لا يعزر الولي إذا 
استوفاه بغير سلطان؛ لأنه استوفى حقه فلا يمنع منه كاسترجاع المغصوب وهذا فاسد بما 
قدمناه من الأمرين. 

مسألة7): 

5 ركد هاه سم ناع. رمه كيه ميرم 5و واس شإ 54 سس ساسع مئء 2 
7 قال الحانيي رجحم الله: اول قال المقتدي اخرح يبيبك فاخرح بسازه تقطفهها 
وَقَالَ عَمِدْتُ وَأَنَا عَالِمٌ قلا عَفْلَ وَلَا قِصَاص فَإِذًا برَآ اقْتّصّ مِنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَالَ لَمْ أَسْمَعْ 
أو رَأَيْتُ أن القِصَاص بها يَسْقْط عَنْ يَمِيني لَزْم المُفْتصٌ دِيَةَ اليَدِ). 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل وجب القصاص عليه في يمناه فأخرج يسراه 
فقطعها المقتصء فلا يجوز أن تكون اليسرى قصاصاً باليمنى لاستحقاق المماثلة فيه» كما 
لا تكون اليد قصاصاً بالرجل وإن وقع به التراضي» وإذا كان كذلك بدىء بسؤال فخرج 
يده قبل سؤال المقتص القاطع هل أخرج يده باذلا لقطعها أو غير باذل؟ فإن قال: 
أخرجتها غير باذل لقطعها وإنما أردت بإخراجها التصرف بما سئل حينئذٍ المقتص القاطع 
هل علم أنها اليسرى أو لم يعلم؟ فإن قال: لم أعلم أنها اليسرى وظننتها اليمنى فقطعتها 
قصاصاً فلا قصاص على هذا المقتص في اليسرى وإن لم يكن قصاصاً في اليمنى؛ لأنها 
شبهة تدرأ بها الحدود» وعليه ديتهاء لأنه قطعها خطأ بغير حق» وهل يسقط بذلك حقه 
من قطع اليمنى أم لا؟ على وجهين: 


(1) انظر الأم (5/؟17). 
(2)0 تقدم تخريجه. 0) انظر الأم (0/ ؟17). 


يفن 


كتاب القتل 

أحدهما: قد سقط حقه من الاقتصاص منها لاعتقاده استيفاء قصاصه. فعلى هذا 
يرجع المقتص على مخرج يده اليمنى حاله في مالهء لأنها دية عمدء ويرجع مخرج يده 
اليسرى على عاقلة المقتص» ؛» لأنها دية خطأء ولا يكونا قضاضا لاختلاف محلهما. 

والثاني: أن حقه في الاقتصاص من اليمنى باقي لبقائهاء وأن الخطأ بغيرها لا يزيل 
الحق منهاء فعلى هذا يكون للمقتص أن يقطع يمين الجاني المخرج ليسراه إذا اندملت 
لجسا ب سق اكب بوم لبر را 

ستحق عليه قطع يديه فإنه يجوز أن يوالي عليه في الاقتصاص منهما بين قطعهما ولا 
00 أولاهماء لأن قطعهما مستحق فلم ينتظر به الاندمال وفي مسألتنا الأولى غير 
مستحق فانتظر اندماله لاستيفاء المستحق بعدهء فإذا اقتص من اليمنى كان على عاقلته دية 
يسرى الجاني . 

وإن قال المقتص القاطع لليسرى علمت حين قطعتها أنها اليسرى. ايك جنا 
القصاص» لأنك أحذتها عمداً بغير حق» سواء غلم تحرير قطع اليسرى باليمنى أو جهل» 
قيقتص من يسراه بيسرى الجاني» فأما حقه في الاقتصاص من يمين الحاني فمعتبر بحاله 
في قطع اليسرى هل قصد بقطعها القصاص من اليمنى أو لم يقصد بقطعها أن تكون 
قصاصاً باليمنى؟ فإن لم يقصد قصاصاً باليمنى كان على حقه من الاقتصاص من يمين 
الجاني» وإن قصد بقطع اليسرى أن يكون قصاصاً من اليمنى ففي سقوط حقه من 
الاقتصاص منها وجهان: 

أحدهما : قد سقط حقه من قطع اليمنى قصاصاً لاعتقاده استيفاء بدله ويكون له على 
الجاني ديتها . 

والثاني: أنه على حقه في الاقتصاص من اليمنى» لان لبان كر لتر 
عنهيا اتقو التكمااضس لها وعية أن كرون عن ستقهية: القضا رجن البفى. 

فصل: 

وإن قال الجاني المخرج ليسراه: أخرجتها باذلاً لقطعها سئل عن بذلها هل جعلته 
بدلاً من اليمنى أو غير بدل؟ فإن قال لم أجعله بدلاً لعلمي بأنه لا يقتص من يسري بيمنى 
قيل فقطع يدك هدر لإباحتك لهاء » فلا قود لك فيها ولا دية» ويعزر قاطعها زجرأ في حق 
الله تعالى مع علمه بالحظرء ؛٠‏ ولا يعذر مع جهله به ثم يسأل قاطعها هل قطعها قصاصاً أو 
غير قصاص؟ فإن قال: قطعتها غير قصاص كان على حقه في الاقتصاص من اليمنى بعد 
اندمال اليسرى» وإن قال: قطعتها قصاصاً من اليمنى» قيل له: علمت أنها اليسرى أو لم 
تعلم؟ فإن قال: علمت أنها اليسرى صار ذلك عفواً منه عن قطع اليمنى فسقط حقه من 
الاقتصاص منهاء وله ديتها حالة في مال الجاني» وإن قال: ظننتها اليمنى ولم أعلم أنها 
اليسرى فهل يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى؟ على ما مضى من الوجهين: 

أحدهما: لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى 
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كتاب القثل 

والثاني : الو مر ا و ير 0 أخرجتها 
خزن بده من بعتن ذل اناميا : هل قطعتها بدلاً من اليمنى أ م لا؟ فإن قال: لم 
أقطعها بدلاً كان عليه القصاص في يسراه. وله القصاص في يمنى الجاني. لأنه لما لم 
يسقط بذلك حقه من الفصاص في البملى لم يسقط عنه القصاص ذ في اليسرى. ولم يكن 
بذل مخرجها مسقطاأً لقصاصه منهاء أله بللها لتكون معارضة باليمنى؛ ٠‏ فإذا لم تكن 
0 اي من اليمنى سئل: هل 

علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن علم أ: نها البسرى سقط قصاصه من اليمنى؛ وكان 
عليه دية البسرى وله دية اليمنى فيتقاصان. لأنهما دينا عمد في أموالهماء فإن تفاضلت دي 
أيديهما لكرن أحدهما رجلاً والآخر امرأة تراجعا فضل الدية وإن ظنها البمنى ولم يعلم 
أنها البسرى ففي سقوط القصاص ما قدمناه من الوجهين . 

مسألة: 

َال الشّافِيِيُ”" رَضِيَ ع الله عَنْهُ نْهُ: ١رَلَوْ‏ كان لِك بي سَرِئَةٍ لم يُقْطعْ يَمِينُهُ وَلَا يُشبهُ 
الحَدّ حُقُوقٌ العِبّاو) , 

قال في الحاوي: وصورتها ا لم 0 
فال الشافعي في موضع القديم: القياس أن ن تقطع يمناه والاستحسان ألا تفطع فصار قوله 
في القديم لم يلرم من تقديم على الاستحسان؛ لأنه لا يجوز أن يؤل يسرى السارق 
بيمئاه كالقصاص ونقفطع اليمنى بعد فطع البسرى إذا اندملت؛ فعلى هذا إذا أخرجها 
السارق مبيحاً لها لا قصاص فيها ولها دية. وإن أخرجها لتقطع في السرقة بدلاً من يمناه 
فليستفد بها منه, 

وإن عمد الجلاد قطع البسرى وعلم بها اقتص منه. وإن لم يعلم فلا قصاص عليه 
روفي وجوب الدية وجهان: 

أحدهما : يجب علبه دية للصيد؛ لأن ما وجب في القود في عمده وجبت الدية في 
خطنه , 

والثاني: لا دية عليه لأنه في الخطأ متسلط؛ وفي العمد ممنوع هذا ما يقتضيه 
مذهبه في القديم , 

نأما فوله في الجديد فلم يختلف أن أخل البسرى في السرقة مجزىء عن قطع 
اليمنى ؛ وإن لم يجز في القصاص . 

والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن حقوق الله تعالى موضوعة على المساهلة والمسامحة؛ وحقوق العباد 
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كتاس القتل - و 
موضرعة على الاسثقصاء والمشاحة. 

والثاني : أن قطم اليمنى في السرقة يسقط بذهابها إذا تآكلت» ولا يسقط حكم 
الجناية بذهابها في القصاص إذا تأكلت . 

والثالث: أن يسرى السارق تقطع إذا عدم البمنى» ولا يقطع يسرى السارق بجاني 
إذا عدم البمنى فلهذه المعائي الثلاثة افترقا . 

مسمألة: 

َالَ الشّافِيِك7" رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ: «وُلَوْ قال الجانِي مَاتٌ منْ تلع البدَبْنِ وَالرجْليْنِ 
وَكَالَ الؤلين مَات مِن غَبْرِهِما فَالمّؤلَ فَوْلُ الوَلِيِ'. 

ذال في الحاوي: وصورتها في رجل قطع يدي رجل ورجليه ثم ماث المجنى عليه 
فلا يخلو موته من خمسة أحوال: 

أحدها : أن يمرت بعد الدمال اليدين والرجلين فيكون الجاني قاطعاً وليس بقاثئل 
فيلزمه إن عفا عن القصاص في يديه ورجليه ديئان إحداهما في اليدين؛ والأخرى في 
الرجلين. 

والثائبة: أن يموت قبل اندمالهما فيصير الجاني قاتلاً يقتص من نفسه بعد 
الاقتصاص من اليدين والرجلين؛ فإن عفا عن القصاص كانت عليه دية واحدة» لأن ديات 
النفس إذا سرت الجناية إلبها , 

والثالثة : أن يموت بعد الدمال أحدهما وبقاء الأخرى؛ كموته بعد الدمال يديه وبقاء 
رجليه؛ فبصير الجاني قائلاً بسراية الرجلين قاطعاً بالدمال اليدين وتلزمه ديتان إحداهما في 
النفس لسراية الرجلين إليهما والأخرى في اليدين لاستقرار ديتها بالدمالهماء لأنها تدخل 
في دية النفس ما لم تندمل» ولا تدخل فيها إذا الدملت, 

والرابعة: أن يختلفا فبدعي الولي أنه مات بعد اندمالهما فاستحق على الجاني 
ديئين؛ وادعى الجاني أنه مات قبل الدمالهما ليلتزم دبة واحدة؛ فالواجب مع هذا 
الاختلاف أن يعتبر الزمان الذي بين الجناية والموت» فإن اتسع للالدمال كالشهر فما زاد 
فالقول قرول الولي مع يميئه بالله لقد مات بعد الاندمال الجناية؛ لأله قد استحق بابتداء 
الجئاية ديتين؛ وما ادعاه من الالدمال محتمل فلم تفبل دعوى الجائني في إسفاط 
أحدهماء إلا أن يقيم بيئة أن المقطوع لم يزل مريضاً حتى مات من الجناية فيحكم بها ؛ 
ولا يلرمه إلا دبة واحدة؛ وإن ضاق الزمان عن الالدمال كموته بعد يوم أو أسبوع فالقفرل 
قول الجاني؛ لأن ما ادعاه الولي مخالف للظاهر ويحلف الجاني وإن كان الظاهر معه 
لجواز أن يموت المقطوع مخنوقاً أو مسموماً» فإن ادعى الولي مع ضيق الزمان عن 
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ليل 


كتاب القتل 
الاندمال أن المقطوع مات موجأ بذبح أو سم أو خنق صار مع كل واحد منهما ظاهر 
يوجب العمل عليه» فيكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القول قول الولي مع يمينه وهو الأظهر من مذهب الشافعي» 
لأنه قد استحق في الظاهر بابتداء الجناية ديتين وما ادعاه من حدوث التوجية محتمل . 

والثاني : أن القول قول الجاني مع يمينه؛ لأن الظاهر موته من الجناية وما ادعاه 
الولي من حدوث التوجية غير معلوم فلم يقبل منهء فعلى هذا لو اختلفا في اتساع الزمان 
وضيقه فقال الولي: اتسع الزمان للاندمال فالقول قولي في استحقاق الديتين» وقال 
الجاني ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قولى فى أن لا تلزمنى إلا دية واحدة» فالقول 
تول<الحاتن مع يميه دوم الرلى) ولا بل رجه إلا دنه بواحدة لأموين : 

أحدهما: أن الأصل قرب الزمان حتى يعلم بعده. 

والثاني: أن الأصل بقاء الجناية حتى يعلم اندمالها . 

والخامسة: أن يختلفا فيدعي الولي أنه مات من الجناية فاستحق القصاص فى 
النفس»ء ويدعي الجاني أنه مات من غير الجناية فلا قود عليه في النفس»ء فإن ضاق الزمان 
عن الاندمال فالقول قول الولي مع يمينهء لأن الظاهر معهء فإن اتسع الزمان للاندمال 
فالقول قول الجاني مع يمينه: لأن الأصل أن لا قصاص عليه في النفس . 


فصل: 

فلو كانت المسألة بضد السطور وكانت الجناية موضحة توجب خمساً من الإبل 
ومات المجنى عليه واختلف الولى والجاني. فقال الولى: مات من جنايتك فعليك دية 
النفس أو القصاص فيهاء وقال الجاني: بل مات من غير جنايتي فليس علي إلا دية 
الموضحة» فإن ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قول الولي مع يمينه وله القصاص في 
النفس أو الدية كاملة» ٠»‏ لأن الظاهر معهء وإن اتسع الزمان للاندمال فالقول قول الجاني» 
لآن الظاهر معه في أن لم يجب بالجناية إلا دية موضحة» وأن النفس لا قصاص فيهاء 
فصار الجواب بضدها تقدم» لأنها بضده والله أعلم . 


مسألة 7" 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَيحضِر الإِمَامُ القِصاصّ عَذْليْنِ عَاقَلَيْنِ حَنَّى لا يُقَادٌ 
إِّا بِحَدِيدَةٍ حَادَةٍ مُسْقَاةٍ بال 1 يد 1 يَكُونْ به 
القَظمُ). 
قال في الحاوي: وإنما اختار الشافعي أن يحضر القصاص عدلين شاهدين ليشهدا 
باستيفائه إن استوفى» وبالتعدي فيه إن تعدى. فإن قيل: فما معنى قول الشافعى: «عدلين 
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كنات الفتل 
عاقلين»: والعدل لا يكون إلا عاقلاً فمنه ثلاثة أجوبة: 

أحدهما : أنه قاله على طريق التأكيد» كمال قال الله عز وجل: #صَحَرّ عَلَيِمُ أَلسَّقَفُ 
من مَوْقَهِمَ # [التحل: ١؟]‏ 07 أفُوَههم * [آل عمران: /ا51١].‏ 

والثانى: أنه أراد بالعقل ثبات النفس وسكون الجأش عند مشاهدة القصاص» وليس 
كل غدل يمكن جأشه عند مشاهدة الفغل:والقظع قاله أبو القاسم الضيمري. 

والثالث : أنه أراد بالعقل الفطنة والتيقظ ليفطن بما يجري من استيفائه من حق حق أو 
تعد. إذ ليس كل عدل يفطن لذلك قاله أبو حامد الإسفراييني» فإن غاب الشاهدان عن 
استيفاء القصاص لم يؤثر فيه وكان المسيء هو الحاكم بالقصاص دون المستوفى له» فأما 
صفة ما يستوفى به القصاص من الحديد فقد ذكرنا أنه ينبغي لمن حكم باستيفائه من 
سلطان أو قاض أن يتفقده حتى لا يكون مثلوماً كالاً ولا مسموماًء لأن الكال يعذب 
المقتص منه والمسموم يهري لحمهء »؛ فإن اقتص بكال مثلوم لم يعزر. 0 
فإن كان القصاص في النفس فقد استوفى ولا غرم في السم لكن يعزر المقتص أدباً» كما 
لو قطع المقتص منه بعد قتله قطعاًء وإن كان في طرف فأفضى السم إلى تلفه وصار التلف 
حادثا عن القصاص الذي لا يضمن وعن ل ل ل ل 
التلف عن مباح ومحظورء كمن جرح مرتداً ثم أسلم وجرحه بعد إسلامه أخرى ثم مات 
ضمن نصف ديته لتلفه عن سببين أحدهما مباح والآخر محظور. 


مساألة7": 
قَالَ الشَّافِعِىُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : رق مَنْ يْقِيمْ مم الحَدود د القِصَاص مِنْ سَهمٍ 


لبي كل مِنَ الحُمْسٍ كُمَا يَرْرُقُ الحكَامَ قن لَمْ يَفْعَل فَعلَى المُفقّص هِنْه الأَجْرٌ كما علي 
أ الكِيّالٍ وَالوَزانِ فِيمَا يَلْرَّمُه) . 

قال في الحاوي: ينبغي للإمام لمعيه اكسحقة التعدوة والقضافن رجلة أننا 
يرزق من بيت المال إن لم يجد متطوعاً» لأنه من المصالح العامة» ويكون من مال 
المصالح وهو خمس الخمس سهم رسول الله يك من الفيء والغنيمة المعد بعده للمصالح 
العامة» فإذا استوفى الجلاد القصاص أعطى أجرته منهء فإن أعوز بيت المال أو كان فيه 
ولزم صرفه فيما هو أولى منه من سد الثغور وفي أرزاق الجيوش منه كانت على المقتص 
منه أجرته دون المقتص له. 

وقال أبو ختيفة: أجرته على المقعص له دون المقتض مه استدلالاً بآن حقه متعين» 
وإنما يحتاج إلى الفصل بين حقه من حق غيره فكانت أجرة الفاضل على مستوفيه كمشتري 
الثمرة يلزمه أجرة لقاطها وجذاذهاء وكمشتري الصبرة يلزمه أجرة حمالها ونقالهاء ولأنه 
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”ما كتاب القئل 
لما كانت أجرة متعد الحال على مستوفيه دون موفيه كذلك القصاص, ولأن العامل في 
الصدقات مسترفبي من أرباب الأموال لأمل السهمان؛ ثم كانت أجرته في مال أهل 
السهمان المستئوفى لهم دون أرباب الأموال المستوفى منهم وجب أن تكون أجرة المقتص 
في مال المسئوفى له دون المسئوفى منه 

ودليلنا هو أن القفصاص استيفاء حق فوجب أن تتكون أجرته على الموفى دون 
المستوفي كأجرة الكيال والوزان؛ ولأنه قم مستحيق فوجب أن تكون أجرئه على 
المقطوع منه كالختان وحلق شعر المحدرم , 

فإن قيل: فالختئان وحلق شعر المحرم حق للمقطوع منه فلذلك وجب عليه أجرته 
والقصاص حق للمقطوع له دون المقطوع منه فككان المقطوع له أولى بالتزام أجرئه من 

قانا؛ هما سواء. لأن الختان وحلق شعر حق غلى المقطوع منه كما أن القصاص 
حق على المتطوع منةء غير أن' ؛ الحق في 5 والحلذ, لله تعالى وفي القصاص للولي 
فكما الترم حق الله التزم حق الأدمي . 


فأما الجراب عن استذلاله بأجرة الجذاذ والنقل فهو أن ذلك تصرف فيما قد استقر 
ملكه عليه فاختص بمؤنة تصرفه فيه وكذلك أجرة منتفد الثمن. وليس كذلك الفصاص؛ 
لأنه إبقاء للحق ومؤونة الإبقاء مستحقة على المو رفي كما قال تعالى: م دََرْفٍ لنا نا الكل 
وَتَصَدَقْ 4 [يوسف: 188]. ثم ثبث أن أجمة الككيال على الموفى دون المستوفي» كذلك في 
الفصاص وأما عامل الصدقات فهو نائب عن أهل السهمان في الاستيفاء لهم. وليس 
بنائب عن أرباب الأموال في الإبقاء عنهم فككانت أجرته واجبة على من ناب عنه كأجرة 
الوكيل» وخالف المقئص؛ لأنه يشوم بالإبقاء دون الاستيفاء؛ فصار بالكيال والوزان 


أشبه , 


فصل: 

شد ع حاط عي السشتيريت زد ايض لد 
المقئص منه : أنا أقتصٌ لك من نفسي لتسفط عني أجرة التصاص لم يكن ذلك له لأمرين 

أحدهما أناموجت المعائلا لي التسام يتتهين أن يود يدايا أل من دوه 
ولا يكون هو الآخد لهما معاً. 

والثاني : أنه حق عليه فلم يجر أن يكون هو المستوفى له كما لو أراد بائع الصبرة 
ات ٠‏ فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد نفسي 
ولا ألترم أجرة قاطعي ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز القصاص. 

والثائي: يجوز؛ لأن قطع السرفة حق لله يقصد به النكال والزجر فجاز أن يقوم بحق 


كئاب القئل ل 
الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للآدمي وبالله التوفيق, 
باب عفو المجنى عليه ثم يموت وغير ذلك 
مسالة(": 

ال الشَافِعِيُ رَ حِمَهُ الله : : 'وَلَوْ قال المَجى عَلَبِْ عدا كذ عَنَْتُ عن جا من 
كز عط لم ضح جا لما م الجكابة وم بر بج ليما لَِمَُ من الرَاٍَ لأنهَا لَمْ َكُنْ 
جبَتْ جين عَفًاا , 
قال في الحاوي: وهذا كما قالء إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفا 
المجنى عليه عنها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تندمل. 

والثائي: أن تسري إلى ما دون النفس . 

والنالث: أن تسري إلى النفس . 

فأما الفسم الأول: وهو أن تندمل الجناية ولا تنسري فهو مسطور المسألة؛ فإذا 
كانت على إصبع قطعها فاندملت لم يخل حال العفو عنها من ثلالة أقسام : 

أحدها: أن يعفو عما وجب بها من نود وعقل. 

والثائي: أن يعفو عن القود وحده. 

والثالث: أن يعفو عما وجب بها على الإطلاق. 

فأما القسم الأول: وهو أن يعفو عما وجب بها من قود وعفل فيصح عفوه عنهما 
جميعاً فلا يستحق بها قوداً ولا دية وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال المزئي : «يصح عفوه عن القود ولا يصح عفره عن الدية» لأن القود وجب قبل 
عفوه والدية لم تجب إلا بعد عفوه. لأنه لو طلب القود قبل الاندمال استحفه ولو طلب 
الدية قبل الاندمال لم يستحقها؛ والعفو عما وجب صحيح وعما لم يجب مردود؛ وهذا 
فاسدء. لأن الدية مستحقة بالجناية وإنما يتأخر استيفاؤها إلى الاندمال كالديون المؤجلة 
بدليل أن عبداً لو جنى عليه فباعه سيده قبل الدمال جنايته ثم اندملت في بد مشتريه كان 
أرشها لبائعه دون مشتريه؛ لأن استحقها بالجناية الحادثة في ملكه ولم يستحقها المشتري 
وإن اندملت في ملكه فصار ذلك عفواً عما وجب له؛ وإن لم يستحق قبضهاء وفيه الفصال 
عما احتج له, 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعفو عن القود فلا يكون ذلك عفواً عن الدية ويكون 
عفواً مقصوراً على القود وحده؛ لأنه لما خصه بالذكر اختص بالحكم , 

وأما القسم الثالث: وهو أن يغفو يما وجب بالجتاية ولا يسن فووا ولا -عقلاً 


0 
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كتاب القتل 
فيكون ذلك عفواً عن القودء وهل يكون عفواً عن الدية أم لا؟ على قولين: بناء على 
اختلاف قوليه فيما توجبه جناية العمد. ' 

فإن قيل: إنها توجب أحد الأمرين من القود أو العقل كان ذلك عفواً عن الدية كما 
كان عفواً عن القود لوجوب الدية بالجناية كوجوب القود بها 

وإن قيل: إنها توجب القود وحده على التعيين ولا تجب الدية إلا باختيار المجنى 
عليه لم يصح عفوه عن الدية وإن صح عفوه عن القودء لأن القود وجب والدية لم تجب» 
فهذا حكم الجناية إذا اندملت. 

وأما القسم الثاني: وهو أن تسري إلى ما دون النفس كسرايتها من الإصبع إلى 
الكف فلا قود في الكف لثلاثة معانٍ: 

أحدهما: أن سقوط القود في أصل الجناية موجب لسقوطه فيما حدث عنها. 

والثاني: أن السراية إلى الأطراف لا توجب القود وإن وجب بالسراية إلى النفس 
لها سان القر ليا 

والثالث: أن أخذ الكف مع استيفاء الإصبع غير ممكن» فأما دية ما ذهب بالسراية 
من الكف فواجب مستحق لا يسقط بالعفو عن دية الإصبع لثلاثة معانٍ: 

أحدها: أنه لم يتوجه إليه عفو. 

والثاني: أنه لم يجب عند العفو ولم يتوجه إليه عفو. 

والثالث: أن الدية لما تبعضت لم يسر العفو عن بعضها إلى جميعهاء والقود لما لم 
يتبعض سرى العفو عن بعضه إلى جميعه. ويلزمه أربعة أعشار الدية أربعون من الإبل» 
لأن في الإصبع المعفو عنها عشر الدية. 

وأما القسم الثالث: وهو أن تسري جناية الإصبع إلى النفس فيموت منها فلا قود 
في النفس لمعنى واحدء وهو أن سقوط القود فى أصل الجناية يوجب سقوط فيما حدث 
عدي وعليه دية النفس إلا قدر دية الإصبع إذا صح العفو عن ديتهاء لما قدمناه من 
المعاني الثلاثة» فيلزمه تسعة أعشار الدية» لأن دية الإصبع عشرها إلا أن يمنع من الوصية 
للقاتل» على ما سنذكره فيلزمه جميعها 


مسألة0": 
0 ا «وََوْ َالَ: ل 


00 افو عَنهُ من ْمَل العافي أنه ضح هي يضك افر ويد 
ِبَاتِي الدّيّةِ. وَالقَوْلٍ النّانِي أَنْ يُؤْحَدَ بويع الجنايّةِ لأَنَهَا صَارَتْ نَفْساً وَهَذَا كَاتَلُ لَا 
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هم 


كتاب القتل 
َو له وم صِيهٌّ بحَالٍ. قَالَ المي رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا أَؤلَى بِقَولِهِ لأنَّ كُلَّ دَلِكَ وَصِيّةُ لِقَاتلٍ 

اتاد في اللخارى : 000000 وإن وافقتها في 
الصورة» زمر أن يقول المس عليه وقد قطعت إصبحه عهادا : وي 
يحدث عنها من قود وعقل» وكان عفوه في المسألة الأولى مقصوراً على العفو عنها دون 
ما حث منها فينقسم حال الجناية على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة : 

أحدها: أن تندمل» فيكون على ما مضى من صحة عفوه عن القود في الإصبع وعن 
ديتها . 

والقسم الثاني: : أن تسري الجناية إلى ما دون النفس كسرايتها إلى الكف فيسقط 
القود فيها بالعفو عنه» ويبرأ من دية الإصبع لعفوه عنه ويؤخذ بدية الباقي من أصابع الكف 
وهي أربع ذهبت بالسراية مع الكف وذلك أربعون من الإبل» ولا يبرأ منه بالعفو عنه» 
لأنه إبراء مما لم يجب» والإبراء من الحقوق قبل وجوبها باطل مردود. 

والقسم الثالث: : وهو مسألة الكتاب: أن تسري الجناية إلى النفس فيموت منهما 
وقد عفا عنها وعما يحدث منها من قود فيسقط القود عنه في النفس والإصبع بالعفو عنهء 
وأما الدية فقد صار هذا الجانى قاتلاً والعفو عنه من عطايا المريض المعتبرة من الثلث 
كالوصاياء وقد اختلف قول الشافعي في الوصية للقاتل على قولين: 

أحدهما: باطلة كالميراث» لقول النبي وَيِِ: "ليس لقاتل شيء» فعم الميراث 
والوصية؛ ولأن الميراث أقوى وأثبت من الوصية لدخوله في ملك الوارث بغير قبول ولا 
اختيار ووقوف الوصية على القبول والاختيازء فلما منع القتل من الميراث الذي هو أقوى 
كان بأن يمنع من الوصية التي هي أضعف أولى . 

والثاني: أن الوصية للقاتل جائزة» وإن لم يرث لتخصيص النص بردها للوارث 
لقول النبي يَلِ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فدل على عموم 
جوازها لغير الوارث» ولأن الكفر يمنع من الميراث» ولا يمنع من الوصية كذلك القتل . 

فإن قيل بالقول الأول: وهو أن الوصية للقاتل باطلة لزمته الدية كلها ولم يبرأ منها 
بالعفو عنهاء وسواء ما وجبت بالجناية قبل العفو وما حدث بعده بالسراية» لأن سراية 
جنايته إلى التفس قد جعلته قاتلاً . 

فإن قيل: فإذا أبطلتم الوصية للقاتل وأسقطتم عفوه عن الدية فهلا بطل العفو عن 
0 لأن وصية لقاتل كما أبطلتم عفوه عن الدية أو أخرتم عفوه عن الدية كما أخرتم 

عن القود؟ فيل + لكان الثية تغال. والقوه لبن بال لأآمرين : 

وا ير ا ل 5100 
شريكا في القود. 

والثاني: أنه لو وصى لرجل بالدية صحء ولو وصى له بالقود لم يصح فلذلك صح 


كما 


كتاب القئل 
العفو عن القود ولم يصح عن الدية؛ فهذا حكم عفوه على القول الذي ترد فيه الوصية 
للفائل . 

وإن قبل بجواز الوصية للقائل اعتبر حال عفوه؛ فإن خبرح مخرج الوصية فقال: قد 
وصيث له بها وبما حدث عنها من قود وعقل؛ صح عفره عن جميع الدية ما وجب منها 
قبل العفو من دية الإصبع وما حدث بعده من دية النفس, وإن لم تكن قد وجبت عند 
العفو؛ لأن الوصايا تصح بما وجب ربما سيجبء وبما للك وبما سيملك؛. وإذا سار 
ذلك وصبة كانت الدية معتبرة من الثلث كسائر الوصاياء فإن اححثملها الثلث صعح جميعها 
نبوا الجاني من الدية كلها وإن لم يحثملها الثلث أمضى منها قدر ما احثمله الثلث ورد 
فيما عجن إلا أن يجيزه الورثة» وإن لم يخرجه مخرج الوصية وجعله عفواً أو إبراء محضاً 
ققد انلف قول الشافعي في عفوه. وإبرائه هل يجري مجرى الوصية أم لا؟ على فولين: 

أعدهما : يجري مجرى الوصية لاعتباره من الثلث» فعلى هذا يكون على ما مضى 
من صحة جميعه إذا استمله الثلث . 


والثاني: أنه لا يصير وصية وإن اعشبر من الثلث؛ لأن الوصية عطية وهو العفرء 
والأبراء هو ترك وإسثاط» فخرج عن عطايا الوصاياء فعلى هذا يبرأ الجاني فيما وجب 
قبل العفو وهو دية الإصبع ولا يبرأ فيما وجب بعده من دية النفس؛ لأله إبراء منه قبل 
وجوبه واستحقاقه ويلزهه من الدية تسعة أعشارهاء؛ واعترض المزني على هذا القول سين 
رأى الشافعي قد بعض عفوه فأجاز بعضه ورد بعضه اعتراضاً وهم فيه فقال: إن صحت 
الوصية للقائل صحت في الجميع رإن بطلت ردث في الجميع. ولم يكن لتبعيضها 
وثفريقها وجبهء وهذا وهم منه لان الشافعمي ما بعض عفره وفرقه إذا كان وصية؛ والحاكم 
في ججميعه على ما ذكره من صحته في الكل؛ وإن جازت الوصية له أو إبطاله في الكل 
وإن ردت وإنما فرقه إذا جعل إسقاطاً وإبراء؛ لأن من حمكم الإبراء على مذهبه أن يصح 
فيما وجب ويبطلل فيما لم يجب فبطل اعتراضه, 

مسأل" 

َالَ المُرْنِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌُ: «قَالَ ‏ يَْنِي الشَافِِنْ وَلأَنَهُ لع بَأنّهُ نَوْ عََا وَالقَائِلٌ 
بد جَارْ العفو بن ثُلْثٍ المَيّتٍ قَالَ وَإِنْمَا ْنا ذلك أنه وَصِيْةٌ لسَبْدِ المَبِدِ مَعْ آهل 
الوّضَايًَا). 

قال في الحاوي: وهذه مسألة من إحدى ثلاث مسائل أوردها المزني ها هنا 
بحدث منها من قود وعقل؛ ثم سرات الجناية إلى نفسه فماث عنهاء فهذا العفر قد تضمن 
إسقاط القرد وإسقاط الدية؛ والغرد ستسحق على الغعبد اليجاني » والدية مستحقة على سبيده 


ب سس ات 
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ا ““/”“[ة1ة1”“ 11 اموي 
لتعلقها برقبة عبده؛ وإذا كان كذلك لم يخل حال العفو من ثلائة أقسام : 

أجدها: أن يكرن مطلقاً . 

والثاني : أن يضاف إلى العيد, 

والغالك: أن يضاف إلى السيد. 

فإن كان مطلقاً بأن فال الجاني: عفرت عنها وعما يحدث عنها من عفل وفود صح 
ل 2 ق اللعيد» وصح عن الدية في حق السيدء وسواء ه جازث الوصية 
للقاتل أو لم نجزء 7 وصية اليد والسيد غين قاتل وإن كان العفو مضافاً إلى العبد 
ل الس عب لد شطررت عاك سه حي دا للا انود وعقل ضبيع لود 

عن القود ولم يصح عفوه عن الدية لوجوب القود على العبد ووجوب الدية على السيد» 
وإن كان العفو مضافاً | إلى السيد بأن قال المجني عليه: قد عفوت عما وجب لي على 
سيدك من فود وعقل صح عفوه عن الدية ولم يصح عفوه عن القود لوجوب الدية على 
السيد ووجوب القود على العبد. 


مسألة”": 
0 المُرّنِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «كَالَ - يي الشّافِِي وَلَأَنَه قَالَ ني قبل الكحطا لَوْ عَمًا 
ش الجئاية جَازٌ عَفُوهُ عَفْدُهُ لأنْهَا وَصِيَةٌ لِغْيِر ابل" 

0 التي أوردها المزئي لحججاجه وهو أن تكون الجناية خطأ فيعفر 
ا ا ل ات 
أمرين إما بأن تكون بإقرار أو بيئة فإن أقر بها الجاني وعدمت فيها البيئة لزمث بإقراره كما 
يلزم جناية العمد. 

وقال مالك: لا يلزم إقراره بيجناية الخطأ وإن لزم بجناية العمد» لأن دية الخطأ على 
العافلة فصار مقراً بها على غيره فبطل إقراره وهذا فاسدء لقول النبي 246 : ١لا‏ تحمل 
العاقلة عنداً ولا عمد ولا ضلها ولا اعفران” : فأئبت للاعتراف حكماً ونفاه عن 
العافلة فدل على لزومة ولأآن الجر لضا عجن كار والدية؛ لقول الله تعالى : 
«نَنَحِرُ ربو مُؤْمَِةَ ووب د نُسَلَمَةٌ إل أهَلوء» [النساء: ؟5] فإذا وجبث الكفارة بإقراره 
وجبت به الدية؛ 0 وحمب بالبيئة وجب بالإقرار كالدين» وإذا لرم إقراره بها وجبت 
الدية عليه دون عاقلته إذا لم يصدقره لتوجه التهمة إلبه؛ ولذلك أسقطها رسول الله 85 
علهم ؛ وإذا لزمته الدية وقد صار قائلاً جرى علي العفو عنها حكم العفو عن دية العمد في 
إبطاله إن أردث الوصية للقاتل وجوازه إن أمضيت. 


بيجي سم بح عب وعد صمت :> ب مسمس بج سجس م ط شط ب مج ا اد 11027270 
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محمد بن سعيد المطلوب»؛ وهو كذاب» وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث.‎ 
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كتاب القتل 


وإن ثبتت جناية الخطأ بالبينة وجبت الدية على العاقلة» وفي وجوبها قولان: 

أحدهما: وجبت عليهم ابتداء من غير أن يتوجه وجوبها على الجاني. 

والثاني: أنها وجبت على الجاني ثم تحملتها العاقلة عنه» وعاقلته عصبتهء فإن 
عدموا ف فجميع المسلمين في بيت مالهمء ٠‏ لأن دين الحق قد عقد الموالاة بينهم فصار 
لفسا لا معي وإذا وإذا كان كذلك لم يخل مخرج عفوه من أن يكون وصية أو إبراء 
فإن كان وصية على ما ذكرنا فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يجعلها للعاقلة فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها لعاقلته فتصح 
هذه الوصية في ثلثه إذا احتملهاء وتبرأ العاقلة منهاء سواء أجيزت الوصية للقاتل أو 
ردت» لأن العاقلة غير قتلة. 

والثاني: أن يجعلها للقاتل فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها للجاني فإن 
ردت الوصية للقاتل وجبت الدية على العاقلة لورثة المقتول» فإن أجيزت الوصية للقاتل 
فإن له استيفاءها من عاقلته» ٠‏ لأنها وصية له بما عليهم. سواء قيل بوجوبها عليهم تحملاً 
أو ابتداء. لأنيع تسميلوها ساعة وجويها عليه فق غير مهلة فضارت الوصية بها د 
استحقاقها عليهم . 

والثالث: أن يجعل الوصية بها مطلقة فيقول قد وصيت بها وما يحدث منهاء ولا 
يسمى الموصى له بهاء فهذه وصية باطلة» لأنها لغير مسمىء وللورثة استيفاؤها من 
العاقلة. 


فصل: 
وإن لم يخرج عفوه مخرج الوصية بل كان عفواً وإبراء محضاً فالعفو والإبراء لا 
ينتقل من جهة من وجبت عليه الدية إلى غيره بخلاف الوصية» سواء أجرى عليه حكم 


الوصية أو حكم الإسقاطء إلا أنه إن خرى عليه حكه الروصية كان عفواً عن جميع الدية. 
وإن جرى عليه حكم الإسقاط كان عفواً عما وجب بابتداء الجناية دون ما حدث عنهاء 


لأن الإبراء منه كان قبل وجوبهء وإذا كان كذلك لم يخل حال عفوه من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يتوجه إلى الجاني فيقول: قد عفوت عنك وعما يحدث بجنايتك» فإن 
مأو سك اك اس برو ا م د م 
ده العاقلة منها لتوجه ل سواء جعل هذا العفو فى 
حكم الوصايا أو الإبراء. وسواء أجيزت الوصية للقاتل أو ردت» لوحو الل 
الجاني غير مستقر لانتقالها في الحال عنه إلى عاقلته فلم يكن في الوصية بها ما يمنع 
القتل منها إذا لم يتقبل إليه مالهاء لكن إن أجرى عليه حكم الوصية كان عفواً عن جميع 


حل 


كتاب القتل 
الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء» أو الإسقاط كان عفواً عما وجب بابتداء الجناية 
دون ما حدث بعدها بالسراية فيلزم العاقلة ما حدث بالسراية دون ما لزم بابتداء الجناية . 

والثاني : أن يتوجه العفو إلى العاقلة فيقول: قد عفوت عن عاقلتك في جنايتك وما 
يحدث منها فيصح العفو عنهم. ٠‏ سواء قيل بوجوبها عليهم ابتداء أو تحملاء لأنهم محل 
استقرارها» ولا مطالبة على الجاني بها لانتقالها عنه إلى من برىء منهاء » لكن إن أجري 
على العفو حكم الوصية كان عفواً عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء كان 
عفواً غما وجب بابتذاء الجناية» وتؤخل العاقلة بما حدث بالسراية. 

والثالث: أن يكون العفو مطلقاً فيقول: قد عفوت عنها وعما يحدث منهاء فيصح 
العفو على الأحوال كلهاء لتوجه العفو المطلق إلى محل الحق» لكن إن أجرى عليه حكم 
الوصية صح في جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء صح فيما وجب بالجناية وبطل 
فيما حدث بالسراية. 

مسألة20: 

قَالَ ١‏ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الّهُ: «وَلَوْ كَانَ القَاتِلُ حَطَاً ميا لا يَجْرِي عَلّىٍ عَاقَلَيهِ الحكُمْ 
أَوْ مُسْلِماً أَثَرّ بِجتَايَةِ حَطأْ فَالدَيَةٍ في أَمْوَالِهِما وَالعَفْوُ بَاطِلٌَ لأَنهُ وَصِبّة لِلْعَاتِلٍ وَلَوْ كَانَ 
َُمَا عَاولة لم كن عَْواً عن المَاقلة ِلَّا أ ريد له : عَمَوْتَ عَنَهُ أَرْشنَ الجنَاية أ ما 
يَْرَم مِنْ أَرْشٍ الحِنَايةٍ كَدْ عَمَوْتُ ذَلِكَ عَنْ عَاقِلَيه َيَحُورٌ ذلِكَ لَهَاء كَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ 
الله : كَدْ أَنْبَتَ أنَهَا وَصِيَُ وَأَنْهَا بَاطِلَةٌ لِقَاتِلِ) . 

لكي الشاري : وعله المشالة لقان من سحائل جاع وهي مصورة في الذمي 
إذا لم تكن له عاقلة» وفي المسلم إذا أقرّ بالجناية ولم يقم بها بينة» وهما يستويان في 
حكم جناية الخطأ وإن افترقا فيها من وجه آخرء واستواؤهما فيها أن الذمي إذا كانت له 
عاقلة لا يجري عليهم حكمنا كانت جناية خطتئه في ماله» فلو جرى عليهم حكمنا كانت 
جنايته على عاقلته» والمسلم إذا أقر بجناية الخطأ كالذمي إذا لم يجز على عاقلته حكم في 
وجوب الدية عليهما في أموالهماء » فإذا كان كذلك فهما قاتلان» فإن ردت الوصية للقاتل» 
وجبت الدية عليهما سواء خرج العفو مخرج الوصية أو مخرج الإبراء» إن جرت 
الوصية للقاتل صحٌ العفو عن جميع الدية» وإن أجري عليه حكم الوصيةء وإن أجرى على 
العفو حكم الإبراء صم فيما وجب بالجناية وبطل فيما حدث بالسراية» وأما ما يفترق 
المسلم والذمي فيه من جناية الخطأ فهو أن المسلم إذا لم تكن له عاقلة كانت جنايته في 
ماله لأن المسلمين أولياء المسلم دون الكافر فعقلوا عن المسلم ولم يعقلوا عن الكافرء 
ولئن صار مالهما بالموت إلى بيت المال إذا لم يكن لهما وارث فحكمه مختلف» » لأن 
مال المسلم ينتقل إلى بيت المال ميراثاً وينتقل مال الذمي إليه فيئاً» وفيما أوروثام هد 
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ا كتاب القثل 
شرح المذهب في هذه المسائل ل لاحت ان ف ولق ما يزول به احتجاج وهمة 
وبالله التوفيق. 
مسألة 27 
ا للَّهُ: ١وَلَوْ‏ جَنَى عَبْدٌ عَلَى خُرٌ " لابتَاَهُ بأزش الجر 0 
وَلّمْ بَجْرٍ البيغ | 1 شّ الح , لأنّْ الأثْمَان لا تَيُو و مدأ يس َإِنْ أُصَابٌ به 
نيا رده وان لهُ بي هبق أشن جنّابيوا. 


00 
أن يبتاعه من سيده؛ فالسيد بالخيار بين بيعه عليه أو منعه منه؛ سراء أراد السيد أن يفديه 
من جنايته أو أن يبيعه فيهاء لأن البيع عقد مراضاة لا يلزم إلا بالاختيار فإن أجاب سيده 
إلى بيعه على المجنى عليه؛ فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن بيعه عليه بثمن في الذمة. 

والثاني : أن بيعه بأرش الجناية؛» فإن كان البيع بثمن في الذمة لم يكن الابتياع عفواً 

عن القود لاستحقاقه على العيد لو كان في ملك المجنى عليه؛ 0 
إن كان كذلك يم ينل السام من ل بكرن ميا 0 و نفس. فإن كان 
مستحقا في طرف فالبيع جائزء وللمجني عليه أن يقنص من أطرافه إذا صار في ملكه كما 
كان له أن يقنص منه في ملك بائعه؛ ولا خيار له في نقصه بهذا القصاص. لعلمه 
باستحقافه؛ وإن كان القصاص في نفسه لم يمنع ذلك من جواز بيعه لتردد حاله بين عفو 
واقنصاص ؛ كالمريض الحدمن يجوز بيعه مع خوف موله لتردد حاله بين برء وعطب؛ وإذا 
كان البيع جائزاً فولى المجنى عليه بعد ابتياعه على حقه من القصاص» وهو فيه بالخيار» 
ا وكان له مطالبة بائعة بالدية إن كانت بقدر ثمنه فما دونه؛ وإن 
كانت أكثر منه فعلى قولين: 

أححدهما : يطاليه بجميعها . 

0 لبس له إلا قدر ثمله؛ وسيده البائع مخير بسن دفع | الثم ن الذي فبضه بعينه 
وبين أن يدفع إلبه غيره؛ ويكنون الباقي من الك 1 وإن اقتص منه ولي 
الججلن عليه االمكاري له نقد اغخملك أمتنابنا. ف الانتصم فى تند هل بتري لجر 
مستهلكه بالغصب أو مجرى موته بالمرض؟ على وجهين: 

أحدهما: رهر ثول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى استحقاقه بالخصب» 
فعلى هذا يكون لولي المجنى عليه أ أن يرجه بع على البائع بثمنه مع علمه بحاله؛ لأن من 
الت يها من افاعية هن بعلت ينفة كان لك الرتدرع و 
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كتاب القتل ا 


والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القفصاص يجري مجرى موئه 
بالمرض» فعلى هذا لا يرجع بثمنه لتلفه في بده ولا بأرش عينه لعلمه بجنايته. 


فصل: 

ا ا ل ا 00 
عن القصاص بمجرد الطلب» سواء ثم البيع ببنهما أم لا؛ لأنه عدول إلى الأرش» 
والعدول إليه عفو؛ ثم ينظر في أ التعاية رن ونيا لم بهاة كان انج ,اغا اهيل 
بقدر الثمن» ؛ وإن علماها فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون مقدرة ورقاً أو ذهباً؛ فالبيع جائز, 

والثاني : أن تككون مقدرة إبلا كالجناية على الإصبع مقدرة بعشر من الإبل أثلاثاً في 
العمد أخماساً في الخطأء فإذا ابتاعه بها فهي معلومة الجنس والسن مجهولة النوع 
والصفة) وني جواز جعلها صداقاً فولان: 

أحدهما: يجوز للعلم بجنسها وسنها وثبوثها في الذمة واستحقاق المطالبة بها . 

والثاني: لا يجوز للجهل بنوعها وحبسهاء وأن حكم العفود أضيق وأغلظ. فآما 
الببع فقد اختلف أصحابنا فيه؛ فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على فولين كالصداق؛ 
لأنهما عقدا معارضة؛. وذهب أبو إسحاق المروزي إلى بطلانه قولاً واحداً وإن كان 
الصداق على قولين؛ للفرق بينهما باتساع حككم الصداق لثبونه بعقد وغير عقد وضيق حكم 
البيع الذي لا يستحق الثمن فيه إلا 

فإن قبل ببطلان البيع كان أرش البجناية في رقبة العبد يباع فيها إلا أن يفديه السيد 

إن 0ل مجر ل التق برقا الست رباع ور ارال اق اا ' 
أو وليه عيباً سوى الجنابة كان له أن يرده به ويعود أرش الجناية في رقبته فيباع فيها أو 
يفديه السيد منها . 

فإن قبل: فما الفائدة في رده بعيبه وليس للسجنى عليه غير ثمنه معيباً؟ قيل: لجواز 
أن يرغب في ابتياعه من يرضى بعيبه فيبرأ الممجنى عليه من ضمان دركه. وبالله التوفيق. 


باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه ال.مد الخطأ 


مسأل" 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ين نا ابن عيَينَة عَنْ علي بْنِ رَيْدِِبْنِ جذْعَانَ. عَنِ 
اقيم بن َيعة: عن ابن شمر أذ ال 146 قاق: آلا إِنَّ في كَثْلٍ العَمْدٍ الحَطاً بالسّوْط 
وَالِعَصَا مائة مِنَ الإبل مُعَلْطَة مِنْهَا أَربَعُونَ حَلْقَةٌ ذ قن تطلونها أزلادعا»: قَالَ الشَافِعِيُ 
2 اللَهُ: «كَهَدَا حَطَأ في الع وَإِنَ كَانَ عَمْداً ني الضَّرْب». 
تعالى: 2 لين أ لكل خزيتا و 
مُوَمِكَةَ وَدِيَةٌ فُسَلمَةٌ أَهَليٍ4 [النساء: 47] فنص على دية أجمل بيانها حتى أخذ من 
السنة الذي قدمه الشافعي بإسناده عن ابن عمر أن النبي قال: «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أو 7 : 

فإذا ثبت وجوب الدية بالكتاب والسنة» فالقتل ينقسم ثلاثة أقسام: 

وقسم يكون خطأ 0 

وقسم يكون عمد الخطأ يأخذ من العمد شبهاً ومن الخطأ شبهاً. فأما العمد 
المحض : فهو أن يكون عامداً فى فعله بما يقتل مثله قاصداً لقتله» وذلك أن يضربه بسيف 
أو ما يقتل مثله من المثقل عامداً في الفعل قاصداً للنفس. 

وأما الخطأ المحض: فهو أن لا يعمد الفعل ولا يقصد النفس. وذلك بأن يرمي من 
الفعل» والقصد. 

وأما عمد الخطأ: فهو أن يكون عامداً في الفعل غير قاصداً للقتلء وذلك بأن يعمد 
ضربه بما لا يقتل في الأغلب» وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من المثقل 
الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل فيأخذ شبهاً من العمد لعمده للفعل ويأخذ شبهاً من 
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(0) أخرجهأحمد(5/١١),‏ والحميدي »07١7(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١9997(‏ وفي امعرفة السئن» 
(4875). 


دحل 


كتاب الديات 1١‏ 


الخطأ لعدم قصده للقتل فسمي عمد الخطأ لوجود صفة العمد في الفعل وصفة الخطأ في 
عدم القصدء ٠‏ فصار العمد ما كان عامداً في فعله وقصده والخطأ ما كان مخطئأ في فعله 
وقصده» وعمد الخطأ ما كان عامداً فى فعله خاطياً فى قصدهء ووافق أبو حنيفة على عمد 
لطا وغ الف انالك وقال لذ اعضو الحطا لم الفمل الا تعدا أ وهاه 
وليس بينهما ثالثةء كما قال: لا أعرف الخنثى وما هو إلا ذكز أو أنثى استدلالاً باستحالة 
اجتماع الضدين في حالة؛ لأن الخطأ ضد العمد فاستحال أن يجتمعاء كما استحال أن 
يكون قائماً قاعداً» ومتحركاً ساكناً» ونائماً مستيقظاً. قال: ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه 
حالصل لبخ ينك الغطا الحقي» وله ردك ع اميد لتنا [اتتحالفه 
ودليلنا السنة المعمول بهاء ثم الإجماع المنعقد بعدهاء ثم الاعتبار الموجب لمقتضاها. 

فأما السنة فما قدمه المزني ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «ألا إن في قنيل العمد 
الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» فدل 
ع بناللته عون انان رخ ْ 

أحدها: وصفه بالعمد الخطأ. ومالك ينكرها. 

والثاني: إيجاب الدية فيه» ومالك يوجب القود. 

والثالث: أنه قدر الدية بمائة من الإبل» ومالك يوجب ما تراضيا به كالأثمان. فإن 
قيل: فهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من وجهين: 

أحدهما : أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يؤخذ بحديثه. 

والثاني: أن القاسم بن ربيعة لم يلق ابن عمر فكان الحديث منقطعاً . 

قيل: أما الوجه الأول في ضعف علي بن زيد فغير مسلم بل هو د ثقة قد نقل عنه 
سفيان وغيره. 

وأما الوجه الثاني: في انقطاعه فليس يمتنع أن يكون القاسم بن ربيعة قد لقي ابن 
عمرء وعلى أنه قد روى من طريق أبي داودء عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس 
فصار من هذا الوجه متصلاً» ويحتمل أن يكون قد رواه عن ابن عمر تارة» وعن عقبة بن 
أوس أخرى وأما الإجماع فهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على عمد الخطأء وإن اختلفوا 
في بعض أحكامه ولم يعرف لهم من الصحابة مكالن فضيان إجماعاوأما الأعثار : فهو 
أن العمد المحض لما جمع صفتين من اعتماد الفعل وقصد النفس وسلب الخطأ المحض 
الصفتين وهو قصد النفس أن يجري عليه حكم العمد من وجه. وهو تغليظ الدية لاعتماد 
الفعل وحكم الخطأ من وجه وهو سقوط القود؛ لأنه خاطىء في النفس» فصار من هذا 
الوجه عمد الخطأ ولا يكون ذلك جمعاً بين ضدين ممتنعين؟؛ لأنه ليس يجمع بينهما في 
حكم واحد فيمتئعان. 


145 كتاب الديات 


فصل: 

فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطأ فالدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتباراً بأقسام القتل. 

أحدها : دية العمد المحض». وهي مختصة بثلاثة أحكام: أحدها: تغليظها على ما 
سنذكرهء والثاني: تعجيلهاء والثالث: وجوبها في مال الجاني. 

والقسم الثاني : دية الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام تخالف تلك الأحكام. 

أحدها : أن تكون مخففة. 

والثانى: أن تكون مؤجلة. 

والثالث : أن تكون على العاقلة. 

والقسم الثالث: دية العمد الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام: 

أحدها: مأخوذ من أحكام العمد المحض وهو تغليظها . 

والثاني والثالث : مأخوذان من أحكام الخطأ المحض وهو تأجيلها ووجوبها على 
العاقلة . 


مسألة7": 

قَالَ المَرَنِيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: : «وَاخْتَجٌ الشَّاذ فِعِيٌ بِعْمَرَ بْنِ الحَطَابِ وَعَطَاءِ رَضِيَ الله 

8 أَنَهْمَا قَالَا في تَغْلِيظ الإبل أرَبَعون ل وََلَانُونَ حِقَةٌ وَتَلَانُونَ جِذَْعَة. قَالَ 
لشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَالخِْلْفَةُ الحَامِلُ وَكُل ما تخمل إِلَّا تَنيَةٌ مَصَاعِداً كَإِنَهُ مِنْ إبلٍ 

0 َال تكن قي 

قال في الحاوي: تغليظ الدية في الإبل يكون بزيادة السن والصفة مع اتفاق القدرء 
وتغليظها في الدراهم والدنانير يكون بزيادة العين مع اتفاق الصفة. فأما الدية من الإبل 
فهي مائة بعير لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف واختلف فى تغليظها بالسن والصفةء 
نذهبخ الشافعي إلن. انها اثلابة تاتون حقة: :وثلاثون دعة 6 وأريعون خلفة» والتكلفات 
الحوامل التي في بطونها أولادهاء وهل ما تحمل إلا ثنية. 

وهو في الصحابة قول: عمرء وعثمان» وعلي» وزيد» وابن عباس» والمغيرة وفي 
التابعين قول عطاءء ومجاهد. وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد. وعروة بن الزبير. 

وفي الفقهاء قول مالك؛ وربيعة بن عبد الرحمن» وأهل الحرمين» ومحمد بن 
التقصة:. 

وقال أبو حنيفة: تغليظها أن تكون أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» ولم يوجب 
الخلفات؛ فخالف في السن والصفة» وبه قال سفيان الثوري» وأبو يوسف. استدلالاً بأن 


.)177/0( انظر هامش الأم‎ )1١ 


كتاب الديات 


بدل النفس لا يستحق فيه الحوامل كالخطأ؛ لأن الحوامل لا تستحق في الزكاة فلم 
تستحق في الدية كالزائد على الثنايا؛ ولأن الحمل صفة مجهولة فلم يستحق ثبوتها في 
الذية كالمسعر. 

ودليلنا قول النبى يَلِ: «ألا إن فى قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل 
تعلظةه متها أريعرة حلفة فى يفلونها أولا دعا 

وقد روي أنه قال: على درج الكعبة ليعم بيانه فلم يجز خلافه ولا دفعه بالتأول. 

فإن قيل: فإذا عولتم على هذا النص في الخلفات الأربعين فبأي دليل أوجبتم ثلاثين 
حقة وثلاثين جذعة؟ قيل: لأمرين أحدهما: قول عمر ومن تابعه من الصحابة والتابعين. 

والثاني : أنه لما نص على الخلفات لتغليظها علم أن الباقي دونها ودون الثنايا هي 
الجذاعء ودون الجذاع الحقاقء فلم يقتصر بالباقي على سن واحدة؛ لأنه خلاف 
للإجماع» فجعلناه من سئين متواليين» فلذلك أوجبنا ثلاثين جذعة» وثلاثين حقة» وعلى 
أنه قد روى محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جدهء قال: قال رسول الله كلهِ: «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا 
قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما 
عر لكو حائة فيو لود" ولأدانيا كان كقاليية الك عد تكنينها اتتضى اريكوك ادن 
ما في المغلظة من الأسنان هو أعلى أسنان المخففة لأجل العلتين» فوجب بأن يكون 
المستحق فيها الجذاع والحقاق دون بنات لبون وبنات مخاضء. وهذا يمنع من قياسهم 
على الخطأء ويمنع قياسهم على الزكاة أنه لما وجب في الدية الثناياء وإن لم تجب في 
الزكاة» وما ذكروه من الجهل بالحمل فغير صحيح؛ لأن للحمل أمارات تدل عليه» له 
أحكام تتوجه إليه ولا يمتنع أن يثبت في الذمة» منها ما يثبت فيها من غير الدية كما ثبت 
فيها الجذاع والثنايا كالمطلقة من غير نعت ولا صفة. 


فصل: 
فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعي هل يعتبر في 
الحوامل السن أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: أنه لا يعتبر فيها السن» وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها 
في تغليظ الدية» لقول النبي عَلة: «منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 
والقول الثاني: أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقهاء ولا يقبل ما دون هذا 
السن من الحواملء لرواية عقبة بن أوس أن النبي يك قال: «منها أربعون خلفة في بطونها 


نحل 


)١(‏ أخرجهأحمد(187/5)»: والترمذي (1787) وقال: حسن غريبء وابن ماجه(5575)) 
والدارقطنى (//17/ا١)»‏ والبيهقى فى «الكبرى) (57 .)١59‏ 


5و1 كتاب الديات 


أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها)7' . 
فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره. 


فصل: 

وإذا قد تقرر صفة الدية المغلظة فهى تتغلظ فى العمد المحض إذا سقط فيه القود 
وتكون فى مال الجانى حالة» وتتغلظ فى عمد الخطأ وتكون على العاقلة مؤجلةء ولا 
يجب فيه القود» وأوجب مالك فيه القود وجعلها ابن شبرمة في مال الجاني دون عاقلته . 

ا ل عن طاوس» عن ابن وكاب الارشرةه 
فتل عمذا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل)0” , 

وروى سليمان بن موسى» » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 0 قال 
رسول الله يككه: «عقل شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه)”") . ذكرهما 
الدارقطني في سننهء فسقط بهما قول مالك وابن شيرمة. 


فصل: 
فإذا صح ما ذكرناه فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء بالسن» والصفة»ء 
والتعجيل» والمحل» فتكون فى مال الجانى دون عاقلته ودية الخطأ المحض مخففة بأربعة 
أخقناء بالبو» والصفة و القا بج :زاتمي تنقون على عافله :لوده رديه قي نهنا 
مغلظة بشيئين : الصفة والسن» ومخففة بشيئين: التأجيل» والمحل؛ لأنه لما كان عامداً 
في فعله بخلاف الخطأ ومخطتاً في قصده بخلاف العمد توسط فيها بين حكم الخطأ 
والعمد. 


مسألة29): 
اي سماهر ا 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَّلِكَ لَوْ صَرَبَهُ بِعَمُودٍ > يف حَفِيِفٍ أَوْ بِحَجَرٍ لا يَشْيِحُ 
أذ بد سيب لم جرخ أذ أله في بخر كرب ال وو شيل لهؤم أذ ماد لفك ان 
لا يَمُوتُ مِنْ مِثْلِهِ قَمَاتَ قلا قَوَدَ د وَفِبهِ اديه عَلَى العَاقِلَةٍ وَكَذَِكَ الجرّاخ». 


.)81/46 أخرجه أحمد (5/؟7١5).» والنسائى (95/!ا5,‎ )١( 

() أخرجهأبوداود(5089)), والنسائى (475» 8740)» والدارقطني (5/ 40)» والطبري في 
«الكبير» .)07/1١١(‏ 1 1 1 

(0) أخرجهأحمد(188/5). وأبو داود (4575)» والدارقطني (5/ 4245 والبيهقي في «الكبرى) 
(151779). 

(5) انظر الأم (2177/6 1717). 


كنات اللحافة» :بج تت ب تس 141 

قال في الحاوي: قصد الشافعي بهذا بيان عمد الخطأ بأن يكون عامداً في فعله 
خاطتاً في قصده وجملته أن آلة القتل على ضربين محددء ومثقل فأما المحدد من الحديد 
إذا ضرب بحلده أو برمته» فهو عمد محضء لأنه لما كان لا يضرب بحده إلا لقصد القتل 
صار عامداً في فعله وقصدهء فصار عمداً محضاًء وأما المثقل فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يقتل ولا يسلم منه مضروبه كالحجر العظيم والخشبة الكبيرة إذا ضربه 
بهماء فهذا كالمحدود في أنه عمد محض؛ لأنه لا يقصد به الضرب إلا للقتل» فصار 
عامدا في الفعل والقصد. 

والقسم الثاني: ما كان خفيفاً لا يقتل مثله من ضرب بهء كالنواة من الحجارة» 
والقلم من الخشب» فهذا هدر لا يضمن. 

والقسم الثالث: ما كان متوسطاً من الحجر والخشب يجوز أن يقتل ويجوز أن لا 
يقتل» فإذا قتل فهو عمد الخطأ؛ لأنه عامد في فعله خاطىء في قصده. 

وأما إن ألقاه في بحر بقرب البر وهو يحسن العوم فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يكون مما لا يسلم من مثله لعظم موجه وقلة خلاص من يلقى في مثله. 
فهذا قاتل عمد يجب عليه القود له مدة في فعله وقصده. 

والقسم الثاني: أن يكون مما لا يموت فيه من يحسن العوم فلا شيء فيه. 

والقسم الثالث: ما جاز أن يموت منه وجاز أن سلمء فهذا من عمد الخطأء لعمده 
في فعله وخطته في قصده. 

وأما شجاج الرأس إذا كان بالمثقل فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مثله يشج في الأغلبء, فإذا ضربه به فأوضحه كانت موضحة 
عمد يجب فيها القود؛ لأنه عامد في فعله وقصده. 

والثاني: أن يكون مثله يجوز أن يشج ويجوز أن لا يشجء» فإذا أوضحه فهو موضحة 
عمد الخطأ فيها الدية دون القود. 

فأما الضرب الثالث الذي قسمناه فى النفس» وهو أن لا يقتل مثله في الأغلب 
تقغرن به البورت» تسيل الجاع أن يكرن ما لأ يشج مكلة يقترن بها التتجاع؛ أن 
الموت قد لا يكون بالطبع وبالأسباب الخفية من أمراض وأعراضء فجاز أن يقترن 
بالضربء. وإن لم يحدث عنه» والشجاج لا تحدث بالطبع ولا بالأسباب الخافية» فلم 
يكن حدوثه إلا من الضرب» وقد يكون الحجر عمداً محضاً في الشجاج؛ لأن مثله يوضح 
الرأس لا محالة» ويكون ذلك الحجر عمداً الخطأ فى النفس» فإن كان فى النفس؛ لأن 
لترجن آنا شكل ويجون أؤالا بعل قاذ نجي به لقره فى لسري دوإن كان فى فاج 
الموضحة وجب به القود فيصير الفرق بين النفس وما دونها من وجهين: 

أحدهما: أنه قد يكون الفعل في النفس هدراً ولا يكون الشجاج هدراً. 

والثاني: أنه قد يكون المثقل في النفس عمد الخطأ وفي الشجاج عمدا محضاء ثم 


6 لم _ _ اللدغغسه سس هيبللسببببييم كتاب الديات 


يكون تغليظ الدية فيهما دون النفس من الأطراف والجراح لتغليظها من النفس على ما 
ماله كر 


مسألة 0" 
نَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله َنْهُ: «رَكَدَلِكَ التَمْلِيظُ فِي النَفْسٍ وَالجِرَاح في الشّهْرٍ 


الحَرّام وَالبَلَدِ الحَرّامِ وَذِي الرّحِمٍء وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ب عَفَانَ - رَضِيٍ الله َيه أنه قَضَى 


دِيَةِ امرَأَةٍ وُطَِتْ بمَكة بدِيّةٍ وَثُلْثِ قَالَ : وَهَكَذًَا أشن دِيةِ العَمْدٍ حَالَةٌ في مَالِهِ إِذّا زَالَ 


9. -_ 
7 


عند الفنضاض ‏ كان الشزيد رجف الله دا كانت المُمَلَةُ أغلى سنا مِنْ سِنّ الحأ 


لِلتَّمْلِيِظِ فَالعَامِدٌ أَحَق بِالتْلِيظٍ ذا صَارَتُ عَلَيْهِ وَباللّهِ التَوفِيقُ). 


5 


قال في الحاوي: اعلم أن الدية على ثلاثة أقسام : 

أحدها : دية العمد المحض» وهي مغلظة تجب على الجاني حالة. 

والثانى : دية العمد الخطأ وهى مغلظة تجب مؤجلة على العاقلة» فيتساوى الديتان 
في التغليظ ويختلفان في التأجيل والتحمل» فتكون في العمد المحض حالة في مال 
الجاني» وفي عمد الخطأ مؤجلة على عاقلته؛ لأنه لما كان عمد الخطأ أخف من العمد 
المحض وقد ساواه في تغليظ الدية لعمده في الفعل خالفه في التأجيل والمحل لخطئه في 
القصد. 

والقسم الثالث: دية الخطأ المحض فهي مخففة على ما سنذكره من صفة التخفيف 
تتحملها العاقلة مؤجلة في ثلاثة سنين ولا تتغلظ إلا في ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قتل الخطأ في الحرم. 

والثاني: أن يكون في الأشهر الحرم. 

والثالث: أن يكون على ذي الرحم المحرم» فتكون مغلظة في الخطأ المحض كما 
تتغلظ دية العمد المحض ودية العمد الخطأ. فيصير تغليظ الدية فى خمسة أحوال: فى 
العمد المحضء وفي العمد الخطأ. وفي الخطأ المحضء» وف التحرم: رقن الأشهر 
الحرم» وعلى ذي الرحم المحرم. 

وقال أبو حنيفة: لا تتغلظ دية الخطأ المحض بالحرم ولا بالأشهر الحرم ولا على 
ذي الرحم. 

ويلاقال مالك والتحعن »> والشعي اسقدلالا وررانة ابن اسفوة عن الس عله أنه 
قال: «دية الخطأ مانو 0 ولأن ما وجب بقتل الخطأ لم يتغلظ بالزمان 
والمكان كالكفارة» ولأن قتل الخطأ أخف من قتل العمدء فلما لم يكن للحرم والرحم 
والأشهر الحرم زيادة تأثير في قتل العمدء فأولى أن لا يكون لها زيادة تأثير من قتل 


(9) انظر الأم (171//5). (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 177). 


كات الثيات سئس !ا 
الخطأء ولأن لحرم المدينة حرمة كما لحرم مكة حرمة» ولشهر رمضان حرمة كما للأشهر 
الحرم حرمة؛ ولشرف النسب حرمة كما للرحم حرمة» ثم لم يتغلظ الدية بحرمة المدينة 
وحرمة شهر رمضان وحرمة شرف النسبء كذلك لا تتغلظ بحرمة الحرم» وحرمة الأشهر 
الحرم» وحرمة الرحم؛ لأن القتل كالزنا لوجوب القتل به تارة وما دونه أخرى» فلما لم 
يتغلظ حكم الزنا بالمكان والزمان والرحم لم يتغلظ حكم القتل» ولأنه لو تغلظ حكم 
القتل بكل واحد من هذه الثلاثة لوجب إذا جمعها أن يضاعف التغليظ بهاء وفي إجماعهم 
على سقوط هذا دليل على سقوط ذلكء ولأن الأموال تضمن كالنفوسء والعبد يضمن 
بالقتل كالحر»ء ولم يتغلظ ضمان الأموال وقتل العبد بهذه الثلاثة» كذلك لا يتغلظ بها 
ضمان النفوس في الأحرارء ودليلنا عليه انعقاد الإجماع بهة» روي ذلك عن عمرء 
وعثمان» وابن عبامن. 

فأما عمر فروى ليث عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرمء 
أو قتل في الأشهر الحرمء أو قتل ذا رحم فعليه دية وثلث”"' . 

وأما عثمان فروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في دية امرأة قتلت بمكة 
بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظاً لأجل الحرم”"' . 

وفى رواية الشافعى أنه قضى فى دية امرأة ديست فى الطواف بالبيت فهلكت بثمانية 
آلاف درهم . ا : , 

وأما ابن عباس”" فروى نافع بن جبير أن رجلاً قتل في الشهر الحرام في الحرم 
فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفاً وأربعة آلاف تغليظاً لأجل الحرم» وأربعة آلاف 
للشهر الحرام. وليس لقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع انتشاره عنهم لأن فيهم 
إمامين مخالف فثبت أنه إجماع لا يجوز خلافه. 

فإن قيل: يجوز أن يكون التغليظ الذي أجمعوا عليه هو في العمد المحض أو في 
مه الخطاء قا بكرن ننه وليل هلي قليلة يده الأميات العلاثة في التغطا ‏ فهده 
جوابان: ١‏ 

أحدهما: أنهم قد نصوا على تغليظها بهذه الأسباب» ولو كانت في عمد الخطأ لما 
لظف يا : 

والثاني: أنه حكم نقل مع سبب فاقتضى أن يكون محمولاً عليه» كما نقل عن 
النبى يَكِةِ أنه سهى فسجد فكان محمولاً على سجوده لأجل السهوء ولأنه لما كانت هذه 
الأسباب الثلائة مخصوصة بتغليظ الحرمة في القتل جاز أن يتغلظ بها حكم القتل. 
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أما الحرم فلقول الله تعالى: لوا تُمَينُوضَ عند اَلْتَنحِدٍ لُخْرَاوِ عق يُقدَوكه4 [البقرة: 
.]١‏ 

ولرواية أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله يك حرم مكة «فمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيها دماء ولا يعضدن فيها شجرأ» فإن رخص 
مترخص فقال: إنها أحلت لرسول الله كَل فإن الله أحلها لي ساعة» ثم هي حرام إلى أن 
تقوم الساعة» ولأنه لما تغلظ بالحرم حرمة الصيد كان أولى أن نغلظ به نفوس الأدميين. 

وأما الأشهر الحرم فلقول الله تعالى: «إِنَّ عِدَهَ الشُهُورٍ عند أله آنا عَكَرَ سَبْرَا فى 
تب أله بم حَلقَ اموت وَالْارْصَ نهآ أدبحةٌ حرم َلك ال اليم نلا طلم فين 
شك »4 [التوبة: 7”5]. 

وقال تعالى : ليَكَنوئَكَ عَنِ القَبْرٍ لحرا فَِالٍ ذه قل وِمَالُّ فيو كبيٌ4 [البقرة: 11]. 


وقد قال: القتال فيها محرماً في صدر الإسلام لعظم حرمتها وأما ذو الرحم فلقول الله 
تعالى : َي يصون دآ أ الله يو- ك بوْصَلٌ مضتو وَبم وان شه للِسَابِ )4 [الرعد: 
١‏ فقيل: هي الرحم أمر الله بوصلهاء ويخشون ربهم في قطعهاء ويخافون سوء الحساب 
في المعاقبة عليهاء ولأن رسول الله ككِةِ منع أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة: من قتل أبيه يوم 
بدرء وقال: «دعه يلي قتله غيرك» حتى قتله حمزة بن عبد المطلب» ومنع أبا بكر من قتل 
ابنه عبد الرحمن يوم أحدء وإذا كانت هذه الثلاثئة مخصوصة بزيادة الحرمة وعظم المأثم 
في القتل جاز أن يختص بتغليظ الدية كالعمد وعمد الخطأ. ويدل عليه من طريق القياس 
أنه قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في قدر غرمه سواء كقتل الصيد. 

وأما الجواب عن عموم جواب ابن مسعود فتخصيصه بدليلنا . 

وأما قياسهم على الكفارة» فالجواب عنه أنها لما لم تتغلظ بالعمد لم تتغلظ بهذه 
الأسباب» والدية لما تغلظت بالعمد تغلظت بهذه الأسباب. وأما قياسهم على العمد 
فالمعنى فيه أنه قد استوفى غاية التغليظ فلم يبق للتغليظ تأثير والخطأ بخلافه» وأما 
اعتبارهم حرم مكة بحرم المدينة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من غلظ الدية فيها 
كتغليظها بمكة من قوله في القديم إن صيدها مضمون فعلى هذا يسقط الاستدلال. وقال 
الأكثرون: لا تتغلظ الدية فيها وإن تغلظت بحرم مكة؛ لأن حرم مكة أغلظ حرمة 
لاختصاصه بنسكي الحج والعمرة» وتحريم الدخول إليه إلا بإحرام» فلذلك تغلظت الدية 
فيه بخلاف المدينة» وهكذا اختلف أصحابنا في تغليظ الدية بالقتل في الإحرام على هذين 
الوجهين: وأما اعتبارهم الأشهر الحرام بشهر رمضان فغير صحيح., لأن حرمة شهر 
رمضان مختصة بالعبادة دون القتل» وحرمة الأشهر الحرم مختصة بالقتل فلذلك تغلظت 
الدية بالأشهر الحرم ولم تتغلظ بشهر رمضانء وأما اعتبارهم ذا الرحم بذي النسبء فلا 
يصحء لأن حرمة الرحم أقوى لاختصاصها بالتوارث والنفقة» وأما اعتبار القتل بالزناء 
فالفرق بينهما: أن الزنا لما لم يختلف حكمه باختلاف الأعيان لم يختلف المكان والزمان 


كتاب الديات الما 


ولما اختلف حكم القتل باختلاف الأعيان جاز أن يختلف بالمكان والزمان. وأما 
اعتبارهم نفوس الأحرار بنفوس العبيد والأموال. فالفرق بينهما: أنه لما لم يختلف في 
نفوس العبيد والأموال غرم العمد والخطأ لم يختلف بالزمان والمكان» ولما اختلف في 
نفوس الأحرار غرم العمد والخطأ اختلف بالزمان والمكان والله أعلم. 


فصل: 

فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز أن يقتص في الحرام من القاتل في 
الحل والحرم» وكذلك إقامة الحدود. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذا لجأ إلى الحرم» ويلجأ 
ال الاتروج ميا عر رتراك الخبائيي رامنا راكقيه ع بتر الماتص تلفي الل 
الال بقول الله تعالى : 9 أل بت وضع لئاس لَلََى ِسَكَهَ مبَار وَهدى لِلْعَلَمِنَ © فد 
ءايات بيت مَفَام 0 ومن دغل نّ ء“اما» [آل عمران: 45 -97] وقوله تعالى: «أَر يوأ 
أذ جنك جر اعامنا بوسنطف لاس ين حَوْلِهمَ» [العنكبوت: 37] فوجب بهاتين أن يكون 
داخله آمناًء وليس قتله فيه أمناً . 

وروي عن النبي يَلِةِ أنه قال: «أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير 
ضاربه والقاتل في الحرمء والقاتل في الجاهلية)”' وقوله: «القاتل في الحرم» يعني قوداً 
وقصاصاً؛ لأن ابتداء القاتل داخل في قوله: «القاتل غير قاتله» ولأن حرمة الحرم منتشرة 
عن حرمة الكعبة فلما لم يجز قتله في الكعبة لم يجز قتله فيما انتشرت حرمتها إليه من 
جمع الحرمء ولأن حرمة الآدميين أغلظ من حرمة الصيد» فلما حرم قتل الصيد إذا ألجأ 
إلى الحرم كان قتل الآدمي أشد تحريما. 

ودليلنا عموم الظواهر من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها تخصيص 
العزيس الحم لأن كل قصاص جاز استيفاؤه في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالقاتل 

في الحرم ولأن كل قصاص استوفى من جانبه في الحرم استوفى منه إذا لجأ إلى الحرم 
كالأطراف» لأن أبا حنيفة وافق عليهاء ولأن كل موضع كان محلاً للقصاص إذا جنى فيه 
كان محلاً له والاحنى في غيرة كالكلن» ولأن النص وارد بتحريم الهجر وإبياحة البيع 
قال الله تعالى: #وحَلَّ لَه الْسَيم م 4 [البقرة: هل]ء وقال رسول الله كلِنةِ: «لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»' '' فأمر أبو حنيفة بهجره وهو محظور ومنع من بيعه 
وهو مباح» وأخر الاقتصاص منه وهو واجب فصار في الكل مخالفاً للنص. 
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فأما الجواب عن قوله تعالى: ومن كلم كن ءامنا [آل عمران: 43] فهو أنه 
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محمول على البيت لقوله تعالى: #إنَّ أوَلَ بت وْضِعَ لئاس لَلَِى بِبَكَّدَ مبَارَه4 [آل عمران: 
7. فإن قيل: فالمراد به الحرم لأنه قال: فيه ينث بيت مُهَامْ ا هي 4 [ل هران 917] 
ومقامه خارج البيت لا فيه فعنه جوابان: 

أحدهما: أن مقام إبراهيم حجر منقول لا يستقر مكانه» فيجوز أن يكون في وقت 
وضع الحجر في البيت ثم أخرج منه. 

والثاني: أنه محمول على أنه في مقام إبراهيم آيات بينات. 

وأما قوله تعالى: ##أُولَمَ بروَأ أَنَا جَمَلْنَا كرما م4 [العنكبوت: 37] فهو دليلنا لأنه 
مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلهاء وإذا أخرت صارت 
مضاعة فخرج الحرم عن أن يكون آمناً. وأما الجواب عن الخبر. وقوله: «القاتل في 
الحرم» فمحمول على ابتداء القتل ظلماً بغير حق دون القصاص لأمرين: 

أحدهما : أن لقتل القصاص أسماء هو أخص إطلاقه على غيره. 

والثانى: أنه جعله من أعتى الناس وليس المقتص من أعتى الناس» لأنه مستوفٍ 
الحلم رسك الشق لا ركرة مانا + وزتها العاتي المبتدىء ولثن كان داخلاً في قوله: 
«من قتل غير قاتله؛ فأعيد ذكر قتله في الحرم 7 تغليظا وتأكيداً كما قال تعالى: #حَلفِظُوا عل 
الصَلَواتِ والمككة لديل 4 [البترة: ++8] وأما يجمعه بين الكعية والحرم فقد أجمعنا على 
الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن يقتص منه فيه إذا لجأ إليه» ولا 
يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيهاء فلم يقتص منه فيها إذا لجأ إليها وما ذكروه من الصيد 
وتغليظ حرمة الآدمي عليه فاسد بالإحرام» لأنه يمنع من قتل الصيد ولا يمنع من القصاص 
مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك حال الإحرام والله أعلم. 

باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها 


مسألة 200 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ومن َل ا ا 0 
مُوَمِمَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَعَةٌ ِل أَمْلدء» [النساء: ؟4] قَأَيَانَ عَلَى لِسَانِ َي لله أنّ الدَبدَ ماكدٌ مِنّ 
الإيلو.. ورُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِِيَسَارٍ قَالَ: إِنَهُمْ كَانُوا يَمُولُونَ دِيَةٌ الحأ ماكةٌ مِنَ الإبلٍ 
عِشْرُونَ ابئة مَخَاضٍ وعِشْرونَ بنْتِ َبُونٍ وعِشْرُونَ < حِفَةٍ وَعِشْرُونَ ابْنٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ 


جزعَة 


جَذْعَةَ. قَالَ ١‏ الَافِِي و رَحَمَهُ اللَّهُ: «َبِهَذًا َأَخُل . 


الخطأ ب لقول الله تعالى : «ررية فو ع ِكَ أَمَليء» [النساء: 
97] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في كتاب المعارف أبو 


.)178 0371//0( انظر الأم‎ 4١ 


١ 


كتاب الديات 
سارة العدواني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة. وقيل: إن عبد المطلب أول من سنها 
فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن دية العمد مغلظة على الجاني» وقد ذكرنا 
تغليظهاء ودية الخطأ مخففة على العاقلة» واختلف أهل العلم في صفة تخفيفهاء فقالت 
طائفة: تكون أرباعاً» واختلف من قال بهذا في صفة أرباعها فحكى عن الحسن البصري 
أنها خمس وعشرون ابئة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون حقة 
وخحمس وعشرون جذعة وبه قال علي" بن أبي طالب عليه السلام - وحكي عن 
عثمان”"' بن عفان» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهما أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون 
ابن لبونء وثلاثون ابنة لبون» وثلاثون حقة» وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن 
مسعود أن النبي مَلِةِ أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون» 
وعشرون حقةء» وعشرون جذعة. وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ومن التابعين''"' عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسارء والزهري ومن الفقهاء 
مالك» وربيعة والليث بن سعد والثوري» وقال أبو حنيفة: بمثل ذلك إلا في ابن اللبون 
فإنه جعل مكانه عشرين ابن مخاض. وبه قال النخعي» وأحمد» وإسحاق» وأضافوه إلى 
ابن مسعود استدلالاً برواية عبد الرحمن بن سليمان عن الحجاج بن أرطأة عن زيد بن 
جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود أن النبي كل قال: «دية الخطأ مائة من 
الإبل عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون» وعشرون بنت مخاض» وعشرون 
ابن مخاض ولأن بنت اللبون سن يجب دونها في الديات سن فوجب أن لا يجب ذكر من 
هذا السن كالجذاع والحقاق» ولأن موضوع دية الخطأ على التخفيف لتحمل العاقلة لها 
فكان إيجاب بنى المخاض أقرب إلى التخفيف من بنى اللبون. ودليلنا ما رواه قتادة عن 
لاحن بن ميد عن ابي عيدة عن ابيفدعية الله من دوه أنه قال ديه البخط] حماس 
عشرون جذعة» وعشرون حقة»؛ وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكرء وعشرون 
يتات فخاض» هذا موقرف علية: 

وقد روى إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن 
مالك عن ابن مسعود أن النبي يَقِِةِ قضى في دية الخطأ أخماساً خمساً جذاع؛ 0 
حقاق» وخمساً بئات لبون» وخمساً بنات مخاض» وخمساً بني لبون ذكر؟. و 
الرواية أثبت من رواية عبد الرحمن بن سليمان وأشبه بما رواه عن ابن 00 5 
عبيدة وعلقمة وهو لا يفتي بخلاف ما يروى ثم يدل عليه ما حكاه الشافعي عن سليمان بن 
يسار من إجماع الصحابة أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل عشرون بنت 
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سس للللللهيبيب كتاب الديات 
مخاض»؛ وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة. وعشرون جذعة'''. 
وسليمان تابعي وإشارته إلى من تقدمه محمول على الصحابة فصار ذلك إجماعا نقله 
سح 3 

ومن طريق القياس: أن كل ما لا يجب فى الزكاة لا يجب فى دية الخطأ كالثنايا 
والقفصال». ولآن مه اسععو دمن الابل عوانناة ل بحب تالاضن #انركاة ران 
بنات المخاض أحد طرفي الزكاة فلم يجب ذكورها في الدية كالجذاع في الطرف الأعلى. 
فأما الجواب عن حديثهم مع ضعف الحجاج بن أرطأة» وأن خشف بن مالك مجهول لم 
يرو عنه إلا زيد بن جبير فهو أن ما رويناه عنه من خلافه وأنه وافق فيه الجماعة من إبدال 
بني اللون مكان بني المخاض أولى . 

وما قياسهم على الجذاع والحقاق فالمعنى فيه: أنه مال أقيم في الزكاة الذكر منها 
مقام سن دونها فلذلك لم تجب في الدية وبنو اللبون بخلافها. وأما قولهم إنها موضوعة 
على التخفيف. فإذا تخففت من وجه لم يجب تخفيفها من كل وجهء لأننا نوجب فيها مع 
التخفيف ما نوجبه في المغلظة من الجذاع والحقاق والله أعلم. 


مسألة20": 


5 5 و ريا ود وير 6ل ا ين ولاه مهد اوم ري وورهى مع 
قَالَ الشَافِعِئٌ رَضِيَ الله عَنْهَ: «وَلا يكلف أحَدٌ مِنَ العَاقِلَةِ غَيْرَ إبلِهِ ولا يُقَبَل منه 
واعن 2 8 ده معطم ره لللهاا وخر َم 2 2 
دونهاء فإن لم يكن لِبَلْدِهِ إبل كلف إلى أقرَب البَلْدَان إليوا. 
2 ًُُ 2 2 ٍٍّ 


قال في الحاوي: قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد 
والخطأ ونقلها نصاًء فأما أنواعها فلم يرد فيه نصء لأنها موكولة إلى العرف اعتباراً 
بنظائرها في الشرعء» فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمد فإن 
كانت إبله عرايا »> وإن كافت نحاتئ' أعدت" ينعا + وإن كاتف عراباً مهرية حت هيرية 
وذ كاتف عدر اعبات معتدي "توعد من متشي هال وتوعة 3015 فاوميوا + قائف يله 
خير الأنواع أو أدونهاء فإن عدل عن إبله إلى ما هو أعلى قبل منهء وإن عدل إلى ما هو 
أدون لم يقبل كالزكاة وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه؛ وإن طولب بما هو أدون 
كان مخيراً فيه» فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد فإن لم تكن لبلده إيبل كلف 
الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل في زكاة الفطرء والله أعلم. 


مسألة27": 
1 ب عه 7 00 1 5 5200007 و سج 2ه 820 0 
قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإِنْ كَانَث إل العَاقِلَةِ مُخْتَلِمَةَ أذَى كُل رَجُلٍ مِنْهُمْ 
3 2 7 ذه ع 


.)١5١59( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 6)١( 
.)178/6( انظر الأم (158/0). 0 انظر الأم‎ )0( 


كتاب الديات ‏ صصص ب 3188 

قال في الحاوي: واختلاف إبل العاقلة على ضربين: 

أحدهما : أن يكون لكل واحد منهم نوع من الإبل فيؤخذ كل واحد منهم من النوع 
الذي في ملكه ولا يكلف أحدهم إبل غيره» كما لو كانت إبل جميعهم نوعاً واحداً . 

والضرب الثاني: أن تكون إبل الواحد منهم مختلفة الأنواع» فإن أراد أن يعطي من 
كل نوع منها جازء وإن أراد أن يعطي من أحد أنواعهاء فإن كان هو الأغلب من إبله 
جازء سواء كان أعلى أو أدنى» وإن لم يكن أغلب إبله؛ فإن كان من أعلاها جاز قبوله 
وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأ. ولم يقبل من الجاني في العمدء لأنها 
تؤخذ من العاقلة مواساة ومن الجاني استحقاقا. 


مسألة ": 

كَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ: «قإِنْ كَانَتْ عِجَافاً أو جُرْباً قِيلَ: إِنْ أَديَتْ صحاحاً 
جر عَلَى قُبُولَِا. 

قال في الحاوي: المستحق في إبل الدية ما كان سليماً من العيوب لأمرين: 

أحدهما : أنه يدل عن النفس فأشبه سائر الأعواض. 

والثاني: أنه ثابت في الذمة فأشبه زكاة الفطر والنفقات» فإذا كانت إبل العاقلة كلها 
مراضاة أو عجافاً أو جربى لم يأخذ منها مراضاً ولا عجافاً وإن أخذناها في الزكاة إذا لم 
يكن في ماله غيرها للفرق بينهما في الوجهين المتقدمين» وأخذنا مثل إبله سليمة من 
العيوب ولا يعدل إلى الغالب من إبل بلده» لأن النوع معتبر بماله وإن منع العيب أخذه 
فصار أصلاً معتبراً. 


مسألة7): 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : «كَإِنْ أَغْوَرّبٍ الإبل َقِيمَتُهَا َنَانِيرٌ أ َرَاهِمٍ كما 
قَوْمَهَا عَمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ . قَالَ الشَافِعِئٌ جيه الله لعَالي: وَالمِلمُ مُحِبِظ مُحيظ 
بأنَهُ لم بوه إِلّا قِِمَةَ يَوْوهَا ٠‏ ذا قَوَمَها كَذَّلِكَ كَابَيَاعُةُ أَنْ به 
0 َوّمَهَا إلا في حِينٍ وَبَلَدٍ أعْوَرتُ فِبه أو يكرَاضَّى البَاني وَالوَلِيُ كيَدُلّ عَلَى تَقُوِمِهِ 
باوممواز 5 ْله لا يُكلّفُ أغرَابي الذَّمَبَ ا الوق الأنه بيه لير وَأخذَهُ لين 
0 عَلَىَ َمل لحيل اليل وَعَلَى أَمْلٍ الام الع كَالَ المي رَحِمَهُ الله كول 
القَدِيم 1 هل الذْمَبِ أل 1 وَعَلَى هل الوَرّقٍ انْنَا عَشْرَ لت دِرْمَمٍ وَرجُوعُهُ عَنٍ 
القِيم رَعْبَةَ عَنْهُ إلى الحريل 3 الس أَشْبَُ) . 


٠‏ مر 


تقوم تتى وَجبَت وَلعَلّهُ أن لا 


.)159 178 /4( انظر الأم (1718/0). (5) انظر الأم‎ )١( 


5 لدغستسس م لس هس سس سل بي كتاب الديات 

قال في الحاوي: أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة وانعقد 
عليها الإجماعء» فإذا وجدت لم يجز العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم 
والجديد» فإن أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها عدل عنها إلى الدنانير 
والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع» ثم اختلف في كيفية 
العدول عن الإبل إليها على قولين: 

أحدهما: وبه قال في القديم إنها تعتبر من الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل بدلاً 
من النفس» ولا تكون بدلاً من الإبل» فتكون الدية من الذهب ألف دينار» ومن الورق 
اثني عشر ألف درهمء فتصير الدية على قوله في القديم ثلاثة أصول مقدرة بالشرع دون 
التقويم . 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد. إن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها 
بالدنانير والدراهم 7 يلغت 595 اختلافها في البلدان والأزمان فتكون الدنانير والدراهم 
يدلا من" الإبل لامع الشين ولا ون للدية أصلاً واحدا وهو الكبن ,وتان أبوتسيية: 
نين كلوه أغروو ل عاق عورا أو ألف دينارء أو عشرة آلاف درهم» يكون الجاني فيها 
مخيراً من دفع أيهما شاء فخالفهم الشافعي في القديم في شيئين : 

أحدهما: أنه خير بين الإبل وغيرهاء والشافعي لا يخيّر فيها مع إمكانها . 

والثاني : أنه قدرها بالورق عشرة آلاف درهم» والشافعي قدرها اثني عشر ألفاً 
ووافقه أن الثلاثة بدل من النفس» فأما على قول الشافعى فى الجديد فقد خالفه أبو حنيفة 
في ثلاثة أشياء : 0 

أحدها: التخيير فإنه جعله مخيراً بين الإبل وغيرها والشافعي لا يخيره. 

والثاني: في البدل» فإنه جعل الدراهم والدنانير بدلاً من النفس والشافعي في 
الجديد يجعلها بدلا من الإبل. 

والثالث: في التقتير» لأنه يقدر الدراهم والدنانير»ء والشافعي في الجديد لا 
يقدرهاء لأنه يجعلها قيمة تقل وتكثر. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: الدية على أهل الإبل مائة 
بعير» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألف شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة» فجعلوا للدية 
ستة أصول» ونحن نبدأ بتوجيه قول الشافعي» ثم نعدل إلى خلاف أبي حنيفة. 

ووجه قول الشافعي في القديم ما رواه عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي يَكَِِ ديته اثني عشر ألف درهم . وروى الزهري من أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن رسول الله كَلِةِ كتب 


إلى أهل اليمن: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف ديئار» وعلى أهل 


كتاب الدذيات -------سسببببببب /8983 
الورق اثني عشر ألف درهم"'' وإذا صم هذان الحديثان فالذهب والورق أصلان مقدران 
كالإبل» ولأن ما استحق في الدية أصلاً مقدراً كالإبل. ووجه قوله في الجديد ما رواه 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل كان يقوم دية الخطأ 
على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل» فإذا قلت 
الإبل رفع من قيمتهاء وإذا هانت برخص منها نقص فبلغت الدية على عهد رسول الله كل 
مانن أوتعماتة ويتاز إلن كؤافاتة ويدار أو عد لما : وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قوَّم 
لما كثر المال وغلت الإبل مائة من الإبل من ستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» حكاه أبو 
إسحاق في شرحه. وروى سفيان بن الحسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله َللِ ثمانمائة دينار» وكانت كذلك حتى 
استخلف عمر فغلت الإبل» فصعد المنبر فخطب وقال: ألا إن الإبل قد غلب فقضى - 
يعني في الدية ‏ على أهل الذهب بألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهه"" 
لآن الإبل إذا كانت هي المستحقة وجب أن يكون العدول عند إعوازها إلى قيمتها اعتباراً 
بسائر الحقوق وبالحرية المقدرة بالذهب إذا عدل عنه رجع إلى قيمته فهذا توجيه القولين. 


فصل: 

مع أبي حنيفة لا يعدل عن إبل الدية إذا وجدت» وخير ير أبو حنيفة بين الإبل وبين 
الدراهم والدنائر ا بأن رسول الله كَل قضى بجميعها» فدل على التخيير فيها ولأن 
العاقلة تتحملها مواساة مكان التخيير فيها أرفق ككفارة اليمين» ولأن الدراهم والدنانير 
أصول الأموال فلم يجز أن تجعل فرعا للإبل. 

ودليلنا قول رسول الله كَل : «ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من 
الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها'””'. فاقتضى أن تكون الإبل أصلاً لا 

ا قال: «أكرموا الإبل فإن فيها رقوء الدم)”” فخصها بهذه 
الصفة» لأنها تبذل الدية فيعفا بها عن القود فدل على اختصاصها بالحكم. 

وروئ عظاء قال: كانت الدية بالإبل حى قومها عمرين الخطات”> قال 


)١(‏ أخرجه مالك (844/7) في الموطأء وأبو داود في «المراسيل» (751)» والنسائي (5405)» وعبد 
الرزاق (517/47)» والدارقطني .)177/1١(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي ذف في «الكبرى» ( )ل وفي «معرفة السئن» ,)589١(‏ وأبو داود (2»)582515 


والنسائى (5801). 

(8:. “اخريت العييد 814/1 وأبو داود (5575)» والبيهقى فى «الكبرى» »)١7511/1١(‏ وابن ماجه 
6 0 

(5) تقدم تخريجه. (0) لم أقف عليه. 


(5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١51١568(‏ 


بجح ب 7 7767772 اس لزيا اياي 
الشافعي: ما قومها إلا قيمة يومها»ء وإذا كان العدول عنها قيمة لها لم تستحق القيم إلا 
بعد العدم» لأن ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير كسائر 
الحقوق» وليس لما احتيج به من قضاء النبي كَكةِ بجميعها وجه لاحتمال قضائه بذلك مع 
الإعواز والعدم. ولا توجب المواساة بها التخيير فيها كما لا يخير بين ما سوى الدنانير 
والدراهم وبين غيرها من العروض والسلع وكذلك قوله: إنها أرفق. 


فصل: 

قدر أبو حنيفة الدية من الورق عشرة آلاف درهمء وعند الشافعي أنها إذا تقدرت 
كانت اثني عشر ألف درهمء فقوم الشافعي كل دينار باثني عشر درهماًء وقومه أبو حنيفة 
بعشرة دراهم استدلالاً بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية بعشرة آلاف درهم 
وبقول علي بن أبي طالب عليه السلام: وددت أن لي بكل عشرة منكم واحدا من بني 
فراس بن غنمء وصرف الدينار بالدراهم» فدل على أن قيمة الدينار عشرة دراهم» ولأن 
الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار في مقابلة عشرة دراهمء أما الزكاة فلأن نصاب 
الذهب عشرون مثقالا ونصاب الورق ماتثتا درهم. 

وأما السرقة فما روي عن النبي كَل أنه قال: «القطع في دينار أو عشرة دراهم)'2. 
ودليلنا ما روى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول 
الله يَكِهِ جعل الدية اثني عشر ألف درهم وحديث عمرو بن حزم أن النبي يَكِةِ جعل الدية 
اثني عشر ألف درهمء ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في الدية باثني عشر ألف 
درهم منهم الأئمة الأربعة وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبو هريرة رضوان الله عليهمء 
ولم يظهر مخالف فكان إجماعاً لا يسوغ خلافه. فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه قضى 
في الدية بعشرة آلاف درهم قيل المشهور فيه ما رويناه» وقد رواه عمرو بن شعيب وحضر 
السيرة فيه فكان أثبت نقلاً وأصح عملاً» ولو تعارضت عنه الروايتان كان خارجا من 
خلافهم ووفاقهمء ولكان من قول من عداهم إجماعاً منعقداً» فإن قيل فتحمل الاثني عشر 
ألفاً على وزن ستة» والعشرة آلاف على وزن سبعةء فيكون وفاقاً فى القدرء وإن كان 
خلاقا ىن العيدة شل الس صرت كرا هي اننا الأكوران عه ولع مهاو لكان 
تتأولوه على هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله فتأول من روى عشرة آلاف درهم على أنها 
وزن ثمانية» ومن روى اثني عشر ألف على أنها وزن سبعة. وقولهم: إن الدينار موضوع 
في الشرع على مقابلة عشرة دراهم في الزكاة والسرقة فليست الزكاة أصلاً للدية» لأن 
نصاب الإبل فيها خمس» ونصاب الذهب عشرون مثقالاً» يكون البعير الواحد فى مقابلة 
أريغة دنار والدية"من الال عباثة بيعي حتفضي على اعقنارالزكاة أن مكوة الدية من 


)2 أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (7/ 2027175 وقال الهيثمي: «وهو موقوف. والقاسم أبو 
عبد الرحمن ضعيف وقد وثق». 


كتاب الديات ابلا 


الذهب أربعمائة دينارء وهذا مدفوع بالإجماع فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب 
الذهب». وما السرقة فالحديث فيها مدفوع والنقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلاً 
لغيره» وقد روينا أنه قال: «القطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم»). فأما المزني فإنه قال: 
ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون القديم أشبه بالسنة فيكون اختيارا له. 

والثاني: يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسنة فيكون اختياراً له والله أعلم. 

مسألة00, 

قَالَ الشَافِعِيُ رجمه الله : «وَفْى الموّضحة ضحّة خَمْس من الإبل دَهِيَ التي بر العَظمَ 
حَنَّى يَقْرَ يفْرَحَ بِالوِرْوَدٍ لأَنَّهَا عَلَى الْأسْمَاءِ صَهْرَتث أ كَبرَتْ شَانَتْ أَوْ لَمْ تَشِنْ 

قال في الحاوي: قد ذكرنا ل 
منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين منها ثمانية قبل 
الموضحة. وخمس بعدهاء فأولها الحارصة. ثم الدامية» ثم الدامغة» ثم الباضعة. ثم 
ا 

شجة زائدة» وهي المفرشة» ثم المنقلة. ثم المأمومة» ثم الدامغة» وكان ابن سريج لا 
سما برع ل اررق شيا بزلا مدن ونه 0 سويب قينا قصاص» فأما الدية 
المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة:» ويجب فيها وفيما بعدها فتصير شجاج الرأس 
منقسمة ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يجب فيه قصاص ولا دية مقدرة وهو ما قبل الموضحة. 

والثاني: ما يجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد الموضحة 

والثالث: ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو الموضحة ودية 
الموضحة مقدرة بخمس من الإبل لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله وه إلى 
أهل اليمن» وفي الموضحة خمس من الإبل»). 

ووقاة مناة دن لضن موك زه كلد لفقلا مع ونه 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رسول الله يكَةِ قال: «من الموضحة 
خمس خمس”" وإذا كان هذا ثابتاً ففي الموضحة خمس من الإبل سواء كانت في الرأس 
أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما سنذكره» ففرق 
الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد وسوى بين موضحة الرأس 
والوجه في كل واحدة منهما خمس من الإابل» وفرق سعيد بن المسيب بينهما فأوجب في 
موضحة الرأس عنصا فن الآبل» وفي موضحة الوجه عشراًء وفرق مالك بيئهما فأوجب 
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في موضحة الرأس خمساً وأوجب في موضحة الأنف خمساً» وما قدمناه من عموم 
الأخبار دليل عليها . 
فصل: 

فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن العظم 
وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل المرود 
إليه؛ وقال الشافعي: «وَهِيَ عَلَى الْأسْمَاء صَعُرَتُ أَوْ كَبّرَث0"'' وهذا صحيح وفيها إذا 
صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل» لأنها على 
الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا تختلف 
بالصغر والكبر» وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخرهء وسواء كانت في جهة 
الوجه أو في لحيته وذقنهء سترها الشعر أو لم يسترهاء قال الشافعى: : «شَانَتُ أو لَمْ 
َه" هذا مذهبه أن فيها خمساً من الإبل فيما شان أو لم يشن قل الشين أو كثرء 
وحكي عنه أنه قال في موضع آخر: إن موضحة الجبهة إذا كثر شينها في الوجه أن فيها 
أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينهاء فاختلف أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين. 

والوجه الثاني: أنه لا يلزمه في شب شين الرأس إلا ديتهاء ويلزمه في شين الوجه أكثر 
الأمرين من أرشها أو ديتهاء لأن شينها ‏ في الوجه أقبح. وهي من العين والخوف عليها 
أقرن . 


مسألة7): 
َالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَّ وَسَطمَ مَا لم ينْكَرِقَ مَهِيَ مُوضِحَتَان كَِنْ 


ب ممع 


قَالَ: شَمَفنهَا مِنْ رَأْسِي» وَقَالَ الجَانِي : :ب كلك من جتابي قزل أ قَوْلُ المَخنى عَلَيْهِ 
ع تيف انيما ويا لَهُ كلا يبْطْلْهُمَا إِلَّا إِقْرَارُهُ أو بيد عَلَيْها . 

قال في الحاوي: إذا كان في وسط الموضحة حاجز بين طرفها لم يخل ذلك 
الحاجز من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم فيكون هذا الحاجز فصلاً 
بينهما فتصير موضحتين» ويلزمه فيهما ديتان» سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ . 

والقسم الثاني: أن يكون الحاجز بينهما لحماً بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما بقي 
من اللحم بعد انقطاع الجلد حارصة أو متلاحمة فهي موضحة واحدة وليس عليه أكثر من 
ديتها سواء قل اللحم أو كثرء انكشف عند الاندمال أو لم ينكشف وهكذا لو كان ذلك في 
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كتاب الديات 


طرفي الموضحة مع إيضاح وسطها لم يلزمه إلا دينهاء ودخل حكومة الحارصة 
والمتلاحمة والسمحاق فيهاء نص عليه الشافعي لأنه لو أوضح ما لم يوضحه منها لم 
يلزمه أكثر من ديتها فبأن لا يلزمه إذا لم يوضحه أولى. 

والقسم الثالث: أن يكون الحاجز بينهما هو الجلد بعد انخراق ما تحته من اللحم 
حتى وضع به العظم فصارت موضحتين في الظاهر وواحدة في الباطن ففيه وجهان: 

أحدهما : أنها موضحتان اعتباراً بالظاهر في الانفصال. 

والثاني : أنها موضحة واحدة اعتباراً بالباطن في الاتصال. 


فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الموضحتين بالحاجز بينهما من قليل وكثير وانخرق 
النحاكو ينيننا حدن اتصلت الموضحتان فهذا على 'ضريين : 

أحدهما: أن تنخرق بالسراية التى تآكل بها الحاجز حتى انخرق فتكون موضحة 
واخيدف لاق ما نف دعن الحنان من سرايلغان مضانا إلنهابرالحاني جاخرذ بها 

والضرب الثاني: أن ينخرق الحاجز بقطع قاطع فلا يخلو حال قاطعه من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون هو الجانى يعود فيقطعه فتكون موضحة واحدة» لأن أفعال 
الجاني يبنى بعضها على بعض ألا ترى أنه لو قطع يديه ورجليهء ثم عاد فقتله لم يلزمه إلا 
دية واحدة ولو قتله غيره لزمه ديتان في اليدين والرجلين. 

والقسم الثاني: أن يقطعه المجنى عليه فيلزم الجاني موضحتانء» لأن فعل المجنى 
عليه لا يبنى على فعل الجاني كما لو قطع الجاني يديه ورجليه وقتل المجنى عليه نفسه 
كان على الجاني ديتان في اليدين والرجلين. 

والقسم الثالث: أن يقطعه حتى ينخرق بجنايته الحاجز الذي بينهما فتكون ثلاثة 
مواضع يلزم الأول منها موضحتان» ويلزم الثاني موضحة واحدة» لأن فعل أحدهما لا يبنى 
على فعل الآخر» وفعل كل واحد منهما مضمونء كما لو قطع الأول يديه ورجليه وقتله 
الثاني كان على الأول ديتان في اليدين والرجلين» وعلى الثاني دية النفس» فلو اختلفا بعد 
زوال الحاجز الذي بينهما فقال الجاني : أنا قطعته أو انخرق بالسراية فليس علي إلا موضحة 
واضلةء رقال المحك عل آنا قظعيه أر اقطعة أخني مدرك موه ككاة دالقؤل فول لحجي 
عليه مع يمينه إذا عدم الجاني البيئة» لأننا على يقين من استحقاق الموضحتين بابتداء الجناية 
وفي شك من سقوط إحداهماء فاعتبر حكم اليقين دون الشك» كما لو قطع يديه ورجليه؛ 
ثم مات المجنى عليه فاختلف الجاني والولي» فقال الولي: مات من عير جنايتك فعليك 
ديتان» وقال الجانى: مات من جنايتى فعلى دية واحدة وأمكن ما قاله كل واحد منهما 
فالقول قول الولي مع يمينه وله ديتان لوجوبهما بابتداء الجناية . 


كتاب الديات 


فصل: 

وإذا شجه موضحة أخذت مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار بها موضحاً لرأسه وجبهته 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما موضحتان ويلزمه ديتاهماء لأنهما على عضوين فانفرد كل واحد 

والوجه الثاني : أنها موضحة واحدة لاتصال بعضها ببعض فلم ينفصل حكمهما 
بالمحل» ولو شجه موضحة أخذت مؤخر رأسه وأعلى قفاه فصار بها موضحاً لرأسه وقفاه 
لزمه دية الموضحة في رأسه وحكومة الموضحة في قفاه وجهاً واحداًء لأنهما عضوان 
ولموضحتهما حكمان» لأن في موضحة لاسن دية وفي موضحة القفا حكومة فلم يتداخلا 
مع اختلاف حكمهما ومحلهماء ولو شجه موضحة في طرفيها ما دون الموضحة تداخلا 
ولزمه دية الموضحة» وإن كان ما دونها مخالفاً لحكمها لو انفرد؛ لأن الأغلب من حال 
الموضحة أن يندرج طرفاها حتى يوضح وسطها فألحق الطرفان بالوسط من العضو الواحد 
وهي متصلة فهي موضحتان يلزمه أرشهما وجهاً واحداً؛ لأن محلهما مختلف وأرشهما 
مختلف, لأن في مواضع الجسد حكومة تختلف أرشها باختلاف الشين فلم يتداخل 
بعضها من بعض مع اختلاف المحل والأرش. 


مسألة7": 
وعسصس م 6ه 


قَالَ الشَّافِِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ: «فِي الهَاشِمَةٍ عَْرٌ مِنَ الإبلٍ وَحِيَ التي تُوَضْحُ 
وَنْهْشِ). 

قال في الحاوي: أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته 
وفيها عشر من الإبل وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء وقال مالك» وطائفة من أهل 
المدينة: فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم غير مقدرة» لأن رسول الله كلٍِ قدر دية 
الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة”"'» وأغفل الهاشمة» فوجب أن تكون 
المقدرة فيها ما قدره دون ما أغفله. ودليلنا: أن زيد بن ثابت قدر الهاشمة عشراً من الإبل 
وليس يعرف له مخالف فكان إجماعاء ولأن لما كانت الموضحة ذات وصضف واحد وفيها 
خمس من الإبل وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف إيضاح» وهشمء وتنفيل» وفيها خمس 
عشرة وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر 
من الإبل كالذي قلناه فى نفقة الموسر إنها مدان ونفقة المعسر أنها مدّ فأوجبنا نفقة 
الخوسط مذا ونصقا لأنه بين المنزلتين». ولآن كس الحم بالهشم علق يكس با تددرت 
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ديته من السن وفيه خمس من الإبل» فكذلك في الهشم» فصار مع الموضحة عشراً. 


فصل: 

فإذا ثبت أن في الهاشمة عشراً من الإبل فلو هشم ولم يوضح ففيه خمس من الإبل» 
وأوجب بعض أصحابنا في الهاشمة إذا انفرد حكومة كهشم أعضاء البدن» وهذا فاسدء 
لأنها لما لم تتقدر موضحة الخد وهاشمته لم يتقدر انفراد هشمه ولما تقدرت موضحة 
الرأس وهاشمته تقدر انفراد هشمهء وهذا الهشم مما لا يرى فلا يثبت حكمه إلا بإقرار 
الجانى أو شهادة عدلين من الطب يشهدان باختيار الشجة أن فيها هشما يقطعان به» فلو 
أوضح وهشم فأراد المجنى عليه أن يقتص من الموضحة في العمد حكم له بالقصاص 
وأغرم دية الهشم خمساً من الإبل» ولو شجه هاشمتين عليهما موضحة واحدة كانتا 
هاشمتين وعليه ديتاهما» لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته» ولو أوضحه موضحتين تحتهما 
هاشمة واحدة كانت موضحتين» لأنه قد زاده هشم ما لا إيضاح عليه. فإن قيل : فهذا 
قيل: الفرق بينهما امتزاج اللحم بالجلد في الموضحة؛ء وانفصال العظم عن اللحم والجلد 
فى الياشحة. 
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وقد ذكرنا أنه قد جعل بين الموضحة والهاشمة شجة تسمى المفرسة وهي الموضحة 
إذا اقترن بها صداعء» فينظر في الصداع الحادث عنهاء فإن انقطع ولم يدم فلا شيء فيه 
سوى دية الموضحة. كما لو ضربه فألمه وإن استدام الصداع على الأبد ولم يسكن كان 
فيه مع دية الموضحة حكومة لا تبلغ زيادة الهاشمة» لأنه بالاستدامة قد صار كالجرح 
الثابت» فإن كان يضرب في زمان ويسكن في زمان نظرء فإن علم أن عود الصداع من 
الموضحة كان فيه حكومة» وإن علم أن من غيرها فلا حكومة فيه ولا فيما تقدمه. لأنه لم 
يدم» وإن شك فيه فلا حكومة فيه لأنها لا تجب بالشك. 


فصل: 

وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار هاشماً لرأسه وجبهته كان على 
وجهين كما قلنا في الموضحة: 

أحدهما : تكون هاشمتين» لأنها على عضوين. 

والثاني : تكون هاشمة واحدة لاتصال بعضها ببعض» ولو شجه فأوضح رأسه 
وهشم جبهتهء أو هشم رأسه وأوضح جبهته كان مأخوذا يديه موضحة في إحداهما 
وبهاشمته في الأخرى. لأن محلها مختلف وديتها مختلفة فلم يتداخلا مع اختلاف المحل 
والدية: 


كتاب الديات 


مسألة 20 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: ١وَفِي‏ المُتقْلةٍ حَمْس عَشْرَة مِنَ الإبل هِيَّ الَّتِي دَكْسِرٌ 
عَظْمَ ارس حَبَّى بَتَسَطى كَيْنْقّل مِنْ عِظَامِه للَْيِمَ). 

قال في الحاوي ي: أما المنقلة فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتثم . 

قال الشافعي: 7 تسن المقولة أرضياء وفيها خمس عشرة من الإبل» وقد انعقد عليه 
الإجماع لرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله مَك : «في المنقلة خمس 
عفدن لبر 

وروى عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله يكِةِ إلى أهل اليمن: في الموضحة 
خمس وفي المنقلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدية فلو أراد القصاص من 
الموضحة سقط بالقصاص ديتها وهي خمس. ووجب الباقي من ديتها وذلك عشر من 
الإبل في الهشم والتنقيل» ولو شجه منقلة لا إيضاح عليها لزمه كمال ديتها بخلاف 
البالهه إن الورك عجها يقلي امسر ركد اوه 
قل قر اطق ديا ل ل 
وبعضها منقلة كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتها لأنها غاية جنايته التي تندرج حالاً 
بعد حال» وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو يتشظى فيعاد بعينه أو بغيره 
أن في جميعها خمس عشرة من الإبل» كما يجب في ذلك في صغير الموضحة وكبرهاء 
وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها كانت منقلتين كما قلنا في 
الهاشمتين لما قدمناه من الفرق» والله أعلم. 

مسألة0): 

نَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَدَلِكَ كُلّهُ فى الرأس وَالوَجْهِ وَاللَخى الأَسْفّل). 
عشرة إنما يكون في الرأس والوجه واللحى الأسفل فأما في الجسد وما قارب الرأس من 
ا ع كل جد الوا واه تر سوا 
ار و و 

أحدهما : أنها على الرأس أخوف. 
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كتاب الديات 

والثاني: أن شينها فيه أقبح» ويتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد» ويتخفف 
بالخطأء ولا تتغلظ فى الجسد بعمد ولا خطأء لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات 
ولا يدخل فيها ما لا يتقدر من أروش الجنايات» فيتغلظ خمس الموضحة بالأثلاث فيكون 
فيها خلفتان» وجذعة ونصف» وحقة ونصفء» فتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها جذعة 
وحقة» وبنت لبون وابن لبون» وبنت مخاض» وتتغلظ غير الهاشمة بالآثلاث فيكون فيها 
أربع خلفات» وثلاث جذاع وثلاث حقاق» ويتخفف بالأخماس فيكون فيها جذعتان» 
وحقتان» وبنتا مخاضء ويتغلظ فى خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ثلاثة 
جقاع بوكالاة ماق وفلقيفبنات لوق وكلاتة بن ليوف وكلاثة كات مخافني» بعلن 
غير هذا فيما زاد ونقص فيما فكو مودفيات الأعفاه والاط اق 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَفِي المَأمُومَةِ ثُلْكُ النَمْسِ وَحِيَ الَِّي تَخْرقُ إِلَى جِلْدٍ 
الدّمَاغْ». 

قال في الحاوي: أما المأمومة فهي الواصلة إلى أم الرأس» وأم الرأس هي الغشاوة 
المحيطة بمخ الدماغ وتسمى الأمة. وأما الدامغة فهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى 
وصلت إلى مخهء وفيها جميعاً ثلث الدية لا تفضل دية الدامغة على دية المأمومة» وإن 
كنت أرى أنه يجب تفضيلها بزيادة حكومة في خرق غشاوة الدماغ لأنه وصف زائد على 
صفة المأمومة وإن لم يحك عن الشافعي. والدليل على أن المأمومة ثلث الدية حديثان: 

أحدهما: حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله لهِ قال: في الأمة ثلث الدية”" . 

والآخر: حديث عمرو بن حزم أن رسول الله ككهِ قال في كتابه إلى أهل اليمن» 
وفى المأمومة ثلث الدية””"» ولأنها واصلة إلى جوف فأشبهت الجاتفة» فلو أراد المجنى 
عليه أن يقتص من الإيضاح سقط من ديتها إذا اقتص دية الموضحة خمس من الإبل وأخذ 
بالباقي منها وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث» فلو شجه رجل موضحة وهشمه ثانٍ بعد 
الإيضاح ونقله ثالث بعد الهشم وأمه رابع بعد التنقيل كان على الأول دية الموضحة خمس 
من الإبل وعلى الثاني ما زاد عليها من دية الهاشمة وهي خمس من الإبل» وعلى الثالث 
نا زآه عليها من ذية المنقلة ومى مس شن الإبل+ .وعلى الرابع :ما زادعليها من دية 
المأمومة وهي ثمانية عشر بعيراً وثلث» فإن أريد القصاص اقتص من الأول الموضح دون 
من عداهء وأخذ من كل واحد منهم ما يلزمه من دية جنايته» ولو جرحه في وجنته من 
وجهه جراحة حرقت الجلد واللحم وهشمت العظم وتنقل العظم إلى أن وصلت إلى الأم 
أو كانت في إحدى الحصتين فخرقت كذلك حتى وصلت إلى الفم ففيها قولان حكاهما 
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5325 كتاب الديات 


أبو حامد المروزي في جامعه. 

أحدهما : أنها مأمومة يجب فيها ثلث الدية» ويكون وصولها إلى الفم كوصولها إلى 
الدماغ لأنها عملت عمل المأمومة. 

والقول الثاني: أنه يجب فيها دية منتقلة وزيادة حكومة في وصولها إلى الفم لا يبلغ 
بها دية المأمومة» لأن وصول المأمومة إلى الدماغ أخوف على النفس من وصولها إلى 
الفم فلم يبلغ بدية ما قل خوفه دية ما هو أخوف. 

مسألة9, 

ثَالَ الشَّافِمِي وَضِيَ الله عَلْه: «وَلَمْ أَعلّمْ رَسُولَ الل يك حَكُمَ فِيمَا دُونَ المُوَضحَةٍ 
بشَئْءٍ قفر ما دُوهَا حُكُومةٌ لا يَلُمُ بهَا كَذْرَ مُوَضّحَةٍ وَإِنْ كَانَّ الشَّْنُ كر . 

قال في الحاوي: قد ذكرنا شجاج الرأس قبل الموضحة وأنها ست الحارصة: وهي 
التي تشق الجلد. ثم الدامية» وهي التي يدمى بها موضع الشقء ثم الدامغة» وهي التي 
يدعت مها الذمه ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم فتشقهء ثم المتلاحمة وهي التي تمور 
في اللحم حتى تنزل فيه وقد تسمى البازلة» ومنهم من جعل البازلة شجة زائدة بين الباضعة 
والمتلاحمة فيجعل ما قبل الموضحة سبعاً. ثم السمحاق» وهي التي تمور جميع اللحم 
حتى تصل إلى سمحاق الرأس وهي جلدة تغشى عظم الدماغ ويسميها أهل المدينة 
الملطاة. ومنهم ابن جعنها بين الم لاحم والسعيعاق فتدل: لتيتاج فنا قبل الجوعيحة 
عاقيا ولا أعرف لهذه الملطاة حداً يزيد على المتلاحمة وتنقص عن السمحاق فيصير 
وسطاً بينهماء وليس في جميع هذه الشجاج التي قبل الموضحة أرش مقدر بالنص» وأول 
الشجاج التي ورد النص بتقدير أرشها الموضحة لانتهائها إلى حدّ مقدر فصار أرشها مقدراً 
كالأطراف» وإذا لم يتقدر أرش ما قبل الموضحة نصاً فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر من نصوص الشافعى» وقول جمهور أصحابه: أن فيها حكومة 
يكدلت دوعا با خرلاق شينها تدر بالاجديا دولا يعني ها قدرة: لا جدناد بولا يشير ها 
قدره الاجنهاد فيها مقدرا معديرا فى غيرها» لجواز زياذة الشين:ونقصانة» فإذا أفضن 
الاتكتوه فى كوف أوشها إلى معدو ونان قن دب :امو كفة على با لولم اج 
الاجتهاد أوجبنا جميعه. وإن زاد على دية الموضحة أو ساواها لم يحكم بجميعه ونقص 
من دية الموضحة بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه لأن شينها لو كان من موضحة لم يزد على 
ديتهاء فإذا كان فيما دون الموضحة وجب أن ينقص من ديتها. فإن قيل: فقد يجب فيما 
دون النفس أكثر من الدية» وإن لم يجب في النفس إلا الدية فهلا وجب فيما دون 
الموضحة بحسب الشين أكثر مما يجب في الموضحة. قيل: لأن ما دون الموضحة بعض 
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الموضحة وبعضها لا يكافئها وليست الأطراف بعض النفسء لأن النفس لا تتبعض فجاز 
أن يجب فيها أكثر مما يجب في النفس . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي العباس بن سريج أن أروشها مقدرة بالاجتهاد 
كما تقدرت الموضحة وما فوقها بالنص ولا يبشع إثبات المقادير اجتهاداً كما تقدر القلتان 
بخمسمائة رطل اجتهاداً» فجعل في الحارصة بعيراً واحداً» وجعل في الدامية والدامغة 
سروف رحدل ف الناضعة: والبازلة والبتعلاحمة كلائة انعرف رمعل ف الملطاة؛ 
والسمحاق أربعة أبعرة لأنها أقرب الشجاج من الموضحة» فكان أرشها أقرب الأروش 
إلى دية الموضحة» ولما كانت الحارصة أول الشجاج كان فيها أول ما في الموضحة 
وكان فيما , بين الطرفين. ما يقتضيه قربة من أحذهما فلذلك رتبة في التفدير على ما ذكرهء 
وهذا وإن كان 0 بالظاهر فاسد من وجهين: 

احدهنا: آؤاما"كعله الاجهاة يحنت الزتافة والتقضيان كان سكي موقوقا علية: 


والثاني: أنه لو جاز أن يستقر الاجتهاد فيه بمقدار محدود لا يراد عليه ولا ينقص 
منه لكان اجتهاد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيه أمضى وتقديرهم له ألزمء وقد روى 
سعيد بن المسيب» عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة والسمحاق بنصف ما في 
الموظيةة 7 

والوجه الثالث: حكاه أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي أن 
يعتبر قدر ما انتهت إليه في اللحم من مقدار ما بلغته الموضحة حتى وصلت إلى العظم إذا 
أمكن» فإذا عرف مقداره من ربع أو ثلث أو نصف كان فيه بقدر ذلك من دية الموضحة» 
فإن علم أنه النصف وشك في الزيادة اعتبر شكه بتقويم الحكومة» فإن زاد على النصف 
وبلغ الثلثين زال حكم الشك في الزيادة بإثباتها وحكم بهاء ولزم ثلثا دية الموضحةء وإن 
بلغت النصف زال حكم الشك في الزيادة بإسقاطها وحكم بنصف الدية» وإن نقصت عن 
النصف بطل حكم النقصان والزيادة وثبت حكم النصف, فإن لم يعلم مقدار ذلك من 
الموضحة عدل حينئذٍ إلى الحكومة التي يتقدر الأرش فيها بالتقويم على ما سنذكرهء ولهذا 
الوجه وجه إن لم يدفعه أصل وذلك أن مقدار الحكومة معتبر بشيئين: الضرر والشين» 
وهما لا يتقدران بمقدار المور ذ في اللحم. 

وحكى عن الشعبى أنه قال: ليس فيما دون الموضحة أرش» وليس على الجاني إلا 
اجرف لأسيب العد اليو وه وهذا فاسد من وجهين: ١‏ 

أحدهما : أن المنصوص عليه أصل للمسكوت عنه. 

والثاني: أنه قد أوجب أجرة الطبيب ولم يرد بها شرع» وأسقط أرش الدم وقد ورد 
به شرع» والله أعلم بالصواب. 
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0 
ل ها َلك الثلي ومن الي شرق إلى الج من بتي أذ فر أذ اذ ع 


0 وم 


“غ- ام 


قال في الحاوي: وإذ قد مضى الكلام في شجاج الرأس والوجه فسنذكر ما عداه 
من جراح البدن وينقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما يجب فيه القصاص وتتقدر فيه الدية وهو الأطراف. 

والقسم الثاني : ما لا يجب فيه القصاص ولا تتقدر فيه الدية» وهو ما دون 
الموضحة أو فوقها ودون الجائفة. 

والقسم الثالث: ما يجب فيه القصاص ولا يتقدر فيه الدية» وهو الموضحة يجب 
فيها القصاص في البدن كالرأس» ولا يتقدر فيها الدية» وإن تقدرت في الرأس ويجب 
فيها حكومة. م ع 0 

أحدها : أن الرأس لاشتماله على حواس السمع والبصر والشم والذوق. 

والثاني : أن الجناية عليه أخوف. 

والثالث: أن شينها فيه أقبح. 

والقسم الرابع: ما تتقدر فيه الدية ولا يجب فيه القصاصء وهو الجائفة والجائفة 
وصول الجرح إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر تخرق به غطاء الجوف حتى يصل 
إليه سواء كان بحديد أو بغيره من المحدد»ء وفيها ثلث الدية» صغرت أو كبرت» لرواية 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أن النبي كك قال: في الجائفة ثلث الدية وفي 
الماموهة كلك الدية غ7 

وروى عمرو بن حزم أن النبي يك كتب إلى أهل اليمن: «وفي الجائفة ثلث 
اليف" -ولأنها بواضلة :إلى غارة مخوفة تأشبهت السامومة وله قصاص قبياه لتعدز 
الممائلة بنفوذ الحديد إلى ما لا يرى انتهاؤه. فإن أجافه حتى لذع الحديد كبده: أو طحاله 
لزمت ثلث الدية في الجائفة» وحكومة في لذع الحديد الكبد والطحال. ولو أجافه فكسر 
أحد أضلاعه لزمه دية الجائفة» وتكون حكومة الضلع معتبرة بنفوذ الجائفة» فإن نفذت من 
غير ضلع لزمه حكومة الضلع؛ وإن لم تنفذ إلا بكسر الضلع دخلت حكومته في دية 
الجائفة. وإذا أشرط بطنه بسكين ثم أجافه في آخر الشرطة؛ كان عليه في الجائفة ديتها 
وفي الشرطة حكومتهاء لأن الشرطة في غير محل الجائفة متميزة عنها فتميزت بحكمها 
كما قلنا إذا أوضح مؤخر رأسه وأعلى قفاه» ولو جرحه بخنجر له طرفان فأجافه في 
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موضعين وبينهما حاجز كانت جاتفتين وعليه ثلثا الدية» فإن خرقه الجاني أو تآكل صارت 
جائفة واحدة ولو خرقه أجنبى كانت ثلاث جوائف, ولو خرقه المجروح كانت جائفتي: 
كما قلنا في الموضحتين. 


فصل: 
وإذا أدخل فى حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلى الجوف أو أدخلها في سبيله 
حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه لأنه ما خرق بها حاجزء فإن خدش ما 
حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته» وعزر في الحالين أدبا» وإن لم يعزر الجاني إذا 
أغرم الدية» لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم» فإن خرق بوصول الخشبة إلى 
الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففى إجراء الجائفة وجهان: 
أحدهما: يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه فلت دية؛ لأنه قد خرق خاجزا في 
الجوف فأشبه حاجز البطن. 
والوجه الثانى : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو 
الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري - عليه حكم 
الموضحة في الجميع أم لا؟ على وجهين. 
فصل: 
ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عذر ولم يحدء إلا أن يطأ 
فيحد» ويلزمه مهر المثل إن أكرههاء ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز البكارة» لأنها 
فى مسلك الخرق» وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة بكارتهاء لأنها بجناية 
منهء وإن كانت بوطء لم يلزمهء لأنه لا يخلو فى وطئه من إكراه أو مطاوعة» فإن أكره 
دخل أرش الحكومة فى المهرء لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكار» وإن طاوعته كانت 
بالمطاوعة كالمبرئة من الأرش» لأن المطاوعة إذن» وإذا عصر بطنه وداسه حتى خرج 
الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليهء ويعزر أدبأ» فإن زال بالدوس أحد أعضاء 
الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال» لآن الكبد متيامن والطحال متياسرء 
فصل: 
فإذا جرحه جائفة» ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكيئاًء فلا يخلو حال الثاني بعد 
الأول من أحد أربعة أقسام : 
أحدها: أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه؛ لأنه ما جرح ويعزر 
أدبأ لللأذى. 


كتاب الديات 


والقسم الثاني : أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقها » فعليه في زيادة سعتها إذا 
كان ظاهراً أو باطناً دية جائفة» لأنه قد أجافه وإن اتصلت بجائفة غيره» فإن اتسعت فى 


الظاهر دون الباطن أو فى الباطن دون الظاهر فعليه حكومة» لأنه جرح لم يستكمل 
جائفة . 

والقسم الثالث: أن يؤثر في عمقها ولا يؤثر في سعتها فيلذع بعض أعضاء الجوف 
من كبد أو طحال فعليه في لذع ذلك وجرحه حكومة. 

والقسم الرابع: أن يؤثر في سعتها ويؤثر في عمقهاء فيلزمه دية جائفة في زيادة 
سعتهاء وحكومة في جراحة عمقهاء فإنه قطع بها معأء أو حشوته صار موجاً قاتلاً يلزمه 
القود في النفس أو جميع الدية» ويكون الأول جارحاً جائفاً يلزمه ثلث الدية» ولو جرح 
الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود في النفس أو 
الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما. 


فصل: 

وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها بعد الخياطة 
من أحد أربعة أقسام : 

أحدهما: أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة ويعزر 
كي للأذى» ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة . 

والقسم الثاني: أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنهاء فقد صار جائفاً وعليه دية 
الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة» لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل 
الجدايةة كها لو ارسي رأسه فاندمل» ثم عاد فأوضحه من موضع الاندمال لزمه دية 
موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط» ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية جائفتها 
بخلافه لو لم يغرم ديتها . 

والقسم الثالث: أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرهاء فيلزمه حكومة في فتح ما 
التحم من باطنهاء ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة» لأنه ما التزم في محله غرماً 
0-0 

والقسم الرابع: أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنهاء فتلزمه حكومة في فتح ما 
التحم من ظاهرهاء ويغرم قيمة الخيطء ولا يغرم أجرة الخياطة لدخوله في حكومة محله. 

فصل: 

وإذا جرحه نافذة» والنافذة: أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره ويخرج من 
بطنهء أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره أو ينفذ من أحد خصريه إلى الآخر فمذهب 
الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جائفتان» ويلزمه فيهما ثلثا الدية» وقال أبو 
خيفة :تازه فيه جائقة: فى الوضرن إلى الجرقا ا« وحكومة ف النقرة مله ويه فان عفر 


لض 


خرص 


كتاب الديات 
أصحابناء لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوفء والنافذة خارجة منه فكانت أقل من 
الجائفة» وهذا خطأء لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قضى على رجل رمى 
رجلاً بسهم فأنفذه بثلثي الدية ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاً. ولأن ما خرق حجاب 
الجوف كان جائفة كالداخلة» فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف بعض حشوته كان 
عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته. 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِيِيٌُ - رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ - «وَفِي الأَدُِيْن اليه . 

قال في الحاوي: وقال مالك: فيهما حكومة لاختصاصهما بالجمال دون المنفعة 
فكانا كاليدين الشلاوين» وهذا فاسدء لرواية عمرو بن حزم أن النبي يَكِيْهِ قال في كتابه إلى 
أهل اليمن: «وفي الأذنين الدية» ولأنهما عضوان يجتمع فيهما منفعة وجمال فوجب أن 
تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين» فإن قيل: المنفعة فيهما مفقودة. قيل: إن منفعتهما 
موجودة.» لأن الله تعالى ما خلق الأعضاء عبثاً ولا قدرها إلا لحكمة ومنفعة» ومنفعة 
الأذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع» وهذا أكبر المنافع. 

فصل: 

فإذا ثبت وجوب الدية فيهما فتكمل الدية إذا استوصلنا صغرت الأذنان أو كبرتاء 
والمثقوبة وذات الخرم مساوية لغير ذات الثقب والخرم إذا لم يذهب شيء من الأذن 
بالثقب والخرم» فإن أذهب شيئا منها سقط من ديتها بقدر الذاهب, وإذا قطع إحدى 
الأذنين كان فيها نصف الدية يمنى كانت أو يسرى كاليدين» فإن قطع بعض أذنه كان عليه 
من ديتها بقسط ما قطع منها من ربع أو ثلث أو نصف سواء قطع من أعلى أو أسفل» ولا 
اعتبار بزيادة الجمال والمنفعة في أحد النصفين كما تستوي ديات الأصابع والأسنان مع 
اختلاف منافعهما وسواء قطع أذن سميع أو أصمء لأن محل السمع في الصماخ لا في 
الأذن» لبقاء السمع بعد قطعهماء وخالف حلول البصر في العين وحلول حركة الكلام من 
اللسان. 


فصل: 
وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما باليدين من 
الشلل ففيه قولان: 
أحدهما: عليه الدية كاملة كما يلزمه فى شلل اليدين الدية. 
والقول الثاني : عليه حكومة» لبقاء 5 بعد الشلل والاستحشاف وعدم منافع 


.)1١ انظر الأم (ه/‎ )١( 


يفف 
اليد بالشلل سواء» فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين: 

أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت. 

والقول الثاني: فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة. ولا يجتمع فيها ديتان 
إحدهما بالاستحشاف. والأخرى بالقطع. ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة» فإن 
أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الدية في القطع . 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب فى الحالين إلا حكومة إحداهما 
بالايشقاف والأحرى بالقطم "معرفي بالسكومة جمع النية 3 يجور تقعاتها . ويجوز 
زيادتهاء وهذا فاسدء لأنه لا بد أن يجري على إحدى الحكومتين: حكم الجناية على 
الصحة. وذلك موجب لكمال الدية. 

فأما إذا جنى على أذنه فاسود لونها ففيها حكومة كما لو جنى على يده لأن سواد 
اللون في الأبيض شينء وكذلك بياض اللون فى الأسود شين» والحكومة فى الحالين 
واجبة» وإن كانت المنافع باقية. / 


كتاب الديات 


مسألة7"): 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي السَّمْع الذَيّةُ وَيَتَعَفَنُ وَيُصَابُ به فَإِنْ أَجَاتَ 
عُرِف أنْهُ يَسْمَعٌ وَلَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ قَوْلَُ وَإِنْ لَمْ يجب عِنْدَ عَْمَلَاتِهِ وَلَمْ يَفْرَعْ إِذَا صِبح به 
حَلف لَقَدْ دُهَبَ سَمْعْهُ وَأَحَذ الذَيَة) . 

قال فى الحاوي: إذا جنى عليه فأذهب سمعه إما بفعل باشر به جسده أو بإحداث 
صوت هائل خرق العادة حتى ذهب به السمع. وإن لم تكن معه مباشرة فالدية في الحالين 
واجبة لأن الصوت الهائل» وإن لم تكن معه مباشرة قد يؤثر في ذهاب السمع ما تؤثره 
المباشرة. 

والدليل على وجوب الدية الكاملة في ذهاب السمع رواية معاذ بن جبل أن النبي لل 
قال : (وفى السمع الدية). 

وروي أن رجلا رمى رأس رجل بحجر في زمان عمر فأذهب سمعه وعقله ولسانه. 
وذكرهء فقضى عليه عمر بأربع ديات”"': ولأن السمع من أشرف الحواس فأشبه حاسة 
البصر واختلف في أيهما أفضل؟ فقال قوم: حاسة البصر أفضلء لأن به تدرك الأعمال» 
وقال آخرون: حاسة السمع أفضلء لأن به يدرك الفهم» وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه 
فقرنه بذهاب البصرء لأن بذهاب البصر فقد النظر وبذهابه السمع فقد العقل» فقال تعالى 
5 . اساشا عو 2 تبحرو ,لسع 546 م له ل سك سي جره وي بره و 22 
في البصر: #وَيهُم من ينظرٌ إِلَيلك أفات توف العنى وَلَوَ نوا لا بردت دك [يونس : 

.- 1 ل جع ل سم سا بر سا بع مه را عر ل ا للم جر 
[يونس: 3 غ]. 


(1) انظر الأم (5/ .)17١‏ (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (15778). 


يفف 


كتاب الديات 
فصل: 

والسمع لا يرى فيرى ذهابه» فلم يكن للبينة فيه مدخل مع التنازع» ولكن له أمارات 
تدل عليه يعلم بها وجوده من عدمه. فإذا ادعى المجنى عليه ذهاب سمعه فللجاني 
حالتان: تصديق» وتكذيب فإن صدقه على ذهاب سمعه لم يحتج إلى الاستظهار 
بالأمارات» وسأل عنه عدول الطب هل يجوز أن يعود أم لا؟ فإن نفوا عوده حكم له 
بالدية دون القصاص لتعذر استيفائه وإن جوزوا عوده إلى مدة قدروها وجب الانتظار 
بالدية إلى انقضاء تلك المدة» فإن عاد السمع فيها سقطت الدية» وإن لم يعد حتى انقضت 
استقر بها ذهاب السمع» واستحق بها دفع الدية» وإن كذب الجاني على ذهاب السمع 
اعتبر صدق المجنى عليه» لتعذر البينة فيه بالأمارات الدالة عليه» وذلك بأن يتغفل» ثم 
يصاح به بأزعج صوت وأهل له يتضمن إنذار أو تحذير»ء فإن أزعج به والتفت لأجله» أو 
أجاب عنه دل على بقاء سمعهء فصار الظاهر مع الجاني» فيكون القول فيه قول الجاني 
مع يمينه بالله أن سمعه لباق ما ذهب من جنايته» ولو اقتصر في يمينه على أنه باقي السمع 
أجزأه» ولو اقتصر على أن سمعه ما ذهب بجنايته لم يجزهء لأن الحلف على ذهاب 
السمع وبقائه لإذهابه بجناية غيره» وإنما حلف الجاني مع ظهور الأمارة في جنيته لجواز 
أن يكون إزعاج المجنى عليه بالصوت بالاتفاق» وإن كان المجنى عليه عند سماع 
الأصوات المزعجة في أوقات غفلاته غير منزعج بها دل ذلك على ذهاب سمعه فصار 
الظاهر معه». فيكون القول قوله مع يمينه في ذهاب سمعه من جنايته» فإن لم يقل من 
جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته» ولزم اليمين مع وجود الأمارات في 
جنيته لجواز أن يتصنع لها بذهابه وجلده» ولا يقتصر بهذه الأصوات المزعجة على مرة 
واحدة لجواز التصنع» ويكون ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال 
السمع بهاء فإن الطمع يظهر منها فيزول معه التصنع . 

وإذا ادعى المجنى عليه صمم إحدى أذنيه سدت سميعته بما يمنع وصول الصوت 
فيهاء وأطلقت ذات الجناية» وأزعج في غفلاته بالأصوات الهائلة» فإن انزعج بها كان 
سمعه باقياً بظاهر الأمارة فيكون القول في بقائه قول الجاني مع يمينه» فإنه لم ينزعج بها كان 
سمعها ذاهباً بظاهر الأمارة» فيكون القول في ذهابه قول المجنى عليه مع يمينه ويكون على 
الجاني نصف الدية» لأنه قد أذهب بضمها نصف منفعة فإن قيل: فقد تسمع الأخرى ما كان 
يدركه بها. قيل: لا يمنع ذلك من الاستحقاق للدية وإن كان الإدراك باقياً» كما لو أذهب 
ضوء إحدى عينيه لزمه ديتهاء وإن كان يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما. 


ولو ادعى المجنى عليه وقراً في إحدى أذنيه ذهب به بعض سمعها اعتبر ما ذهب من 


“ع١‏ :لتب ا يري 7 1 776 را ري ري كتاب الديات 
قدر سمعها تصم ذات الجناية وسدها وإطلاق السليمة» وأن ينادي من بعد فإذا سمع 
الصوت بعد المنادي حتى ينتهي إلى أقصر غاية يسمع صوته فيهاء ثم صمت السمعية 
وفتحت ذات الجناية» ونود . ذلك المكان بمثا. ذلك ا ت فإن سمعه كان سمعهما 
يه» وبودي من ٍ م 

باقياً بحاله» وإن لم يسمعه قرب المنادي منه حتى ينتهي إلى حيث يسمع صوتهء ويعتبر ما 
بين المسافتين بعد أن يفعل ذلك دفعاً يزول معها التصنع ويتفق فيها النداء» فإن اختلف 
عمل على أقل الوجوب. فإن كان بين مسافتي السمعية وذات الوقر النصف كان عليه ربع 
الدية» لأن قد أذهب ربع سمعهء وإن كان الثلث كان عليه سدس الدية. 


فصل: 

فإن الاغى "لكي غلة اوقا فحن اذتية ما لهو يه عضي شهه نيا فإن كان يعلم 
مدى سماعه قبل وقت الجناية» اعتبر مدى سماعه بعد الجناية» واستحق من دية السمع 
بقدر ما بين المسافتين من ربع أو ثلث أو نصف وإن لم يعلم مدى سماعه في حال الصحة 
فلا سبيل إلى تحقيق المستحق من الدية ويعطى في الذاهب منه حكومة يقدرها الحاكم 
باجتهاده» فلو قال المجنى عليه: أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي» وهو النصف. 
أحلف على دعواه وحكم بقوله لأنه لا يوصل إلى معرفة إلا من جهته فقبل قوله فيه مع 
يمينه كما يقبل قول المرأة في حيضهاء ولو ادعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر 
المجنى عليه عوده كان القول قوله مع يمينه. وهو على حقه من الدية» فإن مات قبل 
اليمين فلا يمين له على الورثة إن لم يدع علمهم. وإن ادعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع 


فصل: 
وإذا قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه لزمته ديتان: 
إحداهما : فى الأذنين. 
والأخرى: في السمع. لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين» 
وخالف قلع العين إذا ذهب ضوؤها فلم يتلزمه إلا دية واحدة. لأن محل الضوء في 
العين» ومحل السمع في غير الأذن ولذلك كملت الدية في أذن الأصم والله أعلم. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافْعِيُ رَضِىّ اللد عنهة؛ (وَفَى ذُهَاب العَقْل الذي . 
قال فى الحاوي: إذا جنى عليه فأذهب عقله ضمنه بالدية دون القودء وإنما سقط 


القود فيه لأمرين: 


.)17١ /0( انظر الأم‎ )1١( 


حرفا 


كتاب الديات 

أحدهما : اختلاف الناس فى محله, فمن طائفة تقول محله الدماغ. وأخرى تقول 
محله القلب» وأغرى اخرل متركة جينا”م وإن كان الأصح من أقاويلهم أن محله القلب 
لقول الله تعالى : #شَكُونَ طم لود ل 2 ُونَّ يبا 4 [الحج: 5] ولآنه نوع من العلوم . 

والثانى: تعذر استيفائه. لأنه يذهب يسير الجناية ولا يذهب بكثيرهاء فأما الدية 
فواجبة فيه على كمالها لرواية عمرو بن حزم أن النبي ذَلْهِ قال في كتابه إلى اليمن: في 
العقل الدية. 

وروى جابر بن عبد الله أن النبى يكل قال: «فى العقل الدية مائة من الإبل)”١2.‏ وقضى 
عمر رضي الله عنه في المشجوج رأسه حين ذهب بها سمعه وعقله ولسانه وذكره بأربع 
ديات”"2. ولأن العقل أشرف من حواس الجسد كلها لامتيازه به من الحيوان البهيم» وفرقه 
فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس مع تأثير ذهابه فيها وفقد أكثر منافعها . 

فصل: 

إذا ثبت وجوب الدية بذهاب العقل فإنما يستحق في العقل الغريزي الذي يتعلق به 
التكليف» وهو العلم بالمدركات الضرورية» فأما العقل المكتسب الذي هو حسن التقدير 
وإصابة التدبير ومعرفة حقائق الأمور فلا دية فيه مع بقاء العقل الغريزي وفيه حكومة لما 
أحدث من الدهش بعد التيقظ والاسترسال بعد التحفظ. والغفلة بعد الفطنة يعتبر بحكومته 
قدر ما حدث من ضرره» ولا يبلغ به كمال الدية» لأنه تابع للعقل الخريري» ولا يتبعض 
العقل الغريزي في ذاته. لأنه محدود بما لا يتجزأ فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضهءٍ 
ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوماً وح يونا : فإن تبعض زمانه بالجناية فكان يوم وفونما 
لزم الجاني عليه نصف الدية» وإن كان يعقل في يوم ويجن في يومين لزمه ثلثا ديته . 

فصل: 

وأما الجناية التي يزول بها العقل فعلى ضربين: 

أحدهما : أن تكون عن مباشرة. 

والثاني: عن غير مباشرة. 

فأما ما كان عن مباشرة فكضربة سيف أو رمية بحجر أو قرعة بعصاء أما على رأسه 
أو ما قرب من قلبهء فإذا ذهب بها العقل كان عن جنايته سواء أثر ذلك في جسده أو لم 
يؤئر» وكذلك لو لطمه بيده» أو ركله برجله حتى أزعجه بركلته أو لطمته التى يقول علماء 
الطب: إن مثلها يذهب العقل كان ذاهباً عن جنايته ومأخوذاً بديته» وأما ما كان عن غير 
مباشرة فكالإشارة إليه بسيف أو تقريب سبع أو إدناء أفعى فيذعر منه فيزول عقله به فيعتبر 
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حاله فإن كان طفلاً أو مضعوفاً مذعوراً فذلك مزيل لعقل مثله فيؤخذ بديته» وإن كان قوي 
النفس ثابت الجأش فعقل مثله لا يزول بهذا التفزيع فلا دية فيه» وهكذا إن زعق عليه 
بصوت مهول فزال عقله كان معتبراً بحاله في قوة جأشه أو ذعرهء فلا تلزمه الدية في ذي 
الجأش وتلزمه في المذعور فأما إن أخبره مصيبة حزن لها فزال عقله أو أخبره بمسرة فرح 
بها فزال عقله لحدوث زواله عن فرح وحزن أحدثه الله تعالى فيه. 


وإذا زال عقله بجناية مباشرة فلم يخل حالها من أن يوجب غرماً سوى دية العقل أو 
لا يوجبء. فإن لم يوجب سوى دية العقل غرما كاللطمة واللكمة وما لا يؤثر من الخشب 
والمئقل في الجسد غير الألم فتستقر بها دية العقل» ويكون ما عداه من ألم الضرب 
هدر وهل يعزر به أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يعزر لإيجابه دية العقل» وغرمها أغلظ من التعزير. 

والوجه الثاني: يعزرء لأن غرم الدية في غير محل الألم» فوجب أن لا يخلو من 
تعزير إذا خلا من غرم. وإن أوجبت الجناية غرماً سوى دية العقل من مقدر أو غير مقدر 
ففيه قولان: 

أحدهما : وبه قال في القديم وهو مذهب أبي حنيفة: أنه إن كان ما وجب بالجناية 
أقل من دية العقل كالموضحة والمأمومة» أو قطع إحدى الأذنين دخل ذلك في دية العقل 
ولم يجب عليه أكثر منهاء وإن كان موجباً من الدية» لقطع الأذنين وجذع الأنف» دخلت 
فيه دية العقل وأخذ بدية الأذنين والأنف ليكون الأقل داخلاً فى الأكثرء استدلالاً بأن 
زوال العقل سمط الكلفه فاعيه العرك: ْ 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الأصح: إن دية العقل لا تسقط بما عداهاء 
ولا يسقط بها ما عداهاء سواء كان ما وجب الجناية أقل من دية العقل كالمأمومة» فيجب 
عليه ثلث الدية في المأمومة وجميع الدية في العقل» أو كان ما وجب بالجناية أكثر من 
دية العقل كالأذنين والأنف» فيجب عليه ثلاث ديات واحدة فى العقل» وثانية فى الأذنين 
وثالثة في الأنف» لزوانة الى :المولت أن عمررى التخطات رضي اللا عله دا لسن جل 
رجل رمى رجلاً بخنجر في رأسه فأذهب عقله وسمعه ولسانه وذكره بأربع ديات» ولآن ما 
اختلف محله لا يتداخل فيما دون النفس كالأطراف» ولأن العقل عرض يختص بمحل 
مخصوص فلم يتداخل فيه أرش الجنايات كالسمع والبصر. 


مسألة("2: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيّ اللَّه عَنْهُ : (وَفِي العَيْتيْنٍ الَدَيَة) . 
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كتاب الديات 


قال في الحاوي: وهذا صحيح لرواية علي عن النبي وك قال: «في العينين الدية» 
ولأنهما من أعظم الجوارح نفعاً وأجلّ الجوارح قدراً فكانا بإيجاب الدية أحق» وسواء 
في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحادة والكليلة» والصحيحة والعليلة» والعمشاءء 
والعشواء»ء والحولاء» إذا كان الباطن سليماً» كما لا تختلف ديات الأطراف مع اختلاف 
أوصافهماء وفي إحدى العينين نصف الدية» لرواية عمرو بن حزم أن النبي كَل قال في 
كتابه إلى أهل اليمن: «وفي العينين خمسون من الإبل» قال العا في" «أراد العين 
الواحدة» . 

وروى معاذ بن جبل أن النبي كَل قال: «وفي إحدى العينين نصف الدية» ولأن كل 
دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين» ولا فضل ليمنى 
على يسرى» ولا لصحيحة على مريضة. 


مسألة7": 

َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي ذَهَابٍ بَصَرِجِمَا الذَيَةُا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء الحدقة 
وجبت عليه الدية» لرواية معاذ أن النبى كَل قال: «وفى البصر الدية» ولأن منفعة العين 
بناظرها كما قال الشاعر : ْ ْ 

وَمَا الْجِمَاعٌ أي ادبا تفقليقك.. 8إذا اشكوت علد الأنواز وَالظْلَمُ 

وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين» فإن عاد بعد 
ذهاب البصر فقلع العين فعليه حكومة» كما لو أشل يده فغرم ديتها ثم عاد بعد الشلل 
فقطعها لزمه حكومتهاء ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتهاء وقد قدمنا الفرق بين قطع 
الأذنين فيذهب بها السمع فتلزمه ديتان» وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه دية 
واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى» ومحل البصر في 
العين» ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجذع الأنف. فتلزمه ديتان ويلحق بالعين ذهاب 
الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة. 


فصل: 
فإذا ثبت أن في ذهاب البصر الدية نظر: فإن محق ذهاب البصر كان المحق من 
شواهد ذهابه الذي يقطع التنازع فيه» كما لو استأصل عينه ففقأهاء وهو ما يؤس من عوده 
فنقضي فيه بالقود وفي العمد والدية في الخطأً. وإن كانت العين ظاهرة لم تمحقها 
الجناية» فقد يجوز أن يذهب بصرها مع بقائها على صورتها فيوقف علماء الطب عليها فلا 
يخلو حالين فيها من أحد أمرين: 
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إما أن يكون عندهم منها علم أو لا يكون فإن لم يكن عندهم منها علم لإشكالها 
وتجويزهم أن يكون بصرها ذاهباً وباقياً عملنا على قول المجنى عليه دون الجاني» لأن 
ذهاب بصرها لا يعلم إلا من جهتهء فجعل القول فيها قوله مع يمينه بعد الاستظهار عليه إذا 
كان بالغاً عاقلاً بأن يستقبل في أوقات غفلاته بما يزعج البصير رؤيته» ويشار إلى عينه بما 
يتوقاه البصير بإغماضها ويؤمر بالمشي من طريق الحظائر والآبار ومعه من يحوله منها وهو 
لا يشعرء فإذا دلت أحواله بأن لا يطبق طرفه بالإشارة إليه ولا يتوقى بئراً إن كانت بين يديه 
صار ذلك من شواهد صدقه. فيحلف مع ذلك لجواز تصنعه فيه» ونقضي له بعد يمينه بالقود 
في العمد والدية فى الخطأء وإن كان يطيق طرفه عند الإشارة ويتوقى بئراً إن كانت ويعدل 
عن خائظ إنالقية ضار شواهد هذا الظاهر منافية لدعواه» فانتقل الظاهر إلى جنبه الجاني» 
فكان القول قوله مع يمينه بالله إن بصره لباق لم يذهبء لجواز أن يكون تحرز المجنى عليه 
بالاتفاق. فاستظهر له باليمين» فإن كان المجنى عليه صغيراً أو مجنوناً لم يرجع إلى قولهما 
ولم يقبل دعواهماء لأنه لا حكم لهماء ووقف أمرهما إلى وقت البلوغ والإفاقة بعد حبس 
الجاني ليرجع إلى قولهما إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون أو يموتان فيقوم مقامهما فيما 
يدعيانه من ذهاب البصر وإحلافهما عليه إن كان معهما ظاهر يدل عليه والله أعلم . 


فصل: 

وإن كان عند علماء الطب من حال العين فلا يخلو علمهم بها من أحد أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يشهد عدولهم ببقاء بصرها في الحال وفي ثاني الحال. 

والثاني : أن يشهدوا ببقائه في الحال وجواز ذهابه في ثاني حال. 

والثالث: أن يشهدوا بذهابه في الحال وفي ثاني حال. 

والرابع: أن يشهدوا بذهابه في الحال وجواز عوده في ثاني حال. 

فأما القسم الأول: إذا شهدوا ببقاء البصر في الحال وما بعدها حكم بشهادة عدلين 
منهم فبرىء الجاني من القود والدية» ونظر في الجناية فإن كان لها أثر يوجب حكومة 
غرمها ولم يعزرء وإن لم يكن لها أثر عزر أدباً ولم يغرم. 

وأما القسم الثاني: إذا شهدوا ببقاء بصره في حال وجواز ذهابه في ثاني حال لم 
يخل حال تجويزهم لذهابه من أن يقدروه بمدة» أو لا يقدروه فإن قدروه بمدة فقالوا: 
يجوز أن يذهب سنة ولا يجوز أن يذهب بعدهاء فإن ذهب فيها وإلا فقد سلم منها عمل 
على شهادتهم؛ ووقف المجنى عليه سنة فإن ذهب بصره فيها كان الجاني مأخوذاً بالقود 
في العمد والدية في الخطأ. وإن ذهب بصره بعدها فلا شيء على الجاني» ويؤخذ 
بالحكومة إذا كان الجنايته أثرء ولا يفون ولا حكومة إن للم يكن لها اث ويعؤر» ,فعلى. هنذا 
لو جنى على عينه آخر ففقأها قبل ذهاب بصره كان الثاني هو المأخوذ فيها بالقود والدية 


خض 
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دون الأول» سواء فقأها قبل السنة أو بعدهاء لأنه جنى والبصر باقي. 

وأما القسم الثالث: إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وما بعدها فيحكم له بالقود 
في العبد إذا شهد من عدولهم رجلانء وبالدية في الخطأ إذا شهد منهم رجل وامرأتان» 
فلو عاد بصر المجنى عليه بعد أن قضى له بالدية أو القود فالمذهب أن لا درك عليه 
بعودها فيما قضى له من قودها أو ديتهاء لأن عودها بها من عطايا الله تعالى وهباته» 
وللشافعي في سن المثغور إذا قلعت واقتص منها أو أخذ ديتهاء ثم عادت فيثبت قولان: 

أحدهما : يلزمه رد ديتهاء فعلى هذا اختلف أصحابنا في تخريجه إذا عاد بصرنا هل 
يلزمه رد ديتها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يلزمه ردها إذا عاد بصرها كما يلزمه ردها في السن. 

والوجه الثاني : لا يلزمه رد الدية بعود البصرء ويلزمه ردها بعود السن. 

والفرق بينهما أن عود السن معهود في جنسه. وعود البصر غير معهود في جنسه 
فاختلفا في الرد لاختلافهما في معهود العود. وعلى هذا لو اقتص من بصر الجاني فعاد 
بصره بعد القصاص لم يؤخذ بذهابه ثانية على الصحيح من المذهب» وهل يؤخذ به على 
القول المخرج في السن أم لا؟ على الوجهين المذكورين لا يؤخذ به في أحدهما ويؤخذ 
به في الوجه الآخر ويقتص منه ثانية» فإن عاد بعدها اقتص منه أبدا حتى يذهب فلا يعود. 

والقسم الرابع : إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وجواز عوده في ثاني حال فلا 
يخلو حالهم فيه من أن يقدروا زمان عوده أو لا يقدرواء فإن لم يقدروا وقالوا: يجوز أن 
يعود على الأبد إلى وقت الموت من غير تحديد ولا إياس لم توجب هذه الشهادة توقفا 
عن القصاص أو الدية وأخذ الجاني بهما في الحال» لآن استحقاقه مانع من تعليقه بشرط 
يفضي ثبوته إلى سقوطه. 

وإن قدروا المدة وقالوا: يجوز أن يعود إلى سنة إن كان من ظلمة غطت الباطن ولا 
يجوز أن يعود بعدهاء لأنه من ذهاب الباطن حبس الجاني» ووقف البصر إلى سنةء فإن 
عاد فيها برىء الجاني من القود والدية» وكان مأخوذاً بحكومة الجناية إن أثرت» ولم 
يعزر» وإن لم تؤثر عزر ولم يغرم» وإن لم يعد في السنة حتى انقضت أخذ الجاني بالقود 
فى العمد والدية فى الخطأ. فعلى هذا لو جنى عليه قبل انقضاء السنة آخر ففقأ عينه فدية 
اشير والقوة ان عل الأول دون الثاني» لأنه ذهب بجناية الأول» ولم يعد عند جناية 
الثاني فلو اختلف الأول والثاني فقال الأول: عاد البصر قبل جنايتك فأنت المأخوذ 
بالقود فيه أو الدية دوني. 

وقال الثانى: بل كان البصر عند جنايتى على ذهابه فأنت المأخوذ فيه بالقود أو 
الدية دوني» فالقول قول الثاني مع يميئه دون الأول لأننا على يقين من ذهابه وفي شك من 
عوده. فإن ادعيا علم المجنى عليه لم يخل حاله إن أجاب من أحد أمرين: إنما أن يصدق 
الأول أو الثاني فإن صدق الثاني أن بصره لم يعد حلف للأول وإن طلب يمينه» وقضى 
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عليه بالقود أو الدية. وإن صدق الأول أن بصره عاد قبل جناية الثانى برىء الأول من 
القود والدية بتصديقه» ولم يقبل قوله على الثاني» وصارت عينه هدراًء لأنه قد استأنف 
بتصديق الأول دعوى على الثاني وشهادة للأول فلم تقبل دعواه على الثاني» ولم يستمع 
شهادته للأول لما فيها من اجتلاب النفع» ولم لم يجن عليه ثانٍِء ولكن مات قبل انقضاء 
السنة كان الجاني مأخوذاً بالقود والدية» لأنه أذهب بصراً لم يعد. وفي سن من لم يثغر 
إذا قلعت فقد عودها إلى مدة مات قبلها قولان: 

أحدهما: لا يجب فيه الدية» لأن الظاهر عودها في المدة لو عاش إليها فعلى هذا 
القول اختلف أصحابنا في تخريجه في العين على وجهين : 

أحدهما : يجيء تخريج قول ثانٍ في العين أنه لا يلزمه القود ولا الدية وتلزمه 
حكومة كموته في مدة السن. 

والوجه الثاني: لا يجيء تخريج هذا القول في العين وإن خرج في السن لما قدمنا 
من الفرق بين السن والعين» فلو اختلف الجاني ووليه بعد موته. 

فقال الجاني: عاد بصره قبل الموت. وقال الولي: لم يعد. فالقول قول الولي مع 
يمينه أن بصره لم يعدء ويكون الجاني مأخوذاً بالقود أو الدية» فإن نكل الولي حلف 
الجاني وبرىء منهماء. ولو لم يذهب بصر المجنى عليه في حال الجناية» وذهب بعدها 
نظرء فإن كان لم يزل عليل العين أو شديد الألم إلى أن ذهب بصره فالظاهر ذهابه من 
الجناية فيكون الجاني مأخوذاً بالقود فيه أو الدية كالمجروح إذا لم يزل صبياً حتى مات» 
وإن برأت عينه وزال ألمهاء ثم ذهب بصرهاء كان ذاهباً من غير الجناية في الظاهرء فلا 
يلزمه قود ولا دية» وللمجنى عليه الإحلاف بالله لقد ذهب البصر من غير جناية إن ادعى 
ذهابه منها. 


ا 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١فَإِنَ‏ نَقَصَتْ نَقَصَتُ إِحْدَاهُمَا عَنْ الأخرّى اخَتبرته بأن 


04 


00 عَبَُْ العلل وَأظلِقَ التي رالصت ل مخضا على ارزرو راقصري زا 1ج 
عِدَيَهِ حَنَّى يَنْنَّهِي بَصَرُهَا ثم أذْرعَ بَْتَهُمَا وَأَغطِيهُ عَلَى كَدْرٍ مَا مَا نَقَصَتُ ء عَنْ الصَّحِيحَة). 
قال في الحاوي: وصورتها: أن يجني على إحدى عينيه فيذهب ببعض بصرها 
فيمكن أن يختبر قدر الذاهب منها بما وصفه الشافعى من تعصيب عينه العليلة وإطلاق 
المتصينة ولعي تلن عطاك برعرة نفع ا لش أرقن يو لخت 
الشخص بوعد منه حتى ينتهى إلى أبعد مدى رؤيته الذي لأ يراء مسا واختبر صدقة فى 
فذق الروية الفحيحة بان يعاد الشخض من جهات ش» ولو ضع إلى الشخض بعل حدى 
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رؤيته شخص آخر يختبر به صدقهء وهو لا يعلم به كان أحوط؛ لأن قصده بعد مدى 
البصر بالعين الصحيحةء فإذا أوثق بما قاله من هذا الاختبار الذي لم يختلف مدى البصر 
فيه باختلاف الجهات واختلاف الأشخاص مسح قدر المسافة» فإذا كانت ألف ذراع علم 
أنه قدر مدى بصره مع الصحيحة» وإن اختلف عمل على الأقل احتياطاًء ثم أطلقت 
العليلة الصحيحة» فإن رأى الشخص من مداه علم أنه لم يذهب من بصر العليلة شيءء 
وإن لم يره قرب منه حتى ينتهي إلى حدّ يراه»ء وغرض في هذا تقليل مدى بصره بالعليلة 
كما كان غرضه تبعيد مدى بصره بالصحيحة ليكون نقصان ما بين البصرين أكثر فيكون أكثر 
فيما تستحقه من الدية» فيستظهر عليه بإعادة الشخص من جهات» ويحتسب بأكثر مما قاله 
من مدى بصره بالعليلة كما احتسب بأقل ما قاله من مدى بصره بالصحيحة حتى يكون أقل 
لما يستحقه ليشك فيما زاد عليه بالتصنع له» وينظر قدر مسافة العليلة» فإن كان خمسمائة 
ذراع من ألف كان الذاهب من بصرها النصف» فيؤخذ بربع الدية» لأن نصف دية إحدى 
العينين» وإن كان مائة ذراع من ألف كان الذاهب من بصرها تسعة أعشارء فيؤخذ بتسعة 
أعشار نصف الدية» وعلى هذه العبرة فيما زاد ونقصء فإن سأل الجانى إحلافه على ما 
ذكره من المسافة أحلف لهء ولا قصاص فى هذاء لأ لماه لدو فيه م ال 
من غير زيادة» ولا لقان غير لمك شفط القصاف»* فيه . 
فصل: 

ولو جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر في الحال اعتبار ما ذهب منهما 
بالحتانة» لأن القضاك فى العيدن نما نان كان قدعرف جدئ عدر قبل التيداية إعمير 
مدى يضيرة يعدها » ولزمه من الذية بقدن ها بين المساففينة إن لم ديعل :ذلك قبل الجناية 
لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهماء فيلزمه حكومة بمقدرها الحاكم باجتهاده . 

فصل: 

ولو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يؤثر في البصرء ويرى مع البياض ما كان يراه قبلهء ففي بصره إذا 
ذهب بالجناية الدية تامة» ولا يكون للبياض تأثير في الدية كما لم يكن له تأثير في البصرء 
وسواء كان يشق عليه النظر أو لا يشق لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه بغير مشقة. 

والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب ولا 
بعدء فيكون بالجناية عليه كالبصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة» وإن كان بصره باقيا 
تحت البياض» لأنه لا يبصر به كما لا يبصر بالذاهب من أصلهء وليس ما يرجى من زوال 
البياض بالعلاج» فيعود البصر بمانع من أن يجري عليه في الحال حكم الذاهب البصرء 
وإنما يفترقان في قدر الحكومة فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء البصر تحته. 

والقسم الثالث: أن يكون البياض قد أذهب بعض بصره وبقي بعضهء فهذا على 
ضربين : 
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أحدهما: أن يكون قد غشي جميع الناظرء وهو رقيق فصار مبصراً أقل من بصره 
قبل البياض» فيعتذر من هذا معرفة منه بالبياض إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل 
البياض فيعرف ما بقي منه بعده أو يكون ذلك في إحدى عينيه وقد اعتبر ذلك بالعين 
الصحيحة فيلزمه من الدية بقسطه. وإن لم يعرف ففيه حكومة. 

والضرب الثانى: أن يكون البياض قد غشى بعض الناظر فلا يبصر بما غشاه ويبصر 
بما غداة فيلزم:الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقياً متها :من نضصف أواثلث أو ريع 
إذا عرف ذلك. وخير من أهل العلم بالبصر. 


فصل: 

وإذا ضرب عينه فأشخصها لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بصرها باقيا بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح 
الأشخاصء ولا قصاص فيه لتعذرهء ولا شيء عليه في البصر لبقائه . 

والقسم الثاني : أن يذهب بصرهاء فيلزمه جميع ديتهاء ويجوز أن يقتص منه في 
ذهاب البصر دون الأشخاصء لأن القود فيه غير ممكن. 

والقسم الثالث: أن يذهب بعض بصرها فيلزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من 
بصرها أو حكومة إشخاصهاء ولا يجمع عليه بينهماء لاجتماع محلهما ويكون أقلهما 
داخلاً في الأكثرء والله أعلم. 

مسألة7": 

َال الشاقفِة رَضَِ الله عه :وَلَو قال :جتنت عَلَيو وَهْوَ ذاهث اليتضر على 
المَجنى عَلَيْدِ اليه أنّهُ كَان يُنصِر؛. 1 

قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة» وذكرنا حكم الأعضاء الظاهرة إذا اختلف 
الجاني والمجنى عليه في سلامتها وعطبهاء والعين من جملة الأعضاء الظاهرة» فإذا فقأ 
رجل عين رجل واختلف الفاقىء والمفقوء. 

قفال القافىء: فقاتها :وبضرها 'ذاقي»: وقال النققوء: بل كان سليما :ل يخلو 
حال الفاقىء من أن يعترف له بتقدم السلامة أو لا يعترف» فإن لم يعترف له بهاء وقال: 
خلقت ذاهب البصر فالقول قوله مع يمينه» لأن المفقوء يمكنه إقامة البينة على سلامة 
بصرهء وإن اعترف له بالسلامة المتقدمة وادعى ذهاب بصره قبل جنايته ففيه قولان: 

أحدهما: أن القول قول الفاقىء مع يمينهء لأن الأصل بقاؤه على سلامته حتى يقيم 
المفقوء البينة على سلامته عند الجناية. 
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والقول الثاني: أن القول قول المفقوء مع يمينه» لأن الأصل بقاؤه على سلامته 
حتى يقيم الفاقىء البينة على ذهاب بصرء وأصل هذين القولين اختلاف قوليه في الملفوف 
إذا قطع» وقال الجاني: قطعته وكان ميتاً. وقال أولياؤه: كان حياً. أو هدم على جماعة 
بيتاً وقال: هدمته عليهم وكانوا موتى» وقال أولياؤهم: كانوا أحياء ففيها قولان: 

أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه» لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة. 

والثاني: أن القول قول الأولياء مع إيمانهم» لأن الأصل بقاء الحياة. 

مسألة2"7: 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيَسَعُهَا أَنْ تَشْهَدَ إِذَا رَأَنْهُ يُتْبِعُ م الشّخْصٌ بَصَرَهُ 
وَيَظرَفُ عَنْهُ وَيَتَوَكَاهُ وَكَذَيِكَ لمر بِانيِسَاطٍِ البَدِ وَالذّكر رالفا ضهنا وَكَذَلِكَ 0 
وَالصَّبئيٌ وَمَنَى عُلِمَ أَنَّهُ صَحِبحٌ صَحِيحٌ و على القكة 34 حَنَى يُعْلَمْ غَيْرُهَا). 

قال في الحاوي: وأصل الشهادة أنها لا تصح إلا بأقصى جهات العلم بها فإذا 
شهدوا بسلامة البصر وإن كان مما لا يشاهد فقد يقترن بالشهادة من أمارات العلم به ما لا 
يعترضه شكء وهو أن يراه يتبع الشخص ويسلك المعاطف ويتوقى الآبارء ويقرأ الكتب» 
ويتطرف عينه عن الأذى» فيعلم بهذه الأمارات والدلائل علماً لا يدخله شك أنه يبصرء 
فجاز أن يشهد له بسلامة بصره» وهكذا فى سلامة اليدين والرجلين» إذا رآه يمشي على 
قدميه»ء ويقبض أصابع رجليه»ء ويعمل تددج قيضا اوملظ رونا ووه : علم بذلك 
سلامتها من شلل» فجاز أن يشهد له بالصحة» وهكذا الذكر وهو من الأعضاء يجوز إذا 
رآه ينقبض وينبسط أن يشهد له بالسلامة من الشلل» وذلك بأن يشاهده في إحدى ثلاثة 
أحوال: 

إما في حال الصغر قبل تغليظ عورته» أو يشاهده في الكبر بالاتفاق من غير تعمد 
لمشاهدته أن يكو ليا عد تدعت الفموزرة الل ملل ادف كايا إن سمه فى الك للنظر 
بغير ضرورة فقد فسق» ولا يقبل للفاسق شهادة» وكذلك الشهادة للصبي والمعتوه بسلامة 
أعضائه» لأنه يستبدل عليها بحركات طبعه. 

قَالَ الشَافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَمَتَى عُلِمَ أَنَهُ صَحِبحٌ نَهُوَ عَلَى الصّحَةَا. 

وشهد له شاهدان بها نظرت شها م ليه .الست ع اسان كر زا 
ولم يستحلف المجنى عليه معهاء لأن البينة تغني عن اليمين فيما تضمنته» وإن شهدا 
بالسلامة قبل الجناية ففي سماعها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه فيمن علم بتقدم 
سلامتها هل يحكم فيها عند الجناية بقوله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يحكم بقوله؛ فعلى هذا لا تسمع الشهادة له بتقدم سلامته. 
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والقول. الثاني : يحكم له بقوله, فعلى هذا : تسمع الشهادة له بتقدم سلامته» ثم 

يستحلف معها على أنه لم يزل على السلامة إلى حين جنايته . 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِي رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ: ١وَفِي‏ الجُفُونٍ إِذَا اسْتْؤْصِلَتٍ الذَّيّةَ وَفِي كُلّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا رَبْعٌ الدَيَةٍ لآ َلِكَ مِنْ تَمَام مِلْفَيهِ وَمَا يلم بطو . 

قال في الحاوي: أما جفون العينين فهي أربعة تحيط بالعينين من أعلى وأسفل» 
وتحفظهما من الأذى» وتجلب إليهما النوم» كين بهن جمال الوجه والعين» وفيها إذا 
استؤصلت الدية تامة. وقال مالك: فيها حكومة؛ لأن مقادير الديات موقوف على النص 
وليس فيها نصء ولأنها تبع للعينين فلم تجب فيها الدية الواجبة في العينين؛ لأن حكم 
التبع أخف من حكم المتبوع» ودليلنا ما رواه بعض أصحابنا أن النبي يك قتل في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي الجفون إذا استؤصلت الدية»”''. وليس بمشهور عند أصحاب 
الحديث» ولأنها من تمام التخلقة فيها متفعة وجمال تألم بقطعهاء ياف على القن هن 
دراي الجناية عليها» فوجب أن تكمل الدية فيها كسائر الأعضاء ولا يمتنع» » وإن كانت 
قلعا أن تساوي متبوعاً في الدية إذا اختصت بزيادة جمال ومنفعة كالأنف في الشمء 
والأذنين في السمعء فإذا ثبت أن فيها الدية فسواء | ستؤصلت من صغير أو كبير أو بصير؛ 
لأن للضرير بها منفعة وجمالاً وإن كانت منفعة البصر بها أعم. فأما القود فإن أمكن فيها 
ولم يتعد ضرره إلى العينين وجب. وإن لم يمكن سقطء فإنه قلع جفنا واحدا ففيه ربع 
الدية؛ لأن كل ذي عدد من الأعضاء إذا كملت فيه الدية تقسطت على عددها كاليدين فى 
تقسيط دينها على الأصابع» وتقسط دية الإصبع على الأنامل وسواء كان الجفن أعلى أو 
أسفل» وفي الجفنين نصف الدية» وفي ثلاثة جفون ثلاثة أرباع الدية» فلو جنى على عينيه 
فقطع جفونهماء وأذهب بصرهما لزمته ديتان: إحداهما: في الجفونء, والأخرى: في 
العينين» كما لو قطع أذنيه وأذهب سمعه. 

فصل: 

فأما أهداب العينين وأشفارهما من الشعر النابت فى أجفانهما ففيهما من المنفعة 
ذيّها عن البصرء ومن الجمال حسن المنظرء وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة. وقال أبو 
حنيفة: فيها الدية. وليس بصحيح؛ لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم 
في إبانته» وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفونء فلذلك وجب في الأجفان 
دية» وفي الأهداب حكومة, فإن انتف أهدابه فعاد نباتها دون ما كانت ففيها من الحكومة 
أقل مما فيها لو لم تعد فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان: 
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أحدهما: لا شيء فيها لعدم التأثير ويعزر لأجل الأذى. 

والثاني: فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفاًء فإن استأصل أجفانه مع 
أهدابها فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب» وحكى أبو حامد الإسفراييني - 
رحمه الله وجهاً آخر أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب» وهذا لا وجه 
لهء لأن الجفون محل الأهداب فلم ينفرد بالحكومة فيها كالأصابع مع الكف. 

فصل: 

فأما شعر الحاجبين فيختصان بالجمال دون المنفعة» فإن نتفه حتى ذهب ولم يعد 
ففيه حكومة. 

وقال أبو حنيفة: فيه دية» لأنه يوجبها فى أربعة شعور: شعر الرأس» واللحية» 
والساحين واعذات العدريه إلا أكون ميد تمن افدنا نقص من قيمته» وقد تقدم 
الكلام. فلو عاد شعر الحاجبين بعد نتفه فعلى ما ذكرنا من الوجهين» فلو كشط جلدة 
الحاجبين ولم يستخلف, كان عليه حكومة بحسب الشين هي أكثر من حكومة الشعرء فإن 
أوضح محلهما كان عليه دية موضحتين» وهل يدخل فيهما حكومة الشين أم لا؟ على 
وجهين ذكرنا نظيرهما من قبل . 

مسألة(": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَفِي الأَنْفٍ إِذَا أَوْعَبَ مَارِنه جدعاً لديا . 

قال في الحاوي: وفي الأنف الدية» لما روى ابن طاوس عن أبيه أنه كان عنده 
كتاب من رسول الله يِِ «وفي الأنف إذا أوعب مارنه جدعاً الدية2“””2» فأورد الشافعي - 
رحمه الله - ذلك بلفظ رسول الله كك إذا أمكن» فإن لم يمكن فبألفاظ الصحابة» فإن لم 
يجد فبألفاظ التابعين» وكثيراً ما يوردها بلفظ عطاء بن أبي رباح. وروى عمرو بن حزم 
عن النبي كك أنه قال في كتابه إلى اليمن: «وفي الأنف إذا أوعب جدعاً ماثة من الإبل 9 
لأن الأنف عضو فيه منفعة وجمال تألم بقطعهء وربما سرت الجناية عليه إلى نفسه فوجب 
أن يكمل فيه الدية كاللسان والذكر ومارن الأنف هو ما لان من الحاجز بين المنخرين 
المتصل بقصبة الأنف. 

والقصبة: هي العظم المنتهي إلى الجبهة؛ وكمال الدية فيه يجب باستيعاب المارن 
مع المنخرين» وسواء في ذلك الأنف الأقنى والأفطس والأحجر والأخنسء وأنف الأشم 
والأخشم فإن قطع أرنبة الأنف وتجرأ فيه من الدية بحسابه وقسطهء وإن لم يتجزأ ففيه 
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حكومة» ولو قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الآخر مع المارن ففيما يلزمه من الدية 
وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني. 

أحدهما: عليه نصف الدية. وحكاه عن أبى إسحاق المروزي» لأنه قد أذهب 

والوجه الثاني : عليه ثلث الدية تقسيطاً على المنخرين والمارن الذي يشتمل الأنف 
غليهاء :فكات في كل واشد مهما كلك الديةه 'ويلزمه على هذا فى قطع الشارك معنيقاء 
المنخرين ثلث الدية» ولو شق المارن» ولم يقطعه ففيه حكومة» اندمل أو لم يندمل» غير 
أنها في المندمل أقل وفي غير المندمل» أكثرء فإن خرم أحد منخريه فإن لم يذهب منه 
بالخرم شيء ويجزأ ففيه من الدية بقسطه وإن لم يتجزأ ففيه حكومة بحسب الشين لا تبلغ 
بها ثلث الدية في أحد الوجهين ونصفها في الوجه الثاني» بحسب اختلاف الوجهين في 
قطع أحلا الحتخرين لآق قطعه اكت من خرمة فإن استوعب تفلم الألفت من أصل الحارن 
فأوضح عظم القصبة فعليه مع دية الأنف موضحة. ولو هشمه لزمه دية هاشمةء ولو نقله 
لزمه دية منقلة» ولو أجافه ما تحته لزمه دية مأمومة» لوصوله إلى جوف الرأس» وحكى 
أبو حامد المروزي في جامعه قولاً ثانياً: إنه يلزمه فيه دية مأمومة ويلزمه حكومة هي أكثر 
من دية متقلة» "فإن استوغب ع القصبة كلها لزمه مع ذية الأنفه حكوفة القضبة لا يبل 
بها دية الأنف لأنها تبع له وخرج هذا التعليل أبو علي بن أبي هريرة قولا ثانيا في قصبة 
الآنف إذا قطعت مع الأنف قولا ثانيا إنه لا يجب فيها إلا دية بناء على اختلاف قولي 
الشافعي في قطع الحلمة مع الثديين» وقطع الحشفة مع بعض الذكرء وليس هذا التحريم 
بصحيح » لأمرين : 

أحدهما: أن محل الحلمة فى الثدي ومحل الحشفة على الذكرء وليس محل الأنف 
على لقعب رن الصل ريا فاعكلنا., 

والثاني : أنه لما وجب في إيضاح المارن دية موضحة كان التزام الغرم في قطع 
أصلها أحق. 

فصل: 

ولو جنى على أنفه فاستحشف ويبس ففيه قولان كالأذنين إذا استحشفتا : 

أحدهما : عليه الدية تامة كاليدين إذا شلتا. 

والقول الثاني: عليه حكومة. لبقاء نفعه مع ذهاب جماله بخلاف شلل اليد الذي قد 
فات به الجمال والمنفعة» وعلى هذا لو جدع أنفأ مستحشفا كان فيما يلزمه قولان: 

أحدهما : حكومة إذا قيل في استحشافه دية. 

والثاني : دية إذا قيل في استحشافه حكومة» ولو جنى على أنفه فاعوج لزمته 
حكومة» فإن جبر حتى عاد مستقيماً كانت حكومته أقل» وإن بقي على عوجه كانت 
حكومته أكثر بحسب شينه. 


كتاب الديات خرف 


ولو جدع أنفه فأعاده بحرارة دمه حتى التحم نظر فإن لم يكن عند الجناية قد بان 
وانفصل ففيه حكومة كالجراحة المندملة» وإن بان وانفصل ففيه الدية كاملة؛ لأنه لا يقر 
عل تركه "روك نحم تحن اب كنال قظيه الأمهان الا سال دعا تسا + ولو الفضقة 
المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه وإزالته» فإن كان إلصاقه قبل انفصاله كان مأخوذاً 
بقطعه في حق المجنى عليه» وإن كان بعد انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق الله تعالى. 


مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْه : (وَفِي ذِمَابِ الشَّمَ الذَيَةٌ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء وقد حكى بعض الرواة عن عمرو بن حزم أن 
النبي يَفِ قال في كتابه إلى اليمن: «وفي الشم الدية»”"2» ولأن الشم من الحواس النافعة 
فأشبه حاسة السمع والبصرء وهو من الأمور المغيبة التي لا ترى ولا تعلم إلا من 
صاحبهاء فإن ادعى المجنى عليه ذهاب شمه وأنكره الجاني وادعى بقاؤه كان القول فيه 
قول المجنى عليه» لأن ذهابه لا يعرف إلا من جهته لكن يستظهر عليه بغاية ما يمكن في 
اختيار صدقه بأن يثار عليه في أوقات غفلاته الروائع الطيبة والمنتنة مرة بعد أخرىء فإن 
كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة ولا يظهر منه كراهة للروائح المنتئة دل ذلك على صدقهء 
فكان القول فيه قوله مع يمينه» لإمكان تصنعهء وإن وجد منه الارتياح للروائح الطيبة 
والكراهة للروائح المنتنة» صار الظاهر بها في جنبه الجاني فأحلف على بقاء شمه ولا 
بشيء عليه فلو أحلف المجنى عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة منتنة فادعى 
الحانى أنه غطاء لبقاء شمه. وقال المجنى عليه: بل غطيته لحاجة أو عادة كان القول فيه 
فول النضى عليه درق الجاتي تويقك له بالارة اللحمال :ما قالة: 


ولو ذهب شمه وقضى له بالدية» ثم عاد شمه لزمه رد الدية» وعلم أن ذهاب شمه 
كان لحائل دونهء ولا حكومة له في المدة التي لم يشم فيهاء لبقاء شمه إلا أن يكون بعد 
عوده أضعف منه قيل : ذهابه لأنه كان يشم من قريب وبعيد فصار يشم من القريب» ولا 
يشم من البعيدء أو كان يشم الروائح القوية والضعيفة فصار يشم الروائح القوية دون 
الضعيفة» فإن علم قدر الذاهب منه ولا أحسبه يعلم كان فيه من الدية بقسط الذاهب» فإنه 
لم يحلم ففيه حكومة. ولو كان في أصل خلقته يشم شماً ضعيفاً وذلك بأن يشم من 
القريب أو القوي من الروائح دون الضعيف فجنى عليه فأذهب شمه صار لا يشم قويا ولا 
ضعيفا من قريب ولا بعيد ففيه وجهان محتملان: 


)1١(‏ انظر الأم (011/6. (؟) تقدم تخريجه. 


الا م 1ك اكات 
أحدهما : فيه الدية كاملة» لأن الحواس تختلف بالقوة والضعف كالأعضاء التى لا 
تختلف الدية باختلاف قوتها وضعفها . 1 
والوجه الثاني: أن الموجود كان فيه بعض الشم فلم يلزم في إذهابه إلا بعض الدية» 
بخان ضحت لاجد الدىر يرجي سي الما نجه . فعلى هذا إن علم قدر ما كان 
ذاهباً من شمه ففيه من الدية بقسطه» وإن لم يعلم ففيه حكومة يجتهد الحاكم فيها رأيه. 


فصل: 
ولو جدع أنفه فذهب منه شمه لزمه ديتان» إحداهما: في جدع الأنف», والأخرى: 
في ذهاب الشمء لاختلافهما في المحل كالأذنين والسمع. وخالف ذهاب البصر مع 
العينين» وذهاب الكلام مع اللسان» لاجتماعهما ذ في المحل . 
مسألة": 


كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي الشَّمَتَيْنِ الدَيَهُ إذَا اسْتُوعِبئَا وَفِي كُلَّ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا نِضْفٌ الذَيةَا. ١‏ 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله كَةِ قال في 
كتابه إلى اليمن: «وفي الشفتين الدية»”"'» وهو قول أبي بكر" وعلي وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ ولأنهما فير لامر :عل »كلت نوها مفعة وماك ماله 
بقطعهما ويخاف من سرايتهما فأشبها اليدين والرجلين» وسواء في ذلك الغليظتان 
والدقيقتان» والطويلتان والقصيرتان» من ناطق أو أخرس. ذي أسنان وغير أسنان» وفي 
إحدى الشفتين نصف الدية» ولا فضل للعليا على السفلى» وحكي عن زيد بن ثابت أن 
في السفلى ثلثي الدية» وفي العليا ثلثها؛ لآن السفلى أنفع من العلياء لحركتها ودورانهاء 
وحفظ الطعام والشراب بهاء وما فيها من حروف الكلام الشفوية» وهذا يفسد من 
وجهين : 

أحدهما: أن لكل واحدة منهما منفعة ليست للأخرى فصارتا متساويتين 

والثاني : لأن تفاضل المنافع في الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها في الديات 
كالأصابع والأسنان» فإن قطع النصف من إحدى الشفتين كان عليه ربع الدية» وإن قطع 
أكثر أو أقل كان عليه من الدية بحسب ما قطع. 

فصل: 


ولو جنى عليهما فاستحشفتا ويبستا حتى لم يتحركا ولم يألما فعليه الدية كاملة قولاً 


)١(‏ انظر الأم (171/0). (؟) تقدم تخريجه. 
6*0 أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١77151/(‏ 


ااا ا 01 1 عن 
واحداًء بخلاف الأنف إذا استحشفه أن عليه حكومة فى أحد القولين» لأن منفعة الأنف 
بأقية ومشعة الققة فاعنة ب“ورن تقلمها بالسحارة عن مان كاقيز الأسهان تر فإك اسسطنا 
فذلك نقص في المنفعة تجب فيه حكومة؛» وإن لم تنبسط بالمد فهو ذهاب جميع المنفعة 
فتكمل فيهما الدية» ولو تقلص بعضها ولم ينبسط بالمد ففيه من الدية بحساب ما تقلص» 
ولو جنى.عليها فاسترختا حتى لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية 
كاملة» نص عليه الشافعي» وفيه عندي نظر» لبقاء منفعتهما بحفظ الأسنان وما يدخل الفم 
من طعام وشراب» فاقتضى لأجل ذلك أن تجب فيه حكومة بخلاف تقلصهما المذهب 
لجميع منافعهماء ولو شق الشفة فلم يندمل حتى صار كالأعلم إن كان الشق في العليا 
وكالأقلع إن كان الشق في السفلىء» ففيه حكومة بحسب الشين لا يبلغ بها إحدى 
الشفتين» وإن اندملت ففيه حكومة إن تقل عن حكومة ما لم يندمل» وتقل إن اندملت 
ملتئمة وتكثر إن اندملت غير ملتئمة ولو قطع شفة مشقوقة لزمه جميع ديتها إن لم يذب 
الشق شيئاً من منافعهاء ويقسطه إن أذهب معلوم القدر من منافعهاء وحكومة تقل عن 
ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها. 


فصل: 
وحد الشفتين ما وصفه الشافعي في كتاب «الأم)”'' أنه ما زائل جلد الذقن والخدين 
من الأعلى والأسفل مستديراً بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة. قال الشافعي”"': 
«وفى جناية العمد عليهما العود»» وقال أبو حامد الإسفراييني: لا قود فيهما؛ لأنه قطع 
القود أصحء آنه معحدود وإن كان لحمأ متصلاً بلحم فشابه المحدود بالمنفصل وخالف 


مسألة7): 
قَالَ الشَّافِعِنْ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: «وَفِى اللّسَانِ التي . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله كله قال في كتابه 
إلى اليمن: «وفي اللسان الدية» ولأنه قول أبي بكر”» وعمر”2 وعلي”' وابن مسعودا" - 
رضي الله عنهم ‏ ولا مخالف لهمء ولأنه عضو من تمام الخلقة في جمال ومنفعة يألم 
بقطعه» وربما سرى إلى نفسه فوجب أن تكمل فيه الدية كسائر الأعضاءء فأما جمال 
اللسارثقة روي ابن قنانين أنه “قال2 ا ترسوك الله فعا اناق فال قفن نينا : 


(1) انظر الأم .)٠١9/5(‏ (؟) انظر الأم (5/ .)11١‏ 

9) انظر الأم (1731/0). (8) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١57865(‏ 
(5) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١77807(‏ (5) أخرجه البيهقى في «الكبرى) .)١5759(‏ 
)2 أخرجه البيهقي في «الكبرى) (1+964). (8) أخرجه الحاكم (©/ :8©). 


54-6 للدشسشس م سم هه هليبي وتاب الديات 

وروي عنه يكةِ أنه قال: «المرء مخبوء تحت لسانه». وأما منفعة اللسان فالمعتمد 
منها ثلاثة أشياء : 

أحدها: الكلام الذي يعبر به عما في نفسه ويتوصل به إلى إرادته ولأهل التأويل في 
قوله تعالى : «َلَقَْ لاضن © عَلَمَهُ ألبَيَانَ 409 [الرحمن: “- 4] تأويلان: أحدهما: 
الخطء والثاني: الكلام. 

والثاني : من منافع اللسان حاسة ذوقه الذي يدرك به ملاذ طعامه وشرابه» ويعرف به 
فرق ما بين الحلو والحامضء. والمر والعذب. 

والثالث: الاعتماد عليه في أكل الطعام ومضغه وإدارته في لهواته حتى يستكمل 
طحنه من الأضراس ويدفع بقاياه من الأشداق. 

وهذه الثلاثة من أجل المنافع التي لا يتوصل بغير اللسان إليهاء فكان من أجل 
الأعضاء نفعاً» فإذا ثبت أن فى اللسان الدية ففيه الدية كاملة إذا كان ناطقاً سليماًء ولا 
فرق بين لسان الصغير والكبير» والمتكلم بالعربية والأعجمية» والفصيح والألكن, والثقيل 
والعجل . 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهٌُ: «وَإِنْ حرس كَفِيهِ الذَيهُ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا جنى على لسانه فأذهب كلامه حتى خرس ولم 
يتكلم بحرف فعليه الدية كاملة» لأنه قد سلبه أعظم منافعه ذهابه» لأن محل من اللسان 
محل ذهاب البصر من العين» ولو جنى عليه فأذهب حاسة ذوقه وسلمه لذة طعامه حتى لم 
يفرق بين طعم الحلو والحامض فليس للشافعي فيه نص» والذي يقتضيه مذهبه أن يكون 
فيه الدية كاملة» لآن الذوق أحد الحواس المختصة بعضو خاص فأشبه حاسة السمع 
والشمء والذوق أنفع من الشمء وآكدء فكان بكمال الدية أحق. فإن جمع في الجناية 
على لسانه بين ذهاب كلامه وذهاب ذوقه كان عليه ديتان فى كل واحد منهما دية» وقد 
تيع جقاء الذوق مع 'قظع اللساقء الأن جكافلة الذوق عذرك يحطيي"اللتان» كإذا بق من 
عصبه في أصله بقية كان الذوق بها باقيا فلذلك لم يتحتم قطعه إلا بذهاب كلامه. فإن 
اقترن بقطعه استئصال العصب حتى ذهب ذوقه وجبت عليه حينئكٍ ديتان» وإذا وجب بما 
ذكرت أن يلزم في ذهابه الذوق الدية وأنه يجوز أن يبقى مع قطع اللسان وتذهب مع بقاء 
اللسان إذا ذهب حس العصب تعلق بكمال الدية بذهاب جميع الذوق» فلا يفرق بين 
مذاق الطعوم المختلفة» فعلى هذا لو نقص ذوقه بالجناية فنقصانه ضربان: 

أحدهما: أن يكون نقصان ضعيف,. وهو أن يدرك الفرق ما بين الحلو والحامض 


(1) انظر الأم (11/0). 


كتاب الديات "5:١‏ 


ولا يدرك حقيقة الحلو وحقيقة الحامض» فذا ناقص المذاق ولا ينحصر قدر نقصانه» 
فيتقسط عليه الدية» فوجب أن تلزمه حكومة تختلف باختلاف النقصان في القود 
والععت: 

والضرب الثاني : أن يذهب بها بعض ذوقه مع بقاء بعضه فيصير مدركاً طعم 
الحامض دون الحلو وطعم المرّ دون العذب» فيلزمه من الدية بقسط ما أذهب من مذاقه» 
وعدد المذاق خمسة» ربما فرعها أهل الطب إلى ثمانية على أصولهم لا نعتبرها في 
الأحكام؛ لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة والخمسة المعتبرة الحلوء 
والحامضء والمرء والعذب» والمالح فتكون دية الذوق مقسطة على هذه الخمسة»ء فإن 
أذهب واحد منها وجب عليه خمس الدية» وفي الاثنين خمساهاء ولا يفصل بعضها على 
بعض كما تقسط دية الكلام على أعداد رو 


فصل: 
فإن ادعى المجنى عليه ذهاب ذوقه وأنكره الجاني فهو من الباطن الذي لا يعرف 
إلا من جهته كالشم والسمعء ٠‏ فيكون القول فيه قول المجنى عليه مع يمينه بعد الاستظهار 
عليه في غفلاته بأن يمزج بحلو طعامه مراً وبعذبه ملحاً وهو لا يعلم فإن استمر على 
تناولها ولم توجد منه أمارات كراهتها دل على صدقه» وأحلف على ذهاب ذوقه. وإن 
كرهها وظهرت منه أمارات كراهتها صار الظاهر عليه لا معه»ء فيصير القول قول الجاني 
يمينه على بقاء ذوقه كما قلنا في ذهاب الشم والسمع والله أعلم. 
مسألة(0, 
قَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذْمَبَ بَعْضٌ كَلَامِه اغثَيِرَ عَلَيْهِ بحُرُوفٍ المَعْجم 
ثّ كا نَ مَا ذّمَبَ مِنْ عَدّدٍ الحُرُوفِ بحِسَايوا . 
قال فى الحاوي: وهو كما قال: إذا ذهب بالجناية على اللسان بعض كلامه اعتبر 
قدر الذاهب منه بعدد حروف المعجم التي عليها بناء جميع الكلام» وهي تسعة وعشرون 
حرفاً إن كان عربى اللسانء» وإن كان أعجمى اللسان اعتبر عدد حروف كلامه» فإن 
حروف اللغات مختلفة الأعداد والأنواع فالضاد مختصة بالعربية وبعضها مختص 
بالأعجمية»ء وبعضها مشترك بين اللغات كلهاء وبعض اللغات يكون حروف الكلام» فيها 
أحد وعشرون حرفاً وبعضها ستة وعشرون حرفاً» وبعضها أحد وثلاثين حرفاً» فيعتبر قدر 
ما ذهب من الكلام بقدر حروف اللغة التي يتكلم بها المجنى عليه؛ فإذا كان عربي اللسان 
يقسط على تسعة وعشرين حرفاًء ومنهم من عدها ثمانية وعشرون حرفا وأسقط حرف لا 
لدخوله في الآألف واللام» وسواء في ذلك حروف الحلق والشفةء هذا ظاهر مذهب 
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14 كتاب الديات 


الشافعي وقول جمهور أصحابه» وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة 
يكون ما ذهب من الكلام معتبراً بعدد حروف اللسان» ويسقط منها حروف الحلق والشفة 
وهي عشرة أحرف» ستة منها حلقية وهي همزة الألف؛. والحاءء والخاءء والعين» 
والغين» والهاء وأربعة منها شفوية وهي الباء» والقام والميم» والواو. ويبقى من حروف 
الكلام ما يختص باللسان وهو تسعة عشر حرفاً تتقسط عليها ما ذهب من الكلام» فإن 
ذهب منه حرف كان عليه جزءا من تسعة وعشرين جزءا من الدية وهذا فاسد من ثلاثة 
أوجه: 

أحدهما: أن هذه وإن كان مخارجها فى الحلق فالشفة واللسان معبر عنها وناطق 
بهانا:ولذللك لم لقع الأحرس .بها: 1 

والثاني: أنه يقتضي غير قولهما أن لا يلزم بالجناية على لسانه ضمان ما ذهب من 
حروف الحلق والشفة» ويكون ضمانه مختصا بما ذهب من حروف اللسان وهى تسعة 
عشرء ويكون ضمان الحروف الحلقية والشفوية ساقطاً عنه لأنه لم يجزىء على محله 
قالاه لم يقله غيرهماء وإن لم يقولاه فسد تعليلهما. 

والثالث: يلزمهما فى الحروف الشفوية أنه يضمنها إذا جنى على شفته» فإن قالاه 
ركها اباب ران الم يقولاء فد التخليل ومتة يا رايناممن اعبار صميعها باللمنان 
المفصح عنها والمترجم لهاء فإن أذهب بحرف واحد منها كان عليه جزءاً من تسعة 
وطثيرين جزءا من الديةوإن ادعب بعشرة احرف كان عليه عشرة رامن قسة 
وعشرين» وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص» وسواء في ذلك ما خف على اللسان» وقل 
هجاؤه أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه لا يفضل بعضها على بعضء وتكون الدية مقسطة 
على أعداد جميعها . 


فصل: 

فإذا أردت أن تعتبر كل حرف منها في بقائه وذهابه» لم تعتبر مفردات الحروف؛ 
لأن للحرف الواحد يجمع في الهجاء حروفاء لكن تعتبره بكلمة يكون الحرف من جملتها 
إماافى أزلها فى بوسطها وحن اخرها #تولة امعيرقه وى الاو لبو الوسط انا عي كان 
أحوط» فإذا أردت اعتباره في أول الكلمة وكان المعتبر هو الألف أمرته أن يقول: أحمد 
وأسهل وأبصر وأبعدء ليكون بعد الألف حروف متغايرة يزول بها الاشتباه» فإن لم يسلم 
له الألف في هذه الأسماء والأفعال كانت ذاهبة» وإن سلمت كانت باقية. 

وإذا آرت" اغتدارة الباء أمرته أن يفوك كه ونان وعدا ثم علم هذه العبرة من 

جميع الحروف» فإن ثقل عليه الحرف : ثم يأتي به سليماً عد من السليم دون الذاهب» وإن 
لد يلاك نرت لي ساد جود ف :اله كول بسحي ٠‏ لأن الألئغ ببدل الحروف 
باعتبارها فصار حرف اللثغة ذاهباًء وكذلك لو صار به أرت» لأن ما خفي بالرتة معدوداً 
في الذاهب دون السليم» » لأن الأأرت يأتي من الكلمة بعضها ويسقط بعضها ولو صار أرت 


كتاب الديات 5 ؟ 


يردد الكلمة مراراً أو وفاقاً يكرر الفاء مراراً»ء أو تمتاماً يكرر التاء مرارأء عد ذلك منه في 
السليم دون الذاهبء, لأن الحرف منه سليم» وإن تكرر ففيه حكومة؛ لأن فيه مع بقائه 
نقصاء ولو كان الباقي من حروف كلامه بعد الذاهب منه لا يفهم معناه لم يضمنه الجاني» 
للعلم بأن بعض الحروف لا يقوم مقام جميعها فلم يلزم إلا ضمان الذاهب منها. 
مسألة7": 

ثَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ قَطعّ رُيّعَ اللّسَانِ قَذَّمَبَ بِأَكَلَ مِنْ رُبْع الكَلَامُ 
ريع الذي 3 وإن دَمَبَ نِضْفُ الكلام ضف الدَيَقا. 

قال في الحاوي: إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه كان عليه أكثر الأمرين 
مما قطع من اللسان أو ذهب من الكلام» فإن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فقد 
استويا وعليه نصف الدية» وإن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه كان عليه نصف الدية 
اعتباراً بما ذهب من الكلام دون اللسانء لأنه أكثرء وإن قطع نصف لسانه فذهب ربع 
كلامه كان عليه نصف الدية اعتباراً بما قطع من اللسان» لأنه أكثرء» وعلى هذه العبرة فيما 
زاد أو نقص» واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها اعتبر وجوب أكثر الأمرين على 
وجهين : 

أحدهما: وهو تعليل أبي كنيز وظاهر تعليل الشافعي ذ في «الأم): أنه منفعة العضو 
إذا ضمنت بديته اعتبر فيها الأكثر من ذهاب المنفعة أو ذهاب العضو. 

ألا ترى أنه لو قطع الخنصر من أصابع اليد فشل جميعها لزمه دية جميعهاء لذهاب 
جميع منافعها ولو لم يشل باقيها لزمه دية الإصبع وهو خمس دية اليد لأنه أخذ خمس 
اليد وإذا كان الذاهب بها أقل من خمس المنفعة» كذلك فيما ذهب من اللسان والكلام. 

والوجه الثاني : وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن قطع ربع اللسان إذا أذهب 
نصف الكلام دليل على شلل ربع اللسان من الباقي منهء فيلزمه نصف ديتهء ريعها 
بالقطع. وربعها بالشلل» وفائدة هذا الاختلاف في التعليل مؤثر في فرعين: 

أحدهما : أنه يقطع ربع لسانه فيذهب نصف كلامه فيلزمه نصف الدية ثم يأتي آخر 
فيقطع باقي لسانه فعلى التعليل الأول تلزمه ثلاثة أرباع الدية لأنه قطع ثلاثة أرباع اللسان» 
وعلى التعليل الثاني يلزمه نصف الدية في نصف اللسان» وحكومة في ربعه لأن نصفه 
سليم وريعه أشل . 

والفرع الثاني : أن يقطع نصف لسانه فيذهب ربع كلامه, فيلزمه نصف الدية ثم 
انين آخر فيقطع باقي لسانهء» فعلى التعليل الأول في اعتبار الأغلظ تلزمه ثلاثة أرباع 
الدية لأنه أذهب ثلاثة أرباع كلامه. وعلى التعليل الثاني في اعتبار الأجزاء تلزمه نصف 
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الدية لأنه قطع نصف لسانه. 


كتاب الديات 


فصل: 
فإن أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم نطق به عد ذلك رد دية ما أخذهء ولو عاد بعضه 
رد دية ما عاد واستحق دية ما لم يعد ولو أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم ذهب بعد ذلك 
حروف آخر من كلامه فإن كان قبل اندمال لسانه وسكون ألمه ضمتهاء وإن كان بعد 
الاندمال وسكون الألم لم يضمن إلا ما تقدم. 


فصل: 
وإذا خلق للسانه طرفان أحدهما فلا يخلو حاله أبعد قطعه من أن ينطق بجميع كلامه 
أو لا ينطق. فإن نطق بجميعه لم يخل حال الطرف المتطوع من أن يكون مساوياً للطرف 
الثاني في تخريجه من أصل اللسان أو يكون خارجاً عنه» فإن ساواه لزمه فيه من الدية 
بقسط المقطوع من قدر اللسان. ولو قطع الطرفين معاً لزمه من الدية بقسطهما من جميع 
اللسان. وإن كان الطرف المقطوع خارجا عن الاستقامة في اللسان فهو طرف زائد يلزمه 
في قطعه حكومة لا تبلغ قسطه من الدية لو كان من أصل اللسان» ولو قطع الطرفين معا 
لزمه في الزائد حكومة» وفي طرف الأصل قسطه من الدية» ولو قطع جميع اللسان من 
أصله لزمه دية اللسان وحكومة في الطرف الزائد» وإن ذهب مع قطع هذا الطرف الزائد 
شيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من كلامه أو المقطوع من لسانه. 
فصل: 
ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية» فإن أذهب بشيء من كلامه لزمه أكثر 
الأمرين» ولا قود فيه» لتعذره؛ ولا قود في ذهاب الكلام أيضاً إذا أذهبه مع بقاء اللسان» 
فعلى هذا لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه قطع نصف لسان الجاني» لأن في 
جميع اللسان وفي بعضه قودء فإن ذهب بالقود نصف كلامه كان وفاء جنايته» وإن ذهب 
بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام» ولو ذهب بقطعه ثلاثة أرباع كلامه. فقد وفى 
المستحق بجنايته» وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدراً لحدوثه عن قود مستحق» فأما 
قطع اللهاة ففيه القود إن أمكن» وفيه حكومة لا تتقدر بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء 
التي قدرت فيها الديات. 


0 ّيه ل 0 كع زوع 2 .ا 3 7 
قال الشافِعِيٌ رَضِيّ الله عنه: ١وَفِي‏ لِسَانِ الصَّبيٌّ 

- و 
اللْسَانَ الذَيَة). 
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قال في الحاوي: وجملة ذلك أن لسان الصبي الطفل يعجز عن الكلام لضعف 
الصغر كما تعجز أعضاؤه عن استيفاء الحركة» فيلزم في لسانه إذا كان معروف السلامة 
جميع الدية مثل ما يلزم في لسان الناطق الكبير» كما يلزم من رجليه جميع الدية إذا عرفت 
سلامتهما وإن كان ينهض للمشي بهماء وإذا كان كذلك فأول ما يظهر من الطفل حرف 
الحلق في البكاءء ثم حروف اللسان إذا تكلمء وبعض ذلك كر ينها » فإذا عرف منه 
أحد هذه الثلاثة في زمانه دل على سلامة لسانه فكملت فيه الدية وإن لم يستكمل الكلام» 
لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان الكمال» وإن لم يظهر منه في أوقات هذه 
الحروف ما يدل على سلامة لسانه كان ظاهره دليلاً على خرسهء فيلزمه فيه حكومة» ولو 
قطعه ساعة ولادته قبل أوقات حركات لسانه صار لسانه وإن كان من الأعضاء الظاهرة من 
الكبير جاربا محري الأغضاء الباطنة فيكرق على فولين : 

أحدهما: يحمل على الصحةء لتعذر البيئة فيه اعتباراً بالأغلب من أحوال السلامة» 
وتكمل فيه الدية. 

والقول الثاني: أنه يحمل على عدم الصحة, لأن لا يقضي بالإلزام مع إمكان 
الإسقاط اعتباراً ببراءة الذمة وتجب فيه حكومة. 


"2 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (وَفِي لِسَانٍ الأخرس كوي 

قال في الحاوي: وإنما لم يجب في لسان الأخرس الدية» لأنه قد سلب الكلام 
الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق 
ل ل ا ل لك . فإن قيل: فمثله لسان 
الصبي فهلا كان فيه أيضاً حكومة؟ قيل: لأن لسان الصبي سليم الكلام» وإن لم يظهر في 
زمانهء» وهذا معدوم الكلام» لأنه مفقود في زمانه فافترقاء فلو كان اللسان مسلوب الذوق 
لا بحس به طعوم المأكولات والمشروبات وهو ناطق سليم الكلام لم تكمل فيه الدية» 
وكان فيه حكومة كالأأخرس» وإن لم يذكره الشافعي بناء على ما قدمناه في الجناية عليه 
إذا أذهبت بذوقه أن فيه الدية» وحكومة المسلوب الذوق أقل من حكومة المسلوب 
الكلام» لأن نقص الكلام أظهرء والحاجة إليه أدعى» ولو ابتدأ بالجناية على لسان ناطق 
فأخرسه وضمن بالخرس ديتهء ثم عاد هو فقطع لسانه لزمه حكومة» لأنه قطع بعد الجناية 
الأولى لسان أخرسء كما لو أشل يده بجناية ثم قطعها بعد الشلل لزمته دية في الشلل 
وحكومة في القطع بعده. 


مسألة'": 
َالَ الشَّافِمِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ كَالَ لَمْ أكن أَبْكَم كَالقَولُ كَوْلُ الجَانِي مَعَّ يَمِبنِه 
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َإِنْ عُلِمَ أَنَهُ نَاطِقٌ حَنَّى يُعْلّمَ خلاف ذَلِكَ). 
قال في الحاوي: وهذا من جملة ما مضى إذا اختلفا بعد قطع اللسان في سلامته 
وخرسه فادعى الجاني أنه كان أخرس وادعى المجنى عليه أنه كان ناطقا فاللسان من 
الأعمناء الظاهر ون الكبيرع: أله يدر على نرقائة اليه عط زيند تن :تكو لفون ذه 
قول الجاني مع يميئه إن لم يعترف له بتقدم السلامة؛ لأن الأصل براءة ذمته من قود 
وعقل» فإن اعترف له بتاع السلامة واذغى زوالها قبل جناية فهو على قولين كن فطلم 
ملفوفاً في ثوب وادعى أنه كان ميتاً فيه قولان» كذلك هاهنا. 
فإن قيل: فكيف يصح من المقطوع اللسان أن يقول لم أكن أبكم وهو لا يقدر بعد 
قطعه على القول. قيل: معناه أنه أشار بالعين فعبر عن الإشارة بالقول كما قال 
الشاعر 00 
وكالبالة الشبتاق تيبا وظياعة” ١‏ دن عاض امبع) يشقدي 
فعبر عن إشارة العينين بالقول. 
فصل: 
وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجنى عليه فهو مبني على سن 
المثغور إذا ثبت بعد أخذ ديتها وفيها قولان: 
أحدهما: أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا أولى في 
اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته. 
والقول الثانى: أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلهاء 
فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا هل يكون حكم اللسان إذا ثبت 
كذلك أم لا؟ على وجهين ذكرناهما في عود ضوء العين بعد ذهابه» ولكن لو جنى على 
لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق رد ما أخذه من الدية قولاً واحداًء بخلاف اللسان 
إذا نبت والفرق بينهما أن ذهاب اللسان مستحق وأن النابت غيره وذهاب الكلام مظنون» 
فدل النطق على بقائه. 
مسألة("): 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَفِي اسن حَمْسٌ مِنّ الإبل إِذّا كانَ كَدْ أَْقرَ. 
قال في الحاوي: في كل سن من أسنان المثغور خمس من الإبل» لرواية عمرو بن 
حزم عن رسول الله كلِ أنه قال في كتابه إلى اليمن : «وذ في السو صا ا ل 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ع الكبى كك أنه قال اوقى الأسنان حمسن 
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كتاب الديات نه 


خمس""'' فإذا ثبت هذا النص في وجوب خمس من الإبل في كل سن» فإنجااهي من 


أسنان المثغور التي لا تعود في الأغلب بعد القلع» وسواء كانت صغاراً أو عاد وال 
أو قصاراًء كما تساوي ديات الأطراف مع الصغر والكبر» والطول والقصرء وسواء كانت 
و ا و أو :ظارثاً غخلبياء ٠‏ باقية المنافع ؛ 
لأن القلع قد أبطل منافعها وكانت كاملة وازداد محلها بالقلع قبحاً فصار مذهباً لنفعها 
وجمالهاء فلذلك كمل ديتهاء فإن قلعها من أصلها مع سنخها الداخل في لحم اللثة 
الممسك لها بمرابط العصب ففيها ديتها خمس من الإبل» ولا يلزمه في قلعها مع سنخها 
المغيب حكومة زائدة» لأن السنخ تابع لما ظهر كتبع الكف للأصابع» وإن قلع ما ظهر 
من السن وخرج عن لحم اللثة وبقي السنخ المغيب جرى مجرى قطع الأصابع من الكفء 
فإن عاد أو غيره فقلع السنخ المغيب. ففيه حكومة» كما لو عاد بعد قطع الأصابع فقطع 
الكف لزمه حكومة» ولو كسر بعض سنه لزمه من الدية بقسطه» وهو مقدر من الظاهر 
البارز عن لحم اللثة دون السنخ المغيب فيهاء لأن الدية تكمل بقلع ما ظهر فكان الكسر 
معتبراً بالظاهر دون الباطن» فلو تقلص عمود اللثة حتى ظهر من السنخ المغيب في اللثة ما 
لم يكن ظاهراً كان المكسور من السن معتبراً بما كان بارزاً منها قلوص العمور عنهاء ولا 
يعتبر بما ظهر بعده قلوصه وإذا كان كذلك واعتبر المكسور منها فإن كان النصف لزمه 
نصف ديتهاء وإن كان أقل أو أكثر فبحساب من ديتهاء وسواء كان المكسور من طولها أو 
عرضهاء فلو قلع آخر بقيتها مع سنخها بعد أن كسر الأول نصف ظاهرها لزم الثاني نصف 
ديتهاء لأنه قلع نصفها الباقي» وهل تلزمه حكومة بقلع سنخها المعيب أم لا؟ على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا يلزمه حكومة في النسخ.» لأنه تبع للمضمون بالمقدر كما لا حكومة فيه 
إذا قلع مع جميع السن. 

والوجه الثاني : وهو المنصوص من مذهب الشافعي أن عليه فيه حكومة لأن النسخ 
تابع لجميع السن فصار أكثر من التابع لنصفه فلزمته لهذه الزيادة حكومة. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أن الأول إن كان قد كسر نصفه 
عوضاً لزم الثاني في سنخه حكومة» لزيادته على سنخ ما قلعه وإن كان الأول قد كسره 
طولاً لم يلزم الثاني حكومة في السنخ ؛ لأنه سنخ للبقية التي قلعها . 

فصل: 

وإذا قلع سناً قد حصل فيها شق أو ثقب أو أكلة. إن لم يذعت من أجزاتها بدلك 

شيء فعليه جميع ديتهاء » كاليد المريضة إذا قطعها وإن ذهب بالثقب والتآكل ؛ بعض أجزائها 
أفقط تروذية الفيع قدي الذا هيه معنا ولزمه باقي ديتها. وإن كانت أسنانه قد تصدعت 
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وتحركت حتى ربطها بالذهب أو لم يربطها فقلعها الجاني نظر فإن كانت منافعها باقية مع 

حركتها في المضغ وحفظ الطعام والريق ففيها الدية تامة» وإن ذهبت منافعها كلها ففيها 

حكومة» وإن نقصت منافعها فذهب بعضها وبقي بعضها ففيها قولان نص عليهما في كتاب 
الأم. 
ا 


كتاب الديات 


أحدهما : فيها الدية تامة» لأن منافع الأسنان مختلفة بالزيادة والنقصان. 

والقول الثاني: فيها حكومة؛. لقصورها عما اختص بها من منافعها. 

وجهل قدر الناقص فوجب فيها حكومة. 

فإن اختلفا فادعى الجانى ذهاب منافعها وادعى المجنى عليه بقائها فالقول قول 
السن كاملة المنافع فجنى عليها حتى تصدعت وتحركت وهي باقية في موضعها نظرء فإن 
ذهب منها نصف منافعها ففيها قولان: 

أحدهما: عليه ديتها تامة» لأنه قد يكون المسلوب من منافعها مساوياً لمنافع 
غيرها. 

والقول الثاني: فيها حكومة. لأن منفعة كل شيء معتبرة بهاء ولو قيل: بوجه ثالث 
إنه إن أذهب أكثر منافعها كملت ديتهاء وإن ذهب أقلها ففيها حكومة اعتباراً بالأغلب كان 
له وجهء فإن اختلفا فالقول قول المجنى عليه مع يمينه. لأن ذهاب منافعها لا يعلم إلا من 


فصل: 
ولو اختلف نبات أسنانه فكان بعضها طوالاً وبعضها قصاراً فدياتها متساوية مع 
اختلافهما في الطول والقصرء فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما جاوزها من القصار 
لزمه من ديتها بقدر ما كسر منهاء وإن زادت منافعها بكسر الزيادة عن نظائرهاء وكذلك لو 
كسر بعض القصيرة حتى كان ما كسر منها معتبر بها لا بما جاورها من الطولء» فلو كان 
حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها فإن ذهبت منافعها مع البروز تحت ديتهاء وإن بقيت 
منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها. 


فصل: 
وإذا كانت إحدى رباعيته أقصر من الأخرى في أصل خلقتها خالفت قصر الثنية عن 
الرباعية» لأن السن معتبرة بأختها لكونها شبه لها في الاسم والمحلء ولا تعتبر بغيرهاء 
فإذا نقصت إحدى الرباعيتين عن الأخرى علم أنها رباعية ناقصة» فإذا قلعت وعرف قدر 
نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما نقص» ولو ذهب 


كتاب الديات 1 
حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان كان فيها الدية تامة» لأن كلالها مع بقائها على 
الصحة يجري مجرى ضعيف الأعضاءء ولو حالت حتى ذهب منها بمرور الزمان بعض 
أضراسها سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما بقي من ديتها . 


مسألة7": 

قال في الحاوي: وهو كما قالء إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا 
دية؛ لأن المعهود من أسنان اللبن أنها تعود بعد السقوط فلم تصر مساوية لسن المثغور 
التي لوده وقد يجوة أن ل تعوة بن الل 111 قلعت ».وإن كان تاقراء كما يحور أن 
تعود سن المثغور إذا قلعت وإن كان عودها نادراً» ووجب أن يعتبر في كل واحد منهما 
حك الأغليه درة القافوه .زهتو ايو الل تمرك بع المشكرى ترق كلذ ذلا رحني 
الانتظار بسن اللبن حال عودها وإن جاز أن لا تعودء ولم ينتظر بسن المثغور حال عودها 
وإن جاز أن تعودى فإذا كان كذلك لم تخل سن الصبي إذا قلعت من أن يعود نباتها أو لا 
يعودء فإن لم يعد نباتها بعد نبات أخواتها. وقال أهل العلم: قد تجاوزت مدة نباتها 
وجب فيها القصاصء وكمال الدية» وكانت في حكم سن المثغورء لأنها سن لم تعد بعد 
القلع» وإن عاد نباتها فعلى ضربين: 

أخدهما ‏ أن تعوة مناوية لأشواتها من المقدار والمكان فلا دية قَيْها ولا قودء هأما 
الحكومة فإن كان قد جرح محل المقلوعة حتى أدماه لزمته حكومة جرحه. وإن لم يجرحه 
ففي حكومة المقلوعة وجهان: 

أحدهما: لا حكومة فيها؛ لأنها تسقط لو لم تقلع. 

والوجه الثاني : فيها حكومة؛ لأنه قد أفقده منفعتها . 

ولو قيل بوجه ثالث: إنه إن قلع في زمان سقوطها فلا حكومة فيهاء وإن قلعها قبل 
زمانها ففيها حكومة كان مذهبأء لأنها قبل زمان السقوط نافعة وفي زمانه مسلوبة المنفعة. 

والضرب الثانى : أن يعود نباتها مُخالفاً لنبات أخواتهاء وهو أن يقاس الثنية بالثنية» 
والرباعية بالرباعية» والناب بالناب» ولا يقاس ثنية برباعية» ولا ناب» ويقاس سفلى 
بسفلى» ولا يقاس عليا بسفلى وإذا كان كذلك لم يخل حال اختلافهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يختلف في المقدارء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تعود أطول من أختها فلا شيء عليه في زيادة طولها وإن شان أو ضرء 
لأن الزيادة لا تكون من جناية؛ لأن الجناية نقص لا زيادة وكذلك نبت معها سن زائدة. 
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كتاب الديات 

والثاني : أن تعود أقصر من أختها فعليه من ديتها بقدر ما نقص من نباتهاء لحدوثه 
في الأغلب عن جنايته. 

والقسم الثاني : أن يختلف في المحل فثنيت هذه العائدة خارجة عن صف أخواتها 
أو داخلة» أو راكبة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تذهب منافعها بخروجها عن محلها لخلوه وانكشافه ففيها الدية تامة. 

والثاني: أن تكون منافعها باقية» لأنها قد سدت محلها وقامت مقام أختهاء فلا دية 
فيهاء لكمال منافعهاء وفيها حكومة لقبح بروزها عن محلها . 

والقسم الثالث: أن يختلفا في المنفعة فتكون أقل من منفعة أختها مع نباتها في 
محلها ففيها قولان: 

أحدهما : فيها الدية تامة. 

والثاني: فيها حكومة. ولو قيل: تكمل ديتها إن ذهب أكثر منافعهاء وحكومة إن 
ذهب أقلها كان مذهباً. 

والقسم الرابع: أن يختلف في اللون فتغير لونها مع بياض غيرهاء فإن تغير بصفرة 
كان فيها حكومة» وإن تغير كانت حكومتها أكثر من حكومة الصفرة» وإن تغير بسواد 
فصارت سوداً فالصحيح من مذهب الشافعي أن فيها حكومة هي أزيد من حكومة الصفرة 
والخضرة؛ لأن شين السواد أقبح» وخرج قول آخر أن فيها ديتها تامة» وسنذكر ذلك في 
السن إذا اسودت بجنايته . 


ملكا 


فصل: 
فإن مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان: 
أحدهما: فيها الدية تامة؛ لأنه قلع سناً لم تعد. 
والقول الثاني: فيها حكومة؛ لأن الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها. ولو مات بعد 
أن طلع بعضهاء وبقي بعضها فهو على القولين يجب فيها على أحدهما قسط ما تأخر 
طلوعه من الدية» وحكومة في القول الثاني هي أقل من حكومة ما لم يعد. 
مسألة7: 
قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 'وَالضَّرْسُ سن وَإِنْ سمي ضِرْساً كما أَنْ الث سِنٌ؛ 
وَإِنْ سَمَيَتُ َي وَكَمَا كما أَنْ اسْمَّ الإبِهامٍ عَيْرُ اشم الخِنْصَرٍ وَكِلَاهُمَا أضبّع وَعَةُ كل أضبع 
سُوَاءً) . 
قال فى الحاوي: وهذا كما قال: ديات الأسنان متساوية مع اختلاف أسمائها 
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كتاب الديات 
ومنافعهاء ومن كل سن منها خمس من الإبل» تستوي فيه الثنية والضرس والناب 
والناجزء وحكى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه جعل فيما ظهر من أسنان الفم 
بالكلام والأكل خمسا من الإبل في كل سنء» وجعل فيما غاب من الأضراس بعيرين في 
كل ضرس» وقيل: بعيراًء لأن مقاديم الأسنان تشارك مواخيرها في المنفعة وتختص 
بالجمال» فيفضل بين دياتهاء واختلف عنه في مفاضلة ديات الأصابع» فروي عنه أنه 
فاضل بينهما كالأسنان» وروي أنه سوى بينهما وإن فاضل بين الأسنان» واختلف عنه هل 
رجع عن هذا التفاضل أم لا؟ فحكى قوم أنه رجع عنهء وحكى آخرون أنه لم يرجع» وقد 
أخذ بما قاله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوم من شواذ الفقهاء لقضائه بذلك في إمامته وهذا 
فاسد من وجهين: 

أحدهما: عموم النص من قول النبي كَل : (في كل سن خمس من الإبل)”" و 
اسم يعم كل سن ولأن اختلاف المنافع غير معتبر فيما تقدرت دياته من وجهين: 

أحدهما : أن منافع الميامن من الأعضاء أكثر من منافع مياسرها تساوي دياتها. 

والثاني : أن منافعها تختلف بالصغر والكبرء والقوة والضعف. ودياتها مع اختلاف 
منافعها سواءء كذلك الأسنان» وعلى أن لكل سن منفعة ليست لغيره فلم تقم منفعة الثنية 
مقام منفعة الضرس . 

مسألة2: 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن تَبنَتْ سِنُ رَجُلٍ قُلِعَتْ بَعْدَ أَحْذِهِ أَرَشَها قَالَ في 

مَوْضِع: يَرُهُ مَا أَحََ وَكَالَ في مَوْضِع آكَرٌ: لا يرد سَيْعاً. قَالَ المُرَنِيُ - رَحِمَُ الله - هَذَا 


ا سوه 1 000 جه م وه ه دما م هه 
وي ا ل ا مر 


لا؟ قَدَنَ دَلِكَ عِنْدِي مِنْ قَوْلِهِ : إن عَقْلَهَا أَوْ القؤد ِنْهَا كَذْ نَم وَلَوْلَا ذَلِكَ لانتظرَ كَمَا 
انتَطر , بن من َم ير وَقِياساًعلَى كؤله: وَلَوْ قْطِْ لِسَائَهُ كأَحَدَ أَرْسَهُ. م نبَتَ صَحِيحاً 
َم يَرْدَ شيا عا وَل قطعة آخد ففبو الأركن تامًا وَِنْ أضل فَوْلهِ أن الحُكُمَ عَلَى الأشمَاءِ. 
َالَ المُرَِي : وَكَذَيِكَ السّن ذ في القيّاس نب أ لم تَثيْتْ سَوَاءٌ إِلّا أَنْ تَكُونَ في الصَّغِيرٍ 
إذاءيتك يك بَنَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَفْلُ أضلاً كَبثْرَ َيثْرَكَ لَه له القِيَاسنٌ) . 

١‏ انال دوجولل ادجات اقان ادا و1101 ضبن لكوي ا نه لد 
ينتظر عودهاء وقضى له بقودها أو ديتها؛ لأنها لا تعود فى الأغلب بخلاف الصغير الذي 
تعود سنه في الأغلب» فلو عادت سن المتغور بعد أخذ ديتها قفي وجوب ردها قولان: 

أحدهما: يجب ردها كالصغير»ء إذا عادت سنه فعلى هذا هل يبقى منها شيء للألم 
وسيلان الدم أم لا؟ على وجهين ابن أبي هريرة : 
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أحدهما: يرد الكل ولا يبقى شيء منها وهو الظاهر من كلام الشافعي هاهنا. 

والوجه الثاني: يبقى منها قدر حكومة الألم وسيلان الدم ويرد ما سواه. 

والقول الثاني: اختاره المزني أن المثغور لا يرد ما أخذه من الدية لقود سنهء 
لأمرين ذكرهما المزني: 

أحدهما: أنه لما لم ينتظر بالدية عود سنه لم يلزمه ردها بعوده. 

والثاني: أن دية اللسان لما لم يلزم ردها بعد نباته لم يلزم رد دية السن بعد عودهء 
وكلا الأمرين معلول. أما الأول في ترك الانتظار فلأن المعتبر في الجنايات الأغلب من 
أحوالهما دون النادر, والأغلب من سن المثغور أن لا تعود. ومن سن الصغير أن تعود 
فانتظر بالصغير ولم ينتظر بالمثغورء وأما نبات اللسان فهو أكثر ندوراً وأبعد وجوداً . 

قال أبو علي بن أبي هريرة: وقد كنا ننكر على المزني حتى وجدنا في زماننا رجلاً 
من أولاد الخلفاء قطع لسانه فنبت فعلمنا أن مثله قد يكون» وإذا كان كذلك فالحكم من 
نبات اللسان محمول على عود اللسان. فإن قيل: إن عود السن لا يوجب رد ديتهاء 
كأولى أن يكون تاف اللننان “لا يرحب زد ديق وإن قبل > نعود السن: بوحيدرد ذرته 
فقد اختلف أصحابنا من عود اللسان هل يوجب رد ديته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي: يوجب نبات اللسان رد ديته كما أوجب 
عود السن رد ديتهاء قفوو يي وأسقط استدلال المزني» فعلى هذا يستبقي قدر 
الحكومة من قطع الأول وجهاً واحداً ورد ما زاد عليها . 

والوجه الثانى: وهو قول أد عدن بن أفن هريرة: لا ترد دية اللسان وإن رد دية 
السن» والفرق بينهما أنه في جنس السن ما يعود في الغالب فألحق به النادر» وليس في 
جنس اللسان ما يعود اه مادا لذلا وق سن الصغير دون الكبير» و 
يوقف لسان الصغير والكبير فافترقا والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافْعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالأَسْتَانُ العُلَيًا في عَظمٍ الرَأْسٍ والسفلئ في 
اللَخيَيْنِ مُلْتصِمَتَيْنِ كَفِي اللّحيينِ اليه َه وَنِي كُلّ سِنّ مِن أَسْنَانهَا حَمْسٌ مِنَ الإيل». 

قال في الحاوي: أما أسنان الفم فأعلاها عظم الرأس وأسفلها في اللحيين 
واللحيان يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. فإن قلع الأسنان مع بقاء 
اللحيين كان في كل سن منها خمس من الإبل إذا لم ترد على العشرين سناًء ويستكمل في 
العشرين دية كاملة» وإن زادت على العشرين وبلغت اثنين وثلاثين سنا وهى غاية الأسنان 
المعهودة. فإن قلعها واحداً بعد واحد كان في كل واحد منها خمس من الإبل» فيجتمع 
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في جميعها مائة وستون بعيراً» وإن قلع جميعها دفعة واحدة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب فيها كمال الدية ولا يزاد عليهاء لأن ما يجانس في البدن من ذوات 
الأعداد لم تجب فيه أكثر من الدية كسائر الأعضاء والأطراف. 

والوجه الثاني : أنه يجب في كل سن منهما خمسء وإن زادت على دية النفس؛ 
لأن لكل سن منها حكمهاء وليست بعضها تبعاً لبعض» وكما لو قلعها متفرقاً» فأما 
اللحيان إذا قلعهما فلا يخلو أن يكون عليهما أسنان أو لا يكون فإن لم يكن عليها أسنان 
إما من طفل لم تطلع أسنانه أو في شيخ قد سقطت أسنانه ففيها الدية» لما فيها من كثرة 
الجمال وعظم المنفعة» وأن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن» فكان 
بإيجاب الدية أولى» فإن قلع أحد اللحيين وتماسك الآخر كان عليه نصف الدية» لأنها 
لما كملت فيها نصفت من أحدهما كاليدين. فأما القود فإن أمكن فيهما أو في أحدهما 
وجب. وإن تعذر سقطء. وإن كان في اللحيين أسنان فمعلوم أنها لا تنبت مع قلعها فعليه 
دية اللحيين وديات الأسنان» ولا تدخل دياتها فى دية اللحيين. فإن قيل: فهلا دخلت 
ديتها في دية اللحيين لحلولها فيها كما دخلت دية الأصابع في دية اليد. قيل: الفرق 
بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اسم اليد ينطلق على الكف والأصابع ولا ينطلق اسم اللحيين على 
الأسنان ولا اسم الأسنان على اللحيين. 

والثاني : أن اللحيين قد يتكامل خلقهما مع عدم الأسنان في الصغير ويبقيان على 
كمالهما بعد ذهاب الأسنان من الكبير ولا يكمل خلق اليد إلا مع أصابعهاء ولا تكون 
كاملة بعد ذهابها. 

والثالث: أن للحيين منافع غير حفظ الأسنان» وللأسنان منافع غير منافع اللحيين» 
فانفرد كل واحد منهما بحكمة وليس كذلك من منافع الكفء لأنه يحفظ الأصابعء فإذا 
زالت بطلت منافعها فصارت تبعاً لهما فلو جنى على لحييه فيبستا حتى لم ينفتحا ولم 
ينطبقا ضمنهما بالدية كاليد إذا شلت. ولا يضمن دية الأسنان وإن ذهبت منافعهاء لأنه لم 
يجن عليهاء وإنما وقف نفعها بذهاب منافع غيرهاء نص عليه الشافعي في كتاب «الأم» 
فلو أعوج اللحيان لجنايته وجب عليه حكومة بحسب شينه وضررهء ولا يبلغ بها الدية إذا 
كانا ينطبقان وينفتحان. 


مسألة7,: 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَرَيَهَا قَاسْوَدّتُ كَفِيهَا حكومَةٌ. وَقَالَ في كِتَابِ 


ثم عَفْلِهًا. قَالَ ا المُرَنِنُ - رَحِمَهُ الله -: الحَكومَة أَوْلَى؛ أن متْفَعَتَهَا بالقظع 
بق وَسَدٌ مَوْضِعِهًا قَائِمَةٌ كُمَا اسْوَدٌ بَيَاضُ العَيْنِ لَمْ يكن فيها إِلّا حَكُومَةٌ؛ 


عن 
اما 
00 
اما 
أ 5 
م 
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قال في الحاوي: أما إذا ضرب سنه فاصفرت أو اخضرت ففيها حكومة إذا لم 
يذهب شيء من منافعها وحكومة الخضرة أكثر من حكومة الصفرة؛ لأنها أقبح» فأما إن 
ضربها فاسودت فقد قال الشافعى هاهناء فيها حكومة كما لو اصفرت أو اخحضرتء. وقال 
في كتاب العقل ثم عقلها فاختلف أصحابنا فكان المزني والمتقدمون منهم يخرجون ذلك 
على اختلاف قولين: 

أحدهما : فيها حكومة واختاره المزنى» لبقاء منافعها بعد سوادها كما لو جنى على 
عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض . 

والقول الثانى: فيها الدية تامة» لذهاب جمالها بالسواد» وذهب جمهور أصحابنا 
ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين» والمواضع الذي 
أوجب فيها حكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت 
منافعهاء وهذا أشبه؛ لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالهاء وهو سر موضعها فلم يجز 
أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. فلو قلع سنا سوداء ستل عنها أهل 
العلم بها فإن قالوا: اسودادها من غذاء أو طول مكث كملت فيها الدية. وإن قالوا: من 
مرض كان فى كمال ديتها قولان على اختلافهما فى السن إذا ذهب بعض منافعها والله 
عل ” ٍِ ٍِ 

مسألة2"0: 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَفِي اليَدَيْنٍ الْذَيَهَ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» وهو نص السنة» وروى معاذ بن جبل أن النبي َكل 
قال: «وفي اليدين الدية"”" ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعاً في البطش والعمل» وفي 
إحدى اليدين نصف الدية لرواية عمرو بن حزم أن النبي كله قال في كتابه إلى اليمن : 
«وفي اليد خمسون من الإبل» '' وإذا كان كذلك فاليد التي تكمل فيها الدية أن تقطع من 
مفصل الكف» فإن قطعها من الذراع أو العضد وجب في الكف دية وفيما زاد من الذراع 
حكومة؛. فإن زاد إلى العضد كانت الحكومة فيه أكثرء وقال سفيان الثوري: إن قطعها من 
المرفق فليس عليه إلا دية» وإن زاد على المرفق ففي الزيادة حكومة؛ لأن حكم اليد 
يستوعبها إلى الذراع ويفارقها بعده كالوضوء. 

وقال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: الاسم يتناولها إلى المنكب وليس عليه إذا 
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استوعب قطعها إلى المنكب إلا الدية دون الحكومة» لأن عمار بن ياسر تيمم حين أطلق 
ذكر اليد في التيمم إلى المناكب تعويلاً على مطلق الاسم حتى قال له النبي كلةِ: «إنما 
كام لوجهك وضربة لذراعك2'”6 وكلا المذهبين خطأ لقول الله تعالى: #إذًا 

قُمَّمْ إِلَ الصَّلَؤةِ مأَغْسِنُوأ وجوه وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفقِ4 [المائدة: 1] فلو اقتضى إطلاق اليد 
إلى المرفق لاقتصر على الإطلاق ولما قيدها بالمرافق» فبطل قول سفيان» ولما جعل 
المرفق غاية دل على أن حدّ اليد ما دون الغاية فبطل به قول أبي عبيد؛ ولأن الله تعالى 
قال: #أوَألسَارِفُ وَألسَّارِقَ مأَقَطعُوَا أدِيَهُمَاك [المائدة: 84] وقطع رسول الله كَلِ يده من 
مفصل الكف دل على أنها هى اليد لغة وشرعاً» ولأن الدية تكمل في الرجل إذا قطعت 
من مفصل القدمء لأنها تقطع منه في السرقة» كذلك اليد لما قطعت في السرقة من الكف 
وجب أن يختص بكمال الدية. 


مه" 


فصل: 

فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف»ء لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع 
مسلوب المنفعة» وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية» فيجب في كل 
إصبع عشر من الإبل» لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل أصبع منها 
عشرء ولا يفضل إبهام على خنصر. 

وحكي عن عمر - رضي الله عنه - أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين 
عنه فجعل في الخنصر ستاً» وفي البتصق تبيعا 4 وف الومتفلن عشدر ا + وفي السبابة عشراًء 
وفي الإبهام ثلاثة عشر”©» فقسط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط المختلف 
اعتباراً باختلاف المنافع» ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي يل قال: «وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع 
مما هناك عشر من الإبل”". وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي كل أنه قال: «والأصابع سواء»”؟ . 

قال فس قلف لقال امار يه .زوق :ذلك عن أو وه سروف عشرا عدا ؟ 
قال: نعم. . وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن ع عباس قال: قال رسول الله َلِلة: 
«الأصابع سواء والأسنان سواء»”” وهذه نصوص لا يجوز خلافهاء ولأنه لو جاز أن 


2)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١77/80(‏ وفى «معرفة السئن» .)59١57(‏ 

)2 تقدم تخريجه. 

دق أخرجه أبو داود (2405805 /اههة)ء والنسائي (145415» م وابن ٠‏ ماجه (2)5505 وابن ع حبان 
(09481)» والبيهقي في «الكبرى» »)١7715(‏ وفي امعرفة السئن» .)59١5(‏ 

)2 أخرجه البخاري (2)5496 وأبو داود (09هغعء )0 وابن . ماجه( )٠‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (ولاك تل وأحمد 89/1 ١؟).‏ 
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يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين» ولفضلت اليمنى على 
البيسرىق» والقؤية على الضعيفة» والكبيزة 0 ولم يقل بذلك أحد اعتباراً 
بمطلق الاسم كذلك في الأصابع. 

ولو جنى على يده فشلت كملت ديتهاء وإن كانت باقية بعد الشلل لذهاب منافعها» 
كما لو جنى على عينه فذهب بصرهاء فإن شلت إصبع منها ففيها ديتها. فإن قطعت بعد 
الشلل كان فيها حكومة لا تبلغ دية السليمة. 


مسألة": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَفِي الرّجْلَيْنِ الدَّيهُ و ك1 اطق مك خالك هذه 
فْعِيُّ رَضِيَ في وَفِي صج سين 


مِنَ الإبل»). 

قال في الحاوي: : وهذا صحيح» » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي كلِِ قال: «في الرجلين الدية وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل 6" . 

ولرواية معاذ بن جبل أن النبي يك قال: (وفي الرحلين الدية” ل 00 
أعظم الأعضاء تقعا + لآن عليها يسعى : ونه عر وفي إحدى الرجلين نصف الدية» 
لرواية عمرو بن حزم عن النبي يك أنه قال في كتابه إلى اليمن: «(وفي الرجل خمسون من 
الإبل»”*) ولأنها واحد من عضوين كاليدين» ولا فضل ليمنى على يسرى» وفي كل إصبع 
من أصابعها عشر من الإبل كأصابع اليدين» ولا يفضل إبهام على خنصر فإن شلت كان 
فيها ديتها كالمقطوعة. 
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مسألة2: 

َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ 'وَفِي كل أنمْلة ُلْتْ عفْلٍ أ بع إلا أَنْملّة الإبْهَام 
نا مِفْصَلَاتِ قفي َنْمُلَةٍ الإِبهام نِضفٌ عَقْلٍ الأُضبْع». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لما قسط رسول الله كَكِِ دية الكف على أعداد 
أصابعها وجب أن يقسط دية الإصبع على أعداد أناملها وفي كل أصبع ثلاث أنامل» 
فيكون في كل أنملة ثلث دية إصبع ثلاثة أبعرة وثلثء إلا الإبهام فإن فيها أنملتين فيجب 
في كل أنملة منها نصف دية إصبع خمسة أبعرة. وقال مالك: أنملة الإبهام كغيرها فيها 
ثلث دية إصبع» لأنها ثلاث أنامل أحدها باطنة وهذا فاسد». لآن لجميع الأصابع أنامل 
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باطنة» وإنما يقسط ديتها على ما ظهر من أناملهاء والظاهر من الإبهام أنملتان ومن غيرها 
ثلاث أنامل» فلو خلق لرجل في إبهامه ثلاث أنامل وجب في كل أنملة منها ثلث دية 
الإصبع» ولو خلق في غيرها أربع أنامل كان في كل أنملة منها ربع دية الإصبع» ولو 
خلقت له خمس أنامل كان في كل أنملة منها خمس ديتهاء تقسيطاً لدية الأصابع على 
أعداد أناملهاء وكذلك لو نقصت فكانت أنملتين كان فى إحداهما نصف ديتها. فإن قيل: 
فلم قسطتم دية الإصبع على ما زاد من أناملها ونقص ولم تفعلوا مثل ذلك في الأصابع إذا 
زادت ونقصت وجعلتم في الإصبع الزائدة حكومة ولم يقسطوا دية الكف على ما بقي من 
الأصابع بعد الأصبع الناقصة؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : أنه لما اختلفت الأنامل في أصل الخلقة المعهودة بالزيادة والنقصان كان 
كذلك في الخلقة النادرة» ولما لم يختلف الأصابع في أصل الخلقة المعهودة. فارقها 
حكم الخلقة النادرة. 

والثاني: أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فلذلك ما اشتركت 
الأنامل وتفردت الأصابع. 

مسألة 2"7: 

قَالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اوَأَيهَا شل : َم عَفلّْهَاا . 

قال في الحاوي: ل 100000 ولبدن 
يشل بعض الأنامل إلا في أعاليهاء ولا يصح أن تشل أنملة وسطى مع سلامة العلياء وفي 
الأنامل القود على ما مضى فإن قطع بعض أنملة لم يجب فيها قود لأنها من غير مفصل» 
فإن تقدر المقطوع منها لزم فيه من ديتها بقدر المقطوع منهاء وإن لم يتقدر ففيه حكومة. 

مسألة2, 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ قُطعَتْ مِنّ الذَرَاع كفي الكفٌ يضف الذي وفنا 
زَادٌ وم وَمَا رَادَ على القَدَم حَكُومَة). 

للق لساري كود مسيم ٠»‏ وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى 
مفصل الكوع الذي بين الكف والذراعء فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف ديتها 
وفي الزيادة حكومة تقل بقلة ما قطع من الذراع وتزيد بزيادته» فإن قطعها من المرفق كانت 
الحكومة أزيد. ويجب فيه القودء ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق اعتبارا 
بالمفصل» فإن قطع من المتكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب فيه القود 
إذا كان من مفصلء ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من دية الكف». 
لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمهاء وكذلك دية الرجل ينتهي كمالها إلى قطع 
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القدم من مفصل الكعبء. فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة حكومة فإن قطعها من 
مفصل الركبة كانت الحكومة أكثرء وفيها القودء فإن قطعها من نصف الفخذ كانت 
الحكومة أكثر ولا قودء فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة أكثر وفيه القودء ولا 
يبلغ بالحكومة دية القدم كما ذكرنا في اليد. 


قال في الحاوي: أما العرج في الرجل فقد يكون تارة من قصور أحد الساقين» 
فتصير إحدى الرجلين أقصر من الأخرىء؛ فيعرج إذا مشى بالميل على القصرى» وفيها 
الدية كاملة» لأن القدم سليمة والنقص في غيرهاء كما يكمل في ذكر العنين الدية» وأذن 
الأضم لآن امن ا وأما يد الأعسم فقد ذهب قوم إلى العسم قصر العضد أو 
الذراع» فتصير إحدى اليدين أطول من الأخرى» وذهب آخرون إلى أنه اعوجاج الرسغ 
إلى أن يخرج زند الذراع عن كوع الكف وأيهما كان فالدية في كف الأعسم كاملة» لأن 
العسم نقص في غير الكف فساوت غيرها. 

فصل: 

ولو خلع كفه من الزند حتى الموجب لم يجب فيه القود» لتعذره فيه حكومة» فإن 
جبرت فعادت بالجبر إلى استقامها قلت الحكومة فيهاء وإن لم تعد إلى الاستقامة كثرت 
حكومتها فإن قال الجاني: أنا أعيد خلعها وأجبرها لتعود إلى استقامتها منع من ذلك» 
لأنه ابتداء جناية منه» فإن فعل وخلعها فعادت بعد الجبر مستقيمة لم يسقط عنه ما وجب 

من الحكومة المتقدمة» ولزمته حكومة ثانية في الخلع الثاني» غير أن الحكومة الأولى 
أكثر» لأنها عادت معوجة» والحكومة الثانية أقل لأنها عادت مستقيمة» وهكذا لو كسر 
ذراعه من العظم حتى انقصت» وتشظى فإن جبرت وعادت إلى حالها ففيها حكومة بقدر 
الألم والشين» وإن عادت بعد الجبر ناقصة البطش زيدت الحكومة في ذهاب البطش» فإن 
ذهب جميع بطشها كملت ديتها كالشلل وكذلك مثله إذا كان في خلع القدم وكسر الساق 
وبالله التوفيق. 
مسألة 7", 

كَالَ الشَافِِيُ رَضِيّ الله عند «وَلَوْ حُلِق لِرَجلٍ كَقّان في ذِراع | إخذداهمًا قَوْقّ 

الأخرى كَكَانَ يَبْطِسْنُ بِالسُفْلَى وَكَا يَبْطئْنُ بِالعُلَْا كَالسُفُلَى هِيَ الكفٌ الي فِيهَا المّودُ 
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ع صة جمس 


وَالعُلَيًا رْائَدَة ويه حَُكُومَة مَدٌ وَكَذَلِكَ قدمان في ساق 
امم يها رم لا الحارد بسك د َل 


تتطتها وه سَالِماً يلدي ا 

فالاو الساراقة: وهذا كما قال: إذا خلق لرجل كفان في ذراع أو ذراعان في 
عضدء أو عضدانء في منكب فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يبطش بهما ولا بواحدة منهما فهما يد ناقصة لا قود فيهما ولا في 
واحدة منهما ولا دية فيهما ولا في واحدة منهما ؛ لأن عدم البطش قد أذهب بمنافعهماء 
وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل» وفيهما حكومة لا يلغ بها"دية يه باطشةه 
وفي إعذاهما سكرنة على النصق من دكرهيها إلا أن كون إجداهما أزيد شيا فيراد 
في حكومتهماء فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد من أصل الخلقة 
فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية. 


فصل: 
والقسم الثاني: أن يبطش بأحدهما ولا يبطش بالأخرى فالباطشة هي اليد وفيها 
القود أو الدية وغير الباطشة هى الزائدة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة وسواء كانت 
الباطشة في استواء الذراع أو 00 عله لأننا نبتدل على الأصل بمتافعة كما تستدل 
على الخنثى المشكل ببوله» فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير باطشة لزم ديتها كاملة 
مع حكومة الزائدة ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل» ولو قطعت الباطشة فحكم فيها القود 
أو كمال الدية» ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها كمال الدية إن قطعت» ٠‏ لأنها يد 
باطشة» ويجيء في ردّ ما أخذه من الأول من كمال الدية وجهان مخرجان من اختلاف 
قوليه في المثغور إذا أخذ دية سنة فعادت: أحدهما الور فو كفا ذعيا شنا وتكوة 
هذه قوة أحدثها الله تعالى به. والثانى: يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية» 
لأن البطش قد انتقل إلى الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية. 
فصل: 
والقسم الثالث: أن يكون باطشاً بهما جميعاً فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون بطشه بإحداهما أكثر من الأخرىء فأكثرهما بطشاً هي الأصل 
يجب فيها القود أو كمال الدية وأقلهما بطشاً هي الزائدة لا قود فيها وفيها حكومة كما 
يستدل في إشكال الخنثى بقوة بوله. 
والضرب الثانى: أن يستوي بطشه بهما فيسقط الاستدلال بالبطش لتكافئه ويعدل 
إلى تيو كنا ]اسقط لاقع لال ليج لجس ابول اعد السباوي غدل إلى فيردتن 
الأمارات» وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا في القدر أو يختلفاء فإن 
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الأمارات وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا في القدر أو يختلفا فإن اختلفا 
فكانت إحدى الكفين أكبر من الأخرى فالكبيرة هى الأصل تكمل فيها الدية والصغيرة هى 
الزاكدة بحب الها شكومة :.«نإن اسهرها :فى القدن ولو تزه 'إتعدا هنا على الأخترق فخلى 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون إحدى الكفين في استواء الذراع والأخرى عادلة عنه» فتكون 
التي في استواء الذراع هي الأصل تكمل فيها الدية والخارجة عن استواته زائدة يجب فيها 
حكومة. 

والضرب الثاني: أن يستويا في مخرج الذراع» فإن كانت إحداهما كاملة الأصابع» 
والأخرى ناقصة فذات الكمال هي الأصل وذات النقص هي الزائدة» فلو كانت إحداهما 
كاملة الأصابع والأخرى زائدة الأصابع لم يكن في الزيادة مع الكمال دليل» وإن كان في 
الكمال مع النقصان دليل؛ لأن الزيادة نقص فلم يستدل بها على أصل فإذا عدمت 
الأمارات الدالة على تميز الأصل من الزيادة واعتدلت فى الكفين معاً فهما يدان زاتدتان 
إن قطعهما قاطع كان عليه القود وحكومة من الزيادة» وإن قطع إحداهما فلا قود عليه 
لعدم المماثلة» وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة؛ لأنها نصف يد زائدة فإن قطع إصبعا 
من إحداهما فعليه نصف دية إصبع وزيادة حكومة لأنها نصف إصبع زائدة» وإن قطع أنملة 
إصبع من إحداهما فعليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة» لأنها نصف أنملة زائدة» فأما 
القود في ذلك فيسقط إلا أن يقطع إصبعين متماثلين من الكفين قبل أن يقطع إبهام كل 
واحدة من الكفين فيقتص من إبهامه ويؤخذ منه حكومة في الزيادة كما يقتص من كفه إذا 
قطع الكفين وتؤخذ منه حكومة في الزيادة» ولو قطع من إحداهما إبهاماً ومن الأخرى 
خنصرا فلا قود عليه في الإبهام ولا في الخنصرء لنقص كل واحد منهماء ويؤخذ منه دية 
إصبع وزيادة حكومة لأنها إصبع زائدة. 

فصل: 

ولو خلق له قدمان في ساق». أو ساقان في فخذء أو فخذان في ورك فحكم ذلك 
جار مجرى الكفين في تكافوؤ اعتبار المشي بهماء فإن كان لا يمشي بهما فهما رجل 
ناقصة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» وإن كان يمشى بواحدة منهما دون الأخرى 
فالتي يمشي بها هي القدم يجب فيها القود أو الدية» والأففرى يزافذة الأ بكرو فيا ولي 
وفيها حكومة» فإن كانت إحداهما طويلة واللأخرى قصيرة وهو يمشى على الطويلة دون 
الفصنيرة لاياوكها نحطي الطريلة فصبار يمشن على القضيورة ففئ القصيرة بيد الطويلة ديه 
كاملةء وفي قطع الطويلة ما قدمناه من الوجهين وإن كان يمشي على كلا القدمين فهو 
كبطشه بالكفين في اعتبار الكبر والصغره. ثم اعتبار الاستواء والعرج فإن حصل التساوي 
فيهما من كل وجه فهما رجلان زائدتان يحب فيهما القود وزيادة حكومة والله أعلم. 


كتاك الذنانك:" تت و ل ل ا م7777 7512223 15511 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي الإلْيََيْنَ اديه وَهْمَا مَا أَشَرفَ عَلَى الظَهْرِ مِنَ 
المَأكمَينِ إَِى ما أَشْرَف عَلَى اسْيِواءِ المَخُذَيْنِ وَسَوَاُ قُطعَنَامِنْ رَجُلٍ أْ امرأقه. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء في الإليتين الدية من الرجل والمرأة لأنهما 
عضوان فيهما جمال ومنفعة» لأنهما رباط المفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت 
الدية فيهما كاليدين والرجلين» وساء ذلك في الصغير والكبير» ومن كان أرسخ الإلية 
معروقهاء أو لحيم الإلية غليظها ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه 
الشافعي» وأسقط المزني القصاص فيهماء لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض 
الفخذء وليس كذلك لأن حدّهما يمنع من تجاوزهماء فإن تعذر القصاص سقط ووجبت 
الدية» فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين ولو قطع بعض إحداهما 
وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه فإن جعل ففيه حكومة» ولو قطعهما حتى 
أبقاهما على جلد لم تنفصل وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة كالجراح المندمل» ولو 
ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهماء وقد خرج في ردها قول آخر 
كاللسان إذا نبت. 


مسألة0): 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكُلٌّ مَا قُلْتٌ فِيهمًا الدَيّةُ كَفِي إِحْدَاهُمَا نِضِفُ 
الَديَة) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء لأن النص وارد بهء والإجماع منعقد عليهء 
والاعتبار موجب لهء فإن وجبت فى ثلاثة كالأنامل كان فى كل واحدة منهما الثلث» وإن 
وجحافي ارين كالتمتوة كان في كن وائعك يحهمانريم الذن دون وعيوافى عمي 
كالأصابع كان في كل واحد منهما الخمسء» ثم على هذا القياس» لأن ما قابل الجملة 
تقسطت أجزاؤه على أجزائها كالأثمان. 


مسألة0": 
قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِىّ الله عَنْهُ : (وَلا تفضل يميق عَلَى يُسْرَى). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأن مطلق الاسم يتناولهاء والنفع والجمال مشترك 
بينهماء ولئن تفاضلا فى المنفعة فليس ذلك بموجب لتفاضل الدية» كما لا تفضل يد 
الكاتب والصانع على يد من ليس بكاتب ولا صانع» وكما لا نفضل يد الكبير القوي على 
يد الصغير الضعيف» وعلى أن لمياسر الأعضاء نفعاً ربما لم يكن لميامنها. فإن قيل: فإذا 


.)18 انظر الأم (ه/‎ )١( 
.)1198 /0( (؟) انظر الأم (1880/0). (9) انظر الأم‎ 


ايبجج <- م 067 كتاب الديات 


تساويا في حكم الدية فهلا تساويا في القود فجاز أخذ اليمنى باليسرى» قيل: القود يعتبر 
فيه مع التساوي في الحكم التساوي في المحل وهما وإن اشتركا في الحكم فقد افترقا في 
المحل فكذلك لو استويا فى الدية واختلفا فى القود وكما لا تفضل اليمنى على اليسرى 
وإن اختلفتا في القود كذلك لا تفضل العليا 0 السفلى في الأنامل والأسنان وإن اختلفا 
فى القود. 


مسألة0": 
و و 0 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ ”0 ١لا‏ عيْنُ أعورَ عَلَى عَيْنٍ لَيْسَ يعور دلا يَحَورْ أن 
بقَالَ فِيهَا دِيةٌ تامةٌ وَإِنَمَا قَضَى النِنْ كل فِي العَيْئِيْنَ اليه وَعَيْن الغ غُوَرٌ كيد الأفطع». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا فقئت عين الأعوار ففيها دية عين واحدة وهي 
نصف الدية كعين من ليس بأعور وهو قول جمهور الفقهاء. 

وقال مالك: فيها جميع الدية وهو قول الزهري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق» 
احتجاجاً بأنه قول الأئمة وإجماع أهل المدينة» روي عن عمر بن الخطاب. وعثمان'") 
بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم أوجبوا في عين الأعور الدية وأن 
علي”'' بن أبي طالب - عليه السلام ‏ خيره إذا كان للجاني عينان أن يقتص من إحداهما 
واخلتصف اللي دل ن أن يعدل عن القصاص ويأخذ جميع الدية» وليس يعرف لقولهم 
مع انتشاره مخالف فكان إجماعاً. ولآن الأعور يدرك بعينه جميع ما يدركه ذو العينين» 
فإذا قلع عينه فقد أذهب بصراً كاملاً فوجب أن يلزم فيه دية كاملة» وخالف يد الأقطعء 
لأنه لا يعمل بها ما كان يعمل بهماء ولذلك جاز في الكفارة عتق العوراء ولم يجز عتق 
القطعاء. ولأن ضوء العينين يحول فينتقل من إحدى العينين إلى الأخرىء ألا ترى أن من 
أراد تحديد نظره فى رمي أو ثقب أغمض إحدى عينيه ليقوي ضوء الأخرى فيدرك بها نظراً 
لما يدرك مع فتح أختهاء وإذا كان كذلك علم أن ضوء الذاهبة انتقل إلى الباقية فلزم فيها 
جميع الدية» ودليلنا رواية عمرو بن حزم أن النبي وَل قال: «في العين خمسون من 
الإبل»”*' ولم يفرق بين الأعور وغيره فكان على عمومه. وقول الصحابة يدفع بعموم السنة 
ولأنها عين واحدة لم تكمل فيها دية العينين كعين ذي العينين. ولأن كل واحد من 
عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه ذلك النصف مع عدم نظيره 
كيد الأقطع . ولأنه لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني 
لقيامها مقام عينيه» ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا 
يقتص من عينين بعين» وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه. ولأنه لو 


(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)1١7701(‏ (4) أخرجه البيهقي في «الكبرى») .)١5795(‏ 
(9) 2 تقدم تخريجه. 


كتاب الدذيات ببس 999 


وجب في عين الأعور كمال الدية لوجب على من قلع عيني رجل واحدة بعد الأخرى أن 
تلزمه دية ونصف»ء لأنه قد جعله بقلع الأولى أعور فلزمه بها نصف الدية ويقلع الأخرى 
بعد العور جميع الدية ولم يقل به أحدء فدل على فساد ما اعتبروه. فأما الجواب عن 
احتجاجهم بالإجماع فمن وجهين: 

أحدهما: أنه قد خالف فيه عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مغفل فلم يكن 
إجماعا . 

والثاني : أنه قد روي عن علي - عليه السلام ‏ أنه رجع عما قالوا وخالفهم وأما 
قولهم إنه يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما فعنه جوابان: 

أحدهما : دفع هذه الدعوى, لأن الأعور لا يرى البعيد كرؤية ذي العينين وقد يكون 
بينهما ضعف المسافة فلم يسلم ما ادعوه. 

والثاني: أنه لو أوجب هذا كمال الدية في العين الباقية لوجب مثله فيمن بقي سمعه 
من إحلاى آذنيه أن يلزه في ذهابه من الأذن الأخرى كمال الدية كما قاله يزيد.ين أبي 
زياد» لأنه يسمع بهما ما كان يسمع بهما ولم يقل بذلك في سمع الأذنين» فكذلك في 
كبو العييا. 

وأما قولهم: إن ضوء العين ينتقل من الذاهبة إلى الباقية ففاسد» لأنه لو كان كذلك 
لكان من قلع واحدة من عينين أن لا يلزمه ديتها لأن ضوءها قد انتقل إلى الأخرى فصار 
كالجاني على عين لا ضوء لهاء فلم يلزمه أكثر من حكومتهاء وهذا مدفوع بالإجماع فدل 
على أن الضوء غير منتقل» وإنما يغمض الرامي إحدى عينيه» وكذلك الناظر في ثقب حتى 
لا ينتشر ضوء العينين ويقتصر على إحداهما ليستقيم تراجع السهم والثقب ولا يختلف 
السمت باختلاف النظرين» وأما فرقهم بين العوراء والقطعاء لفرق ما بينهما في الكفارة 
فقد كان الأوزاعي يسوي بينهما في كمال الدية ويقول: إن من قطعت يده في الجهاد كان 
الباقية إذا قطعت جميع الدية ونحن نسوي بينهما في أن كل واحدة منهما نصف الدية 
وأنت تخالف بينهما لافتراقهما في الكفارة وليس ذلك بصحيح» لأن من قطعت خنصر 
أصابعه يجزىء في الكفارة» ولا يدل على أن من قطع الكف بعد ذهاب خنصرها يلزمه 
جميع ديتها لإجزائها في الكفارة» كذلك عين الأعور. 

فصل: 

وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعورء فإن عفا 
عنه كان له على الأعور نصف الدية. 

وقال مالك: له أن يقتص من الأعورء فإن عفا عنه وجبه له على الأعور بعينه 
الواحدة جميع الدية» لأنه قد عفا الله له عن جميع بصره» وهذا خطأء لأن العفو عن 
القصاص يوجب دية العضو المجنى عليه» لا دية المقتص منهء ألا ترى أن رجلا لو قطع 
يد امرأة كان لها عليه أن تقتص من يدهء فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها لا دية 


1و لل لملسسس سه سس هه هيملا كتاب الديات 
يد الرجل» كذلك وجوبه القصاص على الأعور» وهكذا لو قطع عبد يد حر فعفا الحر عن 
القصاص كان له دية يد الحرٌ لا دية العبد. لأن فى العينين دية واحدة» وما قاله مالك 
يفضي إلى يجاب :ديتين»' لأنه [15 قلع إجدى عينيه اعور أوجب عليه الذية ثم يصير بعد 
قلعها أعورء فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية» وما أفضى إلى هذا كان مطرحا. 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإنْ كُسَرَ صُلْبْهُ كلَمْ يُطق المَشْيَ قَفِيهِ الديَةُ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأنه قد أذهب جماله بكسر صلبه وأبطل تصرفه 
بذهاب مشيه فكملت فيه الدية» فإن كسر صلبه ولم يذهب مشيه وصار يمشي كالراكع 
وجب فيه حكومة لذهاب الجمال مع بقاء المنفعة» ولو صار بعد كسر صلبه منتصب الظهر 
لكن ذهب مشيه فعليه الدية تامة» لذهاب المنتفعين مع بقاء الجمال كما لو ضرب يده 
فشلتء فلو صار ضعيف المشي لا يقدر على السعي ولا على السرعة ففيه حكومة؛ لأنه 
قد أذهب من مشيه ما لا ينحصرء ولو انحصر لوجب فيه من الدية بقسطهاء ولو صار لا 
يقدر على المشي إلا معتمداً على عصا كانت عليه حكومة هي أكثر من حكومته لو مشى 
يعد هما ف وها احجان لو لله ين البدرة أو" لككوية اق نما اقرئيسة تكد اسفن العدتاة 
بالتوقف عن الحكم بها حتى ينظر ما ينتهي إليه أمرهاء فلو حكم له بالدية لذهاب مشيه ثم 
صار يمشي من بعد استرجع منه ما أخذه من الدية إلا قدر حكومة الألم والشين» فإن 
اقترن بكسر الصلب وذهاب المشي شلل القدمين لزمته ديتان» إحداهما في ذهاب المشيء 
والأخرى في شلل الرجلين. 

فإن قيل: فهلا وجبت دية الرجلين بذهاب المشي وإن لم يصر فيهما شلل» لأنه قد 
أبطل نفعهما. قيل: لأن منفعة الرجلين باقية فى انقباضهما وبسطهما لا تذهب إلا 
بالشلل» وإنما ذهب المشي لنقص في غيرهماء فلذلك لم تجب ديتها إلا بشللهما . 

فصل: 

ولو كسر صلبه فعجز عن الجماع فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه 
حكومةء لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره. 

والضرب الثاني: أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه 
الدية كاملة» لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المنىء» فإن أنكر الجانى ما ادعاه نظر 
فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه؛ لأنه لا يعلم إلا 
من جهته»ء وإن لم يقترن به علامة سئل عنه أهل العلم بهء فإن قالوا: لا يذهب منه 


.)174 /6( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الديات 
الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية» وإن قالوا: يجوز أن يذهب منه الجماع حلف 
المجنى عليه واستحق الدية» ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معا ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يلزمه إلا دية واحدة» لأنهما منفعة عضو واحدء حكاه أبو حامد 
الإسفراييني 
والوجه الثاني : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب الشافعي» لأنهما منفعتان في 
محلين فلزمت فيهما ديتان» وإن كانت الجناية على محل واحدء كما لو قطع أذنه فذهب 


>”. 


فصل: 

ولو جنى عليه فالتوت عنقه وانعطف وجهه فصار كالملتفت وجهه وجبت فيه حكومة 
بحسب الشين والألم لا تبلغ بها الدية» لبقاء بعض المنافع ولو كان وجهه بعد الجناية 
على استقامته لكنه لا يقدر على الالتفات به كانت فيه حكومة وهى أقل من حكومة 
انعطافه؛ لأن شينه أقل» فإن ذهب بها بعض كلامه لزمه مع حكومة الوجه دية ما ذهب من 
الكلامء فإن أذهب جميع كلامه بالتواء عنقه كملت دية الكلام وزيد في حكومة الالتواء» 
فإن كان لا يقدر على مضغ الطعام إلا بشدة ضم إلى ذلك حكومة في نقصان المضعء فإن 
كان لا يقدر على المضغ ولا يصل الطعام إلى جوفه إلا بالوجور زيد في حكومته» فإن 
كان لا ينساغ الطعام ولا يصل إلى جوفه بوجور ولا غيره قيل: هذا لا يعيش وينتظر به؛ 


فإن مات وحبتث ديتله . 


مسألة 270 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ: «وَدِيَةُ المَرْأَةٍ وَجِرَاحُهَا عَلَى النْضْفٍ مِنْ دِيّةِ الرّجُلٍ 


فيمَا كَل أو كر . 

قال في الحاوي: دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول 
الجمهور»ء وقال الأصم وابن علية ديتها كدية الرجل لأمرين: 

أحدهما: أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية. 

والثاني : أن استواء الغرة ف في الجنين الذكر والآنثى يوجب تساوي الدية في الرجل 
والمرأة» لأن الغرة أحد الديتين. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل» وعمرو بن حزم أن 
النبى كَلِ قال: «ودية المرأة على النصف من دية الرجل”'؟2. وهذا نص ولأنه قول 


)00( انظر الأم (5/ 174). 
030 لم أجدها في حديث عمرو بن حزمء وهي من حديث معاذ بن جبل عند البيهقي ذ فى «الكبرى» 
ك ل لد قة وقال فى الجوهر: ظاهره أن قوله ونه ديفنت هود إلى الواكة عير وإسناده لا 
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شف 
2'7. وعلي واد ا ا بن ثابت ‏ رضي الله عنهم - وليس بعرف لهم 
0 فقار إجماعاء ولأن الدية مال والقصاص حدء والمرأة تساوي الرجل في 
الحدود فساوته في القصاص ١»‏ ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه 
فى الدية» وكانت النصف منها وفيه انفصال. فأما الجنين فلأآن اشتباه حاله فى الحياة 
والموت والذكورية والأنوثية أوجبت حسم الاختلاف بإيجاب الغرة مع اختلاف أحواله 
فلم يجز أن يقاس عليه ما زال عنه الاشتباه والحسم فيه التنازع . 


فصل: 

فإذا أثبت أن ديتها في النفس على النصف من دية الرجل فقد اختلف الفقهاء في دية 
أطرافها وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثرء وبه قال علي بن أبي طالب 
- عليه السلام - وهو قول أبي حنيفة من أهل الكوفة» وعبيد الله بن الحسن العنبري في 
أهل البصرة والليث بن سعد في أهل مصر. 

وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته» أي تساويه في 
الدية إلى نصف عشرها وهو دية السن والموضحة ثم تكون على النصف من الرجل فيما 
زاد عليه» وقال زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلى دية المنقلة وذلك 
ل 7 وقال مالك : تعاقله إلى ثلث 
الدية أرش المأمومة والجائفة» ثم تكون على النصف عنه فيما زادء وبه قال من الصحابة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ومن التابعين سعيد بن المسيب والزهري» ومن الفقهاء 
أحمد وإسحاق وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جعله مذهبا له في القديم 
ومن أصحابنا من جعله حكاية عن مذهب غيره. 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: 
ا ا ل ل ل ال ا 
أربع؟ قال: عشرون فقلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلهاء قال: هكذا السنة يا ابن 
أن 14 ادك عن ايج إلى هذا" تزوانة عموو ين قشعت عن أاعة ته ال«رسولن 
الله كن قال: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» ولعل سعيد بن المسيب أشار بقوله 
هكذا السنة إلى غذه الرواية» ولأن المرأة لما ساوت الرجل فئى-الميرات إلى المقدر 
بالثلث وهو ميراث ولد الأم الذي يستوي فيه الذكر والإناث وكانت على النصف من 
الرجل فيما زاد على الثلث وجب أن تساويه في الدية إلى الثلث وتكون على النصف فيما 
زاد وةليلنا عو أن تلقن الأنوقة لما متم من سساواة الرجل فى ذية الشين كان اول أن 
يمنع من مساواته فيما دونها من ديات الأطراف والجراح» لأن دية النفس أغلظ اعتباراً 


.)15709( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى)‎ .)١7705( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
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بالمسلم مع الكافرء ولأنه لما كان القصاص فيما دون النفس معتبراً بالقصاص في النفس 
وجب أن تكون الدية فيما دون النفس معتبرة بدية النفس وهى فيه على النصف فكذلك 
فيما دونه : ْ 

وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب فلم يسنده» لآن جده محمد بن عبد الله بن 


عمرو بن العاص لا صحبة لهء وإنما يكون مسنداً إذا رواه عن جده عبد الله بن عمروء 
ولأنه هو الصحابي وقد قال الشافعي: «لم أجد له نفاذاً» يعني طريقاً لصحبته. وأما 
الميراث فقد تكون فيه على النصف من الرجل فيما نقص من الثلث عند مقاسمة الإخوة» 
وإنما ساوت ولد الأم؛ لأن الإدلاء فيه بالرحم الذي يوجب تساوي الذكور والإناث فيه 
كفرض الأبوين» فإن تكن العلة فيه تقديره بالثلث فلم يجز أن يحصل اختلاف والله أعلم. 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَفِى تَدَيَبْهًا دِينُهًا) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن في الثديين جمالاً ومنفعة فصارا في الدية 
كاليدين وسواء كانا كبيرين أو صغيرين» من كبيرة أو صغيرة» نزل فيهما لبن أو لم ينزل» 
فإن قطعهما وأجاف ما تحتهما كان عليه الدية فيهما وأرش جائفتين تحتهما» ولو ضربهما 
فاستحشفتا ويبسا حتى صارا لا يألمان فهذا شلل» وفيها الدية كاملة؛ لأنه قد أبطل 
منافعهما وإن بقي الجمال فيهماء كما لو أشل يدهء ولو ضربهما فذهبا مع بقاء الألم 
فيهما ففيهما حكومة» ولو ضربها فذهب لبنها فقد يجوز أن يكون ذهابه من الضرب 
ويجوز أن يكون من غيره فيسأل أهل العلم به» فإن قالوا: إن من الضرب كان فيه 
حكومة»ء وإن قالوا: من غيره فلا شيء عليه فيه» ولو قطع إحدى الثديين كان فيه نصف 
الدية كإحدى اليدين» وكذلك لو ضربه فشل . 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِيِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : (وَفِي حَلَمَئيْهَا دِيتّهًا لأنَّ فيهمًا مَتْفَعَةُ الرّضَاع». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن جمال الثدي ربش بعلي كنا سي 
اليد بالأصابع» فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع الأصابع» 
فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما حكومة كما 
يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة» وكذلك إذا استحشفت الحلمتان بجنايته 
كملت ديتهما لذهاب منافعهماء فإن قطع إحدى الحلمتين أو أحشفهما كان فيها نصف 
الدية» ولو قطع بعض أجزائتها كان فيه من الدية بقسطهء وهل يعتبر قسط المقطوع من 
نفس الحلمة أو من جميع الثدي على قولين من اختلاف قوليه في قطع بعض حشفة الذكر 


.)1//0( انظر الأم (174/4). (؟) انظر الأم‎ )١( 
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هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر؟ على قولين نذكرهما من بعدء لأن محل 
الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر. 


مسألة0"): 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ ذَّلِكَ فِي الرَّجُلِ قَفِيهمَا مِن الرَّجُلٍ حَكُومَةًا. 

قال في الحاوي: أما فم لودل نوو اقل ا«تقد ةر جود دعن لدي المرأة وإن لم 
يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة؛ لأن كمال منفعتهما 
بالرضاع وذلك مختص بالمرأة دون الرجل» فوجب فيهما من الرجل حكومة ومن المرأة 
ديه . 

والقول الثاني : قاله في كتاب الديات: فيهما الدية كاملة» لكمال نفعهما في 
الجنسء» وإن كان أقل من نفعهما في غير الجنس» ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه 
في إحدى القولين حكومة في الثديين ودية جائفتين. 

وفي القول الثالث: دية كاملة في الثديين ودية جائفتين» ولو قطع حلمتي ثدييه كان 
على قولين: 

أحدهما : فيهما حكومة دون حكومة الثديين. 

والثاني : فيما دية كاملة كدية اليدين» وفي قطع إحداهما نصف الواجب من قطعهما 
من حكومة أو دية. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِصِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَفِي إِسْكُمَيهَا وَهُمَا شَفْرَاهَا إِذا أوْعَبًَا دِيتّهَا وَالََْا 
التي لا تُؤْتى وَغَيْرُهَا سَوَا. 

قال في الحاوي: أما الإسكتان وهما الشفران فهما ما غطى الفرج وانضم إليه من 
جانبيه كالشفتين في غطاء الفم» والجفون في غطاء العينين» وفيهما الدية كاملة إذا قطعا 
من الجانبين» لما فيهما من كمال المنفعة كالشفتين» فإن كان القاطع لهما امرأة وجب 
عليها القصاص إن أمكن, وقال المزني: لا قصاص مع المكنة» لأنه قطع لحم من لحم 
وليس كذلك؛ لأن أحدهما في الخلقة يجري عليهما حكم المفصل في القصاصء» وسواء 
قطعا مع بكر أو ثيب» صغيرة أو كبيرة يطاق جماعها أو لا يطاق» من رتق أو قرن» لأن 
الرتق والقرن عيب في الفرج مع سلامة الإسكتين فجريا في كمال الدية مجرى شفتي 
الأخرس وأذني الأصم وأنف الأخشم» ولو ضرب إسكتيها فشلا كملت ديتها ولا قصاص 
فيهما كاليد إذا شلت» وهو بخلاف الأذن إذا استحشفت في أحد القولين» لأن شللهما قد 
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أذهب من منافعهما ما لم يذهب استحشاف الأذن» ولو قطع إحدى الإسكتين كان فيه 
نصف الدية كما لو قطع إحدى الشفتين. فأما الركب فهو بمنزلة العانة من الرجل» ومن 
قطعه من المرأة حكومة لا يبلغ بهما الدية» فإن قطعه مع الشفرين فعليه دية في الشفرين 
وحكومة في الركب والمخفوضة وغيرها سواءء والخفض قطع جلدة نابتة في أعلى الفرج 
مثل عرف الديك». وهي التي ورد الشرع بأخذها من النساء كالختان في الرجال» ولا شيء 
فيها إن قطعت بجناية من دية ولا حكومة لورود الشرع بأخذها تعبداًء وإن كان يأخذها 
متعدياً إلا أن تسري فيضمن أرش سرايتها لتعديه. 


مسألة7": 
كَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَقْضَى نيبا كانَ عَلَيْهِ يها وَمَهْرٌ مِثْلِهًا بِوَظْيِْ 


يّاهًا) . 

قال في الحاوي: أما إفضاء المرأة فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب أبو علي بن أبي 
هريرة وجمهور المصريين إلى أنه هتك الحاجز الذي بين سبيل الفرجين القبل والدبرء 
وذهب أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين إلى أنه هتك الحاجز الذي في الفرج بين 
مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حنيفة» والأول أظهرء لأن خرق الحاجز 
الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول. هو استهلاك لبعض منافعه وليس في 
أعضاء الجسد ما تكمل الدية في بعض منافعه» وإذا خرق ما بين السبيلين كان استهلاكا 
لجميع المنافع فكان بكمال الدية أحق. فإن قيل بهذا أنه خرق ما بين السبيلين كان على 
خرق الحاجز الذي في القبل حكومة. وإن قيل: إنه خرق حاجز القبل كان خرق ما بين 
السبيلين أولى بوجوب الدية» فإذا ثبت هذا فالإفضاء مضمون بالدية الكاملة وإن كان 
البول معه مستمسكاًء فإن استرسل البول ولم يستمسك وجب مع دية الإفضاء حكومة في 
استرسال البول. وقال أبو حنيفة: إن استرسل البول بالإفضاء ففيه الدية التامة وحدها من 
غير حكومة., وإن استمسك البول ففى الإفضاء ثلث الدية» واستدل على أنه لا حكومة 
عليه مع استرسال البول بأن ما ضمن إتلافه بالدية دخل غرم منافعه في ديته» كما لو قطع 
لسانه فأذهب كلامهء أو فقأ عينه فأذهب بصرهء واستدل على أن فيه مع استمساك البول 
ثلث الدية بأنه ليس هنك هذا الحاجز بأعظم من حاجز الجائفة فلما وجبت في الجائفة 
ثلث الدية كان أولى أن لا يجب فى الإفضاء أكثر من ثلث الدية» وتقدّر بثلث الدية» 
لأنهما معا هبتك حاجة اف جوت؛ والدلناك علي أن فق امتقيهال التول: جكرية اواقنة على 
دية الإفضاء أنه لما جاز أن يستمسك البول مع وجود الإفضاء» وجاز أن يسترسل علم أنه 
في غير محل الإفضاءء فصار من منافع غيرهء» فوجب أن يكون أرشه زائداً على أرش 
الإفضاءء كما لو قطع أذنه فأذهب سمعه أو جدع أنفه فأذهب شمه لزمه غرمهاء وخالف 
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ذهاب الكلام بقطع اللسان وذهاب البصر بفقء العين لاختصاصهما بمحل الجناية» إذ 
ليس يصح أن يتكلم مع قطع لسانه ولا يبصر مع فقء عينه. فلذلك لم يضمنها بزيادة على 
أرش الجناية. والدليل على أن فى الإفضاء دية كاملة أن الأعضاء الباطنة فى الجسد 
أخوف على النفس من الأعفناة الظاهرة» :فكادك كال الدية ادق رهد الحا ين 
تمام الخلقة ومخصوص بمنفعة لا توجد في غيره» لامتياز الحيض ومخرج الولد عن 
مخرج البول؛ لأن الحيض والولد يخرجان من مدخل الذكرء فإذا انخرق الحاجز 
بالإفضاء زال بالجناية عليه ما لا يقوم غير مقامه فأشبه الأعضاء المفردة من اللسان 
والأنف ولأن الإفضاء بقطع التناسل؛ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها 
بالبول فجرى مجرى قطع الذكر والأنثيين وفي ذلك كمال الدية» فكذلك الإفضاء. فأما 
الاستشهاد بالجائفة فغير صحيحء لأن دية الجائفة الثلث لاندمالهاء ولو لم تندمل لأفضت 
إلى النفس فكمل فيها الدية» والإفضاء غير مندمل فكملت فيه الدية ولو اندمل لما كملت 
فيه الدية ولوجب فيه حكومة فافترقا . 
فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الإفضاء فلا يخلو من أن يكون بوطء أو بغير وطءء فإن 
كان بغير وطء وهو نادر لما يخل من أن يندمل أو لا يندمل» فإن اندمل ففيه حكومة» وإن 
لم يندمل ففيه الدية» فإن اقترن به استرسال البول ففيه مع الدية حكومة» فإن اقترن 
بالإفضاء ذهاب العذرة مع البكر وجب فيه مع دية الإفضاء حكومة العذرة على غير الزوج 
ولم يجب فيه على الزوج حكومة؛ لأنه مستحق لإزالتها باستمتاعه فاستوى الزوج وغيره 
في دية الإفضاء وحكومة استرسال البول» ولم يكن لهذا الإفضاء تأثير في وجوب المهر 
على الأجنبي» ولا في كماله على الزوج» لخلوه من وطء وإن كان هذا الإفضاء بوطء 
وهو الأغلب لم يخل حاله من ثلاثة أقسام. 

أحدها: أن يكون من زوج في نكاح . 

والثاني: أن يكون من وطء شبهة. 

والثالث: أن يكون من زنا. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون من زوج في عقد نكاح فعليه دية الإفضاء وكمال 
المهرء وقال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على الزوج» وليس عليه أكثر المهرء 
استدلالاً بأن ما استبيح من الوطء لم يضمن به ما حدث من استهلاك كزوال العذرة» 
ولأن الفعل المباح لا تضمن سرايته كالقطع في السرقة. ودليلنا: هو أنها جناية قد يتجرد 
الوطء عنها فلم يدخل أرشها في حكمه كالوطء بشبهة لا يسقط بالمهر فيه دية الإفضاءء 
ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين؛ لأنه مهر مستحق بالتقاء الختانين ودية 
مستحقة بالإفضاء فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة فى قتل العبد المملوك. ولأن 
الجنايات إذا ضمنها غير الزوج ضمنها الزوج كقطع الأعضاءء ولا يدخل عليه العذرة؛ 
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لأنها من الزوج مستحقة» وبهذا فرقنا بينهماء وأما استدلاله بحدوث سرايته عن فعل مباح 
فليس ما أدى إلى الإفضاء مباحأء وجرى مجرى ضرب الزوجة يستباح منه ما لم يؤد إلى 
التلف ولا يستباح ما أدى إليه» وهو يضمن من الضرب ما أدى إلى التلف فوجب أن 
يضمن بالوطء ما أدى إلى الإفضاء. 
فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الإفضاء من وطء شبهة فيلزم الواطىء بالشبهة مهر 
المثل بالوطء» ودية الإفضاءء ولا يسقط أحدهما بالآخرء وقال أبو حنيفة: يلزمه دية 
الإفضاء ويسقط بها المهر استدلالاً بأن ضمان العضو بالإتلاف يدخل فيه ضمان المتفعة 
كما يضمن يذه إذا قطعها بما يضمنها به لو أشلها. ودليلنا قول النبي ككةِ: «فلها المهر بما 
استحل من فرجها»”2 فكان على عمومه» ولأنها جناية قد تنفك عن وطء فوجب أن لا 
يدخل المهر في أرشهاء كما لو قطع أحد أعضائهاء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين 
مختلفين فلم يتداخلا كالقيمة والجزاءء وهذا يمنع من جمعهم بين قطع اليد وشللها. فإذا 
ثبت الجمع بين مهر المثل ودية الإفضاء لم يخل حال المفضاة من أن تكون بكراً أو ثيباء 
فإن كانت ثيباً التزم مفضيها ثلاثة أحكام» مهر مثلها ودية إفضائهاء وحكومة استرسال 
بولهاء وإن كانت بكرا التزم الأحكام الثلاثة» وهل يلتزم معها أرش بكارتها أو تكون 
داخلاً في دية إفضائها؟ على وجهين: 

أحدهما: يلزمه أرش البكارة» لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها 
ل 

والوجه الثاني: لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة» ويكون داخلاً في الدية» 
لأنها جناية واحدة فوجب أن يدخل حكم ابتداتها في انتهائها كدخول أرش الموضحة في 
دنه المافومة) وقول الفناقن + 5[ أنفي: 1:3 كان علئة ديتيا» لين شرط» لآن تإفضاء 
الكزدوالين :في الدية سراف 

فصل: 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الإفضاء من وطء زنا فلا يخلو حال الموطوءة 
من أن تكون مطاوعة أو مكرهة» فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر ولا أرش البكارة؛ 
لأنها مبيحة له بالمطاوعة ولها دية الإفضاء؛ لأنه قد يتجرد عن الوطء بخلاف الافتضاض 
وذهاب بالعذرة فصارت المطاوعة غير مبيحة للإفضاء وإن أباحت ذهاب العذرة وعليها 
الحدء وإن كانت مكرهة وجب لها مهر دية الإفضاءء وفي وجوب أرش البكارة وجهان 
على ينا مق متووظ: الحرية يعن قن أ دما ولا تفصو فق الأخر وعليه عيذ النزنا 


ل ممم ا لاك 
الشافعي بسقوط الحدّ عنها وقد مضى الكلام فيها. 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الإفضاء ووجوب الدية الكاملة فيه مع ما يقترن به من 
الأروش الزائدة في استرسال البول وذهاب العذرة فقد ينقسم الإفضاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجري عليه حكم العمد المحضء وهو أن تكون الموطوءة صغيرة 
والواطىء كبير الذكر يعلم أن وطء مثله يفضيهاء فهو عامد في الإفضاءء فيلزمه دية مغلظة 
حالة في مالهاء وإن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القودء ودخلت دية الإفضاء في 
دية النفس» وكذلك أرش البكارة ولا يدخل فيه مهر المثل. 

والقسم الثاني: ما يجري عليه حكم الخطأ المحض» وهو أن يكون وطء مثله 
مفضياً للصغيرة وغير مفض للكبيرة» فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون 
إفضاؤها خطأ محضاء فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه ولا قود فى النفس إن 
انتهى الإفضاء إلى التلف وتجب فيه الكفارة مع الذية: لآن الأقفاء مار قجلذ» والله 
أعلم . 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي العَيْنَ القَايِمَةٍ وَاليّدٍ وَالرَجْلٍ الشّلّاءِ حكُومَةًا. 

قال فى الحاوي: أما العين القائمة فهى التى قد ذهب بصرهاء وهى صورة 
الضحيتحة هذهب نفعها وبقي:جمالها»: قفيها إذا قلعت حكومة. لأجل الألم نوما أذهبا من 
جمالها. وحكي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عليه - أنه أوجب فيها ثلث الدية وحكي 
عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت 
باجتهاد أبي بكر ثلث الدية» وباجتهاد زيد مائة دينار» وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من 
بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثرء بحسب اختلافه في الشين والقبح اليد 
الشلاء التي لا تألم» والرجل الشلاء إذا قطعها لا دية فيها لذهاب منفعتها؛ لأن منفعة اليد 
البطش» ومنفعة الرجل المشي وقد ذهب بطش اليد ومشي الرجل بشللهما وبقي الجمال 
تفن خنقطت الدرة لهات القع زوجيف السكرمة لأجل الجمال: ْ 


مسألة(): 
قَالَ الشَّانِمِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلِسَانِ الأخرس». 
قال في الحاوي: يعني أن فيه حكومة إذا قطع؛ لأن ذهاب الكلام قد سلبه المنفعة 
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كتاب الديات 
فصار كالعين القائمة» فاقتضى لهذا التعليل أن تجب في قطعه حكومة كما يجب في العين 
القائمة» وهذا القول على الإطلاق ليس بصحيح عندي؛ لأن مقصود اللسان أفعال: 

أحدها : الكلام» والثاني : الذوق» وقدرة عجااخالث كرون اللساق عونا فيه وهو 
إدارة الطعام به في الفم للمضغء ٠‏ فإن كان ذوق الأخرس بعد قطع لسانه باقياً ففيه حكومة 
كما أطلقه الشافعي» ولأنه ما سلبه القطع أحد النفعين المقصودين» وإنما سلبه أقل منافعه 
وهو إدارة الطعام به في فمه»ء وإن ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانه ففيه الدية كاملة» لما 
قدمناه من وجوب الدية في ذهاب الذوق» ولأنه أحد الحواس كالشم بل هو أنفع» فيكون 
الإطلاق محمولاً على هذا التفصيل والله أعلم. 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِىُ رَضِىّ الل قنه: : «وَذَكَرَ الأَسَلّ فَيَكُون م 00 لا يَنْقَبيض 202 و مُنْقَة لا 
ينسظ) . 


قال في الحاوي: أما الذكر السليم من شلل ففيه الدية تامة» لرواية عمرو بن حزم 
أن النبي كَل قال في كتابه إلى اليمن: «وفي الذكر الدية»”" . 

وروي عن النبي يَلِ أنه قضى في الأداف الدية» قال قطرب: الأداف الذكر ولأنه 
من آله التناسل وذلك من أعظم المنافع ولأنه أحد مناقذ الجسد فأشبه الأنف» ولا فرق 
بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساء؛ لأن العنة عيب في 
غير الذكر؛ لأن الشهوة في القلب والمني في الصلبء فإن كانت العنة من قلة الشهوة 
فمحلها في القلبء. وإن كانت من قلة الماء فمحله في الصلب» والذكر ليس بمحل لواحد 
منهما فكان سليماً من العنين كسلامته من غير العنين» وكانت الدية في قطعه منهما على 
سواءء فإن قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب ففيها الدية» لأن نفع الذكر 
بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع» فإن قطع بعض الحشفة كان عليه من الدية 
بقسطهاء وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع الذكر؟ على قولين: 

أحدهما : تتقسط على الحشفة» لأن الدية تكمل بقطعهاء فتقسط عليها أبعاضهاء 
فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية» وإن كان أقل من نصف الذكر. 

والقول الثاني: أنه تتقسط دية المقطوع من الحشفة على جميع الذكر؛ لأنه الأصل 
المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه» فعلى هذا إن كان المقطوع من نصف 
الحشفة هو سدس الذكر لزمه سدس الدية» وكذلك حكم الحلمة من الثدي إذا قطع 
بعضها كان على هذين القولين. 


)١(‏ انظر الأم (14/0). (1) تقدم تخريجه. 


تففق كتاب الديات 


فصل: 

فأما الأنئيان وهما الخصيتان ففيهما الدية لآنهما من تمام الخلقة وهما محل 
التناسل» لانعقاد مني الصلب في يسراهما إذا نزل إليها فصار لقاحاً فيهماء ولأن الحياة 
محلهماء ولذلك كان عصر الأنثيين مفضياً إلى التلف. ولا فرق في الأنثيين بين قطعهما 
من كبير أو صغيرء عنين وغير عنين» سواء كان باقي الذكر أو مجبوباً. لأن جب الذكر 
نقص في غيره وأوجب مالك في أثنيي المجبوب الذكر حكومة؛ لآن بحن الدكر' قد ادن من 
نقص الأنثيين بعدم النسلء وهذا فاسد بما قدمناه من أنه نقص في غيره فلم يؤثر فيه مع 
سلامته» وفي إحدى الأنثيين نصف الدية» ولا فضل ليسرى على يمنى. 

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه أوجب في البيضة اليسرى ثلثي الدية» وفي اليمنى 
فلكي" 31 امهم بم ل السدرع د محال الكت رلي اليمل 4 اول لول نا سني ران 
كل مسرن كنك قبيما النية قنصنت قن كل رحد منهما على راع وز السدافيق 
منافعهما كاليدين» وعلى أن ما ذكره من لقاح اليسرى مظنون بذكره الطب. وقد حكي عن 
عمرو بن شعيب أنه قال: عجبت من يفضل البيضة اليسرى على اليمنى؛ لأن النسل منهاء 
كان لنا غنم فخصيناها الجانب الأيسر فكن يلقحن.» فإن قطع الذكر مع الأنثيين لزمه ديتان 
إحداهما في الذكر والأخرى في الأنثيين سواء قطعهما معاً أو قطع إحداهما بعد الأخرى» 
سواء قدم قطع الذكر أو قطع الأنثيين. 

وقال مالك: إن قطعهما معاً ففيه الدية وحكومة» وإن قطع الذكر ثم الأنثيين وجب 
دية في الأنثيين وحكومة في الذكر. وقال أبو حنيفة: إن قطعهما معاً أو قطع الذكر ثم 
الأنثيين فعليه ديتان كما قلناء وإن قطع الأنثيين أولاً ثم الذكر فعليه دية في الأنثيين 
وحكومة في الذكر كما قال مالك. وهذا خطأ؛ لأن كل ما كملت فيه الدية إذا انفرد لم 
تنقص ديته إذا اقترن بغيره كاليدين مع الرجلين» أو قطع الأذنين مع ذهاب السمع. 

وعلى قول أبي حنيفة: إن كل عضوين كملت ديتاهما إذا اجتمعا كملت ديتاهما إذا 
افترقا كما لو قدم قطع الذكرء وهكذا لو وجأ ذكره حتى استحشف ووجأ أنثييه حتى 
استحشفتا وجب في كل واحد منهما دية كاملة لأنه قد أذهبت منافعهما بالاستحشاف 
والشبلرن. 

فصل: 

فأما إذا قطع ذكر أشل ينقبض فلا ينبسطء أو ينبسط فلا ينقبض فهي مسألة الكتاب» 
وفيه حكومة كقطع اليد الشلاء؛ لآن شلل الذكر قد أبطل منافعه. فإن قيل: فمنافعه باقية؛ 
لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير الأشل فوجب أن لا تكمل فيه 


.)١555( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ 64١ 


كتاب الديات 
الدية» قيل: مخرج البول منه هو أقل منافعه؛ لأن البول يخرج مع قطعه وقد فات بقطعه 
أكثرها فلم يلزم فيه إلا حكومة» وهذا لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة 
لذهاب منافعهما بالاستحشاف . 


"0# 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَيِي الأَديْن المُسْتَحْشِفَئَيْنِ بِهِمَا مِنَ الاسْيِحْشاف ما 
اليد مِنَ الشَّلَلٍ وَذْلِكَ أَنْ تَحَرَكًا قلا تَتَحَرَكًا أو تَْمَرَا ما يُؤْلِمُ قا تَألَمَاه. 

قال في الحاوي: اعلم أن شلل الأعضاء على ضربين : 

أحدهما: ما يسلبها جميع المنفعة ولا يبقى فيها إلا الجمال وحده على نقص فيه 
كشلل اليدين والرجلين» لأنه قد أذهب منافعهما وبقيى بعض جمالهما؛ لأنه ليس جمال 
السليمة كجمال الشلاء ففيهما إذا شلت بجنايته الدية» لذهاب المنفعة» ولو قطعهما بعد 
الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال. 

والضرب الثاني : ما يبقى بعد الشلل الجمال والمنفعة على نقص فيهما كاستحشاف 
الأذنين والأنف؛ لأن الأذنين بعد استحشافهما تجمع الصوت, والأنف بعد استحشافه 
يجذب الروائح المشمومة ففيهما إذا جنى عليهما فاستحشفتا قولان: 

أحدهما : الدية كاملة كغيرها من الأعضاء إذا شلت. 

والثانى: حكومة لبقاء الجمال والمنفعة ولو قطعهما بعد الاستحشاف كان على 
قولين أيضاً. 

أحدهما : فيهما الدية إذا قيل في استحشافهما حكومة. 

والقول الثاني: فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية. 

مسألة7, 

ثَالَ الشَّافِيِيُ رَضِي الَهُعَنهُ: «وَكُلَ جُرْح لَيْسَ فيه فيه أَرْشٌ مَعْلُوم حَكُومَة. 

قال في الحاوي: هذا صحيح.» وهو ما طون العواية ةن لانم لز أشن وما دون 
الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد وبحسب الألم والشين لا يبلغ بما 
في شجاج الرأس دية الموضحة., ولا مما في جراح البدن دية الجائفة؛ لأن الموضحة 
أغلظ مما تقدمها والجائفة أجوف مما دونها فلم يجز أن يبلغ بالأقل دية الأكثر. 


مسألة7): 
قَالَ الشَافِعِىُ رضي الله عنه: : (وَفِي شَعْرِ الرَأْسٍ وَالحَاحِبَيِنٍِ واللكية وَأَمْدَابِ 
العَيثيّنِ في 13 ذّلِكَ و 4 


.)174 /0( انظر الأم‎ )١( 
.)014 /0( انظر الأم (0/ 175). (0) انظر الآم‎ )0( 


ك/ا؟ 


كتاب الديات 


قال في الحاوي: وهذا قاله رداً على أبي حنيفة؛ لأنه أوجب فى كل واحد من هذه 
الشعور الأربعة الدية تامة» وأوجب الشافعى فى جميعها حكومة تتقدر بحسب الشين» ولم 
يوجب فيها الدية» لأمرين: 

أحدهما: أن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة» وهذا مسلوب المنفعة فلم 
تجب فيه الدية. 

والثانى: أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه ويخاف سرايته» وقد عدم في الشعر الألم 
والسراية فلم يجب فيه دية» وإذا كان كذلك لم يخل حال الشعر المأخوذ من الجسد من 

أحدها: ما لا يحدث أخذه شيناً في جميع الناس وذلك مثل شعر الإبط والعانة» 
فلا شيء فيه» سواء عاد أو لم يعد. إلا أن يحدث في الجلد أثراً فيلزم في أثر الجلد 
يعد حكومة وإن كان ذهابه أجمل لأن الشافعي قد أوجب في لحية المرأة إذا نتفت فلم 
تعد حكومة. وإن كان ذهابها أجمل بالمرأة من بقائها وهما فى المعنى سواء. 

والقسم الثاني : ما يحدث أخذه شيئاً في جميع الناس كشعر اللحية والحاجبين 
وأهداب العينين ففيه إذا لم يعد حكومة». وإن عاد مثل نباته قبل أخذه ففيه وجهان: 

وإكاني 0 ا 
2111101110138 

والقسم الثالث: ما يحدث أخذه شيناً في بعض الناس» ولا يحدث شيئاً في بعضهم 
وهو شعر الرأس والشارب» يحدث شيئاً فيمن لم تجر عادته بحلق رأسه واحف شاربه» 
ولاتيحلات نيا لبمن رصان يذلاك فإن أخذه من لا يشينه أخذه فلا شيء عليه إن 
عادء وإن ن لم يعد فهل ذ فيه حكومة هي أقل من حكومة الشعر أم لا؟ على وجهين: وإن 
أخذ خذه ممن يشينه أخذه ففيه إن لم يعد حكومة وهي أكثر عن حكومتة يمن لا يشينه أخذة) 
وإن عاد ففيه ما قدمناه من الوجهين . 

فأما القصاص في نتف الشعر فلا يجب لاختلاف الناس فى كثافته وخفتهء وطولهء 
وقصره. وشينهء» وجماله. وذهابه ونباته . 


مسألة0",: 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَمَعْنَى الحَكُومَةٍ أَنْ بُقَوّم المَجنى عَلَيْهِ كَمْ يُسَوّي أَنْ 


.)14/4( انظر الأم‎ )١( 


وغ فا 


كتاب الديات 
لَوْ كَانَ عَبْداً عَيْرَ مُحْنَى عَلَيْوِ َم يُقَوّم مَجْياً عَلَيْه فيَنْظرٌ كُمْ بَيْنَ القِيمَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ العْشْرَ 
َفِيهِ عُشْرٌ الدّيَةِ أؤ الخمْس كُعَلَيْهِ حُمْسُ الدَيَةا . 

قال في الحاوي: وجملة الأروش في الجنايات ضربان: 

أحدهما: ما ورد الشرع بتقديره فينطلق عليه اسم الدية واسم الأرش إلا دية النفس 
فلا ينطلق عليها اسم الأرشء لآن الأرش لتلافي خلل ولم يبق مع تلف النفس ما يتلافى 
فلم تسم ديتها أزقاء فكل شيء تقدرت ديته بالشرع زال الاجتهاد فيه. وساوى حكم مع 
قلة الشين وكثرته» فما تقدرت أروشه بالدية الكاملة كالأنف واللسان والذكر ففيه من العبد 
جميع قيمته» وما تقدر أرشه بنصف الدية كإحدى العينين وإحدى اليدين والرجلين ففيه من 
العبد نصف قيمته» وما تقدر أرشه بعشر الدية كالإصبع ففيه من العبد عشر قيمته» وكذلك 
فيما زاد ونقصء فيصير الحرّ أصلا للعبد من المقدر. 

والضرب الثاني : ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة يختلف 
باختلاف الشين لا تتقدر إلا باجتهاد الحكام. ولذلك سميت حكومة لاستقرارها بالحكمء 
فإن اجتهد فيها من ليس بحاكم ملزم لم يستقر تقديره» لأنه لا ينفذ حكمهء ثم إذا تقدرت 
باجتهاد الحاكم في واحد لم يصر ذلك حكماً مقدراً في كل أحدء ا 

احدهما > لتشورعزتية ا لاجتهاة غى لثمن فصان التجتهاذ خصوصا) والنضن موه . 

والثانى: لاعتبار الشين فى الاجتهاد وحذفه من النصء وإذا كان كذلك فمعرفة 
الحكومة أن يقوم المجنى عليه لو كان عبداً لا جناية به» فإذا قيل: ماثة دينار قوم وبه هذه 
الجناية» وإذا قيل: تسعون ديناراً علم أنه نقص الجناية عشرة من مائة هي عشرها معتبر 
من دية نفس الحر فيكون أرشها عشر الدية» ولو نقص بعد الجناية عشرون من مائة هي 
خصييانة كان أرنها خشس: الدرة مانؤكةتاف فم اه وتفض »ولو كان اللسد عليه عيداً 
كان الناقص من قيمته هو أرش حكومته» فيصير العبد أصلا للحرٌ في الحكومة» والحر 
أضية للعيد في التقديرة ركان صقن انهاه د سوك نشو نيا و فح )أن در العشين 
المجنى عليه لا من دية النفس فإن كان على يد وهو العشر وأوجب عشر دية اليد» وإن 
كان على إصبع أوجب عشر دية الإصبع» وإن كان على الرأس فيما دون الموضحة أوجب 
عشر دية الموضحة» وإن كان على الجسد فيما دون الجائفة أوجب عشر دية الجائفة ولم 
يعتبره من دية النفس حذراً من أن يبلغ أرش الحكومة دية ذلك العضو أو زيادة عليه» وهذا 
الاعتبار فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان التقويم للنفس دون العضى ون اليكوة الشصن معمرا ع 
دية النفس دون العضو. 

والثاني: أنه قد تقارب جناية الحكومة جناية المقدر كالسمحاق مع الموضحة» فلو 
اعتبر النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الجنايتين» فإن قيل : 


نعف 


كتاب الديات 


فإذا اعتبرتموه من دية النمعن ربما ساواه وزاد عليه. قيل: يختبر زمن هذه المساواة 
والزيادة حد فيها والنقصان فيها على ما سنذكره فلا توجب زيادة ولا مساواة. 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من اختيار الحكومة فلا يخلو حال الجناية ذات الحكومة من 
أحد أمرين : إما أن يكون لها تأثير في نقصان القيمة أو لا يكون فإن كان لها تأثير في 
النقصان وهو العشر الموجب لعشر الدية نظرت» فإن كان أقل من دية العضو المجنى عليه 
كالجناية على إحدى العينين يقدر أرش الحكومة بعشر الدية» فيجب بها عشر الدية» وإن 
كان مساوياً لديه العضو المجنى عليه كالجناية على الإصبع لم توجب فيه حكومتها عشر 
الدية» لأن لا يساوي أرش حكومتها دية قطعهاء ونقصت من عشر الدية التي هي دية 
الإصبع ما يقتضيه الاجتهاد بحسب كثرة الشين وقلته» ولو كانت على الرأس وهي دون 
الموضحة وكان نقصها عشر القيمة لم توجب بها عشر الدية؛ لأنه أكثر من دية الموضحة 
ونقصت من دية الموضحة بحسب الشين» ولا يجوز أن يجعل النقصان ناقصاً حقه أو أقله 
ما يجوز أن يكون ثمناً لبيع أو صداقاً لزوجة» وإن لم يكن للجناية تأثير في نقصان القيمة 
وذلك من وجوه إما بأن لا يكون للجراح بعد اندمالها تأثير» أو يكون كقطع إصبع زائدة 
أو قلع سن شاغبة أو نتف لحية امرأة فقد أذهبت الجناية شيناً وأحدثت جمالاً ففيها 
وجهان: 

أحدهما : : وهو قول أبي العباس بن سريج : أنه لا أرش لها وتكون هدراً لأنها لم 
تخد نقضاء وقد أشار الشافعي إلى هذا في اللطمة توجب الحكومة إن أثرت في تغيير 
البشرة ة وتكون هدراً إن لم تؤثر. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها تضمن ولا تكون هدراً 
لاستهلاك بعض الخلقة التى توجب ضمان جملتها ضمان أجزائها وقد أشار الشافعي إلى 
هذا في لحية المرأة إذا نتفت أنها توجب حكومة دون حكومة لحية الرجل» وإن لم يحدث 
نتفها في المرأة شيناً فعلى هذا إن كان عدم التأثير في جرح قد اندمل لم يبق له بعد 
الاندمال أثر اعتبرت نقصان أثره قبل الاندمال وبعد انقطاع دمهء فإن لم يكن له تأثير 
اعتبرت نقصانه عند سيلان دمه فنجد له في نقصان القيمة أثراء وكذلك في اعتبار قطع 
الإصبع الزائدة يعتبر وقت سيلان الدم وإن كان قلع سن شاغبة فهي وإن شانت فقد كانت 
مقوية لما وراءها من سن الأصل فصارت بعد قلعها أضعف فيعتبر نقصان تأثئير قوة تلك 
المن وضعديا” وإن كانت في نتف لحية امرأة فهو يحدث في المرأة زيادة وفي الرجل 
نقصاناًء فسقطت الزيادة لخادت فن العراء امن النقصضاة الحادث في الرجل» وينظر الباقي 

ه فيعتبره من ديتهاء فإن لم يبق بعد إسقاط الزيادة شيء من النقصان أوجب حينئكٍ ما 
حر ا ا الل 


كتاب الديات 53> 


مسألة7): 

َالَ الشَّافِِيُ رَضِي اللّهُ علهُ: «وَمَا كُسِرَ من سِنٌّ أؤ قُْطِعَ من شَيْءِ لَهُ أَْشُ معأ م 
فُعَلَى حِسَابٍ ما ذُمَبَ مِنه) . 

قال فى الحاوي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ما تقدرت فيه الدية من 
الأعضاء والأسنان كان في أبعاضها إذا عرف مقداره منها قسطه من ديتها؛ لأن ما قابل 
جملة تقسط على أجزائها كالأثمان» فيكون فى نصف السن نصف دية السن» وفي نصف 
الأذن نصف دية الأذن» وكذلك فيما زاد ونقصء فإن جهل قدر الذاهب من الباقي تقدر 
تقسيط الدية عليه فوجبت فيه حكومة. 


مسألة229: 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١فِي‏ التَّرْقُوَةٍ جَمَلُ وَفِي الضَلْعٍ جَمَلء ٠‏ وَقَالَ فِي 
مَوْضِع آكرَ: يُْهُ ما حكى عَنْ عُمَرَ فبمَا وَصَفْت * مه لا تَؤْقِِتَ ٠‏ قَالَ المرَنِيُ - رَحِمَهُ 


اللَهُ -: هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِه كَمَا يُوَوَّلُ َوْلُ رَيْدِ نِي العَيْنِ القَائمَةٍ ائهُ دِينَارٍ أن ذِْكَ عَلَى 
مَعْتى الحُكُومَةٍ لا تَؤْقِيتَ. وَكَدْ د نَع الشَّافِعِيَ - رَحِمَُ الل - بهَذَا المعْتّى كَقَالَ: في كل 
عَظم كبر سِوَّى اسن حُكُومَةٌ قَِذًا جر مُْتَقِيما َفِيهِ حَكُومَةٌ بِمَدرِ الألو وَالشَيْنٍِ وَإِنْ 
جُبر ميب بعَجْرٍ أو عَرَجٍ أو غَيْرِ ذلِكَ يد في حُكُومَيه بقَذْرٍ شَيْيهِ وَضُرو وََلَمِ لا يَبْلْعُ بد 
ديه العظم لَوْ قُطِعَ». 

فالنقق التساوف طقل المرئن عن الفاقحى آناعال في الدرقرة تحمل [ذا كسرث 
وقن الضلم جكل إذا كبر وهذا قاله في القديم» ونقل عنه في الجديد أن فيهما حكومة» 
فاختلف أصحابنا فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على قولين: 

أحدهما: أن الجمل منهما تقدير يقطع الاجتهاد فيه ويمنع من الزيادة عليه والنقصان 
منه ؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه - حكم فيهما بالجمل» ومذهب الشافعي أن قول الصحابي 
إذا انتشر ولم يظهر له مخالف وجب العمل به وإن لم ينتشر فعلى قولين» وهذا قول قد 
انتشر فكان العمل به واجباً. 

والقول الثاني: إن فيه حكومة» لأن مقادير الديات تؤخذ عن نص أو قياس» وليس 
فيه نص عن الرسول َل ولا أصل يقاس عليه وجوب الجمل فيه»ء وقال أبو إسحاق 
المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأكثر المتأخرين إنه ليس ذلك على قولين ومذهبه فيه 
وجوب الحكومة وإنما ذكر فيهما الجمل تبركا بقول .عجره وآثينه على "قدر الحكومة أنها 
لا تبلغ دية السن» وأن ما نفذ من الاجتهاد فيه بهذا القدر كان ما تعقبه عن الا جتهاد 
مقارناً له» فإن زاد عليه فيصير وإن نقص عنه فيصير» » ولا يصير حداً لا يتجاوز نأما العين 
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4" كتاب الديات 


القائمة فلا تتقدر رقبتها فصارت يد بمائة دينار قولاً واحداًء لأن أبا بكر - رضى الله عنه - 
قل تالف فأو شب فيها' فلك القية فتعارفن قولاهما ولرثيك الحكومة» وخعالف الزثرة 
والضلع الذي لم يظهر فيه مخالف لعمروء ولو قدره عمر بالجمل تقديراً عاماً في جميع 
الناس ما جاز خلافهء لأنه صار إجماعاًء ولكنه قضى به في رجل بعينه انتهت حكومته 
إليه» وجاز أن يؤديه اجتهاده في غيره إلى أقل منه أو أكثر بحسب الشين» » فلذلك لم يصر 
ددا وخالف حكم الصحابة في جزاء الصيد الذي يكون اجتهادهم فيه متبوعاً» » لآأنه على 
العموم دون الخصوص . 
فصل: 

افإذا ثبت في الترقوة والضلع حكومة فإن انجبر مستقيماً قلت حكومته, وإن انجبر 
معوجاً كانت حكومته أكثرء وإن كان مع اعوجاجه قد صار ذا عقدة كانت حكومته أكثرء 
لأن زيادة الشين في الحكومات معتبرة» وكذلك إذا كسر سائر عظام الجسد سوى الأسنان 
ففيه حكومة بقدر ضرره وشينه لا يبلغ دية ذلك العضو إلا أن يشل فلو ضرب عظمه حتى 
تشظى لم يجب فيه دية منقلة ولا هاشمة كما لا تجب في موضحة الجسد دية الموضحة 
في الرأس» وكانت الحكومة فيه بقدر ألمه وضرره وشينه» فلو أنفذ عظمه وأخرج مخه 
كانت الحكومة أكثر لأن الضرر أعظم والخوف أكثرء ولو سلخ جلده فضرره أعظم وخوفه 
أكثرء وفيه حكومة لا تبلغ دية النفسء ويعتبر اندماله» فإن عاد جلده كانت حكومته أقل 
منها إذا لم يعده ولو لطمه فإن أثر في جلده أثراً بقي شينه ففيه حكومة» وإن لم يبق له أثر 
فلا شيء فيه ويعزز اللاطم أدبأ فصار تقدير هذا الشرح أنه متى بقي للجناية أثر شين في 
الجرح» أو في كسر العظم أو في اللطم وجبت فيه حكومة وإن لم يبق من ذلك أثر شين 
في كسر العظم وفي جرح الجسد وفي اللطم وجب في كسر العظم حكومة ولم تجب في 
اللطمة حكومة» وفي وجوب الحكومة في الجرح وجهان؛ لأن العظم وإن انجبر مستقيما 
فهو بعد الجبر أضعف منه قبله فلذلك وجبت فيه الحكومة واللطمة لم تؤثر في الجيد شيئا 
ولا ضعفاً فلذلك لم يجب فيها حكومة. فأما الجرح فمتردد بين هذين فلذلك كان على 
وجهين : 

أحدهما : فيه حكومة» لأنه قد أسال دماً وأحدث نقصاً كالعظم إذا انجبر مستقيماً . 

والثاني: لا حكومة فيه لأنه ما أحدث شيناً ولا ضعفاً كاللطمة إذا لم تحدث أثراً» 


والله أعلم ' 
مسألة "2 


ع م مشج ا 


قَالَ الشَافِعِنُ رَضِىّ الله عَنْهُ: ١وَلَوْ‏ جَرَحَه فَشَانَ وَجَهَهُ 
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كتاب الديات 54١‏ 
الشّيْنُ أَكْثرٌ مِنّ لجُرْح أَحَدّ بالشَّيْنِوَإِنْ كان الجُرْحُ أكثرَ مِنَ الشَيْنِ أَحدٌ بالجُرْح وَلَمْ يِذ 


لِلشّيْن) . 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس والوجه تتقدر دياتها في الموضحة وما 
فوقها من الهاشمة والمنقلة والمأمومة وإن لم تتقدر دياتها في الجسد تغليظاً لحكم الرأس 
على حكم الجسد فاقتضى ذلك فيما لا تتقدر دياته من شجاج الرأس والوجه فيما دون 
الموضحة من الحارصة والدامية لض حي كه بست ١‏ 
حكوماتها فى الراس أغلظ من .حكوماتها فى الجسد» وإذا كان كذلك :وجب في الرأسن 
وخر فيها أغلظ الأحريق: ْ 

قال الشافعي في تفصيله الذي قدمه من الشين أو الجراح فاختلف أصحابنا في 
تأويله على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البصريين: أنه أراد أكثر 
الحكومتين من حال الشين بعد اندماله في الانتهاء» أو قال الجرح عند سيلان دمه في 
الابتداء» فأيهما كان أكثر فهو القدر المستحق تغليظ لشجاج الرأس على شجاج البدن غير 
المقدر كما تغلظ في المقدر. 

والوجه الثانى: وهو قول أبى حامد الإسفراييني وطائفة من البغداديين أن مراد 
الشافعى بأكقر لكر د أت تعد رتنا ال ل لاز الموضحة,» فإن كان نصفها 
اغوي در شينها بعد الاتدمال + فإدانتصت عو تعقه النوضكة ركيت تيه الحو فح 
وهو الجرح» لأنه أغلظ من قدر الشين وإن كان قدر شينها شينها زائداً على نصف الموضحة 
وبلغ ثلاثة أرباعها الا ا لأنه أغلظ . 

مسألة0": 

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللُّ عَنْهُ: «فإن ككانَ الشَّبْنُ أَكُئَرَ مِنْ مُوضِحَةٍ نَقَصَتْ مِنَ 
المُوضِحَة ‏ شيا مَا كان الشَّيْنُ لأنهَا لو كَانّث مُوضِحَة مَعَهَا سَيْنٌ َم أَزِذ عَلَى مُوضِحَوٍ مَإِذا 
كان الشَيْنُ مها وَهوَ َك ِنْ مُوضِحةٍ لم يَز أن يل ب مُوضحة وفي الجراح على كدر 
دِيَاتِهُم وَالمَرَْةُ مِنْهُمْ وَحِرَاحَهَا عَلَى النضفٍ مِنْ ديَةٍ الرّجُلِ فيمًا كَل أو كثْرَا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن ما نقص عن المقدر لم يجز أن يجب فيه ما 
يجب في المقدر؛ لأنه يقضي إلى تفاضل الجنايات وتساوي الديات» وهذا ممتنع فإن 
قيل: فليس يمتنع هذا لأنكم توجبون في قطع الأصابع ما توجبونه في جميع الكف وهو 
أقل؟ قيل : لأن منفعة الكف ذاهبة بقطع الأصابع فلذلك وجب فيها ما يجب في جميع 
الكف» وخالف ذلك في مساألتنا فعلى هذا لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة إن كثر 
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حا 


شينها دية الموضحة ووجب أن ينقص منها ما يؤدي إليه الاجتهاد. وكذلك لا يبلغ 
بالحكومة على الكف دية الكف». ا ولا 5 
على الأنملة دية الأنملة» وهو معنى قول الشافعي في الجراح: على قدر دياتهم. يعني 
وفي الجراح على الأعضاء على قدر دياتها لا يبلغ بحكومتها قدر ديتهاء ان 
أصحابنا أنه يعتبر نقص الحكومة من دية العضو لا من دية النفس» ركرك ل قد 
مذهبه في اعتبار الحكومة» وقد أبطلناه بما ذكرناه . ثم قال الشافعي: «وَالمَرْأَة مِنْهُمْ 
وَجِرَاحُهًا عَلَى النْضْفٍ مِنْ دِيّةٍ الرَّجُلٍ فِيمَا قَلَّ أ كَثْرَ. يعني أن دية شجاج المرأة 
وجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل» لأن ديتها نصف دية الرجل» فيجب في 
موضحتها بعيران ونصف» وفي هاشمتها خمسء فأما حكومتها فهي معتبرة من ديتهاء 
وديتها على النصف فأغنى ذلك عن تنصيف الحكومة . 
مسألة7",: 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «وَني الجراح فِي غَيّْرٍ الوَجْهِ وَالرَأْسِ ِقَدْرِ الشَيْنٍ البَاتّي 
بَْدَ الْتَامِهِ لا يَبْلُعُ بها انيه إنْ كانَ را ولا كَمَنَُ إن كانَ عَبْداً» وَلأنهُ لَيْسَ في الجَسَّدٍ 
َدْرٌ مَعْلُومٌ سِوّى الجَايفَة) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح»ء لأن ما اقتضاه التعليل المتقدم من تغليظ شجاج 
الرأس» والوجه على جراح الجسد يوجب اعتبار حكوماتها ساك عو : 
ولا يعتبر فيها أغلظ الأمرين. وإذا كان كذلك لم يخل حال الجراح في الجسد من 
تكون على عضو أو ال 0 
الاندمال» فقوم سليماً وشائناً ووجب بقسط ما بينهما من دية الحر وقيمة العبد إلا أن تزيد 
على دية العضو فينقص منها قدر ما يؤدي الاجتهاد إليه.» وإن كانت على البدن كالظهر 
والبطن والصدر ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو الظاهر من منصوص الشافعي: أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ دية 

» فإن بلغها نقص منها ولا اعتبار بدية الجائفة 

والوجه الثاني: أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ دية الجائفة» فإذا بلغها نقص فيها 
ما يؤدي الاجتهاد إليه؛ لأنها المقدر في جراح الجسد فأشبهت الموضحة في شجاج 
الرأس» وقد يمكن أن يفضل بين الموضحة مع ما تقدمها وبين الجائفة مع غيرها أن ما 
من كسر عظم وإتلاف لحمء فجاز أن تزيد حكومتها على ديتها وهو الأصحء فإن لم يكن 
للشين بعد اندماله أثر ولا للحكومة فيه قدر ففيه وجهان ذكرناهما من قبل: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج» تكون هدراً. 


كناب الديات 
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ونا 


كتاب الديات 


والثاني : وهو قول أب إسحاق المروزي : يعتبر ما قبل الاندمال ولا يقدر مع حال 
الألم وإراقة الدمء فيعتبر ما قبل الاندمال حالاً قبل حال حتى يبلغ إلى وقت الجرح 
وسيلان الدم للضرورة» كما يلزم في حمل الأمة إذا أعتق بوطء شبهة أن يعتبر قيمته بعد 
ظهوره لما تقدرت قيمته عند علوقه والله أعلم. 

مسألة”): 

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَدِيَةُ النصْرَانِيَ وَاليَهُودِي ثُلْتُْ الديّةِ وَاحَْجّ في دَلِكَ 
ِعْمَر وَعْثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - 

قال فى الحاوي: اختلف الفقهاء فى دية اليهودي والنصراني من أهل الذمة 
والمعايع عن اي مذاهب: ْ ْ 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة: أنها كدية المسلم سواء. وبه قال من الصحابة: 
ابن مسعودء ومن التابعين: الزهري» ومن الفقهاء: الثوري وأبو يوسف ومحمد. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها نصف دية المسلم» وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير. 

والقالة* وهو مدهب أحييد نن حمل إن نكن عهذا فمتل دية المسلء كقول أبن 
حنيفة» وإن قتل خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك. 

والراي, ا : أن ديته دية المسلم في العمد والخطأ. . وبه قال من 
الضحابة عم ” ااوممانا" عرقي اللاعهنا عونق التافيق + فقيل تن المنيك» رعطاء: 
ومن الفقهاء : أبو ثور وإسحاق بن راهويه» واستدل أبو حنيفة على أن ديته مثل دية 
المسلم بقول الله تعالى: يتن كن فيك كته متخ رق كد ووية فخلعة إل 
هيو [النساء: ؟5] ثم قال تعالى: #وّإن كات من فوم , يَدَنَحكُمْ وَيدَنْهُم مَيِبقٌ هَدِيَة 
مُصَلَّصةٌ !4 أَملِو4 [النساء: ؟4] فلما أطلق ذكر الدية فيها دل على تساويهماء وبرواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وله قال: «دية اليهودي والنصراني مثل نصف 
دية المسلم)' وهذا نص وروي مقسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل 
كافرين لهما أمان ولم يعلم بأمانهما فوداهما رسول الله يَكِ من عنده بدية حرين 
ا ولأنه حر محقوق الدم على التأييد فوجب أن تكون ديته كاملة كالمسلم» 
ولكن الك مقيورة تمق زالدة والح عيش بالفييةة لما كيلك شه اعد ملم كان 


.)195 370 انظر الآم (ه/‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)١778(‏ وفي امعرفة السئن» (4959). 

)6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» الك" 

(54) أخرجه أحند 79 6» والدارقطني (”/ 42١40‏ والبيهقي في «الكبرى» (15755). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى) (9 215075 .)1576٠0‏ 
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أو كافرا وجب أن تكمل:دية الكر خمليا كان أو كافرا ولأن القن موسنت للنذية 
والكفارة» فلما تماثلت الكفارة في قتل المسلم والكافر وجب أن يتماثل الدية في قتل 
المسلم والكافرء ولأن الكفر فسق» والفسق لا تأثير له في الدية فكذلك الكفرء ولأن 
الدية قد أوجبت حقن دمه وحفظ ماله فلما تساوي بها المسلم في ضمان ماله ساواه» في 
ضمان نفسهء وأما مالك فدليله ما رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي كَل - قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم)”'' ذكره أبو داود وقال أحمد بن 
حنبل: ليس في الأخبار أصح من هذاء وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي يَكةِ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم وهم اليهود 
والنصارى ذكره رجاء بن المرجي الحافظ ولأن النقص نوعان أنوثية وكفر»ء فلما أوجب 
قفي الأنرقية إسقاط تصنت :الزية ذلك قفن الكفن. 

ودلينا قول النبي كَلهِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم)”"' فدل على أن دماء الكافر لا 
تكافئهم . 

وروى ابن المنذر من كتابه أن النبي وَلِةِ قال في كتاب عمرو بن حزم : «وفي النفس 
المؤمنة مائة من الإبل»”"' فجعل الإيمان شرطاً في كمال الدية» فوجب أن لا تكمل 
بعدمه؛ وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي كله 
«قضى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم””“. وهذا نص ذكره أبو إسحاق 
المروزي في شرحه. فإن قيل: حديث من روى كمال الدية أزيد والأخذ بالزيادة أولى. 
دالج ودف أن خرن أزيد لفظاً فكان أولى من خبرهم وإن كان أزيدهما لأن الأحكام 
مستنبطة من الألفاظ» فإن قيل: يحمل على أنه قضى في السنة الأولى ثلث الدية لتأجيل 
دية الخطأ في ثلاث سنين» فالجواب عنه أن قضاءه بأن دية اليهودي والنصرانى أربعة 
آلاف درهم تدل على أن جميع ديته هذا القدر فلم يجز أن يحمل على قدرها وو بعقيا ؛ 
على أن ثلث الدية عندهم أقل من أربعة آلاف. فإن قيل : يحمل على أنه قوم إبل الدية 
بأربعة آلاف درهم قيل: لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن القيمة تختلف فلم يجز أن تقدر في عموم الأحوال. 

والثاني: إنه قضى بالدراهم ولم يقض بها قيمة على أنا روينا عن عبادة بن الصامت 
أن النبي كه قضى في دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» فبطل هذا التأويل. ومن 
القياس: أنه مكلف لا يكمل سهمه من القيمة فوجب أن لا تكمل ديته كالمرأة؛ ولا 
ينتقص بالصبي والمجنون. لعدم التكليف» ولأنه لما نقصت دية المرأة المسلمة عن دية 


كتاب الديات 


.)75145( أخرجه أبو داود (50417)» وابن ماجه‎ 6١( 

(6)5- تقدم تخريجه. ()6 تقدم تخريجه. 

(5 قال ابن حجر في «التلخيص»: لم أجده من حديث عبادة» إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفراييني في 
كتاب «أدب الجدل» له. انظر التلخيص الحبير (59/5). 


كتاب الديات »> 


الرجل بنقصها بالأنوثية» وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية المرأة المسلمة لنقصه 
بالكفر لأن الدية موضوعة على التفاضل» ولأنه لما أثر أغلظ الكفر وهو الردة في إسقاط 
جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخفيف الديةء لأن بعض الجملة مؤثر في بعض 
أحكامهاء ولأن اختلاف الأمة فى قدر الدية توجب الأخذ بأقلها كاختلاف المقومين 
يوجب الأخذ بقول أقلهم تقويماء أن اليقين. فأما الجواب عن استدلالهم بمطلق الدية 
في الآية فلا يمنع إطلاقها من اختلاف مقاديرهاء كما لم يمنع من اختلاف دية الرجل 
والمرأة ودية الجنين؛ لأن الدية اسم لما يؤدي من قليل وكثير. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلفت الرواية عنه فتعارضت ويمكن حملها على 
أنها مثل دية المسلم في التغليظ والتخفيف والحلول والتأجيل حتى لا يكون نقصان قدرها 
موجباً لإسقاط حلولها وتغليظها وأما الجواب عن حديث عمرو بن أمية فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لما تبرع رسول الله يك بتحمل الدية عنه جاز أن يتبرع بالزيادة تألفاً 
لقومهما . 

والثاني: يجوز أن يكونا أسلما بعد الخروج وقبل موتهما فكمل بالإسلام ديتهما. 
وأما الجواب عن قياسه على المسلم بعلة أنه محقون الدم على التأييد ففاسد بالمرأة 
والعبدء لا يقتضى حقن دماهما على التأييد كمال ديتهماء كذلك الذمي» على أن المعنى 
في المشل كمال سهيه في الحيحة .#وانا السراي عن استدالالة. بالفيد في ابغراء الكفر 
والإسلام في كمال قيمته فهو أنه لما تساوى فيهما الذكر والأنثى تساوى فيهما المسلم 
والكافرء ولما اختلف في الدية الذكر والأنثى اختلف فيها المسلم والكافرء وكذلك 
الجواب عن استدلاله بالكفارة أنه لما لم يمتنع التساوي فيها من اختلاف الذكر والأنثى 
في الدية كذلك تساوي المسلم والكافر فيها لا يمنع من اختلافهما في الدية. وأما 
الجواب عن استدلالهم بالفسق فهو أن الفسق لا يسلبه أحكام الإسلام فساوى في الدية» 
والكفر يسلب أحكام الإسلام فخالف في الدية. وأما الجواب عن ضمان فالدا وا لمي 
فهو أنه لما لم يختلف ضمانه في العمد والخطأ في حق الرجل والمرأة لم يختلف في حق 
المسلم والكافرء ولما اختلف ضمان الدية في حق الرجل والمرأة اختلف في حق المسلم 
والكافرء والله أعلم. 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْه: «وَدِيَةُ المَحَوسِئٌ ١‏ يّ تَمَانْمِاكَةٍ درْهَمٍ وَاحْتَحّ في ذَلِكَ 
بْنِ الحَطَاب 2 رَضِيَ اللَّه عَنْهُ) . 


بعمَرَ .6 


ل ارم واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اختلف في 
دية المجوسي فجعلها أبو حنيفة كدية المسلم» وجعلها عمر بن عبد العزيز نصف.دية 


.)1١5/6( انظر الأم‎ )١( 


حلفا 


المسلم كاليهودي والنصراني عنده» وهي عند الشافعي ثمان مائة درهمء ثلثا عشر دية 
المسلم» وتكون من الإبل ستة أبعرة وثلئين ومن الدنانير ستة وستون ديناراً وثلثان» لرواية 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جعل دية اليهودي والنصراني 
أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمان مائة در 

وروى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود'"' ‏ رضي الله عنهم ‏ أن دية المجوسي 
ثمان مائة درهمء فكان هذا القول منهم والقضاء به عليهم مع انتشاره في الصحابة إجماعا 
لا يسوغ خلافه؛ ومع أن حكم المجوسي في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن عمر 
ومعمول به إجماعا فكذلك حكمه فيهم بالدية» ولأنه لما نقصت رتبة المجوسي عن أهل 
الكتاب في تحريم نسائهم» وأكل ذبائحهم نقصت ديتهم عن دياتهم» لأن الديات موضوعة 
على التفاضل» وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلنا لقضاء الأئمة به. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من خالف دين الإسلام من أن يكون له أمان أو لا 
يكون» فإن كان له أمان لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فديتهم ثلث دية المسلمء 
سواء كانوا أصحاب ذمة أو عهد. 

والقسم الثاني: أن لا يكونوا أهل كتاب ولكن سن بهم سنة أهل الكتاب في 
إقرارهم بالجزية وهم المجوسية» فديتهم ثلثا عشر دية المسلم. 

والقسم الثالث: أن لا يكونوا أهل كتاب ولا سن بهم سنة أهل كتاب وهم عبدة 
الأوثان الذين لا يقرون بالجزية ويقرون بالأمان والعهد. فديتهم كدية المجوسي ثلثا عشر 
دية المسلمء لأنها أقل الديات فردوا إليهاء وإن كانوا أنقص رتبة من المجوسي في أنهم 
يقرون بالجزية. 

فأما الصابئون والسامرة فإن أجروا مجرى اليهود والنصارى في إقرارهم بالجزية 
وأكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لموافقتهم في أصل معتقدهم كانت ديتهم ثلث دية المسلمء 
وإن لم يقروا بالجزية لمخالفتهم لليهود والنصارى في أصل معتقدهم فديتهم إذا كان لهم 
أمان كدية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. 

فصل: 
وأما من لم يكن له أمان ولا عهد فضربان: 
أحدهما : من بلغته دعوة الإسلام» فنفوسهم مباحة ودماؤهم هدر لا تضمن بقود 


كتاب الديات 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (137140) 
(؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١57157(‏ 


دكا 


كتاب الديات 


ولا عقل» سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا كذلك دماء المرتدين عن الإسلام. 

والضرب الثاني: أن يكونوا ممن لم تبلغه الدعوة» قال الشافعي: «ولا أحسب 
أحداً لم تبلغه دعوة الإسلام إلا أن يكون قوم وراء الذين يقاتلونا من الترك والخزر 
فدماؤهم محقونة حتى يدعوا إلى الإسلام فيمتنعوا فإن قتلوا قبل دعاتهم إلى الإسلام 
ضمنت نفوسهم بالدية دون القود. 

وقال أبو حنيفة: لا تضمن نفوسهم بقود ولا دية» لأن دماء الكفار على الإباحة إلا 
من ثبت له عهد أو ذمة» وهذا خطأء لأن الدماء محقونة إلا من ظهر منه المعاندة ولأنه 
لما حرم قتلهم قبل دعائهم ثبت حقن دمائهم ووجب ضمان نفوسهم كأهل العهد وهذه 
مسألة تأتي في كتاب السير مستوفاة» فإذا تقرر ضمان دياتهم ففيها وجهان» لأن الشافعي 
أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين: 

أحدهما : أنه كدية المسلم» لأنه مولود على الفطرة لم تظهر منه معاندة. 

والثاني: أنها كدية المجوس ثلثا عشر دية المسلمء لأنها يقين مع الأصل براءة 
الذمة. 

مسألة7": 

قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (وَجِرَاحَهُمْ عَلَى كدر ر دِيّاتِهم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس فيكون في دية 
اليهودي بعير وثلثان» وفي هاشمته ثلاثة أبعرة وثلث وفي مثقلته خمسة أبعرة وفي مأمومته 
أحد عشر بعيراً وتسع» وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث؛» وفي أنملته بعير وتسع» وفي 
موضحة المجوس ثلث بعير» وفي هاشمته ثلثا بعير» وفي منقلته بعير» وفي إصبعه ثلث 
بعير» وفي أنملته تسعاً بعير» وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص. 


مسألة27,: 


قَالَ الشَافِِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 'وَالمرُ وِنّهُمْ وَرَاحهَا عَلَى النْضْفٍ مِنْ دي الرّجُلٍ 
فيمَا كَل آَوْ كثرَ وَاْتَجٌ في دِبّاتٍ أَهْل الكُفرٍ بأنّ الله تَعَالَى كَرَقَ نَم وَسُولَهُ كه بين 
المَؤْمِنِينَ كارن تحمل الكُذرَ تتى تر علوم امون مدقا منهم ينون ولو 
مْوَالهُمْ لا يُقبَلُ مِنهُمْ عَبرَ دَلِكَ وَصِنْفاً يُضْنَعْ دَلِكَ بِهِمْ | إلا أنْ يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُْمْ 
اهرون كلا َجود أ جل من كان حول للْمُسْلِمِين في عالٍ أذ حلا بل حال إلا 
أنْ يُعْظوا الجزة كَالعَبدٍ المُحَارِجٍ في بَعْضٍ عَالاته كفيئاً لِمسْلِمٍ في كم ولا دِبَوِ ولا يبل 
ِدِيةِ كَافِرٍ دِيَةُ مُؤْمِنٍ إِلَّا مَا لا خِلّاف فيو). 


قال لق الجارى: وهذا صحيح» لأنه لما كانت دية المرأة المسلمة في نفسها 


.)1757/6( انظر الأم (15/6). (؟) انظر الأم‎ )1١( 


114 كتاب الديات 


وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل المسلم كانت دية المرأة الكافرة في نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل الكافرء فيجب في موضحة اليهودية خمسة 
أسداس بعير» وفي هاشمتها بعير وثلئان وفي موضحة المجوسية سدس بعير»ء وفي 
هاشمتها ثلث بعير»ء ثم على هذا القياس. 


مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: : وَبِقَوْلِ سَعِيدٍ بْن المُسَبِّبِ أقُولُ حِرَاحٌ العَبْدٍ مِنْ نَمَنْهِ 
كجراح ل لت مَا كَانّتُ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ َمَرَ وَعَلِنٌ - 


رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا ل 

الي أما الجناية على نفس العبد فموجبه لقيمته» وهذا متفق عليه» وأما 
الجناية 0 دون نفسه من أطرافه وجراحه فقد اختلف على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أنها تكون مقدرة من قيمته كما تكون مقدرة من الحر 
من ديته» فيجب في كل واحد من لسانة وأنفه وذكره قيمته وفي إحدى يديه نصف قيمته 
كما يجبافي الحر نصف دينه: كما يجب في الحر.ديته» ويجب في [صبعه عشر قيمتة» 
وفي أنملته ثلث عشرهاء وعلى هذا القياس وهو قول عمرء وعلي» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وابن سيرين» وأبي حنيفة. 

والمذهب الثاني : ما قاله داود بن على وأهل الظاهرء ومحمد بن الحسن من 
امتعاب ابن :سيف الر جين نز دونه ما نقص من قيمته من غير تقدير كالبهائم. 

والمذهب الثالث: ما قاله مالك: أنه ما لا يبقى له أثر بعد الاندمال من شجاج 
الرأس ففي مقدر من قيمته ‏ كما قلناء وما يبقى أثره بعد الاندمال كالأطراف ففيه ما نقص 
من قيمته كأهل الظاهرء واستدل أهل الظاهر بأمرين أحدهما: أنه مملوك كالبهائم 

والثاني : أنه لا يقمق بالقيمة فأشبه همان الغصي» وفرق مالك , بين شجاج رأسه 
وأطرافه بأنه قول أهل المدينة وهو عنده حجة» وبأنه لما تقدر شجاج الرأس في الحر ولم 
تنقدر جراح جسده تغلظ حكمه على حكمة. والدليل عليهم أن من ضمنت نفسه بالقود 
والكفارة ضمنت أطرافه بالمقدر كالحر» وعلى مالك أن من تقدرت شجاجه تقدرت 
أطرافه كالحر» ولأن ما تقدر في الحر تقدر في العبد كالشجاج» ثم يقال لمالك: العبد 
متردد بين أصلين : 

أحدهما : الحر. 

والثاني: البهيمة» فإن الحق بالحر تقدرت أطرافه وشجاجه» وإن ألحق بالبهيمة لم 
تتقدر شجاجه ولا أطرافه» وإلحاقه بالحر أولى من إلحاقه بالبهائم لما يتوجه إليه من 
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التكليف» ويجب عليه من الحدود» ويلزم من قتله من القود والكفارة» فأما ضمانه باليد 
إذا يغصبء فإنما لم يضمن بالمقدر لأنه لا يضمن بالقود والكفارة فأجرى عليه حكم 
الأموال المحضة»ء وصار فيها ملحقاً بالبهائم» ويضمن في الجنايات بالقود والكفارة 


فصل: 

فإذا ثبت تقدير الجنايات عليه من قيمته كالحرٌ من ديته فلسيده أن يأخذ أرش 
الجنايات عليه كلهاء سواء زادت على قدر قيمته أضعافاً أو نقصت» وهو باق على ملكه. 

وقال أبو حنيفة: إن وجب فيها جميع قيمته كان بيده بالخيار بين تسليمه إلى الجاني 
وأخذ قيمته منه أو إمساكه بغير أرشء, لأن لا يجمع بين البدل والمبدل» وإن وجب بها 
نصف قيمته كان سيده بالخيار بين إمساكه وأخذ نصف قيمته وبين تسليمه إلى الجاني 
وأخذ جميع قيمته وقد مضى الكلام معه في كتاب الغصب مما أغنى عن إعادته» فأما إذا 
تبعضت فيه الحرية والعتق فكان نصفه حرا ونصفه عبداً ففي أطرافه نصف ما في أطراف 
الحر ونصف ما في أطراف العبدء فيجب في يده ربع الدية وربع القيمة» وفي إصبعه 
نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وفي أنملته سدس عشر القيمة وسدس عشر الدية» ثم 
على هذا القياس فيما زاد من الحرية ونقصء فأما ضمان المكاتب فكالعبد وكذلك أم 
الولد. 


مسألة7": 

كَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : «وَتَحْمِلٌ تَمَنَهُ العَاقِلَهُ ِدَا 1 خَطأ) . 

قال في الحاوي: أما العبد إذا قتل حراً فالدية في ذمته ومرتهنة رقبته» يباع فيها 
ويؤدي الدية حالة في العمد والخطأ لا تتحملها العاقلة عنه ولا السيد إلا أن يتطوع 
باقتدائه منهاء فإن عجز ثمنه عن الدية كان الباقى فى ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يكون 
على سيده. فإن قيل: فهلا كان السيد ضامناً لجناية عبده كما يضمن جناية بهيمته. قيل : 
لأن جناية البهيمة مضافة إلى مالكهاء لأنها مضمونة إذا نسب إلى التفريط في حفظها 
وتكناية الحيد معناقة إليه دون سيدة اللا لها كارا يتصرف هذ فلذلك ضمن شتنابة تفرم 
ولم يضمن جناية عبده فأما إذا قتل الحر عبدأء فإن كان القتل عمداأً محضا فقيمته في مال .. 
القاتل حاله» وإن كان خطأ محضاً أو عمد الخطأ ففي قيمته قولان: 

أحدهما: أن قيمة نفسه وأروش أطرافه على عاقلة الجاني مؤجلة وهو اختيار 
الفزي 

والقول الثاني : أن قيمة نفسه وأروش أطرافه في مال الجاني لا تحمله العاقلة في 
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مال القاتل حالة وهو مذهب مالك. 

وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة دية نفسه ولا تحمل أروش أطرافه فإذا قتل تحمله 
العاقلة» فدليله أن من وجبت الكفارة في قتله تحملت العاقلة بدل نفسه كالحرء ولأن 
الك ترود الت بين الخز'لكؤثه مكلفا وني البهيمة لأنه مقوم ومبيع فكان إلحاقه بالحر 
أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب». ولما يجب فى قتله من الكفارة والقود» 
فوجب إلحاقه بالحر أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب» ولما يجب في قتله من 
الكفارة والقود فوجب إلحاقه به في تحمل العاقلة لبدل أطرافه ونفسه. 

فإذا قيل: لا تحمله العاقلة فدليله رواية ابن عباس أن النبى يل قال: «لا تحمل 
العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا افر اناكو لك مشكوة بالقمة نوعب او لذ لتحيل 
العاقلة ضمانة بالجناية كما لم تحمل ضمانة باليد كالأموال» ولأنه لما لم تتحمل عنه 
العاقلة إذا كان قاتلا لم تتحمله العاقلة إذا كان مقتولا . 

مسألة(": 
ل الشَافِِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١وَفِي‏ ذُكرِه تَمَنَهُ وَلَوْ رَادَ القع في َمَنِهِ أَضْعَافاً». 
مسألة0): 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: 0 أن َمَنَهُ كتمَنِ البَعِيرٍ إِذَا قل 
لم لم يُحْكُمْ في جُرْحه جه كَجْرْح البعبرِ وَبَعْضِه؟ كُلتُ: كذ يُجَامِعْ الخر البعبر يقل يحون 

ُمَنْهُ مِثْل دِيّةِ الخرٌ 5 َهُوَ في الخرٌ د دِيَةٌ وَفِي البَعِيرِ قَيمَةٌ ل ة العَبْدٍ وَقِسَنْهُ قِْيهُ بِالحُرٌ دون 
لبهم بَِيلٍ مِنْ كمَابٍ الل تعَالَى ني قَثْل النْسٍ الذيةُ وك تخي ويه وَحَكُدْتٌ وَحكَدنَ 

في الرّجلٍ وَالمَدْأَةٍ وَالعَبْدِ ِدِيّاتٍ مُخْئَلِفَاتِ وَمَلنا في كل نَفْسٍ هِنْهُمْ ديه وَرَكَبَة وَِنَمَا 
جع الله 2 النْفْسِ الَكبَةٌ حَيْتُ يِ حَيْتُ جَعَلَ الدَيَةَ وَيَدَلَ البعير وَالمَتَاعَ قَيمَةَ لا رَقَبَةَ مَعَهَا 

نجَامَعَ العَبدٌ الأخرَارٌ فِي أن فيه كنا وَفِي أنه إذَا كَتَلَ قْتِلَ وَإذا جَرَحَّ مرح فِي كوك 
َفِي أن عَلَيِْ حَدّ الحُرٌ في بَعْضٍ الحُدود وَنِضف حَد الحُرٌ في بَعْض الحُدُودِ وَأ عَلَْه 
المَرَائْضَ من نَّ الصَّلَاةٍ وَالصّوْمَ وَالتَعَيّدٍ وَكَانَ آدَيِيّا كَالأَخْرَارٍ فَكَانَ بِالآدْمِيّين أَشْبَهَ كَقِسْتهُ 
عَلَيِهمٍ دُونَ ع الع قَالَ المُرَنِيُ : وَقَالَ فِي كِتَاب الدَّيَاتِ وَالجِتَايَاتِ لا تَحَمّلهُ 
العَاقِلَةَ كَمَا لا تُمَرَمُ قِيِمَةَ ما اسْتَهْلَكَ مِنْ مَالٍ. قَالَ المُرَنِنُ 4 الأول ِقَولِهِ أَشْبَه لأَنّهُ سَبَهَهُ 
بالك في أن جزاعة بن 1 ثُمَنهِ كجرَاح الحُرّ مِنْ دِيَيهِ لَمْ يَخْكَِكْ دَلِكَ عِنْدِي مِنْ قَوْلِوا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأننا قد قررنا أن ما في الحر منه دية كان في العبد 
منه قيمة» وفي ذكر الحر ديته» فوجب أن يكون في ذكر العبد قيمته. فإن قيل: فقطعه من 
الحر نقص فلذلك ضمن بالدية» وقطعه من العبد زيادة لأن ثمنه يزيد بقطعه فلم يضمن 
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بالقيمة قيل : المضمون بالجناية لا يراعى فيه النقص والزيادة» لأن الأعضاء الزائدة تضمن 
بالجناية وإن أحدثت زيادة. 


مسألة2"0: 

قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَكُلٌ جِنَايَةٍ عَمْدٍ لا قِصَاص فِيهًا فَالأَرْشُ فِي مَالٍ 
الجاني) . 

قال فى الحاوي: أما جناية الخطأ المحض وعمد الخطأ فتحملها العاقلة» وأما 
غنارة عولد لمش نوناك تدان وله تمعيليا لكا قله مو ءوضو نتيا الصا من 2 
لغ يجب #الجائفة والنامومة “قال مالك :ما لا يجب »فيه القصاص من العمذ تسمل 
العاقلة كالخطأ. وهذا خطأ لقول النبى يك : «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً» ولأن ما 
ل ل كا تبحا ارد كمايا 


ولأن تحمل العاقلة رفق ومعونة» والعامد معاقب لا يعان ولا يرفق بهع 0 
معذور. فلذلك خص بالمعونة والرفق. 
مسألة9: 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ َنهُ: «وَقِيلَ جِنَايَةٌ الصَّبِىٌ وَالمَعْتُوهِ عَمْداً وَخَطَأ يُحمَلُهَا 
العَاقله وَقِبلَ لا لأنَّ الى كله نَضَى أَنْ تَحْمِلَ العَاقِلّة الَأ فِي ثَلاثِ سِنِينَ كلَوْ مَصَيْنا 

بها إلى ثَكاثِ سِِينَ حَالْْنَا ده العمدٍ لِأنَّهَا حال كلم يُْضَ ب عَلَى العَاقِلَةٍ بدِيّةِ عَمْدٍ بحَالٍ. 
ثَالَ المُنكُ عُ: هَذَا هُوَ المَشْهُورٌ مِنْ قَوْلهِ). 

قال في الحاوي: فلا قود عليهما فيه لعدم تكليفهماء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الخطأء وإن كان في صورة العمد وهو قول أبي 
حنيفة ) لقول النبي كَلِةِ: ا الت تر الك سي ا وعن المجنون حتى 
يفيق» وعن النائم حتى ينتبه)” ") ولأن كل ما سقط فيه القود بكل حال كان في حكم الخطأ 
كالخطأ . 

والقول الثاني: أنه يجري عليه حكم العمد وإن سقط فيه القودء لأن صفة العمد 

متميزة فكان حكمها متميزاً» لالص ارك حرق سيق ره راج را من 
الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحجء فوجب أن بي يقع الفرق بين عمده وخطئه في 
القتل» ل اه الفرق بينهما فى 
الجنايات كالبالغ العاقل. 
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فصل: 

فإذا صحّ توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأء ؛ فالدية مخففة تجب 
على عاقلته في ثلاث سنين» لأن العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلاًء وإذا قيل بالثاني إن عمده 
وإن سقط فيه القود. فالدية مغلظة حاله تجب في ماله دون عاقلتهء ويستوي في ذلك 
الصبي والمجنون وسواء كان الصبي مميزاً أو غير مميز. 

مسألة7": 

َالَ الشّافعِي رَضِيَ اللَهُعَنْهُ «وَلَوْ صَاحَ بِرَجُلٍ مَسَقَط عَنْ حَائِط لَمْ أرَ عَلَيْهِ شَيْعا 
وَلَوْ كَانَ صَبِيّا أَوْ مَعْتُوهاً كسَقَط مِنْ صَبِحَيِه ضَمِنَ). 

قال في الحاوي: وهو كما قالء إذا وقف إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة 
جبل فصاح به صائح فخر ساقطاً ووقع ميتاً لم يخل حال الواقع من أحد أمرين: 

أحدهما : أن يكون رجلاً» قوي النفسء ثابت الجأش» ثابت الجنان فلا شيء على 
الصائح» لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع» فدل ذلك على وقوعه من غير صيحته. 

والضراك الكاتئى: أن ركون ميا أو مهدو نا أو فرقفا أن مشهوفا لأتيقيت الكل هذه 
الطبيحة #الفياك امن الدرقى لاق ميسن تييط لقيو المشعر فين ولا تزه هليه الخدم 
المباشرة» لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة» وإن لم يعمد كانت مخففة. 

وثالك الوح "رفيش بها الصقير كما ا رقموايها الكبير لكريم وهدا يع 
فاسدء لأن الصيحة تؤثر في الصغير المضعوف. ولا تؤثر في الكبير القوي فافترقا من 
الضمان؛ لأن النايات تملك باختلاق المجتن عليه آلآ تري انترتعلا لى لظم ضيا 
فمات ضمنهء ولو لطم رجلاً فمات لم يضمنهء لأن الصبي يموت باللطمة والرجل لا 
يموت بها فلو اغتفل إنساناً وزجره بصيحة هائلة فزال عقله فقد اختلف أصحابنا فيه فحمله 
أكثرهم على ما قدمناه من التفسير أنه يضمن بها عقل الصبي والمجنونء» ولا يضمن بها 
عقل الرجل الثابت. 

وقال ابن أبي هريرة: يضمن بها عقل الفريقين معاً بخلاف الوقوعء لأن في الوقوع 
فعلاً للواقع فجاز أن ينسب الوقوع إليه وليس في زوال العقل فعل من الزائل العقل لم 
ينسب زواله إلا إلى الصائح المذعرء ولو قذف رجل امرأة بالزنا فماتت لم يضمنهاء ولو 
ألقت جنيناً ميباً ضمنت لآن :الجتين يلقى: من .ذعر القذف والمرأة لا تموت منه» قد أرسل 
عمر إلى امرأة قذفت عنده رسولاً فأرهبها فأجهضت ما في ذات بطنها فحمل عمر عاقلة 
نفسه دية جنيئها . 
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مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنُْ: «وَلَوْ طَلَبَ رَجُلاً يسَيْفٍ كَأَلْقَى بم ِتَفْسِهِ عَنْ ظَهْرٍ بَبْتِ 
مَات لَمْ يضمن وَإِنْ كان َم فَوََعَ في حفْرَةِ صَهِْتُ عَائلَُ الِب دب ا 
إِلَى ذَّلِكَ) . 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل شهر سيفاً وطلب به إنساناً فهرب منه المطلوب 
حتى ألقى نفسه من سطح أو جبل أو في بحر أو نار حتى هلك فتنقسم حال الهارب 
المطلوب ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون بالغاً عاقلاً بصيراً فلا ضمان على طالبه من قود ولا دية لأمرين: 

أحدهما: أن الطلب سبب والإلقاء مباشرة» وإذا اجتمعا سقط حكم السبب 
بالمباشرة . 

والثاني: أنه وإن ألجأه بالطلب إلى الهرب فلم يلجئه إلى الوقوع؛ لأنه لو أدركه 
جاز أن يجيء عليهء وجاز أن يكف عنهء فصار ملقى نفسه هو قاتلها دون طالبه؛ لأنه قد 
عجل إتلاف نفسه بدلاً مما يجوز أن لا يتلف بهء فصار كالمجروح إذا ذبح نفسه. 

والقسم الثاني: أن يكون المطلوب أعمى فيهرب من الطالب حتى يتردى من سطح 
أو جبل أو يقع من بثر أو بحرء فإن أعلم بالسطح والجبل والبئر والبحر فألقى نفسه بعد 
علمه كانت نفسه هدراً كالبصير وإن لم يعلم بذلك حتى وقع فمات فعلى طالبه الدية دون 
القودء لأنه وإن لم يكن مباشراً لإلقائه فقد ألجأه إليه» والملجىء إلى القتل ضامن 
كالقاتل» ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم على رجل بما يوجب القتل فقتله ثم 
بان أنهم شهدوا بزور ضمنئوه دون الحاكم» لأنهم ألجؤوه إلى قتله فتعلق الحكم بالملجىء 
دون المباشر. 

والقسم الثالث: أن يكون المطلوب صبياً أو مجنوناً» ففي ضمان ديتهما على 
الطالب وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعى فى قصدهما للقتل هل يجري عليه 
حكم الغمد آ لا؟ 0 

أحدهما: أنه يضمن ديتهما إذا قيل: إنه لا يجري على قصدهما للقتل حكم العمد. 

والثاني: لا يضمن ديتهما إذا قيل: إنه يجري على قصدهما للقتل حكم العمد. 


مسألة20: 
ا 5ء 06 0 معي ع ا ا 1 وى دع 9 
قال الشافِعِئىٌ رَضِيَ الله عنه: «وَلَوْ عَرَضَ لَهُ فِي طَلَبِو سَبْعٌ فَأكَلَهُ لَمْ يَضْمَن لأنَّ 
الجاني غَيْرَة». 


قال في الحاوي: وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل» » فإذا اعترض الهارب المطلوب 


.)178/0( انظر الأم (178/6). 0) انظر الآم‎ )1١( 


:0 ااالللللل ههه 4هي ل كتاب الديات 
سبع فافترسه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه 

والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعاً معترضاً فيها 
تاقيم قاذ عتما نتهلى الطالوة كرا كان المطاوي ضير أو قوير عغيرا أء كيرا : 
لأنه غير مباشر ولا ملجىء. فإن قيل: فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم 
إذا اعترضه السبع ضمنه؟ قيل: لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث 
بإلقائه» لأنه صار ملجئأ وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم 
يقترن به إلجاء» ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتا ففي ضمان الطالب له 
وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه. 

الوجه الثانى: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى يضمنه لأنه ملجىء إلى ما لا يمكن 
الاحتراز منه. ١‏ ْ ا 


فصل: 

ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده نصفين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون 
الملقى» لأن القاطع موج والملقى جارح 

والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: على الملقى ضمانهء» لأنه قد صار بإلقائه كالموجىء فيضمنه بالقود 
لمباشرته . 

والوجه الثاني: أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقى» لأنه قد سبقه 
إلى مباشرة موجيه. 

والوجه الغالة: 'أنهما يضهتاته حسما بالقوة أودالدية؛ لأهها كل شبازا كالشريكين 
في توجيته » والله أعلم. 


مسألة7"): 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيْقَالُ لِسَيْدِ أُم الود إِذَ جََتْ أَنْدِمًا بِالأَكّلٌ مِنْ 
قِِمَتِهَا أَوْ جِتَايَتِهَا ثُمّ مَكَذَ زَا كُلَّمَا جَنَتْ. كَالَ المُرَنِنُ: هَذَا 5-4 ِنْ أَحَدٍ قَولَيِْ وَهُوَ 


أن اليد ذا عر وما ع َك جَنَتْ شَرَكَ المَجنى عَلَيْهِ النّانِي المَجُنى عَلَيْهِ الأوَّلَ. كَالَ 


(1) انظر الأم (1738/0). 
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المُرَنيُ: هَذًا عِذْدِي لَيْسَ بِشَيْءِ لأنَّ المجنى عَلَبْه الأَوَّلَ كَدْ مَلَكَ الأرْشَ بالجتايّةِ كيت 
َجْنِي أَمَهُ غَبْرِهِ وَيَكُونَ بَعْض العُرْم عَلَيْو. 

فالانن اللجاوي ‏ إذاانققت لم الؤلاة وحن سل سيلفنا أن تتنديينا بور قرز 
الجمهورء إلا أن أبا ثور وداود شذا عن الجماعة» وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه 
بعد عتقهاء لقول الله تعالى: #ولا تَرْرُ وَازبَةُ ودْرَ أُخْرَكِذ» [فاطر: 18] ولأنها إن جرت 
مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداءء وذ توه مط" اهراز نأوقن أن له ولركفية فنا 
حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتهاء وهذا خطأء. لأن من جرى عليه 
حكم الرق تعلقت جنايته برقبته» وأم الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته فصار كمنعه من 
بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامناً لجنايته» أوكذلك المنع من بيع أم الولد» ولأنه قد صار 
مستهلكاً لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكاً لثمن عبده بالقتل» ولو قتل عبده بعد جنايته 
ضمنهاء كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من ضمان السيد لجنايتها فإن كانت عمداً اقتص منها لتعلق 
القصاص ببدنهاء وإن كانت خطأ أو عمداً عفا عن القصاص فيه» فعلى السيد أن يفديها 
بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايته فإن كان أرش جنايتها أقل ضمن أرش الجناية» 
لأنه لا ب يستحق المجنى عليه أكثر منهاء وإن كان أرش جنايتها أكثر من قيمتها لم يضمن 
إلا قدر قيمتهاء ؛ لأنه يمنع الإيلاد كالمستهلك لها فلا يلزمه أكثر من القيمة كما لو قتل 
عبده بعد جنايته لم يضمن إلا قدر قيمته. فإن قيل: أفليس لو منع من بيع عبده الجاني 
ضمن جميع الجناية في أحد القولين فهلا كان في أم الولد كذلك؟ قيل: لأنه في المنع من 
بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن 
يضمن جميع جنايته» وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها 
فافترقا . 

فصل: 

فإذا غرم في جنايتها أقل الأمرين ثم جنت بعده على آخر نظر فيما غرمه السيد 
للأول من أقل الأمرين» فإن كان هو أرش الجناية» لأن قيمتها ألف وأرش جنايتها 
خمسمائة لزم السيد أن يغرم للثاني أرش جنايته إذا كان بقدر الباقي من قيمتهاء وهو أن 
يكون أرشها خمسمائة فما دون» وإن كان ما غرمه للأول من أقل الأمرين هو جميع 
قيمتها وهي ألف. فإذا جنت على الثاني ففيها قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنى: يضمنها كضمان الأول بأقل الأمرين من قيمتها أو 
ارك جناينها وعم للأول ما أعده من ارقن اسار عله لأمرين: 

أحدهما: أنها قد عادت بعد الفداء إلى معناها الأول فوجب أن يضمنها كضمانه 


55 .ب سشسشسشسشس سمس م ببدجهبهيبللشمبِهيبببييبببل با كتاب الديات 
للأول» كما لو غرم قيمة عبده في جنايته للمنع من بيعه ثم جنى ثانية فمنع من بيعه غرم 
والثاني: أن الأول قد ملك أرش جنايته والجاني على الثاني غيره فلم يلزمه أن 
يضمن جناية غيره» وليس بجانٍ ولا من عاقلة الجاني فعلى هذا يضمنها السيد في كل 
جناية تجددت منها ولو كانت مائة جناية باقن | لأعرون عن نتيا أ | دشن جنايتها . 
والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة. أن السيد لا يلزمه ضمان الجناية الثانية 
ويرجع الثاني على الأول فيشاركه في القيمة» وإنما كان هكذا لأمرين: 
أحدهما : أنه بالإيلاد مستهلك» والمستهلك لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة. 
والثاني: أنه لما لم يلزمه إذا تقدمت الجناية على الغرم أكثر من قيمتها كذلك لا 
يلزمه فيما حدث بعد غرمه أكثر من قيمتها وقد غرمهاء وخالف المانع من بيع غيره» لأن 
أم الولد مستهلكة والممنوع من بيعه غير مستهلك ولا يمتنع أن يرجع الثاني على الأول» 
وإن لم يكن جانباً ولا عاقلة كما لو مات رجل في بئر تعدى حفرها ضمن في تركته فأتلف 
فيها بعد موته وإن لم يكن الورثة جناة ولا عاقلة» فلو كانت قيمة ما تلف فيها ألف وجميع 
التركة ألف فاستوعبها المجنى عليه ثم تلف فيها ما قيمته ألف ثانية رجع الثاني على الأول 
فشاركه في الألف التي أخذهاء وإن لم يكن جانباً ولا عاقلة» كذلك في جناية أم الولدء 


من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يتساويا في أرشهاء فيكون أرش الأولى ألفاً وأرش الثانية ألفاً» فيرجع 
الثاني على الأول بنصف الألف ويتساويان فيها لتساوي جنايتهما . 

والقسم الثاني : أن تكون أرش الجناية الثانية أقل من أرش الجتاية الأولىء لأن 
أرش الأولى ألفان وأرش الثانية ألف» فيرجع الثاني على الأول بثلث الألفء لأن أرشه 
تك ا وم 

والقسم الغالث : أن :كوت أرشن: النجناية الثائية أكثر من الجتاية» لأن أرشن: الأولى 
ألف وأرش الثانية ألفان» فيرجع الثاني على الأول بثلثي الألف» لأن أرشه ثلثا الأرشين 
لتكون القيمة في الأحوال الثلاث مقسطة على قدر الأروش» وهكذا لوجبت على ثالث 
بعد اشتراك الأولين في القيمة رجع الثالث على كل واحد من الاثنين بقسط جنايته مما 
أخذه كل واحد من الأولين» ثم كذلك على رابع وخامسء» وبالله التوفيق. 


لا" 


كتاب الديات 
التقاء الفارسين والسفينتين 
مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذّا اضظَدَمَ الرَّاكِبَانِ عَلَى أي دَابَةٍ كَائَنَا كُمَانَا مَعا 
َعَلّى عَاقِلَةٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْفٌ دِيَةِ صَاحِبِهِ لأنْهُ مَاتَ مِنْ صَدْمَتِهِ وَصَدْمَةٍ صَاحِبِهِ كَمَا 
لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ صَاحِبُهُ كَمَاتَ وَإِنْ مَانَتِ الدَابَتَانِ قَفِي مَالٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نضفُ 
قِيمَةِ دَابّةِ صَاحِيه) . 

قال في الحاوي: إذا اصطدم الفارسان فماتا وماتت دابتاهما وجب على كل 
واحد منهما نصف دية صاحبه ونصف قيمة دابته» ويكون النصف الثانى هدراء وبه 
قال مالك: ْ 

وقال أبو حنيفة: يجب على كل واحد جميع دية صاحبه وجميع قيمة دابته ولا يكون 
شيء منها هدراً»ء وهو قول أبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق استدلالاً بأمرين: 

أحدهما: أن موت كل واحد منهما منسوب إلى فعل صاحبه فوجب أن يضمن 
جميع ديته» كما لو جلس إنسان في طريق ضيقة فعثر به سائر فوقع عليه فماتا جميعاً كان 
على عاقلة السائر جميع دية الجالس» وعلى عاقلة الجالس جميع دية السائرء ولا يكون 
شيء من ديتهما هدراًء كذلك اصطدم الفارسين. 

الثاني: أن حدوث التلف إذا كان بفعله وبفعل صاحبه سقط اعتبار فعله في تعيينه 
وكان جميعه مضافاً إلى فعل صاحبه وهو المأخوذ بجميع ديته» كما لو تعدى رجل بحفر 
بئر فسقط فيها سائر فمات ضمن الحافر جميع دية السائر وإن كان الوقوع فيها بحفر 
الحافر ومشى السائرء كذلك في اصطدام الفارسين. ودليلنا ما روي عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه أنه قال: «إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية صاحبه» ولم يظهر له مخالف» فإن كان هذا منتشرا فهو إجماع» وإن لم ينتشر 
فهو حجة عند أبي حنيفة وعلى قول الشافعي في القديم» ولأن موت كل واحد منهما كان 
بفعل اشتركا فيه» لأنه مات بصدمته وصدمة صاحبه فوجب أن يضمن ما اختص بفعله ولا 
يضمن .ما احتصن يقعل عناخي ‏ وعلى هذا :شنواهد الأصول كلها آل ترئ لو أن رجلا 
جرح رجلاً ثم جرح المجروح نفسه ومات كان نصف ديته هدراً» لآنها في مقابلة جراحته 
لنفسه ونصفها على جارحه؛ لأن التلف كان يجرح اشتراكاً فيه» وهكذا لو جذبا حجر 
منجنيق فعاد الحجر عليهما فقتلهما كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه 
ونصفها الباقي هدراً لاشتراكهما في الفعل الذي كان به تلفهماء وهكذا لو اصطدم رجلان 
معهما إناءان له فانكسر الإناءان بصدمتهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة إناء صاحبه» 


.)18/5( انظر الأم‎ )١( 


ا" 


01 لأ ن..-.-:. ملل ب ل.بب لل كتاب الديات 
وكان نصفه الباقى هدراًء وإذا كانت الأصول تشهد بصحة ما ذكرناه دل على صحتهء 
00000 

فأما استدلالهم بالسائر إذا عثر بالجالس فماتا فإنما ضمن كل واحد منهما جميع دية 
صاحبه. لأنهما لم يشتركا في فعل التلفء لأن السائر تلف بعثرته بالجالس فضمن 
الجالس جميع ديته» والجالس تلف بوقوع السائر عليه» فضمن السائر جميع ديته وليس 
كذلك اصطدام الفارسين لاشتراكهما في فعل التلف . 

وأما استدلالهم بالوقوع في البئر فالجواب عنه أن الحافر لها ملجىء للوقوع فيها 
مسقط اعتبار فعل الملجأ وصار الجميع مضافاً إلى فعل الملجىء ففارق من هذا الوجه ما 
ذكرناء» كشاهدي الزور بالقتل يؤخذان به دون الحاكم لإلجائهما له إلى القتل . 

فصل: 

فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين الراكبين أن يستويا في القوة أو يختلفا فيكون 
أحدهما كبيراً والآخر صغيرء أو يكون أحدهما صحيحاً والآخر مريضاًء ولا فرق في 
المركوبين بين أن يتماثلا أو يختلفا فيكون أحدهما على فرس والآخر على حمار» أو 
يكون أحدهما على فيل والآخر على كبش ولا فرق بين أن يكونا راكبين أو راجلين أو 
ايها زاقيا والاسد عاقيا واحاو ولا فرن فين إن تعطدنايسفاين أو ميري أو 
أحدهيا مستقلا والآشن كيرا ولافرق ين أث ركنا شرن أو أعميدة» أو يكرت 
أحدهما بصيراً» والآخر أعمىء وإن اختلفا في صفة الضمان دون أصله. لأن الأعمى 
خاطىء وقد يكون البصير عامداً»ء ولا فرق بين أن يقعا مستلقيين على ظهورهما أو 
مكبوبين على وجوههماء أو يكون أحدهما مستلقياً على ظهره والآخر مكبوباً على وجهه. 
وقال المزني: إن كانا مستلقيين أو مكبويين فهما شواء» وإن كان أحدهما مستلقياً على 
ظهره والآخر مكبوباً على وجهه فدية المستلقي كلها على المكبوب» ودية المكبوب هدرء 
لأن المكبوب دافع والمستلقي مدفوع, وهنا اعتبار فاسد, لآن الاستلقاء قد يحتمل أن 
يكون لتقدم الوقوع والانكباب لتأخر الوقوع» ويحتمل أن يكون الاستلقاء في الوقوع لشدة 
صدمته كما يرفع الحجر من الحائط لشدة رميته فلم يسلم ما اعتل به. 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا من صفة الاصطدام وحكمهء في ضمان النصف وسقوط النصف 
هدر تنما الداشة نتوى»فيه"الحد والخطأ ‏ 'لأنه من مال ومغرق فى التفوس 
ضمان العمد والخطأء وإذا كان كذلك صم في الاصطدام الخطأ المحض» كن الدية 
فيه على العاقلة مخففة» وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه على العاقلة مغلظة» 
واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود؟ على وجهين: 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: يصح فيه العمد المحض الموجب 
للقودء لأن الاصطدام قاتل» وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه لا يصمح فيه العمد المحض» 
لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة الصادم. 

صفة الخطأ المخحض أن يكونا أعميين أو بصيرزية مستديرين * وصضفة عمد الخطأ أن 
يكونا بصيرين مستقبلين. 

وصفة العند السضن أن يكونا مستقبلين يقضدان التقل». فإن كان احيهمًا استقيلا 
والآخر مستديراً كان المستدير خاطئاً والمستقبل عامداًء فإن قصد القتل فهو عمد محض» 
وإن لم يقصده فهو عمد الخطأ. وحكمة ما قد مضى. 


فصل: 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الراكبين من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونا حرين. 

والثاني: أن يكونا مملوكين. 

والقالك: أن يكون: أ خدعها شرا نوا لخر ماوكا : 

فإن كان بالغين عاقلين فلهما خمسة أحوال: 

أحدها: أن يموت الراكبان والدابتان» فيكون فى مال كل واحد منهما نصف قيمة 
ذية :اح ولا تعملها الحاقلة لاختضاضى العافلة بحدن ديات الألميين دوت الها 
فيتقاص المصطدمان بما لزم كل واحد منهما لصاحبه من قيمة نصف دابته» ويتراجعان 
فضلاً إن كان فيهء ويجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة إن كان 
خطأ محضاًء ومغلظة إن كان عمداً شبه الخطأ. ولا قصاص من العاقلتين فيما تحملاه من 
ديتهما إلا أن يكون عاقلتهما ورثتهما فيتقاصان ذلك؛ لأنه حق لهما وعليهما. 

والحال الثانية: أن يموت الراكبان دون الدابتين» فيلزم عاقلة كل واحد منهما نصف 
دية صاحبه ولا يتقاضانها إلا أن تكون العاقلتان وارثي المصطدمين. 

والحال الثالثة: أن تموت الدابتان دون المصطدمين» فيلزم كل واحد منهما نصف 
قيمة دابة صاحبه في ماله ويتقاضانها. 

والحال الرابعة: أن يموت أحدهما ودابته دون الآخر ودون دابته» فيضمن الحى 
نصف قيمة الدابة الميتة» وتضمن عاقلته نصف دية الميت. ْ 

والحال الخامسة: أن يموت أحدهما دون دابته وتموت دابة الآخر دونه فيكون 
نصف دية الميت على عاقلة الحىء ونصف قيمة دابة الحى فى مال الميت» ولا يتقاضان 
قيمة الدابة من الدية» وإن ايت لاقل وارثة» لأن الي 1 يورث» ويجيء فيها حال 
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سادسة وسابعة قد بان حكمهما بما ذكرناه» فإن كانا صغيرين» وقد ماتا ودابتاهما فلهما 
ثلاثة أحوال: 

أحدهما : أن يركيا بأنفسهما. 

والثاني: أن يركبهما وليهما. 

والثالث: أن يركبهما أجنبي لا ولاية له عليهما. 

فإن ركبا بأنفسهما فحكمهما في الضمان كحكم البالغ» يضمن عاقلة كل واحد 
منهما نصف دية الآخر» ويضمن في ماله نصف قيمة دابته» وإن أركبهما وليهما فالضمان 
في أموال الصغيرين وعلى عواقلهما دون الوليين» لأن للولي أن يقوم في تأديب الصغيرين 
بالارتياض للركوب ولا يكون به متعدياً فإنه أركبهما أجنبي لا ولاية له عليهما ضمن 
درك كل بر احدسهنا لضف حدر مق ركه رطف دن الاح رسف قعالم0 
قيمة دابة الآخرء ولا يسقط شىء من دية أحدهما ولا من قيمة دابته» لأنه قد تعدى 
بإركاية فضمن: جتايتهوضمن الجناية غليه. 

وإن كان احدهسنا مهيرا والاعر كبيرا كان ما احتض بالمشير-مفهتونا علن نا 
ذكرناه]إذا كان مشيرين» :ونا اختضن بالكيير حفهونا على ما ذقركاه إذا كانا كيريةة 
وهكذا لو كان المصطدمان امرأتين حاملتين فألقت كل واحدة منهما جنيئاً ميتاً لم ينهدر 
شيء من دية الجنين» وكان على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية جنينهاء ونصف دية 
جنين صاحبتهاء لأن جنينها تلف بصدمتها وصدمة الأخرى» وجنينها مضمون عليها 
بالجناية لو انفردت باستهلاكهء فكذلك تضمنه إذا شاركت فيه غيرهاء ولا قصاص هاهنا 
في الديتين بحال وإن كانا ورثة الجنين» لأن من وجبت له غير من وجبت عليه. 

فصل: 

وإن كان المصطدمان عبدين فماتا صار دمهما هدراًء وسقطت قيمة كل واحد 
منهماء لأن كل واحد منهما سقطت نصف قيمته بصدمته ووجب نصفها في رقبة الآخر 
لصدفعة + وسؤاء قاثا معاء أو مات أحدهما بعد الآخر إذا لم يمكن بيع المتأخر منهما قبل 
موته» وإن كان أحد المصطدمين حراء والآخر عبداً لم ينهدر من دم كل واحد منهما إلا 
النصف المختص بفعله» لآن العبد إذا مات وجب على الحرّ نصف قيمته» فانتقل العبد 
بعد موته إلى نصف قيمته فلم يبطل محل جنايته فوجب فيه نصف دية الحرء وأن تكون 
نصف قيمة العبد على قولين: 

أحدهما : في مال الجاني. 

والثاني : على عاقلته . 

فإن قيل: إن نصف قيمة العبد في مال الجاني لا تتحمله عاقلته فقد وجب في مال 
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كتاب الديات 
الحر نصف قيمة العبد» ووجب نصف دية الحر في المستحق من نصف قيمة العبد فصار 
فق وسخاء ا يفف الفدحوى الثاع توعد بتكيف لني قر ذلك لعاف 12:1 بقلو 
ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتساوى نصف قيمة العبد ونصف دية الحرٌ فيقع الوفاء بالقصاص . 

والثاني: أن يكون نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرء فيرجع سيد العبد في 
تركة الحرٌ بالفاضل من نصف قيمة عبده. 

والثالث: أن يكون نصف دية الحر أكثر من نصف قيمة العبد. فيكون الفاضل من 
شقنت النيتهد ا اظلذن هله 

وإن قيل: إن نصف قيمة العبد على عاقلة الحرّ فإن كان عاقلة الحر هم ورثته فقد 
وجب عليهم نصف قيمة العبد ووجب لهم نصف دية الحرء فيكون ذلك قصاصاء فإن 
فضل للسيد من نصف قيمة العبد فضل أخذه من العاقلة» وإن فضل من نصف الدية فضل 
كان هدراًء وإن لم يكن العاقلة ورئة الحرّ وكان ورثة غيرهم وجب على العاقلة لسيد العبد 
نصف قيمته» ووجب لورثة الحر في المستوفي من قيمة العبد نصف ديته» ولا يكون 
قصاصاً. لأنا من وجب له غير من :وجب عليه» فإن استوى نصف قيمة العبد ونصف دية 
الحر ففي كيفية القبض والأداء وجهان محتملان: 

أحدهما: يستوفي سيد العبد عن عاقلة الحر نصف القيمة ويؤديه إلى ورثة الحرّ في 
فزي الذي لبزيهيها بدو مله ويد ها جح الا 0ه 

والوجه الثانى : أن ينتقل الحق إلى ورثة الحرء وليس لسيد العبد أن يقبضهء لأنه 
بوسعوه روني تاس ين عله وإقافية دلت ان مهب تعيان ب | مكف مين 
نصف القيمة منتقلاً إلى ورثة الحرٌ بما استحقوه من نصف الدية وإن كان نصف قيمة العبد 
أكثر من نصف الدية أخذ سيده الفاضل من نصف قيمته بعد أن يستوفي ورثة الحر نصف 
الع راق كا اشاسييت انل اشر مي تسن فيك لعي كان العام و صقت لكا تراه 
وبالله التوفيق. 


فصل: 
إذا جذب رجلان ثوباً بينهما فتخرقء. فإن كان الثوب لهما فعلى كل واحد منهما 
لصاحبه ربع أرش خرقه. لأفنييلك اتعيف لكوي اوقد رنطلة وقطل شبريكة سقط نا 
قابل فعل شريكه فيتقاضان ذلك, لأن كل واحد منهما يجب عليه مثل ما يجب لهء وإن 
كان الثوب لأحدهما كان نصف أرشه هدراًء لأنه مقابل لفعل مالكه؛ ونصف الأرش على 
الذي لا ملك له فيه. وإن كان الثوب لغيرهما كان على كل واحد منهما نصف أرشه 
لمالكه . 


اتببم ب | ب ب 7 جعت ) كاتا النياك 
فصل: 

وإذا اصطدم رجلان بإناءين فيهما طعام فانكسر الإناءان واختلط الطعامان ضمن كل 
واحد منهما لصاحبه نصف قيمة إنائه» وكان نصفه الباقي هدراًء وأما الطعامان فضربان: 

أحدهما: أن يمكن تمييز أحدهما عن الآخر بعد اختلاط كالسويق والسكر 
الصحيح., فيميز كل واحد منهما طعامه من طعام صاحبهء فإن احتاج تمييزهما إلى أجرة 
صانع كانت بينهماء فإن كان لتمييزهما بعد اختلاطهما نقصان في قيمتهما رجع كل واحد 
منهما على صاحبه بنصف أرش بنقصان طعامه. 

والضرب الثاني: أن لا يمكن تمييزهما بعد اختلاطهما كالسويق والعسل» فيقوم كل 
واحد من الطعامين على انفراده» ثم يقومان بعد الاختلاط فإن لم يكن فيهما نقصان فلا 
غرم وصارا شريكين فيه بتقدير الثمنين» كأن قيمة السويق خمسة دراهم وقيمة العسل عشرة 
دراهم فيكون صاحب السويق شريكا فيه بالثلث» وصاحب العسل شريكا فيه بالثلثين فإن 
باعاه اقتسما ثمنه على قدر شركتهماء وإن أراد قسمة بينهما جبراً لم يجزء لأن كل واحد 
منهما معاوض عن سويق بعسل» وذلك بيع لا يدخله الإجبار وإن أراد قسمة عن تراض 
ففي جوازه قولان: 

أحدهما : يجوز إذا قيل: إن القسمة بيع بدخول التفاضل فيه» وإن نقض باختلاطهما 
ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف أرش الناقص من طعامه وتقاضاء ثم كانا في الشركة 
على ما ذكرناه» وبالله التوفيق. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَّلِكَ لَوْ رَمَْا بِالمَنْجَِبقٍ مع كَرَجَعّ الحَجَرُ عَلَيْهمْ 
قل أَحَدُهُمْ فَتْرَْعُ حِصّنْهُ ِنْ جِنَاتَِه ويُغْرَمُ عَاقَِةَالبَاقِينَ بَائِي ديتد'. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» إذا جذب جماعة حجر منجنيق فأصابوا به رجلاً 
فقتلوه فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يقتلوا به رجلاً من غيرهم» فضمان نفسه على جميعهم وبهم في إصابته 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصدوا بحجر المنجنيق هدم جدار فيعترضه فيصيبه فهذا خطأ محض» 
تجب الدية على عواقلهم مخففة بينهم بالسوية» فإن كانوا عشرة تحمل عاقلة كل واحد 
منهم عشر ديته . 

والحال الثانية: أن يقصدوا قتله بعينه فينفقوا على اعتماده» فهؤلاء عمد على 
جميعهم القود. 


.)178 /6( انظر الأم‎ 4»١( 


كتانب لديا “سرج ل ا 01017 

فإن قال بعضهم: عمدت, وقال بعضهم: لم أعمد اقتص من العامدء ولزم من أنكر 
العمد دية الخطأ فى ماله بعد إحلافه» ولا تتحملها العاقلة عنه لأنه اعتراف إلا أن يصدقوه 
فيتحملوا عنه. ا 

والحال الثالثة: أن يقصدوا بحجر المنجنيق رمى جماعة ليقتلوا به أحدهم لا بعينه 
فهذه هي القتلة العمياء تكون عمد الخطأء لأنهم عمدوا الفعل فأخطؤوا في تعيين النفس 
فلا قود فيه» وتجب الدية على عواقلهم مغلظة. 

روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله كة: «من قتل 
في عمياء رمياً بحجر أو ضرباً بعصا فعليه عقل الخطأء ومن قتل اعتباطاً فهو قود لا يحال 
بكاوي فاتك من بعال يكوا كدليه القن انه والمنلاتكة والناين ا حسيق لة يقل عه 
صرف ولا عدل6"". فالعمياء أن يرمي جماعة فيصيب أحدهم لا يعينه والاعتباط: أن 
يرمي أحدهم بعينه» فإذا ثبت أن ديته على عواقل الجماعة فإنما يجب على عاقلة من 
جذب في الرمي دون من وضع الحجر في كفة المنجنيق» ودون من يصيب المنجنيق» لأن 
وقوع الحجر كان من الجذب» فاقتضى أن تجب الدية على من تولاه» ووضع الحجر 
يجري مجرى وضع السهم من وتر القوسء فإن تولى الرمي غيره كان الضمان على الرامي 
دون واضع السهم» وناصب المنجنيق يجري مجرى صانع القوس» وأجراه بعض أصحابنا 
مجرى الممسك مع الذابح وبأنه أجرى فلا ضمان عليه. 


فصل: 

والضرب الثاني : أن يعود حجر المنجنيق على جاذبية فيقتل أحدهم وهي مستالة 
الكتاب» فيكون قتله بجذبه وجذب الجماعة» فإذا كانوا عشرة سقط من ديته عشرهاء لأنه 
في مقابلة جذبه» ووجب تسعة أعشارها على عواقل التسعة الباقين» تتحمل عاقلة كل 
واحد منهم عشرها ولو عاد حجر المنجنيق على اثنين من عشرة فقتلهما سقط من دية 
واحد منهم عشرها المقابل لجذبه» ووجب لكل واحد منهما على عاقلة الآاخر عشر ديته» 
لأنه أحد قتلته» ووجب لكل واحد منهما على عاقلة كل واحد من الثمانية الباقين عشر 
ديته» فيتحمل كل واحد من الثمانية عشري في ديتين» لأنه قاتل الاثنين» ويتحمل كل 
واحد من القاتلين عشر دية واحدة.» لأنه قآين لواحد وعلى هذا القياس لو قتل ثلاثة 
فأكثرء فإن عاد الحجر على جميع العشرة فقتلهم سقط العشر من دية كل واحد منهم 
لمقابلتها يجذبه» فوجب على عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار تسع ديات» لوارث كل 

وهكذا لو جذب جماعة حائطأ أو نخلة فتلف أحدهم أو جميعهم كان كوقوع حجر 
المنجنيق على أحدهم أو على جميعهم في أن يسقط من دية كل واحد منهم ما قابل فعله» 
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ويجحب على الباقين باقي ديته . 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كانَ أَحَدُِّهُمَا وَاقِفَاً كَصَدَمَهُ الآخَرٌ كَمَانًا 
َالصّدَامُ هَدَرٌ وَدِيَُ صَاحِبِهِ عَلَى عَاقلّة الصّاوِم) . 

قال في الحاوي: لأن الصادم تفرد بالجناية على نفسه وعلى الواقف المصدوم 
وسواء كان الوقوف فى ملك الواقف أو فى غير ملكه أو فى طريق سابل» لأن من وقف 
عب هلك لاسي القت تأنان]ن كان حدهما اليا أي تانماون طرق نا إن كن 
يه الآ حرا ديانا بها فد التعانس علق بعافله الغاتو ناما ديه الغاكن ققد قال في القدهم: 
إنها على عاقلة الجالس أو النائم. 

وقال في الجديد: دية العاثر هدرء فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين: 

أحدهما: وهو في القديم أن دية العاثر على عاقلة الجالس كلهاء ودية الجالس على 
عاقلة العاثر كلهاء لأن كل واحد منهما مات بفعل انفرد به الآخرء ولم يقع فيه اشتراك» 
فالخالس ماك لسقوظ العائر: والعائن مات بجلوسن الهالسن»-ويكوة القرق'بين الجالن 
والقائم أن القيام في الطرقات لا يستغني عنه» ولا يجد الناس بداً منه» وخالف الجلرس 
والنوم فيهاء لأن مواضع النوم والجلوس في غير المسالك المطروقة. 

والقول الثاني: وهو الجديد: أن حكم الواقف والجالس واحدء وأن دية العاثر 
هدر ودية الجالس على عاقلة العاثر» لأن عرف الناس جار بجلوسهم في الطرقات كما 
تقعون فيها. 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس اختلاف نصه في القديم والجديد على اختلاف 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فالقديم الذي أوجب فيه دية العاثر على الجالس 
إذا جلس في طريق ضيقة يؤذي بجلوسه المارة» ولو كان بدل جلوسه فيه قائما وقيامه 
مفين بالمارة كان في حكم الجالس > فتضهن:ذزة العائروالجديد الذي أسقط خيداذية 
العاثر إذا كان الجالس قد جلس في طريق واسعة لا يضر جلوسه؛ لأن الناس لا يجدون 
من الجلوس في الطرقات الواح يا وكذلك لو كان نائماً لأن محل النوم والجلوس 
يتقاربان» وإذا انهدرت دية العاثر بالنائم والجالس كان أولى أن ينهدر بالواقف. 

مسألة0): 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اصْظَدَمَتْ السَّفِيئَتَان وَتَكَسَرَنَا أَوْ إِحْدَاهُمًَا 
كَمَاتَ مَنْ فِيهِمًا فَلّا يَجُورٌ فِيهَا إِلّا وَاحِدَّ مِنْ قَولَيْن أَحَدُهُمَا أَنْ يَضْمَنَ القَائِمُ بهِمَا في 
تَلْكَ الحَالٍ ِضِْف كُلّ مَا أَصَابَتُ سَفِيئئُهُ لِمَبْرِهِ أَوْ لا يَضْمَنُ بِحَالٍ إِلّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى 


0 زه م 
- 
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نكا 


كتاب بات 


4 


تَصْرِيفِهًا بتَقيِهٍ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يُطِبِعْهُ كَأَما إذا عَلَبَنْهُ قلا بَذْ يَضْمَن ني قَوْلٍ مَنْ كَالَ بهَذَا المَولٍ وَالقَوْلُ 
قَوْلُ الّذِي يُصَرَتهَا نا عَلَبَنهُ بريح أذ مَوْج وَإِذا ضَمِنَ عَيْرَ النْفُوسِ فِي ماله ضَمِئَت 
التقُوس عَاقَلتُ ِل أَنْ يَكُونَ عَبْداً يُكُونَ دَلِكَ في عُلْقِهِ. قَالَ المَرَّنِيُ رَحِمَهُ الله وَقَدُ 
قَالَ في كِنَابِهِ الإِجَارَاتِ لا ضَمَانَ إِلّا أَنْ يُمْكنَ صَرْفُهَا) . 

قال في الحاوي: وصورتها في سفينتين سائرتين اصطدمتا فتكسرتا وغرقتاء وهلك 
ف ونا عد اناس ولت قاانيا مي الأن لاه قلهما عا نا ة: 

إحداهما : أن يكون منهما تفريط . 

والثاني : أن لا يكون منهما تفريط . 

فإن كان ملاح كل واحدة من السفينتين المدبر لسيرها مفرطاً وتفريطاً قد يكون من 
وجوه منها: أن يقصر في آلتهاء أو يقلل من أجزاتهاء أو يزيد في حملهاء أو يسيرها في 
شدة ريح لا يسار في مثلهاء أو يغفل عنها في وقت ضبطها فهذا كله وما شاكله تفريط 
يجب به الضمانء وإذا وجب الضمان بالتفريط تعلق بفصلين: أحدهما: بالنفوس. 
والثاني: بالأموال. 

فأما النفوس فإن عمد الملاحان للصدم والتغريق لنزاع أو شحناء ء فهما قاتلان عمداً 
لمن في السفينتين من النفوس» فيجب على كل واحد منهما القود لمن في سفينته وسفينة 
صاحبهء فيقتل أحدهم بالقرعة» ويؤخذ في ماله نصف ديات الباقين» ويؤخذ النصف 
الآخر من مال الملاح الآخر. 

وإن لم يعمد الاصطدام فلا قود على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب 
سفينته وركاب السفينة الأخرى» فتكون دية كل واحد من ركاب السفينتين على عاقلة كل 
واحد من الملاحين» لأن الجناية منهماء إلا أن يكون الملاحان عبدين فيكون الديات من 
رقبتهماء فإن هلك الملاحان مع الركاب وكانا عبدين كانت نفوس الركاب هدراًء لتلف 
محل جنايتهماء وإن كانا حرين تحملت عاقلة كل واحد منهما نصف دية كل واحد من 
الركاب فتكون عاقلة هذا نصف الدية» وعلى عاقلة الآخر نصفها الآخرء ويتحمل عاقلة 
كل واحد منهما نصف دية الآخرء ويكون نصفها الباقي هدراً لأنه في مقابلة جناية نفسه. 

وأما الأموال فلا يخلو إما أن تكون لهما أو لغيرهما. 

فإن كانت لغيرهما ضمن كل واحد من الملاحين في ماله نصف قيمة المتاع الذي 
في سفينته» ونصف قيمة المتاع الذي في سفينة الآخرء وضمن الملاح الآخر لنصف 
الآخر. وإن كان المتاع لهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة متاع صاحبه لجنايته على 
مال غيره» وكان النصف الباقي هدراًء لأنه من جنايته على مال نفسه. 

وأما السفينتان فإن كانتا لغيرهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينته وسفينة 
صاحيبه»ء وإن كانتا لهما ضمن كل واحد منهما نصف سفينة صاحبه وكان نصف سفينته 
هدراً كما قلنا في الأموال. 


كتاب الديات 


فصل: 

وإن كان الملاحان غير مفرطين لقيام كل واحد منهما بما يحتاج إليه من آلة وأعوان 
وحمل سفينة ما تقله وتسيرها في وقت العادة فهاجت ريح عاصفة لم يقدروا معها على 
ضبط السفينتين حتى غرقتا وما فيهما من النفوس والأموال» ففي وجوب الضمان قولان 
نص عليهما فيما نقله المزني في هذا الموضع 

أحدهما : عليه الضمان». ونص عليه في «الإملاء». 

والقول الثاني: لا ضمانء ونص عليه في الإجارات» فإذا قيل: بوجوب الضمان 
قدليلة إنهالما ك1 امظذاع القاوسية موض] للضيان وزن فصوا عو اقبط الدريين وت 
أن يضمن الملاحان وإن عجزا عن ضبط السفينتين» فعلى هذا يكون ضمان النفوس 
والأموال على ما مضى من التفريط إلا في القود بأنه لا يجب بخروجه عن حكم الغير» 
ويكون ديات النفوس مخنففة على العاقلة؛ لأنه خطأ محض. 

وإذا قيل: بسقوط الضمان فدليله أن ما خرج عن التعدي والتفريط في الأمانات لم 
يضمن بالحوادث الطارقة كالودائع» ولأن التلف لو كان بصاعقة لم يضمن كذلك بالريح 
العارضة؛ وخالف اصطدام الفارسين لأن عنان الدابة بيد راكبها تتصرف على اختياره. 
فإن قهرته فلتفريطه في آلة ضبطها والريح العارضة لا يقدر على دفعها ولا يجد سبيلاً إلى 
ضبطها فافترقاء فعلى هذا تكون النفوس هدراً. 

فأما السفن فإن كانت ملكاً أو مستأجرة لم يضمن» وإن كانت مستعارة ضمن كل 
واحد منهما من الملاحين جميع قيمة سفينته التي استعارهاء لأن العارية مضمونة في 
الأصل بعدوان وغير عدوان. 

وأما الأموال فإن كان معها أربابها لم يضمنها الملاحان» وإن لم يكن معها أربابها 
لم يضمن إن كان منفرداً كالأجير المنفرد»ء وفي ضمانه إن كان مشتركاً قولان كالأجير 
امكح لك 

أحدهما: يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ضامن. 

والثاني: لا يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ليس بضامنء فإن كان أحد 
الوافسية ف راو لاعن درف كاذاد مات على المنة رده وفي ضمان المشترك قولان» 
ولو فرط أحد الملاحين ولم يفرط الآخر كان المفرد ضامناً وفي ضمان من لم يفرط 
قولان» فإن غرقت إحدى السفينتين ولم تغرق الأخرى كان الحكم في ضمان التي غرقت 
كالحكم في ضمانها لو غرقا معاًء وإذا كان في السفينة مالكها وملاحها فإن كان مالكلها 

هو المراعي لها والمدبر لسيرها كان الضمان إن وجب على المالك دون الملاحء وإن 
كان الملاح هو المدبر لسيرها دون المالك فالضمان واجب على الملاح دون المالك. 
فلو اختلف في التفريط الملاح والركاب فادعاه الركاب وأنكره الملاح فالقول فيه قول 
الملاح مع يمينه لأنه على أصل الأمانة إلا أن يجب عليه الضمان مع عدم التفريط فلا 


كتاب الديات 
يكون لهذا الاختلاف تأثير إلا فيما وقع الفرق في صفة ضمانه بين التفريط وغيره. 
مسألة (": 


كَالَ الشَّانِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذًا صْدِمَتْ سَفِيئةُ مِنْ عَبْرِ أنْ يُعهَدَ بها الصّذمُ لَمْ 
ضِمَن شيعأ شَبْعاً مِمّا فِي سَفِيئَيِهِ بِحَالٍ لأنَّ الَّذِينَ مَكَلُوا غَيْرَ مُتَعَدّى عَلَيِهِمْ وَلَا عَلَى 


قال في الحاوي : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها مصورة في اصطدام السفينتين السائرتين إذا لم يكن منهما تفريط فلا 
ضمان على واحد منهما في أصح القولين» ويكون هذا بقية المسألة الماضية» وهذا تأويل 
أب علي بن أبن هريرة وطائفة. 

والوجه الثاني: أنها مصورة في سفينة مرساة إلى شاطىء نهر أو ساحل بحر قد 
أحكمت ربطها وألقيت أناجرها فعصفت ريح قطعت ربطها وقلعت أناجرها حتى هلكت 
ومن فيها فلا ضمان هاهنا على ملاحها قولاً واحداً؛ لأنه لا فعل له فيها عند غرقهاء 
وخالف حال السائرة التي هي مدبرة بفعله» وربما خفي فيه وجه تقصيره حكاه أبو القاسم 
الصيمري . 

والوجه الثالث: أنها مصورة في سفينة مرساة إلى الشط محكمة الربط. 

وأخرى سائرة عصفت بها الريح فألقتها على الواقفة حتى غرقتها فلا ضمان على 
صاحب الواقفة» وفي وجوب الضمان على صاحب السائرة إن لم يفرط قولان حكاهما 
أبو حامد الإسفراييني 


مسألة 07 , 
َالَ الشَّافِعِيْ رَضِيَ الله َنْهُ: «وَإدًا عَرَضّ لَهُمْ ما يَكَاقُونَ به التَلَفَ عَلَيْهَا وَعَلَى 
مَنْ فا كَل أَحَدُهُمْ بَمْضَ مَا فيهَا رَجَاء أَنْ تَحِفٌ كَتَسْلَم كن كَانَّ مَالّهُ قلا شَّيْءَ عَلَى 

َيِه وَكذَلِكَ لَو كَانُوا لهُ أل متاك كَإِنْ كَانَ لِمَبْرِِ ضَمِنَ. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا خاف ركبان السفينة من غرقها لثقل ما فيها 
وعصوف الريح بها فألقى رجل بعض متاعها لتخف فتسلم فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يلقي متاع نفسه . 

والثاني: أن يلقي متاع غيره. 

فإن ألقى متاع غيره كان 556 بإلقائه سواء كان الملقي صاحب السفينة أو غيره» 
وعليه ضمانه» سواء نجت السفينة أو هلكت» منعه المالك من إلقائه أو لم يمنعهء لأن 
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كن كتاب الديات 


إمساكه عن منعه لا يبرئه من ضمانه» كما لو قتل له قتيلاً أو قطع منه عضواًء ولا يجب 
على ركبان السفينة من ضمانه شيء وإن كان سبباً لسلامتهمء فلو كانوا قد أمروه بإلقائه لم 
يضمنواء لأن الملقي لا يستبيح الإلقاء بأمرهم» فصار وجود أمرهم وعدمه سواء. فإن 
قيل: فهلا سقط ضمان هذا المال لما في استهلاكه من خلاص النفوس كالفحل إذا صال 
فقتل لم يضمن . 

قيل: لأن خوف الفحل لمعنى فيه فسقط ضمانه.» وخوف الغرق لمعنى في غير 
المالك فلزم ضمانه» كما لو اضطر إلى أكل طعام غيره ضمنه» فإن ألقى متاع نفسه فعلى 
رين : 

أحدهما: بأمرهم. 

والثاني: بغير أمرهم . 

فإن ألقاه بغير أمرهم كان محتسباً في إلقائه لما يرجى من نجاته ونجاتهم وليس له 
الرجوع بقيمته على أحد منهمء وإن كان ألقاه سبباً لنجاتهم لأنه تطوع بإلقائه» وإن ألقاه 
بأمرهم فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يضمنوا له قيمته. 

والثاني: أن لا يضمنوها. 

فإن لم يضمنوها بل قالوا: ألق متاعك فألقاه فلا غرم له عليهم وإن أمروه به 
وحكي عن مالك أن عليهم ضمانه وغرمه لأن الآمر كالفاعل» ولما في ذلك من عموم 
الصالح وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما : أنهم لو أمروه باستهلاكه في غير البحر لم يضمئوه فكذلك في البحر. 

والثاني: أنهم لو أمروه بعتق عبده أو بطلاق زوجته لم يضمنوا كذلك بإلقاء ماله وإن 
ضمنوه له فقالوا له: ألق متاعك وعلينا ضمانه فألقاه لزمهم ضمانه» وهو قول الجمهورء 
وقال أبو ثور: 5 يلزمهم ضمالةء لأن ضمان ما لم يجبء كما لو قال له: قد ضمنت لك 
ما تداين به فلاناً لم يلزمه ضمان ما داينه به لتقدم ضمانه على الوجوب» وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: أن أحكام الضرورات وعموم المصالح أوسع من أحكام العقود الخاصة 
في الاختيار. 

والثاني : أنه لو قال له : أعتق عبدك عني وعلى ضمانه لزمه الضمان لعتقه كذلك في 
مسألتنا فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: 

أحدهما: أنه ليس بضمانء وإنما هو استدعاء للاستهلاك بشرط الغرم» لأن 
الضمان ما كان الضامن فيه فرعاً للمضمون عنه وهنا غير موجود هاهنا . 

والوجه الثاني : أنه ضمان المتاع بعد إلقائه لا يصح فصحٌ ضمانه قبل إلقائه وضمان 
المداينة بعد استحقاقها يصح فلا يصح ضمانها قبل الاستحقاق» ويشهد له من الأصول 


ا 


كتاب الديات 
أن بيع الثمر لما صح بعد خلقها لم يجز بيعها قبل خلقهاء ومنافع الدار المستأجرة لما لم 
تصح المعاوضة عليها بعد حدوثها صم قبل حدوثهاء كذلك ما ذكرناه من الضمان. 

فأما إذا قال له وقد أمنوا الغرق: ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه فألقاه ففي 
لزوم هذا الضمان وجهان: ا 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: لا يلزمه لعدم الضرورة وارتفاع 
الأغراض الصحيحة. 

والوجه الثاني : يلامة يان «يقترط الصمان :عن الانديلاك والآورل أشيه:والثاتي 
أقيس . 

فأما أخذ الرهن من هذا الضمان فلا يصح لأمرين: 

أحدهما : لعقده قبل وجوب الحق. 

والثاني : للجهل بمقدار القيمة وأجازه بعض أصحابنا كالضمان وليس بصحيح» 
حكم الضمان أوسع من حكم الرهن» لأن ضمان الدرك يجوز أخذ الرهن عليه. 

مسأة00, 

كَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ كَالَ لِصَاحِبهِ َلْقِهِ عَلَى أنْ أَضْمَتهُ آنا وركبان 
السَفبَةٍ ضَمِتَهُ دُونَهُمْ إلا أَنْ يَتَطَوَّعُوا. قَالَ المَرَّننُ : هَذَا عِنْدِي علط غَيْرٌ مُشْكلٍ وَقِيَاس 
مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ بحِصَّيَهِ فَلَا يَلْرّمْهُ مَا لَمْ يَضْمَنُ وَلَا يَضْمَنُ أَصْحَابهُ مَا أَنَاة أن 
يُضْتَهُمْ إياه) . 

قال في الحاوي: وصورتها أن يلقي متاعه في البحر بشرط الضمانء» فلا يخلو أن 
يضمنه جميعهم أو أحدهم» فإن ضمنئوه جميعا فعلى ضربين : 

دهم أن يشت ر كرا فيه فيقرلوا» آلقه ومع عمانة فكوث الضحاة مقينطا نيق 
جميعهم على أعدادهم, فإن كانوا عشرة ضمن كل واحد منهم عشر قيمته. 

والضرب الثاني : أن ينفردوا فيه فيقولوا: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه» فيلزم 
كل واحد منهم ضمان جميع قيمته» وإن ضمنه أحدهم لم يخل من أن يضمنه عن نفسه 
أو عن جماعتهم» فإن ضمنه عن نفسه اختص بضمانه وغرمه» وإن عاد نفعه على 
جميعهم. وإن ضمنه عنه وعنهم لم يخل أن يكون بأمرهم أو غير أمرهم» فإن كان 
بأمرهم كان ضمانه عنه وعنهم لازما لجميعهم. وإن كان على وجه الاشتراك كان 
متقسطاً على أعدادهم: وإن كان على وجه الانفراد لزم جميع الضمان لكل واحد منهم» 
وإن ضمن عنه وعنهم بغير أمرهم لم يلزمهم ضمانه عنهمء لأن الضمان لا يلزم إلا 
بقول أو فعل ولم يوجد منهم أحدهماء وأما الضامن فيلزمه ضمان نفسهء وقدر ما يلزمه 


.)159/5( انظر الأم‎ )١( 


لفن كتاب الديات 


من الضمان معتبر بلفظه وله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعبر عنه بلفظ الانفراد فيقول: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه فعليه 
ضمان جميعه بلفظه وله فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن يعبر عنه. 

والحال الثانية: أن يعبر عنه بلفظ الاشتراك فيقول: ألقه وعلى جماعتنا ضمانه» 
ا ل ل 

والحال الثالثة : أن يعبر عنه بلفظ مطلق فيقول: : ألقه على أن أضمنه أنا وركبان 
السفينة» فهي مسألة الكتاب قال الشافعي : ااضمنه دونهم) فاختلف أصحابنا في مطلق هذا 
الضمان هل يقتضي حمله على الانفراد أو الاشتراك؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون محمولاً على الاشترك فلا يلزمه منه إلا بحصته ويكون تأويل 
قول الشافعي ضمنه دونهم محمولاً على أصل الضمان دون قدره ويكون المزني موافقاً 
للشافعي في حكم الضمان ومخطتاً عليه في تأويل كلامه. 

والوجه الثاني : أنه محمول على ضمان الانفراد» ولوف فياه يقح الحة ويكون 
قول الشافعي: «ضمنه دونهم» محمولاً على ضمانه جميعه ويكون المزني مخالفاً للشافعي 

في الحكم مصيباً في تأويل كلامه. ووجدت لبعض أضصحابنا وجهاً ثالثاً أنه أن كان عند 
ضمانه عنه وعنهم ضمن أن يستخلص ذلك من أموالهم لزمه ضمان جميعه» وإن ؛ لم يضمن 
استخلاصه من أموالهم لم يضمن إلا قدر حصتهء وأشار إلى هذا الوجه أبو حامد 
الإسفرايبني» واستشهد عليه بقول الشافعي في الخلع: ولو قال: اخلع زوجتك على ألف 
أصححها لك من مالك لزمه ضمانهاء ولو قال: على ألف في مالها لم يلزمه ضمانها . 


ولو ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفينة: ألقي متاعي على كل واحد منكم 
ضمانه. فقالوا جميعهم: نعمء أو قالوا: افعل فهما سواء. وعلى كل واحد منهم ضمان 
جميع قيمته. ولو قال أحدهم: نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم»ء ولو 
كان صاحب المتاع قال لهم: ألقي متاعي وعليكم ضمانه. فقالوا جميعاً : نعم لزم كل 
واحد من الضمان بقدر حصتهء لأن هذا ضمان اث شتراك والأول ضمان انفراد» ولو أجابه 
أحدهم ضمن وحده قدر حصته 


مسألة7": 
ا تر وراد ا ا ا ا ا ا 0 
قال الشافِعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَلوْ خرق السفيئة فغرق أهلهًا صَمِنَ ما فيهًا وَضَمِنَ 


008 1 


يَاتِ ركبَانهَا عاقِلته وَسَوَاءٌ مَنْ حَرَقَ ذَّلِكَ منهًا). 


.)1"9/4( انظر الأم‎ )1١( 


"1١١ 


كتاب الديات 

قال في الحاوي: وهذا صحيح»ء وله إذا خرقها ثلاثة أحوال يستوي ضمان الأحوال 
في جميعها ويختلف فيها ضمان النفوس: 

أحدها: أن يكون خرقة لها عمداً محضاً. 

والثاني: أن يكون خطأ محضاً. 

والثالث: أن يكون عمد الخطأء. فإن كان عمد الخطأ فهو أن يعمد خرقها وفتحها 
لغير إصلاح لها ولا لسد موضع فيهاء فلا يخلو حال الخرق من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون واسعاً لا يجوز أن تسلم السفينة من مثله فهذا قاتل عمداً» وعليه 
القود إن سلم منهاء وإن غرق معها ففي ماله ديات من غرق فيها مع قيمة الأموال التالفة 
فيها. 

والقسم الثاني : أن يكون الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مع مثله ويجوز أن تغرق 
منه فهذا عمد الخطأ لعمده فى الفعل وخطته فى القصدء فتكون ديات النفوس مغلظة على 
عاقلته وضمان الأموال مع الكفارات في ماله» ولا قود عليه . 

والقسم الثالث: أن يكون الخرق مما لا يغرق من مثله فيتسع ويغرق فهذا خطأ 
محضء تكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في مالهء 
فهذا حكم خرقه إذا كان عامداً في فعله. 

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون الخرق منه خطأ محضاًء فهو أن يسقط من يده 
حجر فيفتحها فيغرق» فتكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع 
الكفارات في مالهء يستوي فيه الحكم على اختلاف حال الخرق في صغره وكبره. 

وأما الحالة الثالثة: وهو أن يكون الخرق منه عمد الخطأ فهو أن يعمد فتحها لعمل 
عيب فيها فتغرق» أو يدق فيها مسمار فينشق اللوح وتغرق فتكون ديات النفوس مغلظة 
على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في ماله» ولو دق جانبا منها لعمل فانفتح 
الجانب الآخر لم يكن عن قصله. 

فصل: 

وإذا دفع الرجل ولده إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق فللولد حالتان: 

إحداهما : أن يكون صغيراً غير بالغ» فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة كالمعلم 
| قرت :ضبيا:قنافق» لأناله آن.نخطه:فن الماء على :قرط القثلامة فإذا أنعئ إل 
التلف كان منسوباً إلى تقصيره فضمنء كما يكون للملعلم ضرب الصبي للتأديب على 
شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار مسوبا إلى التعدي فضمن. 

والحال الثانية: أن يكون الولد بالغاً فلا ضمان على السابح» لأن حفظه في الماء 
إذا كان بالغأ وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح فصار التفريط منه لا من غيره 


كتاب الديات 


"1 


0 


فصل: 

وإذا ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون زيادة الماء مألوفة فى أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة» فهذا 
قائل كمد وعلة القوده لانه وامة اعرد 

والضرب الثاني: أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه وهو على ضربين: 

احدهما: أن.يكون الأغلب: من حال الماء أن يزيد وإن حاز أن لا يريد فيكون 
ذلك منه عمد الخطأ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته . 

والضرت الثانئ :أن يكون الأغلت مخ:خال الماء أن لا يزيد وَإِنُجاز أن"يريد 
كود كد حسما محف مفب قي الور بيكينة تعن الجاقلة: 

ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه لأن المتلف 
غيره» ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطأ تجب فيه الدية مغلظة على 
عاقلته» وإن كانت غير مسبغة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة . 


فصل: 
وإذا تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعاً عن نفسه والآخر 
منكر فالقول قول كل واحد منهما في إنكار الطلب وعليه القود فإن نكل عن يمين الطلب 
حلف كل واحد منهما على أنه مطلوبه ولا قود ولا أرش والله أعلم. 
باب من العاقلة التى تغرم 


مسألة2"7,: 
قَالَ الشَافِعِنُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : طضَمْ أغلّمْ لجالا أن البق يله قَضَى بِالدّيَةٍ عَلَى 


العَاقِلَةَ) . 
قال في الحاوي: أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل» 
أحدها: أن العقل اسم للدية كما قال النبي كَل : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا 
القتيل من هذيل وأنا والله عاقله» أي يتحمل عقله وهو الدية. 
والثاني: أنهم سموا عاقلة» لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها على باب المقتول. 
والثالث: أنهم سموا عاقلة» لأنهم يعقلون القاتل أي يمنعون عنه» والمنع العقل» 
ولذلك سمى العقل في الناس عقلاء لأنه يمنع من القبائح . 


.)١50/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الديات لم 


فصل: 

عوك أن :دب الحين: لا :تخجليا العاقلة: سواء وحت:فيهما القرة أى لم تحب 
كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجوارح» وتكون الدية 
حالة في مال الجاني. 

وقال أبو حنيفة: ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة 
كالخطأ. وهذا خطأ الأمور: 

أحدها: أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو. 

والثاني: أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال. 

والثالث: أنه لما لم يتعجل يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد 
باختلاف أحواله. 


فصل: 

فأما دية الخطأ المحض وعمد الخطأ فالذي عليه جمهور الأمة من المتقدمين 
والمتأخرين أنها واجبة على العاقلة تتحملها عن القاتل» وشذ منهم الأصم وابن علية 
ع و 0 اعتحاجا يقول :اله تعالى: 
ولا 0 وَازِدَةٌ وِنْدَ ك4 [فاطر: م تعالى : «لتُرّى كَل تين يما سَنَىّ »* [طه: ]١6‏ 
وكولة تعالى :7# كل .كين يما سنت رمه َك 03 [المدثر: 88] أي مأخوذة . 

اجون مان ون هر اسيك نم للع وقول الله قار با ل 
الله الرجل من قومى يجني أفؤآخذ به فقال له النبي كَليِ: «من هذا منك» وكان معه ابنه 
فقال: ابن اشهد به أي أعلمه قطعاً وليس بمستحلق فقال: (إنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه»”"' ولم يرد بذلك فعل الجناية؛ لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه؛ وإنما 
أراد به أن لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته. 

وروى أياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي كلِةِ مع أبي فرأى التي في ظهره 
فقال له أبي: دعني أعالجها فإني طبيب » » فقّال: "لك ريق وال الكبيةة من بهذ معك؟ 
فقال: ال «(أما ا ينا "' وروى الحكم عن 
رقاب بعض» اي ات عن قالوا + ولأنه لطا لم حمل 


)2000 أخرجه أحمد (5/ 2)81» واين ماجه (751/1). 

020 أخر جه أحمد 2)١57/5(‏ وأبو داود (2)4596 والنسائي لضت 06 والحاكم (؟/576). 

69 أخرجهالبخاري :)10/971/541/1١(‏ ومسلم (51/11430/118)» وأبوداود 
(487)» والترمذي »)5١197(‏ والنسائي (4177: 64177 4178)» وابن ماجه (74147)» وأحمد 
اي ا 0 


لف 
العاقلة قيم الأموال لم يتحمل دية النفوس» ولآن العاقلة لو تحملت دية الخطأ لتحملت 
دية العمدء ولأن الدية عقوبة فلم تتحملها العاقلة كالقودء ولأن لقتل الخطأ موجبين: 
الدية والكفارة» فلما لم تتحمل العاقلة الكفارة لم تتحمل الدية. 

والدليل على أن العاقلة تتحمل الدية قول الله تعالى: #أوَتَمَاوَنوا عل ألْيرِ وَلكَتوئ 4 
[المائدة: رحبل اناس جح ار 0 وروى سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله كَكِةِ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً 
بغرة عبد أو أمة ‏ ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله يلِلةٍ أن 
ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها . 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من بني هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء ٠‏ فاختصموا إلى رسول الله كَللِ فقضى أن دية جنينها 
غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها ومن معه. فقال حمل بن 
مالك النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل 
ومثل ذلك بطل فقال رسول الله يلِ: «إن هذا من إخوان الكهان»”'' من أجل مسجعه 
الذي سجعه 

وروى الشعبي عن جابر أن امرأتي من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة 
منهما زوج وولدء فجعل رسول الله يك دية المقتولة على عاقلة القاتلة”'' وروى أبو عازب 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي كل أنه قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة» 9 . 

وروي أن النبي كَل ميّز بين معاقل قريش والأنصار فجعل معاقل قريش فيهم. 
ومعاقل الأنصار في بني ساعدة. 

وروى حماد عن إبراهيم أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم في موالي صفية بنت عبد المطلب لأن الزبير ابنها وعلي ابن أخيهاء فقضى للزبير 
بالميراث وعلى علي بالعقل . 

ولأن إجماع الصحابة انعقد في قصة عمر بن الخطاب حين أنفذ رسوله إلى امرأة 
في قذف بلغه عنها فأجهضت ذات بطنهاء ؛ فسأل عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء 
عليك إنما أنت معلمء وسأل علياً فقال: إن كانا اجتهدا فقد أخطأ وإن كانا ما اجتهدا فقد 
غشيا عليك الدية. فقال عمر: : غرمت عليك لا تبرح حتى تضربها على قومك يعني قريشاً 
لأنهم عاقلته. فقضى بها عليهم فتحملوها عن ولم يخالفه منهم ولا من جميع الأمة أحد 
مع انتشار القضيةء وظهورها في الكافةء فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه. ولآن 


كتاب الديات 


للق أخر جه الشافعي ف فى «المسند) (2)95575, والبخاري 2)59٠١5(‏ ومسلم ,)١541(‏ وأبو داود زلالاهةغ). 

00 أخرجه أبو داود (هلاهع), وابن ماجه (5515/8). 

إفرة أخرجه الدارقطني (230037.» والطبراني في «الكبير) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد)» :)591١/5(‏ 
ااوفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك». 


كتاب الديات ددن 


اختصاص العاقلة بالاسم موجب لاختصاصهم بالحكم» وفقد الحكم يوجبه زوال الاسم» 
ولأن العقل في كلامهم المنع» وقد كانت العرب في الجاهلية يمنعون عن القاتل بأسيافهم 
فلما منعهم الإسلام من السيف عوض منه منعهم منه بأموالهم ؛ ؛ ولذلك انطلق اسم العاقلة 
عليهم» ولأن النفوس مغلظة على الأموال» وقتل الخطأ يكثر بين الناس وفي إيجاب الدية 
على القاتل في ماله أحد أمرين إما استئصال ماله إن كان واحداً وقل أن يتسع لتحمل الدية 
مال الواحدء وإما إهدار الدم كا عفد : وفي تحمل العاقلة عنه مواساة تفضي إلى 
حفظ الدماء واستبقاء الأحوال» وهذا أدعى إن المصلحة وأبعث على التعاطف» ولأنه 
لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في الأموال وهو زكاة الفطر جاز أن يتحمل 
بعض حقوق الآدميين في الأموال وهو ديات الخطأء » فأما الجواب عن الآية فحقيقة الوزر 
الإثم» وهو لا يتحمل» وكذلك لاض الأعين ميعزل على أخد أمرين” إماالماكم وإما 
أحكام عمده. 
وأما قوله في الخبرين أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فعنه جوابان: 

أحدهما: أن الأبناء والآباء لا يتحملون العقل وإنما يتحمله من عداهم من 
العصبات. 

والثاني : أنه يحمل على العمد الذي لا يتحمل عن القاتل ولا يؤاخذ به غيره» 
وكذلك الجواب عن قوله: «لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه»). 

وأما جمعهم بين الأموال والنفوس فغير صحيح» لتغليظ النفوس على الأموال» 
ولذلك دخلت القسامة في النفوس ولم تدخل في الأموال. 

وأما العمد فلأنه عن معصية يستحق فيها القودء والعاصي لا يعان ولا يواسى» 
والقود لا يدخله تحمل ولا نيابة. 

وأما الكفارة فمن حقوق الله تعالى التي يتعلق بالمال تارة والصيام تارة» ولا يصح 
فيها عفو فلم يدخلها مواساةء وخالفتها الدية في هذه الأحكام مخالفتها في التحمل والله 


أعلم . 
مسألة": 
كَالَ الَّافِعِتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا ايلات َيْنَ أَحَدٍ عَلمْيْهُ فِي أَنَّ النِيَ كله قَضَى 
بها فِي ثلاث سِنِينَ. 
قال فى الحاوي: ذهب قوم إلى أن العاقلة تتحمل الدية حالة يؤدونها معجلة كديات 
العمد وقيم المتلفات. 


.)١50 /6( انظر الأم‎ )١( 


حل 
لأن ادي النخظا أحدامن, وهو مدهب الكشافى وأبن «حتيفة ونالك وما "غليه الجمهور أنها 
مؤجلة في ثلاث سنين . 0 

َالَ الشَافِِي: لا الحيلات بَبْنَ أَحَدٍ عَلمتُُ أن رَسُولَ الل كل قَضَى بِهَا بي ثلاث 
سين نّ فأضافه إلى النبي كك وجعل نقله كالإجماعء فاختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي 
بهذا القضاءء لأن أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن 
النبي َكهِ في هذا شيء فكيف قال هذا». 

وقال ابن المنذر: لا أعرف هذا عن النبي طلهِ. 

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: لا أعرف فيه شيئاًء فقيل له: إن أبا عبد الله 
قد رواه عن النبي كله فقال: لعل أبا عبد الله سمعه من ذلك المدنى فإنه كان حسن الظن 
فيه يعني إبراهيم بن يحيى الهجري ولأصحابنا عنه جوابان: ْ 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل 
الذية قن ثلأنك ستين» وأنه مرو لكته مرسل» باكام نك ساد : 

والثاني : أن مراده القضاء ء بأصل الدية وهو متفق عليه. 

فأما تأجيلها ذ في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة» روي عن عمر وعلي رضي 
لله عنهما أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين» ولآن العاقلة تتحمل دية 
الخطأ مواساة» وما كان طريق المواساة كان لأجل فيه معتبراً كالزكاق ا 
عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجلء» فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل وأقل 
الكثير فكان ثلاث سنين» وبهذا خالف العبد وقيم المتلفات» لأنه لا مواساة فيهماء ولا 
اعتبار بما قاله ربيعة إنها مؤجلة في خمس سنين؛ لأن دية الخطأ أخماسء لأن عمد 
الخطأ أثلاث والأجل فيهما سواء. 


كتاب الديات 


مسألة 00 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَكَا مُخَالِفاً في أَنَّ العَاقِلةَ العَصَبَةُ وَهُوَ القَرَابَةٌ مِنْ 
قبل الأب. قضي عُمر بن الاب َف الله ل لى علي بن أبى قاب بان فو 
عَنْ مَوَالِي صَفِيّةَ بنْتِ عَبْدٍ المُطلِبٍ وَقَضَى للرَُيْرٍ بِيرَائِهِمْ نه ابنهُمًا). 

قال في الحاوي: : العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الآباء والمولودين من 
الجا كالإخوةء وبنيهم؛ والأعمام وبنيهم» وأعمام الآباء والأجداد وبنيهم. وقال مالك 
وأبو حنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهو من العاقلة كسائر العصبات استدلالاً بأنهم عصبة 
فأشبهوا في العقل سائر العصبات وهم أولى» لأن تعصيبهم أقوى, ولأن النصرة ألزم 
فكانوا أن اكيم لتر 


.)١5٠ /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الديات وفنا 


ودليلنا قول رسول الله كَكهِ في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة في الابن: 
«إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» وحديث ابن مسعود أن النبي كَِةِ قال: «لا يؤخذ 
الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه). 

وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة» ولأن عمر رضي الله عنه قضى في 
موالي صفية للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل» وهو إجماع؛ ولأن كل من لا يحمل 
العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوهء ولأن كل من لزمه 
تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج. وقياسهم على البعضية 
منتقض بالصغير والمعتوه» ثم المعنى في الفرضية عدم الولادة والبعضية واعتبارهم 
بالنصرة فهو شرط وليست بعلة» ويفسد بالزوج والجار. 


فصل: 
وإذا كان للقاتلة خطأ ابن عمها لم يعقل عنها بالتعصيب تغليباً لحكم البنوة» وكاو 
أن يزوجها بالتعصيب تغليباً لحكمه على البنوة» والفرق بينهما أن خروج الأبناء من العقل 
وإن كانوا عصبة لاختصاصهم بتحمل النفقة وهو يتحملها هاهناء وإن كان ابن عم فلم 
يجمع بين تحملها وتحمل العقل» وخالف ولاية التزويج الذي قد وجدت فيه مع البنوة 
شروط العصباتء» والله أعلم بالصواب. 


فصل: 

وإذا ثبت أن العاقلة من عدا الآباء والأبناء من العصبات لم يتحمل القاتل معهم من 
الذية شيعا واتمتصوا يتحملها عنه دونه. 

وقال أبو حنيفة: يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهمء استدلالاً بما روي 
أن سلمة بن نعيم قتل مسلماً ظنه كافراً فقال له عمر: ديته عليك وعلى قومك. ولم يظهر 
له مخالف. 

ولأن تحمل الدية عن القاتل مواساة له وتخفيف عنه فلم يجز أن يتحمل عنه ما لا 
يتحمله عن نفسه كالنفقة» ولأن تحملها عنه نصرة له وهو أحق بنصرة نفسه من غيره. 

ودليلنا حديث جابر أن النبى كِ جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة فكان الظاهر 
أن جعل جميعها على التافلة. رلاة فج اسان يوكت استيعاف نا وفعت نه 
المواساة كالنفقة وزكاة الفطرء وفيه انفصال عما استدلوا به من المواساة»ء ولأنه لما تفرد 
القاتل بدية العمد وجب أن تتفرد العاقلة بدية الخطأء لأن الدية مستحقة في جهة واحدة» 
وحديث عمر محمول على أنه جعلها عليه وجوباً وعلى قومه تحملاً . 

وأما النصرة فلا اعتبار بهاء لأن الزوج ينصر زوجته ولا يعقل عنهاء وعلى أن 
العاقلة قد كفوه النصرة. 
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مسألة 20 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَعْرِكَةُ العَاقِلَةٍ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى إِخْودَ أبيو َبُحَمْلهُمْ ما 
ْمَل العَاِلٍ إن لم يَحْتَِنُوهَا دقعت إِلَى ني جَدَهِ كن لَمْ يَحمَولُوهَا 5 فِعَثْ إلى بني جد 
أبب نَم هَكَذَا لا يَْمَعُ إلى بَنِي أب حَنَّى يَعْجَرُ مَنْ هُوَ أَفْرَبُ مِنْهُمُا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح ؛ ؟؛ لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج 
عن المواساة» وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني آدم فيها فوجب 
أن يراعي في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث. 

قال أبو حنيفة: يستوي فيها القريب والبعيد ويتشركون في تحملها على سواء 
استدلالاً بأن النبي كَكِهِ قضى بدية المقتول على عاقلة القاتلة» وأن عمر بن الخطاب قال 
لعلي رضي الله عنهما في دية الجنين الذي أجهضته المرأة الموهوبة: «غرمت عليك 
لتقسمنها على قومك» ولم يفرق بين القريب والبعيد. 

وهذا فاسدء لأن كل حكم تعلق بالتعصيب وجب أن يعتبر فيه الترتيب كالميراث 
وولاية النكاح» ولأن الأقرب أخص بالنصرة من الأبعدء فكان أحق بالفعل منه. فأما 
الخبر والأثر فالمراد بهما بيان محل العقل أنهم العصبات ثم تقف التعيين على ما يوجبه 
الترتيب» فإذا ثبت هذا فأول العصبات درجة في تحمل الدية الإخوة» وقدر ما يتحمله 
الموسر منهم في كل سنة نصف دينار» والمتوسط ربع دينار على ما سنذكرهء ويخرج من 
الإخوة من كان لأم» ويتحملها منهم من كان لأب وأم» وأو لأب. فإن اجتمعوا فهل 
يقدم الإخوة للأب والأم في تحملها على الإخوة للأب؟ على قولين: كما قيل في ولاية 
النكاحء فإذا أمكن أن يتحملها الإخوة» لأن العقل خمسة دنانير والإخوة عشرة ضربت 
عليهم ولم يعدل إلى غيرهم وإن قصروا عنهاء لأن العقل خمسة والإخوة خمسة ضم إل 
بنو الإخوة؛ فإن كانوا خمسة صاروا مع الإخوة عشرة يتحملون العقل الذي هو خمسة 
دنانير فلا يضم إليهم غيرهم» وإن كان بنو الإخوة أقل من خمسة ضممنا إليهم بنيهم حتى 
يستكملوا عشرة فيتحملون عقل الخمسة؛ ولا تتعداهم إلى غيرهم» فإن زاد العقل على 
الخمسة ضممنا إلى الإخوة وبنيهم الأعمام» فإن تحملوه لم يعدل إلى غيرهم». وإن عجزوا 
عنه ضممنا إليهم بنيهم» ثم كذلك أعمام الأب وبنوهم وأعمام الجد وبنوهم حتى 
يستوعبوا جميع القبيلة التي هو إليها منسوب وبها مشهورء ولا يقتصر على النسب الأدنى 
دون الأبعدء لأن النبي يَكِةِ جعل معاقل قريش منهم. فإذا كان القاتل من بني هاشم جعلنا 
الدية عليهم» فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو عبد مناف» فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو 
قصيء فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو كلاب» ثم كذلك بنو أب بعد أب حتى تستوعب 
جميع قريش» ولا يعدل يعد قريش إلى غيرهم من العرب لتميزهم بأنسابهم» فإن قصروا 


.)١5٠ /45( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الديات 4 


عنهما عدلنا إلى الموالي المعتقين لقول النبي تكلِ: «موالي القوم منهم»"'' فإن عجزوا عنها 
كان ما عجزوا عنه في بيت المال» لأن جميع المسلمين عاقلة لقول النبي كَك: 
«المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم'"ا 

مسألة7): 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ انلق «وَمَنْ فِي الدَّيوَانِ 1 فِيهِ مِنْهُمْ سَوَاءٌ قَضَى 
رَسُولُ اللو يك عَلَى العَاقِلَة ولا ِبوَان فِي حَبَاتَِ وََا في حَبّاة أبي بَكْر وَلَا صَدْرٍ مِنْ 
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سس لي صسس ماو 


ولَابَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها . 

قال فى الحاوي: وهذا قاله الشافعي رداً على أبي حنيفة» لأنه أوجبها على من 
شارك فى دبواله تدفع من أعطياتهم» 07 كانوا غصبة أو الي يكوكراء فإن لم يكن له 
ديوان قسمت حينئذٍ على عصبته احتجاجاً بأن عمر بن الخطاب دون الدواوين وجعل 
العقل على أهل الديوان من أعطياتهم» ولأن أهل الديوان بالنصرة أحق فكانوا بتحمل 
العقل أحق» وذهب الشافعي إلى أنها على العصبة» سواء كان في الديوان أو لم يكن» 
وسواء كانت عصبته معه في الديوان أو لم تكن؛ لأن النبي يل قضى بدية المقتولة على 
عاقلة القاتلة ولم يكن على عهده ديوان. 

وكذلك قضى أبو بكر رضي الله عنه بالدية على العاقلة ولم يكن في خلافته ديوان» 
وكذلك في صدر من أيام عمر إلى أن أحدث الديوان في آخر أيامه لتميز القبائل وترتيب 
الناس في العطاءء فلم يجز العدول به عما كان في أيام رسول الله يكْةِ إلى غيره من 
حدث بعدهء لأنه يكون نسخاً» والنسخ مرتفع بعد موت الرسول كه ولأن كل حكم 
تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان» تعلق به مع وجود الديوان كالميراث وولاية النكاح» 
ولأنها جناية يتحمل عقلها فوجب أن يختص بها العصبات كالذي لا ديوان له» ولأن كل 
سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل كالجوار ولأن عدم العقل في مقابلة غنم 
الميراث ليكون غانماً وغارماً لا يجتمع هذا إلا في العصبات» ولذلك انتقل عنهم العقل 
إذا عدموا إلى بيت المال لانتقال ميراثه إليه» ولا يعقل بيت المال عن الكافر» لأن ماله 
يصير إليه فيئا لا ميراثاء وفيما ذكرنا انفصال وبالله التوفيق. 

مسألة2): 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَا أَعْلَمْ مُحَالِفَاً أَنْ الصَّبِيّ وَالمَرْأََ لا يَحْمِلان 

ِنْهَا سَيْعاً وَإِنْ كانَا مُوسِرَيْنِ وَكَذَلِكَ المَعُْوهُ عِنْدِي'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١560(‏ والترمذي (5017)» والنسائي (2»)75917 وأحمد :)71٠/5(‏ وابن حبان 
(فتيضرةة والحاكم (5/ 077 . 

.0١80/0( تقدم تخريجه مراراً. (6) انظر الأم‎ 2)٠( 

() انظر الأم .)١50/4(‏ 


كتاب الديات 

قال في الحاوي: وهو كما قال. لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار 
دون النساء والصبيان والمجانين والعبيدء لأمرين: 

أحدهما : أنها مختصة بأهل النصرة من العصبات. 

والثاني: أن يحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية» وذلك 
مختص بالرجال العقلاء الأحرار. 

فإن قيل: فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ولذلك ضم رسول الله كلو بني 
المطلب إلى بني هاشم وقال: «لأنهم ما افترقوا في جاهلية ولا إسلام»)» ثم سوى فيه بين 
الرجال والنساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته» وإن كان مستحقا بالنصرة؟ 

قيل: لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة» وإن أثرت في النصرة فلذلك كان 
للذكر فيها مثل حظ الأنثيين» فلذلك أجرى عليهما حكم المواريث وخالفت العقل الذي 
هو مقصور على التعصيب والنصرة. 


فصل: 
فإذا تقرر هذا فلا فرق في العاقلة بين المقاتلة وغير المقاتلة» لأن جميعهم من بين 
ناصر بيد أو لسانء. فأما الشيوخ والمرضى فمن كان منهم باقي المنة ولم ينته إلى عجز 
الهرم والإياس بالمرض تحملوا العقل» فقد تحمل عمار بن ياسر العقل» وهو شيخ كبير 
يحارب في محفة» فأما من انتهت به السن إلى عجز الهرم وانتهى به المرض إلى الزمانة 
حتى لم يبق فيهما نهضة ولا يقدران على الحضور في جمع ففيهم وجهان مخرجان من 
اختلاف قولي الشافعي فيهم: هل يقتلون إذا أسروا في الشرك؟ فإن قيل : يقتلون عقلواء 
وإن قيل: لا يقتلون لم يعقلوا. 
مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَيُوَدي العَاقِلَة اديه في ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ حِين يَمُوتُ 
القتيل) . 
قال في الحاوي: وهذا كما قال. الدية تجب على العاقلة بموت القتيل» وهو أول 
أجلهاء سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم. فإذا حكم بها عليهم 
فهو أول وقت الأجل احتجاجاً بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكمء 
ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة. 
ودليلنا: هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في المبيع 
تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل» ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلما يقف 


.)١50/4( انظر الأم‎ )١( 


بض 


كتاب الديات 


ابتداؤها على الحكم كالزكاة» ولأن من لزمته الدية المؤجلة لم يقف وجوبها وابتداؤها 
على الحكم كالمقر بقتل الخطأ. 

فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأًء لأن تحمل الدية نص» وفي النص على 
الأجل ما قدمناه من الوجهين» والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان 
مطرحاً . 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا الدية من أن تكون مستحقة فى نفس أو فيما سوى النفس فإن 
كان فى نفس فأول أجلها تويك الفعيل وعروقف الائة سواء كان القتل بتوجية أو 
شرآية» لأنددية الشن لا تحت إلا بعد تلقهاء ثم لا :يخلو حال الدية من ثلاثة 'أضرب: 

أحدهما: أن تكون كاملة. 

والثاني : أن تكون ناقصة. 

والثالث: أن تكون زائدة. 

فإن كانت كاملة فهي دية الرجل الحر المسلم» فتجب على العاقلة في ثلاثة سنين» 
يؤدي بعد انقضاء السنة الأولى ثلثهاء بعد انقضاء الثانية ثلث ثان» وبعد انقضاء السنة 
الثالثة الثلث الباقي» وإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والذمي ففيها وجهان: 

أحدهما: أن العاقلة بتحملها فى ثلاثة سنين» لأنها دية نفس» فيؤدي فى انقضاء كل 

والثاني : أنها تؤدى في كل سنة منها ثلث دية الرجل الحر المسلمء فإن كانت دية 
ذمي فهي ثلث دية المسلم» فتؤدى العاقلة بعد انقضاء السنة جميغعهاء لأنه القدر الذي 
تؤديه من دية المسلم» وإن كانت دية امرأة فهي نصف دية الرجل» فيؤدى بعد انقضاء 
السنة الأولى ثلثيها وهو ثلث دية الرجل» ويؤدى بعد انقضاء السنة الثانية ثلثها الباقي وهو 
ميدس ددية ترس ».إن كافك (الضة زاكدة قنيمة الع إذا زادك على ديه لسري ٠‏ - 

وقل :إن "قي العية تحملها العاقلة”فنبها رسهاة : ٠‏ 

أحدهما : أنها تقسم على ثلاث سنين» يؤدي عند انقضاء كل سنة ثلثهاء وإن كان 
أكثر من ثلث دية الحرء لأنها دية نفس إذا قيل: إنها إن انقضت كانت تؤدى على ثلاث 

والثانى : أنها تؤدى منها عند انقضاء كل سنة قدر الثلث من دية الحر إذا قبل نقصت 
كانت مؤداة في أقل من ثلاث سنين» فعلى هذا إن كانت قيمته دية وثلثاً أداها في أربع 
سنين في كل سنة ربعهاء وإن كانت دية وثلثين أداها في خمس سنين» في كل سنة 
خمسهاء» فهذا حكم ديات النفوس . 

فأما ديات ما سوى النفس من الجراح والأطراف فعلى ضربين: 


فض كتاب الديات 

أحدهما: أن تندمل كقطع اليد إذا اندملت أو الموضحة إذا اندملت» فديتها واجبة 
بابتداء الجناية لاستقرار الوجوب بالاندمال» فيكون أول الأجل من وقت الجناية لا من 
00 لتقدم الوجوب بالجناية دون الاندمال» فلو اندملت بعد انقضاء الأجل 

ستحق تعجيلها حينئذٍ كالثمن المؤجل إذا حل عند القبض. 

والثاني: أن تسري الجناية عن محلها إلى عضو آخر كقطع الأصبع إذا سرى إلى 
الكف. فالدية وجبت بعد استقرار السراية كما تجب دية النفس بعد الموتء» فيكون ابتداء 
الأجل بعد اندمال السراية ولا اعتداد بما مضى من المدة بعد الجناية وقبل اندمال 
السراية» فإذا تقرر حكم هذين الضربين فيما سوى النفس في ابتداء وقت التأجيل فأرش 
الجناية على أربعة أضرب: 

أحدها: أن تكون فى ثلث النفس فما دون كالجائفة وما دونهاء فتؤديه العاقلة فى 
سنة واحدة إذا انقضت ركاذ ديثارا او اتحد) : ْ 

والثاني : ان'ترية على اللث لحري على" القلقي: فتؤديه في سنتين بعد انفصال 
السنة الأولى وثلث الدية» وبعد انفصال السنة الثانية ما بقى منهاء فإن كان سدس الدية» 
لأن جميع الأرش كان نصف الدية في إحدى اليدين أدته في السنة الثانية» وإن كان ثلث 
الدية؛ لأنهما جائفتان أدته في السنة الثانية . 

والثالث: أن تزيد على ثلثي الدية ولا تزيد على جميع الدية كدية اليدين» فتؤديه في 
ثلاث سنين عند انقضاء كل سنة ثلث دية على ما قدمناه. 

والرابع: أن يزيد على دية النفس مثل قطع اليدين والرجلين فنوجب ديتين إحداهما 
في اليدين» والأخرى في الرجلين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستحقا لنفسين» فعلى العاقلة أن تؤدى فى كل سنة ثلث كل واحدة من 
الديتين» فتصير في كل سنة مؤدية فثلثي الدية لأشراة 5 عنانة يحكنيا: 

والثانى: أن يستحقها نفس واحدة فتجمل العاقلة الديتين فى ست سنين» تؤدى فى 
كضطة منها تلك دكن أنه جداية واعدة لا حون العاقلة ذيها اك مق كليت يديه البننين 
والله أعلم. 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا يَُومُ نَم ِنّ ال دَيّةِ إِلّا بَعْدَ حُلُولِه فَإِنْ أَغْسَرَ 
بو أو مَطلَ حَتَّى يد الإبلَ بَظلَتْ القيمَهُ وك نَتْ عَلَيْهِ الإبل» . 
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الدية هي الإبل لا يعدل عنها مع وجودهاء فإن 
أعوزت عدل عنها إلى الدراهم والدنانير» وهي على قوله في القديم مقدرة بالشرع» فيكون 
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كتاب الدذيات ب سبي 81539 
من الدراهم اثني عشر ألف درهم ومن الدنانير ألف دينار» وعلى قوله في الجديد تقدر 
بقيمة وقتها دراهم أو دنانير» وعلى هذا موضوع هذه المسألة» ووقت قيمتها عند انقضاء 
الحول الذي يستحق فيه الأداء» ولا اعتبار بقيمتها وقت القتل» لأن قيمة ما في الدية 
معتبر بوقت الأداء» كالطعام المغصوب إذا أعوز مثله اعتبرت قيمة وقت الأداء لا وقت 
الغصب. فإذا حال الحول الثاني اعتبرت عنده قيمة النجم الثاني» فإذا حال الثالث 
اعتبرت عنده قيمة النجم الثالث» سواء انقضت قيم النجوم الثلاث في الأحوال الثلاثة أو 
اختلفت ولو أعوزت في نجم ووجدت في نجم أخذت في النجم الذي وجدت». وأخذ 
قيمتها من النجم الذي أعوزت» فلو قومت في حول أعزنت فيه ووحدت فيه لظ 
وجودهاء فإن كان بعد أخذ قيمتها أجزأت القيمة ولم يرجع إلى الإبل» وإن كان وجودها 
قبل أخذ القيمة بطلت القيمة وأخذ الإبل كالطعام المغصوب إذا قوم مثله عند إعوازه ثم 
وجد بعد القيمة يرجع بالطعام وإن لم تقبض القيمة» ولا يرجع به إن قبضها . 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : ١وَلَا‏ يَحْمِلّهَا كَقِيدً؟. 

قال فى الحاوي: وهذا كما قالء دية العاقلة تستحق على الموسر والمتوسطء ولا 
تحب يي النقير مسي أنه عراباة تأكوف ناف الأنارب وان انمره نا 
إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل. وخالفت دية 
العمد التي يؤخذ بها الغني والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ بمواساته. 

فأما اعون فلل اجدعانعن انقزر قولخ 

أحدهما : لا تؤخذ منه كالعاقلة. 

والثاني: تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بأن 
الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت عوضاء وتحمل الدية مواساة 
محضة والفقر يقسط والمواساة ولا يسقط المعاوضة. 

مسألة27, 

قَالَ الشَافِمِي رَضِي اللَهُ عَنْهُ «وَإِنْ قَصَى بها كأبْسَرَ المَقِيرٌ قبْلَ آَنْ يَحِلَّ نَم ِنْها 
أو افْتَفَرَ عَنِيّ كَإِنَمَا أنظر إِلَى امور يذ جل نَم هه" 

قال في الحاوي: اعلم أن ما بي يستحق بالحول ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان اللجول فيه مرو للوجوب وهو حول الزكاة. 

والثاني: ما كان الحول فيه مضروباً للأداء مع تقدم الوجوب وهو حول العاقلة. 
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والثالث: ما اختلف فيه هل هو مضروب للوجوب أو للأداء على وجهين» وهو 
حول الجزية. 

فإذا تقرر هذا فالفقر والغنى فى العاقلة معتبر عند انقضاء الحول وقت الأداء ولا 
يعتبر في أوله وقت الوجوب» فإن قيل: فالاعتبار بوقت وجوبه أولى من الاعتبار بوقت 
أدائه كالجزية. 

قيل: لأن الجزية معينة فاعتبر بها وقت وجوبهاء والدية تجب بالقتل على الإطلاق 
ولا يتعين إلا عند الاستحقاق» ألا ترى لو مات أحد العاقلة قبل الحول لم تؤخذ من 
تركته» ولو تعين استحقاقها لأخذت» فإذا تقرر اعتبار الغنى والفقر عند حلول الحول فمن 
كان مهم عد الولول.غنيا يا وجبت عليه؛ وإن كان فقيراً في أوله. ومن كان منهم عند 
الحول فقيراً لم تجب عليه وإن كان غنياً في أوله» فلو حال الحول على غنى فلم يؤدها 
حتى افتقر كانت ديئاً عليه ولم تسقط عنه بفقرهء لأنها تعينت عليه وقت غناه» وينظر بها 
إلى ميسرته» ولو حال الحول على فقير فلم يستوف حتى استغنى لم يجب عليه بغناهء لأنه 
تعين سقوطها عنه وقت فقره. 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَمَنْ عَم ِي نَجم ثم أَْسَرٌ في النَّجْم الآخَرِ ثُرِكَ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأن الغنى والفقر معتبر في كل حول فلم يتعين في 
الحول إلا البيم: الذي تيع فيد فمن كان غنياً في الأحوال الثلاثة تحمل العقل في 
جميعهاء» ومن كان منهم فقيراً في الأحوال الثلاث سقط عنه العقل في جميعهاء ومن كان 
غنياً في بعضهاء ومفتقراً في بعضها وجب عليه العقل في حول غناه وسقط عنه في حول 
فقره» فلو ادعى فقراً بعد الغنى أحلف ولم يكلف البينة على فقره» لأنها لا تجب عليه إلا 


مع العلم بغناه. 


الأداء لم يسقط عنه العقل بموته. 
وقال أبو حنيفة: يسقط عنه بالموث استدلالاً بأمرين : 
أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب. 
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والثاني: أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبضء وهذا خطأ لأمرين: 
كالديون. 
والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع» كان أولى أن لا 
يمنعوا من العقل وهو واجب. 
والثالث: أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطأ. 
ار لزيا و الكيظ الاين وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط 
معنى الوجوب. ودية القتل وجبت لإتلااف التعين ولد مكدر وسيؤيه ذالم اسقط عقي 
زمانه» وأما الهبة فليس كتحمل العقل عنهء لأنها تؤخذ خبراً والهبة تبذل تطوعاً فافترقا . 
فصل: 
فإذا ثبت أنها لا تسقط بالموت قدمت على الوصايا والمواريث» وتؤدى وإن 
استوعبت جميع التركة» والاعد وياخت ارك فاه وعن ديون الميت قسمت على قدر 
الحقوق. وكان باقي العقل ديناً يؤدى على الميت» ولا يرجع به على الباقين من العاقلة 
لوجوبه على غيرهم» ولو امتنعت العاقلة من بدل الدية ولم يوصل إليها منهم إلا بحربهم 
جاز أن يحاربوا عليها كما يحارب الممتنعون من الحقوق الواجبة» فإن وجدت لهم أموال 
بيعت عليهم ولم يحاربوا. 
مسألة00, 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ولَمْ ألم مُحَالِفاً ي أَنْ لا يَخمل أعدٌ مِنْهُمْ أ 
َيلاً وَأَرَى عَلَى مَذَاجبِهمْ أن هل : مَنْ كثْرَ مَالَهُ ضف دِيئَارٍ وَمَنْ كان دونه ربع بْعَ دِينارٍ لا 
يْرَادُ عَلَى هَذَا وَلَا يُنْتَقَضُ ِنْهُ وَعَلَى كَدْرِ دَلِكَ مِنَ الإيلٍ عبَّى : يَشْترِكَ التَمَرٌ في البَعِير. 
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن العقل يحمله من العاقلة الأغنياء والمتوسطون دون 
الفقراء» فوجب أن يفرق بين الغني والمتوسط فيه. 
وقال أبو حنيفة: لا فرق بينهما في قدر ما يتحمله كل واحد منهما اعتباراً بزكاة 
الفطر والكفارات التي يستوي فيها الكثير والمتوسط. وهذا ليس صحيح لقول الله تعالى: 
لق در سعة ين و رن ار عَليَهِ ررقم فق مِمّآ َائَنهُ اَذ [الطلاق: 67 وقوله تعالى : 
«أعل الْوسِع قدرم وَعَلَ امير هدرم » البترف ] ولأنهما مواساة فوجب أن يقع الفرق 
فيهما بين المقل والمكثر كالنفقات» ولم يسلم ما استدل به من زكاة الفطر والكفارات 
لاختلاف حكم المقل والمكثر فيها 
فصل: 
فإذا ثبت الفرق فيها بين المقل والمكثر فالذي يتحمله الغني المكثر منها نصف دينار 


.)١51/6( انظر الأم‎ 41١ 


اع ل جب7 يه .779+ قا ا دد ايليا نت 


والذين يتحمله المقل المتوسط ربع دينار. 

وقال أبو حنيفة : الذي يتحمله كل واحد من الغني والمتوسط من ثلاثة دراهم إلى 
أربعة دراهم» لا يزاد عليها ولا ينقص منها. 

وقال أحمد بن حنبل: يتحملون ما يطيقون بحسب كثرة أموالهم وقلتها من غير أن 
تتقدر بشرع» واستدل أبو حنيفة بأن فرض الزكاة أوكد من تحمل العقل» وأقل ما يجب 
في زكاة المال خمسة دراهم من مائتي درهمء وجب ان كرنيها بار في العل اقل مها 
فكان أربعة دراهم أو ثلاثة» واستدل أحمد بقول الله تعالى: عل الْوسع قَدرم وَعَلَ الْمَقَترٍ 
قُدَرَمْ © [البقرة: 775]. 

ودليلنا هو أن ما أوجبه الشرع من حقوق المواساة كان مقدراً كالزكوات والنفقات 
فبطل به قول أحمد» ولكن في تقديره طريقان: 

أحدهما: أن يبدأ بتقدير الأقل» ويجعله أصلاً للأكثر. 

والثاني: أن يبدأ بتقدير الأكثر ويجعله أصلاً للأقل . 

اح و ل و ا ا ل لأنه لو اقتصر 
على التافه جاز الاقتصار على القيراط وا لحبة وذلك مما لا يفي بالدية وينهدر به الدم. 
وحدٌّ التافه ما لم يقطع فيه اليدء لقول عائشة رضي الله عنها لم تكن اليد تقطع على عهد 
رسول الله كلِ في الشيء التافه» وقد قال النبي يكلِ: «القطع في ربع دينار)”'' فوجب أن 
يلزم المقل ما خرج عن حدّ التافه وهو ربع دينار» وإذا لز م المقل ربع دينار وجب أن 
يضاعف فى حق المكثر فيلزمه نصف دينارء كما يلزم الموسر في النفقة مثلاً نفقة المعسرء 
ا أن أول ما يواسى به الغنى فى زكاته نصف 
ديار من عشرين ديناراً» فحمل الغني نصف دينار» لأن الزيادة عليه تؤول إلى الإجحاف» 
ولا يقف على مقدارء وإذا لزم الحي تضقن ديكان وجب أن بتتصير من المقل مل اتضفه 
كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء وفي هذا التقدير دليل وانفصال 

فصل: 

فإذا ثبت تقديره بنصف دينار في حق المكثر وربع دينار في حق المقل فقد اختلف 
أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أكثرهم: أن هذا قدر ما يؤخذ في السنة الواحدة» فيكون في 
السنين الثلاث على المكثر دينار ونصف من جميع الدية» وعلى المقل ثلاثة أرباع الدينار 
من جميع الدية. 

والثاني: وهو قول أقلهم: أن هذا قدر ما يؤخذ من جميع الدية في السنين الثلاث» 


كتاب الديات ‏ تش سسسب 38939 
فيصير المأخوذ من المكثر في كل سنة منها سدس دينار»ء والمأخوذ من المقل في كل سنة 
نصف سدس دينارء والأول أشبهء لأن لكل سنة حكمهاء فإذا ثبت هذا لم يجز العدول 
عن الإبل مع وجودهاء ومعلوم أن قيمة تعيين إبل الدية أكثر من نصف دينار» ولا يمكن 
أن تتجزأ فينفرد كل واحد منهم بجزء قيمته نصف دينار» فوجب أن يشترك في أداء البعير 
الواحد العدد الذين يكون قسط الواحد من ثمنه نصف دينار إن كان مكثرأء وربع دينار إن 
كان مقا :وهذا عدولا يمكو صر لأن البعير قد كزية ليم فى خال تقل ف 
أخرى دوق أغرؤف الأبل هذل إلى الدنابي إن معدركيالك دكار على دوله في القنييء 
أو بقيمة مائة بعير على قوله في الجديدء يحمل المكثر منها نصف دينار والمقل ربع 
دينار» وإن عدل عنه إعواز الإبل إلى الدراهم فإن قدرت باثني عشر ألف درهم على قوله 
في القديم تحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة دراهم» لأن الدينار فيها مقابلاً 
لاثني عشر درهماء وإن قدرت بقيمة مائة بعير ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما : أن يتحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة دراهم على ما ذكرنا لو 
قدرت بالدراهم اعتباراً بقيمة الدينار على عهد رسول الله يل. 

والثانى: أنه لما عدل بالإبل إلى قيمة الوقت وجب أن يعدل بالدينار إلى قيمة 
الوقت» فيتحمل المكثر من الدراهم قيمة نصف ديئار بسعر وقيمة» والمقل قيمة ربع 
دينار» لأن الدينار في وقتها أكثر قيمة منه في وقت الرسول كَلِل. 

مسألة7": 

َال الشَّافِعِيُ وَضِيَ الله عنهُ: «وَيَحْمِلُ كل ما كثْرَ وَل مِنْ قَثلٍ أو جرح من حر 
وعَبْدٍ لأنّ اللي يل لَمَا حَمَّلَهَا الأكثرٌ دَلَ عَلَى تَحْمِيلِهَا الأَيْسَرَ). 

قال في الحاوي: اختلف الفقهاء فيما تحمله العاقلة من الدية على خمسة مذاهب: 

فقال الشافعي: يحمل كل ما كثر وقل من قتل وجرح . 

وقال قتادة: تحمل دية النفس في القتل ولا تحمل ما دون النفس ويتحمله الجاني. 

وقال مالك وأحمد بن حنبل تحمل ثلث الدية فصاعداً ويتحمل الجاني ما دون 
الثلث. 

وقال الزهري: يتحمل العاقلة ما زاد على الثلث ويتحمل الجانى الثلث فما دون. وقال 
أو خكينة تحمل الحافلة تضت :ضف اللدية انها زرافم ويتكديل لكا اورت ذلك غدل 
قناقة رآن حزما لشن أغاظ لاسيها ضها ءا لكفا وه والقسامة فاختصيث ,سعدا السافاة: 

واستدل مالك وأحمد بأن العاقل مواسى يتحمل ما أجحف تحصيناً للدماء» وما 
دون الثلث غير مجحف فلم يتحمله. ا 


.)١41/5( انظر الأم‎ )1١( 


رين ال ا ا ا 1 كتاب الديات 


واستدل الزهري بقول النبي يلِِ: «الثلث كثير» فصار مضافاً إلى ما زاد عليه في 
لعجا الحاقلة در ْ 

واستدل أبو حنيفة على تحمل نصف العشر بأمرين : 

أحدهما: أن تحمل العاقلة لما عدل فيه عن القياس إلى الشرع وجب أن يختص 
بأقل ما ورد به الشرعء وأقله أرش الموضحة:» والغرة في الجنين» وهي مقدرة بمثل أرش 
الموضحة خمس من الإبل أو خمسين دينار أو ستمائة درهم وذلك نصف عشر الدية فكان 
هذا أصلاً في أقل ما تحمله العاقلة وكان ما دونه محمولاً على موجب القياس . 

والثاني : أن ما دون الموضحة لما لم يجب فيه قصاص ولا أرش مقدر جرى مجرى 
الأموال فوجب أن لا تتحمله العاقلة كما لا تتحمل الأموال. 

والدليل على جميعهم في تحمل الأكثر والأقل بينه النص وهو أن رسول الله كِْةِ لما 
حمل العاقلة جميع الدية وهي أثقل فيه به على تحمل ما هو أقل» ولو نص على الأقل لما 
نبه على حكم الأثقل» وفي إلزام الجمع بين النصين خروج عن موضوع الشرع . 

ثم نحرر هذا الأصل قياساً فنقول: إنه أرش خطأ على نفس فجاز أن يتحمله العاقلة 
قياساً على دية النفس مع قتادة» وعلى ثلث الدية مع مالك» وعلى نصف عشرها مع أبي 
حنيفة» ولأنه لما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها في العمد وجب أن تحمل العاقلة 
قليلها وكثيرها في الخطأء ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجاني. 

والثانى: كل قدر تحمله الجانى جاز أن يتحمله العاقلة كالكثيرء ولأن الجماعة لو 
اشتركوا جتان قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبى حنيفة تحملت عاقلة كل 
واد مهنا لزمه لجنايته» وهو أقل من ثلث الدية ومن سنك عشرها: فكذلك إذا انفرد 
بالتزام هذا القدرء ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجاني. 

والثانى: كل قدر يتحمله الجانى جاز أن تتحمله العاقلة كالكثيرء لأن الجماعة لو 
تركو 'فخ عنانة :قدؤهاالدلق عن قالاف ونعات لدف عد أ سكين جمالك عافلة كل 
وسكي نا نرم لجقاقه وهل اقل دم تلك الدية اومن :نفيك عشرهاء فك لله إذا لقره 
بالتزام هذا القدر ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أن ما تحملته العاقلة في الاشتراك جاز أن يتحمله في الانفراد كالكثير. 

والثانى: أن ما تحملته العاقلة من الكثير جاز أن تتحمله من القليل كالاشتراك» وما 
قاله كاف من دايا حرق النفس فحرمتها لأجل حرمة الإنسان» وحرمة الإنسان عامة في 
نفسه وأطرافهء فوجب أن يستويا في حكم الغرم ومحلهء وما قاله مالك من أن الثلث قليل 
لا يجحف فقد قال النبي كَل : «الثلث كثير» فصار ضد قوله: ثم قد يجحف الثلث وأقل 
منه بالجاني إذا انفرد بغرمه لا سيما إذا كان مقلاًء وما قاله أبو حنيفة من ورود الشرع فيه 


عض 


كتاب الديات 


فلا يمنع ذلك من وجوب الأرش وإن لم يرد فيه شرع لم يمنع من تحمل العقل» وإن لم 
يرد فيه شرع وما قاله من إجزائه في سقوط القصاص وتقدير الأرش مجرى الأموال 
فمنتقض بالأنملة يجب فيها القصاص ويتقدر أرشها بثلث العشر ولا تتحملها العاقلة عنده 
وقد لا يجب القصاص فيما زاد على نصف العشر ولا يتقدر أرشه وتحمله العاقلة فبطل ما 
اعتد به ولم يبق إلا حفظ الدماء بالتزام العاقلة لأروشها وهذا يصح قليلها وكثيرها. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: اَن كان الأرش تلك الذية أَدنْهُ في مُضِر سَنَةٍ مِنْ 
ع جَرِحَ المجروح َِنْ كَانَ أَكْثرَ مِنَّ الثلْتُ كَالرَيَادَةٌ فِي مَُضِيٌّ السّنَةٍ التَانيَة فَإِن واد عَلَى 
لين قَفِي مُضِيّ الست الثَالبَةِ وَهَذَا مَعْنَى السَّقَا . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح » إذا وجب ثلث الدية من جرح أو طرف أدته العاقلة 
في سنة واحدة لأنها تلتزم في جميع الدية أداء ثلثها في كل سنة» وإن وجب ثلث الدية في 
نفس كدية اليهودي والنصراني ففيه وجهان على ما مضى : 
أحدهما : تؤديه العاقلة في سنة واحدة اعتباراً بدية الجرح . 
والثانى: أن تؤديه فى ثلاث سنين اعتباراً بدية النفس» وكذلك نصف العشر في دية 
مسألة7: 
قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا تَحْمِلٌ العَاقِلَة مَا جَنَى الرَّجْلُ عَلَى تَفيِوا. 
قال في الحاوي: إما إذا جنى على نفسه عمداً ققطع يده أو قتل نفسه إما لغيظ أو 
حمية» وإما من سفه وجهالة» فجنايته هدر لا يؤاهذ بها إن كان حيأء ولا يؤخذ بها أرشه 
إن كان دكا وعليه الكفارة فى ماله» فيكون نفسه مضمونة عليه بالكفارة» وغير مضمونة 
عليه بالدية» لأن الدية من حقوقه فسقط عنهء والكفارة من حقوق الله تعالى فوجبت عليه 
كما لو قتل عبده سقطت عنه القيمة لأنها له ووجبت عليه الكفارة لأنها لله تعالى. 


فصل: 
فأما إذا جنى على نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو قتل نفسه بعود سهمه 
إليه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء. وعاقلته براء من ديته. 
وقال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن 
كاك هلظ فدهو الووقة إن انمد عن عقيو مقرل لا عا ور انتوجذ ركنه دابل 
وضربها بخشبة كانت يده فطارت منها شظية ففقأت عينه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب 


(1) انظر الأم .)١41١/4(‏ (0) انظر الأم .)١41/5(‏ 


ون 


رضي الله عنه فقال: يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته . 

ودليلنا ما روي أن عامر بن الأكوع اعوج سيفه في قتال المشركين فقتل نفسه فقال 
أصحاب رسول الله يَِةٍ قد أبطل جهاده فقال رسول الله يكهّ: «ما أبطل جهادهء ولم ينقل 
أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته.ء وهذا وإن كان في العمد ففيه دليل على الخطأ. 

ويدل عليه ما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركاً بالسيف فرجع 
السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله يك من الصلاة عليه وقالوا: قد أبطل جهاده. 
فقال رسول الله يلِ: «مات مجاهداً شهيداً»» فدل الظاهر على أن هذا جميع حكمه. ولو 
وجبت الدية لأبانهاء لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتهاء ولأن جناية العمد أغلظ من 
جناية الخطأء سام لسرا : رضي ال ا 


كتاب الديات 


ل فأما تاه عير لون تون اددج العجابة اناي 
بخلافه فكان أولى منه والله أعلم. 
باب عقل الموالي 
مسألة7©, 

قَالَ الشَافمِيُ ريه الله تَعَالَى: «وَلَا يَعْقِلُ المَوَالِي المُعْتَقُونَ عَنْ رَجُْلٍ مِنَ المَوَالِي 
المُعْتَقِينَ وَلَهُ كَرَابَة 5 نَل العَقْلَ قن عَجَرَتْ عَنْ بَعْضٍ حَمَلَ المَوَالِي المُعْمَقُونَ 0 د 
عَجَرُوا عَنْ بَعْضٍ وَلَهُمْ عَوَاقِلُ عَمَلَنهُ عَوَاقِلهُمْ كإِنْ عَجَرُوا وَلَا عَوَاقِلَ لَهُمْ عَقَلَ مَا 
جَمَاعَةٌ المُسْلِمِينَ) . 

قال في الحاوي: العقل يتحمل بالولاء كما يتحمل بالنسب لقول النبي يَل: «الولاء 
لحة كلحهة السيب7: 

ولأنه لما استحق الميراث بالولاء كاستحقاقه بالنسب وجب أن يتحمل به العقل كما 
يتحمل بالنسب,. وإذا كان كذلك فالمناسبون من العصبات مقدمون في العقل على الموالي 
كما يتقدمون عليهم في الميراث» ويقدم أيضاً العصبات على الموالي ف فى العقل والميراث 
كما يقدم أقرب العصبات على أبعدهم» فإذا وجد في أقرب العصبات من يتحمل العقل 
وقف تحملها عليهم. وخرج من التحمل البعداء من العصبات وشاركوا فيها الأقارب 
وخرج منها والموالي» وإن عجز الأقربون عنها تحملها البعداء والموالي من العصبات 
وشاركوا فيها الأقارب وخرج منها الموالي إذا تحملها جميع العصبات» وإن عجز 
جميعهم عنها شركهم فيها الموالي وكانوا أسوة العصبات ا فإن عجز عنها 
العصبات والموالي شركهم فيها عصبات الموالي ثم موالي الموالي» فإن عجزوا أو عدموا 


)1١(‏ انظر الأم .)١51/60(‏ (؟) تقدم تخريجه. 


كتاب الديات جببتتتببببببب ‏ وي مك27 1011 


الدين يجمع عاقلة المسلمين فكان عقل جنايته عليهم في بيت مالهم عند عدم عصبته كما 
ورثوه» وصار ميراثه لبيت مالهم عند عدم عصبته. فإن لم يكن في بيت مال المسلمين مال 
كانت الدية أو ما بقي منها ديئاًء وفي محله قولان مبنيان على اختلاف قول الشافعي في 
دية الخطأ هل كان ابتداء وجوبها على الجاني ثم تحملها العاقلة عنه أو وجبت ابتداء على 
العاقلة. 

فأحد القولين: إنها وجبت ابتداء على الجاني ثم تحملتها العاقلة لوجوبها بالقتل 
وتحملها بالمواساة» فعلى هذا تؤخذ من القاتل لعدم من يتحملها عنه فإن أعسر بها كانت 
ديناً عليه . 

والثاني : إنها وجبت ابتداء على العاقلة» لأنها لو وجبت على غيرهم لما انتقلت 
إليهم إلا بعقد أو التزام وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام» فعلى هذا تكون دنا فى انك 
المال ولا يرجع بها على الجاني» إن كات موس أمها توحويها علن غير 


مسألة7": 
كَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «قَالَ َلا ين المَوَالِي مِنْ أَسْفَلَ عَفْلاً حَنّى لا 
أَجِدَ نَسَباً وَلَا مَوَالِي مِنْ أَعْلَى ثُمّ يَحْمِلُونَه لا أَنَهُمْ وَرتَتهُ وَلَكنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ كما يَعْقِلُ 


ره )6 


قال في الحاوي: اعلم أن الموالي ضربان: 

مولى من أعلى وهو السيد المعتق. 

ومولى من أسفل وهو العبد المعتق. 

فأما المولى الأعلى فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه. 

وأما المولى الأسفل فلا يرث المولى الأعلى» وفي عقله عنه قولان: 

أحدهما: لا يعقل عنه كما لا يرثه. 

وبه قال أبو حنيفة: لأن العصبات ورثوا فعقلواء وهذا لا يرث فلم يعقل» لآن غرم 
العقل مقابلا لغنم الميراث. 

والقول الثاني : إن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين: 

احدهنا آنه :لماعقل الأغلن عن الأسفل وحب أن يعقل"الأسفل عن الاعلئ: 

والثاني: أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى 
فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميراثه» فإن ععجز شركه المولى الأسفل ويكون 
الأسفل مع الأعلى جارياً مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم. 


.)١51/40( انظر الأم‎ )1١( 


“0ا”ظ) د ااا .المجلغغغغغغطغمدسسس سل كتيب الديات 


باب أين تكون العاقلة 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : (إذَا جني رَجُلٌّ جنَاية ةٌ بِمَكَةٌ وَعَاتِلتهُ هُ بالشّام كَإِنْ ذل 
يكُنْ حبر مَضى يَلْرمُ به خا القِيَاسٍ كَالقِيَاسُ أنْ يَحْْبَ حاكِمٌ مَك إلَى حاكم السام يح 
عَاتَلتهُ ِالعَقْلٍ . وَكَدْ قِبلَ: يَحِلُهُ عَاقِلَةُ الرَجُلٍ يلد ثم 12 َْربُ العَوَاقِلٍ بهِمْ وَلَا ير العقْلٍ 
ات ون امتمل تعضو الففل وغ حشر ند وز يَأُحُذُ الوَالي مِنْ بَعْضِهِمْ دُونَّ بَعْضِ 
0 قَالَ: 0 7 توا ف فيه . 

0 وت جا ب 

والثانى: أن يكونوا غائبين عن الجانى فى غير بلده. 

والثالث: أن يكون بعضهم حاضراً في بلد الجاني وبعضهم غائباً عن بلده. 

فأما الحال الأولى: أن يكونوا كلهم حاضرين في بلد الجاني فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يتساووا في الدرج. 

والثاني: أن يتفاضلوا في الدرج وكان بعضهم أقرب من بعض بدىء بالأقرب 
فالأقرب نسباًء فيقدم الإخوة وبنوهم على الأعمام وبنيهم» فإن تحملها الأقربون خرج 
منها الأبعدون» وإن عجزوا عنها شركهم من بعدهم من الأباعد درجة بعد درجة حتى 
يستوفي» فإن عجز عنها بعداؤهم شركهم مواليهم» ثم عصبات مواليهم. ثم بيت المال» 
لاس ورا لي انر وتو وا ترا لور ودار لحي ال او راك اواو 

أحدها : أن تكون موافقة لعددهم لا تزيد عليهم ولا . تنقص عنهم فتنقص على 
جميعهم ولا يخص بها بعضهم دون بعض بحسب أحوالهم من إكثار وإقلال. 

والثاني: أن تزيد على عددهم كأنهم يتحملون نصفها ويعجزون عن باقيهاء فتفض 
على ما احتملوا منهاء وينقل ما عجزوا عنه إلى الموالى» فإن لم يكونوا فإلى بيت المال. 

والثالث: أن تنقص الدية عن عددهم ويمكن أن تنقص على بعضهمء لأنها تتقسط 
على مائة رجل وهم ماثتان ففيه قولان: 

الب ا لل الور ار سمي ساد وشيكير 

٠‏ والثاني : بانع على مسقو نوك تجو ,لكين ل الزن اله ايج زا 

تجتلياء ويكون من امتعقى عه خارجا منياة ويكون الحاكم مخيراً في فضها على من 
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شاء منهم» لأنها تؤخذ بواجب وتترك بعفوء والأولى أن يفضها على من كان أسرع إجابة 
إليهاء وإنما خص بها بعضهم؛ لأنه لما تقدر ما يتحمله كل واحد منهم لم يجز الزيادة 
عليه لم يجز النقصان منهء ونقل المزني عن الشافعي تعليل هذا القول في أخذها من 
بعضهم دون بعضء لأن العقل لزم الكل» واختلف أصحابنا فيما نقله من هذا التعليل هل 
وهم فيه أو سلم؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه وهم فيه وهو تعليل القول الأول» وهذا قول أبي حامد المروزي. 

والثاني: أنه سلم فيه ومن قال بهذا اختلفوا هل حصل في النقل عنه سهو أم لا؟ 
على وجهين: 

أحدهما: أنه ما حصل فيه سهوء وهو تعليل صحيح. لهذا القول أنه يؤخذ من 
بعضهم دون بعض؛ لأن العقل لزم الكل» فإذا أخذ من بعضهم لم يخرج من جملة من 
لزمه من العقل فجاز الاقتصار عليه لدخوله في اللزوم. 

والثاني: قد حصل في النقل عنه سهوء ومن قال بهذا اختلفوا في المحذوف بالسهو 
على وجهين: 

أحدهما: أن الذي نقله المزني لا يأخذها من بعضهم دون بعض؛ لأن العقل لزم 
الكل» ويكون ذلك إشارة إلى القول الآول فسها الناقل عنه فحذف لا فصار القول الثاني. 

الثاني: أن الذي نقله المزني يأخذها من بعضهم دون بعضء, لأن العقل لزم الكل 
وهو تعليل للقول الثاني إن لم يلزم الكل إذا أخذها من البعض فسها الناقل عنه في حذف 
الألف التي أسقطها من لا أن حين نقل لأن [ 000000 

فصل: 

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون جميع عاقلته غيباً عن بلده كأنه جنى بمكة وعاقلته 
الشام» فعلى حاكم مكة أن يكتب إلى حاكم بالشام حتى يفضها على عاقلته بالشام» 
ولحاكم مكة فيما يكاتب حاكم الشام حالتان: ٍ 1 

إحداهما : وهو أقل ما يجزىء أن يكتب به أن يقول: ثبت عندي أن فلانا قتل فلانا 
خطأ مضموناً» فيذكر القاتل باسمه ونسبه وقبيلته» ويذكر المقتول باسمه ونسبه وإسلامه 
وحريتهء لاختلاف الدية بالإسلام والحرية» ولا يلزمه أن يذكر قبيلة المقتول وإن لزمه أن 
يذكر قبيلة القاتل لتوجيه الحكم على قبيلة القاتل دون المقتول» فيكون حاكم مكة ناقلا لثبوت 
القتل المضمون من القاتل للمقتول» ويختص حاكم الشام بالحكم فيحكم بوجوب الدية على . 
العاقلة» ويحكم بفضها عليهم بحسب أحوالهم» ويحكم باستيفائها منهم عند حلولها عليهم. 2 

والثانية أن يكتب حاكم مكة بثبوت قتل الخطأ ويحكم بالدية فيه على عاقلة القاتل 


61١‏ بياض في الأصل. 


بحس بي ل 7777 سي “انيه الاك 


وهم بنو فلان إشارة إلى قتيلهم . 

فإن قيل: فكيف تقضي عليهم وهم غير حضور ولا معيّن؟ 

قيل: لأن حكمه على عموم القبيلة لا على أعيان كل واحد من أهلها لتوجه الحكم 
إلى عمومهم دون أعيانهم» فيحتاج حاكم الشام أن يحكم بفضها عليهم بحسب أحوالهم 
ويحكم باستيفائها منهمء وقد تقدم من حاكم مكة الحكم بوجوبها عليهم» ولا يسع حاكم 
مكة أن يزيد على هذا في فضها واستيفائها؛ لأن أعيان من تقضى عليه وتستوفى منه لا 
يعرف إلا عند الحلول والاستيفاء لتغير الأحوال فى الإيسار والإعسارء ولكن يسعه أن 
ليحكم فيه برأيه. 

فصل: 

وأما الحال الثالثة: وهو أن يكون بعض عاقلته حضوراً بمكة وبعضهم غيباً بالشام 
فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الأقربون نسباً حضوراً بمكة والأبعدون نسباً غيباً بالشام فيفضها 
حاكم مكة على الأقربين بمكة» فإن احتملوها خرج منها الأبعدون بالشام لاختصاص من 
حضر بقرب الدار وقرب النسبء فإن عجزوا عنها كتب حاكم مكة بالباقي منها إلى حاكم 

والثاني: أن يكون الأبعدون نسباً حضوراً بمكة والأقربون نسباً غيباً بالشام ففيها 
قولان: 

أحدهما: أنها تقضي على الأقربين نسباً بالشام ولاختصاصها بالنسب الذي يستحق 
هذا يكتب بها حاكم مكة إلى حاكم الشام فإن وفوا بها وإلا فض حاكم مكة باقيها على 

والعائى::: أنها تفضل عزلى التحاضريق لمكة إن كاثوا أبعد نما لآن محل العقل 
معتبر بالنصرة والذب عن القاتل» ومن قريب داره أخص بالنصرة مع بعد نسبه ممن بعدت 
داره مع قرب نسبه فوجب أن يكون أخص بتحمل العقل فيفضها حاكم مكة عليهم» فإن 
وفوا بها خرج منها من بالشام من الأقارب» فإن عجزوا عنها فض ياقيها على من الشام 
منهم» وكتب به بحاكم مكة إلى حاكم الشام ليستوفيه ولو كان بعض الغائبين أقرب دارأ 
من بعض مضي باقيها على أقربهم داراً مثل أن يكون بعضهم بالمدينة وبغضهم بالشام 
فيختص باقيها أهل المدينة» لأنها أقرب إلى مكة من الشام. 

والثالث: أن يتساوى من حضر بمكة ومن غاب بالشام فيكونوا كلهم أقارب أو 
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أباعدء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تستوعب الدية جميعهم فتفض على من حضر وغاب حتى تستوفي 

والثانى: أن يكتفى بأحد الفريقين من الحضور أو الغيب ففيها ثلاثة أقاويل: 

تنه : لها تن حا الفا صرين والغائبين جميعاً اعتباراً بالتساوي في النسب. 

والثاني : أنها تفض على الحاضرين دون الغائبين: إذا قيل: إن بعد الدار أولى في 
الإسقاط. | 

والثالث: أن الحاكم بالخيار في أن يفضها على الحاضرين دون الغائبين أو أن 
يفضها على الغائبين دون الحاضرين أو أن يفضها على بعض الحاضرين وبعض الغائبين 
إذا قيل: إن بعد الدار لا يؤثر وإن العدد إذا زاد فض على البعض والله أعلم. 

باب عقل الحلفاء 


مسألة2"0: 
َالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله علْهُ: «وَلَا يَِْل الحَلِيك | ل إلا أن يَكُونَ مَضَيٍ بِذَلِكَ حَبرٌ 
وَلَا العَدِيدٌ وَلَا يَعْقِلَ عَنْهُ وَلَا يرت وَلَا بُورتُ نم َع لس أذ الولاء الذي كَالنَسَبِ 
وَمِيرَاتُ الحَلِيفٍ وَالعَفْلٌ عَنْهُ مَنْسُوحٌ وَإِنْمَا ب؟ بَنكتٌ من الكلني أن تَكُونَ الدَّهْرَةٌ وَالِيَدُ 


وَاحِدَةٌ لا غَيْرَ ذَلِكَ). 

قال فى الحاوي: قد كان التوارث والعقل معتبراً فى الجاهلية بخمسة أشياء: 
بالشيحه والر لكف و الحلقوة ودين والسو الاك ْ 

فأما النسب والولاء: فقد استقر الإسلام على استحقاق الميراث وتحمل العقل 
بهما. 

وأما الحلف: فهو أن تتحالف القبيلتان عند استطالة أعدائها على التناصر والتظافر 
لتمتزج أنسابهم ويكونوا يدا على من سواهم فيتوارثون ويتعاقلون» أو يتحالف الرجلان 
على ذلك فيصيرا كالمتناسبين في التناصر والتوارث والعقل» وقد كان رسول الله َه في 
حلف المطيبين حين اجتمعت عليه قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان قبل الإسلام 
على نصرة المظلوم» وإغاثة الملهوف» ومعونة الحجيج.ء وقال وَلِّ: «أنا من حلف 
المطيبين» وما زاده الإسلام إلا شدة وما يسرني بحله حمر النعم». وفيه توارث المسلمون 
بلحت فى عدن اديه وتأوله بعض العلماء في قوله تعالى : ادن عَقَدَتٌ كيك 
مََافوهُمَ تصِيبهَم © [النساء : ”1 ثم نسخ التوارث بالحلف يقوله تخالى : #إراولرا رسام بَعَسْهُم 
وَل ِسَعْضٍ # [الأنفال: 6/ا]. 
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فأما تحمل العقل بالحلف فالذي عليه الشافعى رضي الله عنه وأبو حنيفة وجمهور 
الفقهاء أن الحلفاء يتعاقلون إلا أن يكونوا متناسبين نحاقلون بالسبب حون الحلف. 

وحكي عن مالك بن أنس ومحمد بن الحسن أن الحلفاء يتعاقلون بالحلف وإن لم 
يتناسبوا استدلالاً بما روي عن النبي ككل أنه قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل 
من هذيل وأنا والله عاقله. وإنما قال ذلك لأن خزاعة وبنى كعب كانوا حلفاء رسول 
الله كله وحلفاء بني هاشم :فتحمل العقل عنهم بالخلف مع التباعد في النسب. 

والدليل عليهم قوله تعالى: ووأ الأَرار بَنْضُهْ أَرْلَ يعض 4 [الأنفال: 70] فكان على 
عمومه في اختصاصهم بأحكام النسب. 

وروي أن علي بن ابي طالب عليه السلام أراد أن يحالف رجلاً فنهاه رسول الله يكل 
عن ذلك وقال: ١لا‏ حلف في الإسلام"'' أي لا حكم له. لأن الحلف إن كان على 
معصية كان باطلاء وإن كان على طاعة فدين الإسلام يوجبها فلم يكن للحلف تأثير ولأن 
عقود المناكح أوكد من الحلف» ثم لا توجب تحمل العقل» فكان الحلف أولى أن لا 
يوجبهء وأما تحمل رسول الله يل عقل خزاعة فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه تحمل عقلهم تفضلاً لا وجوباً. 

والثاني: يجوز أن يكون تحمله عنهم حين كان المسلمون في صدر الإسلام 
يتوارثون بالحلف . 

والثالث: أن معنى قوله: وأنا والله عاقلة أي أحكم بعقله. 

وأما العديد: فهو أن القبيلة القليلة العدد تعد نفسها عند ضعفها عن المحاماة في 
جملة قبيلة كثيرة العدد قوية الشوكة ليكونوا منهم في التناصر والتظافر ولا يتميزون عنهم 
في سلم ولا حربء أو ينافر الرجل الواحد قومه فيخرج نفسه منهم وينضم إلى غيرهم 
ويعد نفسه منهم فهذا أضعف الحلف, لأن في الحلف إيماناً ملتزمة وعقوداً محكمة وهذا 
استجارة وغوث فلم يتوارث به المسلمون مع توارثهم بالحلف فكان أولى أن لا يوجب 
تحمل العقل ولا أعرف قائلاً بوجوب عقله. 

وأما الموالاة» فهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يمتزجا في النسب 
والنصرة ليعقل كل واحد منهما عن صاحبه ويرثه» فهذا عقد فاسد على مذهب الشافعي» 
وأكثر الفقهاء لا يوجب توارثاً» ولا عقلاً» وأجازه أبو حنيفة وقال: لا يرث واحد منهما 
صاحبه إلا أن يعقل عنهء فإذا عقل عنه توارثاء والكلام فيه مذكور في التوارث بالولاء 
وبالله التوفيق. 


/١( وأبو داود (705؟59)., وأحمد‎ »)0١5 أخرجه البخاري (2)77/8-17777/7 ومسلم (9؟58؟/‎ 41١ 
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كتاب الديات يفف 
باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 
مسألة() 
َالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: إذَا كَانَ الجَانِي تُوِيبًا فا عَفْلَ عَلَى أَحَدٍ مِنّ الثُوبة 
2 : 


حَتَّى يَكُونوا يُنْبنُونَ 0 م وَكََلِكَ كُلُ رَجُلٍ مِن قَلَةٍ أَغجميّة أَوْ 
7د وََاءٌ يُعْلَمُ على الْمُسْلِمِينَ لما بَْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنْ وَلَايَةِ الدَيْنِ 
وَإِنْهُمْ يَأَحْذْ ونّ مَالَهُ ذا مَاتَ). 

نال في الخازي: : وهذا ا ا ا لد 
حشرم من باهم لم 

والثاني: أنهم 000 بالجنس كما تتناصر العرب بالأنساب» وهذا فاسد» 
والح ا 0 أن ب يثبتوا أنسابهم ويتحققوا من أقاربهم فيها 

أحدهما: أن العقل تابع للميراث والجنس لا يوجب التوارث فكذلك لا يوجب 
تحمل العقل. 

الثاني : قل يجمعهم اتفاق البلدان واتفاق الصنائع كما يجمعهم اتفاق الأجناس فلو 
جاز أن تعقل النوبة عن النوبي لجاز أن يعقل أهل مكة عن المكي وأهل البصرة عن 
البصري» وكتلك أل لمان 0 ا تريكيا أدكرد المسيو يع قو 
الذي لا يعرف له نسب ولا يعقل عنه ملتقطه ولا القبيلة التي نبذ فيها والتقط منهاء وهكذا 
لو جنى رجل قرشي لا يعرف من أي قريش هو لم تعقل عنه قريش كلها حتى يعرف من 
أي قبيلة هو من قريش؛ اام 0 كارك روعي اروم م إليهء فإذا 
ل ل 
الول 


مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنِ انْنَسَبَّ إِلَى تَسَبٍ فَهُوَ مِنْه إ 
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يان كتاب الديات 


0 


بخْلّافٍ ذلِكَ وَلَا يُذْفْعٌ نسب بالسّمَاع». 

قال في الحاوي: اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني وطائفة أنها محمولة على دعوى النسب 
الخاص وهو الواحد يدعى أباً فيقول: أنا ابن فلان» فإن اعترف له بالأبوة ثبت نسبه أو 
يدعي الواحد ابنا فيقول: هذا ابني» لد اضترب اناا لبخرة الب نه وض ومع عن 
ناسبهما عواقل لكل واحد منهماء فإذا ادعاه رجل أقر أنه ولده لم يقبل دعواه بعد لحوقه 
بالآول إلا بيه تشهد له أنه ولد على فزاشة فيلحق به لأن لحوق البينة بالفراش أقوى من 
لحوقه بمجرد الدعوى. ولو شهدت البينة له بأنه ابنه ولم يشهد له بالفراش لم يحكم به 
بنسبه وكان لاحقاً بالأول» سواء صدقه الولد أو لم يصدقه؛ لأن لحوقه بالأول يمنع من 
نفيه عنه إلا بما هو أقوى منه وليس في هذه البينة زيادة قوة إلا أن تشهد بالفراش وإلا 
فشهادتها منسوبة إلى السماع. وقد قال الشافعي: «لا يدفع نسب بالسماع» فهذا حكم 
تأويلها على الوجه الأول. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا 
أنها محمولة على دعوى النسب العام : : وهو أن يدعي الرجل أنه من قريش وقريش تسمع 
دعواه ولا تنكره» ل 
بنسبه فيهم بإقرارهم على دعوى نسبهم وبمثل هذا تد تثبت أكثر الأنساب العامة» فإن تجرد 

من أنكر نسبه ونفاه عنهم» » وقال: لست منهم لم يقي فيه له ولو شهد أنه ليس منهم؛ 
لأن الشهادة على مجرد النفي لا يصح 

المت را ا رد وذاع حكمت به ونفيته عنهم» وهذا خطأ؛ لأن 
انتشار القول محكوم به في ثبوت الأنساب غير محكوم به في نفيهاء لأن القول المنتشر 
في الأنساب كالبينة» والبينة تسمع من النسب ولا تسمع على مجرد النفي فكذلك شائع 
الخبرء ويكون على لحوقه بهم حتى تشهد بينته على أنه من غيرهم ولد على فراش 
أحدهمء ولا يقبل شهادتهم بالسماع أنه من غيرهم بعد لحوقه بهمء وهو معنى قول 
الشافعي : «وَلا يَذْفْعْ نسب ب بالسّمَاعَ» والله أعلم. 


مسألة "2 
قَالَ الشَافِمِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: «وَإِذّا حَكَمْنَا عَلَى أَهْلٍ العَهّدٍ أَلْوَنْنَا عَوَ عَوَاقِلَهُمْ الَّذِينَ 
َجْرِي أخكامُنا 0 َمل حَربِ ا بجي حُحمنا عَلَيهمْ آَلْوَمْنَا الحَانِى ذَلِكَ 
أ ينوه ولا عَلَى المُسْلِمِينَ لقع 


أ 
ل 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
6 
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اخرضنا 


كتاب الديات 

قال في الحاوي: إذا جنى الذمي في دار الإسلام جناية خطأ فله حالتان: 

أحدهما : أن تكون له عاقلة من مناسبيه. 

والثاني : أن لا يكون له عاقلة مناسبون فإن كان له عاقلة من ذوي نسبه لم يخل 
حالهم من أحد أمرين: : إما أن'يكونوا مسلمين أو غير مسلمين» » فإن كانوا مسلمين لم 
يعقلوا عنه كما لم يرثوهء لأن اختلاف الدين قاطع للموالاة بينهم وات انرا كقارا غيد 
مسلمين فسواء اتفقت دياتهم فكان القاتل وعاقلته يهوداً كلهم أو اختلفت أديانهم فكان 
القاتل يهودياً وعاقلته نصارى؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» ولا يخلو حالهم من أحد 
أمرين : 

إما أن تجري عليهم أحكامنا أو لا تجري عليهم»ء فإن لم تجر عليهم أحكامنا 
لمقامهم في دار الحرب كان الجاني كمن لا عاقلة له على ما سنذكره لانقطاع الموالاة بين 
أهل الذمة وأهل الحرب. واختلافهم في التناصرء وظهور ما بينهم من التقاطع والتدابر» 
ولهذا المعنى لم يتوارثوا؛ فكذلك لأجله لم يعقلواء وإن جرت أحكامنا على عاقلة 
لكونهم من أهل ذمة حكمنا عليهم بالعقل. 

وقال أبو حنيفة: لا يعقلون عنه إن شاركوه ه في النسب ووافقوه في الذمية احتجاجاً 
بأنهم مقهورون بالذمة ولا يتناصرون فيها فبطل التعاقل بينهم لذهاب التناصر منهم» وهذا 
خطأ لأن ثبوت الأنساب التي يتوارئون بها توجب تحمل العقل بها كالمسلمين وهم لا 
يتناصرون على الباطل ويتناصرون على الحق كذلك المسلمون. 


فصل: 
بعض العلماء: يعقل عنه أهل جزيته الذين في كورته لأنهم مشاركوه في ذمته وجزيته كما 
يتحمل المسلمون عن المسلم» وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما : أن المسلمين قد جمعهم الحق فصحت موالاتهم عليه» وهؤلاء جمعهم 
الباطل فبطلت موالاتهم فيه. 
والثاني : أن ا لا ل فكان اب 0 يعقلوا عن 
عالف؟ قي قبل نما صار راث إى يت الما في وم بصر البإ .ذلك الى يحقل عي 
وإذا استرسل سهم اليهودي خطأ على رجل ثم أسلم اليهودي قبل وصول السهم ثم 


وصل فقتل لم يعقل عنه عصباته من اليهود لوصول السهم بعد إسلامه؛ ولم يعقل عنه 
عصبته من المسلمين ليهوديته عند إرساله» تحمل الدية في ماله» ولو قطع يهودي يد رجل 


8 
ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصبته من اليهود دون المسلمين؛ ولحدوث الجناية 
في يهوديته وإذد استقرت بعد إسلامه. ولذلك سقط عنه القود بإسلامه» وخالف القطع 
إرسال السهم لوجود الجناية مع القطع وحدوثها بعد إرسال السهمء وهكذا لو كان القاطع 
مسلماً فارتد عن الإسلام ومات المقطوع عقل عنه عصباته من المسلمين لإسلامه عند 
جنايته) والله أعلم. 

باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط 

مسألة 27 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ: «وَلَوْ وَضْعٌّ حَجَراً في أَرْضٍِ لا يَمْلِكَهَا وَآخَرٌَ 


و 


حَدِيدَةٌ ُتَعَقَلَ رَجُلٌّ بالحَجَرٍ فَوَمَعَ عَلَى الخريدة. كات فعلى ” وَاضِع الحَجرٍ لأنه 


كتاب الديات 


قال في الخاوق: وأضل هذا الباب أن القعل إن دف عن سبن مبحظؤو كان 
مضموناً وإن حدث عن سبب مباح كان هدراًء فإذا وضع رجل حجراً في أرض لا يملكها 
إما في طريق سابل أو في ملك غيره فوضعه محظورء فإن عثر به إنسان فمات كان واضع 
الحجر ضامناً لديته لحظر السبب المؤدي إلى قتله» والقتل يضمن بالسبب كما يضمن 
بالمباشرة» ولو دفعه رجل على هذا الحجر فمات كانت ديته على الدافع له لا على واضع 
الحجر؛ لآن الهباضة: أقوع عن "لشن ؛ فإذا اجتمعا غلب حكم المباشرة على السبب» 
ولو كان صاحب الحجر وضعه فى ملكه أو فى ملك غيره بإذنه فعثر به إنسان فمات فلا 
ضمان عليهء ودية العاثر فلو نوا كان ع أو ضريراًء دخل بإذن أو غير إذن» 
لإباحة السبب المؤدي إلى قتله. 

فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة: في رجل وضع حجراً في أرض لا يملكها 
ووضع آخر حديدة بقربه في الأرض التي لا يملكهاء فعثر رجل بالحجر فوقع على الحديدة» 
فمات فضمان ديته على واخ ضع الحجر دون واضع الحديدة» لأن وقوعه على الحديدة بعثرة 
الحجر فصار واضعه كالدافع له فوجب أن يكون ضامناً لديته كما لو دفعه عليها . 

وقال أب و الفياض: من أصحاينا البضريية :إن كانت الحديدة سكيد قاطعة فالغنمان 
على واضعها دون واضع الحجرء »؛ وإن كانت غير قاطعة فالضمان على واضع الحجر؛ لأن 
السكين القاطعة موجية والحجر غير موج . 

وهكذا قال في رجل دفع رجلاً على سكين في يد قصاب فانذبح بها أن ديته على 
التعنانه نود تدرا ني وهذا القول معلول» لأن الدفع مباشرة يضمن بها المدفوع سواء 
ألقاه على موج أو غير موج. ولو عثر بالحديدة فوقع على الحجر فمات كان ضمانه على 
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للخ 


كتاب الديات 
واضع الحديدة دون واض ضع الحجر؛ لأنه قل صار صاحب الحديدة كالدافع له ولو كان 
راك اا ا ل ا 0 بالحجر فوقع على 
الحديدة فمات ضمنه واضع الحديدة دون واضع الحجر» ؛ لأن وضع الحجر مباح» 
فصارت الجناية منسوبهة ة إلى واضع الحديدة لتعديه» وبطل التعليل بالدفع الملغى لخروجه 
عن التعدي والحظرء وهكذا لو برزت نبكة من الأرض فعثر بها هذا المار فسقط على 
الحديدة الموضوعة بغير حق فمات ضمن واضعها ديتهء لأن بروز النبكة التي عثر بها لا 


فصل: 

ل ا ل ل ل 
لديته» سو نه قل للد سد ين ع لاف لقره رف لام اناه 
تفع لأنة غير متعد بة«ولا بيد الثاسن مق قله أبنا.. 

وقال بعض أصحابنا : يضمن لأنه مباح بشرط السلامة» فإذا أفضى إلى التلف ضمن 
كتأديب المعلم» وهذا فاسدء لما فيه من التسوية بين المباح والمحظور مع وضوح الفرق 

فصل: 

ولو رش ماء في طريق سابل فزلق فيه بعض المارة فسقط ميتاً ضمن ديته لحدوثه عن 
سبب محظورء وهكذا لو ألقى في الطريق قشور بطيخ أو فاكهة قد أكلها فزلق بها إنسان 
فمات ضمنه لما ذكرناء ولو بالت دابته فى الطريق فزلق إنسان فمات فإن لم يكن معها لم 
يضمنء كما لو رمحت برجلها وليس صاحبها معها لم يضمن.ء لقول النبي ك3ة: «جرح 
العهاء كنار" :الميمب وإن كان صاحبها حين بالت معها ضمن ما تلف بزلق بولهاء 
سواء كان راكباً أو قائداً أو سائقاء لأن يده عليها فجرى بولها الذي في الطريق مجرى 
بوله الذي يلزمه ضمان ما تلف به. 


مسألة 9" 
“الال الشاري روي الع «وَلَوْ حَفَرَ فِي صَحْرَاءِ اء أو وْ طرِيقٍ وَاسِعِ مُحْتَمَلٍ فُمَاتَ 


2)5555( وابن خزيمة‎ »)١95/7( والنسائى (597؟4)7: والدارمي‎ »)47/0/١(دمحأهجرخأ‎ )١( 


والبيهقي في «الكبرى» (كمكلا١).‏ 
(0) انظر الأم .)١57/0(‏ 


خضي 


كتاب الديات 

قال في الحاوي: وتفصيل هذا أنه إذا حفر بئراً لم يخل حاله في حفرها من أحد 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن يحفرها في ملكه. 

والثاني: أن يحفرها في ملك غيره. 

والثالث: أن يحفرها في الموات. 

والرابع: أن يحفرها في طريق سابل . 

فأما القسم الأول وهو أن يحفرها في ملكه فهو مباح» ولا ضمان عليه فيما سقط 
فيها من بهيمة؛ أو إنسان» بصير أو ضرير سواء كان الدخول بأمر وغير أمر إذا كانت 
ظاهرة» ولكن لو حفر بئراً في ممر داره وغطاها عن الأبصار ودخل إليها من سقط فيها 
فمات فلا يخلو حال الداخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يدخلها بغير أمر فهو متعد بالدخول ونفسه هدر. 

والثانية: أن يكرهه الحافر على الدخولء. فيضمن ديته لتعديه بإكراهه على الدخول. 

والثالئة: أن يدخلها مسختاراً بإذن الحافرء فإن أعلمه بها فلا ضمان عليه» وإن لم 
يعلمه بهاء وهو بصير ولها آثار تدل عليها فلا ضمان عليه وإن لم تكن لها آثار أو كان لها 
آثار والداخل أعمى ففي وجوب الضمان قولان: أحدهما: وهو الأظهرء المنصوص عليه 
أنه لا ضمان عليه» وتكون نفس الواقع فيها هدراً. ولأنه دخل باختيار والحفر مباح. 

والثاني: يضمن الحافر دية الواقع تخريجاً من أحد قوليه فيمن سم طعاماً وأذن في 
أكله . 


فصل: 

وأما القسم الثاني وهو أن يحفر بئراً في ملك غيره فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يحفرها المالك فلا ضمان فيما سقط فيها على الحافر ولا على 
المالك لأن كل واحد منهما غير متعدء ويخرج الحافر بالإذن من عواقب الحفر. 

والثاني: أن يحفرها بغير إذن مالكها فالحافر» متعد بحفرها وهو الضامن لما تلف 
سا ته د يفيف سواء قدر المالك على سدها أو لم يقدر لخروجه عن عدوان 
الحفرء فإن أراد الحافر أن يطمها ليبرأ من ضمانها أخذ المالك بتمكينه من طمها ليبرأ من 
ضمان ما سقط فيهاء فإن أبرأه المالك من الضمان ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها براءة باطلة لتقدمها على الوجوب. فعلى هذا يؤخذ بتمكين الحافر 
من طمها. 

والثاني: يبرأ ويكون الإبراء جارياً ومجرى الإذن بالحفرء فعلى هذا يمنع الحافر 
من طمها . 


كتاب الديات ردان 


فصل: 

وأما القسم الثالث» وهو أن يحفرها في الموات: فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يحفرها لنفسه ليتملكها فيمكن» ويصير مالكاً لها بالإحياء» وسواء أذن 
فيه الإمام أو لم يأذن» لأن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذنه» ولا يضمن ما سقط فيها كما 
لا يضمنه فيما حفره في ملكه؛ لأنه في الحالين مالك . 

والثاني: أن يحفرها لينتفع هو والسابلة بمائها ولا يتملكها فينظرء فإن أذن له الإمام 
في حفرها فلا ضمان عليه فيما سقط فيها لقيام الإمام بعموم المصالح وإذنه حكم بالإبراء 
وإن لم يأذن له الإمام في حفرها ففي ضمانه قولان: 

أحدهما: وبه قال في القديم ‏ عليه الضمان» وجعل إذن الإمام شرطا في الجواز 
لأنه أحق بالنظر في عموم المصالح من الحافر. 

والثاني: وبه قال في الجديد: أنه لا ضمان عليه في المباح» لأن المباح لا يفتقر 
إلى إذن الإمام والمحظور لا يستباح بإذنه . 

فصل: 

وأما القسم الرابع وهو أن يحفرها في طريق سابل : : فهذا على ضربين : أحدهما : 
أن يضر حفرها بالحارة قبطي ملي ويلزمه ضمان ما سقط فيهاء سواء أذن له الإمام أو 
لم يأذن؛ لأن إذن الإمام لا يبيح المحظورات. 

لاد 1.01 تعن مارو لما لطر و شوق لاا يو عند اا و 
على ضربين : 

أحدهما: أن يحفرها ليتملكها فهذا محظور؛ لأنه لا يجوز أن يتملك طريق السابلة 
فيلزمه ضمان ما سقط فيها. 

والثاني : أن يحفرها للارتفاق لا للتمليك» ٠‏ فإن لم يحكم رأسها وتركها مفتوحة 
ضمن ما سقط فيهاء وإن أحكم رأسها واستأذن فيها الإمام لم يضمن وإن لم يستأذنه 
فيها ففي وجوب ضمانه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قياس قوله في القديم يضمن» لأنه جعل إذن الإمام شرطاً في عموم 
المصالح. 

والثاني: لا يضمن للارتفاق الذي لا يجد الناس منعه بدا . 

والثالث: أنه إن حفرها لارتفاق كافة المسلمين بها. 

إما لشربهم منها . 

وإما ليفيض مياه الأمطار إليها فلا ضمان عليه» وإن حفرها ليختص بالارتفاق بها 
حفر ذارة أو لماء مطرها فعليه الضمان؛ لأن:عموم البضالخ أوسع حكما من 
خصوصهاء وفي قول النبي ي: «البئر جبار والمعدن جبار» وفيه تأويلان: 


>33 


كتاب الديات 
أحدهما : المراد به الأجبر في حفر البئر والمعدن إذا تلف كان هدراً . 
واي سه كم 0 ل 


فصل: 

ويتفرع على ما ذكرناه إن بنى مسجداً في طريق سابلء» فإن كان مضراً بالمارة لضيق 
الطريق أو سعة المسجد كان ضامناً لما تلف به من المارة وإن لم يضر بهم فإن كان قد 
بناه بإذن الإمام لم يضمن.» وإن بناه إذنه ففي ضمانه وجهان: 

لأنه من عموم المصالح» ولو علق قنديلاً في مسجد فسقط على إنسان فقتله أو 
فرس فيه بارية أو حصيراً فعثر به داخل إليه فخر ميتاً فقد كان أبو حامد الإسفراييني يجريه 
مجرى بناء المسجد إن كان بإذن الإمام لم يضمن. وإن كان بغير إذنه فعلى وجهين» 
وعتالقة سادن: امنيا بنا وقالوا: لا يضمن وجهاً واحداً سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن» 
وهو الصحيح لكثرته في العرف» وإن أذن الإمام فيه شق 

فصل: 

وإذا استقر البئر بحق فوقع فيها واقع ووقع فوقه آخر وحدث من ذلك موت فهذا 
على ضربين: 

أحدهما: أن يقع الثاني خلف الأول من غير جذب ولا دفع. فإن مات الأول فديته 
هدر» لأنه لما صنع لغيره في موتهء وإن ماتا جميعاً وجبت دية الأول على الثاني» وكانت 
دية الثاني هدراً لما ذكرناء روى علي بن رباح اللخمي أن بصيراً كان يقود أعمى فوقعا في 
بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى 
سني لمر ا 

7ش ل فر 6 نمه 2 هَلْ يَعْقِلَ الأَغمّى الصَّحِيحٌ المُبْصِرًا 

كم كه كك 7 1200 ل 5 ار 

والثاني : أن يجذب الأول الثاني فيقع عليه» فإن مات الأول كانت ديته هدراً وإن 
مات الثاني كانت ديته كلها على الأول بخلاف الضرب الأولء. لأن الجاذب هو القاتل 
والأول جاذب والثاني مجذوبء فصار الأول ضامناً غير مضمون. والثاني مضموناً غير 
ضامنء فعلى هذا لو وقع الأول ثم وقع عليه الثاني ثم وقع عليهما ثالثاًء فإن كان 
وقوعهم من غير جذب ولا دفع فدية الأول على الثاني والثالث؛ لأنه مات بوقوعهما عليه 
فاث شتركا في ديته لاشتراكهما في تلفه. ودية الثاني على الثالث؛ لأنه انفرد بالوقوع عليه 
فانفرد بديته» ودية الثالث هدر؟» لأنه تلف من وقوعهء وإن جذب بعضهم بعضاً فجذب 


.)١15107( أخرجه الدارقطني (98/75)» والبيهقي في «الكبرى)‎ )١( 


كتاب الديات 
الأول الثاني وجذب الثاني الثالث فإذا ماتوا جميعاً كان موت الأول والثاني بفعل قد 
اشتركا فيه» وموت الثالث بفعل لم يشاركهما فيه» لأن موت الأول كان بجذبه للثاني 
وبجذب الغاني للثالث وموت الثاني جنب الآرل وتخدب العا للدالت فضان الأول 
والثاني مشتركين في قتل أنفسهما يجب عليهما حكم المصطدمين» وكان النصف من دية 
كل واحد منهما هدراً؛ لأنه في مقابلة فعله والنصف الآخر على عاقلة صاحبهء فيكون 
على عاقلة الأول نصف دية الثاني وباقيها هدرء وعلى عاقلة الثاني نصف دية الأول 
وباقيها هدرء فأما الثالث فهو مجذوب وليس بجاذب فتكون جميع ديته مضمونة؛ لأنه 
مجذوب ولا يضمن دية غيره» لأنه ليس بجاذب وفيمن يضمن ديته وجهان: 

أحدهما : يضمنها الثاني دون الأول» لأن الثاني هو المباشر بجذبه. 

والثاني: يضمنها الثاني والأول بينهما بالسواء؛ لأن الأول لما جذب الثاني وجذب 
الثاني الثالث صارا مشتركين في جذب الثالث فلذلك اشتركا في ضمان ديته» وعلى هذا 
لوعدي الأر لكان وجذب الثاني ثالثاً وخدت القاليةبرابعا وماتوا فيسقط الثلث من دية 
الأول هدراًء ويجب ثلثاها على الثانى والثالث؛ لآأنه مات بجذبه للثانى وبجذب الثاني 
للثالث وبجذب الثالث للرابع» فكان مرنه بتعلة فطل الثاني وفعل الغالنف ونين اللزابع 
فعل؛ لأنه مجذوب وليس بجاذب فكان ثلث ديته هدراً؛ لأنه في مقابلة فعله وثلئها على 
عاقلة الثاني وتلنها على طاقلة الفالك ؛ :هك ةا "الات فق الثانى تيكون اتلك ديق ليرا » 
وثلئاها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث لأنه مات بجذب الأول له وبجذبه 
للثالث وبجذب الثالث الرابع فصار الأول والثاني والثالث مشتركين في قتل الثالث» 
فسقط ثلث الدية» لأنها في مقابلة فعله ووجب ثلثاها على الأول والثالث» وأما دية 
الثالث ففي قدر ما يهدر منها ويضمن وجهان: 

أخدهما: ندر تفن وه وبحب تصفيا غك العاتى )لأنة “مات بجت الثاني 
وبجذبه للرابع فصار مشاركاً للثاني في قتل نفسه فسقطت نصف ديته» لأنه في مقابلة قتله» 
ووجب نصفها على الثاني وخرج منها الأول لأنه باشر جذبه. 

والثاني : أنه ينهدر من ديته ثلثها ويجب ثلثاها على الأول والثاني» 0 
جذب الثاني صار مشاركاً له في جذب الثالث» ولما جذب الثالث الرابع صار مشا 
للأول والثاني في قتل نفسه وهم ثلاثة» فسقط من ديته ثلثهاء م 
ووجب ثلثاها على الأول والثاني» وأما دية الرابع فجميعها واجبة لا ينهدر منها شيء؛ 
لأنه مجذوب وليس بجاذب ومقتول وليس بقاتل» وفيمن تجب عليه ديته وجهان: 

أحدهما: تجب على الثالث وحده.ء لأنه باشر جذبه. 

والثاني : أنها تجب على الأول والثاني والثالث أثلاثاً» لأن كل واحد منهما جاذب 
لمن بعده فصاروا مشتركين في جذب الرابع فا؟ شتركوا في تحمل ديته والله أعلم. 


حصن 


5ع" كتاب الديات 


مسألة 9" 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَوْ مَالَ حَائْظ مِنْ دَارِهِ فَوَكَعَ عَلَى إِنْسَانٍ قَمَاتَ كلا 
شَيْءَ فيه وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ؛ أنه وَضَعَهُ فِي مِلْكهِ جه اليل حَادِتٌ مِنْ غَيْرٍ فِعْلِهِ وَكَدْ أَسَاءَ 


2ه نام 


بتركه وَمَا وَضَعَهُ في مِلْكْهٍ قْمَاتَ به إِنْسَانْ لا شَيْ ء عَلَيْهِ. قَالَ المُرَنِي : ون نقتم يِه 


عو 


ك8 04 


الوَالِي ف يه أذ خثره كلم فينة حت َع على إنسان فقكلة كلا شي حلئر ينبي فى نيام 
قَوْلِ الشَافِعِيَ). 

قال في الحاوي: وصورتها: في حائط سقط من دار رجل فأتلف نفوساً وأموالاً فلا 
يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 1 

أحدها: أن يكون الحائط منتصباً فيسقط عن انتصابه. 

والثاني : أن يبنيه المالك مائلاً فيسقط لإمالته. 

والثالث: أن يبنيه منتصباً ثم يميل ثم يسقط لميله. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون منتصباً فيسقط عن انتصابه من غير ميل مستقر فيه 
فا مان عليه قيما تلفابهء سنواء كان شقوطه إلى داره أو دار جاره أو إلى. الطريق 
السابل؛ د منه عدوان يوجب الضمان» وسواء كان في الحائط ” شق بالطول أو 
بالعرض وقال ابن الى 5ك اتيج خاظه ار ام مطحي وإ عاد السرم 
ضمن؛ لأن شق العرض مؤذن بالسقوط فصار بتركه مفرطاً» وشق الطول غير مؤذن 
السقوط فلم يصر بتركه مقرط» وقد قال الله تعالى فيما حكاه عن موسى والعفضر عليهها 
السلام: #فَوَجِدًا فيا جِدَارا يريد ذُ أن ينقضّ كََقَامَة4 3الكيف: ]ا ومعنى ينقض: أي 
يسقطء فلولا ما في تركه من التفريط لما أقامه ولى الله الخضرء ولأقره على حاله 
لمالكةء أوعذا لني ل د ل 

أحدهما: أنه قد يسقط بشق الطول ويبقى مع شق العرض. 

والثاني : أنه ليس شقه عوضاً بأكثر من تشريخ آلة الحائط وتعيينها من غير بناءء وهو 
لو فعل ذلك فسقط لم يضمن فكان أولى إذا بناه فانشق عرضاً أن لا يضمنء فأما الآية 
فعنها جوابان: 

أحدهما: أن الخضر إما بنى مبعوث أو ولي مخصوص على حسب الاختلاف في 
نبوته قد اطلع على مصالح البواطن على ما خالف ظواهرها ولذلك أنكرها موسى عليه 
السلام؛ ولو ساغ في الظاهر ما فعله الخضر لم ينكره موسى فكان في إنكار موسى في 
الظاهر لنا دليل» وإن كان في فعل الخضر لابن أبي ليلى في الباطن دليل» والحكم في 
الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن فكان دليلنا من الآية أحج . 


.)١57 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الديات / 


والثاني : أنه قد قرأ عكرمة: جداراً يريد أن ينقاض والفرق بين ينقض وينقاض أن 
ينقض يسقطء وينقاض ينشق طولاً» وانشقاق الطول عند ابن أبي ليلى غير مضمون. ولعل 
عكرمة تحرز بهذه القرارة من مثل قول ابن أبي ليلى . 

فصل: 

وأما القسم الثاني: وهو أن يبنيه مائلاً فيسقط لإمالته فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يجعل إمالة بنائه إلى ملكه فلا يضمن ما تلف به إذا سقطء لأن له أن 
يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخوف أو غير مخوف كحفر بثرء وارتباط سبع» أو 
تأجيج نارء وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلم. أنذرهم به أو لم 
ينذرهم» لأنهم أقاموا تحته باختيارهم» فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف 

فإن لم يكن الحائط منذراً بالسقوط لم يضمنهء وَإِنَ كان منذزا بالسقوظ مه لأنه 
مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر. 

والثانى: أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل» وإما إلى ملك 
مجاوزء و بإمالة بنائه متعدياً لصرفه فى هواء لا يملكه؛ لأنه إن أماله إلى ملك غيره 
تعدى عليه وإن أماله إلى الطريق لم يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه كالجناح فضمن ما 
تلف بسقوطه من نفوس وأموال. 

فصل: 

وأما القن العالق: وهو أن يبنيه منتصباً فيميل ثم يسقط بعد ميله فهي مسألة 
الكتاب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يميل إلى داره فلا يضمن ما تلفه به بسقوطه؛ لآنه لا يضمن إذا بناه 
ماتلاً فكان أولى أن لا يضمن إذا مال. 

والثانى: أن يميل إلى غير ملك وإما إلى دار جاره. وإما في طريق سابل» فقد 
ربقل الشافى جوابه فى تسقوط لواف وقال: الا عي عليه وعلل بذ الميل ادك من 
غير تطله "راشنات أصمابدا في إظلذق هذا الجواب حل جو معي لدعلل مده إلى عي 
نلكهأء لك على وي 1 7 

أحدهما: وهو قول المزني وأبي سعيد الإصطخري» وأبي علي الطبري» وأبي 
حامد الإسفراييني» أنه محمول على ميله إلى غير ملكه» وأنه لا ضمان عليه فيما تلف 
بسقوطه لأمرين: 

أحدهما: أن أصله فى ملكه وميله ليس من فعلهء فصار كما لو مال فسقط لوقته 
وكشا عر معموة كذلك إن تك نان مقط 

والثاني : أن طيران الشرر من أجيج النار أخطر وضرره أعم وأكثر» ثم ثبت أنه لو 


18 كتاب الديات 


أجج في داره ناراً طار شررها لم يضمن ما تلف بها لحدوثه عن سبب مباح» فوجب إذا 
بنى حائطأ فمال أن لا يضمن ما تلف به» وسقوط الضمان في الحائط أولى» لأنه لا يقدر 
على التحرز من ميله ويقدر على التحرز من شرر النار. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن جواب 
الشافعي في سقوط الضمان محمول على ميله إلى ملكهء فأما ميله إلى غير ملكه فموجب 
الشيما د ردنا أصح الوجهين عندي وإن كان الأول أشبه بإطلاق جواب الشافعيء وإثما 
وجب به الضمان مويو 

أحدهما: أنه يؤخذ بإزالة ميله إذا مال بنفسه كما يؤخذ بإزالته إذا بناه مائلاً» فصار 
بتركه على ميله مفرطاً وببنائه مائلاً متعدياً» وهو يضمن بالتفريط كما يضمن بالتعدي 
فوجب أن يستويا في لزوم الضمان. 

والثاني : أنه لو أشرع جناحاً من داره أقرّ عليه وضمن ما تلف به وهو لا يقر على 
ميل الحائط فكان أولى أن يضمن ما تلف به. 


فصل: 

فإذا تقرر توجيه الوجهين لم يعتبر في واحد منها إنكار الوالي والإشهاد عليه» وإن 
قيل بسقوط الضمان لم يجب بإنكار الوالي والإشهاد عليه» وإن قيل بوجوب الضمان لم 
يسقط إمساك الوالي وترك الإشهاد عليه. 

وقال أبو حنيفة: إن أنكره الوالي أو كان ميله إلى الطريق أو الجار وإن كان ميله 
إلى داره وأشهد عليه ضمنء وإن لم ينكراه ولم يشهدا عليه لم يضمن فصار مخالفاً كلا 
الوجهين احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أنه يصير بتركه بعد الإنكار والمطالبة متعدياً فلزمه الضمان لتعديه» وهو 
قبل الإنذار غير متعد فلم يلزمه الضمان لعدم التعدي. 

والثاني: أنه لما وقع الفرق في تلف الوديعة بين أن يكون بعد طلبها فيضمن» وبين 
أن يكون قبل طلبها فلا يضمن» وجب أن يقع الفرق في ميل الحائط ب بين أن يكون سقوطه 
بعد مطالبته فيضمن وبين أن يكون قبل مطالبته لا يضمن؛ ملو كن بلح 
عليه رفعه كما يد المودع على مال قد استحق عليه رده؛ فوجب أن يستويا في الفرق بين 
المطالبة والإمساك. ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن لا يخلو ميل الحائط من أن يكون موجباً للضمان فلا يسقط بترك 
الإنكارء كما لو حفر بثراً في غير ملكهء أو يكون غير موجب للضمان فلا يجب الإنكار 
كما لو حفر بثراً في ملكه» فلم يبق للإنكار تأثير في سقوط ما وجب ولا في وجوب ما 
سقط. 

الثاني: أنه لا يخلو إما أن يكون الإنكار مستحقاً فلا يسقط حكمه بعدمه 


كتاب الديات حاكن 


كالمنكرات» أو يكون غير مستحق فلا يثبت حكمه بوجوده كالمباحات» فلم يبق للإنكار 
تأثير في إباحه محظور ولا في حظر مباح» وبه يقع الانفصال عما احتج به من تعديه بعد 
الإنكار وعدمه قبله. واحتجاجه بالوديعة لا يصحء لأن المودع نائب عن غيره فجاز أن 
يتعلق ضمانها بطلبه» وليس صاحب الحائط المائل نائبا فيه عن غيره فلم يتعلق ضمانه 
بإنكاره وطلبه. 


فصل: 

فإذا ثبت أن الاعتبار بالإنكار والإشهاد في وجوب الضمان لا في سقوطه فلا فرق 
في تلف من علم بميله أو لم يعلم. تدوعلي الأسعر اؤته أن لم بقدره في أن سقوط 
الضمان على الوجه الأول فى الأحوال كلها وإن وجب الضمان على الوجه الثاني ففي 
الأحوال كلها يختلف بها حكم ما سقط من آلته في الطريق إذا عثر بها مار فتلف» فإن قيل 
إن سقوطه غير موجب للضمان على الوجه الأول لم يلزمه ضمان من عثر بآلته إذا كان 
عثاره قبل القدرة على نقلهاء ويضمنه إن كان بعد القدرة عليه» وإن قيل إن سقوطه موجب 
للضمان ضمن من عثر بآلته» سواء كان عثاره قبل القدرة على النقل أو بعده» لآن سقوطه 
غير منسوب إلى التعدي على الوجه الأول ومنسوب إليه على الوجه الثاني. 

فصل: 

وإذا كان حائط بين دارين مشترك بين جارين فخيف سقوطه فطالب أحدهما صاحبه 
بهدمه» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قائماً على انتصابه» فليس لواحد منهما مطالبة الآخر بهدمه 
ويكون مقراً على استدامه وإن خافاه حتى يتفقا على هدمه»ء فإن أراد أحدهما أن ينفرد 
بهدمه والتزام مؤنته نظر فيه» فإن كانت قيمته قائماً مستهدماً أكثر من قيمته نقصاً مهدوماً لم 
يكن له التفرد بهدمه» وإن كانت قيمة نقضه وآلته مثل قيمته قائماً أو أكثر سئل عنه أهل 
المصر ير معزت الأيننة فإن كالوا 2 مفرطه سما ولا يست على التفانة كان لمأن 
يتفرد بهدمه لحسم ضرره» وإن قالوا: إنه قد يلبث على انتصابه ولا يتعجل سقوطه لم يكن 
له أن ينفرد بهدمه. 

والثانى: أن يميل إلى أحد الدارين فللذي مال إلى داره أن يأخذ شريكه بهدمهء وله 
إن امتنع أن ينفرد بهدمه لحصوله فيما قد اختص بملكه من هواء داره» وليس للذي لم يمل 
إليه أن يأخذ شريكه بهدمه. ولا له أيضاً أن ينفرد بهدمه والتزام مؤنته» لأنه قد أمن ميله 
إلى غير ملكه أن يسقط إلى داره. 


فصل: 
وإذا أشرع من داره جناحاً على طريق نافذة جاز إذا لم يضر بمار ولا مجتازء وكذلك إذا 
أراد إخراج سياطاً يمده على عرض الطريق مكن إن لم يضر ومنع إن أضرء فاختلف 


وهم السب 1 ا ل اا ااا ا 1 كتاب الديات 


أصحابنا في حد ضرره» فقال أبو عبيد بن حربويه ما ناله رمح الفارس مضرء وما لم ينله 
رمحه غير مضر . 

وقال جمهور أصحابنا : إن ما لا يناله أشرف الجمال إذا كان عليها أعلى العماريات 
فهو غير مضر وما يناله ذلك فهو مضرء وهذا الحد عندي على الإطلاق غير صحيح» بل 
فكي أن يكرن سير بأحران الكو اقم اق مها اكد حمال العمانات كان هن ميد 
ضرره» وما كان منها لا تسلكه جمال العماريات وتسلكه الأجمال كان الجمل بحمله حدّ 
ضرره» وما كان منها لا تسلكه الجمال وتسلكه الخيل بفرسانها كان أشرف الفرسان على 
أشرف الخيل حدٌ ضررهء وما كان منها لا تسلكه الخيل ولا الركاب كجزائر في البحر 
وقرى في البطائح كان أطول الرجال بأعلى حمل على رأسه هو حدّ ضرره؛ لأن عرف كل 
دلد أولى أن يكون معتبراً من غرف ما “عداة»'إذا كان غير موجود فيه إذا كاك غير :فضر 
أقر ولم يكن لأحد أن يعترض عليه ولا يمنعه منه. 

وقال أبو حنيفة: يقر على ما لا يضر إذا لم يعترض عليه أحد من المسلمين» فإن 
اعترض عليه أحدهم منع منه وأخذ بقلعه احتجاجاً بأنه لما منع من بناء دكة في عرصة 
الطريق منع من إشراع جناح في هوائه. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدار العباس بن عبد 
المطلب فقطر عليه من ميزابها ماء فأمر بقلعه. فخرج العباس وقال: قلعت ميزاباً نصبه 
رسول الله يلي بيده؟ فقال عمر: والله لا صعد من يعيد هذا الميزاب إلا على ظهري» 
فصعد العباس على ظهره حتى أعاد الميزاب إلى موضعه فدل ما كان من رسول الله يَكِهٍ 
في نصبه ومن عمر في إعادته ومن الصحابة في إقرارهم على أنه شرع منقول وفعل متبوع . 

والثاني: مشاهدة رسول الله كَِةِ إلى ما وطئه من البلاد وفيها الأجنحة والميازيب 
فما أنكرها وأقرٌ أهلها عليهاء وجرى خلفاؤه وصحابته رضي الله عنهم على عادته في 
إقرارها بعد موته» وقد سلكوا من البلاد أكثر مما سلك. وشاهدوا من اختلاف أحوالها 
أكثر مما شاهدء فلم يوجد أحد عارض فيه أحد فدل على انعقاد الإجماع فيه وزوال 
الخلاف عنهء وخالفت الأجنحة الدكاك لأن الدكاك مضرة بالمجتازين مضيقة لطرقاتهم 
وليس في الأجنحة مضرة ولا تضيق . 

فصل: 5 

فإذا ثبت جواز فعله وجواز إقراره فسقط على مار فقتله ضمن ديته وإن كان مباحاً؛ 
لأنه مباح بشرط السلامة كتعزير الإمام وضرب الزوجة» وأما الميزاب إذا سقط فأتلف 
ماراً ففي ضمانه قولان: 

أحدهما: وهو قول في القديم: ايفين + لأتدنهما لأ بويد منه يد فضا نضط ا 
إليه وغير مضطر إلى الجناح فافترقا . 

والثاني: وهو الجديد: أنه يكون مضموناً يلزمه ما تلف به كالجناح» لأنه قد كان 


أهم 


كتاب الديات 
يقدر على إجراء مائه إلى بئر يحفرها في داره فيكون غير مضطر إليه كما هو مضطر إلى 
الجناح» فإذا وجب عليه الضمان فيما تلف بالجناح والميزاب نظر فيما وقع به التلف. 
فإن كان خارجاً عن داره ضمن به جميع الدية» وإن كان بعضه خارجا وبعضه في حائطه 
فسقط جميعه فقتل ففي قدر ما يضمنه من ديته ثلاثة أقاويل حكاهما أبو حامد المروروزي 

أحدهما: يضمن جميع ديتهء لأن الداخل في الحائط من الخشب جذبه الخارج منه 
فضمن به جميع ديته . 

والثاني : يضمن به نصف ديته» لأن ما في الحائط منه موضوع في ملكه والخارج 
منه مختص بالضمان» فصار التلف من جنسين مباح ومحظور فضمن نصف الدية. 

والثالث: أنه يضمن من الدية بقسط الخارج من الخشبة. 

مثاله: أن يكون طول الخشبة خمسة أذرع» فإن كان الخارج منها ثلاثة أذرع ضمن 
ثلاثة أخماس ديته» وإن كان الخارج أربعة أذرع ضمن أربعة أخماس ديته يقسط على قدر 
الداخل والخارج . 

وقال الشافعي: «ولا أبالي أي طرفيه أصابه؛ لأنها قتلت بثقلها . 

فصل: 

وإذا وضع الرجل على حائطه جرة ماء فسقطت على مار في الطريق فقتلته لم يضمن 
ديته» لأنه وضعها في ملكهء ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق فسقط على مار 
فقتله نظر في سبب سقوطه. فإن كان بفسخ من الحائط انهار من تحته فلا ضمان عليه؛ 
وإن كان لثقله فى نومه فعليه الضمان؛ لأنه سقط بفعلهء وسقط فى الأول بغير فعلهء 
وكلما أوجبنا عليه فى هذه المسائل كلها من ضمان النفس فدياتها على عاقلته؟ لأنه خطأ 
عمد فيه وعليه مع ضمان الدية الكفارة في ماله والله أعلم . 

باب دية الجنين 
مسألة(2: 

كَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فِي الجَنين المُسْلِم بِبَوَيْهِ أو بَِحَدِجِمَا غُرَها. 

القن الشاوق اوهو كنا فلوو لاون فنرما رواة ابو ملح فل أ شري تال 
تق وسز كلد قح للعو عدر لمم ار افق ان جمل دين مالفنين القاضة يا 
زسوك ابه كتفت تل مق لا كريت ول أكل :وال نطق وله اسعول تبعل اذلف يعن قفاك 
رسول الله يَكله: «إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة»”". 

وروي عن الزبير عن مسور بن مخرمة قال: استشار عمر في إملاص المرأة يعني 


(1) انظر الأم (4/ .)١47‏ (؟) تقدم تخريجه وهو متفق عليه. 


١ا ‏ لا2 بسب سال  _‏ محمسمحسيي كتاب الديات 
الحامل يضرب بطنها فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله يد قضى فيه 
بحر غبت 2131" "" “فقا + اند بمو ينيد علق" قال العتياك م مكب أبن السلمةتوقال 
ابوعينة إملاهيها نا" ازلتمةبالدرب مو ارده 

وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: أذكر الله أمرءاً أسمع من رسول الله يكلِ في الجنين شيئاً إلا قالهء فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بسطح 
تألقت جين ييا : تقضئ كيد رسول الك كله يكز عيك أو آمة» قال عم :هديا توالك شق 
فيه باراتنا" .قال أ هيك المسطح خشب الخباء. ْ 

وقال النضر بن شميل: هو الخشبة التي ترقق بها العجين إذا حلج ليخبز» ويسميها 
المولودون الصولجء فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبد أو أمة» فإن قيل: فقد 
روى في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يه قال: فيه غرة أو أمة أو فرس أو 
بغل» فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل؟ 

قيل: لأنها رواية تفرد بها عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقد 
وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة أثبت» وناقلوه أضبط» وليس في روايتهم فرس ولا بغل. ولو صحت الرواية 
لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بذلا من العبد والأمة. 


فصل: 

فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملاً بالإسلام والحرية» لأن الغرة 
أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفاً. ويجب فيه الكفارة» لأنها دية نفس» 
وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا خطأ 
عقا أو عش خط والكفارة فى مال الجان بقلو القحدية القبرت عدي لدين غرمان 
وكفارثان» .ولو القت خلذلة امه لرمه كلدت قرى وثلاف كقارزات». ولو خير بها أقللاقة فألقنت 
جنيناً واحداً لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات» وهذا كله إذا ألقته ميتاً يختص بالغرة فيه 
ذكراً كان أو أنثى» فأما إن ألقثه سخياً وجب فيه ديتهء وذيته إن كان ذكراً فمائة من الإبل) 
وإن كان أنثى فخمسون من الوبل» فيستوي في سقوطه ميت حكم الذكر والأنثى» ويفترق 
في سقوطه حياً حكم الذكر والأنثى, وسمي دنا ؛ لأنه قد أجنه بطن أمه أي ره 
ولذلك يقال : أجنه الليل إذا سعره» فآل العسالق * ظزوزة أن امد ى: بون موي * 
[النجم : 3 ]. 


.)١1585( أخرجه البخاري (5905): ومسلم‎ )١( 


(؟) أنخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 221١1‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١7104(‏ وفي «معرفة السئن» 
(59456). 


كتاب الدذيات ------- د ب 18839 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ: «وَأَكَلُّ مَا يَكُونُ بو جَنِيناً أَنْ يُمَارِقَ المُضْعَةَ وَالمَلَقَه 
حَنّى بِتبّنَ مِنْهُ شَيْءٌ من حَلْقٍ آدمِئٌ إِضْبعٌ أ ظُفْرٌ أو عَيْن أَؤْ مَا أَسْبَهَ ذلك . 

قال فى الحاوي: اختلف الفقهاء فى حدّ الجنين الذي تجب فيه الغرة على ثلاثة 
مذاهب: ١ ١‏ 

أحدها: وهو قول الشعبي ومالك والحسن بن صالح: إن في أقل الحبل غرة. 

والثاني: وهو قول أبي حنيفة: إن فيه ما لم يبن خلقه حكومة» فإذا بان خلقه ففيه 
عر 

والثالث: وهو قول الشافعي: أنه لا شيء فيه إذا لم يبن خلقهء فإذا بان خلقه على 
ما سنصفه ففيه غرة فصار الخلاف فيما لم يبن خلقهء فعند مالك فيه غرة» وعند أبي حنيفة 
فيه حكومة» وعند الشافعي لا شيء فيه. 

واستدل مالك على وجوب الغرة فيه: بأنه لما لم يقع الفرق في الولد الحي بين 
صغير وكبير في وجوب الدية وجب أن لا يقع الفرق في الحمل بين مبادئه وكماله في 
وجوب الغرة. 

واستدل أبو حنيفة بأنه لما وجب في الجنين دون ما في الولد الحي ولم يكن هدراً 
وجب أن يكون فيما دون الجنين أقل مما في الجنين ولا يكون هدراًء واستدل الشافعي 
على أن لا شيء فيه بأمرين: ش 

أحدهما أن وجوب الغرم لثبوت الحرمة وليس له قبل بيان خلقه حرمة فكان هذا 
كالنطفة . 

والثانى: أن حياة الإنسان بين حالتين بين مبادىء خلقه وبين غايته بعد موته» فلما 
كان في آآخر حالتيه بعد الموت هدراً وجب أن يكون في الأولى من حالتيه قبل بيان الخلق 
هدراء وق هلين دلبل والفنضاك. ١‏ 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا فالذي يتعلق بالجنين ثلاثة أحكام: 
أحدهما: وجوب الغرة. 
والثاني: أن تصير به الأمة أم ولد. 
والثالث: أن تنقضي به العدة» وإذا كان كذلك فقد وصف الله تعالى حال الإنسان 
في مبادىء خلقه إلى استكماله فقال تعالى : لوَلْقَدْ حَلَقَمَا الضسنَ ين سكسو يّن طِبنٍ 49 
[المؤمئنون: ؟١].‏ 


01١47 /4( انظر الأم‎ )١( 


4 لجسي 77 2772221222105 . لقا جه لياف 

وفيه قولان: 

أحدهما : أن آدن وحده استل من طين وهو المخصوص بخلقه منه قاله قتادة. 

والثاني: أنه أراد كل إنسان؛ لأنه يرجع إلى آدم الذي من سلالة من طين قاله 
مجاهد. 

وفي السلالة تأويلان: 

أحدهما: أنها الصفوة. 

والثاني: أنها القليل الذي ينسل . 

ثم ذكر حال ثانية في الولد فقال تعالى: لأثمّ جِمَلْنَهُ مَدَ في هار تكن 09»* 
[المؤمنون: ]١7‏ يعني به ذرية آدم المخلوقين من تناسل الرجال والنساء» لأنه خلق من طين 
ولم يخلق من نطفة التناسل» والنطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد وهو أول خلق 
الإنسان. 

وقوله تعالى: ف قَرارِ» يعني به الرحم #مَكينٍ# لاستقراره فيه»ء فصارت النطفة في 
أول مبادىء خلقه كالغرس» والرحم في إنشائه كالأرض. 

ثم ذكر حالة ثالثة هي للولد ثانية فقال تعالى: ان حَلَقََا الطْمَةَ عَلَقَة4 [المؤمنون: ]1١4‏ 
والعلقة هي الدم الطري الذي انتقلت النطفة إليه حتى صارت علقة» وسميت علقة لأنها 
أول أحوال العلوق» والعلقة في حكم النطفة في أنه لم يستقر لها حرمة ولم يتعلق بها 
شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء فلا تجب فيها غرة» ولا تصير بها أم ولد ولا 
تنقضي بها العدة. ثم ذكر حالة رابعة هي للولد ثالثة فقال تعالى: #فَحَلَقنَا الْعلّقَة 
مضْعحة 4 [المؤمنون: ]١5‏ والمضغة اللحمء وهو أول أحوال الجسمء سميت مضغة ؛ لأنها 
بقدر ما يمضغ من اللحم» وهو الذي تقدم فيه الخلاف فأوجب فيه مالك غرة» وأوجب 
فيه أبو حنيفة حكومة» ولم يوجب فيه الشافعي شيئاًء ولا تصير به على قوله أم ولد وفي 
انقضاء العدة به قولان: 

أحدهما : تنقضي به العدة لما فيه من استبراء الرحم . 

والثاني: لا تنقضي به العدة كما لا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة. 
9 ثم ذكر حالة خامسة وهي للولد رابعة قال تعالى : #امَكَلْقَمَا الْمضْعَةَ عِظلما مَكسَويًا 
لِْظَلمٌ نما [المؤمنون: ]١4‏ فاحتمل خلق العظم واللحم على وجهين: 

أحدهما: أن يكونا فى حالة واحدة قد خلق عظماً كساه لحماً . 

. والثاني: أن يكون في حالتين خلق في إحداهما عظماً ثم كساه بعد استكمال العظم 
لحماً فيكون اللحم حالة سادسة وهي للولد خامسة. 

0-0 حالة سابعة هي للولد سادسة فقال تعالى: #ث أَنسَأَئهُ خلا عآخر» 
[المؤمنون: ]١5‏ وفيه تأويلان: 


أحدهما : أنه نفخ الروح فيه» قاله ابن عباس . 


كثات الدييات ل _ _ ا ____ )حب سس 888 

والثاني : أنه تميز ذكر أو أنثى قاله الحسن» ومحصول هذه الأحوال يرجع إلى ثلاثة 
أقسام: مضغة وما قبلها وما بعدها. 

فأما المضغة وما قبلها فقد ذكرناه» وقلنا: إن ما قبل المضغة لا يتعلق به شيء من 
الأحكام الثلاثة» وإن المضغة لا يتعلق بها ما سوى الغرة وفي العدة قولان: 

وأما ما بعد المضغة فتنقضي به العدة وما وجبت فيه الغرة من ذلك صارت به أم 
ولدء والغرة فيه تختلف بحسب اختلاف أحواله بعد المضغة وله بعدها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن لا يبين فيه صورة ولا تخطيط الصور فلا تجب فيه الغرة. 

والثانية: أن يبين فيه إما صورة جميع الأعضاء وإما صورة بعضها كعين أو إصبع أو 
ظفر فتجب فيه الغرة لبيان خلقه». سواء كانت الصورة ظاهرة للأبصار أو كانت ففيه تظهر 
بوضعه في الماء الحار. 

والثالثة: أن يبين فيه التخطيط ولا يبين فيه الصورة فيتخطط ولا يتصورء ففى 
وجوب الغرة فيه وجهان: 1 

أحدهما: لا تجب فيه الغرة لعدم التصوير. 

والثاني: تجب فيه الغرة» لآن التخطيط مبادىء التصوير. 


فصل: 
وإذا “لقث غفاوة أو جلية شقت فوحن كها ينان قبيما: غرتات وكفارتا نولو 
ألقك ‏ حجسدا عليه رأسنان قفيه.خرة واد فكذلك لو القت رابا قفد غرةتواهةة لجوار ان 
يكونا على جسد واحدء ولو ألقت جسدين ففيه غرة واحدة لجواز أن يكون عليهما رأس 
واحدة. ولو ألقت رأسين وجسدين ففيهما غرتان لانتفاء الاحتمال. 


فصل: 

وإذا ألقت عضواً من جسد خرج باقيه حياً فله حالتان: 

إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة يدخل فيها أرش العضو المنفصل عنه 
قبل ظهوره. 

والثاني: أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان يدا فمعتبر 
باختيار أهل العلم بحاله من ثقاب الطب والقوابل» فإن دلت شواهد حاله على انفصاله 
بعد استقرار الحياة فيه ففيه نصف الدية اعتباراً بحال الحى» وإن دلت على انفصاله قبل 
اممف إن ونه لدج اتسنلف لقره اعفار يجان الس 7 ”* 


فصل: 
وإذا ضربها فتحرك جوفها ثم خمد فلا شيء فيهء وأوجب فيه الزهري غرة» لآن 
خموده بعد الحركة دليل على تلفه بعد الوجودء وهذا خطأ؛ لأن الحركة يحتمل أن تكون 


و جربب ل اي يي س سيت لأ لا 


منه» ويحتمل أن تكون لريح اتفشتء وهكذا لو تحرك جوفها بعد الموت مع ظهور حملها 
ثم خمد يحتمل الأمرين فصار ما لم يظهر منه شيء مشكوكا فيه» والغرم لا يجب بالشك. 
مسألة00, 
كَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِدًا َلْقَيْهُ مَيّتاً كَسَوَاءٌ 
المرَنِي: هَذَا يَدُلُ عَلَى أن أَمََُ ِذَا الك ركنا أَنْ لا تَكُونَ ب 
هَهنًا وَلداً وَكَدْ جَعَلَهُ في غَيْرٍ هَذَا المَكَانِ وَلَداً وَهَذَا عِنْدِي أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح ) لا فرق في الجنين بين أن يكون ذكرا أ أو أنثى في 
وجوب الغرة فيه» وقيمتها خمس من الإبل على ما سنذكره» ومن الورق إذا قدرت دية 
النفس ورقاً ستمائة درهم» ومن العين خمسون ديناراً» وذلك عشر دية أمه. 
وفرق أبو حنيفة في الجنين بين الذكر والأنثى» فأوجب فيه إن كان ذكراً نصف عشر 
و كان سا وإن كان أنثى عشر ديتها لو كانت حية» وهذا وإن كان موافقاً في الحكم 
فهو مخالف في العلةء وخلافه وإن لم يؤثر في الجنين الحر كان مؤثراً ذ في الجنين 
اليمزرك: 
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى رواية أبي هريرة «أن رسول الله وَل قضى في 
الجنين بغرة عبد أو أومة». ولم يسأل أذكر أو أنثى» ولو افترقا لسأل ولنقل فدل على 
استواتهماء لأن حال الجنين في الأعلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة فسوى بينهما بصاع من 
تمر قطعا للتنازع وحسما للاختلاف. 
فصل: 
فعلى هذا لو ألقت من الضرب ذكراً أو أنثى أحدهما ميت والآخر حي ثم مات نظر 
فإن كان الميت هو الذكر والحي هو الأنثى فعلى الضارب غرة في الجنين ونصف الدية 
الكاملة في الحي» فإن كان الميت هو الأنثى والحي هو الذكر فعليه غرة في الميت ودية 
كاملة في الحي» فإن اختلف الضارب والمضروبة في الحي منهاء فقالت المضروبة هو 
الذكرء وقال الضاري: عو الأنقى هالقول قزل القنارب مع يميئة لبراءة دنه سق يضهد 
للمضروبة أربع نسوة عدول أن الحي منها هو الذكر فيحكم به والله أعلم. 
مسألة29: 
قَالَ الشَّافِيُِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ إِنْ ألْقَنْهُ مِنَ الضَّرْبٍ بَعْدَ مَوْتِهَا كَفِيهِ غُرَةُ 
وَ أمَة). 


قال فى الحاوي: وهذا متحجخ ه إذا ضربها فماتت وألقك عا نيعا فدل وتيا 


لالس 


م 
عد 
2 
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كتاب الديات تسم صصص ب 9989 
وغرة في جنينهاء سواء ألقته قبل موتها أو بعده. 

وقال مالك وأبو حنيفة: تجب فيه الغرة إن ألقته قبل موتها ولا يجب فيه شيء إن 
ألقته بعد موتهاء إلا أن تلقيه حياً فيموت فتجب فيه ديته احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما : أن انفصاله ميت بعد موتها موجب لسقوط غرمه كما لو ديس بطنها بعد 
الموت فألقت جنيناً ميتأ لم يضمن إجماعاً وهو بدياسها بعد الموت مخصوص بالجناية 
وقتله غير مخصوص بها فكان بسقوط الغرم أحق. 

والثاني : أن الجنين بمنزلة أعضائها لأمرين: 

أحدهما : اتباعه لها في العتق والبيع كالأعضاء. 

والثانى : أنه لا يفرد بغسل ولا صلاة كما لا ينفرد به الأعضاءء فلما كانت أروش 
أعضائها داخلة في ديتها وجب أن تكون غرة جنينها داخلة في ديتها. 

ودليلنا حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيئاً» فقضى رسول الله كلك بعقلها على عاقلة 
القاتلة» وفي جنينها غرة عبد أو أمة. 

والظاهر من هذا النقل أن إلقاء الجنين كان بعد موت» ولو احتمل الأمرين كان في 
إمساك النبي ككهِ عن السؤال عنه دليل على استواء الحكم في الحالين» ولو سأل لنقل. 

ومن القياس: أن كل جناية ضمن بها الجنين إذا سقط في الحياة وجب أن يضمن 
بها الجنين إذا سقط بعد الوفاة كالذي سقط حياً ثم مات؛ ولأن الجنين ضمان النفوس 
دون الأعضاء لأمرين: 

أحدهما : أن ديته موروئة ولو كان كأعضائها لوجبت ديتها لها. 

والثاني : أنه خارج من دية نفسها ولو كان كأعضائها لدخل في ديتهاء وإذا اختص 
بضمان النفوس اعتبر بنفسه لا بغيره فاستوى حكم إلقائه في الموت وبعده. 

فأما الجواب عن احتجاجهم بإلقائه إذا ديست بعد موتها فمن وجهين: 

أحدهما : أنه لا يمتنع أن يجب فيه الغرة» لأن الأصل فيه بقاء الحياة إلى أن يتحقق 
الموت فيسقط به الإجماع. 

والثاني: وإن سقطت فيه الغرة فلأن الظاهر من موته بموت أمه والمديسة غير 
مضمونة فلم يضمن جنينها والمضروبة مضمونة فضمن جنينها . 

وأما الجواب عن احتجاجهم بأنه كأعضائها فقد منعنا منه بما قدمناه. 

فأما اتباعه لها في العتق والمبيع فلا يمتنع أن يتميز عنهاء وإن تبعها كما يتبعها في 
الإسلام بعد الولادة ولا يتبعها في الردة بعد الولادة. 

وأما الغسل والصلاة فهو يغسل وليس في إسقاط الصلاة ما يمنع من انفراده بنفسه 
كما لا يغسل الشهيد والذمي. 


ب الت لي لك 
, 00 

َ- قي 4 هو رهقو 2 د 3 رين د 08 نا و 1 را 

فال الشاكي رضي اللههل «تورّتٌ كما لؤ خَرّجَ حَيّا قُمَاتَ أنه | لمجنى عَلَيْهِ 
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ل في الحاوي: وهذا صحيحء غرة الجنين موروثة عنه ولا تختص الأم 
باستحقاقها وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

وقال الليث بن سعد: تكون لأمه ولا تورث عنه كأعضائها» وفيما قدمناه من تميبيزه 
عنها اوضجاته كالنفوس: دليل خلية 

وقال ربيعة: تكون غرة الجنين لأبويه خاصة دون غيرها من ورثته» وجعله كالبعض 
منهما لخلقه من مائهماء وهذا فاسدء فالمقتول بعد حياته» وإن كان موروثاً لم يخل حال 
إلقائه من أن يكون قبل موت الأم أو بعدهء فإن كان قبل موت الأم فلها ميراثها منه» وإن 
كان بعد موت الأم فلا ميراث لها منه لاستحقاق الغرة بعد إلقائه» ولا يحجب بالجنين 
أحد من الورثة» لأنه يثبت له حكم الحياة فيكون لأمه إن ورثته ثلث الغرة ولأبيه إن 
كان حياً باقيها أو لغيره من ورثته إن كان ميتاًء ولو ألقته حيا بعد موتها ثم مات ورثها ولم 
ترثه» فإن أشكل إلقاؤه في حياتها وبعد موتها قطع التوازن بينهما كالغرقى. 


مسألة 27" 


4 
6ع لوده 


كَالَ الشَافِعِيُ رع اللَّهُ عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ عِنْق رَكَبق1ا. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» يجب الكفارة في الجنين. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما: أن النبي يَكِةِ قضى فيه بالغرة ولم يقض فيه بالكفارة» ولو وجبت لأبانها 
وقضى بهاء ولو قضى بها لنقل . 

والثاني: لأنه من الأم بمنزلة أعضائها التي لا يجب فيها كفارة» فكذلك جنينهاء 
ودليلنا أنها نفس آدمي ضمنت بالجناية فوجب أن تضمن بالكفارة كالحي» ولأن الكفارة 
أخص وجوباً بالقتل من الدية» لأن السيد يجب عليه بقتل عبده الكفارة ولا تجب عليه 
القيمة ومن رمى دار الحرب بسهم فقتل به مسلما وجبت عليه الكفارة ولم تجب عليه الدية 
فلما وجب في الجنين الدية فأولى أن تجب فيه الكفارة. 

فأما الاستدلال بالخبر فإنما كف عن بيان الكفارة فيه لآن الله تعالى قد بينها فى 
قوله: «أوَمَن قُلَ مُؤْمِنَا حَطَكَا مَسَِرُ َكب مُؤْمسَةٍ 4 [النساء: 41] كما بيّن الدية في قوله ع : 


فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل. ولم يبين 
الكفارة تعويلاً على إثباتها في هذه الآية» وأما استدلالهم بأنه كأعضائها فقد أجبنا عنه. 
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كتاب الديات لمان 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : (وَلَا شَيْءَ لَه في الأم. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم يبن له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا 
توجب غرماً في رجل ولا امرأة. فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد 
المروروزي في جامعه: 

أحدهما: لا شيء لها فيه أيضاً لألم الضربء لأنه نوع من الألم. 

والثاني: لها فيه حكومة؛ لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن 
بالحكومة» فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة 
الإجهاض . 1 


مسألة7): 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ ' الله عَنْه: «وَلِمَنْ وَجَبّتْ لَهُ العْرّةٌ أن / لا يقبَلَهَا دون 2 2 


أَوْ ثَّمَانِ سِنِينَ لأنهَا لا مّ: تَسْتَفْنِي بِنَفْسِهَا دُونَ هَذَيْن السَنَيْن وَلَا بُمَرَقُ بَْتَهَا وَبَيْنَ أَمّهَا في 
لع لاي هَدَيْنِ الستَينٍ 3 
قال في الحاوي: أما الغرة في اللغة فتستعمل على وجهين: 

أحدهما: في أول الشيء ومنه قيل لأول الشهر غرته. 

والثاني: في جيد الشيء وخياره ومنه قيل: فلان غرة قومه إذا كان أسراهم» وقد 
أطلق رسول الله كلةِ الغرة في دية الجنين فوجب أن يكون إطلاقها محمولاً على أول 
2 4 بأولى أن يكون مراداً من الآخر فحمل عليهما 
نا وإذا وجب الجمع بينهما كان أول الجنس إذا خرج عن الجيد مردوداً والجيد إذا 
خرج عن أول السن مردوداً» فإذا اجتمعا معاً في السن والجودة كان اجتماعهما مراداً. 
وإذا اتات رك لد رن ابس اين أوله فسبع سنين أو ثمان؛ لأمرين: 

أحدهما 2 كن جعلها خحدا لتعليمة الطيازة زالصضلةة فقال: علموهم الطهارة 
والصلاة وهم أبناء سبع 

ل 
يقيل من الغرةافى الاحدين أمانها دون سبع انننين ؛ لأنه لعدم النفع فيه ليس بغرة وإن كان 
بأول الشيء من الغرة. 

وأما غاية سن الغرة فمعتبر بشرطين : 

أحدهما : أكمل ما يكون نفعاً. 


(1) انظر الأم .)١87/5(‏ (0) انظر الأم .)١47/0(‏ 


كتاب الديات 


والثاني : أزيد ما يكون ثمناً وهي قبل العشرين ع أزيد ثمناً وأقل نفعاً » وبعد العشرين 
أكمل نفعاً وأقل ثمناء فاقتضى أن تكون العشرون شنة حداً للغاية؛ لأنها أقرب سن إلى 
الجمع بين زيادة الثمن وكمال المنفعة فلا يقبل فيما جاوزها ويقبل فيما دونها ويستوي 
فيها الغلام والجارية» وفرق بعض أصحابنا في غاية السن بين الغلام والجارية فجعل 
الغاية في سن الغلام خمس عشرة سنة وهي حال البلوغ» والغاية في سن الجارية عشرين 
سنةء لأن ثمن الغلام بعد البلوغ ينقص وثمن الجارية إلى العشرين» يزيد وهذا فاسد من 
وجهية: 

أحدهما: لما لم يختلفا في أول السن وجب أن لا يختلفا في آخره. 

والثاني: أن نقصان ثمنه مقابل لزيادة نفعه فتعارضا وتساوا فيهما الجارية والغلام؛ 
لأن تأثير السن في الجارية أكثر من تأثيره في الغلام. 

مسألة2"7: 

َال الشَّافصِي رَضِيَ الله نه «وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْبَلَهَا مَعِيبَةٌ وَلَا حَصِيًا ؛ لأنَّهُ نَاقَِص 
عَنْ العُرَّةِ وَإِنْ رَادَ ثَمَنَهَا بالخصًاءً) 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» يعتبر فى الغرة السلامة من العيوب كلها وإن لم 
يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فبها للفرق بينهما من وجهين : 


0 


أحدهما : أن الرقبة في الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها ب بعض العيوب وفي الغرة 
مقيدة بما يقتضي السلامة من ج جميع العيوب» ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما 
لم يجز في الغرة. 


والثاني : أن الكفارة حق الله تعالى تقع فيه المباشرة والغرم عوض لآدمي يعتبر فيه 
السلامة كما يعتبر السلامة من العيوب في إبل الدية. 
فأما الخصي والمجبوب فلا يؤخذ في الغرة» لأنه وإن كان أزيد ثمناً فإنه أقل نفعاً 
ويجزىء في الغرة ذات الصنعة وغيرهاء لأن الصنعة زيادة على كمال الخلقة فلم يعتبر 
فيها كما لم يعتبر فيها الاكتساب. 
مسألة", 
قَالَ الشَافِعِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَقِيمَتَُّا إِذّا كانَّ الجَنِينَ حرا مُسْلِماً نضفٌ عُشْرِ دِيَةٍ 
مُسْلِم). 
1 قال في الحاوي: اعلم أن إطلاق الغرة لا ينفي عنها جهالة الأوصاف فاحتيج إلى 
تقديرها بما ينفي للجهالة عنها لتساوي جميع الديات في الصفة فعدل إلى وصفها بالقيمة ؛ 
لأنها أنفى للجهالة فقومت بنصف عشر الدية خمس من الإبل» أو ستمائة درهم أو 


.)١45 /6( (؟) انظر الأم‎ .)١43 /4( انظر الأم‎ )١( 


كاك" الدياك جججج تت ل و77( ل 3ت ا 1 


خمسين ديناراً مع وصفها بما قدمنا من السن والسلامة من العيوب فلا يقبل منه بغرة في 
الجنين الحر المسلم إلا بهذه القيمة» وإنما كان كذلك لأمرين: أثرء ومعنى. 

فأما الأثر فهو ما روي 0 وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قدروها بهذا القدر 
الذي لم يخالفوا فيه فكان إجماعاً . 

وأما المعنى: فهو أنه لما كان الجنين على أقل أحوال الإنسان اعتبر فيه أقل ما 
قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة, ودية السن المقدرة بخمس من الإبل هي 
نصف عشر دية النفس فجعل أقل الديات قدراً حداً لأقل النفوس حالا . 


فصل: 

فإذا ثبت تقديرها بنصف عشر الدية فقد اختلف أصحابنا فيما يقوم به على وجهين: 

أحدهما: وهو قول البصريين إنها تقوم بالإبل؛ لأن الإبل أصل الدية» فإن كانت 
الجناية على الجنين خطأ محضاً فهي مقدرة بخمس من الإبل أخماس: جذعة وحقة وبنت 
لبون» وبنت مخاض» أبن وف وإنا كاتشاعية قيطا هي مقدرة يخس هن الال 
أثلاث جذعة» وخلفتان ونصف. وحقة ونصف وليس يمكن أن تقوم الغرة بالإبل» لأنها 
ليست من جنس القيم فوجب أن يقوم الخمس من الإبل الأخماس في الحطأ والأثلاث 
في عمد الخطأ بالورق» لأنها أصل القيم» فإن بلغت قيمتها في التغليظ ألف درهم وفي 
التخفيف سبعمائة درهم أخذنا منه غرة عبد أو أمة قيمتها في جناية الخطأ المحض 
سبعمائة درهم وقيمتها في جناية عمد الخطأ ألف درهم. 

والوجه الثاني: وهو قول جمهور البغداديين أننا نقدرها بالورق المقدرة بالشرع دون 
الإبل» لأن الإبل ليست من أجناس القيم ولا هي مأخوذة فتكون عين المستحق, وإذا 
قومت بالإبل احتيج إلى تقويم الإبل فوجب أن يعدل في تقويم الغرة إلى ما هو أصل في 
القيم وهي الورق» فعلى هذا تقوم الغرة في الخطأ المحض بستمائة درهم ويزاد عليها في 
عند الخطأ ثلثهاء فتقوم فيه بثمان ماتة درهم» وعلى هذا يكون التفريع. 


١ ع‎ 

مسألة27", 

0100 وو او نه رةه ا ل ا 0 َه سمس 6 ها اه 8 َه 
قَالَ الشَافِعِئٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِن كان نَصْرَانِيًا أو مَحوسِيًا فُنِضْفٌ عَشْر دِبَةٍ 


2 
- 
عو 2 
3 مم لج معو بي مرو 


مه نَضْرَانِيّة وَأَبُوهُ مَحُوسِيًا 


ءَ و لعو واه َ 


نَصْرَانَيٌ 3 مَحوسِيٌ ) وَإنْ كَانَتْ أ محوسية وأبوه نَصْرَانِنًا أو 

قال فى الحاوي: وجملة ذلك أنه إذا كان فى الجنين الناقص نصف عشر الدية 
القافقمة والكامل ها عمل بالتحرية وا لاسلكم وق عضي وو انانف :ما تقض تق أن رق 
فإذا جرى على الجنين حكم الكفر لكفر أبويه لم يخل حال أبويه من أن تتفق ديتها أو 
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تختلف». فإن اتفقت دياتهما فكانا نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين فدية اليهودي 
والتضراتق ي ثلث دية المسلم فتكون قيمة الخرة ة في الجنين اليهودي والنصراني على مذهب 
العتريي يكير ترقلفتع أسما تا بنج العدها مسد وأثلاثاً فى عمد الخطأء وعلى مذهب 
التخدادييق قبمنها مانا جرس عه ذية المسلى» فتكوة قبجة الغزة ف الدين المجوسي 
على مذهب البصريين ثلث بعيرء وعلى مذهب البغداديين أربعين درهماء والغرة بهذه 
القيمة معوزة فوجب أن يكون هذا القدر هو المستحق فيها. 


فصل: 

وإن اختلفت دية أبويه فكان أحدهما نصرانياً والآخر مجوسياً؛ فمذهب الشافعي أنه 
يعتبر بأغلظ أبويه دية وهو النصراني أب كان أو أماً. فتجب فيه الغرة الواجبة في الجنين 
الغترائ لاامريق” ْ ْ 

أحدهما قا جم شو اسايم جمد حر 
لو كان أحد أبويه ل والآخر كافراً اعتبر فيه دية المسلم دون الكافر تغليظاًء 
يعتبر في الصيد المتولد من بين مأكول وغير مأكول أغلظ حاليه في إيجاب الجزاء وتحريم 
الأكل. 

والثاني: أن كمال الدية أصل في ضمان النفوس فلم ينقص منها إلا المتحقق دو 
المشتبه والمتحقق من النقصان هو حال أغلظهما دية» لأن ما دونه محتمل مشتبه» فلذلك 
وجب أن يعتبر بالأغلظ الأعلى دون الأقل الأدنى» واعتباره عندي بأقلها دية أولى وأشبه 
بالأصول لأربعة أمور: 

أحدها: أن الأصل فيمن لم تتحقق حياته سقوط الغرم إلا ما خصه الشرع من حال 
الجنين فلم يوجب فيه إلا ما تحققناه وهو الأقل دون ما شككنا فيه من الأكثرء ولذلك 
اعتبرت قيمة الغرة بأقل الديات دون أكثرها . 

والثاني: أن الأصل براءة الذمة فلم توجب فيها إلا ما تحققناه. 

والثالث: أن الأصل في الكفر الإباحة إلا ما حظرته الذمة فلم يعلق بالحظر إلا ما 

والرابع : أنه قد تقابل فيه إيجاب وإسقاط» فوجب أن يغلب حكم الإسقاط على 
الإيجاب حكما كما تسقط الزكاة فيما تولد من بين غنم وظباء تغليبا للإسقاط على 
الإيجاب والانفصال عما توجه به قول الشافعي ظاهراً إذا حقق والله أعلم. 
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عُمِقَتْ أَوْ عَلَى ذِمْيِّةِ كَلَمْ ثُلَقِ جَنِيِنِهًَا حَنّى أَسْلَّمَتْ َفِيِهِ عُرَّةٌ لأنَهُ جَنَى عَلَّيْهَا وَهِيَ 
م 0 


نوعه) . 

قال في الحاوي: أما جنين الأمة فقد يكون تارة حراً إن كان من سيدها ومملوكاً إن 
كان من زوج أو زناء فإن كان حراً ففيه غرة كاملة سواء ألقته وهي على رقها أو بعد 
عتقها» وإن كان ملو كا ففية'عشر قبقة أمةه وخالفت فيه أبو 'خديفة وقد ذكرة الشاقعى فزن 
الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه» فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم يؤثر 
عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتهاء وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها تبعاء 
لأن حمل الحرة حرء ووجب فيه غرة كاملة» سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم أو أقل 
كالحر إذا أعتق عتق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حرء سواء كانت أكثر من قيمته أو 
أقلء وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما كان له من دية 
العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته» فإن كانت الغرة 
أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكهء وإن كان عشر قيمة الآم أقل أخذ من قيمة الغرة 
عشر قيمة الم وكان باقيها لورثة الجنين. 


فصل: 
وأما جنين الذمية فإن كان أبوه مسلماً فالجنين مسلماً في الحكم وفيه غرة كاملة وإن 
كان ذمياً فالجنين ذمي في الحكمء وفيه ما قدمناه من جنين أهل الذمة» فإن أسلمت الذمية 
أو زوجها بعد إلقاء جنينها لم يؤثر إسلام واحد منهما في الجنين لما اا 
ووجب فيه ما يجب في الجنين الذمي». وكان الك دمورونا مكهنها + يشترك فيه المسلم 
والكافر»ء لأنه موروث في الكفر قبل حدوث الإسلام» وإن أسلمت بعد ضربها وقبل إلقائه 
أو أسلم زوجها دونها صار الجنين مسلماً بإسلام كل واحد من أبويه» فيجب فيه إذا ألقته 
بعد الإسلام غرة كاملة دية جنين مسلم؛ لأن الجناية ما استقرت فيه إلا بعد ثبوت إسلامه 
كما لو أسلم المجنى علي بعد الجناية ثم مات وجبت فيه دية مسلم لاستقرارها فيه بعد 
إسلامه وتكون هذه الغرة الواجبة فيه موروثة للمسلم من أبويه. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله قن --- ١‏ 1 
لِلعُرّةِ قِيِمَةٌ إلّا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لا تُوجَدُ فِيهو. قَالَ ا 
أَنَهَا الإبلٌ لأنَّ النَبىَ كل قَضَى شر بها كن كع ؛ تَوجَدٌ فَقِيمَيهَا مَكَذَلِكَ الغُرَ : 


قَقِيمَتْهًا 0 
قال فى الحاوي: أما إذا كانت الغرة موجودة فلا يجوز العدول عنها إلى الإبل ولا 
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ورق ولا ذهب» سواء قيل في دية النفس إنه مخير بين الإبل والورق والذهب على قوله 
في القديم» أو قيل: لا يؤخذ فيها إلا الإبل مع وجودها على قوله في الجديدء وإنما كان 
كذلك للفرق بينهما شرعاً في أن النص لم يرد في الجنين إلا بالغرة» وإنما عدل إلى 
قيمتها بالاختلاف نفيا للجهالة عنهاء والنص وارد في دية النفس بالإبل والورق والذهب 
فافترقا + فإن عدفك:الغرة دعت الغيرورة إلى العدول إلى قبمتها كالطعام المعضوى الذي 
يستحق مثله» فإن عدم المثل عدل إلى قيمته» وفي المعدول إليه من القيمة وجهان بناء 
على اختلاف الوجهين فيما يقوم به الغرة مع وجودها: 

أحدهما: وهو قول البغداديين: يعدل عند عدمها إلى الورق إذا قيل إنها تقوم 
بالورق» فعلى هذا تؤخذ عنها في الخطأ المحض ستمائة درهم وفي عمد الخطأ ثمانمائة 
درهم. 

والثاني : وهو قول البصريين: يعدل على الغرة عند عدمها إل الزبل إذا قيل تقوم 
بقيمة خضن من الأبلء ٠‏ فعلى هذا يؤخذ في الخطأ المحض خمس من الإبل أخماساًء 
وفي عمد الخطأ خمس من الإبل أثلاثاً» فإن أعوزت الإبل صار كإعوازها في دية النفس» 
فهل يعدل إلى قيمتها ما بلغت» أو إلى المقدر فيها من الورق والذهب على ما مضى من 
القولين؟ القديم منها يعدل إلى المقدر فيجب عنها ستمائة درهم أو عيسوت ننارا نداد 
عليها في التغليظ ثلثهاء وعلى قوله في الجديد يعدل عنها إلى قيمة خمس من الإبل ما 
بلغت قيمتها من ورق أو ذهب والله أعلم. 

مسألة00, 

قَالَ الشَّافِِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَغْرمُهَا مَنْ يَعْرَمُ ديَة الحطأ . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن العمد المحض في الجناية على الجنين يمتنع 
لامتناع مباشرته لهاء وكانت من بين خطأ محض تتخفف فيه الغرة كما تتخفف ديات 
الخطأ وبين عمد الخطأ تتغلظ فيه الغرة كما تتغلظ ديات عمد الخطأء وإذا كان كذلك 
وجخبت الغرة على العاقلة في حالي تخفيفها وتغليظها وأوجبها مالك في مال الجاني بناء 
على أصله في أن العاقلة لا تتحمل عنده إلا ما زاد على ثلث الدية» والدليل عليه مع ما 
تقدم من دليل الأصل أن النبي مله قضى بالغرة في الجنين على العاقلة» فقالوا: كيف ندى 
من لا ضرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل» ومثل ذلك بطل» وفي مدة ما تؤديها العاقلة 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: تؤديها في ثلاث سنين» لأنها دية نفس 
شابيف كنال لدي ١‏ 1 

والثاني: تؤديها في سنة واحدة» لأن قسط العاقلة في كل سنة من دية النفس ثلثهاء 


كتاب الديات 
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والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى في سنة واحدة. 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «قَإِنْ كَامَتْ البيَُ أنّهَا لَمْ تَرَلُ صَمِنَة مِنَ الضَّرْبَةِ حَنَى 
لرَحَئهُ َرمَهُ وَإِنْ َم مق يبه حَلْفَ البجاني وترىة». 

قال في الحاوي: وجملة مال المرأة في ضمان جنينها ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تدعي على رجل أنه ضرب بطنها حتى ألقت جنينا ميتأ فينكر الجاني 
الفوف» كالول قولة مع ينه لوا تتذينه إلا أاحاتن :يلد وناعله هر ها سك نهاء 
ويلزمه دية جنينهاء وبينتها عليه شاهدان أو شاهد وامرأتان» ولا يقبل منها شهادة النساء 
المنفردات. 

والثاني: أن يعترف بضربها وينكر أنه جنينها ويدعي أنها التقطته فالقول قوله مع 
يمينه لبراءة ذمته إلا أن تقيم بينة على إسقاطه وبينتها شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو أربع 
نسوة عدولء لأنها بينة على ولادة» فإن شهدت البينة أنها أسقطت هذا الجنين الميت 
يعينه حكم لها بإسقاطه وديته» وإن شهدوا أنها ألقت جنيناً ولم يعينوه في الجنين الذي 
أحضرته فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يشهدوا لها بموت الذي ألقته وإن لم يعينوه فيحكم لها بالدية» لأنهم 
قد شهدوا لها بجنين مضمون وتعيينه لا يفيد. 

والثاني: أن لا يشهدوا بموته فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون لمدة لا يعيش لمثلها فيحكم لها بديته. 

والثاني: أن يكون لمدة يجوز أن يعيش لمثلها لم يقبل قولها في موته. لأن الذي 
أحضرته ميتا لم يشهدوا لها بإسقاطه والذي شهدوا بإسقاطه لم يشهدوا لها بموته. 

والثاني: أن يعترف بضربها وإسقاط جنينها فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن تلقيه عقيب ضربهاء فالظاهر أنها ألقته ميتاً من ضربة وإن جاز أن تلقيه 
من غير فعليه دية الجنين» فإن ادّعى أنها ألقته من غ غير الضرب من طلق أو شرب دواء كان 
القول قولها مع يمينها؛ لأن الظاهر معها. 

والثاني: أن تلقيه بعد زمان طويل من ضربهاء فإن لم تزل مضنية مريضة من وقت 
الضرب إلى وقت الإسقاط فالظاهر من إلقائه ميتاً أنه من الضرب» فتجب ديته على 
الضارب فإن ادّعى عليها إسقاطه من غيرها أحلفها وضمن ديته» فإن سكن ألمها بعد 
الضرب وألقته بعد زوال الألم فالظاهر أنها ألقته من غير الضرب فلا تلزمه» فإن ادعت 
أنها ألقته من ضربه أحلفته» وليس يحتاج في هذه الأحوال كلها عند التنازع إلى بينة؛ لآن 
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البينة تشهد بالظاهر وحكم الظاهر معروف» ولكن لو ادعت بعد تطاول المدة أنها ألقته من 
ضربه وأنكرهاء فإن قامت البينة على أنها لم تزل مضنية مريضة حتى ألقته كان القول 
قولهاء فإن أنكر أن يكون من ضربه أحلفهاء وإن لمَتقم البينة بمرضها فالقول قوله ولها 
إحلافه . 1 ش 


0 مسألة (2: 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١وَإِنْ‏ صَرَحّ الجَِينُ أو تَحَرّكَ وَلَمْ يَضْرْحْ نُمْ مَاتَ 
مَكَانَهُ نَهُ فدِيَتُهُ تامّةٌ وَإِنْ لَمْ يَمْتْ مَكَائَهُ كَالقَوْلُ , قَوْلُ الجَانِي وَعَاقِلَيهِ إِنْهُ مَاتَ مِنْ غِيْرِ 
جِنَايَةِ) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال» إذا ألقت من الضرب جنيناً حياً ثم مات ففيه الدية 
كاملة» إن كان ذكراً فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل وحياته تعلم 
بالاستهلاك تارة وبالحركة القوية أخرىء» والاستهلال هو الصياح والبكاء» وفي معناه 
العطاس والانين. 

وأما الحركة القوية فمثل ارتضاعه؛ ورفع يدهء وحطهاء ومد رجلهء وقبضهاء 
وانقلابه من جنب إلى جنب إلى ما جرى هذا المجرى من الحركات التي لا تكون إلا في 
اي : 

فأما الاختلاج والحركة الضعيفة فلا تدل على الحياة» لأن لحم الذبيحة قد يختلج 
ولا يدل على بقاء الحياة» وإنما تثبت حياته بأحد أمرين: 

استهلال» أو حركة قوية. 

وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 

وقال مالك : تثبت حياته بالاستهلال ولا تثبت بالحركة. 

ووه “قال سعية يخ النسيبة والحسن واند سصرية» والععلفوا فى العطامن هر يحون 
استهلال؟ فأثبته بعضهم وثقاء آخرؤن» واسندلوا على أن ما عدا الاستهلال لأ تثيت بة 
الحاية بغارو عن التبى كله أنه قال-«إذا اسفيل المولود ضبلى عليه وورت»'!* قخصض 
الانتعيكلال سكم الحياة كدلى قلق أنه لايقت يغيرع ولاآنه لما اسعوص حك افلكل 
الاستهلال وكثيره في ثبوت الحياة وجب أن يستوي حكم قليل الحركة وكثيرها في عدم 
الحياة. 

ودليلنا: هو أن ما دل على حياة الكبير دل على حياة الصغير كالاستهلال» ولأن من 
دل الاستهلال على حياته دلت الحركة على حياته كالكبير. 
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كتاب الديات لل 


فأما الخبر ففيه نص على الاستهلال وتنبيه على الحركة» وأما قليل الحركة فما 
خرج عن حدّ الاختلاج دل على الحياة من قليل كثير» وما كان اختلاجاً فليس بحركة فقد 
استوى حكم الحركة في قليلها وكثيرها . 

فصل: 

فإذا ثبت أن حكم الاستهلال والحركة في ثبوت الحياة سواء فمتى كان الاستهلال 
بعد انفصاله من أنه تثبت حياته» وإن استهل قبل انفصاله عند خروج بعضه منها وبقاء 
بعضه معها ثم انفصل منها لم يثبت له حكم الحياة ولم تكمل ديته. 

وبه قال أبو حنيفة : وقال أبو يوسفء ومحمد»ء وزقفر والحسن , بن صالح: إن علمت 
حال تي اك بك الوص الها فى الميراث وكمال الديةء وإن كان عند 
خروج أقله لم يثبت تح اعبار !تال علت و وهذا حظا من وجييد 

أحدهما : إن فنا قبل الانفصال حكم الحياة وجب أن يستوي حكم أقله 
وأكثره في ثبوتها للعلم بهاء وإن لم يجر حكمها على القليل لم يجر على أكثره للاتصال 
وعدم الانفصال؛ ولأنه لما استوى وخرج أقله وأكثره في بقاء العدة وجب أن يستويا في 
الميراث وكمال الدية. 


فصل: 

فإذا صحّ ما ذكرنا وثبتت حياته بعد انفصاله باستهلال أو حركة ثم مات فلا يخلو 
حال موته من أحد أمرين: 

إما أن يكون عقيب سقوطة»ء أو متأخراً عنه» فإن مات عقيب سقوطه فالظاهر من 
موته أنه كان من ضرب أمهء لأنه لما تعلق بالضرب حكم إسقاطه تعلق به حكم موته إلا 
أن تحدث عليه بعد سقوطه جناية فيصير موته منسوباً إلى الجناية الحادثة دون الضرب 
المتقدم» مثل أن تنقلب عليه أمه بعد إلقائه قيصير موته بانقلاب أمه عليه فتجب ديته عليها 
تتحملها عاقلتها إن لم تعمد ذلك. ولا ترثه» لأنها صارت قاتلة» وعليها الكفارة» ولو 
عصرته برحمها عد خريي ثم ماحكيعد المصالة ل يزه وكاجونورنه على الضارب» 
لأن عصرة الرحم قل ما يخلو منها مولود ووالدة. 

ولو جرحه جارح بعد سقوطه كانت ديته على جارحه دون ضارب أمه. 

فإن قيل فهلا كان كالجارحين بضمانه معاً؟ 

فيل لان جناية الضارب سبب وجناية الجارح مباشرة واجتماعهما يوجب تعليق 
الحكم بالمباشرة دون السبب» فلو اختلف ضارب الأم ووارث الجنين في موته بعد 
سقوطه فادعى الوارث موته بالضرب المتقدم وادعى الضارب موته بجناية حدثت فالقول 
قول الوارث مع يمينه» والضارب ضامن لديتهء لأننا على يقين من ضربه وفي شك من 
جناية غيره» فلو أقام الضارب البينة أنه مات بجناية غيره برىء من ديته بالبينة ولم يحكم 
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بها على الجاني» لأن الوارث مبرىء للجاني ومكذب للبيئة بمطالبة الضارب» فهذا حكمه 


فصل: 

فأما إذا تأخرت فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» فإن لم يزل فيها 
ضمناً مريضاً حتى مات فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة. 

والقائى * أن يكونتنة تكياقه شاكداً سليما + #الظاهن مه موتة أنه مخ غين الضرض 
المتقدم» لأنه قد يموت من غير ضرب فلا شيء على الضارب» فإن ادّعى الوارث عليه 
موته من ضربه أحلفه وبرىء بعد يمينه» ولو اشتبهت حاله مدة حياته هل كان فيها ضمنا 
مريضاً وساكناً سليماً سئل عنه أهل الخبرة من قوابل النساءء لأنهن بعلل المولود أخبر من 
الرجال» فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته» وإن شهدت بصحته لم يضمنها . 

قال الربيع: وفيه قول آخر إنه لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال» لأنه قد تعرفه منهم من 
يعرفه» فمن أصحابنا من أثبته قولاً للشافعي ومنهم من أنكره ونسبه إلى الربيع فلو ادعى 
الوارث مرضه فى مدة حياته ليكون الضارب ضامناً لديته وادعى الضارب أنه كان صحيحا 
فيها ليبرأ من ديته فالقول قول الضارب مع يمينه» لأن الأصل براءة ذمته ولا ضمان :ليه 
إلا أن يقيم الوارث البينة بمرضه فيحكم بعد إقامتها بمرضهء ويصير القول قول الوارث مع 
يمينه أنه مات من الضرب ويضمن الضارب ديته» ويجوز أن يشهد بمرضه النساء 
المنفردات على الظاهر من مذهب الشافعى؛ لأنها حالة يشهدها النساء وهو بمرض 
المولود أعرف من الرجال» وفيه تخريج قول آخر للربيع إنه لا يسمع فيه إلا شهادة 
الرجال» إما حكاية عن الشافعي أو تخريجا عن نفسه على ما قلمناه. 


فصل: 

ولو اختلفا فى استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز أن يقبل فيه 
شهادة النساء المنفردات كما يقبل في الولادة» لأنها حال لا يكاد يحضرها الرجال. 

فإن شهدن باستهلاله وحياته قضى على الضارب بديته تتحملها عنه العاقلة» مائة من 
الإبل إن كان ذكراً أو خمسون من الإبل إن كان أنثى» فلو أقام الضارب البينة أنه سقط 
ميتاً ولم يستهل حكم ببينة الاستهلال. لأنها تثبت ما نفاه غيرهاء وقد يجوز أن يقف على 
الاستهلال بعض الحاضرين دون بعض فغلب حكم الإثبات على النفي» وإن عدمت البينة 
لم يخل حال الضارب وعاقلته عند التناكر من ثلاثة أقسام : 

حدقا اذيك الخارت والعافلة مع بحياة الشين يدع أنه سقط مينا وقد :ادعن 
الوارث حياته» فالقول قول الضارب وعاقلته مع إيمانهم أنه سقط ميتاً؛ لأن الأصل براءة 
الذمة وأنه لم يستقر للجنين حكم الحياة» فإذا اختلفوا وجبت الغرة دون الدية. 

والثاني : أن يعترف العاقلة بحياة الجنين وينكرها الضارب» فتتحمل العاقلة دية 


كنات الثيات ب سس ب يبي 914 
كاملة» ولا يمين على الضارب» لأن وجوب الدية على العاقلة المعترفة بها 

والثالث: أن يعترف الضارب بحياة الجنين وتنكرها العاقلة فلا تلزم العاقلة ما 
اعترف به الجاني لما قدمناه من قول النبي 85ة: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا يدا ولا 
صلحاً ولا اعترافاً»”"2 وإذا كان كذلك توجهت اليمين على العاقلة يستحقها الضارب دون 
وارث الجنين؛ لأنه يصل إلى الدية من الضارب» وإنما سقط بإنكارهم تحملها من 
الضارب فلذلك كان هو المستحق لإحلاف العاقلة دون الوارث» فإذا حلفوا وجبت عليهم 
الغرة؛ وقيمتها خمس من الإبل هي نصف عشر دية الذكر وعشر دية الأنثى» وتحمل 
الضارب باقي الدية» فإن كان الجنين ذكرا لزمه تسعة أعشار ديته ونصف عشرهاء وهو 
ع رفسو يمرا وان كاوااش المدسعة اعشاوعينها كدو شيم رأريعوة بغرا 
وعلى قياس هذا ما عداه. 
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قَالَ الشافِعِئُ رَضِيَ الله عنه: «وَلوُ خَرَح حَيا لا مِنْ سِنَةَ أَشْهَرٍ فكان فِي حَالٍ 
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َم يكم لمذله حي قط كفيو ال تامة ون كان في حال تيم فيو لأحلد من الا جة 0 


كَفِيهِ الدّيّةً. كَالَ المُرَنُِ: هَذَا سَقْطَ مِنَ الكَاتِبٍ عِنْدِي إِذا أَوْجَبَ الذي 


مه 


لمئله الَيَاةُ آنْ تَسْفّظ ذا كَانَ بِحَالٍ لا تيم لمئلهِ حيّاةً . 


قال في الحاوي: وصورتها في امرأة ألقت من الضرب جنيئاً متحركاً فحركته 
ضربان: حركة اختلاج» وحركة حياة» فحركة الاختلاج لا تجري عليها أحكام الحياة) 
وتجب فيه الغرة دون الدية» وحركة الحياة تجري عليها أحكام الحياة ويجب فيها الدية 
والفرق بين حركة الاختلاج» وحركة الحياة» أن حركة الاختلاج سريعة تتكرر كالرعشة 
في اليدء وتكون في أعضاء الحركة وغيرها . 

وحركة الحياة بطيئة لا يسرع تكرارها وتختص بأعضاء الحركة دون غيرها فإذا كان 
في الجنين حركة حياة كملت فيه دية الحي» وجرى عليه في الميراث حكم الحياة» سواء 
ألقته لستة أشهر فصاعداً في زمان لا يتم حياة مثله. 

فأما المزنى فإنه اعترض في هذه المسألة ونسب الكاتب إلى الغلط. وقال إذا 
أوجب الشافعي فيه الدية إذا كان في حال تتم لمثله حياة اقتضى أن لا تجب فيه الدية إن 
كان في حال لا تتم لمثله حياة؛ وليس يخلو اعتراضه هذا من أحد أمرين: : إما أن يكون 
مقصوراً على تغليط الكاتب وسهوه في النقل وأن الشافعي قد أفصح بذلك في كثير من 
كتبهء وليس بمنكر أن يذكر قسمين ويجيب عنهما بجواب واحد لاشتراكهما في معناه. 

وإما أن يكون معترضاً بذلك في الجواب ويرى أنه إذا لم تتم لمثله حياة لم تجب 
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فيه الدية فهو خطأ منه فيما خالف فيه مذهب صاحبه من وجهين: 

أحدهما : أنه استوى في الكبير حال ما تطول حياته بالصحة وحال من أشفى على 
الموت بالمرض في وجوب الدية والقود لاختصاصه بإفاته حياة محفوظة الحرمة في قليل 
الزمان وكثيره وجب أن يستوي حال الجنين فيمن تتم حياته أو لا تم في وجوب الدية, 
لأنه قد أفات حياة وجب حفظ حرمتها في قليل الزمان وكثيره. 

والثاني: أن وجوب الغرة ة في الجنين إنما كانت لأنه لم يعلم حياته عند الجناية 
وجاز أن يكون ميتاً قبلهاء وإذا سقط حيا تحققنا وجوب عند الجناية فاستوى حكم قليلها 
وكثيرها . 


مسألة 20" 
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رع بل عذولة قرا لق ا 0 
التَوْفِيِقٍ). 

القن العاوى :وك سيالة أ زرننا المزني احتجاجاً لنفسه وهي حجاج عليه؛ 
لأن الشافعي قد أوجب القود والدية في المقتول لمن ناشين إذا كانت فيه حياة 
قوية وإن لم تتم ولم يدم؛ ؛ لأنه لا يجوز أن يعيش في جاري العادة لأقل من ستة أشهر 
فبطل به ما وطئه المزني من غلط الناقل وما ذهب إليه من مخالفة الشافعي» ثم نشرح 
المذهب فيها فنقول: 

لا تخلو حياة الملقي لأقل من ستة أشهر من أن تكون قوية أو ضعيفة» فإن كانت 
قوية تعيش منها اليوم واليومين فحكمه حكم غيره من الأحياء: إن قتله القاتل عمداً فعليه 
القود» وإن قتله خطأ فعليه الدية» وإن ضمنه الثاني بقود أو دية سقط ضمانه عن الضارب 
فلم يلزمه فيه غرة ولا دية. وكان مختصاً بضرب الأم وإجهاضها فلا يلزمه أرش ضربها 
إلا أن تؤثر في جسدهاء وفي وجوب الحكومة عليه في إجهاضها قولان تقدما. 

فإن كانت حياة الجنين ضعيفة لا يعيش بها أكثر من ساعة أو بعضها فهو في حكم 
التالف بالضرب المتقدم دون القتل الحادث» فتكون ديته على الضارب ولا يلزمه فيه قود 
بحال» ولا شيء على قاتله» ويكون في حكم من قطع مذبوحاً باثنين أو ضرب عنق مبقور 
البطن فخرج الحشوة» فيكون الأول قاتله دون الثاني» فيعزر ولا يلزمه غرم ولا كفارة» 
فلو وقع التنازع في حياته عنه قتل الثاني هل كانت قوية يضمنها الثاني أو ضعيفة يضمنها 


(1) انظر هامش الأم (6/ 2145 .)١55‏ 


كتاب الديات بض 


الأول؟ فالقول فيه قول الثاني مع يمينه» والضمان على الأول دونه» لأننا على يقين من 
ضمان الأول بالضرب وفي شك من ضربان الثاني بالقتل» ولأن الأصل ضعف الحياة 
حتى يعلم قوتها. 


مسألة 0" 
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قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو ضَرََهَا كَأَلْقَتْ يدأ وَمَانَتْ ضَمِنَ الأمّ وَالجَنِينَ 


تذعليت أ كد عن على الكين»: 
قال في الحاوي : إذا ألقت من الضربة يداً وماتت ضمن الأم والجنين» ضمن دية 
نفسهاء وغرة جنينهاء وإن لم تلقهء » لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنيناًء لأن اليد 
لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسدء فلو ألقت بعد اليد جنيئاً نظر فيه» فإن لم تكن 
له يد فتلك اليد منه فتجب فيه غرة واحدة» لأنه جنين واحد إن كان الجنين كامل اليدين 
فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان» لأنهما جنينان. 

فإن قيل: فيجوز أن تكون تلك اليد يدأ زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف 
لمحل الأعضاء التي من أصل الخلقة» فإن كان لها فى الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا 
غرة واحدة وإن لم تكن فيه أثر الزيادة ففيه غرمان» وإن احتمل الأمرين ففيه غرة واحدة» 
لأنها يقين ثم ينظر في إلقاء اليد فإن ألقتها قبل موتها ورئت من الغرة» وإن ألقتها بعد 
موته لم ترث منهاء ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتهاء » فإن كانت اليدين من 
الجئين ففيه غرة واحدة ترث منهاء وإن كانت من غيره ففيها غرتان ترث من الأولى ولا 
تريه مو القاشيةي 


لاني قد 


فصل: 
ولو عاشت المضروبة بعدم إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنيناً لم يضمن الضارب إلا 
يد جنين بنصف الغرة؛ لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد الجنين بنصف غرته» 
ولأ يضمن اتن الجيق» لأدا لم فحن تنه 
فصل: 
وإذا اصطدمت امرأتان جا معان فناها'والقت قل واحذة منهها سكن ميدا :فمزت كل 
واحدة منهما وإلقاء جنينها هو بصدمتها وصدمة صاحبتها فعلى كل واحدة منهما نصف دية 
صاحبتها ونصفها الباقي هدرء لأنه في مقابلة جنايتها على نفسهاء فأما جنيناهما فجنين 
كل واحدة منهما مضمون على أمه وعلى صاحبتهاء فيلزم كل واحدة منهما نصف غرة في 
جنينها ونصف غرة في جنين صاحبتهاء فتصير كل واحدة منهما ملتزمة لغرة كاملة» ولا 
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انا كتاب الديات 


ينهدر شيء من غرة الجنين وإن انهدر النصف من دية الأمين» يجب عليها ثماني كفارات» 
لأنهما قد اشتركا في قتل أربعة فلزم عن كل واحدة منهم كفارتان لاشكزاك انين افيه. 


فصل: 
وإذا طفرت الحامل فألقت جنيئاً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها من 
الحوامل ولا كان مثلها مسقطاً للأجنة لم تضمنه وإن خرجت عن عادة مثلها وكانت 
الأجنة تسقط بمثل طفرتها ضمنتته بالغرة والكفارة» ولم ترث من الغرة ؛ لأنها قاتلة» وهكذا 
لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناً ميت روعي حال الدواء فإن زعم علماء الطب أن 
مثله قد يسقط الآجنة ضمنت جنينهاء وإن قالوا: : مثله لا يسقط الأجنة لم تضمنه» وإن 


0 وجوزوه ضمنته ؟؛ لأن 0 أنه 50 شربه» ولو أامتنعت 00 
فإن دعتها الضرورة إلى ل والعطش للإعواز ع د ضمان عليها» 0 
ضرورة إليه ضمئنته» اولرجاءت ومطنيك تيصو نوض أو انطو ضمئت » لأنها مع 
الخوف على حملها مأمورة بالإفطار منهية من الصيام والله أعلم بالصواب. 

باب جنين الأمة 


1 أ دَق ل المي .كال اليك ل 
تُلَقِبِهِ لأنه قال: لو صَرَبَهَا آم لَقَثْ جَيبناً مَيّتاً ثم أَعْتقت كَآلْقَتْ جيبناً آكرَ فَعَلَيِْ عُْشْدُ 


ها مس ع - وم 534 0 110 و 01 س2 وو 

قم أَمّه سيا وَفِي الآخحرٍ ما في جَنِين حرةٍ لأمهِ وَلِوَرَئتِهِ. قَالَ الشاؤِعىٌ: اك ا د 
1 2 داقع 9 ُ 

الحَسَنٍ لِلمَدَنِيِينَ : ؛ راي لو كان حا التق فد فيمثة قِبِمَنهُ وَإِنْ كَانَ َكَل مِنْ عُشْرٍ ؟ لمن آمو ول 
فْعَِي رَحم 


كان ما در أ كقذ ارم ف عا تر من فونم وه حي كَالَ الشَّافِمِء 
اللَّهُ: أَلَْسَ أَضْلّكَ جنِينُ الحُرَةٍ الي قَضَى فِيهَا رَ سُولُ اللِّ 6 وَلَمْ َذْكُر عَنْهُ أنه سَآلَ 


أذْكرٌ هُوَ أَمْ أَنْتَّى؟ كَالَ: بَلَى قُلتُ: لت وجَقَلا فيه تخنساً ين الإبل أذ نين 


ديتاداً إِذا لَمْ يَكُنْ عر رَة؟ قَالَ: بَلَى قُلتُ: لَوْ حرجا حَيّيِنِ ذكراً وَأَنتَى هَمَانَا؟ قَالَ: 0 
الذكر ماق وي الألتى ححنْسُود. قُلْتُ: كَإِدًا رَعَمْتَ أن حَكُمَهُما في أَنْفسِهِمًا مُخْتَلِمَانِ 
قْلِمَ سَوَّيتَ بَيْنَ حُكمِهمَا ميت مين أمَا يَدِكَ هذا أ ا ين خكُمْ ترما م نك 
علي لك جود الأم قلف ؟ إن كَانَ ذكراً نَيِضفٌ عُشْر قِِمَيِهِ ل كَانَّ حَيًا وَإِنْ كَانَ أَننَى 
َمشْرٌ قِِمَهَالَوْ انث عبس كذ جَعَلتَ فل الأنَى مَنْ أضل عَفْلِهَا ي الب 
وَضْعْفَ ضَعْف عَفْلٍ الرَجُلٍ مِنْ أضل عَمْلِهِ فِي الحَيَّاةٍ ة لا أَغلّمُكَ إِلّا نكست القِيّاس. قَالَ: 


١ ةو‎ 
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رفض 


كتاب الديات 
ا مِنْ أَجْلٍ أَنِي رَعَمْتُ أن أَضْلَ حُكْمِهمَا حُكُمْ غَيْرِهِمًا لا حَكمَ 
نْمُمهِمَا كما سَوْي سَوَيْتَ بَيْنَ الذّكَرِ وَالأننَى مِنْ جَنِينِ الحُرّةٍ فَكَانَ مَخْرَحُ كَوْلِي مُعْتَدِلاً نَكَيِف 
يَكُونُ الشتهم لمن يرج حَيا) . 

قال في الحاوي: في جنين الأمة إذا كان ملوكاً عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أنثى 
ويكون معتبراً بأمه لا بنفسه. 

وقال أبو حنيفة: جنين الأمة معتبر بنفسه يفرق فيه بين الذكر والأنثى» فإن كان ذكراً 
وجب فيه نصف عشر قيمته» وإن كان أنثى وجب فيها عشر قيمتها. واستدل على اعتباره 
بنفسه بأمرين: 

أحدهما : أنه لما وقع الفرق في جنين الأمة بين أن يكون مملوكاً أو حراً وفي جنين 
الكافرة أن يكون مسلماً أو كافراً دل على اعتباره بنفسه لا بغيره. 

والثاني: أنه من أبويه فلما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمهء وإذا سقط اعتباره بهما 
وجب اعتباره بنفسه . 

وانكتذل غلى الفرق نين الذكر والأش بامريق: 

أحدهما : أنه لما وقع الفرق في جنين الأمة بين أن يكون مملوكاً أو حراً وفي جنين 
الكافرة بين ٠‏ أن يكون مسلماً أو كافراً دل على اعتباره بنفسه لا بغيره. 

والثاني : أنه من أبويه فلما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمهء وإذا سقط اعتباره بهما 
وجب اعتباره بنفسه. 

واستدل على الفرق بين الذكر والأنثى بأمرين. 

أحدهما : أنه لما وقع الفرق في إلقائه حياً بين بين الذكر والأنثى وجب أن يقع الفرق 
بينهما في إلقائه ميتاً . 

والثاني : أنه موروتة واستتحقاق التزارنف يوحت القرق ببيق الذكر:والأنتى كالوارتث: 

والدليل على اعتباره بغيره شيئان: 

أحدهما : أنه لما اعتبرت قيمة القيمة وليس له قيمة؛ لأنه إن قوم ميتاً لم تكن الميت 
قيمة » وإن قوم حياً لم تكن له حياة فوجب أن يعدل عن تقويمه عند استحالتها إلى تقويم 
أصله كما يجعل العبد أصلاً للحر في الحكومات» ويجعل الحر أصلا للعبد في 
المقدراض: 

والثاني : لواقم هيه اوعد امنا تجريه اعساتر المولماتية ولما لم يستوف 
قيمته لاعتباره بغيره كان أصل التقويم أوك أن كرت عر بغيره . 

والذليل على النسوية بين الذكر والأنثى شيعات: 

أحدهما : أن حرمته خراً أغلظ من حرمته مملوكاء فلما استوى الذكر والأنثى في 
أغلظ حاليه حراً كان أولى أن يستوي في أخف حاليه مملوكا . 
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ا كتاب الديات 


والثانى: أن الفرق بين الذكر والأنثى يوجب تفصيل الذكر على الأنثى كالديات 
والمواريث وهم لا يفضلونه؛ وتفضيل الأنثى على الذكر وإن كان مذهبهم مفضياً إليه 
مدفوع بالشرع فوجبت التسوية بينهما لامتناع ما عداه. 

فأما الجواب عن استدلالهم بوقوع الفرق بين حريته ورقه وبين إسلامه وكفره فهو 
الدليل عليهم. لأنه لما اعتبر إسلامه وكفره وحريته ورقه بغيره لا بنفسه جاز مثله في بدل 


نقسة . 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه فهو أنه لما كان في 
الملك تايعاً لأمة دون أبيه وجب في التقويم أن يكون تابعاً لها دونه . 

وأما الجواب عن افتراق الأنثى والذكر في الحي فهو زوال الاشتباه في الحياة أوقع 
الفرق بينهماء بوقوع الاشتباه في الموت أوجب التسوية بينهما كالحرء وهو الجواب عن 
وقوع الفرق بينهما في الوارث دون الموروث. 


فأما محمد بن الحسن فإنه استدل لنصرة مذهبه وإبطال مذهب مخالفه بأن اعتباره 
بغيره يفضي إلى تفضيل الميت على الحيء لأنه قد يكون قيمة أمه ألف دينار عشرها مائة 
يداي ونح د عياقه لقان رحد مسب قله نينا ماه دكار ريض فيه جا ناد 
اعد ون انس ل هذا كان تياظلا: لأن العى مقهيل علن العبك كالسر قال له 
وقولكم مفض إلى مخالفة الأصول من وجهين: 

أحدهما: أنكم فضلتم الأنثى على الذكر لأنكم أوجبتم في الأنثى عشر قيمتها وفي 
الذكر نصف عشر قيمته. والأصول توجب تفضيل الذكر على الأنثى. 

والثاني : أنكم أوجبتم فيمن كثرت قيمته أقل مما أوجبتموه فيمن قلت قيمته فقلتم 
في الذكر إذا كان قيمته خمسين ديناراً فيه نصف عشرها ديناران ونصف. وفي الأنثى إذا 
كانت قيمتها أربعين ديناراً فيها عشر أربعة دنانير» واللأصول توجب زيادة الغرم عند زيادة 
القيمة فلم تنكر على نفسها وعلى أصحابك مخالفة أصول الشرع من هذين الوجهين 
وعدلت إلى إنكار ما لا يمتنع منه أصول الشرع عنه اختلاف الجهات عندنا وعندكم فقلنا 
وقلتم مع اتفاقنا وإياكم على تفضيل الحر على العبد: إن الغاصب لو مات في يد العبد 
المغصوب وجبت فيه قيمته وإن زاد على دية الحر وإن كان أنقص حالاً من الحرء ثم قلتم 
وحكم القتل أغلظ أنه لو قتله نقص من قيمته عن دية الحر فأوجبتم فيه غير مقتول أكثر مما 
أوجبتم فيه مقتولاً ولم تنكروا مثل هذا عند اختلاف الجهتين كذلك لا يمنع مثله في 
الجنين عند اختلاف الجهتين. 


فإذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه فمذهب الشافعي أن الاعتبار بقيمتها يوم 


كتاب الديات 


ضربها لا يوم إسقاطه وهو قول جمهور أصحابه. 

وقال المزني: تعتبر قيمتها يوم إسقاطه زنمال أو نعف الاستكرق المفداجا 
بأمرين : 

أحدهما: وهو احتجاج المزني أنه لو ضربها ثم أعتقت وألقت من ضربه جنين 
أحدهما قبل العتق والآخر بعده وجب في الجنين الذي ألقته قبل العتق عشر قيمتها وفي 
الجنين الذي ألقته بعد العتق غرة فدل على الاعتبار بوقت إلقائه لا وقت الضرب. 

والثاني: وهو احتجاج الإصطخري أن الهتابة إذا ضازت نكنا كان الاعبارندلها 
وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق تق وعلى الكافر إذا أسلم. 

وهذا خطأء لأن سراية الجناية إذا لم تتغير بحال حادثة كانت معتبرة بوقت الجناية 
دون استقرار السراية كالعبد إذا جنى عليه ثم سرت إلى نفسه مع بقاء رقه» اعتبرت قيمته 
وقت الجناية دون استقرارها» ولو تغيرت حاله فأعتق تق قبل موته اعتبر بها وقت استقرارهاء 
كذلك الجنين إذا لم يتغير حاله اعتبر وقت الجناية» وإن تغيرت اعتبر به وقت الاستقرار 
وفي هذا دليل وانفصال. 


مضنا 


فصل: 
فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلقي جنينها ميتا 
وتموت بعده» فعلى مذهب الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينهاء اعتبارا بوقت الجناية 
أنها كانت غير مضمونة» وعلى مذهب المزني يضمن جنينها ولا يضمن نفسهاء » لأنه يعتبر 
عينوا نوات الرلاته ردن عارك يصووة وتعر تدينها برقت بتار ولا اا ير 
مضمونة» فإن قيل: فكيف يضمن الجناية عند سرايتها و في الجنين إذا كانت هدر في 
الابتداء. 
قيل : لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت 
السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل المزني وإن كان بعيداً . 
ولو ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنيئاً ميتاً ثم ماتت ضمن جنينها 
ولم يضمن نفسها على المذهبين معاً بخلاف الحربية؛ لأن جنين المرتدة مضمون لا 
يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه. 
فصل: 
وذ عيطق أنه عامل لتتكلرك فاعيقها:السية ثم القت تعذييا ميا قفية على 
الضارب غرة عبد أو أمة لاستقرار الجناية فيه بعد حريته» وللسيد منها أقل الأمرين من 
عشر قيمة أمه أو من الغرة كما لو أعتق عبده وقد جنى عليه كان للسيد أقل الأمرين من 
قيمته أو ديته» فإن كانت الغرة أقل أخذها ولا شيء لوارث الجنين» وإن كانت عشر 
قيمتها أقل أخذها من قيمة الغرة» وكان باقي الغرة لوارث الجنين» فإن لم يكن له وارث 


أغحضن 


وعامييا عا درل النيد واوا زلف 
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فصل: 

وإذا وطىء ء الحر أمة غيره بشبهة وأتت بولد كان ولده منها حراًء وعلية فيمظ يوز 
ولد للسيدء ولأنه استهلك رقه عليه بشبهة» فإن ألقته ميتاً فلا شيء على الواطىء فليا 
لاستهلاكه بالموت» فلو ضرب ضارب بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان مضموناً على الضارب 
بغرة عبد أو أمة للواطىء صار مضموناً على الواطىء بعشر قيمة أمة للسيد» أما الغرة فإنما 
وجبت فيه لأنه حر فكانت لأبيه الواطىء دون السيد» وصار الواطىء مستهلكاً لرقه على 
السيد ولولائه لأخذ من الجاني عشر قيمة أمه فضمن الواطىء», ذلك للسيد؛ء وإن كان 
كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستويا لا يفضل أحدهما على الآخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من 
الجاني ولا شيء فيها للواطىء ولا عليه» فإن أراد الواطىء أن يستوفيها من الجاني 
ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك له لآن الغرة له وعشر القيمة عليه. 

والثانى: أن تكون الغرة اكثر من عش القيية فللسيد أن باخد متها عكر القيية 
وياقة الراط مقا يليا . 

والثالث: أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على الواطىء بالباقي 
من عشر القيمة. 


فصل: 
وإذا زنا المسلم بحربية كان ولدها منه كافرأًء لأنه لم يلحق به في نسبه فلم يلحق به 
في دينه» ولو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان هدراً لا يضمن كأمه. ولو وطىء ء المسلم 
حريية انشبية كان ولدها سلما : ؛ لأنه لما لحق به في نسبه لحق به في ديته» فلو ضرب 
بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان مضموناً على الضارب بغرة الجنين المسلمء » فلو وقع التنازع 
في جنينها من وطء المسلم هل هو من زنا أو من وطء شبهة فادعت الأم الحربية أنه من 
وطء شبهة. فإن أكذبها الضارب وعاقلته. وقالوا: هو من زنا فالقول قولهم مع أيمانهم» 
ولا شيء عليهما؛ لأن الأصل براءة ذمتهمء ؛ فإن صدقها الضارب وكذبتها عاقلته ضمن 
الضارب جنينها دون العاقلة, وحلفت العاقلة للضارب دون الأم فبرئوا من الغرم» وإن 
صدقها العاقلة وكذبها الضارب ضمنت العاقلة جنينها ولا يمين على الضارب في إنكاره 
لتحمل العاقلة عنه. 
فصل: 
وإذا كانت الأمة الحامل مملوكة بين شريكين فأعتق أحدهما حصته منها وضرب 
ضارب بطنها فألقت جنيناً ميتاً لم يخل حال الشريك المعتق من أحد أمرين: إما أن يكون 


كتاب الدذيات صصص سح وض 


موسراً أو معسراً فإن كان معسراً أعتقت حصته منها ومن جنينها لأن عتق عتق الم يسري إلى 
حملهاء وكان الباقي منها ومن جنينها موقوفاً للشريك فيهاء فيعتبر حينئذٍ حال الضارب 
فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون هو المعتق أو يكون الشريك الذي لم يعتق» أكون ا نا : 

فإن كان الضارب هو الشريك المعتق ضمن جنينها بنصف عشر قيمة أمه للشريك؛ 
لأن نصفه مملوك له وبنصف الغرة لأن نصفه حرء وفي مستحقه قولان» ووجه ثالث بناء 
على اختلاف المذهب فيمن عتق بعضه هل يكون موروثاً على قولين للشافعي : 

أحدهما ١‏ لأيوظ داكا الأقيرنك دعاق أهذا وكرن المالاقة وريه امير انا 
فيصير له نصف الغرة مع نصف قيمة الأم وذلك جميع دية جنين نصفه حر ونصفه مملوك . 

والثاني : ورد اء لأنه لما ملك به كسب نفسه في حياته ملكه وارثه بعد 

تهاففلى عدا إذ كان له وارث فناس ورك نضت العزة ولا يرث متها الآخر شين لرق 
ا ل ل وإن ورث في أحد القولين وكان نصف عشر 
القيمة لمالك الرق وإن لم يكن له وارث تتاسب: وقنان مروف بالولاء اله يرثه التمعنق؟ 
لأنه قاتل وانتقل ميراثه إلى عصبة معتقة. 

والثالث: وهو قول أبى سعيد الإصطخري أن ميراثه يكون لبيت المال ولا يكون 
لمالك رقه ولا لوارثه. 20 

وإما إن كان الضارب هو مالك الرق الذي لم يعتق فلا يضمن ما ملكه من رقهء 
لأنه لا يضمن ملك نفسه في حقهء وفي ضمان ما عتق منه قولان: 

أحدهما: لا يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان له. 

والثاني : يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان موروثاً عنه فيكون لعصبته» » فإن عدموا 
فلمعقته» ويكون لبيت المال على قول الإصطخري» وإذكاق القبازت أحنيا ميعن 
جميعه بنصف عشر قيمة الأم لأجل نصف المرقوق يكون للشريك المسترق وبنصف الغرة 
لأجل نصف المعتق» وفي مستحقه ما قدمناه من المذاهب الثلاثة: 

أحدها: أن يكون للشريك المسترق إذا قيل إنه غير موروث . 

والثاني : يكون للمعتق إذا قيل إنه موروث. 

والثالث: يكون لبيت المال» فهذا حكمه إذا كان الشريك المعتق معسراً. فأما إذا 
كان الشريك المعتق موسرا قومت عليه حصة شريكه من الأم وهو النصف وعتق جميعها 
نصفها بالمباشرة ونصفها بالسراية» وسرى عتق المباشرة وعتق السراية إلى عتق جنينها 
فصارت وجنينها حرين» ومتى يعتق النصف المقوم عليه؟ في ثلاثة أقاويل: 

أحدها : بلفظه الذي أعتق به حصته» ويؤدي القيمة بعد عتقه عليه . 

والثاني : أنه يعتق عليه باللفظ وأداء القيمة» فإن لم يؤدها لم يعتق. 

والثالث : أنه موقوف مراعى فإن أدى القيمة بان أنه عتق بنفس اللفظء وإن لم يؤدها 


يفن كتاب الديات 


بان أنه لم يعتق باللفظى فعلى هذا لا يخلو حالها في إلقاء جنينها من أن تكون بعد دفع 
القيمة أو قبلهاء فإن كان بعد دفع القيمة فقد ألقته بعد استقرار عتقها وعتق جنينها» فيكون 
على الضارب غرة كاملة» فإن كان الضارب هو المعتق غرمها ولم يرث منهاء لأنه قاتل 
وورثت الأم لكمال حريتهاء وكان ما بقي بعد فرضها لعصبته. فإن لم يكونوا فلعصبة 
المعتق القاتل» وإن كان الضارب هو الشريك فحكمه وحكم الأجنبي واحدء وعليه الغرة 
يستحقها ورثة الجنين» يكون لأمه منها ميراث أم والباقي للعصبة» فإن لم يكونوا المعتق 
لهىء وإن ألقت جنينها بعد العتق وقبل دفع القيمة. فإن قيل: إنها قد عتقت بنفس اللفظء 
أو قيل : إنه موقوف مراعى ودفع القيمة كان الحكم فيه كما لو ألقته بعد دفع القيمة» 
فيكون على ما مضى . 

وإن قيل: إنها لا تعتق إلا بعد أداء القيمة» أو قيل: إنه موقوف مراعى ولم يدفع 
القيمة كان كما لو كان معسراً ولم يعتق بينها إلا ما عتق فيكون على ما مضى والله أعلم . 


باب من يَجبُْ قَتالهُ من أهل البغي والسيرة فيهُم 
مسألة0, ْ 


كَالَ الشَافِمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «كَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إوإن طََمَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ آلوأ 


مع وه 7 م امه 


تَأسَلِكُوا بتبئناً كنأ بعت اا دَهُمَا عل الخُك كنا ل يْنِى عق تنه إِك أَثْرِ لَه ين مدت 


أْصَِحُوأ 2 2 فسا إِنَّ أنَهَ يت المُفسِيِينَ 46 [الحتجرّات: 24]19. 


قال في الحاوي: هذه الآية هي أصل ما ورد في قتال أهل البغي» واختلف في 
سبب نزولها على قولين: 

أحدهما: ما حكاه السدي: أن رجلاً من الأنصار كانت له امرأة تدعى أم زيد 
أرادت زيارة أهلها فمنعها زوجهاء فاقتتل أهله وأهلهاء حتى نزلت هذه الاية فمنعهم. 

والثاني : ما حكاه الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي ابن سلول 
من الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس. 

وسببه: أن رسول الله يكل وقف على عبد الله بن أبي ابن سلول راكباً على حمار له 
فرات الحمار» فأمسك عبد الله بن أبي ابن سلول أنفه» وقال: : إليك حمارك» فغضب عبد 
الله بن رواحة وقال: الطماز حول الل كله أظطب ريجا بنك ومن بيلق .وتثافروا:واعان 
كل واحد منهما قومهء فاقتتلوا بالنعال والأيدي» فنزلت هذه الآية فيهم» وأصلح رسول 
الله َك بينهم . 

فقال: «هوإن طْيِمدَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ تلوأ مَأصَلِحُوا يتكنأ» [الحُجرّات: 4] يعني : جمعين 

من المسلمين أخرجهم التنافر إلى القتال فأصلحوا بينهماء وهذا خطاب ندب إليه كل من 
قدر على الإصلاح بينهم من الولاة وغير الولاة» ا ري 0 إِْدَنهُما 
ع عَلَ الخ » [الحجرّات: 4] والبغي: التعدي بالقوة إلى طلب ما ليبن يمسدق: نشوا أَلّى 
سَضى # [الحُجرّات: 9] فيه وجهان: 

أحدهما : تبغي بالتعدي في القتال. 

والثاني : تبغي بالعدول عن الصلح. 


(1) انظر هامش الأم (195/5). 


لضن 


كتاب قتال أهل البغي 

وهذا الأمر بالقتال مخاطب به الولاة دون غيرهم: + محف تفي إل 0 َم 
[الحجرّات: 4] أي ترجعء وفيه وجهان: 

أحدهما: حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به. قال سعيد بن جبير. 

والثاني: حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسولهء قال قتادة: ##قّن مَكءَتَ» 
الحا اي رجعت عن البغي . 

تأصِيحوا ا ا 4] فيه وجهان: أحدهما: بالحق. والثاني : 
بكتاب الله . «اتط» استينات. 9] يعني : اعدلواء ويحتمل وجهين: 

أحدهما: ان رك الوك الل 

والثاني : 00 العقوبة والمؤاخذة. 

«إِنَّ أللَهَ يحب الْمَفَيطِينَ» [الممتحنة: : 4] يعني العادلين. قال أبو مالك: في القول 
والفعل فدلت ات عر از البغاة على إيمانهم. ودلت على الابتداء بالصلح قبل 
قتالهم . ودلت على وجوب قتالهم إن أقاموا على بغيهم. ودلت على الكف عن القتال بعد 
رجوعهم. . ودلت على أن لا تباعة عليهم فيما كان بينهم فهذه خمسة أحكام دلت عليها 
هذه الآية فيهم . 

قال الشافعي: وفيها دلالة على أن كل من وجب عليه حق فمنع منه» وجب قتاله 
عليه حتى يؤديه . 

فروى سلمة بن الأكوع وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله يلهِ قال: « 
حمل علينا السلاح فليس منا300 , 

وروى ابن عباس أن رسول الله يَلهِ قال: "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه»(" . 

وأما الإجماع الدال على إباحة قتالهم: فهو منعقد عن فعل إمامين: 

أحدهما : أبو بكر في قتال مانعي الزكاة. 

والثاني: علي بن أبي طالب في قتال من خلع طاعته. 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قاتل طائفتين : 

طائفة: : ارتدت عن الإسلام مع مسيلمة وطليحة والعنسي فلم يختلف عليه من 
الصحابة في قتالهم أحد. 

وطائفة: أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه» فخالفه أكثر الصحابة في 


)غ2( أخرجه مسلم )٠١ ١/1١75(‏ من حديث أبي هريرة» و(44/175) من حديث سلمة بن الأكوع, 
والترمذي »)١559(‏ وابن ماجه (7851/5. 91/5؟) وأحمد (9/ 2 .)١5‏ 

[فهة أخر جه أحمد (0/ اي وأبو داود (مهلاغ). والحاكم ,)١١8/١(‏ والبزار (مختصر الزواكد 
١70‏ ), 


مولن كتاب قتال أهل البغي 
الابتداء» ثم رجعوا إلى رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب وزالك 
عنهم الشبهة. 

ونحن نذكر شرحه من بعد مفصلاً» فكان انعقاد الإجماع معه بعد تقدم المخالفة له 
أوكد. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه» فأول من 
قاتل منهم أهل الجمل بالبصرة مع عائشة 

وثنى بقتال أهل الشام بصفين مع معاوية. وثلث بقتال أهل النهروان من الخوارج. 
فسار في قتالهم سيرة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة. 
فصل : 

فإذا ثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع إباحة قتالهم على بغيهم» فقتالهم 
معتبر بثلاثة شروط متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. 

أحدها: أن يكونوا في منعة» بكثرة عددهمء لا يمكن تفريق جمعهم إلا بقتالهم» 
فإن كانوا آحاداً لا يمتنعون استوفيت منهم الحقوق ولم يقاتلوا. 

قال الشافعي: قل عبد الإسدن ابن مله علا رضواة الله عليه كاولا: ايك به. 
يعني: أنه لما انفرد ولم يمتنع بعدد لم يؤثر تأويله في أخذ القود منه. 

والثاني: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها كأهل 
الجمل وصفين. 

فإن كانوا على اختلاطهم بأهل العدل» ولم ينفردوا عنهم: لم يقاتلوا . 

روي أن علياً رضي الله عنه كان يخطبء» فسمع رجلاً يقول: لا حكم إلا لله 
تعريضاً بالرد عليه فيما كان من تحكيمه فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا 
ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله؛ ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
أيديكم معناء ولا نبدؤكم بقتال. 

والثالث: أن يخالفوه بتأويل محتمل كالذي تأوله أهل الحمل وصفين من المطالبة 
بدم عثمان رضي الله عنه . 

فإذا باينوا من غير تأويل» أجرى عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق. 

وأما الرابع المختلف فيه: فهو نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته» ويتفادود 
لأمرهء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول طائفة: 00 يستحق به قتالهم» ليستقر به تميزهم ومباينتهم . 

والثاني : زهو فول الأكترين مح امينانيا القافت : إل ليس يشر في فتالهم لآن 
علياً عليه السلام قاتل أهل الجمل ولم يكن لهم إمام» وقاتل أهل صفين قبل أن ينصبوا 
إماماً لهم . 


ذننا 


كتاب قتال أهل البغي 


فإذا تكاملت الشروط المعتبرة في قتالهم. لم يبدأ به الإمام حتى يسألهم عن سبب 
انفرادهم ومباينتهم» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشفها وناظرهم عليهاء 
حتى يظهر لهم أنه على الحق فيهاء لأن الله تعالى أمر بالإصلاح أولاً وبالقتال أخيرا» 
ولأن علي بن أبي طالب أنفذ ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج بالنهروان» يسألهم 
عن ساردم ويحل شبهة تأويلهم. لطاعرم بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف 
في أعناقهم» فقال لهم ابن ن عباس : هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله كَلهُ وذوج 
ابنته» وقد عرفتم فضله فما تنقمون منه؟ قالوا : : ننقم منه ثلاثاً : حكم في دين الله وقد 
أغنى كتاب الله وسنة رسوله عن التحكيم وقتل ولم يسب: وكان ينبغي له إما أن يقتل 
ويسبي أو لا يقتل ولا يسبي؛ لأنه إذا حرمت أموالهم فقد حرمت دماؤهم؛ ومحا اسمه 
من الخلافة. فإن كان على حق فلم خلع. وإن كان على غير حق فلم دخل؟ فقال ابن 
نو : أما قولكم: ا ام ا هَووَإِنْ 

حِفْسُم سْقَافَ بَنَهِمًا فَأَبْعَتُوأْ حَكَمَا ين أَهَلو. و 3 هلها 6 لديا *]. وقال تعالى: 
ج02 و كنا مدل 4402 التاننه: مك ا ا فبأن يحكم في هذا 
الأمر العظيم أولى. فرجعوا عن هذا. فقال: وأما قولكم: كبج كتل ولم يست كر 
حصلت عائشة زوج النبي يَلْةِ في سهم أحدكم. ٠»‏ كيف يصنعء وقد قال الله تعالى: : #ولا أن 
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تكد كه هن بده أبدا 6 [الأحرّاب: 10]. قالوا: رجعنا عن هذه. 

قال: وأما قولكم: إنه محا اسمه من الخلافة حين كتب كتاب التحكيم بينه وبين 
معاوية؛ فقد محا رسول الله يَدِةٍ اسمه من النبوة حين قاضى سهيل بن عمرو عام الحديبية» 
وقد كتب كتاب القضية بينه وبين قريش علي بن أبي طالب». فكتب هذا ما قاضى محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لا كتب رسول الله» فلو علمنا أنك رسول الله ما 
خالفناك» فاكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي كِدِ لعلي: امحه. فقال: لا أستطيع أن 
أمنوا اسملك من النيوة: 

فقال له أرنية» قأراة. قمحا يي 

فرجع بعضهم وبقي منهم نحو أربعة آلاف لم يرجعواء فعاد إلى علي بن 
طالب» فأخبره» فقال لأصحابه: سيروا على اسم الله تعالى إليهم: لان 

عشرة». ولن يقتل منكم عشرة» فساروا معه إليهم فقتلهم». وأفلت منهم ثمانية» وقتل من 
أصحاب علي تسعة. وقال: اطلبوا لي ذا الثدية. 

فرأوه قتبلاً بينهم؛ فكبر علي وقال: الحمد لله الذي صدق وعد رسوله إذ قال لي : 
تقاتلك الفئة لفئة الباغية فيهم ذو الثدية. . فهذه سيرة علي بن أبي طالب فيهم. 


() أخرجه البخاري (/5147): وأحمد »)591١/5(‏ والبيهقى فى «الكبرى) (19984). 


مم كتاب قتال أهل البغي 

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من 
رسول الله كلِةِ. وأخذوا السيرة في قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله عنه. وأخذوا 
السيرة في قتال البغاة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فصل: 

فإذا ثبت أنه يقدم قبل قتالهم سؤالهم عن سبب بغيهم واعتزالهم عن الجماعة» ثم 
مناظرتهم في حل ما اشتبه عليهم» فمتى أمل رجوعهم إلى الطاعة ودخولهم في الجماعة 
بالقول والمناظرة لم يتجاوزه إلى القتال» وإن يئس من رجوعهم بعد كشف ما اشتبه 
عليهم» جاز لإمام أهل العدل حينئظٍ قتالهم ومحاربتهم» وانقسمت أحوالهم في قتالهم 
ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما كان قتالهم عليه واجباً. 

والثاني : ما كان قتالهم عليه مباحاً . 

والثالث: ما اختلف القول في وجوبه وإباحته. 


فأما ما وجب قتالهم عليه: فهو بواحد من خمسة أمور: 

أحدها: أن يتعرضوا لحريم أهل العدل بإفساد سبيلهم. 

والثاني: أن يتعطل جهاد المشركين بهم . 

والثالث: أن يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم. 

والرابع: أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم. 

والخامس : أن يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته ولزمت طاعته . 

روى عبد الله بن عمر عن رسول الله كل أنه قال: «من خلع يده من طاعة الإمام 
جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

وأما ما أبيح قتالهم عليه» وإن لم يجب: فهو أن ينفردوا عن الجماعة ولا يمتنعوا 
من حق, ولا يتعدوا إلى ما ليس لهم بحق» فيجوز للإمام قتالهم لتفريق الجماعة ولا 
يجب عليه قتالهم لتظاهرهم بالطاعة. وروى أبو هريرة أن رسول الله يَكْةٍ قال: :من خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية». 

وأما ما اختلف القول في وجوب قتالهم وإباحته: فهو إذا امتنعوا مع انفرادهم من 
دفع زكاة أموالهم الظاهرة وقاموا بتفرقتها في أهل السهمان منهم ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قياس قول الشافعي في القديم: إن قتالهم عليها واجب. إذا قيل فيها 
بوجوب دفعها إلى الإمام. 

والثاني : وهو قياس قوله في الجديد: إن قتالهم عليها مباح وليس بواجب إذا قبل 
فيه: إن دفعها إلى الإمام مستحب وليس بواجبء والله أعلم. 


>28 


كتاب قتال أهل البغى 


مسألة27: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «كَأَمَرَ الله تَعَالَى جَدَّهُ أَنْ يُضْلِحَ بَبَِهُمْ بَالِعَدْلٍ وَلَم 


يَذْكُرْ بَاعَةٌ في دم ولا مال وَإِنَمَا ذكَرَ الصّلْحَ آخِراً كَمَا ذكرَ الإضلّاح يْنَهُمْ ولا بل 
الإدْنِ إبقتَالِهمْ َأَشْبَهَ هَذَا أَنْ تَكُونَ التَبِعَاتُ فِي الدَّمَاءِ وَالجرَاح وَمَا تَلِف مِنَ الْأَمْوَالٍ 
َاِطة ببَُمْ وكا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عِنْدَنَا كَدْ انث فِي يَلْكَ الف وما يُمْرَفُ فِي بَعْضِهًا 
الال وَالمَقُْولُ وَأنِْفَتْ فِيهَا أَموَالٌ نّم صَارَ اناس إِلَى َنْ سَكَنَتِ الحَرْبُ يَبنَُمْ وَجَرَى 

كم عَلبِهمْ ما عله افص مِنْ أَحَدٍ وَكَا أغرم مَالا أنلقه. َالَ الشَّاِعِي رَحِمَُ اللّهُ: 
ع ل مَا حَوّوًا فِي البَغْي مِنْ مَالٍ فُوّجِدَ بِعَيْنِهِ أن صَاحِبَهُ 


- 


- 
قا 


قال في الحاوي: أما المستهلك بين أهل العدل وأهل البغي في غير ثائرة الحرب 
والتحام لقعا لمن ادماء وأموال فهي مضمونة على مستهلكها سواء كان استهلاكها قبل 
القتال أو بعده. فيضمن أهل البغي ما استهلكوه لأهل العدل من دماء وأموال ويضمن أهل 
العدل ما استهلكوه ه على أهل البغي من دماء وأموال وهذا متفق عليه لقول النبى كلِ: «إن 
الله حرم من المسلم فال توردمة وأن يكل ون لكي 7011 1 

وأما المستهلك في ثائرة الحرب والتحام القتال فلا ضمان على أهل العدل فيما 
استهلكوه من دماء أهل البغي وأموالهم لأمرين: 

أحدهما: أن ما وجب على أهل العدل من قتالهم يمنع من ضمان ما تلف بالقتال 
من دمائهم وأموالهم لتنافي اجتماع وجوب القتال ووجوب الضمان. 

والثاني : : أن مقصود القتال دفعهم عن بغيهم» فصاروا في هدرها كالطالب إذا قتله 
المطلوب دفعاً عن نفسه. 

وهل يضمن أهل البغي لأهل العدل ما استهلكوه من دمائهم وأموالهم أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: قاله في القديم» ويشبه أن يكون مذهب مالك: أنهم يضمنونه لهم 
لأمرين : 

أحدهما: أنهم لما ضمنوه إذا لم يمتنعوا ضمنوه وإن امتنعوا كأهل الحرابة. 

والثاني: أنه لما كان القتال محظوراً عليهم كان ما حدث عنه مضموناً كالجنايات» 
كما أن القتال لما وجب على أهل العدل كان ما حدث عنه غير مضمون كالحدود» لفرق 
ما بين الواجب والمحظور. 

والثاني: قاله في الجديدء وهو قول أبي حنيفة : إنه لا ضمان عليهم وهو الصحيح 


)00( انظر الأم (0/ 15). 
(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين (/ 2)007 وتفسير القرطبي /١7(‏ 0777 . 


نان 


لقولالله تعالى: طمَتَيوا الى يتِى حي 2 1 أت مه ين مهت در 
وَأَفيطُوا6 [الحُجرّات: 94]. 

فأمر بالإصلاح بر بينهم» ولم يذكر تبعة في دم ولا مال» فدل على سقوطه عنهم ولما 
ويك أذ أنا كر راد العلا دالمن نات من أهلن ترح كذون قاد نانول لد تتا كية 
فقال له عمر: لا نأخذ لقتلانا دية» لأنهم عملوا لله وأجورهم على الله فسكت أبو بكر 
سكوت راجع إلى قوله ولما روي أن طليحة قتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن» وهرب 
إلى الشامء ثم أسلم» وقدم على أبي بكرء فقيل توبته ولم يقتص منه وهكذا فعل علي رضي 
الله عنه يوم الجمل لم يأخذ أحدا بما استهلكه من دم ولا مال مع معرفة القاتل والمقتول 
الضمان ولأنهما طائفتان ممتنعان اقتتلتا تديناً» فلم يضمن بعضهم بعضاً كالمسلمين. 

ولأن تضمين أهل البغي ما أتلفوه منفر لهم ومانع من رجوعهم. فوجب أن يكون 
مطرحاً كما أطرح في أهل الحرب. 


فإذا تقرر توجيه القولينء فإن قيل بالأول: إن الضمان واجب» ضمنت الأموال 
بالغرم» فأما النفوس فإن كانت خطأ أو عمد الخطأ ضمنت عاقلة القاتل الدية دون القاتل 
وإن كانت عمدا محضا ففي ضمانها بالقود وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ تضمن بالقودء لأنها تضمن في الحرب 
كما تضمن في غيره. 

والثانى: أنها تضمن بالدية دون القودء لأنها حال شبهة تدرأ بها الحدودء وتكون 
الدية في مال القاتل . 

وإن قيل بالقول بالثانى: فى سقوط الضمانء سقط ضمان ما تلف من الأموال 
ووجب رد ما بقي منهاء فأما أن أتلف عليهم بغير قتال» نظر حال متلفه. فإن قصد بما 
أتلفه منها إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنها. وإن قصد به التشفي والانتقام: ضمنهاء 
وصارت كالمستهلك عليهم في غير القتال. 

وأما النفوس: فمن قتل في القتال لم يضمن في عمد ولا خطأ بقود ولا دية؛ وفي 
ضمانه بالكفارة وجهان محتملان: 

أحدهما: وهو الأصح - أنه غير مضمون بالكفارة» كما كان غير مضمون بقود ولا 

والثاني : الديصس باكنارة» لأنها من حقوق الله تعالى فتأكدت على حقوق 


الآدميين» وكما يضمن نفس نفس المسلم في دار الحرب بالكفارة دون الدية. 
ومن قتل منهم وهو معتزل عن صفوف الحرب: فإن كان ردءا لهم .وعوناً : سقط 


كتاب قتال أهل البغي ان 
ضمان نفسه كالمقاتلة. وإن لم يكن ردءاً ولا عوناً: خرج عن حكم المقاتلة وضمنت نفسه 
بالدية» وفي ضمانها بالقود وجهان على ما مضى . 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ نه وَأَهْل ارد بَعْدَ الي كله صَرْبَانِ : : كَمِنْهُمْ قوم 
كَمَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهمْ مِثْلُ ُلَيْحَةَ بِحَةَ وَمُسَيْلَمَةَ وَالعَنِْيَ وَأَضْحَابهِمْ وَمِنْهُمْ َ قَوْمٌ تَمَسَّكُوا 
بالإْلام وَمَتمُوا الصَدَكَاتٍ وَلهُمْ لِسَان َي واو ؛ ندا مما كَانوا علب بالف 
وَارْتِدَادٌ ْنَع حَقَ كانوا عَلَيه وَكَوْلُ عُمَرَ لأبي بكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لبي كذ كان َسُولَ 
الل تكله : «أمدتُ أن َال النَّامنَ حَدَّ حَتّى يَقُونُوا لا إل إلا الله دا َانُوهَا كَتَدْ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ ََموَالَهُمْ | إل بِحَقّهًا وَحِسَابُهُمْ عَلَى النَّوِ؟» وَتَوْلُ أبي بَكْرٍ هَدَا مِنْ حَقَّهَا 1 
وني جناقا ما أغظوة الين 4 لفَانهُ عَليهَا قفر ل 
ا ا 


و رن واه © 3 45 202 ان 0 


مِنْهُمْ قال شَاعِرُمُم : 
آلا اشنيجينا فل تافر الشهر لكر مكايانا قوف وما ندري 
أشنا رشول الله ب كان دنا فَيَاعَجَباً مَابَالُمُنْكِأبِي بَكْرِ 
فإِنالذي سَألوكُع فَمَتَعَئُمْ َكَالئَمْرٍ أو أخلّى إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّمْرِ 


ستمنغعهم ما كان فينايقِية كَرَام عَلَى العَّرَاءِ في سَاعَةٍ العْسْرٍ 

وَكَانُوا لأبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بَعْدَ الإِسَارٍ ما كمَرْنَابَْدَ إمَانِنَا ونا سَحَحْنَا عَلَى 
مون ما إن أب به على ل حابن بذر ازا قا َقَائلَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ وَعَامَةُ 
أضحاب النبِيَ كله ثم أَمُضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عن خالا فى لمن اند وينم الا 
قَمَائَلّهُمْ ب عَم من أضحاب الب يه 7ه َلَالهٌ عَلَى أن 
من مع حا ما َرَضَ اللّهُ علي يفير الما على أَحدٍ د بائنَاعِهِ كا وَإِنْ أنَى 
القِتَالُ عَلَى ‏ سه وَفِي هذا المشتي لح لجل على جل كه قَمَتَمَهُ بِجَمَاعَةٍ وَثَالَ: لا 
أؤذي وَلَا أتدؤكن . ِقِتَالٍ قُوتِلَ وَكَذَا قَالَ م مَنْ مَنَع الصَّدَكَة 2 ارد قد 
يَحْتَلِفَ أَصْحَابُ الي كله في فََالِهمْ به بم الركاةٍ فالتاغي الذي يقابل الإمَامَ العَادٍ 
ل متا في لهل بغي الإمام لماو حك يح يجب عَلَيْهِ وَيَمْتَنِعٌ مِنْ كمه وَيَزِيدٌ على 
ا الصدئ أن بره أن يكم ُو على الإمام لقال 

قال في الحاوي: قصد الشافعي بهذه الجملة أمرين 

أحدهما : الرد على طائفة نسبت علي , له الله وجهه إلى الخطأ في 


29 1 


3 
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كنا 


كتاب قتال أهل البغي 
قتال أهل الجمل وصفين» وهم من أهل القبلة» وقالوا: هلا فعل مثل ما فعله عثمان أغلق 
بابه وكف أصحابه عن القتال» وكالذي فعل ابنه الحسن حين رأى الثائرة قد هاجت 
والدماء قد طاحت» سلم الأمر تسليم تقرب إلى معاوية. 

فرد الشافعي عليهم: بأنه ما ابتدع ذلك» ولا ارتكب فيه محظوراًء فقد فعل أبو بكر 
رضى الله عنه فى قتال أهل القبلة من المسلمين مثل ما فعلهء وإن اختلف السببان فيه» فإن 
أهل الردة بعد 'رسول آلله كله غتربان: 

منهم من ارتد عن دينه وكفر بعد إسلامه مثل مسيلمة تنب باليمامة فارتد معه من 
أطاعه من بني حنيفة» ومثل طلحة تنبأ باليمن فارتد معه من أطاعه من أهلها . 

ومثل العنسي تنبأ في قومه فارتد معه من أطاعه منهم فجهز الجيوش إليهمء وكان 
أول جيش سيره إليهم جيش أسامة» وكان مبرزا أ بظاهر المدينة حين قبض رسول الله كَل 
ل سو ع لس مرا ا فعاد ظافراً» ثم سير إلى مسيلمة 

جيشاً وأمدهم بالجيوش حتى قتل من أهل الردة من قتل» وأسلم منهم من أسلم . 

فهذا ضرب منهم انطلق عليهم اسم الردة لغة وشرعاً . والضرب الثاني منهم من كان 
متعبا ان الا او ا أويل ذهب إليه» وشبهة دخخلت عليه في قول الله 
تعالى: #حَذٌ من أَمَوهِمَ صَدَهَةٌ تظهْرَهُح وَتركهم يها وَصَلِ ليم إِنَّ صَاوة صَلَوْتَكَ سكن 4 [التَوبّة: 
.]٠١+‏ وكان دخول الشبهة عليهم فيها من وجهين: 

لوو ا شي لان او 0 

والثاني : قوله إن صلاتك سكن لهم وليست صلوات ابن أب بى قحافة سكن لنا فاشتبه 
تأويلهم على قوم من الصحابة وصح فساده لأبي بكر فأذعن على قتالهم فأشار عليه جماعة 
بالكف عنهم منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : لأن أخر من السماء فتتخطفني الطير أو تهوى بي الريح 
في مكان سحيق لأهون عليّ مما سمعت منكم يا أصحاب محمدء والله لا فرقت بين ما 
جمع الله يعني قوله تعالى : : وَأقِيمُوأ الصَّلَرءَ وءاثوأ الرَكة4 [البقرة: *4]. والله لو منعوني 
عناقاً أو عقالاً كانوا مما أعطوا رسول الله كلِةِ لقاتلتهم عليه أرأيتم لو سألوا ترك الصلاة 
أرأيتم لو سألوا ترك الصيام أرأيتم لو سألوا ترك الحجء أرأيتم لو سألوا شرب الخمرء 
أرأيتم لو سألوا الزناء فإذا لا تبقى عروة من عرى الإسلام إلا انحلت. 

فقال له عمر رضي الله عنه : علام نقاتلهم وقد قال رسول الله كك : «أمرت أن أقاتل 
النائن عقي يقولر ا الا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله)”""2. فركز أبو بكر في صدر عمر وقال: إليك عني شديداً في الجاهلية 
خواراً في الإسلام» وهل هذا إلا من حقها؟ 


.)05١ أخرجه البخاري (2)55 ومسلم (؟95/‎ 2)1١( 


8/4 


كتاب قتال أهل البغي 
قال عمر: فشرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر فحينئذٍ أجمعوا معه على 
قتالهم مع بقائهم على إسلامهم ولم يكن الإسلام مانعاً من قتالهم» لأنهم منعوا حقاً 
عليهم . 
وكذلك حال علي عليه السلام في قتال من قاتل من المسلمين. 
ولا يكون كف عثمان وتسليم الحسن رضي الله عنهما حجة عليه لأن لكل وقت 
حكماء ولكل مجتهد رأياً. 
ولا يمنع إسلام مانعي الزكاة في عهد أبي بكر من إطلاق اسم الردة عليهم لغة» وإن 
لم ينطلق عليهم شرعاً؛ لأنه لسان عربي» والردة في لسان العرب الرجوع» كما قال 
تعالى : مإدَأرْيَدًا عل َاَارِهًا قصَصَاه [الكهف: 14] أي رجعاً. فانطلق اسم الردة على من 
رجع عن الزكاة كانطلاقه على من رجع عن الدين. 
فهذا أحد الأمرين في مراد الشافعي بهذه المسألة. 
وأما الأمر الثاني من مراده بها: فالكلام مع أبي حنيفة في مانعي الزكاة» وهم 
ضربان: ضرب: منعوها في عهد أبي بكر» وضرب: منعوها من بعد. 
فأما مانعوها على عهد أبي بكر: فهم من قدمنا ذكرهم بما اشتبه عليهم من تأوي 
الاية» فلا يكونوا مرتدين وهم باقون على إسلامهم. 
وقال أبو حنيفة : قد ارتدوا بامتناعهم عنهاء لاستحلالهم من نص الله تعالى على 
خلافه» كما لو استحلوا الآن منعها وهذا غير صحيح؛ لأن الصحابة عارضوا أبا بكر 
رضي الله عنهم في الأمر بقتالهم لبقائهم على الإسلام فوافقهم أبو بكر على إسلامهم, 
وبين السبب الموجب لقتالهم» ولو ارتدوا لما عارضوهء ولما احتج عليهم بما احتج» 
فدل على إجماعهم أنهم باقون على إسلامهم ولأن القوم حين تابوا وقدموا على أبي بكر 
قالوا: والله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. 
وقد بان هذا القول منهم في قول شاعرهم : 
الآ استهيعا قبل ثائرة الفهة عل متايانا قرينأ وما ندري 
اطعننا رسول افا كان حيتنا فيا عجياًما بال ملك أبي بكر 
فإنالذي سألوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر 
سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعةالعسر 
فلم يرد عليهم أبو بكر ولا أحد من الصحابة ما قالوه من بقائهم على إيمانهم فدل 
غلى ثيؤثة: إجماغا . 


فأما مانعو الزكاة من بعد فضربان: 
أحدهما: من منعها مستحلاً لمنعهاء فيكون باستحلال المنع مرتداًء وإن لم يكن 


انان 


كتاب قتال أهل البغي 


المانع منها في عهد أبي بكر مرتداً . 

والفرق بينهما: أن المنع الأول كان قبل الإجماع على إبطال ما اشتبه عليهم من 
حكم الآية» فكان لتأويل الشبهة مساغاً» والمنع الحادث بعده» قد انعقد الإجماع على 
إبطال الشبهة فيه» فلم يكن للتأويل مساغء فافترقا في حكم الردة لافتراقهما في حال 
الإجماع. 

ومثاله : شارب الخمر في عصر الصحابة لما استحل شربها بشبهة تعلق بها في قوله 
تعالى : «لَيْسَ عَكَ لدت ءَامَنُوأْ وَْمِنُوا ألمَلِحَتٍِ جام فيمَا طَهِمُوأ إِدَا مَا أتَّقَوأْ وَءَامَنُوا» [المتائدة: 
ل ل ل أجمع الصحابة على بطلان هذا التأويل صار مستحلها 
كافراً . 

والثاني : أن يمنعوا منها غير مستحلين لمنعهاء فيجوز قتالهم على أخذها منهم. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قتالهم على منعها مع إقرارهم بوجوبها امرين: 

أحدهما : م 1 دون ره ل 6 


17 قول 0 رضي الله عنهم في مانعي ا والله لو منعوني 
عناقاً أو عقالاً مما أعطوا رسول الله ككل لقاتلتهم عليه. فوافقوه عليه بعد مخالفتهم له 
فدل على انعقاد الإجماع به. 

ولأنهم لما قوتلوا لامتناعهم من حق الإمام في الطاعة؛ كان قتالهم في امتناعهم من 
حق الله تعالى في الزكاة أولى. ولأن العبادات نوعان: على أبدان» وفي أموال» فلما 
قوتلوا فى عبادات الأبدان قوتلوا فى عبادات الأموال. 

وقولهم: إن المال هو المطلوب فصحيح لكن لما لم يوصل إليه إلا بقتالهم» صار 
قتالهم موصلاً إلى أخذ الحق منهم» وما أوصل إلى الحق كان حقاً وأما الأموال الباطنة 
ففيها جوابان: 

أحدهما: أنه لا نظر للإمام فيهاء فلم يحاربهم عليهاء وخالفت الأموال الظاهرة. 

والثاني: أنه لا يمتنع أن يقاتلوا على إخراجها إلى مستحقهاء وإن لم يقاتلوا على 

فصل: 

فإذا ثبت جواز قتالهم على منعهاء فإن قدر الإمام على أموالهم وأخذ زكاتها منها 
بغير قتال نظر. فإن قدر عليها لرفع أيديهم عنهاء مع القدرة على الدفع عنها لم يقاتلهم 
لأن هذا تمكين من الزكاة. وإن كان لعجزهم عن الدفع عنهاء كان على قتالهم» حتى 
يظهروا الطاعة بأدائها طوعاً . 


ان 


مسألة7": 

َال الشّافِعي رَضِيَ الله عله «وَلَو أن تَقَرأَ يَسيراً قيلي العَدَدِ يُعْرَفُ أن مِنْلَهُمْ لا 
يَمْتيعٌ ! إِذا أَرِيدُوا َأَظْهَرُوا آرَاءَهُمْ وَتَابَلُوا الإِمَامَ العَاوِلَ. وََانُوا َمتَنع مِنّ نّ الخكم قَأَصَابوا 
أَمْوَالا وَدِمَاءَ وَحَدَّدُوا فِي هَذِهِ الحَالٍ يعاري ٌّ ثم ظهَرَ عَلَيْهِمْ أَقب فيك قِيِمَتْ عَلَيْهِمَ الحَدودٌ 
وَأَخدَتْ مِنْهُمْ الحَُقُوقٌ كما تخد من لمكا دلي 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا قل أهل البغي ولم ينفردوا بدار ونالتهم القدرة 
ولم يمنعوا عن أنفسهم بكثرة وقوة لم يؤثر ما تأولوه في سقوط الحقوق عنهمء وإقامة 
الحدود عليهم. فقد كان عبد الرحمن بن ملجم من أسوأ البغاة معتقداً وأعظمهم إجراماً. 
قال وعلي ‏ كرم الله وجهه ‏ يخطب على المنبر بالكوفة: والله لأريحنهم منك» فأخذه 
الناس وحملوه إليه» وقالوا: اقتله قبل أن يقتلك». فقال: حتعاب | اضحان ردان 
سبيله» فبات له في المسجدء. فخرج علي عليه السلام لصلاة الفجر مغلساً وقيل: إنه أنشد 
بالاتفاق قول الشاعر: 

أكتوة حجنا زتك لسوت فكإإن التحتييموة: إتشحتفك 
ولاتجزعمنالموت إذاا اح ل بلواديك 

وأحرم بركعتي الفجرء فأمسك ابن ملجم عنه في الركعة الأولى حتى قدر ركوعه 
وسجوده؛ ورأى سجوده أطول من ركوعهء وكذا السنة. فلما قام إلى الثانية ضربه في 
سجوده ضربة فلق بها هامته. فقال علي: فزت ورب الكعبة وأخذ ابن ملجم فحمل إليه 
وقيل له: اقتله قبل أن يقتلك فقال: كيف أقتله قبل أن يقتلني؛ إن عشت فأنا ولي دمي 
أغفو إن شتت إن شتت استقدفء وإن مت فتتلتموه فلا 'تمثلوا وإن تعقى أقرب للتقؤى 
وكان فى شهر رمضانء فلما جاء وقت الإفطارء قال: أطعموه وأحسنوا إساره» وكان 
أول من قدم إليه الطعام في داره ابن ملجم فلما مات قتله الحسن بن علي قوداً . 

قال الشافعى: وفى الناس بقية من أصحاب رسول الله يك فما أنكر قتله ولا عابه 
أحد. فدل على فرق ما بين الامتناع والقدرة. ولأن سقوط القود في الامتناع والكثرة إنما 
هو للحاجة إلى تألفهم في الرجوع إلى الطاعة» والمنفرد مقهور لا يحتاج إلى تألفه فلذلك 
وقع الفرق بين الممتنع وغير الممتنع . 

مسألة7": 


# و 31 0 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا انث لأَمْل البَمْي جما 0 وَيَمْتَنِعُ مِْلَهَا 
ِمَوْضِعِهَا الذي هِيَ بها بَعْض الانيتاع حَتّى يُعْرَفْ أن مِثْلهَا لا بال إل «< 
وَاعْتَقَدَت وَنَصَّبَتُ إِمَاماً وَأَظهَرَتْ حَكّماً وَامْتَنَعَتْ مِنْ حُكُم الإمَام العَادِلٍ فَهذِهِ الفَِةٍ 


(1) انظر الأم (158/5). (0) انظر الأم .)١168/45(‏ 


و9 


كتاب قتال أهل البغي 
البَاغيةُ الي تُقَارِقُ َكُمْ مَنْ دَكرْنَا قَبْلَهَا كَإِنْ كَعَلُوا مِثْلَ هَذًا كينْبَفِي أَنْ يَسْأَلُوا مَا تَقَمُو 
قَإِنْ ذَكَرُوا مَظَلْمَةٌ بيْنَهَ رُدّتْ وَِنْ لَمْ يذْكُرُومَا بَينََ قبل عُودُوا لِمَا قرفم مِنْ ةا 
العَادِلٍ وَأَنْ تَكُونَ كلمَيكُمُ وَكَلِمَةُ أَهْلٍ دين الله و عَلَى المُشْرِكِينَ وَاحِدَةَ وَأَنْ لا تَمْتِعُو 
الحم َإِنْ فَعَلُوا قل مِنّْهُمْ وَإِذٍْ امْتتَعُوا قبل إِنَا مُؤْونُوكٍ بحَرب إن لَمْ يُحِبُوا 00 7 
يُقَائلُوا حَنّى يُدْعََا وَيْنَاظِرَوا إلا آن تكيثوا ين المتاطرة كيُتَايلوا حَنَّى يَفِيئُوا إلى مر 
اللّدا . 

قال في الحاوي : وجملة أهل البغي أنهم ضريان: 

ضرب خرجوا عن القدرة بالامتناع والكثرة» ولا يوصل إليهم إلا بالجيوش 
والمقاتلة فهم من قدمنا ذكره في إباحة قتالهم» وأن أهل العدل لا يضمنون» ما استهلكوه 
عليهم في ثائرة الحرب من دماء وأموال» وفي تضمين أهل البغي ما استهلكوه عن أهل 
العدل في ثائرة الحرب من دماء وأموال قولان. 

والثاني: من كان تحت القدرة» وهم ضربان: 

أحدهما: أن يختلطوا بأهل العدل كابن ملجم وأشياعهء فأحكامنا عليهم جارية في 
الحقوق والحدودء وهم مؤاخذون بضمان ما استهلكوه من دماء وأموال؛ سواء استهلكوها 
على أهل العدلء أو استهلكوها بعضهم على بعض» ويؤخذ أهل العدل بضمان ما 
استهلكوه عليهم من دماء وأموال. 

والثاني: أن ينفردوا لكثرتهم وقوتهم غير أنهم لم يتظاهروا بخلع الطاعة. ولا 
امتنعوا من أداء الحقوق» فهؤلاء يجب الكف عنهمء ولا يجوز قتالهم ما أقاموا على 
حالهم» وإن خالفوا أهل العدل في معتقدهم. 

فقد اعتزل أهل النهروان علياً وخالفوه في رأيه» فولى عليهم عبد الله بن خباب بن 
الأرت عاملاً» فأطاعوه. فكف عنهمء ثم قتلوهء فأرسل إليهم على أن سلموا إلى قاتله 
أقيد منه» قالوا: كلنا قتله. فسار إليهم حتى قتلهم مع كثرة عددهم فدل على أن ما فعلوه 
قبل التظاهر بخلع الطاعة هم به مؤاخذون وله ضامئون. كذلك من كان مثلهم» ويصير 
مخالفاً لحكم من تظاهر بخلع الطاعة من وجهين: 

أحدهما: في قتالهم إذا تظاهروا بخلع الطاعة» والكف عنهم إذا لم يتظاهروا. 

والناتي: في تقوط:الضيان عنهم إذا تظاهروا في أصح القولين» ووجوب الضمان 
عليهم قولاً واحداً إذا لم يتظاهروا والله أعلم. 

مسألة7": 


َالَ الشَّافِِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَالفََْةُ الرَجُوعٌ عَنْ القَِالٍ بِالهَرِيمَةٍ أَوْ التَّرْكِ للْقَِالٍ أَيْ 


.)159 23188 انظر الأم (ه/‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي كن 
حَالَ تركُوا فِيْهَا القِتَالَ كَمَد مَاؤُوا وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ لأنَهُ مر أَنْ يُقَائَلَ وَإِنَّمَا يُقَائَلُ مَنْ يُقَاتِلُ 
َِدًا لَمْ يُقَاتِنَ حَرُمَ بَالإِسْلام أَنْ يُقَائلَ كأمّا مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ كَإنَمَا ُقَالُ امْدُومُ لا قَابَلُوهُ نَادَى 


انلوق على ليس الله عن يلم اشم ألا بتع تلو 2 يَف عَلَى جربح وَآَى عَلِيّ 


لف 


فُخَلَى سَبِيلَهُ وَالحَرْتُ بَوْمَ صقن قَائِمَةٌ وَمُعَاوِيَةٌ يَُاتَلْ ادا فِي امه كله 
ع 03 ا ف وش وو وم 
جمَاعَةٌ مُمْتَنِعَةٌ وَحْكْمُهُ القَضَاصُ َتَلَ 


ابْنُ مِلْجَم عَلِيًا مُتَأَوّلاً كأَمَرَ بِجَيْشِهِ وَنَا لوَلَيه إن ككلم قلا موا وَرَأَى عَلَبْهِ القيْلَ وَكَتَلَهُ 
الحَسَنُ بن عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَفِي النّاسٍ بَقِبَّه مِنْ أَصْحَاب الي يله كُمَا أَدْكرٌ كَثْلَهُ وَلَا 


عَابَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يقد ءِ نّ وَقَدْ وَل قِعَالَ المتأولِينَ وََا أَبُو بَكْرِ مِنْ كَثْلِهِ الجَمَاعَةً المُمْتَنِم 
مِنْلّهَا عَلَى التَأْوبلٍ عَلّى مَا ما وَصَفْنَا وَلَا عا الكُْرِ وَإِنْ كان بِارْيَدَادٍ دا تَابُوا قد كَتَلَ 
ُلَبْحَةَ عُكَاسَةَ بْنِ مِحْصَنٍ وَنَايِتَ بن أَْرَ م َم أَْلَمَ وَكَمْ يَْمَنْ عَفْل وََا مَؤداً 5 قا 
جْمَاعَةٌ مُمْتَنِعَةٌ غَيْرَ مُتأَولِينَ قُيِلَتْ وَأَحَدَ 18 الما َحَحَمهَْ حُكُمُ مما الطرِيقٍ 
المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ فِي قِتَالٍ أَهْل الرٌدَةِ لأنَّهُ أكْرَمَهُمْ هناك مَا 0 

وَهَذَا أَشْبَهُ عِنْدِي بالقيّاس». 

قال في الحاوي : وأصل هذا : قول الله تعالى : #مَمَِنُوا أَلى تَنى حٌَ تنو ِكَ أَمَرِ 
أ [الحتجرات : 4]. فكان قوله : «فْمَيلوً» [اليساء: 07] يتضمن الأمر بقتالهم لا بقتلهم . 
وقوله: َف تفي إل أَمْرِ مويه [الستجزات: ا 0 قتالهم . 

والفيئة في كلامهم: الرجوع, وهو على ثلاثة أضرب كت تتفق أحكامها وإن اختلفت 
أنواعها : 

أحدها: أن يرجعوا إلى طاعة الإمام والانقياد لأمرهء فهو غاية ما أريد منهمء وقد 
خرجوا به من البغي اسماً وحكماًء وصاروا داخلين في أحكام أهل العدل. 

والثاني: أن يلقوا سلاحهم مستسلمين فالواجب الكف عنهمء لأن الله تعالى أمر 
بقتالهم» وخالفوا أهل الحرب إذا ألقوا سلاحهم في جواز قتلهم» لأن الأمر في أهل 
الحرب متوجه إلى قتلهم. وفي أهل البغي إلى قتالهم . 

والثالث: أن يولوا منهزمين فيجب الكف عنهم» ولا يتبعوا بعد هزيمتهم. فقد نادى 
منادي على يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح. وروى جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده علي بن الحسين عليهم السلام» قال: دخل علي مروان فقال لي: ما 
رأيت أكرم غلبة من أبيك. ما كان إلا إن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه: ألا لا يتبع 
فمضى وأتبعه عمرو بن جرموز حتى ظفر باغتياله فقتله بوادي السباع وأتى علياً برأسه. 


0-86 


ممه دس 


إل تحب بي 1575777777 022777777967152 كا يا قال شل البغن 
فقال علي : سمعت رسول الله يكل يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار)»”2 فقال عمرو: أف 
لكم إن كنا معكم أو عليكم في النارء فقام وهو يقول: 
[تمحيف لها :بسر أن الج صر وكتتتشك أطخة بيجا سبي 
فبشربالنار قب لالوعيد وبئس بشارةذيالتحفة 
وولي طلحة بن عبيد الله» فلم يعرض له أحد من أصحاب علي حتى رماه مروان بن 
الحكم بسهم في أكحله فقتله. وكان في عسكر طلحة والزبير» فلما كان في الليل سار 
علي عليه السلام ومعه قنبر مولاه بمشعلة يتصفح القتلى» فمر بطلحة قتيلاء فوقف عليه 
وبكى وقال: أعزز على أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماءء إنا لله وإنا إليه 
راجعون» شفيت غيظي وقتلت معشري إلى الله أشكو عجري وبجريء ثم أنشأ يقول: 
فتى كان يعطي السيف في الروع حقه إذا ثوب الداعي ويشقى به الجور 
فتى كان يدينه الغنى من صديقه إذا "ماهو اسحكين ويبعد القفر 
فصل: 
فإذا تقرر أنهم لا يتبعون بعد انهزامهم فلا فرق بين المنهزم إلى غير دار يرجع إليهاء 
وإلى غير إمام يعود إلى طاعتهء وبين المنهزم إلى دار وإمام. 
وقال أبو حنيفة: لا يتبع المنهزم إلى غير دار وإمام» ويتبع المنهزم إلى دار وإمام 
ويقتل إن ظفر به احتجاجاً : بأن علياً لم يتبع من انهزم من أهل الجمل» لأنهم انهزموا إلى 
ودار وإمام» واتبع من انهزم يوم صفين لأنهم رجعوا إلى دار وإمام. حتى روى أنه اتبع 
مدبرا ليقتله فكشف عن سوءته فكف على طرفه ورجع عنه. 
قال: ولأن الانهزام مع بقاء الدار والإمام لا يكون رجوعا عن البغي» ولا مانعا من 
العود. ودليلنا: ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه أتي بأسير يوم صفينء فقال له 
الأسير: أتقتلني صبراً. فقال: لا إني أخاف الله رب العالمين» وخلى سبيله. 
قال الشافعي: والحرب يومئذٍ قائمة» ومعاوية يقاتل جاداً في أيامه كلها مستعلياً أو 
منتصفاً. يعني : مستعلياً بكثرة جيشهء أو منتصفاً بمساواة الجيش. 
وأتى معاوية بأسير يوم صفين فأمر بقتلهء فقال الأسير: والله ما تقتلني للّه ولا فيه 
ولكن لحطام هذه الدنياء فإن عفوت فصنع الله بك ما هو أهله. وإن قتلت فصنع الله بك 
ما أنت أهله فقال له معاوية: لقد سببت فأحسنت وخلى سبيل . 
ولأن الإمام مأمور بالقتال لا بالقتل» والمولى غير مقاتل فلم يجز أن يقتل ولأن 
المراد بالقتال الكف والمولى كاف فلم يجز أن يتبع. فأما احتجاجه بندائه يوم الجمل دون 
صفين فعنه جوابان: 


.)56٠ /0( والبداية والنهاية‎ 2)7371١/١7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي  -‏ يبب #88 
أحدهما: أنه أمر بالنداء في اليومين معاً أن لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح . 
والثاني: أنه وإن فرق بين اليومين في النداء فلأن الحرب انجلت يوم الجمل . فتفرغ 

النداء» وكانت يوم صفين باقية فتشاغل بتدبير الحرب عن النداء. وأما طلبه للأسير» فقد 

كان ذلك عند اختلاط الصفوف وبقاء القتال. واحتجاجهم بجواز عوده فلا معنى لتعليق 

الحكم بعلة لم تكن» ويجوز أن لا تكون والله أعلم. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ أن كَوْماً أَظْهَرُوا رَأيَ الحَوَارج وَتَجَنَبُوا الجَمّاعَاتَ 
وأفقمع آم بجلا بلك الهم نا أن ليا رضي اللّه عن مع وجلا ب َقُولُ لا حَكُمَ 
إلا لِلهِ في نا حِبّة المَسْحِدٍ فَقَالَ عَلِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَلِمَةُ حَقٌ أَريدَ بها بَاِلٌ لَكُمْ عَلَيْنَا 
اث لا تمتمكُمْ مَسَاحِدَ الله أن تَذكُرُوا فِيهَا اشم الل ولا تَمَْمْكُمْ القَيْء ما دَامَتْ 
أَبْدِيَكُمْ مع أَيْدِينًا وَلَا َبْدَؤُكُمْ ب بقتال) . 

قال في الحاوي: أما الخوارج» فهم الخارجون عن الجماعة بمذهب ابتدعوه ورأي 
اعتقدوه» يرون أن من ارتكب إحدى الكبائر كفر وحبط عمله» واستحق الخلود في النارء 
وأن دار الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة» وأن من تولاهم وجرى على 
حكمهم فكذلك. فاعتزلوا الجماغة وأكدر زب » وامتنعوا من الصلاة خلف أحد منهمء 
وسموا شراة» واختلف في تسميتهم على وجهين: 

أحدهما: أنه تسمية ذم» سماهم به أهل العدل» لأنهم شروا على المسلمين 
وحاربوا جماعتهم . 

والثاني: أنه تسمية حمدء سموا بها أنفسهم لأنهم شروا الدنيا بالآخرة أي باعوها. 

فإذا اعتقد قوم رأي الخوارج وظهر معتقدهم على ألسنتهم وهم بين أهل العدل غير 
منابذين لهم ولا متجرئين عليهم تركوا على حالهم ولم يجز قتلهم ولا قتالهم؛ ولم 
يؤخذوا اعم د ا ل ا يد 1 

شبهتهم بالحجج والبراهين وإن كانوا عليها مقرين» فقد أقرهم علي بن أب بى طالب عليه 
اطلام قزل أن يعترلوه وسمع قائلهم يقول: لا حكم إلا لله تعريضاً به في تحكيمه يوم 
صفين . لتقي كلمة حق أريد بها باطل. وهذا خسن تجوابا لمق عرض مدل هذا 
القول. ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله إن تذكروا فيها اسم الله ولا 
اه ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال. 

فجعل هذه الأحكام فيهم كهي في أهل العدل. واقتضى في ذلك سيرة رسول الله كله 


.)159/0( انظر الأم‎ )١( 


وم 


كتاب قتال أهل البغي 
صرح الخوارج بسبب الإمام وسب أهل العدل: عزروا للأذى وذباً عن منصب الإمامة وإن 
عرضوا به من غير تصريح ففي تعزيرهم وجهان: 

أحدهما: لا يعزرون» لأن علياً لم يعزر من عرضء لفرق ما بين التعريض 
والتصريح. 

والثاني : أنهم يعزرون؛ لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح؛ فكان 
التعزير حاسماً لما بعده من التصريح . 


مسألة7": 


قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قَتَلُوا وَالِيِهِمْ أَوْ غَيْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُتَصّبُوا 00 1 


ُظهرُوا كما مُحَالِماً ِحْكُم الإما م كان عَلَْهمْ ي ذَلِكَ القَصَاصُ كَدْ سَلْمُوا وأا 
0 رس سَلَ إِلَبْهمْ عَلِىٌّ ضي الل أذ لكر إن كه 
5 له ب فوا علا قله فال فاسشيمُوا تك عليكم كَانُوا لا مسار به قَائهُمْ قا عات 
ْترَهم . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا اجتمع الخوارج في موضع تميزوا به عن أهل 
العدل. ولم يخرجوا عن طاعة الإمام» وقصدوا بالاعتزال أن ينفردوا عن مخالفهم 
ويتساعدوا على معتقدهم». كانت دارهم من جملة دار أهل العدل تقام عليهم الحدود 
وتستوفى منهم الحقوق ولا يبدؤوا بحرب ولا قتال ما لم يبدؤوا بالمنابذة والقتال. 

فإن قتلوا عاملهم الوالي عليهم من قبل الإمام أو غيره من أعوان الإمام» ثم أظهروا 
خلع الإمام ونابذوه أجرى الإمام عليهم القصاص ولم يسقط عنهم بما أظهروا بعد القتل 
من الخلع والمنابذة» وكذلك ما استهلكوه من الأموال كانوا مأخوذين بضمانه فقد ولى 
علي بن أبي طالب عليه السلام على النهروان عامله عبد الله بن خباب بن الأرت وقد 
اعتزلوه فكان ناظراً فيهم كنظره في أهل العدل. إلى أن وثبوا عليه وقالوا: ما تقول في 
الشيخين أبي وعمر؟ فقال: ما أقول في خليفتي رسول الله يَكِةِ وإمامي المسلمين قالوا: ما 
قرا مناه قال “في "اتيت الأرانل ديرا .شتلك على لمث الا راع فقالنا نما 
تقول في علي بن أبي طالب. فقال: أمير المؤمنين وسيد المتقين قعمدوا إليه فذبحوه» 
فراسلهم غلي أن 'سلموا إلى قائلة نكم :فيه يحكم الله :قالوا؟: كلا اققلة .قال فاسسلموا 
لحكم الله وسار إليهم» فقتل أكثرهم فدل هذا من فعله على أمرين: 

أحدهما: جواز إقرارهم وإن اعتزلوا ما كانوا متظاهرين بالطاعة. 

والثاني: وجوب القصاص عليهم» وأنه لا يسقط عنهم بخلع الطاعة. 

فأما من قتلوه بعد خلع الطاعة وإظهار المنابذة ففي ضمانه عليهم قولان كغيرهم من 
أهل البغي. 


.)15٠0 2169 /8( انظر الأم‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي لضن 


فصل: 
فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم». اختص بالقاتل منهم» فإن سلموه لم يقتل غيره 
من معين ولا مشير وفي انحتام القصاص وجهان: 
أحدهما: أنه منحتم كالقتل في الحرابة لا يجوز العفو عنهء لأنهم في إشهار 
السلاح كالمحاربين من قطاع الطريق. 
فعلى هذا: يجوز أن ينفرد الإمام بقتله من غير حضور وليه وطلبه. 
والثاني : : أنه غير منحتمء يجري عليه حكم القصاص في غيرهم كجريان حكم أهل 
العدل في ذلك عليهم . 
فعلى هذا: لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالباً» فيكون مخيراً بين 
القصاص أو الدية أو العفو عنهما. 
فإن لم يسلموا القاتل» جاز قتال جميعهم وحل قتلهم» ولم يختص به القاتل منهم 
فإن انجلت الحرب عن بقية منهم كف عن قتلهم إلا أن يكون القاتل فيهم» فيقتل قودا 
على ما قدمناه من الوجهين من انحتامه . 
مسألة(0: 


كَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: َِ ثَائَتِ امْرَآةٌ مِنْهُمْ أؤ عبْدٌ أَوْ غُلَامٌ مُرَامِقٌ قُوتَلُوا 
مُفلِينَ وَترِكُوا مُوَلِينَ لأَنَّهُمْ مِنْهُمْا. 

قال في الحاوي: هذا كما قال إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم 
كانوا في حكمهم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين» وإن لم يكونوا من أهل البيعة 
والجهادء لأنهم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد. 

ولأن الإمام في دفعهم عن الجسامين جار مجرى الدافع عن نفسه. وله دفع الطالب 
ولو بالقتل» ولو كانت امرأة ا ٠‏ كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل ولو كان 
اجتر اه أ عضا . ولا يضمئون وإن أتى القتال على نفوسهمء كما لا يضمن الرجل البالغ» 
ولا تفنمن الهيمة إذا:فتالف: 

مسألة 7" 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَخْتَلِفُونَ فِي الإِسَارٍ وَلَوْ أَسِرٌ بَالِمٌ مِنَ الرّجَالٍ 
ار ل عرة ار بجع اذانقيل علو ولا عبر جالع رين 
الأخْرَارٍ وَلَا مَأ لَُِايعَ وَإِنّمَا يُبَاِيعُ | نْسَاءُ عَلَى الإسْلام كَأما عَلَى الطّاعة فَهُنّ لا نجهَادَ 
0 1 


هه 


(1) انظر الأم (5/ .)17١‏ (0) انظر الأم (0/ .)١5١‏ 


اودع لل تس هيل كتاب قتال أهل البغي 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أسر أهل البغي والحرب قائمة لم يجز قتل 
أسراهم. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقتلوا كأهل الحرب. 

والدليل عليه: ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله يك : «يا ابن أم 
عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله كَلِهِ: «لا يتبع 
مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم»"'' وهذا إن ثبت نص 
ولأن سيرة علي عليه السلام فيهم كانت هكذاء وعليها عمل المسلمون بعده. ولأن 
المقصود بقتالهم كفهم عن القتال وليس المقصود قتلهم. ولأنهم في دفعهم عن البغي في 
حكم الطالب نفس المطلوب الذي لا يجوز قتله بعد كفه. كذلك البغاة» وهم بخلاف 
أهل الحرب» لأن المقصود قتلهم بقتالهم فافترقواء فعلى هذا: لو قتل أسير منهم ضمنه 
القاتل بالدية» وفي ضمانه بالقود وجهان: ْ 

أحدهما : يقاد منه» لأن قتل محظور النفس . 

والثاني: لا يقاد منهء لأنها شبهة تدرأ بالحدود. 

فصل: 

فإذا ثبت أن قتلهم بعد الإسار محظورء نهم ضرياة: 

أحدهما: أن يكونوا من أهل الجهاد أحراراً بالغين» فيدعوا 02000 ش 
فإن أجابوا إليها وبايعوا الإمام عليها أطلقوا ولم يجز حبسهمء ولم يلزم أخذ رهائتنهم ولا 
إقامة كفلائهم» وركلوا إلى ما تظاهروا به من الطاعة» ولم يستكشفوا عن ضمائرهم» وإن 
امتنعوا من بيعة الإمام على طاعته حبسوا إلى انجلاء الحرب» واختلف أصحابنا في علة 
حبسهم على وجهين: 

أحدهما: أن العلة في حبسهم امتناعهم من وجوب البيعة عليهم» ومن امتنع من 
واجب عليه حبس به كالديون وهذا قول أبي إسحاق المروزي. فعلى هذا: يكون حبسهم 
واجباً إلى الإمام» وهو مقتضى قول الشافعي في القديم» لأنه قال فيه: يحبسون. 

والثاني : أن العلة في حبسهم أن تضعف مقاتلة البغاة بهم وهذا أصح التعليلين. 

لأنهم حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم بعد انجلاء الحرب إلا بها. فعلى 
هذا: يكون حبسهم موكولاً إلى رأي الإمام واجتهاده. وهو مقتضى قول الشافعي في 
الجديد. لأنه قال فيه: رجوت أن يسع . 

والثاني: أن يكون الأسرى من غير أهل الجهاد كالنساء والعبيد والصبيان» فلا 
يجوز حبسهم على البيعة» لآنه لا بيعة على النساء والعبيد إلا في الإسلام دون الجهاد 
لوجوب الإسلام عليهم وسقوط الجهاد عنهم» والصبيان لا بيعة عليهم في الإسلام ولا 


.)171755( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١56/7( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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في في الجهاد. وهذا معنى قول الشافعي : ويختلفوا في الإسار. فإذا لم يجز حبسهم على 
البيعة» فقد اختلف أصحابنا في جواز حبسهم لإضعاف البغاة على وجهين» بناء على 
اختلااف العلتين في حبس أهل الجهاد منهم : 
أحدهما : لا يحبسون إذا قيل : إن علة حبسهم وجوب البيعة عليهم . 
والثاني : يحيسون إذا قيل : إن علة حبسهم إضعاف البغاة بهم. 
مسألة 27 


ءًَ ووه 


َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: «تَأَما إِذا الْقَضَت الحَرْبُ كلا يُحْبَسُ أَسِيرُهُمْ). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن انقضاء الحرب تكون بأحد ثلاثة أضرب: 

أحدها: بالرجوع إلى الطاعة والدخول في البيعة» فيطلق أسراهم كما خليت 
سبيلهم. لأنه المقصود منهم. 

والثانى : أن تنقضى بالاستسلام وإلقاء السلاحء فلا يجوز بعد استسلامهم ودخولهم 
تحت القدرة أن يقتلواء وتجري عليهم أحكام من اعتقد رأيهم موادعاً فيخلى سبيلهم 
وسبيل أسراهم. فإن اختلطوا بأهل العدل» كانوا على حكمهم وإن تميزوا بدار قلد الإمام 
عليهم واليا ليستوفي منهم الحقوق ويقيم عليهم الحدودء وكانت دارهم دار عدل وإن 
كانوا على رأي أهل البغيء اعتباراً بنفوذ الأمر عليهم . 

والثالث: أن تنقضي الحرب بهزيمتهم» فمذهب الشافعي: أنهم لا يتبعون سواء 

وأبو حنيفة يرى اتباعهم إن كانت لهم فيئة ينضمون إليها وقد دللنا عليه. 

فأما أسراهم: فإن لم يكن للمنهزمين دار فيئة ينضمون إليها: أطلق أسراهم. وإن 
كان لهم دار وفيئة : ففي إطلاق أسراهم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: ومقتضى التعليل الأول في حبسهم». 
أنهم يستبقون في حبسهم ولا يطلقون إلا أن يبايعوا ولا تبقى لهم دار وفيئة. 

والثاني: وهو مقتضى التعليل الثاني في حبسهم». أنهم يطلقون لما قد تم من 
ضعفهم بالهزيمة. 

مسألة 29 
ثَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ سَأَلُوا أَنْ يُنْظرُوا لَمْ أرَ يَأساً عَلَى ما يَرْجُو 
اير زو 0 اج يرن بو ال 301 ام اووس ع قروه رعو ع 7 عا هم 1 00 22 

الإمَامُ مِنهُمْ وَإِنْ حاف عَلَّى الفِيْعَةٍِ العَاوِلَةٍ الضَّعْف عَنْهُمْ رَأَيْتُ تَأَخِيرَهُمْ إِلَى تُمَكُنَهِ القوَّةُ 


عَلِيهِم) . 
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ات ب ب باصي طببتت ير كنا نك :فنا ل اهل لبن 

قال في الحاوي: إذا سأل أهل البغي إنظارهم والحرب قائمة» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ما سألوه من الإنظار قريباً كاليوم إلى ثلاثة أيام» لا تتفرق فيها 
العساكر ولا يتباعد فيه معسكره» فيجابون إليه» وينظرهم هذه المدة وعسكره مقيم عليهم» 
ويتحرز في هذه المدة منهم» لأن قتالهم لا يدون اتصاله ليلاً ونهاراً» ولا بد فيه من 
استراحة عسكره ودوابه» فيجعلها إجابة لسؤالهم إعذاراً وإنذاراً . 

والثاني: أن يسألوه الإنظار مدة طويلة كالشهر وما قاربه يبعد فيها المعسكر ويتفرق 
فيها العساكرء فينبغي للإمام أن يجتهد رأيه في الإصلاح» بالكشف عن سرائرهم وعن 
أحوال عسكرهم . 

فإن علم من مسألتهم الإنظار ليستوضحوا الحق من الباطل أو ليجمعوا كلمة 
جماعتهم على الطاعة أنظرهم» سواء كان في عسكره قوة عليهم أو ضعف عنهمء لأن 
المقصود منهم عودهم إلى الطاعة دون الاصطلامء وإن علم أنهم سألوه الإنظار ليجمعوا 
فيها ما يتقوون به عليه» إما من عساكر أو أموال أو سألوه الإنظار ليطلبوا له المكايد أو 
ليتفرق عنه العسكر فيثقل عليه العود. نظر حينئذٍ إلى حال عساكره: فإن وجد فيهم قوة 
على قتالهم وصبراً علوي نظلا اتيم لي يتطرخم وأقام على حربهم حتى يذعنوا أو ينهزمواء 
وإن وجد في عسكره ه ضعفاً عنهم وعجزاً عن مطاولتهم أنظرهم ليلتمس القوة عليهم إما 
بعساكر أو بأموال» وجعل ظاهر الإنظار إجابة لسؤالهم ليقيموا على الكف والموادعة» 
وباطن إنظارهم التماس القوة عليهم حتى لا يغفل عنهم 


فصل: 
فإن سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه» لم يجز إنظارهم به 
أحدهما: أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة» فلم يجز أخذه من المسلمين 
كالجزية . 


والثانى : أنهم ريما أخرجوه إلى إضعافه يما يتجدد لهم من القوة. 
فإن أخذ منهم المال على الإنظار بطل حكم الإنظار» ونظر فيما دفعوه من المال. 
فإن كان من خالص أموالهم رد عليهم وإن كان من الفيء والصدقات لم يرد» وصرف في 


فصل: 
فإن خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم. فإن كان 
الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن لم يجابوا إليه ببذل الرهائن. وإن 
جازت الإجابة إليه بغير الرهائن كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى. 


فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيديناء لم تقتل رهائنهم» لأن التعدي من غيرهم. 


كتاب قتال آهل اللبغيي ل ا 888 
ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهمء وفي أيدينا لهم أسارى منهم أو 
رهائن لهم لم يجز قتلهم بمن قتلوه»ء لأن القاتل غيرهم. 

مسألة 0" 


كَالَ الشَافِعِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ ا كن اح إرض أمر ال عَلَى قِتَالٍ أَمْل 
العَدْلٍ كيِلَ أَهْلُ الحَرْبٍ وَسُبُوا وَلَا يَكُونُ هَذا مانا لذ على الكت انا على قال أقل 
العَدّلِ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا استعان أهل البغي على قتالنا بأهل الحرب 
بأمان أعطوهمء نظر حال الأمان» فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مطلقاً أو 
مشروطأ تقتالنا : فإن كان مظلقا: صح الأمان لهمء وكان عقد أهل البغي لهم كعقد أهل 
العدل لقول النبي ككلهِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)”" . 

ويصيرون بهذا الأمان أمنيين من أهل البغي وأهل العدلء لعمومه وصحتهء ما لم 
يقاتلوناء فإن قاتلونا صاروا كأهل العهد المتقدم» إذا قاتلوا على ما سنذكره. 

وإن كان عقد الأمان لهم مشروطاً بقتالهم معهم. كان هذا الأمان باطلاً لأمرين: 

أحدهما : أنه لما بطل عقد الأمان لهم بقتالنا لم يجز أن ينعقد على قتالنا. 

والثاني : أن عقد الأمان يقتضي أن نؤمنهم ونأمنهم فلم يجز أن نؤمنهم ولا نأمنهم » 
وإذا بطل الأمان بما ذكرنا سقط حكمه في أهل العدل ولزم حكمه في أهل البغي اعتباراً 
بالشرط في حقهم»ء وإن بطل في حق غيرهم» وجاز لأهل العدل قتلهم واسترقاقهم 
وسبيهم وقتلهم مقبلين ومدبرين كما يقتلون ويقاتلون في جهادهم وهم مقبلين ومدبرين. 

ولم يجز لأهل البغي قتلهم ولا استرقاقهم وإن حكمنا ببطلان أمانهم للزومه في 
الخصوص وإن بطل في العموم. 

مسألة7": 

7 كَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: الَو كَانَ لَهُمْمَانْ كقَائَنُوا أَهْلَّ العَذْل كَانَّ نقْضاً 
لآمَانِهم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا كان لطائفة من المشركين عهداً بأمان متقدمء 
فاستعان بهم أهل البغي على قتالنا ٠‏ كان ذلك نقضاً لأمانهم إذا قاتلونا لقول الله تعالى : 


سكو مم # 0 ع س رسيم ا 


طوَإنًا تَافَكَ من وو حيَاَةٌ كي إِلَتهِمَ عَلَ سَوَ» [الأنتال: 58]. 
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كتاب قتال أهل البغي 

فلما جاز أن ينبذ إليهم عهدهم بنقضه إذا خفناهم كان أولى أن ينقض بقتالهم . 

ولأن إعطاء العهد لهم إنما كان لمصلحتنا لا لمصلحتهم» وكذلك إذا سألوا العهد 
لما يلزم إجابتهم إليه إلا إذا رأى الإمام في ذلك خطأ للمسلمين» ٠‏ فيجوز أن يعاعدهم: 
فإذا قاتلوا 'زالت المصضلخة فيطل العهد عمرماه إن كاين أهل اليش خميوصاء 0-7 
لنا قتلهم وسبيهم» وقتالهم مقبلين ومدبرين فإن أسلموا: : لم يؤخذوا بما استهلكوا من 
ولا مال كغيرهم من أهل الحرب» بخلاف أهل البغي. فإن قالوا لع م 
مبطل لعهدنا معكم. لم يقبل منهم في بقاء العهد معهم. لأن الأمان هو الكف 
والموادعة.» فضعف ما ادعوه من الجهالة. 

فإن ادعوا الإكراه: كلفوا البينة» فإن أقاموا على إكراه أهل البغي لهم على قتالنا 
بينة» كانوا على عهدهم . 

وإن لم يقيموهاء لم تقبل دعواهم» وانتقض عهدهم» لأن أصل الفعل حدوثه عن 
اختيار فاعله. 

مسألة2"0: 


5 


كَالَ الشَّافمِيُ رَضِيَ الله عن «وَإِنْ كَانُوا أَهْلٍ ِمَةٍ كقَدْ ِل لَيْسَ هَذَا نَقُضاً للمَهْدٍ 
قَالَ وَآَرَى إِنْ كانوا مُكْرَحِينَ أَوْ دَكَرُوا جَهَالَةَ َمَانُوا كُنَا نَرَى إِذَا حَمَكَثْنَا طَائِمَة مِنَ 
المُسْلِمِينَ عَلَى أُخْرّى أن مَهَا يحل كَمْطَاعٍ الظربت أ لَمْ تَعْلَمْ أن مَن حَمَلُوا على يتاه 
ملم لم يكن هذا تفضا لد وَأَدُوا ِكَل ما أصَابُوا مِنْ ِنْ دَمٍ وَمَالٍ وَدْلِكَ أَنهُمْ ليِسُوا 
بمؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَمَرَ الله بالإضلاح بِيْنَهُم؟. 

قال في الحاوي: إذا استعان أهل البغي على قتالنا بأهل الذمة وأصحاب الجزية. 
فإن كانوا مكرهين: لم تنتقض ذمتهم . 

وإن كانوا مختارين: فإن ادعوا جهالة وقالوا: ظننا أن معونتنا لبعضكم على بعض 
جائزة كما نعينكم على قطاع الطريق» قبل منهم دعوى الجهالة» ولم تنقض ذمتهم وإن لم 
يقبل من أهل العهد وانتقض به عهدهم. والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن عقد الذمة حق لهم عليناء وعهد الأمان حق لنا عليهم» لأن موسال 
الأمان لم يلزم إجابته» ومن بذل الجزية لزمت إجابته . 

والثاني : أن لنا مع خوف الخيانة أن ننقض أمان أهل العهد, وليس لنا مع خوفها 
أن ننقض أمام أهل الذمة حتى نتيقنها فافترقا . 

وإن لم يدعوا الجهالة لم يخلو عقد ذمتهم من أحد أمرين: 

أحدهما : أن يشترط فيه عليهم أن لا يعينوا على مسلم بقتلٍ ولا قتال» » فيكون ما 
خالف هذا الشرط من قتالهم لأهل العدل نقضاً لأمانهم . 
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والثاني: أن يكون عقد ذمتهم مطلقاًء لم يشترط ذلك فيء ففي انتقاض ذمتهم 
قولان: 

أحدهما : قد انتقضت بالقتال ذمتهم كما انتقض به أمان أهل العهد. 

فعلى هذا: يجوز قتلهم وقتالهم مقبلين ومدبرين كما ذكرنا في أهل العهد. 

والثاني: لا تنتقض به ذمتهم وإن انتقض به أمان أهل العهد. لقوة الذمة على العهد 
من وجهين : 

أحدهما: أن الذمة مؤبدة والعهد مقدر بمدة. 

والثاني: أن الذمة توجب أن نكف عنهم أنفسنا ل 
عنهم غيرناء مع ما قدمناه من الفرق بينهما من الوجهين المتقدمين. فعلى هذا: 
علينا أن نقاتلهم مقبلين ونكف عنهم مدبرين كأهل البغي» ولك ما أصابو من دم أو مال 
يؤخذون بغرمه قولاً واحداً» وإن لم يؤخذ أهل البغي بغرمه في أحد القولين» لأن قتال 
أهل البغي بتأويل» وقتال أهل الذمة بغير تأويل. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ الله نّْهُ: «وَإِنْ أتَى أَحَدُّمُمْ تايبا لم يَقْصٌ هِنْهُ لأنّهُ مُسْلِمٌ مُحَرّمُ 
الدّم). 

قال في الحاوي: اختلف أصحاب الشافعي في مراده بهذه المسألة على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بها من استعان البغاة به من المشركين إذا أتلفوا في حربنا دماء 
وأموالة؟ ثم تابوا من الشرك وأسلموا لم يؤخذوا بغرمه إن كانوا من أهل الحرب أو من 
أهل اك إن كانوا من أهل الذمة. 

وجعل القتال نقضاً لذمتهم» فإن لم يجعل نقضاً لم يسقط الغرم» ولا يكون محمولاً 
على البغاة» لأنه علل في سقوط الغرم بما ليس بعلة في سقوطه عن أهل البغي وهو 
التوبة» لأن علة سقوطه عن أهل البغي هو التأويل. 

والثاني: أنه أراد بها أهل البغي» لأن الشافعي قد أفصح بذلك في كتاب الأمء 
وتكون التوبة محمولة على إظهار الطاعة ووجود القدرة فلا يجيب عليهم غرم ما استهلكوه 
من دم ومال على أصح القولين» وإن وجب على القول الآخر. 


مسألة 27" 


قَالَ الشَافِيِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 'وََالَ لي فَائِل ما يا َم رَجُلٍ أَوْ مَالَهُ 
أَوْ حَرِيمَة؟ قُلْتٌ يُثَاتلُهُ وَإِنْ أنَى القثْلٌ عَلَى تَفْسِهِ نَفِْهٍ إِذَا لَمْ يَقْدرْ عَلَّى دَفْعِهٍ إِلّا بَيِكُ وَرَوَى 
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اريف 


ل كتاب قتال أهل البغي 

بت النّبيَ كله : : هلا يَحِلُ م ار مُسْلِم إلا ببإخدى ناث كُمَر بعد إِمَانٍ ونا بعد 
إخضان وك لي بر فيا للك و علام زيل وَمَعْنَاهُ إِذَا أنَى وَاحدةٌ ِنَ الثلاث حل 
مُْكَمَعَْاهُ كَانَ رَجُلاً وَنَى مُخْصاً َم تَرَكَ الرّنَى وََاب مِنْهُ وَهَرَبَ قر 6 عَلَيْهِ قُتِلّ رَجْماً 
ذ كل عندا قز اقل وناب من وعرب م يد كفل قدأ وا كثر لمات 4 

سم الكُفْرٍ وَهَذَانِ لا يُقَارِقُهُمَا اسم الزّنَى وَالقَثْلٍ وَلَو ثانا وَهرجا): 

قال في الحاوي: هذا سؤال اعترض به على الشافعي من منع من قتال أهل البغي» 
لأن قتالهم مقضي إلى قتلهمء وقد قال رسول الله كلةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
باحق ناكف كثر يعد مات أن ونا يعد إعضاك أو قل نفس يعر شبن . 

وليس الباغي واحداً من هؤلاء الثلاثة» وجعل هذا السؤال مقصوراً فيمن أريد دمه 
أو ماله أو حريمه كيف يجوز له قتل من ٠‏ أراده بذلك. فاقتضى السؤال دليلاً على الحكم 
واتفصالاً عن الخبر» ا ا 
أراده إن أتى الدفع عن نفسه على ما سنذكره من بعد من ترتيب الدفع بحال بعد حال قول 
رسول الله يِ: «من قتل دون مال» فهو شهيد""“. والشهيد مظلوم» وللمظلوم دفع الظلم 
عن نفسه بالقتال» وما أبيح من القتال لم يجب به ضمان» وأما الانفصال عن الخبر فمن 
وجهين : 

أحدهما : أنه أباح القتل بثلاثة ثة شروط اختلفت معانيها واتفقت أحكامها : 

أحدها: بالكفر بعد الإيمان» فلا يجوز العفو عنه» ويسقط بالتوبة منه» ويزول عنه 
اسم الكفر بعد التوبة. 

والثانى: بالزنى بعد الإحصانء لا يجوز العفو عنه» ولا يسقط بالتوبة منه بعد 
القدرة» وفي سقوطه قبل القدرة خلاف ولا يزول عنه اسم الزنى بعد التوبة . 

والغالث: بقتل نفس بغير نفس» وهذا يجوز العفو عنه» ولا يسقط بالتوبة» ولا 
يزول عنه اسم القتل بالتوبة. 

فلما اختلفت المعاني والأسماءء صارت معاني القتل هي المعتبرة دون العدد 
الوصو 

والثاني : أنه لسان عربي لا يمنع أن ينضم إلى العدد المحصور ما في ير ا ولا 
تكون الزيادة عليه رافعة لحكمه كما قال الله تعالى: طوَوَءذكا مُومَئ تَلئِيت ليله وَأتَممتها 


يِعَشْرِ * [الأعرّاف: .]١57‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (771/1/1)» وأبو داود (؟/ :»)50٠‏ والنسائي (/97)» وابن ماجه(5975): 
والدارمي (7/ 2011/1 والحاكم (900/4). ْ 

)2 أخرجه أبو داود (ا/الا5)» والترمذي »)١518(‏ والنسائي ٠(‏ 6غ . ))505١‏ وابن ماجه (2)5580 
وابن حبان .27١185(‏ والحاكم (/53759).» من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


1 


كتاب قتال أهل البغي 

وعلى أن للخبر تأويلين يغنيان عن هذين الجوابين: 

أحدهما: لا يحل قتله صبراً إلا بإحدى ثلاث, وهذا لا يقتل صبراًء وإنما ينتهي 
حاله إلى القتل دفعاً . 

والثاني : لا يحل قتله بسبب متقدم إلا بإحدى ثلاث» وهذا لا يقتل بسبب متقدم» 
وإنما يقتل بسبب حادث في الحال. 


مسألة 7": 

كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَا يُسْتَعَانْ عَلَيْهمْ ِمَنْ يَرَى كَتْلْهُمْ مُذْبرِينَ». 

قال في الحاوي: أما الاستعانة بأهل العهد والذمة في قتال أهل البغى فلا يجوز 
بحالء 1 الله تعالى: «إوَلن يجْعَلَ أله لِلْكفْرتَ عل اومن سيلا [اليساء: 4 ولقون 
النبي ع : (الإسلام يعلو ولا عل 

ولأنهم غير مأمونين على نفوسهم وحريمهم لما يعتقدونه ديناً من إباحة دمائهم 
وأموالهم التي أوجب الله تعالى حظرها وأمر بالمنع منها. 

فأما الاستعانة عليهم بمن يرى قتالهم من المسلمين مقبلين ومدبرين فقد منع 
الشافعي منه لما يلزم من الكف عنهم إذا انهزموا . 

فإن قيل: فهلا جاز أن يستعين عليهم بمن يخالف رأيه في ويعمل على اجتهاد 
نفسه» كما يجوز للحاكم أن يستخلف من يحكم باجتهاد نفسه» وإن خالف اجتهاد 
مستخلفه» فيجوز للشافعي أن يستخلف حنفياً» وللحنفي أن يستخلف شافعياً . 

قيل: الفرق بينهما: أن قتال أهل البغي مدبرين باجتهاد الإمام والمعين فيه مأمور 
ممنوع من الاجتهادء والمستخلف على الحكم مفوض إليه النظرء فساغ له الاجتهاد. 

فإذا ثبت أنه ممنوع الاستعانة فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما : أنه منع تحريم وحظر. 

والثاني: أنه منع ندب واستحباب. 

فإذا دعته الضرورة إلى الاستعانة بهم لحجز أهل العدل عن مقاومتهم جاز أن 
يستعين بهم على ثلاثة شروط: 

أحدها: أن لا يجد عوناً غيرهم. فإن وجد لم يجر. 

والثاني : أن يقدر على ردهم إن خالفواء فإن لم يقدر على ردهم لم يجر. 

والثالث: أن يثق بما شرطه عليهم أن لا يتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح. فإن 
لم يثق بوفائهم لم يجز. 


)1١(‏ انظر الأم (151/6). (0) تقدم تخريجه مراراً. 


مسألة": 

قَالَ الشَافِمِيُ رَضِيَ اللّدُ عله «وَلَا َأَسنَ ذا كانَ حَكُمٌ الإسلام الظَاهِرٍ أَنْ يُسْتَعَانَ 
ِالمُشْرِكِينَ عَلَّى قِتَالٍ المُشْرِكِينَ وَدُلَكَ آله كبحل دِمَاؤُهُمْ مَقْيلِينَ وَمُذَبِرِينَ). 

قال في الحاوي: وهو كما قال يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال 
المشركين» لأن رسول الله يَكهِ استعان في بعض حروبه بيهود , بني قينقاع» واستعار من 
صفوان بن أمية عام الفتح سبعين درعاً . 

وشهد معه حنيئاً وهو على شركهء وسمع أبا سفيان يقول: غلبت هوازن وقتل 
محمد. فقال له: يفيك الحجرء والله لرب من قريش أحب إلينا من رب هوازن. 

فإن قيل: فقد قال النبي مَل : آنا بريه عن كل شلعم مع مقيزلة1”. 

قيل: إنما برىء من معونة المسلم لمشرك ولم يبرأ من معونة المشرك لمسلم. 

وقد روي عنه يل أنه قال: الااستضهوا بثار أهل العركه”77. 
إلى آرائهم. فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم على المشركين وإن لم يجز الاستعانة بهم على 
أهل البغي فهي معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة. 

والثاني : أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين لم يضعف المسلمون 
عن جميعهم . 

والثالث: أن يؤمن غدرهم وتخزيلهم. 

فإذا استكملت فيهم هذه الشروط استعان بهم . 


ومعناه: لا ترجعوا 


مسألة 29), 


2 


كَالَ الشَّافِِي رَضِيَ الله نه (وَلَا يعِينٌ العَاوِلٌ ! إِخْدَى الطَائِمَئيْنِ البَاغِيمَيْنِ وَإنّْ 
استعا ننه نهُ على الأخْرّى حَتَّى تَرْجعَ إِلَيُوا. 

قال في الحاوي: إذا افترق أهل البغي طائفتين وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى. 
فإن قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى 


أحدهما : أن كلا الطائفتين على خطأء والمعونة على الخطأ من غير ضرورة خطأ. 


0 اطوااك وهار 110 . 

(؟) أخرجهأبو داود (7555)» والترمذي ,.)١6١5(‏ والنسائي (4!/80)» والبيهقي في «الكبرى» 
(0164/1). 

() أخرجه أحمد (44/7)» والنسائي .)07١9(‏ 

(4) انظر الأم (151/0). ْ 


1ك 


كتاب قتال أهل البغى 
والثاني: أن معونة إحداهما أمان لهاء وعقد الأمان لها غير جائز. 


وإن ضعف عن قتالهما قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى» ويعتقد أنه مستعين بهم » 
ولا يعتقد أنه معين لهم. وليضم إليه أقربهما إلى معتقده. وأرغبهما في طاعته. 
فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعاً فإن استويا ضم إليه أقربهما داراً» فإن استويا 
اجتهد رأيه في إحداهماء فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنه؛ عدل إلى 
الأخرى. ولم ينذا بقتالها إلا بعد استدعاتها ثانية إلى طاعته» لأن انضمامها إليه كالأمان 
الذي يقطع حكم ما تقدمه من الاستدعاء والحياة. 
مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دولا يُرْمُونَ بِالمَنْبَنِيقٍ وَلَا ثَارِ إل أن تَكُونَ ضرُورَة 
بَآَنْ باط بِهِمْ كَََاقُوا الاضطلامَ أز يُرْمَوْنَ بالمَنْجنيق كيُسَفْهُمْ ذَلِكَ دَفْعاً عَنْ أَلْفْسِهِمْ). 

قال في الحاوي: : اعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كفهم عن البغي والمقصود 
بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك» فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من وجهين: 

أحدهما: في صفة الحرب. 

والثاني: في حكمها. 

فأما اختلافهما في صفة الحرب فمن تسعة أوجه: 

أحدها: أنه يجوز أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة وبياتاً» ولا يجوز أن يفعل 
ذلك بأهل البغي. 

والثاني : يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي. 

والثالث: يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم. ولا 
يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي. 

والرابع: يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقواء ولا يجوز أن يفعل ذلك 
بأهل البغي . 

والخامس: : يجوز أن يحرق عليهم منازلهم» ويلقى عليهم النارء ولا يجوز أن يفعل 
ذلك بأهل البغي. 

والسادس: يجوز أن يلقى على أهل الحرب الحيات والحسكء ولا يجوز أن يفعل 
ذلك بأهل البغي. 

والسابع : يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات» ولا 
يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي. 


.)1737/5( انظر الأم‎ )١( 


7ع 


كتاب قتال أهل البغي 
والثامن: يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليها عليهاء ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي. 
والتاسع : يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين» ولا يقاتل أهل البغي إلا 
مقبلين ويكف عنهم مدبرين. 
وأما اختلافهمما في حكم الحرب فمن ستة أوجه: 
أحدها: يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب» ولا يجوز أن نتتل اشر أعل اللغى: 
والثاني: يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب» وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في أهل 


والثالث : أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عيهداً وهدنة» ولا يجوز أن يعهد لأهل 


والرابع : يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال» ولا يجوز ذلك مع أهل البغي . 

والخامس: يجوز أن يسترق أهل الحرب» ولا يجوز أن يسترق أهل البغي . 

والسادس: يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى» ولا تجوز مفاداة أهل 
البغي . 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من اختلافهما في صفة الحرب وتمكنيا» وأنة لا يجوز أنايرمرا 
بالمنجنيق» فذلك في حال الاختيار. 

فإن دعت ضرورة في إحدى حالتين جاز أن يرموا به» وتلقى عليهم النار: 

إحداهما : أن يقاتلوا أهل العدل بذلك» فيجوز أن يقاتلوا عليه بمثله» قصداً لكفهم 
عنه لا لمقاتلتهم عليه» فإن الظلم لا يبيح الظلمء ٠‏ لكن يستدفع الظلم بما أمكن. 

والثانية: أن يحيطوا بأهل العدل ويخافوا اصطلامهم» فلا بأس أن يرموهم 
بالمنجنيق ويلقوا عليهم النار طلبا للخلاص منهم لا قصدا لاصطلامهم. 


1 00, 
011 .ة وامه 2 8 00 07 7 كأكزه ا ءَ. 
كَالَ الشَّافِعِئْ رَضِىَ اللَهُ عَْهُ : «وَإنْ عَلَبُوا عَلَى بلادٍ كَأَحَذُوا صَدَكَاتٍ أَمْلِهَا وَأَقَامُوا 


عَلَيْهِمْ الحُدُودً لَمْ تَعْدْ عَلَيْهُمْ». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا تغلب أهل البغي على بلد فأخذوا صدقاتها 
وجبوا خراجها وأقاموا الحدود على أهلهاء وأمضى الإمام ما فعلوه إذا طهر على يدهم 
ولم يطالب بما أوجبوه من الحقوق ولم يعد ما أقاموا من الحدود؛ لأن عا رموان اللّه 


.)151/6( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب قتال أهل البغي 10 
عليه أمضى ذلك ولم يطالب بهء ولأنهم متأولون في جبايته وإقامته. ولأنه لا يلزم أن 
يؤدي زكاة عام مرتين» ولا يقام على زَانٍ حدين. 

فإن ادعى أصحاب الحدود إقامتها عليهم: قبل قولهم فيهاء ولم يحلفوا عليها 
لأنها حدود تدرأ بالشبهات. فإن ادعى من عليه الحقوق دفعها إليهم . 0 
قبل قولهم في دفعها ولم يكلفوا البينة عليها لأنهم فيها أمناء» فإن اتهموا: أحلفواء وفي 
يمينهم بعد اعترافهم بوجوبها وجهان: 

أحدهما: أنها مستحبة» إن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم 

والثاني: أنها واجبة» إن نكلوا عنها أخذت منهم بالاعتراف المتقدم دون التكول. 

وإن كان الحق الذي ادعوا أداءه جزية أو خراجاً. فإن كان على كافر: كلف البينة 
ولم تقبل دعواه. لأن الجزية أجرةء والخراج إما أن يكون ثمناً أو أجرة ولا يقبل قول 
المستأجر في دفع الأجرة» ولا قول المشتري في دفع الثمن إلا ببينة» فإن أقاموا البينة 
على دفعها برئوا. وإن لم يقيموها أخذت منهم الجزية والخراج. وإن كان الخراج على 
مسلم: ففي قبوله قوله في دفعه وجهان: 

أحدهما : يقبل قوله فيه ويحلف إن اتهم عليه كالزكاة. 


والثاني : : وهو أصح أن قوله فيه غير مقبول حتى يقيم البينة على الأداءء فإن لم 
يقمها أخذت منه. 

فإن أحضروا خطوطاً بقبضها فإن كانت محتملة للشبهة: : لم يعمل بها في الأحكام 
ولا في حقوق الأموال. 

وإن كانت سليمة من الاحتمال ظاهرة الصحة لم يعمل عليها في الأحكام ولا في 
حقوق المعاملات. وفي جواز العمل بها في حقوق بيت المال وجهان: 

أحدهما : يجوز العمل بها اعتباراً بالعرف فيها . 

والثاني: وهو أصح أنه لا يجوز بها على العموم في جميع الأحكام والحقوق» 
لدخول الاحتمال فيها وإمكان التزوير عليها . 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وََا يرَدُ مِنْ قَضَاءِ كا 
يي إذَا كانَ غَيْرَ مَأمُونٍ برَأيه عَلَى اسْتِحْلًا 

يتَعَذْ حَُكْمَهُ وَلَمْ بُقبَل كِتَابهُ. 


رن .9ه 


قال في الحاوي: : وقال في موضع آخر: : إن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم 
أو مال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه إذا قلد أهل البغي قاضياً على البلاد التي غلبوا 
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1 
عليهاء نظرت حاله: 

فإن كان يرى استحلال دماء أهل العدل وأموالهم: كان تقليده باطلاً» وقضاياه 
مردودة» سواء وافقت الحق أو خالفتهء لأنه بهذا الاعتقاد فاسق», وولاية الفاسق باطلة» 
وبطلان ولايته توجب رد أحكامه. 

وإن كان لا يرى استباحة ذلك: جاز تقليده القضاء إذا كان من أهل الاجتهاد سواء 
كان عادلاً أو باغياً . 

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد ولايته إذا كان من أهل البغي» ولا تنفذ أحكامه. 


كتاب قتال أهل البغي 


وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه متأول بشبهة خرج بها من الفسق. 

والثاني : أنه لما صح من من الباغي أن يقلد القضاءء صح منه أن ينفذ القضاءء وصار 
في الحكم كالعادل» كما كان في التقليد كالعادل. 

فإذا حكم نفذت أحكامه على أهل البغي وأهل العدل» ولم يرد منها إلا ما يرد من 
أحكام قضاة أهل العدل إن خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس غير محتمل . 
فعلى هذا: لو حكم بوجوب الضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل العدل نفذ 
حكمه» لأنه متفق عليه. ولو حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل» 
نظر: فإن كان فيما أتلفوه قبل الحرب أو بعدها: لم ينفذ حكمهء لأنه مخالف للإجماع. 

وإن كان فيما أتلفوه في حال القتل نفذ حكمه لاحتماله في الاجتهاد» وسقط عنهم 
الضمان. 

فصل: 

وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي العدل كتاباً في حكم فالأولى أن لا يتظاهر 

بقبوله» ويتلطف في رده استهانة به وزجراً له عن بغيه فإن قبله وحكم به جاز. 
فصل: 

وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي العدل كتاباً في حكم,» فالأولى أن لا يتظاهر 
بقبوله» ويتلطق في رده استهانة به وزجراً له عن بغيهء فإن قبله وحكم به جاز. 

وقال أبن حسقة الا يجوز آنا يقيلةةؤلا يلد حكفه به كاد غلن أصله-في نطلان 
ولايته ورد أحكامه. 

وهكذا يجوز لقاضي أهل العدل أن يكتب إلى قاضي أهل البغي كتاباً بحكم وإن 
كره له ذلك. ولعل أبا حنيفة يمنع منه. . فقد روي أن محمد بن أبي بكر سأل علياً رضوان 
الله عليه أن يكتب له كتاباً يعمل عليه في أحكامه؛ فكتب إليه بذلك كتاباً وأخذه معاوية في 
الطريق» وكان يعمل به في الأحكامء فبلغ ذلك علياً» فقال: غلطت غلطة لا أعذر أكيس 


للف 


فأما ما حكاه المزني من قوله في موضع آخر: إن كان غير مأمون فليس بقول 
مختلف وإنما وهم به المزني. 


مسألة7",: 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سَهِدَ مِنْهُمْ عَذْلٌ قُبِلَتْ سَهَادَئهُ ما لَمْ يَكْنْ يَرَى 
أَنْ يَشْهَدَ لِمُوائَقيهِ يتَصْدِيقه». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح . 

شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولاً مقبولة» ولا يكونوا بما تأولوه من البغي فساقاًء 
لحدوثه منهم عن تأويل سائغ . 

وقال أبو حنيفة : هم فساق» ولكن تقبل شهادتهم, لأنه فسق من تدين واعتقاد. 
ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولا في دينهم . 

وقال مالك: هم فساق لا تقبل شهادتهم . 

والدليل عليهما في صحة العدالة منهم وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقاً أن 
الانفصال من مذهب إلى غيره إذا كان له في الاجتهاد مساغ لا يقتضي التفسيق» كالمنتقل 
في فروع الدين من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك أو أبي حنيفة لا يفسق بالانتقال» 
لأنه عدل إلى مذهب بتأويل سائغ . 

فصل: 

فإذا شك اهجوز أن بكرن عدلا إذا اجتنب ما يجتنبه عدول أهل العدل» لم يمنع 
من قبول شهادته إلا في حالتين: 

أحدهما: أن يرى من خالفه مباح الدم والمال» فيكون بهذه الاستباحة فاسقاً. 

والثانية: أن يعتقد رأي الخطابية» وهم قوم يرون الشهادة لموافقتهم على مخالفهم 
فيما ادعاه عليه» فيصدقه. ثم يشهد له بذلك عند الحاكم. ‏ .| 

وبنوه على أصولهم في أن الكذب في القول والإيمان بالله موجب للكفر وإحباط 
الطاعات . فشهادة هؤلاء مردودةء وفي علة ردها وجهان: 

أحدهما: الفسق» لأنه اعتقاد يرده الإجماع . 

والثاني: التهمة مع ثبوت العدالة» لأنه متهم في مماثلة موافقه» فصار كشهادة الأب 
لابنه وإن كان على عدالة. 

فعلى هذا: ترد شهادته إذا شهد بالحق مطلقاً» وإن شهد على إقرار من عليه الحق. 
ففي رد شهادته وجهان: 
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4.١‏ كتاب قتال أهل البغي 

أحدهما : ترد شهادته فى المقيد كردها فى المطلق إذا قيل: إن العلة في ردها 
الفسق. 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي تقبل شهادته ولا ترد إذا قيل: إن العلة في 
ردها التهمة؛ لأنه يتهم في المطلق أنه لتصديق موافقه» ولا يتهم في العقيد بالإقرار أن 
يقول: أقر عندي ولم يقر لآأنه كذب يوجب عندهم الكفر. 

مسألة(": 
قَالَ الشَّاِعِيُ رَضِيَ اللّهُ َلُْ: ا 


ج 2 عو 


وَإِنْ كَانَ من نْ أَهْلٍ العَدْلٍ كَفِيهًا قَوْلَانِ أَحَدّهُمًا أنه كالشهيد والآخر أنه كَالمَوْتَى إلا 


قَتَكُ المَشْركُونٌ). 

قال في الحاوي: أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي فإنه يغسل 
ويصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له» لمخالفته في الدين 
كأهل الحرب. 


ودليلنا: قول النبي كَلِهِ: «فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها». ولأنه 
مسلم مقتول بحق فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه كالزاني والمقتص منه. بل هذا 
أحق بالصلاة منهماء لأن الزانى فاسق» وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة. 

فأما استهانته فغير صحيحء لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق 
الخالق. وإما جعل ذلك عقوبة» فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بهاء ولأن العقوبات 
تسقط بالموت كالحدود. 

فإن قيل: يعاقب بها الحي منهم. 

قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره» على أنهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة 

فصل: 

فإن كان المقتول في معركتهم من أهل العدل ففي غسله والصلاة عليه قولان: 

أحدهما: لا يغسل ولا يصلى عليه» لأنه مقتول في المعركة على حق كالقتيل في 
معركة المشركين . 

والثاني : يغسل ويصلى عليهء لأن عمر وعثمان وعلياً رضوان الله عليهم قتلوا 
شهداء فغسلوا وصلي عليهم» لأنهم لم يقتلوا في معركة المشركين. 
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حلف 


كتاب قتال أهل البغى 

وقتل عمار بن ياسر بصفين فغسله علي وصلى عليه. ولأنه مسلم قتله مسلمء فلم 
يمنع قتله من الصلاة عليه كالمقتول في غير المعركة. 

مسألة7"): 

قَالَ ا الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأكْرَةُ لِلْعَدْلِ أَنْ يَعْمَدَ قَثْلَ ذ ذِي رَحِم مِنْ أَهْل البَمْي 
َلِكَ أن الب كت أب حُدَفَ بن ةن قل أيه وبا بكر رَضِي الله غلة يوم أغر 
عَنْ قثل ابنه). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

يكره «للجادك لكر ريحم هن أقل البتى وقتالهء .ويعدل عنه إلى غيره لقول الله 
تعالى: #صَاحِبْهُمَا فى اليا ا تع مل من أَنَاب ِلك القمان: اك والآنرستول 
الله يك كف أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة عن قتل أبيه يوم بدر. وكف أبا بكر عن قتل ابنه 
عبد الرحمن يوم أحدء ل ا 

ولأن له فسخه في أن يعدل عن ذي رحمه ويكل قتله أو قتاله إلى غيره. فإن قتل ذا 
رحم له جازء ولم يخرج وإن كره له. روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه مشركاًء وأتى 
رسول الله مَكِيَدْ برأسه. فكره رسول الله يِه ذلك منه حتى ظهر في وجهه وقال: ما حملك 
على ذلك؟ قال: سمعته يسبك؛ ثم ولى منكساً إلى أن أنزل الله تعالى فيه عذره: للا يجهُ 
ما يموت بِللَه وَالَرَوِ الآخر يوآثوت من جك آله وَرَسُولهُ وَلَو كنا َبَآدَهُمْ أ 
أبسَآءه » [المجادلة: ؟؟]. 


فصل: 

فأما قول الشافعي: وأكره أن يعمد قتل ذي رحمه. 

عبد ري ال عل اححر سي للد اماماي 

أحدها : أن يكون رميه عمياً يرمى إلى صفهم سهماً لا يقصد به أحدأً بعينهء فيقتل 
0 وهذا أولى ما فعله العادل في قتاله» فيكون عامداً في القتل 
فيه عليه» 00 

والثالث: أن يعمد قتل رجل بعينه قد كف عن القتال» وهو واقف مع صفهم. ففي 
عمد قتله وجهان محتملان: 

أحدهما: محظورء لأن القصد بقتالهم الكف. وهذا كاف فصار كالأسير الذي 
يحرم اعتماد قتله . 
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والثاني : لا يحرم» لأنه ردء لهم وعون». فأجرى عليه حكم مقاتلتهم فقد شهد حرب 
الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله. وكان ناسكاً عابداً ورعا يدعى السجاد. 


فرآه علي عليه السلام واقفاً فنهى عن قتله؛ وقال: إياكم وصاحب البرنس» فقتله 
رجل وانشا يقول: 
وأثشعث قوامبآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه تفخو ضويية] اتاتحسن ولتم 
قال الشافعى: فما أخذه على بدمه» 0 


مسألة 270 
قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْه : نيما كع أَبَاهُ أو ابْنَهُ فعا : 00 بَعْضٌ النَّاسِ إن َكل 
العَادِلُ أَبَاهُ وَرِنَهُ وَإِنْ كَتَلّهُ البَاغي ل يرنه وَخَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِ َقَالَ: يَتَوَارَكَانِ 0 


ودع دم و هه 2001 


مكَأوّلان وَحَالَفَهُ آحَرٌ كَقَالَ لا يَتَوَانَان لأنّهُما َاتَِانِ. قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اله وَهَلَ 
أَشْبَهُ بمَعْنى الحَدِيثِ يرِنُّهُمَا غَيْرهُمَا مِنْ وَرَنِهُمَاا. 
لالد الاو هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض . فإذا 
اقتتل الورئة في قتال أهل البغي» فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب أبى حنيفة أنه يورث العادل من الباغي ولا يورث الباغي من 
العادل» لأن قتل العادل ظلم» وقتل الباغي حق. ْ ْ 
والثاني: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد أنهما يتوارثان فيورث العادل من الباغي» 
ويورث الباغي من العادل لأنهما متأولان. 
والثالث: وهو مذهب مالك أنه إن قتله فى عميا توارثاً» لأن العمياء خطأء وهو 
رت الحامك اراق ققلة عمد له توراه 7 
والرابع : وهو مذهب الشافعي أنهما لا يتوارئان بحال في عمد ولا خطأ لعموم قول 
رسول الله كَِْةّ: لا ميراث لقاتل. 
مسألة": 
أَوْ حَرِيمُهُ كَلَهُ أن يقَاتِنَ وَإِنْ 
آتى دَلِكَ على نَفْسٍ مَنْ أرَائه. َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللُّ: قَالَ رَسُولُ اللو كه: «مَنْ يِلَ 
دون نّ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدًا . 


قَالَ التَّافِعُِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : "وَمَنْ رد 1 
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كتاب قتال أهل البعى سسسب سس 1ق 

قال فى الحاوي: قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن 
يقاتل من أراده وإن أتى القتال على نفسه» ويكون دم الطالب هدراً ما لم يكن للمطلوب 
ملجأ يلجأ إليه من حصن يغلقه عليه أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه لرواية الضحاك عن ابن 
عباس أن النبي كَل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد» 
ومن قتل دون حريمه فهو شهيد ومن قتل دون جاره فهو شهيد» . 

فإن وجد المطلوب ملجاً يلجأ إليه فقد قال الشافعي في موضع: له أن يقاتل. وقال 
في موضع آخر: ليس له أن يقاتل. فاختلف أصحابنا فخرجه ب بعضهم على قولين. 

وقال آخرون: بل هو على اختلاف حالين» فالموضع الذي أباح قتاله: إذا لم يأمن 
رجعته» والموضع الذي منع من قتاله: إذا أمن رجعته. 

فصل: 

فإذا ثبت جواز القتال فوجوبه معتبر بما أراده الطالب» وذلك ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يريد مال المطلوب دون دمه وحريمه» فهذا 0 

والثاني : أن ف ار الشرت لإتيان | الفاحشة وس اناك 
أن يقاتل عنها ويمنع. 

والثالث: أن يريد الطالب نفس المطلوبء ففى وجوب قتاله دفعه عن نفسه 
قي 
[اليْسَاء: 59]. 

وقوله: «#ولا تلقوأ يريك ِل للكَة ‏ [البَقسَرَة : 65 ]. كما يجب على المضطر من 
الجوع إحياء نفسه بأكل ما وجده من الطعام. 

والثاني : : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجب عليه القتال والدفع» ويكون مخير 
بينه وبين الاستسلام» طلباً لثواب الشهادة. لقوله تعالى: «#ليا بَسَطتَ إِكَ يدك ا 
باط يَدِىَ إِلبَكَ لِأَفئاكُ4 [المائدة: 78]. 


1 


ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أريدت نفسه منع عنه عبيده فكفهم وقال 
لهم: من أغمد سيفه فهو حر. وأتى رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله أرأيت لو 
أن وجلد سس ان العدى بحن قل عار ا مسيييا انطع عن الح الفا اللا 
الدين» فاتقمسن في العدو بح اقل ورسول الله يكل يراه ولا يمنعه. فأما الخضطر جوعاً 
اذا وس ظطهانا وهو يخاف التلف. فإن كان مالكاً للطعام أو لم يكن مالكاً له» وكان 
قادراً على ثمنه فواجب عليه إحياء نفسه بأكله وجهاً واحداًء بخلاف من أريد دمه فى أحد 
الوجهين؛ لأن في القتل شهادة يرجو بها الثواب» وليس في ترك الأكل شهادة يثاب 


نلف 


كتاب قتال أهل البغي 
عليها. وإن كان الطعام لغيره وهو غير قادر على ثمنه ففي وجوب إحياء نفسه بأكله 
وجهان: وهكذا لو وجد ميتة كان في وجوب أكلها وجهان: 
والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ يكون مخيراً فيه ولا يجب عليه لتنزيه 
نفسه عن نجاسة الميتة وإبراء ذمته من التزام ذنب لا يعذر عليه. 
مسألة7": 


كَالَ الشَّافِعُِ رَحِمَهُ اللّه: «فَالحَدِيتُ نُ عَنٍ ال يك يدل على 
ين + وَامراة وَعَبْد َائلَ أذ ل يقال لأغل بَفِي أو حزب». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال. 000 ما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: 
«المسلمون تتكافاً وناو وهم بدعلى ابن سواهم» وزستبي بذمتهم أدناهم». . قيل: إنه 
أراد عبيدهم فإذا ثبت هذا فالأمان ضربان: عام وخاص. 

فأما العام: فهو الهدنة مع أهل الحربء فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام دون غيره» 
لعموم ولايته» فإن تولاها غيره» لم يلزم. وإذا اختصت بالإمام. كان إمام أهل العدل 
أحق بعقدها من إمام أهل البغي» فإن عقدها إمام أهل البغي بطلت؛ كما تبطل بعقد غير 
الإمام» لأن إمامة الباغي لا تنعقد. وأما الأمان الخاص: فيصح من كل مسلم لكل 
مشرك» سواء كان الأمان من رجل أو امرأة» من حر كان أو من عبدء من عادل أو باغ 
فيكون أمان الباغي لازماً لأهل البغي وأهل العدلء. وأمان العادل لازماً لأهل العدل 
وأهل البغي. 

فإن أمن أهل البغي قوماً من المشركينء لم يعلم بهم أهل العدل حتى سبوهم 
وغنموهم لم يملكوا سبيهم وغنائمهم. ولزمه رد السبي والغنائم عليهم» وكذلك لو أمنهم 
أهل العدل وسباهم وغنمهم أهل البغي» حرم عليهم أن يتملكوهم»ء وحرم على أهل 
العدل أن يبتاعوهم . 

وعلى إمام أهل العدل إذا قدر عليهم أن يسترجعه منهم ويرده على أهله من 
المشركين. وهكذا لو أمن أهل البغي قوما من المشركين ثم غدروا بهم فسبوهم 
وغنموهمء لم يحل ابتياع السبي والغنائم منهمء ولزم أهل العدل رد ما قدروا عليه. 

فصل: 

فإذا اجتمع أهل العدل وأهل البغي على قتال المشركين» قسم سبيهم وغنائمهم بين 
أهل العدل وأهل البغي لقول النبي وَلِةِ: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهمء ولأن الإسلام يجمعهم وإن جرى الاختلاف بينهم. 


2 


جَوَازٍ أمَانِ كُلّ مُسْلِمٍ 
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كا 


وينفرد إمام أهل العدل بقسمة الغنائم بينهم. ويختص بإجازة الخمس إليه لينفرد 
بوضعه في مستحقيه لصحة إمامته» وبطلان إمامة غيره وبالله التوفيق. 
باب الخلاف فى قتال أهل البغى 
مسألة2"0: 


قَالَ الشَّافِمِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ بَعْض بَعْضٍ النّاسِ إِذَا كَانَتِ الحَرْبٌ قَائِمَةَ اسْتمْتِعَ يدَوَابُْ 
َسلاجوم وَإذاقضت الحَرْبُ كيك ردكت رت إن ارَضك وان عاض بَشقحل 


ده 


مَالَ مَنِْيَسْتَحِلَ كمه كَقَالَ: الدّمُ أعظَمْ ادا حَلَّ الدّمُ حَلَّ المَالُ مَلْ لّكَ مِنْ حَُجَةٍ إِلَّا أن 
عا في أل العزب اَنَث أخزارئهع ونش اوم وكا والشم في أهل الفئز 
خِلَاتُهُمْ وَكَد يَحِلَ دم الزَنِي ي المُحْصَنٍِ وَالقَاتِلَ ولا تَحِلَ أم ُوَانّهُمَا بِحتَايَتهمَا وَالبَاغي أَحَتُ 
عالاً مِنْهُمَا وَيَقَالُ لَهُمَا ا الدّم مُظلَقَا وَلَا يُقَالُ الثافي اخ الدّم وَإنْمَا يُقَالَ يمن ين 
لبي إن كدر على عنمو يالكلام أذ كان حير منتهع لا يقال لم بحل فقالة. قَالَ: إنى إنمَا 
آحُذ سِلَاحَهُع لأنّهُ فو ُوَى لِي وَأَوْمَنُ لَهُمْ مَا كَانُوا مُقَاتلِينَ كقَأُ لَهُ مإِدًا أَحَدْ 
َقَدْ صَارَ مِلْكْهُ كفل أَْ كَبيرٍ ا ا أَقنَقَوَى بِمَالٍ غَائِبٍ غَيْر يَاغْ؟ و 

؟ِ 


َو وَجَذْتَ لَهُمْ دنار أو درَاهِم تقو تَقَدّبكَ أَتَأَحُذمًا قَالَ: لا قَلْتُ كَقَدْ تَرَكْتٌ ما هو 
وى لَك عله من اللاح في بض الخالات. 0 ل 


م و2 ار ا وونجع ركى ل اله 


اباي حرم كله موي زاجعا عر البلي و ير الضلاة على حدما كو 
اه أَوْلَى . كَالَ: 
تنكل بها عير ْرْهُ كُلْتٌ وَإِنْ كَانَّ ذدَلِكَ جَايْراً ار 2 ره أو حر رَأَسَهُ وَابَْتْ به كهُوَ أَعَهُ 

في العَقُوبَةِ. كَالَ: لا أَفْعَلٌ به سَيْعاً مِنْ هَذًا. قُلْتُ له عل مان عن بُعَابلْك على أنْكَ كان" 
بص يك ولاك ل تقر إلى ره وفك لا لهُ: أيُمتَعُ البَاغِي أَنْ تَجُورٌَ سَهَاَتهُ أو 
بَْاكِحَ أو سَْعاً مما يَجْرِي أل الإشلام؟ قَالَ: لا قُلْتُ: تَكَيْف مَتَعَنْهُ الصَّلَاةٌ وَحْدَهَا»؟ 

قال في الحاوي: إذا ظفر أهل العدل بدواب أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن 
يمللكا عليهمه ولا أن يستعان بها في قتالهم» وتحبس عنهم مدة الحرب كما تحبس فيه 
أسراهم. فإذا انقضت الحرب رد عليهم. 

وقال أبو حنيفة : : يجوز أن يستعان على حربهم بدوابهم وسلاحهم. لقول الله تعالى: 


مإفَمَئِلوا لق َنَتى حَقٍّ ك2 إل مر أنهي [الحجرّات: 14]. 


فكان الأمر بقتالهم على عمومهء المشتمل على دوابهم وسلاحهم. ولأن كل طائفة 
جاز قتالها بغير سلاحهاء ودوابها جاز قتالها بسلاحها ودوابها كأهل الحرب. 
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لاع 


كتاب قتال أهل البغي 

ولأنه لما جاز حبسه عنهم إضعافاً لهم جاز قتالهم به» معونة عليهم» لأن كلا الأمرين 
ماله بالكراع والسلاح كأهل العدل. ولأن كل ما لم يجز أن ينتفع به من مال أهل العدل لم 
ا ل ا ل ل ولأن أهل البغي يملكون رقابها 
سية 0 ا ل ل ل سن 

وأما ل ل رقابها جاز أن 
يتملك عليهم منافعهاء وأهل البغي بخلافهم. 

وأما الجواب عن حبسها: فليس جواز حبسها مبيحا للانتفاع بهاء كما جاز حبس 
أهل البغي» وإن لم يجز استخدامهم والانتفاع بهم. 

نصا. 

فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهمء فإن ا ستمتع بها أهل العدل 
لزمهم أجرة مثلها كالغاصب» ا ل ل ضمئوا 
رقابهاء وإن تلفت من غير استعمال لم يضمنوهاء لأنهم حبسوها عنهم بحق. ولو 
حبسوها بعد انقضاء الحرب مع إمكان ردها عليهم: ضمنوهاء لتلفها بعد وجوب ردها. 

فأما إن اضطر أهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام 
لينجوا على دوابهم هربا منهم» ويقاتلوهم بسلاحهم دفعا لهم : جاز ولم يحرم» لان ل 
الضرورة يخالف حال الاختيارء كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم يجز أن 
يأكله في حال الاختيار. 


مسألة"2: 


كَالَا الشَّافِعِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ليور أنان الرَجُلٍ وَالمََْةِ المُسْلِمَيٍْ لأهل الحَرْبٍ 
وَالبَغْي فَأما لعبْدُ المْسلِمُ َنْ كان َال جار ماه ولا َم يَُرْ قلت ما المَرقُ ف بَبْنَهُ مُقَائِلِ 


- 


أز لَا يا مقَاتل؟ كَالَ: قَوْلُ النَبِىَ كلل : المُسِْمُونَ يد علَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتكَااً دِمَاؤهُمْ ويَسْمَى 
بذِمَيِهِمْ أذ نَاهُمْ) قُلْتُ: إن كلْتَ دَلِكَ عَلَى الأخرار كَمَد أَجَرْتَ أَمَانَ عب ون كان عَلَى 
الإسْلام فَقَد رََدت أَمَانَ عَبْدِ مُسْلِمِ لا يُقَاِلٍ ٠.‏ قَالَ: كن المثلُ يدل عَلَى هَذَا؟ كُلْتُ: 
يَلْرَمْكَ في أضل مَذْمَبِكَ أَنْ لا تُجيرَ أمَانَ امْرَأٍَ وَلَا رن نوم ا يَُاتَِان َآَنْتَ تُجيرٌ 
أنائهناء كال كاذقف إِلَى الذَيَةٍ ة تقول د اعد لا تكافية م دِيَهَ الحُرٌ. قُلْتٌ: َهَدَا أَبعَدٌ 
لَك مِنْ الصَّوَابِ. كَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ قُلْتٌ: دِيَةٌ المَرْأَةِ نِضفٌ دِيَةِ الحرٌ وَأَنْتَ تُجيرٌ أَمَانَهَا 
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لل 


كتاب قتال أهل البغي 
وَدَِةٌ بَعْض العَبيدٍ أَكْثَرُ مِنْ د المأ وََا تُجِيرٌ أمَانَهُ ود تَكُونْ ديه عبد لا يُقَاتِلُ أكثَرَ مِْ 
د عد يقال قلا تُجبرُ نقذ رت أَضْلَ مَذعبك. قَالَ: نْ قُلْتُ إِنّمَا عُنِي مُكَاكأة 
الدّمَاءِ فِي القَوْدٍ قُلْتٌ: كأَنْت تُقِيدٌ بالعَبْدٍ الذي لا يُسَوّي عَشْرَة َتَانيرَ الخرالَذِيٍ دِيَتَهُ أل 
مار كا ا يغبن قلا ا لاللعية. قَالَ: ني لأمْمَلُ وما هُوَّ عَلَى القَوْدِ قُلْتٌ: وَلَا 
عَلَى الدَيَةِ وَلَا عَلَى القِتَالٍ. كَالَ: كَمَلَامَ هُوَ؟ قُلْتُ: عَلَى اشم الإِسْلام». 

قال في الحاوي: وهذا ما حكاه عن أبى حنيفة: أنه سوى بين أمان الرجل وأمان 
المرأة وهو موافق عليه؛ لأن النبي يل أجاز أمان أم هانىء عام الفتح» وقال: قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانىء. وأما أمان العبد: فهو عند الشافعي جائز كأمان الحرء سواء كان 
مأذوناً له في القتال أو غير مأذون له فيه. 


وقال أنواضفة: : يصح أمانه إن كان مأذوناً له في القتال, ولا يصح أمانه إن كان 
غيرها مأذون له استدلالاً بما حكاه الشافعي عنه وأجابه عليه. وهذه مسألة تأتي في 
كتاب السيرء وتستوفى فيه. 

فأما قول الشافعي: «لأهل البغي والحرب» فجمع بين الأمان لأهل البغي وأهل 
الحرب. يصح الأمان لأهل الحربء فأما الأمان لأهل البغي فإسلامهم أمان لهم يمنع 
من قتالهم إذا كفواء ومن قتلهم إذا أسروا. فإن أمن رجل من أهل العدل رجلاً من أهل 
البغي لم يؤثر أمانه إلا في حالة واحدة» وهو أن يؤمنه بعد كفه عن القتال وقبل أسرهء 
فيمنع أمانه من أسرهء ولا يؤثر أمانه بعد الأسرء ولا يؤثر أمانه وهو على قتاله» وعلى 
هذا الموضع يحمل كلام الشافعي في الجمع بينه وبين الحربي. 

مسألة7": 

قَالَ الاي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَكَالَ بَعْضُ النَّاسٍ إدَا ذا امت أَهْلٌّ البَعْي بِدَارِهِمْ مِنْ 
أنْ يَجْرِي الحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَمَا أَصَابَهُ العترتون: من اللخار َالأسْرَى في دَارِهمْ مِنْ دود 
ناس متم أذ لله َم لاخذ بتقن لا الشقرة َالحُكُم وَعَلَيْهِمْ فِيِمَا بَْنَهُمْ وَبَيْنَ الله 
تَعَالَى تَأدِيتْهَا إِلَى أَمْلِهًا قُلْتُ: كلم كَتلْتَهُ؟ قَالَ: ياس على كار المحارين يفيك بنضه 
بنضا َم ب علوم كلا ياه قت مُمْ مُكالُونَ لجار وَالأسرَى في المثتى الذي 
دَمَبْتٌ إِلَبْهِ خلافاً بَيّناً أَرَآَيْتَ لَوْ سَبَى المُحَارِبُونَ بَعْضْهُمْ بَْضاً 4 م أَسْلَمُوا أنَدَعٌ السّابِي 
يتَحُوّلُ المُسْبَى مَرْمُوقاً لَه قَالَ: نََمْ كُلْتْ جر هَذَا كار زالأسرى فى نار أَهْلٍ 
البَعْي؟ قَالَ: لا. قُلتٌ: 0 لاد عار فكوا فخ رحتوا تتلوين أيكود وى 
أحَدٍ مِنُْمْ قَوْة؟ َالَ: لا. للد وا لور ذلِكَ الشجَارٌ وَالأَسْرَى بِبِلَادٍ الحَرْبٍ غَيْرَ 
مُكْرَجِينٌ نَ وَلَا شْبَهَ عَلَيْهِمْ؟ كَالَ: يُفْتَلُو يُمْتَلُونَ قُلْتُ أَيَسَعُ كَضْدٌ قَضْدُ قَثْلٍ التجَارٍ وَالأَسْرَى ببِلَادٍ 
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الحَرْب كَيُفْتَلُونَ؛ قَالَ: بَلْ يَحْرُمُ. قُلْتٌ: أَرَأَيْتَ التُجَارَ وَالأسْرَى لَوْ تَرَكُوا الصَّلَاةٌ 
0 


0 


و رَكَاةَ في دَارٍ الحَر 0 5 تر انام يكم انيم نذا دَلِكَ؟ قَالَ: 
نَعَمْ ُلْتُ: وَلّا يَجلُ لَهُمْ في دار الحَرْبٍ إلا مَا يَحلَّ لَهُمْ في دَارٍ الإسَْام؟ قَالَ: لَّا. 
قُلْتُ: فَإِدًا انث الدَّارُ لا تَُيْرٌ ما أجل لَهُمْ وَحُرْمَ علَنِومْ مكيف أشقطت عَنْهُمْ حقَّ حَقَّ الله 
وَحَقَّ الآَدَمِييرَ ل . عن لَه في َم ولا 


هم بأل ال اَن نَ بطل نا أَجَابُوا . يُلْتُّ: كا نت تع نأل الب ين 


ْم كم ؛ يَُصَبُوا إقاماً وَيُظهرُوا شما وَالّجَارُ وَالأَسَارَى لا إِمَامَ لَّهُمْ وَلَا اتا 
وَتَرْعُمُ لو قَتَلَ 0١‏ َكَرَت تَّ مِنْهُمْ . . قَالَ: وَلَكنّ الدَّارَ مَمْنُوعَةٌ 
أذ ري عت العم قلد: 1 راي نت لأ ماه من أل الف ماري امتتُوا 
فِي مَدِ حلى لا يجري عنوم عم كقطاثر الطَرِيقَ وَسَفَكُوا الدَّمَاءَ 00 
ونوا الحدُوة؟ قال: يقَامُ هَذَا كله عَلَِهِمْ قُلتُ: هذا تَْكُ معَْاكَ وَكُلْتُ لَه : أكون عَلَى 
و : لا يرت القَاتِلَ 


في الوجقئر أنه يَلْوَ سْمُ كَاتِلٍ كَكَيْتَ لمْ تَقْلْ بهذا في القَاتِلٍ ه مِنْ أَمْلٍ البَمْي وَالعَدُلٍ 


أن عل يَلْرَمُهُ اسم 0 وَآَنْتَ دوي ينهم قلا فين أحداً بِصَاحِبهِ)؟ 


قال في الحاوي: وهذا أراد به أبا حنيفة» فإنه قال: إذا فعل أهل البغي في دارهم 
ما يوجب حدوداً أو حقوقاً» ثم ظهر الإمام عليهم» لم تقم عليهم الحدود ولم تستوف 
منهم الحقوق» وكذلك يقول في أهل العدل إذا فعلوا ذلك في دار أهل البغي لم يؤاخذوا 
بما استهلكوه من حقوق وارتكبوه من حدود. وبناه على أصله» أن المسلمين إذا فعلوه في 
دار الحرب كان هدراً» فجمع بين الدارين لخروجها عن يد الإمام وتدبيره. 

ومذهب الشافعي: أن دار الحرب يسقط جريان حكم الإسلام فيها على أهلهاء فلا 
يقام عليهم بعد القدرة حدء ولا يستو منهم حق» ولا يسقط جريان حكم الإسلام على من 
المسلمين في استيفاء الحقوق منهم وإقامة الحدود عليهم ودار البغي لا تمنع من جريان 
حكم الإسلام فيها على أهلها وغير أهلها لقول النبي يكِْةّ: «منعت دار الإسلام ما فيها 
وأباحت دار الشرك ما فيها». ففرق بين دار الإسلام وبين دار الشرك في الحظرء فلم يجز 
الجمع بينهما في الإباحة» ولأن حكم الإسلام جار على أهله أين كانواء كما أن حكم 
الشرك جار على أهله حيث وجدوا. ولأنه لو جاز أن تغير الدار أحكام المسلمين في 
الحقوق والحدود لتغيرت في العبادات من الصلاة والصيام فليتزمونها في دار الإسلام ولا 
يلتزمونها في دار الحرب. فلما بطل هذاء واستوى إلزامهم لها في دار الإسلام ودار 
الحرب وجب أن يستويا في الحدود والحقوق. 

فأما ما احتج به أبو حنيفة من أن يد الإمام قد زالت عن دار البغي فسقط عنه إقامة 
الحدود عليهم كأهل الحرب. 


كتاب قتال أهل البغى 1 
والإمام مستوف لها. فإن عجز عنها كف. وإن قدر عليها أقامها والله أعلم . 


مسألة 0" 


- نس عه 


قَالَ ا الشَّافِعِيُ رَحمَةُ اللّهُ: «وَمَنْ ارْتَدّ عن الإشلام إِلَى أي كُفْرٍ كَانَ مَوْنُوداً عَلَى 
م أو َسْلَّم ثم رد يِل . 

قال في الحاوي: أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره. قال الله 
تعالى) «إولا رَندُوأ عل درك َتَنقَلِبُوأ حَسرِنَ» [المائدة: .]7١‏ 

وأما الردة في الشرع: فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. وهو محظور لا يجوز 


الإقرار عليه 
قالالله تعالى: #ومن يَكفْرٌ لاسن فَقَدْ حبط عَمَلْمْ وَهوٌ فى ليوو من لليرت» 
[المائدة: 8]. 


وقال تعالى: ##ومن يَرْمَدِدْ مِنَكُم عن دِييوء قَيَمْتَ وَهَوَ كا كار تأزقية علك الساو 
في لديا وَالْآخْرَةٌ» [البَقترّة: 1107] الآية. 

وقال تعالى: ©#إنَّ الَذِنَ اموا ذم كَعُوا مم شُمّ ءَامَنُوأ ثُدّ كفروأ شم أَرْدَادُوا كنا لَرَ مَك مد 
ِيَغْفِرَ لم4 [اليسّاء: 1737] الآية. 

وفيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أنهم اليهودء آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل» ثم آمنوا بموسى بعد 
عودهء ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمد ككهِ وهذا قول قتادة. 

والثاني: أنهم المنافقونء آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم ارتدوا : ثم ازدادوا كفراً 
بموتهم على كفرهم. وهذا قول مجاهد. 

والثالث: أنهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون 
الإيمان ثم الكفر مرة بعد الأخرى ثم ازدادوا كفراً بشبوتهم عليه. وهذا قول الحسن. 

فإذا ثبت حظر الردة بكتاب الله تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله كَل وإجماع 
صحابته رضي الله عنهم . 

روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ككل أنه قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه)”” . 

وروى عثمان عن النبي كك أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


.)78117( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١56/60( انظر الأم‎ )1١( 


"١ 


كتويند إبمان» 1١‏ 3:3نا بعد حضاف راقن فين بين د 


وقال أبو بكر الصديق بعد رسول الله كَلِةِ أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى 
أسلموا. 

وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية قتل 
مثلة» شد رجليها بفرسين» ثم صاح بهما فشقاها. 

وهذا التناهي منه في نكال القتل» وإن لم يكن متبوعاً فيه فلانتشار الردة في أيامهء 
وتسرع الناس إليهاء لتكون هذه المثلة أشد زجراً لهم عن الردة» وأبعث لهم على التوبة. 

ومثله ما روي أن قوماً غلوا في علي عليه السلام وقالوا له: أنت إِلَّه» فأجج لهم 
نارا وحرقهم فيها. 

فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف. سمعت النبي كك يقول: «لا تعذبوا 
بعذاب الله من بدل دينه فاقتلوه»”؟ فقال على رضوان الله عليه: 

وروى عبد الملك بن عمير قال: شهدت علياً عليه السلام وقد أتى بالمستورد بن 
قييصة العجلى وقد تنصر بعد إسلامه. 

فقال له على: حدثت عنك أنك تنصرت» فقال المستورد: أنا على دين المسيح 
فقال له علي: وأنا أيضاً على دين المسيح. ثم قال له: ما تقول فيه فتكلم بكلام خفي 
على» فقال على رضوان الله عليه: طؤهء فوطىء حتى مات فقلت للذي يليني: ما قال؟ 
قال: إن المسيح ربه. 

وروي أن معاذ بن جبل قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعريء» فقيل له: إن يهوديا 
أسلم ثم ارتد منذ شهرين. 

فقال: والله لا أجلس حتى يقتلء قضى رسول الله كَكَِهِ بذلك» فقتل . 

فصل: 

فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفرء فسواء كان المسلم مولوداً على 
الإسلام أو كان كافراً فأسلم أو صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما. 

قال أبو حنيفة: إن صار مسلماً بإسلام أحد أبويه» لم يقتل بالردة لضعف إسلامه 
وهذا خطأ. 

لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث 


(؟) أخرجه البخاري (5977)» وأبو داود »)570١(‏ والترمذي »)١508(‏ وأحمد 42511/1١(‏ والحاكم 
(*/2559).» والبيهقى فى «الكبرى») .)١5898(‏ 


فت 


كتاب قنال أهل البغي 
والشهادات» وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة كغيره من المسلمين» كما كان 
في غير الردة كسائر المسلمين. 

ولأن الإسلام لا تبعض فيهء فلم تبعض فيه أحكام الإسلام. وبه يفسد ما ذكره من 


مسألة (0) 
و لش كع زوع مار هسٌ؟ هج" 60 امل عي ع كام ع ته اع ديب 54 
قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنه: «وَأي كفر ارَتَد إِلَيْهِ مِمَا يظهر أو بسر مِنَ الرَّنَدَقَةَ ثم 
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تَابَ لَمْ يُقْلَا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. لا يخلو حال الكفر إذا ارتد المسلم من أحد 
أمرين : 

إما أن يتظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية. 

أو يسرونه كالزندقة والنفاق. فإن كان مما يتظاهر به أهله قبلت توبته منه إذا ارتد 
إليه سواء ولد على الإسلام أو كان كافراً وأسلم. 

وحكى الشافعي» عن بعض أهل المدينة وأحسبه مالكاً أن المولود على الإسلام لا 
تقبل توبته إذا ارتد؛ لأنه لم يجز عليه حكم الكفر بحال» فكان أغلظ حكماً ممن جرى 
عليه حكم الكفر في بعض الأحوال وهذا فاسد. 

ولكنه لو وقع بينهما فرق أولى» لأن توبة المولود على الإسلام أقوى» لأنه قد ألف 
الإسلام» وتوبة المولود على الكفر أضعفء. لأنه قد ألف الكفرء فلما فسد هذا كان 
عكسه أفسدء ودلائل هذا تأتي فيما يليه. 

وإن كان الكفر مما يسره أهله كالزندقة: قبلت توبته أيضاً عند الشافعي» تسوية بين 
ردة كل مسلم» وبين الردة إلى كل كفر. 

وقال مالك: لا تقبل التوبة من الزنديق» إلا أن يتوب قبل العلم به» والقدرة عليه. 

ففرق بين بعض الكفر وبعضه في الردة» كما فرق في الأولء» إن كان قائلاً به بين 
بعض المسلمين وبعضهم في الردة. 

والزنديق عنده: من أظهر الإسلام وأسر الكفر. 

ولأبي حنيفة فيه روايتان: 

إحداهما : كقولناء والأخرى: كقول مالك. 

احتجاجاً بقول الله تعالى: «إنّ رن كتروأ بَمَدَ إيكبهم شر ازداذوا ثرا أن قبل 
تَوَبَتْهُمٌ 4 [آل عِمرّان: .]4١‏ 

ولأن الزنديق يتظاهر بالإسلام ويسر الكفرء وهو بعد التوبة هكذاء فصار كما قبلها 


.)156 انظر الأم (ه/‎ )9١( 


وف 


كتاب قتال أهل البغي 
فلم تؤثر فيه التوبة مما لم يكن» فوجب أن يكون الحكم فيهما على سواء. 

قال: ولأن الزندقة أعظم فساداً في الأرض من الحرابة لجمعها بين فساد الدين 
والدنياء فلما لم تقبل توبة المحاربين بعد القدرة فأولى أن لا تقبل توبة الزنديق بعد القدرة. 

قال: ولأن الظاهر من توبة الزنديق أن يستدفع بها القتل» كما كان الظاهر من توبة 
المحارب استدفاع القتل بهماء فوجب أن تحمل توبته على الظاهر من حالها في دفع القتل 
بهاء كما حملت توبة المحارب على الظاهر من حالها. 

ودليلنا : قول الله تعالى : يكايها 000 إِذَا صَرسْمٌ في سَبِيلٍ لَه 
لِمَنْ أَلْهّجَ يكم آلسَلمَ لنت مم4 [اليِسّاء: ؟ 

وقرأ أبو جعفر: لست مؤمناً ‏ بفتح الميم ا 

وقراءة الجمهور بالكسر من الإيمان. 

وفيها على كلا القراءتين دليل لما حكاه السدي عن سبب نزولها: 

«أن رجلاً يقال له: مرداس بن عمر الفدكي كانت له غنيمات لقيته سرية لرسول 

الله كه فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فبدر إليه أسامة بن زيد 
فقتله» فلما أتى رسول الله ككِيْهِ قال له: لم قتلته وقد أسلم؟ قال: إنما قالها متعوذاً قال: 
هلا شققت عن قلبه. ثم حمل رسول الله كَلهِ ديته إلى أهله. ورد عليهم غنمه». 

وروى عطاء بن زيد الليثي» » عن عبيد الله بن عدي بن الخيار «أن رجلاً سار رسول 
الله َك فلم يدر ما ساره. حتى جهر رسول الله يكل فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين» فقال رسول الله كل : «أليس يشهد أن لا إِله إلا الله. قال: بلى» ولا شهادة 
له. قال: أليس يصلي . قال: بلى» ولا صلاة له. 

فقال رسول الله ككِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم). 

وروى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو الكندي قال: «يا رسول الله 
أرأيت إن لقيت رجلاً من الكافر فقاتلني» فضرب إحدى يدي فقطعهاء ثم لاذ مني 
لشتعرة» ققآل : أسليت لله أقكله.يا ورسول اللهببعد أن قاليا؟ 

قال: لا تقتلهء فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته وهو بمنزلتك قبل أن 
تقتله» فدلت الآية والخبر على الأخذ بالظاهر دون السرائرء ولذلك قال رسول الله كَكِةِ: 
«إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر». 

ولأن رسول الله كَل قد قبل من المنافقين ظاهر إسلامهم» وإن تحقق باطن كفرهمء 
اناطع الك بعال فاه م م ليك ان ره ال طإدا س1 المتَفثوت الوأ مَدْبدُ إِنَكَ 
سُولُ لله وَأَلَهُ يََلمْ إِنَكَ لَسُولْهُ وأَلَهُ يَنْبَدُ إنَّ الْمكفقِينَ لكذون () أغَدْوا تسم جند4 
[المتافقون: .]١-١‏ 


وقرىء: إيمانهم ‏ بكسر الهمزة من الإيمان» والأول من اليمين. 


مس فسأ ب بوره 


تَفولوأ 
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كتاب قتال أهل البغي 

وقال تعالى : اوفوت يله نحم لمكم وما هم ينكد وَلكنهُم كوم يفرفوت 469 
[التوبّة: 05]. 

فلم يؤاخذهم بما أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم التي تحقق بها كفرهم» واعتبر 
ما تظاهروا به من الإسلام وإن تحقق فيه كذبهم» فوجب أن يكون أمثالهم من الزنيدقة 
ملحقين بهم وداخلين في حكمهم. 

فإن قيل: إنما كف عنهم لأنه لم يعرفهم بأعيانهم» ولو عرفهم لما كف عنهم . قيل: 
قد كانوا أشهر من أن يخفواء هذا عبد الله بن أبي ابن سلول وهو رأس المنافقين» قد 
تظاهر بالنفاق وأبدى معتقده في مواضع منها : 

قوله تعالى : «8 وعدا لَهُ وَرَسْولَهُ: إِلَّا حرُورًا» [الأحرّاب: ؟1]. 

وفونسج علوو فببؤة :ولك جتنا إل التركة قر 410117 
[المتافقورن: 8]. / 

فأخبر الله تعالى بذلك عنهء فلما رجع إليها من الغزاة جرد ابنه عليه سيفهء وقال: 
والله لئن لم تقل إنك الأذل ورسول الله الأعزء لأضربنك بسيفي هذاء فقالهاء ولأن 
إقراره بالزندقة أقوى من قيام البينة بها عليه» فلما قبلت توبته إذا أقر بها كان أولى أن تقبل 
في قيام البينة بها. 

ولأنه لو جاز أن يختلف حكم التوبة في جهر الكفر وسره» لكان قبول توبة المساتر 
أولى من قبول توبة المجاهرء لأن الجهر به يدل على قوة معتقده» والاستسرار به يدل على 
ضعف معتقده. فلما بطل هذا كان علته أبطل» ولأنها توبة من كفرء فوجب أن تقبل كالجهر. 

فأما الجواب عن قوله: ثم أَزْدَادُوا كُفرًا أن تَقَبَلَ تَوْبَتُهُرَ4 [آل عمرّان: ]4١‏ فهو 
أنه قد تعارض فيها ما يتنافى اجتماعهماء لأن من ازداد كفراً لم يتب». ومن تاب لم يزدد 
كفراء وإذا تنافى ظاهرهما صار تأويلها محمولاً على تقدم التوبة على ما حدث بعدها من 
زيادة الكفر.ء فيحبط حادث الكفر سابق التوبة. 

وأما الجواب عن قوله: إنه بالتوبة مظهر للإسلام مستبطن للكفرء وهكذا هو قبلها . 

فهو أننا ما كلفنا منه إلا الظاهر من حالهء وهو فى الباطن موكول إلى ربه» ولذلك 
قال وسول ابل كلهال تحامير ا العين يات ال 

وقد يجوز أن تؤثر التوبة في باطنه كتأثيرها في ظاهره. 

وأما الجمع بينه وبين المحارب فلا يصحء لافتراقهما في معنى الحكمء» لأن الحرابة 
يقتل فيها بظاهر فعله» فلم تؤثر التوبة في رفعه» والردة يقتل فيها بظاهر قوله الدال على 
معتقده» فجاز أن يرفعها ما جانسها من القول في توبته» ويحمل ذلك على زوال معتقده. 

فأما الجواب عن قوله: إن الظاهر منها استدفاع القتل. 

فهو أن هذا الظاهر لا يمنع من قبول التوبة في المرتد كما لا يمنع إسلام الحربي إذا 
قدم للقتل من قبول إسلامه والكف عن قتله والله أعلم . 


مسألة 20 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: «إِنْ لَمْ ينب ينْبْ قُتِلَ امْرَآة كانت أو رَجُلاً عَبْداً كانَ أو 
خُرًَا). 


قال في الحاوي : وهذا كما قال يستوي في القتل بالردة الحر والعبد والرجل والمرأة» 
وتقتل المرتدة» كما يقتل المرتد. وبه قال من الصحابة: أبو بكر وعلي. ومن التابعين: 
الحسن» والزهري ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي» والليث بن سعد» وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تحبس المرتدة ولا تقتل» إلا أن تكون أمة فلا تحبس عن 
سيدها. استدلالاً بما روي عن النبي كَل : «أنه نهى عن قتل النساء والولدان». فكان على 
عمومه وبما روى عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين» عن ابن عباس أن النبي كَكِةِ قال: «لا 
تقتل المرأة إذا ارتدت»”"' وهذا نص . ولأن من لم يقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالردة كالصبي . 

ولأن كل حر لم يكن من أهل الجزية لم يقتل بالردة كالأطفال والمجانين. ولأنها 
كافرة لا تقاتل فلم تقتل كالكافرة الأصلية. 

ولأن المرأة محقونة الدم قبل الإسلام فلم يستبح دمها بالردة عن الإسلام» لعودها 
بعده إلى ما كانت عليه قبله» وبعكسها الرجل. 

ودليلنا: عموم قول النبي كلِْ: «من بدل دينه فاقتلوه»”" فإن قيل: المراد به الرجل 
لقوله : ا دينه ولو أراد 7 0 فقال: من بدلت دينها . 
تعالى: جرت يتل ون اي جر أو 9 9 مَؤْمِنُ وليك 57 لْجَنَّة» 
[اليْسَاء: 714]الآية. ولأن رجلا لو قال: من دخل الدار فله درهمء استحقه من دخلها 
هن ذكز أو أن 

وروى الزهري» عن عروة» عن عائشة رضوان الله عليها قالت: «ارتدت امرأة يوم 
أحدء فأمر النبى يل أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت26'. 

وروىق الزهري» عن محمد بن المتكدر» عن جابر: «أن امرأة من أهل المدينة يقال 
وإلا قتلت)* . 

ورواه هشام بن الغاز. عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: «فعرض عليها 
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كتاب قتال أهل البغيي .اس __ء.؛  .‏ معلل سلسدل سيم 5ه 
الإسلام فأبت أن تسلمء فقتلت)”' وهذا نص. 

ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل» وهذه علة ورد النص بها 
في قوله كَكْةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. .» فكانت أوكد 
من العلة المستنبطة» وهكذا استنبط من هذا النص علة أخرىء فنقول: كل من قتل بزنا 
بعد حصان كل كبر بعد إبيان كالرجل» ومنه علة ثالثة: أن كل بذ كن بالنفس فووا قل 
بالردة حداً كالرجل» فيكون تعليل النص في الثلاثة مستمراً. 

ولأنه حد يستباح به قتل الرجل فجاز أن يستباح به قتل المرأة كالزنى. 

فأما الجواب عن نهيه عن قتل النساء والولدان. 

فهو أن خروجه على سببء روي أن النبي كَِ مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته. 
فقال: «لم قتلت وهي لا تقاتل» ونهى عن قتل النساء والولدان. فعلم أنه أراد به الحربيات. 

فإن قيل: النهي عام فلم اقتصر به على سببه. 

قيل: لما عارضه قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» ولم يكن بد من تخصيص أحدهما 
بالآخرء وجب تخصيص الوارد على سببه» وحمل الآخر على عمومه؛ لأن السبب 
إمارات التخصيص . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس : فهو أنه رواية عبد الله بن عيسى عن عفان عن 
شعبة بن عاصم بن أبي النجود . 

قال الدارقطني: وعبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الأحاديث على الثقات. وقد 
رواه سفيان» عن أبي حنيفة» عن عاصم موقوفاً على ابن عباس وأنكره أبو بكر بن عياش 
على أبي حنيفة فسكت وتغير. وأنكره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل. وما كان بهذا 
الضعف لم يجز أن يجعل في الدين أصلاً . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصبي: فهو انتفاضه بالشيخ الهرم والأعمى والزمن 
فإنهم يقتلون بالردة» ولا يقتلون بالكفر الأصلي» والأصل غير مسلمء لأن الصبي لا 
تصح منه الردة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الكافرة الحربية: فمنكسر بالأعمى والزمن لا يقتلون 
بالكفر الأصلي ويقتلون بالردة» ثم المعنى في الحربية أنها مال مغنوم وليست المرتدة مالاً. 

وأما الجواب عن استدلالهم بحقن دمها قبل الإسلام فكذلك بالردة بعد الإسلام. 
فباطل الأعمى والزمن والرهبان وأصحاب الصوامعء دماؤهم محقونة قبل الإسلام 
ويقتلون بالردة عن الإسلام؛ على أن الحربية لما جاز إقرارها على كفرها لم تقتل» ولما 
لم يجز إقرار المرتدة على كفرها قتلت. لأن وقوع الفرق بينهما في الإقرار على الكفر 
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يفف 


يمنع من تساويهما في الحكم والله أعلم. 
مسألة7": 


كتاب قتال أهل البغي 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ: «وَكَالَ فِي الَانِي فِي اسْيِكَابِهِ ثكاثا كَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا 
حَدِيتُ عمَرَبتَنّى بو لان وَالآحَرُ لا يوحَرُ لآنَ الي وك لم بَأمْرْ فيه نا وَهوَ لو مني به بعد 
ثلاث كَهَيْعَيه قَبْلَهَا . وَهَذَا ظَاهِرٌ الحَبَر. قَالَ المَرّنِيٌ : وَأَضِْلَهُ الظاهِرٌ وَهْوَ أَفِسُ عَلَى أَضْلِها. 

قال في الحاوي: يستناب المرتد قبل قتله»؛ فإن تاب حقن دمه. وقال الحسن 
البصري: يقتل من غير استتابة. وقال عطاء: إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة وإن 
ولد في الكفر ثم أسلم لم يقتل إلا بعد الاستتابة. 

استدلالاً: بقول النبي يلِ: «من بدل دينه فاقتلوه» فلم يأمر فيه إلا بالقتل دون 
الاستتابة. 

ولأن قتل الردة حد كالرجم في الزنى» فلما لم يلزم استتابة الزاني لم يلزم استتابة 
المرتد. 

ودليلنا: ما رواه عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ارتدت امرأة يوم أحد 
فأمر النبي كَةِ أن تستتاب» فإن تابت وإلا قتلت» وهذا نص. 

وروي أن رجلاً قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل أبي موسى 
الأشعري» فقال له عمر بن الخطاب: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ 

فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامهء فقتلناه. 

فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثاً» وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً» واستتبتموه لعله 
يتوب» اللهم لم أحضر ولم أ مر... ولم أرض إذ بلغني» اللهم إني أبرأ إليك من دمه. 

وروي: : أن ابن مسعود كتب إلى عثمان رضي الله عنهما في قوم ارتدوا فكتب إليه 
عثمان: ادعهم إلى دين الحق وشهادة أن لا إله إلا اللهء فإن أجابوا فخل سبيلهم وإن 
امتنعوا فاقتلهم» فأجاب بعضهم فخلا سبيله وامتنع بعضهم فقتله . 

ولأن الأغلب من حدوث الردة أنه لاعتراض شبهة» فلم يجز الإقدام على القتل قبل 
كشفها والاستتابة منها كأهل الحربء لا يجوز قتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة» وإظهار المعجزة. 

فأما الخبر فلا يمنع من الاستتابة وأما الزنى فالتوبة لا تزيله» وهي تزيل الردة؛ 
فلذلك استتيب من الردة ولم يستتب من الزنى. 

فصل: 
فإذا ثبت الأمر باستتابته قبل قتله» ففيها قولان: 
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كتاب قتال أهل البغي لل ا ل1ل ا ل ض» ا سلميسلده 86» 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي علي بن أبي هريرة أنها مستحبة وليست 
بواجبة» لأن وجوب الاستتابة يوجب حظر دمه قبلهاء» وهو غير مضمون الدم لو قتل 
قبلهاء فدل على استحبابها . 

والثاني: وهو أصح أن الاستتابة واجبة لما قدمناه من الخبر والأثرء ولأن الاستتابة في 
حق المرتد في حكم إبلاغ الدعوة لأهل الحرب» وإبلاغ الدعوة واجبة» فكذلك الاستتابة. 

ولأن المقصود بقتل المرتد إقلاعه عن ردته» والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من 
القتل» فاقتضى أن تكون أوجب منه. 

فصل: 

فإذا تقرر حكم الاستتابة في الوجوب والاستحباب» فهل يعجل قتله عند الامتناع 
من التوبة أو يؤجل ثلاثة أيام؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني أنه يعجل قتله ولا يؤجل. وبه قال أبو حنيفة» إلا أن 
يسأل الإنظار فيؤجل ثلاثاً لقول النبي كلِِ:. «من بدل دينه فاقتلوه» ولأنه حد فلم يؤجل فيه 
كسائر الحدود. 

والثاني: يؤجل ثلاثة أيام» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقال سفيان الثوري: ينظر ما كان يرجو التوبة. ودليل تأجيله ثلاثاً: قول عمر رضي 
الله عنه حين أخبر بقتل المرتد: هلا حبستموه ثلاثاً» اللهم لم أحضر ولم أمر. . الخبر. 

ولأن الله قضى بعذاب قوم ثم أنظرهم ثلاثاً فقال: 8تَمَتَمُا في دَارِِكُْمَ تَلَمَدَ أيَاوٍ 
لَك وَعَدّ غَيْرُ مَكُذُوب» [هود: 10]. 

ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق. وذلك مما يحتاج فيه 
إلى الارتياء والفكر» فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثيرء وأكثر القليل وذلك 
ثلاثة أيام : 

فعلى هذا: في تأجيله بهذه الثلاث قولان: 

أحدهما : أنها مستحبة إن قيل: إن الاستتابة مستحبة. 

والثاني : أنها واجبة إن قيل: إن الاستتابة واجبة. 

مسألة(": 

قَالَ الشَافِِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَيُوقَف مَالَةُ. 

قال في الحاوي : حكم الردة مشتمل على فصلين : 

أحدهما : حكمها في نفس المرتد» وهو القتل وقد مضى . 
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والثاني: حكمها في مال المرتدء وهو مشتمل على فصلين: 

أحدهما : بقاء ماله على ملكه . 

والثاني: جواز تصرفه فيه. 

فأما بقاؤه على ملكهء فقد ذكر الشافعى فيه قولين» وثالثاً اختلف أصحابنا في 
تخريجه : 1 ْ 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ‏ أن ملكه موقوف مراعى فإن عاد 
إلى الإسلام بان أن ماله كان باقياً على ملكهء وإن قتل بالردة بان أن ماله زال عن ملكه 
بنفس الردة» فيصير ماله معتبراً بنفسه . 

والثاني: نص عليه في زكاة المواشي ‏ أن ماله باق على ملكهء إلى أن يقتل بالردة» 
فول شلك عن بالقيل أو بالموث» 'لآن المال لذ يفك عن مالك افلم لم يقل إلى ملك 
غيره إلا بالموت». علم بقاؤه على ملكه إلى وقت الموت. 

والثالث: المختلف فى تخريجه: ذكره فى كتاب المدبر ‏ أن تدبير المرتد باطل في 
أحد أقاويله الثلاثة» لأن ملكه خارج عنه. فاختلف أصحابنا في معنى تعليله بأن ملكه 
خارج عنه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة ‏ أنه أراد به خروج ماله عن تصرفه 
مع بقائه على ملكهء لأنه لو خرج عن ملكه بالردة ما عاد إليه إلا بتمليك مستجدء ومنعوا 
من تخريجه قولا ثالثا . 

والثاني : وهو قول كثير منهم أنه أراد به زوال ملكه عن ماله» فإن عاد إلى الإسلام 
عاد المال إلى ملكه كالخل إذا انقلبت بنفسها خمراً زال عن ملك صاحبه» فإن صار 
الخمر خلاً عاد إلى ملكه. 

وخرج قاتل هذا الوجه في ماله ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن ماله باق على ملكه حتى يقتل أو يموت - وهو الأصح ‏ وبه قال أبو 

والثاني: أن ماله قد زال عن ملكه قتل أو لم يقتل» فإن عاد إلى الإسلام عاد إلى 
ملكه بإسلامه وبه قال مالك بن أنس . 

والثالث: أن ماله موقوف مراعىء فإن عاد إلى الإسلام فماله لم يزل باقياً على 
ملكهء وإن قتل أو مات علم أن ماله زال عن ملكه بنفس الردة. 

وعلى هذه الأقاويل يكون حكم ما استفاد ملكه في ردته بهبة أو صدقة أو وصية أو 
اصطياد أو احتشاش . 

فإن قيل بالأول: إن ملكه المتقدم باق على ملكه. ملك ما استفاده في ردته»ء وصار 
مضافاً إلى قديم ملكه. 

وإن قيل بالثاني: إن ماله خرج بالردة عن ملكهء لم يملك ما استفاده في ردتهء لأنه 


كتاب قتال أهل البغى يق 
لما لم يملك ما استقر عليه ملكهء فأولى أن لا يملك ما لم يستقر له عليه ملك. 

وإن قيل بالثالث : إنه موقوف مراعى» كان ما استفاده فى الردة موقوفاً مراعى : فإذا عاد 
إلى الإسلام ملكه مع قديم ملكه. وإن قتل بالردة لم يملكه فإن كان هبة أو وصية: بطلت» 
وعاد إلى الواهب والموصى . وإن كان اصطياداً أو احتشاشاً: كان على أصل الإباحة. 

فصل: 

فأما الفصل الثاني : في جواز تصرفه في ماله. فظهور الردة منه موجبة لوقوع الحجر 
عليه لعلتين: 

أحدهما: أن تظاهره بها مع ما يفضي إليه من إباحة دمه دليل على سفه رأيه وضعف 
تمييزه . 

والثاني: أن انتقال ماله عنه إلى من باينه فى الدين يوجب حفظه عليه» لتوجه التهمة 
إليه» حتى لا يسرع إلى استهلاكه عليهم . 

فإن حجر الحاكم عليه» صح الحجرء وفي معنى حجره وجهان: 

أحدهما: أنه كحجر السفه وفي معناه إذا قيل: إن علة حجرة سفه رأيه» وضعف 


تميزه . 

والثاني: أنه كحجر المرض وفي معناه إذا قيل: إن علة حجره توجه التهمة إليه في 
حقوق المسلمين في ماله. 

ويكون بعد الحجر عليه ممنوعاً من التصرف في مالهء فإن تصرف فيه فضربان: 

أحدهما: أن يكون فى تصرفه استهلاك لما له كالعطايا والهبات والوصايا 
والعطدقاتف والوقف والحق كل ذلك باطل عرقوو» سواه قبل 4 إن شمر مجر فيه أو 
حجر مرض ٠.‏ 

فإن قيل: فهلا جازت وصاياه إذا قيل: إن حجره حجر مرض» كما تجوز وصايا 
المريض . 

قبل : لآن للمريفن فخ هاله الكلك »فامفنيت وضاياة شق ثلقه وليش للدرفة كلك 
تجعل وصاياه منه. ١‏ 

والثاني من تصرفه: ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض مثلها 
فيكون في صحتها وجهان بناء على معنى حجره : 

أحدهما: أن جميعها باطلة إذا قيل: إن حجره سفه لأن عقود السفيه باطلة. 

والثاني: أن جميعها جائزة إذا قيل: إن حجره حجر مرض؛ لأن عقود المريض 
جائزة . 

وعلى هذين الوجهين» يكون حكم إقراره بالديون والحقوق أحد الوجهين بطلان 
إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر سفه. 


قوق كتاب قتال أهل البغي 


والثاني: صحة إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر مرض ٠.‏ 
فصل: 

فإن لم يحجر الحاكم عليه ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام» لأن الكفر لا 
يمنع من جواز التصرف . 

والثاني: أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام لما قدمناه من 
العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته. 

والثالث: أن تصرفه موقوف مراعى: 

فإن قتل بالردة: كان جميع تصرفه باطلاً مردوداً لتحقق العلتين فيه. 

وإن عاد إلى الإسلام: كان جميع تصرفه جائزاً ممضيأء لانتفاء العلتين عنه. فعلى 
هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالعتق والتدبير» فيكون في 
صحته منه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يكون جائزاً . 

والثاني : باطلاً . 

والثالث: يكون موقوفاً . 

والثاني: ما لا يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع والإجارة» ففيه قولان: 

أحدها : باطل . 

والثاني: جائز. 

والثالث: ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهماء ولا يصح في 
الآخر كالخلع والكتابة» لأنهما يشتملان على طلاق وعتق» ويصح فيهما الوقف 
والشرط» وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط. 

فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين: 

أحدهما: يغلب منهما حكم العورض» فيكون على قولين كالبيع والإجارة. 

أحدهما: جائز. 

والثاني : باطل . 

والثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق» فيكون على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: جائز. 

والثاني : باطل . 

والثالث: موقوف. والله أعلم. 


ضة 


كتاب قتال أهل البغي 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : "وَإِذا قل َمَالَهُبَعْدَ قَصَاءِ كَِْهِ وَحَِاييِِ وَتفََة من تلوَمُهُ 
تََُْنَيءٌ لَا يرث المُسْلِم الكَافِرَ وَكَا الكَاِرٌ المُْلِم وَكُمَا لا يَرثُ مُسْلِماً لَا يَرِنهُ مُسْلِمٌ). 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في حكم ماله في حياته. 

فأما حكم ماله بعد قتله أو موته مرتداًء فالكلام فيه مشتمل على فصلين : 

أحدهما : فيما يتعلق به من الحقوق. 

والثاني: في استحقاق باقيه. 

فأما الفصل الأول: في الحقوق المتعلقة به فثلاثة: 

ديون» وجنايات» ونفقات فأما الديون: فما وجب منها قبل الردة» فمستحقء» وما 
وجب منها بعد الردة فإن كان عن تصرف جائز ممضي استحق, وما كان منها عن تصرف 
باطل مردود لم يستحق 

وأما الجنايات على النفوس والأموال: فمستحقة سواء كانت قبل الردة أو بعدهاء 
لأن المرتد ضامن لما أتلف. 

وأما النفقات: فما وجب منها قبل الردة فمستحق إذا كان مما لا يسقط بالتأ خير 
كنفقة الزوجات أو نفقات الأقارب», إذا حكم حاكم بالافتراض عليها وإن سقطت بالتأخير 
كان سقوطها مع الردة أحق. 

وأما ما وجب منها في زمن الردة. فإن قيل ببقاء ماله على ملكه: وجبت. وإن قيل 
بزوال ملكه عن ماله. ففي وجوبها وجهان: 

أحدهما: لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها. 

والثاني: تجب ويزول ملكه عما لا يستحق عليه» ولا يزول عما يستحق عليه 
كالموت يزول به ملك الميت إلا عما لا يستغنى عنه من كفنه ومؤونة دفنه . 

وأما الثاني: وهو الموروث من باقي ماله فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة 
مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه ينتقل إلى بيت المال فيئاً» ولا يرثه مسلم ولا 
كافر. وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

ومن التابعين: الحسن البصري. ومن الفقهاء: ربيعة» وابن أبي ليلى» وأحمد بن 
حنبل وأبو ثور. 

والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أن ما كسبه قبل ردته يكون لورئته من المسلمين» 
وما كسبه في ردته يكون فيئاً لبيت مال المسلمين إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما 
كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين. 


.)150 /0( انظر الأم‎ )١( 


رفرق كتاب قتال أهل البغي 

والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمدء أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها 
يكواق لورهه من النسلمين رجلا كان أو امرأة: 

والرايع : وهو مذهب مالك أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته»ء كان ماله 
لورثته المسلمين» وإن لم يتهم كان فيئاً لبيت مال المسلمين. 

والخامس: وهو مذهب داود ‏ أنه كوك موروناً لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار 
دون المسلمين. 

والسادس: وهو مذهب علقمة وقتادة» وسعيد بن أبي عروبة ‏ أن ماله فينتقل إلى 
جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم. 

والدليل على جميعهم: قول النبي يَكةِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلمة: ولأنه لما لم يرث مسلماً لم يرثه مسلم كالحربي. وهذه مسألة قد مضى 
حجاجها في كتاب الفرائض . 


مسألة270, 


قَالَ ا الشَّافِهِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُفْتلُ السَّاحِرٌ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرٌ بو كُفْراً إن لم 


قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة» وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أن الساحر كافر يجب قتلهء ولا تقبل 
توبته . 

والثاني: وهو مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه أن الساحر يجب قتله» 
ولم يقطعا بكفره. 

الثالك: وهو مذهب الشافعى ‏ أن الساحر لا يكون كافراً بالسحرء ولا يجب به 
قتله إلا أن يكون ما يسحر به كفرء فيصير باعتقاد الكفر كافراً يجب قتله بالكفر لا بالسحر 
- وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ . 

مسألة0): 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَْه : «وَيُقَالُ لِمَنْ رك الصّلَا وَقَالَ آنا 
لا يد من كعَلْتَ وَإِلّا اك كما ترك الإيمَانَ وكا يَعْمَلهُ يرك إن ْ آمَنْتٌ وَإِلّا تلاك . 

قال فى الحاوي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب الصلاة» وذكرنا أن تارك الصلاة 
ضربان: جاحك و 0ن ْ 


(1) انظر الأم (0/ 156). (؟) انظر الأم (4/ 156). 


نقيف 


فأما الجاحد لوجوبها: فهو مرد تجري عليه أحكام الردة» وهو إجماع. 
وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها: قد اختلف الفقهاء فى حكمه على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أحمد بن حنبل - أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها. لقول 
النبي كَْةِ: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر. 

والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل» ويحبس حتى 
يصلي لقول النبي وَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها». 

والثالث: وهو مذهب الشافعي أنه يقتل بتركها لا بكفره لقول النبي كَلِةِ: «ألا إني 
نهيت عن قتل المصلين». فدل على أن غير المصلي مباح الدم. وقد مضى من الدلائل 
والمعاني ما أقنع . 


فصل: 
وإذا كان قتله بتركها واجباء فلا يجوز قتله حتى يسأل عن تركهاء واختلف أصحابنا 
في وقت سؤاله على وجهين: 
أحدهما: يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها. 
والثاني: لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتهاء فإذا سئل عنها وأجاب بأنه نسي» قيل 
له: صل فقد ذكرت. فإن قال: أنا مريض قيل: صل كيف أضفت. وإن قال: لست 
أصلي كسلاً واستثقالاً. 
قيل له: تب وصلء فإنه لا يصليها غيرك. فإن تاب وصلى عاد إلى حاله» وإن لم 
يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء في حكمه على ما بيناه. 
ومذهبنا فيه: وجوب قتله حداً مع بقائه على إسلامه» ويكون ماله لورثته المسلمين» 
ويصلى عليهء ويدفن في مقابر المسلمين. 
واختلف أصحابنا في صفة قتله على وجهين: 
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقتل ضرباً بالسيف. 
والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج» وطائفة ‏ أنه يضرب بما لا يوجى من 
الخشب. ويستدام ضربه حتى يموت . 
مسألة7": 
يك > 1 


قَالَ الشَافِعِىٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ قَتَلَ مُرْتَدَا قبل 


)0( انظر الأم (0/ .)١568‏ 


ناو 


كتاب قتال أهل البغي 
مَاتَ مِنّ الجُرْح قلا قَوَْ وََا دِيَةَ وَيُعَزّرٌ القَاتِلَ أن المُتولَي لِمَثْلِهِ بَعْدَ اسْيَِابيه الحاكم) . 
قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة في كتاب الجنايات» أن المرتد يختص الإمام 
بقتله دون غيره» لأن قتله حق من حقوق الله تعالى التى ينفرد الأئمة بإقامتها كالحدود. فإن 
قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر. لأن الردة قد أباحت دمهء فصار قتله هدراً كالحربي 
والفرق بينهما: إن قتل المرتد حد يتولاه الإمام فعزر المفتات علي. وقتل الحربي 
ل ا 
منه» شعي لان : 0 هبن لا ! لأنها عن جناية في الردة غير مضمونة؛ 
فكان ما حدث بعدها غير مضمود» كالقطع في السرقة. . قال الربيع: وفيها قول آخر: | 
ضامن لنصف ديته. 
لأنه مرتد في حال الجناية» ومسلم في حال السراية» فسقط نصف الدية بردته» 
ووجب نصفها بإسلامه. وهذا القول من تخريج الربيع من نفسه وليس بمحكي عن 
الشافعى» ولا تقتضيه أصول مذهبه. فإن كان المرتد هو القاتل فقد مضى في الجنايات . 


مسألة 0" 


قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَا يُسْبَى لِلمَرْئَدِينَ درْيَةٌ وَإِنْ لَحِقُوا بِدَارٍ الحَرْبٍ 
لنَّ حُرْمَةَ الإسلام قَدْ قَدْ ثَبَنَتْ بعَتْ لَهُمْ وَلَا دَنْبَ لَهُمْ في تَبُديل آبَايِهُم) . 

قال في الحاوي: أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام ولم يلحقوا بدار الحرب فلا 
خلاف نعرفه في أنه لا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم تغليباً لما تقدم من حرمة إسلامهم ولا 
يجوز أن تؤكل ذبائحهم» ولا ينكحوا تغليباً لحكم شركهم» ولا تقبل جزيتهم» ولا يهادنواء 
لأن قبول الجزية وعقد الهدنة موضوعان للإقرار على الكفر» والمرتد لا يقر على كفره. 

فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب أو انفردوا بدار صارت لهم كدار أهل الحرب 
فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جواز سبيهم واسترقاقهم. فدهت على بن أبي 
طالب رضوان الله عليه إلى جواز سبيهم واسترقاقهم كأهل الحرب اعتباراً بحكم الكفر وبه 
قال شاذ من الفقهاء. وذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى تحريم سبيهم واسترقاقهم تغليبا 
لحرمة ما تقدم من إسلامهم» كما يحرم سبيهم واسترقاقهم في دار الإسلام. وبه أخذ 
الشافعي وأكثر الفقهاء. فإن قيل: فقد سبى أبو بكر رضي الله عنه بني حنيفة حين ارتدوا 
مع مسيلمة قيل: إنما سباهم سبي قهر وإذلال لتضعف بهم قوتهمء ولم يكن سبي غنيمة 
واسترقاق. وسواء في ذلك الرجال والنساء. 


.)١56 /4( انظر الأم‎ )١( 


خرف 


كتاب قتال أهل البغي 

ا يجوز يو إذا لحقت بدار ار دلا يتجوز 
ال 0 

وبناه أبو حنيفة على أصله في أن المرتدة لا تقتل كالحربية فجاز استرقاقها 
لاستوائهما في حظر القتل عنده وهذا قد تقدم الكلام معه فيه. 

قاس الوتبل عليه : : أن كل دين منع من استرقاق الرجل منع من استرقاق المرأة 
كالإسلام طرداً والكفر الأصلي عكساً. . فأما ما حكاه من استرقاق على أم ولده محمد ابن 
الحنفية ففيه ثلاثة أجوبة: 


أحدها : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه كان مذهباً لهء وقد خالفه فيه غيره» 
فصار خلافاً لا يقع الاحتجاج به. 

والثاني: وهو قول الواقدي إنها كانت أمة سوداء سندية لبني حنيفة» وكان خالد بن 
الوليد قد صالحهم على إمائهم . 

والثالث: وهو الأظهر أنها كانت حرة تزوجها علي عليه السلام برضاهاء فأولدها 
بالزوجية دون ملك اليمين» وهو الأشبه بأفعاله رضوان الله عليه وسلامه. 

ا فصل: 

فأما ذرية المرتد: وهم صغار أولاده من ذكورء وإناث» فهم على حكم الإسلام 
الجاري عليهم بإسلام آبائهم» ولا يزول عنهم بردة آبائهم» لأن رده آبائهم جناية منهم 
فاختصوا بها دونهم» لأنه لا يؤاخذ أحد بمعصية غيره. 

فإن قيل: فإذا لاا مااي عار سرمي باصي بساور اي 
رده آبائهم فصاروا مرتدين بردتهم؟ 

قيل : لآن النبي ككِهِ قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى» فجاز أن يرفع الإسلام من حكم 
الكفرء» ولم يجز أن يرفع الكفر من حكم الإسلام؛ ولذلك إذا كان أحد الأبوين مسلماً 
والآخر كافراً كان الولد مسلماً ولم يكن كافراً» تغليباً للإسلام على الكفر. 

فإذا ثبت إسلام أولادهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم» وتجب نفقاتهم في أموال 
آبائهم المرتدين» لأن النفقة لا تختلف بالإسلام والكفرء فإن ماتوا: غسلوا وصلى عليهم 
ودفنوا في مقابر المسلمين. 

وإذا لحق المرتد بدار الحرب كانت أحكام الحياة جارية عليه ما لم يمت رجلاً كان 
أو امرأة. 

وقال أبو حنيفة: تجري على المرأة أحكام الحياة» وعلى الرجل أحكام الموت» 


يضف 


كتاب قتال أهل البغي 
فيقسم ماله بين ورثته» ويعتق عليه مدبروه وأمهات أولاده» وتحل عليه ديونه المؤجلة» فإن 
رجع إلى الإسلام رجع بما بقي في أيدي ورثته من تركته الباقية ولم يرجع بما استهلكوه وقد 
نفذ عتق أمهات أولاده ومدبريهء ولا يتأجل ما حكم بحلوله من ديونه احتجاجا بأن الردة 
توجب زوال الملك» فصارت كالموت. ودليلنا: أنه حي فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء؛ 
ولأن من جاز إسلامه من ردته لم يقسم ماله بين ورثته كالمرتد في دار الإسلام. ولأن من 
منعت دار الإسلام من إجراء حكم الموت عليه؛ منعت دار الحرب من إجراء حكم الموت 
عليه كالمرتدة. وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام. 
فصل: 

فإذا ثبت هذا كان ما خلفه في دار الإسلام باقياً على ملكه» فإن عاد من دار الحرب 
وأخذ ماله سراً أو كان قد حمله حين لحق بدار الحرب» ثم ظهر المسلمون عليه لم يجز 
أن يغنم ماله وكان في أمان منا. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يغنم ماله اعتباراً بحكم الدار. واعتباره عندنا بالمالك 
أولى كالمسلم. 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ بَكَعٌ مِنْهُمْ إِنْ لَمْ يكب قيلَ2. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا بلغ أولاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم 
حالتان: 

إحداهما : أن يقوموا بعبادات الإسلام من الصلاة والصيام وسائر حقوقه»ء فيحكم 
لهم بالإسلام فيما لهم وعليهم» ولا يكلفون التوبةء لأنه لم يجز عليهم فيما تقدم حكم 
الردة» ولا خرجوا فيما بعده من حكم الإسلام. 

والثانية: أن يمتنعوا بعد البلوغ من عبادات الإسلام» فيسألوا عن امتناعهم» فإن 
اعترفوا بالإسلام» وامتنعوا من فعل عباداته كانوا على إسلامهم وأخذوا بما تركوه من 
العبادات بما يؤخذ به غيرهم من المسلمين. 

فإن تركوا الصلاة قتلوا بهاء وإن تركوا الزكاة أخذت منهم» وإن تركوا الصيام أدبوا 
وحبسوا. وإن أنكروا الإسلام وجحدوه: صاروا حينئذٍ مرتدين تجري عليهم أحكام الردة 
بعد البلوغ. فيستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا بالردة كآبائهم . 

وحكى ابن سريج قولاً آخر: إنهم يقرون على كفرهم كغيرهم من الكفار المقرين 
على الكفرء لأنهم لم يعترفوا بالإسلام. 
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كاجااك امل الذي يق 
وهذا القول سهو من ابن سريج في تخريجه. إلا أن يكون مذهباً لنفسه فيفسد بما 
ذكرناه. 


فصل: 

فإذا ارتدوا قبل بلوغهم لم يكن لردتهم حكمء وكذلك لو أسلم أولاد أهل دار 
الحرب قبل البلوغ لم يكن لإسلامهم حكمء ولم يصح من الصبي إسلام ولا ردة. وقال 
أبو حنيفة: يصح إسلام الصبي وردته ولا يقتل بها. 

احتجاجاً: بما روي عن النبي كلك أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عن لسانه» فإما شاكراً وإما كفور»0 . 

فاقتضى أن يكون ما أعرب لسانه عنه من الإسلام أو الردة صحيحاً» ولأنه ممن 
يصح منه فعل العبادة» فصح منه الإسلام والردة كالبالغ. ودليلنا: قول النبي كَلةِ: رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم...2"'”2. ورفعه عنه يمنع من أن يجري على 
اعتقاده حكم. لأنه غير مكلف» فلم يصح منه الاعتقاد لإسلام ولا ردة كالمجنون» ولأن 
ما لا يستحق به قتل الردة لم يثبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال لا تكون ردة. 

فأما الجواب عن الخبر: فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه إن صحت هذه 
الزيادة. . وأما قياسه على البالغ: : فلا يصح لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة» فوقع 
الفرق بينهما في أصل الردة» كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام. 


مسألة7): 
قَالَ الشَّافِيِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ وُلِدَ لِلْمُرئَدِينَ في الرّدٌةِ لَمْ يُسْبَ لأنَّ آبَاءَهُمْ لَمْ 


يُسَبَؤْا) . 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في أولاد المرتدين قبل الردة . فأما أولادهم بعد 
الردة: : وهم المولودون لهم بعد ستة أشهر فصاعداً من ردتهم . . فإن كان أحد أبويهم مسلماً : 
فهم مسلمون لا تجري عليهم أحكام الردة» وكانوا كالمولودين قبل الإسلام على ما قدمناه. 

وإن كان أبواهم مرتدين لم يجر عليهم حكم الإسلام بأنفسهم ولا بغيرهمء ففيها 
قولاان: 

أحدهما : : وهو الأصح المنصوص عليه في هذا الموضع أنه يجري عليهم حكم 
الردة» إلحاقاً بآبائهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم كابائهم . 

لكن لا يقتلون إلا بعد بلوغهم وامتناعهم من التوبة فإن ماتوا قبل البلوغ لم يصل 
عليهم؛ ولم يورثواء وكان مالهم فيئاً. فيكونوا على هذا القول موافقين للمولودين قبل 
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خرف 


كتاب قتال أهل البغي 
الردة من وجه: وهو أنهم لا يسبون ولا يسترقون» ومخالفين لهم من وجه: وهو أنه 
يجري عليهم حكم الردة قبل بلوغهمء ويجري على المولودين حكم الأسلام قبل بلوغهم. 

والثاني : أنهم مخالفون لآبائهم» فيكونوا كفاراً لم يثبت ينبت لهم حرمة الإسلام لأن آباءهم 
وصفوا الإسلام فثبتت فيهم حرمته. وهؤلاء لم يولدوا في إسلام آبائهم ولا وصفوه بأنفسهم» 
فانتفت عنهم حرمة الإسلام بهم وبآبائهم فعلى هذا : : يجوز سبيهم واسترقاقهم كأولاد أهل 
الحربء لكن لا يجوز أن يقروا بعد الاسترقاق على كفرهم» لدخولهم في الكفر بعد نزول 
القرآن. ومن أسر منهم بعد البلوغ كان الإمام على خياره فيهم كأهل الحرب بين أربعة أشياء : 
قتل أو استرقاق أو فدا أو من. فيكونوا مخالفين للمولودين قبل الردة من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يجري عليهم حكم الإسلام قبل بلوغهم» وإن جرى حكمه على 
المولود قبل الردة. 

والثاني : أنه يجوز سبيهم واسترقاقهم وإن لم يجز ذلك في المولود قبل الردة. 

فصل: 

ولا فرق في القولين معاً ب بين أن يولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب. 

وفرق أبو حنيفة بينهما فقال: إن ولدوا في دار الإسلام لم يجز سبيهم ولا 
استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جاز سبيهم واسترقاقهم احتجاجاً: بقول النبي كَل: 
«منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها». 

قال: ولأن الذمي إذا نقض عهده لم يجز أن يسترق في دار الإسلام» وجاز أن 
يسترق في دار الحرب كذلك ولد المرتد. 

ودليلنا في التسوية بين الدارين في حكم الردة : قول النبي ككلهِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». ويم 
يفرق فيهم بين الدارين. ولأن حكم الدار معتبر بأهلها فهي تابعة وليست متبوعة» ولأن من 
لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام لم يجز استرقاقهم إذا ولد في دار الحرب كالذي 
أحد أبويه مسلم» ومن جاز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب جاز استرقاقه إذا ولد في دار 
الإسلام كولد الحربيين. فأما الخبر فمحمول على تغليب حكم العموم دون الخصوص 
وأما ناقض الذمة فلم نعتبر نحن ولا هم فيه حكم الولادة» وجاز استرقاقه وسبيه في دار 
الحرب ولم يجز في دار الإسلام» لأن علينا أن نبلغه مأمنه إذا نقض عهده فلذلك ما افترق 
حكمه في دار الإسلام ودار الحرب وخالف المرتدء لأنه لا يلزمنا أن تبلغه مأمنه . 


مسألة7": 
م1 07). مه م م6 © (او4تتن وس ال لم م مه وديم كوه 
كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ ارْتَدَّ مُعَاهِدُونَ وَلَحِقَوا بِدَارٍ الحَرْبٍ وَعِنْدَنَا لَهُمْ 
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لفق 


كتاب قتال أهل البغي 
دْرَارِي لَمْ نَسْبِهمْ وَقُلْنا إِذَا بَلَعُوا لَكُم العَهْدُ | 9 ن شم وَل يديا ِلِكُمْ ثم أَنمْ حَرْبٌ). 

ل ار ل ل و ا ا لا 
عقده الإمام لهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم. ٠‏ ثم نقضوا العهد. ولحقوا بدار الحرب» 
وخلفوا أموالهم وذراريهم في دار الإسلام؛ زال الأمان عنهمء وصاروا حرباً يقتلون إذا قدر 
عليهم, وكان الأمان باقياً في ذراريهم وأموالهم, لا يجوز أن تسبى الذراري ولا تغنم 
الأموال» وإن كانوا في عقد الأمان تبعاً . لأن الأمان قد يجوز أن يعقده الحربي لماله دون 
نفسهء بأن يكون في دار الحرب فيأخذ أماناً حال عمل إلى دار الإسلام لتجارة أو وديعة 
فيكون المالك حرباً يجوز أن يقتل» ويكون ماله سلماً لا يجوز أن يغنم . 

ويجوز أن يأخذ الأمان لنفسه دون ماله» فيكون المالك سلما لا يجوز أن يقتل. 
ويكون المال سيا بحوة أن يغنم . 

وكذلك حكمه مع ذريته يجوز أن يأخذ الأمان له دونهم ولهم دونه» فإذا اشتمل عقد 
أمانه على نفسه وذريته ومالهء ثم نقض أمانه ولحق بدار الحرب زال أمان نفسه وبقي أمان 
ذريته وماله فلا تسبي الذرية ولا يغنم المال. 

ولو أخرج معه حين لحق بدار الحرب ذريته وماله» انتقض أمان له وذريته» وجاز 
غنيمة ماله واسترقاق ذريته» لأن إخراجهما معه نقض لأمانهما وأمانه. ولو خلفهما لبقي 
أمانهما مع زوال أمانه. 

فصل: 

فإذا تقرر أن نقض أمانه لا يكون نقضاً لأمان ما خلفه من ذريته وماله» فسواء 
حاربنا بعد لحوقه بدار الحرب أو كف عنا يجب علينا حفظ ذريته وماله» وتقر الذرية إلى 
أن يبلغواء سواء كان المعاهد حياً أو ميتاً . فإذا بلغوا: خيرهم الإمام بين المقام في دار 
الإسلام وبين العود إلى دار الحرب, فإن اختاروا العود إلى دار الحرب لزمه أن يبلغهم 
مأمنهم. ثم يكونوا بعد بلوغهم حرباً وإن اختاروا المقام في دار الإسلام أقرهم فيها على 
إحدى حالتين: إما بجزية يبذلونها أو بعهد يستأنفونه» لأن أمانهم بالعهد مقدر بعد 
البلوغ» وغير مقدر قبل البلوغ فيجوز أمانهم قبل البلوغ بسنين كثيرة» ولا يجوز أن يبلغ 
أمانهم بعد البلوغ سنة» لأنهم قبل البلوغ من غير أهل الجزية» وهم بعد البلوغ من أهلها . 

وأما ماله: فمقر على ملكه ما بقى حياً على حريته» وله إن تغيرت حاله حالتان: 

إحداهما : أن يموت. 

والثانية: أن يسترق. 

فإن مات أو قتل: ففي ماله قولان: 

أحدهما : يغنم فيئاً لبيت المال» لاختصاصه بالأمان على ماله دون ورثته. 

والثاني: يكون موروثاً عنه لورثته من أهل الحرب دون أهل الذمة» لأن أهل الذمة 


5١‏ كتاب قتال أهل البغي 
وأعل النخرب لا يتوارثون لارتفاع الموالاة بينهم» وإنما كان ماله باقياً على ورثته» لأنهم 
يقومون فيه مقامهء فانتقل إليهم بحقوقه والأمان من حقوق المال تهنا يوووا كالمال» 
فإن مات الوارث اتتقل إلى وارثه كذلك أبداً . 

وإن استرق مالك المال: فالاسترقاق يزيل الملك كالموت» ففي المال قولان: 

أحدهما : يغنم فيئا لبيت المال. 

والثانى: يكون موقوفاً لا ينتقل إلى وارئهء لأنه حي» ولا إلى مسترقه لأنه مال له 
أمان» وروعيت حاله بعد الاسترقاق. 


فإن عتق: دفع المال إليه بقديم ملكه. وإن مات عبداً : ففي ماله قولان: حكاهما 
ابن أبي هريرة: 
أغدهما : يكوة نقوما لبت المال فعا ولا يكون مورؤتا .لآن العيد لآ يورت:» 
والثاني: يكون لورثته» لأنه ملكه في حريته» فانتقل إلى ورثته بحكم الحرية حتى 
جرى على بقاء ملكه حكم الحرية والله أعلم . 
مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ْ ارْتَدٌّ سَكْرَانٌ كَمَاتَ كان مَالهُ عا ولا يُفكَلٍ إن 
لَمْ يب حَنَّى يَمْتَنع مُفِيقاً. كَالَ المُرنِيَّ: كُلْتُ: إِنَّ هَذَا ميل عَلَى طَلَاقٍ السَّكْرَانِ الذي 
لا يُميْرُ أَنَهُ لا يَجُورٌ. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: تصح ردة السكران وإسلامه كما يصح عتقه 
وطلاقه . 

وال ابو تمد لانم رده واد إجادية وإن صح عتقه وطلاقه. 

اانا : بأن الإسلا م والكفر يتعلقان بالاعتقاد المختص بالقلبء لقول الله 
تعالى : كر كر ون تلع بَلإيِمّن» [التحل: .]٠١5‏ 

وليس يصح من السكران اعتقاد يتعلق به كفر وإيمان» فاقتضى أن يكون باطلاً . 

قال: ولأنه لا عقل له. فوجب أن لا تصح ردته ولا إسلامه كالمجنون. 

ودليلنا : ما انعقد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم» ب 
روي: ل الف ل لا » وقال: 
الناس قد تهافتوا واستهانوا بحده فماذا ترون؟ 

فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أرى أن يحد ثمانين» لأنه إذا شرب سكر» 
وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» فيحد حد المفري. 

فوافقه عمر والصحابة رضي الله عنهم. على هذاء وحدوه حد المفتري ثمانين. 
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يفف 


كتاب قتال أهل البغى 

وجعلوا ما تلفظ به في السكر افتراء يتعلق به حد وتعزير» وذلك من أحكام 
التكليف. ولو كان غير مكلف لكان كلامه لغواً وافتراؤه مطرحاًء وإدااضح يكليفه صخ 
إسلامه وردته. ولأن من صح عتقه وطلاقه» صحت ردته وإسلامه كالصاحي» ولأن الردة 
والإسلام لفظ يتعلق به الفرقة فوجب أن يصح من السكران كالطلاق. 

فأما الجواب عن استدلاله بأنه لا اعتقاد له: فهو أنه يجري في أحكام التكليف 
مجرى من له اعتقاد وتمييز» ولذلك وقع طلاقه وظهاره. ولو عدم التميز ما وقعا 
كالمجنون. وهو الجواب عن القياس. 

فصل: 

وإذا ثبت ده ف ترد والرياام كالصاحي» كما لخواك العدن والطلاق 
أصحابه . ٠‏ قنعها ايع علي ين اي فرورة إلى آنه سجر علق السام الضاتي فا حلية من 
الحقوق تغليظاً» ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق» آنه وضين تخفيفا + 
والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه. . فعلى هذا تصلح منه الردة لأنها تغليظء فأما الإسلام 
فإن كان بعد ردة لم يصح منه؛ لأنه تخفيف» وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منه؛ 
لآنه تغليظ . وهذا خطأ. ؛ لأن السكران سلبه حكم التميز وجب أن يعم كالمجنون» وإن لم 
يسلبه حكم التميز وجب أن يعم كالصاحي» ولا د يصح أن يكون مميزاً في بعض الأحكام 
وغير مميز في بعضها لتناقضه في المعقول. وفساده على الأصول. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا وارتد سكران؛ جرت عليه أحكام الردة من وجوب قتله وسقوط 
القود عن قاتله, وتحريم زوجاته. والحجر على أمواله. وإن مات كان ماله فيئاً غير 
موروث. فأما استتابته من ردته فقد أمر الشافعى بتأخيرها إلى حال صحوهء فاختلف 
أصحابنا في تأخيرها هل هو على الإيجاب أو الاستحباب؟ على وجهين بناء على اختلافهم 
هل تجري عليه أحكام الصاحي فيما له كما تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه؟ 

أحد الوجهين: وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من مذهب الشافعي أن 
ا استحباب» ا ل ل ل وإن قتله قاتل أقيد به وإن 

ل ب لأنه ربما اعترضه في الردة شبهة 
يستوضحها بعد إفاقته؛ فإن استتابه في سكره لم تصح توبته» وكان على أحكام الردة في 
سقوط القود عن قاتله وانتقال ماله إلى بيت المال فيئاً دون ورثته . 

فأما المزني فإنه جعل تأخير توبته دليلاً على إبطال طلاقه» وغفل أن ثبوت ردته 
دليلاً على صحة طلاقه. 


5 كتاب قتال أهل البغي 


فصل: 
وإذا ارتد عاقل ثم جن لم يستتب في جنونهء لأن المجنون لا يصح منه إسلام ولا 
ردة» ولم يقتل حتى يفيق من جنونه. ولو جن بعد وجوب القصاص عليه: قتل قبل إفاقته . 
والفرق بينهما حيث منع الجنون من قتل الردة ولم يمنع من قتل القود: أن له إسقاط 
قتل الردة عن نفس توبته بعد إفاقته فأخر إليهاء وليس له إسقاط قتل القود عن نفسه بحال 
فلم يؤخر إلى إفاقته . 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلوْ شَهِدَّ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِالرَدٌةٍ فَأنْكَرَهُ قِيل إِنْ أَقْرَرْتَ 


03 َو‎ 03 1١ - 


0 
لا اللّهُ وَآنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله وَتبرآَ مِنْ كُلَّ دين حالف دِينَ الإشلام يُكْشَفْ 


قال في الحاوي: إذا شهد شاهدان على رجل بالردة لم تسمع شهادتهما عليه 
مطلقةء حتى يصفا ما سمعاه من قوله الذي يصير به مرتداًء وسواء كانا من أهل العلم أو 
لم يكونا من أهلهء لاختلاف الناس فيه» كما لا تسمع شهادتهما بالجرح حتى يصفا ما 
يكون به مجروحا. 

فإذا ثبتت الشهادة سألناه ولم يعرض لقتله قبل سؤاله» لجواز أن يكون قد تاب منها 
أو سيتوب فلو قتله قاتل قبل سؤاله عزر ولا قود عليه ولا دية» لثبوت ردته إلا أن يقيم 
وليه البينة أنه تاب من ردته فيحكم بإسلامه» ويسأل القاتل» فإن علم بإسلامه» وجب عليه 
القود. وإن لم يعلم بإسلامه» ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما: لا قود عليه؛ وعليه الدية» لأن تقدم ردته شبهة. 

والثاني : عليه القودء لأنه عمد قتل نفس محظورة. 

وإذا كان باقياً بعد الشهادة عليه بالردة وسئل عنها لم يخلو جوابه من اعتراف بها أو 
إنكار لها . 

فإن اعترف بها استتبناه» فإن تاب وإلا قتلناه وإن أنكرها قيل له: إنكارك لها مع 
قيام البينة بها تكذيب لشهود عدول, لا ترد شهادتهم بالتكذيب» وليس يلزمك الإقرار 
بهاء ولك المخرج من شهادتهم بإظهار الإسلام. فإذا أظهره: زالت عنه الردة وجرى عليه 
حكم الإسلام. فقد شهد شهود عند رسول الله يِل على قول من المنافقين بكلمة الكفرء 
فأحضرهم وسألهمء فمنهم من اعترف وتاب» ومنهم من أنكر وأظهر الإسلام» فكف عن 
الفريقين» وأجرى على جميعهم حكم الإسلام. 

فإذا أظهر المشهود عليه الإسلام على ما سنذكره قال الشافعي: لم يكشف عن 
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غيره» ويحتمل ذلك منه تأويلين: 

أحدهما: لم يكشف عما شهد به الشهود من ردته. 

والثاني: لم يكشف عن باطن معتقده. لأن ضمائر القلوب لا يؤاخذ بها إلا علام 
الغيوتت. 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارتاب برجل في الردة» فأظهر الإسلامء 
فقال له عمر: أظنك متعوذ به. فقال: يا أمير المؤمنين أما لي في الإسلام معاذ. فقال له 
عمر: بلى إن لك في الإسلام لمعاذ. 

فصل: 

فأما توبة المرتد: فتتضمن ما يصير به الكافر مسلماً؛ لأن الردة قد رفعت عنه حكم 
الإتلاف فيشهد أت لآ إله إلآ"الله وأن منتمداً رسول الله, 

قال الشافعي: ويبرأ من كل دين خالف الإسلام» فذكر مع الشهادتين البراءة من كل 
دين خالف الإسلام» فأما الشهادتان: فواجبتان لا يصح إسلامه إلا بهما. وأما التبري من 
كل دين خالف الإسلام فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه شرط في إسلام كل كافر ومرتد كالشهادتين. 

والثاني: أنه استحباب في إسلام كل كافر ومرتد كالاعتراف بالبعث والجزاء. 

والثالث: وقد أفصح به الشافعي في كتاب الأم, أنه إن كان من عبدة الأوثان 
ومنكري النبوات كالأميين من العرب كان التبري من كل دين خالف الإسلام مستحباً . 

وإن كان من أهل كتاب يعترفون بالنبوات» وأن محمداً كةِ نبي مبعوث إلى قومه 
كان التبري من كل دين خالف الإسلام واجبأ لا يصح إسلامه لا بذكره. 

فإذا ثبت ما ذكرنا من شروط الإسلام المعتبرة في توبة المرتدء نظر في ردتهء فإن 
كانت بجحود الإسلام» صحت توبته بما ذكرنا من شروطه. 

وإن كانت ردته بجحود عبادة من عباداته كالصلاة والصيام والزكاة والحج مع 
اعترافه بالشهادتين وصحة الإسلام» اعتبر في صحة توبته بعد شروط الإسلام الاعتراف 
بما جحده من الصلاة والصيام والزكاة» لأنه قد صار مرتداً مع اعترافه بالشهادتين فلم تزل 
عنه الردة بهما حتى يعترف بما صار مرتداً بجحوده» ولا يجزيه الاقتصار على الاعتراف 
بما جحده عن إعادة الشهادتين. 

لأنه قد جرى عليه حكم الكفر بالردة» فلزمه إعادة الشهادتين ليزول بهما حكم 
الكفرء ولزمه الاعتراف بما جحده ليزول به حكم الردة. 

وهكذا لو صار مرتداً باستحلال الزنى واستباحة الخمر»ء كان من صحة توبته 
الاعتراف بتحريم الزنى وحظر الخمر. 

ولكن لو صار مرتداً بسب رسول الله َك كان الاعتراف بنبوته في الشهادتين مقنعاً في 
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صحة توبته» ولا يفتقر إلى الاعتراف بحظر سبهء لأن في الاعتراف بنبوته اعترافاً بحظر سبه . 
فصل: 

فأما المكره على الكفر والردة بالقتل» فموسع له بين الإمساك عن كلمة الكفر 
والصبر على القتل وبين التلفظ بكلمة الكفر استدفاعاً للقتل. فقد أكرهت قريش بمكة 
عمار بن ياسر وأبويه على الكفرء فامتنع منه أبواه فقتلاء وتلفظ عمار بالكفر فأطلق فأخبر 
رسول الله يك فعذر عماراً وترحم على أبويه. 

وقيل : إنه قزل فيه إلا شق 1 وَكَلبَهُ مُظمَين بالإيمن» [التحل: .]1١١‏ 

فإن قيل: فأي الأمرين أولى به؟ 

قيل: يختلف باختلاف حال المكره. 

فإن كان ممن يرجى منه النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرعء فالأولى به أن 
يستدفع القتل بإظهار كلمة الكفرء ؛ وإن كان ممن يعتريه من ضعف بصيرته في الدين» أو 
يمتنع به من أراد الإسلام من المشركين» فالأولى به الصبر على القتل والامتناع من إظهار 
كلمة الكفر» وروي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «إن في الجنة لقصراً لا يسكنه إلا نبي أو 
صديق أو محكم في نفسه». فقيل فقيل: إن المحكم هو الذي يخير بين الكفر والقتل» فيختار 
القتل على الكفرء فإن تلفظ بكلمة الكفرء فله في التلفظ بها ثلاثة أحوال: 

إحداهن : أن يتلفظ بلسانه وهو معتقد للإيمان بقلبه» فهو على إسلامه. وليس لتلفظه 
حكم إلا استدفاع القتلء» لقول الله تعالى: دِإِلَا مَنْ كر وَكَلبَهُ مطمين يمن 
[التحل: »]٠١7‏ وهذا مطمئن القلب بالإيمان. 

والثانية: أن يتلفظ بلسانه معتقداً له بقلبه» فهذا مرتدء لأنه وإن أكره على التلفظ فلم 
يكره على الاعتقاد فصار ممن قال الله تعالى فيه: #ولكن من سَيمّ بِالْكْفْرٍ صَدْرًا4 [التحل: 
7 أي يسقط حكم الإكراه بالاعتقاد. 

والثالثة : أن يتلفظ بلسانه مطلقاً من غير أن يقترن به اعتقاد إيمان ولا كفرء ففيه 
وجهان: 

أحدهما : يكون على إسلامهء لأن ما حدث من الإكراه معفو عنه. 

والثاني: أن يكون مرتداً حتى يدفع حكم لفظه بمعتقده» لأنه لا عذر له في تركه. 

وهكذا المكره على الطلاق» تعتبر فيه هذه الأحوال الثلاث في لفظه ومعتقده. 

فصل: 

وخا عط ويام باكلجة لجار فإن كان في دار الإسلام حكم بردته» إلا أن يعلم أنه 
قالها مكرهاًء وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها مختاراً؛ لأن 
الظاهر منها في دار الإسلام وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام» أنه قالها عياذاً واعتقاداً . 
والظاهر منها في دار الحرب وهو يخاف الإسلام ويآفن الكفن أنه أقالها' تقية واستدفاغا: 


كتاب قتال أهل البغي 
وعلى هذا: لو أظهرها ومات فادعى ورثته أنه كان مكرهاً عليها فلهم ميراثه. 

فإن كان في دار الحرب فالقول قولهم مع إيمانهم. أنه كان مكرهاً عليها لأنه الظاهر 
من حاله ولهم ميراثه. وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم وحكم بردته وكان ماله 
فيئاً» لأنه الظاهر من حاله. 


فصل: 

وإذا شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتداًء سواء كان ذلك منه في دار 
الإسلام أو في دار الحرب. 

لأنه لا يصير مرتداً إلا باستحلاله دون أكلهء فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب» 
ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من 
أكله في دار الإسلام. 

فلو مات قبل سؤاله.ء فقال بعض ورثته : أكله مستحلاًء فهو كافر. وقال بعضهم: 
أكله غير مستحل» فهو مسلمء فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل ميراثه منه استصحاباً 
لإسلامه فأما ميراث من أقر بأنه أكل مستحلاً ففيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في كتاب الأم» أنه يكون موقوفاً حتى يكشف عن حالهء ولا 
يسقط ميراثه منه» لأنه مقر على غيره. 

والثاني: حكاه الربيع واختاره المزني أنه يسقط ميراثه منه» ولو يوقف على 
الكشف. لأنه مقر على غيره بالكفرء وعلى نفسه بسقوط الإرث» فنفذ إقراره على نفسه 
وإن لم ينفذ على غيره. 

فصل: 

فإذا صلى المرتد قبل ظهور توبته: قال الشافعي في كتاب الأم: إن صلى في دار 
الإسلام لم يحكم بإسلامه. وإن صار في دار الحرب حكم بإسلامه وفرق أصحابنا بينهم 
من وجهين : 

أحدهما: أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية» وفي دار الحرب الاعتقاد. 

والثاني: أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين» قله يضر فتلا والصلاة ولا 
يقدر في دار الحرب على الشهادتين فصار مسلماً بالصلاة وفي هذا نظر لأنه لو صارت 
الصلاة إسلاماً للمرتد» لصارت إسلاماً للحربي. 


مسألة 0" 


)00 انظر الأم (177/0). 


يفف 
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قال في الحاوي: لا يخلو ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته من أن يكون 
منفرداً أو في جماعة . 

فإن كان منفرداً أو في جماعة لا يمتنع بهم فحكمه حكم المنفرد. عليه أحكامه 
وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه. وهو 
يضمنها قبل الردة» فلم يسقط عنه ضمانها بالردة» لأنها ادق لظا لا سيفن . 

وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال» فما أتلفوه في 
غير القتال ضمنوه» وما أتلفوه في القتال ففي ضمان أهل البغي قولان: 

فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم: 

فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولان 
كأهل البغي : 

أحدهما: يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق. 

والثاني: لا يضمنون كما لا يضمن المشركون. 

وذهب أبو حامد المروزي وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولاً واحداًء وإن كان 
في ضمان أهل البغي قولان» للفرق بينهما: بأن لأهل البغي إماماً تنفذ أحكامه» وليس 
لأهل الردة إمام ينفذ له حكم. 


مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 9وَإِنْ جرح مُرْتَدًا ثُمّ جرح مُسْلِماً قَمَاتَ فَعَلَى مَنْ 
جره الها لفت اذاي 
قال في الحاوي: وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات. 
وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات 
فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية. 
وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود» فيجب على الجارح نصف 
الدية» لأنه قد صار أحد القاتلين. 
فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحاً ثانياً» وجب على الثاني نصف الدية» وعلى 
الأول ربعهاء لأن نصف فعله هدر والله أعلم. 
تم الجزء الثاني عشر 
ويليه إن شاء الله الجزء الثالث عشر 
وأوله: كتاب الحدود 
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باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 00 
باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك ........- 00 
باب الخيار في القصاص اك ل كا م و1 اقرط الملا الل 71 
باب القضاض بالشيلف وغيزة ل 
باب القصاص بغير السيف 11 اا 
باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن به نقص أو شلل أو غير 

ذلك حم ون لو 110ل 10 ع روا جلو زوه قن و لل لوج ل الل و ا 1 
باب عفو المجنى عليه ثم يموت وغير ذلك دببب-00020101 1 00 
كتاب الديات الاق ا وال أ وواللا م ع ع ا لك وا لع او اا ال مو لم 17 
باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ اا 1 
باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها 0 
باب التقاء الفارسين والسفينتين .... ا 0 
باب من العاقلة التي تغرم ل ل ا ا ا ا ا 
باب عقل الموالي كح وا جا وا ا ا ا 
باب أين تكون العاقلة 001111 0 ا اا 00 
باب عقل الحلفاء اا ةذ[ 1 1[ 1 1[ 1 0 
باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 11[ 1 1[ اا 
باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط 00 00000000000000 
باب دية الجنين 0000 
باب جنين الأمة اننال امال لجال جه اوساو ل ا ا 
كتاب قتال أهل البغي الحا ا ا 0 
باب من يحِبُ قِتَالَهُ من أهلٍ القن «والشيرة دهم 1 00001 
باب الخلاف في قتال أهل البغي ا 1[ذ[ذ[ز[ [ [ز[ [ ز ‏ 0 1000 
باب حكم المرتد بب-00 0 
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غ1 خرر” 
20 59 جه سا 


يفرع لصب افق 


تأليك 
القَاضْئُلععزمة يسرم بي اله فمية 
52 سير الوَاص رب ابمَاعي رافك 
المتوفكده :هه 


كبو التألمنت شت 


كبري عدواكلتالنالية : 
فى مانا 0 و 0-0 
الحرود _السرقَه _مطاع الطربىء -الرسْربة السير -الجزية 


1 ليع 


- هآ ١1‏ برو 
امرهطة ا - أمأء8 1971 السو قتزة8 أل 2101084 0 10 5 
سيد - طأنمدرء8 1971 مم لعردة ألم لامسمطملة عحم عتاطمع 


الكتاب ‏ : بحر المذهب 


التصنيف : فقه شافعي 
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مسألة: قال'2: رجم رسول اللَِّ لله يهوديين زنيا. 

ل فجت اجدودا 09 ]له تعالى تمده و ندرها قله يكموة لاد أن تجار ده (قاله 
أبو محمد بن قتيبة» وقيل: لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجبها مأخودذْ من حد الدار 
لأنه يمنع من مشاركة غيرها فيهاء وسمي الحديد حديداً لأنه يمتنع به. واعلم أن 
الشافعى رضى الله عنه بدأ فى الحدود بحد الزنا لأنه أغلظ الحدود وأشدهاء والحدود 
نوعان أحدهما: بالجلدات المعدودة» والثاني: بغيرها فما ليس بالجلدات فهو بالقطع 
في السرقة. والرجم في الزناء والقتل بالردة» والقطع في قطع الطريق. وما هو بالجلد 
فثلاثة حدود حد الزنا مائة جلدة» وحد القذف ثمانون جلدةً» وحد الخمر أربعون 
جلدةء وهذه الحدود الثلاثة تنتصف للرق وفي القسم الأول يستوي العبد والحر إلا 
الرجم فإنه لا يرجم العبد بحالٍ لأنه بني على الكمال ولا كمال مع الرق. 

واعلم أن في ابتداء الإسلام كان الحكم في الزاني أن يحبس في بيتٍ إلى الممات 
إن كاق نا تقول ات + ولق يتيرب الْفَحِمَةَ من تبك 4 [النساء: ]١6‏ إلى قوله 
#أنيكض ف الْسَيُوتِ حَيٍّ يَوفَهُنَّ الْمَوْثُ» [النساء: .]٠6‏ وإن كان بكراً كان التحاكم 
الأذى وهو التعزير والسب والتوبيخ لقوله تعالى [١/أ]‏ #وَالدَانِ ينها من 
كادُوهما» [النشاء 14 الآيةد .وإثما حتملنا الآية الأولق على الثيب» والثاتية على البكر 
لأنه قال: (من نسائكم) وهذه إضافة زوجيةء كقوله تعالى 8يُوْلُوْنَ بن يَآيهِمْ4 [البقرة: 
5 ولا فائدةً فى إضافة ذلك إلى الزوجات إلا اعتبار الشابة ولأنه ذكر عقوبتين 
إحداهما أغلظ 0 الحبس إلى الموتء والثانية: الأذى والأذى أخف فكانت الأغلظ 

3 للثيب» وحكي عن أن الطيب بن سلمة أنه قال: أراد بالنساء الأبكار وأراد بالإضافة 
التكر سيف رسن الكذى عقر للزشال لأن قوله : (بينكم) يقتضي الرجال» وقيل : 
أراد بالأذى الذكور في قوله تعالى: كما وهم 4 [النساء: ]١5‏ الحبس المذكور و5 
وإنما أعاده ليتبين حكم التوبة كما بين في الآية الأولى تأبيد الحبس إلى الوفاة وإلى أن 


.)155/0( انظر الأم‎ )١( 


ة السب سس سيم كتاب الحدوه 


وس سوام 


ينسخه الله تعالى ثم نسخ ذلك بقوله تعالى #أآلزَيةُ وان مَأجلِدُوا كلّ ود ينما مِأنَهَ جلدة # 
[النور: ؟]» ولم يفصّل بين البكر والثيب. وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
النبى يَكِيةِ قال: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائةٍ 
ولثريت عام والثيب بالشيب جلد مائةٍ والرعي1. واعلم أنه ثبت بهذه السنة وبما روي 
عو عون رضي اللاعته أ تقال لول أن تقول العاس وادصير ف كنات الله تعبات 
لكبية غلى حاشية المضحف «الشيخ والشيحة إذا :زنيا فاجلدوهما البئةبتكالاً من الله 
/١[‏ ب] إن الله عزيز حكيم وكنا نقرأها على عهد رسول الله كَل '' وقيل: إن هذا من 
جملة ما نسخت تلاوته وبقي حكمه وقد ثبت فعل الرجم عن رسول الله وَكهِ في خبر 
ماعزٍ والغامدية واليهوديين. ورجم عمر وعليّ رضي الله عنهما. فإن قال قائل: لا يجوز 
نسخ القرآن بالسنة وأنتم قلتم: نسخ حكم الزاني في كتاب الله تعالى بالرجم ولم يثبت 
الرجم إلا بالسنة وأخبار الآحاد. قيل: أما على قول أبي الطيب ابن سلمة فالآية وردت 
في الأبكار وورد الرجم في الثيب. 


وأما على طريقة غيره فقول السنة الواردة في الرجم مبيّنةٌ للقرآن وليست بناسخةء 
لأن النسخ إنما يكون في حكم ظاهر الإطلاق. أما إذا كان مشروطأ وزال الشرط لا 
يكون نسحا وقد قال تعالى: 3# عحَمَلَ أنه شن ص4 [الساء: 16] وقد وروت السئة 
مبينة للسبيل وهذا كما لو قال: احبسوهن عشر سنين فانقضت لا يكون انقضاؤها 
نسخاًء وقيل: لم يجعل الله تعالى الحبس حدهن بقوله: تنش ف الْبَيوتٍِ» 
[النساء: ]١5‏ وإنما أمر بحبسهن ليتبين حدهن ثم تعين بالسنة» وقيل: الرجم ثبت بالقرآن 
الذي نسخت تلاوته على ما ذكرنا ولهذا قال يك فى خبر العسيف: «لأقضين بينكما 
كنات معانو إغدييا فين علن. !مرا هد فإنة اعدر فك فارسنية "رقنا نكري 
من الأخبار والإجماع عن الصحابة كالتواتر ويجوز نسخ القرآن بمثله. [7/أ] واعلم أنه 
لا يخالف في ثبوت رجم الزاني إلا الخوارج فإنهم لا يقولون به بناءة على أصلهم 
الفاسد: إن الأحكام لا تثبت إلا بنص الكتاب أو بأخبار التواتر. 


ثم اعلم أن الثيب إذا زنا يرجم ولا يجلد ونريد بالثيب المحصن, وقال داود وأهل 
الظاهر: يجلد مائة ثم يرجم وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر. وروي عن البصري 
كخبر عبادة بن الصامت. ودليلنا «أن رسول الله كَكِةِ رجم يهوديين زنيا» ولم ينقل أنه 
جلدهما ورجم ماعزاً حين اعترف بالزنا ولم يجلده وأما خبرهم فصار منسوخا بفعل 


2000 أخرجه مسلم ))1590/1١5(‏ والبيهقي في «الكبرى) كلكا وفي «معرفة السنن والآثار») 
(68059). 

؟) أخرجه البخاري (7855», »)587٠‏ ومسلم »)١191/١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2)١5970(‏ وفي 
(معرفة السنن» .)6٠١5/(‏ 

)6 أخرجه البخاري (77737)), ومسلم (15917/75). 


كاي لقو امع و م ا ا ا لت 5 


النبي يك على ما ذكرنا أو بحمله على ما لو زنا بكراً ثم زنا ثيباً يجلد ويرجم في أحد 
الوجهين لأنهما حدان مختلفان ذكره أصحابنا. فإن قيل: روي عن عليّ رضي الله عنه 
أنه جلد شراحة الغمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها بكتاب الله 
تعالى ورجمتها بسنة رسول الله يَكِِا'' قيل: رواه الشعبي مرسلاً وقد خالفه عمر رضي 
الله عنه» أو يحمل على ما ذكرنا. 

مسألة: قال”"': وجَلَّدَ النبيئ ييلِ بكراً مائةٌ وغرّبه عاماً . 

إوالزنا البكرسن الزحال أو الستاء خلل'ماثة حلدة ويعرمه عن بلي بينة وكلاهها 
يحبان على طريق الحق. وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم 
والأوزاعيّ والثوري وابن أبي ليلى وأحمدء وقال أبو حنيفة: الجلد هو الحد والتغريب 
3/ ب] ليس بحدٌ بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام فيغربه تعزيراً ولا يتقدر بمقدار 
والمعروف أنه بعر من ينه إلى الضيس ومنهم من كاك يغرب عن بلده وهو المشهور 
وبه قال حماد واحتجوا بأن الله تعالى قال: ## فَاجِلدوا كُلّ ظُ كل واج يَنهمَا مِأَئّدَ بأد 4 [النور: ؟] 
ولم يذكر التغريب» وقال مالكُ: يحد الرجل ويغرّبء والمرأة تجلد ولا تغرب واحتج 
بأن المرأة عورةٌ تحتاج إلى حفظ وصيانةٍ والتغريب يمنع ذلك وهذا خطأ لما روى أبو 
هريرة وزيد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله بَكِيِ فقال أحدهما: يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا 
فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاةٍ وبجاريةٍ لي» ثم إني 
سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ وتغريب عام وإنما الرجم على المرأة 
فقال رسول الله يكهِ: «أما والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما غنمك 
وجاريتك :قرة علتك بوتعلد ازةماقة جلدة وغزيه عام واو انقنا الاسلين أن يات 
امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها"”” وهذا نصٌّ في وجوب التغريب. 
والعسيف الأجير. 

وقوله كَِ: «لأقضين بينكما بكتاب الله معناه لأقضين بينكما بما فرضه الله عز وجل 
وأوحاه [/أ] إذ ليس في كتاب الله تعالى ذكر الرجم منصوصاًء وقيل: الرجمء وإن لم 
يكن متضوضاً باسمه الخاص فهو مذكورٌ في الكتاب على سبيل الإجمال فإن الله تعالى 
قال: #قتَادوهمًا» [النساء: 0 عام في الرجم وغيره» وقيل: الأصل في 
ذلك قوله تعالى: #أوَ يحَمَلَ أسَّدُ طَنَّ سَبيلا4”:' [النساء: ]١١‏ فضمن الكتاب أن يكون 
لهن سبيل فيما بعد ثم جاء بيانه في الخبر وهو ما ذكرنا من خبر عبادة: «خذوا عني قد 


.)1757/6( انظر الأم‎ )0( .)5١75( انظر تلخيص الحبير‎ )١( 
والنسائي‎ »)١477( والترمذي‎ ».)١198 217917/55( أخرجه البخاري (75857» '5847)» ومسلم‎ )9( 
.)5059( وابن ماجه‎ ,)9190( 


١ 5‏ تته-5--222222ت2 2222 2 ا ف292بب 227227975757 5 كتاب الحدود 


جعل الله لهن سبيلاً» الخبر» وقيل: كان فى كتاب الله متلواً فنسخت التلاوة على ما 
ذكزنا :من خبر عمسرة بؤنبه ليل أن الرجع لا يهب إلا على المخضنم وفيه ليل أن 
للحاكم أن يبدأ بسماع كلام أي الخصمين شاءء وفيه أن الصلح الفاسد منقوص وما 
يؤخذ يرد إلى صاحبه» وفيه: أنه لم ينكر عليه قوله: فسألت رجالاً من أهل العلم ولم 
يعب الفتوى عليهم في زمانه. وفيه: أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. وفيه دليلٌ أنه لما 
جاء مستفتياً من ابنه أنه زنا بامرأته لم يجعله قاذفاً لها. وفيه: أنه لم يوقع الفرقة بينهما 
وبين زوجها بالزنا. وفيه: أنه لا يعتبر التكرار في الاعتراف بالزنا وفيه جواز الوكالة في 
إقامة الحدود. وفيه: : أنه لا يجب على الإمام حصو سرامو و م جوان الإجارة 
وفيه وجوب قبول خبر الواحد وأيضاً خبر عبادة بن الصامت. وأيضاً روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال فيمن زنا ولم يحصن: «ينفى عاماً من المديئة مع 
إقامة الحد عليه" [؟/ ب] قال ابن شهاب: وكان عمر رضي الله عنه ينفي من المدينة 
إلى البصرة وإلى خيبر”": وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أتي برجل ونم 
على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنا ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد 
الحدء ثم نفي إلى فدك”" وروي أنه جلده ونفاه عام]”؟) وروى نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبي كَل ضرب وغرّب”"'» وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب 
وغرب» وقال الشعبي: جلد عليّ رضي الله عنه الزاني ونفى من البصرة إلى الكوفة أو 
الب قن الكوقة إلى الف انا و ع ا اه 
ما قال مالك فلا يصح لأن ما كان حداً للرجل كان حداً للمرأة كالجلد وكونها عورة لا 
يمنع ذلك كما يلزمها الحج وسفر الهجرة. 
فرع 

حد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته التي زنا فيها إلى مسافةٍ تقصر إلى مثلها 
الصلاة حتى يصير في حكم المسافرين نص عليه لأن ما دون ذلك في حكم الإقامة في 
الموضع الذي كان فيه» ومن أصحابنا من قال: يغربه إلى حيث ينطلق عليه اسم الغربة 
ويلحقه في المقام به مشقة ووحشة» وإن كان في جوار البلد لأنه المقصود وهو اختيار 
اين أبي هريرة. 


.)0019/5( وفي «معرفة السئن»‎ 2»)١791/1١( أخرجه البخاري (5877)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١ 
.)0:068( و «معرفة السئن»‎ 2)١591/7( (؟) أخرجه البخاري (2)5875 واليقى ف «الكبرى»‎ 
.)05009( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1791/0): وفى «معرفة السنن»‎ )9( 

١ .)١591/5( أخرجه البيهقي ة فى «الكبرى»‎ ):١ 

)2 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» :)١1941/9/(‏ وفى امعرفة السئن» (0:50). 

.)0071( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (17914)» وفي «معرفة السئن»‎ )١( 


كتاب الحدودة ‏ سسسبببببببببببب ب و9 
فرع آخر 
لو رأى الإمام أن يريد في مسافة التغريب على مسافة القصر جاز لأن عمر رضي الله 
عنه غرب إلى الشام وغرب عثمان رضي الله عنه [5/أ] إلى مصر. وإن رأى أن يزيد 
على سنةٍ لم يكن له ذلك لأن السنة منصوص عليها والمسافة مجتهدٌ فيها. 
فرع اخر 
في أول السنة وجهان أحدهما: من وقت إخراجه من بلده لأنه أول سفره» والثاني : 
بعد حصوله في مكان التغريب فوجهان من وقت مفارقته لأبنية الوطن واعتزال الأهل أنه 
حد التغريب» والثانى: أنه من مسافة القصر إذا قلنا إنه حد التغريب. 
فرع آخر 
الإمام بالخيار بين أن يعين البلد الذي يغرب إليه فيلزمه المقام فيه وتصير تلك البلدة 
كالحبس له وبين أن لا يعين البلد فيجوز له إذا تجاوز مسافة التغريب أن يقيم في أي 
بلد شاء وينتقل إلى أي بلد شاء سوى البلد الذي زنا فيه» ومن أصحابنا من قال: يعين 
له البلد حتى يكون فيه إلى انقضاء السنة حتى تكون كالحبس ولا يأذن له في الانتقال 
فى هذه المدة. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: إذا انقضت المدة فهو بالخيار بين الإقامة». وبين العود إلى موضعهء 
عاد من دون إذنه غرب كما لو خرج من الحبس من دون إذنه» وإن كان البلد غير معين 
جاز أن يعود بإذن وغير إِذنِء وإن كان الأولى أن لا يعود إلا بإذن. 


فرع اخر 
لو عاد إلى وطنه قبل السنة عزّر وأخرج ويبنى على ما تقدم ولا يحتسب [5/ب] مدة 
مقامه فى بلده. 
فرع آخر 
الفساد. 
فرع آخر 


مؤونة تغريبه في بيت المال» فإن لم يكن ببيت المال مال ففي ماله ومؤنته في مدة 


.)5١6 /١7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


للللللسصصصصصسسسسسصسسه هه هس بييجيبللييسم كتاب الحدود 
فرع آخر 
لو غرب نفسه جازء ولو جلد نفسه لم يجزء والفرق أن الحد يُستوفى منه فلا يجوز 
أن يكون مستوفيه والتغريب انتقال إلى مكانٍ ويحصل منه ذلك. 
فرع آخر 
ينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تغريبه» فإن لم يثبت فادعى انقضاء السنة 
ولا بينة فالقول قوله لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف استظهارا. 
فرع آخر 
لو كان الزانى غريباً نقله إلى بلدٍ آخر غير البلد الذي هو وطنه لأن القصد منه 
الأبحائن والاضراز به» فإذا رددناه إلى بلده لم يستضر ولم يستوحش ويستوحش 
بمفارقته البلد الذي أنس فيه ثم زنا. 
فرع آخر 
يغرب الرجل وَحْدَهء وأما المرأة فلا تغرب إلا في صحبة ذي رحم محرم أو امرأةٍ 
ثقَةٍ في صحبة مأمونة» فإن لم يوجد ذو رحم محرم ولا امرأةٌ ثقةٌ تتطوع بالخروج معها 
استؤجر من يخرج معهاء ومن أين يستأجرة فيه وجهان: أحدهما: يستأجر من مالها 
لأنه حقٌّ عليها وكانت مؤنته عليهاء وإن لم يكن لها مال استؤجر من بيت المال» ومن 
أصحابنا [0/أ] من قال: يستأجر من بيت المال لأنه حق الله تعالى وكانت مؤنته من 
بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال مال استؤجر من مالهاء ومن أصحابنا من قال: 
وها وااحدا يكحت قفن «مالها لآنه من مونة”نندرها الزاحي علبي فإن كان فى يت المال 
سعة يستحب لاؤماء أن ادقع خف ونه له يكن لها تبال يدفم الأمام من بيفة لمالا 
واجباء ومن أصحابنا من قال: يجوز التغريب في غير محرم ولا في صحبة امرأةٍ ثقةٍ إذا 
كان الطريق آمنًا لأنه سفرٌ واجبٌ. 
فرع آخر 
لو لم يجب محرمها إلى الخروج معها من أصحابنا من قال: يجبره الإمام على 
ذلك» ومن أصحابنا من قال: لا يجبره ويغربها وحدها ويحتاط في ذلك. 
فرع آخر 
العبد إذا زنا هل يلزم تغريبه مع الجلد؟ قولان وكذلك الأمّة أحدهما: لا يلزم قال 
القاضى أبو حامدٍ: هذا أظهر قوليه. وبه قال مالكٌ وأحمد ووجهه ما روى أبو هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن النبي يه مثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن 
فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفيرٍ)"'2. والضفير: الحبل المفتول ولم يذكر التغريب وقوله: ولم تحصن 


.)١7١ 5 /9379( أخرجه البخاري (7167, هال “07 4 الا ددمل لالافت 4271859 ومسلم‎ )١( 


كئات اللجدوة ستا ‏ ببببببب ب 8 
أي: لم تتزوج. وأيضاً فإن التغريب يراد للإيحاش والضجر والاستضرار ولا يحصل في 
العبيد ذلك. والثاني: يلزم التغريب نص عليه [5/ ب] في القديم وهو اخختيار عامة 
أصحابنا لقوله تعالى: #مََلييِنَ يِضَفٌ ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مرت الْمَدَابٍ4 [النساء: ]١5‏ وهذا 
يقتضي أن عليهن نصف ما على الأحرار. ع ا 0 
زنت ونفاها إلى فدك ولأنه حدٌّ يتبعض فيلزم العبد كالجلد. 
فرع آخر 

إذا قلنا: يغرب كما يغرب الحر قال الشافعي"'': استخبر الله تعالى في نفيه نصف 
سنةٍ وقطع في موضع آخر بأن ينفى نصف سنوّء وقيل: لم ينص في القديم على هذا 
ولكنه قولٌ مخرج خرجه ابن أبي هريرة» والمشهور أن المسألة على قولين أحدهما: 
يغرب نصف سنة وهو اختيار المزني وعامة أصحابنا لأنه حدّ يتبعض فكان العبد فيه 
عله التعة دن لفك كالسلد والتانى امي سعية هوا اسع سواة الس لكان سد 
مثل مهلة الحر العنين لأن كليهما يرجع إلى معنى في الطباع أما هاهنا العار والوحشة 
وهناك الاختيار ليعلم أنه علة أو عنةٌ وهذا ضعيفٌ لأن مدة العنّة بظهور العيب وهذا 
يجب حداً فلا يجوز أن يساوى الحر فيه إذا احتمل التنصيف. 

فرع آخر 

ظاهر المذهب أن السيد إذا حده وغربه أيضاً ومؤنة تغريبه فى بيت المال على ما 
ذكرناء فإن لم يكن في بيت المال مال فعلى السيد ونفقته في زمان التغريب على السيد 
وقد ذكرنا فيه وجهاً آخر أن نفقته في بيت المال في زمان التغريب والمذهب الأول. 

قال بعض أصحابنا: إن حده الإمام يغربه» وإن حده السيد لا يغرب [5/أ] لأن 
النبي كَلِِ أمره بالجلد دون التغريب في خبر أبي هريرة ولأنه يلزمه فيه غرامة في ماله 
وإذا غربه الإمام ينفق عليه من بيت المال فافترقا وهذا لا يصح لأنه حق الله تعالى فلا 
يختلف فيه باختللاف مستوفيه. 

بينالةة قال'؟*+ #إذا أعناتت الغدر أو أضمينة الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد 
أسصنياة 

وذكر الشافعي رضي الله عنه الإحصان الذي هو شرط في وجوب الرجم على 
الزاني. وجملته أن شرائط الإحصان أربعة: البلوغ» والعقل» والحرية» والوطء في 
نكاح صحيح لا يختلف أصحايبنا فيها. وقال بعض أصحابنا: والإحصان هو الوطء في 
التكاح وهو عبدٌ ثم أعتق ثم زنا يجب عليه الرجم وعلى ظاهر المذهب لا يجب. 

وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط أيضاً مع هذه الشرائط الأربعة فلا رجم على الكافر 


.)157/0( انظر الأم (0/ 0.0033 (0) انظر الأم‎ )١( 


ا ل سات 0 الحدود 


بحالٍ وبه قال مالك واحتجوا بقوله كَلْةِ: «لا إحصان مع الشرك)() وروى ابن عمر 
رضي الله عنه أن النبي يَللِ قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن”' وروي عن 
ان مالك رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله عَلل 
ناه عنها «وقال 2 «إنيا الا تحمييف :”+ ودليلنا مازرى أب و داود قن مننه تاسناد غم 
ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إن اليهود جاؤوا» إلى رسول الله كله فذكروا أن 
رجلاً منهم زنا فقال لهم رسول الله [5/ ب] كليهِ: «ما تجدون في التوراة في شأن الزنا 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام : «كذبتم إن فيها الرجم فأتوا 
بالتوراة ونشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا 
محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله يك فرجما»””'' قال ابن عمر: فرأيت الرجل 
يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي”*': هكذا في الخبر يجنأ والمحفوظ أنه يجنأ إذا 
أكبّ عليها يقال: حنا الرجل يحنا حنواً إذا أكب على الشيء؛ وقال الإمام أحمد 
البيهقي: الصواب يجنأ بمعنى يكب. وروي أنهم لما صدقوا عبد الله بن سلام قالوا: 
ولكنه كثر الزنا فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله تلِ: «اللهم إني أول من 
أحيا أمرك إذا ا ' فأمر به فرجم وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: زنا رجل 

من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف 
وإ كايا بالتتوى درك الرجه لبلتاخا وااحتيجينا ييا عند انه الي قلنا : فتيا نبي من 
أنبياتك فأتوا النبي يليه وهو جالسٌ في المسجد فقالوا :يا أبا القاسم ما ترى في رجلٍ 
وامرأةٍ منهم زنيا [/] فلم يكلمهم كلمةٌ حتى أتى بيت مدارسهم فقام على الباب 
فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا 
إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد» والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار يقابل 
أنفسهما ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهم فلما رآه النبي يلك سكت ألظ به النشدة 


.)١159174( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)»‎ )١( 

(؟) أخرجه الذارقطنى فق «السنن» »)١15177/7(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 2»)١794727(‏ وفى امعرفة السئن») 
(؟00ه). تنا ها ١‏ 

(0) أخرجه الدارقطنى »)١58/7”(‏ والطبرانى فى «الكبير) »23١*/1١9(‏ والبيهقى في «الكبرى» 
»)1544١(‏ وفى «معرفة السئن» (0085), 000 ا 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (819). والبخاري (05570): ومسلم (223549/55»). وأبو داود 
(445). 

(5) انظر معالم السنن 70/ .)580١‏ 


69 أخرجه مسلم (58/ ٠‏ ).2 وأبو داود 0ق /ا55*) وابن ٠‏ ماجه (ههه؟). وأحمد (85/5؟). 


كان لوو ب ا 77 7 777 11 
فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي يِِ: «فما أول ما 
ارتخصتم في أمر الله عز وجل قال: زنا ذو قرابة ملكِ من ملوكنا فلم يرجم ثم زنا رجل 
في أسرةٍ من الناس فأرادوا رجمه فحال قومه دونه» وقالوا: ألا ترجموا صاحبنا حتى 
يحيى بصاحبكم فنرجمه فأصلحوا عنده بينهم فقال النبي كلهِ: فإني أحكم بما في التوراة 
ثم أمر بهما فرجما""'"2. والتحميم تسويد الوجه بالحمم والتجبية: مفسر في الخبر ويشبه 
أن يكون أصله الهمز وهو يجيء من التجبية وهو الردع والردع يقال: جبأته فجبأ أي 
ارتدع فقلبت الهمزة هاءء والتجبية أيضاً أن ينكس رأسه فسمي بذلك الفعل تجبية» 
ويحتمل أن يكون من الجبة وهو الاستقبال بالمكروه وأصل الجبه إصابة الجبهة. 
وقوله: ألظ به النشدة أي: ألزمه القسم وألح عليه ومنه قوله كَلهِ: «أَلِظُوا بيا ذا الجلال 
والإكرام)”"' أي: اسألوا الله بهذه الكلمة [7/ ب] وواظبوا على المسألة بها. والأسرة 
عشيرة الرجل وأهل بيته وقوله: واحكم بما في التوراة: أراد به احتجاجا عليهم ولا 
يحكم إلا بما في دينه وشريعته لأنه بعث ناسخاً لشريعتهم فلا يحكم بالمنسوخ. وروى 
ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي كَل رجم يهوديين وكانا محصنين»”": وأما الخبر 
الأخير فقلنا: رواه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف عند أهل الحديث. 
فرع 

اختلف أصحابنا في هذه الشرائط كيف تعتبر؟ فمنهم من قال: من شرط الوطء في 
النكاح الصحيح أن يصادف الرجل الكمال في البلوغ والعقل والحرية فإن وطئ وهو 
صحيح يجامع مثله في نكاح صحيح ثم بلغ لم يصر محصناً حتى يطأ بعد البلوغ. 
وكذلك إذا وطء وهو مجنون لا يصير محصًا حتى يطأ بعد العقل. وكذلك الموطوءة لا 
تصير محصنة حتى تكون في حال الوطء بالغةَ عاقلةَ حرة وهو ظاهر قول الشافعي رضي 
الله عنهء وإذا أصاب الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ فشرط أن تكون الإصابة بعد 
البلوغ والحرية وهذا نص». ومن أصحابنا من قال: الاعتبار بالوطئ في النكاح الصحيح 
سواء صادف حالة النقصانء. أو حالة الكمال لأن العقد شرط فى هذا الوطءء ولا فرق 
بن ايكون عقن خا مذ اق عاله انض فى اله الكهال ؛ ادك الرطه ا 
لا فرق فيه بين الحالين وهذا لأنه وطء تقع به الإباحة للزوج الأول فيثبت به الإحصان 
كالوطء في حال الكمال» والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قال أبو حنيفة ووجه 
قوله كل: «أو زنا بعد إحصان» فأوجب القتل على من زنا بعد الإحصانء وعلى القول 


/١١؟( والطبراني في «الكبير»‎ »)2١5915( وأبو داود (5550)» والحميدي‎ »)708/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
ان‎ . 2) 

() أخرجه أحمد (1//ا١)».‏ والترمذي (075). والحاكم ».)598/١(‏ والطبراني في «الكبير» (0/ 
6 والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ .)78٠‏ 

إفرف تقدم تخريجه. 


27 ل ا ا تتح قا في | ليخد ود 


الآخر يزني قبل: إن يثئبت له الإحصان فيلزمه الرجمء ولأن الإحصان موضع كمال 
فأشرط فيه وطء يوجد في حالة الكمال وهو بعد وجود هذه الشرائط . 
فرع آخر 

إذا قلنا بالقول الصحيح فهل يعتبر الكمال في الطرفين أم يعتبر في كل واحدٍ منهما 
كمال نفسه دون صاحبه؟ اختلف فيه قول الشافعى رضى الله عنه قال القاضى أبو حامد: 
قال الشافعي في «الإملاء»: وطء الصبي الذي يجامع مثله كوطء الكبير في الحرمة إلا 
في شيئين في أن لا يحلها الزوج» ولا يحصنها قال: وجعل الشافعي في القديم المرأة 
محصنة بوطء الصبي الذي يجامع موي ارب ميو ارو عر يجان مالي 
محللاً للزوج إن كان طلقها وقال فيه: وكل وطء قام بنكاح حلال أحصن البالغ من 
الزوجين كما يقع به الحدود على المجامع أو المجامعة» ألا سي 
العبد أو المعتوه فترجم» وإن لم يكن على الواطئ رجم؟ قال: ويجامع الأمة المعتوهة 
فيرجم» وإن لم يكن عليها رجمء فجعل قولان: أحدهما: الكمال يعتبر في الطرفين 
وهذا أضعف القولين [8/ب] وبه قال أبو حنيفة. والثاني: لا يعتبر كمال صاحبه وإنما 
يعتبر كمال نفسه وهو الصحيح المشهور وهو قول الزهري ووجهه أنه حر بالغ عاقل 
وطئ في نكاح صحيح فصار محصناً كما لو كانا كاملين. واحتج م أبو حنيفة أن أحدهما 
إذا كان ناقصاً فالوطء غير كامل فأشبه إذا كانا ناقصين» 7 في الأصل لم يوجد 
الكمال في واحدٍ منهما وهاهنا بخلافه فيعتبر كل واحدٍ منهما بنفسه لا بصاحبه كما لو 
كان انعا كرا والاعر متيضناء زقال أو شام إذا كانت الموطونة أمنة الوا 
حراً عاقلاً بالغاً محصناً قولاً واحداً.ء وكذلك العبد إذا وطئ حرة بالنكاح صارت 
محصنةء وإذا كان غير بالغ ففيه قولان قال في لآم : يصير الكامل محهينا دو3 
لخر وقال في «الإملاء»: لا يكون أحدهما محصناً. وسائر أصحابنا ذكروا القولين 
في الكل ولم يميزوا الرق من الصغير. وما حكاه القاضي أبو حامد على ما ذكرنا يدل 
على اختللاف قوله في الصبي دون الرقيق: وقال القاضي الطبري: سوّى الشافعي رضي 
الله عنه بين الإحلال وبين الإحصان فى اعتبار الكمال فى الطرفين على ما ذكرنا فى 
«الإملاء» فيجب على هذا إذا اعتبرنا كمال الوطء في نفسه أن يسوي فيه بين الإحلال 
والإحصانء فإذا وطئ رجل صبيةً يجامع مثلها فلا تحل لزوجها الأول وهذا غريب لم 
يتذكرة ستاك أصنحاتنا. '[1/4] وقالفالك: إذا كان أحدهما كاملا ضار مخصنا ]لا 
الصبي يطأ الكبيرة فإنها لا تصير محصنة» ولو وطئ الكبير صغيرةً يجامع مثلها صار 
محصناً ودليله أن ما لا يمنع الإحصان إذا كان في الموطوءة لا يمنع إذا كان في الواطئ 
كالرق. 

واعلم أن الشافعي اقتصر على ذكر الحرية والإصابة والبلوغ ولم يذكر العقل علماً 
منه بأنه لا يفي اشتراط العقل في إيجاب العقوبات. 


كناك الكلاوة سب 7 ا 7 110 
فرع آخر 
لو زنا بكرٌ بامرأة فجلد مائة ونفي سنةً» ثم زنا بها أو بأخرى مرة ثانية جلد مائة 
وغرّب سنة. وكذا الحكم إذا زنت وكانت بكراً فجلدت ونفيت ثم زنت يُقام عليها الحد 
بالجلد والنفي وأيهما زنا مراراً كثيرةً ثم اعترف بالزناء أو قامت عليه البينة لم يكن عليه 
إلا حذّ واحد. وسمي الحد حداً لوصوله إلى الجلد. 
فرع آخر 
قال: والزاني أن يطأ الرجل المرأة من غير عقدٍ ولا شبيه عقد. ولا ملك ولا شبيه 
ملك مع العلم بتحريم ذلك عليه: ويجب الحد بتغييب الحشفة في الفرج ويقع عليه اسم 
الزنا إذا كان على ما وصفناء وكذلك المرأة إذا طاوعت رجلا حتى يغيب حشفته في 
فرجهاء فإن زنا حر بمجنونة كان عليه الحد دونهاء وكذلك إن زنا بصبية يجامع مثلها 
كان عليه الحد دونها ولها المهرء وكذلك النائمة إذا وطئت في حال نومها فإن 
استكرهها رجلّ فزنا بها كان عليه الحد دونها [9/ ب] ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة 
ونقصت الإصابة من ثمنها شيئاً فعليه ما نقص من ثمنها مع المهر. وكذلك إن كانت 
حرةً فجرحها جرحاً له أرش قضي عليه بأرش الجرح مع المهر. فإن ماتت من وطئه 
كان عليه المهر ودية الحرة» ولو زنت المرأة بمعتوهٍ كان عليها المهر دونه وبه قال 
مالك» وقال أبو حنيفة: لا حد عليها لأنها لم تمكن من الزاني لأن فعل المعتوه ليس 
بزنا وهذا لا يصح لأنها لم تعتمد في هذا التمكين ملكا ولا شبهة ملك فيلزمها الحد إذا 
كانت من أهله كما لو زنا المستأمن بمسلمة» وأما ما قاله فلا يصح لأن وطء المجنون 
زنا ولكن لا حد عليه لعدم التكليف ولهذا لا يلحق به الولدء» وهكذا الخلاف فيمن 
جاءت إلى نائم فأدخلت ذكره في فرجها يلزمها الحد عندنا خلافاً لأبي حنيفة» وكذلك 
لو حملت على نفسها صبياً يجامع مثله يجب عليها الحد خلافاً لأبي حنيفة . 
فرع آخر 
المحصن إذا ارتد ثم أسلم لم يبطل إحصانه» وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه فإذا 
عاد إلى الإسلام وقد زال نكاحه ثم عاد وتزوج ووطئ عاد إحصانه» وإن ارتدا معا 
وبقيا على النكاح ثم أسلما ثم وطئ عاد إحصانه وبناه على أصله أن الإحصان شرط في 
الإسلام ودليلنا أن هذا محصن فإذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام [١٠/أ]‏ كان محصنا كما 
فى إحصان القذف. 
سالة: لذ «فمنَ زنا منهما فحده الرجم حتّى يموت». 
الفصل 
الرجم لا يتكامل إلا بموت المرجوم ولا يجوز أن ترجم بأحجار ثم يترك؛ وإن كان 


.)155/4( انظر الأم‎ )١( 


:1 تننسسسسسسسسسسسسسس م ابي يبل ل كتاب الحدود 


اسم الرجم ينطلق على هذا التتو.ولكن يوالن رعتنه بالاحاراختي يموت لات روك 
الله يل رجم ماعزاً فلم يزل يضرب حتى مات”"'» ورجم الغامدية فما زالت تضرب 
حر نانك" وورع جاب ري اللرلة زا رياد ا لامر به رجررك 1ل كيد جلك اليد 
ثم أخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم”". فإن أشرف المرجوم على التلف بحيث يعلم 
أنه لا يعيش لا يجوز الإقلاع عنه حتى يتم الإزهاق لأن القتل تمام الحد ثم إذا مات 
يغسل ويصلى عليه ويدفن”*' لأن الرجم إقامة الحد فلا يمنع من سنة الموتى كما لو قتل 
قصاصاً. ولأنه لو مات حتف أنفه يغسل ويصلى عليه» فإذا قتل حداً أولى لأن الكفارة 
حرطي 
فرع 

لا يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليه بعد رجمهء وقال مالك: يكره وهذا 
خطأ لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه: أن النبي كله صلى على التي رجمها 
من جهينة وأحسبها الغامدية» وقال له عمر: ترجمها ثم تصلي عليها فقال: «لقد تابت 
توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت 
بنفسها»””“ ورجم علي رضي الله عنه /١١[‏ ب] الهمدانية يوم الجمعة وصلى عليها . 


فرع 

تعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة أمرهء وإن حضر وقت صلاةٍ أمر بهاء 
وإن تطوع بصلاةٍ مكن من ركعتين» وإن استسقى ماء سقي وإن استطعم طعاماً لم يطعم 
والفرق أن الماء لعطش متقدم والأكل لشبع مستقبل . 

فرع آخر 

لا يربط ويخلى والاتقاء بيده لما روي في خبر اليهودي المرجوم أنه كان يجنأ عليها 
يقيها الحجارة» ولو كان مربوطا لم يمكنه ذلك. ولا يحفر للرجل بحال سواء ثبت عليه 
الزنا بالبينة أو بالاعتراف لأن النبي كَل لم يحفر لماعز بن مالكِ» وأما المرأة إن ثبت 
عليها الزنا بالبينة حفر لها لصيانتها وسترها. وإن ثبت عليها بالإقرار فهل يحفر؟ فيه 
وجهان: أحدهما: لا يحفر لها عوناً على هربها إن رجعت عن إقرارها. والثاني: يحفر 
تغليباً لصيانتها وقد أمر رسول الله لِِ أن يحفر للغامدية إلى الصدر وكانت مقرةً بالزنا 


.)1591/15( أخرجه البخاري (2»)5475 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5876)): ومسلم (1591/15). 

(*) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١540٠ 2١59459(‏ 

(4) انظر الأم (0157/6). 

)0( أخرجه مسلم (2)11943/155 وأحمد (4/ 470 /اا4): والدارقطني (9/ »)١947‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (؟5965١).‏ 


كتاب الحدود 2 اي بي تابي رت ار 180/7 


والأول اختيار أبي حامد. وقال القاضي أبو حامد: إن ثبت بالإقرار لا يحفر لهاء وإن 
ثبت بالبينة كان بالخيار بين أن يحفر لها ومن أن لا يحفرء وقال القاضي الطبري: 
السنة تقتضي أنه بالخيار سواء ثبت بالبينة أو بالإقرار لأن النبي كَل حفر للغامدية إلى 
الثندوة ولم يحفر للجهنية وكات الرنا يت بإفرارهاء -وقال كنادة» يعفر للرجل أيضا 
كالمرأة [١١/أ]‏ وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر للمرأة دون الرجل. 
فرع آخر 

قال أصحابنا: صفة الرجم أن يضرب بالحجارة» أو بالمدر أو بما في معنى ذلك 
إلى أن يموت على ما ذكرنا. وقال في «الحاوي»"''2: الاختيار أن يكون الحجر مثل 
الكونولا كول اك #السصرة موهية ول كرة امم نه #الكيضاة فتطرل هليه 
ويكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه. وقال الإمام 
والدي رحمه الله: في الأول ثلاثة أوجه: أحدهما: أن الرجم بالحجارة الصغار. 
والثاني: بالكبار. والثالث: بهما جميعاً وهما سواء. 

فرع آخر 

فإن كان ثبت الزنا عليه بالبينة اتبع حتى يقتل» وإن كان ثبت بالإقرار قال الشافعي 
رضي الله عنه: إذا هرب خلي بينه وبين هربه ولم يتبع فإن عاد إلينا مقيما على إقراره 
حندناة :وهذا لما ووئ: أن ماغرا لمنا مسه حر الحجازة أخد يعمد فلقيه عبد الله بن 
أنيس وقد عجز أصحابه فرماه فقتله فذكر ذلك لرسول الله كَكِةِ فقال: «هلا تركتموه لعله 
يتوب فيتوب الله تعالى عليه)”" وروي أنه قال لما مسته الحجارة وهرب: ردوني إلى 
محمدٍ فإن قومي عزوني» وقالوا: إن محمداً غير قاتلي فلما أخبر الرسول كَلِةِ /١١1[‏ ب] 
قال: «هلا رددتموه إلي لعله يتوب»”" وروي أنه لما مرَّ يشتد لقيه رجل معه لحي بعير 
تقررية تلم وروي : فلننا أذلسه الشجارة .ل أي أضابعه يخلها وذلق كل اشني» الحده 
يقال لسانٌ ذل طرقٌ» وقيل: الإذلاق سرعة الرمي ومعناه أنه لما تتابع عليه وقع 
الحجارة من كل وجو فر. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا هرب أو امتنع من إقامة الحد عليه ولم يصرح 
بالرجوع فيه وجهان ذكرهما صاحب «التقريب»: أحدهما: أنه كالرجوع لقوله كَل في 
ماعز: «هلا تركتموه». وعلى هذا يضمن وهو اختيار أب إسحاق. والثاني: يقام عليه 
الحد ولا كرون وجوعا فيسأل عن عرية حت يفره المعحنانا واثنا أمرهم برد ماعزٍ 
استحباباً رجاء أن يرجع ومعنى التوبة في قوله: «لعله يتوب» الرجوع عن الإقرار إذا 


.)75١7/١7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)55٠/7(‏ والترمذي »)١578(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 4023777 وابن أبي شيبة 
»»77"/٠(‏ وعبد الرزاق (1777*5). 

(*) أخرجه أبو داود ».)557١(‏ وابن ماجه (75005)» وأحمد (6//ا١7).‏ 
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قلنا: لا يسقط حد الزنا بالتوبة وهو أحد القولين. 


فرع آخر 
الأولى لمن حضر رجمه أن يكون ويا إن رجم بالبينة» وقيسةا عنه إن رجم 
بالإقرار لما ذكرنا. 
فرع آخر 


يختار أن يتوقى الوجه لأمر رسول الله يك باتقاء الوجه. 

مسألة: قال''': ويجوز للإمام أن يحضر رجمه ويترك. [؟١1/1].‏ 

اعلم أنه إذا أراد الإمام رجم المحصن فإن شاء حضر رجمهء وإن شاء لم يحضره 
وكذلك الشهود لا يلزمهم الحضور وبه قال مالكُ. وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنا 
بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي ثم الإمام ثم الناس» وإن ثبت باعترافه بدأ 
الإمام ثم الناس. واعتير بجا زوق العام بن درا لرسحمق عن ابي قال رايس عليا 
يح سح حير ريك تراط اوعاب لديا فى ضار وخا اسار ثم قام فحمد 
الله تعالى» وقال: أيها الناس إنما الرجم رجمان رجم سرّء ورجم علانيةٍ ورجم السر 
أن يشهد عليه الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الإمام ثم الناس» ورجم العلانية 
ا راع عي اندر انعا في ديا داعام رن قع يرجن الا ألا وإني راجم 
ا ودليلنا ما روي أن النبي يَلِ أمر برجم الغامدية وماعز ولم يحضر رجمهما 
ولأنه إقامة حدٌ فلا يجب هذا كسائر الحدودء وأما اث طلع فتشمله. على الأول 

فرع 

قال: ويحضر حد الزاني في الجلد والرجم طائفة من الأحرار المسلمين لقوله 
تعالى: 8«اوَلسْبَدٌ عَدََهمَا طَلِفَةَ من اْمؤْمِينَ4 [النور: ؟] قال الشافعي ومالك: وأقلهم 
أربعة» وقال عكرمة وعطاء وإسحاق: اثنان» وقال الزهري: ثلاثة» وقال الحسن: 
عشرة» وقال ربيعة: خمسة وما قاله الشافعى أولى [1١/ب]‏ لأنه العدد الذي يثبت به 
حد الزنا. ْ 

اله وال" وإ اف مره د 

الزنا يثبت بالإقرار مرة واحدة وبه قال حماد بن م سليمان والحسن وعثمان البتي 
ومالك وأبو ثور وابن المنذرء وروي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس متفرقة وبه قال 
إسحاقء وقال ابن أبي ليلى وأحمد: يثبت بالإقرار أربع مرات في مجلس واحدٍ أو 
)١(‏ انظر الأم (157/0). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (215977 15957). 
إفرة انظر الأم (155/6). 


1١ا/‎ 


كتاب الحدود 


مجالس» واحتجوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي يله فاعترف مرتين فطرده ثم جاء فاعترف مرتين فقال: «أتشهد على نفسك أربع 
مرات اذهبوا به فارجموه» وروي أنه قال له: «الآن أقررت أربعاً فبمن"'' وروي أنه 
قيل له: لو أقررت أربعاً لرجمك رسول الله يلةِ. ودليلنا ما روي من خبر العسيف أن 
النبي كهِ قال لأنيس : «فإن اعترفت فارجمها)”" ولم يعتبر العدد وأيضاً روى عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أن امرأةً من غامدٍ أتت النبى َلِةِ فقالت: إنى قد فجرت فقال: «ارجعي») 
فرجعت فلما كان الغد أتته فقالت: «لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك» قالت: 
والله إني لحبلى فقال لها: «ارجعي» فرجعت فلما كان الغد [١/أ]‏ أتته فقال لها: 
«(ارجعى حتى تلدي» فلما ولدت أتته فقالت: هذا قد ولدته قال: «ارجعى فارضعيه حتى 
تفطميه» فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من 
المسلمين وأمر بها فحفر لها فرجمت». وروي أنها قالت: طهرني فقال: «ويحك 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن 
مالك قال: وما ذاك قالت: إني حبلى من الزنا قال: أثيبٌ أنت؟ قالت: نعم قال: إذاً 
لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ثم أتى 
النبي كَل قال: قد وضعت الغامدية قال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا رسول الله فرجمها» وروي عن 
عمران بن الحصين أن النبى يلِ دعا ولياً لها وقال له: «أحسن إليها فإذا وضعت فجيء 
بها» فلما وضعت أتى بها فأمر بها النبي ككل فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. 
وقوله: فشكت ثيابها أي شدت عليها لثلا تتجرد فتبدو عورتها. وفيه إثبات الكفالة 
بالنفس وفيه دليل أنه لا يعتبر العدد في الإقرار لأنه لم ينكر عليها قولها: لعلك تريد أن 
ترددئنى كما رددت ماعز بن مالك وفى هذا الخبر الأخير دليل على أنه أمر برجمها يوم 
وضعت وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه /١[‏ ب] إذا لم يستضر به الولد 
بأن يقوم بكفايته آخرء وقال أحمد وإسحاق: يترك حولين حتى يفطم الولد للخبر 
الأول» قال أصحاب الحديث: إسناد الخبر الثانى أجود وعمران بن الحصين أولى في 
الرواية» وأما خبر ماعز قلنا: إنما رده للشك في عقله وكان مشكك الحال والمقال 
وتمام الخبر ما روى نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيمأ في حجر أبي 
فأصاب جارية من الحي فقال له: ائت النبي يَكِةٍ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك 
فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات فقال 
النبي كَل : «قد قلتها أربع مرات فيمن» قال: بفلانة قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم 
قال: باشرتها قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم فأمر به فأخرج إلى الحرة فلما 
رجم ووجد مس الحجارة خرج فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه 


)١(‏ تقدم تخريجه. (9) تقدم تخريجه. 


616 لعدلللللههبةبب بي ل سببببي كتاب الحدود 
فشرع له بوظيف بعير فرماه فقتله ثم أتى النبي ككل فذكر ذلك له فقال: «هلا تركتموه» 
وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن ماعزا جاء فقال: يا رسول الله طهرني فقال: 
«اويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيدٍ ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني 
فقال مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال: ممّ أطهرك فقال: من الزنا فسأل رسول الله 
كله أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جين [1١/أ]‏ فقال: أشربت خمراً؟ فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي كَل : أثيبٌ أنت قال: نعم فأمر به فرجم 
وكان الناس فيه فريقين تقول فرقة: هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته 
وقائل يقول: أتوبةٌ أفضل من توبة ماعزٍ إن جاء إلى رسول الله يكل فوضع يده على يده 
فقال: اقتلني بالحجارة فلبثئوا في ذلك يومين أو ثلاثةَ ثم جاء النبي يلخ وهم جلوسٌ 
فسلم ثم جلس ثم قال: «استغفروا لماعز بن مالكِ» فقالوا: لماعز بن مالك. فقال 
النبي كلْةِ: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمةٍ لوسعتها». 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال له في الخامسة: أنكتها؟ قال: نعم قال: 
حين غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم قال: كما يغيب المرود في المكحلة 
والرّشا في البئر؟ قال: نعم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: أتيت منها حراماً ما يأتي 
الرجل من امرأته حلالاً قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم 
وروي أنه قال: «والذي نفسي بيده: إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها» معناه ينغمس 
والقاموس: معظم الماء ومنه قاموس البحر وروي فرميتاه بجلاميد الصخر حتى سكت 
يعنى مات. وروي أنه قال لهزالٍ: «يا هزال لو كنت سترت عليه بثوبك لكان خيراً لك 
1 وزوئ عن أن ساعد الخدري رهن اللاغعدافقى هذا الشين اننا يه مكاناً 
قليل الحجارة /١5[‏ ب] لها رنيناة اشكد من نين أيدينا فسنعى افتيعاه :قات ناحية كثيرة 
الحجارة فقام ونصب نفسه فرميناه حتى قتلناه ثم اجتمعنا عند النبي كَل فأخبرناه فقال: 
«سبحان الله فهلا خليتم عنه حتى يسعى من بين أيديكم» هذا كله يدل على أن الإقرار 
الأول لم يكن تاما والبيان كان بعد التكرار وارتفعت الشبهة عن فعاله وحاله بعد الإقرار 
أربع مرات» ولا يدل ذلك على أن التكرار الأربع فيه شرظ وأيضاً فهذا حق يبعث 
الاعتراف فلا يشترط فيه التكرار كسائر الحدود والحقوقء» وقال أبو يوسف وزفر: لا 
بد من إقرارين في سائر الحدود إلا في حد القذف فإنه يكفي الإقرار به مرةً. 

الا 14 وما ارت لاقن اسه زوم حم 

إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع. وقال: ما كنت زنيت سقط عنه الحدء 
وكذلك كل حد لله تعالى خالص إذا أقر به ثم رجع كحد الخمر والقتل بالردة» والقطع 


بالسرقة وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق» وقال سعيد بن جبير والحسن وابن 


.)1817 /١( أخرجه أحمد في «المسند» (1//6١؟)» والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )١( 
.)117/4( انظر الأم‎ )0( 


كتاب الحدود 


أبي ليلى وعثمان البتي وأبو ثور وداود: لا يقبل رجوعهء. وعن مالك روايتان 
كالمذهبين. ودليلنا ما روي أن النبى ل عرض لماعز بن مالكِ [5١/أ]‏ بعد إقراره 
بالرجوع فقال: «لعلك قبلت» لعلك لمست» وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أن سارقاً اعترف عنده بالسرقة فقال: أسرقت؟ قل: لا وروي عن عمر وعلىّ رضي الله 
عنهما نحو ذلك ولأنه حد لله تعالى خالص ثبت بقوله فسقط برجوعه كالقتل بالردة» 
وقيل: جملة ما يقر به الإنسان على أربعة أضرب أحدها: ما يوجب حقاً لله تعالى 
محضاً على ما ذكرنا. والثاني: ما يوجب حقاً للآدمي محضاً فإذا أقر به ثم رجع لا 
يقبل. والثالث: ما يوجب حقا يتعلق بحق الله تعالى وحق الأدمي كمال المسجد 
والزكاة فإذا أقر ثم رجع لا يقبل رجوعه. والرايع : بحن سدع حدما للها 
والثاني: للآدمي مثل الإقرار بالسرقة التي توجب القطع لله والغرم للآدمي فإذا أقر بها 
ثم رجع يقبل رجوعه في القطع دون الغرم وقد ذكرنا فيما تقدم عن بعض أصحابنا في 
سقوط القطع قولين أو وجهين لاقترانه بما لا يؤثر الرجوع فيه. 
فرع 

لا فرق بين أن يرجع بعد وقوع بعض الحدء أو قبل انتهاء الحد فيترك عقوبته إذا 
رجعء وقال بعض العراقيين: لا يقبل رجوعه بعد الشروع في حدهء وحكي عن مالك 
أنه قال: يقبل الرجوع إن بيّن علةَ أو عذراً بأن يقول: ظننت أن الوطء دون الفرج زناء 
أو إتيان البهيمة زناء وإن قال: كذبت ولم يبين لكلامه وجهاً /١5[‏ ب] لم يقبل. 

فرع آخر 

قال في «الحاوي2”'؟: الرجوع أن يقول: كذبت في إقراري ولم أزن» أو رجعت عن 
إقراري فإن قال: لا تحدوني لم يكن رجوعاً صريحاً فإن بيّن مراده قبل» وكذلك لو 
قال: لا حدّ على وهذا أقرب إلى صريح الرجوع ولكنه يسأل عنهء ولو ندب فهل يقوم 
مقام رجوعه باللفظ» فيه وجهان وذكرنا خلاف هذا عن بعض أصحابنا بخراسان وهذا 
الذي قاله أوضح. 


14 


فرع آخر 
لو اجتمع في حدود الله تعالى الإقرار والشهادة فهل يختص إقامتها بالإقرار أو 
بالشهادة؟ فيه وجهان: أحدهما: يختص بالشهادة لأنها أغلظ فعلى هذا لو رجع لم يسقط . 
والثاني: يختص بالإقرار فعلى هذا إن رجع سقطء وقال صاحب «الحاوي)”؟: الأصح 
عندي أن ينظر في اجتماعهما فإن تقدم الإقرار على الشهادة كان وجوبه بالإقرار ويسقط 
بالرجوع» وإن تقدمت الشهادة على الإقرار كان وجوبه بالشهادة ولم يسقط بالرجوع لأن 
وجوبه بأسبقهما فلم يؤثر فيه ما يعقبه وعلى الوجوه كلها لا يسقط أحدهما بالآخر. 


.)5١17- 15١١/10 17؟). ؟) انظر الحاوي‎ /١( انظر الحاوي‎ )١( 


الى كتاب الحدود 


مسألة: قال""©: وَل يُقَامُ حَد الجَلْدٍ عَلى حُبْلَىء وَل عَلى المُريض المُدْنِفٍ وَل في 
يوم حَرُ أو بَردٍ شديدٍ. 

الكلام في هذا في الأعذار التي توجب تأخير إقامة الحدود ]1/١7[‏ والحكم في هذا 
أن من وجب عليه حد الزنا فلا يخلو من أن يكون بكراً أو محصنئاًء فإن كان بكرا فإن 
كان سليما لا ترظن نولا لق نظرة كنا كان البراء معدولة لاع ولا بره شديد انه 
يجلد رجلاً كان أو امرأة للآية» وإن كان الهواء غير معتدلٍ إما شدة حر أو برد أخحر 
الجلد إلى اعتدال الهواء لأن القصد منه الردع والزجر والتأديب دون القتل والإتلاف» 
فإذا أقيم عليه الحد في هذه الحالة أعان الزمان على نفسه فيتلف» وإن كان عليلا لم 
يخل إما أن تكون العلة مما يرجى زوالهاء أو لا يرجى زوالهاء فإن كان يرجى زوالها 
لم يقم عليه الحد حتى يبرأ من مرضه لأنه إن أقيم عليه الحد وهو مريض أعان المرض 
عليه فيفضي إلى تلفه» وإن كان مرضه مما لا يرجى زواله كالسل والزمانة والعضب أو 
كان فيو التعلق: 

يضرت بأطظزاف العبات وعتكال النشل»::وفال”مالتك: لا يجوز إل أن بعرت 
بالسياط مائة جلدة» فإن لم يكن يؤخرء وقال أبو حنيفة: تجمع الأسواط ويضرب بها 
دفعة واحدة. ودليلنا ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبى كَل 
من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلده على عظم فدخلت عليه 
جارية لبعضهم فمشى لها وقع عليها فلما دخل عليه رجالٌ من قومه [15/ ب] يعودونه 
أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله كه فإني وقعت على جارية دخلت عليّ 
فذكروا ذلك لرسول الله يك وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضنا مثل الذي به لو 
حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله كةِ أن يأخذوا 
له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدة”"'2. وقوله: أضنى أي: أصابه الضنا وهو شدة 
المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويهزله» وقيل: الضنا انتكاس العلة. وفى رواية 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: أتث امرأةٌ النبي يل وهي حبلى فقالت: إن قلاناً 
أحبلها فأرسل إليه فأتي به يحمل وهو ضريرٌ مقعدٌ فاعترف على نفسه فضربه رسول الله 
بعتكالٍ فيه مائة سا الحد ضربةً واحدةً وكان بكر”". ولأن في الضرب بالسياط 
تلفه ولا وجه للترك أصلاً والأولى ما ذكرنا. وروي أن رسول الله كلٍ أتى بنغاشى وجد 
على ظهر امرأةٍ يخبث بها فقال: «اجلدوه مائة جلدة» فقالوا: اه مائة جلدة 
لتفتت فقال: «خذوا عثكالاً عليه مائة شمراخ فاضربوه بها فإذا تقرر هذا [117/أ] 


.)157/0( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (547/7)» والبيهقي في «الكبرى» 2»)١70١8(‏ وفى «معرفة السئن» (0:81). 
000 أخزجه البوقى فى «الكياي 11713 ْ 

(5) أخرجه ابن حبان (071//5» والبيهقي في «الكبرى» (10009). 


كتاب الحدود الا 


فإن كانت عليه مائة فرع يضرب بذلك ضربةٌء وإن كان خمسون فرعاً يضرب ضربتين 
ولا بد أن يصيبه من الفروع المائة» فإن وقع بعض الفروع على البعض كفي لأن أذى 
الكل قد أصابه ولا يشدد في ذلك الضرب بل يكفي قدر ما يفارق اسم الوضع وينطلق 
عليه اسم الضربء ثم من حدّ هكذا فبرأ من بعد لا يقام عليه الحد بل قد وقع الأول 
موقعه. وإن كان المحدود في بلدةٍ لا يسكن حرها أو لا يقل بردها لم يؤخر حده ولم 
ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة وقوبل إفراط الحر 
والبرد تخفيف الضرب حتى يسلم من القتل كما نقول في المرض الملازم. 

وإن وجب على امرأةٍ حامل الجلد لا يقام عليها حتى تضع لأنه لا يؤمن من إذا 
جلدت وهي حامل أن يسقط الولد من الأم؛ وإذا وضعت نُظرء فإن لم يكن بها ضعف 
أقيم عليها الحد من نفاسهاء وإن كانت ضعيفة لم يقم عليها حتى تبرأ لأنها كالزمنة 
وكل موضعء قلنا: لا يقام عليها الحد لعذر من شدة حرٌ أو بردٍ أو عذر في بدنها فأقيم 
عليها وتلفت فهل عليه الضمان؟ قال في الجنايات: إذا أقام في شدة حر أو بردٍ فهلك 
فلا ضمانء وإن كانت حاملاً فعليه ضمان الحمل. وقال في موضع آخر: لو كان أغلفة 
فخثنه الإمام في شدة حر أو بردٍ فعلى عاقلته الدية» واختلف الأصحاب فيه على 
طريقين: أحدهما: لا ضمان لأنه أقام /١1[‏ ب] حداً واجباأ. والثاني: يلزم الضمان 
لأنه مفرّط. والتأمة المسألتان على ظاهرهماء والفرق أن الحد ثابت نصا بغير اجتهاد 
فلا يضمن والختان بالاجتهاد فيضمن وأيضاً فإن استيفاء الحد إلى الإمام لا يقيمه غيره 
فقد أدى فرضاً عليه بعينه. والختان يتولاه الرجل من نفسه أو أبوه منه فى حال صغره 
والإماءقانة مقامه فيجب. النظرالة.ولا يقيمةفن أنيباب العلك فإذا قم قلف متهن 
فإذا قلنا: يضمن فكم يضمن؟ فيه وجهان: أحدهما: يضمن جميع الدية لأنه فرط . 
والثاني : يضمن نصف الدية لأنه مات من واجب محظورٍ. وأما المخضين إذا وجب 
ماموزار دا وجل إن أن بكوة: رجلة قراف فإن كانت امرأة حاملاً أو كان رجلة 
ضحيحاً والزمان معتدل رجم في الحال لأنه لا. عر يقتضي تأخيره» وإن كان هناك 
مرض أو كان الزمان غير معتدلٍ نُظرء فإن كان الرجم ثبت بالبينة أقيم في الحال ولم 
يؤخر لأن القصد قتله فلا يعتبر حال الزمان» وإن كان ثبت بالإقرار فالمنصوص أنه 
يؤخر إلى اعتدال الزمان والبرد لأنه ربما يمسه حر الحجارة فيرجع فيعين الزمان على 
قتلهى ومن أصحابنا من قال: يقام عليه الحد لأن القصد منه القتل وقد وجب كما 
وجب بالبينة وهذا اختيار أبي إسحاق. 

وقال بعض أصحابنا: فيه ثلاثة أوجه قالها ابن أبي هريرة؛ أحدها: وهو المنصوص 
لا يؤخر. والثاني: يؤخر لأنه يجوز [6١/أ]‏ أن يرجع الشهود أيضاً كما يرجع عن 
الاعتراف. والثالث: يفصل بين أن يكون بالبينة أو بالإقرار على ما ذكرنا. ولو سرق 
نضو الخلف وعلم أن القطع قاتله ذكرنا وجهين ولا خلاف في القصاص أنه يستوفى 
وفي حد القذف يحد كما يحد في الزنا. 


3 ات[ لم سس هحب سج ا شيا الحدود 


وإن كانت امرأة حبلى قال الشافعي رضي الله عنه""©: تترك حتى تضع ويكفل 
ولدهاء وقد روي أن عمر رضي الله عنه همَّ برجم حبلى من الزنا فقال له معاذ رضي 
الله عنه: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فصبر حتى وضعت 
فلما وضعت سقط الحد عنها إما باعتراف الزوج بذلك» وإما بإلحاق القائف أو غير 
ذلك ففرح به عمر رضي الله عنه ومدح معاذاً. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لم يذكر 
الشافعي الفطام» وقد روي الفطام في خبر الغامدية وأنه لما كفل رجلُ ولدها رئيت 
الكراهة في وجه رسول الله كك فلو كفل ولدها كافل للرضاع أقيم الحد عليها. وقيل: 
قال الشافعي: ظاهر الخبر التأخير إلى الفطام والكفالة والصحيح أن يقال: لا ترجم 
حتى ترضع ولدها اللباء» ثم إن وجدت المرضعة يسلم إليها وترجم وإن لم توجد بز خخ 
رجمها حتى ترضعه حولين كاملين لأنا لما حفظنا حياته حملاً فأولى أن نحفظه وليداًء 
وإن علم وجود المرضعة ولكنها لم تتعين ففي جواز رجمها قبل تعينها ودفعها إلى 
المرضع وجهان: أحدهما [16/ب] يجوز لأن المرضع موجودٌّء والثاني: لا ترجم 
حتى تدفع إلى المرضع . 

فرع 

إذا أقر أنه زنا بامرأة فأنكرت وجب الحد عليه دونهاء وقال أبو حنيفة: لا يجب 
الحد عليهما لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه فلا حدّ عليه وهذا لا يصح 
لأن عدم إقرارها لا يبطل إقراره» كما لو سكتء وروى سهل بن سعدٍ الساعدي: أن 
رجلاً أقر أنه زنا بامرأة فبعث النبي ككلِ إلى المرأة فسألها عن ذلك فجحدت فحد 
ار 

فرع آخر 

إذا شهد أربعة عدولٍ على رجل بالزنا فإن كذبهم أو صدقهم رجمناه» وقال أبو 
حنيفة: إن كذبهم رجمناه» وإن صدقهم لم نرجمه بناءً على أصله أنه لا حكم له مع 
الإقرار ولم يقر أربع مراتٍ وهذا لا يصح لأنه لو كذب الشهود لزمه الحق فكذا إذا 
صدقهم كسائر الحقوق. 

فرع آخر 

لو وجد امرأةً على فراشه فوطئها على ظن أنها امرأته» أو أمتهء لا يلزمه الحد. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه الحد وهذا لا يصح لأنه وطئ من ظنها زوجته فلا حد عليه 
كما لو زفت إليه غير زوجته فوطئهاء وأما الموطوءة فإن كانت تعتقد أنه زوجها فلا حد 
عليها وإن علمت أنه أجنبي وسكتت يلزمها الحد. 


.)170١7( انظر الأم (155/6). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الحدود إوفا 


فرع آخر 
لو أقر الأخرس بالزنا وله إشارةٌ مفهمة أو كتابة معلومة يلزمه الحدء وقال أبو 
حنيفة: لا يلزمه الحد لأن في [9١/أ]‏ الإشارة المفهمة شبهة وهذا لا يصح لآن من 
صح إقراره بغير الزنا صح إقراره بالزنا كالناطق. 
فرع آخر 
لو غيب بعض الحشفة عرّر وتعزيره به أغلظ من تعزيره بالاستمتاع دون الفرج» 
وتعزيره بهذا أغلط من تعزيره بالمضاجعة والقبلة» وقال عمر وعليّ رضي الله عنهما : 
رذا ا فيطجما فى قراس واح. يلها وتقئلة متعا شين رمد كل وابعل توي انه علرة: 
وقال عمر ين الخطاك وق اانه خسين جلدة: 
فرع آخر 
لو شهدوا بالزنا ثم غابواء أو ماتوا يجوز للحاكم إقامة الحد خلافاً لأبي حنيفة 
رحية الل سال عليه 
فرع آخر 
إذا وجد رجل مع امرأةٍ في لحافبٍ واحدٍ لا يجب عليهما الحدء وقال إسحاق: 
يجب عليهما الحد وهذا غلط لما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي ل فقال: يا رسول الله إني نلت من امرأةٍ حراماً ما ينال الرجل من امرأته إلا 
الجماع فقالة «الستفي انه 002 ولم يوجب عليه الحد. 
فرع آخر 
إذا وجدت امرأة حاملاً ولا زوج لها سئلت فإن اعترفت بالزنا وجب عليها الحدء 
وإن أنكرت الزنا لم يجب الحد عليهاء وقال مالك: يجب عليها الحد لأن الظاهر أنه 
من زنا وهذا لا يصح لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراهٍ والحد يسقط 
بالشبهة» وروى عمر رضي الله عنه أنه أتي بامرأة حامل فسألها فقالت: لم أحس حين 
ركبني رجلٌ فقال عمر: دعوها. [9١/ب]‏ 
فرع آخر 
من لم يعلم بتحريم الزنا لا حد عليه كالذي لم تبلغه دعوة الإسلام» أو مجنون أفاق 
بعد بلوغه فزنا لوقته» أو حديث عهد الإسلام» أو قادمٌ من بادية. ولا يلزم إحلافه إلا 
استظهاراً. وإن لم يكن من هؤلاء الجملة لا يقبل قوله. وروي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة فقالوا: ما تقول؟ فقال: ما علمت 
أن الله حرمه فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر: إن كان علم أن الله حرمه 
فخذوهء وإن لم يكن علم فعلموه. وإن عاد فارجموه. 


.)١ا/01الال( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
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كتاب الحدود 


وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر فخفقها بالدرة خفقات وقال: أي لكعاء 
زنيت؟ فقالت: عرس بي فلان بدرهمين فجيء بصاحبها الذي زنا بها ومهرها الذي 
أعطاها فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال علىّ: 
أرى أن ترجمواء وهالاعيد الريحمن: أرى مثل ما رأى على فقال لعثمان: ما تقول؟ 
قال: أرى أنها لم تر بأساً بالذي صنعت وإنما حد الله على من علم أمر الله تعالى قال: 
صدفت . 

مسألة: قان0'؟: لآ يَجورٌ عَلّى الرّنَا: وَاللْوَاظٍ وَإِثَانٍ البَهَائِم إلا أَربَعَةٌ مِنَّ الشَّهُودِ. 

جملة هذا أن الزنا واللواط وإتيان ابهائم لا ينبت بأقل من أربعةٍ من الشهود العدول 
الذكور لأن الله تعالى قال في الزنا: ثم ل ينأ بِأَرْمَةَ شُيَنهُ جْلدُوهر © [النور: 4] فجعل 
المخلص ]1/١١[‏ من حد القذف إن شهد أربعة شهود بالزنا واللواط وإتيان البهائم 
فقيس على هذاء ولأنه مندوبٌ إلى الستر على الزنا فاستظهر في عدد الشهود بالتقدير 
بالأربعة توصلا إلى ستره» ولا تقبل فيه نياج السام يع جاده ولا تقبل فيه الشهادة 
على الشهادة في أحد القولين» وقال الحسن: تقبل ذ فيه شهادة ثلاثة مع امرأتين قال 
الشافعي”": ثم يتفهم الحاكم حتى يتبينوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول 
المرود في المكحلة وهذا تحسين العبارة من جهة السلف فأما رسول الله كَل فما قنع إلا 
بتصريح العبارة قال أصحابنا: ولو قالوا: رأينا ذكره وغاب في فرجها أجزاهم ولا 
يحتاجون إلى قولهم: مثل المرود في المكحلة لأنه صريح بهذا المعنى» 00 
تأكيداً والدليل على وجوب احور عار ا أن النبي كَِهِ استفسر ماعزاً حتى أقر 
بالزنا على ما ذكرنا فإذا لزم التفسير في الإقرار فة ففى الشهادة أولى وروي أنه لما شهد 
أبو بكرة وصاحباه على المغيرة بالزنا عام زناه سيد خفال عمر رضى الله عنه: جاء 
ره لاتعوة إل الحو :إن نفام الففان زياد رايس كارا ومجلبا منناً فقال عم 
أهل رأيت المرود دخل المكحلة؟ فقال: لا فأمر بالثلاثة فجلدوا””"» وروي أنه قال: 
رأيك تسا بعلن انيخا كتيو ور انك رسديها سنن ضيف كانه اذنا نار 1ت ]واه 
أدري ما وراء ذلك فأسقط شهادته. 

قال: ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منها لإقامة الشهادة عليها ليحصل الردع 
بالحد. 

ثم اعلم أن اللواط وهو إتيان الذكور محرمٌ وهو من كبائر الذنوب قال الله تعالى في 

َم لوط اعلية الجلام: : ون الذَكرانَ بن لين 9 وَبَدَرُونَ مَا حَلَقَّ لكر ريم ين تبيخ بل 
سم وم عاذوريت# [الشعراء: 158 -155] و عن النبي كَلِْ أنه قال: «أول من لاط إبليس أهبط 
من الجنة فرداً لا زوجة له فلاط بنفسه فكانت ذريته منه» فإذا أتى ذلك اختلف قول 


ا 


.)1017//6( انظر الأم (1517//0). 0) انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الحدود وق 


الشافعي رضي الله عنه فيه فقال: في كتاب على وعبد الله رضي الله عنهما: يرجم بكراً 
كان أو ثيباً» وبه قال ربيعة ومالك وإسحاق وروي ذلك عن الشعبي ووجه هذا ما روى ابن 
عا رضي اهعيبا انالبي ووز قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به»' وروي عن ابن عباس أنه قال اف البكر يوجد في اللوطية يرابيني ”2 
وقال يفا : ينظر أعلى مناء ف ي القرية فيرمى به منكساً ثم يتبع بالحجارة”" لأنه أغلظ لأنه 
لا يستباح بحالٍ فلزم القتل بهء وقال الشافعي في أكثر كتبه : : هو كالزنا إن كان بكراً يجلدء 
وإن كان ثيباً يرجم وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وقتادة والأوزاعي وابن المسيب وأبو 
يوسف ومحمد والثوري والزهري. ووجه هذا أن الله تعالى سماه فاحشة [51؟/أ] فقال: 
«أَتَأنوْتَ ألْصَحِمَّة4 [النمل: 54] وجعل حد الفاحشة الحبس إلى الممات ثم نسخ بخبر 
عبادة بن الصامت الذي ذكرناه» وقال أبو حنيفة: لا حد فيه ويعزرء وفيه عنه أنه قال: 
يحبس بعد التعزير حتى يموت» وعلى هذا تثبت اللواطة عنده بشاهدين وهذا لا يصح لما 
ذكرنا. 

وروي عن صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض 
نواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه فاستشار 
أبو بكر الصحابة فكان علي أشدهم قولاً فقال: ما فعل هذا إلا ام ا 
علمتم ما فعل الله بهم أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر بذلك فحرّقه 00 
موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي يَكلةِ قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» 
وإذا أتت المرأةٌ المرأةً فهما زانيتان»© وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: يرجم 
اللوطي''' وكان ابن الزبير يحرّق اللوطي» وروي عن عليّ أنه رجم لوطيا”'"'؛ وروى 
الربيع أن الشافعي رجع عن القول الأول إلى هذا القول الثاني. وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه قول ثالث إنه يعزر كما في إتيان البهائم وهذا غلط ظاهرء ولا فرق أن 
يلوط بغلام كبير أو صغيرء ولو تلوط بغلام يملكه كما لو تلوط بغلام الأجنبي» وقيل: 
إن فيه وجهان إن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد وهذا ليس بشيء. [١1/ب]‏ ولو 
تلوط بامرأة أجنبية فالحكم كما تلوط بالغلام» وقيل: قولاً واحداً كما لو زنا في قبلها 
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5" كتاب الحدود 


يختلف بالبكارة والثيابة» ولو تلوط بزوجة نفسه فالمذهب أنه لا حد وقد ذكرنا. وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجة أنه كوطء أخته من الرضاع في ملكه يلزمه الحد في 
أحد القولين وليس بشيء. 

وأما إتيان البهيمة ففيه ثلاثة أقوالٍ. أحدها: يقتل بكل حالٍ وهو ظاهر ما قاله هنا 
لأنه قرنه باللواط وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن» ووجهه ما روى عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي كَةِ قال: «من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه)”'' وقال عكرمة قلت له: 
ما شأن البهيمة؟ ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها. وقد عمل بها ذلك 
العمل. والثاني: حكمه حكم الزنا وبه قال الحسن وروي عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال: يقتل إذا تعمد ذلك وعلم ما جاء من الخبر فيه. فإن درأ عنه إمامٌ القتل لا ينبغي 
أن يدرأ عنه جلد مائةٍ تشبيهاً بالزنا ولأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل فيجب الحد 
بالإيلاج فيه كفرج الآدمية. والثالث: يعرّر لآن الشافعي قال في كتاب الشهادات : وإذا 
شهدوا على رجل بالزنا سألهم الإمام: أزنا بامرأة؟ لأنهم قد يعدون الزنا وقوعاً على 
بهيمةٍ لعلهم يعدون الاستمناء زنا وهذا نص على أن إتيان البهيمة ليس بزناء وبه قال 
[3/]] أكثر الفقهاء عطاء والنخعي ومالك والثوري وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه: 
وجهه أن الحد يجب للردع والزجرء والنفس لا تدعو إلى مواقعة البهيمة فلا يحتاج إلى 
المبالغة في الردع عنهاء ومن أصحابنا من قال: قولاً واحداً إتيان البهيمة زنا وفي حده 
قولان كما في اللواط. وتأويل ما قال في الشهادات إنه ربما تعد الشهود إتيان البهيمة 
زنا والقاضي لا يعده زنا ولهذا تبتر لأن الشافعي رضي الله عنه لا يعده زناء ومن 
أصحابنا من قال: قولا واحدا إنه ليس بزنا كما صرح في الشهادات وهو اختيار 
ال 

وإشراط أربعة من الشهود في هذا لا يدل على أنه زنا لأنه شرط في التعزير الذي هو 
بحن لحن الى الا يلك لديا روقة لزن عد اشير الذي قرط فى ذلك لسن دلوف 
التعزير في الأجناس الأخر لآق بعد :ذلك الس شف ادن وأنن خبر ابن عباس 
رضي الله عنهما قد قال أبو داود: روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: 
لااحد على الذي أنى بهيم"'" ونهذا يضكف الرواية المرفوعة ةوقال يحينى :بن معي 
روى المرفوع عمرو بن أبي عمرو وليس بالقوي. 

فرع 
إذا قلنا: يجب التعزير به فظاهر مذهب الشافعي أنه لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود 
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لما ذكرنا أنه [؟7/ ب] من جنس تغلظت فيه الشهادة وهذا اختيار ابن أبي هريرة. 
واستدل بأن هذه شهادة على إيلاج فرجين فلا بد من أربعة كالشهادة على إيلاج فرج 
الآدمية ووكده أن الجلد والرجم يختلفان وكلاهما في عدد الشهود سواءء فكذلك الجلد 
والتعزير بسبب الإيلاج في الفرج» ومن أصحابنا من قال: يثبت بشاهدين وهذا اختيار 
المزني وابن خيران» وقال صاحب «الحاوي"'2: وهكذا الخلاف على من أتى امرأة 
دون الفرج» وقيل: فيه وجهان والصحيح ما ذكرنا من النصوص وخلاف بعض أصحابنا 
وهو اختيار أبي حامد. 
فرع آخر 
قال صاحب «الحاوي”"': لا حد فيه فهل يلزم الغسل بإيلاجها؟ وجهان: أحدهما: 
يجب وهو المذهب. والثاني: لا يجب لأنه في حكم المباشرة في غير الفرج. 
فرع آخر 
في قتل البهيمة. قال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رضي الله عنه: إن ثبت عن 
النبي يل في قتلها قتلت وإلا لم تقتل وإنما علق الشافعي القول فيه لأن الخبر الذي 
روي فيه ضعيف على ما ذكرناء ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان بناءً على حده هل 
هو مأخوذ من الخبر أو من الاستدلال؟ فإن قلنا: مأخوذ من الخبر تقتل البهيمة» وإن 
قلنا: مأخوذ من الاستدلال [77/أ] فلا تقتل. 
فرع آخر 
إذا قلنا: تقتل ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: تقتل جميع البهائم للخبر. والثاني: لا 
تقتل. والثالث: إن كانت مما يؤكل لحمها ذبحتء وإن كان مما لا يؤكل لحمها لم 
تقتل لأن النبي كله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلةٍء وقال الطحاوي في مختصره: 
تقتل إن كانت له» ولا تقتل إن كانت لغيره ولا وجه له لعموم الخبرء ومن أصحابنا من 
قال: إن كانت مما لا يؤكل لحمها لا تقتل وجهاً واحداًء وإن كانت مأكولة اللحم 
وجهانء وقيل: إن كانت مأكولة اللحم تقتل وجها واحداء وإن كانت لا تؤكل فيه 
وجهان: أحدهما: لا تقتل لأن الأمر بقتلها لئلا يؤكل لحمها على ما ذكر في الخبر 
وهذا يخص المأكولة. والثاني: تقتل لعموم الخبر. ١‏ 
فرع آخر 
إذا قلنا: تقتل فذبح المأكولة فهل يحل أكلها؟ وجهان: أحدهما: يحل وهذا أصح 
لأنه حيوان يحل ذبحه ممن هو من أهل الذكاة فيحمل على أكله. والثاني: لا يحل 
لأنها ذبحت لغير الأكل ولأنه أمر بقتلها وذلك يقتضي تحريم أكلها . 
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فرع آخر 
اختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله أمر بقتلها فقيل: لثلا يؤكل لحمهاء وقيل: 
لئلا يرى فيقذفه الناس بإتيانهاء» وقيل : لعلا يعير بها ويذكر بها وهذا أقرب من الأول» 
وقيل : لئلا تأتي بولد مشوه الخلق. 
فرع آخر 
«الإفصاح»: قد قيل: قيمتها على الزاني» وقيل: في بيت المال» وقيل: لا شيء عليه؛ 
وقال غيره من أصحابنا: إنها على الزاني لأن فعله سبب قتلها فصار كما لو قتلها فإن 
كانت مما تؤكل وقلنا: يحل الأكل يلزمه ما نقص من قيمتها بالذبح . 
فرع آخر 
الم ل سد سي عد ل كير بالسيفء 
شاهقٍ ويعلى بالحجارة ثم تلا قوله تعالى: #مَجَمَلَا عَدِليبَا سَافلّها» [هود: 45 الآية . 
فرع آخر 
إتيان المرأة المرأةً مُحرّم لما ذكرنا من الخبر وقد قال كلِةِ: «السحاق زنا النساء 
0000 ويجب فيه التعزير دون الحل). 
فرع آخر 
قد ذكرنا أن الاستمناء مُحرّم قال أصحابنا: ويعرّر إذا فعل» ولا يحد لأنه مباشرة 
محرمة من غير إيلاج فأشبه الاستمناء دون الفرج. 
فرع آخر 
إذا وجب الحد على الزاني وأراد الإمام الإقامة يفرقه على بدنه ويجعل لكل موضع 
عن بذنه قسبطا نه إلا الوجه والفرج ذكره أصحابناء وقال أبو حنيفة: إلا الفرج والوجة 
والرأس. وهذا لا يصح لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اجعلوا لكل موضع 
من البدن حظا [1/15] من الضرب واتقوا الوجه والفرج» وروي مثل ذلك عن علي 
رضي الله عنه وروي أنه قال: واتق وجهه ومذاكيره» وروي عن عمر أنه أمر بجارية قد 
فجرت فقال: أدباها واضرباها ولا تجرحا بها جلداًء وقال أبو بكر رضى الله عنه: 
اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأسء ولأن في الفرج يخاف التلف وفي الوجه 
الأعضاء الشريفة فلا يؤمن التلف إذا ضرب عليها وهذا المعنى لا يوجد في سائر 
الأعضاء غيرها. وقال القاضي الطبري: قال الماسرجسي: يُتقى الرأس. كما قال أبو 
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حنيفة وهذا لا يصح لأن في الرأس مقلاً ويخاف العمى وزوال العقل ولا يجرد ولا 
يمد لما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: ليس في هذه الأمة مذ ولا تجريد 
ولا غل ولا حقد. ْ ش 
فرع آخر 
إذا شهد شاهدان أنه أكرهها وآخران أنها طاوعته فلا حد عليهاء لأن الشهادة لم 
تكمل على فعل واحدء وأما الرجل فالمذهب المنصوص أنه لا حد عليه أيضا وبه قال 
أبو حنيفة لما ذكرناء وقال ابن سريج والقاضي أبو حامد: من أصحابنا من قال: يلزمه 
الحدء وقيل: قولان: أحدهما: ما ذكرنا. والثانى: يلزمه الحد وبه قال أبو يوسف 
ولحكيد 11 الشياء» كبلك نن سق على الرنه أنه تان :فى الحانيع جنا وهنا قلطا 
لآة تراس الى تكن المر :فم مطارهة عي نوات الذي تكون المرأة فيه مكرعة 
[1/ ب] فلا تتم الشهادة في الفعل الواحد. ش 
فرع آخر 
إذا قلنا: إنه لا حد عليهما هل يجب حد القذف على الشهود وهو مبنى على القولين 
في الشهود إذا نقص عددهم فإن قلنا: لا حد عليهم لا يحد ها هناء وإن قلنا: عليهم 
الحد فهنا وجهان فإن قلنا: يلزم فإن شاهدي الإكراه يحدان للرجل» وأما إذا قلنا: يحد 
الرجل فإن شاهدي الإكراه لا حد عليهما وأما شاهدا المطاوعة فهل يحدان للمرأة؟ قال 
القاضى الطبري: الذي عندي أنه يجب عليهما حد القذف» وقال بعض أصحابنا 
بخواساة: قال التجونى :لا يعد الرجل :زلا المراة ولااعلن شاعدى الطراعية السحد 
وللشافعي ما يدل على هذا. 
فرع آخر 
لو شهد أربعةٌ وفيهم عبدٌ أو فاسق وقلنا: بنقصان العدد يوجب الحد على الشهود 
ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الأصح لا حد على جميعهم لقوة الشهادة بالعدد ولكمال 
صفة الأكثرين. والثانى: يحد الكل. والثالث: يحد من نقصت صفته بالرق والفسق 
دون الباقين. ١‏ 
فرع آخر 
لو كمل عددهم وصفتهم إلا أنه التكاذب فيها يعارض بأن شهد اثنان أنه زنا بها يوم 
الجمعة ببغداد وشهد آخران أنه زنا بها يوم الجمعة بالبصرة فإن قلنا: رد الشهود /١5[‏ 
أ] من غير التكاذب يوجب الحد فمع التكاذب أولى» وإن قلنا: رد الشهود في غير 
التكاذب لا يوجب الحد ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يحدون للقطع بالكذب في 
شهادتهم. والثاني: لا يحدون لأن الكذب لم يتعين في إحدى الجهتين ويه قال أبو 
حنيفة. والثالث: يحد الأخيران لتقدم إكذاب الأولين لهما قبل شهادتهماء ولا يحد 
الأولان لحدوث الأخيرين لهما بعد شهادتهما وهذا أصح. 


١ 0#‏ بسب ا رت حت سر كانت |اليَخد ود 
فرع آخر 
لو ردت شهادتهم لاختلاف الزنا مع الاتفاق على وجوده منهما بأن شهد اثنان أنه 
زنا بها يوم الجمعة» والآخران أنه زنا بها يوم السبت أو اثنان أنه زنا بها في الدارء 
وآخران أنه زنا بها فى البيت فليس فى هذا تكاذب لأنهما فعلان. فإذا قلنا: نقصان 
العدد لا يوجب التعد ويا أولى وإن قلفا” يوجبه فههنا وجهان: أحدهما: يحد لأن 
الشهادة لم تكمل بهم. والثاني: لا يلزم الحد لكمال الشهادة بالزنا فكملت في سقوط 
العفة. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يحد الشهود لا تسمع شهادتهم في شيء لأنه لا يحد للقذف إلا قاذف ولا 
تقبل شهادته حتى يتوب ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي بكرة: ثب أقبل شهادتك. 
وهل يقبل الإخبار عن الرسول كَلْةّ: فيه وجهان: 
أحدهما: يقبل وهو اختيار أبي حامد [5؟/ب] لأن المسلمين قبلوا روايات أبي 
بكرة ومن حد معه ولم يقبلوا شهادتهم. 
والثاني: لا يقبل وهو الأقيس لآن العدالة في الخبر المتعلق بالدين أولى. 
فرع آخر 
لو ملك الرجل ذا محرم له مثل أمه من الرضاع أو النسب أو عمته أو خالته لا يجوز 
له وطؤها فإن وطتها قال فى «الإملاء»: فيه قولان أحدهما: لا يحد لشبهة الملك فيه 
وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة. والثاني: يحد لأنه وطء محرم لا يستباح بحالٍ فهو 
بمنزلة اللواط. 
فرع آخر 
لو تكح ذابت خيرم للم اوطنينا مع علي حدر بدي واارية المج ياد تروف بعلو 
المذهب وكذلك لو نكح المطلقة ثلاثاء أو البائنة باللعان» أو المرأة الخامسة مع العلم 
بالتحريم ووطئها يلزمه الحد وبه قال مالك والحسن وأبو يوسف ومحمدء وقال أحمد 
وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله للخبر في ذلك». وقال سفيان: يدرأ عنه الحد إذا كان 
التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد ودليلنا ما روي عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم 
لواء تجخل الأغراف يطيفون بى لمتولعى من رسول 1ل 461/531 إذ أثوا قبة 
فا مس هرا مثرا' ركطاة تعد رو امعيقة فنا لك عله فلاكرر]! أنه عرس تافر اد أي يلوق 
قيل: لعله لم ينكحها قلنا: قوله: أعرس كناية عن النكاح والبناء بالأهل» وقد روى 
يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول 
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الله يل إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله''' وهذا صريح في 
النكاح» وروى الإمام أمو لجان الخطاء بي" بإسناده عن الزراء بن عات" قال: مر في 
خالي ومعه لواء فقلت فقلت : أين تذهب؟ قال: بعثني رسول الله يَكْةِ إلى رجل تزوج بامرأة 
أبيه آتيه برأسه وهذا يرفع الإشكال وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي وَل قال: 
ل " ولأنه وطء مجمع على تحريمه لم يصادف ملكاً 
ولا شبهة ملكء فإذا أقدم عليه مع العلم بحاله يلزمه الحد إذا كان من أهله كما لو 
فرع آخر 
إذا استأجر امرأةً للزنا بها فزنا بها يلزمه الحد. وبه قال أبو يوسف ومحمد وجماعة 
العلماء» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد لشبهة العقد وهذا لا يصح لما ذكونا وفناسا 
على ما لو استأجرها للخدمة ثم زنا بها يلزمه [7؟/ ب] الحد بالإجماع ويؤكده أن ما 
قاله يؤدي إلى فساد عظيم لأن كل زان لا يعجز عن مثل هذا العقد. 
فرع آخر 
لو وطوع جارية مشتركة بينه وبين غيره لا يلزمه الحدء وقال أبو ثور: يلزمه الحد لآأن 
ملك البعض لا يبيح الوطء وهذا غلط لأنه اجتمع في الوطء ما يوجب الحد وما يسقطه 
فغلب الإسقاط ١س‏ لح على لاط د وروي بحن الى كلد أي فال 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات)9©) وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى ل قال: «ادرؤوا 
الحدود عن المشلكين شا انتطتم .فإن وتجدتم للمسلم سغرجاً فخلوا سيل فإن الإمام 
إن يخطئ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة)””©. 
فرع آخر 
لو تزوج مجوسية فوطئها عالماً بحالها لا يلزمه الحد لأن في إباحتها خلافاً. كما لو 
نكحها بمتعةٍ ووطتها لا يلزمه الحد. ذكره القاضى الطبري» وفيه وجه آخر أنه يلزمه 
الحد وهو ضعيف. ولو تزوج معتدة فوطئها يلزمه الحوتلاه إجماع . 
فرع آخر 
لو ادعى الجهالة بأن لها زوجاً أو أنها معتدة في عدة من زوج أحلف ودرء عنه الحد 
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نص عليه قال القاضي أبو حامد: قد قيل: إن اليمين استظهار ولو قالت المرأة: علمت 
أني ذات زوج ولا يحل لي النكاح أقيم عليها الحد ولو قالت: بلغني موت زوجي 
واعتدت ثم نكحت درأ عنها الحد [71/أ] وكلما درأنا الحد لزم المهر بالوطء. 
فرع آخر 
لو أباح جاريةً لغيره فوطتها يلزمه الحدء وقال أبو حنيفة: إن كانت لامرأته جاريةً 
فأباحتها فوطئها لا يلزمه الحد إذا قال: ظئنت أنها تحل لي» وروي عن عمر وعليّ 
وعطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك وإسحاق مثل قولناء وقال الزهري والأوزاعي: يجلد 
ولا يرجمء وقال الثوري: إن كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحدء وقد روى أبو داود 
عن حبيب بن سالم أن رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته 
فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله 
يي إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم تك أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجده 
قد أحلتها له فجلده مائة''' وهذا خبر منقطع لا يعول عليه» وقال محمد بن إسماعيل 
البخاري: أنا أنفي هذا الحديث» وقيل: في تأويله: إذا أحلتها له أوقع شبهة في الوطء 
فدرأ عنه الرجم ويجب عليه التعزير لأنه لا يعذر بجهله من نشأ في الإسلام وزيدٌ في 
عدد التعزير حتى أبلغ به حد الزنا للبكر وللإمام أن يبلغ بالتعزير الحد عند مالكِ 
ومذهب الشافعي رضي الله عنه بخلاف هذا ولو زنا بجارية أبيه يلزمه الحد» وقال أبو 
حنيفة: إن ظنت الجارية أنها تحل له لا تحد [117/ ب] وهذا لا يصح كما لو كانت 
عاقلة فكذبته. 
فرع آخر 
لو زنا بأمَةٍ له عليها قصاص يحدء وقال أبو حنيفة: لا يحد لأن له عليها حقاً يتوهم 
فلكه إياها يذلك السب 
فرع آخر 
لو زنا في دار الحرب يلزمه الحد خلافاً لأبي حنيفة وظاهر المذهب أنه يقيم الإمام 
الحد عليه هناك إذا لم يخف الفتنة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 
أحدهما : هذا. والثاني: لا يقام عليه الحد لخوف الفتنة وانتكسار قلوب المسلمين. 
مسألة: قال”"': وإِنْ شَهِدُوا مُتَمَرِقِيْنَ قَبلنْهُمْ إِذَا كَانَ الرّنَا وَاحِدَا . 
إذا شهدوا بالزنا قبلت شهادتهم سواء شهدوا متفرقين أو مجتمعين في مجلس أو 
مجالس» وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس لا تقبل شهادتهم وكانوا قذفة 
يحدون. وحد المجلس عنده ما دام الحاكم جالساًء وإن جلس إلى آخر النهار ودليلنا 
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كتاب البحدوة سس تب ب سر سيب 10 
أنه حق ثبت بشهادة الشهود فلا يصير فيه الاجتماع في مجلس واحد كسائر الحقوق. 
فرع 

إذا شهدوا بالزنا بعد تقادم العهد تقبل شهادتهمء وقال أبو حنيفة: لا تقبل» وقال 
أبو يوسف: جهدت بأبي حنيفة أن يؤقت لتقادم العهد في شهادة الزنا وقتاً فأبى» وقال 
الحسن بن زياد: ووقنّه أبو حنيفة بسنة وروي عن أبي يوسف أنه قال: /١8[‏ ب] حده 
شهر. واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما شهود شهدوا بحد لم 
يشهدوا بحضرته فإنما هم شهود ضغن ودليلنا أنه حق ثبت بالشهادة على الفور فوجب 
أن يثبت بها بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق» وأما الأثر رواه الحسن وهو مرسل 
ولآن عندهم الضغن لا يمنع الشهادة ويحتمل أنه أراد إذا لم يشاهدوه. 

فرع آخر 

إذا شهد عليه بالزنا أربعة شهود فشهد أحدهم أنه زنا بها في زاوية البيت اليسرى» 
وشهد الآخر أنه زنا بها في اليمنى لم يجب الحد على المشهود عليه. وهل يحد 
الشهود؟ قولانء وقال أبو حنيفة: القياس هذا ولكن رجم المشهود عليه استحساناً قال 
الشافعي رضي الله عنه: أي استحسان في سفك دم المسلم؟ واحتجوا بأنهم اتفقوا على 
الزنا ويحتمل أنه رآه أحدهم في زاوية ثم زحف في حال الفعل إلى زاوية أخرى فرآه 
الآخر واعتقد أحدهما أنه قريب إلى زاوية والآخر أنه مائل إلى زاوية أخرى وهذا خطأ 
لأنه لم تتم الشهادة على فعل واحد كما لو شهد أحدهم أنه زنا بالغداة والآخر 
بالعشي . 81”/ ب] 

مسألة: قال''“: وَمَتَى رَجَمَ بَعْدَ تَمَام الشَّهَادَةِ لَمْ يُحَدَّ غَيْرَهُ. 

في هذا الفصل مسألتان: إحداهما: إذا شهد الشهود على الزنا ثم رجع أحدهم. 
والثانية: إذا لم يكمل العدد في الأصل وذكرها المزني بعد هذه المسألة وهذه الثانية 
مقدمة على الأولى فنبدأ بهاء فإذا شهد شاهد أو اثنان أو ثلاثة على رجل بالزنا ولم تتم 
الشهادة أربعة لا خلاف أنه لا يجب الحد على المشهود عليه لأنه لم تكمل البينة» وهل 
يجب الحد على الشهود؟ قولان أحدهما: يجب نص عليه في القديم والجديد أيضا 
وتكلم عليه» وقال: لا أعلم فيه خلافاً وهو الأصح وبه قال أبو حنيفة ومالك لما ذكرنا 
من خبر عمر رضي الله عنه أنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا وهم أبو 
بكرة ونافع وشبل بن معبد. وروي أن أبا بكرة قال بعد أن حده عمر: والله إن المغيرة 
زنا فهم عمر بجلده فقال له عليَّ: إن حددته فارجم صاحبك”'' يعني المغيرة» وأراد أن 
هذا القول إن كان شهادةً أخرى فقد تم العدد. وإن كان'هو الأول فقد جلدته عليه ومثل 
هذه القصة تنتشر لأن المغيرة والشهود كانوا بالبصرة واستدعاهم عمر إلى المدينة» 
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والثاني : لا يجب أومأ إليه في الجديد لأنهم جاؤوا مجيء الشهود. 
فرع 

لو كان في الأربعة عبد أو فاسق [1/74] فقد ذكرنا ولو كانت الأربعة كلهم فسّاقاً 
ففيه طريقان: ا 

أحدهما: أن نقص العدالة كنقص العدد ففي حدهم قولان. 

والثانى لا يحدون قولاً واحداً وهذا اختيار القاضى أبى حامد وبه قال أبو حنيفة لأن 
نقص العدد يدرك قينا ونقص العدالة يدرك عات رالسرود تدرء بالشبهة . 

والاتفن : أضيينا ينا عقر انام إناعا ف" الفيلق مكنيد في لا تحدوة» راذا كات فسقا 
ظاهراً فيه وجهانء قال هذا القائل: وإن كانوا أعداءَ للمشهود عليه لا يحدون لأنه 
كالفاسق المجتهد في فسقهء وقال القاضي أبو حامد: هذا إذا كان أحدهم عبداً أو 
محدوداً فى القذف هو بمنزلة الفسق لأنه يدرك اجتهاداء وقيل: إنه بمنزلة نقص العدد 
فول اها لأنه اط طاسن تطبر به فاته الفين ‏ وقد إواكانوا نيد اد كقارا 
يحدون قولاً واحداً لأنهم تيقنوا أنا لا نقبل بشهادتهم فمجيئهم مجيء القذفة» وكذلك 
لو كن نسوة» وإن كان أحدهم عبداً أو كافراً فإن قلنا: لا يجب الحد عليه لا يجب 
على أصحابه» وإن قلنا: يجب الحد عليه ففى أصحابه قولان نقص العددء وإن كان 
الجدهو ضما و امرأة قال مانا ؟ هذا بمئرلة لقضان العذه. 

وأما المسألة الثانية إذا شهد أربعة بالزنا فقبل أن يحكم بشهادتهم رجع واحد منهم لا 
يجب الحد على المشهود عليهء ويجب الحد على الراجع لأنه قذفه لأنه إن قال: تعمدت 
[/ س] فهو قاذف وإن قال: أخطأت فهو مفرط كاذبء وقال القاضي الطبري: عندي 
فل لرومه الس رقرلان لأند أضاف الركا إليه يلف السياذة عند الساكى :فاسنه إذا شهد 
واحد وحده والأول أولى لأنه اعترف بالكذب فبطل حكم لفظ الشهادة بخلاف الواحدء 
وأما الثلاثة الآخرون نص الشافعي"'' على أنهم لا يحدون. والفرق بين هذه المسألة 
والمسألة التي قبلها أن هنا تكامل العدد فانتفى عنهم وصف القاذفين بكمال عددهم فلما 
رجع واحدٌ منهم صار هذا الراجع موصوفا بوصف القاذفين» وهناك لم ينف وصف 
القاذفين عن الثلاثة لأن عددهم لم يتكامل حتى يتم وصف البينة فلهذا يحدون ويؤكده أن 
هناك ما وجب الحد فى الظاهر على المشهود عليه وإنما سقط الحد لمعئى طرأ يعد 
وطونة تانتر قا وقالالناضي أبو صامة#(مد دلق" الأريهة ذا كات قافا فقيا مه اذكه 
هؤلاء أيفا + :ومن أصحابنا "من اطلق وقال - فداقؤلاك ايها هذا فهيق لأ انض أن 
يحدون في هذه المسألة مع نصه على حدهم عند نقصان العددء وقال أبو حنيفة: يحدون 
لأنه انتقص العدد فصار كما لو كان ناقصاً في الابتداء وهو الأصح والفرق ظاهرة. 


(1) انظر الأم (1517/0). 
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وقيل: [0"/أ] إن المغيرة فى قصة عمر رضى الله عنه على ما ذكرنا كان نكحها سراً 
ملع ذكرة لص الأنة كان ل" وري كام امد ورد كيه وكان لمم عند الشهادة عليه 
فقيل له في ذلك فقال: لأني أعجب كما أريد أن أفعله بعد كمال شهادتهم فقيل له: 
وما تفعل؟ قال: أقيم البينة أنها زوجتي. ولو رجع واحد بعد الحكم بشهادتهم فالحكم 
عندنا كما لو رجع قبل الحكم. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال هنا: لا يحد الحد على 


إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم قالوا: أخطأنا في الشهادة عليه ولم يكن 
زنا يجب عليهم حد القذف لأنهم اعترفوا لدف ورلزمهم لدي ليو أزناعا لأنهم 
سبب قتله إلا أنهم أخطؤوا فتجب دية مخففة» وإن قالوا: لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا أو 
ظننا أنه بكر وكانوا ممن يجوز أن يخفى عليهم هذا القرب عهدهم بالإسلام فالقول 
قولهم ويجب الحد عليهم وتجب دية مغلظة لأن هذا عمد خطأء وإن لم يصدقهم الولي 
على ذلك يلزمهم اليمين» وإن قالوا: تعمدنا وقصدنا قتله يلزمهم الحد والقصاص وعند 
أبي حنيفة لا حد ولا قود لأن حد القذف عنده لا يورث» وحكي عن القاضي أبي 
الطيب أنه قال: الحد على القولين في هذه المسألة أيضاً من أجل /١[‏ ب] لفظ 
الشهادة وقد بينا هذه المسألة قبلها . وإن رجع أحدهم فإن قال: عمدت وقصدت ليقتل 
وكذلك أصحابى يلزمه الحد والقصاص لأنه عامد شارك العامدين» وإن قال: عمدت 
وأخطأ أصحابي» أو قال أخطات وعمد أصحابي أو أخطأنا كلنا أو لم أعلم حالهم فلا 
قود وعليه الحد وربع الدية مخففاً في الخطأء ومغلظاً في العمد لأنه إما أن يكون 
مخطناً: أو مشاركاً للخاطئ وكلاهما يسقط القصاص. 

فرع 

قال أصحابنا بخراسان:.لو قال كل واحدٍ منهم عمدت وأخطأ أصحابي فيه وجهان 
أحدهما: العمد حصل من جميعهم فمقتولون. والثاني لا قصاص عليهم لأن موجب 
إقرار كل واحدٍ منهم أن لا قود عليه يجعل أصحابه مخطئين وهذا ظاهر المذهب ولا 
معنى للوجه الأول عندي . 
ٌ فرع آخر 

قال ابن سريج: إذا شهد ثمانية على رجل بالزنا فرجم بشهادتهم ثم رجعوا كلهم 
وقالزاء أخطانا زميق 'الدية أتهانا على كل واهن ميم الن» ولو رجع واحدٌ من 
الثمانية أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة فهل يجب على الراجعين الضمان؟ قال ابن سريج: 
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لا ضمان وبه قال عامة أصحابئنا وهو قول أبي حنيفة لأنه قد بقي بعد رجوعهم من 
يستوفى الحد بشهادتهم فلا ضمان على من رجع كما لو شهد أربعة ثم رجعوا أو قالوا: 
أخطأنا [١5/أ]‏ وهناك أربعة يشهدون عليه بالزنا وشهدوا لا يجب على الراجعين شىء» 
كذلك هنا فعلى هذا إن رجع الخامس انحل من الوثيقة الربع فيجب ربع الدية ويكون 
وجب ثلاثة أرباع الدية عليهم» وإن رجع الكل فقد ذكرنا الحكم. وقال أبو إسحاق: 
إذا رجع واحدٌّ منهم يلزمه ثُمن الدية لأن الحكم بالرجم ثبت بشهادة الكل فمن رجع 
منهم فقد أقر بأنه أتلف ثمن نفسه بغير حق فلزمه ضمانه وبه قال المزني» وقال القفال: 
هذا القول الثانى. رواه البويطى ففى المسألة قولان والمذهب الأول» وعلى القول 
الثاني إن رجع اثنان يلزم الربع عليهماء وإن رجع ثلاثة يلزمهم ثلاثة أثمان الدية. 


فرع 

لا يثبت الإحصان إلا بشاهدين ذكرين» وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهد وامرأتين» 
دليلنا أنه لا يقصد منه المال ولا تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فلا مدخل للنساء 
فيه أصلاً . 

فرع آخر 

لو شهد أربعة على رجل بالزنا وهو منكر الإحصان فشهد عليه رجلان بالإحصان 
رجم فإن رجع شهود الإحصان عن الشهادة روى المزني”'' عن الشافعي في أربعة شهود 
شهدوا على رجل بالزنا وشهد آخران بالإحصان ثم رجعوا أن الدية تجب عليهم على 
شهود الزنا ثلثا الدية» وعلى شهود الإحصان ثلثها وهذا /"١[‏ ب] لأن الرجم لم 
يستوف إلا بقولهم فيجب الضمان عليهم عند الرجوع وعلى هذا يلزمهم القود إن 
تعمدوا. 

وقال القاضي أبو حامد: وقيل: فيه قول آخر يجب الغرم على شهود الزنا دون 
شهود الإحصان. وبه قال أبو حنيفة لأن شهود الإحصان لم يثبتوا الجناية وإنما أثبتوا 
صفة الكمال ومدحوا المشهود عليه فهو كما لو شهد أربعة بالزناء وآخران أنه كان 
عاقلا ثم رجعوا لا غرامة على شاهدي العقل» وبه قال صاحب «الإفصاح». قال بعض 
أصحابنا: ينظر فإن كان شهود الإحصان شهدوا قبل الزنا من أجل حكم الزنا فرجعوا 
لم يكن عليهم شيءء وإن كانت شهادتهم بالإحصان من أجل الزنا فرجعوا ففيه 
وجهان: أحدهما: لا شيء عليهم, والثاني: الغرامة. ثم في الغرامة وجهان: أحدهما: 
يقسم على عدد الرؤوس. والثاني : نصفها على شهود الإحصان ونصفها على شهود 
الزنا لأنه قد ثبت بهم نصف الشرط فكان عليهم نصف الدية وهكذا ذكره ابن أبي 
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هريرة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يغرم شهود الإحصان؟ فيه قولان وكم 
يغرمون؟ فيه قولان» وقال أبو ثور: لا ضمان على شهود الزنا وإنما الضمان على شهود 
الإحصان فلا يجب على شهود الزنا أولى. 
فرع آخر 
لو شهد ثمانية بالزنا واثنان 1/771] بالإحصان فالحكم في الضمان على ما ذكرنا 
فإن قلنا: يضمن الكل ففيه وجهان. أحدهما: التلئان على شهود الزناء والثلث على 
شهود الإحصان. والثاني: النصف على شهود الزنا والنصف على شهود الإحصان ولا 
فرق بين أن يكون أقل العدد من هؤلاء أربعة وهؤلاء اثنان أم كانوا زائدين على ذلك أم 
إحدى البينتين زائدة في العدد دون الأخرى فالحكم واحد. 
فرع آخر 
لو شهد أربعة بالزناء واثنان سواهم بالإحصان ثم رجع أحد شاهدي الإحصان فإن 
قلنا: لا يغرم شهود الإحصان فيغرم الذي رجع عن الزنا ربع الدية ثم هكذا كل من 
رجع منهم وإن قلنا: يغرم شهود الإحصان النصف والراجع عن شهادة الإحصان يغرم 
الربع» والراجع عن شهادة الزنا يغرم الثمن وإن قلنا: على شهود الإحصان الثلث يغرم 
الراجع عنه السدس» والراجع عن شهادة الزنا يلزمه السدس أيضا. 
فرع آخر 
لو شهد أربعة بالزناء وشهد اثنان من الأربعة بالإحصان ثبت الزنا والإحصان جميعاً 
وشهادة الإحصان لا تتضمن تصديقها فى شهادة الزنا فتقبل ويخالف هذه إذا شهد أربعة 
على رجل بالزنا وعرف الحاكم عدالة اثنين منهم وجهل عدالة الآخرين فشهد العدلان 
عنده على الشاهدين الآخرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يجران بشهادتهما صدقهما فيما 
شهذا به. 
فرع آخر 
إذا رجمناه [757/ ب] بشهادة هؤلاء الأربعة ثم رجع الكل عن الشهادة فإن قلنا: في 
المسألة التي قبلها لا ضمان على شاهدي الإحصان فهنا تكررت الدية عليهم بالسوية 
فيجب على كل واحدٍ منهم الربع من الدية وإن قلنا هناك: يجب الضمان على شاهدي 
الإحصان فهل يجب هنا؟ وجهان: أحدهما: لا يجب على شاهدي الإحصان شيء إلا 
ما يجب على الشاهدين الآخرين لأن القتل حصل بشهادة الأربعة» ومن شهد منهم 
بالإحصان فإنما زادت شهادته وذلك لا يوجب زيادةً في الشخص الواحدء ألا ترى أن 
من جرح جرحاً واحداً ومن جرح عشرةً في مقدار الدية سواء. والثاني: يجب على 
شاهدي الإحصان ويكونان بمنزلة أربعة فإنما شهدوا بالزنا والإحصان فكأن الشهود ستة 
فإذا قسطنا في المسألة الأولى على الثلث والثلثين وجب على شاهدي الإحصان ثلثا 
البعة توفلى الالشريي ملك الدية؛ وإذا قسطناها على النصف والنصف يجب على 
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شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الدية وعلى الآخرين ربعها. 
فرع آخر 
لو شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأةٌ له منها ولد فأنكر أن يكون 
جامعها لم يرجم قيل: إِنْ الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بالإقرار أو 
بالبيئة . 


فرع آخر 
لو شهد أربعة بالزنا فزكاهم نل [75/أ] زعموا أنهم أحرارٌ مسلمون فإذا هم مجوسٌ 
أو عبيد وقد رجمهم الإمام حين زكاهم قال القاضي أبو حامدٍ: غرم الإمام الدية ورجع 
بها على المزكين» وإن غرم المزكون لم يرجعوا على الإمام بها وإنما أوجبنا الضمان 
على الإمام لأنه مفرّط بالحكم بشهادتهم. وإنما قلنا: إنه يرجع على المزكين لأن 
شهادتهم هي السبب في الضمان لأنه لما شهدوا بالعدالة وثبت صدقهم ظاهراً وجب 
على الحاكم الحكم بشهادتهم فوجب أن يستقر الضمان عليهم» فأما شهود الزنا فلا 
ضمان عليهم لأنهم مقيمون على ما شهدوا به ولم يثبت عند الحاكم الحكم بخلاف ما 
شهدوا به وإنما ثبت عنده خلاف ما شهد به المزكون قال أصحابنا: وكذلك إذا زكاهم 
ثم شهد شاهدان عنده بفسقهم كان الحكم على ما ذكرناء وحكي عن أبي ثور أنه قال: 
سألت أبا عبد الله عن هذه المسألة فقال: الدية على عاقلة الإمام وعلى المزكين التعزير 
وهذا غير مشهور. 
فرع آخر 
قال ابن سريج: ولو شهد رجلّ وامرأتان فقضى القاضي به ثم رجعوا فعليهم الضمان 
نصفين على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف لأنهما قائمتان مقام رجل واحدٍ. 
فرع آخر 
لو شهد رجل وعشرة نسوةٍ بمالٍ ثم رجعوا فعلى الرجل سدس الضمان [7/ ب] 
وعلى النسوة خمسة الأسداس لأن الرجل في المال بمنزلة المرأتين وكل امرأتين بمنزلة 
رجلء فإذا شهد عشر نسوة ورجل يصير بمنزلة ستة رجال. وبه قال أبو حنيفة ومالك 
والمزنى» وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف الضمان وعلى النسوة النصف» 
وقال بعفن أصحابنا بخزاضان :هذا فول الشافنى رضي اطرغنه دون الأول لأن الضناء 
وإن كثرن يقمن مقام رجل واحدء لأنهن لو انفردن لم يحكم بشهادتهن وما ذكرناه 
أصح . 
فرع آخر 
لو رجعت واحدةٌ منهن أو ثمان فى هذه المسألة فلا شىء عليهن بناءً على ما ذكرناه 
أله لا مداق ما داء هناك من يفيت الجق يقوله. “فإن رجييت: العالملعة اتعليهن ريع 
الضمان لأنه انتقص ربع البينة. فإن رجعت العاشرة فعليهن نصف الضمان» فإن رجع 


كتاب الجدود سس سسسب و38 


الرجل فعليهن كل الضمان على الرجل نصفه وعلى النساء نصفه. 
فرع آخر 

لو شهد رجلان وامرأة فرجعت المرأة فلا شيء عليها لأنه بقي من يثبت الحق به 
ولو شهد رجلان وامرأتان ثم رجع الكل فعليهم الضمان أثلاثاً على كل رجل الثلث 
وعلى المرأتين الثلث. ولو شهد رجلّ وثلاث نسوةٍ فرجعت امرأة واحدة والرجل فعلى 
الرجل نصف الضمان ولا شيء على المرأة وعلى هذا قياس هذا الباب. 

مسألة: قان0'©: وَلَوْ سَهِدَ عَلَيْهَا بالرَّنَا [5"/أ] أَرْبَعَةٌ وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ نِسْوَةٍ أَنْهَا عَذْرَاءُ 
قلا حدّ عَلَيًْا . 

وقال مالك: يلزمها الحد لأن شهادة النساء لا تسمع في الحدود فلا يسقط الحد 
بشهادتين وهذا'غلط لآن البكارة تفبت بشهادة النساءء وثبوت البكارة يورك شبهة لأن 
الظاهر عدم الوطء مع بقاء البكارة والحد يسقط بالشبهة» وأما الشهود فلا يحدون لأن 
العذرة قد تعود بعد زوالهاء وإن كان نادراً فلا تبطل شهادتهم مع تجويز صدقهم ويسقط 
الحد عن قاذفها ويسقط إحصانها حتى لو قذفها قاذفٌ بيذلك الزنا لم يحدء ومن 
أصحابنا من قال: هل يسقط الحد عن قاذفها؟ فيه وجهان وهو غريتٌ. 

فرع 

لو شهد أربعة أن فلاناً زنا بهذه المرأة وهي مكرهةً؛ وشهد أربع نسوةٍ أنها عذراء 
درء عنه الحد ولزمه المهر لأن بقاء العذرة شيهة فى درء الحد دون سقوط المهرء 
وصورة المسألة أنها إن كانت تدعي أنه فعل ذلك لتستحق المهر بدعواها ذكره أصحابنا 
بخراسان. 

فرع آخر 

لو بان بعد الشهادة بالزنا أنها رتقاء أو قرناء ننظر فإن كان يمنع إيلاج الحشفة لم 
يحد كما لو شهدت النسوة أنها عذراءء وإن كان لا يمنع إيلاجها حدّت ثم هذه 
الشهادة» وإن سقط الحد عنها فسقطه لعفتها [5“/ ب] حتى أنها لو قذفت لا تحد 
لكمال الشهادة بالزنا وسقوط الحد بالشبهة . 


سيالة 01 لو قيال الا تلقف ال و لي 
وقد ذكرنا هذه المسألة فى كتاب الخ لغصب . 
فرع 


نوا كو هع سل 11017 وارفه اموي رقا او سقف :رن عه الشلطاة أذ 
الحاكم لا يجب الحدء وإن أكرهه واحدٌ من الرعية يجب الحد استحساناً ودليلنا أنه 
مكره على الوطء فلا يلزمه الحد كما لو أكرهه السلطان» ومن أصحابنا من قال: فيه 


.)1617//5( انظر الأم (171//6). (0) انظر الأم‎ )١( 
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وجهان أحدهما: ما ذكرنا. والثانى يُحد لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار وهو 
الاختيار. 1 

ل اا ل كا ِالتّوئج أو لَّمْ يُخْصَنًا يَضْفُ حَدّ الحرٌ. 

عندنا حد العبد والأمة في الزنا يبود لان نيه قا سات رانو حسف راكد 
الفقهاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تزوجا فعلى كل واحدٍ منهما نصف 
الحدء وإن لم يتزوجا فلا حد عليهما. وبه قال طاوس وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وقال داود: أما العبد فيجلد مائةً وأما الأمة فإن تزوجت يلزمها نصف الحدء وإن لم 
تكن تزوجت ففيه روايتان: إحداهما: حد كامل وهو مائة. والثانية: لا حد عليها لأنه 
قال في قوله تعالى: لهَإِدَآ أُحَصِنَّ4 [النساء: ]١5‏ أي تزوجن لإفإن أتين بفاحشةٍ [0"/أ] 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» وأمسك عن ذكرهنّ إذا لم يتزوجن 
فاحتمل كمال الحد واحتمل أن لا حد والعبد داخلٌ في قوله تعالى : أَلرَانية ورف فأجلِدوا 
كُلَّ وح يَنْهمَا أنه جَرَو4 [النور: 1 دضع ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية وقرأها 
كه (فإذا أحصن) بضم الهمزة أي: تزوجن فإذا لم تتزوج فلا حد عليها بدليل 
الخطاب . 

وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليها نصف الحد وإن أحصنا بالتزويج فعليها 
الرجم وهو قول بعض أهل الظاهرء ودليلنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 
0 الأمة إذا زنت م 0 إن زنت فاجلدوها» إلى أن قال في 
الرابعة: «ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفيرٍ» "'' وهذا نص في وجوب الحد قبل التزويج. 
0 يلزم بيعها في الرابعة لهذا الخبرء ٠‏ وروي عن أبي عبد الرحمن ااي 
أنه قال: خطب على رضي الله عنه فقال: أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من 
أحصن منهن ومن لم يحصن فإن أمةً لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا 
هي حديثة عهدٍ بنفاسها فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي كَل فأخبرته فقال: 


1 20 
عستت 


وروى نافع /١0[‏ ب] أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس استكره جارية من ذلك 
الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. وأما الآية قلنا: قرا 
ابن مسعود وعاصم والأعمش والكسائي (أحصن) بفتح الهمزة يعني أسلمن فلا صحة 
فيما قالواء وفائدة هذا أنها كانت حربيةً لا يقام عليها الحد لأنه لا يجري حكمنا على 
أهل الحرب ثم إن أراد به التزويج فهو بينة على ما قبل التزويج فإنها أخف حالاً في 
تلك الحالة فلا يجوز أن يغلّظ حدها فتجلد مائة. وفيه بينة على أنه لا رجم عليها فإنها 
لا تجلد كاملاً فالرجم أولى أن لا يجب عليهاء واحتج أبو ثور بأنه حدٌ لا يتبعض 


)١(‏ انظر الأم (1517//6). (5) تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه مسلم (75/ »)17١5‏ والبيهقي في «الكبرى» .)1971١5(‏ 
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فيستوي فيه العبد والحر كالقطع في السرقة قلنا: الفرق أن لا قطع فيها دونه» فلو لم 
يجب أدى إلى إسقاط ما يوجب الردع عن الجناية وهنا حدٌ دونه وهو الجلد فلا يجب 
الرجم والردع بالجلد يحصل» وأما التغريب فقد ذكرنا حكمه في الرقيق. 

مسألة: قَالَ2'0: وَيَحْدٌ الرّجُلُّ أَمَنَهُ إِذّا زَنَتْ. 

إذا كان له عبدٌ أو أمةٌ فزنيا فله إقامة الحد عليهما. وبه قال عليٌ وفاطمة وعبد الله بن 
مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأنس رضي الله عنهم والحسن وعلقمة والزهري 
والأسود [751/أ] والأوزاعي والثوري وإسحاقء وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة 
الحد عليهما وإنما هو للإمام» وحكي عن مالك: أنه يقيم الحد على عبده والأمة التي 
لم تتزوج فإن كانت مزوجة لا يملك السيد إقامة الحد عليها وإنما هو إلى الإمام 
والصحيح عنه عنه مثل: مذهبنا وهذا خطأ للخبر الذي ذكرنا . وأيضا روى أبو هريرة رضي 
ا «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها كتاب الله تعالى ولا يثرّب 
عليها»”'" ومعنى التثريب التعيير والتبكيت ومعناه: لا يقتصر على ذلك ويعطل الحد 
الواجب عليها وروي أن النبي يل قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكه)!" 
:1 وكان أنس بن مالك رضى الله عنه يضرب إماءه الحد تزوجن أو لم يكن 
رو وقال عبد الرحمن بن أ ليلئن : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة 
عليها . وروي عنه أنه قال : تضرب وتنفى وبه قال أبن مسعود. 

فرع 

قال ابن أبى أحمد في «المفتاح»: هل يملك السيد إقامة الحد على عبده؟ فيه قولان 
وهذا غلط لم يساعده أصحابنا عليه» وذكر القاضي أبو حامدٍ [5/ ب] في «الجامع»: 
ويحد الرجل أمته وعبده في الزنا فإذا أحدهما لم يكن أن يثني عليهما. 

فرع 

شاهدهما على الزنا لم يحدهما على أظهر قوليه» ويحدهما على القول الثاني إذا قلنا: 
يقضي القاضي بعلمه في الحدود. ومن أصحابنا من قال: لا يقضي القاضي بعلمه في 


.)171//6( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75775), ومسلم (90/ 1797). 

(*) أخرجه أبو داود (5517)» والنسائى (1/7729), وأحمد /١(‏ 40)» والدارقطنى »)١58/7(‏ والبيهقى 
فى «الكبرى» »)17١١5(‏ وفى لمعرفة السئن» .)01١8(‏ 1 1 

(5) أخرجه الشافعي (101): وعبد الرزاق (1707), والبيهقي في «الكبرى» (1/1019). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)111١8(‏ 2 (37) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (17/104). 
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الحدود قولاً واحداً وهذا غلط لأن الشافعي نص في هذا الموضع على ما يدل على 
القولين فى الحدود أيضاً» وقال بعض أصحابنا: هل يقضى القاضى بعلمه في الأموال؟ 
كه قرلا اذا فلن يفي و انان دوه ل فتن لم كين كاقلن ل 
يقضي به القاضي اليد أولى وإذا قلنا : يتفي القاطى به قتي سيد وجهان كالوجهين 
فحاز عطفة بالبرنة على ها سددكزة. ل ا 
فرع آخر 
ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أنه يملك سماع البينة فيه ويجتهد في التعديل 
والتزكية لأن كل من ملك إقامة الحد بالإقرار ملك إقامة الحد بسماع البينة كالقاضي» 
وقال ابن أبي هريرة: من من أصحابنا من قال: لا تسمع البينة في ذلك ضعيف لأنه يمكن 
ذلك إذا أراد وله معرفةٌ بذلك والإقرار وإقامة الحد يحتاجان إلى الاجتهاد أيضاً وللسيد 
ذلك كذلك إقامة الحد بالبينة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: للسيد إقامته 
للولاية فله سماع البينة [1/71] وإن قلنا: إن له ذلك لاستصلاح الملك فليس له ذلك. 
فرع آخر 
قال القفال: إذا قلنا سماع البينة لا تحتاج إلى أن يكون السيد عالماً مجتهداً إذ 
يكفي أن يعلم قدراً يمكن الحكم به» ومن أصحابنا من قال: لا بِدّ وأن يكون مجتهدا 
عالماً بالحدود وهذا أقيس وإذا قلنا: لا يسمع البينة فمتى حكم الحاكم بثبوت الزنا 
ملك السيد إقامة الحد عليه من دون إذنه لأن استيفاءه إليه بعد الثبوت. 
فرع آخر 
للسيد أن يقيم على عبده حد الشرب وحد القذف لأنهما أضعف من حد الزناء وأما 
القطع في السرقة والقتل بالردة ففيهما وجهان والمذهب أن له ذلك وقد نص الشافعي 
رضي الله عنه في البويطي على القطع من السرقة» وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
قطع يد عبدٍ له سرق0), وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جاريةً لحفصة سحرتها 
فاعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها فأنكر ذلك عثمان رضي الله عنه 
فقال ابن عمرة ماايتكر علة أمير المومتين هن اعرأة سحرت واعترفت فسكت 
عثمان”؟. ومن أصحابنا من قال: لا يقيم عليهما بل هما إلى الإمام لأنه جوّز له إقامة 
الحد لئلا يبقيه الإمام فيظهر أمره وتنقص قيمته. والقتل والقطع أمرٌ ظاهرٌ لا يخفى 
فكان إلى الإمام ذكره ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» وهذا لا يصح [/ا/ ب] لأنه 
ملك إقامة الحد لقوّة ولايته بسبب الملك» ولأنه أقوى ولاية فيه من الحاكم لما ذكروه 
من المعنى وهذه العلة توجب جواز إقامة كل الحدود» ومن أصحابنا من قال: قولا 


.)1491/6( أخرجه الشافعي في المسند (554)» وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)141/49( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (4171/5)» وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 
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واحداً له ذلك للنص فى «البويطى». ورواه فيه عن ابن عمر وعائشة» وقال القفال: الأظهر 
من الوجهين أنه لا يقطعه في السرقة لأنه لا يؤدب أحد بجنس القطع ولا يعزر به بخلاف 
الجلد وهذا غير صحيح على ما ذكرت» وقيل: لا يملك القتل بالردة قولاً واحداًء وإن كان 
بالقطع في السرقة وجهان لأنه ليس فيه استصلاح الملك بوجهٍ وهذا أيضاً غير صحيح 
وهكذا الخلاف في قطع يده قصاصاً إذا قطع يد عبد الغير من غير فرق . 
فرع آخر 
إذا كان السيد ثقةَ عدلاً من أهل العلم والمعرفة قوياً يستوفيه بنفسه وإن لم يكن قويا 
أمر قويا باستيفائه ولا يستوفيه بنفسه. 1 
فرع آخر 
لو كان السيد فاسقاً أو مكاتباً قال في القديم: له أن يجلده سواء كان عدلاً أو غير 
عدلٍ لأن هذه ولاية مستفادة بالملك فاستوى فيها الفاسق والعدل كالتزويج والمكاتب 
ليا هلك اسائر التضرفات في ةردق المللك :ملك" زقافة الخد عليه أيفياً “نوقال انز إسخان 
وجماعة: لا يملكان إقامة الحد لأن هذه ولايةٌ وليسا من أهل الولاية. 
فرع آخر 
الكافر هل يملك [8"/أ] إقامة الحد عليه؟ وجهان أيضاًء وقال بعض أصحابنا: 
هما ينبنيان على أنه للولاية أو للاستصلاح الملك. وهكذا الوجهان في الفاسق 
والمكاتب على هذين المعنيين. 
فرع آخر 
لو كان السيد امرأة هل لها أن تقيم الحد على عبدها أو أمتها؟ قال أبو إسحاق: إن 
أمكنها القيام بذلك قامت به» وإلا جعلت ذلك إلى غيرها ليتولى لها القيام به وللمرأة 
إقامة الحد على عبدها وأمتهاء وقال ابن أبي هريرة في التعليق: وليس للمرأة أن تقيم 
حداء ولا أن تقطعء ولا أن تقتل لأنها ليست من الجنس الذي يكون منه الحاكم 
بخلاف الرجل فإنه يكون منه الحاكم والأول ظاهر المذهب لخبر فاطمة وحفصة»ء وقال 
القفال: فيه وجهان بناءً على المعنيين على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو قلنا: لا تملك هي إقامة الحد بنفسها فيه وجهان. أحدهما: يتولى الحاكم 
إقامته» والثانى: يتولى من يلى تزويجهاء وقيل: فى المرأة ثلاثة أوجه الثالث يتولاه 
وليها نيابة عنها كما في تزويج أمتها. 
فرع آخر 
لو كان السيد صبباً فهل للوصى إقامة الحد على عبذه؟ فيه وجهان بثاء على المعتييق 
ذكره أصحابنا بخراسان» وقيل: هما ينبنيان على أن له أن يزوّج أمته وعبذه وفيه 
وجهان. 


7 قات" الوخاو3 
فرع آخر 
لو كان السيد عالماً مجتهداً وكان الحد مختلفاً فيه ورأى الإمام وجوبه ورأى السيد 
إسقاطه [78/ ب] فالإمام يستوفيه دون السيد وإن رأى السيد وجوبه دون الإمام فللسيد 
أن يستوفيه ما لم يحكم الحاكم بإسقاطه فإن حكم بإسقاطه منع لأن حكم الحاكم أعم 
وأنفذ. 
فرع آخر 
لو لم يكن السيد عالماً بالحدود منع من إقامتها من يرجع فيها إلى من يجوز له 
العمل بقوله. فإن رجع إلى حاكم عمل على قوله فيما حكم به ويقوم باستيفائه وليس 
للومام نقضهء وإن رجع ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز استيفاءه بفتواه لآن المختلف فيه لا يتعين إلا بحكم الحاكم. 
والثاني: يجوز لأن تصرف السيد في عبده أقوى من تصرف الحاكم إلا أن يحكم 
الحاكم بسقوطه فيمنع. ومن أصحابنا من قال: العامي لا يقيم الحد وليس بشيءٍ لأنه 
نص فى الجديد عليه وقال: لا يجهل أحد يعقل أن يضرب خمسين جلدةً غير مبرّحة. 
وقالة في القد: يجلده عامياً كان أو جاهلاً» وقيل: يحتاج فيه إلى أربع شرائط جواز 
الأمر بالبلوغ والعقل والرشد فالسفيه لا يملك ولو أقام لا يحتسب. والثانية: أن يكون 
رجلاً . والثالثة: أن يكون تام الملك في كامل الرق. والرابعة: أن يكون من أهل العلم 
بالحدود ومن المجتهدين فيها وفي هذا نظر على ما فصلناه وشرحناه. [9؟/1] 
فرع آخر 
لا يملك إقامة الحد على مكاتبه لأنه ليس في تصرّفه وله إقامة الحد على أم ولده 
ومدبره والمعتق بالصفة. 
باب حد الذميين 
مسألة: قَالَ''': في كِتَابِ الحُدُوْدٍ: وَإِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَلَنَا أَنْ نَحْكُمَ أَوْ نَدَعَء فَإِنْ 
حَكَمْنَا حَدَدْنَا المُخِصّنّ. 
قد ذكرنا أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا نصّ في كتاب «الجزية» وهو اختيار المزني 
أنه يجب عليه أن يحكم وفي المسألة: ثم إذا حكمنا حددنا المحصن م: منهم بالرجم على 
ما ذكرناء وقال مالك: إن كانا كافرين لم يحصن واحد متهماء وك كان مسلما وزوحتة 
ذميةً فقد أحصنا وبني هذا على أصله أن نكاح الكافر فاسد وعلى هذا قال بعض 
أصحابنا بخراسان: لو شهد أربعة من المسلمين على ذمى بالزنا كان على القولين كما 
لو تحاكم ذميان إلينا ففي أحدهما يلزمه إقامة الحد عليه وفي القول الآخر يتخير وهذا 
غريبٌ لا يساعده المذهبء» ولو زنا المعاهد بمسلمة مطاوعةٍ هل يقام عليه الحد؟ قيل: 
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كتاب الجدودة ب ببح ب 50 
قولان» وقيل: إذا شرط في أمانة إلزام حكمنا حددناه وإلا فلا. 
باب حد القذف 
مسألة: قا0©: إِذَا قَدَفَ البَالِعُ خْرًاً بَالِعَاً مُسْلِماً [9*/ ب] أو حُرّةٌ بَالِعَةَ مُسْلِمَةَ حُدّ 


5 
اعلم أن حد قذف المحصنة حرام وهو من الكبائر والأصل فيه قوله تعالى: #وَألدِنَ 
مون لْمُحصنت ثم لر يأنوأ 2 0 فَأَجَلِدوهر نين جر [النور: 4] الآية» وروى أبو هريرة 


رضي الله عنه أن النبي كك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هن؟ 
قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات"0”' وروي أن النبي كَل قال: «قذف 
المحصنة يحبط عمل مائة سنةٍ» وروى ابن عباس رضي الله عنه «أن رجلاً أقر بالزنا 
فعلدة روك الله كلل ماله جلدة فلا أن امحلودا قال من مباحعة قال :فاته ملعاقنا 
فسألها فقالت: كذب”" من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر قال: والله مالي شهداء 
فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة)9*؟2. 

واعلم أن القذف بغير الزنا لا يوجب الحدء والفرق أن القذف بالزنا أعرّ وهو 
بالنسل أضرٌ بخلاف القذف بغيره» وأيضاً فالمقذوف بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه 
بإظهار الشهادتين ولا يقدر على نفي الزنا عن نفسه. ثم اعلم أن القذف بالزنا [1/50] 
يوجس اثمانين جلدة إذا قذف محص أو مخصةة لظاهر الآية وشرائط الإأخصان خمس 
البلوغ؛ والعقل» والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنا سواء كان عدلاً أو فاسقاً فإن 
كان المتدذوف صيرا أن حون أو كافزا أو عيذا أو زات الا جد فلن قاذنه وبعون:.وأنا 
القاذف فلا يعتبر إحصانه ولكن يعتبر فيه شرطان البلوغ. والعقل فإن كان بالغاً عاقلاً 
حُدَّ ويختلف في مقدار الحد بحريته ورقه فإن كان حراً جلد ثمانين جلدةً» وإن كان 
غبدا جلك أريسيو. تخلدة وؤئما اعليرةا رق :القاذف وتكرعه لآن العذف معضة يتعلن بها 
الحد يختلف بالرق والحرية فيعتبر رق فاعله وحريته وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليَّ رضي الله عنهم وجماعة الفقهاءء وقال داود: يحد قاذف العبد ولو قذف العبد: 
يحد ثمانين. وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي» وروي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه جلد عبداً في القذف أرضين ف اجله عيذ جر تماتين ثم تال ذاك جرايي 
وهذا بكتاب الله تعالى ودليلنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «(أيما 
رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
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6 بسي اليك يللود 
قال" فدل أنه لا يقام عليه حدٌّ كاملٌ بقذفه. 
وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري [٠1/ب]‏ ضرب أبو بكر محمد بن عمرو بن 
حزم مملوكاً افترى ثمانين جلدةً فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكرٍ وعمر 
وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء يضربون المملوك إذا قذف ثمانين قبل أبي بكر محمد بن 
عمرو بن حزم'"؟. ولأن الحد إذا كان يتبعض كان العبد فيه على النصف كحد الزنا. 
فرع 
قال في «الأم»: لو كان القاذف أبا المقذوف وإن علاء أو أمه وإن علت لم يجب 
عليه الحد. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال مالك: يكره له أن يحده فإن 
حده جازء وقال أبو ثور وابن المنذر: له أن يحده لظاهر الآية وهذا لا يصح لأن الحد 
عقوبةٌ تسقط بالشبهة فلا يثبت للابن على الأب كالقصاص والآية مخصوصة بما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو أن رجلاً قذف امرأةً حرةً مسلمة له منها ولد فماتت لم يكن للولد أن يطالب 
بحدها لأنه لما لم يثبت له عليه الحد ابتداءً فلم يثبت له إرثا كالقصاصء» ولو كان لها 
ابن آخر من غيره كان له استيفاء الحد لأن بعض الورئة يستوفى بخلاف القصاص. 
فرع آخر 
لو قذف أم عبده وهي حرةٌ مسلمةٌ كان لها أن تطالب بالحدء فإن ماتت وكان لها 
عصبة أخر قاموا بحدهاء وإن لم يكن لها عصبة فإن الإمام يطلب حدها وليس العبد من 
حدها بسبيل . 
نسآلة: قال9"؛ وَلَوْ كدف َمَراً بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. 
الفصل 
وقد ذكرنا هذه [51/أ] المسألة فيما تقدم ففي قوله الجديد: إن قذفهم بكلماتٍ 
يلزمه حده دون قذفهم بكلمةٍ واحدةٍ يلزمه الحدود أيضا وفي قوله القديم: إذا كان 
بكلنة وااحدة يلزه حد واحد: توعدد أبن تحيفة ولزمه احَد واحد يكل حال ولقال: 
زنا فلانٌ بفلانة فعلى قوله القديم يجب واحدٌ لهما وفي قوله الجديد وجهان أو قولان» 
والأصح أنه يلزمه حدان ووجه الآخر أنه فعلٌ واحدٌ لا يتميز أحدهما عن الآخر فيكفي 
عد واحد بالقدقة: 
فرع 
لو قذف من بعضه حر وبعضه عبد محصناً يحد أربعين كالعبد» وقال ابن أبي ليلى : 


يوزع على الحرية والرق. 
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كتاب الحدوة م يبب اا 
مسألة: قَال”'': وَإِنْ قَالَ: يا ابْنَ الرَانِييْن 
الفصل 
إذا قال: يا ابن الزانيين فقد قذف أباه وأمه فينظر فإن لم يكونا محصنين فلا حد 
وعليه التعزير. وإن كانا محصنين نص أن يلزمه حدان وهذا على القول الجديد ثم 
ينظرء فإن كانا حيين يستوفيان لأنفسهماء وإن كانا ميتين فلوارثهما أن يستوفي الحدين 
لأن حد القذف يورث عندنا. ثم قال هنا”": ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من 
كانواء وهذا اللفظ ذكره الشافعي رضي الله عنه في كتاب ابن أجلن واي حنيفة » 
وقال فى كتاب اللعان: لورثتها أن يحدوه وقد ذكرنا من يطلب من الورثة. وقال 
القفال: إذا قلنا: لا يثبت للزوج والزوجة إذا قذف حياً ثم مات» فإذا قذف ميتاً أولى 
[41/ب] أن لا يثبت وإن قلنا: هناك يثبت فهنا وجهان لأن الزوجية كانت منقطعة يوم 
القذف. 
تسالة :دقان" ول فال" التاؤفك الجتدوق :نه عبد 
الفصل 
نص هنا أنهما إذا اختلفا فقال القاذف: هو عبدٌء وقال المقذوف: أنا حرّ ولا يعرف 
بالحرية والرق فالقول قول القاذف وعلى المقذوف البينة» وقال فى كتاب التقاط 
المنبوذ: فإن قذفه قاذفٌ لم أحد له حتى أسأله فإن قال: أنا 50-00 قاذفه فقيل: 
قولان» وقيل: إن كان المقذوف مجهول النسب لا تعرف حاله فالقول قول المقذوف 
لأن الأصل الحرية والذي قال هنا تأويله إذا عرفت عبوديته فالقول قول القاذف وعلى 
المقذوف البينة أنه صار حرًاً لأن الأصل الرق قال أصحابنا: فإن كان معروف النسب 
حراً فادعى القاذف رقه لم يقبل قوله وعليه الحد ولا يمين على المقذوف وقد ذكرنا ما 
قيل فيه قبل هذا مشروحا. 
مسألة: قَال”؟: وَلَوْ قَالَ لِعَرَبِىٌّ: يا نَبْطي . 
الفصل 
إذا قال لعربى: يا نبطى سئل فإن قال: أردت قذفه ونفيه عن آبائه خدّء وإن قال: 
أردت أنه نبطنٌ اللسان قد لوال العرب» أو نبطي الدار لأن مولده كان في دار 
التبط أو قارق دار العرب وسكن دار النبط تُظر فإن صدقه المقذوف لم يُحَدٌء وإن كذبه 
[1/57] فالقول قول القائل إنه ما أراد أن ينسبه إلى النبط فإن حلف لم يُحد وأَدَبَ على 
لكا عسي ل وإن كانت ميتةً حلف 
لقد أراد أن ينفي : نسبي أو أراد أن ينسبني إلى النبط فإن حلف د القاذف قال 
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1# ام جح بح و7777 تب ا ا | ار 
الشافعى: وإن قال''؟2: عنيت بالقذف الأب الجاهلى حُلْف وعَرّر على الأذى وتفسير 
هذا آنه كان :رق عمدناك: الكافزة ونا بواضيطة تابوه ولق “ذلك التبطن فيد قف الجديه 
فيكون القول قوله مع يمينهء فإذا حلب لم رحد رفون طلن الادي فإن قيل: لم قال 
الشافعي رضي الله عنه: الأب الجاهلي وإنما يكون القذف للجدة؟ . 

قلنا: قد يسمى الجد أباً كما يقال: أبوان ويراد به الأم والأب والجد والجدة وهذا 
لا يصح لأنها لا تسمى فيه هاء التأنيث والجواب الصحيح أنه أراد به إذا قال: عنيت 
بالمولود من النبطى أباك الجاهلى فيكون قذفاً للجدة على ما بيناه. ولو قال: أردث .به 
كنف امراة قي الاسلاه خم على القري كننا ىقال > انك زانية وله أمينات :في 
الإسلام حمل على القربى. ولو قال: أردت قذف إحدى أمهاتك في الإسلام لا يحد 
لأن المقذوف لم يتعين؛ وإن كان وارث جميع أمهاته في الإسلام هو لا غيره» وكذلك 
لو قال: أحد أبويك زان لا حد عليه لأنه لم يعين المقذوف ويعزر للأذى.471/ب] 
واعلم أن الشافعي رضي الله عنه أوجب الحد في أصل المسألة بنفي النسب دون القذف 
لأنه قال: خلف المقذوف على أنه أراد نفيه ولم يعتبر قذف أمه ولا إحصانها وقد ينتفي 
عن أبيه بغير زناء واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: أراد به إذا كان نفاه بقذف 
أمته وكانت ميتة وهو اختيار أبي حامد لأن الله تعالى أوجد حد القذف بالرمي بالزنا لا 
غيرء ومنهم من قال: يجب بنفيه على ما ذكرنا وهو الصحيح واختاره القاضي الطبري» 
وذكر الطحاوي أن نفي النسب عند الشافعي يوجب الحد خلافاً لأبي حنيفة وبه قال 
مالك وابن أبي ليلى والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور ووجهه ما روى الأشعث بن قيس 
أن النبي كَلِيهِ قال: «لا أؤتى برجل يقول: إن كنانة ليس من قريش إلا جلدته» وروي عن 
ابن مسحو 'وضئ الشخنه أنه قال :لا حد إلآ فى اثتين قاف ميحصية» أو ثفي رجل :من 


ا 
فرع آخر 
لو قال لعلوي: لست من عبد مناف» أو لست من عليٌ ثم قال: ليس من صلبه بل 
بيئه وبينه آباء فالقول قول المقذوف لأنه لا يراد بهذا اللفظ هذا المعنى غالباً» فإن 
شكك حلف القاذف وبرئ وغزر. 
فرع آخر 
لو رماه رجل فقال: من رمانى فأمه زانية فإن عرفه قبل أن قال ذلك كان قاذفاً لأنه 
وإن لم يعرف [57/أ] من رماه وأراد جزاء الرامي في الجملة لا يكون قاذفاًء وإن عرف 
من بعد لأمه علق القذف بالصفة والشرط وفي القسم الأول عرف المقذوف بالرمي. 


.)158/( انظر الأم‎ )١( 


كات الكة وو ب ا 7 1 4 4 
فرع آخر 
لو قال: لطت أو لاط بك فلان باختيارك فهو قذفٌ يوجب الحدء ولو قال: يا 
لوطي؛ وقال: أردت أنك على دين قوم لوط يجب الحدء ومن أصحابنا من قال: لا 
يقبل قوله في ذلك أنه أراد به أنه على دين قوم لوط لأن هذا مستعمل في الرمي 
بالفاحشة ظاهراً غالباً فلا يقبل تأويله وبه قال مالك. والأول اختيار القاضي الطبري. 
فرع آخر 
لو قال :يا مؤائجر لا يكون قذفاً بآن يؤتى كما توتى السناء بل هو كتاية لين فية إلا 
معنى الإجارة وقد يؤجر الإنسان نفسه لبعض الأعمال. 
فرع آخر 
لو قال للرجل: يا قواد لم يكن قذفاً لزوجته ويعزر للأذى في مثل هذه الألفاظء 
وكذلك لو قال: لا حمية لك. 
فرع آخر 
لو قال: يا عاهر فيه وجهان: أحدهما: صريح في القذف لقوله يل : «وللعاهر 
الحجر». والثاني أنه كناية فيه ذكره في «الحاوي)"''. 
مسألة: كال" : وَلَّوْ قَدَفَ امْرَأَةَ وُطِنَتْ وَظبئَاً حَرَامَاً دُرِءَ عَنْهُ الحَد. 
قد ذكرنا في هذه المسألة قبل هذا: وجملته أن الوطء الحرام على ثلاثة أضرب: 
[4/ ب] ضرب يوجب الحد فيسقط الإحصان ولا يجب الحد إلا على قاذفها مثل أن 
يطأ ذات محرم له بالنكاح مع العلمء أو يطأ الابن جارية أبيه ونحو ذلك» وضرب لا 
يوجب الحد ولكنه ملكه مع العلم بالتحريم مثل وطء أمته المجوسية أو زوجته الحائض 
أو المحرمة أو المظاهر منها فلا يسقط الإحصان قولاً واحداًء وضرب لا يوجب الحد 
ولا يصادف الملك كالوطء بالشبهة» وإذا ادعى الجهالة بتحريمه وهو ممن يعذر فيه 
والوطء في النكاح الفاسد المختلف في صحته» ووطء أحد الشريكين» ووطء الأب 
جارية ابنه» ووطء مكاتبته فيها ثلاثة أوجه: أحدها: لا يحد قاذفه لأنه سقط فيه الحد 
عن الوطء بالشبهة فسقط به عن القاذف للشبهة وهذا اختيار أبي إسحاق. والثاني: 
يجب الحد على قاذفه ولا يسقط الإحصان بالوطء الذي يحد. والثالث: أن كل وطء 
يمكن أن يكون زنا وإنما سقط الحد فيه بشبهة ادعاها مثل أن يدعي بقاء العذرة وشهد 
أربع نسوة بهاء أو يدعي أنه وطئ امرأته أو جاريته أو يجهل بتحريمها ويحتمل ذلك 
يسقط الإحصان, ولو لم يحتمل أنه زنا مثل وطء الأب جارية ابنه أو مكاتبه [1/45] 
والجارية المشتركة لا يسقط الإحصان ويجب الخد على قاذفه. 


.)138/0( انظر الحاوي للماوردي (777/117). (0) انظر الأم‎ )١( 


يسبب ب ب يم ”تاب الحدوك 

وقيل: قال الشافعى(؟2: ولو قذف امرأةً وطئت وطباً حراماً فقذفها بذلك الوطء فنزل 
المزني قوله فقذفها بذلك الوطءء وقيل: إذا تكحت بلا ولي ويعتقد بطلانه بطلت عفته 
إذا أصابهاء والأصح أنها لا تبطل به العفة» وقيل: إذا و أخته من الرضاع في ملكه 
هل يبطل إحصانه؟ وجهان. وكذلك إذا وطئ جاريةً اشتراها ثم بان أنها كانت مستحقة 
فيه وجهان. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يبطل إحصانه. وقيل: لو أكره على الزنا 
هل تبطل عفته؟ فيه وجهان. وكذلك لو وطئ صغيرٌ صغيرةً ثم بلغا هل تبطل عفتهما؟ 
وجهان. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: تبطل ولو نكح مجوسي أمه ووطئها ثم أسلما 
بطلت عفته ذكره القفال. 

آلةة قال1 .وله د ف التريمن: 

والتعريضن انايقرل في 'الحداني واللجاغ آنا أناقلنيف ايزيرنا أ يقرك يا ابن 
الحلال لا يكون قذفاً خلافاً لمالك. واحتج الشافعي بأن الله تعالى أباح التعريض فيما 
حرم عقده فقال: «علا صَْرْمُا عُقَدَهَ يكاج عق يَبّْْ الككبُ أَجَلْذُ4 [البقرة: 55] 
وقال: #إولا جُتَحَ عَلَِكُمْ فِيمَا عَرَضْكُر بوء يِنْ حِطَبَةَ لَه [البقرة: 0؟] فجعل التعريض 
مخالفاً للتصريح فلا يحد إلا بقذفٍ صريح. وكذلك لو قال: ما أنا بابن إسكاف» ولا 
بابن خبّاز ويحلف أنه لم يرد قذفه ولا قذف أبيه ولا أمه فإن حلف غَزر للأذى. [55/ 
ب] 

فرع 

لو قذف الميت وعفا الأقرب من الورثة هل يستحق الأبعد إقامة حده؟ وجهان 
مخرجان من اختلاف أقواله في ميراث الحد هل يجري مجرى ميراث الأموال؟ وفيه 
وجهان فإن قلنا: إنه كميراث الأموال لا حد لهء وإن قلنا: يختص بالعصبات يستحقه 


الأبعد. 


.)158/6( انظر الأم‎ )١( 
.)158/0( انظر الأم‎ )0( 


باب ما يجب فيه القطع 

ال 710 القَظعٌ فِي رَبْع دِينَارٍ قَصَاعِداً . 

الما :ىنعت نسم علن انارق الكتاب والسنّة والإجماع. أما الكتاب فقوله 
تعالى: وَالسَارِفٌ وَالسَّارِقَةُ دأَقَطعُواأ أَيدِيَهُمَا» [المائدة: 8*] وقرأ ابن مسعود: والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيديهم على سبيل التفسير. وأما السنة فما روى أبو داود بإسناده 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كي «قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»'”" 
وروي في مجنٍ أو 0 وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: «القطع في 
ربع دينار فصاعداً)0؛ ' وروي «تقطع اليد في ربع ديثار فصاعداً»”*" وروى ابن عمر أن 
النبي يكل "قطع يد يد رجل سرق تُرساً من صف النساء ثمنه ثلاثة دراهم)"" . 

وروت عائشة رضي الله عنهما أن قريشاً أهمهم أمر المخزومية التي سرقت فقالوا: 
[55/أ] من يكلم فيها رسول الله يلةِ فقال واحدٌ: لا يجترئ على هذا إلا أسامة حِبّ 
رسول الله كله فكلمه أسامة فقال رسول الله كلخّْ: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم 
قام فاختطب فقال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» 
وإذا صرق الضعيف أقاموا عليه الحدء وأ يم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها)” ا 0 
رسول الله كَكلِيَةِ فقال: «يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلانٍ فأرسل إليهم فقالوا : إِنَا 
افتقدنا جملاً لنا فأمر بقطع يده فقطعت» قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو 
يقول: الحمد لله الذي طهرني منكِ أردت أن تدخلي جسدي النار. 


وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. اعلم أن الله تعالى جعل حد السرقة 


.)159/5( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (3145)» ومسلم »)١1857(‏ والنسائي (4405). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (94/ .)57١‏ 

(4) أخرجه البخاري (7785): ومسلم (1184)» والنسائي (49477). 

(0) أخرجه البخاري (5784)» والنسائي (5475). وأحمد (5/5"“ل .٠5‏ 507). 

)00( أخرجه مسلم (2)15875/5 والترمذي .»)١557(‏ وابن ماجه (2»)50854 والبيهقي ف في «الكبرى» 
.)١172159(‏ وفى «معرفة السنن» .)01١57(‏ 

(0) أخرجه البيشاوق (7188)» ومسلم »)١188/108(‏ وأبو داود »)551١(‏ والترمذي »)١547(‏ 
والنسائي (59101)» وابن ماجه (/8641؟)2 وأحمد .)١19/5(‏ 


من 


د تجح بي ا و تت انا بيه | قر 


قطع اليد لتناول المال بها ولم يقطع الذكر في آلته لأن للسارق مثل يده إذا قطعت 
بخلاف الذكر فإنه واحد. وأيضاً فاليد تُرى بخلاف الذكر فلا يحصل به الزجر للغير 
وبقطع اليد يحصل الزجر للغيرء وأيضاً في قطع الذكر إبطال النسل بخلاف قطع اليد 
واعدم أنه قطعت يد السارق في الجاهلية وأول من حكم به الوليد ب بن المغيرة [55/ ب] 
فأمر الله تعالى به في الإسلام» وأول سارت قطع في الإسلام من الرجال الحياد بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم . 


واختلف أصحابنا في آية السرقة هل هي عموم خصٌ أو مجمل؟ فسّر على وجهين» 
وقال عبد الله ابن عمرو: سرقت امرأةٌ حلياً فأمر رسول الله كع بقطع يدها اليمنى 
فقالت: يا رسول الله هل لي من توبة؟ فقال: «أنت الوم مر عتطيدتك: كيوم ولدتك 
ولف" 3؟ قاترل :الللجالى, :# قن نالك مر مالي وَأَصَلمَ رك ) أسَّهَ يَسْوَمكٌ عليه [المائدة: 
4" وفي قوله: #وَأصَلِحَ» وجهان: أحدهما: معناه أصلح سريرته بترك العزم. 
والثاني: معناه أصلح بترك المعاودة. فإن قيل: فما معنى قوله كلِِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن»”"؟ قلنا: تأويله لا يستحلها وهو مؤمن» وقيل: معناه لا يفعل فعل 
المؤمن لأن المؤمن يمتنع منهاء وقيل: معناه أنه لا خلاف أنه يحد إذا زنا ويقطع إن 
سرق» ولو تحقق أنه يقام عليه لامتنع. وقيل: إنه قالها مبالغةً في الزجر عنها كما قال 
كه : «من قتل عبده قتلناه)0© 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي تقطع فيه اليد فقال داود وأهل الظاهر 
والخوارج: تقطع اليد [1/57] في الكثير والقليل. وحكي هذا عن الحسن البصري 
واختاره الشافعي واحتجوا بعموم الآية وبأن النبي كَل قال: «لعن الله السارق يسرق 
الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده)”'' رواه أبو هريرة رضي الله عنه» وقال 
الحسن في الرواية المشهورة وابن الزبير: تقطع في نصف دينار» وقال سليمان بن 

يسار: لا تقطع الخمس إلا فى خمس يريد خمسة دنانير وبه قال ابن أن ليلى وان 
شبرمة. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في رواية””2» وقال أبو حنيفة: تقطع في 


.)15 /١7( وابن حجر في فتح الباري‎ »)١59/57( أخرجه النسائي (5889)» والطبراني في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (051/8)» ومسلم 2)01//٠٠١(‏ وأبو داود (5784)» والترمذي (5775)» والنسائي 
(5817)ء وابن ماجه (7975). وأحمد (5/15لا, 357/7)., والدارمى (7/ »)١١5‏ وعبد الرزاق 
(44). 1 

(0) أخرجه أبو داود »)١5١15(‏ والترمذي :»)١5١5(‏ والنسائى (5/ا5, لالا/ا5, 87)» وابن ماجه 
(157)» وأحمد (0/ 21١ 3٠١‏ 17 18 19)» والحاكم (2)951//4 وابن أبي شيبة (9/ 0:0 . 

(5:) أخرجه البخاري (2)51/49 ومسلم »)١1581//6(‏ والنسائي (2)541/7 وابن ماجه (2)1087 وأحمد 
(357”/5).» والبيهقى فى «الكبرى» .)١9/١65(‏ 

(0) أخرجه النسائي (4141)» والبيهقي في «الكبرى» 2»)١7١95(‏ وفي امعرفة السنئن» (؟0191). 


لذن 


كتاب السرقة 


عشرة دراهم مضروبة يقوم غيرها بها ولا تقطع في أقل منها. وبه قال الثوري. وروي 
ذلك عن ابن مسعود”'' واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
كْهِ قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم)”", وقال ابن عباس: قطع رسول الله كَيدْ يد 
رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم””. وقال النخعي: لا تقطع اليد إلا في 
أربعين كَرهماًء ‏ وقال مالك والليث::وابن إسحاق وابو ثون: “تقطم فى ثلاثة داهم أواريع 
دينار وهما أصلان وقوّم غيرهما بالدراهمء وحكي عن مالك أنه قال: الأصل ثلاثة 
دراهم والذهب وغير ذلك يقوّم بهاء وحكي عن أحمد أنه قال: إذا سرق متاعا قيمته 
ربع دينار [57/ب] أو ثلاثة دراهم قطع قولاً بالخبرين على ما ذكرناه» وقال 
الشافعي”*؟: الأصل فيه ربع دينار والدراهم وغيرها مقرّمة به» وبه قال عمر وعثمان 
وعليَّ وعائشة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي» وقال أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري: تقطع في أربعة دراهم فصاعداً ودليلنا ما ذكرنا من الخبرء وروي أن النبي 
كه قال: «لا قطع إلا في ربع ديئار»””*'» وروي عن يحيى بن يحيى الغساني قال: 
قدمت المدينة فلقيت أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال: 
أتيت بسارقي من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرةً قال: فأرسلت إلي خالتي 
عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت 
و عادة ف أثر السارق:قان :قاد تاخيري أنها مدق عايدة رضي اشاهنها فقول 
قال رسول الله كه: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك:0© وكان 
ربع ديئار يومئذ ثلاثة دراهم والديئار باثني عشر درهماً قال: وكانت سرقته دون ربع 
دينار فلم أقطعه» وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما طال عليّ وما نسيت 
القطع في ربع دينار فصاعدةً”"'. وروي أن قتادة سأل أنس بن مالك رضي الله عنه 
فقال: يا أبا حمزة: أيقطع السارق [47/أ] في أقل من دينار؟ قال: قطع أبو بكر في 
شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم”": وروى أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في 


.)١71917( أنخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد) (04/5؟)» وقال الهيثمي: وفيه نصر بن باب ضعفه 
الجمهور. وانظر نصب الراية (/7"09) . 

() أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (17/10/7). 

62 انظر الأم (117/5). 

)0( أخر جه البخاري في «التاريخ الكبير) (لا/ 2))5١١‏ وابن عدي في «الكامل» (57*07/5)». والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (177/7). 

() أخرجه أحمد »)8١/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)171١714(‏ وانظر: فتح الباري 2)2٠١5/17(‏ نصب 
الراية (/ 088 . 

(0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١1/1١94(‏ وفى «معرفة السئن» (0175). 

(8) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0٠18/ا١)2‏ وفي «معرفة السنن» .)0١55(‏ 


ا 01 000 000 
خمسة دراهم وروت عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق أترجةً في عهد عثمان فأمر 
بها عثمان فقوّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك: 
وهي الأترجة التي يأكلها الناس”'"» وروي أن علياً رضي الله عنه قطع يد السارق في بيضةٍ 
من حديد ثمنها ربع دينار”"". وأما )بر البيفين كاتزا يروتة أنه بيقن البهدين والحيل الذي 
منها ما يساوي دراهم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن يد السارق تقطع على 
عهد رسول الله يكهِ في أدنى من ثمن مجن جحفةٍ أو ترسٍ""» وأما الخبر الذي ذكره أبو 
حنيفة قلنا : رواه الحجاج بن أرطأة وهو مطعون فيه فخبرنا أولى» وأما الخبر الثاني حكم 
وليس فيه تحديد ونحن نقول: نقطع في ربع دينار والزيادة أولى بالقطع فيه. 
فرع 
قال الشافعي رضي الله عنه: والدينار الذي تقطع اليد في ربعه هو المثقال فإن كان في 
بلدٍ يكون أنقص منه لم يقطع. ولو سرق ذهباً خالصاً غير مضروب وزنه ربع مثقال قال ابن 
أبي هريرة: لا يقطع حتى تكون قيمته ربع دينار بأن يقوّم بالفضة ثم نقوّم الفضة بالدينار 
فيعلم أنه يساوي ربع دينار لأن القطع ورد [/41/ ب] باسم الدينار ولأن غير المضروب 
بمنزلة السلعة. ألا ترى أن التقويم لا يقطع به بحالٍ فيعتبر المضروب وهو اختيار 
الإصطخري وصاحب «الإفصاح» والقاضي الطبري» وجماعة. ومن أصحابنا من قال: لا 
فرق بين الخالص والمضروب لأنه ربع مثقال من الذهب ويقال: دينار قراضة ودينار 
خلاص»ء وإن لم يكن منقوشاً قال أبو حامد: وهذا أصح وبه قال عامة أصحابنا . 
فرع آخر 
لو كان للبلد ديناران أعلى وأدنى وكلاهما خالص غالب ففيما تقوم به السرقة؟ وجهان 
أحدهما : يقوم بالأدنى اعتباراً بعموم الظاهر . والثاني : بالأعلى لدرء القطع بالشبهة . 
فرع آخر 
لو سرق كسوراً تنقص عن قيمة الصحاح؟ فيه وجهان: أحدهما: قاله الإصطخري 
وهو ظاهر قول أبن أبي هريرة: لا يقطع اعتباراً بما يراعى في الأثمان والقيم وظاهر 
المذهب أنه يقطع اعتبارا بجتسة وؤزنة. 
فرع آخر 
لو سرق ربع دينار تبراً فلا قطع فيه لأن فيه غير الذهب. 
فيالةة فال 2 بعل أن 45 حخديت عتمان رَضِيَ الله عنة : وَفِي ذَلِكَ دَلاَلدٌ عَلَى قَظع 
من سرق الرّظبٍ من طعَامٍ أو غَيْرِ. ّ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)171١84(‏ وفي «معرفة السئن» (01540). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2»)١71١40(‏ وفي «معرفة السنن» (01417). 
)6 تقدم تخريجه. (:) انظر الأم (159/0). 


كتاب السرقة همه 


استدل الشافعي رضي الله عنه بقطع عثمان رضي الله عنه يد السارق بالأترجة أنه 
تقطع اليد في الطعام الرطب كالعئب والتفاح والرطب والخضراوات [58/أ] من القثاء 
والبطيخ والبقول والشواء والهريسة والفالوذج وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا طم 
في شيء منها ولا فيما يتسارع إليه الفساد واحتجوا بقوله كَل: «لا قطع في الطعام)"' 
ولأنه غير محرز بنفسه لأنه معرض للهلاك فأشبه إذا كان محرز بغيره. ودليلنا ما روي 

عن النبي كَكِةِ أنه سئل عن التمر المعلق فقال: امن أصاب منه من ذي حاجة غير متَخذٍ 
خبتةً فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق شيئاً بعد 
أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»”" رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه والخبتة: ما يحمله الرجل في ثوبه والجرين: البيدر وهو حرز الثمار 
كالمراح حرز النعم» وقد أباح لذي الحاجة فيحتمل أن يكون الاضطرار وماله فيه من 
حق العشر ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل وقد ذهب إليه جماعة من الفقهاء 
وعندنا أنه نسخ ذلك. 

وروي أن رجلاً من مزينة قال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: «لا 
قطع في شيء موا الماقية انها ]هلمرا بولا شيع في كيه من المر المغلق لجنا 
أواة الحرين قينا اع دن قري نيل نس النمس انس اللسياا. 3 /س] وروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه سئل عن سارق الثمار فقال: القطع في الثمار فيما 
أحرز الجرين» والقطع في الماشية فيما آوى المراح» فإن قيل: روى أبو داود بإسناده 
عن محمد بن يحيى أن عبداً سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فاستعدى 
صاحب الودي على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق 
سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله كَكِْةِ يقول: «لا 
قطع في ثمرٍ ولا كثر» فمشى إلى مروان فحدثه بذلك عن رسول الله يَهِ فأمر مروان 
بالعيك ار 9 والودي: صغار النخل واحدها ودية» والمكثر جمَّار النخل. قلنا: 
معنى الثمر هنا ما كان معلقاً في النخل قبل أن يحذ ويحرز بدليل خبرنا ولأن حوائط 
المدينة ليست بحرز وممكن الدخول من جوانبها ومن سرق من غير حرز لا يقطع 
عندناء وأما ما ذكره فلا يصح لأن الطعام محرز في الحال حرزا تاما والاعتبار بهذا 
كما لو سرق الديباج من وسط الماء يلزمه القطع. وإن كان يتسارع إليه الفساد. وأما 


. 27755 /( أخرجه أبو داود في «المراسيل» (540)» وأورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (57840)» والترمذي »)١589(‏ والنسائي (59408)» وابن ماجه (5095)» والحاكم 
(81/5"). 

(9) أخرجه النسائى (54094)» والدارقطنى (777/5)» والبيهقي في «الكبرى» :)774١1(‏ والطحاوي في 
اشرح هات الآناوة 201450 وان 

(4) أخرجه أبو داود (58)»: والترمذي »)١559(‏ والنسائي »497١(‏ 5457)» وابن ماجه (5091)غ 
وأحمد (#/ 2)577 والدارمي .)1١ 7/١‏ 


كه كتاب السرقة 


الخبر الذي ذكره قيل: لا أصل له ولئن صح فيحمل على ما لو كان في الحرز وعند 
الضرورة. 


فرع 
يلزم القطع في كل مملوكٍُ سرقه وكان قيمته ربع دينار» وإن كان أصله [1/19] على 
الإباحة من الصيود والخشب والزجاج ونحو ذلك وبه قال مالك وجماعة الفقهاءء وقال 
أبو حنيفة: لا قطع فيما أصله على الإباحة إلا في الساج والأبنوس والصندل والعود 
والخشب المعمول» وقال: لا قطع في اللؤلؤ والياقوت وناقض في القدور المتخذة من 
الأحجار وحجر الرحى والزجاج المعمول فقال: لا قطع في شيء منهاء وقال في 
الحصير: إن كان ثمينا كالسامان والعبداني يلزم فيه القطع». وإن كان من الحشيش 
والأسل لا قطع فيهء ودليلنا أنه قال: يقيس بملك بيعاً وشراء ويجب القطع في معموله 
فأشبه الذهب والفضة وأصلهما على الإباحة أيضأ في المعدن. 
فرع آخر 
هل يلزم القطع بسرقة الماء؟ فيه وجهان: أحدهما: لا قطع فيه لأنه لا يتمّول في 
العادة. والثاني: فيه القطع وهو الأصح لأنه ملك بيعاً وشراء. 
فرع آخر 
إذا سرق من قرون الحيوان ما قيمته ربع دينار يلزمه القطع وقال أبو حنيفة: لا قطع 
فيها سواء كانت معمولة أو غير معمولة لأن لصنعة لا تكون فيها وقال أبو يوسف: إن 
كانت معمولة لا قطع فيها كما في الخشب. ثم قال”'2: والمثقال الذي كان على عهد 
رسول الله كَل وجملته أن الدينار هو وزن مثقال الذي كان سبعة منه عشرة دراهم 
والمثقال لم يتغير [19/ب] عما كان في عهد رسول الله كَل وقبله وإنما اختلفت 
الدراهم على ما ذكرنا في كتاب الزكاة» فإذا بلغ ربع دينار بوزن مكة وجب القطع . 
مسألة: قال”": وَلا يُقْطمُ إلا مَنْ بَلَمَ الاحتِلامَ مِنَ الرّجَالٍ . 
الفصل 
اعلم أنه لا قطع في السرقة على رجل ولا على امرأة حتى يكونا بالغين يوم السرقة 
لأن الصغير غير مكلف ولا معاقب وقد ذكرنا حد البلوغ» وقال عطية القرظي: كنت في 
سبي قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم 
يي وقال أحمد وإسحاق: الإنبات بلوغ يقام به الحد على من أنبت وبه قال مالك 
لظاهر هذا الخبرء وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه 
ثماني عشرة فإذا جاءت الحدود أخذنا أقصاهاء وروي عن على رضي الله عنه أنه شق 


.)159/0( انظر الأم (159/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 
.098479( والنسائي‎ »)55٠5( أخرجه أبو داود‎ )9( 


كتاب السرقة 


بطن أصابع صبي سرق» وقال أصحايبنا : إن صح هذا يحتمل أنه يري على “كيه تأدياً 
فانشقت بطون أصابعه لرقتهاء بدليل أنه روي عنه أنه أتي بصبي سرق فقال: اشبروه 
أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها”'". وعلى ما ذكرنا لا قطع على 
المجنون أيضأ لأنه غير مكلف كالصبى . 


[3]] وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر رضي الله عنه بمجنونةٍ 
قد زنت فاستشار فيها ناسأ فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها على عليَّ رضي الله عنه 
فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلانٍ زنت فأمر بها أن ترجم فقال: ارجعوا بها 
فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثةٍ عن المجنون حتى يبرأء وعن 
ادام حت مط ومن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى قال: فما بال هذه؟ قال: لا 
شيء فأرسلها قال: فأرسلها قال: فجعل يكبر”" قال أصحابنا: يحتمل أنها كانت تجن 
مرةً وتفيق أخرى فرأى عمر أنه لا يسقط الحد عنها بالجنون الطارئ ورأى على أنها 
أصابت في بقية جنونها ثم وافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك فدرأ عنها الحد. 

مسألة: قال”": وَجمْلَةٌ الحِرْزٍ أَنْ يُنْظَرَ [إلى] المَسْرُوقٌ فَإِنْ كَانَ المَوْضِعٌ الذي سَرَقَ 


ع« 


مه سه العاقة إل أنه حررٌ قطع . 


ين 


الفصل 

اعلم أن القطع لا يجب إلا بشرطين أحدهما: النصاب على ما ذكرنا. والثاني: أن 
تكون السرقة من حرز فإن سرق من غير حرز لا يلزم القطع» وقال داود: لا يعتبر 
الحرز لظاهر الآية ودليلنا ما ذكرنا من الخبرء وروى جابر رضى الله عنه قال: أضا 
راعل وجلا تن معروية الد#فوتعل معاعا اله قل الجانه فادي ابه ارابك رفي الضف فتان» 
خل عنه فلس بشارق وإتماعي آثالة العدانياء 1ارتي]وإث ان جائزا مهينذ لأهل 
الفساد غلطت إحرازه ويختلف باختلاف الليل والنهار فيكون في الليل أغلظ لاختصاصه 
بأهل العبث والفساد فلا يقتنع بإغلاق الأبواب وكثرة الإغلاق حتى يكون لها حارس 
يحرسها وهي بالنهار أخف لانتشار أهل الخير فيه ومراعاة بعضهم لبعض فلا يفتقر إلى 
حارس. ويتغير الحرز بتغير الأحوال لأن الزمان يتغير من صلاح إلى فسادء ومن فساد 
إلى صلاح» وقال أبو حنيفة: الحرز لا يختلف فما كان حرزا للشيء كان حرزا لجمبع 
الأشياء حتى ما كان حرزاً للتبن كان حرزاً للجواهر وهذا غلط لما ذكرنا. 


. موقوفاً‎ )١17١١9( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
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6 طلغ غتس سس ببسم لل سسسسيسص ب ليهس يي كتاب السرقة 
فرع آخر 

الأمتعة الجافية التي لا تنقل باليد كالحطب والقصب والجذوع تصير حرزاً بضم 
بعضها إلى بعض في وسط السوقء ويدار عليها ما يشد به وأن يكون في وسط سوق 
يعلق دونها درب أو في قرية يقل أهلها وأن يكون الموضع أنيساً إما بمساكن فيها 
أهلهاء أو بحارس يكون راعياً لها وأن يكون الوقت ساكنئاً وأهل الفساد قليلاً ومن 
الأكية نئي امعد غلب الموية ناذا قمعت السريية وأخذ ما وراءها يقطع وذلك 
مثل الأواني المتخذة من الخزف والزجاج ونحو ذلك. ومنها ما يجعل في غرائر وخيش 
ويخيط عليه مثل الطعام في كثير من البلدان» ورأيت في بلدنا صبر الأرز في السوق 
الذي يباع فيه مغطاة ة بالأكسية والمسوح ولا يزيدون في حفظها على ذلك. 1 ] 
وقال الشافعي: حرز الحنطة أن تجعل في غرائر في موضع البيع ويشد بعضها إلى بعض 
وإن لم يغلق دونها باب» وقال بعض أصحابنا: إنما قاله الشافعي على عادة أهل مصر 
فإنهم يحرزون هكذا فأما في العراق فحرزه أن يجعل بعضه على بعض ويربط أعلاه 
بحبلٍ بحيث لا يمكن أن يسل منه وفي بعض البلاد يحرزوث وراء اليافب والغلق فيعتبر 
ذلك وهذا صحيح ومن الأصحاب من قال: هذا خرزه تهازاء ا 
باب يغلق عليه. قال أبو حامد: وهذا ليس بشيء وحقيقة الكلام يرجع إلى ما قلنا: | إنه 
يختلف باختلاف البلدان والزمان وأحوال السلطان والاعتماد على ذلك والمتاع الخفيف 
كمتاع الصيادلة والعطارين والبقالين فإن العادة فيه إدخاله الدكان وإغلاق الباب عليه» 
فإن لم يفعل ذلك لا يكون محرزاً. والذهب والفضة والجواهر تحرز بالأقفال 
والأغلاق. والنشوله 'والفبعل إ115 سم يعضيها إلى يعطل اوترلك ليها خصيرا وتركها على 
الطريق في السوق وهناك حارس يدور ساعة وينام ساعة فتصير محرزةً. وقد يرين 
العامي أيام العيد حانوته بالأمتعة ويشق عليه رفعها بالليل فيدعها ويلقي عليها قطعاً 
وينصب هناك خا ريسا فذلك حرزه» وفي غير هذه الأيام لا يكون 006 لأن جيرانه 
يفعلون ذلك في أيام العيد فيقوي بعضهم بعضاً. 

والزروع محرزة في المزارع» تت حارسٌ. والحبوب المبقاة في 
الكدس [١0/ب]‏ لا تكون محرزة إلا بحارس 

مسألة: قال""': وَإِنْ كَانَ يَقُودُ قِطَارَ إبل . 

الفصل 

لا يخلو حال الإبل من ثلاثة أحوالٍ: إما أن تكون راعيةء أو باركةً» أو مقطرةً فإن 
كانت راعية وراعيها معها فإن كانت بحيث ينظر إليها كلها فهي في حرز فإن أغفله رجل 
فسرق منها يقطع» وإن كانت بحيث لا ينظر إليها فإن نام وحصلت في وهدةٍ أو خلف 


.)1594/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب السرقة 


جبل» أو كان بينه وبينها حائل فليست في حرز. وإن كانت باركة فإن كان ينظر إليها 
فهي في حرزء وإن كان لا ينظر إليها فإنها في حرز بشرطين: أحدهما: أن يعقلها ويشد 
ركبها. والثاني: أن ينام عندها. فإن اختل واحدٌ من هذين الشرطين فليست بمحرزة 
وهذا لأن عادة الرعاة أنهم إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم وحل المعقولة يوقظ النائم وينبّه 
المشغول بخلاف الراعية. وإن كانت مقطورةً نُظِر فإن كان يسوقها وينظر إلى جميعها 
فالكل في حرز لأنها في حرز مثلهاء وإن كان يقودها فالحرز بشرطين: أحدهما: 
مراعاتها والالتفات إليها. والثاني: يكون بحيث يشاهد جميعها فإن خرجت عن ضبطه 
وحفظه فليست بمحرزة ولذلك إن كان يسيراً بحيث يحيط نظره به ولكنه لا يلتفت وإنما 
يمشي على وجهه من غير تفكر به فلا تكون محرزة وهذا لأنه إذا أكثر التفاته لا يقدم 
السارق على أخذ شيءٍ منها مخافة أن تخرج منه التفاتة فيراه بخلاف ما إذا قل التفاته 
إليهاء وقال أبو حنيفة: [1/51] الذي يباشر قيادته محرز وما سواه غير محرز حتى 
قال لو ركب بعيرا شيرق من :ذلك البغسن' بعمن الندلائق تظقإن كان المسووق ملفا 
أمامه قطع» وإن كان معلقاً وراءه لم يقطع وهذا لا يصح لأن الناس يعدون القطار 
المعتاد في عدده محرزاً ولا يعدون ما عليها من المال ضائعا الواناق افير 
الشافعي في سوق الإبل أن تكون مقطرةً عن عون امخرر ةاففال”” ونا كان قود 
قطار إبلٍ أو يسوقها وقظر بعضها إلى بعض وعند السوق ينظر إليها فكيف اشترط 
الققطين؟ فلنا» إنها إذا مت فريها ببق نعفها مها دنا سردا خف ساعد زائلما 
عن بصر سائقها فتخرج عن حد الحرز فلعله اشترط التقطير لكيلا يدخل في حد 
التباعد» وعادة العرب في السوق أن تجعلها بعيرين بعيرينْ في قرنٍ إن لم تكن مقطورة 
والمقصود في الجملة القرب من السابق كالقرب من القائد وليس المقصود صورة 
التقطير وقد قال في «الإفصاح؟ إن كان يحيط نظره بجميعها فهي محرزة مقطورة كانت 
أو غير مقطورة. 


امن 


فرع ٍ 

قطار الإبل التى تكون محرزة أن تكون ثلاثة أو أربعة وغايته خمسة إن كانت في 
السمل فيل دوق يامو هيكذ أكروفى الالشاويع 21 ونال فض أفسناها 
تحراسان: العاذة في القطاز سبع ».وقيل؛ دون العشر إن كان في البلد» وإن كان قن 
الصحراء ربما يقوم بخمسين منها والأول أولى [07/ ب] 

فرع آخر 

قال في «الحاوي)”": لو طال القطار وكثر عدده عن مراعاة الواحد كان حرزاً لما 

أمكن أن يراعيه» فلو كان متوسطاً كان حرزاً لواحد مما قاد ولبقية العدد مما ساق لأنه 


.)787/١7( انظر الأم (0/ 159). 0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)584/1١7( انظر الحاوي‎ )( 


8# تسبي يي ف79_بب9ٍبٍببٍ”؟7؟7 كا لب أ شرق 
إذا توزعت مراعاته من أمامه وورائه كان بأمامه أبصر وما تجاوز غير محرز. 
فرع اخر 
لواكاتت مقطورة فى شيرها كان الرعلن الواعيد حورا لذا يال بوط متها لآنه 
بالستوظ يسوقها ولا يكون: حرزا لما لا يثاله منوطه وإن كان يراة: 


فرع آخر 
قال: لو سرق وعاءه يقطع ولو بعد عن بصر الجمال بخلاف البعير لأن حرز البعير 
ور الستانه: 
فرع آخر" 


لو سرق سارق وعاء من ظهر الإبل المحرزة قطعء وقال أبو حنيفة: إنما يقطع إذا 
سرق شيئاً من الوعاء. أما الوعاء فهو الحرز فلا يقطع به ووافقنا في الوعاء الفارغ أنه 
يقطع بسرقته ودليلنا أنه محرز بصاحبه وقد سرق فيقطع . 

فرع آخر 
لو نام على جمل له فجاء سارقٌ فسرق الجمل وهو عليه قال أصحابنا: لم تقطع يده 
لأنه في يد صاحبه ولم تزل يده عنه. 

فرع آخر 
لو سرق الجمل والمتاع ولم يكن صاحبه عليه يقطع» وقال أبو حنيفة: لا يقطع إلا 
أن يفتق الحمل ويسرق منه لأنه لم يسرق من الحرز ولم يهتكه. 

فرع آخر 
الخيل والبغال والحمير إن كانت راعيةً أو سائمةً فالحكم على ما ذكرنا في الإبل» 
وإن كانت في المأوى فإن كانت بيوتها في الصحراءء [07/أ] فإن لم يكن معها من 
يحفظها لم تكن محرزة سواء كان البيت الذي هي فيه مغلقاً أو مفتوحاً لأنه لا يعد حرزاً» 
وإذ كا نامكها حاف وإن كان تفط كان حدر زا سو لكان انا نكيها أو يقفا ]3 
كان نائماً إما فيه أو على بابه فإن كان الباب مفتوحاً فليس بحرزهء وإن كان مغلقاً فهو 
حرزء وإن كانت بيوتها في البنيان فإن كان معها حافظ فهي محرزة مفتوحةً كانت أو 
مغلقة إذا كان مستيقظاً» وإن كان نائماً وهى مغلقةٌ كانت محرزة» وإن كانت مفتوحةً لم 
تكن محرزة» وقال في «الحاوي)”"' : اي في مبارك الاستراحة أن يضم البهائم يي 
إلى بعض ويربطها إلى حبل قد مده لجميعها ولا يحتاج إلى إناختها لأنها تنام قياماً 
بخلاف الإبل ويشكلها ويكون معها من يحفظ مثل عددها إما مستيقظة» وإما نائمة لأنه 
وإن كان نائماً مستيقظ بحركتها إن سرقت ولا بد من النوم وهذا أصح عندي. 


.)3586 /١( انظر الحاوي (584/17). (؟) انظر الحاوي‎ )١( 


كتاب السرقة سخ ب م 2 2 ا 77ت 1 
فرع آخر 
الأغنام في المرعى يعتبر أن يرى الراعي جميعها وأن لا تخرج عن مدى صوته لأنها 
تجتمع وتفترق في المرعى بصوته وأن يكون مستيقظا لأنها ترعى نهار فإن نام لا تكون 
محرزةًء وإن كانت في مراحها باحك فلن كا( ناي البعاارة وإن كانت الأغنام في 
البلد فقدر ما جرت العادة بحفظها في البلد والصحراء تختلف والحكم يختلف على 
حسب العادة. 
فرع آخر 
لو كان يقود قطاراً من الإبل [517/ ب] في بلدٍ فانعطف في معطنفٍ أو في سكةٍ أو 
فرع آخر 
قال الشافعي"' رضي الله عنه: والحوائط ليست بحرزٍ للنخل ولا للتمر أكثرها مباح 
من مواليه فمن سرق من حائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع. وجملته أن الحائط إذا كان 
فيه حافظ كان ما فيه محرزاًء قال القاضي أبو حامد: قد قيل: إن كان في وسط العمارة 
كان محرزا لما فيه كالدور وغيرهاء وإن كان في الصحراء لا يكون حرزاء ومن 
أصحابنا من قال: إن كانت الأشجار مما يقطع سارق ثمارها يقطع فيها أيضاً ذكره في 
«الحاوي)”"' والأول أصح عندي لأن حرز الشجرة غير حرز الثمرة في العادة. 
فرع آخر 
مار لك اي سي 0 لاتصالاات 
رك 0 ل اناب قت لاد لا قط إل إن بون الوا افا 
فرع آخر 
متى كانت الشياه في حرز فضروع المواشي حرز ألبانها فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة 
نصابأ قطع خلافا لأبي حنيفة» وإن لم يبلغ النصاب إلا باختلاف جماعة منها فيه 
وجهان أحدهما: لا يقطع لأنها سرقات من أحراز. والثاني: يقطع لآن المراح حرز 
واحد لجميعها وهو اختيار جماعةٍ من أصحابنا . 
مسألة: قال الشافعي”": لَوْ اطْطَججَمَ في صَحْرَاءٍ وَتَرَكَ نَوْبَهُ [1/05] بَيْنَ يَدَيِْ فَسْرِقَ 
لْمْ يُقَطعْ ٠‏ قَالَ أَصْحَاينًا : مَعْنَاهُ إِذَا نَامَ. َأَمّا إِذّا كَانَ مُنْتِهَاً يَنظرُ إِليْهِ قط به. 
فرع آخر 


قال: ولو توسد به ونام فجره سارق من تحت رأسه قطعء وكذلك لو فرشه ونام عليه 


.)587/1١7( انظر الأم (175/5). 0) انظر الحاوي‎ )١( 
.)139 /0( انظر الأم‎ © 


سسسسسسسسسس يي لمهي قا 


فجره سارقٌ من تحته قُطع بدليل ما روي عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت 
نائماً على خميصة لي في المسجد ثمن ثلاثين درهماً فجاء رجلّ فاختلسها مني فأخذ 
ا ا ا اتقطعه من أجل قلانين درهها 
أنه موا تبيجيا قال : «فهلا قبل أن تأتيني به”'': وروي أنه قال: يا رسول الله لم 
يبلغ من ردائي ما يقطع فيه يد رجل قد جعلتها عليه صدقة فقال ما قال» وروي أنه 
قال: يا رسول الله قد أحللته فقال: «هلا قبل أن تأتيني به”" إن الإمام إذا انتهى إليه 
حد من الحدود أقامه». فإن قد خرج عنه في نومه ثم أخذ لم يقطع لأن بزواله عنه زال 
حرزه. 
فرع آخر 
لو كان معه هميان فيه دراهم أو دنانير فوضعه تحت رأسه ونام لا يكون محرزاً حتى 
يشده في وسطه بخلاف ثوبه. 
فرع آخر 
قال: ولو ترك أهل السوق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز لم يضمن ولم يربط. 
أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق غير مقطورة بغير ما ذكرنا من تباعد بعضها 
عن بحي فا فطع 541:43 لأنها أموال ضائعة في العرف والعادة والعامة لا تراها 
محرزةً» ولو كان بين يديها بالفدت 'هنه يوان الكباز :نإن كان ناكما كلس تجرد ومن 
أصحابنا من قال: ليس في حرزٍ وليس بشيءٍ. 
فرع آخر 
صحون المساكن حررٌ للبسط والأواني دون الحلي والثياب» وإن كان في جدار 
الدار فتحه للضوءء فإن كانت عالية لا تنال فالحرز بحالة» وإن كانت قصيرةء فإن 
كانت ضيقة لا يمكن ولوجها إلا بهدم بناء كان حرزاً» وإن كانت واسعة يمكن ولوجها 
صارت كالباب المفتوح» فإن كان عليها باب وثيق كباب الدار جرى مجراه وجاز فتحه 
نهارا دون الليل» وإن كان عليها شباك فإن كان ضعيفا لا يرد لا يكون حرزاء وإن كان 
كوبا كان مكدر : 
فرع آخر 
إن سرق صندوق الصيرفي فإن كان مغروزاً يقطع. وإن لم يكن مغروزاً لم يقطع . 
مسألة: قَال9": وَلَوْ ضَرَبَ فُسْطَاطَاً وَآوَى فِيِهِ مََاعاً واضْطجَعَ فِيه فُسْرِقَ القشطاط 


)١(‏ أخخرجه مالك (886). وأحمد (555/5): والنسائى (5887)» والدارقطنى »)35١7/7(‏ وابن أبى 
شيبة في المصنف» (457/9)» والحاكم (5/ 20785 ١‏ : 

(؟) أخرجه أحمد »)101١/7”(0‏ والنسائي (5884)غ وابن ماجه (5590)»ء والطبراني في «الكبير» (// 
5 )» وعبد الرزاق (189575). 1 0" 

) انظر الأم (0/ .)1097١‏ 


كتاب السرقة 3 
والمََاعٌ من جَوْفٍ الحَيْمَةِ قُطعَ لأنّ اضْطْجَاعَهُ حِررٌ لَه وَلِمَا فيه نَائِمَاً كان أو مُنْتهَا إن 
ل الضطجم وها رد على عَلَى بَابهًا لآ يُقْطعُ وَهَذَا القَطعٌ د ذَا أَرْسَلَ بَابَهَا وَشَدَ أَذْيّالَهًا 


وََطَنَابَهَا فَإِنْ أَمْكَنَ الدَخُولٌ إِليْهَا من أَذْيَالِهَا يُقْطْء وقَالَ بَعض أَضْحَابنًا بِخْرَاسَانَ: إِنْمَا 
يُقْطَعٌ أيضًاً: إِذَا كَانَ مِثْلُ هذه | الْحَيْمَةٍ في البَلَدٍ لا تَكُون مُحْرَرةَ [1/00] لِلرْحَام كر 
ل ال لَوْ سَرَقَ الْحَيْمَةَ لآ يُقْطمْ ولك شطع مَنْ 
ا 4 ا بُحرَدُ الشمطاظ وَالبِمَةُ إل بيئل ما كن ققد سَرقَ الال 
انز تنوك . 
فرع آخر 
لو حمل السارق الرجل النائم في الفسطاط إلى موضع آخرء ثم ذهب هو أو غيره 
بالفسطاط أو المتاع لم يقطع لأنه أزال من المال ما هو حرز بمعنى غير مضمون ثم 
أخذ مالا ضائعا. 
هدالة :27015 :-والثوت المغلفة نم زر لما فيه 
الفصل 
البيت إذا كان في البرّية أو الصحراء فإن كان فيه حافظ مستيقظ يراعيه فهو محررٌ 
نعة دوف كان كما حب فزن عاق إلنات كلما قيو حزق إن كان مري كيين بغرن 
إن لم يك فية احد فلن مخرز ا بمنواء كان منترجا أو مكلفا لآن من ترك نتاعه فن 
البرية وانصرف عنه لا يكون حافظاً له في العادة وإن أغلق عليه. وأما البيوت في القرى 
والبلاد فإن كانت مغلقة فهى حررٌ لما فيهاء وإن كانت مفتوحة وليس فيها أحدٌ يراعيها 
فليست حرزاً لأن العامة تنسب فاعل ذلك إلى التفريط والتغرير بما فيه ولهذا يقولون: 
خرج ونسي باب الدار مفتوحاً» ومتى كان البيت مغلقاً فسرق منه سارق شيئاً بفتح الغلق 
أو نقب البيت أو قلع الباب أو كسر القفل وإخراج المتاع من حرزه يقطع. [55/ب] 
قال الشافعي”': وإن كان الباب مفتوحاً وصاحبه في البيت فوجد إنسان يسرق منه شيئاً 
لم يقطع لأن هذه خيانة لأن ما في البيت يحرزه قعوده عندها. هكذا نص عليه قال 
القاضي أبو حامد: أراد الشافعي إذا لم يكن القاعد يحيط يمانية ببصرهء فأما إذا كان 
الحافظ قاعداً لها قطع السارق. 
فرع آخر 
قال أضحابنا : لو قطع باب الدار ونحاه إلى خارج وكان يساوي ربع 505 لأن 
الباب إذا كان منصوباً فهو حرز بنفسه وحرز لما وراءه» وكذلك آجر الحائط إذا قلع منه 
ما يساوي ربع دينار قطع لأنه محرز للبناء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وقال ابن أبي 
هريرة: هذا إذا كانت الدار في البلد أو الموضع العامرء أما إذا كانت في الخرابات 


.)183/5( انظر الأم‎ )0( .)010١ /0( انظر الأم‎ )١( 


مي 557777 جل لقان الفرقة 


ال ع ل ل ا وقال 
في «الحا وي)” : إذا خلا من أهله حتى خرب فإن كان بناؤه وثيقاً لم يستهدم قطعء 
وإن كان مستهدماً متخللاً لا يقطعء ولو كان على هذا الخراب أبوابٌ لم يقطع في 
أخذها لأن الأبواب محرزةً بالسكنى والآلة محرزة بالبناء وهذا أصح وأظهر. 
فرع آخر 
لو سرق حلقة الباب [1/07أ] وهي مسمّرة فيه قطع لأنها محرزة بالتسمير في الباب. 
فرع آخر 

لو كان باب الدار مفتوحاً فدخل الدار وقلع باباً من أبواب البيت قال أبو إسحاق: 
لا قطع فيه لأنه غير محرز إلا أن يكون باب البيت مغلقاً أو يكون باب الدار كلما 
قياساً على سائر ما في الدار من المتاعء وهذا إذا كان باب البيت مغلقاً يكون الباب 
محرزاً كالأمتعة التي فيه تكون محرزةًٌ والفرق بين أبواب البيوت وباب الدار أن أبواب 
البيوت تحرز بباب الدار وباب الدار لا يحرز الأنصبة ولا يحرز بغيره» وقال بعض 
أصحابنا: يقطع في أبواب البيت أيضاً وحرزها نصبها كما في باب الدار أيضاً 
والصحيح ما ذكرنا والفرق ظاهرٌ. 

بال قال1 "9+ وَإِن غوف يق الكته أذ الختشرة إل الذان والدذار للمسووق منهة 
وَحْدَهُ لَمْ يُقْطمْ حَنَّى يُخْرِجَهُ مِنَ جَمِيع الدَّارٍ . 

قال أصحابنا: إذا أخرج السارق المتاع من البيت الذي هو فيه نظر فإن كان البيت 
في خانٍ مشتركٍ فيه بيوت كل بيت لواحدٍ يحرز متاعه فيه» فإذا فتح السارق البيت 
وأخرج المتاع إلى صحن الخان وجب عليه القطع سواء كان باب الخان مفتوحاً أو 
مغلقاً لأن هذا الخان ليس بحرز لصاحب البيت لأنه مشترك يدخل فيه هو وغيره فكان 
بمنزلة الدرب المشترك بين أهله إذا أخرج السارق المتاع من دار رجل إليه فإنه يجب 
القطع. كذلك هنا وإن كان البيت [507/ ب] في دار لصاحبه مفرد بها فأخرج المتاع من 
البيت فيه أربع مسائل : 

أحدها: أن يكون البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاًء فإذا أخرج المتاع من البيت إلى 
صحن الدار لم يجب القطع لأنه لم يخرجه من حرزه لأن باب الدار حرزه دون البيت. 

الثانية: أن يكون باب البيت مفتوحاً وباب الدار مفتوحاً فلا قطع أيضاً لأن المتاع 
غير محرز. 

الثالثة: أن يكون البيت مغلقاً وباب الدار مفتوحاً يلزمه القطع لأنه أخرجه من 
جرره. 

الرابعة: أن يكون باب البيت مغلقاً وباب الدار مغلقاً فهل يجب القطع؟ فيه وجهان: 
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كتاب السرقة 


أحدهما: : يجب القطع لأنه أخرجه من الحرز لأن البيت حرز له وقد أخرجه منه. 
والثاني لا يجب القطع لأنه لم يخرجه من جميع حرزه لأن الدار حرز له أيضآً وهذا 
كما لو كان ماله في صندوقٍ في جوف بيتٍ مغلق ف ففتح الصندوق وأخرج المال إلى 
البيت لم يجب القطع وهذا أصح. ومن أصحابنا من قال: إذا أغلق باب الخان بالليل 
والبيوت مشتركة يكون حكمها حكم صحن الخان كحكم صحن الدار الخالصة» ومن 
أصحابنا من فصل في الخان بين أن يكون السارق من سكان الخان أو من خارجه لأن 
بعض السكان في الخان يحرز ماله عن بعضهم بالحجرة والبيت دون الخان وعن 
الخارجين بالحجرة والخان». وظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه التسوية بين الفريقين. 
11/9 
فرع 

لو أصعد السرقة من الدار إلى سطحها فإن كان على السطح باب يغلق على السفل 
قطع وإن لم يكنء فإن كان السطح عاليا وعليه سترة مبنية تمنع من الوصول إليه لا 
إقطع' لاننتائن. بعملة الحرز وإن كان بجلا فك ؤللته يقطع : 

مسألة: قال : وَلَوْ أَخْرّجَ السّرِفَةَ فَوَضَعَهَا في بَعْض التَّْبٍ َأَحَدَهَا رَجُلَ مِنْ حارج 
َم يفط وَاحِدٌ هما 

صورة المسألة: أن ينقت رجلان معاً نقباً ثم دخل أحدهما فأخذ المتاع وتركه على 
موضع النقب وأخذه الآخر من خارج ج. روى المزني والربيع أنه لا يقطع عندهما لأنهما 
لم يخرجاه من جميع الحرزء وروى الحارث بن شريح البقال عن الشافعي أنه قال: 
يلزمهما القطع» وقال القاضي أبو حامد: نص الشافعي في هذه المسألة في القديم على 
هذين القولين أحدهما: يلزمهما القطع لأنهما قد اشتركا في النقب والإخراج فهو بمنزلة 
ما لو نقبا جميعاً ودخلا وحملا المتاع جميعاً . والثاني: لا قطع عليهما وهو الأصحء 
لأنهما وإن اشتركا في النقب فقد تفرقا في الإخراج فصار كالواحد إذا نقب وأخذ 
المتاع ووضعه في جوف النقب فاجتاز مجتازٌ بالنقب فتناوله فإنه لا قطع عليهما كذلك 
هناء وقال مالك: يلزمهما القطع للتعاون» وقال الشعبي فيه اللص الظريف لا يقطعء 
وقال أبو حنيفة: إذا اشترك جماعةً في النقب وحمل أحدهم المال فإن صحبه الآخرون 

في الخروح :69/1 ارب] فطع كليخ :1 وإن وجو قبله او :يعدم الا في ميته خطع بباء عل 
أصله أن الدرء في قطع الطريق كالمباشر في الحدود. 

فرع 

لو نقب واحد ولم يشاركه الآخر فيه ثم دخل الذي نقب فأخرج المتاع ولم يكن في 

الدار أحدٌ اختلف أصحابنا فيه على طريقين» أحدهما: الس رسيي ارد 
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واحذاً وهو اختيار صاحب «الإفصاح» لأنهما لم يشتركا في النقب ولا في الإخراج 
فأشبه ما إذا نقب أحدهما وانصرف ثم جاء آخر فدخل وأخذ المال بخلاف المسألة 
قبلها . والثانية فيه قولان أيضاً لأنهما اشتركا في السرقة وهذا ضعيف. 
فرع آخر 

لو نقباه ودخل أحدهما فأخذ المال ولم يدخله الآخر في النقب ولكنه تركه في 
الدارء ثم أدخل يده وأخذ قطع الآخذ لأنه حصل منه هتك الحرز وإخراج المتاع من 
الحرز فيلزمه القطع. وأما الذي قربه إلى باب النقب لا يلزمه القطع. 

فإن قال قائل: ما بال الشافعي جعل الاشتراك في الإخراج شبهة في إسقاط القطع 

: حيث قال”'': ولو وضعه في بعض النقب فأخذه رجلٌ من خارج لم يقطع ولم يجعل 
الاشتراك في النقب شبهة في إسقاط القطع بل قال: إذا نقبوا جميعاً فأخرج بعضهم 
المال قطع المخرج خاصة؟ قلنا: إنما أسقط الشافعي القطع إذا وضعه في النقب لأن 
ا لت اه ا له 
وانقطع [58/أ] فعله ثم تناوله الثاني ففعل بعض الإخراج لا جميعه وإنما يشتركان على 
الحتيقة بأت أذ لا فيجراه معاً. فإن قيل: 0 
في النقب هكذا أيضاً لأن أحدهما فعل بعض النقبء والثاني فعل الباقي» وفعل كل 
واحدٍ منهما متميز عن فعل الآخر قيل: حقيقة الاشتراك في النقب لا يكون إلا هكذا إذ 
مك الناذا: ادرراحة قاد إن المكو نيش ول كاد صل لعن مك هذا النملر 
فلما تحقق الاشتراك المتناهي في النقب جعل كل واحدٍ منهما كالمنفرد به وصار كما لو 
اشتركا في قطع يد بإمرار الحديدة معأ من أحد الجانبين إلى الجانب الثاني فيكون كل 
واحدٍ منهما كالمنفرد بالإبانة في وجوب القصاص . فأما بعض الإخراج إذا وجد من 
واحدٍ والبعض من الثاني فالاشتراك في الإخراج درجة وراء هذه الدرجة فلا يجعل 
كالمنفرد بالإخراج ولكن منزلتهما منزلة من لو قطع أحدهما بعض مفصل اليد منفرداً ثم 
جاء الثاني فقطع الباقي منفرداً ولا قصاص على واحدٍ منهماء وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: الاث شتراك في النقب لا يكون إلا بأن يأخذا آله واحدةً بأيديهما فينقبا معاً 
وهذا غير صحيح وما ذكرناه أصح. 

فرع آخر 

لو نقب أحدهما ودخل الذي لم ينقب وكان في الدار حافظٌ متيقظ فأخذ نصاباً 
وأخرجه من الحرز قطع الآخذء لأن الحرز قائم بالحافظ ويخالف إذا لم يكن في الدار 
أحدٌ [54/ ب] لا قطع عليه لأنه لم يهتك الحرز وإنما دخل في حرز مهتوك وليس على 
الآخر قطعٌ لأنه حصل منه هتك الحرز ولم يأخذ المتاع . 


.)175/50( انظر الأم‎ )١( 


كتاب السرقة /31 


فرع آخر 
لو دخل الحرز وأوقف صاحباً معه المال فخرج الحامل يجب القطع على الحامل إذا 
كان شاركه في النقب ولا يجب على الآخر القطع سواء ساق الآخر أو لم يسقه. 
فرع آخر 
لو نقب واحدٌ وأخرجا معاً لم يقطعاء وإنما يقطع من جمع بين الأمرين إذا بلغ 
نصيبه نصاباً كما لو نقبا وأخرج أحدهما المال لم يقطعا في الصحيح من المذهب. 
فرع آخر 
9 0 ا 0 الماك صاحبه الذي 6 النقب فإن 0 ذلك في 


يتناوله مداخل البطرو حنى يكون فعل الإخراج كاملا وتسمى هذه المسألة مسألة 
السارق اللطيف» وإن أخرج الداحل يذه بالمتاع حتى أخرجه عن جميع النقب فأخذه 
الآخر قطع الداخل. 

فرع آخر 


إذا اشتركوا في النقب وحملوا المال فمن كان بيده نصابٌ قطعء ومن لم يكن أخرج 
النصاب لم يقطع حتى لو كان بيد أحدهما دينار وثلاثة أرباع دينار وبيد الآخر ربع دينار 
قطعا. ووافقنا أبو حنيفة في هذه الصورة لأن معهما في الجملة نصابين والمؤدي 
كالمباشر عندهء وقال: لو حمل المال أحدهم لا بد من نصاب بعدد القوم حتى لو كان 
المال عشرة دنانير [09/أ] إلا حبة والقوم عشرة لم يقطعوا عنده ونحن نراعي كل واحد 
منهم بانفراده على ما ذكرناء وقال مالك وأحمد وأبو ثور: إذا سرق مائة نفر ما يساوي 
نصاباً قطع كلهم ولا يشترط النصاب بعدد القوم. وهذا لا يصح لأنه لم يتم سبب 
القطع في حق كل واحدٍ منهم فلا قطع على أحدهم. 

مسألة: قال”": وَلَوْ رَمَى بها فَأَخْرَجَهَا مِنْ الحِرّزٍ قُطِمَ . 

إذا نقب وهتك الحرز ثم دخل وأخذ المتاع ورمى به إلى جارج البحزز قطج لله 
أكمل السرقة» وهكذا لو أخرجه من باب الدار ورمى به فوق الجدار أن أن نخها 
لل تاي ل ا د د و لس ل 

بين أن ينقب أو يتسلق الجدار أو يفتح الباب أو يغلقه» وقال أبو حنيفة: إذا لم يدخل 
الو كله ان حر يها يت معني أنه الم يقن حال كود الطاب مسقا لا 
يمكنه الدخول فيه فأدخحل يده وأخرجه يقطع. واحتج بأنه إذا أمكنه الدخول فيه فلم 
يدخل لم يهتك الحرز بما أمكنه فأشبه المختلس» ؛ ودليلنا أنه سرق نصاباً من حرز مثله 
ولا شبهة له فيه وهو من أهل القطع فيلزمه القطع كالطرار كما لو كان النقب ضيقاً 
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ويفارق المختلس لأنه لم يهتك حرزاً. 


كتاب السرقة 


فرع 

إذا رمى به في فم النقب فقد ذكرنا أنه يقطع وإن لم يأخذه بعدى وقال بعضص 
أصحابنا بخراسان: [09/ ب] إنما ذكر الشافعي رضي الله عنه إذا أخرج وأخذه فأما إذا 
تركه ولم يأخذه حتى يخرج أو ذهب به غيره أو جرى به ماء أو ذهب بوجهٍ آخر لا 
يقطع. وقيل: فيه وجهان بناءً على القولين إذا نقبا ووضع أحدهما المتاع في نصف 
انتب اتج اعد الأخرء ووجه الشبهة أن هذا الرامي لم يتناول المسروق بعد إخراجه من 
ا من اجرج و لحيو عد 03 ار 0 أنه 
اصرق منه بعد الإخراج من الجر 


فرع آخر 
لو دخل ومعه دابةٌ فوضع المتاع عليها اكوا أو قادها حتى خرجت قطعء وإن 
خرجت الدابة من غير سوق ولا قود لم يقطع. نع علن ”7 أن اللبييها تميذا أذ 


السباراء ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: لا يقطع لأن 
البهيمة تمشي بالمتاع إذا وضع عليها في العادة فكان فعله طريقا إلى إخراجه. والثالث : 
قاله ابن أبي هريرة: إن سارت البهيمة عقيب حمله قطعء وإن وقفت ثم سارت لم يقطع 
كما قلنا في ف بع مض لما بلاق الاير حيط تمغ: ولو وقف ثم طار لم يضمن قال 
صاحب ا ولهذا الوجه وجة. 
فرع آخر 
قال صاحب «التلخيص»: وإن كانت الدابة سائرةً فتركه عليها ولم يسقها ولم يقدها 
قطم 1 /أ] لأن ذلك من جهة إخراجه من الحرزء وإنما لا يقطع إذا كانت الدابة 
واقفةَ فوضعه عليها ولم يسقها ولم يقدها فخرجت باختيارها من الحرز. 
فرع آخر 
لو دفعها إلى صبيٌ صغيرٍ لا يعقل أو إلى مجنون مطبق ثم أمرهما بالخروج كان عليه 
القطع وكان منزلتهما كمنزلة الحمار فيما يحمل عليه ويخرجء وقال في «الحاوي)”" : 
هذا إذا قلنا: عمدها خطأ فأما إذا قلنا عمدها عمد فلا يقطع إذا خرجا عن إشارته. 
فرع آخر 
لو كان في الدار ماءٌ جار يخرج إلى خارج الدار فأخذ السرقة وطرحها في الماء 
فخرجت مع الماء من الدار التي هي حررٌ لها قطعء نص عليه الشافعي حكاه القاضي 
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ا ا ا 1 
أبو حامد لأنه لا اختيار للماء بحالٍ فالإخراج منسوب إليه. 
فرع آخر 
لو كان الماء راكداً في بركةٍ فطرح المتاع فيه وانفجر الماء وخرج إلى خارج الحرز 
مع المتاع هل يقطع؟ فيه وجهان كالدابة إذا سارت بنفسها: أحدهما: يجب القطع لأنه 
خرج بوضعه في الماء فأشبه الجاري. والثاني: لا يجب القطع لأنه خرج بسبب حادث 
ولم يكن الماء آلته عند وضعه فيه للإخراج. 
فرع آخر 
لو نقب ودخل النقب فوافق النقب مهب الريح فرمى بالمتاع من الداخل مع مهب 
الريح فخرج إلى خارج الحرز بمعاونة الريح يلزمه القطع؛ كما لو رمى سهماً إلى 
الغرض عند المسابقة فعاونت الريح السهم حتى أصابه يحتسب له. 
فرع آخر 
لو وضع السرقة في النقب [١6/ب]‏ فأطارها الريح فإن كانت الريح على هبوبها عند 
الوضع يقطع كالماء الجاري؛ وإن حدث هبوبها بعد وضعها ففيه وجهان كما قلنا في 
انفجار الماء بعد ركوده. 
فرع آخر 
لو نقب ودخل ثم بلع جوهرةً فإن لم تخرج منه الجوهرة لا يقطع لأنه أتلفهاء كما 
لو أكل الطعام في الحرز وخرج لا يقطع. وإن خرجت الجوهرة منه ففيه وجهان: 
أحدهما: يجب القطع لأنه أخرجها في وعاءٍ كما لو أخرجها في كمه وهو الصحيح. 
والثاني : لا يجب القطع لأنه حين خرج من الحرز كان بمنزلة المستهلك» الأول أنه لو 
طالبه به في الحال لزمته قيمته ولأنه بمنزلة المكره على إخراجه لأنه يلزمه الخروج من 
ملك الغير ولا يمكنه إخراجه من جوفهء والمكره على إخراج الشيء من الحرز لا 
يقطع» وقيل: هذا ظاهر المذهب وذكر أبو العباس وجهاً ثالثاً أنها إن خرجت بعلاج أو 
دواء لم يقطع. وإن خرجت من غير ذلك قطع وسائر أصحابنا لم يفرقوا وسوّوا بين 
الأحوال. 
فرع آخر 
لو أعادها إلى حرزها لم يسقط عنه القطع ولا الضمان» وحكي عن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه قال: لا قطع ولا ضمان وعند مالكِ لا ضمان ويقطع. ولو أخذ طيبأ واستعمله 
في لحيته وخرج نظر فإن كان قد استهلك حتى لا يمكن أن يجمع منه ما يساوي ربع 
دينار فلا قطع عليهء وإن كان يمكن أن [١5/أ]‏ يجمع منه ما يساوي ربع دينارٍ فيه 
وجهان لأصحابنا أحدهما: يلزمه القطع لأنه أخرج من الحرز طيباً يساوي ربع دينار. 
والثاني: لا يلزمه القطع لأن إتلاف الطيب باستعماله فكأنه استهلك قبل إخراجه من 
الحرز. 


فإ يي اي بقل 
فرع آخر 
لو أخرج ساجةً أو جذعاً طويلاً فلحقه الصراخ قبل أن يخرج جميعها من الحرز فلا 
قطع عليه» وكذلك بعض العمامة فلا قطع حتى يخرج جميعها بعضها لا ينفرد بحكمه. 
فإذا كان البعض في الحرز فكأنه لم يخرج شيئاً منه» ألا ترى أنه لو كان طرف العمامة 
على النجاسة وطرفها على المصلي لم تصح صلاته. 
فرع آخر 
لو نقب في موضع فانثال منه طعامٌ وخرج منه ما يساوي نصاباً وجب القطع لأن 
خروجه بفعله فصار كما لو أخرجه بيده لأنه لا خلاف أنه لو أخرج دفعة واحدةً ما 
يساوي ربع دينار قطع فكذلك هناء وحكى أبو إسحاق فيه وجهاً آخر: أنه لا يقطع لأنه 
يضاف إليه الحرز الأول الذي خرج والباقي خرج بسبب فعله وبالسبب يجب الضمان 
دون القطع» وذكر القفال فيه وجهين على الإطلاق. 
فرع آخر 
لو نقب بيتاً وأخذ باغ لا يساورق ربع دينار فمضى وأحرزه ثم رجع وأخذ شيئاً آخر 
بني بعضه على بعض فإذا بلغ ما يساوي ربع دينار قطع. ذكره القاضي أبو حامد وهو 
اختيار ابن سريج وهو المذهب الصحيح.ء وقال أبو إسحاق: لا يقطع لأنه أخرج 
النصاب بفعلين فلم يبن أحدهما على الآخر كما لو دخل اثنان النقب وأخذ كل واحد 
منهما [11/ ب] تمن دينار لا يقطعان وهو الصحيح» » لأن فعل الواحد يبنى بعضه على 
بعضٍ كما لو خرج وقتل بخلاف ما لو خرج أحدهما وقتل الآخر ولأنه لو طرّ جيب 
رجل وجعل يخرج منه الدراهم درهماً ذوعما يلزمه القطع كذلك هناء وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: إن خرج البعض ووضعه في باب النقب ثم عاد وأخذ الباقي يقطع 
لأن هذا في العادة يعدّ سرقةً واحدةٌء وإن عاد إلى داره معه بعض النصاب ثم رجع 
وأخذ الباقي لا يقطع لأنهما سرقتان في العادة. 
فرع آخر 
لو نقب فأدركه الصبح فمضى وعاد في الليلة الثانية ودخل النقب وسرق قال 
الشافعي: لا يقطع. قال أصحابنا: معناه إذا كانت المراعاة تأتي عليه فأما إن كان مثله 
يخفى يوماً وأكثر فعاد إليه وسرق يقطع» وقيل: فيه ثلاثة أوجه: 
من اد اوج 0 و ا ا و ا 
أولى» وقال ابن سريج: يقطع لأن سرقته بلغت نصاباً في حرز هتكه. وقال ابن خيران: 
يُنظر فإن علم الناس به وعرفوا أن الحرز انتهك فلا قطع» وإذ لم يكن علمببه النامين 
يقطع. وهكذا الأوجه إذا سرق ثُمن ديناراً ثم عاد في الليلة الثانية وأخذ ثُمناً آخر. وإن 
علم صاحبه فسدّ النقب ثم جاء فنقبه ثانياً وأكمل النصاب لا يقطع بلا خلاف. 


فى 


كتاب السرقة 
فرع آخر 
لو دعي إلى ضيافةٍ فسرق شيئاً لا يقطع [57/أ] لأنه دخل الحرز بإذن مالكه» ولو 
سرق من غير ذلك البيت قطعء وقال أبو حنيفة: لا يقطع. 
فرع آخر 
فرع آخر 
لو أن أعمى حمل مقعداً فأدخله حرزاً فدلّه المقعد على المال وأخذه الأعمى وحمله 
يجب القطع على الأعمى دون المقعد ولو حمل المقعد المال والأعمى حمله يجب 
القطع على المقعد ولا يجعل حامل المال حاملاً للمال» ولهذا: لو مدلف: لأ ينيطنا 
فحمل رجلاً وذلك الرجل حمل على يده طبقاً لم يحنث الحالف. 
فرع آخر 
لو نقب ثم أدخل حراً أو عبداً صغيراً وأمره بإخراج المال إليه قطع الآمر لأن الصبي 
كالآلة له وهو بمنزلة كما لو جرّه بمحجنة) وروي أن رجلا كان يسرق من متاع الحاج 
بمحجنه فإذا علموا به يقول: ما سرقته وإنما سرقه محجنى فقال النبى كَل : «رأيته يجرّ 
قضبه فى نازع 
فتنانة :ال 41137 كان لون ملو تاها 
الفصل 
قد ذكرنا هذه المسألة وأنهم يقطعون إذا بلغ ما أخرجوا معاً ثلاثة أرباع دينارء فإن 
أخرجوه مفرقاً فقد ذكرنا أن من أخرج ما يساوي ربع دينار قطع ولا فرق بين أن يكون 
الشىء المسروق خفيفاً أو ثقيلاً كالخشبء» وقال مالك: إن كان ثقيلاً لا يحمل مثله إلا 
ثلثه وبلغت قيمة الكل [5711/ ب] نصاباً واحداً قطعواء وإن كان خفيفاً فيه روايتان وقد 
ذكرنا الدليل على صحة مذهبنا. ثم قال: ولو نقبوا معا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج 
بعض قطع المخرج خاصة وقصد به الرد على أبي حنيفة على ما ذكرنا . 
مسألة: قال"": وَإِنْ سَرَقَ تَؤباً قَسَمَّهُّ أؤْ شَاةَ مَذَبَحَها . 
الفصل 
اعلم أنه إذا نقب رجلٌ الحرز وأخذ شاءً ثم ذبحها في جوف الحرز أو أخذ ثوباً 
وشقه ثم أخرج الشاة المذبوحة والثوب المشقوق يلزمه ضمان ما نقصت الشاة بالذبح 
والثوب بالشق ثم يُنظر في قيمة ذلك حال إخراجه من الحرز فإن كان يبلغ نصاباً فعليه 
القطع وإلا فلا قطع. ولا فرق بين أن يشقه طولاً أو عرضاً. وقال أبو حنيفة: لا قطع 


إدلق ضعيف . وقد رواه المصنف بصيغة التضعيف. 
(؟) انظر الأم (4/ .)11١‏ () انظر الأم (5/ .)17١‏ 


فى 


كتاب السرقة 
في الشاة المذبوحة بحالٍ بناءً على أصله لأنه لا قطع في اللحم وفيما لا يبقى على 
الدوام» وأما الثوب إذا شقه طولاً ثم أخرجه فصاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويطالبه 
بالأرش وبين أن يتركه للسارق ويطالبه بكمال قيمته وأما القطع إن لم يكن قيمته حين 
أخرجه نصاباً فلا قطع. وإن كان نصاباً نُظر فإن قبله صاحبه بغير أرشٍ فعليه القطع وإن 
طالبه بالأرش فلا قطع لأن القطع والغرم لا يجتمعان وإن تركه على السارق وطالبه 
بكمال قيمته فلا قطع لأنا بِيّنا أنه قد ملكه حين شقه في جوف الحرز. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا قطع عليه [57/أ] بحالٍ لأنْ فيه شبهة التملك بالغرم وعلى هذا قال أبو 
حنيفة: لو كانت شاةً فذبحها وشواها فلا قطع لمعنيين أحدهما: ما ذكرنا. والثاني: أنه 
يملكها بالشيء؛ وقال: لو كانت حنطة فطحنها في الحرز ثم أخرجها لا يقطع لمعنى 
واحد لأنه يملك بالطحنء ولو أخذه دقيقاً وأخرجه قطع بخلاف اللحم. 
فرع 
لو سرق شاءةً لا تساوي ربع دينار ثم ذبحت فبلغت قيمتها ربع دينار ثم أخرجها ففيه 
وجهان محتملان: أحدهما: يقطع لأن الزيادة للمالك. والثاني: لا يقطع لحدوثها 
بفعله وهو الذبح فلم يستقر للمالك عليها يدّء وهكذا لو سرق لحماً فطبخه حتى ساوئ 
تضابا: 
فرع آخر | 
لو أخذ جلد ميتةٍ في الحرز ودبغه وأخرجه مدبوغا. قال في القديم: لا يجوز بيعه 
قبل الدباغ ولا ضمان على متلفه فلا قطع وعلى قوله الجديد في قطعه وجهان. 
فرع آخر 
لو كان السارق مجوسياً فذبحها فلا قطع لأنها ميتة» ولو كان عليها صوف فإن قلنا: 
طاهر وبلغت قيمته نصاباً يقطع . 
مسألة: قال0©: وَإِنْ كَانّتْ قِيِمَةُ مَا سَرَقَ رُبُعُ دِيْتَارٍ نُمّ نَقَصَتْ القِيِمَةُ. 
الفصل 
اعلم أنه إذا كاد السيزوق عند الاخراج من الحرز أقل من النصاب ثم ارتفعت قيمته 
بعد الإخراج حتى بلغت نصاباً فلا قطع فيه بلا خلاف» وإن كان عند الإخراج قيمته 
قدر النصاب ثم تراجعت من بعد لم يسقط القطع [”/ب] وبه قال مالك» وقال أبو 
حنيفة: يسقط القطع ودليلنا أنه نقصانٌ بعد وجوب القطع فلا يسقط القطع كما نقصه 
بإتلافه أو سرق شاةً فماتت بعد الإخراج من الحرز لا يسقط القطع بلا خلاف. 
فال 1115 : وَلَوْ وْهِبَتْ لَهُ لَمْ أَذرَا ِذَلِكَ عَنْهَ الْحَدَ . 
إذا سرق عيئاً يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملكها السارق بإرث أو شراء أو هبة 


.)10١/0( انظر الأم‎ )0 .)177١ /0( انظر الآم‎ )١( 


كتاب السرقة 
لا يسقط القطع سواء كان قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده إلا أنه إن كان قبل الترافع 
إلى الحاكم تسقط عنه المطالبة» وإذا سقطت عنه المطالبة لا يكون هناك من يطالب 
بالقطع فلا يستوفى» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال أبو حنيفة ومحمد: 
يسقط عنه القطع وعن أبي يوسف روايتان» وقال قوم من أصحاب الحديث: إن كان 
هذا قبل الترافع إلى الحاكم يسقطء وإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لا يسقطء ويحكى 
هذا عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف واحتجوا بقوله ككِِ في خبر سارق رداء صفوان: 
«هلاً قبل أن ترفعه إلي)”'' قلنا: معناه ثم لا ترفعه إلى بخلاف ما توهم ابن أبي ليلى» 
وإذا لم يرفع الحد إلى الإمام لم يكن له التجسس وهو معنى قوله يَله: «تعافوا الحدود 
فيما بينكم فما رفعتموه إلىّ فقد وجب"'؟. [1/54] 
فرع : 

لو أقر المالك أنه كان السارق سقط القطع بلا إشكالٍء ولو قال: هذا ملكه مطلقا 

فالظاهر أنه يسقط القطع» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان. 
فرع آخر 

لو قال السارق: إنه كان مالي وملكي بالشراء منه أو بوجهٍ آخر وقال: كان أذن لي 
بأخذه فالضمان يلزمه ولا تقبل دعواه إلا ببينق» وأما القطع قال الشافعي: سقط عنه لأنه 
شاو عضا افن :ذلك فضبار شبيية ف سعوطه ويشتنيه الشافكئ : الشارقالطريق أئ 
العالم فإنه توصل بحيلة له طريفة إلى إسقاط القطع عن نفسهء وقيل: الشبهة هنا أنه آل 
الأمر إلى أن يحلف المسروق منه فلو قطعناه لقطعناه بيمينه وربما ينكل فيحلف السارق 
ويأخذ المال» ولا فرق بين أن يحلف المسروق منه أو لاء لأن حق الخصومة هو 
الشبهة بقدر الملك للمسروق منه إذا لم يتقرر. 

وقال أبو إسحاق: ومن أصحابنا من قال: يلزمه القطع ولا يسقط عنه بمجرد 
الدعوى بل يحتاج إلى إقامة البينة أو ينكل صاحب المال في الظاهر عن اليمين فيحلف 
هوء. فأما إذا حلف المدعى عليه فالقطع واجب وهذا لأنا لو قلنا بخلاف هذا لأدى إلى 
إسقاط القطع أصلاً فإن كل سارق لا يعجز عن هذه الدعوى وهذا لا يصح [74/ب] 
لما ذكرنا من الشبهة والحد يسقط بالشبهة ولهذا قال أصحابنا: لا خلاف أنه لو ثبت 
عليه أنه زنا بامرأةٍ فادعى أنها زوجته وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ولا يجب الحد 
وإن أدى إلى إسقاط جملة الحدود في الزناء وربما لا تسلم هذه المسألة من نص القول 
الآخر ويقول: يلزمه الحد هنا أيضا وهو غلط ظاهرء ولو نكل المسروق منه عن اليمين 
ورد اليمين على السارق فلم يحلف لا يلزم القطع وجهاً واحداً لأن دعواه لم تبطل. 


رف 


() أخرجهأبو داود (2»)479/5 والنسائي (4880». 4885)» والدارقطني »)1١١7/7(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 3/1 


ا الل حب تابي السرقة 
فرع آخر 
لو لم يقل هو لي لكنه قال: كان لي عليه دينٌ فدخلّت وأخذته قال الشافعي: لا 
قطع أيضاً قال أصحابنا: معناه إذا كان من عليه الدين يمتنع من أدائه ولا يقدر على 
أخذه منهء فأما إذا كان باذلاً لدينه يلزمه القطع. وقال في «الحاوي"©: إذا كان باذلاً 
غير مماطل هل يقطع؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يقطع للشبهة وهو قياس أبي إسحاق. 
والثاني: ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو غصب مالاً من رجل وأحرزه في حرزٍ فنقب المغصوب منه ذلك الحرز ودخل 
نْظرء فإن كان لا يتميز عن ماله بأن كان طعاماً فخلطه بطعام نفسه فلا قطع كما لو 
سرق مالا مشتركاً بين غيره وبينه» وإن كان متميزاً عن ماله نُظرء فإن لم يكن نصاباً فلا 
قطع» وإن كان نصاباً فصاعداً ففيه وجهان: 
أحدهما : [50/أ] لا يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز هتكه بحقٌ فأشبه إذا أخذه من 
حرزٍ مهتولك . 
والثاني: يلزمه القطع لأنه لما أخذ مال غيره مع ماله تبينا أنه قصد هتك الحرز لمال 
غيره» وهكذا لو كان عليه دين يمتنع من أدائه فدخل حرزه وأخذ ما يزيد على حقه 
فعلى هذا الحال. 
فرع آخر 
لو كان في يده مال لغيره لحق المودع والمرتهن والمضارب والمستعير فجعله في 
حرز فجاء أجنبي فنقب الحرز وأخذه يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز رضي به المالك 
وليس للمودع قطع يد السارق ولا للمرتهن قطعهء وإنما مطالبة القطع إلى الغير والراهن 
خلافاً لأبي حنيفة وهذا ليس بمالك ولا نائب للمالك في المطالبة به فلا خصومة له في 
القطع . 
فرع آخر 
لو غنصت: وجل .مالا فجاء سارق وسرقه من الغاضصب» أو سرق. رجل مالا فجاء 
سارقٌ وسرقه من حرز السارق لم يكن للغاصب ولا للسارق طلب القطع. وهل للمالك 
المطالية بقطعه؟ فيه وجهان: 
أحدهما : له ذلك لأنه أخذه من حرز مثله. 
والثاني: لا يطالبه بالقطع ولا يلزم القطع على من سرق من الغاصب أو من السارق 
لأن حرز الغاصب والسارق غير تامٌ لأنه يجوز لكل واحدٍ هتكه لرد المال إلى ملكه 
فسقط القطع وهذا غلط لأنه في الحرز في الحال وصاحب المال لم يرض بتضييعه 


.)707/1( انظر الحاوي للماوردي‎ )١1( 


كتاب السرقة 
وإنما أراد كونه في حرز نفسهء فإن لم يكن ففي حرز آخر فيجب القطع [55/ب] من 
أي حرز كان وهكذا المستودع أراد جحد الوديعة ثم سرق منه كان في معنى الغاصب 
إذا سرق منهء وقال أبو حنيفة: إن كان الأول سارقا فالخصم فيه المالك كما ذكرناء 
وإن كان الأول غاصباً فالخصم فيه الغاصب وهذا خطأ لأن الغاصب والسارق في 
الظلم سواء فلا فرق بينهما في هذا الحكم» وقال صاحب «الحاوي"''2: وعندي أن 
الغاصب والسارق يخاصمان أيضا لوجوب الضمان عليهما. 

مسألة: قال”": وَإِنْ سَرَقَ عَبْدَاً صَغِيْراً لآ يَعْقِلٌ أو أَعْجَمِيًاً مِنْ حِرْزِ قُطِمَ . 

اعلم أنه إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل ولا يميز بين سيده وغيره» ولا يفرق بين 
طاعة الأجنبي وغيره أو عبداً أعجمياً كبيراً بهذه الصفة يلزمه القطع لأنهما بمنزلة البهيمة 
وسرقته بأن يحمله نائماً أو مكرهاً أو يدعوه فيتبعه العبد حتى يخرجه من حرزه وبه قال 
مالك وأبو حنيفة ومحمد وأهل المدينة» وقال أبو يوسف: لا قطع عليه لأنه لو كان 
كبيراً لا قطع عليه فكذا إذا كان صغيراً» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه لم ير فيه 
القطع. وقال: هؤلاء خلابون ودليلنا ما ذكرنا وأما ما ذكروه فمحمول على البالغ 
العاقل بدليل ما روى ابن خديج عن عمر رضي الله عنه أنه قطع رجلاً في غلام 
سرقه”". قال الشافعي”'': «وإن كان يعقل لم يقطع» لأنه خدعه [575/أ] حتى خرج 
باختياره وإرادته لم يكن مسروقاً بل كان مختلساً وخيانة وإن أكرهه وحمله فذلك غصبٌ 
وليس بسرقةٍ فلا يقطع. ولو سرقه وهو نائم فأخرجه من الحرز قطع ذكره أصحابناء 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن صادفه مقيداً فحمله وأخرجه من الحرز يقطع وهذا 
محتمل» وقال بعضهم: وإذا أكرهه وأخرجه قهرا يقطع وهذا غلط ظاهر. 

فرع 

لو سرق أم ولد وهي مجنونة أو نائمة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزم القطع لأنه لا 

يحل ثمنها كالحرة. والثاني: يلزم القطع وهو الأصح لأنها مضمونة بالقيمة. 
فرع آخر 

لو سرق حراً صغيراً لا يعقل لا يلزمه القطع لأنه ليس بملكِ ولهذا لا يضمن باليدء 
وقال مالك: يلزمه القطع لأنه حيوان غير مميز كالعبد الصغير وهذا لا يصح لأن العبد 
مملوك بخلاف الحر. 


00 


فرع آخر 
لو كان الحر نائماً على متاع فسرقه مع المتاع لا يقطع لأن يده على المتاع» وقد 
ذكرنا حكم الصغير إذا سرقه مع حر نائم عليه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
)١(‏ انظر الحاوي (17/17”). 0) انظر الأم (0/ .)(7١‏ 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (770/ا١).‏ (4) انظر الأم (5/ .)1١0١‏ 


ا الل سي تاس السرقة 
ثلاثة أوجه أحدها ما ذكرنا. والثاني: يقطع لأنه سرق مالاً محرزاً لا شبهة فيه. 
والثالث: إن كان الحارس قوياً بحيث لو أثبته لم يقو عليه السارق لا يقطع. وإن كان 
ضعيفاً يقطع لأنه لا معنى لليد الضعيفة التي للحارس وهذا غريب» وقيل: يفرق بين أن 
يكون الحارس عبداً أؤ حرا والنذهن هذا وقد ذكزثاة: [535/ري] 
فرع آخر" 
لو سرق حراً صغيراً عليه ثيابٌ وحليٌ قال ابن أبي هريرة: يقطع إذا كان الصبي في 
موضع لا ينسب إلى التضييع لأنه سرق الصبي والحلي وقصده الحلي» وإن كان خارج 
المحلّة في موضع ينسب إلى الضياع لا يقطع. وقال بعض أصحابنا: يجب أن يكون 
معناه إذا كان مملوكاً» فأما إذا كان حراً لا قطع على سارقه لأن للحر يدا على ما معه 
ولم يثبت والسارق هنا على ما عليه من الثياب والحلي ولهذا قلنا في اللقيط: إذا كان 
في طرف ثوبه دراهم مشدودة كانت له وعلى من ادعاه البيئة وهذا اختيار المحققين من 
أصحابنا وهو قول أبي حنيفة والأول قول القفال. وهذا على أصله لأنه إذا اجتمع ما 
يقطع فيه وما لا يقطع مثل إذا سرق شاةً حيةٌ وشاة ميتة لا يقطع عنده؛ وإن كانت الحية 
تساوي نصاباً وقال: لو أخذ طبق ذهب وصب ماءً قليلاً وأخرجه من الحرز لا يقطع 
لأنه لا قطع في الماء»ء ولو كان الحر عاقلاً بالغاً وحمله نائماً أو مكرهاً وعليه حلي فلا 
خلاف أنه لا يقطع به. 
فرع آخر") 
إذا سرق ستر الكعبة قال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: 
يلزمه القطع لأنه محررٌ عليها بالخياطة واحتج في ذلك بعثمان رضي الله عنه وهو أنه 
قطع يد سارق سرق ثوباً قبطياً كان على منبر رسول الله يكلِ [110/أ] وهكذا نقل 
الحارث بن شريح البقال عن الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قطع فيه. ودليلنا أنه محررٌ 
بما جرت العادة به وهو لزينة الكعبة لا لمنفعة الناس فوجب القطع به. 
فرع آخر”” 
قال أبو حامد: وعلى هذا لو سرق باب المسجد أو سقفه يلزمه القطع لأنه في معنى 
ثاب الععة :ل لمتفية الدامن: 
فرع آخر 
لو سرق حصير المسجد وفرشه والقناديل المعلقة فيه قال أبو حامد: لا قطع فيه 
وجهاً واحداً والفرق» بينه وبين ثوب الكعبة أنه لمنفعة المسلمين ولكل مسلم فيه حق 
فلا يقطع لهذه الشبهة بخلاف ذلك. وقال صاحب الحاوي”*' فيه وجهان: أحدهما: 


.)00577/17( انظر الحاوي‎ )6( .070 5 /1١7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)07"057/17( انظر الوسيط للغزالي (455/5). (5) انظر الحاوي‎ )( 


كتاب السرقة 
هذا لاشتراك الكافة فيه كمال بيت المال. والثاني: ذكره البصريون يقطع به وهو اختيار 
ابن ابي هريرة قياسا على الحصير. 


/ا/ا 


فرع آخر 
لو سرق بكرة البئر المسبلة يقطع كما قلنا في الحصير»ء وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: يقطع فيه خلافاً لأبي حنيفة وهذا غلط وعندي أنه إذا سرق الذمي هذه البكرة 
لا يقطع لأن للذمي فيها حقاً أيضاً. 
فرع آخر 
لو سرق شيئاً موقوفاً فإن كان وقفاً على عموم المصالح لا يقطعء وإن كان ذمياً لأنه 
تبع للمسلمين في المصالحء وإن كان وقفاً على قوم بأعيانهم فإن قلنا: الملك لله تعالى 
فيه وجهان: أحدهما: يقطع قياساً على ستر الكعبّة. [507/ ب] والثاني: لا يقطع لأن 
ما لا يملك في حكم المباح وإن لم يستبح» وإن قلنا: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه 
فإن سرقه واحد منهم لا يقطع. وإن سرقه أجنبي فيه وجهان: أيضاً أحدهما: لا يقطع 
لأن الملك فيه ناقصٌ نأشبه نقصان القدر. والثاني: يقطع سارقه لما ذكرنا أنه مملوك 
محررٌ لا شبهة له فيه. ومن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقطع وهو ظاهر 
المذهب. والثاني: لا يقطع وهو قول أبي حنيفة. والثالث: إن قلنا: إنه مملوك الرقبة 
يقطع. وإن قلنا: إنه لا مالك لها لا يقطع. 
فرع آخر 
لو كان موقوفاً على الفقراء فإن كان السارق فقيراً لا يقطع» وإن كان غنياً يقطع . 
فرع آخر 
لو سرق من غلة الموقوف بعد إحرازها. فإن كان وقفاً على قوم معينين وليس 
السارق ولا واحدٌ من آبائه وأولاده منهم يلزمه القطع» وإن كان على غير معينين 
كالفقراء والمساكين فإن كان السارق منهم لم يقطع. وإن كان من غيرهم قطع لأنه لا 
كدي لدفيه : 
فرع آخر 
لو سرق من بيت المال المعد لوجود المصالح لا يقطع لأن له فيه حقاً بأحد وجوه 
المصالح والقطع يسقط بالشبهة. نص عليه الشافعي ورواه الشعبي عن علي رضي الله 
عنهء وقد روي أن رجلاً عدا على بيت مال الكوفة فسرق منه شيئاً فأفتى ابن مسعود 
رضي الله عنه بقطع يده ثم كتب [1/58] إلى عمر رضي الله عنه ذلك فكتب إليه عمر لا 
تقطعه فإن له فيه حقاًء وروي أنه قال: أرسله ولا تقطعه فما أخذ إلا وله في هذا المال 
حقٌ وقال القفال: لو كان السارق غنياً هل يقطع؟ فيه وجهان: أحدهما: يقطع لأنه لا 
يجوز أن يملك منه شيئاً فلا شبهة. والثاني: لا يقطع لأنه قد يصرف هذا المال إلى 
الرباط والقناطر وللغني الانتفاع به وربما يتحمل بحمالةٍ فتقضى عنه من بيت المال وهذا 


مججبب لبر 7 اير يبت 1 او الفرقة 
هو المذهب والوجه الأول غريبٌ ضعيفٌ . 
فرع آخر 
لو سرق الذمي من بيت المال. قال أصحابنا: يقطع يده لأنه لا حق له في بيت مال 
المسلمين وظاهر المذهب عندي أنه إن كان معداً لوجوه المصالح العامة لا تقطع يده 
أيضاً لأنه يدخل فيه تبعاً للمسلمين» وإن كان لمصالح المسلمين يلزمه القطع. وإن 
سرق من مال الصدقات يلزمه القطع لأنه لا حق له فيها. 
فرع آخر 
قال في سير الواقدي: لو سرق من زكاة الفطر وهو من أهل الحاجة لا يقطع وهذا 
على أنه لو كان غنيا يقطع» قال القفال: وكذلك لو سرق الغني من مال الصدقات يلزمه 
القطع لأنه لا حق له فيهاء والفرق بينه وبين بيت المال ظاهرٌ على ما ذكرنا. ويحتمل 
عندي وجهاً آخر لأن للغني فيها حقاً إذا كان لإطفاء فتنةٍ ووجدت هذا الوجه في كتاب 
«الحاوي»"'' وعلل بأنها لغير معينين بخلاف الغنيمة ويجوز أن يصير من أهل 
استحقاقها. [78/ب] 
فرع آخر 
لو سرق إناءً فيه خمر هل يقطع في الإناء؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يقطع لأن 
الخمر يلزم إراقتها ولا يجوز التغرير في إنائها فصار ذلك شبهةً في إخراجه من الحرز. 
والثاني: يقطع لأنه سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله ذكره في «الحاوي”" » وقال غيره: 
نص الشافعي أنه يقطع لأنه يحل بيع ظرفها والانتفاع به إذا غسل. قال: ولو كان فيه . 
بول يقطع بلا خلا خلافاً لأبي حنيفة في الكل. وسائر أصحابنا قالوا: المذهب 
الوجه الثاني» ولا وجه للوجه الأول. 
فرع آخر 
لو سرق طعاماً في سنة المجاعة وكان لا يجده بمسألةٍ ولا شراء لا يلزمه القطع لأن 
له أن يكابر في هذه الحال صاحب الطعام عليه» وإن أخذ أكثر ما يحتاج إليه لا يقطع 
أنضا لأة له حك اللحرة لاحراء تنس كيكوة الزاكد: على مقدان الجاتة كانه قير رز 
عنه» وإن كان الطعام موجوداً إلا أنه قد غلا وزاد سعره وتشبث كل أحردٍ بما عنده وهو 
واجدٌ لثمنه فسرق منه ما يساوي نصاباً يقطعء وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: لا قطع في عام المجاعةء ولا قطع في عام السّنة وأراد به ما ذكرنا. 
فرع آخر 
لو دخل الحمام ونزع الثياب وسلمها إلى الحمامي فدخل سارق فسرقهاء فإن كان 
الحمامي قاعداً على القبالة يحفظها قطع» ولا ضمان على الحمامي» وإن كان قد نام 


)9087/17( انظر الحاوي (7017/17). (؟) انظر الحاوي‎ )١( 


البق تب #2 لوت ا 


لم يقطع وعلى الحمامي الضمان لأنها لا تكون محرزة إلا بنظره [1/59أ] وإن لم 
يسلمها إلى الحمامي فهنا غير محرزة ولا محفوظة لأن الحمام يستطرق» فإذا سرقت لا 
يقطع ولا ضمان على الحمامي ولكن يجب على السارق الضمان وعند أبي حنيفة: لا 
قطع فيها بحالٍ. 
فرع آخر 

إذا أوجبنا عليه القطع فهل يعتبر في وجوب قطعه خروجه من الحمام؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يعتبر كما في المسجد ويلزمه القطع إذا حمل الثياب من موضعها. 
الباق ارح جد خرحيا الام اي ارو الو ا 

مسألة: قال(": وَلَوْ سَرَقَ مُصْحَفاً أو سَيْمَاً أو شَيْكاً مِمّا يحل تَمَنْهُ يُقطع . 

إذا سرق مصحفاً من حرز مثله قيمته ربع دينار يلزمه القطع» وكذلك دفتر الشعر والأدب 
والفقه» وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منهاء وإن كان عليها حلية تساوي مالا عظيما 
واحتج بأن المقصود مرآة ما فيها وليس ذلك بمالٍ وأما الحلية فتابعة لما لا قطع فيه فسقط 
القطع فيهاء ولأن المصحف يجب بذله للقراءة ودليلنا أنه نوع مالٍ. يملك بيعا وشراء فجاز 
أن يتعلق القطع بسرقته كالثياب» وأما ما ذكره فلا يصح لأن المقصود من الطعام أكله 
وإتلافه ويجب القطع فيه» وأما ما ذكر في المصحف فلا يصح لأن من ملك مصحفاً فليس 
لغيره أن ينظر فيه أو يقرأ منه إلا بإذن صاحبه وإن احتاج مسلم إلى تعلم القرآن الذي [19/ 
ب] تصح به الصلاة وتعين عليه تعليمه فعليه تلقينه وليس عليه تسليم المصحف إليه 
بالعارية» ولأن أبا حنيفة لا يقطع يد المقرئ المستغني عن المصحف كما لا يقطع يد 
الجاهل بالقرآن فلا معنى لما قاله» ولأن هذا المعنى لا يوجد في كتاب الأدب والأخبار 
ورأيت بعض أصحابهم يسلمون وجوب القطع في غير مصحف القرآن» ولو كان المصحف 
ا وس او وا ا 


ع ع 0 2 


مسألة: قال" : .ولو أَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَتتا َكَانَ يُعْلِقُهُ دُوْنَهُ قَسَرَقَ مِنْهُ رَبُّ البَيْتِ فطع . 

اعلم أنه إذا استعار من رجل بيتاً وجعل متاعه فيه وأغلقه فجاء المعير ونقب البيت 
وأخذ منه نصاباً قطع نص عليه لأن ليس للمعير رفع حرزه ولا تفريغ البيت فلم يكن له 
فيه شبهة في حرزه فقطع» وقال بعض أصحابنا: هذا إذا لم يقصد بنقبه الرجوع في 
العارية فإن قصد به الرجوع في العارية ففيه وجهان. فقال أبو إسحاق: لا يقطع وحمل 
كلام الشافعي على غير هذا الموضع» وقال ابن أبي هريرة: يقطع لأنه لا يملك الرجوع 
إلا بالقول وليس له أن يرفع إن رجع في العارية وهذا أصحء وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 
القطع أصلاً لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرزاً لغيره» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان مثله. 


.)17١ /5( انظر الأم‎ )0( .)17٠١ /5( انظر الأم‎ )١( 


يي ري كتاب السرقة 
فرع 
لو أجره ذاراً ثم دخل وسرق مال المستأجر يقطع وجها واحداً وبه قال أبو حنيفة» 
1 /أ] وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم 
تدخل في ملك المستأجر وهذا غلط لأنه إذا استأجرها صار أحق بها من مالكهاء وليس 
للمالك الرجوع فيه فصار بمنزلة سائر أملاكه. 
فرع آخر 
حقاً في الدار ولا أذن له في أن يتخذها حرزاً. لو جاء أجنبي وسرق منها مال الغاصب 
لا يقطع أيضاً لأنه ممنوع من إحراز ماله في المغخصوب فصار لغير المحرز. 
فرع آخر 
لو ارتهن داراً فأحرز فيها متاعاً لم يقطع سارقه سواء سرقه الراهن أو غيره» لأن 
منافع الدار للراهن فصار المرتهن كالغاصب. 
فرع آخر 
لو أعاره عبداً ليحفظ ماله ثم سرق من ذلك المال الذي برفقة العبد ويحفظه يقطع 
بلا خلافٍ» وكذلك لو أعاره قميصاً ثم طرّ جيبه بعدما لبسه المستعير ولا يجعل كون 
القميص ملكا له شبهة في أمر القطع . 


/ 


فرع آخر 

لورارع جلا ريطت سد وبارنة تلم وإن سلبه مجاهرة لم يقطع . 

مسألة: قال"'': وَيُقْطعٌ العبْدُ آبقا وَغَيْرَ آبق. 

اعد إ5اانترق من غيل سيد قطم الأذ كر ينو بويع عليه الحد ا بالبواقة #البدره ولا 
فرق بين أن يكون آبقاً أو غير آبق» وقال أبو حنيفة: لا يقطع الآبق بناءً على أصله أنه 
لا يقضى على غائب فإنه قضاء على سيده وهو غائب» قال: ولو طولب به بعد رجوعه 
يقطع. وروي عن ابن عباس [ / ب] رضي الله عنه أنه قال: لااقطع لي الآبن لأنه 
مضطر» وروي عن ابن 57 وشريح أنه لا يقطع العبد أصلاًء وروى 0 داود بإسناده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ا 
والنئش: عشرون ذوعيما ولم يذكر القطع . وروى نافع أن عبداً لابن عمر سرق وهو ابق 
فأمر حتى يقطع يدهء وروي أن مروان بن الحكم قال: لا قطع عليه فقال له عبد الله بن 
عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع””"» وقال الشافعي””؟ رضي الله عنه: 
)١(‏ انظر الأم (171/0). 
(؟) أخرجه أبو داود (؟5١55)»‏ والنسائي (5980)» وابن ع ماجه (75089), وأحمد .)731//١(‏ 


(9) أخرجه مالك 2)١861١9(‏ والبيهقي في «الكبرى» ,)١/775(‏ وفي «معرفة السئن» (0154). 
(5) انظر الأم (197//7). 


كتاب السرقة ١م‏ 


لا تزيده معصية الله تعالى بالإباق مجيراً. ولأن الآبق أولى بالزجر والعقوبة على 
المعصية» والمراد بالخبر أن العبد السارق لا يصحب ولا يمسك ويستبدل بغيره» وأما 
قول ابن عباس: مضطر يمكنه أن يرجع إلى مولاه ويسأل الناس في مكانه وطريقه عند 
الانصراف إلى الطاعة. 

مسألة: قال”'': وَيُقْطعٌ التَّاسْنُ. 


الفصل 
النباش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض يقطع» وإن أخرجه من اللحد إلى 
وسط القبر لا يقطع وبه قالت عائشة وعبد الله بن الزبير والحسن وعمر بن عبد العزيز 
والنخعي والشعبي وربيعة ومالك وعطاء وقتادة وحماد وعثمان البتي وأبو يوسف وأحمد 
3]] وإسحاق وأبو ثور وداود»ء وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يلزمه القطع 
أصلاً» وبه قال الأوزاعي واحتجوا بما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا قطع على 
المختفي)”' وأراد به النباش ولأن القبر ليس بحرز للكفن لأنه يوضع فيه للتلف وليس 
بحرز لسائر الأموال. ودليلنا قوله كَكةِ فى خبر البراء بن عازب «ومن نبش قطعناه)9"© 
وروى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يحتفون القبور باليمن على عهد 
عمر فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يقطع أيديهم» وقال ابن 
عباس : حد النباش والسارق سواء والنباش أعظمهما جرماء وقال ابن عباس: النباش 
سارق يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائناء وقالت عائشة رضي الله عنها: سارق 
أمواتنا كسارق أحيائنا”؟'» وروي أن الزبير قطع يد نباش يمني ولم ينكر عليه أحدء 
وأما الخبر الذي ذكره فأراد به الخائن والمختلس بدليل ما ذكرناء وأما قوله: أنه ليس 
في حرز قلنا: الناس يعدونه حرزاً له ولهذا لا ينسب واضعه فيه إلى التقصير والتعدي. 
فرع ' 
لا فرق أن يكون القبر في المقابر أو في دار بعد أن لا يكون مضيعاً في المقابر هذا 
هو الصحيح من المذهب لأن القبر في المقابر حرز في العادة» كما أن البيت المغلق 
بين الجيران وليس فيه حارس حرز في العرف والعادة» وقال [١ا/‏ ب] بعض مشايخنا: 
إذا لم يكن حول القبر جدار وغلق لا يلزمه القطع وهو غير صحيح» وقيل: شرط فيه 
ثلاث شرائط إحداها: أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة سواء كان في وسط البلد 
أو في ظاهره. والثانية: أن يكون القبر عميقاً على معهود القبور. والثالثة: أن يخرجه 
من جميع القبر بعد تجريده عن الميت» فلو أخذ وكان بعضه في القبر لم يقطع». وقال 


.)751//7( انظر الأم (101/5). (؟) أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
.2025 


(5) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» .)151١(‏ 


١‏ محححححخ 7ت 0175777 ا قا نك ا اشرق 
بعض أصحابنا بخراسان: إن كان القبر في محلةٍ من الدور والعمارة يقطع». وإن كان في 
جبانةٍ بعيدةٍ عن الناس لا يقطع. وإن كان في مقابر البلاد بقرب العمارة ففيه وجهان 
والأصح أنه لا يقطع لآن نفس القبر ليس بحرزء وقال بعضهم: إن كان التبر في مفازة 
لا يحتاج السارق هناك إلى انتهاز فرصةٍ هل يلزمه القطع؟ وجهان: أحدهما: يقطع لأنه 
حرز مثله والاعتماد على ما ذكرناه أولا. 
فرع آخر 
لو أخرج الكفن مع الميت فيه وجهان: أحدهما: لا يقطع وهو قياس قول أبي 
إسحاق لاستبقائه على الميت. والثاني: يقطع وهو قياس قول ابن أبي هريرة لإخراج 
الكفن من حرزه. 
فرع آخر 
قد ذكرنا من قبل أن أصحابنا اختلفوا في الكفن فمنهم من قال: هو على ملك 
الميت وبه قال ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» ومنهم من قال: هو على ملك الورثة 
لأن التركة كلها تنتقل إلى الورثة وما يصرف إلى الميت وتجهيزه من ملكهم لاحتياجه 
ولهذا لو استغنى [771/أ] عن الكفن بأن غرق أو أكله سبعٌ وبقي الكفن عاد إلى الورثة» 
ومنهم من قال: لا مالك له ويجوز القطع في مثله كما في ثياب الكعبة» وقال القاضي 
الطنري + إذ! غرق الحبت وبقى: الكقن» وقليا: إنهملك الست بحت أنايرد إلى)نيت 
النان. أنه لاتيس و إطايقيف الاريك امد الموك تإكا لم يملكوة با موف الم ملكي بعدة 
فيكون نحو مالٍ لا مالك له ومصرفه بيت المال. 
فرع آخر 
قال صاحب «الإفصاح)»: إذا ثبتت السرقة على النباش قطع الإمام يده ولا يحتاج 
إلى خصومة أحدٍ لأن القطع حق الله تعالى ولا يفتقر إلى دعوى مدعي وإنما نقول في 
مال الحي: لا يقطع حتى يدعى لأنه يجوز أن يكون أباح له أخذه فإذا حضر اعترف بما 
يكذب الشاهدين ويسقط عنه القطع وليس كذلك الكفن فإن هذا لا يحتمل فيه فلم يفتقر 
إلى دعوى مدع. وقال ابن أبي هريرة: يحتاج إلى دعوى الورثة بكل حالٍ لأنه وإن كان 
ملكا للميت: فالورثة يقوقون مقامة فى.سائر الحقوق: ومن أضحاننا من قال إن فلنا: 
إنه ملك للميت فهل يقطع بخصومة الورثة أو الحاكم؟ فيه وجهان. وإن قلنا: إنه ملك 
الورثة يخاصم الورثة ويقطع بخصومتهم وإن قلنا: لا ملك له بقطعه ولا يحتاج إلى 
خصومة أحدٍ. 
فرع آخر 
لو ترك في القبر للميت مضربةٌ ووسادة هل يقطع فيها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
يقطع لأن ذلك ليس من [725/ ب] الكفن. كما لو جعل فيه ثياب الميت التي كان 
يلبسها في حياته وسيفه وسلاحه. والثاني : يقطع لأنهم أجروه مجرى الكفن. 


الذذا 


كتاب السرقة 
فرع آخر 
لو دفن معه دراهم أو دنانير فسرقها سارق ظاهر المذهب أنه لا يقطع لأنه لا يعد 
حرزاًء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو كمُن في أكثر من خمسة أثواب قال أصحابنا: لا يقطع فيما زاد على الكفن 
التابوت إذا سرقه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان. 
فرع آخر 
حكى القاضي الطبري عن الماسرجسي قال: لو أخذ الطيب الذي عليه قطع إلا أن 
يزيد على المستحب فإن المستحب التجهيز بالعود والكافور اليسير فى الحنوط فإن 
اجتمع فلا قطع فيه وحكي عن الماسرجسي أنه قال مرةً أخرى : لا قطع فيه أصلا ولا 
يكون محرزا بالقبر. 
فرع آخر 
لو كفن الإمام رجلاً من بيت المال فأخذ النباش كفنه قال أصحابنا: يقطع فيه لأن 
تكفينه انقطع حق غيره عنه ويحتمل وجهاً آخر على قياس ما تقدم. 
فرع آخر 
لو أودع عنده وديعة ثم نقب داره وأخذها وأخذ معها غيرها من حرزها وهو لم يكن 
ممنوعاً منها فيه وجهان قياساً على ما ذكرنا فى صاحب الدين. 
فرع آخر 
لو سرق من حلية فرس عليه راكبه قطع. وإن كان من ثغرٍ على كفلهاء وقال أبو 
حنيفة: إن سرق من لجام رأسها يقطع. ولا يقطع إذا سرق ["7/ أ] من ثغر كفلها بناءً 
على أصله أنه يضمن ما أفسدت الدابة بمقدمها ومؤخرها وهذا لا يصح لأن ذلك حر 
بالراكب. 
فرع آخر 
قال القفال: لو نقب داراً ظن له فيها مالاً أو حقاً في مالٍ فوقع إلى دارٍ أخرى 
وسرق قطع لأن علم السارق بما برق" لسن قرط" وكذلك لو سوق دبال ظنها فلوسا 
ووافقنا أبو حنيفة. 
فرع آخر 
لو سرق قميصاً ولم يعلم أن في جيبه شيئاً فإذا في جيبه شيء أو ما تتم به قيمة 
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القميص نصاباً قطعء وعند أبي حنيفة لا يقطع إلا أن يكون عالماً بمكان الدنانير. 


١؟”<”<”<”<“‏ “تت 1 01 0 : 
باب قطع اليد والرجل في السرقة 


قال الشافغي"؟ رضى .الله غنه: أخيرتا بعظن أضحاينا عن :محمد بن عند الرحمن بن 
أبن ذكتن عن الخارنة ب عه الرحمن عن أى منلنة عن ابن هريرة رضي اله عه أن 
النبي ميد قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا بد ثم إن شرف فاقظطعزا يده ثم إن سرق 
كلدكو اعلم أنه إذا سرق من يجب عليه القطع تقطع يده اليمنى أولاً لقراءة 
ابن مسعود: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما4» وقال أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه. ولأن البطش باليد اليمنى أقوى فليبدأ بقطعها 
ليكون أردع للسارق» ثم إن سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى» وقال عطاء: [7/ ب] 
تقطع يده اليسرى لأنها أقرب إلى يده اليمنى وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر» ولأن في 
قطع الطريق يجمع بين يده اليمنى ورجله اليسرى كذلك ها هنا وإنما قطعت رجله 
اليسرى لأنه أرفق به لأنه لا يمكنه أن يمشى على خشبة» ولو قطعت رجله اليمنى بعد 
ددا كني ادكه لك قال ؟ اإذا سرقة الثالكة اتقطع روه النسوفى» كم إذا عرق 
الرابعة تقطع رجله اليمنى» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقتادة 
ومالك وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله» وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: لا يقطع 
في الثالثة والرابعة وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشعبي والنخعي وحماد والأوزاعي 
وأحمد. واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم يزد النبي يله على قطع 
اليد والرجل» وكان علي يقول: إذا سرق السارق تقطع اليد والرجل فإن سرق عوقب 
وسجن وأطعم من فيء المسلمين» وقال أيضاً: إنى لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد 
يأكل بها ولا رجل يمشي عليهاء وروي أنه لم يقطع بعد يدٍ ورجل» وقال: بأي شيءٍ 
يمسح بأي شيء يأكل على أي شيءٍ ب يمسن :انق اسح دمن :الله تعالى : ولأن فيه إتلاف 
منفعة الجنس فلا يجوز كالقتل. ودليلنا ما ذكرنا من الخبر. 

وروى جابير رضى الله عنه أنه قال: جىء بسارق إلى النبى كك فقال: اقتلوه. 
قاو بوصو الله 1/983 إننا: مرق قفا : الطَعوه فطع ثم ضوء به الثانية فقال: 
اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: 
اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع ثم جيء به الرابعة فقال: 
اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع فأتي به في الخامسة فقال: 
اقتلوه قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة”". فإن قيل: 
أنتم لا تقولون بالقتل في الخامسة؟ قلنا: صار منسوخا بقوله كَلِِ: «لا يحل دم امرئ 


)0( انظر الأم .)١/1/0(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطنى »2٠١8/7(‏ والبيهقى فى «معرفة السئن» (011/7). 

8 اخرجه آيوؤاود (44166) والنسائى (الاة14)ء والدارقطىي 141/6 041 والبييشى فن 
«الكبرى» »)١!/7554(‏ وفي امعرفة السئن» (011/4). ١ ١‏ 


كتاب السرقة 


مسلم إلا بإحدى ثلاث...2"'' الخبرء وقيل: كان هذا رجلاً مشهوراً بالفساد فلهذا أمر 
بقتله أول مرة ثم في المرة الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم في الخامسة حتى قتل» 
ولعل فعل ذلك بوحي من الله تعالى واطلاع منه على ما سيكون منه فكان هذا خاصة 
فيه» وقال مالك: للإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما يرى من العقوبة» وإن 
زاد على مقدار الحد وإن رأى أن يقتل قتل واحتج بهذا الخبر. 

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل على أبي بكر رضي الله عنه وشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من 
الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم إنهم افتقدوا حلياً لأسماء بنت 
عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل [54//ب] يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن 
بِيّت أهل البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف 
الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى» وقال أبو بكر: 
والله لدعاءه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته”"'» وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أشهد أن ابن عمر قطع رِجْلَ رَجْلٍ بعد يدٍ ورجل سرق الثالثة» وروى الإمام 
البيهقي عن عمر رضي الله عنه"". فإ قبل وويعاة انا بكر رضي الله عنه أراد أن 
يقطع رجلاً بعد يدٍ ورجل فقال عمر: الس اليو" فين تهنا كر مشهوو ونا رريتاء 
أصح.ء وأما ما روي عن على رضي الله عنه قلنا قيل: هذا لا يصح عنه لأن الحدوه لا 
تترك بالاستحياء ثم يعارض أقوال الصحابة وما يوافق السنة أولى بالاتباع» وأما القياس 
الذي ذكر فلا يصح لأنه تقطع اليدان والرجلان قصاصا ولا يراعى تفويت منفعة الجنس 
كذلك هنا. 


هم 


فرع 

إذا سرق في الخامسة قال الشافعي”': يعزر ويحبس قال أصحابنا: والتعزير في 
ذلك إلى رأي الإمامء تإفاراق أه يحيبه دون اشرب فح وان راق أث يشريه 
ويطلقه فعل وإن رأى أن يجمع بينهما فعل» وعن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهم قالوا: يقتل في الخامسة [1/25] 
احتجاجاً بالخبر الذي ذكرنا وقد ذكرنا أنه منسوخ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (241/8)»: ومسلم »)١6175(‏ والترمذي ٠5(‏ ».. وابن ماجه (2)7077 وأحمد 
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(؟) أخرجه مالك .)١515(‏ والدارقطني م١‏ - 42185 والبيهقي في «الكبرى» 2)١9/7577(‏ وفي 
«معرفة السئن» (6/ا١0).‏ 

(9) أخرجه البيهقى في «الكبرى» 2)١1/7717(‏ وفى امعرفة السئن» (011/5). 

(5) أخرجه الهف 7 «الكبرى) (555/!ا١)2‏ ا المعرفة السنن» (6/ا١01).‏ 

() انظر الأم (0188/5). ١‏ 


و بيجي وس وبيب ص بل تو ناته الشرية 


فرع آخر 

يقطع من قاطع الطريق في المرة الأولى يده اليمنى ورجله اليسرى. ثم في المرة 
الثانية تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى وعند أبي حنيفة لا يقطع في المرة الثانية أصلا 
قياساً على ما ذكرنا في السارق. 

فرع آخر 

تقطع يده من الكوع» وتقطع رجله من المفصل الذي بين الساق والقدم» وقال قوم 
من السلف: تقطع أصابع اليد دون الكف» وتقطع الرجل من عند معقد الشراك ويترك 
له ما يمشي عليه وبه قال الرافضة» وروي هذا عن على رضي الله عنه في رواية شاذقء 
وقال !اقم «لعاملا'بععية عليه ويه قال ابو قون والمدهور عند مغل متنام بوقالنت 
الخوارج: تقطع اليد من المنكب لأن اسم اليد ينطلق عليه. وهذا غلط للخبر الذي 
ذكرناء وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا 
يده من الكوع”'" وأما ما ذكروه فلا يصح لقوله تعالى: لاوَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 [المائدة: 
5] فدل أن اسم اليد اسمٌ لما دون ذلك. فإن قيل: قال الله تعالى: ##هَوَيْلٌ لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ 
ألكتب ,ِأَيْدِهُمْ ثُمّ يَمُولُونَ هلدا يِنَ عند أله [البقرة: 74] وإنما يكتب بالأصابع فلا يقطع 
غيرها قيل: الكتابة تكون بالقلم وإمساكه بجميع اليد» ولو كان المراد به ما يباشر 
بالكتابة فإنما يكتب بثلاثة أصابع لا بالخمس. //١[‏ ب] 

مسألة: قال”" : يُقْطعٌ بِأَحَفٌ مُؤْنَةٍ وَأَقُرَبِ سَلاَمَةٍ. 

إذا أراد قطع يد السارق يساق إلى موضع القطع سوقا رفيقا لا تعنف به ولا يقابل 
بسب ولا بشتم ولا تعيير» ولا يقطع قائماً حتى يجلس ويمسك عند القطع حتى لا 
يضطرب ولا يضربها بالسكين فربما يخطئ موضع المفصل ولكن يضع السكين عليها 
ويعتمد جذبها بقوته حتى تنفصل بجذبةٍ واحدةٍ. قال الإمام الصيمري : يستحب للإمام 
أن يتولى ذلك بنفسه فإن استعان بغيره جاز وهذا غريب» وقيل: قال الشافعي”” : 
ويقطع بأخف مؤنةٍ وأمضى حديدة وأقربه إلى السلامة» والذي أعرف من ذلك أن 
جحاس وقبط وتمدريدة حيط حت حير لتصينها كو لقكلع ودود كاده لو ويم بالثار 
لأن القطع جالساً أمكن من قطعه قائماً والضبط لثلا يتحرك فيجني على نفسه. قال 
أصحاينا : وتوضع يده على شيء فتبان بضربة أو يمر السكين عليها دفعة واحدة ولا 
يقطع بحديدٍ كال لأن القصد قطعها دون تعذيبه والحسم بالنار أن يغلى الزيت ثم يغمس 
موضع القطع عقيب القطع لتجف أفواه العروق فلا يجري منها الدم فينزف فيموت» 
وقيل: هذا إذا كان الرجل حضرياً فإن كان بدوياً حسمت بالنار فقط لأنه عادتهم وإنما 
أمرنا بذلك لما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي رسول الله كلل 


)١(‏ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :»)5١١١(‏ «لم أجده عنهما». 
(0) انظر الأم (5/ 1091). ) انظر الأم (178/5). 


كتاب السرقة 1 


بسارق [1/771] سرق شملةً فقال: «سرقت ما أخالك فعلت فقال: بلى قد فعلت قال: 
اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموا ثم ائتوني به فقطع ثم حسم ثم أتي به فقال: تب إلى الله 
فقال: تبت إلى الله فقال: اللهم تب عليه)""". 
فرع 
ثمن هذا الزيت من بيت المال لأن النبي كلِِ أمر القاطع به وذلك يقتضي أن يكون 
من بيت المال ولأن فية: مصلحة:. 
فرع آخر 
دون المداواة. ويستحب للمقطوع يده أن يفعله. فإن لم يفعل لا يلزمه لأنه ضرتٌ من 
التداوي ذكره أصحابناء وقال في «الحاوي”': إن كان القطع عن قصاص لا يجبر 
فيه وجهان: أحدهما: يجبر لأنه من تمام حد الله تعالى. والثاني: لا يجبر لما ذكرنا 
قياساً على القصاص . 
فرع آخر 
لا يحبس السارق بعد قطعه ولا يشهر في الناس لأن قطعه شهرة كافية والسنة أن 
تشد كفه المقطوعة في عنقه عند إطلاقه لما روي عن عبد الرحمن بن محيريز قال: 
سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق فى عنقه أمِنَ السنّة هو؟ قال: سنة أتي النبي 
كله بسارق قطعت يده ثم أخرجها فعلقت في عنقه”", وروي مثل هذا عن علي رضي 
الله عنه”؟؟ [7// ب] لأن فيه ردعاً وزجراً للناس. وإذا فعل ذلك يترك ساعة ثم يزال. 
فرع آخر 
قال في «المبسوط)””؟: ولا تقطع يد السارقة إذا كانت حبلى أو مريضة ولا يد 
السارق إذا كان مريضاً مدنفاً ولا بيّن المرض ولا في يوم بيّن البرد والحر ولا في 
أسباب التلف» وإذا وضعت الولد لم تقطع ما دامت في الّنفاس لأنها مريضة فربما 
أعان ذلك على نفسها قال: وإن قطعت يد السارق فلم تبرأ يده حتى سرق ثانياً أخر 
القطع حتى تبرأ يدهء ثم تقطع وقد ذكرنا هذا في كتاب آخر وبينا الفرق بينه وبين قاطع 
الطريق تقطع يده ورجله فى مكان واحد. 


»)11/7175 :11/171/4( والبيهقي في «الكبرى)‎ .»)"8١/54( والحاكم‎ ».25١7 /”( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)158/9( وفي «معرفة السئن» (0187)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ 

(؟) انظر الحاوي .)9"3754/١17(‏ 

() أخرجه البيهقى فى «الكبرى) »)١1/717١(‏ وفى «معرفة السئن» (لال011). 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (19/71778» 17/7174)» وفى «معرفة السئن» (0117). 

(48 ا انظر المسبوط لمعنس 44/6 


6 سسسب سس سس لس سم ٠‏ يهب يح تاب السرقة 
فرع آخر 
لو سرق شيئاً فقطع يده وردت السرقة على صاحبها ثم سرقها ثانياً قطع فيه ثانياً 
وهكذا إذا عاد ثالثاً ورابعاً. وقال أبو حنيفة: لا يقطع ثانياً إلا إن سرقه من مالك آخر 
وهذا لا يصح لأنه حد الله تعالى يجب باتباع فعل في عينٍ فيتكرر بتكرر ما فعله حدّ 
الزنا ولأنهم وافقوا على أنه لو سرق غزلاً فقطع ثم رد فنسجه ثوباً ثم سرقه يقطع ثانياً . 
فرع آخر 
لو سرق سرقات مختلفة فرفع في إحداها فقطع كان القطع للمسروقات المتقدمة كلها 
ويضمن كل شيء سرقء» وهذا لأن الحدود تتداخل . 
فرع آخر 
لو سرق وكان أقطع قطعت رجله كما في السرقة الثانية. 
فرع آخر 
من وجب عليه القطع في السرقة فذهبت يمينه قصاصاً لم تقطع رجلهء فإن لم تذهب 
قصاصاً ولكنها ذهبت بآفة من أكلةٍ وغيرها [717/أ] سقط عنه القطع ولا تقطع رجله لأن 
محل القطع اليمين وقد سقطت, وذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه إذا قطعت يده 
قصاصاً وقع عن الأمرين عن القصاص وعن السرقة وذكر أيضاً أنه إذا سقطت يده 
اليمنى قبل القطع قطعت رجله اليسرى وهذا غلط. 
فرع آخر 
لو كان أقطع اليسار وله يمينُ قطعت اليمين» وقال أبو حنيفة: لا تقطع اليمنى وبناه 
على أصله أنه لا يجوز تعطيل منفعة الجنس وقال أيضاً: لو كان يساره شلاء أو ناقصة 
الإبهام لا تقطع يمينه أيضاً. وهذا خطأ لأن نقصان ما لا يجب قطعه لا يمنع وجوب 
القطع في اليمين» كما لو كانت اليسار مقطوعة الخنصر أو البنصر. 
فرع آخر 
لو سرق وأصابع يمناه شلاء أو بعضها أو بقيت إصبع والباقي مقطوع تقطع الكف 
بما عليها وإن لم يبقَّ لها إصبع قال القاضي أبو حامد في «الجامع»: لا تقطع ولكن 
تقطع الرجل اليسرى وهو الصحيح لأن الكف ليس لها أرشنٌ مقدرٌ فأشبه الذراع ولأنه 
إذا بقي إصبع فقد بقي متبوع الكفء وإذا لم يبق إصبع فما بقي إلا التابع فسقط حكم 
القطع فيهاء قال القاضي أبو حامد: وقد قيل غير ذلك والمسألة معروفة بالوجهين: 
أحدهما: ما ذكرنا. والثاني: تقطع الكف من المفصل ولا ينتقل إلى الرجل لأن اسم 
اليد يقع على هذا القدر ولأن محل القطع من يمينه موجود فأشبه إذا كان [1ا/ا/ ب] عليه 
إصبع واحدة وقيل: هذا الوجه نقله الحارث بن شريح البقال عن الشافعي ففي المسألة 
قولان» وهكذا الخلاف فيما لو ذهب بعض الكف وبقي محل القطع. 


كتائعة الفراقة عم حل ا أت تأت ا ب 147 
فرع آخر 
لو سرق وكانت يده اليمنى شلاء فإن كانت بحيث لو قطعت استرخت العروق ولم 
تنقبض أفواهها ويهلك الرجل لم يقطع بل يبدأ بقطع الرجل اليسرى كما لو كان مفقود 
اليد اليمنى» وإن لم يكن على هذا الوجه قطعت اليد الشلاء. 
فرع آخر 
لو قيل له: أخرج يمينك لتقطع في السرقة فأخرج يساره فقطعت لم تقطع يمينه نصّ 
عليه في كتاب الجنايات؛ وقال في القديم: إذا قال الحاكم للجلاد: اقطع يمين هذا في 
ردت فيا ريد الحلازة مل بيجاوم بتكل وإزد ا بالاد عم قطعها وهو يعلم أن القطع 
ليس على يساره ننتظر السارق فإذا برأ اقتص من القاطع وقطعت يمينهء وإن قال: 
دهشت وكان ممن يدهش مثله درئ عنه القصاص وغرم أرش يده والقياس أن تقطع 
يمينه وقد سمعت من يدرأ القطع عن يمينه وهذا استحسان إن كان يجوز الاستحسان 
وهذا قولٌ آخر في المسألة والصحيح الأول لأن القصد منه الزجر والردع وقد حصل 
بقطع الشمال وإنما قال الشافعي في القديم: إن القياس هذا لأنه قطع تعلق بعضو فلا 
يسقط بقطع عضو آخر كالقصاص فإذا قلنا: يسقط القطع عن يمينه [1/28] قال القاضي 
06 لا يجب على قاطع يساره قود ولا عقل. 
فرع آخر 
لو وجب القطع في ب يمينه فلم يقطع حتى ذهبت يساره بأكلةٍ أو مرض لم يسقط القطع 
عن يمينه» وقال أبو إسحاق: يسقط في أحد القولين كما قطع الجلاد يساره على ما 
ذكرنا وهذا خلاف نص الشافعى وإنما هو مذهب أبى حنيفة» والفرق ظاهر وهو أن 
القاطع اعتقد أنه يأخذ يساره بيمينه فكان ذلك شبهةٌ في سقوط القطع عن اليمين وهنا ما 
ذهبت اليسار بدلا عن يمينه فلا يسقط قطع يمينه. 
مسألة: قال”": وَلا يُقْطمْ الحَرْبِيْ إِذَا دَخَلَ إِليْنَا بأَمَانٍ 
اعلم أن المقيمين في دار الإسلام ثلاثة ون 315 وذمي» ومعاهدء فأما 
المسلم فعلى الإمام أن يذب عنه من قصده ويدفع عنه من ظلمه» وإن وجب له حق 
استوفاه وإن وجب عليه حق يستوفي منه سواء كان حق الله تعالى أو حق الآدمي في 
قال أو :غير فاله. وآما القن فينو مو عقدك اله الافة المويةة فير بسرلة الموله فيها 
ذكرنا من الأحكام إلا أنه إن شرب الخمر لم يحد وإن أصاب ذات محرم بنكاح لم 
يحد لأنه بتدينه وقال في «الحاوي)”": إن اعتقدوا نكاح المحارم كالمجوس يقرون 
عليه؛ ولو زنا بذمية ففي وجوب إقامة حدهما على الإمام قولان بناءًَ على القولين في 


.)١71/4( انظر الوسيط للغزالي (4940/5). (0) انظر الآم‎ )١( 
. )77177/١( انظر الحاوي للماوردي‎ )*( 


١‏ لاتجُجج7٠باا7‏ ا را نالسر قة 
وجوب الحكم علينا بينهم. [4// ب] وأما المعاهد فهو أن يقيم في دار الإسلام بأمان 
مدةٌ لا تبلغ سنة لتجارةٍ أو رسالة» فإذا أصاب ما يوجب حقاً فإن كان حداً لله تعالى 
خالصاً كحد الزنا لا يقام لأنه دخل على أن لا يلزم أحكامنا فلا معنى للتعرض لهء وإن 
كان حقاً للآدمى خالصاً كحد القذف يستوفى منه لأنه على هذا دخل وهو أن يكف عن 
أموالنا ركفا عن أمرالهة وإن كان حقاً لله تعالى متعلقاً بحق الآدمي كالقطع في 
السرقة فالضمان يلزمه قولاً واحداً لأنه من حقوق الآدميين وهل تقطع يده؟ قال هنا في 
«الأم”'' وسائر الكتب لا تقطع وهو الأصحء والأظهر لأنه حد الله تعالى كحد الزنا 
قال: ويقال: ننبذ إليك عهدك ونبلغك مأمنك لأن هذه الدار لا تصلح أن يقيم فيها من 
لا يجري عليه الحكم. وقال في سير الواقدي: تقطع يده لأنه حق لا يستوفى إلا بعد 
المطالبة كالدين والقصاص . وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعي رضي الله 
عنه في موضع أنه إن شرط الإمام عليه أنك إن سرقت قطعناك تقطع يده وإلا فلا تقطع 
والقولان على هذين الحالين» وقال أيضاً: هل يقام عليه حد الزنا؟ فيه قولان وهو 
غريب». وقال صاحب «التقريب»: القولان إذا قامت عليه البينة» فأما إذا جاؤوا 
والتمسوا حكمنا فهو كالذمي وحكم الذمي أنا نقطعه في السرقة إذا قلنا: [19/أ] يجب 
على حاكمنا الحكم بينهم وإن قلنا: لا يجب لا يقيم عليه حد الله تعالى إلا إذا رضي 
بحكمنا فحينئذ نقطعه في السرقة» ثم الب وتم العدي كمال المع 9 ل ١‏ 
المسلم في ماله وإذا قلنا : نقطع يد الحربي بالسرقة تقطع يد المسلم بسرقة ماله لأن 
شبهة القطع تثبت في الحالين. 
باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
مسألة: قال(" : وَلآَ يُقَامُ عَلَى سَارِقٍ حَدّ إلا أن يت عَلَى إِقْرَارِه. 
الفصل 

اعلم أنه إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرز نصاباً لم يَخْلُ المدعى عليه من أحد 
أمرين: إما أن يقر له بما ادعاه أو ينكر فإن أقر ثبت عليه القطع وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وقد ذكرنا عن أبي يوسف وزفر أنهما قالا: لا يثبت القطع إلا بإقراره مرتين» 
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق وأحمدء وروي عن على رضي الله عنه: أن 
رجلاً أقر عنده بالسرقة مرةً فانتهره فأعاد الإقرار فقال: الآن أقررت مرتين وأمر بقطع 
يده ولأنه حد الله تعالى فيعتبر إقراره به بالشهادة كما في الزنا عندهم. 

ودليلنا قوله يللو : «من أتى منكم من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله تعالى فإن 
من أبدى لنا صفحته نقم عليه حد الله تعالى)”". الست مكرين 


.)١91/5( انظر الأم‎ )0( .)١129/5( انظر الأم‎ )١( 
. )7700 /9( ونصب الراية‎ :)7١9( أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 8780)»: وانظر: تلخيص الحبير‎ )( 
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كتاب السرقة 
بالاعتراف فلا يعتبر فيه التكرار كالقصاص وحد القذف وأما ما روي [9/ا/ب] عن علي 
رضي الله عنه فلا يكون حجةً حتى يصير إجماعاً ويحتمل أن يكون انتهره ليرجع فلما 
رجع قطعهء فإذا تقرر هذا فإنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف خلافا لجماعةٍ قد ذكرناهم 
رةه وهو قول بعض أصحابنا حكاه أبو إسحاق المروزي لتعلقه بصيانة أموال 
النبي ويه أتي بلص قد اعترف اعتراقاً ولم يوجد معه متاعٌ فقال رسول اله كو: ٠‏ 
أخالك سرقت») قآل: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً 0 
استغفر الله وتب إليه فقال: أستغفر الله وأتوب إليه فقال: «اللهم تب عليه ثلاثاً)”"2, 
وروي أنه قال: واغفر له. ندع عن أن الدرداء رضى الله عنه أنه أتي بجارية سوداء 
سرقت فقال لها: سرقت؟ قولي: لا فقالت: لا فخلى عنها””'. وعن أبي مسعود 
الأنصاري رضى الله عنه مثله0” , 

فرع 
بعد فعل شيء من القطع نُظرء فإن كان قدر ما بقي مما يندمل ويبرأ رفع عنهء وإن كان 
قدراً لا يندمل فإن بقي جلدة يسيرة رفع أيضاً فإن قال المقطوع للقاطع: تمم القطع لم 

ع 2 

وإنما جوزنا له إتمام القطع لأنه [60/أ] يتأذى به فيبان للمصلحة ويستريح بهذا الرجوع 
من تعليق اليد في عنقه نكالاً. وإن تلف فيما قطعنا منه قبل الرجوع أو فيما قطعنا منه 
بإذنه بعد ذلك فلا ضمان. 


فرع آخر 
لو أقر اثنان بسرقة نصف دينار قطعا فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره ترك 
الراجع وقطع المقيم. 
فرع آخر 


إذا كان عليه قصاص أو حد القذف يلزمه الإقرار به ولا يسعه كتمانه» وإن كان عليه 
حد الزنا أو حد الخمر أو حد السرقة. قال أصحابنا: إن شاع ذلك في الناس أو تكرر 
منه وظهر يستحب أن يُحضر ويعترف ليقام عليه حد الله تعالى» وإن لم يكن شاع في 
الناس فالمستحب أن يكتمه ولا يظهره لقوله كَكِ: «فليستتر بستر الله»1» وقال صاحب 
«الحاوي»”*): لا وجه لهذا الفرق عندي والصحيح أنه إن تاب فالمستحب له أن يكتمه 
ولا يقر به» وإن لم يتب فالأولى أن يقر به لأن في إقامة الحد تكفيرا وتطهيرا . 


)000( أخرجه أبو داود ٠*(‏ ا والنسائي (لالامع ). وابن ٠‏ ماجه (/ا9ه؟). 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى)» (8/ا7/ا1١).‏ (") أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1771/4). 
(5) انظر الحاوي (17/ 0795 . 


سج هلي كتاب السرقة 
فرع آخر 
قال: المستحب للإمام أن يعرّض له بالإنكار إذا رأى منه آثار الندم الذي ذكرناه. 
وان جع رصي الست رد جا أسرقت؟ قل: لاء فقال: لا ور ارم 
ان وبه قال أبو الدرداء”” وأبو هريرة رضي الله عنهماء وروي أنه أتي أبو هريرة 
بسارق وهو أمير على المدينة فقال: أسرقت قل: لا”" وقال أحمد وإسحاق: لا بأس 
ب] أن يلقن السارق» وقال أبو ثور مثله إذا كان السارق مضعوفاً أو امرأةً. 
فرع آخر 
قال في «الحاوي"””'': يصح العفو عن القطع قبل علم الإمام لقوله يَلِهِ في خبر 
صفوان: «هل قبل أن تأنيني 0 وروي أن الزبير رضي الله عنه شفع في سارف فقيل 
له: حتى يبلغه الإمام فقال: إذا بلغ الإمام يلعن الله الشافع والمشفوع كما قال كله 
وروي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحدٌ 
ميو وجتم لمعه الاي 
تيح أبيت المتويعية أعيدما بَعَفُوكَ أن تَلْقَى يكالاً يَشِيئْهًَا 
كدي كانه العبنناء لوهم هرقا وَلا تعْدمَ الحستاء غيباً يَشيبّها'" 
فلا خيرً في الدُنيا وكانت ححبيبةً إذاسنا السينافى تارنيت تنسيكييا 
فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: يا أمير 
المؤمنين: اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها فخلى سبيله فكان أول حدٌ ترك في 
الإسلام. فإن قيل: ما معنى قوله كلةِ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا اللي 
قلنا: قال الشافعي رضي الله عنه: أراد بذوي الهيئة من لم يظهر منه ريبة» وقيل: 
خاطب الأئمة في التعزير إن شاءوا عزرواء وإن شاؤوا تركوا به خاصة في ذوي الهيئة» 
وأما إذا أنكر السارق فالقول قوله مع يمينه [41/أ] فإن كان للمدعي بين تقبل ولا يقبل 
إلا شهادة رجلين عدلين. 
فرع آخر 
إذا شهد رجلان بالسرقة قال الشافعي رضي الله عنه'*: استشتت البينة فإن قالا: هذا 
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وأشارا إلى السارق سرق من هذاء وأشارا إلى المسروق منه ربع دينار أو ما قيمته ربع 
دينار من حرز مثله وعيّنا الحرز ووصفاه لأن فيه اختلافاً قطع حينئذ ولا يكفي أن 
يقؤلا > سرق ابا من ععري" لأن كدر التصاب: وعيفية الحو مكدلب فنيننا قال القاضن 
الطبري: ويقولان: لا شبهة له فيه وهذا تأكيد لأن الأصل عدم الشبهة وهكذا إذا لم 
يحضر المالك وحضر وكيله وأقام البينة يحتاج أن يذكر البينة المشهود له وترفع نسبة 
إلى حيث يزول الإشكالء» فإن كان وكيله ويذكر النصاب والحرز والسارق والمسروق» 
وأما قول الشافعي: ويدعي شهادتهما معناه يدعي سرقة المال الذي شهدا عليه. فإن 
قيل : الشافعي لم يذكر إعادة الشهادة بعد دور مسرو منه ومعلوم أن الدعوى ما 
لم تسبق لم تسمع الشهادة قلنا: في هذا الكلام تقديم وتأخير»ء ومراده أن يحضر 
البسروق عه :ولا ويدعى الهاذتينا كم يشهدان ويحعمل أن بكرن من فؤله: يدعي 
شهادتهما فيعدان شهادتهما [١4/ب]‏ غير أنه لم يذكر الإعادة ويحتمل أن يقال: لما 
كان حد السرقة حد الله تعالى لا دعوى فيهء. ولا تتحقق السرقة إلا بذكر المال 
المسروق منه والمسروق فإذا سبق الشاهدان حضور المسروق فشهدا ثم حضر المالك 
استغنى عن إعادة الشهادة وصار حق المال فيه تبعا لحق الحد فى جواز الاقتصار على 
القبيادة المسموعة والاستغناء عن الاستعادة والصحيح أنهما شهدا حسبة وقبلناها للقطع 
ثم حضر المسروق منه وادعى المال أو أمر بشبهة للسارق في ذلك لا يقطع. 
فرع آخر 

لو أقر ابتداءً من غير دعوى بأن يقول: سرقت مال فلانٍ الغائب قدر النصاب 
بشرائط القطع أو قال: زنيت بجارية فلانٍ الغائب» قال أبو حامد"'': هو كما لو شهد 
به الشهود قال الشافعي”': ولو شهدا أن هذا بعينه سرق مالا مبلغه كذا من حرز وصفاه 
من فلانٍ ابن فلانٍ الغائب وهما يعرفانه باسمه ونسبه حبس السارق حتى يحضر 
المسروق منهء فإذا حضر وأكذب الشهود لم يقطع ولم يغرم قال: وإن كان ذلك في 
الزنا وشهد عليه أربعة بأنه زنا بجارية فلانٍ الغائب وهما يعرفونه بعينه ونسبه أقيم عليه 
الحد ولم ينتظر حضور المالك» واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق فمنهم من قال: في 
كلتا المسألتين [1/87أ] قولان على سبيل النقل والتخريج وهذا اختيار أبي إسحاق: 
أحدهما: لا يقطع ولا يحد حتى يحضر الغائب لأن الحد يسقط بالشبهة ويحتمل أن 
يكون المال المسروق للسارق اغتصبه المسروق منه أو من أبيه أو أودعه عنده أبوه ولا 
يعلم به السارق. ويحتمل أن يكون المسروق منه أباحه» وكذلك في الأمة يحتمل ما 
ذكرنا من كونها ملكاً له والشهود شهدوا على الظاهر. والثاني: يقطع ويحد لأن سبب 
الحد قد وجد وجواز الشبهة لا يمنعه كما تجوز الشبهة» وإن ادعاه المسروق منه أو 
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1 كتاب السرقة 


وكيله؛ ومن أصحابنا من قال: المسألتان على ظاهرهما وهو اختيار ابن سلمة وابن 
الوكيل والقاضي أبي حامد وهو الأصح. والفرق أن القطع في السرقة جعل لصيانة 
الأموال وتحصينها فكان معلقاً بحق الآدمي فلم يقم إلا بعد دعواه وليس كذلك حد 
الزنا لأنه لم يجعل لتحصين الأموال على الآدميين بل هو حق الله تعالى خالصا فلم 
يتعلق بالدعوى وأيضاً حد الزنا لا يسقط بالإباحة والقطع في السرقة يسقط بالإباحة لأنه 
لو قال: أبحت لكل من دخل الحرز أخذ ما فيه لا يجب القطع على سارقهء ولو قال: 
أبحت جاريتي لفلان لا يسقط الحد به. وأيضاً القطع أوسع في الإسقاطء ولهذا لو 
سرق مال أبيه لم يقطع. ولو زنا بجارية أبيه حذ. 

[87/ب] ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار ابن سريج لا يقطع ولا يحد حتى 
يحضر الغائب قولاً واحداً وما ذكره في حد الزنا خطأ من الناقل» وقيل: المنصوص أنه 
لا يقطع وخالفه أبو إسحاق وهو غلط. وقال ابن أبي هريرة: يقطع ويحد قولا واحدا 
في الإقرار والطرق الثلاثة من الشهادة بها. وهو اختيار صاحب «الحاوي»”'' وهذا لقوة 
الشبهة في الشهادة وضعفها في الإقرار» وإن إقراره على نفسه أقوى من شهادة غيره 
عليه . 


فرع آخر 

إذا قلنا: يقطع مع غيبة المالك انتزعت منه السرقة ويغرم قيمتها إن كانت تالفة» ثم 
إن رجع الغائب وادعاها سلمت إليه فإن أنكرها فإن كان ثبوتها بشهادة ردت إلى 
السارق» وإن كان ثبوتها بالإقرار لم ترد إليه وكانت في بيت المال لأنه في الإقرار منكر 
لاستحقاقها بخلاف البينة ويفارق هذا ما إذا أقر بدين لغائب لم يؤخذ منه لأن صاحبه 
رضي بذمته وإن قلنا: لا يقطع فإن كانت السرقة تالفة لم يقبض منه لتكون ذمته مرتهنة 
به وحبس على حضور الغائب فيه وجهان: أحدهما: لا يحبس لبقاء العين المسروقة. 
والثاني : يحبس لحق الله في قطعه. 

فإن قيل: كيف يحبس لحق غائب لم يطالبه ولو أقر أنه غصب مال غائب لم 
يحبس؟ قلنا: الفرق أنه لا ولاية على 871/أ] الغائب فإذا لم يوجد منه المطالبة ولا له 
تعلق به لم يحبسه وهنا يتعلق به القطع وله المطالبة به فيحبس من أجله حتى لو مات 
المغصوب منه وخلف أطفالاً فللإمام مطالبته وحبسه عليه لأن له في مال الأطفال ولاية 
قالةناون أن غزيزة # رهد [16 كال ميناف العاديه قزية عق كانت لكي بعيلة لا يسن 
لأنه لا يعلم غاية الحبس وعلى هذا إن كان الحبس لغرم السرقة طولب بكفيل وأطلق» 
وإن كانت العين قائمة انتزعت من يده وجعلت فى يد أمين. ومن أصحابنا من قال: 
يحبس بكل حال وهو كلام الشافعي رضي الله عنه. لو امتتع عند تلف السرقة من إقامة 


. )770177/١9( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كاب الل تت ل 2 2 الس لجر ٠‏ في 
كفيل حبس على الكفيل لا على قدوم الغائب فإن غرم السرقة لم يحبس ولم يكفل. 


فرع آخر 

لو سرق رجلان وغاب أحدهما وشهد شاهدان على سرقتهما شهادة كاملة قطع 
الحاضر. 

مسألة : قال2'0: وَلَو اذّعَى أن هَذَا مَنَاعَهُ غَلَبَهُ عَلَيْهِ أو ابْتَاعَهُ مِنْهُ أَوْ أَذْنَ لَّهُ في أَخذِهٍ 


قد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم وهو أن يدعي السارق أن المتاع ملكه وكان قد غلبه 
عليه أو اشتريت منه أو أذن المالك لى بأخذه وقول الشا فض 7" حلفت المسروق منه 
فإن نكل أحلفت المشهود عليه أراد فى دعوى الغصب أو الشراءء أما إذا قال: كان 
أذن لي [87/ ب] في أخذه فلا يحلف المدعى عليه أنه لم يأذن بل يرد إليه المال بلا 
يمين. ولو قال: كذب الشهود في الشهادة لا يلتفت إلى قوله لأن البينة حجة لا يطرح 
المشهود عليه. 
فرع 
لو قال: الشهود عبيدي لا يدرء القطع قال ابن أبي أحمد: إلا أن يكون قاله قبل 
الشهادة ولعل حجته أن تصير خصماً ولا تجوز شهادة الخصم. 
فرع آخر 
لو أقر رجلان بالسرقة ثم ادعى أحدهما أن ما أخذه له درء عنه القطع وأقيم على 
المقر القطع. وهكذا لو ثبتت السرقة على رجلين بشهادة الشهود ثم ادعى أحدهما ملك 
المسروق دوذ لاخر امعط القع صن اندم دون الآخر. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد: لو سرق اثنان نصف دينار فادعى أحدهما أن كله لي» ولم يدع 
الآخر ولكنه صدقه لا قطع عليهما لأن المدعي خصم والمصدق أخذ نصف ما أخرجه 
بعلم من صدقه أنه له ولم يحرزه عنه» وإن كذبه في دعواه قطع المكذب على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال أيضاً : لو سرق عبد من إنسان مالا وادعى العبد أن ما أخذه مال سيده وأنكر 
السيد لا يقطع لادعائه شبهة يمكن صلدتقه فيها وإنكار السيد للشبهة غير مقبول عليه كما 
لو أقر السيد على عبده بما يوجب قطعه لم يقبل قوله على العبد إذا أنكره. 
فرع آخر 
قال أيضاً: لو ادعى السارق أن المسروق منه عنده لا قطع عليه [84/أ] أيضاًء 


.)١51/5( انظر الأم (10931/6). (0) انظر الأم‎ )1١( 


ا لله بي يسبب كتابٍ السرقة 
وكذلك لو ادعى أن الدار التي دخلها منزله غصبها منه ساكنها لم يقطع لأنه خصم 
يدعي شبهة تنافي السرقة . 

بالل وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ َب المَمَاع حبس السَّارِقٌ حَنَى يَحْضْر. 

قل رطا السمالة: 

مسألة : قال" : وَلَوْ شَهِدَ رَجَلَ وَامْرَأَنَانٍ أو شَاهِدٌ وَيَمِينُ عَلَى سَرِقَةٍ أَوْجَبْتُ العُرْمَ 
في المَالٍ وَلَم أوجة ف الكن. 

هذا توسع في العبارة لا أن الحد يسمى غرماً» وقد ذكرنا أنه إذا ادعى سرقةً أقام 
شاهدا وافرا فين أو شاهداً وحلف معه يجب الغرم على السارق ولا يلزمه القطع لأنه 
حد لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين وهذا كما لو قال: إن كنت غصبت هذا المال فامرأتى 
طالق فشهد رجل وامرأتان على الغصب ثبت في حق الضمان دون الطلاق» قال 7 
سريج: هذا إذا حلت قبل حكم الخاكم بشاهدٍ وامرأتين أو عدون اكيت لق علب 
ل ا ل و ل ولا يراعي سببه بأي أمرٍ 
تك ؤفك عفرن غلن الأمو النابة بالبينة فا لام يثبت بمثل تلك البينة» كأحكام النسب 
يترتب على الولادة الثابتة بأربع نسوةٍ ذكره القفال وقال: هذه أحد القولين وفيه قول آخر 
لا يثبت المال ولا القطع في أصل المسألة وهذا غريب. 

مسألة: قال”": وَفِي إِفْرَارٍ [85/ ب] العَبْدٍ بالسَّرِقَةٍ شَيْكَان. 

الفصل 

قد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يقبل إقراره في 
المال؟ قولان فقيل: محل القولين إذا كان المسروق قائماًء لأن له تعلقاً ظاهراً بالسرقة 
فإن كان كالنا لا يقنل فقولا واهذا لان العمه سدع شيها بوره السرقة إذ لست عق 
ضرورة السرقة الإتلاف حتى يباع رقه فيهاء وقيل: القولان في التالف» والقائم يسترد 
قولاً واحداً لأنه بيد سيده فلا يقبل فيه قول العبدء وقيل: القولان في القائم» وفي 
التالف يقبل قولاً واحداًء وقيل: القولان في الكل. 

فرع آخر 

لو شهد أحد الشاهدين أنه سرق ثوراً أبيض» وشهد الآخر أنه سرق ثوراً أسود لم 
يقطع لاختلاف الشهادتين» وقال أبو حنيفة: يقطع لاحتمال أن يكون نصفه أبيض 
ونصفه أسود فرأى أحدهما السواد والآخر البياض وهذا لا يصح لأن القطع يسقط 
بالاتمعالء-ولاتم لوقيل أحدهما أنة-سرف كور والآخن أنةدسترق يقرة يفيل ولا 
يقال: يحتمل أن يكون خنثى فرأى أحدهما آلة الذكر والآخر آلة الأنثى كذلك هنا. 


.)177 /0( انظر الأم (5/ 171). (0) انظر الأم‎ )١( 
.)177 /5( انظر الأم‎ © 


كاتني النير ف" ممعي مح ب ا و اب 577 لاله 


باب غرم السارق 


الفصل 

اعلم أنه إذا سرق عيناً يجب فيها القطع فإن كانت باقيةً ردها [65/أ] بلا خلافٍء 
وإن كانت تالفة رد قيمتها وبه قال الحسن والنخعي وحماد وعثمان البتي والزهري 
والأوزاعي والليث وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثورء وقال أبو حنيفة 
والثوري: لا يجمع بين القطع والغرم فإن طالب صاحبها بالغرم وغرم له سقط القطع 
ولو أتلفه بعد القطع لا غرم عليه أيضاً وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه: أنه لو 
أتلفها بعد القطع يغرم» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغرمها أصلاً. وحكي عن أبي 
حنيفة أنه قال: لو قطع السارق فأتلف أجير المسروق لم يضمن للسارق لأنه غير مالك 
وا امالك كاه سيم في نه رين القطم والغرم» وقال أيضا : لو سرق حديدا فضربه 
كوزا فقطع لا يلزمه رد الكوز لأنه صار كالعين الأخرىء وقال أيضا: لو كان ثوبا 
فصبغه أسود فقطع يده لم يرده لأنه صار بالسواد كالمستهلك ولا يحل له التصرف فيهما 
قال: ولو صبغه أحمر أو أصفر فقطع لا يرد العين أيضاً. وقال أبو يوسف ومحمد: هنا 
يلزمه رد العين واحتج بأنه لو رد لكان شريكاً فيها بصبغه ولا يجوز القطع فيما هو 
شريكٌ فيه وهذا لا يصح لأن صبغه كان قبل القطع. فلو صار شريكاً بالصبغ لسقط 
القطع. وإن كان يصير شريكا بالرد فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر كما لو باعه 
نصفه بعدما قطع صح وصار شريكا فيه [85/ ب] واحتج في سقوط الغرم بعد القطع بما 
روى عبد الرحمن بن عوفيٍ رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إذا قطع السارق فلا غرم 
علبه)0" , ودليلنا أن العين إذا كانت قائمة بعد القطع وجب ردها ومن وجب عليه رد 
العين وجب عليه رد القيمة إذا أتلفها كما قبل القطع رواه سعد بن إبراهيم عن المسور 
عن عبد الرحمن. قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم مجهول. والمسور عن عبد الرحمن 
مرسلّ ويحمل على الغرم الثاني الذي كان من أول الإسلام ثم نسخ. وقال مالكٌ: 
يقطع بكل حالٍء وأما الغرم يلزمه إن كان غنيا وإن كان فقيراً لا يلزمه ودليلنا القياس 
على المغصوب لا فرق فيه بين الغني والفقيرء وكذلك حكم قاطع الطريق وقد قال 
الشافعي: لا يسقط حد الله تعالى إذا غرم ما أتلف العباد. 

فرع 

إذا سرق فضةً فضربها دراهم أو ذهباً فضربه دنانير يقطع ويرد إلى صاحبه وبه قال 
أبو حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرد بناءً على أصلهما أنه يسقط حق صاحبها 
عنها. وقد دللنا على فساد هذا الأصل. 


.)10977/0( انظر الأم‎ )١( 


ل ا يي 7ر792 1 نايت |١‏ نرق 
باب ما لا قطع فيه 

مسألة: قال”': وَل قَظِعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرٍ حِرْزِ وَلآ فِي خلْسّةٍ وَل عَلَى عَبْدٍ 
سَرَقَ مِنْ مَنَاع سَيّدِو : 

وقد ذكرنا حكم السرقة من غير حرز وحكم المختلسء» وأما العبد فلا يقطع بسرقة 
مال سيدهة . وبه قال [كم/ أ جماعة الفقهاء» وقال داود: يقطع بها. وهذا غلط لغنا 
روى السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر رضي الله 
عنه فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مراة 
لامرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق 
متاعكو”"'» وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن عبدٍ سرق قباءً لعبد 
له فقال: مالك سرق بعضه بعضاً لا قطع عليه وهو قول ابن عباس وكأن له فيه شبهة 
النفقة وكذا لو سرق المكاتب من سيده لا يقطع لأنه من حكم ملكه. ولو سرق السيد 
من مال مكاتبه لا يقطع أيضاً؛ لأن له فيه شبهة الملك والمال متردد بينه وبين المكاتب 
وأما التلميذ والأجير إن سرق ما هو محرز عنه قطع ولا يقطع فيما يتبسط فيه في داره 
وتدزاننة ويكوق للق كيان : 

مسألة: قال”": وَلآ عَلَى رّوْجٍ سَرَقَ مِنْ مَنَاع امْرَأَتِهِ وَل عَلَى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ مِنْ ما 
رَوْجِهَا . 

اعلم أنه إذا سرق أحد الزوجين مال صاحبه نقل المزني أنه لا يقطع واحد منهماء 
وقال فى كتاب «اختلاف أبى حنيفة والأوزاعى0”؟': إذا سرقت المرأة من مال زوجها 
الذي لم يأتمنها عليه وأحرزه منها [85/س] قطعت. وقال القاضي لق حامد: فرق 
الشافعي في رواية الحارث بن شريح البقال بين المرأة والزوج فأسقط عن المرأة القطع 
فإن كان ال واخية مختلطا يكال الآخر أو كان كميدا اله أنه غير مسحزر عه فسرقه لا 
يقطع قولاً واحداًء وإن كان محرزاً عنه فسرقه ففيه طرقٌ: أحدها: وهو قول الأكثرين 
المسألة على قولين: 

أحدهما: لا يقطع يد واحدٍ منهما وبه قال أبو حنيفة لأن لكل واحد منهما في مال 
صاحبه شبهة» أما المرأة فلما تستحقه عليه من النفقة» وأما الزوج ورد له فيه شرع 


١ 


)١(‏ أخرجه النسائى (5485)» والدارقطنى ("/ 50”)» والبيهقى فى «الكبرى» (177487) وفى امعرفة 
السئن» (مده). ْ ا 1 

(0) انظر الأم (5/ .)١97‏ 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)١5171/(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (2)1/707 وفى «معرفة السئن» 
(هواه). 0000 0 ١‏ 

(5) انظر الأم (5/ 17977). 


ع تا ست 10ل 


متأوّل حتى ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذنه وأن 
الزوج هو القيم عليها به ولأن كل واحدٍ منهما ينبسط في مال صاحبه فأشبه الولد مع 
الوالد. 

والثشاني: يقطع وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره المزني وهو 
الصحيح لأنه عقد على منفعةٍ فلا يتضمن سقوط القطع كالإجارة وأما ما ذكره القائل 
الأول فيبطل بالصديقين المتلاطفين فإن بينهما تبسطأ وتقطع يد كل واحدٍ منهما بمال 
صاحبه. والثانية أنه تقطع يد كل واحدٍ منهما بمال صاحبه وأراد بما ذكر 4171/أ] في 
موضع آخر إذا لم يكن محرزاً عن صاحبه وهذه الطريقة ضعيفة. والثالثة: قال القاضي 
أبو حامد: فيه ثلاثة أقوالٍ على ظاهر النصوص . 

فرع 

قال الشافعي رضي الله عنه”'2: ولا على عبد واحدٍ من هؤلاء سرق متاع صاحبه. 
وأراد به أن المرأة إذا لم تقطع بمال زوجها فكذلك عبدها لا قطع بماله» وإذا لم يقطع 
زوجها بمالها فكذلك عنده لا يقطع لأن يد عبده يده وهذا تفريعٌ على أحد القولين 
والدليل على هذا خبر الحضرمي الذي ذكرناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: يحتمل 
أن يقال بخلافه لذن العو يدي إلى الجد بالبنوة ويقطع وهذا خلاف النص. 

مسألة: قال”": وَلاً يُقْطعٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ وَلَدِه. 

الفصل 

لا تقطع يد الأب بسرقة مال ولده ولا ولد ولده سواء في ذلك ولد البنت وإن سفل» 
ولا يقطع الابن بسرقة مال أبيه ولا جده وإن علا ولا بسرقة مال أمه وجدته وإن علت» 
وكذلك الجد من قبل الأم وإن علاء وقال داود وأبو ثور: تقطع يد الأب والابن في 
السرقة» وقال قومٌ: تقطع يد الابن دون الأب كالقصاص . وهذا غلط لقوله كَلهِ: «أنت 
ومالك لأبيك» حين قال له رجل: يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ من مالي كذا 
وكذاء وقال حباب بن فضالة لأنس بن مالك: [/41/ ب] ما يحل لى من مال أبى؟ 
قالية ا كلا دك ون هيه فا ل ارقيا د انح لض قنك كاك مويه روسل لد مه 
تقول «أتك .ومالك لبيك" وروئ عموز و فيه عن اه عذة أن أغرانا قالة 
يا رسول الله إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: «أنت ومالك لأبيك إن أطيب ما أكلتم 
ين كسك لكلو 7 وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلِيِ قال: «أولادكم 


.)1١0975/6( انظر الأم (4/ 1797). (0) انظر الأم‎ )١( 

(5) انظر الأم (1077/6). 

(4:) أخخرجه ابن ماجه (75741)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (158/4)» عن ابن المنكدرء عن 
جابر. وأخرجه ابن حبان »5٠١(‏ 5777)» من حديث عطاء عن عائشة. 


سس سبييي كتاب السرقة 


هبة الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور وهم وأموالهم لكم» 
ولأن على كل واحدٍ منهما نفقة الآخر الأحياء فلا يجب إتلافه لأجل المال. فإن قيل: 
لم فرقتم بين الأب والابن في القصاص وحد القذف وحد الزنا إذا وطئ جاريته وسويتم 
بينهما في هذا الحكم؟ قلنا: إن الأب يستحق على الابن جنس الوطء بالإعفاف وهو 
السبب في اتخاذ الابن فلا يجوز أن يكون سببا لإعدامه والنفقة تراد لإحياء النفس وهما 
فيها سواء فصار استحقاقها شبهةَ لسقوط القطع عنهماء وإذا سرق من سائر الأقارب 
كالأخوة والأعمام وغيرهم يلزم القطع كما في الأجانب» وقال أبو حنيفة: لا قطع على 
من سرق من ذي رحم محرم وهذا لا يصح لأنها قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة» ولا 
منع دفع الزكاة فأشبهت قرابة بني الأعمام. [1/868] 

مسألة: قال”"“: وَلآَ قَظِمّ في طَنْبُورٍ. 

الفصل 

قال الشافعي رضي الله عنه هنا”": ولا قطع في طنبور ولا مزمارء وقال في مواضع 
أخر: إلا أن يبلغ قيمته ربع دينار فيقطع وهذا لأن لجميع الناس حق نقص تلك الصنعة 
المحرمة» فإذا لم تبلغ قيمته نصابأ إلا بالصنعة المحرمة لا يقطع. وإن كان بعد فساد 
الصنعة المحرمة تبلغ قيمة الواحد نصاباً ليعاد إلى الحالة الأولى ويتخذ منها الملاهي 
بل لأمر آخر يلزمه القطع. قال أصحابنا: وكذلك إذا كان عليه من الذهب والفضة ما 
يبلغ القطع يقطعء وقال أبو حنيفة: لا يقطع لأن عنده إذا اتصل ما فيه القطع بما ليس 
فيه لا يقطعء وقال في الصليب من ذهب وزنه نصاب وأكثر لا قطع فيه لأنه اتخذ لأمر 
محرم ودليلنا أنه سرق نصاباً من ذهب من حرز مثله فيلزمه القطع . وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: لا قطع فيهما بحالٍ لأنهما من آلات اللهو المحرم وليس لهما في الحقيقة 
حرز لأن كل إنسانٍ مأمور بإفسادها ودخول حرزه ليفسدها ولأنه لا يجوز إمساكها فصار 
كالمال المغصوب إذا سرق من حرز الغاصب وهذا غلط لأن فى المغصوب ما رضي 
بالكد يدر رخاف هدوقي كدثلاته ارعوة والنالف قال ابن أي تهريزةة إن 
أخرجه مفصلاً يقطع لزوال المعصية وإلا فلا [84/ب]. 

فرع 

ال ولا يقطع في خمر ولا خنزير لأنه لا قيمة لهماء ولا فرق بين أن السرقة 
من مسلم أو ذميٌّ» وقال عطاء: إذا سرقها من ذمي يقطع لأنهم يعدونه مالا وهذا غلط 
لأنه لو سُرقه من المسلم يقطعء فكذلك إذا سرقها من الذمي كالدم وهكذا الخلاف معه 
في الصليب إذا كانت قيمته نصاباً لتأليفه. 
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.)١91/54( أخرجه أبو داود (38055)» والنسائي (55149)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)1095/0( انظر الأم (0/ 195). (”) انظر الأم‎ )0( 
.)1777 /5( انظر الأم‎ )4( 


كتاب السرقة 


فرع آخر 
لوكانك الصرة ة في كمه فبط الكم وأخذها يقطع خلافاً لأبي حنيفة» وإن كان 
مشدوداً في كمه فسرقه سارقٌ يقطع سواء كان شده خارج الكم أو داخل الكم» وحكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: إن جعله من داخل إلى برا وشده قطع وإن جعله من برًّا إلى 
داخل وشده لم يقطع وهذا بعيدٌ وبالعكس أولى. 
فرع آخر 
لوم اا مشتركاً بينه وبين غيره لا يقطع قلت الشركة أو كثرت وإن بلغ نصيب 
المسروق تضابا أرعيا كديرة لأن كنوت الشركة أفورى'رالسيهة) .وقانا حفن اميحائنا 
بخراسان: فيه قولان: أحدهما: هذا. والثاني : يقطع لأنه لا شبهة له في مال شريكه. 
فعاض 000 
قال هذا القائل: إذا قلنا: تقطع يده في المال المشترك نظر فإن كان المال متساوي 
الأجزاء بحيث يجبر الشريك على قسمته بالقرعة كالدراهم والحنطة فيه وجهان: 
أحدهما: أنه إذا كان [89/أ] الدينار بينهما نصفين فسرق نصف دينارٍ قطع لأنا نتحقق 
أن ربع الدينار ملك شريكه خاصة. والثاني : لا يقطع بهذا ولكن يجمع حقه فيما سرق 
فإن كان اللتشورك دواري لم ينطع إلا بأن ترق دشار يا ولا يقطع إذا سرق 
ديناراً. لأن الدينار حقه والدنانير بينهما متمائلة الأجزاء ولهذا إذا امتنع أحد الشريكين 
عن القسمة فللآخر أن يأخذ نصيب نفسه. فأما إذا كان المال المشترك غير متساوي 
الأجزاء كالثياب ونحوها فإنه يقطع وجهاً واحداً إذا سرق ما يساوي نصف دينارء 
والفرق أن هناك المال متساوي الأجزاء فإذا أخذ ديناراً فله فى جملة المال دينار فجعله 
كأنه أخذ نصيب نفسه وهناك المال متقارب الأحاء قله مجر لهاك أذ راشي 
شيئاً إلا بإذن الشريك» فإذا سرق ما يساوي ديناراً جعل سارقاً لربع دينار فقطع . 
فرع آخر 
لو شهد أحدهما بسرقة وقال: قيمته كان نصاباء وقال الآخر: أقل من نصاب لا 
يلزم القطع ويؤخذ في المال بالأكثر ويحلف مع الشاهد بالأكثر ويأخذء وإن رضي بأقل 
القيمتين يأخذها من غير يمين. 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان بأنه نصاب والآخر بأنه دون النصاب لا يقطع ويؤخذ في الغرم 
بالأقل [8/ ب] وقال أبو حنيفة : يؤخذ بالأكثر في الغرم ووافقنا في القطع . 
فرع آخر 
لو قعد الرجل في بيته أو حانوته وفتح الباب وأذن في الدخول عليه للتجارة فدخل 
داخل وسرق شيئاً متغفلاً لا يقطع» لأنه دخل بالإذن فأخذه خيانةً لا سرقة كرجلين 
سوق ببيثا فسترق أحدهما من صاحبه لم يقطعء وذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه يقطع 


يحل كتاب السرقة 
وإن لم يأذن للناس في الدخول عليه وجلس فيه حافظاً مراقباً فدخل داخل على غفلةٍ 


منه وسرق قطع. 


00 فرع آخر 
لو كان صاحب البيت نائماً فى هذه المسألة فدخل داخل على غفلةٍ منه وسرق بعض 
ما هو موضوع حوله فيه وجنات" احدهنا” يقطع لأن المكان ملكه وهو فيه» وقد جرت 
العادة بأن ينام صاحب الدار ساعةً وساعتين والباب مفتوح. والثاني: لا يقطع لأن 
الموضع وإن كان ملكه والباب مفتوح والنائم كالغائب» ولو وضع ساعة في بيت مفتوح 
وغاب فسرق لم يقطع كذلك هنا. 
فرع آخر 
لو قعد في السوق أو في المسجد وهناك كثرة الناس المارة فالصحيح أنه كما لو أذن 
في دخول بيته فلا قطع لأن المكان مشترك بينه وبين غيره» وفيه وجه آخر يقطع ولو كان 
مثل هذا في الصحراء فجلس ينظر إلى الشيء وهو موضوع بين يديه فتغفله السارق 
وأخذه قطع لأن الناس يقلون هناك» والغالب أنه لا يدنو منه أحد إلا وهو يشعر به 
1 ]] ولو نام والشيء موضوع بين يديه لا يكون محرزاً لا في المسجد ولا في 
السوق كما في الصحراءء وهكذا لو خلع نعليه أو خفيه في موضع. 
فرع آخر 
لو نصب الصباع أو القصار شيئاً على باب حانوته وألقى عليه الثياب فذلك حرز 
يقطع فيه ذكره أصحابنا . 
فرع آخر 
لو سرق من الغنيمة واحد من الغانمين بعد إخراج الخمس منها فحكمه حكم السارق 
من المال المشترك على ما ذكرناء وروي عن على رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق 
مغفر حديد من الخمس فقال: ليس عليك قطع هو خائن وله نصيب» وروي في معناه 
خبر مرسل عن النبي كَكة. 
فرع آخر 
لو سرق صبي وبالغ أو والد وأجنبي من مال الولد» قطع البالغ والأجنبي خلافاً 
لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


قال الشافعى رضى الله عنه”©: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 

قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا. ش 
الفصل 

الأصل ة الطويق الكتاب والسنة 1 أما الكتاب فقوله تعالى: 
#إِنّما جَرؤا ألَذِنَ يحَارِبوْنَ الله وَرَسُولَمٌُ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يُقَئَلوَا» الآية [المائدة: 
"]. هذه الآية وردت في قطاع الطريق من المسلمين وبه قال أكثر العلماء»ء وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما [40/ب] أنه قال: وردت فى المسلمين وأراد به إذا قتلوا 
وأخندوا" الال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلا وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالاً نفوا من الأرض فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه وبه قال قتادة وسعيد بن جبير 
والنخعي» ؛ وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزلت هذه الآية في المرتدين 
والعرنيين حين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وتمام قصتهم ما روى أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن رهطاً من عكل وعرينة أتوا رسول الله كَلِهِ فقالوا ١‏ سول انا 
أناس من أهل ضوع ولم نكن من أهل ريف فاستوخمنا المدينة» فأمر لهم رسول الله 
كه بذود وزاد وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها وروي: فأمر لهم 
بلقاح فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله يك واستاقوا الذود 
وكفروا بعد إسلامهم فبعث النبي وكيد في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 
أعينهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتواء وروي أنهم لما صبحوا قتلوا راعي رسول 
الله ككِةٍ واستاقوا اليم فأرسل في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم [41/أ] ففعل 
ب كا كرا اولقن ' في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرقن فيه عل 117 وروي فاجتووا المدينة معناه عافوا المقام بالمدينة وأصابهم بها 
الجوى في بطونهم. واللقاح: ذوات الدر من الإبل واحدتها لقحة وقوله: سمر أعينهم . 
يريد أنهم كحلهم بمسامير محماة والمشهور من الرواية سمل باللام أي: فقأ أعينهم, 
والقافة: جمع القائف وهو الذي يتبع الأثر ويطلب الضال والهارب وقوله: يكدم 
الأرض أي يتناولها بفيه ويعضها بأسنانه وأصل الكدم العض. وقال الحسن العيري 
هذه الآية وردت في الكفار دون المسلمين لأن الله تعالى قال: ##إِنَّمَا جروا الْدِنَ 


)١(‏ انظر الأم (179/5). (؟) تقدم تخريجه. 
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كتاب قُلاع الطريق 
يحَارِبوْنَ أله وَرَسُولمُ4 [المائدة: *"] وهذه صفة الكفارء وقال قومٌ: وردت في المعاهدين 
دون المسلمين وبهذا قال أثين أيضياء وقال قوم: وردت في المعاهدين نقضوا العهد 
وفعلوا ذلك» ووو داعو ابو عباتن :فى رواب تاد 1 ودليلنا أن الله تعالى قال من 
بعد هذه الآية: #8 إلا أَلَّذِيِت تَابُواْ من قَبَلٍ أن تَنَدِروأ ع4 [المائدة: 5*] ولو كان المراد 
به الكفار لكانت التوبة تسقط عنهم القتل سواء كان قبل القدرة أو بعدها. وأما قوله: 
#يَارِبونَ الله وَرَسُولمُ4 يحاربون المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله فأضيف 
ذلك إلى الله تعالى وإلى رسوله يلةِ إذ كان هذا الفعل بالخلاف لأمرهما راجعاً [91/ 
ب] إلى مخالفتهما وهذا كقوله كلِِ: «من آذى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)"") ل 
المسار ا لوا العا ا اي ا ا ايأَيها الدرت ءَامنوأ 
نموأ لَه وَدرُوأ ما بق مِنّ اليا إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 7 هّن لَمْ تفعلوأ كَأدَنُوأ يحَرَبٍ صن َك أ زكرت 
[البقرة: 714 - 1/4؟] قال ابن سيرين: نافع رميول الله وله بالعرنيين. قبل أن تعزن 
الحدودء وقال أبو الزناد: لما فعل رسول الله كَكِْةِ بهم ذلك أنزل الله تعالى الحدود 
ووعظه ونهاه عن المثلة» وقال قتادة: بلغنا أنه كان كَكِيِ بعد ذلك يحث في خطبته على 
الصدقة وينهى عن المثلة. وأما السنّة فما ذكرناه. ْ 
وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في أصل حدهم. 
فإذا تقرر هذا قال الشافعي رضي الله عنه بقول ابن عباس: أقول والمحاربون هم 
قطاع الطريق الذين يعترضون القوم بالسلاح في الصحارى والطرق فيغصبونهم المال 
مجاهرةً» وأحكامهم على الترتيب فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا 
يأخذهم الإمام ويعزرهم بأن يحبسوا في أرض غير التي أفسدوا فيها ومن الناس من 
قال: يسبكرن :فى الأرمن الف انسدوافيياء » قال ابن سريج: وهذا ضعيفء. لأن 
الحبس في بلد الغربة أحوط وأبلغ في الردع والزجر كما ينفى الزاني عن بلده 71؟1/4] 
ردعاً وتغليظاً وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا قتلاً متحتماً لا يدخله العفو ويكون ذلك 
في معنى القصاص ومعنى الحد من جهة الإمام. وقال عمر رضي الله عنه: الولي إذا 
عفا عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوهء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف حتماء وإن جمعوا بم بين الأمرين فقتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبوا فإن لم يقدر الإمام عليهم طلبهم أبداً لذ وقعوا في يد الإمام استوفى منهم 
الحد وهذا معقى قوله تعنالن:. أن سوا مرت الأرض 4 [المائدة» +8] وهو اقول ابن 
عباس وحماد والليث وقتادة 0 وإسحاق ومحمد وهذه العقوبات عندنا 
على الترتيب لا على التخيير» وقال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير: نفيهم 
إخراجهم من مدينة إلى أخرى» وقال أنس والحسن: نفيهم إبعادهم من بلاد الإسلام 
إلى بلاد الشرك. وقال أبو حنيفة: إذا جمعوا بين القتل وأخذ المال فالإمام مخير فيهم 


.)1١١7/8- انظر إتحاف السادة المتقين (5/ لالاة‎ )١( 
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كتاب قُطاع الطريق 
بين ثلاثة أشياء أن يقتلهم فقطء أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويقتلهم» أو يقتلهم ويصلبهم 
قال: والنفي من الأرض أن يحبسوا وعندنا لا يتخهر ديام الحدود بحالٍ قياس على 
سائر الحدود ولا يجوز أن يجمع ب. بين القتل والقطع وخرّج ابن سلمة فخ أصحانتا قرلا 
آخر أنه إذا قتل وأخذ المال يقطع [؟9/ ب] للمال ويقتل للقتل ويصلب للجمع بينهما 
ولبسن بشي 

وقال مالك: الآية مرتبة على صفات قطاع الطريق فإن شهروا حد السلاح وأخافوا 
السبيل ولم يفعل غير ذلك فإن كان من أهل الرأي والتدبير قتل» وإن كان من أهل 
البطش والقتل قطعت يده ورجله من خلافي» وإن كان مهيناً لا رأي له ولا بطش نفي 
من الأرض ونفيه أن يخرج من البلد الذي أفسد فيه فيحبس في بلد آخرء وقال سعيد بن 
المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والنخعي والضحاك وداود: الآية على التخيير فإذا 
شهروا السلاح وقطعوا الطريق فالإمام مخير فيهم بين القتل والصلب والقطع سواء قتلوا 
أو لم يقتلواء واحتجوا بأن كعدو تقتضي التخيير كقوله تعالى: #إطمام عََرَةَ 
مَسَككينَ4 إلى قوله: «أو كنوه أو رو ك4 [المائدة: 489]. 

ودليلنا قوله يلِهِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الخبر ولم يوجد 

ممن أظهر السلاح وأخاف السبيل واحد منهاء وأما الآية قلنا: روينا عن ابن عبان 
رضي الله عنه أنه قال: هي على الترتيب» فإما أن يكون ما قاله توقيفاً أو لغةً وأيهما 
كان وجب المصير إليه والذي يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ وهو عرف القرآن فيما 
أريد به الترتيب وما يراد به التخيير يبدأ بالأخف كما قال في كفارة اليمين # 06 
عام عَسَّرَوَ مَسَككينَ4 [95/أ] ثم قال: #إأو كسَوتهر أَوْ ححرِير 26 وبدأ في كفارة 
الظهار والقتل بالعتق. ولأنا إذا حملنا الآية على الترتيب بكل لفظة فائدة جديدة وفيه 
تنزيل العقوبات على منازل الجنايات والإجرام وكان أولى ولا تعليق الأحكام على 
الأفعال أو من تعليقها على الأوصاف لأن العقوبات تتعلق بالأفعال لا بالأوصاف ولهذا 
اختلف حكم الزاني والسارق والقاذف وهذا لئلا يؤدي الحد أن يعاقب من قل جرمه 
بأغلظ العقوبات؛ ومن كثر جرمه بأخف العقوبات. 
فرع 

إذا قتل في قطع الطريق قد ذكرنا بأنه يقتل حتماً ولا يجوز للولي أن يصالح عنه على 
مالٍء وقال بعض العلماء: للولي العفو والمصالحة على مالٍ. وهذا غلط لما ذكرناء 
ولأن الله تعالى قال: ##أن يقَتَلوَا4 [المائدة: *"] فأوجب القتل وحتمه ولأن كل معصية 
وجبت بها عقوبة في غير المحاربة وجبت بها زيادة عقوبة عند المحاربة كأخذ المال 
ولا زيادة هنا إلا باقتحام . 


٠-2‏ سلب كتاب قُطَاعٍ الطريق 
فرع آخر 
هل يعتبر فيه التكافؤ أم لا؟ قولان أحدهما: لا يعتبر فيقتل العبد والذمي والابن لأنه 
محض حتق الله تعالى لا يدخله العفو فأشبه حد الزناء والثاني: وهو الأصح يعتبر فيه 
التكافؤ لأنه قَوَّد ولكنه انحتم في المحاربة تغليظاً كالقطع المعلق بأخذ المال يعتبر فيه 
النصاب في المحاربة كما يعتبر [97/ب] في غير المحاربة» وإن كان في المحاربة 
أغلظ يضم إليه قطع الرجل . ا ش 
فرع آخر 
إذا قتل دفع إلى أهله ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن» وقال أبو حنيفة: لا .يغسل 
ولا يصلى عليه كما قال في الباغي. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه يعتبر النصاب في القطع قولاً واحداً ويكفي دبع دواو روت تلع اليد 
والرجل» وقال ابن خيران: هل يعتبر فيه النصاب؟ قولان أيفا كينا قلنا في التكافؤ 
وكلام ابن أبي هريرة يدل على أنه لا يعتبر فيه النصاب كالاستخفاء ء لا يعتبر» وإن اعتبر 
في السرقة وهذا لا يصح والفرق بينه وبين التكافؤ أن القطع يستحق بجهة واحدة وهو 
لله تعالى في المحاربة وغيرها فلم يختلف القدر الذي يستحق به القطع في الموضعين» 
وفى القتل تختلف الجهة لأن المستحق في غير المحاربة الولى وفي المحاربة الله تعالى 
للانحتام فجاز أن يختلف المستحق به أنكنا: وقال 557 «الحاوي)©: عندي أن 
النصاب يعتبر إذا انفرد بأخذه فلا يقطع إلا في ربع دينار ولا يعتبر إذا اقترن بالقتل 
ويصلب» وإن أخذ أقل من من ربع دينار لأنه إذا انفرد بأخذ المال صار 000 فاعتبر فيه 
شرط القطع في أخذ النصاب لأنه لا يستحق فيه القطع ولأن القطع في المحاربة [44/ 
أ] يغلظ بقطع الرجل فلم يغلظ بإسقاط النصاب. 
فرع آخر 
لا فرق بين أن يأخذ ربع دينار أو جماعة كما لو سرق ربع دينار من مالكين من حرزٍ 
واحدٍ. 
فرع آخر 
قال الماسرجسي : ويعتبر فيه الحرز فإن أخذ جملاً فى الطريق ضالاً عن صاحبه 
ليس معه حافظ أو يرعى في موضع بقرب القافلة إلا أنه ليس معه في الموضع حافظ؛ 
ولا هو محفوظ بأهل القافلة لانقطاعه منهم فإنهم لا يقطعونء وقال في «الحاوي)”©: 
إن كان المال مع مالكه أو بحيث يراه المالك ويقدر على دفع من ليس بمكابرٍ كان في 
حكم المحرزء وإن لم يكن في يد المالك جرى في المحاربة حكم الصلب إذا انضم 
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كتاب قاع الطرييق ب_ا_ببى بش 8#آ 


إلى القتل. وفي خبر كان حكم لا قطع عليه إذا انفرد عن القتل وجهان: أحدهما: 
يقطع ولا يعتبر فيه الحرز لأن الإحراز لا يؤثر مع القاهر الغالب. والثاني: لا يقطع 
ويعتبر فيه الحرز لأن غير المحرز مبذولٌ ولأن قطع المحاربة غلظ من وجهٍ لا يغلظ 
بغيره . 
فرع آخر 
يبدأ بقطع يده ثم رجله ثم يحسمان لأن قطعهما حد واحدء وقال في الكتاب: تقطع 
يده وتحسم ثم تقطع رجله وتحسم في مكانٍ واحدٍء ومن أصحابنا من قال: إن خيف 
على نفسه من القطع الأول حسمت قبل القطع الثاتن» وإن كفى ذلك قطع الثاني ثم 
حسما معاً. [945/ب] 
فرع آخر 
قال فى «الإملاء»: لو أخذ المال فى المحاربة» ولو أخذ الطرفين من اليد اليمنى أو 
الرجل اليسرى قطعنا الموجود ولم يقطع غيره لأن هذين العضوين في حكم هذا القطع 
كعضو واحدء ولو كان بعض الأصابع في السرقة موجود قطع ولم يعدل إلى غيره كذلك 
هناء وقال في «الحاوي”'': فيه وجهان: أحدهما: ما ذكرنا ذكره أبو حامد. والثاني : 
وهو الأصح عندي يكون الموجود تبعا للمفقود ويصيران معا كالمفقودين فيعدل إلى يده 
اليسرى ورجله اليمنى لأن قطع كل طرف منهما مقصود في نفسه وليس أحدهما في 
أصل الخلقة من الآخر بخلاف الأصابع التي هي من خلقة الكف فافترقا. 
فرع آخر 
تعتبر قيمته في موضع الأخذ إن جرت العادة فيه بالبيع والشراء» وإن لم تجر العادة 
بذلك يعتبر قيمته في أقرب المواضع إليه الذي يوجد فيه البيع والشراء ولا يعتبر قيمته 
عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر لأنه لا قيمة له في تلك الحالة وهو نقصٌ 
تجدد بمعصيتهم فلم 0000 به غرمهم ويعتبر قيمته في الأغلب من أحوال السلامة. 
فرع آخر 
غواة الناس فإن كانت محاربتهم في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بهم من الأمصار التي 
يكثر فيها الفساد [45/أ] ولا يؤخر قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم. 
فرع آخر 
لو قطع الوالي يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ويلزمه القود في رجله اليمنى إن 
عمد وديتها إن أخطأء ولا يسقط به قطع رجله اليسرى. ولو قطع يده اليسرى ورجله 
اليمنى فقد أساء ولا يضمن» ووقع موقع الأجزاء»ء والفرق أن قطعهما من خلاف نص 


.)0708/١7( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ا يتحو كانت نظام الطريق 
الضمان ذكره فى «الحاوي)”"'. 
فرع آخر 
لا يشهر بعد قطعه لأنه زيادة نكالٍ بعد الحد إلا أن يرى الإمام أن قطعه لم يشهر 
في أهل الفساد فلا بأس أن يشهره قدر ما يشتهر فيهم حاله ويخليه لينصرف لنفسه 
أين شاء ويدفن المقطعء إلا أن يرى الإمام اشتهار الأطراف ليرتدع بها الناس فلا 
امه به» فإن التمس المقطوع أطرافه كان أحق بها ليتولى دفنها فإن أراد استبقاءها 
لتدفن معه إذا مات منع. 
فرع آخر 
قد ذكرنا إن لم يقتل ولم يأخذ المال يعزر وهل يعين جنس تعزيره؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لا يتعين ويعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو-نفي وعلى هذا لو رأى الإمام 
ترك تعزيره جاز. والثانى: تعزيره يعيّن بالحبس لأنه أكف له عن أذية الناس اقتداءً بعمر 
رضي الله عنه وعلى هذا لو رأى الإمام ترك تعزيره لم يجز إلا أن يظهر توبته. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يتعين الحبس قال فى «الحاوي”'2: هل يحبس في بلده [95/ ب] أو في 
غيره؟ وجهان: أحدهما : يحبس في بلده أن الحبس مانع وبه قال أبو حنيفة . والثاني : 
يحبس في غير بلده قال ابن سريج: يشبه أن يكون هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى 
: نا 
هل يتقدر هذا الحبس؟ وجهان: أحدهما: لا يتقدر بل يعتبر فيه ظهور التوبة. 
والثاني: يتقدر لأنه أقيم في المحاربة مقام الحد. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يتقدر فيه وجهان: أحدهما: قاله الزبيري: يتقدر بستة أشهر ينقص منها 
ولا يزاد عليها لئلا يزيد على تغريب الزنا في حق العبد. والثاني: وهو ظاهر قول ابن 
سريج: بسنةٍ ينقص منها ولا يزاد عليها لئلا يزيد على تغريب الحر في حد الزنا وينتقص 
0 ع2 
منها ولو بيوم لئلا يبلغ ما ليس بحد حذا. 
فرع آخر 
إذا قتل وأخذ المال ذكرنا أنه يقتل ويصلب القتل على ما ذكرنا» وأما الصلب قال 
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كنات نظام الطريق بح م تت 11414 
الشافعي''2: يصلب بعد القتل ثلاثاً وإنما قتله ثم صلبه كراهية تعذيبه» وحكى أبو حامد 
عن بعض أصحابنا: أنه يصلب حياً ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت وهذا لا 
يصح لأنه تعذيبٌ وسوء قتل ونهى رسول الله كلِِ عن تعذيب الحيوان والصلب بعد 
القتل ليرتدع به غيره. ومن أصحابنا من قال: يصلب قليلاً على حسب اجتهاد الإمام ثم 
يهبطه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: يصلب حياً ثم يرمى حتى يكون التنكيل أشد. 
[5ة/أ] 
فرع آخر 
نص الشافعي رضي الله عنه أن يصلب على خشبة»ء وقال ابن أبي هريرة: يطرح على 
الأرض يسيل صديده وهذا لا يصح لأنه لا يترك حتى يتغير بل يدفع إلى أهله حتى 
يغسلوه على ما ذكرنا. وقال بعض أصحابنا: قول الشافعي يصلب ثلاثاً أراد به في 
البلاد الباردة التي يمكن أن يترك فيها ثلاثة أيامء فأما البلاد الحارة فلا يترك أكثر مما 
لو زاد عليه تغير وفسد وبه قال صاحب «التلخيض» والماسرجسى» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: هل ينزل من الصلب بعد الثلاث؟ قولان: أحدهما : لا يرل لآن «الصلب 
سمي به لأن صليب المصلوب تتقاطر عليه. والثاني: ينزل للضرر بالناس فإذا قلنا بهذا 
فز خيف التعير قبل الغلاك هن يول؟ وجهات + الحدهماء لا ينرل أن التكين لذ يجعل 
بدون الثلاث. والثاني ينزل للضررء وقال بعضهم: إذا قلنا لا ينزل بعد ثلاثةٍ يغسل 
ويصلى عليه ثم يصلب في موضع لا يتأذى به الناس» وعن أبي يوسف روايتان: 
إحداهما: مثل قولنا. والثانية: يصلب حياً ثلاثاً ثم يبعج بطنه بالرمي أو يرمى بالسهام 
ويروى هذا عن أبي حنيفة حكاه الكرخي. وبه قال مالك رحمهما الله. 
فرع آخر 
لو مات حتف أنفه روى الحارث بن شريح البقال عن الشافعي أنه لا يصلب بعد 
موته والفرق أن قتله حد يستوفى [947/ب] فيكمل بصلبه وموته مسقظ لحده فسقط تابعه 
وهذا اختيار أبى حامد» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: أحدهما: هذا. 
والثائق 2 يعيلب بعاد فوته اليزقة "بوكو لأنينا خقاة تإن تخد العيعنا لم يفط 
الآخر وهذا اختيار القاضي الطبري ولكنه خلاف النص. 
فرع آخر 
لو قتل أو جرح خطأ أو شبه عمدٍ في قطع الطريق لا قصاص فيه ولو أخاف رجلاً 
في قطع الطريق أو جرحه جرحاً لا قصاص فيه ولا قود. 
مسألة: قال”": وَأَرَاهُمْ في المضر إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَعْظَمَ دَنبَا َحَدُودُهُمْ وَاحِدَةٌ. 
حكم قطاع الطريق في الحضر والسفر سواءٌ وهذا إذا خرجت جماعة بالسلاح على 
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يبيبلل كتاب قُطاع الطريق 
واحدٍ أو جماعةٍ لا يقدر أن يمنع منهم لضعفهم فقتلهم؛ أو حولوت جباعة على بجماعة 
يجوز أن يقاومهم مجاهرةً بالسلاح حتى غلبوهم وأخذ أموالهم وقتلوا نفوسهمء فأما إذا 
خرج عدد قليل مثل الواحد والاثنين والثلاثة على أخذ قافلة الحاج فانتخليوا' مها كيها 
فليسوا بقطاع الطريق وإنما ذلك بمنزلة الاختلاس وبه قال الأوزاعي والليث وأبو ثور 
وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بهم حكم قطاع الطريق حتى يبعدوا عن المصر 
فإن غلبوا على قريةٍ أو بليدةٍ صغيرة أو كانوا بين قريتين كما ب بين الكوفة والحيرة فلا 
يتعلق بهم حكم قطاع الطريق لأنهم يلحقهم الغرث [417/أ] وبه قال الثوري وإسحاق 
وعن مالك روايتان: إحداهما: مثل قولناء والثانية: لا يتعلق بهم حكم قطاع الطريق 
حتى يبتعدوا عن المصر ثلاثة أميالٍ وتوقف أحمد في ذلك وهذا لا يصح لأن شوكتهم 
إذا كانت قوية وبين ن القريتين خمسة فراسخ أو دون ذلك يكاد يلحقهم الغوث وقد يقصد 
أعل الملترس الحا ران من 1 تدر أعلها علي افده عن اريم ميخرت 
حتى لو جاء عدد يسير واستنزلوا في البلد واستخفوا في الليل في المواضع المنقطعة 
وقطعوا الطريق يكون عندنا بمنزلة الاختلاس. 
فإن قيل: ما الفرق بينهم وبين المختلس لا يجب القطع عليه ويجب عليهم؟ قلنا: 
المختلس لا يرجم إلى منعةٍ وعددٍ وقوةٍ وهذا المكابر المجاهر يرجع إلى قوةٍ ومنعةٍ لا 
يقدر أن يدفعه عن نفسه. 
فرع 
قال القفال: والمكابر بالليل قاطعٌ فيلزمه القطع وهو أن يهجم قوم على بيت رجلٍ 
بالمشاعل والمصابيح ويخوّفوه بالقتل إذا صاح واستغاث وأخذوا المال» وقال غيره: 
ليسوا قطاع الطريق لأنهم يرجعون إلى الخفية ولا يجاهرون بل يبادرون مخافة أن يشعر 
الناس بهم وهذا أصح وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه. 
ل : قال في «الحاوي»""؟: [417/ ب] إِذَا كَانَ الِضرٌ كيرا وَمَؤُلآءِ لآ يُقَاومُونَ 
جَمِيعَ أُمْلِهًَا بَجْرِي عَلَيْهِْ في أَظرَافِهًا حَكُمْ المُحَاربَة. َأَما في وَسَطِ المِضْرٍ فِي 
المع الَّذِيْ يَكثْرُ النَّاسُ فيه مِنَ السُوقٍِ إِذَا كنوا سوق فنا توما أو دارًا فأحَدوا 
ما فيِهَا قفِيْهِ وَجْهَانِء كَالَ الأكثَرُونَ: مد 
جهاراً وَحَدٌ الجرّاب أنْ لا يَْدِرَ عَلَى دَفْعِهِمْ المُحَارَبُ وَقَدْ وُحِدَء 0 
يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكُمْ الحرّاب لِوْجُوْدٍ العَوثِ فيه غَالِيَاً قَسَقَطَ حُكُمْ مبادره. 
فرع 
إذا اعترضوا بالعصي أو الرمي بالحجارة فهم محاربون وبه قال أبو ثورء وقال أبو 
حنيفة: ليسوا بمحاربين لأنه لا سلاح معهم وهذا لا يصح لأن العصي والحجارة من 
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كنات قلاع الطريق ٠.‏ ب تت 11 
جملة السلام الذي يأتي على النفس والطرف فأشبه الحديد. 


و مانت 


مسألة: قال"'": مَنْ حَضَرٌَ مِنْهُمْ فكَثْرَ أو هَيِّبِ أو كان رِذْءاً عُرّرَ. 

المحاربون إذا اختلفت أحكامهم بأن يقتل بعضهم ولم يأخذ المال وقتل بعضهم 
وأخذ المال وأخذ بعضهم المال ولم يقتل يلزم كل واحدٍ من العقوبة بقدر ما فعله من 
الجرم ويعتبر كل واحدٍ بحال نفسه دون غيره كما نقول في الزنا وشرب الخمرء وأما 
من حضر منهم فكثر أو هيّب أو كان ردءاً لهم بكونه طليعة أو سائساً لم يلزمه القتل ولا 
القطع وإن وجب القتل [1/48] والقطع على رفاقهم ويعزرون ويحبسون وذلك عقوبة 
كافية لمقدار ذنبهم. وقال أبو حنيفة: القتل والقطع إذا وجب على واحدٍ منهم وجب 
على جميعهم القتل والقطع ويشترط أن يخص كل واحدٍ منهم نصابٌ تام فإن نقص فلا 
قطع عليهم كما قال في جماعةٍ سرقوا وبعضهم رد فجعل كثرتهم سبباً لسقوط الحد عن 
المباشر الذي لو انفرد قطع فقال: إذا كانوا عشرةً فأخذ واحدٌ تسعة دنانير ونصف دينار 
لا قطع على أحدٍء وقال مالك: يجب الحد على الردء ولا يشترط ما قال أبو حنيفة 
ودليلنا أنه حد يجب بارتكاب معصيةٍ فلا يجب على المعين كسائر الحدود. 

فرع 

قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا كانت في المحاربين | مرأةٌ فحكمها حكم الرجل 
لأني وجدت أحكام الله تعالى على الرجال والنساء واحدة في الحدود» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا حد عليها ويلزمها القصاص بالقتل وضمان المال وهذا لا يصح لما 
ذكرناه ولأن من لزمه الحد في السرقة لزمه الحد في قطع الطريق كالرجل» وعلى هذا 
الخلاف النساء المنفردات إذا قطعن الطريق يلزمهن حكم قطاع الطريق خلافاً لأبي 
حنيفة حتى قال: لو كان في ألف نفر امرأةٌ أو صبي مراهق لا حد على أحدهم لأنها 
ردء لهمء فإذا لم تكن من أهل المحاربة لم يحد أصحابها وهذا تطرف إلى إسقاط هذا 
الحد أصلاً إذ لا يعجزون [48/ ب] أن يستصحبوا صبياً أو امرأةٌ في قطع الطريق أو 
السرقة حتى يسقط الحد عن كلهم وهذا ظاهر الفساد. 

مسألة: قال'": وَمَنْ قَتَلَ وَجَرَحَ اقْقْصّ لِصَاحِبٍ اجرح أَوّلاً َم قيِلَ. 

إذا جنى في المحاربة فإن كانت الجناية قتلاً فقد ذكرنا أنه يتحتم قتلهء وإن كانت 
الجناية دون القتل مثل القطع فإن كان مما لا قصاص فيه كالقطع من نصف الذراع 
م ا ع يا ل ا 
والموضحة وجب القصاص وهل ي: م ل ل ل ا 
في موضع آخر : يتحتم ففيه قولان: أحدهما : يتحتم لأن كل قصاص كان على التخيير 
في غير الّمحاربة كقصاص النفس . والثاني : ار 520 مالٍ وغير مالٍ 
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1 مج 2 7707 ص نات قطاع الطريق 
وهو الأصح. وقال القاضي الطبري: لا يعرف للشافعي إلا هذا لأن الله تعالى نص 
على انحتام القتل ولم يذكر ما دونه من الجراح فبقي على أصل التخيير ولا يجوز 
القياس على النفس لأن النفس خصت بأحكام لا يشاركها الجراح ولهذا وجبت الكفارة 
في القتل دون الجراح والتحتم حق الله تعالى كالكفارة. وكان أبو منصور ابن مهران 
يفرق بين النفس والطرف بأن المقصود من قطع الطريق شيئان: أحدهما: أخذ المال 
فجعل فيه عقوبة متحتمة وهي القتل المتحتم الذي لا يسقط بعفو الولي وأما الجراح 
فليس بمقصودٍ في نفسه فإن أحداً [44/أ] لا يقصد قطع الطريق ليجرح فلم يجعل فيه 
عقوبة متحتمة وبقي على أصل التخيير. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قطع اليدَ والرجل يتحتم القصاص قولاً واحداً 
لأنه قطع يعاقب به قاطع الطريق. 

فإن كان غير ذلك مثل قطع الأذن والأنف هل ب: يتحتم القصاص؟ فيه وجهان لأنه لم 
يشرع حداً في قطع الطريق وهذا غلط ظاهرء سي ا 
كالجائفة لا يتحتم أخذ المال ويجوز العفو بلا إشكالٍء وكذلك في النفس إذا وجب 
المال. فإذا تقرر هذا فإذا قطع المحارب اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال 
فوجب به قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن قلنا: قطعه في القصاص لا يتحتم» قدّم 
القصاص ويتخير وليه ؛ بين القصاض:وبين العفو فإن عفا قطع للمال» وإن لم يع عنه 
قطع قصاصاً وسقط القطع سواءٌ تقدم استحقاقه أو تأخر لأن قطع المال ورد على طرفي 
يجوز أن يقطع فيه إذ لم يتحتم أخذه من غيره فلم يجز أن يعدل فيه إلى غيره» وإن 
قلنا: قطعه في القصاص يتحتم روعي الأسبق فإن تقدم قطع المال على قطع القصاص 
قطع قصاصاً وسقط قطع المال بتقديم حق الآدمي على حتق الله تعالى فيه لاستغناء الله 
سبحانه وتعالى» وإن تقدم قطع القصاص على قطع المال قطع قصاصا ولم يسقط قطع 
المال بل يعدل إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى كمن أخذ المال وليس له اليد اليمنى 
[/ ب] والرجل اليسرى لأن استحقاق القصاص فيها ختم فصار كعدمهاء ولو تقدم 
استحقاق قطعهما للمال لم يعدل فيه إلى غيرهما لأنه ما وجب ابتداءً إلا فيهماء ولو 
قطع المحارب اليمنى ثم أخذ المال قطعت يمناه قصاصاً وهل يجب في قطع المال أن 
بتعفر على زطله البسرى ؟ وإعهان دكرتاجعناا وعلي ما دكرنا لوبقطع ديد رجل ني 
المحاربة ثم قتل تقدم القطع قصاصاً ثم يقتل لأن في تقديمه جمعاً بين الحقين ولو قطع 
يده في غير المحاربة ثم قتله في المحاربة فالحكم كذلك ولو قطع يده اليسرى ورجله 
اليمنى وأخذ المال تقطع أطرافه الأربعة اثنان قصاصاًء واثنان حدا ولا يوالي بل يقطع 
اأثآن تضايا وذرك تي يبرا نم يفط اثان حداًء وقال أبو حنيفة: يقطع اثنان قصاصا 
ألا : ثم لا يقطع الباقي حداً . لأن عنده مفقود اليسار فلا تقطع يمينه ثم قال" ومن 
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كتاب قُطاع الطريق دل 


عفا عن الجراح كان له ومن عفا عن النفس لم يحقن بذلك دمه وقد بينا هذا . 

مسألة : قال(2: ومن تاب منهم قبل أن يقدرٌ عليه سقظ عنة الحد. 

الفصل 

الحقوق التي تجب على المحاربة على ثلاثة أضرب حق يختص بالمحاربة وحق لا 
بختضن بها وسق يخدلت فيه قآها نا يختض بها:فانستام الققل.والصلب وقطع الرجل 
فلا يخلو من أن يتوب قبل القدرة عليه أو بعدها فإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه 
شيء منها لقوله تعالى: 8 إلا أَلَدِبِت تَابوُأْ من قَبَلٍِ [١٠١/أ]‏ أن تَمَوِرُوا ع4 [المائدة* 
5*] فجعل من شرط سقوطها بالتوبة أن تكون قبل القدرة عليهم وإن تاب قبل القدرة 
عليه سقطت هذه الأحكام وبقي القتل مستحقاً غير متحتم ويكون إلى مشيئة الولي فإن 
شاء قتلء وإن شاء عفا عنه على مالٍ» وإن شاء عفا عنه على غير مالٍ. 

وأما الذي لا يختص بها فعلى ضربين: أحدهما: لله تعالى كحد الشرب واللواط 
والزنا. والثانى: للآدمى كالقصاص وحد القذف وغرامة المال فهو للآدمي لا يسقط 
بالتوبة بحال لأت التوبة إنما تؤثر في حق الله تعالى دون حق العبادء هكذا ذكر جماعة 
أصحابنا. وقال صاحب «الإفصاح»: إذا قلنا: الحد الذي يختص بالمحاربة مما هو 
حق لله تعالى كحد الزنا والشرب يسقط بالتوبة ففى حد القذف والقصاص وجهان 
د حاكن : احيعهاء كان أنه ييفظاق بالشية كسد الل قعانن العا :لذ 
يسقطان وهذا تخريج فاسد لما ذكرنا من العلة وغلط صاحب «الإفصاح؟ فيه وفي 
حكايته عن ابن أبي هريرة فإنه ذكر في كتابه ما ذكرنا ويلزم الاستغفار عن مثل هذا . 

ومن أصحابنا من قال: يسقط حد القذف دون القصاص لأنه لا يرجع إلى بدلٍ 
بخلاف القصاص وهذا أفسد من الأول لأنه حق الآدمى كالقصاص سواءعء وروي عن 
على رضي الله عنه أنه قال: يسقط عنه جميع الحقوق لله تغالى وللآدميين من الربا 
والأموال بالتوبة ولا يقول بهذا [١٠٠/ب]‏ أحد من الفقهاءء وقال مالك: يسقط الكل 
إلا الدماء لتغليظها على ما سواها. 

وأما ما هو لله تعالى فهل يسقط بمجرد التوبة؟ قال الشافعي رضي الله عنه في 
موضع: : ويحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة وبه أقول ففي المسألة قولان 
ظاهران أحدهما: يسقط بالتوبة وهو الأصح لقوله تعالى في حد الزنا: : #قت تاب 
لا د را عنقا * [العتياء : 13] وقال في حق السارق: تن كت من بد طَهِه 
وَأَصَكمَ رك أنه بوث عَلَيَهِ؟ [المائدة: "] وقال يَكللةِ: «التوبة تجبٌ ما قبلها»”" ا 
وائل بن حجر رضي الله عنه أن امرأةً وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
المسجد فاستغائت برجل مرّ عليها وفرٌ صاحبها ثم مر عليها قوم ذو عددٍ فاستغائت بهم 


.)197" /0( انظر الأم‎ )1١( 
.09070/1( (؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» بلفظ: (إن التوبة»‎ 


١15 


كتاب قُطاع الطريق 
فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم الآخر فذهب فجاؤوا به يقودونه عليها فقال: أنا 
الذي أغنتك وقد ذهب الآخر فأتوا به رسول الله كك فأخبرته أنه وقع عليها وأخبره 
القوم أنهم أدركوه يشتد فقال: إنما كنت أغتتها على صاحبها فأدركوني فأخذوني قالت: 
كذب هو الذي وقع علي فقال رسول الله كَْهِ: «اذهبوا اك ضور الام رول من 
الناس فقال: لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت هذا الفعل فاعترف فاجتمع ثلاثة 
عند رسول الله يَلِْةّ الذي وقع عليها والذي أجابها [١١٠١/أ]‏ والمرأة فقال: «أما أنتَ 
فقد غفر لك» وقال للذي أجابها قولاً حسناً فقال عمر رضي الله عنه: أرجمٌ الذي 
اعترف بالزنا فقال سوك 0 25 : دلا لأنه قد تاب كوه ايها أهل المدينة أو أهل 
يثرب لقبل منهم) فأرسلهه”٠ ١‏ وقيل : إنه يحتمل أنه أمر بتعزيره دون الرجم الحقيقي 
ويحتمل أنهم شهدوا عليها بالزنا خطأ فلذلك لم يرجمه ولأنه حد الله تعالى فيسقط 
بالتوبة كحد قاطع الطريق» والقول الثاني: لا يسقط بالتوبة وبه قال أبو حنيفة لأنه لا 
يختص بالمحاربة فأشبه حد القذف ولأنه تاب في قبضة الإمام فأشبه حد قاطع الطريق 
بعد القدرة. 

وأما في غير المحارب لا تسقط حدود الله تعالى بمجرد التوبة» ولكن لو تاب 
وأصلح عمله ومضت مدةٌ على ذلك هل تسقط التوبة بعد إصلاح العمل؟ فيه قولان ففي 
المحارب لا يشترط إصلاح العمل وفي غيره يشترط ذلك» والفرق نا لساري همان 
فإذا تاب حملت توبته على أنها من قبله واعتقاده لا للتقية وغير المحارب في قبضة 
الإمام فالظاهر من حاله إظهار التوبة للتقية فلا يسقط عنه بمجرد التوبة حتى يصلح 
عمله. 

وأما المختلف فيه: فقطع اليد بأخذ المال فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يختص 
بالمحاربة وإنما هو القطع في السرقة غلظ بضم قطع الرجل إليه بدليل أنه يعتبر أن 
يخص كل واحدٍ ربع دينار وبه قال أبو إسحاق. والثاني : أنه يختص بالمحاربة /١١١[‏ 
ب] كقطع الرجل لا فرق بينهما وبه قال صاحب «الإفصاح» لأنه أخذ مالا على سبيل 
المجاهرة وهذا لا يوجب القطع إلا في المحاربة فكان ذلك مما يختص بالمحاربة. 
والأول: الصحيح المشهور. والثاني: أقيس وهو اختيار ابن أبي هريرة وصاحب 
«الإفصاح» فإذا قلنا: يختص بالمحاربة سقط بالتوبة قبل الظفر قولاً واحداًء وإذا قلنا: 
يختص بالمحاربة فهل يسقط بالتوبة بعد الظفر به؟ قولان أيضاً لأن ما يسقط الحد لا 
فرق فيه بين أن يكون قبل الظفر به وبين أن بكرن بعد الهش كالروكو كوا الداراره يع 
خلاف نص القرآن العظيم . واعلم أن العلماء اختلفوا ذ في المراد بالتوبة التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: «اإِلَا لذت تَابُُاْ من مبْلٍ أن تََرِرُوا ع4 [المائدة: 184 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وقتادة: إنها الإسلام وهذا قول من زعم أن حدود 
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كتاب قلاع الطريق لل 


الحراب وردت في المشركين وفعت الآية الذين تابوا'من شركهم وسعيهم في الآرض 
فساداً في الإسلام. ولا يسقط الحد عن المسلم بالتوبة بكل حالٍ. وقال الجمهور 
منهم : : وردت في المسلمين وهي التوبة من معاصي الحدود» واختلفوا في أمان الإمام 
لهم هل يكون شرطاً في قبول توبتهم؟ فروي عن على رضي الله عنه أنه شرطء وم 
يؤمنه الإمام لم تسقط التوبة منه حداً. . وقال الجمهور: لا يعتبر ذلك 0 
يكون قبل القدرة عليهم وفي صفة القدرة عليهم [5 66/] ثلاثة أقوالٍ: أحدها: 

كر بعد لحرقهم دار الحرث» سس و ل 
عليهم فإن لم يلحقوا بدار الحرب لم تؤثر التوبة في إسقاطها وبه قال عروة بن الزبير. 
والثاني : يكون لهم في دار الإسلام فئة يلتجؤون إليها ويمتنعون بها ٠‏ فإن لم يكن لهم 
لم تؤثر التوبة فيها وبه قال ابن عمر وربيعة والحكم. والثالث: وهو قول الجمهور: أن 
تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء ءِ أو امتناع فيخرجوا عن القدرة عليهم فتؤثن 
توبتهم فيها حينئذ» واشكلكن من قال بهذا في رفعه ل ا ا 
عليه؟ على قولين أحدهما آنه اقرف رطا لأنه في الحالين قادرٌ عليه. والثاني: ١‏ 


يكون شرطاً في القدرة عليه لأن النبي كَكِ قال في سارق رداء صفوان: ار 
0 


تأتينى به لا عفا الله عني إن عفوت عنه) 


مسألة: قال0: ولو شهدَ شاهدان من أهل الوقعة أن هؤلاء عرضوا لنا. 
الفصل 

إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا علينا الطريق وعلى القافلة وأخذوا متاعنا ومتاعهم 
لم تجز شهادتهما لأنهما خصمان كما لو شهدا بأن هذا قذفنا وقذف هذا لا تقبل 
شهادتهما لأنهما خصمان عدوّان» فإن قيل: أليس لو شهدا فقالا: نشهد أن هذا قذف 
أمنا وهذه المرأة تقبل شهادتهما للأجنبية دون أمهما فيجب [5١٠/ب]‏ أن تقبل 
شهادتهما لأهل الوقعة دونهما. قلنا: فى هذه المسألة قولان: أحدهما: لا تقبل 
شهادتهما للأم ولا للأجنبية. والثاني: أن تقبل للأجنبية دون الأم» والفرق أن هناك 
ردت الشهادة للأم للتهمة وهي تخص الأم دون الأجنبية فبعٌّضنا الشهادة فقبلناها 
للأجنبية دون الأم وهنا ردت الشهادة للخصومة والعداوة وهذا المعنى لا يخص 
شهادتهما لأنفسهما دون غيرهما فإن شهادة العدو لا تقبل على العدو بحالٍ. 

فإذا تقرر هذا نقول: قال الشافعي: ويسعهما أن يشهدا بأن هؤلاء عرضوا لهم 
ففعلوا بهم كذا وكذا ونحن ننظر”" قال أصحابنا : وهكذا قالوا عرضوا لنا ونالوا هؤلاء 
بالجرح وأخذ المال قبلت شهادتهم لأنهم ليس في قولهم: عرضوا لنا ما يوجب 
الخصومة والعداوة» وقال الشافعي: وليس للإمام أن يقول: هل نالكم وأخذ منكم؟ ألا 
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,1 كتاب قلاع الطريق 


ترى أن رجلا لو شهد على رجل أنه قذف هذا وغصبه كذا وكذا أليس للإمام أن يقول: 
هل قذفك؟ هل أخذ منك شيئاً؟ وقال الماسرجسي: وعلى هذا لو شهد رجلان على 
رجل بكتاب وصيةٍ لهما فيه حق أو إشراف فقالا: نشهد بجميع ما في هذا لا تقبل 
شهادتهماء ولو قالا: نشهد بجميع ما فيه سوى مالنا من حق الإشراف والمال المذكور 
فيه قبلت شهادتهما وهذا لآن الاستفسار الذي ذكرنا من التعنت وقصد إبطال الشهادة. 
[١٠/أ]‏ 
فسألة :20 ولو اجتمعث على رجل حدودٌ وقَذْفْ بُدئ بحدٌ القذفٍ ا : 
الفصل 
ذكر الشافعي رضي الله عنه هنا حدّ القذف وحد الزنا والقطع في السرقة والقطع في 

المحاربة والقَوّد في غير المحاربة» ا 0 
للسرقة والمحاربة جميعاً» ثم يقطع الرجل للمحاربة ثم بالقتل قوداً وأمر بالتربص به بعد 
إقامة حد الله تعالى حتى يبرأ جلده. ثم أمر بحد الزنا وقال: يترك حتى يبرأ ثم والى 
بين قطع اليمنى ورجله اليسرى لأنها حدّ واحد للمحاربة ولم ينتظر البرء ء من القطعين 
وأمر بقعله لآن اقظان البرة' لبلا يعلف بالموالاة بيلق حدين مختلفين وهنا يريف قعل :كما 
معنى الانتظار؟ وقال بعض أصحابنا: هل يوالى بين القطعين؟ فيه وجهان لأن اليد 
تقطع للسرقة المتقدمة هنا والموالاة إذا كانا مخصوصين بالمحاربة» وهذا ليس بشيء. 
ولم يذكر الشافعي في جملتها حد الشرب, قال ابن أبي هريرة: يبدأ بحد الشرب» ثم 
بحد القذف ثم على الترتيب الذي ذكره الشافعي» قال الشافعي: إنما بدأ بحد القذف 
قبل حد الزنا لخفته وأنه أسلم من حد الزنا فيجب على هذا أن يبدأ بحد الشرب لأن 
حد الشرب أخف من حد القذف» ومن أصحابنا من قال: إنما بدأ بحد القذف لأنه حق 
الآدمي فيقدم وهذا اختيار /٠١[‏ ب] أبي إسحاق وهو الأصح فعلى هذا يقدم حد 
القذف ثم حد الشرب ثم حد الزناء وقيل: أخطأ ابن أبي هريرة النصّ لأن الشافعي قال 
في كتاب «جراح العمد»: ولو اجتمعت على رجلٍ حدود حد بكر في الزنا وحد قذفي 
وحد سرقةٍ وحد قطع طريقٍ بدئ بحق الآدميين» ثم بحق الله تعالى فبطل قول من علّل 
البدء به بحد القذف بالخفة والسلامة. 


فرع 
لو اجتمع معها التعزير قال في «الحاوي»'"': يقدم التعزير على كلها لأنه أخف من 
حقوق الآدميين. 
فرع آخر 
لو كان في جملتها جرحٌ لآدمي يجب فيه القصاص بدئ على حد الزنا والشرب فيبداً 
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عق لايم 
قرع الخد 
لو كان في جملتها قتل في غير المحاربة وقتل في المحاربة اعتبر بالسابق منهما بلا 
خلا بين أصحابناء فإن كان القتل في غير المحاربة أسبق قتل ولم يصلب وأخذنا 
للمقتول في المحاربة الدية لأنه قصاص تعذر استيفاؤه» وإن كان القتل في المحاربة 
أسبق قتلناهء» وإن كان مع اعد المال صلبناه وأخذنا للمقتول في غير المحاربة الدية» 
وإنما اعتبرنا السابق هنا لأنه لا يمكن استيفاء الحقين ويفوت أحدهما بفوات الآخر 
فقدمنا السابق. 
فرع آخر 
لو كان فيه قتل بالقّوّد [5 ]1/٠١‏ وقتل بالردة قتل قَوَداً إلا أن يريد الدية فتدفع إليه 
الدية ويقتل بالردة» ولو اجتمع رجم بالزنا وقتل بالردة رجم للزنا ودخل فيه قتل الردة 
لأن الرجم انك كال : 
فرع آخر 
لو كان في جملة ما ذكرنا قتل في المحاربة فقط ولم يجب عليه القتل بوجه آخر 
سقط قطع اليد والرجل في المحاربة لأنه قد أقيم الصلب مقامه فيحد للقذف ثم للزنا ثم 
يقطع للسرقة ثم يقتل. وهل يوالي بين الحدين أو يترك حتى يبرأ من كل واحدٍ ثم يقام 
الآخر؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق: يوالي لأنه إنما جعل له ذلك في المسألة قبلها لأن 
القتل غير متحتم فربما يعفى عنهء وهنا القتل متحتم ولا معنى لترك الموالاة. والثاني : 
لا يوالي بينهما لأنه لا يؤمن من الموالاة التلف فيسقط بعض الحد فأشبه إذا كان القتل 
فرع آخر 
لو سرق في غير المحاربة ثم قتل في المحاربة وأخذ المال فيه وجهان أحدهما: 
يدخل القطع في القتل فيقتل ويصلب لأنه قطع يتعلق بأخذ المال فيدخل في القتل في 
المحارية كالقطع بأخذ المال في المحاربة وهو الصحيح. والثاني: لا يدخل فيه وإنما 
يدخل القطع بأخذ المال في المحاربة في القتل في المحاربة» وهذان الوجهان مبنيان 
على أن الع اليك :لي المحارنة عل هوا تطع: الستري وقة دكراا فيه وتوين. . وقال أبو 
حنيفة : يبدأ بحد القذف [5١٠/ب]‏ ثم إن شاء بدأ بحد الزناء وإن شاء بدأ بالقطع ثم 
و ل ا ا ل ا ا 
في القتل» وقال ابن مسعود والنخعي: يدخل حد القذف في القتل أيضاً مع جميع 
الحدود واحتج أبو حنيفة بأن حد الزنا والسرقة ثبعا نض القران فهما اكد مخ عند 
الشرب ويخير بينهما للاستواء بهما في ذلك وفي القتل يحصل كل الردع فلا فائدة في 


1 كتاب قلاع الطريق 


إقامة الحدود قبله وهذا لا يصح لما ذكرنا ولأن ما وجب من غير وجوب القتل وجب 
مع وجوب القتل كما لو قطع يد إنسان وقتل آخرء وأما قولهم: أيهما آكد لا يصح لأنه 
ثابت بالسئّة والإجماع ويلزم حد القذف فإنه ساوى ذلك وتقدمء وأما الزجر في ذلك 
يحصل لغيره فلا يعطل بعضها مع إمكان الاستيفاء. ثم قال الشافعي رضي الله عنه'"': 
فإن مات في الحد الأول سقطت الحدود كلها والتي لله تعالى وأما حق الآدمي فإن 
كان جرينا أوقياة رهم إلى الدية أو الأرش فلا يملك بالقذف حد سرقة مالٍ بحالٍ 
وهذا نص على أنه لا يجوز العفو عن حد القذف على مالٍ خلافاً لأبي إسحاق في 


وجه. 


و 


فرع آخر 

لو قصد رجل رجلاً فقتله دفعاً فهو هَدَرٌ بكل حال» وقال أبو حنيفة: إن كان الدفع 

بالسيف والقصد بالسيف فهو هدرء وإن كان القصد بالمثقل ودفعه بالسيف فإن كان 

31 ليلاً فلا ضمانء وإن كان نهاراً ضمن بناء على أصله أن القتل بالمثقل شبه 
عمدٍ فإذا قصده به لا يجوز الدفع بالعمد. 


.)174 /5( انظر الأم‎ )١( 


مسألة: قال: كل شراب أسكرّ كثيرة فقليلهُ حرام . 
اعلم أن الأصل في تحريم الخمر الكتاب والسئَّة والإجماع. أما الكتاب فقوله 


وه سر« ا 0 


تعالى: 9يَعَوْنكَ عب الكثر وَالمَيِرٍ قل فِهمآ نم كيد وَمنَهعٌ لاي وَإِنْمَهُمَآ 1 


حت 
4 الطب تا عر يه 


3 


من نَنْمَهِم4 [البقرة ]اهيا قزل اتعالى > تفل إننا 
بَطَنٌ ولام [الأعراف: 77] والإثم الخمرٌ. قال الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي)2- كذاك الإثم يذهب بالعقول"" 

وأيضاً قوله تعالى: 8اإِنَنَا قَثرٌ وَالْمَتِيرٌ» الآية إلى قوله تعالى : ##مُنتبُوت4 [المائدة: -4١‏ 
33 وروي عن أبي ميسرة أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: اللهم بيّن لنا في الخمر 
بياناً شافياً فنزل #8آإنََا ير وَالْمتِيرٌ إلى قوله: مُنَبُونَ# فحين سمعها عمر قال: انتهينا 
يي . فهذه أربع آيات في تحريم الخمر. وأما لاهن روي عبد ال ين تجرف بن 
العاص رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «الخمر أم اللشافت2 " وزوق ابن عع رضي 
الله عنهما أن النبي كَل قال: العن الله الخمر وشاربها»”© الخبر وأيضاً روى ابن عمر 
أن النبي كه قال: كج سيا ٠/ب]‏ وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب 
الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة”* ومدمن الخمر هو الذي يتخذها ويتعاهدهاء 
قال اشر ع شفيل دمن كرت الك إذااوعدها كين حدم للخم وإن لم يتخذها 
وقوله: «لم يشربها في الآخرة» قيل: معناه لم يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة 
إلا أنه لا غول فيها ولا نزف» وأيضاً روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت 
ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر 
فإذا منادياً ينادي. فقال: اخرج فانظرء» فخرجت فإذا منادٍ ينادي ألا إن الخمر قد 
حرمت فقال: اخرج فاهرقها فهرقتها فجرت في سكك المدينة» م روى وعلة 


.)١5١/١15( تهذيب اللغة‎ »)5/١1( البيت من الوافرء وهو بلا نسبة فى لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (05170)» والنسائى (0050). 

( أخرجه الدارقطني في سننه (47/5؟): وانظر: مجمع الزوائد» (77/0): واللآلىء المصنوعة (؟/ 
)٠‏ وكشف الخفا .)50917/١(‏ 

(5) أخرجهمسلم /5٠٠١“(‏ هلاء 7/5) وأبو داود (751/5)» وأحمد (97//5). والحاكم (2))717/5 
والطبراني في «الصغير) (5755/1). 

(0) أخرجه أبو داود (751/4)» والترمذي (١185١).؛‏ والنسائي (0087)» والدارقطني (25159/5 2259١‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (؟/ا”/ا١).‏ 1 ْ 


١8 


ليق كتاب الأشربة 


المصري سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله 
يله راوية خمر فقال النبي كَل له: «علمكر أن الله حرنيا تقال :لا كنبا ن سانا إن 
جنبه فقال: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها فقال رسول الله كَكِةِ: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها) ذه ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها""''. وأيضاً روى أنس رضي الله عنه قال: 
ل ا ل ل ع ار 
فقال يا رسول الله: أصنعها خلاً قال: لا وصبها حتى سالت في الوادي» [5١٠/أ]‏ 
5 رمع ااءن عاض رضي 1ل مهما" انالبي كر قال امن حر !الست في الفتواتم 
يشربها في الآخرة إلا أن يتوب”" وأيضاً روى جابر رضي الله عنه أن رجلاً قدم من 
جيشان وجيشان من اليمن فسأل رسول الله كَل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يقال له: المزر فقال النبي كك ومسكر هو؟ قال: نعم فقال: «كل مسكرٌ حرام إن الله 
تعالى عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله ما طينة 
الخبال قال: «عرق أهل النار وعصارة أهل النار»”؟' وأيضاً روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من ترك الصلاة سكراً مرةً واحدةً فكأنما 
كانت له الدنيا وما عليها فسّلبها ومن ترك الصلاة سكراً أربع مراتٍ كان حقاً على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال قال: عصارة أهل جهده” . 


وأيضاً روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وناساً من 
أصحاب رسول الله يَكِ جلسوا بعد وفاة رسول الله وك فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن 
عندهم علمٌ ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني 
أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم [” 1/ن] فأنكرو :ذلك ووكيوا جميها 
حتى أتوه فأخبرهم أن رسول الله كَلِ قال: «إن ملكاً من بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين 
أن يشرب الخمر أو يقتل صبياً أو يزني أو يأكل من لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار 
شرب الخمر فإنه لما شرب الخمر لم يمنع من كل شيء أرادوه منها» وأن رسول الله عل 
قال لنا مجيباً : «ما من رجل يشربها فتقبل له صلاة ة أربعين ليله ولا يموت وفي مثانته منها 
شيء إلا حرمت عليه الجنة فإن مات في الأربعين ليلةَ مات ميتة جاهليةً)”" . 


.)١579( والشافعى‎ .)770/١( أخرجه مالك (845). وأحمد‎ )١( 

09 ناض بالتطرط: ْ 

(9) أخرجه مسلم ,)78/٠٠١*(‏ والنسائي (05154)) والترمذي 2)١1851(‏ والدارقطني (2)518/4 
وأحمد (؟/48). 

(4:) أخرجه أحمد فى «المسند) (/951). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (4)178/1 والحاكم في «المستدرك» »)١45/4(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
71 1). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١47/4(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (5/ 
4"). وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح خجلا صالح بن داود التمار وهو ثقة. 


١7 


كتاب الأشربة 


وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها وكان بعض الصحابة يعتقد 
إباحتها تيأرل اطلام مني قدامة بن امطلعود” عابر بن معدي ري 0 يتأولون 
قوله تعالى: ##ليْس عَلَ الَدِيت امنأ وَعْيِلُوا أَلَِسَتٍ اح فيما طَهِموأ إذا ما ما انوأ وََامَمُوا 4 
[المائدة: «9] الآية فأنكرت الصحابة عليهم زييترا أن هذه الأيةة يخصرصة في الخمر 
فرجعوا عن القول وأجمعوا على تحريمها فمن استحلها اليوم كفر. 

كه العضين يصير كيرا شرطين الشدة: والسكنه ؤقال: أبو حديفة: 

يشترط شرط آخر وهو أن يقذف بزبده. وقيل : سمي خمراً لأنه يخمّر عصيره ه في الإناء 
ا ل ا التغطية. وقيل: 
]1/٠١17[‏ سمي خمراً لأنه يخامر العقل بالسكر أي: يغطيه. واعلم أن المسلمين كانوا 
يشربونها في أول الإسلام. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: كانوا تكترنوتها 
متها لحالهم في الجاهلية لأنه لم يتقدم منمٌ منها ولا تحريمٌ وهذا أشبه» وقال 
خفهم : استباحوا شربها بشرع ورد فيه وهو قوله تعالى: «تََِدُونَ منهُ سَكرا ورزما 
عَمَكَا 4 [التحل:07] فالشكر: ما أسكر من الخمر والنبيذ والررق الحسن ما اتخذ من 
التمر والزبيب والرطب وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة وسعيد بن 
جبير ثم نسخ هذا بتحريم الخمرء وقيل: السكر: الخل بلغة الحبشة. وقيل: بلغة أزد 
عمان» وقيل: السكر: الطعام والرزق الحسن والإيمان. ثم نزل تحريم الخمر»ء وقيل 
في سبب تحريمها: أن قبيلتين من الأنصار ثملوا بو نرت قعت عضه بيقن نا 
وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله تعالى ##يَايبًا الَدِنَ َامَنوَأ إِنَمَا الخثر لتيل وَالَقَصَاث 4 
[المائدة: ]9٠‏ الآية. وقيل: إن سعد بن أبي وقاص صنع طعاماً ودعا ناساً من الصحابة 
وشوى لهم رأس بعير وفيهم رجل من الأنصار فغضب من شيء تكلم به سعد بن أبي 
وقاص فكسر أنفه بلحي جمل فأنزل الله تعالى تحريمها . ء! 

وقيل: إن رجلاً سكر من الخمر فجعل ينوح على قتلى بدرٍ فبلغ ذلك رسول الله كك 
فغضب وأقبل الرجل [7 ٠/ب]‏ فرفع رسول الله يلل شيعاً كان بيده ليضربه فقال: «(أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله لا أطعمها أندا» فدرل: تتحريمها . 'وفيل : إن عبد 
الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً ودعا نفراً من الصحابة فأكلوا وشربوا حتى ثملوا 
فقدَّموا رجلاً منهم يصلي بهم المغرب فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم 
عابدون ما أعبد وأنا عابدٌ ما عبدتم لكم دينكم ولي ديني”" فنزل قوله تعالى : ظ 
كَمْرَيوا ألمكلزة وََيْرٌ سُكَرَ» [النساء: 47] الآية. وقيل: سبب تحريمها ما روى أبو 
ميسرة أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم بيّن لنا في الخمر على ما ذكرنا فهذه خمسة 
أقوالٍ في سبب تحريمهاء وقال الحسن البصري: تحريم الخمر بالآية التي في سورة 
البقرة وقرأ حمزة: #قل فيهما إثم كثير» وما كثر إثمه لم تجز استباحته وكان ما بعدها 


.0717/5( والترمذي (7077), والحاكم في «المستدرك»‎ .)71/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


هن كتاب الأشربة 


مؤكداً وقال بعض أصحابنا المتأخرين: تحريمها بقوله تعالى في سورة الأعراف والإثم 
لما فيها من صريح التحريم» وقال قتادة وهو قول الأكثرين تحريمها بالآية التي في 
المائدة © إِنََا الختر وَالْمَتِيرٌ* [المائدة: ]4١‏ الآية. 

وروي أنه لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين شربوها 
وماتوا؟ فأنزل الله تعالى #إلَيْسَ عَلَ لدت اموأ وَحَيِنُوأ اَلمَّلِسَتٍ نام فيمًا طَعِموأ» [المائدة: 
9] أراد من المباحات غير المحرمات. وقيل: من الخمر قبل التحريم [8١١/أ]‏ إذا ما 
اتقوا في باقي أمر الله تعالى بالقول» وقيل في أداء الفرائض: وآمنوا يعني بالله ورسوله 
وغملوا: القتالحات آي البن والمعووك ثم تقر اوامتواة نيك وتدهان + أخنهماة النيتاط 
بها غير الذي خوطب بالتقوى الأولى وإن الأولى لمن شربها قبل التحريم» والثانية لمن 
شربها بعد التحريم فكرر ذكرها لاختلاف المخاطب. والثاني: المخاطب بهما واحد 
وكرر ذلك لاختلاف المراد بها وفيه وجهان: أحدهما: المراد بالأولى فعل الطاعات» 
وبالثانية اجتناب المعاصي . والثاني : المراد بالأولى جملة الفراتض» والثانية عمل 
النوافل 9اثم أنَقوا وَأ أحسيواً» أي في هذه التقوى. ٠‏ دفي الثالثة ثلاثة أوجه: أحدها: بالإقامة 
على التقوى. والثاني : : توفي الشبهات. والثالث: إنابة المحسن والغر عن المسيء» 
وحكي عن الحسن وطائفة من المتكلمين: أنها تحرم إذا كانت صرفاً ولا تحرم إذا 
مزجت بغيرها وهذا غلط لأنه يؤدي إلى إبطال مقصود التحريم ولجاز شربها إذا ألقي 
فيها عود ونحو ذلك» فإذا تقرر هذا فمن شرب الخمر يلزمه الحد بلا خلافٍ قليلاً كان 
أو كثيراًء ويفسق شاربها لما روي عن النبي كل أنه قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم 
ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن نويا فاقتلوهم»"' وقد مان 
0 متم ا وروى قبيصة [4١١٠/ب]‏ ابن ذؤيب أن النبي كك أتي برج شورب الخمر 

فجلده ثم أتي به ثانياً فجلده؛ ثم أتي به ثالثاً فجلده» ثم أتي به رابعاً فجلده © أربع 
مرات” ' وقد قال الشافعي : لا أعلم في هذا خلافاً من أهل الفتياء وإن أتي به خامساً 
أو سافنا “فجد ايداء ولا يقتل. ولو تكرر منه الشرب قبل إقامة الحد لم يحد إلا مرةً 
لآن حدود الله تعالى تتداخل. 

ثم اعلم أن الخمر المتفق على تحريمها هي: عصير العنب الذي اشتد وقذف زبده 
وهكذا إن أغلي واشتد حتى أسكرء » وبه قال أبو يوسف ومحمد وقد ذكرنا عن أبي 
حنيفة أنه يشترط أن يزبد وأما ما عداها من الأشربة مطبوخاً كان أو نيْكَاً لا فرق بين 
شيء من من ذلك هنا في الحكم وبه قال عمر وعليّ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم ومالك والأوزاعي وأحمد 


000( أخرجه أحمد (56/5)., وابن ماجه (ال/1ه6؟)2 والحاكم في «المستدرك)» (:/ ص7 والبيهقي في 
«الكبرى) .)١9/6501(‏ 
(0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) (19/06017). 


كتاب الأشربة 
وإسحاق, وقال أبو حنيفة: الأنبذة على أربعة أضرب: أحدها: الخمر يحرم قليلها 
وهي ما ذكرنا عنه. والثاني : المطبوخ من عصير العنب إن ذهب أقل من من ثلئه فهو حرام 
أيضاًء وإن ذهب ثلثه فهو حلال إلا ما يسكر منه» وقيل عنه: إذا طبخ يسيراً يكون 
حراماً ولكن لا حد فيه ما لم يسكر وإن طبخه عنباً فيه روايتان: : أحدهما: يجري مجرى 
عصيره والمشهور أنه حلال وإن لم يذهب ثلثاه. والثالث: نقيع التمر والزبيب [4١٠/ا]‏ 
إذا اشتد يكون حراماً ولا حد لأنه مختلفٌ فيه كالوطء المختلف فيه وإذا طبخا حتى 
اشتدا كانا حلالين إلا السكر منهما ولا يعتبر أن يذهب ثلثاهما. والرابع : نبيذ الحنطة 
والدرة والكسير والأرى ‏ العين ونتحو لك فإنه خلال سواء كان تقيعاً أو مطبؤخاً, 
وروى الحسن بن زيادٍ عنه أنه قال: لا يحد من سكر من ذلك والسكر محرمٌ وجميع 
الأنبذة عنده طاهرة وإن حرم سوى الخمرء وروي مثل قول أبي حنيفة في المطبوخ عن 
عمر وعليّ وابن مسعود في روايةٍ والخلاف معه في خمسة فصول: أحدها : أن الكل 
را حقيقةٌ وهو قول المزني واخختيار أكثر أصحابنا لأن الاشتراك في الصفة 
تقتضي الاشتراك في الاسمء وقال بعض أصحابنا: سمي خمراً مجازاً لا حقيقة لأنهما 
يختلفان في بعض الصفات وتحريم الكل بالآية. وقال بعضهم: لا تسن شمر مو 
محرم بالسئّة وعند أبي حنيفة لا يسمى خمراً. . والثاني : أن قليل المطبوخ حرامٌ عندنا 
خلافاً له. والثالث : في وجوب الحد في قليل نقيع التمر والزبيب النبئ. . والرابع: في 
سائر الأتئذة من الخبوت وعندها لآ يفسق شارب: التبيل إذا كان :متاولاً ولكنه يجد. 
وقال مالكٌ: يفسق كما يحد وهذا لا يصح لأنه بعد التوبة يحد وإن زال الفسق. 
والخامس: أن تحريم الخمر يعلل بعلة الشدة [4١١/ب]‏ وعند أبي حنيفة حرّمت 
الخمرة لعينها لا لعلة» وقيل: والسادس: في طهارتها ونجاستهاء واحتجوا بما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كْةِ قال: «حرمت الخمر لعينها والسكر من كل 
شراب”" وروى أبو بُردة رضي الله عنه أن النبي كل قال: الحترين وله تمنو 
وروي أنه يلي كان في الطواف فدعا بشراب فشرب ثم قطب وجهه وقال: : «إذا اغتلمت 
هذه الأشربة فاكسروها بالماء)” ". ودليلنا ما روى النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن 
النبي كله قال: إن ميخ العحت حرا وإن من الخثر مرا وإنءفن العمل يمرا + إن 
من البرّ خمرأء وإن من الشعير خمراً»”". 
وروى ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من 


يفنل 


- ١47 وجامع مسانيد أبي حنيفة (؟/‎ 2١75 /4( أخرجه النسائي (07817)» والعقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
.) 18 

(؟) أخرجه النسائي (07174)» والبيهقي في «الكبرى» (109/504). 

(*) أخرجه النسائي (05454)) والبيهقي في «الكبرى» »)١7446(‏ والدارقطني (5154/5). 

(5) أخرجه أبو داود (2»)771/57 والطبراني في «الكبير» »)7947/1١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(71/4)»ء والبغوي في «شرح السنة» .)7677/1١(‏ 


)1 كتاب الأشربة 


خمسةٍ من العنب» والتمر. والعسل». والحنطة» والشعيرء والخمر: ما خامر العقل وفيه 
إثبات القياس وإلحاق الشيء بنظيره وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ككل قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»”'© ومعناه معظم ما لع هه 
ا ا وروي جار رضي اناعد زد الي جار قال 
أسكر كثيره ذ فقليله حرام» وروت عائشة ار ميا و ان م 
حرام [ ١٠/أ]‏ ف أسكر منه المَرّق فملء الكف منه حرام 57 ' والفوق* مكبلة سبع اسيقة 
غشر:رطلة وروات: : «فالمجة منه حرام )» وقيل: ال 0 المد والقسط: 
وهو ضعف المد والعا/ والفرق وهو: ثلاثة أضعاف الصاعء ودوى ععرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله كلِةٍ فقال: : إنَا نصنع شراباً نشربه 
عند غدائنا وعشائنا فقال: «كل مسكر حرامٌ» فقالوا: يا رسول الله أرأيت إن عمد أحدنا 
إلى الشربة فمذقها بالماء؟ 'فقال: وحرام قليل لما أشكر كتين)” ©؛ وروي أن آنا موشئى 
الأشعري رضي الله عنه قال حين عاد من اليمن: يا رسول الله شرابان بأرضنا البتع من 
العسل نبيذ حتى يسكرء والمزر من الشعير نبيذ حتى يسكر فقال: حرام كل مسكر أسكر 
عن الصلاة؟ . 

وروى أنس رضي الله عنه قال: : كل مسكر حرام وإن كان القراح» وروى أبو مالك 
الأشعري ي رضي الله عنه أن النبي كك قال: البشرين أنامنُ من آم الخمر يسهوتها يقير 
اسمها1 اوؤروقة الحميدي بإسناده عن ديلم الحميري أنه قال اقلت: ها رسول: الله إنا 
في أرض باردة نعمل فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح فنتقوى به على 
أعنالقا وغلى يري يدون قال هل يسكر؟ قلت : نعم قال: فاجتنبوه قال: فإن الناس 
غير تاركيه قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم''' رواه أحمد في كتاب الأشربة. 

وروى عبد الله بن عمر /١١١[‏ ب] أن النبي كَلِةِ نهى عن الخكر والمفين والكويه 
والغبيراء وقال: «كل مسكر حرام» والكوبة قيل: الطبل» وقيل: النرد وروت أم سلمة 
أن النبي كَلِهِ نهى عن كل مسكر ومفتّر””. والمفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١7/١986(‏ وأبو داود (/751)» والترمذي (18170)» والنسائي (2001/5), وابن 
ماجه (778/8). وأحمد (4/9/ا03 4075 017). والدارمي .)١١7/5(‏ 

(؟) أخخرجه أبو داود (2”580. والترمذي ,»)١1855(‏ وأحمد (5/ الاء »)١7١‏ وابن حبان (0709). 

(*) أخرجه النسائي (/0701)» وابن ماجه (894”). 

5( اغريب ملم 41م والبيهقي في «الكبرى» (/107/71/7) . 

)0( أخرجه أبو داود (7584): وابن ماجه .)5١57١(‏ وأحمد (957/0), والطبراني في «الكبير» (”/ 
001١‏ 

© أخرجه أبو داود 0754170 وأحمد في «المسند) (2)777/5 وذ في «الأشربة» 0 والطبراني في 
«الكبير» (559/5). 

(0) أخرجه أبو داود (7785)» وأحمد في «المسند» (77/4)» وفي «الأشربة» (0)» والبيهقى فى 
«الكبرى» (9/7899ا١).‏ 1 0 


كتاب الأشربة 


الأطراف وهي مقدمة السكر فنهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكرء وقال أنس 
ملكي ل ل ا ا لمر القليل وعامة 
خمورهم البسر والتمر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الظلا وهو 
العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: أيسكر؟ قالوا : إذا أكثر منه يسكر قال: 
فكل مسكر حرامء وقال: أيضا إن الثان, له تل شيعا ولا تخرمة: وأنا الدذليل علي 
تحريم الخمر فعلل في قوله تعالى: إِنَمَا يُرِيِدٌ َلسَّيِطنٌ أن نوق قِعّ بتكم العداوة والبغضآء # 
[المائدة: ]4١‏ وهو صريح في التعليل وإن العصير قبل حدوث الشدة المطربة فيه حلال 
فإذا حدثت الشدة حرمت فإذا زالت الشدة؛ إن تحللت حل فدل على أن العلة هي 
الغيلة اديه 


وأما خبر ابن عباس قلنا: وقال أحمد بن حنبل: والشّكر من كل شراب بفتح السين 
والكاف وأراد به المسكر فهو دليلنا في تحريم جنس المسكر ومعنى الخبر حرمت 
الى تانهن لاه والمسيك ملق نيا بالبينة :نينا ركنا :وان الحين الناقي قال 
امات الحديف 1011 /10] وى ابو الأخرفي بد والسفيع ل ريز يكرا ٠‏ وام 
الخبر الآخر قلنا: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: علمت أن رسول الله كك 
كان يصوم فتحينت فطره ل ا ل : اضرب بهذا 
الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر 7 وري عن عند الله بخ الديلمئن 
أنه قال: قلت: يا رسول الله إن لنا أعناباً ما نصنع بها؟ فقال: زببوها قلنا: ما نصنع 
بالزبيب؟ قال: امذوه على غذائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه 
في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلاً”" والشنان الأسقية من الأدم وغيرها 
وواحدها شن» والقلل: الجرار الكبار واحدها قلة» وقالت عائشة رضي الله عنها: كان 
ينبذ لرسول يك في سقاء فولي أعلاه وله عزلاً ينبذ غدوةً فيشربه عشاءً وينبذ عشاءً 
فيشربه غدوةً» والعزلاء: فم المزادة وقد يكون السقاء من أسفله. وقالت عائشة: كنت 
1خ يفا بن بجر وقضاً م السسا والته في إناقاريية فم أسقية اي لله والجرين 
والمرت: شعت راحد وهو الدلك بالأصابع في الماء وهذا كله يدل على أنه لم يكن 
حرام والحرام شُرْبٍ المسكرء وإنما يشرب الحلو لأن مياههم كانت مالحة ويؤكد ما 
ذكرنا أن الخمر [١١١/بس]‏ اختلفت أسماؤها ولم يختلف حكمها فكذلك النبيذ اختلفت 
أسماءه ولم يختلف حكمه. ا و الخمر العقار سميت بذلك لأنها تعاقر الإناء 
أي : تقيم فيه. . والقهوة لأنها تة تقهي عن الطعام أي : تقطع شهوته. والسلاف: وهو الذي 
يخرج من العنب بغير اعتصار. 


حييل 


2000 أخرجه أبو داود (كط امل والنسائي ٠(‏ ١٠٠5كمه)ل‏ وابن ٠‏ ماجه لحن 06 والدارقطني (4/؟2)55 
والبيهقى فى «الكبرى)» (5477/ا١).‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)”1/٠١١(‏ والنسائى (601/75). 


١‏ كتاب الأشربة 


ومن أسماء النبيذ السكر وهو الذي لم يطبخ» والباذق: وهو المطبوخ» والفضيخ: 
وهو البسر سمي به لافتضاخ البسر فيه والبتع من العسل لأهل اليمن» والمزر من الذرة 
لأهل الحبشة والمزاء من أشربة أهل الشام والسكر: وهو نقيع التمر الذي لا تمسه 
النار» والسكركة من الأرز لأهل الحبشة والجعة من الشعير»ء وروي مرفوعاً أنه نهى عن 
ال والخلطتان ما جمع فيه من بسر وعنب أو بين تمر وزبيب والمنضصّف ما ذهب 
نصفه وبقي نصفه والمثلث ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه» والطلا ما بقي ثلثه وذهب ثلثاه 
ومنه الجمهوري وهو ما يجمد فإذا أريد شربه يحل بالماء والنار ويسميه أهل فارس 
البلنجيح فإذا كان كذلك جاز أن يختلف اسم الخمر والنبيذ وتتفق أحكامهما من أجل 
الشدة كما اتفقت أحكام الجر وأحكام النبيذ مع بادك الاسم للاشتراك في العده 
أطلق النبيذ اسم الخمر حرمه بالنص ومن لم يطلق [7١١/أ]‏ حرمه بالقياس. فإن قيل: 
ما معنى ما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي يِه نهى عن الدباء والمزفت والحنتم 
والقير قووف اهو أن النبي كَل قال «لوفد عبد القيس: أنهاكم عن النقير 
والمقير والحنتم والدباء”” والمراد المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. قلنا: 
الدباء القرع» وقال أبو بكر الثقفي: إنا معشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء يعنى 
اليقطينة من القرع فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت»ء وأما 
المزفت فالوعاء الذي يطلى بالزفت» وأما الحنتم: فجرار خمر كانت تحمل إلينا فيها 
الخمر» وقال الأصمعي : هي الجرار الخضر خاضة وقال آخرون: كل نوع من الجرار 
حنتم وإن اختلفت ألوانها وهذا أصح لما روى ابن أبي أوفى أن النبي كك نهى عن نبيذ 
الجر الأخضر والأبيض والأحمر”*“. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل 
النخلة ثم ينبذون الرطب البسر ويدعونه حتى يهدر ثم يموت والمزادة المجبوبة هي التي 
اجبيف لها علاعمية اعلها تتشين هديا والكتراي" قل تقر فوا" ولا يس يوا حييا . 
وفي نهيه عن الانتباذ في هذه الأواني تأويلان: أحدهما: أنه كان ذلك قبل تحريم 
الخمر فجعل النهي عن هذه الأواني مقدمة [؟١١/‏ ب] يتوطؤون بها على ما يرد بعدها 
من تحريم الخمر لأنهم قد كانوا ألفوها فوطأهم لتحريمها. والثاني: أنه كان بعد 
التحريم وإباحتهم غير المسكر وهذه الأواني يعجل إسكار شرابها فنهى عنها ليطول 
مكث ما لا يسكر في غيرهاء وقال أبو سليمان الخطابي: إنما نهى عنها لأن لها ضراوةً 


.)١11/"ا/:0( وابن أبى شيبة (/9/ 578)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١5( أخرجه أحمد في «الأشربة»‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي ».)0١88(‏ والنسائى ادم 078#). وأحمد (05//ا0)ء والبيهقي في «الكبرى» 
م117 ). ١‏ 0 

(9) أخرجه البخاري (617): ومسلم (1997/ 077 . 

(5) أخرجه الترمذي »)١185717(‏ والنسائي (07577), وأحمد (4/ 07" 2038٠6‏ وابن أبي شيبة (107/ 
4غ). 


كتاب الأشربة يفن 


يشتد فيها النبيذ فلا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرور من شرابها والصحيح أنه 
ان وها ا ل د كنت نهيتكم عن الأوعية 
فاشربوا في كل وعاءٍ ولا تشربوا ا وقال مالك وأحمد وإسحاق: الخطر باق 
ولا يحل الانتباذ في هذه الأوعية» 0 ن عباس رضي الله 
عنهم. فإن قيل: ما معنى ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي كلةِ نهى أن ينتبذ الزبيب 
والتمر فعا" وفقي أن يبل ”لسر والرطي و قمر يي ؟77 فلن :قال عفن العلماء: 
وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديثء» وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة 
فيه فهو آثم من جهة واحدةء وإذا كنوما من خدورة الكدة كان الما من جين 
أحدهما: شرب الخليطين [١١/أ]‏ والأخرى: شرب المسكر. وقال الليث بن سعد: 
إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً لأن أحدهما يشد صاحبه وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
عنه أن النبي يل انهى عر الكررت في الجذاما * ورزى ابل سيد الحفري ردي ذه 
عنه أن النبي كلةِ «نهى عن اختناث الأسقية ونهى عن الشرب من ثلمة ا وأن 
ينفخ في الشراب» وروى أنس أن النبي كك نهى أن يشرب الرجل قائما . ':.وزوق اب 
عباس أن رسول الله يك «نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه" . قلنا: إنما كره 
الشرب من السقاء من أجل ما يخاف من أذىّ عساه يكون فيه ولا يراه الشارب حتى 
ا ل ل 0 وروي أن إنسانا شرب من في 
سقاءٍ فانساب جان فدخل جوفه. وأما اختناث الأسقية ية هو أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم 
قلت عدوا بوتي المحدف يمنا قوسي وقيل: إن النهى في ذلك لأن الشراب 
إذا دام فيه تخنث وتغيرت رائحته. . فإن قيل: روى أبو داود بإسناده أن النبي كله قال 
لرجل /١١[‏ ب] أخنث فم الإداوة ثم اشرب من فيها”” فكيف الجمع بين الخبرين؟ 
قلنا مستمل أن النفي جاء في السقاء الكبير دون الأداوة ويحتمل أنه أباحه للضرورة 
والحاجة إليه فى الوقت والنهى للعادة» وقيل: أمر به لسعة فم السقاء لكلا ينصب عليه 
الماء وأما النهى عن الشرب من ثلمة القدح فلأنه إذا شرب منها سال على وجهه ولحيته 


.)7105( أخرجه النسائي (57954)» وابن ماجه‎ )١( 

زفق أخر جه أبو داود ,)71/٠7(‏ والنسائي (لاممههة). 

(9) أخرجه الترمذي »)1١141/5(‏ والنسائي (2)00577 وابن ماجه (075990). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند) /١(‏ 0207807 وابن ماجه (7571)» والحميدي .)١١5١1(‏ 

)2( أخرجه أحمد في «المسند) م والبغوي في اترع الوه 110ل 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)71/١1(‏ والترمذي »)١81/94(‏ وابن ماجه (3575), وأحمد (؟7710//17). 
(0) أخخرجه أبو داود (71/78)» والترمذي »)١884(‏ وأحمد (5/ 5940), والحاكم (178/5). 
(4) أخرجه أبو داود 2)707١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)71///١١(‏ 


لي كتاب الأشربة 


ولوئه لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح من 
الكوز والقدحء وقبيل: إنه مقعد الشيطان والمعنى فيه أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف 
التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان وتسويلهء 
وكذلك إذا سال الماء من الثلمة على وجهه وثوبه فإنه من إيذاء الشيطان إياه. 

وأما النهي عن الشترب قانيا : فهو نهي تأديب وتنزيه لآنه أحسن وأرفق بالشارب» 
وروي أن النبي كل شرب قائماً وتأويله في حال الضرورة الداعية إليه وكان بمكة شرب 
من ماء زمزم قائماً لازدحام الناس عليه. وأما النهي عن التنفس والنفخ من أجل ما 
مساق اد مواريةة اورظن انع لتنموزن لجان رن رط لوا ا ري 
متغيرة [5١١/أ]‏ فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته فيكون الأحسن فى الأدب أن يتنفس 
بعد إبانة الإناء عن فيه ولا حاجة إلى النفخ لأنه لأحد معنيين إن كان لحرارة الشراب 
فليصبر حتى يبرد» وإن كان من أجل قذى يبصره فيه فليمطه بإصبع أو بحلال أو نحو 
ذلك . 


فرع 
لو طبخ لحماً بخمر وأكل مرقتها حدّ. وكذلك لو نثر فيها خبزاً لأن عين الخمر 
موجودة في المرقة والثريد» ولو أكل اللحم لم يحد أن عين الخمر غير موجودة في 
اللحم زالما نه لطعم رن عسو دققا لوعي كن ال ابا لان عد الي 
أكلتها النار وبقي خبز نجس . 
فرع آخر 
لو استعظ بالخمرٍ أو احتقنَ لم يُحد لأنه ليسّ بشرب ولا أكل. 
فرع آخر 
كل شراب مسكر لا يجوز بيعه وهو نجسء وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها جميعاً إلا 
الخمرء وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع نقيع التمر والزييب ويجوز بيع الباقي 
منها وبنوا ذلك على إباحتها 0 واحد حتج أبو حنيفة بالتمر ولو كان محرماً مختلف 
في إباحته فجاز بيعه ودليلنا أنه د أو شراب فيه شدة مطربة فلا يجوز بيعه 
052 
فرع آخر 
إذا عجن الند بالخمر كان نجساً لا يجوز بيعه ولو تبخرّ به هل ينجس؟ فيه وجهان 
ذكرهما القاضي الطبري. 
متسآلة: كال ولا رحد الأاعأن تول؟ كروك انمسج 11ت 
الفصل 
واعلم أنه لاا يجب الحه إلا أن يفن فقول عريف الخير أن يقؤل شريت ها سكل 
أو يشهد عليه شاهدان عدلان أو يشرب من إناء مع نفر فيسكر بعضهم فيعلم أن الشراب 
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مسكر وأنه يجب عليه الحد وليس مراد الشافعي رضي الله عنهء ولكنه أراد أن الشارب 
إذا شرب وهو عالم بأنه مسكر ونحن لا نعلم فسكر بعض من شرب معه وجب عليه 
الحدء فإذا لم يعلم الشارب صفة الشراب إلا بعد الشرب فلا حد عليه. فإن قيل: 
أليس قال الشافعي رضي الله عنه في رواية الربيع: لو شرب شراباً ولم يعلم أنه مسكر 
فسكر فعليه الحد؟ قلنا: هذه المسألة أيضاً من مشكلات الربيع وتأويلها عند مشايخنا 
الذين يرجعون إلى معرفة نصوص الشافعي رضي الله عنه أن يشرب الشراب ولا يعلم 
أنه مسكر في جنسهء فأما إذا جهل الجنس فلا حد عليه» واختلف أصحابنا في مسألة 
الكتاب فمنهم من ذهب إلى إطلاق هذا فقال: إذا أقر بشرب الخمر أو المسكر أقيم 
عليه الحد ولم يستكشف إلا أن يدعي ما يدرأ به الحد فيقبل» ومنهم من قال: لا يجب 
الحد حتى يقر بأنه شربها مع علمه بها وعلمه بتحريمها مختاراً غير مكره وبه قال 
القاضي أبو حامدء وهكذا لو شهد شاهدان أنه شرب من إناءء شرب منه غيره وسكر منه 
فعلى هذا الاختلافء والأول أصح [5١١/أ]‏ لأن الظاهر من فعله الاختيار والعلم كما 
لو شهد أنه باع يُحمل على الطوع والصحة. فإن قيل: أليس لو قال الشهود: إنه زنا لم 
يقبل حتى يفسرا الزنا فلم لا يحتاجون إلى تفسير المسكر؟ قلنا: إن الزنا يعبر به عن 
الصريح بدواعيه ولهذا قال النبي يَكِ: «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان)”'' وهما لا 
يسمى غير المسكر مسكراً. 
فرع 

إذا وجده سكران أو شم منه رائحة المسكر أو تقيأ مسكراً لا يجب الحدء وقال ابن 
أبي هريرة: أحدّه بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحدء وروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه جَلَدَ بالرائحة» وروي أن رجلين شهدا عند عثمان رضي الله عنه على الوليد بن 
عقب فقال: أاحدهما «إنه شرن مرا وقال الاغخر: إنه تقياها ققتال عفان + ما ثقيأها 
حتى شربهاء وقال لعليّ: أقم عليه الحدء وقال ابن مسعود لرجل شم منه رائحة 
الخمر: لا أبرح حتى أقيم عليك الحد. والدليل على صحة قولنا؟ إنه يحتمل أنه شرب 
مكرهاً أو أكل تفاحاً أو شرب التفاح فإنه يكون منه كراتحة الخمرء وإذا احتمل ذلك لا 
يحد وقد روي عن عمر أنه شم من ابنه عبد الله رائحة الشراب فسأله فقال: شربت 
الطلا فقال: إني سائل عنه فإن كان مسكراً حددتك ولم يحدّه بالرائحة» وقال عطاء: إن 
الريح [5١١/ب]‏ تكون من الشراب الذي ليس به بأسنُ. ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه في التسوية بين الخمر والنبيذ بما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى 
تاكن شري كيزا أرا فين مو الا ا 70007 
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باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب 
قال: أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه 
قال: 'أتي النبي كك بشارب فقال: «اضربوه» فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب 
وحثوا عليه من التراب 5 ال نكتوه فنكتوه ثم أرسله . 
اعلم أن حد الخمر 0 جلدة فإن رأى الإمام أن يبلغ به ثمانين جلدةً جاز وكان 
ما زاد على الأربعين تعزيراًء وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: حد الخمر ثمانون جلدة 
واختاره ابن المنذرء واحتجوا بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلد 
على عهد رسول الله يَكْةِ في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جلد بكل نعل 
سوطاً. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي يَكلِ أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين 
نحواً من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس فيه فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ففعل. 
ودليلنا [7١١/أ]‏ الخبر الذي ذكرنا وفيه أنه لما آل الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه 
سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر رضي الله عنه في الخمر 
أريعين ساقي ل حص ردي الله عند اصرف أزبعين قم نايع الناين فى الكمن داستقار 
الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف: ما ذكرنا فقال علي رضي الله عنه: 
نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فجلد عمرٌ ثمانين وهذا نص 
صريح على أن الزيادة على الأربعين باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم على وجه 
التعزير لا على جهة الحد.ء وروي أن خالد , بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى عمر 
رضي الله عنه وقال: وإن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر: 
هم هؤلاء عندك وكان هناك عثمان وعبد الو و عرقه وطلحة والزبير فاستشارهم 
فقالوا ما ذكرناه. وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين» وإذا 
أتي بالرجل القوي المنهمك في الشرب حد ثمانين رواه أبو وبرة الكلبي وجلد عثمان 
رضي الله عنه ثمانين وأربعين. وروى حصين بن أبي ساسان قال: ركب نفرٌ منهم فأتوا 
عثمان بن عفان فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة من شرب الخمر فقال عثمان لعلي: 
دونك /١١1[‏ ب] ابن عمك فاجلده فقال على للحسن: قم فاجلده فقال الحسن: فما 
00 ولهذا رك واد ا ضح كير رح ولا عيد الو عن 3م 
جلده فجعل يجلده وعليّ يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. جَلدَ رسول الله كَل 
0 وجلد أبو بكر أربعين» وخلد قم تفايه وكل سُنة. وروي أن الحسن قال 
لعليّ : ولّى حارّها من تُولي قارَّها قال الأصمعي: معناه ولّ شديدها من تولي هينهاء 
وقيل: معناه ول العقوبة والضرب من تولية العمل والمنعء والقارة الباردة وكلاهما 
قريب» وقال عليَّ: وجلد عمر صدراً من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وهذا 
أحب إلى يعني أربعين» وروى قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كِِ أتي برجل 
قد سكر فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل واحدٍ منهما جلدتين بالجريد والنعال» 
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وروى عمر بن سعيد عن على رضي الله عنه أنه قال: ما من صاحب حد أقيم عليه 
موك فأجد ف القسى منها شيعا الحق قتله الأ شارت الخمر فإنه شئء رآيناه بعد رمنول 
الله كل فمن وات فلي إما قال: في بيت المال» وإما على ا الإمام الشك من 
الشافعي» وروي أنه قال: إلا حد شارب الخمر فإن النبي يِ لم يسنه زائداً 117ا/أ] 
على أربعين أو لم يسنه بالسياط وأما الخبر الذي ذكروا نحمله على أنه ضرب بالنعلين 
عشرين مرة بدليل ما ذكرنا. فإن قيل: كيف يجوز أن يبلغ بالتعزير أربعين سوطاً وعندكم 
لا يبلغ به أدنى الحدود؟ قيل: اجتمع هنا أسباب التعزير من الهذيان وإزالة العقل وغير 
ذلك فلهذا بلغوا ثمانين. 

فإن قيل: لم أمر رسول الله كَلِ بالتبكيت؟ وقد روى أبو هريرة أن النبي كَلةِ أتي 
بشارب فأمر أصحابه أن يضربوه فمنهم من ضربه بنعله ومنهم بيده ومنهم بثوبه ثم قال: 
ارو ا لات «بكتوه» فبكتوه فقالوا : ألا تستحي من رسول الله كله تصنع هذاء 
وروي أنه قال: «وحثوا عليه التراب» فحثى في وجهه التراب وروي وحثى عليه رسول 
الله كَل التراب» وروي: فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبّونه ويقول القائل: اللهم 
اخزم اللهم العته 'فقال رسوك اله : «لا تقولوا هذا ولكن قولوا: اللهم ارحمه» 
وروي أن رجلاً كان يلقب بحمارٍ جلده رسول الله يله في الشراب فلما كان في زمن 
عمر أتي به فجلده فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال: لا تلعنه 
أما علمت أنه يحب الله ورسوله. وقيل: التبكيت وحنو التراب زيادةً في التعزير وليس 
بشرط /١١17[‏ ب] في الحدود وهو إلى الاجتهاد. 

مسألة: قال'2: وإذا ضربَ الإمامٌ في خمر أو ما يسكر بنعلين أو طرفٍ ثوب. 

الفصل 

اغلي اننال توقاع لفك علي | وازيعاه الصكو: 45 اتروع اول برج في بسدالة: الشكوم 
وإذا أقام الإمام حد الشرب بنعلين أو طرف ثوب أو رداء أن تحر ذلك فترنا خبط 
العلم أنه لم يجاوز أربعين فمات من ذلك فالحقٌ قَبْلّهُ لأن هذا المقدار من الحد الذي 
ضربه رسول الله كَكِةِ ولو اقتصر اليوم الإمام على مثل هذا الضري كان حفا واسدا لآن 
رسول الله كَل هكذا ضربء, وإن ضربه بالسياط فمات ذكره صاحب «الإفصاح» عن 
بعض أصحابنا أنه قال: يحتمل وجهين أحدهما: لا يضمن لأن السياط الأصل في 
الحدود»ء والثانى: يضمن كما لو ضرب المقعد بالسياط وعدل عن عثكال النخل كذلك 
اام وقال في «الحاوي»”": قال ابن سريج وأبو إسحاق: ضرب رسول الله َيِل 
بالنعال والثياب لعذر فى الشارب من مرض أو كان نضو الخلق فعلى هذا يكون حد 
الشيدابه بالسياط ان لدو وعديان رعني: الها عكه كله الرليد بالبعاط سوقان 


.)518 /1١( انظر الحاوي للماوردي‎ )0 .)١1/8 /0( انظر الأم‎ )١( 


او حيرب 22 77ت ٠‏ أ كنأ يا | الأشرنة 
الجميور: هده بلقاي كان قرغا كنفهانة عدا الكير كما حففه فن التدد تعلى هذا 
عذال لمكا ب الاتياه غنه إلى العراظ كملا ولغوا لاني ش 

[١١/أ]‏ وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رضي الله عنه في جراح العمد في 
باب جناية السلطان: إذا ضربه بالسوط أربعين أو أقل فمات ضمنء وقال فى 
«المختصر» و«الأم» مثل هذاء والقول الآخر لأصحابنا لا عن الشافعي اذا لعا جيذ 
فكم يضمن؟ وجهان: أحدهما: يضمن كل الدية لأنه عَدَكَ من جنس إلى غيره فكان 
الضمان كله عليه. والثانى: لا يضمن كله بل يضمن قدر ما زاد على ألم غير السياط . 
كوا كر ابو رحامةة» وقاك اين المرزيات؟ يلوم اتمنف العدناة في هذ الويحه 
والثاني. ثم قال الشافعي: فإن ضربه أكثر من أربعين فمات ضمنء قال أصحابنا: إنما 
ضمن لأن ما زاد على الأربعين تعزيرٌ أضافته الصحابة إلى الحد ويجوز للإمام تركه كما 
يجوز ترك التعزير» وقد روينا عن عليّ رضي الله عنه ذلك فإذا تقرر هذا فكم يضمن؟ 
فيه قولان: أحدهما: نصف ديته لأنه مات من مضمون وغير مضمون فصار كما لو 
جرحه وآخر جراحة فديته بهما سواء. والثاني: يضمن بقسط الزائد في الجملة فإذا 
ضرب أحداً وأربعين فمات يلزمه جزء من أحد وأربعين جزءاً من الدية ويسقط الباقي 


أن تاق ...2 'الجرح غير متفاوتة في الغالب فيجب بالحصة كما لو استأجر 
/١3[‏ بس] دابةٌ تحمل عشرة مكاكيك فحملَ أحد عشر فمات يلزم الضمان بالحصة لا 
نصف القيمة . 


ثم هذا الضمان يجب على الإمام دون الجلاد لأنه أمر بالضرب وهل يكون ذلك 
على عاقلته أو في بيت المال؟ فيه قولان والأصح أنه يجب على عاقلته وقد قطع به هنا 
أنه على عاقلة الإمام دون بيت المال» وإن كان الجلاد فعل ذلك بأن أمره الإمام بأن 
يحد في الخمر أربعين أو يحد في القذف ثمانين فزاد على ذلك واحداً فعلى الجلاد 
الضمان وكم يضمن؟ قولآن على ما ذكرنا اللهم إلا أن يكون الجلاد يضرب والإمام 
يعد فزاد بعد الإمام خطأ فيضمن هو دون الجلاد إذا تقرر هذا وقد قال المزني: وقوله 
فديته على عاقلة الإمام غلط بل يجب بعض ديته لأنه من حق وزيادة فكيف تكون الدية 
بكمالها على عاقلته والموت حصل من مباح وغير مباح؟ الأول أنه لو ضرب في القذف 
أحداً وثمانين فمات فإن فيها قولان أحدهما: عليه نصف الدية» والثانى: عليه جزء من 
حو وتفالين جره مو الدية» ألا خرض أنداقالة لو مريم ويلك 'قحيط المجرويع في لم 
حيّ فعلى الجارح نصف الدية لأنه مات من جرحه والجرح 0007 الذي أحدثه في 
نفسه؟ بي ا ال ل ل ال : الشافعي رضي الله 
عنه قائل في هذه المسألة بالتقسيط به كما قلت به أيها المزني ولكن قصد به بيان محل 
الدية وهي أنها على العاقلة فلم يهذب عبارته في المقدار فتجوز فيهاء فقال: فديته على 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل. 


كتاب الأشربة فيل 


عاقلة الإمام ومعناه الواجب من ديته على عاقلة الإمام وقد ب بين المقدار في غير هذا 
فوجب أن يحمل مطلق كلامه على ما فسره ه فى موضعهء وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: قال الشافعي في هذه الصورة: فإن ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير 
ذلك فمات فديته على عاقلة الإمام وأراد بقوله أو غير ذلك بالسياط ويجب فيه كل 
الضمان في أحد القولين فقوله: فديته يعني كل الدية يرجع إلى هذا إلى قوله: أكثر من 
أربعين بالنعال وهذا ضعيف. 
فرع آخر 

لو أمر الإمام أن يضرب شارب الخمر ثمانين ضربة فضربة أحداً وثمانين فمات فإن 
قلنا: يعتبر بعدد الضربات كان أربعين جزءاً من أحد وثمانين جزءاً من الدية مقدراًء 
ووجب أربعون جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من الدية على الضارب» وإذا قلنا: يقسم 
على المضمون وغير ير المضمون اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: بن لجل عون 
[4١١/ب]‏ مضمونٍ وفعلٍ منسوب إلى الإمام مضمونٍ وفعل الضارب مضمون فتّكون 
الذية متسوية أثلاثاً فسقط ثلثها ووجب على الإمام ثلثها وعلى الضارب ثلثهاء ومنهم 
من قال: يجب أن يقسم على مضمونٍ وغير مضمون فيسقط نصف الدية ويجب نصفها 
بين الإمام والضارب نصفين فحصل في هذه المسألة ثلاثة أوجهٍ وهذا الوجه الأخير 
اختيار صاحب «الإفصاح' . 

مسألة: قال''2: ولو ضُربتٍ امرأةٌ حدّاً فأجهضت لم يَضْمَنْها وضمِنَ ما في بطنها . 

قد ذكرنا أنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل» فلو أقام وماتت لم يضمنها لأن 
الحق قتلها. ويضمن ما في بطنها فإن كان عالماً بأنها حبلى فهذا تعدٍ منه فتكون دية 
الجنين على عاقلته» وإن لم يعلم أنها حبلى فهو خطأ من جهته فيكون في دية الجنين 
قولان: هل هي على عاقلته أو في بيت المال؟ وذكر ابن أبي هريرة وجهاً آخر في 
ضمان الإمام أنه إن ضمن فيها تعود منفعته على كافة المسلمين كتعزير المتعرض للزنا 
والأذى فديته على عاقلته» وإن كان غير ذلك ففي بيت المال» وقال أبو إسحاق وابن 
أبي هريرة وصاحب «الإفصاح»: إنما لا يضمنها إذا ماتت من الضرب دون الإجهاض» 
أما إذا ماتت من الإجهاض ضمن كما يضمن [١١١/أ]‏ الجنين وكما لو ضربها فى شدة 
حرٌ أو برد مفرط فماتت وقد قال القاضي الطبري: هذا لا يصح لأنها إذا 5 
وأجهضت وماتت فالموت يكون حادثاً عن الإجهاض والضرب جميعاً» فلو كان التأويل 
مااذكروة لوجب أن يضمن تصت الدية لأنه يكون: حادثاً عن مضموق وغير مضمون» 
وقال بعض أصحابنا : وهو الصحيح المشروح إن كان موتها للحد لا يضمنء وإن كان 
من الإجهاض فقط يضمن الدية» وإن كان من الإجهاض والحد معا يضمن نصف 


)200 انظر الأم (4/ 1/8). 


واتجببتلل8ول2د2772777 72# للختي كفا نهذ الأشرية 
الدية» ومن أصحابنا من قال: إذا ماتت هنا لا يضمنها وقال: إذا أمر السلطان بالختان 
لا يضمن إلا أن يكون فى حر شديدٍ أو بردٍ مفرط ففيه ثلاثة طرق: أحدها: أراد في 
الحد إذا كان الغالب البلامة وأراد في الختان إذا كان الغالب الهلاك وقد صرح به في 
الختان. 

والثانية: فيهما قولان أحدهما: لا ضمان لأن كليهما واجب. والثاني: يضمن لأنه 
تعذى فيهما. 

والثالثة: هما على ظاهرهما لأن الختان جرح فالغالب عنه التلف والحد ضرب في 
ظاهر البدن والغالب السلامة» وأيضا وجوب الحد مجمع عليه والختان مختلف فيه 
وأيضا الحد [١١١/ب]‏ يختص بنظر الإمام واستيفائه» والختان يجب على الإنسان ولا 
يختص بالإمام فإذا تولاه ضمنهء وأما إذا أقامه في شدة الحر قال في باب جناية 
السلطان: كرهت ذلك فلو مات من الضرب فلا عقل ولا قود ولا كفارةء وذكر في 
مواضع أنه لا ينبغي أن يقام الحد في هذه الحالة ولم يتعرض للحكم الذي يكون إذا 
فعل ذلك ومات» وقال في رجلٍ أغلف أو امرأة لم تخفض: إذا أمر السلطان بهما 
فعزرا فماتا لم يضمن السلطان إلا أن يعزرهما في حر شديد أو بردٍ شديدٍ يكون الأغلب 
أنه لا يسلم من عزر في مثله فيضمّن عاقلته ديتهما ففيه ثلاثة طرق على ما ذكرنا. 

سبال كال'" :ولو بخدة بشيادة عدية: 

الفصل 

إذا ضرب الإمام حداً بشهادة عبدين ظاهرين الحرية ثم بان أنهما عبدان أو كافران 
أو فاسقان يلزمه الضمان لأن البحث عن أحوال الشهود إليهء فإذا لم يفعل كان من 
خطئه فيكون على القولين. فإذا قيل: هلا قلتم: يجب الضمان على الشاهدين كما لو 
شهدا بالقتل فقتل ثم قالا: أخطأنا يلزمهما الضمان؟ قيل: الفرق أن التفريط من جهة 
الإمام هنا حين لم يفحص [١١١/أ]‏ عن أحوال الشهود وسرائرهم وهناك التفريط كان 
من الشاهدين فكان الضمان عليهماء ولو شهدا بالقذف فحد المشهود عليه ثم بان رقهما 
أو فسقهما وقد مات المحدود كان الضمان على الإمام ولا يرجع به على الشهود. 

فإذا قيل: فإن حد القذف حق الآدمي عندكم وقد استوفاه فكان ينبغي أن يكون 
الضمان عليه كما لو شهدا له بمال وقبضه ثم بان فسقهما يلزمه الضمان دون الإمام. 
قيل: الفرق أن المشهود له قبض المال فإذا لم يطلب البينة بان أن مال المشهود عليه 
وحصل في يده فكان عليه ضمانه وهنا لم يحصل في يده شيء وكان الفعل بخطأ الإمام 
وتسليطه فافترقاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان معلن الفسق فالحكم ما 
ذكرناء وإن كانا فاسقين وفسقهما مجتهد فيه فلا ضمان بالشك والاجتهاد. ثم حيث 


)001 انظر الأم (ه/ 0117/8 . 


كتاب الأشربة سح )حي 1# 


يغرم فلا رجوع على الشاهدين الفاسقين لأنهما شهدا وعندهما أنه يقبل قولهما ربما 
أدى الأمر في قبول شهادة الفاسق إلى اجتهاد الحاكمء وأما العبدان والكافران 
والمرأتان فوجهان: أحدهما: يثبت الرجوع لأن رد شهادتهما يقين. والثاني: لا يثبت 
الرجوع لأنهما ما كذبا أنفسهما بالرجوع عن الشهادة وكان من حقه أن يفحص عن 
حالهما ولا يقبل شهادتهما وهذا أصح. وقال في جراح العمد: [١1١/ب]‏ فإن أقر 
عنده صبى أو معتوه بإقراره بالسرقة ضمن يده وإنما قال ذلك لأن هذا خطأ منه لأن 
[قرارة لا يصفد: 

مسألة: قال”''2: ولو قالَ الإمامٌ للجلادٍ: أنما أضربُ هذا ظلماً وعلم أنه ظالم لهء 
فضربه وتلف فالضمان على الجلاد دون الإمام؛ ضمنَ الإمامٌ والجلادٌ معا. 

في هذا ثلاث مسائل: 

إحداها : أن يأمره بجلد رجل ظلماً وعلم أنه ظالم لهء فضربه وتلف فالضمان على 
الجلاد دون الإمام؛ لأنه ما أكرهه عليه بل فعله باختياره ولا يجب عليه طاعته في 
المعصية . 

والثانية: أن لا يعلم ظلمه فجلده فمات فالضمان على الإمام لأنه تلزمه طاعة الإمام 
ما لم يعلم أنه ظلم فصار كأنه ألزمه. 

والثالثة: أن يلزمه على ضربه فضربه يلزم الضمان عليهما نصفين لأن الإمام ضارب 
بالإكراه والضارب آثم فيما فعله فإنه لا يجوز له ضربه وإن أكرهه عليهء وهذا تأويل 
قوله: ضمن الإمام والجلاد معأء وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجب كل الضمان 
على المكره ولا شىء على المكره فى أحد القولين وهذا النص يدل على أن هذا خطأ 
من القائل» وقال صاحب «الإفصاح»: هذا تأويل باطل لأن الشافعي ذكر هذه المسألة 
في باب جناية السلطان من باب جراح العمد ولم يذكر مسألة الإكراه فصح التأويل» 
وقال صاحب «المنهاج»: فإن قال قائل: هذا الجلاد إما أن يكون [؟١١١/أ]‏ مختاراً 
فيضمن وحده؛ء أو يكون مكرهاً فيجب على السلطان دون الجلاد كالمكره والمكرّه 
قلنا: الجلاد في صورة المكره لأن أمر الإمام ستحرقة كر او فزن أيه بأل ظالم 
والمكره والمكره شريكان فى ضمان النفوس قوداً ومالاً وإنما ينفرد المكرّه بالضمان فى 
الأيؤال الميدهلكة كنا وش دافيها بالمات وماتدة 'إعفار» إياه بالظلم أنه لو ك شرو نا 
كان على الجلاد شيء وكان خطأ الحاكم لا يلتزم فيه الجلاد ضماناً ولا عاقلته لأنه 
حينئذ كالآلة وهو لا يعلم أن الفعل الذي يباشره ظلم منه وقد ذكرنا قبل هذا شرح ما 
قيل فيه وهذا الذي قاله غريب. 

مسألة: قال”؟: ولو قالَ الجلادٌُ: ضربئُهُ وأنا أرى الإمامّ مخطئاً وعلمتٌ أنَّ ذلكَ 
رأيّ بعض الفقهاء . 


.)1757/6( انظر الأم‎ )0 .)١075/4( انظر الأم‎ )١( 


لل هسل كتاب الأشربة 
الفصل 

إذا أمر الإمام بضرب رجل فضربه ثم قال: ضربته وعلمت أن الإمام مخطئ في ذلك 
وعلمت أن ذلك رأي بعض الفقهاء فترك الإمام مذهبه أو خالف نص السنة بتأويل 
واجتهاد مثل أن أمره بقتل حر بعبدٍ فرجع إلى قول أبي حنيفة والجلاد يعتقد أنه لا يجوز 
والجلاد يعتقد ذلك أيضاً يلزم الجلاد الضمانء لأنه لا يجوز له قتله ويلزم القود في 
هذه المسألة وتمام الدية» وقال صاحب «الإفصاح»: 71؟١/ب]‏ ويحتمل في الضمان 
وجهان: أحدهما: يلزمه كل الدية. والثاني: يلزمه نصف الدية لأنه من الإمام أمرأ 
ومن المأمور مباشرةً فالضمان عليهما وهكذا ذكره ابن أبي هريرة وأشار إليه القاضي أبو 
حامد. 

وقال في «الحاوي)"'': إن لم يكن فيه نص لحدٌّ القذف بالتعريض يلزمه الدية» وإن 
كان فيه كقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر ففيه وجهان قال ابن أبي هريرة: يلزمه القود 
للنصء والثاني لا قود لشبهة الاختلاف. ومن أصحابنا من قال: المسألة بعكس هذا 
وهو أن الجلاد يعتقد أن قتله جائز والإمام يعتقد أنه لا يجوز فيجب القود على الجلاد 
اعتباراً بنية الإمام والاجتهاد ليس إليه» وإن كان هو من أهل الاجتهاد وإنما هو إلى 
الإمام لأن الإمام لم يوله القضاء ولم يستخلفه حتى يجتهد وهو مباشر عالمٌ بالحال 
فيلزمه الضمان» ولا يلزم الإمام المسبب المخطئ شيء. 

فرع 

لو اعتقد الإمام والجلاد وجوبه فلا ضمان فيما ذكرناء وإن كان يعتقد الإمام وجوبه 
دون الجلاد فإن أكرهه فلا ضمانء وإن لم يكرهه فلا ضمان على الإمام وهل يجب 
على الجلاد؟ فيه وجهان أحدهما لا ضمان لأنه منفذٌ لحكم نفذ بالاجتهادء والثاني 
يضمن لإقدامه مختاراً على إتلاف ما يعتقد وجوب ضمانه» رقي هل يجوز له الإقدام 
عليه؟ 1١١/أ]‏ فيه وجهان: أحدهما: يجوز اعتباراً باجتهاد الإمام. والثاني: لا يجوز 
لأنه يخالف نص قوله يَكهِ: «لا يقتل حرٌ بعبدِ)”' وقيل: إن مسألة الكتاب هذا وأراد 
الشافعي ‏ عليه ضمان جميع الدية يعني على الجلاد إن لم يكرههء وإن كان الإمام 
يعتقد حظره والجلاد يعتقد وجوبه فإن رده الإمام إلى اجتهاد الجلاد فلا ضمان على 
أحدٍ وإن أمره الإمام به ولم يرده إلى اجتهاده فلا ضمان على الجلاد لأنه استوفى بِإذنٍ 
مطاع ما يراه مشرعاً في الاجتهادء وأما الإمام إن لم يكرهه فلا ضمان عليه وإن أكرهه 
ضَمِنْ لأنه ألجأه إلى ما لا يسوغ في اجتهاده. 

ماله 18ل" :ولو قال ؛:اعير به كناقة داه سوط : 


(0) انظر الحاوي للماوردي /١7(‏ 577). 


(؟) أخخرجه الدارقطني (7/ »)١77‏ والبيهقي في «الكبرى» (19979). 
() انظر الأم (1975/0). 


كتاب الأشربة يفن 


الفصل 

هذا فى حد القذف إذا أمره أن يضربه ثمانين فضربه أحداً وثمانين لأنه في القول 
النان أوحب مهسا من احد وكفاين هيا وعدا نخكطن وحن القنفي اانا فى حد 
القر ينها راد علي الأرسة فهو عن تفع نا تركه القوليق تددتسن وإذا قرز 
هذا فهنا إشكالٌ في اللفظ وهو أنه قال: فلا يجوز فيه إلا واحدٌ من القولين: أحدهما: 
أنه عليهما نصفين فظاهر هذا اللفظ أن نصف الدية على الإمام ونصفها على الجلاد 
وليس المراد هذا لأن نصف الدية هدر [*؟7١/ب]‏ وهو ما على مقابلة الحق والنصف 
الثاني مضمونٌ وهو ما على مقابلة الظلم فمعنى قوله: عليهما أي: على الحق والظلم 
ألا تراه أنه قال في القول الثاني: أو سهماً من أحدٍ وثمانين سهماً أي: يسقط سهم من 
أحد وثمانين سهماً لأنه سوظ من أحدٍ وثمانين سوطأ. ولم يشتغل بإيجاب الضمان في 
الأجزاء الثمانين» قال الشافعى: ولو قال له: اجلده ما شئت أو ما رأيت أو ما أحببت 
أو ما لزمه عندك فتعدى عليه ضمن الجالد العدوان دون الإمام وليس كالذي يأمره 
بضربه إمامه ولا يسم له عددا وهو يحصي عليه على ما ذكرنا. 

فرع 

إذا أمر الإمام رجلاً بصعود نخلةٍ أو نزول بثر استحببنا له أن يطيعه فإن فعل فوقع من 
ذلك فهلك كان الضمان على الإمام لأنه أمره به وهو مندوبٌ إلى طاعة الإمام» ثم ينظر 
فإن كان ذلك لخاص نفسه كانت الدية على عاقلته. وإن كان لأمر المسلمين ففي محل 
الدية القولان. وإن أمره الإمام أن يسعى في حاجةٍ فسعى فيها فتعثر فسقط فمات فلا 
ضمان على الإمام لأن السعي ليس بسبب الإتلاف ولا العثار بخلاف صعود النخلة 
ونزول البئر وإن أمره بعض الرعية بذلك فلا ضمان على الآمر لأنه لم يؤمر بطاعته. 

مسألة: قال('2: وإذا خخاف نشورٌ امرأة فضرَيها . 

الفصل 

إذا ضرب امرأةً للنشوز [5؟١١/أ]‏ فماتت قد ذكرنا أنه تجب الدية على العاقلة لأنه 
غير مقدر ويفارق التلف المتولد من دفع الصائل» وإن كان غير مقدر ولا يتعين لأن قتل 
الصائل مباحٌ إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فليس كالتأديب المقصور على الاستصلاح» 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال مثله. في معلم الكتاب خالفنا وقال: لا يضمن وقد ذكرنا 
أن الإمام لو أرسل إلى امرأةٍ في سوء بلغه عنها فأجهضت ذا بطنها فضمن دية جنينها 
قال أصحاينا :ولو مانت من الاجهاضن من أيضاً لآنه منولك عن تضمون. 

مسألة”2: ولو عرّرٌ الإمامُ رجلاً فماتٌ فالديةٌ على عاقلَته. 


.)173/6( انظر الأم (1077/6). 0) انظر الأم‎ )١( 


وليل كتاب الأشربة 


الفصل 

قد ذكرنا فيما تقدم هذه المسألة واعلم أن التعزير يترتب باختلاف الذنوب واختلاف 
فاعليها على أربع مراتب فالمرتبة الأولى: التعزير بالكلام وغايته الاستخفاف الذي لا 
قذف فيه ولا نفي نسب. والمرتبة الثانية : الحبس فينزلون على منازلهم بحسب ذنوبهم 
فمنهم من يحبس يوماء ركو افك ب ا كديس الف 
المصلحة» وقال أبو عبد الله الزبيري: تقدر غايته بشهرٍ للاستبراء والكشف» 
أشهر للتأديب والتقويم 

والمرتبة الثالثة : 3 والإبعاد فظاهر مذهب الشافعى أنه يتقدر الأكثر بما دون 
السو وطاهن 21 ؟1ارب] مده مالك أنه يجو انديزاة فيه على النينة وذ وكريا , 

والمرتبة الرابعة : الضرب فكل من أتى معصية فإن سرق دون النصاب من حرزء أو 
سرق لعيناي من غير حرز أو وطئ دون الفرج. أو قذف بالتعريض فللومام أن يعزره 
بالضرب لما روي عن النبي كَل أنه قال: «وإن كان ثمنه دون ثمن المجن”'' فقد غرم 
مثليه وجلدات نكال» ولا يبلغ به أدنى الحدود بل ينقص عن ذلك فلا يزاد في الحر 
على تسعةٍ وثلاثين سوطاًء وفي العبد على تسعة عشر. وقال القاضي أبو حامد: قد قيل 
فيه قول آخر: إنه لا يبلغ بالتعزير في الحر عشرين سوطاً لأنه حد العبد في الخمر 
والأصح أنه يبلغ به أدنى الحدود الكاملة والعشرون بعض الحدود. وقال ابن أبي 
هريرة: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات في التعزير لقوله كَكلِ: ١لا‏ يجلد فوق عشر 
جلدات في غير حدّ من حدود الله تعالل 0" زواة أبو بردة ابن نيار وهذا خبر صحيح لم 
يقع للشافعي» ولو سمعه لقال به وهكذا قال صاحب «الإفصاح» وصاحب «التقريب». 
وحكي عن ابن سريج أنه قال: يجب العمل بهذا الخبر وهذا مذهب الشافعي لأن كل 
ما قاله وثبت عن الرسول كَليِةٍ خلافه فهو راجعٌ عنه. وقال بعض أصحابنا: لا يزاد على 
العشرة بالسياط ولكن يجوز أن يزاد بالضرب بالأيدي والنعال والثياب [5١١/أ]‏ 
ونحوها على ما يراه الإمام كما روي في حديث عبد الرحمن بن الأزهر وذلك أنه قال: 
كأني أنظر إلى رسول الله ككهِ الآن وهو جالسٌ في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد 
فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس : الاامريره كتنهم عن خدرية 
بالنعال» ومنهم من ضربه بالميتحة بالياء قبل التاء» وقال ابن وهب: هي الجريدة 
الرطبة» وقيل: هي العصا الصغيرة» وقال أحمد وإسحاق: للرجل أن يضرب عبده على 
2د لمياةة وعال " لمفضنة لحري وو عن حل دقان ا مقف كت ري 
وثلاثون سوطاً في الحر والعبد» وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره 
)000( عدم تريح 


0( أخرجه أبو داود »51491١(‏ 7 والترمذي 65> كاي وابن ٠‏ ماجه(١١2)55‏ وأحمد  :55/5(‏ 
:/ 6 4). 


كتاب الأشربة ينل 


على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين» وحكي 
عنه أنه قال: أكثر التعزير في جميع الذنوب خمسة وسبعون من غير تفصيل وبه قال ابن 
أبي ليلى» وقال الشعبي: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين سوطاً» وقال مالك والأوزاعي 
يجوز أن يريد الإمام فيه على أكثر الحدود إن رأى ذلك» ومن أصحابنا من قال: ينقص 
في التعزير عن حد تلك الجناية فإن وطئ وطناً حراماً لا يوجب الحد فلا يبلغ بالتعزير 
مائةٌ ويجوز أن يضرب ثمانين وفي تعزير القذف يبلغ سبعين وخمسة وسبعين /١١89[‏ 
ب]. 

ولو أدار كاس الماء على هيئة إدارة الخمر يعزر دون الأربعين لأنه آثم بهذه الإدارة 
والتشبيه بشاربي الخمر ذكره القفال وجماعة» وقال الزهري مثل ذلك وزاد فيه فقال: لو 
وجده ينال منها دون الفرج ضربا بأكثر التعزير وهو خمسة وسبعون لأن حد القذف 
ثمانون» وإن وجدا عريانين في إزارٍ تضامت أبدانهما من غير حائل ضربا ستين» وإِن 
كانا عريانين غير متضامين ضربا خمسين» إن يونا فى بورد عكر ركتفا رامد 
ضربا أربعين فإن كانا مسكوزئ السوأة ضريا ثلاثين» وإن وجدا في طريق ي: يتجاريان ضريا 
عشرين وإن وجدا يشير كل واحدٍ منهما إلى الآخر بالريبة ضربا عشرة أسواط» وإن 
وجدا مع صاحبه ضربا خفقات» واحتجوا بأن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش 
خاتم بيت المال ثم جاء به إلى صاحب بيت المال فأخذ منه مالا فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه فضربه مائة وحبسه ثم كلم في أمره فضربه ماثةٌ أخرى فكلم فيه فضربه مائة 
أخرى ونفاه» وعن عليّ رضي الله عنه أنه ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوط . 

ودليلنا أن المدونابك على ققر ار رام ومعاصي الله تعالى التي نص على حدودها 
أعظم إثماً و غيرها فلا يجوز أن يسوى بين الأهون والأعظم ويؤدي إلى أن من قبّل 
اكراة خراعا يضرت تخد الها [1/155] يزهذا لا يجوز لآن العلل ل يعر ترس اا 
دون النصاب على سبيل التعزير فكذلك لا يجوز فى سائر الحدود وأما ما روي عن 
عمر رضي الله عنه قلنا: العلة اجتمع أشذانت لدو عن وسو ونه روف اكيب أن 
أبن موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا تبلغ بالتعزير إلى ا الحدود. وحكي عن 
أبي ثور أنه قال: التعزير على قدر الجناية وإذا كان الجرم 5 عظليما وجو يزيد علي 
الحد مثل أن يقتل الرجل عبده على ما يرى الإمام إذا اا موا عدلاً» وحكي عن 
الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إن رأى أن يزيد مع ضربه حبساً فعل» وإن رأى 
الاقتصار على الحبس لم يضربه» وأما تشهير المعزر فجائز إذا أدى اجتهاد الإمام إليه 
ليكون زيادةً في نكال في التعزير. وأن يجرد من ثيابه إلا قدر ستر العورة. وينادى عليه 
بذنبه إذا تكرر منه ولا يقلع عنه ويجوزه ويجوز أن يحلق شعر رأسهء ولا يجوز أن 
ملق لس لحرن 

واختلف أصحابنا في جواز تسويد وجهه على وجهين: أحدهما: يجوز. والثاني: لا 
يجوز. ويجوز أن يصلب حياً وقد صلب رسول الله يككِِْ على جبلٍ يقال له أبو ئاب» ولا 


ل كتاب الأشربة 


عع ذا سرح اانا ور إ كيزا ومع سا لسر للصلاة ويصلي مومئاً ويعيد إذا 
أرسل ولا يجاو عليه كاكثة أيام وكره ف في «الحاوي""''". ثم اعلم إذا كان التعزير لحق 
الله تعالى /١١7[‏ ب] فللإمام أن ينفرد بالعفو عنه إذا رأى ذلك صلاحاً خلافاً لأبي 
حنيفة حيث قال: إنه واجب إن علم أنه لا يرتدع إلا به وإن تعلق بالآدمي كالمشاتمة 
ففيه حق المشتوم وحق الإمام في التقويم والتهذيب فلا يصلح العفو عن التعزير فيه إلا 
باجتماعهما عليه فإن عفا الإمام عنه لم يسقط حق المضروب منه وكان له المطالبة به 
وإن عفا عنه المضروب والمشتوم نُظر في عفوه فإن كان بعد الترافع إلى الإمام ففي 
سقوط حق الإمام منه وجهان أحدهما: قال الزبيري: سقط حقه منه وليس له التعزير 
كما لو عفا عن حد القذف. والثاني: وهو الأظهر له أن يسقط لأن التقويم من 
المصالح العامة ويضمن الإمام عندنا سواء استوفاه في حقوق الله تعالى أو في حقوق 
العباد خلافاً لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. 

فإن قيل: ما معنى ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَلهِ لم يفت في الخمر 
حداً؟ وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى رسول الله 
يله فلما حاذا دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي وَل 
فضحك وقال: «أفعلها»؟ ولم يأمر فيه بشيءٍ والفج الطريق وقوله: لم يفت أي لم 
يوقت. قيل: فى هذا دليل على أن حد الخمر أخف الحدود وقد ثبت أن الصحابة 
رضي ]اله عديم فدروا ها نحل ورسؤال: انل له [1/11100] بأريعين كاذ يجن النتم اق عنة 
بحالٍ ويحتمل أنه لم يتعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه 
الحد بإقرارٍ أو بشهادة عدولٍ وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه 
كه وتركه على ذلك والله أعلم . 

فرع 

لو تشاتم وتوائب والدّ مع ولده سقط تعزير الوالد في حق ولده. ولم يسقط تعزير 
الولد في حق والده لأن الوالد لا يحد في قذف ولده ويحد الولد في قذف والده ولا 
يسقط حق الإمام في تعزير كل واحدٍ منهما فيكون تعزير الوالد مختصاً بالإمام وتعزير 
الولد مشتركاً بين الوالد والإمام. 

مسألة: قال : وإذا ظهرٌ برجل سلعةٌ. 

الفصل 

إذا كانت برجل سلعةٌ وهي شيء يخرج بالرأس أو غيره من لحم وعصب مجتمع 

كالعقدة والمعروف بفتح السين» وقيل: هو الغدد تكون بين اللحم والجلد كالجوزة» 


2000 انظر الحاوي للماوردي /١7(‏ 570 -475). 
(0) انظر الأم (197/0). 


كتاب الأشربة 


وسمعت بعض علمائنا يقول: الصحيح سلعةٌ بكسر السين والسّلعة بفتح السين: | 
الداخلة في الرأس وهكذا ذكر صاحب «الحاوي)70© فأمر السلطان بقطع ذلك فالمقطوع 
لا يخلو إما أن يكون جائز الأمر أو لا فإن كان جائز الأمر فلا يجوز للسلطان ولا 
لغيره قطعهاء وكذلك إن احتيج إلى القطع للآكلة فإن قطعها فإن كان بأمره لا يضمن 
لأن قطعها بإذن من له الإذن فى ذلك» وإن كان بغير أمره مكرهاً أو ساكتاً فمات ع 
القود لأنه تخدى بقطعها . :17901/ب] 'زإن لم يكن جاتر الآمر مل أنكيكوق صغيرا أو 
مجنوناً فإن قطعها أبوه أو جده فلا قصاص عليه لأن القصاص لا يجب بقتل ولده ولا 
ولد ولده وتلزم الدية مغلظة في ماله لأنه جرح لا يؤمن منه الهلاك ولم يجز له قطعهاء 
وإن كان القاطع أجنبياً يلزمه القود بلا إشكالٍ» وإن كان القاطع آنا أو خاكنا أو أمين 
الحاكم أو وصياً قال الشافعي : قد قيل: عليه القودء وقيل: لا قود عليه وعليه الدية في 
ماله فحصل قولان: أحدهما: يلزمه القصاص لأنه قطع منه ما لا يجوز له قطعه وهو 
مخيفٌ. والثاني: لا يلزم القصاص لأنه قصد مصلحته وله النظر في مصالحه فكان شبهة 
في سقوط القصاص وتجب الدية مغلظة في ماله. 

وقال صاحب «الإفصاح»: من أصحابنا من قال: هذا إذا كان للمقطوع أس لد 
فاكات الملطان عابي فى ولاب فأما إذا لم يكن من أولي السلطان فلا قود عليه قولاً 
واعدا لأن له النظر في طلب مصلحته وتكون الدية فى ماله» قال القاضي الطبري: 
ويحتمل غير هذا لأ الكتافمى “قال “قآما تخنر السلطان ففعل كوت مله 'المويك “عليه 
القوذ إل أن يكون أبا صبي أو معتوه لا يعقل أو وليه فيضمن الدية فيدر عند العصامل 
للشبهة فدرأ القود عن الأب والولي فإذا كان السلطان ولياً كيف يجب عليه القود؟ وقال 
بعض أصحابنا : إن فعله الأب والتعد فل فسان عليه امياد قولاً واحداً لأن للاآأب 
معالجته [8١١/أ]‏ بالفصد والحجامة وغير ذلك فولايته أقوى . 

وإن فعله أجنبي يلزمه القودء وإن كان ولياً في ماله وإن فعله السلطان أو قيّم من 
جهته ولاه هذا الأمر ففيه قولان: أحدهما: لا ضمان أصلا. والثانى: يضمن وبماذا 
يضمن ؟ قولان: احدهما: بالقضاض . والثانى: بالدية فى ماله وهذا غلط يخلاف النض 
الذي ذكرناء وقال أبو حامد: إذا قلنا لا قود على الإمام فهل يلزم الدية في ماله أو في 
بيت المال؟ قولان وفى هذا نظر. وقال صاحب «الحاوي»: إن كان قطعها أخوف من 
رفيا نشعي الود جلي الونلطان قولان فإن كان إماماً ففيه وجهان: أحدهما: أنه 
كالسلطان والمراد بالسلطان الأمير والقاضى. والثانى: أشار إليه أبو إسحاق لا قود 
عليه لأنه من التهمة أبعد ولأنه أعم فإذا قلنا: يلزم القود فالدية دية عمدٍ مغلظة حالة في 
ماله» وإذا قلنا: لا قود كانت دية شبه عمدٍ وفيه قولان أحدهما: على عاقلته ولم يذكر 
في «الشامل» غيره» والثاني في بيت المال لأنه غلط في فعله مخطئ في قصدهء وإن 


دق انظر الحاوي للماوردي 98م 5 ؛). 


يقل 
كان الولي أب أو جداً فإن كان تركها أخوف من قطعها فلا ضمان بخلاف السلطان لأنه 
من التهمة أبعد» وإن كان قطعها أخوف من تركها فهل يضمن الدية ؟ وجهان وهل 
تكون دية عمدٍ بتعجل من ماله أو دية شبه عمدٍ تؤجل على عاقلته؟ ]/١58[‏ فيه 
وجهانء وإن كان الولي كان كوصي الأب وأمين الحاكم فوجهان أحدهما: يلزمه 
القود لاختصاص ولايتهما بماله دون بدنه. والثاني : يجري عليهما حكم من استنابهما 
لقيامهما بالاستنابة مقامه فإن كان وصي الأب أجري مجرى الأب» وإن كان أمين 
الحاكم أجري عليه حكم الحاكم إذا قطعها وهذا حسنٌ والصحيح عندي ما ذكرت أولاً 
لأنه عمدٌ محضٌ فلا معنى لوجوب ضمانه على العاقلة. 

مسألة: قال20©: ولو كانَ رجلاً أغلف أو امرأةٌ لم تخفض. 

الفصل 

الختان واجب في الرجال والنساءء وقال أبو حنيفة: لا يجب وإنما هو سنةء 
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: واجب لا فرض كالوتر واحتجوا بما روي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى يك قال: «الختان سنة في الرجال مكرمة في 
ال” ,لمانا قوله تعالى: طثُمَ سم إِلَكَ أن ّم مِلَدَ إِرهِيمَ حَنِينًا4 [النحل: 
]١١*‏ وهذا كان واجباً في ملة إبراهي هيم بدليل قوله 5 : اعشر من الفطرة»"" وذكر 
منها الختان وقوله تعالى: #وإذ آَل إِرهمر ريه يكت ك4 [البقرة: 5؟١]‏ الآية. 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين 
يل وروى موسى بن علي عن أبيه أن إبراهيم كَلهِ [9١١/أ]‏ أمر أن يختتن وهو 
ابن ثمانين سنة فجعل فاختتن بقدّوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى إليه إنك 
عجلت قبل أن نأمرك بالآلة قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. قال: وختن 
إسماعيل كَل وهو ابن ثلاثة مكو د وختن إسحاق يلْةِ وهو ابن سبعة أيام وقال 
رسول. الله وَل لرجلٍ (ألق عنك شعر الكفر واختين”'. وأما خبرهم فلم يصح رفعه 
لحن الي ال لاد مسجز اران يد من را ذال جر فيضي بدا ود 2 ارد 
لتحتذى. وقد روى ابن عباس أنه قال: الاتبل اماد وجل لم يضدن» وقيل: أراد 
به إظهارهسَنةَ في الرجال وإخفاؤه مكرمةً في النساء وهذا تأويل بديع . 


كتاب الأشربة 


.)1757/6( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (075/0): والطبراني في «الكبير) (9/ 0 9/11”. 33794), والبيهقى فى 
«الكبرى» (كحملاك لاحملا ا 00 

(9) أخرجه مسلم (771)» من حديث عائشة» وأبو داود (04) من حديث عمار. 

(:) أخرجه البخاري (5798). 

(0) أخرجه أحمد ("/ .)51١6‏ وأبو داود (0505. والدارقطني /١(‏ 46)» البيهقي في «الكبرى» .)81١(‏ 


كتاب الأشربة ١‏ 


فرع”") 
التعان فق الريحل يسمى أعذاوا + وق الشاء سج خفضا وتم غيسن المحتوت 
أغلف وأقلف. وعن النبي ككلِ أنه قال: «يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه 
أسرى وأحظى عند الزوج)” وروي «اخفضي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب 
إلى البعل» معنى لا تنهكي لا تبالغي في الخفض والنهك: المبالغة في الضرب والقطع 
والشتم وقوله: «أسرى للوجه» قيل: أي: أصفى للونه وأحظى أراد به ما يحصل لها في 
نفس الزوج من الحظوة بها. وقال الشافعي [9؟7١/ب]‏ رضي الله عنه: فعلى الرجل 
والمرأة أن يفعلا ذلك بأنفسهما وأولادهما يعني يجب ذلك عليهما بعد البلوغ» فإن فعل 
وإلا كان للسلطان أن يجبره عليه كسائر الواجبات» ومن أصحابنا من قال فى وجوبه 
ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجب أصلاً. والثاني: يجب عليهما. والثالث: 5 
الرجال دون النساء وهذا ليس بشيء. 
فرع 
السنة أن يختن في اليوم السابع» إن لم يكن ضعيفاً لا يحتمل لأن النبي كَل ختن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما اليوم السابع من الولادة. 
فرع آخر 
هل يحتسب فيهما يوم الولادة؟ فيه وجهان: أحدهما: يحتسب وهو اختيار ابن أبي 
هريرة. والثاني: وهو قول الأكثرين أنه لا يحتسب» وقد روي أن ختان الحسن 
والحسين رضي الله عنهما كان في اليوم السابع بعد يوم الولادة. 
فرع آخر 
لو ختن قبل السابع كره لضعف المولود عن احتماله ولا فرق بين الغلام والجارية 
فإن أتحر عن اليوم السابع فالمستحب أن يختن في الأربعين يوماء فإن أخرها 
فالمستحب بعله أن يختن فى السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة 
والصلاة. 
فرع آخر 
لو بلغ نضو الخلق وعلم من حاله إن ختن تلف سقط فرض الختان عنه. ]]/١0[‏ 
فرع آخر 
الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها فإذا 
قطعت يقال له: مختون» ويقال لهذه الجلدة الحوق. ويقال: معذورٌء وللمرأة عذرتان 


. )1709 _ 477 /1( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)١17551١(‏ وفي «معرفة السنن» (01701)» والسهمي في «أخبار 
جرجان)» (009). 


١5.5 


إحداهما: البكارة. والثانية: هي التي يجب قطعها وهي عرفب في أعلى الفرج بين 
الشفرتين فإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ويقال لها إذا قطعت هي مخفوضة. 
فرع آخر 

قال: ذكرنا أنه إذا بلغ يلزمه الختان إلا أن يكون شدة حر أو برد فإن ختنه 
السلطان عند الامتناع لا يضمن إذا لم يكن في شدة حرٌ أو بردٍء وإن كان في شدة 
حر أو بردٍ قد ذكرنا فيه وفيما لو أقام الحد في شدة حر أو بردٍ ثلاثة طرق» وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: وإن لم يكن ممتنعا فختنه السلطان كان الحكم هكذا. فإن 
قلنا: يضمن فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يضمن كل الدية لأنها جناية 
قن وحكى أبواعيانة عن ابعفن أصكا نا ال برضي تفين "الذي أنه كر عن 
واجب ومحظور وإذا ختنه السلطان فهل يكون على عاقلته أو في بيت المال؟ فيه 
قولان. 


كتاب الأشربة 


باب صفة السوط 

فضآلة 0 ويُضربٌ المحدودُ بسوط بين سوطين لا جديدٍ ولا خلتي. 

قد ذكرنا أن حد الزنا وحد القذف [0١/ب]‏ يقام بالسياط» وذكرنا الخلاف في حد 
الشرب والمنصوص أنه بالأيدي وأطراف الثياب على طريق التنكيل للسنة وإذا كان 
بالسياط فالسوط بين سوطين لا جديد ولا خلق لأن الجديد يبضّع اللحم وينمي الدم 
والخلق لا يوجعه فيكون بين هذين لما روى زيد ابن أسلم مرسلاً أن رجلاً اعترف عند 
النبي كَل بالزنا فدعا بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد لم 
تكسر ثمرته فقال: دون هذاء وروي بين هذين فأتي بسوط قد لان فأمر فحدّ به" 
ورواه أبو هريرة أيضاً مرفوعاً ولأن الغرض الإيلام لا الجرح . وأما الضرب فإنه يكون 
ضرباً بين ضربين لا شديداً فيقتل ولا ضعيفاً فلا يردع» ولا يرفع باعه كل الرفع ولا 
يحط بحيث لا يؤلم لما روى علي رضي الله عنه أن النبي كلهِ قال: «ضرت بين 
ضربين» وسوطاً بين سوطين» وقيل: : لا يرفع باعه فيقع من عل ولا يخفض باعه فيقع 
من سفل بل يمد عضده ويرفع ذراعه ليقع الضرب معتدلاً قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: لا يرفع يده في الضرب فيرى بياض إبطه. [1١17/أ]‏ 

فرع 

قال أصحابنا: إذا أراد أن يعزر بالضرب بالسياطء فإن لم يكن بالسوط دون سوط 

الجلاد فلا يجوز أن يكون فوقه» وقال الزبيري: يجوز أن يضرب في التعزير بسوطٍ لم 


)02 انظر الأم (1193/5). 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» »2)36١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» (0)10751/5 وفي «معرفة السئن والآثار) 
(055).» وأبو نعيم في «الحلية» .)717/١/١1(‏ 


كتاك الأشربة جبع ل ب ني 17977 
تكسر ثمرته فوق سوط الحد وتكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد لأن 
ذنوتك التعرين مختلقة فسان أن ضرت محتافاً وهذا حظا لأن التحدود اغلفل قله جود أن 
يزيد التعزير عليها . 

مسألة: قال''2: ويضربٌ الرجل في الحدٌّ والتعزير قائماً ويتركٌ يدّه. 

الفصل 

يُضرب الرجل قائماً لأنه أمكن لتفريق الضرب على أعضائه» والسنّة أن يجعل لكل 
عضو قسطاً من الضرب لأنه إن والى على موضع واحدٍ يجرحه ولا يجرد من الثياب 
ولكن يترك عليه قميصاً واحداًء فإن القميص الواحد لا يمنع من وصول الضرب إلى 
الجسم وينزع عنه الجبة والفروء وقيل: يجوز أن يترك عليه قميصان وحكي عن أبي 
حنيفة أنه قال: يجرد إلا في حد القذف لأن سببه غير متحقق. ودليلنا أن النبي كه أقام 
الحد ولم ينقل أنه جرّد من أقامه عليه» ولو كان فعل ذلك لنقل» /١7١1[‏ ب] وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: لا يحل في هذه الأمة تجريدٌ ولا مد ولا غلّ ولا صفدٌ وقال 
أيضاً: ليس في ديننا مد ولا قيدٌ ولا غلّ ولا تجريدٌ» وأما ما ذكره فلا يصح لأن حد 
القذف آكد لتعلقه بحق الآدمى وهتك عرضه والظاهر كذبهء ويترك له يده ليتقى بها ولا 
يمد ولا يربط لآ ذللت يديت زاعد صلل الح : 

وتحد المرأة جالسة لأنها عورةٌ فإذا كانت قائمة ربما تنكشف ويضم عليها ثيابها 
وتربط لئلا تنكشف وذلك أستر لها قال: ويلى ذلك منها امرأة يعنى تشد الثياب دون 
إقامة "اعد .فإن#ذلك. إلى بالرجال لأنهم به ابن بولا كاد يتزى علي الصا مع 
ضعفهن وعجزهن؛ وقال على رضى الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما قال 
في «الحاوي)”": وقد اعدف المقدفون من ولاة العراق ضرب النساء في قفةٍ من 
خوصء أو غرارةٍ من شعرٍ يسترها وذلك حسن والغرارة أوجب إلينا من الخوص لأن 
القفة يدفع ألم الضرب بخلاف الغرارة قال”": ولا يبلغ في الجلد أن ينهر الدم لأن 
انهيار الدم سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة فإن [77١/أ]‏ أنهر دمه 
فلم يتلف فلا ضمان وإن أنهر دمه ثم لم يضربه تمام الحد بعده لا ضمان لأنه قد 
يكون ذلك من رقة لحمهء. وإن ضربه بعد انهيار دمه إتماما لحده فإن ضربه في غير 
موضع انهاره هل يضمن؟ فيه وجهان أحدهما: لا يضمنء والثاني: يضمن لتعديه 
بإعادة الضرب فيه ثم في قدر ضمانه وجهان أحدهما: يلزمه كل الدية» والثاني: 
يلزمه نصف الدية بناء على ما تقدم من الوجهين في ضمان المختون قال المزني”؟': 
ويتقي الجلاد الوجه والفرج وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. وقد روى أبو هريرة رضي الله 


.)5777/١7( انظر الأم (195/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)1757/6( انظر الأم (175/6). (:) انظر الأم‎ )9 


الل سمس بدببيههيييل ا كتاب الأشربة 


عنه أن النبي كك قال: «إذا جلد أحدكم فليتق الوجه والفرج"". قال أبو إسحاق: 
وفيه تنبيه على كل مقتل كالأذنين والخاصرة. 

وقد ذكرتا هل يشرت على الران: آى لا وقد ذكر فى #التجاوق»"" ويسعيت 
الجر اقمع النائلة كإارانن وما يشيع اليرت كالوجة «وفان الجاته حي :دلي وده 
وما علاه. قال: وغلط بعض أصحابنا فقال: يضرب على الرأس لأن المزنى خص 
اكه التكر وحذا عه لأن المحد صا مرونها مذي وناك الاج الطيرى ددن 
الشافقض برضن اللناعيه فى ««البويط رع( ار ب] قن بات إيلاه العاني قال وعطى 
كل عضو حقه ما خلا الوه الم اع والمذاكير والنطن ليقن لامكال مهنا 
النص وهذا أصحء وقد روي عن على رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اتق وجهه 
ومذاكيره ودع له يديه يتقي بهما”". وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل في حدٌ 
فأتي بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذاء ثم اي ضري ب ان نقالمر أريد أشذ 
من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا ثُري إبطك وأعط كل عضو 
220 1 

مسألة: قال”*'2: ولا يبلغٌ بعقوبةٍ أربعينَ. 

وقد ذكرنا هذه المسألة وجملته أن كل معصية لم يقدر فيها حدٌّ فللإمام أن يعزره فيها 
وضربٌ الابن ابنه» والزوج زوجته يسمى تأديباً لا تعزيراً وضرب التعزير يكون ضرباً 
بين الضربين. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: ضرب التعزير أشد من حد الزنا ثم حد 
الشرب ثم حد القذف. وقال سفيان الثوري: ضرب حد القذف أشد من حد الشرب 
وهذا لا يصح لأن التعزير أخف من الحد في عدده فلا يجوز أن يزاد عليه في إيلامه 
ووجعه؛ء وقال عبد الملك بن عمير: سئل على رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل يا 
فاسق يا خبيث فقال: هن فواحش فيهن تعزيرٌ [*١/أ]‏ وليس فيهن حد. وروي أن ابن 
عباس لما خرج من البصرة ة استخلف أبا الأسود الدؤلي فأتي بلص نقب على قوم 
فأخذوه في النقب فقال: مسكين أراد أن يسرق فأعجلتموه فشراه: عنيسة وضفرية نطا 
وخلى عنه» وقد ذكرنا أنه لا يبلغ به الحدء وروي أن النبي كله قال: «من بلغ ما ليس 
بحدٌ حداً فهو من المعتدين)”"' وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: لا يبلغ بنكالٍ أكثر من عشرين سوط" وروي عنه ثلاثين 


)1١(‏ أخرجه أبو داود(4597)» وأحمد (2»)475/7 وعبد الرزاق »)١91467(‏ والبيهقى فى «الكبرى») 
11040 ). 00 
(0؟) انظر الحاوي للماوردي (5717//17). (9) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (175/81). 

620 البيهقى فى «الكبرى» (0/اه/ا١)2‏ وفى «معرفة السنن» (960ه). - 1 
() انظر الأم (175/0). ْ 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» وفي ١معرفة‏ السئن» (0777). 

)2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (17/587): وفي «معرفة السئن» (470/5). 


كنات الانشوية بل _ ب 7 114177 
سوطاء وروي عنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين سوطأ. 
فرع 

ضرب التعزير يَفرّق على جميع الجسد كالحدء وقال الزبيري : يجوز أن يجمعه في 

موضع واحدٍ من الجسدء والفرق أنه لما لم يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن 
فرع آخر 

تجوز الشفاعة في التعزير دون الحد لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
قال: «تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم)"''. وفى ذوي الهيئات وجهان أحدهما : أنهم 
أصحاب الصغائر يردون الكبائرء والثاني: أنهم الذين إذا أتوا بالذنب ندموا عليه وتابوا 
منه وفي عثراتهم وجهان [17١/ب]‏ أحدهما: صغائر الذنوب التي لا توجب الحدودء 
والثاني : أنها أول معصيةٍ زلَّ فيها مطيعٌ وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين”'"' وإن من الإجهار أن يعمل الرجل في الليل 
عملاً ثم يصبح وقد ستره ربه يبيت في ستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» وروى ابن 
عم رضن القسعته نالفي 5 آله فى حير ويل ارم سار علو ميلك كرو ديرم 
القيامة»" وروى ابن عمر أيضاً أن النبي كه قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا 
عن حدود الله تعالى فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر 6 ال وروي 
«اجتنبوا القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله) وروي عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما أنهما أمرا بالاستتارء وروي عن أبي الهيثئم كاتب عقبة قال: قلت 
لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داعي لهم بشرط فقال: ويحك لا 
تفعل فإني سمعت رسول الله َكَل يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيى موءودة 
من قبرها»"”' وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له عن رجل: هل لك في 
فلانٍ تقطر لحيته خمراً؟ قال: إن الله قد نهانا أن نتجسس فإن يظهر لنا نأخذه وأما قوله 

تعالى: االَدِنَ يبوت كِكرَ الْإئْوِ /١١5[‏ أ] وَالْمَوحِشٌ إِلَا اللمَم* [الشورى: 87] قيل: 

(؟) أخرجه البخاري (2)5059 ومسلم (07/59940). 

(4) أخرجه مالك (855/5)» والبيهقي في «الكبرى» 20)١70175(‏ وفي «معرفة السنن» (0554). وقال 
الشافعي: هذا حديث منقطعء ليس مما يثبت بهء هو في نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا 
من يعرفه» ويقول به» فنحن نقوم به. وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من 
الوجوهء انتهى. 


(0) أخرجه أحمد .»)١5/5(‏ وابن حبان »)١591(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2)1751١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (0/ 7175). 


0 كك م 1 1 
الكبائر الشرك بالله. وقيل: ما زجر الله عنه بالحد والفواحش الزنا خاصةء وقيل: إنها 
جميع المعاصي» واللمم قيل: ما هم به ولم يفعله. وقيل: ما تاب منه ولم يعاوده» 
وقيل: الصغائر من الذنوب التي لا توجب حداً ولا وعيداًء وقيل: هي النظرة الأولى 
دون الثانية. 

مسألة: قال0" : ولا تقامُ الحدودٌ في المساجدٍ. 

يكره إقامة الحدود فى المساجد وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق» وكان 
ابن أبي ليلى يرى إقامة الحد في المسجدء وروي عن الشعبي أنه ضرب يهودياً في 
المسحد ودليكا اما زور تكبو دن جواء: رظي اله عنه أذ النزى. كله نهى أن ينعفاد في 
المساجد”" وأن ينشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود وأراد بالأشعار ما كان هجاءً 
أواغر لا أو مدسا كديا كأنا هيه واو بكري فإوا حجان تن انادف ركعي بن غير أنشد 
قصيدةً مدح فيها رسول الله كَل في المسجد. وروي أن النبي كك قال: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وضرب 
حدودكم وجمّروها في جمعكم واجعلوا على أبوابها مطاهركم)”” . وحكم التعزير حكم 
الحد في أنه لا يقام في المسجد إلا التعزير بالكلام [174/ ب] فلا بأس به يكون في 
أي موضع كان. 

فرع 

قال فى «الحاوي**؟: المحدود إن كان متهافتاً فى ارتكاب المعاصى يُظهر حده فى 

مجامع الناس ليزاد نكالآًء وإن كان من ذوي الهيئات حدَّ في التلرانكا سقط لعفا ” 
باب قتال أهل الردة 

مسألة: قال”: وإذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الإسلام إلى أي كفر كان في دار 

الإسلام أو في دار الحرب. 
الفصل 

قد ذكرنا معظم هذا الباب والمقصود بهذا الفصل أنه يبدأ الإمام بجهاد المرتدين قبل 

جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط لأن فتنتهم أعظم على المسلمين كما قال الله 


ِِ 0 م مم 1م سس 2 ابره مل 4 عر م لس عرام ساس سا ملس 0 
تعالى: لوا طِسَهُ يَنْ آمل الكتب اموا هه أِلَ عَلَ الت اموا ممه التَهَارٍ اكوا 


َم لَعَلّهُمَ بَْجِمُون4 [آل عمران: 71] ولأنهم أشد عداوةً للمسلمين في الغالب وقد قال 


)00( انظر الأم (5/ /ال١).‏ 

() أخرجه أبو داود (25540» والدارقطني (/ 85)» والبيهقي في «الكبرى» (170941)» وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» .)507/١(‏ 

إفرة أخرجة ابن ماجه (207050 والطبراني في «الكبير» »)١55/4(‏ وابن عدي في «الكامل» (504/5١)غ2‏ 
وعبد الرزاق (1975). 

(:) انظر الحاوي للماوردي .)1517/١7(‏ )0( انظر الأم (0/ /ال١).‏ 


كنات الأشرئة ”ب ل يي يي وشطو7 ا ب 1041 
الله تعالى: #قََيِنُوا للدت يودي ير الْحكُئَارٍ» [التوبة: ؟1]. فإن قال قائل: فما بال 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه جهز جيش أسامة بن زيد بعد موت رسول الله يله إلى 
الشام وحَوْلَهُ المرتدون قلنا: إنما فعل ذلك لمصلحة فوق المصلحة التي راعيناها وهي 
ل ا وي 0 ٠‏ [30١/أ]‏ ألا ترى أن 
الصحابة رضوان الله عليهم استنكروا رأيه وخافوا ممن ارتدوا حواليهم من العرب 
فحلف أبو بكر رضي الله عنه: لا أوفر تجهيز جيش هم به رسول الله كَليْةِ فلو اتفق 
للإمام مصلحةٌ مثل ذلك وعلم أن الأهم البداية بجهاد أهل الحروب بدأ بجهادهمء ولا 
فرق بين أن يكونوا قاهرين أو مقهورين في موضعهم الذي هم فيهء ثم ذكر أنهم 
يستتابون وأنهم إذا قتلوا وأتلفوا على المسلمين كيف يكون الحكم؟ وقد شرحنا ذلك. . 

واعلم أن الشافعي رضي الله عنه ألزم نفسه سؤالاً على وجهه الاستكشاف فقال: فإن 
قيل: ما فعل أبو بكر في أهل الردة؟ قيل: القوم جاؤوا تائبين تَدُون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم فقال عمر: لا نتأخذ لقتلانا دية» فإن قيل: ما معنى تدون قتلانا؟ قيل: معناه إن 
كانوا يصيبون غير متعمدين أدوا الدية وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم 
القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء فإن قيل: فلا نعلم أحداً منهم أقيد بأحدٍ. قيل: ولا يعلمون القتل ثبت على 
أحدٍ بشهادةٍ ولو ثبت [15/ب] لا نعلم أحداً أبطل لولي دماً طلبه والردة لا تدفع 
عنهم قوداً ولا عقلاً ولا تردهم خيراً لم يرد شراً وذكرنا أن الحكم عليهم كالحكم على 
المسلمين في القود والعقل ثم قال المزني"''2: هذا بخلاف قوله في كتاب «قتال أهل 
البغي» وهذا عندي أقيس من قوله في كتاب «قتال أهل البغي» يطرح ذلك كله لأن حكم 
أهل الردة أن يردهم إلى حكم أهل الإسلام لا يرقون ولا يغنمون كأهل الحرب فلذلك 
يقاد منهم ويغنمون. 


ل عو 


مسألة”"'2: وإذا قامتٌ لمرتدٌ بينةٌ أنه أظهرٌ القولَ بالإيمان ثم قتلَهُ رجل . 
الفصل 

قد ذكرنا أنه إذا قتل من عنده أنه مرتد ثم بان أنه قد أسلم هل يلزمه القود؟ فيه 
قولان: أحدهما: يلزمه القود وهو المنصوص هنا لأنه قال: يعلم توبته أو لا يعلمها. 
والثانى: لا يجب القود وتجب الدية والكفارة ولأنه قتل من يعتقد إباحة دمه لكفره 
فصار شبهة في سقوط القصاص . وقال ابن أبي هريرة: نص على قولين وهما على 
حالين إن كانت آثار الردة باقية من حبس أو قِيدٍ أو اختفاء ا يلزم القصاص» وإن كانت 
آثارها غير باقية يلزم القصاص لأو له عل عند ظهور العلامة والأثرء وقال صاحب 


.)178/6( انظر الأم (ه///10). 9) انظر الأم‎ )١( 


«1 “ل 7 ش تيش ؟ “كفا نك:: | لشراية 
«الحاوي""'': 1/171] قال بعض أصحابنا: وهو الصحيح أنه إن كان في منعةٍ فلا 
قودء وإن لم يكن في منعةٍ يلزم القود لأنه ممنوع من قتل غير الممتنع» وغير ممنوع من 
قتل الممتنع وأن يعرف منه ردةً سابقةً في دار الإسلام يلزمه القود قولاً واحداً لأنه لا 
معنى لظنه أنه مرتد إذا لم يعرف ردته بحالٍ فصار كما لو قتل رجلاً ظنَّه قاتل أبيه يلزمه 
القود قولاً واحداً» ولو كان في دار الشرك ظنه مرتداً أو حربياً وكان قد أسلم فلا قود 
قولاً واحداً لأنها دار إباحة ودار الإسلام دار حقن ولأن كل أحدٍ مأمور بقتل الحربي 
فمن أخطأ في قتله عُذْر في درء القود عنه» ولأن الكافر الأصلي إذاً مأمور بتغيير زيه 
الذي يتميز به عن زي المشركين» فإذا أسلم وبقي عليه زيه كان التفريط من جهته فلا 
يجب القود على قاتله وتلزم الدية والكفارة لأنهما يثبتان مع الشبهة» وقيل: هل تلزم 
الدية؟ فيه قولان وقد ذكرنا أنه إذا قتل عبداً ثم بان أنه كان حراء أو قتل ذمياً ثم بان 
أنه قد أسلم يلزمه القصاص قولاً واحداً لأنه لا يحل قتلهما لأحدٍء وقال أبو حامد: 
فيه قولان أيضاً وقال في «الحاوي)”"': وجهانء وقال أبو القاسم بن كج [71١/ب]‏ 
في مسألة المرتد ثلاثة طرق أحدها: في العبد والذمي قولان» وفي المرتد قول واحد 
أنه كلا يلوت المسنا من بوالناشة فرهنها "قوزلا نع والقالقة: الفرق بين اظهون انان في 
عدمها ولو أكره على كلمة الكفر فقد ذكرنا أنه لا يحكم بكفره. وحكي عن أبي حنيفة 
وأبى يوسف أنهما قالا: لا يصير كافراً ولكن تبين منه امرأته استحساناً وهذا غلط لأن 
الله تعالى أسقط عنه وزر الكفر عند الإكراه» وكذلك يسقط غيره من الأحكام ولأنه 
يتعلق بالاعتقاد ولا يتصور فيه الإكراه. 

ولو أكره على كلمة الإسلام فأسلم فإن كان حربياً أو مرتداً حكم بإسلامه لأنه أكره 
بحقٌّ لأنه لا يترك على كفرهء ولو أكره الذمي على الإسلام لا يحكم بإسلامه لأنه إكراه 
بظلم وقد ذكرنا أنه إذا تكرر منه الردة والإسلام يقبل منه الإسلام أيضاء ولكنه يعزر في 
كل ردةٍ ولا يحبسء وقال أبو حنيفة: لا أعزره في الثانية» وأحبسه في الثالثة وما بعدها 
وعنده الحبس تعزيرٌ وهذا لا يصح لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثيرٌ وهو 
فى: : . +”© الثانية متهاون بالدين كهوافى الثالثة فاقتصى [/189/ أ] أن يعر فيه كنا 
يعزر في الثالثة . ا 

باب صول الفحل 
مسألة: قال”؟؟2: وإذا طلبّ رجلٌ دم رجلٍ أو مالهُ أو حريّمُه بغير حقٌّ كان لهُ دفعة 


0 
عنة . 


دلق انظر الحاوي للماوردي (7١1//ا55).‏ زفق انظر الحاوي للماوردي /١17(‏ 550). 
(*) بياض بالمخطوط. () انظر الأم (178/5). 


كتاب الأشربة 6١‏ 


وقد قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب جراح العمد إذا قصده في مصر فيه غوث 
أو صحراء لا غوث فيها فالاختيار له أن يكلم من يريده وسده بالنهي والوعيد ويستغيث 
فإن امتنع أو منع لم يكن له قتالهء وإن أبى أن يمتنع فله أن يدفعه فإن لم يقدر على 
دفعه إلا بضربه بيدٍ أو عصا أو سلاح حديد أو غير حديد فله ضربه وليس له عمد قتله 
فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل عليه ولا قود ويدفع بالأيسر فالأيسر فإن ضربه 
ضربةً فتولى تاركاً له لم يكن له أن يعود عليه بالضربء فإن أراده وهو في الطريق 
وبينهما نهر أو خندق أو جدار أو ما لا يصل معه إليه لم يكن له ضربه حتى يكون بارزا 
له حزردا فعيفل له فنرية إذا رأى أنه لا يدفع عنه إلا بالضرب فإن كان له [1117١/ب]‏ 
مريداً فانكسرت يده أو رجله حتى يصير ممن لا يقدر عليه لم يكن له ضربه لآن الإرادة 
لا تبيح الضرب إلا أن يكون مثله يطيق الضرب» وإذا أقبل الرجل بالسيف أو غيره من 
السلاح إلى الرجل فوقع في نفسه أنه يريد ضربه فله أن يضربه» وإن لم يضربه المقبل 
إليه وإن لم يقع في نفسه لم يكن له ضربه» ولو عرض له فضربه. ولو انضرب ضربه ثم 
ولى أو جرحه فسقط ثم عاد فضربه ضربةً أخرى فمات منهما ضمن نصف الدية في ماله 
والكفارة لأنه مات من ضرب مباح وضرب ممنوع. ولو ضربه مقبلاً فقطع يده اليمنى» 
ثم ضربه مولياً فقطع يده اليسرى ثم برئ منهما فله القود في اليد اليسرى» واليمنى 
هدرٌء ولو مات منهما فلورثته نصف الدية ولو جرحه أولاً وهو مباح جراحات ثم ولى 
فجرحه جراحات كانت جنايتين مات منهما سواء كثير الجراحة في الحالة الأولى 
قئلها فاك نيقي الدة 6 افإن عاد قاقز "فجريكة جراعا اقليلة حامق نأو كثيرة فقات عليد 
ثلث الدية قال: وما أصاب المريد في هذه المواضع في أي حال كان فسواء لأنه ظالم 
بذلك كله فعليه القود فيما فيه القود والعقل فيما فيه العقل» وإن كان المريد معتوها كان 
فيما أصاب العقل» وإن كان المريد بهيمة في نهارٍ فلا شيء على مالكها إذا لم يكن 
معها [8١/أ]‏ ولو أراد منه قتل غيره أو أراد من حريمه الزنا يجب الدفع إن قدر 
ويأئم...”'' بترك الدفع لأن إباحة ذلك محظورة ولو أراد قتله فإن كان الطالب ممن 
ليس له زاجرٌ من نفسه كالبهيمة والمجنون يلزمه دفعه ويكون في ذلك الكف كالإذن في 
قتل نفسهء وإن كان الطالب ممن يزجره عن القتل عقل ودين فهل يلزمه الدفع؟ ذكرنا 
وجهين والأصح أنه لا يلزمه لقوله تعالى: #لَينأ بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ فبك مآ أنأ بَاسِطٍ » 
[المائدة: 18] الآية وعن النبي كَل كن خير ابني آدم» يعني هابيل استسلم حتى قتله 
هابيل» وقال في حديث حذيفة: "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل”"'. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
22 قال ابن حجر في «التلخيص»: «هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإن زعم إمام الحرمين 
في النهاية أنه صحيحء فقد تعقبه ابن الصلاح» وقال: لم أجده في شيء من الكتب المتعمدة». 


الل ل ل يبي ب سبي لق سر 7 تا نت" |الأشرية 

مسألة: قال: وإذأطلكة التحل ويجاد فلم رعذ عليوا إلا تداق لم يكن اعليه 

إذا صال عليه فَحُل لغيره ه فقتله دفعاً عن نفسه لم يجب عليه ضمانه» 5 
وأحمد وإسحاق.» وقال أبو حنيفة : يجوز له قتله دفعاً عن نفسه ويجب عليه ضمانه» 
وكذلك إذا كان الصائل صبياً أو مجنوناً فقتلهما دفعاً يلزمه الضمان عنده وهذا لا يصح 
لأنه قتله بدفع جائز فلا يجب ضمانه كما لو قتل الآدمي الصائل وهو بالغ عاقل» فإن 
قيل: أليس لو قتله بضرورة الجوع يلزمه الضمان؟ فكذلك هنا قلنا: الفرق أنه لم يلجئه 
الطعام إلى إتلافه وهنا الفحل بصوله ألجأه إلى إتلافه وفرق بينهما الأولى لو قتل 
المحرم صيداً للجماعة يلزمه الجزاء. /١8[‏ ب] ولو قتله صائلاً بصوله لا يلزمه الجزاء 
بالإجماع. 

مسألة: قال2©30: ولو عض يده رجل فانتزع يذه. 


الفصل 
إذا عض رجل يد رجل فانتزع يده من فيه فندرت سن العاض كان هدراًء وروي عن 
مالك وابن أبي ليلى أنهما قالا: يلزمه ضمان السن وهذا غلط لما روي عن يعلى بن 
أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله كَل غزوة العسرة وكانت أوئق أعمالي في 
نفسي وكان لي أجيرٌ فقاتل إنساناً فعض أحدهما ل ل 
فجاء لالض 26 وامدان 5ه وكا ابرع وده فئ .ناك لتتؤرييها :” قضم الفجل”" 2 
(أيدع يده في فيك تعضها كأنها في فيَ فحل"” الوا له 
رضي الله عنه ولأن صونه جميع البدن أعظم. رو قر لدت تيان دزا ودرا 
منه بالدفع أولى أن لا يضمن ويقال للعض بالأسنان: القضم والعض بالأضراس 
الخضم» وقال الحسن البصري في وعظه: تخضمون وتقضمون والحساب عند البيدر. 
قال الشافعي: فإن مات منها فلا عقل ولا قود ولا كفارة» سواء كان العاض ظلم أو 
بدئ بظلم لأن نفس العض ليس له وللمعضوض منعه من العض فإن اختلفا في إمكان 
العض بدون ذلك فالقول قول المعضوض مع يمينه 
سياية :"قال" ولو اعضة :كان له فك اليم نيش لوس :1 ارا | إن كان ف 
إلحدذئ يديه :وبيذية 'مغا إن كان عض رخلة» قال: فإن عض قفاهُ فلم تنلهُ يداه كان لهُ نترٌ 
رأسه من فيهء فإن لَمْ يقدرُ فلهُ التحايلٌ عليه برأسهِ إلى ورائه مصعداً أو منحدراً ويضربُ 
فاهُ بيده أو بيديه حتى يرسلهٌ فإن ترك شيئاً مما وصفت له وبعيَ بطنو بسكين أو فقأ عينه 


.)1728/60( انظر الأم‎ )١( 

0( أخرجه الحميدي فى «مسئده) (7/84)» والطبرانى فى «الكبير» (141//14). 
(”6»2 رواهابن الجارود فى «المنتقى) (7/47) . 0 

(4) انظر الأم (1178/0). 


كتاب الأشربة ل 


بيد أو ضربهٌ في بعض جسدهو ضمنّ هذا كلّه لأنَّ هذا ليس إليه. فإن قيل: هلا جار له 
أن يضربَ بعضٌ جسدو مثل ما يضربٌ فمة؟ قلنا : الفمُ موضعٌ الجناية وضربة أقربٌ إلى 
التخلص منهُ فلا يجوز أن يعدلَ عنه. 

ثم اعلم أن المزني رحمه الله ظن أن الشافعي رضي الله عنه أوجب عليه الضمان 
يِتلا يقدر على التخلض منه إلا بيعي بلنه قأعرض في آخر الياب عن هته امسالة 
وذلك غلط منه» والتأويل إذا قدر على دفعه بما ذكرناء وأما إذا لم يقدر على التخلص 
منه إلا ببعج بطنه كان له ذلك وهذا ظاهرٌ في كلامه. وقيل: مذهب المزني أنه لو قدر 
على تخليصه بلطمةٍ فبعج لم يضمن وعندي لا تصح هذه الرواية عنه. 

ثم احتج الشافعي على نفي الضمان عن الدافع إذا راعى درجات فعاله» ورفع إلى 
فر عن ل عل اويا عالت لكطب نهار ل لاوادها سوتنطها اارفتة نهر آر 
بحجر فقتلته فقال عمر: هذا قتيل الله وقتيل الله لا يؤدى أبدا”'2. فإن قال قائل: قال 
الشافعي في أول هذا الفصل فإن عض قفاه فلم تنله يداه كان له نتر رأسه من فيه 
[/ ب] فكيف قال في آخر المسألة: كان له ضرب فمه حتى يرسله؟ قلنا: أراد بأول 
المسألة إذا أمسك يديه وأراد بالثاني: إذا كانت يداه مرسلتين وعلم منه أنه لم يتخلص 
إلا بالضرب . 

د ولو قل وجل رجلاً فقالَ: وجدثّه على امرأتي. 
إذا وجد مع امرأته رجلاً يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهماء وكذلك لو وجده 

يتلوط بابنه أو بغلامه أو يزني بجاريته» نص عليه وأراد له قتل الزاني دون الجارية» 
وقد روى سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي كَلةِ قال: باصي ار قر 
شهيدء ومن أصيب دون أهله فهو شهيدء ومن أضيث دون 'دينه فهو شهبذ»”" وروي 
«من قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد»”*' وإن وجده ينال منها فيما دون 
الفرج فله منعه ودفعه وإن أتى الدفع على نفسه ولا ينتهي إلى القتل إلا أن لا يقدر على 
دفعه إلا بالقتل وعلى هذا يجوز للأجانب أن يدفعوا كذلك حسبة وعليه ذلك ولكن لا 
يلزمه الدفع بالقتل متعيناً بخلاف ما لو كان من أهله من ابنته وأخته فإن الفرض في أهله 
متعين عليه وفي غير أهله الفرض على الكفاية. وروي أن النبي مَقِِ «لعن الركالة» وهو 
الذي لا يغار على أهله [ 0 :]| ولو كانت مكرهةً يمنعه دونهاء وإن كانت مطاوعة 
يمنعها لأنه يلزمه صيانة محارم الله تعالى وحفظ حقوقه. وإذا رآه أوقع أو أولج جاز أن 
يبدأ في دفعه بالقتل وله أن يتعجل لأنه في كل لحظةٍ تمر عليه يواقع للزنا لا يستدرك 


.)178/0( انظر الأم (178/4). (؟) انظر الأم‎ )1١( 

() أخرجه أبو داود (47//7)» والترمذي »)١518(‏ والنسائي »)550941١ »4١090(‏ وابن ماجه (5080), 
والييتن فى «الكتزقة 11/14), 1 

2 أخرحه البتشارئ (548)» والبيهقي في «الكبرى») (2)17/576 وفي «معرفة السنن» (١/1؟01).‏ 


١64‏ كتاب الأشربة 


بالأناة فجاز من أجلها أن يعجل بالقتل» وروي أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني 
وجدت مع امرأتي رجلاً فلم أقتله فقال: أما أنه لو كان أبو عبد الله لقتله يعني الزبير بن 
العوام. 

قال صاحب «الحاوي)”"' : وفى هذا القتل وجهان: أحدهما : أنه فتل دفع فعلى هذا 
يختص بالرجل دون المرأة ويستوي فيه البكر والثيب. والثانى : أله فقتل حل يجوز أن 
ينفرد به دون السلطان لتفرده بالمشاهدة التى لا تتعداه ولاختصاصه فيه بحق نفسه فى 
إفساد فراشه عليه في الزنا بزوجته فعلى هذا يجوز أن يجمع فيه بين المرأة والرجل إن 
كانت مطاوعة إلا أن يفرق بين البكر والثيب فتقتل إن كانت ثيباً وتجلد» إن كانت بكراً 
وفي الرجل وجهان: أحدهما: يفرق فيه بين البكر والثيب أيضاً لأنه حد زنا كالمرأة. 
والثاني : وهو الأظهر لا يفرق ويقتل في الحالين لأمرين: أحدهما : أن قتله حداً أغلظ 
من قتله دفعاً ويجوز لتغليظ حاله أن يقتل دفعاً فجاز أن يقتل حداً . والثاني: أن السنّة 
لم تفرق في إباحته بين البكر والثيب لتغليظ حكمه في حق المستوفى. وأما في الحكم 
إن أقام البينة على ذلك فلا شيء عليه [ /س] من الضمان ولكنه يعزر لتفويت القتل 
المفوض إلى الإمام هكذا ذكر أصحابناء وعندي لا يعزر لأنه كان يلزمه دفعه عن ذلك 
على ما ذكرت فلا معنى للتعزير بعد التحقيق. وإن لم يكن لبينة فالقول قول ولي 
المقتول فيحلف أنه لا يعلم ذلك وله القود وهذا لما روي أن سعداً قال: يا رسول الله 
أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء أم أقتله؟ فقال: لا 
حتى تأتي بأربعة شهداء كفى بالسيف شاهداً”' يعني شاهداً عليك فترك الكلام على 
نصفهء. وقال: لولا أن يحتج به الغيران والسكران فقال سعد: أيصبر حتى آني بأربعةٍ 
والله لأقتلنه قتلتموني أو تركتموني وولى سعد فقال رسول الله يكق: «(أتعجبون من غيرة 
سعدٍ والله إنى لأغير من سعدٍء والله تعالى أغير منى ولغيرته حرم الفواحش») ومعنى 
خيبر وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهما فأشكل على معاوية القضاء فكتب معاوية إلى 
أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك على بن أبى طالب رضي الله عنه فقال له علن: 
إن هذا الشيء ء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى رضي الله عنه: كتب 
إليَ في ذلك معاوية فقال علي رضي الله عنه أنا أبو الحسن إن لم تأت بأربعة شهداء 
[13/] فليعط برمته9) 


فإن قيل: روي أن رجلاً خرج إلى الجهاد فتأخر فيه وكان له جار يهودي فمر ببابه 
مسلم فسمع اليهودي يقول مرتجزا : 


(؟) أخرجه أبو داود (/ا١44)»‏ وابن ماجه (5505؟). 
() أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)١7/5151/(‏ 


١همه‎ 


كتاب الأشربة 


وأشعث غرةالإسلام مني علوت تتحرسة ميكل السام 
أبنت على ترائيها وتمسيكئي على جررداء لاحقةالخزام 
كأن مواقعالريلات متها فعامينهضونإلى فئام 
عي يي ل 0 
يطالبه بالبينة'”2. قيل: يحتمل أن ثبت ذلك عنده بإقرار الولي فلهذا أهدره. قال 
الشافف مرحي اشعفة :“ولو كان الرحل تنا والعرأة غير فين أن كادف اللعر ا يا 
والرجل غير ثيب :كان عليه في غير الب القوة ولا شيء عليه في الثيب. 
فرع 
قال: ولو كان للمقتول وليان فادعى الرجل عليهما العلم بوجوب القتل عليه فحلف 
أحدهما ما علم ونكل الآخر عن اليمين حلف القاتل أنه زنا بامرأته ووصف الزنا الذي 
يوجب الحد وكان ثيباً وعليه نصف الدية حالاً في ماله الذي حلف أنه ما علم. 
فرع آخر 
لو كان له وليان صغير وكبير فحلف الكبير ما علم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف 
أو يموت فيقوم وارثه مقامهء وإن شاء الكبير أخذ نصف الدية» فإذا أخذها أخذ الصغير 
ولم ينتظر به أن يحلف فإذا بلغ حلف [51١/ب]‏ فإن لم يحلف وحلف القاتل رد عليه 
ما أخذ منه. 
فرع آخر 
لو أقر له أولياء المقتول فيهما أنه كان معها في الثورب يتحرك حركة المجامع وأنزل 
ولم يقر وإنما يوجب الحد لم يسقط عنه القودء ولو أقروا بما يوجب الحد وادعوا أنه 
كان بكراً وادعى القاتل أنه كان ثيباً فالقول قول أوليائه وعلى القاتل البينة» فإن جاء 
القاتل بالبينة أنه كان ثيباً سقط عنه القود والعقل خلافاً لأبي حنيفة حيث اعتبر حكم 
الحاكم فيه على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال عضن أقتحانا بخرائيان كقريعا عق :هذا ؟ "لو اعد برل متاعة من خرن وطرحة 
خارج الحرز وهرب ليس له أن يتبعه فيضربهء فلو تبعه فقطع يده وعلم أن قطع السرقة 
كان واه عله لم يعسن الأن تلك البدايعتها مده الإنااك وكللك لوحت لبه 
القطع في .قطع: الطريق 5 فقطعه رجل بغير إذن الإمام وقع الموقع بخلاف ما لو وجب حد 
الزنا جلداً على رجل فجلده رجلٌ من عرض الناس ضمن لأن الجلد مجتهد فيه إقامة 
ومحلاً فلا يكون من غير القاضي حداً بحالٍ. 


. 0770 /0( انظر القصة مع الأبيات في «البداية والنهاية»‎ )١( 


ا١هك‎ 

فساآلة: ئل20: ولو تطلمٌ إليه رجل من ثقب فطعنةُ بعودٍ. 

الفصل 

إذا كان في بيت الرجل شق أو نقب أو ثقبة فاطلع عليها بنهارٍ رجل أو امرأة يحل له 
أن يحذف عينه بحصاة أو يطعنها بخشبةٍ [47١/أ]‏ أو حديدق وإذا فعل ذلك ففقأ عينه 
فلا ضمان» وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة: ليس له 
أن يفعل ذلك فإن فعل ضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن النظر والاطلاع عليه بالاحتجاب 
عنه وسد النقب والتقدم إليه بالكلام ونحوه. فإذا لم يفعل ذلك وعمد إلى فقء عينه 
ضمن وليس النظر أكثر من الدخول عليه بنفسه ولو دخل هو داره ليس له فقؤ عينه وهذا 
امم عي اس و و ا 

ليه رسول الله كهِ بمشقص أو مشاقص قال: فكأني أنظر إلى رسول الله يَكِ يختله 
0 #التشخصض ميل رجفي وقوه كته بزاوف رويطل من بجيف لوا لم اروس 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: تطلع رجلّ من حجر في حجرة من حجر 
رسول الله كَل ومعه مدرى يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك إنما 
جعل الاستئذان من أجل النظر""» وقالت عائشة رضي الله عنها: لولا أن الرجل 
انصرف لما بالى رسول الله ككهِ أن يضرب» وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي طَلِةٍ 
قال الو أن و اطلع عليك [57١/ب]‏ بغير إذنٍ فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
عليك جناح)” د هدرت عينه» وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: 
«من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصاب عينه فلا دية له ولا قصاص»”*' وروي «من 
اطلع في بيت قوم» وروي في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص» 
وروي «فقد هدرت عينه) . 


كتاب الأشربة 


فرع آخر 

قال أصحايبنا : المستحب له أن لا يبادر بالرمي ويسأله بكلامه وينذره فإن امتنع وإلا 
رماه ولو رماه من غير سؤال لم يكن جناح وهذا اختيار الماسرجسيء وقال القاضي 
الطبري: وهو ظاهر كلام الشافعي وظاهر الخبر وأكثر البغداديين على هذا فعلى هذا 
فكو مخالفاً للأصول في الصول وموافقاً لنزع اليد التحضنوضة إذا مقط يها أسكان 
العاض ابتداءً» وقال القاضي أبو حامد وجمهور البصريين: لا يستبيح ذلك حتى يزجره 


.)118/0( انظر الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (25747 64 ,.)590١‏ ومسلم .)87/5١1951/(‏ 

فيه أخرجه البخاري :)575١(‏ ومسلم (50/5155). 

9ع أخرجه مسلم (98١؟45/1):‏ وأحمد (؟/78:). والدارقطني .)١54/5(‏ 

(60) أخرجه أحمد (؟57/9١2)5‏ والطبراني في «الكبير» (14/4)» وعبد الرزاق »)١1477(‏ وانظر فتح 
الباري .)514/١15(‏ 


كتاب الأشربة 
بالكلام فلا ينزجر فإن ابتدأ ففقأ عينه ضمن فعلى هذا يكون موافقاً للأصول في صول 
الفحل والآدمي وبه قال مالك. وقال أبو بكر الرازي: هذا مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله «وقالالطحاوي! .دمي إي حيقة ماتدقرنا ارلا وارقم الخلافم. . 
فرع آخر 
قال في «الأم"'2: لو طعنه عند أول اطلاعه بحديدة [417١/أ]‏ تجرح الجرح الذي 
يقتل أو رماه بحجر ثقيل يقتل مثله فكان عليه القود فيما فيه القودء لأنه إنما أذن له أن 
يناله الشيء الخقيف الذي يردع بضتره لا يقتل نفسه بالتدرئ والعوة الصغير وتحو ذلك 
وفيه وجه آخر لأصحابنا أنه لا يضمن ذلك وهو غريب بعيد. 
'ْ فرع آخر 
لو ثبت متطلعا لا يمتنع من الرجوع بعد رميه بالشيء الخفيف استغاث عليه» فإن لم 
يكن في موضع أحببت أن ينشدهء فإن لم يمتنع عن الاطلاع فله أن يضربه بالسلاح وأن 
يناله بما يردعه فإن أتى ذلك على نفسه أو جرحه فلا عقل ولا قودء وقال: ولو لم ينل 
هذا منه كان للسلطان أن يعاقبه. 


١ /اه‎ 


فرع آخر 
لو أخطأ في الاطلاع لم يكن للرجل أن يناله بشيء» ولو رآه متطلعاً فناله قبل أن 
ينزع بشيء فقال: ما عمدت ولا رأيت لم يكن شيء لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في 


قلبه. 
فرع آخر 
لو كان الواقف أعمى فناله بشيء ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع شيئاً . 
فرع آخر 


لو كان المطلع ذا محرم من نساء المطلع عليه لم يكن له أن يناله بشيءٍ بحالٍ ولم 
يكن له أن يطلع لأنه لا يدري لأن يرى منهم عورةً ليست له رؤيتهاء وإن ناله بشيء في 
الاطلاع هنا ضمنه عقلاً وقوداً /١57[‏ ب] إلا أن يطلع على امرأةٍ منهم مجردة فله حينئذ 
ما يكون له في الأجنبي إذا تطلع. وقال في «الحاوي)”©: هذا الحظر عام والرمي 
خاص فيحرم التطلع على المناسبين من الآباء والأبناء» كما يحرم على الأجانب لأنه 
ربما كان مكشوف العورة أو كان على حاله والرمى خاص فإن كان الناظر والدية الذين 
لأ :قضاصض عليهما ولا سحل كدف اله يموق له زميهما لآنه توغ حي ذزة رناهما وفقاهم 
ضمن وهل يكون شبهة في سقوط القود عنه؟ فإن كان عند التطلع مستور العورة عنه لا 
شبهة له ويلزمه القودء وإن مكشوف العورة فهو شبهة له في سقوط القود ويضمن الدية. 
وإن كان الناظر أجنبياً أو من ليس بمحرم كبني الأعمام جاز العفو. ولا فرق بين أن 


.)577/١7( انظر الأم (177/5). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


+6 7 ال-0 --)_)_ب_ب_بيبيب ‏ ل ا ات اش 7ف كنا بن :| لأشوّية 


يكون الناظر رجلاً أو امرأةً وفي الدار رجلٌ أو امرأةٌ» وإن كان يطلع الرجل على 
الرجل والمرأة على المرأة أخف حظراً. وإن كان الناظر من ذوي المحارم الذي يجري 
القصاص بينهما سواء كالإماء والبنات والخالات ففيه وجهان ظاهرانك أحدهما: وهو 
ظاهر قول أبي حامد أنه يجوز فيهم؛ وروى عطاء بن يسار ]1/١55[‏ أن رجلاً قال: يا 
رسول الله أستأذن على أمي؟ قال: نعم قال: إني أخدمها قال: استأذن عليها فعاوده 
ثلاثاً فقال: أتحب أن تراها عريانةٌ؟ قال: لا قال: فاستأذن عليها"". والثانى: وهو 
اختيار ابن أبي هريرة لا يجوز لهم رميهم كالآباء لقوله تعالى: ولا مريت زَينتهُنَ إلا 
لَعُولتِهنَ أو بيهر أ اب بمُولنهك* [النور: ]"١‏ الآية فشرك بين جميعهم في إباحة 
النظر إلى الزينة الباطنة لأن الزينة الظاهرة لا تحرم على الأجانب. 
فرع آخر 
ولو كان الباب مفتوحاً أو كانت كوةٌ واسعةً فإن نظر ما رأى الإنكار عليه ولو غعض 
بصره كان أولىء وإن وقف ارا قال أو حامد: له رميه وفقء عينه للتعدي. وقال أبو 
القاسم الصيمري: ليس له ويضمن إن فعل لأنه أباح النظر له بفتح بابه ويقال له: رد 
بابك بخلاف الكوة فإن فيها مرافق من الضوء وغيره فلم تجر العادة بسدها بحالٍ. 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الثاني: فإن وقف في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوف 
عليه؛ وإن وقف في باحة الطريق لم يكن له منعه من الوقوف ويمنعه من النظرء وباحة 
الطريق وسطه. وروى أبو هريرة [454١/ب]‏ رضي الله عنه أن النبي كلِِةِ قال: «ليس 
لتساك باعة الطريق ولكن لون رياو .أ اناه ْ 
فرع آخر 
لو كان التطلع على دار لا ساكن فيها لم يجز أن يومئ سواء كان فيها مال أو لم 
يكن لارتفاع العورة. 
فرع آخر 
لو كان فى الدار وحده ولا حرمة له فيها له رمى عينه ذكره أصحابناء وقال القاضى 
الطبرقة يتحضى :ده القافس تزهيى اهعد انال وى عون ذا كان مكقرن 
العورة» فإنالم يكن تلكوت العورة"ذاندطر ؤلية ميا فلا يحون له رسي كنا قال 
الشافعي: إذا كانت حرمه محرماً للناظر لم يجز رمي عينه إلا أن تكون مجردة فله رمي 
عينهء وقال القفال: فيه وجهان. وإن كانت مستورة العورة وكذلك إن كان فيه حرم 
مستورات وهذا خلااف المشهور من النص . 


.)75/860( أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/455). (؟) انظر المطالب العالية‎ )١( 


١668 


كتاب الأشربة 
فرع آخر 
قال ابن المرزبان: إذا دخل رجلٌ المسجد فكشف عورته وأغلق الباب على نفسه أو لم 
يغلق فجاء ناظرٌ فنظر إليه ففقأ عينه يلزمه الضمان لأنه ليس بموضع مختصٌ بقوم دون قوم. 
فرع آخر 
قال الماسرجسي: لو قعد الرجل على الطريق فكشف العورة [505١/أ]‏ فنظر ناظرٌ 
إلى عورته لم يكن له رمي عينه لأنه هو الهاتك لحرمة نفسه وهو كالحرز في السرقة إذا 
ضيع الرجل ماله وتركه في غير حرزه فلا قطع على سارقه فكذلك هنا. 
فرع آخر 
قال في «الأم2'”0: لا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه واسعا أو ضيقا 
وبين أن يطلع من ملكه إلى ملك غيره أو من غير ملكه من الطريق أو غيره لأنه يطلع 
إلى ما لا يحل الاطلاع عليه. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو رماه بشيء فأصاب غير العين فإن كان بعيداً بحيث 
لا يخطئ من العين إليه ضمنء وإن كان قريباً فأخطأ من العين إليه لم يضمن. 
7 2 5 5 .6 3 57 دوه ل ا 04 و لير الدشيع 
مسألة : قال 5 ولو دخل بيته فأمره بالخروج فلم يخرج فله ضربه حتى يخرج. 
اعلم أنه إذا دخل منزل رجل ليلا أو نهاراً بسلاح فأمره بأن يخرج فلم يخرج فله 
ضربه» وإن أتى الضرب على نفسه. قال أصحابنا: ليس له ضربه ما لم يأمره بالخروج 
فقوله يخالف هذا الذي تطلع عليه من بيت فإن له رمي عينه قبل أن يأمره بالانصراف 
لأن رمي عينه عند الاطلاع منصوص عليه مثل قطع اليد إذا سرق» فإن أراد رمي عينه 
لم يكن له ذلك لأنه إذا دخل بكل بدنه يسقط الحكم في تفصيل الأعضاء [505١/ب]‏ 
وذكر ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» وجهاً آخر أن له ذلك لأن له قتله فضرب عينه 
أولى ولأنه أغلظ حالاً من التطلع لأنه جنى بكل بدنه وهذا ضعيف وهذا إذا لم يرجع 
فأما إذا ولى راجعاً لم يكن له ضربه. 
فرع آخر 
لا يجوز لأحدٍ أن يدخل دار أحدٍ إلا بإذن صريح وإن كان الباب مفتوحا لقوله 
تعالى : ءال مدخو بويا عير بنك تق تَمْتَافسُواً» [النور: 707] وقراً ابن عياس «(حتى 
تستأذنوا» . 
فرع آخر 
وكذلك إذا دخل فسطاطه في ناديه وفيه حرمته أو لا حرمة له فيه وفيه خزانته له دفعه 
وإن أتى ذلك على نفسه. 


.)11/5(0( انظر الأم (01//5). (0) انظر الأم‎ )١( 


0 كتاب الأشربة 
فرع آخر 
قال: وهكذا إذا أراد دخول منزله وكابره عليه فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه. 
فرع آخر 


لو علم بخمر في بيتٍ أو طنبورٍ وعلم بشربه وضربه له أن يهجم على صاحب البيت 
ببيته فيريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنعهم عن الشرب والضربء وإن لم ينتهوا 4 
قتالهم. وإن أتى القتال عليهم وهو مثابٌ عليه. وكذلك لو كان بيده طنبورٌ فأراد رجل 
أخذه وكسره فمنعه له أن يدفعه وإن أدى إلى قتله وشق ثيابه . 
فرع آخر 
قال: ولو قتل رجل رجلاً وادعى القاتل أنه أراد دخول منزله مكابرةٌ فدفعه بالضرب 
وأتى عليه لم يصدق القاتل عليه سواء كان معروفاً بذلك أو لا إلا ببينةٍ يقيمهاء فإن لم 
يقم ببينة أعطى [57١/أ]‏ منه القود. 
فرع آخر 
قال: ولو جاء ببينةٍ يشهدون أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بالسلاح شاهراً ولم يزيدوا 
على هذا فضربه هذا فقتله أهدرتهء لأن الظاهر أنه قصده وأن القاتل دفعه. وقال 
صاحب «الحاوي»"'2: هكذا قال أبو حامد وعندي أن هذه الشهادة تسقط القود للشبهة 
ولا توجب سقوط الدية لاحتمال دخوله على هذه الحالة أن يكون هرب من طلب وإن 
أكملت الشهادة بأن قالوا: دخل عليه بسيف مشهور وأراده فلا قود ولا دية ولا إشكالٍ. 
فرع آخر 
قال: ولو أنهم رأوه داخلاً في داره ولم يذكروا معه سلاحاً أو ذكروا سلاحاً غير 
شاهر فقتله أقدت منه لا أطرح عنه القود إلا بمكابرته على دخول الدار وأن يشهر 
السلاح عليه وتقوم بذلك بينة. 
فرع آخر 
ولو شهدوا أنه أقبل عليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي أريد ثم ولى عنه 
فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول به يد القاتل وهذه من فروع حمل الرجل على 
الرجل الذي ذكرنا في أول الباب. 
فرع آخر 
قال ولو التقى نفسان 'فتقاتلا ظلماً غلى 'عضبيبه .وطلت كل واحن متهما نفس الآخن 
أو ماله فكل قاتل منهما ظالم» وكل مقتولٍ مظلوم يقاد من قاتله ويكونان متساويين: في 
الظلم قبل القتل لاشتراكهما في التعدي بالقتال ومختلفين بعد القتل فيصير القاتل ظالماً 


.)557/17( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتات "الأشرية اعم تت 7 115017 


والمقتول مظلوماً لأن التعدي بالقتل صار متعيناً /١57[‏ ب] في القاتل دون المقتول 
وعلى هذا حمل قول رسول الله يكلهِ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 


الثار)27 يعد يعني: لظلمهما بالقتال ثم القاتل صار أكبر ظلماً بالقتل فصار وعيده أغلظء 
تن وفك يرما سن القناق وقاف ع اق سيل كله ”لان وإن أتى على نفسه على ما 
ذكرنا. 

فرع آخر 


لو كانت دارٌ يسكنها ذو محرم له مع مالكها فأراد دخول الدار لا يلزمه الاستئذان 
ولكنه متى أراد الدخول عليه يشعر بدخوله بالنحنحة وشدة الوطء ليستتر العريان» وإن 
لم يكن المحرم ساكناً فيها فإن كان الباب مغلقاً لم يجز الدخول إلا بإذنِء وإن كان 
مفتوخحاً فهل يجب الاشعذان وانتظان الإذن؟ فيه وجهان اخدهما: يجب لجواز أن يكون 
رب الدار على عورة. والثاني: لا يجب ويلزم الإشعار بالدخول بالتنحنح والحركة 
لقوله تعالى: ##ولا علخ أشِْصُ أن لوا من ييحت أو ميوت سبكم أز يون أَمهيَم» 
[النور: شري اه تعالو رمي نزي المخارم رعرع تي الاح 

باب الضمان على أرب باب البهائم 

"؟: أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن 
مُحيّصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله يكِةِ أن على أهل هذه 
الأموال حفظها [517١/أ]‏ بالنهار وما أفسدت بالليل فهو ضامن على أهلها . 

اعلم أنه إذا أفسدت الماشية زرع قوم فلا يخلو إما أن يكون صاحبها عليها أو لا 
يكونء فإن كانت يده عليها يلزمه الضمان فإن كان نهاراً فلا ضمان على مالكها لأن 
لصاحب الماشية أن يسيب ماشيته بالنهار في العراء من غير حافظ وحفظ الزرع على 
صاحبها فإذا لم يحفظه فهو المضيع لماله وهو مقمى قزل كله “7العستماء«حرحها 
جبارٌ»"”" والعجماء: البهيمة سميت عجماء لعدم نطقها والجبار: الهدر. 

وقال بعض أصحابنا : عادة الناس هذا وذلك في الموات فإن أرسلت المواشي نهارا 
في طرف ضياع للناس أو حريم الأنهار يضمن أربابها ما أفسدت» وكذلك في القرى 
والمدن العامرة يتقارب العقار فيها وبينها علف وكلاً ترعى بالعادة أن رب الدابة يرعاها 
فيه ويحفظها ولا يحفظ رب الزرع زرعهء فإذا أفسدت زرعاً يلزمه الضمان لأن التفريط 
كان منهء وإن كان هذا الإفساد ليلاً قال الشافعي: يلزم الضمان على مالكها لأن 
حفظها بالليل عليه وليس على صاحب الزرع حفظه بالليل فكان صاحب الماشية متعديا 


قال الشافعيى رضي الله عنه 


.)99715( ومسلم (1١؟5/ 5)» وابن ماجه‎ »)١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر الأم (179/5). 

إفة أخرجه مسلم /١7٠١١(‏ 15)) وأبو داود (5591)» والترمذي (577)» والنسائي (591؟)» وابن ما 
(7019), وأحمد (95/ 799 5هل عل 9إلء 105). 


044 امتح 67775 ا ا تنيب “كنات الأشرية 


بتسييبها بالليل بلا حافظ. ولا فرق بين أن يطلقها ابتداءً ليلاً أو أرسلها بالنهار وواصله 
بالليل» وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها بكل حال ليلآ كان أو نهاراً /١1410[‏ 
ت] لأنها أفسدت:وليس :ينه غعليها قلا يلرمة الضمان كما لو كان بالتهار» ؤقال يعض 
أصحاب أبي حنيفة بخراسان: سوى أبو حنيفة بين الليل والنهار في وجوب الضمان لا 
في سقوطه والأول أصح عنه. ودليلنا الخبر الذي رواه الشافعي» وروي عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه أنه قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم 
رسول الله َه فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل"'2. ففرق بين الليل 
والنهار فلا يجوز التسوية بينهما وهذا لآن الحفظ لا يشق بالليل ويشق بالنهار. وقال 
الصيمري: إن جرت عادة أهل بلد أن يرعوا مواشيهم ليلاً دون النهار كان الضمان 
عليهم نهاراً دون الليل. 
فرع ' 
قال القفال: لو كانت العادة أن من له عمر فى الحوائط فأرسل ليلا فوجد يابها 
فونه أن امسو ع دكلية ساما كله حيوات عل حياحيها لأنه لم يفرط في إرسالهاء 
وإنما يضمن ذلك في المزارع التي لا حائط عليها في عادة أهل البلد. 
فرع آخر 
لو تكائرت المواشي بالنهار حتى عجز أصحاب الزرع عن حفظها هل يضمن؟ فيه 
وجهان: أحدهما: يضمن لأنه لم يكن من أرباب الزرق تقصير في الحفظ . والثاني: لا 
يضمن لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط في الحفظ [54١/أ]‏ 
فرع آخر 
لو رد الماشية إلى البيت فخرجت بغير علمه واختياره غلبة ونفرة فأفسدت يحتمل 
وجهين: أحدهما: يلزمه الضمان لأنه مفرط فى حفظها والاستيثاق منها. والثانى: لا 
اديه" الفممانة آنه ذا إواها إلى مكايا اليل عدن مت الحادة والعرف نيه خرف 
وأفسدت بالليل لم يكن متعدياً ذكره ابن أبي هريرة» وقال القاضي الطبري: والأول 
أصح لأنه إذا رد الماشية إلى المراح فخرجت بالليل فهو مفرط في حفظها لأنه كان 
يجب أن يستوثق منها بما لا تتمكن معه من الخروج من إغلاق باب المراح وإحكامه. 
فإذا نسي ذلك أو لم يفعله عمداً أو أغلقه غلاماً فيمكن الماشية من فتحه فهو مقصر فيه 
فيلزمه الضمان. 
فرع آخر 
لو انفلتت من يده مع شدة مراعاته لها قال أصحابنا: لا ضمان عليه بحالٍء وقال 


. )77709( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


وندل 


كتاب الأشربة 
فى «الحاوي”'': فيه وجهان: أحدهما: يضمن لأنه قلما يكون ذلك إلا من تفريط 
خفي. والثاني: وهو الأصح لا يضمن. وهذان الوجهان مخرجان من القولين في 
إصدام السفينتين بغلبة الريح. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: لو أرسل الطيور مثل الحمام وتحيها الكدرت. علن الكرات تيينا أو 
التقطت حباً فلا ضمان على صاحبها لأن العادة إرسالها أبداً. 
فرع آخر 
لو أطلق السنور فأفسدت في بيوت الجيران قال صاحب «الإفصاح»: إن كان معروفاً 
3 ب] بالإفساد ضمن سواء كان بالليل أو بالنهار لأن العرف في مثله في الزمانين 
إطلاقه وكذلك الكلاب التي تقتنى للصيد ينظر فيها فإن كان عقورا ضمن في الزمانين» 
وإن لم يكن عقوراً فلا ضمان على أهلها فيما كان من جنايتها في الليل والنهار لأن 
العرف إطلاقها في الزمانين إلا أن يكون العرف في مثلها أنها ترد في الليل إلى البيوت 
فبحت على ضاحبها الضهان: وقال وعضن منعانتنا بخرايتان :فى" الستابير إذا فتلت 
طيور الناس إن كان نهاراً يلزم الضمان لأن العادة إرسال الطيور وإمساك السنانير 
القائلة وإن كان ليلا فل ضيئاة: لأن“العادة إيواء الطيون بالليل وإرسنال: السنائي: فى 
البيوت وليس بشيء. 
مسآلة: قال”"©: والوجة الثانى إذا كان الرجل راكب فما أصابث بيدها أو رجلها. 
الفصل 
إذا كان راكباً دابة فعليه ضمان ما تتلف بيدها أو رجلها أو ذنبها أو فيهاء وكذلك لو 
كان قاكدا أواماتقا أو 'ردينا وسواء فيه الوطء بالقدم والرفس باليد والركض بالرجل» 
وقال أبو حنيفة: إن كان قاتدها أو راكبها ضمن ما تتلفه بيدها وفمها دون ما تتلفه 
برجلها وذنبها لأنه يملك تصرفها من قدامها ولا يملك ذلك فيما ورائها قال: [59١/أ]‏ 
وإن كان سائقها ضمن ما تتلف بالأطراف كلهاء وإن وطئ شيئاً يضمن بكل أطرافها. 
وقال فيمن تجري دابته فسقط منها شيء فتلف به مال الغير: فإن كان ريقها أو بولها 
أو روثها فلا ضمانء وإن كان شيئاً من المعاليق التي علقها عليها ضمن واحتج بما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «الرجل جبارٌ)”". وما ذكره لا يصح 
لأنا لأ غرف فارسا يفط بقعا دون زحليا»:وآما الغير قال أضحاف الحدنت :هذا 
غير محفوظ ولم يروه من أصحاب الزهري سوى سفيان بن الحسين وهو معروف بسوء 
الحفظ وإنما هو «العجماء جرحها جبارٌ» والمعدن جبار والبئر جبار» وفي الركاز 


.)179/0( انظر الأم (579/17). 0) انظر الأم‎ )١( 


(6) أخرجه أبو داود (55947)» والطبراني في «الصغير» »)557/١(‏ والدارقطني (/ 22197 وابن أبي 
شيبة (9/ .)7107١‏ 


عل كتاب الأشربة 


الخمس» وأراد بالعجماء إذا كانت مطلقة ليس لها قائد ولا سائق» وأراد بالبئر أن يحفر 
الرجل كرا فى املك ننسة ترد فنهنا إنيناة فيو اهدن لأ فيماة يه وازاة بالمعدة نا 
مشخرجه الإسانة من معاون الذهي والثقية ونحوها يتا جر لوم يعملوة قريما 'انهاز 
على بعضهم فمات فدماؤهم هدر لأنهم أعانوا على أنفسهمء وقد روى أبو هريرة رضي 
الله عنه أن النبي كَكْةْ قال: «النار جبارٌ»»؛ وقيل: هذا لا يصح وإنما هو تصحيف البئر. 
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البئر مثل ذلك 
فصحفه بعضهمء وقيل: إن صح الخبر أراد به إذا أوقد الرجل النار في ملكه لحاجته 
فتطير بها /١54[‏ ب] الريح فتشعلها في مالٍ أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردها 
فيكون هدراً. 


فرع 
قال الشافعي رضي الله عنه”'2: وكذلك الإبل المقطرة بالبعير الذي هو عليه في حكم 
الضمان لأنه قائدٌ لجميعها وعلى هذا لو كان معه قطارٌ من الإبل يسوقها أو يقودها 
فابتلع جمل منها جوهرةً لإنسانٍ وجب الضمان على الحافظ لا يختلف أصحابنا فيه. 
فرع آخر 
لو كانت غنم بين يديه يسوقها فابتلعت شاة جوهرةً لإنسانٍ اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: عليه الضمان كسائق الإبل» ومنهم من قال: لا ضمان عليه» والفرق 
أنه ليس العرف أن يكون مع كل واحدٍ منها حافظ ومقطور في الإبل قد يكون مع كل 
فرع آخر 
لو لم يكن مع الشاة صاحبها فابتلعت جوهرةً لإنسانٍ قد ذكرنا هذه المسألة» وقد 
قال ابن أبي هريرة: إن كان نهاراً فلا شيء عليه» وإن كان بالليل ضمن قال أصحابنا : 
وكذلك الإبل والبقر وإذا أوجبنا الضمان قال ابن فق هريرة : يحتمل أن يضمن الجوهرة 
ولا يذبح الشاة ويحتمل أن يؤمر بذبحها ويسلم الجوهرة إلى صاحبها. قال صاحب 
«الحاوي)”": عندي أنه يضمن ليلا كان أو نهاراً بخلاف الزرع» والفرق أن رعي الزرع 
مألوف فلزم حفظ الزرع منها وابتلاع الجوهرة غير مألوفٍ فلم يلزم حفظ الجوهرة. 
[١165/أ]‏ 
فرع آخر 
لو كان رجل راكب دابةٍ فجاء إنسان فنخسها فرمحت فأتلفت شيئاً فالضمان على 
الناخس دون الراكب» لأنه حملها على ذلك فهو كما لو حملها راكبها على الإتلاف» 
وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كانت الدابة لا تتلف شيئاً إلا بالنخس فإن كانت تتلفه 


.)419/17( انظر الأم (1079/0). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كات ا لأشرية سس 1 


بطبعها واتصل التلف هنا بالنخس فهل يضمن الراكب أو الناخس؟ فيه وجهان. وهكذا 
لو كانت الدابة تمر فنخسها رجل فأتلف شيئاً فالحكم هكذا هل يضمن الناخس إذا 
اتصل التلف بالنخس وطبعها الإتلاف؟ فيه وجهان. 
فرع آخر 
لو كان مع الدابة سائق وقائد فجنت الدابة وجب الضمان عليهما نصفين» ولو كان 
راكب وقائد وسائق ففيه وجهان: أحدهما: يضمنان نصفين لأن كل واحد لو انفرد 
يضمن فإذا يضعنان كالسائق والقائد. والقاتى: .يضمن الراكت لأنه هو المباشر ويده 
أقوى من يد السائق والقائد ويمكن بناء هذا على 'الوجهين في زاك وقائد اختلفا في 
دابةٍ وتداعيا ملكها فيه وجهان: أحدهما: هما سواء. والثاني: الراكب أولى. 
فرع 
قال صاحب «الحاوي"""' في مسألة ابتلاع البهيمة الجوهرة: إن لم تكن البهيمة 
مأكولة اللحم غرم صاحبها قيمة الجوهرة فإن دفع القيمة ثم ماتت البهيمة وأخرجت 
الجوهرة من جوفها ففيه وجهان: أحدهما: ملكها صاحب البهيمة بدفع القيمة ولا يلزمه 
ردها. [١5١/ب]‏ والثاني: ترد إلى صاحبها ويسترجع منه قيمتها لأنها غير مأكولة فإن 
نقصت قيمتها ضمن صاحب البهيمة قدر نقصها . 
فرع آخر 
لو ركب صبي أو مجنون دابة بغير أمر الولي فأتلفت شيئاً ضمن في ماله وإن ركب 
بأمر الأجنبي فالضمان على الأجنبي» وإن ركب بإذن الولي فإن كان مثل ملك الدابة لا 
يجوز للولي أن يركبها صغيراً فالضمان على الولي» وإن كان مثله يركب مثلها وأركبه 
لمصالحه فالضمان على الصبي في ماله وفيه وجه آخر أنه على الولي بكل حالٍ. 
فرع آخر 
لو ركب دابةً فعضت على اللجام وغلبت على الراكب فأتلفت شيئاً قال أصحابنا 
بخراسان: هل يضمن الراكب؟ فيه قولان: أحدهما: لا يضمن كما لو لم يكن راكباً 
لها فأتلفت شيئاً لا ضمان. والثاني: يضمن لأن الراكب في الغالب يدفعه بالسوط 
واللجام فإذا لم يقدر نسب على التفريط حين لم يرضها للركوب وهذان القولان غريبان 
ولعله أراد وجهين وهو يحتمل. ثم رجع الشافعي رضي الله عنه إلى المناظرة في ضمان 
الرجل فقال: ولا يجوز إلا ضمان ما أتلفت البهيمة تحت الرجل أو لا يضمن إلا ما 
حملها عليه فوطئته» فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا يحكم وليس 
هذا تقول منه ولا تعليق قولٍ وإنما هو ردٌّ على أبي حنيفة رحمه الله. 
مسألة: قال”"': ولو أوقفها في موضع [1١5١/أ]‏ ليس لهُ أن يقفها فيها ضَمِنَّ. 


.)18١ /0( زفق انظر الأم‎ .)5177 /١*( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ذا ع ل 77977777777 شتير كك | لشب 

وقهة3ك را اند إذا وققه حابة ف طريق المسلييق تؤافةكان الطريق عنقا أو واسعاء 
أفيزيكظها ف ناك دار قجدع عدي أذ الرقت ثفن ككل ذا الموفيه لا يجو إلا 
بشرط السلامة كإخراج الروشن إلى الطريق وإن وقفها في ملكه أو في أرض الموات لم 
يضمن لأن له أن يقفها فيه والمفرد من لم يتحرز منه وهذا إذا وقفها وغاب عنهاء أما 
إذا كان معها يلزم الضمان بكل حالٍء وقال الصيمري: لو وقفها في طريق واسع في 
ناحية أو بفناء داره فأتلفت هل يضمن؟ قولان» وقال فى «الحاوي)2: إن كانت الدابة 
مشغبة ضمن» وإن كانت غير مشغبة فوجهان بناءً على القولين في حفر البثر بفناء داره. 

مسألة: قال”": ولو جَعلَ في داره كلباً عقوراً. 

الفصل 

إذا دخل دار غيره بغير إذنه فعقره الكلب فلا ضمانء وإن أذن له المالك بالدخول 
فإن أعلمه أنه عقور فلا ضمان وإن لم يعلمه فهل يضمن؟ قولان: سواء أشلاه أو لم 
يشله أحدهما: يضمن لأنه لما أذن له في الدخول صارت الدار المأذون فيها في حكم 
ملكه أو صارت في حقه بمنزلة الموات» ولو وقف عقوراً أو دابةَ عضوضاً في موضع 
يشترك فيه الناس فعضت ضمن كذلك هنا. والثاني: لا يضمن لأنه دخل باختياره 
وهذان القولان [١5١/ب]‏ مخرجان من مسألة السم إذا سم الطعام وقدمه إليه فأكله. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه القود؟ فيه قولان فإن قلنا: لا قود فهل تجب 
الدية؟ فيه وجهان واختار المزني أنه لا ضمان أصلا وهكذا إذا حفر بئرا في داره 
وغطى رأسها وأذن لرجل في الدخول فسقط فيها ففي الضمان قولان» وهكذا إذا لم 
يغطها ولكن الداخل أعمى وكذلك إذا نصب في داره حباله وأذن لإنسان في الدخول 
فأحبلته كان على القولين. 

فرع 

إذا كان مع الدابة التي هو راكبها ولدها يضمن جناية الولد لأن يده عليهماء وكذلك 

لو كان معها أخرى مشددة إليها ضمن جنايتها لأن يده عليهما. 
فرع آخر 

لو أحرق حشيشاً في أرضه فتعدت النار إلى زرع غيره فإن كان زرعه غير متصل 
بحشيشه فلا ضمانء وإن كان متصلا فإن كانت الريح مصرفة عن جهة الزرع فهل 
يضمن؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يضمن لأن هبوب الريح ليس من فعله. والثاني: 
يضمن لأن طبع النار أن تسري إلى جهة الريح هكذا ذكره في «الحاوي)”" وقد ذكرنا 
ما قيل فيه في موضع آخر. 
)١(‏ انظر الحاوي للماوردي (11١/7/ا4).‏ (؟) انظر الأم (0/ .)18١‏ 
) انظر الحاوي للماوردي /١7(‏ 878). 


5 مو ست 5 ال ا ا ل 
فرع آخر 
لو أرسل الماء في ]1/١07[‏ أرضه فخرج إلى غير أرضه قد ذكرنا أنه إن كان بقدر 
الحاجة فلا ضمانء وإن كان أكثر فإن عجز عن حبس الريادة لطغيان الماء فلا ضمان 
وإن-قدر على حبسه ففيه-وجهان: أحدهما: يجب الضمان لأن من طبع الماء الجريان» 
والثاني: لا يجب لأن الجار يقدر على الاحتراز منه بحفيرة تصد عنه ذكره في 
«الحاوي)”' . 
فرع آخر 
لو أكره رجلاً على دخول داره وفيها كلب عقور فدخل فجرحه فإن اتصل التلف 
بالإكراه ضمن الدية» وإن لم يتصل ففي استصحاب حكمه وجهان: أحدهما: أن 
يستصحب الحكم إلى التلف فيضمن . والثاني: زوال حكمه بانقطاعه ويكون في حكم 
غير المكره. 


)غ2( انظر الحاوي للماوردي /١7(‏ 2570 . 


باب أصل فرض الجهاد 
مسألة: قال''2: لما مضت برسولٍ الله كلِ مده هجرته أنعمّ اللهُ تعالى فيها على 
جماعاتٍ باتباعه حدنّت لها مع عون الله قوةٌ بالعددٍ لم يكن قبلها ففرضٌ عليهمٌ 
الجهادً. 


الفصل 

اعلم أن الله تعالى لما أراد إظهار الإسلام الذي اختاره لعباده بعث خبرته من خلقه 
محمداً كك على ترتيب من أحواله وتدريج فيما أمره به لإظهاره وإحكام قواعده /١917[‏ 
ب] وإعلامه ولم يأمره بجميع الشرائع دفعة واحدة وحبّبٍ إليه الخلوة فكان يمكث في 
غار حراء حتى أتاه الملك بأمر الله تعالى» وأنزل عليه الوحي فكان أول ما أوحى إليه 
قوله تعالى: لهأ بأد رَيْكَ الى حَق4 إلى قوله: طعَلرَ الْإِشنَ ما ل يه [العلق: ١‏ - ه] 
فأمره باعتقاد الإيمان وقراءة القرآن في نفسه لأنه خصه به ولم يأمره بإظهاره ثم أمره 
بالإظهار والقيام بالدعوة والإنذار فقال عز وجل: #يكاما الددْد 2 ف كدر [المدثر: ١‏ 
- 7] وقد قال تعالى: تَصِدَمْ يمَا ُوْمَرّ4 [الحجر: 45] وقال أيضاً: لوََذِر عَشِيَيَكَ 
التي » [الشعراء : له الله يك واجتهد فجمع عشيرته وأنذرهم فاستهزؤوا 
به ولم يقبلوهء وقال أبو لهب: ألهذا دعوثنا؟ تب لك فأنزل الله تغالى : #تيّت يذ أى 
لهب [المسد: ]١‏ إلى آخر السورة» وقيل: إنه لما نزل قوله تعالى: يام الترَر» 
[المدثر: ]جد رول الله يك في الدعوة ولكنه كان خائفاً سطوة المشركين فكان 
كالمتوقف من مخالفتهم حتى نزل قوله تعالى : <م اركول لمم أرل اليك هن ريك 
وإن ل تمل فا بلقت رساتم َه هُ يَعَصِمَلك مِنّ الّاس # [المائدة: 117] فلم يتوقف بعد ذلك 
ولكنه واظب على الدعوة ليلاً ونهاراً وقاسى ما قاسى من بلاء المشركين ثم أمره بعد 
ذلك بهجرتهم والإعراض عنهم فقال عز من قائل: #وَإدًا ريت الدنَ يحُوصُونَ ف َاينَا4 
[الأنعام: 14] [1/167] فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره [الأنعام: 18] 
وقاك تعالن: غاولة ميا الزنرت ُو ين دون أله فَيَسَيُوا أنه 4 [الأنعام: 
وقال تعالى: ٠‏ «رقد يك الك بي صَِدْركٌ رك يما يفون 7©) ضيح يمد ريك ودن ين 
َلسَجِدِينَ# [الحجر: /اة - 98]. 


ثم اشتد البلاء من الكفار عليه وعلى من أسلم من صاحبه لضعفهم وقلتهم فأباح 
)200 انظر الأم (ه/ .)018٠١‏ 


١ م4"‎ 


كتاب السير 37ب للح ماما مي مسد 84آ 


الهجرة بقوله تعالى: ومن مُبَاجِرٌ في سَبيلٍ أله يجِدْ ف الْأرضٍ ا ون 4 [النساء: ]٠٠١‏ 
الآية فهاجر بعضهم إلى أرض الحبشة وبعضهم إلى الطائف وهو يعرض نفسه في 
المواسم ويدعو الناس إلى الله تعالى حتّى منّ الله تعالى على الأوس والخزرج وهم من 
عرب اليمن يسكنون بالمديئنة فآمنوا وآمن ولياهما من أهلها بالمدينة فبعث رسول الله مَل 
من لقنهم الإيمان والقرآن وعلمهم الصلوات ثم أراه الله تعالى في منامه دار الهجرة 
وهي المدينة وأذن له ولأصحابه في الهجرة إليها ثم فرض عليهم الهجرة بعد سنتين من 
الهجرة بقوله تعالى: ##إنَّ لَذنَ تَوََّهُمُْ المكتيكةٌ ظاليى أَنَفْسيمَ» [النساء: 47] الآية فهاجر 
ولم يؤذن بعد في الجهاد ثم بعد زمانٍ أذن لهم في قنال من قاتلهم من الكفار دون من 
لم يقاتلهم ولم يأذن لهم في الابتداء بالقتال بقوله تعالى: #أذِنَ لِلَدينَ يقتلت ت ينهم 
موا [الحج : 9 الآية فكان من أحب أن يقاتل من أصحابه فعل ولم يكن ذلك 
واجباً /١51[‏ ب] ثم فرض عليهم القتال بقوله تعالى: #كُيِبّ عَلَتَكُمْ الْقِتَالُ4 [البقرة: 
75 وبقوله تعالى: #وَقَيَنُوُاْ فى سَبِلٍ الله وََعلَموَا أن الله يع علي * [البقرة: 44؟]. 

وهذا معنى قول الشافعى رضى الله عنه: لما مضت برسول الله يَكِيِهٌ مدة من هجرته 
أنعم الله تعالى فيها على جماعاتٍ باتباعه» حدئت لها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلها ففرض عليهم الجهاد قال: وكان فوعيةانى الأجداء يعبر الأهز الحرم لقوله 
تعالى : ا« يلوك عن اشير الحاو قَاِ فيه فل قِسَالُ فد ك4 [البقرة: 1117] وقال تعالى: 
«يَّدًا أسَلحَ اتير للم دَمْئُلوا الْمتْركنَ حت وَجَدسُومٌ » [التوبة: 0] وكان فرضه في غير 
الحرم فأما في الخرم دم يجز القتال إلا أن يبتدئ الكفار به لقوله تعالى: #ولا تُعَئلُوهُم 
عِندَ الْسَجِدٍ لَفَرَام حي يق دوك فِه 4 [البقرة :]ثم نسخ ذلك بأمر القتال في جميع 
الزمّان في جميع البلدان بقوله تعالى: #آنْفِرُواأ خِمَاً وَيْكَالَا4 [التوبة: ]4١‏ الآية» وقال: 
ونوا الْمُمْركِنَ كفَّه» وقال: 8اوَقَنِنُا4 [البقرة: 44؟] وقال: لوَجَنْهَدُواً» [المائدة: 
ه"] وابتدأ رسول الله ككِةِ بالمدينة واعلم أن الجهاد كان من فروض الكفايات وهكذا 
الآن وإنما وجب على - جمبه الملدين النيام يه فى روكت ل يكن فى يعفهم كقاة تفي 
مثله ورد قوله تعالى: 19 تضمأ ِسَذْبَكُمٌ ]1/1١:[‏ َعَزْبَكُْمْ عذابًا ليما [التوبة: 
9 وقوله تعالى: ما كاد لِأَمْلٍ الْمَدِيئةِ ومَنْ حَوَر يْنَّ الاب أن يِتَكَلَُّواْ عن رَسُولٍ 
سه [التوبة: ]١٠١‏ الآية وحين حصلت الكفاية نبعضهم سوغ الآخرين التقاعد عنه وفيه 
ورد قوله تعالى: هل يسَتَوِى الْقَعِدُونَ من الْمَوّْمِيِينَ عير يد أل أَلصَّرَرٍ وَلْمحهِدُونَ في سل له # 
[النساء: 40] الآية هذا يدل على أن القاعد غير آثم بتركه الجهادء ومن أصحابنا من 
قال: كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان ثم نسخ ومنهم من قال: الاعتبار 
بدعاء رسول الله وك فكل من دعاه إلى الجهاد افترض عليه الإجابة» وقال سعيد بن 
المسيب: هو من فرائض الأعيان ولا يصح لما ذكرنا. 

وأما فرض الهجرة من مكة إلى رسول الله كك ومن دار الشرك إلى دار الإسلام في 
كل زمانٍ فإنه يتوجه على من أسلم وهو مستضعفٌ بين المشركين لا يقدر على إظهار 


إسلامه وله زاد وراحلة يقدر على الخروجء فأما من كان مستضعفاً لا يقدر على إظهار 
إسلامه ولا زاد ولا راحلة يحتملانه إلى دار الإسلام أو كان قادراً على إظهاره آمنا من 
الكفار برهطه وعشيرته فإن 0 الضربين لم تفرض عليهما الهجرة /١554[‏ ب] والأصل 
فيه قوله تعالى: #إإنَّ البنَ بَوسّهُمْ المكيكة ظالين نشي كَالواْ في مم4 [النساء: 97] الآية 
ثم قال: مإ ستعية يت ازيل َألنْسَةِ4 [النساء: 48] الآية وجملته أن الناس في 
الهجرة على ثلاثة أضرب منهم من يستحب له ولا تجب عليه وهو من أسلم وله قوة 
بأهله وعشيرته يقدر على إظهار دينه آمناً. وإنما استحب لثلا يكثر سواد المشركين به 
وقد روي أن النبي يَكةِ بعث يوم الحديبية عثمان رضي الله عنه إلى مكة لأن عشيرته 
كانت أقوى القوم بمكة فأكرم ولم يبعث ضعفاء قومه. 
ومنهم من يجب عليه الهجرة وهو من لم يأمن على نفسه في إظهار دينه ويقدر على 
الهجرة. ومنهم من لا يجب عليه ولا يستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر لمرضه أو 
لفقره وهو بمنزلة المكرهين ومن أكره على الكفر فلا إثم عليه. واعلم أن فرض الهجرة 
على هذا التفصيل باق ما دام الشرك قائما قال النبي ككلِ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها""'“2. فإن قيل: فقد روي أن النبي 
يه قال: «لا هجرة بعد الفتح0”' قلنا: له تأويلان أحدهما: أراد لا هجرة من مكة 
لأنها صارت [55١/أ]‏ دار الإسلام أبداً . والثاني: أراد لا فضيلة للهجرة بعد الفتح مثل 
اي ل لأن الهجرة ة والإنفاق كان أفضل في ذلك الوقت قال الله تعالى: 7 
وى كر مَنْ أَنفَىَّ من قبل القن َكَل 4 [الحديد: .]٠١‏ وقال الإمام أبو سلتسنان 
الاقطابي يباجيا بل وجه الجمع بين الخبرين أن الهجرة كان متدرا إليها في أول 
الإسلام بقوله تعالى: #وَمَاجَرُوا وَجهَدُوأْ في مَل أَهِ» [التوبة: 1٠١‏ وقوله: ومن مَاجرٌ في 
ِل أله يِذ في الْارْضٍ ماعنا كنا وسعَة4 [النساء : 6٠٠١‏ ثم لما انتقل رسول الله كك إلى 
المدينة اشتد أذى المشركين على المسلمين فوجبت الهجرة عليهم حتى ينتقلوا إلى 
حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا وليتعلموا منه أمر دينهم فلما فتحت مكة قال 
النبي كَلْةِ يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» وارتفع وجوب 
الهجرة وعاد الأمر إلى الندب فهما هجرتان فالمنقطعة منهما هى الفرض والباقية هى 
الندب وسائر أصحابنا أجمعوا على أن فرض الهجرة على من آمن فيها باقياً ما بقي 
للشرك دار وهذا هو الصحيحء ولعله أراد الهجرة من مكة إلى المدينة والله أعلم. . 
وفي تسميتها هجرة وجهان أحدهما : أنه يهجر فيها ما ألف من وطنٍ وأهلء 
والثاني : أنه يهجر فيها العادة من عمل وكسب. واعلم أن القاضي الإمام أن التحسق 


)١(‏ أخرجه أحمد ١97/١(‏ 44/5). وأبو داود (51414)ء والدارمي (5/ 2251٠‏ والطبراني في «الكبير) 
(19/ لام ). 
(؟) أخرجه البخاري (لالا+"ا, 20708٠‏ ومسلم (107). 


١ا/ا‎ 


كتاب السير 
الماوردي رحمه الله طول الكلام في شرح [5١١/ب]‏ هذا الفصل وذكر مولد رسول الله 
كل وما كان من أموره فى الابتداء والانتهاء إلى وقت وفاته وما كان بعد وفاته من 
الخلفاء الراشدين وبسط الكلام في كل فصل من ذلك وقد انتخبت منها ما استحستته 
ونقلته وذلك أن الله تعالى اختار لرسالته واصطفا لنبوته محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب يل فبعثه على فترة من الرسل حين وهت الأديان» وعبدت الأوثان» وغلب 
الباطل على الحق وعم الفساد في الخلق ليختم به رسله ويوضح به سبله وليستكمل دينه 
ويحسم به من الفساد ما عمّ ومن الباطل ما تم فاختاره من بيتٍ أسس به مبادئ طاعته 
وقواعد عبادته بالبيت الذي جعله مثابةً للناس وأمناًء والحج الذي جعله من أصول 
الديق ركنا لكوتو منتا سين بتدينٍ تسهل به إجابتهم فكان من أول التأسيس لنبوته أن 
كثّر الله قريشاً بعد القلة وأعزهم بعد الذلة وجعلهم ولاة الحرم فكان أول من همس في 
نفسه ظهور النبوة فيهم كعب بن لؤي بن غالب فكان يجمع الناس في كل جمعة وهو 
سماه لجمع الناس فيه يوم الجمعة فكان يخطب فيه على قريش ويقول بعد خطبته: 
حرمكم عظموه وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم والله لو كنت فيه 
ذا سمع وبصر ويدٍ ورجل [91١/أ]‏ ولتنصبت تنصب الجمل» ولأرقلت إرقال الفحل ثم 
انتقلت الرئاسة بعده إلى قصي بن كلاب فجدد بناء الكعبة وهو أول من بناها بعد 
إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم وبنى دار الندوة للتشاجر والتشاور وعقد 
الألوية وهي أول دار بنيت بمكة وكانوا يجتمعون في جبالها ثم بنى القوم دورهم بها 
فزادت الرئاسة وقوي تأسيس النبوة. ثم أمرت قريش وكثرت حتى قصدهم صاحب 
الفيل لهتك الحرم وهدم الكعبة وسبي قريش ففعل الله تعالى ما فعل بدعوة عبد المطلب 
حين أخذ خلقه الباب ودعا فكان من مبادئ إمارات النبوة فى رسول الله كل إجابة دعوة 
جده عبد المطلب حتى هلك أصحاب الفيل تخصيصاً له بالكرامة حتى خص بالنبوة في 
ولدهء وقد روي في هذه القصة أنه لما جاء أبرهة لهدم الكعبة وحمل مع نفسه اثني 
عشر فيلاً وركب على أعظمها جسماً وقوةً يقال له محمود» وأغار على أموال قريش 
منها مائتا بعير لعبد المطلب جاء عبد المطلب إليه وكان جسيماً عظيماً وسيماً فلما رآه 
أبرهة عظّمه وأكرمه وكره أن يجلسه معه على سريره وأن يجلس تحته فهبط إلى البساط 
فجلس عليه ثم دعاه فأجلسه معه ثم قال لترجمانه: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له 
الترجمان ذلك فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير أصابها 
لي /١571[‏ ب] فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت 
فيك قال: ولِم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه لم تكلمني فيه 
وتكلمني في مائتي بعير أصبتها؟! فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل ولهذا البيت رب 
سيمنعه فقال: نكن لقي ني قال أنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه فرجع إلى 
قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفاً 
من معرة الجيش إن دخلوا ففعلوا وأتى عبد المطلب فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 


هن 


كتاب السير 
يارب لاانرجولهمسواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إنعدوالبيت من عداكا امعحسيهو أن تشرهرا تشزاكعتنا 

ثم ترك الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وتهياً أبرهة للدخول وعبأ 
جيشه وهيأ فيله المسمى محموداً فأقبل نفيل إلى هذا الفيل فأخذ بذنبه فقال: ابرك 
محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعثوه وضربوه 
بالمعول في رأسه فأبى فأدخلوا محاجنهم تحت مرافقه ليقوم فأبى فوجهوه راجعاً إلى 
اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن 
يقوم فلما رأى ذلك خرج يشتد حتى صعد الجبل وأرسل الله تعالى طيراً من البحر 
[117/أ] أمثال الخطاطيف مع كل طائرٍ منها ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في 
منقاره أمثال الحصى والعدس فلما غشين القوم أرسلنها عليهم فلن تصب الحجارة أحدا 
إلا هلك وليست كل القوم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا 
ويموج بعضهم في بعض يتساقطون ويهلكون في كل منهل . 

وبعث الله تعالى داء على أبرهة في جسده فجعل يتساقط أنامله كلما سقطت أنملة 
اتبعتها الأخرى فانتهى إلى صنعاء وهو في مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه وما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. وروي أنه كان يقع الحجر على بيضة 
أحدهم فتحرقها حتى تقع في دماغه ويخر ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه 
وكان على كل حجر اسم صاحبه مكتوباً وروي أن رجلا يقال له: أبو يكسوم من 
ندماء أبرهة انفلت وحده منهم فساد وطائر يطير فوقه ولم يشعر به حتى دخل على 
النجاشي فأخبره بما أصابهم فلما استتم كلامه رماه الطائر فسقط فمات فأرى الله تعالى 
كيف هلاك أصحابه. 

وقيل: كان أمر الفيل قبل مولد رسول الله كَل بأربعين سنة» وقيل : بثلاث وعشرين 
سنة والصحيح أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله يك وقالت عائشة رضي الله 
عنها: رأيت قائتد الفيل وسائقه أعميين [/ا60١/‏ ب] مقعدين يستطعمان. ثم ظهر نور 
النبوة في وجه أبيه عبد الله حتى مر بكاهنةٍ من العرب يريد أن يتزوج بأم رسول الله كل 
آمنة بنت وهب فرأت الكاهنة نور النبوة بين عينيه فقالت: هل لك أن تقع علي ولك 
مائة من الإبل؟ فأعرض ومشى لشأنه ونكح آمنة وعلقت منه برسول الله كَل وعاد فمرّ 
بالكاهنة فعرض لها فلم تر ذلك النور فقالت: قد كان هذا مرةً فاليوم لا. ثم ولد رسول 
الله يَكِْةِ عام الفيل ومات أبوه عبد الله وهي حامل به فكفله جده عبد المطلب فكان يرى 
من نشوئه ما يسره. ومات بعد ثماني سنين من ولادته فوصى به عمه أبا طالب لأنه كان 
أخاً لعبد الله من أمه فخرج به أبو طالب إلى الشام لتجارته وهو ابن تسع سنين فنزل 
تحت صومعة بالشام وكان في الصومعة راهب يقال له بحيرا قرأ الكتب وعرف ما فيها 
من الأنباء والإمارات فرأى بحيرا من صومعته غمامةً قد أظلت. رسول الله يلل من 
الشمس فنزل إليه وجعل يتفقد جسده حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه وسأله عن حاله 


كتات "لير سمي يل تر 11/1067 
في منامه ويقظته فأخبره بها فوافقت ما عنده في الكتب» وسأل أبا طالب عنه فقال: 
ابني فقال: كلا فقال: ابن أخي مات أبوه وهو حمل قال: صدقت وعمل له طعاماً لم 
يكن يعمله لهم قبل ذلك [58١/أ]‏ وقال: احفظوا هذا من اليهود والنصارى فإنه سيد 
العالمين وسيبعث نبياً إليهم أجمعين وإن عرفوه معكم قتلوه فقالوا: كيف عرفت هذا؟ 
قال: بالسحابة التي أظلته ورأيت خاتم النبوة في كتفه فكان هذا أول بشرى بنبوته . 


ثم نشأ رسول الله يله في قريش على أحسن هدي وطريقة» وأشرف خلتي وطبيعةٍ 
وأضدق لبنان: وتيحة حى عرفت خدينعة أماتعد دوا بضعيه مالا وتزوجية به ا 
جبريل عليه السلام ليلة السبت وليلة الأحد ثم ظهر برسالة الله تعالى يوم الاثنين في الثامن 
عشر من شهر رمضانء وروي في الرابع والعشرين من شهر رمضان ثم أخبر رسول الله يكل 
خديجة رضي الله عنها بما نزل عليه فقالت له: يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك 
هذا الذي أتاك؟ قال: نعم قالت: فأخبرني به إذا جاءك فجاءه جبريل عليه السلام فقال لها : 
يا خديجة هذا قد جاءني فقالت: قم فاجلس على فخذي اليسرى فجلس عليها قالت: تراه؟ 
قال: نعم قالت: فتحول إلى فخذي اليمنى فتحول إليها فقالت: تراه؟ قال: نعم قالت: 
فتحول في حجري فتحول في حجرها فقالت: هل تراه؟ فتسحرت وألقت خمارها وهو 
جالس في حجرها وقالت: هل تراه؟ قال: لا قالت: ابن عم أثبت وأبشر فوالله إنه لملكٌ 
/١154[‏ ب] وما هو بشيطانٍ وآمنت به فكانت أول من أسلم من جميع الناس . ثم روي أن 
جبريل عليه السلام نزل على رسول الله كَلٍ يوم الثلاثاء وهو بأعلى مكة فهمز بعقبة في ناحية 
الوادي فانفجرت منه عينٌ فتوضأ جبريل عليه السلام منها ليريه كيف الطهور فوضاً رسول 
الله كَثِةِ فصلى به فكانت هذه أول عبادةٍ فرضت عليه ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء 
رسول الله كَل إلى خديجة فتوضأ لها حتى توضأت وصلى بها كما صلى به جبريل فكانت 
أول من توضأ وصلى بعد رسول الله يك واستسر رسول الله يَدِ بالإنذار من يأمنهء واختلفوا 
في أول من أسلم بعد خديجة فقيل: أول من أسلم بعدها من الذكور عليّ بن أبي طالب 
وصلى وهوابن تسع سنين» وقيل: كان ابن عشر وهذا قول جائز وزيد بن أرقم» وقال ابن 
عباس وأبو أمامة: أول من أسلم وصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقال عروة بن 
الزبير وسليمان بن يسار: أول من أسلم زيد بن حارثة : ثم أسلم على يدي أبي بكر عثمان 
والزبير وجماعة ثم تتابع الناس في الإسلام وكان رسول الله ككِِ على الاستسرار بدعائه 
ثلاث سنين من مبعثه وقد انتشرت دعوته في قريش إلى أن أمر بالدعاء جهراً [54١/أ]‏ ونزل 
عليه : #قَأصْيَعْ بمَا تؤَمرّ4 [الحجر: 44] قول الله تعالى فلزمه الجهر بالدعاء وأمر أن يبدأ 
بإنذار عشيرته فقال تعالى : «وَأَذِرُ عَتِريَكَ الْأَقرس* [الشعراء: ]1١4‏ ففعل إلى أن قال أبو 
لهب: تباً لك فأنزل الله تعالى: اتبّتْ يَدَآ أى لَهبٍِ4 [المسد: ]١‏ ثم لم يكن من قريش في 
دعائه إياهم مباعدة له ولكن كانوا يردون بعض الرد حتى ذكر آلهتهم وأهانها وسفه أحلامهم 
في عبادتها فأجمعوا حينئذ على خلافه وتظاهروا بعداوته إلا من عصمه الله منهم بالإسلام 


ا تت 1 اال ار 


وهم قليل مستحقون بهء وهموا به حتى دفعهم أبو طالب عمه عنه وكانوا ينالون من أصحابه 
فلما رأى ذلك قال لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً عادلاً إلى أن 
يجعل الله لكم فرجاً» فهاجر إليها من خاف على دينه وهي أول هجرة هاجر إليها المسلمون 
في رجب سنة خمس من المبعث فكان أول من خرج منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوةٍ فيهم 
عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله يك ثم خرج إثرهم جعفر بن أبي طالب في 
جماعة صاروا مع المتقدمين اثنين وثمانين نفراً وصادفوا في النجاشي ما حمدوه. 


وكان قد أسلم قبل ذلك عمر ثم أسلم حمزة فجهر رسول الله كَكِةٍ بالقرآن في صلاته 
حين أسلم حمزة ولم يكن يجهر قبل إسلامه» وقوي به المسلمون وقرأ عبد الله بن 
مسعود على المقام جهراً حتى سمع قريش فنالوه بالأيدي /١59[‏ ب] ثم لما رأت قريش 
من يدخل في الإسلام وعدوا رسول الله كَلِ أن يعطوه مالاً ويزوجوه من يشاء من 
نسائهم ويكف عن ذكر آلهتهم قالوا: فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة 
فأنزل الله تعالى #قْلْ يَكأيًا الْحَفرُون4 [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة فكف عن ذلك 
وكان يتمنى من ربه تعالى أن يقارب قومه و فأنزل الله تعالى سورة 
النجم فقرأها على قريش حتى بلغ وله ظَرميم” الت وَالقرّ 09 وَمَترء الدَاِتَة الخخرى» 
ات 1 الح السيطار ل اوري تلك افر يي شار قاطي د 
وانتهى إلى السجدة فسجد فيها وسجد المسلمون اتباعاً لأمره وسجد من في المسجد 
من المشركين لما سمعوا مدح الهتهم وتفرق الناس من المسجد متقاربين قد سر 
المشركون وسكن المسلمون وبلغت السجدة من بأرض الحا ين السسلفين بوثالوا 
أسلمت قريش فأنزل الله تعالى #وَما أَرسَلْنَا من قَبِْكَ من رَسُولٍ وَل 2 ل إدَا تمه ألقى 
تن ف ييه 4 (الحج: 01] الآية ونسخ ما ألقى الشيطان بقوله: #ألك الذَكَرُ وله 
ْدق 9 نك إِذا يس ضِيرَّة4 [النجم: ]15-1١‏ فقالت قريش لما سمعوا النسخ: ندم 
محمد على ما ذكر من مدح آلهتنا وجاء بغيره فازدادوا شدة وشدة على من أسلم وقدم 
من عاد من أرض الحبشة وعرفوا قبل دخول مكة ما نسخ فمنهم من رجع إلى أرض 
الحبشة من طريقه ومنهم من دخل مكة مستخفياً [١١/أ]‏ ومنهم من دخل في جوار 
فدخل عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية في جوار عتبة بن ربيعة» ودخل جعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود سراً وكانوا ثلاثةً وثلاثين نفراً ثم عادوا إلى أرض 
الحبشة إلا عثمان فإنه أقام حتى هاجر إلى المدينة وهذه هي الهجرة الثانية. ثم لما 
اشتدت العداوة كادوا رسول الله يك وأصحابه بأمرين: أحدهما: أرسلوا إلى النجاشي 
فيمن هاجر إليه. والثاني: تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب فيمن بقي مع رسول 
الله يَكِةِ على مقاطعتهم وأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى أقام أبو طالب على نصرة 
رسول لها لاجم ان بتي لعاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم ا 
اجتماع الكلمة ودخول الشعب فأجابوه إلا أبا لهب وولده فإنهم انحازوا عنهم إلى 


1١ا/‎ 


كتاب السير 
قريش وأقام رسول الله يكيِةْ في الشعب مع أبي طالب وسائر ب اخاما ري المطلي هده 
ثلاث سنين لا يصل إليهم الطعام إلا سراً ولا يدخل عليهم أحد إلا مستخفياً إلى أن بدأ 
من قريش هشام بن عمرو فكلم زهير بن أبي أمية ثم كلم المطعم بن عدي يقبح لهما ما 
ارتكبوه من قطيعة الأرحام في بني هاشم وبني المطلب فوافقاه واجتمعوا من غدهم في 
نادي قريش على نقض عهدهم وبدأ بالكلام /١110[‏ ب] هشام بن عمرو فرد عليه أبو 
جهل» ثم تكلم زهيرٌ ومطعمٌ بمثل كلام هشام فقال أبو جهل: هذا أمرٌ أبرم بليل. 
وكائراكنيوااعيحيفة وعلقوها فى شق الكقة"ناحضرت الصحيقة من سقف الكمة 
وقد أكلتها الأرض إلا قولهم باسمك اللهم فإنه بقي وشلَّت يد كاتبها وهو منصور بن 
عكرمة وخرج بنو 7 ا الل أو اتقو ياد 
كانوا. ثم لم يزل ما كانوا على الصلح لم يصل إليه مكروةٌ حتى مات عمه أبو طالب 
وماتت خديجة في عام واحدٍ وذلك قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فناله الأذى بعد 
ذلك نثر بعض سفهاء قريش التراب على رأسه فدخل بيته فرأت إحدى بناته على رأسه 
التراب فبكت فقال لها : لا تبكي فإن الله تعالى يمنع أباك وخرج إلى الطائف ليمتنع 
ويستنصر بثقيف فلما انتهى إليها عمد إلى ساداتها وهم ثلاثة أخوةٍ عبد ياليل ومسعود 
وحبيب بنو عمرو بن عميرء فكلمهم ودعاهم إلى الإسلام فردوه رداً قبيحاً وأغروا به 
عبيدهم وضعفاءهم فاتبعوه يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه ورجعوا عنهء فمال إلى 


ا 0 لعتبة وشيبة ابني ربيعة فاستند إليه يستروح مما ناله فرآه عتبة وشيبة فرقا له 
بالرحم وأنفذا إليه طبق عنب مع غلام لهما نصراني يقال له: عداس فلما [51١/أ]‏ مد 
بكعاليا كل مه مدي الله اتعالى افا يح بوه عذ من عن مدرو فا بره ور كبزي فيل يذه 
وقدمهء فلما عاد قال له عتبة وشيبة: رأيناك فعلت معه ما لم تفعله معنا قال: لأنه نبي 
فقالا: فتنك عن دينك ثم رجع رسول الله يَكْوْ يريد مكة حتى صار بنخلة اليمامة قام 
بالليل يصلي ويقرأ فمر به نفرٌ من الجن قيل: إنهم من جن نصيبين اليمن فاستمعوا له 
قلعا فى نمع ناح تهرولر :)الى رسيس ملا ري ول أمتوا وا جايقا إلى .ها اموا خا ال 1 
تعالى: طوَإِدْ صَرَفَآ إلَّكَ ترا مَنَ لين يَْتَعِعُونَ الْفْرْءَاد4 إلى قوله طرق مسقم 4 
[الأحقاف: 70-594] وقدم رسول الله كه مكة وقريش على أشد ما كانوا من الخلاف» 
وقيل: إنه قدم في جوار المطعم بن عدي ثم عرض نفسه عليهم فلم يقبلوه ثم أتى كلبا 
فعرض نفسه على بني عبد الله فلم يقبلوه ثم عرض نفسه على بني حنيفة فكانوا أقبح 
لي ل إن شاركتنا في هذا الأمر 
قبلناك فتركهم وقال: الأمر لله يؤتيه من يشاء ثم حضر الموسم ستة نفرٍ من الخزرج 
منهم أسعد بن زرارة وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله فأتاهم ودعاهم إلى الإسلام 
[13/ س] فأجابوا إليه وكانوا سمعوا يهود المدينة إذا قاتلوهم يقولون: لنا نب يبعث 
ونحن ننتصر به عليكم فوقر ذلك في أنفسهم لما أراد الله تعالى بهم من الخير فلذلك 
سارعوا إلى الإجابة وعرض عليهم نفسه فقالوا نقدم على قومنا ونخبرهم بما دخلنا فيه 


١ا/ك‎ 


كتاب السير 
فلما عادوا ذكروا ذلك فلم يبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يَِ. 

فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الأوس عبادة بن الصامت وغيره فبايعوه على الإسلام بيعة النساء وذلك على 
«أن لا متر يِللَّهِ مدا ولا يترص ولا مرِْنَ4 [الممتحنة: ؟1] الآية فلما انصرفوا بعث 
معهم رسول الله كَِْةْ مصعب ابن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فقدم 
معهم ونزل على أسعد بن زرارة ودعا الأنصار إلى الإسلام فأسلموا على يده قوم بعد 
قوم وكان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وهما سيدا قومهما بني عبد الأشهل أنكرا 
ذلك حتى قرأ عليهما مصعب سورة الزخرف فلما سمعاها أسلما وأسلم في تلك الليلة 
جميع بني عبد الأشهل من الرجال والنساء وكانوا أول قوم أسلم جميعهم وصلى 
مصعب بالناس الجمعة في حرة بني بياضة وهي أول جمةٍ صليت [77١/أ]‏ في 
الإسلام وعاد مصعبٌ إلى رسول الله كه بمكة فذكر له من أسلم من أهل المدينة فسره 
ثم لما كان العام المقبل حج من الأوس والخزرج سبعون رجلاً وكان فيهم البراء بن 
معرور فصلى إلى الكعبة حين قدم على رسول الله كَلِةِ وقال: لا أتركها وراء ظهري ثم 
سأله فيها فقال له: قد كنت على قبلةٍ لو صبرت عليها فعاد واستقبل بيت المقدس فكان 
أول من استقبل الكعبة وهو من تصدق بثلث ماله. 

وواعد رسول الله كَل في أوسط أيام التشريق فباتوا تلك الليلة في رحالهم ثم خرجوا 
منها بعد ثلث الليل لوعد رسول الله وَل فحضروا شعب العقبة ووافى رسول الله كل 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وأبو بكر وعليّ فوقف العباس وعلياً على فم الشعب 
عيناً له ووقف أبو بكر على فم الطريق عيناً لهم وتلا عليهم رسول الله كك القرآن وأخذ 
عليهم الإسلام فأسلموا جميعاً وقد كان فيهم من لم يكن قد أسلم ثم قال للعباس وهو 
على دين قومه: خذ عليهم العهد وكانوا أخواله لأن أم عبد المطلب كانت سلمى بنت 
عمرو من بني النجار من الخزرج فقال العباس: يا معشر الخزرج إن محمداً آمناً في عرّ 
قومه ومنعةٍ من بلده وقد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم فإن منعتموه مما تمنعون 
من أنفسكم /١77[‏ ب] وإلا فدعوه بين قومه وفي بلده فقال البراء بن معرور: بل نمنعه 
مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا فقال أبو الهيثم بن التيهان: إن بيتنا .وبين الثاين خبالاً يعني 
عهوداً وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك : ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
ْ وتدعنا سوسم سول الله كل وقال: اا الدم» والهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» فأقبل أبو الهيثم على الأنصار ثم قال: يا قوم 
هذا 7 اللحدقا واعيد أنه ا 0 أنكم إن 
تخرجوه | ترميكم العرب عن قوس واحدةٍ فإن كانت أنفسكم قد طابت للقتال 
وهات الأموال والأ لاه كادغوه زإلا قد )لان فقالوا: يا رسول الله اشترط علينا 
لربك ولنفسك ما تريد فقال: أشترط لرَبِي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني فيما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم فأجابوا وأحسنوا. 


يفنا 


كتاب السير 

فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد اشترطت لنفسك ولربك فماذا لنا إذا وفينا 
لله ولرسوله فقال: لكم على الله الجنة فقال: قد قبلنا من الله ما أعطانا ثم قال رسول 
الله كَلِ: «اختاروا منكم اثني عشر نقيباً كما اختار موسى عليه السلام من قومه وقال 
للنقباء: أنتم على قومكم كفلاء ككفالة الحواريين [77١/أ]‏ لعيسى ابن مريم عليه 
السلام قالوا: نعم فبايعوه على هذا ثم عاد رسول الله يك فعادت الفتنة أشد مما كانت 
في فتنة الهجرة إلى الحبشة واشتد الأذى بأصحاب رسول الله َك فقال رسول الله كَل : 
«إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها» فخرجوا جماعةً جماعةً ورسول الله يكل 
مقيم بمكة ينتظر إذن الله تعالى واستأذنه أبو بكر الصديق في الهجرة فاستوقفه. 

وأسري برسول الله كلِْهْ إلى بيت المقدس والسماوات قبل هجرته بسنة فأصبح وقص 
ذلك على قريش وذكر لهم المعراج فازداد المشركون تكذيباً. وروي أنه لما صارت 
المدينة دار هجرة وأسلم الأنصار خافت قريش أن ينصروا رسول الله يَكةِ فاجتمعوا في 
دار الندوة ليتشاوروا في أمره وسمي ذلك اليوم لكثرة زحامهم فيه يوم الزحمة وكانت 
عادتهم إذا اجتمعوا للمشاورة لا يدخل عليهم أحد من غيرهم فاعترضهم إبليس لعنه الله 
في صورة شيخ فلما رأوه قالوا: من أين جئت؟ قال: شيحٌ من نجد سمعت باجتماعكم 
فأردت أن أحضركم لأنكم أحداتثٌ وأنا شيخ رأيت الأمور وجربتها فنظرت في رأيكم 
فقالوا: ادخل فدخل إبليس لعنة الله عليهم فقال الحارث بن هشام احبسوه في بيتٍ 
وسدوا بابه وطينوه واتركوه فيه وابعثوا إليه /١77[‏ ب] كل يوم رغيفا وكوز ماء تتربصوا 
به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة فقال إبليس 
لعنه الله: ليس هذا برأي لأن بني هاشم تخرجه من البيت وتسرحه من أيديكم» وقال 
أبو البحتري بن هشام: من شأنكم أن تأخذوا جملاً هائجاً وتشدوه عليه ثم تخرجوه من 
بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لم يضركم ما قال فقال إبليس لعنه الله: ما 
هذا برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه والله إن فعلتم ذلك ليستجمعن عليكم خلقا 
ثم ليأتينكم فقال أبو جهل: من شأنكم أن تأخذوا من أربعين قبيلة من كل قبيلة غلاما 
شاباً ثم تعطون كل غلام سيفاً صارماً فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ثم إن بني 
هاشم قبيلة واحدة وقريش أربعون قبيلة ولا يمكنهم أن يطلبوا القصاص في أربعين قبيلة 
ثم نعطيهم الدية حتى تنجوا. فقال عدو الله إبليس لعنه الله: هذا هو الرأي فتفرقوا وهم 
مجتمعون على ذلك فأتى جبريل عليه السلام رسول الله كةِ وأمره أن لا يبيت في 
مضجعه وأخبره بمكر القوم فلم يبت في بيته وأذن الله تعالى له في الخروج إلى المدينة 
وأتولةيغه قدومة الحديدة سور الأتفال #ووإذ يدك يك الت كا الفترك» [الانفاك: 
“م أى البحييوك مهنا أن متدلوك حميعا" از قرهوك طرودا مشدوةا 17/55 علي 
الإبل ويمكرون ويريدون هلاكك يا محمدء ويمكر الله أي: يقتلهم يوم بدر والله خير 
الماكرين. والمكر من الله بمعنى؟ ثم أعلم أبا بكر بالهجرة وخرج إلى الغار معه. 
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمشي ساعة بين يدي رسول الله كَل وساعةً خلفه 


00 تبي 77س كتاب السير 


حتى فطن له رسول الله يكخِ فقال له: «يا أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدي وساعة 
خلفي» فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك 
فقال: يا أبا بكر لو كان شيءٌ أحببت أن يكون بك دوني قال: نعم والذي بعثك بالحق 
فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الغار فدخل 
فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحر فقال: يا رسول الله حتى 
استبرئ الجحر فدخل فاستبرأه ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل قال عمر رضي الله عنه: 
والذي نفسي بيده لتلك الليلة من أبي بكر خيرٌ من آل عمر ثم لما دخلا الغار أرسل الله 
تعالى زوجي حمام حتى باضا في أسفل النقب وأرسل العنكبوت حتى نسج بيتا ثم لما 
انتهى بعضهم إلى الغار ورأى بيض الحمام وبيت العنكبوت [75١/ب]‏ قال: لو دخلاه 
لتكسر البيض وتفسخ بيت العنكبوت فانصرف. 

وكان عبد الله بن أبي بكر يختلف إليهما فلما أراد رسول الله يكِهِ الخروج منها إلى 
المدينة جاءهم بناقتين فانطلقوا وكانوا أربعة نفرٍ النبي كَل وأبو بكر وعامر بن فهيرة 
وعبد الله بن أريقط الليثي فمكث في الغار ثلاثة أيام وهو نقب في جبل في مكة يقال 
له: ثور ثم قدموا المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ونزل بقباء 
وبنى مسجد قباء وخرج يوم الجمعة متوجها إلى المدينة فأدركته الصلاة في بني سالم بن 
عوف في بطن وادٍ لهم فصلى بهم صلاة الجمعة وهي أول جمعة صلاها رسول الله كَل 
فلما دخل المدينة أرخى زمام ناقته فجعل لا يمر بدار إلا سأله أهلها النزول عليهم وهو 
يقول: «خلوا زمامها فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى موضع المسجد اليوم فبركت على 
باب مسجده وهو يومئذ مربد ليتيمين من الأنصار سهل وسهيل ابني عمرو فنزل عنها 
فاحتمل أبو أيوب الأنصاري رحله فوضعه في بيته فنزل عليه» وقال: المرء مع رحلهء 
وقال للأنضان: ثامنوتى بهذا المريد فقالوا: لآ تأخد له ثمنا فبناه رسول الله يله بنفسة 

ثم هاجر عليّ رضي الله عنه بعد رسول الله يَلِةِ بثلاثة أيام ثم لما استقرت برسول الله 
كك دار هجرته ونزل المهاجرون على الأنصار آخى رسول الله كَكِيدّ بين أصحابه ليزدهم 
الله وخاصراء واد من خوله من البهود لاني كاارا أهل كتاب يرجو منهم أن يؤدوا 
يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر ويوافقون اليهود في السر على التكذيب وكان النفاق في 
الشيوخ ولم يكن في الأحداث إلا واحدٌ وكان رأس المنافقين عبد الله ين أبت :ابن 
الاختلاف بين الأوس والخزرج حتى ينتقض أمره. فأصلح رسول الله َه بينهم وقطع 
اختلافهم وعادت ألفتهم ومع ذلك يدعو إلى الإسلام حتى أمر بالقتال فكان أول لواء 
عقده في سنة مقدمه لحمزة بن عبد المطلب في ثلاثين رجلا من المهاجرين في شهر 
رمضان [10١/ب]‏ بعد سبعة أشهر من هجرته ليعترض عيراً لقريش فيها أبو جهل في 


لمحن 


كتاب السير 
ثلاثمائة رجل فبلغوا سيف البحر واصطفوا للقتال حتى افترقوا بقول مجدي بن عمرو 
الجهني» وعاد حمزة ثم كانت سرية عبيد بن الحارث على ستين رجلاً من المهاجرين 
ثم هكذا إلى أن اتصل القتال. 

وفي السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان وفرضت زكاة الفطر وخطب رسول الله وَيل 
بذلك قبل الفطر بيوم أو يومين وفيها خرج رسول الله كك إلى المصلى بالناس صلاة العيد 
وهو أول عيد صلى فيه وفيها غزا غزوة بدر الكبرى في يوم السبت الثاني عشر من شهر 
رمضان بعد تسعة عشر شهراً من هجرته وفيها صلى صلاة عيد الأضحى وضحى بشْاةٍ 
وضحى معه ذوو اليسار. ثم تتابع الغزوات والفتوح إلى فتح مكة؛ واختلف العلماء في 
متاخل ورا وار ىد ملحا اوحور افيا ملكا واكا الي الوه ا ا را 
وقال صاحب «الحاوي)”2: والذي عندي على ما يقتضيه نقل سيرته أن أسفل مكة دخله 
خالد بن الوليد عنوةً لأنه قوتل فقاتل وقتل وأعلا مكة دخله الزبير بن العوام صلحاً لأنهم 
573 كفوا وألزموا شرط أبي سفيان فكف عنهم الزبير فلم يقتل أحداًء فلما دخل 
رسول الله كل واستقر بمكة التزم أمان من لم يقاتل واستأنف أمان من قاتل فلذلك 
استجار بأم هانئ بنت أبي طالب رجلان من أهل مكة فدخل عليهما عليّ رضي الله عنه 
ليقتلهما فمنعته وأتت رسول الله كَلِِ فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ولو كان 
الأمان عاماً لم يحتاجا إلى ذلك ولو لم يكن أمانٌ لكان كل الناس كذلك. 

ثم بعث رسول الله كلِةٍ علياً إلى اليمن في شهر رمضان في ثلاثمائة فارس فكانت 
أول خيل دخلت تلك البلاد فناوشه من أوائلهم قومٌ فقتل منهم وسبا وغنم ثم تسارعوا 
إلى الإسلام طوعاً وأسلمت همذان كلها في يوم واحد فلما بلغ رسول الله كَكدِ خرّ 
ساجداً فقال: «السلام على همدان" وتتابع أهل اليمن في الإسلام وقدم وفد العرب 
قبيلةَ قبيلةَ وأسلموا. ثم حج رسول الله كَكِقِ حجة الوداع سميت به لأنه لم يعد بعدها 
إلى مكة وسميت حجة البلاغ لأنه بلغ أمته فيها ما تضمنت خطبته وسميت حجة التمام 
لأنه بين تمامها وأراهم مناسكها وسميت [77١/ب]‏ حجة الإسلام. 

وقال أصحاب التواريخ : ولد رسول الله يَكِةِ عام الفيل وربي في بني سعد ومات أبوه 
وكان ابن شهرين فمكث بها النبي كم خمس سنين فكفله عبد المطلب» ثم مات عبد 
المطلب وهو ابن ثماني سنين» فكفله أبو طالب وذهب به إلى الشام وهو ابن اثنتي 
عشرة سنةء وخرج إلى الشام بأمر خديجة وهو ابن خمسة وعشرين سنة وشهرين 
وصارت قريش إلى قوله ورضوا بحكمه عند الكعبة وهو ابن خمس وثلاثين سنة وبعث 
وهو ابن ن أربعين سنة وولدت فاطمة وهو ابن إحدى وأربعين سنة ومات أبو طالب وهو 
ابن سبعة وأربعين سنة وثمانية أشئر وأحه عش يونا وماتت خديجة بعد موت أب 
طالب بثلاثة أيام وخرج النبي كَةِ إلى الطائف مع زيد ب بن حارثة بعد موت خديجة بثلاثة 


.)56/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


يل 


كتاب السير 
أشهر وأقام بها شهراً فلما تم له خمسون سنة رجع إلى مكة في جوار مطعم ابن عدي» 
ولما أسري به إلى السماء كان ابن أحد وخمسين سنة وتسعة أشهر فلما بلغ ثلاثاً 
وخمسين سنة هاجر إلى المدينة وبنى بعائشة رضي الله عنها في السنة الأولى من 
الهجرة» وزوج فاطمة من على في السنة الثانية وحج أبو بكر بالناس وقرأ على سورة 
براءة [71١/أ]‏ على المشركين في السنة التاسعة ة ثم حج حجة الوداع في السنة العاشرة 
ونزل عليه قوله تعالى: الوم َلك كي 5-50 *] يوم عرة وود الردام 
فلما رجع إلى المدينة نزل قوله تعالى: 06 ما موي بد ل َه > [البقرة: 41؟] 
الآية وهي آخر ما نزل من القرآن» وعاش ذةِ بعد نزول هذه الآية سبع ليال ومات في 
غرة ربيع الأول يوم الاثنين. 
وروي أنه كان مدة مرضه ثلاثة وعشرين يوماً ولما مات يوم الاثنين ترك مسبَّى ولم 
يدفن في بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن في آخرهء وقبيل: انتظروا لأن بعضهم كانوا 
يشكون في موته ويقولون: لعله يخرج بروحه. وكان عدد ما صلى أبو بكر الصديق في 
آخر حياته كَل سبع عشرة صلاة وعن ن النبي كلِْةِ أنه قال: «لم يقبض نبي قط حتى يمه 
رجل من أمته2'”0 فصلى خلف أبي بكر ذلك اليوم ومات في بقية يومه. وروي أن الناس 
قالوا : وددنا أن لو متنا قبله فقال معن بن عدي: والله ما أحب أني مت قبله حتى 
أمدقه يفا كنا مدنت ها . 
ونزل قبره أربعة اثنان متفق عليهما وهما على والفضل ابن العباس واثنان مختلف 
فيهما فروي أنهما العباس وعبد الرحمن بن عوف» وقيل: قثم بن العباس وأسامة بن 
زيد» وجعل بين قبره وبين حائط القبلة نحو من سوط [77١/ب]‏ ثم اجتمع الصحابة 
وبايعوا أبا بكر الصديق على الخلافة رضي الله عنه. 
ثم الكلام الآن في وجوب الهجرة وفيها فصلان: أحدهما: حكمها في زمان 
الرسول يله والثاني: حكمها بعده فأما في زمانه فهما حالتان قبل الهجرة إلى المدينة 
وبعد هجرته إليهاز فأما قبل هجرته فكانت مختصة بالإباحة دون الوجوب لأنها هجرة 
عن الرشولك 25 وند كان الجلمورة عن امتدرييتم للدي قالوا :ريا أخرجنا من هذه 
القرية الظالمة أهلها فأجابهم الله تعالى فقال: ومن مَاجِرٌ في سَِِلٍ أله يد فى الْأرْضٍ مُرَعَما 
7 00 [النساء: ]٠٠١‏ والمراغ غم التحول من أرض إلى أرض وفي هذه الهجرة نزل 
إراه لعالي ١كين‏ ملكا ى أل ا بد م طا4 (السسل: ]4١‏ يعني ظلم أهل مكة 
امتهم 5 حَسَنَه 4 يعلى نزول المدينة والنصر على عدوها وأما حكمها بعد 
هجرة الرسول وَةِ من مكة إلى المدينة مختصة بالوجوب وكانت هجرة من أسلم بمكة 
قبل الفتح إليه وهم فيها ثلاثة أقسام: أحدها: من كان منهم في منعةٍ بمال وعشيرة لا 
يخاف على تفسه .ولا على "دينه فمعله كان مامورا بالهجرة تدا ل حتماء زقال الله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (7/؟/77). 


كتاب السير كع حو ع مسب تس جح ا ل ا ا ا 3 1111 


ا 


تعالى: «#أومن حرج من بِيِفِ مهاجرً إِلَ الله وَرَسْولِي © [النساء: ]٠٠١‏ الآية. 


والثاني : من خاف على دينه أو نفسه وهو قادر على الخروج بأهله وماله فهذا كانت 
هجرة ل عارض بالتأخير [78١/أ]‏ قال الله تعالى: ادن هم م الملتيكة 
ظَالىَ أن نسم 4 [النساء: 97] الآية» الثالث: من خاف على نفسه أو دينه وهو غير قادر 
على لكريم شيعو ال أو عجز بدن فهو بترك الهجرة معذور قال الله تعالى: #اإلا 
لْمْتَصْمَفِينَ مرت ألَحَالٍ وَالِيْسَآ وَالْولْدانِ لا سْتطِيعُونَ حيلة 4 [النساء: 48] أي : بالخلاص من مكة 
ولا يتَدُونَ سيلا أي: في الهجرة إلى المدينة فيُظهر الكفر ضرورةً ويبطن الإسلام كما 


كان عمار رضي الله عنه. 


وأما الهجرة ة في زماننا فتختص بمن أسلم في دار الحرب 2000 إلى دار 
الإسلام» ولا تختص بدار الإمام وحاله فيها ينقسم إلى خمسة أقسام: أحدها: أن يقدر 
على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال ويقدر على الدعاء والقتال فهذا يجب أن يقيم 
هناك لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار الإسلام ويجب عليه دعاء المشركين إلى 
الإسلام بما استطاع. والثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء 
والقتال فيجب عليه أن يقيم هناك أيضاً ولا يهاجر لأن داره صارت باعتزاله دار 
الإسلام» وإن هاجر عنها عادت دار حرب ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنهما. 
والثالث: أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على الدعاء والقتال يجب 
عليه المقام ولا يجب عليه الهجرة لأنه يقدر على الامتناع وله ثلاثة أحوال فإن كان 
يرجو ظهور الإسلام بإقامته فالآولى به أن يقيم» وإن تساوت حاله في المقام والهجرة 
[74١/ب]‏ فهو بالخيار بين المقام والهجرة» والرابع: أن لا يقدر على الامتناع ويقدر 
على الهجرة غو حت عليه اياعر ريني أن لم باحق رقي به حال ريو 10 ا 
«أنا لس اصن سر دل قيل: ولم يا رسول الله ؟ قال: «لا يترأى 
ناراهما» معناه لا يتفق رأياهما فعبر عن الرأي بالنار لأن الإنسان يستضيء ء بالرأي كما 
يستضيء بالنار زهر مكل قرقم كل : «لا تستضيئوا بنار أهل الشرك”" أي لا تقتدوا 
بآرائهم» وقيل: معناه لا يستوي حكماهماء وقيل: معناه أن الله فرق بين داري الإسلام 
والكفر فلا وذ لفسا بان يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم 
بحيث يراهاء وقال بعض أهل اللغة: معناه لا يتشم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به 
فى هديه وشكله والعرب تقول: ما نار بعيرك :1 سمته. الخامس: أن لا يقدر على 
الامتناع ويضعف عن الهجرة فتسقط عنه الهجرة لضعفه ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار 
الكفر مع اعتقاد الإسلام. وكان لرسول الله كَةِ أربعة أحوال فأول أحواله أنه كان مدة 


.)7”0*/5( والطبراني في «الكبير»‎ »)١1١5( أخرجه أبو داود (75746). والترمذي‎ )١( 
والطحاوي في «شرح معاني‎ »)450 /١( (؟) أخرجه أحمد (49/9)), والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
.)7353 /"( الآثار»‎ 


٠٠‏ تلظ ا ا مم1 0 2 0 لكر 
نامديك ينيدا عن القتال مأموراً بالصفح والإعراض قال الله تعالى: 8انأَصْدَمٌ يما 
ؤمَرٌ# [الحجر: 44] أي: أظهر الإنذار بالوحي وأعرض عن المشركين أي : عن ناريا 
وإسرائهمء وقال تعالى: #أدعٌ إِلَّ سَبِيلٍ رَيْكَ4 [النحل: 5؟1] أي دين ربك وهو الإسلام 
#بأذكمة وَلمَوْعِظة السةَ» 3 أي: بالقرآن ولين من القول لاوَحَدرِلْهُر بِلَى هى 
أَحَْسَنٌّ» أي بالرشاد على قدر ما يحتملون» وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
كه قال: «أمرنا معاشر الأنبياء لأن نكلم الناس على قدر ا ثم هاجر رسول 
الله كَل إلى المدينة فصارت دار الإسلام فأذن الله تعالى أن ا ويكف عمن 
كف عنه فقال: لإوَقَيَلُوا فى سَبِِلٍ الله لذن يقتلوية. 4 [البقرة: ]14١‏ ثم ازدادت قوة 
الدج نيا الس راي إذا خيره فيه ولم يفرضه عليه فقال: #أَدِنَ لَِذنَ 
مورت تَهُمْ ظّلِمُوا» [الحج: 4 ولم يقطع بنصرهم بل قال: #وَإنَّ أَلَهَ عل سْرهِرٌ 
م ل لأنه لم يفرض عليهم ولما فرض الجهاد قطع بنصرهم فقال: 
سين امد عق ير [الحج: ]:٠‏ وغزا بدراً وهو في الجهاد مخير ولهذا خرج 
بعض أصحابه ثم قوي أمره بنصرة بدر ففرض الله الجهاد فقال: «يكأيها أليّىنّ جَهِدٍ 
كدر وَالْمَتفقِنَ وََغْلْظ عَِمْ * [التوبة: "/ا] , 

وجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالوعظ إن كتموا وبالسيف إن أعلنوا وقوله: 
#وافلُظ عَكِيِمْ4 أي لا تقبل عليهم عذراًء وقال تعالى للكافة #وَحَهِدُوأ في أله حَنَّ 
جهادو #4 أي : الصبر على الشهادة وطلب النكاية في عدن دون الغنيمة ثم بين تعالى 
فرضه عليهم فقال: اكيب عَلِكُمْ الْقِتَالُ وهو كُرْهُ لم4 [البقرة: 111] أي: فرض وهو 
مكروه في أنفسكم /١١9[‏ ب] وشاق على أبدانكم فإذا ثبت هذا فقد كان في ابتداء 
فرضه مخصوص الزمان والمكان والزمان ما عدا الأشهر الحرم والمكان ما عدا الحرم 
على ما ذكرنا ثم أباح فيها قتال من قاتل فقال: ظاالتَبرُ قرم بِالتَبْرٍ لَلَْاوِ4 [البقرة: 194] 
عراسي را مر مكو ار ا قصاص ثم أباح اله 'تغالن 
فيها قتال من قاتل ومن لم يقاتل فقال: «ايَِحَلُونَكَ عَنِ التَّبْرٍ لحار قِتَالِ فيهِ4 [البقرة: 
٠‏ الآية فأعلمهم أن حرمة الدين أعظم من حرمة الشهر الحرام ومعصية الكفر أعظم 
من معصية القتال فصار لتحريم القتال في الأشهر الحرم ثلاثة أحوال تحريمه فيها لمن 
قاتل ومن لم يقاتل» ثم الإباحة لقتال من قاتل ثم لقتال من قاتل ومن لم يقاتل» وقال 
عطاء: هذه الحالة الثالثة غير مباحة ولا يستباح إلا قتال من قاتل وهذا خطأ لقوله 
تعالى في تعليل الإباحة: #وَألفِنَئَهُ أَكُبرٌ من الْتَتْلّ4 ولأن الرسول كَلةِ عقد بيعة 
الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة» وأما' في البحرم كان القتال حراماً على العموم 
لقوله تعالى : رين كلد كا 16هنا 4 زان عمزان : 9 ثم أباح قتال من قاتل خاصة فقال: 
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وو ين جد اشير ارا حدم لوحم ضِه 4 [البقرة: ]١9١‏ ثم أباح قتال الكل بقوله 


.)7517/١( انظر إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


كتاب السير املسُم رو 0 


57 2-62 3 د _ ااي ا للد ىمس 9 ّ 3 
تعالى: #وَمَلئْلُوهُمْ حَيّ لا نَكوْرت فهِنْنَهٌ وَيَكُونَ أَلدِينُ كُلْمْ بِنَهِ* [الأنفال: 9"] وبقوله 


سمح زلر و 


تعالى : تَفُْنُوأ الْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدثْموْهرٌ4 [التوبة: ه] وللحرم هذه الأحوال الثلاثة» وقال 
مجاهد: هذه الحالة [١17١/أ]‏ الثالثة غير مباحة ولا يباح فيه إلا قتال من قاتل وهذا 
خطأ لأن النبي كلٍ قاتل أهل مكة عام الفتح مبتدثاً ولأنه يقاتل فيه أهل المعاصي فكان 
تطهير الحرم منهم أولى. 

واختلف أصحابنا: هل كان الجهاد فرضاً على الأعيان ثم انتقل إلى الكفاية أو لم 
يزل على الكفاية؟ على ما ذكرناء واختار ابن أبى هريرة أنه كان على الأعيان لقوله 
تعالى: #أنفِرُوا حِمَاكًا وَيكَالَا* [التوبة: ]4١‏ قيل : أرال انا وتموكاء.زقيل: أعقاء 
وفقراء_وقيل؟ أضعء ومرفئ وقيل :: رقبانا ومكناة يوقيل « يقامعا وكسالى وقال: 
خفافاً إلى الطاعة وثقالاً إلى المخالفة» وقيل: خفافاً إلى المبارزة وثقالاً إلى المصابرة 
#وَجهِداأ ِأَمَوْلِحُمْ وَأنشيك4 [التوبة: ]4١‏ أي بالإنفاق على النفس بالزاد والراحلة» 
وقيل: أن يبذل المال لمن يجاهد إن عجز عن الجهاد بنفسه ولهذا قال الله تعالى: 
«وكل النَدَنَةِ اليرت خُلُْوا [التوبة: ]1١8‏ يعني تاب عليهم حين تخلفوا في غزوة تبوك ثم 
ندموا وتابوا وكان خرج في هذا الغزوة ثلاثون ألفا. 

وقال سائر أصحابنا: على الكفاية لقوله تعالى: ##ومًا كانت الْمَؤِْبُونَ لِينفِرُوأ 
كانه 4 [التوبة: ؟؟1] الآية وقال تعالى: #تأنفيوا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: ]0١‏ 
أي: انفروا فرادى وعصباً أو انفروا بأجمعكم فخيّرهم بين الأمرين وإنما تعيّن على 
الثلاثة لأن الرسول كلِ دعاهم بأعيانهم فتعين عليهم»ء وقال صاحب «الحاوي)""": 
[17/ب] الصحيح عندي أن مبدأ فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى 
الكفاية في غيرهم لآن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله يككْةِ لنصرته فتعين عليهم ولهذا 
كانت سرايا رسول الله كله قبل بدرٍ بالمهاجرين خاصة وما جاهد غير الأنصار قبل بدر 
ولهذا سمي أهل الفيء من المقاتلة مهاجرين وجعل فرض العطاء فيهم وسمي غيرهم 
وإن جاهدوا أعراباً. وقد استقر فرضه الآن على الكفاية. 

فالذي يلزم في فرض الجهاد شيئان: أحدهما: كف العدو عن بلاد الإسلام لينتشر 
المسلمون فيها آمنين على أنفسهم وأموالهم» فإن أطل العدو عليهم تعين فرض الجهاد 
على من أطاقه وقدر عليه ممن فيها وكان فرضه على غيرهم باقيا على الكفاية. والثاني: 
أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية 
لأن الله تعالى فرض الجهاد لنصرة دينه فقال: «وَقَئِلُوهُمْ حي لا تكو فِتَنَةٌ وَيحكُونَ 
أَلَيِينُ كلم بِنِّ4 [البقرة: *19] فهذا ما لا يُعين ولا يكون إلا على الكفاية. واعلم أنه 
يلزم على الإمام والمسلمين أن يجمعوا بينهما فيذبوا عن بلاد الإسلام ويقاتلوا على بلاد 
الشرك ولا يجوز لهم أن يقتصروا في الجهاد على أحد هذين الأمرين فإن اقتصروا 


.)١١77/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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كتاب السير 
حرجوا لاختلالهم فرضه على الكفاية» والثاني: أن تكون ثغور المسلمين [١17١/أ]‏ 
مشحونة بالمقاتلة الذين يذبون عنها ويقاتلون من يتصل بها فيسقط فرض الجهاد عمن 
خلفهم فإن ضعفوا وجب على من ورائهم أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم 
ويصير جميع من تخلف عنهم داخلاً في فرض الكفاية حتى يمدوهم بأهل الكفاية. وفي 
تسميته جهاداً تأويلان أحدهما: لأنه يجهد في قهر عدوهء والثاني: لأنه يبذل فيه جهد 
نفسه. وروي أنه لما رجع درك الله يكِهِ عن بعض غزواته قال: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر)”"؟ ب يعنى جهاد النفس . ويتوجه فرض الكفاية على من لا 
يحيو القثال فك يتنه أو حفط وجا المساريي. 

مسألة: قال”'': ودلّ كتابُ الله تعالى على لسان نبيهِ كل أنه لمْ يفرض الجهادٌ على 


الفصل 

للد ار لدانايى باد حرج مومس حل بار صن لاد وق لبش ا 11 كا 
أن الجهاد لا يجب إلا على حر ذكرٍ بالغ عاقل وهذا لأن الله تعالى قال: لوَجَهِدُوا 
ِأَمْوْلِحمْ وَأَشْيَخ4 [التوبة: ]4١‏ والمملوك لا مال له وقوله ثعالى: #ولا عَلَ لدي ل 
يدوت ما فقوت عَرَج4 [العوبة: .١‏ وروي أنه كان إذا أسلم عند رسول الله يك 
رجل يقول: : «أحرٌ أم مملوك»؟ [١11١/ب]‏ فإن كان حراً بايعه على الإسلام والجهاد. 
وإن كان مملوكاً اعبار الم وسئل رسول الله يلق عن النساء هل عليهن جهاد؟ 
فقال: «نعم جهادٌ لا قتال فيه الحج والعمرة»”" واحتج الشافعي فيهن بقول الله تعالى: 
5 أليَنُ ححَرْضٍ الْمُؤْبنِيَ عَلَ الْقِتَالِ4 [الأنفال: 15] قال: دلت هذه الآية على أنهم 
الذكورء واختلف أصحابنا في الخطاب الوارد بلفظ الذكور هل تحته النساء؟ وظاهر 
كلام الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع يدل على أن ظاهر الصيغة للرجال وإنما 
يحمل على النساء بقرينة لأنه تمسك بقوله تعالى: # كرض الْمُؤْنيتَ* وادعى أن الصيغة 
للذكور على التخصيص» رع أيضاً فيهن وفي العبيد بأنهم لو حضروا القتال 1 
لقم وقد حضوا جع رمتو 0 , كه الغزو فرضخ لهم ولم يسهم وأما الدليل في 

خبر ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: 0 
عشرة سنة الخبر وقد ذكرنا ذلك”* قال الشافعي: وسواء كان جسيماً سديداً أو مقارباً 
لخمس عشرة سنة ليس بينه وبين استكمالها إلا يوم أو ضعيفاً مؤذناً بينه وبين استكمالها 
سنة أو سنتين. 


() انظر إتحاف السادة المتقين (7774/5)» كشف الخفا »)01١/١(‏ تذكرة الموضوعات .)١91١(‏ 
ف انظز الأم (6/ 4). 

(9) أخرجه البخاري (١؟95١)؛‏ وابن ماجه (35901)» والبيهقي في «الكبرى» (8318). 

2 تقدم تخريجه. 


كتاب السير ل سس سس سس م 1088 
فرع 
لا يجب الجهاد على خنثى مشكل 11751/]] وإن بلغ لأنه لا يتيقن فيه الذكورة. 
فرع آخر 

من لا جهاد عليه من العبيد والنساء والولدان يجوز للإمام أن يأذن لهم في حضور 
الوقعة لأن فيهم معونة لإصلاح الطعام وتعليل المرضى ومداواة الجرحى وترضخ لهم 
من الغنيمة» ولا يجوز أن يأذن للمجانين في ذلك لأنه لا منعة فيهم وهم طعمة لأهل 
الحرب وعند مالك لا سهم للنساء ولا يرضخن بشيءء وقد روى أنس رضي الله عنه أن 
النبي كل كان يغزو بأم سلمة ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى». فإن 
قيل: روي أن نسوة خرجن فأمر بردهن قيل: لعله لم ير القوة في المسلمين فخاف 
عليهن فردهن أو كن شابات ذوات جمالٍ فخاف فتنتهن. 

باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة 

قال الله تعالى: #لِيْسَ عَلَ الصَّعَضَآءِ وَلَا عَلَ الْمَرْضَ» [التوبة: ]4١‏ الآية ذكر الشافعي 
رضي الله عنه آيتين: إحداهما: هذه. والثانية: قوله تعالى: #يِّسَ عَلَ اللَقى حَرَ4 
[النور: ]1١‏ الآية فقيل: هذه الآية وردت في الجهاد دون غيره من الفرائض والأحكام» 
وقيل: إن ذلك فى الجهاد وفى المواكلة فإنهما كانا /١17[‏ ب] يحضران للضيافة خوفا 
أن يأخذ الأعمى ما بين يدي صاحبهء وروي أن أعرابياً واكل رسول الله كك فقال له: 
«كل مما يليك ولا تأكل من ذروة الطعام فإن البركة تنزل في أعلاه» ثم أتي بالرطب 
فقال: «كل من حيث شئت فإنه غير لون» وكان الأعرج يقول: آخذ مكان اثنتين فيؤذى 
جليسي وكان المريض يتحرج عن الحضور مخافة أن يُعاف. والجهاد أشبه بهء» وقيل: 
قول الله تعالى: #لِّْسَ عَلَ الْأَمَعئ حَرَجّ4 [النور: ]1١‏ نزل في موضعين في سورة الفتح 
وهو في القتال وفي سورة النور وهو في رفع الجناح في المواكلة فإذا تقرر هذا ذكر 
الشافعي رضي الله عنه في الباب الأول من لا جهاد عليه لنقصهء وذكر هنا من لا جهاد 
عليه لضعفه ونقصان حاله فلا جهاد على الأعمى للآية ولأن القصد منه القتال ولا يتأتى 
منه ذلك كاملا . 

وأما الأعور فيلزمه فرض الجهاد لأنه كالصحيح في تمكنه من القتال» وكذلك 
الأعشى الذي يبصر بالنهار دون الليل ولو كان ضعيف البصر يرى الأشخاصء وإن لم 
يعرف صورها ويمكنه أن يتقي أخفى السلاح وهي السهام لزمه الجهاد»ء وإن كان 
بخلاف هذا لا يلزمه الجهاد ويلزم الأصم لأن المعتبر البصر دون السمع» وأما الأعرج 
فضربان مقعد لا يطيق المشى ولا الركوب فلا يلزمه الجهاد [17١/أ]‏ لما ذكرناء وإن 
ليك مقعداً ولكته يتن العرع لا يلؤمه ذلك أيفا والمرافذيا لأعريع :في الآية الأعرج 
بالرجل الواحدة وعند أبي حنيفة المراد به المقعد ويلزم الجهاد على غيره» وإن كان 
عرجأ خفيا يطيق معه العدو والقتال يلزمه ذلك ولو كان يقدر على الركوب والمشي 


كما 


كات لير 
ويضعف على السعي يلزمه أيضاً ذكره في «الحاوي)”'"2 وإن كان بين العرج إلا أن له 
دوابا وهو يحسن أن يقاتل راكباً لا يلزمه ذلك لأنه ربما يعقر به أو تهلك دابته فيحتاج 
إلى الفرار أو إلى القتال راجلاً فيهلك . 


ولا يلزم الأقطع والأشل لأنه يقاتل باليمنى ويتقي باليسرى فإن ذهب شيء من 
أصابع يده أو رجله فإن بقي أكثر بطشه يلزمه وإلا فلا يلزمهء وأما المريض فعلى 
ضربين: مريض خفيف المرض» ومريض ثقيل المرض» فالخفيف مثل الصداع ووجع 
السن ونحو ذلك لا يسقط فرض الجهادء وأما الثقيل فيسقط فرض الجهاد لأنه لا يمكنه 
مع ذلك البطش والقتال» وأما المعسر ينظر فإن كان الجهاد على مسافة لا يقتصر إليها 
الصلاة لم يعتبر وجود الراحلة ويعتبر وجود الزاد كما قلنا في الحج وإن كان على 
مسافة تقصر إليها الصلاة فلا يجب الجهاد إلا بوجود الزاد والراحلة ووجود الزاد لنفسه 
ولمن تلزمه نفقته في قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه ويعتبر وجود السلاح الذي يقاتل به 
مع ذلك فإن لم يجد شيئا منه لا يلزمه /١117[‏ ب] الجهاد نص عليه قال: وإن لم يجد 
ما يدع لمن يلزمه نفقته فليس له أن يتطوع بالخروج ويدع الفرض» ولو بذل الإمام له 
من بيت المال يلزمه قبوله ولزمه الفرض لأن له في بيت المال حقاأ وإن بذله غير الإمام 
من ماله لم يلزمه قبوله للمنة» وقد قال بعض أصحابنا بخراسان: لا يندب هؤلاء الذين 
ذكرنا من النساء والعبيد والأعرج والمريض والأعمى إلى الجهاد إلا أن يحضرهم العدو 
فيجب عليهم حينئذ أن يتحركوا على أنفسهم ويدفعوا ذلك. 

فرع 

لو كان في طريقه عدو ولا يمكنه مجاوزته إلا بالقتال يلزمه الخروج بخلاف الحج 
لأنه يخرج إلى القتال مع المخاطرة بالروح فلا يجوز التخلف بهذا العذر بخلاف 
الحج. 

مسألة: قال”'؟: ولا يجاهد إلا بإذنٍ أهل الدّين. 

الدين ضربان: حال ومؤْجَلٌ فإن كان حالاً لم يكن عليه أن يجاهد بغير إذن صاحبه 
لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله”" «أرأيت لو انغمست فى 
العدو فقُتلتُ إلى الجنة؟ فقال: نعم إلا الدين»» وروي أن رسول الله يلهِ حرض الناس 
في بعض الغزوات على القتال فقال رجل يقال له عمير: بخ بخ ليس بيني وبين الجنة إلا 
أن يقتلني هؤلاء قال: لا يقصد أن ينغمس فى العدو فدعاه رسول الله كَكلِةِ فقال: «هذا 
جريا عليه الأملذم يقول + إلا" أن يكرة عليلك ديي»* وروى عبه 410 15/41/ ]ين عهرد 


.)181/0( (؟) انظر الأم‎ .)١١18-1١1/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.008/1( وأحمد‎ ,)١17887( والشافعي‎ »)57١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )*( 


._(4) أخرجه النسائى فى سئنه (7100). 


1١ /ام/‎ 


كتاب السير 


رضي الله عنه أن النبي كل قال: «القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدين»"'' قال: 
وسواء كان الدين لمسلم أو لكافر ولأنه ينقطع به الكسب ويتعرض للشهادة فيمنع منه. 

وإن كان وديا أو استنئاب في قضاء دينه والمال حاضر لا يحتاج إلى إذنه لأنه 
كالمؤدي» وإن كان المال غائباً لا يخرج إلا بإذنه لجواز أن يتلف المال قبل قضاء 
دينه. وإن كان الدين مؤجلاً فقد ذكرنا وجهين» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا 
لم يكن له وفاء فإن خلف وفاءً فهل له الغزو دون إذنه؟ فيه وجهان والصحيح أن ليس 
له ذلك لأنه يقتل ويتلف ماله الذي خلفه فيضيع حقه. قال: ولو كان على المرتزقة دين 
مؤجل فهل له منعه إذا لم يكن له وفاء؟ فيه وجهان: أحدهما: له ذلك. والثاني: ليس 
له لأنه ربما لا يمكنه قضاء الدين إلا من الرزق فيستفيد ذلك» ولو جاهد بإذن صاحب 
الدين لم يتعرض للشهادة ولم يتقدم أمام الصف ووقف في وسطها أو حواشيها ليحفظ 
الدين بحفظ نفسه ذكره في «الحاوي»”"' . 


فسالة "قال 4 اده بوي 
الفصل 

إذا أراد أن يجاهد وله أبوان مسلمان لم يكن له ذلك بغير إذنهما ولهما متغنه لما 
روى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي كَكٍ فاستأذنه 
في الجهاد فقال: [74١/ب]‏ أحيٌ والداك؟ فقال: نعم فقال يكةِ: ففيهما فجاهر7؟» 
وروى أيضاً قال: جاء إلى رسول الله كَكلِهِ رجل فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت 
أبوي يبكيان فقال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»””' وروي أنه قال: «فارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما»'». وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أبايعك على الجهاد فقال: هل لك من بعل؟ قال: نعم قال: فانطلق فجاهد فإن لك فيه 
مجاهداً م وأراد بالبعل من يلزمه طاعته. من وَآلْدٍ أو والدة مأخوذ من قولهم: تبعل 
الدار أي : ملكها ومنه سمي الزوج بعلا . وقال رجل لابن عباس: إني نذرت أن أغزو 
الروم وإن أبوي يمنعاني فقال: أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك». 


فرع 
لو أذن له أبوه دون أمه والأم دون الأب يغلب حكم المنع ولا يخرج. 


»)4١٠/55؟( والطبري في «التفسير»‎ 2077١ /٠١( والطبراني في «الكبير»‎ :)١770( أخرجه الترمذي‎ )١( 
1 32 .)5١١/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(؟) انظر الحاوي للماوردي (5١1/١؟١).‏ (0) انظر الأم (4/ 181). 

(5) أخرجه البخاري (7005)» ومسلم (5949). 

(0) أخرجه أبو داود (5074)» والنسائى (8197).» وابن ماجه (1/85؟). 

45 أعرجه أو ذاو (9860): 1 


كتاب السير 
فرع آخر 
لو كان له جد أو جدة فإن كان الأبوان معدومين قاما مقام الأبوين في وجوب 
استئذانهماء وإن كان الأبوان باقيين ففى وجوب استتذانهما وجهان: أحدهما: لا يجب 
لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين. والثانى: يجب للشفقة وهو الأظهر. 
فرع آخر 
لو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما لأنهما لا إذن لهما في أنفسهماء وقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: عندي لا يجوز [75١/أ]‏ إلا بإذنهما لأن المملوك كالحر 
فى البرٌ والشفقة. 
فرع آخر 
لو كان الؤلد مملركا وله أبوان حران»قأذن السيد دون الأبؤين كان إن النيد مغلا 
لأنه أحق بالتصرف فيه منهما. 


فرع آخر 
لو كان بعض الولد حراً لزم استئذان الأبوين بما فيه من الحرية واستئذان السيد بما 
فيه من الرق. 
فرع آخر 


لواتعين الجهادبآن أخاط العدو بالبلد ليمن لأخد منعة لا الأبوان» ولا صناحب 
الدين فإن منعوا لم يلتفت إلى ذلك وله الخروج إلى الجهاد. 
فرع آخر 
لو أراد سفر التجارة ولا يجب عليه نفقتهما لا يلزمه استئذانهما لأن المقصود 
بالجهاد التعرض للشهادة» وبالتجارة طلب السلامة والفائدة» وإن كان عليه النفقة يكون 
كصاحب الدين مع من عليه. 
فرع آخر 
لو خرج لطلب العلم يستحب له أن يستأذن أبويه. ويستحب له أيضاً في سفر التجارة 
فإن منعاه لم تحرم عليه مخالفتهما لما ذكرناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا 
كان مما يحتاج إليه بنفسه من غير علم الطهارة والصلاة والزكاة ولا يجد ببلده من يعلمه 
أو لا يحتاج لنفسه كالعلم بالنكاح ولا زوجة له ونحو ذلك» وليس في بلده من يعلم 
ذلك فإن كان في بلده من يعلمه أو يعلّمه ما يحتاج إليه أو خرج واحداً لطلب العلم هل 
له أن يخرج من غير الأبوين؟ فيه وجهان /١75[‏ ب] أحدهما: ليس له لأنه لم يفترض 
عليه ذلك. والثانيى: له ذلك لأنه طاعة ونصرة للدين ولا يخاف منه الهلاك وهذا خلاف 
الى ركعي لمشهون لون 1 
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كتاب السير 


فرع آخر 

قال: ولو كانا كافرين فله الجهاد. وإن كانا كارهين لأنه يجاهد أهل دينهما فلا 
لل ا و ا ب ا و ل 0 من الغزو على 
الشفقة والحذر عليه وإنما يحمل على المنع من قتال أهل دينهما فإنهما يكرهان ذلك 
ولأن الله تعالى قال: ون بَْهَدَاكَ علخ أن تُمْرِكَ بى ما لس لَك يو عِلَمُ قلا مهما » 
[لقمان: ]١5‏ فكما لا يطعهما فى الشرك فكذلك لا يطيعهما فى ترك قتال المشركين» 
ولأن عبد الله بن. أي :ابن رن ان رأس المنافقين ركرك معان خاب يوي عه 
ويقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وابنه عبد الله بن عبد الله كان يجاهد مع رسول 
الله كلهُ ولا يمتنع بقوله وغزا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع رسول الله كَكْدْ يوم بدر 
وأبوه مقدم المشركين. 

مسألة: قال''2: ومن غزا ممن لهُ عذرٌ أو حدتٌ لهُ بعدَ الخروج عذرٌ كان له الرجوع 
ما لم يلتق الزحفان. 

الفصل 

جملته أن العذر ضربان لحق غيره كالدين وحق الأبوين وحق من يلزمه نفقتهء فإن 
خرج من غير إذن من له هذا الحق فقد عصى [75١/أ]‏ ولزمه الرجوع من السفر لأنه 
سفر معصية ويجيبره السلطان عليه. وضربٌ لحق نفسه مثل أن يكون مريضاً أو أعرج أو 
فقيرا فإنه إذا حرج بالخيار فإن شاء مضى في وجهه. وإن شاء رجع ولا يعارضه 
السلطان ولا فرق بين أن يكون العذر موجوداً قبل الخروج أو حادثاً بعد الخروج مثل 
أن يمرض أو يعرج أو يفتقر في الطريق بأن يتلف مركوبه أو تذهب نفقته أو يستدين أو 
يسلم أبواه أو أحدهما فإنه بمنزلة ما لو كان موجوداً قبل خروجه وكذلك إذا أذن له من 
له الحق ثم رجع عن الإذن كان له ذلك وعليه أن يرجع من السفر. 

قال الشافعي: ما لم يلتق الزحفان أو يكون في موضع كاف إن رجع يتلف. فأما إذا 
كان يخاف على نفسه في الرجوع وانفصاله من الجيش أو يخاف على ماله لا يجب عليه 
الرجوع. وإن التقى الزحفان فهل يجب عليه الرجوع؟ نظر فإن كان معذوراً لمعنى في 
نفسه من زمانةٍ أو عرج أو مرض أو فقر لزمه الثبوت حتى يفترق الزحفان ولا يرجعء 
نص عليه وهذا اختيار أصاحب «التدوين > يؤقال: أن ححانه ‏ لذ الاتفن اق الأنه ليفك 
القتال كما لو كان مريضاً في الابتلاءء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان. وإن 
كان معذوراً لحق غيرة؛ والظاهر من المذهب أنه يلزمه الثبوت ولا يجوز ال 0 
يؤدي إلى أكثر /١117[‏ ب] المسلمين وقد قال الله تعالى: #يكيهًا الدبح اموا إذًا لقِبثْرٌ 
فِعَةٌ َنْيَأ [الأنفال: 45] الآية» وقال القاضي أبو حامد: فيه وجهانء وقال الشيخ أبو 


.)181/5( انظر الأم‎ )١( 


بل ب بل عشم حت ٠.‏ كنا بت "اشير 
حامد: فيه قولان أحدهما: ما ذكرنا قياساً على عذره في حق نفسه. والثاني: يلزمه 
الرجوع لأن الثبات فرض وحتق الغريم حقٌّ وهما متعينان فقدم الأسبق وهو حق الغريم 
ثم قال في «الحاوي"': إذا التقى الزحفان فإن كان رجوعه أصلح من مقامه رجع. 
وإن كان مقامه أصلح لاضطراب المجاهدين برجوعه لا يرجعء وإن تساوى مقامه 
ورجوعه فإن كان عذره حادثاً له أن يرجع به سواء كان في حق نفسه أو في حق غيره 
لأنه قد خرج به من فرض الجهادء وإن كان عذره متقدما فإن كان في حق نفسه يمنع 
من الرجوع التوجه الفرض عليه بالحضورء وإن كان عذره في حق غيره ففي رجوعه 
وجهان على ما ذكره القاضي أبو حامد. 
فرع 

كل موضع قلنا عليه أن يرجع لحق صاحب الدين أو الأبوين أو لحق من يلزمه نفقته 
أو قلنا: له أن يرجع لمرض لم يكن للسلطان منعه وكان عليه تحليته. قال الشافعي: 
إلا أن يكون أصاب ذلك جماعة وكان يخاف على المسلمين من رجوعهم الخلوة فيكون 
له حبسهم . 

فرع آخر 

قال الشافعي رضي الله عنه: ولو غزا مع السلطان بعد ثم رده الأبوان أو الغريم كان 
للسلطان منعه من الرجوع [111/أ] وإن حدث له عذر من مرض أو زمانة أو عرج 
شديد لا يقدر على مشي الصحيح معه ليس له الرجوع في الجعل لأنه حق من حقوقه 
أخذه ويريد به سهم الغزاة ففرق الشافعي بين العذر بالمرضء» وبين العذر بالأبوين في 
الحبس واسترجاع الجعل» وقال في «الحاوي)”: إذا كان مستجعلاً على غزوه من 
السلطان ووجد العذر فإن كان في حق غيره لم يرجع لأن الجعالة مشتركة بين حق الله 
تعالى وحق الآدمي فهي آكد مما انفرد بحق الآدمي» وإن كان العذر في نفسه فإن العذر 
في نفسه فإن كان العذر متقدماً على الجعالة يمنع من الرجوع لأنه التزم مع عذره» وإن 
حدث العذر بعد الجعالة كحدوث الزمانة أو تلف النفقة يجوز له الرجوع ولا يمنعه 
السلطان ولا يسترجع منه ما أخذ. وإن كان بعد التقاء الزحفين يلزمه أن يقيم ولا يرجع 
إذا تساوى مقامه ورجوعه. وإن كان مقامه أصلح لا يرجع أيضاء وإن كان رجوعه 
أضلح من مقامه رجع. | 

فرع آخر 

قال إن كان سليما صحِيحا فَذهن ماله أو كلف «مركوية كان :على السلظان أن 

يعطيه» فإذا أعطاه كان له حبسه. 


.)١170/١5( انظر الحاوي للماوردي (5١/8؟7١). (0) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
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كتاب السير 
فرع آخر 
قال: وإذا غزا رجل فذهبت نفقته أو دابته ثم وجد نفقة أو أفاد دابة فإن كان ذلك 
ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع إلى المجاهدين [//١/ب]‏ إلا 0 
يخاف على نفسه في رجوعه. وإن كان فارق بلاد العدو فالاختيار له العود إلا أن 
يخاف وهو بالخيار ففرق الشافعي في ذلك بم بين أن يكون فى دار الحرب ومن خروجه 
منها نقله القاضي أبو حامد. . 
فرع آخر 
لو أعطاه السلطان بدل ما تلف منهء فإن كان فى أرض العدو لزمه قبوله للعود إلى 
الجهاد فإن عاد ولم يقبله كان 00-0 فى العود. ْ 
فرع آخر 
قال: فإن كان قد غزا وله عذر. ثم ذهب العدو وصار ممن عليه فرض الجهاد لم 
يكن له الرجوع عن الغزو دون رجوع من غزا معه وهو مثل أن يكون أعمى فذهب 
العمى وصح بصرهء أو صح إحدى عينيه فخرج من حد العمى» أو كان أعرج فانطلقت 
رجله بذهاب العرج أو كان مريضاً فذهب المرضء أو كان ممن لا يجد ما ينفق فصار 
واجداًء أو كان كافراً فأسلم قال: وكذلك حال من عليه جهاد فخرج ثم حدث له عذر 
في نفسه وماله ثم زالت تلك الحال عنه وعاد إلى أن يكون ممن فرض الجهاد عليه 
فقال في «الحاوي'؟: إن كان قبل التقاء الزحفين فإن كان المشركون أظهر منع العودء 
وإن كان المسلمون أظهر يتخيرء. وإن التقى الزحفان تعين جهة المقام» وإن كان بعد في 
دار الإسلام يتخير. 
فرع آخر 
لو حضر الصبي أو المرأة أو العبد القتال لا يتعين عليهم القتال بالتقاء الزحفين 
[1/174] لأنهم ليسوا من أحل الفرهن قبل الألققاة لذ أن فى بيرع انيد يضاف آن 
يظن العدو أنه حر رجع فيجترئ بذلك أو يظن المسلمون ذلك فتضعف قلوبهم فيستحب 
له أن لا يرجع. 
فرع آخر 
لوجافدهي سي بتاع © أن يرجع. وقال بعض أصحابنا: إن أمكنه المقاتلة 
بالحمار لو يرجع. والأول أصح لأنه يغني غناء بالسلاح. 
مسألة : قال” "“: ويتوّى في الحرب قتل أبيه. 


قد ذكرنا هذه المسألة وقد منع ابي كه أبا بكر من قتل ابه عيد الرحمن. وروي 
الج ع امل ل د اح ولواشنت لأصبتك فلم 


.)181/6( انظر الأم‎ )5(.)1١77-11757/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


0 
أفعل» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لكني لو تمكنت منك لما أبقيت عليك. 
فرع 

يكره في الحرب أن يتعمد قتل كل ذي رحم محرم وفيمن عداهم من بني الأعمام 
وجهان قال ابن أبي هريرة: لا يكره» وقال غيره: لا يكره حتى يتراخى نسبهم ويبعدء 
وقال"ضاحت:«الشاوي)"؟: عندي أنه ينظن فإن كانوا :من يرق نسبة ويورت كره له 
قتلهم لقوة النسب وتأكيداً لحرمة» وإن كان غير ذلك لا يكره. 

فرع آخر 

لو عمد قتل أحدهم لا جناح عليه وينظر فإن كان لشدة عناده لله تعالى ولرسوله 
والتعرض بسبهما فليس بمسيء,. وإن كان لغيره فقد أساء بدليل خبر أبى عبيدة بن 
الخراج تجين قنل أناة. وحمل بيراسةا 0971 (زه] إلى وسول الله لمان هنا قدمنا يناه 

فسآلة قال؟؟*: :ولا يوز أن يعدو بحدن »من مال رجحل 

الفصل 

اعلم أنه لا تدخل النيابة في الجهاد بحالٍ فلا يجوز أن يتطوع عن الغير به فإن فعل 
وقع عن نفسهء ولا يجوز أن يأخذ عليه أجرةً فإن فعل كانت الإجارة باطلة» ويكون 
الجهاد عن نفسه ويلزمه رد الآأجرة لأنه فرض على الكفاية فإذا حضر الوقعة تعيّن عليه 
فلم يجز أن يكون في فرضه المتعين نائباً عن غيره» وكذلك لا يجوز أن يكون قد جاهد 
عن نفسه مرةً أو لم يجاهدء لأنه إذا جاهد عن نفسه أعاد نفسه ثم عاد مرةً أخرى 
وحضر الوقعة تعين عليه ويصير دافعاً عن نفسه كما تعين عليه في المرة الأولى ولهذا 
تفارق الحجة الثانية فإنها لا تجب عليه وإنما هي تطوع فكان له أن يحج عن غيره» فإن 
قيل: قال الشافعي رضي الله عنه: إنما أجرته من السلطان لأنه يغزو بشىء من حقه وهو 
جرات عه السوال: وهاه أن 'القاري كان دمن المرايظرى: فإن له حقاً في الفيء 
وهو في أربعة أخمانينة وخمس خمسه للمصالح وذلك من أهم المصالح. وإن كان من 
الذين يجاهدون إذا نشطوا فإن له سهماً في الصدقات وهو السهم الذي جعله في سبيل 
الله تعالى» فإذا غزا بهذا المال فإنما يغزو عن نفسه بمال هو حقه ولهذا لو رجع عن 
الجهاد لمانع لم يسترجع منه ما أخذه لحقه فيه. [1179/أ] 

فرع 

قال أضحاننا : لو بذل الإمام لرجل من خالص ماله على أن يغزو ويدله على شيء» 
لطر فإن كان ادل ليون الغزو عن الباذل لم يجز على ما ذكرناء وإن بذله على أن 
يكون الغزو للمبذول له جاز ويكون ذلك معونة على فعل الغزو وعن نفسه. وكذلك إذا 
بذل رجلّ لرجل مالا ليؤدي فرض نفسه في الحج وغيره جاز وكان له ثواب المال الذي 


كتاب السير 


.)181 /0( انظر الأم‎ )5( .)١77/1١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


1١ 


دفعه إليه وهو معنى قوله علد : «من جهز غازياً أو حااجآا أو معتمراً فله مثل أجره) 
وروي أنه قال: «للغازي أجره وللجاعل أجره وخر اللفاتتي1© وروى زيد بن خالد 
الجهني أن النبي كٍَ قال: «من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله 
بخيو:فقاد |77 , 

مسألة: قال7؟2: ومنّ ظهرَ منة تخذيل للمؤمنينَ بأن يقولٌ: عدوكم قليل وخيلكم 
ضعيفة وأسلحتكم قليلة ولا طاقة لكم بالعدو أو يرجف بهم بأن يقول: قد قتلت السرية 
التي أسراها الإمام فلم ينقلب منهم أحدٌ والعدو شوكته عظيمة» وللعدو كمين عظيم أو 
أحوالهم ل م لي من الخروج معه وفيه نزل قوله 
عالت وان راذنا لَْرْج كا دوا لَمُ عُدَّهُ وَلكن حكرء أَنَّهُ ألِسَائَهُمْ مَتَبَطَهُمَ [179/ 
ب] وَقبِلَ قدو مم الْقَدجِدنَ 9 لو حَرَجْا 7 م ل 4 و 1 
8] الآية أن المقصود قتال المشركين والظفر بهم وخروج هؤلاء يفيد ضد ذلك» فإن 
قيل: أليس أن رسول الله يَلِِ كان يحمل مع نفسه عبد الله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين وكان يخذل الناس عنه؟ قلنا: كان رسول الله كَل يأمن شره فإنه كان ينزل 
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عليه الوحي بما يفعله فيحذر ذلك ولا يوجد هذا في غيره. 
فرع 
لو غزا معهم واحدٌ منهم فقد ذكرنا أن الشافعي قال: لا يسهم له ولا يرضخ» وإن 
أظهر العون للمسلمين لأنه يحتمل أن يكون أظهره نفاقاً. ومن أصحابنا من قال: يرضخ 
له وليس بشيء» فإن قيل: م ل م ل 
السهم فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن المنع هناك لا يختص بالغزوء وهنا المعع مين 
الحضور لمعنى يختص بالغزو» ولهذا كان لو صلى من غير طهارة لا تصح صلاته ولو 
صلى في دار مغصوبة صحت. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا نهاه الإمام فلم 
ينته. فأما إذا لم ينهه الإمام عن الحضور فله السهم كغيره وإن عرف الإمام حاله. 
فرع آخر 
لو أظهر المخذل القتال وأظهر التوبة فإن كان بعد توجه الظفر بالمشركين لم يسهم 
له وإن كان قبله فإن كان لنفسه لم يسهم له أيضاء وكذلك لو كان لرغبة في الغنيمة» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (6/ 2744 2554 2508 2505 /ا59). 

(؟) أخخرجه أبو داود (0575)., وأحمد (5/5/ا١)2‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (5117/5)» والبيهقي 
في «الكبرى» 140 وفي «معرفة السنن») (5/ 000). 

(9) أخرجه أبو داود (5009)» والترمذي .)١578(‏ وأحمد(5/5١١)غ‏ والبيهقي في «الكبرى) 
»»١172851(‏ وفى «معرفة السنن» (5/ 28٠86‏ 005). 

(5) انظر الأم (6/ 181). 


ل 
وإن كان لتدينٍ ]1/١186١1[‏ ظهر منه أسهم له وإن أشكل حاله لم يسهم له. 
فرع آخر 

لو غزا من ذوي النفاق من أضمره ولم يتظاهر بالضرر أسهم له ولم يكشف عن 
باطن معتقده وأسهم رسول الله كله لمن شهد غزواته من المنافقين. 

مسألة: قال''2: وواسمٌ للإمام أنْ يأذنَ للمشرك أن يغزوٌ معه. 

اغلم أنه خوز للاماء أن كين بالمشركين علق قال امل العرت بشرطين أحدهما: 
أن يكون بالمسلمين قلة وفي المشركين كثرة. والثاني: أن يكون المستعان به حسن 
الرأي ويؤمن شرهمء والدليل على هذا ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلل 
استعان بيهود بني قينقاع بعد بدر ورضخ لهم وشهد صفوان حنينا بعد الفتح وصفوان 
ا 2 وروي عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه غزا بقوم من اليهود ورضخ 
لهم””» فإن قيل: روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي يكلِ خرج حتى إذا 
كان خلف ثنية الوداع فإذا كتيبة فقال: من هؤلاء؟ وا شٍ يع قال: وأسلموا؟ 
قالوا: لا قال لهم: فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين”' وروي أن رجلاً اتبع رسول 
الله يَكِهِ من المشركين وكان مشهوراً بحسن البلاء والشجاعة في الحرب فقال له رسول 
الله ييه : «أتشهد أن لا إله إلا الله 1١8١/ب]‏ وأنى رسول الله؟ فقال: لا فقال: 
انصرف فإنا لا نستعين بمشرك» فمضى رسول الله كَلِِ فلما كان فى بعض الطريق أدركه 
الرجل مرة أخرى فقال له رسول الله َل : «أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ 
الك بان تقال الى :7" قاد يعمل اوتكرة الكمعانة المشركين سمدوهة فر ا اد 
الأمر ثم صارت جائزة.. وقد نص الشافعي فقال: والاستعانة متأخرة ولهذا قال 
الشافعي: غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر لأنه أبى أن يستعين بمشركٌ يوم بدر ويحتمل أن 
يقال: كان ذلك على حسب اختلاف الأحوال فحيث علم رسول الله كل قلة المسلمين 
لم يستعن بالمشركين مخافة أن تتمايل الطائفتان من المشركين وحيث علم قوة المسلمين 
وأنهم يقاومون الطائفتين لو تمايلا استعان بالمشركين» وقيل: هذا إلى رأي الإمام» فإن 
رأى أن يستعين بهم فعل» وإن رأى ردهم ردواء وعلى هذا اختلاف الرواية» وقيل: 
استعان بهم حين احتاج إليهم ورد حين استغنى عنهم» وقيل: استعان بمن عرف منه 
حسن النية» وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا يجوز للإمام أن يستعين 
الشف كن 'لفوكة تمالن ويا كث تند لشن غ4 [الكيب :51 وكا 11 وهذا 
الاستدلال لا يصح لأنا اتخذناهم خدماً وأعواناً لا عضداً . 


.)187 /0( انظر الأم‎ )١( 

(؟) انظر الأم (5/ 187)» السئن الكبرى للبيهقي (4/ 0917 . 

(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١788٠0(‏ (4) أتخرجه البيهقى فى «الكبرى» (181/8). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/1741). 5 


كتاب السيرر ب 188 
فرع 
إذا استعان بهم وخرجوا طوعاً رضخ لهم ولا يسهم لأنه لم يثبت عن رسول الله كَل 
أنه أسهم لهمء وروي رضخ لهم على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال: وأحب إليّ إذا غزا بهم أن يستأجرهم» وأحب أن لا يعطي للشريك من الفيء 
شيئاً أي لا يعطي من أربعة أخماس الفيء على القول الذي يقول: إنها للمرابطين في 
سيل لانن لذاطن لالهوييرة المسلميق معو «ننياة تأترا تقلياء للمصالع كان 
خمس الخمس وأربعة الأخماس سواء فيعطي الأجرة أو الرضخ من رأس مال الغنيمة 
لأنه يجري مجرى العون. والثاني: يعطي من أربعة أخماس الغنيمة كسائر الغانمين 
والأظهر أن يعطي من سهم المصلحة وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء» وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: ولو أعطاهم من الفيء”'' كان جائزاً ولهذا قال الشافعي رضي 
الله عنه: واحبيا أن ا يعطي:من الفيء ولم بيقل: لا يجوز وإنما جوزنا لأن الفيء 
مرصد للمصالح والجهادء وقال القفال: أربعة أخماس الفيء للمصالح لا يعطون أيضاً 
لآن المرتزقة يأخذون عطاءهم منه فلا يُسوي [١81١/ب]‏ بين الكفار والمسلمين» ا عل 
هذا لو غزا مسلم ومشرك فغنما لم يقسم بينهما نصفين بل يفضل المسلم ليكون سهماً له 
وما بقي رضخاً للكافر فلا تقع التسوية وهذا غريب ضعيف. والصحيح ما ذكرنا أولاً. 
فرع آخر 
قال: فإن أغفل الإمام الاستئجار أعطى ما يعطي من سهم الرسول كَل ويعطي في 
هه الحالة أجر فتله لأنة يستحق رعمله: 
فرع آخر 
قال: وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم في مثل مخرجهم من 
أهاليهم إلى بعض الحرب وإرسالهم إياهم» وإن لم يغنموا وهذا إذا قاتلوا وإن حضروا 
ولم يقاتلوا قال: لهم أجر إحضار الذهاب لأنه فعل حصل منهم ولا يلزم مثل أجر 
الحضور والاحتباس لأن منافع الحر لا تضمن بالحبسء» وإنما تضمن بإتلاف المنفعة» 
وإن كان عبداً فله في الحالين أجر المثل إلى أن يصل إلى يد المالك. 
فرع آخر 
لو أكزه !ا لاناء عائقة نين المسلمين على الجهاد كلم يمرا لأسي الهم يخادب 
الكفار لقره أن المسلم من أهل الجياو تع صياتة بعر تعدو لكا د وا عيا 03 
بحالٍ ف فيستحق الأجرة وإن لم يغنمواء وعلى هذا لو أكره مسلماً على دفن ميتٍ أو غسله 
5 احرة لان كلدم آداة 1451 القع حل فرضيدا ولو أكره ذمياً عليه فله الأجرة. 


.)187 /0( انظر الأم‎ )١( 


يبي _ لح ل و تيت 1 تان الشير 


فرع آخر 
الرضخ الذي ذكرنا إنما يكون إذا أحضر بالإذن ولم يشترط له جعلاً لا مجهولاً ولا 
معلوماً فإن شرط جعله مجهولاً بأن قال: نرضيك أو نعطيك بقدر ذلك بأجرة المثل» 
فإن لم يكن غنم المسلمون شيئاً تلزم الأجرة» وفي موضع الرضخ إذا لم يغنموا لا 
يعطى شيئا . 
فرع آخر 
إذا استأجرهم ينبغي أن تكون الأجرة معلومة وتجوز الأجرة على سهم راجل 
وفارس» وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز أن يبلغ سهم فارس ولا راجل لخروجه عن 
أهل الجهاد كما لا يبلغ بالرضخ ذلك وهذا خطأ لأنه أجرةٌ فيكون إلى التراضي ولأن 
عقد الإجارة معهم قبل المغنم ولا يدرى أزيد أو ينقص . 
فرع آخر 
لا تمنع جهالة القتال ولا جهالة مدته من جواز الإجارة عليه لآنه من عموم المصالح 
فجاز فيه من الجهالة ما لم يجز في العقود الخاصة. 
فرع آخر 
لو قال: استأجرتك بكذا على أن تقتل فلاناً الكافر فقتله أعطاه من سهم الرسول كَل 
وإذا قال لمسلم لا يكون على حكم الإجارة الصحيحة ويعطيه ذلك للمصلحة. 
فرع آخر 
إذا شهدوا بالإجارة أخذوا بالقتال جبراً» وإن لم يجبر المسلم عليه إلا عند ظهور 
العدو واستيلائه» والفرق [487١/ب]‏ أن قتال المشركين هو العمل الذي استؤجر عليه 
فيجبر لأنه متعين عليه وقتال المسلم في حق نفسه على وجه الكفاية غير متعين فلم يجبر 
عليه . 
فرع آخر 
لو حضروا ولم يقاتلوا فإن كان بعذرٍ لانهزام العدو استحقوا الأجرة لأنهم بذلوا 
أنفسهم لما استؤجروا عليه» وإن أمكنهم القتال فلم يقاتلوا مع الحاجة رد من الأجرة 
بالقسط . 
فرع آخر 
كيف تتقسط الأجرة؟ فيه وجهان: أحدهما: تتقسط على المسافة فى بلد الإجارة فى 
دار الإسلام إلى موضع الوقعة في دار الحرب وعلى القتال فيها لأنها إجارة على مسافة 
وعملء والثاني: على مسافة مسيره من بلاد الحرب دون بلاد الإسلام» والفرق بين 
المسافتين أن مسيره في بلاد الإسلام يتوصل به إلى العمل لأنه في غيرها فلم تتقسط 
عليه الأجرة ومسيره في دار الحرب شروع في العمل المستحق عليه لأن كل موضع من 


كتاب السير 1و١‏ 


دار الحرب محل لقتال أهله فقسطت عليه الأجرة وهما يثبتان على الوجهين في مسافة 
الحج هل تقسط عليهما أجرة المعتاض أم لا؟. 
فرع آخر 
لو صالح الإمام أهل الثغر الذي استأجرهم إليه فإن كان الصلح بعد دخوله بهم دار 
الحرب لا يسترجع لأن سيرهم صار أثراً في الرهبة المفضية إلى الصلح» وإن كان قبل 
مسيره بهم من بلاد الإسلام استرجع كل الأجرة وكان هذا عندنا في فسخ الإجارة هنا 
[ادمار/ا] لعموم المصلحة» وأن يفسخ بمثله العقود الخاصة» وإن كان بعد مسيره من 
دار الإسلام قبل دخوله في أرض العدو فهل يستحقون الأجرة بقدر المسافة؟ فيه وجهان 
تخريجاً من الوجهين المتقدمين. 


فرع آخر 
لو استأجر للغزو إلى ثغرٍ ثم أراد أن يعود بهم إلى غيره فإن كانت مسافة الثاني أبعد 
وطريقه أوعر وأهله أشجع لم يكن له وإن كان مثل الأول أو أسهل كان له كما قلنا 
في إجارة الأرض للزرع له أن يزرع مثل ما عين ودونه دون الزيادة. 
فرع آخر 
لو بذل الجعل فقال: من غزا معي فله دينار يجوز مثل هذا مع المسلمين والمشركين 
لأنه يجوز في خصوص الحقوق فلأن يجوز في عموم المصالح أولى. 
فرع آخر 
لو قال: من غزا معي من أهل الذمة يختص بالرجال ولا يستحقها النساء منهم لآن 
الغزو من الرجال» ولو قال: من قاتل معي من أهل الذمة استحقته المرأة» لأن القتال 
فعل يوجد من الكل . 
فرع آخر 
إذا قال هنا فحضر صبي معه لا يستحق الصبي شيئاً لأن الجعالة لا تصح إلا مع 
أهل العقل وأما عبيدهم إذا أذن لهم دخلوا فيهاء وإن لم يؤذن لهم يستحق عليهم بلا 
جعل بما يأخذونه من الديوان والكلام في النساء والعبيد على ما ذكرنا . 
فرع آخر 
لو عم بالجعالة يدخل فيها أهل الإسلام [147/ ب] من كان أهل الفيء ويدخل فيها 
أهل الذمة دون أهل العهد لأن أحكام الإسلام لا تجري على أهل العهد. 
فرع آخر 
لا حق فيها لمن لم يشهد الوقعة سواء دخل دار الحرب أو لاء لأن الجعالة تستحق 
بكمال العمل بخلاف الإجارة لأآن الإجارة تتقسطء فإن شهد الوقعة فإن كان قال: من 
غزا استحق. قاتل أو لم يقاتل» وإن قال: من قاتل لا يستحق إلا من قاتل. 


فرع 
لو كان مسلما يجوز أن يزيد في الجعالة على سهام الغانمين ويسهم لمستحقها 
أيضاًء وإن كان مشركاً فيه وجهان قال ابن أبي هريرة: لا يجوز أن يبلغ بها سهم 
الراجل. والأصح أنه يجوز ولا يستحق معها لا السهم ولا الرضخ لأنه لا يستحقه من 
غير جعالة فمع الجعالة أولى. 
فرع آخر 
لو قال: جعلت لجميع من غزا معي ألف دينار فإن كان بمالٍ في الذمة يدخل فيها من 
المسلمين من غزا من المطوعة دون مرتزقة أهل الفيء» ويدخل فيها من المشركين أهل 
الذمة دون المجاهدين ثم يقسم ذلك بين جميعهم من المسلمين وأهل الذمة على أعداد 
ولا يدخل فيها من العبيد المأذون لهم إلا من لم يدخل فيه سيده لأنه يعود على سيده ولا 
بخلاف الجعالة المفردة» وأما النساء فعلى ما ذكرنا من لفظ الغزو والقتال. 
فرع آخر 
الصبيان هل يدخلون في هذا الحكم؟ فإن لم يدخل فيها أولياؤهم لم يدخلوا 
كالجعالة المفردة» وإن دخل فيها أولياؤهم دخلوا بخلاف الجعالة المفردة لأن العقد في 
الجعالة الجامعة واحدٌ فدخلوا فيه تبعاً وفي المفردة عقودٌ فلم يكونوا فيه تبعاً. 
فرع آخر 
لو كان مال هذه الجعالة معيناً فقال: قد جعلت لجميع من غزا معي هذا المال 
الخطير يصح هذا سواء كان المال معلوماً أو مجهولا لأنه لما صح بالمعلوم لعدد 
مجهول صح بالمجهول ويكون الداخل في هذه الجهالة معتبرا لحكم المال» فإن كان 
من مال الصدقات خرج المشركون منها لأنهم لا حق لهم في مال الصدقات ويدخل 
يستحقونه بغير جعالة. فإن كان من مال المصالح وهو سهم الرسول كد المعد لمصالح 
المسلمين العامة» يدخل فيها مطوعة المسلمين وأهل الذمة لأنه مال يصح صرفه إلى 
الفريقين» فإن لم يغزوا استرجع ما أخذه المشركون دون ما أخذه المسلمون لأنه مال 
مرصد لمصالح المسلمين دون المشركين» وإن كان [84١/ب]‏ المال من أربعة أخماس 
الفيء ففي هذه الحالة المعقودة به قولان من أصل القولين فموجب مصرفه فإن قلنا: 
مصرفه في الجيش خاصة فهي باطلة لأنه موقوف على أرزاقهم فإذا استوقفوها لم 
يستحقوا غيرها ولم يستحقه غيرهم. والثاني: أنها جائزة إذا قلنا: مصرفه في المصالح 
العامة ودخل فيها من المسلمين من عدا مرتزقة أهل الفىء سواء كان من أهل الصدقات 
أو لا. 


م ا ال 
فرع آخر 
فإن قيل: أليس أهل الصدقة ممنوعين من مال الفيء؟ قلنا: إنما منعوا من أخذه” 
بالفقر والمسكنة الذي يستحقون به مال الصدقة ولم يمنعوا من أخذه على عمل كما 
يجوز دفعه إليهم في بناء المسجد والحصن.» ولذلك دخل في هذه الجعالة الأغنياء 
والفقراء ويدخل فيها أهل الذمة. 
فرع آخر 
لو غزا من أخرجه حكم الشرع من هذه الجعالة فإن كان عالماً بالحكم كان متطوعاً 
ولا شيء له مسلماً كان أو كافراء وإن جهل حكم الشرع فيه ففيه وجهان أحدهما: 
يستحق جعالة مثله ولا يستحق أجرة مثله لأنه دخل في جعالة فاسدة ولم يدخل في 
إجارة فاسدة. والثاني: لا شيء له لأنه لم يدخل في الجعالة فيتوجه إليه حكم فسادها 
وقد كان يمكنه أن يستعمل حكم الشرع فيها فصار مفرّطاً ووه سوه 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه إذا أكره أهل الذمة من غير جعالة يستحقون [805١/أ]‏ أجر المثل ولا 
يراعى في هذا الإكراه الحبس والضرب المراعى في الإكراه على الإطلاق وإنما 
المراعى أن يجبرهم على الخروج ولا يرخص لهم في التأخر لأنهم بالذمة والعهد في 
قبضته وتحت حجره فلم يحتج مع القبول إلى غيره. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه إذا أذن للكافر مطلقاً لا أجرة ويستحق الرضخ بالحضور ويفضل في 
الريع هبن كال كل من لج يفاتل؟ ومن كان منهم راجلاً لم يبلغ برضخه سهم فارس 
ولا زائجل ومن كان امتهم فارساً لم يرضخه فارسٍ وهل يجوز أن يبلغ به سهم راجل؟ 
فيه وجهان قال ابن أبئ هبزيرة: :لا بلع يو حك ييتازى نسشليا « وقالمتانمب 
«الحا ور الأظهر عندي أنه يبلغ ب به سهم راجل أن الرضخ بينه وبين فرسه وإن 
ملكهما كان في نفسه مقصراً عن سهم راجل . 
فرع آخر 
لو حضروا متبرعين من غير إذن لا أجرة ولا سهم فإن قاتلوا أرضخ لهم وإلا فلا 
يرضخ لهم بخلاف ما تقدم في المأذون لأن الإذن استعانة فقوبلوا عليها بالرضخ» 
وحضورهم من غير الإذن تبرع فلم يقابلوا عليه بالرضخ إلا على عمل وخالفوا فيه 
المسلم لأنه من أهل الدفع بخلاف المشرك. 
فرع آخر 
إذا كان المستحق أجرةً دفعت من مال المصالح الحاصل قبل هذه الغنيمة لأن 
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الأجرة تستحق بالقصد الواقع قبلها وهي خمس الخمس من سهم الرسول [80١/ب]‏ 
كه من الفيء والمغانم وهل يجوز الدفع من أربعة أخماس الفيء؟ فيه قولان على ما 
ذكرناء وإن كانت جعالة دفعت من مال المصالح الحاصل قبل هذه الغنيمة لأنها تستحق 
بعد العمل فوجبت في المال الحاصل بالعمل بخلاف الأجرة» وإن كان المستحق 
رضخاً فيه ثلاثة هه قن نا ذكرنا: أحدها: في مال المصالح. والثاني: من أصل 
الغنيمة. والثالث: من أربعة أخماسها وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه. وفي رضخ 
من حضرها من المسلمين قولان من أصل الغنيمة ومن أربعة أخماسها. 
فرع آخر 

قال القفال: علّق الشافعي رضي الله عنه القول في جواز إحضار نساء الكفار 
وصبيانهم في الجهاد فأحد القولين: يجوز كما يجوز إحضار نساء المسلمين وصبيانهم 
على ما ذكرناء والثاني: لا يجوز لأنه لا قتال فيهم ولا رأي ولا تبرك بدعائهم. 

مسألة: قال”'': ويبدأ الإمام بقتال من يليه من الكفار بالأقرب فالأقرب لأن الله 
تعالى قال: طقَيِلُوًا الت يلوك يرت الحكَُر» [التوبة: *17] ولأنهم أقرب فالمؤونة 
في غزوهم أقل ولأنهم أبصر بعوراتنا وأحوالنا فالبداية بهم أولى» وقد قال الشافعي في 
موضع آخر: ويغزوا أهل الفيء كل قوم إلى من يليهم وهذا اقتداء بالسلف وتقتضيه 
السياسة [87١/أ]‏ لأن عمر رضي الله عنّه مضّر البصرة وأسكنها أهل الفيء لقتال من 
يليهم فإن كان بين المسلمين وبين من يليهم هدنة ينقلهم إلى جهة أخرى. 

قال أصحابنا: وهكذا يكلف أهل البحر القتال فى البحر لأنه أخبر به وأعرف ولا 
يكلفهم القتال في البرّ فيضعفوا عنه ويكلف أهل اليمن القتال في البرّ لأنهم به أعرف 
ولا يكلفهم في البحر فيضعفوا عنه» وروي أن عمر رضي الله عنه أغزى في البحر جيشاً 
من المدينة وأمَّر عليهم عمرو بن العاص فلما قدموا عليه سأل عمرو بن العاص عنهم 
فقال له: دودٌ على عود بين غرقٍ وفرقٍ قال: إذن لا يغزي في البحر أحداًء وروي أن 
مغاوبة كنب إلى عفر وخني الله غنه يستاذته في اغزوه البعدر كنب إليه عمر:: إلي لا 
اجمل المسلمين على أعواد نخرها التجار وحلفظها الجلفاظ يحملهم غدؤهم إلى 
عدوهمء والجلفاظ: الذي يشد أعواد السفن وقوله: يحمله عدوهم إلى عدوهم له 
تأويلان: أحدهما: أن الملاحين كانوا إذ ذاك كفاراً يحملونهم إلى الكفار. والثاني: أن 
البحر عدو وراكبه يحملهم إلى أعدائهم الكفار. 

قال: وإن كان الأبعد أخوف فلا بأس أن يبدأ به على معنى الضرورة التي يجوز فيها 
ما لا يجوز في غيرها /١87[‏ ب] وصورة المسألة حيث لا يكون اعرف لاك 
غالباً ظاهراً. فإن كان الخوف من الأبعد غالباً ظاهراً فواجبٌ على الإمام البداية بهم 
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كتاب السير 
فلا يقال لا بأس. وقال في «المبسوط»: والواجب على الإمام أولاً أن يبدأ بسد 
أطتراف"المجلجييبالرجال حص لا يقي طرق إلا وفيةمن تقر بحرت مق كله رن 
المشركين فإن قدر على الحصون والخنادق وكل أمرٍ يدفع الخد قبل إتيانهم دار 
المعمين نعل بيدا بالأخوف: «الأحرك بريكلت القباء يذلت أميرا من أهل الأمانة 
والعقل والعلم بالحرب والعدة والإناءة والرفق وقلة البطش والعجلة والمعروف 
بالنصيحة للمسلمين فيحميهم في المقام ويدبرهم في الجهاد ولا يجعلهم فوضى 
فيختلفوا ويضعفواء فإذا حكم هذا وجب عليه إدخال المسلمين ديار المشركين في 
الوقت الذي لا يضر بالمسلمين فيه ويرجو أن ينالوا الظفر بالمشركين وهذا كله احتياط 
فيما يعود إلى إصلاح المسلمين» وقال في «الحاوي”"': تقليد هذا الأمير يصح إذا 
تكاملت فيه أربعة شروط أحدها : أن يكون مسلماً ا ا رك 
يؤمن عليه. والثاني: أن يكون مأموناً على من يليه من الجيش أن يخونهم وعلى من 
يقاتله من العدو أن يعينهم. والثالث: أن يكون 12 في الحرب يثبت [14171/أ] عند 
الهرب ويتقدم عند الطلب لأنه معد لهما. والرابع: أن يكون ذا ان 
والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة ويدبر الحرب في انتهاز الفرصة 
وأمر الغزو. 

ثم ولايته على ضربين ولاية تنفيذ» وولاية تفويض» فالتنفيذ ما كانت موقوفة على 
رأي الإمام وتنفيذ أوامره فيصح.ء وإن كان عبداً من غير أهل الاجتهاد. وولاية 
التفويض: ما فوضت إلى رأي الأمير ليعمل فيها باجتهاده فيعتبر في انعقادها مع 
الشروط الأربعة شرطان آخران الحرية لأن التفويض ولاية» والثاني: أن يكون من أهل 
الاجتهاد في أحكام الجهاد وهل يعتبر أن يكون من أهل الاجتهاد في غيره من أحكام 
الدين؟ فيه وجهان بناءً على اختلاف أصحابنا في هذا الأمير هل يجوز أن ينظر في 
أحكام جيشه إذا كان مطلق الولاية؟ فإن قلنا: يجوز النظر في أحكامهم يلزمه أن يكون 
من أهل الاجتهاد في جميع الأحكام, وإن قلنا: ليس له ذلك ويكون القاضي أحق 
بالنظر فيها منه لا يلزم أن يكون من أهل الاجتهاد في غير الجهاد. 

مسألة: قال" : وأقلُ ما على الإمام أنْ لا يأتيَ عامٌ إلا ولهُ فيه غزوٌ. 

الفصل 

يستحب الإكثار من الغزو فإنه طاعة عظيمة لله تعالى فالاستكثار منها أولى» وروى 
عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي كل [141/ ب] قال: «لا تزال طائفةٌ من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»0" 
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كتاب السير 
وفيه دليل على أن جهاد الكفار مع أئمة الجور واجب مع أثئمة العدل» وقوله: ناوأهم 
يريد ناهضهم للقتال وأصله من ناء ينوء إذا نهضء وروى عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه أن النبي كه قال: «قفلة كغزوةٍ»”'' وأراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن 
أي: أن للمجاهد إلى أهله في انصرافه كأجره في إقباله إلى الجهاد وهذا لأن المداومة 
اتضر بأهله وفي قوله: إليهم إزالة الفبرو تيم وقد قيل* أراد به التعقيب 0 
ثانياً فى الوجه الذي جاء منه منصرفاًء وإن لم يكن عدو وقد يفعل الجيش ذلك 
الانصراف لأحد أمرين: أحدهما: أن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عن ساحتهم آمنوا 
فخرجوا عن مكانهم. فإذا قفل العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والثاني: أنهم 
إذا انصرفوا من مغزاهم ظاهرين لا يأمنوا أن يقّفوا العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم 
فوط أيق أناقة 0 رضي الله 0 النبي كل قال: الحشكم عام على 
ل اس ل ا ا 
ضامنٌ على الله» ورجل دخخل بيته بسلام "2 . وقولة عنامِنٌ» أي: معدمون كقؤله 
تعالى: #فى عِسَّةٍ رَاضِيّةَ 4 [الحاقة: ١‏ أي: مرضية وقوله: «ثلاثٌ كلهم ضامن» يريد كل 
واد ول الا ال أراد 0 دحل مريده 0 أراد 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: #منافصل في سسبيل الله قمات أق قتل انهى شهيد أر 
وفصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامةٌ أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهِيدٌ 
00 
وله الجنة») © . 


وقوله: فصل أي خرج وقوله: «وفصه فرسه» معناه صرعه فدق عنقه» والهامة إحدى 
الهوام وهي ذوات السموم القاتلة كالحية والعقرب ونحوهما. وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله يَكخٍ يقول: شر ما في الرجل شم هالع وجبنٌ خالع» وأصل 
الهلع الجزع. والهالع هنا ذو الهلع والشح أشد من البخل» ومعناه: البخل الذي يمنعه 
من إخراج الحق الواجب عليه فإذا استخرج منه هلع والجبن الخالع هو الشديد الذي 
يخلع فؤاده من شدته. وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه [184/ ب] أن النبي كَلةِ قال: 
(إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75417)» وأحمد (7/ »)١15‏ والبيهقى فى «الكبرى» 2»)١78405(‏ وفى امعرفة 
السنن» (5/ ه١٠‏ هة). ” ١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١9/4(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (/18617). 

(6) أخرجه أبو داود (7599)» والحاكم (0/8/7. والطبراني في «الكبير» (8/ 40770 والبيهقي في 
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كتاب السير 
ومنبله فاركبوا وإن ترموا أحب إليَ من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث تأديب فرسهء 
رملاعيتة أهلة :وزمية بترمية وليلة وف تر العا 0 
أو كفرها. وقوله «منبله» هو الذي يناول الرامي النبل وهو على وجهين: أجدهما: 
يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه ومعه دوقن الل فيناوله واتحدا بعك واسجل. 0 
أن يرد عليه النبال المرمية والسهام الغربية. وزوى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي 
ل قال: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته 
فإنهن من الحق. وروى معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «الغزو غزوان 
فأما من ابتخى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم.وياسر: الشريك» :واجتش الفساد فإن 
نومه وبيعه أجرٌ كله وأما من غزا فخراً ورياء وسمعةً وأفسد في الأرض فله أن يرجع 
بالكفاف» وقوله: «يأسر الشريك» معناه: الأخذ باليسر والسهولة فيه مع الشريك 
والصاحب والمعاونة لهما يقال: رجل يسر [89١/أ]‏ إذا كان سهل الخلق. 

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله من في الجنة قال: «النبي في الجنة والشهيد في 
الجنة والمولود فى الجنة والوقيد فى "الجنقة واراة بالمولوة الطفل العيفه والسقط ومن 
ل يدرك الحنت والوفيك اللموءوة أي المدهرن فى الأرضن يا وكاتوا يثليون البنات 
والبنين أيضاً عند المجاعة. وروى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: 
«اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» 
أي تشتبك الحرب ويلزم بعضهم بعضاً. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقةٍ فقد وجبت له الجنة”'" والفواق ما ب فين المتكية 
وروى عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي كل قال: «لا تمنوا القاء 0 
وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم قاسو واعلقوا أن الحة تحت للال السوف. 
وروى جابر بن عتيك رضى الله عنه أن النبى يَكِةِ قال: «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما 
ييغقن الله فأماالتى يحيها الله فالغيرة فى الريبة»وأنا التى يبغصها الله هالغيرة من غيز 
ريية وق عن الكياكد انا سكف اللكومهنا نا بسي انه فآنا "الساجر السن. بسو الله 
قاعتال الرجين عند القنال 'واخمياله عند 75851 ت] الضلافة» وأما التق ييكهن الله 
كاخياله في :البغق والفحر "ومع الاخال في العندفة أن تهزه أريسية السخاء 
فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من والاختيال في الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفس وقوة 
جنان. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من مات ولم يغز ولم يحدّث 
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نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق)0 . وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي لل 
قال: امن مات ولم يعز. ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق00) وروق 
أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «من لم يغز ولم يجهز غازياً أو يخلف غازياً 
في أهله بخير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة»”". وروى زيد بن خالد رضي الله عنه 
أن النبي كَل قال: «من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا)7؟'. 

ومن خلفه في أهله فقد غزا. فإذا تقرر هذا فينبغي أن لا يأتي عامٌ إلا وله فيه غزوٌ 


بنفسه أو بسراياه فلا يجب أن يغزو بنفسه بكل حالٍ وما مضت برسول الله كك سنة إلا 
وكان له فيها جهاد إما غزوة أو غزوتان وإنما جعل الأقل مرةً في كل سنة لأن الجزية 
المأخوذة على ترك القتال في كل سنة مرة ولأن سهم الغزاة يجب في أموال الأغنياء في 
كل سنة مرة ولأنه فرض الجهاد وأقل الفروض المتكررة ما يجب في كل عام مرة 
كالصيام والزكاة. ولا يجوز أن يتركه إلا من ضرورةٍ [45١/أ]‏ لقول الله تعالى: #أَرََا 
وده أتمم شرت زسكل حاو كز أ كتيررن 4 [الفرية 1145 لآب قال سادة :زتها 
وردت في الجهاد. 

واعلم أن الذي استقرت عليه سيرة الخلفاء الراشدين أن يكون لهم في كل سنة أربع 
غزوات صيفية وشتوية وربيعية وخريفية. وقد كان النبي كَل بعد فرض الجهاد عليه قريب 
من ذلك وأكثر فإنه كان له في تسع سنين سبع وعشرون غزاةً بنفسه وسبع وأربعون سريةً 
بأصحابه وإذا عجز عن ذلك اقتصر فيها على ما يقدر عليه والأقل ما ذكرنا. 

2 2 2 فرع 

إذا غزا عاما بلدا غزا قابلا غيره ولا يتابع الغزو على بلدٍ واحدٍ ويعطل ما سواه من بلاد 
المشركين» وإن يخلف حال أهل البلاد فيتابع الغزو على من يخاف نكايته أو على من 
يرجو غلبة المسلمين على بلاده فيكون تتابعه على هذا المعنى الذي ليس في غيره مثله . 

فرع آخر 

قال: وينبغي للإمام إذا غزا قوماً أن يعتمد على ثقةٍ في دينه على ما ذكرنا ويتقدم إليه 
أنه لا يحمل المسلمين مهلكة يخاف ولا يكلفهم قصد حصن يخاف أن يشدوا تحته ولا 
يلزمهم بدخول مطمورة يخاف أن يعطبوا فيهاء ولا يدفعوا عن أنفسهم ولا غوث لهم 
ولا يحملهم على شيء من أسباب المهالك فإن فعل ذلك الوالي والإمام فقد أساء 
[١٠9١/بس]‏ ويستغفر الله تعالى ولا قود ولا كفارة عليه إن أصيب أحد منهم بطاعتهء 
وكذلك لا يأمر القليل منهم بإتيان الكثير حيث لا عون لهم ولا يحمل أحداً منهم على 
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هك" 


كتاب السير 
غير فرض القتال وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين ولا يجاوز ذلك. وروي أن عبد الله بن 
زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك لولا أني في الموت لم 
أحدثك به سمعت رسول الله كَِةِ يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
ولا ينصح إلا لم يدخل الجنة معهم""2. وقال عمر رضي الله عنه في خطبته: ألا إنما 
أبعث عمالي ليعلموكم دينكم وسننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم 
ألا من دابه شيء من ذلك فليرفعه إلى لأقصه منه» ثم قال: ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهمء ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض 
فتضيعوهه”". وروي أنه نهى حمل المسلمين مهلكه قال: والذي نفسي بيده ما يسرّني 
أن يفتحوا مدينةً فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم"”". وروي أن عمر رضي الله 
عنه استعمل رجلاً ثم قبل ولده فقال له: ما قبلت ولداً قط وأنت تقبل يا أمير المؤمنين 
[41/] فقال: أنت بالناس أقل رحمة هات عهدنا لا تعمل لي عملاً أبداً . 
فرع آخر 

إذا حملهم على ما ليس له حملهم عليه فلهم أن يفعلوه لأنه جهاد يحل لهم بأنفسهم 
أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بفرض» قد برز بين يدي رسول الله كك رجل من 
الأنصار على جماعةٍ من المشركين يوم بدرٍ بعد إعلام النبي كي إياه بما في ذلك من 
الثواب فقتل رحمه الله وكان هذا الرجل عوف بن عفراء. فإن قيل: أليس قال الله 
تعالى: ولا مُلْقُاْ بيو إِلَ البدْكةِ4 [البقرة: 140]؟ قلنا: هذا ورد في ترك النفقة في 
سبيل الله هكذا قال حذيفة بن اليمان”' ورواه ابن عباس”*'» وروى أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار حمل على الروم حتى دخل فيهم ثم 
خرج فقال الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: إنما أنزلت فينا 
معنكثر الأتصار قلنا فيما بيثنا سر : إن أمؤالناءقن ضاعت خلى أقينا تأصلحنا فأتزل الله 
تعالى هذه الآية فكانت التهلكة فى الإقامة التى أردنا”"؟. وقال رجل للبراء بن عازب 
فى ااشاطنة: حب علن الكفيبة بالسيفافى الك من العوكة "ذلك؟ تال لا إنجنا 
العيكة أنديلات اله الذمب كو يلت مدنا ل لا يغفر لي”"" /١191[‏ ب] وقد قال 
الشافعي: والاختيار أن يتحرز لما روى السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي كلل 
ظاهر يوم أحد بين درعين””. وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكهِ خرج من 
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امن 


قبته في الدرع يوم ا 


فرع آخر 
قال: لو كان للإمام عذرٌ في ترك الجهاد بأن كثر المشركون حيث يكون بإزاء كل 
واحدٍ أكثر من اثنين ورأى في ثبات المسلمين ضعفاً وفي أسلحتهم قلةٌ جاز أن يترك 
الغزو في هذا الموضع حتى تحصل القوة لأن فيه تغريراً بالمسلمين. 
باب النفير من كتاب الجزية 
قال الله تعالى: #أإِلّا تَفِرُوا بمَْبْكْمْ عَدَابًا الماك [التوبة: 9*] الآية. 


قد ذكرنا أن فرض الجهاد على الكفاية ودليل الفرضية قوله تعالى: « إل تتفررأ 
بِعَذْبَكُْمْ عَدَابا ليما وذليل على أنه قرقى على الكقابة به ها ذكزنا مر الآية وإذا لم 
يقم به قدر الكفاية خرج من تخلف واستحق العذاب» وإن قام به قدر الكفاية حتى لا 
يكون الجهاد معطلاً لم يأثم من تخلف لأن الله تعالى وعد - جميعهم الحسنىء ولأنا لو 
أوجبنا الجهاد على الأعيان لتعطلت المكاسب 50 وذلك ضرر عظيم. 

فرع 

لو أظل العدو بلداً من بلاد المسلمين اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: تعين 
الفرض على جميع المسلمين ووجب النفير على جميعهم وبه قال عامة أصحابناء ونص 
الشافعي رضي الله عنه قال في رواية البويطي في باب السنة في الجهاد: والغزو غزوان 
غزو نافلة» وغزو فريضة فأما الفريضة فهو النفير إذا أظل العدو بلاد المسلمين» 
والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية» وقال ابن أبي هريرة: 
هو فرض على الكفاية أيضا . 

فرع آخر”) 

لو كان العدو على مسافة أقل من يوم وليلة من بلاد الإسلام يكون في حكم من قد 
أظل بلاد الإسلام ووصل إليها لقرب المسافة ويتعين فرض قتالهم على جميع أهل الثغر 
من المجاهدين ويدخل في القتال من عليه دينٌ ومن له أبوان لا يأذنان له لأنه قتال دفاع 
لا قتال غزوء ثم ينظر في عدد العدو فإن كانوا أكثر من مثلي أهل الثغر لم يسقط بأهل 
الثغر فرض الكفاية على كافة المسلمين» ووجب على الإمام إمدادهم» وإن كانوا 2 
أهل الثغر فما دون هل يسقط بهم فرض الكفاية عمن سواهم؟ لما أوجبه الله تعالى من 
قتال مثلهم فيصير فرض القتال عليهم متعيناً وعن غيرهم ساقطاً . [95١/ب]‏ والثاني لا 
يسقط عن غيرهم فرض الكفاية بهم خوفاً من الظفر بهم فيصير فرض القتال عليهم متعيناً 
باقياً على الكفاية في غيرهم. 


يق أخرجه البيهقي في «الكبرى» (17/871). (0) انظر الحاوي للماوردي .)١55/١5(‏ 


لا" 


كتاب السير 


فرع آخر”") 
لو دخل العدو بلاد الإسلام يتعين فرض قتاله على أهلها وهل يتعين على كافة 
المسلمين كما يتعين على أهل الثغر؟ فيه وجهان أحدهما: يتعين عليهم لأن جميع 
المسلمين يد على من سواهم. والثاني: يتعين عليهم ويكون باقياً على الكفاية لقدرة 
أهل الثغر على دفعهم ولا يراعى بعد دخول العدو دار الإسلام أن يكونوا مثلين كما 
يراعى قبل دخولهء بل تراعى القدرة على دفعهم لأن القدرة بعد الدخول ظافر ومثله 
متعرض ٠‏ 
فرع آخر”" 
لو انهزم أهل ذلك الثغر عنهم صار فرض جهادهم متعيناً على كافة الأمة وجهاً 
واحداً حتى يرده إلى بلادهمء فإذا ردوه إليها فإن عادوا خالياً من سبي وأسارى سقط ما 
تعين من فرض قتاله وإن عادوا بسبي وأسارى يكون فرض قتاله باقياً حتى يسترجع ما 
في أيديهم من السبي والأسارى. 
فرع آخر 
ألحق الشافعي رضي الله عنه رد جواب السلام ودفن الموتى والقيام بطلب العلم 
وصلاة الجنازة بالجهاد في كونها فرضا على الكفاية. 
فرع آخر”") 
اعلم أنه يتعلق بالسلام حكمان: أحدهما: في ابتدائه. والثاني: في رده أما ابتدذاءه 
فينقسم ثلاثة أقسام [1917/أ] أدب. وسنةء ومختلف فيه فالأدب سلام المتلاقين وهو 
خاص لا عام لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ويخرج به عن 
العرف وإنما يقصد به أحد أمرين إما أن يكتسب به رداء أو يستدفع به بذاءًا قال الله 
تعالى: #ادفع بأل هّ أَحَسَنُ4 [المؤمنون: 45] قيل: في تأويله ادفع بالسلام إساءة 
المسيء فصار هذا السلام خاصاً لا عاماً وكان من آداب الشرع لا من سننه لأنه يفعله 
لاجتلاب تألفي. والأولى في ابتداء السلام أن يبدأ به الصغير على الكبير»ء والراكب 
على الماشي» والقائم على القاعد لأن ذلك مروي عن رسول الله يلد فإن استويا فأيهما 
بدأ كان له فضل التحية . 
وأما السنة: فسلام القاصد على المقصود وهو عام يبتدئ به كل قاصد على كل 
مقصود من صغير وكبير وراكب وماش. كان رسول الله كَلئْةِ يبتدئ بالسلام إذا قصد 
ويبتدئ به إذا لقي وقصد وهذا من سنن الشرع لأنه مندوب إليه لغير سبب مختلف وبين 
هذا وبين سلام الأدب فرقان: عموم هذاء وخصوص ذاك. وتعيين المبتدئ بهذا 
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لديا 


كتاب السير 
وتكافؤ ذاك ثم هذا على ضربين: أحدهما: أن يكون المقصود واحداً فيتعين السلام 
عليه من القاصد ويتعين الرد فيه على المقصود. والثاني : أن يكون المقصود جماعة 
وهما ضربان /١97[‏ ب] أحدهما: أن يكون عدد الجماعة قليلاً يعمهم السلام الواحد 
فليس يحتاج في قصدهم إلى أكثر من سلام واحدٍ يقيم به سنة السلام وما زاد عليه من 
تخصيص بعضهم فهو أدبٌ. والثاني: أن يكون جميعاً لا ينتشر فيهم سلام الواحد 
كالجامع والمسجد المحفل بأهله فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا 
شاهد أوائلهم وتؤدى سنة السلام في جميع من سمعه ويدخل في فرض الكفاية الرد 
جميع من سمعه. فإذا أراد الجلوس فيهم سقطت عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 
الباقين وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمعه سلامه المتقدم وجهان أحدهما: 
أن سنة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم لأنه جمع واحد فإن سلم عليهم 
كان أدباً فعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط فرض الكفاية عن جميعهم». والثاني : 
أن سنة السلام باقية عليه فيمن لم ينتشر فيهم سلامه إذا أراد الجلوس بينهم لأنهم 
بسلامه أخص فعلى هذا لا يسقط فرضه على الأوائل برد الأواخر. 

وأما المختلف فيه فسلام القاصد إذا لزمه الاستئذان على المقصود فيؤمر القاصد 
بالاستئذان والسلام لقوله تعالى: «يتاما لذن مأ لا سَدْخُلُواْ بويا عبر يُوتِكُمْ حَولق 
ساسأ وَتسَلَمُواْ عل أَمِْهَاً» [النور: 97 وفي قوله: تتفم تأويلان: أحدهما: أراد 
حتى تستأذنوا [195١/أ]‏ قاله ابن عباس . . والثاني: حتى تعلموا أن فيها من يأذن لكم من 
قوله عالق 2:2 مرت ون جانن الطوو كارا [القصص: 9 أي: علم قاله ابن قتيبة وهل 
يبتدئ عند الاستئذان بالاستئذان أم بالسلام؟ فيه وجهان: أحدهما: يبتدئ بالاستعذان 
قبل السلام لقوله تعالى: حَقٌ تَسَْتَأَنسُاْ وَضَيَمْ» فعلى هذا يكون الاستئذان واجباً 
والسلام سنة. والثاني: يبدأ بالسلام قبل الاستئذان لأنه وإن كان مقدماً في التلاوة فهو 
مؤخر في الحكم لما روى محمد بن سيرين أن رجلاً استأذن على رسول الله يكلِِ فقال 
رسول الله ككْةِ لرجل عنده: «قم فعلم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن» فسمعها الرجل 
8-5 واسكاةة قال مانن «الحاوي00؟: الأولى عندي من اختلاف هذين الوجهين أن 
يكون محمولاً على اختلاف حالين لا يتعارض فيهما كتاب ولا سنة وهو إن وقعت عين 
القاصد على المقصود قبل دخوله قدم السلام على الاستئذان على ما جاءت به السنة» 
وإن لم تقع عينه عليه قدم الاستئذان على السلام على جاء به الكتاب العزيز فعلى هذا 
إذا أمر بأن يبتد يبتدئ بالسلام فسلم فهل يكون سلامه استئذانا ويكون رده إذنا؟ وجهان: 
أحدهما: يكون استئذاناً فعلى هذا يكون السنادم واتعنا وإعادته سد الوحرف إذنا . 
والثاني : لا يكون استعذاناً ولا يكوث رده دنا 1 /س] فعلى هذا يكون السلام مسنوتناً 
قد سقطت به سنة السلام بعد الإذن. 


() انظر الحاوي للماوردي .)١87-5١1457/١5(‏ 


كتاب السير 4 
وأما رد السلام فضربان فإن سلم على واحدٍ يكون رده متعيناً على ذلك الواحد سواء 
كان المسلع مِسِلما أ وكافراء وقال عطاء: يجسا رده على المسلم دون الكافر وهذا 


غلط لقوله تعالى: لوَإِدًا حْيَمُ يسَحِيّدَ ميا أَحْسَنّ عمج ين أو 0 4 [الخا :4 تمعد 
أحسن منها للمسلم وردوا مثلها للكافرء» ول فحيوا بأحسن منها أ زيادةً على 
الدعاء أو ردوا عليه غير زيادة. وإن كان السلام على جماعة فرده من فروض الكفايات 
على تلك الجماعة فأيهم تفرد بالرد سقط فرضه عن الباقين والراد منهم هو المختص 
بثواب رده» فإن أمسكوا عنه حرجوا أجمعين ولا يسقط الفرض عنهم برد غيرهم. 
فرع آخر 

صفة السلام وصفة الرد تختلف باختلاف المسلّم والراد وذلك ضربان: أحدهما: أن 
يكون السلام بين مسلمين فصفته من المبتدئ به أن يقول: السلام عليكم سواء كان على 
واحد أو جماعة إلا أن لفظ الجمع يتوجه إليه وإلى حافظيه من الملائكة وما زاد بعده 
من قوله: ورحمة الله وبركاته فهو زيادة فضل» وأما الرد فأقله أن يقابله بمثله قال النبي 
كِ: «لا تغار التحية» والغرار: النقصان أي: لا ينتقص من التحية إذا سلم عليك. 

والسنّة أن يزاد عليه في الردء روى الحسن البصري أن رجلاً سلم على رسول الله 
كن [115١/أ]‏ فقال النبي كل : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي كَكهِ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي كَليْةِ: وعليكم فقيل: يا رسول 
الله زدت الأول» والثاني وقلت للثالث وعليكم فقال: إن الأول والثاني أبقيا من التحية 
شيئاً فرددت عليهما أحسن من تحيتهماء وإن الثالث جاء بالتحية كلها فرددت عليه 
مثلها. والثاني: أن يكون السلام بين مسلم وكافر وهذا على ضربين فإن كان الكافر 
مبتدثاً به يجب على المسلم رد سلامه وفي وصفه رده وجهان: أحدهما: يقول: 
وعليكم السلام ولا يزيده عليه ورحمة الله وبركاته. والثاني : يقول: وعليك لا يزيده 
لأ وما توق سوا بسلامه وقد روى ابن عمر رضي ل ل «إن 
اليهود إذا سلم أحدهم عليكم فإنما يقول: السام عليكه)"١‏ وان أن سان 
الخطابي”"': كان سفيان يروي عليكم بحذف الواو وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف 
الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وإذا دخل الواو يقع الاشتراك 
والدخول معهم فيما قالوه لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين. والسام 
الموت. فإن كان المسلم مبتدئاً ففيه وجهان [95١/ب]‏ أحدهما: يجوز أن يبتدئ به 
لأنه لما كان السلام أدباً وسنّة كان المسلم بفعله أحق فعلى هذا يقول: السلام عليك 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/28).» وأبو داود (6705)» والدارمي (175/5؟)2 والبخاري في «الأدب المفرد) 


ا وأ بن السني في «عمل اليوم والليلة» م ؟؟). 
(؟) انظر معالم السنن للخطابي (4/ 185). 


لكا 


على لفظ الواحد ولا يذكره بلفظ الجمع ليقع الفرق بين المسلم والكافر. والثاني: لا 

يبتدئ بالسلام عليه لقوله وَكةْ: «لا تبتدؤوا اليهود بالسلام فإن بدؤوكم فقولوا وعليكم». 
فرع آخر" 

دفن الموتى وتكفينهم وغسلهم فرض على الكفاية وهل يكون أولياءه فيه أسوة 


00 أ 


غيرهم؟ فيه وجهان أحدهما: حعيم الملد بيه امو كوه تعالى: 8 إِنَمَا الْمَؤّمِنونَ 
لوه © [الحجرات: 1]ءوالثاني: أنهم أحق به من غيرهم وإن لم يتعين فرضه عليهم 
فمأثم تركه فيهم أغلظ لقوله تعالى : #وأُولُوا وأ ليما بَمَسْهُم أل بِسَعَضٍ # [الأنفال: 070]. 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الأول: لا يجوز لمن علم به من الأقارب والأجانب أن يمسكوا عنه 
حتى يقوم به أحدهم» وإن قلنا بالوجه الثاني: يجوز أن يفوضوا أمره إلى الأقارب فإن 
أمسك عنه الأقارب شاركهم في فرضه الأجانب. 
فرع آخر 
لو لم يعلم بحال الميت إلا واحد تعين فرضه عليه وذلك بألا يوجد غيره ممن يقوم 
به» وإن وجد غيره ممن يقوم بمواراته فهو فيما تعين عليه من فرضه بين خيارين إما أن 
ينفرد بمواراته» وإما أن يخبر به من يقوم بمواراته فيسقط فرض التعيين ويبقى فرض 
الكفاية على المخبر والمخبّر حتى يواريه أحدهم فتصير هذه المواراة من فروض الكفاية 
[97١/أ]‏ في العموم ومن فروض الأعيان في الخصوص . 
فرع آخر”) 
طلب العلم على أربعة أقسام أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلف كالطهارة 
والصلاة فيلزمه العلم بوجوبه وصفة آدابه على تفصيله لقوله كَلِ: «علموهم الطهارة 
والصلاة وهم أبناء سبع»”" ولا يلز وال الحوادث فيها لأنها عارك وإنما 
يلزم الراتب من شروطها. والثاني: ما يتعين العلم بوجوبه على كل مكلف في تعيين 
ترج لكك ذأ كات علد يس | المكللان دن يعي ربعو لد واي لأن فرضهما 
لا يتعين على كل مكلف فيتعين فرض الحكم على من تعين فرض الفعل فيكون برجوعه 
اما وفرض العلم بأحكامه خاصاً . والثالث : ما تعين فرض العلم بوجوبه ولا يتعين 
فرض العلم بأحكامه وهو تحريم الزنا والقتل وأكل لحم الخنزير فيلزمهم العلم بتحريمه 
لينتهوا عنه» ولا يلزمهم العلم بأحكامه إذا فعل لأنهم منهيون عنه. والرابع: ما كان 
فرض العلم به على الكفاية وهو جميع الأحكام من أصول وفروع ونوازل لقوله تعالى: 
#فَلوَا َعَرَ من كُلْ وَرْمَةٍ مَنْهُمَ طا طَلِمَةٌ لَِكَنَقَهُواْ في أَليِيِنِ4 [التوبة: ؟؟17] وأراد فلولا نفر 


.)١58/1١5( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ .)١58/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)1917/1( والحاكم‎ ,)770/١( أخرجه أبو داود (5965). وأحمد (؟2)141//7 والدارقطني‎ )( 


"51١١ 


كتاب السير 
من كل فرقة طائفة في الجهاد ليتفقد الطائفة المقيمة» وقيل: أراد فلولا /١957[‏ ب] نفر 
من كل فرقةٍ منهم طائفة في طلب الفقه لتجاهد الطائفة المتأخرة. فإن قيل: فما تأويل 
قوله كَِةِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»""'؟ قيل: له تأويلان أحدهما: أراد به 
علم ما لا يسع جهله. والثاني : الوح ال الروك متمابي وعد 

إذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفايات توجه فرضه إلى كل من تكاملت فيه 
أربعة شروط أحدها : أن يكون مكلفاً بالبلوغ والعقل. والثاني : أن يكوق مخ يتجرد أن 
يفلد القضاء بالحرية والذكورة لأن تقليد القضاء من فروض الكفايات. والثالث : أن 
يكون من أهل الذكاء والتصور ليكون فهيماً للعلم. والرابع: أن يقدر على الانقطاعٍ إليه 
بجا ينكد د حيس عن يعبر حر فين اورشن الكقاءة لقره ا: «كفى بالمرء انما أن 
يضيّع من يقوت»"" . 

فرع آخر 

متى تكاملت هذه الشروط الأربعة فى عدلٍ أو فاسق توجه فرض الكفاية إليه» لأن 

الفاسق مأمورٌ بالإقلاع عن فسقه. 
ُ 1ه (*5 

متى أقام بطلبه من فيه كفاية انقسمت حاله وحال من دخل في فرض الكفاية أربعة 
أقسام: أحدها: من يدخل في فرض الكفاية [/91١/1أ]‏ ويسقط به فرضها إذا علم وهو 
من تكاملت فيه الشروط الأربعة إذا كان عدلاً. والثاني: من يدخل في فرض الكفاية 
ولا يسقط فرضها إذا علم وهو الفاسق لأنه لا يُقبل قوله. والثالث: من لا يدخل في 
فرض الكفاية ويسقط فرضها إذا علم وهو المُعسر. والرابع: من لا يدخل في فرض 
الكفاية وفى سقوط فرضها به وجهان» وهو المرأة» والعبد. أحدهما: يسقط لأن 
قولهما في الفتاوى مقبولٌ. والثاني: لا يسقط لقصورهما عن ولاية القضاء والله 


فلم 


دلق أخرجه ابن ماجه .)75١15(‏ والطبرانى فى «الكبير» »)550/٠١(‏ وفى «الصغير» »)١77/١(‏ والسهمي 
في "تاريخ جرجان)» (2)07315 وآير لعيم فى #فاريخ أصفهان» (01//9). ب 

(0) انظر الحاوي للماوردي .)١6١/١5(‏ 

() أخرجه أحمد (؟/ .١5١‏ 145ء »)١10‏ وأبو داود »)١797(‏ والحميدي (2044)» والحاكم 5١5 /١(‏ 
:/ 650)»: والطبرانى فى «الكبير» /١7(‏ 07857 . 

(:) انظر الحاوي للماوردي (191-160/15). 


كتاب السير 


باب جامع السير 


قَالَ الشَّاذِ فِعِنْ'" : «الحُكُمْ فِي المُشْرِكِينَ كار قَمَنْ كَانَ نَ ينْهُمْ هل ونان أو مَنْ 

با امس من َي أل الكتاب لم كذ ه مِنْهُمْ الجزيَة وَقُوتَلُوا حَنّى يُفْتَلُوا أو 
يُسْلِمُوا لِقَوّلٍ اللو تا نبَارَكُ وَتَعَالَى : كئلوا اليك عند مشي » [التَوبّة: 15 وَقَالَ 
رَسُولُ اللّدِ كله : «أو'اتُ أَنْ أَقَايِلَ النَّسَ حَتَّى يَقُونُوا لا إله إِلّا الله . 

قال في الحاوي: وهذه المسألة من كتاب الجزية وإنما قدمها المزني في الجهاد 
لتعلقها بأحكامهء والمشركون ثلاثة أصناف: 

أحدها: أهل الكتاب. 

والثاني: من لهم شبهة كتاب. 

والثالث: من ليس بأهل كتاب» ولا لهم شبهة كتاب. 

فإن قيل: فلم جعلهم الشافعي صنفين وهم أكثرء فعنه جوابان: 

أحدهما: أنهم في حكم الجزية صنفان» وإن كانوا في غيرها من الأحكام أكثر. 

والثاني : لأن الذين جاهدهم رسول الله كَل كانوا على عهده صنفين. فإن قيل: فلم 
أدخل أهل الكتاب في المشركين» وأطلق عليهم اسم الشيرك وقد متع غيرة من الفقهاء 
إطلاق اسم الشرك عليهم. لألة تطلق رمن جما الله كتويكا تعودا ننه جموايان” 

أحدهما: لأن فيهم من جعل لله ولداً وفيهم من جعله ثالث ثلاثة. 

والثاني: لأنهم لما أنكروا معجزات رسول الله يي وأضافوها إلى غيره جعلوا له 
شريكاً فيهاء فلم يمتنع لهذين أن ينطلق عليهم اسم الشرك فأما أهل الكتاب فصنفان: 

أحدهما: اليهود ومن تبعهم من السامرة وكتابهم التوراة. 

والثاني: النصارى ومن تبعهم من الصابئين وكتابهم الإنجيل» فهو لا يجوز أخذ 
الجزية منهم إن بذلوها مع أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وأما من ليس بأهل كتاب ولهم 
شبهة كتاب فهم المجوس» لأن وقوع الشك في كتابهم أجرى عليهم حكمه في حقن 
دمائهم» فيجوز أن تؤخذ منهم الجزية» ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم على 
الصحيح من المذهب وسيأتي شرحه. 

وأما من ليس بأهل كتاب ولا لهم شبهة كتاب فهم أهل الأوئان ومن عبد ما 
استحسن من الشمس والنار فلا يجوز أن تقبل جزيتهم ولا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح 


.)187 /5( انظر الأم‎ )1١( 


ولا 


كتاب السير 
نساؤهم» سواء كانوا عرباً أو عجماًء ويقاتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا. 

وقال مالك: تقبل جزيتهم إلا أن يكونوا من قريش» فلا يقبل منهم إلا الإسلام. 

وقال أبو حنيفة: تقبل جزيتهم إلا كانوا عجماً ولا تقبل جزيتهم إن كانوا عرباً حتى 
يسلمواء اجعتتجاجا بما روي عن النبي كَل أنه قال: «ألا أدلكم على كلمة تدين لكم بها 
العرب». وتؤدي الجزية إليكم بها العجم؟ شهادة أن لا إِله إلا الله) فعم بالجزية جميع جميع 
العجم ما عم بالدين جميع العرب» فدل على افتراقهما في حكم الجزية. 

وروى سليمان بن بريدة عن أبيه» قال: كان رسول الله كَل إذا بعث أميراً على سرية 
أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً وقال: «إذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث, فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم» 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا فادعهم 
إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وهذا 
نص في أخذ الجزية من المشركين من غير أهل الكتاب ولأن من جاز استرقاق نسائهم جاز 
أخذ الجزية من رجالهم كأهل الكتاب» ولأن الجزية ذل وصغارء فإذا جرت على أهل 
الكتاب وهم أفضل» كان إجراؤها على من دونهم من عبدة الأوثان أولى . 

ودليلنا قوله تعالى : دا أسَلمَ اللدير ْم دَأفَئْلُوأ الْمَتْرِكينَ حَيْتُ وجوه وحذوهر 
وأَحَصرَومٌ وَأنْعُدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ كن تَابوا وَأَقَامُاْ ألصَلرة وَمَائا لكر صَكَلُواْ مهم إن 
أله عَمُورٌ يَحِيِمٌ (4)0 [التوبة: 0]. فكان 0 عاماً» وخص منهم أهل 
الكتاب بقبول الجزية» فقال: «قيلوا يت ل مرح بِلَهِ ولا بألْوَوِ الآآخر 4 التربة: 0 
إلى قوله تعالى: ##ينٌ انوك أركوا الصشي حن د 0 يك زانتربة: ومع. فكان 
الدليل في هذا من وجهين: 

أحدهما: أن استثناء أهل الكتاب منهم يقتضي خروج غيرهم من استثنائهم» 
ودخولهم في عموم الأمر. 

والثانى: أنه جعل قبول الجزية مشروطاً بالكتاب» فاقتضى انتفاؤها عن غير أهل 
الكتاب. 2 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي مَيْةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إِله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"' فكان على عمومه. إلا 
ما خصه دليل» ولأن عمر رضي اللَّه عنه امتنع من أخذ الجزية من المجوس لشكه فيهم 
أنهم من أهل الكتاب» حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي مَلِةِ أخذها من مجوس 


2735017 ,)5505( والترمذي‎ »)555٠ 21985( ومسلم (55)» وأبو داود‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )1١( 
219 :1١/1١( والنسائي (7/ لالاء 9/) وابن ماجه (971,. 79478 5979), وأحمد‎ 23١ 
ملل لىة).‎ 


"1 


كتاب السير 
هجر وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”'' وقال رجل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: 
الأعجبت من أخذ الجزية من المجوس. وليس لهم كتاب فقال علي: كيف تعجب وقد 
كان لهم كتاب فبدلواء فأسرى بهء فدل ذلك على إجماع الصحابة على أنها لا تؤخذ 
ولأن كل ما منع الشرك منه في العرب منع منه العجم كالمناكح والذبائح. 

فأما الجواب عن الحديث الأول فمن وجهين: 

أحدهما : أنه ضعيف». نقله أهل المغازي ولم ينقله أصحاب الحديث. 

والثاني : حمله على أهل الكتاب بدليلنا. 


وأما الجواب عن الحديث الثاني فمن وجهين: 
أحدهما: أن أكثر السرايا كانت إلى أهل الكتاب. 
والثاني: حمله بأدلتنا على أهل الكتاب. 
وأما الجواب عن قياسهم على أهل الكتاب» فالمعنى ثابت لهم من حرمة كتابهم» 
وأنهم كانوا على حق في اتباعه؛ وهذا معدوم في غيرهم من عبادة الأوثان» وقولهم: إنها 
صغار فكانت بعبدة الأوثان أحق. 
مسألة": 


كَالَ الشَّافِعِنُ: «وَمَنْ كَانَ نه م أَهْل كُتَابٍ تُولُوا حَتّى لفو أذ يُمْظُوا الجزية 
عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ لَمْ يُمْوا قُويَلُوا وَقُيلُوا وَسْبِيَتْ ذُْرَارِيهمْ وَنِسَاؤُْهُمْ وَأَمْوَالهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ). 

قال في الحاوي: اعلم أن أهل الكتاب يوافقون عبدة الأوثان في حكمين 
ويفارقونهم في حكمين فأما الحكمان في الإنفاق: 

فأحدهم: أنه يجوز قتل أهل الكتاب كما يجوز قتل عبدة الأوثان. 

والثاني: يجوز سبي أهل الكتاب كما يجوز سبي عبدة الأوثان. 

وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما: أنه يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب. ولا 
يجوز أخذها من عبدة الأوثان. 

والثاني : أنه تستباح مناكح أهل الكتاب وذبائحهم ولا يستباح ذلك من عبدة 
الأوثان» وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال واختلافهما في الكف 
0 3 

فأما أهل الكتاب فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فإن أسلموا أو بذلوا 


.)10/9( والشافعي في امسنده»‎ .)778/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)187 /5( (0؟) انظر الأم‎ 


كتاب السير 
الجزية» وجب الكف عنهم وإن امتنعوا منها وجب قتالهم حتى يقتلوا . 
وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلمواء فإن أسلموا وجب الكف عنهم» وإن 
لم يسلموا وجب قتالهم حتى يقتلواء والفريقان في المهادنة سواءء إن دعت إليها حاجة 
هودنواء وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا . 
مسألة7": 


كَالَ الشَّافِعِنُ : «رَكَانَ دَّلِكَ كُلَهُ با بَعْدَ السَّلْبَ لِْقَاتِلِ فِي الأنْمَالٍ. كَالَ دُلِكَ 


الإمَام أو م يَعُلهُ لأنَّ رَسُولُ الل يك تَقَلَ أبا كَتَادَةَيَومَ تين سَلَّبَ قله وَمَا َملَهُ اه إلا 


هه 


َعْدَ نَقَضي الحَرْبٍ وَتَقَلَ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَلْبَ مَرْحَبٍ يَوْمَ حبر وتَقَلَ يوم بَْر عَدَدا 
ويم د وجلا أذ َجْلَيْنِ أَسْلآبَ كلامم وما عَلِتُ و ضر مَخضر قط كْقَتَلَ رَجْل 
تيلا ذ فِي الأمْعَالٍ إلا نَقَلَهُ سَلْبَهُ وَكَدْ كَعَلَ دَلِكَ بَعْدَ لني بلك أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا). 


قال في الحاوي: يريد الشافعي بهذا ما غنم من أهل أموال الفريقين من أهل 
الكتات زعبدة الأوثان يكون بعد تخميسة للغائمين ‏ وسماة قينا توإن كان باسع الخئيمة 

فيبدأ الإمام من الغنائم بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله» سواء شرطه 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة 
الغانمين احتجاجا بقول النبي كَلِ: «ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه» ودليلنا قول 
النبى يكل : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)”'2. وروى عمرو بن مالك الأشجعي أن 
1 وروي أنه وجد في بعض غزواته قتيلاً فسأل عن قاتله. 
فقالوا: بن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع”*؟". وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في 
0 والغنيمة. 

نصاء 

فإذا ثبت عطاء السلب للقاتل استحقه بأربعة شروط: 

أحدها: أن يقتله والحرب قائمة ليكف كيدهء فإن قتله اشتباك الحرب أو بعد 
انكشافها فلا سلب له. 
)1١(‏ انظر الأم (0/ 1817). 
(؟) أخرجه البخاري )7”١47(‏ ومسلم .)١9761(‏ 


(0) أخرجه أحمد (755/5)» وأبو داود (١7/ا”)2‏ وابن حبان (1477). 
(5) أخرجه مسلم ,)١1/84/145(‏ وأحمد (250/1, .)6١‏ 


كتاب السير 

والثاني: أن يكون مقبلاً على القتال ليكف شره» فإن قتله مدبراً عن القتال أو 
معتزلاً له فلا سلب له. 

والثالث : أن يكون ذا بطش في القتال وقوة فإن قتل زمناً أو "فيضا أى شبيخا هونا 
أو صبياً لا يقاتل مئله أو امرأة تضعف عن القتال فلا سلب لهع ولو كان الصبي والمرأة 
يقاتلان عن قوة وبطش كان له سلبهما. 

والرابع : أن يكون القاتل مغرراً بنفسه في قتله» بأن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة 
فيقتله فأما إن رماه بسهم من بعد بحيث يأمن على نفسه فلا سلب له. 

فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في القتل لم يخل حال القاتل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ممن يسهم له كالرجل الحر المسلم فيستحق السلب ولا يخمسه 


الإمام. 
2 3 

ا ل لحر لش اتلطا من [جطا رما 
ا لدعا لي واختلف أصحابنا هل ب يستحق السلب مع سهمه 


ل 00 الموضع أنه يجمع له بينهماء لأن السلب 
زيادة استحقها بالتغرير كالنفل. 

والثاني: لا يجمع له بينهما وينظر في السلبء. فإن كان بقدر سهمه فأكثر أخذه ولا 
شيء له سواه» وإن كان أقل من سهمه أعطى تمام سهمه لما يلزم من التسوية بين 
الغانمين. 

والقابى :انا كود صن لان يجي لدولة رفك له اكالثر تدر المؤدلة والكاترلة 
لم يؤذن له فلا يستحق السلب؛ لأن لا حق له في المغنم. 

والثالث: أن يكون ممن يرضخ له ولا يسهم كالصبي والعبد والمرأة والكافر 
الس لماسا اي ا مرساية د 
الله يك السلب للقاتل هل هو ابتداء عطية منه أو بيان لقول« الله تعالى : +9واتلن1 ما + 


020 


ين سَيْو كَأَنَّ نو لخمسة,» [الأنفتال: ]4١‏ الآية. 

فأحد الوجهين: أنه ابتداء عطية» فعلى هذا يستحقه القاتل» وإن لم يستحقه سهماً . 

والثاني : أنه بيان لمجمل الآية فعلى نذا 1 تسن إذا لم فبتتين في الغنيمة 
سهماً فإذا قيل باستحقاقه للسلب لم يرضخ له وجهاً واحداًء وقد نص عليه الشافعي في 
000 سير الواقدي. 

وإن قيل: لا يستحقه كان السلب مغنماًء وزيد القاتل في رضخه لأجل بلائه في 


7 


فصل: 
فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه. فعلى ثلاثة أقسام: 


؟” 


كتاب السير 

أحدها: أن يقطع منه مأ لا يمنعه من الحضور ولا من القتال» كقطع أسنانه» أو 
جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه» فلا يستحق سلبهء لأنه لم يكف كيده. 

والثاني: أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعاء كقطع يديه ورجليه 
فيستحق سلبه. لأنه قد عطلهء فصار كقتله. 

والثالث: أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع الرجلين» 
أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضورء كقطع اليدين» فعلى استحقاقه لسلبه 
وجهان: 

أحدهما: يستحقه. لأنه قد كفه عن كمال الكيد. 

والثاني: لا يستحقه. لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب وإن قطع 
يديه قدر على الحضور برجليه مكثراً ومهيباً» ولو أخذه أسيراً ففي استحقاقه لسلبه قولان: 

أحدهما : يستحق سلبهء لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر. 

والثاني : لا سلب له لأنه ما كف كيده ولا كف شره. 

فصل: 

وأما السلب من مال المقتول ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يكون كله سلباً يستحقه القاتل» وهو ما كان مقاتلاً فيه من ثياب وجبة أو 
مقاتلاً عليه من فرس أو مطية أو مقاتلاً به من سلاح وآلة. 

والثاني: ما يكون مغنماً ولا يكون سلباً» وهو ما له في العسكر من كراع وسلاح 
وخيم والة. 

والثالث: ما اختلف فيه. وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به» ولكنه قوة له 
على القتال كفرس يجنبه معه. أو مال في وسطه أو حلي على بدنهء ففي كونه سلبا 
وجهان: 

أحدهما: يكون سلباً لقوته به. 

والثاني: لا يكون سلباً لأنه لا يقاتل به والله أعلم. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : 34 يَرَفَعٌ بَعْدَ السَّلْبِ خْمْسَهُ لأَهْلِه». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن السلب مقدم في المغانم للقاتل» وفيما يستحق 
إخراجه منها بعد السلب قولان: 

أحذهما: وهو المنصوص. عليه ها هناء أنه يخرج خمس المغانم بعد السلب مقدماً 


.)147 /0( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب السير 
ويس م دوو ات - 2 


على الرضخ يصرفه في أهل الخمس» »؛ لقول الله تعالى: :+ #ؤواء علموا أثما عَيِمثم بن سو فأن لله 
مه وا ِلرسُولِ» [الأنفال: ]4١‏ فكان على عمومه في جميع الغنيمة إلا ما خصه السنة من 
السلت:. 

والثاني : : أنه يقدم إعطاء الرضخ قبل إخراج الخمس» لأنه من جملة المصالح 
أغتبارا بالسل؛ ويستوي على القولين قليل الغنيمة وكثيرها سواء أخذت قهراً بقوة أو 
أخذت خلسة بضعف في إخراج خمسها. 

وقال أبو حنيفة: إن أخذوها قهراً وهم ممتنعون بقوة خمست وإن أخذوها خلسة 
وهم في غير منعة لم تخمس . 

وقال أبو يوسف : : المنعة عشرة فأكثر احشحاهاً بأن الغنيمة من أحكام الظفر الذي 
يعز به الإسلام» ويذل به الشرك وهذا في المأخوذ خلسة وتلصصاً . 

ودليلنا عموم قول الله تعالى: #واعلموًا نما حنمت تن وو اك ةك [الأنفتال: 
١‏ فكان على عمومه ولآن الغنيمة ما غلب المشرك عليه وأخذ منه بغير اختيارف وهذا 
موجود في هذا المأخوذ ولأن كل ما وجب إخراج خمسه إذا وصل بالعدد الكثير وجب 
إخراج خمسه إذا وصل بالعدد القليل كالركاز» ولأن كل من خمست غنيمته إذا كان فى 
منعة خمستء وإن كان في غير منعة كما لو أذن له الإمام. ولأن كل من خمست غنيمته 
إذا أذن له الإمام خمست» وإن لم يأذن له كما لو كانوا في منعة» ولأنه لا فرق بين التسعة 
والعشرة في العز والذل. فلم يقع الفرق بينهما في الغنيمة والتلصص . 

ا 

فإذا ثبت هذا كان ذلك بعد إخراج خمسه ملكاً لغانمه. وقال الحسن البصري: 
يؤخذ منهم لبيت المال عقوبة لهم ويعزروا عليه لتعزيرهم بأنفسهم. وهذا خطأ لعموم 
الآية. ولأنه ليس التعزير مع العدو محظوراً يوجب التعزير. 

روى محمد بن إسحاق أن رسول الله كلخ حرض على الجهاد يوم بدر ونفل كل 
امرىء ما أصاب» وقال: : والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً 
مقبلاً ا 0 1 0 وفي يذه ف ا 
من يذه» ١‏ تين ل ار وس ذل سيور" 

ركضاً إلى الله يمير زد كك شر 2ك ف ص ؟ 
وَالْصَّبْرِ في لاله ولسلى لجنا وَكَُل رَادِ 1 التقاد 

0 


, )778//9( انظر البداية والنهاية‎ )1١( 


ماع و 


مسألة": 


عي دع عوممه مه 


7 كَالَ الشَّافِعِيٌ : : اوتقسم أَرْبَعَةٌ أَحْمَاسِهِ بَيْنَ مَنْ حَضَّرٌ الوَّفْعَةَ دُونَ مَنْ بَعْدَهَا وَاحْنَحّ 
بِأنَ أ أبَا بكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالاً: «العَنيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَفعَة. 

قال في الحاوي: وهذا كما ذكر إذا 0 ورضخ من لا سهم 
له فيها كان باقيها للغانمين الذين شهدوا الوقعة يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل» لأنه 
كان رداً للمقاتل قال الله تعالى: «رطمرا 0 ل 
[الأنفتال: ]كلما ضاف الفيمة اريم اقني نى خمسها منهم دل على أن باقيها لهمء 
كما قال تعالى: #وَوَرئَة: أَبوَاهُ فيه التّتُ» [النساء: ]١١‏ فكان الباقي بعد الثلث للأب» فإن 
لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عوناً لهم فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يلحقوا بهم قبل تقضي الحرب وانكشافهاء فالمدد يشركهم في غنيمتها 
إذا شهدوا بقية حربها. 

والثاني: أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمها فلا حق لهم في غنيمتها 
سواء أدركوهم في دار الحرب أو بعد خروجهم منها. 

والثالث: أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمهاء فشهدوا معهم إجازتها 
ففيها قولان: 

أحدهما: يشاركونهم فيها . 

والثاني: لا يشاركونهم. 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما تملك به الغنيمة بعد إجازتها 
أن قر ليون إنها لفغو الل قدة فيل هذا لا عزو لماه فنها.. 

والثاني: إنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوها بالإجازة» فعلى هذا يشاركهم المدد 
فيها ويخرج على القولين المدد بهم بعد الوقعة وإجازة الغنائم» وهو مذهب مالك 
والأوزاعي والليك بن سعد :وأحمد :وإسححاق: 

وقال أبو حنيفة : إن لحق بهم المدد وهم في دار الحرب أو بعد خروجهم من دار 
الحرب وبعد قسمة الغنائم في دار الإسلام لم يشركوهم استدلالاً بما روي أن النبي كَل 
بعث عبد اللّه بن عامر إلى أوطاسء» فعاد, وقد فتح النبي وَل حنيناً فأشركهم في غنائمها . 

ويما ررس اضر رمي له ميت كك إلى مزا سات اخ ويا كمع اانا 
قبل أن يتفقأ القتلى فأعطوه من الغنيمة. 

وروى الشعبي أن عمر كتب بذلك إلى سعد بن أبي وقاصء ولأن القوة بالمدد هي 
المؤثرة في الظفر فصاروا فيها كالمكثر والمهيب» فوجب أن يكونوا بمثابتهم في المغنمء 


.)1817/0( انظر الآم‎ 41١ 


3732 
ولأن الغنيمة لا تملك عنده إلا بالقسمة لأمرين: 

أحدهما: أنه لا يجوز لواحد منهم بيع سهمه منها قبل القسمة» ويجوز بيعه يعدها. 

والثاني: أنه لو استولى المسلمون على قرية من بلادهم دفعهم المشركون عنهاء 
وفتحها آخرون من المسلمين كانت غنيمة للآخرين دون الأولين ودليلنا قوله تعالى: 
واعلَموا أَنَمَا عَنِمَسُمٍ ين شَيْءٍ أن نو خمسة. وَلِيسُولِ» [الأنفتال: ]5١‏ فأضافها إلى الغانمين 
فدل على أنه لا حق فيها لغيرهم 

وروى أبو هريرة أن النبي كَكِ بعث أبان بن سعيد بن العاص من المدينة في سرية 
قبل نجد فقدم أبان وأصحابه على رسول الله يك بحنين وقد فتحها فقال أبان: اقسم لنا يا 
رسول اللّه فقال: «اجلس يا أبان”" ولم يقسم له. 

وروى أبو بكر رضوان الله عليه عن النبي كلِ أنه قال: «الغنيمة لمن شهد 
الرقمة 7 , 

وقد رواه الشافعي موقوفاً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو أثبت» ووقوفه 
عليهما حجة؛ لأنه لم يظهر لهما مخالف؛ ولأن أبا حنيفة وافقهما في المدد لو كانوا 
أسرى في أيديهم فقتلوا منهم ولحقوا بالمسلمين لم يسهم لهمء فكذلك غير الأسرى ولو 
لحقوا بهم في الوقعة شاركوهم فكذلك غير الأسرى» ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنه وصول بعد القفول فلم يشركوا في الغنيمة كالأسرى. 

والثاني: أن ما لم يشاركهم فيه الأسرى لم يشاركهم فيه المدد» قياساً على ما بعد 
قسمة الغنيمة. 


فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عامر فهو أنه كان في جيش رسول الله كك 
بحنين وأنفذه إلى أوطاسء» وهو وادٍ بقرب حنين حين بلغه أن فيه قوماً من هوازن» فكان 
من جملة جيشهء ومستحق الغنيمة فلذلك قسم له وخالف من ليس منهم . 

وأما حديث عمر فهو: : إن صح مما لا يقول به أبو حنيفة؛ لأنه جعل استحقاق 
الغنيمة معتبراً بفقوء القتلى وفقؤهم غير معتبر فلم تكن فيه حجة. 

وأما الجواب عن الظفر بالمدد فمن وجهين: 

أحدهما : بطلانه بالمدد اللاحق بعد القسم. 

والثاني: أن أسباب الظفر ما تقدمت أو قاربت» ولو كانت مما تأخرت لكانت بمن 
أقام ولم ينفرء وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لا تملك إلا بالقسمة: فهو أنه أصل لهم 
يخالفهم فيه كالخلاف في قرعة» واحتجاجهم فيه بأن القرية للآخرين فنحن نجعلها 


)9١(‏ أخخرجه أبو داود (710/77), والطحاوي في «مشكل الآثار) .)8١7/5(‏ واء بن الجارود في «المنتقى» 
.)06١84(‏ 


(26)5 تقدم تخريجه في «قسم الفيء». 


حص 


كتاب السير 
للأولين» وقولهم إن بيعها قبل القسمة لا يجوز» فنحن نجوزه إذا اختار الغانم تملكها 
ونجعل بيعها اختياراً لتملكها فلم يسلم لهم بناء على أصل ولا استشهاد. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيُ: «وَيُسْهُمْ للْبِرِدُونِ كَمَا يْسْهَمُ لِْمَرَسِ سَهْمَانِ وَللْمَارسِ سَهُم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على 
الراجل. لفضل عنائه واختلفوا في قدر تفضيله» فالذي ذهب إليه الشافعي وأهل مكة 
ومالك من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد في أهل مصر وهو قول 
جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهمء سهم لهء وسهمان لفرسهء وللراجل سهم 
واحد. 

وقال أبو حنيفة دون أصحابه ولا يعرف له موافق عليه: أن للفارس سهمين سهم له 
وسهم لفرسه لئلا يفضل فرسه عليه وللراجل واحدء وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب 
«قسم الفيء والغنيمة» بما أغنى عن إعادته. 

وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَكْةِ جعل للرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم» سهما له وسهمين لفرسه. 

وروى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول 
الله يلِ عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم له» وسهمان لفرسه.» وسهم لأمه صفية بنت 
عبد المطلب من سهم ذوي القربى. 

فصل: 

ولا فرق في الخيل بين عتاقها وهجانها وبين سوابقها وبراذينها في الاستحقاق» 
سهمين لهماء وسهماً لفارسهما. 

وقال سلمان بن ربيعة» والأوزاعي: يسهم للخيل العتاق ولا يسهم للبراذين الهجان 
ويعطى فارسها سهم راجل . 

وقال أحمد بن حنبل: يسهم للبرذون الهجين نصف سهم العربي العتيق» فيعطى 
فارس البرذون سهمين ويعطى فارس العربي العتيق ثلاثة أسهم» وفرقوا بين البراذين 
والعتاق» بأن البرذون يثني يده إذا شرب ولا يثنيها العتيق» احتجاجاً بأن البراذين لا تعنى 
عناء العتاق والسوابق في طلب ولا هرب فشابهت البغال والحميرء وهذا خطأ لقول الله 
تعالى: ومن رَبَاظٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال: 60] فعم الحكم في ارتباط الخيل بما يجعل من 
رهبة العدو بها وهذا موجود في عموم الخيل وفي قوله: «وَأعِدُوأ لَهُم مَا عتم ين قرو 
[الأنفال: ]1١‏ فيه أربعة تأويللات: 


.)187 انظر الأم (ه/‎ )1١( 


يفف 


أحدها: أن القوة التصافي واتفاق الكلمة. 

والثاني: أن القوة الثقة بالنصر والرغبة في الثواب. 

والثالث: أن القوة السلاح» قال له الكلبي. 

والرابع: أن القوة في الرمي. 

در ف سقو عا ان موف ردك الل ل ول لاي ال «قال الله تعالى: 
#وَأَعِدُوا لهم ما أسْتَطعثّم ين قفوو [الأنفال: ]1١‏ ألا إن القوة الرمي ثلاثاً) . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كل : «اربطوا الخيل فإن 
تهورها عر ويطوبها لكم كد فعم بالخيل جميع الجنس؛ ولأن عتاق الخيل أجرى 
وأندلق) وبراذينها أكر وأصبرء فكان في كل واحد منهما ما ليس في الآخر فتقابلا ولأن 
عتاق الخيل عرابء وبراذينها أعاجم» وليس يفرق في الفرسان بين العرب والعجمء 
ردك لكل لارمزسايو علي الخيل رمسم فكذلك في السابق والمتأخر. 

مساألة9, 


قَالَ الشّافِعِىُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلَا يُعْطى إِلَّا لِفَرّس وَاحِدِ). 

قال في الحاوي: وهو كما ذكرء وقال الأوزاعي وأبو يوسف وأحمد: يسهم 
لفرسين ولا ب يسهم لأكثر منهما؛ ؛ لأنه قد يعطب الواحد فيحتاج إلى ثانء فصار معدا 
للحاجة. امه وهذا التعليل موجود في الثالث؛ لأنه قد يعطب الثاني» 
ولا يوجب ذلك أن يسهم لثالث» فكذلك الثاني؛ ولأن رسول الله يكِ قد حضر بأفراس 
فلم يأخذ إلا سهم فرس واحدء وكذلك حضر كثير من أصحابه فلم يعطوا إلا سهم فرس 
واحد» وبذلك جرت سيرة خلفائه الراشدين من بعده. ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد 
وما عداه زينة أو عدة» فلم يقع الاستحقاق الي الع بالعمل كخدمة الزوجة لما 


باشرها الواحد» وكان من عذاه زينة» أو عدة لم ب يستحق إلا نفقة خادم واحد. 
فصل: 
فإذا قاتل المسلم على فرس مغصوب أخذ به سهم فارس ثلاثة أسهم» ثم نظر في 


مالكه فإن كان مسلماً حاضراً كان سهم الفرش» مدو اي 
الفرس» دون غاصبه لأنه إذا حضر به الوقعة استحق سهمه. وإن لم يقاتل عليه فكذلك 
يستحقهء وإن قاتل عليه غيره» وإن كان مالك الفرس غير حاضر كان سهمه لغاصبه دون 
مالكه. وللجانك على الغاصين أجرة مثله وكذلك لو كان مالكه ذمياً حاضراً؛ لأن سهم 
الفرس ضبان مدقا بالقتال عليه» وذلك مويجؤة في الغاصب دون المالك. 


(1) انظر الأم (ه/ «18). 


كتاب السير 


مسألة 20 


كَالَ الشَّافِِيُ: «وَيُرْضَحٌ لِمَنْ لَمْ يَبْلْعْ وَالمَرْأَةِ وَالعَبْدٍ وَالمُشْرِكِ ذا قَائَلَ وَلِمَنْ 
اسْتَعِينَ به مِنّ المُشْرِكِينَ». 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن من لم يكن من أهل الجهاد إذا حضر الوقعة رضخ له 
ولم يسهمء وهو الصبي والمرأة والعبد. 

وقال الأوزاعي يسهم لجميع من شهد الوقعة وإكاهنا مانا وفنا وعدا 
احتجاجاً بما رواه أن النبي كَل أسهم لهمء وهذا خطأ لما روي أن نجدة الحروري كتب 
إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله كلظ وهل كان 
يضرب لهن سهمء فكتب إليه ابن عباس: قد كن يحضرن الحرب» ويسقين الماء. 
ويداوين الجرحىء فكان يرضخ لهن ولا يسهم. ولأن السهم حق يقابل فرض الجهاد 
فاقتضى أن يسقط من حق من لم يفترض عليه الجهاد وخالف أصحاب الأعذار من الفقراء 
والمرضى الذين يسهم لهم إذا حضرواء لأن فرضه يجب عليهم بالحضورء ولذلك لم يجز 
لأصحاب الأعذار أن يولوا عن الوقعة وجاز لمن ليس من أهل الجهاد أن يولي عنهاء وما 
رواه الأوزاعي من السهم لهم محمول على الرضخ» لأن السهم النصيب» وهكذا من 
استعان به الإمام من المشركين رضخ لهم ولم يسهمء لرواية مقسم عن ابن عباس أن 
النبق 358 استجات بقوع من يهره بتي فشا ١‏ فرح للعو اسه 

فإذا ثبت أنه يرضخ لهم ولا يسهمء فإن كان مستحق الرضخ مسلماء كان رضخه 
من الغنيمة وهل يكون من أصلها؟ أو من أربعة أخماسها؟ على قولين مضيا وإن كان 
مشركاً فعلى قولين: 

أحدهما : من سهم المصالح وهو خمس الخمسء سهم رسول الله وه 

والثاني : أنه من الغنيمة وهل يكون من أصلها أو من أربعة أخماسها؟ على قولين 
كالسلم. 

مسألة7): 

قَالَ الشَافِعِىُ: «وَيُسْهَمُ لِلتَّاجِرِ إِذَا قَائَلَ2. 

قال في الحاوي: وللتاجر إذا خرج مع المجاهدين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصد الجهاد بخروجه. وتكون التجارة تبعا لجهاده» فهذا يسهم له إذا 
حضر الوقعة» وسواء قاتل أو لم يقاتل» يكون كغيره من المجاهدين الذين لم يتجرواء 
كما لو قصد الحج فاتجر كان له حجةء ولا تؤثر فيه تجارته. 

والثانية: أن يقصد التجارة» ويتخلف في المعسكر تشاغلاً بهاء فهذا لا يسهم 


)00 انظر الأم (0/ 187). 0( انظر الأم (0/ 187). 


اعتباراً بقصده وعدم أثره في الوقعة. 

والثالثة: أن يقصد التجارة ويشهد الوقعة» فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يقاتل فيسهم له نص عليه الشافعي لبلائه في الحرب. 

والثاني: أن لا يقاتل ففيه قولان: 

أحدهما: يسهم له لقوله: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولأنه قد كثر وهيب وتجارته 

والثاني: لا يسهم له ولا يعطى رضخ كالاتباع لقول رسول الله كَلْهِ في مهاجر أم 
قيس ١من‏ كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ولأن ما 
قصده بالخروج من فضل التجارة قد وصل إليهء فلم يزد عليه فيصير به مفضلاً على ذوي 
النيات في الجهاد. وهذا لا يجوزء والله أعلم. 


مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِيُ : «وَنُفْسَمُ العم في دَارٍ الحَرْبٍء قَسَّمَهَا رَسُولُ اللَِّ كل حَيْتُ غَيْمَهَا 
وَهِيَ دَارٌ حَرْبٍ بَنِي المضكليق شتني ونا جا الخ به أب يوست بان اللين 6 لم 
عَنَائِمَ بَذْرِ بَعْدَّ قُدُومِهٍ المَذِيئةٌ وَقَوْلَهُ: الدَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ أسْهَمَ لعْثْمَانَ وَطْلْحَة وَلَمْ 
شد ذا اد كما ال قد حاقت مه رَسُولٍ الله و لا لي أعدا قيشر 
الوَفعَةَ وَلَمْ يُقَدُمْ مَدَدا عَلَيْهُمُ ِي دَارٍ الحَرْبٍ وَلَيْسَ كما قَالَ. 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : مَا سم عَلَيْهِ السَّلآمُ عاتم بَدْرٍ إلا يِسَيْر شِغب مِنْ شِعَابٍ الصّفْرَاء 
ريب من بَذِ كلما تََاحَ أضْحَابُ النّنَ كل في عَِسها أل الله عر وجل جنوك عن 


ووم عط ع رم هدو 


لأتعَال قل الأتفال لله الول فقوا أله وَأصْلِحُوا دَاتَ تَ يسك » [الأنفتال: ]١‏ فقِسْمَهًا وَهِيّ 
لَهُ تَمَضَلاً وَأدْحَلَ مَمَهُمْ مَعَهُمْ نَمَانِيَةَ أَنْمَارٍ م مِنَ المُّهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ بِالمَدِيئَةِ وَإِنّمَا نَرَلَتْ 

را ما عَم 0 0 وَلرَسُولِ [الأنفتال: 4] َعْدَ بَثر كَل 00 
أَسْهَمَ لأَحدٍ لم يَشْهَدِ الوَفعَة فعة بعل ل الآيَةِ وَمَ؟ْ مَنْ أغطى مِنّ المولقة دغر فَمِنْ ما 
أَعْطَاهُمْ لآ مِنَ الْأَرْبَعَةٍ َعَةٍ الأَححمَاسِ وَأَما مَا اختّجٌ به مِنْ وَفْعَة عَبْدٍ الله 4 بْنٍ ال َائْن 
الحَضْرَمِيَ كََلِكَ كبْلَ در وَِذَّكَ انث وَفْعَنُهُمْ في آخِرٍ الشّهْرٍ الحَرَام توكو | افيما 
صَنَعُوا حنّى نَوّلَتْ «يَكَلُوْئَكَ عَنٍ الثَبَرِ الحاو قال فيه» [البَقرَة 00 وَلس ينا 
حالف فيه الأوْرَّاعِي في شَئْء). 

قال في الحاوي: وهذا كما ذكرء الأولى بالإمام أن يعجل قسمة الغنيمة في دار 

القرياه إذا 0 يقت سررا ل فإن أخرها إلى دار الإسلام ا من عذر. 


- 
م 


- 
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نف 


كتاب السير 
مالك: يعجل قسمة الأموال في دار الحرب ويؤخر قسم السبي إلى دار الإسلام» واستدل 
من منع قسمها في دار الحرب برواية مقسم عن ابن عباس أن النبي كه قسم غنائم بدر 
بعد مقدمه إلى المدينة وأعطى عثمان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف منهاء 
ولأن عبد الله بن جحش حين غنم ابن الحضرمي بعد قتله لم يقسم غنيمته حتى قدم بها 
المدينة» وكانت أول مال غنمه المسلمون. 

قالوا: وقد روى مكحول قال: ما قسم رسول الله كَكِْْ غنيمته قط في دار الحرب 
ولا يقول مكحول هذا قطعاً وهو تابعي إلا عن اتفاق الصحابة» قالوا: ولأنها في دار 
الحرب تحت أيديهم» واستدامة قبضتهم» فوجب أن يمنعوا من قسمها كما منعوا من بيع 
ما لم يقبض» ولأنها في دار الحرب معرضة للاسترجاع فلم يجز قسمها كما لو كانت 
الحرب قائمة. 

ودليلنا ما رواه الشافعى بإسناده أن النبى كلل نفل ابن مسعود سيف أبي جهل ببدرء 
والنفل من القسم . 
وخمسة عشر رجلا حفاة عراة جياعا فقال رسول الله كلْةِ: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم 
وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم"'". فانقلب القوم حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم 
الحمل والحملان» وقد كساهمء وأطعمهم, وانقلابهم من بدر بهذا يكون بعد القسمة» 
فدل على أنه قسمها ببدر. 

وروي أن النبي كَلِِْ قسم غنائم بني المصطلق يوم المريسيع على مياههم» ووقعت 
جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس فاشتراها منه» وأعتقها وتزوجهاء وقسم غنائم 
خيبر لها وعامل عليها أهلهاء وقسم غنائم حنين مع السبي بأوطاس» وهو وادي حنين » 
وأعطى منها المؤلفة قلوبهمء وقد نقل أهل السير والمغازي أن رسول الله كَلِنةِ ما غنم 
غنيمة قط إلا قسمها حيث غنمهاء ولأن كل موضع صحت فيه الغنيمة لم يمنع فيه من 
القسمة كدار الإسلام» ولأن كل غنيمة صح قسمها في دار الإسلام لم تكره قسمتها في 
دار الحرب كالثياب» فإن أبا حنيفة وافق على تعجيل قسمتها فى دار الحرب تعجيل 
الحقوق إلى مستحقيهاء فكان أولى من تأخيرهاء ولأن حفظ ما قسم أسهل والمؤونة في 
نقله أخف فكان أولى. 


فأما الجواب عن حديث ابن عباس : أنه قسم غنائم بدر بالمدينة فمن وجهين: 
أحدهما: أنا روينا خلافه» فتعارضت الروايتان. 
والثاني : أن المهاجرين والأنصار تشاجروا فيهاء فأخرها لتشاجرهم» حتى جعلها 


)1١(‏ أخرجه أبو داود(71/41), والحاكم (2177/7. 2.)١50‏ والبيهقي في «الكبرى)» 24)١77985(‏ وفي 
«دلائل النبوة» (؟/ 077377 . 


احص 


كتاب السير 
الله تعالى لرسوله بقوله تعالى : «يَسَلُوتكَ عَنٍ الْكَمَالِ قل الْاَتمَالُ ينه والتمول مَاتَتوَا اد ل 


َآتّ نيكم 4 [الأنفال: .]١‏ فحينئذٍ قسمها رسول الله كَلِِ على رأيه» وأدخل فيهم ثما 
لم يشهدوا درا ثلاثة من المهاجرين» وخمسة من الأنصار. 

وأما حديث مكحول مرسلء والنقل المشهور بخلافه. 

وأما الجواب عن تأخير عبد الله بن جحش غنيمة ابن الحضرمي إلى المدينة فمن 
وجهين: 

أحدهما : أنها كانت في الأشهر الحرم فشكوا في استباحتهاء » فأخروها نحتى قدموا 
ا امبو فا فأتزل الله تخالى : يَلُوئَكَ عَنٍ ألقَبْرِ لسراو قَتَالٍ فِهِ قُلّ 

فد ك4 [البقرة: 711]. الآية. 

والثاني : أن عبد الله بن جحش لم يعلم مستحق الغنيمة وكيف تقسمء فأخرها حتى 
استعلم رسول الله كلِْةِ عنها . 

وأما الجواب عن قياسهم على بيع ما لم يقبض» فمن وجهين: 

أحدهما: أن ما لم يقبض من المبيعات مضمون على بائعه» فمنع من بيعه قبل 
قبضهء وهذا غير مضمون فافتقرا . 

والثاني: أن يد الغانمين أثبت» لأن يد المشركين عليه بحكم الدار ويد الغانمين 
عليه بالاستيلاء والمشاهدة» فصار كرجل في دار رجل وفي يده ثوبء فادعاه صاحب 
الدار لأن صاحب اليد أحق من صاحب الدارء لأن صاحب الدار يده من طريق الحكم 
ويد القابض من طريق المشاهدة فكانت أقوى وكان بالملك أحق. 

فأما الجواب عن قولهم إنها معرضة للاسترجاع فهو أنها كذلك فيما اتصل من دار 
الإسلام بدار الحرب» ولا يمنع ذلك من جواز قسمتهاء فكذلك في دار الحرب» فأما مع 
بقاء الحرب فلم يستقر الظفر فيستقر عليها ملك للغانمين أو يد. 

مسألة7: 


كَالَ الشَّافِمِيٌ: «وَلَهُمْ أنْ يَأَكُلُوا وَيَعْلِفوا دَوَابَهُمْ فِي دَارٍ الحَرْبٍ كَإِنْ حَرَّجَ 
مِنْهُمْ مِنْ دَارٍ الحَرْبٍ وَفِي يده شَئيْءٌ ص إلى الإمّام». 

قال في الحاوي: يجوز لأهل الجهاد إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا طعامهمء 
ويعلفوا دوابهم. ما أقاموا في دارهم» ولا يحتسب به عليهم من سهمهمء » لرواية عبد 
الله بن مغفل قال: دلى جراب من شحم يوم خيبرء قال فأتيته فالتزمته وقلت: لا أعطي 
اليوم منه أحداً شيئاً ثم التفت فإذا رسول الله ول يبتسمى فدل تبسمه منه وتركه عليه على 
إباحته له. 


اسه 


حد 


الما 
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يفف 


كتاب السير 

وروى عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر» قال: فكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينصرفء فدل ذلك على إباحته» ولأن أزواد المجاهدين تنفذ 
ويصعب نقلها من بلاد الإسلام إليهم» ولا يظفرون بمن يبيعها عليهم» فدعت الضرورة 
إلى إباحتها لهم. 

فإذا ثبت إباحتها لهمء فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر الحاجة في استباحتها أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الجمهور والظاهر من مذهب الشافعىيء أن الحاجة غير معتبرة 
في استباحتها وأنه يجوز لهم أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم» مع التحاجة والغنى والوجود 
والعدم» واعتباراً بطعام الولائم. 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنهم لا يستبيحونه إلا مع الحاجة اعتباراً 
بأكل المضطر من طعام غيره هو ممنوع منه إلا عند حاجته واعتباره بالمضطر خطأ من 


وجهين : 

أحدهما: أن المضطر لا يستبيح إلا عند خوف التلف وهذا مباح» وإن لم يخف 
التلف . 

والثاني: أن المضطر ضامن» وهذا غير ضامن فافترقا. 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من إباحة الأكل» جاز أن يأكل ما يقتاته وما يتأدم به ويتفكه من 
ذلك ولا يقتصد على الأقوات وحدها باتفاق من أصحابنا وهو حجة أبي علي بن أبي 
هريرة في اعتبار الحاجة» ويجوز أن يدخر منهء إذا اتسع قدر ما يقتاته مدة مقامهء فإن 
ضاق كان أسوة غيره فيه» ويجوز أن يذبح المواشي ليأكلهاء ولا يذبحها لغير الأكل روي 
عن النبي كَل أنه نهى عن ذبح البهائم إلا لمأكله. ولا يجوز أن يتخذ جلودها حذاء ولا 
سقاء لاختصاص الإباحة بالأكل» فأشبه طعام الولائم» ولا'يجوز" أن يغدل عن الماكول 
والمشروب إلى ملبوس ومركوبء فأما الأدوية فضربان: طلاء ومأكول. 

فأما الطلاء من الدهن والضماد فمحسوب عليه إن استعمله»ء وأما المأكول ففيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ممنوع منه إلا بقيمة محسوبة عليه من سهمه لخروجها عن معهود 
المأكول. 

والثاني: أنها مباحة له وغير محسوبة عليه لأن ضرورته إليها أدعى» فكانت الإباحة 
أولن: 

والثالث: أنها إن كانت لا تؤكل إلا تداوياً. حسبت عليه من سهمه وإن أكلت لدواء 
غير دواء لم تحسب عليه. 


فصل: 

فأما علوفة دوابهم وبهائمهم فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يستغنى عنه في جهاده. من فرس يقاتل عليه وبهيمة يحمل عليها 
رحلهء فيجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب ما تعتلفه البهائم من شعير وتبن وقتء ولا 
يتعدى الغرف فيه إلى غيره» لأن ضرورتها فيه كضرورته. 

والثاني: ما استصحب للزينة والفرجة كالفهود والنمور والبزاة المعدة للاصطياد. 
فلا يجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب» لأنها غير مؤثرة ذ في الجهاد. فإن أطعمها كان 
محسوباً عليها . 

والثالث: ما حمله للاستظهار به لحاجة ربما دعت إليه كالجنيبة التي يستظهر بها 
لركوبه» أو بهائم يستظهر بها لحمولته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يعلفها من أموالهم» لآنها عدة يقوى بها عليهم . 

والثاني: لا يجوز أن يتعدى بها مال نفسه. وإن علفها من أموالهم كان محسوياً 
عليها من سهمه اعتبارا لحاجته في الحال التي هم عليهاء وكما لا يسهم إلا لفرس 
واحدء وإن استظهر بغيره» ولا يجوز أن يتجاوز العلوفة إلى إنعال دوابه» ولا أن يوقع 
حوافرها ويدهن أشاعرها من أموالهم» فإن فعل كان محسوباً عليه. 

فصل: 

فأما ما عدا الطعام والعلوفة من الثياب والدواب والآلة والمتاع فجميعه غنيمة 
مشتركة يمنع منهاء وإن احتاج إليهاء فإن لبس ثوباً منها فأخلقه؛ أو ركب دابة فهزلها 
استرجع ذلك منه ولزمه أجرة مثله وغرم نقصه كالغاصب. 

روى رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله كله قال: امن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن باللَّه 
واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا خلق رده فيه270 ولأن المضطر في 
دار الإسلام يستبيح أكل الطعام دون الثياب» فكذلك المجاهد في دار الحرب فإن اشتدت 
ضرورة بعض المجاهدين إلى ثوب يلبسه استأذن فيه الإمام» وأعطاه من الثياب ما يدفع به 
ضرورته» ركو "سيا علود دن سه وإذا نفقت دابته أو قتلت في المعركة لم يستحق 
بدلها من المغنم» حي ريات عقاف رترت رارم عر دوه فإن اشتدت ضرورته 
إلى هنا يركية لقتال أو غيره» استأذن الإمام حتى يعطيه إما من خمس الخمس نفلاً» وإما 
من الخنيمة سلفاً من سهمة : :يفخل منها ما يوديه اجقهاده إلياة فإن شرط لهم الإمام أن من 
قتل فرسه في المعركة كان له مثلها أو ثمنهاء جاز ليحرضهم على الإقدام» ووفى بشرطه 


2000 أخرجه الدارمي (؟/ فرفةة وابن حبان 2)١51/0(‏ والطبراني ف في «الكبير» (0/ ,2)١6‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (؟/ .)437/١‏ 


كتاتت لشي مت 7 7 ري 7 ري 11541 
ودفع إليهم مثلها أو ثمنها بحسب الشرطء. ولم يقتصر على حكم ضمان المستهلك في 
غرم قيمة الدابة» وجاز له أن يعدل إلى المثل والثمن» لأن ذلك من عموم المصالح التي 
يتسع حكمها ويكون ما يدفعه من ذلك من خمس الخمس» سهم رسول الله كله المعد 
للمصالح العامة. 


ويجوز أن يتابع المجاهدون في دار الحرب ما أخذوه من طعامهم رطلاً برطلين» 
ولا يكون إذا باعه مجاهد على مجاهد, لأنه مباح الأصل بينهم فسقط فيه حكم الرباء 
نص عليه الشافعي في سير الواقدي» وإن كان تحريم الزوا ديدي دان المخبركي السعريمه 
في دار الإسلام» ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق» ويكون مقصوراً على بيع المأكول 
بمأكول كما كان مقصوراً على إباحة المأكول» فإن تأخر قبض البدل فيه سقطت المطالبة 
به لإباحة أصلهء فإن أراد المجاهد أن يبيعه على من ليس بمجاهد لم يجز بيعه بأكثر منه 
ولا بثمنه ولا بثمن في الذمة ويكون مبيعاً باطلاً على الأحوال كلهاء وإن عقد على شروط 
الصحة لأن الإباحة مقصورة على الأكل دون البيع كطعام الولائم» وهكذا لو دفعه 
المجاهد قرضا لغيره منع إن كان مقترضه غير مجاهد ولم يمنع إن كان مقترضه مجاهدا 
ويصير مقترضه أحق به ولا يستحق استرجاع بدله» وإذا أراد المجاهد أن يبيع طعاماً له 
حمله من دار الإسلام على مجاهد أو غير مجاهد جاز وحرم له فيه الرباء وإن أقرضه 
استحق استرجاع بدله بخلاف المأخوذ من طعام أهل الحرب للفرق بينهما بإباحة هذا 
وحظر ذاك . 

فصل: 

وإذا خرج المسلمون من دار الحرب ومعهم من بقايا ما أخذوه من طعامهم ففي 
وجوب رده إلى المغنم قولان: 

أحدهما: نص عليه هاهنا أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجة» فإن استهلكوه 
كان محسوبا عليه من سهامهم . 

والقول الثاني : نص عليه في سير الأوزاعي لا يلزمهم ردف لأنه موضوع على 
الإباحة» وبه قال الأوزاعي وقد روى نافع عن ابن عمر أن جيشاً غنموا في زمن رسول 
الله يله طعاماً وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما بقي معهم 
من الطعام قبل قسم الغنيمة رده في الغنائم» وما بقي بعد قسمتها باعوه وتصدقوا بثمنه 
وعلى مذهب الشافعي إن لم يجب رده على أحد قوليه كانوا أحق به قبل الغنم ويجوز لهم 
بيعه بعد خروجهم من دار الحرب, ولا يجوز لهم بيعه قبل خروجهم منهاء وتكون أيديهم 
عليه في دار الحرب يد استباحة» وفي دار الإسلام يد ملك» وإن وجب رده على القول 
الثاني ردوه إلى المغنم قبل القسمء وعلى الإمام بعد القسمء وليس لهم بيعه ولا التصدق 
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بثمنه» لأنه حق للغانمين وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة» وفي دار 
الإسلام يد حظرء فيجوز أن يأكلوه في دار الحرب ولا يأكلوه في دار الإسلام» ولا يجوز 
لهم بيعه في دار الحرب ولا في دار الإسلام واللّه أعلم . 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِصِي : ١«وَمَا‏ كَانَ مِنْ كُتبِهِمْ فِبهِ طب أَوْ مَا لآ مَكْرُوهَ فيه بيع وَمَا كَانَ فيه 
شِرْكُ أَبْطل وَاْتقِعَ م بأَوْعَِته) . 

قال في الحاوي: كتبهم مغنومة عنهم» لأنها من أموالهم وهي ضربان: 

أحدهما : ما ليس بمحظور على المسلمين وهو ما فيه طب أو حسابء» أو شعرء أو 
حاير علي الها ونقعو فى المقم امع سائر أمو الي 

والثاني : ما كان محظوراً على المسلمين من كتب شركهم وشبه كفرهم فلا يجوز أن 
تترك على حالهاء وكذلك التوراة والإنجيل لأنهما قد بدلا وغيرا عما أنزلهما الله تعالى 
عليه فجرت في المنع من تركها على حالها مجرى كتب شركهم» فتغسل ولا تحرق بالنارء 
وإن اختار بعض الفقهاء إحراقهاء لأنه ربما كان فيها من أسماء الله تعالى ما يصان عن 
الإحراق» ولأن في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز استهلاكها على الغانمين» فإن لم 
يكن غسلها مزقت» حتى يخفى ما فيها من الشرك» ثم بيعت في المغنم إن كان لها قيمة. 

فصل: 

فأما خمورهم فتراق ولا تباع عليهم» ولا على غيرهم لتحريمها وتحريم أثمانهاء 
فأما أوانيها فإن أمكن حملها إلى دار الإسلام لنفاستها وكثرة أثمانها ضمت إلى الغنائم» 
وإن لم يكن حملها فإن غلب المسلمون على دارهم قسمت بينهم لينتفعوا بها بعد غسلهاء 
وإن لم يغسلوا على دارهم كسرت ولم تترك عليهم صحاحا لئلا يعاود الانتفاع بها في 
حظور. 

وأما خنازيرهم فتقتل سواء كانت مؤذية أو غير مؤذية» وقد قال الشافعي في سير 
الواقدي: تقتل إن كان فيها عدوى ولم يرد بذلك تركها إن لم يكن فيها عدوى», وإنما أراد 
تعجيل قتلها خوف ضررها وإن كانت عادية وإن وجب قتلها عادية وغير عادية» لأن 
الخمر تراق وإن لم يكن فيه عدوىء, فإن تعذر عليهم قتلها تركها كما يتركهم إذا تعذر 
قتلهم . 

وأما جوارح الصيد فما كان مباح الأثمان من الفهود والنمور والبزاة قسمت بين 
الغانمين مع الغنائم» فأما الكلاب فضربان: 

أحدهما: ما لا منفعة فيه فلا يتعرض لأخذهء ثم ينظر فيها فما كان منها عقوراً 
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مؤذياً قتل» وترك ما عداه. 

والثاني: يكون منتفعاً بها إما في صيد أو ماشية أو حرث فيجوز أخذها ليختص بها 
من الغانمين أهل الانتفاع بهاء فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة» وتدفع كلاب 
الماشية إلى أهل الماشية» وكلاب الحرث إلى أهل الحرث» ولا يعوض بقية الغانمين 
عنها؛ لأنه لا قيمة لها فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بها أعدها لأهل الخمسء» لأن 

مسألة7): 

قَالَ الشَّافِمِيُ: «رَمَا كَانَّ مِثْلّهُ مُبَاحاً ِي بلادٍ الإسْلام مِنْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ صَيْدٍ 
في بر أو بَحْرِ لِمَنْ أَحَذَه. ْ 

قال فى الحاوي : وعدا كما قال إذا وجد فى داز الجرت:ما يكون مثله مباحا في 
دار الإسلام» وذلك خمسة أنواع صيدء» وأشحات وأحجار» وثمار»ء ونبات» فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن.يكون عليه آثاز الملك وهو أن يكؤن الصنيد عوسوما أو تفرظاء أن 
تكون الأشجار مقطوعة., وأن تكون الأحجار مصنوعة» وأن تكون الثمار مقطوفة» وأن 
يكون النبات مجذوذاً فهذه آثار تدل على الملكء فتكون غنيمة لا ينفرد بها واجدها لأن 
مثل هذه الآثار تمنع من استباحتها في دار الإسلام فخرجت عن حكم المباح في دار 


الشرك . 
والثاني: أن يكون على خلقه الأصلي ليس فيها أثار يد ولا صنعة فهذا على 
ضربين: 


أحدهما: أن تكون في أملاكهم» فهي غنيمة لا يملكها واجدها اعتباراً بأصولها إلا 
الصيدء فإن كان مربوطاً فهو في حكمها غنيمة» وإن كان مرسلاً فهو على أصل الإباحة» 
وما فيه من أحجار وأشجار وثمار ونبات وعسل ونحل وصيد مباح تبع لأصلهء يأخذه 
واجده ولا يكون غنيمة . 

وقال أبو حنيفة: يكون جميعه غنيمة يمنع واجده منه إلا الحشيش وحده لقول 
النبي كَةِ : «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاً)”'' وما عداه غنيمة تقسم 
بين الغانمين استدلالاً بأنه ذو قيمة» فوجب أن يكون مغنوماً كسائر أموالهم. 

ودليلنا هو أن ما كان أصله على الإباحة في دار الإسلام كان على الإباحة في دار 
الحرب كالحشيش» ولأنها دار يستباح حشيشها فاستباح ما لم يجز عليه ملك من صاحبها 
كدار الإسلام» ولأن دار الإسلام أغلط خطراً من دار الشرك فكان ما استبيح فيها أولى أن 
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يستباح في دار الشرك . 

والجواب عن قياسه مع انتفاضة بالحشيش أن معنى أصله أنه مملوك وهذا غير 
ار 

فصل: 

فأما معادن بلادهم: فإن كانت مملوكة فهي غنيمة» وإن كانت في موات مباح فهي 
كمعادن مواتناء ونظر ما فيه فإن كان ظهر بعمل تقدم فهو غنيمة لا يملكه آخذه. وإن كان 
كامناً فهو ملكه آخذه. 

وأما الركاز فإن كان في أرضن مملوكة». فهو غنيمة» وإن كان في موات مباح أو 
طريق سابل فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون عليه طابع قريب العهدء ويجوز أن يكون أربابه أحياء فهذا غنيمة 
لا يملكها واجدها. 

والثاني: أن يكون عليه طابع قديم» لا يجوز أن يكون أرباباً أحياءء فهذا ركاز 
يملكه واجده. وعليه إخراج خمسه. 

والثالث: ما استشكل واحتمل الأمرين ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون غنيمة اعتباراً بالدار. 

والثاني: يكون ركازاً اعتباراً بالمال. 

وأما ما وجد من عدة المحاربين» وآلة القتال» من خيم وسلاح فعلى قلاثة أضرب: 

أحدها : أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة. 

والثاني: أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لقطة. 

والثالث: أن يكون مشكوكاًء فيه فينظر فإن وجد في معسكر أهل الحرب كان 
غنيمة» وإن وجده في معسكر المسلمين كان لقطة اعتباراً باليد. 

5” 
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وَمَنْ أنْبَتَ كَمُوَبَالِ أو لس ؛ من الجتاب أز يه ا 1 
6 مه كب بم مسر ماوعه عب 10 


اوم بعال أذ بأشرى برا المشلمين أذ شتفم فا متاق أذ أعذ مهم سي 
سَبِيلٌ العَنِمَةٍ أَسَرَ رَسُولُ اللَّو كله أَهْلَّ بَدْرِ كَقَتَلَ عُقْبَةَ ب بْنَ أبي مَعِيط والنَضْرٌ بْنَ الحا 


وَمَنَّ عَلَّى بي عَرَّةَ الجحُمَحه على أذ لاي تأخترة فاه ب أخد قتا عل 
للدت انها سر عر ل ادر نم1 1127 َال الحَدَفِيَ كَمَنَّ عَلَيْ َلَيْهِ ثم آَسْلَّمَ وَحَسُرُ حَسٌنَ إِسْلامُهُ 


كَالَ الشَّافِعِنٌ : (وَمَنٌْ 
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وَفَدَى التي عَلَيْهِ السام رجلا مِنَ المُسْلِمِينَ ِرَجُلَيْنِ و مِنّ المشْرِكِينَ). 

قال في الحاوي: الأسرى ضربان: ذريةء ومقاتلة. 

فأما الذرية فهم النساء والصبيان» فلا يجوز قتلهم لنهي النبي كك عن قتل النساء 
والولدان» ويسترقون على ما سيأتي حكمهء وأما المقاتلة فهم الرجال» وكل من بلغ من 
الذكور فهو رجلء سواء اشتد وقاتل أم لا يكون الإنبات فيهم بلوغاء أو في حكم البلوغ» 
على ما مضى من القولين لما روي أن النبي كه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم 
أن من جرت عليه المواسي قتل ومن لم تجر عليه استرق» فقال النبي كله : «هذا حكم 
الله من فوق سبعة أرقعة» يعني سبع سموات» والإمام في رجالهم إذا أقاموا على شركهم 
مخير بين أربعة أحكام يجتهد فيها رأيه» ليفعل أصلحهاء فيكون خيار نظر واجتهاد لا 
خيار شهوة وتحكم. 

وخياره في الأربعة بين أن يقتلء أو يسترق» أو يفادي على مال أو أسرىء أو يمن 
بغير فداءء كال أبنو يوسف: تكون مخيرا بين ثلاتة أشتباء: أن يقعل» أن يننترق» أو 
يفادي على مال أو أسرى» وليس له أن يمن. 

وقال مالك: كو كيرا د بين ثلاثة أشياء: أن يقتل» أو يسترق» أو يفادي على 
مالء ولا يجوز أن يفادي بأسرى» ولا أن يمن. 

وقال أبو حنيفة: يكون مخيراً بين شيئين: أن يقتل» أو يسترق» ولا يجوز أن 
يفاديء ٍ أن يمن 0 0 يم عليدا 2 الغدل 0 اللّه تعالى : 


يوم بدرء م 0000 ا 
00 


وأما الاسترقاق فلأن رسول الله كَل استرق سبي بني قريظة وبني المصطلق» 
وهوازن يوم حنين. 

وأما الفداء والمن» واستدل أبو حنيفة على المنع منهما بقول الله : تعالى في فداء 
أسرى بدر: يما كان | لتى أن يَكونَ لهم أسْرَئ حي يُنح فى الأض َِيدُوتَ > عَيْضَ ألدُيَا4 
[الأنفال: /اك]ء ل يفضي إلى ثواب الآخرة» لأن رسول لله يل شاور فيهم 
أصحابه القار ابر يام عاني» وأخذ فدائهم لعل اللّه أن يهديهم» وأشار عمر 
بقتلهم, لأنهم أعداء اللهء وأعداء رسولهء فعمل على قول أبي بكرء وفادى كل أسير 
بأربعة آلاف درهم» فأنكر الله تعالى على رسوله مَل ما فعله من الفداءء وقال: سر 
كلب من أله سَبَقّ مرك فيما أنذم تم عَدَابٌ عَظِيم ©4 [الأنفال: 14] وفيه تأويلان: 

ال «َرّلا كتبٌ ين لَه سَبَقَ» [الأنفتال: 18] أنه سيحل المغانم لكل 
طلَمَمَكْم نيمآ أُحَذْتُ» [الأنفّال: 18] من فداء الأسرى عذاب عظيم قال ابن عباس . 

والثاني: الو لذ كنات من الله سيق أن لا :يؤاحد احدا يعمل آنا على شهالة 
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طِلَمَسَكْم نيمآ أَحَْتمٌ» [الأنفتال: 18] من الفداء طعَدَابٌ عَظِم4 [البَقرّة: 4]115 قاله 
ابن إسحاق: قال: وإذا منع من الفداء كالمنع من المن أولى والدليل على جواز المن 
والفداء قول الله تعالى : مهدا مسر ادن كتروأ عَصَرْبَ الرَقانٍ) [محمد: 4]. وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه ضرب رقابهم صبراً بعد القدرة. 

والثاني: أنه قتالهم المفض إلى ضرب رقابهم في المعركة َيه دآ أحسموفر متدرأ 
َلََاقَّ» [محتمّد: 4] يعني بالإثخان الجراح» وبشد الوثاق الأسرء ثم قال بعد الأسر: 
«دَإمًا من بعَدُ وَإمًا 4 [محمّد: 4] والمن العفوء والفداء ما فودي به الأسير من مال أو 
أسيرء ثم قال: «إعقٌ عَم للب يرا #4 [مَحَمّد: 4] فيه تأويلان: 

أحدهما : 0 

والثاني: أثقال السلاح بالظفر فورد بإباحة المن والفداء نص القرآن الذي لا يجوز 
دفعه ثم جاءت به السنة» وروي أن رسول الله كل منَ على ثمامة بن أثال بعد أن ربطه 
إلى سارية المسجد أسراًء فمضى وأسلم في جماعة من قومهء وحسن إسلامه ومنّ على 
أبي عزة الجمحي يوم بدر»ء وشرط عليه أن لا يعود لقتاله» فلما عاد إلى مكة قال: 
سخرت من محمد» وعاد إلى قتاله في أحد فدعا رسول الله لله يلِيِ أن لا يفلت فما أسر 
يومئذٍ غيره» فقال: امنن عليّ فقال: «هيهات» ترجع إلى قومك فتقول سخرت من محمد 
مرتين لا يدع المؤمن من جحر مرتين)'' وضرب عنقه وليس هذا القول من رسول الله كَل 
على طريق الخبرء لأن المؤمن قد يلدغ من جحر مرتين» وإنما هو على طريق التحذير. 

ويدل على إباحة الفداء بالأسرى» ما رواه عمران بن الحصين أن رسول الله طَلئِِ 
فادى يوم بدر رجلاً برجلين» وعلى الفداء بالمال ما فادى به أسرى بدر. 

فإن قل > فقك أنكره الله غالن :عليه ننه جرابان: 

أحدهما : أنه أنكره عليه قبل ورود إباحته» وقد وردت الإباحة فزال الإنكار. 

والثانى: أنه قيد إنكاره بشرط» وهو قوله: حي يُتْخت في الْضَ» [الأنفقال: 537] 
وفي إثخانه دليلان: 

أحدهما : أنه كثرة القتل. 

والثاني: الاستيلاء والظفر وقد أنعم الله تعالى بهماء فزال الإنكار وارتفع المنع. 

فصل: 

فإذا ثبت أن الإمام أو أمير الجيش مخير في الأسرى بين أربعة أشياء» يفعل منها 
أصلحها في كل أسيرء فعليه أن يقدم عرض الإسلام عليهم» فإن لم يسلموا نظر فيمن كان 
منهم عظيم العداوة شديد النكاية فهو المندوب إلى قتله فيقتله صبراًء يضرب العنق لقول 


نارفا 


كتاب السير 
الله تعالى : صرب الرَقَا 4 [محمد: 4]. 

وقوله : «فَأطْرنوأ موق الْأعََاق) [الأنفال: ١‏ ولا يمثل به لنهي النبي كَل عن المثلة» 
وقال: إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء حتى في القتل فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» . 

فإن قيل: فقد مثل رسول الله كك بالعرنيين» فقطع أيديهن وأرجلهن» وسمل 
أعينهم » وألقاهم فى حرٌ الرمضاء» فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه فعل ذلك في متقدم الأمر ثم نهى . 

والثاني: أنه فعل ذلك بهم جزاء وقصاصاًء لأنهم قتلوا راعي رسول الله وك ومثلوا 
به فقاتلهم عليه بمثله وقد قال اللّه تعالى: طوَإِنَ عَابََسْرَ هماو ِمثْلٍ مَا عُوونِر يو» 
[النحل : .]١7‏ ولا يجوز أن يحرقهم بالنارء لقول النبي كَلةِ: «لا عدت عذات الله غير 
اللّه». فإن قيل: فقد جمع خالد بن الوليد حين قاتل أهل الردة باليمامة جماعة من 
الأسرى وألقاهم في حفيرة وأحرقهم بالنارء وأخذ رأس زعيمهم فأوقده تحت قدره» قيل 
عنه جوابان: 

أحدهما : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنكرا ذلك من فعله وبرئا إلى الله من 
فعله . 

والثاني: أنها كانت حالاً لم ينتشر فيها حكم النهي» ففعل خالد من ذلك ما اقتضاه 
حكم السياسة عنده» لأنه كان في متقدم الإسلام» وكانوا أول قوم تظاهر بالردة بعد قبض 
الرسول ككةِ وآمنوا بمسيلمة الكذاب» فأظهر بما فعل من إحراقهم بالنار أعظم العقوبات 
لارتكابهم أعظم الكفر ثم علم بالنهي فكف وامتنع» فإن ادعى واحد من أمر الإمام بقتله 
أنه غير بالغ نظرء فإن لم ينبت شعر عانته قبل قوله. وإن نبت شعر عانته لم يقبل قوله بغير 
بينة » وفي قبول قوله مع البيئة قولان بناء على اختلاف قوليه في الإنبات هل يكون بلوغاً 
أو دلالة عليه . 

فإن قيل: إنه بلوغ لم تسمع بينته وقتل» وإن قيل: إنه دلالة على البلوغ سمعت بينته 
أنه لم يستكمل خمس عشرة سنة ولم يقتل فهذا حكم القتل. 

نصاء 

وأما الاسترقاق فمن علم أنه قوي البطش ذليل النفس فهو من أهل الاسترقاق وله 
حالتان: 

إحداهما : أن يكون ممن يجوز إقراره بالجزية كأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
أو من له شبهة كتاب كالمجوس فيجوز أن يسترق» ويقر على كفره بالرق كما يقر عليه 
بالجزية . 

والثانية: أن يكون ممن لا يقر على كفره بالجزية كعبدة الأوثان» ففي جواز إقراره 


خرف 
على كفره بالاسترقاق وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي وسنة الرسول يَكيِ يجوز أن يسترق» ويقر 
على كفره بالرق» وإن لم يقر عليه بالجزية» لأن كل من جاز إقراره بالأمان جاز إقراره 
بالاسترقاق» كالكتابي طرداً وكالمرتد عكساً . 

والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنه لا يجوز إقراره بالاسترقاق» كما لا 
يجوز إقراره بالجزية» ويبقى خيار الإمام فيه بين القثل أو الفداء أو المنّء ولا فرق على 
كلا الوجهين بين العرب منهم والعجم. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا عجماً جاز استرقاقهم وإن كانوا عرباً وجب قتلهم ولا 
يجوز استرقاقهم لمبالغة العرب في عداوة رسول الله يل وإخراجه من بلده» فصاروا بذلك 
أغلظ جرم وضاز كلهم محتماً + وهذاا نظأ لآمرين : 

أحدهما: أن الاسترقاق عقوبة تتعلق بالكفرء فوجب أن يستوي فيها العربي 
والعجمي كالقتل. 

والثاني: أن كل كافر جاز استرقاقه إذا كان أعجمياً» جاز استرقاقه إذا كان عربياً 
كأهل الكتاب فهذا حكم الاسترقاق. 


كتاب السير 


فصل: 

وأما الفداء بالمال» فمن علم أنه كثير المال» مأمون العاقبة وافتدى نفسه بمال» 
قبل منه الفداء» وأطلق عليه وكان المال المأخوذ منه غنيمة تقسم بين الغانمين» ويكون 
الذي استأسره في فدائه وغيره من الغانمين سواء كما يكون الغانم للمال وغيره فيه سواء. 

فإن قيل: فقد كان فداء أسرى بدر بأخذه من استأسرهم» ولذلك سأل رسول الله َلِةٍ 
في اق العاص بن الربيع, وقد أسر يوم بدرء وهو زوج زينب بنت رسول الله َل 
وأنفذت في جملة فدائه قلادة كانت لها جهزتها بها خديجة» فلما أبصرها رسول الله يكل 
عرفها ورق لهاء وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا فلولا 
حقهم فيه لتفرد بالرد ولما سألهم فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أنه قال: ذلك استطابة لقلوبهم وإن كان أمره فيه نافذاً . 

والثاني: أنه كان قبل أن يستقر حكم الأسرى والغنائم . 

والثالث: أنه حق لجميعهم لا لواحد منهم فاستطاب نفوسهم فيه. وأما الفداء 
والأسرى: فهو لمن كان في أيدي قومه أسرى من المسلمين» وهم مشفقون عليه من 
الأسرى ومفتدون له بمن في أيديهم فيفادي به من قدر عليه من أسرى المسلمين والأولى 
أن يأخذ به أكثر منهء فإن رسول الله كيه فادى كل رجل من المشركين برجلين من 
المسلمين» فإن لم يقدر أن يفادي كل رجل إلا برجل جاز ولو دعته الضرورة أن يفادي 
رجلين من المشركين برجل من المسلمين فعل» فهذا حكم الفداء. 


عات القيل تت م اج تت 1101 
فصل: 

وأما المنّْ بغير الفداء» فهو فيمن علم منه ميلاً إلى الأسلام» أو طاعة في قومه 
يتألفهم به فهو الذي يمن عليه كما من رسول الله يل على ثمامة بن أثار فعاد مسلماً في 
عدد من قومه» وينبغي أن يستظهر عليه بأن يشترط بأن لا يعود إلى قتله» كما شرط رسول 
الله يَكِْهْ على أبي عزة الجحميء فلم يف به وعاد لقتاله» وظفر به فضرب رقبته . 

فأما إن كان في الأسرى عبد لم يجز أن يمنّ عليه» لأنه مال كما لا يجوز أن يرد 
عليهم غنائمهم ولم يحتج إلى استرقاقه؛ لأنه مسترق» وكان الإمام فيه بالخيار بين أن 
يقسمه بين الغنائم مع الأموال» وبين أن يقتله إن خالف عاقبته» ويعوض الغانمين عنه» 
لأنه مال بخلاف من قتله من الأحرارء وبين أن يفتدي به أسرى من المسلمين» ويعوض 
عنه الغانمين وسنذكر من أسلم . 

فصل: 

فإن قتل مسلم هذا الأسير فلا يخلو حال قتله من أحد أمرين. إما أن يكون بعد 
نفوذ حكم الإمام فيه أو يكون قبله. 

فإن قتله بعد نفوذ حكم الإمام فيه» فلا يخل حكمه من أحد أربعة أحكام: 

أحدها: أن يكون قد حكم بقتله» فلا ضمان على قاتله» لكن يعزر لافتياته على 
الإمام في قتل من لم يأمره بقتله وإن كان قتله مباحا. 

والثاني: أن يكون الإمام استرقه فيضمنه قاتله بقيمته عبداً» وتكون القيمة من الغنيمة 
تقسم بين الغانمين. 

والثالث: أن يكون الإمام قد فادى به على مال أو أسرى فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يقتله قبل فرض الإمام فداء فيضمن ديته من مال الغنيمة» لأنه صار له 
بالفداء أمان فضمن ديته وصار بقاء الفداء موجباً لصرف الدية إلى الغنيمة. 

والثاني: أن يقتله بعد فرض الإمام فداء وقبل إطلاقه فيضمنه بالدية لورثته دون 
الغانمين لاستيفاء فدائه. 

والثالث: أن يقتله بعد قبض فدائه» وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما 
كان عليه قبل أسره. 

والقسم الرابع: من أقسام الأصل أن يكون الإمام قد منّ عليه فقتله بعد المن» فهذا 
على ضربين: 

أحدهما: أن يقتله قبل حصوله في مأمنه فيضمنه بالدية لورثته. 

والثاني : أن يقتله بعد حصوله في مأمنه فلا يضمن ويكون دمه هدراً. وأما إذا قتله 
قبل أن يقضي الإمام فيه بأحد هذه الأحكام الأربعة فلا ضمان عليه لكن يعزر أدباء» وقال 
الأوزاعي: يضمنه بالدية للغانمين لافتياته عليهم» وهذا خطأ لأمرين: 


مالل لي 222 2-22 واشت . .كناب السير: 
أحدهما: أنه على أصل الإباحة ما لم يحدث خطر فأشبه المرتد. 
والثاني: أن قتل الإمام لما لم يوجب ضماناً لم يوجب قتل غيره كالحربي . 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَإِنْ أَسْلَّمُوا بَعْدَ الأَسْرِ رُقُوا وَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الأسْرٍ كَهُمْ أَخْرَارًا . 
قال في الحاوي: وجملة إسلامهم ضربان: 
أحدهما: أن يكون قبل أسرهم» فيسقط خيار الإمام فيهم» فلا يجوز أن يقتل» ولا 
تسترق .ولا ينادق» وهم كمن أسلم قبل القتال في جميع أحكام المسلمين» وسواء 
أسلموا وهم قادرون على الهرب أو كانوا في حصار أو مضيق قد أحيط بهم» ولو في 
.بئر» لأنهم قبل الإسار يجوز أن يتخلصوا فجرى على إسلامهم حكم الاختيار» وقد أسلم 
ابنا شعبة اليهوديان في حصار فأحرزا بإسلامهما دماءهما وأموالهماء وهكذا من بدل 
الجزية قبل الإسار حقن بها دمه» وحرم بها استرقاقه» وصارت له بها ذمة كسائر أهل 
الذمة» فإن أقام في دار الإسلام منعنا عنه نفوسنا وغيرناء وإن أقام في دار الحرب منعنا 
عنه نفوسنا ولم يلزم أن نمنع منه غيرنا . 
فصل: 
والضرب الثاني: أن يسلموا بعد الإسار وحصولهم في أيدي المسلمين فيسقط القتل 
عنهم بإسلامهم» ويحقئوا به دماءهم» لقول النبي يَلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فثبت أن الإسلام موجب لحقن 
دمائهم» فإن بذلوا الجزية بعد الإسراء ولم يسلموا نظر فيهم» فإن كانوا من عبدة الأوثان 
لم تقبل جزيتهم» ولم تحقن بها دماؤهم» وإن كان من أهل الكتاب ففي حقن دمائهم 
وقبول الجزية بعد الإسار وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 
أحدهما: تحقن بها دماؤهم بعد الإسار كما تحقن بها دماؤهم قبل الإسار 
كالإسلام. 
والثاني: لا تحقن بها دماؤهم بعد الإسار وإن حقنت بها قبله لقول اللّهِ تعالى: 
حَقٌّ يعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن ير [التوبة: 14] وليس لهم بعد الإسار يد. 
فصل: 
فإذا سقط قتلهم بعد الإسار بالإسلام» فقد قال الشافعي هاهناء فإن أسلموا بعد 
الإسرا رقواء وإن أسلموا قبل الإسار فهم أحرار»ء وظاهر هذا الكلام أنهم قد صاروا 
رقيقاً بالإسلام» من غير استرقاق» وقال في موضع آخر: إنهم لا يصيرون رقيقاً حتى 


(9) انظر الأم (ه/ 188). 
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كتاب السير 
يسترقواء فخرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: أنهم قد رقوا بالإسلام» لأن كل أسير حرم قتله رق كالنساء والصبيان 
فعلى هذا يسقط خيار الإمام في الفداء والمنٌّ. 


والقول الثاني: وهو أصح إنهم لا يرقوا إلا بالاسترقاق؛ لأن سقوط الخيار من 
القتل لا يوجب سقوطه في الباقي كالكفارة إذا سقط خياره في العتق لعدمه لم يسقط خياره 
فيما عداه» فعلى هذا يكون الإمام على خياره فيه بين الاسترقاق أو الفداء أو المن» لما 
روي أن العقيلي أسر وأوثق في الحرة» فمرٌ به رسول الله يك فقال: يا رسول الله بم 
أخذت وأخذت سابقة الحاج» فقال: بجريرتك وجريرة حلفائك من ثقيف» فقال: إني 
جائع فأطعمني» وعطشان فأسقني» فأطعمه وسقاه. فقال: له أسلمء فأسلم» فقال: لو 
قلتها قبل هذا لأفلحت كل الفلاح» وفاداه برجلين من المسلمين. فدل هذا الخبر على أنه 
لا يرق بالإسلام يسترق وأنه لا يسقط خياره في الفداء والمن. 

وقوله: وأخذت سابقة الحاج يعني بها ناقة كانت لرسول الله كَلِِ سابقة الحاجء 
أخذها المشركون» وصارت إلى العقيلى» فأخذت منه بعد أسرهء فأراد بذلك أن سابقة 
الحا قد احذت متي نقيم أوحة يعدم ققال له اجريرقك وجري قوماك» يعدن 
بجنايتك وجناية قومك.» لأنهم نقصوا عهد رسول الله كَل 

فإن قيل: كيف يؤخذ بجناية غيره» من قومه. 

قيل: لما كان منهم ومشاركاً لهم في أفعالهم صار مشاركاً لهم في الأخذ بجنايتهم» 
فأما إن سقط عنه القتل به الإسار ببذل الجزية على ما ذكرناه من الوجهين لم يرق ببذلها 
قولاً واحداء حتى يسترق وكان الإمام فيه على خياره بين استرقاقه ومفاداته والمن عليه 
بخلاف الإسلام في أحد القولين لأن بقاء كفره يوجب إبقاء أحكامه. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِنُ : «وَإِدَا الْتَقُوا وَالعَدُوُ قلا يُولُومُمْ الْأَدْبَارَ قَالَ ابن 0 من 
او كلم تود عن كه من ال قد كر قال المي : هَذَا عَلَى م مَعْنَى التنِْيلٍ َإدًا كر 
الوَاحِدُ مِنّ الانْتْنِ كَأَكَلَ إلا مُتَحَرفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتحَيْراً إِلَى فق مِنَ المشلوين كلت أذ كرك 
ِحَضْرَتِهِ أَوْ مُِيئَةٍ عَنْهُ كَسَوَا وَنَِنهُ في النّحْرِيفٍ وَالتَحَيْرُ لِيَعُودٌ للق للْقتَالِ المُسْتَئَى المُخْرِج 
مِنْ سَخط الل إن كان عرب على غَيْرٍ هذا المَتى خِفْتُ عَلَيْه إل أن ينفو :الله أن تكون 
قد قَنْ بَاء بسَحُط مِنّ اللّوا. 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الجهاد من فروض الكفايات قبل التقاء الزحفين» 


سل م خسم 


ومن فروض الأعيان إذا التقى الزحفان لقول اللّه تعالى: «يأيهًا الت ا 1 لت 
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فِعَه نم4 [الأنفال: 40]. فأمر بمصايرة بعد لقائه» والثبات لقتاله» وقال تعالى: #يتايها 
ليرت اموا أصيرفاً وَصَاوُوا ورَابطُوأ» [آل عمران: »18 الآية وفيه تأويللان: 
احدهما اضسيوو خلت طاغة انلد» واترو] أعنداء: للدم ور انظوا من ييل الل 
وهذا قول الحسن وقتادة. ْ 
والثاني : اصبروا على دينكم» وصابروا الوعد الذي وعدكمء ورابطوا عدوي 
وعدوكم وهذا قول محمد بن كعب. 
وقوله : «لَمَلَّكُمْ فلحت [آل عِمرّان: .]7٠١‏ أي لتفلحوا وفيه تأويلان: 
أحدهما : لتؤدوا فرضكم. 
والثاني : لتنتصروا على عدوكم. 
وأصل هذا أن الله تعالى أوجب في ابتداء فرض الجهاد على كل مسلم أن يصابر 
في القتال عشرة من المشركين بقوله تعالى: ظيكآي) الي كحض انيت عَلَ تالا إن 
َكل ينك مود صترزوة يتبوا مات ود يك يَنحكُم يَائهُ د تلو ألما سن الذرت: كقروا 
م كوم لا يفْقَهُو يفقَهورت نت »> [الأنفال: 10] وفيه تأويلان: 
أحدهما : لا يعلمون ما فرض الله عليكم من الإسلام . 
والثاني : لا يعلمون ما فرض اللّه عليكم من القتال» ثم إن الله تعالى نسخ ذلك 
عنهم. عند كثرتهم» واشتدت شوكتهم لعلمه بدخول المشقة عليهم» فأوجب على كل 
ب مب ا ل ا ل ا عو 
ا ل ل 
ياد صَِرَهٌ يكوأ مِأتديْن وَإن يكن مَك ألَفُ ينوا ألْمَبْنِ بإِذْنِ لَلَّهُ وَلَنَهُ مَمَ ألصَيرِقَ ©»4 
[الأنفال: 157] وفيه تأويلان: 
اخنهما : بععوثة اللّه: 
والثاني : بمشيئة اللَّه وله مَمَ مع ألصَيرِينَ4 [الأنفّال: 175] وفيه تأويلان: 
أحدهما : مع الصابرين على القتال في معونتهم على عدوهم 
والثاني: مع الصابرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال توابهم» فصار فرضاً 
على كل رجل مسلم لاقى عدوه زحفاً في القتال أن يقاتل رجلين مصابراً لقتالهما ولا 
يلزمه مصابرة أكثر من رجلينء وليس المراد به الواحد إذا انفرد أن يصابر قتال رجلين 
وإنما المراد به الجماعة من المسلمين إذا لاقوا عدوهم أن يصابروا قتال مثلي عددهم هذا 
مذهب الشافعي» وبه قال عبد الله بن عباس . 
وقال أبو حنيفة : هذا إخبار من الله تعالى عن حالهم» وموعد منه إذا صابروا مثلي 
عددهم أن يغلبواء وليس بأمر مفروض اعتباراً بلفظ القرآن» وأنه خارج مخرج الخبر دون 
الأمر. 
وقال الحسن البصريء وقتادة: هو خارج مخرج الأمرء لكنه خاص في أهل بدر 


ففه 
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كتاب السير 
دون غيرهم» وكلا القولين فاسدء لأنه لو خرج مخرج الخبر لم يجز أن يكون بخلاف 
مخبره» وقد معان خلافه» ره بدر لنزول الآية» بعل بدر» 
وأن من قاتل ببدر إن لم نخفف عنهم لم يغلظ عليهم» فثبت أنه أمر من الله تعالى محمول 
على العموم. 
فصل: 

فإذا تقرر أن فرض المصابرة في تقال المشركين أن يقفوا مصابرين لقتالهم مثلهم. 
ولا يلزمهم مصابرة أكثر من مثلهم فلهم في القتال حالتان: 

إحداهما: أن يرجوا الظفر بهم إن صابروهم فواجب عليهم مصابرة عدوهم حتى 
يظفروا بهم» سواء قلوا أو كثرواء وهذا أكثر مراد الآية. 

والثانية: أن لا يرجوا الظفر بهمء فهاهنا يعتبر المشركون» فإن كانوا أكثر من مثلي 
المسلمين» جاز أن يولوا المسلمين عنهمء ويرجعوا عن قتالهم فإن أقاموا على المصابرة 
والقتال كان مقامهم أفضل إن لم يتحققوا التلف وفي جوازه إن تحقق وجهان: 

أحدهما: يجب عليهم أن يولوا ولا يجوز أن يصابروا. 

والثاني : يجوز لهم أن يصابرواء ولا يجب عليهم أن يولواء وهذا الوجهان بناء 
على الاختلاف الوجهين فيمن أريدت نفسهء هل يجب عليه المنع عنهما أم لا؟ على 
وجهين» وإن كانوا مثلي المسلمين فأقل حرم على المسلمين أن يولوا عنها وينهزموا منهم 
إلا في حالتين: 

إحداهما: أن يتحرفوا لقتال. 

والثانية: أن يتحيزوا إلى فئة كه لقوق الله كمال : «يتأيها اليس 'مثوأ 1 لعن يه 
كرو يَحَمًا 1 ا لوم + الخبار 02 وَمَن وله يَوميِلٍ ا َِّ مسَحَرّفًا ا لِقِتَالٍ 3 م 2 مَتَحَيا كب 
فِنَوْ فَقَدْ بآ بِعَصَبٍ يرت أله يانه كين وشح أُلْصِير (4)0 [الأنفال: وه الآيق 
فدل هذا الوعيد على أن الهزيمة لغير هذين من كبائر المعاصي» وقد ذكر رسول الله كَل 
الكبائر فذكر فيها الفرار من الزحف. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «من فر من ثلاثة لم يفرء ومن فرٌ من اثنين فقد فر». 

فأما التحرف للقتال فهو أن يعدل عن القتال إلى موضع هو أصلح للقتال» بأن ينتقل 
من مضيق إلى سعة» ومن حزن إلى سهولة» ومن معطشة إلى ماء» ومن استقبال الريح 
والشمس إلى استدبارهماء ومن موضع كمين إلى حرز أو يولي هارباً ليعود طالباًء لأن 
الحرب هرب وطلب وكر وفرٌ فهذا وما شاكله هو التحرف لقتال. 

وأما التحيز إلى فئة فهو أن يولي لينضم إلى طائفة من المسلمين ليعود معهم محارباً 


وسواء كانت الطائفة قريبة أو بعيدة. 


ح 


قال الشافعي: «قريبة أو مبينة» يعني متأخرة» حتى لو انهزم من الروم إلى طائفة من 


حي 


كتاب السير 


الحجازء كان متحيزاً إلى فئة. 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوم القادسية: أنا فئة كل مسلمء 
فإن اتهزم المسلمون من مثلي عددهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين ن إلى فئة فهم عصاة 
الله تعالى فسقة في دينهم» إلا أن يتوبوا. 
وهل يكون من شروط التوبة معاودة القتال استدراكاً لتفريطه أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: أن من شرط صحتها ومعاودة القتال استدراكاً لتفريطه . 
والثاني : : ليس من صحتها العود وليكن ينوي أنه متى عاد لم ينهزم إلا متحرفاً لقتال 
أو متحيزاً إلى فئة» وسواء كان المسلمون فرساناً والمشركون رجالة» في جواز انهزامهم 
من أكثر من مثلي عددهم, أو كان المسلمون رجالة والمشركون فرساناً في تحريم 
انهزامهم من مثل عددهم. 
فصل: 
فأما الرجل الواحد من المسلمين إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه ولم 
يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهماء لأنه غير متأهب لقتالهماء وإن طلبهما ولم يطلباه ففي 
جواز انهزامهم عنهما وجهان: 
أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي يجوز أن ينهزم عنهما بخلاف الجماعة 
مع الجماعة. لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد. 
والثاني: يحرم عليه أن ينهزم عنهما إلا متحرفاً لقتال» أو متحيزاً إلى فئة كالجماعة» 
لآن طلبه لهما قد فرض عليه حكم الجماعة. 
فصل: 
فإن تحققت تحققت الجماعة المقاتلة لمثلي عدوهم أنهم إن صابروهم هلكواء ففي جواز 
هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان: 
أحدهما: يجوز لهم أن ينهزموا لقول اللّه تعالى: ولا تَلَقُوا يريم إِلّ اكد 
[البقرة: .]1١96‏ 
والثانى: لا يجوز لهم أن ينهزمواء لأن في التعرض للجهاد أن يكون قاتلاً أو 
مقتولاً؛ ولأنهم يقدرون على استدراك المأئم في هزيمتهم أن ينووا التحرف لقتال» أو 
التحيز إلى فئة» واللّه أعلم. 
مسألة7": 
ثَالَ الشَّافعِيُ: «وَنَصَبَ رَسُولُ اللو يله عَلَى أَمْلٍ الطَائِفٍ مَنْجَنيقاً أو عَرَاة وَنَحنُ 


(1) انظر الأم (0/ 01880 


كتاب السير ورا 


تَعْلمُ أن نَّ فيهم النْسَاء وَالولْدَانِ وَقَططمَ أَنْوَالَ بَنِي النضِيرٍ وَحَرَّكَهَا وَسَنَّ الفَارَهَ عَلَّى بَنِي 
المصْطَلِقٍ غَارَينَ اف بالبَيّاتِ وَالتَحْرِيق) . 

قال في الحاوي: وهذا كما ذكرء ويجوز للإمام أن يقاتل المشركين بكل ما علم أنه 
يفضي إلى الظفر بهم من نصب المنجنيق والعرادة عليهم» وقد نصب رسول الله وك على 
الطائف حين حاصرها بعد فتح مكة منجنيقاً أو عرادة» ويجوز أن يشن عليهم الغارة وهم 
غارون لا يعلمون: قد شن رسول الله يل الخارة على بتى المضطلق غارين: ويتجوز أن 
يضع عليهم البيات ليلاًء ويحرق عليهم ديارهم ويلقي عليهم النيران والحيات والعقارب» 
ويهدم عليهم البيوت» ويجري عليهم السيل ويقطع عنهم الماء»ء ويفعل بهم جميع ما 
يفضي إلى هلاكهم» ولا يمنع من فيهم من النساء والولدان أن يفعل ذلك بهم» وإن أفضى 
رلك لاك عا تقي و اهتين + لأن رسول الله كك لم يمنعه من فيء , بني المصطلق منهم من 
شنّ الغارات عليهم» ولا من ثقيف من نصب المنجنيق عليهم» ولأن نهي رسول لله كك 
عن قتل النساء والولدان إنما كان في السبي المغنوم أن يقتلوا صبراًء ولأنهم غنيمة» فأما 
وهم في دار الحرب» فهي دار إباحة يصبرون فيها تبعاً لرجالهم . 

روى الصعب بن جثامة أن رسول الله َلك سئل عن دار الشرك فيصاب من نسائهم 
وأبنائهم» فقال: «هم منهم) يعني في حكمهمء فأما إن كان فيهم أسارى مسلمين» فلا 
يخلو جيش المسلمين من أن يخافوا اصطدام العدوء أو يأمنوه؛ فإن خافوا اصطدامه جاز 
أن يفعل بهم ما يفضي إلى هلاكهم» وإن هلك معهم من بينهم من المسلمين» لأن سلامة 
الأكثر مع تلف الأقل أولى. 

وإن أمنوا اصطدامهم نظر في عدد المسلمين من الأسرى» فإن كثر وعلم أنهم لا 
يسلمون إن رموا كف عن رميهم وتحريقهمء وإن قلوا وأمكن أن يسلموا إن رموا جاز 
رميهم » وقد توفي المسلمين منهم. لأن إباحة الدار يجري عليها حكم الإباحة» وإن كان 
فيها حظر كما أن حظر دار الإسلام يجري عليها حكم الحظرء وإن جاز أن يكون فيها 
مباح الدم» لما روي عن النبي ككهِ أنه قال: «منعت دار الإسلام ما فيهاء وأباحت دار 
الشرك ما فيها»). 


مسألة0": 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَمْمَ حبر وَهِيَ بَعْدَ النضير وَالطَائِفٍِ وَهَي آخْرَ غَروَةٍ ةِ غَرَاهَا عَلَيْه 
السَّلآمُ لَقِيَ فِهَا قعَالا َبِهَدَا كُلَهِ أَقُولٌ وما أضيت ِذَِكَ مِنَ النَسَاءِ وَالولْدَانِ كلا يَأسَ 
نَهُ عَلّى غَيْرٍ عَمْدٍ إن كَانَ في دَارِهِمْ أُسَارَى مُسْلِمُونَ أو مُسْتَأْمِنُونَ كَرِهْتُ النَضبٌ 
عَلَيْهُمْ يِمَا ب يع يَعُمْ النّحْرِيِقٍ وَالتَفْرِيقٍ احبيّاطا غَيْرَ مُحَرَّم لَه تَخرِيماً 06 وَذلِكَ 38 الدّارَ ِدَا 


54 


كانث ماع كلا تين أن يحو بن يَكُون يها نل يشر كنذا 


.)186 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب السير 

قال في الحاوي: وهو كما ذكر يجوز أن يقطع على أهل ال ا 
ويستهلك عليهم زرعهم وثمرهمء إذا علم أنه يفضي إلى الظفر بهم» ومنع أبو حنيفة من 
ذلك استدلالاً بقول الله تعالى : «ولا كَعَمَوَأ فى لض اع 5 [البقرة: 
٠]ء‏ وهذا فسادء ولما روي أن أبا ل ل الشام ونهاهم عن قطع شجرهاء 
ولأنها قد تصير دار الإسلام» فيصير ذلك غنيمة للمسلمين. 

ودليلنا ما روي أن النبي كٍَِ حاصر بني النضير في حصونهم بالبويرة حين نقضوا 
عهدهم فقطع المسلمون عليهم عدداً من نخلهم ورسول الله كَل يراهم إما بأمره وإما 
لإقراره. 

واختلف في سبب قطعها فقيل لإضرارهم بهاء وقيل: لتوسعة موضعها لقتالهم فيه 
فقالوا وهم يهود أهل الكتاب: يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح» فمن الصلاح 
عقر الشجر وقطع النخل وقال شاعرهم سماك اليهودي: 

الستع تاو ا اليم على عَيْيق موس ولع يدك 

لح يه اهب 


7 م 


تَرَوْنَ الرّعَايَةً مِةَمجدالكم 

قينا )نهنا التساهدون الشييدا 

تكن الليالن وَصَرْفَ الدَُمُورٍ 
فققال حسان بن ثابت: 

ارو كديا لد سن 

لد كا داك 

حك متيس 0 


من وزر؟ فحيتكلٍ أنزل اله قوله تعالى : جا تنشرى لوة كخرها . 
0 لأنها ا كما أن العتق أم الفحول» 


فبَإِذْنٍ سه وَلبِخْرِىَ لْفسِقِيتَ 4 [الحشر: ه 
أحدهما: أنها العجوة 


عَنِ الظلْم وَالمَنْطِقٍ المُوْنِفٍ 
ع د م 
وَعَة عَفْرٍ التخيل وَلْمْ تُخْطفٍ 


وَهَمْعَمْيٌ عَنْالنَوْرَاةٍنْورٌ 
بِتَضَديق ابلق قَالَ كر 
- 7 ا ل ل م عو 
ريق بِالبِوَيِرَةَ سس عدر 
من أجر؟ أو هل علينا فيما قطعنا 


م كَأَبَيَدٌ 3 


وكانتا مع نوح في السفينة» ولذلك شق عليهم قطعها. 
والثانى: أنها اله لفسيلة. لأنها ألين من النخلة. 
والثالث: أنها جميع النخل والشجر للينها بالحياة. 
فإن قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى: #وّلا نُنْسِدُوا ف الْأَيْضٍ بَعَدَّ إِضْلجِهاً» 


[الأعراف: 55]. فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه يفضي إلى الظفر بالمشركين وقوة الدين كان صلاحاً» ولم يكن 


بَمَدَّ ع أَصُولِهَا 


كتاب السير دق 
فساداً. وفي الآية تأويلان: 

أحدهما: ولا تفسدوا في الأرض بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان. 

والثاني : لا تفسدوا في الأرض بالجور بعد إصلاحها بالعدل. 

والجواب الثاني : أن رسول الله ككهِ قد فعل بعد بني النضير مثل ما فعل بهمء فقطع 
على أهل خيبر نخلاً» وقطع على أهل الطائف وهي آخر غزواته التي قاتل فيها لزوماً على 
بقاء الحكم في قطعها وأنه غير منسوخ, ولأن حرمة النفوس أعظم وقتلها أغلظ». فلما 
جاز قتل نفوسهم على الكفرء كان قطع نخلهم وشجرهم عليهم أولى» فأما استدلالهم 


بجوابه ما ذكرنا. 


فصل: 
فإذا ثبت ما ذكرنا لم يخل حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة أقسام: 
أحدها: أن نعلم أن لا تصل إلى الظفر بهم إلا بقطعهاء فقطعها واجبء. لأن ما 
أدى إلى الظفر بهم واجب. 
والثاني: أن تقدر على الظفر بهم وبها من غير قطعهاء فقطعها محظورء لأنها 
مغنمء واستهلاك الغنائم محظورء ة نهي أبي بكر رضي اللَّه عنه عن قطع 
الشجر بالشام. 
والثالث: أن لا ينفعهم قطعها وينفعنا قطعها فقطعها مباح وليس بواجب: 
والرابع: لا ينفعهم قطعها ولا ينفعنا قطعها فقطعها مكروه. وليس بمحظورء 
وكذلك الحكم في هدم منازلهم عليهم» على هذه الأقسام قال الله تعالى : عون وتنم 
دِيم وَأبدِى الْمُؤْمِنِينَ4 [الحشر: ؟]. وفيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: بأيديهم في نقض الموادعة., وأيدي المؤمنين بالمقابلة» وهذا قول 
الزهري . 
والثاني: بأيديهم في إخراب دواخلهاء حتى لا يأخذها المسلمون منهم. وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرهاء حتى يصلوا إليهاء وهذا قول عكرمة. 
والثالث: بأيديهم في تركها وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنهاء وهذا قول أبي عمرو 
ابن العلاء. 
مسألة0": 
كَاَ العاوض املك 0 التيدرا كَانَ يتَكَامَلُ 3 أن 0 كا رَآَيْتُ 0 


يمه و 52 


.)187/0( انظر الأم‎ )١( 


كَانوا غَيْرَ مُلْتَحمِينَ قَتَرُ تَرَسُوا بأَظفَالِهِمْ كَقَدْ قِيلَ يُضْرَبُ المُتَتَرّسُ مِنْهُمْ وَلا يُعْمَدُ الطَفْلُ وَكَدْ 

قال في الحاوي: وهذا كما ذكر إذا تترس المشركون بأطفالهم لعلمهم أن شرعنا 

ل كر 

أحدهما : إن 0 قتالهم بهذا م: مفض إلى 520 

والثاني : إنهم مقبلون على حربنا بحرم أذ تولي علق . 

والضرب الثاني: أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال عند متاركهم لناء وقد بدأنا 
بقتالهم وهم في حصارناء فخافونا فيه ففعلوا ذلك» لتمتنع من رميهم» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفعلوا ذلك مكراً منهم» فلا يوجب ذلك ترك حصارهم, ولا الامتناع 
من رميهم ولو أفضى إلى قتل أطفالهم . 

والثاني: أن يفعلوه دفعا عنهم فلا يمنع ذلك من حصارهم» وفي المنع من رميهم 
وضربهم قولان: 

أحدهما: أنه لا يمنع من رميهم كالمقاتلين تغليباً لفرض الجهاد. 

والثاني: أن يمنع من رميهم» ويؤخر الكف عنهم بخلاف المقاتلين» لأن جهادهم 
ندب وجهاد المقاتلين فرض» وإذا قابل الندب حظر كان حكم الحظر أغلب. 

مسألة07": 

قَالَ 1 'وَلَوْ تترَسُوا ِمُسْلِم رَأَيْتُ أَنْ يكف | 1 لا أن َكُونُوا مُلْتَحِوِينَ فُيَضْرِبَ 
المُشْرِكٌ وَيَتوَ وَيَتَوَفَى الم لِمَ جَهْدَهُ كن أَصَابَ فِي هَذِهٍ الال مشلما. قَالَ في كِتَابٍ احكم 
أَمْلٍ الكتاب؛ 0 0 َكَالَ في مَوْضِعٍ آخَرَّ مِنْ هَذَا الكتّاب: إِنْ كان عَلِمَةُ مُسْلِما 
َالدَيّةٌ مَعَ الرّكبَةِ. قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَه حْمَهُ الله لَيْسَ هَذَا عِنْدِي بمُخْتَلِفٍ وَلَكنَهُ يَقَولٌ 
تَلَهُ مَعَ العلّم د اه مُحَرَمُ الدّم مع الرَقبَةِ قدا ارتَمَعَ العِلَمُ َالرّكَبَة دون الذَيَة). 

قال في الحاوي: وصورتها أن يتترس المشركون بمن في أيديهم من المسلمين» 

أحدهما: في الكف عنهم . 

فأما الفصل الأول: في الكف عنهم فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون في غير التحام الحرب» فواجب أن يكف عن رميهم قولاً 


.)187/5( انظر الأم‎ )1١( 


يحض 


كتاب السير 
واحداء بخلاف ما لو تترسوا بأطفالهم في جواز رميهم على أحد القولين» لأن نفس 
المسلم محظورة لحرمة دينه» ونفوس أطفالهم محظورة لحرمة المغنم» ولو كان في دارهم 
مسلمء ولم يتترسوا به جاز رميهم بخلاف لو تترسوا بهء لأنهم إذا تترسوا به كان 
مقصوداء وإذا لم يتترسوا به فهو غير مقصودء فهذا حكمه في وجوب الكف عن رميهم» 
فأما الكف عن حصارهم فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يأمن على ما في أيديهم من أسرى المسلمين أن يقتلوهم» فيجوز 
حصارهم والمقام على قتالهم . 

والثاني: أن لا يأمن عليهم» ويغلب في الظن أنهم يقتلونهم» إن أقمنا على قتالهم 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون علينا في الكف عنهم ضررء فالواجب أن يكف عن حصارهم 
استبقاءاً لنفوس المسلمين لثئلا يتعجل بقتلهم ضرراً وليس في متاركهم ضرر. 

والثاني: أن يكون علينا في الكف عن المشركين ضرر لخوفنا منهم على حريم 
المسلمين» وحرمهمء فلا يجب الكف عنهم ولا الامتناع عن قتالهمء فإن قتلوهم 
استدفاعاً لأكثر الضررين بأقلهما وكان وجوب المقام على قتالهم معتبراً بالضرر المخوف 
منهم» فإن كان معجلاً وجب المقام عليهم» وإن كان مؤجلاً لم يجز المقام إلا عند تجدده 
وحدوثهء فهذا حكم الضرب الأول إذا تترسوا بهم قبل التحام القتال. 

فصل: 

والثاني: أن يتترسوا بهم بعد التحام القتال» فلا يجوز أن يولي المسلمون عنهم 
لأجل الأسرى, لأن فرض قتالهم قد تعين بالتقاء الزحفين» ويجوز أن يرميهم المسلمون 
ما أقاموا على حربهم» ويتعمدون بالرمي ويتوقوا رمي من تترسوا بهم من المسلمين» فإن 
ولوا عن الحرب فعلى ضربين : 

أحدهما : أنه يمكن استنقاذ الأسرى منهم إن اتبعواء فواجب أن يتبعوا حتى يستنقذ 
الأسرى منهمء لما يلزم من حراسة الإسلام وأهله. تقال الله تغالن: ومن أعناها 
متكا لكا التاق جييا» [الشافدة 7 

والثاني : أنه لا يمكن استنقاذ الأسرى منهمء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخاف المسلمون من اتباعهم» فلا يجوز لهم أن يتبعوهم وعليهم أن 
يكفوا عنهم إذا انهزموا لتحريم التغرير بالمسلمين. 

والثاني: أن لا يخافهم المسلمون إلا كخوفهم في المعركة» فلا يجب اتباعهم ولا 
يجب الكف عنهمء وأمير الجيش فيهم بخير النظرين في اعتماد الأصلح من اتباعهم» أو 
الكف عنهم . 


"210 


كتاب السير 


فصل: 

وأما الفصل الثاني في ضمان من قتل منهم من المسلمين فهذا على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يعمد قتله ويعلم أنه مسلم فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يقتله لغير ضرورة دعته إلى قتلهء فهذا يجب عليه القود كما لو قتله في 
دار الإسلام» لأن دار الشرك لا تبيح دم مسلم. 

والثاني: أن تدعوه الضرورة إلى قتلهء «العوصليه الى 82 الجرك عن نب قنع 
وجوب القود عليه وجهان. حكاهما ابن أبي هريرة تخريجاً من اختلاف قول الشافعي في 
وجوب القود على المكره إذا قتل: 

أحدهما : عليه القود إذا قتل كوجوب القود على المكره لاشتراكهما في الضرورة. 

والثاني: لا قود عليه إذا قتل. لأنه لا قود على المكرهء ويكون عليه الدية والكفارة 
وتكون هذه الدية في ماله مع الكفارة» لأنها دية عمد سقط القود فيه بشبهة. 

والثاني : ا ا ل 
تقول الل هجطالي: «يَان كانت ين هَوْمِ عَدُوْ لَكمٌ وَهْوَ مُؤْمرتٌ هَسَرُ ركب فبَة# [النساء: 
؟4]. فاقتصر قول اللّه تعالى به على وجوب الكفارة دون الدية» لأن دار الكفر موضوعة 
على الإباحة. 

والثالث: أن يعمد قتله. ولا يعلم أنه مسلم فلا قود عليهف لأنه يجهل بحاله مع 
الغالب من حكم الدار شبهة في سقوط القودء وعليه الدية والكفارة» وتكون دية عمد 
يتحملها في ماله. 

وقال أبو إبرا هيم المزني: عليه الكفارة دون الدية لجهله بإسلامه. 

والرابع: أن لا يعمد قتله ويعلم أنه مسلم» فلا قود عليهء وعليه الكفارة» وفي 
وجوب الدية قولان: 

أحدهما: لا دية عليه تغليباً لإباحة الدار. 

والثاني: عليه الدية تغليباً لحرمة الإسلام» وتكون دية خطأ تتحملها العاقلة. 

مسألة7": 


َه هو ع 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : 0 الحَرْبٍ كَأُصَابَ مُسْتَأينا 00 بَقْصِدهُ كَلئْسَ عَلنْهِ | إل 
رَكَبَةَ وَلَوْ كَانّ عَلِم ب بمَكانه رَمَاهُ غَيْرَ غَيْرَ مُضْكّلر إِلَى الرَمْي فُعَليْه ةر 

قال في الحاوي: ب ا 0 
دمائهما كالمسلم إن تترسوا بهم يجب توقيهم. كما يجب توقي ي المسلم فإن أصيب أحدهم 
قتيلاً كان في حكم المسلم على ما ذكرناه من الأقسام الأربعة لقول الله تعالى : إن 


.)185/5( انظر الأم‎ )1١( 


لمق 


صو 


كات ين َم يَنتَحُمَ وَيتتهر يكن هيد صلم 1 أمله. وَكْردُ رَكُبَوَ مُؤمكةٌ» 
[النساء: ؟97]. ويستوي أحكامها إلا في شيئين : 

أحدهما: القود لسقوطه بين المسلم والذمي. 

والثاني: قدر الدية لاختلافهما بالإسلام والكفر» وهما فيما 0 سواء» فإن 
وجب في قتل المسلم الدية والكفارة وجبا في قتل الذمي» وإن وجب في ” قتل المسلم 
القود والكفارة» وجب في دية الذمي الدية والكفارة» فإن وجب في قتل قتل المسلم الكفارة 
دون الدية كان الذمي بمثابته يجب في قتله الكفارة» دون الدية» ويستوي المستاتة 
والذمي في ضمانهما بالدية أو بالكفارة ويفترقان في شيء واحد وهو أن الذمي يلزمنا دفع 
أهل الحرب عنه » والميعامن لا يلزمنا دفع أهل الحرب عنه» وبالله التوفق: 

مسألة7): 


قَالَ الشَائمي: ولو أدركوثا وَفِي أَيْدِينًا خَيْلْهُمْ أؤ و مَاشِيْتَهُْ شِيَتهُمْ لَمْ يحل كَثْل شَيْءِ مِنْهَا مِنْهًا 
وَلآ عَفْرُهُ إِلّا آنْ يُذْ بع لاله وََْ جار ذلك نهم بقتلوئ علا عنطلهم بقث أظقالهم». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا غنمنا خيلهم ومواشيهم ثم أدركونا ولم نقدر 
على دفعهم عنها جاز تركها عليهم ولم يجز قتلهم وعقرها طلباً لغيظهم؛ أو قصداً 

وقال أبو حنيفة: يجوز قتلها وعقرها لإحدى حالتين» إما لغيظهم» وإما لإضعافهم 
احتجاجاً بأمرين 

أحدهما: أن ما أفضى إلى إضعافهم جاز استهلاكه عليهم كالأموال. 

والثاني: أن نماء الحيوان لا يمنع من إتلافه عليهم كالأشجار. 

ودليلنا ما روي عن النبي كل أنه نهى عن ذبح الحيوان إلا لم6 

وروي عنه وَلة: «أنه نهى أن 7 تصبر البهائم أ واد ره : 

وروى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي كل أنه قال: «من قتل عصفوراً بغير 
حقها سأله الله عن قتلهاء » قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلها ولا 
يقطع رأسها ويرمي بها)7*) . وهذه أخبار تمنع من عقرها وقتلهاء ولأن كل حيوان لا يحل 
قتله إذا قدر على استنقاذه لم يحل قتله» إذا عجز عن استنقاذه كالنساء والولدان» ولأنه لو 
جاز قتلها لغيظهم بها كان غيظهم بقتل نسائهم أكثرء وذلك محظور ولو قتله لإضعافهم 
كان إضعافهم بقتل أولادهم وذلك محرم فبطل المعنيان في قتل البهائم . 

وأما الجواب عن استهلاك الأموال» وقطع الأشجارء فأبو حنيفة يمنع من قطع 


)١(‏ انظر الأم (187/6). (1) تقدم تخريجه. 


انا 


كتاب السير 
الأتحان ويبيح قتل الحيوان» والشافعي يبيح قطع الأشجار ويمنع من قتل الحيوان» 
فصارا مجمعين على الفرق بين الأشجار والحيوان» وإن كانا مختلفين في المباح منهما 
والمحظورء فصار الجمع بينهما ممتنعاً وإباحة الأشجارء وحظر الحيوان أولى من عكسه 
لأن للحيوان حرمتين: 

إحداهما: لمالكه». والأخرى لخالقه. فإذا سقطت حرمة المالك لكفرهء بقيت حرمة 
الخالق في بقائه على حظره»ء ولذلك منع مالك الحيوان من تعطيشه وإجاعته. لأنه إن 
أسقط حرمة ملكه بقيت حرمة خالقه» وحرمته أكبر من حرمة الأموال» وأكثر من حق 
المالك وحده. فإذا سقطت حرمة مالكه لكفره جاز استهلاكه لزوال حرمته» ولذلك لم 
يحرم على مالك المال والشجر استهلاكه؛ وإن حرم عليه استهلاك حيوانه. 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَافِعِئْ : «لَوْ كَائَلُونا على خَيْلِهم َوَجَذْنَا اسيل إِلَى كلهم بأنْ تَعقرَ بهمْ كعَلْنَا 
لأنّهَا تَحْتَهُمْ أَدَاةٌ لِمَئلِنَا وَكَدْ عُقِرَ حَنْظلَةُ : نُ الرَاِبٍ بابي سَُانَ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ حر 


00 


فَانْعَكُسَتٌ بهو فَرَسُهُ فُسَقَط عَنْهَا فَجَلسر على ضكر إيفئلة 0ر1 ابن شَعُوبِ فَرَجَعٌ إِلَبِْ مَقَتَلَه 


قال في الحاوي: وهذا كما ذكر إذا قاتلونا على خيلهم جاز لنا أن نعقرها عليهمء 
لنصل بعقرها إلى قتلهم والظفر بهم» لأنهم ممتنعون بها في الطلب والهرب أكثر من 
امتناعهم بحصونهم وسلاحهم؛ فصارت أذى لنا فجاز استهلاكها لأجل الأذى» كما جاز 
استهلاك ما صال من البهائم؛ وإن لم يجز استهلاك ما لم يصل» وقد عقر حنظلة بن 
الراهب فرس أبي سفيان بن حرب يوم أحدء واستعلى عليه ليقتله فرآه ابن شعوب فبدر 
إلى حنظلة وهو يقول: 
لأَخَسِيَن صَاحبي وتفيي بطَعْئَةَمِئْل شعَعالشَّمْسٍ 
ثم طعن حنظلة فقتله» واستتقذ أبا سفيان منه فخلص أبو سفيان وهو يقول: 
فَمَارَالَ مُهْرِي مَرْجَرَ الكَلْبٍ مِنْهُمْ لَْدَى عُدُوَةٍ حَنَّى دَانَتْ لِعُرُوبٍ 
ان دل لفقي علي برك ملست 
رشنت كشوي عت نفلت : وَلَمْ أخمل النَّعْمَاءَ لابن شَعُوبٍ 
فبلغ ذلك ابن شعوب فقال مجيباً له حين لم يشكره: 
وَلَولاً دِمَاعِي يا ابْنَ حَرْبٍ وَمَشْهَدِي لألفيت يو الكتن قبن تجيب 
وَلَْلاَ مَكْري المُهْرَ بَالنَغْفٍِ قَرْثَرَثْ ‏ ضِبَاعٌ عَلَيْهٍأَوْضِرَاه كَلِيبٍ 


.)187/6( انظر الأم‎ )9١( 


"ه١‎ 


كتاب السير 
سفيان فأقره عليه ولم ينكره. 
فصل: 
وإذا كان راكب الفرس منهم امرأة أو صبياً كانا يقاتلان عليهاء جاز عقرها من 
تحتهما كما لو كان راكبها رجلاً مقاتلاً» وإن كانا لا يقاتلان عليها لم يجز عقرها كما لو 
كانت غير مركوبة. 
فصل: 
ولو أدركونا ومعنا خيلهم وهم رجالة إن أطلقت عليهم وركبوها قهرونا بها جاز 
عقرها لاستدفاع الأذى ها كنا لكاتو زكاناً غليها. 
مسألة(0: 


أ م م 


قَالَ الشَافِعِىٌ : : في كَابٍ كم أَمْلٍ الكتاب» وَإِنَمَا تَرَكنَا قل الرمبَان اتبَاعاً لأبي 
0 رضي اللّهُ عَنْهُ قال فى جنات السير: تل لشب وَالََرَاء لبان 


بي ب لل يكز كل كَالَ: 5 التَبّات لوي الاين ضور وَل نت عَنْ ءْ 


2 
3 مو 2 .0 


أبي بَكْرٍ الصَّدْيقٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خِلف هَذًَا لَأَسْبَه أَنْ يَكُونَ أَمَرَمُْ هُمْ بالجدٌ عَلَى قِتَالٍ مَنْ 
بُقَاِلهُم وََا يتَشَاغَلُونَ بالمُمَامِ عَلَى الصَّوَامِعٍ عن لزب عالخضون لا يَشكلُوم بالككام 
بِهَا عَمّا يَسْتَحِقَ ع النْكَايَةٌ اعدو ولس أن فَمَالَ أَهْلٍ الخْصُونِ حَرَامُ وَكَما رُوِيَ عَنْهُ أله 
نَهَى عَنْ تَظع الشَّجَرِ المُثْمر وَلََلَّهُ لأنَهُ َذْ حَصَرٌَ رَسُولُ الله يل يَقْطعٌ عَلَى بَنِي ١‏ م 
وَحَصَرَُ يوك وعَلِمَ أن الي 4 وَعدَهُمْ بد ع الام كك كم إتقى لهم مقع ا ك 
وه 2ه 3 2 014 

وَاسِعاً لَهُمْ تَوْكُ قَطعِه. قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ الله : هذا وْلَى القَوْلَيْنِ عِنْدِي بالحَقّ لأن كُفْرَ 
جَمِبِعِهِم و وَاحِدٌ وَكَذَْلِكَ سَفْكَ دِمَائِهِمْ ِالحُفْرِ فِي القِيّاسِ وَاحِدَا . 

قال في الحاوي: وجملة المشركين بعد الظفر بهم ينقسم أربعة أقسام: 

أحدها: المقاتلة أو من كان من أهل القتال وإن لم يقاتل فهو من المقاتلة ويجوز 
قتلهم على ما قدمناه من خيار الإمام فيهم. 

والثاني : وهم أهل الرأي والتدبير منهم دون القتال» فيجوز قتلهم أيضا شبانا كانوا 
أ و يوخا قدروا على القتال أو لم يقدرواء لأن التدبير علم بالحرب والقتال عمل 
والعلم أصل للعمل» رساب الح ع 

اكات فسن تشعو اتيت 2 153تن سو اليم تدان 
ولأن التدبير أنكى وأضر وهو من الشيخ أقوى وأصحء هذا دريد بن الصمة أشار 


5-2 عن 


.)1407 انظر الأم (45/5كء‎ )١( 


حفن 


كتاب السير 
على هوازن يوم حنين أن يتجردوا للقتال» ولا يخرجوا معهم الذراري» فخالفه مالك بن 
وهر نهم أمريئ مرج اللوين قَلْمْ يَسْتَبِيِنُوا الرّشْدَ إل ضْحَى العَّدٍ 

وظفر بدريد وكان في شجار وهو ابن مائة وخمسين سنة» وقيل: ماكة وخمس 
وستين» فقتل» وقيل: ذبح ورسول الله كك يراه فلم ينه عنه فدل على إباحة قتل ذوي 
الآ, راء وإن كانوا كتوخا . 

والثالثك: من الدزاري من السام والأطفال» فلا يجوز أن يقتلوا ذ فى المعركة إلا أن 
لت 0 دفعاً 00 فأما اك ند يغور ات يقتلواء سواء 0 أو لم يقاتلوا 
الغانم كالأموال. 
الشيوخ» وإما لتدين كالرهبان» وأصحاب الصوامع والديارات شبابا كانوا أو شيوخاء 

أحدهما : قاله في كتاب حكم أهل الكتاب لا يجوز قتلهم» وهو مذهب أبي حنيفة 
لما روي عن النبي كَل أنه قال: «اقتلوا الشرخ واتركوا الشيخ)”''2. الشرخ الشباب ومنه 
قول الشاعر: 

ع شَرْخا لان و فَإِذَالَة لقِيِت ددا قم فق طمِنٌ دّدِ 

0 ا قول النني كي عد 8 ااام ولا 0 0 ودوى أنس 
00 ا 2527 
المع 01 
العاص وشرحبيل ابن حسنة لما بعثهم إلى الشام: ل ارو ير 
الله وقاتلوا من كفر باللّهء ولا تقتلوا ولا تغدرواء ولا تفسدوا في الأرض» ولا تعصوا 
ما تؤمرون» ولا تقتلوا الولدان» ولا النساعء ولا الشيوخء وستجدون أقوام حبسوا 
أنفسهم على الصوامع فدعوهم. وما حبسوا له أنفسهمء وستجدون أقواماً اتخذ الشيطان 
في أوساط رؤوسهم أفحاصاً فإذا وجدتموهم فاضربوا أعناقهم, والأفحاص أن يحلقوا 


.)1687( والترمذي‎ ٠٠ 2١١؟/0(دمحأهجرخأ‎ )١( 

()2 أخرجه الطبراني في «الكبير» /١19(‏ 5144)» والبيهقي فى «الكبرى» (١517/1؟)»‏ والعقيلى فى 
«الكبرى» (14105). ان 0 

)2 أخرجهأبوداود ,2)55١4(‏ وعبد الرزاق (4570). واب بن أبي شيبة (787/15)» والبيهقي في 
«الكبرى» .)١184167(‏ 


كتاب السير ا ا 0 1 لو 0 1 
أوساط رؤوسهم يقال لهم الشماسة» ذكره أبو عبيدة» ولأن من لم يقاتل في الغزو لم يقتل 
فى الآأسر كالدرارق: 

والثاني: نص عليه في سير الواقدي الوقن يجوز أن يقتلوا لعموم قول 
الله تعالى : «تاقتوا لْمُتْركِنَ حَيْتُ وَبَسُومرٌ» [التوبة : 

ل ا «اقتلوا شيوخ أهل الكتاب 
واستحييوا اوس م شبابهم أحياء ومنه قوله تعالى: ديح َنَآءَهُمْ وَيَْسَخء 

نهم 4 [القصص: ؛ ]. فأمر بقتل الشيوخ واستبقاء الشياب لأمرين: 

أحدهما : أنه لا نفع في قتل الشيوخ وفي الشباب نفع . 

والثاني: أن رجوع الشباب عن كفره أقرب من رجوع الشيخ ويحتمل أن يريد 
بالشرخ غير البالغين وهو أشبهء لأن من كان من أهل القتال جاز قتله» وإن قعد عن القتال 
كالمقاتل» ولأن من استحق سهماً. إذا كان مسلماً جاز قتلهء وإذا كان كافراً كالمقاتل. 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل بالأول إنهم لا يقتلون كانوا كالأسير إذا أسلم» 
فهل يرقون أو يكون الإمام فيهم على خياره؟ بين ثلاثة أحكام: أن يسترقهمء أو يفادي 
بهم» أو يمن عليهم على ما ذكرناه من القولين» وإن قيل بالقول الثاني إنهم يقتلون كانوا 
كالأسرى إذا لم يسلمواء فيكون الإمام فيهم على خياره بين أربعة أحكام: أن يقتل» أو 
يسترق» أو يفادي» أو يمن» فأما الأجراء فإنهم يقولون قولا واحداٌ ويكون الإمام فيهم 
على خياره بين الأحكام الأربعة» لأنهم أعوان علينا أو مقاتلة لنا. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي كَةِ أنه نهى عن قتل العسفاء والوصفاء والعسفاء 
الأجزاء والوصفاء جمع وصيف. قيل إنما نهى عن قتلهم لثلا يقع التشاغل بهم عن قتل 
المقاتلة» لأنهم أذل نفوساء وأقل نكاية» وأنهم لا يفوتون إن هربوا ولا يمتنعون إن 
طلبواء وعلى مثل هذا حمل نهي أبي بكر رضي الله عنه عن قتل أصحاب الصوامع 

مسألة7": 


كَالَ الشَّانِمِي: «وَإِذًا أَمَنَهُمْ مُسْلِمٌ بَالِعّ أو عَبْدٌ يُقَاتِلَ أز ل يُقَاتِلُ أو امْرَأة كَالِأمَانُ 

ِرّ كَالَ كلِ: «المُسْلِمُونَ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَيِهِمْ أَدْنَاهُمْ). 

قالهي التحاوئ: أماآمان المشركيخ فجائز لقول الله اتغالن: «رإن عد صن 
لْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَدَ و حتةَّ يَسْمَمَ كلم ألَّو» [التوبة: +]. فيه تأويلان: 

أحدهما : إن استغائك فأغثه . 


.)181/0( انظر الأم‎ )١( 


لوو بح لت كججج تت تفي 277 تحن ! كناننا العير 


أحدهما: يعني سورة براءة خاصة ليعلم ما في حكم الناقض للعهد وحكم المقيم 

عليه والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين. 
والثاني: يعني جميع القرآن ليهتدى به من ضلاله؛ ويرجع به عن كفره. طثر لَه 

مَأمََهُم [التَوبّة: ؟] يعني بعد انقضاء مدة الأمان إن أقام على الشرك ؤَدَلِكَ يأتَهُمْ كوم ل 
يَعَكَمُوت* [التوبّة: 5] فيه تأويلان: 

أحدهما: لا يعلمون الرشد من الغي. 

والثاني: لا يعلمون استباحة دمائهم عند انقضاء مدة أمانهم فدلت هذه الآية على 
جواز أمانهم» ودلت عليه السنة في عقد رسول الله كَلكِِةِ الهدنة مع قريش بالحديبية سنة 
ست على أن يأمنوا المسلمين ويأمنهم المسلمون. 

فإذا صح بالكتاب والسنة جواز الأمان فهو ضربان: عام وخاصء فأما العام فهو 
الهدنة التى تعقد أماناً للكافة من المشركين» وهذه لا يجوز أن يتولاها إلا ولاة الأمرء 
فإن كانت لكافة المشركين في جميع الأقاليم لم يصح عقدهاء إلا من الإمام الوالي على 
جميع المسلمين» وإن كانت لأهل إقليم صح عقدها من الإمام» أو من والي ذلك الإقليم 
لقيامه فيه مقام الإمام. ولا يصح من غيرهما من المسلمين بحال» وسيأتي الكلام في عقد 
الهدنة ومدتها. 

وأما الأمان الخاص: فهو أن يؤمن من الكفار آحاد لا يتعطل بهم جهاد ناحيتهم 
كالواحد والعشرة إلى المائة وأهل قافلة» فإن كثروا حتى تعطل بهم جهادهم صار عاماء 
وهذا الأمان الخاص يجوز أن يعقده الواحد من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء» سواء 
كان شتريقا أو مكروقا».عالما كان أو خافلا» قري كان أن :فقا« لروابة محمدا يق 
مسلمة أن رجلاً من المسلمين أمن كافراً فقال عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد: لا 
يخير أمانه فقال أبو عبيدة الجراح ليس ذلك لكما سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «يجير على 
المسلمين بعضهم» فإن أمنته امرأة من المسلمين كان أمانها جائزا كالرجل. 

روى محمد بن السائب عن أبي صالح عن أم هانىء بنت أبي طالب أنها قالت: 
قلت يا رسول اللّه: «إني أجرت حموين لي»: وزعم ابن أمي أنه قاتلهماء يعني أخاها 
علي بن أبي طالب عام الفتح فقال رسول الله يلِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء»”'" . 

وروى الزهري عن أنس قال: لما أسر أبو العاص بن الربيع قالت زينب عليها 
السلام: إني أجرت أبا العاص فقال النبي كَكِةِ: «قد أجرنا من أجارت زينب» واحتمل 
أمان زينب له أمرين: 

أحدهما: أن يكون قبل أسره فيكون آمناً بأمانها . 

والثاني: أن يكون قد أمنته بعد أسرهء فيكون آمناً بإجارة رسول الله يك لا بأمانها 


.)775( ومسلم‎ :)78٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لأن أمان الأسير من عليه» وليس المن إلا لولاة الأمر وجعل رسول الله يَكِِ سبب منه 
عليه أمان بنته له رعاية لحقها فيه. 
فصل: 

وأما أمان العبد فجائز كالحرء سواء كان مأذوناً له في القتال أو غير مأذون له 
وأحات ابو هو روحم للد أماك :ذا انها توا كن التقال وا نطله "ذا كان عي دونك 
في القتال احتجاجاً بأمرين : 1 

أحدهما : أن الآمان أحد حالتي القتال فلم يملكه العبد بغير إذن كالقتال. 

والثاني : أن الأمان عقد فلم يملكه العبد بغير إذن كالنكاح . 

ودليلنا ما رواه الحسن عن قيس بن عبادة عن علي عليه السلام أن النبي كَل قال: 
«المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهه)”"2 أي عبيدهم ١‏ لأنهم أدنى من الأحرار 
يدا واتيكما: فسوى في الأمان بين من علا من الأحرار أو دنا من العبيد. 

فإن قيل: المراد به أدناهم من الكفار جواراً» قيل: لا يصح حمله على الجار 
القريب الدارء لأن العبد يساويه فيه وكان جعله على العبد أولى من وجهين: 

أحدهما : لدخوله في الجملة من غير إضمار. 

والثاني: أن يعلم به ما يستفاد من مساواته للحر فيه وإن خالفه فيما عداه. 

وروى فضيل بن زيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه جيشاً كنت 
فيه» فحضرت موضعاً يقال له صرياج قرية من قرى رامهرمزء فرأينا أنا سنفتحها اليوم 
فرجعنا حتى نقيل فبقي عبد منا فواطأهم وواطؤوه» فكتب لهم أمانا في صحيفة وشدها مع 
سهم رماه إليهم» فأخذوها وخرجوا بأمانه» فكتب بذلك إلى عمرء فقال: العبد المسلم 
رجل من المسلمين ذمته ذمتهم . 

وهذا نص لم يخالف فيه فكان إجماعاًء ولأنه مكلف من المسلمين فصح أمانه 
كالمرأة» ولأن كل من صح أمانه إذا كان مأذوناً له في القتال صح أمانه وإن كان غير 
مأذون له كأمان الولد مع إذن الوالدين وأمان من عليه الدين بإذن صاحب الدين» يستوي 
في أمانه وجود الإذن في القتال وعدمه؛ ولأن القتال ضد الأمان فإذا صح أمان المأذون 
له في القتال وهو ضد حاله فلأنه يجوز أمان غير المأذون له وهو موافق لحاله الأولى. 

وأما الجواب عن قياسه على القتال فهو أن في القتال تغرير يفوت به منافع سيده 
وليس في ذلك الأمان. 

وأما الجواب عن قياسه على النكاح: فهو أن عقد النكاح لا يدخل فيه غير عاقله» 


2)75464( أخرجه أحمد(؟/١8١)» وأبو داود (5570).» والنسائى (5/5, 8"/ا5)., وابن ماجه‎ )١( 
.)١51/7( والحاكم‎ 
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فوقف على إذن سيده» وعقد الأمان يدخل فيه غير العاقد» فاستوى فيه العبد والسيد. 
مسألة(0: 


قَالَ الشَافِمِيُ: «وَلَوْ حَرَجُوا إِلَيْنَا بأَمَانِ صَبِيٌّ أَوْ مَعْتُوِ كَانَّ عَلَيْنَا رَدْهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ 
لأَنّهُمْ لا يَعْرِفُونَ مَْ يَجُورٌ أمَائَهُ لَّهُمْ وَمَنْ و 

قال في الحاوي: وهذا صحيح لأن الصبي والمعتوه لا حكم لقولهما لارتفاع القلم 
عنهماء فلم يصح عقد أمانهما كما لم يصح سائر عقودهماء فإن دخل بأمانهما كافر 
نظرت حاله» فإن علم بطلان أمانهما في شرعنا فهو كالداخل بغير أمان» فيجوز قتله 
واسترقاقه» وإن لم يعلم بطلان أمانهما في شرعنا لم ب يجز إقراره في دار الإسلام» ووجب 
على الإمام رده إلى مأمنه لأنه قد تمكن من شبهة توجب حقن دمه. 

فصل: 

فأما إذا كان في يد المشركين أسير من المسلمين فأمن في حال أسره رجلاً من 
المشركين نظرء فإن أكره على الأمان لم يصحء لأن عقود المكره باطلة» وإن كان غير 
مكره» قال أبو حامد الإسفراييني: صح أمانه وأطلق جوابه بهذاء وعندي أنه يعتبر أمانه 
بحال من أمنهء فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذلك المشرك» وإن لم يكن في 
أمان منه لم يصح أمانه له لأن الأمان ما اقتضى التساوي فيهء فإذا صح أمانه فيه كان في 
أمان المسلمين ما كان مقيماً في دار الحرب» إن دخل دار الإسلام روعي عقد أمانه» فإن 
شرط فيه أمانه في دار الإسلام وكان أمناً فيهاء وإن كان مطلقاً لم يكن له فيها أمان وكان 
مقصوراً على أمانه منهم في دار الحرب» لأن إطلاق العقد يتوجه إلى دار العقد لاختلاف 
الدارين في الحكم. 

فصل: 

فإذا تقرر من يصح منه الأمان فالحكم فيه يشتمل على خمسة فصول: 

أحدها: ما ينعقد به الأمان وهو ضربان: لفظ وإشارة. 

فأما اللفظ : فينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان صريحاً وذلك مثل قوله: أنت آمن» أو فى أمانء أو قد أمنتك» 
قزل الف عار راقم أجرناية أو ردوك؟ انان كايك + مهد ,ونا شياكله ميري قن 
عقد الأمان. لا يرجع فيه إلى نية» ولو قال: لا خوف عليك كان صريحاً» ولو قال: لا 
تخف لم يكن صريحاء لأن قوله: لا خوف عليك نفي للخوف فكان صريحاًء وقوله: لا 
تخف نهي عن الخوف فلم يكن صريحا . 


.)181/ /5( انظر الأم‎ )1١( 
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كتاب السير 
والثاني: ما كان كناية يرجع فيه إلى الإرادة فمثل قوله: ألث ضاق ها تحب أو كن 
كيف فقق الاعقمال انتكوة على ىنا اعد الكنن أوعلن :ما كنا مو الآامانه 
فلذلك صار كناية إلى ما شاكل ذلك من الألفاظ المحتملة. 
والغالثك: ما لم يكن صريحاً ولا كنابةء وذلك مثل قوله: ستذوق وبال أمرك» 
وسترى عاقبة كفركء» أو سينتقم الله منك» فهذا وما شاكله وعيد وتهديد لا ينعقد به 
الأمان. 


وأما الإشارة فضربان: مفهومة» وغير مفهومة. 

فإن كانت غير مفهومة لم يصح بها الأمان لا صريحاً ولا كناية» وإن كانت مفهومة 
انعقد بها الأمان إن أراد المثيرء ولا ينعقد بها إن لم يرده» لكن يجب أن يرد بها إلى 
مأمنهء ويكون كناية يرجع إلى قوله فيما أراد فإن قيل: لو أشار بالعتق والطلاق ارتفعا مع 
الإرادة» فكيف صح بهما عقد الأمان مع الإرادة. 

قيل: لأن الأمان ينتقض بالقول والإشارة» فصح عقده بالقول والإشارة» وبذلك 
خالف ما عداه من العتق والطلاق ولا يتم الأمان بعد بذله إلا أن يكون من المبذول له ما 
يدل على قبوله وذلك بأحد أمرين إما أن يبتدىء بالطلب والاستجارة فيبذله له بعد طلبه. 

وإما أن يعقب البذل المبتدأ بالقبول أو بالدعاء والشكر أو بالإشارة الدالة عليه فيما 
يقوم ذلك مقام القبول الصريح» لأن حقوق الأمان مشتركة فلم تلزم إلا باجتماعهما عليه 
ولأنه عقد فروعي فيه أحكام البذل والقبول. 

والفصل الثاني : د دي الأبانة وهو من لم يحصل في الأسر مر من رجل أو 
امرأة» ويمنع الأمان من أ أسره واسترقاقه وفدائه استصحاباً لحاله قبل أمانه. 

فأما الأسير فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير في قبضة الإمام» فلا يصح أن يؤمنه غير الإمام» لما أوجبه الأسر 
من اجتهاد الإمام» فلم يصح الافتيات عليهء فإن أمنه الإمام صم أمانه» ومنع الإمام من 
قتله ولم يمنع من استرقاقه وفدائه» لأن ما أوجبه إسلامه من أمانه أوكد من بذل الأمان 
لهء فلما لم يمنع الإسلام من استرقاقه وفدائه كان أولى لا يمنع منهما عقد أمانه. 

والثانية : أن يصير في قبضة أمير الثغرء فلا يصح أن يؤمنه إلا الإمام لعموم ولايتهء 
أو أمير الثغر لأنه في ولايته فأيهما سبق بأمانه لم يكن للآخر نقضه. 

والثالثة: أن يكون باقياً في يد من أسرهء ولم يصر في قبضة الإمام فلا يخلو حال 
من أمنه من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يؤمنه الذي هو في أسره فيصح أمانه» وإن لم يصح منه أمان من صار 
في قبضة الإمامء لأنه لما جاز له أن يقتل أسيره» صح أن يؤمنه» ولما لم يصح أن يقتل 
نل سن الإمام لم يضح أن.يومتة» ويمتع الآمان من فقتل قأما استرقاقه وفداؤة :قاد 
يرتفع به ما كان باقياً في أسرهء فإن فك أسره امتنع استرقاقه وفداؤه» فيكون القتل مرتفعاً 


الوا 


بلفظ الأمان والاسترقاق والفداء مرتفعان بزوال اليد. 

والثاني: أن يؤمنه الإمام فيصح أمانه ويرتفع بالأمان قتله» لأن أمان الإمام أعمء 
ولا يرتفع به استرقاقه وفداءه» ولأن فك أسره بخلاف أمان الذي أسرهء لأن يد الإمام في 
حق جميع المسلمين» ويد الذي أسره في حق نفسه. 

والثالث: أن يؤمنه أمير الثغرء فإن كان الأسير من ثغره صح أمانه» وإن كان من 
غير ثغره لم يصح أمانه لخروجه عن ولايته. 

والرابع : أن يؤمنه غيرهم» ممن لا يد له ولا ولاية فلا يصح أمانهء ولا يرتفع به 
قتل ولا استرقاق ولا فداء» لأن الأسر قد أثبت فيه حقاً لغيره» فلم يملك إسقاطه بأمانه» 
وصار كأمانه لمن في أسر الإمام. 

والفصل الثالث: دخوله ماله في عقد الأمان وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون الأمان مطلقاً لم يشترط فيه دخول المال» فيقول: قد أمنتك 
على نفسك. فيدخل فى ماله فى الأمان على نفسه ما يلبسه من ثيابه التى لا يستغنى عنهاء 
وما لمتع لكين النه الح الح لمعنه وما يلق فى مده ناه قيار يعبر ورله (العرف 
الجاري» فمن م ان يسار وإعسارء ولا يدتخْل فيه ما عداه من أموالهء فأما مركوبه 
فإن كان ممن لا يستغنى عنه دخل في أمانه» وإن استغنى عنه لم يدخل فيه» وكان ما 
سوى ذلك من أمواله غنيمة» وكذلك ذراريه وسواء كان الباذل لهذا الأمان الإمام أو غيره 


من المسلمين. 
والثانى: أن يبذل له الأمان على نفسه ومالهء فيشترط له دخول ماله فى أمانه فهذا 


أحدهما: أن يكون ماله حاضراًء فيصح أن يؤمنه عليه الإمام» وغيره من 
المسلمين» لأن المال تبع» فإذا صم الأمان للأصل كان في التبع أصلح. 

والثاني: أن يكون المال غائباً» فلا يصح بذل الأمان له إلا من الإمام بحق الولاية 
العامة» ولا يصح من غيره من المسلمين الذين لا ولاية لهم. وكذلك ذراريه إن كانوا 
حضوراً معه صح أن يبذل الأمان لهم وغيره» وإن كانوا غيباً لم يصح بذل الأمان لهم إلا 
من الإمام أو من قام مقامه من ولاة الثغورء ولا يصح ممن لا ولاية له من المسلمين لأنه 
اجتهاد في نظر. 

والفصل الرابع : الموضع الذي ينعقد عليه الأمان وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يبذل له الأمان في بلاد الإسلام كلهاء فيصح ويلزم أن يكون أمناً في 
عسعيا ننؤاء غات اذل لدروانياً أو غير وال لقول النبي كَكِدِ: «يسعى بذمتهم أدناهم». 

والثاني: أن يبذل له الأمان في بلد خاصء فيلزم أن يكون آمناً في ذلك البلد» وفي 
الطريق إليه في دار الحرب ولا أمان له فيما سوى ذلك من البلاد اعتباراً بالشرط» وإن 
الطررق الله مق 
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كتاب السير 

والثالث: أن يكون موضع الأمان مطلقاً غير عام» ولا معين فيكون حكمه معتبراً 
بحال الباذل للأمان ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون هو الإمام» فيقتضي إطلاق أمانه أن يكون آمناً في جميع بلاد 
الإسلام لدخول جميعها في نظره. 

والثاني: أن يكون الباذل له وإلى الإقليم» فيكون إطلاق الأمان موجباً لأمانه في 
بلاد عملهء ولا يكون له أمان في غيرها من بلاد الإسلام لقصور نظره عليهاء فإن عزل 
عن بعضها لم يزل أمانه منهاء وإن قلد غيرها لم يدخل أمانه فيها اعتبارا بعمله وقت 
أمانه . 

والثالث: أن يكون الباذل له أحد المسلمين» فيكون إطلاق أمانه مقصوراً على البلد 
الذي يسكنه باذل الأمان» فإن كان مضراً لم يتجاوز إلى قراه» وإن كان قرية لم يتجاوزها 
إل فضيرها اعقياوا يبنا يضاف إليه» ويكون طريقه منها منها إلى دار الحرب داخلاً في أمانه 
فتحتازا لأ فقيما اعفار بقدن الحاحة: 

والفصل الخامس : مدة الأمان وهي مقدرة الأكثر بالشرع ومقدرة الأقل بالعقد» فأما 
أكثرها ففيه نص واجتهاد» فأما النص بأربعة أشهر لقول الله عات 4 هل يترا ىق الارض 
أَربمَهَ أَشمْر» [التوبّة : "الافرية: ]هذا أماذعف اللو قات للمشركين ورفى :اقول 
#سِيحُوأ في اَلْأضٍِ» [التوبّة: ؟] تأويلان: 

أحدهما : تصرفوا فيها كيف شتئتم. 

والثاني : سافروا فيها حيث شئتم» وأما الاجتهاد فلا يجوز أن يبلغ به سنة إلا بجزية 
إن كان من أهلهاء فيصير ببذلها من أهل الذمة» وفيما ب بين أربعة أشهر وسنة وجهان: 

أخدهما : لا يجوز أماته فيها لمجاوزتها النضن“ كالسنة: 

والثاني : يجوز أمانه فيها لقصورها عن مدة الجزية كالنص في الأربعة» فإذا استقر 
أكثر مدته با! لشرع لم يخل حال من الأمان من أن يكون مطلقاً أو مقيداًء فإن كان مطلقاً لم 
يقيد:زمذة خمل على أكثر المدة المشروعة نضا ولا يحنل غلى المقدرة اجتهاذلك» لأنه لم 
يتقدر به وقت الأمان حكم مجتهدء » فانعقدت على مدة النص دون الاجتهاد وليس له فيما 
بعدها أمان يمنع الشرع منهء لكن لا ينتقض أمانه إلا بعد إعلامه انقضاء المدة الشرعية» 
ويجب أن يرد بعدها إلى مأمنه» وإن كان الأمان مقيداً بمدة فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقدر بالمدة المشروعة نصاً واجتهاداً» فيجب أن يستوفيها بمقامهء فإن 
كان أمانه فى بلد بعينه جاز أن يستوفى المدة بمقامه فيه» وله بعد انقضائها الأمان في مدة 
عوده إلى بلده» وإن كان الأمان عاماً في بلاد الإسلام كلها انتقض أمانه بمضي المدة» 
ولم يكن له أمان في قدر مسافة لاتصال دار الإسلام بدار الحرب» فصار ما اتصل بدار 
الحرب من بلاد أمانهء فلم يحتج إلى مدة مسافة الانتقال منها بخلاف البلد المعين» 
كحور إذا تجا ورهاةان سني ره إلى مامئه: 


1 كتاب السير 

والثاني: أن تقدر مدة أمانه بأقل من المدة المشروعة» كإعطائه أمان شهر فلا 
يتجاوز مدة الشرط إلى مدة الشرع اشقبارا عوجي الغقنا» ويكون بعد التعناتي على نا 
مضى . 

والثالث: أن تقدر مدة أمانه بأكثر من المدة المشروعة كإعطاته أمان سنة أو أمان 
الأبد “فيسل الآمان فيما: راد على المدة المشروعة نضا واحتهادا وبين مقتضبر را على البندة 
المشروعة نصاً واجتهاداًء ويصح فيها قولاً واحداًء وخرج بعض أصحابنا فيه قولاً ثانياً 
من تفريق الصفقة إذا جمعت صحيحاً وفاسداً تعليلاً بتفريقها بأن اللفظة تعمها ولا وجه 
لهذا التخريج لأنه من عقود المصالح العامة التي هي أوسع من أحكام العقود الخاصة 
ويجب إعلامه بحكمنا وهو على أمانه ما لم يعلم فإذا علم زال الأمان ووجب رده إلى 


مامنه . 


فصل: 

وإذا دخل مشرك دار الإسلام وادعى دخولها بأمان رجل من أهلهاء فإن كان قبل 
أسره قبل فيه إقرار من ادعى أمانه» وإن كان بعد أسره لم يقبل إقراره إلا ببينة تشهد 
بالأمان» لأنه قبل الأسر يملك أن يستأنف أمانه فملك الإقرار به» ولا يملك أن يستأنف 
أمانه بعد الأسرء فلم يملك الإقرار به كالحاكم يقبل قوله فيما حكم به في ولايته» ولا 
يقبل قوله فيه بعد عزله إلا ببينة تشهد بهء والبينة على أمانه شاهدان عدلان» ولا يقبل منه 
شاهد وامرأتان لأنه يسقط بها القتل عنه نفسهء وبينة القتل شاهدانء» ولو كان هذا في 
أسير قد أسلم فادعى تقدم إسلامه قبل أسره طولب بالبيئة» ويجوز أن يقبل في بينته شاهد 
وامرأتان». لأنها بينة لنفي الاسترقاق والفداء دون ان وذلك من حقوق الأموال الثابتة 
بشاهد وامرأتين فلذلك» ما افترق حكم البينتين» الله أعلم . 


مسألة7"", 


كَالَ الشَافِمِيُ : «وَلَوْ أن عِلْجاً دَلّ مُْلِمينَ على قَلْمَةٍ عَلَى أن لَهُ َهُ جَارِيَةً سَمَّاهَا كَلَمًا 


انها يها صَاّحَ صَاحِبُ حب القَلمَة علّى أَنْ يَفْتَحهَا لَّهُمْ ونوا َه ْنَأَو كمَعَلَ كذ 
أَهْلَهُ يَلْكَ الجَارِيّة فَأَرَى أَنْ يُقَالَ للدَلِيلٍ إن رصنت العِوّض عَوَّضْنَاكٌ بِقِيمَتِهًا وَإِنْ أَبيْتَ 
قل لِصَاحبٍ القَلْعَةٍ أعْطَيْنَاكَ مَا صَالَحْمَا عَلَيْه عَيْرَكَ بِجَهَالَةٍ كإِنْ سَلَّمَهَا عَوَضَْاكَ وَإِنْ نَْلَمْ 


تَفْعَل تَبَذْنَا إيكَ وَكَائَاكَ مَنْ كاتث أَسْلَمَث قَبْلَ الَف أذ مَانَتْ عُوْضَ وَلا ين ذلِكَ في 
الي لير 5 


دا ا 1 
المسلمين وما يفضي إلى ظفرهم بالمشركين ما يراه من أموالهم وأموال المشركين» لقيامه 


1 


(1) انظر الأم (141//0). 


لك 


كتاب السير 
بوجوه المصالح» وذلك بآن يقول: من:دلنا على أقرت الطرق». أو من أوصلنا إلى قلعة» 
أو أرشدنا إلى مغنمء أو أظفرنا بأسباب الفتح من احتلال مضيق» وشعب حصونء أو 
كان عيناً لنا عليهم ونقل أخبارهمء فله كذا وكذاء فهذه جعالة يصح عقدها لمن أجاب 
إليها من مسلم». ومشركء لعودها بنفع للجاعل والمستعجل» ويجوز أن يكون العوض فيها 
من أموال المسلمين» ومن أموال المشركين؛ فإن كانت من أموال المسلمين لم يصح إلا 
أن يكون العوضن علوم إما معنا أو الذمة فالسة أن يفول فههذا العيدة وفن 
الذمة أن يقول: فله مائة دينار» فإن كان مجهولاً لم يصحء لأناما 'أمكن ننى السعالة عه 
منعت الجهالة من صحته كسائر العقود. وإن كان العوض من أموال المشركين»؛ صحت 
الجعالة» وإن كاة الخوضن :فيه نجيولاً وبشا لسن فى النحال مملوكا فتكون الجعالة 
بأنو الو عالق الخال وامرال الحين من وين > - 

أحدهما: جوازها مجهول. 

والثاني: جوازها بغير مملوك . 

ودليله ما روي أن رسول الله يك صالح بني النضير على أن يأخذوا ما تستوقره الإبل 
إلا المال والسلاح وهذا مجهول وغير مملوك. وروي أن النبي يَكِيةِ جعل في البدأة الربع» 
وفي الرجعة الثلث» وذلك من غنيمة مجهولة وغير مملوكة. 

وروى عدي بن حاتم عن النبي يك أنه قال: مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وأنتم 
ستفتحونها فقام رجل فقال يا رسول الله هب لي بنت بقيلة» فقال: هي لك" فلما 
فتحها أصحابه أعطوه الجارية» فقال أبوها: أتبيعهاء فقال: نعم بألف فأعطاه الألف فقيل 
له لو طلبت ثلاثين ألفاً أعطاك». فقال: وهل عدد أكثر من ألف. 

وروي أن أيا موسى الأشعري حاصر مدينة السوس» فصالحه دهقانها على أن يفتح 
له المدينة» ويؤمن مائة رجل من أهلهاء ٠»‏ فقال أبو موسى: إني لأرجو أن يخدعه الله عن 
فض كلما عرلهم كال هآر موسق أفرغت قال: نعم فأمنهم أبو موسىء. وقال: الله 
أكبر» وأمر بقتل الدهقان قال: أتغدر بي وقد أمنتني قال: أمنت العدة التي سميت» ولم 
تسم نفسك فنادى بالويل وبذل مالاً كثيرء فلم يقبل منه وقتله. 

فصل: 

فإذا صح ما ذكرنا فصورة مسألتنا في علج اشترط أن يدل المسلمين على قلعة على 
أن يعطوه جارية منها سماها فدلهم عليها *:فهذا شرط صحيح تصح يه الجغالة مع الجهالة 
لما قدمناه ولا يخلو حال القلعة بعد الوصول إليها من أن يظفر المسلمون بفتحهاء أو لا 
يظفرواء فإن لم يظفروا بفتحها فلا شيء للدليل لأنه لما شرط جارية منها صارت جعالته 
مستحقة بشرطين: الدلالة» والفتح» فلم يستحقها بأحد الشرطين» ولو جعل شرطه في 


.777/5( وفي «دلائل النبوة»‎ »)١18781( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١7١4( أنخرجه ابن حبان‎ )١( 


مم00 ا 1ك الكل 
الجعالة شيئاً فن غير القلكة امستحقه بالدلالة وإن تعد فشدها»*لأنها معلقة بشرظ واحد 
وهو الدلالة وقد وجدت وإن ظفروا بالقلعة وفتحوها فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يظفروا بفتحها عنوة حال الجارية فيها من أحد أربعة أقسام: 

أحدها: أن لا تكون من أهل القلعة» ولا فيها فلا شيء للدليل لاشتراط معدوم 
ويستحب لو أعطى رضخاء وإن لم يستحقه» فلو وجدت الجارية في غير القلعة نظر» فإن 
كانت من أهل القلعة كان كوجودها في القلعة فيستحقها الدليل على ما سنذكره» وإن 
كانت من غير أهل القلعة» فلا حق للدليل فيهاء لأنه اشترط جارية من القلعة» وليست 
هذه منها ولا من أهلها. 

والثانى: أن تكون الجارية موجودة فى القلعة باقية على شركهاء فيستحقها الدليل 
ولأاحق فيه للغائمين :ولا .يعاوضهم الإماغ عنها لاستحقاقها قبل القع فضارت كاموال 
من أسلم قبل الفتح . 

والثالث: أن تكون الجارية موجودة في القلعة» وقد أسلمت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون إسلامها قبل القدرة عليها فهي حرة» ولا يجوز استرقاقها فلا 
يستحقها الدليل» لمنع الشرع منها ويستحق قيمتهاء لأن شرعنا منعه منهاء فلذلك وجب 
أن يعاوض عنها بقيمتها» وسواء كان الدليل مسلماً أو كافراً. 

والثاني: أن يكون إسلامها بعد القدرة عليهاء فهي مسترقة لا يرتفع رقها بالإسلام 
وللدليل حالتان: 

إخداهما : أن يكوة ميناها سق الجارية. 

والثانية : أن يكون كافراً ففيه قولان» بناءً على اختلاف قوليه في الكافر إذا ابتاع 
عدا فبماها . 

فأحد قوليه: اي 5 يستحق الجارية وتدفع إليه قيمتهاء » فإن 
أسلم من بعد لم يستحقها لانتقال حقه منها إلى قيمتها 

والثاني : إن البيع صحيح» ويمنع من إقراره على ملكهء فعلى هذا يستحق الدليل 
الجارية وإن كان كافراً» ويمنع منها حتى يبيعهاء أو يسلم فيستحقها ا 
هذه الثلاث بيعت عليه جبراً ودفع إليه ثمنها . 

والرابع : أن توجد الجارية في القلعة ميتة فقد ذكر الشافعي ها هنا كلام محتملاً في 
غرم القيمة له خرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: له قيمتها كما لو أسلمت, لأنه ممنوع منها في الحالين. 

والثاني: لا قيمة له؛ لأن الميتة غير مقدور عليها فصار كما لو لم تكن فيهاء 
يا ات ا ات ل ل ال ا ل ا 
إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها استحق قيمتهاء وإن 
كان قبل القدرة على تسلمها فلا قيمة له ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي محمولاً على 


ابئض 


كتاب السير 
هذا التفصيل فهذا حكم فتح القلعة عنوة. 
فصل: 

والضرب الثاني: أن تفتح صلحاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا تدخل الجارية في الصلح» فيكون الحكم فيها على ما مضى من 
فتحها عنوة. 

والثاني: أن تدخل في الصلحء وهو أن يصالحنا على فتحها على أن يخلي بينه 
وبين أهله. وتكون هى من أهله وهى مسألة الكتاب فقد تعلق بها حقان: 

أحدهما : للدليل فى عقد جعالته. 

والثانى : لصاحب القلعة فى عققد صلحه وكلا العقدين محمول على الصحة. وقال 
أبو إسحاق المروزي الأول صحيحء والثاني باطل اعتباراً بعقدي النكاح وعقدي البيع» 
لأنه لا يمكن الجمع بينهما فصح أسبقهما وهذا القول فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن حكم هذا العقد أوسع من حكم العقود الخاصة» لجواز بمجهول وغير 
علد 

والثاني: أن الأول لو كفى أمضينا صلح الثاني» ولو فسد لم يمض إلا بعقد مستجد 
وإذا كانا صحيحين والجمع بينهما غير ممكن لتنافيهماء والاشتراك بينهما غير جائز 
لامتناعه فيبدأ بخطاب الدليل لتقدم عقده فيقال له جعلنا لك جارية وصالحنا غيرك عليها 
عن جهالة بهاء وليس يجوز أن يستنزلك عنها جبراً» لتقدم حقك فيها افتراض أن تعدل 
عنها إلى غيرها من جواري القلعة أو إلى قيمتهاء فإن رضي بذلك فعلناه» وأمضينا صلح 
القلعة عليهاء وإن امتنع الدليل أن يعدل عنها قلت لصاحب القلعة: قد صالحناك عليها 
بعد أن جعلناها لغيرك على جهالة افترض بأخذ غيرها في صلحك أو ثمنهاء فإن رضي 
بذلك فعلناه ودفعناها إلى الدليل وإن امتنع أن يعدل عنها إلى غيرها لم يجبر على انتزاعها 
من يده لما عقدناه من صلحه.» وقيل: قد تقدم فيها حق الدليل على حقك وعلينا بعقد 
صلحك الذي لا تقدر على إمضائه أن نعيدك إلى مأمنك» ثم تكون من بعده لك حرباًء 
فإذا رد إلى مأمنه مكن من التحصن والاحتراز على مثل ما كان عليه قبل صلحه من غير 
من زيادة عليهء ولا نقصان منه» وكنا له بعد التحصن حرباً» وإن فتحت القلعة عنوة كان 
حكم الجارية في تسليمها إلى الدليل مستحقاً على ما مضىء وإن لم نفتحها عنوة وعدنا 
عنها فلا شيء للدليل لما ذكرنا ويستحب أن لو رضخ له من سهم المصالح وإن لم يجب 
فلو عدنا إلى القلعة بعد الانصراف عنها وفتحناها عنوة فهل يستحق الدليل الجارية أم لا؟ 
على وجهين: 

أحدهما: لا يستحقهاء لأنها لم تفتح بدلالته. 

والثاني: يستحقهاء لأن الوصول إلى فتحها بدلالته. 


ل أ حت يتات كن رن 7 سس 
مسألة("2: 
قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِنْ غْرَْ ظَائِفَةٌ بِمَيْرِ أمر مر الإمَام كَرِمَْهُ لِمَا في ِذْذِ الإمَامٍ من 
مَعْرِقَتَهِ بِعَرُوِهِمْ وَمَعِْنِهِم وَيأتي تيه الحَبر عَنْهُمْ ته عبت بخالك مَلاكَهُمْ ََْئلُونَ ضَيْعَةً. 
ا الشَافِعِيُ رَحَمَهُ الله : وَل غلم ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلْهِمْ وَدْلِكَ أن النبىَ يلل ذكْرَ الجَنَةَ ا 
لَهُ رَجُْلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ: إِنْ قُتِلْتٌ يَا رَسُولَ الله صَايراً مُحْتَسِباً؟ كَالَ: «كَلَكَ الجَنّة قَالَ 
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الس ب الغا تقار وَأَلْقَى رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارٍ دِرْعاً كَانٌ عَلَيْهِ حِينّ ذُكَرَ لني يك 

لجَنّة ثم الْمَمسَ غَمُسرٌ عمس فِي العَدُوٌ مكلو بين يَدي النَِيّ كه كال : ذا حل للمترد أن تقد 
على أن اقلت اه ب نهُ كانَ هَذَا كر مما فِي الانفِرَادِ مِنَ الرّجُلٍ وَالرّجَالٍ يمير 
إِدْدٍ الإمام وَبَعَتْ رَسُولٌ اللّه ه عَمْرَو بْنَ مب الضَّمْرِيّ وَرَجُلآ من نَ الأَنْصَارٍ سَرِيَة وَحْدَهَمًا 
وَعَك علد الله ؟ ْنَ أنيس سَرِية وَحْدَهُ فَإذَا سَنَّ رَسُولٌ 0 وَاحِدٌ لِيُصِيبَ 
2ن رتل لجل اذ يُفْكَلٌ الله كشك اللو ها أن جا أوعف القتايوة 
َ غِرة وَيسَلِم ينكل فى سيبل 4 فحكم لى لمسلمو 


غشسمة). 


قال في الحاوي: وهو كما ذكر يكره أن يغزو قوم بغير إذن الإمام لأمرين: 

أحدهما : أنه أعرف بجهاد العدو منهم. 

والثاني : أنه إذا علم أعانهم وأمدهم فعلى التعليل الأول يكره لهم ذلك في حق الله 
تعالى» وعلى التعليل الثاني يكره لهم ذلك في حقوق أنفسهمء إن غزوا بغير إذنه لم يحرم 
عليهم وسواء كانوا في منعة أو غير منعة. 

وقال أبو حتيفة رحمه اللَّه: يحرم عليهم إلا أن يكونوا في مئعة قال أبو يوسف: 
المنعة عشرة» وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما : أن العدد ليس بشرط في الإباحة فقد أنفذ رسول الله يك عمرو بن أمية 
الضمري ورجلاً من الأنصار سرية وحدهما» وأنفذ عبد الله بن أنيس سرية وحده لقتل 
خالد بن سفيان الهذلي وهو في العدة والعدد» وأنفذ محمد بن مسلمة لقتل كعب بن 
الأشرف. فقتله» وأنفذ نفراً لقتل ابن أبي الحقيق فقتلوه. 

والثاني : أنه ليس في القلة أكثر من بذل النفس» وجهاد العدو. وهذا غير محظور 
فدجمك وترون الها كه على الفتالوذكن الهلة فقال رجل مرف الأنضار :ايا ا:رصول الله إن 
قتلت صابراً منحتسباً ما الذي له. قال: الجنة فانغمس في العدو حتى قتل . 


| فصل: 
فإذا تقرر أنه لا يحرم عليهم لم يخل حال ما أخذوه من المال من ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن يأخذوه عنوة بقتال فهذا غنيمة يخمسه الإمام ويقتسموا أربعة أخماسه 
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كتاب السير 
تقد ع 

وقال أبو حنيفة: يتركه الإمام عليهم ولا يخمسه. 

وقال الأوزاعي: الإمام مخير في أخذ خمسه منهمء أو ترك جميعه عليهم؛ 
تخميسه» وقسم أربعة أخماسه بينهم . 

وقد دللنا على وجوب تخميسه بما مضى» ولا تأديب عليهم. 

وقال الأوزاعي : يؤدبهم الإمام عقوبة لهم وهذا خطأء ٠»‏ لأنه ليس في الانتقام من 
أعداء الله تأديب . 

والثاني : أن يأخذوا المال صلحاً بغير قتال» فهذا المال فيء لا يستحقونه يكون 
أربعة أخماسه لأهل الفيء وخمسه لأهل الخمس. 

والثالث: أن يأخذوا المال اختلاساً بغير قتال» ولا صلح. 

قال أبو إسحاق المروزي: يكون ذلك فيئا لا حق لهم فيه» لوصوله بغير إيجاف 
خيل ولا ركاب» وعندي أنه يكون غنيمة يملكون أربعة أخماسهء لأنهم ما وصلوا إليه 
عفواً حتى غرروا بأنفسهم فصار كتغريرهم بها إذا قاتلوا. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِئٌ : «وَمَنْ سَرَقَ مِنَ العَنمَةِ مِنْ رٌ أو عَبْدٍ حَضَرٌ الَييمَة لم يُقْطمْ لأنّ 
لحر سَهما 0 لعب وَمنْ سَرْقَ 7 القير َفِي أَمْلِهًا أَبُوهُ أ ابه لم بُفطعْ وَإِنْ 


قال في الحاوي: وجملة ذلك أن الغنائم إذا أحرزت بعد إجازتها لم يجز لأحد من 
الغانمين وغيرهم أن يتعرض لها قبل قسمهاء ولمستحقها مطالبة الإمام بقسمها فيهم فإن 
هتك حرزها من سرق منها نصاب القطع فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون خمسها باقياً فيها لم يخرج منها فلا قطع على السارق منهاء 
سواء كان من الغانمين أو من غيرهمء لأنه إن كان من الغانمين فله في أربعة أخماسها 
سهم وفي خمسها من سهم المصالح حق وهي شبهة واحدة يسقط بها عنه القطع . 

والثاني : أن يخرج خمسها منها فتصير أربعة أخماسها مفردا للغانمين» وخمسها 

أحدهما: أن تكون السرقة من أربعة أخماس الغنيمة فلا يخلو حال السارق من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون ممن حضر الوقعة من ذي سهمء كالرجل الحر» وذي رضخ 
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كتاب السير 
كالمرأة والعبد فهما سواءء لأن الرضخ يستحق وإن نقص عن السهم كنقصان سهم 
الراجل عن سهم الفارس فكانا حقين واجبين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يسرق منها ما يجوز أن يكون بقدر حق فلا قطع عليه نص عليه 
الشافعي وأجمع عليه أصحابه» لهم في تعليله وجهان: 

أحدهما: أنها شبهة في هتك حرزها. 

والثاني: أنها شبهة في أخذ حقه منها. 

والضرب الثاني: أن يسرق منها ما يعلم أنه قطعاً أكثر من حقه ففي وجوب قطعه في 
الزيادة» إذا بلغت نصاباً وجهان أشار إليهما أبو إسحاق المروزي في شرحه: 

أحدهما: لا يقطع وهو مقتضى قول من علل بالشبهة في هتك الحرزء لأن المال 
صار بها في غير حرز. 

والوجه الثاني: يقطع وهو مقتضى قول من علل بالشبهة في أخذ الحق. لأن الزيادة 
ليس فيها حق» ويتفرع على هذين الوجهين أن يكون له رجل دين فيتوصل إلى هتك حرزه 
ويأخذ الزيادة على قدر دينه فيكون قطعه في الزيادة على وجهين. 

والقسم الثاني: أن يكون السارق ممن لم يحضر الوقعة». ولا يتصل بمن حضرها 
فيجب قطعه فيها لارتفاع شبهته» وعلى قول أبي حنيفة لا يقطع» لأنها عن أصل مباح . 

والقسم الثالث: أن يكون السارق ممن لم يحضر الوقعة لكن له اتصال بمن حضرها 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اتصالهما لا يمنع من وجوب القطع بينهما كالأخ يقطع إذا سرق 
من أخيه كذلك إذا سرق من غنيمة حضرها أخوه قطع. 

والثاني: أن يكون اتصالهما يمنع من وجوب القطع بينهما كالولد مع الأبوين لا 
يقطع أحدهما في مال الآخر وكالعبد مع سيده لا يقطع في مالهء كذلك إذا سرق من 
غنيمة حضرها واحد من والديه. أو مولوديه لم يقطع وكذلك لو حضرها عبده؛ أو سيده 
لم يقطع فأما الزوج والزوجة ففي كل واحد منهما في مال صاحبه قولان: 

أحدهما: لا يقطع وهو قول أبي حنيفة فعلى هذا لا يقطع في الغنيمة إذا حضرها 
زوجء أو زوجةء ولا إذا حضرها عبد أو زوجة. 

والثاني: يقطع وهو قول مالك» فعلى هذا يقطع في الغنيمة وإن حضرها هؤلاء فهذا 
حكم السرقة من أربعة أخماس الغنيمة. 


فصضل: 

والضرب الثاني : أن يسرق من خمس الغنيمة فهذا على ضربين: 
أحدهما : أن يكون خمس الخمس وهو سهم المصالح منها باقياً فيها فلا قطع على 
سارقهاء لأن له فيها من سهم المصالح حقاً فصار شبهة في سقوط القطع عنه سواءء كان 


خض 


كتاب السير 
ممن حضر الوقعة أو لم يحضرهاء لأن سهم المصالح عام. 

والثاني: أن يكون سهم المصالحء وهو خمس الخمس أفرد فسرق من أربعة 
أخماس الخمس فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أهل ذلك» ومستحقيه كذوي القربى» واليتامى» والمساكين» 
وابن السبيل» فلا قطع عليه ويكون كالغانم إذا سرق من أربعة أخماس الغنيمة. 

والثاني: أن لا يكون من أهل ذلك» ولا مستحقيه ففي وجوب قطعه وجهان: 

أحدهما : يقطع كأربعة أخماس الغنيمة إذا سرق منها غير مستحقها. 

والثاني: لا يقطع. لأنه قد يجوز أن يصير من مستحقيه في ثاني حال بخلاف 
الغنيمة التي لا يجوز أن يصير من مستحقيها في ثاني حال. 

روى إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ادرؤوا الحدود 
فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا 
فادرؤوا عنه الحد ما استطعتم . 

مسألة7": 


ثَالَ الشَّافِعِيُ: «وَمَا الْتَنَحَ مِنْ أَرْضٍ مَوَاتٍ قَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا مِنّ المُسْلِوِينَ. 

قال في الحاوي: فتح بلاد المشركين ضربان: عنوة وصلحء فأما بلاد العنوة 
فضربان: عامر. وموات. 

فأما العامر فملك للغانمين لا يشركهم فيه غيرهم» وأما الموات فضربان: 

أحدهما: أن يذيوا عنه» ويمنعوا منه فيكون كالذب في حكم العامر يختص به 
الغانمون دون غيرهم لأن الذب عنه كالتحجير عليه والمتحجر على الموات أحق به من 
غيره كذلك حكم هذا الموات. 

والثاني : أن لا يذبوا عنه فيكون في حكم موات بلاد المسلمين» من أحياه منهم 
ملكه ولا يختص بالغانمين» وأما بلاد الصلح فضربان: 

أحدهما: أن يصالحهم على الأرضين لنا ويقرها معهم بخراج يؤدونه إلينا فيكون 
مواتها كمواتنا يملكه من أحياه من المسلمين لاستوائهم فيه» وتصير الأرض بهذا الصلح 
دار الإسلام ولا يملكون ما أحيوه من هذا الموات كما لا يملكوه أهل الذمة إذا أحيوه من 
دار الإسلام. 

والثاني : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ويقرون عليها بخراج يؤدونه عنها فتكون 
الحرب إن أحيوه ملكوهء وإن أحياه المسلمون لم يملكوه؛ لأن اليد مرتفعة عن دارهم 
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والصلح إنما أوجب الكف عنهم وأخذ الخراج منهم. 
مسألة 0" 


قَالَ الشَافِعِي : «وَمَا فَعَلَ المُسْلِمُونَ بَعْضْهمْ بَعْضَّهُمْ بض فِي دَارٍ الحَرْبٍ لَرْمَهُمْ حَكُمَهُ 
حَيْتُ كَانُوا إِذَا جْعِلَ ذَلِكَ لإِمَامِهِم قضع ال عت ع الل ولا اشنلا وَقَالَ 
فِي كِتَابٍ السير : ُوَخَرُ الحُكُمُ عَلَيْهِمْ حَنَّى يَرْجِعُوا مِنْ دَارٍ الحَرْب). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال كل معصية وجب بها الحد فى دار الحرب على 
السلع :أن الدمى شواء كان :فيها الإقام أل لونيكن. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: يجب بها الحد إن كان الإمام فيها ولا يجب إن لم يكن فيها 
احتجاجاً بقول النبي كَكِِ: «منعت دار الإسلام ما فيهاء وأباحت دار الشرك ما فيها» وفرق 
بين الدارين في الإباحة والحظر كما فرق بينهما في السبي والقتل فأوجب ذلك وقوع 
الفرق بينهما في وجوب الحد. 

ودليلنا عموم الآيات في الحدود العولعة ريه ابن دار سدم ودار الحرب قول 
النبي كل : «من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم 
حدّ الله عليه» فعم ولم يخص» ولأنها حدود تجب في دار الإسلام فاقتضى أن تجب في 
دار الحرب كما لو حضر الإمام» ولأنها حدود تجب بحضور الإمام فاقتضى أن تجب 
بغيبة الإمام كدار الإسلام ولأنه لما استوت الداران في تحريم المعاصي وجب أن تستويا 
في لزوم الحدودء ولأنه لما لم تختلف أحكام العبادات من الصلاة والزكاة» والصيام 
باختلاف الدارين وجب أن لا تختلف أحكام المعاصي باختلاف الدارين. 

فأما الخبر فمحمول على إباحة ما تصح استباحته من الأموال والدماء وليس 
بمحمول على ما لا يجوز استباحته من الكبائر والمعاصي. 

فصل: 

فإذا ثبت وجود الحدودء فيها نظرء فإن لم يكن في دار الحرب من يستحق إقامتها 
أخرت إلى دار الإسلام حتى يقيمها الإمام» وإن كان في دار الحرب من يقيمها وهو 
الإمام» أو من ولاه الإمام إقامتها من ولاة الثغور والأقاليم نظرء فإن كان له عذر يمنعه 
من إقامتها لتشاغله بتدبير الحرب» أو لحاجته إلى قتال المحدود أخر حده إلى دار 
الإسلام وإن لم يكن له عذر قدم حده في دار الحرب» وليس ما ذكره المزني عن الشافعي 
من اختلاف جوابه فيه محمولا على اختلاف قولين وإنما هو على ما ذكرناه من اختلاف 
تحاليق: 


وقال أبو حنيفة : لا تجوز إقامة الحدود في دار الحرب» وعلى الإمام تأخيرها 


كتاب السير 


.)188/0( انظر الأم‎ )1١( 


ار 
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الححاعا هررق ان عجوية الخطات رمن الله فتد كفت إلى آمراء الاجداه آنل 
يقيموا الحدود في دار الشرك حتى يعودوا إلى دار الإسلام» ولا يؤمن أن يتداخله من 
الأنفة والحمية ما يبعثه على الردة اعتصاماً بأهل الحرب ودليلنا قول النبي كل: «فإنه من 
يبد لنا صفحته نقم حدّ الله عليه» ولم يفرق» ولأن لله تعالى عليهم حقوقاً من عبادات» 
وحدود في معاص» فإذا لم تمنع دار الشرك من استيفاء حقوقه لم تمنع من إقامة حدوده. 

فأما الجواب عن خبر عمر إن صح فهو أنه أمر بذلك لثلا يقع التشاغل بإقامتها عن 
تدبير الحرب وجهاد العدو. 

وقوله: إنه ربما بعئته الحمية على الردة» فلو كان لهذا المعنى لا تقام عليهم الحدود 
لما أقيمت على أهل الثغورء ولما استوفيت منهم الحقوق» ولأفضى إلى تعطيل الحدود 
وإسقاط الحقوق وهذا مدفوع. 

فصل: 

فأما حقوق الآدميين اميد لال الحرب» فإن كانت لأهل الحرب فهي 
مباحة بالكفر والمحاربة لا : تضمن أموالهمء ولا نفوسهم » وإن كانت للمسلمين فضربان: 
أموال» ونفوس . 

فأما الأموال فيأتي ضمانها . 

وأما النتفوس كمسلم قتل مسلماً في دار الحرب» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون في حرب» وقد مضى حكمه وذكرنا أقسامه. 

والثاني: يكون في غير حرب فضربان: 

أحدهما: اكع طلا و ل وروي تر واي يوني تاه وي 
الدية» لقول الله تعالى: «قإن كانت ين مَوْوٍ عَدُوْ لَك وهو م مُؤّْمِرك تحر رَقبَةَ 
مُؤْمكةً» [اليِّساء: 947]. وإن قتله عمداً فلا قود عليه للشبهة وعليه الكفارة وفي وجوب 
ل ١‏ 

أحدهما: وهو اختيار المزني ‏ لا دية عليه لآن الجهل بإسلامه يغلب حكم الدار 
في سقوط ديته كما غلب حكمها في سقوط القود. 

والوجه الثاني: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ‏ ضمن ديته تغليباً لحكم قصده 
ولا يؤثر سقوط القود الذي يسقط بالشبهة في سقوط الدية التي لا تسقط بالشبهة . 

والضرب الثانى: أن يقتله عالماً بإسلامه فيلزمه بقتله في دار الحرب ما كان لازماً له 
بقتله في دار الإسلام إن كان بعمد محض وجب عليه القودء والكفارة وإن كان بعمد 
الخطأ وجبت عليه الدية مغلظة والكفارة وإن كان بخطأ وجبت عليه الدية مخففة والكفارة 
ولا فرق بين من دخل دار الحرب مسلماً أو أسلم فيها سواء هاجر أو لم يهاجر. وقال أبو 
حنيفة: لا قود في قتل المسلم في دار الحربء إذا لم يكن فيها إمام» فأما الدية فإن 


0# الس يت كتاب السير 
دخلها وهو مسلم غير مأسور ضمن عملده بالدية دون الكفارة وضمن خطه بالدية 
والكفارة» وإن كان مأسوراً لم يضمن ديته في عمد ولا خطأ وضمن بالكفارة في الخطأ 
دون العمد. ٠‏ لأن الأسير قد صار في أيديهم كالمملوك لهم ٠‏ وإن أسلم في دار الحرب 
وهاجر إلى دار الإسلام كان كالداخل إليها مسلماً وإن لم يهاجر إليها كانت نفسه هدراً لا 
يضمن بقود ولا دية وتلزم الكفارة في الخطأ دون العمد احتجاجاً بقول الله تعالى : وان 
انوأ ولَمّ مَاجروأ مَا لَك عن وَلتهِم م تن عور عق تلام [الأستحال: "/ا]. ويماروي عن 
النبي كَل أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» وهذا موجب لإهدار دمه قال: 
و لي اد ام رد اك داح لحرن روي 

ودليلنا قول اللَّه عز وجل: ومن قِئِلَ مَظَلُومًا هَقَدَ جَمَلَا وَل سُلْطَما4 [الإسرّاء : 
77] وهذا مظلوم بالقتل فوجب أن يكون لوليه سلطاناً في القود والدية» ولأنه إسلام صار 
الدم به محقوناًء فوجب أن يصير به مضموناً كالمهاجر. ولأن كل دار ينهدر الدم فيها 
بالردة» يضمن الدم فيها بالإسلام كدار الإسلام فأما الجواب عن الآية فهو ورودها في 
الميراث: لأنهم كانوا في صدر الإسلام يتوارثون بالإسلام والهجرة» ثم نسخت حين 
توارثوا بالإسلام دون الهجرة. 

وأما الجواب عن الخبر فهو إنما تبرأ من أفعاله ولا يوجب ذلك هدر دمه كما قال: 
«من غشنا فليس منا». 

وأما الجواب عن قياسه فهو أن هذا دم محقون فلم يكن لاختلاف الدار تأثير ودم 
الحربي مباح فلا يكن لاختلاف الدار تأثير» واللّه أعلم. 


مسألة2"0: 


قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلاً أَغلَمُ أحداً مِنَ المُشْرِكِينَ لَمْ تَبلْمْهُ تَبلْغْهُ الدَّعْوَةٌ 


6م02 


الَذِينَ يُقَاتَلُونَ بع الفخركن خلت الفز والزرِ لم له لخر وَةٌ قلا يَُاتَلُونَ حَنّى 


م ها 


يدْعَوْا إِلَى الإيِمَان فَإِنْ قُِلَ مِنْهُمْ أَحَدّ كَبْلَ دَّلِكَ كَعَلَى مَنْ قتَلَهُ الدَيةُ». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح والكفارة ضربان: 

أحدهما : من بلغتهم دعوة الإسلام: وعم كن تعرقيم اليوم كالرومبوالارةة والهند. 
ومن في أقطار الأرض من الكفار ودعوة الإسلام أن يبلغهم أن الله حاكن كف نعود عله 
بالحجاز نبياً أرسله إلى كافة الخلق بمعجزة دلت على صدقه يدعوهم إلى توحيده وتصديق 
رسوله. وطاعته في العمل بما يأمره به وينهاهم عنهء وأنه يقاتل من خالفه حتى يؤمن به أو 
يعطي الجزية إن كان كتابياء فإن لم يفعل أحد هذين» أو كان غير كتابي فلم يؤمن استباح 
قتله فهذه صفة دعوة الإسلام» فإذا كانوا ممن قد بلغتهم هذه الدعوة» لم يجب أن يدعوا 
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حرف 


كتاب السير 
إليها ثانية إلا على وجه الاستظهارء والإنذار وجاز أن يبدأ بقتالهم زحفاً ومصافة وجاز أن 
بيدأ به غرة وبياتاً فل شن رسال الله عله الغارة على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم 
بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية» وقال حين سار إلى فتح مكة اللهم اطو خبرنا عنهم 
حتى لا يعلموا بنا إلا فجأة لما قدمه من استدعائهم فلم يعلموا به حتى نزل عليهم . 

والثاني: من الكفار من لم تبلغهم دعوة الإسلام» قال الشافعي: «ولا أعلم أحداً 
اليوم من المشركين» من لم تبلغه الدعوة إلا أن يكن خلف الذين يقاتلوه أمة من المشركين 
خلف الترك والخزر لم تبلغهم الدعوة». 

وهذا وإن كان بعيداً في وقت الشافعي فهو الآن أبعدء لأن الإسلام في زيادة تحقيقاً 
لقول اللَّه تعالى : «#لِيظهره عَلَ الزن ك4 [التوبة: “"] فإن جاز أن يكون الآن قوم لم 
ااي له اسح ا ل د ري ا إل 
الإسلام ودماؤهم قبل ذلك محقونة وأموالهم محظورة قال الله تعالى : وا كا مُعَزْبينَ حَقٌّ 
َك وَسُولا [الإسراء: 9 وقال اللّه تعالى: ظرُسْلا مُبَشْرِنَ وَمُنذِرِيٌ لتََا يون لين 
ص أو حَبَة بعد أَرّسْلُ» [النساء: 136]. وعلى هذا كانت سيرة رسول الله وك في 
المشبر كين 

روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله كلك إذا بعث أميراً على جيش» 
أو سرية وأمره بتقوى اللَّه تعالى في خاص نفسه ومن معه من المسلمين وقال: «إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم» وإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهمء وكفٌ عنهم». وإن أبوا فاستعن باللّه 


وقاتلهم)”"' . 


فصل: 

فإذا ثبت وجوب إنذارهم بالدعوة قبل قتالهم أنفسهم ما تضمنته دعوتهم ثلاثة 

أحدها : ما هم فيه محجوبون بعقولهم دون السمع. وهو معجزات الرسل وجججهم 
الدالة على صدقهم في الرسالة. 

والثاني: ما هم فيه محجوبون بالسمع دون العقل» وهو ما تضمنه التكليف من أمر 
ونهي . 

والثالث: ما اختلف فيه وهو التوحيد هل هم فيه محجوبون بالعقل» أو بالسمع على 

أحدهما: وهو قول ابي علي ين أ هريرة» وزعم أنه من الظاهر من مذهب 


ذف 
الشافعي أنهم محجوبون فيه بالعقل دون السمع كالقسم الأول. 

والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني» وزعم أنه الظاهر من مذهب الشافعي 
أنهم محجوبون فيه بالسمع وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل» وبالوجه الأول قال أكثر 
البصريين وبالوجه الثانى قال أكثر البغداديين. وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهى 
أصحابنا في التكليف هل اقترن بالعقل» أو تعقبه» فمن زعم أنه اقترن بالق شيم 


كتاب السير 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفنا من حقن دمائهم قبل بلوغ الدعوة إليهم ضمنت دماؤهم بالدية إن 
قتلوا ولم تكن هدرا. 


وقال أبو حنيفة : لا تضمن دماؤهم وتكون هدر احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: من لم يثبت له إيمان ولا أمان كان دمه هدراً كالحربي» وليس لهؤلاء 
إيمان ولا أمان. 
شيئان : 

أحدهما : أن من لم يظهر عناده في الدين مع تكليفه لم ينهدر دمه كالمسلم . 

والثاني: أن حرمة النفوس أعلم من حرمة الأموال» فلما وجب رد أموالهم عليهم 
وجب ضمان نفوسهم. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان لهم ولا أمان هو أن لهم أمان ولذلك 
حرم قتلهم وأما الجواب عن القود فهو أنه يسقط بالشبهة» ولا تسقط الدية بالشبهة 
فافترقا . 

فصل: 

فإذا ثبت ضمان دياتهم» فقد أطلق الشافعي هاهنا ذكر الدية واختلف أصحابنا في 
مقدارها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها الدية الكاملة دية المسلم تمسكاً بالظاهر من إطلاق الشافعي» 
واحتجاجا بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم . 

والثاني: وقد نص عليه الشافعي في كتاب «الأم» أنها دية كافر إن كان يهودياً. أو 
نصرانياء كانت ثلث دية المسلم» وإن كان مجوسيا أو وثنياء فثلثا دية المسلم ثمانمائة 
درهم لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم وليس بمثبت لإيمانهم . 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن يتمسكوا بدين أصله باطل» كعبدة 
الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسى» وإن تمسكوا بدين أصله حق كاليهودية 
والنصرانية فدية مسلم» لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ . 


إنغفا 


كتاب السير 


فصل: 

فأما قتلنا من لا نعلم هل بلغتهم الدعوة» أو لم تبلغهم ففي ضمان دمائهم وجهان 
بناء على اختلاف الوجهين هل كان الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى كفروا 
بالرسول أو كانوا على أصل الكفر حتى آمنوا بالرسل . 

فأحد الوجهين: أنهم كانوا على أصل الإيمان حتى كفروا بالرسل» وهذا قول من 
زعم أنهم محجوبون في التوحيد بالعقل دون السمع» فعلى هذا يكون دماء من جهلت 
حالهم مضمونة بدمائهم. 

والثاني: أنهم كانوا قبل ورود الشرع على أصل الكفر حتى آمنوا بالرسل وهذا قول 
من زعم أنهم محجوبون في التوحيد بالسمع دون العقل» فعلى هذا تكون دماء من جهلت 
حالهم هدراً لا تضمن بقود ولا دية» ومن ملين الوخيين انلف النسرونة في ناويل فرك 
اللّه تعالى: كن أَلنَاسُ أُمّدَ وحِدَةٌ مبْسَسَ أله لين مُبَيّرِيت وَمُنذِرِنَ» [البقرة: ]1١‏ على 
قولين: 

أحدهما: أنهم كانوا على الكفر حتى أمن منهم من أمن وهذا قول ابن عباس 
والحسن. 

والثاني: أنهم كانوا على الحق» حتى كفر منهم من كفرء وهذا قول قتادة, 
والفحاك )وال كتريقعب«والله أعلم . 

باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 

قَالَ الشَافعِي "2 رَحْمَهُ الله : «لآ يَمْلِكُ المُشْرِكُونَ مَا أخرّزوهُ عَلَّى المُسْلِمِينَ بِحَالٍ 
أبَاحَ الله لأَملٍ عد يلك أخراره وَنِسَائِهُمْ وَدَرَارِيهِمْ وَأموَالهمْ قلا يُسَاوُونَ المُسْلِمِينَ 
ِي شَيْءِ مِنْ دَلِكَ آبَداً كد أَخْرَرُوا نَاقَةَ الي يكل وَأَحْرَرنْهَا مِنْهُمْ الأنْصَار يَهُ كلم يَجْعَلَ لَهَا 
التي عَلَيْهِ السَّلآمْ ينا وَجََلَهَا على أَضل مِلْكهِ فِيهَا َأبَقَ لبن عُمَرَ عبد وَعارَ لَهُ رس 
َأَخْرَرّهُمَا المُشْرِكُونَ 24 م أَخْرَرْهُمَا عَلَيْهُم المُسْلِمُونَ فَرُدًا عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقُ 
رَضِيَ لل عن مالك ادك بو قَبِلَ القشْم وَبَعْدِهِ ولا أَعْلَمُ أحداً تالت فِي أنَّ المَشْرِكِينَ 
ِذَا أخْرَرُوا عَيّداً لِمُسْلِمٍ تأذركة وَقَدُ ا كا ابر الي نه لمَالِكِ بلا قِيِمَةٍ َم 
اخْتَلّقُوا بَعْدَما َع في المقَاسِم كَقَالَ منه مِنْهُمْ قَايِلَ بِقَول لنَا وَعَلَى الإِمّام أَنْ يَعَوّضَ مَنْ صَارَ 
في سَهْمِهِ مِنْ حمس الحُمْسِ 2 َه اين 6 وَهَذَا يُوَافِنُ الكتَابٌ وَالسّنََ وَالإِجْمَاعَ 
كال ير و حو بو بالقية إن شاو ولا َل ين أن يكُونَ مال مني كلا بم َو 
َال مد مُشْرِك كيعْتم كلا يكُونَ ِب فبو حَقْ وَمَْ رَعمَ أنُمْ لآ يملكُونَ الخرَ وَل المَُاِبَ 

أمّ الوَلّدٍ َلآ المُدَبّر وَيَمْلكُونَ مَا سِوَّاهُمْ نما يتَحَكُما. 
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قال في الحاوي: إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة» أو سرقة لم يملكوه 
سواء أدخلوه دار الحرب أو لم يدخلوهء فإن باعوه على مسلم كان صاحبه أحق به من 
مشتريه بغير ثمن وإن غنمها المسلمون استرجعه صاحيبه بغير بدل» وسواء قبل القسمة 
وبعدها وعلى الإمام أن يعوض من حصل ذلك في سهمه بعد القسمة قيمته من سهم 
بغرن 

وقال أبو حنيفة: قد ملك المشركون ما أغار عليهم جماعتهم دون آحادهم من 
أموال المسلمين» إذا أدخلوه دار الحربء فإن باعوه صم بيعه» وكان لمالكه أن يأخذه 
من مشتريه بثمنه وإن غنمه المسلمون منهم استرجعه صاحبه قبل القسمة» بغير عوض ولم 
يسترجعه بعد القسمة إلا بالقيمة احتجاجا بما روي أن النبي كله قيل له يوم فتح مكة: ألا 
تنزل دارك فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رَبْع)”'2 فلولا زوال ملكه عنها بغلبة عقيل عليها 
لاستبقاها على ملكه ونزلها وروى أبو يوسف في سير الأوزاعي عن الحسن بن عمارة عن 
ثم ظفر بهما فقال رسول الله كَل في عبد أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله كَكِل 
لصاحبتهما إن أصبتهما قبل القسمة» فهما لك بغير شيء. وإن وجدتهما قبل القسمة فهما 
لك بالقيمة قالوا: وهذا نص.ولأن كل سبب ملك به المسلمون على المشركين» جاز أن 
لح يا جر كوا علي تيون المي ولأن كل مال أخذ قهراً على وجه التدين 

00 سل سس عر 2 

محا العام مر الجر ودليلنا قول الله تعالى : موأَوركَكم رضهم وديلرهم تر 
ْنَا لَّْ تَطيُوهاً» [الأحرّاب : 7" فامتن علينا بأن جعل أموالهم لنا ولو جعل أموالنا لهم 
لساويناهم وبطل فيه الامتنان. 

وروى أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران الحصين «أن المشركين غاروا على 
سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله يك وامرأة من الأنصار فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق فركبت ناقة رسول الله يَكةِ ونجت من طلبهم حتى قدمت المدينة وكانت قد نذرت 
إن نجاها الله عليها أن تنحرها فأخبر بذلك رسول الله يهِ فقال: «بئس ما جازتها لا نذر 
في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)”"' وأخذ ناقته منهاء فلو ملكها المشركون بالغارة 
لملكتها الأنصارية بالأخذء ولما استجاز رسول الله يلٍ استرجاعهاء ويدل عليه قول 
النبي ككلِ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه)”" فلما لم يحل بهذا الخبر ماله 
لمسلم» كان أولى أن لا يحل ماله لمشرك» ويتحرر من استدلال هذا الخبر قياسان: 


2)591١( ومسلم (59. ١6١)ء وابن ماجه (70/ا7)» وأبو داود‎ 2)١8١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم (5/ ” 0 والدارقطني اسو ااا"‎ 

إفة أخرجه مسلم »)١541(‏ وأبو داود (7371/5). 

)6 أخرجهأحمد(60/١/7),‏ والدارقطني ا والبيهقي في «الكبرى» (5/ .)٠١٠١‏ 


كتاب السير 

أحدهما : إنما منع الإسلام من غصبه ما لم يملك بغصبه كالمسلم مع المسلم. 

والثاني: أنه تغلب لا يملك به المسلم على المسلم» فلم يملك به المشرك على 
المسلم كالسبي» ولأن ما لم يملك على المسلم قبل القسمة لم يملك عليه بعد القسمة 
كالمدبر» والمكاتب» وأم الولد. 

فأما الجواب عن قوله: «وهل ترك لنا عقيل من ربع» فرسول الله كله نشأ في دار 
أبي طالب حين كفله بعد موت عبد المطلب فورثها عقيل دون علي لكفر عقيل وإسلام 
علي وعندنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فباعها عقيل بميراثه لا يغصبه. 
وحكى ابن شهاب الزهري قال: أخبرنا علي بن الحسين أن أبا طالب ورثه ابناه عقيل 
وطالب دون علي فلذلك تركنا حقنا من الشعب. 

أما الجواب عن حديث ابن عباس فهو أن رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف كثير 
الوهم والغلظ» ثم لو صح لكان بدليلنا أشبه» لأنه جعله له قبل القسمة ولو زال ملكه عنه 
لما استحقه قبل القسمة» وإن كان له أخذه بعد القسمة بالقيمة. 

فإن قيل: فقد أوجب القيمة بعد القسمة» وأنتم لا توجبوها بعد القسمة؟ قيل: نحن 
نوجبها بعد القسمة إذا تعذر نقض القسمة لكن من بيت المال من سهم المصالح لا على 
المال فصار الخبر دليلنا . 

وأما الجواب عن قياسهم على البيوع فهو جواز أن يملك بها المسلم على المسلم. 

وأما الجواب عن قياسهم على قهر المسلم المشرك فهو أنه قهر مباح» وذلك 
محظور مع انتقاضه بالمدبر والمكاتب وأم الولد» وبالسبي. 


نمف 


مسألة0": 
قَالَ الشَّافْعِىٌ : إن دَكَلَ الحَرْبِيٌ إِلَيْنَا بأَمَانِ كَأُوِعَ وَتَرَكَ مَالاً نم كيل بِدَارٍ 
الحَرْبٍ فَجَمِيعٌ مَالِه مَغْنُوم. وكا في كاب الفكانت 0 و لَه مَالٌ لَهُ 


2 و ” 


أَمَانْ قال المرَيي رَحِمَه اللَّهُ: هَذًَا عِنْدِي أَصَحُ لا 
الإِسْلآم همال له أعات قَوَارِئهُ فيه بِمَمَابته) . 

قال في الحاوي: وصورتها في حربي دخل دار الإسلام بأمان ومعه مال وذرية فلا 
يخلو حال أمانه من ثلاثة أقسام: 

أخنها ‏ أن بقوط لمق أناة :انفش الأناة على ذرعة ماله فيكوق أمانه عام فى 
556 ْ ْ 

والثاني: أن يخص بالأمان على نفسه ويستثني منه خروج ذريته وماله من أمانه 
فيكون الأمان مخصوصاً على نفسه» وتكون ذريته وماله غنيمة لأهل الفيء» لأنه واصل 


.)189/6( انظر الأم‎ )١( 


ينف 


كتاب السير 


بغير قتال ولا يمنع أمانه على نفسه من غنيمته وذريته وماله لخصوصه فيه. 

والئالث: أن يكون الأمان مطلقاً لم يسم فيه المال والذرية بالدخول فيه ولا 
بالخروج منه فيراعى لفظ الأمان. 

فإن قيل: فيه لك الأمان اقتضى هذا الإطلاق عموم أمانه على ذريته وماله. لأن من 
خاف على ذريته وماله لم يكن أمناً. وإن قيل: في أمانه لك الأمان على نفسك» اقتضى 
ذكر نفسه أن يكون الأمان مخصوصاً فيها دون ما سواها من المال والذرية اعتبارا 
بخصوص التسمية وأطلق أبو حامد الإسفراييني جوابه في دخول ذريته وماله في أمانه 
وحمله على هذا التفصيل أصح. وإن لم يتقدم به أحد من أصحابنا لما ذكرناه من التعليل. 

فصل: 

فإذا صح أمانه على نفسه وماله على التقسيم المذكور كان أمانه على نفسه مقدراً 
بأربعة أشهر وفيما بين الأربعة أشهر والسنة وجهان: وكان أمانه على ماله غير مقدر 
ويجوز أن يكون مؤبداً وفي أمانه على ذريته وجهان: 

أحدهما : يتقدر بمثل مدته اعتباراً بى ولأنه أمان على نفس آدمي . 

والثاني: يجوز أن يتأبد ولا يتقدر بمدة كالمال» لأنهما تبع فاستويا في الحكم» فإن 
عاد هذا المستأمن إلى دار الحرب وخلف ذريته وماله في دار الإسلام انقسم حكم عوده 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يعود إليها لتجارة أو لحاجة فيكون على أمانه فى نفسهء وذريته ومالهء 
ولا ينتقض بدخول دار الحرب كالذمي إذا عر هار التعرت كانه ا كان فلن دمن 

والثاني: أن يعود إليها مستوطناً فيرتفع أمانه على نفسه اعتباراً بقصده ويكون الأمان 
على :ذركة ومالمدياقيا» 'لأنه يحون أن قود الآماق على ذريهة وقالهكوة تقنيه» الأن ريا 
لو أنفذ إلى دار الإسلام ذريته وماله على أمان أخذه لهما دون نفسه صح كما يصح أن 
يأخذه لنفسه دون ذريته ومالهء فإذا جمع في الأمان بين ذريته وماله فارتفع في نفسه لم 
يرتفع في ذريته وماله. 

والثالث: أن يعود إلى دار الحرب ناقصاً للأمان محارباً للمسلمين فينتقض أمانه فى 
نفسه ومالهء ولا ينتقض في ذريته» لأن حرمة المال معتبرة به وحرمة الذزية معغيرة بهم 
ولو كان الأمان منفردا على ماله لم ينتقض لمحاربته وقتاله» وكان بخلاف ما لو جمعهما 
الأمان» لأنهما إذا اجتمعا كان حكمهما مشتركاً وإذا انفرد بالمال كان حكمهما مختلفاً . 


فصل: 
فإن مات هذا الحربي وله أمان على ذريته وماله لم ينتقض أمان ورثته بموته كما لا 
ينتقض بنقض الأمان وكان ماله موروثأ لورثته من أهل الحرب دون أهل الذمة» لارتفاع 
التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب» وسواء كان موت هذا المستأمن فى دار الحرب» 


كتاب السير يفف 
أو دار الإسلام» وإذا صار موروثاً فلورثته حالتان: 

إحداهما : أن يكونوا ممن لهم أمان على أموالهم فيا فينقل إليهم هذا الميراث على 
أمانه كموت الذمي إذا كان وارثة ذمنا 

والثانية : أن يكون ورثته ممن لا أمان لهم على أموالهم وهي مسألة الكتاب ففي 
بقاء الأمان على المال بعد موت مالكه قولان: 

أحدهما: وهو منصوص عليه في هذا الموضع أنه يزول بموت مالكه وينتقل إلى 
الورئة بغير أمان فيصير إلى بيت المال فيئاً وقول الشافعي إنه مغنوم يريد أنه فيء وإنما كان 
كذلك لأمرين: 

أحدهما : أنه كان لمالك له أمان فصار لمالك ليس له أمان. 

والثاني: أنه لما كان الأمان على النفس لا يورث وجب أن يكون الأمان على المال 
لا يورث. 

والقول الثانى: نص عليه فى كتاب المكاتب» واختاره المزنى أنه يكون الأمان على 
المال يان ولا يدي نوف مالك ويففل إل لارقه بأمائة لا مويق 7 

أحدهما: أنه لما جاز أن ينفرد الأمان بالمال دون المالك» لم ينتقض باختلاف 
المالك كما لو ارتفع أمان مالكة بعوده إلى رذاز الخرت متوظنا . 

والثانى: أن المال ينتقل إلى الوارث بحقوقه كما لو استحقت به شفعة» أو كان في 
ديته رهن» وأفاك هذا المال من حقوقهء فوجب أن ينتقل بحق أمانه إلى واركةة قينا 
توجيه القولين» وكان أبو علي بن خيران يمنع من تخريج ذلك على قولين ويحمله على 
اختلاف حالين فالموضع الذي جعله مغنوماً إذا شرط أمانه مدة حياته» والموضع الذي 
جعله باقياً على ورثته إذا شرط أمانه في مدة حياته وبعد موته» وليس هذا بمانع من 
اختلاف القولين» لأنهما من إطلاق الأمان إذا لم يتقيد بشرط وهو في تقيبده بالشرط على 


واشعان رالل أعلم . 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِِيٌ : 'وَمَنْ حَرَحَ ْنَا منْهُمْ لما أَخْرَرٌ مَالَهُ وَصِكَارَ وَلَدِهِ حَصَرَّ لبن يلل 
بَني قُرَبْطَةَ فَأَسْلَمَ ابْنَا شُمْبَةَ فَأَخْرَرٌ لَهُْمَا إِسْلَامَهُمَا أَنْوَالَهُمَا وَأَوْلأَدَهُمَا الصّعَارَ وَسَوَاهُ 
الأرْضٌ وَغَيْرْهًا» . 


0 إسلاماً 00 0 6 الاكور والإناث» 0 الإسلام. براحي 


.)189/6( انظر الأم‎ )١( 


لابب ب ب 7722_7727 ا .سيد 


ولا يمنع ذلك من استرقاق أمه. وسواء كان إسلامه في دار الحرب أو دار الإسلامء 
لخوف أو غير خوفء ما لم يدخل تحت القدرة» وسواء كان ماله منقولاً أو غير منقول» 
كانت له عليه يد أو لم تكن. 

وقال مالك: قد عصم دمه وصغار أولاده بإسلامه» وملك من أمواله ما عليه يده 
ولم يملك منها ما ليس عليه يده» بناء على أصله في أن المشرك لا يصح ملكهء وما 
كانت عليه صار قاهراً له بإسلامه فملكه» وقال أبو حنيفة: قد ملك بإسلامه ما في يده ويد 
وكيله من منقول وغير منقول» ولا يملك ما عداه» ومنع إسلامه من استرقاق صغار 
أولادى ولا يمنع من استرقاق حمله؛ لأنه تبع أمه» يعتق بعتقها . 

ودليلنا رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى يَهِ قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”© 
فكان على عمومه. 

وروي عن النبي كَلِ أنه قال : من أسلم على شيء فهو له)”" فكان على عمومه. 
وروى الشافعي أن رسول الله يع حاصر بني قريظة فأسلم ابنا شعبة اليهوديان» فأحرز 
لهما إسلامهما أموالهما وأولادهماء ومعلوم أنه قد زالت أيديهما عنه بخروجهماء فدل 
على استواء الحكم في الأمرين» ولأنه مال من قد أسلم قبل الأسرء فوجب أن لا يغنم» 
كما لو كانت يده عليه» ولأن من لم يغنم ماله إذا كانت يده عليه لم يغنم وإن لم تكن يده 
عليه كالمسلم. 

والدليل على أن الحمل لا يسترق: هو أنه قد ثبت إسلامه قبل الأسر فلم يجز 
استرقاقه كالمولود» ولأن كل من لم يجز استرقاقه لم يجز استرقاقه حملاً كالمسلم. 

وأما الجواب عن قول مالك: إن المشرك لا يصح أن يملك مالا ولا نكاحاًء فهو 
أنه مجرد مذهب يدفعه النص قال اللَّه تعالى: تَبَتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبِّ © مآ أَفْقَ عَنَهُ 
ماله وَمَا كسب 49 [المتسّد: .]1-١‏ فأضاف ماله إليه إضافة ملكء ثم قال: 
#وامرآثه. حَمَالَة الطب 46 [المتسّد: 4] فأضاف ماله إليه إضافة ملكء» ثم قال: 
لوَآمرَآتُه. حَنَالَةَ لْحَطب 46 [المتسّد: 4]. فأضاف امرأته إليه إضافة عقد. فدل على 
أن المشرك لا يمنع من ملك المال والنتكاح . 

وأما الجواب عن قول أبي حنيفة: إن الحمل كالأعضاء التابعة» لأن العتق يسري 
إليه» فيو إن كان نيعا فى بال فقن تنود يشكد ب يجان لأن عتقه لا يتعدى عنه» 
فتعارض الأمران في استدلاله» وسلم ما دللنا به. ْ 


)6 أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (/048141)» والبيهقي في «الكبرى» »)١18759(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(186/0). 


لحف 


كتاب السير 
فصل: 

فأما زوجة الحربي إذا أسلم فلا يمنع إسلامه من استرقاقهما لأنه لما لم يتعد إسلامه 
إليها لم يعصمها إسلامه من استرقاقهماء فإن كانت حاملاء ففي جواز استرقاقها قبل 
وضعها وجهان: 

أحدهما : لا يجوز؛ لأن حملها مسلمء فلزم حفظ حرمته فيها حتى يفارقها . 

والثاني: يجوز أن يسترق لامتياز حكميهماء فإن لم تسب كان النكاح باقياء وإن 
سبيت بطل نكاحها بالسبي» كما لو كان زوجها حربياً» لأنها لما ساوت زوجة الحربي في 
الاسترقاق ساوتها في بطلان النكاح» ولكن لو دخل المسلم دار الحرب» فتزوج فيها 
حربية ففي جواز سبيها واسترقاقها وجهان: 

أحدهما: يجوز أن تسبى وتسترق» ولا يعصمها إسلام الزوج منه» كما لو أسلم بعد 
كفره. 

والثاني: أنه لا يجوز سبيهاء ولا استرقاقهاء اعتصاماً بإسلام الزوج» لأن عقد هذا 
في الإسلام فكان أقوى» وعقد ذلك في الشرك فكان أضعف. ولو استأجر المسلم أرضا 
من دار الحرب ثم غنمت كان ملك المسلم في منافعها باقياء وإن غنمت بخلاف نكاح 
الزوجة» في أحد الوجهين» لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المنافع تضمن باليدء والاستمتاع لا يضمن باليد. 

والثاني: أن ملك المنافع والرقبة يجوز أن يفترقاء وملك الاستمتاع والنكاح لا 
يجوز أن يفترقا . 

فصل: 

وإذا أعتق المسلم عبداً ذمياً ثبت عليه الولاء» فلو لحق بدار الحرب لم يجز أن 
يسترق لأن في استرقاق رقبته إبطال ولاء المسلم» فخالف منافع الأرض التي لا تبطل 
على المسلم بغنيمة رقبتهاء فمنع ولاء المسلم من الاسترقاق» ولم نمنع منافع المسلم من 
الغنيمة والاسترقاق ولو أعتق ذمي عبدا ذميا ثم لحق العبد المعتق بدار الحرب» ففي 
جواز استرقاقه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأجل ولائه». كما لو كان الولاء لمسلم؛ لأن مال الذمي لا 
يغنم» كما أن مال المسلم لا يغنم. 

والثاني: يجوز أن يسترق مع ولاء الذمي» ولا يجوز أن يسترق مع ولاء المسلم . 

والفرق بينهما: هو أن الذمى يجوز أن يحدث عليه استرقاق» فجاز أن يسترق مولاه 
المسلم ولا يجوز أن يحدث عليه رق فلم يجز أن يسترق مولاه. 


مسألة("2: 
َالَ الشَّافِمِي : «ولَوْ دَحَلَ مُسْلِمٌ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ كارا أَبُو أزضاً أَوْ غَيْرَهَا ْم ظَهَرَ 
عَلَى الدَّارٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَقَالَ أو حَيِيفَةَ وَأبُو يُوسّفَ: الأرْضٌ وَالدَّارُ كَىء وَالرَقِيوٌ 


وَالمََامٌ لِلْمُشْئرِي). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء يجوز أن يشتري المسلم من أهل الحرب في 
دارهم دوراً وأموالاً فلا يغنمها المسلمون إذا فتحت. 
وقال مالك: لا يصح الشراءء وتغنم إذا فتحتء إلا أن يكون المسلم مقيماً في دار 
الحربء لما ذكره من أن المشرك لا يصح ملكه. 
وقال أبو حنيفة: يغنم ما لا ينقل من الأرضين» ولا يغنم ما ينقل من الأموال. لأن 
ما لا ينقل تبع للدارء وما ينقل تبع للمالك» وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما : أن الملك الواحد لا يتبعض ذ في المنقول وغيره كالذي في دار الإسلام» 
ولور جار أن تعفن لكان اسعماء الدللة على ما ل يقل للعسر عن قله أشي من ابشقاته 
على ما ينقل مع القدرة على نقله» فلما كان فاسداً كان ما ذهب إليه أفسد. 
فصل: 
وإذالاسم المت الحربى في ذإ الحرية كان بائيا على برق لسيية» ولو أسلم في دار 
الاسبلدم عتق بإسلامه» أن أبا بكرة ة خرج في حصار الطائف مع ستة عشر عبداً لثقيف » 
فأسلموا عند رسول الله ككِهِ فحكم رسول الله كك بعتقهمء وقيل له: أبو بكرة؛ ؟ لأنه نزل 
من حصن الطائف في بكرة» والفرق بين إسلامه فى الدارين أنه فى دار الحرب مقهور» 
وفي دار الإسلام قاهر. 
فصل: 
وإذا أهدى رجل من المشركين هدية لرجل من المسلمين فلا تخلو من أحد أمرين: 
أحدهما: أن يهديها في حال القتال وقيام الحرب» فتكون الهدية غنيمة لا يملكها 
المهدي له؛ لأنها من خوف القتال في ظاهر الحال. 
والثانى: أن يهديها بعد انقضاء الحرب» فتكون هدية للمهدي إليه خاصة. ولا 
تكون غنيمة» لأن انقضاء الحرب قد أزال حكم الخوف» وصار كالذي ملكه منهم 
بابتياع . ش 
مسألة9): 
قَالَ الشَّافِعُِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «قَالَ الأَوْرَاعِي قَتَحَ رَسُولُ اللَِّ بل مَكَةَ عنْوةٌ 


.)190 /4( انظر الأم (ه/ 190). (0) انظر الأم‎ )1١( 


كتاب السير 1 
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َحَلَى بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَأَرَاضِيهُمْ وَدِيَارِهُمْ وَقَالَ أَبُو يُوسْف: لانه هنا عنهم كلها ره 
َليِسَ التي كله في هَذَا كَمَيْرو. لَ الشَافِِيُ: مَا َكَلَهَا رَسُولُ الله يله عُنْوَة و مَا كلها 


4 
َذ- 


إلا صُلْحاً وَالَِينَ كَائلُو وَأَذْنَّ فى كَتْلَهُمْ بَنُو تَقَائَةَ كََلَهُ خُرَاعَةَ وَلَبْمَ هبك كا إن 
هَرَبُوا إِلَيْهَا وَأَمّا غَيْرُهُمْ مِمّنْ ادا أذ حار أ بَدََهمْ بالْفَالٍ وَكَمْ يُنمَذَ لَهُمْ الأمَانَ 


وَادَّعَى حَالِدٌ 0 قَبْلَ أَنْ َظهرٌ َم عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ لم يُسلِمْ صَارَ إلى 
ا عَلَي السّلامُ: «مَنْ أَلْقَى سِلاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَل دَارَهُ 
َهْوَ آِنٌ» كَمَالُ مَنْ يَغْتَمْ وَلآ َي إلا بمَا نَع هالصلا وَالسَّلمٌ وما كان لَه حاص 


فُمَبُ في الكتاب وَالسَّنَةُ وَكَنْتَ يحور كو لعي لَهُمَا بجَعْلٍ بَعْضٍ مَالٍ الْمُسْلِم كَيْئاً 3 بَعْضِهِ غَيْرَ 


فيء آم كيف يَفْتمُ مَالُ مُسْلِمٍ بحَالٍ. قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ الله : كد اس الله الشَّافِعِي 


0041 


فِي هَذَا وجود). 

قال في الحاوي: اختلف العلماء في فتح مكة» هل كان عنوة أو صلحاً؟ فذهب 
الشافعي إلى أن مكة فتحت صلحاً بأمان علقه رسول الله َل بشرط شرطه مع أبي سفيان بن 
حرب وحكيم بن حزام غداة يوم الفتح» قبل دخول مكة على إلقاء سلاحهم وإغلاق 
أبوابهم ووافق الشافعي على فتحها صلحاً أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة» ومجاهدء 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال مالك» وأبو حنيفة» وأكثر الفقهاء» وأصحاب الرأي: إن مكة فتحت عنوة » 
فمن رسول الله يَكِةِ على أهلها ٠‏ فلم يسب ولم يغنم لعفوه عنهمء واختلف من قال بهذاء 
عل كان طقوه ميم ناا ادحام حنمي الول: كتال أي يوس حا قلا اتعاضا ارول 
الله َل أن يعفو عما فتحه عنوة وليس ذلك لغيره نه الاممة. 

وقال غيره: بل عفوه عام في الأئمة بعده» يجوز لهم أن يعفوا عما فتحوه عنوة كما 
جاز عفو رسول الله يَكِ عن أهل مكة وقد فتحها عنوة» وهذا هو تأثير الخلاف في فتحها 
عنوة او ملتعا انعو :دمب إلى قنهها لكا كك بجفل لزنام أن رهما فم عدوةة 
ومن ذهب إلى فتحها عنوة جعل الإمام أن يعفو عما فتحه عنوة» واستدل من ذهب إلى 
فتحها عنوة بقول اللّه تعالى : «إإنًا هبحا آكَ كَنَمًا مُينَا 69 لِخَيرَ لك أنه [المَتْح: ]1-١‏ يعني 
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مكة» والفتح المبين الأقوى. فدل على أنه العنوة وبقوله تعالى: #إإِذًا جَآءَ نصر أ 
الفح 409 [النصر: ]١‏ 2 النصر هو اللده والقهر» وبقوله: #وهو أَلى كَنّ دِيم 
ع يديك عَنْهم طن مَكَدَ من بد أن أَظفرَكُم عَلهِرْ4 [المُنْح: 4174 فصرح القول -- 
فدل على العنوة» وبقوله قحا «آلا نيوت هَرْما تَكئْوًا أَيْمَمَهُمْ وَعئُوا بِإِخْرَاج 
0 [التوبة: ]١‏ وهذا توبيخ على ترك القتال» ثم قال : بعده: تَيَلُوهُمُ يُمَدِبَهُمْ أله 

يك» [التَوبّة: ]١4‏ وهذا أمر بالقتال لقان عاك م ف 0 خلافه 
0 تعالى : #إثلا تهنأ وَبدعَْأ إِلَ اليل وَآَسْرُ الْأعلوْنَ وَأَنَهُ مَعكم» [محمد: 0"] فنهاه عن 


السلم مع قوته, وقد كان في دخول مكة قوباً فكانت هذه الآيات الخمس من دلائلهمء 


ا 


4*0 


دكا 


كتاب السير 
واستدلوا عليه من السنة بنقل السيرة التي نقلها الرواة» فتمسكوا بأدلة منهمء فمن ذلك» 
وهو سبب الفتح أن قريشاً لما نقضت صلح الحديبية بمن قتلت من خزاعة» وأتى وفد 
خزاعة رسول الله يكو مستنصرين» وهم أربعون رجلاً فيهم عمرو بن سالم» ثم قال عمرو 
فانشده: 
ال لفوت إتى تافعة تكد >سلليتانيكا وَأَبِيِهٍ الأَتلَدَا 
عي أتى على شعره قال رسول الله كَكل: انصرت يا عمرو بن سالم واللَّه لأغزون 
ويك والله لأغزون قريشاً أ إن شاء اللَّهم30© وحقق هذه اليمين بمسيره بعد رد أبي سفيان بن 
خرب خاشاء وسار في عشرة ة آلاف فيهم ألفا دارع ودخل بهم مكة. وعلى رأسه مغفرء 
وراياته منشورة» وسيوفه مشهورة» قالوا: وهذه صفة العنوة التي حلف بها أن يغزوهم. 
قال: وقد روى أبي بن كعب أن رسول الله كَكِهِ دخل مكة يوم الفتح عنوة» وهو من أخص 
أصحابه وأقربهم منهء فكان ذلك نصاً. 
قالوا: وقد روى أبو هريرة قال: شهدت مع رسول الله كَكهِ فتح مكة فقال لي: يا أبا 
هريرة دع الأنصار فدعوتهم فأتوه مهر ولين فقال لهم: «إن قريشاً قد أوبشت أوباشهاء فإذا 
لقيتموهم فاحصدوهم حصداً. حتى تلقوني على الصفا»”'" فكان أمره بالقتل نافيا لعقد 
الصلح قالوا: ولأن رسول الله يك قال يوم الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن)”" ولو كان دخوله عن صلح لكان جميع الناس آمنين بالعقد. 
قالوا: ولآن رسول الله يَِِ حين دخل مكة طاف بالبيت» وفيه جماعة من أشراف 
قريش فقال لهم رسول الله وَكِ: ما تروني صانعاً بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم 
فاصنع ب جام اع د ان اذهبوا فأنتم الطلقاء» ا » كما قال يوسف 
لأخوته: 8مَالَ لا مَثْرِ ريب عَكِكُْ لي ل ل ل هْوٌ أَنَحَمُ ألرحِينَ )4 [يوسف: 
14 رهد ادلي على أنهم بالحثر كرا إلا بالصنيم: 
قالوا: ولأن أم هانىء أمنت يوم الفتح رجلين فهو علي بن أبي طالب بقتلهماء 
فمنعته . وأتت رسول الله كف فأخبرته فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء؟ ولو كان 
ملحا لأستعنا الأماة لذ الاجاوة نهنا استجاز على أن يهم بقتلهما . 
قالوا: وقد روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت : كل البلاد فتحت بالسيف 
إلا المدينة» فإنها فتحت بالقرآن» أو قالت بلا إِلْه إلا اللّهه فدل على أن مكة فتحث 
بالسيف عنوة . 
قالوا: وقد روي عن النبي كله أنه قال: «إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليها 


. 07 /0( وفي «دلائل النبوة»‎ »)١188509( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(5) انظر فتح الباري (8/ ؟١).‏ 1 

6 أخرجه مسلم(180/85)» وأحمد(595/15: 078): والطبراني في «الكبير» (88/10)) 
والدارقطني 26 والبيهقي في «الكبرى» .)١18571/5(‏ 


ونين 


كتاب السير 
رسوله والمؤمنين» وإنها لا تحل لأحد بعدي» ولم تحل لأحد قبلى» وإنما أحلت لي 
ساعة من نهار» ثم هي حرام إلى يوم القيامة»"'' فدل تسليطه عليها ساعة من النهار على 
لكان ما ممم 
امرأته: ا 0 فقال: لها إني لأرجو أن أخدمك 
بعضهم» وخرج مرتجزاً يقول: 

إنتتسلوا الجزة قمالي مله فكداستك كاسن زاح 

وَدُو عَرَارَيْنٍ سَرِيعٌ السَلة 
ولحق بصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء فيمن يقاتل خالد بن 

الوليد فى قريش وعاد منهزماً.ء فدخل بيته وقال لامرأته: أغلقي على الباب» فقالت له 
امرأته: فأين ما كانت تعدنا فقال: 

إِنْكَ لَوْمَهِدتَ يَوْمَالخَنْدَمَهْ إذَا كر صَهمُوَانُ وَمَرَّعِكرمَة 

انكو نوين تداقسس كنا 0 بالسيُوفٍ الْمُسَامَهْ 


3 له 
ا ا ا ب 


ل بالقتال. 
لوا: ولأنه صالحهم على دخولها لترددت بينه وبينهم الرسل» ولكتب فيه 

الصحف,. كما فعل معهم عام الحديبية» وهو لم يلبث حتى دخولها بعسكره قهراً» فكيف 
يكون صلحا. 

ولبلا عن كخولها ‏ قلضا قرن اللسجمال ؟: «ولر تك اب كوا لوا ادر ثم لا 
يدُوت وَلِيا ولا مصِيرا )4 [الفتح: ]1١‏ يعني» واللّه أعلم» أهل مكة فدل على 0 
يقاتلوا ولو قاتلوا لم ينصرواء وقال تعالى: «#وَهُوٌ ألرِى كن لْدِيهُمَ عنك وَلْدِيَخ عنم عَنْهم سن 
مَك [الفعح : 4 فأخبر بكف الفريقين» والكف يمنع من العنوة» وقوله تعالى : 1 
أن أَظْفَرَمُ عَهرَّ» [المَمْح: 4؟] يريد به الاستعلاء والدخول» له 
مستعلياً في دخوله» وقال تعالى: «النَنَحَلْنَ الْمَمْحِدَ الْحَرَامْ إن سَآء أشَّهُ امييت* [الفتح: 007] 
والميدارت لا كرة امنا فاقتضى أن يكون دخولها صلحاً لا عنوة» وقال تعالى في سورة 
الرعد: ولا َال ا يا مثا قارع ار ل ونا من ذارف عن بن وعد أَسَه 
إِنَّ َه لا يخْلِثُ الْمِيعَادَ 6)* [الرعد: ]١‏ الآية فأخبر بإصابة القوارع ولهم إلى أن يحل 
رسول الله يكِ قريباً منهم فصار غاية قوارعهم» وهذه حال أهل مكة إلى أن نزل رسول 


.)5198/5( وأحمد‎ ,)7١١11( وأبو داود‎ »)١57 /"#  359/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كتاب السير 
الله نه بمر الظهران» فانتهت ت القوارع» فصار ما بعدها غير قارعة» والمخالف يجعل ما 
بعد بحلوله أعظم القوارع»؛ وفي هذا إبطال لقوله» وفيها معجزة وهو الإخبار بالشيء قبل 
كونه؛ لأن سورة الرعد مكية. 

ويدل عليه نقل السيرة في الدخول إليها واتفاق الرواة عليهاء وهو أن رسول الله كل 
حين تأهب للمسير إليها أخفى أمرة وقال: الع عا مارك ا ا 
نخدة» بومان معنا سح تون يم الطهراقة وهي على سبعة أميال من مكة وكان العباس بن 
عبد المطلب قد لقيه قبل ذلك بالسقياء فسار معه وأمر كل رجل من أصحابه» أن يوقد 
تاراً» فأوقدت عشرة آلاف نار أضاءت بها بيوت مكة» وفعل ذلك إرهاباً لهم وإيثاراً للبقيا 
عليهم» لينقادوا إلى الصلح والطاعة» ولو أراد اصطلامهم لفاجأهم بالدخول» ولكنه أنذر 
وحذر فلما خفي عليهم من نزل بهم خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء يتحسسون الأخبار» وقال العباس وأشياخ قريش: واللّه لغن دخلها رسول الله َل 
عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهرء فركب بغلة رسول الله يه الشهباء وتوجه إلى مكة؛ 
ليعلم قريشاً حتى يستأمنوه فبينما هو بين الأراك ليلاً» إذا سمع كلام أبي سفيان» فعرف 
صوته» فتعارفا واستخبره عن الحال» فأخبره بنزول رسول الله يكل ففى عشرة آلاف لا طاقة 
لهم بها فاستشارهء فقال تأتيه في جواري فتسلمء وتستأمنه لنفسك وقومك» وأردفه على 
عجز البغلة» وعاد مسرعاً به إلى رسول الله كَل إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فقال 
عليه السلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فكان عقد الأمان متعلقاً بهذا الشرط. 

وهذا يخالف حكم العنوة فدل على انعقاد الصلح وجود هذا الشرط لأن رسول 
الله كَلِِ لما آمن أبا سفيان» وعقد معه أمان قريش على الشروط المقدمة» أنفذه إلى مكان 
مع العباس ثم استدرك مكر أبي سفيان» وأنفذ إلى العباس أن يستوقف أبا سفيان بمضيق 
الوادق : لتر نحقوه الله فقال أبو سفيان: أعذر يا بني هاشمء فقال له العباس بل أنت 
أغدرء وأفجرء ولكن لترى جنود اللَّه في إعزاز دينه ونصرة رسولهء فلو كان دخوله عنوة 
لم يقل أبو سفيان: أعذراً» ولم يجعل استيقافه غدراًء فلما أقبل رسول الله يَكلِ بعد كتائبه 
المتقدمة» قال أبو سفيان للعباس: لقد أوتي ابن أخيك ملكأ عظيماً» فقال له العباس: 
ويحك إنها النبوة» فقال: نعم إذاء ثم أرسله العباس إلى مكة منذراً لقومه بالأمان» 
فأسرع حتى دخل مكةء فصرخ في المسجدء فقال: يا معشر قريش هذا محمد قد جاء بما 
لا قبل لكم به قالوا: فمهء قال: من دخل داري فهو آمن» قالوا: وما تغني عنا دارك» 
قال: من دخل المسجد فهو آمن من أغلق بابه فهو آمن من ألقى سلاحه فهو آمن» فحينئل 
كفوا واستسلمواء وهذا من شواهد الصلح دون العنوة. 

ويدل عليه أن راية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة عند دخوله مكةء فقال ستعدة 
وهو يريد دخولها: 

الهَوْمَيوْمُالمَلْحَمّة ‏ الْيَوْمَنُسْبَوَالحُرْمَة 


ه31ظ> 


كتاب السير 


اين جز تتيرل الفليم تريسحا 
فبلغ ذلك رسول الله يَكْةِ فعزله عن الراية وسلمها إلى ابنه قبس بن سعد وقال: 
الهَوْمَيوْمُالمرحمة ‏ الْيَوْمَنسْكَرفِوِالخرْمَة 
السكيق تكف] النجلنة اند نهدا 

فجعله يوم مرحمة» وأنكر أن يكون يوم ملحمة» فدل على الصلح دون العنوة» 
ويدل عليه أن رسول الله ككهِ قدم أمامه الزبير بن العوام» ومعه رايته وأمره أن يدخل مكة 
من كداء العلياء وهي أعلى مكة. وفيها دار أبي سفيان» وأنفذ خالد بن الوليد» ليدخحل 
من الليط. وهي أسفل مكةء وفيها دار حكيم بن خرام؛ ووصاهما أن لا يقاتلا إلا من 
قاتلهما على ما قرره من الشرط مع أبي سفيان» فأما الزبير فلم يقاتله أحدء ودخل حتى 
غرس الراية بالحجون» وأما خالد , بن الوليد فإنه لقيه جمع من قريش وحلفائهم بني بكرء 
فيهم عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وقاتلوه فقاتلهم حتى قتل 
من قريش أربعة وعشرين رجلاًء ومن هذيل أربعة رجال» ولو منهزمين» فلما رأى رسول 
الله و البارقة على رؤوس الجبالء» قال: ما هذاء وقد نهيت خالداً عن القتال)”''2 فقيل 
له: إن خالداً قوتل فقاتل. فقال: ال لتر وأنفذ إليه أن يرفع السيف». وهذا من 
دلائل الصلح دون العنوة؛ لأنه لو كان عنوة لم يذكر القتال» ولم ينه عنه» ويدل عليه أن 
رسول الله يك في يوم الفتح حين سار لدخول مكة كان يسير أبي بكر وأسيد بن حصير 
على ناقته القصوى. وعليه عمامة سوداء» ولو دخلها محاربا لركب فرساء ثم قصّ على 
أبي بكر أنه رأى في المنام أن كلبة أقبلت من مكة» فاستقلت على ظهرهاء وانفتح 
فرجهاء ودر لبنهاء فقال له أبو بكر: ذهب كلبهم» وأقبل خيرهم وسيتضرعون إليك 
بالرحم» ثم خرج نساء مكة فلطخن وجوه الخيل بالخلوق» وفيهم قتيلة بنت النضير بن 
الحارث» فاستوقفت رسول الله َك فوقف لهاء وكان قتل أباها النضر بن الحارث صبراء 
فأنشدته : 


00 


تنا كتين الأنوجا تنظينية 


عَنْ صَبْح حَامِسَةٍ وَأنتَ موفق 
مَا إِنْ تَرَالُ بهَا الرَّكَائِبٌ تَحْمُقُ 
عنائف لمنا هه واشرئ تحيق 
مِنْ قَوْمِهَا وَالمَْلُ فَحْلُ مُعْرِفٌ 


فالتميدة نيت من : مَثَلْتَ ب وَأَحَقَّهُمْإِ إن كَانَ عِثْقاً ف 
كنا كننان تح كك الجر سي لالط ل 
فقال رسول الله عَكِْةِ : «لو كنت سمعت شعرها ما قتلته» ولما رأى الخلوق على 


أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)١187480١(‏ وفى «دلائل النبوة» (45/0). 


ا ١‏ ج77 ا 7 777777070667س7س6607 بيبا كتاب السير 
غلم والنياء تحر وحن القنل بعمورةة: قال الله دو ساق عاتن يطغن 
روح القدس. فقال له العباس؟ كأنك يا رسول الله تريد قوله: 
عَدِمْنَاخَيْلَنَاإِنْلَمْتَرُومَا تفي التق ردقا كد 
كناريت) لامي لمعيف اللا فاخن ناس 
فإن ازنك قن اعتهونا وكا اقنتت «واتككتيف الننشناء 
وَإلَا قَاصْبِرُْوا لِجَلَادِيَوْم شاك ال كك 0 
فقال: نعمء ودخل مكة وابن أم مكتوم» وهو ضرير بين يديه» وهو يقول: 
ينآ كيدا تككسة نجن :واد دمن يتهينا أكتبي وَعسوادق 
حنخ انموي يني تدان رمن يفرشم ازجادد 
فدلت هذه الحال في استقبال النساء وسكون النفوس إليه والرؤيا التي قصها على 
الصلح دون العنوةء ويدل على ذلك أن رسول الله وله استكنى يوم القتح فقتل سعة من 
الرجال» وأربع من النساءء وإن تعلقوا بأستار الكعبة. 
فأما الرجال: فعكرمة , بن أبي جهل وهبار بن الأسود وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ وعبد الله بن خطل. 
وأما النسوة: فهند بنت عتبة» وسارة مولاة عمرو بن هاشمء وبنتان لابن خطل» 
فقتل من الرجال ثلاثة ابن خطل تعلق بأستار الكعبة» فقتله سعيد بن حريث وأبو برزة 
الأسلمي وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد اللّهء وأما الحويرث بن نقيذ فقتله 
علي بن أبي طالب وقتلت إحدى بنتي ابن خطل» واستؤمن لمن بقي منهمء فدل استثناء 
هؤلاء النفر على عموم الآمان» ولو لم يكن أمان لم يحتج إلى استثناء» وقد قال زهير بن 
أبي سلمى في هذا الصلح ما عير به قريش فقال: 
دك رَسُولَ التلة مكنا م وا فيا ملي خسن التَضَادْفْ 
عطقنا الكنقادة خية فلكا” ٠‏ اكيعناليو سارزوتا بالنشقات 
ويدل عليه أن رسول الله كَكةِ حين دخل مكة ضربت له بالحجون قبة أدم عند رايته 
التي ركزها الزبير» فقيل له هلا نزلت في دوركء فقال: «وهل ترك لنا عقيل من ربع» ولو 
كاذ بعرم امك عنرة لكان ونا يك كلها ننه ثم بدأ بالطواف على ناقته القصوى» وكان 
حول لكف كلالماءة وبعر نا مسا وكان أعظمها هبل» وهو تجاه الكعبة» فكان كلما مر 
بصنم منها أشار إليها بعود في يده» وقال: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان 
زهوقاً» فيسقط الصنم لوجهه وصلى خلف المقام ركعتين» ثم أتاه الرجل والنساء فأسلموا 
طوعاً وكرهاًء وبايعوه» وليس هذه حال من قاتل وقوتل» فدلت على الصلح والأمان» 
ويدل على ذلك ما رواه عبيد بن عمير أن رسول الله كَكيِ قال: «لم تحل لي غنائم مكة» 
والعنوة توجب إحلال غنائمهاء فدل على دخولها صلحاً. وفقدت أخت أبي بكر عقداً 


كتاب السير لام 
نباك كتكرت ذلك ل 0 كفك اناناضا اننا ولو 
بحَدت العردم لم يكن أله خيانة» تذهب بها الأمانة. فإن قيل : إنما لم تحل غنائمها ؟ 


لأنها حرم اللّه الذي يمنع ما فيه فعنه ثلاث أجوبة: 


ا 56 5 عرودن. .لين 


أحدها ا ا و عَيْءِ فَأَنَّ لو خمسة, 
0 

والثالث: ع كن صر مسر وا وقد 
550 نيط في فزي كان أو عن دضاء للعتناء ود سني ري 
دعى حكيم بن حزام فقال: خذ كما أخذ قومك. فقال حكيم: آخذ خيراً أو أدع قال: بل 
تدع قال: ومنك؟ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» فقال حكيم: لا آخذ من أحد 
بعدك أبداء فلما لم تمنع الكعبة ما فيها وحرمة الحرم بها كان الحرم أولى أن لا يمنع ما 
فيه لكن لما كان ما في الحرم أموال لمن قد استأمنوه حرمت عليه بالأمان» ولما لم يكن 
ما في الكعبة مال لمستأمن لم يحرم عليه بالأمان. 

فإن قيل: إنما لم يغنمهاء وإن ملك غنائمها؛ لأنه عفا عنهاء كما عفا عن قتل 
النفوس» فهل يجوز له وللأمة بعده أن يعفو عن القتال؛ لأتسية مقو الله تان 
المحضة المعتبرة بالمصلحة» وليس له وللأئمة بعده أن يعفو عن الغنائم» إلا بطيب أنفس 
الغانمين» لأن من حقوقهمء ألا تراه لما أراد العفو عن سبي هوازن استطاب نفوس 
الغانمين» حتى ضمن لمن لم تطب نفسه بحقه ست قلائص عن كل رأسء وما استطاب 
في غنائم مكة نفس أحدء فدل على أنها لم تملك لأجل الأمان الذي انعقد به الصلحء 
فلم يحتج فيها إلى استطابة النفوس» وقد كان رسول الله يَكْدِ ينفذ لسرايا من مكة إلى ما 
حولها من عرفات وغيرهاء فيأتوه بغنائمها؛ لأنها لم يكن لهم أمان. ويدل على ذلك ما 
كان أبو حامد المروزي يعتمده أن نقل الموجب يغني عن نقل الموجب وموجب العنوة 
والغنيمة» وموجب الصلح العفو والمن» فلما عفا ومنّء ولم يقتل ولم يغنم» وأنكر حين 
رأى خالداً قد قتل كان هذا دليلاً على الصلحء» ومانعاً من العنوة وصار الصالح كالمنقول 


لنقل موجبه من العفو. 
نأننا العواب فق فول :الله تعالى: ##إدًا جآء صر أله وَأَلْمَمَحْ 469 [النصر: ]١‏ 
فمن وجهين : 


أحدهما: أن الفتح ينطلق على الصلح والعنوة» لقولهم: فكت كه هليف 
وفتحت عنوة؛ لأن الفتح هو الظفر بالبلد بعد امتناعه وكلا الأمرين ظفر بممتنع. 


جسسبسبتوسيرجج! ‏ ا يت ٠‏ كنا اميد 

والثاني: أن هذه السورة نزلت بعد فتوحه كلهاء فكانت خبراً عن ماضيهاء قال 
مقاتل لظي اليه والطائف آخر فتوحه قال رسول الله كله : «إن آخر وطأة 
وطئها الله بوج» يعني آخر ما أظفر الله بالمشركين بوج ووج هي الطائف. فلما نزلت هذه 
السورة فرح بها أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهماء وبكى العباس لها فقال له رسول الله َل : 
«ما يبكيك يا عم قال: نعيت إليك نفسكء قال: إنه لكما تقول. وسميت هذه السورة 
سورة التوديع. 

وأما الجواب عن قوله: «إإنا سحا لك كنا ميا 40 [المَمْح: ]١‏ فمن وجهين: 

أحدهما: ما حكاه الشعبي أنها نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة» لأنه أصاب 
ببابماات بصنت في غيرها بويع بيعة الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وظهرت الروم على 
فارس» تصديقا لخبرهء وبلغ الهدي محله. 

والثاني: أنها نزلت في فتح مكة, والفتح يكون على كلا الوجهين. 

وأما الجواب عن قوله: وهر الَذِى كن ديه يهم عكم وليك عَنْجُم [الفعح: 14] فهو 
أن الكف يمنع من القتال» وقوله: «#إمِن بَعَدٍ أن اقرخ مهذْ4 لسع 5 فهو أنه قد 
أظفره بهم حين لم يقاتلوه واستسلموا 00 فكان أبلغ الظفر بعد المحاربة» وقد ذكر 
بعض أصحابنا أنها نزلت عام الحديبية» وأن قوله : «بَطنِ مك4 [المَمْح : يعت 
الحرم» وحكي عن ابن عباس أن مضرب رسول الله ككِِ في الحديبية قد كان في الحل» 
ومصلاه في الحرم» وقد يعبر بمكة عن الحرم» وهذا تكلف في الجواب يخالف الظاهر. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #قَيِلُوهُمْ يُمَدْبْهُمٌ أَلّهُ ِأَيْدِيكُم» [التوبة: ]١4‏ فهو أنه 
أمر بقتالهم إن امتنعواء 0 استسلموا لقوله تعالى: «#إوَإِن جتَمأ لِلسّلَم 
َاَجْسَمَ 41 [الأنفال: ]1١‏ وهم يوم الفتح استسلموا ولم يمتنعوا. 

وأما الجواب عن قوله: قلا يها وا ِل التو [محمد: 5.] فهو أن النهي توجه 
إلى أن يدعو المسلمون إلى الصلح.ء وهم ما دعوا إليه وإما دعا إليه المشركون» فخرج 
عن النهى .. 

وأما الجواب عن الاستدلال بصفة مسيره وقسمه باللّه أن يغزوهم ودخوله إليه 
بسيوف مشهورة ورايات منشورة فمن وجهين: 

أحدهما: أن الصلح والأمان تحدد بمر الظهران» فلا اعتبار بما كان قبله» وقسمه 
أن يغزوهم فال قال: (إن شاء فاستثنى على أنه قد غزاهم؛ لأنه قهرهم ودخل عليهم 
غالبا»). 

والثاني: أن نشر الرايات وسل السيوف من عادات الجيوش في الصلح والعنوة» 
وإنما يقع بين الفرق الحالتين بالقتال والمحاربة. 

وأما الجواب عن حديث أبي بن كعب أنه دخلها عنوة من وجهين : 

أحدهما : أنه لما دخلها على كره منهم وظهور عليهم صار موصوفاً بالعنوة. 


كتاب السير 
والثاني : أن العنوة الخضوعء كما قال اللّه تعالى: «وَعَتٍ الْوْجُوهُ للحي الْقبور» 


[طه: الاي خضعت » وهم قد خضعوا حين حين استسلموا لأمانه . 
وأما الجواب عن حديث ع هريرة «احصدوهم حصداً حتى تلقوني على الصفا» 
فمن وجهين: 


أحدهما: أنه قال قبل نزوله , بمر الظهران وعقد الأمان مع أب بى سفيان» لأن أبا بكر 
ابن المنذر روى أنه قال: «احصدوهم غداً حصداً حى تلقوني علن الصتقاء ورواه أبو عبيد 
القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» عن حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي 
هريرة. 

والثاني: أنه أشار بذلك إلى من قاتل خالد بن الوليد أسفل مكة من قريش وبني 
نفاثة . 

وأما الجواب عن قولهم: لو كان صلحاً لأمن جميع الناس ولم يخصه بمن ألقى 
سلاحه وأغلق بابه فهو أنه جعل عقد الأمان معلقاً بهذا الشرطء فصار خاصاً في اللفظ 
عاماً في الحكمء وأما الجواب عن قوله. لقريش: «أنتم الطلقا ع»؟ فهو لأنه أمنهم بعد 
الخوف» وأحسن إليهم بعد إساءتهم. وصفح عنهم مع قدرته عليهم». فصاروا بترك 
المؤاخذة. طلقاء وبالإحسان عتقاء» وأما الجواب عن قوله: قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء» فهو أن الرجلين لم يظهر منهما شرط الأمان؛ لأنهما كانا شاكين في سلاحهماء 
وقد علق شرط الأمان بإلقاء السلاح وغلق الأبواب فبقيا على حكم الأصل؛ فلذلك 
استجاز علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقعلهها حى استيجارا بأم هانىء» فأمنهما 
رسول الله كك وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها: كل البلاد فتحت 
بالسيف إلا المدينة» فهو أن معناه أن كل البلاد فتحت بالخوف من السيف إلا المدينة ولم 
ترد به العنوة والصلح؛ لأنه قد فتح بعض البلاد صلحاً . 

وأما الجوات عبن قولة:“«إن اللدخيس 'القيل عن فكة ,وسلط ليها رسولةة: فهو 
محمول على أن الفيل لم يظفر بهاء ولا دخلهاء وأظفر الله رسوله بها حتى دخلها . 

وأما البعوات عن خديت حماس بن فقبس» وما أتشده-من شعره: فهو أنه كان 
حليف بني بكر الذين قاتلوا خالداً» ولم يكن من قريش القابلين لأمان رسول الله كَل ثم 
قد آمن من ألقى سلاحه وأغلق بابه» فلئن دل أول أمره على العنوة» فلقد دل آخره على 
الصلح. وابتدأ بالقتال بجهله بعقد الأمان» ثم رجع إلى شرط الأمان حين علم به. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن عقد الصلح ما ترددت فيه الرسل وكتب فيه 
الصحف كالحديبية» فهو أن ذلك صلح على الموادعة والكف. فاحتاج إلى الرسل وكتب 
الصحف وهذا أمان استسلام وتمكين علق بشرطء فاستغنى فيه عن تردد الرسل وكتب 
الصحف واقتصر فيه على أخبار أبي سفيان وحكيم بن حزام بحاله» وذكره لقريش ما تعلق 
بشرطهء واقتصر من قبولهم على العمل به دون الرضا والاختبار. 
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فصل: 

وإذ قد مضت دلائل الفتح في العنوة والصلحء فالذي أراه على ما يتقضيه نقل هذه 
ا ا وأنه يخرج منه من قائل: أن أسفل مكة دخله 

لد بن الوليد عنوة» وأعلى مكة دخله الزبير بن العوام صلحاً؛ لأن رسول الله كلِ بعد 
عقد الأمان بعد خالد بن الوليد أسفل مكةء وبعث الزبير من أعلاهاء وأمرهما أن لا 
يقاتلا إلا من قاتلهماء فأما خالد بن الوليد فإنه دخل من أسفل مكة فقوتل فقاتل» فلم 
بوكد افيه ربرل لجر :فال التانعي» عياف دله سن باك واكم يكن للم مم جدار وقد 
ثبت أنه كان في مقاتلة عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء وهم من 
أكابر قريش وأعيان أهل مكة وهي دارهمء وأما الزبير بن العوام» فإنه دخل من أعلى مكة 
فلم يقاتله أحدء ولا قاتل أحداً. فوجد شرط الأمان منهم فانعقد الصلح لهم. ودخل 
رسول الله كه وجميع جيشه من جهة الزبير بن العوام» فصار حكم جبهته هو الأغلب. 
دا تعن وبر لك لله ل اك الدرم لبان من لح يقابل كواو اما تل مال فين 17ر٠‏ :ول الت 
استجد لعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أماناًء وأمن من إجارته أم هانىء» ولم يغنم 
أسفل مكة؛ لأن القتال كان على جبالهاء ولم يكن فيهاء فهذا ما اقتضاه نقل السيرة 
وشواهد حالها. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال لما قاتل خالد وقتل : «اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد»"'' فدل على أن خالداً قاتل وقتل بغير حق» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن هذاء قاله لخالد في غير يوم الفتح؛ لأنه بعثه بعد استقرار الفتح سرية 
من مكة إلى بني جذيمة من كنانة» وكانوا أسفل من مكة على ليلة منها ناحية يلملم 
ليدعوهم إلى الإسلام» فأتاهم وقد أسلموا وصلوا فقتل من ظفر به منهم» فلما بلغ ذلك 
رسول الله كَلِةٍ قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وأنفذ علي بن أبي طالب بديات 
لكل ميم / 

والثاني: أنه لو قاله يوم الفتح جاز أن يكون ذلك منه قبل علمه بأنهم قاتلوه» والله 
أعلم بالصواب. 

باب وفوع الرجل على الجارية قبل القسم 

أو يكون له فيهم أب أو ابن وحكم السبي 
َافُِ؛"" رَحِمَهُ الله على : «إنْ وََمَ على جَارَةٍ من المَفَم كبْلَ القشم كَل 
يودي في ال اي د عور ا 200 


روه 


خصُوا المَعْتَمّ كَعْلِمَ كَمْ حَنَهُ فِيهَا مَعَ جَمَاعَةٍ أَهْلٍ المَفْتَم سَقَط عَنْهُ بِمَذرِ 
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قال في الحاوي: أما الغنائم قبل إجازتها واستقرار الظفر بهزيمة أهلها فهي باقية 
على ملك أربابهاء فإن وطىء منهم جارية كان الواطىء زانياً يجب عليه الحدء فأما إذا 
استقر الظفر بالهزيمة وأحيزت الأموال والسبي فقد ملكها جميع الغانمين على وجه 
الاستحقاق» لا على وجه التعبين كما يملك أهل السهمان الزكاة قبل دفعهاء فأما كل 
واحد من الغانمين فإنما يملك بالحضور أن يتملك بالقسم كالشفعة ملك الخليط بالبيع أن 
يتملك بالأخذء وإنما ملك الغانم» إن يتملك» ولم يتعين له الملك لمعنيين: 

أحدهما: أن حقه فيها يزول بتركه ويعود إلى غيره كالشفعة» ولو ملكه لم يزل بتركه 
كالورثة . 

والثاني: ولو تأخر قسمها حين حال حولها لم تجب زكاتهاء ولو ملكت وجبت 
زكاتهاء فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في رجل من الغانمين وطىء جارية من السبي 
المغنوم فهو وطء محرم؛ لأنه لم يملكها ولا حد عليه للشبهة. 

وقال مالك والأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد؛ لأنه وطء محرم في غير ملك» 
فوجب به الحد كالزناء ودليلنا فى سقوط الحد عنه قول النبى َل : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» وشبهة الوطء فيها أنه ملك منها أن يتملكها فكانت أقوى من شبهة الأب في 
جارية ابنه التى ما ملك أن يتملكها فلما سقط الحد عن الأب فى جارية ابنه كان سقوطه 
قو هنا دلق ).ويه عالت صف الزنك توضار قوط لأسي فيه 

فإذا ثبت سقوط الحد نظرء فإن علم بالتحريم عزر؛ لأن الشبهة لا تمنع من 
التعزير» وإن منعت الحد لحظر الإقدام على الشبهات» وإن لم يعلم بالتحريم فلا حد عليه 
ولا تعزير» فأما المهر فواجب عليه في الحالين مع علمه بالتحريم وجهله به كغيره من 
وطء الشبهة؛ فإذا وجب عليه نظر في عدد الغانمين فإن كان غير محصور لكثرتهم دفع 
جميع المهرء وضم إلى الغنيمة حتى يقسم معها في جميع الغانمين» فلو صارت الجارية 
التي وطئها في سهمه وملكها بالقسمة بعد وطته لم يسترجع المهر بعد دفعه ولم يسقط عنه 
قبل دفعه؛ لأنه استحدث ملكهاء بعد وجوب مهرهاء فصارت كأمة وطئها بشبهة. ثم 
ابتاعها بعد الوطء من سيدها لم يسقط عنه مهرهاء وإن كان عدد الغانمين محصوراء فقد 
قال الشافعي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته فيهاء فاختلف أصحابنا في محل سقوطه 
على وجهين»: حكاهما أبو إسحاق المروزي. 

أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حقه منها إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من 
الغانمين محصورين» وأما إن كان وطثئها قبل أن يتملكهاء فلا يسقط عنه شيء من مهرهاء 
وإن كان عددهم محصوراً؛ لأنه وطء في حال ليس بملك فيهاء وإنما ملك أن يتملك. 

والثاني: أنه يسقط عنه في الحالين بقدر حصته منهاء سواء كان وطؤه قبل التملك 
ازيعلمة لأن تلكا موكركة علي ولا بحن نيلا لعي :والآول اشهه. 


مسألة0": 


قَالَ لشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اله تعالَى : «وَإِنْ حَمَلَتْ فَهَكَذَا وَنْقَوُمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بِهَا حَمْلق 


١ 
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وَكَانَتْ له أم م وَلّدِ) . 


قال في الحاوي: وصورتها أن تحمل منه الجارية التي وطئها من المغنم» فيتعلق 
بحملها أربعة أحكام بعد ثلاثة قدمنا ذكرها في اختصاصها بالوطء: 


0 


أحدها: سقوط الحد. 

والثاني: وجوب التعزير مع العلم بالتحريم 

والثالث: استحقاق المهرء فأما الأحكام الأربعة المتعلقة بإحبالها : 

فأحدها: لحوق الولد به. 

والثاني: حريته . 

والثالث: وجوب قيمته. 

والرابع: أن تصير الجارية به أم ولد. 

فأما لحوق الولد فهو لاحق بهء سواء اعترف به أو لم يعترف» إذا وضعته لزمان 
يمكن أن يكون منه. 

وقال أبو حنيفة: لا يلحق به» وبناه على أصله في أن ولد الأمة لا يلحق بسيدها إلا 
بالاغتراف: «وعتدنا يلسق «التزاشن» وقد سارت فراش ذا" الرطع ع لأن وظء شرهة مقط 
فيه الحد فأشبه وطء الحرة. 

وأما حرية الولد فهو حر؛ لأنه لحق به عن شبهة ملك» وعند أبي حنيفة يكون 
لحلوكا ؟ لأنه لم يلحقه به. 

وأما قيمة الولد فتعتبر بحال الأم فيما يستقر لها من حكم. والأم قد أحبلها في 
شبهة ملك» وولد المملوكة ينقسم ثلاثة أقسام قد تكررت في كثير من هذا الكتاب: 

أحدها: ما تصير به المملوكة أم ولدء هو أن تلد حرأ من مالك كالسيد. 

والثاني: ما لا تصير به أم ولدء وهو أن تلد مملوكا من غير مالك كالزوج. 

والثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه» وهو أن تلد حرا من غير مالك كالحر إذا 
وطىء أمة غيره بشبهة فلا تكون قبل أن يملكها الواطىء أم ولدء وهل تصير له بعد ملكها 
أم ولد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: تصير له أم ولدء قاله في كتاب حرملة. 

والثاني : لا تصير له أم ولد قاله في كتاب الأمء وهذه الجارية المسبية قد ولدت 
حرا في شبهة ملك». ولها حالتان: 
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إحداهما : أن يكون ذلك قبل قسمتها بين الغانمين. 

والثانية : أن تكون بعد قسمتها بين القبائل. 

فأما الحل الأولى فهي أن يكون ذلك قبل قسمتها في الغانمين» وهي مسألة الكتاب 
أن يطأها بعد السبي» وقيل أن يتعين فيها حق أحد من الغانمين» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكثر عدد الغانمين حتى لا ينحصر حق الواطىء من هذه الجارية» 
فيكون واطئاً لجارية لم يملكهاء ولا ملك شيئاً منهاء وإنما له فيها شبهة ملك» وهو أنه 
يملك منها في الحال أن يتملكها في ثاني حال» فهل تصير أم ولد بحبلها إذا ملكها أم 
لا؟ على قولين» فعلى هذا قد اختلف أصحابنا هل تقوم عليه قبل الولادة لأجل علوقها 
منه بخرٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تقوم عليه موسراً كان أو معسراًء سواء قيل إنها تصير له أم ولد إذا 
ملكها أم لا؟ كما لا تقوم عليه أمة غيره إذا أحبلها بشبهة» فعلى هذا يكون عليه قيمة 
ولدها إذا وضعته» فإن قسمت فصارت في سهمه؛» فهل تصير له أم ولد أم لا؟ على ما 
ذكر من القولين. 

والثاني: تقوم عليه سواء قيل إنها تصير أم ولد إذا ملكها أم لا؟ لأنها حامل منه 
بحرء وفي قسمها قبل ولادته ضرر على ولده»ء وفي تأخيرها إلى الولادة ضرر على 
الغانمين فوجب أن تؤخذ بقيمتها؛ لأجل الضرر الحادث عن فعله» فإن كانت قيمتها بقدر 
سهمه من المغنم حصلت قصاصاً» وإن كانت أكثر رد الفضل» وإن كانت أقل دفع 
الباقي» فإذا وضعت لم يلزمه قيمة ولدهاء وهل له بيعها أم لا؟ على قولين: يجوز له 
بيعها في أحدهما إذا قيل أنها لا تصير له أم ولد. 

والثالث: أنها تقوم عليه إذا قيل: إنها تصير له أم ولد إذا ملكهاء ولا تقوم عليه إذا 
قيل: إنها لا تصير أم ولد إذا ملكهاء اعتباراً بما يتعدى إليها من حكم إيلاده» فعلى هذا 
إن قومت عليه لم يلزمه قيمة ولدهاء وإن لم تقوم عليه لزمه قيمة ولدها. 

فصل: 

والضرب الثاني : أن يقل عدد الغانمين حتى ينحصر سهمه منهاء» مثل أن يكونوا 
عشرة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون في الغنيمة غيرهاء وهي جميع المغنوم» فيصير حقه فيها 
ممتنعاًء لا يجوز أن يعدل به إلى غيره» فيصير قدر حقه منها أم ولد له» والباقي يكون 
على ما سنذكره في قسمة القبائل. 

والثاني: أن يكون في الغنيمة غيرها من خيل ومواشي» فلأمير الجيش أن يقسم هذه 
الغنيمة قسمة تحكم لا قسمة مراضاة» فيجعل كل نوع من الغنيمة في سهم من شاء من 
الغانمين» وربما جعل هذه الجارية في سهمه. وربما جعلها في سهم من شاء من 
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الغانمين» وربما جعل هذه الجارية في سهمه» وربما جعلها في سهم غيره» فعلى هذا هل 
يصير قدر سهمه المحصور أو ولد قبل القسمة أم لا؟ على وجهين: بناء على الوجهين في 
سقوط قدر سهمه من مهرها إذا حصر عددهم قبل القسمة» كذلك هاهنا هل يصير قدر 
سهمه منها إذا انحصر قبل القسمة أم ولد له؟ على وجهين: 

أحدهما : لا تصير أم ولدء فيكون على ما مضى إذا لم ينحصر عددهم. 

والثاني: تصير أم ولد له» ويكون محسوباً عليه من حقهء ويكون حكم باقيها على 
ما سيأتي في وطئها بعد قسمة القبائل» فعلى هذا هل يسقط خيار الإمام في قسمها لمن 
شاء ويلزمه دفعها إليه؟ أو يكون على خياره؟ فيه وجهان محتملان» لاحتمال التعليل. 

فصل: 

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون إحباله لها بعد قسمها بين القبائل بأن حصلت 
ملكاً لعشرة من الغانمين؛ لأن الحكم لأمير الجيش إذا قلت الغنيمة وكثر العدد أن يشرك 
بين الجماعة فى الرأس الواحد» فيعطى لعشرة فرسا ولعشرة جارية ولعشرة بعيراء فإذا 
اختاروا ذلك ل بار مكتركا بينهم» كسائر أمالهم المشتركة بابتياع أو ميراث» فيكون 
في حكم هذه الجارية بعد إحبالها كحكم الجارية المشتركة إذا أحبلها أحد الشركاء فلا 
حد عليه؛ لأنه قدر ملكه فيها شبهة في باقيهاء وعليه من مهر مثلها بقدر حخصص شركائه 
فيهاء ويصير ملكه منها أم ولد له؛ لأنه قد أحبلها بحر في ملك ولا يخلو في باقيها من أن 
يكون موسراً بقيمته أو معسراً به» فإن كان موسراً بباقيها قوم عليه» كما تقوم عليه حصص 
شركائه لو أعتق قدر سهمهء فعلى هذا يكون جميع ولده حراًء لأنها علقت به في ملك 
وفي شبهة ملك. ولا قيمة عليه للولد؛ لأنها ولدت له في ملكه» وقد صار جميعها أم ولد 
له؛ لأنها علقت منه بحر في ملك» وإن كان معسراً بحصص شركائه منها لم يقم عليه 
ناقبها #:وكان "ملكا لكتركانه فيها» ,وكاق قدن يمه من الولل زهو العفين: لأن أن الشتركاء 
العشرة حرء لأنه قدر ما يملكه منه» كما قد صار عشر الأم أم ولد في تقويم باقي الولد 
عليه مع إعساره وجهان: 

أحدهما: لا يقوم عليه مع الإعسارء كما لا يقوم عليه باقي الأم إذا كان معسراًء 
فعلى هذا يكون عشر الولد حراً» وباقيه مملوكاًء وعشر الجارية أم ولد وباقيها مملوكاًء 
وإن ملك باقيها من بعد بابتياع أو ميراث كان باقيها على رقه. ولم تصر أم ولد له؛ لأنه 
مقابل لرق ولده؛ لآنها علقت بمملوك في غير ملك. 

والثاني: يقوم عليه بقيمة الولد مع إعسارهء وإن لم تقم عليه بقية الأم بإعساره. 

والفرق بينهما أن الحرية في الولد أصل متقدم» وهي في الأم فرع طارىء فلم 
تتبعض حرية الولد؛ لأن الرق لا يطرأ على حرية ثابتة» فجاز أن يتبعض في الأم» لأن 
العتق يجوز أن يطرأ على رق ثابتء. فعلى هذا يصير جميع الولد حراًء ويكون عشر الأم 
أم ولدء فإن ملك باقيها من بعدء فهل تصير أم ولد له على قولين؛ لأنه قد أولدها حراً 


كتابت: ٠‏ أسيرق تسج ا سي 3549 
في غير ملكء واللّه أعلم . 
مسألة2"7: 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِنْ كَانَ فِي السّبِي ابْنّ أب لِرَجُل لم يُنقن عله عَلَيه 
حَنَّى يَقْسِمَهُ وَإِنَّما يكن عَلَيِْ من يو ا ا 0 
َل َنّى يفم كَالَ المي وحم اله : وَِذا كَانَ ف فيهم النَهُ كَلَمْ يَعْيِنْ نَصِيبه قبل 
القَسْم كانت الأمَهٌ تخمل مِنْهُ ون أَنْ تَكُونَ أ لدم ور اند 

قال فى الحاوي: وصورتهاء أن يكون فى السبى المسترق أحد من يعتق بالملك 
فلن الذا نمين هونو لديه اد نحو للوؤيها كا لكياء بزالأمؤاض والبني والداك كله تون عقه عله 
لذن أعواق تعال» 1 يساق ليس واينا ل تق غلبا رودا لا حداف ها 0 

فأما الحال التى لا تعتق عليه فيها فهو قبل القسمة»ء والغانمون عدد كثير لا 
بمتتضرون ولا :يتحقق فيه كدر ستقمه فقن :قلا يعدق عليه شي ينه الألة لم ملكة» 
ملك أن يتملكه؛ لأنه قد يجوز أن يجعل في سهم غيره. 

وأما الحال التي يعتق عليه فيها قدر سهمه منه» فهو أن يقسم الغنائم فيجعل في 
سهم عشرة هو أحدهم» فيعتق عليه منه قدر حقه وهو عشرة؛ لاستقرار ملكه على عشرة 
ويقوم عليه باقيه إن كان موسراً؛ لأنه ملكه باختياره. 

وأما الحال المختلف فيها فهو قبل القسمة إذا كان عدد الغانمين محصوراًء فيكون 
على ما ذكرنا من حكم أو الولدء وهو أن ينظرء فإن لم يكن في تلك الغنيمة غيره» فقد 
تعين ملكه فيه» فلا يجوز أن يعدل به إلى غيره» فعلى هذا يعتق عليه قدر حقه منهء ولا 
يقوم عليه باقيه؛ لأنه ملك بغير اختياره» وإن كان في القسمة غيره»ء وهي الحال التي 
يجوز لأمير الجيش أن يقسم فيها الغنيمة بحكمه على اختياره» لا يعتبر فيها المراضاة» 
ففي نفوذ عتق حقه منه وجهان: 

أحدهما: لا يعتق عليه؛ لأنه ما ملك. وإنما جاز أن يملكه؛ لجواز أن يجعل في 
سهم غيره. 

والثاني: يعتق عليه قدر حقه منه؛ لأنه على ملك جميع الغانمين» فغلب فيه حكم 
الإشاعة» فإذا أعتق قدر حقه كان محسوباً عليه من سهمهء ولم يقم عليه باقيه» لأنه عتق 
عليه بلا اختياره. 

فأما إذا بدأ أحد الغانمين في هذه الحال فأعتق تق أحد السبي لم يعتق عليه بحال 
بخلاف أم الولدء وعتق بعض المناسبين؛ لأن ما يعتق بغير اختيار أقوى» وما يعتق 
بالاختيار أضعف ولذلك نفذ في حق المحجور عليه عتق ما ملكه من ما سبيه» وأن تصير 
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أمته إذا أحبلها أم ولدء ولم يعتق عليه من تلفظ بعتقه. فأما اعتراض المزني بأنه لما لم 
يعتق عليه قدر حقه من أبيه» فكذلك في أم الولد فهو فاسد؛ لأنهما في الحكم سواء وإنما 
يخالفان عتق المباشرة» للفرق الذي ذكرنا. 

مسألة7": 


قَالَ الشَاذِمِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : اومن شي ينهم من الرَازر ققد رنت بات ون 
الرَّوْجَ كَانَ مَعَهَا أو لَمْ يَكُنْ سَبَى النَبِي كله نِسَاءَ أَوْظاسٍ وَبَنِي المَصْطَلِقٍ وَرِجَالهِمْ جَمِيعا 
َم اَي وم أن لا ُوطاً حَامِلٌ حَنَى َع ولا حَاِلَ حمّى تحب وَلَمْ يَْأن عن 
ذاتٍ رَوْج وَلَا غَيْرِهَا وَلَبْسَ قَظعٌ العضمة بَْنّهُنَّ وَبَيْنَ أَرْوَاجِهنَ بأَكْثّرَ مِنَ اسْيَبَائهِنَ) . 

قال في الحاوي: ومقدمة هذه المسألة أن سبي الذرية موجب لرقهم» والذرية هم 
النساء والأطفال» فإذا أحيزوا بعد تقضي الحرب رقواء فأما سبي المقاتلة فلا يرقون 
بالسبي» حتى يسترقوا . 

والفرق بينهما: أن لأمير الجيش خياراً في الرجال بين القتل والفداء والمن 
والاسترقاق» فلم يتعين الاسترقاق إلا بالاختيار»ء ولا خيار له في الذراري فرقوا بالسبي؛ 
لاختصاصهم بحكم الرق 

فإذا تقرر هذا لم يخل حدوث السبي في الزوجين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسبى الزوجة دون الزوج» فقد بطل نكاحها بالسبي بوفاق من الشافعي 
وأبي حنيفة في الحكم مع اختلافهما في العلة» فهي عند الشافعي حدوث الرق» وعند أبي 
حنيفة اختلاف الدار. 
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والثاني: أن يسبى الزوج دون الزوجة» فإن لم يسترق ومنّ عليه أو فودي به لم 
يبطل نكاح زوجته عند الشافعي» وأبي حنيفة» لكن عليه عند الشافعي حدوث الرق» وعند 
أبي حنيفة اختلاف الدار. 

والثالث: أن يسبى الزوجان معاًء فعند الشافعي يبطل النكاح بينهما بحدوث الرق» 
وعند أبي حنيفة لا يبطل النكاح؛ لأنه لم يختلف الدار بهما؛ استدلالا بما روي عن 
النبي ككلةِ أنه لما استرق سبي هوازن بأوطاس جاءته هوازن بعد إسلامهم ليستعطفونه 
ويستنزلونه من على سبيهم وردهم عليهم. وأكثرهم ذوات أزواج وأقرهم على مناكحهم 
ولو بطل التكاح بحدوث الرق لأعلمهم» ولأمرهم باستئناف النكاح بينهم» وفي ترك ذلك 
دليل على بقاء التكاح وصحته؛ ولأن الرق لا يمنع من ابتداء التكاح» فوجب أن لا يمتنع 
من استدامته كالصغر؛ ولأنه قد يطرأ الرق على الحرية» كما تطرأ الحرية على الرق» فلما 
لم يبطل النتكاح بحدوث الحرية على الرق» وجب أن لا يبطل بحدوث الرق على الحرية. 
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كتاب السير 

ودليلنا قول الله تعالى: #خُْرّمَتَ َك أكحدئ» [النّساء: 7؟] إلى قوله: 
«وَالْمُخْصَكَتُ من الِنَسَةِ إِلَّامَا مَلَكتْ أيَسَنْكُمَ» [اليّساء: 14] والمراد بالمحصنات هاهنا 
ذوات الأزواج» فحرمهن إلا ما ملكت أيماننا بحدوث السبي» فكان على عمومه في 
الإباحة فيمن كان معها زوجهاء أو لم يكن. 

وروى أبو سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في سبي هوازن» ولو كان النكاح باقياً 
لما جازت الإباحة» ولكان التحريم باقيا. 

والقياس: هو أنه رق طرأ على نكاح» فوجب أن يبطل بهء كما لو استرق أحدهما. 

فإن قيل: إنما بطل النكاح باسترقاق أحدهما؛ لاختلاف الدارين» فالجواب عنه من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه إذا اتفق موجب العلتين لم يتنافياء فلم يصح التعارض . 

والثاني: أن اختلاف الدارين لا يمنع من صحة النكاح؛ لأن أبا سفيان بن حرب» 
وحكيم بن حزام أسلما بمرّ الظهران» وزوجاتهما بمكة» فأقرهما على نكاحهما مع 
اختلاف الدارين بينهما أو لا ترى أن المسلم لو دخل دار الحرب فنكح زوجة» وله دار 
الإسلام أخرى لم يبطل نكاح زوجته في دار الإسلام» ولو عاد إلى دار الإسلام لم يبطل 
نكاح زوجته في دار الحرب مع اختلاف الدارين» فبطل أن تكون علة في فسخ النكاح 
وقياس آخر: أن النكاح ملك» فوجب أن يزول بحدوث الرق» كالأموال على أن ملك 
الأموال يشتمل على العين والمنفعة» والنكاح مختص بالاستمتاع الذي هو منفعة» ولك 
من هذا التعليل قياس ثالث: أنه عقد على منفعة فوجب أن يبطل بحدوث الرق» كما لو 
آجره الحربي نفسه ثم استرق. 

فأما الجواب عن استدلالهم بسبي هوازن: هو أنهم كانوا عند ذلك على شركهم 
وإنما ظهر إسلام وافدهم فلم يلزمه بيان مناكحهم قبل إسلامهم وأما الجواب عن تعليلهم 
بأنه لما لم يمنع الرق من ابتداء النكاح لم يمنع من استدامته فمن وجهين: 

أحدهما : انتقاضه بالخلع يمنع من استدامة النكاح» ولا يمنع من ابتدائه. 

والثاني : أن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقدء ويتصور في أثنائه فلم يصح 
الجمع بين ممكن وممتنع . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يؤثر في النكاح حدوث الحرية على الرق» 
كذلك لا يؤثر فيه حدوث الرق على الحرية» فهو أن حدوث الحرية كمال» فلم يؤثر في 
التكاح وحدوث الرق نقصء فجاز أن يؤثر في النكاح . 

فصل: 

وإن كان الزوجان الحربيان مملوكين فسبياء أو أحدهما ففي بطلان النكاح بينهما 

وجهان: 


ل ا ا م كم 
أحدهما: لا يبطل » ويكونان على النكاح؛ لأن رقهما متقدم » وليس بحادث» فصار 
انتقال ملكهما بالسبي» كانتقاله بالبيع . 
والثاني: أن النكاح يبطل؛ لأن الاسترقاق أثبت من الرق الأول لثبوت الحادث 
بالإسلام وثبوت الأول بالشرك فتعلق حكم الرق بأثبتهماء وكان الأول داخلاً فيه. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «وَلا يُمرَقُ بَبَِهُمَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا حَنَّى يَبْلُعَ سَبْعَ أو 
نَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ عِنْدَنَا اسْيِغْنَاءُ الوَلَدٍ عَنْهَا وَكَذَلِكَ وَلَدُ الوَلَي). 
سبوا ولا في البيع إذا ملكوا الرواية أبي أيوب الأنصاري أن النبي كل قال: «من فرق بين 


والدة وولدها فرق الله بيئه وبين أحبته يوم القيام0 , 


وروى عمران بن حصين أن النبي كَلةٍ قال: «ملعون ملعون من فرق بين امرأة وبين 
ولدها»”” . 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كَل سمع امرأة تبكي فقال: ما لهذه تبكي فقيل 
له: فرق بينها وبين ولدها فقال: «لا توله والدة على ولدها)©' . 

أي: لا يفرق بينهما بالبيع فتوله عليه بالحزن والأسف». مأخوذ من الوله» ولأن في 
التفرقة بينهما في الصغر إدخال ضرر عليهما بحزن الأم وضياع الولد. 

فإذا ثبت هذا ففي الزمان الذي تحرم فيه التفرقة بينهما قولان للشافعي: 

أحدهما: نص عليه في سير الواقدي» ونقله المزني إلى هذا الموضع إلى استكمال 
سبع سنين» ثم يفرق بينهما من بعد وبه قال مالك» لأنه حد التفرقة في تخيير الكفالة» 
ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه. 

والثاني: إلى وقت البلوغ» وبه قال أبو حنيفة لرواية عبادة بن الصامت أن النبي كلل 
قال: «لا يفرق بين والدة وولدها» قيل: إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض 
الجازية؛؟ ولولا ”أن ف هذا الكديف عقا + لآن راويه غيل الله ين غمرو ب سعد ده 
الربيع بن عبادة بن الصامت» وفل:ظمن علق بق المديلق: فى عيكا اللقابن اعتهرى زر سبعية 
ونسبه إلى الكذب,. لما اختلف القول فيه» ولما شاع خلافه» ولأنه لما استحقت الكفالة 


)00 انظر الأم (5/ 191). 

(0؟) أخرجه أحمد (517/5. »)5١5‏ والترمذي (87؟١)»‏ وقال: حسن غريب» والدارقطنى (31//8)» 
والحاكم (؟/ 250 وصححه. 1 

260 أخرجه الدارقطنى (57//7)» والبيهقى فى «الكبرى» (187571). 

(14) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» 55 

(5) أخرجه الدارقطني (/58), والحاكم (5/ 50). 
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كتاب السير 
على الوالدين إلى البلوغ ثم يفارقهما الولد بعد البلوغ كان البلوغ حداً في التفرقة. 

وقال أحمد بن حنبل: لا تجوز التفرقة بينهما على الأبد تمسكا بعموم الظاهرء 
وحديث عبد الله بن الصامت دليل عليه إن صحء ثم المعنى المعتبر في الجمع بينهما في 
الصغر مفقود في الكبر من وجهين: 

أحدهما: أنه مضر في الصغر وغير مضر في الكبر. 

والثاني : أنه معهود في الكبر» وغير معهود في الصغر. 

فصل: 

فأما التفرقة بين الولد ووالده» ففيه وجهان: 

أحدهما :0 بر ينزه كالاب زد معط السقية انق للق والجدرء 

والثاني: يفرق بينهماء بخلاف الأم لعدم التربية في الأب» ووجودها في الأم. 

فأما الأجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة» كالجد أبي الأم 
وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهماء لضعف سببه» ومن كان منهم مستحقا للحضانة» فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الولد مجتمعاً مع الأم» فحكم الجمع مختصاً بهاء ولا تحرم 
التفرقة بينه وبين من عداها. 

والثاني: أن لا يكون مجتمعاً مع الأم» إما لموت الأم أو بعدهاء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مجتمعاً مع جداته المدليات بأمه» فلا يجوز التفرقة بيئه وبين 
القربى من جدات أمه. لقيامها في الحضانة مقام أمه. 

والثاني: أن يكون مجتمعاً مع جداته وأجداده من قبل أبيهء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكوراً كانوا أو إناثاً» إذا قيل: تجوز التفرقة 
بينه وبين الأدب الذي أدلوا به. 


والثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين ن أقربهم من ذكر وأنثى» إذا قيل بتحريم التفرقة 
بينه وبين الأب. 

والثالث: إن كان ذكراً كالجد أبى الأب جاز التفرقة بينهماء وإن كانت أنثى كالجدة 
أم الأب لم تجز التفرقة بينهماء لأن في الجدة تربية ليست في الجد. 

فصل: 

وإذا انع الم وير لا رطام في تحريم التفرقة بينهماء فرضيت بالتفرقة بينهما 
لم يجزء لأن حق الجمع ا 

حق الولد» وتؤخذ بحضانته فى زمانها» فإن عتق أحدهما جاز بعد عتقه التفرقة بينهما - 
سواء أعتقت الأم أو الولد. لأنه لا يد على الحرء واليد مختصة بالمملوك, 06 


7# :بت ب ةي س7 ا بتي :كتانق لسر 
واحد منهما بحكمه. 
فصل: 

وإذا حرم التفرقة بينهماء ففرق بينهما ببيع ففي بطلان البيع وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين أن البيع باطل» وبه قال أبو يوسفء. لرواية الحكم 
عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وبين ولدهاء فنهاه 
النبي يَكِِْ عن ذلك ورد البيع. وروى ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهء 
قال: قدم أبو أسيد بسبي من البحرين» فصفوا لينظر إليهم النبي يل فرأى امرأة تبكي» 
فقال: ما لك تبكين؟ قالت: بيع ولدي في بني عبس فقال لأبي أسيد: لتركبن ولتجيئنٌ به 
كما بعته . 

والثاني : وهو مذهب البصريين أن البيع صحيح. وبه قال أبو حنيفة» لأن النهي 
لمعنى في غير المعقود عليه» كالنهي عن البيع في وقت الجمعة» وأن يبيع الرجل على بيع 
أخيه» لكن لا يقر المتبايعان على التفرقة بينهماء ويقال للمشتري والبائع : إن تراضيتما 
ببيع الآخر لتجتمعا في الملك كان البيع الأول ماضياًء وإن تمانعتما فسخ البيع الأول 
بيتكماء ليجمع بينهماء وعلى هذا يحمل فعل رسول الله كَل أنه فسخ البيع» لتعذر الجمع 
دون فساد العقد والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيٌ : «َأَما الأَحَوَانِ كَيَفَقُ بِيْنَهُمَاا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء يجوز التفرقة في الملك بين ما عدا الوالدين 
والمولودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن كان 
00 

وقال أبو حنيفة: تحرم التفرقة بين كل ذي رحم محرمء استدلالاً برواية أبي موسى 
الأشعري أن النبى وَل قال: «لا يفرق بين والدة وولدهاء ولا بين والد وولدهء ولا بين 
أخ وأخيه) وبرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قدم 
سبي على النبي كَيْةِ فأمرني ببيع غلامين أخوينء فبعتهما وفرقت بينهماء فبلغ ذلك 
النبي يل فقال: أدركهما فارتجعهما وبعهما معا ولا تفرق بينهما». 

ومن القياس: أنه ذو رحم محرم بنسب» فلم تجز التفرقة بينهما في الملك 
كالوالدين والمولودين. 

ودليلنا هو أن كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة» ولا يمنع من جواز الزوجية كغير 
ذوي المحارم طرداً» وكالوالدين والمولودين عكساً. ولأن الأحكام المختصة بالأنساب 


(1) انظر الأم (191/0). 


املكو 


كتاب السير 
إذا وفقت على بعض المناسبين كانت مقصورة على الوالدين مع المولودين» كالولاية 
والشهادة والقصاص وحدٌ القذف» وهذه أربعة أحكام وافقوا عليهاء فكذلك في أربعة 
أحكام خالفوا فيهاء وهي وجوب النفقة» والعتق بالملك» والقطع في السرقة» والتفرقة 
في البيع» فأما الخبران فضعيفان» ولو صحا حملاً على الاستحباب بدليلناء وقياسهم 
على الوالدين فالمعنى فيه وجود البعضية المانعة من قبول الشهادة. 


مسألة2"0: 
قَالَ الشَّافِمِئُ : «وَإِنَمَا نَبِيعُ أَوْلآةَ المُشْرِكِينَ و مِنّ المُْرِكِينَ بعد مَوْتِ أَمّهَاتِهِمْ إِلّا أَنْ 


00 قيصفوا 000 َال ؛ المريخ رَحِمه اللّهُ: : وَمِنْ قَوْلِهِ: إِذَا سبِيَ الظفل وَلِيْسَ مَعَه 


و 


أَبَاءُ لذ أَحَدٌ هما أنه من 00 3 0 دما كمَى . هَذْهِ و المشألة و في 


0 سلاميه 00 اي 


قال في الحاوي: ومقدمة هذه المسألة أن المسبي من أولاد المشركين لا يخلو خال 
سبيه » أن يكونمع الخد أبويه أو مفرداًء فإن سبي مع أحد أبويه كان حكمه بعد السبي 
كحكم المسبي مع أبويه» فإن أسلم أبواه أو أحدهما كان إسلاماً له ولصغار أولادهماء 
سواء اجتمع 0 الإسلام أو أسلم أحدهماء وسواء كان المسلم ميقا أناة أو 
أمهء ولا اعتباو كه الشاتي: وإن لم يسلم واحد من أبويه كان مقركا بشركهماء ولا 
تسو كلما بإسلام سابيه» ولأن اعتباره بأحد أبويه أولى من اعتبار سابيه لأجل البعضية» 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الأوزاعي: يصير مسلماً بإسلام السابي» وإن كان مع أحد أبويه. وهذا خطأ 
لقول النبي َكل «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 

وقال مالك: يصير الولد مسلماً بإسلام أبيه» ولا يصير مسلماً بإسلام أمهء ويكون 
في الدين تابعاً لسابيه دون أمه. وهذا غير صحيح. لأمرين : 

أحدهما: قول النبى يَلِةِ: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فاعتبر حكمه 
بأبويه دون سابيه. 1 

والثاني : من أمة يقي + ومن آبيةاظذا > لما عبار مر ! يانه فاولى :أن بطر 
معتيرا يأمه. 

فصل: 
فأما إذا سبي الصغير وحدهء ولم يكن مع أحد أبويهء فحكمه حكم سابيه» ويصير 


.)191/5( انظر الأم‎ )١( 


70ب 79ر2 2ل77979777بل0ا7 يي 0 بخ سيار 
دياه تإساك ا لأن الطفل لا بد أن يعتبر في الدين بغيره» إذ ليس يصح مع عدم التكليف 
أن يعتبر بنفسه. فإذا ثبت اعتباره بالسابي في جريان حكم الإسلام عليه» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الإسلام قطعاًء في الظاهر والباطن» كما يصير بأحد 
أبويه مسلماء فإن بلغ ووصف الشرك لم يقر عليه» وبه قال المزني» وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي وقول جمهور البغداديين. 

والثاني: أنه يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن» تغليباً لحكم 
السابي» فإن بلغ وصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه» وهو قول جمهور البصريين» كما 
يعتبر إسلام اللقيط في دار الإسلام بحكم الدارء فيكون مسلماً في الظاهره تغليباً لحكم 
الدارء فإن بلغ ووصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه. 

فصل: 

فإذا ثبتت هذه المقدمة في أولاد المشركين إذا سبوا صغاراً» فمتى أجرينا عليهم 
حكم الإسلام إما بأحد الأبوين أو بالسابي جاز بيعهم على المسلمين» ولم يجز بيعهم 
على المشركين» .إن أجرينا عليه حكم الشرك جاز بيعهم على المسلمين وعلى المشركين» 
ولم يكره. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعهم على المشركين» ولكن يكره. 

وقال أبو يوسف. وأحمد بن حنبل: لا يجوز بيعهم على المشركين حال احتجاجاً 
بأمرين : 

أحدهما: ما في بيعهم من تقوية المشركين بهم . 

والثاني: أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم إذا بلغوا. 

ودليلنا ما روي أن النبي كل سبى بني قريظة سنة خمس ففرق سبيهم أثلاثاً فبعث 

ثلث بيعوا بتهامة» وثلثاً بيعوا بنجد وثلثاً بيعوا بالشام» وكانت مكة والشام دار شرك» 
وكذلك أكثر بلاد تهامة ونجد»ء ولأن رسول الله يلِ منّ على سبي هوازن» وردهم على 
أهلهم» وإن كان فيهم من بقي على شركه؛ ولأن المملوك إذا جرى عليه حكم دين جاز 
عليه بيعه من أهل دينه» كالعبد البالغ» ويبطل به ما احتجوا به من تقويتهم به» ويبطل 
أيضاً بيع الطعام عليهم مع ما فيه من تقويتهم بهء وبه يبطل احتجاجهم أنهم يصيرون في 
الأغلب على دين سادتهم . 


مسألة() 
قَالَ الشَّافِمِيٌ : (وَمَنْ نْ أَتِقٌ مِنْهُم قلا يُورَتُ كَمِثْلٍ أن لا تَقُومَ بِنَسَيِه بَيئّة) 


)001 انظر الآم (0/ .)191١‏ 


كتاب السير 

قال في الحاوي: أما الحميل في النسب فضربان: 

أحدهما: أن يملك مسلم بالسبي تكترقا نفنة ومعلحى نه ويجعلة لنفسسه ولداء 
فيصير محمول النسب عن أبيه إلى سابيه» ويكون الحميل بمعنى: المحمول. كما يقال: 
قتيل بمعنى مقتول» فهذا لا يلحق النسب. ولا يتغير به حكم المستلحق وهو إجماع. 
لقول النبي يكلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر"'' فنقلهم عما كانوا عليه في الجاهلية» 
من استلحاق الأنساب إلى ما استقر عليه الإسلام من إلحاقها بالفراش . 

والثانى: أن يقر المسبى بعد عتقه بنسب وارد من بلاد المشركين» ويكون الحميل 
ع لكان معني ال ثلاثة أقسام: مردودء ومقبول» ومختلف فيه. 

فأما القسم المردود: فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث» ولا يملك المقر 
استحداث مثلهء كالمقر بأبء أو بأخ» أو عم.ء فيرد إقراره به» ولا يقبل إلا ببينة تشهد 
بنسبه وسواء كان يرث جميع المال كالأب أو بعضه كالأم. لرواية الشعبي أن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه كتب إلى شريح أن لا يورث حميلاً حتى تقوم به بينة من 
المسلمين». وروي الزهري قال: جمع عثمان بن عفان أصحاب رسول الله َكل 
فاستشارهم في الحميل» فأجمعوا أنه لا يورث إلا ببيئة» ولأن معتقه قد ملك ولاءه عن 
الرق الذي لا يملك العبد إزالة ما استحقه من الملك» فكذلك إذا أعتق لا يملك إزالة ما 
استحقه معتقه بولائه من الإرث. 

فإن قيل: أليس لو أقر الحر بأخ» وله عم قبل إقراره» وإن حجب الأخ العم» فهلا 
كان إقراره بالنسب مع الولاء مقبولاً كذلك». قيل: الفرق بينهما أن النسب يرث به 
ويورث» فزالت التهمة والولاء لا يرث به ولا يورث» فلحقت التهمة. 

وأما القسم المقبول: فهو أن يقر بنسب لا يستحق به الميراث» كالخال والجد من 
الأم فمقبول منه بغير بينة؛ لأنه لا يسقط به حق معتقه من الميراث. 

وأما القسم المختلف فيه: فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث» ويملك استحداث 
مثله كإقراره بابن أو بنت» فقد اختلف أصحابنا في ثبوت نسبه بإقراره من غير بينة على 


ثلائثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يقبل إقراره بنسبه إلا ببينة» تشهد بهء كالنسب الذي لا يملك 
استحداث مثله لعموم ما اجتمعت عليه الصحابة من المنع من توريث الحميل» ولما 
جمعهما التعليل من إسقاط الميراث بالولاء. 

والثاني : يقبل إقراره ببينة بخلاف ما لا يملك استحداث مثله» لأمرين: 

أحدهما: أن من ملك استحداثه جاز أن يملك الإقرار به أولى. 


كتاب السير 


والثاني: أن ولده يدخل فى ولاء معتقه» ولا يدخل فيه أبوه فافترقا . 
والثالث: أله يل قراب ده ولد بعد عتقهء. ولا يقبل إقراره بمن ولد قبل عتقه؛ 
لأنه بعد العتق يملك استحداث مثله بغير إذن» ولا يملك قبل العتق استحداث مثله إلا عن 
إذن فافترقاء واللّه أعلم. 
باب المبارزة 


وله مج مه 


م20 الشّافِعِيُ رمه الله دولا بَأسَ بِالْمُبَاردة وَقَدْ بَارَرَ يَوْمَ بَدرِ عُبَبْدَه بن 
الحَارثِ وَحَمْرَةُ بن 0 المُطَلبٍ وَ لِنُ بْنْ أبي طَالِب بِإِدْن النِّيّ كله وَبَارَرَ مُحَمّد بن 
هود مه سوم موس 00 5 3 - 
عَشْلْعَة تاغياً يَوْمَ ححبْرٍ بأ ثر لني بار ووذ الرْبيرَ بن العَوّام ياسراً وَعَلِىُ بْنُ أبي 
غالب رد الله عل بوم الخلذق عترو بن تل وذاء 

قال فى الحاوي: المبارزة في قتال المشركين ضربان: إجابة ودعاء. 

فأما الإجابة: فهو أن يبتدىء المشرك ويدعو المسلمين إلى المبارزة» فيجيبه من 
المسلمين من يبرز إليه؛ وهذه الإجابة مستحبة لمن أقدم عليها من المسلمين» فإن أول 
حرب شهدها رسول الله كَلْهْ يوم بدرء دعي إلى المبارزة فيها ثلاثة من مشركي قريش» 
وهم عنبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة» فبرز إليهم من الأنصار 
عوف ومعوذابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة» فقالوا: ليبرز إلينا أكفاؤنا فما نعرفكم» 
فبرز إليهم ثلاثة من بني هاشم: حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن 
الحارث فمال حمزة على عتبة فقتله» ومال على على الوليد فقتله» واختلف عبيدة وشيبة 
ضربتين » أثبت كل واحد منهما صاحبه به فمات شيبة لوقته» وقدت رجل عبيدة واحتمل 
حياً فمات بالصفراءء فقال فيه كعب بن مالك: 

أيَاعَيْنُ بودي وَلأَنَبْخَلِي عدتموجق عتا ولا مسري 
على سيد هدنا هلكة كَرِيمالمَسَاهمِدوَالعْنْصرٍ 
مِذَةَأمسّى ولا نرتجيه حيرب كر ناوا التتكيين 
وَقَذْكَانَ يَحْمِي غَدَاةَ القِمَالٍ نخافبوالتجتيص بالمتير 

ثم شهد رسول الله يِه بعدها أحداً» قاد اجون بدت السك ىلخاد رق 
على فرس له حلف أن يقتله عليهاء فقال رسول الله كَةِ: بل أنا أقتله عليها إن شاء اللَّه 
وبرز فرماه بحربة كسر بها أحد أضلاعه بجرح كالخدش» فاحتمل وهو يخور كالثور» 
فقيل له: ما بك». فقال: والله لو تفل عليّ لقتلني ثم دعا إلى المبارزة في حرب الخندق 
عمرو بن عبد ود فلم يجبه من المسلمين أحدء ثم دعا إليها في اليوم الثاني فلم يجبه 
أحدء ثم دعا إليها في اليوم الثالث فلم يجبه أحدء فلما رأى الإحجام عنه قال: يا محمد 


(1) انظر الأم (191/0). 


كتاب السير م.م 
ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون وقتلانا في النار يعذبون» فما 
يبالي أحدكم أيقدم على كرامة من ربه أو يقدم عدواً إلى النارء وأنشأ يقول: 
ولقددنوت منالندا عءيجمعكمهل من مبارز 
ووقفتإذجبنالشجا عبموقف القرنالمناجز 
لمعي كي حك لمجم أزل نسي نا متسو احويكر اهدر 
إنالشجاعة فيالفتى والجود من خيرالغرائز 
فقام علي بن أبي طالب فاستأذن رسول الله يك في مبارزته فأذن له وقال: «اخرج يا 
على في حفظ الله وعياذه» فخرج وهو يقول: 
ياعمروويحك قدأتا ك مجيب صوتك غير عاجز 


ذونيةوبدصطييرة والصدق منجي كل فائز 


من ضربةنجلاء يبه 0 "“قى صيتهاعندالهزاهز 
فتجاولاء وثارت عجاجة أخفتهما عن الأبصارء ثم أجلت عنهماء وعلي يمسح 
سيفه بثوب عمرو وهو قتيل» حكاه محمد بن إسحاق . 
ثم دعا إلى المبارزة بخيبر سنة سبع مرحب اليهودي» فخرج مرتجزاً يقول: 
فد عتمت بسر أنى مرجب شاكي السلاح بطل مجرب 
اللتعنع: اانا وسمنا افرع ٠.‏ :[ذا العشيوت التياعت تلبيت 
إذا الليوثأقبلت تحرب كان حماي للحمى لا يقرب 
فبرز إليه من قتلهء واختلف في قاتله» فحكى جابر بن عبد اللَّه أنه برز إليه فقتله 
محمد بن مسلمة الأنصاري» وهو الذي حكاه الشافعي» وحكى بريدة الأسلمي أن الذي 
برز إليه فقتله علي بن أبي طالب» خرج إليه مرتجزاً يقول : ْ 
أننا الذي سمفتي أمي حبدره ليث غابات شديدالقسوره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 
ودعا ياسر إلى المبارزة بخيبرء فبرز إليه الزبير بن العوام» فقالت أمه صفية: يقتل 
ابت فقال رسول الله كِ: «بل ابنك يقتله»» فقتله الزبير» فهذه مواقف قد أجاب إلى 
المبارزة فيها رسول الله يده ومن ذكرنا من أهله وأصحابه» فدل على استحبابه. 
فصل: 
فأما الدعاء إلى المبارزة فهو أن يبتدىء المسلم بدعاء المشركين إليهاء فهو مباح 
وليس بمستحب ولا مكروه. 
وقآل أتواحيقة: هو مكرؤهة :ويه:قال ابو على'ين أبي عريزة اماع دول :الله 


م 


كتاب السير 
تعالى : «وَقَلدِنُا الْمُشْرِكِنَ نه كما كما يدوت كَانَّةُ4 [التوبة 3 وزبما زوي أن 
على بن أبي طالب نهى بصفين عبد اللَّه , بن عباس عن المبارزة» وقال لابنه محمد ابن 
الحنفية: لا تدعون إلى البرازء فإن دعيت فأجب» فإن الداعي < والباغي مصروع . 

ودليلنا قول الله تعالى : «انْفِرُوأ جِمَاكًا وَيِكَالَا» [التوبّة كرفي خفافاً في 
الإسراع إلى المبارزة وثقالاً في الثبات للمصابرة. 


وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ سكل عن المبارزة بين 
الصفين فقال: «لا بأس به» وجهز رسول الله َك جيش مؤتة» وقال: الب ساي 
حارثةء فإن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فالافين عبد الله يرن رواخة فإن 
أضوة فلبرتض :السييون جاذ: فتقدم زيد بن حارثة وبرز فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
0 وتقدم عبد الله بن رواحة وبرز فقاتل حتى قتلء. فاختار المسلمون 
بن بن الوليد فقاتل وحمى المسلمين حتى خاضوا وعادواء فلما بلغ ذلك رسول الله َل 
1 وأخبر بعظم ثوابهم 
وروى محمد بن إسحاق أن النبي كَل ظاهر يوم أحد بين درعين وأخذ سيفاً فهزه 
وقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه» فقال عمر: أنا آخذه بحقهء فأعرض عنهء ثم هزه 
ثانية» وقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه». فقال الزبير: أنا آخذهء فأعرض عنه ثم هزه 
ثالثة وقال: «من يأخذه بحقه» فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال : وما حقه يا رسول 
الله قال أن تضرب به في العدو حتى يثخن» فأخذه منه وتعمم بعصابة حمراء ومشى إلئن 
الحرب متبختراً» وهو يقول: 
أنا اعجناكمه فتحي رةه قبنز شو نا عه تتفتحة 
قبلتهبعدله وصدقه_ للقادرالرحمن بين خلقه 
المدرك القابض فضل رزقه من كان في مغربه وشرقه 
فعاد وقد نكأ وجعل يتبختر في مشيه بين الصفين» فقال رسول الله يللي : «إنها لمشية 
يبغضها اللّه إلا في هذا الموطن» فإذا لم يكره رسول الله يك في مبارزة جميع المشركين 
فأولى أن لا يكره هلهم مبارزة أحدهم . 
فأما الجواب عما احتج به من الآية» فهو أنه إذا أمر بقتالهم كافة إذا قاتلوا كافة 
جاز أن بقاتلوا الحاداً وكافة» لأن الواحد بعض الكافة» وأما نهي علي عليه السلام عنه 
فلمصلحة رآهاء خاف منها على ولده وابن عمه.ء خصوصاً في قتال المسلمين» كيف وقد 
لبس درع ابن عباس» وبرز عنه حتى قبل اللخمي الذي بارزه» وفعله أوكد من نهيه 
فصل: 
فإذا صح جواز المبارزة» إما استحباباً إن أجاب أو إباحة إن دعا فلجوازها ثلاثة 


شروط: 


انا 


كتاب السير 

أحدها: أن يكون قوياً على مقاومة من برز إليه بقوة جسمهء وفضل شجاعته وظهور 
عدته» فإن ضعف عنه لم يجزه. 

فإن قيل: فلو تعرض بعض المسلمين للشهادة جاز» وإن كان ضعيفاً فهلا كان 
المبارز كذلك» قلنا: لأن المقصود بالمبارزة ظهور الغلبة» فلم يتعرض لها إلا من وثق 
بنفسه فيهاء والمقصود بالشهادة فضل الثواب فجاز أن يتعرض لها من شاء. 

والثاني : أن لا يدل يقفل المنارزة ضرن على المسلمين؟ لهزيفة تكوهم أو لأنه 
أميرهم الذي تختل بفقده أمورهم» فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز. 

والثالث: أن يستأذن أمير الجيش في برازه» ليكون ردءاً له وعوناً» ولفضل علمه 
بالمبارزة» ومن برز إليه فإن لم يأذن له كفء وإن أذن له أقدم. 


مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «َإدًا يَارَرَ 0 كا أو مُشْرِكٌ مُسْلماً على أَنْ لا 
يت برسي ؤ جَرَحَه كأنْحتهُ كلّهُمْ أن ْ يَحْولُوا عله 
وَيَقْتُلُوهُ لأنَّ قِتَالَهُمَا كد قد الْقَضَى وَلا أَمَانَ لَه 2 ِل َنْ يَكُونَ شَرَط أَنْهُ آم ل عَتّى يَرْجعَ 
ِلَى مَخْرَجِهِ مِنَ الصف كَلا يحون لَّهُمْ كثله وَلْهُمْ 55 0 الفا اام 


2 


وَعَرَضَ دونه لِمقَاِلَهُمْ كَائلُوه لأنهُ ََضٌ آَمَانَ نَفْيِهٍ أَعَانَ حَمْرَة عَِيّا عَلَى عُمبَة بَعْدَ أَنْ لَمْ 
يكن ف في عي تال وم ين عت مان يكُثُونَ بو عله وآ 5 المشْرِكُونَ صَاحِبهُمْ كان 


لمم | مَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقْثُلُونَ المُبَارِرٌ مَا لَمْ 
يَكنْ اسْتَنْجَدَهُعَ)ا. 

0 وهذا صحيح وإذا بارز مسلم مشركاً إنا داعا أو جنا فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون للمشرك المبارز شرط فيجوز للمسلمين أن يقاتلوه مع المبارز 
منهم ويقتلوه؛ لأنه على أصل الإباحة» وإن اختص بالمبارزة الواحد» قال الشافعي: 
اللهم إلا أن العادة جارة أن من بارز لا يعرض له حتى يعود إلى صفه» فيحمل على ما 
جرت به العادة» وتصير العادة كالشرط. 

والثاني : الوم 

أحدهما: أن يشترط أن لا يقاتله غير من برز إليه» فيجب الوفاء بشرطه» لقول الله 
تعالى : ا ا يي [المايرة: ]١‏ وقول النبي كَل: «المسلمون عند شروطهم 590071 وجود 
أن يقاتل المشرك ما كان المسلم على قتاله» فإذا انقضى القتال بينهما إما بأن ولى المسلم 
أو جرح فكف عن القتال» أو ولى المشرك أو جرح فكف عن القتال كان لنا أن نقاتل 
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و تا ا ا 11255511255 011101 كتاب السير 
المشرك وتقدلة لأن آمانه كان 'مشروطا بعد العقادلة فاتقتضى بزوال المفاكلة + وان 
شيبة بن ربيعة لما أثخن عبيدة بن الحارث يوم بدرء ولم يبق فيه قتال» مال علي بن أبي 
طالب» وحمزة بن عبد المطلب على شيبة حتى أجهز عليه. 

الضرب الثاني: أن يستظهر في أشراط الأمان لنفسه أن يكون آمناً حتى يرجع إلى 
صفهء فيحمل على شرطه ولا يجوز أن يقاتل بعد انقضاء المبارزة» حتى يرجع إلى صفهء 
وفاء بالشرط إلا أن يكون من المشرك إحدى ثلاث خصالء يبطل بها أمانه: 

إحداهن: أن يولي عنه المسلم» فيتبعه: فيبطل أمانه» ويجوز لنا أن نقاتله ونقتله 
لآن المبارزة قد انقضت.» وأمانه منا مستحق عند أماننا منهء فإذا لم تأمنه لم نؤمنه . 

والثانية : أن يظهر المشرك على المسلمء ويعزم على قتله» فيجب علينا أن نستنقذ 
منه المسلم لما يلزم من حراسة نفسه. فإن قدر على استنقاذه منه بغير قتله لم يجز أن 
يقتل» وإن لم يقدر على استنقاذه منه إلا بقتله جاز لنا أن نقتله؛ لأنه لا أمان على قتل 
مسلم. 

والثالثة: أن يستنجد المشرك أصحابه من المشركين في معونته على المسلم» فيبطل 
أمانه؛ لأنه كان مشروطاً بالمبارزة» وقد زال حكمها بالاستنجاد» فإن أعانوه من غير أن 
يستنجدهم نظر» فإن نهاهم عن معونته فلم ينتهوا كان على أمانه» وكان لنا قتال من أعانه 
دونه» وإن لم ينههم كان إمساكه عنهم رضاً منه بمعونتهم له فصار كاستنجاد لهم في 
نقص أمانه وجواز قتاله وقتله . 


١ فصل:‎ 

وإذا أخحذت رؤوس المشركين بعد قتلهم. لتحمل إلى بلاد الإسلام» فقد كره 
الأوزاعي والزهري ذلك؛ لأن رسول الله يكَِةِ لم يفعل ذلك بقتلى بدر. 

وروى عقبة بن عامر أنه حمل إلى أبي بكر رضي الله عنه رووس من قعل من 
المشركين في فتح دمشقء» فكره ذلك. وقال: تحمل جيف المشركين إلى مدينة 
الرسول 6ه 

وأجاز آخرون ذلك على الإطلاق» وليس للشافعى فيه نصء» وذهب أبو حامد 
الإسفراييني إلى كراهيتهء وعندي أن إطلاق الكراهية فيه أو الاستحباب غير صواب» 
ويجب أن ينظر في نقلهاء فإن كان فيه وهن على المشركين أو قوة للمسلمين» فنقلها 
مستحب ؛ لأنه لما لم يكره نقلهم إلى بلاد الإسلام أحياء ليقتلوا بها كان نقل رؤوسهم 
أقربء وإن لم يكن في نقلها وهن لمشرك ولا قوة لمسلم كان نقلها مكروهاً. » على هذا 
يحمل نهي أبي بكر رضي الله عنه واللّه أعلم بالصواب. 

لمن ب 


ا 


كتاب السير 

قال" الشَّاذِعِيُ رَحِمَهُ اللَُّ: «وَلآ أغرفُ مَا أَقُولُ نِي أَرْضٍ السَّوَادِ إِلّا طن مَْرُونٍ 
إِلَى عأ وَدلِكَ أني وَجَذْتُ ضح حَدِيثِ يَرُوِيوِ الكُوفيونَ عِنْدَهُمْ في السَّوَادٍ لَيْسَ فيه يان 
وَوُجِدَثٌ أحَادِيثِ مِنْ أَحَادِيِومْ تُحَالِفُهُ مِنْهَا أَنَهُم يَقُولُونَ | إن السّوَادَ ضح وَيَقُولُونَ إن 
السَّوَادٌ عَنْوَة 5 ويقُولُونَ إن بَعْضٌ السَّوَادٍ صُلْحٌ وبعضّه عَنْوَةٌ ويَقُولُونَ إنَّ جَرِيرَ بْنّ عَبْدٍ الله 
البَجَلِيّ وَهَذَا أَنْبَتٌ حَدِيثِ عِنْدَهُمْ فِيهِ. كَالَ الشَافِعِيٌ : أَخْبَرَنَا الثْقَهُ ء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 0 
حَالدٍ عَنْ َيْسٍ بْنِ أبي حَازمٍ عَنْ جريرٍ كَالَ: كنت يجنا ع لقا نقتم لقم زه 


- 
ام-8 


السَّوَادٍ كَاسْتَمَلُوهُ نات أو أَربََ 7 ن. شك الشَّافِمِي َم قدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ 20 ا 


رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَعِي بنْث فلآن | رآ مِنْهُمْ كذ سَمَاهَا وَلَمْ يَحضرْني ور اشوا كال 
عَمْر عَئْرٌ: لَؤلاً ني كَاِمٌ مَسْؤْولُ لَترَكدُكُمْ عَلَى مَا قُِمَ لَكُمْ وَلكنّي أرَى أن تَردُوا عَلَى 
النّاسٍ. قَالَ الشَّافِعِيٌ : وَكَانَ ني حَدِيئِهِ وَعَاضَنِي مِنْ حَقّي فِبه تَيّفاً وَنَمَانِينَ دياراً وَكَانَ 
في حَدِبئِ َال فُلآنَهُ كذ سَهِدَ أبي القَاِِي وَنبتَ سَهْمُهُ ولا ألم حب تنطيني كذا 
وَكَذَا تَأَعْطَاهًا إِيّاُ. كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: َفِي هَذَا الحَدِيثِ وَلآَلهٌ إذّا أغطى جَريراً 
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عِوَضاً مِنْ سَهْمِهِ وَالمَرْةٌ يموَضأً مِنْ سَهْمٍ أَبهَا عَلَى أنه استطات نفس الزن أوجفوا 
عَلَيْهِ فَتَرَكُوا حم حقوقهم ونه تتعملة ولنا للْمُسْلِمير 207 بى لبي م موا وَكَسّمٌ الأوْبَعَة 
الأَحْمّاس ب بن المُوجِفِينَ ثُمّ جَاءَثَه وَقُودُ د مَوَاِنَ مُسْلِمِينَ َسَأَلْوهُ أن يمن عَم وَأَنْ ب 
هم ما أذ ينهم يرهم النَبِي كله بَبْرَ َيْنَ الأَمْوَالٍ 7 117 : خِيريا يي أَسَابئ 
وَأَمْوَالِنَا مَتَخْتَارُ أَحْسَابَنًا كك الي يل َه وَحَقَ أ ببْتِهِ مَسَمِعَ بِذَّلِكَ المُهَاجِرُونَ 
تَركُوا له وهم وسَع َلك الأْصَارٌ كتركُوا لَه حمُوَهُمْ مب قوم ِنَ لماحو 
وَالَنصَارٍ كَأمرَ عرف عَلَى كُلّ عَشَرٍَ وَاحِداً ثم قَالَ الثُوني بطيب أَنْفْسٍ مَنْ بتي كْمَنْ كر 
َلّهُ عَلَيّ كذا وَكَذَا مِنَّ الإبل إِلَى وَفْتِ ذكره. قَالَ: كَجَاؤُوهُ بطيب أَنْفَيِهِمْ إِلّا الأمْرَعَ بن 
حايس وَعُييَة بن بَذرِكَنّهُمَا تا ليرا مَوَازِنَ كلم يكْرِههُمَا يي َلَى لِك حبَى كانًا هما 
كا بد بن حَدعَ عيَُ من حَفُه وَسَلُم لَهُمْ عل السَّلامٌ حقّ مَنْ اب تفْساً عَنْ حَّه. 
قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى الأمْريْنٍ بِعُمَرَ عِنْدنَا في السَّوَادٍ وَفُوحِهِ إِنْ كَانَ عَنْوَةَ لآ يفي أَنْ يَكُونَ 
قَسَّمَ إِلّا عَنْ أَمْرِ مر لكب كدر وَلَوْ يَنُوتُ عَلَبِوِ ما البَقى أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ قسَمَُ فَلآتَ 
سين وَلَوْ كان اقش ليس لِمَنْ نَم له مَا كَانَ لَهُ مِنْهُ عوَضُ وَلكَانَ عَلَيْهِمْ أ أَنْ يَرُدُوا 
0 0 صَنَعَ يك في حَبَبَرَ وبي قُرَبْطَة لِمَنْ أَوْجَف عَلَْهَا 


أَرْبَعَةَ بَعََ أَحْمَاسٍ وَالحُمْسٌ لأَمْلِهِ كَمَنْ طَابَ تَفْساً عَنْ حَقَّهِ فَجَائْرٌ لِلإمَام نظرا المسلوين أن 
يش 00 وَقْفاً عَلَِ عَلَيِهِمْ ُقَسّمْ تُقَمَم عَلَتهُ 32 المَيْءِ وَالصَّدَكَةٍ وَحَيْتُ يَرَى الإمَامُ وَمَنْ يَطبْ 


تنا فيد أخر حَقٌ بِمَالِو) . 
قال في الحاوي: أما أرض السواد فهو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحه 
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المسلمون» وملكوه عنوه في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتحت أطرافه في 
أيام أبي بكر رضي الله عنه. وحده طولاً من حريثة الموصل إلى عبادان» وعرضاً من 
عذيب القادسية إلى حلوان» يكون طوله مائة وستين فرسخاء وعرضه ثمانين فرسخاء 
وليست البصرة» وإن دخلت في هذا الحد من أرض السواد؛ لآنها مما أحياه المسلمون 
من الموات إلا مواضع من شرقي دجلتها يسميه أهل البصرة الفرات. ومن غربي دجلتها 
لنهر المعروف بنهر المراة» ويسمى بالفهرج . 

وحضرت الشيخ أبا حامد الإسفراييني» وهو يدرس تحديد السواد في كتاب 
«الرهن» وأدخل فيه البصرة» ثم أقبل عليء وقال: هكذا تقول قلت: لاء قال: ولم؟ 
قلت: لأنها كانت مواتا أحياه المسلمونء» فأقبل على أصحابه» وقال علقوا ما يقول: فإن 
أهل البصرة أعرف بالبصرة وفي تسميته سواداً ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لكثرته مأخوذ من سواد القوم: إذا كثرواء وهذا قول الأصمعي. 

والثاني : لسواده بالزروع والأشجارء لأن الخضرة ترى من البعد سواداً» ثم تظهر 
الخضرة بالدنو منها فقال المسلمون حين أقبلوا من بياض الفلاة: ما هذا السواد» فسموه: 
0007 

والثالث: لأن العرب تجمع بين الخضرة والسواد في الاسم» قال أبو عبيدة: ومنه 
قول الشاعر: 

وَرَاحَتُ رَوَاحَاً سِنْ زروّد قَصَائدَقُتٌ << رُبَالَةَ جَلْبَاباً مِنَ اللّيْل أَخْضَرًا 

يعني: أسودء وسواد كسرى أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاًء فيكون العراق 
أقصر من السواد بخمسه والسواد أطول من العراق بربعه؛ لأن أول العراق من شرقي دجلة 
العلث» ومن غربيها جربى» وطوله مائة وخمسة وعشرون فرسخاًء وعرضه مستوعب 
لعرض السواد. 

وسمي عراقاً لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلوء وأودية تنخفض»ء والعراق 
في كلام العرب: الاستواءء كما قال الشاعر: 

سُفْثْمْإِلَى الحَق مَعاًوَسَاقُوا سِيَاقَمَنْلَيِسلَهعِرَاقُ 

أ لبق اله اسسعواء. 

وقال قدامة بن جعفر: تكون مساحة العراق مكسراً من ضرب طوله فى عرضه عشرة 
آلاف فرسخ» يصير تكسير مساحة السواد مكسراً بزيادة الربع مساحة العراق اثنا عشر ألف 
فرسخ وخمسمائة فرسخ» ومساحة تكسير فرسخ في فرسخ اثنان وعشرون ألف جريب 
وخمسمائة جريب؛ لأن طول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالمرسلة» ويكون بذراع 
المساحة» وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع» فتكون مساحة أرض العراق» وهي 
عشرة آلاف فرسخ مكسرة مائتا ألف ألف جريب» وخمسة وعشرين ألف ألف جريب» 
يزيد عليها في مساحة السواد ربعهاء فتصير مساحة السواد مائتا ألف ألف جريب وثمانين 
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ألف ألف جريب» يسقط منها مجاري الأنهار» والآجام والسباخ والآكام ومواضع المدن 
والقرى ومدارس الطرق نحو ثلثهاء ويبقى ماتتا ألف ألف جريب يراح نصفهاء ويزرع 
نصفهاء إذا تكاملت مصالحناء وعمارتهاء وذلك نحو ماتئة ألف ألف جريب» ينقص عنها 
ال ابساعه العراق خمسهاء وقد كانت مساحة لجرلل انام رين الجخطاايت رضي 
الله غنة انين وثلائين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريبء لأن البطائح 
تعطلت بالماء ونواحي تعطلت بالبتوق وفي المتقدرات تتكامل جميع العبارات حتى 


تستوعب من زرعها ؛ لأن العوارض والحوادث لا يخلو الزمان منها خصوصاً وعيوما: 
فصل: 

فإذا استقر ما ذكرنا من حدود السوادء ومساحة أراضيه وقدر مزدرعه وفضل ما بينه 
وبين العراق» فقد اختلف العلماء في فتحه هل كان عنوة أو صلحاً؛ فقدم الشافعي من 
الحجاز إلى العراق» وأهل العراق أعلم بفتوح عو انهم من أهل الحجازء فسألهم عنه 
فاختلفوا عليه» فروى بعضهم أن السواد فتح صلحاً . 

ال 

وروى له آخرون أن , بعض السواد فتح صلحاًء وبعضه فتح عنوة. . فلما اختلفوا علية 

فى النقل والرواية نظراً ثبت ما رووه من الأحاديث» وأصحها ؛ فكان حديث جرير بن عبد 
الله البجلي . 

قال الشافعي: أخبرنا الثقة يعني : أبا أسامة عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كانت بجيلة ربع الناس» فقسم لهم ربع 
السواد» فاستغلوه ه ثلاثا» أربع سنين شك الشافعي فقدمت على عمرء ومعى فلانة بنت 
فلان امرأة منهم قد سماهاء ولم يحضرني ذكر اسمهاء ؛ فقال عمر: «لولا أني قاسم 
مسؤول لتركتكم على ما قسم لكمء. ولكن أرى أن تردوا على الناس». قال الشافعي: 
«وكان في حديثه وعافني من حقي نيفاً وثمانين ديناراً وفي الحديث: فقالت فلانة: قد 
شهد أبى القادسية» وثبت سهمه» ولا أسلم حتى تعطيني كذا وكذاء فأعطاها إياه. 

وروى غير الشافعي فقالت أم كرز: لا أنزل عن حقي حتى تحملني على ناقة ذلول 
عليها قطيفة حمراء وتملاً كفى ذهباً» ففعل ذلك بهاء فكان ما أعطاها من العين ثمانين 
ديناراً فمن ذهب إلى أن السواد فتح صلحاًء فقد أشار الشافعي إليه في كتاب قسم الفيء 
واستدل بهذا الحديث من وجهين: 


أحدهما : أن عمر انتزعه من أيدي الغانمين حين علم بحصوله معهم » ولو كان عنوة 
والثاني: قول عمر: لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم» فدل على 
أنه انتزعه منهم بحق لم يستجز تركه معهم». وهذا حكم الصلح دون العنوة. 


وذهب الشافعي إلى أن فتح السواد عنوة» وهو الذي نص عليه في هذا الموضع 
المنقول عنه في أكثر كتبه. 

والدليل عليه من هذا الحديث خمسة أوجه: 

أحدها: أنه أقر السواد في أيدي الغانمين ثلاث سنين» أو ربع يستغلونه» ولم 
ينتزعه منهم» ولو لم يكن لهم فيه حق الغنيمة لم يستجز تركه عليهم هذه المدة. 

والثاني: أنهم اقتسموه قسمة الغنائم حتى صار لبجيلة» وهم ربع الناس ربع 
السواد» وما اقتسموه إلا بأمر عمرء وعن علمه؛ لأنه من الأمور العامة» والفتوح العظيمة 
التي لا يستبد الجيش فيها بآرائهم إلا بمطالعته وأمره. 

والثاني : أنهم لو تصرفوا فيه بغير حق لأسترد يتنهم ما استغلوه؛ لأنه يكون لكافة 
المسلمين دونهم . 

والثالث: أنه عاوض من لم يطب نفساً بالنزول عن سهمه بعوض دفعه إليهم» جرى 
عليه حكم الثمن حتى أعطى جريراً» وأم كرز ما أعطى» وهو لا يبذل من مال المسلمين 
إلا في حق. 

والرابع: أنه استطاب نفوسهم عنه» ولو كانت أيديهم فيه بغير حق لأخذه منهم 
جبراً. 

فدلت هذه الوجوه على أنه كان عنوة مغنوماً اقتداء في استطابة نفوسهم عنه برسول 
الله كه في سبي هوازن حين سألوه بعد إسلامهم المنّ عليهم» فخيرهم بين أموالهم 
وأهليهم. فاختاروا الأهل والأولاد. فمنّ عليهم» وعرف العرفاء عن استنزال الناس 
عنواًء وجعل لمن لم يطب نفساً بالنزول عن كل رأس من السبي ست قلائص حتى نزل 
جميعهم؛ إلا عبينة والأقرع إلى أن جدع عبينة» ونزل الأقرع» فلما استنزلهم رسول الله كلل 
للمنّ والتكريم كان استنزال عمر للغانمين في عموم المصالح للمسلمين أولى وأوكدء 
واختلف في السبب الذي استنزلهم عمر لأجله على قولين: 

أحدهما: أنه رأى إن أقاموا فيه على عمارته» واستغلاله» وألفوا ريف العراق» 
وخصبه تعطل الجهاد. وإن انهضم عنه مع بقائه على ملكهم خرب مع جلالة قدره. وكثرة 
استغلاله» فعلى أن الأصلح إقرار في أيدي الدهاقين والأكرة الذين هم بعمارته أعرف» 
وزراعته أقوم بخراج يضربه عليهم يعود نفعه على المسلمين» ويتوفروا به على جهاد 
المشر كي 

والثاني : أنه فعل ذلك لنظره في المتعقب؛ لأنه جعل مصري العراق البصرة والكوفة 
وطناً للمجاهدين؛ ليحضوا بجهاد من بإزائهم من المشركين» ويستمدوا بسواد عراقهم في 
أرزاقهم. ونفقاتهم في جهادهم» وعلم أنه إن أقره على ملكهم مع سعته» وكثرة ارتفاعه 
بقي من بعدهم لا يجدون ما يستمدونه» وقد قاموا مقامهم». وسدوا مسدهم فرأى أن 


الأعم في صلاح أهل كل عصر أن يكون وقفاً عاماً على جميع المسلمين؛ ليكون لأهل 


٠١ 
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كل عصر فيه حظ يقوم بكفايتهم فاستنزلهم عن أصل ملكه» وأمدهم بارتفاعه» ليكون من 
يأتيى بعدهم فيه بمثابتهم . 

ار واو االو ا ور اي 
آخر الناس لا شيء لهم لتركتكم؛ وما قسم لكمء » لكن أحب أن يلحق آخرهم أولهم. 
وتاك قوله تعالن : «والّت جَلئو مِنْ بحَدِهِمْ يَفُولُوس رَيَنَا أَغْفِرَ أنا وَلحَِينا م 
ِالْإيِمن» [الحشر: .]٠١‏ 

فصل: 

فإذا ثبت أن فتح أرض السواد عنوة انتقل الكلام إلى فصلين: 

أحدهما : حكم أرض العنوة. 

والثاني: ما استقر عليه حكم أرض السواد بعد الاستنزال. 

فأما الفصل الأول في حكم كل أرض إذا فتحت عنوة» فقد اختلف فيه الفقهاء على 
مذاهب شتى. 

فذهب الشافعي إلى أنها تكون غنيمة كسائر الأموال» يخرج خمسها لأهل الخمس» 
وتقسم باقيها بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة إلا أن يرى إمام العصر أن يستنزلهم 
عنه بطيب أنفسهم» أو بعوض يبذله لهم ليفضها على كافة المسلمين» ٠‏ فيمضي وإلا فهي 
غنيمة مقسومة لعموم قول الله تعالى: #واعلموا أَنَمَا عَنِمَنُم ين شَىْو َأ بين خمسسه: وَللرسُول» 
[الأنفتال: ]5١‏ ء فدل على أن ما سوى الكمين للفائكين: كما قال جا رورية: أا2 لاد 
لتّتٌ» [النساء: ]1١‏ فدل على أن ما سوى الثلث للأب. 

وقال مالك والأوزاعي: الأرض غير مغنومة» وتصير بالفتح وقفاً على كافة 
المسلمين» لا يجوز لهم بيعها. 

وقال أبو حنيفة: يكون الإمام فيها مخيراً بين ثلاثة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين كالذي قاله الشافعي وبين أن يقرها على ملك أربابهاء ويضرب عليهم جزيتين : 

إحداهما: على رؤوسهم» والأخرى على أرضهم. 

فإذا أسلموا سقطت جزية رؤوسهم» وبقيت جزية أرضهم تؤخذ باسم الخراج» 
ويجوز لهم بيعها . 

وبين أن يقفها على كافة المسلمين» فلا يجوز لهم بيعها. 

وأما الفصل الثاني: فيما استقر عليه حكم أرض السواد بعد الاستنزال عنها: فالذي 
نص عليه الشافعي في سير الواقدي أن عمر وقفها على كافة المسلمين» 0 ولا 
توهب» ولا تورث كسائر الوقوف. وقال فى مثله من كتاب الرهن ف إنه ورهن أرضا مذ 
لض الحرح ل ناليش راطاد قور هر بطدرقتها لسرا للدهاقين والأكرة بالخراج 
الذي ضربه عليها يؤديه كل سنة أجرة عن رقابهاء » فيكونوا أحق بالتصرف فيها لأصل 
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الإجازة» وإن لم تكن ملكاً لهم وإذا مات أحدهم انتقل إلى وارثه يداً لا ملكاً 
كالموروث, وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأكثر البصريين» واختلف من قال بهذا فيما 
توجه الوقف إليه على وجهين: 

أحدهما: إلى جميع الأرض من مزارع ومنازل. 

والثاني: إلى المزارع دون المنازل» لأن وقف المنازل مفض إلى خرابهاء فهذا قول 
من جعلها وقفاً. 

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي: لم يقفهاء وإنما باعها على 
أربابها بثمن يؤدي في كل سنة على الأبد بالخراج المضروب عليها لينتفع بها الآخرون 
كما انتفع بها الأولون» ويكون الخراج ثمناً ويجوز أن تباع» وتوهب» وتورثء قالوا: 
إنما كانت مبيعة» ولم يكن وقفاً لأمرين : 

أحدهما: أن عمر قصد بما فعله فيها حفظ عمارتهاء ولو كانت وقفاً لا يملكها 
المتصرف» ويرى أنها ليست ملكا مبيعاً موروثاً لم يشرع أهلها في تأبيد عمارتهاء وراعوا 
ما يتعجلون به استغلالهاء فأفضى ذلك إلى خرابهاء وزوال الغرض المقصود بها. 

والثاني : أنه لما لم يزل أهلها على قديم الوقت وحديثه» يتبايعونها ويتوارثونهاء 
ولا ينكره عليهم أحد من أئمة الأمصارء ولا يبطله أحد من القضاة والحكام» ولا يمتنع 
أحد من العلماء من أهل الديات أن يتبايعوهاء ويتوارثوهاء دل على انعقاد الإجماع على 
خروجها من أحكام الوقف إلى أحكام الأملاك. 

قالوا: وإنما استجاز عمر بيعها بهذا الثمن المجهول المؤبد لأمرين : 

أحدهما: لوصولها من جهة المشركين المعفو عن الجهالة فيما صار منهم» كما بذل 
رسول الله يك في البدأة والرجعة» الثلث والربع من الغنيمة» وإن كان قدرها مجهولاء 
وكما يجوز أن يبذل لمن دل على القلعة في بلاد الشرك جارية من أهلهاء وإن جهلت. 

والثاني: أن ما تعلق بالمصالح العامة يخفف حكم الجهالة فيه» للجهالة بأحكام 
العموم . 

وإطلاق هذين المذهبين في وقفها وبيعها عندي معلول, لأن ما فعله عمر فيها لا 
يثبت بالاجتهاد حتى يكون نقلاً مروياً» وقولاً محكياً عن عقد صريح يستوثق فيه بالكتاب 
والشهادات في الأغلب» وهذا معدوم فيه» فلم يصح القطع بوقفها لما عليه الناس من 
تبايعهاء ولا القطع ببيعها بالخراج المضروب عليها لأمرين: 

أحدهما: أن الخراج مخالف للأثمان بالجهالة» وأنه مقدر بالزراعة. 

والثاني: أن مشتريها يدفع خراجها دون بائعهاء فيصير دافعاً لثمنين» وليس للمبيع 
إلا ثمن واحدء ويكون ما قيل من وقفها محمولاً على أنه وقفها على قسمة الغانمين» 
ووقف خراجها على كافة المسلمين فيكون ملكها مطلقاً لمن أقرت عليه استصحاباً لقديم 
ملكهمء لما علم من عموم المصلحة فيهء ودوام الانتفاع به» فتصير مخالفاً للأرض 
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الصلح من وجهين» وموافقة لها من وجهين. 

فأما الوجهان من المخالفة» فأحدهما: أن أرض الصلح لا حق للغانمين في 
زقانها:>فيمتعرن متها خراء. وأرفن السواد كانت ركابها للغائمين » فاسعرلوا عنها غفواء 
وعوض منهن من أبى . 

والثاني : أن خراج أرض الصلح لأهل الفيء خاصة» وفيه الخمس لأهل الخمس 
وخراج أرض السواد لكافة المسلمين» ولا خمس فيه لأهل الخمس لأن الخمس أخرج 

وأما الوجهان في الموافقة» فأحدهما: وضع الخراج على رقابها . 

والثاني: جواز بيعها. 

فإن قبل ؟ تقد وى عن فرقن الريكن أنه قال اقرف شيعا من ارضن السواف 
نايك عدر فأخرته بذلفة افقال مين معريعها؟ قلف مخ أريانها 4 فقال* غولاء 
أربابها يعني الصحابة» فدل على أن بيعها لا يجوز. 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه أنكر البائع» ولم ينكر البيع. 

والثاني: أنه محمول على ما قبل استنزالهم عنها أن ابتياعها لا يجوز إلا من 
العانفين: 


فصل: 
فأما بيع العمارة واليد المتصرفة» فقد اختلف الفقهاء في جوازه. 
فقال مالك: يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن. 
وقال أبو حنيفة: إن كان فيها إثارة جاز بيعهاء وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز بيعها. 
وقال الشافعي: إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاة شحياء وإ كانت آثارا 
كالأثارة» لم يجز بيعهاء لأنها منافع» والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع كما أن 
الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان لأن لكل واحد من العقدين حكما. 
فصل: 
فأما قدر الخراج المطلوب على الأرض السواد» فقد روى قتادة عن أبي مجلز أن 
عثمان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشرة دراهم» وقيل على كل جريب من 
النخل ثمانية دراهم» وعلى كل جريب من قصب السكر ستة دراهم» وعلى كل جريب من 
الرطبة خمسة دراهم» وعلى كل جريب من البر أربعة دراهم» وعلى كل جريب من الشعير 
درهمين . 
وحكى الشعبي أن عثمان بن حنيف مسح السوادء فوجده ستة وثلاثين ألف ألف 


ملكا 
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جريب» فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً . 

قال يحيى بن آدم وهو المختوم الحجاجي: قيل إن وزنه ثمانية أرطال» فكان 
خراجها سوى البر والشعير متفقا على قدره في الروايات كلها. واختلف في خراج البر 
والشعير»ء فذهب أهل العراق إلى تقديره بقفيز ودرهم وهو المأخوذ منهم في الأيام العادلة 
من ممالك الفرس» وقد ذكره زهير في شعره فقال: 

0-0-5-5 ل اما لاس ا 2 0ل 

وذهب أبو حامد الإسفراييني» وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن خراج البر أربعة 
دراهمء وخراج الشعير درهمان» تعويلا على ووانة أت مجلز. 
والصحيح أن كلا الروايتين صحيحتين» وإنما اختلفا لاختلاف النواحي؛ فوضع على 
بعضها قفيز ودرهم» وعلى بعضها أربعة دراهم على البر ودرهمان على الشعير» فأخذ 
الدرهم والقفيز فما كان غالب زرعة براً وشعيراً» لأن ما قل من ناحيته غلاء وما كثر فيها 
رخص » فزيد من حراج المال» ونقص من خراج الرخيص » والله أعلم. 

فكانت ذراع عثمان بن حنيف في مساحته ذراع اليد وقبضة وإبهاماً ممدودة» وكان 
مبلغ ارتفاع السواد في أيام عمر بن الخطاب مائة ألف ألف درهمء وعشرين ألف ألف 
درهم وحياة زيادة مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف؛ وحياة عبيد اللّه بن زياد 
ماتة ألف ألف» وخمسة وثلاثين ألف ألف» وحياة الحجاج ثمانية عشر ألف ألف» لغشمه 
وإخرابه» وحياة عمر بن عبد العزيز ثمانين ألف ألف, ثم بلغ في آخر أيامه مائة ألف ألف 
وعشرين ألف ألف» لعدله وعمارته. 

فنا: 

ولا يسقط عشر الزروع بخراج الأرض» ويجمع بينهما عند الشافعي لأن الخراج إما 
أن يكون أجرة على قوله» أو ثمنا على قول من خالفه من أصحابه» والعشر يسقط بواحد 
منهما . 
كتاب الزكاة. فأما عشر زروعه فمصروف فى أهل الصدقات كسائر الزكوات. 

وخالف فيه أبو حنيفة» فجعل مصرف الغنيمة والفيء مشتركاًء وقد مضى الكلام معه 
في كتاب قسم الصدقات. 

وأما خراج السواد. فمصرفه في كل مصلحة عاد على المسلمين نفعها من أرزاق 
الجيش وتحصين الثغور. وابتياع الكراع والسلاحء وبناء المساجد» والقناطر وأرزاق 
القضاة والأئمة» ومن انتفع به المسلمون الفقهاءء والقراءء والمؤذنين. 
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كتاب السير 
فصل: 

ولا يجوز للإمام» ولا لوالٍ من قبله يضمن العشر والخراج لأحد من العمال» فإن 
عقد على واحد منهما ضماناً كان عقده باطلاً لا يتعلق به في الشرع حكمء لأن العامل 
مؤتمن يستوفي ما وجب» ويؤدي ما حصل لا يضمن نقصاناء ولا يملك زيادة» وضمان 
الأموال بمقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه» ويملك ما زاد» ويغرم ما نقص» وهذا منافٍ 
لوضع العمالة وحكم الأمانة فبطل. 

حكي أن رجلاً أتى ابن عباس يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم» فضربه مائة سوطء 
وصلبه حياً تعزيراً وأدباً. 

ولا يجوز تضمين الأرض لأربابها في عشر ولا خراج» لأن العشر مستحق إن 
زرع» وساقط إلى قطعء والخراج مقدر على المساحة لا يجوز أن يزاد فيه» ولا ينقص 
منهء وما هذه سبيله لا يصح تضمينه. فأما إجارتهاء فيصح أن يؤجرها أربابهاء ولا يصح 
أن يؤجرها غيرهاء لأن حق السلطان فيها قد سقط بخراجها. 

فصل: 

فأما تفسير كلام الشافعي في أول الباب» وهو قوله: «لا أعرف ما أقوله في أرض 
السواد إلا بظن مقرون إلى علم» فقد أنكر هذا الكلام على الشافعي من وجهين: 

أحدهما: قوله: لا أعرف ما أقول في أرض السواد» ما أحد بدأ في كتاب في علم 
بمثل هذا اللفظء لأن من لم يعرف شيئاً لم يجز أن يتعرض لإثبات حكمه. 

والثاني: قوله: إلا بظن مقرون إلى علم» والظن شك والعلم يقين» وهما ضدان 
فكيف يصح الجمع بينهما» وهو ممتنع؟ 

قيل: أما قوله: لا أعرف ما أقول في أرض السوادء فلأن الطريق إلى العلم يفتحها 
النقل المروي» وقد اختلفت الرواية عنه» فروى بعضهم أنها فتحت صلحاًء وروى بعضهم 
أنها فتحت عنوة» وروى آخرون أن بعضها فتح صلحاًء وبعضها فتح عنوة. 

وهذا الاختلاف في النقل يمنع من الأخذ بأحدها إلا بدليل» فحسن أن يقول: لا 
أعرف إثبات أحدهماء وإن كنت أعرف نقل جميعها. 

وأما قوله: «إلا بظن مقرون إلى علم»» فقد اختلف أصحابنا في مراده به على ما هو 
محمول على فتحها أو على حكمها على وجهين: 

الحدهما” اث ميعيول علق شيعه ال غترة: ل صلحا» :وق المشهون من قؤلة: 

والثاني: أنه محمول على حكمها أنها وقف لا يجوز بيعهاء وهو الظاهر من 
مذهيبه . 

فإن قيل: إن المراد فتحهاء ففي تأويل قوله: إلا بظن مقرون إلى علم» وجهان: 

أحدهما : أنه أراد بالظن هنا الاجتهاد الذي هو غلبة الظن وأراد بالعلم الخبر» لأن 


لضن 


كتاب السير 
جنس الأخبار قد يفضي إلى العلم» فكأنه توصل باجتهاده وغلبة ظنه إلى إثبات خبر 
جرير»ء وعلم من خبر جرير أنها فتحت عنوة. 

والثاني: أن الاجتهاد ذو غلبة الظن هو فيما خفي واشتبه من سبب فتحها والعلم هو 
فيما ظهر وانتشر من قسمهاء فاستدل بظاهر القسمة على باطن العنوة. 

وإن قيل: إن المراد به حكمهاء لأنها وقف. ففي تأويل قوله: إلا بظن مقرون إلى 
علم وجهان: 

أحدهما: أن العلم ما فعله عمر من استنزالهم عنهاء وغلبة الظن فيما حكم به من 
وقفها. 

والثاني: أن العلم وضع الخراج عليهاء وغلبة الظن ذ في المنع من بيعهاء واللَّه 


مسألة 270 


امسا 


قَالَ الشَّافِعِىُ : «وَأيّ أزْض فُيِحَتْ صُلْحاً عَلَى أَنَّ أَرْضَهَا لأميهًا يوَدُونَ فِيهًا 
حَرَاجاً كَلَيْسَ لأَحَدٍ أَخذمًا مِنْ أدبم وَمَا أَخِدَّ مِنْ حَرَاجِهَا كَمُ َهُوَ لهل المَيْءِ دُونَ أَمْلٍ 
الصَّدَنَاتٍ لأَنَهُ نَيْءٌ مِنْ مَالٍ مُشْرِكِ وَإِنْمَا كَرّقَّ بَيْنَ هَذِه المَسْأَلَةٍ وَالمَسأَلَ َبْلهَا أَنَّ ذيِكَ 


لاك لي ا سي الس بخراء أن يأخد مه ضاحت 


قَةٍ وَلآ صَاحِبٌ فِيْءٍ وَل غَنِيٌ وَلا فقِيرٌ 7 لأنَهُ كَالصَّدَكَةٍ ول يَأَحُذْمًا مَنْ وَقَفْتُ 
ل 

قال في الحاوي: اعلم أن ما استولى عليه من أرض بلاد الترك ينقسم على خمسة 
أقسام : 


أحدها: ما فتحوه عنوة» واستولوا عليه قهراً. فهي ملك للغانمين تقسم بينهم قسمة 
الأموال بعد أخذ خمسها لأهل الخمسء» وللغانمين أن يتصرفوا فيما قسم لهم تصرف 
المالكين بالبيع والرهن والهبة» وإن خالف فيها مالك وأبو حنيفة خلافاً قدمناه. وتكون 
أرض عشر لا خراج عليها إلا أن يستنزلهم الإمام عنها كالذي فعله عمر فيكون حكراً على 
ما قدمناه في أرض السواد. 

والثاني: ما أسلم عليه أهلهء فقد صارت تلك الأرض بإسلام أهلها دار الإسلام 
وأرضها معشورة ولا يجوز أن يوضع عليها خراج. 

كل امه الإمام مخير فيها بين أن يجعلها عشراً أو خراجاً فإن جعلها لم 
يجز أن ينقلها إلى العشرء » وإن جعلها عشراً جاز أن ينقلها إلى الخراج» وهذا فاسد من 
وجهين: نص وتعليل : 
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احلذن 


كتاب السير 

أحدهما: أن أهل الطائف أسلمواء فأقرهم رسول الله يَكةِ على أملاكهم في 
أرضهم» فكانت أرض عشر لم يضرب عليها خراجا. 

والثاني: أن الخراج أحد الجزيتين» فلم يجز أن يؤخذ من مسلم كالجزية على 
الرؤوس . 

والثالث: ما جلا عنه أهله من البلاد خوفاً حتى استولى عليه المسلمون» فأرضهم 
في مخموس توقف رقابهاء ويصرف ارتفاعها مصرف الفيء؛ فإن ضرب الإمام عليها 
خراجاً جازء وكان الخراج أجرة يصرف مصرف الفيء» فيكون في أحد القولين بعد 
الخمس مصروفاً إلى الجيش خاصة»ء وفي القول الثاني في جميع المصالح التي منع أرزاق 
الجيش» وفيما يصير به وفقا وجهان: 

أحدهما: يصير وقفاً بالاستيلاء عليهاء ولا يراعى فيها لفظ الإمام بوقفها. 

والثاني: لا تصير وقفاً إلا أن يتلفظ الإمام بوقفها. 

والرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يكون ملكاً للمسلمين بخراج 
يؤديه أهلها إلى الإمام فهذه اللأرض في ذلك الاستيلاء عليها بغير إيجاف خيل ولا 
ركاب وتصير وقفا على ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: بأن يتلفظ الإمام أو من استنابة فيها بوقفهاء وتصير الأرض من بلاد 
الإسلام ولا يجوز بيعها كسائر الوقوف. ولا يقر فيها أهلها من المشركين إلا بالجزية 
المؤداة عن رؤوسهم جزيتهم بخراج أرضهم» لأن خراجها أجرة لا جزية. 

فإن انتقلت إلى يد مسلم لم يسقط عنه خراجهاء وكذلك لو أسلم أهلها . 

والخامس: وهو مسألة الكتاب أن يصالحوا على الأرضين لهم بخراج يؤدونه عنهاء 
فيجوز ويكون هذا الخراج جزية» والأملاك طلق يجوز بيعهاء وينظر في بلادهاء فإن لم 
يستوطنها المسلمون» فهي دار عهد. وليست دار الإسلام» ولا دار حرب» ويجوز أن يقر 
أهلها بالخارج من غير جزية رؤوسهم ولا يجري عليها من أحكامنا إلا ما يجري على 
المعاهدين دون أهل الذمة والمسلمين» وإن استوطنها المسلمون بالاستيلاء عليها صارت 
دار إسلام» وصار المشركون فيها أهل ذمة يجب عليهم جزية أرضهم وحدها جاز إذا بلغ 
ما يؤخذ من كل واحد من أهلها ديناراً فصاعدا . 

وقال أبو حنيفة: يجب أن يجمع عليهم بين جزية رؤوسهم وجزية أرضهمء ولا 
يجوز الاقتصار على جزية الأرض وحدهاء وهذا فسادء لأن الجزية واحدة لا يجوز 
مضاعفتها على ذي مال ولا غيره كسائر أهل الذمة» فإن أسلموا سقطت عنهم جزية 
رؤوسهم وجزية أرضهم . 

وقال أبو حنيفة: لا تسقط عنهم جزية أرضهم بالإسلام احتجاجاً لا خراج عن 
أرضء» فلم يسقط بالإسلام كالخراج على سواد العراق. 

ودليلنا: ما روي عن النبي يل أنه قال: ١لا‏ ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» ولا 
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لمشرك أن يدخل المسجد الحرام»» ولأنه مال حقنت به دماؤهم فوجب أن يسقط 

بإسلامهم كالجزية على الرؤوس. فأما خراج أرض السواد فليس بجزية وهو أجرة أحد 

الوجهين» وثمن في الوجه الثاني على ما قدمناه من اختلاف أصحابنا فيه» فافترقاء 

وهكذا لو باعوا أرضهم على مسلم سقط خراجها عنه كما يسقط عنه بإسلامهم . 
مسألة7": 


قَالَ الشَافمِي: ولا بَأْسَ أنْ يختري العْسْلِمْ ين أْض الصُلْح كما يري كَوَائهُمْ 
وَالحَدِبِتُ الَِي جَارٌ عن اللي 4 لا يأ : ينْبَفِي لِمُسْلِمِ أن يُوَدي الخَرَاجَ وَلآَ لِمْشْرِكٍ أن 
يَدْخُلَ المَسْجِد الحَرَامَ إِنْمَا هو خَرَاحُ الجؤيَة وَهَذَا كرَء) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: «إذا كانت أرض الصلح ملكاً للمشركين» وعليها 
خراج للمسلمين جاز للمسلم أن يستأجرهاء ولا يكره له ذلك» وكرهه الإسلام لقول 
النبي كَلِِ: «لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام» 

ودليلنا على إباحته وعدم كراهته: ما روي أن الحسن بن علي عليهما السلام 
استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج» وكذلك روي عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهما وليس يعرف لهم مخالفء ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير الأرضين من 
الدواب والآلات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين. 

فأما الخبر فلا دليل فيه» لأن الخراج يؤخذ من مؤجرهاء والأجرة تؤخذ من 
مستأجرهاء فإن شروط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوماً؛ وكان أجرة في حق 
المستأجر وخراجا في حق المؤجر. 

فصل: 

فإن باع المشرك أرضه هذه على مشرك صح. وكان خراجها باقياً» وإن باعها على 
مسلم صح البيع» وسقط الخراج بانتقالها إلى ملك المسلم كما لو كان مالكها من 
المشركين قد أسلم . 

وقال: ببعها على المسلم ياطل: لأنه مفض إلى سقوطه ما استحقه المسلمون عليها 

من الخراج» وعدا" باطل كول الله تال ؟ «وأحلّ 21 لبهم [البقرة: 7178]. 

ولأن كل ما صح بيعه من مشرك صح بيعه من مشرك كسائر الأموال» ولأن المسلم 
لو باع أرضه على مسلم صحء وإن أفضى إلى إسقاط العشرء فلأن يجوز بيع أرض 
المشرك على المسلم وإن أفضى إلى إسقاط الخراج أولى» وفيه انفصالء فإذا ثبت 
خراجها على أهل الصلحء فإن بذلوه وإلا نبذ إليهم عهدهء وهذا خطأ من وجهين: 
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كتاب السير خض 


أحدهما: أن المستحق عليهم خارج أملاكهم» فلم يجز أن يؤخذ منهم خراج ما 
خرج على أملاكهم . 
والثاني: أنه لما كان سقوط خراجها بإسلام مالكها لا يقتضي الرجوع عليهما 
بخراجها كان بإسلام غيره أولى» واللّه أعلم. 
باب الأسير يوؤّخذ عليه العهد أن لا يهربء أو على الفداء 


قال" الشَافِهِي رَحْمَهُ أللّة: «وَإكا يد الْمُسْلِمُ كَأَخْلَفَهُ المُشْرِكُونَ عَلَى أَنْ لآ يَخْرَ 
مِنْ بِلآدِهِمْ إِلّا آنْ يُخْلُوهُ 5 قله أن يفت لآ يش أن كي كنم يمن امقري: 

قال في الحاوي: ومقدمة هذه المسألة هجرة من أسلم من أهل الحرب» فلا يخلو 
أن كو 'قويا تومما: أو ستخفمنا: فإن كان فيها مستضعفاً لا يأمن أهلها على نفسه 
وأهله ؤفالة» وجن غليه إذا 'قدر على الهجرة أن يهاجر منها إلى دار الإسلام لقول الله 
تعالى: «#إنَّ الدينَ دَسهُمُ الملتيكة ظَالِىَ أنْفسيم يم َالو ف 2 لوا كا مُسَتَصْعَفِينَ في الأرْضٍ قَالوَا ألم 
تكن أَرْضٌُ أله واسِعَةٌ د ْبَاجِرُوأ فيا مَوليكَ م جَهَْدٌ وَسَِتٌ مَهريًا )4 [النساء : 91] فدل على 
وجوب الهجرة» ولما روي عن النبي مَلةِ أنه قال: «أنا برىء من كل مسلم مع مشرك 
قيل: ولم يا رسول اللّهء قال: لا تراء ناراهما”". يعني تنظر ناره إلى ناره فيكثر سواد 
المشر كين 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «من كثر سواد قوم فهو منهم:”" ولأنه لا يأمن أن 
يفتن عن دينه أو تسبى الدار فيسترق ولدهء فإن عجز عن الهجرة لضعفه كان معذو رأ في 
الماع ع الو سس وقد علمينا كال اللنتمالى : «إلا المتتقمقة يري لجال والنة 
لون 1 يسْتَطيِعُونَ حِيلَةٌ ولا يجْتَدُدنَ مبيلا (©) كَولَيِكَ عََى ا لَه أن 
ونا 4 [النساء: 8مهء 44]. 

فأما إذا كان المسلم في دار الحرب ممتنعاً في أهل وعشيرة» فإن لم يأمن الافتتان 
عن دينه كان فرض الهجرة باقياً عليه . 

وإن من الافتتان فى دينه سقط فرض الهجرة عنه» لاأشخخصاض وعونيا نضا 
بالمستضعفين وكان مقامه بينهم مكروهًء لآن المقام على مشاهدة المتكرات متكرا 
والإقرار على الباطل معصية» لأنها تبعث على الرضاء وتفضي إلى الولاء. 

وقال الله تعالى : «لا تَتّجِدُوا الود والصرئ ويه بعصم َيه : - بَعَضٍ» [المائدة : .]١‏ 


يَحْرْجَ 
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(؟) أخرجه أبو داود (5540).» والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه (937171), والطبراني في «الكبيرا (؟/ 
ا 

69 انظر: المطالب العالية(2٠5١)ء‏ ونصب الراية (27"55/5)» والإتحاف »)١518/5(‏ وكشف الخفا 
. 


ذا 2 ل 22 222 كنا قن الشتيق 
فصل: 
فإذا ثبت حكم الهجرة ف فيمن أسلم من أهل الحرب». فصورة هذه المسألة في المسلم 
إذا أسره أهل الحرب» تالأثير مسحفسف كرد الهجرة عليه إذا قدر عليها فرضاً ويجوز 
له أن يغتالهم في نفوسهم وأموالهم. ويقاتلهمء أدركوه ازا فإن أطلقوهء وأحلفوه أن 
يقيم بينهم» ولا يخرج عنهم وجب عليه الخروج عنهم مهاجراً ولم تمنعه اليمين من 
الخروج المفروضء لقول النبي ككهِ: «ومن حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه». 
فأما حنثه في يمينه إذا خرج» فمعتبر بحال إحلافهء وله فيها ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يبدأوا به» فيحلفوه في حبسه قبل إطلاقه أنهم إذا أطلقوه لم يخرج 
عنهم» فهذه يمين مكره ولا يلزمه الحنث فيها. 
والثانية: أن يطلقوه على غير يمين» فيحلف لهم بعد إطلاقه أنه لا يخرج عنهم فهذه 
يمين مختار يحنث فيها إذا خرجء وكان التزامه للحنث مستحقاً. 
والثالثة: أن يبتدىء قبل إطلاقه فيتبرع باليمين» أنهم إن أطلقوه لم يخرج عنهم. 
ففي يمينه وجهان: 
أحدهما : أنها يمين إكراه لا يحنث فيهاء » لأنه لم يقدر على الخروج من الحبس إلا 
بهما كما لو أحلفوه محبوساً . 
مسألة 7": 


قَالَ الشَافِمِيٌ : اوليْسَ لَه أنْ يَعْتَالَهُمْ في أَمْوَالِهِمْ وََنْفْيِهِمْ لأنَّهُمْ إذَا أَمَنُوهُ كَهُمْ في 
مان مِنْهُ وَلَوْ خلت: وَهْوَ مُظلقٌ كثره: 

قال في الحاوي: اعلم أن للأسير إذا أطلق في دار الحرب أربعة أحوال: 

أحدها: أن يؤمنوه ويستأمنوهء محر عدر ند ام كاي ب أن يغالهم في أنفسهم 
وأموالهم» » لقوله تعالى: ييا لذت ءَامَنَا أَوْهُوأْ بالْحقُوو» [المائدة: .]١‏ إلا أن ينقضوا 
أمانهم لهء فينفض به أمانه لهمء لقوله تعالى: #وَإًِا حافت من قور حِيَاتَهٌ مَِد ِلَتِهِمَ عَلّ 
سَوَِ 6 [الأنفال: . ولو استرقوه بعد أمانهم كان الاسترقاق مقضاً لأمانوم واستئمانهم . 

والثانية: أن لا يؤمنوه» ولا يستأمنوهء فلا يكون الإطلاق استئماناً كما يكن أهاناء 
ويجوز أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم» ولو أطلقوه بعد أن استرقوه لم يكن الاسترقاق 
أماناً فيهم ولا أماناً لهم . 

والثالثة: أن يستأمنوه» ولا يؤمنوهء فينظرء فإن كان لا يخافهم, إما لقدرته على 
الخروج» وإما لثقته بكفهم عنهء فهم على أمانهم منه لا يجوز أن يغتالهم في نفس ولا 
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كتاب السير يفف 


مالء وإن لم يأمنهمء فلا أمان لهمء ويجوز له اغتيالهم. لقوله تعالى: طكَآئْدٌ إِليِهِمَ عَلّ 
سوك [الأنفال: 08]. 


والرابعة : أن يؤمنوه» ولا يستأمنوه» ففيه وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنهم لا أمان لهم منهء وإن عقدوا له 
أماناً منهم. لأن تركهم لاستئمانه قلة رغبة في أمانه. 
والثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه» إنه قد صار لهم 
بأمانهم له أمان منهء وإن لم يستأمنوه» لما يوجبه عقد الأمان من التكافؤ فيه. 
مسألة2"0, 


قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلَوْ حَلّوْهُ عَلَى فِدَاءِ | ِلَى وَفْتٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَادَ إِلَى أَسْرِهِمْ كلا 
تَعُودُ وَلآَ يَدَ دَعَهُ الإمَامٌ آنْ يَعُود وَل اموا من تَحِْمَيِ إِلّا على مَالٍ يَمْطهمُوءُ قلا يعْطِيوم 
مِنْهُ شيعا لأ لأَنَهُ مَالٌ أَكْرَهُوهُ عَلَى دَفْعهِ بِقَيْرٍ حَق». 

قال في الحاوي: إذا أطلق أهل الحرب أسيراً على اشتراط فداء يحمله إليهم» فإن 
حملهء وإلا عاد إليهم» لم يجب عليه حمل الفداء» ولا العود إليهم» ويكون الشرطان 
باطلين . 

وقال الزهري» والأوزاعي الشرطان واجبان» فيؤخذ بحمل المال إليهم» فإن حمله 
وإلا أخذ بالعود إليهم. 

وقال أبو هريرة والحسن البصري» وإبراهيم يم النخعي» وسفيان الثوري: اشتر 
الفداء لازم» واشتراط العود باطل. 

واحتجوا بأن رسول الله يك عقد صلح الحديبية مع قريش على أنه يرد إليهم من جاء 
مسلماً منهم فجاءه أبو جندل بن سهل بن عمرو مسلماً» ٠‏ فرده إلى أبيه» وجاءه أبو بصير 
ا فرده إليهم مع رسول لهمء » فقتل الرسول» وعادء فقال: الوسر الله قد رفوك 
لهم» ونجاني الل منهم» فلم يتكره عليه . 

ودليلنا: ما روي أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء قدمت على رسول الله كَل 
بعد صلح الحديبية مسلمة» وجاء أخواها في طلبهاء » فنهى رسول الله كك عن ردها إليهم» 
بقوله تعالى : مين عَلمسموشن مؤمتت كلا دَيَحِعُوهُنَ إل لكر [الممتحئة: ]٠١‏ ولأن المعاوضة عن 
رقبة الحر لا تصحء فبطل الفداءء وسقط المال. 

والهجرة من دار الحرب واجبة» والعود إليها معصية» فلم يجز العود. فأما حديث 
أبي جندل» وأبي بضيرء فهو منسوخ بحديث أم كلثوم» وعلى أنهما كانا ذوي عشرة طلبا 
رغبة فيهماء وإشفاقاً عليهماء فخالفا من عداهما. 
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ع ب ا تت اناف الا 
فصل: 
ليكون ذريعة إلى إطلاق الأسرى. والوفاء بالعود محظورء لا يجبء» ولا يستحب لما فيه 
من الخوف على نفسه ودينه. فإن اقتدى نفسه بمال ساقه إليهم» ثم غنمه المسلمون منهم 
نظرء فإن كان بذله لهم مبتدثاً كان ذلك المال مغنوماً» وإن شرطوه على إطلاقه. كان ذلك 
المال باقياً على ملكهء ويكون أحق من الغانمين به. 
وهكذا إذا اقتدى الإمام أسرى في دار الحرب بمال ساقه إليهم من بيت المال» ثم 
غنم ذلك المال منهم ١‏ لم يملكه الغانمون عنهم » لأنه مال المسلمين صار إليهم بغير حق» 
فوجب أن يعود إلى حقه في بيت المال. 
مسألة0"): 


قَالَ افون ١‏ وَلَوْ أعْطَاهُمُوهُ عَلَى شَيْءٍ َحَدَّهُ مِنْهُمْ لَمْ يَجِلَ لَهُ إِلّا أَدَاؤُهُ إَِيْهِمْ 
نما ما أظرَح عَنْه عَنْهُ ما اسْتُكرة عَلَيْه) . 

قال في الحاوي: إذا ابتاع الأسير من أهل الحرب مالا بثمن أطلقوه عليه؛ ليحمله 
إليهم من بلاد الإسلام» لم يخل ابتياعه من أن يكون عن مراضاة أو إكراه. 

فإن كان عن مراضاة لزمه الوفاء به» وحمل الثمن إليهم» لأن العقود في دار الحرب 
لازمة» كلزومها في دار الإسلام» ولذلك كان تحريم الربا في الدارين سواءء وإن كان عن 
إكراه» فعقد المكره باطل. ويجب عليه رد المال» لأنه قبضه عند استئمان» وفيما يلزمه 
من رده وجهان: 

أحدهما: يلزمه رد ما ابتاعه لفساد العقد»ء وضمانه الردء وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي . 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون مخيراً بين رد ما ابتاعه منهمء 
لأن عين مالهم» وبين دفع ثمنه» لأنهم قد امتنعوا به» فلو تلف منه ما ابتاعه نظر في تلفه. 

فإن كان بفعله. فعليه ضمانه» وإن تلف بغير فعله اعتبر حال قبضه منهمء فإن كان 
باختياره وجب عليه ضمانه» وإن كان مكرها عليه لم يضمنه. وفي ضمانه إذا لزم ما 


3 


شي 


قدمناه من الوجهين : 
أحدهما : قيمته إذا قيل: إن الواجب رد عينه. 
والثاني : ا بين القيمة والثمن إذا قيل مع كه : إنه مخير فيهما. 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِيِيُ : «وَإِدَا قد لبعكل لَمْ يَجْرْ يَحْرْ مِنْ مَالِهِ إل الثُلْتٌ). 


0 
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نيضن 


كتاب السير 

قال فى الحاوي: أما لأسير فى دار الحرب» ومن وجب عليه من المسلمين 
القصاص في النفسء إذا وهبا مالا وأعطيا عطايا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون هباتهما وعطاياهما قبل تقديمهما للقتل والقصاصء فيكون ذلك 
من رؤوس أموالهم دون الثلث؛» لأن السلامة عليها في هذه الحال أغلب من الخوف. 

والثاني : أن تكون عطاياهما بعد تقديمها للقتل والقصاص ووقوع الجرح بهماء 
وإنها ردمهماء فيكون من الثلث لا من رأس المالء لأن الخوف عليهما بعد الجرح 
أغلب؛ والسلامة فيها نادرة» فأجرى عليهما في الحياة حكم الوصايا بعد الموت» لقول 
الله تعالى: طوَلقَذ كم تمَيرْنَ ألمَوَتَ ين قبل أن تَلْقوهُ كَمَدْ رَيحُموهُ ونم تطروت )4 [آل 
عمران: ]١5‏ فأجرى عليهما عند حضور أسباب الموت حكم الموت. 

والثالث: أن يكون عطاياهما بعد تقديمهما للقتل والقصاصء وقبل وقوع الجرح 
بهما فقد قال الشافعى فى الأسير : تكون عطاياها من الثلث» فجعل الخوف عليه أغلب» 
رفال فى المنتمن سه كو عطاياه من رأس المال دون الثلث» فجعل السلامة عليه 
اغلن» نخالف بتهمااقق الجوا رمع اثقافهما ف الصورة. 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن جمع بين المسألتين وجمع اختلاف 
الجوابي وخرجهما على قولين: 

أحدهما: تكون عطاياهما من الثلث على ما نص عليه في الأسير لأن الخوف 
عليهما أرجى من الخوف على المريض . 

والقول الثاني: تكون عطاياهما من رأس المال على ما نص عليه في المقتص منه 
بخلاف المريض ما لم يقع به جرح» لأن سبب الموت حال في بدن المريض» وليس 
بحال في بدن الأسير والمقتص منهء فهذا وجه. 

والثانى: أن الجواب على ظاهره فيهماء فتكون عطايا الأسير من الثلث. وعطايا 
المقتص منه من رأس المال» ويكون الأسير أخوف حالاً منهء لأنه مع أعدائه في الدين 
يرون قتله تديناً وقربة» والمقتص منه مع موافقين فيه وصفهم الله بالرأفة والرحمة» وندبهم 
إلى العفو مع المقدرة. 

والثالث: أن تغلب شواهد الحال فيهماء فإن شوهد من المشركين فى الأسير رقة» 
ولو كانت عطاياه من رأس المال» وإن لم يشاهد ذلك كانت من الثلث. ‏ - 

وإن شوهد من أولياء القصاص غلظة وحنق» كانت عطاياه من الثلث؛» وإن لم 
يشاهد ذلك كانت من رأس المال» وهذا محكي عن أبي العباس بن سريج» وقد ذكرنا في 
كتاب الوصايا من التفريع على هذه المسألة» فيمن وجب عليه القتل في الحرابة» والرجم 
في الزناء والحامل إذا ضربها الطلق» وركب البحر إذا اشتد به الريح» والملتحم في 
القتال بين الصفين ما أغنى عن الإعادة. وبالله التوفيق. 


باب إظهار دين النبي يلد على الأديان كلها 
َال" الشَّافِهِىُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «الِْظهرُ عل ادن كه وري 


00 


لْمتَرْوْنَ» [الصّف: 4] وَرُوِيَ مُسْتّداً أن التي كله قَالَ: (إذّا مَلَكَ كَسْرَّى قلا كَِسْرّى 
بَعْدَهُ وَإِدّا هَلَكَ كَيِْصَرٌ كلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيد يل لتقن كُنُورَهُمَا في سَبِيلٍ اللَّد: 
وََالَ: وَلَمّا أَى كِتَابُ النَبيْ يل إِلَى كَِسْرَى رق فكال كلذ تَيُمَرقٌ ملكه». قَالَ: 
وَحَفِطنا كته اكز كان ورت نيمك لقال كا ع دك فاك 7 


ا 


ء 


ين كنجها وال كه تح تقار ته في زعي غعر وت ف وض اله 
الِرَاقٌ وَفَارِسَ. َال الشَّافِمِي رَحِمَهُ اللُتعَلَى : قد أظهَرٌ الله ِبنَ تي كي عَلَى سَايْرٍ 
الأَديانِ بأَنْ أبَانَ لِكُلٌ مَنْ يمه أنه الهن وما حَالَقهُ مِنَ الأفيَانٍ َبَاطِلٌ وَأظْهَرَهُ بن جِمَاعَ 
الشَرْكِ دان دِينُ أَهْلٍ الكتاب وَدِِنُ الأمِينَ فهر الي يله الأمبِينَ حَبّى دَانُوا بالإشلام 
طْعاً وَكُوهاً وَكَتَلَّ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ وَسَبَى َّ َنّى دَانَ بَْضُهُمْ بالإشلام وَأَعْطَى بَعْضَ 
الجزْيَةٍ : صَافِرِينَ وجَرَى عَلئهِم حكمة ل. قَالَ: هَذَا طَهُورُه عَلَى الدّين كل كَالَ: وَيُقَالُ 
يَظهَرٌ ديهُ عَلَى سَائرٍ الأذيان > حَتَّى لآ يُدَانَ لِلَِّ إلا ب وَدْلِكَ مَتَى شَاءَ اللّهُ. كَالَ: وَكَانَتْ 
قُرَيْشنٌ تَنْنَاتُ الشَّامَ اناب كَثِيراً وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ مَعَاشِهِمْ مِنْهُ تأي العِرّاقٌ قَلَمّا دَكَلْتْ في 
الإِسْلآم َكَرَت لِلنْبيٍ كل حَوْقَهَا مِنْ القطاع مَعَاشهَا التّجارَة من الشَامٍ وَالِعِرَاقٍ إِذَا 
كَارَقَتُ الكُفْرَ وَدَخَلَّتْ فِي الإِسْلآم مَعَ خِلآفٍ مُلْكِ الشّام وَالْعِرَاقِ أل الإسشلام 
كَقَالَ كلل : اذا هَلَكَ كِسْرَى كلا كسْرَى بَعْدَها كلَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍ العذاق كت نك له ار 
بَعْدَهُ وَقَالَ: ذا عَلَكَ تَيِصَرٌ قلا فَنِصَرَ بَعْدَه) كلم يَحُنْ بض الشّام قيِصَرٌ بَعْدَهُ وَأَجَابَهُمْ 
عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ ُ وَالسّلام عَلَى نَحْوِ ما قَالُوا : وَكَانَ كما قَالَ عَلَيْهِ السّلام وَقَطَعَ | اللَّهُ الأكَاسِرَة 

خا القراق ولارس وليض من قاع بالذاء وقال فى صر بادك لزه قبت لَهُ مُلْكَهُ يبلآدٍ 
الرُوم وَتَتَكَى مُلْكُهُ عَن الشَّام وَكلَ عَذا تند نَصدّق بنذ تنها 


قال في الحاوي: وهذا الباب أورده الشافعي» وليس من الفقه. لبوضح بددصدد 
اللّه تعالى في وعدهء وصدق رسوله في خبره. ليرد به على من ارتاب بهماء فصار تالياً 
ل 

فأما كتاب اللَّه تعالى فقال: طهر الرِى أَرْسَلَ رَسْولَُ بالمدئ ودين لحن ليظهره عَلَ 
لبن كلو وَلْوْ حكره الْمْتْرِوُنَ )4 [التوبة: *]. ا قوله: م#يِألْهمْدَى ودين 3 
[التَوبَة: “”] ففيه ثلاث تأويلات: 


أحدها: أن الهدى هو دين الحق» وإنما جمع بينهما لتغاير لفظيهماء ليكون كل 


(9) انظر الأم (0/ 2198 .)1١95‏ 


فضا 


كتاب السير 
واعنذا منهما تفسيرا الخ 

والثاني: معناه أنه أرسله بالهدى إلى دين الحق» لأن الرسول هادٍ والقرآن هداية» 
والمأمور به هو دين الحق. 

والثالث: أن الهدى هو الدثيل» ودين الحق هو المدلول عليه. 

وأما قوله: «#لِظهر عل لذن هو وَلَرْ ره الْمَتْروْن» [الصّف: 1]4. فقد دفعه 
المتشككون في أديانهم» وقالوا : قد بقيت أطراف الاأرض من الروم» والتركء والهند» 
والزنج, وغيرهم من من الأمم القاضية» ما أظهر دينه على أديانهم» فلم يصح هذا الموعد. 

والجواب عن هذا القدح أن أهل التأويل قد اختلفوا في هاء الكناية التي في قوله: 
«ليظهرَه. عل ألذِينِ ك4 [التَوبّة: *””] إلى ماذا تعود على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن تعود إلى الهدى . 

والثاني: أنها تعود إلى دين الحق وحده. 

والثالث: أنها تعود إليهماء وهو الأظهر. 

فأما الهدى ففي معنى إظهاره ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إظهار دلائله» وحججهء وقد حقق الله فعل ذلك فإن حجج الإسلام 
أظهر ودلائله أقهر. 

والثاني: أنه إظهار رسوله لله وقد حقق اللّه تعالى ذلك» فإنه ما حارب قوماً إلا 
انتصف منهم» وظهر عليهم. 

والثالث: أنه بقاء إعجاز ما بقي الدهرء فإن معجز القرآن بات على مرور الأعصارء 
ومعجز موسى فلق البحرء وعيسى في إحياء الموتى» منقطع لم يبق. 

وأما الدين» ففي إظهاره على الدين كله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن إظهاره هو انتشار ذكره فى العالمين» ومعرفة الخلق به أجمعين» وهذا 
برعروف الأنداتم يبن في اقطار: الأرصن أنه الاءر كو سلعت يدم الإفتلام: ودعزة 
محمد كي إليهى تر بالحجازء وهو أحد التأويلات في قوله تعالى: #إورفَعا لك كََ 
وك 469 [الشرح: ؛ 

والثاني: أن ا كلهاء فهو طالب وغيره مطلوب» وقاهر 
وغير مقهورء وغانم وغيره مغنوم» وزائد وغيره منقوص» وهذا ظاهر موجودء قال عَلةِ: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى» ويزيد ولا ينقص". 

والثالث: أن إظهاره على الأديان كلها سيكون عند ظهور عيسى ابن مريم ونزوله من 
السماء عن لا يعد الك تعالى يحبر قن الاديال كما قال كعالى ‏ «#وإن من أَهْلٍ الْكنب إلا 
ؤْمكن بد مل موتفء وبوْمَ ايكون عَم ميا (40 [النساء: 195]. 

وقال النبي كله : «زويت لي 0 فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي 


ا كت ل 0 1ت لكام 
ما زوي لي منها»"'' ومعنى زويت: أي جمعت 
فصل: 

وأما السنة: فقد روي عن النبي كك خبران: 

أحدهما : رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر 
فلا ضر بعتم والذي نقد ريده لتقي كنز هما فق سبيل اللي77. 

والثاني: ما روي أن النبي يَلِْةِ كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» فلما وصل 
كتابه إليه مزقهء فبلغ ذلك النبي وَكةٍ فقال: «تمزق ملكه». وكتب إلى قيصر كتابا إلى 
الإسلام» لما وصل كتابه إليه قبله» وأكرهه. فبلغ ذلك رسول الله ككِِ فقال: «ثبت ملكه». 

والأكاسرة هم ملوك الفرسء ودينهم المجوسية» والقياصرة هم ملوك الروم» 
ودينهم النصرانية فكان الخبران في الأكاسرة متفقين» وقد وجد الخبر فيهما على مخبره. 
لأنه قال في الخبر الأول: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وقال في الخبر الثاني : 
اتماق ملكهان وكان ظاهر الخبرين في القياصرة مختلفاً. والمكين فييها #قتانيا أنه فال 
فى الأول: «وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وقال فى الثانى: «ثبت ملكه»» وهذا متنافب» 
وقد نرى ملك الروم ثابتاً فكان ثباته موافقاً للخبر الثاني منافياً للخبر الأول» فعنه جوابان 
يمنعان من التنافي : 

أحدهما: أن معنى قوله: (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» يعني به زوال هذا الاسم 
عن ملوكهمء وكان اسماً لكل ملك منهم» فلما هلك قيصر لم يتسم به أحد من ملوكهم 
وثبت ملكه الآن في بلادهم. 

والثاني: أن لهذا الحديث عدا وهو أن قريشاً كانثك تبثات اليمن في الشتاءء 
والشام والعراق في الصيفك. وهو معت قرلكه تعالق: ليت رثلة القع رصيق 63 4 
[قريش: ؟] فلما أسلموا وبلاد الرحلتين على شركهم شكوا ذلك إلى رسول الله كلةِ لانقطاع 
الرحلتين عنهم بالشام والعراق فقال كَلْةِ: ما طيب به نفوسهم: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعله» يعني بالعراق» فهلك. فلم يبق بالعراق» ولا بغيرها من البلاد. وإذا هلك 
قيصرء فلا قيصر بعده يعني بالشام» فهلك. ولم يبق لهم ملك بالشامء وإن بقي في غيرها 
في بلاد الروم» فصدق خبرهء وصحيح موعده»ء وبالله التوفيق. 


فهيل: 
يشتمل على فروع من كتاب الأسارى والغلول. 


000 أخرجه ابن ماجه (99407). 
(6) أخرجه البخاري (5/ 37١5‏ 4)557, وأحمد (3798/5).» والترمذي (5517)» والطبراني في «الكبير» 
(5985/5)., وفى «الصغير) /١(‏ 550). 


الحضص 


كتاب السير 

وإذا سبى الحربي جارية لمسلم» فأولدها في دار الحرب أولاً ثم غنمها المسلمون 
لم يملكوهاء وكان مالكها من المسلمين أحق بها وبأولادها. ولو أسلم الحربي وهي معه 
وأولادها لم يملكهاء لأنها ملك لمسلم غلب عليها بغير حق. فأما قيمة أولادهاء ومهر 
مثلهاء فمعتبر بحال إيلاده لهاء فإن كان قبل إسلامه» فلا قيمة عليه لأولادهاء ولا مهر 
لها عليه» لأن ذلك استهلاك منه فى حال كفره» وما استهلكه الحربى على المسلمين هدر 
رأف ارلدقا بعد إسلاي كان هله تبمة ازلادها» ونير علي لذن أزلده بكية حلت 
فلحقوا به» وعتقوا عليه» وهو مسلمء فلا ينهدر ما استهلكه كالمسلم. 

فرع: 

ولو دخل مسلم دار الحرب» فدفع إليه أهلها مالاً ليشتري لهم به متاعاً من بلاد 
الإسلام» فللمال أمان إذا دخل به المسلم» وإن لم يكن لمالكه أمان» لأن استئمانهم له 
أمان منه» ولو خرج بالمال ذمي كان أمانه فاسداً فإن علم مالكه من أهل الحرب فساد 
أمانه كان المال مغنوماً وإن لم يعلم فساد أمانه كان محروساً عليه حتى يصل إليهء وحال 
الصبي والمجنون إذا أمن أحدهما حربياً كان الأمان فاسداً» وكان مستأمن الصبي 
والمجنون محقون الدمء حتى يعود إلى مأمنه إن لم يعلم بفساد الأمان» فإن علم به كان 
مباح الدم» وخرج الربيع استئمان الذمي على المال على قولين» وهو خطأ منه» وحمله 
على هذا التفصيل أصح. 


فرع: 


ولو أسلم عبد لحربي في دار الحرب». وخرج إلينا عتق» ولو أقام في دار الحرب 
كان على رقه» فإن سبى العبد ملكه الغانمون لأنه وإن كان مسلماً فهو عبد لحربي. 

والفرق بين أن يعتق إذا خرج إلى دار الإسلام أو لا يعتق إن أقام في دار الحرب أنه 
إذا خرج» فقد قهر سيده على نفسه فعتق» وإذا أقام لم يقهره عليها فرق» ألا ترى أن 
العبد لو أسلم وغلب على سيده الحربي وأولادهى» وأزواجه» ودخل دار الإسلام عتق» 
وصاروا له رقيقا. 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام» واشترى عبداً مسلمأء ودخل به دار الحرب» فسبى 
العبد» فهل يملكه غانموه أم لا؟ على قولين على اختلاف قول الشافعي في صحة ابتياع 
الكافر للعبد المسلم» فإن قيل بصحة ملكه ملكه الغانمون» وإن قيل بفساده لم يملكوه. 
وكان باقياً على ذلك سيده المسلم . 

وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لم يكن له أن يستكمل مقام حول إلا ببذل 
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الجزية» وإن شرط الإمام عليه عند دخوله أنه إن أقام حولاً أخذت منه الجزية» فأقام 
حولاً وجبت عليه الجزية» ولو شرط عليه أنه إن أقام حولاً جعل نفسه من أهل الذمة» 
فاستكمل حولاً لم يصر من أهل الذمة إلا باختياره. 

والفرق بين المسألتين: أن الشرط في الأول للإمام فالتزمه الحربي بغير اختياره» 
وفي الثانية للذمي» فلم يلزمه إلا باختياره. 

وسوى أبو حنيفة بينهما في اللزوم» والفرق يمنع من استوائهما. 

فرع: 

وإذا غزا صبيان لا بالغ فيهم أو نساء لا رجل بينهن أو عبيد لا حر معهم». وغنموا 
أخذ الإمام خمس غنيمتهم» وفي أربعة أخماسها وجهان أشار إليهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: أن يقسم جميعه بينهم باسم الرضخ وإن كان في حكم السهام» وليسوى 
بينهم فيه كأهل السهام . 

والثاني : أنه يحبس بعضه عنهم بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه» لئلا يساووا فيه أهل 
السهامء وتقسم الباقي بينهم بحسب ما يراه من مساواة وتفضيل. 

فصل: 

وإذا حاصر الإمام بلداً أو قلعة في دار الحرب» ثم صالحهم على تحكيم رجل من 
المسلمين» ليحكم فيها بما يؤديه اجتهاده إليه إذا كان من أهل الاجتهاد مستوفيا لشروط 
الأحكام» وهي البلوغ. والعقل» والحرية» والإسلام» والذكورية» والعلم. 

فإذا استكمل هذه الشروط السبعة صح أن يحكم فيهم برأيه كما حكم رسول الله َكل 
سعد بن معاذ في بني قريظة» فحكم أن من جرت عليه المواسي قتل» ومن لم تجر عليه 
استرق» فقال رسول الله كيه : «هذا حكم الله من فوق سبع أرقعة وهي سبع سماوات» 
وأن أخل بشرط منها لم يجز أن يحكم فيهم؛ فإن كان هذا المحكم فيهم أعمى جار 
تحكتيفة :و إن كان لا يحوز أن كن بحاهما في عموم الأحكامء ولأنه يحكم بما اشتهرت 
فيه أحوالهم» وتظاهرت به أخبارهم» فاستوى فيها الأعمى» والبصير» كما يستويان في 
الشهادة بما تعلق باستفاضة الأخبارء فإن صلحوا على تحكيم غير معين» ليقع الاختيار 
له؛ أو التعين عليه من بعد لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون موقوفاً على اختيار المسلمين له» فيصح 

والثاني: أن يكون موقوفاً على اختيار المشركين له» فلا يصح. 

والثالث: أن يكون موقوفاً على أخبار المسلمين والمشركين» فيصح., لأن بني 
قريظة سألوا رسول الله يكِِ تحكيم سعد بن معاذ فأجابهم إليه» فإن اتفق المسلمون 
والمشركون على اختياره انعقد تحكيمه ونفذ فيهم حكمهء وإن اختلفوا لم ينعقد تحكيمه» 


كتاب السير كرون 
وأعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا اختياراً أو صلحاًء فإن صولحوا على تحكيم أسير في 


فإن كان في وقت اختياره للتحكيم أسيراً لم يصح تحكيمه.ء لأنه مقهور لا ينفذ 
حكمهء وإن كان قد أطلق قبل تحكيمه كرهناه حذراً للممايلة وصح تحكيمه لأن دينه يمنعه 
من المقابلة» وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم قد أسلم قبل التحكيم جاز وإن 
كره. 

وإذا انعقد الصلح على تحكيم رجلين جازء لأن اجتهادهما أقوى ونفذ حكمهما إن 
اتفقا عليه» ولم ينفذ إن اختلفا فيه» وإذا مات الحكم قبل حكمهء أو استعفى واعتزل 
أعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفقوا صلحا على تحكيم غيره. 

فإذا تقررت هذه الجملة وانعقد التحكيم على رجل بعينه اجتهد رأيه في الأصلح 
للمسلمين دون المشركين لعلو الإسلام على الشرك» فإن أداه اجتهاده إلى قتل رجالهمء 
وسبى ذراريهم جاز ولزمهم حكمه كالذي حكم له سعد في بني قريظة» فإن رأى الإمام 
بعد ذلك المنّ على من حكم بقتله من رجالهم جازء وإن رأى المنّ على من حكم بسببه 
من ذراريهم نظر. 

فإن كان بعد استرقاقهم لم يجز إلا بمراضاة الغانمين كما فعل رسول الله كه في 
سبي هوازن حين من وإن كان قبل استرقاقهم جازء لأن سعدا لما حكم في بني قريظة 
بالقتل والسبى» جاء ثابت الأنصاري» فقال: يا رسول اللّهء إن الزبير بن باطأ اليهودي 
عندي» وقد فأ إن نهب له دمهء ومالهء ففعل» ووهب له دمه وماله. وإن رأى الإمام أن 
يسترق رجالهم أو يأخذ فداهم لم يجز إلا عن مراضاتهم لأنه نقض حكم نفذ بالاستئناف 
لحكم مجدد» ولو كان المحكم فيهم قد حكم بالمنّ على رجالهم وذراريهم نفذ حكمه إذا 
أداه اجتهاده إليه» ولم يجز للإمام أن يفسخ حكمه عليه» وإن حكم عليه بالفداء لم يلزمهم 
حكمه إن كان المال غير مقدور عليه» لأنه عقد معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة» ولزمهم 
حكمه إن كان المال مقدوراً عليهء لأنه حكم منه بغنيمة ذلك المال» فنفذ حكمه به» وإن 
حكم باسترقاقهم صاروا بحكمه رقيقاً ولم يجز للإمام أن يمنّ عليهم إلا باستطابة نفوس 
الغانمين» وإن حكم عليهم بالجزية» وإن يكونوا أهل ذمة لم يلزمهم حكمه بذلك», لأنها 
عقد معاوضة لا يصح إلا عن مراضاة» ولو حكم بقتلهم فأسلموا سقط القتل عنهم» ولم 
يجز استرقاقهم ولو حكم استرقاقهم» فأسلموا لم يسقط استرقاقهم» لأنه يجوز استرقاقهم 
بعد إسلامهم ولا يجوز قتلهم بعد إسلامهم وبالله التوفيق. 


باب من يلحق بأهل الكتاب 


قَالَ الشَّافِيِنَ7" رَحِمَهُ اللَّه: «انْتوَ ث تَبَائِلٌ مو هن العَوّت قبل أن يبعت الله مُحَمّداأ وك 
وَيُتَوّلَ عَلَيْهِ القَرْآنَ كَدَانَتُ دِينّ نَ أَهْلٍ الكتَاب َأَحَدَ عَلَبْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ الجرْيَة يه 3 أكبدر 
دَوْمَةَ وَهُوَ رَجَلّ يُقَالُ إ ان عنان أن ول كلد زو ن أل ذْمَة الِيَمَنِ وَعَامَتُُمْ عَرَبٌ 
وَمِنْ أَهْل نَجْرَانَ وَفِيِهُمْ عَرَبُ قَدَلَّ مَا وَصَفْتٌ أن الجزيّة ل عَلَى الأخسّاب وَإِنَمَا 
هِى عَلَى الأذيّانِ). 

قال في الحاوي: والأعلي جد الجزية وأن يصير المشركون بها أهل ذمة 
الكتاب والسنة: ظقَيِنْوًا أ أت 7 مورت كح يل ول بابو الك ولا ةنا حر آنه 
وَرَسُولكُ ولا يديبوت دن الْحَقّ ين اليرت أوثرا الحجتب حَقٌّ بمْطوا الْجزْية عن يد وَهُمْ 
مروت )4 [التوبة: 15] أما قوله هاهنا: طقََيِلُوا» [التَوبّة: 79]» ففيه وجهان: 

أحدهما : يعني جاهدوا. 

والثاني : 0 فعبر عن القتل بالمقاتلة لحدوثه في الأغلب عن القتال» وفي 
قوله: «ألرَِ ل َوُمِيوَْتَ حت بِأشَّد» [التّوبّة 0 وجهان: 

أحدهما : لا يؤمنون بكتاب اللَّهِ . 

والثاني : لا يؤمنون برسول الله يكوه لأن تصديق الرسول إيمان بالرسل وإلا فهم 
مؤمنون بأن الله تعالى واحد معبود. 

وفي قوله: «إولا بِليِرْو الْآخرٌ» [اليساء: 18 وإن كانوا يعتقدون البعث والجزاء 
وجهان: 

أحدهما: أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه. فصاروا بترك 
الإقرار بحقوقه كمن لم يقر به. 

والثاني : أنهم لا يخافون وعيد اليوم الآخر» فذمهم ذم من للا يؤمن باليوم الآخر. 

وقوله: «إولا مون مَا حرم أَلَّهُ وَرَسُولةٌ» [التَوبّة: 19؟] فيه وجهان: 


.)946 /4( انظر الأم‎ )1١( 
شن‎ 


كتاب الجزية رف 

أحدهما : أنه ما أمر بنسخه من شرائعهم. 

والثاني: أنه ما أحله لهم. وحرمه عليهم. 

وقوله : «إولا يبوت دن ألْحَيّ4 [التَوبّة: ]١9‏ فيه وجهان: 

أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول» وهو قول الكلبي. 

والغاني: الدخول في شريعة الإسلام» وهو قول الجمهورء والحق هاهنا هو الله 
تعالى. 

وقوله : مِنَ لَّذَِ أوثوأ الكتبَ» [البقترّة: ]٠١١‏ فيه وجهان: 

أحدهما : يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب. 

والثاني: من الذين أوتوا الكتاب» لأنهم في اتباعه كابائهم . 

وقوله: حَقٌّ يوأ ألْجرَّيَة4 [التَوبّة: 14؟] فيه وجهان: 

أحدهما: حتى يدفعوا الجزية» وهو قول أبي حنيفة» لأنه يوجبه في أول الحول. 

والثاني: حتى يضمنوا الجزية» وهو قول الشافعي» لأنه يوجبها بانقضاء الحول. 

والجزية: اسم مشتق من الجزاءء إما على إقرارهم على الكفر وإما على مقامهم في 
دار الإسلام» والجزية هو المال المأخوذ منهم عن رقابهم» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها من المجمل الذي يفتقر إلى البيان. 

والثاني: أنها من العموم الذي يعمل ما اشتمل عليه من قليل وكثير ما لم يخصه 
دليل. 

وقوله: «#عن يَدِ» [التّوبّة: 79] فيه وجهان: 

أحدهما: عن غنى وقدرة. 

والثاني: أن يروا لنا في أخذها منهم يداً عليهم. 

وقوله: لوهم طلروت4 [التّوبّة: 4119 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكونوا أذلاء مقهورين. 

والثاني : أن تجري عليهم أحكام الإسلام» فدلت هذه الآية على ثلاثة أحكام: 

أحدها: وجوب جهادهم . 

والثاني : جواز قتلهم. 

والثالث: حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم . 

ويدل عليه من السنة ما روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله كَل كان إذا 
بعث أميراً على جيش أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين 
خيراًء وقال له: 9إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث أيتهن 
أجابوك إليها فأقبل منهم» ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فأقبل منهم. وكف عنهمء 


سبي يي -- تسسا كارت |الدحزية 


وإن أبوا فالجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم وإن أبوا فاستعن باللّه 
وقاتلهم)""'. 

وقد أخذ رسول الله يَِ الجزية من أهل نجران ومن مجوس هجرء وأخذها من أهل 
أيلة» وهم ثلاث مائة رجل أخذ منهم ثلاثمائة دينار» ولأن في أخذ الجزية منهم معونة 
للمسلمين» وأناة بالمشركين في توقع استنصارهم» وذلة لهم ربما تبعثهم على الإسلام» 
فجوز النص لهذه المعاني الغلاثة أخحذها منهم . 

فصل: 

فإذا تقرر وجوب أخذ الجزية من الكفارء لإقرارهم على الكفرء فهي مأخوذة من 

واختلف في المأخوذ منهم على أربعة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنها .اتؤخذ من أهل الكتاب عرب كانوا أوعجما رلا 
ا 0 غزياً ولا ععما فاعتبرها بالأديان دون الأنساب. 

والثاني: ع ى ما قاله أبو حنيفة بأنها تؤخذ من جميع أهل الكتاب, ومن عبدة 
الأوثان» إذا 5 عنجماً :ولا تؤخذ منهم إذا كاتوا غرياً: 

والثالث: ما قاله مالك إنها تؤخذ من كل كافر من كتابي» ووثني» وعجميء 
وعربي» إلا من كفار قريش» فلا تؤخذ منهم» وإن دانوا دين أهل الكتاب. 

والرابع: ما قاله أبو يوسف إنها تؤخذ من العجم سواء كانوا أهل كتاب أو عبدة 
أوثان» ولا تؤخذ من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان». فجعلها 
معتبرة بالأنساب دون الأآديان» فصار الخلاف مع الشافعي في حكمين: 

أحدهما: في عبدة الأوثان» فعند الشافعي لا تقبل جزيتهم» وعند غيره تقبل . 

والثاني : في العرب» فعند الشافعي تقبل جزيتهم» وعند غيره لا تقبل. 

فأما الحكم الأول في عبدة الأوثان» فاستدل من ذهب إلى قبول جزيتهم بحديث 
سليمان بن بريدة» أن النبي كَكِدِ كان إذا بعثه على جيش قال له: «ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك, فاقبل منهم وكف عنهم» ولم يفرق بين عبدة الأوثان» وأهل الكتاب» وإن كان 
أكثرهم عبدة أوثان» ولأن رسول الله كَل أخذ الجزية من المجوس وليس لهم كتاب» 
فكذلك عبدة الأوثان» ولأنه استذلال يجوز في أهل الكتاب» فجاز في عبدة الأوثان 
كالقتل . 

ودليلنا قوله تعالى: لإيِنَ آلَدِنَ ونوا آلكتبَ» [البَّقسَرّة: ]٠١١‏ . فجعل الكتاب 


() أخرجه مسلم(”/١79١)»‏ وأبو داود »)551١7(‏ والبيهقي في «الكبرى) (55/الا١. 2)1١9459‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)041١/5(‏ 


ايفن 


كتاب الجزية 
شرطاً في قبولها منهم» فلم يجز لعدم الشرط أن تقبل من غيرهم. وروى عبد الرحمن بن 
عوف أن النبي كةِ قال في المجوس : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»'' فدل على اختصاص 
الجزية بهم 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكل كتب إلى أهل اليمن أن تؤخذ 
الجزية من أهل الكتاب» فخصهم بالذكر لاختصاصهم بالحكم ولأنه وثني فلم يقر على 
حكمه بالجزية كالعربي» ولأن من لم يقر بالجزية من العرب لم يقر بها من العجم 
كالمرتد» ولأن لأهل الكتاب حرمتين: 

إحداهما : حرمة الكتاب الذي نزل عليهم. 

والثانية: حرمة دين الحق الذي كانوا عليه. 

وهاتان الحرمتان معدومتان في عبدة الأوثان» فافترقا في حكم الإقرار بالجزية. 

فأما الجواب عن حديث ابن بريدة» فمن وجهين: 

أحدهما : : تخصيص عمومه بأدلتنا . 

والثاني : أنه لا يضح التعلق بظاهره حتى يقترن به إضمار» فهم يضمرون أخذ 
الجزية منهم إذا كانوا عجماً» ونحن نضمر أخذ الجزية منهم إذا كانوا أهل كتاب» ولو 
تكافأ الإضمار إن سقط الدليل» واختيارنا أولى لثبوت حكمه عن إجماع. 

وأما الجواب عن أخذها من المجوس» فهو ما سنذكره من بعد في أن لهم كتاباً . 

وأما قياسهم على القتل» فغير صحيح لأمرين: 

أحدهما: أن القتل لا يبقى معه إقرار على الكفرء وفي الجزية إقرار على الكفر 
فافترقا . 

والثاني : أن القتل أغلظ من الجزية» فلم يجز أن يلحق به ما هو أخف منه إذا كان 
متكئولا على اللعليظ: 

وأما الحكم الثاني: في العرب». فاستدل من منع من قبول جزيتهم» بما روي عن 
النبي كَةِ «أنه كان إذا عرض نفسه في المواسم قبل هجرته على القبائل قال لهم: «هل 
لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب» وأدت إليكم الجزية العجم» فأضاف الجزية 
إلى العجم» ونفاها عن العرب. 

وبما روي عن النبي كَل أنه قال: «لا يجري على عربي صغار» . 

والجزية صغار بالنص» وقد نفاه عنهمء فلم يجز أخذها منهمء ولأن كل حرمة 
ثبتت بالإسلام منعت من قبول الجزية كالإسلام» ولأن كل من لم يجز استرقاقه لم تؤخذ 
جزيته كالمرتد. 


200 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (19/ /"4)» وعبد الرزاق فى بي «المصنف» 2)٠١١76(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» »)١875605(‏ وفى «معرفة السنن» .)061١1(‏ 


فر" الاخغت”_تتت”تتت ااا اا ا 1ت كتاب الحزية 


ودليلنا قوله تعالى: ين لدت أوثُوأ الححِتب حَقَّ يْعْظوا الْجرّيَة4 [العوبة: 9؟] 
فكان على عمومه من كل كتابي من عجمي وعربي» ولأن رسول الله يَلهِ أخذ الجزية من 
العرب» فأخذها من أكيدر دومة بعد أسره. وحمله إلى المدينة» وكان من غسان أو من 
كندة» وأخذها من أهل اليمن» وأكثرهم عربء ومن أهل نجران» وفيهم عرب» ولأن كل 
من أجاز إقراره على كفره جاز أخذ جزيته كالعجم» ولأن وجوب القتل أغلظ من أخذ 
الجزية» فلما لم يمنع النسب من القتل» فأولى أن لا يمنع من الجزية» ولأنه لما جاز أن 
يحقن بالجزية دم ضعفت حرمته من العجم» فلأن يحقن بها دم من قويت حرمته من 
العرب أولى. فأما الجواب عن الخبر الأول» فهو أن المقصود به سرعة إجابة العرب إلى 
الإسلام» وإبطاء أهل الكتاب عنه» وهذا موجود ومعهود. 

وأما الجواب عن قوله: «لا يجري على عربي صغار» فالقتل أغلظ. وهو يجري 
عليه؛ فكانت الجزية أقرب» وهو محمول على أحد وجهين: إما صغار الاسترقاق. 

والثاني: أن يكون محمولاً على أهل مكة حين منّ عليهم بعد الفتح أنهم لا يغزون 
بعده» وبه قال الشافعي . 

فأما قول أبي يوسف إنه لا تؤخذ الجزية من العرب» فنحن كنا على هذا أحرص» 
ولولا أن نأئم ب بثمن باطل لرددناه كما قال» وأن لا يجري على عربي صغارء ولكن الله 
أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به فأما قياسهم على الإسلام فباطل» لأن الكفر 
ضد الإسلام» فلم يجز أن يقاس عليه. 

وأما قياسهم على المرتد فالمرتد لا يجوز أن يقر على ردته» فلم يجز قبول جزيته. 
والعربي يقر على كفرهء فجاز أخذ جزيته. 

فأما استرقاقه» ففيه قولان مضياء فأما قول الشافعي: «انتوت قبائل من العرب» ففيه 
تأويلان: 

أحدهما : معناه قربت من بلاد أهل الكتاب. 

والثاني: اختلطت بأهل الكتاب» فدانت دين أهل الكتاب» فأخذها عمر بالشام من 
تنوخ وبهراء وبني تغلب» فدلت سنة رسول الله يلو وسنة خلفائه من بعدها على جواز 
أخذها من العرب كما جاز أخذها من العرب كما جاز أخذها من غير العرب. 

مسألة7": 
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قَالَ الشَافِعِي: «وَكَانَ أَهْلٌ الاب المَشْهُورٍ عِنْدَ العَامّةِ أَهْلَ التَوْرَاةٍ مِنَّ اليَهُودٍ 
والإنْجيلٍ مِنّ النصَارَ وَكَانُوا من بَِي إِسْرَائِيل ‏ وَأخطنا بأ الل تال ألو يا ره 
التَوْرَاةِ وَالإنْجِيلٍ وَالفْرْكَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «آم لم ببََأ يما فى صُحْفٍ موى © وَإترَهِيمَ الى 


ع ع 


.)95/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجزية فق 
و ©42 [التَجم: 00-5] وَكَالَ ب تَعَالَى: دنه للى ضر اولي ©4 [الشعَرّاء: 
5 تَأَخْبَرَ أن لَهُ كتاباً سِوّى هَذَا المَشْهُور. قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُ أبي يُوسَفت لآ تُؤْحَدٌ 
الجزْيةٌ مِنَّ العَرّبٍ فَتَحْنُ كُنَا عَلَى هَذَا أخرّص وَلَوْلاً أن َنم يتمد تمي بَاطِلٍ لَوَدَدْنَاهُ كما قَالَ 
أن لا بجي على عر صََارٌ ون اله أجل في يتا ون أذ حت غير مَا حَكُم الله 
به تَعَالَى). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح: إذا ثبت أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب دون 
غيرهم » فالكتاب المشهور كتابان: 

أحدهما: أن التوراة أنزلت على موسىء ودان بها اليهود. والإنجيل أنزل على 
عبس زدات يه التصارئ. 

قال اللَّه تعالى : #آن تَتُوُوَا نمآ أنْزِلَ الكِتب عَلَ طَيمَتيّنٍ من مِِنَا ون كُنَا عن وِرَاسَتِمَ 
تنيت ©4 [الأنعام: 167]. فكان اليهود والنصارى أهل كتاب مقطوع بصحته» فأما 

غير التوراة والإنجيل من كتب اللَّه المنزلة على أنبيائه» فقد أخبر الله تعالى بهاء وإن لم 
يسمهاء ولم يعين من دان بها . 

قال الله تغالى :يوا ل يا + 0 مَ الى وق 46 [النجم: 
5 97"]. وقال تعالى: لَألشحْقٍ الأُول» [الأعلى: 4]. وقال: «#وإنه لَتى زر 
لْأيَلِنَ 47 [الشعراء: 197]. 

فإن عرفنا من كتب الله تعالى غير التوراة والإنجيل» وعرفنا من دان بها غير اليهود 
والنصارى» فقد اختلف أصحابنا هل يكونوا أهل كتاب يقرون عليه بالجزية» وتنكح 
نساؤهم وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارىء أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنهم أهل كتاب يقرون على التدين به» وتؤخذ جزيتهم» وتنكح نساؤهم» 
وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى». وهو الظاهر من مذهب الشافعي. 

ود قال ابو إسيحاق اللمرورئ لان حرقة: الكداتلنزوله مزق الله الى 6 وسعرمة "من 
دان به أنه كان على حقء» فكان كتابهم مساوياً للتوراة والإنجيل» وكانوا هم مساوين 
لليهود والنصارىء» كما كانت التوراة والإنجيل في أيام موسى وعيسى مساويين للقرآن في 
نزوله على محمد يَكِةِ وكان اليهود والنصارى في أيامها مساوين للمسلمين» وليس 
التفاضل بينهم بمانع من التساوي في الحق. 

والثاني: أنهم لا يقرون على كتابهم. ولا تقبل جزيتهم. ولا تنكح نساؤهم. 
فيكونون مخالفين لليهود والنصارى في تمسكهم بالتوراة والإنجيل»؛ لك الله عا لوالما 
رفعها بعد نزولها دل على ارتفاع حكمهاء فزوال حرمتهاء ولما بقي التوراة والإنجيل دل 
على بقاء حكمهما وثبوت حرمتهماء وإطلاق هذين الجوابين عندي غير صحيحء فالواجب 
اغتبار كتابهيبن فإن كان يتضمن تعبداً وأحكاماً يكتفي أهله به عن غيره كان كالتوراة 


وكزضن كتاب الجزية 


والإنجيل في ثبوت حرمته وإقرار أهله. 

وإن لم يتضمن تعبداً وأحكاماً. وكان مشتملاً على مواعظ وأمثال يفتقر أهله في 
التعبد والأحكام إلى غيره كان مخالفاً لحرمة التوراة والإنجيل ولم يجز أن يقر أهله عليه. 

فصل: 

فإذا تقرر حكم أهل الكتاب أنهم مقرون بالجزية على ما تدينوا به من شرائعهم» 
فالكلام في تعبينهم» وحكم من دخل في أديانهم مشتمل على فصلين . 

أحدهما : من عرف كتابه ودينه من اليهود والنصارى. 

والثاني: من لم يعرف. 

فأما المعروفون من اليهود المتدينون بالتوراة والنصارى المتديئون بالإنجيل 
فضربان: 

أحدهما: من عاينه وآمن به وتدين بكتابه كاليهود الذين كانوا في عصر موسى» 
والنصارى الذين كانوا في عصر عيسى من بني إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وأبناء هؤلاء الآباء مقرون على دينهم بالجزية» وهم أبناء من عاصر 
توسى وعيسى* فإة الم يلوا كانت لهم جرمتات ::حرمة آناتهم أتهم كانوا على حق 
وحرمة أنفسهم في تمسكهم بكتابهم. وإن بدلوا أقروا مع التبديل لإحدى الحرمتين» وهي 
حرمة آبائهم؛ وليس لهم حرمة أنفسهم في التمسك بكتابهم؛ لأن المبدل لا حرمة له. 

والثاني: من دخل في دينهما من غيرهماء بعد انقضاء عصر نبوتهماء وهو أن يدخل 
في اليهودية بعد موسى» وفي النصرانية بعد عيسى» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يدخلوا فيه قبل تبديله. 

والثاني : أن يدخلوا فيه بعد نسخه. 

والثالث: أن يدخلوا فيه بعد تبديله وقبل نسخه. 

فأما القسم الأول: وهو أن يدخلوا فيه قبل تبديله» فهو مقرون عليه بالجزية 
كالداخل فيه على عصر نبيه؛ وسواء كان أبناؤهم الآنء مبدلين أو غير مبدلين» لأن لهم 
حرمتين إن لم يبدلوا وحرمة واحدة إن بدلواء لأن دينهم على حق بعد موت نبيهم كما كان 
على حق قبل موته» فاستوت حرمة الدخول فيه من الحالين. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يدخلوا فيه بعد نسخهء وبعد نسخ شريعة عيسى في 
النصرانية بشريعة الإسلام. 

فأما نسخ شريعة موسى ففيه وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: أنها تكون منسوخة بالنصرانية ‏ شريعة عيسى ‏ وهو أظهرهاء لاختلافهما 
وأن الحق في أحدهما. 

والثاني: أنها منسوخة بشريعة الإسلام دون النصرانية» لأن عيسى نسخ من شريعة 


غيفن 


كتاب الجزية 
موسى ما خالفهاء ولم ينسخ منها ما وافقهاء وإنما نسخ الإسلام جميع ما تقدمه من 
الشرائع 

فإذا ثبت ما نسخ به كل شريعة» فمن دخل في دين بعد نسخه لم يقر عليه» لعدم 
حرمته عند دخوله فيه» فصار عكعبدة الأوثان في عدم الحرمة. 

وقال المزني: بكر الداخل ف يعد ميج كما زيشر الدالخل: واقيل تنيت رإيانيلة لقو 
اللّه تعالى : «وْص يوك يتك وَنَهٌ ميمه [المائدة: 91]. 

وهذا فاسد بما عللنا به من عدم الحرمة فيما دخل فيه. 

وقوله: «ومن كوكم يك م ِِثَد مني 4 [المائدة: ]5١‏ يعني في وجوب القل «لآن مخ 
تولاهم منا مرتد لا يقر على ردته. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يدخلوا فيه بعد التنزيل وقبل النسخ» فعلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدهما: أن يدخلوا فيه مع غير المبدلين مثل الروم» فيكونوا كالداخل فيه قبل 
التبديل في إقرارهم بالجزية ونكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم» لأن حرمته في غير المبدلين 


ثابتة . 


والثاني: أن يدخلوا فيه مع المبدلين كطوائف من نصارى العرب» فيكونوا كالداخل 

والثالث: أن يشكل حال دخولهم فيه هل كان مع المبدلين أو مع غير المبدلين؟ أو 
يشكل هل دخلوا قبل التبديل» أو بعد التبديل كتنوخ وبهراء وبني تغلب» فهؤلاء قد وقفهم 
الإشكال بين أصلين : 

أحدهما: يوجب حقن دمائهم واستباحة نكاحهم كالداخل فيه مع غير المبدلين. 

والثاني: يوجب إباحة دمائهم» وحظر مناكحهم كالداخل فيه مع المبدلين» فوجب 
أن يغلب في الأصلين معاً حكم الحظر دون الإباحة» فيقروا بالجزية حقناً لدمائهمء لأن 
أصل الدماء على الحظرء ولا تنكح نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهمء لأن أصل الفروج على 
الحظرء والحظر تعيين» والإباحة شك» فغلب حكم اليقين على الشك» وصاروا في ذلك 
كالمجوسء فهذا حكم الكتاب المشهورء والدين المعروف. 

فصل: 

وأما الضرب الثاني: وهو من ادعى كتاباً غير مشهور» ودينار غير معروف كالزبر 
الأولى؛ والصحف المتقدمة. 

فإن قيل: إنه لا يجري عليهم حكم أهل الكتاب لم يقروا على دينهم وإن تحققنا 
كتابهم . 


8 كتاب الجزية 


وإ قيل: إنهم يقرون على دينهم وتحفظ حرمة كتابهم» فلا يخلو حالهم من ثلاثة 

أحدهما: أن يتحقق صدقهم. ويعرف كتابهمء فيكونوا كاليهود والنصارى في 
إقرارهم بالجزية» واستباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم . 

والثاني: أن يتحققوا كذب قولهمء وأن لا كتاب لهمء فيكونوا كعبدة الأوثان في 
استباحة دمائهم. وحظر مناكحهم. 

والثالث: أن يحتمل ما قالوه الصدق والكذب» وليس على أحدهما دليل يقطع به 
فلا يقبل فيهم قول كفارهم. 

رق الاك مو عو اكول حيو عقا اطق بتر با ار ا له 
بالجزية على دينهم» واستباحة مناكحهم. 

وإن لم يسلم منهم من يكون خبره مستفيضاً متواتراً» ولم يعلم قولهم إلا منهم في 
حال كفرهمء فيقرون بالجزية» لأنها مال بذلوه لا يحرم علينا أخذهء وأصل الدماء على 
الحظرء فلا يحل لنا قتلهم . 

فأما استباحة مناكحهمء وأكل ذبائحهم. افلا يقبل قولهم فيهاء لأنها على أصل 
الحظرء » فلا تستباح بقول من لا يوثق بصدقه. والله أعلم. 

مسألة 0" 


قَالَ الشَافِعُِ : «وَالمَحُوسُ أَهْل كِتَابٍ دَانُوا بِمَيْرِ دِينٍ أَهْلٍ الأَوْنَانِ وَحَالَقُوا اليهُودَ 
وَالنَصَارَى فِي بَعْضِ نوم كما الك ليود وَالصَارَى في بَمْضٍ دنهم وَكَانَتَ 
المَجُوسُ في طرف مِنَ الأرْض لا يَعْرِفُ السَلَكُ مِنْ أَهْل الحِجَازٍ مِنْ دين م مَا يَعْرفُونَ 
مِنْ دِينٍ اليَهُودِ وَالنَصَارَى حَنَّى عَرَقُوهُ وَأنَّ النَبِيَ كله أَحَدَّمَا ين جوش هجر وَقَالَ 
لِي بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: هُمْ أَهْلّ كِتَاب بَدَنُوا كَأَصْبَحُو | وَكَدْ أُسْرِي بِكِتَابِهِمْ 
وَأَخَذَّهَا مِنْهُمْ أبو بكر وَعْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا). 

قال في الحاوي: وما المجوس. فقد كانوا على بعد من الحجاز» وكانت ديارهم 
العراق وفارس» وهم يتدينون بنبوة زرادشت وإقرارهم بالجزية متفق عليه لما رواه الشافعي 
أن وسول: الله كله أخل الجزية مه موس ع 0 

وروي أن عمر أشكل عليه أمر المجوس حين افتتح بلادهم بالعراق» وقال: ما 
أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله يك 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”". فأخذ عمر منهم الجزية بالعراق وفارس» وقد 


)01( انظر الأم (977/5). 
فق أخرجه البخاري (165”» /1517”)»ء والبيهقى فى «الكبرى» (18587). 


كتاب الجزية 
كان أبو بكر أخذها منهم فيما افتتحه من أطراف العراق"''' وأخذها بعده عثمان وعلي» 
فكان أخذها منهم سنة عن الرسول ذَكِْةِ وأثرا عن الخلفاء الراشدين. 
فصل: 

فأما كتاب المجوسء فلم يبق لهم في شريعة الإسلام كتاب» واختلف هل كان 
لهمء فذكر الشافعي فيما نقله المزني هاهنا أنهم أهل كتاب وقد نص عليه في كتاب 
الأم'"؛ وقال في موضع آخر: لا كتاب لهم: وقد علق القول في موضع ثالث؛ فاختلف 
أصحابه في مذهبه؛ فذهب البغداديون إلى أنه على قولين بحسب اختلاف نصه في 
الموضعين : 

أحدهما: أنهم أهل كتاب. 

والثاني : ليس لهم كتاب. 

وذهب البصريون إلى أن قوله لم يختلف فيهم؛ وحملوا قوله: إنهم أهل كتاب على 
أن حكمهم حكم أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية خاصة» وقوله: إنه لا كتاب لهم في أنه 
لا تستباح مناكحهم» ولا تؤكل ذبائحهم. وأنهم لا يتلون كتاباً لهم . 

والذي عليه الجمهور من أصحابنا ما قاله البغداديون من القولين دون ما ذهب إليه 
البصريون من اختلاف الحالين. 

فإذا قيل : إنه لا كتاب لهمء وهو مذهب أهل العراق» فدليله قول اللَّه تعالى: #آن 
َهُونُوَا إِنّمَآ أل الككب عَلَ طَأيِمَتَيّنِ من مَِْنَا وَإِن كنا عن دَرَاسَتومَ لعفت 467 [الأنعام: 
7.. قدل على أنه لا كتاب لمن عداهماء ولأن رسول الله مَك حين كاتب كسرى 
وقيصرء قال في كتابه إلى قيصر : طقل يََهْلَ الكتب سالا إل كَل مَل يتنا وَيتكك ألا 
تَبْدَ ِلَا لله ولا كنْرِكَ يوء سَيكًا» [آل عمران: 14] فجعلهم من أهل الكتاب» ولم يكتب 
إلى كسرى بهذاء وكتب: «أسلم تسلم»؛ فدل على أنه ليس لهم كتاب» ولأن رسول 
الله كئهِ قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»: ولو كان لهم كتاب لاستغنى عن هذا بأن قال 
هم أهل الكتاب. 

ولرواية ابن عباس أن المسلمين بمكة قبل الهجرة كانوا يحبون أن يظهر الروم على 
فارس» لأنهم أهل كتاب» وكان مشركو قريش يحبون أن يظهر فارس على الروم» لأنهم 

غير أهل الكتاب» فلما غلبت الروم سر المشركونء وقالوا للمسلمين: تزعمون أنكم 
ستغلبوناء لأنكم أهل كتاب» وقد غلبت فارس الروم» والروم أهل كتاب» فأخبر رسول 
الله يكل بذلك فساءه فنزل عليه قوله تعالى : « هال 9 غيتٍ رم 9 ف دن لْدَرِضِ وَهُم 
ين بَعْد عَبَهِرْ يبوك © في بطع سيبس يلم ست 
لْمُؤِْسْونَ 9 يِنَضْرٍ سه ينص من يناك وهو الْصربدُ لتحم 462 [الروم: ١‏ 


اميل 


.)45/4( (؟) انظر الأم‎ .)١8760( أخرجه البيهقي في «الكبرى)‎ )١( 


لل ريت رج كأ نت الخزية 


ففرح المسلمون بذلك» وبادر أبو بكر إلى كفار قريش» فأخبرهم بما أنزل اللّه على 
رسوله من أن الروم ستغلب فارساًء وتقامر أبو بكر وأبي بن خلف على هذا بأربع قلاتص 
إلى ثلاث سنين» وكان القمار يومذٍ حلالاًء » فلما علم رسول الله كَل أن أبا بكر قدر لهم 
هذه المدة أنكرهاء وقال: ١ما‏ حملك على ما فعلت»؟ قال: كه بالله ورسوله. قال: فكم 
البضع؟ قال: ما بين الثلاث إلى العشر. فقال له: زدهم في الخطرء وازدد في الأجل 
فزادهم قلوصين وازداد منهم في الأجل سنتين» فصارت القلائص ستاء والأجل خمساًء 
فلما أراد أبو بكر الهجرة علق به أبي بن خلف, وقال له: أعطني كفيلاً بالخطر إن غلبت» 
فكفل به ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر ثم إن الله تعالى أنجز وعده في غلبة الروم لفارس 
في عام بدر. ونصر رسوله على قريش يوم بدرء وقيل: إنه كان النصران في يوم واحد. 
فعلم بهذا الخبر أن الفرس وهم المجوس لم يكن لهم كتاب» وأن الروم من النصارى هم 
أهل الكتاب» ولأنهم لو كانوا أهل كتاب لظهر فيهم كظهور التوراة والإنجيل ولجرت 
عليهم من استباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم أحكام أهل الكتاب كاليهود والنصارى. 


وإذا قلنا بالقول الثاني إنهم أهل كتابء فدليلنا رواه الشافعي''' عن سفيان بن عيينة 
فن ابي سعيد ين الدروبان عن تسر بن عاص قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي على ما 
تؤخذ الجزية من المجوسن وليسوا بأهل كتاب» فقام إليه المستورد. فأخذ بلبته» وقال: يا 
عدو اللَّه تطعن على أبي بكر وعمر وعلي أمير المؤمنين - يعني علياً وقد أخذوا منهم 
الجزية» فذهب به إلى القصر فخرج علي عليه السلام فقال: انّتدا فجلسنا فى ظل القصرء 
فقال: أنا أعلم الناس بالمجوسء كان لهم علم يعلمونه» وكتاب يدرسونه» وإن ملكهم 
سكرء فوقع على ابنته أو أخته. فاطلع عليه بعض أهل مملكته». فلما صحا جاؤوا يقيمون 
عليه الحدء فامتنع منهم فدعا أهل مملكفا» :فلمًا أتوه قال اتجلمؤن ديا جيرا من ديق 
آدمء وقد كان ينكح بنيه من بناته» وأنا على دين آدم ما نزعت بكم عن دينه» فبايعوه 
وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم» فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين 
أظهرهم . وذهب العلم الذي في صدورهم ذف فهم أهل كتاب . 


وقد أخذ رسول الله يك وأبو بكر وعمر منهم الجزية وانتشار هذا مع عدم المخالف 
فيه إجماع منعقدء ولأن الإنفاق على جواز أخذ الجزية منهم» وهي مقصورة على أهل 
الكتاب 0 من أهل الكتاب الداخلين في قوله تعالى: «اينّ اليرت أوتُوأ لصحتب 
حَقَّ يعطوأ الْجِرْيْةَ عن يد وَهُمّ مروت 499 [التوبة: 9؟]. ولأنهم قد كانوا ينتسبون إلى بني 
مبعوث» ويتعبدون بدين مشروعء ولا يكون ذلك إلا عن كتاب يلتزمون أحكامه. 
ويعتقدون حلاله وحرامه. 


.)93/4( انظر الأم‎ )١( 


يخضنا 


كتاب الجزية 


فصل: 
فإذا تقرر توجيه أحد القولين» فإن قيل بالأول منهما إنه ليس لهم كتاب جاز 
إقرارهم على الجزية بالسنة والإجماع ولم يجز استباحة مناكحهمء ولا أكل ذبائحهم. 
وإن قيل بالثاني: إنهم أهل كتاب ففي استباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم وجهان 
حكاهما أبو إسحاق المروزي: 
أحدهما: يحل نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم لثبوت كتابهم» ولأن حذيفة بن اليمان 
نكح مجوسية بالعراق» وهذا قول أبي ثور. 
والثاني : وهو أظهر أنه لا يحل نساؤهم» ولا أكل ذبائحهمء » وإن كانوا أهل كتاب» 
لأن كتابهم رفع» فارتفع حكمه» وقد روي عن إبراهيم يم الحربي» » مع ما انعقد عليه إجماع 
الأعصار أنه قول بضعة عشرة من الصحابة» وها #علها مالفا من المسلمين حتى بعث 
نبي من الكرخ يعني أبا ثور يريد أنه لما تفرد بقول خالف فيه من تقدمه صار كنبي يشرع 
الأحكام. 
مسألة(": 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحَمَهُ الله : اوالكاارة وَالسَامرَة مِثْلّهُمْ يُؤْحَذُ مِنْ جَمِيِعِهِم الجزيةٌ 
وَلَا يكذ الجرْيَةٌ م مِنْ أَمْلٍ الأوْئانِ وَل مِمَنْ عَيَدَ ما اسن ين فير أل اك الكتاب». 

قال في الحاوي: أما الصابئة»ء فطائفة 6 النصارى» والسامرة طائفة تنضم 
إلى اليهودء ولا يخلو حال انضمامهما إلى اليهود والنصارى من خمسة أقسام: 

أحدها: أن تعلم أنهم يوافقون اليهود والنصارى في أصول دينهم» وفروعه» فيجوز 
أن يقروا بالجزية» وتنكح نساؤهم» وتؤكل ذبائحهم. 

والثاني : أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم وفروعه» فلا يجوز إقرارهم 
بالجزية» ولا تستباح مناكحهم» ولا تؤكل ذباتحهم كعبدة الأوثان. 

والثالث: أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصول دينهم» ويخالفوهم في فروعه. 
فيجوز أن يقروا بالجزية وتستباح مناكحهم» وأكل ذبائحهم, لأن الأحكام تجري على 
أصول الأديان» ولا يؤثر الاختلاف في فروعها كما لم يؤثر اختلاف المسلمين في فروع 
دينهم . 

والرابع : أن يوافقوا اليهود والنصارى في فروع دينهم» ويخالفوهم في أصوله ٠»‏ فلا 
يجوز أن يقروا بالجزية ولا تستباح مناكحهم ولا أكل ذبائحهم تعليلاً باعتبار الأصول في 
الدين. 

والخامس: أن يشكل أمرهم» ولا يعلم ما خالفوهم فيه» ووافقوهم عليه من أصل 
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وفرع» فيقروا بالجزية حتنا لدمائهم» ولا تنكح نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهم تغليباً للحظر 
في الأمرين كالذي قلناه فيمن فيمن أشكل دخوله في اليهودية والنصرانية» هل كان من 
المبدلين. 

فإن أسلم اثنان من الصابئين والسامرة» فشهدوا بما وافقوا عليه اليهود والنصارى 
من أصل وفرع حكم بشادتهماء وأجرى عليهم حكمهاء ولا يراعى في هذه الشهادة عدد 
التواتر» ويراعى عدد التواتر فيمن ادعوا أن لهم كتاباً غير التوراة والإنجيل» لأن هذا 
إخبار عن أصل دين مجهولء فراعينا فيه خبر التواتر والاستفاضة» ومعتقد 00 
والسامرة دين معروف يعول في صفته على الشهادة فافترقا وقد قال ابن أبي هريرة: إن 
السامرة من نسل السامري» وإنهم اعتزلوا عن اليهود بأن يقولوا لا مساس فإن كان هذا 
صحيحاً فهم من بني إسرائيل يحل نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم . 

وقال أبو سعيد الإصطخري في الصابئين: إنهم يقولون إن الملك حي ناطق وإن 
الكواكب السبعة آلهة واستفتى فيهم في أيام القاهر فأفتى القاهر بقتلهم» وإن لم يسلمواء 
فاستدفعوا القتل ببذل مال جزيل» فإن كانوا على ما حكاه أبو سعيد فهم كعبدة الأوثان» 
لا يجوز أن يقروا بالجزية» ولا تستباح مناكحهم. ولا يحل أكل ذبائحهم, واللّه أعلم. 

باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم 


كَالَ الشَافِِي رح حِمَهُ اللّهُ تَعَانَى: «آَمَرَّ اللَّهُ تَعَالَى بِقَئَالٍ المُشْرِكِينَ الْذِينَ أُونُوا 
حَنَّى يُعْظوا الجزْيّة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. كَالَ: َالصَنَاء أن تركذ جنقع وتكرى 

ع0 

قال في الحاوي: اعلم أن ما تحقن به دماء المشركين ينقسم أربعة أقسام: هدنة» 
وعهدء وأمان» وذمة. 

فأما القسم الأول: وهو الهدنة: فهو أن يوادع أهل الحرب في دارهم على ترك 
القتال مدة أكثرها عشر سنين» كما هادن رسول الله يلِ قريشاً عام الحديبية» فلا يجوز أن 
يتولى عقدها إلى الإمام أو من يستنيبه فيها عند الحاجة إليهاء وظهور المصلحة فيها. 

ويجوز أن يعقد على مال يؤخذ منهم إذا أمكن وعلى غير مال إذا تعذرء وعلى مال 
يدفع إليهم عند الضرورة كالذي هم به رسول الله ككل عام الخندق حين تمالأت عليه 
قريش » وغطفان والأحابيش أن يعطيهم شطر ثمار المدينة» لينصرفوا عنها ٠»‏ فقال أهلها من 
الأنصار: يا رسول اللّهء إن كنت تفعل هذا بوحي من السماء فالسمع والطاعة وإن كان 
رأياً رأيته فواللّه ما كنا نعطيهم في الجاهلية تمرة إلا قوى أو شراً فكيف وقد أعزنا اللّه 
بالإسلام؟ فلما عرف قوة أنفسهم كف»ء وصابرهم على القتال حتى انصرفوا فكان فيما هم 
بفعله من ذلك دليل على جوازه. 
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وأما القسم الثاني: وهو العهد: فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى دار 


الإسلام أمان إلى مدة مقدرة بأربعة أشهرء ولا يجوز أن تبلغ سنة» وفيما ب بيك أزيعة أشهز 


وسنة قولان. 

دان كان عي حال لوخد امن كان ازليه روزن كاد على غير لا لجان ولا يجوز 
أن يعقد على مال يدفع إليهمء ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام» فيكون العهد موافقاً 
للهدنة من وجهين ومخالفاً لهما من وجهين: فأما الوجهان في الموافقة: 

فأحدهما: أن لا يتولاهما إلا الإمام ونائبه. 

والثاني : أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم. وأما الوجهان 
في المخالفة: 

فأحدهما: أن الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم» ولا يجوز أن يعقد العهد 
على مال يدفع عليهم. 

والثاني : في قدرة لمدة» واختلافهما فيهما من وجهين: 

أحدهما: أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين» وانتهاء مدة المقام في العهد 
أربعة أشهر. 

والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد. ولا يجوز بعد مدة 
الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد. 

وأما القسم الثالث: وهو الأمانء فهو ما بذله الواحد من المسلمين أو عدد يسير 
لواحداقة التسر كي أو هده كتير فكو 'نوائقا للعية مه وعهوق:«ومطالفا لمن 
ودين : 

فأما الوجهان في الموافقة: 

فأحدهما: في تقدير مدتها بأربعة أشهر. 

والثاني: التزام حكمهما في دار الإسلام من المسلمين» ولا يلزم في دار الحرب» 
ولا من المحاربين. 

وأما الوجهان في المخالفة: 

فأحدهما: أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمامء والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير 
الإمام. 

والثاني: أن العهد يلزم في المماثلة» فتأمنهم, إذا دخلنا إليهم كما نؤمنهم إذا 
دخلوا إلينا. 

والأمان الخاص لا تلزم فيه الممائلة» فيجوز أن يؤمن آحادهم إذا دخلوا إليناء وإن 
لم يؤمنوا آحادنا إذا دخلنا إليهم. 

وأما القسم الرابع: وهو عقد الذمة: فهو أن يقر أهل الكتاب على المقام في دار 


65 سس سس و ببسي قا ني الجخزية 
الإسلام بجزية يؤدونها عن رقابهم في كل عامء وهو أوكد العقود الأربعة» لآنها موافقة 
لها من وجهين» ومخالفة لها من وجهين» وزائدة عليها من وجهين. 

فأما الوجهان في الموافقة: 

فأحدهما: الأمان. 

والثاني: كفهم عن مطاولة الإسلام. 

وأما الوجهان من المخالفة: 

فأحدهما : اختصاص الذمة بأهل الكتاب» وعموم ما عداها في أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب. 

والثاني: وجوب الجزية على أهل الذمة» وسقوطها عن غير أهل الذمة. وأما 
الوجهان في الزيادة: 

فأحدهما: أن عقد الذمة مؤبد. وما عداه مقدرء فإن قدرها بمدة فهى ناقصة عن 
حكم الكمال» ويتقدر أقلها بسنة يستحق فيها الجزية» ولا يتقدر أكثرها بالشرع: وتتقدر 
بالشرظ» وإن زادت على مذدة الهدنة أضعافاً لأنها لما انعقدت على الأبد جاز أن تعقد 
مقدرة بأكثر الأبد. 

والثاني: أن عقد الذمة يوجب الذب عنهم من كل من أرادهم من مسلم وكافرء وما 
عداه يوجب ذب المسلمين عن عنهم دون غيرهم. 

فإن عقدها لأهل الذمة على أن لا يذب أهل الحرب عنهم نظر. فإن كانوا في بلاد 
الإسلام لم يجزء وإن كانوا في بلاد الحرب جازء لأن التمكين منهم في بلاد الإسلام 
تسليط لأهل الحرب على المسلمين» ولو عقد العهد على أن يمنع أهل الحرب عنهم» 
فإن كانوا في بلاد الإسلام جازء وإن كانوا في دار الحرب لم يجز إلا بشرطين: 

أحدهما : أن يعلم الإمام من نفسه قوة على المنع. 

والثاني : أن يعقدها على مال يبذلونه. 

فإن عدم أحد الشرطين لم يجز. 

نذآم نراق اتركامينا عليهم: فقد قال الشافعي في تأويل قول الله تعالى: «حَقٌّ 
يعْطوأ الْجِرَيةَ عن يد وَهُمْ مروت [التوبة: 14] إن الصغار أن يجري عليهم أحكام 
الإسلام» وله في المراد بهذه الأحكام قولان: 

أحدهما : التحكم بالقوة والاستطالة. 

والثاني: الأحكام الشرعية. 

فعلى الأول لا نلزمهم أحكامنا . 

وعلى الثاني نلزمهم أحكامناء ولا نلتزم من عداهم قولاً واحداً» ولا يتولى عقد 
الذمة إلا الإمام وإذا بذلوا الجزية وجب على الإمام أن يعقد لهم الذمة. 
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مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلاَ َعم النِّيّ يك صَالَحَ أحداً عَلَى أَكَلَ مِنْ د دبَارٍ قَمَنْ أغطى 
ِنهُمْ دترا عا كانَ أذ قرا في كل سن قل ِل وم زد ليه وَكَمْ ل مِنْهُ كَل مِنْ 
دِيئَارٍ مِنْ غَنِيٌ وَل كَقِيرٍ فَإنْ َادُوا قبل مِنْهُم. 

قال في الحاوي: اختلف الفقهاء في أقل الجزية وأكثرهاء فذهب الشافعي إلى أن 
أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا فقير» وأكثرها غير مقدرء 
وهو موكل إلى اجتهاد الإمام. 

فإن لم يجيبوا إلى الزيادة على الدينار من غني أو فقير وجب على الإمام إجابتهم 
إليه وإن طبقوا أنفسهم بالغنى والتوسطء والذي عاقدهم عليه. 

وقال أبو حنيفة: هي مقدرة الأقل والأكثر بحسب طبقاتهم» فيؤخذ من الغني ثمانية 
وارتعون درهما مضنازفة اتنا عدي يذيناو: .وهم التوشط أريعة درهن مصارفة اثنا عقر 
ديا رونت الحوسيظ أزعة وعشرية ذرسيا ومن القن البشق كنا عقن وماد 

وقال سفيان الثوري: لا يتقدر أقلهاء ولا أكثرهاء وهي موكولة إلى اجتهاد الإمام 
في أقلها وأكثرهاء فإن رأى الأقصار على أقل من دينار جاز» وإن رأى الزيادة على 
الأربعة فعل. 

وقد حكى عن مالك كلا المذهبين من قول أبي حنيفة» وقول سفيان. واستدل أبو 
حنيفة على تقدير أقلها وأكثرها بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ضوبا الجزية علي 
اهل الذمة فيه تكو من نواه الحراق» علق الققير المفعمل كنا عش درهما ولق 
المتوسط أربعة وعشرون درهماً: وعلى الغني ثمانية وأربعون درهماً عن رأي شاور فيه 
الصحابة» فصار إجماعاًء ولأنه مال يتعين وجوبه بالحولء فوجب أن يختلف بزيادة المال 
كالزكاة» ولأن المأخوذ بالشرك صار جزية وخراجاً» فلما اختلف الخراج باختلاف المال 
وجب أن تختلف الجزية باختلاف المال. 

واستدل الثوري بأن قال: الهدنة لما كانت موكولة إلى اجتهاد الإمام» ولم يتقدر 
أقلها وأكثرها وجب أن تكون الجزية بمثابتها لا يتقدر أقلها وأكثرها. 

ودليلنا رواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن مسروق» عن تاذ بن جبل أن الدبي 44 
أمزه تحين يه إلى البعة أن يأخذ من كل حالم ديناراً» وعدله من المعافر” '"“» ومعلوم 
أنهم كانوا على اختلاف في الغنى والتوسط فسوى بينهم» ولم يفاضل. 

وروي أن رسول الله يك صالح أكيدر دومة على نصارى أيلة» وهم ثلاثمائة رجل 
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على ثلاثماثة دينار» فجعلها معتبرة بعددهم» وليس يعتبرها بيسارهم وإعسارهم. 
ولأن رسول الله ككِةِ أخذ جزية نصراني بمكة يقال له أبو موهب دينارً”"', ولم يذكر 
ولا إعساره» فدل على استواء الحالين. 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَلةٍ أمر بأخذ الجزية من أهل 
الكتاب من كل حالم ديناراً» ولح يض دل على السناواى: 

ومن القياس أن كل من حقن دمه بالجزية جاز أن يتقدر بالدينار كالمقل» ولأن كل 
ما جاز أن يتقدمه به جزية المقل جاز أن يتقدر به جزية المكثر كالأربعة» ولآن حرمة 
دمهما واحدة» فوجب أن تكون جزيتهما واحدة. 

فأما الجواب عما فعله عمرء فهذا أنه قدره عليهم عن مراضاة بينه وبينهم لا ينكر 
مثلها إذا فعلوه. 

وقياسهم على الزكاة منتقص بزكاة الفطر التي لا تزيد زيادة المال» ثم المعنى في 
الزكاة وجوبها فى عين المال» فجاز أن تختلف بقلته وكثرته» والجزية فى الذمة عن حقن 
الدم كالأجرة» فلو حتاف بويادة المال وكثرته بالإجارة. / 

وأما الجواب عن جمعهم بين الجزية والخراج» فهو أن الخراج عند الشافعي أجرة 
عن أرض ذات منفعة» فجاز أن يختلف باختلاف المنافع والجزية عوض عن حقن الدم 
والإقرار على الكفرء وذلك غير مختلف باختلاف المال» فلم يتفاضل بتفاضل المال. 

وأما الجواب عن استدلال سفيان الثوري بالهدنة» فهو أن الهدنة لما جاز أن تكون 
موقوفة على رأي الإمام في عقدها بمال وغير مال جاز عقدها بغير مال» فلم تقف على 
رأيه في تقدير المال. 
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َالَ الشَافصِي : في كِتَابٍ السَيرٍ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ ل جز يه عَلَى فَقِيرٍ حَنَّى 2 يَسْتَعْنى 

ل المَرّنِىٌ : وَالأَوَكُ أَصَحٌ عِنْدِي فِي أَضْلِهِ َأزلى عِنْدِي يقؤليه: 

قال في الحاوي: وأما المقل الذي يملك قدر الجزية» ولا يملك ما سواهاء فهي 
عليه واجبة» لقدرته على أدائهاء فأما الفقير الذي لا يملك قدر الجزية» فضربان: 

أحدهما: أن يكون معتملاً يكسب بعمله في السنة قدر جزيته فاضلة عن نفقتهء 
فالجزية عليه وأجبة. 

والثاني: أن يكون غير معتمل لا يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة لقدر قوته من 
غير فضل» ففي وجوب الجزية عليه قولان: 
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أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتاب الجزية» وعامة كتبه أنها واجبة عليهء ولا 
تعقد له الذمة إلا بهاء وهو اختيار المزني. 

والثاني: نص عليه في سير الواقدي: أنه لا جزية عليه» ويكون في عقد الذمة تبعاً 
لأغل التسكلةة كالسناء والعبيةء.وية قال أنو عديفة» احححاجا بأ عتراين التغطات 
رضي الله عنه حين طبق في الجزية أهل العراق ثلاث طبقات» جعل أدناها الفقير المعتمل 
فدل على سقوطها عن غير المعتمل» ولأنه مال يجب في كل حولء فلم تجب على الفقير 
كالزكاة». ولأن الجزية ضربان على الرؤوس والأرضين: فلما سقطت عن الأرض إذا أعوز 
نفقتهاء سقطت عن الرؤوس إذا أعوز وجودها. 

والدليل على وجوبها على الفقير: امنيا ليت 5 يومنت لَه وكا يأبو الآز » 
[التَوبّة: 19؟] إلى قوله: «#حقٌّ يُعْطوأ الْجرّيَةَ عن يَل) [التوبة: 9؟]. 

فلما كان قتالهم عاماً في الموسر والمعسر وجب أن يكون ما جعله غاية في الكف 
عن قتالهم من بذل الجزية عاماً في الموسر والمعسرء لأن النبي كَلةِ قال لمعاذ بن جبل 
حيو وه إلى اليفد : «خذ من كل حالم ديناراً» وقد علم أن فيهم فقيراًء ولم يميزهمء 
فدل على أخذها منهم . 

فإن قيل: فالأمر بالأخذ في الكتاب والسنة مشروطة بالقدرة» ويسقط فيما خرج من 
القدرة. 

قيل: هذا الأمر إنما توجه إلى الضمان دون الدفع» لأنه في ابتداء الحول» والدفع 
يكون بعد الحولء وقد يتوجه الضمان إلى المعسر ليدفعه إذا أيسر كسائر الحقوق. 

ومن القياس أنه حر مكلف. فلم يجز إقراره على كفره في دار الإسلام بغير جزية 
كالموسر وفيه احتراز من المرأة؛ لأنها تدخل في اللفظ المذكرء ولأن كل من حل قتله 
بالأسر لم تسقط عنه الجزية بالفقر كالغني إذا افتقر ولأنه أحد سببي ما يحقن به الدمء 
فوجب أن يقوى فيه الغني والفقير كالإسلام» ولأن الجزية في مقابلة أمرين: 

أحدهما : حقن الدم. 

والآخر: الإقرار في دارنا على الكفر. 

وما حقن به الدم لم يسقط بالإعسارء كالدية. 

وما استحق به المقام في مكان لم يسقط بالإعسار كالأجرة. 

فأما الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه فمن وجهين: 

أحدهما: أن أخذها من الفقير المعتمل لا يوجب سقوطها من غير المعتمل. 

والثاني: أن المعتمل هو المكتسب بالعمل وغير المعتمل قد يتكسب بالمسألة» 
وهي عمل فصار كالمعتمل» والقياس على الزكاة فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الزكاة تجب فى المال فاعتبرناه فى الوجوبء والجزية تجب فى 
الؤمة فلم :يعن المال قن الوجوبهء ْ ْ 
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والثاني: أن الجزية تجب على الفقير المعتمل» ولا تجب عليه الزكاة» فلم يجز 
اعتبارها بالزكاة. 

وأما الجواب عن الجمع بين الجزية والخراج مع اختلاله من وجهين: 

أحدهما: أن الخراج لا يسقط بالفقرء فكذلك الجزية. 

والثاني: أنه لما لم يسقط ما في مقابلة الجزية من حقن الدم في حق الفقير لم 
يسقط الجزية» ولما سقط ما في مقابلة الخراج من المنفعة سقط به الخراج. 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولينء فإن قلنا: إنه لا جزية على الفقير»ء كانت القدرة عليها 
شرطاً في الوجوب والأداء» فلا يخاطب بوجوبها مع الفقرء إذا أيسر بها استوقف حولهء 
وأخذت منه انقضائه . 

وإن قلنا: إن الجزية واجبة على الفقير» لم تكن القدرة شرطاً في وجوبهاء فإذا حال 
الحول» وهو فقير وجبت عليه الجزية» وفيها وجهان دل كلام ابن أبي هريرة عليهما : 

أحدهما: أنه ينظر بها إلى مسيرته مع إقراره في دار الإسلام كسائر الديون التي 
يجب الإنظار بها إلى وقت اليسار. 

والثاني: لا يجوز أن ينظر بها لإعساره. لأن لها بدلاً في حقن دمه وهو قائم عليه؛ 
وهو الإسلامء فإذا امتنع منه لم يجز إنظاره. 

وقيل: إن لم تسلم» ولم يتوصل إلى تحصيل الجزية بالطلب والمسألة» لم يجز أن 
تقر في دار الإسلام» وأبلغت مأمنك؛ ثم كنت حرباًء ألا ترى أن الكفارة لما كان الصوم 
فيها بدلا لم تسقط بالإعسار؟. ولم يجب فيها إنظار إلى وقت اليسار؟ كذلك الجزية. 

مسألة2"7: 

َال الشَافِمِيُ: «وَإِنْ صَالَحُوا عَلَى ضِيَاقةٍ ما ضِفْتٌ ئلآثاً. قَالَ: وَيُضِيفٌ المُوسِرٌ 

كَذَا 2 كذا ويسم مَا يُظَعِمُوتَهُمْ ‏ خُبْرٌ كذَا ونون َوَابهُم مِنّ نَ لمن وَالشّعِيرٍ كَدَا 
يُضِيفٌ مَنْ مر بو مِنْ وَاحِدٍ إِلَى كذًا وَأَيْنَ يُنْزِلُوتَهُمْ من قُضُولٍ مَنَارِلِهِمْ أو في كُنَائِسِهِمْ 

م 

قال في الحاوي: يجوز أن يصالح أهل الذمة على عقد الجزية على ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين لما روي أن النبي يَكِةٍ صالح أكيدر دومة عن نصارى أيلة على ثلاثمائة 
دينار» وكانوا ثلاثمائة رجل» وأن يضيفوا ما مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام لا يغشوا 


(1) انظر الأم (191//0). 
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انها . 

وصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصارى الشام على أن ضرب عليهم الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق ثمانية وأربعون درهماًء وضيافة ثلاثة 
أيام"" 4 ولآنه مرفق سغزاد من المشركيق ويستعيق به سابلة المسلمين»: وإذا كان كلك 
فالكلام في عقد هذه الضيافة» مشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : حكمها فيمن يشترط عليه. 

والثاني: حكمها فيمن تشرط له. 

والثالث: حكم بيانها . 

فأما الفصل الأول: فيمن يشترط عليه» فمعتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يبذلوها طوعاً لا يجبرون عليهاء لأنها عقد مراضاة» فلم يصح إلا عن 
اختيار كالجزية» فإن امتنعوا من الضيافة» ولم يجيبوا إلى غير الدينار قبل منهم» وأسقطت 
الضيافة عنهم كما تسقط عنهم الزيادة على الدينار إذا امتنعوا منها فإن امتنع منها بعضهمء 
وأجاب إليها بعضهم سقطت عمن امتنع ولزمت من أجاب. 

والثاني: أن يكون بهم قوة عليها لا يضعفون عنها إما لخصب بلادهم» وإما لكثرة 
أموالهم» فإن ضعفوا عنها لم يؤخذوا بهاء واختص وجوبها بالأغنياء والمتوسطين دون 
المقلين» بخلاف الجزية» لأن الضيافة تتكرر في السنةء والجزية لا تتكرر. 

والثالث: أن تشترط عليهم بعد جزية رؤوسهم وهو الدينار الذي هو أصل المأخوذ 
منهمء ليكون زيادة معونة ومرفق» فإن جعلت الضيافة في الجزية» ولم يؤخذ دينار 
الجزية» ففي جوازه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» وجمهور 
البغداديين أنه لا يجوز إلا بعد الدينار لأن رسول الله ككلةِ صالح أهل أيلة عليهماء وكذلك 
عمر في صلح أهل الشام» ولآن الدينار معلوم يعم نفعه» فلم يجز أن يسقط بالضيافة التي 

والثاني: وهو قول كثير من البصريين يجوز الاقتصار عليهاء إذا لم يبذلوا الدينار 
معهاء إذا كان مبلغها في السنة معلوماً قدر الدينار فما زاد» لأن الضيافة جزية» فلم يلزم 
أن يجمع عليهم بين جزيتين» كما لم يلزم في نصارى بني تغلب حين ضاعف عمر عليهم 
الصدقة أن يأخذها مع دينار الجزية؛ لأن كل واحد منهما جزية» ولأنه لما جاز أن 
يصالحوا على الدينار دون الضيافة جاز أن يصالحوا على الضيافة دون الدينار فعلى الوجه 
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الأول: يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمرّ بهم» وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة» 
وإن لم يمر بهم أحد لم يؤخذ منهم ثمن الضيافة. 

وعلى الوجه الثاني: لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة وإن لم يمر 
بهم أحدء أو مر بهم بعض العدد حوسبواء وأخذ منهم ثمن ضيافة من بقي» فيكون الفرق 
بين الوجهين من وجهين: 

أحدهما: جوازه على الوجه الأول» وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ولا يجوز 
على الوجه الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة. 

والثاني: أن لا يؤخذ منهم على الوجه الأول قيمة الضيافة إن تأخر الأضياف» 
وتؤخذ منهم على الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا. 

وأما الفصل الثاني: وهو من يشترط له من الأضياف» فهم أهل الفيء من 
المجتازين بهم دون المقيمين بينهم؛ لأن الضيافة جزية» والجزية لأهل الفيء خاصةء 
فعلى هذا تكون مقصورة على الجيش المجاهدين خاصة أو تكون لهم ولغيرهم من أهل 
الفيء على قولين من مصرف مال الفيء هل يختص بالجيش أو يعم جميع أهل الفيء؟ فإن 
شرطت الضيافة لغير أهل الفيء من تجار المسلمين وجميع السابلة جاز على الوجه الأول 
إذا قيل: إنها تشترط بعد الدينار» ولم تجز على الوجه الثاني إذا قيل: إنه يجوز الاقتصار 
عليها وحدهاء فإن إراد الضيف أن يأخذ منهم قدر ضيافته» ولا يأكل من عندهم نظر. 

فإن طالبهم بثمن الضيافة لم يلزمهم دفعه» وإن طالبهم بطعام الضيافة لزمهم دفعهء 
وفارق ما أبيح من أكل طعام الولائم الذي لا يجوز أخذه لأن هذه معاوضة:» والوليمة 
مكرمة» ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في الأول منهاء لأنه مؤجل فيهاء فلا يطالبوا به 
قبل حلوله» ويطالب في كل يوم بقدر ضيافته» فإن لم يطالب بضيافة اليوم حتى مضى لم 
يجز أن يطالبهم به على الوجه الأول إذا جعل تبعاً للدينار وجاز أن يطالبهم به على الوجه 
الثاني إذا جعل مقصوداً كالدينار. 

ولو تكاثر أهل الذمة على ضيف تنازعوه كان الخيار إلى الضيف دون المضيف في 
نزوله على من يشاء منهم بغير قرعة» ولو تكاثر الأضياف على المضيف كان الخيار إلى 
المضيف دون الأضياف إلى أن يقصد عدد أهل الناحية عن إضافة جميعهم» فيقرع بينهم» 
ويضيف كل واحد منهم من قرع» والأولى أن يكون للأضياف عريف يكون هو المرتب 
ايم المقطع الضاج وهم 

وأما الفصل الثالث: في بيان الضيافة» فيعتبر فيها ثلاثة شروط: 

أحدها : عدد الأضياف. 

والثاني: أيام الضيافة . 


كتاب الجزية د ل لل سسسب ونا 

والثالث: قدر الضيافة. 

فأما الشرط الأول: فى عدد الأضياف. فهو أن يشترط على الموسر ما استقر عليه 
من عمسة إلى عنكبرة: وعاق المتومظ وى اثلالة إلى مه بكمب بابق ليه التراضي: 
ليضيف كل واحد منهم القدر المشروط عليه في يساره وتسوطه فإن سوى بين الموسر 
والمتوسط في عدد الأضياف جاز مع المراضاة كما يجوز أن يسوي بينهم في دينار 
الجزية؛ فإن شرط على جميع الناحية عدداً من الأضياف كأنه شرط على الناحية ضيافة 
ألف رجل جازء واجتمعوا على تقسيط الألف بينهم على ما ينفقون عليه من تفاضل أو 
تساوء فإن اختلفواء وتنازعوا إليناء قسطت بينهم على التساوي دون التفاضل» فإن كانت 
لهم جزية رؤوس تفاضلوا فيهاء ففي اعتبار الضيافة بها وجهان: 

أحدهما : يتفاضلون في الضيافة بحسب تفاضلهم في جزية الرؤوس إذا جعلت 
الضيافة تبعاً. 

والثاني: يتساوون في الضيافة» وإن تفاضلوا في الجزية إذا جعلت الضيافة أصلاً . 

وأما الشرط الثاني: في أيام الضيافة: فالعرف والشرع فيها لكل ضيف ثلاثة أيام . 

أما العرف فمشهور في الناس تقديرها بالثلاث. 

وأما الشرع: فلقول النبي يكِِ: «الضيافة ثلاثة أيام» وما (1ذ عليه مكرمة ب 

وروى «صدقة»», ولأن الضيافة مستحقة للمسافر ومقامه فى سفره ثلاث» وما زاد 
عليها مخير لحك التنثر إلى الإقامة والشيافةا لذ يشتحتها مقير». ذإن اراد فى #الكترط غلق 
ثلاث أو نقص منها كان الشرط أحق من مطلق الشرع والعرف» ويذكر عدد أيام الضيافة 
في السنة أنها مائة يوم أو أقل» أو أكثر ليكون أنفى الجهالة» فإن لم يذكر عدد الضيافة؛ 
وأيامها في السنة» واقتصر على ذكر ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم كان على الوجهين في 
الضيافة : 

أخدهما يجوز إذات جعلت: تبعا . 

والثاني: لا يجوز إذا جعلت أصلاً . 

وأما الشرط الثالث: فهو قدر الضيافة» فمعتبرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: جنس الطعام. وذلك غالب أقوالهم من الخبز والأدم» فإن كانوا يقتاتون 
الحنطة» ويتأدمون باللحم» فإن عليهم أن يضيفوهم بخبز الحنطة وأدم اللحم. 

وإن كانوا يقتاتون الشعيرء ويتأدمون بالألبان أضافوهم منه أو بما سوى ذلك مما 
هو غالب قوتهم وأدامهم» وإن كانت لهم ثمار وفواجه يأكلونها غالباً في كل يوم شرطها 
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عليهم في زمانها وليس للأضياف أن يكلفوهم ما ليس بغالب من أقواتهم» وأدامهمء ولا 
ذبح حملانهم ودجاجهمء ولا الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل في يوم غالبا ولا ما 
لم يتضمنه شرط صلحهم. 

والثاني: مقدار الطعام والأدام» وللطعام في الشرع أصل أكثره «مدان» من حب في 
فدية الأذى وأقله «مد» في كفارة الأيمان» لأنه ليس يحتاج أحد في الأغلب إلى أكثر من 
«مدين» ولا يقتنع في الأغلب بأقل من «مد)» و«المد» رطل وثلث» ويكون خبزه رطلين» 
والمدان أربعة أرطال خبزا . 

فأما الإدام فلا أصل له في الشرع» فيكون مقداره معتبراً بالعرف الغالب يشرط لكل 
ضيف من الخبز كذاء فإن ذكر أقل من رطلين لم يقتنع» وإن ذكر أكثر من أربعة لم يحتج 
إليهاء ولو شرط ثلاثة كان وسطاء ويذكر جنس الإدام» ومقداره للضيف في كل يوم» وإن 
كانت له دواب ذكر ما يعلقه الواحد منها في كل يوم من التبن والقت والشعير بمقدار 
كاف. لا سر فيه ولا تقطيرء فإن شرط علفهاء وأطلقه علقت التبن والقت» ولا يلزمهم 
للأضياف أجرة حمام» ولا طبيب» ويشترط عليهم أن من انقطع مركوبه حملوه إلى أقرب 
بلاد الضيافة لهمء فإن لم يشترط عليهم لم يلزمهم. 

والثالث: السكن لحاجتهم إليه في الحر والبرد» فيشترط عليهم أن يسكنوهم من 
فضول منازلهم» وكنائسهمء وبيعهم, ليكونوا فيها من حر وبردء وكذلك لدوابهم. 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام أن يوخذ أهل الذمة بتوسيع 
أبواب كنائسهم وبيعهم» ليدخلها الراكب إذا نزلهاء وليس للأضياف إخراجهم من 
مساكنهم إذا نزلوا عليهم» وإن ضاقت بهم ويثبت الإمام ما استقر من صلح هذه الضيافة 
في ديوان كل بلد من بلاد الضيافة» ليأخذهم عامل ذلك البلد بموجبه ثم يثبته في الديوان 
العام لثبوت الأموال كلها ليرفع إليه عند الحاجة إذا تنازع فيه المسلمون وأهل الذمة» وإن 
فقد الديوان» ولم يعرف فيه ما صولحوا عليه عمل ما يشهد به شاهدان من المسلمين» فإن 
لم يكن عندهم شهادة قبل فيه قول أهل الذمة إقراراً لا خبراً ولا شهادة» فإن عمل على 
قولهم فيها ثم بان له زيادة رجع عليهم بها. 

مسألة 0" 
َال الشَّافِعِيٌ : «وَلا يُؤْحَذ مِنْ لمْرَأةٍ وَلاَ م ل ع على ينك 
أو 
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كتاب الجزية همهم 


قال في الحاوي: ذكر الشافعي فيمن تسقط الجزية عنه أربعة أصناف النساء 
والمجانين والعبيد والصبيان. 

فأما النساءء فلا جزية عليهم لخروجهن عن المقاتلة» وتحريم قتلهن عند السبي» 
واللَّه تعالى يقول: ظقََيُِوا الي لا يبو يِلّو4 [التوبة: 19] وهن غير مقاتلات. 

وقد مرّ رسول الله يَكِلهِ فى بعض غزواته بامرأة مقتولة» فقال: (ما بال هذه تقتل وهى 
لا تقاتل)"'؟ فذلك قلنا : 0 عليهاء سواء كانت ذات زوج يؤدي الجزية أو كانت 
ا لا تتبع رجلاً» وهكذا الخنثى المشكل لا جزية عليه» لجواز أن يكون امرأة» فلو 
بذلت امرأة من أهل الذمة الجزية عن نفسهاء لم يلزم لخروجها من أهل الجزية» فإن 
دفعتها مختارة جاز قبولها منهاء وتكون هدية لا جزية» فإِن امتنعت من إقباضها لم تجبر 
على دفعهاء لأن الهدايا لا إجبار فيها وإذا نزل جيش المسلمين حصناء فبذل نساؤه 
الجزية لم يخل حالهن من أمرين: 

أحدهما: أن يكون معهن رجال. فلا يصح عقد الجزية معهن» سواء بذلن الجزية 
من أموالهن أو من أموال رجالهن» لأنهن إن بذلنها من أموالهن» فليس من أهل الجزية» 
فلا تلزمهن» وإن بذلنها من أموال رجالهن لم يلزم الرجال بعقد غيرهم. 

والثانى: أن ينفرد النساء فى الحصن عن رجل مختلط بهن» ففي انعقاد الجزية 
لكو سر ب ولاو اهنا أنو اه لامر انين واشار: إليهما أبواعئ نين أ هري 
توجيهاً : 

أحدهما : أنه لا تنعقد بهما الذمة لهن لخروجهن من أهل الجزية» فلم تنعقد معهم 
الجزية» فعلى هذا يصمم أمير الجيش على حصارهن حتى يسبين: 

والثاني: تنعقد معهن الذمة بما بذلنه من الجزية ويحرم سبيهن لأنه لما كان إقرارهن 
بالجزية تبعاً كان إقرارهن بما بذلنه منفردات أولى» فعلى هذا هل تلزمهن الجزية ببذلهن أم 
لا على وجهين أشار إليهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما : يلزمهن أداؤها بعد إعلامهن عند عقدها أنهن من غير أهلها فإن امتنعن من 
بذلها بعد لزومها خرجن عن الذمة. 

والثانى: أن لا يلزمهن أداؤها وتكون كالهدية تؤخذ منهن إذا أجبن إليهاء ولا تؤخذ 
إذا امتنعن منهاء وهل على ذمتهن في حالتي الإجابة والمنع. 

وإذا اجتمع الرجال والنساءء فبذل الرجال الجزية عن أنفسهم ونسائهم نظر. 

فإن بذلوها من أموالهم جازء ولزمهم ما بذلوه» وجرى مجرى زيادة بذلوها من 


)١(‏ أخرجه أحمد (588/7)» وأبو داود (7779)» وابن حبان (5159): والحاكم (؟/7١١)»‏ بلفظ: 
«ما كانت هذه لتقاتل» . 


اا سس صصص حيبي تتاب الجزية 
جزيتهم» ولا يؤخذ الرجال إلا بجزية أنفسهم دون نسائهم. 
فصل: 

وأما المجانين فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم» وأنهم في جملة الذراري ولا 
يقكل 'المجتون إذا'سئى هذ إذا كان حتوتنه مطيقاء “هاما إذا سجن فى:زفان) واقاق ف 
زمان» فقد قال أبو حنيفة: يراعى فيه أغلب حالتيه . 

فإن كان المجنون أكثرء فلا جزية» وإن كان أقل» فعليه الجزية. 

ومذهب الشافعى يلفق زمان الإفاقة قل أو كثر حتى يستكمل حولاًء فإن كان يجن 
يوماً ويفيق يوماً أخذت منه جزية سنة من سنتين وإن كان يجن يومين ويفيق يومأ أخحذت 
ينه حوية بن من كلاف سنين» وإن كان اجو يرما ويقيى ا يرائين: | خذت منة تحوية سكة من 
سنة ونصفء ثم على هذا القياس» لأنه لما اختلف حكم الإفاقة» وحكم الجنون كان 
تميز ولى من تغليب أحدهماء لأن في التمييز جمعاً ب بين الحكمين وفي تغليب الأكثر 
حدهما. 
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فصل: 

وأما العبيدء فلا جزية عليهم» لما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا جزية على 
العبيد)(" , 

وقال عمر: لا جزية على مملوك. ولأنهم تبع لساداتهم. ولأنهم لا يملكون». 
فكانوا أسوأ حالاً من الفقراءء ولأنهم مماليك» فكانوا كسائر الأموال» وكذا لا جزية 
على مدبرء ولا مكاتب» ولا أم ولدء لأنهم عبيد» ولا جزية على من بعضه حر وبعضه 
مملوكء. لأن أحكام الرق عليه أغلب. 

وقيل: إنه يؤدي من الجزية بقدر ما فيه من الحرية» لأنه يملك بهاء فإذا أعتق العبد 
على كفره» وكان من أهل الكتاب استؤنفت جزيته» وسواء أعتقه مسلم أو كافر. 

وقال مالك: إن عتقه مسلم» فلا جزية عليه» لحرمة ولائه» وهذا خطأء لأن حرمة 
النسب أغلظ» ولا تسقط الجزية بإسلام الأب» فكان أولى أن لا تسقط بإسلام المعتق» 
لكن إن كان المعتق مسلماً استؤنفت جزيته عن مراضاة» وإن كان معتقه ذميأء ففيها ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أنه يلزمه جزية معتقهء لأنها لزمته بعتقه. 


)غ20 انظر: إرواء الغليل (845/0). 


كنات الجرية: توح ا ا 67ت 1581/7 

والثالث: أنه لا يلزمه إلا ما استأنف الصلح عليه بمراضاته» ليفرده بها من غيره فإن 
امتنع منها بنذر إليه عهده؛ ثم صار حراًء وعلى الوجهين الأولين تؤخذ منه جبراً. 

فصل: 

وأما الصبيان» فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم». ولأن رسول الله كن قال 
لمعاذ: «خذ من كل حالم ديناراً» فدل على سقوطها عن غير الحالم» ولأنهم من غير أهل 
القتال» ولأنهم يسترقون إذا سبواء فصاروا أموالاًء فإذا بلغوا وجبت عليهم الجزية. 

والظاهر من مذهب الشافعي أنهم لا يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد 
معهمء لأنهم خلف لسلفهم. 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لا تلزمهم جزية آبائهم» ويستأنف معهم عقدها عن 
مراضاتهم, إما بمثلها أو بأكثر أو أقل إذا لم ينقص عن الدينار» وهذا وهم فيه يفسد من 
وجهين : مذهب» وحجاج. 

أما المذهب: فإن الشافعي قد جعل جزية الولد إذا اختلفت جزية أبويه أن جزيته 
عي اتددرة ابت 

وأما الحجاج: فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم لما كانوا تبعاً لآبائهم في أمان الذمة كانوا تبعاً لهم في قدر الجزية. 

والثاني: أن عقد الذمة مؤبدء وهذا يجعله مؤقتاً يلزم استئنافه مع بلوغ كل ولدء 
وفيه أعظم مشقة» وما فعله أحد من الأئمة. 

فأما البلوغ : فيكون بالاحتلام» وباستكمال خمس عشرة سنة» ويحكم ببلوغه بإنبات 
الشعرء لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة أن من جرت عليه المواسي قتل» ومن لم 
تجر عليه استرق. 

فقال النبي كلْ: «هذا حكم اللَّه من فوق سبعة أرقعة». 

وهل يكون ذلك بلوغاً فيهم كالسن والاحتلام» أو يكون دليلاً على بلوغهم» فيه 
قولان مضيا. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفناء وبلغ الصبي» وأعتق العبدء وأفاق المجنون نظر. 

فإن كان ذلك في أول الحول: فقد ساووا أهل دينهم في حول جزيتهم» وإن كان 
ذلك في تضاعيف الحول مثل أن يكون قد مضى من الحول نصفه قيل لهم: لا يمكن أن 
يستأنف لكم حول غير حول أهل دينكم لأنه شاق» وأنتم بالخيار إذا حال حول الجماعة 
وقد مضى لكم من الحول نصفه بين أن تعطوا جزية نصف سنة ثم يستأنف لكم الحول مع 


222 ا ا 6 ا 
الجماعة» وبين أن تتعجلوا جزية سنة حتى تؤخذ منكم في السنة الثانية جزية نصف سنة» 
وبين أن تستنظروا بجزية نصف هذه السنة حتى تؤخذ منكم مع جزية السنة الثانية إذا تمت 
جزية سنة ونصف فاق هذه الثلاثة سألوها أجيبوا إليها. 


مسألة7": 


كَالَ الشَافِمِيٌ : اوَيُوْ كَل مِنَّ الشّبْخ القاني وَالرَّمِنِ). 

قال في الحاوي: وهذا مبني على إباحة قتل من أسر منهم» وقد اختلف قول 
الشافعي في إباحة قتل الرهبان» وأصحاب الصوامعء والأعمى ومن لا نهضة فيه من 
الشيوخ والزمنى الذين لا يقاتلون إما لتعبد كالرهبان أو لعجز كالشيخ الفاني» ففي جواز 
قتلهم قولان: 

أحدهما: يجوز قتلهم» لأنهم من جنس مباح القتل» ولآنهم كان رأيهم» وتدبيرهم 
أضر علينا من قتال غيرهم» فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. 

والثاني: أنه لا يجوز قتلهم» لأن القتل للكف عن القتال» وقد كفوا أنفسهم عنهء 
فلم يقتلواء فعلى هذا يقرون بغير جزية وهو مذهب أبي حنيفة فصار في إقرارهم بغير جزية 
كولان: 

فصل: 

فأما يهود خيبر» فالذي عليه الفقهاء أنهم ممن أخذ الجزية منهم كغيرهمء وقد 
تظاهروا في هذا الزمان بأمان رسول الله بَكئِةِ في كتاب نسبوه إليه وأسقطوا به الجزية عن 
نفوسهمء ولم ينقله أحد من رواة الأخبار» ولا من أصحاب المغازي», ولم أر لأحد من 
الفقهاء في إثباته قولاً غير أبي علي بن أبي هريرة فإنه جعل مساقاة رسول الله يه في نخل 
خيبر حين افتتحهاء وقوله لهم: «أقركم ما أقركم اللّه( أماناء وجعلهم بالمساقاة حولاً» 
وأن بهذين سقطت الجزية عنهم» وهذا قول تفرد به لا أعرف له موافقا عليه» وليس 
الأمان موجباً لسقوط الجزية» لأنها تجب الأمان» فلم تسقط بهء ولا تسقط بالمعاملة كما 
لا تسقط بها جزية غيرهم» ولو جاز هذا فيهم لكان من أهل فدك أجوزء لأنه فتحها 
صلحاً وفتح خيبر عنوة» وأحسب أبا علي بن أبي هريرة لما رأى الولاة» على هذا أخرج 
لفعلهم وجهاًء وما لم يثبته الفقهاء لنقل أوجب التخصيص فحكم العموم فيه أمضى واللَّه 
أعلم . 
)١(‏ انظر الأم (198/0). 
(0) أنخرجه البخاري (7737"8). 


كتاب الجزية ‏ ل .ل ا سسسب قن 
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20 الشَافِي : 0 وَآمه تصيرانية وأثوة مَجُوسِي ا 
بيه لآنّ الأب هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجزيةٌ لست أَنْظرُ إِلَى غَبْرٍ دكا . 

ا وجملته أنه إذا اختلف حكم أبوي الكافر في حكم كفرهما 
المتعدي عنهما إلى ولدهاء تعلق باختلافهما أربعة أحكام. 

أحدها: الجزية. 

والثاني: النكاح والذبيحة. 

والثالث: عقد الذمة. 

والرابع: | 

فأما الحكم الأول: وهو الجزية» فهو أن يكون أبوه نصرانياً له جزية» وأمه يهودية 
لقومها جزية أخرى» فجزية الولد جزية أبيه دون أمه سواء قلت جزية أبيه أو كثرت 
لأمرين: 

أحدهما: أنه داخل في نسب أبيه دون أمهء فدخل في جزيته دونها . 

والثاني: أن الجزية على أبيه دون أمهء فدخل في جزية من تجب عليه الجزية دون 
من لا تجب عليه. 

وأما الحكم الثاني : وهو استباحة النكاح والذبيحة» وهو أن يكون أحد أبويه 
يهودياء والآخر مجوسياء فينظر. 

فإن كان أبوه مجوسياً وأمه نصرانية» لم تحل ذبيحة الولد ولم ينكح إن كان امرأة 
تغليباً لحكم الحظر واعتباراً بلحوق النسب. 

وإن كان أبوه نصرانياً وأمه مجوسيةء ففيه قولان: 

أحدهما : يعتبر بأبيه واستباحة نكاحهء وأكل ذبيحته» تعليلاً بلحوق النسب به. 

والثاني: يعتبر بأنه في خطر نكاحه» وتحريم ذبيحته» تعليلاً لتغليب الحظر على 
الأباحة: 

وأما الحكم الثالث: وهو عقد الذمة» فهو أن يكون أحد أبويه كتابياً يقر بالجزية» 
وثنياً لا يقر بالجزية» فقد اختلف كلام أصحابنا فيهء لأن الشافعي عطف به على استباحة 
التكاح والذبيحة عطفاً مرسلاً» فخرج عن اختلافهم فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون فى ذمته ودينه ملحقاً بأبيه دون أمه اعتباراً بنسبهء فعلى هذا إن 
كان أبوه ابا فهو كتابي يقن بالجرية> إن كان ونيا نهو ررقي لذ يقر بالتعدية. 
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حي يا كخانها السورة 

والثاني: أن يكون في دينه ملحقاً بأمه دون أبيه اعتباراً بجزيته ورقه في لحوقه بأمه 
دون أبيه» ولحدوثه عن اختلاف الدين» فعلى هذا إن كانت أمه كتابية» فهو كتابي يقر 
بالجزية» وإن كانت وثنية» فهو وثني لا يقر بالجزية. 

والثالث: أن يلحق بأثبتهما ديناً كما يلحق بالمسلم منهما دون الكافرء فعلى هذا إن 
كان أبوه كتابياً وأمه وثنية ألحق بأبيه» وجعل كتابياً يقر بالجزية» وإن كانت أمه كتابية» 
وأبوه وثنياً ألحق بأمهء وجعل كتابياً يقر بالجزية. 

والرابع: أن يلحق بأغلظهما كفراً» لأن التخفيف رخصة مستثناة» فعلى هذا أيهما 
كان في دينه وثنياً» فهو وثني لا يقر بالجزية سواء كان الوثني منهما أباً أو أمأ. وهو ضد 
الوجه الثالث كما أن الوه القانن يد الوح الأول ْ 

وأما الحكم الرابع» وهو الدية: إذا قتل» فهو أن يكون أحد أبويه نصرانياً والآخر 
مجوسياً» فهو ملحق في الدية بأكثر أبويه دية سواء كان أباً وأماً. نص عليه الشافعي في 
«(الأم». ْ 00 

والفرق بين الدية والنسب من وجهين: 

أحدهما: أن الدية لما اختلفت باختلاف الدين» ولم تختلف باختلاف النسب» 
وكان في الدين ملحقاً بالمسلم منهما تغليظاً كان في الدية ملحقاً بأغلظهما دية. 

والثاني: أن ما أوجب ضمان النفوس كان معتبراً بأغلظ الحكمين كالمحرم إذا قتل 
ما تولد من بين وحشي وأهلي أو مأكول» ومحظور لزمه الجزاء تغليظاً . 

مسألة7": 

كَالَ الشَّافِِيُ : ١تَأَيُهُمْ‏ كْلْسَ أو مَاتَ كَالإِمَامُ عَرِيمٌ يَضْرِبُ مَعَّ غُرَمَائه. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا مات الذمي أو أفلس بعد الحول لم تسقط عنه 
الجزية بموته وفلسهء وأسقطها أبو حنيفة بموته احتجاجاً بأن الجزية عقوبة تسقط عن 
الميت كالحدود. لأنه يخرج بالموت من أهل القتال» فوجب أن تسقط عنه الجزية 
4النساء والفياة 

ودليلنا: هو أنه مال استقر قبوله في ذمته» فلم يسقط بموته كالديون ولأن الجزية 
عوض عن حقن دمه» وإقراره في دار الإسلام على كفره. فلم يسقط ما وجب منها بموته 
كالأجور. 

فأما الجواب عن اعتبارهم بالحدود» فهو أن الحد متعلق بالبدن» فسقط بالموت 
كالقصاص والجزية متعلقة بالمال» فلم تسقط بالموت كالدية. وأما الجواب عن 


(1) انظر الأم (198/5). 
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استدلالهم بخروجه من أهل القتال» فهو أنها تؤخذ على ما مضى في حياته» وقد كان فيه 
ل 

فإذا تقرر أنها لا تسقط بالموت والفلس» » كانت كالديون المستقرة تقدم على 
الوصاياء والورثة» ويساهم فيها الغرماء بالحصصء ويكون ما عجز المال عنها ديناً في 
ذمة المفلس» وثابتأ على الميت. 

وهكذا لو زمن أو عمي أو جن لم يسقط عنهء وأسقطها أبو حنيفة عنه» ودليله ما 


قدمناه. 
مسألة7: 
قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَإِنْ أَسْلَّمَ وَكَدْ مَضَى بَعْضٌ السَّنَةٍ أَحَدَّ مِنهُ بقَدْرٍ مَا مَضَى مِنْهَا». 
قال ذ ار : وهذا صحيح» إذا أسلم الذمي بعد وجوب الجزية عليه لم تسقط 
بإسلا مه . 


8 


وه 


وقال أبو حنيفة: تسقط عنه بإسلامه استدلالاً بقول الله تعالى : حي ينطو الحزية 
عن من ياد وشم ص4 [التّوبّة: 19؟] [التوبة: 14]. والمسلم لا صغار عليه» وبقوله تعالى: 
قل لِلَدِيِنَ كتررا إن يَنتهُوا يثْمَرَ لهم نَا قد سَلَكَ»ّ [الأنفال: 8*]» وقدانتهى 
بالإسلام» فوجب أن يغفر له ما سلف من الجزية. وبما روي عن النبي كله أنه قال: 
«الإسلام يجب ما قبله)”"' . 

وبما روى محارب بن دثار عن ابن عمر» عن النبي كك أنه قال: «لا جزية على 
مسلم» وهذا نص. 

ومن القياس: أنها عقوبة تتعلق بالكفرء فوجب أن تسقط بالإسلام كالقتال. 

ولأن الجزية تأخذ منه صغاراً وذلة» والمسلم لا صغار عليه فوجب سقوطها عنه. 

ودليلنا: قول رسول الله يكيّخّ: «الزعيم غارم»”" وقد ضمنهاء فوجب أن يلزمه 
عرنهة. 

ومن القياس: أنه مال استقر ثبوته في ذمته» فوجب أن لا يسقط بإسلامه كالديون. 

فإن قيل: يبطل بالزوجين الوثنيين إذا أسلم الزوج منهما قبل الدخول سقط عنه 
صداقها بإسلامه. 


.)198/60( انظر الأم‎ )١( 

) أخرجهأحمد(194/5. 505. »)75١8‏ وابن سعد فى «الطبقات» »)١91/7/90(‏ والبيهقىي فى 
«الدلائل» (01/4"). ش 0 

)2 أخرجه أحمد (7717/5. 197)» والترمذي 4)75١7١(‏ وابن ماجه (5104). والدارقطني (5/ 07١‏ 
وعبد الرزاق (1775:8). 
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قيل: صداقها إنما بطل بوقوع الفرقة كما يبطل صادقها بالردة» لوقوع الفرقة ألا 
ترى من تكلم في صلاته» فبطلت بكلامه حل له الكلام يبطلان الصلاة لا بالكلام؟ 

فإن قيل: إنما لم يسقط عنه الدين بإسلامه» لأنه يجوز أن يثبت ابتداؤه في إسلامه» 
وسقطت الجزية بإسلامه» لأنه لا يجوز أن يثبت ابتداؤها في إسلامه. 

فالجواب عنه: أنه تبطل علة الأصل بالموت» لأنه يمنع من ابتداء الدين» ولا يمنع 
من استدامته. وتبطل علة الفرع بالاسترقاق» ويمنع الإسلام من ابتدائه» ولا يمنع من 
استدامته» ولأن الجزية والخراج مستحقان بالكفرء لما لم يسقط بالإسلام ما وجب من 
الخراج لم يسقط به ما وجب من الجزية. 

وتحريره قياساً: أنه مال مستحق بالكفر» فلم تسقط ما وجب منه بالإسلام 
كالخراج» وعبر عنه بعض أهل خراسان بأن ما وجب على الكافر بالالتزام لم يسقط 
بالإسلام كالخراج» ولأن الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة» فلم يسقط ما وجب 
منها بالإسلام كالأجرة. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: «#وَهمٌ طروت [التوبة: 4؟]. فهو أن الصغار علة 
في الوجوب دون الأداء» ووجوبها يسقط بالإسلام» وأداؤها لا يسقط. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: ##يِغّمَر لَهُم ما قَدَ سَلَفَ» [الأنفال: 4"] فهو أن 
الغفران مختص بالآثام دون الحقوق. 

وأما الجواب عن قوله يكلِةِ: «الإسلام يجب ما قبله» فهو أنه يقطع وجوب ما قبله» 
ولا يرفع ما وجب منه. 

وأما الجواب عن قوله: «لا جزية على مسلم» فهو أنه محمول على ابتداء الوجوب 
دون الاستيقاء:. 

وأما الجواب عن قياسهم على القتل» فهو أن الجزية معاوضة» وليست عقوبة» ثم 
هو منتقض بالاسترقاق لا يبطل بالإسلام» وإن وجب بالكفرء ثم المعنى في القتل أنه 
وجب بالإصرار على الكفرء وقد زال الإصرار بالإسلام» فلذلك سقط. والجزية وجبت 
معاوضة عن المساكنة لم تنزل» فلم تسقط بالإسلام. 

وأما الجواب عن قولهم: إنهم صغارء فهو أنه منتقض بالاسترقاق» وبالخراج» 
ويفسد بالحدودء وهي عقوبة وإزلال» ولا تسقط بالعقوبة بعد الوجوب على أن الصغار 
عليه في الوسوت دوة الامطفاء وقد بشع الأسلام من وجري نا له يملع مق انشيقانه 
كذلك الجزية. 


فصل: 
فإذا ثبت أن الإسلام لا يسقط ما وجب من الجزية» لم يخل إسلامه من أن يكون 


كتاب الحوية .سسحت ب 14522277 117115 
بعد انقضاء الحول أو من تضاعيفه. 

فإن كان بعد انقضاء الحول واستقرار الوجوب استوفيت منه جبراً وحبس بها إن 
امتنع . 

وإن كان إسلامه في تضاعيف الحول سقطت عنه جزية ما بقي من الحول وهل تؤخذ 
محم جيه ما فين قبل امد ام لزعل اقول يتن السطلاقتحول الشنانفي ف تمك 
الجزية: هل هو مضروب للوجوب أولاً . 

فأحد قوليه: أنه مضروب للوجوب. كالحول في الزكاة» فعلى هذا لا جزية عليه 
فيما مضى منه قبل إسلامه . 1 

والثانى: أنه مضروب للأداء كالحول فى عقل الدية» فعلى هذا تجب عليه جزية ما 
مضى قبل إسلامه . 1 

وخخالف أبو حدفة القولين معاً» وقال: الجزية تجن بأول العول» وتؤخد فن أولة 
وليس الحول فيها مضروباً للوجوبء ولا للأداء» وإنما هو مضروب العا يا 
احتجاجاً بقول النّه تعالى: طقَيلُوا لزي لا بإورت يمد وَل يلوو الخ »> [التوبة: 
4 إلى قوله: ##حَقٌّ يُعْطوأ الجريَةَ عن يل وَهُمّ صلهروت4 [التوبة: 14]. فأمر بالكف عن 
قتالهم بإعطاء الجزية» فدل على استحقاقها بالكف عنهم دون الحول. 

والدليل على أنها لا يتعلق بأول الحول وجوبهاء ولا أداؤهاء ما روي عن النبي كلل 
أنه كتب إلى أهل اليمن أن تؤخذ جزية أهل الكتاب من كل حالم» دينارأ في كل سنةء 
فاقتضى أن يكون وجوبها وأداؤها بعد انقضاء السنة» ولأنه مال يتكرر وجوبه فى كل 
حول. فوجب أن لا يلزم أداؤه قبل انقضاء حوله كالزكاة والدية العاقلة. ْ 

فأما الجواب عن الدية» فهو أن المراد بإعطاء الجزية ضمانها دون دفعهاء لإجماعنا 
على أنهم إذا ضمنوا الجزية حرم قتلهم قبل دفعها . 

فصل: 

وإذا تعذر أخذ الجزية من الذمي حتى مضت عليه سنوات لم تتداخل» وأخذت منه 
جزية ما مضى من السنين كلها . 

وقال أب و حنيفة > 'تنذاخلء "ولا يؤخل'منه إلة جزية سنة واجذة؛-استدلالا بآن النجرية 
عقوبة» فوجب أن لا تتداخل كالحدود. 

ودليلنا: هو أنها مال يتكرر وجوبه في كل حول» فوجب أن لا يتداخل كالزكاة 
والدية على العاقلة» ولأن الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة» فوجب أن لا 
تتداخل كالأجرة. 

وأما الجواب عن قياسه على الحدود مع انتقاضه بمن أفطر بجماع في شهر 


تسبي 7ت ع جح ح ع شخب ل شك لطت ١‏ نا فا الور 
رمضانء ثم أفطر فيه في يوم ثان» لم تتداخل الكفارتان وإن كانتا من جنس واحدء فهو 
أن المعنى في الحدود أن لا مال فيهاء فجاز أن تتداخل كالقطع في السرقة» والجزية 
مال» فلم تتداخل كالمال فيهاء فإذا ثبت هذاء وغاب الذمي سنين» ثم عاد مسلماء 
وادعى تقدم إسلامهء» وسقوط جزيته في جميع ملته» قال الشافعي: قبل قوله في سقوطها 
عنهاء وأحلف إن اتهم. 

قال الربيع: وفيها قول آخر: أنه لا يقبل منه إلا ببينة» لأنها على أصل الوجوب» 
فلم تسقط بمجرد الدعوى. 

والأشبه أنه قال مذهباً لنفسهء وليس يصح.ء لأنه خلف في أصل الوجوبء والأصل 
براءة الذمة» واللّه أعلم بالصواب. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيُ : «وَيُشْتَرظ عَلَيْهِمْ أن مَنْ دَكَرَ كتَابَ الله تَعَالَى أَوْ مُحَمّداً يكل أ دين 
الل يما ا 0 
علي ارق أو أعانَ هل الحرْب يداك علَى المُِْمينَ أذ آوى عينا لَهُمْ كد مض 
عَهَدَهُ وَأْحِلَ دم هُ وَبَركَتُْ مِنْهُ ذِمّةُ الله تَعَالَى وَذِمَةٌ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَهٌ وَالسَّلامُ» وَيُشْتَرَط 
ليم أن , عو ١‏ المُسْلِوِينَ شِرَكَهُمْ وَقَولَهُمْ في عُرَيْرٍ وَالْمَبِح ولا يَسْمَعُونَهُمْ ضَرْبَ 
نَاقُوسٍ وَإِنْ فَعَلُوا عُزّرُوا وَلاَ يلم بهم الحدّا. 

قال في الحاوي: وجملته أن المقصود بعقد الجزية تقوية الإسلام» وإعزازه 
وإضعاف الكفر وإذلاله ليكون الإسلام أعلى والكفر أخفض. كما قال النبي مَكِل: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى»» فكل ما دعا إلى هذا كان الإمام مأمور باشتراطه عليهم» 
يؤخذون به من ذلك في عقد جزيتهم ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: ما وجب بالعقد دون الشرط. 

والثاني: ما وجب بالشرط». واختلف في وجوبه بالعقد. 

والثالث: ما لم يجب بالعقدء ووجب الشرط. 

والرابع: ما لم يجب بالعقد.ء واختلف في وجوبه بالشرط. 

والخامس: ما لم يجب بعقد ولا شرط. 

فأما القسم الأول: وهو ما وجب بالعقدء وكان الشرط فيه مؤكداً لا موجباً فثلاثة 
أشياء : 

أحدها: التزام الجزية» لقول الله تعالى: طحق يمْطوا الْجريَدَ عن يد وَهْمْ مروت » 


.)198/5( انظر الأم‎ )١( 
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[التوبة: 78]. أي يضمنوها . 

والثاني: التزام أحكامها بالإسلام فيما أجابوه من المسلمين لقوله تعالى: وهم 
معرورت4 [التّوبّة: 14]» والصغار: أن تجري أحكام الإسلام عليهم. 

والثالث: أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين» ليكونوا آمنين منهم كما أمنوهم نقضاً 
لعهدهم. فلو قاتل المسلمين بعضهم». وقعد عنهم بعضهم انتقض عقد المقاتل» ونظر في 
القاعد» فإن ظهر منه الرضا كان نقضاً لعهده. وإن لم يظهر منه الرضا كان على عهدهء 
ولو امتنعوا جميعاً من بذل الجزية كان نقضاً لعهدهم سواء امتنعوا جميعاً من التزامها أو 
من أدائها وإن امتنع واحد منهم من بذلها نظرء فإن امتنع من التزامها كان نقضا لعهده 
كالجماعة» وإن امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضاً لعهده. وأخذت منه 
بخلاف الجماعة» لأن إجبار الجماعة عليها متعذرء وإجبار الواحد عليها ممكن. 

وقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدهم إذا امتنعوا من أدائهاء وينتقض إذا امتنعوا من 
بذلها كالا حادء وفيما ذكرنا من الفرق. 

وأما القسم الثاني: وهو ما وجب بالشرط. واختلف في وجوبه بالعقد وهو ما منعوا 
منه لتحريمهء وذلك ستة أشياء: 

أخدها: أن لأ يذكروة كنات الله طين عليه ولا تحريت.له: 

والثاني: أن لا يذكروا رسول الله ييِةِ بتكذيب لهء ولا إزراء عليه. 

والثالث: أن لا يذكروا دين الله بذم له» ولا قدح فيه. 

والرابع : أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه» ولا يتعرضوا لدمه أو ماله. 

والخامس: أن لا يصيبوا مسلمة بزناء ولا باسم نكاح. 

والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب» ولا يؤوا عيناً لهمء ولا ينقلوا أخبار 
المسلمين إِلَي 

فهذه الستة تجب بالشرط» وفي وجوبها بالعقد قولان: 

أحدهما: تجب بالعقد» ويكون الشرط تأكيداً. تعليلاً بدخول الضرر بها على 
المسلمين» فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم. 

والثاني: إنها لا تجب بالعقد» تعليلاً بدخولهم تحت القدرة» وخروجها عن لوازم 
الجزية» لكنها تلزم بالشرط. لتحريمهاء وظهور الضرر بهاء وقول رسول الله كَكةِ: 
«المسلمون على شروطهم»»؛ فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطهاء ففي انتقاض عهدهم 
بها قولان: 

أحدهما: ينقض بها عهدهم للزومها بالشرط . 

والثاني: لا ينتقض بها عهدم. لخروجها عن لوازم العقد. 


ابو ا ل لللللظلظااتاااساُسشسشتتتتت ا ا كتاب الحزية 
وأما القسم الكالتف: وهو ما لا يجب بالعقد» ويجب بالشرط» وهو ما منعوا منه »> 
لأنه مذنكر» فذلك ستة أشياء : 
أحدها: أن لا يعلو على المسلمين في الأبنية» ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم 


مساوين لهم 
والثاني: أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة» ولا كنيسة» وإن أقروا على ما تقدم 


والثالث: أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم . 

والرابع : أن لا يتظاهروا بشرب خمورهمء وخنازيرهم» ولا يسقوا فليا جيرا ولا 
يطعمونهم خنزيراً . 

والخامس: أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم: عزير ابن الله والمسيح. 

والسادس: أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم» ولا يظهروا فعل ما نسخ من 
صلواتهم وأصوات نواقيسهم. 

فهذه ستة تحب عليهم بالشرط. لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع» فإن خالفوهاء 
ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى . 

وأما القسم الرابع: وهو ما لم يجب بالعقدء واختلف في وجوبه بالشرط» وهو ما 
منعوا منه» لتطاولهم به» وذلك ستة أشياء: 

أحدها: أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقأء وهجاناًء ولا يمنعوا من ركوب البغال 
والحمير. 

والثاني : تغيير هيئاتهم» بلبس الغبار وشد الزنار» ليتميزوا من المسلمين باختلاف 
الهيئة» ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمرء والآخر أسود ليتميز به 
نساؤهم. 

وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهمء فقد أخذ عمر رضي الله عنه» بعض 
أهل الذمة بذلك» فكان أولى. 

والثالث: أن يخفوا دفن موتاهم» ولا يظهروا إخراج جنائزهم . 

والرابع: أن لا يظهروا على موتاهم لطماء ولا ندباء ولا نوحاً. 

والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم . 

والساوسن: آنل يتملكوافن رقيق المسلمين عبد : ولا أمةء لئلا يذلوهم 
بالاسترقاق» ويحملوهم على الارتداد. 

فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم» وفي لزومها إذا شرطت عليهم وجهان: 

أحدهما: لا تلزم لخروجها على محرم ومنكر»ء فعلى هذا إن خالفوها بعد 
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شتراطهاء عزروا عليهاء ولم ينتقض بها عهدهم. 

والثاني: أنها تلزم بالشرطء لقول النبي كَل : (الإنملام يعلق ولا بعلن ليه تمان 
هذا إذا خالفوها بعد الشرط» فعلى انتقاض عهدهم بها قولان على ما مضى. 

فأما القسم الخامس: وهو ما لا يجب بعقد» ولا شرطء وهو ما زاد على إذلالهم. 
وذلك ستة أشياء: 

أحدها: أن لا يعلو أصواتهم على المسلمين. 

والثاني: أن لا يتقدموا عليهم في المجالس. 

والثالث: لا يضايقوهم في الطريق» ولا يمشوا فيها إلا أفراداً متفرقين. 

والرابع: أن يبدؤهم بالسلام» ولا يساووهم في الردء فقد روي عن النبي كك أنه 
قال: «اضطروهم إلى أضيق الطرق» ولا تبدءوهم بالسلام». 

والخامس : إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه. 

والسادس: أن لا يستبدلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع. فهذه الستة 
تشترط عليهم إذلالا لهم» فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهم». وجبروا عليهاء إن امتنعوا 
منهاء فإن أقاموا على الامتناع عزروا. 

فصل: 

فإذا تقرر ما ينتقض به العهد. ولا ينتقض» تا لصوي عدت الدوايم 
وجب عليهم من الحقوق» وأقيم عليهم من قتل» ولزمه من حدّء وقوموا به من تأديب وإن 
انتقض عهدهمء نظر حالهم بعد نقضهمء فإن قاتلوا بطل أمانهم» وكاتوا عحريا تلوق 
ويسترقون» وإن لم يقاتلونا ففي بطلان أمانهم بانتقاض عهدهم قولان: 

أحدهما: نص عليه في كتاب الجزية أن أمانهم لا يبطل بنقض العهدء لأنه مستحق 
في عقدء فالتزمنا حكمه» وإن لم يلتزموه. 

ولا يجوز بعد نقض العهد أن يقروا في دار الإسلام لزم أن يبلغوا مأمنهمء 
يكونوا بعد بلوغ مأمنهم حرباً . 

والثاني: نص عليه في كتاب النكاح من الأم أن أمانهم قد بطل» لأنه مستحق 
بالعهد. فبطل بانتقاضه ما استحق به كسائر العقودء فعلى هذا قد صاروا ببطلان الأمان 
ويا يجري عليهم حكم الأسرى إما الاسترقاق أو المنّء أو الفداءء فلو أسلموا قبلها 
سقطت عنهمء ولم يجز أن يسترقواء ويفادوا إسلامهم» وإن جاز استرقاق الأسير 
المحارب بعد إسلامه» لأن لهؤلاء أماناً متقدماً لم يكن للأسيرء فصار حكمهم به أضعف 


وأخف من الأسير. 


لان 


كتاب الجزية 

وأما أمان ذراريهم من النساء والصبيان» ففي بطلان أمانهم وجهان: 

أحدهما: يبطل؛ لأنهم تبع في لزومه» فكانوا تبعاً في بطلانه» فيصيروا سبباً . 

والثاني: وهو أظهر ‏ أن أمانهم لا يبطل لاستقراره فيهم» فلم يبطل ببطلانه في 
غيرهم» فلا يجوز أن يسبواء ويجوز إقرارهم في دار الإسلام» فإن سألوا الرجوع لدار 
الحرب أعيد الصبيان» لأن لا حكم لاختيار من لم يبلغ» وأقام الصبيان حتى يبلغواء ثم 
يخاطبوا بالجزية» فإن التزموها استؤنف عهدهم عليهاء وإن امتنعوا منها بلغوا مأمنهم؛ ثم 
كانوا حرباً» فإن لم يبلغ الصغار مطلبهم أهلوهم من دار الحرب نظر. 

فإن كان طالبهم هو المستحق لحضانتهم أجيب إلى ردهم عليه» وإن كان غير 

مسألة 0" 

قَالَ الشَاقِعِيُ : «وَلاَ يُحلِنُوا في أَمْصَارٍ الإسشلآم كَييسَةٌ وَل مَجْمَعاً لِصَلاتِهِمْ وَل 
يِظهرُوا فِيهَا حَمْلَ خَمْرٍ وَلآ إِدْخََالَ خِنْزِير) . 

قال في الحاوي: وهذا قد دخل في جملة القسم الثالث من منكراتهم» فيمنعوا من 
إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين» لما روى مسروق عن عبد الرحمن بن غنم 
قال: لما صالح عمر بن الخطاب نصارى الشام كتب لهم كتاباً» فذكر فيه أنهم لا يبنون 
في بلادهم» ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا صومعة راهب وأن لا يمنعوا المارة من 
المسلمين وأبناء السبيل» وأن لا يجدوا ما خرب منها ‏ ذكره أبو الوليد في المخرج على 
كتاب المزني» ولأن إحدائها معصية» لاجتماعهم فيها على إظهار الكفرء ولذلك أبطلنا 
الوقوف على البيع والكنائس» وعلى كتب التوراة والإنجيل» ولأنهم يقتطعون ما بنوه من 
غير إظهار الإسلام فيهاء ويجب أن يكون الإسلام في دار الإسلام ظاهراً» فلهذه الأمور 
الثلاثة منعوا. 

فإذا تقرر أن حكم بلاد الإسلام موضوعة على هذا لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام : 

أجدها : ما أحياه المسلمون. 

والثاني : ما فتحوه عنوة. 

والثالث: ما فتحوه صلحاً . 

فأما القسم الأول: وهو ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من موات لم 
يجر عليه ملك كالبصرة والكوفة» فلا يجوز أن يصالح لأهل الذمة في نزولها على إحداث 
بيعة ولا كنيسة فيهاء لأنه لا يجوز أن يصالحوا على ما يمنع منه الشرع. ويكون خارجا 
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خض 


كتاب الجزية 
من جملة صلحهم» وإن تمسكوا فيه بعقد الصلح قيل لهم: إن رضيتم بإبطال هذا منه» 
وإلا نقضنا عهدكم, وبلغناكم مأمنكم» ولا يبطل آمانهم نقضنا بعهدهم لأنن نحن نقضناه 
بما منع الشرع منه. 

فإن قيل: فقد نرى في هذه الأمصار بر كع كاين #النصوة والكوفة وبغداد.» وهو 
مصر إسلامي بناه المنصور. 

قلنا: إن علمنا أنها أحدثت وجب هدمهاء وإن علمنا أنها كانت قديمة في المصر 
قبل إنشائه لأن النصارى قد كانوا يبنون صوامع وديارات» ريما فى المتشجارق بنتطعون 
إليهاء فتقر عليهم» ولا تهدم» وإن أشكل أمرهاء أقرت استصحاباء لظاهر حالها. 

وأما القسم الثاني: وهو ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك» فلا يجوز أن 
يصالحوا على استئناف بيع وكنائس فيهاء فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم, فما كان منها 
خراباً عند فتحها لم يجز أن يعمروه» لدروسها قبل الفتح. فصارت كالموات. 

فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحهاء ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا 
وجهان: 

أحدهما: يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة» وهو الصحيح» 
ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة. 

والثاني: يملكها المسلمون عليهم» ويزول عنها حكم البيع والكنائس وتصير ملكاً 
لهم مغنوماً لا حق فيها لأهل الذمة» لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة» فدخلت في عموم 
المغانم» فعلى هذا إن يعبث عليهم» لتكون على حالها بيعا وكنائس لهم» ففي جواز 
وجهان: 

أحدهما: يجوز استصحاباً لحالها . 

والثاني: لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لهاء فصارت كالبناء المبتدأ. 

وأما القسم الثالث: وهو ما فتحه المسلمون صلحاً فضربان: 

أحدهما: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لنا دونهم» ويسكنون معنا فيها 
بالجزية فينظر في بيعهم وكناسئهم. فإن استثنوها في صلحهم أقرت عليهم» لأن الصلح 
يجوز أن يقع عاماً في جميع أرضهم» وخاصاً في بعضهمء فيقروا عليهم بالصلح» يمنعوا 
من استحداث غيرهاء وإن لم يستثنوها في صلح صارت كأرض العنوة هل يملك 
المسلمون بيعهم وكنائسهم إذا فتحوها؟ على ما تقدم من الوجهين. 

ويكون حكم هذا البلد في منع أهل الذمة في الأقسام الخمسة على ما قدمناه من 
أحكامنا . 

والثاني: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لهم دوننا على جزية يؤدونها إليناء 


يون 


كتاب الجزية 
عن رؤوسهم أو عن أرضهم أو عنهما جميعاً فيجوز أن يقروا على بيعهم وكنائسهم. 
ويجوز أن يستأنفوا فيها إحداث بيع وكنائس» إنه لم يجز عليها للمسلمين ملك. 

فأما الأقسام الخمسة التي يؤخذ أهل الذمة في بلاد الإسلام» فيؤخذ هؤلاء في 
بلدهم بقسمين منهاء وهو الأول والثاني» لأن الأول هو المقصود بعقد الجزية وهي 
الأحكام الثلاثةء لأنهم قد صاروا بهذا الصلح من أهل الجزية. 

وبالقسم الثاني: وهي الشروط الستةء لأنها محرمات منع الشرع منها. فأما الأقسام 
الثلاثة الباقية من منكراتهم واستعلائهم» فلا يؤخذوا بهاء ولا يمنعوا منهاء لأنها دارهمء 
وهي دار منكر في معتقد وفعل» فكان أقل أحوالهم فيها أن يكونوا مقرين على ما يقرون 
عليه في بيعهم وكنائسهم في بلاد الإسلام . 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم البيع والكنائس التي لا يجوز أن تستحدثء فهي ما 
كانت مجمعاأ لصلواتهم؛ وما اختص بعباداتهم» وتلاوة كتبهم» ودراسة كفرهم». فهي 
المخصوصة بالخطر والمنع» فأما بناء ما سواها فضربان: 

احدهما:. أن تكون أملاكا خناعة© .ينكنها أريابها» فلا يمتعوا:بثائيا» ولا أن سعيا 
المسلمون عليهم» ويشترونها منهم» لأنها منازل سكنى» وليست بيوت صلاة. 

والثاني : أن يبنوا ما يسكنه بنو السبيل منهم لكل مار ومجتازء ولا يختص أحد 

فإِن شاركهم المسلمون في سكناهء فجعلوه لكل مار من مسلم وذمي جازء ولم 
يمنعوا من بقائه» وإن جعلوه مقصوراً على أهل دينهم دون المسلمين» ففي جواز تمليكهم 
من بنائه وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه منزل سكن» فصار كالمنزل الخاص . 

والثاني: لا يجوز أن يمكنوا منه كالبيع والكنائس» لأنه صد صار مقصوراً عليهم 
عموماء ليتعبد فيه سابلتهم» فلم يكن بينه وبين البيع والكنائس فرق» وقد يؤول بهم إلى 
أن يصير بيعة أو كنيسة لهم . 

فصل: 

فأما ما استهدم من بيعهم وكنائسهم التي يجوز إقرارهم عليها مع عمارتهاء ففي 
جواز إعادتهم لبنائها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: يمنعون من إعادة بنائهاء ويكون 
[قرارقع عليها وكات زاقية على عمار جه لآن حمن :رضن اللشعه خط بعلن لمنارى 


ون 


كتاب الجزية 
الشام أن لا يجددوا ما خرب منها. 

والثاني: يجوز لهم إعادة نانيها انها ) لسكهاء وان الأرية لاعتو علن 1ه 
فلو منعوا من بنائها بطلت عليهم. 

والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في خرابهاء فإن صارت دارسة 
متسطرقة كالموات مفعوا من يتائها» لأنه:استعناق إنشاء». وإن كانت شعغة يافية الآثار 
والجدران جاز لهم بناؤهاء ولو هدموها لاستئنافها لم يمنعواء لأن عمارة المستهدم 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِْ : «وَلاً يُحَدِنُونَ بنَاءً يَتَطوّلُونَ به بنَاءَ المُسْلِمِينَ). 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا تخلو مساكنهم في بلاد الإسلام من ثلاثة أقسام : 

والثالث: أن يعيدواأ بناءها . 

فأما القسم الأول: وهو أن يستأنفوا بناءها بعد العهدء فلا يخلو مجاورهم في 
موضعهم من المصر من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين. 

والثاني: أن يكونوا من أهل دينهم . 

والثالث: أن يكونوا أهل ذمة من غير دينهم. 

فإن كان مجاورهم مسلمين» لم يكن لهم أن يعلوا بأبنيتهم على أبنية المسلمين» 
فيطولوا على أبنيتهم لقول النبي كَللِِ: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» فإن علوا بأبنيتهم هدمت 
عليهم» وهل يمكنون من مساواتهم في الأبنية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يمكنون من المساواة» لأنه قد أمن الاستعلاء والاستشراف. 

والثاني : يمنعون من المساواة حتى تنقص أبنيتهم عن أبنية المسلمين كما يمنعون من 
المساواة في اللباس والركوب» لقوله وَكِةِ: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

وهل يراعى المنع من الاستعلاء في موضعهم من المصر أو في جميعه على 
وجهين : 

أحدهما: في موضعهم الذي هم فيه جيرة» لأن ما بعد عنهم» فقد أمن إشرافهم 
عليه . 
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فض 


كتاب الجزية 


والثاني: يمنعون في جميع المصر أن يتطاولوا بالاستعلاء على أهل المصر. وإن 
كان مجاورهم في موضعهم من أهل دينهم جاز لهم أن يتطاولوا فيه بأبنيتهم. فيعلو 
بعضهم على بعض كما يعلو بعض المسلمين على بعضء» وهل يمنع جميعهم أن يعلو 
بأبنيتهم على أبنية من لا يجاورهم من المسلمين في المصر أو لا؟ على الوجهين 
المتقدمين . 

وإن كان مجاورهم في موضعهم أهل ذمة على غير دينهم كاليهود مع النصارى» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يتعالى بعضهم على بعض في الأبنية» لأن جميعهم أهل 


والثاني: يمنع بعضهم على بعض إذا استعدوناء ولا يمنعون من المساواة؛ لأن 
علينا أن نمنع كل صنف منهم مما نمنع به أنفسنا . 

وأما القسم الثاني: من مساكنهم أن تكون قديمة الأبنية» إما لأنهم سكنوها قبل 
صلحهم. أو لأنهم اشتروها من مسلم بعد الصلحء فيجوز إقرارهم عليهاء وإن استعلوا 
بها على المسلمينء. كما نقرهم على ما تقدم من البيع والكنائسء وإن منعوا من 
استحداثها. لكنهم يمنعون من الإشراف على المسلمين» وأن لا يعلوا على سطوحها إلا 
بعد تحجيرهاء وإن لم يؤمر المسلم بتحجير سطحه من جاره؛ ويمنع صبيانهم من 
الإشراف. وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشرافء فيصيروا مأخوذين من المنع من 
إشرافهم على المسلمين كما يؤخذ المسلم بالمنع من إشرافه على جاره المسلم» ويؤمر 
بالتحجيرء وإن لم يؤمر به المسلمء لأن المسلم مأمون وهم غير مأمونين. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يعيدوا أبنية مساكنهم بعد استهدامهاء ففيها وجهان: 

أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائهاء فيمنعوا من الاستعلاء بها على 
المسلمين» وإن كانت عالية قبل هدمهاء وهذا على الوجه الذي يمنعون من إعادة بيعهم 
وكنائسهم إذا استهدمت. 

والثاني : أنهم لا يمنعون من إعادتها بعد الهدم إلى ما كانت عليه قبل الهدم من 
العلو الطائل» وهذا على الوجه الذي تقول فيه إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم وكنائسهم 


إذا اديت 
فأما إذا أرادوا أن يرتفقوا في أبنيتهم بإخراج الرواشين والأجنحة إلى طرق السابلة 
ففيها وجهان: 


أحدهما : لا يمنعون ارتفاقهم بها كالمسلمين» لاشتراكهم في استطراقها . 
والثاني : يمنعون منهاء وإن لم يمنع منها المسلمونء لأنها طرق المسلمين دونهم 
كما يمنعون من إحياء الموات الذي لا يمنع منه المسلم» وهكذا القول في آثار حشوشهم 


يفف 


كتاب الجزية 
إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم كان على هذين الوجهين. 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيٌ : 'وأَنْ يُقِرُوا بيْنَ هَيَْتِهُمْ في المَلْبْسِ وَالمَرْكبٍ وَبَيْنَ مَيْئاتٍ المُسْلِمِينَ 
وَأَنْ يَعْقِدُوا الرَّتانيِرَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ). 

قال فى الحاوي: أما الفرق بين أهل الذمة والمسلمين في هيئات الملبس 
والمركب» فبولون به في عقد ذمتهم مشروطأً عليهم» ليتميزوا به) فيعرفوا» ولا يتشبهوا 
بالمسلمين» فيخفواء لما بينهم وبين المسلمين» من افتراق الأحكام. 

والفرق بينهم وبين المسلمين في الهيئات معتبر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: في ملابسهم. 

والثاني : في أبدانهم . 

والثالث: في مواكبهم. 

فأما المعتبر في ملابسهم فالاختيار أن يجمع فيه بين أمرين: 

أحدهما : لبس الغيار. 

والثاني : شد الزنار. 

فأما الغيار: فهو أن يغيروا لون ثوب واحد من ملابسهم ولا يلبس المسلمون مثل 
لونه؛ إما في عمائهم» وإما في قمصهمء ويكونوا فيما سواه مثل ملابس المسلمين» 
ويفرق بين غيار اليهود والنصارى» ليتميزواء وعادة اليهود أن يكون غيارهم العسلي» وهو 
المائل إلى الصفرة كالعسل» وربما غيروا بنوع من الأزرق يخالف معهود الأزرق» وغيار 
النصارى أن يكون غيارهم الأدكن» وهو نوع من الفاختي» وربما غيروا بنوع من الصوف 
وليست هذه الألوان شرطاً لا يتجاوز إنما الاعتبار بلون متميز فإذا صار مألوفا منعوا من 
العدول عنه إلى غيره» لئلا يقع الاشتباه والإشكال» فإن تشابه اليهود والنصارى في لون 
الغيار جاز» وإن كان تميزهم فيه أولى. 

وأما الزنار فهو كالخيط المستغلظ يشدونه في أوساطهم فوق ثيابهم» وأرديتهم» 
ويمنعوا أن يستبدلوا بشد المناطق والمنديل» لأن المنطقة من لبس المتخصصين بالرتب 
من المسلمين» والمناديل في الأوساط من لبس ذوي الصنائع من المسلمين» فلم يتميز بها 
أهل الذمة» وجميع الألوان من الزنانير سواء بخلاف الغيارء لأن أصل الزنار كالغيار. 
فإن شرط على أهل الذمة أحد الأمرين في غيار أو زنار جازء لأنهم يتميزون به» وإن 
شرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أخذوا بهما معاًء لأنه أبلغ في التميز من أحدهما. 


.)198/6( انظر الأم‎ )١( 


ا" كتاب الجزية 
فأما نساء أهل الذمة» فيؤخذون بلبس الغيار في الخمار الظاهر الذي يشاهد» ويلبسوا 
خفين من لونين أحدهما: أسودء والآخر: أحمر أو أبيض» ليتميز نساؤهم عن نساء 
المسلمين» ويؤخذوا بشد الزنار دون الخمارء لتلا تصفها بثيابها بعد أن يكون ظاهراً» فإن 
اقتصر في النساء على التميز بأحدهما جاز» وإن كان الجمع بين الثلاثة أولى» فإن لبس 
أهل الذمة العمائم والطيالسة» لم يمنعوا. 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يمنعون من لبس العمائم والطيالسة» لأنها من 
أجمل ملابس المسلمين» وهذا ليس بصحيح. لأن المقصود تميزهم عن المسلمين» فإذا 
تميزوا بالغيار والزنار جاز أن يساووهم في صفات ملابسهم كما يساووهم في أنواع 
مأكلهم . 

وأما لبس فاخر الديباج والحريرء فلا يمنعون منه في منازلهم» وفي منعهم منه 
ظاهرا وجهان: 

أحدهما: يمنعون منه لما فيه من التطاول به على المسلمين. 

والثاني: لا يمنعون منه كما لا يمنعون من فاخر الثياب القطن والكتان» ولأنهم 
يصيرون متميزين بلبسه من المسلمين» لتحريم لبسه عليهم. 

فصل: 

وأما الفرق المعتبر في أبدانهم» فمن وجهين: 

أحدهما : في شعورهم. 

والثاني : في أجسادهم . 

فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين: 

أحدهما: أن ينحذفوا في مقدم رؤوسهم عراضاً تخالف شوابير الأشراف. 


والثاني: لا يفرقوا شعورهم في رؤوسهم» ويرسلونها ذوائب» لأن هذا من المباهاة 
و المسلمين:. 

وأما في أجسادهم» فهو أن تطبع خواتيم الرصاص مشدودة» في أيديهم أو رقابهم, 
وهو أولى» لأنه أذل» وإنما أخذوا بالتميز في أبدانهم في هذين الوجهين» لأمرين: 

أحدهما: عند دخول الحمامات» فإذا تجردوا فيها من ثيابهم» وقد اختير أن 
يدخلوها وفي أيديهم جلجل . 

والثاني: لأنهم ربما وجدوا موتى» ليعرفواء فيدفعوا إلى أهل دينهم» فيدفنوهم في 
مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين» فيصلوا عليهم» ويدفنوهم في مقابرهم» ولا يجوز أن 
يميزوا بميسم ولا وسمء لأنه مؤلم وغير مأثورء فإن اقتصروا على أحد الأمرين في 
أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جازهء لوقوع التمييز به» وإن كان 


نضا 


كتاب الجزية 
الجمع بينهما أولى» لأنه أظهر. 

فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهن,ء ويمنعوا من الفرق والذوائب في 
الحمامات دون منازلهن» وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خرجن كالرجال. 

فصل: 

فأما الفرق المعتبر في مراكبهم فمن وجهين: 

أحدهما: في جنس المركوب. 

والثاني: في صفة المركوب. 

فأما جنس المركوب» فيركبون البغال والحمير» ويمنعون من ركوب الخيل. عتاقاً. 
وهجاناً» لقول الله تعالى: لوَآَهِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم ين فُوَوَ ومن رَبَاٍ الْكْلٍ َهِبُوت به. 
عَدُوٌّ أنه وَمَدُوَكُمْ4 [الأنفال: .]1٠‏ فأخبر بإعدادها لأوليائه في جهاد أعدائه. 

وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» يعني 
بالخير الغنيمة» وهم المغنومون» فلم يجز أن يصيروا بها غانمين. 

وروي أنه قال: «الخيل ظهورها عز وبطونها كنز . 

وأنانصنة الب كوه كان أ وكير علي اللكقعه عرفا الروارة فيه الس قار 
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب 
أهل الذمة بالرصاص» وأن يظهروا مناطقهمء ويكورا تومي يكيو الأكنت خرضاء 
ولا يتشبهوا بالمسلمين في لبوسهم. 

فأما الختم بالرصاص في رقابهم» فقد ذكرناه» وأما إظهار مناطقهم» فهو شد الزنار 
في أوساطهم فوق ثيابهم» وأما جز نواصيهم فهو ما ذكرنا من تحذيفهم في مقدم 
رؤوسهم. وأما ركوب الأكف عرضاً فهو أن تكون رجلا الراكب إلى جانب» وظهره إلى 
جانب» فإن تجاوز الأكف إلى ضده بحمل الأثقال إلى السروج بما تميز من سروج 
المسلمين» وكانت ركبهم فيها خشباًء ولم تكن حديداً» ويمنعون من تختم الفضة والذهب 
لما فيها من التطاول والمباهاة» ولو وسمت بغالهم بما يتميز به عما للمسلمين كان أولى. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِنُ : «وَلاً يَدْخُلُوا مَسْجداً). 


المسلمين منعوا من دخوله بحكم الشرطء وإن أغفل شرطه عليهم منعوا من دخوله لأكل 


.)198/5( انظر الأم‎ )١( 


أغحسن 


كتاب الجزية 


رحاب لما تمن امتعداليع ل وإن لم يمنع منه المسلمء لأن المسلم يعتقد تعظيمه 
ديناً» والمشرك يرى استبذاله ديناً . 

وأما دخولها لغير ذلك من سماع القرآنء وما يعرض فيه من حاجة إلى مسلمء 
فيجوز بإذن ويمنعون منه بغير إذن. 

قال اللَّه تعالى : لوَِنْ أُحَد ين الفذركينَ أسْتَجَارَدَ دلِرْهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم أَنّو4 [العوبة: 
5] فدلت هذه الآية على إباحة الدخول بعد الإذن. 

'فإن قدمت وفود المشركين» فالأولى أن ينزلهم الإمام في غير المساجدء فإن أراد 
إنزالهم في المساجد اعتبرت حالهم. 

فإن خيف منهم تنجيس المسجد منعوا من نزوله» وإن أمن منهم تنجيسه نظر فيه» إن 
لم يرج إسلامهم منعوا من نزوله صيانة له من الاستبذال» وإن رجي إسلامهم عند سماع 
القران جاز إنزالهم فيه. 

قد أنزل رسول الله كَلِ وفد ثقيف في المسجدء فكان سبباً لإسلامهم» وإسلام 
قومهم . 

ولو دعت الضرورة فيمن لم يرج إسلامهم إلى إنزالهم في المسجد لتعذر ما ينزلون 
فيه» مستكنين فيه من حر أو برد جاز لأجل الضرورة أن ينزلواء لأن رسول الله كَل أنزل 
سبي بني قريظة وبني النضير من ضرورة حتى أمر بهم» فبيعوا وربط ثمامة بن أثال الحنفي 
إلى سارية في مسجله. 

فأما من يصح منه الإذن» فلا يخلو أن يكون لمقام أو اجتيازء فإن كان لمقام أكثر 
من ثلاثة أيام تزيد على مقام السفر لم يصح الإذن فيه إلا من سلطان ينفذ أمره في الدين 
أو يجتمع عليه أهل تلك الناحية من المسلمين» ويكون الإذن مشروطاً أن لا يستضر به 
أحد من المصلين. وإن كان دخوله لاجتياز أو لبث يسير نظر في المسجد. 

فإن كان في الجوا مع التي لا يترتب الآئمة فيها إلا بإذن السلطان لم يصح الإذن في 
دخوله إلا من سلطان لأنه لما اعتبر إذنه فى إمامة الصلاة المفروضة» كان أولى أن يعتبر 
فيما أبيح من دخول أهل الذمة. ١‏ 

وإن كان المسجد من مساجد القبائل والعشائر التي يترتب فيها أئمتها بغير إذن 
السلطان لم يعتبر إذن السلطان في دخوله. 


وفيمن يصح إذنه وجهان: 
أحدهما: : كل من صح أمانه لمشرك من رجل وامرأة» وحر وعبد» صح إذنه في 
المسجدء لأن حكم الأمان أغلظ . 


والثاني: أنه لا يصح إلا إذن من كان من أهل الجهاد من الرجال الأحرار» لما 


كتاب الحزية وهنا 
تعلق بهم حق الله تعالى » والأول أظهر. 
فصل: 
فأما تعليمهم القرآن» فيجوز به إذا رجى به إسلامهم» ولا يجور إذا 3 خيف به 
الاستهزاء به . 


قد سمع عمر بن الخطاب أخته تقرأ سورة «طه) فأسلم. 

وقال جبير بن مطعم: إذا سمعت القرآن كاد أن ينقطع قلبي. 
والنحو. ومنعهم بعض الفقهاء من تعلمه. لأنه في استقامة ألسنتهم به تطاولاً على من 
قصر فيه من المسلمين» وأنهم ربما استعانوا به في الاعتراض على القرآن. 

وهذا فاسدء لأنه ليس من حلوم الدين وأشبه علم الطب والحساب» ولأن اللَّه 

مسألة00: 

قَالَ الشَّافِعِنٌ : «وَلاَ يَسْقُوا مُسْلِماً حكَمْراً وَل يُظْعِمُوهُ خِنْزيراً». 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء ولهم في ذلك ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكرهوا المسلمين على شرب الخمرء وأكل الخنزيرء فإن التبعة فيه 
عليهم لا على المسلم. فيعزروا سواء شرط عليهم في عهدهم أو لم يشرطء ولا ينتقض به 
العهد إن لم يشترطء وفي انتقاضه به إن شرط وجهان. 

والحال الثانية: أن يغلبهم المسلم عليه كرهاًء فيشرب خمرهم» ويأكل خنزيرهم. 
فيقام على المسلم حد الخمرء ويعزر لأكل الخنزير» ويعزر في حق أهل الذمة» لتعديه 
عليهم» ولا قيمة عليه» فيما شربه من الخمر وأكله من الخنزير. 

والحالة الثالثة: أن يعرضوه على المسلم من غير إكراه ويقبله المسلم منهم من غير 
تغليب» فيقام على المسلم حدٌ الخمر في حق الله تعالى» ولا يعزر في حقهم. ويعزر 
الذمى» إن كان ذلك مشروطاً في عهدهمء ولا يعزر إن يشترط» وهكذا لوابتدأً 
المسلم بطلبه» فأجابوه إلا أن تعزيرهم في الابتداء بعرضه أغلظ من تعزيرهم في إجابتهم» 
وإن استوت الحالات في حد المسلم وتعزيره. 


.)198/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجزية 


مسألة 7" 


َ 
0 


قَالَ الشَافِمِيٌ : 'كَإِنْ كانوا فِي كَرْيٍَ يَمْلِكُونَهَا مُنْفَردِينَ لم تَتَعَرَضل لَهُمْ بي حَدْرِجِمْ 
وَحََنَازِي ِهِمْ وَرَفْعٍ بُنيَانِهِمْ وَِنْ كَانَ لَهُمْ بمضر المُسْلِمِينَ كَنِيسَةٌ أو نا طَائِلٌ لِِنَاء 
المُسْلِِنَ َم يكن لْمْسْلِمِينَ ذم ذلك وَتركُوا عَلَى مَا وحَدُوا وَميعُوا إِحْدَاتٌ مِثْلِهِ وَهَذَا 
إِنْ كَانَ المِضرٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَخيّوهُ أؤ كَتَحُوهُ عُنْوَة و شرِط هذا عَلَى أَمْلٍ الدَّمِّ وإِنْ انوا 
َتَحُوا بِلآَهُمْ عَلَى صُلْح ُِْمْ على تركهمْ لِك لوا وه ولا جود أن الوا على 
أن ينزلُوا بلآد الإِسْلآم يُحَدِنُوا فيه كَلِكَ». 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء وقد ذكرناه من قبل أن تفردوا بملكه وسكناه من 
القرى والبلاد لم يتعرض عليهم في إظهار خمورهم وخنازيرهم فيه وضرب نواقيسهم» 
وابتناء بيعهم وكنائسهم. وتعلية منازلهم» وترك الغيار والزنار ولأنها زادهم» فأشبهت 
دواخل منازلهم. فأما ركوبهم الخيل فيها فيحتمل وجهين: 

أحدهما : لا يمنعون من ركوبها كما لم يمنعوا مما سواها. 

والثاني : يمنعون من ركوبهاء ٠‏ لأنها ربما صارت قوة لهم تدعوهم إلى نقض العهدء 
فخالفت بذلك ما سواهاء ثم ذكر الشافعي بعد هذا من حكمهم في بلاد الإسلام التي 
فتحت عنوة وكلها مقن لضي تررس 

مسألة”): 


قَالَ الشَافِمِيٌ : «ويَكتْبُ المَامُ أسْمَاءَهُمْ وَحلاهُم ذ في دِيوَانٍ وَيُعَرْفُ عَلَيْهِمْ عُرَقَاءَ 
يَبْلغُ مَوْلُودٌ وَلآ يَدْخُلُ فِبهِم أَحَدٌ مِنْ غَيْرهِمْ ! إلا رَفَعَهُ | إِلَيْو. 

قال في الحاوي: وهو كما قال؛ لأن عقد الذمة موضوع للتأبيد» فاحتاج إلى ديوان 
يفرد له» وقد سمي ديوان الجوالي» لأنهم أجلوا عن الحجازء فسموا جوالى» وهذا 
الديوان موضوع فيهم لثلاثة أشياء: 

أحدها : أن يذكر فيه عقد ذمتهمء ومبلغ ما صولحوا عليه من قدر جزيتهمء وما 
شرط عليهم من الأحكامء ليحملوا عليها فيما عليهم» ولهم ممن تولاه من الأئمة» وذكر 
الإمام احتياط» وليس بواجب. 

والثاني : أن يكتب فيه اسم كل واحد منهم » ويرفع في نسبه وقبيلته» وصناعته حتى 
يتميز عن غيره» ويذكر حلية بدنه التي لا تتغير بالكبر كالطول والقصرء والبياض والسمرة» 
والسوادء وحلية الوجهء والأعضاءء ليتميز إن وافق اسم اسماًء ويذكر فيه الذكور من 
أولادهم دون الإناث» لاعتبار الجزية ببلوغ الذكور دون الإناث» وإن ولد لأحدهم مولود 


.)198/0( انظر الأم‎ )1١( 
.)198/6( انظر الأم‎ )0( 


كتاب الجزية 4م 
أثبته» وإن مات منهم ميت أسقطه. 

والثالث: أن يثبت فيه ما أدوه من الجزية» ليعلم به ما بقي وما استوفي» ويكتب 
لهم بالأداء براءة يكتب اسم المؤدي» ونسبهء وحليته» ليكون حجة له تمنع من مطالبته» 
ويختار أن يكون حول الجزية معتبراً بالمحرم» لأنه أول السنة العربية» وتعبر فيه السنة 
الهلالية كما تعتبر في الزكاة. 


فصل: 
وإذا تقرر ما وصفنا ل ل اماه ا ا 2 ل 
عريف قوماً معينين أثبت معهم اسم عريفهم في الديوان ويكونوا عدداً يضبطهم العريف 
الواحد فيما ندب له. والعريف مندوب لثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعرف حال من ولد فيهم» فيثبته » وحال من مات منهم » فيسقطه» ومن 
قدم عليهم من غريب» ومن مسافر عنهم» ومقيم » ويثبت جميع ذلك في ديوانهم . 
ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من الوفاء إلا مسلماً يقبل خبره. وجوز أبو حنيفة 
أن يكون ذميا بناء على أصله في قبول شهادة بعضهم لبعض. 
والثاني : أن يعرف حال من دخل في جزيتهم» ومن خرج منها فيثبته» والداخل 
فيها: الصبي إذا بلغ» والمجنون إذا أفاق» والعبد إذا عتق والخارج منها: من مات أو 
جن بعد إفاقته» أو افتقر بعد غناه على أحد القولين» وكذلك من عمى أو زمن» ويعرف 
حال من نقض عهدهء ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من العرفاء إلا مسلم. 
والثالث: أن يحضرهم إذا أريدوا لأداء الجزيرة» ولاستيفاء حق عليهم» وليشكوا 
إليه» ما ينهيه عنهم إلى الإمام من حق لهم يستوفونه» أو من تعدي مسلم عليهم يكف 
عنهمء ويجوز أن يكون من قام بهذا من العرفاء ذمياً منهم» لأنها نيابة عنهم» لا يعمل 
فيها على خبره. 
مسألة7): 


قَالَ الشّافِعِىٌ : «وَإِدَا أشْكَل عَلَيِهِ صُلْحُهُمْ بَعَتَ بَعَتّ فِي كل بلآدٍ فب كَجَمَّعَ البَالِعُونَ مِنْهُمْ 
4 يألو > لوخ ف أل بأل ال فل موقل أل با عزنا قا 
يجوز مثلهاء وجب على من بعده من الأئمة إمضاء عهده. وأجرى أهل الذمة فيه على 
شرطهء لأن عقد الذمة مؤبد. 


فإن كان في عقده ما يمنع من الشرع. وهو أن يصالحهم على أقل من دينار» أو 


.)١9194/4( انظر الأم‎ )١( 


ملكا 


كتاب الجزية 
يشترط لهم شروطاً يمنع الشرع منها أبطل الإمام بعده ذلك» واستأنف الصلح معهم على 
ما يجوز في الشرع. فإن أجابوه إليه غير في الديوان ما تقدم من الصلح الفاسدء وأثبت 
فيه ما استأنفه من الصلح الجائز. وإن امتنعوا من إجابتهم إليه نقض عهدهم. وبلغهم 
منهمء وعادوا حرما. 
فصل: 

فإذا تقرر هذاء وتطاول الزمان. وأشكل على إمام الوقت قدر جزيتهم» فإن 
استفاضت بها الأخبار. وانتشر ذكرها في الأمصارء عمل فيها على الخبر المستفيض . 

وإن لم يعرف استفاضتها رجع إلى شهادة العدول من المسلمين» فإذا شهد منهم 
عدلان بمقدار من الجزية يجوز أن يصالحوا على مثله حكم بشهادتهم» وإن لم يشهد به 
عدلان» وكان في ديوانهم الموضوع بجزيتهم قدر جزيتهمء وشروطهم صلحهم. فإن 
ارتاب به ولم يقع في النفس صحته. لخطوط مشتبهة» لم يجز أن يعمل عليه. 

وإن انتفت عنه الريبة» وكان تحت ختم أمناء الكتاب» ففي جواز العمل عليه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز العمل عليه في حقوق بيت المال» كما لا يجوز أن يعمل عليه 
القضاة والحكام. وعلى هذا لو ادعى ذمي دفع جزيته ببراءة أحضرها لم يبرأ بها. 

والثاني: يجوز أن يعمل عليه في حقوق بيت المال اعتباراً بعرف الأئمة فيه لأن 
الديوان موضوع لهء وكما يجوز في رواية الحديث أن يعمل الراوي على خطه إذا تحققه. 
وخالف ما عليه القضاة والحكام من العمل بما في دواوينهم من وجهين: 

أحدهما: أن حقوق بيت المال عامة. فكان حكمها أوسعء وأحكام القضاة 
خاصة. فكان حكمها أضيق. 

والثاني: أن حقوق بيت المال لا يتعين مستحقهاء ويتعذر من يتولى الإشهاد فيهاء 
وحقوق الخصوم عند القضاة. يتعين مستحقهاء ولا يتعذر عليه أن يتولى الإشهاد فيها. 

وعلى هذا لو ادعى ذمي جزيته ببراءة أحضرها تقع في النفس صحتها برىء منها. 

فصل: 

فإن لم يجد الإمام ما يعمل عليه من جزيتهم من خبر مستفيض» ولا شهادة خاصة» 
ولا ديوان موثوق. بصحته أو وجده. وقلنا: إنه لا يجوز أن يعمل به فعليه أن يجمع 
أهل الذمة من جميع الأمصارء ويسألهم عن قدر جزيتهم» والأولى أن يسألهم أفراداً غير 
مجتمعين, فإذا اعترفوا بقدر يجوز أن تكون جزية لم يقبل منهم. وكان معهم على ما 


خسن 


كتاب الجزية 
مضى» لو صولحوا على ما لا يجوز. وإن اعترفوا بقدر يجوز أن يكون جزية قبله منهم» 
ولهم فيه حالتان: 

إحداهما : أن يتفقوا جميعاً على القدرء فيعمل عليه مع جميعهم بعد إحلافهم عليه 
واليمين واحدة. 

والثانية: أن يختلفوا فيهاء فيقر بعضهم بدينار» ويقر بعضهم بأكثرء فيلزم كل واحد 
منهم ما أقر به» ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض»ء وإن جوزه أبو حنيفة. ويكتب الإمام 
في ديوان الجزية أنه رجع إلى قولهم حين أشكل عليهم صلحهمء فاعترفوا بكذا وكذا. 

وإن اختلفوا أثبت أسماء المختلفين» وما لزم كل واحد بإقراره» وأنه أمضاه بعد 
إحلافه» لجواز أن تتجدد بينة عادلة» يخالفهاء فيحكم بهاء وإن قامت بينة بأكثرها أقروا 
به عمل عليهاء واستوفى ما لم يأخذه من الزيادة» وعاد إلى ديوانه» فأثبت ما قامت به 
البينة» بعدما أخذ من الإقرار» وصار ذلك حكماً مؤيداً» واللّه أعلم. 


مسألة07": 
قَالَ الشَّافِعِنُ : «وَلَيْسَ لِلإمَام أَنْ يُصَالِحَ أحداً نه م على 0 يَسْكُنَ الحجَارٌ بَحَالٍ 
دلا ين أبخم أذ يي بالججار ارا لا يُقِمُ بها كر ِنْ ثَلآثِ ليَالٍ وَدْلِكَ مَقَام 


مُسَافِرِ لإخْيَمَالٍ أَمْر لبن يدهم عن أذ 9 شار وَلا بان أن تذخلهًا 


الرسُلّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إوَإِن أَحَد من الْمئْركِنَ أسَّْجَارَة» [التُوبّة: >] الآبة وَلَوْلاً أن عُمَرَ 


َي الله ل أل عن يم الت هم اجر د ملا قم ها ب تراك 
أَنْ ل يُصَالْحُوا عَلَى أَنْ ل يَدْخُلُوهَا بحَالٍ وَلاً يُتْرَكُوا يَدْخُلُونَهَا إلا ِصُلْح كُمَا كَانَ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأَحُذُ مِنْ أَمْوَالِهمْ إ إِذّا دَكَلُوا المَدِيئةً) . 

قال في الحاوي: اعلم أن بلاد الإسلام ثلاثة أقسام: حرمء وحجازء وما عداهما 
فأما الحرمء فهو أشرفهاء لما خصه الله تعالى من بيته الحرام الذي علق عليه الصلاة 
والحج» وشرفه بهاتين العبادتين ما ميزه من سائر البلاد بحكمين : 

أحدهما : أن لا يدخله قادم إلا محرم بحج أو عمرة. 

والثاني : تحريم صيده أن يصادء وشجره أن يعضد. 

ولما كانت له هذه الحرمة» فلا يجوز أن يدخله مشرك من كتابي» ولا وثني لمقام. 
ولا اجتياز. 

وقال أبو حنيفة : يجوز دخولهم إليه للتجارة وحمل الميرة من غير استيطان ويمنعون 


(1) انظر الأم (199/0). 


دنا 


كتاب الجزية 
من الطواف بالبيت احتجاجاً بأن شرف البقاع لا يمنع من دخولهم إليها كالمساجد. ولما 
لم تمنع الجنابة من دخوله لم يمنع منه المشرك وقال جابر بن عبد اللّهء وقتادة: يجوز أن 
يقيم فيه الذمي دون الوثني» والعبد المشرك إذا كان ملكاً لمسلمء لأن رسول الله يكل 
«أخذ الجزية من نصراني بمكة يقال له موهب"'' ولا تؤخذ الجزية إلا من مستوطن» 
ويد درا اقول الله تعالى: #إِنَّمَا مركت حي كلا يَقْرَيوا ألْسَنْيِدَ اكرام بَنْد عَامِهمْ 
هددا» [التوبة: 8؟]. وفي قوله: #نحسَىُ4 [التَوبّة: 18] ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنهم أنجاس الأبدان» كنجاسة الكلب والخنزير» وهذا قول عمر بن عبد 
العزيز والحسن البصري» حتى أوجب الحسن البصري الوضوء على من ضاجعهم. 

والثاني: أنه سماهم أنجاساً لأنهم يجنبون» فلا يغتسلون» فصاروا لوجوب الغسل 
عليهم كالأنجاس» وإن لم يكونوا أنجاساً. وهذا قول قتادة. 

والثالث: أنه لما كان علينا أن نجتنبهم كالأنجاس صاروا بالاجتناب في حكم 
الأنجاس» وهذا قول جمهور أهل العلم. 

وقوله: «إقلا يَفَرَنوا ألْمَسَجِدَ لْصَرَامٌ بَمَدَ عَامِهمْ كسددا6 [التوبة: 18] يريد به الحرمء 


ممه 


فعبر عنه بالمسجدء لحلوله فيه» كما قال: «سْبَحَنَ الَف أَسْرَى بِمَبَدِو ثلا مرت الْمَْيِدٍ 
الْكَرَارِ # [الإسراء: ]/١‏ يريد به مكة» للأنه سرع يه فنك يول أم هانىء وهكذا كل موضع 
ذكر الله تعالى» فقال الله المسجد الحرامء فإنما أراد به الحرم إلا في قوله: ##هْوّلٍ 
وَجْهَلكَ سَظرَ أَلْمَسَجِدٍ ألْحَرَاوٌ» [البقرة: ]١44‏ يريد به الكعبة. 

وإذا كان كذلك. وقد منع أن يقربه مشركء وجب أن يكون المنع محمولاً على 
عمومه فى الدخول والاستيطان. 

وقال تعالى: #9وَإِذْ مَالَ برعم رب اجْمل هذا بلدا م4 [البَقَرّة: 7؟١]‏ يعني مكةء 
وحرمها وإوأزرْقَ أَهَلَه بِنّ التَرتِ عنْ ءَامنَ متهم بِللَه ولو الآَحرٌ ذَالَ ومن كثر كَأْمَتعُهُ قليلا4» [البقرة: 

وروي عن النبي كَكةٍ أنه قال: «ألا لا يحجن بعد هذا العام 000 
على القصد. فكان على عمومه» ولأنه لما اختص الحرم بما شرفه الله تعالى فيه على 
سائر البقاع تعظيماً لحرمته » كان أولى أن يصان ممن عانده» وطاعنهء» ولأن رسول الله عند 
لما ذكر فضائل الأعمال في البقاع» فضله على غيره» فقال: «صلاة في مسجدي بألف 
صلاة وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فى مسجدي هذا). وهذا التفضيل 


000 تقدم تخريجه . 
(0) أخرجه البخاري (؟188/7). 


ا 


كتاب الجزية 
يوجب فضل العبادة. 

فأما الجواب عن أخذ الجزية من موهب النصراني بمكة» فهو أنه قبل نزول هذه 
الآية لأنها نزلت سنة تسع. ْ 

وأما الجواب عن دخول المساجدء فهو أن حرمة الحرم أعظمء لتقدم تحريمهء 
ولوجوب الإحرام في دخوله» وللمنع من قتل صيده. 

وأما الجواب عن المسلم الجنبء» فهو أنه لما لم يمنع الجنب والحائض من 
الاستيطان لم يمنع من الدخول والمشرك ممنوع من الاستيطان فمنع من الدخول. 

فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يدخل الحرم مشرك» وورد المشرك رسولاً إلى الإمام وهو 
في الحرمء خرج الإمام إليه» ولم يأذن له في الدخول» فلو دخل مشرك إلى الحرم لم 
يقتل» وعزر إن علم بالتحريم» ولم يعزر إن جهل» وأخرجء فإن مات في الحرم لم يدفن 
فيه» فلو دفن فيه نبش» ونقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلي» فيترك كسائر الأموات في 
الجاهلية . 

ولو أراد مشرك أن يدخل الحرمء ليسلم به منع من دخوله» حتى يسلم» ثم يدخله 
بعد إسلامه» فلو صالح الإمام مشركا على دخول الحرم بمال بذله كان الصلح باطلاء 
ويمنع المشرك من الدخولء فإن دخل إليه أخرج منهء ولزمه المال الذي بذله» مع فساد 
الصلحء لحصول ما أزادهفن الدخول» وامتحق عليه نا سماء دون آجرة المثل» .وإن 
فسدء لأنه لا أجرة لمثله لتحريمه. وحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت 
نفار على ثلاثة أميال. ومن طريق العراق على بنية خل بالمقطع على سبعة أميال. 

وم ريق الجهز] نان شعي الوطنة اللسبرة صتالة فى شبعة امال ومن طريق 
الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال. ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على 
عشرة أميال. 


فصل: 
وأما الحجاز فلا يجوز أن يستوطنه مشركء» من كتابي ولا وثني» وجوزه أبو حنيفة 
كسائر الأمصار احتجاجاً بإقرار رسول الله ككل لهم إلى أن قبضه الله تعالى إليهء ولأن كل 
أرض حل صيدها حل لهم استيطانها كغير الحجاز . 
وليل كما "وراءاضية اللسيرا عي نو شه ماعو فائقة ارقي اللدفنهاة 
قالت: كان آخر ما عهد به رسول الله كَلِنةِ أن قال: «لا يجتمع 0 العرب دينان270 
00007 


.)717/6 /5( أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/897)., وأحمد‎ )١( 


نا 


كتاب الجزية 

ولما قبضه الله تعالى قبل عمله به لم يسقط حكم قوله» وتشاغل أبو بكر في أيامه 
مع قصرها بأهل الردة» ومانعي الزكاة» وتطاولت الأيام بعمر رضي الله عنه وتكاملت له 
جزيرة العرب» يع ا جاور نفذ أمر رسول الله كَل فيهم. فاجتمع رأيهء وَل 
الصحابة» رضي الله عنهم على إجلائهم وكان فتهم تجار وأطباء وصناعء يحتاج 
المسلمون إليهم فضرب لمن قدم منهم تاجراًء وصانعاً مقام ثلاثة أيام ينادى فيهم» بعدها 
أخرجواء وهنا إجماع بعد نص لا يجوز خلافهماء ولأن رسول الله يلةِ قال ليهود خيبر 
حين ساقاهم على نخلها: «أقركم ما أقركم الله فدل على أن مقامهم غير مستدام» وأن 
لحظره فيهم حكما مستجدا . 

وروي عنه يَلْةِ أنه قال: «لئن عشت إلى قابل لأنفين اليهود من جزيرة العرب فمات 
قبل نفيهم)"" ولأن الحجاز لما اختص بحرم اللَّه تعالى» وتشبعيك وسالته ومسدقن ديية» 
ومهاجرة رسوله يل صار أشرف من غيره؛ فكانت حرمته أغلظ. فجاز أن يصان عن أهل 
الشرك كالحرم. 

فإذا ثبت حظر استيطان أهل الذمة للحجاز» فيجوز أن يدخلوه دخول المسافرين لا 
يقيموا من موضع منه أكثر من ثلاثة أيام» لأن عمر حين أجلاهم ضرب لمن قدم منهم 
كارا هناها مقام ثلاثة أيام» فكان هذا القدر مستثنى من الحظرء استدل به على أن 
قول رسول الله عله : لس ا ل الل د ال 
الاجيتياق؛:إلآن الله تعتاتى يفول» إن عد ين الْمُذركِي اسْتَجَارد جره حَقَّ يسْمَعْ كلم 
ألو [التوبة: 5] ويكفيه أن يهتدي سماع كلام اللّه تعالى في مدة ثلاث؛ ولأنه لما 
انخفضت حرمة الحجاز عن الحرم» وفضلت على غيره أبيح لهم من مقام ما لم يستبيحوه 
في الحرم»ء وحرم عليهم من استيطان الحجاز ما استباحوه في غيره» فإذا كان كذلك 
اختصت الإباحة بمقام المسافر» وهو ثلاثة أيام لا يتجاوزونها. ويمنعون من دخول 
الحجازء وإن كانوا أهل ذمة إلا بإذن الإمام» لأن مقصوده التصرف دون الأمان. فلو أذن 
لهم واحد من المسلمين لم يجز أن يدخلوا بإذنه» وإن كان لو أذن لحربي جاز أن يدخل 
دار الإسلام بإذنه. 


والفرق بينهما: أن المقصود بإذنه للحربي أمانه» وأمان الواحد من المسلمين 
دخل ذمي الحجاز بغير إذن عزر وأخرج ولا يغنم ماله؛ لأن له بالذمة أماناً ولو دخل 


6)١(‏ أخرجه أحمد (75/1). والبيهقي في «الكبرى» :)١417/5/(‏ وفى امعرفة السئن» (0078) بمعناه. 


كثانت الحؤية م ب ب 399/195 
حربي بلاد الإسلام بغير إذن غنم ماله. لأنه لا أمان له ويجوز إذا أقاموا ببلد من الحجاز 
ثلاثاً أن ينتقلوا إلى غيره» فيقيموا فيه ثلاثاً. ثم كذلك في بلد بعد بلدء فإن لم يقض 
حاجته في الثلاث» واحتاج إلى زيادة مقام؟ لاقتضاء الديون منح» وقيل له: وكل من 
يقبضها لك» ولو مرضء» ولم يقدر على النهوض مكن من المقام» لأنها حال ضرورة 
حتى يبرأء فيخرج بخلاف الدين الذي يقدر على قبضه؛ فإن مات في الحجاز لم يدفن 
فيه؟ لأن الدفن مقام تأبيد إلا أن يتعذر إخراجه» ويتغير إن استبقى من غير دفن فيدفن في 
الحجاز للضرورة كما يقيم فيه مريضاً . 

فأما الحجازء فهو بعض جزيرة العرب» ولأن كل قول لرسول الله يك متوجه إلى 
جزيرة العرب مختلف فيه» فهي في قول الأصمعي من أقصى عدن إلى أقصى ريف العراق 
ف الطولة: ومو حدة ومادوالاها إلى أطرافتد الثباء :فى العرضي» 

وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب في الطول ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن» 
وفي العرض ما بين رمل إلى يبرين إلى منقطع السماوة» وفي جزيرة العرب أرض نجد 
وتهامة» مختلف فيه» فقال الأصمعى: إذا خلفت عجاز مصعداً. فقد أنجدت» فلا تزال 
مدا حي تتعدن فى ثنانا 0 فإذا فعلت”فقد أنيمة» ؤلة وال ديه فن ثنايا 
العرج حتى يستقبلك الأراك والمدارج. ْ 

وقال غيره: جبل السراة في جزيرة العرب وهو أعظم جبالها يقبل من ثغرة اليمن 
حتى ينتهي إلى وادي الشام فما دون هذا الجبل في غرسية من أسياف البحر إلى ذات 
عرق» والجحفة هو تهامة» وما دون هذا الجبل في شرقي ما بين أطراف العراق إلى 
السماوة» فهو نجد. 

وأما الحجاز فهو حاجز بين تهامة ونجدء وهو منهماء وحده مختلف فيه» فقال 
قوم: هو ما احتجز بالجبل في شرقيه وغربيه عن بلاد مذحج إلى فيد. 

قال اروك اتناك ريا را للعرية: 

فالحد الأول: بطن مكةء وأعلا رمة» وظهره وحرة ليلى. 

والحد الثاني: يلي الشام شفى وبداء وهما جبلان. 

والحد الثالث: يلي تهامة بدرء والسقياء ورهاط» وعكاظ. 

والحد الرابع: ساكة وودان. 

واختلف في تسميته بالحجاز» فقال الأصمعي: لأنه حجز بين نجد وتهامة وقال ابن 
الكلبي: سمي حجاز لما أحجز من الجبال وأما غير الحجاز فضل من بلاد الإسلام» فمن 
دخلها من المشركين بغير ذمة» ولا عهد فهو حرث كالأسرى يغنم ويسبى» ويكون الإمام 


لل سس يبيبح كتاني الجزية 
فيه مخيراً كتخييره في الأسير بين الأحكام الأربعة من القتل أو الأسر أو المن أو الفداءء 
ويجوز أن يعفو من سبي ذريته بخلاف السبايا في الحرب؛ لأن الغانمين قد ملكوهم؛ فلا 
يصح العفو عنهم إلا بإذنهم» وذرية هذا الداخل بغير عهد لم يملكهم أحدء فجاز عفو 
الإمام . 

فأما من دخل دار الإسلام بأمان» فضربان: أهل ذمة» وأهل عهد. فأما أهل 
الذمة» فهو المستوطنء» ولا يجوز استيطانهم إلا بجزية إذا كانوا أهل كتاب» أو شبهة 
كتاب . 

وأما أهل العهدء فهو الداخل إلى بلاد الإسلام بغير استيطان» فيكون مقامهم 
مقصوراً على مدة لا يتجاوزونهاء وهي أربعة أشهر لقول الله تعالى: لمَسِيحُوأ في الْارْضٍ 
أَرَيَحَةَ بَعَدَ أتْمْرٍ» [التوبة: 7]. 

فأما مدة سنة» فلا يجوز أن يقيموها إلا بجزية» وفي جواز إقامتهم بغير جزية فيما 
بين أربعة أشهر وبين سنة قولان: 

أحدهما: يجوز لأنها دون السنة كالأربعة. 

والثاني: لا يجوزء لأنه فوق الأربعة كالسنة» وسواء كانوا من أهل الكتاب أو لم 
يكونوا . 

مسألة7": 


ئَ 03 و م 


نَالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلآَ يُئْرَكُ أَهْل الحَرْبٍ يَدْخُلُونَ بلآَدَ الإسْلآم 

رأ كَإِنْ دَكَلُوا بِمبْرِ أَمَانٍ وَل ِسَالَةٍ غَْمُوا). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. يجب على الإمام أن يراعي ثغور المسلمين 
المتصلة بدار الحرب من دخول المشركين إليها؛ لأنهم لا يؤمنون عليها من غرة يظفرون 
بها أو مكيدة يوقعونهاء ومن دخلها منهم»ء فهو حرب مغنوم يتحكم الإمام فيه بخياره من 
قتله أو استرقاقه أو فدائه أو المن عليه إلا في حالتين: 

أحدهما : أن يكون رسولاً للمشركين فيما يعود بمصلحة المسلمين من صلح يجدد 
أو هدنة تعقد أو فداء أسرى؛ ال : #وَإِنْ أَعَد من المنركنَ اسْتَجَارَكَ كوه حَقَّ 
يسْمََ كلم آَم ثُّ ثيه مَأمَذ) [التَوبّة: +] 

قيل: إنها في المرسل فيكون له بالرسالة أمان على نفسه ومالهء لا يحتاج معها إلى 
استئناف أمانء إلا أن يكون رسولاً في وعيد وتهديدء فلا يكون أمان» ويكون حرباً يفعل 


و 
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كتاب الجزية 2 7 2 2 سي سات تت 1 


فيه الإمام ما يراه من الأمور الأربعة» لأن في هذه الرسالة مضرة» وفي الأولى منفعة 
فصار بالمنفعة مؤالياء فأمن وبا لمفئرة مغا واه فغنم. 


فلو ادعى وقد دخل بلاد الإسلام أنه رسول نظر في دعواه. 


[المائدة: 494]. 


ولا يجوز إذا دخل الرسل بلاد الإسلام أن يظهروا فيها منكراً من صلبانهم» 
وخمورهم» وخنازيرهم» وجوز لهم أبو حنيفة إظهار خمورهم وخنازيرهم؟ لأنها عنده من 
جملة أموالهم المضمونة الاستهلاك وهذا فاسد؛ لقول النبي يَلِْةِ «الإسلام يعلو ولا 
يعلى) . 

والثانية: أن يكون لهذا الداخل من دار الحرب أمان يدخل به دار الإسلام» فيصير 
آمناً على نفسه ومالهء ولا ينبغي أن يتولاه إلا الإمام أو من ناب عنه من أولي الأمر؛ لأنه 
أعرف بالمصلحة من أشذاذ وأقدر على الاحتراز من كيده» فإن قدر له الإمام مدة الأمان 
أقر عليها إلى انقضائها ما انتهت إلى أربعة أشهرء ولا يبلغ به سنة إلا بجزية» وفيما بين 
الأربعة أشهر والسنة قولان مضيا. 

ولا تنقض عليه مدة أمانه» ولا يخرج قبل انقضائها إلا بموجب لنقض الأمان» 
لوجوب الوفاء بالعهودء فإن كان الذي أمنه في دخوله رجل من جملة المسلمين كان أمانه 
مقصوراً على حقن دمه وماله دون مقامهء ونظر الإمام في حاله» فإن رأى من المصلحة 
إقراره أقره على الأمان» وقرر له مدة مقامه» ولم يكن لمن أمنه من المسلمين تقدير مدته» 
وإن لم ير الإمام من المصلحة إقراره» في دار الإسلام أخرجه منها آمنا حتى يصل إلى 
مأمنه ثم يصير حرباً» فيكون أمان المسلم له موجباً لحقن دمه ولمقامه» وإقراره» فافترقا 
في الحكم من وجهء واجتمعا فيه من وجه. 

فصل: 

وإذا دخل الحربي بأمان الإمام ثم عاد إلى دار الحرب انقضى حكم أمانه فإن عاد 
ثانية بغير أمان غنم حتى يستأنف أماناًء لأنه خاص»ء فلم يتكررء فلو عقد له الأمان على 
تكرار الدخول صح اعتباراً بصريح العقدء وكان في عوده وتردده آمنا يقيم في كل دفعة ما 
شرط له من المدة وإذا كان أمان الحربي من قبل الإمام كان عامأ في جميع بلاد الإسلام 
إلا أن يجعله مقصوراً على بلد بعينه؛ فلا يصير آمناً في غيره» وإذا كان أمانه ممن استنابه 


88 كتاب الحزية 
الإمام كان عاماً في بلاد ولايته ولا يكون عاماً في بلاد الإسلام كلهاء لأن ولاية الإمام 
عامةء وولاية النائب عنه خاصة» وإذا كان أمانه من جهة واحد من المسلمين كان أمانه 
مقصوراً على بلده خاصة وفيما كان طريقاً له إلى دار الحرب» لأن الأمان يقتضي عوده 
إلى مأمنه» ولا يكون له أمان أن يتجاوز ذلك إلى غيره من بلاد الإسلام» وإذا دخل حربي 
دار الإسلام وادعى أنه دخلها بأمان مسلمء فإن كان من ادعى أمانه حاضراً رجع إلى 
قولهء فإن صدقه على الأمان قبل قوله؛ لأنه لو أمنه في حال تصديقه صح أمانه. وإن 
أكذبه على الأمان كان الحربي مغنوماً» وإن كان من ادعى أمانه غائباً ففي قبول قول 
الحربي وجهان: 

أحدهما: يقبل قوله»ء ويكون آمناً كما يقبل قول من ادعى الرسالة. 

والثاني: لا يقبل وإن قبل في الرسالة؛ لأن إقامة البينة على الرسالة متعذر قبل قوله 
فيهاء وإقامتها على الأمان ممكنة» فلم يقبل قوله فيه. 


مسألة2"7: 


قال في الحاوي: وجملته أنه يجب على الإمام أن يشترط في متاجر أهل الحرب إذا 
دخلوا في بلاد الإسلام لمنافعتهم» وكان انقطاعها عن المسلمين غير ضار بهم حتى يأخذه 
الإمام منهم من عشر أو أقل أو أكثر بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه يكون عبئأً مصروفاً في 
أهل الفيء؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح أهل الحرب في حمل متاجرهم 
إلى بلاد الإسلام على العشرء وصالح أهل الذمة في حملها إلى المدينة على نصف العشر 
ليكون ذلك ضعف ما يؤخذ في زكاة المسلم من ربع العشرء ولأن الإمام مندوب إلى 
توفير ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين إما بغنيمة إن قهرواء وإما بجزية وخراج 
إن صولحواء فكذلك عشر أموالهم إذا اتجرواء وإن كان ذلك من الشروط الواجبة عليهم 
كان العرف الذي عمل به الأئمة العشر»ء وليس بحد لا يجوز مجاوزته إلى زيادة أو 
نقصان؛ لأنه موقوف على ما يؤدي إليه الاجتهاد المعتبر من وجهين: 

أحدهما: في كثرة الحاجة إليه وقلتهاء فإن كثرت الحاجة إليه كالأقوات كان 
المأخوذ منه أقل» وإن قلت الحاجة إليه كالطرف والدقيق كان المأخوذ منه أكثر» فإن عمر 
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كتاب الجزية ان 


رضي :الله عنه اذ من القطبية الجر وال من البحتظة والزييب ننفت العشن. 

والثاني: الرخص والغلاءء فإن كان انقطاعها يحدث الغلاء كان المأخوذ أقل وإن 
كان لا يحدث الغلاء كان المأخوذ أكثرء وإذا كان الاجتهاد فيه معتبراً من هذين الوجهين 
عمل الإمام في تقريره على ما يؤديه اجتهاده إليه» فإن رأى من المصلحة اشتراط العشر 
في جميعها فعل» وإن رأى اشتراط نصف العشر فعل» وإن رأى اشتراط الخمس فعل» 
وإن رأى أن ينوعها بحسب الحاجة إليهاء فيشرط في نوع منها الخمسء وفي نوع العشرء 
وفي نوع نصف العشر فعل» وصار ما انعقد شرطه عليه حقاً واجباً في متاجرهم ما أقاموا 
على صلحهمء كالجزية لا يجوز لغيره من الأئمة أن ينقضه إلى زيادة أو نقصانء فإن 
نقضوا شرطهم بطل حكم الشرط بنقضهم» وجاز استئناف وصلح معهم يبتدئه بما يراه من 
زيادة على الأول أو نقصان منه. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال العشر من أن يكون مشروطاً في عين المال أو 
يكون في ذممهم عن المالء فإن كان مشروطاً في المال وجب على كل من حمله إلى بلاد 
الإسلام من حربي وذمي ومسالم.ء أن يؤخذ منه العشرء ولا يمنع الإسلام من أخذهء ولا 
يكون أخذه من المسلم جزية» إنما يكون ثمناً يضاف إلى الثمن الذي ابتاعه من أهل 
الحربء» ويكون ما أداه إليهم تسعة أعشار ثمنه» وما أداه إلى الإمام عشر الثمن أو عشر 
الأصل» وإن كان مشروطاً في ذممهم لأجل المال وعنه أخذ عشره من الحربي إذا حمله. 
ولم يؤخذ من المسلم؛ لأنه جزية محضة. وفي أخذه من الذمي وجهان: 

أحدهما : يؤخذ منه لشركه. 

والثاني : لا يؤخذ منه لجريان حكم الإسلام عليه. 

فأما الذمي إذا اتجر في بلاد الإسلام» فلا عشر عليه في ماله؛ لأن الجزية مأخوذة 
منه عن نفسه وعن مالهء إلا أن يدخل تاجراً إلى الحجاز فيمنع من دخوله إلا بما يشترط 
عليه من عشر ماله؛ لأنه ممنوع من استيطان الحجاز فمنع من التجارة فيه إلا معشوراًء 
وهو لا يمنع من استيطان غيره» فلم يعشر. 

مسألة7"): 
قَالَ الشَافِمِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : «فَإِنْ لَمْ يكُنْ شُرط عَلَبْهِمْ لم يُؤْحَذْ مِنْهُمْ شَيءٌ 
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وخ | لللتسسسسسمم م هه مه همه هب هيل لح كتابب الجزية 
سُوَاءٌ كَانُوا يُعشرون المسْلِمِينَ ! ِذًا دَخَلُوا بِلآَدَهُمْ 0 يَحَمْسُونَهُمْ 1 ل يَعْرِضُونَ لَهُم. 


قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا دخل أهل الحرب بأمان» ولم يشترط عليهم 
عشور أموالهم» فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها معهم» ولا وجه لما قاله بعض أصحابنا 
إنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من فعل عمر. 
وقال أبو حنيفة: يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم» فإن كانوا 
يعشرونهم عشرواء وإن كانوا يخمسونهم خمسواء وإن كانوا يتركونهم تركوا؛ لأنها عقوبة» 
وكد نان الله تعالى: «وَإِنَ عَاقنَسُمَ فَعَاقبوأ بمِئْلٍ مَا عُوقنسُر به» [النحل: 5؟7]. وهذا خطأء 
لقول النبي يلِ: «المسلمون على شرطهم» ولأن عمر لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه 
عليهم» ولأنه مال مأخوذ عن أمان» فلم يلزم بغير شرط كالجزية؛ ولآن علو الإسلام يمنع 
من الاقتداء بهم كما يقتدى بهم في الغدر إن غدرواء فأما الآية فواردة في الاقتصاص ممن 
مثل به من قتلى أحدء ثم قال: «إوَلِين صَبَرَمُ لَهِوَ حَيْرٌّ لَلصَكيوتَ» [النحل: 157]. 
مسألة7": 


َالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَّى: «وَإدَا انَجَرُوا في بلآدِ المُسْلِمِينَ إِلَى أَقْق مِنَ الآ 
يؤْحَذْ مِنْهُمْ فِي السّةِ إِلَّا مَرَه كالجؤيّة وَكَذ م د أذ 
هما ظهَرَّ مِنْ أَمْوَا لِهمْ وََنْوَالٍ المُسْلِِينَ وَأَنْ يُكْمَبَ لَهُمْ بَرَاءةٌ | مثله مِنَ الحَوْلٍ 
لغ وي لاله اع هون عناوم يل لاع مز عدم سد 
٠‏ قَالَ: وَيؤْحَدٌ مِنْهُمْ ما مَا أَحَذَّ عُمَره مِنَ المُسْلِمِينَ رَبْعَ الْعْشْرٍ َم أل الذ مو يضف 
لمر وين آمل الحَرّْبٍ العُشْرَ اتباعاً لَهُ عَلَى مَا أَحَدّ. قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: قَدْ رَوَى 
الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ الله عن عمَرَ بن الطاب وَضِي الله نه مِْ حَدِيتٍ صَحِيحٍ الإشناد أنه 


8 
- 


أَحَدَ مِنَ النَّبْط مِنَ الحنظة وَالرَّْتِ يضف العْشْرٍ يُرِيدُ لِك أنْ يَكْثْرُ الْحَمْلّ إِلَى المَدِيئَةٍ 
وَمِنَ القِطَبِيَةِ العشْرَ. قَالَ الشَافِمِي : ول أخدة خسثة أحذ لِك ينم إلا بشزط». 


قال في الحاوي: وهذا كما قالء إذا أخذ من الحربي» عشر ماله في دخوله ثم نقله 

إلى بلد آخر لم يعشرء وكذلك لو طاف به في بلاد الإسلام» لأنها دار واحدة» فإنه باع 

ماله واشترى به متاعاً من بلاد الإسلام» وأراد حمله إلى دار الحرب روعي شرط 

صلحهم» فإن كان مشروطا عليهم وتعشير أموالهم من دخولهم وخروجهم عشروا خارجين 
كما عشروا اا 

يشترط عليهم لم يعشروا في الخروج وعشروا في الدخول» وإذا اتجروا في 

ليا لولدم قال الشافعي: عشروا بعد انقضاء الحول ثانية 
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كئات الجوية سس 98 
واعتبرهم بالمسلمين في أخذ الزكاة منهم في كل حول» وهذا عند معتبر بالشرط المعقود 
معهم. فإن تضمن تعشير أموالهم في كل حول عشرواء وإن تضمن تعشيرها ما حملوه من 
دار الحرب لم يعشروا اعتباراً بموجب الشرط. 

فأما الذمي إذا اتجر في الحجاز بعد تعشير ماله حتى حال عليه الحول عشر ثانية في 
كل حول؛ لأن للذمي في الجزية حولاً مقيداً تتكرر جزيته فيه» فجعل أصلاً لعشر ماله في 
كل حول. وليس هو في حول الجزية أصلاً؛ ولأن أحكام الإسلام جارية على الذمي دون 
الحربي» فلما استقر حكم الإسلام على أخذ الزكاة من مال المسلم في كل حول» صار 
ذلك أصلا في تعشير مال الذمي في الحجاز في كل حول. 

فأما إذا اتجر الذمي في غير الحجاز من بلاد الإسلام» فلا عشر عليه لجواز 
استيطانه بها بخلاف بلاد الحجاز التي لا يجوز أن يستوطنهاء فإن شرط الإمام عليهم 
ذلك حملوا على شروطهء وكان زيادة في جزيتهم . 


مسألة": 
قَالَ الشافي رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «١وَيُحَدّدُ‏ الإِمَامُ بَينَه نهم في 0 مَا يَبِينُ لَهُ 
0 وَلِلعَامَة ليَأَحُذَهُمْ ب به الوُلآ وَأَمَا الحَرَمْ كلا يَدْخُلَهُ مِنْهُمْ 0 بِحَالٍ كا نّ لَه بها مَالّ 


اذ لَمْ يكن ويج الإمام من إلى الرْسلَ وَمَْ كان بها مْهُمْ ريض أ َو مَات أخرَجَ ميا 
وَلَم يُذَْنْ بهَا. وَرُوِيَ أنه سَمِعَ عَدَداً مِنْ أَمْلٍ المَعَازِي يَرَؤُونَ أن النَبيَ كل قَالَ: «لآ 
يَحَتَمء َجْتَوِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ في الحَرّم بَعْدَ عَابِهِمْ هَذَا) . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء حتى ينتشر في كافة المسلمين» وفيهم» يزول 
الخلاف معهم, فإذا انتشر في بلاد الإسلام كلها في عصر بعد عصر اكتفى بانتشاره عن 
تجديده؛ فإن خيف بتطاول الزمان أن يخفى جدده كما يفعل الحكام في الوقوف إذا خيف 
دروسها جددوا الإسجال بهاء لتكون حجج سبيلها دائمة الثبوت. 
فصل: 
وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره من 
جذب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم» ولو رأى إسقاط الجزية 
عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها؛ لأن الجزية نص والعشر اجتهاد. 
وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه» ونظر 
في التركء فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول» وإن كان 
إسقاطاً لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف. وإذا دعت الإمام الضرورة في 
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الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب أن يترك عليهم الجزية» ليستعينوا بها على 
معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم ء وردها عليهم» ٠‏ فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها 
عليهم جازء لا وي ولم يك إسقاطاً لها من أصلها » فإذا زال 


فصل: 
وإذا عقدت الذمة مع قوم وجب الذب عنهم من كل من مسلم ومشرك سواء اختلطوا 
بالمسلمين أو اعتزلوهم» فلو عجل الإمام بجزيتهم؛ء وقصدهم العدوء فلم يذب عنهم 
وجب عليه أن يرد من جزيتهم ما قابل زمان متاركتهم مع عدوهم دون ما عداهء فإن 
شترطوا في عقد صلحهم أن لا يذب أهل الحرب عنهم لم يصح الشرط إن كانوا 
مختلطين بالمسلمين لثئلا يتعدى ذلك إلى المسلمين» وإن اعتزلوا المسلمين بقرية انفردوا 
يسكناهاء فإن كان بينهم مسلم أو مال مسلمء أو كان بينهم وبين دار الحرب قرية 
للمسلمين لم يصح هذا الشرطء وإن لم يكن فيهمء ولا فيما بينهم وبين أهل الحرب 
مسلم حملوا على الشرط في متاركتهم مع أهل الحربء ولم يلزم الذب عنهم إلا أن 
يخاف عليهم الاصطلام» فيلزم استنقاذ نفوسهم دون أموالهم» “لأن للذمة حنا في حفظهاء 
وسقط حفظ أموالهم بالشرط واللّه أعلم . 
باب في نصارى العرب 
تضعف عليهم الصدقة ومسلك الجزية. 
مسألة7": 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَّى : «اخْتلَقَتِ الأَخْبَارٌ عَنْ ُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنُ في نَصَارَى العَرَبٍ مِن تَنُوح وَبَهْرَاءِ وبي َغْلِبَ كروي عَنْهُ أَنّهُ صَالَحَهُمْ عَلَى أن 
يُضْعُفَ يُضَعُفَ عَلَيِهِمْ الجزيّة يَهَ وَلآ يُكْرَهُوا عَلّى غَيْرٍ دِينِهِنَ وَمَكَذَا حَفِظ أَهْلٌ المَعَازِي. 0 
رامخ عر على البعزية قفاوا : َحْنُ عَرَبٌ لا نودي مَا يودي العَجَمُ وَلَكنْ حُذْ ين 
حل بَضُكُمْ مِنْ بَْض يَعْنُونَ الصَدَكة. َقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ ا 
المُسْلِمِينَ. قَالُوا: قَرْدْ ما شِكُدَ شِْتَ بهَذَا الاشم لا ياشم الحَؤَْةٍ قرَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُضَمْفَ 
عَلَيْهِمْ الصَّدَكَة كال ضَعنَهَا نهم كانقز إلى مَوَاشِيِهِمْ وَدْمَبِهِم وَوَرَقِهِمْ وَأَظعِمَتَهِمْ وَمَا 
أَصَابُوا مِنْ مَعَادِنِ بِلأَدِهِمْ وَرِكَازِهَا وَكُلَ أَمْرٍ د فيه مِنْ مُسْلِمِ حُمْسٌ فُحُذْ حمْسَيْنٍ أو 
مُشرٌ نَحُذْ عُشْرَينٍ أو يضف عُشْرٍ كَحُذْ عُشْراً أ رُبُعُ مُشْرٍ تُخُذْ يِضف عُشْرٍ وَكَذَلِكَ 
مَاشِْتَهُمْ ُذ الضَّعْف مِنْهًا). 
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كتاب الجزية لكل 


قال في الحاوي: أما دين العرب» فلم يكونوا أهل كتاب». وكانوا عبدة أوثان» 
فجاورت طائفة منهم اليهود. فتهودوا وجاورت طائفة منهم النصارى» فتنصروا» فكان في 
قحطان بالشام تنوخ وبهراء. وبنو تغلب مجاورين للنصارى» فتنصروا وأشكلت حالهم 
عند فتح الشام على عمر رضي الله عنه هل دخلوا في فى النصرانية قبل التبديل فيقرون أو بعد 
التبديل مع المبدلين» فلا يقرون» تنلات يي ىم السظر فى بجت وداتيي : وتحريم 
مناكحهم وذبائحهم» فأقرهم على هذاء وشرط عليهم ألا ينصروا أولادهم» ثم طالبهم 
بالجزية حين أقرهم على النصرانية» فأبوا أنفة من ذل الجزية» وقالوا: نحن عرب لا 
الب سي سي ور اا 2 
الباقون أن يلحقوا بهم فقال اك الققان 07 ا المومسين :إن للقوم فنا 
وشدة» فلا تعز عدوك بهمء وخذ منهم الجزية باسم الصدقة» فأعاد من رحل إلى من 
أقام. وقالوا: زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» فراضاهم عمر على أن أضعف 
عليهم الصدقة وجعلوها جزية باسم الصدقة» تؤخذ من أموالهم الظاهرة والباطنة» كما 
تجب الصدقة على المسلمين فى الأموال الظاهرة والباطنة من المواشي والزروع» 
والثمار» والذهبء. والفضة» وغروض التجارة إذا بلغت تضاباً ولا شيء عليهم دون 
النصاب». ولا فى الدور والعقارء ولا فى الخيل» والبغال» والجمير» فيؤخذ منهم عن 
كل خمس من الإبل شاتان» عن كل ثلاثين بقرة تسعين» وعن كل أربعين شاة شاتان» 
وعما سقته السماء من الزروع والثمار التي يجب فيها العشر الخمس» وعما سقي بنضح 
أو غرب يجب فيه نصف العشر العشر» وعما وجب فيه ربع العشر من الفضة والذهب 
نصف العشر» فيؤخذ من عشرين مثقالاً من الذهب» ومن مائتى ي درهم من الورق عشرة 
دراهم» وعما وجب فيه الخمس من الركاز والمعادن الخمسين» فكان لعقد صلحهم مع 
عمر مستقراً على هذاء وحملهم عليه بعد عمر عثمان رضي اللَّه عنهما وعلي عليه السلام؛ 
ولم يمنعوهم أن ينصروا أولادهم. فدل على أن ا* شتراط ذلك عليهم كان إرهاباً ولم يكن 
إلواها- 


فصل: 
فإذا تقرر ما وصفناه من صلح عمر» فهو شيء يزيد» وينقص بكثرة المال وقلته» 
ويجب ولا يجب بوجود المال وعدمه» ويعلم ولا يعلم بظهور المال واستبطانه» فصار 
مجهولا لتبرزه بين قليل وكثير ووجوب وإسقاطء ومكتوم ومشهور. 


وقد ثبت أن عمر صالحهم عليه. ولم يأخذ منهم دينار الجزية» لأنهم امتنعوا من 
بذل الجزية لئلا يجري عليه صغارء فصارت مضاعفة الصدقة هي الجزية مأخوذة باسم 


الكل كتاب الجزية 


الصدقة» وقد قال عمر: هؤلاء قوم حمقى, أبوا الاسم» ورضوا بالمعنى. 

واختلف أصحابنا في عقد الصلح على هذا الوجه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما : يجوز حملهم عليه سواء بلغ المأخوذ من كل واحد منهم ديناراً أو نقص 
عنه» ومن لم يبلغ ماله نصاب الزكاة لم يؤخذ منه» ومن لم يملك مالا مزكى» فلا شيء 
عليه» وهو الظاهر من فعل عمر فكان إمضاؤه على هذاء وإن نقص المأخوذ من كل واحد 
على الدينار؟ لأنه فنا يجوز أن يزيد فى وقت عر عل" الدوناز لما دي ويجوة أن 
بحللك بين لأاملك: لهم نيؤذي 0 فيكون الأعضا رز بهل لا بالديقاوه ويكوزه'ما ناف مذ 
نقصان الدينار في وقت مجبوراً بما يرجى من الزيادة عليه في وقت. 

والثاني: يجوز أن يصالحوا على هذا إذا علم أن المأخوذ من ذوي الأموال منهم 
يفي بدينار عن كل رأس من جميعهم, وإن لم يف بالدينار عن كل رأس لم يجز. 

مثاله: أن يكونوا ألف رجلء فإن علم أن المأخوذ بمضاعفة الصدقة ألف دينار 
فصاعداً جازء وإن علم أنه أقل من دينار لم يجزء ولا يضر أن يؤخذ من بعضهم أقل من 
دينار إذا أخذ من غيره أكثر منه» ولا شيء على من لا مال له من مزكى؛ لأنه قد أخذ من 
غيره ما جبره» فصار بدلاً منه كفل قاتلجمزنا العو صلم عير على اقطان ره 
أموالهم وأن المأخوذ من ذوي الأموال يفي بجزية جميعهم . 

والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي بأنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ المأخوذ 
من كل واحد منهم ديناراً فصاعداً» فإن نقص عن الدينار أخذ منه تمام الدينار» ولا يجبر 
بزيادة غيره» ومن لم يملك نصاباً مزكى» أخذ منه دينار الجزية» ولم يسقط عنه بأخذها 
من غيرهء لأن أهل الذمة لا يجوز أن يقروا في دار الإسلام على التأبيد بغير جزية» ولا 
يجوز أن ينقص واحد منهم عن دينار الجزية» وحمل صلح عمر على أنه علم أن جميعهم 
أغنياء» لما شاهده من كثرة أموالهم» وأنه ليس فيهم من يعجز عن المأخوذ منه عن 
الدينار» وهذا الوجه هو الأقيس والأول هو الأشبه بصلح عمر. 

فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرنا كانت مضاعفة الصدقة مأخوذة من أموال الرجال دون النساء 
والصبيان. 

وقال أبو حنيفة: آخذها من الرجال والنساء دون الصبيان» احتجاجاً بأن ما أخذ 
باسم الصدقة» وكان النصاب فيه والحول فيه معتبرين اشترك فيه الرجال والنساء كالزكاة 
على المسلمين» وخرج منه الصبيان» لأنه لا زكاة عليهم. 

ودليلنا : هو أن المأخوذ بالإقرار على الكفر جزية فوجب أن يختص بالرجال دون 
النساء كالدينار» ولأن النساء محقونات الدماء» فلم تضاعف صدقة الجزية كالصبيان 


كتاب الجزية هوم 
والمجانين. 

فأما الجواب عن قياسهم على الزكاة» فمن وجهين: 

أحدهما: أنها جزية» فكان اعتبارها بالجزية أولى من اعتبارها بالزكاة. 

والثاني : أنه لا غرجف عن الزكاة قذرا وم وار عت هها كما والتزاما : 

فصل: 

وإذا كان النصاب في مضاعفة الصدقة عليهم معتبراًء ففي زمانه وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر بوجود النصاب في الحول كله كالزكاة. 

والثانى : أنه يعتبر وجوده فى رأس الحول؛ لأنه لما اعتبر اليسار بدينار الجزية» في 
رضن الخون كذلك النصات؟ لأن المأخوذ منه جزية. فإذا تقرر هذان الوجهان لم يخل 
النصاب من أربعة أحوال: 

أحدهما: أن يكون موجوداً في الحول كلهء فيؤخذ منه. 

والثاني: أن يكون معدوماً في الحول كلهء فلا شيء عليه. 

والثالث: أن يكون موجوداً فى آخره معدوماً فى أوله» فعلى الوجه الأول لا شيء 
عار العاف وعلى االوت الى يسو( قحف العدلة اعتارا بالشرية 2 * 

والرابع : أن يكون موجوداً في أول الحول معدوماً في آخره» فينتظر فيه فإن عدم 
بالتلف» فلا شيء فيه» وإن عدم بنقله إلى مال غير مزكى أخذ منه؛ لأنهم متهمون لا 
يتدينون بأدائهاء فأخذت منهم» والمسلمون لا يتهمون؛ لأنهم يتدينون بأدائهاء فلم تؤخذ 
مي 


فصل: 

وإذا بذل قوم من أهل الحرب للإمام في وقتنا أن يعقد معهم الذمة على مضاعفة 
الصدقة كالذي فعله عمر جاز اقتداء به» واتباعاً» ولو سألوه أن يعقدها على صدقة واحدة 
من غير مضاعفة جاز إذا لم تنقص عن دينار الجزية» فإن نقصت عنه لم يجز أن يعقدها 
معهم وجهاً واحداً؛ لأن ما قدمناه من الأوجه الثلاثة» إنما هي في عقد أمضاه إمام 
مجتهدء فإذا عقد عقداً مستأنفاًء فلا يمضي بأقل من دينار الجزية» فإن بلغ أخذها من 
بعضهم ديناراً على كل رأس منهم» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوزء لأن فيهم من لا يؤدي دينارا . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز؛ لأن المطلوب أخذ دينار عن كل 
رأس وقد أخذ. 


لضن كتاب الجزية 


فعلى هذين الوجهينء لو أن رجلاً من أهل الذمة عقد الجزية على نفسه» ومائة 
رجل من قومه على مائة دينار يؤدونها من ماله نظر في موضوعهاء فإن أوجبها عليهم 
وتحملها عنهم جاز؛ لأنه تبرع بها وهم مأخوذون بها إن امتنع منهاء وإن أوجبها على 
نفسه لتكون عنه وعنهمء ففي جوازه ما قدمناه من الوجهين: 


والثاني : وهو قول م علي » يجوز لحصول الفرض المطلوب منهم 
فصل: 

إذا قال: من بذل ضعف الصدقة أنفة من اسم الجزية قد أسقطت اسم الصدقة عنهء 
ورضي باسم الجزية» فقد اختلف أصحابنا في سقوطهاء والاقتصار على دينار الجزية على 
وجهين : 

أحدهما: تسقط مضاعفة الصدقة عليه؛ لأنها فى مقابلة ما قد أسقط عن نفسه. 

والثاني: وهو أصح أنه لا تسقط عنه؛ لأن حكم الجزية موجود في الحالين» فلم 
يكن لاختلاف الأسماء تأثير 

مسألة2"0: 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الل تعَالَى : «وَكُلُ مَا أَخِذَّ مِنْ دمي عَرَبِيَ ُمَسْلَكُهُ الفَّْء وَمَا 
انَجَرَ به نَصَارَى العرب وَأَهْلٌ دينهم) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزية» وليست 
زكاة وإن كانت عند أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة. والدليل على أنها ليست زكاة 
قول الله تعالى : «حُذَ من أَموم صَدَفَةَ تطهره همّ» [التوبة: ]٠١‏ الآية. والكافر لا يتطهر 

بما يؤديه منها. 

وقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله كلل على 
المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين . 

وقال عمر: الناس رجلان مسلم فرض اللَّه عليه الصدقة» وكافر فرض اللَّه عليه 
الجزية. 

وقال علي: لا زكاة على مشرك» فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم. 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفاً في أهل الفىء دون أهل الصدقة 
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كتاب الجزية 
مسألة("): 

كَالَ الشَّافِِنُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : «وَإِنْ كَانُوا يَهُوداً تُضَاعفٌ عَلَيْهِم فيه الصَّدَكَةً). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح؛ لأن اليهود والنصارى في جواز صلحهم على 
مضاعفة الصدقة سواء» وإن كان صلح عمر معقوداً على نصارى العرب» فليس يمتنع أن 
يعقد مع اليهودء ومع نصارى العجم؛ لأن جميعهم في الجزية» سواءء فإذا اتجروا 
بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة» لأن أموال التجارة مزكاة» فلو 
اتجر بعض نصارى العرب إلى الحجاز أخذ من العشر في دخول الحجازء وضعف 
الصدقة بعقد الصلح. وجمع عليه بين الأمرين» وإن كانا حربيين كما يجمع عليه بين 
الدينار والعشرء واللّه أعلم. 

باب المهادنة على النظر للمسلمين 
ونقض ما لا يجوز من الصلح. 


مساألة27: 


قَالَ الشَافِيِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «إِن نَوَلَثْ ِالمسْلِمِينَ َازْلة قو عَدُوٌ عَلَيْهِمْ وَأَرْجُو 
أن ل ْنَا الل هم هادهم الإمَام على التَكرللْمُسْلِمِينَ إلى مُدَويَرْجُو لا الو 
عَلَيْهُمْ لآ تُجَاوِرُ مُدَةَ ُهل الحُدَيْبِيَةٍ الْتِي هَادَنَهُمْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَهِيَ عَشْرْ 
سِيْينٌ) . 

قال في الحاوي: أما المهادنة» فهي المسالمة والموادعة عن عهد يمنع من القتال 
والمنافرة» وقد كان اللّه تعالى بعد فرض الجهاد منع منها بقوله: لادَاَتُلُوا المثركين» 
[َالتُوبَّة: 0] » وجعل غاية أمرهم في قتلهم أن يسلمواء فقال: «إقإن تَابُوأ» [التَوبّة: 5] 
الآية ثم قوله: 8«وَهُمٌ صمعرورت4 [التوبة: 14] فكان هذا بعد قوة الإسلام لكن بها تؤخذ 
جزيتهم؛ ثم إن اللّه تعالى أذن في مهادنتهم ومسالمتهم عند الحاجة إليها فقال تعالى: 
«وَن جما لِلسَلَمِ فََجْتَحَ 414 [الأنفال: .]1١‏ 

وقال تعالى: طإِلّا ليت عَهَدتُم4 [التوبّة: 5] إلى قوله: طعَمَدَمْرْ إل مُدَّتم» 
[التوبة: 4]» فوادع رسول الله كِةِ يهود بني النضير وبني قريظة» وبئي قينقاع بالمدينة ليكفوا 
عن معونة المشركين» ويكونوا عوناً للمسلمين فكان ذلك من أول عهوده حتى نقضوا 
العهدء فكان أول من نقض عهده منهم بنو قينقاع في معونة قريش يوم بدرء فسار إليهم» 
وأظفره الله بهم. وأراد قتلهم؛ فسأله عبد الله بن أبي ابن سلول فيهمء وكانوا ثلاثمائة 
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يلخن 


كتاب الحزية 


دارع وأربعمائة حاسر فنفاهم إلى أذرعات من الشام. 

ثم نقض بنو النضير عهودهم بعد أحدء لأنهم هموا أن يفتكوا برسول الله كه فسار 
إليهمء وأظفره الله بهم فأجلاهم إلى أرض خيبر. ثم نقض بنو قريظة عهودهم بمعونة أبي 
سفيان على رسول الله يكِةِ عام الخندق» فسار إليهم فأظفره الله بهم وحكم سعد بن معاذء 
فحكم بسبي الذراري» وقتل من جرت عليه المواسي» فقتلهم» وكانوا سبعمائة رجل . 

ثم هادن قريشاً عام الحديبية عشر سنين» وفيه نزل قوله تعالى: «إإِلَا ار عَهَدثُمْ 
عند الْسَسَيقَ اللاو هنا اتتقخرا ك3 تاشتورترا ك4 [الكوية + /0]. حعى انقضت قفري 
العهد بمعونة أحلافهم من بني بكر على قتال أحلاف رسول الله كك من خزاعة فسار إليهم 
سنة ثمان حتى فتح مكة» وكان صلح الحديبية سنة ست» وعمرة القضية سنة سبعء وكان 
هذا الصلح عظيم البركة أسلم بعده أكثر ممن أسلم قبله. 

فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال المسلمين عند إرادة الهدنة من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تكون بهم قوة» وليس لهم في الموادعة منفعة» فلا يجوز للإمام أن 
يهادنهم وعليه أن يستديم جهادهم؛ لقول اللَّهِ تعالى : «إوَلا تَهِيُوأ وَكَا روأ وأسْمُ الكملود 
إن ثم مُؤْمِنِينَ 46 [آل عِمرّان: ]١89‏ . 

والثانية: أن يكون بهم قوة لكن لهم في الموادعة منفعة» وذلك بأن يرجوا بالموادعة 
إسلامهم. وإجابتهم إلى بذل الجزية» أو يكفوا عن معونة عدو ذي شوكة أو يعينوه على 
قتال غيرهم من المشركين إلى غير ذلك من منافع المسلمين» فيجوز أن يوادعهم مدة أربعة 
أشهرء فما دونها؛ لقول اللَّه تعالى: ام#بَرَةةٌ يْنَ َه وَرسُوِوء إِلَ ان عهَدمُ يِنَّ 
لْمتْريينَ 09 يحوأ فى لاض أرَبَمَةَ شمر » [التّوبئة: ]1-١‏ وأعطى رسول الله وَل 
صفوان بن أمية أربعة أشهرء فإن أراد الإمام أن يبلغ بمدة موادعتهم في هذه الحال سنة لم 
يجز؛ لأنها مدة الجزية التي لا يجوز أن يقر فيها مشرك إلا بهاء فأما ما دون السنة وفوق 
أربعة أشهر» ففي جواز موادعتهم قولان: 

أحدهما : نص عليه هاهناء وفي الجزية من كتاب الأم أنه لا يجوز موادعتهم أكثر 
من أربعة أشهر؛ لقول الله تعالى: لميِيحُوأ فى الْأرضٍ أرْبَمَدَ أتمُر> [التَوبّة: ؟] فجعلها 
حداً لغاية الموادعة. 

والثاني: نص عليه في سير الواقدي. يجوز أن يوادعهم ما دون السنةء وإن زاد 
على أربعة أشهرء لأنها دون مدة الجزية كالأربعة مع عموم قول اللَّه تعالى: طيَأيسَ 


ل ول 6 مدريرء 


لت ءَامَنُوَا َوهو الْمُقُودي [المائدة: .]١‏ 


كتاب الجزية كن 


والثالثة: أن لا يكون بالمسلمين قوة» وهم على ضعف يعجزون معه عن قتال 
المشركين فيجوز أن يهادنهم الإمام إلى ده عدعرن« النقاجة العيناا ا كوه على سو لان 
رسول الله يكةِ هادن قريشاً عام الحديبية عشرين سنة لا أغلال فيهاء ولا أسلال» ودامت 
هذه المهادنة سنتين حتى نقضوها فبطلت فإن احتاج الإمام إلى مهادنتهم أكثر منها لم 
يجز؛ لأنها مخصوصة عن حظرء فوجب الاقتصار على مدة الاستئناف والتخصيص» 
وقيل للإمام : اعفد اليثنتة عكتن مدين > فإذ1 اتقهنت والتحاعة ياقية استاتفثها عشرا ثانية) 
فإن عقدها على أكثر من عشر سنين بطلت الهدنة فيما زاد على العشرء وفي بطلانها في 
العشر قولان» من تفريق الصفقة. 

أحدهما : تبطل إذا منع تفريقها . 

والثاني: تصح إذا أجيز تفريقهاء» وهو المنصوصء وهكذا إن دعته الحاجة أن 
يهادنهم خمس سنين لم يجز أن يهادنهم أكثر منهاء فإن فعل كان ما زاد على الخمس 
باطلاً» وفي بطلان الهدنة في الخمس قولان. ولو هادنهم عشر سنين لحاجة دعت إليها 
ثم ارتفعت الحاجة كانت الهدنة باقية إلى انقضاء مدتها بعد زوال الحاجة إليهاء وإن لم 
يجز أن يبتدىء بها في هذه الحال التزاماً لما استقر من عقدها بقوله تعالى: «#أرَفوا 


عر 


الْمقُور» [المائدة: .]١‏ 


مسألة7": 
قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «قَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُهَادِنَ إلى عَيْرِ مُدَةِ على أَنَهُ مَتَى بَدَا 


لَهُ نَقْض الهذْنَةٍ فج جَائْرٌ وَإِنْ كانَ قَويا عَلَى العَدُوٌ كم يُهَادِنّهُمْ أكثرَ مِنْ أَريَعَة بَعَةَ أَشْهُرٍ لِقَولِ 
تعنالن لعافو وِيّ الإِسْلام «لابرةة ين الله وَرَسُولو إِلَ ادن عَهَدمُ ين النقرين 49 
[التوبّة: 5 الآَيَهَ وَجَعَلُ التي بك لِصَفْوَانِ بَعْدَ تنح مَك بِسِنِينٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ لآ أَعْلمَهُ 
واد أحَد يعد ة ْو الإسْلام عَلَيْهَا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. 

يجوز في الهدنة أن تكون غير مقدرة المدة: إذا علقت بشرط أو على صفة؛ يجور 
لآ وجيول اله كلل سين واج بهود خيير وال الأقركم ما أقركم اللَّها. ويكون الإمام 
متكيرا :فبيناءإذا أراد نقضها وليست من عقود المعاوضات التي تمنع الجهالة فيها. »؛ وإذا جاز 
إطلاقها بغير مدة لم يجز أن يقول لهم: أقركم ما أقركم اللّهء وإن قاله رسول الله كَل 
لأهل خيبر؛ لأن الله تعالى يوحي إلى رسوله مراده دون غيره» وكذلك لو قال: أقركم ما 
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14 كتاب الجزية 


شئت فيجوزء ويكون موقوفاً على مشيئته» فيما يراه صلاحاً كم استدامة الهدنة أو نقضها 
فإن عقدها على مشيئتهم لم يجزء لأنهم يصيرون متحكمين على الإسلام وقد قال رسول 
الله علد : «الإسلام يعلو ولا يعلى»: وإن عقدها الإمام عل مشيئة غيره من المسلمين جاز 
إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون من ذوي الاجتهاد في أحكام الدين. 

والثاني: أن يكون من ذوي الرأي في تدبير الدنيا. 

والكاللف ١:‏ أن يكون مرو دري الأنانة :ف محفوق: الله قجاتى فرق ناف ناذا 
تكاملت فيه صلح وقوف الهدنة على مشيئته» وإن أخل بشرط منها لم يصح. 

فإذا انعقدت نظر: 

فإن كان من ولاة الجهاد عمل على رأسه في استدامة الهدنة بالموادعة أو نقضها 
بالقتال» لم يلزمه استئذان الإمام في الحالين» وإن لم يكن من ولاة الجهاد جاز له 
استدامتها بغير إذن الإمام» ولم يكن له نقضها إلا بإذن الإمام؛ لأنه موافق في الاستدامة» 
ومخالف في النقضء» وإن كان كذلك لم يخل حاله وحال الإمام من أربعة أحوال: 

أحدهما: أن يتفقا على استدامتها فتلزم . 

والثاني: أن يتفقا على نقضها فتنحل . 

والثالك: أن يرى المحكم نقضهاء ويرى الإمام استدامتهاء فتغلب استدامة الإمام» 
ويصير كالمبتدىء بها . 

والرابع: أن يرى المحكم استدامتهاء ويرى الإمام نقضهاء فينظر فإن كان لعذر 
يقلب نقض الإمام. وإن كان لغير عذر غلب استدامة المحكم كالمدة المقدرة. 

ولو أطلق الهدنة من غير شرط». أو على غير صفة» فقال: قد هادنتكم لم يجز؛ لأن 
إطلاقها يقتضي التأبيد» وهو لو أبدها بطلت كذلك إذا أطلقهاء وإذا أراد الإمام نقض 
العهد لم يبدأ بقتالهم إلا بعد إنذارهم وإعلامهمء لقول الله تعالى : «#وَلًِا تحَاضَكَ من وو 


حْبَالهُ هبد اِلتْهمّ عَلَ سو إِنّ لله لا يب لَفبِيِينَ 46 [الأنقال: 08]. 


مسألة07",: 
01 ني 00 دمر 2 يه مع 6 هو سم 2 ا 2 200 كي 4ه 
قَالَ الشَافِعِئُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: «وَلا يجُورُ أن يُؤْمِنَ الرَسُولَ وَالمُسْتَاْمَنَ إلا بِقَدْرِ 
- 007 | ص ههرم يك مم 0 يت ايا" عير 0 
مَا يَبْلِعَانِ حَاجَتَهُمَا وَل يَحُورٌ أَنْ يُقِيِمَ بِهَا سَنَةٌ َِيْرِ جِزْيَا. 
قال في الحاوي: قد مضى الكلام» وأن للرسول أماناً يبلغ فيه رسالته» وأنه لا 
يعشر ما دخخل معه من مال وإن كان العشر مشروطاً عليهم؛ لأنه لما يتميز عنهم في أمان 
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الرسالة تميز عنهم في تعشير المال تغليباً لنفع الإسلام برسالته» فإن انقضت رسالته فيما 
دون أربعة أشهر جاز أن يستكملهاء ولم يجز أن يقيم سنة إلا بجزية» وإن لم تنقض 
رسالته إلا في سنة جاز أن يقيمها بغير جزية؛ لأن حكم الرسالة مخصوص في أحكام 
جماعتهم وهكذا الأسير إذا حبس في الأسر مدة لمصلحة رآها الإمام لم تجب عليه 
الجزية؛ لأن مقيم بغير اختيار» فصار مساوياً للرسول في سقوط الجزية ومخالفاً في 
العلة. 
مسألة7): 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ الله تعَالَى: «وَلا يَجُورٌ أَنْ يُهَادِنهُمْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ المُسْلِمُونَ 
شَيْاً بحَالٍ لأنّ القثْلَ لِلْمْسْلِمِينَ شَهَادةٌ ون الإسْلام أَعَر مِنْ أَنْ يُمْطى مُشْرِكٌُ عَلَى أَنْ 
يَكْف عَنْ أَمْلِهِ لأنَّ أَمْلَهُ قَاتِلِينَ وَمَفْتُوِيِنَ طَاهِرُونَ عَلَى الحَنّ إِلّا نِي حَالٍ يَحَافُونَ 
الاضطلام كَيُعْظونَ مِنْ أَنْوَالِهِمْ أو يَفْنَدِي مَأْسُوراً قلا بأ لأنَّ هذا مَوْضِع صَرُورَةا. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. والأولى من الهدنة أن تعقد على مال يبذله 
المشركون لنا إذا أجابوا إليه» فإن تعذرت إجابتهم إليه» ودعت الحاجة إلى مهادنتهم على 
غير مال جاز؛ فأما عقدها على مال يحمله المسلمون إليهم» فلا يجوزهء لأن الله تعالى 
قد أعز الإسلام وأهله» وأظهره على الأديان كلهاء وجعل لهم الجنة قاتلين ومقتولينء 
لقول الله تعالى: #إإنَّ أله كرف مرت التؤبيت أَنشسَهُرْ وَأتَوْكم يأك لَهُمُ الجن 
يدوت فى سبل أمَهِ َشَئلودَ ويفْئلُوتٌ4 [التّوبّة: ]١١١‏ فلم يجز مع ثواب الشهادة وعز 
الإسلام أن يدخلوا في ذل البذل وصغار الدفع ما لم تدع ضرورة إليه» فإن دعت إليه 
الضرورة وذلك في إحدى حالتين. 

إما أن يحاط بطائفة من المسلمين» في قتال أو وطء يخافون معه الاصطلام» فلا 
بأس أن يبذلوا في الدفع عن اصطلامهم مالآء يحقنون به دمائهم قد هم رسول الله كل 
عام الخندق أن يصالح المشركين على الثلث من ثمار المدينة» وشاور الأنصارء فقال: 
إن كان هذا بأمر الله سمعنا وأطعنا وإن كان بغير أمره لم تقبله. 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن الحارث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان قال 
النبي يلِهِ إن جعلت لي شطر ثمار المدينة وإلا ملأنها عليك خيلاً ورجلاً» فقال له 
النبي كه : «حتى انتاذة العو يعنى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسعد بن 
زرارة فاستأمرهم فقالوا: إن كان هذا بأ عو امال نبلم لكين الله وإن كان ديرا يلك 
فرأينا تبع لرأيك وإن لم يكن بأمر من السماءء ولا برأيك فواللّه ما كنا نعطيهم في 
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ااا الس بيب #تلاب الجزية 
الجاهلية ثمرة إلا بشرى أو قرى» فكيفء وقد أعزنا اللَّه بك فقال له: هوذا تسمع ما 
يقولون» ولم يعطه شيئاً. فهو وإن لم يعطهم فقد نبه بالرجوع إلى الأنصار على جواز 
عطائهم عند الضرورة» ولأن ما يدل المسلمين من نكاية الاصطلام أعظم ضرراً من ذلة 
البذل» فاقتدى به أعظم الضررين. 

والثانية : افتداء من في أيديهم طن الاأسكرق إذا خيف على نفوسهم» وكانوا 
يستذلونهم بعذاب أو امتهان» فيجوز أن يبذل له الإمام في افتكاكهم مالاً ليستنقذهم به من 
الذل والحظرء وإن اقتداهم بأسرى كان أولى. 

وروى أبو المهلب عن عمران بن الحصين : «أن النبي مَقةٍ فادى رجلا برجلين». 

وما بذله المسلمون من مال في اصطلام» أو فداء فهو كالمغصوب لأخذه منهم 
جبرا بغير حق فإن ظفر به المسلمون عنوة لم يغنموه وأعيد إلى مستحقه الذي خرج منه من 
مال مسلم» أو من بيت المال» وإن وجدوه مع مستأمن نظر فيهء فإن كان سبب بذله لم 
يسترجع منه؟ لما في استرجاعه من عود الضررء. وإن زال سبب بذله استرجع منه وأعيد 
إلى مستحقه» ولم يعترض عليه في غيره من أمواله لأمانه. 


مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنَ صَالَحَهُمْ الإمًا + على غاللا: حور زالظاء 

له كما ص ال 35 في اَذ أغلى المُشْركِي هوم : 

وَلَمْ يَسْتَذْنِ و انه أم كُلْنُومٍ بت عُفَْة بن مَُْط مُسْيِمَةٌ مها جِرَةٌ كبحا أَكَوَاهَا يَظلْبَانِهَا 

َمَتَعَهَا مِنّْهُمَا وَأَخْبرَ أ نّ الله مََعَ الصّلْحَ في النْسَاءِ وَحَكُمَ فبهنّ نَّ غَيْرٌ كمه فِى الرّجَالٍ 

بهذا قُلنَا أَغطى الإِمَامُ قَوْماً مِنَ المُشْرِكِينَ الأمَانَ عَلَى أَسِيرٍ في أَيْدِبهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ أو 
1 َْعَهُ مِنْهُمْ بلا عَوَضٍ وَإِنْ دَهَبَ دَاحِبٌ إلى أن اليك 


مَالٍ ثُمّ جَاؤُوهُ لَمْ يَحِلَ لَه ل 
رَدٌ نا جَنْدَلٍ بن سُهَيْلٍ إلى بيه وَعَيّاشَ_بْنَ أبي رَبِعَة إِلَى َيِه قِبلَ أَهْلُومُمْ أَشْمَنُ النّاسِ 


عَلَنِهِمْ وَأَخْرَصْهُمْ عَلَى - لا مهم ْمل َوه بهم مما يدهم فضلا عن أذ 
يَكُونوا مُتَهَمِينَ على أن ّْ ينالو ١‏ بِتَلفٍ أَوْ عَذَابء وَإِنْمَا نقَمُوا مِنْهمْ دِينهُمْ فكانوا يُشَدْدُونَ 
عَلَيْهِمْ دِينِهِمُْ كُرْهاً وَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ المأنم ذ في إكرَاهِهمْ أو لا ترَى أن لا دا أَرِيدٌ بهن 
ل وَكَانَ التَّقيةَ تَسَعْهُنّ تسَعفة وكا وَكَانَ فِيهنّ أَنْ د يصيبهر رجور 
هَنَّ حَرَامٌ عَلَيْهُنَ. قَالَ: ا لز يا أو كلا مز و لزب إلى تا 
لإا جاه وى رَوْجِهَا فِي طَلَيهَا مُنِعَ مِنْهَا بلا عَوَضٍ وَإِنْ جَاءَ رَوْجُهَا لَفِهَا تو 


أَحَدَهُمَا يُمْطى ما أَنْقَفَ وَهُوَ مَا دَكَمَ إِلَيْهَا مِنَ المَمْر. وَالآخَرٌ لآ يُعْطى. وَقَالَ فى 


يبت 
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كتاب الجزية 
الجَوَابٍ واَشْبَهُهُمَا أَنْ لا يُعْظوا عِوَضاً. قَالَ المُرَنِيُ: هَذَا أَشْبَهُ بالحَقٌ عِنْدِي. 

قال في الحاوي: لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على شروط محظورة وقد منع 
الشرع منها. 

فمنها: أن يهادنهم على مال يحمله إليهم» فهو محظور لما قدمناه. 

ومنها: أن يهادنهم على خارج يضربونه على بلاد الإسلام. 

ومنها: أن يهادنهم على رد ما غنم من سبي ذراريهم؛ لأنها أموال مغنومة. 

فإن قيل: فقد رد رسول الله يَكَِِةِ سبي هوازن عليهم. 

قيل: إنما ردهم عليهم بعد إسلامهم عن طيب نفس منه تفضلاً عليهم» فخالف 
التزامه للمشركين عن عقد. 

ومنها: أن يهادنهم على دخول الحرم أو استيطان الحجازء فلا يجوز. 

ومنها: أن يهادنهم على ترك قتالهم على الأبد» لما فيه من تعطيل الجهاد. 

ومنها: أن يهادنهم» وليس به حاجة إلى مهادنتهم» لقوله عليهم عدم النفع 
بمهادنتهم . 

ومنها: أن يهادنهم أكثر من عشر سنين» وإن كان محتاجاً إليها . 

ومنها: أن يهادنهم على إظهار مناكيرهم في بلادنا من صلبانهم وخمورهم 
وخنازيرهم . 

ومنها: أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم. 

ومنها: أن يهادنهم على تعشير أموالنا إذا دخلنا إليهم. 

ومنها: أن يهادنهم على ألا نستنقذ أسرانا منهم» فهذه وما شاكلها محظورة» قد منع 
الشرع منهاء فلا يجوز اشتراطها في عقد الهدنة» فإن شرطت بطلت ووجب على الإمام 
نقضهاء لقول النبي كك ردوا الجهالات إلى السئن» ولا تبطل الهدنة» وإن كانت شرطا 
فيها؛ لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط؛ لما يؤدي إليه 
من جهالة الثمن» وليست بأوكد في عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد المهرء ولا يلزم 
الاناء أن معدي بطلذو الفرو كل مطالبتهم بهاء فإن طالبوه بالتزامها أعلمهم حينئدٍ 
بطلانها في شرعناء وأنه لا يجوز لنا العمل بها . 

فإن دعوه إلى نقض الهدنة نقضهاء إلا أن يخاف منهم الاصطلام» فيجوز 
للضرورة» أن يلتزمها ما كان على ضرورته كما قلنا في بذل المال. 


44 كتاب الجزية 


فصل: 

فإذا تقررت هذه المقدمةء فصورة مسألتنا: أن يهادنهم على أن يرد عليهم من جا 
مسلما منهم فقد كان رسول الله كله قريشا في الحديبية على هذاء فنذكر حكمها في صلحه 
ثم نذكره في صلحنا . 

أما حكمها في صلحهء فقد كانت هلنة بالحديبية معقودة على هذا أن يرد عليهم من 
جاء مسلماً منهم. فحاءه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو مسلماً فقال له سهيل: هذا ابني 
أول من أقاضيك عليه» فرد إليه» وقال لأبي جندل: قد تم الصلح بينناء وبين القوم فاصبر 
تعن ع "اللدا لك يها وي ثم رده بعده عياش بن أبي ربيعة» وأبا بصير»ء فرد 
هؤلاء الثلاثة من الرجال» ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة» فجاء 
أخواها في طلبهاء عمارة والوليد ابنا عقبة» وجاءت سعيدة زوجة صيفي بن الراهب 
مسلمة» فجاء في طلبهاء وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة» فجاء زوجها 
واسمه مسافر من قومها في طلبهاء وقالوا: يا محمد قد شرطت لنا رد النساء وطين 
الكتاب لم يجف» فاردد عليئا نساءنا فتوقف رسول الله يلهِ عن ردهن توقعاً لأمر اللَّه 
تعالى قبهن عد تزل عليه قوله تعالى : «يكأما ال اموا دا بكم المؤيتت مورت 
تنوه أنه مله ا إن علِمسموهن مؤمتتٍ قلا تَرجَعُوهُنَ إل لكر [المتمتحنة: ١٠]الآية.‏ 
والتي بعدهاء فامتنع حينئذٍ رسول الله يه من ردهن» ومن رد النساء كلهن» ولم يمتنع من 
رد الرجال؛ لوقوع الفرق بين الرجال والنساء من وجهين: 

أحدهما : أن الرجال أثبت من النساءء وأقدر على التوبة إن أكرهوا على الكفر. 

والثاني: أن النساء ذوات الأزواج يحرمن على أزواجهن من الكفارء ولا يقدرون 
على الامتناع منهم والرجال بخلافهن» فلهذين وقع الفرق في الرد بين الرجال والنساءء 
فرد الرجال» ولم يرد النساءء واللّه أعلم. 

فصل: 

ونحن نبدأ بشرع ما تضمنته الآية من تفسير وقفه. 

أما قوله تعالى: «#إدًا جَدَ'كُمْ الْمُؤْمِسَتُ مهد رت ات 4 [الممتحنة: ]٠١‏ ففيما 
يمتحن به وجهان: 

اخدهنا بأن يشيدن بأثالة إل اله الله م 

والثاني: بما في السورة من قوله: : هيام ب إذا +1 الْمُؤمِتَت باعنَكَ عل أن ل 
مْركَ بِألَّهِ سَيَك© [الممتحنة : 15] الآية» ثم قا 00 َك أل يإيين4 [الممتحنة: ]٠١‏ يعني 
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بما في قلوبهن؛ لأن الامتحان يعلم به ظاهر إيمانهن» واللّه أعلم يعلم ظاهره وباطنه» ثم 
قال تعالى : إن ممصن مُوْمتِ» يعني بالامتحان تلا مهن ِل الا رٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ 
يعني تمنعوهن من الرجوع إلى الكفار من أهليهن وأزواجهن» «لا هن ِل ك4 [ الممتحنة : 
]٠‏ يعني أن المسلمة لا تحل لكافر بحال طلا هُمْ يَْنَ نه [المُمئحنة: ]٠١‏ فيه 
وجهان: 

أحدهما : يعني أن الكفار لا يحلون للمسلمات بحال. 

والثاني : يعني أن المسلم لا يحل نكاح كافرة وثنية» ولا مرتدة» ثم قال تعالى: 
اهم 16 القشرأ4 [الممتّحتة : 1٠١‏ يعني مهورهن. وفيمن تدفع إليه مهورهن قولان: 

أحدهما: وهو قول الشافعي أزواجهن دون غيرهم من أهليهن» فعلى هذا يدفع ذلك 
إليهم إن كن قد أخذنه منهم. ولا يدفع إن لم يأخذنه. 

والثاني: إن كل طالب لهن من زوج وأهل وهو شاذ. 

فعلى هذا يدفع إلى من كان مستحقاً لطلبهن من زوج وأهل. سواء أخذنه أو لم 


سرع مه 2م 


يأخذنه. وهذا فاسد؛ لأنه قال: «ووءانوهم مآ انقفو [الممتحنة: ]٠١‏ فلا يأخذ من لم ينفق 
ادن . للا ساس مرسش 1 رس عه اس ربعو وم وروا 
ثم قال: «إولا جاح عَليَمْ أن تَكحُوهنَ إِذَآ َاليسمُوهن أجريْهنَ 4 [الممتحنة: ]٠‏ يعني المؤمنات 
اللاتي جئن من دار الشرك مسلمات عن أزواج مشركين أباح الله تعالى نكاحهن للمسلمين 
إذا انقضت عددهنء أو كن غير مدخول بهن. 

وقوله: «إإدًا َاتَسْمُوهن أُجورَهن #4 [المائدة: 5] يعني مهورهن. وليس يريد بالويتاء 
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الدافع إلا أن يتضمنه العقد فيصير مستحقا ثم قال: ولا تنيكوأ بعصم الْكَوَاف 4 [الممتحنة: 
]٠‏ يعني أن الكافر إذا أسلم عن زوجة وثنية لم يقم على نكاحها تمسكا بعصمتها إلا أن 
يسلم في عدتهاء وفي العصمة هاهنا وجهان: 

أحدهما : الجمال. 
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والثاني: العقد. ثم قال تعالى : «وَسََنُوأ مآ انمق وَلسَسَلُواْ مآ نفو [الممتحنة: ]٠١‏ يعني 
أن المسلم إذا ارتدت زوجتهء فلحقت بأهل العهد رجع المسلم عليها بمهرهاء كما يرجع 
أهل العهد علينا بمهر من أسلم منهمء ثم قال: «إوإن تك عي مّنْ أَرفِكٌ» [الممتّحتة : 
]١‏ يعني من ارتدت الكفارء وهي زوجة المسلم إذا ارتدت فلحقت بأهل العهدء وفواتها 
أن تنقضي عدتها في الردة» ثم قال: طمَمَاقَمُ كناو الوب دَهْبَتَ أَروَجْهُم مَثْلَ ما أتففراً» 
[الممتحتة: ]١١‏ فيه وجهان: 

أحدهما: فعاقبتم المرتدة بالقتل» فلزوجها أن يرجع بمهرها في غنائم المسلمين 
وهذا قول شاذ ذهب إليه بعض المتكلمين. 
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والثاني: يعني: فعاقبتم الذين لحقت المرتدة بهم من الكفار»ء وفيما أريد بمعاقبتهم 
وجهان: 

أحدهما: إصابة العاقبة منهم بالقتل والسبي والغنيمة فيدفع من عنائمهم مهر من ارتد 
إليهم . 

والثاني: أنه كما يوجب عليهم مهر من ارتد إليهم» ووجب لهم مهر من أسلم أيضاً 
جعل ذلك قضناضا تشاوياً ورد فعل إن زاد فيكون معنى «فعاقبتم» أن تقاصصتم»ء وهو على 
الوجه الأول من العقب. 

فصل: 

وإذا كان الله تعالى قد منع رسوله بهذه الآية من رد النساء إذا أسلمن دون الرجال» 
وأوجب لأزواجهن مهورهن.ء فقد اختلف العلماء وأصحابنا معهم: هل اشترط في عقد 
هدنته رد من أسلم من الرجال والنساء أو جعله منصوراً على الرجال دون النساء؟ على 
ثلاثة أقاويل: 

أحدها: إنه خرج في شرطه أن يرد من أسلم من الرجال دون النساء؛ لأنه لا يجوز 
أن يشترط لهم ما لا يجوزء ولكن سألوه لما أسلم من نسائهم من أسلم أن يجريهن في 
الرد مجرى الرجالء ليمن عليهن برده؛ لظنهم أن ردهن جائزء فأنزل الله تعالى على 
رسوله كَةٍ المنع من ردهن؛ ليكون حجة لرسوله يَلِيةِ من الامتناع» وإن كان ممتنعا منه. 
وجعل رد المهر على الأزواج توكيداً لعقد الهدنة. 

والثاني : أن النبي كَل أطلق في شرط العقد رد من أسلم؛ ولم يصرح بذكر النساء 
في رد ولا منع» فكان ظاهر العموم من الشرط اشتماله عليهن مع الرجال» وإن كان 
تخصيصه محتملاً في دين الله تعالى خروجهن من عمومهء وكذلك كان مراد رسوله كَِ. 

وتمسكت قريش بظاهر العموم في رد النساء» فأظهر رسول الله يك خروجهن من 
العموم بما نزل عليه من الاستثناء . 

والثالث: أن النبي كَل صرح بردهن في شرط هدنته كما صرح بذكر الرجال حتى 
منعه الله تعالى من ردهن بهذه الآية» فعلى هذا اختلف أصحابنا فى وجه اشتراطه لردهن 
على ثلاثة أوجه: ْ 

أحدها: أنه كان ذلك منه على وجه السهوء ولولا سهوه عنهء لما أقدم عليه» وقد 
يسهو كغيره من أمته لكن لا يقره الله تعالى على خطأء فيكون مساوياً لهم في السهو مباينا 
لهم في الإقرار» فنزلت الآية عليه استدراكاً لسهوه. 
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والثاني : أنه فعله مع علمه بحظره لكن دعته الضرورة إليه لمصلحة وقته في حسم 
القتال؛ لأنه كان في ألف وأربعمائة من أصحابه» وكان المشركون نحو أربعة آلاف» وقد 
يفعل في الاضطرار ما لا يجوز أن يفعل في الاختيار» فلما زالت ضرورته منع منه. 

والثالث: أنه قد كان مباحاً في صدر الإسلام أن تقر المسلمة على نكاح كافرء 
ولذلك أقر رسول الله كك ابنته زينب على نكاح أبي العاص بن الربيع» وكان على كفره 
إلى أن انتزعها منه حتى أسلم» ثم ردها عليه» فلذلك شرط رد من أسلم من نسائهم 
عليهم» ثم حرم الله تعالى ذلك ونسخه»ء فامتنع منه وأبطل شرطه فيه. 

فإن قيل: فمذهبكم أنه لا يجوز أن ننسخ السنة إلا السنة» والقرآن إلا القرآن فكيف 
ننسخ السنة هاهنا بالقرآن. 

قيل: أما نسخ القرآن بالسنة» فلا يختلف مذهبنا أنه لا يجوز وأما نسخ السنة 
بالقرآن» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب ابن سريج أنه يجوز أن ننسخ السنة بالقرآن فعلى هذا سقط 
السؤال. 

والثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وهو قول جمهور أصحابه أنه لا يجوز 
نسخ السنة بالقرآن» كما لا يجوز نسخ القرآن ا فعلى هذا عن هذا النسخ جوابان: 

أحدهما: أنه قد كان مستباحاً بعموم ما نزل من القرآن في إباحة النكاح» ثم نسخ 
ذلك بتخصيص العموم» فكان نسخ القرآن بقرآن. 

والثاني: أنه قد كان مستباحاً بالسنة ثم نسخته السنة بما روي من إبطال الشرط في 
هدنة رسول الله كَل . 

فصل: 

فأما حكم الشرط في هدنة من بعده من أئمة الأعصار» فلا يجوز أن يهادنوا على رد 
من أسلم من نسائهم بحال» ولئن فعل ذلك رسول الله وَلكِةِ على ما قدمناه من الاختلاف 
في هدنته» فقد كان قبل الاستقرار الشرط في حظر الرد» قد استقر منه ما لا جوز خلافه. 

فأما الشرط رد من أسلم من الرجال» فمعتبر بأحوالهم عند قومهم» وفي عشائرهم» 
إذا رجعوا إليهم» فإن كانوا مستذلين فيهم ليس لهم عشيرة تكف الأذى عنهم» وطلبوهم 
ليعذبوهم» ويفتنوهم عن دينهم كما كانت قريش تعذب بلالاً» وعماراً وغيرهما من 
المستضعفين بمكة» لم يجز ردهم عليهم» وكان الشرط في ردهم باطلاً» كما بطل في رد 
النساء حقناً لدمائهم» وكفا عن تعذيبهم واستذلالهم» فقد قال النبي يكَِ: «إن الله حرم من 
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المسلم ماله ودمه» وأن لا يظن به إلا خيراً) ولأنه لما وجب على الإمام فك الأسير 
المسلم وجب أن لا يكون عوناً على أسر مسلم. 

فأما من كان في عر من قومه. ومنعة من عشيرته قد أمن من أن يفتن عن دينه أو 
يستذله. مستطل عليه جاز رده عليه وصحت الهدنة باشتراط رده. 


قدر رد رسول الله كَكِهِ في هدنة الحديبية أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه ورد 
عياش بن أبي ربيعة على أهله. ورد أبا بصير على أبيه» وأنهم كانوا ذوي عشيرة» وطلبهم 
أهلوهم إشفاقاً عليهم» وفادى العقيلي بعد إسلامه برجلين من المسلمين كانا أسيرين في 
قومه. لقوة عشيرته فيهم . 

وقد كان رسول الله كل أراد مراسلة قريش بالحديبية» فعرض على أبي بكر أن 
يتوجه إليهم. فقال: إني قليل العشيرة بمكة» ولا آمنهم على نفس . فعرض على عمر. 
فقال مثل ذلك فقال لعثمان: «أنت كثير العشيرة بمكة» فوجهه إليهم» فلما توجه فلقوه 
الإكرام وقالوا له: طف بالبيت وتحلل من إحرامك. فقال: لا أطوف بالبيت ورسول 
الله يله محصور عن الطوافء فانقلبوا عليه» حتى بلغ رسول الله كك أنه قتل» فبايع 
أصحابه من أجله بيعة الرضوان تحت الشجرة» فدل هذا على الفرق بين ذي العشيرة 
المانعة وبين غيره في الرد. 

ومثله ما قلناه: في وجوب الهجرة على من أسلم في دار الحرب إن كان ممتنعاً 
بعشيرته إذا أظهر إسلامه لم تجب عليه الهجرة» وإن كان مستضعفاً وجبت عليه الهجرة» 
فصار الرد مقصوراً على طائفة واحدة؛ وهي الممتنعة بيوتها لقوتها والمنع الرد مشتملاً 
على طائفتين : 

أحدهما : جميع النساء من الممتنعات» والمستضعفات. 

والثاني: المستضعفون من الرجالء» وكذلك الصبيان إذا وصفوا الإسلام عند 
المراهقة ممنوعون من الردء وإن كانوا ممتنعين؛ لأنهم قد يفتنون عن دينهم. نص عليه 
الشافعي. فجعل أبو علي بن أبي هريرة هذا دليلاً على صحة إسلامه قبل بلوغه» وذهب 
جميع أصحاب الشافعي» وهو ظاهر مذهبه» ومنصوصه في سائر كتبه أن إسلامه لا يصح 
قبل بلوغه. وإنما منع من رده استظهارا لدينه حتى يتحقق ما هو عليه بعد بلوغه. 

فإن وصف الإسلام رد إن كان ممتنعاً»ء ولم يرد إن كان مستضعفاًء وإن وصف 
الكفر حمل على هدنة قومه. 

فلو شرط في الهدنة رد من أسلم مطلقاً من غير تفصيل بطلت؛ لأن إطلاقه يقتضي 
عموم الرد ممن يجوز أن يردء وممن لا يجز أن يخص عمومه بالعرف فيمن يجوز رده. 
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فصل: 

فإذا تقرر هذا التفصيل., فالكلام فيه يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في النساء. 

والثاني: في الرجال. 

فأما الفصل الأول: في النساءء فليس لهم إلا حال واحدة في المنع من ردهن» 
فإذا منع الإمام منه نظر في الطالب لهن: 

فإن كان غير زوج من ابن أو أخ أو عمء فلا شيء له إذا امتنع؛ لأنه لا يملك عن 
بضعها بدلا . 

وإن كان الطالب لها زوجها قيل له: إن أسلمت في عدتها كنت على نكاحك لها. 
وإن لم تسلم منعت منهاء ونظر في مهرهاء فإن لم يدفعه إليها لم يرجع به» وإن دفعه 
إليها» فعنى رجوعه به قولان بناء على الاختلاف المتقدم في امتناع رسول الله كه من 
ردهن» هل كان لنسخ بعد الإباحة» أو كان مع تقدم العظلنة أن الله تعاتى «أوجيت رد 
المهر في عقد هدنته» فكان مستحقا في منعه» وإن لم يدفعه لم يطالب. 

فإن قيل: إنه اشترط ردهن مع إباحته» ثم نسخه الله تعالى بعد هدنته» فلا مهر 
لزوج المسلمة من بعدهء لأنه لا يجوز اشتراط ردها عليه؛ لما استقر من تحريمه. 

وإن قيل: إن حظره كان متقدماًء وإن رسول الله يل لم يشترط ردهن أو شرطه سهواً 
أو مضطراً وجب لزوج المسلمة في هدنة الإمام بعده الرجوع بمهرها؛ لأن ردهن في 
الحالين محظورء والشرط فيها ممنوع» فصار القولان في رد المهر مبئيين على هذين: 

أحدهما: وهو الأصح. واختاره المزني» وبه قال أبو حنيفة ومالك: لا مهر له 
ووجهه شيئان: 

أحدهما: أنه لما لم يرجع به غير زوجها أهلها لم يرجع به زوجها كالنفقة 
والكسوة. 

والوجه الثاني: لما لم ترجع زوجة من أسلم بما استحقته من المهر وجب أن لا 
يرجع زوج من أسلمت بما دفعه المهرء لتكافئهما في النكاح. 

والقول الثاني: وبه قال عطاء له الرجوع بالمهر؛ لأمرين: 

أحدهما : عموم قوله تعالى: «وائوهم ما القشأ» [الممتحنة: »]٠١‏ فاقتضى أن يستوي 
فيه حكم الجميع . 


والثانى: أن عقد الهدنة قد أوجب الأمان على الأموال» ويضع الزوجة في حكم 


6 كتاب الجزية 
المال؛ لصحة المعاوضة عليه نكاحاً وخلعاً: فاقتضى أن يجب في المنع منه الرجوع 
ببدله؛ وهو المهر وعلى هذا القول يكون التفريع» فيكون استحقاق مهرها معتبراً بتسعة 
شروط: 

أحدها: أن يكون الطالب لها زوجهاء فإن طلبها غيره من أهلها لم يستحق مهرها؛ 
لأنه لا يملك منافع بضعهاء فإن ادعى زوجتها فصدقته قبل قولهاء وإن أنكرته لم تقبل 
دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمين يشهدان ينكاحه. ولا يقبل منه شاهد وامرأتان» 

والثاني : أن يكون قد ساق إليها مهرهاء فإن لم يسقه لم يستحقه» وقولها في قبضه 
مقبول» فإن أنكرته لم يجب عليها يمين ؟ لأن رده مستحق على غيرها» وطولب الزوج 
بالينة» ويقبل منه شاهد وامرأتان» وشاهد ويمين؛ لأنها بينة على مال» فإن كان ما دفعه 
من المهر حرامأ كالخمر والخنزير لم يستحق الرجوع بمهرها؛ لأنه دفع ما لا يستحق فيه 
مل ولا قيمة: 

والثالث: أن تكون قد هاجرت بإسلامها إلى بلد الإمام أو من ينوب عنه وفي هذا 

أحدهما: هو النائب عنه فى عقد الهدنة لمباشرته لها. 


والثاني: النائب عنه في بيت المال؛ لأن المهر يستحق فيه» فإن هاجرت إلى غير 
بلده لم يستحق مهرها بعدم من ينفذ تصرفه في بيت المال. 

والرابع: أن يستقر إسلامها بالبلوغ والعقل» فإن كانت صغيرة أو مجنونة» وقف 
أمرها على البلوغ والإقامة» ومنع منهاء لئلا تفتن عن دينها إذا بلغت أو أفاقت» فإن صبر 
الزوج منتظراً يمنع من المهرء فإن بلغت الصغيرة» وأفاقت على الإسلام دفع إليها مهرهاء 
وإن وصفت الكفر لم يدفع إليها مهرهاء ويمكن منها. 

وإن امتنع من الصبر والانتظار» وقال: إما التمكين منها أو دفع مهرهاء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يجبر على الصبر انتظاراً لهاء ولا يمكن منهاء لجواز إسلامهاء ولا يدفع 
إليه مهرهاء لجواز كفرها. 

والثاني: يدفع إليه مهرها؛ لأنه مستحق لا يعجل له أيسرهماء وروعي حالها إذا 
بلغت» فإن أقامت على الإسلام استقر ملكه على المهر منعه منهاء وإن وصفت الكفر 
استرجع منه مهرهاء ومكن منها . 

فأما المجنونة؛ فإن كانت قد وصفت الإسلام قبل جنونها دفع إليه مهرهاء وإن 


كتاب الجزية 
وصفته في جنونها كانت كالصغيرة في انتظار إقامتها . 

والخامس: أن تكون باقية الحياة لم تمت؟ ليصير الزوج ممنوعاً منهاء فإن ماتت 
نظر في موتهاء فإن كان بعد طلب الزوج لها استحق مهرها؛ لأنه قد استوجبه بالطلب فلم 
يسقط بالموت» وإن ماتت قبل طلبهء فلا مهر له؛ لأنه لم يتقدم منع يستحق به المهرء 
وكذلك لو مات الزوج دونهاء وكان قبل طلبه» فلا مهر لوارثه» وإن مات بعد طلبه 
استحق وارثه المهر لوجوبه بالمنع قبل الموت. 

والسادس: أن تكون باقية في عدتهاء فإن طلبها بعد انقضاء العدة» فلا منزلة لوقوع 
الفرقة بانقضائتها إلا أن يطلبها فى العدة» ولا يسقط المهر بتأخيره إلى انقضائها كما لا 
سقط بالحرث. 1 

والسابع: أن تكون مقيمة على إسلامهاء فإن ارتدت عنه منع منهاء وفي استحقاقه 
لمهرها لهذا المنع وجهان: 

أحدهما: يستحقه لمنعه منها بحرمة الإسلام كالمسلمة. 

والثاني : لا تستحقه؛ لأنه منع لإقامة الجد وليس يمنع لثبوت الإسلام» والأول 
أصح لأن فرج المرأة المرتدة محظور على الكافر كالمسلمة. 

والثامن: أن يكون الزوج مقيماً على كفره؛ ليكون على المنع منهاء فإن أسلمء 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون إسلامه قبل انقضاء عدتهاء فيكونان على النكاح» ولا مهر له 
لتميكنه منهاء فلو كان قد أخذ المهر قبل إسلامه استرجع منه؛ لثلا يكون مالكا لبضعها 
بغير مهر. 

والثاني : أن يكون إسلامه بعد انقضاء عدتهاء فقد بطل النكاح» بانقضائها ثم ينظر 
في المهرء فإن كان قد أخذ بالطلب قبل الإسلام لم يسترجع منه» وصار بالقبض مستهلكا 
في الشركء وإن لم يأخذ المهر قبل إسلامه نظر. فإن لم يكن قد طلبها حتى أسلمء فلا 
مهر له؛ لأنه غير ممنوع أن يستأنف نكاحهاء وإن قدم الطلب, ولم يأخذ منها حتى 
أسلم. ففي استحقاقه لمهرها وجهان: 

أحدهما : يستحقه لوجوبه بالطلب. 

والثاني: لا يستحقه؛ لأنه ممكن من نكاحها إن أحب. 

والتاسع: أن يكون الزوج مقيماً على نكاحهاء فإن طلقهاء فضربان: 

أحدهما: أن يكون طلاقه بعدم المطالبة لهاء فله المهر؛ لأنه قد استحقه بالمنع» 
ولا يسقط بالطلاق كما لا يسقط بالموت. 


يحل 
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والثاني: أن يكون طلاقه قبل المطالبة بهاء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بائناً بنلاث أو خلع» فلا مهر له؛ لأنه راض بتركها . 

والثاني: أن يكون طلاقه رجعياًء فهو موقوف على رجعتهء فإن لم يراجع» فلا مهر 
لهء لتركها عن رضىء» وإن راجعهاء فله المهر لارتفاع الطلاق بالرجعة» فصار باقياً على 
التمسك بها. فإذا استقر مهرها باستكمال هذه الشروط التسعةء وكانت المطالبة بزوجة أو 
زوجتين أو ثلاث أو أربع» » حكم له بمهورهن كلهن». ولو طالب بعشر زوجات أسلمن عنه 
وقد نكحهن في الشرك قيل له: اختر من جملتهن أربعاً» ولك مهورهن, ولا مهر لك» 
فيما عداهن» لاستقرار الشرع على تحريم من زاد على الأربع» وإذا كان المهر مستحقاًء 
فقد قال أبو حامد الإسفراييني: المستحق فيه هو القدر الذي دفعه من قليل وكثير دون مهر 
المثل» لقول اللّه تعالى: «#وءَائوهُم الع 4 «الميسد: ٠‏ والذي عندي أنه يستحق أقل 
الأمرين من مهر مثلها أو ما دفع» فإن كان أقلها مهر مثلها رجع به ولم يرجع بما غرمه 
من الزيادة عليه؛ لأنه بدل البضع الفائت عليه. 

وإن كان أقلها ما غرمه رجع بهء ولم يرجع بالزيادة عليه؛ لأنه لم يغرمهاء وسواء 
في استحقاقه المهر بين أن يشترط ردهن في عقد الهدنة» أو لا بشترطء إلا أن الهدنة 
تبطل باشتراط ردهن ولا تبطل إن لم يشتر 

فصل: 

وأما الفصل الثاني في الرجال فضربان: 

العبهعاة قن ينكان رن لأبري ا نط الك ان ون العاف وتمكيناً 
لهم في الردء ولا يتولاه الإمام جبراً إن تمانع المردود» وكذلك أذن رسول الله وك لأبي 
جندل وأبي بصير في العودء فإن أقام المطلوب على تمانعه من العود قيل للطالب: إنت 
ممكن من استرجاعه؛ فإذا قدرت عليه لم تمنع منه» وإن عجزت عنه لم تعن عليهء 
وروعي حكم الوقت فيما يقتضيه حال المطلوب. فإن ظهرت المصلحة في حثه على العود 
لتألف قومه أشار به الإمام عليه بعد وعده بنصر الله وجزيل ثوابه» ليزداد ثباتاً على دينه» 
وقوة في استنصاره وإن ظهره المصلحة في تثبيطه عن العود أشار به سراً وأمسك عن 
خطابه جهراء فإن ظهر من الطالب عنف بالمطلوب واعده الإمامء فإن كان لفرط إسفاف 
تركهء وإن كان لشدة منعه» فإن كان مع المطلوب مال أخذه من الطالب الذي نظر فيه: 

فإن كان أخذه قبل الهدنة كان المطلوب أحق بهء وإن أخذه بعد الهدنة كان الطلب 
أحق به؛ لأن أمواله قبل الهدنة مباحة» وبعدها محظورة. 

فأما إن كان المطلوب منا مقيماً على شركه بعد ولم يسلم مكن طالبه منه سواء كان 
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قوياً أو ضعيفاً رجلاً كان أو امرأة خيف عليهم منهم أو لم يخف, لأن الهدنة قد أوجبت 
أمانه مناء ولم توجب أن تؤمنه منهم» واستحق بمطلق الهدنة تمكينهم منهم» ولم يستحق 
بها أن نقوم برده عليهم إلا أن يشترطوا ذلك عليناء فيلزمنا بالشرط أن نرده بخلاف 
المسلم الذي لا يجوز أن يرد» ولا يلزمنا أن نعاوضهم عنه. 

فإن شرطها في عقد الهدنة» أن نعاوضهم عمن لحق بنا من كفارهم كان الشرط 
باطلا؛ لأنه لا يملك أن يذل أموال المسلميق عن المشر كين للمشركين . 

وأما الضرب الثاني: والضعفاء فلا يلزم الإمام معاوضة الطالب في دفعه عن 
المطلوب بخلاف النساء ء في حقوق الأزواج؛ لأن رقبة الحر ليست بمال يصح فيه 
المعاوضة بخلاف بضع الحرة» فإن كان المطلوب عبداً غلب على سيده» وار ملفا 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يغلب على نفسه قبل إسلامه» فيعتق بهجرته بعد إسلامه سواء فعل 
ذلك قبل الهدنة أو بعدهاء لأن الهدنة توجب أمانهم مناء ولا توجب أمان بعضهم من 

والثاني: أن يغلب على نفسه بعد إسلامه» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفعل ذلك قبل الهدنة» فيعتق بهجرته مسلماً ؛ لأنه أغلب على نفسه في 
ان الا ْ 

فإذا أعتق في هذه الحال» فهل يلزم الإمام غرم قيمته لسيده أم لا؟ على قولين» 
كالزوجة. 

والثاني: أن يفعل ذلك بعد الهدنة» فلا يعتق لحظره أموالهم بعدهاء فلم يملكها 
مسلم بالغلبة» ويكون على رقه لسيدهء ويمنع من دفعه إليه» استيفاء رقه عليه؛ لثئلا يستذل 
بالاسترقاق» ويقال لسيده: إن أعتقته كان لك ولاؤه» ولا قيمة لك عنه بعد عتقه» وإن 
امتنعت من عتقه لم يعتق عليك جبراً» لما أوجبته الهدنة من حفظ مالك» وكان الإمام فيه 
مجتهداً في خيارين: إما أن يبيعه على مسلم أو يدفع قيمته من بيت المال» ويعتقه عن 
كافة المسلمين ولهم ولاؤه. فلو كان المطلوب أمة ذات زوج غلبت على نفسها وهاجرت 
مسلمة» فحضر سيدها وزوجها في طلبهاء كان حكمها مع السيد على ما ذكرنا من حكم 
العبد في العتق والردء وغرم القيمة على التقسيم المقدم. 

وأما حكمها مع الزوج» فلا يخلو أن يكون حراً أو عبداً» فإن كان حراً كان في 
استحقاقه لمهرها من بيت المال قولان كالحرة» ولا يكون غرم قيمتها لو أخذها السيد 
مانعاً من غرم مهرها للزوج. 
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وإن كان الزوج عبداًء ففي استحقاق المهر قولان أيضاًء لكنه ملك لسيده دونه» فلا 
يسلم إذا استحق إلا باجتماع الزوج مع سيدهء لأن ملك البضع للعبد. وملك المهر 
لسيده» فإن تفرد أحدهما بطلبه منع» وإن اجتمعا عليه دفع باجتماعهما إلى السيد دون 
العبد كما لو ملك العبد بالطلاق قبل الدخول نصف الصداقء, كان ملكا للسيد ولم ينفرد 
بقبضهء إلا باجتماع مع عبده. 

ولو كانت المطلوبة أم ولدء فجاء سيدهما في طلبها كانت في العتق» واستحقاق 
القيمة كالأمة» ولو كانت مكاتبة» فإن حكم بعتقها على ما قسمناه في الآمة بطلب 
كتابتهاء وفي استحقاقه لقيمتها قولان. 

وإن لم يحكم بعتقهاء كانت على كتابتهاء ولم تبع عليه» وإن أدت مال كتابتها 
عتقت بالكتابة» وكان له ولاؤهاء وسواء كان ما أدته من الكتابة أقل من قيمتها أو أكثرء 
وإن عجزت ورقت حسب من قيمتها بما أخذه من مال كتابتها بعد إسلامهاء ولم يحتسب 
عليه مأخذه منها قبل الإسلام» فإن بلغ قدر القيمة» فقد استوفى حقهء وعتقتء» وكان 
ولاؤها للمسلمين» وهل يرد عليها من بيت المال أم ل على لين : 

أحدهما: لا يرد إذا قيل: إن سيد الأمة لا يستحقه. 

والثاني: يرد إذا قيل إن سيد الأمة يستحقهء فإن كان ما أدته أكثر من القيمة» لم 
يسترجع فاضل القيمة من سيدهاء وإن كان ما أدته أقل من قيمتها استحق سيدها تمام 
قبمنها قولا ونير ؛ لأنهعدى»يعلاثوت الزكه. .ركان ذلك من بيت المال: 

فصل: 

فأما من ارتد بعد الهدنة من المسلمين ولحق بهم لم يخل حال الإمام في عقد هدنته 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد اشترط فيها رد من ارتد إليهم ليؤخذوا برده وتسليمه سواء كان 
المرتد رجلاً أو امرأة» فإن امتنعوا من رده كان نقضاً لهدنتهم . 

والقسم الثاني: أن يشترط فيه أن لا يردوا من ارتد إليهم من المسلمين» فقد كان 
رسول الله كله شرط ذلك لقريش في هدنة الحديبية. 

فأما الآن ففي جواز اشتراطه الهدنة قولان: 

أحدهما: يجوز اقتداء برسول الله يل في هدنة الحديبية؛ لأن الردة قد أباحت 
دماءهم فسقط عنا حفظهم. 

والثاني : أنه شرط باطل؛ لأن هدنة رسول الله كَِةِ في الحديبية لما بطلت في رد من 
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أسلم بطلت في ترك من ارتد؛ لأن أحكام الإسلام عليها جارية. 

والصحيح عندي من إطلاق هذين القولين أنها تبطل في ترك من ارتد من النساء ولا 
تبطل في ترك من ارتد من الرجال كما بطلت في رد من أسلم من النساء» ولم تبطل في رد 
من أسلم من الرجال؛ لأن النساء ذوات فروج يحرم على الكافر من المرتدة مثل ما يحرم 
ل ل ا 

فإن قلنا بوجوب الرد كان عليهم لتمكين منهم» وأن لا يذبوا عنهم» ولا يمكنوا 
منهم» وكانوا فيه على عهدهم. 

والقسم الثالث: أن يكون عهد الهدنة مطلقاً لم ي: يشترط فيه رد من ارتد إليهم» 
ولإقراره معهمء فإطلاقه يوجب رد من ارتد منا» ولا يوجب رد من أسلم منهم؛ لأن 
إطلاقه موجب لإمضاء حكم الإسلام فيه؛ لأن حكمه أعلى» فكان العقد عليه بمعنى» 
فيلزمهم لتمكن منهم» ولا يلزمهم تسليمهم» فإن 7 0 ولم يمكنوا انتقض عهدهم» 
فصارت أحكام المرتد إليهم من هذه الأقسام ثلاثة 3 تنقسم على أحكام ثلاثة : 

أحدها: أنه يجب عليهم تسليم المرتدين. 

والثاني: أنه يجب عليهم التمكين من المرتدين» ولا يجب عليهم تسليمهم . 

والثالث: لا يجب عليهم تسليمهم, ولا التمكين منهمء فإن لم يجب عليهم 
تسليمهم» ولا التمكين منهم وجب عليهم أن يغرموا مهور من ارتد من نسائنا وقيمة من 
ارتد من عبيدنا وإمائتناء ولم يجب عليهم عمن ارتد من الرجال الأحرار غرم كما لم 
يجب عليهم عمن أسلم من أحرارهم غرم؛ لأن رقبة الحر لا تضمن بغير جناية» فلو عاد 
المرتدون إلينا لم نرد على أهل الذمة ما أخذناه من مهور النساءء ورددنا ما أخذناه من 
قيمة العبيد؛ لأنهم قد صاروا لهم بدفع القيمة ملكاء فلم يصر لنسائهم بدفع المهور 
أزواجا. 

وإن وجب عليهم التمكين منهم» ولم يجب عليهم تسليمهم لم يجب عليهم غرم 
مهرء ولا قيمة مملوك؛ لأننا إن وصلنا إليهم بالتمكين» فقد وصلنا إلى حقناء وإن لم 
نصل إليهم مع التمكين فلعجزنا. 

وإن وجب عليهم تسليمهم أخذوا به جبراً إذا كان تسليمهم ممكناًء ولا غرم إذا 
سلموهمء فإن فات تسليمهم بالموت أغرموا مهور النساء» وقيمة العبيد والإماء» وإن 
تعذر تسليمهم بالهربء فإن كان قبل القدرة على ردهم لم يغرموا مهراء ولا قيمة» وإن 
كان بعد القدرة على ردهم غرموا مهور النساء وقيم العبيد والإماء. 

فإذا تقرر هذا ووجب لنا عليهم مهور من ارتد من نسائناء وقيمة من ارتد من عبيدنا 
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وإمائناء ووجب لهم علينا مهور من أسلم من نسائهم وقيمة من أسلم من عبيدهم وإمائهم 
جعلناه قصاصاً قولاً واحداًء لما في القبض والتسليم من الخطر الشاقء فإن استويا في 
القدر برئت منه الذمتان» وإن فضل لنا رجعت بالفضل عليهم» وإن فضل لهم دفعنا الفضل 
إليهم» ودفع الإمام ما قاصصهم به من بيت المال إلى مستحقيه من المسلمين وكتب إليهم 
أن يدفعوا ما قصصوا به إلى مستحقه من المشركينء واللّه أعلم. 

مسألة7": 


0 و 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَيِْسَ لأحَدٍ أنْ يَعْقِدَ هَذَا العَقْدَ إِلّا الخَلِيفَُ أو 
رَجُلَ بأَْرِو أنه يَِي الأَمْوَالٍ كُلّهَاه. 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: لا يصح أن يتولى عقد الهدنة العامة إلا من إليه 
النظر في الأمورء وهو الخليفة أو من استنابه به فيها الخليفة؛ لأن رسول الله كلةٍ عاهد 
بني قريظة وبني النضير بنفسه» وهادن قريشاً عام الحديبية بنفسه؛ ولأن الخليفة» لإشرافه 
على جميع الأمور أعرف بمصالحها من أشذاذ الناس؛ ولأن أمره بالولاية أنفذ» وهو على 
التدبير والحراسة أقدر. 

فإن استناب فيها من أمره بعقدها صح؛ لأنها صدرت عن رأيه. فلم يلزمه أن 
يباشرها بنفسه؛ لأنه عام النظرء فلم يفرغ لمباشرة كل عمل» فإن استناب فيها من فوض 
عقدها إلى رأيه جاز إذا كان من أهل الاجتهاد والرأي» وكان عقدها في هذا منسوبا إلى 
المستناب المباشر» وفي قبله منسوياً إلى المستنيب الآمرء وهما في اللزوم على سواء. 

وأما ولاة التغورء فإن كان تقليدهم تضمن الجهاد وحده لم يكن لواحد منهم أن 
يعقد الهدنة إلا قدر فترة الاستراحة» وهى أربعة أشهرهء ولا يجوز أن يكون سنة» لأن 
عليه أن يجاهد في كل سنة» وفيما بي اريف اشير وب ا لأنه فقد في هذه المدة 
عن الجهاد من غير هدنة جازء فكان مع الهدنة أولى بالجواز. 

وإن تضمن تقليد ولي الثغور أنه يعمل برأيه فى الجهاد والموادعة جاز أن يعقد 
الهدنة عند الحاجة إليها؛ لدخولها في ولايته والأولى أن يستأذن فيها الخليفة» فإن لم 


يستأذنه انعقدت. 
مسألة 27 
قَالَ الشَافْعُِ رَحِمَهُ الله تَعَالَ : ١وَعَل‏ م يَمْدَُ م السُلنَاء ائمَاة* 
اي ل لى: «وَعلى مَنْ بَعْدَه مِنَ الخلفاء إنفاذم) . 
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قال في الحاوي: وهذا صحيح, إذا اجتهد الإمام في الهدنة حتى عقدها ثم مات 
أن خلع لزم من بعده من الأئمة إمضاؤها إلى انقضاء مدتهاء ولم يكن له فسخهاء وإن 
استغنى. المسلمون عتها لقول.اللَّه تعغالى: ظكَييوَا ليه عَهْمَههْ إل مدب [التَوبّة: 4] 
[التوبة: 4] ولما روي أن نضارى. نجران أتوا علي بن أبي طالب عليه السلام في ولايته 
وقالوا له: إن الكتاب بيدك وإن الشفاعة إليك» وإن عمر أجلانا من أرضناء فردنا إليهاء 
فقال: إن عمر كان رشيد الأمرء وإني لا أغير أمر فعله. 

ولآن ما نفذ بالاجتهاد ولم يجز أن يفسخ بالاجتهاد كالأحكام» فإن كان عقد الهدنة 
فاسداء فإن كان فسادها من طريق الاجتهاد لم يفسخ لنفوذ الحكم بإمضائهاء وإن كان 
فسادها من نص أو إجماع فسخت. 

ولم يجز الإقدام على حربهم إلا بعد إعلامهم بفساد الهدنة» وقد تظاهر يهود خيبر 
بكتاب نسبوه إلى علي عليه السلام كتبه لهم في وضع.الجزية عنهم» ولم ينقله أحد من 
الرواة عنه» فلم يجز قبول قولهم فيه» ولو كان صخيحاً لجاز أن يكون لسبب اقتضاه 
الوقت. ثم سقط؛ لأنه لا يستجيز أن يعاملهم بما يعدل فيه عن كتاب الله تعالى وقوله: 
#حَقٌّ يغطوأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ ميوت [التوبة: 14] ولذلك لم يعمل عليها الفقهاء. 
وأوجبوها عليهم كغيرهم من اليهود. 

وتفرد أبو علئ بن أبئٍ هريرة بإسقاطها عنهم؛ لأن رسول الله يك عاملهم على نخيل. 
خيبر حين فتحهاء وهذا خطأ؛ لأن المعاملة لا تقتضي سقوط الجزية. 

وينبغي للإمام إذا أهان قوماً أن يكتب عقد الهدنة في كتاب يشهد فيه المسلمون 
ليشمل به الأئمة بعده» ويجوز أن يقول فيه: لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي» وكذا في 
الأمان: لكن أمان الله وأمان رسوله وأماني» وحرم بعضن الفقهاء ذلك» وكرهه آخرون؛ 
لأنه ربما خفرت الذمة» فأفضى ذلك إلى أن تخفر ذمة الله وذمة رسولهء وهذا خطأ؛ لأن 
معناه: أن لكم ما أوجبه اللّ ورسوله من الوفاء بالذمة والأمان» فلم ينسب إليهما ما تخفر 
بها ذمتهاما . 


مسألة07: 


قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَّى: «وَلآ بَأمَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى حَرْج عَلَى أَرَاضِيِهِمْ 
يُكُونَ فِي أَنْوَالِهِمْ مَضْمُوناً كالجزية. 1 
قال في الحاوي: وصورتها أن يضالح الإمام أهل بلد من دار الخرب على خراج 
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يضعه على أرضهمء يستوفيه كل سنة من أموالهم» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن ينعقد الصلح على أن تكون أرضهم للمسلمين» فقد صارت بهذا 
الصلح من دار الإسلام» وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة لا يقرون إلا بجزية ولا يجزىء 
الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم, لأنه أجرة حتى يجمع عليهم بين خراج 
الأرض وجزية الرؤوسء فإن أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهم, ولم يسقط عنهم 
خراج أرضهم . 

والثاني: أن ينعقد الصلح على أن تكون الأرض باقية على أملاكهم» والخراج 
المضروب عليها مأخوذا منهم. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن ينعقد الشرط على أمانهم مناء ولا ينعقد على ذنبا عنهم» فتكون 
أرضهم مع هذا الشرط من حملة دار الحرب» ويكونوا فيها أهل عهدء ولا يكونوا أهل 
ذمةء ولا تؤخذ منهم جزية رؤوسهم؛ لأنهم مقيمون في دار الحرب لا في دار الإسلام» 
فيقتصر على أخذ الخراج منهم قل أو كثرء ويكون الخراج كالصلح يجري عليه حكم 
الجزية» وليس بجزية. 

فإن أسلموا أسقط الخراج عنهم» وصارت أرضهم أرض عشر. وقال أبو حنيفة: لا 
يسقط عنهم خراج الأرض بإسلامهم؛ لأنها قد صارت بالصلح أرض خراج» فلم يجز أن 
ينتقل إلى العشر؛ لنفوذ الحكم به» وهذا غير صحيح؛ لأن ما استحق بالكفر سقط 
بالإسلام كالجزية. واحتجاجه بنفوذ الحكم فنفوذه مقصور على مدة الكفر. 

والثاني: أن ينعقد الشرط على أمانهم مناء وذبًا عنهم. فقد صارت أرضهم بهذا 
الشرط دار الإسلام» وصاروا فيها أهل الذمة لا يقرون إلا بجزية» ويكون خراج أرضهم 
مع بقائها على ملكهم جزية عن رؤوسهم. فلا يلزم أن يجمع عليهم بين خراج الأرض 
وجزية الرؤوس. 

وقال أبو حنيفة: لا تسقط جزية رؤوسهم بخراج الأرض» وأجمع عليهم بين الجزية 
والخراج» لأن خراج الأرض عوض عن إقرارها عليهم» والجزية عن حراسة نفوسهم. 
فلم يسقط أحدهما بالآخرء وهذا فاسد؛ لأنه لما جاز أن يقرهم بالجزية دون الخراج» 
ويكون ذلك عوضاً عنهما جاز أن يقرهم بالخراج دون الجزية» فيكون ذلك عوضاً عنها ؛ 
لأن كل واعو هما بترت عدهما: 

فصل: 

فإذا تقرر الاقتصار على خراج الأرض كانت صحته معتبرة بشرطين : 

أحدهما: أن يكون خراج كل رجل منهم لا ينقص عن جزيته» فإن نقص عنها أخذ 
بتمامها . 
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والثاني: أن من لا أرض له منهم لا يقر معهم إلا بجزية رأسه. ويؤخذ هذا الخراج 

فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كان الشرط باطلاً ؛ 
لأنهم قد يعطلونها فتسقط. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن لم يكن لهم معاش ع غير الزرع جازء لأنهم لا 
يعطونها إلا من ضرورة» وإن كان لهم معاش غيره لم يجز. ويؤخذ هذا الخراج من كل 
مالك من الرجال والنساء وإن كانت جزية الرؤوس مأخوذة من الرجال دون النساء؛ لأنها 
في مقابلة منفعة الأرض التي يشترك فيها جميعهم» فصار الخراج أعم نفعاً من الجزية» 

فإن جمع الإمام عليهم في شرط بين خارج الأرض وجزية الرؤوس جازء وصار 
خراج الأرض زيادة على الجزية» فيؤخذ قليلاً كان أو كثيراً من الرجال والنساعء وتؤخذ 
جزيه ة الرؤوس من الرجال دون النساءء فإن أسلموا أسقط عنهم الخراج والجزية وأسقط 
أبو حنيفة الجزية دون الخراج. 

مسألة0": 


م م لا وبر 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَّى : «وَلا يَجُورُ عُشُورَ مَا رَرَهُوا لأَنّهُ مَجْهُولٌ». 

قال في الحاوي: وهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الأرض قد صارت ملكاً للمسلمين» وهي دار الإسلام» وهم فيها 
أهل ذمة يلزمهم خارج الأرض» وجزية الرؤوس» فلا يجوز الاقتصار منهم على عشور ما 
زرعوا؛ لأن عليهم حقين: الخراج والجزية» فإن جعل العشر خراجا بقيت الجزية» وكان 
الخراج فاسداً؛ لأنه أجرة لاتصح إلا معلومة» وهذه مجهولة؛ لأنهم قد يزرعون ولا 
يزرعون» ويكون زرعهم قليلاً أو كثيراً . 

وإن جعل العشر جزية بقي الخراج» وكانت الجزية فاسدة لما ذكرنا من الجهالة بها. 

والثاني: أن تكون الأرض لهم وهي دار حرب» وهم فيها أهل عهد. فيجوز أن 
يصالحوا على عشور ما زرعوا؛ لأنه لا خراج على أرضهم لبقائها على ملكهم» ولا جزية 
على رؤوسهم لمقامهم في دار الحرب» فيصير عشر زرعهم مال صلح ليس بخراج ولا 
جزية» فجاز قليله وكثيره في العلم بهء والجهل؛ لأنه مال تطوع . 

والثالث: أن تكون الأرض باقية على ملكهم. وهي دار الإسلام؛ لأنهم فيها أهل 
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كتاب الجزية 
ذمة تلزمهم جزية رؤوسهمء ولا يلزمهم خارج أرضهم» فيكون صلجهم على عشور ما 
زرعوا الجزية عن الرؤوسء فقد قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه مجهول. 

فاختلف أصحابنا في وجه فساده على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه لم يجزء لأنه لم يعلم هل يفي أقله 
بقدر الجزية أو لا يفي» فإن علم أنه يفي بقدر الجزية جاز. 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه لا يجوز إذا كان لهم مكسب غير 
الزرع؛ لجواز أن لا يزرعواء فإن لم يكن لهم كسب غير الزرع جاز؛ لأنهم لا يدعونه إلا 
من ضرورة. 

والثالثك: وهو الأصح أنه لا يجوز إذا لم يضمنوا تمام الجزية عند قصوره أو فواته. 

ويجوزأن ضمنوا تمام ما قصر أو فات؛ لأن قدر الجزية إذا تحقق حصوله لم تؤثر 
الجهالة فيما عداه من الطوعء واللّه أعلم. 

باب تبديل أهل الذمة دينهم 
مسألة7": 


و و 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «أَصْلُ ما بي عَلَبْهِ أن الجزيّةَ لا تُفْبَلُ مِنْ أَحَدٍ 
دان دِينَ كِتَابِيَ إلا أَنْ يَكُونَ آيَاؤُهُ دَانُوا بو كَبْلَ نُرُولٍ الفُرْكَانِ) . 

قال في الجاوي: قد مضت هذه المسألة في مواضع شتى» وذكرنا أن من خالف 
دين الإسلام من الكافر ينقسمون ثلاثة أقسام: 

قسم هم أهل كتاب كاليهود والنصارى» فتقبل جزيتهم» وتحل مناكحتهم 
وذبائحهم . 

وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان فلا تقبل جزيتهم ولا تحل 
مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم . 

وقسم العامة فهؤلاء تقبل جزيتهم. ولا تحل مناكحتهمء ولا تؤكل 
ذبائحهم تغليباً لحكم التحريم. 

وإذا كان كذلك صار كمال الحرمة فيهم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وهؤلاء 
ضربان : 

أحدهما : بنو إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فبعث اللَّه 
تعالى نبيه موسى في بني إسرائيل بالتوراة» فآمن به جميعهم». ودعا غيرهم» فآمن بعضهم. 
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كتاب الجزية 
ودخل يغام في دينه قوم جم والوا: يدهم حتى عدلوا عن الحق يه ومني من دحل في 
دينه اليهود» فبعث الله تعالى بعده عيسى ابن مريم بالإنجيل إلى بني إسرائيل وغيرهم» 
فآمن به بعض بني إسرائيل من اليهود واب بطر بل من عبريك يدايا دينهم حتى 
عدلوا عن الحق فيه» وسمي من دخل في دينه النصارى» فبعث اللّه تعالى بعده محمداً يَلِلٍ 
بالقرآن» وجعله خاتم الأنبياء يَلِةِ وعلى جميع الأنبياء المرسلين» فدعا جمي الخلق بعد 
ابتدائه بقريش؛ لأنهم قومهء ثم بالعرب» ثم بمن عداهم» فآمن به من هداه الله تعالى من 
كافة الخلق. فصارت شريعة الإسلام ناسخة لكل شريعة تقدمتها فلم يختلف مذهب 
الشافعي بعد نسخ - جميع الشرائع المتقدمة بالإسلام أن النصرانية منسوخة ة بشريعة الإسلام» 
واختلف أصحابه في اليهودية بما إذا نسخت» على وجهين: 

أحناقها “وهو الأكهر تعف السرراقة مدق رعق اللد عمس الاتجيل. 

والثاني: أنها منسوخة بالإسلام حيث بعث الله محمداً كَل بالقرآن: فإذا تقررت 
هذه الجملة؛ فكل من كان من اليهود والنصارى من بني إسرائيل» فهم مقرون على دينهم 
تقبل جزيتهم» وتحل مناكحتهم» وتؤكل ذبائحهم» لعلمنا بدخولهم في هذين الدينين قبل 
تبديلهم» فثبتت لهما حرمة الحق» فلما خرج أبناؤهم عن الحق بالتنزيل حفظ الله فيهم 
حرمة إسلامهم» فأقرهم على دينهم مع تبديلهم»؛ كما قال تعالى في قصة الجدار: 9وكانَ 
رهما صَِيِحَا) [الكهف: 85] الآيةء وحفظ اللَّه تعالى بينهما إصلاح أبيهماء وقيل: إنه كان 
الأب السابع حتى أوصلهما إلى كنزهما . 

وأما غير بني إسرائيل من اليهود والنصارى» فينقسمون أربعة أقسام : 

أحدها 000 في اليهودية والنصارى قبل تبديلهم فيكونوا كبني 
إسرائيل في إقرارهم بالجزية واستباحة مناكحتهم وذبائحهم؛ لدخول سلفهم في دين 
ال 

والثاني: أن يكونوا قد دخلوا فيها بعد التبديل مع غير المبدلين» فهم كالداخل قبل 
التبديل في قبول جزيتهم» وإباحة مناكحتهم وذبائحهم؛ لأنهم دخلوا فيه من أهل الحق. 

والثالث: أن يكونا قد دخلوا فيه بعد التبديل مع المبدلين فيكونوا عن حكم عبدة 
الأوثان؛ لأنهم لم يدخلوا في حق؛ لأن التبديل باطل» فلا تقبل جزيتهم» ولا تستباح 
مناكحتهم» ولا ذبائحهم» ويقال لهم ما يقال لعبدة الأوثان: إما الإسلام أو السيف. 

والرابع: أن يقع الشك فيهم: دخلوا قبل التبديل أو بعده» وهل دخلوا مع المبدلين 
أو مع غير المبدلين» فهؤلاء يغلب منهم حكم التحريم في الأحكام الثلاثة» فتحقن 
دماؤهم بالجزية تغليباً لتحريمهاء ولا تستباح مناكحهم» ولا ذبائحهم تغليباً لتحريمها كما 
فعل عمر رضي اللصه عنه في نصارى العرب» حين أشكل عليه أمرهم هل دخلوا في 


فت كتاب الجزية 
النصرانية قبل التبديل أو بعدهء فأمرهم بالجزية حقناً لدمائهم» وحرم نكاح نسائهم وأكل 
ذبائحهم » وجعلهم في ذلك كالمجوس 


مسألة2"0,: 


جح > ره 6ط دل 


قَالَ الشَّافْعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : اقلا ُقْبَلَ مِمّنْ . 0 
بِمَحُوسِيةٍ أو مَجُوسِيَةٌ بنَصْرَانية أ يمير الإسْلام ِنَم أن الله بَأَخَذٍ الجرْيَة مِنْهُمْ عَلَى مَا 
دَانُوا به قَبْلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلام وذّلِكَ ا كَإِنْ 
َنَامَ عَلَى ما كَانَ عَلَبْهِ وَإِلّا نُبِذَ إِلَبْهِ عَهْدُهُ عَهْدَهُ وَأخرِجَ مِنْ يله الإسْلآم ؛ بمَالِهِ وَصَارَ حَرْباً 
وَمَنْ بَدّلَ دبنَهُ مِنْ كِتَابيَةٍ لَمْ يَحِلَّ نِكَاححهًا . قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ الله : قد كَالَ فِي كِتَاب 
التككاح . وَقَالَ في كِتَابٍ الصَّيْدِ وَالنبَائِح : ذا بَدَلْتْ بدن يَحِلَ نِكَاحٌ أَمْلِهِ مَهِيَ حَلآَلٌ 
ََذَ ل وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : ومن يكولُْ ونم يِه نهم هم قَالَ المَرَنِيُ : فَمَنْ دان 

ين أَهْلٍ الكتابٍ قَبْلَ و الفُرْكَانِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ عِنْدِي في اا يالل التَوْفِيقٌ) . 

د وصورتها أن ينتقل أهل الذمة في الإسلام من دين إلى دين» 
فذلك ضريان: 

أحدهما : أن ينتقلوا إلى دين يقر عليه أهله. 

والثاني: إلى دين لا يقر عليه أهله. 

فأما الضرب الأول: وهو أن ينتقلوا إلى دين يقر عليه أهل كمن بدل يهودية بنصرانية 
أو بمجوسية أو بدل نصرانية بيهودية أو مجوسيةء أو بدل مجوسية بيهودية أو نصرانية» 
ففي إقراره على ذلك قولان: 

أحدهما: إنه يقر عليه» وهو قول أبي حنيفة والمزني؛ لأن الكفر كله ملة واحدة 
يتوارثون بها مع اختلاف معتقدهم» فصاروا في انتقاله فيه من دين إلى دين» كانتقال 
المسلمين من مذهب إلى مذهب. 

والثاني: وهو أظهر أنه لا يقر عليه؛ لقول الله تعالى: «وَمَن يَبَيَمْ عير الإسَكمٍ دينًا 
فلن يِقَبَلَ ِنْهُ» [آل عمران: 85]؟ ولأنه لما كان الوثني إذا انتقل إلى نصرانية لم يقرء 
والنصراني إذا انتقل إلى وثنية لم يقرء وجب إذا انتقل النصراني إلى يهودية أن لا يقر؛ 
اجسي اس ل 

فإذا تقرر القولان» فإن قيل بالأول إنه مقر في انتقاله» لم يخل حاله فيما انتقل إليه 
من ثلاثة أقسام : 


.)3١ 7507 /0( انظر الأم‎ )١( 


كنات الشية اتيج ع 1 27-2 7 ا 410101777 

أحدها: أن يكون مكافئاً لدينه كيهودي تنصر أو نصراني تهودء فأصل هذين الدينين 
سواء في جميع الأحكام ولا يختلف حكمهما بانتقاله من أحد الدينين إلى الآخر إلا في 
قدر الجزية» فتصير جزيته جزية الدين الذي انتقل إليه دون جزية الدين الذي انتقل عنه 
سواء كانت أقل أو أكثر. 

والثاني: أن يكون الدين الذي انتقل إليه أخف حكماً من الدين الذي كان عليه 
كنصراني تمجس» فينتقل عن أحكامه من الجزية والمناكحة والذبيحة والدية إلى أحكام 
الدين الذي انتقل إليه» فتقبل جزيته» ولا تحل مناكحته» ولا تؤكل ذبيحته» وتكون ديته 
ثلثي عشر دية المسلم» بعد أن كانت نصفها كالمجوس في أحكامه كلهاء فيصير بذلك 
منتقلاً من أخف الأحكام إلى أغلظها . 

والثالث: أن يكون الدين الذي انتقل إليه أعلى حكماً من الدين الذي كان عليه 
كمجوسي تنصرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الدين الذي انتقل إليه لإقراره عليه في إباحة 
المناكحة والذبيحة» وقدر الدية» فيصير منتقلاً من أغلظ الأحكام إلى أخفها. 

والثاني : أنه يجري عليه أحكام الدين الذي كان عليه في تحريم مناكحته وذبيحته 
وقدر ديتهء تغليباً لأحكام التغليظ لما تقدم من حرماتها عليه كالمشكوك في دينه من 
نصارى العرب . 

وإن قيل بالقول الثاني: إنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه وجب أن يؤخذ جبراً 
بالانتقال عنه إلى دين يؤمر به: وفي الدين الذي يؤمر بالانتقال إليه قولان: 

أحدهما: دين الإسلام» أو غيره؛ لأنه انتقل إلى دين قد كان مقراً ببطلانه» وانتقل 
عن دين هو الآن مقر ببطلانه» فلم يجز أن يقر على واحد من الدينين؛ لإقراره ببطلانهماء 
فوجب أن يؤخذ بالرجوع إلى دين الحق. وهو الإسلام. 

والثاني: أنه إذا انتقل إلى دين الإسلام أو إلى دينه الذي كان عليه أقر عليه؛ فنزل 
لأننا كنا قد صالحناه على لأول على دينه» وإن كان عندنا باطلاً فجاز أن يعاد إليه وإن 
كان عنده باطلاً» فعلى هذا اختلف أصحابنا في صفة دعائه إلى دينه الذي كان عليه على 
وجهين : 

أحدهما: ويشبه أن يكون قول أبى إسحاق المروزي إننا ندعوه إلى العود إلى 
الإسلام» ولا يجوز أن يدعى إلى العود إلى الكفر» فإن عاد إلى دينه في الكفر أقر عليه؛ 
لأن الدعاء إلى الكفر معصية» ويجوز إذا لم يعلم أنه يقر على دينه الذي كان عليه أن يقال 
له: نحن ندعوك إلى الإسلام» فإن عدت إلى دينك الذي كنت عليه أقررناك. 
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والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إننا ندعوه ابتداء إلى الإسلام وإلى دينه 
الذي كان عليه ولا يكون ذلك أمراً بالعود إلى الكفر؛ لأنه إخبار عن حكم اللّه تعالى» 
فلم يكن أمراً بالكفر» ألا ترى أن رسول الله كي دعاهم إلى الشهادة أو الجزية». فلم يكن 
ذلك منه أمرأ بالمقام على الكفرء ولكنه إخبار عن حكم الله فيهم» فإذا توجه القولان فيما 
يؤمر بالعود إليه. فإن عاد إلى الدين المأمور به أقر عليه وإن لم يعد إليه ففيما يلزم من 
حكمه قولان: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني هاهنا أنه ينبذ إليه عهده» ويبلغ مأمنه» ثم يكون 
حرباًء لأن له أماناً على الكفرء فلزم الوفاء به» فعلى هذا يجوز تركه» ليقضي أشغاله 
ونقل ماله. ولا يتجاوز به أكثر من أربعة أشهرهء فإذا بلغ أدنى مأمنه بذريته وماله صار 
حربا. 

والثاني: أنه يصير في حكم المرتد؛ لأن ذمته ليست بأوكد من ذمة الإسلام» فعلى 
هذا يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل صبراً بالصيف.. وفى الانتظار بقتله ثلاثاً قولان: ويكون 
مان تو اف اكرام ماله ا مت ا يورث عنه؟؛ لأن من قتل بحكم 
الردة لم يورث. 

وأما الضرب الثاني: في انتقاله إلى دين لا يقر عليه أهله» كانتقاله. من يهودية أو 
نصرانية أو مجوسية إلى وثنية أو زندقة» فإنه لا يقر عليه» ويؤخذ بالانتقال عنه؛ لأنه لا 
حرمة لما انتقل إلِيهء ولا يجوز إقرار أهله عليه» فكان إقرار غير أهله أولى أن لا يجوزء 
وإذا كان كذلك.ففي الذي يؤمر بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الإسلام لا غير؛ لآنه دين الحق» فكان أحق بالعود إليه. 

والثاني: الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم من صلحه عليه. 

والثالث: الإسلام أو دينه الذي كان عليه أو دين يقر أهله عليه» ففيما علا 
كاليهودية». والنصرانية» أو انخفض كالمجوسية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وفي صفة 
دعائه إلى ذلك ما قدمناه الوجهين. 

فإن عاذ إلى المأمور به من الدين أقر عليهء ولا جزية عليه فيما بين انتقاله وعوده؛ 
لأنه في حكم المرتدة» ولا جزية على مرتد» وإن امتنع من العود إلى الدين المأمور به 
ففيما يلزم من حكمه قولان على ما مضى . 

أحدهما: ينبذ إليه عهده» ويبلغ مأمنه بماله وبمن أطاعه من ذريته» ثم يكون حرباً . 

فأما.من تمانع عليه من ذريته فمن كان منهم بالغاً من نسائه وبناته» كان أملك 
بنفسه» ومن كان منهم. صغيراً روعي مستحق حضانته» فإن كان هو المستحق لهاء كان له 


نايف 


كتاب :الجزية 
إخراجهم جبراء وعاونه الإمام عليه وإن كان المقيم أحق بحضانته منع منهمء وأقر مع 
الحقيم . 

والثاني : أنه يصير في حكم المرتد يستتاب» فإن تابء وإلا قتل» ويكون ماله فيئا 
ليع الجا 

فأما ذريته فمن كان منهم بالخاًء فله حكم معتقده بنفسه» فإن أقام على دينه أقر 
عليه» وإن انتقل عنه مع وليه صار على حكمه. 

فأما من كان منهم صغيراًء فهو على دينه الأول لا يزول عنه حكمه بانتقال أبيه كما 
لا يصير ولد المرتد مرتداً؛ فإن كان لصغار أولاده أم وعصبة كانوا في كفالة أمهم؛ وفي 
جزية عصبتهم . ا 

وإن كان لهم أم. ولم يكن لهم عصبة كانوا في كفالة أمهم. وفي جزية قومهاء وإن 
كان لهم عصبة» ولم يكن لهم أم كانوا في كفالة عصبتهم» وفي جزيتهم وإن لم يكن لهم 
أأم ولا عصبة كانوا في كفالة أهل دينهم» وفي جزيتهم» لقول الله تعالى : ظوَالَينَ كَمَرُوا 
بَعَصُمُمْ أَلِسَُ بَعَضنْ» [الأنفال: “/ا]» فكانوا ألحق بكفالتهم من المسلمين» فإن تمانعوا 
من كفالتهم أقرع بينهم» وأجبر عليها من قرع منهم 

فأما نفقاتهم إذا لم يكن لهم مال» ولا ذو قرابة يلتزمهاء ولا وجد في قومهم متطوع 
بهاء فهي مستحقة لمن تركه من مات منهم عن غير وارث؛ لأنها وإن كانت تصير إلى بيت 
المال» فبعد فواضل الحقوق. ولو قيل: إنها في سهم المصالح من خمس الخمس كان 
مذهباً واللّه تعالى أعلم. 

باب نقض العهد 
مساألة”, 


كَالَ الشَافِِيُ عه الله تعَالَى : «وَإِذًا نَقَضٌ الَّذِينَ عَقَدُوا الصُلْح عَلَبِهمْ أو + ا 

مِنْهُمْ كلَمْ يُحَالِهُوا النَاقِض , بقل أ وغل ظَاهِرٍ أو اغْتِرّالٍ لدم أذ يُرْسِنُونَ إِلَى لإا 
5 نهُمْ عَلَى صُلْحِهِمْ كللمامٍ عَرُوَْهُمْ دكت مَُاتَلََهِمْ سبي ذَرَارِبهِمْ وَغيمَة مَُ أَموالِهم وَمَكَذَا 
عل ابي يك بتي ةعفد لوم صَاءهُمْ نض وَل يفروم وكيس لع شر في 
المعو على الي فق وَأَضحَايه ون مُلُّم ل جضت كلَمْيُقَارق نايس إا تتبن 
وَأَعَانَ عَلَى خُرَاعَة وَهُمْ في عَفْد التي يكل نَلانَهُ أَنْقَارٍمِنْ قُرَيْسٍ قَشَهِدُوا تَالُمْ مرا النبيْ يكل 
فُرَيشا ا عَام الح بعر كَلئةِتمْرِ مِنْهُمْ وََرْكِهمْ مَعُونةَ خُرَاعَةَوَإِيوَاِهِمْ مِنْ كَاتِلهَا . 


)١(‏ انظر الأم (ه/30). 


حرف 


كتاب الجزية 

قال في الحاوي: : وهذا صحيح. إذا عقد الإمام الهدنة مع أهل الحرب كان عقدها 
موجباً لأمرين : 

أحدهما : للموادعة» وهي الكف عن المحاربة جهراً»ء وعن الخيانة سراء قال الله 
تعالى : لوَِمًا تاه من قور حْبَائَةٌ كَأَيْدْ إلْبَهِرَ عَلّ سَوَ» [الأنقتال: 58]. 

والثاني: أن يشترك فيها الفريقان» فيلتزم كل واحد منهما حكمهماء ولا يختص 
بأحدهماء ليأمن كل واحد منهما صاحبه. 

قال الله تعالى: «إِلَا أت عَهَدثُرَ عند الْسَسْيِدٍ لَْرَاوٌ هنا اسْتَكهُوا لك تاستقبثرا 
لج [التوبة: /ا. 

فإذا ثبت بهذين الشرطين وجب الوفاء بهاء ولم يجز نقضها. 

قال اللَّه تعالى : عن لت ءَامَنْوَا وفوا ِألمُقُود4 [المائدة: .]١‏ وقال النبي ككل : 
«أنا أحق من وفى بذمته)”2 فإن نقض المشركون ارتفع حكم العقدء 0 أمانهم من 
العمدلسين: وهنارو ا اكقفية خريا كال الله تعالى: «إوإن تَكَنَْا أَيْمتَهُم ين بَمْدِ عَمُدِهَ4 
[التوبة: .]١7‏ 


فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالهم في نقض العهد من أحد أمرين. 

إما أن يكون من جميعهم أو من بعضهم. 

فإن كان من جميعهم» صار جميعهم حرباًء وليس لواحد منهم أمان على نفس ولا 
مال» وإن نقضهء لم يخل حال الناقض من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يظهر منهم الرضا بنقضه في قول أو فعل» فينتقض عهدهم بالرضا كما 
انتقض به عهد المباشرة» ويصير جميعهم حرباً. 

والعاتيد أ وظاير مني لكر يه مشر 1 ول او ول ٠‏ فيكونوا على عهدهم. ولا 
ينتقض فيهم بنقض غيرهمء قال اللّه تعالى : #قلَمًا سيوأ ما دُحكَروا بو تيا ادن يبرت 
عن السُوويه [الأعراف: 156]. 

والثالثك: : أن يمسكوا عنهء فلن يظهر منهم رضا بهء ولا كراهة له في قول» ولا 
فعل» فيكون إمساكهم نقضاً لعهدهم. قال الله تعالى: «وَأنّقُوا وِنَنَدٌ لّا ضِيين لذن ظَلَوأ 
مِنَكُمْ خَآصََة» [الأنفال: 5؟] وكذلك كانت سنئة اللَّه تعالى في عاقر ناقة صالح باشر عقرها 


)١(‏ أخرجها «الكبرى» :)١0591١18(‏ وفى «معرفة| ن» (5815)» وا شيبة 
خر في في امغر وابن أبي في 
١المصتف»  /9(‏ ؛ وعبد الرزاق فى امسا ع الع ار /٠6‏ 
ه/١).‏ 


يفف 


كتاب الجزية 
ايمر" وهو القدان يق سالقك متنك قوط يناعد الله جحسهم بذنيه :"قال تعالى : 
«حَدَمْدُ عَيَهِمَ رَبّهُم بِدَيْهِمَ ضَوَّنهَا (©) ولا يحَاكُ عقبها 409 [الشّمس: 4١-15]ء‏ وفي 
قوله: #صََوَّهَا4 [التَازْعَات: ]١18‏ ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فسوى بينهم في الهلاك. 

والثاني: فسوى بهم الأرض. 

والثالث: فسوى بهم من بعدهم من الأمم. 

وفي قوله : : «ولا يَاكُ قبا 469 [الشّمس: 5] ثلاثة تأويلات: 

أحدها: ولا يخاف اللَّه عقبى ما صنع بهم من الهلاك. 

والثاني: ولا يخاف الذي عقرها ما صنع من عقرها . 

والثالث: ولا 00 لأنه قد أنذرهمء ونجاه الله حين 
أهلكهم . وقد وادع رسول الله كَكِْةْ يهود ب: بني النضير» » وهم بعضهم بقتله, لل م 
منهم» لعهدهء فعزلهم وأجلاهم. ووادع هزه بني قريظة» فأعان بعضهم أبا سفيان بن 
حرب على حرب رسول الله كَلْةِ في الخندق . 

وقيل: إن الذي أعانه منهم ثلاثة: : حيي بن بن أخطب» وأخوىف وآخر فنقض به 
عهدهمء وغزاهم» حتى قتل رماتهم» وسبى ذراريهم. . وهادن قريشاً في الحديبية» وكان 
بنو بكر في حلف قريش» وخزاعة في حلف رسول الله تله فحارب بنو بكر خزاعة» وأعان 
نفر من قريش بني بكر على خزاعة وأمسك عنهم سائر قريش» فجعله رسول الله كل نقضاً 
لعهد جميعهمء فسار إليهم محارباً» وأخفى عنهم أثره حتى نزل بهم» وفتح مكة» فدل 
على أن الممسك يجري عليه في نقض العهد حكم المباشر؛ ولأنه لما كان عقد بعضهم 
للهدنة موجباً لأمان جميعهم؛ وإن أمسكوا كان نقض عهدهم موجباً لحرب جميعهم إذا 


ع 


أمسكوا: 
فصل: 

فإذا ثبت ما وصفناء وجعلنا ذلك نقضاً لعهد جميعهم» جاز أن يبدأ الإمام بقتالهم 
بإنذار وغير إنذار» كما سار رسول الله يَكهِ إلى ناقض عهده فجاءة بغير إنذار» وجاز أن 
يهجم عليهم غرة وبياتاً» فيقتل رجالهم» ويسبي ذراريهم» ويغنم أموالهم كما فعل رسول 
الله يك ببني قريظة . 

وإن جعلناه نقضاً لعهد من باشرء ولم نجعله نقضاً لعهد من لم يباشر لم يخل 
حالهم أن يكونوا متميزين عنهم أو مختلطين بهم» فإن تميزوا عنهم في موضع انحازوا 
عنه أجرى على كل واحد من الفريقين حكمه» فقوتل الناقضون للعهد». وقتلواء وكف 
عن غير الناقضين وأمنواء وإن اختلطوا بهم في مواضعهم غير متميزين عنهم» لم يجز 


لقف 


كتاب الجزية 
أن نقاتلهم إلا بعد إنذارهم» ولا يجوز أن يشن عليهم الغارة» ولا يهجم عليهم غرة 
00 ويقول لهم: يتميز منكم ناقض العهد ممن لم ينقضهء فإن تميزوا عمل بما 
تقدم» وإن لم يتميزوا نظر: فإن كان المقيمون على العهد أكثر أو أظهر لم ينذروا 
بالقتال» وقيل لهم: ميزوا عنكم ناقضوا العهد منكمء إما بتسليمهم إليناء وإما 
بإبعادهم عنكم . 

فإذا فعلوهء فقد تميزوا به» وخرجوا من نقض العهدء. وإن لم يفعلوا واحداً 
منهماء وأقاموا على اختلاطهم بهم بعد المراسلة بالتميز عنهم صاروا مماثلين لهمء 
فصار ذلك حينئظٍ نقضاً منهم للعهد. ٠‏ فجرى على جميعهم حكم النقض؛ دمر 
العهد أن لا يمايلوا علينا عدواً تقول "الله تعالى : إل درت عَهَدتُم ص الْمشْرِكينَ م 7 
ل بنفصوكم سينا [التّوبّة: 15 الآية وقد ظاهروهم بالممايلة» فانتقض عهدهمء وإن 
1 الناقضون للعهد أكثر وأظهر لم يجز أن يشن عليهم الغارة» ولا يقتلوا في غرة 
وبيات وخوربوا جهراء ولم يجب الكف عن قتالهم؛ لأجل من بينهم من أهل العهد؛ 
لأنهم كالأسراء فيهم» فإن أسروا لم يجز قتل الأسرى إلا بعد الكشف عنهم: هل هم 
ممن نقض العهد أو أقام عليهء فإن لم يوصل إليه إلا منهم جاز أن يقبل قولهم في 
أنفسهم . وكذلك في ذراريهم إن سبواء وأموالهم إن غنمت» ولا تقبل شهادة بعضهم 
لبعضء» فإن ادعوا من الذراري والأموال ما أنكره الغانمون نظر: فإن كان في 
أيديهم » فالقول فيه قولهم مع أيمانهم. وإن كان في أيدي الغانمين لم يقبل قولهم فيه 
إلا ببينة فشهد لهم من المسلمين» ولا يحلف الغانمون عليه؛ لأنهم لا يتعينون في 
استحقاقه» وكان مغنوما مع عدم البينة. 


مسألة 20 


قَالَ الشَافِمِي رَحِمَهُ اللّهُ ََالَى : ١مَتَى‏ ظهَرَ مِنْ مُهَادِنِينَ ما يَدُلُ عَلَى خِبَائَيِهِمْ نبل 
ِلَنْهُمْ عَهْدَهُمْ وَأَبِْلَمَهُمْ مَأمَتَهُمْ ثُمّ هم حَرْبٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «رَنًا كَامَكَ ين ور 
خَْائَة# ا 58] الآية). 

قال في الحاوي: اعلم أن عقد الهدنة موجب لثلاثة أمور: 

أحدها: الموادعة في الظاهر. 

والثاني : ترك الخيانة في الباطن. 

والثالث: المجاملة في الأقوال والأفعال. 


(4)1 انظر الأم (50/0). 


كتاب الجزية 3 

فأما الأول وهو الموادعة في الظاهر فهي الكف عن القتال وترك التعرض للنفوس 
والأموال» فيجب عليهم للمسلمين مثل ما يجب لهم على المسلمين» » فيستويان فيهء» ولا 
يتفاضلان» ويجب عليهم أن يكفوا عن أهل ذمة المسلمين» ولا يجب على المسلمين أن 
يكفوا عن أهل ذمتهم إلا أن يدخلوها في عقد مهادنتهم؛ يخطفان في اللستين» وإن 
تساويأ في المواذعتين» فإن غذلوا عن المؤادعة إلى.خندها + فقاتلوا قوما من المسلمين أو 
قتلوا قوماً من المسلمين أو أخذوا مال قوم من المسلمين انتقضت هدنتهم بفعلهم» ولم 
يفتقر إلى حكم الإمام لنقضها. وجاز أن يبدأ بقتالهم من غير إنذار ويشن عليهم الغارة؛ 
ويهجم عليهم غرة وبياتاً» وجرى ذلك في نقض الهدنة مجرى تصريحهم بالقول إنهم قد 
تبر[ اليدنة, 

وأما الثاني : وهو ترك الخيانة» فهو أن لا يستسروا بفعل ما ينقض الهدنة لو أظهروه 
مثل أن يمايلوه في السر عدواً أو يقتلوا في السر مسلماً أو يأخذوا له مالاً أو يزنوا بمسلمة 
وهذا مما يستوي الفريقان في التزامه» فإنَ خانوا بذلك حكم الإمام تنتقض هدنتهم» ولم 
تنتقض بمجرد خيانتهم؛ ويكونوا على الهدنة» ما لم يحكم الإمام بنقضها لقول الله 


سيو رطام ج سس سخا 


تغالى: وَِمًا حافك من قوم حْيَانَه فَأَنِذْ ِلْتِهِمٌ عل سَوَآءِ # [الأنفال: 158]. 

وقد نقض رسول الله كَل هدنة قريش بما أسروه من مغونة بني بكر على خزاعة. 
ويجوز أن يبدأ بقتالهم مجاهرة ولا يشن عليهم الغارة والبيات في الابتداء» ويفعل ذلك 
في الانتهاء» فصار هذا القسم مخالفاً للقسم الأول من وجهين: 

أحدهما: أن الهدنة تنتقض في القسم الأول بالفغل» وتنتقض في هذا القسم 
بالحكم . 

والثاني : أنة يجوز أن يبتدأ في الأول بشن البيات والغارة» ؤييجب أن يبدأ في هذا 
بقتال المجاهرة. 

وإذا خاف خيانة أهل الهدنة جاز أن ينقض هدنتهم» ولو خاف خيانة أهل الذمة لم 
يجز أن ينقض بها ذمتهم . 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن النظر في عقد الهدنة لناء والنظر في عقد الذمة لهم» ولذلك وجب 
علينا إجابة أهل الذمة إذا سألوهاء ولم يجب علينا إجابة أهل الهدنة إذا سألوها. 

والثاني : أن أهل الذفة تحت القدرة يمكن استدراك خيانتهم» وأهل الهدنة» 
خارجون عن القدرة لا يمكن استدراك خيانتهم. 

والثالث: وهؤ المجاملة في الأقوال والأفعال: فهي فني حقوق المسلمين أغلظ منها 
في حقوقهم» فيلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكفوا عن القبيح من القول والفغل 
ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم على المسلمين أن يكفوا عن القبيح في القول 


وف 


كتاب الجزية 
والفعل» وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في القول والفعل لقول اللَّه تعالى : «9 إظهرة, 
عَلَ أبن ك4 [الثوبّة: ؟؟] فإن عدلوا عن الجميل في القول والفعل» فكانوا يكرمون 
المسلمين. ؛ فصاروا يستهيئون بهمء وكانوا يضيفون الرسل» ويصلونهمء فصاروا 
يقطعونهم» وكانوا يعظمون كتاب الإمام. فصاروا يطرحونه. وكانوا يزيدونه في الخطاب» 
فصاروا ينقصونه. فهذه ريبة؛ لوقوفها بين شكين؛ لأنها تحتمل أن يريدوا بها نقض 
الهدنة. ويحتمل أن يريدوا بها نقضهاء ؛ فيسألهم الإمام عنهاء وعن السبب فيهاء فإن 
ذكروا عذراً يجوز مثله قبله منهم» وكانوا على هدنتهم؛ وإن لم يذكروا عذراً أمرهم 
بالرجوع إلى عادتهم من المجاملة في أقوالهم وأفعالهم. » فإن عادوا أقام على هدنتهم. 
وإن لم يعودوا نقضها بعد إعلامهم بنقضهاء فصارت مخالفة للقسمين الأولين من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعدل عن أحكام الهدنة إلا بعد مسألتهم. ولا يحكم بنقضها إلا 
بعد إعلامهم . 


قأما سك :رسول الله كله فهو مما يتتقفن به عقد اليدنة: وعقد الذمة وكذلك سب 
القرآن» فإن كان جهراًء فهو من القسم الأول. وإن كان سراً فهو من القسم الثاني. 
0 أبو حنيفة : لا ينتقض بهما عقد الهدنة» ولا عقد الذمة. احتجاجاً لما روي أن 


من اليهود دخلوا على رسول الله وك فقالوا : السام عليك» فقال: : «وعليكما؛ 
ا نشة رضي اللهاعتها: : ليا رسول الله ألم تسمع ما قالوا»؟ فقال: قد قلت: 


وعليكم؛ ثم قال: «مهلاً يا عائشة» فإن اللّه يحب الرفق في الأمر كله" . 

فلم يجعل ذلك نقضاً لعهدهم. وإذكان سيا ولآن قولهم: إن النّه ثالث ثلاثة 
أعظم من شتمهم الرسول كلد ثم لم يكن ذلك نقضاً لعهدهم» فهو أولى أن لا يكون 
ل 

ودليلنا: ما روي أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: : سمعت راهباً يشتم رسول الله يلل 
تقال هيه الله او عي انا قلي إنا لم نعطه الأمان على هذا» وليس يعرف له من 
الصحابة مخالفء. فكان إجماعاًء ولأن ما كان شرطاً في صحة الإسلام كان شرطاً في 
عقد الأمان؛ قياساً على ذكر اللَّه؛ِ ولأن ما حقن به دم الكافر» انتقض بشتم رسول الله وك 
كالإيمان. 

وأما الخبرء فعنه جوابان: 

أحدهما: أنهم قالوه ذماً. ولم يقؤلوة شما : 

والثاني : أنه كان في ضعف الإسلام» ولم يكن في قوته. 

وأما الجواب عن قولهم: إن الله ثالث ثلاثة فمن وجهين: 


.)1494/5( وأحمد‎ ء)7١‎ 2١54 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 


ضيف 


كتاب الجزية 
أحدهما : : أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيم » وهذا الشتم اعتقاد للتحقير. 
والثاني : أنهم يقرون على قولهمء إن الله ثالث ثلاثة» فلم ينتقض به عهدهمء وغير 
مقرين على شتم رسول الله كله فانتقض به عهدهم . 


باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
وما أتلف من خمرهم وخنازيرهم وما يحل منه وما يرد 


!1 
و آذه 


قَالَ الشَّافِمِي رَحِمَهُ الله تعَالَى : لَمْ أغلّم مُحَالفاً مِنْ أَهْلٍ العم ِالسَيَرٍ أن الي كلل 
لَمّا نَوَلَ المّدِينَةَ وَادَعٌ يَهُودَ كافَة عَلّى غَيْرٍ حِرْيةٍ وَآنَّ كَوْلَ اللو عَرّ وَجَلَّ «يّن كو 
َأحكُم بينم أو أَعرْضَ ع4 [المائدة: ؟4] إِنْمَا نولت فِيهم وَلَمْ يُقَروا أَنْ يَجْرِي عَلَيْهمْ 
الحكُمُ وَكَالَ بَعْضُهُمْ: نََلْتْ فِي اليَهُودِبَيْنٍ اللَّذِينَ رَنَيَا وَهَذَا أَشْبَهُ بقَوْلٍ الله عَنَّ وَجَل 
وك حَكبوتكَ وَعِدَهْهٌ التَورَةُ» [المتائدة: 4] الآية. قَالَ: ويس لِلمَامٍ الخيّارٌ في 
أَحَدٍ مِنَّ المُعَامِدِينَ الَّذِينَ يُجْرَى عَلَيِهِمْ الحم | إِذًا جَاؤُوه فِي حَدٌ لِلّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ أَنْ 
يُقِيمَهُ لِمَا وَصَفَتْ مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَهُمَ 2 مروت [التوبّة : 9 . قَالَ المَرَّنِيُ 
رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا أَسْبَهُ بَهُ مِنْ قَوْلِهِ في كِتَابِ الحُدُودِ لآ يُحَدُونَ وَْكعُّهُمْ إِلَى أهْل دنهم . 

قال في الحاوي: وقد مضت هذه المسألة في مواضع شتى . . وجملته أن من خالف 
دين الإسلام من أهل الأمان صنفان: أهل ذمة وأهل عهدء فأما أهل العهد إذا تحاكموا 
إليناء فحاكمنا رط رمي وبين أن يمتنع؛ لقول الله تعالى: «#فإن 
موك أعكم بِيَْبْمَ أَوَ أَعرْضَ شَ عَنْهَ 4 [المائدة: ؟4] فلم يختلف أهل العلم أنها نزلت فيمن 
وادعه رسول الله يكل من يهود المدينة قبل فرض الجزية» فكانوا أهل عهد لا ذمة لهم 
واختلف فيها هل نزلت عامة أو على سبب» فالذي عليه قول الأكثرين» أنها نزلت عامة؛ 

وقال بعضهم: بل نزلت في اليهوديين اللذين زنياء فكان سببها خاصاً وحكمها 
عاماً» فإن حكما حاكمنا بينهم كانوا مخيرين بين التزامه» وبين رده. 

فإن قيل: فقد رجم اليهوديين الزانيين بغير اختيارهما؛ لأنهما أنكرا الرجم. 

قيل لهم: كان الإنكار لوجوب الرجم في الشرع» ولم يكن ذلك امتناعاً من التزام 
كمه 

وأما أهل الذمةء ففي وجوب الحكم إذا تحاكموا إلينا قولان: 

أحدهما: أنهم كأهل العهذ يكون حاكمنا في الحكم بينهم مخيراًء وهم في التزامه 


.)505 70 انظر الأم (ه/‎ )١( 


فيك 
إذا حكم بينهم مخيرين؟ لعموم الآية. لاشتراك الفريقين في المخالفة. 

والثاني: وهو أصح اختاره المزني : أنه يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم» ويجب 
إذا حكم أن يلتزموا حكمه عليهمء لقول الله مال : «إحقّ يُمْطوأ الْجزَية عن يد وَهُمّ 
صْرورت» [التوبة: 4؟] والصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام» ولأنهم قد صاروا 
بالذمة تبعاً للمسلمين فجرت عليهم أحكامهم. 

فإن كان التحاكم بين مسلم ومعاهد أو بين ملم وذمي وجب الحكم بينهماء » سواء 
كان المسلم طالباً أو مطلوياً؛ لأن كل واحد منهما يدعو إلى دينهء ودين الإسلام هو 
الحق المطاع . 

ولو كان التحاكم بين ذمي ومعاهد لم يجز قولاً واحداً تغليباً لحكم الإسقاط. ولو 
كان بين ذميين من دينين كيهودي ونصراني فعلى وجهين: 

أحدهما : أنهما فيه سواء؛ لأن جميع الكفر ملة واحدة» فيكون على الوجهين 

والثاني: وهو قول أبي هريرة: إنه يجب الحكم بينهما قولاً واحداً.ء ويجب عليهما 
التزامه؛ لأن اختلاف معتقدهما يوجب قطع التنازع بينهما بالحق فأما إن كان المتحاكمان 
من ملة واحدة على مذهبين مختلفين : 

أجدهما : نسطوري. والآخر: يعقوبيء فالمعتبر فيه اجتماعهما على أصل الدين» 
وهو واحدء فصارا فيه كالمذهب الواحد؛ لأن دينهما واحد. 

فلو قلد الإمام على أهل الذمة حاكماً منهم كان حكمه غير لازم لهم وكان فيه 

إوقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم؛ لأنهم يلتزمون أحكام شرعهمء وهذا فاسد من 
وجهين: 

أجدهما : أن صحة المعتقد شرط في نفوذ الحكمء ومعتقده باطل . 

والثاني: أن صحة الحكم شرط في نفوذه» وحكمهم باطل . 

مسألة2"0: 


كباب .الجزية 


قَالَ الشَّافِعِىُ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَمَا كانوا يَدِينونٌ به قلا يحور يكنا عَلَيْهِمْ 


بِإِنِطالِهِ وَمَا دوا يما لَيِسَ بجَائِزِ في دنهم وَلَهُ كم ْنا مضي عَلَيْهِمْ. ثَالَ: وَل 
َكْشِفُونَ عَنْ شَيْءِ يما اسْتَحَلُوهُ ما لَمْ يَحُنْ ضَرَرا علَى مُسْلِم أو مُعَاِد د أو مُسْتَأْمِنٍ 


عيرهم»2. 


)0١4/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجزية يلظ 
قال في الحاوي: وجملة ما يفعله أهل الذمة في بلادنا من عقد وأحكام ينقسم أربعة 


أحدها : ما كان جائزاً في شرعهم وشرعناء فهم مقرون عليه في دينهم إذا ترافعوا 
إلينا فيه . 

والثاني: ما كان باطلاً في شرعهم وشرعناء فهم ممنوعون منه إذا ظهر لنا؛ لأنهم 
أقروا في دارنا على مقتضى شرعهم . 

والثالث: ما كان جائزاً في شرعنا باطلاً في شرعهمء فيقرون عليهم؛ لأنهم فيه على 
بحق» .وفيما عداه باطل. 

والرابع : ما كان باطلاً في شرعنا جائزاً في شرعهمء فإن تحاكموا فيه إلينا أبطلناه» 
وإن لم يتحاكموا فيه إلينا تركناه إن أخفوه. فإن أظهروه لنا فهو ضربان: 

أحدهما: أن لا يتعلق بالمنكرات الظاهرة» كالمناكح الفاسدة والبيوع الباطلة 
فيقرونٍ عليهاء ولا يمنعون منها. 

والشاني: أن يكون من المنكرات الظاهرة» كالتظاهر بنكاح ذوات المحارم 
والمجاهرة بابتياع الخمورء والخنازير» فيمنعون» ويعزرون عليها؛ لأن دار الإسلام تمنع 
من المجاهرة بالمنكرات. 

وفي نسخ عقودهم عليهم» وإن لم يتحاكموا فيها إلينا وجهان: 

أحدهما : تفسخ عليهم؛ لأن المجاهرة ظهور منكر فيهم. 

والثاني: أنها لا تفسخ عليهم» ويتركون في عقدها على ما يرونه في دينهم» لأن 
تجاهرهم بالكفر الذي يقرون عليه أعظم . 

فأما ما تعلق بأفعالهم من دخول ضرر على مسلم أو معاهد من غيرهم» فيمنعون 
منه» وإن كانوا يعتقدونه ديئاً؛ لأنهم يعتقدون إباحة دماء من خالفهم وأموالهم» ولا يقرون 
على استباجتها فكذا كل مضرة. 

مسألة(2: 


قَالَ الشَّافِِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى : «وَإِنْ جاءت امْرََةٌ رَجُلِ مِنْهُمْ تَسْتَعْدِي بَأنهُ طَلَقَهَا 
أو آلى مِنْهَا حَكَمْتُ عَلَيْهِ حي عَلَى المُسْلِدِنَ وَأمَرنهُ في الظَهَارٍ أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَنَّى 


وس 


ُكَفْرَ ََبٌَ مُؤوئَةٌ كَمَا يودي الوَاجبٌ مِنْ حَدٌ وَجُرْح وَأَرْضٍ ضٍ وَإِن لم يكفر عَنْه أنفذ عتقه 


)2١54/6( انظر الأم‎ )١( 


1# اصسببص صب يز م ب ت77 ا ل سستس ب ا د تنوه لبهدية 


ذل الت يكاحة لأنّ النَبِىَ يل عَمَا عَنْ عَقْدٍ عقل ما يكور أن يشتانت ووة كا جاوز العدد 


1 أنْ يَتَحَاكُمُوا وَهِيَ فِي عِدَةِ كَنَفْسَحُهُ وَمَكَذَا كُل مَا قيض مِنْ ربا أو نَمَنِ حَمْرٍ أو 
نزي نُمَّ أَسْلَمَا أو أ ؤْ أَحَدَهُمَا عْفِىَ عَنْها. 


قال في الحاوي: وجملة ذلك أنه لا يخلو حال ما استعدت فيه على زوجها من أن 
يكون من محظورات دينهم أو من مباحاته. فإن كان من محظورات دينهم المنكرة وجب 
على حاكمنا أن يعديها عليه؛ لأن دار الإسلام تمنع من إقرار ما ينفق على إنكاره» وإن 
كان من مباحات دينهمء ففي وجوب إعدائها عليه قولان: 

أحدهما : أنه يجوزء ولا يجب. 

والثاني: أنه يجب. وهو على اختلاف القولين في جريان أحكامنا عليهم. فإن 
أعداها عليه وجوباً أو جوازاً لم يحكم بينهما إلا بما يوجبه دين الإسلام» ولا يحكم 
بينهما بأحكامهم في دينهمء لقول اللّه تعالى: «إوَأنِ أَحَكُم بَنِنَّيُم يمآ أَرَلَ أَنَهُ ولا مَتَمْ 
َهْوءَهُمّ» [المتائدة: 19]. 

فإن كان الحكم من طلاق بائن لم تجر له الرجعة في العدة» إذا كان أقل من ثلاثة» 
وحرمها عليه بعد الثلاث حتى تنكح زوجاً غيره» وإن كان في إيلاء أصله أربعة أشهر ثم 
ألزمه الفيء أو الطلاق. 

وإن كان في ظهار حرمها عليه بعد العود حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة» ولم يجز أن 
يصوم فيها حتى يسلم. وفي جواز إطعامه فيها وجهان: 

أحدهما: يجوزء, لأنه إطعام. 

والثاني: لا يجوز لأنه بدل عن الصيام. 

وإن كان في عقد نكاح راعاه»ء فإن كانت ممن تحرم عليه من ذوات المحارم أبطل 
نكاحهاء وإن كانت ممن تحل له لم يكشف عنه عقد النكاح». وحكم بينهما بإمضاء 
الزوجية» كما يقرون عليه إذا أسلموا . 

وإن كان في مهر تقابضاه. أمضاه حلالاً كان أو حراماً» وإن لم يتقابضاه لم يحكم 
بقبضه» ولا بقيمته» وحكم لها بمهر المثل» وكذلك سائر الأحكام» وكذلك في استعداء 
غير الزوجين. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَنْ أَرَاقَ لَهُمْ حَمراً أو قَتَلَ لَهُمْ خِنْزِيراً لَمْ 


- 


)0١5/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الجزية امبوججي يا 7ر7777 ر ‏ اط ا7 ل 177677 تت 21707 


ءِءّه 5 


يُضْمَنْ لأنَّ دَلِكَ حَرَامٌ َلآ نَمَن ن لِمُححرّم كإنْ قِيلَ كأنْتَ 5 رهم على لِك قبل نَم وَعلى 
الشَركِ بالل َك شير ال تقالى ا لا معزو مَا حَرّمٌ الله سول فَهُوَ َهُوَ حَرَامٌ لآ نُمَنَ 
له وَإِن اسْتَحَلوه) . 

قال فى الحاوي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب «الغصب» وذكرنا أن من أراق 

وأوجب أبو حنيفة ضمانة على المسلم والذمي» وقد مضى الكلام معه» وإن ما لم 
يضمنه في حق المسلم لم يضمن في حق المشرك كالميتة. وهكذا لو أراق على مسلم أو 
ذمي نبيذاً لم يضمنه عندنا؛ لأنه لا قيمة للنبيذ» وإن كان مختلفاً فيه» كما لم يكن للخمر 
فيه» وإن كان متفقاً عليه. 

مسألة7"): 


قَالَ الشَّافِِي رَحِمَهُ الله ََالَى : «وَإذا كُسِرَ لَّهُمْ صَلِيبٌ مِنْ دَهَبٍ لَمْ يَكُْنْ فبه غُرْمُ 
وَإِنَْ كَانَ مِنْ عُودٍ وَكَانَ إِذًا رق صَلُّحَ لِعَيْرٍ الصَّلِيبٍ كما نَقَصَ الكَسْرٌ العُودٌ, وَكَذَلِكَ 
الطَتبُورٌ وَالعِزْمَارٌ) . 

قال في الحاوي: وهذا كما قال؛ لأن شكل الصليب موضوع على زورء وهو أنهم 
جعلوه شبها بما ادعوه من صلب عيسى عليه السلام» فإذا كسر صليبهم» فإن كان من 
ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه» لم يضمنه بالكسرء لأن تأثير الكسر فيه 
إزالة المطلوب منه. 

وسواة كان كامتره يلما أو تفوانا : 

وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته» فإن فصلهء ولم يتعد 
تفصيله إلى الكسرء فلا ضمان عليهء وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه. 

فإن كان في شبهه لو فصل لم يصلح لغير الصليب» فلا ضمان عليه» وإن كان 
يصلح مفصلاً لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلاً» ومكسوراً. وهكذا القول في 
الطنابير والمزامير» إذا فصلت» ولم تكسرء فلا ضمان فيهاء وإن كسرت فإن كان خشبها 
لا يصلح بعد التفصيل لغيرها لم يضمن وإن كان يصلح لغيرهاء ضمن ما بين قيمتها 
مفصلة ومكسورة. 

فأما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم» ففي غرم ما نقص 
بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة اقتنائها من غير استعمال. 


)506/0( انظر الأم‎ )1١( 


فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل» وإن قيل بحظره لم يضمنه» وكان أبو حامد 
الإسفراييني يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين. وهو خطأ؛ لأن ادخار 
الصليب محظور باتفاق» وادخار الأواني على اختلاف» فلم يجز الجمغ بينهما مع 
اختللاف حكمهما. 
مسألة2"0: 


كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «َيَجُورٌ لِلنَصْرَانِي أَنْ يُقَارضَ المُسْلِمَ وََكْرِهُ 
لِلْمُسْلِم أنْ بُقَارِضَ النَصْرَانِيَ أو يُشَارِكَهُ». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: يجوز أن يأخذ المسلم من النصراني مالاً قراضاً. 
ولا يكره له؛ لأن عقود المسلم تتوجه إلى المباح» ويكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني 
مالا قراضاً. لأنه ربما صرفه في محظورات الإسلام من الزنا وأثمان الخمور والخنازير» 
ولا يبطل القراض تغليباً لحمله على المباح» فإن صرفه النصراني في محظور من أثمان 
خمور وخنازير» فإن كان المسلم قد صرح له بالنهي عنه»: كان النصراني ضامناً لما صرفه 
في ثمنه؛ لحظره ومخالفته وإن لم يصرح له بالنهي عنهء ففي ضمانه له وجهان: 

أحدهما : يضمنه لما أوجبه عقد المسلم من حمله على مقتضى شرعة. 

والثاني : لا يضمنهء لجوازه في دين عاقدهء فإن ربح في الخمور والخنزير. حرم 
ذبحه على المسلمء فإن لم يختلظ بأضل ماله خل له استرجاع مالهء وخرم عليه أخذ 
ربحه» وإن اختلط ربحه بماله حرم على المسلم استرجاعه» وفي رجوعه بغرمه على 
النصراني وجهان» واختلاف الوجهين في ضمانه» إذا صرفه في ثمنه. 

وهكذا يكره للمسلم أن يشارك النصراني في مال ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في 
جميعهء ولا يكره اشتراكهن في مال لا يتصرف أحدهما فيه إلا باجتماعهما؛ لأن 
النصراني إذا تفرد بالتصرف فيه صرفه في أثمان المحظورات» وإذا اجتمغ مع المسلم فية 
ضار ممنوعاً منه فإن تفرد النصراني بالتصرف» وظهر الربح في المال» فأراد المسلم أن 
يقاسمه عليه» لم يخل ماله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يعلم حصوله من حلال» فيحل للمسلم أن يأخذ حقه من المال وربحه. 

والثاني: أن يعلم حصوله من حرام» فيحرم عليه أخذه. فأما المال فإن لم يمتزج 
ربحهء ولا عاد أضله من ثمنه حل له أخذْ حقه منه» وإن امتزج بربحه أو عاذ أضله من 
ثمنه حرم عليه أخذه. وفي رجوعه بغرمه على شريكه ما قدمناه من الوجهين: 


(0) انظر الأم (ه/5١5)‏ 


والثالث: أن يشك في حصوله هل هو مباح أو من محظورهء فلا يحرم عليه بالشك 

حكماء ويكره له مع الشك ورعا. 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَُ الله تَعَالَى: «وَأَكْرَهُ أَنْ يُكرِي نَفْسَهُ مِنْ نَصْرَانِيٌ وَلآ أَفْسَحُهُا . 

قال في الحاوي: إذا آجر المسلم نفسه من نصراني بعمل يعمله لهء فهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن تكون الإجارة معقودة في ذمته على عمل موصوف فيهاء فالإجارة 
جائزة» وحصول العمل في ذمته كحصول الأثمان والقروض فيها . 

والثاني: أن تكون الإجارة معقودة على عينه» فقد خرجه أصحابنا على قولين» كبيع 
العبد المسلم على نصراني : 

أحدهما : أن الإجارة باطلة إذا قيل: إن البيع باطل . 

والثاني: أن الإجارة جائزة إذا قيل: إن البيع جائز. 

والصحيح ‏ عندي - أن يعتبر حال الإجازة» فإن كانت معقودة على عمل يعمله 
الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجره» ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي 
ما ع د ناك اله والصياغة» صحت الإجازة» وإن كانت معقودة على تصرف 
الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجزهء لأنه في هذا مستذل وفي الأول 
مصان. 

فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل» ولم يلزمه إتمام ما 


1 


بقي . 
وإن قيل بصحة الإجارة» فإن كان مما يعمله الأجير في يد نفسه أخذ بعمله» وإن 
كان يعمله في يد مستأجره. وبأمره منع من استذلاله بالعمل» وأوجر الأجير على ذلك 
العمل: ودفعت أجرته إلى المستأجرء ليستأجر بها إن شاء من يجوز أن يكؤن أجيراً لى 
كما يباع عليه العبد المسلم إذا ابتاعه» إذا صح بيعه. 
مسألة7": 


يبودة به وال اس 2 وان 8مس 0 90 م دوع 5ه هوج 5 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: ١وَإِذَا‏ اشْتَرَى التَضْرَانِىُ مُضْحَفاً أ دَفْتَراً فيه 
2 ا 5 ني م وو 
أحاديث رَسْولِ الله عَلِنِ فسوختة) . 


)1١6/40( انظر الأم‎ 4»١( 
056 /0( انظر الأم‎ »0( 


ورف فهرس المحتويات 

قال في الحاوي: أما المصحف فممنوع من بيعه على المشركين» لما روي عن 
النبي كَلةٍ "أنه نهى أن يسافر بالمصحف مخافة أن تناله أيديهم» فإذا منعوا من مسه تعظيما 
لحرمته كان منعهم من تملكه واستبذاله أولى. 

فإن بيع على مشرك كان البيع باطلاً قولاً واحداً وإن كان بيع العبد المسلم على 
قولين؛ لأن المصحف لتحريم مسه أغلظ حرمة منه العبد الذي لا يحرم مسه 

فأما أحاديث رسول الله يَكِْهِ فقد جمع الشافعي بينها وبين المصحف في المنع من 
البيع» وإنما يستويان في المنع» ويفترقان في البيع» وإنما منعوا من ابتياع كتب أحاديث 
رسول الله يَكِيةِ صيانة لها من تعرضهم لاستبذالهاء وإن جاز لهم مسهاء فإن ابتاعوهاء فهي 
ضربان: 

أحدهما: أن يكون فيها سيرته وصفته فابتياعهم لها جائز. 

والثاني: أن يكون فيها كلامه من أوامره ونواهيهء وأحكامه. ففي البيع وجهان: 

أحدهما : باطل كالمصحف؛ لأنه شرع مصان. 

والثاني: جائز لقصوره عن حرمة القرآن. 

فأما تفسير القرآن» فهم ممنوعون من ابتياعه كالقرآن لاستبداعهم فيه. وأنهم ربما 
جعلوه طريقا إلى القدح فيه» فإن ابتاعوه كان البيع باطلاً . 

وأما كتب الفقه» فإن صينت عنهم كان أولى» وإن بيعت عليهم كان البيع جائراً 

وأما كتب النحو واللغة وأشعار العرب» فلا يمنعون منهاء ولا تصان عنهم لأنه 
كلام لا يتميز بحرمة. 


مسألة 0" 


رعو ي 


قَالَ الشّا لشَافِمِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولو وي يا كَنيسَةٍ إِصَلَة النُصَارَى كُمَفشوحٌ 
وَلَوْ كَالَ يَنِْلّهَا المَارَة أجَْثُُ وَلَيِسَ في بَِاتِهَا مَعْصِيةٌ إِلّا بآ تبنَى لِصَلآَةٍ النَصَارَى». 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إذا أوصى رجل ببناء كنيسة لصلاة النصارى أو بيعه 
لصلاة اليهود في دار الإسلام لم يجزء وكانت الوصية به باطلة» سواء كان الموصي 
ميلم وكيا ري 

أحدهما: أنها مجمع لما أبطله الله تعالى» من صلاتهم وإظهار كفرهم. 

والثاني: لتحريم ما يستأنف إحداثه في بلاد الإسلام من البيع والكنائس فإن أحد 

من أهل الذمة أوصى أن ت, تبنى داره بيعة أو كنيسة لم يجزء وسواء تحاكموا إلينا في الوصية 


)5١6 /0( انظر الأم‎ )١( 


كثاك: اللحرية: ٠ت‏ حتت 77 تت ج14 
أو إلى حاكمهم إلا أنهم إن تحاكموا إلينا أبطلنا الوصية» ومنعنا من البناء» وإن لم 
يتحاكموا إلينا منعنا من البناء» ولم نعترض للوصية . 

فإن كانت الوصية بعمارة بيعة قد استهدمت أبطلنا الوصية إن ترافعوا إلينا» ومنعنا 
من البناء لبطلان الوصية. 

وإن لم يترافعوا إلينا لم نعترض للوصية» فإن بنوها لم يمنعوا الاستحقاق إقرارهم 
الذي يقدم عليها . 

ولو أوصى ببناء كنيسة أو بيعة في دار الحرب لم يعترض عليهم في الوصية» ولا في 
البناء؛ لأن أحكامنا لا تجري على دار الحربء فإن ترافعوا في الوصية إلينا حكمنا 
بإبطالهاء ولم نمنع من بنائها . 

فصل: 

فأما إذا أوصى ببناء دار يسكنها المارة من النصارى» فذلك ضربان: 

أحدهما : أن يجعل لمارة المسلمين بسكناها معهم» فهذه وصية جائزة. 

والثاني: أن يجعلها خاصة لمارة النصارى» ففيها وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها للسكنى كالمنازل. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن تفردهم بها يقضى إلى اجتماعهم على كفرهمء 
وصلاتهم فيهاء وقد قال اللَّه تعالى: «صَسَرّد يهم سن حَلْمَهُمْ لَلَهْرْ يَدَكَرنَ» [الأنفتال: 
/اة] [الأنفال: /010], 

فأما إن أوصى بالصدقة على فقراء اليهود والنصارى جازء لقول اللَّه تعالى: 
وَيظعِمُونَ الطَعَامٌ ع حْيدء مِسَكِيِمًا وبتما يرا (7)» [الإنستان: 18]» وسواء كان هذا الموصي 
نيلها أو ذقنا 

فصل: 

ولو أوصى مسلم أو مشرك بعبد مسلم لمشرك» ففي الوصية ثلاثة أوجه: 

أحدها : باطلة؛ لأنه غير مقر عليهاء فلا يملك بهاء وإن أسلم قبل قبولها . 

والثاني: أنها صحيحة يملكه بهاء ولو كان مقيماً على شركه» ويقال له: إن أسلمت 
أقر العبد على ملككء وإن لم تسلم فبعه أو أعتقهء وإلا بيع عليك» فإن كاتبه أقر على 
كتابته حتى يؤدي» فيعتق أو يعجز» فيرق» ويباع عليه. 

قد بيع سلمان في رقه» فاشتراه يهودي» ثم أسلم» فكاتب اليهودي على أن يغرس 


لففق 


له وادياًء .ففعل وعتق. 
والثالث: أن الوصية موقوفة مراعاة» فإن أسلم قبل قبولها ملكهاء وإن لم يسلم قبل 
القبول لم يملكها؛ لأن وقف الوصية جائز. 
مسألة2"7: 


قَآَلَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ :الله 0 07 اكتّبُوا بعتي التّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ فَسخته 
لِتتِيلِهِمْ كَالَ اللّهُ تعالى : «مََيْلٌ لَنَدِنَ يَكَدُبُونَ الكتب ,دِيم [البقسرّة: 6/9 الآية». 

قال في الحاوي: وهذا ا التوراة.والإنجيل باظلة» سواء كان الموصى 
بها مسلماً أو ذمياًء وتصح عند قوم استدلالاً. بأمرين : 

أحدهما: أنها من كتب الله المنقولة» بالاستفاضة» فاستحال فيه التبديل كالقرآن. 

.والثاني : أن التبديل وإن ظهر منهمء فقد كان في حكم التأويل. ولم يكن في لفظ 
التنزيل واللَّه تعالى قد أخبر عنهمء وخبره أصدق أنهم بدلوا كتبهم» فقال تعالى: #قويل 
يَلَذِنَ يَكَنُبُونَ الكتب يدم ثم يَقُولُونَ .هلدا م مِنّ عند الله ِمَنَْروأ يوء كَمَمًا كلِيبلاً» [البَقَرّة: 
4 [البقرة : 674 وقال تعالى: «إحَرَفُونَ الكلم عَن موَاضِعِهِء [النساء: 47] فأخبر أنهم قد 
نسبوا إليه ما ليس منه وحرفوا عنه ما هو منهء وهذا صريح في تبديل المعنى واللفظء فإذا 
كان مبدلا كانت تلاوته .معصية لتبديلهء لا لنسخه. فإن في القران مسنوخا يتلى كتلاوة 
الناسخ. وإذا كانت تلاوته معصية كانت الوصية بالمعصية باطلة. 

فأما قولهم: إنه مستفيض النقلء فاستحال فيه التبديل» فالجواب عنه: أن 
الاستفاضة شرطان: 

أحدهما : أن ينقله جم غفيرء وعدد كثير ينتفي عنهم التواطؤ والتساعد على الكذب 
والتخيين: 

والثاني: أنه يستوي حكم طرفي النقل ووسطه. 

وهذاء وإن وجد فيه أحد الشرطين من كثرة العدد. فإنه لم يوجد فيه الشرط الثاني 
في استواء الطرفين والوسط؛ لأن التوراة حين أحرقها بختنصر اجتمع عليها أربعة من 
اليهود لفقوها من حفظهم»ء ثم استفاضت عنهم» فخرجت عن حكم الاستفاضة. 

فإن قيل: فهذا يعود على القرآن في استفاضة نقله؛ لأن الذي حفظه من الصحابة 
ستةء فلم توجد الاستفاضة في 50 قيل: لثن كان الذي يحفظ جميع القرآن 
على عهد رسول الله يل ستة» فقد كان أكثر الصحابة يحفظون منه سوراً أجمعوا عليهاء 


كتاب الحزية 
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كتاب. الحزية 
غيروا التأويل دون التنزيل؛ لأنهم قد أنكروا تغيير التأويل كما أنكروا تغيير التنزيل» ولم 
يكن إنكارهم حبجة فني تغيير التأويل» وكذلك لا يكون حجة في تغيير التنزيل؛: لأن الله 
تعالى قد أخبر أنهم غيروه» فاقتضى حمله على عموم الأمرين غير تخصيص . 
فصل: 

قصصهم. الموثوق بصحتها جاز؛ لأن الله تعالى: قصها عليها في كتابه العزيزء وإن أراد 
الكتب الموضوعة في فقه دينهم لم يجز كالتوراة والإنجيل. 

وهكذا لو أوصى بكتب النجوم كانت الوصية بها وصية باطلة» لقول النبي وَكهِ: «من 
صدق كاهناً أو عزاقاًء فقد كفر بما أنزل على محمد» ول وصى بكتب الطب والحساب 
جاز؛ لأن الشرع لا يمنع منها مع ظهورهما في بلاد الإسلام والانتفاع بهاء واللّه أعلم. 

تم الجزء الثالث. عشر 


ويليه: إن. شاء: الله الجزء: الرابع عشر 
وأوله؟ كتاب القاضى إلى. القاضى,. 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
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مسألة: قال"'': 'ويَقْبل كُلَ كِتَاب لقَاضٍ عَذْل ولا يَقبَله إلا ِعَذْلّين». 

الأصمذل هن عراز العمل غلى كيه الفعات «الكنات» والديكة 0 
الكثات: : فقصة سليمان عليه السلام لبلقيس في قوله تعالى: « إن أ د 
49 [النمل: 14] الآية» فأنذرها بكتابه ودعاها إلى دينه» وجعله بمنزلة كلام واقتصر 
منه على أن قال: #إألَا تلوأ عل وَأَثونٍ سُمِْسِينَ 409 [النمل: 0]7١‏ فأوجز واقتصرء وهكذا 
تكون كتب الأنبياء عليهم السلام. ومعناه: لا تعصوني». وقيل: لا تخالفوني #وَأَنونٍ 
ُْليِينَ 9 4 لديني» وقيل: مستسلمين لطاعتي» وهو أول من افتتح ب يسم أله ليحن 
يبو 469» ولما نزلت هذه الآية على رسول الله تكله افتتح كتبه بها . 

وفنا السكة: اوري اطي ب ا ماراد اوضر وا صوص اي ساد ا 
اثني عشر ملكا منهم كسرى ملك الفرس ارماك الررع» رما كببر لكت ل عن 
معحد بوعيدال إلى كترى بن رمز إن املع ددم والسلدم: لك 
فقال َك : «يمزق ملكه» . وكتب إلى قيصر الو الها مين والح ل وار ا 
إلى فيص وعم الروم» ٠‏ #ا يهل الكتب تعالوا إِلّ كلم سَوَع بَيْسَنَا وَبَبسَوْ4 الآية [آل عمران: 
4 فلما وصل إليه كتابه قبله ووضعه على رأسه» فقال عليه الصلاة والسلام: ثبت ملكه» 
فكان كما قال يَلِْةٌ في كسرى وقيصر . وكتب رسول الله كةِ إلى عمرو بن حزام كتابًا ذكر فيه 
الأحكام والزكوات والديات» فصارت في الدين شرعًا ثابئًاء وعملًا مستفيضًا. 

وجهز رسول الله كل جيشًا وأمر عليهم عبد الله بن جحش. ودفع إليه كتابًا وقال: 
الدالمص حى بلح ابرع داه فإذا بلغته ففضه واعمل بما فيه» ففضه في الموقع الذي 
أمره وعمل بما فيه وأطاعه الجيش عليه. وروي عن الضحاك بن سفيان قال: ولاني 
رسول الله كَكةِ على بعض الأعراب» ثم كتب إلي يأمرني أن أورث امرأة:أشيم الضبابي 
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ع 


كتاب القاضي إلى القاضي 
من دية زوجها. وأما الإجماع: فهو أن الخلفاء الراشدين كتبوا إلى أمرائهم وقضاتهم 
بما عملوا من الديانات والسياسات. 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عهده على 
قضاء البصرة» وهو مشهور جعله المسلمون أصلاً للعهود. وكتب إلى أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أما بعد فإنه قد حصر بنا فالوحا الوحا. 

وكتب إلى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أما بعدء فإن الإنسان ليسره درك ما لم يكن 
ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه» فلا تكن بما نلت من دنياك فرحًاء ولا بما 
فاتك منها ترحًاء ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة بطول أمل» 
فكأن قدر والسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فما انتفعت ولا اتعظت بعد 
رسول الله يك بمثل هذا الكتاب. ولأن الحكام من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا 
كانوا يكتبون» يكتب بعضهم إلى بعضء ويعملون عليه ولم ينكره منكر. ولأن ضرورات 
الحكام إليها داعية» فإن من له حق على رجل في بلد غير بلده لا يمكنه إتيانه ولا 
مطالبته إلا بكتاب القاضي» فوجب قبوله. 

ثم اعلم أن لوجوب قبولها ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون الثانى عالمًا بصحة ولاية الآول. 

والثانى: أن يكون عالعًا بصحة أحكامه وكمال عدالته. 

والثالث: أن يعلم صحة كتابه فيما تضمنه من حكمه. 

واختلف العلماء فيما يعلم به صحة كتابه» فذهب الشافعي وأبو حنيفة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يقبله إلا أن يشهد به شاهدان على ما نذكره» 
فأما بالخط والختم فلا يجوز. 

وذهب قفناة البصرة العسن:"وسوان ين “عبد :الله وعبيد الله العدرئ» وهو فول أن 
يوسف, وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد» وهو رواية عن مالك» ومال إليه من أصحاب 
الشافعى الإصطخريء أنه إذا عرف القاضي [أن] المكتوب إليه خط القاضي الكاتب 
وككمة. (اتملاث بمكلة كيه كحاز آنا يقيله ويعمل لما تصق الأن: كلها وشرل الله قل 
قد كانت مقبولة يعمل بما فيها من غير شهادة. 

ودليلنا قوله يلم «شاهداك أو يمينه»» فجعل الحكم مقصورًا على الشهادة دون 
الكتبء ولأن نقل ما غاب عن القاضي لا يثبت إلا بالشهادة دون الخطء كالشهود إذا 
كتبوا بشهاداتهمء وكذلك الدعاوى والأقارير والعقود لا تغبت بمجرد الكتاب دون 
الشاهدين» وهذا كله لأن الخطوط تشتبه على ما ذكرناء وأما كتب رسول الله عَكِِ 
فكانت ترد مع رسل يشهدون بهاء وإنها تجري مجرى الأخبار التي يخف حكمهاء 
لعموم التزامها بخلاف هذا. 

ثم اعلم أنه يجوز أن يكتب قاضي مصر إلى قاضي مصرء وقاضي قرية إلى قاضي 
قرية» وقاضي بلد إلى قاضي قرية» وقاضي قرية إلى قاضي بلد» لأن كل واحد من 


كتاب القاضي إلى القاضي 
هؤلاء ينفذ قضاؤه وحكمه فيقبل كتايه. 

ثم ينظر فإن كان كتب بحكم حكم به فيجوز قبول ذلك والعمل به سواء كان بينهما 
مسافة . 

[نعتبر فيها شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل» أو لا 220 هذه 
المسافة» وإن كان كتب بشيء ثبت عنده ولم يحكم به يعتبر أن يكون بينهما مسافة يقبل 
فيها شهادة شهود الفرع» والفرق إنه اذا حكم حاكم يكتب بما نفذه وأمضاه وما حكم به 
حاكم يلزم كل جاعم تنفيذه وإمضاؤه فلم يعتبر قرب المسافهء وأما إذا لم يحكم فإنه 
خبره بذلك فهو بمنزلة الشهادة على الشهادة فاعتبر فيه بعد المسافة وتعذر إثبات شهود 
الأصل ذلك عند الحاكم الثاني وقدر المسافة مسافة القصر وقال بعضص أصحابنا 
بخراسان فيه وجهان أحدهما: هذاء والثاني نعتبر مسافة الشهود لأداء الشهادة إليه لم 
يمكنهم الرجوع إلى المنزل قبل الليل. 

وقال ابوحامد: لايقول ثبت عندي لأن الثبوت حكم كقوله حكمت وإنما يقول 1 
عندي لفلانٍ بكذا إذا كان قصده نقل الشهادة فإن قال: ثبت عندي فهو حكم لا يشتر 
فيه المسافة والصحيح عند أكثر أصحابنا أن الثبوت لا يكون حكما لأن الحكم هو 
الإلزام والغبوت ليس إلزاماًء وهو في ثبوت الحق كالإقرار ونص عليه في الأم فقال: 
كتابه كتابان؛ أحدهما: كتاب يستأنف المحكوم إليه به» والثاني: كتاب حكم منهء وقد 
ذكرنا ما يفعل به وحكى الطحاوي عن أبي حنيفه [11/ ]١7‏ وأصحابه أنه يجوز للحاكم 
المكتوب إليه أن نقبله» وإن كانت المسافة قريبةَ وقال بعض المتأخرين من أصحابه هذا 
مكاي رت رساود راتت تتفي بملعية ابي يعنينة أنه لاسجور ذلك كما في 
الشهادة على الشهادة وأحتج من أجازه بأنه كتاب الخاكم بما ثبت عنده فجاز مع القرب 
ككتاب الحكم وهذا لأنه نقل الشهادة إلى المكتوب إليه فلا تجوز مع القرب كالشهادة 
على الشهادة ويفارق كتاب الحكم لأنه ليس بنقل وإنما هو خبر بفعله فافترقا د ثم قال 
الشافعي”") رضي الله عنه: ينتجه ويقرأ عليهما الفصل والكلام إلا أن رو م 
التجمل والأداء فأما التجمل فيحتاج الحاكم الكاتب أن يحضر شاهدين من أهل بلد 
الحاكم المكتوب إليه أو بمن يريد الخروج إليه ويقرأ الكتاب عنهما أو يقرؤه غيره وهو 
يسمعه قال الشافعي”" رضى الله عنه: وأحب الشاهدين أن ينظرا فى الكتاب لثلا 
يحرف شيء منهء فإذ لم ينظرا جاز لأنهما لحان ها تناه 1113 سيف الل وحوا: 
قال الحاكم لهما: اشهدا إني كتبت إلي فلان ابن فلان بماسمعتما في هذا الكتاب]. 


قال الشافعي”"© رضي الله عنه: وينبغي أن يأمرهم بنسخ كتابه في أيديهم ويوقعوا 
شهادتهم فيه قال أصحابنا: والاحتياط أن يكون ذلك قبل [١1سب/7١]‏ أن يقرأ الكتاب 
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عليهم فينسخ كل واحد منهما لنفسه نسخةً تكون معه» ل ل 
نسخته وقابل ليكون فايطا لما في الكتاب لثلا ينسوا ذلك» وقوله 0 ويوقعوا 
شهادتهم فيه» يعني في الكتاب الذي في أيديهم ويحتمل أن يريد بقوله فيه » أي في 
كتاب القاضي والاحتياط أن يوقعوا شهادتهم في كتاب القاضي وفي النسخة التي في 
أيديهم ليحفظوا من النسخة لفظ شهادتهم فإن ضبط ما يحتاج إليه من كتاب القاضي 
وحفظ من غير نسخ لم يحتج إلى ذلك؛ لأن البعول غلى ما عليه وقهتديةه إلا أن 
يكون نويا لأن الاعتماد على حفظهما لما فيه» ولو اقتصر القاضي فقال لهما: هذا 
كتابي إلى فلان القاضي أجزأ وإن لم يقل اشهدا بما فيه» وإن أدرج الكتاب وختمه 
استدعى شاهدين وقال لهما: هذا كتابي إلى فلانٍ قد أشهدكما على نفسي بما فيه لم 
يصح التحمل ويه قال أبنو صققة» وقال أبى نوست" إذا 'صعنه رشعنه اليشهون حجان أن 
يتحمل الشهادة عليه مدرجاً فإذا وصل الكتاب شهد عنده أنه كتاب فلانٍ إليه ويذكر هذا 
عن أبي حنيفة وهو غير مشهور عنه» واحتج م بأنهما شهدا بما في الكتاب فلا حاجة بهما 
إلى معرفة تفصيله كما لو شهدا لرجل بما في هذا الكيس من الدراهم جازت 
شهادتهماء وإن لم يذكرا قدرها وهذا غلط [75أ/ ؟١]؛‏ لأنهما شهدا بما هو مجهول 
عندهما فلا تصح شهادتهما كما لو شهدا على أن لفلان على فلان مالاً وأما ما قاس 
عليه فلا يصح لأن تعيينها يغني عن معرفة قدرها وهما الشهادة بما في الكتاب دون 
الكتاب وهما لا يعرفانه فلا يجوز. 

وقال الشافعي”' رضي الله عنه: وقبضا الكتاب قبل أن يغيبا عنه. 

وأما صفة الأداء : فإنهما إذا وصلا إلى الحاكم الثاني يقولان فيد انها كناك ريه 
على فلان القاضي وسمعناه وأشهدنا أنه كتبه إليك وهذه الشهادة بعد قراءة الكتاب . 

قال الشافعي"”" رضي الله عنه: : فإن لم يقرأ الكتاب ولكنهما سلماه إليه وقالا إنه كتب 
إليك بهذا لم يجز خلافاً لأبي حنيفة . وإذا شهدوا بذلك قبله القاضي إن كانوا عدولاً عنده 
وأمضاه إن كان حكماً وحكم به إن كان تثبيتاً بالبينة أو بالإقرار عنده. والحكم المبرم تارة 
يكون ببينة» وتارة يكون بإقرار» وتارة بعلم وقع له إذا جوزنا له أن يقضي بعلمه» وتارة 
بالنكول ورد اليمين» ولو كتب بحصول النكول ورد اليمين عنده من غير أن يبرم الحكم 
ليبرمه المكتوب إليه جاز» ولو كتب بعلم نفسه إلى غيره ليقضي المكتوب إليه بموجب علمه 
لم يجز لأنه إذا لم يبرم الحكم [١ب/‏ ؟١]‏ بنفسه بعلمه بل أخبره غيره بعلمه فهو شاهد إن 
شهد به وبالكتبة لا يحصل شيء لا الشهادة ولا غيرهاء م إن كديع تيوت الشيرعنده 
بالبينة من غير إبرأ م الحكم لا بد أن يذكر ما تلك البينة فإنه قد تكون البينة عنده شاهداً 
ويميناً أو نكولاً محضاً» والمكتوب إليه لا يرى ذلك حجة. 

ولا يجوز أن يقضي باجتهاد الكاتب بل ينبغي أن يحكم باجتهاد نفسه. 
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وأما إذا كتب الحكم المبرم يكفيه أن يقول: ثبت عندي الأمر ببيئة أو بحجة أوجبت 
الحكم ولا يحتاج أن يذكر كيف ذاكء لأن الثاني ينفذ قضاءه لا غير فهو كالوكيل له 
والنائب عنهء والاجتهاد إلى من يقضي لا إلى من ينوب عنه فينفذه» وإذا كتب بسماع 
البينة فلا بد من أن يسمي الشاهدين فيقول: شهد عندي فلان وفلان وقد ثبت عدالتهما 
فإن المشهود عليه ربما يمكنه إثبات جرحهما عند القاضى ي المكتوب إليه فيكون الجرح 
أولى من التعديل» وإذا الم وسمهاءلم يذز المكدرثإنيه جماذا يحكم بل 'يكون تقليداً 
للحاكم الكاتب لا مجتهداً . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجوز أن يكتب ثبت عندي بشهادة العدول ولا 
يسميهم فإن لم تثبت عدالتهم سماهم وهذا ضعيفء ولو ثبت الحكم بالشهود ولم 
يسمهم بالعدالة هل يكون الحكم بهم تعديلاً أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: يكون تعديلاً 
لأن ذكرهم ]١١/15[‏ للحكم بشهادتهم تعديل فلا يحتاج إليه ثانياًء والثاني: لا بد من 
أن يصفهم بالعدالة وبما يجوز به قبول الشهادة لأنه قد يجوز أن يكون حكم بظاهر 
التوسم والسمتء» وقال أبو حنيفة: لا يتصور الكاتب بالقضاء المبرم إلا أن يقضي على 
حاضر ويبرم عليه ثم يهرب بماله فيكتب إلى قاضي البلد الذي هرب إليه ليأخذه به أو 
يكون عن الغائب نائب حاضر فيجوز القضاء على الحاضر والغائبء, فأما في غير هذا 
فلا يقضي على الغائب بل يكتب سماع الشهادة ليبعث الحاكم المكتوب إليه بذلك 
الرجل المشهود عليه إليه فيعيد الشهود الشهادة على وجهه ثم يقضي عليه. ولا يقبل 
شاهد وامرأتان في الشهادة بالكتاب لأن المقصود منه إثبات الكتاب وهو ليس بمال ولا 
يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساءء وعند أبي حنيفة يقبل 
فيه شاهد وامرأتان» وأما شهود الكتاب فعدالتهم حال مد القاضي 5 
إليه لا عند الكاتب» ولو عدلهم القاضي الكاتب لا يثبت» وقال القفال الشاشي 
يثبت» وهو غلط لأنه يؤدي إلى تزكية نفسه بنفسه وقوله قدا لا يجوز. 

واعلم أن صاحب «الحاوي» ذكر في هذا الباب ترتيباً حسناً فأوردته غلق وجدهنة 
وذلك أن لوجوب قبول الكتاب ثلاثة شرائط على ما ذكرناء قسَّم الكلام [اب/ ؟١]‏ في 
صحته ولزوم الحكم به يشتمل على أربعة فصول: أحدهما: فيما يثبت به القاضي من 
أحكامه. والثاني: فيمن يكاتبه القاضى بحكمهء والثالث: فيما يجب به قبول كتبه 
والرابع: فيا يعضيه القاضئ المكويه له :تا سك فأما الأول فأحكامه تنقسم أربعة 
أقسام: أحدهما:: أن يحكم بحاضر على حاضر بحق حاضرهء والثاني: أن يحكم 
لحاضرٍ على حاضر لحق غائبء والثالث: أن يحكم لحاضرٍ على غائب بحق غائب؛ 
والراب بع: أن يحكم لحاضر على غائب بحق حاضر. فأما الأول فالحق على ثلاثة 
أضرب أحدهما : : أن يكون عيناً حاضرة فيحكم القاضي بها لمن استحقهاء إما بإقرار 
أو ببينة وينتزعها من يد المحكوم عليه ويسلمها إلى لاوم له ولا يجوز في مثل هذا 
أن يكتب به القاضي إلى غيره سواءٌ أقام المحكوم عليه أو هرب. والثاني: أن يكون 
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الحق في يد المحكوم عليه مقيماً بعد الحكم استوفاه منه ولم يكتب به إلى غيره وإن 
هرب بعد الحكم عليه وقبل استيفائه منه جاز للقاضي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي 
هو فيه الهارب بما حكم عليه من قصاص أو حدٌ أو غيره ليستوفيه القاضي المكتوب 
إليه وهذا حكم على حاضر فيجوز: أن يكتب به من لا يرى القضاء على الغائب» 
والثالث: أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه من الأموال الثابتة في الذمم فإن كان 
المحكوم عليه مقيماً استوفاه القاضي منه له ولم يكتب به [14/ ؟١]‏ إلى غيره» وإن . 
هرب قبل استيفاء الحق منه فإن كان له مال استوفاه من ماله ولم يكتب به إلى قاض 
غيره» وإن لم يكن له مال حاضر كتب وهو قضاء على حاضر. وأما القسم الثاني: أن 
يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب فهذا يكون في الأعيان وهذا مما يكتب بمثله 
القضاة»ء وثبوت استحقاقه قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدهما: : أن يقر به المطلوب». 
والثاني:. أن يغبت باليمين بعد النكول» والثالث: أن يثبت بالبينة فإن ثبت استحقاقه 
بإقرار كان القاضي قم حب عام كيه غير مره أذ لذكن نوت لاعتفا نه بإقراره 
أو لا يذكره. فإن المقر لو أقام بينة باستحقاقه لم تقبل منه. وإن ثبت يمين الطالب بعد 
النكول لزم القاضي فيما يكتب من حكمه أن يذكر ثبوت ذلك عند يمينه بعد نكوله لأن 
المطلوت لى أقام يه .بينة قبلت'منه وإن ثبت الاستحفاق ببينة شهدت نيه .على المطلوت 
ففي وجوب ذكرها في كتاب القاضي وجهان: أحدهما: لا يلزمه ويكون مخيرا 
كالإقرارء والثاني: يلزمه لأنه قد يجوز أن يعارضها المطلوب ببينة أخرى فيكون ببينة 
زوف عور اد وو قا وللقاضي الخيار من أن يسمي شهود البينة أو لا يسميهم إذا 
وصفهم بالعدالة» فإن لم يصفهم بالعدالة فقد ذكرنا وجهين . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب» فإن كان الغائب 
وقت الحكم حاضراً ثم غاب فهو حكم لحاضر على حاضرء [غب/ ؟١١]‏ وإن كان غائباً 
عند الحكم عليه نفذ حكمه إن كان يرى جواز القضاء ء على الغائتب ولم ينفذ إن لم يره. 

فإن كتب وهو لا يرى القضاء على الغائب بسماع البينة عليه ولم يذكر الحكم بها 
فإن ذكر الشهادة ولم يذكر ثبوت الحق بالشهادة جاز أن يكتب به ويكون القاضي 
المكتوب إليه هو الحاكم بها ويكون كتاب القاضي كالشهادة على الشهادة. 

وإن ذكر ثبوت ذلك عنده بالشهادة ففي كون الثبوت حكماً وجهان: 

فإذا قلنا يكون حكما لايجوز أن يكتب به لأنه لايرى الحكم على غائب» وإذا نفذ 
القضاء به على ما فصّلناه ه فالحق المحكوم به على أربعة اضرب: : أحدهما: : أن يكون 
فى ذمته» والثاني : أن يكون في بدنه» والثالث: أن يون غينا غير منقولة في بلده. 
والرابع : أن يكون عيناً منقولة في بلده» .فأما الأول: فيستوفى منه إن أيسر به وينظر به 
1 0 وَأمًا القاتى > فإن-كان الح لآدمئ كالقضصاص استوفاء المكتوب إلية»:وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يستوفي [حدود الأبدان بكتب 
القغياة وإ كاتيت من عيقوق الآدميين] لتخليظها وهذا لا يصع لأنه حق الآدفن .لا شيهة 
فيه فجاز كتاب القاضي إلى القاضي كالأموال ونقول: كما جاز فيه الشهادة على 
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الشهادة جاز فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وأما حقوق الله تعالى تدرأ 5250 
وذكر في «الأم» يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس من الأموال والجراح 
والقول في الحدود التي لله تعالى واحد [15/ ؟١]‏ من قولين» وذكر بعض أصحابنا أنه 
لا يقبل في الحدود قولاً واحداً وهو غلطء. وأما الثالث: فالحكم على الغائب لا يكون 
إلا بالبينة فإن ثبت عنده عدالة شهودها حكم بثبوتها وجاز أن يكتب إلى قاضي البلد 
الذي فيه الملك المستحق دون قاضي البلد الذي فيه المحكوم إن كان في عينه» وإن لم 
تثبت عنده عدالة الشهود وهم غرباء وذكر الطالب أن له بينة بتزكيتهم يقيمها عند قاضي 
بلدهم فللشهود ثلاثة ة أحوال: أحدهما: أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه الملك وهم 
على العود إليه» فلا تسمع شهادتهم» وإن سمعها لم يكتب بها وقال للطالب: | 
مع شهودك إلى قاضي بلدهم وبلد ملكك ليشهدوا عنده بما شهدوا به عندي» فإن كتب 
القضاة مختصه بما لم يمكن ثبوته بغيرها وثبوت هذا بالشهادة ممكن فلم يحكم فيه 
بالمكاتبة كالشهادة على الشهادة لا يحكم بها مع القدرة على شهود الأصل . والثانية: 
أن يكون الشهود من البلد الذي فيه الملك ولا يريدون العود إليه والبينة بتعديلهم فيه 
فيجوز أن يكتب القاضئ بشهادتهم فيصير التعديل والحكم مختصا بالقاضي المكتوب 
إليه؛ ويكون كتاب القاضي مقصوراً على نقل الشهادة ولا وجه لكاتبه الثاني إلى الأول 
بالتعديل ليقول الأول الحكم لأن الثاني قادر على تنفيذ الحكم فلم يحتج إلى الأول 
[5ب/؟١١]‏ والثالثة أن يكون الشهود في غير البلد الذي فيه الملك فيجوز للقاضي بعد 
سماع شهادتهم أن يكتب إلى قاضي بلدهم ويسأله عن عدالتهم فإن عرفها كتب بها إلى 
القاضي الأول ليتولى الأول الحكم بشهادتهم ويكون الثاني حاكما بعدالتهم ولا جود 
أن يقبل كتاب الثاني إلا بشهادة لأن كتاب الأول استخبارء وكتاب الثاني حكم. 

وأما الرابع فإذا أحضر الطالب البينة بعبد ادعاه في يد المطلوب بغصب وحلاه 
الشهود بحليته ونعتوه باسمه وجنسه وصفته ففي الحكم بشهادتهم على ما ينقل من 
الأعيان الغائبة قولان: أحدهما: وهو المنصوصء. وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة 
ومحمد واختاره المزني لا يجوز حتى يشير الشهود إليها بالتعيين وهذا أصح وهو 
المعمول عليه لأن الصفات تتشابه والحلي تتماثل فلم يجز الحكم بها مع الاحتمال 
حتى يزول بالتعيين ويفارق ما لم ينقل لتعيينه بحدوده وموضعه بلا إشكال» ولأن 
المشهود به منجهول فلا يكفي فيه الوصف كما لا يكفي الوصف في المشهود له والقول 
الثاني أضافه كثير من أصحابنا إلى الشافعي رضي الله عنه وهو حكاية عن غيره يجوز 
لحفظ الحقوق على أهلها وقوع العلم بالصفات كما في العقودء وخرج ابن سريج وجهاً 
ثالثاً فقال: إن كان العبد المدعى غيبته يختص بوصف يندر وجوده في غيره [5أ/ ]١ ١‏ 
كشامة في موضع من جسله أو أصبع زائدة أو كان مشهوراً من عبيد السلطان لا يشركه 
غيره في اسمه ومنزله وصفته يجوز الحكم به وإلا فلا يجوز وأجري ذلك مجرى 
الأنساب فيمن غاب إذا رفعت حتى تراخت وزال الإشكال فيما حكم بالشهادة» وإن 
قربت حتى اشتبه الاشتراك فيما لم يحكم بالشهادة إلا مع التعيين ولهذا التخريج وجه 


6 للسسسسسسسسم هل كتاب القاضي إلى القاضي 
ولكنه نادر وإطلاق القول يكون على الأعم الأغلبء فإذا قلنا بالقول الأول ففي جواز 
سماعها والمكاتبة بها قولان: أحدهما: لا تسمع لإيراد للحكم وهو لا يحكمء 
والثاني: نص عليه في كتاب الدعوى يجوز أن تسمع ويكتب به إلى قاضي البلد الذي 
فيه العبد المطلوب فإذا وصل الكتاب إليه لم يحكم بالعبد إلا أن يعينه الشهود. قال 
الشافعي: ويستفاد بهذه الشهادة وإن لم يقع الحكم بها إلا مع التعيين من وجهين: 
أحدهما: أن لا يتكلف الثاني الكشف عن عدالتهم» والثاني: أن لا يتكلف الشهود 
إعادة شهادتهم» وإنما اقتضرون على الوثيارة يا لتعيين فبث وا ون" هذا هو العبد الذي 
شهدنا به لفلان عند القاضي فلان. وقال صاحب «الحاوي)”١‏ لنوقيها فائدة ثالثة عندي 
وهى أن يموت العبد فيستحق بهذه الشهادة على المطلوب ذي اليد قيمته على نعته 
وصفته» وإذا قلنا يجوز الحكم أحضر القاضي المكتوب إليه العبد وصاحب اليد [7ب/ 
]١١‏ وقال هذا العبد المنعوت بهذه الصفة فإن اعترف بها حكم عليه بتسليم العبد إلى 
طالبه» وإن أنكر أن يكون هو الموصوف المحكوم به ففيه قولان: 

أحدهما: حكاه الشافعي عن ابن أبي ليلى وبه قال أبو يوسف: يختم القاضي في 
فق العبة وسلمة إلى الطالي“المشهود له عونا غلية وياخذ هيه كفيلة يه«وينفله إلى 
القاضى الأول ليحضر الشهود لتعيينه فإن عينوه وقال إنه العبد الذي شهدنا به للطالب 
حكم له به وكتب إلى القاضي الثاني باستحقاق الطالب له وبرأه الكفيل من ضمانه. 

وإن لم يشهدوا به للمطلوب بعينه ألزمه رده على من كان في يده وأخذه بنفقة عوده 
وبضمان نفسه إن تلف وضمن منفعته إن كان له منفعة في الزمان الذي فوتها عليه. 

ولو كان بدل العبد أمة قال أبو يوسف: لا يسلمها إلى الطالب لأنها ذات فرج 
وربما كانت أم ولد لصاحب اليد وسوى أن أبي ليلى بين العبد والأمة في التسليم 
ولكنه أوجب في تسليم الأمة أن تضم إلى أمين ثقة تحفظ به حذراً من التعرض 
لاضابتها . 

قال الشافعى: :رضئ الله غنه وهذا 'استحيتات وليس بقياس:فأخذ بهذا القول من 
أصحابنا الإصطخري مذهباً لنفسه ولا يصح تخريجه على مذهب لأنه متروك الاستحسان 
بالقياس وقد جعله استحساناً وقد اختار القفال [1أ/ ]١7‏ ما قال أبو يوسف. 

والقول الثاني: حكاه الشافعي رضي الله عنه عن بعض الحكام أن ينادي القاضي 
على العبد فيمن يزيد فإن انتهى ثمنه قال لمدعيه: ادفع ثمنه يكون موضوعاً على يد عدل 
وخذ العبد معك فإذا عينه شهودك حكم به القاضي لك وكتب برد الثمن عليك» وإن لم 
يعينوه لك لزمك رده واسترجاع الثمن وهذا القول إن أجاب إليه الطالب جاز العمل 
عليه» وإن لم يجب إليه لم يجبر عليه. 

قال صاحب «الحاوي”'؟: والأصح عندي من هذا كله أن يقبل القاضي الثاني 


.)57١ /١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )0( .)5١19/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كناد القاشي إلى القاطي .سيب بجت ١1‏ 
الكتاب ويحكم بوجوب ما تضمنه من العبد الموصوف فيه» ويخير صاحب اليد في 
العبد بين أحد ثلاثة أحوال: من أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه فيبرم الحكم 
بهاء ومن أن يمضي بالعبد مع طالبه على احتياط من هرب إلى القاضي الأول فإن عينه 
الشهود سلمه إلى الطالب بحكم وإلا خلى سبيل العبد مع صاحب اليد» ومن أن يعدل 
بالطلب إلى دفع قيمة العبد الموصوف دون العبد الذي في يده فأي هذه الثلاثة فعل 
صاحب اليد فقد خرج به من حق الطالب» وإن امتنع من كلها وقد ثبت استحقاق العبد 
الموصوف فلا يجوز أن يسقط شهادة العدول وأخذه القاضي ا فدفع قيمة العبد 
الموصوف لأنه قد صار بالاشتباه غير مقدور عليه فجرى مجرى العبد المغصوب إذا أبق 
لزمه دفع قيمته» ولا يلزمه تسليم العبد لما ذكرنا من الاشتباه [/اب/ ]١7‏ ولا يجبر عل 
السفر بالعبد إلى القاضى الأول لأنه لا إجبار عليه فى السفر بماله» ولا على المحاكمة 
إلى قاضي بلده والله أعلم يصوابه. ْ 

وقال بعض أصحابنا بخراسان في المنقول: هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي؟ 
فيه ثلاثة أقوال أحدهما: : لا يقبل» والثاني: ينتزع من يده ويختم في عنقه إن كان عبدا 
وفي الجارية: وجهان هل ينفذها إلى الكاتب أم لا؟ والثالث: منتزع من يده ويدفع إليه 
قيمته على ما ذكرناء وقد الشافعى القول الثالث ومال إلى الثالث وفى هذا نظر 
والاتماة على ا تسن : ١ ١‏ 

وأما القسم الرابع: وهو أن يحكم الحاكم لحاضر على غائب بحق حاضر فهذا 
يكون في الأعيان المستحقة بالشهادة فلا يقف الحكم فيها على مكاتبة قاض آخر وينفرد 
بالحكم فيها بعد سماع البينة إن كان ممن يرى القضاء على الغائب وسواء كانت العين 
منقولة أو لا. 

فإن سأله المحكوم له أن يكتب له كتاباً باستحقاق الملك الحاضر إلى قاضي البلد 
الذي فيه المحكوم عليه» فإن كانت العين المحكوم بها منقولة لم نكتب بها لانبرام 
الحكم بها وانقطاع العلائق فيهاء وإن كانت غير منقولة كالعقار أجابه إليه وكتب له به 
وإن كان الحكم قد انبرم لأنه قد يجوز أن يستحق على ذلك أجراً يطلب بها المحكوم 
عليه . 


ويتفرع على هذا أن رجلاً لو حضر قاضي بلد وذكر له أنني اتبعت في خلطة فلان 
الغائت منيسا من دان فى رلدك وعفااعن تف 1 ؟١]‏ ول مع قد أحخطرفيا فيد 
عليه بالعفو فاسمعها واكتب على قاضي البلد الذي فيه الشفيع فلست آمن إن خرجت 
إليه أن يطالبني بالشفعة ويجحد العفو لم يسمع القاضي بينته ولم يكتب له بشيء لأن 
سماعها بعفو الغائب يكون بعد دعوى الغائب فلم يجز أن يسمع عليه بينة فيما لم 
يدعه . 

وهكذا لو قال الحاضر لفلان الغائب عليَّ ألف درهم وقد دفعتها إليه» وقد أبرأني 
منها وهذه بينتى فاسمعها فإنى لا آمن إن خرجت إليه أن يجحد القبض والإبراء 


1# تبت ل ا ااا كل نيةة لقا ضني إلى القاضن 
ويطالبني واكتب إلى قاضي بلده لم يسمعها ولم يكتب لأن الغائب لم يطالب فلم تسمع 
البينة على غير مطالب» وهكذا لوقال الحاضر: إن فلاناً الغائب باعني هذه الدابة أو 
وهبها لي وهذه بينتي ولست آمن أن يجحد بي فاسمعها لي لم يسمعها لأن سماعها 
يكون بعد جواب الغائب إن أنكرء وكذلك لو أن.امرأة ادعت أن زوجها طلقها وهو 
غائب أوحاضر وهؤلاء شهودي عليه بالطلاق الثلاث ولست آمن أن يتعرض فاسمع 
بينتي لاتسمع لأنه لم يتعرض لها فلم تصح هذه الدعوة» فإن تعرض لها الزوج أحضره 
ولم يسمع البينة قبل حضوره وإنكاره» فإن كان الزوج غائباً وأرادت الزوجة أن تخرج 
إلى بلده ففي سماع بينتها إذا ادعت أنه قد تعرض لها وجهان: 

أحدهما: لا يسمعهاء والثاني: يسمعها بخلاف الأملاك لما يلزم من فضل الإحتياط 
في الفروجء ولو أنه تذكر خروجها إلى بلده لم تسمع بينتها وجهاً واحداً [/ب/ ؟١1]‏ 
وعلى هذا لو كانت أمة فى يد رجل فأحضرها القاضى وذكر أنه اشتراها من فلان 
لقانت ودقع [جه فمتهنا 4 وسان القاهى أذ ابيع شن حاو ما أقال: لع ' يها تعد 'فإن 
أستحقت الأمة من يده ببينة شهدت بها لمستحقها جاز للقاضي حينئظذٍ أن يسمع بينته 
بابتياعها من الغائب؛ لأنه مستحق للرجوع بدركها بعد الاستحقاق بخلاف ما قبل 
الاستحقاق. ْ 

وهكذا لو ادعت الأمة أنها حرة الأصل وأقامت بينة بحريتها فسأل صاحب اليد أن 
يسمع بيينته بابتياعها من الغائب سمعها لاستحقاقه الرجوع بدركهاء ولو قالت الأمة: 
أنا حرة الأصل وعدمت البينة ولم يتقدم إقرارها بالرق قبل قولها في حريتها وأحلفت 
لصاحب اليذ لأن حرية الأصل لا يطرأ عليها الرق» فإن سأل صاحب اليد أن يسمع 
بينته بابتياعها من الغائب ليرجع بدركها عليه لم يسمعها ولم يكاتب بها. 

والفرق بين المسألتين أن بينتها بالحرية مسموعة على كل ذي يد ثابتة وزائلة وقولها 
في الحرية مقبول على غير ذي اليد الثابتة ولا يقبل على ذي اليد الثابتة ويستحق 
صاحن اليد إتعاقف" الائع آنا لسن بحر كإن سال القاضي أن وكنيه له .جما سكو به 
من حريتها كتب له بإحلاف البائع ولم يكتب له برجوع الدرك. على البائع ويتفرع على 
هذا أن يشهد عند القاضى شاهد واحد بملك لرجل فذكر المشهود له [15/ ؟١]‏ أن له 
قاقد آخر قن يله اغب وبال القاضي أنايكسع إلى :قاضن :ذلك اتلد يما ميدي 
الشاهد عنده فهذا معتبر بالملك فى بلد القاضى الآاخر كتب إليه شهادة من شهد عنده 
ليتولى ذلك الحاكم تكميل البيئة وتنفيذ الحكم؛ وإن كان الملك في بلد القاضي لم 
يكتب له الشهادة وأخذ كتاب ذلك القاضى إليه بما شهد به الشاهد الآخر ليتولى هذا 
القيضي تنفيذ الحكم بالشاهدين . ْ 

وعلن هذا لو أن وجل أو امرأة ادعى. أن الهنولدا آخرة أو في بلك اخ وال 
القاضي سماع البينة بنسبه وحريته أو بأنه وله علق قراضة النكسي به إلى قاضي ذلك البلد 
فلهذا الطالب في طلبه ثلاثة أحوال: 


قاب القاقي إلى القافق جي ب جم ل تر 1 

الخدسا ف ماني :الك 7ف ركه تورات بور فاضي ا يه معدن 
ويكتب به إلى قاضي ذلك البلد ليحكم بميراث ولده. 

والثانية أن يذكر القاضي أن الولد حي وأنه في يد من استرق سمع البينة بنفسه 
وحريته وكتب به إلى قاضي ذلك البلد سواء ذكر اسم المسترق أو لم يذكرهء ولو كان 
هذا في ملك لم تسمع البينة إلا بعد تسمية صاحب اليد لأن الملك ينتقل والحرية لا 
تنتقل» فإن كانت البينة شهدت لحرية الولد ولم تشهد بنسبه لم يسمعها ولم يكتب بها 
لأن الطالب إذا لم يثبت له نسب لم يثبت له حق في الطلب» ولو كانت البينة تشهد 
بالنسب دون الحرية فإن كان ثبوته موجبا للحرية سمعها وكتب بهاء وإن لم توجب 
الحرية لم يسمعها [9ب/١١]‏ ولم يكتب بها. 

الثالثة أن لا يذكر الطالب استرقاق الولد ولا موته ولا يجوز أن يسمع البينة ولا 
يكتب بها لأنه لا يتعلق بها الحال حق لطالب ولا مطلوب. 

وأما الفصل الثاني فيمن يكاتبه القاضي بحكمه على أربعة أقسام: مكاتبة القضاة» 
ومكاتبة الأمراء» ومكاتبة الشهودء ومكاتبة المحكوم عليه 

وأما قاضي البلد الذي فيه الملك المحكوم به وليس لمكاتبة غيرهما من القضاة وجه 
لأنه لا يتعلق على غيرهما شيء من حكمهء فإذا كتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم 
المطلوب فانتقل المطلوب إلى بلد آخر أوصل الطالب كتابه إلى ذلك القاضي ويتنجز به 
كتابة إلى فاخت البلن الذي اققل 'إليه«وجاز للقاضي الثاني أذريكتب به إلى القاضي 
البلد فزن عاد الطالت إلى القاضى الأول وسأله أن يكتب له إلى "القاضى الثالث:فالأولى 
القاضي الأرك أن ميد مقه الكساب الأول وركتن. له كايا إلى القاضي الثالث» فإن لم 
يستعيده وذكر في الكتاب الثاني أنه قد كان كتب له هذا بعد الحكم إلى فلان الغائب 
حتى لا يتوصل بالكتابين إلى أن يأخذ بحق حقين. 

وإن قال الطالب خصمي في بلد كذا ولا آمن أن ينتقل منه إلى غيره وسأل كتابين لم 
يجز أن يكتبهما وهو بالخيار بين أن يكتب إلى قاضي البلد الذي كان فيه المطلوب 
ليتنجز به الطالب كتاب ذلك القاضي إن خرج العطزوت إل هيروف وأها يكنيب كايا 
مرسلاً إلى من وصل كتابه إليه من سائر القضاة [١٠أ/ .]١7‏ 

وهكذا لو لم يعرف البلد الذي فيه المطلوب كتب كتاباً مطلقاً يعم به جميع القضاة 
فأي قاض كان المطلوب في بلده جاز أن يقبل كتابه. وقيل: فيه وجه لا يلزمه أن 
يكشب على هذا 'الوجه ما لم يكن منعقراً في موضع؛ ولو كتب القاضي له كتاباً وتسلمه 
منه ثم ذكر أنه قد ضاع كتب له غيره على مثل نسخته لا يتغير في لفظ ولا معنى وذكر 
فيه أن الطالب قد كان تنجّز غيره بمثله وذكر أنه ضاع منه ليلا يتم بالكتابين احتيال. 

ويجوز أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي على أحد وجهين: إما بالحكم بالحق 
ليكون الثاني مستوفياء. وإما بثبوت الحق ليكون الثاني حاكما. ٠‏ 

وأفا« اللا 2 نهو مكانة امير اليل الذى يب الخصع السطلوق ا الدلك عدوم به 


3# لسطسصطط ل طللطسبيتتت. كنات القاقني إلى القاضي 
دون غيره من الأمراء ولا يكتب إليه إلا بما حكم به وأمضاه ليكون الأمير مستوفياً له 
ولا يكون حاكماً به لأن الأمراء أعوان على استيفاء الحقوق وليسوا بحكام وهو معنى 
قول الشافعي''' رضي الله عنهء ويكتب الأمير إلى القاضي والقاضي إلى الأمير. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه قبول حكم من الأمير وإن لم يكن فيه شرائط 
القضاء وهو غلطء ويجوز أن يتولى الرجل القضاء والإمارة لآن النبي كَيِلَةِ بعث معاذا 
أميراً وقاضياًء ثم هذه المكاتبة مقصورة على أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: : أن يكتب إليه بما حكم به للطالب من ملك في بلده ليمكنه [١٠ب/١١]‏ 
من التصرف فيه ويرفع عنه يد من سواه فهذا يجوز إذا أمن عدوان الأمير» فلو كان لبلد 
الملك أمير وقاض كانت مكاتبة الأمير بذلك أولى من مكاتبة القاضي لأنه بالبلد أخص 
ما لم يعارض القاضي فيه . 

والثاني: أن يكتب بما حكم به على الخصم المطلوب ليستوفيه الطالب فهذا يجوز 
أن يكتب به الأميرء فلو كان لبلد هذا المطلوب أمير وقاض كانت مكاتبة القاضي أولى 
لأن القاضي بإلزام الحقوق أخص. ١‏ 

والثالث: أن بكتب إليه بإحضار المطلوب إليه فهذا يعتبر بولاية القاضيء فإن كان 
بلد الأمير داخلاً في ولايته جاز أن يكتب إليه بإحضار المطلوب ولزم الأمير إنفاذه إليه» 
وإن كان خارجاً من ولايته لم يجز للقاضي أن يكتب إلى الأمير بإحضاره ولم يجز 
للأمير أن ينفذه إليه. 

وأما القسم الثالث: فليس للشهود تنفيذ حكم ولا استيفاء حق وإنمأ هي وثائق فيما 
يتحملون من الحقوق ليشهدوا بها لمستحقيها عند مستوفيها فللقاضي في مكاتبته ثلاثة 
أحوال: 

أحدها:: أن يكاتبهم بتنفيذ الحكم فهذا منه استخلاف لهم على الحكم وهو 
استئناف ولاية لا يصح إلا بثلاثة شروط: أن يكونوا من أهل علمهء وأن يكونوا من 
أهل الاجتهادء وأن يذكر لفظ التنفيذ ويصير هذا تقليداً خاصاً في هذا الحكم دون غيره 
على إجماع فيه ولا ينفرد به أحدهم. 

والثانية: أن يكاتبهم /11١[‏ ؟١]‏ باستيفاء الحق ليعتبر شرطان: أحدهما: أن يكونوا 
من أهل علمهء والثاني: أن يكونوا من أهل الاجتهاد. والثالث: أن يكاتبهم إشهادا 
لهم على حكمه ليكونوا وثيقة للطالب يتحملون عنه إنفاذ حكمه له فيجري هذا مجرى 
الشهادة على شهادة فيصح أن يكاتبهم به» وإن كانوا من غير أهل علمه ويصح أن 
يتحملوه عنه إذا أشهدهم شهود المتحملين للكتاب» ويصح أن يؤدوا ذلك إذا تعذر ثبوته 
لمن تحملوا ذلك عنه وهو القاضي أو شهود الكتاب كما نقوله في الشهادة على 
الشهادة. 
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وأما القسم الرابع: فالكتاب إلى المحكوم عليه إلزام له وحكم عليه» فإن كان من 
غير أهل عمله لم يجز أن يكتب إليه ولا يجب إذا كتب إليه أن يلتزم كتابه ولا يقبله لأنه 
في طاعة غيره من القضاة» وإن كان من أهل عمله جاز أن يكتب إليه ولزمه إذا وصل 
إليه أن يقبله لأنه ملتزم بطاعته؛ فإن خرج إلى الطالب من حقه وإلا لزمه المسير مع 
الطالب إلى القاضي إذا دعاه إليه إن كان على مسافة أقل من يوم وليلة» وإن كان على 
أكثر منها لم يلزمه الحضور إلا بالاستحضار. 

وأما الفصل الثالث منها وهو فيما يجب به قبول كتابه فقد ذكرنا أنه لا يقبل كتاب 
القاضي في الحكم إلا بشاهدين يتحملان الكتاب عنه ويشهدان به عند القاضي 


المكتوب إليه وإذا كان كذلك فلتحملها الكتاب شروط ولأدائهما للكتاب شروط : فأما 
شروط تحمله فثلاثة: أحدها: : [١١1سب/7١١]‏ أن يعلما ما فيه وعلمهما به يكون من أحد 
ثلائة أوجه : 


أحدها : : إما أن يقرأه القاضى عليهما وإما أن يأمر من يقرأه عليهما بحضرته» وإما 
أن بغراها:الشاغدان عليه فإن لم يعدنا عاقيذ فقد.ذكرنا أنه لا يحول :نإن أراد 
الشاهدان في الكتاب المختوم أن يشهدا بالكتاب ولا يشهدان بما فيه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنها شهادة بكتاب معين» والثانى: لا يجوز لأن الشهادة به لا تفيد 
لأن المقصود بها ما فيه» ولا يجوز للمكاتب قبوله للحكم بما فيه إلا بشهادة غيرهما . 

والشرط الثاني: أن يقول القاضي لهما: هذا كتابي إلى القاضي فلان فاشهدا عليّ 
بما فيه فإن لم يقل لهما: هذا كتابي إلى فلان واقتصر بهما على عنوانه لم يجز. ولو 
قال لهما: هذا كتابي إلى فلان ولم يستدعهما للشهادة ولا أشهدا عليّ بما فيه ففي 
صحة العمل والإجزاء بهذا القول وحده وجهان: مخرجان من الوجهين في جواز 
الشهادة على المقر بالسماع من غير استدغاء التقر للشتهود» فإ قلنا بجوازه جو هذا 
في التحمل والأداء» وإن قلنا: لا يجوز هناك لا يجوز هنا. 

والشرط الثالث: أن لا يغيب الكتاب عنهما بعد تحمل ما فيه إلا أن يكونا قد كتبا فيه 
شهادتهما ليتذكرا به صحة الكتاب ومعرفته» فإن غاب الكتاب عنهما قبل إثبات خطهما فيه 
لم يصح إلا أن يعيد القاضي قراءته عليهما ويقول لهما: هذا هو كتابي الذي أشهدتكما 
على ما فيه إلى القاضي فلان [115/ ؟١]؛‏ لأنه قد يحتمل أن يبدل في الغيبة بغيره. 

وأما شروط أدائه إلى القاضى المكتوب إليه فثلاثة شروط: أحدها: : أن يستديما 
الثقة بصحة الكتاف إما بأن لا بخرج عن أدائهاء وإما بأن يكونا قذ أثبتا فيه خطوظهما 
حتى تتحقق علامتهما فيه فإن تشككا فيه لم يصح أداؤهما فيه. والثاني: أن يصل إلى 
القاضي بمشهدهما إما من أيديهما أو من يد الطالب بحضرتهما فإن لم يشاهدا وصوله 
لم يصح الأداء» والثالث: أن يشهدا عند القاضي بما فيه بلفظ الشهادة دون الخبرء فإن 
قالاه بلفظ الخبر دون الشهادة» أو شهدا بالكتاب ولم يشهدا بما فيه لم يصح الأداء 


للحكم. 
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وأما الفصل الرابع: وهو فيما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه فكتابه على 
ضربين: أحدهما: أن يكون مقصوراً على فصل ما ثبت عنده من إقرار أو شهادة فيثبت 
بالكتاب عند الثاني ما ثبت عند الأول من إقرار أو شهادة» ويتولى الثاني إنفاذ الحكم 
فيه باجتهاده فإن اختلف اجتهادهما فيه كان محمولاً على اجتهاد الثانى دون الأول 
لاختصاص الثاني بتنفيذ الحكم فيه» والثاني: أن يكون الكتاب مشتملاً على ذكر 
الشهادة وإمضاء الحكم بها فلا يخلو حال حكمه عنده من ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون عنده جائزاً لا يخالف فيهء فعليه إمضاؤهء والثانى: أن يكون عنده 
باطلاً لامتناع الاجتهاد فيه فعليه أن ينقضه وهل يتوقف على المطالبة بالنقض قد ذكرنا. 
والثالث: أن يكون حكمه محتملاً للاجتهاد فيؤدي إلى اجتهاده فيه [57١ب/7١]‏ إلى غير 
ما حكم به الكاتب فليس له أن يمضيه لاعتقاده أنه باطل» وليس له أن ينقضه لاحتماله 
في الاجتهاد وليس له أن يأخذ المطلوب بأداته لأنه غير مستحق عنده وليس له أن يمنع 
الطالب منه لنفوذ الحكم به وقال المطلوب: لا أوجبه عليك ولا أسقطه عنك» وقال 
للطالب: لا أوجبه لك ولا أمنعك منه. فإن تراضيتما أمضيته على مراضاتكماء وإن 
تنازعتما إرككا على نا رهما وقطعت التنافر بينكماء ويخرج في هذه القضية أن 
بكرن فيه حاكن أو مستفتياً . 

ثم اعلم أن الأحوط في كتب القضاة أن يكون في نسختين: إحداهما: مع الطالب 
مختومة. والأخرى مع الشاهدين مفضوضة يتدارسانها ليحفظا ما فيها حتى إن ضاعت 
إحدى النسختين أو كلاهما أمكن الشاهدين إذا حفظا ما فى الكتاب أن يشهدا بما فيه 
إن افش فلن لشف اعد ان 1 

وفيه حالتان: إحداهما: أن يدفع الكتاب إلى الشاهدين من دون الطالب فيجوز وهو 
مشير ين كك وتركه الأول أن لا يحعمه لعدار سا وييحفظا عا فه معن تشييدا به «لفظاً 
إن ضاع منهما. والثانية: أن يدفع إلى الطالب دون الشاهدين فعلى القاضي من 
الاحتياط فيه أن يختمه بخاتمه» وعلى الشاهدين من الاحتياط بالشهادة به أن يوقعا فيه 
خطهما ليكون ذلك علامة لهما فى نفى الارتياب عنهما ويكون ختمهما ]١١ /1٠7[‏ فى 
داخل الكتاب وختم القاضي عل ظلور طرف فرت التصير' الكناة على التخطا هات 
وإن تركا زيادة الاحتياط فإذا وصل الكتاب بالشاهدين إلى القاضي يقول الطالب 
للقاضي : أنا أستعديك على فلان في حق لي عليه أو في يده وقد منعني عنه» ويجوز أن 
لا يذكر الكتاب ولا حضور الشهود ولا يصف الحق لانم مجان :سيدا له دعر 
فإذا حضر جدد الطالب الدعوى ووصفها وسأل القاضي الخصم فإن اعترف لم يحتج 
الطالب إلى إيصال الكتاب وحكم له بإقراره» وإن أنكر عرفه الطالب أن حقه عليه قد 
ثبت عند القاضي فلان وهذا كتابه إليك بثبوته عنده وكان الطالب هو المباشر لتسليم 
الكتاب من يده إلى القاضي ويذكر له حضور شهودهء فإذا وقف القاضي على عنوانه 
وختمه سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال الاستخبار لا سؤال شهادة» فإذا أخبراه أنه 
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كتاب القاضي إليه فضه وقرأه والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر المطلوب فإن قرأه بغير 
محضر منه جاز خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يجوز أن يفضه ويقرأه قبل حضوره بناءً 
قلق أنه :لا يقسي علي الخائي تدم »اوعدا اصع لأنه لا«يتعلق بالقراءة سكم ولا 
إلزامء فإذا قرأه القاضي سأل الشاهدين عما فيه سؤال استشهاد لأن بهذه الشهادة يجب 
الحكو يها في الكتاب [7١ب/‏ ؟١]‏ ولا يجوز أن يكون هذا إلا بعد حضور الخصم 
غائباً عند الاستخبارء ويجب أن يكون حاضراً عند الاستشهاد. فلو اقتصبر القاضي على 
الاستشهاد دون الاستخبار جازء ولو اقتصر على الاستخبار دون الاستشهاد لم يجز 
لاختصاص الحكم بالشهادة دون الخبر والأولى بالقاضي أن يجمع بينهما 00 ذكرنا 
ليكون الاستخبار لاستباحة قراءته والاستشهاد لوجوب الحكم به فإذا ثبتت ثبتت الشهادة 
بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين وقع خطه فيه بالقبول وحكم به على امشو 

فإن كان الكتاب بعين قائمة من أرض جاز أن يرد الكتاب إلى الطالب ليكون حجة 
باقية في يده فإن سأل الطالب الإشهاد على نفسه بقبوله والحكم بمضمونه لزمهء وإن 
كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي فطالبه لم يجز أن يرد الكتاب إلى الطالب 
لأنه قد سقط حقه بهء حم ع موسي وه وبالختم 
الاحتياط والتكرمةء وقد قيل في تأويل قوله تعالى: إن أ لتىَ إل كنب 425 [التّمل: 
الآية 18] أي أنه مختوم والتعدون جد عله لبد ها مقر لشاف ان 

فإن انكسر الختم قال الشافعي”'' رضي الله عنه: 

شهدوا بعلمهم عليه لأن المعوّل على شهادتهم دون الكتاب والختم خلافاً لأبي 
حنيفة» وقال الحسن بن زياد: أراد أبو حنيفة إذا لم يحفظ الشهود ما فيه [5١أ/‏ ؟١]‏ 
وكذلك لو ضاع الكتاب فلا بأس لأن الاعتماد على حفظ الشهود دون نفس الكتاب 
خلافاً لأبي حنيفة. 

وكيفية الشهادة. 

أن يشهدوا أن فلان ابن فلان القاضى كتب إليك بكذا وأشهدنا على ذلك». ولو كان 
الكتاب باقياً فأراد الشاهدان اديقهنا هنا فد ولا ورصادة حرم إمساكه عليهما ولم يمنع 
من صحة شهادتهما لأن الكتاب أمانة مؤداة في أيديهماء فإن انمحق ما في الكتاب لم 
يلزمه إيصالهما لأنه ليس بكتاب» وإن انمحق بعضه لزم إيصاله إن بة بقي أكثره. وإن لم 

يبق أكثره لا يلزمه. 

ولو تغيرت حال القاضي الكاتب بما يمنعه من الحكم فيكون ذلك بأحد أربعة أمور: 
بموتٍ أو عزل أو جنون أو فستٍ فإن كان بموتٍ أو عزلٍ فعند الشافعي رضي الله عنه 
حكم كتابه ثابت وقبوله واج ونه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: لايقبل وسقط حكم 
كتابه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان بسماع البينة خرج بموته عن أن يكون 


.)5110//5( .انظر الأم‎ )١( 


14 كتاب القاضي إلى القاضي 
بينة وهو غلط» وقال أبو يوسف: إن مات قبل خروج الكتاب من يده سقط حكمهء 
مات بعد خروج الكتاب من يده يقبل ويعمل عليه . 

ووجه الاختلاف أن أبا حنيفة أجرى عليه حكم الفرع اعتباراً بمن شهد عندهء 
والشافعي رضي الله عنه أجرى عليه حكم الأصل اعتباراً بمن أشهد على نفسه واعتباره 
بالأصل اراك ااي كن افتيا وم الغو لأنه لما كان فرعاً لأصل وأصلاً لفرع 
كان اعتبار حكم الجاني أولى من اعتبار حكم قد زال لأن المعوّل في الكتاب على 
الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما حيان. 

موت الحاكم بمنزلة موت شاهدي الأصل أو شهدا على شهادتهما ثم ماتاء فإن 
الشهادة لا تبطل . 

وإن تغيرت بفسق أو جنونء فإن كان الكتاب بحكم أمضاه ويقبل» وإن كان بشهادة 
ثبتت عنده فإن تغيرت حاله بعد قبول كتابه ثبت حكمهء وإن تغيرت قبل قبوله سقط 
حكمه كالشهادة على الشهادة إذا فسق فيه شهود الأصل بعد قبول شهادة الفرع صحت» 
ولو فسقوا قبل قبول شهادة الفرع سقطت الشهادة. ٍ 

ولو تغيرت حال القاضى المكاتب سقط أن يكون قابلاً أو حاكماً به» وهل يجوز 
لمن تقلده بعده أن يقوم مقام الأول في قبوله؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو مذهب 
البصريين وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز لآن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على 
الكهادة عفد المكدر إليهاء. ورذا اجتهد :شاهدان عند قاض الع ييحكم ها ذنهما تغيزف 
والثاني : يجوز وهو مذهب البغداديين لأن المعمول من الكتاب ما يؤديه شهوده من 
حكم الأول بمضمونه فكان ثبوت الشهادة عند القاضي كثبوتها عند الأول» وحكي أن 
قاضياً [1١5/1٠أ]‏ بالكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة كتاباً بحكم 
فوصل بعد عزل إياس بن معاوية وولي الحسن البصري فقبله الحسن وحكم به. 

ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخر فتغيرت حال المولى بموتٍ أو عزل لم يعزل 
المولى وليس له أن يقبل كتابه» ولو كان القاضي واليا من قبل الخليفة فمات الخليفة لم 
ينعزل به القاضي وجاز له قبول كتابه. 

والفرق أن الخليفة يستنيب القاضي في حق المسلمين لا في حق نفسه فلم ينعزل 
بموته بخلاف القاضي مع خليفته فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير 
موجت 

قال صاحب «الحاوي)70؟: وهذا قول الجمهور ولأن موت الخليفة لو عزل القضاة 
أدى إلى وقوف الأحكام في جميع الدنيا وفي ذلك ضرر عظيم وليس كذلك موت 
القاضى فإنه لا يؤدي إلى ذلك وهذا اختيار أبي إسحاق وابن أبي هريرة وصاحب 
«الإفصاح». وقال القاضي الطبري: لا ينف دايا في الخليفة أنه إذا مات أو خلع 


.)7777/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كنات القاظئ إلى القاظي: 2س ةت؟إ7؟7ت تت 1 4 
لا يعزل القضاة» ورأيت لما خلع الطائع لله بحكم القضاة الأربعة ببغداد على عادتهم 
قبل أن يبايع القادر بالله» قال: وكذلك يُستخلف للمسلمين فيجب أن لا ينعزل خليفته 
بموته وعزله أيضاًء ولهذا يشترط أن يكون من يوليه عدلاً مرضياً فلو كان بمنزلة النائب 
والوكيل جاز أن يجعله إلى من يختاره من فاسق وغيره وهذا اختيار /١5[‏ 9١١ب]‏ 
القفال. 

قال: وعزل القاضي لا يوجب عزل القوام الذين ولاهم أمور الأيتام والأوقاف» 
ويوجب عزل رجل كتب إليه في تزويج امرأة بعينها ونحو ذلك من الأمور الخاصة» 
وذكر ابن أبي أحمد في أدب القضاة: أنه لا خلاف بين الفريقين في أن موت الإمام لا 
يوجب عزل قضاته . 

وقال بعض أصحابنا: ينعزل القضاة أيضاً بموت الخليفة» وهذا اختيار والدي رحمه 
الله لأن تصرفهم بإذن مطلق فهم كالوكيل» والفرق بين هذا وبين الإمامة إذا صحت 
بمبايعة واحد أو جماعة لا تبطل بموتهمء أن العاقد لا يملك عزل الإمام فلا ينعزل 
بموته» والقاضي يملك عزل خليفته فانعزل بموته. 

وقال في «الشامل»: لو عزله الإمام من غير موجب لم ينعزل ويحق على قول من 
قال خليفة القاضي لا ينعزل بموته» أنه ليس له عزله مع سلامة حاله أيضا. . 

ْ فرع 

لو وصل الكتاب إلى المكاتب وهو في غير موضع عمله لم يكن له أن يقبله» ولو أن 
قاضيين اجتمعا في غير موضع عملهما لم يكن لأحدهما: أن يؤدي إلى الآخر ما يحكم 
به ولا أن يقبل منه ما حكم بهء ولو اجتمعا في بلد أحدهما: مثل قاضي البصرة 
والكوفة إذا اجتمعا في البصرة لم يجز لقاضي البصرة بما أداه إليه قاضي الكوفة» ولو 
أداه قاضي البصرة إلى قاضي الكوفة [7١/5١أ]‏ فأداؤه مقبول؛ لأنه يؤديه في عمله 
ويصير قاضي الكوفة بسماعه منه عالماً به وليس بحاكم فيه لأنه في غير عمله» فإذا صار 
إلى عمله ففي جواز حكمه به قولان كالقاضي في جواز حكمه بعمله. 

فرع آخر 

لو لم يكتب الحاكم الأول شيئاً بل أشهد شاهدين على حكم وأذن لهما في أداء 
الشهادة عنده أو عند أي حاكم من حكام المسلمين جاز» ولو ترك القاضي الكاتب اسم 
نفسه في الكتاب أو اسم القاضي المكتوب إليه لم يضر لما ذكرنا أن الحكم يتعلق بما 
يؤديه الشهود من مضمونه. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز أن يقبل الكتاب إلا أن يكون معئوناً في داخلهء 
فإن لم يكن فيه عنوان على ظاهره لم يجز أن يقبله» وقال أيضاً: لا يقبل معنُوناً بالاسم 
وحده إذا كتبه حتى يجمع بين اسمه واسم أبيه» وحده لكل واحد من الكاتب والمكاتب 
فإن اقتصر على اسمه واسم أبيه لم يجز إلا أن يكون اسم الأب مشهوراً لا يشركه غيره 


# مللسصببب ب ب ربكتت كنا "القاضق إلى القاضي 
أو تكون الكنية مشهورة لا يشركه غيره فيها. 
فرع آخر 
اعلم أن عنوان الكتاب في داخله عرف قديم» وعلى ظاهره عرف مستحدث» 
والعرف المعمول به أولى من العرف المتروك» وليس يجمع بينهما في عصرنا إلا في 
كتب الخلفاء خاصة. 
واعلم أن العرف في عصرنا مستعمل باستيفاء النسب في العنوان من الأدنى إلى 
الأعلى وبالاقتصار فيه من الأعلى إلى الأدنى. 
فأما ما يبدأ به 171١/5١ب]‏ في العنوان من اسم الكاتب والمكاتب فقد جاءت 
الأخبار باستعمال الأمرين في عصر الصحابة» فروي أن العلاء بن الحضرمي كان يبدأ 
باسمه في مكاتبة النبي يَيْةِ فيكتب من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله وكان 
خالد بن الوليد يكتب لمحمد رسول الله من خخالد بن الوليد ويكتب إليه النبي يلك من 
محمد رسول الله)إلى عخالد ين" الولية فمن بدا باممد فيو. على الكمثل لأنه من الكاتب 
إلى المكاتب ومن قدم اسم المكاتب فلتعظيمه» وعرف الناس في عصرنا في كتب 
الملوك فمن دونهم أن يقدم في كتبهم اسم المكاتب على اسم المكاتب إلا الخلفاء 
خاصة فإنهم يقدمون في كتبهم أسماءهم على أسماء المكاتب فأي الأمرين عمل عليه 
في كتب القضاة ففيه سلف متبوع وقد صار تقديم اسم الكاتب في عصرنا مستنكرا فكان 
العمل بما لم يتناكر أولى وإن جاز خلافه. 
فرع آخر 
قال بعض الفقهاء: كتب الخلفاء والأمراء إلى القضاة تقبل من غير شهادة فى 
التجمّل والأداء للعرف المستمر وصيانة السلطان على تكلف ما يباشر غيره 50 
لأنه الما لم تتقة كني القضاة في الامتكاء إلة.ببالشهادة مع :ظهورهم مان كع السلفاء 
والأمراء مع احتجابهم أولى [5١/7٠أ]‏ ولأن القضاة فرع الخلفاء وحكم الأصول إن لم 
يكن أقوى لم يكن أضعفء, نأما كتبهم في الأوامر والنواهي دون الأحكام والحقوق 
فمقبولة على ما جرت به العادة في أمثالها مختومة مع الرسل الثقات لأنها تنتشر ولأن 
التزوير فيها يظهر والختمة فيها تمنع التزويرء والاستدراك فيها ممكن بخلاف كتب 
الحكم. 
فرع آخر 
قال أبو حنيفة: لا يقبل كتاب قاضي الرستاق والقرية وجعل قبول الكتب موقوف 
على قضاة الأمصار لأنهم أحفظ لنظام الأحكام وهذا لا يصح لأن لقبول كتب القضاة 
شروطا إن وجدت تقبل وإلا فلا تقبل فلا فرق بين القضاة في ذلك. 
فرع آخر 
لو كتب قاضي أهل البغي فإن كان من الخطابية لا يقبل» وإن كان ممن تقبل شهادته 


كتات القاضي إلى القاضي ب أ ,ب ب ببس 8١‏ 
فيه قولان: أحدهما: نص عليه في كتاب أهل البغي يقبل لأن أحكامهم ممضاة» وقال 
في «القديم»: ليس لقاضي أهل العدل أن يقبل كتابه» وقال في هذا الباب: ويقبل كل 
كتاب لقاضي عدلٍ وهذا يدل على أنه لايقبل كتاب من ليس من أهل العدل وإنما يقبل 
كتابه وإن لم تنتقض أحكامه لأن الحكم لاينتقض إلا بعد العلم بفساده في الكتاب لا 
يقبل إلا بعد العلم بصحته . 
فرع آخر 
لو كان الكتاب في الابتداء من آمل إلى قاضي همذان» فلما بلغ الكتاب [؟١/‏ 
اب] إلى الذي قال الشهود يتخلف هنا فللمدعي أن يقول القاضي الذي أسمع 
شهادتهما وأعطني بذلك كتاباً إلى المكتوب إليه» وإن لم يفعل المدعي ذلك بل أشهد 
بشهادتهما شاهدين آخرين في قولء وأربعة في قول وجرح شهود الفرع إلى همذان 
يجوز لأن شهادة الفرع تقبل في شهادة الكتاب إذا كان في الكتاب أمر يثبت بشهود 
الفرع» وقال القاضي الطبري: ولو كان المكتوب إليه حياً كاتباً لحكم وهو قادر على 
عرض الكتاب عليه فحمل الكتاب إلى غيره وشهد شاهدان بأن هذا كتاب فلان عمل به 
أيضاً في قياس المذهب. 
فرع آخر 
قال في «الأم0”'' إذا كان فيه قاضيان كبغداد فكتب أحدهما: إلى الآخر بما ثبت 
عنده من البينة لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه وإنما يقبل البينة في البلدة الثانية التي 
لا يكلف أهلها إتيانة ولا يجوز أن يحكم بشهادة الفرع وشاهدا الأصل في ذلك البلد 
يمكن سماع الشهادة منهما بخلاف كتاب الحكم فإنه لا يعتبر فيه بُعد المسافة» وكذلك 
لو كان في البلد قاضيان لا يتميز عمل أحدهما: عن عمل الآخرء فحكم أحدهما: 
باجتهاده ثم رفع إلى الآخر يلزمه إمضاؤه؛ وإن سمع الشهادة وثبتها ولم يحكم بها ثم 
إليه لا يحكم بها [7١/18أ]‏ حتى تعاد الشهادة عنده وهذا يدل على أنه يجوز أن 
يكون في البلد قاضيان ينفذ ولاية كل واحد منهما في جميع البلد. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: وليس للقاضي أن يسمع الشهادة ولا الدعوى في غير عملهء ولا أن 
يحكم في غير عمله» ولا أن يكتب كتاباً يشهد عليه فيه في غير عملهء ولا أن يفتح 
كتاباً أو يسمع الشهادة على القاضي الكاتب بما كتب» وإذا فعل ذلك لم يكن له حكم 
وأعاده إذا رجع إلى عمله فإن أذن الخليفة للقاضي المقيم عن غير عمله في الشهادة 
على نفسه فيما يكتب من الكتب من خلفائه وقبول كتبهم وسماع الشهادات فيما يتعلق 
بعمله في أي بلد هو فيه كان جائزاً . 


.)18/5( انظر الأم‎ )١( 


لل كتاب القاضي إلى القاضي 
فرع آخر 
لو نادى أحد القاضيين الآخر وكل واحد منهما في موضع ولايته سمعت بينة كذا 
فاحكم بها والشهود ماتوا أو غابوا بعدما شهدوا عند هذا المخبر يجوز له أن يحكم بها 
فإن كانوا باقيين حضوراً لا يحكم على ما بيناه. 
فرع آخر 
لو أخبره فقال: أقر عندي المدعى عليه بكذا يقبل قوله إذا ثبت أنه الآن منكر فإن 
كان مصراً على إقراره ولم يدرك كيف الحال لا يقضي بل يسأله ليقر بين يديه فيقضي 
ولا معنى لقبوله البينة مع المقر الذي لايتعذر إقراره وعلى هذا إذا أقام البينة على غائب 
لا بد من أن يقول خصمى الغائب جاحد للحق الذي أدعيه» فإن قال: أخشى أن يجحد 
17 س]أو لا أدري جاحد أو مقر لم يسمع. 
فرع آخر 
يجوز للقاضي أن يسمع شهادة واحدٍ ويكتب به ليحلف مع شاهده الأول ويستحق 
حتى لو لم يكن إلا امرأة واحدة شهدت له كتب بذلك القدر. 
فرع آخر 
لو قال: لي شهود الأصل بذلك وشهود الفرع هنا على شهادتهم فأقبل مني شهود 
الفرع واكتب لي بذلك فإني لا آمن إذا أتيت ذلك البلد أن يكون شهود الأصل قد ماتوا 
لا يقبل هذا بل يقول: اذهب فأقم هناك شهود الأصل فإن ماتوا قبل ذلك فأقم شهود 
الفرع إما هنا أو هناك. 
فرع آخر 
لو حكم الحاكم على الغائب بمال وكتب إلى حاكم بلد فيه المحكوم عليه فأمره 
الحاكم الثاني بتوفيره فوفر ثم طالب المدعي برد حججه التي كانت له عليه لم يلزم 
ردها لأنها ملكه» كما لا يلزم البائع دفع كتاب الأصل إلى المبتاع ويطالب بالإشهاد 
فرع آاخر 
هل تجب شهادة القاضى على نفسه ببراءته منه بقبض مستحقه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: وهو اختيار الإصطخري: يجب عليه ذلك لما ظهر من ثبوت الحق عنده» 
والثانى: يجب الإشهاد على القابض وحدهء ولا يجب على القاضى لأن أسجال 
الحكام تختص بإثبات الحقوق» [13سب] دون إسقاطها. 
فرع آخر 
لو سأل القاضي الثاني أن يكتب له براءة لزمه» فإن سأله أن يكاتب الحاكم الكاتب 
فيعرفه خروجه من الحق فهل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان على ما ذكرناء واختار 


كان :الناضئ :إلى القاف بجحب سي 117 
الإصطخري أنه يلزمه فإذا قلنا: لا يلزمه فعاد الخصم إلى ذلك البلد فطالبه بالحق مضى 
المدعى عليه إلى البلد الآخر وأخذ كتابه إلى القاضي بالقضاء. 
فرع آخر 
قل يجؤز للقاضئ أن يكاتب حاكما فاسقا عدذه فى تيت عق أن استيفائة فبة 
وجهان والأصح أذ له ذلك 
فرع آخر 
لو لم يذكر القاضي الكاتب أسماء الشهود فسأل الخصم القاضي المكاتب أن يكاتب 
القاضي الكاتب يسأله عن أسماء الشهود لم يلزمه إجابته» ولم يجز أن يكتب به لآن فيه 
اعتراضاً على القاضي المكاتب في أحكامه وشهوده. 


فرع آخر 
لو سأل المحكوم له أن يذكر أسماء شهوده لم يلزمه تسميتهم تهمء ولم يكن للقاضي أن 
يسأله عنهم . 

فرع آخر 


لو خرج الخصم إلى القاضي الكاتب وسأله عن تسمية شهوده» فإن كانوا ممن 
استقرت عنده عدالتهم وهو ممن لا يعاد المسألة عنهم لتقديم شهادتهم لم يلزمه 
تسميتهم لهء وإن سماهم فأقام البينة بجرحهم عنده نقض حكمه وكتب بنقضه إلى قاضيه 
ليسقط عنه الحق الذي كاتبه به. [1؟1١/9١اب]‏ . 
فرع آخر 
فرع آخر 
لو كان في الكتاب تسمية الشهود فأراد المحكوم عليه أن يقيم البينة على جرحهم 
قبلت إذا ذكروا سبب سبب الجرح وعينوه بالاسم والحلية. ولو قال: أمهلوني حتى أذهب 
إلى فاضي لكا دسا عد سل عبد مجو قال بعض أصحابنا بخراسان: : يمهل» 
ا 0 


فرع آخر 
لو سأل المحكوم عليه إحلاف الطالب على عدالة الشهود لا يحلف لأن تايل 
الشهود إلى الحاكم لا إليه. 
فرع آخر 


لو سأل إحلافه على أن لا ولادة بينه وبينهم ولا شركة لا يلزم كلانه لتختصامه 
بالمحكوم له دون الحاكم. 


4 بي له-7 777 بستنت كنات القاضى: إلى القاضي 
فرع آخر 
لو سأل إحلافه علئ أن لا عداوة بينه وبينهم فهذا مما يخفئ عليه فلا يلزم إحلافه. 
فرع آخر ظ 
لو ادعى فسق الشهود الذين شهدوا عليه بالحق حكى الشافعي رضي الله عنه في 
اختللاف العراقيين عن أبى خنيلة ‏ جيه الله أنها “لا تسمع ويوخد بالبدى الآنه لا يعلم .ما 
حدث بعده من نوبة من تقدم بجرحهء وحكي عن ابن أبي ليلى [7١/١٠7أ]‏ أنه يسمعء 
وإذا قامت البينة به يبطل به الحكم ثم ذكر مذهبه فقال:.ينظر فإن جرحهم بما ترد به 
الشهادة مع العدالة كالعداوة والولادة» والشركة فيما شهدوا به تسمع الدعوى والبينة ' 
ويبطل بها الحكم عليه» وإن جرحهم بالفسق ففيه ثلاثة أحوال: إحداها:: أن يشهدوا 
باعي ارقت سيإدحيم فصع وربطل بها السك . والثانية : أن يشهدوا بفسقهم بعد 
الحكم لا تسمع لأنه لا يؤثر» والثالثة: أن يشهدوا بة بفسق. الشهود قبل سماع شهادتهم 
فيعتبر ما بين زمان الجرح والشهادة» فإن كان الزمان قريباً لا يتكامل صلاح الحال في 
مثلها سمعت ويبطل الحكم» وإن تطاول لم تسمع لأن الحال يصلح مع تطاول الزمان 
ويرتفع الفسق. 
فرع آخر 
لو لم يذكر القاضي في كتابه سبب حكمه وقال: ثبت عندي بما تثبت بمثله الحقوق 
فسأله المحكوم عليه عن السبب الذي حكم به عليه نظرء فإن كان حكم عليه بإقراره لم 
يلزمه أن يذكره له لأنه لا يقدر على دفعه بالبينة» فإن كان قد حكم عليه بالشهادة ويمينه 
لزمه أن يذكره له لأنه يمكنه دفعه بالبينة» وإن كان قد حكم عليه بالشهادة فإن كان 
الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكرها لأنه لا يقدر على دفعها بمثلهاء وإن كان الحكم 
بيمين قائمة يلزمه أن يذكرها لأنه /١15[‏ ١٠ب]‏ لا يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينته 
باليد. 
فرع آخر 
لو سأل الطالب أن يحكم له بشاهد ويمينء» فإن كان حنفياً لم يحكم له والحاكم 
يسمع شهادة شاهده» وإن كان شافعياً فإن كان الحكم على حاضر جاز إن علم به» وإن 
كان على غائب ففي جواز الحكم به فيما يكتب به إلى غيره وجهان: أحدهما: يجوز 
لأنه قول معروف ومذهب مشهورهء والثاني: لا يجوز لأن المخالفين يرون نقض الحكم 
به فلم يكن له تعريض حكمه للنفضء وقال صاحب «الحاوي"'' الأولى من إطلاق 
الوجهين أن يقال: يعتبر رأي القاضي الكاتب فإن كان يرى القضاء به كتب إليه» وإن 
كان لا يرى القضاء به لا يكتب إليه به. 


.)5157/15( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كات اناي إل لقاو “ل مح حا 0 ل سج جه قا 
فرع آخر 

لو أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه ويطلق الحكم 
بالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره. 

مسألة: قال”'"': «وإن أنكر المكتوب عليه لم يأخذه به حتى تقوم بينة بأنه هو" . 

صورة المسألة أن يدَّعي حقاً على غائب وسأل الحاكم سماع البينة عليه فالحاكم 
يسمع البينة لأنا لو قلنا: لا يسمع لكان من عليه حقٌّ به بيئة يهرب إلى بلد آخر حتى لا 
تسمع البينة عليه فيؤدي إلى ضياع الحقوق» فإن سأل الحاكم البيئة» وسأله المدعي أن 
يحكم بالحق فإنه لا يحكم إلا بشرطين: أحدهما: أن تثبت عنده عدالة الشهود /١5[‏ 
١أ]‏ ظاهراً وباطناً على ما ذكرناء والثاني: أن يحلفه على أن حقه ثابت عليه فيحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو أنه حقه عليه ما قبضه ولا شيئاً منه ولا أبرأه ولا أحال به عليه 
والدنقانتت فاه الك قةا لوقت “وزمك ناوعا ذللك الأنه دكن أن كون سو يعن 
البينة قضاء وأبرأه لمن عليه الحق» ولو ادعى ذلك سمعت دعواه وحلف الخصم عليه؛ 
فإذا كان غائبا لا يعبر عن نفسه حلف الخصم احتياطا وهكذا الكل من ادعى على من 
لا يعبر عن نفسه كالطفل والمجنون والميت وأقام بينة» فإنه يحلف مع البينة للمعنى 
الذي ذكرنا وليس هذا الاستحلاف لثبوته البينة ولكن لإمكان إن حدث بعد البينة قضاءً 
أو إبراءئ» فإذا حلف المدعي وثبت عند الحاكم عدالة الشهود وسأله الخصم الحكم 
حكم بهء وبه قال مالك وأحمد وابن شبرمة والليث والأوزاعي» وحكي عن أحمد في 
رواية أنه لا يحلف لأن النبي يَكِيِةِ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
قلنا: الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الغائب والخبر محمول على الحاضرين» وقال 
شريح وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يحكم على الغائب إلا أن 
يكون خصم حاضر من وكيل أو شفيع واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: وضع رسول الله لَه يده على قلبي وقال: إن الله عز وجل [؟١/١٠"ب]‏ سيهدي 
قلبك ويثبت لسانكء» فإذا اختصم إليك اثنان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر 
فإنك لا تدري كيف تقضي؟ فقال: ما زلت بعد ذلك قاضيأء وروي فما شككت في 
قضاء بعد. ودليلنا ما روي أن النبي كك قال لهند امرأة أبي سفيان أم معاوية: خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». وروي: ما يكفيك وبنيك وهذا قضاء على الغائب بعلم 
نفسه. وروي أن معاوية قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أنشدك الله أتعلم 
أن رسول الله كَِةٍ كان إذا اختصم إليه الخصمان ضرب لهما أجلاً فوفى أحدهما: ولم 
يف الآخرء يعني: حضر أحدهما: ولم يحضر الآخر قضى عليه فقال: أما إذ أنشدتني 
فقد كان.يفعل ذلك. 

ولأن أبا حنيفة رحمه الله وافقنا أنه لا تسمع البينة عليه فنقول: بينة عادلة مسموعة 


.)58 /5( انظر الأم‎ )1١ 


> بل ب ب سس ف ني 7 تج كن :لقا شع إلى "الاي 
طلب صاحبها القضاء بها فوجب أن يلزمه القضاء بها كما لو كان حاضراً» أو كما لو 
كان "كلا تعلق بالدافين ؤقد قال أبو حينة ركحمه الله لو افعت أن لها زرحا غاناءوله 
مال في يد رجل وهي محتاجة إلى النفقة» واعترف لها بذلك فإن القاضي يقضي لها 
عليه بالفقة. 00 0 

وحكي عن أبي عبيدة أنه قال: يجوز القضاء على الغائب إن تبين للحاكم أن فراره 
واستخفاءه للفرار من الحق والمعاندة للخصم. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن أقل ما يجزيه أن يحلفه [5١/75أ]‏ أن حقه هذا الثابت 
عليه. وإذا حكم الحاكم ينظر فإن كان ادعى عيناً حاضرة سلمها إليه لأنه قد ثبت 
استحقاقه لهاء وإن كان أدى حقأ في الذمة نظر فإن كان له مال من غير جنسه بيع 
وقضى ألحق من ثمنه» وإن لم يكن له مال حاضر أو كان قد ادعى عينا غائبة فقال 
الخصم: اكتب لي كتابا إلى حاكم البلد الذي هو فيه بما ثبت عندكم كتب له كتابا 
صفته بسم الله الرحمن الرحيم» حضر فلان ابن فلان ويرفع في نسبه وذكر قبيلته 
وصناعته بما يتميز عن غيره فادعى ضامن صفته كذا على فلان ابن فلان وأقام شاهدين 
فلان وفالان فشهدا بعد ما عرفنا الشهود عليه من اسمه ونسبه وقد عرفت عدالتهما 
وحلفته على الحق وحكمت عليه به» وسألني أن أكتب له بذلك محضرًا. 

ثم لا يخلو إما أن يقدم الغائب قبل وصول الكتاب على الحاكم أو لا يقدم. فإن 
قدم فجاء المدعي إلى الحاكم واستعداه عليه وسأله إحضاره فعل ذلك فإن أحضره 
أخبره بما جرىء» فإن أقر بالحق ألزمه إياه» وإن أنكر وقال: لا حق له عليّ لم يلتفت 
إلى إنكاره» فإن ادعى القضاء قيل له: ثبت الحق بالبينة» وحلف المدعى أنه ما اقتضاه 
فعليك أن تقيم البينة على القضاء» فإن قال: أنظروني حتى أقيم البيئة أنظر ثلاا» إن 
قال: البينة التي شهدت بالحق مجروحة لم يلتفت إلى دعواه /١17[‏ 7٠ب].‏ تلك حتى 
يقيم البينة بالجرح فإن سأل الإنظار انظر ثلاثا» وإن لم يقدم الغائب حتى وصل الكتاب 
إلى الحاكم استدعى الخصم وأخبره بورود الكتاب عليه» فإن قال: لا حق له علي لم 
يلتفت إلى قوله وحكم عليه» وإن ادعى القضاء لم يسمع إلا ببينة» وإن سأل إحلاف 
الطالب لم يكن له لأن القاضي الكاتب أحلفه» وإن أقر فيحكم بإقراره دون الكتاب» 
وإن أقر بالحق لغير هذا الطالب» فإن كان الحق عينأ قائمة بطل إقراره بها وكان الطالب 
المحكوم له بها أحقء وإن كان الحق في الذمة يؤخذ بإقراره لغير الطالب ويؤخذ 
بالكتاب للطالب» وإن أنكر الحق وأقر بأنه المسمى في الكتاب يؤخذ بالحق وكتاب 
القاضي أوكد من الشهادة لأنه عن شهادة اقترن بها حكم وإن أنكر الحق وأنكر أيضاً أن 
يكون المسمى في الكتاب وهي مسألة الكتاب قال الحاكم للمدعي: إنما حكم لك على 
فلان ابن فلان وقد أنكر هذا أن يكون فلان ابن فلان فأقم البينة بذلك فإن لم يقمها 
فالقول قول المدعى عليه فيحلف أنه ليس هو فلان ابن فلان وتسقط الدعوى. وقال 
القفال: لو قال: لا أحلف هكذا ولكني أحلف أنه لا حق له علي فإن كان ما يدعيه لا 


"7/ 


كتاب القاضي إلى القاضي 
يلزمنى توفيره علي له ذلك» كما لو ادعى عليه دارا أنه باعها منه وقبض الثمن ولزمه 
لوديا إليه شال :لأ جيك عن عتادين جلك هال للق ستليهها اليك قل من 
73 75أ] لأنه قد يبيعها منه ثم يتقايلان» وإن أقام البينة أن فلاناً ابن فلان قال له 
الحاكم: هل تقر بهذا؟ فإن أنكر وقال: لست أنا فلان ابن فلان» لم يلتفت إلى 
إنكاره» وإن قال: أنا فلان ابن فلان ولكن لست أنا المحكوم عليه وإنما المحكوم عليه 
غيري وهو مشارك لي في اسمي ونسبي قلنا لا نعلم من هو بهذا الاسم والنسب غيرك 
«فأقم البينة أن لك مشاركاً فيه» فإن لم يقم البينة حكم عليه وإن أقام البينة عليه نظر؛ 
فإن كان الذي أقام البينة به يخالفه في الصناعة أو غيرها حكم عليه» وإن كان يوافقه في 
جميع الأحوال لا يحكم عليه لأنه لا يعلم من الذي عليه فيتوقف عن ذلك حتى تقوم 
البينة أن هذا فلان الذي حكم عليه» وإن أقام البينة باسم ميت قد عاصره الميت فإن 
كان موته بعد الحكم منعت هذه المشاركة من تعيين الحكم على الحي مأخوذ بالحق 
فصار كما لو شارك فيه حياً موجوداً وإن كان موته قبل الحكم ففيه وجهان: أحدهما: 
يثبت به حكم الاشتراك ويمنع من الحكم بالحق على الحي للاحتمال وأن الحق قد ثبت 
على الميت كثبوته على الحيء, والثاني: لا يثبت به حكم الاشتراك لأن مطلق الأحكام 
متوجه في الظاهر إلى الأحياء دون الأموات وقال في «الحاوي""'': إذا وصل كتاب 
القافتى يتروطة وجي على القافيي المكاتب] زتحتار اشع المظلوب ومسا لععها 
تضمنه كتاب القاضي من الحكم عليه وله في الجواب عنه ستة أقوال: [7١1/1اب]‏ 
أحدها: : أن.يقر به» والثاني: أن يقر به ويدعي القضاءء والثالث: أن يقر بالحق لغير 
هذا الطالب» والرايع: أن ينكر ويقر بأنه المسمى في الكتاب» والخامس: أن ينكر أنه 
المسمى في .الكتاب» وهو على ضربين: أحدهما: أن ينكر الاسم المذكور ويدعي غيره 
من الأسماء فله ثلاثة أحوال: أحدهما: : أن يعرف بما ادعاه من الأسماء المذكورة في 
الكتاب فلا يلزمه الحكم حتى تقوم الشهادة» والثاني: أن يعرف بالأسماء المذكورة في 
الكتاب فيحكم عليه ولا يقبل ما ادعاه من الاسمء والثالث: أن يكون مجهول الحال 
فلا يحكم عليه إلا ببينة» والثاني: أن يعترف بالاسم ويذكر أنه اسم لغيره شاركه فيه 
وغيره هو المحكوم عليه دونه وهو على ضربين: أحدهما: أن يعلم اشتراك جماعة في 
الاسم المذكور وأقله أن يشاركه فيه واحد فلا يحكم عليه إلا ببينة على ما ذكرناء 
والثاني : أن لا يعلم من شاركه في الاسم والنسب فيؤخذ بهء فإن أقام بينة بأن غيره 
يسمى بمثل اسمه ونسبه فهو على ضربين: أحدهما: أن يقيمها باسم حي موجود.ء 
والثاني : أن يقيمها باسم ميت؛ وقد ذكرنا ذلك. والسادس: أن ينكر ويعترف بالاسم 
ويدعي جرح الشهود الذين شهدوا عليه وقد ذكرنا شرحه. 


لل مدلل كتاب القاضي إلى القاضي 
فرع 

القاضي في تسمية الشهود في كتابه مخير بين أمرين: إن شاء سماهم وهو أولى 

عندنا [5١/75أ]‏ وأحوط للمحكوم عليه. وإن شاء لم يسمهم وهو أولى عند أهل 

الكوفة وأحوط للمحكوم له فإن لم يسمها قال: شهد عندي به رجلان حران عرفتهما 

بما يجوز به قبول شهادتهماء وإن سماهما قال: شهد عندي به فلان وفلان وقد ثبت 


عندي عدالتهما. 
فرع آخر 
لو لم يقل: وقد ثبت عندي عدالتهما فهل يكون تنفيذه للحكم بشهادتهما تعديلاً منه؟ 
فيه وجهان. 
فرع آخر 


لو كان الحكم على الغائب بإقراره ذكر في كتابه أنه أقر عندي طوعاً منه في صحةٍ 
من جواز أمرء ولو اقتصر في كتابه على الحكم عليه بإقراره ولم يقل في صحة منه 
وجواز أمرٍ فهل يقوم حكمه عليه مقام ذكره له فيه وجهان كما قلنا في العدالة. 
فرع آخر 
لو كان الحكم عليه بنكوله ورد اليمين ذكره القاضي مشروحاً في كتابه» واعلم أنه 
تمديو الح ثانا على العاموحين أعنن كلانه اوم الحدها: بإفرازه وهو الأقرى: 
والثاني برد اليمين وهو الأضعف,. والثالث بالشهادة على إقراره وهو الأوسطء وإن لم 
يذكر القاضي ما حكم به منها في كتابه» وقال ثبت عندي بما ثبت بمثله الحقوق فهل 
يجوز؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز لأن كل واحدٍ من الثلاثة يثبت به الحق» والثاني لا 
يجوز لاختلاف أحكامها لأنه في الإقرار لا تسمع منه الدعوى في الأعيان وتسمع منه 
البينة في النكول وتتعارض به البينة /١17[‏ 5 "ب] في الشهادة فيرجح وجود اليد عندنا 
ويرجح عدمها عند أبي حنيفة» وإذا اختلف الحكم بالحق في جانب المحكوم عليه في 
كل واحد من الوجوه الثلاثة لم يجز للقاضي إغفال ذكرها لما فيه من إسقاط حجة 
المحكوم عليه. وينبغي للقاضي أن يكتب بعد إنفاذ حكمه أنه قد جعل كل دعوى حق 
وحجة على ما كان له من حق أو حجة. 
فرع آخر 
لو أتى بما هو حجة وهي دفع لحجة صاحبها الحق. وكان القاضي باع شيئاً وصرفه 
في الحق لم يبطل ذلك البيع لأنه باع بولاية الحكم حين جاز له البيع في الظاهر. 
فرع آخر 
لو كان القاضي كتب بالحكم المبرم ولم يذكر الحلف جاز ولكن ينبغي للقاضي أن 
يذكر في الكتاب أني حلفته ثم يدعي هناك الإبراء أو الآداء فيحلفه المكتوب إليه على 
ذلك بمطالبته ذلك ويجب التحليف إذا أراد قضاء الدين من ماله بحضرته. 


كنات القاقي إلى الفا ١ح‏ يآ 772 لت 1 14 
فرع آخر 
حكم الممتنع المتعنت والمتواري في البلد حكم الغائب» فأما من هو حاضر في 
البلد ولم يمتنع ولم يتوارّ عن مجلس الحكم فهل يجوز أن يسمع عليه البينة أم لا؟ قال 
القفال: فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز بل يأخذ بالأقرب وهو استحضاره فربما يقرء 
والثاني: يجوز أن يسمع عليه البينة لأن في البينة من الفوائد ما ليس في الإقرار مثل بينة 
الوارث على المريض بلا خلاف [؟١/150أ]‏ وإقرار المريض للوارث لا يقبل في أحد 
القولين ونحوه. قال: ثم لا يبرم الحكم حتى يستحضره فيقول: سمعت عليك البينة 
بكذا ويمكنه من دفعها فإن لم يدفعها قضى عليه حينئذٍ وقال غيره: هل يحكم عليه بها 
من غير حضوره؟ فيه وجهان: أحدهما: يحكم عليه لأن الحجة هي البينة وقد أحدثه 
والثاني وهو المذهب لا يحكم عليه بل يستدعيه ويسأله عن الدعوى لأنه يمكنه ذلك من 
غير ضرر بصاحب الحق وربما كان عنده قدح في البينة أو حجة يدفعها ويفارق الغائب 
لأن في تأخر القضاء ضرراً على صاحب الحق» ولو كان حاضراً في مجلس فيه 
طريقان: أحدهما: هل يجوز سماع البيئة قبل السؤال عنهء فيه وجهان» وقيل: وجهاً 
واحدا لا يجوز. 
فرع آخر 
إذا كان للحكم اتصال بالحاضر فقد ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله وافقنا فيه على 
جواز القضاء على الغائب ولكنه يقول للحاكم أن ينصب عن الغائب وكيلا مسخرا 
ليجيب عن الدعوى ويذب عن الغائب فيسمع البينة على وجهه ويقضي ١‏ وعندنا لا فائدة 
في هذا الوكيل المسخر الذي لم يوكله الغائب وكذلك على مذهبه لا يسمع الدعوى 
على ميت أو صبي حتى ينصب قيم لذلك الصبي أو عن ذلك الميت فتكون الدعوى 
وسماع البينة على وجهه وعندنا لا يجب ذلك. [7١/ه"7ب].‏ 
فرع آخر 
القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين ويجوز في القصاص وحد القذف 
بلا خلاف على المذهبء ولو قامت البينة على السرقة حكم بالغرم ولم يحكم بالقطع 
ولا يحكم عليه في الحدود التي هي حق الله تعالى لأنه مأمور بالاحتياط في إسقاطه 
ولا ضرر على الغير في تأخير حكمه إلى وقت حضوره هكذا ذكر أهل العراق وقالوا: 
لا يختلف فيه أصحابناء وقال القفال: فيه وجهان: أحدهما: هذا وهو المذهب» 
والثاني يقضي عليه بها ويكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعي حتى يجحده. 
باب القسام 
مسألة: قال”'': «وينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام الفصل». 


.)544/4( انظر الأم‎ )١( 


ل سه يبب كتاب القاضي إلى القاضي 

الأصل في الحكم بالقسمة الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
ا سن مرق وَألْسَىَ والْملكين أررفُوَهُم مِنْهُ4 [النساء: الآية 8]. وقوله 
تعالى «وتبتوة أن اللة ينمه عَم عل شب تصن (402 [القَمَر: الآية 14]. وأما السنة فقوله 
ْةْ إن الله تعالى لم يرضّ في قسمة الصدقات بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه''' وقسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء» وقسم غنائم خيبر على 
ثمانية عشر سهماً [7١75/1أ]‏ وروي أنه اختصم إلى رسول الله كِعِ رجلان في مواريث 
فقال: اذهبا فاقتسما واستهما وتحللا”'". وروي أن النبي كلةِ قال: الشفعة فيما لم 
يقتسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”". وأما الإجماع فلا خلاف بين 
المسلمين في جوازها ووجوبها وكان للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قسام وكان 
قسام علي رضي الله عنه عبد الله بن يحيئ يعطيه رزقه من بيت المال. 

وقول الشافعي””؟' رضي الله عنه القسام حكام أراد به أن القاسم بمنزلة الحاكم لأن 
الحاكم يجتهد ويعمل على ما يؤدي إليه اجتهاده فيحكم به ويلزم ذلك». والقاسم بهذه 
الصفة أيضاً لأنه إذا عدل السهام وأقرع لزم ذلك لقوله. ويخالفون الحكام من وجهين: 
أحدهما: أن حكمه مختص بالتحري في تمييز الحقوق وإفرازهاء وحكم الحاكم مختص 
بالاجتهادء والثاني أن استعداء الخصوم إلى الحكام دون القسام. واعلم أن القاسمين 
أعوان الحكام فيلزم الحاكم أن يختار لنظره من القاسمين من تكاملت فيه شروط القسمة 
على ما تقدم بيانه وقد ذكرنا أنه لا بد من أن يكون عدلا عارفا بالحساب والمساحة 
والفرائض وغيرها من الفقه أو يكون إذا عرفه القاضي وفهمه كيف الحكم فيه عرفه 
لمكن هن الموونة لكاي 27/] على بحب ذلك غير أنه إن كان قنبيا هان أن يولية 
الأمر ليتمه باجتهاده. وإن لم يكن فالقاضي يخبره بأني حكمت بأن الدار والأرض بين 
هذين على كذا سهمًا فاقسم بينهما هكذا ثم يكون وكيلاً للقاضي في ذلك لا متوليا 
للأمر بولاية نفسهء ثم إنما ينصب قاسماً ويعينه الأمير إذا اكتفى الناس بقاسم واحد 
وإلا فلا يعين بل يدع الناس يطلبون القسام لأنفسهمء وكذا أمر الكاتب لأنه إذا عين 
واخدا أيره باحق أحرثه شن صاحت القبيمة وإلأ.وفى فى ذلك ويفسسن ذلك تالناس»: 
رإلمااكان للعاسم طلب الآخرة عبن اهل له وكتلكف الكام كول كيج ذلك للقا ع 
والمزكي والمفتي لأنهم يعملون الشرع وينوبون عن كافة المسلمين فإن الحكم والفتوى 
من فرائض الكفايات وكذلك الشهادة والتزكية. 

والقسمة والكتبة لا تفرض على الأعيان ولا على الكتابة إذ تعدل في ذلك حق الله 


.)١ا/5‎ /5( والدارقطنى (؟7//7١)» والبيهقى فى «الكبرى»‎ »)١7720( أخرجه أبو داود‎ )١( 
209480 /5( والحاكم‎ »)550/1١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )5( 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (9/ 00717 والبخاري (/5781). 

(4) انظر الأم (519/5). 


كنات القاضي] إلى الثافي: 7-2 | | يي ل 110/1 
تعالى بخلاف القسمةء ولأن للقاسم عملاً يباشره» والقاضي يقضي على الأوامر 
والنواهي التي لا يصح الاعتياضء» وإنما يأخذ القاضي المصدق من بيت المال 
لانقطاعه إلى الحكم لا أنه يأخذه أجرة عن الحكم كما نقول في رزق الإمام والمؤذن 
والمفتي والمزكي 

وأما الشاهد قال أصحابنا: إن كانت الشهادة تعينت عليه وهو مكفي لم يجز له أخذ 
الجعل عنهاء وإن لم يكن له كفاية وكان ينقطع بأدائها عن كسبه جاز له أخذ الجعل 
على القضاء ولا فرق بينهما [17١/77أ]‏ ذكره القاضي الطبري . 

وقال ابن أبي أحمد: لا يجوز أن يدفع شيئاً من بيت المال إلى الشاهد لأن أداء 
الشهادة فرض عليه» ولأن أخذ أجرة على الشهادة يوقع تهمة فيها وهو قول بعض 
أصحابنا بخراسان» ولو كثرت القسمة واتصلت فرضت أرزاقهم مشاهرة من بيت المال 
من سهم المصالحء. وإن قلت القسمة أعطوا منه أجرة كل قسمة وهذا لأن القاضي لا 
يستغني عن المكاتبة فإن عدل المقتسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جاز 
ولم يعترض عليهم» وجاز أن يكون من ارتضوه عبداً أو فاسقاً وكانت أجرته في مالهم. 

ثم اعلم أن الكلام في فصلين: أحدهما: في عدد القسامء والثاني في حكم 
الأجرةء فأما العدد فإن تراضوا بالعدد على ما اتفقوا من واحد واثنين ولا يقبل الحاكم 
قول هذا القاسم لأنه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته لأنه على فعلهء وإن أمر الحاكم 
بالقسمة ففي القسمة تعديل وحكمء والتعديل معتبر باثنين كالتقويم فإن كان فيها تعديل 
وتقويم لم يجز فبها أقل من قاسمين» وإن لم يكن فيها تعديل ولا تقويم قال الشافعي 7 
رضي الله عنه فى سوضع. من الحاكم الشركاء أن يجشيعوا على قاسمين > وقال1" في 
موضع آخر: القاسم حاكم فاختلف أصحابنا فيه فقال أكثرهم فيه قولان: 

أحدهما: يجزىء واحد كما يجوز كيال واحدء والثاني: لا بد من اثنين /١5[‏ 
/ا“"ب] كما في التقويم وجزاء المود لامر جات و لت ان كر كاجام 
ويجمع من اثنين كما قال تعالى: #دَأَبِمَتواْ حَكَمَا ين أَهَلِدء وَحَكَمَا من أَهلِهَآ4 [النّساء: 
الآية ه*] ومن أصحابنا من قال: هما على اختلاف حالين فإن كان في الشركاء طفل أو 
غائب فلا بد من اثنين» وإن كانوا حضوراً يجيبون عن أنفسهم جاز واحد ويقبل الحاكم 
هنا قول القاسم للاستنابة كما يقبل قول خلفائه» فإن جازت بقاسم واحد قبل قول 
الواحدء وإن لم يجز إلا قاسمين قبل قول الاثنين ولا يفتقر القاسم إلى لفظ الشهادة. 

وقال بعض أصحابنا فيه وجهان وليس بشيء. 

وآما أجرتهم فيا اريحة أخرال< احدها: أن ينقفو على أجرة تعلومة فيدر بهاء 
والثانية: أن يتطوعوا فلا أجرة لهمء والثالثة: أن يتفقوا على أجرة مجهولة يلزم أجرة 
المثل» والرابعة: أن لا يجزي إلا أجرة ذلك ولم يكن من الأرباب بذل ولا من القاسم 


.)5194/5( انظر الأم (570/5). (؟) انظر الأم‎ )١( 


مممجسبججج7بس ‏ باااس777 بك كزاقه القاضي: إل القاقي 
طلب فإن كان الحاكم أمر بها تحسب أجرة المثل» وإن كانوا دعوا إليها فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: : وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لا أجرة» والثاني: وهو 
ظاهر مذهب المزني له الأجرة» والثالث: وهو إن جرت عادته بأخذ الأجرة فله 
الأجرة» وإن لم تجر عادته فلا أجرة» ولو استأجروه على التفاوت وعرف نصيب كل 
واحد منهم جاز [5١58/1أ]‏ وله أن يشترط على صاحب القليل جعلاً كثيراً ويرضى من 
صاحب الكثير بجعل قليل لأنها عقودء وإن ذكر جملة الأجرة فى عقد واحد فإن قال: 
انين لاتحي لمعت من بودن عنامي لكلف شرف وس امنا بحي | لسلس 

ولو استأجروه بأجرة واحدة أو استأجروه بأجرة مجهولة ففي المسمى لزمهم أجرة 
المثل يلزمهم ذلك على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوسء وقال بعض أصحابنا: هو 
قول مخرج للشافعي رضي الله عنه تخريجاً من الشفعة فإنها بعدد الرؤوس في أحد 
القولين» واحتج بأن عمله في نصيب كل واحد منهم كعمله في نصيب الآخر تساوت 
الأنصباء أو اختلفت قلنا: ليس كذلك لأن عمله في أكثر النضيبين أكثر لأنه لو كان 
المقسوم مكيلاً أو موزوناً فكيل الكثير أكثر من كيل القليل» وكذلك الوزن. ثم يبطل 
بأجرة الحافظ فإن حفظ القليل والكثير سواء وتختلف الأجرة باختلاف القدرء وقال أبو 
يوسف ومحمد: القياس يقتضي أن يكون على عدد الرؤوس ولكنا أوجبناها على قدر 
الأنصباء استحسانًا . 


وأما قول الشافعي رضي الله عنه فاستأجرهم بما شاء أراد لا ينبغي للقاضي أن 
يضرب للقسام راتبا معلوما ولكن [7١/8١1ب]‏ يستأجر الخصم بما شاء ورضي به 
القاسم» والشافعي قال بما شاء ولم يقل بما شاءا جميعا لعلمه أن القاسم يستكمل حقه 
وربما يستكره المقتسم على ما فوق حقه. . 

فرع 

لو كان القاسم اثنين فلهما في الأجرة ثلاثة أقوال: أجدها: أن يستحقا أجرة المثل 
فلكل واحد ذلك, والثانى: أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة» فيختص كل 
واحد منهما بأجرته قلت أو كثرت» سواء تساويا فيها أو تفاضلا . والثالث: أن يسمى 
لهما أجرة فليس على المقتسمين غيرهاء وفى اقتسامهما لها وجهان: أحدهما: أنها 
هيا تفنية. اغتبارا بالعدف» والناق : أنها على كدو اجو عليه اسار بالعمل. 

فرع آخر 

لو أفرد العقد مع واحدٍ ولا يقال: أجرت نفسي منك لأفرز نصيبك وهو النصف من 
هذه الدار على كذا فإنما يصح إذا رضي الآخر بالقسمة أو كانت بحيث لا يحتاج إلى 
رضاهم فأما حيث يحتاج إلى الرضى ولم يرضوا بعد فعقده فاسد في نصيب هذا . 


كثانة :القاقى إلى العاضي محم بح ا 117 
فرع آخر 

إذا طلب أحد الشريكين القسمة والشىء مما يجاب فيه إلى القسمة دون رضى الآخر 
تالاجر تلوميها حجنا وله يمن بالفزامه هذا الذى يلت القشقة ويه قال أبن وسنت 
ومحمد وأحمدء وقال أبو حنيفة: الأجرة على طلب القسمة لأنها حق لهء وهذا لا 
يصح لأن الأجرة تجب لإفراز الأنصباء وهم فيها سواء فكانت الأجرة عليهم كما لو 
تراضوا عليها . [؟١/79أ].‏ 

فرع آخر 

قال الشافعي''' رضي الله عنه: ولو كان في جملتهم يتيم ففي نفسي من أحمل عليه 
شيئاً وهو ممن لا رضى له شيء. فاختلف أصحابنا فيه هل أشار بذلك إلى القسمة أو 
الآجرة فقيل: أشار إلى أصل القسمة فخرجوها على وجهين: أحدهما: يمنع» والثاني: 
يجاب وقيل: أشار إلى أجرة القسمة لأن القسمة لا تمتنع بحق الصغير إذا 0 
الكبير لأن الصغر لا ب يمنع الحقوق فهل يلزمه أجرة القسمة؟ فيه وجهان: 
ل ال ل 0 
وكلفة» والثاني: يقول الحاكم لشركاء الصغير إن أردتم القسمة التزمتم قسطه من الأجرة 
ولم يوجب في ماله ما لا حظ له منه وهذا اختيار أكثر أصحابنا بخراسان. 

مسألة: قال'"؟: «وإذا تداعوا إلى القسمة وأبى شركاؤهم فإن كان ينتفع كل واحد 
منهما بما يصير إليه مقسوماً أجبرتهم على القسمة». 

اعلم أن الملك إذا كان مشتركاً بين اثنين وأكثر فطلب بعضهم القسمة فلا يخلو إما 
أن ينتفع كل واحد منهم بهذه القسمة بحيث لا ضرر على أحدهم أو كان على كل واحد 
منهم ضرر وينتفع بها كل واحد منهم مثل أرض من شريكين أو دار واسعة أو دور 
مختلفة تقسم فنصيب كل واحد منهم دار بحكم هذه القسمة [7١/9١ب]‏ فإنه يجاب كل 
شريك دعا إلى القسمة ويجبر الممتنع عليه بعدما لم يحتج في القسمة إلى أن يرد 
ا ل ا ل الت ا 
منفعة تامةء وإذا كان يدها لم سكن ذلك لآنه إذا طلب الزراعة والعمارة ربما لم 
يجبه الشركاء إليه» فإذا طلب إقرار لملكه لينتفع به أجيب إليهء» وإن كان يلحق كل واحد 
منهم ضرر بالقسمة لم يجبر الحاكم الممتنع عليهاء ولكن إذا رضوا بالقسمة سألوا 
الحاكم أن ينصب من يقيم بينهم قسمة مراضاة أجاب إلى ذلك. 

وإنما لم يجبر لقوله يَكِْةِ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام من ضار ضر الله به 
ومن شاق شق الله عليه»”". وروى بصير مولى معاوية مرسلاً أن النبي كك «نهى عن 
قسمة الضرار» وروى محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن النبي كَلِيِهِ قال: ١لا‏ تعضية 


.)5144/0( انظر الأم‎ )0( .)27١/5( انظر الأم‎ )١( 
.)518/5( والدارقطني‎ 2»)575٠0( أخرجه ابن ماجه‎ )7( 


#م شغلل كتاب القاضى إلى القاضي 


على أهل الميراث إلا ما حمل القسم)”'' يعني: لا يبعض على الوارث. 

وقال مالك: بجر المعلم على الفسية عم شوك الضرر على الطالب والمطلوب 
لينفرد بملكه ويده وهو في قسمة الحمام الصغير وهذا لا يصح لأنها قسمة على جميع 
الشركاء فيها ضرر فلا يجبر عليها كما لو كان بينهما جوهرة فدعوا إلى قسمتها 

وقال بعض أصحابنا: لو قسموها [1١١/٠"أ]‏ فيما بينهم جازء ولكن لو سألوا 
الحاكم أن يقسمها بينهم لم يجبهم إلى ذلك لأن فيها ضررًا وهذا اختيار القاضي 
الطبري» وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان تذهب المنفعة بالكلية كالجوهرة تكسر 
فلا يجابون إليهاء وإن تراضوا لأنه سفه. وإن كان لا تذهب منفعته بالكلية وينتفع به في 
الجيلة ولكن بقع كل واجد سيم متضبه ين ذلث الوجة مثل حمام يقسم بين اثنين 
فلا يصلح كل نصف إذا أقرة أنتيكون حجاما ولكن يمكن أن يتخذ منه شيء آخر يقسم 
الحاكم بينهم برضاهمء وهكذا يقسم السيف بينهم برضاهم لأنه إذا قسم يحصل من 
نصيب كل واحد منهم سكين أو خنجر أو نحو ذلك فللمالك أن يفعل ذلك في ملكه 
وهذا حسن ولكن ظاهر المذهب ما اختاره القاضي الطبري لأن السفه في الكل لا 
يخفى والضرر ظاهر. 

وإن كان على بعض الشركاء في ذلك ضرر ينظر فإن كان الطالب لا ضرر عليه فيها 
فإن كانت دار بين رجلين لأحدهما: خمسة أسداسهاء وللآخر السدس فطلب صاحب 
الأكثر القسمة وهو ينتفع بحصته مفرزة» وصاحب الأقل ينتفع بحصته مفرزة أجبر 
الممتنع عليها وبه قال أهل العراق» وقال أبو ثور: لا يجبر الممتنع عليها بل يترك 
مشتركاًء وقال ابن أبي ليلى وأحمد: لا يجاب إلى القسمة ولكن يباع ويقسم الثمن 
بينهم /١1[‏ ٠'اب]‏ لأنه طلب منه قسمة يستضر بها فلا يجاب إليه كما لو كان بينهما 
جوهرة» ودليلنا أنه طلب إفراز نصيبه الذي لا يستضر تمييزه فيلزم إجابته إليه كما لو 
كان الاستضرار بالقسمة» وأما الذي ذكروا فلا يصح لأن الاعتبار بالطلب لأن من له 
الحق إذا طلب بيع مسكن من عليه الحق ليستوفي حقه يجاب إليه» وإن استضر به من 
عليه الحق» وكذلك يستوفي صاحب الدين حقه ممن عليه الدين» وإن استضر من عليه 
الدين بأن يذهب عن يده رأس ماله ويصير 00 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان سواء تذهب المنفعة من نصيب الشريك 
أصلاً أو تذهب عن أن ينتفع به من الوجه الذي ينتفع به قبل القسمة وهذا خلاف 
المنصوصء ولعله جعل قول أبي ثور وجهاً في المسألة ولم يعرف النص الصريح هنا 

وإن كان على الطالب في قسمتها ضرر بأن طلب صاحب السدس القسمة قال أبو 
إسحق: لا يجبر الممتنع من القسمة ولا يجاب إلى ما يلتمسه لأنه يطلب ضرر نفسه 
وهو الصحيح المشهور من المذهب» ومتن أصحابنا من قال: يجبر الممتنع عليه لأن له 


.)177/1١( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)35١9/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب القاضي إلى القاضي هم 
غرضاً فى تمييز نصيبه بأن يزيل سوء المشاركة ومؤنة المقاسمة وبه قال أبو حنيفة» وهذا 
لا يصح لما ذكرنا ويفارق هذا كله إذا كان للطالب فيها منفعة لأنه طلب ما ينتفع به 
فأجبر صاحبه عليه [7١/١"أ]‏ وهنا طلب ما يستضر به وفيه المال وسفه ظاهر فلا 
يجاب إليه . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان عليه ضرر ولكنه يمكن الانتفاع به من وجهء 
وإن لم ينتفع به منفعة الأصل يجاب إليه. 

وإن كان لا ينتفع به أصلاً لا يجاب إليه. واعلم أن الضرر الذي ذكرنا إن ينتقص 
قيمة ما يصير إليه فظاهر كلامه أنه تنقص منفعته ونقصان القيمة يتبع نقصان المنفعة ولا 
يفترقان» قال: وقال بعض أصحابنا: فيما يعتبر فيه دخول الضرر وجهان: أحدهما: 
وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة إنه نقصان المنفعة دون القيمة. 

والثاني: وهو الأشبه يعتبر بكل واحد من نقصان المنفعة أو نقصان القيمة لأن في 
كل واحد منهما ضرراً. 

ولو كانت دار نصفها لواحد ونصفها لعشرة نفر ولا يمكن الانتفاع بكل عشر من هذا 
النصف على حدته بوجه وأمكن الانتفاع بنصف الدار فدعا صاحب عشر نصف الدار 
إلى القسمة لم يجب إليه على ما ذكرنا من المذهب وإن اجتمع العشرة وقالوا: نفرز 
نصيبنا عن النصف الذي لصاحبنا أو قال صاحب النصف: أفرز نصيبي وأدع النصف 
مشاعا بين العشرة فلكل واحد منهم ذلك وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وأقول لمن كره القسمة لقلة حصصهم: إن شئتم جمعنا حقوقكم وكانت مشاعة بينكم 
17'"_"ب] لتنتفعوا بها فإن قال قائل: حصصهم ملك لهم يفعلون به ما شاؤوا فما 
فائدة قول الشافعي؟ يقال لهم: إن شئتمء قلنا: لعل متوهم يتوهم أن نصيب بعضهم إذا 
ضزاو فتستوما له وعبة أن فصي شاش الأتصياء عورف قار دأناق اذيذلك لسن من 
شرط القسمة ويجوز أن يقسم بعضهم حصته وتبقى حصة الآخرين مشاعة كما كانت» 
وعلى هذا لو كانت الأرض لستة نفر فصارت سهامهم فطلب واحد منهم القسمة قسمت 
أسداساً وأقر سدسها له وكانت خمسة أسداسها مشتركة بين الباقين» وإن طلبها اثنان 
للندوة أشيومينا سمي قبيث اثلاث افد لطاتي القسية انها متدرا ينيها وكات 
الكفان هركا برو الاقية وعلى .هذا "القيانين_ إذا طلك الذلالة :وال ربعة, 

]37 : قال: «وينبغي للقاسم أن يحصي عدد أهل السهام ومبلغ حقوقهم». 

الفصل 

الكلام في هذا في كيفية القسمة والقسمة على ضربين: قسمة فيها رد» وقسمة لا رد 

فيهاء فأما التي فيها رد سيجيء حكمهاء وأما التي لا رد فيها وهي قسمة الإجبار فلا 


.)51414/6( انظر الأم‎ )١( 


بي خسن كتاف القا قنى. إلى القاضي 
تخلو من أربعة أحوال: إما أن تكون الأنصباء متساوية والأجزاء متعادلة» أو أن تكون 
الأنصباء متساوية والأجزاء مختلفة القيمة» وأن تكون الأنصباء مختلفة والأجزاء مختلفة 
القيمة» وأنه تكون الأنصباء والإجزاء متعادلة» أو تكون الأنصباء [17١/7"أ]‏ مختلفة 
والأجزاء مختلفة» فإن كانت الأنصباء متساوية والأجزاء متعادلة فإن كانت الأرض بين 
نفسين لكل واحد منهما النصف, أو بين ثلاثة لكل واحد منهم الثلث وذراع منها من 
أول القراح يساوي درهماً وكذلك من وسطه وآخره فإنه يقسم ذلك بالأجزاء فتمسح 
الأرض وتذرع ويجعل نصفها جزءاً والباقي جزءاً آخر ثم يقرع بينهماء ويمكن هنا 
إخراج الأسماء على الأجزاء» أو إخراج الأجزاء على الأسماء» فأما إخراج الأسماء 
على الأجزاء فهو أن يكتب اسم كل واحد من المالكين في رقعة ويجعل رقعتين 
متساويتين» ثم تدرج في بندقتين من طين وتطرح في حجر رجل لم يحضر الكتبة 
والبندق ثم يقال: أخرج على الأول» فإذا أخرج فض ذلك ويجعل الجزء الأول لمن 
خرج اسمه ويتعين الآخر لصاحبه. 

وأما إخراج الأجزاء على الأسماء فهو أن يكتب الجزء الأول في رقعة والجزء الثاني 
في رقعة أخرى ويخرج واحد على اسم أحد الرجلين فيجعل له الجزء ويتعين الآخر 
لصاحبهء فإذا خرجت القرعة لزمت القسمة وتعينت الحقوق وليس لأحدهما: الامتناع 
بعد ذلك منها. 

قال: ولو أمر الصغير أو الأعجمى من العبد بإخراجه كان أولى لأنه أبعد من 
الحيلة» وقال أصحابنا: فإن كان هناك سمع أدرج فيه كان أخف وأنظف. 

قال الشافعي''' رضي الله عنه: توزن» ومنهم من يقرأ بوزن يعني ينبغي أن تكون 
البنادق مستوية /١1[‏ 7"“اب] الوزن ليكون أبعد من التهمة فإن استوت ألقاها في حجر 
من لم يحضر البندقة وهذا أيضا للاحتياط . 

قال الشافعي”'"': ولا الكتاب» يعني: ينبغي أن لا يكون من دفعت البنادق إليه 
حاضر حين يكتب الأسامي في الرقاع وتدرج في البنادق والأصل في الرقعة قصة مريم 
عليها السلام في قوله تعالى: «إِد يلقو لمهم أَبْجُمْ يَكَثُلُ مَرْيِمْ 4 [آل عِمرّان: الآية +4] 
الآية. وقوله تعالى في يونس: سَاهَمَ فَكَانَ يِنَ الْمْنَحَضِينَ #499 [الصافات: الآية ]14١‏ ولو 
اقتصر لعل أن أقرع بينهم عصا أو أقلام جاز. وقسم رسول الله كَل بني النضير وكتب 
على أحدها: لله وقسمها على خمسة أجزاء وأقرع بالنوى وهذا لأن ما حضره رسول 
الله بِةِ يكون أخف حالاً لأنه أبعد من الحيف وإنما يمكن الاحتياط في موضع التهمة 
فكذلك حكمها بعده إن كانت عند حاكم تنتفي عنه التهمة كان حكمها أخفء وإن 
كانت في موضع التهمة كان حكمها أغلظ. وإن كانت الأنصباء متساوية الأجزاء مختلفة 
القيمة يعدل بينهما بالقيمة في الإخراج على ما ذكرناء وإن كانت الأنصباء مختلفة 


.)57١/5( (؟) انظر الأم‎ .)57١ /5( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب القاتئ إلى القاظي م ا ب ل ا 1 101/75 
والأجزاء معتدلة بأن يكون لواحد السدس ولآخر النصف وللآخر الثلث. 

قال الشافعي''' رضي الله عنه: قسّمه على أقل السهمان وهو السدسء وقال أبو 
إسحاق: وإن كان فيهم من له سدس وربع فهو من اثني عشرء وإن كان من له سدس 
وثمن [7١7/1أ]‏ فهو من أربعة وعشرين فيقسم أبداً من أقل ما تخرج منه السهام كلها 
وهذا لأنه لو أقسم على أكثر السهمان لم يمكنه أن يعطي الأقل من الأكثر ويمكنه أن 
يعطي الأكثر من الأقل» فإذا تقرر هذا تجعل الدار في مسألتنا ستة أسهم لأن أقل 
السهمان السدس فيجعل لصاحب السدس سهما ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب 
النصف ثلاثة أسهم فتقسم الدار على ستة أجزاء فيمكنه أن يعطي النصف من الستة وهو 
ثلاثة أسهم» ولو أنه جعل الدار نصفين أو ثلاثاً لم يمكنه أن يعطي السدس هذا يعني 
قولنا: يمكنه إعطاء الأكثر من الأقل إذا قسمها على نسبة الأقل ولا يمكنه إعطاء الأقل 
من الأكثر ثم يجعل على كل سهم علامة ثم يكتب الرقاع. 

واختلف أصحابنا في عددها فقال أبو إسحاق: يكتب ستة رقاع على عدد السهام, 
ويكتب اسم صاحب النصف في ثلاثة رقاع» واسم صاحب الثلاث في رقعتين» واسم 
صاحب السدس في رقعة» فيكتب اسم كل واحد منهم المعروف به أو يكتب صاحبه 
فإنه يعرف بذلك أيضاً وأيهما كتب أجزأه. وإنما قلنا: يكتب ستة رقاع لتكون رقاع من 
كثر نصيبه أكثر فيخرج اسمه أسرع من اسم من قل نصيبه» ثم يخرج ذلك على الأجزاء 
فإن خرج اسم صاحب السدس على السهم الأول حصل له ثم يقرع بين الآخرين فإن 
خرج اسم صاحب الثلث حصل له الثاني والثالث بلا قرعة /١1[‏ ”الاب] ويتعين الثاني 
لصاحب النصف» وإن خرج في الابتداء لصاحب النصف حصل له ثلاثة أجزاءء ويقرع 
بين الآخرين» فإن خرج لصاحب السدس حصل له الجزء الرابع ويتعين الثاني لصاحب 
الثلث» وإن خرج لصاحب الثلث في الابتداء فله سهمان ثم يقرع بين الآاخرين» فإن 
خرج لصاحب النصف فله الجزء الثالث والرابع والخامس» ويتعين الباقي لصاحب 
السدس» وإن خرج لصاحب السدس فله الجزء الثالث» ويتعين الباقي لصاحب 
النصف» وإنما قلنا: يأخذ صاحب النصف الجزء الثاني والثالث بعد الذي خرج له بلا 
قرعة لأنا لو أقرعنا بينه وبين غيره في الحق الثاني ربما لا يخرج عليه فيحصل له ذلك 
من موضع آخر وينقطع نصيبه فيستضر به وفي هذا القسم لا يمكن إخراج الأجزاء على 
الاسم لأنه لو أخرج ذلك ربما يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيقول: هو أحد 
جزأين من الذي قبله» ويقول الآخر: بل يأخذ من الذي بعد فيؤدي إلى الخصومة 
والاختلاف فلم يجز ذلك. 

فإن قيل: أليس في العتق تكتب الحرية والرق ولم يقل تكتب أسماء العبيد» قلنا: 
قال بعض أصحابنا: هناك قولان على سبيل التخريج» من هنا فيكتب أسماء العبيد» 


.)57١/5( انظر الأم‎ )١( 


يكنا 


كتاب القاضي إلى القاضي 
ومنهم من فرق بأن هناك لو كتب أسماء الأحرار ربما يؤدي إلى تفريق ملك واحد فلا 
يجوز إلا أن يكحتب أسماء المسمشحقين» وفى العتق يجوز كلاهما لأئة لايوجد.هذا 
المعنى . 

ومن أصحابنا من قال: يكتب ”4/١5[‏ أ] ثلاث رقاع وهو اختيار ابن أبي هريرة 
وهو ظاهر كلام الشافعى فيكتب رقعة لصاحب السدس» ورقعة لصاحب الثلث» ورقعة 
لصاحب النصف,ء وهذا لأن صاحب النصف إذا خرج اسمه على الأول أعطيناه ثلاثة 
أسهم بلا قرعة أخرى فلا فائدة في أن يكتب له ثلاثة أرقاع» ويكون تعباً في الحقيقة. 
وقيل : المذهب الأول أن لصاحب النصف والثلث مزية على صاحب السدس بكثرة 
ملكهماء» فلو كتبنا لكل واحد رقعة سوينا بينهما ولا سبيل إلى ذلك» والفائدة في كتبه 
ثلاث رقاع لصاحب النصف أنه ربما يكون له غرض فى أن يأخذ نصيبه من الأول» فإذا 
كتب له ثلاث رقاع فذلك لخروجه اسمه فى الأول. 

وإن كانت الأنصباء مختلفة والأجزاء مختلفة فإنه يعدل بين الأجزاء والقيمة» ثم 
يكتب اسم الملاك في ثلاث رقاع ويخرج على ما ذكرنا في القسم قبله سواءء إلا أن 
في ذلك القسم التعديل يكون بالاجزاء وهنا التعديل بالقيمة. 

ثم قال الشافعي”'' رضي الله عنه: يكتب أسماء أهل السهمان في رقاع من قراطيس 
صغار يعني يكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم واحد من هذه الشركاء الثلاثة ثم 
أدرجها فى بنادق طين على ما ذكرنا . 

قال الشافعي”'' رضي اللهعنه: “ثم يسمي السهمان أولا وثانياً وتالكا + يعدي دن 
أحد الطرفين من الدار السهم الأول» ويسمي الذي يليه السهم الثاني ويسمي الذي يليه 
السهم الثالث» فإن قال قائل: ما بال الشافعي اقتصر /١5[‏ 54'ب] في تسمية السهام 
على الأول والثاني والثالث وقد جعلت الدار ستة أجزاء فلم يذكر تسمية الرابع 
والخامس والسادس؟ قلنا: إنما اقتصر على الأول والثاني والثالث لوقوع الاكتفاء 
بتسميتها والاستغناء عن تسمية الرابع على ما بينا أنه إذا خرج سهم صاحب النصف فهو 
له والسهمان اللذان يليانه على ما شرحناه. 

مسألة: قال : «وإذا كان في القسم رد لم يجز حتى يعلم كل واحد منهما موضع 
سهمه وما يلزمه ويسقط عنه)» . 

قد ذكرنا حكم القسمة التي لا رد فيهاء فأما القسمة التي فيها رد وهو أن يكون 
قيمته مائة» وقيمة البئر أو النخل أو المجلس المبنى مائتان فإن هذه القسمة لا يجبر 
واحد منهما عليها ولا بد فيها من أن يقرع بينهما بتراضيهماء فإذا خرجت القرعة على 


(1) انظر الأم .)55١/5(‏ (0) انظر الأم .)55١/5(‏ 
(5) انظر الأم (0/ 516). 


كبانه القاقى :إلى القاظئ» جح ب ج77 77 و7707 114/1 
أحدهما: كان بالخيار إن شاء رضي به مع الذي يرده»ء أو يأخذه ويكون المال الذي 
يرده على صاحبه معلوماً لهما وهو معنى قوله: وما يلزمه ويسقط عنه يعني ما يلزمه من 
العرض وما لا يلزمه» فإذا وقع الرضى بذلك بعد القرعة لزمهما وكان ذلك بمنزلة البيع 
هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقوله: أجزته لا بالقرعة أراد به أن هذه القسمة بيع 
قولاً واحداً والبيع لا يجوز بالقرعة وإنما القولين في قسمة [1١/0"أ]‏ ليس فيها رد هل 
هي بيع أو إفراز حق؟ وقال الإصطخري: إذا تراضيا على الإقراع فخرجت القرعة على 
أحدهما: لزمه كما نقول إذا كانت الأجزاء مختلفة القيمة ولا رد فيها وهذا غلط» لأن 
الأجزاء المختلفة إذا لم يكن فيها رد لا يعتبر التراضي وأجبر الممتنع منهما على القسم 
بخلاف هذاء فدل على الفرق بينهما. 

وقال فى «الحاوي"”'': لهما فى هذه المسألة أربعة أحوال إحداها: إذا تراضيا بهذه 
القسمة وينتقا على مو باخل الأعلن ويرد من يأخذ الأدنى ويسترد فقد تمت القسمة 
بينهما بالمراضاة بعد تلفظهما بالتراضي لأن البيع لا يصح إلا باللفظ ويكون تلفظهما 
بالرضى جاريا مجرى البذل والقبول ولهما خيار المجلس». وإن شرط في حال الرضى 
خيار الثلاث صحء وقال نالف رذ كان الر دبي قلياة محهء وات كان كيرا 
يصح وهذا لا يصح لأنها جارية مجرى البيع» ولا فرق بين القليل والكثير. 

والثانية: أن يتنازعا في طلب الأعلى ويتزايدا ويتنازعا في طلب الأدنى ويتناقضا ثم 
يستقر الأمر بينهما على من يأخذ الأعلى ويرد ومن يأخذ الأدنى ويسترد فيتم هذه 
القسمة بالمراضاة ويبطل ما تقدم من تقويم القاسمين بما استقر بينهما من الزيادة أو 
النقصان. 

والثالثة: أن يتنازعا [؟١١/‏ ه“اب] أخذ الأعلى فيطلبه كل واحد من غير زيادة فلا 
يجبر ويقطع التنازع وتصير الأرض بينهما على الشركة كالجوهرة. 

والرابعة: أن يتنازعا ويتراضيا بالقرعة وفي جواز الإقراع بينهما وجهان: أحدهما: 
لا يجوز لأنه بيع وليس في البيع إقراع» والثاني: يجوز تغليباً لحكم القسمة واعتباراً 
بالمراضاة فعلى هذا إن كان القاسم من قبل الحاكم فلا خيار لهما بعد القرعة» وإن 
كان من قبلهما ثبت لهما بعد القرعة خيار وفيه وجهان: أحدهما: أن يختار النصيب 
على الفورء والثاني: أنه كخيار مجلس يعتبر بالافتراق. 

مسألة: قال”'': «ولا يجوز أن يجعل لأحدهما: سفلاً وللآخر علوًاً». 

الفصل 

صورة المسألة: أن تكون دار بين شريكين فطلب أحدهما: أن يقسم بينهما ويجعل 

العلو لأحدهما: والسفل للآخر لا يجبر على هذه القسمة؛ لأن العلو والبناء إنما يدخل 
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في القسمة تابعاً للعرصة ولا يدخل متبوعاً» ألا ترى أنه لو كان بين رجلين عرصة 
فطل احدهما: القسمة لم يجبر عليه قإذا أرآد أن يجعل العلو لواحد والسفل لآخر 
يريد أن يجعل العلو والبناء متبوعا في القسمة فلا يجبر على ذلك. 

وقال في «الأم2”0: في تعليل هذه المسألة لأن أصل الحكم أن من ملك السفل 
ملك ما تحته من الأرض وما فوقه من الهواء فإذا [5١/7"أ]‏ أعطي كل واحد منهما 
على غير أصل ما يملك الناسء» وأيضاً فإن العلو مع السفل يجري مجرى الدارين 
المتلاصقتين لأن كل واحدٍ منهما مسكن منفردء ولو كان بينهما دار ولم يكن 
لأحدهما: أن يطالب بأن يجعل إحدى الدارين نصيبا كذلك هنا. 

وقول الشافعي””' رضي الله عنه: إلا أن يكون سفله وعلوه لواحدٍ مشكل ومعناه 
لابجوز أن يجعل لأحدهما سقلا وللاخر عدوا ولاتضع القسمة: إلا :ان يكوك سمل كل 
سهم وعلوه لواحدٍ فأوجز المزني وأسقط هذ الاختيار» فإن تراضيا عليه جاز لأن أكثر 
ماافيه أن يكوق بمتؤلة الملكين المتجاورين ولو تزاضيا فى الملكين المتجاورين وأن 
يجعل لكل واحدٍ داراً منفردةً جاز كذلك هنا . ْ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقسمه الحاكم بينهما فيجعل ذراعاً من السفل بذراعين 
من العلو لأن عنده صاحب العلو لا ينتفع بالقرار وصاحب السفل ينتفع بالقرار» وقال 
أبو يوسف: يقسمها ذراعاً بذراع» وقال محمد: أقسمه بالقيمة وهذا لأنها دار واحدة 
فإذا قسمها على ما تراه جاز وهذا غلط لما ذكرناء وأما ما ذكروه فلا يصح لأن الهواء 
لصاحب العلو وله أن يصنع به ما لا يضر بصاحب السفل» ولو طلب أحدهما: أن 
يقسم السفل بينهما ويترك العلو على الإشاعة [7١/5””"ب]‏ لم يجز الآخر على ذلك لآأن 
القسمة تراد لتمييز حق أحدهما: عن الآخرء وإذا كان العلو مشتركاً لم يحصل التمييز. 

فرع 

إذا كان في الأرض زرع وأراد أحد الشريكين قسمة الأرض نظر؛ فإن أراد قسمة 
الأرض دون الزرع أجبر الآخر عليهاء لأن الزرع في الأرض كالفرش في الدار لايمنع 
القسمة» ولا فرق بين أن يكون خرج الزرع أو لم يخرجء وإن أراد قسمة الزرع خاصة 
نظرء فإن كان حباً لم يجز وكذلك إن كان حباً مشتداً لم يجز لأنه مجهول» وإن كان قد 
خرج ولم يصر حباً حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يجبر الممتنع على القسمة لأنه لا 
يمكن تعديله ولأن الإجبار إنما يكون على ما يبقى ويدخر ولا يقصد بالزرع التبقية وقال 
القاضي الطبري: في هذا نظر وعندي أنه مبني على القولين فإن قلنا: القسمة بيع لم 
يجبر لأنه لايمكن بيعه إلا بشرط القطعء وإن قلنا: إنه إفراز حق يجبر وهذا أشبه لأنه 
إذا أمكن تعديله مع الأرض أمكن منفرداًء وإن أراد قسمة الأرض مع الزرع فإن كان 
الحب لم يخرج لم يجز لجهالته؛ ولأنه بيع الحب بالحب ومعهما غيرهما فلا يجوزء 
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وكذلك إن كان الحب اشتد في السنابل» وإن قلنا: إفراز حق أيضاً لأنه معلوم 
ومجهول. وإن كان الزرع أخضرٌ جازت قسمته مع الأرض ويكون تبعاً لها [5١/لا"أ]‏ 
وتجوز ميطلماء ولو طلب أحدهما: أن يقسم الزرع مع الأرض قال بعض أصحابنا: لا 
يجبر لأن الإجبار على ما يبقي ويدخر والصحيح أنه على ما ذكرنا. 
فرع آخر 

اعلم أن الأرض المشتركة ضربان: أحدهما: أن تكون متساوية الأجزاء يدخلها 
قسمة الإجبار على ما ذكرناء والثاني أن تكون مختلفة الأجزاء بعضها عامرا وبعضها 
خراباً» أو بعضها قوياً وبعضها ضعيفاً أوفي بعضها شجراً وبناء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يمكن تساوي الشريكين بالقسمة في جيده ورديئه مثل أن يكون الجيد 
في مقدمها والرديء في مؤخرهاء فإذا قسمت نصفين صار إلى كل واحد الجيد والرديء 
على المواء فجين انض 

والثاني : أنه لا يمكن تساويهما فهذا على أربعة أضرب: أحدها: أن تقسم قسمة 
تعديل بالقيمة على زيادة الزرع مثاله: أن تكون الأرض ثلثين جريباً وتكون عشرة أجربة 
من جيدها بقيمة عشرين جريباً من رديها فيجعل أحد السهمين عشرة أجربة» والسهم 
الآخر عشرين جريباً فهل يجبر؟ قولان: أحدهما: لا يجبر لتعذر التساوي في الزرع» 
والثاني: يجبر وهو اختيار أبي حامد لوجود التساوي في التعديل فعلى هذا في أجرة 
القاسم وجهان: أحدهما: سواء لتساويهما في أصل الملك» والثاني: على صاحب 
العشرة ثلث الأجرة وثلثاها على الآخر لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة. 

والضرب الثاني: أن يكون في /١١[‏ لا“اب] القسمة رد وقد ذكرنا فيها أربعة أقوال. 

والضرب الثالث: أن تقسم الأرض بينهما بالسوية ويترك البناء والشجر على الشركة» 
فإن تنازعا فيه لم يجبر الممتنع» وإن تراضيا به دخل في الأرض قسمة الإجبار ما كانا 
مقيمين على هذا الاتفاق زالت قسمة الإجبار. 

والضرب الرابع: أن يقسم القاضي الأرض بينهما بالسوية ويكون ما فيه الشجر 
والبناء بينهما على الشركة ففي حكم هذه الأرض إذا تميز بناؤها وشجرها عن بياضها 
وجهان؛ أحدهما: أن حكمها حكم أرض واحدةٍ لاتصالها فعلى هذا لا تدخل قسمة 
الإجبار في بياضها لأنها لا تدخل في شجرها وبنائهاء والثاني: أن حكم شجرها 
وبنائها متميز عن حكم بياضها فصارت باختلاف الصفتين كالأرضين المفترقتين وتدخل 
قسمة الإجبار في البياض كما لو انفرد ولا تدخل قسمة الإجبار من البناء والشجر كما 
لو انفرد. ١‏ 

فرع آخر 

لو كانت الأرض ما يصح فيها قسمة التعديل وقسمة الرد فدعا أحدهما: إلى قسمة 

التعديل ودعا الآخر إلى قسمة الرد فإن قلنا: يجبر على قسمة التعديل كان القول قول 
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من دعا إليهاء وإن قلنا: لايجبر لم يترجح قول واحد منهما ووقفت على مراضاتهما 
فرع آخر 

قسمة الدار المشتركة تكون على الضروب الأربعة فإذا قسمت على إجبار أو تراض 
وكان لكل واحد من السهمين طريق منفرد يختص به أمضيت القسمة عليه [؟1١/8"!]‏ 
ا ل ا ل ا 
يخرج من الملك قبل القسمة فيما يكون طريقاً لهما مشتركاً بينهما ؛ ثم يقسم بعده مأ 
عذاه. 

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلةِ قضى إذا تنازع في عرفهم أن يجعل 
سبعة أذرع وروي أنه قال: إذا تنازعتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع» وهذا يجوز أن 
يكون محمولا على عرف المدينة فإن البلاد تختلف طرقها بحسب اختلافها وقد يحتاج 
إلى الأكثر من هذا ويحتمل أنه قال على معنى الإرفاق والاستصلاح دون الحصر 
والتحديد وهذا فى الطرق العامة». فأما فى هذا الاستطراق الخاص بين هذين 
الت وكونة كالما حفن "كرو لضع دوعا قوشاه لجرل و ديقي عا ركد 
الشافعي يكون معتبراً بما تدعو الحاجة إليه في الدخول والخروج وما جرت العادة 
بحمل مثله إليها ولا يعتبر بسعة الباب لأنهما قد يختلفان في سعة الباب كما اختلفا في 
سعة الطريق ولأن طريق الباب في العرف أوسع من الباب. 

مسألة”'2: «قال وإذا ادعى بعضهم غلطاً كلفه البيئة». 

صورة المسألة: أن يقسم رجلان أرضاً ثم ادعى أحدهما: غلطاً عليه وإن لم يحصل 
له كمال حقه فلا يخلو إما أن يكون ذلك قسمة إجبارء أو قسمة مراضاة فإن كانت 
قسمة إجبار [5١/8"اب]‏ لم تقبل دعواه ويكون القول قول الشريك الذي يدعي أن حقه 
في يده مع يمينه لأن الظاهر من القسمة الصحة» ولا يحلف القاسم لأنه حاكم» وإن 
أقام البينة وهي أن يأتي بقاسمين عدلين أنه حيف عليه ونقص من حقه نقضت القسمة» 
لأن ذلك ليس بأكثر من الحكم ولو قامت البينة أن الحاكم غلط في حكمه نقض كذلك 
ههناء وإن كانت قسمة مراضاة فإن كانا اقتسما لأنفسهما من غير قاسم لم تقبل دعواه 
لأنه رضي بأخذ حقه ناقصاً وأقر باستيفاء حقه» وفي الدعوى يكذب نفسه فلا يقبل 
بخلاف السبالة الأولن لأنه أقر فى فعل الغير فقي ارهز إنى أقررت ورضيت على 
طاعن أق الغير مصييح فيان لي اليخطا . 1 

فإن ادعى في هذه المسألة أن صاحبه يعلم الغلط قال بعض أصحابنا كراسام: 
يلزمه اليمين أنه لا يعلم» قال ايف : لو ادعى من حيث المشاهدة أن فيه غلطاً وأني 
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غلطت في الحساب واتفقا أنه لم يكن هناك ولا سبب يوجب الآخر أكثر من النصف 
وكان بينهما من قبل نصفين ودلت المشاهدة على أن هذا يجب أن لا ترد دعواه؛ إذ لا 
يؤاخذ كذبه المشاهدة فيستوي حكم الفصلين أن عليه البينة وعلى صاحبه اليمين» وإن 
كانا نصبا قاسماً ففيه قولان: أحدهما: يعتبر التراضي فيها في الابتداء فقط والثاني 
يعتبر التراضي في الابتداء وبعد خروج القرعة [1١/94اب]‏ وهما مبنيان على أنهما لو 
0 قولان؛ والمنصوص الظاهر 
أنه يعتبر التراضي بعد القرعة» فإن قلنا: يفتقر التراضي في الابتداء أو بعد خروج 
القرعة لم تقبل الدعوى لأنه رضي بعد تعيين الحق بأخذه ناقصاًء وإن قلنا يفتقر إلى 
التراضي في الابتداء فقط فهي بمنزلة قسمة الإجبار. . 
فرع 

قال الشافعي"'' رضي الله عنه: وإذا اختلفا في الحد الذي ينتهي نصيب كل واحد 
منهما فقال أحدهما: تنتهي حصتك إلى هذا الموضع» وقال الآخر: تنتهي إلى موضع 
بعده فإنهما يتحالفان» فإذا تحالفا انفسخت القسمة» وإن قال أحدهما لصاحبه: حدي 
ينتهي إلى الموضع الفلاني وأنت غصبتنيه وأضفته إلى حصتك فالقول قول الذي في يده 
لأنه اعترف له باليد وادعى الغصب. 

مسألة: قال”"': «وإذا استحق بعض المقسوم أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض 
القسم». 

صورة المسألة: أن يقسم الشريكان ا لك ع ل 
يخلو إما أن يستحق شيء بعينه» أو مشاعاً»فإن استحق ق قطعة من نصيب أحدهما بعينه 
بطلت القسمة وردت على ملكهم ومُيّز ملكهم» والذي استحق يكون من جميع الأرض . 

والئاني: يكون بين الشريكين ويكون قد بقي لمن استحق بعض نصيبه حقاً في 
الأرض التي حصلت [1؟١/4"اب]‏ بالشركة فصارت الإشاعة كما كانت فبطلت القسمة 
اللهم إلا أن يستحق قطعة أرض بعينها مثل ما استحق من نصيب الآخر قطعة بعينها 
فبقي مع كل واحد منهما مثل ما بقي مع الآخر فتكون القسمة بحالها. 

وإن استحق بعض الأرض مشاعاً فالقسمة قد بطلت فى العدد المستحق» وهل تبطل 
في الباقي؟ اختلف أصحابنا فيه فقال ابن أبي هريرة: هذا مبني على القولين في تفريق 
الصفقة ‏ فإن فلا ل تفرق يظلت القسمة :فىالكل». وإن قليا: ترق لم تبطل في 
الباقي» وقال أبو إسحق: تبطل قولاً واحداً في الكل لأن القصد من القسمة تمييز 
الحقوق وهنا قد عادت الإشاعة في نصيبهما لأن المستحق صار شريكا لكل واحد 
منهما فبطلت القسمة ويفارق البيع لأنه لما جاز عقد البيع في الابتداء بالتراضي جاز 
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استدامته بعد ذلك بالتراضي وهذه الطريقة أصحء وهكذا لو بان أنه كان أوصى بعين من 
الأعيان واحتمله الثلث فأدخلت في القسمة لأنه كالمستحق. 

وأما إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة الورثة التركة قيل للورثة: إن شئتم قضيتم 
الديون من مالكم فتبقى القسمة بينكم » وإن شئتم: بعتم من التركة بمقدار الدين» فإن 
اختاروا بيع التركة نظر فإن استغرق جميع التركة انتقضت القسمة بالبيع» وإن استغرق 
بيع بمقداره وتبطل القسمة [؟1١/‏ ٠5أ]‏ ويقسم بين الورثة والمشتري على قدر حقوقهم» 
ومن أصحابنا من قال: هذا مبني على أن الوارث إذا باع تركة تعلق بها دين يستغرقها 
هل يصح البيع؟ فيه وجهان: وقيل قولانء فإذا قلنا: البيع صحيح فالقسمة أيضا 
صحيحة» وإذا قلنا: لا يصح البيع فإن قلنا القسمة إفراز حق يصحء وإن قلنا إنها بيع 
لا يصح فإن قلنا: يصح فإنما يصح بشرط أن يقضي الورثة الدين» فإن لم يقضوا 
انتقضت القسمة وبيعت الأرض في الدين» وإن كان أوصى بشيء غير معين مثل ألف 
درهم ونحو ذلك فهو كما لو ظهر دين على ما ذكرنا. . 

فرع 

لو مات رجل ولا دين عليه فلحقه دين حادث بسبب بئر حفرها فتردى فيها حيوان 
وغير ذلك من الأسباب» فالدين الحادث بعد القسمة كالدين القديم الظاهر بعد القسمة» 
فإن أدوه استقرت القسمة» وإن أبوا أنقضنا القسمة. 

فإن قال قائل: قضاء الدين واجب من المال الذي خلّفه كذلك الوصية فما معنى 
قول الشافعي رضي الله عنه: ويقال لهم في الدين بالوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل 
الدين والوصية أنفذنا القسمة» قلنا: قضاؤهما واجبان لكن من غير التركة لا من مال 
الورئة» فإن طابت أنفسهم بقضائها من مالهم جاز أن يسمى مثل هذا تطوعا وإن 
العوض يصل إليهم [؟١١/‏ ٠:1ب]‏ من الميراث. . 

مسألة: قال”'2: ولا يقسم صنف من المال مع غيره. 

الفصل 

صورة المسألة: أن يكون بين رجلين أرض مختلفة بعضها فيه نخل وبعضها فيه بئر 
نصفها يشرب بالنضح ونصفها بالسيح وبعضها بالبعل فطلب منه أن يقسم أعياناً وجعل 
لكل واحد منهما جنسا منفردا فلا يجبر على هذه القسمة بل يقسم كل جنس منفردا كما 
قلنا في الدور المفترقة لا تقسم أعياناء ولكن تقسم كل واحدة على الانفراد» وقد ذكرنا 
الخلاف عن مالك وأبي يوسف ومحمدء وحكي عن مالك أنه قال: إذا اتصلت جمعت 
في قسمة الإجبار مع اختلافهاء وإن افترقت لا تجمعء لأنها إذا اتصلت معا وبها 


منفعتها ولا يعتبر المحال والمحلة» وحكى عن أبى حنيفة رحمه الله مثل قولنا إلا أنه 
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كناب القاضي إلى القافن ‏ ل 22 22ر17 637 
قال: إذا كانت إحداها حجرة الأخرى يجوز أن يجعل إحداهما فى أحد النصيبين 
لهجا برها تهج أن« الدار الواتعة ب وده" أن اناف شاوه ومدا فيا نيافة ناد 
يجوز أن يجمع في حى واحد. وأما تقارب المنفعة فلا معنى له كما لو كانتا متفرقتين 
وربما تتقارب منفعتها أيضاًء وأما ما ذكر أبو حنيفة لا يصح لأن الحجرة مسكن منفرد 
عن الدار فأشبه الدار المجاورة فإن تراضيا على ذلك جاز [؟7١/١5أ]‏ ويكون ذلك 
بمنزلة التتابع» ومراد الشافعي لا تقسم جَبراًء قال أبو إسحاق: أراد الشافعي بهذا إذا 
كانت في مواضع متفرقة كل نوع منه يقسم بانفراده» فإن كانت في موضع واحد يتصل 
بعضها ببعض يجوز أن يقسم الجميع قسمة واحدة ويجبر الممتنع عليها إذا لم يكن فيها 
كما لو كان قراح أحد طرفيه أكثر قيمة من الطرف الآخر بعماوة فيه يقسم الجميع قسمة 
واحدة ويجبر الممتنع عليها إذا لم يكن فيها ردء وكما لو كانت في الدار رواق وخزائن 
وصفة فإنها تقسمء وإن كان بعض أجزائها أرفع من بعض ذكره القاضي الطبري وقال 
ابن القاص وقد قيل: لا يجبر لأن قيمتها متقاربة وهذا أشبه بقول الشافعي رضي الله 
عله . 
فرع 2 

لو كان بينهما دكاكين فالحكم على ما ذكرنا في الدورء ولو كانت بينهما عضائد 
صغار وهي الدكاكين الصغار التي لا يمكن قسمة كل واحد منها فطلب أحد الشريكين 
قسمة بعضها في بعض فيه وجهان: 

أحدهما: يجبر عليه لأنها تجري مجرى البيوت في الخان الواحد يقسم ويجمع حق 
كل واحد منهما في بيت مفرد. ش : 

والثاني : لايجبر عليه بل يقسم كل واحد منها لانفراد كل واحد منهما بطريقه 
وسكناه كالدكاكين المتفرقة؛ وقد ذكرنا أن البعل النخل إذا أرسخ عروقها في الماء 
والطري ما سقي العواثير من ماء السبيل والنضح ماء البئر الذي يستقي [7١/١4ب]‏ 
السوابي وقوله: والأعين: يريد ما يشرب مما ينبع من الماءء واللأرض بدون الانقطاع 
يريد به ما يشرب من النهر الكبير مثل دجلة والفرات واعتبر باختلاف الشروب عن تفرق 
مواضعها. 0 

200 وتقسم الأرضون والثياب والطعام. 

الفصل 

أما الأرضون قد ذكرناها وجملة المذهب فيها أن كل أرض تساوت أجزاؤها في 
القيمة» أو اختلفت أجزاؤها في القيمة إلا أنه يمكن تعديلها وقيل: الضياع المزروعة 
والمغروسة تقسم ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يتصل بعضها ببعض ويتمائل في المنفعة 


.)510 /0( انظر الأم‎ )١( 


كت 


كتاب القاضي إلى القاضي 
والثمر والمؤنة فيضم بعضها إلى بعض ويقسم جبراً كالصفة الواحدة» والثاني: 1 
يفترق ولا يضم بعضها إلى بعض بل يجبر على قسمة كل ضيعة منهاء والثالث: | 
مع را ا ل 0 
أو نخلاً» أو يختلف في مؤنة بعضها بشرب من نهر وبعضها بنضح» أو يختلف في 
نفاسة بعضها فقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه قال: لا يضم بعضها إلى بعض بل 

وأما العقار المسكون ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: : لا يدخله قسمة الإجبار مع تمييزه وهي أن يكون بين الشريكين دارا فيدعو 
أحدهما: إلى أن يجعل /١١[‏ 57أ] كل دار لأحدهما: فلا يجبره. 

والثاني: ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزه وهي أن تكون قرية ذات مساكن بين 
شريكين فدعا أحدهما: إلى أن يقسم ‏ جميع القرية» ودعا الآخر إلى أن يقسم كل 
د ب يات لجار لحان خم الترد متي فق د لفل مدي 
مساكنه لأن القترية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة للبيوت» وفي الدار لا يقسم كل بيت 
كذلك هنا . 

والثالث: ما اختلف فيه هو أن يكون بينهما عضائد متصلة وقد ذكرنا حكمها. وأما 
الثياب قال أبو إسحاق: إن كانت من جنس واحد يجبر على قسمتهاء وإن كانت من 
أجناس فطلب القسم على أن يقع نصيب كل واحد منهما أحد الثوبين لم يجبر الممتنع» 
وإن طلب قسمة كل جنس بينهم أجبر الممتنع. قال: وكذلك لو كان بينهما ثوبان من 
جنس وصفة واحدة فطلب أحدهما: القسمة على أن يقع في نصيب كل واحد منهما 
أحد الثوبين ع أجبر الآخر عليه فإن قيل: فقد منعت ذلك في الدارين والأرضين 
المتفرقتين فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن قسمة الثوب الواحد وقطعه يؤدي إلى إذهاب 
منفعته وإتلاف ثمنه وليس كذلك قسمة الدار الواحدة والأرض الواحدة فإنه لا ضرر فيها 
فافترقاء قال أبو إسحق: فإن كان ثوباً واحداً لا تنقص قيمته بالقطع /١7[‏ 47ب] فإنه 
يقسم بينهما نصفين جبراً وإن كان ينقص لا يجبر هذا ظاهر قول الشافعي رضي الله 
عنه» واختاره ابن سريج والإصطخري وجماعة وقال أبو سلمة: من أصحابنا يجبر بكل 
حال ون الات لا شح مين بكاوت الدودء وقال ابن خيران وابن أبي هريرة: لا 
يجبر على قسمة الأثواب أصلاً لأنها بمنزلة الدور والأرضين المتفرقة فلا تقسم أعياناً 
ولأن فى قسمة الثوب الواحد ضرراً وقسمة الثياب على أن يكون لكل واحد ثوب ينفرد 
به مبادلة» ولا يجبر على واحد منهما . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا كان لا تنقص قيمته بالقطع فيه وجهان: وظاهر 
المذهب أنه يجبرء وهذان الوجهان مبنيان على ما لو باع ذراعا من كرباس وعينه جانب 
منه على أن يقطعه من ذلك الموضع هل يجوز؟ فيه وجهان وإن كان ينقص لم يجبر 
بحال. 


كتاب القاضي' إلى 'القاقق: ص سسب 7 تست 1 

والثوب الواحد إذا اختلف فيه لاختلاف نقوشه وألوانه لا يجبر على قسمته بلا 
خلاف. 

وأما الطعام فعلى ضربين: مائع وجامدء فالجامد مثل الحنطة والعدس والحمص 
وغير ذلك يجبر على قسمتها لأن أجزاءها متعادلة» وإذا قَسَّم كيلا كما يباع كيلاً ولا 
يضم نوع منها إلى نوع قولاً واحداً. 

وأما المائع فإن لم يكن دخله ماء ولا نار قسم جبراً كخل الخمر والأدهان لتساوي 
أجزاتهاء وإن دخلته النار [17١/57أ]‏ نظرء فإن دخلته للتصفية لا لعقد الإجزاء مثل 
العسل والسمن ونحو ذلك جازت قسمتهء وإن دخلته النار لعقد الإجزاء كالديس ونحوه 
فإن قلنا: القسمة بيع لم يجز كما لا يجوز بيع بعضه ببعض» وإن قلنا: إفراز حق 
يجوز. 

وأما قسمة الحيوان والعبيد وغيرها فالخلاف فيها كالخلاف في الثياب» ونص 
الشافعي على جواز قسمة الرقيق في كتاب العتق فيقول: إن تفاضلوا لا يجبرء وإن 
تماثلوا ففيه وجهان: ظاهر المذهب أنه يجبر وبه قال ابن سريج وأبو إسحاقء» وقال 
ابن أبي هريرة وابن خيران: لا يجبر وأصل هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله 
عنه في إعتاق المماليك في مرضه فأقرع رسول الله كك بينهم فجعله ابن سريج دليلاً 
على قسمة الإجبارء وحمله ابن خيران على جوازه في العتق لاختصاصه بالجبرية فلا 
يجوز في غيرهاء قال ابن خيران: وإن قال قائل: أليس تجب شاة فى أربعين شاة 
فيو حك متها وذلك قسمة قلنا: ذاك ليس بقسمةء ولذلك يوز أن ولاح من فيريها 
ويجب في الكبار جذعة من الضأن أو ثنيّة من المعز فدل أنه ليس بشركة ولا أخذها 
بقسمة» وبقولنا قال أبو يوسف ومحمد: إن الحيوان كلها تقسمء وقال أبو حنيفة: 
الرقيق لا يقسم لأنه تختلف منافعه ويقصد منها العقل والدين والفطنة ولا يقع التعديل 
بخلاف الشاة والبقر [1١/4ب]‏ وهذا لا يصح لأن القيمة تجمع ذلك ويحصل 
التعديل. ولو اختلفت منافعها باختلاف أنواعها كالضأن والمعز يقسم كل نوع على 
الانفراد بلا تعيين وكذلك إذا كان بعض المعز تركياً وبعضها هندياً لا يقسم جبراًء 
واعلم أن الشافعي رضي الله عنه أجاز قسمة الكلاب كما أجاز الوصية بها فمن 
أصحابنا من أجاز قسمتها إجباراً وجهاً واحداً للنص عليه وأنها بخروجها عن القيمة 
تجري مجرئ ذوات الأمثال وقيل : فيه:وجهان أيضاً وجعل هذا النصن دليلا على أنه 
أصحها. وأما الآلات من الخشب كالأبواب والأواني فكالحيوان إن اختلفت لا يجبرء 
وإن تماثلت فيه وجهان. 

وأما قسمة الحمامات والأرحاء ليأخذ كل واحد منهما واحداًء قال ابن القاص: من 
أصحابنا من قال: لا يجوز لأن قسمة كل واحد منها في نصيبه لا يصح فجازت قسمة 
حملتها كالحيوان» ثم ذكر عن ابن سريج أنه كان يفرق بينهما ويقول: الأصل البقاع 
والرحى والحمام بقعة وإنما لا يتهياً قسمتها للجارة ونحو ذلكء فإذا كان كذلك كان 


ف كتاب القاضي إلى القاضي 


معني القسمة التي فيها الرد فلم تجز إلا بالتراضي» وليس كذلك الحيوان لأن كل واحد 
منهما لا ينقسم وبنا ضرورة إلى إفراز حقوقهم فجاز إذا كثروا أن يقتسموا إجباراً وهو 
كالوجهين في الدكاكين الضيقة. 

وأما الدراهم والدنانير /١11‏ 45أ] وسائر الموزونات التي لها مثل يجوز قسمتها 
جبراً ولا يجوز قسمة الجواهر لتفاوتها وتباين قيمتهاء وهل يعتبر التقابض قبل التفرق 
في قسمة الدراهم؟ قولان بناء على أنها بيع أو إفراز حق. 

ولو كانت حنطة بعضها عراقية» وبعضها شامية» فإن اختلفت قيمة أنواعه يصير إلى 
كل نوع كالجنس يقسم على انفراد» وإنما تماثل قيمة أنواعه فيه وجهان: أحدهما: 
يغلّب حكم الجنس لتمائله فيجوز أن يقع الإجبار في إفراد كل واحد بنوع» والثاني 
يغلب حكم النوع لامتيازه فيقسم كل نوع على انفراده وهذا أشبه. وأما الحديد يقسم 
جبراً إن لم يكن مصنوعاً. فإن كان مصنوعاً أو أواني فإن اختلفت لا يجبرء وإن 
تمائلت فوجهان كما ذكرنا فى" الحيوان: 

أما قسمة الدين؛ فإن كان على غريم واحد فقسمته فسخ الشركة فإذا فسخت انقسم 
الدين في ذمة الغريم ويجوز أن ينفرد باقتضائه» ولواكانت الشركة على حالها لم يجز 
لأحدهما : أن ينفرد بقبض حقه منه وكان ما قبضه مشتركاً إن يقبضه عن غير إذنهم» وإن 
أذنوا في قبض حقه كان إذنهم له في قبض حقه فسخاً لشركته ولا وجه لمن خرجه على 
القولين في المكاتب إذا أدي إلى أحد الشريكين بإذن شريكه هل نختص فيه قولان لأن 
الفرق ظاهر وهو ثبوت الحجر على المكاتب وعدمه في حق الغريم 1 2:ت]. 

وقال بعض اصحابئا بخراسان: فيه وجهان وليس بشىء على ما ذكرناء وإن كان 
الدين على غرماء يختص كل واحدٍ بما على كل واحد لم يجز جبراً لأن الغرماء 
يتفاضلون في الذمم واليسار وهل يجوز اختياراً؟ فيه قولان بناء على على أنها إفراز حق 
أو بيع فإذا قلنا: لا يجوز فوجه الصحة أن يحيل كل واحد لأصحابه بحق على الغريم 
الذي لم يختره ويحيلوه بحقوقهم على الغريم الذي اختاره فيتعين الحق بالحوالة دون 
القسمة. وأما قسمة الرطب والعنب قد ذكرنا فيما قبل إنها إن قلنا: إن القسمة إفراز 
حق يجوز اجباراً واختياراً بكيل أو وزن وهل يجوز بالخرص قسمة الإجبار لأن 
المقصود بها التحقيق المعدوم في الخرص في قسمة الاختيار لأنها محمولة على 
التراضي» وإن قلنا: بيع لا يجوز أصلاً وأما قسمة الوقف فقد ذكرنا أنه إن اختلط 
بملك لا يجوز لأن حقوق أهله مقصورة على منافعه» وإن اختلط بملك. فإن قلنا 
القسمة إفراز حق يجبر على القسمة» وإن قلنا: بيع ففيه قولان: احدههما ‏ شود جيرا 
ولا اختيار تغليباً للوقف. والثاني يجوز جبراً واختياراً تغليباً للملك. 

فرع 

قال بعض أصحابنا بخراسان: 1؟١/‏ 55أ] لو كانت داراً مشتركة وفي أحد نصف 

الدار بيت مزوق هل يجبر على القسمة من غير رد قسمة ولا هدم شيء قولان: 


ككانع الثافي :إل القاقي ستتسح ست بي بي و و 1117 
وأصلهما ما قال الشافعى: لو كانت التركة عبدين أحدهما: قمته مائة وقيمة الآخر 
مائنين قفيه قولان: أخدعما: لا ينقسم إلا أن يغراضيا على الردء والثاني يقسم فمن 
صار له قليل القيمة فهو له وربع الآخر مشاعاً فيقسم ما يحمل القسمة ويشاع ما لا 
يحتمل القسمة فإذا قلنا بالقول الثاني؛ فهناك تقسم جميع الدار سوى هذا البيت المزوق 
ويترك ذلك البيت المزوق على الإشاعة. 
فرع آخر 
لو تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت دار قسماها فادعى كل واحد منهما في سهمه 
ولا بيئة يتحالفان» ونقضت القسمة بعد إيمانهماء وقال مالك: القول قول صاحب اليد 
فيه مع يمينه» ولو وجد أحدهما: بعد القسمة عيباً في سهمه فله الخيار في فسخ 
القسمة. 
فرع آخر 
لو كان بينهما جريب ير يجبر على القسمة. فإن دفع أحدهما: منه ابتداء خمسة أقفزة 
هل يجوز أن ينفرد بها وتكون قسمة أم لا فيه وجهان. 
مسألة: قال"'"': وإذا طلبوا أن يقسموا داراً في أيديهم قلت: ثبتوا على أصول 
الفصل 
صورة المسألة: أن تكون دار بين اثنتين فترافعا إلى الحاكم وطلبا أن يقسمها بينهماء 
فإن أقاما البينة بالملك قسم [؟7١/40ب]‏ لأنه قد ثبت أنه ملك لهماء وإن لم يقيما 
البينة ولكنهما تعادا بالملك اختلف أصحابنا فيه فمئهم من قال: نص الشافعي رضي 
الله عنه لا يقسم لجواز أن تكون الدار لغيرهما وفي يدهما بعارية أو إجارة ونحو ذلك 
فإذا قسم الحاكم بينهما ادعيا ملكهاء وإن الحاكم حكم لهما بذلك فتقع الشبهة بقسمة 
الحاكم بينهما ذلك لحاكم آخر وكان الاختيار أن لا يقسمها بينهما بنفسه. وأما قول 
الشافعي: وقد قيل تقسم ويشهد حكاية لمذهب أبي حنيفة حيث قال: إن كانا ورثاها 
قسمها بينهما من غير بينة الملك» وإن كان اشتراها فله أن لا يقسم وبه قال أبو يوسف 
ومحمد: والدليل على أن هذا ليس بقول الشافعي أنه قال: ولا يعجبني ذلك ومن 
أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: ما ذكرناء والثانى يقسمها بينهما لأن اليد تدل 
على الملك كالبينة والطريقة الأولى أصح. فإذا قلنا: يقسم استظهر بأمرين أحدهما: أن 
ينادي هل من منازع له؟ والثاني أن يحلفهما أنه لا حق فيها لغيرهما وفي هذه اليمين 
وجهان أحدهما: استظهاراً ويجوز تركهء والثاني واجبة لا يجوز القسمة بدونها. ثم إذا 
فرغ من القسمة يشهد الشهود أنه قسمها على إقرارهما من غير بينة على ملكهما ولكن 
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نوا ل عمد للللللليلللئشسشلت كتاتٍ القاضي إلى القاضي 
بحكم أن الدار في أيديهما من غير منازع ولا خلاف أنه لا يجب على القاضي أن يقسم 
بينهماء وإنما لو تقاسما لا يمنع وفائدة قسمة القاضي [75١/51أ]‏ بينهما ذلك أنه يقرع 
ويقسم فلا يكون لهما الامتناع إذا كان مما تجري فيه القسمة جبراء وإذا اقتسموا 
بأنفسهم لا يجبر ولمن شاء منهم مثل خروج القرعة وبعده أن يقول: لآ ارقي وحكن 
عن أبي يوسف ومحمد وأحمد أنهم قالوا : تقسم بأقدارهم كل شيء وعن أبي حنيفة : 
إن كان منقولاً يقسمء » وإن كان عقاراً فادعياه ميراثاً لا يقسم إلا ببيته تشهد على 
الميراث» وإن ادعياه بابتياع أو غيره قسم من غير بينة تشهد بالابتياع» واحتج بأن 
الميراث باق على حكم ملك الميت فلا يقسمه إلا بالاحتياط للميت» فإذا لم يثبت عنده 
الموت والإرث فلا احتياط فيه ويخالف العقار المنقول ويتحفظ بالقسمة بخلاف العقار 
وهذا أصح من مذهب أبي حنيفة مما ذكرنا ولأن ما ذكره أبو حنيفة لا يصح لأنه لا 
حق للميت فيه إلا أن يظهر عليه دين والأصل عدمه وعندنا إذا أقاما البينة بالابتناء لم 
تكن بينة بالملك لأن يد الأب فيها كأيديهماء ولو كان تنازعهما غيرهما في تلك الحال 
ولاخلانه أنه لذ بجوو النتاك الدرسيم يكهما لأنا تشيته انا وسالعيماءرلر سارعا 
ويدعي كل واحد منهما أنها له لملكاً فجعلها احكام بينهما بأيديهما وإيمانهما لا يجوز 
أن يقسمها بينهما إن سألاه لأن في تنازعهما إقرار بسقوط القسمة. 
فرع 

الحاكم إذا أقر بالحكم قبل عزله [51١/47ب]‏ والحاكم إذا أقر بالقسمة حال ولايته 
قبل لأنهما يملكان الحكم والقسمة وكل من ملك شيئاً ملك الإقرار به» وإن أقر بعد 
العزل فالمذهب أنه لا يقبل ويكون شاهداً به نص عليه في «الأم» وقال الإصطخري: 
يكون شاهداً به كالمرضعة تشهد على الإرضاع تقبل شهادتهاء وهذا إذا لم يدع الأجرة» 
فإن ادعى الأجرة لا يقبل وعند أبي حنيفة تقبل شهادته سواء كان بأجرة أو بغير أجرة 
وهذا لا يصح.ء والفرق أن الحكم هناك يتعلق بوصول اللبن إلى الجوف والهذا لو أرضع 
وهي نائمة لم تثبت الحرمة» وليس ذلك من فعلها والقسمة فعله والحكم يتعلق به فلم 
تقبل شهادته عل فعله وأيضاً فالرضاع لا يتضمن تعديل المرأة المرضعة والقسمة 
الصحيحة تتضمن تعديل القاسم فلم تقبل شهادته فيما تجر به إلى نفسه منفعة. 

فرع آخر 

لو كان بينهما منافع فأراد قسمتها مهاياة وهي أن تكون العين في يد أحدهما: مرة 
ا لطس امهو الور كارن وك و 
أحدهما: و متنع الآخر لم يجبر الممتنع وقيل: فيه وجه أنه يجبر كما يجبر على قسمة 
الأعيان» مس ا 7 لأن حق كل واحد منهما معجل فلا يجبر على 
تأخيره بالمهاياة ويخالف قسمة الأعيان لأنه لا يتأخر بالقسمة حق واحد منهماء وقال 
أبو حنيفة وأصحابه ومالك: يجبر الممتنع على المهاياة /١5[‏ 57أ] وعند أبي حنيفة أنه 


اه 


كتاب القاضي إلى القاضي 
لا يجبر فى العبيد على المهاياة ويجبر فى الدار. ولو طلب أحدهما: القسمة بعد 
المهاياة كانت له واسقطت المهاياة فى قول أبي حنيفة وعند مالك. لاتنتفي وتلزم 
المهاياة. 


باب على القاضي 3 في الخصوم والشهود 

مسألة: قال" الشافعي رضي الله عفد وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في 

المدخل عليه . 
الفصل 

جملة هذا أن الحاكم يحتاج أن يسوي بين الخصوم في خمسة أشياء في المدخل 

عليه والجلوس بين يديه والإقبال عليهما والاستماع منهما والحكم عليهما والأصل في 
ذلك قوله تعالى كوا َدَمِينَ بألْقَسْط ُبَدََ يِل ولَوْ ع أَنَفْيكُم4 إلى قوله طقلا تَتَعُوأ 
اموي أن تدلو [النساء: الآية ]١58‏ الآية. قال أبو عبيد: في أدب القضاء وهو الرجلان 
عند القاضي فيكون إلى القاضي وإعراضه لأحد الرجلين عن الآخر. وروى عطاء عن 
أم سلمة أن النبي ككلِ قال: «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس 
والإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد اللخضحين أكقر هن الاضينة" " ورزوئ أمر 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي كلِةٍ قال: إني لأحرّج عليكم حق الضعيفين اليتيم 
والمرأة» وأيضاً خبر عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وقد ذكرناه» وروي 
أن عمر وأبي بن كعب تقاضيا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم في محاكمة بينهما 
73 ؛ب] فقصداه في داره فقال زيد بن ثابت لعمر بن الخطاب: لو أرسلت إلي 
لجئتك فقال عمر: في بيته يؤتى الحاكم فأخذ زيد وسادته ليجلس عليها عمر فقال 
عمر: هذا أول جورك سو بيننا في المجلس فجلسا بين يديه ونظر بينهما فتوجهت 
اليمين على عمر فقال زيد بن ثابت لأبي بن كعب: لو عفوت لأمير المؤمنين عن اليمين 
فقال عمر: «ما يدري زيد ما القضاء وما على عمر أن يحلف إن هذه أرض وهذه 
سماء»”' وروي أن أبي بن كعب ادعي نخلاً في يد عمر فقال: هي لي» وقال عمر هي 
لي وفي يديء. فاختصما إلى زيد فلما انتهيا إلى الباب قال عمر: السلام عليكم فقال 
زيد: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله فقال عمر: قد بدأت بجور قبل أن 
أدخل الباب فلما دخل قال: هنا يا أمير المؤمنين فقال عمر: وهذه مع هذه ولكني مع 
خصمي فقال أبي: نخلي غلبني عليه عمر فقال عمر: هي نخلي وفي يدي فقال زيد 
لأبي: هل لك من بينة؟ فقال: لاء فقال لأبي: فاعف أمير المؤمنين من اليمين» فقال 
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زهة أخرجه أبو يعلى» والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 2)1١91//5(‏ وقال الهيثمي: (وفيه 
عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف»» والبيهقي في «الكبرى» .)5١5205(‏ 

2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» 5507 .)7١‏ 


- مسح ب ع ا اخ حي كلا ك«القافتق إلى القاضي 
كو مالك عادر بن مضنا عرق وعايالمها أبير الفوفيي وهنا را امير العرين 
فاعف أمير المؤمنين ولم يعفيني منها إن عرفت شيئاً أخذته بيميني ثم حلف عمر أن 
النخل كلها لى وما لأبى بن كعب فيها حق فقال: والله إنك لصادق وما كنت تحلف 
الالعلى حق نم فاك عبر لاني هن انك مدنا كافيف ملو زور ابدتقال اومتها 
حلفت [١١/58أ]‏ لايرى زيد بن ثابت القضاء بعد هذا اليوم.... وروي أن عليا رضي 
الله عنه نازع يهوديا في درع» فتخاصما إلى شريح القاضي فصدره شريح فقال علي 
رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلماً ما ارتفعت عليه ولكني سمعت رسول الله يلل 
يقول: «لا تسووا بينهم في مجالسهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهو)”" قال 
صاحب «التقريب»: إن صح الحديث وإلا سوي بينهم» واختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال فيه وجهان: أحدهما : يسوى بينهما كما في الدخول والكلام والثاني يقدم العسلم 
لخبر علي رضى الله عنه» ومن أصحابنا من قال: صح الخبر ولا يسوي بينهما وجهاً 
واعمدا ورواه إبراهيم المي مشروعا أن علياً رضي الله عنه عرف درعاً له مع يهودي 
ا ا ا تقول بيني 
وبينك قاضي المسلمين هذه درعي وفي يدي فانطلقا إلى شريح فلما رآه شريح قام عن 
مجلسه فأجلسه موضعه فجلس علي وأجلس اليهودي بين يديه فقال علي: لو كان 
خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله يل وذكر الخبر أورده 
ابن أبي أحمد وقال: بهذا أقول وروى عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه أن النبي 256 
قال: «إن الخصمين يقعدان [1١/8:س]‏ بين يدي الحاكم)”” 5 وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: «قضى رسول الله كك أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي». واعلم أن 
المأخوذ عليه أن يسوي بينهما في الأفعال دون القلب فإن كان محبب إلي أحدهما : 
قلبه ويحب أن يفلح بحجته على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا يمكنه التسوية 
بينهما في القلب والقلوب بيد الله تعالى لا يستطاع التحرز من مثلها ومحبتها قال النبي 
يكلهِ: في القسم بين النساء هذا قسمي فيما أملك وأنت اعلم فيما لا أملك”" يعني قلبه 
وحبه لعائشة رضي الله عنها. ويستحب أن يجلس الخصمان بين يديه لما ذكرنا أن عبد 
الله بن الزبير خاصم عمرو بن الزبير فدخل عبد الله على سعيد بن العاص وعمر بن 
الزبير معه على السرير فقال سعيد لعبد الله: هنا فقال: لا قضى رسول الله يَكَِةٍ أن 
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. قال ابن العاص: فإذا جلس الخصمان بين يديه 
أقبل عليهما بمجامع قلبه ولبه وفهمه وعليه السكينة والوقار ولايمازح الخصم 
ولايضاحكه ولا يشير إليه 0 يساره دون صاحبه. 


2000 أخرجه البيهقي فى «الكبرى)» .)5١556(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)5١4855(‏ 
)6 انظر إتحاف السادة المتقين (؟779/5). 
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مسألة: قال(2: ولا ينهرهما ولا يتعنت الشاهد. 

اعلم أنه لايجوز للقاضي أن يزجر الخصوم ويصيح عليهم إلا. أن يفعلوا ما استحقوا 
ذلك [5١59/1أ]‏ وهذا لأنه إذا فعل خلط عقولهم ولا يتمكنون من إيراد الحجة»ء ولا 
يجوز له أن يتعنت الشهود إن كان لهم عقول وافرة وحسن سمت في الظاهر لا يفرقهم 
ولا يسألهم عن الشهادة متفرقين لأنه يكون تعنتا وإنما يفعل ذلك إذا استراب بهم على 
ما ذكرنا أولاًء ولا يقول للشهود: لم تشهدون» وكيف تشهدون ونحو ذلك لأنه تعنت 
وتشوش للأمر عليهم فلا يتمكنون من إقامة الشهادة ويكون ذلك ميل إلى المشهود له. 
وقال في «الحاوي2”': اعلم أن القضاة زعماء العدل والإنصاف فدنوا ليناصف بينهم 


الئانن فكاة أولى أن يكوتوا أنصف الناس» قال الله تعالى: مي بن لان بِأَلَيَ # 
اض: الآبة 113 الآية, وقال تعالى : «ومخ َل متي آَم هون مَبْر كدف قرت أنَِ4 


[القصص: الآية .]5٠‏ 

واعلم أن للقضاة آداباً تزيد بها هيبتهم وتقوى بها رهبتهم والهيبة والرهبة في القضاة 
من قواعد نظرهم ليقود الخصم إلى التناصف ويكفهم عن التجاحد. ثم آدابهم تشتمل 
على ثلاثة أقسام: أحدهما: في أنفسهم وهو يعتبر بحال القاضي فإن كان مرموقا بالزهد 
فالتواضع والخشوع أبلغ في هيبته وأزيد في رهبته» وإن كان ممازجاً لأبناء الدنيا تميز 
عنهم بما يزيد في هيبته من لباس لا يشاركهم فيه ومجلس لا يساويه فيه غيره وسمتٍ 
يزيد فيه على غيره [7١/49ب]‏ فأما اللباس فينبغي أن يختص بألطفها ملبسا ويخص يوم 
نظره بأفخر لباسه جنسأً يستكمل ما جرت به العادة بلبسه من العمامة والطيلسان ويتميز 
بما جرت عادة القضاة من القلانس والعمائم السود والطيالسة السودء فقد اعتم رسول 
الله وَِةْ يوم دخول مكة عام الفتح بعمامة سوداء تميز بها من غيره ويكون نظيف الجسد 
بأخذ شعره وتقليم ظفره» وإزالة الرائحة المكروهة ويستعمل من الطيب ما يخفي لونه 
وتظهر رائحته إلا أن يكون في يوم ينظر فيه بين النساء فلا يستعمل الطيب. 

وأما مجلسه في الحكم فينبغي أن يكون فسيحاً لا يضيق بالخصوم ولا يسرع فيه 
الملل ويفترش بساطاً لا يزري ولا يطغى ويختص فيه بمقعد ووسادة ولا يشاركه غيره 
فيها وليكن مجلسه في صدر مجلسه ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظرء ولو كان فيه 
مستقبلاً للقبلة كان أفضل ويفتح مجلسه بركعتين يدعو بينهما بالتوفيق والتسديد على ما 
ذكرنا ثم يطمئن في جلوسه متربعاً مستنداً وغير مستند. وأما سمته فينبغي أن يكون في 
مجلس الحكم غاض الطرف كثير الصمت قليل الكلام يقتصر في كلامه على سؤال 
وجواب. ولا يرفع بكلامه صوتاً إلا لزجر وتأديب وليقلل الحركة والإشارة وليقف من 
أعوانه بين يديه من يستدعي الخصوم إليه ويرتب مقاعد الناس في مجلسه ويكون مهيبا 
[/١5أ]‏ مأموناً ليصان به مجلسه وتكمل به هيبته. ويجعل يوم جلوسه للحكم العام 


.)777/١17( انظر الأم (0/ 16). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


4 كتاب القاضى إلى القاضي 


معروف الزمان والمكان» ويجعل يوم جلوسه أول الزمان فإنه أولى من آخره والاعتدال 
أن يكون له في كل أسبوع يومان إن اتبعا ولا يحل بيوم في كل أسبوع فإن وردت فيما 
عداه أحكام خاصة لم يؤخرها إن ضرت شير بيخ أن ممشتحلفت أو يثولى: بنفسة بعل 
أن يستكمل الراحة والدعة لثلا يسرع إليه ملل ولا ضجر. 

والثاني آداب القضاة مع الشهود فمن آدابهم معهم إذا تمونوا وا زتسهو ا" بالشيادة أن 
يكون مقعدهم في مجلسه متميزاً عن غيرهم بالصيانة ولا يساويه واحد منهم في مقعده 
ولا فيما يخصص به من سوادة قلنسوته ليتميز للخصوم القاضي عن شهوده. وينبغي أن 
يخص الشهود في ملابسهم بما يتميزون به عن غيرهم ليتميزوا عن من يشهدهم 
ويستشهدهم كما تميز القاضي منهم. ويسلموا على القاضي بلفظ الرئاسة عليهم ويرد 
القاضي عليهم مجيباً أو مبتدثاً على تمائل وتفاضل ويقدم بعضهم على بعض في 
المجلس والخطاب بحسب ما يتميزون فيه من فضل وعلم بخلاف الخصوم الذين يلزمه 
التسوية بينهم» وإن تفاضلوا فإن حضروه في غير مجلس الحكم جلسوا في مقاعدهم 
المعروفة في مجلسه ورتبهم فيه على اختياره وقطع تنافسهم فيه فإِن التنافين يوهن 
العدالة» فإن تنافسوا في التقدم في أداء الشهادة /١1[‏ ٠5ب]‏ كان قدحا في عدالتهم 
بالتمانع في آدائها وإن تنافسوا في الجلوس لم يقدح في العدالة ما لم يتنابذوا ويجوز 
في غير مجلس الحكم أن يحادثهم القاضي ويحادثونه ويؤانسونه بما لا تنخرق به 
الحشمة ولا تزول معه الصيانة. 

فأما حضورهم في مجلس الحكم فعليه وعليهم من التحفظ والانقباض فيه أكثر مما 
عليهم في غيره» فإن أحب القاضي أن يفردهم عن مجلسه في موضع معتزل ليستدعوا 
منه إقامة الشهادة كان أولى وكانوا بمنظر ومسمع وخص منهم شاهدين لمجلسه ليشهدوا 
بما يجري من الدعاوي والأحكام» وإن أحضرهم جميعا في مجلسه جاز وكانت ميمنة 
مجلسه أولى بهم من ميسرته؛» فإن افترقوا في الميمنة والميسرة جازء وإن كان 
اجتماعهم أولى. 

ويكون جلوس الكاتب في مجلسه بحيث يواجه القاضي وييشاهد الخصوم ويجمع 
بين سماع كلامه وكلامهم وجلوسه في الميسرة أولى به من الميمنة لآن حاجة القاضي 
في الإقبال عليهم أكثر منها مع الشهود» وإقباله على ميسرته أسهل عليه من إقباله على 
ميمنته» وينبغى للقاضى أن يكف عن محادثة الشهود ويكفوا عن محادثته ويكون القاضي 
لهم متضئوراً على الآدب في الشهادة وكلامهم له مقصوراً على أداء الشيادة ووتهير عه 
أبصارهم ولا يلقنهم شهادة ولا يتعنتهم فيها [7١/١5أ]‏ ولا يسألهم عن سبب تحملهاء 
فإن أخبروه بسبب التحمل كان أولى إن تعلق به فضل بيان وزيادة استظهار أو كان تركه 
أولى إن لم يفدء ولا ينبغي للقاضي أن يستدعيهم للشهادة ولا ينبغي لهم أن يبدؤوا بها 
إلا بعد استدعائهم. والذي يجب فيه أن يستأذن المشهود له القاضي في إحضار 
شهوده.» فإذا أذن له أحضرهم وقال لهم القاضي: بم تشهدون؟ على وجه الاستفهام. 


كتاب القاضي إلى القاضي هه 
ولم يقل: اشهدوا فيكون أمراًء ويكون القاضي فيه بالخيار بين أن يقول ذلك للشاهدين 
فيتقدم من شاء منهما بالشهادة ولا يحتاج الثاني إلى إذن بعد الأول» ومن أن يقول ذلك 
لأحدهما: فيبدأ بالشهادة ولا يكون للآخر أن يشهد إلا بعد إذن آخرء ولو بدأ بالأول 
فاستوفى الشهادة». وقال للثاني: اشهد بمثل ما شهد به لم تصح شهادته حتى يستوفيها 
أيضاً كالأول لأنه موضع أداء وليس موضع حكاية. 

والقسم الثالث: آداب القضاة مع الخصوم: وهو أن يبدأ بالنظر بين من سبق منهم 
ولا يقدم مسبوقاً إلا باختيار السابق ويجمع بينهما في الدخول ولا يستدعي أحدهما : 
قبل صاحبه فتضعف به نفس المتأخر بل يسوي في المدخل بر بين الشريف والمشروف» 
والحر والعبدء والكافر والمسلمء فإذا دخلا سوي بينهما في نظ ولحظء إن أقبل كان 
إقباله عليهماء وإن أعرض كان إعراضه عنهماء وإن تكلم كان كلامه لهماء وإن أمسك 
[7١1/١هب]‏ كان إمساكه عنهماء ولا يجوز أن يكلم أحدهما: دون الآخرء وإن اختلفا 
في الدين ليلاً يصير مماثلاً لأحدهما:. ولا يسمع الدعوى منهما وهما قائمان حتى 
يجلسا بين يديه تجاه وجهه. 

وينبغي أن يكون مجلس الخصوم عند القاضي أبعد من مجالس غيرهم ليتميز به 
الخصوم من غيرهم» فإن اختلف جلوسهما فتقدم أحدهما: كان القاضي بالخيار بين أن 
يؤخر المتقدم أو يقدم المتأخرء والأولى أن ينظرء فإن كان المتقدم جلس في مجلس 
الخصوم وتأخر عنه الآخر قدمه إليه» وإن كان المتأخر جلس في مجلس الخصوم وتقدم 
عليه الآخر أخره إليه حتى يتساويا فيه. ومن عادة الخصوم أن يجلسوا في التحاكم 
بروكاً على الركب لأنه عادة العرب في التنازع وعرف الحكام في الأحكام فإن كان 
التخاصم بين النساء جلسن متربعات بخلاف الرجال لأنه أستر لهِنَّ. وإن كان بين رجل 
وامرأة برك الرجل وتربعت المرأة لأنه عرف لجنسها فلم يصر تفضيلاً لها. 

والأولى بالقاضي أن يجعل للنساء وقتاً وللرجال وقتاً ولا يخص تحاكم النساء مع 
الرجال من يستغني عن حضوره ويختار عند تحاكم النساء أن يكون الواقف بين يديه 
لترتيب الخصوم < خصياًء وإن كان التحاكم بين رجل وامرأة فالأولى أن لا ينظر بينهما 
عند تحاكم الرجال من أجل المرأة ولا عند تحاكم النساء من أجل الرجل ويجعل لهما 
وقتاً غير هذين. [1١/؟15]‏ وإذا حضر الخصمان تقاربا إلا أن يكون أحدهما: رجلاً 
والآخر امرأة ليست بذات محرم فيتباعدا ولا يتلاصقا. 

له ينْبَغِي أن يلقن وعدا كينا خكةنولا شاهدا شهادقه: 

اعلم أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئاً فلا يلقن المدعي الدعوى 
والاستحلاف وغير ذلك» ولا يلقن المدعى عليه الإنكار ولا الإقرار به لأنه إن لقنه 
الإنكار أضر بالخصم.ء وإن لقنه الإقرار أضر به فلم يجز ذلك لأن عليه التسوية بين 


.)546/0( انظر الأم‎ )١( 


8 سكس7777 ع كاي القاضي إل «القاضي 
الخصمين فيتركهما والقيام بحجتهما فلا يعينهما ولا واحداً منهما لا بصريح ولا تنبيه 
فإن ذلك محظورء وكذلك لا يجوز أن يلقن الشهود شيئاً لأنه إن لقنهم الشهادة أضر 
بالمشهود عليه» وإن لقنهم أن لا يشهدوا أضر بالمشهود له. 
فرع 
إذا جلس الخصمان بين يديه فهو بالخيار بين أن يسكت حتى يبتدئ أحدهما: 
بالكلام ومن أن يكلمهما فيقول: تكلماء أو يقول الذي على رأسه: تكلما ولا يجوز أن 
يقبل على أحدهما: ويكلمه دون صاحبه هكذا ذكر الشافعي رضي الله عنه» وقال ابن 
القاص: إذا جلس الخصمان بين يديه نظر القاضى إليهما كالمستنطق لهما ويقول العون 
للمدعي : تكلم فإن قاله الحاكم فلا بأس» ركان شري يقول: أيكما المدعي فليتكلم» 
وقال أصحابنا: إذا عرف المدعي فلا بأس له أن يخاطبه [17١/57ب]‏ فيقول له: تكلمء 
وإذا لم يعرف المدعي يقول ما قال شريح., أو ما قال الشافعي رضي الله عنه: تكلماء 
وقال في «الحاوي""'': إذا أمسك الخصمان عن الكلام لغير سبب لم يتركهما على 
تطاول الإمساك» وقال لهما: ما خطبكما؟ وهو أحد الألفاظ فى الاستدعاء كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام لابنتي صلى الله عليه ما خطبكماء وإن قال: تكلما أو 
يتكلم المدعي منكما أو يتكلم أحدكما جاز والأولى أن يقول ذلك العدل القائم على 
رأسه أو بين يديه. 
فرع آخر 
لو تنازعا في الكلام كفهما عن التنازع حتى يتفقا على المبتدئ فيهماء وإن أقاما 
على التنازع ففيه وجهان: أحدهما: يقرع بينهماء والثاني يصرفهما حتى يتفقا على 
المبتدئ منهما . 
فرع آخر 
إذا بدأ المدعي بالدعوى فداخله الآخر في الدعوىء, فإن لم تكن صحيحة قال له: 
صحح دعواك ولا يلقنه ذلك» فإن لم يصحح دعواه أقامه بعد ثانيه ولا يلقنه صحيح 
دعواه لأنه يصير معينا له على خصمه.ء وقال له: صحح دعواك وإلا صرفتك. وقال 
الإصطخري وجماعة: لا يجوز أن يلقنه ما يصحح دعواه لأنه توقيف لتحقيق الدعوات 
وليس بتلقين للحجة؛ لأن في تلقين الحجة كسراً لقلب صاحبه أيضاً والمذهب الأول 
لأن في تلقين الدعوئ كسراً لقلب صاحبه أيضاً. 
فرع آخر 
لو قال للمدعي: استعن بمن ينوب عنك فإن إشارته إلى الاستعانة بالاحتجاج [؟7١/‏ 
51أ] عنه لم يجزء وإن إشارته إلى الاستعانة في تحضير الدعوى جاز. 
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كتاب اللقاضي إلى القاضي 33 ب 6# 
فرع آخر 
إذا حقق الدعوى فالأولى أن يقول المدعي للحاكم: سله الخروج من دعواي» فإن 
لم يقل ذلك جاز لأن شاهد الحال يدل على أنه مطالب فيقول الحاكم للمدعى عليه: ما 
تقول في دعواه؟ فإن أقر لزمه الخروج منهاء وإن أنكر قال للمدعي: ألك بينة؟ فإن جاء 
ببينة سمعها وحكم بهاء وإن لم يكن بينة لم يستحلف الخصم حتى يسأله استحلافه لأن 
ذلك حق لهء فإن استحلفه قبل ذلك لا يعتد بتلك اليمين وتعاد اليمين بعد المطالبة» ثم 
إن طالبه بتحليفه وحلف أسقط الدعوى عن نفسه وإن نكل ردت اليمين على المدعى 
فيحلف ويستحق ما ادعاه. ْ 
واعلم أن في لفظ الشافعي رضي الله عنه إشكالاً لأنه قال: فإذا أنفذ حجته تكلم 
المطلوب ومعلوم أن المدعي لا يشتغل بإقامة حجته إلا بعد جواب المطلوب» ومعناه 
فإذا أنفذ دعواه فسمى الدعوى التى هى سبب الحاجة إلى الحجة حجة» وقال فى 
«الحاوي”؟: إذا صح الإنكار فيه وجهان: أحدهما: الأولى أن يقول له القاضي قد 
أنكر ما ادعيته عليه فماذا تريد؟ والثاني الاختيار أن يقول: قد أنكر ما ادعيت فهل لك 
من بينة؟ وهذا أشبه لما روى وائل بن حجر أن رجلاً من حضرموت حاكم رجلاً من 
كندة إلى رسول الله يَكِِ في أرض فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فيمينه 
190 ؟دب] فقال :يا رسوال: الله إنهافاجر لسن الي بق حلقف علوت ولبسن يورم من 
شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك. 
فرع آخر 
لو قدم المطلوب الإقرار قبل استيفاء الدعوى لزمه الإقرار وسقط جوابه عن الدعوى 
إذا وقعت بإقراره» وإن قدم الإنكار طولب به بعد استيفاء الدعوى لأن الإنكار إسقاط 
فلم يجز تقديمه بخلاف الإقرار. 
فرع آخر 
لو كانت دعواه في رقعة ودفعها إلى القاضي وقال: أثبت دعواي في هذه الرقعة وأنا 
نطالت له بما افيها'فيه.وجهان احدهما + ل يقبل القاضي تحتى 'يذكره نطقاء أو يوكل 
من ينوب عنه وبه قال شريح: لآن الطلب يكون باللسان دون الخطء والثاني يجوز 
ولكن يجب عليه أن يقرأها على الطالب ويقول: هكذا تقول أو تدعي» فإدا قال: نعم 
سأل المطلوب عن الجواب ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها على الطالب واعترافه بما 
تضمنها» فإن فعل المطلوب في جواب الدعوى مثل ذلك وكتب جوابه في رقعة ورفعها 
إلى القاضي فقال: هذا جوابي عن الدعوى» فإن جوزنا ذلك في الطالب جوزنا هذا في 
المطلوب». وإن لم نجوز في الطالب لا نجوز في المطلوب. 
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مه كتاب القاضى إلى القاضي 


فرع آخر 

لو لقن الشاهد صفة لفظ الأداء ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء ففيه وجهان 
أحدهما: يجوز لأنه توقيف لا تلقين /١7[‏ 55أ] وقد أشار إليه الشافعى رضي الله عنه 
والكاني لذ يمر لجا تددو :اليه ليه كوك لقن إن عدف ع تعيدي بن لديا دقاف 
سمعتها وقال القفال: يجوز أن يلقن قدر ما لابد منه مثل أن يشهد ببيع ويظن أن عنده 
شهادة الملك فلا بد من أن يقول تشهد بالملك إذ لو لم يقل هذا القدر وقال: زد أو 
قال: هل عندك زيادة؟ لم يدر الشاهد ماذا يقول فالاستكشاف يجوزهء والتلقين لا 
يجور. 

فرع آخر 

لو بادر إلى أداء الشهادة لايبعثه على التوقيف عنها إلا في الحدود العي تبوا 
بالشبهات فيجوز أن يعترض بالتوقف كما فعله عمر رضي الله عنه في قصة المغيرة حين 
شهدوا عليه بالزنا حتى توقف زياد عن الشهادة بتعريض . 

مسألة: قال''؟: ولا ينبغي أن يضيف الخصم دون خصمه. 

أراد بهذا أن الحاكم لا يضيف أحد الخصمين دون صاحبه بل إذا أضاف أحدهما: 
أضاف الآخر ولا يجيب إلى ضيافة أحدهما: ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين» 
وقد روي أنه نزل بعلي رضي الله عنه ضيف فأضافه أياماً ثم إنه خاصم إليه رجلاً فقال 
له علي: تحؤل:عنا فإن رسول الله كله نهاتا أن تضتيف7القصم :إلا وفعه حصي 
وروي أنه لما نزل به قال له ألك خصم؟ فقال: نعم فقال: تخول عن" وذكزن الخير 
وروي أن رسول الله [؟١/‏ 4:هب] كك كان لا يضيّف الخصم إلا وح ا 0 
وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه كان إذا ادعى عبد على شريف حجبه حتى 
يقضي بينه وبين خصمه ولأنه إذا فعل ذلك انكسر قلب خصمه ويوجب التهمة في الميل 
لل ادها : ْ 

مشآلة: قال99؟ :ول يفيل مه حهية» ون كان يهدى إليه قبل ذلك 


اعلم أن الرشوة فى يالحكو حرام اتير المعرر له ولأنه إما أن تأخذ ليحكم بغير 
حق أو ليوقف حق الخصم وكلاهما حرام» وما الهدية فإن أهدي إليه من لم حر عادله 
بالإعداء ليه اقل لحك لا يعون قولها الماروري اد الي د ا برع ولحاه قينا م 
أعمالنا وو عام قينا اسن بعلن ؤلتلك' الايد ل ل دوق أنه قال: «هدايا الأمراء 
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كتاب القاضي إلى القااضى ‏ ا سل سس 4 
غلول)”"" وووئ شعت ولأنه إتما يهدي إليه لخصومة حاضرة أو لخصومة يتوقعها وذلك 
لا يجوز. وإن أهدي إليه من جرت عادته بالإهداء إليه فإن كانت له خصومة حاضرة 
حرم عليه أخذها لأن الظاهر أنه أهدي إليه للخصومة» وإن لم يكن له خصومة يكره له 
أخذها ولا يحرم لأنه ريما يكون قد أهدي إليه لانتظار خصومة فيكره» ويجوز أن يكون 
جرى على عادته فى الهدية فلا يجزه نص عليه» وقال في «الأم»: وما أهدي له ذو 
رحم [1١/55أ]‏ أو ذو مودة كان يهاديه قبل الولاية فالتنزه أحب إلي» ولا بأس أن 
يقبل» ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له قبولها للخبر وقال الصيمري: فيه قولان وهذا 
غلط لأنه إذا كانت عادته جارية بذلك لم يكن من أجل الحكم فلا تهمة والخبر محمول 
على العمال من جهة الأمراء ويجري ذلك في حقهم مجرى الرشوة وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: الهدية ممن لم تجر عادته بالإهداء إليه قبل القضاء تكره ولا تحرم» وإن 
أهدي إليه في غير عمله قال الشافعي: كرهت له ذلك فإن قبل فجائز فأجراه الشافعي 
مجرى من جرت عادته بالهدية» ومن أصحابنا من حرمها وليس بصحيح» فإن قيل: 
النمن قب رضيول الله كلِ الهداياء وقال: «لو أهدي إلي ذراع لقبلت» قلنا: الله تعالى 
ميزه عن الخلق فقال: #آلنَئّ وَل الْموَمِنِنَ هن نفس 4 [الأحرّاب: الآية ] وقرىء وهو 
أب لهم لأنه كان يكافىء وقد كافأ الأعرابي الذي أهدى بعيراً حتى رضي ولأنه بعيد 
من الميل ميزه عن الظن فلا يقاس عليه. 
فرع 

إذا منعناه من قبولها فقبل فماذا يصنع بها. فيه وجهان: أحدهما: يرد إلى بيت 

المال لأن فى ذلك مصلحة للمسلمين. 


وقد روي أن عمر رضى الله عنه دخل على حفصة فرأى عليها قلادة من ذهب 
اهدت ,إلبها ابنة ‏ حرقل تقال أو عدت إلى جميع شساء المسلكين: كل ذلك فقالت: 
لا فقال: أفأهدت إليك [؟١/0ه5ب]‏ لمكانك منى فأخذها ووضعها فى بيت المال 
قال أمحاسا» لغلد اقباط لياق ذلك وقعن: ذلك برضاها :فإنه اباس هنذ): لأنها 
المع ووم .را بن مقي ور عو سين ود علقي اميل ارقي الله عه ال قال 
تإنينا كانت" المذاراء قن آاء رسوك الله كله وما وها ردير 16 دو الثاني وده تلق 
صاحبها لأنه لم يملكها فإن مات صاحبها يردها إلى ورثته» فإن لم يكونوا وضعها 
في بيت المال لتنفق في مصالح المسلمين» وإن كان ورثته عيبا وضع في بيت المال 
للحفظ للورثة» وروي أن رجلاً أهدى إلى عمر رضي الله عنه رجل جزور وتحاكم 
إليه من بعد مع خصم وجعل يقول: فصل بيني وبينه كما تفصل رجل الجزورء فقال 
عمر: فما زال يذكرني حتى كدت أزيغ فقام وأخرج رجل الجزور ورده وقال: إن 


.)3١ 51/5( أخرجه أحمد (4714/60)» والبيهقي في «الكبرى؟‎ )١( 


.6 ا هيلب كتاب القاضي إلى القاضي 
هدايا الأمراء غلول)”" وروي أن رجلاً كان يهدي إلى عمر رضي الله عنه كل سنة فخذ 
جزور فخاصم إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلاً كما يفصل الفخذ من 
الجزور فكتب عمر إلى عماله لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة . ولو أهدي إليه خوفاً منه وتوقياً 
شره فهو حرام عليه لا يملكه وإن المهدي ممن لا يتحاكم إليه في الحال. 
فرع آخر 
قال أصحابنا : ينبغي لكل ذي ولاية أن يتنزه عن قبول هدايا أهل عمله لما ذكرنا من 
الخبر [17١/57أ]‏ وروي أنه لما رجع انز اللعتة قال“ لوسنول ال 6 هذا لكر ومن 
أهدي إلي فقال رسول الله مَلِِ: هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم 
. والمهاداة من عدا الولاة مستحبة في البذل ومباحة في القبول وقد ذكرنا ذلك في 
كتاب الهبات. 
فرع آخر 
مهاداة الإمام الأعظم ومن قام مقامه فكل الناس تحت ولايته ومن جملة رعيته فإن 
هاداه أهل الحرب جاز له قبولها كما تجوز استباحة أموالهم. 
فرع آخر 
إذا هداه أهل الحرب ينظر فى سبب الهدية» فإن كانت من أجل سلطانه فسلطانه 
بالمسلمين فصارت الهدية لهم دونه فكان بيت مالهم أحق بها منهء وإن هداه لما يختص 
بسلطانه من مودة سلفت جاز له أن يتملكهاء وإن هداه لحاجة عرضت فإن كان لا يقدر 
على قضائها إلا بالسلطنة كان بيت المال أحق بها منهء وإن كان يقدر عليها بغير 
السلطنة كان أحق بها من بيت المال. 
فرع آخر 
لو هاداه أهل الإسلام ليستعين به إما على حق يستوفيه له. وإما على ظلم يدفعه 
عنه» وإما على باطل يعينه عليه» فهذه هى الرشوة المحرمة» وأهل الهدية إن كان على 
حق لقوم فهو من لوازم نظره ه ولا يجوز لمن لزمه القيام بحق أن يستعجل عليه كما في 
الصلاة» وإن كان على باطل يعين عليه كان أعظم تحريماً [1١/7هب]‏ 
فرع آخر 
لو أهدي إليه من كان يهاديه قبله من ذي نسب أو مودة فهذه هدية لا رشوة وهي 
على ثلاثة أضرب؛ أحدها: : أن تكون بقدر ما كانت قبل الولاية لغير حاجة عرضت 
فيجوز قبولها للعرف وانتفاء الظنة» وإن لم يقبلها كان نهاية الاحتياط لأنه إبراء لساحته 
وأجمل لذكره. 


)00( أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)5١41/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)7١9/1(‏ ومسلم ,4)١875/157(‏ والحميدي (850). 
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والثاني: أن يقترن لحاجة عرضت إليه فيمتنع من قبوله عند الحاجة ويجوز أن يقبلها 
بعد الحاجة» فقد روي أن زيد بن ثابت كان يهدي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لبا فيقبله حتى اقترض زيد بن ثابت مالاً من بيت المال ثم أهدي إليه اللبن فرده عمر 
فقال زيد: لم رددته قال: لأنك اقترضت من بيت المال مالا فقال زيد: لا حاجة لي 
في مال يقطع الوصلة بيني وبينك فرد المال وأهدى إليه اللبن فقبله منه. 

والثالث: أن يزيد في هديته على فوق العادة لغير حاجة فينظر فإن كانت الزيادة من 
جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإن كان من غير جنسها منع من قبولها 
لخروجها عن المألوف. 


فرع آخر 

لو أهدى إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية فهو على ثلاثة أضرب أحدهما: أن 
يهدي إليه من يخطب منه الولاية على عمل يقلده فهذه رشوة حرام سواء كان مستحقاً أو 
لا وعليه ردهاء [7١/57أ]‏ ويحرم على باذلها إن كان غير مستحق للولاية» وإن كان 
مستحقاً لها فإن كان مستغنياً عن الولاية حرم عليه بذلهاء وإن كان محتاجاً إليها لم 
يحرم عليه بذلها . 

والثانق أن يهدي التدامن شكرة عن حمل كان نه فيذا ملسق: باليدايا لآن الرضرة 
ما تقدم والمدية نا عاخن ويعليه رده ولا يحور له انيولها لأنه يصير مكتسباً مجاملته 
ومعتاضًا على جاهه وسواء كان ما فعله من الجميل واجباً أو تبرعاً لا يحرم بذلها على 
المهدي. 

والثالث: أن يهدي إليه مبتداً فهذه هدية بعث عليها جاه السلطنة» فإن كافأ عليها 
جاز له قبولهاء وإن لم يكافىء عليها ففيه وجهان: أحدهما: يقبلها لبيت المال لأن جاه 
السلطنة لكافة المسلمين والثاني يردها لأنه المخصوص بها فلم يجز أن يستأثر دون 
المسلمين بشيء وصل إليه بجاه المسلمين. 

فرع آخر 

مهاداة ولاة الأعمال كعمال الخراج والصدقات ينظر فيهاء فإن كان المهدي من غير 
أهل عمله كانت المهاداة بينهما كالمهاداة بين غير الولاة من الرعايا وإن كان من أهل 
عمله فعلى ثلاثة أضرب أحدها: أن يكون قبل استيفاء الحق فهذه رشوة يحرم قبولها 
وفي الخبر عن رسول الله يكِةِ أنه قال: «اللطفة عطفة». يعنى: تعطف عن الواجب 
وسراء كان العمل مزتزقاً أو 1ب ازا يدوي : ش 

والثاني أن يهدي إليه بعد استيفاء الحق منه على جميل قدمه إليهء فإن كان ذلك 
اللصبيل هما يحبا على العامل أدريعمله ببح يله وجيدرة اليدية جره البولها وإن 
كان مما لا يجب عليه لم يكن للعامل أن يتملكها ما لم تعجل المكافأة عليها وفيها 
وجهان: أحدهما: تعاد إلى مالكها لخروجها عن المقصود بها. 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
والثاني : تكون لبيت المال لأنها مبذولة على فعل نائب عنهم وفي قبله قال النبي 
يككلهِ: هدايا الأمراء غلول» والغلول ما عدل به عن مستحقه. 
والثالث: أن يهدي إليه بعد استيفاء الحق على غير سبب أسلفه فإن عجل المكافأة 
عليها بمثل قيمتها جاز أن يتملكها لأنه بالمكافأة معاوض فجرى في إباحة التملك 
مجرى الابتياع» وإن لم يكافئه فقد خرجت عن الرشوة والجزاء فلم يجب ردها وتعرض 
بها للتهمة وسوء المقالة وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يقر على العامل ولا يسترجع منه 
لأن النبي كَلِ لم يسترجع الهدية من ابن اللتبية . 
والثاني : يسترجع منه لبيت المال لأنه أخذها بجاه العمل ويضم إلى المال الذي 
استعمل فيه لوصولها بسبيه» فإن رأى الإمام أن يعطيه إياها جاز إذا كان مثله يجوز أن 
يبدأ بمثلهاء وإن رأى أن يشاطره عليها جاز كما فعل عمر رضي الله عنه في ابنيه حين 
150 ها ] أغذا سال امراف قرضا وافجرا وريه قا عل منهيما صف ربههما كالقراض 
والثالث إن كان العامل مرتزقاً قدر كفاية أخذت منه الهدية لبيت المال» وإن كان 
غير مرتزق أقرت عليه لما روى بريدة أن النبي يلد قال «من استعملناه على عمل فرزقناه 
كن انديع الات ليو علو ْ 
ْ فرع آخر 
لو كان مرتزقاً ولم يكت برزقه عما تدعوه الحاجة إليه فقد روى المستورد بن شداد 
أن النبي مَل قال: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة:» فإن لم يكن له خادم فليكتسب 
خادماً فمن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً»”"2: فدل هذا الحديث على أن الغلول 
المسترجع منه ما يجاوز قدر حاجته. 
فرع آخر 
ولو كان الحاكم لا يأخذ رزقاً من بيت المال فقال: : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي 
عوضاً» ؛ حكي عن أبي حامد أنه قال له ذلك ذكره القاضي الطبري أيضاً ولم يذكرا إن 
طلب من أحدهما: وينبغي أن يكون أخذه من أحدهما: : للحكم بالحق يجري مجرى 
الهدية التي ذكرناها ذكره في «الشامل». 
فرع آخر 
لو أضاف العامل من هو من أهل عمله فإن كان العامل مستوطناً لم يجز أن يدخل 
في ضيافته» وإن كان مجتازاً جاز أن يدخل بعد استيفاء الحق منه ولم يجز قبله. 
فرع آخر 
قد ذكرنا مهاداة قضاة الأحكام [8/17دس] وقال في «الحاوي)”": الهدايا في 


2 .)5531/١( أخرجه أبو داود (79560)» وابن خزيمة (779/0)» والحاكم‎ )١( 
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كات القاضي: إلى القافن ١‏ يح ا 1 
حقهم أغلظ مأثماً وأشد تحريماً لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذهاء 
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في 
الحكه)”", فخص الحكم بالذكر تغليظاً قال: وفيه ثلاثة أقسام: أحدهما:: أن تكون 
الهدية في عمله من أهل عمله فللمهدي ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ممن لم يهاديه 
قبل الولاية فلا يجوز أن يقبل لأنه معرض لأن يحاكم أو يحاكم وهو من المتحاكمين 
رشوة محرمة ومن غيرهما هدية محظورة. 

والثاني : أن يكون ممن يهاديه قبله وله في الحال محاكمته فلا يحل. 

والثالث: أن يكون ممن يهاديه قبله وليس له محاكمة» فإن كان من غير ذلك الجنس 
بأن كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب لم يجز أن يقبلها لأن الزيادة هدية للولاية 
وإن كان من جنسه فهل يجوز قبولها؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز لخروجها عن سبب 
الولاية» والثاني: لا يجوز قبولها لجواز أن يحدث له محاكمة ينسب بها إلى الممايلة» 
والثاني من الأقسام: أن تكون الهدية في عمله من غير أهل عمله فلمهديها ثلاثة 
أحوال: أحدها: : أن يكون دخل بها إلى عمله فصار بالدخول فيها من أهل عمله فلا 
يجوز أن يقبلها لجواز أن يحدث له محاكمة [5١/595أ]‏ والثانية: أن لا يدخل بها 
المهدي إلى عمله ويرسلها وله محاكمة وهو فيها طالب أو مطلوب فهي رشوة محرمة» 
والثالثة: أن يرسلها ولا يدخل بها إلى عمله ولا محاكمة له فهل يجوز قبولها: فيه 
وجهان: أحدهما: لا يجوز لما يلزمه من التزامهء والثاني: يجوز قبولها لوضع الهدية 
على الاناعة: 

والقسم الثالث: أن تكون الهدية من غير عمله ومن غير أهل عمله لسفره عن عمله 
فنزاهته عنها أولى. فإن قبلها جاز ولا يمنع. 

فرع آخر 

نزول القاضي ضيفاً على غيره فإن كان في عمله لم يجز» وإن كان في غير عمله 

جاز ولا يكره إن كان عابر سبيل» ويكره إن كان مقيما. 
فرع آخر 

قال في «الحاوي"”"': إذا أبيحت له الهدية جاز أن يتملكهاء ولو خطرت عليه فهي 
عل اتدحة أقياة - اجوهباء أنانكوة ووه تمي رده على بادلهاء انان ردهاء قا 
الحكم نفذ حكمه» وإن ردها بعد الحكم» فإن كان حكمه على الباذل نفذ حكمه» وإن 
كان حكمه لباذل ففي نفوذه وجهان: أحدهما: ينفذ إذا وافق الحكم كما ينفذ حكمه 
للصديق, والثاني: لا ينفذ كما لا ينفذ للولد للتهمة بالممايلة. 


.)0007( وابن حبان‎ »)١5( أخرجه أحمد (7417/1)» والترمذي‎ )١( 
. )541//١15( إفرفق انظر الحاوي للماوردي‎ 


55 
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والثاني : أن تكون الهدية جزاءً لتأخرها عن الحكم فيجب ردها على مهديها والحكم 
معها نافذ سواء كان الحكم للباذل أو عليه 

والثالث: أن تخرج الهدية عن الرشوة والجزاء لابتداء المهدئ بها تبرعاً فلا يتملكها 
القاضي لخطرها [5١/09بس]‏ وفيه وجهان: أحدهما: ترد على مهديها لفسادهاء 
والثاني: توضع في بيت المال لبذلها طوعاً لنائب المسلمين. 

فرع آخر 

قال في «الحاوي»”''2: روى عبد الله بن جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم 
عن ابن أبي أمية أن النبي يَف قال: امن شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية علبها فقبلا 
فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربى)””©2» وهذا وإن كان مرسلاً فليستظهر في الاستدلال 
به على ما يوجبه حكم الأصول فيقول: مهاداة الشافع تعتبر بشفاعته وهي على ثلاثة 
أقسام: أحدها:: أن يشفع في محظور من إسقاط حق أو معونة على ظلم فهو في 
الشفاعة ظالم وبقبول الهدية عليها آثم لا على كلاهما. 

والثاني: أن يشفع في حق يجب عليه القيام به فالشفاعة مستحقة عليه والهدية 
محظورة لأن لوازم الحقوق لا يستعجل عليها . 

والثالث: ل ل ل ل ل 
رسول الله كَل اشفعوا إلى ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء»" 67 ولليدية فلن 
هذه الشفاعة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يشترطها الشارط وقبولها محظور عليه لأنه 
يستعجل على الإحسان» والثانية أن يقول المهدي: هذه الهدية جزاء على شفاعتك 
فقبولها محظور عليه كما لو شرطهاء [7١/0٠أ]‏ والثالثة أن يمسك الشافع عن اشتراطها 
ويمسك المهدي عن الجزاء بها فإن كان مهادياً كرهء وإن لم يحرم فإن كافأه عليها لم 
5000 

مشألة: 0+ ذا خط افون ونتهون نان كان الما فزون كلاد كلذ باس أن 
يبدأ بهم. 

الفصل 

إذا اجتمع المسافرون والمقيمون في باب القاضي فإن كان المسافرون قليلاً فلا بأس 
اللوخايم ان اير السفر والرفقة» والمقيمون لا يفوتهم شيء وقد وضع الله 

عنهم الصوم وشطر الصلاة رفقاً بهم فلذلك تجوز البداية بهم للرفق بهم. 


. 075817 /1١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)755١/6(‏ وأبو داود (50541”) والطبراني في «الكبير» (8/ 584). 
(9) أخرجه أبو داود (511)» والحميدي (١/الا)»‏ والنقنى فن 7الفعناء؟ 4/1 
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كتاب القاضي إلى القاضي سبي ب س7 997 
فرع 
قال في «الحاوي”'': وهل يعتبر استطابة نفوس المقيمين؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
يعتبر ويجوز للقاضي أن يقدمهم وإن كره المقيمون لدخول الضرر على المسافرين دون 
المقيمين» والثاني يعتبر حتى إن امتنعوا لم يجبرهم لاستحقاق التقدم بالسبق والأصح 
الوجه الأول وهو المذهب. 
فرع آخر 
قال في «الأم»: وإن جعل لهم يوماً بقدر ما يضر بأهل البلد ويرفق بالمسافرين فلا 
بأس . 
فرع آخر 
وإن كثر المسافرون حتى تنادوا أهل البلد آسى بينهم أي سوى بينهم مخافة الضرر 
ولكل حقء قال في «الأم»: كان لكلهم حق ولا يجوز إضاعة الحق. 
فرع آخر 
لو كثروا كما في أيام الموسم فإن كان اليوم الواحد يتسع للنظر بين المقيمين 
والمسافرين [؟7١/‏ ١٠1“ب]‏ جعل للمقيمين فيه وقتاً وللمسافرين فيه وقتاًء فإن استوى 
الفريقان سوي بين الفريقين» وإن تفاضل فاضل في الوقتين» وإن كان اليوم الواحد لا 
الأيام وينبغي أن يخص المسافرين بالمجلس الأول إن لم يضر بالمقيمين إما إجبارًا أو 
باستطابة نفوسهم على الوجهين» وإن استضر به المقيمون أقرع بينهم في المجلس الأول 
لأنه ليس فيه سبق يعتبر فعدل فيه إلى القرعة. 
مسألة : قال : ولا يقدم رجلاً جاء قبله رجل. 
الفصل 
قال أصحابنا : إذا كان يوم القضاء فالحاكم يجب أن يقعد أمينه على بابه حتى يكتب 
أسماء الخصوم الأول فالأول فإذا جاء القاضي نظر في الرقعة وينظر بين الأسبق 
فالأسبق إذا كانوا مقيمين في البلد لأنه لا يمكن النظر بين جماعتهم في رقعة فلا بد من 
تقديم بعضهم فكان تقديم الأسبق أولى كما قلنا في المياه المباحة والاعتبار بسبق 
فرع 
ينبغي أن يكون الذي يتولى إثبات أسمائهم فهماً أمينا فطناء ويثبت في كل اسم 
الطالب واسم أبيه وجده وقبيلته وصناعته» وقال بعض أصحابنا: يثبت معه في الواقعة 
دون المطلوب ولأن الطالب لو قال: أريد أن أحاكم غيره في هذا المجلس لم يمنع. 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
فرع آخر 
إذا أريد إحضاره عند خروج رقعته نودي باسمه وحده دون اسم أبيه وجدهء فإذا 
حضر سأله القاضي عن اسمه واسم أبيه وجدهء فإن وافق ما في الرقعة نظر بينه وبين 
خصمهء وإن خالف قال له: ليست هذه رقعتك فانصرف حتى يحضر صاحبها ونودي 
مرة ثانية حتى يحضر من هو صاحبها ثم نودي مرة ثالثة فإن لم يحضر أخرج رقعة 
غيره» فإن حضر صاحب الرقعة الأولى وصاحب الرقعة الثانية فإن كان حضوره قبل 
الشروع في النظز فين العاني وخصمه قدم الأول عليه وشرع في النظر ولم يقطع 
واستوفاه ثم نظر الأول بعده. 
فرع آخر 
لو جاؤوا دفعة واحدة أو لم يمكن ضبط ذلك لكثرتهم» فإن رضوا بتقديم واحد 
منهم قدمء وإن تشاحنوا أقرع بينهم فيكتب أسماءهم في رقاع ويتركها بين يديه ثم إذا 
أراد أن يحكم أخذ واحدة فمن خرج اسمه نظر بينه وبين خصمه وكذلك يفعل في الثاني 
والثالث ولا حاجة فيه إلى الاحتياط الذي يفعل في قسمة الأموال من الإدراج في 
البنادق وغير ذلك لأن هذا أسهل. 
فرع آخر 
لو أن القاضي استناب في إخراج هذه الرقاع وفي الإقراع من يثق [17١/١1ب]‏ بعقله 
وفطنته جاز وكان أبلغ في صيانته . 
فرع آخر 
لو كان المسبوق مريضاً يستضر بالصبر فقد عذره الله تعالى في حقوقه بالرخص» 
إن اعذره الأدميون قن هديمه غلى التسهم كن اواك ينهم» بون ساعون ندم القاضي :إن 
كان مطلوباًء ولم يقدمه إن كان طالباً لأن المطلوب مجبر والطالب مخير. 
فرع آخر 
إذا نظر بين الأسبق وبين خصمه لا ينظر إلا في خصومة واحدة وإن كان له خصومة 
أخرى لا ينظر فيها ونظر في خصومة من يليه لئلا يؤدي إلى فوت حق الباقين» وقال في 
«الحاوي""؟: لو ادعى دعوى ثانية على الخصم الأول هل تسمع بسبقه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: تسمع لأنها مع خصم واحدء والثاني لا تسمع لأنها في محاكمة أخرى. 
فرع آخر 
لو كان في آخر المجلس ولم يكن بعده خصم جاز للحاكم أن يصغي إلى خصومته 
الثانية» والثالثة لأنه لا ضرر فيه على أحد إن لم يلحق القاضي ملل . 
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كات القاميي إلن القايين. مجحب يس تت[ ل 53/77 
فرع آخر 
لو أن المدعى عليه بعد انبرام الحكم معه استأنف دعوى على المدعي فإن لم يكن 
اسمه ثابتاً في رقعة المدعي لم يسمعهاء وإن كان اسمه ثابتاً في رقعة المدعي ففيه 
المدعي» والثاني: لا يسمعها إلا في مجلس آخر وهو الأصح لأن اسمه فيها [؟١١/‏ 
”أ] لم يثبت لحقه بل لحق غيره ذكره في «الحاوي)""". 
فرع آخر 
لو كان المدعي البنابق 'اذعى على البو ععا فى خالة واعة فإن كاتع: الضري 
مختلفة لم يسمع إلا على واحدء وإن كانت الدعوى واحدة كادعائه ابتياع دار منهما 
جاز لأنها محاكمة واحدة بين طالب ومطلوبين. 
فرع آخر 
لو اجتمع اثنان فى الدعوى على واحد فإن اختلفت دعواهما لم تسمع إلا من 
أحدهما: » وإن لم تختلف دعواهما لادعائهما ميراثاً بينهما جاز أن يسمع دعواهما عليه 
لأنها محاكمة واحدة بين طالب ومطلوب. 
فرع آخر 
لو كانت الدعاوي على واحد تسمع عليه دعوى الجماعة واحداً بعد واحدٍ لأن 
الحكم حقى المدعى دون المدعى عليه والمدعى جماعة. وكذلك لو ادعى المدعي 
الثاني على المدعي الأول نظر الحاكم بينهما أيضاً. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو أراد الحاكم أن يقدم واحداً من غير قرعة لغرض 
مثل المرأة تقدم على الرجال حا : 
فرع آخر 
لو تقدم اثنان إلى حاكم فادعى أحدهما: على الآخر فقال المدعى عليه: أيها 
الحاكم أنا جئت به وأنا المدعي» فإن الحاكم يقول له: قد سبقك بالدعوى» ويمكن أن 
يكون الآخر صادقاً فيما ذكره» ويمكن أن يكون كاذباً فلم يسقط حق السبق بأمر محتمل 
فينظر الحاكم في خصومة الأول» فإذا فرغ منها نظر في خصومة المدعى عليه. 
فرع آخر 
لو جاء رجلان [7١/؟71"ب]‏ فحضرا بين يدي الحاكم وادعى كل واحد منهما على 
صاحبه أنه هو الذي جاء به ليدعى عليه» حكى ابن المنذر فى هذا مذهب فقال: من 


.) 97 /1( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


لللشدغت سس سل ل ل د كتاب القاضي إلى القاضي 
الناس من قال: يقرع بينهماء ومنهم من قال: يقدم الحاكم من شاء منهماء ومنهم من 
قال: يصرفهما حتى يصطلحا ثم يعوداء وقيل: بعد التحليف يقدم من شاء ولا نص 
للشافعي رضي الله عنه فيه» وقال أصحابنا: مذهبنا الآول كما لو جاء مدعيان في حالة 
واحدة يقرع بينهما لتساويهما. 
فرع آخر 

لو كان لجماعة حق على رجل فوكلوا رجلاً فقدمه إلى القاضي وطالبه بحقوقهم 
فأنكر فلا يجوز أن يستحلفه القاضي يميناً واحدة بجماعتهم لأن لكل واحد منهم حق 
الاستحلاف. وحقوق الجماعة لا تتداخل فإن رضي الجماعة أن يستحلفوه يمينا واحدة 
ثلية وجهاق :اهما ة وجرن الأنهم الى أقاموا ينه والحذة اقع حق جتاعتهم بها فجاز 
أن يسقط المدعى عليه دعواهم أيضاً بيمين واحدة» والثاني وهو المذهب لا يجوز لأن 
القصد من اليمين الردع والزجر وعند الجمع لا يحصل ذلك» وإن حصل الرضا كما لو 
رضيت المرأة أن يحلف الزوج دفعة واحدة في اللعان لا يجوز ذلك» ولأن اليمين حجة 
في حق الواحدء فإذا رضي بها في حق الاثنين صارت الحجة في حق كل واحد منهما 
ناقصة والحجة [؟7١/7"ب]‏ الناقصة لا تكمل برضى الخصم كما لو رضي أن يحكم 
عليه بشاهد واحد لم يجزء وقال بعض أصحابنا بنخراسان: وجه أن للحاكم أن يفعل 
ذلك من غير الرضى وهذا ليس بشىء» وحكى الإصطخري أن إسماعيل بن إسحاق 
القاضى لك رجلا بحق وجلين يمنا واحدة فخطاه اهل عصره. 

فرع آخر 

إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يستدعيه سواء علم بينهما معاملة أو 
لم يعلم وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية وقال مالك: لا يعدى عليه إلا أن يعلم أن 
بينهما معاملة وهو رواية عن أحمدء واحتج بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
لا يعديه الحاكم على خصمه حتى يعلم أن بينهما معاملة ولأن في إعدائه على كل من 
استعدى عليه تبذلاً لأهل المروة فلا يجوز ذلك إلا بسبب ظاهرء وهذا لا يصح لأنه 
يؤدي إلى الإضرار بالناس لأنه قد يستحق عليه بغصب أو وديعة أو إعارة وغير ذلك 
وإن لم يكن بينهما معاملة» فإذا لم يعد عليه سقط حقهء وأما ما ذكره فلا يصح لأنه 
مقابل بما ذكرناه أنه يؤدي إلى إسقاط الحقوق. ثم لا بد له في مجلس الحكم لأن عمر 
رضي الله عنه حضر عند زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنه حضر عند شريح» وقال ابن 
سريج: إذا كان من أهل الصيانات استدعاه الحاكم إلى داره /١1[‏ 17"ب] وحكم بينه 
وبين خصمه فلا يحصل بذلك بذلة. 

مسألة: قال”''2: وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئاً لقراطيسه. 
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الفصل 

قد ذكرنا أنه ينبغي للإمام أن يجعل للحاكم رزقاً من بيت المال لأن منفعته مشغولة 
بمصالح المسلمين كالمرابطين وكارتزاق الخلفاء الراشدين على الخلافة لانقطاعهم بها 
عن المكاسب وهذا الرزق جعالة لا أجرة ومتى وجد الإمام متطوعاً بالقضاء لم يجز أن 
يعطى على القضاء رزقاً والأولى إذا استغنى عن الرزق أن يتطوع بعمله لله تعالى 
التماس ثوابه» وإن استباح أخذه مع الحاجة والغنى ورزقه مقدر بالكفاية مع غير سرف 
ولا تقتير»ء وكذلك إنفاق أعوانه من كاتب وحاجب وقاسم وسجان. ويستحب أن يجعل 
له مع ذلك شيئاً يشتري به القراطيس التي يكتب فيها المحاضر والسجلات لأن ذلك من 
مصالح المسلمين وفيه تذكرة للحجج وحفظ لما عسى ينساه فهو كأجرة الكيال والوزان 
فإن لم يفعل الإمام ذلك؛, أو لم يكن في بيت المال شيء فإنه يكون على المحكوم له 
فإن جاء بقرطاس كتب له الحاكم المحضر والسجل لأن الحق في ذلك له فإن لم يفعل 
لم يكن عليه ولا يلزم الحاكم أن يبذل القرطاس من عنده وليس له إكراه [17١/55أ]‏ 
المدعي على ذلك لأنه لوثيقة حقه فمن المحال إكراهه عليه فإذا تقرر هذا قال في 
المختصر: فإن لم يفعل قال للطالب: إن شئت فأت بصحيفة يكتب فيها شهادة شاهديك 
وكتاب خصومتك ولا أكرهك ولا أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتاب فأنسى شهادته 
وذكر في «الأم) هذا الفصل وقال: يقول القاضي للطالب: إن شئت جئت بصحيفة 
بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك وإلا لم أكرهك ولم أقبل منك أن يشهد عندي شاهد 
الساعة بلا كتاب وأنسى شهادته فاختلف أصحابنا في تأويل المسألة قال ابن العاص 
وغيره: قد قيل: معناه أن يكون لرجل علئ رجل حق مؤجل فأقام صاحب الحق أن 
يغيب فأقام الشهود على الذي عليه الحق لكي يحكم الحاكم عليه وقت حلول الحق لا 
يقبل الحاكم ذلك ولا ب يسمع الشهادة إلا بكتاب فيه ذكر الشهود عليه والشهادة ومبلغ 
الحق وأسماء الشهود ا قبول الشهادة في الحال 
ضرورة لأنه ليبس وقت الحكمء وقال بعض أصحابنا: صورة المسألة هذه ولكن قوله 
وأنسى شهادته من النسيان فكأنه قال: إن لم يكن كتاب بما سمعت من شهادتك أو 
حكمت لك ثم جئتني بعد ذلك تطالبني بإمضاء ما حكمت [7١/54ب]‏ لك به والحكم 
بما سمعت من شهادتك لم أفعل إلا أن يكون كتاب في يدك أتذكر به فإن قيل: لو شهد 
شاهد مع الكتاب والقاضي نسي شهادته لا يجوز أن يقبل ويقضي فما معنى قوله بلا 
كتاب؟ قلنا: فائدة ذكر الكتاب الأمن من النسيان لأن الكتاب لو كان مكتوباً فالقاضي 
يطالبه والخصم يعرض عليه فكان لا ينسى فمعنى قوله: ولا أقبل أن يشهد لك شاهد 
بلا كتاب أي بلا ذكرى بسبب الكتاب فلما كان الكتاب سبب الذكر وضعه موضع 
الذكرى. قال القاضي الطبري: وهذا ليس بشىء لأن معنى قوله: وأنسى شهادته معناه: 
أؤخر شهادته ولهذا نقله المزنى وأنسا بالف 5 بالياء فدل على أنه من التأخير وليس 
من النسيان» وقد بينه في «الأم» فقال: ولم أقبل منك إن شهد عندي شاهد الساعة بلا 
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كتاب وأنسا شهادته» ويدل على هذا أنه إذا نسي لم يحكم بالكتاب وإنما حكم بما 
يذكره فليس التأويل إلا الأول وهو ظاهر لمن تأمل كلام الشافعي رضي الله عنه في 
«الأم». ومن أصحابنا من قال: صورة المسألة أن الحاكم إذا حكم لرجل بشيء يقول 
للمحكوم له: ائتني بصحيفة لأكتب لك فيها ذلك فلا أنسى فإني إذا نسيت لا يفيد 
حكمي وليس معناه لا يحكم له حتى يأتي بالكاغد [؟50/1أ] ولكن يقدم إليه العذر. 
فإن كان القاضى بحيث لا يمكنه حفظ شهادة شاهد إلى أن يشهد الآخر بل يلتبس عليه 
لفظه ومقتضى شهادته فحينئذٍ لا يسمع شهادته إلا أن يكون هناك كاغد يكتب عليه» 
وقال أبو حامد وأكثر أصحاينا: هذا و و لأن الشافعي ذكر هذه 
المسألة في «الأم» على خلاف نقل المزني وقال: ائتنى بالصحيفة. لشهادة شاهدين يعني 
لأككب فيه شنهادة فاهديك فالمرئ حرف ذلك ويقل: اتتنى بصحيفة فيها شهادة 
شاهديك والصحيح هذا ومن تأمل كلامه في «الأم» 52 حقيقته» وقال في 
«الحاوي)”2 2 : اختلف أصحابنا في تأويله على وجهين أحدهما: يكتب فيه ما حكم له 
بالشهادة» والثاني يكتب فيه الشهادة ليحكم بها فمن ذهب إلى التأويل الأول منع من 
سماع الشهادة قبل إنكار الخصم ومن ذهب إلى التأويل الثاني جوز سماع الشهادة قبل 
إنكار الخصم. 


فرع آخر 

إذا تعذر رزق القاضي من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصوم فقد ذكرناه. 

وقال في «الحاوي)”؟: إن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة إما لغنائه بما 
يستجده» وإما لقلة المحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من 
الخصوم». وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق 
منهم [15/ 15“ب] بثمانية شروط: أحدهما: : أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه 
فإن لم يعلما به إلا بعد التحاكم لم يجز أن يرتزق منهماء والثاني: أن يكون رزقه على 
الطالب دون المطلوب”". والثالث: أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه ولا 
يجوز بغير إذن الإمام» والرابع: أن لا يجد الإمام متطوعاًء والخامس: أن يعجز الإمام 

عن دفع رزقه» والسادس: أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مضر 
لهم. والسابع: أن لا يستزيد على قدر حاجته» والثامن: أن يكون قدر المأخوذ منهورا 
يتساوى فيه جميع الخصوم. وإن تفاضلوا في المطالبات لأنه يأخذه على زمان النظر 
فلم يعتبر بمقادير الحقوق. فإن فاضل بينهم لم يجز إلا أن يتفاضلوا فى الزمان. 

واعلم أن في مثل هذا معرة ة تدخل على جميع المسلمين رفو يجارره ف الشبرز رانك 
فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع الإمكان إما بأن يتطوع منهم بالقضاء 


)000( انظر الحاوي للماوردي طم ؟؟ة؟). فم انظر الحاوي للماوردي ات +9)). 
(*) في «الحاوي» (545/17): «أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب». 


كتاب القاضي إلى القاضي ‏ ب (8 
من يكون من أهلهء وإما أن يقام لهذا بكفايته فيسقط رزقه على أهل البلد لأنه لما كان 
ولاية القضاء من فروض الكفايات كان رزق القاضي بمثابة ولايته. ولو اجتمع أهل 
البلد عند إعواز [17١/55أ]‏ بيت المال على أن جعلوا للقاضي من أموالهم رزقا دارا 
جاز وكان أولى من أن يأخذ من أعيان الخصوم 
فرع آخر 
قال في «الحاوي"'': إذا تحاكم الخصمان فلهما حالتان: إحداهما: أن يسألاه 
الكتابة» والثانية: أن لا يسألاه» فإن لم يسألاه إياها كان القاضي مندوباً إلى إثبات 
محاكمتهما في ديوانه مشروحة بما انفصلت عليه من إلزام أو إسقاط احتياطا 
للمتحاكمين ووجوب ذلك معتبر بالحكم» فإن كان بما استوفى وقبض لم يجب عليه 
إثباته وكان ثابتاً مستظهراً» وإن كان فيما لم يقبض ولم يستوفي» فإن كانت الحالة 
مشهورة لا تنسى مثلما لم يجب إثباتها إلا استظهاراًء وإن جاز أن ينسى مثلها وجب 
عليه إثباتها ليتذكر بخطه ما حكم وألزم لأنه كفيل بحفظ الحقوق على أهلها فالتزم 
بذلك ما يؤول إلى حفظهاء وإن سأله الخصم أن يكتب له ما حكم به ليكون حجة بيده 
فالذي يكتب القاضي كتابان محضر وسجلء» والمحضر حكاية الحال» والسجل حكاية 
المحضر قم زياف إلعاة سكم به والذى يل عليه اليحضرن من تدكارة الال ينضين 
أربعة فصول صفة أحدها الدعوى بعد تسمية المدعى والمدعى عليه والثاني ما يعقبها 
من جواب المدعي عليه من الإقرار والإنكار» والثالث حكاية شهادة الشهود على 
وجههاء فإن حكى شهادة أحدهما: وأنّ الآخر شهد [1١57/1ب]‏ بمثل شهادته جاز 
بخلاف ما لو قاله الشاهد في أدائه ويكره في المحضر ذلك لمنعنا منه في الأداءء 
والرابع ذكر التاريخ في يوم من شهره وسنته» ولو ضم إليه ذكر ما أداه الشهود من 
تاريخ التحمل كان حسناً» وإن تركه قضاة زمانناء وأما السجل يتضمن ستة فصول: 
أحدها : تصديره بحكاية شهادة القاضي بجميع ما فيه والثاني: حكاية جميع ما تضمنه 
المحضر من الفصول الأربعة» والثالث: حكاية إمهال القاضي المشهود عليه ليأتي 
بحجة الدفع فعجز ولم يأتِء والرابع: إمضاء الحكم للمشهود له وإلزامه للمشهود عليه 
بعد مسألة الحاكم» والخامس: إشهاد القاضي على نفسه بما حكم» والسادس: تأريخ 
يوم الحكم ثم جعله نسختين وأشهد فيهما على نفسه وسلم أحدهما: إليه ووضع الآخر 
في ديوانه. 
فرع آخر 
في تسمية الشهود الذين حاكم بشهادتهم في المحضر والسجل قال أكثر أهل 
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العراق: ترك تسميتهم أولى وهو أحوط للمشهود له واختاره الإصطخري» وقال أكثر 


.)594/1١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


ف 


كتاب القاضي إلى القاضي 
أهل الحجاز تسميتهم أولى وهو أحوط للمشهود عليه لعله يقدر على جرحهم اختاره ابن 
سريج . 
فرع آخر 

لو أن القاضى عدل عن كتب السجل إلى أن زاد في الخصمين إنفاذ حكمه وأمضاه 
بعد إمهال امسر قينا يدفع به الشهادة قال: [51/15أ] وأشهد على نفسه جاز. 

مسألة(2: فإن قبل الشهادة من غير محضر خصم فلا بأس. 

قد ذكرنا هذه المسألة وذكر في «الأم» أن لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر 

من الخصم المشهود عليه فإن قبلها بغير محضر فلا بأس ولا يختلف فيه أصحابنا 
ولكن إذا سمع الشهادة فإن كان الخصم غائباً أو متوارياً في البلد حكم عليه بلا 
خلاف» ا غير مستتر إذا دعاه أجابه قد ذكرنا في الحكم عليه وجهين: 
أحدهما: يحكم به وبه قال ابن شبرمة وأحمد وإسحاقء قال ابن شبرمة: أحكم عليه 
ولو كان وراء الجدار وهذا لأن البينة ثبتت» فإن كان له حجة تزيل بينتها سمعها وأنقض 
الحكمء والثاني وهو ظاهر المذهب واختاره أبو إسحاق لا يحكم بها إلا بعد حضوره 
لأنه ربما كانت عنده حجة تزيل عن نفسه شهادة خصمه ولا ضرر في تأخير الحكم إلى 
وقت حضوره ويجوز تأخير الحكم مدة لا يلحقه الضرر كاليوم واليومين والثلاثة أكثره» 
فإن لم يأتِ بالحجة حكم عليه» فإن قيل: إذا كنت تسمع جرحه بعد الحكم فلا فائدة 
في تأخير الحكم من أجله قلنا: قال أبو إسحاق: فيه فاتدة أنه إذا أتى بشهادة على فسق 
الشهود» فإن كان قبل الحكم لم يحكم بها وإن كان بعد الحكم لم ينقضه لجواز أن 
يكون حدث الفسق بعد الحكمء وقد ذكرنا عن القفال [؟١/‏ /ااب] أنه قال: هل يسمع 
البينة من غير حضوره؟ فيه وجهان والصحيح ما ذكرنا أنه لا خلاف في جواز سماع 
ابيئة ولو كان غاياً عن: الحكم بحاغترا في مجليه لا يور الحكي غليه إلا بعد تحضوده 
وإعلامه بلا خلاف لأنه لا ضرورة» ذكره ه في «الحاوي»” "© وقال مالك 5 
عن العا ا و يجوز فيما لا ينقل من العقار حكاه صاحب «الحاوي)”") 
ثم قال الشافعي””'': وينبغي إذا حضر أن يقرأ عليه ما شهدوا به عليه وينسخه ا 
وأنسابهم ويطرده جرحهم ثم إذا لم يأتِ به حكم عليه ومعنى قوله يطرده جرحهم أي 
يمهله الجرح إن أمكنه ذلك . 

مسألة: قال وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقّن أنه شهد عنده بزور عزّره. 

أراد بتيقن سوى الإقرار» وجملته أن شهادة الزور من أكبر الكبائر قال رسولٍ الله 
كه كالإشراك بالله قاله ثلاثاً ثم تلا قوله تعالى: ##مَلحْتَينبواأ فرك 9 الْأَوكدن 


.)5917//15( انظر الأم (ه/ 548). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)5146 /0( انظر الأم‎ )5( .)7595/١5( انظر الحاوي للماوردي‎ )9( 
.)5147/6( (ه) انظر الأم‎ 
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ل 1 لزورٍ » [الحَجّ: الآية ]١‏ وروى خريم بن فاتك أن النبي كل قال: 
أعدلت شهادة الزور بالإشراك ثلاث مرات وتلا هذه الآية. فإذا ثبت عند الحاكم أن 
كاهدا شنيه رون عدر وأشهره [5١/58أ]‏ وإنما يثئبت على رجل بالقتل أو الزنا 
والحاكم يعلم أنه ما قتل ولا زنا إذ كذبته المشاهدة أن يشهد بقطع يد رجل ثم وجدنا 
يديه صحيحتين ونحو ذلكء. وأما إذا شهد شاهدان أنه أقر بأنه شهد بزور لا يثبت بذلك 
شهادة الزور عليه لجواز أن يكونا كذبا فى شهادتهما عليه» وإن قالا: نشهد أنه كاذب 
في اشتهادته. لا يقبل الأنهسا نيان أن يكون هذا الحق كايا والشهادة على النفي تقبل ولا 
يؤئر هذا في القضاء بعد القضاءء ولكن لو أقيمت الشهادة بذلك قبل القضاء لم يقض 
القاضي بتلك الشهادة فأما إذا كذبته المشاهدة فلا بد من نقض الحكم بلا إشكال. 
والأصل في تعزيره إذا تحققنا منه بما ذكرنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: يجلد شاهد الزور أربعين وروئ ابن المنذر أن عمر رضي الله عنه جلد شاهد 
الزور أربعين صنواطا : وروي أنه أتى بشاهد زور فوقفه للناس توما إلى الليل يقول: هذا 
فلان 0 بزور فاعرفوه ثم حبسهء وروي أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر 
سوطا ثم قال: لد تأسروا الناس بشهود الزور فإنه لا نقبل من الشهود إلا العدل.» وروي 
م د أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته فقال: إن هذا 
شاهد زور فاعرفوه وعرفوه» ثم خلى سبيله لأنه أتى [7١/4"ب]‏ بكبيرة لا يجب فيها 
الحد فاستحق التعزير والأمر في التعزير عندنا مردود إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى أن 
يضر به أقل من أقل الحدود وهو دون أربعين فغاية تعزيره تسعة وثلاثون سوطاًء وإن 
رأى أن يحبسه مع ذلك فعل» وإن رأى أن لا يضر به لأنه شيخ ضعيف ويحبسه فعل 
ذلكء. وإن رأى أن ينادى عليه فقط فعل ذلك. وقال مالك رحمه الله: يجوز أن يزيد 
في تعزيره على أكثر الحدود وقال ابن أبي ليلى لا يبلغ بها المائة ويجوز ما دونهاء 
وقال أبو يوسف: يجوز ما دون الثمانين. والأصل في تشهيره والنداء عليه ما روى 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي كك قال: «اذكروا الفاجر بما فيه لكي يعرفه 
الناسن 7 . وروي: لكي يحذره الناس» ولأنه إذا شهره يجتنبه الناس ويحذروه وإذا لم 
يفعل ذلك ربما اغتروا به. وكيفية التشهير أن يبعث معه ثقة إلى المواضع التي يعرف 
فيها فإن كان من أهل الأسواق ففي سوقه. دان ناي اقل المساعه فر ا لل 
الشافعي”"' رحمة الله عليه: وإن كان من أهل قبيله وقفه في قبيله. وإن كان من قبيله 
وقفه في قبيلته والفرق بين القبيلة والقبيل أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل الأخلاط 
المجتمعون من آباء شتى فيقول المنادي: السلام عليكم هذا فلان ابن فلان [59/15أ] 
قد عرفناه بشهادة الزور فاعرفوهء وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يعزر بل تكفي 
الشهرة» ذكره الطحاوي والمشهور أنه لا يعزر ولا يشهر ولا يجوز أن يزد على ما ذكرنا 


.)147/4( (؟) انظر الأم‎ .)497/5-1١١54/1١( انظر كشف الخفا‎ )١( 


ئئ 


كتاب القاضي إلى القاضي 
فلا يسوّد وجهه ولا يحلق رأسه ولا ببلاءه بذلك على نفسه» وقال شريح: يجوز أن 
يفعل كل ذلك في شهرته» وروي أنه قال: يركب حماراً وينادي على نفسه هذا جزاء 
من شهد بالزورء وقال بعض العلماء :.تخلق نضفه رأسة» وقد روي عن عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق نصف رأسه وتسخيم وجهه والطواف به في الأسواق 
والذي شهد له معه» ودليلنا أن النبى كَل نهى عن المثلة وهذه مثلة. 
فرع 
ل ا ا و ل النداء ويقتصر فيه 
على إشاعة أمره لقوله يللم «اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 7 وقال :غيرة من أصتحاننا 
لا فرق بين ذوي الصيانة وغيرهم لأن الصيانة قد خرج منها بزوره. 
فرع آخر 
إذا ظهر أنه شاهد زور يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من أحد ما لم يتب» فإن 
تاب وأمسك حتى يستمر عليها ويتحقق صدق معتقده فيها تقبل شهادته . 
| فرع آخر 
هل ينادى بعد توبته بقبول شهادته؟ فيه وجهان: أحدهما: ينادى بها كما نودي 
بفسقه والثانى: لا ينادى بها [7١/597س]‏ لأن ظهور التوبة بأفعاله أقوى ولأن في النداء 
بذلة. 
فرع آخر 
إذا شهد بالخطأ لم تكن شهادة زور ولكن يُوبّخ عليها لتسرعه إلى الشهادة قبل 
تحققها» فإن كثر ذلك منه ردت شهادته» وإن كان على عدالته بعد الثقة بها. 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان بحق ثم بان أنهما كانا فاسقين ترد شهادتهما ولا يتصل بهما شيء 
مما ذكرنا لأنه لا يقطع على كذبهماء وإنما ردت شهادتهما للفسق لا للكذب. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه ينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود مما ذكرا أن يقدم وعظهم 
وتحذيرهم فقد كان شريح رحمه الله تعالى إذا حضره شاهدان للشهادة قال لهما: 
حضرتما ولم أستدعكماء وإن انصرفتما لم أمنعكماء وإن قلتما: سمعت فاتقيا الله فإنى 
مسألة”"2: قال: واختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي فقال: فيها قولان: 


. وأبو داود (57/5)» والنسائي (97 الاء 94 1الاء 227598 كبرى‎ »)١181١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)557/6( انظر الأم‎ )0 
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الفصل 

اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في القاضي إذا علم شيئاً ولم يشهد عنئده به 
شهود هل يجوز أن يقضي بعلمه؟ فقال في أحد القولين: لا يجوز سواء كان في حقوق 
الله تعالى أو حقوق الآدميين وسواء علمه قبل القضاء أو بعده ولكن يكون شاهداً به 
يشهد غيره وقول الشافعي أحد القولين أنه كشاهد لم يرد به أن شاهداً آخر لو شهد عند 
القاضي صار الحاكم كالشاهد الثاني حين يقضي ولكن المراد به ما ذكرنا [؟١/‏ ١7أ]‏ 
أنه عند قاض آخر كشاهد حتى لو شهد معه الشاهد الثاني قضى ذلك القاضي به وبه 
قال شريح والشعبي ومالك والأوزاعي وابن ن أبي ليلى وأحمد وإسحاق ومحمد بن 
الحسن وأبو عبيد. 

والقول الثاني: قاله في «الأم»: يجوز أن يحكم بعلمه واختاره في كتاب «الرسالة» 
وهو اختيار المزني وبه قال أبو يوسف والزبيع: وهو الصحيحء ولا فرق بين أن يعلم 
في ولايته أو في موضع عمله أو غيره وقال أبو حنيفة: إن علمه قبل ولايته يحكمء 
وكذلك إن علمه في غير موضع عملهء وإن كان في عمله بعد ولايته حكم بهء وروي 
عن محمد مثله وروي عن ابن أبن اليلق أنه :قال: يحكم بما علمه في مجلس قضائه ولا 
يحكم بما علمه في غيره ووجه القول الأول ما روي أن النبي كك قال: في قصة 
الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذاك» وروي عن عمر رضي الله 
عنه : أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما: أنت شاهدي فقال: (إن شئت شهدت 
لك ولا اك أو أجحم ولا أشهد). وروي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهما: أرأيت لو رأيت رجلاً قتل أو سرق أو زنا قال: شهادتك شهادة رجل من 
المسلمين قال: أصبت وسئل الشعبي عن رجل كانت عنده شهادة فجعل قاضياً فقال أتي 
شريح: في ذلك [5١/١٠/اب]‏ فقال: أنت الأمير. وأنا شاهداك وقال شريح: القضاء 
جمر فادفع الجمر عنك بعودين. ووجه القول الثاني ما روى أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن النبي كَل قال: : لا يمنعن أحدكم مخافة الناس إذا رأى الحق يقوم به ويعمل 
يها" قال ابو عي وددت أني لم أسمع هذا الخبر من رسول الله يَِ وروي لا 
يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو سمعه”"'» وروي أو علمه. وروي 
أنه قال: في خطبته ولا يمنعنكم مخافة الناس من أنفسكم أن تقولوا بالحق إذا علمتم» 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَِهٍ قال: لا يمنعن أحدكم مخافة أن يتكلم 
بحق إن علمه فما زال البلاء حتى قصرناء وروى سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك 
ثلاثمائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي كَلةِ: «إن أخاك 


)١(‏ أخرجه أحمد (9//ا28» 84 . ؟95)., وابن حبان 2))١855(‏ والبيهقي في «الكبرى» ( 20 وأبو 
نعيم في «الحلية» (/ 19). 
(؟) أخرجه أحمد (9/ 60). 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
محبوس بدين فاقض عنه» فقضول عنه فقال يا رسول الله: أديت عنه إلا دينارين ادعتهما 
امرأته ليس لها بينة فقال: «أعطها فإنها صادقة)”'' وظاهره أنه حكم لها بعلمه» وروى 
أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: كنت جالساً مع رسول الله كل فأتاه رجلان فقال 
أحدهما: يا رسول الله إن لي عند هذا بعيرّاء وقال الآخر: ليس له عندي بعير فقال: 
استحلفه فحلف بالله [7١/١7"أ]‏ الذي لا إله إلا هو وما له عندي بعير فقال رسول الله 
يك: كفر قولك لا إله إلا الله قم بأداء البعير فإنه عندك»”"'» وروى أبو داود بإسناده 
عن عمارة بن غزية عن عمر «أن النبي كل ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي كَل 
ليقبضه ثمن فرسه فأسرع النبي كَل المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه الفرس ولا يشعرون أن النبي كَل ابتاعه فنادى الأعرابي النبي كَل 
تقال ؟ نكت جناعا هذا الفرسن وإلا بعته فقام النبي كلهِ حين سمع نداء الأعرابي 
فقال: أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك فقال النبي وَّةِ: قد 
ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً فقال خزيمة: أشهد أنك بعته فأقبل النبي 
كككةِ فقال: بم تشهد فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي وَةِ شهادة خزيمة 
شهادة رجلين)”". ووجه الحديث عندنا أنه يَِِ حكم على الأعرابي بعلمهما إذا كان 
يك صادقًا باراً في قوله وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله: 
والاستظهار بها على خصمه وغلط من قال: تجوز الشهادة لمن عرفت صدقه لهذا 
الخبرء وروي «أن البائع كان سوار بن الحارث المحاربي فجحد /١5[‏ الاب] فشهد به 
خزيمة فقال له رسول الله يله ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضر؟ فقال يا 
رسول الله: صدقتك ما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا فقال: من شهد له 
خزيمة أو شهد عليه فحسبه”؟؟» وروي «أن الأعرابي قال: إن شهد علي خزيمة فأعطني 
لمن فقا ل شوك" الله كله نيا اتخريمة :أن لم انيدل تكش قهدت؟ نال آنا أضدقك 
على خبر السماء ألا أصدقك علي ذا الأعرابي فجعل رسول الله كه شهادته شهادة 
رجلين فلم يكن في الإسلام رجل تجوز شهادته شهادة رجلين غير خزيمة»”” 22 وأيضاً 
روي «عن زينب الأسدية قالت: أتيت رسول الله يك فقلت: يا رسول الله إن أبي ترك 
جارية قؤلات انا ونا اتتريدهنا فقالاة إتترل :يه فلجا توه نظ ]ليه بوقال» إن «الميراتة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١175/54(‏ وابن ماجه (7577)»: والطبراني في «الكبير» (01//7)» والبيهقي في 
«الكبرى») .)5١599(‏ 3 دن 
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(0) أخرجه أبو داود (501), وأحمد ,4)5١5/0(‏ والحاكم ,4)١17/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»)350١5١15(‏ وفى «معرفة السئن» (0/81/9). 
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له وأما أنت فاحتجبي منه؛ وهذا حكم بعلمه» واحتج ف اماس فل «قد قطع بأن 
سماعه الإقراو منه أثبت من الشهادة وصرح في كتاب الرسالة قال: أقضي بعلمي وهو 
أقوى من شاهدين» لأن العلم به مقطوع والشهادة ظن فكان الحكم بعلمه أولى» وقال 
الربيع: كان الشافعي رضي الله عنه يعتقد جواز القضاء ء بعلمه ولكن كان لا يبوح به 
مخافة قضاة السوء فالمسألة على قول واحد أنه يجوز القضاء بعلمه وأما خبر الحضرمي 
[7/17"أ] فلا حجة فيه لهم لأنه لم يكن معه معه علم الحاكم وجوّز النبي كَكيهِ أن يكون 
معه شاهدان» وأما خبر عمر فغير مشهور فالقياس يقدم عليه واعلم أن الشافعي رضي 
الله عنه قال: في كتاب الرسالة أقضي بعلمي وهو أقوى من شاهدين وشاهد والمرأتان 
وهو أقوى من شاهد ويمين وهو أقوى من النكول ورد اليمين ولا إشكال في قوله أقوى 
من شاهد وامرأتين لأن الطلاق والنكاح لا يثبت بشاهد وامرأتين والشاهد والمرأتان 
أقوى من شاهد ويمين لأن الإجماع أقوى من الخلاف والإشكال في قوله والشاهد 
واليمين أقوى من النكول ورد اليمين ولموضع الإشكال أن الشاهد بون 
بالأموال والنكول ورد اليمين بينة جارية في الدماء والفروج وجميع الأحكام بين 
الآدميين فكيف جهل الشافعي الشاهد واليمين؟ 


والجواب: لعل الشافعي أراد بقوله أقوى من النكول ورد اليمين في علم القاضي 
فإنه يغلب على قلبه فوق العلم الذي ثبت له بالنكول ورد اليمين وذلك أن شهادة العدل 
الواحد فوق نكول الناكل والناكل قد ينكل لكونه ظالمّاء وقد يخرج عن اليمين وهو 
صادق فصار شهادة العدل مع يمين الطالب فوق نكول الخصم مع يمين الطالب في 
التغليب على قلب الحاكم» » فأما في الفوائد التي تستفاد من البينات فالتكول ورد اليمين 
أقوى /١١[‏ الاب] من الشاهد واليمين أو نقول: هو أقوى في النفس من رد اليمين, 
لأنها أتت من غير جهة المدعي واليمين بعد النكول بينة من جهة المدعي. 1 

فرع آخر 

إذا قلنا لا يحكم بعلمه فأقر عنده الخصم لم يجز أن يحكم إلا أن يشهد بإقراره 
شاهدان ليصير حاكماً لا بعلمه وينبغي أن يكون في مجلس حكمه شاهدان عذلان على 
هذا القول حتى لا يحتاج إلى القضاء بالعلم وبه قال مالك: وقال بعض أصحابثا: لا 
يعتبر ذلك ويجوز أن يقضي هنا قولاً واحداً لأنه يحكم بالإقرار وليس يحكم بالعلم قال 
في «الحاوي»: وأكثر أصحابنا على هذاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا إذا أقر 
في مجلس الحكم وقضى عليه في ذلك المجلس وقال: هو قضاء بالحجة فيجوز قولاً 
واحداًء فإن فارق مجلسه ثم عاد فأراد أن يقضي أو أقر في غير المجلس ففيه قولان. 


.)7587/6( انظر الأم‎ )١( 


7 كتاب القاضى إلى القاضي 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا عي اي عا ا كي 9 
نا الحكم يصلم ننس ورنا شيك عيده ناهد داجانتكاك والقاضي رقا بين ا ردغي 
رضاعاً لا يقضي بصحة النكاح» ولو قفي يكون عخاصيا ولا يصح قضاؤهء وكذلك لو 
شهد بقتل رجل وهو يعرف يقيناً بقاء ذلك الرجل لا يقضي ونحو ذلك كبير» وقال في 
«الحاوي)”': لو شهد عنده شاهدان بما يعلم خلافه لم يجز أن يحكم بعلمه [؟١١/‏ 
*7أ] وهل يجوز حكمه بالشهادة؟ فيه وجهان: أحدهما: يحكم بها لأن الشهادة هي 
المعتبرة في حكمه دون عمله. والثاني لا يحكم بها. وهو الأصح لأنه يتحقق كذبهما. 
فرع آخر 
لو ذكر القاضي أن بينة قامت عنده بصدقه على ما ذكر منها ويجوز له أن يحكم بها 
على القولين لأنه حاكم بالبينة دون العلم. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يحكّم بعلمه يقول القاضي للمنكر علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت 
عليك بعلمي فإن اقتصر علئ أحد هذين وأغفل الآخر لم ينفذ حكمه ذكره في 
«الحاوي»”" . 
فرع آخر 
إذا قلنا: لايقضي بعلمه في الأموال ففي حدود الله تعالى أولى وإذا قلنا: يحكم 
بعلمه هناك ففي حدود الله تعالى هل يجوز أن يقضي بعلمه؟ قال الشافعي رضي الله 
عله : ل ل ل 
على قولين: عل هذا الول قد روف هن الى كر كرضي لله عه أنه قال.: 5 
رجلاً على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي ولأن الحد مأمور بالستر عليه والخصم 
في الحدود الحاكم فلا يحكم فيها بعلمه. 
فرع آخر 
إذا قلنا : يحكم بإقراره في مجلس حكمه ولا يكون حاكماً بعلمه بل يكون حكماً 
بحجته فأقر في مجلس حكمه بحد لله تعالى حكم عليه بالحد من غير شهادة أيضا . 
فرع آخر 
لو حكم خصمان رجلاً من الرعية [؟١/‏ "الاب] ليقضي بينهما جاز لما 


ي أن 
ل ل ل سي ل 00 


. 07714 /1١5( (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ . 0750 /١15( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب القاضى إلى القاضى ن 


عثمان وعبد الرحمن بن عوف تحاكما إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم. فإن قيل: 
كان عمر رضي الله عنه إماماً فإذا تحاكم إلى زيد صار زيد حاكماً قلنا: لم ينقل أكثر 
فن الوضي حكنه ؤهذا لأ رصن بحاكها , 

وروي أن علياً رضي الله عنه حكم في الإمامة ففيما عداها أولى» وهكذا حكم أهل 
الشورى في الإمامة عبد الرحمن بن عوف. 

فرع آخر 

التحاكم يجوز سواء كان في البلد حاكم أو لا لأنه إذا جاز أن يوليا عند عدم 

الحاكم جاز مع وجود الحاكم كالإمام يجوز أن يولي رجلاً حاكماً وإن كان في البلد 


حاكم. 


فرع آخر 

فالنايق ني أحمد في أدب القضاء إذا تحاكما إليه فأيهما أراد الرجوع عن ذلك 
رجع ما لم يقض بينهماء فإذا قضى وأبرم الحكم قال الشافعي رضي الله عنه فيه 
قولان: أحدهما : أن ذلك جائز لازم ولا يرد إلا ما يرد من قضاء قاض غيره وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد لما روي أن النبي كَلةٍ قال: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل 
بينهما فهو ملعون"""2. ولولا أن حكمه يلزمهما لم يلزمه بترك العدل ولأنهما إلى من لم 
يتراضيا بحكمه جاز ولزم فلئن يلزم بتراضيهما أولى ولأنهما رضيا بحكمه ونظره فحكمه 
محل الإمام الذي رضوا بحكمه وأمانته والثاني [7١/7"4أ]‏ أنه كالفتيا يعني لهما فلا 
ينفذ حكمه عليهما إلا أن يتراضيا به بعد الحكم لأن الحكم إنما يلزم ممن له ولاية» 
والولاية لمن ولاه الإمام لأنه يلي على الأيتام ويزوج الأيامئ وهذا لا ولاية له فلا يلزم 
حكمه إلا بالتراضي قال ابن سريج: وهذا أشبه بقوله: لأنه قال في القاسم بالتراضي لا 
يلزم القسمة إلا أن يتراضيا عليه بعد القسمة وهذا اختيار المزني والأول أصح عندي 
خاصة في زماننا هذا وبه قال أكثر الفقهاءء وروي أن النبي كَلِلةٍ قال: (إذا كنتم ثلاثة 
فأمروا عليكم واحداً”) فصار بتأمرهم له نافذ الأمر عليهم وروى شريح عن أبيه هانىء 
أنه «وفد إلى رسول الله كَكةٍ فأتى المدينة فكانوا يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله 
ييه فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلا تكني أبا الحكم فقال: إن قومي إذا 
911 م ا قي م ساد 
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.)1١7/١ والحاكم في «المستدرك»‎ »)٠١7/١( أخرجه أحمد (1:44/7), والطبراني في «الكبير»‎ )١ 
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و الس ب بي 7 يي قتا نت ا لاضن إلى القاضي 
فرع آخر 
إذا قلنا بالقول الأول فلو شرع المحكم في الحكم فاراد أن يمتنع فهل له ذلك؟ فيه 
وجهان: ذكرهما الإصطخري أحدهما: له ذلك لأنه إنما يلزم بالتراضي حال الحكم 
ولم يؤكد ذلكء والثاني ليس له ذلك لأنا لو جوزنا ذلك لم يلزم بحال [5١4/1لاب]‏ 
لأنه كلما هم بالحكم يمتنع المحكوم عليه. 
فرع آخر 
لا يجوز لقاضي البلد أن يرد من حكمه إلا ما يرد من حكم غيره» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: له أن يفسخ إذا خالف رأيه» وإن لم يخالف الإجماع لأن هذا عقد فى حق 
الحاكم فكان له فسخه كالعقد الموقوف يجوز أن يفسخه من وقع في حقه وهذا لا يصح 
لأن هذا الحكم قد صح ولزم فلا يفسخ بمخالفة رأيه كسائر الأحكامء وأما ما ذكره فلا 
كما قاله لكان له إمضاءه إذا خالف رأيه. 
فرع آخر 
إذا حكم بينهما اشهد به في المجلس الذي حكم فيه قبل التفرق لأن قوله لا يقبل 
عليهما بعد الافتراق كما لا يقبل قول الحاكم بعد العزل. 
فرع آخر 
لو تعدى الحكم إلى غيرهما وكان منفصلاً عن الحكم ولا يتصل به إلا عن سبب 
موجب كبينة شهدت بالدين وأن فلاناً ضامنه يلزم حكمه في الدين دون الضمان لأن 
الرضى لم يوجد ممن عليه الضمان. 
فرع آخر 
لو كان متصلاً بالحكم ولا ينفصل عنه إلا بسبب موجب مثل إن تحاكما إليه في قتل 
خطأ فقامت به البينة ففى وجوب الدية على العاقلة التي لم ترض بحكمه وجهان: 
أحدهما: يجب عليهم بهذا الحكم إذا قلنا تجب الدية على الجاني ثم تتحملها العاقلة 
والثاني لا تجب على العاقلة الدية لأنهم [؟1١/75أ]‏ لم يرضوا بحكمه إذا قلنا تجب 
الدية ابتداء بين العاقلة. 
فرع آخر 
يجب أن يكون الحاكم من أهل الاجتهاد بحيث يجوز قضاءه. فإن كان لا يصلح 
للقضاء فهو مصلح لا حاكم فلا يلزمهما قوله قولاً واحداً. 
فرع آخر 
التحكيم وهو حقوق الأموال وما يصح العفو منه والإبراء» وقسم لا يجوز فيه التحكيم 


كتاب القاضى إلى القاضى 1م 


وهو ما اختص القضاة بالإخبار عنه من حقوق الله تعالى والولايات عن الأيتام والحجر 
على المبذر وقسم مختلف فيه وهو أربعة أقسام : النكاح واللعان والقذف والقصاص 
يجوز لأنها حقوق تختص الولاة بها وحكمها آكد والأول أظهر وبه قال أكثر أصحابنا. 
فرع آخر 
لو أن امرأة لا ولي لها فتحاكمت مع رجل إلى رجل ليزوجها منه فإن كانا في دار 
الحرب أو في بادية لا يصلان إلى حاكم جازء وإن كانا في دار الإسلام يقدران على 
الحاكم جاز في أحد القولين وهو اختيار أبي طاهر الزيادي وأبي إسحاق الإسفرايني 
وعملائه وأنا على هذه الفتوى خاصة فى زماننا هذاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
لا يجوز في الحدود والقصاص وجهاً واحداً وفي اللعان وجهان» وكذلك في النكاح. 
فرع آخر 
لو رضي المتنازعان بتحكيم اثنين لم ينفذ [3/ هلاب] ذلك فإذا أذن له يجوز أن 
يستخلف قل عمله أو كثر إلا أنه إن قل عمله يتخير فى الاستخلاف» وإن كثر عمله 
يجب عليه اللاستخلاف» ويجوز له أن يولى من شاء فى بلد ولايته وقراه وأطرافه 
والمستحب أن لا يدع طرفاً من ولايته قد جرت العادة فيه بأن يكون هناك خليفة كيلا 
تبعد على الناس المسافة ولا يشق والأولى إذا ولي قضاء مصر كبير أن يقضي هو في 
المصر ويستخلف على السواد لأنه تبع فاختص بالتابع» وإن كانا مصرين كالكوفة 
والبصرة كان بالخيار في أن يقضي في أيهما شاء ويستخلف في أيهما شاء. 
فرع 
القاضي في بلدين إذا حكم في أحدهما: واستخلف خليفة في البلدة الأخرى أن 
ينتقل إلى بلد خليفته وينفذ خليفته إلى بلده إلا أن يكون الإمام عين له الحكم في 
إحداهما والاستخلاف على الآخر فلا يجوز أن يعدل عما عين له وتكون ولايته على 
البلد الآخر مقصورة على اختيار الناظر فيه دون الحكم. 
فرع آخر 
لو تنازع خصمان فيه وفي خليفته فإن كان القاضي في يوم التنازع ناظراً فالداعي إليه 
أولى» وإن كان خليفته ناظراًء والقاضى فيه تاركاً فالداعى إلى خليفته أولى لأنه أعجل . 
فرع آخر 
لو جعل له الإمام على القضاء رزقاً فإن سمى له اختص بهء وإن سمى للقضاء 
شاركه فيه خلفاءه بحسب كفاياتهم في النظر وكثرة العمل» فإن عزل من استخلف وقام 
بعمله جاز [7١/76أ]‏ أن يأخذ رزقه» وإن لم يقم به لم يجز أن يأخذه. 
فرع آخر 
لو نهاه الإمام عن الاستخلاف لا يجوز له ذلك سواء قل عمله أو كثرء وإن 


م ججح يلش ت:-د: "كنات القافي: إلى القاضي 
استخلف فلا ولاية لخليفته فإن حكم بين خصمين ترافعا إليه كان كالمحكم من الرعايا. 
فرع آخر 
إذا كثر عمله لزمه إعلام الإمام بعجزه عن النظر لتخير الإمام بين أن يأذن له 
بالاستخلاف أو يصرفه عما لا يمكنه القيام بنفسه» ولا يجوز للإمام بعد علمه أن يتركه 
على حاله وأولى الأمرين بالإمام أن يصرفه عن الزيادة ليكون هو المتولي للاختيار 
فيكون عن ثقة من نفسه فإن لم يعلم الإمام أو أعلمه فلم يأذن له في أحد الأمرين فكثرة 
عمله على ضربين: أحدهما: أن يكون مصراً كثير السواد كالبصرة فيختص نظره بالبعد 
اعتباراً بالعرف وله أن يحكم بين أهل السواد إذا قدموا عليه» فإن استعدى إليه على 
رجل من أهل السواد فإن كان على أقل من مسافة يوم وليلة لزمه إحضاره» وإن كان 
على مسافة القصر وأكثر ففي وجوب إحضاره قد ذكرنا وجهينء» والضرب الثاني أن 
يكون عمله مشتملاً على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير في النظر في أيهما 
شاءء فإذا نظر فى أحدهما: هل ينعزل عن الآخر؟ قال صاحب «الحاوي)”" : يحتمل 
وجهين : أحدهما: أنه انعزل عنه لتعذر حكمه فيه بالعجز عما لو تعذر بآفة والثاني لا 
ينعزل عنه ويكون باقي الولاية عليه لصحة الولاية عليهما [17١/"لاب]‏ مع العجز عنهما 
فعلى هذا يجوز أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر وعلى الوجه الأول لا يجوز له ذلك. 
فرع آخر 
لو أطلق الولاية ولم يأذن له في الاستخلاف ولا نهى عنه فإن كان الذي ولاه إياه 
مما يمكنه القيام في جميعه بنفسه فالمذهب أنه يجوز له الاستخلاف في شيء منه لأنه 
رضي باجتهاده دون غيره فهو كالوكيل لا يوكل» وبه قال جمهور أصحابناء وقال 
الاصطكرى: اله الامتتخلاك اعتباراً بعموع:ولايته ولان الإنام يولي الققناء للمسلميق 
لا لنفسه ولهذا لا يجوز له عزله فلا يقف استخلافه على إذنه والأول أصح. ولا نسلم 
بل له عزله من غير فسق ذكره ابن خيران وجماعة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
وجهان ولا معنى لهذا فإن المذهب المنصوص ما ذكرنا. وإن كان الذي ولاه مما لا 
يمكنه القيام فيه بنفسه يجوز له أن يستخلف على القدر الذي لا يمكنه القيام فيه بنفسه 
لأن مثل هذا التقليد يتضمن الإذن في الاستخلاف ضرورة» كما لو دفع ثوبأ إلى بزاز 
ليبيعه يتضمن الإذن في أن يدفعه إلى من ينادي عليه»ء وأما القدر الذي يمكنه القيام فيه 
بنفسه هل يجوز له أن يستخلف فيه؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: يجوز 
له لما جاز الاستخلاف في البعض جاز في الكل» والثاني لا يجوز وهو الأصح لأنه لا 

ضرورة في ذلك. 


)000( انظر الحاوي للماوردي (فحلة لرضرة” 


لذذا 


كتاب القاضي إلى القاضي 
فرع آخر 
إذا قلنا بالوجه الأول أنه يجوز له الاستخلاف [؟١/‏ لا7أ] في الكل لأن العرف فيه 
كالإذن ينظرء فإن استخلف فيما يدور على مباشرته جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه 
على سلامته وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على 
سلامته وجهان أحدهما: يجوز لنيابته عنه كالوكيلء» والثانى: لا يجوز لأنه نائب عنه 
فى حوق المسلئين :ذكره فى «التهاوي)”2 وفال"آيضاً في الخلانة ثلاثة أرنجه: 
احدعهما ؟ لين ل أن كلت كن عملة أو كن وهو إعتا ناريخ سبزاف ردقم القفالة 
والثاني: وهو قول الإصطخري له ذلك بكل حالء والثالث: وهو قول الجمهور يعتبر 
بعمله فإن قل وقدر على مباشرته بنفسه يجوز ثم في أي قدر يجوز وجهان على ما 
ذكرنا . 
فرع آخر 
إذا جوزنا الاستخلاف فحكم الخليفة نافذ» وعلى الحاكم المولى إمضاء ذلك» وإن 
خرج المولى من موضع ولايته فحكم خليفته نافذ» وإن كان حكم الأصل لا ينفذ 
بمفارقته تلك الولاية. 
فرع آخر 
إذا لم يجز الاستخلاف فاستخلف وحكم الخليفة قال الشافعي رضي الله عنه في 
«الأم»: فمن رأى أنه لا يجوز إلا بأمرء وإن لم ينبغ للقاضي أن ينفذ حكم ذلك 
القاضي الذي استقضاه ولم يجعل إليهء وإن أنفذه كان تنفيذه باطلاً إلا أن يكون إنفاذه 
إياه على استئناف حكم بين الخصمين إلى مسألة القولين في رجل تحاكم إليه وتراضيا 
بحكمه /١5[‏ /الاب] فحكم بينهما هل يلزم حكمه بنفس الحكم أو لا يلزم إلا بعد أن 
يتراضيا به؟ فقولان فكذلك هذا المولى في حكم من لم يول فيجيء القولان فيه ولما 
رأى الإصطخري تعليق الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» على ما ذكرنا اجتهد 
فيه وذكر ما حكيناه عنه. 
مسألة: قال”'2: ولو عزل فقال كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل. 
الفصل 
قد ذكرنا أن القاضى إذا قال فى حال الولاية: حكمت لفلان بكذا يقبل لأنه يملك 
الأنشاء نملك الؤقرار بدقيواء وال + قفي ل طايه تدوادة قذلرة رهاق أذ نكال سيت 
بينته وثبت عندي عدالتهم أو خلفت المدعى عليه أو أقر عندي لفلان بكذا فحكمت به 
ؤبه قال أبو حتيفة وآبو يوسق واتحفدة وووق ابن سماعة عن محمد أنه قال لا يقبل 
حتى يشهد معه رجل عدل وبه قال مالك» واحتج بأنه لما لم يكن له أن يحكم على 


.)587/5( انظر الحاوي للماوردي (171/17”) (0) انظر الأم‎ )١( 


م كتاب القاضي إلى القاضي 


المنكر إلا بالشهادة لم يقبل قوله على المنكر إلا بالشهادة. وأيضاً روي أن رجلاً سب 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بردة: دعني أقوم إليه وأقتله. فقال له أبو بكر: 
لو أمرتك بهذا أكنت فاعله؟ قال: نعمء. قال: فما كان هذا لأحد بعد رسول الله يها . 
ودليلنا ما ذكرنا ويفارق هذا الشهادة لأن للحاكم ولاية وليس للشاهد ولاية» وأما الخبر 
أراد به أنه لا يقتل عن سبٌّ [7١/78أ]‏ أحد إلا من سبٌّ رسول الله كَلٍ ولم يرد به أن 
قبول القول يكون للنبي يله خاصة دون غيره. وإن أخبر به بعد العزل لا يقبل حتى يأتي 
المقضي له بشاهدين على أنه حكم له قبل أن يعزل لأنه بعد العزل بمنزلة واحد من 
الرعية ولا يقبل شهادته مع غيره أيضاً لأنه يشهد على فعل نفسه» وقال أحمد: يقبل 
قوله لأن عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب كتاباً إلى غيره ثم عزل وهذا لا يصح لما 
ذكرناء وأما الكتاب فإنما يقبل عندنا بشهادة شاهدين ويقبل حكمه أيضاً بمثل ذلك . 
فرع 

لو قال بعد العزل لحاكم آخر: أشهد أن فلاناً أقر في مجلس حكمي بكذا تقبل 
شهادته على الإقرار لا على الحكمء ولو قال: أشهد أن حاكما عدلا حكم عليه بكذا 
ففيه وجهان: أحدهما: يقبل لأنه لم يضف الحكم إلى نفسه والظاهر أنه أراد غيره. 
والثاني لا يقبل لأنه يحتمل أن يريد حكم نفسه ويحتمل أن يريد حكم غيره فلا يقبل مع 
الشك حتى يتيقن . 


فرع آخر 
لو حكم بعد العزل وهو لا يعلم أنه معزؤل قال في «الإفصاح» فيه قولان: كما نقول 
في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم فيه قولان» وقال ابن أبي هريرة في المسألتين 
وجهان بناءً على اختلاف القولين في الفسخ هل يلزم حكمه قبل العلم؟ وقال القفال: 
قال بعض أصحابنا : هنا قولاً واحداً ينفذ حكمه بخلاف الوكيلء لأن فيه ضرراً بالناس 
لنقض الأحكام الماضية [1١/8لاب]‏ وربما يشكل التاريخ وهذا اختيار الإمام اب ريك 
المروزي» ولهذا لا يوجب موت الإمام عزله وهذا لأنه ناظر في حق غير المولي 
والوكيل ناظر في حق الموكل» وقال صاحب «الإفصاح»: ينعزل في الحال قولاً واحداً 
إذا قال في الكتاب: أما بعد فأنت معزول فإن قال: إذا أتاك كتابى فأنت معزول فلا 
شك أنه لا ينعزل ما لم يبلغه الكتاب وكذلك إذا قال: إذا قرأت كتابي فما لم يقرأ لا 
ينعزل» وإذا قرأ بنفسه أو قرىء عليه أو أخبر به انعزل لأن القصد في مثل هذا العلم 
بخلاف الطلاق فإنه تعلق بالإخطار فيجوز أن يعلق بصفته وهي القراءة بنفسها. 
فرع آخر 
إذا أراد الإمام عزل القاضي فأدى إليه اجتهاده إما لظهور ضعفه أو لوجود من هو 
أكفأ منه جازء وإن لم يؤد اجتهاده إلى عزله لاستقلاله بالنظر في علمه على الاستقامة 
لم يكن له أن يعزله ولكن إن عزله انعزل» وإن كان الاجتهاد بخلافه لأن عزله حكم فلا 


هم 


كتاب القاضي إلى القاضي 
يراد إذا لم يخالف نعتاً أو إجماعاًء وإذا عزله ينعزل بعزله جميع خلفائه ولا ينعزل من 
ولاه على الأيتام والأوقاف لنظرهم في حق غيره. 
فرع آخر 
العزل يكرن بالقول: فإن قلد غيره واقترن بتقليذه شواهد العول كان تقليد غيزه عدلاً 
له وإن لم يقترن به شواهد العزل /١75[‏ 374] كان الثاني مشاركاً للأول في نظره. 
فرع آخر 
لو أراد أن يعزل نفسه فإن كان لعذر جاز له الاعتزال» وإن كان لغير عذر منع» وإن 
لم يخير عليه ولا يجوز أن يعتزل إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه لأنه موكول بعمل 
يحرم عليه إضاعته وعلى الإمام أن يعفيه إذا وجد غيره حتى لا يخلو العمل من ناظرء 
فإن أعفاه قبل ارتياد غيره جاز إن كان لا يتعذر ولم يجز إن تعذر. 
فرع آخر 
قال في «الحاوي)” : لا يكون قوله: عزلت نفسي عزلاً لأن العزل يكون من العولن 
وهو لا يجوز أن يولي نفسه فلم يجز أن يعزل نفسه وإنما له أن يستعفي فيعفى . 
فرع آخر 
قد ذكرنا أن موت الإمام لا يبطل ولاية القضاة لأنه استنابة في خق المسلمين لا في 
حق نفسه» وروي «أن رسول الله يككِ قلد عتاب بن أسيد قضاء مكة فلما توفي اختبأ 
عتاب وامتنع من القضاء فأظهره سهيل بن عمروء وقال: إن يكن رسول الله يله مات 
فإن المسلمون باقون فعاد عتاب إلى نظره ولم ينكره أحد من الصحابة» فصار إجماعا. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أن القاضي إذا مات يبطل بموته ولايات خلفاته لأنه خاص النظر خاص 
العمل [؟١١/‏ 4لاب] لأنه يفارق الإمام لأن القاضي إذا مات يقدر الإمام على استدراك 
الأمر في الحال بتقليد غيره» ولو كان قاضي القضاة العام الولاية في جميع الأمصار 
فهو عام العمل خاص النظر فعموم عمله أنه والٍ على البلاد كلها وخصوص نظره أنه 
مقصور على القضاء دون غيره فشابه الإمام من وجه فهل تنعزل القضاة بموته؟ فيه 
وجهان: أحدهما: لا تنعزل لعموم عمله»ء والثاني تنعزل لخصوص نظره. 
فرع آخر 
لو حدث فيه عجز فهو على ثلاثة اضرب: 
أحدها: ما يمنع التقليد كالعمي والخرس فقد انعزل لحدوثه فيه والثاني: ما لايمنع 
من التقليد كالزمانة فلا ينعزل بهاء والثالث: المرض فإن أعجزه عن النهضة ولم يعجزه 


لق انظر الحاوي للماوردي 7/15 


4 | ||| 0 تحتو كعاتن «القا قتي .إلى القاضي 
عن الحكم لم ينعزل به» وإن أعجزه عن النهضة والحكم فإن كان مرجو الزوال لم 
ينعزل بهء وإن لم يكن مرجو الزوال انعزل به. 
فرع آخر 
لو حدث الفسق في الإمام الأعظم كان كموته لأنه ينعزل بالفسق في الظاهرء وإن 
حدث في القاضي فإن استدامه مصراً عليه انعزل به» وإن عجل الإقلاع عنه فإن كان عن 
غير ندم وتوبة انعزل وإن كان عن ندم وتوبة فإن كان فسقه ظهر قبل التوبة انعزل به 
وإن لم يظهر حتى تاب منه [5١/٠6أ]‏ لم ينعزل به لانتفاء العصمة عنهء وإن هفوات 
ذوي الهيئات مقالة وقل من يسلم منها إلا من عصم الله ذكره في «الحاوي"'' وسائر 
أصحابنا أطلقوا أنه ينعزل بالفسق. 
فرع آخر 
إذا انعزل بالفسق فحكم في حال عزله فإن كان إلزاماً بإقرار صح. وإن كان حكماً 
بشهادة بطل . 
فرع آخر 
إذا انعزل به يلزمه أن يمتنع عن الحكم وينهي حاله إلى من ولاه ليقلد غيره ولا يغتر 
به الناس . 
فرع آخر 
إذا لزمه أنها حالة فهو مخير بين أمرين: أحدهما: أن يظهر الاستعفاء ويكتم حاله 
ليكون حافظاً لستره وهو أولاهماء والثانى: أن يخبر ما به وسبب انعزاله وإن كره له 
هتك ستره للخبر عن رسول الله يل «من أتى منكم من هذه القاذورات شيئاً فليستثر 
بستر الله» ويخرج بكل واحد منهما عن مأثم الإمساك عن الحكم. 
فرع آخر ٠‏ 
إذا تمم الحكم قبل موته وعزله فهو على نفاذه» وإن شرع فيه ثم عزل فإن كان مما 
لايجوز أن يعاد ولا يجوز أن يراد مثل حد القذف إذا عزل بعد استيفاء بعضهء أو 
اللعان إذا عزل بعد لعانه قبل لعانها أو بعد بعض لعانه كالمتحالفين إذا حلف أحدهما: 
وكالأيمان والقسامة إذا حلف بعضها ثم عزل يجوز للقاضي الثاني أن يبني على فعل 
الأول ولا يلزمه استئنافه» وهذا البناء معتبر بتصادق الخصمين أو بقيام البينة [؟1١/‏ 
مب] إن تعاونا. 
فرع آخر 
لو حكم بفسخ النكاح بإعسار الزوج ولم يفسخ النكاح حتى عزل فليس للثاني فسخه 


200200 انظر الحاوي للماوردي فت 0 


لام 


كتاب القاضي إلى القاضي 
بحكم الأول بإعساره حتى يستأنف الحكم وكذلك لو حكم ببيع مال المفلس ثم عزل 
قبل بيعه لم يكن للثاني بيعه حتى يستأنف الحكمء وكذلك لو أذن لولي يقيم في بيع 
ماله في مصالحه فلم يبعه حتى عزل منع حتى يأذن الثاني» وكذلك لو حكم بشفعة 
الجوار ولم يسلط الشفيع على الأخذ حتى عزل فليس للثاني تسليطه بحكم الأول حتى 
يستأنف الحكم بالشفعة والتسليط. 
فرع آخر 

لو عزل القاضي بعد سماع البينة فإن سمعها ولم يحكم بقبولها حتى عزل يستأنف 
الثاني الشهادة» فإن قيل أفليس يجوز للقاضي أن يكتب بسماع البينة في الغائب فكذلك 
هنا؟ قلنا: الفرق أن الغائب لا يقدر على سماع بينة وهنا القاضي الثاني كالأول قادر 
على سماع البينة فيلزمه سماعهاء وإن حكم بقبولها وألزم الحق الذي تضمنها فعلى 
القاضي الثاني إذا شهد الأول على نفسه بالإلزام أن يبني على حكم الأول في تنفيذ 
الإلزام» وإن عزل بعد الحكم بقبولها وقبل الحكم بإلزام ما تضمنها فلا يخلو حال من 
شهد عنده من أن يكونوا أحياء أو موتى» فإن كانوا أحياء لم يجز للثاني البناء حتى 
يستأنف سماع الشهادة والحكم أن القدرة على شهود الأصل تمنع الحكم [15١/١7أ]‏ 
بشهود الفرع» وإن كانوا موتى أو مفقودين جاز للثاني أن يبني على حكم الأول فيحكم 
بإلزام حكم الأول بالقبول لأن تعذر القدرة على شهود الأصل يبيح الحكم بشهود 
الفرع . 

فرع آخر 

قال في «الحاوي""'': الكلام في القاضي في أربعة فصول في ولايته وفي عزله وفي 
حكمه وفي قوله فأما الفصل الأول وهو الولاية فهي معتبرة بما تضمنه عهده من حدود 
العمل في صفة النظر من عموم أو خصوص وعلى الإمام فيه حق» وعلى القاضي فيه 
حق فأما ما على الإمام من حق فثلاثة أشياء: أحدها: : تقوية يده حتى لايعجز عن 
استيفاء حق ودفع ظلم. 

والثاني: مراعاة عمل حتى لايتخطاه إلى غيره ولا يخل ببعضه. 

والثالث: مراعاة أحكامه وأن تجري على السداد من غير تجاوز ولا تقصير ولذلك 
اخترنا للإمام أن يثبت نسخة العهد في ديوانه لتعتبر أفعاله بما تضمنها وما يلزمه من 
مراعاته في مبادىء نظره أكثر مما يلزمه فيما بعدء وإن لم يجز أن يخل بمراعاته في 
حال من الأحوال. فإن شق ذلك عليه ندب له من يراعيه وينهي إليه ما يجري فيه. 
ولذلك قلد الإمام قاضي القضاة ليكون نائباً عنه في مراعاة القضاة» وأما ما على 
القاضي من الحق فثلاثة أشياء: أحدها: : أن يعمل بما تضمنه عهده من عمل ونظر من 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
غير مجاوزة وتقصير ولذلك أمر بقراءة عهده على أهل عمله ليعلموا منه ما إليه وما ليس 
إليه والأولى أن يكون معه عند قراءة [؟5١/١4ب]‏ عهده شاهدان قد شهدا على ماتضمنه 
ليشهدا به عند أهل عمله حتى يلتزموا طاعته فإن لم يكن الشهود فما قرن بقراءة العهد 
من شواهد الحال ما يدل على صحته من القرب من بلد الإمام وانتشار الحال 
واشتهارها لزمتهم الطاعة» وإن لم يقترن به شاهد الحال لم تلزم الطاعة. 

والثانى : أن يستمد معونة الإمام فيما عجز عنه من استيفاء حق أو دفع ظلم حتئ لا 
يفوت حق قد ندب لاستيفائه ولا يتم ظلم قد ندب لرفعه. 

والثالث: أن لا يخل بالنظر مع المكنة اعتباراً بالعرف والعادة. 


ولو كان القاضي مرتزقاً لا يستحق رزقه قبل وصوله إلى عمله فإذا وصل إليه ونظر 
استحق الرزق» وإن وصل ولم ينظر فإن كان متصدياً للنظر استحقه» وإن لم ينظر 
كالأجير إذا سلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله استحق الأجرة فإن لم يتصد للنظر فلا 
رزق له كالأجير إذا لم يسلم نفسه. 

وأما الفصل الثاني في العزل وهو على ثلاثة اضرب: أحدها: أن يعزله الإمام 
المولي» والثاني: أن يعزل نفسه» والثالث: أن تحدث أسباب العزل والأسباب ثلاثة: 
موت» وعجزء وجرح وقد ذكرنا حكم الكل. 

وأما الفصل الثالث في حكمه وهو على ضربين: ما تممه قبل موته» وما شرع فيه ثم 
عزل وقد ذكرناه. 

وأما الفصل الرابع في قوله وهو ما يخبر به عن نفسه وقد ذكرنا حكم قوله قبل 
العزل وبعد العزل. [؟5١/67أ].‏ 

مسألة: قال”'2: وكُل ما حَكَمَ به لِنفسِه وَوَلَّد وَوَالدِهِ وَمَنْ لا تَجُورُ لّهُ شَهَادنُهُ رََ 

جملة هذا أن كل من ردت شهادته له للتهمة يرد حكمه له لأن التهمة فيها واحدة 
وهم الآباء» والأجداد. والأولاد؛ وأولاد الأولاد. ويردهما إلى خليفته وقال أبو ثور: 
يجوز الحكم لكل هؤلاء وهذا غلط لأن التهمة في الحكم أكثر من التهمة في الشهادة» 
فإذا لم تجز شهادته لهم فالحكم أولى» وقال ابن أبي أحمد: قال الشافعي رضي الله 
عنه في القديم: تقبل شهادته لوالده وولده وهل يجوز حكمه له؟ وهذا قول شاذ لم 
يحكه غيره» وقيل إنه وجه لأصحابنا ولا يصح, وأما الحكم عليهم فيجوز كالشهادة 
عليهم لأنه لا تهمة. ويجوز الحكم لمن عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كما تقبل 
الشهادة لهم» وكذلك يجوز للولي المعتق والمعتق. 


.)547/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب القاضي إلى القاضي د ب لم 
فرع 5 

حكم القاضي على نفسه مقبول» وهل يكون إقراراً أو حكماً فيه وجهان: أحدهما: 

يكون إقراراً فعلى هذا يصح في كل ما يصح في الإقرار به ويرد فيما لايلزم الإقرار 

. كشفعة الجار إذا قال: حكمت فيها على نفسي للجار لم ينفذ حكمه بها على نفسه. 

والثاني : يكون حكمًا على نفسه ويلزم الشفعة للجارء وكذلك بمقاسمة الإخوة للجد 


وهو حد ذكره فى «الحاوي»)”" . 
فرع آخر 
للأب أن يفتي للابن في العبادات وهل يلزمه الإفتاء فيما عداها وجهان. 
فرع آخر 


لو تحاكم إليه والداه [؟1١/‏ 857ب] أو ولداه فحكم لأحدهما على الآخر ففي جوازه 
وجهان محتملان: أحدهما: لايجوزء والثاني: يجوز لأنهما استويا في البعضية فانتفت 
عدينا 'تيجة الممائلة فيا رجا كما :على وله أو عل والدة. 
فرع آخر 
لو أراد القاضي أن يستخلف في أعماله والداً أو ولدًا جازء وكذلك جاز أن 
يستخلف في أعماله من يرى من أولاده. 
فرع آخر 
لو رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار والده ولا ولده لأن رد 
الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه فمنعه ذلك من يجري بالبعضية مجرى نفسه ويخالف 
تقليد القضاء لأنه يجوز أن يقضي بنفسه فجاز أن يستقضي من يجري بالبعضية مجرى 
فرع آخر 
لو أراد الإمام محاكمته جاز أن يحاكمه إلى قضاته. وكذلك لو حاكم إلى واحد من 
رعيته ثم ينظر؛ فإن قلده خصوص هذا النظر صار قاضياً خاصا قبل الترافع إليه فلم 
يعتبر فيه رضى الخصمء وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضى الخصم . 
فرع آخر 
القاضي إذا أراد محاكمة خصم له فإن كان في بلد الإمام يحاكمه إلى الإمام أو إلى 
من يرد إليه الإمام» ولو أراد أن يحاكمه إلى خليفته جاز لآأن عمر تحاكم مع أبي بن 
كعب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم هكذا ذكره عامة أصحابناء وقال في 
«الحاوي”'': إذا أراد أن يحاكمه إلى خليفته ففيه وجهان: أحدهما: يجوز [؟7١/87أ]‏ 


)غ0 انظر الحاوي للماوردي 2778/١5(‏ اكرضرة 7 
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سصصسسسلهفهيهببهبيب لح كتاب القاضى إلى القاضى 
كما يجوز للإمام أن يحاكم إلى خليفته. والثاني: لا يجوز لأن كل القضاة خلفاء 
الإمامء وليس كل القضاة خلفاء هذا القاضى فجاز للإمام ما لم يجر للقاضى . 
فرع آخر 
قال ابن 7 أحمك* له يجور قضاوه لمكاتبه» ولا لأم ولده» ولا لشريكه فيما له فيه 
شركة . 
فرع آخر 
لو وجب على القاضي أن يعدي خصماً يدفع إليه ختمه إلى خصمه ويكون منقوشاً 
فيه أجب القاضى فلان ابن فلان باسمه ونسبه فإن رد الطابع أو كسره أو قال: لا أجب 
أو سكتء أو قال: أجىء ثم دافع وتمادى ولم يحضر فرجع الطالب وذكر أنه امتنع من 
الحضور وصح ذلك بعث العون لإحضاره والعون الرجل الذي يكون في باب داره يأخذ 
رزقه من بيت المال» وقال في «الحاوي2''6: القاضي بالخيار بين أن ينفذ عونا من 
أمنائه ليحضرهء وبين أن يختم طبن بخاتمه المعروف ويكون علامة استدعائه وبين أن 
يجمع له بين العون والختم بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد من قوة الخصم وضعفه. 
فرع آخر 
إذا أخبر بامتناع الخصم من الحضور فإن أخبره العون الأمين قبل من غير بينئة» وإن 
أخبره المستعدي لم يقبل إلا بشاهدي عدل وقال أبو حنيفة: يقبله بقول شاهدين» وإن 
لم يعرف عدالتهما وقال ابن أبي أحمد: يكفي أن يعدل تلك البينة [؟١/‏ 7/ب] من 
سكن قلبه إلى تعديله . 
فرع آخر 
إذا لم تكن بينة استحلفه على أنه ما أراه الطابع» وإن لم يرد الطالب اليمين إذا رأى 
القاضي ذلك لأنه من حقه فإن حلف برىء» وإن برىء اتهمه بعد اليمين أو عدل 
وهدده» وإن نكل عن اليمين فمذهب الشافعى رضى الله عنه أن ترد اليمين على الطالب 
فيحلف إن أراد الطالب أنه أراه الختم ولم يجب تخريجاً من النص على قطع السارق 
لما فيه من حقوق الله تعالى وحقوق بني آدم. 
فرع آخر 
إذا ثبت أنه رد الطابع أدبه الحاكم على ما يراه من زجر أو من ضرب أو من حبس؛ 
فرع آخر 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
والى الأحداث وهو صاحب الشرط ويأمره بإحضاره أو يحضره هو جبراً بأهل القوة من 
أو فإن تغيّب ولم يحضر بعث القاضي ثقة ينادي على بابه ثلاثًا وأعذر إليه في النداء 
أنه إن لم يحضر المجلس سمر بابهء أو ختم عليه وحسن أن يجمع المنادي أماثل 
جيرانه ويشهدهم على إعذاره؛ فإن لم يظهر ولم يحضر سأل المطالب أن يسمر عليه أو 
يختم وتقرر عند القاضي أن المنزل له وأنه يأوي إليه بشاهدي عدل سمر بابه أو ختم 
بأي ذلك [7١/55أ]‏ رأى فعله فإن لم يحضر بعد التسمير والختم فمذهب الشافعي 
رضي الله عنه أنه يوكل عنه وكيلاً. فإن ثبت عليه حق وقدر على ماله وتوفير حقه فعل 
وباع عليه عقاره وعروضه وإن لم يكن له مال قال ابن سريج: يجوز الهجوم عليه إن 
ثبت عند القاضي أنه متوار في بيته فيبعث القاضي الأعوان والخصيان والغلمان الذين 
لم يبلغواء فإن كان عنده قوة في ذلك وإلا استعان بالوالي ويبعث معهم ثقاتا من النساء 
فيقدم معهن غلمان لم يبلغوا وخلفهم الخصيان ثم الأعوان من وراء ذلك» فإذا توسط 
النساء صحن الدار مع الغلمان أنذروا النساء الحرم بدخول الدار ليتجاوزوا إلى بيت ثم 
يدخل الخصيان فيفتشون الدار ويؤمر ثقة من النساء بتفتيش النساء ذكره ابن أبي أحمد 
وقال فى «الحاوي2''"6: إذا ظهر امتناعه من الحضور فالقاضي يتخير بحسب اجتهاده بين 
انا رعميو حرا نامل العوة تس ا عواك ونين أدا سين إلى د السلا و فيرو ويد أ الا 
يهتك عليه ولا على حرمه شتراًء وبين أن يفعل ما اختاره أبو يوسف أن ينادى على بابه 
بما يتوجه عليه في الامتناع وبما يمضيه عليه من الحكم. 
فرع آخر 
إذا تعذر إحضاره قال القاضى للمدعى: ألك بينة؟ فإن ذكر بينة أذن له فى إحضارها 
وأمره بتحرير الدعوى عليه ويسمع البينة ويحكم عليه بعد النداء على بابه بإنفاذ الحكم 
81/1 بس] عليه ويجري مجرى الغائب في الحكم عليه. 
فرع آخر 
لا يلزم القاضي في حق هذا المتواري أن يحلف المدعي أنه ما قبض كما ذكرنا في 
الغائب لأن هذا قادر بحضوره على المطالبة به لو أراد بخلاف الغائب. 
فرع آخر 
لو قال: ليس لي بينة هل يكون هذا الامتناع من الحضور كالنكول في جواز رد 
اليمين على المدعي؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يكون كالنكول ولا يرد إليه اليمين لأن 
النكول بعد سماع الدعوى وسؤاله عن الجواب. والثاني: وهو الأشبه بجعل كالنكول 
بعد ندائه على بابه بمبلغ الدعوى وإعلامه بأنه يحكم عليه بالتكول لوجود شرطي التكول 
في هذا النداء فعلى هذا يسمع القاضي الدعوى مجردة» ثم يعيد النداء على بابه ثانية 


.)07077/15( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


م مب ب ل ا تدر كنات الناقئ إلى القاقي 
أنه يحكم عليه بالنكول» فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم بنكوله ورد 
اليمين على المدعي وحكم له إذا حلف. 
فرع آخر 
لو كان الخصم المدعى عليه امرأة» فإن كانت برزة؛ والبرزة التي تتظاهر بالخروج 
في مآربها غير مستخفية فهي كالرجل سواءء وإن كانت مخدرة لا تخرج لحوائجها 
وأمورها إلا في النادر فالحاكم لا يحضرها بل يبعث إليها مع خصمه من يحكم بينهما 
في بيتها وتسمى هذه المخدرة خفرة وهي التي لا تتظاهر بالخروج في إرب» وإن 
خرجت استخفت ولم تعرف ولهذا أصل في الشرع وذلك أن الغامدية [7١/665أ]‏ 
اعتزفت بالانا ورجمها رشول الله عله على .رؤوس الملا ظاهراً لأنها كانت بزؤة» وقال 
في قصة العسيف: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها» في موضع مستور لأنها لم تكن برزة. 
فرع آخر 
لو اختلفت وخصمها في البروز والخفر فإن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم 
الخفر فالقول قولها مع يمينهاء وإن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم البروز 
فالقول قول الخصم مع يمينه. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد: لو أن رجلاً استعدى على أحد حداً من حدود الله تعالى لم 
يعده ولم يهجم عليه في أخذه إلا في مسألة واحدة وهي حد قاطع الطريق قلته تخريجا. 
فرع آخر 
إذا حكم على الغائب قال الحسين بن علي الكرابيسي: من أصحابنا وغيره يطالب 
القاضي المحكوم له بكفيل لجواز أن يتجدد ما يوجب بطلان الحكم» وقال جمهور 
أصحابنا: لا يجب ذلك لأنها كفالة بغير مستحق» ولأنه لو قضى على ميت أو صبى لا 
يلزم أخذ الكفيل والغائب مثله. ْ 
فرع آخر 
لو كان غائباً في أعمال هذا القاضي فإن كان له فيه نائب لم يلزمه إحضاره وهو بالخيار 
بين إنفاذ الخصم إلى خليفته لمحاكمة خصمهء أو سماع البينة عليه ومكاتبة خليفته به [؟5١/‏ 
5”ب] وإن لم يكن له فيه خليفة» قال أبو يوسف: إن كان على مسافة يرجع منها إلى وطنه 
قبل منام الناس أحضره.» وإن زاد عنها لا يحضره وقال بعض العلماء: يحضره إذا كان 
بينهما مسافة يوم وليلة» ومنهم من قال: يعتبر مسافة ثلاثة أيام وعند الشافعي إن كانت 
مسافة لا يقصر فيها الصلاة يحضرهء وإن كان على مسافة يقصر فيها الصلاة اختلف 
أصحابنا فيه قال أكثرهم وهو الظاهر من مذهبه يحضره للتحاكم لثلا يتمانع الناس في 
الحقوق بالتباعد. والثاني: لا يجب إحضاره وهو غلط لما ذكرنا من العلة. 


كات :القاضي إلى القافي بك ا تت ع 110 
فرع آخر 
إذا ألزم إحضار الغائب على ما بيناه لم يجز للقاضي أن يحضره إلا بعد تحرير 
الدعوى وصحة سماعها لأنه قد يجوز أن يدعي ما لا تصح فيه الدعوى» وحكي أن 
رجلين تقدما إلى قاض فقال أحدهما: إن أخا هذا قتل أخيء. فقال القاضي للمدعى 
عليه ما تقول فقال: إن غير هذا قتله غيري فماذا علىّء وهذا جواب صحيح عن فساد 
هذه الدعوى وكان من صحتها أن يقول: إن أخاه قتل أخي وأنا وارث وهذا من عاقلته 
لتتوجه له المطالبة بهذه الدعوى فلذلك لم يجز أن يحضر الغائب إلا بعد تحرير الدعوى 
بما يصح سماعهاء ولو كانت الدعوى على حاضر في البلد جاز للقاضي إحضاره قبل 
تحرير الدعوى [75١/55أ]‏ والفرق أن في إحضار الغائب مشقة فلم تلزم إلا بعد تحرير 
الدعوى بخلاف الحاضرء وحكى القاضي الطبري عن ابن أبي أحمد أنه قال: إذا كان 
خارج المصر في موضع يتهيأ حضور المجلس والرجوع بعد المجلس إلى أهله في يومه 
أحضره»ء وإن كانت المسافة أبعد من ذلك لا يحضره إلا بعد إقامة المدعى البينة فى 
حقه لأنه تلحقه المشقة في الحضور فلا يستحضر حتى يتحقق دعواه بالبينة وهذا غريب 
ولكنه محتمل؛ لأنه وإن يحقق الدعوى ربما لا يقدر على تمشيتها بالحجة ولا يعجز كل 
أحد عن الدعوى الصحيحة» ولو كان في موضعه رجل مستور كتب إليه حتى يتوسط 
بينهما حتى لا يحتاج إلى إحضاره؛» والآولى إن كان ذلك الرجل يصلح للقضاء يفوض 
إليه القضاء بينهما حتى لا يحتاج إلى إحضاره. 
فرع آخر 
إذا حضر الخصمان في مجلسه وأراد القاضي فصل الحكم بينهما ابتدأ المدعي 
بتحرير الدعوى لتنتفي الجهالة إلا فيما يصح تمليكه كالوصايا فيجوز أن يدعيها مجهولة 
فإن قيل: لو أقر لمجهول جاز فهلا جاز أن يدعي مجهولاً قلنا: الفرق أنه تعلق بالإقرار 
حق لغيره فلزم بالمجهول ولم يتعلق بالدعوى حق لغيره فلم يجز مجهولاً. 
فرع آخر 
لو كانت الدعوى بشيء في الذمة لا تحتاج إلئ ذكر الموضع وإن كانت الدعوى في 
دار في يد المدعى عليه بين موضعها من السكة والمحلة والناحية والبلد على قدر ما 
نا وت اننا من مواضع الدور 71١/85ب]‏ والمحال وحدودها الأربعة» ثم قال ادعى 
عليّ فلان ابن فلان هذا أن جميع هذه الدور بحدودها كلها أرضأ وسفلاً وعلواً وجميع 
حقوقها لي وإنها في يده ظلماً وإني أطالبه بردها عليّ وإنه ممتنع من ردهاء وإن كانت 
الدعوى على ظالم يمنعه منها قال بعد التحديد: ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني 
منها ولا يحتاج في هذا إلى أن يقول: إنها في يده ولا إني أطالبه بها ولا أنه يمتنع من 
ردها علئ» وكذلك الأرضون والعقار يحدها ويبين القرية ويذكر الرستاق والكورة 
والطتبوع والناعية طن البلة على قد يعار أهلهاء وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
أن يذكر ثلاثة حدود من الأربعة» وإن اشتهرت الدار باسم لا يشاركها فيه غيرها ميزها 
بذكر الاسم لأنه زيادة علم ولفظ الدعوى ينبغي أن يقول: لي في يده ولا يقول: لي 
عليه ولا عنده» ثم يصل هذه الدعوى بأن يقول: وقد غلبني عليها بغير حق أو قد باعها 
مني ولم يسلمها ولا يلزم صفة البيع إلا بعد أن يختلفا فيه فتنتقل الدعوى إلى البيع 
فتوصفء فإن كانت الدار في يد المدعي لم تصح الدعوى إلا بعد أن يتعلق له بها حق 
على المدعى عليه من أجرة سكناها أو قيمة مستهلك منهاء فإن قال: قد نازعني فيها لم 
يصح لأن المنازعة دعوى تكون من غيره» وإن قال: وقد عارضني فيها بغير حق قال 
بعض أصحابنا: تصح هذه الدعوى ويسأل الخصم عنها /١7[‏ 87أ] لأن في المعارضة 
رفع يد مستحقة» ومن أصحابنا من قال: لا تصح هذه الدعوى حتى يصف المعارضة 
بما يصح معها الدعوى. 
فرع آخر 
لو كانت الدعوى فيما ينقل في الذمة فقد يستحق ذلك من خمسة أوجه: ثمن وأجرة 
وقرض وقيمة متلف وعقد سلم. ويجب أن يصف بما يدعيه في الذمة بما ينفي عنه 
الجهالة» فإن كان من سلم استوفى أوصاف السلم كلهاء وإن كان من ثمن أو أجرة أو 
من متلف صار معلوماً بأربعة أشياء: ذكر قدرهء وذكر جنسهء وذكر نوعهء وذكر صفتهء 
وإن نسبت إلى طابع ذكر الطابع. 
فرع آخر 
لفظ الدعوى منه أن يقول: لى عليهء فإن قال: لى عنده جازء وقال أبو حنيفة: لا 
حوره قلناة. حريا قد عل :فى مومه علي أتنياعا فض برقع "صغة لخر 
فرع آخر 
هو فى هذه الدعوى مخير بين أن يذكر سبب الاستحقاق من أحد الوجوه الخمسة 
التي ذكرناهاء أو لا يذكر بعد أن وصف بما ينفي عنه الجهالة وبين المكيل المعروف 
والوزن في الموزون والذرع في المذروع ونحو ذلك. 
فرع آخر 
لو كانت الدعوى على عين حاضره تصح الدعوى بالإشارة إليها من غير ذكر الصفة 
ولفظ الدعوى أن يقول: لي في يده هذا العبدء أو هذه الدابة» فإن قال لي عنده جازء 
ولو قال: لي عليه هذا العبد جاز عند بعض [؟7١/0ا8/ب]‏ أصحابنا ولا يجوز عند 
فرع آخر 
لا يجوز أن يطلق بيان الدراهم في الدعوى. وإن جاز إطلاقها في الأثمان لجواز أن 
يكون الثمن مشروطاً من غير الغالب ففي الدعوى لا بد من البيان. 


كات القاضي :إلى القافى ١:‏ +#حح-- 7># # آآت ‏ ب لااا7 9/41 
فرع آخر 
لو كانت العين غائبة فإن كانت تضبط بالصفة كالحبوب والأدهان فما له مثل يصفها 
ولا يحتاج إلى ذكر قيمتهاء وإن لم يكن له مثل لزمه أن يستوفي جميع صفاته ويستظهر 
بذكر قيمته لجواز أن يستحقها مع التلف. ولو ذكر القيمة في ذوات الأمثال فلا بأس 
وكان تأكيداً فإن أغفل عن ذكر القيمة جاز مع بقاء العين لأنها غير مستحقةء وإن كان 
مما لا يضبط بالصفة كالجوهر يذكر الجنس والنوع واللون ثم حرر الدعوى ونفى 
الجهالة بذكر القيمة لأنه لا يصير معلوماً إلا بهاء وإذا ادعى أنه أتلف عليه سلعة قيمتها 
كذا أو لم يصفها جازء فإن ذكر صفتها كان تأكيداً ولا بأس. 
فرع آخر 
لو ادعى عليه سيفاً محلى لم يكن بد من ذكر قيمته إلا أنه إن كان محلى بالفضة 
قوّمه بالذهب وإن كان محلى بالذهب. قومه بالفضة» وإن كان محلى بالذهب والفضي 
قومه بأحدهما: لأنه موضع ضرورة ذكره أصحابناء ويحتمل عندي أن يقال: ينبغي أن 
يفصل بينهما في الدعوى ويقوم بغير الجنس والله أعلم. 
فرع آخر 
إذا صحت الدعوى [5١/58أ]‏ فالأولى أن يسأل المدعي القاضي بعد استيفاء دعواه 
لمطالبة خصمه بما ادعاه عليه» فإذا طالب هكذا يسأل المدعى عليه فيقول: سمعت ما 
ادعاه عليك فما تقول فيه؛ فإن أجاب بإقرار أو إنكار كان كافياً ولو بدأ القاضي بسؤاله 
من غير أن يطالبه المدعي بسؤاله هل يجوز؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز سؤاله لأنه 
من حقوق المدعي فلم يجز أن ينفرد به القاضي ويكون السؤال لغواأ يعيد فيه باتهام 
المدعى عليه دون إنكاره كما لو ابتدأ بالجواب قبل السؤالء والثانى: يجوز هذا 
السؤال ويصح التعوادت عقيبه لأن ساح الندال يدل على إرادة الندغي» لسؤالة ويعني 
ذلك عن سؤاله وهذا أصحء وقيل: هل يجب عليه أن يسأل المدعى عليه قبل مطالبة 
المدعي؟ فيه وجهان والمذهب أنه يجب. 
فرع آخر 
لو أن المدعي تفرد بسؤاله لم يلزمه الجواب حتى يكون القاضي هو السائل لأن حق 
المدعى مختص بالمطالبة دون السؤالء فإن أجابه المدعى عليه عن سؤاله بإقرار أو 
إتكان هل يفوع مسؤاله لقاع سواه الفاهنى تيد ودياك اعلهما :رتوم ]ذا فلعلا 
يسأل القاضي إلا بعد مطالبة المدعي بالسؤال» والثاني: لا يقوم إذا قلنا بالوجه الآخر 
فعلى هذا يكفي إنكاره. 
فرع آخر 
إذا طالب المدعى عليه بالجواب لا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها:: أن يقرء 
والثاني: [11١88/1بس]‏ أن ينكرء والثالث: أن لا ينكر ولا يقر فإن أقر ثبت الحق 


مآ آ تش غ77 شخي :قاين "الفا طني إلى القاض 
بإقراره ولا يحكم به إلا بعد أن يسأله المد عي الحكم لأنه الطالب فيقول القاضي: قد 
أقر لك بما ادعيت فماذا تريد؟ ولا يقول له: قد سمعت إقراره لأن قوله قد أقر حكم 
بصحة الإقرار بخلاف قوله: سمعت إقراره» فإن لم يطالب المدعي بالحكم أمسك عنه 
وصرفهما وكان للمدعي أن يتخير من القاضي محضراً بثبوت الحق دون الحكم به ولم 
يكن له ملازمة المقر قبل قبل الحكمء وإن سأله الحكم عليه بإقراره حكم بثلاثة ألفاظ : قد 
حكمت عليك بإقرارك» أو ألزمتك ما أقررت بهء أو أخرج إليه من حقهء وليس له 
مطالبته بكفيل إلا أن يتفقا عليه عن تراض. ولا يسقط حقه من ملازمته بإقامة الكفيل 
سواء كفل بنفسه أو بماله لأن الكفالة وثيقة فلم تمنع الملازمة كما لم تمنع المطالبة» 
فإن اتفقا على تخلية سبيله عند الكفالة لم يلزم هذا الاتفاق وله أن يعود إلى ملازمته 
بعد تخليته لأنه حق له إلى أن يستوفي حقه. وأما القسم الثاني إذا أنكر يجوز للقاضي 
أن يقول للمدعى قد أنكر ويجوز أن يقول: قد سمعت إنكاره بخلافه في الإقرار لتردد 
اتنا رشي نيع يناه وعدمه في الإنكارء ثم إن كان هذا المدعي عاننا دوك 
رسوم الحاكمء فإن كان الحاكم يقول له: أقم البينة إن كانت لك فإن كانت له بينة 
[4/17] سمعها ولا يسمعها إلا أن يقول المدعي: سلهم أيها الحاكم فإذا قال ذلك 
قال لهم الحاكم: ما تقولون أو ما عندكم في هذا؟ ولا يقول لهم: اشهدوا فإذا شهدوا 
نظر فإن كانت الشهادة غير صحيحة لم يحكم بها ولم يلقنهم» وقال للمدعي: زد في 
شهودك. وإن لم تكن له بينة فليس له إلا يمين المدعى عليه إلا أن الحاكم لا يحلفه 
حتى يسأله المدعى عليه . 

وإن كان المدعي ممن يعرف رسوم القضاء فالحاكم بالخيار إن شاء قال: أقم البينة 
إن كانت لكء وإن شاء قال قد أنكر دعواك وسكتء فإن قال: لى بينة سمعهاء وإن 
طن إتخلافه أحلفه زالله تال .وقال ينض اصكاننا © القاضى في اخضناره:بالإتكان بان 
أن يقول له: قد أنكر فماذا عندك فيه والأول أولى مع من جهلء والثاني أولى مع من 
7 الحكم في إنكار الدعوى موقوف على بينة المدعي في إثبات الحق بها. 
وعلى يمين المدعى عليه عند عدمها لإسقاط المطالبة بها وللمدعي الخيار في إقامة 
البينة لأنها من حقوقه فلم يجبر على إقامتهاء وللمنكر الخيار في اليمين لأنها من حقوقه 
فلم يجبر على الحلف بها . ش 

فرع آخر ' 

لو أنكر المدعى عليه وقال: ما لك علي فقال له المدعي: نعم» كان تصديقا له على 
الإنكار وبطلت دعواه. ولو قال: بلى» كان تكذيبا له على الإنكار ولم تبطل دعواه؛ 
والعرقنات لج تعهات الإعابة 1 لاريم وبلى جواب النفي وهذا حكمه فيمن كان 

من أهل العربية وفي اعتباره فيمن كان من غ غير أهل العربية وجهان على ما ذكرنا في 
كتاب الإقرار. وأما القسم الثالث: أن لا يقر ولا ينكر فله حالتان؛ إحداهما: أن يكون 
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غير ناطق لخرس أو صمت فإن كان مفهوم الإشارة صار بها كالناطق فيجري عليه حكم 
الغائب» والثانية: أن يكون ناطقاً فامتناعه من الإقرار والإنكار من أحد وجهين: إما أن 
يقول: لا أقر ولا أنكرء وإما أن يسكت فلا يجيب بشيء فيجري عليه حكم الناكل ولا 
يحبس على الجواب وقال أبو حنيفة: يحبسه حتى يجب بإقرار أو إنكار. 


فرع آخر 
البينة تسمع على المنكر دون المقر لأن الإقرار أصل هو أقوىء والبينة فرع هو 
فرع آخر 


لو خالفت البينة الدعوى في الجنس لا تسمع» وإن خالفتها في القدر إلى نقصان 
حكم في القدر بالبينة دون الدعوى فإن خالفتها إلى زيادة حكم في القدر بالدعوى دون 
البينة ما لم يكن من المدعي تكذيب البينة في الزيادة» فإن أكذبها فيه ردت ولم يحكم 
بها . 
فرع آخر 
لو اتفق شاهدا البينة على الشهادة» فإن اختلف الشاهدان فى الجنس ردت وإن 
اختلفا في القدر ثبت فى الأصل . 
فرع آخر 
لو سمعت البينة بعد الدعوى قبل الإنكار هل يجوز؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز 
[16/ ٠وأ]‏ لوجودها بعد الطلب., والثاني: لا يجوز حتى تقام بعد الإنكار لتقدمها على 
زمانها . 
فرع آخر 
لا بد أن يكون الأآداء بلفظ الشهادة أشهد أنه أقر عندي وأشهدنى على نفسه أن عليه 
لفلان كذاء وأن يقل: أشهدني فيه وجهان بناءً على أن الاسترعاء شرط في حمل 
الإقرار أولاء والأصح أنه لا يشترط. 
فرع آخر 
لو كانت الشهادة في غير إقرار كالثئمن في بيع حضرة أو قرضء» ففي لزوم ذكر سببه 
في أدائه وجهان كقوله في أداء الإقرار وأشهدني. 
فرع آخر 
لو شهد بلفظ الخبر بأن قال: اعلم أن له كذا لم يجز لأن الخبر حكاية حال: 
مضافة إلى المشهود عليه فلا يتعلق بها الإلزام إلا بالشهادة المضافة إلى الشاهد. 
فرع اخر 
لا تسمع البينة إلا بمشهد المدعي وعينه» ثم إذا سمعها لم يحكم بها إلا إن يسأله 
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فإن حكم بها قبل سؤال المشهود له هل يجوز؟ فيه وجهان: بناء على الوجهين في 
جواز سؤاله للمدعى عليه قبل أن يطالبه المدعي بسؤاله أحدهما: لايجوز لأنه حكم 
لغير طالب», والثاني: يجوز لآن شواهد الحال تدل على الطلب. 
فرع آخر 
إذا ثبتت عدالة الشهود وسأل المدعي الحكم بها فالأولى أن يقول للمشهود عليه: 
قد شهد عليك فلان وفلان وقد ثبتت عندي عدالتهما وقد اطردت لك [5؟١/٠9س]‏ 
جرحهما وينظره يوماً ويومين وثلاثة» فإن أتي بالجرح سقطت الشهادة» وإن لم يأت 
بالجرح حكم لهء فإن حكم به قبل إعلامه جاز. 
فرع آخر 
قال في «الأم2: واجب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبين له ويقول 
له: احتججت عندي بكذا وقامت البينة عليك بكذاء واحتج خصمك بكذا أفرأيت 
الحكم عليك من قبل كذا ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه وأبعد من التهمة» وإن لم 
يفعل جاز حكمه. 
فرع آخر 
قال في «الأم»: وإذا كان الأمر بيناً عند القاضي مما يختصم فيه الخصمان فأحب 
أن يأمرهما بالصلح, وأن يتحللهما من تأخير الحكم بينهما بشيء بان له» وإن أشكل 
الحكم عليه لم يحكم بينهما طال ذلك أو قصر حتى تنتهي الغاية في البيان والحكم قبل 
البيان ظلم» والحبس قبل البيان يعني حبس الحكم ظلم فجعل الشافعي رضي الله عنه 
الحكم على الفور إذا انكشف له ولم يسوغ له التأخير إلا برضى من له الحكم وجوز 
التأخير إذا بان مشكلاً لم ينتكشف . 
فرع آخر 
لو قال المدعى عليه قبل الشهادة: ما يشهد به هذان الشاهدان علي فهو حق لم يكن 
إقرارًا بما يشهدان به لتقدمه على الشهادة. 
فرع آخر 
لو قال بعد الشهادة: [؟١/١9أ]‏ ما شهدا به على حق كان إقرارًاء ولو قال: ما 
شهدا علي صدق لم يكن إقراراً» والفرق أن الحق ما لزم فلم يتوجه إليه احتمال 
والصدق قد يكون فيما قضاه فيتوجه عليه الاحتمال. 
فرع آخر 
لا يحلف المدعي مع البينة» وقال ابن أبي ليلى : لاحكم له بالبينة حتى يحلف معها 
كما في الحكم على غائب» وبه قال شريح والشعبي والنخعي وسوار القاضي» وقال 
إسحاق: إذا استرابه الحاكم يجب ذلك؛ واستحلف شريح رجلا فتأبى عليه فقال: بئس 
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كتاب القاضي إلى القاضي 
ما تثني على شهودك وهذا غلط لأن في إحلافه مع بينته قدحاً فيها ولأن الحاضر لو 
قضى لذكر بخلاف الغائب. 
فرع آخر 
لو أخر المدعي إحضار بينته وأراد ملازمة خصمه على إحضارها سأله القاضي فإن 
كافك غابة ثم يكن له ملارمنة ويل لد للف الحيان في فاعيره إلى تعقتور بريندلة أو 
تحلفه فتسقط الدعوى» فإن حضرت البينة لم تمنع اليمين من سماعهاء وإن كانت البينة 
حاضرة في البلد له أن يلازمه ما كان في مجلس الحكم في يومه باقياء فإذا انقضى 
المجلس لم يكن له ملازمته ما لم يشهد الحال بوجود البينة» فإن شهدت أحواله 
بوجودها جاز له أن يلازمه إلى غاية أكثرها ثلاثة أيام لا يتجاوزها ولا يلزمه إقامة كفيل 
بنفسه لما روى الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده «أنه استعدى [7١/١9أ]‏ رسول الله 
كه على رجل فقال له: إلزمه» ودليلنا خبر الحضرمي والكندي «شاهداك أو يمينه ليس 
لك إلا ذاك». وأما خرف المتعدرل على بقل ات وغوه هكذا ذكره في «الحاوي»ء 
وقال ابن أبي أحمد عندنا لا يلزمه إلا أن يكون في مقدار جلوس القاضي فيلازم حتى 
يحضر البينة» وقال أبو حنيفة: له ملازمته إلى ثلاثة أيام وهذا أولى عندي بالصواب 
لأن المدعي يدفع دعواه بيمينه فلا معنى لملازمته. 
فرع آخر 
قد ذكرنا أنه لا يجوز إحلاف المدعى عليه إلا بعد مطالبة المدعي فإن كان المدعي 
عَائماً باننتخقاق اليمين وإلا' أله القاضي أنه قد وجب له اليمين ولو لف القاضي 
قبل سؤال المدعى لا يعتد به وحلفه ثائياً بسؤاله» وقال بعض أصحابئا بخراسان: 
يحعنب .يه ]ذا خلفه القاضئ وهو علط ظاهن: 
فرع آخر 
قال في «الحاوي»: هل يجوز للقاضي أن يعرض عليه اليمين قبل مسألة المدعي؟ 
فيه وجهان: أحدهما: لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة كما لا يجوز إحلافه» وقال ابن 
سريج يجوز أن يعرضهاء وإن لم يجز أن يحلفه بها ليعلم إقدامه عليها فيعطيه أو يقفه 
عليها فيحذره. 
فرع آخر 
لو حلف المدعى عليه قبل تحليف القاضي لا يعتد به وأعاد الحاكم عليه اليمين 
لخبر «ركانة بن عبد يزيد فإنه طلق امرأته البتة فقال له /١7[‏ 37أ] النبى كليِ: ما أردت 
قال والله ما أردت بها إلا واحدة فرنها عله تاعاة التسين عليه لجا كلك قبن 
الاستحلاف»». ولأن يمين المدعى عليه تنعقد بحسب ما يستحلفه عليه الحاكم دون نية 
الحالف» فإذا حلف قبل استحلافه انعقد بحكم نيته فلم تكن اليمين المستحقة عليه فلا 
يعتد بهاء وقيل في خبر ركانة اثنتا عشرة فائدة ثلاث في اليمين أنه يجوز الاقتصار في 
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اليمين على الاسم خاصة. والثانية: أنه أعادها عليه حين كان قبل الاستحلاف» 
والثالثة: جواز حذف طرفي القسم من اليمين لأنه قال: الله إنك أردت واحدة فقال: 
الله إنى أردت واحدة فحذف الواو. وثلاث فى الرجعة إحداها: أن الرجعة ثبتت بعد 
الواحدة والغانية» أنها لا تفتقر إل رضى المرأة» والقالفة: أنها لا تفتقر إلى الشهود: 
وست في الطلاق إحداها: أن البينة ليست بصريح ولا يقع الطلاق بها إلا بالبينة؛ 
والثانية: أنه يقع بها ما نواه من عدد الطلاق لأنه رجع إلى نيتهء والثالثة: إيقاع الثلاث 
ليس بمحرم لأنه سأله عما أراد من العددء والرابعة: أن الطلقة الواقعة بها لا تقطع 
الرجعة خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ...» والسادسة: أن اليمين تعرض في 
الطلاق خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وقيل يدل على أنه لا يقع بها الثلاث خلافاً 
لمالك رحمه الله. 
فرع آخر 
لو ترك إحلافه لا يسقط حقه منها [١١/97ب]‏ متى أراد إحلافه» ولو قال: عفوت 
في اليمين أو أبرأته منها سقط حقه منها في هذه الدعوى» ولم تسقط الدعوى» فإن أراد 
إحلافه من بعد لم يجز أن يحلفه بالدعوى المتقدمة» ويجوز أن يستأنف الدعوى فيحلفه 
بالدعوى المستأنفة . 
فرع آخر 
لو أن المدعي سأل إحلافه وأمسك عن ذكر بينته عند سؤاله هذا فلم يذكر أن له بينة 
أو لا بينة فليس للقاضي أن يلزمة ذكر البينة وعليه أن يحلف له. 
فرع آخر 
إذا حلف له ثم جاء بالبينة وأقامها تسمع بينته وثبت حقه وبه قال شريح والشعبي 
وأبو حنيفة ومالك وقال ابن أبي ليلى وأبو عبيد وإسحاق وداود: لا تسمع بينته»ء وحكاه 
صاحب «الحاوي» عن مالك أنه قال: إن علم أن له بينة عند التحليف لم يكن له 
إقامتهاء وإن لم يعلم فله إقامتها. واحتجوا بأن اليمين حجة المدعى عليه كما أن البينة 
حجة المدعي ولا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي فلذلك لا تسمع حجة 
المدعى بعد حجة المدعى عليه. ودليلنا أن كل حالة يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه 
ليده هن قبل البشين راجا ما فكروه 6 تم لآ الببنة أقرى وليذا عتم على البفية 
فلا يجوز اعتبار البينة بها. 
فرع آخر 
لو ذكر أن له بينة غابت وسأله إحلافه يلزمه إحلافه لأن الغائتبة كالمعدومة [؟١١/‏ 
“9أ] ولأن الحكم إذا وجب تعجيله لم يجز له تأخيره. 
فرع آخر 
لو قال: لي بينة حاضرة وأريد إحلافه ولا أريد إقامتها أحلف له أيضاً لأنه قد يكون 
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له.غرزقن فى تأخير' البيئة وطلي اليمين لأنه يخاف من اليمين افنقى مسستى عن البينة) 
أوالقيك: كيه لي رفن تلن فاط البينة» وقال فى «الحاوي»: ريا أحدهما: وهو 
لاه ملكتي العاف وعن الله عه ويه قال انو وواسته له لاع والفانن + لجل 
إحلافه وبه كال ألو بحدقة هينه الله لأن مقصود المدعى إثبات الفحق عليه :دوق إنقاطه 
ويمكن إثباته بالبيئة» ولو أراد إحلافه بعد إقامة البيئة لم يجز لعدم تأثيرها. 
فرع آخر 
لو قال المدعي: إن حلف فهو بريء فحلف لم يمنع ذلك من سماع البينة عليه لأن 
البراءة لا تقع بالصفات. 
فرع آخر 
لو قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة وسأل إحلافه يلزمه فإن أحضر بينة ففيه وجهان 
أحدهما: وهو قول الأكثرين لا تسمع لأنه قد أكذبها بإنكارها وبه قال محمد وقال 
الإصطخري تسمع لأنه قد لا يعلم أن له بينة ثم علمء ولو علم لكان ذلك كذبا منه ولم 
يكن تكذيا للعنة وفيل :هذا طافن المدمي ويه قال أبو وسقي ومن أشتعا نا حن قال : 
إن تولى الإشهاد بنفسه لم تسمع له بينة لأنه أكذبهاء وإن كان وكيله [؟١/‏ 97ب] تولى 
الإشهاد عليه أو كانا شهدا عليه من غير أن أشهدهما سمعت بينته وكذلك لو قال: كل 
بينة تشهد لي فهي كاذبة وحلف المدعى عليه ثم أقام البينة ففيه ثلاثة أوجه على ما 
ذكرناء وهذا إذا اعتذر وقال: لم أعلم في ذلك الوقت والآن علمت وقال الصيمري: 
إذا قال: كل بينة أقيمها فهي داحضة لا تقبل إذا أتي بشهود بعده. 
فرع آخر 
لو استمهل المدعى عليه في اليمين فإن كان ليراجع النظر في حسابه أمهله بحسب ما 
يمكنه مراجعة الحساب. وقيل: يمهل ثلاثة أيام ولا يمهل أكثر منهاء وإن استمهله لغير 
ذلك لم يمهله ولم يحبسه على اليمين وكان باطلاً ولا يسأل عن سبب امتناعه عن اليمين. 
فرع آخر 
لو قال المدعى عليه: لا أحلف لأنه حلفنى على هذه الدعوى مرة واستنظره لإقامة 
النحجة على يميه «أنظره القاضي منجلساً .وااحدا أو أكثر على ما يراه إلئ ثلاثة أياغ» وإن 
قال أحلفني عندك والقاضي يعلم أنه ما أحلفه لا يقبل ذلك ولا ينظره لإقامة البينة. 
فرع آخر 
لو لم يكن القاضي عالماً بذلك فأقام البينة أنه حلفه عنده قال ابن أبي أحمد يقبل 
البينة تخريجاً مما قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم» في باب أدب القضاء: 
الخصمان إذا تداعيا وأقام المدعي البينة فاتخذ القاضي محضراً بما جرئ» فإن حلف 
إنسان أمر من حضره من [؟١١/‏ 4أ] العدول بتوقيع شهاداتهم في المحضر فإذا أدوا 
شهادتهم يحكم بها وإلا شهد عليه من يقبل شهادته فيقبله . 
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فرع آخر 
لو لم يقم على ذلك بينة ولكنه رام استحلاف المدعي على أنه لم يحلفه على هذه 
الدعوى حلفه القاضي بالله فإن قال المدعي أيضاًء لا أحلف فإنه قد حلفني على ذلك 
مرة ولي بذلك بينة سمعها القاضي» وإن قال لا بينة لي فأحلفوه على أنه لم يحلفني أنه 
ما حلفته في هذه الدعوى لم يسمع القاضي من المدعي: لأن المدعى عليه يدفع ذلك 
مثل مقالته وعواه وذلك يطول إلى ما لا نهاية له وفي ذلك ذريعة إلى منع القاضي من 
الوصول إلى الحكم فالمدعي أحق بقطع المادة لأنه هو الطالب دون ا عليه» فإما 
أن يحلف» وإما أن يقوم عن المجلس قاله ابن أبي أحمد تخريجاً . 
فرع آخر 
لو قال المدعى عليه: حلف المدعى أنه ما أبرأنى من هذه الدعوى» مذهب الشافعى 
رضي الله عنه أنه يحلف المدعي أنه لو أقز يأنه احفر فيه جز ١‏ 
فرع آخر 
لو قال: أبرأني من هذه الدعوى لا يكون إقراراً بالمال» ولو قال: أبرأني من هذا 
المال قال ابن أبن أحمند: يكون إقزارا بالمال: لأآن الابراء لا يون إلا عق دين قال: 
ولى مزلت وح كيرا فلانا عن عدا" انال فجزاء مها لبن عليه لم يكو اتلك زرا فيل 
على أن الإبراء يقتضي ثبوت /١١[‏ 45ب] المال وقال بعض المتأخرين من أصحابنا 5 
يكون إقراراً بالمال لأن الله تعالى قال: يكام الدِبنَ اميا لا مَكرنواْ كن عادو موسئ 
ف َس يا كَالرأ» [الأحرّاب: الآية 14] الأية وكان الإيذاء بقولهم به آدرة ولم يكن به 
آدرة. والجواب عن هذا التمسك أن الله تعالى برأه من قولهم لا من الآدرة فلا حجة 
فيه لهم. 
فرع آخر 
لو قال: أبرأني من المال قد بينا أنه يكون إقراراً فإن أقام البينة على الإبراء برىء» 
فإن لم يكن له بينة فالقول قول المدعي مع يمينه لأن الأصل عدم البراءة» فإذا أراد أن 
يحلف قال الشافعى رضى الله عنه: يحلف بالله تعالى أن هذا الحق ويسميه تسمية 
يصير بها معلوماً ثابت غليه ما اقتضاه ولا شيئاً منه ولا اقتضاه مقنضى بأمره ولا بغير 
أمره ولا أحال به ولا بشىء منه ولا أبرأه منه ولا من شتىء منهء وإنه لثابت عليه إلى أن 
حلفت هذه المي كاك أب عاق هذا إذا “ادع اليزلة: طلقا فإن دعي التراعة بحم 
معلومة حلف على تلك الجهة,. فإذا ادعى أنه استوفى حلف أنه ما استوفى فقط قال 
أصحابنا: يمكنه أن يجمع ذلك بأن يحلفه أنه لم يبرأ من ذلك الحق لا بقول ولا 
بفعل » ولو حلفه ما برئت ذمته من ذلك الحق ولا من شىء منه أو ما برأت ذمته من 
شيء من ذلك الحق كفاه» وما ذكره الشافعي رضي الله عنه 7/171 140] تأكيداً لا يضر 
رك 


كناب القاققى إلى القاهي حب ع ب ج77 118610 
فرع آخر 
قال ابن أبى أحمد: لو قال برئت إليه من هذا المال مذهب الشافعى رضى الله عنه 
أنه يسأل عله فإ قال: قضيت كان إقراراً وحلف المدعى بالله تعالى فياه نان قال: 
برئت إليه بأن حلفت له أو أقمت بينة على إقراره فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فلم 
يجعل قوله: برئت إليه من هذا المال إقراراً بالمال ورجع في تفسيره إليه وجعل قوله من 
هذا المال إقراراً بالمال قال القاضى الطبري: ويمكن أن يقال في وجه الفرق بينهما أن 
قوله: أبرأنى يقتضى ثبوت المال قل إدرائه لأن ما يبرأ منه بإبرائه هو المال الثابت» 
فأما إذا قال: روكت إلبه أو سند را لف مو هذا المال محتمل لأن يكون قد حلف له 
على إنكاره أو غير ذلك فيرجع في تفسيره إليه والله أعلم. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد لو قال عندي مخلص من هذا المال أو مخرج من هذا المال لا 
يكون إقراراً وسأله القاضي عن وجه المخلصء وكذلك لو قال: عندي مخرج من هذه 
الدعوى أو مخلص أو براءة من هذه الدعوى. 
فرع آخر 
لو قال المدعى عليه بعد إنكاره حلفوا المدعي على ما ادعى وأحكموا له بما يدعيه 
لم يحلف المدعي وتعرض اليمين أولاً على المدعى عليه فينكل ثم ترد اليمين على 
المدعي بعد النكول ثلاثة تخريجاً على مذهب الشافعي رضي الله عنه [؟1/ 464ب] لأنه 
إنما جاز رد اليمين وليس ترد حتى تعرض وينكل . 
فرع آخر 
لو قال المدعى عليه: لا يجوز لى أن أحلف سأله القاضى عن ذلكء. فإن قال: 
لأني حلفت أن لا أحلف عند حاكم أو نذرت لم يعذره بذلك ولم يجعله ناكلاً بل طالبه 
باليمين فإن أبى أن يحلف رد اليمين على المدعي. 
فرع آخر 
لو قال المدعى عليه للقاضي: سل المدعي من أين له هذا المال فإن ادعى من وجه 
كذا فلى عليه بينة» وإن ادعى من غيره حلفته فمذهب الشافعى رضى الله عنه أن 
الفاعي بالكاد إن ناء عالة رسا مما فال القافى_ والفي أة ةي البهاذة حي 
موالاعق أ نذا مايا ١‏ 
فرع آخر 
لو قال المدعي: أريد تأخير إحلاف المدعى عليه ليغلظ بإحلافه بعد العصر أو في 
«الجامع» كان له ملازمته إن استحق تغليطها وإن لم يستحق تغليطها فليس له ملازمته. 


٠4‏ لنت ل ههيب كتاب القاضي إلى القاضي 
فرع آخر 
لو كانت الدعوى تشتمل على أنواع فأراد أن يحلف على أحدها ويتوقف فيما عداه 
جازء وإن أراد أن يحلفه على كل نوع منها يميناً يميناً فإن فرقها في الدعوى جاز أن 
يفرق في الأيمان وإن جمعها في الدعوى لم يجز أن يفرق في الأيمان. 
فرع آخر 
إذا وجب اليمين على المدعى عليه فامتنع أو قال: نكلت عنها أو قال: لا أحلف 
فإن لم يعرف حكم النكول وجب على القاضي [1١/15أ]‏ أن يعلمه حكمه وهو رد 
اليمين» وإن عرف حكمه استغنى عن إعلامه. ولكن يقول له: إن أقمت على امتناعك 
جعلتك ناكلا . 
فرع آخر 
بماذا يستقر نكوله؟ قال ابن سريج : يستقر نكوله بإعلامه ولو كان بدفعةٍ واحدةٍ ومن 
أصحابنا من قال وهو اختيار أهل العراق لا يستقر إلا بأن يعرضه عليه ثلاثا هى حد في 
الايعظهاد: اد 
فرع آخر 
إذا استقر النكول فهل يفتقر إلى حكم الحاكم به قبل رد اليمين فيه وجهان: 
أحدهما: لا يرد إلا بعد أن يقول للمنكر: قد حكمت عليك بالنكول لما فيه من 
الاجتهاد فإن ردها عليه قبل علمه لم يجز. والثاني: يجوز أن يردها على المدعي وإن 
لم يقل حكمت بالتكول لأن ردها عليه حكم بالتكول. 


فرع آخر 
لو أراد المدعى عليه أن يحلف بعد الحكم بنكوله ليس له ذلك لانتقالها إلى 
المدعي . 1 
فرع آخر 


لو حلف المدعي بعد النكول والرد عليه حكم له وإن قال: لا أحلف سألناه عن 
سيب امتناعه فإن قال: امتنعت لأن لى بينة أقيمهاء أو لى حساب أنظر فيه للاحتياط 
ناسل عن ما تيفنه لل سقط حقة عن البقين ولتي اخدان التمين حلت وليف هته 
فإن قيل أليس قلتم: لو امتنع المدعى عليه من اليمين لايسأل عن سبب امتناعه» وإذا 
امتنع المدعي من يمين سئل عن سبب امتناعه فما الفرق؟ قيل: إن المدعى عليه إذا 
امتنع قويت بذلك جنبة المدعي فانتقلت اليمين إليه [5١91/1ب]‏ فلا فائدة في سؤاله 
لأنه لا يقبل منه ما يبطل ما ثبت بامتناعه للمدعىء وأما إذا انتقل لا ينتقل الحق إلى 
غيره بل يقف الأمر فسألناه عن ذلك. ْ 


كناب القاضن إلى لاقي ل حو ب 1 11019 
فرع آخر 

لو توقف المدعي لغير استمهال هل يحكم على المدعي بالنكول في يمين النكول؟ 
فيه وجهان: أحدهما: وهو قول الإصطخري يحكمء فإن رام أن يحلف بعد الحكم 
بنكوله لم يجز كما في المدعى عليه» والثاني وهو الأظهر لا يحكم بنكوله والعرف أن 
نكول المنكر يتعلق به حق الغير ونكول المدعي لا يتعلق به حق لغيره فله أن يحلف 
متى شاد وسسق. .واغلم أن نات «الشاوي)1) ذكن نصلاً وترسا عملناً فيما ذكرنا 
من الفروع فقال: إذا حضر الخصمان عند القاضي ففصل الحكم بينهما يشتمل على ستة 
فصول: أحدها: ابتداء المدعي تحرير الدعوى, والدعوى على ضربين فيما ينقل وهو 
على ضربين: أحدهما: أن يكون في الذمة» والثاني: أن يكون بعين قائمة وهي على 
ضربين: حاضرة» وغائبة. والفصل الثاني في سؤال المدعي» والفصل الثالث.في 
جواب المدعى عليه وهو على ثلاثة أقسامء والفصل الرابع سماع البينة ولسماعها أربعة 
شروط: أن تكون موافقة للدعوى, والثاني أن يتفق شاهدا البينة على الشهادة» والثالث 
أن يسمع بعد الدعوى والإنكارء والرابع أن يكون الأداء بلفظ الشهادة» والفصل 
الخامس فى إحلاف المنكر وللمدعى حالتان: أن يترك إحلافه[17١/197]‏ وأن يسأل 
إأغلاقه وإذا سال فيو علن أرونة صبرت الحدها؟ أن ياف عو ذكر الس ولا يفون 
لي بينة. والثاني: أن يذكر أن له بينة غائبة. والثالث: أنه يذكر أن له بينة حاضرة. 
والرابع : أن يقول: لا بينة لي حاضرة ولا 05 السادس في حكم النكول وقد 
ذكرنا شرحها مفصلا وبالله التوفيق 

فرع آخر 

قال ابن أبي أحمد وإذا أراد المدعي إقامة البينة فشهدت قبل الاستشهاد لا تكون 
شهادة؛ لأنه شهد ولم يستشهد. وقد عاب رسول الله يك على من فعل ذلك وروي أنه 
كه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام فيحلفون 
ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون”''. فإن استعادها القاضى فأعادها قبلت لأنه 
ليس بجرح وهذا فيما عدا السرقة وقطع الطريق لتعلقه بحق الله تعالى وهذا تخريج مما 
قال الشافعي رضي الله عنه في شاهدين شهدا عند القاضي على رجل بسرقة من حرز 
فلان يوجب القطع تسمع الشهادة ويسأل فلاناً فإن ادعاها حكم بهاء وعلى هذا لو كان 
في زكاة وتان يندب إلى الشهادة قبل الاستشهاد د وهكذا [1١//ا9ىب]‏ كل ذلك مقبول 
والاحتياط أن ب يثبت الوكالة أولاًء ثم تسمع البينة على المال لأن أبا حنيفة رحمه الله 
قال: لا كين حطما عل انحن المال إلا بعد ثبوت الوكالة. 


() انظر الحاوي للماوردي 07*٠6 /١5(‏ . 
(0) أخرجه البخاري (/ 775. 775/5): وأحمد 2#8/١(‏ 575). والترمذي (78095)». وابن حبان 
(86؟77). 


5 مسمسسمسسهههبهبيبببببببب سلب كتاب القاضي إلى القاضي 
فرع آخر 
لو أقر بوكالته وأنكر الدين ورام الوكيل إقامة البينة على الدين» قال ابن أبي أحمد: 
لا تسمع البينة منه على الدين لأن الوكالة لا تثبت بإقراره إلا ببينة تقوم عليه قلت على 
مذهب الشافعي تخريجاًء لأنه قال: ولو أقر بالوكالة والدين لا أجبره على دفع المال» 
وقلت له: إن شئت فادفع» وإن شئت فلا تدفع. 
فرع آخر 
قال: ولو أرسل رسولاً إلى رجل ليقبض مالآ له عليه فأنكر الرجل لم يكن للرسول 
أن يخاصمهء ولو وكله بالخصومة دون القبض أو بالقبض دون الخصومة كان وكيلاً في 
القدر الذي أذن له فيه» وقد ذكرنا عن ابن سريج إذا وكله بالقبض هل له الخصومة» فيه 
قولان وما قاله ابن أبي أحمد أصح. 
فرع آخر 
لو أقام الوكيل البينة على خصم بحق للموكل فذكر الخصم أن الموكل قد قبض منه 
الدين أو أبرأه ورام إحضار الموكل ليحلفه قيل له: أخرج مما لزمك ووفر على الوكيل 
الدين ثم ارفع الموكل وطالبه قال ابن سريج تخريجا وإن أراد أن يحلف الوكيل أنه لا 
يعلم أن الموكل أبرأه فمذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يحلفه. لآنه لو أقر به حرج 
من الوكالة والخصومة ذكره ابن سريجح. 
فروع متفرقة 
إذا قال الشريكان: قد قسم هذا [5١/18أ]‏ المال هل يقبله الحاكم؟ فيه وجهان. 
ولو تقاسم الشريكانء ثم تقابلا جاز واعادت الإشاعة» ولو كانت دار بين ثلاثة نفر 
وكل أحدهم شريكه أن يقسم عنه على أن ينفرد على كل واحد نصيبه لم يجزء وإن كان 
على أن يكون سين" الوكيل والشوقل هرا واتجدا فل بأ 
فرع آخر 
لو اتفق ثلاثة شركاء في دار على أن وكلوا رجلاً يقسم عنهم ويرى فيما يأخذه 
بالقسمة لكل واحد منهم رأيه لم يجز حتى يوكل كل واحد وكيلا على حاله. 


فرع آخر 
لو استأجر رجل من قوم أرضًا بينهم وأرادوا القسمة فله منعهم إن أضرء وإن لم 
يضر ففيه وجهان. 
فرع آخر 


لو قال: والله ما بعت شيئاً فقاسم شريكاً له وقلنا: إنها بيع لم يحنث وفيه وجه أن 


يحلنث. 


كات الثاشت إلى القاف ل يي م ب تي 11 


فرع آخر 
لو قال رجل للحاكم: لا تقبل شهادتي لأني جرحت أو جرحت نفسي لم يرده ما لم 
فرع آخر 4 2 
هل يعدل الحاكم الشهود بعلمهء فيه قولان وقيل: يحكم به قولا واحدا وهو 
الأصح. 
فرع آخر 


إذا وقع الحاكم إلى فقيه ليزوج فلانة وعنده أن الموقع إليه المذكور فيه هو فلان 
بعينه فتبين أنه كان غيره هل يكون هذا إذناً لفلان غير المذكور في القصة قال والدي 
رحمه الله: الظاهر عندي أنه لا يكون إذناً قياسياً على من صلى خلف رجل وعنده أنه 
زيد فبان أنه كان عمرو لم يجر. 
فرع آخر 
لو أذن الحاكم في التزويج لمن في التوقيع ولا يعرف عين [5١/948ب]‏ المأذون له 
جاز ويكون إذناً مضافاً إلى الاسم والنسب والحرفة المذكورة كل ذلك فيه» ولهذا يصح 
من الرجل توكيل الغائب عنه بالاسم والنسب والحرفة» وإن لم يعرفه بعينه قط ولهذا 
تعتبر الرؤية في صحة الوكالة. 
فرع آخر 
من عدل في القليل هل يعدل في الكثير؟ فيه وجهان: أحدهما: يعدل في الكل لأن 
الفاسق لا تقبل شهادته والمعدل تقبل شهادته فتقبل على العموم كما ترد على العموم 
والذي قاله الشافعى رضي الله عنه من الفرق بين القليل دون الكثير لأن من صحت 
عدالته فى القليل لا.يكون عذلاً فى الكنير والثاني أنه يجوز أن يعدل في القليل دون 
اكير لكأن القهناه بالعتيافة يطريق غلية القن علق العندق رهد له يكو القلت تقول 
الإنسان فى الكثير دون القليل ولهذا يرى الرجل فى العادة يؤتمن على المال القليل دون 
الكثير» كم تطيب النفوس بالتعديل فى القليل دو الكثير»ء وفائدة هذا الاختلاف أن 
الشاهد بالقليل إذا عدله عدلان وصح ذلك بتعديلهما ثم شهدا في الحال هل يلزم 
السؤال عن الحال ثانياً؟ على هذين الوجهين. 
فرع آخر 
إذا ادعى الوكيل حقاً على رجل وصحت وكالته عند الحاكم فشهد والد الوكيل أو 
ابنه بما يدعيه الوكيل لموكله هل تقبل هذه الشهادة إذا كان الوكيل وكيلاً بالخصومة فقط 
دون [؟1١/59أ]‏ قبض الحق؟ يحتمل أن يقال لا يُقبل» لأنها تصديق من الوالد لولده. 
فتجري مجرى تعديله له» وذلك لا يجوزء ولأن ذلك يوجب إسقاط المطالبة عن الوكيل 
بإقامة البينة وثبوت المطالبة على المدعى عليه بالمعارضة:» والدفع أو التزام موجب 


توا مص حيبي | | ب 7ب ب أت بح د كان القاضي: إلى القامين 
الشهادة» فكانت هذه الشهادة واقعةَ من الأب لابنهء فلم يقبل قوله لهء كما لو كان 
وكيلاً بالقبض أيضاً لا تقبل شهادته له. 

إذا شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآاها سافرة عن وجهها يحتمل أن يقال تصح هذه 
الشهادة ما لو كانت الشهادة علئ رجل ويحتمل أن يقال لا تصح هذه الشهادة وهو 
الأظهر؛ لأن الظاهر ستر وجوههن وهو الغالب بخلاف الرجل» ويخالف هذا ما ذكره 
الشافعي إذا شهدوا على إقراره» ولم يقولوا: إنه كان صحيح العقل فهو على الصحة 
لأن الظاهر وجود العقل فاعتبرنا الظاهر في جميع ذلك. 

فرع آخر 

إذا ادعى شيئاً في يد غيره وأقام عليه شاهدين ظاهرهما العدل فعدل المدعي عند 
عدل فتلف عنده ثم ثبت أن الشيء كان للمدعي أو للمدعى عليه فلا ضمان على 
الحاكم ولا على العدل» وهل على المحكوم الضمان يحتمل وجهين الأصح أن يقال: 
إن الحكم للمدعي فالمدعى عليه يلزمه الضمان» وإن علم أنه المدعى عليه فلا ضمان 
على المدعي» ولو سلم الشيء المدعي على طريق التعديل عنده لا يجوز له ذلك لأن 
التعديل لا يكون عند [7١/494ب]‏ المنازع ولكن لو فعله الحاكم فتلف في يد المدعي 
ثم صح أن الشيء كان له فهل يلزم المدعى عليه الضمان؟ فمرتب على ما ذكرناه من 
الوجهين فإن أسقطناه هناك فههنا أولى وإن أوجبنا الضمان هناك ففي هذا وجهان 
ووجه الجمع بينهما أن التسليم حصل لا على التزام لأن المدعي لا يتمكن من التبسط 
فيه بالتصرف والتنازع حاصل كما أن المخصوب منه مع الجهل بالحال لايتمكن من 
التصرف في المغصوب لأن الإباحة توجب جواز التصرف على الخصوص دون العموم 
فوجب تخريج الجواب على وجهين لهذا الوجه. 
فرع آخر 

إذا نوى العدل أن يواقع كبيرة كالقتل والزنا لم يصر به فاسقّاء وإذا نوى المسلم أن 
يكفر غداً فهل يكفر في الحال؟ فيه وجهان: والصحيح أنه يصير كافراً في الحال» 
والفرق أن نية الاستدامة في الإيمان شرط والتوبة لا تجب في حق من لا ذنب له فإنه 
ليس الأصل وجوب الفسق والأصل فقد الإيمان وإيجاب فعله. 

فرع آخر 

القاذف إذا أتى بأربعة يشهدون بزنا المقذوف» وأحدهم أبوه أو ابنه هل تقبل هذه 
الشهادة؟ يحتمل أن تقال: تقبل فيثبت الزنا بشهادتهم ثم يسقط الحد عن القاذف لثبوت 
الزنا ولهذا لو ثبت 71١/١أ]‏ على رجل الزنا بشهادة الشهود قبل القذف ثم قذفه ابن 
أحد الشهود أو أبوه بعد الحكم لم تبطل الشهادة ولم يلزم القاذف الحد ولا فرق بين 


كتاب القاضى إلى القاضى احرال 
أن يكون هذا القذف بعد إقامة الحد على المشهود عليه أو قبل إقامته فإن كان بعد 
إقامته أظهر ويحتمل أن يقال: لاتقبل هذه الشهادة لأن هذه تجر نفعاً وتنفع ضراً عن 
والده أو ولده فتصير كالشهادة التي يدفع الكتاهد يها عه ننه قرا والايقية هذا إذا 
تأخر القذف عن الحكم بالشهادة بدليل أن شاهدين لو شهدا لرجل بدار وحكم الحاكم 
بشهادتهما ثم ملكا أحد الشاهدين صح.ء ولو اشتراها أولاً ثم شهد أبوه أن البائع كان 
مالكا حين البيع لم يقبل فدل على الفرق بين ما قبل الحكم وما بعده. 
فرع آخر 

الشاهد على الزنا إذا قدم لفظ الزنا ثم عقبه بقوله: اشهد على ذلك يحتمل على 
مذقينا آثة ضير قاذفا لأن يقولة نا “ضان قاذفاً ولرس "الحد» فإذا قاك > وأنا اشتهد على 
ذلك صار منَّهِماً في إسقاط موجب القذف عن نفسه وبهذا فارق تقديم لفظة أشهد لأن 
التهمة منتفية هناك» ويخالف هذا سائر الشهادات إذا أخر فيها لفظة لأن بقوله لم يتوجه 
عليه شيء فلم يصر متهماً بضم لفظة أشهد إليه فقبلناء ولهذا لو لم يعقب بقوله أشهد 
هناك ثم شهد في مجلس آخر يقبل بخلاف مسألتنا ويحتمل أن يقال [7١/١ب]‏ يحصل 
في المسألة وجهان. 


فرع آخر < 
إذا شهد على إقرار المدعى عليه بعشرة دراهم وكان المدعي ادعى بتسعة فالشهادة 
زائدة على الدعوة فتبطل في الزيادة» وهل تبطل في الباقي؟ قولان بناء على القولين 
تنقيض الشهادة . 
فرع آخر 
لو ادعى رجل على رجلين مالا ثم شهد له الرجلان على أخر بدين» الأظهر أنها 
مقبولة إلا أن يكون ذكر في دعواه عليهما ما لو صح كان فسقا وإنكارهما لحقه 
لايوجب التفسيق لجواز أن يكونا خاطئين فى الإنكار ويجب أن لايفصل بين أن تكون 
هذه الشهادة في المجلس الذي وقعت فيه الدعوى الأولى أو غيره. 
فرع آخر ظ 
إذا ادعى رجلان على رجل مالا فأنكر ثم شهدا له بشيء على رجل يجب أن تقبل 
إذا لم يقل عند إنكاره ما يوجب على قوله فسقهماء ولا فرق بين أن تكون هذه الشهادة 
في ذلك المجلس أو مجلس غيره. 
فرع آخر 
إذا ادعى على آخر عشرة دنانير وذكر أوصافها إلا أنه لم يذكر أنها موزونة 
بالمثاقيل» أو شهد شاهدان على البت بعشرة دنانير ولم يذكر من أوصافها أنها موزونة 
بالمثاقيل هل تصح هذه الدعوى والشهادة؟ الأظهر أنها تصح لأنه استقر العرف على أنه 
يراد به الوزن دون العدد ولهذا إذا باع ماله بعشرة دنانير ولم يذكر الوزن حمل عليه 


٠د‏ دلبهبهيهيل ل د كتاب القاضي إلى القاضي 
ولهذا [7١/١١٠أ]‏ إذا أقرّ به وأطلق حمل عليه ولم يقبل قوله أنه أراد به العدد باتفاق 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا: لاتصح الشهادة إلا بذكر الوزن لأن هذا اللفظ يحتمل 
الوزن والعدد ولهذا أقر بعشرة دراهم عدداً تلزمه بهذه الصفة فلولا أنه من يحتمل اللفظ 
لما صح تفسيره به والشهادة بالمحتمل إذا وقعت على البت لا تكون صحيحة» والأول 
أصح لأن ما يقبح أن يفسق به لا يمنع من جملة مطلقة على ما يفعل من ظاهره ألا ترى 
أنه لو شهد بالطلاق أو الحرية يصح وإن صح بغير ذلك بالطلاق من وثاق وحرية الخلق 
ولو قيد هكذا لم يقع الطلاق ولاالحرية وقد رأيت عن بعض أصحابنا: أنه إذا قال: 
علي عشرة دراهم عددا يلزمه وزنا وعددا. 
فرع آخر 
إذا شهد على شهادة رجل أن الأرض التى حدودها هكذا لفلان ولايعرف شاهد 
الفرع غين الأرض وهي معلومة عند شاهد الأصل يحتمل أن يقال تصح هذه الشهادة 
لأنه ناقل للشهادة غير مبتدئ بهاء وهذا كما أن الناقل للخبر عن أبى هريرة أو غيره لا 
تعتبر مشاهدته النبي كَل وإن اعتبر ذلك في المنقول عنه. ْ 
فرع آخر 
إذا سعى بآخر إلى السلطان ثم شهد عليه عقيب السعاية ولم يظهر بينهما شيء [؟١/‏ 
١٠سبس]‏ وعنده شهادة لرجل هل له أن يشهد أو عليه أن يشهد؟ فيه وجهان بناء على 
اختلاف الوجهين فى الفاسق هل عليه إقامة الشهادة لأن الشاهد فرضه وحقه أن يؤدي 
القتهادة:والتفخص. عن العدالة من بفرن الاك فإذا لم كمه الحاكم سه يوجب 
الجرح فلا على الشاهد شيء إذا أدى الفرض وقال الحق ويحتمل أن يقال: لا يشهد 
لأن في أدائه الشهادة إيقاعاً منه في الحكم بالباطل بل هو حلي له على أن يحكم حكما 
باطلاً وهذا لا يجوز لأن الحمل على الباطل منهى عنه فى الدين وبهذا فارق إذا كان 
فسقه ظاهرًا عنده لأن ذلك لايقتضي حمل الحاكم على الحكم بالباطل لأن الحاكم إذا 
تفحص عن الحال عرف الفسق» ولا يصح أن يقال: الحاكم قضى بالحق فكيف يكون 
باطلاً لأن السبب الذي يستند إليه القضاء إذا كان باطلاً من جهة الشرع كان القضاء 
باطلا» وإن وافق الحق عند الله تعالى» كمن صلى الفرض مع الشك في دخول الوقت 
تكون صلاته باطلة» وإن صادفت الوقت ولهذا نقول من اعتقد التوحيد عما ظنه دليلا 
وليس بدليل في الحقيقة فهو غير عارف بالتوحيد كمن اعتقد لا عن دلالة أصلاً . 
فرع آخر 
ذا انق علق اعدر اغالا يطرضن البكين عليه قزة اللشين على الشضيفاتتميل 1191/ 
7]] لينظر في الحساب أتأخر لعارض أمر ثم عاد في مجلس آخر فقال المدعى عليه : 
أنا أحلف الآن فيه وجهان: 
أحدهما: له ذلك لآن المجلس الثاني لا ينبني على الأول في الأقوال وغيرهاء 


١1١ 


كتاب القاضي إلى القاضي 
والثاني: ليس له ذلك لأن اليمين صارت حقاً للمدعي في المجلس الأول وسقط فيه 
جل الموفن علنه يها قلا كود بزوال الى ول عدا دوهي أقالا ينرم اينات 
الدعوى والرد في المجلس الثاني . 
فرع آخر 
إذا ادعى رجل على رجل عشرة دنانير فأنكر وامتنع من اليمين وقال: أرد اليمين في 
خمسة من هذه الجملة وأحلف في الباقي. 
الظاهر جواز هذا الرد لأن نكول المدعى عليه ويمين المدعى إما أن تكون كإقرار 
المدعن عليهم” أوتكاناية اليتق ار اعت عقمة وا الأمون كان تزجع عو از ذلك 
لأنه لو أقر بالبعض ورد اليمين كان له. فكذلك هذا لأن كل واحد منهما رد اليمين في 
بعض ما تناولته الدعوى». فلو ادعى على رجل عشرة دنانير فأنكر فقال المدعى: أحلفه 
في خمسة الآنء الأظهر أن له :ذلك لأن' له إقاية النيثة على البعفى قله التحليف في 
البعض. لأن كل واحد منهما أحد حجتى المدعىء ولا يقال فى هذا إضرار بالمدعى 
عليه لأن هذا يوجب إذا ادارق التي يات المدعن فليه أن لا صبيع فاو فى شيسة 
أخرى لتعزضن عليه البعيق ثانياء وكذلك [57/؟١ات]‏ ثالثاً ورابعاً. ومن أصضحابيا من 
قال في كلتي المسألتين: ليين له ذللكة.وليمن“بشئ»:. 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان لرجل ثم قال المدعي بعده: صرفت شاهدي عن شهادتهما هذه 
بطلت الشهادة ولا يصح الحكم بها لأن صحة الشهادة تفتقر إلى طلب المدعي لها فلا 
بد من المقام على الطلب» يؤكده أن الشاهد لو صرف نفسه عن الشهادة لم يجز القضاء 
بشهادته كذلك إذا صرفه المشهود له عنهاء فإن عاد المدعي وأقام هذا الشاهد ثانيا 
قبلت الشهادة لأنه لم يكذبهاء وإنما صرف نفسه عن إقامتها فإذا أعيدت ثانيا لزم 
قبولها. 
فرع آخر 
إذا ادعى على آخر شيئاً في يده وأقام بينة على ما ادعاهء ثم أقام المدعى عليه بينة 
على أن الشيء لهء ثم أقام الخارج بينة على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه ولم يذكروا 
التاريخ يحتمل أن يقال: يقضى ببينة الخارج لأن قوله لا حق له فيه إنما يبنى عما 
عقلناه بالأصل أنه لا حق له فيه فكما أن عملنا بهذا الأصل لا يمنع من القضاء بشهود 
الخارج على إقرار صاحب اليد لم يكن قول المدعى عليه إذا وافق هذا الأصل مانعا 
منهء ويبين هذا أن هذه الدعوى لو كانت بدين في الذمة فأقام المدعي بينة على إقرار 
المدعى عليه بكذا وأقام الآخر بينة على إقرار المدعي أنه لا حق له عليه لم تكن هذه 
[1١1/”٠٠أ]‏ البينة دافعة لبينة المدعى على ما ذكرنا من المعنى» فكذلك القول إذا 
كانت" اللو" ف الغين ‏ ْ 


الممبصب ب ل لاطت كا بح القاضى: إلى القاضي 
فرع آخر 
إذا شهد على شهادة ابنه وكانا عدلين صحت الشهادة» فإن قيل: لعل الابن يخفي 
من حال والده ما لو ظهر كان جرحاً قلنا: نحن لا نعمل على تعديل الابن بل المسألة 
مصورة فيه إذا عرفت عدالة الوالد من غير جهة الابن ولا تهمة في سماع الشهادة على 
شهادته» ولا يقال: يخفى الجرح إذا كان شاهداً على شهادته لينفذ قوله فيصير متهما 
من هذا الوجه لأن هذا يوجب إذا شهد الرجل مع ابنه لأجنبي شيء أن لا تقبل 
شهادتهما لأن كل واحد يخفي ما يعلمه من صاحبه من الجرح ليعمل» وأجمعنا على 
قبول هذه الشهادة وهذا اختيار عبد الله القطان الطبري من أصحابنا . 
ويحتمل أن يقال: لا تقبل لأنه لو شهد على شهادة وجرحه وعدله سائر الناس لم 
تقبل شهادته على شهادته فلما كان قوله عليه بالجرح مسموعاً وهو سكت عن الجرح 
صار كأنه منفذاً لشهادته لأن شهادته لا تتم إلا بسكوته عن جرحه وبهذا خالف شهادة 
الرجل مع ابنه لآخرء لأن أحدهما: لو جرح الآخر وعدلهما سائر الناس كان العمل 
على التعديل فلا تهمة إذاً في شهادة أحدهما مع صاحبه فجوزناها. 
فرع آخر 
إذا شهد الابن عند أبيه الحاكم لأجنبي على آخر الأظهر [7١/7١٠ب]‏ أنه لا يقبل» 
وإن كان أزهد الناس عند الكافة لأنه يجوز أن يخفي ما يعرفه من أحواله من الجرح فلا 
يعرى عن تهمة» وفيه وجه آخر: يجوز ذلك إذا كانت عدالته معقولة من غير جهة 
الوالد. 
قال هذا القائل: أليس يجوز للوالد أن يستخلف ابنه على القضاء ولا يعرى عن تهمة 
لأنه قد يخفى ما لو ظهر لا يجوز استخلافه فجاز مثله فى مسألتناء وهذا لأن التهمة 
الضعيفة لا 557 رد الشهادة كالصداقة والأخوة. 
فرع آخر 
إذا ادعى على آخر في يده وأقام بيئة» ثم أقام المدعى عليه شاهدين على أن الشيء 
له فعاد شهود المدعي بمطالبة المدعي وشهدوا بجرح شاهدي المدعى عليه الأظهر أن 
هذه الشهادة مسموعة؛ إذ لا مانع من قبولها من قرابة وعداوة وغيرهاء وقال بعض 
أصحابنا: لا تقبل هذه الشهادة لأنهم متهمون في تنفيذ شهادتهم وهذا ضعيف لأن 
شاهد الفرع إذا عدل شاهد الأصل قبل» وإذا شهد الرجل مع ابنه بحق تقبل الشهادة 
وما ذكروه من التهمة الضعيفة موجودة في هذين الموضعين وهذا لأن ما عرفناه من 
عدالة الشاهدين يمنعنا من المبالاة بهذه التهمة الضعيفة. 
فرع آخر 
إذا أراد النظر إلى امرأة أجنبية للشهادة مرة واحدة وهو يعلم أنه لا يقع له [؟١/‏ 
4 ]] المعرفة بالمرة الواحدة على وجه لو رآها ثانياً علم أنها تلك المرأة هل يفسق به 


كاه التافي إل القاقي» يسبت حت ب ب كي صو ااه 
ويصير ذلك طعناً؟ ويحتمل أن يقال: لا يكون طعناً لأن لهذه الرؤية تأثيراً في شهادته 
لأن الرؤية لو تكررت حتى وقعت المعرفة على الوجه الذي ذكرناه كان المؤثر في ذلك 
جميع ما تقدم من الرؤية فلم يصر هذا طعناً في العدالة» وإن كان هذا القدر غير كاف 
في جواز الشهادة كالعبد يدخل في الشهادة في مثل ذلك فلا يصير طعناً في عدالته من 
جهة جواز أداء الشهادة بهذه الرؤية بعد الحرية» وإن كانت لا تقبل في الحال ويحتمل 
أن يقال: يكون طعناً لأن التحمل لا يقع بهذه الرؤية فهي إذاً غير مفيدة فصار كالرؤية 
لا لغرض صحيح ويفارق مسألة العبد لأن التحمل هناك يقع بتلك الرؤية على وجه 
الصحة فصارت الرؤية مفيدة هناك فلم تصر طعناًء وهذه الرؤية وإن كان لها تأثير فإنما 
يحصل ذلك التأثير بضم غيرها إليها ومسألتنا فيمن يريد الاقتصار على هذه النظرة 
الواحدة. 


فرع آخر 

إذا قال المشهود له للشاهد: عفوت عن أداء الشهادة ثم طلبها منه يلزمه إقامتها لأن 
أداء الشهادة عند الطلب هو حق لله تعالى وحق الله تعالى لا يصح فيه العفو من جهة 
الآدمي له ولأن الشاهد يجرح بهذا العفو من الشهادة لأنه لو أقامها بعد الطلب /١١[‏ 


4٠س]‏ صحت الإقامة. 
فرع آخر 
إذا قال: زنيت ولكني حددت يحتمل أن يقال: لا يقبل قوله بخلاف ما لو رجع عن 
إقراره يقبل لأن رجوعه أوجب شبهة في أصل الفعل وهو الزنا فلم يكن الحدء وهنا 
يدعي استيفاء ما وجب عليه فلا يقبل إلا ببينة» ويحتمل أن يقال: يقبل لأنه لو لم يقبل 
قوله في استيفاء الحد لم يقبل في الرجوع كما في الأموال» يؤكده أنه لو أقر ثم رجع 
لا يقبل» ولو ادعى دفع الزكاة إلى ساع آخر قبل قوله فصار أمر القبول في دعوى 
الانتيفاء أولى: 1 
فرع آخر 
إذا قال رجل: لا شهادة لفلان عندي في الأرض الفلانية إلا باليد» ثم شهد بالملك 
في الحال يحتمل أن يقال: لا تقبل» ولا يقال: اليد دلالة على الملك» والشاهد به 
الشاهد بالملك في الحقيقة» لأنه لو صح هذا لما جاز أن يكون شاهداً بالملك دون 
اليد أو باليد دون الملك وأجمعنا على جوازه. 
فرع آخر 
لو قال للقاتل: عفوت عن بعض دمك ولم يبين مقدار البعض فإن قلنا: البراءة عن 
المجهول تجوز فهذا أجوزء وإن قلنا: لا يجوز ذلك فهنا يحتمل أن يقال: يجوز لأن 
العفو عن البعض فيه كالعفو عن الكل. 


و لصصس1ئطشلششبببسبحيا كتاب القاضى إلى القاضى 
فرع آخر 
إذا اعتقد الشاهد أن الحاكم لا يصلح للقضاء لكنه يوصل المشهود له إلى حقه 
بشهادته لزمه أن يشهد عنده /١7[‏ 5١٠أ]‏ ذكره أصحابنا . 
فرع آخر 
إذا حلف فاستثنى فى يميئه أعيدت عليه اليمين مثل أن يقول: إن شاء الله قال: إلا 
أن يكون بين يمبته واستقتائة سكتة قلا يعاد غتليه:لآن الاسعناء إذا انتفصل عنها ما لا 


الأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب: فقوله تعالى: ييه 
رح نوأ ذا مَدَاِيَدمُ ِديْنِ 1 أجل مكصّ؟ [البَقَرَة: الآية 187] الآية. 


هو ضع 


فذكر الشهادة في هذه الآية في ثلاثة مواضع فقال: وَاسْتَتْهِدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِكُم 


إن ل 5 355 1 وأمرَأكسان # 5 قال: #وَأَشسْهددا إِذا يدشر 4 : ته فال مر 
تَكتموأ ألَهحدة ومن مَن يَكَنُمَيَا َإِنَّهُهء يك كَلبةُ4 [البَقَرَة: الآية 747] فلما ا على كتمان 


الشهادة دل على أنه إذا رو د جلث رايهنا قولع تعالى: لوَأَشِدُوا دَوَىٌ عَذَلٍ 
ينك وَأقِمُوأ لهند ِنّهِ» [الطلاق: ؟]. 

وأما السنة فما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبىئَك سئل عن الشهادة فقال: 
«ترى الشمس فقال: نعمء فقزال:..مقلها فاشهد أو دع وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ذكر عند رسول الله كك الرجل يشهد بشهادة فقال: «أما أنت يا ابن عباس فلا 
تشهد إلا على أمر يضىء لك كضياء هذه الشمس وأومأ بيده [7١/8١٠ب]‏ إلى 
الشيعة 1 راهنا أن النبى ككِ قال فى خبر الحضرمي والكندي «شاهداك أو 
يمينه ليس لك غيره». ْ ْ ْ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: «من قال في مؤمن 
ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)”" والردغة الوحل الشديد 
يقال: ارتدغ الرجل إذا ارتطم في الوحل . 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيها والحاجة داعية إليهاء فإذا تقرر هذا 
فالحقوق على ضربين: حق الله تعالى وحق الآدمى» فأما حقوق الآدمى فعلى ثلاثة 
أضرب : 1 ا 

أحدها: : ما ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح 
والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والولاء وعقد الوكالة وإثبات البلوغ 
والموت وجرح الشهود وعدالتهم وإثبات الإسلام في الردة والإيلاء والظهار وانقضاء 
العدة والإقرار بالاستيلاد والجناية الموجبة للقود فلا يقبل فيها إلا شهادة ذكرين حرين 
فقط . 

والثاني: ما كان مالاً كالغصب والقرض والمقصود منه المال كالبيع والإجارة 


.)01/9( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير)‎ )١( 
.)1١81/4( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
.)١١5141( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)7١ /5( أخرجه أحمد‎ )( 
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والرهن ونحو ذلك يقبل فيه ثلاث حجج شاهدان» وشاهدء وامرأتان [7١/5١٠آ]‏ 
وشاهد ويمين. 

والثالك: يقبل فيه ثلاثة أضرب: ضرب لايقبل فيه إلا أربعة ذكورء وهو الزناء 
وضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو شرب الخمر والسرقة والقتل في المحاربة. 
وضرب هل يقبل فيه رجلان أو يعتبر فيه أربعة؟ فيه قولان وهو في الإقرار بالزناء فإذا 
تقرر هذا فنقول: قال الشافعي”") قال الله جل ذكره: لوَآمْهِدُوَا إدَا يََمَكُزٌْ» فاحتمل 
أمره جل وعز أمرين: أحدهما: أن يكون مباحاً تركه والآخر حتماً يقضي من تركه 
بمنزله» فلما أمر الله تعالى في آية الدين والدين تبايع بالإشهاد وقال فيها: ##8إَإنَ أمِنَ 
بَتَضُّكُم بَنبًا مَلِيْوَرَ الى أؤْتْيِنَ أَمَمَتَه4 [البقرة: 187] دل على أن الأولى دلالة على الحظ 
لما في الإشهاد من منع التظالم بالجحود أو بالنسيان الفصل إلى آخره. 

وجملة هذا ا ل ا ل 50 وفي 
الرجعة قولان والاحتياط في البيع الإشهادء وكذلك في المداينات ويستحب ذلك [؟١/‏ 
75٠س]‏ ولا يجب وبه قال عامة أصحابناء وقال سعيد بن المسيب والضحاك والحسن 
والشعبي وداود يجب الإشهاد على البيع؛ واختلف أصحاب داود فمنهم من قال: 
يحتاج أن يقول المتبايعان أشهدناكم ومنهم من قال: يكفي إحضارهما واحتجوا بقوله 
تعالى: #وَأَشسْهِدُةأ إدًا تامشر 4 [البَقرَة: الآية 15]. 

ودليلنا ما ذكره الشافعى رضى الله عنه أن هذا محمول على الندب والاحتياط بدليل 
أنه لو يأمر ذلك عفد العلي تيا لأناثة» فى يبو افيه الوا فذكر أن ناحيب الفح 
يستفيد بأن يستوئق حقه بالشهادة ومن عليه يستفيد من وجهين أحدهما: أن يمنعه مكان 
الشهادة من الجحودهء والثاني: أنه لو مات ولم يعلم وارثه أن عليه ذلك الدين يشهد 
الشهود فيؤخذ الدين من تركته فلا تبقى ذمته مرهونة به. 

واحتج بخبر الأعرابي «باع فرساً من رسول الله يلِِ ثم جحده فشهد له خزيمة» 
ركه الدليل أنه لم يكن استشهد أحداً على البيع على ما ذكرنا. وقيل: إن خزيمة كان 
يشهد عند الخلفاء فيقضون بشهادته وحده. 

وقال الإمام الجويني في «المنهاج»: هذا الأعرابي جحد بقول بعض المنافقين 
فترافعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر لرسول الله يَلِةِ [5١/7١٠أ]‏ 
«شاهداك فترافعا إلى عمر رضى الله عنه فضرب عنقه» وإنما ضربه لأنه كذب على 
وموك الله كله فار عركدا بالعديك #اوهة يدل عل اناسل هذا المرك" لا كات 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان في مثل هذا الخبر أنه كلِِ «بايع أعرابياً فرساً فجحد 
الأعرابي الثمن» وهذا غلط ظاهر. ولأن البيع عقد معاوضة محضة فلا يفتقر إلى 
الإشهاد كالإجارة» فإن قال قائل الأمر بظاهره يدل على الوجوب فلم نزله الشافعي 


.)557/60( انظر الأم‎ )١( 


كنات الشهاقات تح ب :1011/1 
منزلة واحدة في الاحتمالين احتمال الإباحة واحتمال الوجوب وهلا قال: ظاهره الحتم 
فهو على الوجوب إلى أن يقوم الدليل قلنا: الأمر إن كان على الوجوب فهو يحتمل 
الإباحة» والشافعى ما ادعى أحد الاحتمالين ولكن ادعى مجرد الاحتمالين. فإن قيل 
لعن تدا تشفل :لت ادلي ب الاتيراة الاتتر شين اج الاجسالية لانففل دل على أنهلم 
يجعل صفته للوجوب؟» قلنا: بل يحمل الأمر على ظاهر الوجوب مع احتماله الإباحة 
ثم طلب الدليل على إزالة ظاهره في الوجوب والدليل آية الدين وهكذا يفعل في سائر 
الأوامر حيث ما كانت. 
باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه شهادة النساء 

مسألة: قال''': دل كتاب الله تعالى على أن لا يجوز في الزنا ٠١/1571‏ ب] أقل 
من اربعة. 

قد ذكرنا أن الحقوق ضربان: مجملاً والكلام الآن في شرحها وتفسيرهاء فالزنا لا 

يعبت إلا بأربعة شهود على أي«ضفة كان لقوله تعالى: #والنين رمن لْمُْصَكتٍ ثم يهأ 

71 شُبََه تَبَلدُوهْر4 [الثُور: الآية 4]. وقوله تعالى: #الَوْلَا آمو عَليْهِ بأَريمَةٍ شهدا [النور : 
1 وقال 245 : فى خبر سعد حين قال: «يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع 
امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال 006 وروي أن عمر رضي الله عنه 
جلد ثلاثة نفر شهدوا الزنا حين لم يتم الرابع”" 

ولأن الأمة أجمعت على أن عدد الشهود فى الزنا أربعة لا يجوز النقصان منه. 
والمعنى في ذلك أن الناس مندويون إلى الستر على الزاني بدليل قوله و لهزال: 
«حيث أمر ماعزاً أن يقر بالزنا هلا سترته بثوبك يا هزال».1 - 

فإذا شهدوا مع كونهم مندوبين إلى الستر غلظ عليهم فلم يقبل إلا أربعة ولا مدخل 
للنساء فيها بحال لأنه تعالى قال: #أث ل ينأ بِأريمَةَ شُبَاه4 [النور: الآية 4]. والهاء إنما 
تدخل على مع "المزكر وتتمافك في لفح المؤنث. وروي عن عطاء وحماد بن أ بي 
سليمان أنهما قالا: يجوز ثلاثة 0 وامرأتان لأن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة 
رجل كما فى الحال» وهذا لما غلط لما ذكرناء وقال الزهري: جرت السنة من النبي 
13 قلِهِ والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود. ْ 

وأما عدا الزنا من حدود الله تعالى فيقبل فيها شاهدان ذكران لأنه فعل يحصل من 
شخص واحد فيثبت بشاهدين كإتلاف المال» ولا يقبل فيها شاهد وامرأتان خلافاً لعطاء 
وحماد وهذا لأنها تدرأ بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغلظ كالزنا لما كان أغلظ لتعديه 
إلى اثنين واختصاصه بإسقاط نسب الولد كانت الشهادة فيها أغلظ مما عداه. ثم قال 


)١(‏ انظر الأم (547/6). (؟) سبق تخريجه. 
() أخرجه الحاكم (558/7)» والبيهقي في «الكبرى» .)75١055(‏ 


064 للصصصضصلص ميصهغيس هيبي تاب الشهادات 


مما يو 


الشافعي”'' رضي الله عنه هنا وقال الله تعالى في الإمساك والفراق وَأَشيِدوا دَوَفٌ عَدَلٍ 
يَكي) [الظلاق : الآية ؟"] فانتهى إلى الشاهدين ودل على ما دل قبله من نفي أن يجوز فيه 
إلا رجال لا نساء معهم لأنه لا يحتمل إلا أن يكونا رجلين وقصد بهذا أنه لا يقبل في 
الرجعة والطلاق إلا شاهدان ذكران ولا مدخل للنساء في ذلك لقوله تعالى: ويدوا 
دَوَكَ عَذْلٍِ ينك [الطلاق: الآية ؟] في الرجعة فانتهى إلى شاهدين» وقوله: ودل على ما 
دل قبله أي ودلت هذه الآية على مما دلت عليه آبة الربا في أول الباب أن النساء لا 
مدخل لهن فيها وكذلك النكاح والخلع والعتق والقصاص والقذف والعتق والنسب 
والكناية والتدبير وعقد الوكالة والوصيةء فلا يقبل فيها شهادة النساء وبه قال مالك 
والأوزاعي والنخعي وقال الحسن البصري لا يجيزه بشهادة النساء على الطلاق [1؟١/‏ 
ب] وروي نحوه عن النخعي . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقبل في ذلك شاهد وامرأتان واحتج الشافعي رضي الله 
عنه بما ذكرناء ثم قال: وقال الله تعالى في آية الدين: ##وَن لَّمْ يكونا رجن فَيَجَلٌُ 
ركان مهن يَصَوْنَ من الشبدة# [البَقَرّة: الآية 1817]. ولم يذكر في شهود الزنا ولا 
الفراق ولا الرجعة امرأة ووجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا على مال» والطلاق 
والرجعة تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال وهذا لفظ مشكل وأراد أن الطلاق 
تحريم شيء بعد التحليل» والرجعة تثبيت تحليل وكلاهما ليسا بمال» والوصية إلى 
الموصى له قيام بما أوصى به إليه لا أن له مالاء يعني لا تثبت ولاية التوصية بشاهد 
وامرأتين» كما لا يثبت الطلاق والرجعة خلافاً لأبي حنيفة» ثم قال”©: ولا أعلم أحداً 
من أهل العلم يخالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وأكثرهم قال في الطلاق ولا 
في الرجعة إذا تناكر الزوجان» وقالوا في ذلك في الوصية وأراد الوصاية إليه فكان ذلك 
الال على :ظطاهى القر انو كان أولى الامو ايفان لمة دويق بن بل وس تقمية 
للقياس على الزنا فكأنه قاس ما عدا الأموال على الزنا . 

وقوله لا أعلم أحداً من أهل العلم يخالف لعله يريد به الصحابة رضي الله عنهم. 
فأما من بعدهم فالكافة على ذلك إلا عطاء وحماد على ما ذكرنا. 11١/9١٠أ]‏ ثم قال: 
والدين فما أخذ المشهود له مالا جازت فيه شهادة النساء مع الرجال وما عدا ذلك فلا 
يجوز إلا الرجال. 

وذلك مثل القروض والبياعات والإجارات والوصية بالمال والإقرار بالمال والإقرار 
بالإتلافات والغصوب والآجال التى يقصد بها استحقاق المال وسائر الثلاث وقبل 
الخطا والععد الذى :لا دريهت القصاص كل كن الصسر عدا وتسو لله وكلاللك إئنات 
الإقالة والرد بالعيب وضمان المال وإثبات قبض نجوم الكتابة إلا النجم الأخير ففيه 
وجهان: 


.)5147/6( انظر الأم (5145/6). (؟) انظر الأم‎ )١( 


كنات الهاذاة؟ تسب جح حا تت سس 1 1141 


أحدهما: لا يثبت لأن العتق به يحصل» والثانى يثبت لأن العتق يحصل بفقد الكتابة 
لا بهذاء وكذلك الرجوع في التدبير وعهن المكا نضو أداء النجوم ووجوب المهر 
بوطء الشبهة وثبوت طاعة المرأة لاستحقاق النفقة» واستحقاق سلب الغنيمة بقتل 
الكافر» وإثبات أن مال الصيد لعملك بذلك وعقد المسابقة وحصول السبق فيه» ونحو 
ذلك يثبت كله بشاهد وامرأتين. 

ثم قال(" وفي قول الله عز وجل: #ّن لَّمْ يَكْونا رَجنِ هَيَجْلٌ وترآكانٍ» [البَقرَة: الآية 
47 وقال: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا تبكر ِحَدَنهُمَا الو 4 [البَقَرَة: الآية 781]. دلالة على 
أن لا تجوز شهادة النساء حيث تجوز إلا مع رجل زلا يجوز نين إلا امراتان تضاعدا 
بهذا أن شهادة النساء [17١9/1١٠ب]‏ في المال لا تجوز وحدهن حتى يكون معهن رجل 
ولا يقبل منهن أقل من امرأتين للآية التي ذكرنا: 

والمعنى في ذلك ما أشار بعد هذا فقال”"'2: وأصل النساء أنه قصر بهن عن أشياء 
بلغها الرجال وأنهم جُعلوا قوامين وحكاماً ومجاهدين» فإن لهم السهمان من الغنيمة 
دونهن وغير ذلك,. فالأصل أن لا يجزن فإذا جزن في موضع لم تعد بهن ذلك 
الموضع . 

وفى ضمن هذا الكلام أن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية خلافاً لأبي حنيفة» ولأن 
الله تعالى ما جوز شهادتهن في آية الدين إلا مع رجل فكيف تفرد بالقضاء؟ وفيه إلى 
مسألة من الأصول أن الأصل إذا كان ممنوعاً محصوراً فاستثني عن أصل الحصر شيء 
لم يجز القياس على ذلك المستثنى هذا معنى قول الشافعي فالأصل أن لا يجزنء فإذا 
أجزن في موضع لم يعد بهن ذلك الموضعء ونظير هذا على أصله مسألة العرايا فيما 
زاد على خمسة أوسق» ومسألة حصر المريض ونحو ذلك. 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه: وكيف أجازهن محمد بن الحسن في الطلاق 
والعتاق وردهن في الحدود في إجماعهم على أن لا يجزن على الزنا ولم يستثنين في 
الأعواز من الأربعة؟ دليل على أن لا يجزن في الوصية إذا لم يستثنين في الأعواز من 
شاهدين وهو إشارة /١7[‏ ١١٠أ]‏ إلى قوله تعالى فى الوصية #انَْانِ دوا عَدَلِ مَنَك»* 
[القائدة: الآية 15] ولح يذكن وجل وامرآتان هنا :فذل أن الوضاية لا تنبت يذلك وعلى 
ما ذكرنا قال بعض أصحابنا بخراسان: لو أرادت المرأة إثبات النكاح لمكان المهر 
يقبل شاهد وامرأتان لأن النكاح يرتفع بقول الرجل متى شاء ويؤاخذ بإقراره أنه لا نكاح 
بينهماء وحكي عن الحسن البصري أنه قال: كل ما يوجب القتل لا يقبل فيه أقل من 
أرئعة عدول كالزنا وهذا لآ. يضح لآن الرّنا مختلت فيه وبعضة يوجب الرجم:وبعضه 
يوجب الجلد والشهادة فيهما واحدة فيجب أن يخالف ما عداه فيما يوجب القتل ولا 
يوجبه في أن تكون البينة فيه واحدة. 
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مسألة”'؟: قال: وقال بعض أصحابنا: إن شهدت امرأتان لرجل بمال حلف معهما. 

الفصل 

قد ذكرنا أنه يقبل في المال شاهدان وشاهد وامرأتان بلا خلاف ويحكم بشاهد 
ويمين خلافاً لأبي حنيفة ولا يحكم فيه بأربع نسوة وأكثر منهن بلا خلاف. 

ولو شهد به امرأتان وحلف معهما لا يحكم به خلافاً لمالك رحمه اللهء فإنه قال: 
يحكم بذلك كما يحكم بشاهد ويمين لأن المرأتين تقومان مقام رجل وهذا غلط لما 
قال الشافعي”"': لو جاز هذا لجاز أربع نسوة ويعطي بهن حقاً. فإن قال مالك: هما 
مع يمين رجل كرجلين فيلزمه أن لا يجيزهما مع يمين امرأة والحكم فيهما واحد [؟١/‏ 
ب] ولأن اليمين أضعف من المرأتين لأن شهادة الرجل والمرأتين أكثر من شهادة 
الرجل مع اليمين» فإذا لم يجز الحكم بشهادة المرأتين مع المرأتين فلأن لا يجوز 
بشهادة المرأتين مع اليمين أولى ولأن اليمين ضعيف. فإذا انضم إلى المرأتين انضم 
الضعيف إلى الضعيف فلا يتقوى بخلاف ما لو انضم المرأتان إلى رجل أو اليمين إلى 
رجل. 

ثم قال الشافعي”" رضي الله عنه: وكان القتل والجرح وشرب الخمر والقذف مما 
لم يذكر فيه عدد الشهود في نص كتاب ولا نص سنة لكان ذلك قياسا على شاهدي 
الطلاق وغيره مما وصفت. 

قال أصحابنا: من نظر أن لظاهر هذا الكلام ظن أن الشافعي قصد به بيان مجرد 
المذهب وليس كذلك بل فيه بيان المذهب أقوى حجة على أبي حنيفة» ووجه الحجة 
فيه آنا آبا حتيفة وافقنا على أن شرت الهم والقلاف والقصاص: لا يبك إلا يرجلين 
وليس لشهادة هذه الأحكام نص في الكتاب ولا في السنة فما استقرأناها إلا قياساً 
بالإجماع على شاهدي الرجعة المنصوصين في آية الرجعة فكيف وافقنا في الفرع 
المستنبط من الأصل ثم خالفنا في اللأصل؟ 

ولا يجوز أن يقال: علم ذلك بالقياس على حد الزنا لأن العدد هناك أربعة» وهنا 
لا يعتبر أربعة فإن قيل: فهذا إثبات الأصل المختلف فيه بفرع متفق عليه [17/١١١أ]‏ 
وهو محال قلنا: لم نأخذ حكم الأصل من الفرع بل تعرفنا بوجود الحكم في الفرع أنه 
ثابت في الأصل وذلك جائز بكل حال. 

مسألة: قال”*: ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه. 

الفصل 
أنه إذا ادعى حقاً عند الحاكم وشهد له بذلك شاهدان يحكم الحاكم بشهادتهما 
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كتاب الشهادات 
فالحكم يتبع الشهادة» فإن كانت صحيحة في الظاهر والباطن نفذ الحكم في الظاهر 
دون الباطن فلا للمحكوم له ما حكم له بحال سواء كان مالاً أو نكاحاً أو طلاقاً أو غير 
ذلك» وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وعامة الفقهاء» وروي عن شريح القاضي أنه 
كان يقول للرجل: إني لا أقضي لك. وإني لأظنك ظالماً ولكن لا يسعني إلا أن أقضي 
بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراما"'". وقال أبو حنيفة: إن كان 
المحكوم به نكاحاً أو طلاقاً أو عقداً نفذ ظاهراً وباطناً» وإن كان ذلك بشهادة الزور 
حتى قال: لو ادعى رجل زوجية أجنبية وشهد له شاهدان بالزور فحكم الحاكم له حل 
له وطؤها ظاهراً وباطناً وصارت زوجة له. وكذلك لو ادعت طلاقاً بالزور وشهد لها 
شاهدان بالزور فحكم الحاكم بشاهدتهما بانت من زوجها ظاهراً وباطناً وتحل لكل 
واحد من الشاهدين [؟١/١١١ب]‏ أن يتزوجها. 

واحتج بما روي أن رجلاً ادعى على امرأة نكاحاً ورفعها إلى علي رضي الله عنه 
فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينها بالزوجية فقالت: والله ما تزوجنى يا أمير المؤمنين 
فاعقد بيننا عقد حتى أحل له فقال: «شاهداك زوجاك» فدل علوي أن النكاح قد ثبت 
بهما. ودليلنا ما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كلِةِ قال: (إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من 
النارك» وروي أنه قال: «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»» وروي «فإنما أقطع له 
اسطافاً من النار». ومعنى قوله الحق بحجته أي أفطن لها واللحن مفتوحة الحاء: 
الفطنة» يقال: لحنت الشيء ألحن لحناً ولحن الرجل في كلامه يلحن لحنا بسكون 
العام : 

واحتج الشافعي رضي الله عنه بأن شهادة الزور لو كانت في القتل فقضى القاضي 
بها لم يحل لولي الدم القصاص فيما بينه وبين الله تعالى فكذلك هنا لا يحل الفرج 
فيما بينه وبين الله تعالى» وأما خبرهم فلا حجة لهم فيه لأنه لم يضف إلى حكمه بل 
أضافه إلى الشاهدين وأراد في الظاهر ولم يستأنف النكاح لأنه يكون طعناً [7/11١١أ]‏ 
في الشهودء فإذا تقرر هذا نقول: إذا شهد بالزور في الطلاق وحكم الحاكم به فإنها 
لاتبين منه في الباطن ولا تحرم عليه» ومتى قدر عليها حل له وطؤها إلا أن الشافعي 
قال: أكره أن يطأها فيجد لأن الحكم نفذ في الظاهر .وإن لم ينفذ في الباطن» وقال 
في «القديم»: أكره أن يتبعها مخافة أن يتهم أو يصاب معها فيظن أنه على فرج حرام 
فيقام عليه الحدء والنفقة ساقطة لأنها محولة بينه وبينها ويتوارثان» ولو تزوجت بآخر لم 
تحرم على الأول» فإن وطئها الثاني فإن كان أحد الشاهدين فهو زانٍ بحد ولا تحريم 
ولا عدة» وإن كان غيرهما تنظر فإن كان عالماً بحال الشهود فهو زانٍ فلا تحريم ولا 
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عدة أيضاًء ويحد وإن كان جاهلاً فعليها العدة لأنه وطء شبهة وتحرم على الأول حتى 
تنقضي عدتها وعلى هذا لو أقام شهود زور على الزوجية فحكم الحاكم بالنكاح فوطئها 
عالماً يلزمه الحد وعليها أن تمتنع منه ما أمكنهاء فإن أكرهها لم تأثم هي؛ ذكره أبو 
حامد وقال بعض أصحابنا: في وجوب الحد نظرء وأنا أقول: لا يلزم الحد في كلتا 
المسألتين لأنه مختلف في إباحته وخلاف أبي حنيفة في صحة النكاح أعظم الشبهة 
فالوطئئ وطىء شبهة سواء كان عالماً أو جاهلاً» ويحرم على الأول وطثئها بعد ما وطتها 
[11/؟17١١س]‏ الثانى حتى تنقضى عدتهاء ورأيت بعض أصحاب أبى حنيفة؟ يشنعون 
على الشافعي فيقولون: أباح الشافعي أن يطأ رجلان امرأة واحدة أحدهما: في الباطن» 
والثاني في الظاهر وترتفع هذه الشنعة بما بينت والله أعلم. 
فرع 

لو حكم بما يخالف باطنه ظاهره ولا يبرم علانية بعد حكمه كرجل باع جارية من 
رجل وجحده المشتري وحاكمه فأحلف الحاكم أنه يشتريهاء وعادت الجارية إلى 
بائعها فالأولى بالحاكم أن يحمل المشتري على الاستقالة ويحمل البائع على الإقامة 
لتحل لبائعها ظاهراً وباطناًء فإن لم يفعل أو فعل فلم يجب ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: : تعود إلى البائع ملكاً للمشتري فيبيعها فيما يستحق من ثمنها ولا يحل له 
وطئها ثم زيادة الثمن للمشتري والنقصان عليه في الباطن. 

والثاني: الجحود يجري مجرى الرد بالإقالة» فإن أراد البائع إعادتها إلى ملكه أظهر 
الإقالة وحلت له بعد إظهارهاء وإن لم يرد إعادتها إلى ملكه لم تحل له وكانت في يده 
ليستوفي ماله من ثمنها وهل ينفرد ببيعها؟ فيه وجهان. 

والثالث: الجحود يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول إلى الثمن فيقول: قد اخترت 
غير مالي باسترجاعها وفي جواز تفرده بهذا القول من غير حاكم وجهانء ثم هي حلال 
لهء وإن لم يرد أن يتملكها كانت في يده للمشتري ليستوفي ثمنها من بيعها . 

فرع آخر 

1/173 7أ] لو حكم بما اختلف فيه الفقهاء. فإن حكم بأقوى المذهبين أصلاً نفذ 
في الظاهر والباطن» وإن حكم في أضعف المذهبين أصلاً مما ينقضه عليه غيره من 
القضاة فحكمه باطل في الظاهر والباطن وهل يفتقر بطلانه لما حكم حاكم؟ فيه 
وجهان» وإن حكم فيما يحتمل كل واحد من المذهبين ولايجوز لغيره من القضاة أن 
ينقضه عليه فحكمه نافذ فى الظاهر والباطن له وعليه من غير أهل الاجتهاد كان لازما 
للمحكوم عليه لأنه مجبر وفي إباحته للمحكوم له إذا خالف معتقده وجهان. 

أحدهما: لايباح له لإعتقاده وحظره. والثاني يباح له لنفوذه في الظاهر والباطن» 
ومن أصحابنا من قال: إذا أعتقد الرجل أن الطلاق قبل النكاح لازم فحلف هكذاء ثم 
تزوج فحكم له الحاكم بجوازه لاتحل له فيما بينه وبين الله تعالى في للمقام عليه ويلزمه 
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نصف المهر بالعقد لحكم الحاكم» ولو مات رجل وترك جداً وأخاً لأبيه وأمه فقدم إلى 
قاض يقول: تقدم الجد فحكم له بالمال وإعتقاده أن الأخ يرث مع الجد لايحل له أن 
يستبد بالمال» وكذلك لو كان لايرى توريث ذوي الأرحام فحكم له بميراث ذوي رحمه 
ل ل 
فرع آخر 

الحكم يختلف في الناكح كالنكاح بغير ولي فللزوجين حالتان في عقده وفي حله. 
فأما فى العقد. فإن كانا من أهل الاجتهاد فلهما أن ينفردا بالعقد بإجتهادهما من غير 
حكم حاكم [1١/١١ب]‏ ولا استفتاء مجتهدٍء وإن كانا من غير أهل الاجتهاد ففي 
جواز تفردهما بالعقد من غير اجتهاد حكم واستفتاء مجتهد وجهان: 

أحدهما: يجوز ما لم يمنعها ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته» والثاني: لا 
يجوز ما لم يأذن لها ذو حكم لما في الاجتهاد من خطرهء وأما حال الحل فلهما 
حالتان فإن كانا من غير أهل الاجتهاد فلا يرتفع بأنفسهما ونظر فإن زوجها حاكم لم 
يرتفع إلا بحكم خاكوة واد زوجها فقيه مجتهد فبما يرتفع به وجهان: أحدهما: يرتفع 
باستفتاء مجتهد اعتبارا بعقده. والثاني: وهو اختيار ابن سريج لم يرتفع إلا بحكم 
حاكم حتى بعقد النكاح من بعدهء والثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد ففيما 
يرتفع به العقد وجهان: أحدهما: يرتفع باجتهادهما اعتباراً بعقده وقال ابن سريج: لا 
يرتفع إلا بحكم حاكم لتجاوزهما إلى أن ينعقد النكاح من بعدهما ذكره في 
«الحاوي)”"' . 

باب شهادات النساء لا رجل معهن 
مسألة: قال”": ولادة النساء لا أعلم فيها مخالفاً أن شهادة النساء جائزة فيها . 
الفصل 

جملة هذا أن شهادة النساء بانفرادهن جائزة فيما لا يطلع عليها الرجال غالباً 
كالرضاع والولادة» وعيوب النساء والأخبار ولا يقبل فيها أقل من أربع نسوة [1؟١/‏ 
54 أ] وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه في كتاب الرضاع». وحكي عن الحسن أنه قال: 
يكفي واحدة» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال أحمدء وحكي عن 
ابن أبي ليلى يكفي اثنتان» وقال أبو حنيفة: يقبل شهادة القابلة وحدها في الولادة. 
واحتج بما روى حديفة رضي الله عنه أن النبي كَلهِ أجاز شهادة القالة - وازاةبة 
وحدهاء ومثله روي عن علي”* رضي الله عنه قلنا: قال الدارقطني: رواه أبو عبد 
الرحمن المدائني رجل مجهول والذي روي عن علي رضي الله عنه رواه جابر الجعفي 
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لا ببح اا 0ج جح حدر كيان اسهادات 
عن عبد الله بن يحيى وهما ضعيفان» وقد قال الشافعي: لو ثبت عن علي رضي الله 
غنه :ضدرنا إليه إن عاناثلة ولكت الأنيديت ععدكو بولا" عبتنا عله بوفال: إسحاق 
الحنظلي: لو صحت شهادة عن علي لقلنا به ولكن في إسناده خلل ثم إنه أراد به قبل 
شهادتهما وليس فيه أنه قبل شهادتهما وحدهاء وأفاد أنه يقبل شهادتهما مع مشاهدتها 
للعورة أو قبل شهادتها مع أن لها في ذلك صدق. 

واحتج ابن أبي ليلى بأن كل جنس يثبت به الحق كفى فيه الاثنتان منه كالرجال وهذا 
غلط؛ لأن الرجل كامل الدين كامل العقل في الغالب» ولهذا فهو مثل بامرأتين في 
المآل عند اجتماعهما ثم يقابل بأنها شهادة من شرطها الجزية فلا يقبل قول الاثنتين من 
النساء ولا قول امرأة واحدة أصله سائر الشهادات. 


واحتج الشافعي"'' فقال: لما أمر الله تعالى النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل 
7[ ١ب]‏ في الموضع الذي أجازهما فيه دل والله أعلم إذا أجاز المسلمون شهادة 
النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربعة عدول لأن معنى حكم الله تعالى. 


قال: وقلت لمن يجيز شهادة امرأة واحدة فى الولادة كما يجيز الخبر بها من قبل 
الشهادة أراد به أبا حنيفة أيقبل امرأة عن امرأة؟ إن امرأة رجل ولدت هذا الولد قال: 
لا قلت: فيقبل في الخبرء أخبرنا فلان عن فلان قال: نعم قلت: والخبر ما استوى فيه 
المخير والمخبّر والعامة من حلال أو حرام قال: نعم قلت: والشهادة ما كان الشاهد 
منه خلياً والعامة وإنما يلزم المشهود عليه قال: نعم قلت: أفترى هذا مشبهاً هذا قال: 
أما في هذا فلا. 


فإن قيل: ما معنى قول الشافعى رضى الله عنه الخبر ما استوى فيه؟ ومن الأخيار 
وما يلزم الراوي به حكم ويلزم غيره » ومن الشهادات ما يلزم الشاهد بما حكم كما يلزم 
المشهود عليه وهو الشهادة على الصوم والفطر قلنا: قال الشافعى رضى الله عنه: هذا 
وأورد ما فسره به من تحريم وتحليل اللذين هما مؤبيدان لا ينقطعان وليس كذلك ما 
ذكروه من الصوم والفطر وغير ذلك فإنه مما ينقطع. وحكى ابن أبي أحمد عن أبي 
الطيب بن أبي سلمة أنه كان يقول: قد يستوي الشاهد والمشهود عليه في الحكم [؟5١/‏ 
6أ] وهو إذا شهد اثنان من الورثة على الميت بدين لإنسان فإنه يلزمهما من الدين 


وقد يكون الإخبار ما يختص به غيره» ولا يجب على الراوي منه شىء ولكن أراد 
الشافعي بما قاله الغالب من أمرهماء فإن الغالب من الشهادة أن الشاهد لا يدخل فيما 
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استهلال الصبي يثبت بشهادة أربعة نسوة نص عليه الشافعي» ومن أصحابنا من قال 
فيه قول اخ الأ يسبع إلا بوجلين + لأنة يلم ذلك من غير النظر إلى غورة المزأة. الأول 
أصح لأنه لا يطلع عليه الرجال في تلك الحالة كالولادة» وأما شهادة رجلين ورجل 
وامرأتين تقبل في الولادة والاستهلال وعيوب النساء والرضاع بلا خلاف على 
المذهب. 

فرع آخر 

العيب إذا كان في وجه المرأة وكفيها لايقبل عند التنازع فيه إلا شهادة الرجال 
لخروجه عن العورة في حق الرجال» ولو كان في صدرها فهو عورة في الأجانب دون 
المحارم فيقبل فيه شهادة النساءء وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقبل هنا شهادة النساء 
إلا على الانفراد لإباحته لذوي المحارم كما قال في الرضاعء ودليلنا أنه لا يطلع 
الرجال عليه [؟١١/‏ 5١١اب]‏ غالبا كالولادة. 

فرع آاخر 

هل للرجل أن يتعمد النظر إلى عورة المرأة لتحمل الشهادة؟ قال أبو إسحاق: يجوز 
في الزنا وغيره وهو الصحيح.ء واحتج بأن سعد بن عبادة قال: أرأيت لو وجدت مع 
امرأتي رجل أمهله حتى آني بأربعة شهداء فقال يَكِْهِ: «نعم» فدل على أن للشهود أن 
يتعمدوا النظر إلى الموضع» ولأن أبا بكرة وغيره تعمدوا النظر إلى المغيرة في الحال 
التي كان عليها وشهدوا عليه بالزنا ولم ينكر أحد وهذا ظاهر كلام الشافعي» لأنه قال: 
وأقبل شهادة النساء فيما لايجوز للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا إليه لغير شهادة 
وهذا يقتضي أنه يجوز تعمد النظر إليه للشهادة» وحكى ابن العاص عن ابن سلمة أنه 
قال: كنا نقول: شهادة الرجال في الرضاع لاتجوز إذا تعمدوا النظر وليس لهم أن 
ينظروا إلى ثدي المرأة لإقامة الشهادة وإنما يجوز ذلك إذا رأوه من غير قصد منهم. 

وأما في الشهادة على الزنا فلم يتعمدوا النظر إلى الفرج ليقيموا الشهادة وكنا نفرق 
بينهما بأن الزانيين هنا حرمة أنفسهما وليس كذلك المرضعة فيفسق بالنظر في غير الزنا 
دوة الكناوايضا عله قبل في الرقا و1 السناء فينو لك جر للوجال 1/10 ] 
يتعمدوا النظر لإقامة الشهادة عليه أدى إلى بطلان حد الزنا وفي الرضاعة والولادة تقبل 
شهادة النساء فلم يجز للرجال النظر. 

قال ابن سلمة: حتى وجدت في القرآن العظيم أن شهادة الرجال في الرضاعة 
والولادة جائزة رأوا مفاجأة أو تعمدوا النظر إذا قصدوا به أداء الشهادة» ويقول ابن 
سلمة يقول بعض أصحابنا الآن من غير رجوع للفرق الذي ذكره الإصطخري. 

لا يجوز تعمد النظر في ذلك بحال لأن الناس في الزنا مندبون إلى الستر وفي غيره 
تقبل شهادة النساء على الانفراد فلا حاجة للرجال إلى النظر في ذلك وهذا خلاف 


ا نس لظ تش 7 تت , / قا نت الشهادات 


النصء. وكذلك ما قال الثانى والاعتماد على القول الأول وهو اختيار ابن أبى هريرة 
وابن أبي أحمد وثبت النص في أحكام القرآن. ْ 
ومن أصحابنا من قال: يجوز تعمد النظر في غير الزنا ولا يجوز في الزناء والفرق 
أن الحد حق الله تعالى وهو مبنى على الدرء والإسقاط ما أمكن» وغيره حق الآدمي 
المبنى على التضييق والتشديد وَهِذا أيضا خلاف النصء. وقال ابن أبى أحمد: لو وتيك 
في 'يد أمرأه آكلة جاز للرجل أن 'يداويها :وينظن إليها وإن اكات يتهيا'طلب امرأة تداويها 
فكذلك يجوز النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة. [7/17١١ب].‏ 
فرع آخر 
إذا شهد الرجال بذلك لا يسأل عن كيفية التحمل فإن قالوا كانت منا التفاتة من غير 
تعمد فرأينا يقبل بلا خلاف» وإن قالوا: تعمدنا النظر لغير شهادة فرأينا فسقوا ولا تقبل 
شهادتهم» وإن قالوا تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فيه أربعة أوجه على ما ذكرنا . 
باب شهادة القاذف 
مبنآلة ::قال 97 أمن الله عفالن أن يضرت القاذفه كمانية. 
الفصل 
إذا قذف رجل امرأة لا يخلو إما أن يكون قد حقق قذفه أو لم يحقق. فإن حقق قذفه 
وتحقيقه إذا كان المقذوف أجنبياً» في أحد شيئين : 
إما بإقامة البينة بالزنا أو بإقرار المقذوف بالزناء وإن كانت المقذوفة زوجة فتحقيقه 
بأحد أشياء ثلاثة: اثنان ما ذكرناء والثالث : اللعان فمتى حقق هكذا سقط عنه حكمه 
ووجب على المقذوف حد الزناء وإن لم يتحقق تعلق بقذفه ثلاثة أحكام: إقامة الحد 
والتفسيق ورد الشهادة فإن تاب لم يسقط الحد إجماعاً ويزول الفسق إجماعاًء وأما رد 
الشهادة فمذهبنا أنه يسقط وتقبل شهادته. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعطاء 
وطاوس والشعبى وربيعة ومالك [7١/17١٠أ]‏ وسليمان بن يسار والزهري ومجاهد وأبي 
غتيد وعتنان البتى: واحعة وإسحاق واه الملاينة: ْ 
وقال شريح والنخعي والحسن والثوري وأبو حنيفة: لا تقبل شهادته بعد إقامة الحد 
أبداً وتقبل قبل إقامة الحد والخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: 
أحدهما: فى قبول شهادته بعد التوبة وإقامة الحدء والثانى: رد الشهادة عندنا يتعلق 
بالقذف فلا تقبل شهادته قبل إقامة الحد عليه إذا لم يثبت وعنده يتعلق الرد باقامة العؤة 
فتقبل شهادته» وإذ ليقت واتو انسل الأرل عولد يقال ولا ملوأ هم مده 
0 الآية 4]. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَيِةِ قال: 0 تجوز 
دة مجلود أو محدود في قذف)"" : '. واحتج في الفصل الثاني بأنه يجو قبل :الخد أن 
)1١(‏ انظر الأم (018/5). 
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يحقق صدقه بإقامة البينة فلا يوجب التفسيق . وهذا بخلاف الأصولء وذلك أن الله 
تعالى قال : دوف عَكدِنَ جَلَهُ وا نبوا لحم مَبَدَةٌ أبدَا4 [الثُور: الآية 4]. ولم يقل: ثم لا 
تقيلوا كدل>علن أنارة 0 بالقذف كما أن الحد بالقذف ثم قال تعالى: #إِلَا ألدنَ 
تابو [النور: الآية: 5]. فإن كان هذا الاستثناء راجعاً إلى قوله: ##ولَا تعلو للم سَبَندَةٌ 
أبن . وجب 0 0 زآة كاتدراعها إلى قزلده لرَوليكَ هُمْ لْفسِفونَ * [التُور: 
الآية 4]. فإذا ارتفع الفسق وبالفسئ رودن الشهتاذدة وجنت أن تقيل [159//اثات] 
شهادته . 

قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل 
العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني» ثم سمى الرجل الذي أخبره أن 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة «تب تقبل شهادتك أو قال إن تبت قبلت شهادتك» 
قال: وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل معنى هذاء وقال ابن أبي نجيح كلنا 
نقوله قلت: من قال عطاء وطاوس ومجاهد”''. قال محمد بن إسماعيل البخاري 
وأجازه عبد الله بن عيينة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري 
ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة» وقال أبو الزناد: والأمر بالمدينة على ما ذكر 
الشافعي» وقال الشعبي: قبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. 

قال الشافعي: وحاله قبل أن يجد شر منه بعد الحد لأن الحدود كفارات فكيف 
تردون الشهادة في أحسن حالته وتقبلون في شر حالتهء وإذا قبلتم توبة القاتل عهذا 
والكافر فكيف لد تقبلون شهادة القاذف وهو أيسر ذنباً؟ قال المزنى: حين قال الشافعى 
هذا دف الل ش ْ 

قال أصحابنا وروى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة وشبل 
ونافع «من تاب منكم قبلت شهادته) وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى لولا تقبلوأ لهم سَبدَة بدا [الُور: الآية 4] ثم قال [51١8/1١١أ]‏ إل 
انوأ من بد مَلِكَ وَأسَدَما4 فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل». 

وروى بعض أصحابنا بخراسان عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه عن 
النبي كَلِةِ أنه قال: «في هذه الآية توبتهم إكذابهم أنفسهم فإن كذبوا أنفسهم قبلت 
شهادتهم)” وروى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كَِ قال: «من أذ كا 
فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته)”"» وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
كه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
كالمستهزىء بربه»» وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «هل تعلمون 
أحباء الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: التوابوت من الذنوب ثم تلا هذه الآية 8إمَّ 
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أله يِب لتَيَبِينَ يحب الْسَطيت؟ [البَقَرّة: الآية 2]777. 

وأما الآية التي ذكروها فقد جعلناها دليلاً لنا ولأن الاستثناء يرجع إلى الجملتين من 
التفسيق ورد الشهادة كالشرط إذا قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله» وبل عوده 
إلى الشهادة أولى؛ لأن التفسيق خرج مخرج الخبر والتعليل لرد الشهادة» ورد الشهادة 
هو الحكم المذكور [7١/48١١ب]‏ والاستثناء به أولى وأما قوله: إن قبل الحد لا يتحقق 
كذبه قلنا قد ختم بوجوب الحد عليه فقد تحققنا كذبه أيضًا وعندهم لو بقي من ثمانين 
سوط لا ترد شهادته . 

فيالة" "+ قال بوالتوبة إكذابه تفته: 

الفصل 

مسموع والتوبة إكذابه نفسه لأنه أذنب بأن نطق بالقذف وفي نسخة أخرى والتوبة 
إكذابه بأنه أذنب بأن نطق بالقذف وهما متقاربان في المعنى فإذا أكذب نفسه ورجع عن 
قوله قبلت توبته ثم في عطفها إشكال وذلك أنه قال: والتوبة أن يقول: القذف باطل 
كما تكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول وموضع الإشكال أنه قال: التوبة إكذابه 
نفسهء ثم قال: والتوبة أن يقول: القذف باطل أي هذا القذف الذي تلفظت به باطل» 
فإن قال قائل كيف يصير تاتباً بأن يصير مكذباً لنفسه مبطلاً لقوله ولعله مصر على عبارته 
في قذف غير المقذوف» وأن يكذب نفسه فيه فهلا اشترطتم لفظ التوبة؟ قلنا: معنى 
قوله والتوبة إكذابه نفسه إذا أكذب نفسه على معنى الندامة والتلافي. 

وحقيقة التوبة الندامة على ما فرط هكذا قال رسول الله يَكٍِ [9/15١١أ]‏ «الندم 
توبة» فأما إذا اقتصر على تكذيب نفسه وإبطال قوله لا على معنى الندامة والإنابة والتوبة 
لم نجعله تائباًء وقد قال أبو إسحق: ليس معنى قول الشافعي أن يقول: كذبت فيما 
قلت بل معناه أن يكذب نفسه فى استباحة القذف فيقول: القذف باطل وإنى لا أعود فيه 
ونا نادم عليه آوبيقول “قفي له بالوها كان كذياً ولا يقول : كنت عاذباً لجواز أن يكرن 
صادقاً وبه قال ابن أبي هريرة: فإن قيل قد تقبل توبة المرتد وإن لم يقل الكفر باطل فلم 
شرطتم هنا أن يقول القذف باطل؟ قلنا: لا تقبل واحدة منهما حتى يأتي بما يضاد 
الأول فالتوحيد يضاد الكفر فاكتفى به وليس ما يضاد القذف إلا أن يقول القذف باطل 
فافترقا . ْ 

وقال الإصطخري: وبه قال أحمد: توبة القاذف أن يقول: كذبت فيما قلت وإنني 
كاذب في قذفي له بالزنا وهذا ظاهر قول الشافعي التوبة إكذابه نفسه وقد روي عن عمر 
رقي الله عنه أن النبي كك قال: «توبة القاذف إكذات نفسه» قال أصحابنا : ما قاله أبو 
إسحاق أصح وهو المذهب لما ذكرنا أنه يجوز أن يكون صادقا في الباطن ويجب الحد 
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بذلك في ظاهر الحكم وتأويل لفظ الشافعي ما ذكره أبو إسحاق إلا أنه إذا قال: كذبت 
فِيّمًا قلت يكون ذكرا لما فسق به والثوبة لأ تحصل:يذلك [؟157/1آت] كما أن .من 
قُسق بالزنا لم تكن التوبة عنده بذكر الزنا الذي فسق به. 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كان عدلاً قبلت شهادته وإلا فحتى يحسن 
حاله”"2» قال أصحابنا: أراد به أن القاذف إذا كان عدلاً قبل قذفه وشهد على رجل 
بالزنا فلم تتم الشهادة فإن هذا إذا قال القذف باطل وأنا لا أعود فيه قبلت شهادته في 
الحال. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «تب تقبل شهادتك»» وإن لم 
يكن عدلاً وكان فاسقاً من غير جهة القذف أو قذفه صريحاً على طريق الشتم لا تقبل 
شهادته حتى تختبر حاله مدة» وقد نص على هذا في كتاب «الشهادات» من «الأم) 
والدليل عليه قوله تعالى #إإِلَا الَنَ تَابوَأْ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ وَأصَلحُا» [النور: الآية 5] فاعتبر 
صلاح العمل في القذف الصريح بعد التوبة. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قذفه صريحاً على طريق الشتم ثم تاب هل يعتبر صلاح 
العمل؟ قولان: أحدهما: لا يعتبر وبه قال أحمد لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه 
ولأن هذه المعصية بالقول فكفى فى التوبة عنها القول كالردة» ولأنه يحتمل صدقه 
بخلاف الزاني والشاربء والثاني: ما ذكرنا وإن كان بطريق الشهادة يحد لنقصان العدد 
يفي العذد ولا يسناج إلى إضلاح العمل قولاً واد لقول عمر رضي الله :عت الأني 
بكرة «تب أقبل شهادتك»» ولأن فسق هذا ثبت من طريق الاجتهاد ٠٠١ /1١17[‏ أ] بخلاف 
فسق القاذف على طريق النسب. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعى رضى الله عنه أنه تقبل شهادته عقيب 
التوبة يكل .حال لأنها كبيرة ارتكيها :وتات غتها فاشتخنينا حل استبراء حالهء -وقال في 
موضع: لا تقبل عقيب التوبة» فقيل قولان وقيل: هو على حالين» فالذي قال تقبل ولا 
تستبرأ حاله أراد إذا طال الزمان» أو أراد إن أكذب نفسه فى القذف لا بد من زمان 
الاستبراء» وإن لم يكذب نفسه وأظهر الندامة على قوله وكان عدلاً من قبل لا يحتاج 
إلى زمان الاستبراء والصحيح في التحقيق ما ذكرنا أولا. 

فرع 

إذا ردت الشهادة للقذف بلفظ الشهادة ولم يتب لا يرد خبره» وإن ردت شهادته إذا 
كان عدلاً من قبل لأن أبا بكرة ردوا شهادته» ولم يردوا خبره؛ لأن السلف كانوا 
يروون عنه ولأن هذا التفسيق بالتأويل فكان حكمه دون التفسيق بالمعاصي المجمع 
عليهاء ولأن أمر الإخبار أخف وأسهل ولهذا يقبل من واحد ويقبل من عبدٍء وفي قذف 
النسب لا يقبل الخبر ما لم يتب لأن التفسيق بقذف النسب نص وقذف الشهادة اجتهاد. 


.)5148/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الشهادات 


فرع آخر 
لو كان من غير أهل الشهادة فشهد بالزنا لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا باستيراء حاله 
وإصلاح عمله لظاهر الآية. [؟١/‏ ١١١٠ب].‏ 
فرع آخر 
هل يحتاج في توبة القذف أن يقول: ولا أعود إلى مثله؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا 
يسبل يكفي الندم والعرم على آنل يغود إلى مثله: وإكذابه نفسه لأن العزم على ترك 
مثله يغني عن هذا القول. والثانى : لد بد مئله لآن القول في هذه التوبة شرط والعزم 
ليس بقول. 
فرع آخر 
إذا كان القذف بالشهادة لنقصان العذر فإن قلنا: لا حدَّ عليه لا يؤمر بالتوبة لأنهم 
قذفي باطل ولا يحتاج إلى الندم وترك العزم في المستقبل لأنها شهادة في حق الله 
تعالى ولا يعتبر أن يقول: إننى كاذب ولا أن يقول: لا أعود إلى مثله لأنه لو كمل عدد 
الشهود لزمه أن يشهد. 
فرع آخر 
متى كانت الشهادة تقبل بنفس التوبة فللإمام أن يقول له: تب أقبل شهادتك كما قال 
عمر رضى الله عنه لأبى بكرة» وقال مالك: لا أعرف لهذا القول 0 وهذا رد منه 
على عمر رضي الله عنه في قول انتشر في الصحابة ووافقوه عليه» وقال الشافعي : كيف 
فرع آخر 
إحداهما: أن يتعلق به حقء والثانية: أن لا يتعلق به حق [7١/١5٠أ]‏ فإن لم يتعلق 
به حق سوى الإثم كمن قبّل أجنبية أو لمسها أو وطئها دون الفرج أو شرب مسكراً 
فالتوبة منه بشرطين: الندم والعزم على ترك مثله في المستقبل قال الله تعالى: ##وَألذِيت 
دا فَمَنُواْ منَحِنَة4 [آل عِمرّان: الآية ]١0‏ الآية. فالندم بالاستغفار والعزم على تركه بقوله: 
#ولم يَصِرُوا» [آل عِمرّان: الآية 5+ وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بقية عمر 
المرء لا قيمة لها يدرك بها ما فات ويحيى ما أمات وتبدل سيئاته حسنات» فإن كان 
هذا الذنب باطناً يكتفي فيه بالتوبة الباطنة» وإن كان ظاهراً ففيما بينه وبين الله تعالى 
يكفيه التوبة الباطنة ولا يكتفي فيما بينه وبين العباد لا بالتوبة الظاهرة» فإن تجاوز إلى 
أن أثم به في حق العباد» وإن لم يتعلق به غرم ولا حد كمن تعدى بضرب إنسان احتاج 
مع ما ذكرنا إلى استحلال المضروب فإن أحله وإلا مَكنّه من نفسه حتى يقابله على فعل 
مثله» وإن كان لا يجب في الحكم به قصاص لأنا نعتبر من القصاص الممائلة وهي 
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كتاب الشهادات 


متعذرة هناء ويعتبر في التوبة الانقياد والطاعة وهي هنا موجودةء وروى إبراهيم النخعي 
أن عمر رضي الله عنهء نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء» فرأى رجلا يصلي مع النساء 
فقتربه تالدزة فقال الوحل :الله إن كعت: الحسدت نقد ظليعتى .إن كنت أسات فقد 
علمتني فقال عمر: أما شاهدت عزمي [17/ 7١ب]‏ قال ما شهدت لك عزمة فألقى إليه 
الدرة وقال: اقتصّ فقال: لا أقتص اليوم قال: فاعف قال لا أعفو اليوم فافترقا على 
ذلك ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر رضي الله عنه فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين 
أرى ما كان مني قد أسرع فيك؟ قال: أجلء قال: «فأشهدك أني قد عفوت عنك فبذل 
له القصاص» وإن لم يجب ليزول عنه مأثئم الخطأ في حقه وإن الخطأ في حق الله تعالى 
عفو. فإن مكن من نفسه فلم يستوف صحت توبته فإنه عليه الانقياد وليس عليه 
الاستيفاء» وإن كان الذنب معصية يتعلق بها مع الإثم حق فضربان: فعل وقول: فأما 
الفعل فضربان؛ أحدهما: يختص الحق بالآدميين كالغصب والقتل فصحة توبته بثلاثة 
شروط بالندم» والعزم على ترك مثله» ورد المغصوب أو بدله إن عدم فإن أعسر أنظر 
إلى ميسرته والتوبة صحت وهذه التوبة تعتبر في الظاهر والباطن» والثاني: أن يختص 
الحق. الله تعالى كتحد لزنا اوتتعوه» إن كان امنتس بفعلة ولم. ينظاهن به فالأولى أن 
يستره على نفسه ولا يظهره وتوبته بشيئين على ما ذكرناء فإن أظهره لم يأثم بإظهاره لأن 
النبي يَلِهِ لم ينكر على ماعزٍ حين أظهر الزنا من نفسه فإن أظهر ذلك قبل التوبة وجب 
الحد وتوبته بثلائة شروط : [17١/77١أ]‏ الندم» والعزم» وتسليم نفسه للحد فإن لم يحد 
صحت توبته والمأثم على من ترك إقامة الحدء وإن أظهر بعد توبته فهل تسقط الحدود 
بالتوبة؟ فيه قولان فإن قلنا: تسقط بتوبته بشرطين» وإن قلنا: لا تسقط بتوبته بثلاثة 
شروطء وهذا إذا تاب قبل ظهور حاله يعود بعد التوبة إلى حاله قبل المعصية» فإن كان 
مقبول الشهادة قبلت بعد التوبة ولا يتوقف عنه لاستبراء صلاحه لأنه ما أظهر التوبة فيما 
كان مستوراً إلا عن صلاح يغني عن استبراء الحال. 

والثانية: أنه يكون تظاهر بها فعليه أن يتظاهر بالتوبة أيضاًء فإن ثبت الحد عليه عند 
مستوفيه فتوبته بئلاثة شروط» وإن تاب قبل ثبوت الحد عليه فهل يسقط بالتوبة؟ فيه 
قولان على ما ذكرنا. 

وأما ثبوت العدالة وقبول الشهادة فمعتبر بعد التوبة بصلاح حاله واستبراء أفعاله 
بزمان يختبر فيه لقوله تعالى: #إِلَّا من بَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ عَسمَلَا محا [الفُرقان: الآية 
.]٠‏ واعتبر أصحابنا فى هذا سنة كاملة لأنها تشتمل على الفصول الأربعة المهيجة 
للطباع. وقد قال الشافعي في هذا: يصلح عمله مدة من المدد ولم يقدر ولأن السنة 
تتعلق بأحكام كثيرة في الشرع من وجوب الجزية والزكاة وتحمل الفعل» والطباع 
تختلف بها فكانت أولى بالاعتبار» وهل تكون السنة على التحقيق أو التقريب؟ فيه 
وجهان [؟7١/؟١؟7١ب]‏ وقال بعض أصحابنا : يعتبر ستة أشهر. 

وأما المعصية بالقول فضربان؛ ردة يتعلق بها حق الله تعالى» وقذف بالزنا يتعلق به 


الل ليسي تاب الشهادات 


حق الآدمي. فأما الردة فالتوبة بالندم والعزم بالإسلام ثم إن كان ممن لا تقبل شهادته 
قبل توبته لم تقبل منه توبته حتى تظهر منه شروط العدالة» وإن كان ممن تقبل شهادته 
قبلها نظر في توبته» فإن كان عند اتقائه للقتل لم تقبل إلا أن يظهر فيه شروط العدالة 
في استبراء حاله في صلاح عمله» وإن تاب عفواً غير متت بها القتل عاد إلى عدالته في 
الحال. وأما القذف فيعتبر فيه الندم والعزم وإكذاب نفسه على ما ذكرناه. 
فرع آخر 

إذا رددنا الشهادة بالقذف فلا فرق بين أن يوجب الحدء أو يوجب التعزير لتكذيبه 

وكذلك حكم التوبة فيها سواء. 
باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 

مسألة'؟: قال: قال الله اي #ولا تَقفٌ ما ليس لَكَ يه عِلْم» [الإسرّاء: الآية 5"] . 
وقال تعالى: #إإِلَا مَن سَِدٌ ألْحَق وَهُمْ يَعَلَمُونَ4 [الرّخرف: الآية 85]. والعلم من ثلاثة 
أوجه. 

الفصل 

اعلم أن عماد الشهادة العلم بما يشهد الشاهد عليه لقوله تعالى: #وَلَا لَقُفُ ما ليس 
لَك به عِلْم» [الإسرّاء: الآية 5]. وقال قتادة في «تفسيره»: لا تقل سمعت ولم تسمع» 
ولا رأيت ولم تر [17/117أ] وعلمت ولم تعلم وقد ذكرنا خبر ابن عباس رضي الله 
عنهما فإذا تقرر هذا نقول: قال الشافعي رضي الله عنه: والعلم من ثلاثة أوجه وجملته 
أن الشهادات على ثلاثه أضرب . 

أحدها: يحتاج فيه إلى البصر دون السمع وذلك مثل الشهادة على الأفعال كالقتل 
والزنا والسرقة وشرب الخمر وأخذ الأموال ومثل الشهادة على اليد فى الأموال إذا 
عاينه في يده فالسميع والأصم فيها سواء لأن القصد السهادة تعن اساراكه بالحين. 

والثاني: يحتاج إلى السمع والبصر جميعاً وذلك مثل عقد النكاح وعقد البيع وإيقاع 
الطلاق والإقرار بالمال فلا يجوز أن يشهد به حتى يسمع القول ويبصر القائل ويثبته ثم 
يشهد عليه . 

والثالث: ما يجوز أن يشهد فيه بتظاهر الأخبار من غير أن يبصر المشهود عليه» ولا 
أن يسمع قوله وذلك في النسب والأملاك المطلقة» قال أصحابنا: وكذلك الموت فأما 
النسب فلانه تتقدر الشهادة على نسبه الذي يتعلق ثبوته به وهو الوطئ والعكوف الذي لا 
يطلع عليه مخلوق» وأما الأملاك المطلقة فلأن وجوه الملك متسعة وفيها ما يتقدر عليه 
الإشهاد.ء وأما الموت فإنه يحصل بوجه لا يمكن الإشهاد عليه» ويستحب تعجيل الدفن 
فكان ذلك بمنزلة الشهادة على الملك المطلق بتظاهر الأخبار. 


.)19/0( انظر الأم‎ )١( 


كنات القتهادات: 7-22 177977 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: [1١/7١١ب]‏ في الأملاك قول آخر لا تجوز 
الشهادة حتى يعلم سبب الملك وهذا أقيس ولكنه خلاف ظاهر المذهب المنصوص» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجوز الشهادة في الأملاك بالاستفاضة واحتج بأن هذه 
شهادة بالمال فلا تجوز بالاستفاضة كالشهادة بالدين وهذا لا يصح قياسا على النسب 
والموت فإنه وافقنا فيهما وبقولنا قال أحمد فى الكل» وأما الدين قال بعض أصحابنا : 
لا نسلم وإن سلمنا فإنه لا تقع الاستفاضة بقدره بل يستفيض الدين في الجملة من حيث 
المطالبة به بخلاف الأعيان فإن قيل: يمكنه أن يعلم الملك بمشاهدة سببه فلا حاجة 
إلى الشهادة بالاستفاضة قلنا: وجود السبب لايثبت به الملك لأنه يجوز أن يشتري ما 
لا يملك البائع» أو يصطاد صيداً قد صاده غيره وانفلت منه وإنما يتصور بادراً أن 
يشاهده يأخذه من ماء دجلة. 


فإن قيل لم قال الشافعي: وجوه العلم ثلاثة؟ وهي أكثر من ثلاثة فإن بالحواس 
الخمس يقع العلم والاستفاضة لا تكون علماً بل هي ظن. قلنا: قصد الشافعي رضي 
الله عنه إلى وجوه العلم التي تقع الشهادة بها فإن الشم والذوق لا حاجة إليه في 
الشهادة به» وإنما تكون معظم الشهادات بالوجوه التي ذكرناهما وأما الاستفاضةء وإن 
كانت ظناً ولكن الظن يسمى علماً بدليل /1١7[‏ 175 أ] قوله تعالى: وما مَبِدْنَآ إلا يما 
عَلِمَنَاك [يُوسّف: الآية ]4١‏ أي بما ظئنا . 

فرع آخر 

قال الشافعى رضى الله عنه: من شرط جواز الشهادة فيما ذكرنا أن يتظاهر به الخبر 
زماناً طويلاً ممن يصدق ولا يكون هناك دافع يدفعه ولا منازع ينازع فيه ولا دلالة 
يرتاب بها قال أصحابنا: وهذا يدل على أن تظاهر الأخبار ليس مما يوجب العلم 
الضروري وإنما يصل به المعرفة فى القلب بضرب من الاستدلال إذا تكرر الخبر مرة 
بعد امرة من أهل الضدق:وليين هناك ويب تدل على غير ما أخبرواايه قيدل السامغ :على 
أنه كما أخبروا به فيجوز أن يشهد به لما ذكرنا. 

وقال صاحب «الحاوي"'': أقل العدد فى هذا الخبر أن يبلغوا عدد التواتر» وقال 
. أبو حامد وجماعة: أقله عدلان كران تنه خراً لا شهادة يسكن قلبه إلى خبرهما لأن 
الحقوق تثبت بقول اثنين قال: وهذا لايصح لأن قول الاثنين من أخبار الآحاد وبأخبار 
الآحاد لا تحصل الاستفاضة فوجب أن يعتبر فيه العدد المقطوع بصدق مخبره وهو عدد 
التواتر المنتفي عنه المواطأة والغلط. والقول الأول أولى عندي وهو أنه لا يعتبر العلم 
الضروري ولا يكفي فيه شاهدان على ما يثبت. 


. 070 /17( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


١“‏ يرج ق7ق707ب7ب77ب67ٍ_؟ب77سجت تابنت (الشنها دابت 
فرع آخر 
قال الشافعي رضي الله عنه هنا: ويسمع الشهادة على النسب إذا سمعته زماناً يتتسب 
إلى نسب [5١/5؟١ب]‏ وينسبه غيره إلى ذلك النسب ولم يسمع دافعاً ولا دلالة يرتابها 
فهذه شرائط أربع طول الزمان وانتسابه إلى ذلك النسب ونسب غيره إياه وعدم الدافع 
وعدم الأدلة التي هي سبب البينة حتى تجوز الشهادة على النسب. 
وذكر صاحب «الحاوي»”'' أنه يثبت بسماع الخبر الشائع الخارج إلى حد الاستفاضة 
في أوقات مختلفة وأحوال متباينة من حمد وذم وسخط ورضىئ يسمع الناس يقولون 
فيها: هذا فلان ابن فلان فيخصونه بالنسب إلى أب أدنى يعمونه بنسب أعلى فيقولون: 
هذا من بني هاشم فيسع الشاهد إذا استفاض عنده الخبر أن يشهد بالنسبء. وإن كان 
استدلا لا لا يقطع بغيبه لأن الأنساب تلحق بالاستدلال. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: وإذا سمع رجلا يقول: هذا الصبي ابني جاز أن يشهد بنسبه وكذلك 
لو سمع رجلاً يقول هذا أبي وقد سمعه وسكت جاز أن يشهد بنسبه لأن سكوت الأب 
بمنزلة إقراره» والإقرار جهة يثبت بها النسب فجازت الشهادة عنه. وإنما أقمنا السكوت 
فيه مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوي» 
ولأن النسب يغلب فيه الإثبات بدليل أنه يلحق بالإمكان البعيد» وقال بعض أصحابنا : 
إذا سكت عن الإقرار [17١/0؟٠أ]‏ والإنكار فإن لم يشهد لحال بالرضى لم يثبت وإن 
شهدت حاله بالرضى قال أبو حامد: يثبت لأن الرضى من شواهد الاعتراف» وهذا لا 
بنع مان ال طادق والتدى ف ادن م رسن دراه حم ركق إقريزا كا سسجت أن بجكوة 
لكرق أو ارتجاءه. ون تكرر أحوال متكلفة وزان قواهن الخوف ان اعدزانا لأن أكثر 
الأنساب يمثله تثبت». وهكذا لو ابتدأ أحدهما فقال للآخر: هذا أبوك وإذا صدقه ثبت 
ويكون بالإقرار ثبوت النسب فلو تناكرا لا ينبغي» فإذا أنكره لا يثبت» فإن عاد فأقر 
ثبت» ولو أنكر المقر لم يثبت 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان أن فلان ابن فلان وكل فلان ابن فلان هل تكون الشهادة بالوكالة 
موجبة للشهادة بنسبهما؟ قال مالك: لا يوجب ذلك لأن المقصود الوكالة وعلى مذهب 
الشافعي تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعاً لأن الشهادة توجب ثبوت ما تضمنها من 
مقصود وغير مقصود كمن شهد بثمن في مبيع كان شهادة بالبيع وإن قصد الثمن. 
فرع آخر 
الملك المطلق يثبت بسماع الخبر الشائع فيسمع الناس على اختلاف أحوالهم 


.)7”57/117( انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الشهادات سب ب م88 
يقولون: هذه الدار لفلان. وهذه الدابة لفلان» ويتكرر ذلك على مرور الزمان لا يرى 
فيهم منكر ولا منازع فتصح الشهادة بهذا الخبر المتظاهر ولا يشهد بسببه» وإن علم 
ذلك بالسماع لأنه لا تجوز الشهادة على السبب بالسماع إلا أن يكون سبب /١١[‏ 
6ن] الميراث فيجوز أن يشهد بهذا السبب بالشبر المتظاهر لأن الميراث يسشحق 
بالنسب والموت وكلاهما يثبتان بالخبر المتظاهر فأما الشراء والهبة لا يجوز أن يشهد به 
بتظاهر الأخبار لأنه يعلم بالمشاهدة. 

واختلف أصحابنا مع تظاهر الأخبار بملكه هل يصح أن يشهد به من غير أن يراه 
متصرفاً فيه على وجهين؛ أحدهما: يصح حتى يرى تصرفه فيه فيجمع الشاهد التصرف 
في العلم به بين السماع والشهادة. وقال الأكثرون: يصح وإن لم يشاهد التصرف لأن 
الخبر المتظاهر أنفى الاحتمال من التصرف الذي يجوز أن يكون بملك وغير ملك. 

فرع آخر 

في الموت إذا رأى الجنازة على بابه ويسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن 
يشهد بهء فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر لأنه قد اقترن به من 
شواهد الحال ما يقوم مقام التواتر. 

فرع آخر 

اختلف أصحابنا في ثلاثة أشياء هل يجوز أن يشهد بها من جهة الظاهر والإخبار 
على وجهين: وهي الوقف والنكاح والولاء. أحدهما: وهو اختيار لق إسحاق لا 
يجوزء. لأن الإشهاد على عقد الوقف ممكن وكذلك الإشهاد على عقد النكاح والعتق 
فلم يجن أن تشهد بها يتظامر الأخبان ويعالف النسي والملك: المطلق والموت لتنمب 
وجوهها وحصولها من جهات لا يمكن إيقاع الشهادة عليها [؟1١/557٠أ]‏ وهذا أشبه 
بمذهب الشافعي وهو الأصح. 

والشاني: وهو اختيار ابن أبي أحمد وابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح)» 
والإصطخري يصح وبه قال أحمد لأن الوقف مؤبد والولاء كذلك والنكاح فيما يطول 
زمانه وينقرض شواهد الأصل فجازت الشهادة عليه بتظاهر الأخبار ولأنه تجوز بأن 
عائشة رضي الله عنها زوجة النبي يَكِْ وفاطمة زوجة على رضي الله عنهماء ودليلنا أن 
تأبدها وتطاول زمانها لا يدل ل جواز الشهادة عليه لاهن الأخبار لأنه يمكن 
الإشهاد على شهود الأصل ويستحب للحاكم أن يحدد كتب الوقف وإيقاع الشهادة فيها 
على الشهود إذا خاف انقراض شهود الأصل» وأما زوجية عائشة وفاطمة رضي الله 
عنهما وأنها ثبتت بالخبر المتواتر الذي يوجب العلم ضرورة وليس الخبر الذي تراعيه 
مثل ذلك وإنما هذا علم بضرب من الاستدلال على ما بينا فافترقا . 

ومن أصحابنا من قال: ما قاله الإصطخري أقيس وهو الأصح عندي لأن الشهادة لا 
تكون إلا بالعقد بالوقف. وكذلك تشهد بالنكاح دون العقد فهو بمنزلة الملك سواء 


هل 


كتاب الشهادات 
فعلى هذا لا يقول الشاهد: زوجها أبوها برضاها بحضرة شاهدين ولا يجوز أن يشهد 
بذلك إلا أن يسمع العقد وشاهد العقد ولا يضيف الوقف [5١/1١١ب]‏ إلى لفظ 
الواقف بل يشهد أنها زوجة فلان أو وقف على فلان أو مولئ فلان وكذلك الخلاف في 
العتق يشهد أنه عتيق الولاء يجوز قولاً واحداً لأنه كالنسب سواء وقال أبو حنيفة: يجوز 
في النكاح والدخول أيضاً لأنه يستفيض في الناس» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز في 
الولاء إذا شهد مثل عكرمة مولئ ابن عبا 
فرع آخر 

إذا جوزنا أن يشهد بها أنها زوجة فلان هل يجوز أن يرى الزوج داخلاً عليها وخارجاً 

من عندها؟ فيه وجهان: كالوجهين في النسب في الملك هل يشترط؟ فيه وجهان. 
فرع آخر 

لو رأى رجلاً يتصرف في داره مدة طويلة يسكنها ويدخلها ويخرج منها من غير 
منازع ولا دافع يجوز له أن يشهد باليد بلا خلاف» وهل يجوز أن يشهد له بالملك قال 
الإصطخري: وبه قال أبو حنيفة وأحمد يجوز لأن اليد تدل على الملك والتصرف بقوى 
اليد فجازت الشهادة بالملك به ولا يحتاج أن يقول اشتراها من فلان لأنه إذا قال ذلك 
احتاج إلى إثبات ملك فلان فيلزم أن يذكر أنه ا: شتراها فلان من فلان ثم يحتاج إلى 
إثبات ملكه إلى ما يتناهى» زلهذا لو شهة بان هذا لفلانة وركد من فلان ركان ملكا له 
إلى أن مات كفي ولا يحتاج إلى إثبات سبب ملكه»ء وقال أبو إسحاق: وهو الأصح 
وهو اختيار القاضي الطبري وغيره 171١/717٠أ]‏ لا يجوز لأن اليد قد تكون بغير ملك 
كإجارة وعارية ووديعة ووكالة ووصاية» فلا يجوز أن يشهد بمجرد اليد بالملك» وإن 
أمره بالتصرف فيها مدة يسيرة كالشهر والشهرين لا يجوز أن يشهد بالملك وجهاً 
واحداًء ويجوز أن يشهد باليد هنا أيضاً. 

نالة:قالن1"؟ رلك كنا لأ شوو هاده الأعدى :لآن الفوت'يخيه الصورة. 

جملة هذا أن الأعمى لا تقبل شهادته فى الأفعال التى تفتقر إلى المشاهدة بلا 
خلاق لأن المشاهدة متعذرة عليه: 1 ْ 

وأما ما يفتقر فيه إلى السماع والمشاهدة لا تقبل شهادته عندنا فيهاء وبه قال النخعي 
والحسن وسعيد بن جبير وسوار القاضي والثوري وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه 
وأكثر فقهاء الكوفة رحمهم الله» وروي عن علي رضي الله عنه وقال مالك: تقبل 
شهادته فيه» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والزهري وربيعة والليث وشريح 
وعطاء واد بن أبي ليلى وأحمد قال البخاري في كتابه والقاسم بن محمد وابن سيرين 


والحسن والشعبي أيضاً. 


.)5149/0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الشهادانت .مو ١.‏ ري تت ٠‏ 1171/7 


واحتجوا بأنه يعرف المشهود عليه بالصوت فجازت شهادته عليه كالبصير وجواز 
اشتباه الصوت كجواز اشتباه الصورة [7١/71١ب]‏ بالصورة وقال القفال: سئل مالكي 
ببخارى عن هذه المسألة ليشنعوا عليه فشنع عليهم وقال ما قولك في أعمى يطأ زوجته 
فأقرت بحقه بدرهم. فإن قلتم لا تحل شهادته فقد أحلتم إذ عرف أنها امرأته حتى 
استباح بضعها أفلا صدقتموه أنه عرفها وثبت عنده إقرارها بدراهم قالوا: ونبي الله 
شعيب عليه السلام كان أعمى قال الله تعالى: 9وَإِنًَا لَترَسكَ فنا صَعِيًا © [هود: ]4١‏ قيل 
معناه ضريراً. ودليلنا قوله تعالى: ولا نَقَكُ ما ليس لَك يدء عِلْم إِنَّ ألسّمع وَالصَرَ وَالْفوَاد 
كل وْلَهِكَ كن عَنْهُ منثلًا 49 [الإسراء: 5+] فجمع في العلم بين السمع والبصر في 
الإدراك وضم الفؤاد إليها في الإثبات فدل على أن استقرار العلم بجميعهاء ولأن من لا 
يجوز له تحمل الشهادة على الأفعال لا يجوز له تحملها على الأقوال كالصبي ولأن 
شهادة البصير في الظلمة ومن وراء حائل أثبت من شهادة الأعمى ولا يقبل ذلك فهذا 
أولى. 

وأما ما ذكروه فلا يصح لأن الأصوات أكثر اشتباهاً والشهادة إنما تجوز على العقود 
باليقين دون الاستدلال» ولهذا لو استفاض في الناس أن فلانا باع داره لا تجوز 
الشهادة عليه به والأعمى لا يتيقن [17١/58٠أ]‏ ذلك بحال وأما الوطىء فمخصوص 
الاستحقاق ويجوز الاستدلال عليها باللمس فكذلك بالصوتء وكذلك يعتمد في 
الوطىء على خبر ناقل العروس إليه» وإن كان واحداً ويقبل فيه قول المرأة الواحدة 
بخلاف الشهادة ولأن الوطىء يجوز للضرورة وهو كالعبد يعهد بالنكاح» وإن لم تجز 
شهادته وأما عمى شعيب عليه السلام فقد أنكره بعضهم» وقيل حدث فيه العمى بعد 
أداء الرسالة وأيضا فإعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته بخلاف غيره. 

فرع 

شهادة الأعمى في النسب والملك المطلق والموت من طريق تظاهر الأخبار هل 
تجوز أم لا؟ اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال تجوز وبه أقول. وقال ابن أبي 
أحمد: كان ابن سيرين يقول: شهادة العميان تجوز فى النسب تخريجا من عنده وهذا 
لأن المعول فيه على سماع الأخبارء والأعمى في ذلك بمنزلة اليصير. 

وقال صاحب «الحاوي»: 'يقبل إذا لم تعتبر مشاهدته بالتصرف في النكاح أيضا إذا 
لم تعتبر مشاهدة الدخول والخروج وجهاً واحداً. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك 
لأنه لابد من مشاهدة المخبرين وأحوالهم ليتمكن من [؟7١/18١ب]...‏ على ذلك 
وهذا أصح عند عامة أصحابنا وعليه يدل نص الشافعي رضي الله عنه لأنه قال: لا 
تجوز شهادة الأعمى بعد ما ذكر تظاهر الأخبار ثم قيل إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة 
وسمعاً ونسباً ثم عمي فيجوز فأخبر أنه إنما يشهد بالنسب إذا كان قد أثبته وهو بصير ثم 
عمي وقال أبو حامد: هذا مقتضى المذهب ولكن جميع أصحابنا ذكروا جواز ذلك وفيه 
نظر فإن قيل: إذا جوزتم أن يشهد الأعمى على النسب كيف يشير إلى من يشهد على 


م 6 م م ]يبلح كتاب الشهادات 
نسبه؟ قلنا: لا تقبل الآن إنما يقبل منه أن يقول الرجل الذي صنعته كذا وسوقه سوق 
كذا واسمه كذا أو كنيته كذا هو ابن فلان ابن فلان ثم يقال لذلك الرجل: أقم بينة 
أخرى على أنك الرجل الذي تسكن سوق كذا واسمك كذا أوكنيتك كذا وصنعتك كذا 
وليس في سوقك من يشتبه معك» فإن قيل: فما فائدة شهادة الأعمى إذا كان لابد من 
هذه البينة الأخرى؟ قلنا: هذه البينة لا علم عندها بنسبه فثبت النسب بشهادة والإشارة 
بالشهادة الأخرى كما ثبت الوقف بشهادة والملك بشهادة أخرى ومثل هذا كثير ذكره 
الجوينى رحمه الله. 
فرع آخر 
إذا تحمل الشهادة وهو بصير على الإقرار أو البيع ونحو [؟١١/7359أ]‏ ذلك ثم عمي 
اتوت ةرئاد نلو ويرك عه روا حاتري 0 
تيلوت نمثل لأ لا بحر أن كرون حداكيا ولة إناما ناد هروز أن يكوق ناهذا 
ودليلنا أن العمى فقد حاسة لا تحل بالتكليف ولا تمنع قبول الشهادة كالصممء وأما 
الحكم قال أصحابنا: إذا جوزنا بالقضاء بعلمه يجوز له أن يقضي بعلمه السابق» وأما 
الإمامة فأكثر شرائط لأنه يجوز أن يكون أصم بخلاف هذا. 
فرع آخر ٠‏ 
لو شهد وهو بصير ثم عمي قبل الحكم بها لا يقدح في شهادته ويجوز للحاكم أن 
ل ل ا دي 
ذرن انر 
لو كان في حال البصر تحمل الشهادة على العين لا يجوز له أن يؤديها بلا خلاف 
ولأنه لا يشاهد العين. 
فرع آخر 
شهادة الأعمى تقبل في الضبطة وهو أن يجيء إلى أعمى فيضع فاه على أذنه ويضع 
الأعمى يده على رأسه حتى يعلم أنه المقر ثم يحمله إلى الحاكم مضبوطا ويقول: أقر 
عندي هذا بكذا ذكره جميع أصحابنا بالعراق [7١/9؟١ب]‏ وقال أصحابنا بخراسان: 
في المضبوط وجهان وعلى هذا لو تحمل وهو بصير ويله. في يده ثم عمي فشهد عليه 
فرع 
شهادة الأعمى في الترجمة مقبولة لأنه لا يحتاج فيه إلى أكثر من تفسير ما سمعه من 


كتاب الشهاداك سسسب وآ 
الكلام ولا يتعلق ذلك بإثبات الحكم وما حاله وبه قال أبو حنيفة وله في النسب 
روايتان. 
فرع 
كان ضعيفاً يمنع من تحقيق النظر لا تجوز الشهادة» وإن كان خفيفاً يشف فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنه لا يمنع من مشاهدة ما وراءه» والثاني لا يجوز لأن الاشتباه معه 
مجوز. 
فرع 
يجوز للأخرس تحمل الشهادة وأما أداؤها قال أبو حامد: المذهب أنه لا تقبل 
شهادته وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال ابن سريج: تقبل وبه قال مالك: وحكى القاضي 
الطبري عن الشيخ الإمام أبي عبد الله الحناطي المذهب أنه لا تقبل شهادته وقال ابن 
سريج : لا تقبل قال القاضى : وهذا هو الصحيح لأنى يق للمزنى على هذه المسألة 
في «الجامع الكبير» قال: والذي يجيء على قياس قول الشافعي رضي الله عنه: أن 
شهادته تصح كما يصح بيعه وطلاقه ونكاحه وحكاه ابن المنذر عن المزنى فى كتاب 
الشهادات ووجه القول الأول: أن الإشارة لا تصح ٠0/171‏ أ] مع موجب الظن ولا 
حاجة فيه لأنه يمكن أن يشهد غيره بخلاف العقود فإنها لا تستفاد إلا من جهته إما 
بعقده أو إذنه ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه يجوز أن يكون وكيلاً لغيره فى عقد»ء وإن 
لم يكن به حاجة وقد تيقن عليه شهادته فتدعو الحاجة إلى سماعها وقولها. 
مسآلة: قال('2: وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له الأخبار ممن 
يصدق بأنها فلانة ورآها مرة بعد مرة وهذا كله شهادة بعلم كما وصفنا. 
اعلم أنه يجوز أن تشهد على إقرارها على هذا الوجه ولا يجوز أن تتحمل الشهادة 
عن المرأة وهي متنقبة فيعتمد صوتها بل لابد من رؤية وجهها ثم إذا عرفها بوجهها 
فحكمها حكم الرجل . 
فرع 
لو تعمد النظر إلى امرأة ليعرفها الشهادة يجوزء وإن نظر إلى وجهها عمدا بشهوة 
كان فاسقاء وإن تعمد النظر لغير شهوة وشهادة قال كَلِلِ لعلى رضئى الله عنه: «لا تت 
النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك”"'. وله تأويلان يختلف حكم عدالته بهما: 
أحدهما: أراد لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك فعلى هذا لا يأثم بهء والثاني: أراد لا تتبع 
النظرة التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها عمدأً فعلى هذا بمعاودة النظر يخرج 
من العدالة فلا تقبل شهادته إلا بعد التوبة. 
)١(‏ انظر الأم (549/0). 
0( أخرجه أحمد (ه/ اه" /اما) وأبو داود (59١؟2)7‏ والترمذي الال والحاكم .)1١95/0(‏ 
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فرع آخر 
إذا جاز النظر ١1١/١51‏ ب] إلى وجهها للشهادة لها وعليها قال جمهور الفقهاء: 
يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها لأن جميعه ليس بعورة والثاني وهو قول الأكثرين لا 
يجوز لاختصاص المعرفة بالوجه وقال الآخرون: لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجهها 
بل ينظر إلى قدر ما يعرفها به» وقال اخرون: إن كانت شابة نظر إلى بعض وجههاء 
وإن كانت عجوزاً نظر إلى الكل» وقال آخرون: إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه» 
وإن لم تكن ذات جمال نظر إلى كله تحرزاً من الافتتان بذات الجمال والصحيح من كل 
هذا أن ينظر إلى ما يعرفها به فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى كل وجهها جاز إلى 
كلهء وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعضه لا يتجاوزه. 
فرع آخر 
لا يزيد على النظرة الواحدة إلا ليتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية فتجوز الثانية. 
فرع آخر 
متى خاف إثارة الشهوة بالنظر كف ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه . 
فرع آخر 
إذا كانت في نقاب عرفها فيه لم يكشفهء وإن لم يعرفها فيه كشف منه ما يعرفها به 
ولا يعول على معرفة الكلام لأنه قد يشتبه. 


فرع آخر 
إذا عرفها بعينها احتاج في معرفة نسبها إلى الخبر المتظاهر. 
فرع آخر 


تظاهر ا حه إن كان :8 رجال [3"1/1أ] ونساء وصغار وكبار و ار وعبيد فهو 
كن حر 
الأوكد لامتزاج من تصح شهادته بمن لا تصح. 


فرع آخر 
لو انفرد به النساء في العبيد صح به تظاهر الخبر لقبول خبرهم وإن ردت شهادتهم. 
فرع آخر 


لو انفرد به الصبيان في اختلاف أحوالهم وشواهد الحال بانتفاء التصنع والمواطأة 
عنهم يحتمل صحة تظاهره بهم وجهين: أحدهما: لا يصح لأن أخبار آحادهم غير 
مقبولة» والثاني: يصح لأن أخبار آحادهم قد تقبل في الإذن وقبول الهدية ولأنهم أبعد 
من التصنع والتهمة فكان أولى أن يحصل بهم التظاهر. 
فرع آخر 
تجوز شهادة الأحولء فإن كان يرى الواحد اثنين لا تقبل شهادته في العدد وتقبل 
فيما سواه. 


كتاب الشهادات لش 153 
فرع آخر 
لو عرف رجلا باسمه ونسبه ولم يعرفه بعينه جاز أن يشهد له. ولا يجوز أن يشهد 
عليه لأنه يجوز أن يتحملها الغائب» ولا يجوز أن يتحملها عن الغائب. 
فرع آخر 
لو أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه ومن يعرفه قال قوم لا يجوز وقال قوم: 
يكلف المقر ان يأتيه بمن يعرفه ثم يشهد عليه بعد التعريف ولا يشهد عليه قبل» وقال 
الجمهور: يجوز أن يشهد إذا ثبت صورتهما وتحقق أشخاصهماء وإن لم يرهما قبل 
الشهادة ثم إذا أراد إقامتها فإن عرفهما بأعيانهما صح إقامتها مع الجهالة باسمهما 
ونسبهما فإن خفي [7١1/١171ب]‏ عليه أشخاصهما واشتبهت لا تجوز إقامتها . 
فرع آخر 
تحلية المشهود عليه إن كان مجهولاً قال قوم: يجب ذلك لأنه يؤدي إلى المعرفة» 
وقال آخرون: يمنع من ذلك لأن الحلي قد تشتبه» وقال الجمهور: هي استظهار باعث 
على التذكرة كالخط في القبالة ولا يعول عليه في الأداء. 
فرع آخر 
قال في «الحاوي"”'': الكلام في الحلية في فصلين: أحدهما: ما يجوز أن يحلى 
فيه المقر به والثاني ما يجوز أن يحلى فيه المقر. 
فأما الأول فالمقر بها ثلاثة أضرب: أحدها: ما لا يحتاج فيه إلى التحلية كالوصايا 
وما يلزم من العقودء والثاني: ما يحتاج فيه إليها كالديوان والبراءات والحقوق 
المؤجلة» والثالث: ما لم يجز العرف فيه بالتحلية» وإن جازت وهي عقود البياعات 
الناجزة والمناكح والوكالات. 
وأما الثاني: حده قوم بما يجوز أن يستدل به القائف في إلحاق النسب فلا يجوز بما 
يحدث من آثار وجراح أو يمكن أن يغير أو يتغير من شيب أو شباب وقال آخرون: 
حده كل ما اشتهر به من أوصافه ولا يجوز تحليته بما لم يشتهر به. 
وقال الجمهور: التحلية تجوز بكل ما دل على المحلئ من أوصافه الظاهرة دون 
الباطنة فمنها الطول والقصر واللون من بياض أو سواد أو سمرة والبدن من سمن أو 
هزال وفيها الكلام كاللثغة والفأفأة والتمتمة والرَّنّة وما في اللسان من العجلة [؟١١/‏ 
؟*“33أ] والثقل ومنها في العين بين الكحل والشهلة والشكلة وفقدان كهيئة» الحمرة في 
بياض العين والشهلة كهيئة الحمرة في سواد العين» وروي «أنه كان في عين رسول الله 
كد شكلة». ومنها الشعر في الجعودة والسبط وقيل: لا يحلى به قد يتصنع للناس 
تجعيد السبط وتبسيط الجعد وهذا ليس بشيء لأنه يعرف المصنوع من المخلوق» ومنها 


١7 
سواد الشعر وبياضه وقيل: لا يحلى به لأن السواد قد يبيض والبياض يخضب وهذا‎ 


ليس بشيء لأن بياض السواد بعلو السن يدل عليه تاريخ الشهاذة وخضاب البياض يظهر 
للمتأمل . 


كتاب الشهادات 


فرع آخر 
هل تجوز التحلية بالصمم؟ قال قوم م العلناء:-بحرة وقال اعروون .لا ريجون لان 
قد يكون من مرض يزول. 
فرع آخر 
التحلية بما في الفم من الأسنان يجوز بما ظهر من الثنايا والأنياب دون الأضراس. 
فرع آخر 
تجوز التحلية بالجراح والشجاج والآثار اللازمة ولا يجوز بالثياب واللباس. 
فرع آخر 
يجوز تحلية النساء بما في وجوههن وبما ظهر من طول وقصر وهزال وسمن ويجوز 
تحلية المشهود له أيضا كما تجوز تحلية المقر. 
مسألة: قال”'2: وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم بأحد هذه الوجوه التي ذكرناها 
في العلم فيأخذ بيمينه مع شاهده في رد اليمين [1١/17١ب]‏ أو غيره من القسامة 
وغيرها لأن شرط اليمين أن يكون على علم من الحالف كما أن شرط الشهادة أن تكون 
على علم من الشاهد. 
وجملته أن كل وجه يجوز أن يشهد به يجوز أن يحلف به قد يجوز أن يحلف على 
ما لا يجوز أن يشهد به وهو إذا رأى بخط يده في دفتر حسابه أو في رزنامته ديناً له 
على رجل وعرف من غادته إتقانه في ذلك وأنه يضرب على ما يستوفيه فغلب على ظته 
صحته أو رأى بخطه فغلب على ظنهء أو أخبره من يثق بخبره ولا يتهمه فى قوله فإنه 
يجوز له أن يحلف عليه» ولا يجوز أن يشهد بمثل ذلك وقال في فالحاوي»9 : إن 
عرفه من وجه يجوز أن يشهد به لغيره يصح له المطالبة والدعوى واليمين عليه عند 
الردء» وإن عرف من وجه لا يصح له الشهادة به بخبر الواحد ويكون مكتوبا في كتاب 
الحساب فإن تشكل فيه ولا شيء يدل على صحته تجوز له المطالبة فربما يقر فيعلم 
صحته ولا يجوز أن يدعي إن أنكر ولا أن يحلف» وإن وقع في نفسه صحته يجوز أن 
يطالب به ويدعي وهل يحلف؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له أن يحلف لأنه عرفه 
بغالب ظن يجوز أن يكون في الباطن بخلافه وقال هذا القائل هو ظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنهء والثاني: وهو الأصح [7١/17أ]‏ يجوز له أن يحلف لأن النبي كَل 
قال في خبر القسامة للأنصار «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم)»؛ وقد غابوا عن قتله 


.)80//١19( انظر الأم (519/60). (؟) انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الشهادات لس ب و1 


ولأنه يثبت في الشرع بخبر الواحد فاليمين أولى أن تجوزء ثم رجع الشافعي بعد هذا 
إلى المناظرة مع أبي حنيفة في شهادة الأعمى فقال: قلت لمن لا يجيز شهادة الشاهدء 
وإن كان بصيراً حين علم حتى يعاين المشهود عليه يوم يؤدها عليه: أنت تجيز شهادة 
البصير على ميت وعلى غائب في حال وهذا نظير ما أنكرت فإنه لا يمكن الإشارة إلى 
الميت والغائب ولكن يرفع في نسبه ويحيزه عن غيره ويكفي كذلك هناء ولأن الشافعي 
رضي الله عنه يجوز للبصير أن يشهد بالاسم والنسب من غير إشارة إلى عين المشهود 
عليه والإشارة إليه استحباب عنده وإنما يحتاج إلى الإشارة إلى عينه إذا لم يعرفه باسمه 
ونسبه فيشهد ويشير إليه فتقبل شهادته ذكره القاضي الطبري. 
باب ما يجب من القيام بالشهادة 

مسألة”©2: قال الله تعالى: #و] مَكشيوا النّهصدة4 [البَرَة: الآية 88؟] الآية . 

جملة هذا أن تحمل الشهادة فرض على الكفاية» والأصل فيه قوله تعالى: #إولا يأب 
جه إدًا ما وُغُوا» [البقرة : الآية 547] الآية. وقالءابق عناسن رضي الله عنهما «أراد 
كرا كديا و ادي بجلا ححا ك1 وقيل: أراد دعوا لأدائها [17١/”7١٠اب]‏ عند 
الحاكم وقيل: أراد إذا دعو للتكمل والأداء ججيعا : وقيل: إنه ندب لا فرض وبه قال 
عطاء وعطية وقال الشعبي : هو فرض على الكفاية» وقال قتادة والربيع بن أنس: هو 
فرض على الأعيان وعلى ما ذكرنا لو قعد الناس كلهم عن تحمل الشهادة جرحواء وإن 
قام بتحملها بعضهم سقط عن الباقين الفرض لأن القصد من الشهادة وثيقة صاحب 
الحق فإذا قام بها اثنان حصلت الوثيقة ولآن في شهادة الجميع مشقة؛ لأن ذلك بمنزلة 
سائر فروض الكفايات مثل غسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم والجهاد ورد السلام 
وغير ذلك . 

وإن لم يكن في الموضع غير شاهدين تعين عليهما التحمل كما لو مات رجل في 
سفر ولم يكن هناك غير واحد تعين عليه القيام بأمره حتى يدفنه» وإذا تحملها ودخلوا 
فيها ثم دعي إلى أداتها فهو أيضاً على الكفاية» فإذا امتنع الجميع من أدائها أثمواء وإن 
قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين» وإنا لم يكن غير:واخد- او امن لحرت البافين 
أو غيبتهم» أو لم يكن فيه غير اثنين تعين الفرض عليهماء ولم يجز لهما 0 
وهذا لقوله تعالى: #ولا مَكتُموأ التيكدة انر كلها كه نه َاثم مَل [البقرة: 
]١8”*‏ وقيل : هذا أعظم وعيد لأنه نسب الإثم الع ا وهر 
يجد مرارة المعصية. 

فال" العنافس رضن الله 1554715] ا حفط عه كر سن سمحت من اهل 
العلم أن ذلك.في. الشاهد قال الشيخ الفقال> لا يكاد يكنى هذا ع احد لكن لم يجب 


.)519/0( انظر الأم (519/0). (0) انظر الأم‎ )١( 


1 كتاب الشهادات 


أن يتكلم في القرآن إلا حكاية عن غيره لقوله يَلِ: «من فسر القرآن برأيه فإن أصاب 
كتبت له خطيئة لو قسمت على أهل السموات والأرض وسعتهمء وإن أخطأ فليتبوأ 


مقعذه من النار)0؟ , 


فرع 

قد يكون التحمل فرضاً على الكفاية ويكون الأداء فرضاً على الأعيان وهو إذا كثروا 
عند التحمل وقلوا فى الأداءء ولا يجوز أن يكون فرض التحمل على الأعيان وفرض 
الأداء على الكفاية؛ لأن الأداء يكون بعد التحمل والأغلب من التحمل أنه على الكفاية 
ومن الأداء أنه على الأعيان لأنه يكثر المتحملين ويقل عدد المؤدين ولذلك اختير أن 
يكون عدد المتحملين ثمانية» اثنان يموتان» واثنان يمرضانء» واثنان يغيبان واثئان 
يحضران فيؤديان. 

فرع آخر 

نال عضن اميا | : فرض الأداء أغلظ من فرض التحمل للآية التي ذكرناها حيث 
قال: #فإِنّهه ءَايْمْ ك4 [البَقَرَة : الآية 78]» وقيل: أراد فاجر قلبه فيحمل على فسقه 
سيان مره وقيل: يكتسب الإثم بكتمها فيحمل على مأثمه في الخصوص 
وقيل: خص القلب بها لمعل اكشات الانام وقيل: لأن القلب موضع العلم بها 
قال الله تعالى: #اإنَّ فى دَّلِكَ أَنِكْرَئ لِمَن كن لم مَل [ق: الآية /51]. 

فرع آخر 

إذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائها /١7[‏ 75١ب]‏ ففيه وجهان: 
أحدهما: يتعين عليه فرض الإجابة إلا أن يعلم أن غيره يجيب فلا يتعين عليه. 

والثاني: لا يتعين عليه فرض الإجابة إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب فعلى الوجه 
الأول يصير عاصياً حتى يجيب غيره وهو اختيار أبي إسحاق وهو الصحيح من المذهب 
وهو ظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه وفرض القيام بالشهادة في الابتداء عند 
التحمل على الكفاية فدل أن الانتهاء خلاف الابتداء» وهكذا قال الجويني صاحب 
«المنهاج» وعلى هذا قال أبو إسحاق: لو تحمل عشرة شهادة ثم دعا صاحب الحق 
اثنين منهم ليس لهما أن يفوضا إلى غيرهما ويمتنعا من إقامتها اتكالاً على غيرهما لأنه 
فرض قد تقلده وألزمه نفسه فلا يكون له الامتناع إلا بإقامة الغير ذلك فيمتنع حينئل 
لعلمه بأن فيمن شهد كفاية ولأن لصاحب الحق مطالبة الطاعن» وإن كان في يده وثيقة 
لأنه التزمهء فكذلك الشاهد ليس له أن يمتنع من أدائهاء وإن كان مفه قيده لأنه قد 
التزمه بدخوله فيه ولأنه تعين بطلب الطالب منه ذاك» ولو جوزنا لكل اثنين منهم 
الامتناع هلك حق الرجل» وعلى الوجه الثاني لا يصير عاصيا في الحال حتى يمتنع 


.)7175 /1١( انظر: «تذكرة الموضوعات (85)» الفوائد 0111» تنزيه الشريعة‎ )١( 


١. 


كتاب الشهادات 


غيره» وقال ابن أبي أحمد فيه قولان» ولعله أراد قولين مخرجين . 
فرع آخر 
إذا امتنعوا جرحوا وكان المبتدىء بالاستدعاء [1150/15أ] أغلظهم مأئما لأنه صار 
متبوعاً في الامتناع كما لو بدأ بالإجابة كان أكثرهم أجراً لأنه صار متبوعاً فيها . 
فرع آخر 
لو توقف عن الإجابة عند التعيين يصير عاصياً إلا أن تكون الشهادة في حدود الله 
تعالى فإنه مندوب إلى التوقف عن تحملهاء فأما توقفه عن أدائهاء فإن كان في توقفه 
إيجاب حد على غيره كشهود الزنا إذا لم يكملوا يجب عليه الأداعء وأد ثم بالتوقف». وإن 
د يي لد عور قاد فلن و ل ار در 
أن لا يؤدي الشهادة عليه بالحدء ولا يأثم بتوقفهء وإن كان غير نادم على فعله 
فللمندوب إليه أن يقيمها وتوقفه عنها مكروه ولا تكون معصية وإنما يعصي بالتوقف عن 
حقوق الآدميين. 
فرع آخر 
لو بقي الشاهد الواحد فإن كان مما لا يحكم فيه بالشاهد واليمين يسقط فرض 
الأداء عنه وإن كان مما يحكم فيه بالشاهد واليمين فإن كان هو والحاكم يرى الحكم به 
يجب أن يشهد وعليه أن يحكمء وإن كانا لا يريان ذلك لا يجب أن يشهدء وإن كان 
الشاهد يرى الحكم به دون الحاكم لا يجب أن يشهدء وإن كان الشاهد لا يرى الحكم 
به والحاكم يرى الحكم به يلزمه أن يشهد لأنه يعتقد أن ما يشهد به حق واجب وإن 
كان في إلزام الحاكم غير واجب عنذه والإلزام معتبر [1١/5١١اب]‏ باجتهاد الحاكم 
دون الشاهد. 
فرع آخر 
يلزمه أن لا يكتم الشهادة على والده وولده وعلى نفسه أيضا وشهادته على نفسه 
الإفادة» قال الله تعالى: #كُونوا هَردمِينَ بالْقَسْط شُبداه يِه وَلَوْ ع أَنفسَم أو الوَلِدينِ 
وَالْذوَبينَ 4 [النّساء: الآية 180]. 
فرع آخر 
لو نصر مع واحد لأداء الشهادة ليس لواحد منهما أن يقول: يشهد لك صاحبي 
فأحلف معهء وإن كان القاضي يقضي بشاهد ويمين لأنه يقول: إنما أشهدتكما لكي لا 
أحتاج إلى الابتداء باليمين. 
فرع آخر 
الكت إذا دعي ليكتب فعليه أن يكتب خاصة إذا علم أنه متعين» قال الله تعالى: 
يأب نك أن يكن حكن عم أ َيِكمبٌ4 [البَقَرَّة: الآية 1485] [البقرة: ]18١‏ ثم 
4 #ولا يضَاد كنب وآ سَهيً4 [البَقَرَة: الآية 187] ومضرتهما تضييق الأمر عليهما في 
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وقت يكونان مدفوعين إلى شغل يتعذر عليهما إهماله الإحلال به مثل الصلاة والأكل 
وغير ذلك من الحوائج . 
وقال الشافعي رضي الله عنه: فأشبه أن يكون خرج من ترك ذلك ضراراً يعني من 
شرك الله تعالى بترك مضارتهما فضارهما أشبه أن يكون إثما وقيل: الكاتب والشهيد 
فاعلان أي لا يضار كاتب ولا شهيد في ذلك بأن يدفع الكتبة ويكتم الشهادة والكتبة 
هي تحمل الشهادة فوجب أن يشهد بما علم وواجب أن يتحمل إذا لم يكن يحضره 
سواه ممن يتحمل على ما ذكرنا وقيل: هما مفعولان أي لا يعجلا عن صلاة /١1[‏ 
5 أ] أو أكل على ما ذكرنا وقيل: يضار قرىء بنصب الراء ورفعه ومعنى الرفع لا 
يضر الكاتب والشهيد من يدعو ضار لا يجيبه وقيل أيضاًء بأن يكتب ما لم يستكتبه أو 
يشهد بما لم يشهد ومعنى النصب أنه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن يقطعا عن شغلهما 
علق ها دكرنا. 
فرع آخر 
أغدذان الشيافة ران الحدهها: التجن:والكاتى * النشقة :فالعهة ان نيكون خريها 
يعجز عن الخركة» فإن حضره الحاكم لم يعذر في التوقف. 
وأما المشقة فضربان: حظر وأذى فالحظر أن يخاف من سلطان جائر وفتنة عامة فلا 
تلزم الإجابة» وأما المشقة فضربان: أحدهما: ما يتوقع زؤالة -منحن شديد أو يزه 
شديد لا يلزمه الإجابة حتى يزول» وإن كان دائماً مثل أن يدعي مع الصحة إلى المشي 
إلى مجلس الحكم لأدائهاء فإن كان خارج البلد عذر بالتأخير سواء قربت المسافة أو 
بعدت وسواء كان ذا مركب أو لاء لأن فى مفارقته وطنه مشقة» وإن كان فى بلده فإن 
قربت أطراف بلده لصغره يلزمه الإجابة» وإن بعدت أقطاره فإن جرت عادته بالمشي في 
حاية أقطارة لرمتة الإجابة »«.وإن لم تعير عادته لم تلومةه وإن. قر لأن مقارقة العادة 
مشقة إلا أن يكون ذا مركب فلا مشقة عليه في الركوب فتلزمه الإجابة. 
فرع آخر 
لو حمل الشاهد مركوب وهو غير ذي مركوب اعتبرت حاله [17١/7١ب]‏ فإن كان 
لم تنكر الناس ركوب مثله لزمته الإجابة» وإن لم ينكروه لم تلزمه الإجابة لأن ما ينكره 
الناس يستقبح . 
فرع آخر 
إذا خاف ضياع ماله لم يلزمه الإجابة فإن ضمن له الداعي حفظ ماله لا يلزمه 
الإجابة أيضاً لأنه لا يلتزم اتتمان الناس على ماله. 
فرع آخر 
لو كان يتعطل به عن اكتسابه فإن دعي في اكتسابه لم تلزمه الإجابة» وإن دعي في 
غيره لزمته الإجابة. 


كنات الشيهاوات متت حبيي----.--77-- ‏ 7 1161# 
فرع آخر 
لبن لطعي لاو سكسية ليد زج لعو اكور ىر روطلت لقت لسري فإن كان أكثر من 
أجرة مثله لم يجز وإن كان قدر أجرة مثله قد ذكرنا ما قيل فيه 02 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز له أخذها كأجرة الكاتب» والثاني: لا يجوز كالحاكمء 
والثالث له أن يأخذها على التحمل دون الأداء لأنه في الأداء متهم وفي التحمل غير 
ا 
فرع آخر 
يلزم أن يشهد عند كل ذي ولاية من أهل العدل أو أهل البغي. 
فرع آخر 
لو دعي أن يشهد عند جائر فإن كان جور ة في الحق المشهود به لا تلزمه الإجابة» 
وإن كان جوره في غيره لزمته الإجابة. 
فرع آخر 
لو دعي أن يشهد عند متوسطء فإن لم يلزمه ما حكم لم يلزمء وإن التزم ما حكمه 
هل تجب الإجابة فيه وجهان مخرجان من القولين في الحكم هل يلزم المتراضين به 
حكمه أو لا. 
فرع آخر 
لو دعي إلى حاكم لا يعلم هل يقبل شهادته أم لا يلزمه الإجابة لجواز [15١/717١أ]‏ 
أن يقبلها فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله يلزمه أن يشهد بها عند غيره 
من الحكام إذا دعي إليه لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة ردت بحكم. 
باب شروط الذين تقبل شهادتهم 
قال” الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى: لوَأَشْيِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ يَنكُ4. وقال 
تعالى: #مِمّن يَصَوْنَ من الشُبدَآ 4 البَقَرَة: الآية 87؟]. فكان الذي يعرف من خوطب بهذا 
أثه انيد يلك الأخزان البالفكوت المسلمون, 
اعلم أنه لا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ عاقل ثقة فالعبد لا تقبل شهادته بحال وبه 
قال عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والحسن وعطاء ومجاهد وشريح ومالك 
والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة» وقال على رضي الله عنه: «شهادة العبيد تقبل بعضهم 
على بعض ولا يجوز قبولها على حر)؛ وقال عثمان البتي: تقبل شهادته على الكل 
وحكي عنه أنه قال: رب عبد خير من سيده» وروي ذلك عن أنس بن مالك وبه قال 
داود وأبو ثور وروى البخاري هذا عن شريح وزرارة» وروي ذلك عن أحمد وإسحاق 
ورواه بعض أصحابنا بخراسان عن مالك ولا يصح عنه» وقال ابن سيرين: شهادته 
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مم هيم بسي مسجب سببيني كنات الشهاذاك 


جائزة إلا لسيدهء وقال الشعبي والنخعي: [7١//١١ب]‏ تقبل شهادته في القليل دون 
الكثير وروي هذا عن الحسن البصري وقيل: إن عبداً شهد عند شريح فقبل شهادته فقيل 
له إنه عبد فقال: كلكم ابن عبد وأمة. واحتجوا بأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر. 

ودليلنا قوله تعالى: #«وَاسْتَئْيِدُوا سَهِمِدَيْنِ من يَبَالِكُْ 4 . قال مجاهد: يعني من 
الأحرار وقال الشافعي: ورجالنا أحرارا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير 
من أمورهمء وأبيضا قوله تعالق * #يِمن: يَسوْنَ مق التبك4 [البَقَرّةة الآية 17] .. والعبيد 
ليسوا من المرضيين على الإطلاق في المروءة وغيرها ويغلبهم من يملكهم على أمورهم 
كذا قال الشافعي. 

وأراد أن المرؤة لا تحصل لهم لأنهم يملكهم من يتبذلهم فيما يخالف المروءة» 
وأيضاً فالشهادة موضوعة على المفاضلة لأن الرجل فيها كالمرأتين ولا يساوي العبد 
الحر فى الولايات والعبادات والتمليكات» أو نقول الشهادة أمر لا يتبعض شيء على 
العذافي اكلا مكل للسيد فنها كاقبوراف ودر :لا عدن اكبران عن لكام 
والطلاق» وقولنا: شيء على المفاضلة احتراز عن القطع في السرقة وأما الخبر قلنا 
الشهادة تخالف الخبر لأن المرأة فه كالرجل بخلاف الشهادة. 

مسألة: قال''2: وفي قوله تعالى : اعَِيِديْنِ من رَجَالِكُمْ4 [البَقَرَة: الآية 147] دليل 
على إبطال قول من قال تجوز شهادة الصبيان [7١78/1٠أ]‏ في الجراح ما لم يتفرقوا . 

اعلم أنه لا تقبل شهادة الصبيان بحال» وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن وعطاء والشعبي والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة» وروي أن ابن 
أبي مليكة «كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه أن الله تعالى 
يقول: #مِكّن يَصَوْنَ مِنّ ألشُّبَدَ4 [البَقَرّة: الآية 181]. وليسوا ممن نرضى فلا يجوز'. 
وقال ابن الزبير تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح إذا كانوا مجتمعين على 
الصفة التي كانوا عليهاء وبه قال النخعي ومالك وهذا لأنهم إذا تفرقوا يحتمل أنهم 
ُقنواء وروي أن ابن الزبير رضي الله عنهما قضى بشهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا 
فخالفه ابن عباس رضي الله عنهم فصار الناس إلى قضاء ابن الزبير» وعن أحمد ثلاث 


روايات: 
إحداها: مثل قول مالكء. والثانية: مثل قولناء والثالثة: أن تقبل شهادتهم في كل 
شيء . 


0 أنه اأجار تهات ا والسن فيما دون احتجاجاً 
0 سين من ين يَكَالِك4 [البقرة 0 147]. والحتيان نيوا ارال ولأنه 
لا تقبل شهادتهم في الأموال مع ضعفها فلأن لا تقبل في هذا أولى» أو نقول: لو جاز 


(1) انظر الأم (549/0). 


كثات الشهادات سس 118 


ما قالوه للضرورة [5١/8١١ب]‏ لجاز في الجراح بشهادة النساء في الحمامات 
والأعراس» وينبغي أن تقبل شهادة قطاع الطريق بعضهم على بعض للضرورة» أو 
نقول: لا تقبل شهادتهم في الأموال فكذا في الجراح كالفاسق» أو نقول: الصبي لا 
يلزمه شيء إذا أقر أو نذر أو عقد بيعاً فكيف يلزم غيره بشهادته؟ واحتج الشافعى رضي 
الله عنه بأن الصبيان لا فرائض عليهم فكيف يجب بقولهم فرض . 

مسألة: د المعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم فكيف تجوز 
شهادة الكافرين مع كذبهم على الله تعالى. 

قصد بهذا الرد على أبي حنيفة رحمه الله حيث قال: تقبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض ولا تقبل شهادتهم على المسلمين وبه قال الحسن وسوار وحماد والثوري وعثمان 
البتي وعندنا لا تقبل شهادتهم بحالء» وبه قال مالك والأوزاعي والحسن في رواية وابن 
أبن ليل وأحمد» وروي عن أحمد أنه قال: تقبل شهادته على المسلمين فى الوصية إذا 
لم يكن مسلم ولا يقبل بعضهم على بعض» وقال داود: تجوز شهادة أهل الذمة على 
المسلم في وصيته في السفر دون الحضر» وبه قال سعيد بن المسيب وعكرمة» وروي 
ذلك عن الحسن والنخعي وشريح والأوزاعي أيضاًء [19/17أ] وقال الشعبي 
والزهري وقتادة والحكم بن عتيبة وإسحاق وأبو عبيد تقبل شهادة أهل كل ملة بعضهم 
على بعض » ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي» واحتج ابو 
حنيفة بما روى البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى يل «أجاز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض»» وأنه يلي بعضهم على بعض . 
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واحتج أحمد بقوله تعالى: اما الزبن ءامنوا شهلدة يكم إذا حضر أحدكُم الموت حين 
لْوْصِيَّةِ4 [المّائدة: الآية 281١1‏ الآية وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يعني من 
غير اهل دينكم» وروى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة... ولم يجد 
أحداً من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا 
الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان 
في عهد رسول الله يَكِِ فأحلفا بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا 
غيرا وإنها وصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. 

ودليلنا قوله: #وَأَشيِدُوأْ دَوَقُ عَدَلٍِ يَنكُ) [الطلاق: ؟] وقال تعالى أيضاً وَأسَئَئْيدُوا 
2 020 207 د 3 - ع « 
شبيدين من يَجَالِكُم # [البَقَرَة: الاية ]١85‏ وقال أيضا: #ممن ترضون [9/1ذ٠س]‏ من 
الشهداء# [البقرة:187] قال الشافعى: فى الآية دلالة على أن الله تعالى إنما عنى 
المسلمين دون غيرهم من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع 

خض اود ١‏ ليت عر 

الله تعالى الولاية بيننا وبينهم بالدين ووصف الشهود منا فقال #أدَوَىٌ عَذَلٍ يَكد» 
[الظلّاق: الآية "] فلا يجوز من غيرناء وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يا معشر 


.)560 انظر الأم (ه/‎ )١( 


سس بيسح كتاب الشهادات 


المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب 
قد بدلوا ما كتب الله وغيروا»» وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكْةِ قال: « 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)ء وروى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَكةِ قال: «لا يتوارث أهل ملتين بشيء»» ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة 
محمد فإنها تجوز على غيرهم'''. وروي: إلا أمتي فإنهم يجوزون على سائر الأمم 

واحتج الشافعي رضي الله عنه بما ذكرنا هنا وهو أنه لا تقبل شهادة المعروف 
بالكذب وكذلك المغفل الذي يكثر غلطه ونسيانه». وإن كان من الصالحين لا تقبل 
شهادته. 

وأما خبرهم قال أصحابنا: اي لي 

عن اليمينء قال الله تعالى: #تَالُوأ َتَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولٌ أَشَّه»# [المتافقون: الآية ]١‏ يعني 
نحلف ثم نعارضه بما روى عبادة بن نسي عن ابن غنم /١7[‏ ل 
النبي كَكِةِ قال: «لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل الملة إلا المسلمين فإنهم عدول على 
أنفسهم وعلى غيرهم)”"©. وأما الآية التي ذكروها قال الحسن: أراد والحران من غيركم 
من المسلمين من القبيلة أو غير القبيلة» ألا ترى أنه قال: تحبسونهما من بعد الصلاة 
وهكذا قال عكرمة وهذا لأن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقربائه وعشيرته دون 
الأجانب» وقيل: هذه الآية صارت منسوخة بقوله تعالى: #وَأشْيِدوا ذوَىٌ عَدَلٍ 4 
[الطَلّاق: الآية 7]. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي عن ابن عباس أنه 
قال: «خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن برّاء فمات السهمي بأرض 
ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله 
كي ثم وجد الجام بمكة فقالوا «الترداس تم وعدي سام رجلات بن أزلياء السيدي 
فحلفا لشهادتنا أحق 0 وأن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم: : #يكأيبا لذن 
اموا يلد َنيح إِدَا حَصَرَ م أَلْمَوَتُ4 [المّائدة: الآية 1١٠]الاية.‏ وفي هذا حجة لمن 
ل مهم سمة خم هكذا قالت عائشة رضي الله عنها 
والحسن وعمرو بن شرحبيل وقالوا: «المائدة 0 س]) آخر ما نزل من القرآن 
الكريم لم ينسخ منها شيء» والآية على الوصية دون الشهادة لأن نزولها كان في الوصية 
وتميم الداري وصاحبه عدي كانا وصيين لا شاهدين» والشهود لا يحلفون وقد حلفهما 
رسول الله يله وإنما عبرا بالشهادة عن الأمانة التى تحملاها وهو معنى قوله تعالى: 
#ولا نَكْثْرٌ سَبَدَةَ ألو أي أمانة الله. 


)00 أخرجه أبو داود 2)591١(‏ والترمذي ١8(‏ 0 وابن ٠‏ ماجه(١0/951ا؟),‏ وعيبد الرزاق (/ا24/861 
العامة )ل والدارقطنى :لول كلا . 
00 أخرجه البيهقى فى «الكبرى» )5١51١1(‏ من حديث أبى هريرة . 


كثات الشهادات ا ي ‏ د اللللااتت؟ب7؟سسسس .ل لال 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية قال: يرى الناس منها 
غيري وغير عدي بن براء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام لتجارتهما وقدم 
عليهما مولى لبني سهم يقال له بريك بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة وهو عظم 
تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله قال تميم: فلما مات 
أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم 
كل ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع الينا غيره قال 
تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كَلةِ المدينة تأئمت من ذلك» فأتيت أهله 
فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمس مائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه 
فأتوا به رسول الله ]1١41١/1[‏ ككيهْ فسألهم البينة» ذ يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما 
يعظم م 1 تي 000 : «#يتأما ادن امثوأ ب ينية4 [الائسة: 
الآية .]1١7‏ إلى قوله تعالى: أن ترد بلا بَعَدَ أيسَم4 [المائدة: 6٠١8‏ فقام عمرو بن العاص 
اكات جك ار كا را وا روك ب 
تميم وعدي بالمال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت» فاستنكر القوم قلة المال فقالوا 
الما زع ع عو كرتي جا وول 7 مركي ا جا لقي 1 
لا فقالوا: خنتما وقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى رسول اللديكةٍ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فلما نزلت أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبى يَكِ فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب 
السموات ورت الأرضن ما ترك مولاكم من المال إلااما اتاناكم ببهبوإنا لأ تشتري بأيماننا 
اك اله لوا و ل ال مسيم ملي و ل و 
سبيلهما ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت وأخذوا تميما وعديا فقالا: اشتر 
في حال فلن لين قم زر ليها رفسي لك إى رول لك لل ار اله تال 
'#فَإِنَ عبر [المّائدة: الآية ]٠١1‏ يقول فإن اطلع #علَ أَنَهمَمَا أسْتَحََآ إِْمَا؛ [المَائدة: الآية ]٠١/‏ 
يعني تقينا وعديا يقول: إن كانا كتما حقاً #قَتَامَانِ4 [51/17١ب]‏ من أولياء الميت 
يمان مَقَامَوما فرك ادن سْتَحنَّ لهم الأؤلين جْقيسِمَانَ 4+ يفول فيتحلفان بائلة إن عال 
صاحبنا كان كذا وكذاء وإن الذي تطليه قبل تسعي وفدي تجن رما أعمَّدَينَآ إِنّآ إذًا لَمِنَ 
ألطَليلِمِينَ* [المّائدة: الآية ]٠١/‏ فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة 
الوصيين لقول الله تعالى: لدَلِكَ أَدَنَ أن يَأ يألقََّْدَوَ عل وَجههَآ4» يعني تميماً وعدياً 
والناس أن ود وليه .ذلك .يه قال ميجاهه والحيين والشتعاله, / 

قال الشافعي: ومعنى شهادة بينكمء أيمان بينكم والله أعلم فإن قيل: أليس يجوز 
أن يكون الكافر ولياً لولده الكافر في المال والنكاح» فكذلك يجوز أن يكون شاهداًء 
قيل الولاية مخالفة للشهادة لأن المسلم لا يكون ولياً للكافر ويكون شاهداً للكافر وعليه 
ولأن الكافر يكون ولياً للكافر فيما له على المسلم وفيما للمسلم عليه» ولا يكون 
الكافر شاهدا على المسلم وقد قيل: الولاية تتعلق بالنسب وتتعين في شخص بعينه 
فكانت أقوى من الشهادة التي لا تتعين. 


ل كتاب الشهادات 


وقيل الشرائط فيمن تجوز شهادته ست: إحداها: العدالة وهي الركن في كل شهادة 
وقال الله تعالى: طوَأَشْيِدُوا دَوَىَ عَذْلٍ يَنكُ4. وقال: امن رَصَوْنَ مِنَ الُّهدآ4 [البَقَرَة: 
الآية 87؟] والرضى العدل. والثانية: إلى السادسة شرائط العدالة وهي البلوغ والعقل 
والحرية [7١/57١أ]‏ والإسلام والعفاف عن المغاصي وقيل: السادسة حفظ المروءة 
وانتفاء التهمة وما تقدم أصح . 

كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

قال7+ أخبرنا عبد الله بخ الحارث وذكز التحديث عن ابن عباتن رضى الله عنهما: 
أن النبي يَكِيٍ «قضى باليمين مع الشاهد». ْ 

اعلم أنه إذا ادعى مالاً وأقام به شاهداً واحداً لحلف معه ويحكم له به» وبه قال 
الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب رضي الله عنهم والحسن 
وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وشريح ويحيى ومعمر 
وسليمان بن يسار وعطاءء والفقهاء السبعة وأبو الزناد وربيعة ومالك واب بن أن ليلى 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال كلثوم بن زياد: أدركت سليمان بن حسن والزهري 
يقضيان بذلك يعني بشاهد ويمين. 


وقال أبو حنيفة: لا يقضي به بحال وبه قال النخعي وابن شبرمة والأوزاعي 
والثوري» وروي ذلك عن الزهري أيضاًء وروي عن النخعي مثل مذهبناء وحكي عن 
يتعد ين الع اله كاله بز تحني بالسا هن وا حير لقع الحكمةة ا 
تعالى : وَسْئَئدُوا كبِمِرَنِ ين رَجَالِكُمْ ون لَمْ يكنا يمن هَيَمْلٌ وارآكان4 [البَقَرَة: 
7. فمن زاد في ذلك ]فتلا راد في النص والزيادة في النص نسخ . 

ودليلنا الخبر الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه» وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي رضي الله عنهم «أن النبي كله قضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب 
الحق)”"'» وقضى به على رضي الله عنه بالعراق””“؛ وروى علي رضي الله عنه «أن 
النبي كي أحلف صاحب الحق مع الشاهد) وروي «أن النبي كلل قضى بشاهدة رجل 
ويمين الطالب»” “وروي عن مسلمة بن قيس الأنضاري وى الل له النبي وَل 
قال: «استشرت جبريل عليه السلام في اليمين مع الشاهد فأمرني بها»””* انوا وف فا بن 
رضي الله عنه «أن النبي كَلِةٍ قال: انين جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن 
تقضي بشاهد ويمين)”" ». وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي كله قال: 


2000 انظر الأم (0/ .)56١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (2)7970 والبيهقي في «الكبرى» .)5١594(‏ 


(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى)» .)5١54015(‏ 
هق أخرجه أحمد (0/ه قر والترمذي (5 1 وابن ماجه (757959). 


(5) أخرجه الدارقطني (5177/5). (7) أخرجه الدارقطني (5177/5). 


1١ هم‎ 


كتاب الشهادات 
«قضى الله ورسوله في الحق بشاهدي عدلٍ فإن جاء بشاهدين أخذ حقهء وإن جاء 
بشاهد واحد حلف مع شاهده)”"' . 


وأيضاً روى أبو داود بإسناده عن عمار بن شعيب بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
جده الزبير رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يِ جيشاً إلى بني العنبر فأخذ فيهم 
بركية من ناحية الطائف فاستاقهم [7١/15أ]‏ إلى نبي الله يِه فركبت فسبقتهم إلى 
النبي كله فقلت: «السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد 
كنا أسلمنا وخضرمنا أذان النعم فلما قدم بلعنبر فشهد الرجل فقال نبي الله كَل : ألكم 
بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذ في هذه الأيام قلت: نعم قال: من بينتك؟ قلت 
سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه فشهد الرجل وأبي سمرة فقال نبي الله كَِ: 
قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك قلت: نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا 
يوم كذا وكذا وخضرمنا أذان النعم فقال: اذهبوا فقاسموهم أنصاف أموالهم ولا تسبوا 
ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزقناكم عقالاً قال الزبير: فدعتني أمي 
فقالت: هذا الرجل أخذ بيتى فانصرفت إلى رسول الله يك فأخبرته فقال: احبسه 
فأخذت بتلبيته وقمت معه بمكاننا ثم نظر إلينا نبي الله يلك فقال: ما تريد من أسيرك؟ 
فأرسلته من يدي فقام نبي الله كله فقال للرجل رد عليه زربية أمه التي أخذت منها 
فقال: يا نبي الله إنها خرجت من يدي فاختلع نبي الله يكيِ سيف الرجل فأعطانيه فقال 
للرجل اذهب فزده أصوعاً من طعام قال: فزاد في أصوعاً من شعير)”" . قوله خضرمنا 
أي قطعنا أطراف /١١1[‏ ”5١ب]‏ آذانها وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم وبين 
من لم يسلم والمخضرمون قوم أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلمواء ويقال: أصل 
الخضرمة خلط الشيء بالشيء وضلالة العمل بطلانه وذهاب نفعه يقال: طل اللبن في 
الماء إذا بطل وتلف». وقوله ما رزيناكم أصله رزأناكم بالهمز يعني ما نقصناكم من 
أموالكم عقالا والزربية: الطنفسة فإن قيل: هذا استعمال اليمين مع الشاهد في غير 
الأموال وعندكم لا يجوز قلنا: قد قيل: قصد هذا المال لأن الإسلام يعصم المال كما 
يعصم الدمء ثم هو دليل على أنه يقضي باليمين مع الشاهد في الجملة ثم تركنا له 
البعض بدليل» وروى عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: «بينا نحن عند رسول الله 
كه دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد على حقه فجعل رسول الله وله يمين 
صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقهن””" وأما الآية التي ذكروها قلنا: الزيادة لا 
تكون نسخاً عندنا وعندهم أيضاً لا يكون نسخاً إذا لم يغير حكم المزيد وهذه الزيادة لا 
تغير حكم المزيد ولهذا زدتم التكول ولا يكون نسخاً أو نقول: وردت الآية في التحمل 


5 5-0 


دون الأداء ولهذا قال تعالى: #أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مُرَكَرٌ إِحَدَنهُمَا التزئ 4 . 


)00 أخرجه الدارقطني (5/ 717). (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى) (50550). 
(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)75١7575(‏ وفي «معرفة السنن» (0917). 


وا ل للشسبح حي يتلاب الشهادات 
فرع 
قال الشافعي رضي الله عنه: فكل ما كان مالاً من القرض والغصب وأداء مال 
الكتابة أو المقصود منه ١54 /١7[‏ أ] المال كالبيع والرهن والآجال والخيار في البيع 
وجناية الخطأ جميع ذلك بشاهد ويمين وما عدا ذلك لا يثبت بشاهد ويمين» وقد ذكرنا 
فيما مضى أنه لا يحكم به في الرضاع والولادة ونحو ذلك» وروي عن مالك أنه قال: 
يحكم بالشاهد واليمين في الحدود أيضا وهذا لا يصح لما روى الدارقطني بإسناده عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «استشرت جبريل عليه السلام 
في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار بذلك علي في الأموال لا تعدوا ذلك»» وقال 
عمرو بن دينار: فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك في الأموال وتفسير 
الراوي أولى من تفمير غيره:. 
فرع آخر 
قال أبو حامد في «التعليق»: إذا قطع يده من الساعد عمداً يثبت بالشاهد واليمين 
لأنه لا قصاص فيهء وقال القاضى الطبري: هذا غلط لأن له أن يستوفي القصاص من 
الكوع فلا يثبت ذلك بالشاهد واليمين» رقذاتصن الثنافقي رق الله عنه على أنه لا 
يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين في الهاشمة والمأمومة لأن المشجوج لو أراد 
الاقتصاص من موضحته له ذلك ونص الشافعي على أن من له ثلاثة أصابع إذا قطع من 
له يد كاملة الأصابع فله عليه أن يقطع من يده ثلاثة أصابع وإن كان الجاني قطع من 
الكوع ولم يقطع أصابعه. 
فرع آخر 
يجوز أن يحكم بالمال [17١/55١بس]‏ بشاهد وامرأتين مع وجود شاهدين» وحكي 
عن مالك أنه قال: لا يجوز الحكم بالمال بالشاهد. والمرأتين إلا عند عدم الشاهدين 
وهذا غلط لأنه يجوز أن يستوثق المستشهد بشاهد وامرأتين» مع القدرة على الشاهدين. 
فرع آخر 
عندنا مع القدرة على البينة الكاملة يجوز اثباته بشاهد ويمين في ظاهر المذهب» 
وقال فى «الحاوي»”'' فيه وجهان: أحدهما: هذاء والثانى لا يجوز لأن نقصها عن 
الال بعد خلى الحكم بها في الاضطرار دون الاختيار. 
فرع آخر 
لا يسمع الحاكم يمينه حتى يثبت عنده عدالة شاهده ظاهراً وباطناًء فإذا ثبت ذلك 
استحلف المدعي وحكم له وهذا لأن الحال قبل ثبوت العدالة كالحال قبل الشهادة. 


)20230 انظر الحاوي للماوردي .)07/5/١17(‏ 


كتاب الشهادات  ----‏ سمش 188 
فرع آخر 

لو حلف المدعي مع شاهده فيما ذكرنا حكم له فإن قال: لا أحلف وامتنع كان 
القول قول المدعى عليه مع يمينه فإن حلف سقطت دعواه وليس للمدعي أن يحلف بعد 
ذلك مع شاهده لأن بامتناعه سقط حقه من اليمين ولا يشبه ذلك إقامة البينة بعد اليمين 
لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فامتنع بخلاف البينة. 

وقال بعض أصحابنا: لو انصرفا عن هذا المجلس ثم عادا في مجلس آخر واستأنفا 
الدعوى [1١/55٠أ]‏ وأقام لم يقض منهاء والثاني القبول يبني على ملك سابق من حين 
مات الموصي فبالقبول يدخل في ملك ميتهم ثم يورث عنه وعلى هذا لو كان على أبيهم 
دين قضي منها ويقتسمون قسمة الميراث. 

فرع آخر 

لو نكلوا عن اليمين ثم ماتوا وأراد ورثتهم أن يحلفوا مع الشاهد فإن كان امتناعهم 
لنكولهم لا يجوز للورثة الحلف لأنهم أسقطوا حقهم من الأيمان بنكولهم» وإن خافوا 
فوقفوا عن الأيمان فيجوز للورثة أن يحلفوا وقد ذكرنا فيما مضى أن الدين عندنا لا 
يمنع ملك الورثة والتركة كالمرهونة به. وقال الإصطخري: ولم يملكوا بما أحاط بقدر 
الدين» وعند أبي حنيفة إن أحاط بكل التركة لم يملكوهاء وإن أحاط ببعضها ملكوا 
كلها الحلاف وتأثير الخلاف فيما يحدث عن التركة من النماء قبل قضاء الدين كالثمرة 
والنتاج وكسب العبد تكون مضمومة إلى التركة في قول من جعلها باقية على ملك 
الميت يتعلق بها قضاء الدين ويظهر في الزكاة وزكاة الفطر. 

مسألة: قال”'': وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف. 

ظاهر هذا أن يستوفي حقه من الديون أو يستخرج من يد الورثة في الوصية» وليس 
المراد هذا وإنما أراد التوقف فى استيفاء حقه وكيف يستوفى له شىء من الوصية أو من 
السيرات والينة لم نفدل 48؟ وقال:18/560ب] ابو إسحاق ممه أنه لم يمع من 
اليمين إذا عقل في الرأي فيكون حقه من اليمين موقوفاًء ولم يرد به أن الشيء ينتزع من 
يد المدعى عليه ويجعل موقوفا وقال صاحب «الإفصاح»: يؤخذ نصيبه منه ويوقف 
بشاهد واحد فيه قولان كما قلنا هل له أن يطلب بالكفيل بشاهد ويمين فيه قولان» 
وكذلك إذا ادعى على أجنبي أنه قذفه وأقام عليه شاهداً واحداً فهل يجوز حبسه إلى أن 
يقيم الشاهد الآخر فيه قولان ولا خلاف أنه إذا أقام شاهدين يحبس أو يطالب بالكفيل 
إلى أن يعدل الشاهدان لأن البينة قد تمت في الظاهرء فإذا تقرر هذا فإذا بلغ الطفل أو 
عقل المعتوه كان له أن يحلف. فإن حلف استحق, وإن نكل عن اليمين سقط حقه وإن 
مات قبل أن يعقل قام وارثه مقامه. 


.)356١ /5( انظر الأم‎ )١( 


١اه5ك‎ 


كتاب الشهادات 


وقال في «الأم»: ولو كان في الورئة أخرس وكان يعقل الإشارة باليمين أشار إليه 
باليمين حتى يقسم عنه أنه حلف ثم يعطيه حقهء وإن كان لا يعقل الإشارة أو يموت 
فيقوم وارثه مقامه وعلى هذا قال بعض أصحابنا بخراسان, إذا كان أحد الاثنين غائبا 
فالحاضر يحلف مع شاهده ولا يستحق من يد المدعى عليه إلا نصيبه وهو النصف 
والباقي يترك في يده حتى يرجع الغائب» فإذا رجع فلا حاجة إلى إعادة إقامة ذلك 
الشاهد إذا كانت الدعوى في ميراث [7١/55١أ]‏ وأقام الشاهد يجوز أن يحلف معه 
وفي هذا نظر. 
فرع آخر 
لو نكل المدعى عليه عن اليمين هنا بعد طلبه فهل ترد اليمين على المدعي؟ فيه 
تلان أحذهها :9 5.5 أنه قد أرظلها يكولة كما تقول فى /الخدعى غلية إذ) مسي من 
اليمين لا يعرض ثانياً» والثاني: يرد وهو الأصح لأن يمين النكول غير اليمين التي 
يحلف بها مع الشاهد لأن يمين النكول تدخل في المال وغيره بخلاف اليمين مع 
الشاهد ولأنه يحلف فى النكول بالله الذي لا إله إلا هو إن لي عليه هذا الحق ويحلف 
مع الشاهد فيقول: بالله إن شاهدي لصادق وما شهد به لحق» فإذا كان كذلك اختلفا 
فلم يكن التكول عن إحداهما نكولاً عن الأخرى. 
فرع آخر 
إذا قلنا بالقول الأول لا يرد على المدعى قال أبو حامد: يحيس المنكر بالشاهد 
شن يجلف ويعفرف لأنة قد معي عليه ذلك قلة يكن له إشقاطها رييقالف هذا إذا 
امتنع المدعي من يمين الرد وطلب حبس المدعى عليه حتى يحلف لم يمكن له لأن 
الامتناع من جهته. وقال صاحب «الحاوي2''"6: هذا خطأ لأن الحبس على الحقوق 
يكون بعد ثبوت استحقاقها ولم يثبت الحق بالشاهد. 
فرع آخر 
لو نكل المدعى عليه عن اليمين أولاً ثم ردت على المدعي فنكل فأقام شاهد 
واحداً وأراد أن يحلف مع شاهده [5١/57١ب]‏ بعد الحكم بنكوله عن يمين الرد هل 
يجوز ذلك له؟ فيه قولان تفريعاً على القولين الأولين. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يرد إلى المدعى فى المسألة التى ذكرناها فيحلف ويستحق بيمينه لا بشاهده 
نك اعم خلى المعن عه راو تعلاف + ولو كل عن البشنن مع العامة لوخدم 
شهد له آخر يقبل وتمت البينة بهما وحكم له. 


.) 1/17 انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب الشهادات /اه ١‏ 


فرع آخر 
لو ادعى أن المدعي كذب الشاهدين حكم فيه بالشاهد واليمين» لأن تكذيب 
المدعي لبينته توجب سقوط حقه ولا توجب جرح شهوده وفي ي الجرح لا يقبل شاهد 
ويمين . 
فرع آخر 
قد ذكرنا كيف يحلف مع شاهده وقيل: يحلف إن ما شهد به شاهده ثابت له إلى 
وقته ويستحقه. ومن أصحابنا من قال: يجوز سماع بي يمينه قبل شهادة شاهده وليس 


3 


بسى ء . 


فرع آخر 

إذا لم يحلف مع شاهده وعرض اليمين على المدعى عليه فنكل لا يحكم بمجرد 
نكوله وقال مالك: يحكم هنا بمجرد نكوله وإن كان لا يحكم بالنكول في غير هذا 
الموضع واحتج تج بأن نكوله مع شاهد المدعي بمنزلة د يمين المدعي مع نكول المدعى عليه 
بل الشاهد أقوى من اليمين وهذا غلط؛ لأن الشاهد الواحد معنى يتقوى به جنبه 
المدعي فلا يحكم به في القسامة» ولأنه لو نكل المدعى عليه من اليمين فأقام المدعي 
شاهداً [147/117أ] واحداً لم ينبت حقه فكذلك هنا. 

مسألة: قال""': «ولو أتى قوم بشاهد على أن لأبيهم على فلان حقَّاً وأن فلاناً قد 
أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف», 
وإنما قال ذلك لأنه إذا ادعى ديناً فهو يدعي غالا مخضا ؟ وإن ادعى وصية فهو ما 
المقصود منه المال فحكم في الجميع بشاهد ويمين ثم ينظر فإن حلف جماعة المدعيين 
قضى بالحق لهم فإن كانوا ادعوا ديناً لمورثهم ثبت الدين ويقسم بينهم على قدر 
مواريئهم منه. وإن كانوا ادعوا وصيته حكم بذلك وقسم بينهم بالسوية لأن الموصى لهم 
يتساوون في الوصية إلا أن يكون الموصي قد فَضَّل بعضهم فيهاء وإن حلف بعضهم 
دون بعض فالذي حلف يحكم له بحقه» والذي لم يحلف يسقط حقه ولا يشارك الذي 
لم يحلف الحالف لأن الحق ثبت باليمين مع الشاهد فالحالف أثبت حق نفسه فحكم له 
به والذي لم يحلف أسقط حق نفسه فلم يتعلق حكمه بحكم الآخرء كما لو كان 
بجماعة على رجل دين فطالب بعضهم بحقه وأبرأه الباقون منه فالطالب أخذ حقه 
ويسقط حق المبرىء كذلك هنا. 

وقال ابن أي أحمد في شرحه: اختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال يشارك 
الحالف [17١/47١ب]‏ لأن الشافعي قال في كتاب «الصلح»: إذا ادعى أخوان داراً في 
يد رجل فقالا: ورثناها عن أبينا فأقرّ لأحدهما بالنصف وأنكر الآخر شاركه الأخ الذي 


)001( انظر الأم (ه/ ١ه‏ ؟5). 


ل كتاب الشهادات 


لم يقر له بالنصف الذي أخذه لأنه مقر بأن كل جزء يأخذه بينه وبين أخيه فكذلك هنا. 

وقال عامة أصحابنا: لا يشاركه وهو الصحيح المشهور والفرق أن هذا لم يسقط 
حقه بامتناعه من اليمين فلهذا يشاركه وهنا سقط حقه بامتناعه من اليمين فلم يشاركه 
كما لو برأه» فإذا ثبت هذا قلنا: إن نكل يحلف المدعى عليه ابتداءً وإن نكل هل يرد 
على المدعي؟ قد ذكرناه وهكذا لو كانت الدعوى في عين كذاب وحلف أحد الاثنين 
مع شاهده ولم يحلف الآخر. 

فرع 

لو ادعى وصية وصى بها لميتهم وأقاموا بها شاهداً واحداً فإن ادعوا أن ميتهم قبلها 
قبل موته وحلفوا مع الشاهد قسم الوصية على قدر مواريثهم لأن ميتهم ملكها بقبوله؛ 
وإن كان ميتهم لم يقبلها وهم القائلون لها بعد موته ففيه قولان: أحدهما: يستحقون 
بالسوية بعد أيمانهم إذا قلنا: يملك الوصية بالقبول؛ لأن من حكم الوصية التساوي 
فيكون المورث عن ميتهم حقه من القبول ويصيرون مالكين لها بالقبول من غير أن 
تدخل في ملك ميتهم فعلى هذا لو كان على أبيهم دين [158/15أ] لأن الأول أقام 
البينة لأبيه لا لنفسه فصح ذلك في الاثنين فإن كانت الدعوى في الوصية أو بالملك 
المطلق فلا بد للغائب إذا رجع من إقامة الشاهد مرة أخرى؛ لأن الأول أقام شاهده 
لنفسه لا لصاحبه إلا أن يكون وكيل الغائب فحينئذ صحت إقامته في حقها ولا حاجة 
إلى إعادة الشهادة» فإن قال قائل أليس قلتم في عبد أقام شاهدا واحدا بالعتق فحال بينه 
وبين سيده إلى أن يأتى بشاهد آخر فى أحد القولين فينبغي أن يوقف هنا نصيب الغائب 
إلى أن يرجع إذا أقام أحد الاثنين شاهداً لأبيه؟ قلنا: يوقف قليلاً قدر ما يأتي بالشاهد 
في يومين أو ثلاثة فلا يعظم الخبر فيه وهنا ربما يعود بعد سنين فيعظم صدره ويحتمل 
أيضاً ما قال صاحب «الإفصاح»: على ما ذكرناء ولو أتى الحاضر بشاهدين وهو وكيل 
الغائب في الدعوئ وإقامة البينة تسلم نصف الدار إليه ويوقف النصف للغائب بعد ما 
يخرجه من يد المدعى عليه فإن جاء وطلب سلم إليه وإن لم يدع رد على المدعى عليه. 

مسألة: قَالَ: وَلَيْسَ العَريم ولا المُوصَى لَهُ مِنْ معنى الوَرَنّةٍ في شَيء . 

الفصل 

أرد به إذا مات رجل وخلف ديا عله وفيت له به شاهد واحد فالوارث إن حلف مع 
الشاهد حكم بالدين ويٌقضى دين الميت منه وإن لم يحلف [5١/48١ب]‏ فهل للغريم 
أن يحلف معه؟ فيه قولان وكذلك لو أراد أن يقضي دينه من غيره كان له ويلزم الوارث 
نفقته» وإن كان مما يحتاج إلى الإنفاق عليه فدل على الفرق بين الوارث والغريم وهذا 
مذهبه في الجديد» وقال في القديم: يحلف الغريم أو الموصى له إذا نكل الوارث عن 
اليمين لما تعلق به حقهم وأنهم أولى به من الوارث وهذا لا يصح لأنه لا يستحق عينه 
فيؤدي إلى أن يستحق عند غيره بيمينه بخلاف الورثة لأنهم يستحقون عينه» ولأن الغريم 


كتاب الشهادات ليل 


إذا حلف ثم أبرأ الميت من الدين لم يرجع المال إلى الورثة بل يرجع إلى المدعى عليه 
فلو ثبت بيمين الغريم الدين لكان بعد براءته للورثة وهكذا لو لم يقم الوارث الشاهد 
فهل للغريم أو للوصي أن يتولى إقامة الشاهد والدعوى؟ فيه قولان» وهكذا يبنى الرد 
على القولين ويتفرع على هذا أنه إذا حلف واحد من الورثة فهل يقضي من الدين ما 
حلف عليه أم لا يبني على يمين الغريم» فإن قلنا: إنه لا يحلف الغريم يبني على 
القولين فإن قلنا: الورثة يشاركونه قضى منه جميع الدين لأنه تركه وإن قلنا : إنه يختص 
به بني على أن بعض الورثة إذا أقر وجحد الباقون هل يلزمه جميع الدين» وإن قلنا: 
يحلف الغريم لم يلزم الوارث من الدين إلا بقدر حصته. 
فرع 

لو أوصى [5١/59١أ]‏ الميت بعين قائمة في يد زيد لعمرو فأنكرها زيد ونكل عن 
النقيق قراف برضل الزولة فإن عقوا العفدت لعن رذست. إلى المرضيى ل 
وإن نكلوا هل يحلف الموصى له» قيل قولان وقيل له أن يحلف قولاً واحداً بخلاف 
الدين لأن الأعيان مخالفة للديون لسقوط حق الورثة من الأعيان وثبوته في الدين» لأن 
لهم قضاء الدين من عين التركة وليس لهم تبديل الوصية بغير العين. 

مسألة: قال”©: ولو أَقَام شاهداً واحداً أنه سَرّق له متاعاً من حِرْذٍ يساوي ما تُقْطع 
فيه اليد حلف مع شاهده واستحق ولا يقطع. 

قد ذكرنا هذه المسألة في الشاهد والمرأتين ولا فرق بينهماء وقال الشافعى رضى 
الله عنه: هنا لأن الحد ليس بمال كرجل قال: امرأتي طالق أو عبدي حر إن كنت 
قفيكا فلاناً هذا الحيه تقد عله ينهي شاعدا يذل يسدق تحق المغصوب ولا يثبت 
عليه طلاق ولا عتاق لأن حكم الحنث غير حكم المال. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يثبت هنا بشاهد ويمين؟ فيه قولان وهذا غريب 
وقال في مسألة الغصب نص الشافعي على ما ذكرنا وقال ابن سريج للمسألة حالتان: 
إحداهما أن يثبت يثبت الغصب أولاً بشاهد ويمين ثم حلف هو [7١/494١ب]‏ بطلاق زوجته 
طلقت امرأته لأنا حكمنا بثبوت الغصب» وإن حلف أولاً ثم ثبت الغصب بشاهد ويمين 
لا يقع الطلاق وهو صورة مسألة الشافعي» فإن قيل قيل: ألا قلتم إذا ادعى قتل عمد يثبت 
بشاهد ويمين الدية دون القود كما يثبت المال المسروق دون القطع؟! قلنا: الواجب في 
قتل العمد القود فى أحد القولين والدية بدل عنه ولا يثبت البدل إلا إذا ثبت المبدل» 
وعلى القول الآخر موجبه أحد شيئين لا بعينه فلا يتعين إلا بالاختيار أو بالتعذر» فأما 
بالبينة فلا يتعين وفي السرقة ينفرد وجوب الغرم على القطع فيجوز أن يثبت به الغرم 


دون القطع . 


للق انظر الأم (و/رعه, ١ه .)١‏ 


١‏ كتاب الشهادات 
فرع 

الام إذا رمى سهماً إلى رجل فأصابه ثم نفذ عنه فأصاب آخر فقتله 

فالثاني ٠‏ خطأ ولا يثبت هذا الثاني بشاهد ويمين» قال: وفيه قول آخر لا يثبت لأنه لا 


يثبت الثاني إلا بعد ثبوت الأول الذي هو عمد والجناية واحدة» والأول أصح لأن 

الثانية خطأً محض والأول يوجب القصاص ولأاتجؤون ثوتة يكناهة ويميق إلا أن" الشاهد 
يكون لوثاً فيه فيحلف معه خمسين يميناً» ثم هل يستحق بها القصاص قولان. 

مسألة”2: قال: «وَلّو أَقَام شاهداً على جَارِيَةٍ أنه له وأن انها ولك مه 

الفصل 

صورة المسألة: /١7[‏ ١5٠أ]‏ أن يكون فى يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل أن 
الجارية كانت له وأنه استولدها في ملكه وولدها منه وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين» 
أو شاهداً وحلف معه فأما الأم يحكم بها لأن أم الولد في حكم المملوكة فإذا ادعاها 
كان بمنزلة الدعوى في الأمة القن» فإذا ثبت أنه يحكم بها فإنها تسلم إليه ويحكم بأنها 
أم ولده وتعتق بموته لأنه أقر بذلك» وأمًا الولد فهو يدعي أن نسبه ثابت منه وأنه حر 
فهل يحكم بذلك؟ فيه قولان منصوصان أحدهما: قاله في «الأم»» ونقله المزني لا 
يحكع يه لأية لا. يدعي ملكا و نما يلعي نيا اوخرية اوذلك ا الفيقة باد الشتهادة . 

والثاني : يحكم له بذلك لأنه نماء الأم فكان تابعاً لها فإن من ملك الأصل يحب أن 
يكون النماء له على طريق التبع قال المزني: هذا أشبه بقوله الذي لم يختلف في مسألة 
أخرى . 

وهي قوله لو أقام شاهداً على عبد في يد رجل يسترقه أنه كان عبداً له فأعتقه ثم 
عصبه هذا بعد العتق حلف أخذه وكان مولي له. قال المزني: فهو لا يأخذه مولاه على 
آنه مرق كنا لا وعدن اكد على اله سترنه»:فإذ1 اجناوة فى المولى لزمه في الانن.. 

والجواب أن أصحابنا اختلفوا في هذا فنهم من قال: هما سواء ففيهما قولان» ومن 
أصحابنا [11/١5٠ب]‏ من سلم وفرق بأن هناك يدعي ملك العبد وأنه تصرف فيه 
بالعتق والتصرف في الملك لا بي يثبت إلا بعد ثبوت الملك» فإذا أثبتنا ملكه بالشاهد 
أعتقناه بإخراره كها إذا قد امون هران اندعق ىن عبداً فردت شهادثهما فاشترياه 
منه عتق عليهما بإقرارها المتقدم. وأما الابن فإنه يخالف في ذلك لآنه لا يدعي ملكه 
بحال وإنما يدعي أنه خلق حراً أو أنه ابنه والحرية والنسب لا يثبتان بالشاهد واليمين» 
قال أبو إسحاق: والفرق بينهما أوضح من تخريجهما على القولين. 

قال القفال: وعلى هذا لو قال: استولدتها بالنكاح وهي ملك» ثم اشتريتها وولدها 
منك فيعتق الولد على أو وهبتها لي ونحو ذلك قبلنا شاهدا ويمينا ويثبت العتق بإقراره 


.)561/5( انظر الأم‎ )١( 


كتات الشهادات لمم [(898 
كمسألة العتق سواء» وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا لا يعتق الولد ولكن هل 
يثبت النسب بإقرار المدعى؟ فيه قولان قال فى «كتاب الدعاوى» لا يثبت وقال في 
التقاط المنبوذ يثبت وهذا ليس بشيء. ١‏ 1 

مسألة: قال(©: «ولو أَقَام شاهداً أن أباه تَصَدَّق بهذه الدار صَدَقَة مُحرمة». 

الفصل 

في هذه المسألة فصول كثيرة» وجملتها أن الشافعي رضي الله هنا نص على أن 
الوق يفيه [11510/1] بالتتامة بوالبميق» واخلف امصحاننا فى هذا قمديه من قأل 
على القول الذي يقول الرقبة تنتقل إلى الموقوف عليه فأما إذا قلنا: الرقبة لله تعالى فلا 
يثبت بشاهد ويمين» وعلى هذا عامة أصحابنا وقال ابن سريج: يثبت به على القولين 
جميعاً » والفرق نين العتق والوقف أن القضد من العقق كمال احكامة فئ الشهادات 
والحناداك والكفارات والكدوه وبين عذلك الرقق» لأن القصة يحمت العلة 
والمنفعة لا مقصود له غيره» وهذا مال فجاز أن يثبت بالشاهد واليمين» فإذا تقرر هذا 
نقول: اختلف أصحابنا في صورة المسألة التي نقلها المزني. 

فقال أبو إسحاق وابن سريج وجماعة: صورتها أن يموت رجل ويخلف ثلاثة بنين 
وزوجة وأبوين فادعى الأولاد الثلاثة أن داراً أو ضيعة من جملة تركة أبيهم وقف عليهم 
وقفها أبوهم دون سائر الورثة وأقاموا على ذلك شاهداً واحداء فأما إذا كانت الدار في 
يد أجنبي يتصرف فيها فقالوا: هذه الدار وقف علينا وقفها أبوك وهي في يدك بغصب 
لاايحكم لهم يها بالشاهت والتمية: وهذا مثل ما حكى المزني عن الشافعي أنه قال في 
رجل يدعي على رجل عبداً في يده أنه أعتقه وأن له عليه ولاءً وأقام على ذلك شاهدا 
وحلف معه وحكم له قولاً واحداً لأنه يئبت به الملكء» فإذا ملكه صار حراً [؟١/‏ 
١س]‏ بإقراره فكذلك هنا يحكم له به ويصير وقفاً بإقرارهم» ومن أصحابنا من قال: 
هو اختيار ابن أبي هريرة صورة هذه المسألة أن يدعي الأآولاد الثلاثة على رجل مات 
أيؤة ولق من جملة الفركة دارا أافسية قفر 01 رذ هذه الدار وقف علينا وقفها 
علينا وأقاموا شاهداً واحداً فمن قال هذا قال الذي يدل على أن مراد الشافعي هذا 
دليلان: أحدهما: أن الشافعي عا فين كلت سه مع تاكاه تكد له انما بق 
ميراثاً بينهم وإذا كانت الدار في أيدي الأولاد الثلاثة فمن لم يحلف لا يصير الباقي 
بينهم ميراثاً ولكن يجعل نصيب كل واحد منهم وقفاً بإقراره وإقرار جميع الورثة بالوقفية 
صار كلها وقفاً بإقرارهم ولا يحتاج إلى الشهادة. 

والثاني: أنه قال: وإن حلفوا معاً خرجت الدار من ملك صاحبها والظاهر من هذا 
أنه المدعي دون المدعى عليه» فإن المدعى عليه لم يجز له ذكر والباقي» فإن أبى 


.)501١/0( انظر الأم‎ )١( 


816١‏ لل _للللس هل لحم كتاب الشهادات 
أخواه أن يحلفا فنصيبه منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده ثم نصيبه على ما 
تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه وهذا نص على قول أبي إسحاق. 

فأما قول الشافعي رضي الله عنه وكان ما بقي ميراثاً فصحيح فإنا نقسم بين جميع 
الورثة على فرائض الله تعالى فإن كانت للميت وصايا أو كانت عليه ديون [7١/57٠١أ]‏ 
قضاها ونفذنا الوصايا» وإن لم يكن قسمناه بينهم ثم نجعل نصيب كل واحد ممن ادعى 
أنه وقف ونكل عن اليمين وقفاً بإقراره ونصيب من لم يدع أنه وقف طلق في يده وهذا 
كما نقول فيمن شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته فاشتراه منه ملكه بالشراء 
وعتق عليه بإقراره الأول فقد صار الكل ميراثاً من نصيب من لم يدع الوقف وهو من 
غدا الأولاد. 

وأما قوله: أخرجت الدار من ملك صاحبها إلى من جعلت له جماعة تفقد بفقد 
الوقف فلم يكن فيه دليل على ما قالهء فإذا ثبت أن صورة المسألة ما ذكرناه» وادعى 
الأولاد الثلاثة أن الدار وقف عليهم فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين 
وأقاموا شاهداً واحداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يخلفواء وإما أن يتكلمواء وإما أن يحلف بعضهم وينكل بعضهمء فإن حلفوا 
صارت الدار وقفاً عليهم تكون منفعتها بينهم أثلاثاً» فإن ماتوا لم يخل من أحد أمرين: 
إما أن يموتوا دفعة واحدة» أو يموت بعضهم دون بعض. فإن ماتوا دفعة واحدة انتقل 
الوقف إلى البطن الثاني» والمذهب أنهم لا يحتاجون إلى اليمين لأن الشافعي قال: 
فإن جاء بعدهم أحد قام مقام الوارث أي ولد الوالد قام مقام والده» وقد ثبت أن 
الوارث لا يحتاج إلى اليمين فما ثبت لمورثه [؟5١/‏ 57١١بس]‏ بالشاهد واليمين وهذا 
اختيار أبي إسحاق وجماعة» ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار ابن سريج يحلفون ولا 
يستحقون إلا بيمين» لأن البطن الثاني إذا كان مع البطن الأول في الوقف سواء لم 
يستحقوا إلا مع الأيمان» فكذلك إذا كانوا وحدهم وهذا غلط؛ لأنهم وإن تلقوه من 
جهة الواقف إلا أن بينهم وبينهم واسطة أثبتوه وقفا فلا تحتاج إلى إثبات آخر. وقال 
القفال: فيه قولان مبنيان على أنهم يتلقون الوقف عن أبائهم أو عن الواقف, فإن قلنا 
عن الواقف يلزمهم اليمين» وإن قلنا عن آبائهم فلا يمين عليهم وفي هذا نظر ولا يصح 

وأما قول ذلك القائل أنهم إذا كانوا في درجة البطن الأول قلنا: الفرق أنهم إذا 
كانوا مع البطن الأول فليس بينهم وبين الواقف واسطة بل كل واحد منهم أصل بنفسه 
وليس كذلك هنا على ما ذكرناء وكذلك الكلام في البطن الثاني إلى أن ينتهي إلى 
الفقراء والمساكين» فإذا انتهى إليهم فإن قلنا بالمذهب الصحيح يأخذون من غير يمين 
فالفقراء بذلك أولى» وإن قلنا بقول بعض أصحابنا أن البطن الثاني لا يستحقون إلا 
بيمين فالفقراء لا يمكن إحلافهم لأنهم غير محصورين فكيف يكون حكم الوقف /١5[‏ 
57٠أ]‏ فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: : يبطل ويعود ملكا مطلقاً لورثة الواقف وهذ! اختيار 


كقات الشؤاذاتك جسم جحي ب 66 ل 77 اا 


ابن سريج ومن مذهبه أن الوقف المقدر بمدة يجوزء وإن كان الشافعي رضي الله عنه: 
لا يجوزه ووجه هذا القول أن الفقراء لا يتعينون فيه فلا يمكن إحلاف المستحقء» وإذا 
لم يحلفوا لا يثبت كما لو امتنع البطن الثاني من اليمين. 

والثاني: يرجع الواقف إلى أقرب الناس بالواقف كما لو عدم الفقراء فهو كالوقف 
المنقطع . 

والثالث: يرجع إلى الفقراء من غير يمين الضرورة الداعية إلى ترك اليمين ولا يمكن 
إبطال الوقف بعد صحته يتعذر لا من جهة الموقوف عليه» وإن مات بعضهم واحداً بعد 
واحد عاد نصيبه إلى إخوته وإن كان الواقف أطلق الشرط ففيه وجهان: 

أحدهما: إلى من في درجته» والثاني : يستحقه المساكين حتى ينقرض جميعهم ثم 
يستحقه البطن الثاني» فإذا قلنا: : يعود إلين الباقين من الثلاثة فهل يحلفان. 

قال بعض أصحابنا : المذهب أنهما لا يحلفان» ومن أصحابنا من قال يحلفان على 
ما ذكرنا في البطن الثاني وهذه الطريقة اختيار القاضي الطبري» ومن أصحابنا من قال 
وهو اختيار القاضى أبى حامد إن قلنا: البطن الثانى لا يحلفون فهناك أولى أن لا 
ب ترم ان واه مسوك كر واه 
الأخوون جنا وطيارا من أهل الويف الست م إلى 5 مرة أخرن هذا 
إذا حلف الجميع» فإن حلف أحد الأولاد ونكل الآخران فإن ثلث الدار تكون وقفاً 
على الحالف بيمينه مع الشاهد ويكون الثلثان بين سائر الورثة ثم يجعل حق الاثنين وقفاً 
بإقرارهماء ولا يدخل الحالف معهم في قيمة الثلثين لأن يقر بأنها وقف على أخويه لا 
يجوز لأحد تملكهاء فإن مات هذا الحالف فلا يخلو إما أن يموت قبل موت الأخوين 
أو بعذله» فإن مات بعل موت الأخوين ن انتقل حقه من الوقف إلى البطن الثاني» وهل 
تحتاجون إلى اليمين؟ فعلى ما ذكرنا» وإن مات قبل الأخوين فالذي نص عليه الشافعي 
أن الثلث الذي حكمنا بوقفه يرجع إلى البطن الثاني وهو الصحيح وأوما إليه في «الأم) 
لأن الولدين أسقطا حقهما من الوقف بالنكول فصارا كالمعدومين ووجودهما وعدمهما 
سواء ومن أصحابنا من قال: يرجع إلى الأخوين لأنه لا يمكن نقله إلى ولد الولد لعدم 
شرط النقل وهو انقراض الولد فكان أخواه أحق به» وهل يحتاج إلى اليمين؟ . 

وجهان فإن قيل: الأخوان أبطلا حقهما وتركاه بالنكول فكيف يرجع إليهما؟ قيل : 
لم ينكراه ولكنهما ا ا 
ثم ينكل البعض ثم يموت الحالف فيرثه الناكل» وقيل: هذا تخريج من القولين فيمن 
وقف على زيد ثم من بعده على عمرو فلم يقبل زيد فيه قولان: أحدهما: يبطل عن 
عمرو أيضاء والثاني: لا يبطل ويصرف إلى أقرب الناس بالواقف إلى أن يموت زيد ثم 
يصرف على عمروء ومن أصحابنا من قال يرجع نصيب الحالف إلى أقرب الناس 
بالواقف ما دام الأخوان حيين» فإذا ماتا صرف إلى البطن الثاني لأنه لا يمكن نقله إلى 


ا ب ب ب م متحت تابن الشنها دا 


الأخوين لأنهما أسقطا حقهما بالتكول ولا يمكن نقله إلى ولد الولد لأن شرط النقل لم 
يوجد فكان أهل الواقف أحق به وهل يستوي فيه الأغنياء والفقراء أو يختص به الفقراء؟ 
قولان قال هذا القائل: وهذا لأن الشافعي رضي الله عنه قال هنا: تم نصيبه من تصدق 
به أبوه عليه بعده وبعد أخويه ولم ينتقل في الحال. ومن قال بالأول» قال معناه: أن 
أباه هكذا ذكر في وقفه أن الشافعي جعل هذا من جوابه في الفتوى فيدفع في الحال إلى 
ولت الولة:. 

وإن مات الأخوان الناكلان لا يخلو موتهما من أحد أمرين» إما أن يموتا قبل موت 
الأخ الحالف أو بعده فإن كان قبله فإن نصيبهما الذي حكم بكونه وقفاً بإقرارهما يكون 
للولد الحالف لأنهما أقرا أنه من أهل الوقف. وقد حلف عليه» ولا يمكن صرفه إلى 
ولد الولد لأن شرط الانتقال /١7[‏ 94١ب]‏ لم يوجد ثم إذا انقرض الولد ينتقل إلى ولد 
الولد لوجود شرط النقل» وإن كان موتهما بعد موت الحالف فقال الأولاد: نحن 
نحلف على ما أتى عليه آباءنا قال الشافعي رضي الله عنه فيه قولان: 

أحدهما: ليس لهم لأن الولد أصل وولد الولد تبع لهمء فإذا لم يثبت الوقف 
للأصل لم يثبت للتابع» والثاني: لهم ذلك لأنهم يأخذون من الواقف الوقف كالولد 
فلما كان للولد الحلف فكذلك لولد الولدء وقد قال الشافعي هذا أصح القولين وبه 
أقول» فقال بعض أصحابنا: إذا اختار الشافعى هذا القول فوجب أن يسقط القول 
الآخرء فإن قيل قد قلتم البطن الأول إذا حلف وثبت الوقف لا يحتاج البطن الثاني إلى 
اليمين فكذلك إذا بطل في البطن الأول وجب أن يبطل في البطن الثاني» وإذا لم يثبت 
ف البطن :الأول لا يكور انديع فئ البطق الثاني إلى البمين فكدلكة إذا بطل في 
البطن الأول يقتضي ثبوته على ما شرطه الواقف. 

ومن شرطه تأييده وانتقاله من بطن إلى البطن الذي بعده وليس كذلك إذا لم يثبت 
لامتناعهم من اليمين» فإنه لا يغبت في حقهم لنكول من جهتهم يختصون به فلم يكن 
هذا متعديا إلى من بعدهم. واختلف أصحابنا في هذين القولين على أي أصل ينبني 
فمنهم. من قال أصلهما أن الوقف إذا كان منقطع الابتداء معلوم الانتهاء هل يصح؟ 
قولان فإن قلنا: يصح [7١/55٠أ]‏ كان يولد الولد أن يحلفوا لأن الوقف هنا قد انقطع 
في الابتداء على الولد وذلك لا يؤثر في إبطاله على هذا القول» وإذا قلنا الوقف باطل 
لم يكن لهم أن يحلفوا لأن الوقف قد بطل بانقطاعه في حق الولد فلم يكن لولد الولد 
أن يحلفوا عليه» ومنهم من قال هذان القولان أصل بأنفسهما إلا أنهما مبنيان لأن 
مسألة القولين إذا كان أصله باطلاً فى الابتداء وهذا الوقف ليس باطل فى الابتداء بل 
هو صحيح» ألا ترى أن الولد لو حلف عليه صح ذلك فلا يمكن بناء هذه المسألة على 
ذلك. 

وقال القفال: هذان القولان مبنيان على ما ذكرنا فى كيفية التلقى» فإن قلنا: يتلقى 
ولاه الولك فى اناقهم لم يكو لهم أنايعلفرا لآن الأاقد ابل الحق بالكرة» وان 


كتاب الشهادات 


قلنا بالقول الأخير يحلفونء ولفظ تعليله لهذا القول مشكل وهو قوله من قبل إنهم إنما 
يملكون إذا حلفوا بعد ثبوت الذي جعل له ملكاً إذا مات وإنما يصح هذا الكلام بتقديم 
وتأخير وزيادة وإيجازء وتقديره مع الإضمار كأنه قال من قبل إنهم إذا حلفوا بعد موت 
الذي جعل له ملك يعني الناكل إنما يملكون إذا مات الناكل عن الواقف فمعنى الكلام 
أنهم يتلقون الملك عن الواقف لا عن الناكل. فإذا استقر القولان فيها إما بناء وإما 
أصلاً اختلف أصحابنا في موضع القولين على وجهين قال [7١/0١١ب]‏ أبو إسحاق إن 
كان البطن الأول باقين لم يكن للبطن الثاني أن يحلفوا قولاً واحداً فإن انقرضوا فحيئئلٍ 
قولان» وقال ابن أبي هريرة بالعكس وهو أنه إذا انقرض البطن الأول كان للبطن الثاني 
أن يحلفوا قولاً واحداًء وإن كانوا باقيين فهل يحلفون؟ فيه قولان والطريق الثانية أشبه 
بالصواب لأن ترتيب البطون يمنع من استحقاق الثاني مع بقاء الأول. 


وإن نكل الجميع من اليمين مع شاهدهم تكون الدار بعد إحلاف بقية الورثة تركة في 
الظاهر فإن كان على الميت ديون يستوعبها قضيت من ثمنها وبطل الوقف» وإن لم تكن 
ديون وكانت وصايا أمضى من وصاياه ما احتمل الثلث. وإن لم يكن ذلك كانت ميراثاً 
بين كل الورثة ويملك هؤلاء الأخوة الثلاثة ميرائهم منها وتصير وقفاً بإقرارهم» فإذا 
انقرضوا انتقل الوقف إلى البطن الثاني بغير يمين» وكذلك من بعدهم من البطون وبقية 
الدار ملك مطلق لبقية الورثة» فإن مات الباقون من الورثة وعاد نصيبهم إلى الأخوة 
فادعوا وقف بقيتها عليهم بعد انبرام الحكم مع من تقدمهم فإن ادعوا علهم بوقفيتها 
صحت الدعوى عليهم لأنهم لو اعترفوا بوقفها صار وقفاًء وإن لم يدعوا علمهم لم 
تصح الدعوى عليهم لأن انبرام الحكم مع تقدمهم أسقط دعواهم. ولو أراد البطن 
الثاني 171١/57٠أ]‏ أن يحلفوا عند نكول البطن الأول فيه قولان على ما ذكرنا. ولو 
كانت الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف ورثة الواقف ولا يشركهم غيرهم صار وقفاً 
بإقرارهم على ما ذكرناء وانتقل الوقف عنهم إلى البطن الثاني وما يليه بغير يمين» فإن 
كان على الواقف دين يحيط بالتركة» فإن قضوه من مالهم خلص الوقفء. وإن لم يقضوه 
فلا بد من البينة» ونظر فإن كان الوقف في المرض بطل لأنه وصيته تبطل باستقرار 
الديوةوإة "كان في الضحة ممعت بندق» وثنت بالشاهد واليميخ» وك "عدفك البينة 
حلف أرباب الديون وصرف في ديونهم» فإن نكلوا ردت على الورثة» فإن حلفوا ثبت 
الوقف». وإن نكلوا صرف في أرباب الديون. 


هأ 


وأما تصوير المسألة على الوجه الثاني فإن صدقهم وارث الأجنبي فالدار وقف 
عليهم كما ادعوا وتنتقل عنه إلى البطن الثاني بلا يمين» فإن أكذبهم الوارث وأقاموا 
شاهداً حلفوا معه والحكم كما ذكرنا في الصورة الأولى إلا في حكم واحد وهو أنهم 
بقدر مواريثهم منها وقف عليهم بإقرارهم. 


أجل 


مسألة: قال" الشافعي رضي الله عنه: وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا 
7 ب] إلا بيمينه لأنهم في الوقف مقرون على الواقف وفي غير الوقف مقرون 
على أنفسهم ولأن في الوقف حقاً للبطن الثاني فلم ينفذ إقراره عليهم وليس في الملك 
حقاً لغيرهم؛ وعلى هذا لو حدث خامس وقف له خمس الوقف على يمينه بعد البلوغ 
استحق الرابع الربع قبل حدوث الخامس. واستحق الخمس بعد حدوثه» واستحق 
الخامس الخمس لا غير» وإن نكلا رد الموقوف على الإخوة الثلاثة. 

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر سقط حق الناكل وقضي للحالف بما حلف» ولو 
مات الحالف الموقوف سهمه قبل بلوغه أو إفاقته تقوم ورثته مقامه فيحلفون ويستحقون». 
أو ينكلون فيرد على أهل الوقف» ثم وارث هذا الميت إن كان عمومته الثلاثة الذين 
حلفوا فهل يلزمهم في ميراث سهمه يميناً أخرى؟ فيه وجهان ذكرناهما في الوقف 
المرتب. 

وإن كان ورثة الميت ممن لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة والأم والجدة والإخوة 
والأخوات للأم فلا حق لهم في سهم الموقوف إلا بعد أيمانهم لأن الميت ما كان 
يستحق إلا بيمينه» فإن حلفوا استحقوا كل الموقوف» وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم 
استحق الحالف منهم قدر نصيبه ورد نصيب من لم يحلف على الإخوة الثلاثة. 

وإن كان وارثه ممن يدخل فى الوقف كموت المجنون عن ولد فيوقف ما ورثه [؟7١/‏ 
]من سه أنيه على ريمينة بع بلوغه فيضن الموقوق له سهمين سهم أبيه وسهم 
أخيهء فإذا بلغ ففي يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف يميئاً واحدة على استحقاقه لسهم نفسه فيستحق بها سهم أبيه وسهم 
نفسه إذ إن عمومته لو ورثوه لم يحلفواء فإن حلف على استحقاقه سهم أبيه استحقه ولم 
يستحق سهم نفسه لأنه قد يستحق سهم أبيه من ليس من أهل الوقف. والثاني: يحلف 
بيمينين يستحق بأحدهما سهم أبيه» ويستحق بالأخرى سهم نفسه إذا قلنا إن عمومته لو 
ورثوه حلفواء وإذا كان كذلك فله أربعة أحوال: أحدها: أن يحلف يمينين يستحق بهما 
السهمين» والثاني: ينكل عن اليمينين ولا يستحق السهمين» والثالث: أن يحلف على 
سهم أبيه دون سهم نفسه فيستحق سهم أبيه ولا يستحق سهم نفسه ويخرج أن يكون من 
أهل أبيه ويرد على الإخوة الثلاثة. 

واعلم أن معنى قوله هذا إذا حدث لواحد منهم ولد دخل النقص على جميعهم إما 
نأخذ الربع من كرى الوقف ونجعله موقوفا حتى يبلغ هذاء وإن نكل هذا الذي يبلغ عن 
اليمين أبطلنا حقه» وهو معنى قوله: أو يدع فيبطل حقهء فإذا بطل حقه أخذنا الكري 
الموقوف فى هذه المدة الماضية فقسمناه على هؤلاء الثلاثة البالغين الذين أنقصنا 
حقوقهم في هذه المدة بسبب الولد بالسوية [7١//161١ب]‏ وهذا معنى قوله ويرد كرى ما 


كتاب الشهادات 


.)561 /5( انظر الأم‎ )١( 
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وقف من حقه على الذين انتقصوا من أجل حقوقهم وإنما قسمنا هذا المردود بالسوية 
لأنهم يستحقون أصل الوقف بالسوية. ولو أن واحداً من الإخوة الثلاثة الذين نقصنا 
حقوقهم مات والمولود ابن سبع سنين لم يبلغ بعد وقفنا للمولود من هذا الوقف ثلث 
الكرى إلئ أوان بلوغه لأنه ثالثهم وإلى الآن كان ربع الكرى لأنه كان رابعهم ثم هذا 
المولود لو بلغ ولم يحلف وجب قسمة الثلث الموقوف بعد موت أحد الإخوة مقسوما 
على الأخوين الباقيين لا نصيب لوارث الميت فيه إذا لم يكن ورثته من أولاده. وأما 
الربع الذي كان موقوفاً قبل موت الميت فإنه يقسم على ثلاثة ثة أسهم سهمان لهذين 
الأخوين. وسهم لورثة الأخ الميت لأنه كان منقوصاً من نصيب الثلاثة جميعاً. وقد 
اختصر المزني بيان القسمة غاية الاختصار حتى قرب من الاختلال فقال: فإن مات من 
المنقوص حقوقهم أحد في نصف عمر الذي وقف له أن يبلغ رد حصة الموقوف على 
من معه من الحبس يعني رد الثلث الموقوف على الأخوين» ثم قال: وأعطي ورثة 
الميت منهم بقدر ما استحق يعني من الربع الموقوف قبل موته فما رد على الميت بقدر 
حصته على ورئته» ولم يذكر المزني هنا نكول المولود بعد بلوغه لأنه عطف هذه 
الجملة على نكوله في سابق كلامه [7١58/1٠أ]‏ حين مات فيحلف ويأخذ أو يدع فيبطل 
حقه فمع هذا البيان لا يبقى الإشكال في شرح الألفاظ التي ذكر في الكتاب ومعنى قوله 
في نصف عمر الذي وقف إلى أن يبلغ أراد به إذا مات أحد البنين الثلاثة بعد مضي 
سبع سنين ونصف سنة على المولود لأن البلوغ يحصل باستكمال خمس عشرة سنة. 
فإذا تقرر هذا نقول: سأل المزنى سؤالين: أحدهما: قال: لا يجوز أن يقضى فى 
الوقف بالشاهد واليمين كما لا و ذلك في العتق. وعلق على هذا الفصل حكماً آخر 
وهو أن الوقف غير مملوك الرقبة وهذا أحد القولين قلنا له: إنك عرفت للشافعي 1 
مشهوراً في رقبة الوقف أنها ملك للموقوف عليه فكيف نسيت هذا القولء ولا إشكال 
على هذا القول أنه يثبت بشاهد ويمين» وإن قلنا بالقول الآخر فالصحيح ما ذكرنا من 

الفرق بين العتق والوقف وهو أن المقصود 00 التي هى أموال بخلاف 
العتق. والسؤال الثاني قال: إذا كان الوقف مشتركاً بين نيك النطن الأرن والثاني فولد 
المحيع ا الا او عر را سك 
لأنهم يقرون بأنه له دونهم لا حق لهم فيه وينبغي أن يبقى موقوفاً حتى يحلف أو يموت 
فيقوم وارثه مقامه لأنه حرام على الإخوة بإقرارهم وهذا سؤال جيد [7١/58١ب]‏ وإنما 
أورده الشافعي رضي الله عنه على وجه المعارضة دون الإنكار عليهم» والثاني يحلفه 
على العلم دون القطع فيحلف بالله ولا يعلم أنه آبق لأنه غاية ما يقدر عليه. قال 
محملءبق إليافن ممق هذا بدا اغير أن الزهري أنكرها يحتمل أنه قال لا يوشب التامرة من 
اليمين علئ البراءة من الإباق بداً فقال الشافعي ولا بد من هذا الذي نحن فيه أيضاً 
ويحتمل أن محمداً قال لا يجد الناس من الكين والشاهل يدا غير أن الزهري: أكر ذلك 
فعارضه الشافعي فقال: قضى بهذا الزهري حين ولي القضاء. ثم قال بإنكاره لا يرد 


يذل 


لحل 
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الخبر لأن علياً أو زيداً أو ابن عمر رضي الله عنهم أنكروا خبر بروع بنت واشق حين 
رواه معقل بن يسار ثم لم يردوا الخبر بإنكارهم ثم يحتمل أن الزهري أنكره في الجراح 
لا في الأموال» ثم قال الشافعي: وقلت له: وكيف حكمت بشهادة المرأة الواحدة في 
الاستهلال مما يطلع عليه الرجال ثم أنكرت الحكم بشاهد ويمين فإن قلت: الحكم 
بالشاهد واليمين زيادة في النص فشهادة القابلة كذلك ثم قال: ا كن سكو قار 
أهل في القسامة وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلاً في محلتهم وزعمت أن القرآن يحرم 
أن يجوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين» وزعمت أن رسول الله يَدِِ جعل اليمين 
براءة [597/17٠أ]‏ من حلف» ا إفادتهم اليمين في القسامة فخالفت في جملة قولك 
الكتاب والسنة وكما جاز أن يثبت الحق مع اليمين هناك جاز لنا نظير ذلك هنا. ثم 
ناظر في القسامة فقال: أرأيت لو قال لك أهل المحلة: أتدعي علينا فأحلفت جميعنا 
وأبرأنا قال لا أحلفهم إذا جاوزوا خمسين رجلاً ولكن أحلف منهم خمسين ولا أبرئهم 
بأيمانهم. القود لا تجري عندك في القسامة والمال لا يندفع عنهم بالإيمان فلا فائدة 
في هذا الإيمان قال: روينا ذلك عن عمر رضي الله عنه يعنون بذلك أنهم قالوا لعمر 
رضي الله عنه: ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا قلت: فإن كان ذلك لا يجوز 
على عمر رضي الله عنه أن يخالف الكتاب والسنة قال: لا يجوز أن أتهم من أثق به 

من الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه ولكن أقول بالكتاب والسنة 
الكتاب والسنة مذهب أبي حنيفة وقولنا القديم جواز 'تخصيص_ الكيا والسنة بقول 
الصحابي: قلت: فلم يجز لنا من سنة رسول الله يك [7١/59١ب]‏ ما أجزت لنفسك 
من قول عمر يعني إذا جوزت تخصيص الكتاب والسنة بقول الصحابي فلم لا يجوز 
ذلك بما روينا عن رسول الله يَكِّ «قضى باليمين مع الشاهد» ثم قال: لكن قد رويتم 
هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه كتب في القسامة فجلبهم إلى مكة من مسيرة 
اثنين وعشرين يوماً وأحلفهم في الحجر وقضى عليهم بالدية فقالوا: ما وقت إيماننا 
أموالنا ولا أموالنا إيماننا فقال: حقنتم بإيمانكم دمائكم فخالفتم في ذلك عمر لأنكم لا 
ترون تغليط اليمين بالمكان ولا أنه يستدعى الخصم من مسيره اثنين وعشرين يوما. 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه بدأ في القسامة بالمدعى عليهم ثم ردها المدعى 
عليهم على المدعين» وأنتم لا ترون الرد فلا أنتم أخذتم بكل قول عمر ولا تركتموه؛ 
وقد دل قول عمر على صورة مسألتهم كيف كانت حيث قال: حقنت إيمانكم دمائكم 
وصورتها أن المدعي إدعى عليهم قتل العمد وكانوا معترفين بقتل الخطأ فحلفوا أنهم 
كانوا غير عامدين فحقنوا بأيمانهم دمائهم ولزمتهم الدية بإقرارهم ونحن نروي بالإسناد 
الصحيح «عن النبي كَكةِ أنه بدأ في القسامة بالمدعيين فلما لم يحلفوا قال: تبرئكم يهود 
/1١[‏ بخسشين يباور قال بلكو بيزة فال يكوه عليكم عزم» ثم قال: وقد 
أجزتم شهادة أهل الذمة وهم غير الذين شرط الله تعالى أن تجوز شهادتهم» وقد قال 
أيضاً من رجالكم والكفار لبسوا من رجالنا ورددت سنة رسول الله يَلَهِ في اليمين مع 


كناك الشهاداك سس لل ل ش14 
الشاهد وهذا معارضة قال: فأنا أجيز شهادة أهل الذمة بالكتاب قال الله تعالى: #أرٌ 
خرن هن غَيَرك4 يعني من المشركين قلت: سمعت من أرضي من أهل العلم يقول من 
غيركم أي: من غير قبيلتكم من المسلمين ويحتج بقوله تعالى: تحسبونهما من بعد 
الصلاة والكافر لا يعظم وقت صلاتنا قلت: والمنزل فيه هذه الآية رجل من العرب 
وهو في شهادة مشركي العرب وأهل الأوثان فأجر شهادة مشركي العرب بعضهم على 
بعض قال: لا أجيز إلا شهادة أهل الكتاب قلت: فإن قال لك قائل أهل الكتاب على 
وصية مسلم كما زعمت أنها في القرآن قال: لا لأنها منسوخة قلت: بماذا قال: بقوله 
تعالى: #دَوَىٌ عَدَلٍِ ينك [الطلّاق: الآية 7]. قلت: فقد زعمت بلسانك أنك خالفت 
القرآن إذ لم يجز الله تعالى إلا مسلماً وأجزت كافراً واعترفت بأن تلك الآية منسوخة 
فكيف يجوز [5١/١7١ب]‏ في المال إلا أن يكثرء فأما إذا كان العبد يحلف ابتداء 
وردت اليمين عليه فإنه يغلظ ولا تعتبر القيمة لأن العتق يثبت بيمينه لا المال» وإنما 
عممنا ما ليس بمال هذا الحكم لإرتفاع درجته. .. المال وكذلك يغلظ في دعوى 
الولادة والرضاع لقوة الأمر فيه حتى قبلنا فيه أربعة نسوة ولا يقبل ذلك في المال وليس 
ذلك لضعفه بل لأن الرجال لا يطلعون عليها غالباً فجوزنا شهادتهن بالانفراد للضرورة» 
وقال في «الحاوي»: اختلف أصحابنا في علة التغليظ بعشرين ديناراً فقال بعضهم: 
لأنها نصاب في الزكاة ليكون المقدار معتبراً بأصل مشروع فعلى هذا في الدراهم تغليط 
بمائتي درهم وفي الغنم بأربعين شاة وفي البقر بثلاثين بقرة وفق الحبوب في خمسة 
أوسق» وفي الإبل في خمس من الإبل وإن لم يبلغ عشرين ديناراً والثاني أنه قدر 
بالعشرين لأنه أصل عن توقيف أو اجتهاد لا يعتبر بغير مصلحة هذا في الدراهم 
والمواشي لا يغلظ إلا أن يكون قيمتها عشرين ديناراً من غالب «نانير البلد الخالصة من 
الغعش. وقال ابن جرير: تغلظ اليمين فى كل قليل وكثير كالبينة تغلظ بالعدد في القليل 
والكثيرء فإذا تقرر هذا ترك إن كان كه حلت ين اليك والتقاة وز كلذ بالبار 
[351/11أ] فعلى منبر رسول الله كَل وإن كان في بيت المقدس فعند صخرة» وإن كان 
في سائر البقاع ففي الجوامع التي هي أشرف البقاع وعند المنبر وغيره فيها سواء. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: لا معنى لتغليظ الأيمان بالمكان ولا يجب ذلك واحتج الشافعي 
رضي الله عنه بأن هذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن جهتهم أن مسلم بن خالد 
أخبرني عن ابن جريج عن عكرمة بن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين 
المقام والبيت فقال: أعلى دم قالوا: لا قال: أفعلى عظيم من المال قالوا: لا قال: 
خشيت أن يبها الناس بهذا المقام وروي بهذا البيت» وقال الإمام الجويني: في سماعنا 
أن يتباها الناس بهذا المكان» وروي يتيها الناس بهذا المقام والمعنى واحد أي يتهاون 
الناس ويستخفوا به يقال بهأت بالشيء فأنا أبها به فإذا انسيت به حتى ذهبت هيبته من 
القلوب في كل شيء آنس به الإنسان فإن هيبته تنقص من القلب. وكتب ميمون بن 
مهران إلى يونس بن عبيد أن الئاس قد بهوا بكتاب الله تعالى واستحبوا أخاديث 


.م( اللسسسسم همه هس يهب بي يي سبي كتاب الشهادات 
الرجال. ثم قال الشافعي : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين 
ديناراً فصاعداً وهذا ذكرة ود على مالك حيث قال: يغلظ فيما تقطع فيه اليد ثلاثة 
دراهم. [5١1/١5١ب]‏ وأيضاً روى جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لا يحلف 
أحد على يمين عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار» أو قال 
«وحبت"له-النانة ١”‏ وروي أبنو هويرة أن النبى كله قال اال يحلف عند أن أمة عبد هذا 
المنبر على يمين ولو على سواك رطب عامداً إلآ وجيت له التان»”"' وايضا روئ أبو 
غطفان قال: اختصم زيد ب بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم فقضى على 
زيد بن ثابت باليمين فقال له زيد: احلف له مكاني فقال مروان: لا والله إلا عند 
مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبي أن يحلف عند المنبر فجعل مروان 
يعجب من ذلك قال الشافعي: فلو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان: ما هذا 
على قال الشافعي: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في 
خصومه كانت بينه وبين رجل» وروى الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن المهاجر بن 
أبي أمية قال: كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن أبعث إلى بقيس بن مكشوح في وثاق 
فبعثه إليه فأحلفه خمسين يميئاً عند منبر رسول الله كلِلِ ما قتل فلانا [7١/57٠أ].وروي‏ 
ما قبل دارء وروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر بمن اتهم من أعمال 
يمينه وأرضى صاحبه. ثم قال الشافعي رضي الله عنه: وبسنة رسول الله يَكِهِ وأهل 
العلم ببلدنا دار السنة والهجرة وبحرم الله وبحرم الرسول اقتدينا. قال القفال: ولو 
حلف في الروضة وهي ما بين القبر والمنبر جاز لأن النبي كَلِهِ أخبر أنها روضة من 
رياض الجنة. قال الشافعي: وقد روى الذين خالفوا أن عمر رضي الله عنه حلف قوما 
من اليمن» فأدخلهم الحجر فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقامء 
ومن بالمدينة غلى المشن وتغة لاا نجلب أحذا من يلنه :وأما التغليظ بالزمان نضن عليه 
الشافعي رضي الله عنه: وأحب إلي لو حلفه بعد العصر لقوله تعالى: #تَحِسُوتَهُمَا مأ بَعَدِ 
أَلصَلْوْوَ ميِقَسِمَانِ بِأسَّه* [المائدة: 1٠١5‏ قيل: أراد به صلاة العصرء وروى 00 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي كَكةِ أحلفهما بعد العصر ما خاناء وروي عن ابن أبي 
مليكة قال: كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى 
أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ انيل" فعا قاقر فت وأما الألفاظ أن يقول: 2 
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة [5١/77١ب]‏ ونحو ذلك» وقال في 
القسامة: يحلف بالله الذي لا إله إلا عر خافية الأعين وما تخفي الصدور ويجوز 
كلاهما ويجب أن يقرأ عليه: #إنَّ ألَدِنَ يَنْرُونَ بِعَهْدٍ اله امم ؟ 2 ا قبلا الآية. قال 
الشافعي : ورأيتهم يؤكدون بالمصحف وذلك عندي حسن أخبرني بذلك مطرف بن مازن 


. 07 /7/( أخرجه أبو داود (2)77147 وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)77375( فق أخر جه أحمد (24)018/7 وابن ع ماجه‎ 


كتاب الشهادات 
بإسناده عن عبد الله بن الزبير قال الشافعى: ورأيت مطرف بن مازن بصنعاء يحلف على 
الوسحت وبروق ذلك حو انق سياين رين انط نيما أيقيا بعلن اتسين 
يكم على أسماء الله تعالى وكلاقة. وضاكى هر عفن أميجاكا ]نه قال يخلنة قائماً 
لأن الشافعي ذكر ذلك في اللعات وأها اليد قاد يغلط به إلا فى القسامة واللعان على 
(١ 55000000‏ ْ 


١ا/ا‎ 


فرع 

التغليظ هل يكون بطلب الخصم أو يكون ذلك إلى الحاكم؟ فيه وجهان: أحدهما: 

أنه إلى الحاكم» والثاني: أنه إن لم يطلب الخصم لا يؤكد ولأنه رضي بدون حقه. 
فرع آخر 

التغليظ بالألفاظ والزمان لا يجب بل هو تأكيد واستحباب والتغليظ بالمكان هل 
يجب؟ فيه قولان لأن الشافعي قال في اللعان: يلاعن على المنبر فإن لاعن في موضع 
آخر هل يعيد اللعان؟ فيه قولان: أحدهما: يلزم الإعادة لأنه منصوص عليه كالعدد 
["7٠أ].‏ والثاني: وهو المجع ارارم لإعادة لا يتصرف اليمين كالزمان. وقال 
في موضع آخر: ولو أخطأ الحاكم ف في رجل عليه اليمين بين البيت والمقام فأحلفه في 
غيره فالقول فيه واحد من القولين. وقال ابن المنذر: أصح مذهبه أنه لا يعاد لأنه حكم 
قد مضى, وقال ابن أبي أحمد: لا خلاف من أهل العلم أنه القاضي حيث استحلف 
المدعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز والتغليظ بالمكان اختيار وهذا لا يصح لأنا بينا 
نصه على القولين وقال القفال: لا فرق بين المكان والزمان فهل يجب كلاهما قولان 
أحدهما: يجب حتى الوضع من تأكيد لفظ هل يكون نكولاً فيه وجهان لأن حرمة 
الزمان والمكان لا توجد في غيره وحرمة اللفظ موجودة في قوله تعالى. 

فرع آخر 

قال في «الأم»: لو حلف لا يحلف بين المقام والبيت أحلف في الحجر ولو حلف 
لا يحلف في الحجر أحلف عن يمين المقام عند باب البيت ويكون قرب إلى البيت من 
المقام. قال: ولو قال قائل: يجبر على اليمين بين البيت والمقام وإن حنث كما يجبر 
على اليمين» ولو ارك عليه مين 11لا تيحلت كا دوامدقيا تاوينا إلى :تولين لوجر 
التغليط» وقال القفال: إذا قلنا: إنه اختيار نعرض عليه القاضي فنكل فالصحيح من 
الوجهين أنه نكول لأنه ليس له رد [5١77/1١ب]‏ لا يغلط عليها بالمكان لأنه إذا لم 
يحب حرا حور مل لحك العندها وكاو زنك ماتيا وعدا يوي ايد 
التغليظ بالمكان في يمينها . 

فرع 

إذا أراد الحاكم أن يحلف المرأة فإن كان الحاكم يعرفها حلفها متنقبة» وإن لم 

يعرفها فإن شهد شاهدان على أن هذه فلانة بنت فلان أحلفها وسجل بأنه حلف فلانة 


يفن 


كتاب الشهادات 
بنت فلان بعدما ثبت عنده بشهادة شاهدين أنها فلانة بنت فلان» فإن لم يشهد شاهدان 
فإنه يكلفها أن تسفر عن وجهها وينظر إليها ثم يحلفها . 
فرع آخر 
دلت الكراة عن التر. ومدلت :جالشة أبيعرا ليا لأنها عورة. 
فرع آخر 
لو أراد تغليظ اليمين على الزمن الذي لا يقدر على المشي إلى مكان التغليظ فأجرة 
كمعن السيعخلت ه11 علوي بعد رقا اللعالت «وإنها خرش اهدو وكات 
أجرة عوده على الحالف لأنه يعود في حق نفسه. 
فرع آخر 
قال في «الأم»: لا يجلب رجل إلى مكة ولا إلى المدينة للتحليف بل يستحلفه 
الحاكم في الموضع الشريف في مكانه» فإن امتنع بجند أو بعز استحضره الإمام 
ليستحلفه في المكان الأشرف إلا أن يكون بالقرب من موضعه وقِبّل بلد الإمام قاض 
يقدر عليه فيستحلفه فى المكان الشريف قال بعض أصحابنا : هذا يدل أنه [17١/55١أ]‏ 
ليس للمستحلف الامتناع من تغليظ المكان. 
مسألة: قال”'2: ويحلف المشركون وأهل الذمة والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا 
يحلف كل واحد منهم بما يعظم من الكتب وحيث ما يعظم من الموضع. 
وجملته أنه إذا توجهت اليمين على أهل الذمة تغلظها عليهم اليمين كما تغلظ على 
المسلمين والتغليظ عليهم بالمكان والزمان واللفظ» ولا يختلف أصحابنا أن اليهودي 
يحلف في الكنائس والنصارى في البيع؛ وأما المجوسي فمن أصحابئنا من قال: لا 
يحلف في بيت النار لأنهم لا يعظمون البيوت ولا البقاع بوجه وليس لهم كتاب 
يعظمونه وإنما يعظمون النار دون بيت النار ولا يجوز أن يحلف بالنار فلا يكون في 
اتانيه خاي انلكا دول بالكنا نه وو اسحا ها وى فاك "تعلط علييس العم نيدت 
النار لأنهم إذا عظموا النار عظموا بيتها والموضع الذي يخدمونها فيه فيغلط هذان وهذا 
أصحء والأول اختيار أبي حامد» فإذا تقرر هذا نقول: يحلف اليهودي والله الذي لا 
إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى وأنجاه من الغرق وفرعون ونحو ذلك وروي 
عن كعب بن بشر أنه أدخل يهودياً الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله. 
وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: زنا رجل 7[1١/174١ب]‏ من أهل 
فنك كنت أهل كدف إلى تابن من التيوة اشوا مهدا طن ذلك وذكن الخيديت إلى 
أن قال النبي كَلِةِ لابن صوريا: «أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليهم 
الغمام وأنجاهم من آل فرعون وأنزل التوراة على موسىء» وأنزل المن والسلوى على 


)001( انظر الأم (ه/:ه؟). 


كتاب الشهادات نس ببس 198 
بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن الرجم» ذكره ابن المنذر وقال: إن ثبت 
الخبر فإن فيه حجة التغليظ. ويحلف النصراني فيقول: والله الذي لا إله إلا هو الذي 
بعث عيسى بالحق وأنزل عليه الإنجيل وجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» 
وروي أن رسول الله ككلِةِ كان يحلف واحداً من اليهود فقال: «قل بأيام الله عند بني 
إسرائيل» والمراد بأيام الله نعمه عليهم وذاك تأكيد لليمين لا أصل اليمين إذ لا يجوز 
الحلف بالأيام والنعم. 
فرع 
يحلف اليهودي في وقت أشرف صلواتهم عندهم وليس للمجوس صلوات مؤقتة 
يحلفون بها وإنما لهم زمزمة يرونها قربة فإن كانت مؤقتة عندهم أحلفوا في أعظم 
أوقاتهم عندهم. وإن لم تكن مؤقتة سقط تعليق إيمانهم بالزمان إلا أنهم يرون النهار 
أشرف من الليل لأن النور عندهم أشرف من الظلمة فيحلفون في النهار دون الليل. 
فرع آخر 
هل يحلف المجوسي بالله [1١/50٠أ]‏ الذي خلق النار والنور؟» قال بعض 
أصحابنا: يحلف بذلك لاختصاصه بتعظيمها وهو اختيار القفال» ومن أصحابنا من 
قال: لا يحلفون بذلك لأنهم يعتقدون قدم النار والنور. 
فرع اخر 
فلو كان وثنياً أو زنديقاً حلفه بالله تعالى حسب ولا يزيد على ذلك ولا يغلظ في 
حقه بالمكان والزمان والألفاظ وإنما يحلف بالله تعالى» وإن كان لا يعتقد ذلك ليزداد 
يا زاتما وعقوبة من الله تعالى ويلحقه شؤم كذبه إن كذبء فإن قال قائل: هلا يحلف 
باللات والعزى لأنهمم يعتقدون تعظيم ذلك كما يغلظ يمين اليهودي بالكنيسة قلنا: 
الفرق أن الحلف بذلك كفر ومعصية قال كِ: «من حلف باللات والعزى فقد كفر)"") 
لأن دخول المسلمين بيوت أصنامهم معصية لأنها لم توضع في الابتداء والانتهاء إلا 
على معصية والدخول في الكنيسة والبيعة ليس بمعصية فقد كانت موضوعة في الابتداء 
عل طاطر فينعيه جار الكليها يذلك روه رسا ْ 
فرع آخر 
قال”'' الشافعي رضي الله عنه: ولا يحلفون بما يجهل معرفته المسلمون قال بعض 
أصحابنا : معناه العشر الآيات ونحوها لأنهم بدلوا كتبهم وحرفوها وأدخلوا فيها ما 
ليس منها ولا يؤمن أن يكون ذلك مما بدلوهء وإنما يحلفهم بما يعرفه المسلمون وربما 
يكذبون في استعظام شيء ونحن لا نعرف معناه [117١/55١ب]‏ فلا يحلف بذلك. 


)00 أخرجه البخاري (55/4)» ومسلم (58؟1١).‏ 
(0) انظر الأم (0/ 5065). 


#4 يمسي ب ب أ 2ت اطي قا ته الشوادات 

مسألة: قال''2: ويحلف الرجل في حق نفسه وما عليه بعينه على البت. 

معنى قوله في حق نفسه أنه إن ادعى على غريم ديناً فقال الغريم: قد استوفيته مني 
يحلف بالله ما استوفيته منك ولا يرضى منه بأن يقول: بالله لا أعلم أني استوفيته منك 
وقوله فيما عليه بعينه معناه أن الذمي إذا ادعى عليه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ويحلف 
على البت» ولا يكتفي منه بالعلم لأن أحوال نفسه لا تكاد تخفى عليه» وأما قول 
الشافى* "كل أن يدعي غلبهائزاة عق لق له فتحلك الله أن "هذا الحن وسمية الثايك 
عليذ ها : التقنا :لا" قينا يزنع وتيف يادره ادلم رلك سال يدولا تسن بيهولا 
أبرأه ولا من شىء منه بوجه من الوجوه فذاك خمس شرائط: إحداها: أن غذا اسن 
الثايك علية » والثانية: ما اقتضاه ولا شيعا منه يريد ما قيضه ؤلآ شيا مئه: والثالفة: بولا 
مقتضى بأمره بعلمه يريد به ولا قبضه غيره بأمره وإنما قال بعلمه لأن من عليه الدين إذا 
قال: دفعت الدين إلى وكيلك حلف أنه لا يعلم أن وكيلي قبضه فلهذا شرط العلم 
ويرجع معناه إلى قبضه لا إلى أمره به» قال في «الأم»: ويزيد على ذلك ولا قبضه غيره 
بغير أمره ثم وصل إليه لأنه إذا قبضه غيره بغير أمره ثم وصل إليه فقد برىء به من عليه 
الدين» والرابعة: ولا أحال به [7١/55١أ]‏ ولا بشىء منهء والخامسة: ولا أبرأه ولا 
من شي ء منه ثم قال" وإنه لفاوق لدان أن تساف ييه اليمين وهذا تكرار الأول 
لأنه قال: إن هذا الحق ثابت وهذا يقتضي ثبوته في الحال» ولو جعل ست شرائط مع 
الذي زاد في «الأم) كان صضضينيا . واخدلك امتمانها فى هذا فمنهم من قال: تلزم 
اليمين على ما ذكر الشافعي على الأنواع كلها لأنها أنفئ للإجمال» وقد ذكرنا عن أبي 
إسحاق أنه قال: إذا ادعى جهة معينة فقال: دفعتها إليه أو أبرأني منها فيمين المدعي 
مقصورة على النوع الذي ادعاه وهو الأصح لأن ما لم يذكره لا يطالب به. قال 
الشافعي”*2: وإن كان حقاً لأبيه حلف على البت في نفسه وفي أبيه على العلم وأراد به 
أنه إذا ادعى عليه أنك استوفيت دين أبيك حلف على البت» وإن ادعى أن أباك استوفى 
وإنك تعلم ذلك حلف أنه لا يعلم ذلك لأن فعل أبيه قد يخفى عليه. وجملته أن اليمين 
على أربعة أضربٍ: أحدهما: أن يحلف على إثبات فعل نفسه» والثانى أن يحلف على 
نفي فعل نفسه» والثالث على إثبات فعل غيرهء والرابع أن يحلف على نفي فعل غيره 
وفي جميعها يحلف على البت أو في القسم الأخير فإنه يحلف على العلم وذلك مثل ما 
ذكرنا . وكذلك لو ادعى أن أباه اشترى منه كذا أو استقرض منه كذا أو أتلف عليه كذا 
أو وهبه ونحو ذلك فإنه يحلف [5١/77١ب]‏ أنه لا يعلم أن أباه فعل ذلك أو لا يعلم 
أن له على أبيه ما يدعيه من الدين» ولو ادعى على أبيه الميت دينا حلف الوارث على 
العلم فلو رد اليمين على المدعي حلف على البت وعلى هذا فقسء» وإن شئت قلت: 
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كتاب الشهادات 


إذا حلف على الإثبات حلف على البت سواء كان يحلف على فعل نفسه» أو على فعل 
غيره وإن حلف على النفي نظر فإن كان على نفي فعل نفسه حلف على البت» وإن كان 
على نفي فعل غيره أو معنى يرجع إلى غيره حلف على العلم» وإنما كان كذلك لأنه لا 
يمكنه الإحاطة بعدم فعل غيره ولا يمكنه القطع عليه أبدأ فحلف على العلم وليس كذلك 
فعل نفسهء فإنه يمكنه أن يحيط بوجوده وعدمه فوجب أن يحلف على القطع» ولهذا 
نقول: إذا ادعي عليه عيب باطن في الحيوان أنه يحلف على العلم فيقول: بعته وما به 
داء علمته لأن العيب الباطن تشق معرفته ويتعذر لأنه يفتدى على الصحة والسقم وتحول 
طبائعه» وقل ما يبرأ من عيب يخفى أو يظهرء وقال الشعبي والنخعي: الأيمان كلها 
على العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره» وقال ابن أبي ليلى على البت 
في النفي: سواء كان على فعل نفسه أو فعل غيره» واحتج الشعبي بأنه لا يجوز أن 
يحلف ما لا علم له به» واحتج ابن أبي ليلى بأنه لا يجوز اليمين بالاحتمال كما في 
فعل نفسهء وهذا غلط لما روي في خبر الحضرمى [75١//ا5١أ]‏ والكندي «أن النبى عل 
قآل التحصتومن ؟ اهز ركه ؟ قال لا ولكن: يتجلف يا لوسرل اللهد الله الذي لأ إل إلا هو 
ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فيها الكندي لليمين فقال رسول الله كلةِ: إنه لا 
يقتطع رجل إلا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجدمء فردها الكندي ولم يكره 
عليه النبي كله عرض اليمين على نفي العلم»» وروي أنه حلف رجلا : «قل والله ما له 
عليك حق». وأما ما ذكروه فلا يصح لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ونفيه دون فعل 
غيره كما قلنا في الشهادة» تارة تكون على القطع فيما يمكن فيه القطع من العقودء 
وتارة تكون على غالب الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الأملاك والأنساب كذلك 
هنا . 


1 


فرع 

لو حلفه الحاكم على البت في الموضع الذي قلنا يحلفه على العلم لم يضره وكان 
معناه راجعاً إلى نفي العلم كما نقول في الشهود إذا شهدوا على إثبات النسب بأنه لا 
وارث له غيره» قال الشافعي رضي الله عنه: تقبل شهادتهم ويكون معناه لا يعلمون له 
ؤاونا خيوة. 

فرع آخر 

قال أصحابنا: إذا ادعى رجل أنه غصبه شيئاً أو أودعه شيئاً ذكره فأجاب فقال: ما 
له عليَ حق كان جواباً صحيحاً ولا يطلب أنه ما غصبه أو لا أودعه لأنه قد يغصبه أو 
يودعه فيسترده منه» أو سلف الوديعة من غير [7١/717١بس]‏ تفريط منه فلا يلزمه 
ضمانهاء فلم يكلف اليمين على أنه ما غصبه ولا أودعه ولا يحلف على ذلك» فإنه إن 
حلف على أنه ما غصبه وكان قد غصبه ثم اشتراه» أو أنه ما أودعه وكان أودعه ثم 
اشتراه؛ أو تلف عنده فكان قد حلف كذباً وذلك لا يجوزء وإن أقرَّ به كلفه الإمام إقامة 


م ل طهييبيسببيي كتاب الشهادات 
البينة على ذلك» فإن لم يكن بينة على الشرى فيؤخذ منه الشيء أو قيمته وذلك ظلمء 
فإذا كان كذلك سمع جوابه بأنه ما له عليه حق ويحلف على ذلك» وإن أجاب المدعى 
علية يأنه .ما غضيه ولا أوذعه كان الجوات أيضا هبحا :.فإذا أراد أن يغخلفه اخغلفت 
أصحابنا فيه فمنهم من قال: يحلفه على أنه لا حق له عليه؛ ولا يحلف على أنه ما 
غصبه ولا أودعه لما ذكرنا من الاحتياط» ومنهم من قال: يحلفه على حسب الجواب 
لأنه لما أجاب بذلك دل على أنه يجوز له أن يحلف عليه» ولا يؤدي إلى كذبه في 
يمينه» وقد ذكرنا هذا في مواضع في أثناء المسائل. ْ 
فرع آخر 
قال في «الحاوي"'2: ولو ادعى عليه غصب دار فقال: ما غصبته إياها وهي لي 
ذزته نفى لخلاف الحاك له وجيان: احتهما: بعلت على ما اجات بهروالله ما غصيه 
هده النان [وأنها :لق دونه والقائى © يتحلفة أنه لأ ىق له« ون هذه الدار]؟"؟ ول سنيهاء 
كن العينه برح الات فمنان دادعاء شين وكيا فيا 15 انها 
ولأجرتها فاحتاجت يمينه إلى أن تتضمن نفى الأمرين: الملك والأجرة فلذلك قال في 
تنيت لا موق الداقيها ولا ينها لأنه لا ممعم أن [يذول]7© ملكة اعنها تعد انتجقاق 
أجرتها بالغصب. 
فرع آخر 
ادع ديناً في ذمته ورد إليه يحلف على إثباتها ونفى ما يسقطها فيقول: والله إن لي 
عليه ألف درهم ما قبضتها ولا شيئاً منها ولا ُبضت لي ولا شيء منها ولا أبرأته منها 
ولا من شيء منها ولا وجب له علي ما يبرأ به منها أو من شيء منها ثم يقول: وإنها 
لثابتة عليه إلى وقتي هذاء وقد ذكرنا هذا فإئباتها باليمين يستحق» وأما بقاؤها إلى وقت 
اليمين م وأما نفى إسقاطها ففيه وجهان محتملان: أحدهما: مستحق لأن 
ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطهاء والثاني: مستحب لأن إثباتها في الحال يمنع من 
سقوطها من قبل . 
فرع آخر 
قد ذكرنا كيف يحلف في اليمين مع الشاهد» وقال في «الحاوي»”": فيه وجهان: 
أحدهما : يلزمه أن يذكر فيها وأن ما شهد به شاهده حق وصدق على ما شهد به تحقيقاً 
لشهادته وإثباتاً لقوله» والثانى: لا يلزمه ذلك لأنه فى يمينه بمثابة الشاهد الآخر وليس 
يلزم الشاهد أن يشهد بصدق الآخر وصحة شهاذته "٠.‏ 
١ )5(‏ انظر الحاوى للماورض 0111/11 
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كتاب الشهادات 


فرع آخر 
إذا ادعى رجل على رجل ديناً له على أبيه سمعت دعواه لثلاث شرائط إحداها: 
7 ب] الأرض على أنها كذا فوجدت أكثر من ذلك بطل البيع. 
فرع آخر 
قال: ولو ادعى على رجل تسليم شيء اشتراه منه فأنكر المدعى عليه ذلك وذكر أنه 
غير واجب عليه تسليم ما ادعى فالقول قول المدعى عليه مع يمينه على البت ما يجب 
عليه تسليم ما ادعاه ولا شيء منه بحق البائع الذي ذكره. 
فرع اخر 
قال: لو أقر بأنه باع هذه الدار وأنكر وجوب التسليم عليه وذكر أنه غير واجب عليه 
تسليمها فالقول قول المدعي مع يمينه» ولو أقر بالبيع وادعى أنه لا يقدر على التسليم 
ولا بينة له فالقول قول المشتري مع يمينه على البت بالله إنه لقادر على تسليمها قلته 
تخريجاً» وإن ادعى البائع أن المشتري قد تسلمها حلف المشتري بالله ما تسلمها على 
البت» وإذا ادعى البائع أن قد تسلمها وكيل المشتري فمذهب الشافعي أن يحلف 
المشتري بالله ما يعلم أن وكيلي فلانا تسلمهاء وإن كان وكيل المشتري ادعى على 
البائع التسليم فذكر البائع أنه سلمها إلى الموكل فإن كان الموكل حاضرا حلف الموكل 
على البت أنه ما قبضها ولا شيئاً منها وأنه لواجب عليه تسليمها إليه» وإن كان الموكل 
غائباً بحيث يشق إحضاره» فمذهب الشافعي أن الوكيل يحلف أنه ما يعلم أن موكله قد 
تسلم هذه الدار منه بحق هذا المشتري الذي ادعاه [7١/59١أ]‏ ولا شيئا منها وإنه 
لواجب عليه تسليمها قلته تخريجا. 
مسألة: قال''؟: وإذا حلف قال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم . 
الفصل 
أولى الأيمان له الزاجرة ما ذكره الشافعى رضى الله عنه هنا: والله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» وقد 
ذكرنا أنه قال في «الأم»: الذي يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور وهما سواء في 
المعنى ولكن الأول أولى لأن سبقها الرحمن الرحيم قد تضمنها القرآن وقوله: الذي 
يعلم تنبيه للحالف على علم الله تعالى بصدقه وكذبه» فإذا زاد في إحلافه ما يقوله كثير 
من الحكام بالله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك جاز لأن فيه تنبيه الحالف 
على استدفاع مضاره واستجلاب منافعه» ولو اقتصر على قوله والله قد ذكرنا أنه يجوز 
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1 لسلس يه يجيي تاب الشهادات 
بدليل خبر ركانه. وروي أن النبي كَلةِ قال: «والله لأغزونٌ 00 فاقتصر على 
الاسم الشريف» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه لا يجوز الاقتصار عليه ثم قال”) 
الشافعي: ثم ينسق اليمين» ومعناه ينبغي أن تكون ألفاظ اليمين منسوقة لا يقطع بعضها 
عن بعض . 
فرع 
لا يجوز أن يحلف أحداً [؟١١/197١اب]‏ بطلاق أو عتاق أو نذر لأنها تخرج عن 
حكم اليمين إلى إيقاع فرقة والتزام عزم وهو مبتدع» وقد قال الشاعر: 
رأيت كليبا أحدثت في قضائها طلاق نساء لم يسوقوالهامهرا 
فرع آخر 
قال الشافع رضي الله عنه: ومتى بلغ الإمام أن حاكماً يستحلف الناس بالطلاق أو 
العتاق عزله عن الحكم لأنه جاهل . 
فرع آخر 
لو وصل اليمين بكلام لم يفهمه الحاكم أو دخل في أثنائها ما ليس منها أعادها عليه 
وزجره عليه إن تعمد. 
فرع آخر 
الأخرس يحلف بالإشارة إن كان مفهوم الإشارة» فإن لم يكن مفهوماً يتوقف كما في 
المجنون. 
مسألة: قال”": ولا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم. 
قد ذكرنا هذه المسألة أنه إذا حلف قبل الاستحلاف تعاد ولا يعتد بها لخبر ركانة. 
فرع 
لو فوض الحاكم اليمين إليه فاستوفاها الحالف على نفسه كان الحاكم مقصراً وهل 
تجوز؟ فييه وجهان محتملان: أحدهما: تجزىء فيما يجب بها من نفى أو إثبات لأنها 
باجتهاد الحاكم وعن أمرهء والثاني: لا تجزىء لأنها تصير محمولة على تنبيه الحالف 
وهى مستحقة على نية المستحلف فكانت غير المستحقة . 
فرع آخر 
لو ادعى عليه بيع فأجاب [11/١٠7٠أ]‏ ما اشتراها مني ففي يمينه وجهان: أحدهما: 
أنه ما له في هذه حق استظهار من أن تكون قد ملكها بعد البيع» والثاني: يحلف على 
موافقة الإنكار لأن هذا الاختلاف ارتفع بقوله: ما اشتراها منه ولا شيئاً منهاء ولا 


2))787/١١( والطبرانى فى «الكبير»‎ »)١53777 .1١705( أخرجه أبو داود (2)7086 وعبد الرزاق‎ )١( 


والبيهقي في «الكبرى) (2199571 19978). 
() انظر الأم (5/ 556). (9) انظر الأم (0/ 066). 


كتاب الشهادات 


اشتريت له ولا شيئاً منهاء ولو حلف بالله ما باعها منه ولا شيئاً منها ولا باعها على 
أحد اشتراها له ولا شيئاً منهاء ولا باعها عليه أحد من جهتي ولا شيئاً منها أجزي لأن 
نفي الشراء موجب لنفي البيع» ونفي البيع موجب لنفي الشراء وفي أولاهما باليمين 
وجهان محتملان: أحدهما: الأولى ما ذكرنا أولاً لأنها مقابلة الدعوىء والثاني: 
الأولى ما ذكرنا ثانياً لأن الثاني أخص بنفي فعله. 
فرع آخر 

لو ادعى رجل بأنه قتل أباه فأجاب بأنه لا يجب عليه بهذه الدعوى حق يكفي 

ويحلف عليه لأنة يجوز أن يكون: قتله 'قودا أو-مرئدا : 
باب الامتناع عن اليمين 
مسألة: وإذا كانت الدعوى غير دم في مال أحلف المدعى عليه. 


ش الفصل 

إذا ادعى مالاً أو غيره فنظر فإن كان مع المدعي بينة قدمت على يمين المدعى عليه 
لأنها حجة من غير جهة الخصم فلا يلحقها التهمة واليمين من جهة الخصم فيها تهمة 
فقدم ما لا تهمة فيهاء وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وقدمت يمينه على يمين 
المديى لأن [7١/١١07٠١اسب]‏ جنبته أقوى لكون الأصل برأة الذمة» فإن حلف سقطت 
دعواه» وإن لم يحكم لم يحلف بنكوله خلافاً لأبي حنيفة ولا يتوقف لتركه اليمين عندنا 
بل ترد اليمين في الحال على المدعي فيحلف ويحكم له فإن حلف حكم له وإن لم 
يحلف قيل له: لماذا لا تحلف فلم يسأل الشافعي رضي الله عنه المدعى عليه عن سبب 
نكوله وسأل المدعي عنهء وقد ذكرنا الفرق من قبل» وقال ابن أبي أحمد: القياس أن 
سال المدفقى عليه كنا ينأل المذعنفيقال للمذغى عليه لماذا نأب عن اليعين 
وتستثبت وهذا لا يصح والفرق لاه ال صاحب «الإفصاح»2: لو قال المدعى عليه: 
امهلني حتى أنظر في الحساب أمهلناه قولاً واحداً وإنما يفرق بينهما إذا نكل ولم يسأل 
المهلة وعندي أنه إذا قال: أمهلني حتى أسأل عن عالم يمهل أيضاً ولا يتأقت بيوم 
ولكن قضاة بلدنا استحسنوا فى الإمهال يومأء وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يمهل 
النطراءكن الفعنات: ايف لأن الكق أرس فلسناحي ادقن لاوم حنة وهذا طفيك: 
ولى قال المقض لا ارخ ذتلك اموه ظين أن 1لا الف انان جلت يكذا دره 
العافنى وراد أن المدعى :عليه إذا أراد:البميق إل 0الجدعق قال الا مان أن 
أعلت ل لا انطو فين العدات 1" ككن :اقطان البينة يطل محف رسفت :1137/15 ] 
الثاضى عن لازمة خصمه ويامره يتشلينه .فم إذا' كل فكذا شقطعةاليسن من جيكة 
حتى لا يمكن العودة إليها إلا أن يدعى ثانياً في مجلس آخر وينكل المدعى عليه عن 
الثمين ونيد ثانا لقي على الجدعن هذا أنه اسقط التمية عن حتف قاذ بعرة لا 
سيب اخ يخلاق ما لو كال اتظلر فى اتحناب الأندالم يسيقط فيعد ذلك اله العود 


لحن 


ليل كتاب الشهادات 


إليها. وأما قول الشافعي: وإذا كانت الدعوى في غير دم إنما استثنى الدم لأن البداية 
فى القسامة بالمدعى وفى سائز الخصومات بالمدعي عليه وأيقا ذكر آن المدعى غليه 
عا مي الخد وهذا في غير ادكه فأما في الدم لا يبرأ إلا بخمسين يميناً في أحد 
القولين فأما يمين الرد تدخل في الدم كما تدخل في غيره بلا خلاف على المذهب» 
وعند أبي حنيفة في دعوى الدم يحبس المدعى عليه إلى أن يحلف ولا يقضي بالنكول» 
وعندنا كل ما تدخله الدعوى من الأمور دخل فيه الاستحلاف وإنما لا يستحلف في 
حقوق الله تعالى المحضة من الشرب والزنا لأن الدعوى لا تسمع فيه ابتداء» ولكن لو 
قذف ميتاً فلما أراد وارثه إقامة الحد عليه قال له القاذف: احلف أنك لا تعلم أنه زنى 
قال الشافعئ'رضى الله عنه:: يحلف خخلافاً لأ بكيفة رغنه الله تال قال أضحابنا 
وكذا الحى [؟1/١لااب]‏ المقذوف يلزمه السك انكقا 1 لبك ناه الحد على 
٠ 002‏ 

مسألة: قال20: ولو رد المدعى عليه أو لم يحلف فنكل المدعيء» فأبطلنا يمينه ثم 
جاء بشاهدين. 

الفصل 

قد ذكرنا أنه إذا حلف المدعى عليه» ثم أقام المدعي بينة على الحق يحكم بها 
والبينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة» وهكذا لو نكل المدعي عن يمين الرد ثم أتى 
بشاهدين قبلنا بينته. 

مسالة 1 قآل*' :ولو رد المزعى علنة فلك للتدع :: اخلتك فقال 'الندعئ عر 
الت ْ 

الفصل 

قد ذكرنا أنه إذا رد اليمين على المدعي فقال الحاكم للمدعي: احلف ثم قال 
المدعى عليه: أنا أحلف. لم يكن له ذلك لأن يمينه بطلت بنكوله السابق وتحولت إلى 
صاحبه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: القضاء بنكول المدعى عليه يحصل بأمرين: 
إما بأن يقول له القاضي: قضيت عليك بالنكول» أو بأن يقبل على المدعي فيقول: 
اخلفن انث أ اتطليا الى فحن ذلك الار قا دين الم عليه والمسن أ 
يقضى بنكوله ما لم يعرض اليمين ثلاثاً وما لم يقدم العذر في الثالثة إنك إذا لم تحلف 
في هذه الكرة ردت اليمين على خصمك ثم لا أقبل يمينك» فإن لم يفعل ذلك ورد 
اليمين جازء وعندنا إذا قال للمدعي: أتحلف أنت ثم قال [؟١/77!٠أ]‏ المدعى عليه: 
أنا أحلف له ذلك وهو الأظهر. 

مسألة: قال0©: ولو قال: أحلفه ما اشتريت هذه الدار التي في يديه ولا تملكتها لم 
)١(‏ انظر الأم (ه/ 556). (5) انظر الأم (0/ 560). 
() انظر الأم (5/ 566). 


كنات القهاداك لح ا 1/117 
أحلفه إلا ما لهذا ويسميه في هذه الدار حق. 
الفصل 

وقد ذكرنا صورة هذه السألة أن يدعي داراً في يد رجل فيقول: اشتريت منك هذه 
الدار وبعت مني فقال صاحب اليد: لا يلزمني تسليم الدار إليك فقال المدعي: أيها 
الحاكم أحلفه بالله ما باعها مني لم يحلفه على هذه العبارة وقد ذكرنا تحليله. قال ابن 
أبي أحمد: ولو حلفه ما هي له على ما ادعاه من البيع بالثمن الذي ذكره كان جائزاء 
ولوقال: ما بعتها منه هل يحلفه على ذلك؟ قد ذكرنا وجهين» ثم إن كان وكيله يدعي 
ولم يكن المدعي حاضراً يحلف فيقول: ما لفلان ابن فلان ويسمي الوكيل في هذه 
الدار التي تدعيها حق ولا يلزمني تسليمها إليه» ولولم يقل ما له فيها حق فله ذلك لأنه 
قد تكون الدار له فى إجارة الحالف وللمالك فى ملكه حقء لكن إن قال ذلك وأراد 
الامتحراج من :يد الملعى عليه مح فلك وإ كان المدعي حاضراً يقول: ما لهذا في 
هذه الدار التي يدعيها حق ولا يلزمني تسليمها إليه والصحيح أن يقرأ لفظ المختصر ما 
لهذا أو يسميه ولا يقرأ ويسميه من غير الألف [7١/7!١ب]‏ لأنه لا حاجة مع الإشارة 


والتعيين إلى التسمية. 
باب النكول ورد اليمين 
مسألة: قال”"'2: لا يقوم التكول مقام إقرار في شيء. 
الفصل 


قد ذكرنا أنه لا يحكم بالنكول عندنا بل يرد اليمين على المدعي» ولا فرق بين ما يقبل 
البذل وبين ما لا يقبل البذل وبه قال عمر وعثمان وعلي والمقداد رضي الله عنهم والشعبي 
والنخعي وشريح» وقال مالك: إن كان ذلك مما يحكم فيه بشاهد وامرأتين» أو بشاهد 
ويمين ترد اليمين على المدعي» وإن كان مما لا يحكم فيه بذلك لا يرد فيه اليمين بل 
يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقرء وقال أبو محمد: يحكم بالنكولء, وقال أبو 
حنيفة : يقضى به فى القصاص الطرف دون النفس لأنه يدخل البذل فى الأطراف فإنه إذا 
قال: اقطع يدي فقطعها فلا ضمان وهذا لا يصح لأنه لا يستباح الطرف بالبذل كالتفس 
سواء فإن قال: أجريت النكول مجرى الإقرار والطرف يستوفى بالإقرار قلنا: والنفس 
تستوفى بالإقرار أيضاً فهلا قضيت فيها بالنكول؟ وقال أبو يوسف: يقضي بالنكول في 
النفس بالدية دون القصاصء واحتج أبو حنيفة بقوله يكهِ: «البينة على المدعي واليمين على ' 
المدعى عليه»» فجعل جنس اليمين فى جتبة /١17[‏ 7177 أ] المدعى عليه كما جعل حبس 
البينة في جنبة المدعي واحتج مالك بأن اليمين مع الشاهد لا يغبت بها عن المال فبأن لا 
يثبته باليمين وحده أولى وهذا غلط لما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي كَل رد 


.)565 /5( انظر الأم‎ )١( 


١‏ ل8لل©8©8ننسصصصصلللسههييب بس حبببه تتاب الشهادات 


اليمين على طالب الحق» رواه الدارقطنى بإسناده وأما ما رواه فلا حجة فيه لأنه أراد به 
ابتداءة» وأما ما قال مالك رحمه الله تعالى فلا يصح لأن ما يثبت بإقرار المدعى عليه يثبت 
باليمين مع النكول كدعوى المال ولأن نكول المدعى عليه أقوى من الشاهد لأنه حجة من 
جهة المدعى عليه فهو فى معنى إقراره» وقد ذكرنا أن الأيمان تدخل فى الأنساب والطلاق 
والعفاق.والقسافة والتكاع والرتجعة والولام خلانا أي حفيفة رحمه الله وعالقة ابو 
يوسف ومحمد وقال مالك وأحمد رحمهم الله تعالى: لا تعرض اليمين فيما لا يثبت إلا 
بشاهدين ذكرين» وروي عن أحمد أنه يستحلف فى دعوى القصاص والقذف والطلاق 
والعتاق. ثم اشتغل الشافعي رضي الله عنه بالمناظرة في هذه المسألة فقال: فإن قيل كيف 
اختلفت في الحدود والطلاق والنسب وجعلت الأيمان كلها تجب على المدعى عليه ثم 
كلها مردودة على المدعي؟ قلنا: إنما قلنا به استدلالاً بالكتاب والسنة ثم الخبر [؟١/‏ 
*/1اب] عن عمر رضي الله عنه وأما الكتاب فهو أن الله تعالى حكم على القاذف غير 
الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجاً إلا بأربعة شهداءء وأخرج الزوج من الحد بأن استحلف 
أربع ويلتعن فخامسة فيسقط عنه الحد ويلزمها أن تخرج بأربع أيمان والتعانها من الحد 
أفضل هذا ما ادعى الشافعي من الكتاب فإن قال: قابل هذا الاحتجاج كيف يستقيم وقد 
علم أن الخصم لا يسمى اللعان يميئاً وأن الحد عند لا يجب عن المرأة بنكولها عن اللعان 
ويقولون أيضاً: لا يجب الحد على الزوج إذا أنكل والمحتج بما لا يستقيم إلا على أصله 
خاطىء: والجواب من وجهين: أحدهما: أن ذلك مستقيم على وجه البقاء فإذا لم يسلّم 
الخصم صار الكلام منقولا إلى هذه الإصول وللمسؤول البناء والشافعي نصب نفسه 
مسؤولاً ألا ترى قال: فإن قيل: كيف أجريت الإيمان في هذه المواضع؟ والجواب الثاني 
أن هذا الاستدلال منهء وإن كان على خلاف مذهب الخصم فلا يضر إثبات مسائل يدل 
مسألة واحدة وهذه طريقة قوية في المناظرة وبيانها أنا إذا ستلنا عن الأيمان ثم أجريناها في 
الحدود فاحتججنا باللعان كما احتج الشافعي فقال: اللعان بشهادة أمكننا أن نثبت بهذه 
الآية كوتة بوينا لاشتراط لمن:1091/-1/ا11] يمين وأن الرحل لا يشهك نشمة ويجلف لبفسه) 
وإذا قال الخصم: أنا لا أوجب الحد عليها أمكننا بهذه الآية وجوب الحد عليها لأن الله 
تعالى قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وكان المتقدمون على مثل هذه 
المناضرة أحرص وإليها أسرع لأنها أكثر فائدة وأجمع علماً وكأن مناظرة المزني هذا 
الوجهء وقد قال الشافعى رضى الله عنه: فى المزنى حين أقبل يوماً من أحب أن ينظر إلى 
رجل يقطع الشيطان في النظر فلينظر إلى هذا. 7 

وأما السنة التي ادعاها في أول الباب ما روي «أن النبي يَكهِ قال للأنصار: من أن 
تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود ليبرؤوا بها فلما 
لم يقبلها الأنصار تركوا حقهم فلما خاف رسول الله كَْةِ ثائرة الفتنة ودى الأنصاري من 
عنده بمائة من الإبل». فقد حول النبي يَلِةِ اليمين من حيث وضعها في الابتداء. وإنما 
خبر عمر رضي الله عنه الذي ادعاه فهو ما روي أن عمر رضي الله عنه جعل الأيمان 


كتاب الشهاداات ٠‏ .بذ سح حيطا 


على المدعى عليهم فلما لم يحلفوا ردها على المدعين» وكل هذا تحويل يمين من 
موضع قد بدأت فيه إلى الموضع الذي يخالفه. ثم احتج الشافعي بحديث آخر على 
الابتداء بعد ما خرج عن هذه دعواه المسابقة فقال: [5١/5/!ا١ب]‏ قال رسول الله وَل : 
وعلى المدعى عليه اليمين فلا يجوز أن يكون على مدعى عليه دون غيره وهو على 
عمومه في النكاح والطلاق والحدود ولا تخصيص إلا بخبر لازم» وقد روى زيد بن 
ثابت رضى الله عنه أن النبى كَلللٍَ قال: «من طلب طلبة بغير شهود فالمطلوب أولى 
باليمين»» وروي أن حذيفة رضي الله عنه عرض جمل له سرق فخاصم فيه إلى قاضي 
المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فأراد أن يشتري يمينه فقال: لك عشره 
فأبى» قال: لك عشرون فأبى» قال: لك ثلاثون فأبى» قال: لك أربعون فأبى» قال 
حذيفة : أتزاني أترك جملى فحلف بالله أنه جمله ما باعه ولا وهبه» وهذا دليل على رد 
اليمين. وقال الشافعي رضي الله عنه: ولا بأس أن يفتدي الرجل يمينه وبه قال مالك 
رحمه الله تعالى» وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه فدى يمينه بعشرة آلااف درهم. 
واحتج بحجة أخرى من الخبر الذي ذكر قال: قال النبي ولِِ: البينة على المدعي 
يجوز أن يقال: إن جاء المدعى بالبينة أل حقهة: وإن لم يبطل حقه لعجزه ولكن 
يحدث له حكم آخر وهو استحلاف المدعى عليه وفي جانب المدعى عليه يقال: اليمين 
حقهء فإن لم يأت بها ٠7١0 /1١7[‏ أ] هل يجب أن يقال: إن لم يأت باليمين حدث له 
حكم غيرها وهو رد اليمين كما حدث لمدعي إن لم يأت بها عليه حكم غيره وهو 
اليمين» وإذا ترك النبي كلةٍ اليمين من حيث وصفها فكيف لم تحول [....]27. 
فرح آخر 

قال ابن أبي أحمد: لا يقوم النكول مقام الإقرار إلا في خمس مسائل إحداها: إذا 
جاء الساعي إلى رب الماشية فطالبه بزكاة الماشية فقال: أديتها إلى بياع آخر ولم يحل 
عليها الحول قال الشافعي: صدقه فإن اتهمه أحلفه فإن نكل عن اليمين سمعت ابن 
جريج يقول أخذت صدقته. والثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: لو أن رجلاً من أهل 
الذمة غاب في بعض السنة ثم رجع مسلماً بعد تمام السنئة وقال: كنت أسلمت وسقطت 
عني الجزية فالقول قوله فإن حلف سقطت الجزية وإن أبى أن يحلف حكم عليه 
بالجزية. والثالثة: قال الشافعى رضي الله عنه: لو أنا كشفنا عن ذراري أهل الحرب 
فوجدنا منهم من قد أنبت فقال: مسحت به دواء حتى نبت فالقول قوله مع يمينه» فإن 
أبى أن يحلف قتل. والرابعة: قال رب النخل: قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا 
وقد أخطأ الخارض أو أصابته جائحة صدقء, فإن اتهمه أحلفه» فإن نكل حكم عليه 


)١(‏ بياض في الأصل. 


لطس ه بسب كتاب الشهادات 
بالنكول تخريجاً. والخامسة: لو طلب أن يعطى سهم المقاتلة [17١/05١١ب]‏ وذكر أنه 
محتلم وحلف أعطيء وإن أبى أن يحلف حكم عليه بالنكول ولم يعط السهم قلته 
تخريجاً. قال أصحابنا: قصد ابن أبي أحمد بهذا أن يحكم في هذه المسائل عند 
التكول من غير رد اليمين وهذا قصد صحيح ولم يرد أنه يحكم بالنكول لأن الحكم هنا 
بالسبب الظاهر غير النكول كما إذا قذف امرأته فطالبناه باللعان فتنكل عنه حددناه 
بالقذف لا بالتكول فكذلك هناء وقال بعض أصحابنا في مسألة الزكاة: إن كانت دعواه 
لا تخالف الظاهر فاليمين مستحبة قولاً واحداً فإن لم يحلف لا يلزمهُ شيء وإن كانت 
دعواه تخالف الظاهر فهل اليمين. مستحبة أو واجبة فيه قولان: فإن قلنا: مستحبة لا 


يلزمه شيء عند النكول فلا سؤال وعند التسليم القدر ما ذكرنا وكذلك مسألة الجزية هل 
تستحب اليمين أم تجب وجهان وفي مسألة الإنبات اليمين واجب وجها واحدأ وعند 
التكول حكم يبلوغه بالظاهر لا بالتكول. 
فرع آخر 

ذكر الإصطخري في أدب القضاء مسائل لا يمكن رد اليمين فيها مثل أن يموت 
رجل ولا وارنك له فكون ادر كع لسن راعنها الإمام فإذا وجد الإمام في دفتر 
حسابه ديناً له على رجل يعرف فإنه يستحضره ويعرفه ما عليه في دفتر حسابه» فإن أقر 
به لزمهء وإن أنكره كان القول قوله مع يمينه فإن حلف برىء» وإن نكل لا يمكن فيها 
رد اليمين لأن الإمام نائب [177/171٠أ]‏ عن المسلمين فلا تصح يمينه والمسلمون غير 
محصورين فلا يمكن إحلافهم وكيفية العمل فيه قال الإصطخري: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يحكم عليه بنكوله لتعذر اليمين فكان موضع الضرورة» والثاني: أن 
يحبس حتى يحلف أو يقر لأن الحكم بالنكول لا يجوز ورد اليمين لا يمكن فوجب 
حبسه حتى يقر أو يحلف وهذا هو المذهب. والثانية أن يموت رجل وقد أوصى إلى 
رجل فادعى الوصي أن الميت كان قد أوصى لقوم بشيء فإن شهد به لا تقبل شهادته 
لأنه ينبت بشهادته التصرف فيه لنفسه ويكون القول قول الورئة مع اليمين فإن حلفوا 
على العلم سقط الدعوىء, وإن نكلوا فإن كان الموصى له معينا ردت اليمين عليه وإن 
كان غير معين وإنما كانوا بأوصاف مثل الفقراء والمساكين فلا يمكن رد اليمين عليهم 
وفيه وجهان على ما ذكرنا. والثالثة أن يدعى أبو الطفل أو وصيه مالاً للطفل على رجل 
فأتكر المدعى عليه ولم يكن هناك بنية فالقول قول المدعى عليه مع يمينه» فإن حلف 
برىء» وإن نكل فالحاكم يقف اليمين إلى أن يبلغ الصبي ويذكر في السجل أنه ادعى 
للطفل مالاً وأنكر المدعى عليه فنكل عن اليمين فوقف اليمين إلى أن يبلغ على ما 
جري الرسم في مثلهء وكذلك إذا أقام شاهداً واحداً وقف حتى يبلغ فيحلف مع شاهده 
ويستحق هذا كله في حقوق الآدميين» فأما حقوق الله تعالى مثل حد الزنا /١5[‏ 
7 ب] والشرب لا تسمع الدعوى على ما ذكرناء ولا يجب على المدعى عليه أن 
يجيب عن دعواه إلا أن يتعلق بحق آدمي وهو في المسألة التي سبقت إذا قال للمقذوف 
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كتاب الشهادات 
اتحلف اتلك ا توثده ولت لتعلته دق التاذق خلؤنا أبن حيقة هيه الله فإن 
حلف أقيم الحد على القاذف» فإ نكل ره التمرق عن الادفة فإن حلف سقط عنه 
حد القذف». ولم يجب على المقذوف حد الزنا بيمينه وكذلك إذا ادعى عليه أنه سرق 
ماله فإن أبرأه من المال أو وهبه وأقبضه منه ثم ادعى القطع لم تسمع دعواهء وإن 
ادعى المال سمعت دعواه ويعرض اليمين عليه فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل عن 
اليمين ردت اليمين على المدعي» فإن حلف استحق المال ولا يقطع لأن حق الله 
تعالى لا يثبت بالنكول ورد اليمين وقال ابن أبى أحمد لا يمين فى حد الزنا ولا شرب 
الخمن لاسن ميلك واحدة ومن أن ايه بماتيرحيةالسدويصس القرية فإن الفافهى 
قال في كتاب اختلاف العراقيين» فإذا أصاب الرجل أمة وقال ظننتها تحل لي أحلف ما 
وطتتها إلا وهو يراها حلالاً ثم درئ عنه ويلزم المهر ولا أقبل هذا منه إلا أن يكون 
ممن يمكن أن يجهلء. فإما من أهل الفقه فلا. قال الشافعى رضي الله عنه: في كل 
قمع وضرب التعزير يحلف: على ذلك إذا الك محل [111/97/15] ما كمه اهلا الثنتم 
ولا ضره هذا الضرب الذي يدعيه. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد إذا ادعى على الشاهد ما يجرحهء فإن أقر به الشاهد لم تنكر 
شهادته» وإن نكر لم يحلف عليه لأنا إن حلفناه صار خصماً فيؤدي ذلك إلى أن يصير 
جميع الشهود خصوما. 
فرع آخر 
لو ادعى على الوكيل أن الموكل عزله فإن أقر به لم يلزمه خصومتهء وإن أنكر لم 
يستحلف لأني لو حلفته لادعى عزله بعد اليمين ورام استحلافه ثانيا فلا يتوصل إلى 
حكم الحاكم بالوكيل أبدا قلته تخريجا. 
فرع آخر 
لو أقر الأب أن ابنه الصغير الذي في حجره صار بالغاً رشيداً خرج من خصومة من 
رافعه إلى القاضي عن ابنه» وإن رام المدعى عليه استحلاف الأب على ذلك والأب منكر 
لم يحلف» وكذلك من ادعى عليه أنه بالغ فأقر والحال مشتبه قبل» وإن أنكر قال الشافعي 
رضي الله عنه: القول قوله يعني لا يمين عليه لأنه لو حلف حكم بصغره وإبطال يمينه. 
فرع آخر 
إذا أقر الوكيل للمدعى عليه بما وكله في خصومته فيه قال ابن سريج: خرج من 
الخصومة بإقراره؛ قال ابن أبي أحمد تخريجاً عن ذلك فإن لم يقر الوكيل بذلك فقال 
المدعى عليه: إنه يعلم أنه لي فحلفه على ذلك لم يحلف لأن الشافعي رضي الله عنه 
قال: ليس على الوصي يمين إذا لم يكن وارثاً [11١//ا7١١ب]‏ فيجب أن يكون الوكيل 
مثله . 


85 كتاب الشهادات 
فرع آخر 
لو ادعى على رجل شيئاً بعينه فأقر أنه لابنه الصغير لم يحلف وكان خصماً عن ابنه 
الصغير ذكره أصحابنا . 
فرع آخر 


لو ادعى على رجل شفعة في عقار في يده فقال: هو لابني الصغير فى حجري وما 
اشتريته لم يحلف, ولو قال اشتريته لولدي الصغير كان إقراراً الشفعة ويحكم بها لك. 


والله أعلم . 


مسألة "2 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حبرا مَاِكُ عَنْ أبي لَيْلَى بن عَبْدِ اللو ْنِ عبد 
الرّحْمِنٍ عَنْ سَهْلٍ بن أبِي حشمقّة أنه ره ِجَالَ مِنْ جُبرَاءِ َوه أن عبْدَ اللّه وَمَحِيصَة 
حَرَجَا إلى حبر فتََرَنا في حَوَائِجهمًا فأَْبَرَ محيصّة أ عبد الل فيل وطح في قفر أ 
عَيْنِ كأنَى يَهُودَ كقَالَ: 20 نُمْ كَتَلتْمُوهُ كَانُوا: مَا كتلاقم على كَوْمِهِ كَأَخبرَهُمْ َيل هُوَ 
وغوه مويْصة وَعَْدُ رحن بن سَفْلٍ ) حُو المَقْتُولٍ إلى ر سُولٍ اللَّهِ به كَذَّهَبَ مَحِيصَةً 
يعكلُمْ كَقَالَ عَلَيِْ السّلَامْ: بيه بريه الس كلم سه ع د مَحِيصَةٌ كَقَالَ عَلَبْهِ 
السَّلَامْ: (إِما أَنْ يوا صَاحِبِكُم وما أن يُؤْذْنُوا بحَرْب) تت هلند الخلام إِلَيْهُمْ ني 
لِك تَكمَبُوا نا وَاللَّهِ ما فَتَلنَاُكََالَ لُِوَيْصَةَ وَمَحِيصةً وَعَبْدٍ الرَحْمن: «أتَحلِفُونَ 
وَتَسْتَحِفُونَ دم صَاحبَحم؛ كَالُوا: 0 ل ال سو 1 

رَسُولُ الله يكل مِنْ عنِْهِ بعت لهم مالة قَةِ قَالَ سَهْلَ: قد رَكَصَئْنِي يِنْهَا انه حَمْرَاء 


قَالَ الشَافِعِىٌ رَ حِمَهُ اللّهُ: قَإِنْ قَيلَ كَقَدْ كذ ال لون يرخف وسفن وآن 1 


تيت إِلَا لزيا ِل يَكُونُ د مَالَ كلِكَ لأخِي المَْعُولٍ الوَارثِ وَيَجُورُ أن يَكُوَلَ 
تَحْلِفُونَ لوَاحِدٍ وَالدَليلٌ ‏ عَلَى دَلِكَ حُكُمْ الله عَرّ وَجلَ وَحُكمْ رَسُولهِ عل الصّلاة وَالتَلَام 
أن اليَِينَ لا تَكُونُ إِلّا فِيِمَا يَدْكَعُ بها المرْكُ عَنْ نَفْسِهِ أو يَأَحُلَّ بِهَا مَعَ شَاجِدِهِ وَلَا يَجُورٌ 
لِحَالِفٍ يَمِنِ يَأحُذُ بهَا غَيْرَه . 


قال في الحاوي: أما القسامة فهي مشتقة من القسم وهو اليمين سميت قسامة لتكرار 
الأيمان فيهاء واختلف فيها هل هي اسم للأيمان أو للحالفين بها؟ 

فقال: بعضهم هي اسم للأيمان» لأنها مصدر من أقسم يقسم قسامة. 

وقال آخرون: هي اسم للحالفين بها لتعلقها بهم وتعديها إليهم» والقسامة مختصة 
بدعوى الدم دون ما عداها من سائر الدعاوى وأول من قضى بالقسامة على ما حكاه ابن 
قتيبة في المعارف الوليد ب بن المغيرة ة في الجاهلية فأقرها رسول الله يك في الإسلام فإن 
تجردت دعوى الدم عن لوث. كان القول فيها قول المدعى عليه على ما سيأتي» وإن 
اقترن بالدعوى لوث واللوث, أن يقترن بالدعوى ما يدل على صدق المدعي؛ على ما 


(1) انظر الأم (0145/0 .)١147‏ 


/لا13 


0ص امم ا ب سه كتاب القسامة 
سنصفه فيكون القول قول المدعي إذا كانت في نفس فيحلف خمسين يميناً ويحكم له بعد 
أيمانه بما | العى امن الكل فإن نكل المدعي ردت الأيمان على المدعى عليه» فيحلف 
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وقال أبو حنيفة: لا اعتبار باللوث ولا يحكم بقول المدعي ويكون القول قول 
المدعى عليه فإن كان واحذا لف خمسيق يميئاً وإن كاتوا أهل قرية أحلف من غيارها 
خمسون رجلاً خمسين يميئاً فإذا حلفوا وجبت الدية بعد أيمانهم قال أبو حنيفة: فإن كان 
القتيل موجوداً غرم الدية باني القرية في الموجود والمفقود وإن كان قتيلهم مفقوداً يغرمها 
سكان القرية. وقال: أبو يوسف يغرمها سكان القرية فى الموجود والمفقود وهكذا لو 
وجد القتيل في مسجد أو جامع حلف خمسون رجلاً من خيار أهله ووجبت الدية بعد 
أيمانهم على باقي المسجد إن كان القتيل موجوداً وعلى المصلين فيه إن كان مفقوداً في 
قول أبي حنيفة. وعلى قول أبي يوسف تكون على أهل المسجد في الموجود والمفقود 
فإن نكلوا عن الأيمان حبسوا حتى يحلفوا واستدلوا على إحلاف المدعى عليه دون 
المدعي برواية ابن عباس أن النبي كي قال: «لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء 
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قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على فق انكر" .+وهذا تصن وروق 
زياد بن ن أبي مريم أن رجلاً جاء إلى النبي ككل فقال: إن أخي قتل بين قريتين فقال: يحلف 
موا سوه ريما قال ما لي من أخي غير هذا قال: بلى ولك مائة من الإبل . وهذا 

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ال الو الس له ا راون سرون 


وروي أن رجلاً وجد قتيلاً بين حيين فاعتبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأقرب 
الحيين وأحلفهم خمسين يميناً وقضى عليهم بالدية فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا ولا 
أيماننا أموالنا فقال عمر: حصنتم بأموالكم دمائكم وهذه قضية منتشرة لم يظهر لعمر فيها 
مخالف فكانت إجماعاً. ومن القياس أن يمين المدعي قوله فلم يوجب الحكم له 
كالدعوى ولأنها دعوى فلم يحكم فيها بيمين المدعي كسائر الدعاوى» ولأن كل دعوى 
بشك كه ودين الحدي صم اللر كاي يمع جها ودين العدمي رخ بوكر 
اللوث كالأطراف. 


)1١(‏ أخرجهأحمد(١2)7"5/1,‏ والترمذي (1741)» والدارقطني »)2١51/4(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(21778)» وفي «معرفة السنئن» .)45١7/5(‏ 


كنا القترادة بجح ل ا ا ب 12 ٠‏ انا 

ودليلنا: الحديث الذي رواه الشافعى فى صدر الباب أن النبى كلةِ قال للأنصار 
حين ادعوا قتل صاحبهم على اليهود تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا: لاء قال: 
فتبرتكم يهود بخامسين يمينا قالوا” اليسوا بحسلميق فؤداه من 'عدذة وقد رؤاه عباة عن 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج حويصة ومحيصة ابنا مسعود 
وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبد الله بن 
سهل قتيلاً فرجعوا إلى النبي كَلِ فأخبروه. فقال لهم النبي كَكِ: تحلفون خمسين يميناً 
قسامة تستحقون به قتيلكم قالوا: نحلف على أمر غبنا عنه قال: فيحلف اليهود خمسين 
يمينا فيبرؤون» فقالوا: نقبل أيمان قوم كفار فأتى رسول الله كَل بمال من مال الصدقة 
فوداه من عنده''' فكان في هذا الحديث دليل من وجهين: 

أحدهما : أن النبي يَكْةِ قال: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم». فبدأ بهم» وجعل 
الدم مستحقاً بأيمانهم وأبو حنيفة يبدأ بغيرهم ويجعل الدم مستحقاً بأيمان غيرهم. 

الثاني : قوله فتبرئكم يهود بخمسين يميناً فنقل الأيمان عنهم إلى غيرهم وجعلها 
مبرئة لهم وأبو حنيفة لا ينقل الأيمان ولا يبرىء بها من الدم» فاعترضوا على حديث 
سهل بن أبي حثمة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن سهل بن أبي حثمة كان طفلاً لا يضبط ما يرويه. 

والجواب عنه: أنه قد كان ضابطاً لحاله» وقد روى أبو بكر النيسابوري في زياداته 
عن إبراهيم الحبري أنه كان لسهل حين مات رسول الله يَكِهِ ثمان سنين وقد عمل التابعون 
بما رواه. 

والثاني: أن سفيان بن عيينة روى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي كَل بدأ في 
الفينافة يايمان البورة والحتوات عن اتوان وراب شرو ها نان رشك فيها بها بيدا اسان 
الأنصار أو اليهود. وقد قال أبو داود وهم سفيان في هذا الحديث. 

والثالث: أن بشير بن يسار روى عن سهل بن أبى حثمة أن النبى يل قال للأنصار: 
أتحلفوق وتستحقون دم مناخبكم؟ قال: محمد ين النحسن قال + تلك لهم على وجه 
الإنكار عليهم ما قال تعالى : أْمَحَك الَْهَةَ يبَمُون) [المائدة: .]5٠‏ 

والجواب عنه: أنه لو كان على وجه الإنكار لما قال: وتستحقون دم صاحبكم 
فيصير بالاستحقاق وبما قال بعده فتبرئكم يهود بخمسين يميناً خارجاً عن الإنكار وإنما 
أدخل الألف ليخرج عن صيغة الأمر لأن قوله: تحلفون شبيه بالأمر المحتوم فأدخل عليه 
الألف للاستفهام ليصير تفريقاً للحكم واستخباراً عن الحال. ومن الدليل عليه ما رواه 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «البينة على 
من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة». ورواه مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن 


.)١/1759( أخرجه البخاري (1/07؟), ومسلم‎ )١( 


ا لمسلمجسمسب7ب7ببستتد د فا اساب7ر 7 يت تي ا يميا يق 


شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يل وهذا نص لأنه لما جعل اليمين على المنكر 
واستثنى منها القسامة دل على أنها على دون المنكر. فاعترضوا على هذا الاستدلال من 
وجهين: 

أحدهما: أن قوله: «واليمين على من أنكر» يريد به اختصاصها بالمنكر دون غيره 
وقوله: «إلا فى القسامة» يريد به وجوبها على المنكر وعلى غيره. والجواب عنه: أن هذا 
التأويل لا يصح لأن الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفي إثبات فلما كان قوله: واليمين 
على من أنكر إثباتاً ليمينه وجب أن يكون قوله إلا في القسامة نفياً ليمينه. 

والثانى: أن قوله: «واليمين على من أنكر» يريد به أنه يبرأ بيمينه إلا فى القسامة أنه 
لان أ مه ففرا المشاء انق فين ال ام ْ 

والجواب عنه: أن هذا التأويل أبعد من الأول» لأن الاستثناء إلى ما تضمنه اللفظ 
من اليمين المذكورة دون البراءة الى لم تذكن فلم تحن أن غدل نه فرق المدكور إلى «غيز 
مذكور. 

والدليل على القياس أن أيمان المدعى عليهم لا يحكم لهم بموجبهاء لأنهم لا 
يرمون عند المستحلف إذا حلفوا واليمين تستحق إما فيما يأخذ بها الحالف لنفسه ما ادعى 
وإما ليدفع بها عن نفسه ما أنكر فتقول كل يمين لا يحكم للحالف بموجبها لم يجزر 
الاستحلاف بها قياسا على يمين المدعي في غير الدماء وعلى يمين المدعى عليه بعد 
اعتوافة بالق فإة قل هذا متهن ايان اليسابعيق ذا تحالنا فى الكين يتتحلناذديها 
وإن لم يحكم بموجبها قيل قد يحكم بموجبها إذا حلف أحدهما ولأ يحت ترجه إذا 
حلفا لتعارضهما كما يحكم بالبينة إذا انفردت ولا يحكم بها إذا تعارضت» فإن قيل: فأنتم 
لا تحكمون بموجب الأيمان في القسامة لأن موجبها القوم وأنتم لا توجبونه قيل: موجبها 
ثبوت القتل وقد أثبتناه ولنا فى القود قول نذكره» ومن الدليل أنها أيمان تكررت في 
الدعوع قرعا نويه ددا فيانها ميف كاللعا ودفإن: الكووة أن ركوة اللعاف يمينا دللنا 
بقؤلالنني وله لالولا الأيماق لكان لي .ولها نا 03 . 

فأما الجواب عن قوله يَِةِ:ْ «واليمين على من أنكرا من وجهين: 

أحدهما: قوله: «إلا في القسامة». 

والثاني: أن حديث القسامة أخص منه فوجب أن يقضي بالخاص على العام . 

وأما الجواب عن حديث زياد بن أبي مريم فمن وجهين: 

أحدهما: أنه مجهول الإسناد ولا يعرفه أصحاب الحديث . 

والثاني: حمله على دعوى إن لم تقترن بلوث . 

وأما الجواب عن حديث القرظي فمن وجهين: 


.)5705( وأبو داود‎ 2)579/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أحدهما: ضعف إسناده وصحة إسنادنا وانفراده وكثرة رواتنا. 

والثاني: أن أخبارنا أزيد نقلاً وأشرح حالاً والزيادة أولى من النقصان والشرح 
أصح من الإجمال. 

وأما الجواب عن قضية عمر فمن وجهين: 

أحدهما: أن عبد الله بن الزبير وقد خالفه فيها فقتل في القسامة ولم يقتل فيها عمر 
فتنافت قضاياهما فسقط الإجماع. 

والثاني : 00500 
القود. فاعترفوا له بقتل الخطأ فأحلفهم على العمدء وأوجب عليهم دية الخطأ 
بالاعتراف. 

وأما الجواب: عن قياسهم على مجرد الدعوى فهو أنه لا يجوز أن يعتبر يمين 
المدعي بدعواه ‏ كما لا يجوز أن يعتبر يمين المنكر بإنكاره للفرق فيما ب بين اليمين ومجرد 
القول. أما الجواب عن قياسهم على سائر الدعاوى فهو إجماعنا م القسامة 
بالدماء دون سائر الدعاوى 

وأما قياسهم على الأطراف فلأن القسامة عندهم لا تدخلها وإن دخلت في النفس 
وكذلك عندنا لأن حرمة النفس أغلظ ولذلك تغلغلت بالنفس دون الأطرافء والله أعلم 
بالصواب. 

مسألة0",: 


- 3 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «َإِدًا كَانَ مِثْلَ السَّبَّبٍ الَذِي قَضَى فِيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
السّلَامُ ِالقَسَامَةٍ حَكُمْتَ يها وَجَعَلْتَ الذي فِهَا عَلَى المُدَّعَى عَلَبْهمْ كَإِنْ قبل وما الكعك 
الذِي حَكُمَ فيو اللي يله؟ يل : انث حير دَارَ يَهُوو محْضو لا يُحَالِطهمْ ير ره هُمْ وَكَانَتْ 
العَدَاوَةٌ بَيْنَ الأنْصَارِ وَبَيِنَهُمْ م ظَاهِرَةٌ وَخَرَجَ عَبْدُ الله بَعْدَ العَضْر فَوّجِد قَدٍ 6 اللَّبْلَ 
َيَكَادُ يَعْلِبُ عَلَى مَنْ سَ سَِعَ هَذًا أَنَهُ لم ْله إلا بض بض اليهُود قدا كانث حار َه مَخْضَّةَ 
أَوْ كَبِيلَةٍ وَكَانُوا أ لتو يج وني كاب الزيع أَغدَاءً لِلْمَفْتُولٍ أو كَبِيلَتَهِ وَوْجدَ 
القَِيل فيهم فَادَّعَى أ وَلِيَاؤْهُ َثْلَهُ كَلَهُمْ القَسَامَةه. 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن الحكم بالقسامة في إحلاف المدعي يكون مع اللوث 
وينتفي مع عدمه ‏ واللوث ‏ ما شهد بصدق المدعي ودل على صحة الدعوى من الأسباب 
المقترنة بها ولا يتخالج نفس شك فيها. 

وذلك يكون من جهات شتى قد ذكر الشافعي رضي الله عنه بعضها لتكون دليلاً على 
نظائرها فمنها: مثل ما حكم به رسول الله يكل في قتيل الأنصار بين اليهود لأن خيبر كانت 


(1) انظر الأم .)١41/5(‏ 


19 كتاب القسامة 


دار يهود محضة وكانت العداوة بين الأنصار بينهم ظاهرة بالذب عن الإسلام ونصرة 
الرسول يككةِ وفارق عبد الله أصحابه فيها بعد العصرء ووجد قتيلاً قبل الليل» فتغلب في 
النفس أنه ما قتله غير اليهود فيكون لوثاً يحكم فيه بقول المدعي . 

وقال: ما لك لا يكون اللوث المحكوم فيه بالقسامة إلا من أحد الوجهين: 

أحدهما: أن يشهد به من لا تكمل به الشهادة. وهذا موافق عليه. 

والثانى: وهو الذي تفرد به أن يقول المقتول قبل فراقه للدنيا. دمي عند فلان فيكون 
هذا لوثاً دون ما عداهما . 

احتجاجاً لهذا بأن الله تعالى حكم في قصة القتيل من بني إسرائيل بمثله في البقرة 
من قوله تعالى: طقَتُلنًا أطروة ببَتيها كُدَلِكَ ين أله الْمَوْقٌ» [البَغَرّة: 7# فضرب بها 

وقال: قتلني فلان فقتله موسى عليه السلام به» قال: ولأن المقتول مع فراق الدنيا 
أصدق ما يكون قولا وأكثر ما يكون تحرجأ فلا تتوجه إليه تهمة» وهذا لا يكون لوثا 
عندنا؛ لأن اللوث ما اقترن بالدعوى من غير جهة المدعى كالذي قضى به رسول الله كَل 
فى قتيل الأنصارء ولأنه لو قبل قوله إذا مات لقبل قوله إذا اندمل جرحه وعاش ولو قبل 
في الدم لقبل في المالء ولأنه ريما قاله لعداوة فى نفسه بحيث أن لا يعيش عدوه بعد 
موته أو لفقر قريته فأحب أن يستغنوا بالدية من بعده فأما قصة البقرة فى بنى إسرائيل فتلك 
قصة أحبا الله بها القفيل معجرة لموسى» :ولو كان مغلها 'لجعل لوا ولكيهمستحيل وأما 
انتفاء التهمة عنه فباطل بدعوى الحال ولأن مالكاً يورث المبتوتة في مرض الموت لتهمة 
الزوج فيلحق به التهمة في حال وينفيها عنه في حال» فتعارضا قولاه فبطلا . 

رن 

فإذا ثبت أن قول القتيل ليس بلوث وأن ما كان في مثل قصة الأنصار لوث فالمعتبر 
في مثلها شرطان: 

أحدهما: أن تكون القرية التى وجد القتيل فيها مختصة بأهلها لا يشركهم فيها 
غيرهم. كاختصاص اليهود بخيبر» وفي حكم القرية محلة من بلد في جانب منه لا يشرك 
أهلها فيها غيرهم. أو حي من أحياء العرب لا يشركهم في الحي غيرهم فإن اختلط بأهل 

والثاني : أن يكون بين أهل القرية وبين القتيل عداوة ظاهرة» أما في دين أو نسب 
أو ترة تبعث على الانتقام بالقتل. فإن لم يكن بينهم عداوة لم يكن لوثا فإذا استكمل هذان 
الشرطان الانفراد عن غيرهم» وظهور العداوة بينهم صار هذا لوثاً وهو نص السنة وما 
عداه قياساً عليه» وألله أعلم . 


كتاب القسامة سج ا 18 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِىُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ تفر بَيتاً؟ . 
قال فى الحاوي: لما 0 الشافعى اللوث الذي جاءت به السنة دك بعده ما في 
معثاه قباتا عليه قمن ذلك أن 'تدتعل جماعة بيناً أو دارا أو بستاناً محطوراً يتفردون فيه 
إما في منافرة أو في موانسة ثم يفترقون عن قتيل فيهم فيكون ذلك لوثاً سواء كان بينه 
وبينهم عداوة. أو لم يكن بخلاف القرية لأن ما انفردوا فيه من الدار أو البستان ممنوع من 
غيرهم. إلا بإذنهم ولنتبت القرية ممنوعة من مار وطارق فاعتبر في القرية ظهور العداوة 
لانتفاء الاحتمال ولم يعتبر في الدار ظهور العداوة لعدم الاحتمال. 
مسألة7: 
َالَ الشَّافِمِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أؤ صَحْرَاءَ وَحْدَهُمْ). 
قال في الحاوي: وهذا نوع ثالث من اللوث»: وهو أن يوجد قتيل في صحراء قال 
الشافعي: وليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقامه ومعنى 
قوله: وليس إلى جنبه عين يريد عين إنسان أو عين حيوان بقتل الإنسان ومعنى قوله: «ولا 
أثر في الصحراء لهارب» يعنى من إنسان أو حيوان قاتل ويكون هذا الحاضر إما واقفاً 
عليه وإما مولياً لم يبعد عنه وعليه أثار قتله من اختضابه بدمه أو اختضاب سيفه فيصير به 
لوتا افد إن امتكيلة ارم خوط : 
والثاني: أن لا يكون في الصحراء أثر لهارب . 
والثالث: أن يكون القتل طرياً . 
والرابع : أن يكون على الحاضر آثار قتله فيصير باجتماعها لوثاً» فإن أخل شرط 
منها فكان هناك عين إنسان أو سبع لم يكن لوثاً لجواز أن يكون القتل من تلك العين وإن 
كان هناك أثر لهارب لم يكن لوثا لجواز أن يكون القتل من الهارب. وإن لم يكن القتل 
طريا لم يكن لوئا لبعده عن شواهد الحال وجواز تغيرها وإن لم يكن على الحاضر آثار 
قتله لم يكن لوثا لظهور الاحتمال. 
مسألة"): 
قَالَ الشَافِعٌِ رَضِىَ الله عَنْهُ : «أَوْ صَفَين فى حَرْب). 
قال في الحاوي: وهذا نوع رابع من اللوث» أن يوجد القتيل بين صفي حرب بهذا 


.)1١417/5( انظر الأم‎ )70 )5()١( 


لل كتاب القسامة 


أحدهما: أن يكون قتله قبل التحام الحرب واختلاط الصفوف فينظر في مصرعه فله 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يناله سلاح أصحابه ولا يناله سلاح أضداده فيكون اللوث مع أصحابه 
به دون أضداده. 

والثانية: أن يناله سلاح أضداده ولا يناله سلاح أصحابه فيكون اللوث مع أضداد. 

والثالثة : أن يناله سلاح أصحابه وسلاح أضداده ففيه لأصحابنا وجهان: 


أحدهما: وهو قول البغداديين» أن يكون لوثاً مع أضداده لاختصاصهم بعداوته دون 
أصحابه المختصين بنصرته . 

الثاني: وهو قول البصريين أن يكون لوثاً مع الفريقين من أصحابه وأضداده» لأن 
عداوة أضداده عامة وقد يكون في أصحابه من عداوة خاصة كالمحكي من قتل مروان بن 
الحكم لطلحة بن عبيد الله في وقعة الجمل. 

قيل: إنه رماه بسهم فقتله وكان من أصحابه» ولأنه ربما أراد قتل غيره فأخطأه إليه 
فصار قتله من الفريقين محتملاً . 

والثاني: أن يكون قتله بعد التحام الحرب واختلاط الصفوف فهذا على ثلا 
أقسام : 

أحدهما: أن يكون أصحابه منهزمين وأضداده طالبين فيكون لوثاً مع أضداده دون 
أصحابه لأن المنهزم يخاف والطالب منتقم. 

والثاني: أن يكون أصحابه طالبين وأضداده منهزمين فيكون لوثاً مع أصحابه دون 
أضداد لما ذكرناه. 

والثالث: أن يتمائلوا في الطلب ولا يخلو أحدهما إلى الهرب فيكون على الوجهين 
المذكورين. 

أحدهما : وهو قول البغداديين يكون لوثاً مع أضداده دون أصحابه لاختصاصهم 
بالعداوة العامة. 

والثاني : وهو قول البصريين إنه يكون لوثاً في الفريقين جميعاً من أصحابه وأضداده 
لاحتمال الخطأ أو عداوة خاصة. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَوْ ازْوحَامٍ جَمَاعةٍ قا يَفَْرِفُونَ نَ إِلّا وَكَتيلٌ بَبْتَهُمْ أو 
فِي نَاحِبَةٍ لَيْسّ إِلَى جَنْبِهِ عَيْنّ وَلَا 9 إلا رَجَلُ وَاحِدٍ مُخَضّب بِدَمِهِ في مَقَامِهِ ذَلِكَ) . 


.)١417/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب القشامه سس 18 

قال في الحاوي: وهذا نوع خامس من اللوث في ازدحام جماعة على بثر ماء. أو 
ل ل فيكون لوثا في الجماعة. لإحاطة 
العلم واد لوال بتر عنهم» سواء اتفقوا فى القوة والضعف. أو اختلفوا. وهكذا لو 
ضغطهم الخوف إلى حائط * ثم فارقوه عن قتيل منهم كان لوثاً معهم ٠»‏ فأما إذا هربوا من نار 
ضيه ترد حدق يتريما تلد د دن ليت عررف واليحا ملاع مبرعع الوادمد 
عثرته فلا يكون ذلك لوثاً . 

وإن كان الطريق ضيقاًء فظاهر الصرعة أنها من صدمتهم فيكون ذلك لوثا . 

مسألة0"): 
َالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١و‏ أَنّى بِبَبْئَةٍ مُتََرَكَةِ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ نَوَاحٍ لَمْ 


يَحْتَمِعُوا ا يِ ينث كُلّ وا جد مِنْهمْ عَلَى الانْفِرَادٍ عَلّى رَجلٍ أنه 0 كَتَلَهُ َتَتوَاطَاً سَهَادَهُم وَل 
ا 0 

قال في الحاوي: وهذا نوع سادس من اللوث وهو لوث بالقول» وما تقدم لوث 
بالفعل» وذلك: أن تأتي جماعة متفرقون من نواحي مختلفة. يزيدون على عدد التواطؤ 
ولا يبلغون حد الاستفاضة وتقتصر أوصافهم من شروط العدالة» فيشهدون أو يخيرون ولا 
يسمع بعضهم بعضاً: أن فلاناً قتل فلاناً ولا يختلفون في موضع القتل ولا في صفته» فلا 
يخلو حالهم من أحد أمرين: 

أحدهما: إما أن يكونوا ممن تقبل أخبارهم في الدين كالنساء والعبيد. فهذا يكون 
لوثاً لوقوع صدقهم في النفس والعمل على قولهم في الشرع . 

والثاني: أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين كالصبيان» والكفار. والفساق. 
ففي كونه لوث وجهان: 

أحدهما: أن يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس. 

والثاني: لا يكون لوثاً لأنه لا يجهل على قولهم في الشرع. 

مسألة7": 


مره عت عراس 


َالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللَهُ عن ١أَوْ‏ يَشْهَدُ عَدْلُ عَلَى رَجُلٍ أَنّهُ َتَلَهُ لأنْ كُلَ سَبَبٍ مِنْ 
هذا يَْلِبُ عَلَى عَفْلٍ الحَاكم أَنَّهُ كما ادَعَى وَلِيه. ٍ 

قال في الحاوي: وهذا نوع سابع من اللوث. وهو وجود العدالة ونقصان العدد كما 
كان ما تقدمهء وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة» وهو أن يشهد بالقتل عدل واحد 
فيحكم بيمين المدعي مع شهادته فإن كانت الدعوى في خطأ محض» أو عمد الخطأء 
فذلك موجب للمال» والمال يحكم فيه بشاهد ويمين فيحلف فيه المدعي يميناً واحدة» 


.)١48/4( (؟) انظر الأم‎ .)١58/5( انظر الأم‎ )1١( 


جح 7 و “قاين القفافة 
ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة» ولا يكون لوثا. 
إذا كانت الدعوى في قتل عمد فالشاهد الواحد لوث» فيحلف معه المدعي خمسين 
تعيناء ويحكم له بأيمانة لا بالشهادة» ولو شهد بالقتل ولم يشهد بعمدء ولا خطأ ففي 
جواز القسامة وجهان: 
أحدهما: لا قسامة معه: للجهل بموجبها في قتل عمد وخطأ. 
والثاني: يحكم فيه بالقسامة» لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأء ولا تمتنع 
القسامة في واحد منهما ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكماًء وهو الخطأ لكن تكون 
الدية في ماله لا على عاقلته لجواز أن يكون عمدا يستحق في ماله. 
فصل: 
ولو شهد بالقتل من عدول النساء امرأة واحدة» لم تكن بينة إن حلف ولا لوثاً 
لنقصها عن رتبة الشاهد الواحد. ولو شهد به من عدولهم امرأتان لم تكونا بينة إن حلف 
مغهما فى الخطأ فكان لوثاً كالرجل الواحل» لكن يحلف فى العمد»: والفظا خمسيق يمينا 
ليحجكم له يأيهانة: لكرتهما لوقا : ْ 
فصل: 
ولو شهد شاهدان: أن أحد هذين الرجلين قتل هذا القتيل» لم تكن هذه بينة 
بالقتل» لعدم التعين فيها على القاتل» وكانت لوثاً يوجب القسامة» للولي أن يقسم على 
أيهما شاءء وليس له أن يقسم عليهماء لأن الشهادة خصت أحدهماء ولو شهد 
الشاهدان: أن هذا الرجل قتل أحد هذين القتيلين لم تكن في شهادتهما بينة ولا لوثا ولا 
قسامة فيه. 
والفرق بينهما: أن لوث القسامة ما تعين فيه المقتول وجهل فيه القاتل. لأن مستحق 
القسامة معين» ولا يكون لوث القسامة ما تعين فيه القاتل وجهل فيه المقتول لأن مستحق 
القسامة فيه غير معين؛ فصحت القسامة في المسألة الأولى لتعيين مستحقهاء وبطلت في 
الثانية للجهل بمستحقهاء وهكذا الحكم لو شهد فيهما شاهد واحد كان لوثاً في الأولى دون 
الغابة لأن الشاهد الواحد لوث :فى القسافة كالشاهدين» ويحدمل وجها آخر .انه لا يكون 
لوثاً مع الشاهد الواحدء وإن كان لوقا مع الشاهدين لأن الشاهد الواحدء قد جمع بين 
ضعيفين» نقصان العدو وعدم التعيين» وانفراد الشاهدان بأحد الضعيفين فقوي اللوث معهما 
وضعف مع الواحد فجازت القسامة مع قوة اللوث» ولم تجز مع ضعفه. والله أعلم . 
مسألة (": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلِلْوَلِيَ آَنْ يُقُسمْ عَلَى الوَاحِدٍ وَالِجَمَاعَةٍ مِنْ أُمْكن 


.)١48/6( انظر الأم‎ )١( 
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َه لش م وه هه 
أن يكون فِي جملتهم». 

قال في الحاوي: إذا كان اللوث في جماعة لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها 
جميعهم أو يخص بها أحدهم. فإن خص الولي أحدهم بالقتل» جاز له أن يقسم عليهء 
لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث» جاز أن يقسم عليه 
وحده دون الجماعة لأنه أحدهم . وإن عم الولي الدعوى وادعى القتيل على جميعهم فلهم 
حالتان: 

إحداهما: أن يكونوا عدداً يجوز أن يشتركوا في قتل» فيجوز للولي أن يقسم على 

والثانية: أن يزيدوا على عدد الاشتراك ويبلغوا عددا لا يصح منهم الاشتراك في 
قتل نفس كمن زاد على عدد المائة وبلغ ألفاً فما زاد كأهل البصرة وبغداد فلا يجوز أن 
يقسم على جميعهم» لاستحالة اشتراكهم في القتل . 

وقيل : للولي عين الدعوى عند عموم اللوث على عدد منهم يصح اشتراكهم في 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفتاه وأد بم اران جع اللرك على واسله أو جماعة لم يخل حال 
الولي من أن يكون واحداء أو جماعة؛ :فإن كان واحداً جلف خمسين يمينا في العمد 
والخطأ. رجلا كان أو امرأة. وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان: 

أحدهما : : يقسم كل واحد منهم خمسين يميناً لأن كل واحد منهم حكم نفسه. 

والثاني : أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر 
الكسرء فإن كان ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يمينأ وإن كان ابنأ وبنتاً حلف الابن 
أربعة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر يمينء لأن اليمين لما لم تتبعض جبر كسرها. 

فصل: 

فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجب للقود أو غير موجب له فإن كان غير 

أحدها: أن يكون خطأ محضاً فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل 
القتلة» فإن كان واحداً انفردت عاقلته بالعقل» وإن كانوا جماعة» قسمت على أعداد 
رؤوسهم وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية. 

والثاني: أن يكون القتل عمد الخطأء فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على 
عواقل القتلاء على ما بيئا . 

والثالث: أن يكون عمداً محضاً سقط القود فيه لكمال القاتل ونقص المقتول» 
كالمسلم مع الكافرء والحر مع العبد والوالد مع الولدء وتكن الدية بعد أيمان الأولياء 
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مغلظة فى مال القاتل حالة» لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية. 
فصل: 

وإن كان القتل موجباً للقود فهل يستحق القود بالقسامة» ويشاط بها الدم أم لا؟ 
على قولين: 

أحدهما: وبه قال في القديم: وهو مذهب مالك» وأحمد بن حنبل» وبه قال 
عبد الله بن الزبير وحكم به في أيامه» أن القود بها ثابت ودليله حديث يحيى بن سعيد عن 
على رجل منهم فيدفع برمته يعني للقود. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كَكِ قتل بالقسامة رجلاً من بني 
نضر بن مالك». ولأن ما ثبت به القتال تعلقت عليه أحكامه كالبينة . 


كتاب القسامة 


والثاني : وهو قوله في الجديد. 

وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة أن لا قود في 
القسامة وتعينها الدية ودليله مااروي آنا النتى ف كني إلى بهود يي فى قن 
الأنصار»ء إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذوا بحرب». فدل على وجوب الدية» دون القود فإن 
قيل: فقد كتب إليهم قبل القسامة وقبل وجوب القود قيل إنما كتب بذلك بياناً للحكم 
المستحق بالقسامة وإلا فمعلوم أن الدية لا تجب قبل القسامة كما لم يجب القودء ولأن 
أيمان المدعي هي غلبة ظن فصار شبهة في القودء والقود يسقط بالشبهة ولأن الحكم 
بالقسامة للاحتياط في حق الدماء فكان مقتضى هذا المعنى وجوب الدية وسقط القود. 

فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل بالأول في إشاطة الدم ووجوب القود فإن كانت 
القسامة فى الدعوى على واحد قتل قوداً. وإن كانت على جماعة فقد اختلف القائلون 
بهذا القول في عدد من يقتل» فالظاهر من مذهب الشافعي على غذا القول أنه تقتل 
الجماعة وإن كثروا إذا أمكن أن يث يشتركوا لأن القسامة في استحقاق القود تجري مجرى 
البينة . 

وقال مالك: لا أقتل به أكثر من اثنين وحكى أبو ثور عن الشافعي في القديم. 

وحكى الربيع بن سليمان قولاً لنفسه: أنه لا يقتل به أكثر من واحد» وبه قال أبو 
العباس بن سريج حقناً للدماءء ولضعف القسامة عن البينة. 

وقال أبو العباس: وأجعل للولي بعد أيمانه الخيار في قتل أي الجماعة شاء فإذا 
قتل أحدهم أخذ من الباقي أقساطهم من الدية. ورفن مالقوك الثاني : وهو الجديد أن 
القود ساقط فى الواحد والجماعة فالدية المستحقة بالقسامة وتكون مغلظة» حالة في مال 
المدعى عل إن تقر بها :واتعد اغرء. دميعها وإث كانوا جماعة تقنطت علق أعدادهم 
بالسوية» والله أعلم. 


كتاب القسامة لسسسسسسم ١44‏ 


قال في الحاوي: وهو كما قال للولي إنه يقسم في القتل سواء كان به أثر جرح أو 
لم يكن وقال أبو حنيفة لا يقسم إلا أن يكون به أثر جرح. فإن لم يكن به أثر جرح وخرج 
الدم من أذنه أقسم» وإن خرج من أنفه لم يقسم لأن عدم الأثر يحتمل أن يكون من موت 
ومن قتل وخروج الدم من الأنف يحتمل أن يكون من رعاف أو خنق فضعفت الدعوى 
وسقطت القسامة وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما: أن الأغلب من الموت أن يكون بأسباب حادثة من مرض أو حادث» 
وموت الفجاءة نادر فإذا لم يعرف مرض صار الأغلب منه أنه بحادث القتل فلم يحمل 
على نادرة الفجاءة. 

والثاني: أن القتل قد يكون تارة بالجرح والأثرء ويكون تارة بالخنق والإمساك 
للنفس وبعصر الأنثيين من غير أثر وإذا كان بهما وجب أن تستوي القسامة فيهماء والله 
أعلم . 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «قإِنْ أنْكرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يكُونَ فِيهمْ لَمْ يَشْمع 
الوَلِيُ إلا بِيْةٍ أو إِقْرَارٍ أنه كَانَ فِيهم». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا وجد لوث القتيل في جماعة فادعى أولياؤه القتل 
على رجل وذكروا أنه من جملة الجماعة وأنكر المدعى عليه أن يكون فى الجماعة» 
افر تراك يع يوه ا لولج إكل لبهم ارا قدا للأولياء إذا حلف إلا اداتتوم يعاد 
تشهد بأنه كان فيهم أو يشهد على إقراره أنه كان فيهم فيجوز حينئذٍ للأولياء أن يقسمواء 
لأن ظهور اللوث فيهم لا يدل على أنه كان فيهم. 

مسألة0): 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَلَا أَنْظرٌ إلى دَعْوَى المَيْتِ) . 

قال في الحاوي: وهذا قاله رداً على مالك حيث جعل قول القتيل دية عند فلان 
لوثا ولبسن نلوك عند الشافقى لما قدهناة من 'الدليل. فأثبت مالك للك فينا تفيناء وف 
اللوث عما أثبتناه» وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول الله كَل 
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بالقسامة فلم ينفذ من مخالفة قضائه مع اعترافه بصحة نقله» وهذا وهم لا يجوز. 
مسألة7": 


قَالَ ا الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلِوَوَكَةٍ القييل أَنْ يفُسمُوا 0 
القييل لأنَهُ َهُ يُمْكِنٌ أ أن نْ يَعْلّمُوا دَلِكَ بِاعْيِرَافٍ القَاتِلٍ أو ب ِبَيَةِ لا يَعْلْمُهُمْ الحَاكِمْ مِنْ 
الصّدّقٍ عِنْدَهُمْ وَغيْر ذَلِكَ مِنْ وجوه ا يل به القاينب». 

قال في الحاوي: يجوز لأولياء المقتول أن يقسموا وإن لم يشهدوا القتل إذا علموه 
من جهة عرفوها بالصدق . ١‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يقسموا إذا غابوا عنه لأنهم على غير يقين منه. 

ودليلنا: أن النبي يَكِيةِ عرض الأيمان في قصة الأتصاري على عبد الرحمن بن سهل 
وكان بالمدينة وقتل أخوه عبد الله بن سهل بخيبر» ولأن الإنسان قد يقسم في الأموال 
على ما علمه يقيناً وعلى ما عرفه بغلبة الظن أن يجد في حساب نفسه بخطه أو في حساب 
أبيه بخط أبيه أن على فلان كذا فيجوز أن يحلف على استحقاقه. وإن كان بغلبة ظن لا 
بيقين وكذلك في الدماء ولأن حكم الشهادة أغلظ. ثم كان للشهود أن يشهدوا تارة بما 
علموا قطعاً مما شهدوه من العقود وسمعوه من الإقرار. وكان لهم تارة أن يشهدوا بغلبة 
الظن في الأنساب والموت والأملاك المطلقة بخبر الاستفاضة فلما كانت الشهادة تنقسم 
إلى يقين وغالب ظن كذلك الأيمان تنقسم وغالب ظنء والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ١وَيَنْبَضِي‏ لِلْحَاكِم أَنْ يَقُوِلَ انَقُوا الله وَلَا تَحْلِفُوا إلا 
يَعْدَ الاسْيِثْبَاتِ). 

قال في الحاوي: إنما أجزنا للحاكم اليد اارا ‏ عت ايم ويخدرهم 0 
اليمين الكاذبة. ويتلو عليهم قول الله تعالى: 3 لذن يترون يِعَهِدٍ لَه وَأَيْمهمْ نما 
َلِيلًا. ٠ ٠.‏ * (آل عِمرّان: :ينبن الآية. 

ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليهاء لأمرين: 

أحدهما : اعتباراً بسنة رسول الله كلةٍ في اللعان حين وعظ الزوجين في الخامسة 
فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ . 

والثاني : أنه قل د يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود فقدم الاستظهار 
بالوعظ والتحذيرء فأما رض السلض لي علد ماهم يالا از قن كان ار اع 
لم يوعظوا لأنه يوجب قود يدرأ بالشبهة» وإن كان في قتل خطأ وعظوا وحذروا مآثم 
أيمانهم الكاذبة. 
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فأما الأيمان في الأموال المحضة: ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان: 

أحدهما: يعظ الحالف فيها كالدماء. 

والثاني: لا يعظ فيها لتغليظ الدماء على غيرها. 

مسألة7": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وتُقْبَلُ أَيْمَانْهُمْ مَنَى حَلْفُوا مُسْلِمِينَ كَانوا عَلَى 
مُشْرِكِينَ أو مشركين عَلَى مُسْلِمِينَ لآنَّ كُلَا وَلِنُ دم وَوَارِتُ ديته؟. 

قال ات الحاري : تقبل أيغان المعلجين :على التشر كين وآيمان المشركين علن 
المسلمين في القسامة وغيرها من الحقوق» وقال مالك: أقبلها في سائر الحقوق» ولا أقبلها 
في القسامة من المشركين على المسلمين» وأقبلها من المسلمين على المشركين. وبناه على 
أصله في أن القسامة توجب القود فلما لم يستحق المشترك على المسلم القود لم يستحق 
القسامة» وهذا فاسد لأن من قبلت أيمانهم في الأموال قبلت أيمانهم في القسامة 
كالمسلمين» ولأن سقوط القود في حق المشرك لا يوجب سقوط الدية فصار فيها كالمسلم. 


مسألة7): 
ثَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلِسَيّدٍ العَبْدٍ القَسَامَةُ فِي عَبْدِهِ عَلَى الأخْرَارٍ 


وَالعَبِيدٍ). 

قال في الحاوي: قد قضى الكلام في قتل العبد هل تحمله العاقلة أم لا؟ على 
قولين: فأما إذا اقترن بقتله لوث فقد أجاز الشافعى هاهنا للسيد القسامة فيه فاختلف 
أصحابنا فيه فحمله كثير منهم على قولين كالعقل فإن تحمله العاقلة أقسم سيده»ء وإن قيل: 
لا تحمله العاقلة لم يقسم لأنه يجري على هذا القول مجرى الأموال التي لا قسامة فيها 
وذهب ابو الغياس' ين سريج والمحققون من أصحابنا أن لسيده أن يقسم على القولين معا 
لأن القسامة في النفوس لحفظ حرمتها كما حفظت حرمتها بالقصاص وغلظت بالكفارة 
وهما معتبران في العبد كاعتبارهما في الحر كذلك في القسامة يجوز أن يكون فيهما كالحر 
وخالف العقل لأنه موضوع للنصرة والمحاباة التي يقصر العبد عنها ويختص الحر بها 
فافترق معنى القسامة والعقل فلذلك أقسم في العبد وإن لم يعقل عنه. 

وهكذا لو قتل المدبر والمكاتب وأم الولد يجوز للسيد القسامة فيهم لأنهم قتلوا 
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عبيذا . 
فصل: 
فأما القسامة على العبد إذا كان قاتلاً فجائزة لأنه قاتل كالحر وإن كان مقتولاً 
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بخلاف الحر. فلو ظهر منه اللوث في قتل سيده جاز لورثته أن يقسموا وإن انتقل إلى 
ملكهم بالميراث ليستفيدوا بالقسامة أن يقتلوه على قوله في القديم وأن يخرج بها من 
الرهن إن كان مرهوناً وأن تبطل فيها الوصية فيه إن كان موصّى به. 
مسألة7": 
11 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُْسِمٌ المُكَاتِبُ فِي عَبْدِهِ لأنَهُ مَالَهُ كإِنْ لَمْ يُقْسِمْ 
َنَى عجر كَانَ لِلسّيّد أَنْ يُقْسِم). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح, لأن المكاتب يملك التصرف فيما بيده» فإن قيل 
إن العبد يملك على قوله في القديم كان تصرفه تصرف مالك وإن قيل لا يملك على قوله 
في الجديد كان تصرفه تصرف مستحق فجاز له على القولين معاً أن يقسم في قتل عبده 
لأنه أحق به من سيده. لاستحقاق المكاتب له دون سيده فصار كسائر الأموال التي بيده 
فإن أقسم المكاتب ملك قيمة عبده ليستعين بها في كتابته» وإن لم يقسم حتى مات أو 
عجز صار عبده وجميع أمواله لسيده فيقسم سيده بعد عجزه في كتابته؛ لأنه قد صار أحق 
به من مكاتبه» والله أعلم . 


مسألة 22 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ولو فُيلَ عَبْدَ لأم ود لم يفم سيدا حتّى عَاتَ 
َأوْصَى لها يمن العد لم يفم وَأَفْسمْ وَرَتَتْهُ وَكَانَ لَهَا نَمَنُ العَبْدِ وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ الوَرَلَة 
لَمْ يَكْنْ لَهُمْ وَلَا لَهَا شَيْءٌ إِلّا أَيْمَانْ المُدَعَى عَلَيْهُمَ). 

قال في الحاوي: وصورتها: أن يدفع السيد إلى أم ولده عبداً فيقتل في يدها قتل 
لوث فللسيد في دفعه إليها حالتان: 

أحدهما : أن يدفعه إليها للخدمة. 

والثاني : أن يدفعه إليها للتمليك» فإن أخذها إياه. ولم يملكهاء فالسيد هو الذي 
يقسم دونهاء كما يقسم في سائر عبيده فلو وصى لها بثمنه قبل قسامته فلها قيمته؛ وإن 
كان قبل أن يستقر ملكه عليها صحت الوصية قبل استقرار الملك كما تصح وصيته بثمن 
نخله ونتاج ماشيته ولا تمتنع وصيته لأن ولده» وإن لم تصح وصيته لعبده» لأن الوصية 
تملك بعد موته وأم الولد بعد موته حرة وعبده مملوك فإن مات السيد قبل القسامة أقسم 
الورثة دونها فإن أقسموا ملكت أم الولد قيمته الوصية إذا خرجت من الثلث فإن عجز 
الثلث عنها كانت الزيادة موقوفة على إجازة الورثة. 

وإن امتنع الورثة من القسامة وأجابت أم الولد إليها ففي استحقاقها للقسامة قولان: 

أحدهما : تستحقها ولها القسامة لأن القيمة لها بالوصية فصارت مستحقة في حقها. 
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والثاني: وهو الأصح المنصوص عليه هاهنا لا قسامة لها لأمرين: 

أحدهما: أن الأيمان على غيرها فصارت فيها نائبة عنهم النيابة في الأيمان لا تصح 
لأن المقصود بها البينة التي لا تدخلها النيابة. 

والثاني: أنها تملك بالوصية ما استقر ملك الموصى عليه والموصي لا يملك إلا ما 
كان هو المقسم عليه أو من قام مقامه من قرابته وأصل هذين القولين اختلاف قوليه في 
المفلس إذا نكل عن اليمين في دين له وأجاب غرماؤه إلى اليمين. 

فإن كان السيد قد ملك أم ولده العبد حين دفعه إليها كان حكمها فيه حكم العبيد إذا 
ملكواء هل يملكوه بالتمليك أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم تملك أم الولد وغيرها من العبيد إذا ملكوا . 

والثانى: وبه قال فى الجديد: إنها لا تملك ولا غيرها من العبيد فإن ملكوا: فإن 
قلنا بهذا القول إنها لا تملكه وإن ملكت كان حكم العبد إذا قتل كحكمه فيما مضى يكون 
السيد هو المقسم في قتله دونهاء وإن قلنا بالأول إنها تملك إذا ملكت فهل تستحق 
القسامة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: إنها هى المقسمة دون السيد لاختصاصها بملكه فعلى هذا تصير مالكة 
للقيمة بالتمليك الأول. . 

والثاني: إن السيد هو المقسم دونها ولأن ملكها غير مستقر» لما يستحقه السيد من 
استرجاعه إذا شاء. فعلى هذا إذا أقسم السيد لم تملك أم الولد القيمة إلا بتمليك 
مستجدء لأنه ملك قد استفاده السيد بأيمانه وهكذا حكم سائر العبيد إذا ملكوا وإنما 
تفارقهم أم الولد في شيء واحد وهو أن السيد إذا مات عن عبده وقد ملكه مالا كان 
لوارثه انتزاعه من يده لبقائه على رقه وإذا مات عن أم ولده وقد ملكها مالا لم يكن لوارثه 
انتزاعه منها بعتقها وفي حكمها لو أعتق العبد بعد التمليك لم يسترجعه منه وإن كان له 
استرجاعه ولو باعه لبقائه على الرق إذا بيع واستقرار ملكه بالحرية إذا أعتق» وهذا كله 
على قوله في القديم إنهم يملكون إذا ملكواء فأما على الجديد فلا يملكون بحال مع بقاء 
الرق. 

فرع: 

إذا ادعى رجل قتلاً على رجل فإنه يؤخذ بصفة القتل فلا يخلو من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يدعي العمد المحض. 

والثاني: أن يدعي شبه العمد. 

والثالك: أن يدعي الخطأ. 

والرابع: أن يدعي القتل ولا يذكر عمداً ولا خطأ لأنه لا يعرف حاله فإن قال هو 
عمد يؤخذ بصفته فلا يخلو من أربعة أحوال: 


و حت ري ل شي تتح ٠‏ كاتا تب القسامة 

أحدها: أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم. 

والثاني: أن يصفه بصفة العمد المحض فيقسم عليها المنكر. 

والثالث: أن يصفه بشبه العمد فله أن يقسم على الصفة بأن يقول ضربه بعصا 
فمات» قال: يقسم وعندي أنه يحتمل . 

والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ففيه طريقان ومنهم من قال على قولين ومنهم من 
قال على اختلاف حالين وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفهء فلا يخلو من أريعة أحوال: 

أحدها: أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم. 

والثاني: أن يصفه بشبه العمد فيقسم. 

والثالث: أن يصفه بالعمد المحض فيقسم على الدعوى وعندي أنه لا يقسم . 

والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة وإذا ادعى محضا فهل يؤخذ 
بالصفة أم لا؟ على وجهين: فإذا قلنا: يؤخذ بالصفة فإن وصفه بما لا يضمن» سقط. 

وإن وصف بالخطأ المحض يقسمء وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دون 
الصفة وإن وصفه بالعمد المحض» فإن لم يرجع عن الدعوى أقسم على الدعوى وإن 
رجع عن الدعوى إلى الصفة فلا يقسم وإن جهل صفة القتل ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يحلف للجهل بموجبها. 

والثاني : هو قول يذكر عن أبي إسحاق المروزي أنه يقسم لأن الجهل بصفة القتل 
ليس جهلاً بموجبه فإذا أقسم بحبس المجنى عليه حتى يبين فإن تطاول زمانه أحلف أنه ما 
قتله عمداً ولزم الدية من الخطأ من ماله مؤجلة وفي تغليظها بالعمد وجهان. 

مسألة7": 

َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ جُرحَ رَجُلاً كَمَاتَ أَبْطِّتٍِ القَسَامَةُ لأنَّ مَالَهُ في 
وَلَوْ كانَ رَجَعْ إِلَى الإسْلام كَانَتْ فِبِه القَسَّامَةٌ للوارث». 

قال في الحاوي: ولا كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث؛» إذا ارتد 
المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته فلا قسامة لوارثه لأمرين : 

أحدهما: أن ماله قد صار فيئاً لا يورث عنه فلم يجز أن يقسم من لا يرث. 

والثاني: أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس وما دون النفس لا 
قسامة فيه: فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه وهو أنه 
لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة وفي سقوط القود قولان وإن كان له سراية في 
الردة سقط القود وفي كمال الدية قولان: 

أحدهما : تجب فيه الدية كاملة. 
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والثاني: نصفها. وماله موروث لأنه مسلم عند الموت ولهم أن يقسموا إن لم يكن 
في الردة سراية وفي مقاسمتهم إذا سرت في الردة وجهان: 

أحدهما: لهم القسامة وإن ملكوا بها بعض الدية لأنها دية نفس وإن لم تكتمل . 

والثاني: أنه لا قسامة لهم لذهاب اللوث بالسراية في الردة والله أعلم. 

مسألة7": 

كَالَ الشَافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ جرح وَهُوَ عَبْدٌ كَعْيِقَ ثُمّ مَاتَ خُرًا وَحَيَتْ فيه 
القَسَامَةُ لِوَرَنَِهِ الأخْرَارٍ وَلِسَيّدِهِ المُعْيِقٍ بِقَدْرٍ مَا يَمْلِكُ فِي جرَاحِها. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا قطعت يد العبد مع لوث ثم أعتق ومات من 
الجناية حراً ففيه دية حر وللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً لأن في اليد نصف 
القيمة أو جميع ديته حراً لأنها قد سرت إلى نفسه بعد حريته . 

فإن كانت الدية أقل الأمرين استحقها السيد وحده وكان هو المقسم دون الورثة» 
وإن كانت نصف القيمة أقل الأمرين استحقها السيد وكان باقى الدية لورثة العبد فيشترك 
السيد والورئة في القسامة» لاشتراكهم في الدية ولا تجزىء ناف أحدهما دون الآخر» 
لأن أحداً لا يملك بيمين غيره شيئاً فإن كان السيد هو المقسمء لم يحكم له بحقه من 
الدية» إلا بعد خمسين يميئاً. فإن قيل: فكيف يقسم وهو يأخذ دية طرف ولا قسامة في 
الأطراف» قيل قد صار الطرف بالسراية نفساً فصار مشاركاً فى دية النفس» وإن تقدر حقه 
بأرش الطرف فلذلك جاز أن يقسم فإن أجاب الوارث إلى القسامة ففي قدر ما يقسم به 
من الأيمان قولان: 

اخدهةا: عدوت يمينا . 

والثاني: يقسم بقدر حقه من الدية فإن كان له نصفها خلف خمسة وعشرين يميناً 
وإن كان له ثلثها حلف سبعة عشرة يمينا. 

مسألة7": 

َالَ الَّافِهِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَا تَجِبُ القَسَامَةٌ في دُونْ النَفْسِ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح وإنما لم تجب فيما دون النفس قسامة سواء كان 
فيما دون النفس دية كاملة كاللسان والذكر أو كان دونها لأمرين: 

أحدهما: لتغليظ حرمة النفس على ما دونها ولذلك تغلظت بالكفارة فتغلظت 
بالقسامة . 

والثاني : أن القسامة وجبت للورثة لقصورهم عن معرفة القاتل وتعذر البينة عليهم 
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املا 


فحكم لهم بالقسامة مع اللوث احتياطاً للدماء وفيما دون النفس يعرف المجنى عليه من 
جنى عليه ويقدر على إقامة البينة عليه فلم يحكم له بالقسامة لاستغنائه في الغالب عنها . 


كتاب القسامة 


مسألة7": 


6 


قَالَ الشَّافِهِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ لم يُقْسِمْ الوَلِيُ حَنَّى ارد كَأَفْسَمَ وُقِمَتِ 
قَإِنْ رَجَعَ َحَدَّهَا وَإِنْ قُيِلَ كَانث كينا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح. وإذا ارتد الولي في القسامة لم تخل ردته من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن تكون ردته قبل موت القتيل فليس له أن يقسم ولا له إن أسلم بعد موته 
أن يقسمء ٠‏ لأن ردته بعد موته تمنعه من الميراث ولا يصير وارثاً بإسلامه بعد الموت» ولا 
تصح القسامة إلا من وارث فإن لم يكن للمقتول وارثا سواه قاذ لنثافة وبصي دنه هدارا : 
وإن كان له وارث غيره قام مقامه وأقسم. 

والثانى: أن يرتد بعد موت القتيل وبعد قسامته فقد وجبت الدية بقسامته وتكون 
موقوفة على ما يكوت من حال ردته فإن اق إل الإستلام دفحت ليه وإن مات على «زدته 
كانت الدية مع جميع ماله فيئأ في بيت المال. 

والثالث: أن تكون ردته بعد موت القتيل وقبل قسامته فيمنعه الحاكم من القسامة في 
زمان ردته لأن أيمان القسامة موضوعة للزجرء وهو مع ظهور الردة غير منزجر ويكون 
الأمر موقوفاً على عقبي ردته فإن أسلم منها أقسم وقضى له بدية. 0 
القسامة وصار الدم هدراً إن لم يكن للقتيل وارث سواه؛ لأن ماله يصير لبيت المال إرثاً 
لكافة المسلمين وليس فيهم من يتعين في القسامة» ولا يمكن أن يقسم جميعهم ولا يجوز 
للإمام أن يقسم عنهم فلذلك صار الدم هدرا. 

فلو أقسم في زمان ردته واستوفى الحاكم عليه أيمان قسامته صحت القسامة إذا قيل 
إن ملك المرتد باق عليهء وإن قيل إن ملكه قد زال عنه بالردة ففيى صحة قسامته وجهان: 

أحدهما: لا تصح منه القسامة لأنه لا يملك بها الدية. 

والثاني: تصح منه القسامة» لأن المرتد لا يمنع من اكتساب المال وهذا من 
اكتسابه وإن زال ملكه عن أملاكهء فعلى هذا إن قيل بصحة قسامته كانت الدية موقوفة إلى 
ما ينتهي إليه حاله» فإن أسلم ملكها وإن قتل بالردة كانت فيئاً وإن قيل ببطلان قسامته 
وقف أمره: فإن أسلم استأنف القسمء وإن قتل بالردة صار الدم هدراًء والله أعلم. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَالْأَيْمَانُ فِي الدَّمَاءِ مُحَالَفَةَ لَّهَا ني الحُقُوقٍ وَحِيَ 
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فِي جمِيع الحُقُوقٍ يَمِينُ يَمِنُ وَفِي الدّمَاءِ حَمْسُونَ يَوِيناً. وَكَالَ فِي كِنَابٍ العَمْدٍ وَلّو 
ادع أنه َل أبَاُ مدا َل خطأ فالئية عَلَِه في نَلاثِ سِنِييَ بَْدَ نْ يَحْلِتَ ما مَا قَتلَهُ إلا 
حَطَأً كَِنْ تكلَ حَلّف المُدّعِي لِمَيْلِهِ عَمْدا َكَانَ لَهُ القَوّدُ. قَالَ المُرَنِنُ : هَذَا القِيَاسُ عَلَى 
أَقَاوِيلِه في المَلَلّاقٍ وَالِعِتَاقِ وَغْيرهِمَا 2 التُكُولٍ وَرَدُ اليَمِينِ). 1 

قال في الحاوي: الدعاوى ضربان في دم وغير دمء فأما الدعاوى في غير الدماء 
فلا تغلظ بغير الزمان والمكان فلا يبدأ فيها بيمين المدعي ولا تكرر فيها الأيمان ولا 
يستحق فيها إلا يمين واحدة سواء كان مع الدعوى لوث أو لم يكن» لقصور ما 
الدماء عن تغليظ الدماء. وأما الدعاوى في الدماء. فضربان: في نفس» وطرفء فأما في 
النفوس فضربان: 1 

أحدهما : أن يقترن بالدعوى لوث فتغلظ بالقسامة في حكمين: 

أحدهما : تبدئة المدعي وتقديمه على المدعى عليه وهذا يستوفي فيه حكم كل ممن 
كملت له دينه أو نقصت . 

والثانى : تغليظ الأيمان بخمسين يميئاً وهذا معتبر بحال المقتول فإن كملت فيه الدية 
بن كان اوكا حرا ينك كيل اخلط الأبمان حنمن ييا روزن لل ككل فيه الدية» 
بأن كان امرأة وجبت فيها نصف الدية» وكان ذمياً وجب فيه ثلث الدية» ففيه وجهان: 

أحدهما: تسقط الأيمان على كمال الدية فتغلظ في قتل المرأة بخمسة وعشرين 
يميناًء وفي قتل الذمي بسبعة عشر يميناً ليقع الفرق في التغليظ بين حكم القليل والكثير 
اعتباراً بالدية . 

والثاني: وهو أصح أنها تغلظ في كل قتيل بخمسين يمينا من قلت ديته وكثرت حتى 
في دية الجنين» لأنه لما استوى التغليظ بالكفارة في قتل جميعهم كذلك في التغليظ بأيمان 
القسامة فإذا تقرر أن المدعي يحلف خمسين يميناً لم يخل أن يكون واحداً أو جماعة فإن 
كان واحداً حلف جميعها ووالى بينهما ولم يفرقهاء لأنها في الموالاة أغلظ وأزجر فإن 
حلف أكثرها ونكل عن أقلها ولو بيمين واحدة لم يستحق بما تقدم من أيمانه شيئاً من 
الدية لتعلق الحكم بح بجميعهاء وإن كانوا جماعة ففي أيمانهم قولان: 

اعنع لبت روسن شعي ب ل ا ا 
وكثرء لأن تكرار الأيمان موضوع للتغليظ والزجرء وليس يزجر الواحد منهم إلا بأيمان 
نفسهء فوجب أن يستوفي حقهء فعلى هذا إن أقسموا جميعاء قضى لهم بجميع الدية 
واقتسموا على قدر مواريثهم» فإن حلف بعضهم ونكل البعض قضى للحالف بحقه من 
الدية دون الناكل . 

والثاني : وهو الأصح أن الأيمان مقسومة بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسرء فإن 
كانوا زوجة وابداً وبنتاً حلفت الزوجة سيعة أيمان والابن ثلاثين يميناً والبنت خمس عشرة 
يميناً ثم على قياسه لأن التغليظ بعدد الأيمان يختص بالدعوى وهم فيها مشتركون فوجب 
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أن يكونوا في تغليظ أيمانها مشتركين. فعلى هذا إن حلفوا قضى لهم بجميع الدية» وإن 
حلف بعضهم ونكل بعضهم لم يحكم للحالف بحقه من الدية إلا بعد استكمال خمسين 
يميناً» فإن طالب الناكل لم يستحق شيئاً بيمين غيره وإن استوفى الحاكم جميع الأيمان» 
حتى يحلف عدد أيمانه التي تلزمه بقدر حقه. 

فإن نكل جميعهم عن الأيمان» ردت على المدعى عليه؛ فإن كان واحداً حلف 
خمسين يميئاًء لأن الأيمان لما غلظت فى جنبة المدعى» وجب أن تغلظ في نقلها إلى 
المدعى عليه» لتتكافا الجنبتان في التغليظ» فإن كان المدعى عليهم جماعة ففي إيمانهم 
قولان: 

أحدهما: وهو الأصح هاهنا أن كل واحد منهم يحلف خمسين يميناً والأصح في 
المدعين أن تسقط بينهم» لأن كل واحد من المدعى عليهم كالمنفرد في وجوب القود 
والتزام الكفارة» فكان كالتفرد في عدد الأيمان» وخالف المدعين لأن الواحد من 
الجماعة لا يساوي المنفرد فيها فافترق. 

والثاني: أن الأيمان مقسطة بينهم على أعدادهم يجبر الكسر يستوي فيه الرجل 
والمرأة بخلاف أيمان المدعين» لأن المدعين يتفاضلون في ميراث الدية فيفاضلوا في 
الأيمان والمدعى عليهم يستوون في التزام الدية فيساووا في الأيمان» والله أعلم. 

فصل: 

فإن حلفوا برئوا من القتل فلم يلزمهم قود ولا دية. وقال أبو حنيفة: إذا حلفوا 
غرموا الدية» احتجاجاً برواية زياد بن أبي مريم أن جده أتى رسول الله يَلِ فقال: أخي 
قتل بين قريتين فقال رسول الله كَكة: يحلف منهم خمسون رجلاً» فقال: ما لي من أخي 
غير هذا قال: نعم ولك مائة من الإبل فجمع له بين الأيمان والدية. 

لها روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلفهم خمسين يمينئاً ما قتلناه ولا 
عرفنا قاتله وأغرمهم الدية. 

قال: ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى» فصارث الأيمان في القسامة 
موضوعة للايجاب وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط. 

ودليلنا قول النبي يكلِ للأنصار فيبرئكم يهود بخمسين يميناً فاقتضى أن يبرؤوا 
بأيمانهم» ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه.ء فلما كانت يمينه 
موضوعة لنفي القتل» وجب أن ينتفي عنه حكم القتل كما كانت يمينه في سائر الدعاوى 
موضوعة لنفي الدعوى فسقط عنه حكمها وفي هذا انفصال عن الاستدلال وقد تقدم 
الجواب عن الخبر والأثر. 


وإن نكل المدعى عليهم عن الأيمان أغرموا الدية ولم يحبسوا. وقال أبو حنيفة: 
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يحبسون حتى يحلفوا ثم يغرمون استدلالاً بأن الأيمان في القسامة هي نفس الحق فوجب 
أن يحبسوا عليه كما يحبسون على سائر الحقوق وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الأيمان في الشرع موضوعة للتغليظ والزجرء حتى لا يقدم على كذب 
في دعوى ولا إنكار» فإذا امتنع منها فقد انزجر بها فلم يجز أن يحبس عليها ليكره على 
أيمان ربما اعتقد كذبه فيهاء» فيصير محمولا على الكذب والحنث. 

والثاني: أن نكوله في غير القسامة لما لم يوجب حبسه لنفس الأجبار عن الأيمان» 
فنكوله فى القسامة أولى لأن الأيمان أكثر والتغليظ فيها أشد وقوله: (إن الأيمان هي نفس 
الحق فليم اديع لأن الأيماث لقطع الخضومة وإسقاط الدعاوق ولو كانت نفس الحق 
لما جاز أن يقبل منهم الدية إذا اعترفوا وحكمهم في الاعتراف أغلظ من الجحود. 

فصل: 

والثاني: أن لا يكون مع الدعوى لوث فتسقط لعدم اللوث البداية بيمين المدعي 
لضعف سببه ويكون القول قول المدعى عليه مع يمينه» وفي تغليظها بالعدد قولان: 

أحدهما: وهو قول أبى حنيفة واختار المزنى أنها لا تغلظ بالعدد ويستحق فيها 
فكي اعد يسات يها السدقى علقد حت إنقان<لان لما سقط تعس انحرف تقلط 
القسامة في الابتداء بيمين المدعي سقط تغليظها بعدد الأيمان جمعا بينها وبين سائر 
الدعاوى في الأمرين. 

والثاني : أنها تلظ بالددة تبعات بهي يمينا 'تقليظلا رمه النفس» » كما تغلظ 
بالجياره وله يكم فيها بالقينامةء فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداً حلف 
خسسين يميا وإن كانوا جماعة فعلى ما قدمناه من القولين: 

أحدهما : أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . 

والثاني: أن الخمسين مقسطة بينهم على عدد الرؤوس. 

فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان» وإن كانوا عشرة حلف كل 
واحد منهم خمسة أيمان» فإن حلفوا برئوا وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعي وهل 
تغلظ بالعدد إذا ردت عليه؟ على قولين: كالمدعى عليه. 

أحدهما: لا تغلظ ويحلف يميئاً واحدة. ويستحق دم صاحبه في العهد والخطأ. 

والثاني: تغلظ بالعدد فيحلف خمسين يمينا فإن كان واحداً حلف جميعها وإن كانوا 
جماعة فعلى قولين: 

أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يميا . 

والثاني : أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم ب بجبر الكسر. فإذا حلفوا حكم لهم بدم 
صاحبهم» واستحقوا القود في العمد قولاً واحداً لأن ايعا هج نطلا كول الحد طن عليه 
تجري مجرى إقراره» في أحد القولين ومجرى البينة في القول الثاني . 
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والقود مستحق بالإقرار ومستحق بالبينة فإن نكل عن الأيمان عند ردها عليه برىء 

المدعى عليه بإنكاره المتقدم . 
فصل: 

وإن كانت دعوى الدم فيما دون النفس لم يعتبر فيها اللوث لما قدمناه. من تغليظ 
النفس على ما دونهاء فسقط الابتداء فيها بيمين المدعي فيكون القول فيها قول المدعى 
عليه مع يمينه وتغليظها بالعدد مبني على تغليظها في دعوى النفس عند عدم اللوث فإن 
قيل: لا تغلظ بالعدد في النفس إذا عدم اللوث فأولى ألا تغلظ بالعدد فيما دون النفس؛ 
لأن حرمة النفس أغلظ وإن قيل بتغليظها في النفس عند عدم اللوث ففي تغليظها بالعدد 
فيما دون النفس قولان: 

أحدهما: لا تغلظ بالعدد وإن غلظت به في النفس لاختصاص النفس بعظم الحرمة 
ووجوب الكفارة. 

فعلى هذا يحلف المدغئ عليه يميتاً واحدة منواء كانتت الذعوى فيما تكمل فيه الدية 
كاليدين أو فيما يجب فيه بعضها كالموضحة. 

والثاني : أنه تغلظ فيما دون النفس بالعددء كما تغلظ في النفس» لأنه لما استوى 
حكم النفس وما دونها في وجوب القود وتحمل العقل تغليظاً لحكم الدماء استويا في 
التغليظ بعدد الأيمان ‏ فعلى هذا لا يخلو حال الدعوى فيما دون النفس من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكمل فيها الدية من غير زيادة ولا نقصان كقطع اليدين أو الرجلين 
أوجب الذكر أو قطع اللسان فتغلظ الأيمان فيه بخمسين يميئاً لأنه لما ساوى النفس في 
الدية ساواها في عدد الأيمان فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداً حللن ميق يمينا 
وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . 

والثاني: إنها مقسطة بينهم على أعدادهم. فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم 
عشرة أيمان» فيصير فيما يحلف به كل واحد منهم ثلاثة أقاويل: 

أغدها: حخسون يمينا . 

والثاني: عشرة أيمان. 

والثالث: يمين واحدة. 

فصل: 

والقسم الثاني: أن يستحق بالدعوى بعض الدية كإحدى اليدين أو كالموضحة ففيما 
تغلظ من العدد قولان: 

أحدهما: تغلظ بخمسين يميناً فيما قل من الدية وكثر اعتباراً بحرمة الدم. 

والثاني : تقسط الأيمان على الدية وتغلظ فيما دونها بقسطها من كمال الدية» فإن 
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أوجبت نصف الدية» كإحدى اليدين غلظت بخمسة وعشرين يميناً» وإن أوجبت ثلث الدية 
كالجائفة غلظت بسبعة عشرة يميناً. وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع غلظت بخمسة 
أيمان. وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان: 

فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحد حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل فيها 
وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

أحدهما : يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها . 

والثاني: يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم فيجيء فيما يحلف به كل 
واحد منهم إذا كانوا خمسة وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين خمسة أقاويل : 

أحدها: يحلف خمسين يمينا . 

والثاني: يحلف خمسة وعشرين يمينا. 

والثالث: عشرة أيمان. 

والرابع : خمسة أيمان. 

والخامس : يميناً واحدة» فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي وكان حكمه في 
تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل» والله 
أعلم . 

فصل: 

والثالث: أن يستحق بالدعوى أكثر من الدية مثل قطع اليدين مع الرجلين» أو جدع 
الأنف مع اللسانء فتشتمل الدعوى على ديتين فإن قيل: إن الأيمان لا تغلظ بالعدد في 
الدية وما دونها لم تغلظ بالعدد فيما زاد عليهاء واقتصر فيها على يمين واحدة وإن 
اشتملت على ديتين. وإن قيل إن الأيمان تغلظ بالعدد في الدية وما دونها. فأولى أن تغلظ 
بالعدد فيما زاد عليهاء وهل تكون الزيادة على الدية موجبة لزيادة العدد في الأيمان أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: لا توجبها لأن الخمسين غاية العدد في التغليظ فلم يحتج التغليظ إلى 

والثاني : أن الخمسين تغليظ مقدر في دية النفس فصار غاية فيها فلم يصير غاية فيما 
زاد عليها. 

فعلى هذا أوجبت الدعوى ديتين تغلظت الأيمان بماثة يمين» وإن أوجبت دية 
ونصف تغلظت بخمسة وسبعين يميئاً» وإن أوجبت دية وثلث تغلظت بسبعة وستين يمينا . 
وعلى هذا القياس» ثم إن كانت على واحد حلف بجميعهاء وإن كانت على جماعة فعلى 
ما قدمناه من القولين: 

أحدهما: يحلف كل واحد منهم جميعها . 
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والثاني: تقسط بينهم على أعدادهم. فيجيء فيما يحلف كل واحد منهم إذا كانوا 


أحدها : مائة يمين. 

والثاني: خمسون يجيا : 

والثالث: عشرون يميئثاً. 

والرابع: عشرة أيمان. 

والخامن* زمينا واحدا: فإن نكلوا عن الأيمان وردت على المدعي كان حكمه في 
تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهمء والله أعلم. 


مسألة 20 
قَالَ الشَّافِعِىُ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ: «وَسَوَاءٌ فى الدُّكُولٍ المَحْجُور عَلَيْهِ و َيْرٌ المَحجُورٍ 
عَلَيْهِ ويَلرَمُهُ ِنْهَا في مَالِهِ مَا يَلْرَم ير المَحجُور وَالَِايَةُ كاف البَبْع وَالشَرَ لشَرّاءِ كن كَالَ 


ِالمَشْرِقٍ اشْتَرَى عَبْداً ابْنَ ماكةٍ َةِ سَنَةٍ رئي بالمَغْرِبٍ فْبَاعَه مِنْ سَاعَيَهِ فَأُصَابَ 
عي أن الب بَحلِفُ عَلَى ابت لد با عا د هذا القت ولا حلم له 
د يَصِحْ عِلْمُهُ يما وَصَفْنا؛. 

قال في الحاوي: أما الحجر فضربان: 

أحدهما: يكون لارتفاع القلم كالجنون والصغر فيمتنع من سماع الدعوى منه وعليه 
لأنه لا حكم لقوله مال ولا بدن. 

والثاني: أن يكون مع ثبوت القلم عليه بالبلوغ والعقل وقد ثبت الحجر فيه بأحد 
خمسة أسباب: السفه والفلس والمرض والرق والردة. 

وهذه المسألة مقصورة على الحجر بالسفه لأن ما عداه له مواضع قد مضى بعضها 
ويأتي باقيها وإذا كان كذلك لم يخل حال المحجور عليه بالسفه من أن يكون مدعياًء أو 
مدعى عليه فإن كان مدعياء سمعت دعواه» وكان فيها الرشيد» وإن توجهت عليه يمين إما 
ابتداء في القسامة أو انتهاء ذ فى الرد بعد النكول جلف فيهاء وحكم له بموجبها كالرشيد» 
أذ قن :للك نظ لجا لانو لحي ينعم نزو اناد قم اواك كان ودعي عليه ويك اللافوق 
عليه لأنه قد ينكرها فيستحلف عليها أو تشهد بها بينة فيكون لها حكم وإذا كان كذلك لم 
تخل الدعوى عليه من أن تكون في دم أو مال. فإن كانت في دم لم تخل من أن تكون 
موجبة للقسامة» أو غير موجبة لهاء فإن أوجبت القسامة لوجود اللوث في قتل نفس» 
فللمدعي أن يقسم على المحجور عليه؛ كما يقسم على الرشيد ويقضي عليه بموجب 


قَايِلَ: كيف يَحْلِفُونَ عَلَى م تو فل كم رو لا امقيس له 
به 23 
بو 
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أيمانه إذا حلف. فإن نكل عن الأيمان ردت على المحجور عليه» فإن حلف برىء» وإن 
نكل قضى عليه بالدعوى وكان فيما يجب عليه بنكوله كالرشيد» وإن كانت دعوى الدم غير 
موجبة للقسامة فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تكون في عمد يوجب القود فتسمع الدعوى عليه فإن أقرٌ بها صح 
إقراره كما يصح إقرار العبد بها لانتفاء التهمة عنه فإن عفا عن القود وجبت الدية في ماله 
وأخذت منه مع بقاء حجره»ء وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي وحكم له بدعواه إذا 
حلف وخير بين القود والدية. 

والثاني: أن تكون في خطأ يوجب المال دون القود فتسمع الدعوى عليه فإن أقر بها 
ففي صحة إقراره قولان: 
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والثاني: أنه يصح لتغليظ حرمة الدماء والنفوسء كالعمد فإن أبطل إقراره بها لم 
يلزمه ولا عاقلته وإن صح إقراره بها لزمته الدية فى ماله دون عاقلته إلا أن يصدقوه عليها 
فيتحملونها عنه. وإن أنكر الدعوى,. أحلف عليها فإن حلف برىء وإن نكل عن اليمين فإن 
قلنا إن إقراره يصح ردت اليمين على المدعي وحكم له إذا نكل» وهل تجب الدية على 
عاقلته أم لا؟ على قولين: بناء على اختلاف قوليه في يمين المدعي بعد نكول المدعى 
عليه هل تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار فإن قيل إنها تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار فإن 
قيل إنها تقوم مقام البينة تحملت العاقلة الدية كما نتحملها بالبينة وإن قيل إنها تقوم مقام 
الإقرار لم تتحملها العاقلة كما لا تتحملها بإقراره وإن قلنا إن إقرار السفيه بها باطل ففي 
رد اليمين على المدعي بعد نكول السفيه عنها قولان: 

أحدهما : ترد عليه إذا قيل إن يمينه كالبينة. 

والثاني: لا ترد إذا قيل إن يمينه كالإقرار. 

فصل: 

وإن كانت الدعوى في مال محض سمعت عليه فإن أنكرها حلف وبرىء وإن نكل 
عنها كان في رد اليمين على المدعي ما قدمناه من القولين فإن أقر بها لم يلزمه إقراره قولاً 
واحداٌ لما تضمنه من استهلاك ماله الذي هو متهوم فيه فلا يلزمه في ظاهر الحكم. وهل 
يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ معتبراً بالمال فإن كان عن إتلاف» واستهلاك؛ إما 
لنفس أو مالء لزمه فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يلزمه في ظاهر الحكم ما كان حجره 
باقياً فإذا فك حجره غرمه» وإن كان عن معاملة ومراضاة لم يلزمه فيما بينه وبين الله 
تعالى . 

كما يلزمه في ظاهر الحكم ولا يلزمه غرمه بعد فك حجره وهو معنى قول الشافعي 
والجناية خلاف البيع والشراء. 
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كما يلزمه في ظاهر الحكم ولا يلزمه غرمه بعد فك حجره وهو معنى قول الشافعي 
والجناية خلاف البيع والشراء. 

والفرق بينهما: أن ديون المراضاة كانت باختيار صاحبها فصار هو المستهلك لها 
بإعطائه إياها وديون الجنايات والاستهلاك عن المراضاة فلم يكن من صاحبها ما يوجب 
سقوط غرمها فافترقا من هذين الوجهين فيما بينه وبين الله تعالى وفي الرجوع به بعد فك 
الحجرء فعلى هذا إن استحق الغرم في استهلاك مال عمل غرمه عند فك حجره لأن غرم 
الأموال المستهلكة معجل وإن استحق في دية خطأ يلزم تأجيلها ففي ابتداء الأجل 
وجهان: 

أحدهما: من وقت الإقرار لوجوبها به. 

والثاني: من وقت فك حجره لأنه بفك الحجر صار من أهل غرمها والله تعالى 
أعلم . 

باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم 

مسألة07: 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١وينْبَضِي‏ أن نْ يَقُولَ لَهُ مَنْ قَتَلَ صَاحِبَكَ؟ فَإِنْ قَالَ قُلانْ 
َال وَحْدَهُ َنْ َالَ نعَمْ َالَ عمداً أو حطاً كإِنْ قا قَالَ عَمْداً سَأَلَهُ وَمَا العَمْدٌ؟ فَإِنْ وَصَفَ م 
في مِثْلِهِ القِصَاصٌ أخلف عَلَى كَلِكَ وَإِنْ وَصَفَ مِنَ المَمْدٍ ما لا يحب فبه القِصاصٌ لَمْ 
ُحلْفَهُ عل وَالمَمدُ في مَالِِوَالحَطاً َلَى عَا قِلَيِهِ يي نَلاثِ سِنِينَ كَإِنْ كَالَ كَتَلَهُ فُلان وَتَمَرَ 
مَعَهُ لَمْ يُحَلّفُهُ > َنَّى يسمي التَقَرَ أو عَدَدَهُمْ إِنْ ذلك درفي 

قال في الحاوي: وهذا كما قال إنما يسمع الحاكم الدعوى للحكم بها وليس 
يسمعها ليعلم قول المدعي فيها والحكم لا يجوز إلا بمعلوم مقدر لمعين على معين 
فكذلك لا تسمع الدعوى إلا هكذا ليصح له الحكم فيهاء فإذا ادعى رجل عند الحاكم 
قتل أب له أو أخ سأله الحاكم عن قتله لتتوجه الدعوى على معين يصح سؤاله عنها فإذا 
قال قتله فلان سأله: هل قتله وحده أو مع غيرهء لأن حكم الانفراد في القتل مخالف 
لحكم الاشتراك فيه. وله الحالتان: 

إحداهما: أن يفرده بالقتل. 

والثانية: أن يجعله فيه شريكاً لغيره» فإن أفرده بالقتل فقال: قتله وحده سأله عن 
القتل هل كان عمداً أو خطأ؟ لأن حكم العمد مخالف لحكم الخطأ. وله حالتان: 

إحداهما : أن يدعي العمد. 

والثانية: أن يدعي الخطأء فإن قال قتله عمداً سأله عن العمدء لأنه قد يتصور قتل 


.)١49/4( انظر الأم‎ )١( 
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العمد فيما ليس بعمد لاختلاف الفقهاء فيما يوجب القود من العمد وله حالتان: 

إععذاهها: أن يضنةيها يكون عمدا. 

والغافة: أن رصيق ريا لذ يكون عمد فإن وهقه نا ركو مهدا تكد كله عيدد 
الدعوى وجاز للحاكم سؤال المدعى عليه عنها وكمالها بهذه الشروط الأربعة تعين 
المدعى عليهء ثم ذكر الانفراد والاشتراك» ثم ذكر العمد أو الخطأء ثم صفته بما يكون 
عمداً أو خطأ. فإذا سأل المدعى عليه وهو منفرد في قتل عمد فله حالتان: 

إحداهما : أن يقر بالقتل. 

والثانية: أن ينكرء فإن أقر بالقتل وجب عليه القود سواء كان مع الدعوى لوث أو 
لم يكن. فإن عفا الولي عن القود وجبت له الدية المغلظة حالة في مال القائل. 

وإن أنكر القتل فللدعوى حالتان: 

إحداهما: أن يقترن بها لوث فيحكم للمدعي فيها بالقسامة في التبدية بالمدعي 
وإحلافه خمسين يميناً» فإذا أقسم بها فهل يشاط بها الدم ويقتص بها من المدعى عليه أم 
لا؟ على قولين مضيا القديم منها يشاط بها الدم فوراً والجديد منهما: أنه لا قود وتجب 
الدية المغلظة حالة في مال المدعى عليه. 

والثانية: أن لا يكون مع الدعوى لوث فلا قسامة فيها ويكون القول قول المدعى 
عليه مع يمينه وهل تغلظ بالعدد؟ على ما قدمناه من القولين. فإن حلف برىء من القود 
والدية» وإن نكل ردت اليمين على المدعيء وهل تغلظ بالعدد؟ على ما مضى من 
القولين. فإن حلف حكم له بالقود إن شاء وإن عفا فالدية وإن نكل فلا شيء له من قود 
ولا دية ويرىء المدعى عليه من الدعوى إلا أن تكون بيئة. 

فصل: 

وإذ قد مضت الدعوى على المنفرد فالحالة الثانية أن تكون الدعوى عليه مع جماعة 
شاركوه فيه فيقول: قتله هذا مع جماعة فيسأل عن عددهم لاختلاف الحكم بقلة الشركاء 
وكثرتهم ولا يلزم التعين عليهم بأسمائهم» وإن كان تعينهم مع ذكر عددهم أوكد وأحوط 
. وله حالتان: 

إحداهما: أن يذكر عددهم. 

والثانية: أن لا يذكر العدد: فإن ذكر عددهمء فقال هذا واثنان معه سأل هل شاركاه 
عمداً أو خطأ لأن شركة الخاطىء تسقط القود عن العامد. 

وله في الجواب ثلاثة أحوال: 

احدهاء أن يقول: شاركاه عمداً. 

والثاني : أن يقول: شاركاه خطأ. 

والثالث: أن لا يعلم صفة شوكتهما له هل كانت عمداً أو خطأ. فإن وصف الشركة 


امل 
بالعمد. سئل لحاضر المدعى عليه» فإن أقر وجب عليه القود. 

وإن أنكر ولا لوث حلف وبرىء وإن كان لوث أحلف المدعي خمسين يميناًء وإن 
كان على واحد من ثلاثة لأن الحق في القسامة لا يثبت إلا بهاء وهل يحكم له بالقود أم 
لا؟ على قولين وإن وصف الشركة بالخطأء لم يحكم له بالقود إذا أقسم قولاً واحداًء 
وكذلك إذا لم يعلم صفة الشركة هل كانت عمداً أو خطأ؟ لجواز أن تكون خطأ فلا يحكم 
بالقود مع الشك. وحكم له بثلث الدية المغلظة حالة في مال الجاني لأنها مستحقة عن 
عمد على كل واحد من ثلاثة وإن حضر ثانٍ بعد القسامة على الأول لم يكن الحكم بها 
على الأول حكماً على الثاني وسأل الثانى عنها فإن أقر فكان عامداً اقتص منه وإن كان 
عاط يو رحسي للد عه دون عانلف» أن العاقلة لا تتحمل اعتراف الجاني. 

وإن أنكر الثاني: نظر فيه هل كان مشاركاً في اللوث أو غير مشارك فيه» فإن كان 
غير مشارك في اللوث لأن الأول كان في دار المقتول والثاني لم يكن فيها لم يحكم 
بالقسامة في الثاني وإن حكم بها في الأول لكل واحد منهما حكم نفسه فيبدأ بيمين 
المدعي في الأول ويمين المدعى عليه في الثاني وإن كان مشاركاً في اللوث لوجوده مع 
الأول في دار المقتول أقسم المدعي على الثاني وفي عدد ما يقسم به على الثاني وجهان: 

أاحدهها :. تعمسوة يمنا كالاول: 
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والثاني: خمسة وعشرون يميئاً واختاره أبو إسحاق المروزي لأن حصته من 
الخمسين لو حضر مع الأول خمسة وعشرون يميناً فإن وصف قتله بالعمد ففي وجوب 
القود عليه بعد القسامة قولان: وإن وصفه بالخطأ فقسطه من الدية على عاقلته لوجوبها 
بالقسامة . 

وإن جهل المدعي صفة قتلهء ففي جواز القسامة عليه وجهان: 

أحدهما: لا تجوز القسامة عليه للجهل بموجبهاء لأن دية العمد عليه ودية الخطأ 
على عاقلته . 

والثاني: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي تجوز القسامة عليه لأن الجهل بصفة 
القتل لا يكون جهلاً بأصل القتل . 

فإذا أقسم الولي المدعي حبس الثاني حتى يبين صفة القتل هل كانت عمداً أو خطأ 
فإن تطاول حبسه ولم يبين أحلف ما قتله عمداً ولزم دية الخطأ في ماله مؤجلة وفي تغليظ 
هذه اليمين عليه بالعدد وجهان فإن حضر الثالث بعد الثاني كان كحضور الثانى بعد الأول 
فيكون حكمه على ما ذكرنا في الثاني إلا في شيء واحد وهو أنه إذا أقسم الولي المدعي 
وقلنا: تقسم الأيمان بالحصة حلف الثالث سبعة عشر يميئاً هي ثلثها بعد جبر كسرها لأنه 
أحد ثلاثة لو اجتمعوا لكانت حصته من الخمسين ثلثها هذا حكمه إذا ذكر المدعى عدد 
الشركاء في القتل. ْ 

فأما إذا لم يذكر عددهم» لم تخل دعواه من أن تكون في قتل عمد أو خطأ فإن 


ينض 
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كانت في خطأء لم تكن له القسامة لأنه جاهل بقدر ما يستحقه منهاء لأنه إن شارك واحداً 
استحق عليه نصف الدية» وإن كانوا عشرة استحق عليه عشرهاء وإن كان عمدا يوجب 
القود فإن قلنا: إنه لا قود فى القسامة على قوله فى الجديدء فلا قسامة لأن موجبها الدية 
ولد الع نيا شير نا كا لكظا ! ْ 

وإن قلنا بوجوب القود في القسامة على قوله في القديم ففي جواز القسامة وجهان: 

أحدهما: تجوز ويقسم بها المدعي لأن القود استحق على الواحد إذا انفرد 
كاستحقاقه عليه في مشاركة العدد. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة لا يجوز أن يقسم 
لأنه قد يعفو عن القود إلى الدية فلا يعلم قدر استحقاقه منها والحكم يجب أن يكون 
قاضيا بما يفضل به التنازع . 

فصل: 

وإذ قد مضت الدعوى فى قتل العمد فالحالة الثانية في الدعوى في قتل الخطأء 
فينبفي للعاكم أن يستال المدعي عن الخطأ خل كان تحضأ أو شبه الحنذ لاختلافهها في 
التغليظ والتخفيف» فإن قال شبه العمدء سأله عن صفته كما يسأله عن صفة العمد 
المحضء لأنه قد يشتبه عليه محض الخطأ بالعمد وشبه العمد» ثم يعمل على صفته دون 
دعواه. 

فإن كان ما وصفه شبه العمد» غلظت فيه الدية بعد القسامة» وإن كان ما وصفه 
خطأ محضاً خففت فيه الدية بعد القسامة» فلم يمنع مخالفة صفته لدعواه من جواز القسامة 
ولا يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه لأن الوجوب في الدية في الحالين على العاقلة 
وإنما اختلفوا في زيادتها في دعواه بالتغليظ ونقصانها في صفتها بالتخفيف فصار في 
الصفة كالمبدىء في بعض الدعوى . 

ولا يمنع ذلك من جواز القسامة» وإن كان قد ادعى قتل خطأ محض فقد اختلف 
أصحابنا هل يلزم الحاكم أن يسأل عن صفة الخطأ أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يلزمه السؤال عن صفة الخطأ لأن الخطأ أقل أحوال القتل وإنما يلزم 
أن يسل عن العمد وعن شبه العمد لجواز أن يكون خطأ محضاً ولم يلزم ذلك في الخطأ 
المحض. 

والثاني : وهو أصح يلزم الحاكم أن يسأله عن صفة الخطأ لأنه قد يجوز أن يشتبه 
عليه القتل المضمون بما ليس بمضمون. ولأنه قد يسقط في بئر حفرها المدعى عليه في 
ملكه فلا يكون ضامناً لقتله» فإذا سأله عن صفته لم يخل ما وصفه من أربعة أحوال: 

أحدها : أن يكون خطأ مضموناً» فتوافق صفته دعواه» فيحكم له بالقسامة. 

والثاني: أن يصفه بما لا يكون قتلاً مضموناً» فلا قسامة له» والمدعى عليه بريء 
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من الدعوى . 

والثالث: أن يصفه بما يكون عمد الخطأ فيقسم على دعواه في الخطأ المحض دون 
عمد الخطأ لأن الدعوى أقل من الصفة فصار كالمبتدىء بها من زيادة الصفة. 

والرابع : أذيضفه با يكون عمد مخضا 

فالصفة من الدعوى في أربعة أحكام: 

أحدها: استحقاق القود في العمد وسقوطه في الخطأ. 

والثاني : تغليظ الدية في العمد وتخفيفها في الخطأ. 

والثالث : تعجيلها في العمد وتأجيلها في الخطأ. 

والرابع : استحقاقها على الجاني في العمد وعلى العاقلة في الخطأ فإن لم تكن له 
عاقلة تتحمل عنه دية الخطأ نظر فإن كان الجاني هو المحتمل لدية الخطأ أقسم على 
الدعوى دون الصفة ويحكم له بدية الخطأ دون العمد. 

فإن كانت له عاقلة تتحمل عنه دية الخطأ . نظر فإن رجع عن الدعوى إلى الصفة» 
لم يكن له أن يقسم على الدعوى ولا على الصفة» لأن المطالبة في الدعوى متوجهة إلى 
العاقلة وفي الصفة متوجهة إلى الجاني فصار في الدعوى أبرأ للجاني وفي صفة أبرأ 
للعاقلة فلم يكن له أن يقسم على واحد منهما وإن لم يرجع عن الدعوى إلى الصفة أقسم 
على الدعوى دون الصفة وحكم له بدية الخطأ دون العمد. 

فصل: 

وإذ قد مضى ضفة العمد بما يكون عمداً فالحالة الغائية أن يصفه بما لا يكون 
عمداًء وله في صفة العمد بما ليس يعمد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصفه بما لا يكون عمداً ولا خطأ من القتل الذي لا يضمن بقود ولا 
دية: كمن دخل دار رجل فتعثر بحجرء أو سقط فى بئر أو سقط عليه جدار فالصفة قد 
وراكننو «الدغرى وبتقطت القنامة فها زرا الملاص طايه ميا 

والثانية: أن يصفه بعمد الخطأ كرجل ضرب رجلاً بعصا يجوز أن تقتل ويجوز أن 
لا تقتل فهو عمد الخطأ لأنه عامد في الفعل خاطىء في النفس . 

فله أن يقسم على الصفة دون الدعوى. ويحكم له بعمد الخطأ دون العمد المحض 
ولا يكون ما في الصفة من مخالفة الدعوى مانعاً من القسامة» لأن الاختلاف بين الدعوى 
والصفة لاشتباه الحكم دون الفعل. 

والثالثة: أن يصفه بالخطأً المحض فقد بطل حكم الدعوى بالصفة وسقطت القسامة 
في العمدء واختلف في سقوطها في الخطأ فنقل المزني أنه لا يقسم ونقل الربيع أن 
يقسم» فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على وجهين: 

أحدهما: وهو طريقة البغداديين أن اختلافهما محمول عل اختلاف قولين: 


كتاب القسامة 1 


أحدهما: وهو ما نقله الربيع أنه يقسم وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» لأن صفته 
أقل من دعواه فجاز أن يقسم على الأخف بضد دعوى الأغلظ . 

والثاني : وهو ما نقله المزني أنه لا يقسم وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» لأن 
دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلته» فكان في الدعوى أبرأ للعاقلة وفي الصفة أبرأ 
للجاني فسقطت القسامة عليهما. 

والثاني: وهو طريقة البصريين أنه ليس اختلاف النقل على اختلاف قولين وإنما هو 
على اختلاف حالين فنقل المزني أنه لا يقسم محمول على أنه أقسام على الدعوى» ولم 
يرجع عنها إلى الصفة فلا يقسم على الدعوى لإبطالها بالصفة ونقل الربيع أنه يقسم 
محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى 
التي هي أغلظ من الصفة»ء والله أعلم. 

مسألة7": 


2 


قَالَ الشَّاهِعِيُ رَضِي اللهُ علهُ: «وَلَوْ أَحْلَمَهُ قَبْلَ آَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا وَلَمْ يَقْنْ لَهُ عَمْداً 

وََا خَطَأً أَعَادَ عَلَيْهِ الأَيْمَان). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال: إذا عجل الحاكم فأحلف المدعى عليه قبل سؤال 
المدعي عن شرط الدعوى في قتل العمد والخطأ في الجماعة والانفراد فقد أخطأ في 
استحلافه » لأمرين: 

أحدهما : أن الدعوى لم تكمل 

والثاني: أنه لا يقدر على الحكم بما أحلف عليه للجهالة به فتكون اليمين فيها 
ملغاة لا يحكم بهاء سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة المدعى 
عليه في غير القسامة. لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين قبل الدعوى, 
وهى قبل الدعوى غير معتد بهاء لأن ركانة بن عبد العزيز قال لرسول الله كة: طلقت 
امرأتى البتة» والله ما أردت بها إلا واحدة فقال له النبى يَكِةٍ والله ما أردت بها إلا واحدة؟ 
تهالمركانة ‏ بوزقبها'اردقدبها" إلا واحفة قاعاة علي السو نوك جه بيه قبل 
الاستحلاف فكذلك في جميع الدعاوى» وإذا كان كذلك فعلى الحاكم أن يعود إلى سؤال 
المدعى عن صفة القتل وما قدمناه من شروط الدعوى فإذا استكمل شروطها أعاد 
الاستحلاف عليها معلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى وبالله التوفيق. 

باب عدد الأيمان 
مسألة2"0: 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «يَحْلِفٌ وَارِثٌ القَتيل عَلَى كَدْرٍ مَوَارِيثِهِمْ ذَكراً كَانَ أو 
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1 كتاب القسامة 


أثتّى روجا أؤ رَوْجَة. 

قال في الحاوي: أما تغليظ الأيمان في القسامة بالعدد لضعف السبب الموجب لها 
وهو اللوث فقويت الدعوى لضعف سببها بتغليظ الأيمان فيها . 

وأما تقدير الأيمان فيها بخمسين يمينا فلسكة رسول الل يلل الواردة بهاء وقزله 
للأنصار: «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم! قالوا: لا. قال: فيبرئكم يهود 
بخمسين يمينا). 

وإذا تغلظت بهذا العدد لم يقسم بها من أهل المقتول إلا الورئثة منهم. لأن اليمين 
موضوعة لاستحقاق الدية فلم يحلف بها إلا مستحقهاء وهم الورثة» وورثة الدية» هم 
ورثة الأموال من العصبات وذوي الفروض من الرجالء والنساءء والأزواج» والزوجات» 
وقد خلف بعض الفقهاء في ورثة الدية خلافاً ذكرناه في كتاب الفرائض. 

ولا فرق عند الشافعى وأكثر الفقهاء» بين ميراث الدية وميراث المال وإن كل من 
ورث المال ورث الدية والقود وإذا كان كذلك لم يخل حال الوارث من أن يكون واحداًء 
أو عدداًء فإن كان واحداًء حلف خمسين يميناً وإن كانوا عددا ففيما يقسم به كل واحد 
منهم قولان ذكرناهما من قبل. 

أحدهما: يقسم كل واحد خمسين يميناً. لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة في 
غير القسامة فلما تساووا في غير القسامة وجب أن يتساووا في القسامة» فعلى هذا يحلف 
كل واحد من ذكورهم وإنائهم» ومن قل سهمه وكثر خمسين يمينا . 

والثاني: وهو الأصح - أن الأيمان تقسط بينهم على قدر مواريثم بجبر كسرها 
ليحلف جميعهم خمسين يميناً» لأن أيمانهم في القسامة حجة لهمء كالبينة فجاز أن 
يشتركوا فيهاء كاشتراكهم في البينة» فعلى هذا إن لم تكن فرائض الورثة عائلة قسمت على 
فرائضهمء فإن كانوا بنين وبنتا»ء حلف كل واحد من الابنين عشرين يميناء» وحلفت البنت 
عشرة أيمان» وعلى قياس هذا فيما اختلفت فرائضهم فيه فإن كانت فريضة مواريثهم عائلة 
كزوج» وأمء وأختين لأب وأم» وأختين لأم - فللزوج النصف,. وللأم السدس - والأختين 
من الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الثلث» أصلها من ستة وتعول بثلثيها إلى 
عشرة . 

فقد اختلف أصحابنا في قسمة أيمان القسامة بينهم على أصل الفريضة أو على 
عولها على وجهين: 

أحدهما : أن تقسم بينهم على أصل الفريضة من ستة أسهم فيحلف الزوج نصف 
الخمسين ‏ وهو خمسة وعشرون يميناً لأن فرضه النصفء وتحلف الأم سدس الخمسين 
وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسرء لأن فرضها السدس». وتحلف كل واحدة من الأختين 
للأب والأم ثلث الخمسين» وهو سبعة عشر يميناً بعد جبر الكسر لأن فرضها الثلث 
وتحلف كل واحدة من الأختين لأم» سدس الخمسين وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسر 


كتاب القسامة 
لأنقرضها السدمن:. 

والثاني: وهو الأصح أنها تقسم على أصل الفريضة وعولها من عشرة أسهمء 
فيحلف الزوج وسهمه ثلاثة أسهم من عشرة ثلاثة أعشار والخمسين وهو خمسة عشر 


"١ 


وتحلف الأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة أيمان» وتحلف كل 
واحدة من الأختين للأب والأم ولها سهمان من عشرة عشري الخمسين وهو عشرة أيمان» 
وتحلف كل واحدة من الأختين للأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة 
أيمان» ثم على هذا القياس. 


مسألة 0" 
قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «َإِنْ تَرَكَ اتَيْنِ كبيراً وَصَغِيراً أو غَاتِباً وَحَاضِراً 
أكْذَبَ وَأَرَادَ الآحَرُ اليَمِِنَ قبل لَه ا ل 


قاخلف َه حَمْسِينَ يَويناً وَحَذ مِنَ الدَّيَِ مََْتِكَ وَإِنْ امْتََفتَ كَدَعْ حَنّى يَحْضْر مَمَكَ وَارث 


تَقْبَلُ يَمِينَهُ مَيَحْلِفَانٍ حَمْسِينَ يميناً كَإِنْ تَرَكَ ثَلَانَةَ بَنِينَ نَ حَلَفَ كُل وَاحِدَ مِنْهُمْ سَبْعَ عَشْرَةَ 
اسار ال ري خات ارربم لقع توي 
خرن الكسر من الاثمانة. 

قال في الحاوي: وهذه مسألة وما يليها تتفرع على القول الذي يقسم فيه أيمان 
القسامة على قدر المواريث» فإذا خلف المقتول ابنين» أحدهما صغير والآخر كبير» أو 
أحدهما حاضر والآخر غائب» أو أحدهما مدع قتل أبيه والآخر مكذب لهء فإن للكبير أن 
يقسم قبل بلوغ الصغيرء وللحاضر أن يقسم قبل قدوم الغائب ‏ فأما المكذب فهل تسقط 
قسامته بتكذيب أخيه أم لا؟ على قولين: نذكرهما في الباب الآتي فإن أراد البالغ الحاضر 
أن يقسمء أو المكذب في أحد القولين» قيل له: لا يحكم لك بحقك من الدية إلا أن 
تستوفي في أيمان القسامة كلها. وإن كان يلزمك في الاجتماع بعضهاء لأن عدد الأيمان 
حجة لك في قبول دعواكء كالبينة فلم يجز أن يحكم بها إلا بعد استيفائها كما لا يحكم 
بالبينة» إلا بعد كمالهاء فإذا حلف خمسين يمينا حكم له بحقه من الدية» فإذا بلغ 
الصغيرء أو قدم الغائب لم يحكم له بحقه من الدية حتى يحلف على دمهء فإن قيل : 
فالأيمان في القسامة حجة كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم كالبينة؟ 
قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن النيابة في إقامة البينة تصح وفي الأيمان لا تصح. 

الثاني : أن البينة حجة عامة والأيمان حجة خاصة. فلهذين الفرقين لم يثبت حقه 
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قينا انان أخيم بو اذااقيت سمت نوكه قا اراد أدكلقة حتاتي ينه عقويو نكا 
لأنه واحد من ائنين فصارا بعد أيمان الأخ كالمجتمعين» » فلو كان معهما ثالث غائب» 
حلف إذا حضر سبعة عشر يميناً. لأنه واحد من ثلاثة» فإن كان معهم رابعء حلف إذا 
حضن ثلاثة عشر يميداء لأنه واحد من أربعة مثال هذا الشفعة إذا استحقها أربعة وحضر 
أحدهم كان له أخذ جميعها ولم ينفرد بحقه منهاء لأنه قد يجوز أن يعفو عنها شركاؤها 
فصار فيها كالمنفرد بهاء فإذا قدم الثاني أخذ النصف لأنه واحد من اثنين ‏ فإذا قدم الثاني 
أخذ الثلث» لأنه واحد من ثلاثة» فإذا قدم الرابع» أخذ الربع لأنه واحد من أربعة. 

قال الشافعي: «فإن ترك أكثر من خمسين ابناً حلف كل واحد منهم يمينا يجبر عليه 
كسر اليمين»» وهذا صحيح.ء لأن اليمين لا تتبعض» فلذلك جبرنا كسرهاء كما يجبر كسر 
الطلاق» والإقرارء والله أعلم. 

مسألة7": 


ل اه 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَمَنْ مَاتٌ مِنَّ الوَرَئَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسمَ قَامَ وَرَدْنّهُ مَقَامَه 
ِقَدْرِ مَوَارِيِهِم». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء إذا مات واحد من مستحقي القسامة مثل أن يموت 
واحد من اثنين» ويخلف بعد موته ابنين فله قبل موته ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت بعد قسامته فقد ملك حقه من الدية بأيمانه» فينقل ذلك إلى ورثته 
من غير قسامة فإن قيل: إذا لم تجعلوا لبعض الورثة أن يملك حقه من الدية بيمين غيره 
فلم جعلتم لأولاد هذا الميت أن يملكوا ذلك بأيمان أبيهم؟ قيل لأنهم ملكوه عن أبيهم 
فجاز أن ينتقل إليهم بأيمانه» وليس يملك الأخ عن أخيه» فلم يجز أن يملك بأيمان 
أخيه . 

والثانية: أن يموت بعد نكوله عن الأيمان»: فليس لورثته أن يقسموا لأن حقه في 
الأيمان قد سقط بنكوله عنهاء فصار مستهلكاً لها في حقوق ورثته. 

وإذا سقط حقهم من القسامة كان لهم إحلاف المدعى عليه بأيمان القسامة» لأن 
نكول المدعي عن أيمان القسامة يوجب نقلها إلى المدعى عليه في حق المدعي» فوجب 
أن تنتقل عنه بموته إلى ورثته وإن سقطت حقوقهم من أيمان قسامته. 

والثالثة: أن يموت قبل الأيمان من غير نكول عنهاء فينقل الحق فيها إلى ورثته» 
لقيامهم مقامه في حقه بعد موته» فعلى هذا إذا مات وحصته من أيمان القسامة خمسة 
وعشرون يميناً لأنه واحد من اثنين وقد مات عن ابنين» وجب أن يقسم أيمانه بينهماء 
فيقسم كل واحد منهما نصفها ثلاثة عشر يميناء بعد جبر كسرها ثم على هذا القياس» إن 
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ماك واززث الشعول .ترك وارنا: 


رففا 


مسألة0": 


د 2 2 2 


قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْلَمْ يم القَسَامَةَ حَتَّى مَاتَ الْتَدَاْ وَارِنَهُ القَسَامَةا . 


قال في الحاوي: وهذا صحيح ١‏ إذا حلف الوارث بعض أيمان قسامته فلم يكملها 
حتى مات؟ لم يجز لوارثه أن يبني عليهاء واستأنف أيمان القسامة بعد موته» ولم يكن لما 
تقدم من الأيمان تأثير»ء لأن الباقي منها وإن قل يمنع من استحقاق الدية حتى يستوفي فلو 
بنى الوارث عليهاء لصار الموروث نائباً فيهاء وقد ذكرنا أنه لها نيابة في الأيمان» ولكن 
لو أقام الوارث قبل موته من البينة عاغيد] وانحنا عاد لؤاركه أن مي على بينته» فيقم 
شاهداً آخر» وتكمل البينة» لما ذكرنا من الفرق بين الأيمان والبينة. 


مسألة9): 
نَالَ الشَّافِعِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ عُلِبَ عَلَى عَفْلِهِ ثم أكَاقّ بَنَى لأَنَّهُ حلّفَ 


لحميعهًا). 

قال فى الحاوي: الأولى فى أيمان القسامة أن توالي ولا تفرق» لأنها موضوعة 
للزجر والتغليظ» وهي في الموالاة أغلظ وأزجرء فإن فرقت كده تفريقهاء وأجزأت سواء 
طال التفريق أو قصرء وسواء قل التفريق أو كثر لأنه قد صار حالفاً بجميعهاء فعلى هذا 
لو جنّ أو أغمى عليه فى تضاعيف أيمانه أمسك عن الأيمان في زمان جنونه وإغمائه» 
لأنه اكع الفرلقه ذلم تعلق ينيف كو رذ أفات من عترنه أو كرتن على بن 
تقدم من أيمانه قبل الجنون والإغماء» لما ذكرنا من أن تفرقة الأيمان لها تمنع من إجزائها 
ولا يبطل ما تقدم منها لحدوث الجنون وإن بطلت به العقود الجائزة من الشرك» 
والوكالات لأن الأيمان لا يتوجه إليها فسخ وإن توجه إلى العقود فسخ» والله أعلم. 

باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها 
مسألة0": 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ اذى أَحَدَ الابْبَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْل هَذٍ 


لمحل لُكل َه وده وَكَالَ الآحَرُ وَهُوَ عَدْلُ ما ا كلكا في الؤفت الي ل 
به بَلَدِ لا بُْكِنُ أنْ يَصِلَ إَِيِْ في دَلِكَ الوَقْتٍ كَفِيهًا مولا 0 هُمَا أن لِلْمْذَعِي أَنْ 


َه تس 


ب يق عي تنا عو يت الأة. وَالنَانِي : أن لَيْسَ لَه هُ أن يُقسِمَ ينسم عَلَى رَجُلٍ يبَر 
وَارِنه قال المزني : قِيَامنُ لان كن نك الت ا مِنْ 
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ذُلِكَ إِنْكَارٌ الآخَرٍ كَمَا َو أَقَام أَحَدُهُمَا شَاهِداً لأبيهما ِدَيْنٍ وَأَنْكَرَ الآخَرُ ما اذَّعَاهُ أَخُوهُ 
وَأَكُذَيَهُ أن للمُدّعِي مَمَ الشَّامِدٍ اليَمِينِ وَيَسْتَحِقٌّ كَذَّلِكَ للمُدَّعِي مَعَ السَّبَبٍ القَسَامَة 
وَيَسْتَحِقُ فالسّبَبُ وَالشَاهِهُ بِمَعْنَى واحدٍ فِي كَوْلِهِ لأنهُ يُوجِبٌ مَعَ كل وا حِدٍ اليَمِينَ 
والاستَحْمَاقٌ إِلَا أن فِي الدَّم حَمْسِينَ يَمِيناً وَفِي غَيْرِه يَمِينْ). 

قال في الحاوي: وصورتها: في قتيل وجد في قبيلة عن لوث ظهر في قتله فادعى 
أحد بينة قتله على رجل من أهل القبيلة فله ذلك». لأن وجود اللوث فيها يجوز دعوى قتله 
على جميعهم. إذا أمكن اشتراكهم فيه وعلى أحدهم فإذا خص بالدعوى أحدهم سمعت» 
وكان اللوث متوجها إليه» إذا خص بالدعوى وحده ثم إن إخاه المشارك له في دم أبيه 
أكذبه فى دعواهء وقال ما قتل هذا أباناء ولا حضر قتله» وكان غائباً وقت قتله فى بلد 
أخر) فيكوق:حدا تكنياء سواء كان المكدب غدل أوعيز عدل: 

وإنما شرط الشافعي رحمه الله فيه العدالة ليصح أن يشهد مع غيره يمينه المدعى 
عليه فيبرأ من الدعوى ولم يجعل عدالته شرطاً في صحة التكذيب» فأما إن لم يقل وكان 
في بلد آخر فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك تكذيباً صحيحاً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي يكون تكذيباً صحيحاًء وإنما ذكره 
الشافعي تأكيداً في التكذيب ولم يجعله شرطاً فيه. 

والثانى: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه شرط في التكذيب لا يصح إلا به 
فإن لم يقل وكان غائباً» ولم يكن تكذيباً صحيحاًء لآأنه تفن عنا أثنتة أخوه». والفي لا 
يعارض الإثبات . 

فإذا أصبح التكذيب على ما ذكرناء فهل يكون التكذيب مبطلاً للوث ومانعاً من 
القسامة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : اختيار المزني أنه لا يبطل اللوث من القسامة» لأن ما استحقه أحدهما 

والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه يبطل اللوث ويمنع القسامة» لأن 
اللوث سبب ضعيف يقتضي غلبة الظن» فإذا تعارض فيه التكذيب أوهاهء وإذا أوها بطل 
وخالف اليمين مع الشاهد. لأنها نصء» واللوث استدلال» يجوز أن يبطل بالتكذيب ولا 
يبطل به النص. 

نصا: 
فإذا تقرر توجيه القولين: فإن قيل بالأول إن اللوث لا يبطل» جاز للمدعي أن يقسم 


حيعية سكا يا واحداٌ ويأخذ نصف الدية. لأنه لا يستجق غميره ولم يكن للأخ 
المكذب أن يقسمء فإن ادعى قتله على آخرء أقسم عليه ويأخذ منه نصف الدية» لأن 


التكذيب إذا لم يبطل اللوث في حق أحدهما لم يبطله في حقهما. وإن قيل: بالقول الثاني 
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إن اللوث قد بطل» سقطت القسامة وانتقلت الأيمان إلى المدعى عليه وفي قدر ما يحلف 
به قولان كالدعوى فى غير لوث» فإذا حلف برىء وإن نكل ردت اليمين على المدعي» 
كإذا: لقي فاك قود لد إن كان القن عمد قله لالد إن فى كدي قدا برا 
منه» ولو ادعى المكذب قتله على آخر» منع من القسامة لأن التكذيب إذا أبطل اللوث في 
حق أحدهما أبطله في حقهما. 

فصل: 

ويتفرع على ما قدمناه من حكم التكذيب: أن يدعي أحد الابنين مع اللوث قتله على 

واحد بعينه» ويدعي الآخر قتله عليه وعلى آخر معه فيكون الأخ الثاني مكذباً للأخ الأول 
في نصف دعواه على القاتل الثاني ويصير الأخ الأول مكذباً للأخ الثاني في جميع دعواه 
على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني فإن قيل: إن اللوث لا يبطل بالتكذيب أقسم الأخ 
الأول على القاتل الأول دون الثاني واستحق عليه نصف الدية» وأقسم الأخ الثاني على 
القاتل الأول وعلى القاتل الثاني واستحق على كل واحد منهما ربع الدية. وإن قيل: إن 
اللوث يبطل بالتكاذب» أقسم الأخ الأول على القاتل الأول» وأخذ منه ربع الدية؛ لأنه 
مكذب في نصف الدعوى ومصدق في نصفها وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وأخذ 
منه ربع الدية» ولم يكن لهذا الأخ الثاني أن يقسم على القاتل الثاني؛ لأنه مكذب في 
جميع الدعوى عليه»؛ وما بطلت فيه القسامة ردت فيه اليمين على المدعى عليهء والله 
أعلم . 

مسألة(": 
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َالَ الشَّافِعِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَكِنْ لَوْ َالَ > حَدُمُمَا قَتَلَ أبي عَبْدُ اللَّهِ بْنُّ حَالِدٍ 
وَرَجُلٍ لا أَعْرُقَهُ وَقَالَ الآخَرٌ عل أبي ربْدُ بْنُ عَامرٍ دَرَجُلٌّ ا أَغْرِفُهُ كَهَذَا خِلاآف لِمَا 
نكس لأنه كذ بَجُورٌ أن يكو الذي جوله 1< عَدهُا ُو الذِي عرَنةُ الآخز فلا يق حب 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا في القَسَامَقِ). 

قال فى الحاوي: وهذا كما قال: إذا اتفق الأخوان فى دعوى القتل على اثنين» 
تقال : أحدهما كله عبد الله بن خالد ورين آخير ل اعرف ةوقال الآخخر :قثلة زيد بق افر 
ورجل آخر لا أعرفه» فليس فى هذه الدعوى تكاذبء ولا يبطل اللوث بهذا الاختلاف 
ولا يمنع من القسامة. دن ترق عية السو لق :ليصوت | رلا لطت ا 
عامر ولا من عرف زيد بن عامر قد يجوز أن لا يعرف عبد الله بن خالد فلم يكن في جهل 
كل واحد منهما بمن عرفه الآخر تكذيب للآخرء فيجوز أن يقسم كل واحد منهما على من 
عرفه» ويأخذ منه ربع الدية» لأن ما على كل واحد من القاتلين مستحق للأخوين» فكان 
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ما نكل واحد من الأخوين على كل واحد من القاتلين ربع الدية» ويحلف كل واحد من 
الأخوين خمسين يميناً قولاً واحداًء لأنهما قد افترقا في الدعوى» فلم يجتمعا على 
الأيمان والله أعلم. 
مسألة7": 
قَالَ الشَافِيِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ الأوّلُ كَدْ عَرَفْتُ رَيْداً وَلَيِسَ بِالّذِي كَتلَ مَمَ 
عَبْدِ ال وقَالَ الآحَرُ كد عَرَفْتُ عَبْدَ الل ويس الذي ككل مع رد كفِيهَا َؤْلَان أَحَدُهُمَا 
ا اتام عاى الذي اتعى علئو زرأخة طن ون اللتؤة _- 
بوي الاب الذي بل هذا و مُوَ آْيْسُ عَلَى أَضْلِهِ 3 الشَّرِيكَيْنِ 7 
فِي الدَّم يَحْلِمَان مَعَ السّبَبٍ كَالشَرِيكَيْنٍ عِنْدَهُ في المَالٍ يَحْلِفَانِ مع الشَاهِدٍ كَإِذًا أ أكذت 
د الشّرِيكَيْنِ صَاحِبّهُ فِي الحَقٌّ حَلَف صَاحِبَهُ حِبَهُ مع الشَاهِدٍ م وَكَذَلِكَ ِدَا أَكُدَّبَ 
أَحَدُ الشَرِبكيْنِ صَاحِبَُ في الدّمِ حَلْفَ صَاجِبَهُ مَعَ السّبَبٍ وَاسْمَحقَّ 
قال في الحاوي: وهذا القول منهما تكاذب» ل 
الآخر وإذا كان كذلك لم يخل حال هذا التكاذب من أن يكون قبل القسامة أو بعدهاء 
فإن كان قبل القسامة» ففى إيطال اللوث به قولان: على ما مضىء. وإن كان بعد القسامة 
والحكم بالدية لم يقدح في اللوث ولم ينقض به ما تقدم الحكمء ويعكس هذاء لو قال 
كل واحد منهما قد عرفت الآخر وهو الذي قد عرفه أخي لجهلي به من قبل ومعرفتي له 
فخ بعد ضبان ذلك اتنافا متهم على القائلي:» لأنه ون تغرف من جهن فجاز لهنها أن 
يشتركا في القسامة عليها ويأخذا من كل واحد منهما نصف الدية بينهما. 
مسألة7": 


قَالَ الشَّافهيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَتَى كَامَتِ البَيْئَةُ بِمَا يَمْنَعُ إمْكَانَ السّبَبِ أو بإفْرَارٍ وَكَدْ 


ٌُ 


م سس لرننا 


أَخِدَّتِ الديَةٌ ِالقِسَامَةٍ ردت الذَيَةٌ) . 
أقسام : 

أحدها: أن يكون من شهود عدول فيشهد شاهدان أن هذا المدعى عليه القتل كان 
في وقت القتل غائباً في بلد آخرء أو كان سيوس لأيمل ]الى قلف أ عدربعا من هرضن 
لا ينهض معه إلى حركة أو يشهدان أن القتيل الموجود في محلته نقل إليها بعد القتل من 
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هكذا: لو شهدا أن المنفرد بالقتل كان رجلاً آخراًء بطلت القسامة ولم يحكم 
بالقتل على الثاني لشهادتهما قبل الدعوى عليه» فإن أعادا الشهادة بعد الدعوى لم تسمع 
لأن المدعى مكذب لهما بدعواه على الأول» وإذا بطلت القسامة بهذه الشهادة انقسمت 
في إبطال الدعوى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يبطل به الدعوى كما بطلت به القسامة وهو الشهادة بأنه كان غائباً: أو 
محبوساء لاستحالتها مع صحة الشهادة. 

والثانى: ما لا يبطل به الدعوى» وإن بطلت به القسامة» وهو الشهادة بأنه نقل من 
محلة إلى أخرى» لاحتمال أن يقتله في غير محلته. 

والثالث: ما يبطل به نصف الدعوى وإن بطل به جميع القسامة» وهو الشهادة بأن 
المنفرد بقتله رجل آخرء لأن إثبات القتل على الثاني بالشهادة مانع من أن يكون الأول 
منفرداً بقتلهء ولا يمنع من أن يكون شريكاً فيه لأنه يجوز أن يكون جرحه من قبل الثاني؛ 
فلم يره الشهودء فلم يمتنع أن كرون قريكاء وإن امتنع أن يكون منفرداً» لذلك بطل 
نصف الدعوىء ولم يبطل نصفهاء فهذا حكم الشهادة في إيطال اللوث وإبطال الدعوى 
والله أعلم. 


يفنا 


فصل: 

والثاني: أن يخبر بإبطال اللوث بالأسباب المتقدمة من لا تقبل شهادته» فهذا على 
ضريين: 

أحدهما: أن يكون أخبار آخاد يحتمل التواطىء» فلا تبطل بها القسامة والحكم 
فيها على نفوذه لأنه لما لم يثبت بهذا الخبر ابتداء اللوث» لم يبطل ما ثبت من اللوث. 

والثاني: أن تكون أخباراً منتشرة ينتفي عنها حد التواطىء ولا تبلغ حد الاستفاضة» 
فيبطل بها اللوث» وينقضي الحكم بالقسامة» لأنه لما ثبت بها ابتداء اللوث جاز أن يبطل 
بها ما تقدم من اللوث» ولم تبطل بها الدعوى في جميع الأسباب بخلاف الشهادة» لأن 
الشهادة تورجب الحكم في الابتداء فجاز أن يبطل بها الدعوى» وهذا الخبر لا يوجب 
الحكم في الابتداء فلم تبطل به الدعوى» وصارت الدعوى متجردة عن لوث فكان القول 
فيهما قول المدعى عليه مع يمينهء وفي أيمانه قولان: على ما مضى : 

اعلنهما سين ايميناً: 

والثاني: يميناً واحدة» فإن حلف برىء وإن نكل ردت على المدعي» ولا يجزئه ما 
تقدم من أيمانه في القسامة لتقدمها على استحقاقهاء فإما إن أقر رجل أنه هو القاتل دون 
هذا المدعى عليه لم تبطل به القسامة» لأنه ليس بشاهد» ولا يحكم عليه بالقتل لأنه أقر 
لغير مطالب» وفي سماع الدعوى عليه قولان: 

أحدهما: لا تسمع الدعوى عليه لإكذابهما بالدعوى على الأول» لكن يصير تجديد 
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الدعوى عليه مبطلاً للقسامة مع الأول. 

والثانى : تسمع الدعوى على الثانى» لأن الدعوى فى القسامة على الأول كانت 
بغلبة الظن» وإقرار الثاني يقين» فلم يسقط حكم اليقين بغلبة الظن» ولو أقر بالقتل وقامت 
البينة أنه كان وقت القتل غائباً لم تسمع البينة» لأنه أكذبها بإقراره والله أعلم. 

فصل: 

والثالث: أن يقر المدعي بعد قسامته بما يمنع منها وهو على ثلائة أقسام : 

أحدها: ما يبطل به قسامته ودعواه وهو أن يقر بأنه كذب فى دعواه» أو يقول قتل 
أبى غيزه» أو :يقن أنه كان غاتا عبد القعل .فى يلد آخنء كان مخبوساء فيكون هذا وما 
أشبهه مبطلاً لقسامته ودعواه. فإن عاد فادعى قتل أبيه على غيره لم تسمع دعواه لتكذيبها 
بالدعوى الأولى. 

والثانى: ما يبطل قسامته ولا يبطل دعواه ‏ وهو أن يقر بأن المقتول نقل إلى محلته 
بعد القتل» فتبطل به قسامته لاعترافه ببطلان اللوث» ولا تبطل به الدعوى لاحتمال أن 
يكون قد قتله في غير محلته؛ فتصير الدعوى متجردة عن لوث» فيكون القول فيها قول 
المدعى عليه مع يمينه» فإن حلف برىء» وإن نكل ردت اليمين على المدعي واستأنف 
اليمين ولم يجزه بما تقدم من أيمان القسامة. 

والثالث: ما يرجع فيه إلى إرادته» لاحتماله ويعمل فيه على بيانه» وهو أن يقر بأن 
ما أخذه بالقسامة ظلم أو حرام وهذا محتمل أن يريد به أن الحكم بالقسامة على رأي أهل 
العراق» ويحتمل أن يريد به أن الحكم بالدية دون القود ظلم على مذهب مالك حين 
أوجب القود بالقسامة ويحتمل أن يريد به أن دعوى اللوث كاذبة» ويحتمل أن يريد به أن 
دعوى القتل دعوى كاذبة» فلهذه الاحتمالاات المتعارضة ما وجب أن يرجع إلى إرادته 
ويعمل فيه على بيانه وينقسم بيانه ثلاثة أقسام: 

أحدهما: ما لا تبطل به القسامة ولا الدعوى» وهو أن يريد أن الحكم بها ظلم على 
رأي أبى حنيفة ) أو يقصد على مذهب مالك» فلا تبطل قسامته» ولا يسترد ما أخذهء أن 
نفوذ الحكم يكون باجتهاد الحاكم لا باجتهاد المدعي لكن فيما بينه وبين الله تعالى أنه لا 
تحل له الدية» إذا اعتقد أنه لا يستحقها وإن لم تسترجع منه. 

والثاني : ما تبطل به القسامة وتبطل به الدعوى» وهو أن يقر بالكذب فيها أو أن 
المدعى عليه كان غائباً عن بلد القتيل» أو يدعى أن المنفرد بقتل أبيه غيره فتبطل قسامته 
ودعواه فى هذا كله ويفير المدعى عليه برها من الدهرئ: وعليه رد ما أخذ منه 
بالقسامة» ولا تسمع دعواه على غيره لإكذابها بالدعوى الأولى» فتصير باطلة في عموم 
الناس كلهم ولا تسمع بينة فيه ويصير دم أبيه هدرا. 

والثالث: ما تبطل به القسامة ولا تبطل به الدعوى» وهو أن يقر أن قتيله قتل في 
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غير محلة هذا المدعى عليه فتبطل القسامة لبطلان اللوث فيها بإقراره ولا تبطل الدعوى 
لاحتمال أن يكون قد قتله في غير محلته» والقول فيما بينه بإرادته مما لا تبطل به 
القسامة» أو لا تبطل به الدعوى قوله يمينه وهى يمين واحدة» لأنها ليست في دم 
وإنما هي في شأن كلام محتمل والله أعلم . 
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيُ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإدَا وحم جبَثْ لِرَجُلٍ كسا 

لا هُوَحَلِمٍ ححايئة الي ون ني الشثوز لقذ كل لا ثلا مُنْفَرِداً بمَثْلِهِ م 
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في له نر إن اذكى ُلى أعر تق لت إكثى لدج وَآخَرَ مَعَهُ فلاناً مُنْمْرِداً بِمَثْلِِ ما 

ا وهذا صحيحء» إذا كان من شرط الدعوى أن تكون مفسرة» ينتفي 
عنها الاحتمال وجب أن يكون اليمين عليها مطابقة بقة لها في استيفاء شروطها ونفي 
الاحتمال. 

وذلك بخمسة أشياء وهي شروط في كمال يمينه ووجوب الحكم بهاء ذكر المزني 
منها أربعة وأغفل الخامس» وقد ذكره الشافعي» في كتاب الأم. 

أحدها : صفة اليمين. 

والثاني: تعيين القاتل. 

والثالث : تعيين المقتول. 

والرابع : ذكر الانفراد بقتل» أو الاشتراك فيه. 

والخامس: وهو الذي أغفله المزني صفة القتل من عمد وخطأ. 

فأما اليمين فلا تصح إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بالله تعالى أو باسم من أسمائه وإما 
بصفة من صفات ذاته» ولا تصح بصفات أفعاله لأنها مخلوقة» وصفات ذاته قديمة» 
واليمين بالمخلوقات لا تصح»ء وإن كانت معظمة فيمينه بالله تعالى أن يقول والله أو بالله. 
أو تالله فيضم إليه حرف القسم به وهو أحد ثلاثة حروف الواو ‏ والباء ‏ والتاء - ودخول 
حرف القسم عليه يقتضي أن يكون إعرابه مجروراً فيقول: والله بالكسر فإن جعله مرفوعا 
فقال: والله بالضم» أو جعله منصوبا فقال: والله بالفتح. 

قال الشافعي في كتاب «الأم»: أجزأه لأنه لحن لا يزيل المعنى ولم يفرق» وفرق 
بعض أصحابه بين من كان من أهل العربية والإعراب في كلامه وبين من لم يكن منهم 
فجعلها ممن ليس من أهل العربية يميناً» لأنهم لا يفرقون بين اللحن والإعراب» 
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ويتكلمون بهما على السواء. 

ولم يجعلها فيمن كان من أهل العربية يميناً لأنهم يفرقون بين اللحن والإعراب» 
ولا يتلفظون بالكلمة إلا على موضعها في اللغة» فلا يجعلون ما خرج عن إعراب القسم 
قبتنها:: 

فأما إن حذف حرف القسم من ذكر الله لم يكن على الظاهر من مذهب الشافعي 
يميناً في عموم الناس كلهم سواء ذكر الاسم مرفوعاً أو مجروراً أو منصوباً وعلى قول من 
فرق بين أهل العربية وغيرهم من أصحابه فجعلها بالنصب في أهل العربية يمينا لأنهم إذا 
حذفوا حرف الجر نصبوا فصار النصب عوضاً من حرف القسم فصارت فيهم يمينا دون 
غيرهم فأما غير ذلك من أسماء الله تعالى فينقسم قسمين: 

أحدهما: ما كان على اختصاصه بأسماء الله التى لا يشاركه المخلوقون فيها 
كالرحمن فيمينه به كيمينه بالله . ١‏ 

والثاني : ما كان مشعركا » بين الله تعالى وعباده كالرحيم: فلا يصح يمينه بانفراده 
حتى يضاف إلى صفة لا يشاركه المخلوقون فيها. وأما يمينه بصفات ذاته فكقوله وقدرة 
الله وعظمة الله وعزة الله فيكون يميئاً لأنها قديمة مع قدمه فأما صفات أفعاله فكقوله: 
وخلق الله. ورزق الله فلا يكون يمينا لحدوثها فصار كيمينه بالمخلوقات التي لا يلزم 
القسم بها فإذا صح ما يقسم به من ذكر الله وأسمائه المختصة به وصفات ذاته دون صفات 
أفعاله» فالأولى بالحاكم أن يضم إلى اسمه في اليمين من صفاته ما يكون أغلظ لليمين 
وأرهب للحالف. 

وقد ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فقال: يحلف بالله الذي لا ! اللا حو ون 
أولى من قول لا إِلّه غيره لأن في الأول إثبات لإلهيته ونفياً الي ير 

والثاني: مقصور على نفي إلهية غيره ثم أكد بعد ذلك بقوله» الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور وهذه صفة تختص بالله تعالى دون غيره» فإن ذكر الحالف ذلك 

في اليمين التي أحلف بها كان تأكيداً لها وإن اقتصر فى اليمين على اسمه فأحلفه: والله 
5000 التأكيد شيعا أجزأت اليمين» لآن النبي كَلِةٌ اقتتصر في إحلاف 
ركانة بن عبد يزيد على اسم الله ولم يغلظها بالصفاتء والله أعلم. 

فصل: 

وأما الشرط الثاني : وهو تعيين القاتل» فلأن الحق متعلق به والحكم متوجه عليه» 
فإن كان حاضراء عينه بالاسم والإشارة فقال: بالله لقد قتل فلان ابن فلان هذا الحاضر 
ويشير إليه بيده فلاناء فإن اقتصر على الإشارة دون الاسم أجزأ لأن الاسم مع الإشارة 
تأكيد وإن اقتصر على الاسم دون الإشارة أجزأ ذلك في الغائب إذا رفع نسبه بما يتميز به 
عن جميع الناس كلهمء لأنه لا يقدر على تعيين الغائب إلا بالاسم» وفي إجزائه في 
الحاضر وجهان محتملان: 
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أحدهما: يجوز أن يقتصر فيه على الاسم دون الإشارة. 
والثاني: لا يجزئه الاقتصار على الاسم حتى يضم إليه الإشارة لأن الإشارة أنفى 
للاحتمال وأبلغ من الأسماء التي تنتقل ويقع فيها الاشتراك» وإن جاز الاقتصار عليها مع 
الغيبة وترك الإشارة مع إمكانها يحدث من الشبهة المحتملة ما لا تحدث مع الغيبة. 
فصل: 
وأما الشرط الثالث: وهو تعيين المقتول» فلأن الدعوى فيه واستحقاق المطالبة عنه 
فإن كان باقياً حاضراً عين بالاسم والإشارة» فيقول: والله لقد قتل فلان هذا الحاضرء 
فلان ابن فلان هذا المقتول فإن اقتصر على تعيين المقتول بالإشارة دون الاسم أجزأ وإن 
اقتصر على تعيينه بالاسم دون الإشارة كان على ما قدمناه من الوجهين المحتملين. 
وإن كان المقتول غير موجودء جاز أن يقتصر على تعيينه بالاسم وحده لكن عليه مع 
هذا أن يرفع في نسبه ما لا يرفع فيه مع الإشارة حتى يستوفي نسبه وصفته وصناعته ما 
يتميز به ويمنع من مشاركة غيره. 
فصل: 
وأما الشرط الرابع: وهو ذكر انفراده بقتله أو مشاركة غيره فلآن قتل المنفرد مخالف 
لقتل المشارك فى الدية» وإن كان مساوياً له فى القود وإن قال: قتله وحده حلف بالله لقد 
قتله وحده منفرداً بقتله ما شاركه فى قتله غيره واختلف أصحابنا فى قول ما شاركه فيه 
غيره بعد قوله منفرداً بقتله هل هو تأكيد أو شرط واجب؟ على وجهين: 
أحدهما : أنه تأكيد فإن تركه في اليمين أجزأ. لأن انفراده به يمنع من مشاركة غيره 


والثاني: أنه شرط واجب لأنه قد ينفرد بقتله ويكون من غيره إكراه يلزمه به حكم 
القتل. 

فيصير منفرداً في الفعل ومشاركاً في الحكمء فلم يكف منه أن يقول منفرداً بقتله 
حتى يقول: ما شاركه فيه غيره لينفي بذلك أن يتعلق حكم القتل على مكره غير قاتل» وإن 
ادعى أنه شاركه غيره في القتل ذكر عدد الشركاءء» فإن قال قتله هذا آخر فإن حضر الآخر 
أقسم عليهما وقال: والله لقد قتله فلان وفلان هذان منفردين بقتله وشركهما في قتله 
غيرهما وإن غاب الآخر عين الحاضر وجاز أن يسمى الغائب ولا يسميه» وأقسم عليهء 
فقال: لقد قتله هذا آخر معه منفردين بقتله . 


فصل: 


وأما الشرط الخامس: وهو صفة القتل من عمد أو خطأء فلما بين العمد والخطأ 
من اختلاف الديتين وحكم القودء فإن كان عمد قال: لقد قتله عمداً. وإن كان خطأء 
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قال: لقد قتله خطأ فيذكر الخطأ كما يذكر العمد إن كان أضعفهما حكماً لأن دية العمد 
فى ماله ودية الخطأ على عاقلته» فوجب أن يذكر كل واحد منهماء لاختلاف محلهما ولا 
وانس ا يست فرنيييه الشكن ,لأ" نعط + كا كان وسدينا: قن الدفوق لد سد 
الكالف على متهي الكانئ سيوك عن تنه السشفاف وو الال تقار شوجية 
إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها . 

فإن قيل: فإذا كان محمولاً فى صفة القتل على ما تضمنته الدعوى اعتباراً بنية 
الحاكم المستحلف» فهلا كان فيما عداها من الشروط المذكورة في هذهء اليمين لا يلزم 
ذكرها ويحمل على نية المستحلف قيل: لأن صفة القتل مراد لزوال الاشتباه وما عداها 
مراد الاستحقاق بها والله أعلم. 

مسألة7": 


َالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عه «وَإِنِ اذَعَى الجَانِي أَنّهُ برآ مِنّ الجرّاح رَادَ وا يرأ 
مِنْ جِرَاحَةٍ فُلَان حَنَّى مَاتَ مِنْهَا). 

ال فى العاد ا وصور واازي اجر و لانت بل لاقي بجر اسه فأراد الولي أن 
يقسمء فذكر المدعى عليه أن المجروح مات من ء غير الجراحة التي كانت به فينظر» فإن 
مات عقيب الجراحة» فالظاهر أنه مات منها فلا يؤثر ما ذكره المدعى عليه» فإن لم يبرأ 
حتى زمان موته بعد الجراحة فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون الجراحة قد اندملت فيسقط حكم القسامة فيها لاستقرار حكمها 
بالاندمال وبطلت سرايتها إلى النفس وليس فيما دون النفس قسامة. 

والثاني: أن يكون دمها جارياً لم تندمل فهذا محتمل أن يكون الموت منها ومحتمل 
أن يكون من غيرها فيزيد الحالف من أيمان قسامته أنه مات من جراحته فإن أقسم على 
اثنين قال: في يمينه» وأنه ما مات من غير جراحتها ولم يقل: أنه مات من جرحهما لأنه 
قد يجوز أن يموت من جرح أحدهما وإن أجرى الشرع حكم القتل عليهما. 

والثالث: أن يختلفا فى الاندمال فيدعيه الجانى وينكره المدعى فلو كان فى غير 
القسامة لكان القول في قول الجائي فأما في القسامة» ففيه وجهان: ‏ 0 1 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أن القول قول الجاني مع 
يمينه» كما يكون القول قوله في غير القسامة حتى يقيم المدعي البينة ببقاء الجرح سائل 
الدم غير مندمل ثم يقسم. 

والثاني: وهو الظاهر من قول أبي علي بن أبي هريرة أن القول فيه قول المدعي 
بخلافه في غير القسامة» لآأنه لما خالفت القسامة غيرها في قبول قول المدعي ذ في القتل 
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يفيف 


كتاب القسامة 
خالفته في قبول قوله به في سراية الجراح فيقسم على ذلك ويزيد في يمينه أنه مات من 
جراحته» والله أعلم . 


مسألة7"): 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذْا حَلّف المُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَف كَذَلِكٌ مَا قَتَلَّ فلان 


7 ا شَيْءٌ جَرَحَهُ وَلَا وَصَلَّ إِلى شَيْءٍ 
مِنْ بَدَنْهِ لأنَهُ كذ يَرِْي قَيُصِيبُ شَيْئاً كيَِيرُ الَّذِي أَصَابَهُ كبَقتلهُ وَكَا أَخدَت شَيْئاً مَاتٌ مِنْهُ 
لان ننه كذ به شد اير وَِضَمٌ الححد 5 ت مِنْها . 


تالا لجار ذكر الشافعي رضي الله عنه بعد يمين المدعي في القسامة يمين 
المدعى عليه في القسامة وغير القسامة فذكر في يمينه ستة شروط : 

أحدها: ما قتل فلان لأنه أصل الدعوى ويشتمل قوله ما قتل على التوجيه بالذبح 
وعلى سراية الجرح فلم يحتج إلى الجمع بينهما ولو جمع كان أحوط . 

والثانى: أن يقول ولا أعان على قتله يريد بذلك الشركة فى القتل والإكراه عليه - 
قال ابن أبي هريزة إنعا آزاة به العمسك في القتل.هو قاتل على مذهب مالك» وإن لم 
يكن قاتلاً على مذهب الشافعي فذكره في يمينه احتياطاً فيكون هذا الشرط على قول ابن 
أبي هريرة مستحب وعلى قول غيره واجباً. 

والثالث: أن يقول: ولا ناله من فعله واختلف أصحابنا في مراده لهذا على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين ‏ أن المراد به سراية الجرح. 

والثاني: وهو قول البغداديين أن المراد به وصول السهم عن القوس وهو على كلا 
الوجهين شرط واجب وتكون هذه الثلاثئة شروطا في قتل العمد. 

والرابع: أن يقول ولا ناله بسبب فعله شيء جرحه ‏ اختلف أصحابنا في مراده بهذا 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين ‏ أن المراد به سقي السمء فعلى هذا يكون شرطاً 
رابعاً في قتل العمد. 

والثاني: وهو قول البغداديين ‏ أن المراد به أن يرمي حائطاً بسهم أو حجر فيعود 
السهم أو الحجر على رجل فيقتله. فعلى هذا يكون شرطاً في قتل الخطأ دون العمد. 

والخامس: أن يقول ولا وصل إليه شىء من بدنه وقد فسر الشافعى ما معناه: أن 
يرمي حجراً فيصيب حجراً فينقطع الثاني فيقع على ذلك فيقتله وهذا شرط في الخطأ دون 
العمد: 
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السادس: أن يقول ولا أحدث شيئاً مات منه وقد فسره الشافعي بحفر البئر ووضع 
الحجر فى غيره ملكه فيلزمه ضمان من مات منه وهذا شرط فى قتل الخطأ دون العمدء 
فتكون هذه الشروط الستةء يلزم منها في قتل العمد ما اختص به وفي قتل الخطأ ما 
اختص به وهى غاية الشروط التى يحتاط بها فى الأيمان» فإن قيل يجب أن تكون يمين 
المدعى عليه إذا أنكر موافقة لدعوى المدعي إذا فسر فلم يحتج في يمين إنكاره إلى زيادة 
على ما ذكره المدعي في تفسيره وإنما يحتاج إلى ذلك في الدعوى المطلقة دون المفسرة 
وهو لا يرى سماعها إلا مفسرة فاختلف أصحابنا في الجواب عن هذا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا من قوله دليل على جواز السماع للدعوى مطلقة غير مفسرة وجعلوا 
ذلك قولاً ثانياً للشافعي فخرجوا سماع الدعوى مطلقة في الدم على قولين بعد اتفاقهم 
أنها لا تسمع في القسامة إلا مفسرة لاحتياج المدعي إلى الحلف عليها وإنما أخرجوه فيما 
عدا القسامة ولو فسرت الدعوى لما تجاوز المدعي بيمينه ما تضمنته الدعوى 

والثاني: أن الشافعي شرط ذلك في الدعوى المفسرة في الدماء خاصة» لأن دعوى 
الدم حق المقتول فإن انتقل إلى دليل استظهر الزائد على ما ادعاه وليه. وهو لا يرى 
سماعها مطلقة وشرط في اليمين الزيادة على ما تضمنته الدعوى على ما ادعاه وليه. 

والثالث: أنه شرط ذلك فى حق طفل أو غائب إذا ادعى له القتل ولي أو وكيل 
نبلم الحاكم أن يستظهر في البسن له علي ما ادعاه ولبه أو وكيله». ولو كانت التعرى 
لحاضر جائز الأمر لم يستظهر له الحاكم بذلك بالبينة إذا قامت بدين على طفل أو غائب. 
واستظهر الحاكم بإحلاف صاحب الدين أنه ما قبضه ولا شيئا منه» ولو قامت على حاصر 
جائز الأمر لم يحلف صاحب الدين على ذلك إلى أن يدعيه الحاضر. 

مسألة(": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْلَمْ يذه المُّنْطَانُ عَلَى حَلْفِهِ باللّه أَجْرَأَهُ لأنَّ 
الله تعَالَى جَعَلَ بَيْنَ المتلَاعِتيْنَ الأيْمَانَ بالله) . 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن تغليظ اليمين بما يضاف إلى اسم الله تعالى من 
صفاته التي ينفرد بها وتعظم في النفوس التلفظ بها مأمور به» ومندوب إليه لأمرين: 

أحدهما: لتباين ما قد ألفه الإنسان من أيمانه بالله في أثناء كلامه فيكون أزجر 
وأردع . 

والثاني : لينتفي بها تأويل ذوي الشبهات» فإن حذفها الحاكم واقتصر على إحلافه 
بالله أجزأه وحذفها في أهل الديانة أيسر من حذفها في ذوي الشبهات وإن كان جواز 
حذفها في الفريقين على سواء لقول الله تعالى: مَيِقَسِمَانٍ سه [المائدة: 2]٠١5‏ وقوله: 
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#إفشهلدة أحرهر يع شَهلناتٍ أنه 4 [النثور : 1 وأحلف رسول الله كل عبد الله بن مسعود في 
قتله لأبى جهل بالله أنك قتلته وأحلف ركانة بالله فى طلاق امرأته وبالله التوفيق. 


باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة 
مسألة0": 


نارفا 


- 
ْم 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذًا وُجِدَ كَعبلُ في مَحَلَةِ قَْمِ يُخالِظُهُمْ عَيرْمُمْ أو 
في صَحْراء أو مَسْجِدٍ أ سُوقٍ قَلَا كَسَامَةً). 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن وجود القتيل في محلة لا يوجب القسامة على أهلها 
أو بعضهم إلا بشرطين : 

أحدهما: أن تكون مختصة بأهلها مثل خيبر لا يختلط بهم غيرهم ولا يشركهم فيها 
سواهم» فيجوز أن يقسم على من ادعى عليه قتله منهم سواء قلوا أو كثروا إذا أمكن أن 
يشتركوا في قتل الواحد» فإن لم يمكن أن يشتركوا فيه منع من القسامة على جميعهم. 

وقيل له: خص بالدعوى من شئت منهم» ثم أقسمء فأما إن كانت المحلة مشتركة 
بين أهلها وغيرهم تطرقها المارة وتدخلها السابلة فلا قسامة فيها على أحد من أهلها ولا 
من غير أهلها. 

فلو كانت قرية يدخلها غير أهلها عند ورود القوافل ولا يدخلها غيرهم إذا انقطعت 
القوافل عنهم جازت القسامة عليهم عند انقطاع القوافل» ولم تجب القسامة مع ورود 
القوافل فهذا شرط . 

والثانى: ظهور العداوة بين القتيل وأهل المحلة أو القرية أو ظهور العداوة بين أهل 
القتيل وهل القرية» فتجوز القسامة مع ظهور العداوة» ولا تجوز مع ارتفاع العداوة فإن 
اصطلحوا بعد العداوة ثم وجد القتيل فيهم نظر حال الصلح فإن تظاهروا بالحسنى بعد 
الصلح فلا قسامة وإن لم يتظاهروا بالصلح أقسم. كالشاهد إذا فالخ عدوه كم شهد عليه 
قبلت شهادته بعد الصلح إذا رأى ما بينهما حسناً ولا تقبل إن لم ير ما بينهما حسنا . 


مسألة 2 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ اذّعَى وَلِيْهُ عَلَّى أل المَعلَة َم يحل إلا مَنْ 
ُو وَإِنْ كاثوا آلف يَخلِقُونَ يمينا يَمبناً لأنهُمْ يَِيدُونَ عَلَى حَمرِينَ كن لم يَبقَ نهم إلا 
وعد علد 0 َاسْتَحَقُوا 


إن 


اليه في أَمْوَالِهمْ إن 
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فأما دعوى الدماء فى غير القسامة فمعتبرة بشرطين : 

أحدهما: أن تكون على معين» فإن لم يعين القاتل وادعى قتله على قوم من أهل 
المحلة لم يسمع. 

والثاني: أن تعين على عدد يمكن اشتراكهم في القتل فإن عين على عدد لا يمكن 
اشتراكهم لم يسمع فإذا عينها على من يمكن اشتراكهم فيه حلفوا وبرئوا. 

وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذه الشروط» ويجوز أن يدعي قتله على غير معينين وعلى 
من لا يمكن اشتراكهم فيه فإذا ادعى قتله على قوم من أهل محلة أو قرية اختار منهم 
خمسين رجلاً وأحلفهم. فإذا حلفوا أوجب الدية على عواقلهم» فخالف أصول الشرع في 

أحدها : سماع الدعوى على غير معين. 

والثانى : سماعها على من لا يصح منهم الاشتراك فيه . 

والثالث: أن جعل للمدعي اختيار خمسين ممن شاء منهم » وإن علم أنهم غير قتلة. 

والرابع : إحلافهم وإن علم صدقهم. 

والخامس: إلزامهم الدية بعد أيمانهم وكفى بمخالفة الأصول فيها دفعاً لقوله. وقد 
ذكرنا من الدليل على فساد كل أصل منها ما أقنع. 

فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرنا وسمعت الدعوى على ما وصفناء» وكانت على جماعة ففى قدر ما 
يلزمهم من الأيمان ثلاثة أقاويل ذكرناها : 

والثانى : يحلف جميعهم خمسين يميناً تقسط على أعدادهم . 

والثالث: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ولو كان واحداً وقد مضى توجيه هذه 
الأقاويل فإن قيل: فإذا جعل الشافعي إمكان اشتراكهم في القتل شرط سماع الدعوى 
عليهم» فكيف قال: يحلفون ولو كانوا ألفاً لا يصح اشتراك الألف في قتل الواحدة» 
قيل: لأن العدد الذي يمكن اشتراكه في القتل يختلف حسب اختلاف القتل» فإن كان 
ذبحاً أو قطعاً أو بضرب العتق لم يمكن أن يشترط فيه ألف ولا مائة ولا خمسون. 

وإن كان بجراح أمكن أن يشترك فيه مائة ومائتان وإن كان بالعصا أمكن أن يشترك 
فيه ألف فيضربه كل واحد منهم عصاء وكذلك لو رموه بالبذق أمكن أن يشترك فيه ألف 


غيره كان مبالغة. 


كتاب الْقددا قة- سس تح ا 227 2 2 ا 0 
مسألة 7" 


قَالَ الشَافِعِيُ َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَغْيْرُهُ سَوَاءٌ لأنّ إِقْرَارَهُ بالجنَايَةٍ 
يَلْرمُهُ في مَالِهِ وَالجِنَايَةٌ خلاف الشّرَاءِ وَالبَيّع). 

قال في الحاوي: برو المعفر و عه الشف ونه تكله الكلام فيه والحكم فيه 
يشتمل على أربعة فصول : 

أحدهما: في الدعوى تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد لأن الحجر 
عليه موضوع لحفظ ماله ودعواه لما له سواء ادعى قتل عمد أو خطأ في قسامة وغير 
قسامة . 

والثاني: سماع الدعوى عليه فيسمعها في العمد وفي سماعها في الخطأ قولان: 

والثالث: إقراره بالقتل فإن كان بعمد صح إقراره فيه ووجبت الدية في ماله إن عفا 
عن القود فيه كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى . 

والرابع: إحلافه فتصبح أيمانه سواء حلف مدعياً في القسامة» أو حلف منكر في 
غير القسامة» لما يتعلق بقوله من الأحكام بخلاف الصبي والمجنون. 

مسألة(): 

قَالَ الشَافِمِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَكَذَلِكَ العَبْدُإِلّا في إِثْرَ رَارِهِ بِجِنَايَةٍ لا قَضَا ص فيهَا 
فإنه لا يبَاعُ فبهًا لآنَ دلِكَ في مَالٍ عَيْرِ َمَتى عُيِق لَِمَهُ. كَالَ المُرَِي: َكَمَا لَمْ يَضْرَ 
سَيّدهُ إفْرَارُهُ ما يُوحِبٌ المَالَ كَكَذَّلِكَ لا يَضُرٌّ عَاقِلَةُ الخرٌ قَولَهُ بِمَا يُوحِبٌ عَلَيْهُمْ المَالُ. 

قال في الحاوي: إذا كانت دعوى القتل على عبد» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون في عمد يوجب القود. 

والثانى: أن تكون فى خطأ يوجب المال» فإن كانت فى عمد يوجب القودء فهى 
متتموعة على العم دون سيد لأن إقران:العيدبيها على نفسية«مقبول» لارتقاع:التهمة عنه 
وإقرار السيد على عبده غير مقبول. فإن اعترف العبد بها اقتص منه» فإن عفي عن 
القصاص بيع في جنايته» إلا أن يفديه سيده. 1 

وإن كانت دعوى القتل في خطأ يوجب المال» فيجوز سماعها على العبد وعلى 
سيده» أما العبد فلتعلقها إن أقر بذمته وأدائه لها بعد عتقهء وأما السيد فلأنها إن أقر 
مستحقه فى رقبة عبده» وإذا كان كذلك» فإن سمعت على العبد» فأنكرها حلف وبرىء» 
وجاز أن يستأنف الدعوى على سيده بعد إنكار عبده ويمينه» فإن اعترف بها تعلقت برقبة 
عبده وإن أنكرها حلف برىء. وإن أقر بعدها تعلقت بذمته دون رقبته إلا أن يصدقه السيد 
عليها فتتعلق برقبته» إلا أن يفديه السيد منها ولو قدمت الدعوى على السيد. فإن اعترف 
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ترلقه زافية خيدة) إل أن قدي اليه ينا وسواء كات الغيد:فيها عفرا أو مكرا ».وان 
أنكرها السيد حلف وبرىء وجاز أن يستأنف الدعوى على العبد فإن أنكرها حلف وبرىء 
وإن اعترف بها تعلقت بذمتهء يؤديها بعد عتقه ويساره فلو أنكرها العبد ونكل عن اليمين 
فيها فردت على المدعي وحلف ثبتت له الجناية بيمينه بعد النكول. وهل تتعلق برقبته أو 
بذمته؟ على قولين مبنين على اختلاف قوليه في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هل 
تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار؟ فإن قيل إنها تقوم مقام البينة تعلقت برقبته وإن قيل إنها 

فأما المزني فإنه قال: كما لا يضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا يضر 
عاقلة الحر قوله هذا صحيح لأن العاقلة لا تتحمل اعتراف الجاني كما لا يلزم السيد إقرار 
عبده » والله أعلم . 

مسألة7",: 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١وَمَنْ‏ كان مِنْهُمْ سَكْرَانَ لَمْ يَحْلِف حَنَّى يَضْحُو. كَالَ 
المَرّنِيُ: هَذَا يَدُلٌ عَلَى إِبْطالٍ طَلَاقٍ السَّكْرَانِ الَذِي لَا يَعْقِل وَلَا يُمَيْزَا. 

قال في الحاوي : وهذا صحيح » إذا توجهت اليمين على سكران لم يحلف في حال 
سكره حتى يصحوء لأمرين : 

أحدهما: أنه ربما اشتبه عليه بالسكر ما لا يستحقه. 


والثاني: أن اليمين موضوعة للزجرء والسكران يقدم في سكره على ما يمتنع منه 


عند إفاقته . 
وجهين : 


أحدهما : أنه مستحب فإن أحلف في حال سكره أجزأء لأننا نجري عليه في السكر 
أحكام المفيق. 

والثاني: أنه واجب وأن الاستحلاف في حال سكره لم يجزه» لما قدمناه من وضع 
اليمين للزجر وسكره يصد عن الانزجار. 

وأما المزني فإنه جعل منع الشافعي من استحلافه في السكر دليلاً على أن طلاق 
السكران لا يقع» فلم يلزمه حكم الشافعي بوقوع الطلاق وصحة ظهاره وثبوت ردته» 
ومنع من إحلافه واستتابته من ردته حتى يفيق» فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: أنه يجري عليه في جميعها أحكام الصاحي فيما له وفيما عليه مما ضره 
أو نفعه. وهو الظاهر قول أبي إسحاق المروزي» ويحمل منعه من إحلافه واستتابته على 
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الاستحباب دون الوجوب. وأنه إن حلف وتاب صحت أيمانه وتوبته كالمفيق فعلى هذا لا 
دليل للمزني فيه . 

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه 
مما يضره ولا يجري عليه أحكام الصاحي فيما له مما ينفعه» لأن السكر معصية توجب 
التغليظ فاختص بلزوم أغلظ الحكمين وسقوط أخفهما فعلى هذا لا دليل للمزني فيه لأن 
وقوع الطلاق تغليظ وصحة الأيمان تخفيف, والله أعلم. 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَدْ قِيلَ لا يَبْرَا المُدّعى عَلَيْهمْ إِلّا بِحَمْسِينَ يَوينا 
عل واد منهع ولا يُخكسبُ لهم تون عير وك الدَعْوَى فِيمَا دُونَ التَْسٍِ وَقِيلَ يَرَمَهُ 
مِنَ الأيْمَانِ عَلَىَِدْرِ الدّيَةِ في اليد حَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَفِي المُوَضْحَةٍ تلَانَهُ أيْمَانِ. قَالَ 
المُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: كذ كَالَ في أو بَابٍ ين القسَامَة: وَلَا تحب القَسَامَةُ فِي دُون 
النَفْسَ وَهَذَا عِنْدِي أَوْلَى د بِقَوْلٍ العْلماءِ) . 

قال فى الحاوي : قد مضى تغليظ الأيمان فى القسامة فاما تغليظها في غير القسامة 
وق الفناة تو فلك أقاري > 1 ش 

أجدها: تغليظ في النفس وفيما دون النفس وإن لم يحكم فيها بالقسامة تغليظاً 
لحكم الدماء وفي كيفية تغليظها ما قدمناه من الأقاويل. 

والعاق :"لأ تفلل فى النسن نولا افيما دون #الشين إذاشقطة القسامة امعارا بشائز 
الدع وميه وا امسق لنها رعو و احدة: ش 

والثالث: أنها مغلظة فى النفس ولا تغلظ فيما دون النفس لاختصاص النفس بتغليظ 
الكقارة وستوطها قينا دون النفسى. دانناالمرتن فرنه للم رأى الكتاقمي قاله:في اول 
الدان :لا سام قيماعوة: القن «وذال شاهن تفيظ الأبماة فيينا دون النس وهم 
وظن أن قوله اختلف في القسامة فيما دون النفس» وهذا ذلل ذميم فيه» لأن قوله لم 
يختلف أنه لا قسامة فيما دون النفس وإنما اختلف قوله فى تغليظ الأيمان فيما دون النفس 
وهما مسألتان لم يختلف قوله في إحداهما واختلف في الأخرى» والله أعلم. 

باب كفارة القتل 


مسألة: 


زَحمَهُ الله قن الله نمال : «إومن كَل مُؤْمِنَا حَطَنًا هَسَحِرُ رقب 
مُؤْمِسَةَ ود 8 ِلك أمَيوء» [اليسَاء: ؟9]. 
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قال في الحاوي: هذه الآية هي الأصل في وجوب الدية في قتل الخطأ للمقتول 
ووجوب الكفارة فيه على القاتل» وجملة القتل تنقسم أربعة أقسام: واجبء مباح» 
ومحظور يأثم به» ومحظور لا يأثم به. 

فأما الواجب: فالقتل بالردة والزنى والحرابة ولا يتعلق به وجوب دية ولا كفارة. 

وأما المباح فالقصاصء ودفع الطالب لنفس أو مال وهو في حكم الواجب في 
سقوط الدية والكفارة. 

وأما المحظور الذي يأثم به» فهو قتل العمد بغير حق ويتعلق به أربعة أحكام 
القصاص مع التكافؤ والدية عند العفوء والكفارة عن القتل» والوعيد في المأثم. 

وأما المحظور الذي لا يأثم به: فهو قتل الخطأ ويتعلق به حكمان الدية والكفارة 
وقد تضمنتهما الآية ويسقط عنه القصاص والمأثم فيصير موافقاً للعمد في حكمين» 
ومخالفاً له في حكمين وإذا كانت أقسام القتل على ما ذكرنا فالكفارة فيه واجبة عن كل 
قتل لمضمون في كل قتيل مضمون على كل قاتل ضامن . 

فأما القتل المضمون فعمد وخطأ ‏ فالعمد يأتي في خلاف نذكره والخطأ متفق على 
وجوب الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة وسواء كان قتل الخطأ بمباشرة أو بسبب» 
والمباشرة: أن يرمي هنافا فنصي إنسانا فيقتله» والسبب: أن يحفر بئراً في أرض لا 
يملكها فيقع فيها إنسان فيموت أو يضع حجراً في طريق سائر فيعثر به إنسان فيموت أو 
يرش ماء في الطريق فيزلق به فيموت إلى امتثال ذلك مما قدمنا ذكره في ضمان النفس 
التالفة فيجب فيه الدية والكفارة. 

وقال أبو حنيفة: تجب في قتل المباشرة الدية مع الكفارة وتجب في قتل السبب 
الدية دون الكفارة استدلالاً بأن كل من ضمن نفساً من غير مباشرة لم تجب عليه الكفارة 
كالعاقلة» ولأن كل ما لم يجب في جنسه قود لم يجب في جنسه كفارة كالإمساك. 


ودليلنا : هو أنه قتل يضمن بالدية فوجب أن يضمن بالكفارة» كالمباشرة. فإن منعوا 
أن يكون مقتولاً. احتج عليهم بوجوب الدية» لأنه لا يجوز أن يلزم دية النفس ولا يكون 
متلفاً للنفس إذا لا يلزم دية إلا في قتل عن مقتول ولأنها كفارة تلزم بمباشرة القتل فوجب 
أن تلزم بسبب القتل كجزاء الصيد ولأن الكفارة أوكد من الدية فلما وجبت الدية كان 
أولى أن تجب الكفارة» وأما قياسهم على العاقلة فالجواب عنه أن العاقلة تلتزم الدية 
تحملاً ونيابة والكفارة لا يدخلها التحمل ولا النيابة ولذلك تحملت العاقلة دية الخطأ ولم 
تتحمل كفارته ‏ وإن لزمته وأما قياسهم على الإمساك فالمعنى فيه أن الإمساك لما لم 
يوجب ضمان الدية لم يوجب ضمان الكفارة ولما أوجب السبب ضمان الدية أوجب 
ضمان الكفارة. 


كتانج العاف سب يي 252 2222227 1111 
فصل: 

فأما المقتول المضمون: فكل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير» وذكر 
وأنثى» ومسلم وكافر»ء وحر وعبدء وجبت الكفارة بقتله وقال مالك: لا تجب الكفارة إلا 
بقتل الحر المسلم ولا تجب بقتل عبد ولا كافر» وقال أبو حنيفة: تجب بقتل العبد ولا 
اك ود بقول الله تعالى : ومن كَل مُؤْمنًا حَطَنًا َِْرُ مَقبََ مُووكَةٍ 
وَدِيَدٌ مُسَلَمَةٌ 1 َمْلِوء» [الئساء: 97] فجعل الإيمان شرطاً في وجوب الكفارة» فلم تجب 

ع الفط ولأن الكفارة مختصة بأغلظ الحرمات ولذلك وجبت فى النفس دون الأطراف 

ا 0 الكفارة. 000 

وللبلنا: وه ماني : «وإن دكات ين فوم يَنَتَحكُم وَبَننَهُم مِيكقٌ كَرِ كريد مسَلَّمةُ مخلمَة إل 
أَمْيوء وَعَحْوِرُ رَكَبََ مُوْمكَة» [النيساء : 5] فأوجب الله الى الديةسع ا لكفارة في فد 
المعاهد كما أوجبها في قتل المؤمن فكان أول الآية في المسلم وآخرها في الكافر» ولأنها 
ل ل ا ل ل 
عليه في التسوية بينه وبين المسلم في وجوب القصاص ثم يقال: : قد أثبتت الذمة له حرمة فلا 
فق دروي عن عاديا فى سنويلا كدر قا ل م ويفا اف سول اليك 

فصل: 

وأما القاتل الضامن: فكل قاتل ضمن نفس مقتول فعليه الكفارة سواء كان صغيراً أو 
كبيراً عاقلا أو محتونا عسلما أ كافرا حرا أو غيداء وقال أبنو حييفة» لا كفارة :على 
الصبي والمجنون احتجاجاً بقول النبي ككلِِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبه"'2 ولأنها عبادة شرعية لا يدخلها 
التحمل فلم تجب على الصبي والمجنون كالصلاة والصيام» ولأنها كفارة فلم تجب على 
الصبي والمجنون قياساً على كفارة الظهار والإيمان. ولأنه حكم يتعلق بالقاتل لا يتحمله 
غير القاتل» فلم يجب على الصبي والمجنون كالقصاص . 

ودليلنا قوله تعالى : ##وَمن كَدْلَ مُوْمِمًا حَطًَا فَتَحْرِرُ رَكَبَق مُؤْوِنَةِ» [اليّساء: 47] فكان 
على عمومه والصبي والمجنون وإن لم يتوجه إليهما الخطاب مواجهة كقوله تعالى: 
وَأقِيمُوا الصَلرة انوا الركرة 4 [المرّمل: ]٠١‏ توجه إليهم خطاب الالتزام والكفارة خطاب 
التزام فتوجه إلى الصبي والمجنون كالدية ولأنه قاتل ضامن فوجب أن تلزمه الكفارة 
كالبالغ العاقل ولأنه حق مال يجب بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير والعاقل 
والمجنون كالدية» ولأن الكفارة أوكد من الدية» لأنها تجب على قاتل نفسه وعلى السيد 
في قتل عبده» وإن لم تجب عليهما الدية فلما وجبت الدية على الصبي والمجنون كان 
أولى أن تجب عليهما الكفارة: فأما الجواب عن قوله: «رفع القلم عن ثلاث» فهو أن رفع 


2)١(‏ تقدم تخريجه مراراً. 


حت تت ب اي ل بوت كا :| لتطاية 


القلم عنهم لا يمنع من وجوب حكم القتل في أموالهم كما لم يمنع من وجوب الدية. 
وكما لا يمنع النائم إذا انقلب على إنسان فقتله من وجوب الدية مع الكفارة. 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام فمنتقض بوجوب الغرم وجزاء الصيد ثم المعنى 
في الصلاة والصيام أنهما عبادتان على البدن والكفارة حق في المال فافترقا كما افترق 
القصاص والدية وأما قياسهم على كفارة الأيمان مع انتقاضه بجزاء الصيد فالمعنى فيه أنه 
لما لم تصح منهما الأيمان لم يلزمهما كفارتهما ولما صح منهم القتل لزمتهما كفارته. 

وأما قياسهم على القصاص» فالمعنى فى القصاص أنه حق على بدن فسقط عنهما 
كالحدود والكفارة» حق في مال فلم تسقط عنهما كذكاة الفطر وجزاء الصيدء والله أعلم. 

مسألة07": 


قَالَ الشَافِِيٌ رَضِيّ الله عله «وَقَالَ تَعَالَى: #فإن كارت م يق قور عَدُوِ لَك وهو 
فوم هحور رَكبسَقٍ مُؤٌّمكة» [الئيساء : :141 يَمْنِى فِي قَُوْمٍ ني دَارٍ حَرْبٍ خاضة وَلم 
يَجْعَلْ لَهُ قود وا ده إِذا كتلهُوَهُوَ لا يَعرفهُ مُسْلِماً وَدلِكَ أن يَغيرَ أو يَْثلهُ في سَرية أو 
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ْلْقَاهُ مُْفَرِداً َي المُشْرِكِينَ وَفِي دَارِهِمْ أَوْ نَحْوٍ دُلِكَ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء ذكر الله تعالى في هذه الآية أحكام القتل في ثلاثة 
أحكام أوجب فيهم ديتين وثلاث كفارات: 

أحدهما: وهو المقدم فيها قل العوس فى دان الام فرحني فيه الدية 0-0 
بقوله تعالى: #ومن َل مَؤْمِمًا حَطًَا فَتَحِرٌ ركب مُؤْمِمَةَ ود يد نُسَلَمَةٌ إِك أمَيدء إِلّة أن 
يعد فوأ» [الئيسّاء : 97] وقد استوفيناه. 

5 در العوين فر واوا ري 2 الك رد وم يرمح وه الدج طواه الى 
لَإن ككرت ين هَوْرٍ عَدُرَ لَك وَهْوَ مُؤْمِرتٌ كُتَحْرِرُ رَكبَقْ مُؤْمكةّ» [النيساء: 97] ومعناه 
فإن كان من قوم من أعدائكم مؤمن قتلتموه بينهم فتحرير رقبة تلزمكم في قتله. ولا يخلو 
حال قتله فيهم من أربعة أقسام: 

أحدها : أن يعلم قاتله أنه مسلم وتعمد قتله فعليه القود. 

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه لقول النبي كَكِِ: «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت 
دار الشرك ما فيها» ولأنه مقتول في دار الحرب فلم يستحق فيه قود كأهل الحرب. 

ودليلنا قول النبي كَلِِةِ: «إن الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن لا يظن به 
خيراً»”' ولأنه عامد لقتل مسلم محقون الدم فوجب أن يلزمه القود كما لو قتله في دار 
الإسلام. 


.)167 /0( انظر الأم‎ )١( 
.)717/5( (؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/177)ء وانظر الإتحاف‎ 


كتاب القسامة 
والجواب عن الخبر والقياس أن دار الشرك لم تبح دمه وأباحت دم المشرك. 
فصل: 
والقسم الثاني: أن لا يعلم قاتله أنه مسلم» ولا يعمد قتله ولكن يرمي إلى دار 
الحرب سهماً مرسلاً فيقع عليه فيقتله فهو المراد بالآية» وفي قتله الكفارة. 
واختلفوا في وجوب الدية: فذهب النافسن إلى أنه لا تجب فيه الدية» فقال: 
مالك: تجب فيه الدية. 


ود ىق 


وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام أو هاجر إليها وجبت فيه الدية وإن لم 
يسلم فيها ولا هاجر إليها. ؛ لم تجب فيه الدية» لثبوت عرمة الدان على الحياخر رعدمها 
في غير المهاجر واستدلا في الجملة بقوله تعالى: «وَدِيةٌ مُسَلَمَةٌ إل أهْزوء» [السّاء: 47] 
فكان على عمومه ولأنه مقتول مسلم فوجب نكو ينهو ا بالدية كالمقتول في دار 
الأسلام. 

ودليلنا واي «دإن كات ين هَوْمٍ يُنتَحكم وَيَْتَهُم ميق فَدِيه مُسَلْمَة 
أهلو. وَحَرِرَ رَكبَةَ مُوْمك) رربت ؟وع فكان الدليل فيها من وجهين: 

أحدهما : : اقتصاره على الكفارة ولو وجبت فيه الدية لذكرها. 

والثاني: أنه غاير بين قتله في دار الإسلام ودار الشرك» ولو تساويا لأطلق ولم 
يغاير بينهماء ولأنها دار إباحة لم يعمد فيها قتل مسلم». فوجب أن لا يضمن بالقتل دية 
كما لو قتل غير مسلم؛ ولأن من لم يضمن ديته إذا لم يهاجر لم يضمنء, وإن هاجرء 
كالمشرك وعموم الآية مخصص بما تعقبها وقياسه معارض لقياسنا ؛ ولأن دار الإسلام 
حاظرة ودار المشرك مبيحة. 

فصل: 

والقسم الثالث: أن يعمد قتله ولا يعلم أنه مسلم فلا قود فيه وفيه الدية وقال أبو 
حنيفة : لا دية فيه» إن لم يهاجر. 

ودليلنا : أن اليمان أبا حذيفة بن اليمان قتله المسلمون ولم يعلموا بإسلامه فقضى 
رسول الله كِ بديته فقال حذيفة يغفر الله لهم. فإنهم لم يعلموا؛ ولأن جهل القاتل 
بأحوال المقتول لا يوجب سقوط ضمانه عن القاتل كالصبي والمجنون. 

فصل: 

المسلم السهم حتى أصابه فقتله» فلا قود وفيه الكفارة وفى وجوب الدية قولان: 

أحدهما: لا دية فيه استدلالاً» واعتباراً بالقسم الثاني. 

والثاني: فيه الدية استدلالاً بحديث اليمان. واعتباراً بالقسم الثالث. والله أعلم. 


4 كتاب القسامة 
مساألة 7" 

رو م > مايوه 0 4 يد 

قال الشافعي رضي الله عنه : : «وإن كات من وم بَنَنَحكُم وَبَنْنَهُم ل فدية 


هت . 


صلم ِكَ أَملهء وَغَحْرِرٌُ رَقَبَةٍَ و منةّ» [اليساء: ؟4]. 

قال في الحاوي: وهذا هو الثالث مما بينه الله تعالى في هذه الآية وجمع في قتله بين 
الدية والكفارة وهو الكافر ذو الميثاق بنمة أو عهد أو تر في :ذا الإسلام فقيه الدية والكفارة 
بقوله تعالى : #وإن كات ين هَوْم كحم وَينَتَهُم صنق ديه مسَلَمَةَ مُسَلَّمَة إ1 أَهَلِوء وَغَحْرِرُ 
رَكَبَةِ مُؤْمكُةٌ4 [اليسَاء : 4 فجمع في قتله بين الدية والكفارة كما جمع في فقتل المسلم في 
دار الإسلام بين الدية والكفارة. وقدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي قتل الكافر الدية 
على الكفارة لأن المسلم يرى تقديم حق الله على حق نفسه والكافر يرى تقديم حق نفسه على 
حق الله تعالى» وقال ابن أبي هريرة: بل خالف بينهماء ولم يجعلهما على نسق واحدء لأن لم 
ل رف ع ل ا ا : #ّإن كات ين قوم 
يَنكحكُم وَيَنْنْهُم يَلَن مِهَه مسَلَّمَةُ مَسَلمة 21 أَهلِوء وَغَحَرِرُ بر رَقبَةٍ مُؤُمكةٌَ4 [التيساء: +4] فيضم 
إليه الدية إلحاقاً بأحد الطرفين فأزال هذا الاحتمال بأحد اللفظين. 

وسواء كان صاحب هذا الميثاق من الكفار من أهل الذمة» أو من أصحاب العهدء 
وسواء كان من أهل الكتاب» أو من غير أهل الكتاب في وجوب الدية والكفارة إذا قتل 
في دار الإسلام. 

فأما إذا قتل في دار الحرب» فحكمه حكم المسلم إذا قتل فيها في ضمانه بالكفارة 
والدية إلا أن يعمد قتله غالطأ بمثياقه الذي هو مقيم على التزامه فتجب فيه الدية مع 
الكفارة» والكفارة الواجبة في قتل الكافرء كالكفارة الواجبة في قتل المسلم في أيمان 
الرقبة وسلامتها من العيوب المضرة» والله أعلم . 

مسألة7": 


َالَ الشَّافِمِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَِذًا وَجَبَتْ عَلَبْه كفَارَةُ القثْلٍ فِي الحَطاً وَفِي قُتلٍ 
المَؤْمِنِ فِي دَارٍ الحَرْبٍ كَانَتْ الكَفَارَةٌ فِي العَمْدٍ أَوْلَى. قَالَ المُرَنِيّ رَحِمَهُ اللّهُ: وَاحْجٌ 
أن الكَقَّارَةَ في 9 الصَّبّدٍ فهي الإخرام وَالحَرَم عنْداً أو خطا إل في المَأنّم فَكَذَلِكَ 
كَفَارَةٌ القَثْلٍ 1 حَطَأ سَوَاءٌ لا في المَأنّم). 

قال في الحاوي: وهذا كما قال؛ الكفارة تجب في قتل العمد والخطأ. 

وأوجبها أبو حنيفة ومالك في قتل الخطأ وأسقطاها في قتل العمد سواء وجب في 
القود أو لم يجب استدلالاً بقوله تعالى: «ومن فُكلّ مُؤْمِنًا حَطَنًا ضَوِرُ ربد مُؤْمسَة»# 
[الئِسّاء: 97] فجعل الخطأ شرطاً في وجوب الكفارة» فوجبت أن ينتفي عن العمد لعدم 
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كتاب القسامة 
الشرط» وبما روي عن النبى يكَلِةِ أنه قال: «العمد قود» 2١‏ فجعل موجب العمد استحقاق 
القود» فدل على أنه لا يجب في غير القود» ولأنه سبب يوجب القتل فلم يوجب الكفارة 
كالزنى والردة» ولأنه قتل عمد فلم تجب فيه الكفارة» كالقصاص ولأن القصاص عقوبة 
على بدن والكفارة حق في مال فلم يجتمعا في القتل الواحد كالقصاص مع الدية. 

ودليلنا ما رواه واثلة بن الأسقع قال: عا روك كان صاجيا لا مرجت 
النار بقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار»”") وهو 
لا يستوجب النار إلا في العمد. 

فإن قيل: فقد أمر بها غير القاتل فدل على أنها غير واجبة على القاتل قلنا: 
الخطاب وإن توجه إلى السائل فالمراد به القاتل لأنه أوجبها بالقتل» وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية. فقال: أعد عتق عن كل موؤودة رقبة 
وذلك أن العرب فى الجاهلية كانت تحفر تحت الحامل إذا ضربها الطلق حفيرة يسقط فيها 
ولدها إذا وضعته» فإذا كان ذكراً أخرجوه منها وإن كان أنثى تركت في حفرتها وطمر 
النزاية خانيا تح تسوك بهذا كل عمل وقد أرسيضة يه انار 3 

ومن القياس: أنه قتل آدمى مضمون فوجب أن تستحق فيه الكفارة كالخطأ ولأن كل 
كفازة وجي يقن النقطا رسيت يكل العمد كجزاة الطنينة زلأن الكقانة إذا ريسيت على 
الخاطيء مع عدم المأثم كان وجوبها على العامد مع المائم حق كما قال تعالى : #هّمن 
6س متم ريسا أ ع حر كي أساق اح 4 و مح فلم أوجب القضاء ء على 
المفطر معذوراً بمرض أو سفر كان وجوبه على من فطر عمداً بغير عذر أحق ولقول 
النبي ككِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 

وقد روي عن النبي كله أنه قال: القتل كفارة. 

والثاني: وهو الصحيح أن الكفارة على وجوبها لا تسقط بالقود لأنها حق الله تعالى 
فلم تسقط بتأدية حق الآدمي كما لم تسقط بأداء الدية. 

فصل: 

فأما إذا اشتركت الجماعة في قتل نفس عمداً أو خطأ فإنهم يشتركون في الدية» فلا 
يلزمهم إلا دية واحدة» ولا يشتركون في الكفارة ويلزم كل واحد منهم كفارة كاملة فإن 
قيل فهلا اشتركوا في الكفارة كما اشتركوا في الدية كما ذهب إليه عثمان البتي وحكاه 
بعض أصحابكم عن الشافعي. ْ 

قيل: الحاكي له عن الشافعي غالطاًء لم يعرف في شيء من كتبه ولا نقله عنه أحد 
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)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند) »)”3*٠(‏ وأبو داود (2)40179 والنسائي (21/84» © وابن ماجه 
(75560). 

(؟) أخرجه أحمد(541/7)» وأبو داود (7975)., والنسائي (48940» »)484١‏ وابن حبان (1794)» 
والحاكم .)7١17/57(‏ 


لاا ا ل 
من أصحابه ونصوصه في جميع كتبه بخلافه. 

والفرق بين الدية والكفارة من وجهين: 

أحدهما : أن الدية تتبعض فجاز أن يشتركوا فيهاء والكفارة لا تتبعض» فلم يصح 
اشتراكهم فيها. 

والثاني: أن الدية بدل من النفس» وهي واحدة فلم يلزم فيها إلا دية واحدة» 
والكفارة لتكفير القتل وكل واحد منهم قاتل فلزم كل واحد منهم كفارة وهذان الوجهان 
دليل على عثمان. 

فصل: 

فإذا ثبت وجود الكفارة على كل قاتل بغير حق من عمد أو خطأ في كل مقتول من 
مسلم أو كافرء أو عبد فقد رضي الله تعالى فيها على العتق والصيام . 

فقال : وحور الله 000 بن مسَتابى بِعَيْنِ» [التيساء: 
17 تقلع مان عتق الرقبة» وشوط نيها الابنان فل بسوى لاتق برفة موك اسبواء عاط التقترك 
مؤمناً أو كافراً» لأنه شرط إيمانها في عتقها عن قتل الكفار فكان إيمانها في عتقها عن قتل 
المؤمن أولى. فإن لم يجد الرقبة فاضلة عن كفايته على الأبد سقط عنه التكفير بالعتق» وكفر 
بصيام شهرين متتابعين وهو نص القرآن فإن عجز عن الصيام ففيه قولان: 

أحدهما: يعدل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناً. لأن الله تعالى نص عليه من كفارة 
الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل» فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقيده 
في كفارة الظهار. لآن المطلق محيول على المقيد من حسة: 

والثاني: أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحد الأمرين باقية في ذمته إلى أن يقدر 
عليهاء لأن الإبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس» ولا يجوز حمل مطلقها 
على المقيد إلا في الوصف دون الأصلء كما حمل إطلاق اليد في التيمم على تقيدها 
بالمرافق في الوضوء لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف. ولم يحمل إغفال ذكر الرأس 
أصل . كذلك في الكفارة حملنا إطلاق العتق في كفارة الظهار على تقيده بالإيمان من 
كفارة القتل» لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف. ولم يحمل إغفال الإطعام في كفارة 
القتل على ذكره الظهار لأنه حمل مطلق على مقيد في أصلء» والله أعلم بالصواب. 

باب لا يرث القاتل 


.)165 ,167 /0( انظر الأم‎ )١( 


مم 0000 2 9 جم لمقفوس/ لوس # اس 
يَكُونَ مَدُوناً أؤ صبياً كلا : يَحْرُم المِيرَاتُ لأن اقلم عَنْهُمَا مرفُوعٌ و 
يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَّلَا يَرِثُ قَاتِلَ خَطأ مِنَ الدَّيّةِ وَيَرِتُ مِنْ سَائِرٍ مَالِو قَالَ مُحَمَد بْنُ 


الحسَنٍ عل ريم ارا رش بَغض مَالٍ جل دون بَْض إما أن يرت الل أذ لا يرت 
شَيْئاً قَالَ الشَّافِعِئُ رَحِمَهُ الله يَدحُلُ عَلَى مُحَمّدٍ مُحَمَدِ بْنِ الحَسَنُ أنه يُسَوّي يبْنَ المَجْنُونِ 


َالصّبِيّ وين البَلِغْ اليتحايطىء ء فِي كَثْلِ الَطأ ويَجَعَلُ عَلَى عَوَاقِلِهِم الدَيهَوَيَرْمعُ عَنْهُمْ 
المأنم فكي وَرِتَ بَعْضْهُمْ دُونَ بَنْضٍ وَهُمْ سَوَاة في 0 وَيَدْخُلُ عَلّى أَصْحَايًا 
مَا دَحَلَ عَلَى مُحَدِ بْنِ الحَسَنِ وَليْسَ في القَرْقٍ بين َل حا لا يَرِتُ وَكاتِلٍ عَمْدِ حبر 
يَلرَم وَلَوْ كانَ نايتا كان فبو أَشْبَهُ. قَالَ المُرّنِي رَحِمَهُ اللّهُ: المَعْنّى تَأْوِيلِهِ | إِذَا لَمْ يَنْبْتْ ُ 
0 ل ا ل 0 
إِذّا كتَلَّ العَادِلُ البَاغِي أَوِ البَاغي العَادِلَ لا يَتَوَارَئَانِ لأنَّهُّما كَاتِلَانِ كَالَ وَهَذا أَشْبَه 
0 


قال فى الحاوي: وهذا قد مضى قد كتاب الفرائض وذكرنا اختلاف الفقهاء في 
ميراث القاتل فذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ سواء جرى 
عليه القلم بالبلوغ والعقل أو رفع عنه القلم بالصغر والجنون. 

وقال أبو حنيفة: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إن جرى عليه القلم ويرث إن رفع عنه 
القلم وقال مالك: لا يرث قاتل العمد وإن رفع عنه القلم ويرث الخطأ من المال دون 
الديه وا لحري عليه القلمء » فرد محمد بن الحسن على مالك هذا القول وقال: هل رأيتم 
وارناً يرك حفن مال وشحل حون بعض؟ [نَا أن يرث الكل أ لا يرث شنفاء هذا ود 
صحيح من محمد بن الحسن على مالك حيث ورث الخاطىء من المال دون الدية» 
وكلاهما مال للمقتول يقضي منهما ديونه وتنفذ منهما وصاياه فإن انتفت التهمة عن 
الخاطىء ورث الكل وإن تحققت التهمة منع الكل» ولم يجز تبعيض المال في ميراث 
فيرث بعض ويمنع بعض كما أن المبتوتة بالطلاق في المرض لما لحق الزوج التهمة في 
منعها من ثلث ماله لأنه الثلث غير متهوم في منعها منه» لأن له أن يمنع منه كل وارث فلم 
يلحق الزوج تهمة في منعها وقد كان يقتضي على قياس قوله أن يورثها ثلث ماله ولا 
يورثها من الثلث لاختصاص التهمة بالثلثين دون الثلث وقد أجمعت الأمة على إبطال هذا 
التبعيض» وكانوا في توريثها على قولين: فمن ورثها منهم ورثها جميع المال» وإن كان 
غير متهوم في بعضه ومن لم يورثها منعها جميع المال وإن كان متهوماً في بعضه فبطل 
بهذا الإجماع تبعيض المال لميراث الخاطىء» ثم إن الشافعي رد على محمد بن الحسن 
فيما ذهب إليه أبو حنيفة من توريث مع دفع عنه القلم دون من جرى عليه القلم لأن الصبي 
والمجنون قد شاركا الخاطىء في وجوب الدية» وشاركهما الخاطىء» في ارتفاع المأثم 
فصاروا جميعاً سواء في الحكم والعلة» فهلا صاروا سواء ذ في الميراث في أن يرثوا أو لا 
يرثوا؟ وكيف فرق بينهم في الميراث وقد تشاورا اف سيه وهنا التكافؤ في الاعتراض 


11 
دليل على فساد المذهبين ويصح ما ذهب إليه الشافعي من منع كل قاتل من الميراث لأن 
النبي كَلِةٍ قال: القاتل لا يرث» وقال ليس لقاتل شيء. 
فصل: 

فإذا تقرر أن لا ميراث لكل قاتل تعلق عليه حكم القتل في ضمان دية أو كفارة لأنه 
قاتل بحق » فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مخيراً فيه» وإن كان محقاً كالمقتضى منه قوداً فلا ميراث له 
لتوجه التهمة إليه في عدوله عن العفو إلى القصاص رغبة في الميراث فوجب أن يمتنع 


مله . 


كتاب القسامة 


والثاني: أن يجب عليه قتله ولا يكون مخيراً كالحاكم إذا قتل في زنا أو في قصاص 
استوفاه لخصم فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يقتلهم بالبينة فلا يرث لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة في 
الميراث. 

والثاني: أن يقتلهم بإقرارهم ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا: 

والثاني: وهو قول أبن على رين أن هريرة والأكثرين والظاهر من مذهب الشافعي 
أنه لا يرث لإطلاق اسم القتل عليه وإن انتفت التهمة عنه كالصبي والمجنون. والله أعلم 
بالضوابسة: 

باب الشهادة على الجناية 
مسألة07": 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يُقْبَلُ ني القَثْل وَجِرَّاح العَمْدٍ وَالحُدُودٍ سِوَّى الزْنَّى 
0 عَذُلَانِ). 2 

قال في الحاوي: أما الشهادة فتنقسم على أقسام: موضوع استيفائها كتاب 
الشهادات ونحن نذكر في هذا الموضع ما اختص به من الشهادة في الجنايات. 

والجنايات ضربان: عمذ يوجب القصاص» وخطأ يوجب المال» فأما العمد 
الموجب للقصاص فلا تثبت البينة فيه إلا بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتان» كالحدود 
وسواء كان في نفس وفيما دون النفس. 

وقال الحسن البصري: لا يقبل فى النفس إلا أربعة شهود: كالزنى لأنها إماتة 
نفس » ويقبل فيما دونها شاهدان كالحدود وقال مالك: يقبل فيما قل من الجراح شاهد 


)00( انظر الأم (0/ .)١54‏ 


كتاب القسامة 


وامرأتان ولا يقبل فيما كثر إلا شاهدان لخفة القليل وتغليظ الكثير وكلا القولين خطأء 
والدليل عليهما أن الله تعالى نص فى كتابه على ثلاث شهادات خالف بين أحكامها 
وجعلها أصولاً لما أغفله ليكون المغفل فرعاً ملحقاً بأصله فيها فنص على أربعة شهود في 
الزنى ونص على شاهدين في الطلاق والرجعة ونص على شاهد وامرأتين في الأموال 
وأغفل الشهادة في الجنايات فصارت فرعاً لأحدها فلم يجز أن تحمل على الزنى لأنه لما 
لم تحمل عليه فيما دون النفس. لم تحمل عليه في النفس» لوجوب تساويهما كما استوى 
حكم الزنى في ما أوجب الرحم وما أوجب الجلد فبطل به قول الحسن ولم يجز أن 
يحمل على الأموال لأنه لما لم يحمل عليها فيما كثر لم تحمل عليها فيما قل» لاستواء 
حكم الأموال فيما قل وكثر فبطل هذا قول مالك فلم يبق إلا الأصل الثالث وهو الشاهد 
في الطلاق والرجعة فيما كثر وقل» والله أعلم. 


>" 


مسألة0": 
قَالَ الشَافِعِىُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَيُقْبَلُ سَاجِدٌ وَامْرَآنَانِ وَيَمِينٌ وَشَاهِدٌ فِيمًا 0 


0 


قصًا ص فبه مَل الجَايِفَة وَجَنَايَةِ مَنْ لا قَوْدَ عَلَيِْ مِنْ مَغتُو وَصَِيّ وَمُْلِمٍ عَلَى كافِرٍ و 
عَلَى عَبْدٍ وَآبٍ عَلَى ابْنٍ لأنَّ ذّبِكَ مَالٌ؛. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح كل جناية سقط القصاص فيها وأوجبت الدية قبل 
فيها شاهد وامرأتان» وشاهد ويمينء كالأموال لأن كل ذلك مال والذي لا قصاص فيه 
من الجنايات على ثلاثة أضرب : 

أحدها : الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان. 

والثاني: عمد الخطأء لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها. 

والثالث: العمد الذي يسقط فيه القصاص وهو ثلاثة أضرب: 

أحدهما : ما سقط لمعنى في الجاني» كجناية الصبي والمجنون» وجناية الأب على 
الابن. 

والثاني: ما سقط لمعنى في المجنى عليه كجناية المسلم على كافر» وجناية الحر 
على عبد. 

والثالث: ما سقط لمعنى في الجناية كالجائفة فيقبل في جميع هذا كله شاهد 
وامرأتان وشاهد يمين وسواء كانت في نفس أو طرف أو جرحء فإن صارت الجائفة نفسا 
لم يقبل فيها إلا شاهدان. لأنها صارت موجبة للقصاص في النفس . 

فصل: 


فإذا كانت الجناية عمداً فقال ولى القصاص: لست أقتص فاسمعوا هنى شاهداً 


(41 انظر الأم (155/6). 


8 لللجوررربب ب ا للبااا7 بج قاين القنيانة 


وامرأتين» ولم يقبل» لأن قوله: لست أقتص موعد بالعفو وليس بعفو وإن قال: قد عفوت 
عن القصاص فاسمعوا شاهداً وامرأتين» فالصحيح أنه يقبل منه شاهد وامرأتان وشاهد 
ويمين» لأنه لو قام شاهدين بعد عفوه. قبل الشهادة لم يحكم له بالقصاص . 

وقال: بعض أصحابنا وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة لا أقبل منه وإن صرح 
بالعفو إلا شاهدين لأمرين: 

أحدهما : أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين. 

والثاني : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص وكلا التعليلين خطأء لأن العفو 
يخرجه من نوعه القصاصء فبطل التعليل الأول» والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق 
القصاصء. لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة فبطل التعليل الثاني. 

مسألة7": 


قال في الحاوي: أما دون الموضحة من شجاج الرأس فيقبل فيه عمداً كان أو خطأ 
شاهد وامرأتان» وشاهد ويمينء, لأنه لا قصاص فى عمدذه وأما الموضحة فلا يقبل فيها 
إذا كانت هيدا إلا شاهدان 'لأنها حرج القخاض فإن قيل: إذا أقام في عمدها شاهداً 
وامرأتين» أو شاهداً ويميناء هلا حكمتم له بالدية وأسقطتم القود؟ كالسرقة إذا شهد بها 
شاهدان حكم فيها بالقطع والغرم وإن شهد بها شاهد وامرأتان أسقط القطع وحكم الغرم» 
[قيل لا] لفرق منع من الجمع بينهما وهو أن الغرم والقطع في السرقة حقان يجمع بينهما 
الاختلاف مستحقها وليس أحدهما بدلاً من الآخرء فجاز أن يفرد كل واحد منهما بحكمه 
والقضاصي والاركن ف (الجوفة عق وحن سبي واحل لمعهق واعد حدما بدلا من 
الآخر فشاركه في حكمه» فلم يجز أن يثبت أحدهما مع انتفاء الآخر فافترقا. 

وأما ما فوق الموضحة في الهاشمة والمنقلة والمأمومة فقد جمعت هذه الشجاج بين 
فيه قصاص وهو الإيضاح وبين ما ليس فيه قصاصء وهو الهشم والتنقيل ففيها للشافعي 
قولان: 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضعء لأنه لا يقبل فيها إذا كانت عمداً 
إلا شاهدان» لأن فيها أيضاحاً يستحق فيه القصاص لمن طلب. 

والثاني: قاله في كتاب الشاهد واليمين أنه يقبل فيها شاهد وامرأتان وشاهد ويمين» 
لأنه لما قبل ذلك فيه إذا انفرد عن الإيضاح لم يمتنع قوله فيه إذا اقترن بالإيضاح وصار 
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كتاب القسامة 
الإيضاح ملحقاً به في سقوط القصاص لمشاركته له. 
مسألة7): 
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قَالَ الشَافِعِئُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «قَالَ: وَلَوْ سَهِدَ أنه صَرَبَهُ بِسَيْفٍ وَقَفْتَهُمَا فإن 
كَأنْهَرَ دَمُهُ وَمَاتَ مَكَانَهُ قَبِلَتْهُمَا وَجَعَلْتَهُ كَاتِلاً وَإِنْ قَاَا لا ندري أَنْهَرَ دَمْهُ أمْ لا بل ري 


اه" 


سَائِلاً لَمْ أَجْعَلْهُ جارحا حَنَّى يَقُولَا أَوْضَحَهُ هَذِِ المُوَضْحَةٌ بِعيْيِهَا». 

قال في الحاوي: فقد مضى الكلام في الشهودء فأما صفة الشهادة: فيجب أن 
تكون مفسرة لا احتمال فيهاء لقول الله تعالى: «إإِلَا من سَهِدَ بِألْحَيّ وَهُمَ يَمْلَمُونَ» [الرخرُف: 
85] فإذا قال الشاهدان: رأيناه قد طلبه بسيف وغابا عنا ثم رأيناه قتيلاً» أو جريحاء لم 
تقبل هذه الشهادة لجواز أن تكون قد قتله أو جرحه غيره وهكذا لو قالا: قد رأيناه وقد 
ضربه بسيف ثم غابا ووجدناه قتيلاً أو جريحاً لم تقبل لجواز ما ذكرنا من قتل غيره أو 
جراحة غيره فإن قالا رأيناه وقد ضربه بسيفه فأنهر دمه ومات مكانه قبلت هذه الشهادة» 
لأن ظاهر موته أنه من إنهار دمه فإن ادعى الجارح أنه مات من غير جراحته لم تقبل منه 
مع الشهادة عليه بموته عقيب جراحته ولا يحلف وليه. وإن قالا: أنهر دمه ولم يشهدا 
بموته نظر في موته فإن بعد زمان لا يجوز أن يندمل فيه الجراحة حكم على الجارح بالقتل 
لأن ظاهر موته قبل اندمال الجراحة أنه منها فإن ادعى الجارح أنه مات من غيرها فهو 
محتمل وإن كان بخلاف الظاهر فيحلف الولى أنه مات من الجراحة» وإن كان موته بعدها 
بزمان يجوز أن تندمل فيه الجراحة حكم عليه بالجراحة» ولم يحكم بالقتل حتى يقيم وليه 
البينة أنه لم يزل ضمنا مريضا حتى مات فيحكم عليه حينئلٍ بالقتل . 

فإن ادعى موته من غيره أحلف وليه لقد مات من جراحته ولكن لو شهد الشاهدان 
أنه ضربه بسيفه ولم يشهد أنه أنهر دمه لم يكن جارحاً»ء لأنه ليس كل مضروب بسيف 
ينجرح به وهكذا لو قالا: ضربني بسيفه فسال دمه لم تقبل شهادتهما لجواز أن يسيل من 
فتح عرق أو رعاف ولا قالا: ضربه بسيفه فأسال دمه» قبلت شهادتهماء لأنهما أضافا 
سيلان الدم إليه بخلاف ما تقدم فإن شهدا أنه أوضحه في رأسهء فإن عينا الموضحة حكم 
فيها بالقصاص أو الدية» وإن لم يعيناها نظر فإن لم يكن في رأسه غير موضحة واحدة» 
كانت هي المشهود بهاء وإن لم يعين حكم فيها بالقصاص أو الدية وإن كان في رأسه 
مواضع جماعة حكم فيها بالدية ولم يحكم فيها بالقصاصء, لأن الدية تجب في كل 
موضحة على كل موضع من الرأس فلم يفتقر إلى التعيين والقصاص لا يجب إلا بعد تعيين 
الموضع من الرأس وقدرها في الطول والعرض. وهكذا لو شهد أنه قطع إحدى يديه 
ولم يعيناها فإن كانت إحدى يديه باقية وجب القصاص في الدامية أو الدية وإن لم يعين» 
لأنها صارت ببقاء الأخرى معينة في الدامية وإن كان مقطع اليدين لم يحكم له 
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بالقصاص. لأنه لا يدري مستحقة فى يمنى أو يسرى وحكم له بالدية لاستوائها في اليمنى 
واليسرى ثم على هذا القياس فيما سواه والله أعلم. 


مسألة7: 
قَالَ الشَافِمِيُ رَ رَضِيٍٍِ الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَّهِدَا عَلَى رَجُلَيْنٍ أَنَهُمَا كَتَلَاهُ 00 لآخَرَانٍ 
عَلَى الشَّامِدَيْنٍ الأوّلَيْنٍ أَنَهُمَا قَتَلاهُ وَكَانَتْ شَهَادنهُما في مام وَاحِدٍ فَإِنْ صَدَقَهُمَا وَلِيُ 


الدّم مَعا الْطللت الشَّهَادَةٌ َإِنْ صَدَّقَ اللي سَهِدًا ولا قبلْتُ شَهَادنُهُمَا ا الآخَرِينَ 
دَافِعَيْنٍ يشَهَادَتِهِمَا وَإِنْ صَدَّقَ اللَّذَيْنِ شَهِدَا آخراً أنطدك حَيَادبينَا لأنيمًا يُدفْسَانَ 
يشَهَادَتِهِمَا ما شَّهِدٌ به عَلَيْهِمَا. 

قال في الحاوي: ومكنا قد اميفو الى جاب لقو زاغل انعفر فيل و 
الولي» وقد اختلف أصحابنا في كيفية سماعها قبل الدعوى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تسمع قبل الدعوىء إذا كان الولي طفلاً. أو غائباًء ولا يجوز 
سماعها إذا كان بالغأ» حاضراً. 

والثاني: أنها تسمع قبل الدعوىء إذا لم يعرف الولي شهوده ولا تسمع إذا عرفهم 
بعد الدعوى . 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة والجمهور أنها 
تسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة» ولا تسمع في غير الدماء» إلا بعد الدعوى» والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: لتغليظ الدماء على غيرها من الحقوق. 

والثاني: أنها من حقوق المقتول يقضي منها ديونه» وتنفذ منها وصاياه فجاز للحاكم 
أن ينوب عنه في سماع الشهادة قبل دعوى أوليائه ويجيء على هذا التعليل أن يسمعها في 
ديون الميت» ولا يسمعها في ديون الحي» وعلى التعليل الأول لا يسمعها في ديون حي. 
ولا ميت وعلى هذا الترتيب يتأول» اختلاف الرواية عن النبي كل أنه قال: «خير الشهداء 
من شهد قبل أن يستشهد)» إنها محمولة على ما يشهد فيه قبل سماع الدعوى. 

وما روي عنه يكِةٍ أنه قال: «شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد» محمولة على ما 
لا يشهد فيه إلا بعد سماع الدعوى. 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا فصورة مسألتنا فى شاهدين شهدا على رجلين أنهما قتلا زيداً» 
وشهد الرجلان المشهود عليهما أن الشاهدين الأولين هما اللذان قتلا زيداً» فللولي 
حالتان: 
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أحدهما : أن تصح منه الدعوى 

والثاني: أن لا تصح منه» فإن صحت منه الدعوى لبلوغه وعقله. سأله الحاكم عما 
يدعيه من القتل على من يعينه من الأربعة وهو في ذلك على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يدعيه على الآخرين الذين شهد عليهما الأولان فتكون شهادة الأولين 
عليهما ماضية ويحكم للولي على الآخرين بالقتل لسلامة الأولين عند شهادتهما وتهمة 
الآخرين في الشهادة بالرفع عن أنفسهما وهل يلزم الحاكم أن يستعيد الشهادة بعد الدعوى 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يستعيدهاء ويحكم بما تقدم من شهادتهماء لأنه لا يستعيد بها زيادة 
علم . 

والثاني: يلزمه استعادتهماء ولا يجوز له أن يحكم بما تقدم منها لأنه لا يجوز أن 
يكون الحكم سابقا للدعوى. 

والقسم الثاني: أن يدعو الولي قتله على الأولين دون الآخرين» فشهادتهما على 
الأولين باطلة» لأنهما قد صارا عدوين لهماء ومتهمين في شهادتهما. 

والقسم الثالث: أن يدعه قتله على جماعتهم فتبطل الشهادتان لإكذابه لهماء وإقراره 
بفسقهماء وإن كان الولي ممن لا تصح منه الدعوى لصغرهء أو جنئونه» فقد اختلف 
أصحابنا هل يقضي الحاكم بموجب الشهادة أو يوقفها على بلوغ الولي وعقله؟ على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقضي بموجب الشهادة ويقضي على 
الآخرين بالقتل بشهادة الأولين. ش 

والثاني : أنه يقف الشهادةء ولا يبت الحكم فيها حتى يبلغ» ويفيق المجنون» ثم 
يرجع إليه ويعمل على ما بينه وادعاه من الأقسام الثلاثة» لتردد الشهادة بين إيجاب 
وإسقاط فلم يحكم بأحدهما مع احتمالهما فأما إذا اتفقت شهادة بعض ولم يتقدم إحداهما 
على الأخرى فكلتا الشهادتين باطلة لا يحكم بواحدة منهما ولا يرجع فيهما إلى دعوى 
الولي؛ لتعارض الشهادتين في التدافع بهماء والله أعلم. 

مسألة(": 

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَّهِدَا > حَدّمُمَا عَلَى إِفْرَارِ أنه مَعَلَهُ عَمْداً 
وَالآرٌ َلَى إِقْرَارِِ وََمْ َقْلْ حطأ ولا عَمْدا جَعَلمهُ ناتلا ولق لُ قَوْلْهُ كَِنْ قَالَ عَمْداً كَمَلَيْه 
القِصَاصٌ وَإِنْ قَالَ حَطأً أخلت مَا قَتَلَهُ عَمْداً وَكَانَتْ الدّيّةُ في مَالِهِ فِي مُضِيٌّ ثَلَاثِ 
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قال في الحاوي: وصورتها في شاهدين شهدا على إقرار رجل بالقتل» فقال 
أحدهما : أقر عندي أنه قتل عمداً وشهد الآخر: أقر عندي أنه قتله ولم يقل عمداً ولا 
خطأ فقد تمت الشهادة على إقراره بالقتل ولم تتم الشهادة على إقراره بصفة القتل» فيسأل 
المقر عن صفة القتل» فإنه لا يخلو فيها من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول قتلته عمداً فيقتص منه بإقراره الآنف لا بالشهادة المتقدمة فإن عفا 
عنه إلى الدية» كانت حالة مغلظة في ماله. 

والثانية: أن يقول: قتلته خطأ فلا يحكم عليه بالقود لأنه لم يتم الشهادة بالعمدء 
ولكن يكون هذا لوئاً فى قتل العمد لأنه إذا ثبت اللوث بشهادة واحد فأولى أن يثبت 
بشاهدين فإن أقسم حكم له بالقود على قوله في القديم» وبالدية المغلظة حالة على قوله 
في الجديد. وإن لم يقسم. أحلف المقر بالله أنه ما قتله عمد ولزمته دية والخطأ مخففة 
يؤديها من ماله» في ثلاث سنين» ولا تحملها عنه العاقلة» لأنها دية اعتراف. 

والثالثة: أن يمسك عن البيان» فيصير كالناكل فترد اليمين على الولى فإن حلف 
حكم له بالقود بيمينه لا بالشهادة» وإن نكل حكم له بدية الخطأ دون العمد بالشهادة. 

فصل: 

ولو كانت الشهادة على فعل القتل؛ فشهد أحدهما أنه قتله عمداً وشهد الآخر أنه 
قتله خطأ. سئل كل واحد منهما عن صفة القتل الذي شاهده. فإن اتفقا عليها واختلفا في 
الحكم عندهما لم تكن في هذه الشهادة تعارض ووجب على الحاكم أن يعتبر بما شهدا به 
من صفة القتل» فإن كان عمداً حكم فيه القود. وإن كان خطأ حكم فيه بدية الخطأ على 
العاقلة وإن اختلفا في صفة القتل فهو تعارض لا يحكم فيه بعمد ولا خطأ على ما سنذكره 
من بعدء وبالله التوفيق. 

مسألة7": 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا كَتَلَهُ عَدْوَةٌ وَقَالَ الآخَر عَشِبَة 3 


وطشاه سم 


كَالَ أَحَدُهُمَا بسَيْفٍ وَالآحَرُ بعصا دَكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَذْبٌ لِصَاحِبِهِ كَوِثْلُ هِذَا يُوحِبُ 


القسَامَةً). 
قال فى الحاوي: إذا تعارض الشاهدان فأثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخر فذلك 
ضربان: 


أحدهما : أن تكون شهادتهما على فعل القتل. 
والثاني: أن تكون على الإقرار بالقتل» فإن كانت على فعل القتل فقال أحدهما: 
قتله غدوة أو في يوم الست وقال الآخر: قتله عشية أو في يوم الأحدء أو قال أحدهما: 
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كتاب القسامة 
قتله بسيف,. وقال الآخر: بعضا. أو قال أحدهما: قتله بالبصرة» وقال الآخر بالكوفة. 
فهما وإن اتفقا على الشهادة بالقتل فقد تعارضا فى صفته فصارا متكاذبين» لأن قتله 
غدوة؛ غير قتله عشية» وقتله بسيف غير قتله بعصاء فلم يحكم بشهادتهما ولا بشهادة 
واحد منهما مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ. 

وقال ابن عي ليلى أعذر الشاهدين وأحكم بفسقهما لاجتماعهما على كذب 
مستحيل. وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا تعزير عليهما ولا تفسيق لأحد أمرين: 

أحدهما: لجواز الاشتباه عليهماء فيخرجان بالشبهة عن الفسق» والكذب. 

والثاني: أن كذب أحدهما لا يمنع صدق الآخرء وقد اشتبه الصادق من الكاذب 
فإذا ثبت أن شهادتهما مردودة» فقد نقل المزنى هاهناء «ومثل هذا يوجب القسامة»» ونقل 
الربيع في كتاب الأم فمثل هذا لا يوجب القسامة؛ فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين 
النقلين على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الصحيح ما نقله المزني هاهناء أنه 
يوجب القسامة ويكون الربيع ساهياً في زيادة لا؛ لأنهما قد اتفقا على الشهادة بالقتل . 

والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة أن الصحيح.ء ما نقله الربيع أنه لا يوجب 
القسامة ويكون المزني ساهياً في حذف لا لأن تكاذبهما يسقط شهادتهما. 

والثالث: أن كلا النقلين صحيح وأنه على قولين مثل تكاذب الوليين: 

أحدهما: يوجب القسامة. 

والثاني: لا يوجبها. 

فصل: 

وأما الضرب الثاني: وهو أن تكون شهادتهما على إقراره بالقتل فيقول: 

أحدهما: أقر عندي أنه قتله غدوة. ويقول الآخر: أنه قتله عشية أو يقول أحدهما: 
أقر عندي أنه قتله بسيف» ويقول الآخر: أقر عندي أنه قتله بعصاء أو يقول أحدهما: أقر 
عندي أنه قتله بالبصرة» ويقول الآخر: أقر عندي أنه قتله بالكوفة» فهذه شهادة صحيحة 
على إقراره بالقتل لا تعارض فيها وإنما التعارض من المقر بالقتل فيج اضفه الفتل كلم يودر 
ذلك في شهادة على إقراره بالقتل فإن كان كل واحد من الفعلين عمد يوجب القود 
أقدناه» وإن كان كل واحد منهما خطأ لا يوجب القود سقط عنه القود» ولزمته دية الخطأ 
مؤجلة في مالهء وإن كان أحدهما عمداً موجباً للقود والآخر خطأ لا يوجب القود. صار 
كما لو شهد أحدهما على إقراره بقتل العمد. وشهد الآخر على إقراره بقتل الخطأء 
فيكون على ما مضى في الرجوع إلى قوله» فإن أقر بالعمد أقدناه» وإن أقر بالخطأ 
أخلفناه» وإن امتنع من البيان جعلناه ناكلاً» وأحلفنا ولي الدم على ما ادعاه من العمد فإن 
نكل حكمنا له بدية الخطأ في ماله دون عاقلته. 


الل سسصسسسس د كتاب القسامة 
مسألة7": 


ع مدو ونع يي 4ه 


قَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَحَدَهُمَا أَنْهُ قَتَلّهُ وَالآخَرْ أنه كر بمَئْلِهِ لم 
جر شَهَاءنّهُمَا لأنْ الإْرَارَ مُحَالِفٌ لِلْفِغْلٍ. 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أقام ولي الدم شاهدان» شهد أحدهما على فعل 
القتلء فقال: رأيته قتله» وشهد الآخر على الإقرار بالقتل» قال: أقر عندي أنه قتله لم 
تتعارض شهادتهماء لأنها غير متنافية ولم تتم الشهادة منهماء لأنها غير متمائلة» لأن فعل 
القتلء غير الإقرار بالقتل» ولم تكن تكمل الشهادة على الفعل ولا على الإقرارء فلم يجز 
أن يحكم عليه بواحد منهاء لكن يكون هذا لوثاً يوجب القسامة قولاً واحداًء لأن كل 
واحدة من الشهادتين مقوية للأخرى غير منافية لهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال القتل 
من أن يكون عمداً أو خطأء فإن كان خطأ لم يحتج فيه إلى القسامة» لأنه قد تتم البينة فيه 
بشاهد ويمين فيقال لولي الدم أحلف مع أي الشاهدين شئت يمينا واحدة تكمل بها ببينتك 
ويقضي لك فيها بدية الخطأ . 

وينظر فإن حلف مع الشاهد على فعل القتل كانت الدية على عاقلته وإن حلف مع 
الشاهد على إقراره بالقتل كانت الدية في ماله وإن كان عمدا فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون غير موجب للقود كقتل الأب لابنه والمسلم لكافر فهو مختص 
بوجوب الدية ويصير كالخطأ في أن لا يحكم فيه القسامة لوجود البينة مع يمين الولي مع 
أي الشاهدين يميئاً واحدة ويحكم له بدية العمد في ماله» سواء حلف مع شاهد الفعل أو 
مع شاهد الإقرار. 

والثاني: من العمد أن يكون موجباً للقود فيجب الحكم فيه بالقسامة دون الشهادة 
لأن الشهادة تصير لوثاً فيحلف الولي أيمان القسامة خمسين يميناً ويحكم له بالقود على 
قوله في القديم وبدية العمد حالة على قوله في الجديد والله تعالى أعلم. 

مسألة": 


ص 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سَهِدَ أَنَهُ صَرَبَهُ مُلفَفا 
كَانَّ عياً لَمْ أَجْعَلَهُ َاتِلاً وَأَحْلَفْتُهُ مَا ضَرَبَه 0 

قال فى الحاوي: أما شهادة الشاهدان بالقتل فغير مفتقرة إلى إثبات الحياة عند 
القتلء لأن القتل هو إماتة الحياة فدلت على وجود الحياة عند القتل فأما إذا شهد أنه قطع 
ملفوفاً في ثوب بائنين فهذه شهادة محتملة لأنه قد يجوز أن يكون عند القطع حياًء ويجوز 
أن يكون ميتأء فيسأل الشاهدان لأجل هذا الاحتمال عن حال الملفوف» ولهما فيه ثلاثة 
أحوال: 


0 وه رست هوهو 
قله فين وَل بي أن 
:0 


0 
ته 
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أحدها: أن يشهدا بحياته عند قطعه» أو بمشاهده وحركته أو باختلاجه بعد قطعه. 
فهذا كله شهادة بالحياة» لأنه لا يختلج بعد القطع إلا حي. فأما الشهادة بسيلان دمه عند 
قطعه فلا تكون شهادة بحياته وإن كان دم الميت جامداًء لأن جمود دمه بعد فتور حرارته» 
وقد يحتمل أن يكون قد مات لوقته قبل فتور حرارته وجمود دمه فلذلك لم تثبت فيه الحياة. 

والثانية: أن يشهدا موته عند قطعه» فيصير شاهدين بنفي الحياة» وإثبات الموت فلا 
تسمع شهادة غيرهما بحياته» وينتفي عنه حكم القتل» ويعزر أدباً على قطع ميت لانتهاك 
حرمته . 

والثالثة: أن يجهلا حاله عند قطعهء. فلا يشهدا بحياته ولا موته» فإن تصادق 
المدعى والمدعى عليه على حياة أو موت عمل على تصادقهماء وإن تنازعا فقال المدعى 
كان سا :وفال لمعن هليه قال سد كلت كل برد يفيها إقامة اسه على ما إوغاء» 
فإن أقام المدعي بينة بحياته عند قطعه حكم بهاء وأجرى على المدعى عليه حكم القتل» 
وإن أقام المدعى عليه بينة بموته عند قطعة حكم بها وبرىء المدعى عليه من القتل. 

وإن أقام المدعي بينة بالحياة» وأقام المدعى عليه بينة الموت ففيه وجهان: 

أحدهما : يحكم ببينة الموت» لأنها أزيد علماً . 

والثاني: أنهما متعارضان؛ لأن واحدة منهما تقطع بإثبات ما نفته الأخرى ولم يكن 
في إحداهما مع القطع بالشهادة زيادة غلمء فأما إن أقام على الدعوى وعدما البينة» ففيه 
قولان: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني هاهنا ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه وبه قال أبو 
حنيفة إن القول قول الجاني مع يمينه إنه كان ميتا عند قطعه وهو بريء من قتله إلى حلف 
لأن الأصل براءة ذمته فصار كما لو ادعى الولى أنه مات من سراية جراحته وادعى أنه 
مات من غير جراحته» كان القول قول الجاني دون الولي اعتباراً ببراءة ذمته. 

والثاني : وتفرد الربيع بنقله . 

وقال بعد رواية الأول وفيه قول آخر: أن القول قول الولي مع يمينه أنه كان حياً 
عند قطعه ويؤخذ القاطع بحكم قطعه لأن الأصل بقاء الحياة حتى يعلم زوالها عند القطع» 
واليقين» والشك إذا تعارضا سقط حكم الشك باليقين» كما لو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة» أو تيقن الطهارة وشك في الحدث والفرق بين دعوى الموت ودغوى السراية أن 
الولي مستأنف لدعوى السراية فلم يقبل قوله فيهاء والجانب هاهنا مستأنف لدعوى 
الموت» فلم يقبل قوله فيهاء والله أعلم بالصواب. 

مسألة7",: 


قَالَ الشَانِِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَحَدٌ الوَرَنْةٍ أن أَحَدَهُمْ عَمَا القَوَدَ وَالْمَالَ 


.)١66 انظر الأم (ه/‎ )١( 


1 ل هسح هب لي كتاب القسامة 
قلا سَبِيلَ إِلَى القَّوَدِ وَإِنْ لَمْ تَجْرْ سَهَادَئهُ وَأَحْلِف المَشْهُودُ عَلَيْهِ مَا عَمَا المَالَ وَيَأَحُذْ 
حِصّتَهُ مِنَ الدَيةِ وَِنْ كان ِمَنْ تَجُورُ شَهَادنُهُ حَلّف القَاتِلٌ مَعَ شَهَادَيِ َقَدعَمّا عله 
القِصَاصٌ وَالمَالَ وبرىء مِنْ حِصّتِه مِنَ الديَّا. 

قال في الحاوي: وصورتها من قتل عمد ترك ابنبن شهد أحدهما على أخيه بالعفو 
فلا تخلو شهادته عليه» من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يشهد عليه بعفوه عن القود وحدهء فيسقط القود بهذه الشهادة فى حق 
الشاهد والمشهود عليه بحكم الأقرار» لا يحكم الشهادة» ويستوقي فيها من تجوز شهادته 
ومن لا تجوزء لأن الشاهد على أخيه بالعفو مقر لسقوط القود في حق نفسهء لأن القود 
لا يتبتعض» وعفو أحد الأولياء عنه موجب لسقوطه في حقوق جميعهم., وإذا سقط في 
حق الشاهد.ء سقط في حق المشهود عليه» ولا يمين على القاتل في إثبات العفو ولا على 
المشهود عليه في نفيه لسقوط القود بمجرد الإقرار وقضى لهما بدية العمد على سواه. 

والقسم الثاني: أن يشهد عليه بعفوه عن الدية دون القودء فينظر حال الشاهدء فإن 
كان ممن لا تجوز شهادته بجرحه رد قوله» ولم يحكم به في شهادة ولا إقرار؛ لأن 
المجروح لا يشهدء والإقرار لا يؤثرء وكان المشهود عليه على حقه من القود والدية. 

وإن كان الشاهد ممن تجوز شهادته لعدالته لم تؤثر بشهادته في القودء لأنه ما شهد 
بالعفو عنه» وكان أخوه على حقه منه وهل تكون شهادته مؤثر في العفو عن الدية أم لا؟ 
على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في قتل العمد والذي يجب به على قولين: 

أحدهما: أنه موجب لأحد أمرين من القودء أو الدية» فعلى هذا تؤثر شهادة الأخ 
في العفو عن الدية» إذا حلف معه القاتل لقد عفا عن الدية لأن الإبراء من المال يحكم 
فيه بالشاهد واليمين» فيسقط حقه من الدية ويتعين حقه في القودء ويكون مخيرا بين 
استيفائه» أو إسقاطه من غير دية. 

والثانى: أن قتل العمد موجب للقود وحدهء فإما الدية فلا تجب إلا باختيار الولى 
تان جوز | "لآ عور هده القيادة تورك جلف" بعها: القائر + لكنها بريه عل الأيزاء ين الدية قبل 
استحقاقهاء ويكون الأخ المشهود عليه مخيرا بين القود والعفو عنه لا اختيار الدية. 

والقسم الثالث: أن يشهد عليه بعفوه عن القود والدية معاًء فالقود قد سقط بكل 
حال» سواء كان الشاهد ممن تجوز شهادته أو لا تجوز لما بيناه من قبل» فأما الدية فهى 
معتبرة بحال الشاهدء فإن كان ممن لا تجوز شهادته كانت شهادته مردودة» تعداك 
المشهود عليه ما عفا عن الدية ولا يحتاج أن يذكر في يمينه وما عفا عن القودء ولا 
يختلف أصحابنا فيه» لأن يمينه موضوعة لإثبات ما يستحقه وهو يستحق الدية دون القودء 
إن كان الشاهد ممن تجوز شهادته أبرأت شهادته قولاً واحدا» إذا: حلف مغها القاتل على 
العفوء وكانت بينة تامة في الإبراء. وفي صفة يمين القاتل هاهنا مع شاهده وجهان: 

أحدهما: ذكره الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم» وقاله أبو إسحاق المروزي 


كتاب القسامة صصص ب 88 
يحلف لقد عفا عن الدية ولا يذكر أنه عفا عن القودء لسقوط القود بإقرار الأخ دون 
شهادته» وكما يحلف الأخ إذا ردت شهادة أخيه أنه ما عفا عن الدية ولا يذكر القود. 
والثاني : ذكره الشافعي في هذا الموضع وقاله أبو علي بن أبي هريرة أنه يحلف 
القاتل مع شاهده لقد عفا عن القود والدية» لأن هذه يمين تقوم مقام شاهد فكانت على 
لفظ الشهادة وخالفت يمين الأخ» لاختصاصها بإثبات المستحق» والله أعلم. 
مسألة (": 


- 
٠ 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١و‏ 
3 الجَرْحَ قد 0 2 فَيَسْتَوْحِبٌ يشَهَادَتهِ الذَيَدً) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء لأن كل شاهدٍ جر بشهادته إلى نفسه نفعاً أو دفع 
بها ضرراًء كانت شهادته مردودة» فإذا شهد وارثا المجروح وهما أخواه» أو عماه على 
رجل أنه جرحه لم تخل حال الشهادة من أحد أمرين: 

أحدهما: إما أن يكون بعد اندمال الجرح» فشهادتهما مقبولة» لأنهما لا يجدان بها 
لقعا و لكان نيا غيرر ا + مواء وفيت القضاضن أو اندي 

والثاني: أن تكون الشهادة قبل اندمال الجرح فهي مردودة فلا تقبل لأمرين: 

أحدهما: أنها قد تسري إلى نفسه فيموت منها ويصيرا المستحقين لهاء فيصيرا 
شاهدين لأنفسهما. 

والثاني: أن المجروح مع بقاء الجراح متهم . 

ولورثة المريض الاعتراض عليه فى مال ومنعه من التصرف فيما زاد على ثلثه 
كاقتر امو عليه يح موكة ولا تتعول قها دتو لابين المرةء كذللةةلي المرض .معنن 
هذا إن كان الجرح مما يسري مثله إلى النفس جازت شهادتهما له على التعليل الأول» 
ولم تجز شهادتهما له على التعليل الثاني» وكذلك لو شهد له وارثاه في مرضه بدين له في 
قبول شهادتهما له وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما في الدين كما لا تقبل 
في الجرح» وهو مقتضى التعليل الثاني . 

والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنها تقبل في الدين وإن لم تقبل في الجراح 
والفرق بينهما أن الدين يملكه الموروث ثم ينتقل عنه إلى الوارث والدية يملكها الوارث 
عن الجانى فصار فى الجناية شاهداً لنفسه فردت شهادته وفى الدين شاهداً لغيره فأمضيت 
كنيادة وهذا مقف التنايل الكو والله أعلم. ْ 


.)155 /5( انظر الأم‎ 6)١( 
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فصل: 

فإذا تقرر أنه لا تقبل شهادتهما له قبل اندمال الجرح الساري» لم يخل حال الجرح 
فق أن شري إلن البفين أو دده ؛ فإن سرى إلى النفس استقر الحكم في رد شهادتهماء 
وإن اندمل لم يحكم بالشهادة المتقدمة» وفي الحكم بها إن استأنفاها بعد الاندمال 
وجهان: 

أحدهما : تقبل شهادتهما في المستأنف لزوال ما منع من ردها : 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما للحكم بردها في شهادة 
الأول كالفاسق إذا ردت شهادته لم تقبل إذا ادعاها بعد عدالته» والله أعلم. 

مسألة 0" 


قال الشافعي رضي الله عنه: «قَإِنْ شَّهِدَ لَهُ مَنْ يَحْحِبُْهُ قَبلْتُهُ فَإِنْ لَمْ أَخكُم حَنَّى 
صَارٌ وَارِئاً طَرَحْيُهُ وَلَوْ كُنْتُ حَكَمْتٌ ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَحْحِبْهُ وَرَنْنهُ لأنّهَا مَضْتْ في حِين لا 
بجر بها إِلَى نَفسِوا. ات 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا ردت شهادة الوارثين في الجراح اعتبرت 
بكونهما وارثين عند تنفيذ الحكم بشهادتهما لأنهما بحال التهمة الموجبة للرد» وإذا كان 
كذلك واختلف حالهما قبل الشهادة وبعدها فلهما حالتان: 

أحداهما: أن يكونا غير وارثين عند الشهادة ثم يموت من يحجبهما فيصيرا وارثين 
بعد الشهادة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يصيرا الشاهدين وارثين بعد الشهادة» وقبل الحكم بهاء فبشهادتهما 
مردودة لحدوث ما يمنع من قبولها عند الحكم بها فصار كما لو شهد عدلان» فلم يحكم 
بشهادتهما حتى فسقا ردت شهادتهما في العدالة» لحدوث الفسق عند الحكم بها. 

والثاني : يصيرا وارثين بعد الحكم بشهادتهما فهي ماضية لا تنقضي بحدوث ما 
تجدد بعد نفوذ الحكم بهاء كما لو حكم بشهادة العدلين ثم فسقا لم ينقض الحكم 
بحدوث فسقهماء والله أعلم. 

فصل: 

والثانية أن يكونا وارثين عند الشهادة ويحدث من يحجبهما فيصيرا غير وارثين 
بعدهاء فلا يكون الحكم بما تقدم من شهادتهما لاقتران التهمة بهما فإن استأنفاها بعد أن 
صارا غير وارثين ففي جواز قبولها على ما مضى من الوجهين في إعادة شهادتهما بعد 
اندمال الجرح» والله أعلم. 


.)١15ه‎ /5( انظر الأم‎ )1١( 
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مسألة7: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَوْ سَهدَ مِنْ عَاتِليهِ بالجَرْح لَمْ أَكْبَلَ وَإِنْ كان كقيراً 
كذ يحون همال في وَقْتٍ العفل كيكو داعا عن ته مهاد مَا يمه قال 


لمر رَحِمَهُ اللّهُ: َأَجَارهُ في مَوْضِع كر ذا كَانَ مِنْ عَاقِلَتهِ في قُرْبٍ النّسَبٍ مَنْ يَحْمِل 
العَفْلَ حَنّى لا يَخُلْصَ ! إِلَبْهِ الغُرْمُ إ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ). 

قال في الحاوي: وصورتها في شاهدين شهدا على رجل بالقتل» ركو تاهدات من 
عاقلة القاتل بجرحهماء فالقتل المشهود به ضربان: عمد. وخطأء فإن كان عمد قبلت 
شهادة العاقلة بجرح الشاهدين على القتل» لأن القتل العمد لا يتوجه على العاقلة منه 
حكم فلم يتهموا في الشهادة بالجرحء لأنهم لا يدفعون بها ضرراً ولا يجرون بها نفعاً» 
وإن كان القتل خطأ فعلى ضربين: 

أحدهما : أن تكون الشهادة على إقراره به فتقبل شهادة العاقلة في جرح الشهود لأن 
العاقلة لا تحمل الاعتراف فلم يتهموا في شهادة الجرح . 

والثاني: أن تكون الشهادة على فعل القتل فلا تقبل شهادة العاقلة في الجرح لأن 
دية الخطأ تجب عليهم.» فإذا شهدوا بجرح شاهدي الأصلء دفعوا بها تحمل الدية عن 
أنفسهم»؛ فصار كشهادة القاتل بجرحهم في قتل العمد وهي مردودة لدفعة بها عن نفسهء 
كذلك شهادة العاقلة في قتل الخطأ. 

فصل: 

فإذا ثبت رد شهادتهم بالجرح فهم ضربان: 

أحدهما: أن يكونوا عند الشهادة بوصف من يتحمل الدية لوجود شرطين: قرب 
النسب» ووجود الغنى فهؤلاء هم المردود شهادتهم بالجرح . 

والثاني: أن يكونوا عند الشهادة بوصف من لا يتحمل الدية وهم صنفان: 

أحدهما: من لا يتحملها لفقر. 

والثاني: من لا يتحملها لبعد نسبه ووجود من هو أقرب نسباًء فإن كان ممن لا 

قال الشافعي: لم تقبل شهادته بالجرح وإن كان ممن لا يتحملها لبعد نسبه ووجود 
من هو أقرب منه» قال الشافعي: قبلت شهادته بالجرح فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه 
فيها على وجهين: 

أحدهما: وهو قول المزنى وطائفة من متقدمى أصحابنا أن حملوا ذلك فيها على 
اشكللات قولله* ْ ْ 
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أحدهما: أنه لا تقبل شهادة من لا يتحملها لقرب نسبه وتقبل شهادة من لا يتحملها 
لبعد نسبه على ما نص عليه في بعد النسب» لأنهما جميعاً عند شهادتهما بوصف من لا 
يتحمل العقل فلم يتوجه إليهما عند الشهادة بالجرح تهمة يجدان بها نفعأء أو يدفعان بها 
ضرراً. 

والثاني: أنه لا تقبل شهادة من لا يتحملها لبعد نسبه ولفقره ولا شهادة من لا 
يتحملها لبعد نسبه» لأنهما قد يجوز أن يصيرا عند الحول ممن يتحملها لاستغناه الفقير 
وموت من هو أقرب من ذي النسب البعيد فيصيرا دافعين عن أنفسهما تحمل العقل 
بشهادتهما فهذا أحد الوجهين 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة وكثير من 
متأخري أصحابنا أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في الموضعين 
فلا تقبل شهادة من لا يتحملها لفقره» وتقبل شهادة من لا يتحملها لبعد نسبه على ظاهر 
نصهء وأا لفرق بينهما أن الفقير معدود من العاقلة في الحال» ٠‏ لقرب نسبه وإن جاز أن لا 
يتحمل العقل عند الحول لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال» وإن 
جاز أن يتحمل العقل عند الحول» وبموت من هو أقرب فافترق معناهما فكذلك ما افترقا 
في الشهادة وجمع المزني بين معناهما ولذلك ما جمع بينهما في الشهادة. 

مسألة"): 


2 


قَالَ الشَّافِِىُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَتَجُورٌ الوَكَالَةٌ في تَثْبِيثِ البَينَةٍ عَلَى المَثْلٍ عَمْد 
خَطَأ فَإِدَا كَانَ | القَوَدُ لم يُدمَعْ يه حََّى يَحْضْرٌ الوَلِن أو يُوكْلَُ مله كيكُونْ ل 05 
قال فى الحاوي: قد مضت هذه المسألة في كتاب الوكالة»ء وأعادها المزني في أول 


كتاب الجنايات» ثم تكررها في هذا الموضع من كتاس القسامة) ونحن نشير إليها ص 
تقدم استيفائها والوكالة ضريان : 


أو 


أحدهما : في تثبيت القصاص فتصح في قول الجمهور»ء ولأنها وكالة في إثبات حق 
ومنع منها أبو يوسف» لأنه حد يدرأ بالشهبة فإذا ثبت القصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيه 
في قول الجمهور لقصور تصرفه على نا تضمتثة الوكالة في تثبيت القصاص دود استيفائه 
وجوز له ابن أبي ليلى الاستيفاء لمطلق الوكالة كما يجوز له بمطلقها في المبيع قبض 

والثاني : أن يكون له استيفاء القصاص فظاهر ما نص عليه في هذا الموضع جواز 
الوكالة وظاهر ما نص عليه في كتاب الوكالة بطلانها فاختلف أصحابنا فمنهم من خربه 
على اختلاف قولين» وقد شرحنا كلا الطريقتين» فإن قيل بأن الوكالة فى الاستفتاء لا 


)١(‏ انظر الأم (5/؟195). 
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تصح منع الوكيل من القصاص فقد أساء ولا ضمان عليه» لأنه مأذون له في فساد عقده. 
وإن قبل بجواز الوكالة في الاستيفاء» فإن عقدت الوكالة بعد ثبوت القصاص صحت وإن 
عقدت قبل ثبوت القصاص ففي صحتها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا تصح الوكالة لعقدها قبل ثبوت 
الاستحقاق. 

والثاني: تصح الوكالة لأن القصاص مستحق بالقتل فصارت الوكالة معقودة بعد 
الاستحقاق وهكذا لو جمع له في عقد الوكالة بين تثبيت القصاصء وبين استيفائه. 
صحت الوكالة في إثباته» وفي صحتها في استيفائه وجهان: 

فإذا صحت الوكالة في الاستيفاء فهل يلزم إحضار الموكل إلى حيث يعلم الوكيل أو 
الحاكم بطلبه وعفوه؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» يلزم حضوره إلى حيث لا يخفى على 
الوكيل أو الحاكم حاله في بقائه على الطلب أو حدوث العفوء لأنه قود يفوت استدراكه. 
والظاهر من أحوال أهل الدين الذين وصفهم الله تعالى بالرأفة والرحمة أن يعفو بعد ظهور 
القدرة. 

والثاني: لا يلزم أن يقرب كما لم يلزمه أن يحضرء لأن ظاهر حاله بقاؤه على 
استيفاء ما وكل فيه ولا يمنع من ذلك فوات استدراكه كما لم يمنع من التوكيل في عقد 
النكاح. وفي الطلاق الثلاث» مع فوات استدراكه. والله أعلم. 

مسألة2"7: 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِدَا أَمَرَ السّلْطانُ بقَثْل رَجُل أَوْ تَظعِهٍ اقْنْصّ مِنَّ 
السَلْطَانِ د ع 1 لماو مات لاله 

قال في الحاوي: وقد مضت هذه المسألة في أول كتاب الجنايات وهو أن يأمر 
السلطان رجلاً بقتل رجل مظلماً فقتله المأمور لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعتقد أن السلطان محق في قتله» وأنه لا يرى قتل أحد ظلماً فعلى 
السلطان الآمر القودء دون المأمور القاتل. لأن المأمور كالآلة لالتزامه طاعة سلطانه» 
والسلطان هو القتل لنفوذ أمره. ولا تعزير على المأمورء لأنه أطاع فيما ظاهره حق. 

والثاني: أن يكون القتل مختلفاً في استحقاقه. كقتل مسلم بالكافرء والحر بالعيدء 
فيعقد السلطان الآمر وجوبهء لما أداه اجتهاده إليه» ويعتقد المأمور سقوطه لما يعتقده من 
مذهبه» فلا قصاص على واحد منهما لكن يعزر المأمور لإقدامه على قتل يعتقد حظرهء 
وإن سقط القود باجتهاده كالآمر. 


.)167/6( انظر الأم‎ 41١ 


#4 تآ بي ب ب ب ا تي يتل ا تي" |لشسساقية 

والثالث: أن يكون القتل محظوراً ودم المقتول محقوناً والمأمور عالم بظلمه إن 
قتل» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون من الآمر إكراه للمأمورء فالقود واجب على المأمور دون 
الآمر لمباشرته لقتل مظوم باختياره ويعزر الآمر تعزير مثله لأمره بقتل هو مأمور يمنعه. 

والثانى: أن يكون من الآمر إكراه للمأمور صار به الآمر قاهراً والمأمور مقهوراً 
فالقود على الآمر القاهر واجبء ولا تمنع ولايته من استحقاق القود عليهء بخلاف ما 
ذهب إليه بعض من يدعي العلم من إعفاء الولاة من القصاصء لئلا يستوي الشريف 
والمشروفء والوالي والمعزول» وقد أعطي رسول الله يَكِْةِ القتصاص من نفسه وكذلك 
خلفاؤه الراشدون من بعده. ولأن أولى العاسن بإغطاء الحق من نفسة هن يتولى الخد 
التعقوق لخدو تقول الله تعالى :د نامورت ألنّاس يِلبِرٍ وَتَسَوْنَ أنفْسَكُم»© (ريسرة: 6] ويكون 
القهر من هذا الآمر فسقاً وهل ينعزل به عن إمامته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : ينعزل» لأن العدالة شرطاً في عقد إمامته. 

والثاني : لا ينعزل به حتى يعزله أهل العقد والحل» إن أقام على حالة ولم يتب عند 
استتابتهء لأن ولايته انعقدت بهم فلم ينعزل عنها إلا بهم» فأما المأمور المقهور ففي 
وجوب القود عليهء قولان: 

أحدهما: يجب عليه القود. لأن لا يستحق إحياء نفسه بقتل غيره. 

والثانى : لا قود عليه» واختلف أصحابنا فى علته» فذهب البغداديون إلى أن العلة في 
قوط عرد هن أن الذكرا ماكتمية رنوا ها هلود :قلتي هذا مرقظ التوواعد ولستي الزرة 
عليه ويلزمه نصفهاء لأنه أحد قاتلين» لأن الشبهة تدرأ بها الحدود ولا تدفع بها الحقوق» 
وذهب البصريون إلى أن العلة في سقوط القود عنه» أن الإكراه إلجاء وضرورة» ينقل حكم 
الفعل عن المباشرة إلى الآمر فعلى هذا لا قود عليه ولا دية» والله أعلم بالصواب . 

باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 

أصل ما جاء ذ ف الفحرعرك أنه صمالى: وَاتَبَعوأ ما ما كنلوأ انين عل مُلَكِ سليِمنَ وما 
كدر لسن وَل اللكبارت كَمَرُوا مَيْمُونَ اناس اليَْرَ وَمَآ أُزِلَ عل التلكين يبَايل 
هروث مروت [البقترّة: 5 الآية. ونحن ذكر ما قاله المفسرون فيها وما احتمله تأويل 
معانيها ليكون حكم السحر محمولاً عليها. 

أما قوله تعالى : «وَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوا ألسَّمطِينُ» [البَقترّة: ؟١٠]‏ فيه وجهان: 

أحدها : ما تدعي . 

والثاني : ما تقرأ وفيها تتلوه وجهان: 

أحدهما : السحر. 

والثاني: الكذب على سليمان وفي الشياطين هاهنا وجهان: 


لحا 


كتاب القسامة 

أحدهما : أنهم شياطين الجن وهو المطلق من هذا الاسم. 

والثاني: أنهم شياطين الإنس المتمردون في الضلال» ومنه قول جرير: 

أيام يدعونني الشيطان من غزلي 2 وكن يهونني إذا كنت شيطانا 

وفي قوله تعالى على ملك سليمان وجهان: 

أحدهما : يعني في ملك سليمان لما كان حياً وتكون على بمعنى في. 

والثاني: على كرسي سليمان» بعد وفاته» لأنه كان من آلات ملكه ويكون على 
مستعملاً على حقيقته وفي قوله: #وّمًا كَثْرٌ سُلَيَمَنُ وَلَكنَّ النّينييت كمَرُوا» [البَقسرّة: 
]٠١ ١‏ وجهان: 

أحدهما: يعني وما سحر سليمان ولكن الشياطين سحروا فعبر عن السحر بالكفرء 
لأنه يؤول إليه. 

والثاني : أنه مستعمل على حقيقة الكفر» لأن سليمان لم يكفر ولكن الشياطين 
كفروا. 

فإن قيل: إن المراد به السحرء ففيه وجهان: 

أحدهما : أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحر فأطلع الله سليمان 
عليه فأخذه منهم دفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان دلوا عليه الإنس ونسبوه إليه. 

وإن قيل: إنه محمول على حقيقة الكفرء ففيما أريد قوله: «ومًا كَمَرَ سُلَيَمنُ» 
[البَقترّة: ]٠١7‏ وجهان: 

أحدهما: ما كفر بالسحر. 

والثاني: ما كفر بما حكاه عن الله تعالى من تسخير الرياح والشياطين له وفي 
المراد بقوله تعالى: «#وَلكيَ انط كفَرُوأ» [البقترّة: ]٠١7‏ وجهان: 

أحدهما : كفروا بما استخرجوه من السحر. 

والثاني: كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر ثم قال: بِعَلْمُونَ آلنَاس التَحَرَ» 
[البَقَرَة: ؟١٠]‏ وفيه وجهان: 

أحدهما: معناه أعلموهم ولم يعلموهم فيكون من الإعلام لا من التعليم وقد جاء 
في كلامهم تعلم بمعنى أعلم» كما قال الشاعر: 

عم أن يعد الغصى رنيذا وإنذلذلكالغيانقشاعا 

والثاني : أنه التعليم المستعمل على حقيقته» وفي تعليمهم للناس السحر وجهان: 

أحدهما: أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه. 
7 والثاني: أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه» وفي قوله: «#وما 
َنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْن» [البقسرّة: ]٠١7‏ وجهان: 

أحدهما: أنهما ملكان من ملاتكة السماء قوله من قرأ بالفتح. 
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والثاني: أنهما ملكان من ملوك الأرض قاله من قرأ بالكسر في ما هاهنا وجهان: 
أحدهما: أنها بمعنى الذيء. وتقديره الذي أنزل على الملكين. 
والثاني: أنهما بمعنى النفي» وتقديره ولم ينزل على الملكين» ببابل وفيه وجهان: 
أحدهما: أنها أرض الكوفة وسوادها سميت بذلك حين تبلبلت الألسن بها. 
والثاني: أنها من نصيبين إلى رأس العين» وهاروت وماروت فيهما وجهان: 
أحدهما : أنهما اسمان للملكين. 
والثاني : أنهما اسمان لشخصين غير الملكين وفيهما وجهان: 
أحدهما: أنهما من الملائكة اسم أحدهما هاروت» والآخر ماروت. قاله من زعم 

أن الملكين المذكورين من قبلهما من ملوك الأرض. 
والثاني : أنهما من ناس الأرض» اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت من أهل 

الجبل؛ قاله من زعم أن الملكين المذكورين هما من ملائكة السماء»ء فإن قيل إنهما من 

الملائكة. ففي سبب هبوطهما وجهان: 
أحدهما: اختيار الملائكة لأنهم عجبوا من عصاة الأرض فأهبط منهم هاروت 

وماروت في صورة الإنس فأقدما على المعاصي وتعليم النصيحة وهذا يستبعد في الملائكة 

المعصومين من المعاصي لكن قاله كثير من المفسرين فذكرته. 
والثاني: أن الله تعالى أهبطهما لينهيا الناس عن السحرء وإن قيل: إنهما من ناس 

الأآرض ففيهما وجهان ‏ أنهما كانا مؤمنين» وقيل كان نبيين من أنبياء الله تعالى ولذلك 

نهيا عن الكفر. 
والثاني: أنهما كانا كافرين ولذلك علما السحرء ثم قال: «إومًا يْمَلِمَانِ مِنَ حو حَىٌّ 

يَتُوْلَ إِّمَا حجن وِشََةُ» [البقترّة: ؟١٠]‏ فيه وجهان: 
أحدهما : أنه على وجه النفي . 
وتقذيره: لا يعلمان أحد السحر فيقولان” إنينا فك فقة فعان هذا بيكون ؤللك زاجعا 

إلى من انتفت عنه المعصية من الملكين أو من هاروت وماروت. 
والثاني: أنه إثبات لتعليم السحر على شرط أن يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فعلى 

هذا فيه وجهان: 
أحدهما: أنه راجع إلى من أضيفت إليه المعصية من الملكين ومن هاروت وماروت 

ويكون تأويل قوله على هذا الوجه ©إنَّمَا عن فِنَنَةُ4 [البّقترّة: ؟١1]‏ أي شيء عجيب 

مستظرف الحسن كمال يقال للمرأة الحسناء فتنة وهذا تأويل قوله فلا تكفر بما جئناك به 

وتطرحه بل صدق به وأعمل عليه. 
والثاني: أنه راجع إلى من انتقت منه المعصية من الملكين أو من هاروت وماروت 

فعلى هذا هل لملاتكة الله وأوليائه تعليم الناس السحر أم لا؟ فيه وجهان: 


خض 

أحدهما: لهم تعليم الناس السحر لينهوا عنه بعد علمهم به لأنهم إذا جهلوا لم 
يقدروا على الاجتناب منه كالذي لا يعرف الكفر لا يمكنه الامتناع منه . 

والثاني: ليس لهم تعليم السحر ولا إظهاره للناس لما في تعليمه من الإغراء بفعله» 
وقد كان السحر فاشياً تعلموه من الشياطين فاختص الملكان بالنهي عنه ويكون تأويل قوله 
على كلا الوجهين إنما نحن فتنة أي اختبار وابتلاء وفي قوله: فلا تكفر وجهان: 

أحدهما : فلا تكفر بالسحر. 

والثاني: فلا تكفر بتكذيبك لنهي الله عن السحر ثم قال: طِتَعَلَمُونَ ِنَهُمَا4 
[البَقَرَةَ: ]٠١”‏ فيه وجهان: 

أحدهما: من هاروت وماروت. 
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والثاني: من السحرة والكفرة ما يُمَرَفْوَْ يوء بَيْنَّ ألم وَرَوجوة4 [البَقسرّة: ؟١٠]‏ فيه 
وجهان: 

أحدهما : يفرقون بينهما بالسحر الذي تعلمون. 

والثاني: يفرقون بينهما بالكفر لأن اختلاف الدين بالإيمان والكفر مفرق بين 
الزوجين كالردة ثم قال تعالى: ظوَمَا هم يصحَآرِينَ يدِ.4 [البَقترّة: ؟١1]‏ من يعني بالسحر 
«من لصَد إِلَّا بِإِذْنِ أشَّذع [البَقرّة: 461١١‏ فيه وجهان: 

أحدهما : بأمر الله. 


1 


والثاني: بعلم الله ثم قال: «وَيتَحَلمُونَ ما يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعَهُمْ © [انبسرة: ]٠0+‏ يعني 
يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم في الدنيا ثم قال: #وَلصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ آسْرسهُ4 [البّقترّة: ]1١‏ 
يعنى السحر بما يبذله للساحر هما لَه في الْآَخِْرَوَ م عَلْنّ» [البَقترّة: ؟١٠]‏ فيه وجهان: 
ْ أحدهما : من نصيب. ْ 
والثاني : من دين. 
فصل: 
فإذا تقرر ما ذكرنا من تفسير الآية التي هي أصل يستنبط منه أحكام السحر فقد 
اختلف أهل العربية في معنى السحر في اللغة على وجهين: 
أحدهما : أنه إخفاء الخداع وتدليس الأباطيل ومنه قول امرىء القيس: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسخر بالطعام وبالشراب 
أي نخدع . 
والثاني : قاله ابن مسعود كنا نسمي السحر في الجاهلية العضة والعضة شهادة البهت 
وتمويه الكذب» وأنشد الخليل: 
أعموة حرفي مدن العحباحات ومن عضةالعاضةالمعضة 
والكلام في السحر يشتمل على ثلاثة فصول: 


72 ب ل الوللس7بب7ت وي كفا نا لقنا 

أحدهما: في حقيقة السحر. 

والثاني: في تأثير السحر. 

والثالث: في حكم السحر. 

فأما الفصل الأول: في حقيقة السحرء فقد اختلف الناس فيهاء فالذي عليه الفقهاء 
والشافعى وأبق حديفة ؤفانات وككير“من المتكلمين أنه له يحقيقة وتاثتراً وذهب معقزلة 
المتكلمين :والمغزي مق أغل الظاهره درابو جكهر الأسترانادى بين أصصات الاقم إن 
أذ لااسمفة اميس ولا تادر وزثقا عو اعد وكوي كالشفيله لاا ملت نن اللسحون إلا 
التوهم وللاستشعار استدلالاً بقوله تعالى: في قصة فرعون وموسى #8َإِدا يِجَاهُم وَعِصِيُهُمْ 
مَل ليه ون ميخردم أمَا من (9© فَأوْحَسَ فى ميو حضف ُوتى 4069 [طله: +-372] فأخبر أنه 
تخييل لا حقيقة له» وذلك أنهم جعلوا فيما مثلوه بالحيات من الحبال والعصي زتبقا 
واستقبلوا بها مطلع الشمس فلما حمى بها ساح وسرى فسرت تلك الحبال كالحيات 
السارية ومعلوم من هذا أنه تخييل باطل» ولأنه لو كان للسحر حقيقة لخرق العادات» 
وبطل به المعجزات وزالت دلاتل النبوات ولما وقع الفرق بين النبي والساحرء وبين الحق 
والباطل وفي هذا دفع الأصول الشرائع وإبطال الحقائق وما أدى إلى هذا فهو مدفوع عقلا 
وشترعا »د والدليل على أن الميحن حقيتة وتائرا مااقدمناء من الآية على ها يناد فق العفسير 
مع اختلاف ما تضمنها من التأويل ولو لم تكن له حقيقة لأبان فساده ولذكر بطلانه» ولما 
كان للنهي عنه موقعاً وفى هذا رداً لما نطق به التنزيل فكان مدفوعاً» ويدل عليه قوله 
تعالى : مر قدت فى الْمْمَدِ 4 [الفتكق: 4]. 

والنفائات السواحرء في قول الجميع ينفش في عقد الخيط للسحر. 

روى الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه فلو لم يكن للسحر تأثير لما أمر 
بالاستعاذة من شره ولكان السحر كغيره. 

ويدل عليه ما روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي يَلهِ اشتكى شكوى شديدة 
فبينما هو كالنائم واليقظان إذا ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما : 
ما شكواه فقال: مطبوب أي مسحور والطب السحر قال: ومن طبه قال: لبيد بن أعصم 
البهودي» وطرحه في بئر ذروان تحت صخرة فيها. 

فبعث رسول الله يَكِهِ عمار بن ياسر فاستخرج منها وتراً فيه إحدى عشرة عقدة» فأمر 
بحل العقد فكان كما حل عقدة وجد راحة حتى حلت العقد كلها فكأنما نشط من عقال. 

فنزلت عليه المعوذتان وهما إحدى عشر آية بعدد العقد» وأمر أن يتعوذ بهما وقد 
روي هذا الخبر من طرق شتى تختلف ألفاظه وتتفق معانيه ورواه الشافعي عن سفيان بن 
عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يل مكث أياماً يخيل إليه أنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن فاستيقظ ذات ليلة وقال: يا عائشة قد أفتاني ربي فيما استفتيته فيه 


كنات: القبنافة سح يح 77 تر 7 4 
أتاني رجلان في المنام وذكرت مثله حديث ابن عباس على اختلاف في الألفاظ . 

وإذا أثر في رسول الله كَلَِةِ حين فعل» وأثر فيه حين نشط لما عصمه الله تعالى من 
بين خلقه كان أولى أن يؤثر في غيره فإن قيل: رسول الله وكَِه معصوم من السحر لما في 
استمراره من خلل العقل وقد أنكر الله تعالى على من قال في رسوله: «إوَفَالٌَ الظيموت 
إن تررك" | لدرياة مشت ارال فا ل ل ل ا ا 
المرض كغيره من الناس وقد سم يهود ذراعاً مشوية وقدمت إلى رسول الله كلِةِ فأكل منها 
ومرض في آخر عمره فكان يقول: ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت أبهري 
فكان في ذلك كغيره» ولما أجرى الشيطان على لسانه حين قرأ في سورة النجم: موأ يم 
لل لنب 62 09 مره آلثَالَِةَ لمق 420 [التججم: 670-19 تلك الغرانيق العلي ل 
شفاعتهن لترتجي أزل الله تعالى ذلك عنه وعصمه منه» ويدل عليه ما روى نافع عن ابن 
عمر قال: أرسلني عمر بن الخطاب إلى خيبر لأقسم ثمارها بينهم وبين المسلمين 
فسحروني فتكوعت بيدي فأجلاهم عمر عن الحجازهء فلولا أن للسحر حقيقة وتأثرأ لما 
أجمع عليه الصحابة وانتشر في الكافة» لما أجلاهم عمر من ديارهم ولراجعته الصحابة 
فيهم كما راجعوه في غيره من الأمور العظيمة المحتملة. 

وقد روى بجالة قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقلنا: ثلاث سواحر 
ويدل عليه أن الله تعالى جعل معجزة موسى فى العصا لكثرة السحر فى زمانه ومعجزة عيسى 
إخاء المواق لكر الطب فى ناته والطجرة ميحنه كلل القر آن الكازة الفط يناه في رسن 

فلو لم يكن للسحر حقيقة» كما للطب والفصاحة حقيقة» لضعفت معجزة موسى في 
علوه على السحرة لأنه دفع ما لا تأثير له وليس لدفع ما لا تأثير له تأثيرء وإنما التأثير في 
دفع ماله تأثير كما كان لإحياء الموتى تأثير على الطب ولفصاحة القرآن على فصاحة 
الكلام تأثير. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» فهو أن حقيقة السحر آثاره وإن لم تكن لأفعال 
السحر حقيقة وقد أثر سحرهم في موسى ما أوجسه من الخوف في نفسه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بما فيه خرق العادات وإبطال المعجزات» فهو خرق 
العادات في غ غير السحرة وليس بخرق العادات في السحرة كما أن الشعبذة خرق العادات 
في غير المتشعبذة وليس بخرق العادات في المتشعبذة وليس فيه إبطال المعجزات» لأن 
الكويةة فى شرف الداداس: #الستكر ولبين نينا الطال اسراف مدنف لسسع لان 
عون لنادانت بالمعهر اكه تالت لحرفيا بالج :واكاك 35 أا قم لمات مق 
وأفعال السحرة مستحيلة لأن موسى لما فلق البحر ظهرت أرضه حتى سأر فيه موسى 
وقومه على اليابس» ولما ألقى السحرة حبالهم حتى ظنها الناظر حيات ظهر استحالتها 
وعادت إلى حالهاء والله ولي العصمة. 

وأما الفصل الثاني وهو تأثير السحر. 


الل صصص لله هج هس لح كتاب القسامة 

فقد ذهب قوم ممن ضعفت في العلم مخابرهم» وقلت فيه معرفتهم إلى أن الساحر 
قد يقلب بسحره الأعيان» ويحدث به الأجسام. ويجعل الإنسان حماراً بحسب ما هو 
عليه من قوة السحر وضعفهء وهذا واضح الاستحالة من ثلاثة أوجه : 

الحدها : أنه لو ثيك علق هذا لضان لخالفا وهو مكلرق وزازقا وسو مرزوق :وزيا وعو 

والثاني: أنه لو قرر على هذا في غيره لقدر عليه في نفسه فيردها إلى الشباب بعد 
المخلوقين. 

والثالث: أنه يؤدي إلى إبطال جميع الحقائق» وأن لا يقع فرق بين الحق والباطل 
ولجاز أن تكون جميع الأجسام مما قيلت السحرة أعيانهاء فيكون الحمار إنساناً والإنسان 
حماراً فإذا وضحت استحالة هذا القول بما ذكرناء فالذي يؤثره السحر عند الشافعى 
وجماعة الفقهاء أن يوسوس ويمرض وربما قتل» لأن السحر تخييل» كما قال الله تعالى: 
مَل إِليّهِ من سخردم أُمَا شي [طله : 55] والتخييل بدوا الوسوسة والوسوسة بدو المرض 
والمرض بدو التلفى» فإذا قوي التخييل حدث عنه الوسوسةء وإذا قويت الوسوسة.» حدث 
عنها المرضء وإذا قوي المرض حدث عنه التلفء فيكون أول مبادئه التخييل ثم 
الوسوسة ثم التلف وهو غايته فهذه آثار السحر. 

وأما الفصل الثالث» ال ا 0 

أحدهما 00 
كفره وإباحة دمه كان كافراً بمعتقذه لا بسحرة وكذلك لواعتقد إبانة السحر صار كافراً 
باعتقاد إباحته لا بفعل فيقتل حينئذٍ بما انضم إلى السحر لا بالسحر بعد أن تعرض عليه 
التوبة فلا يتوب. 

واحتج من أوجب به القتل برواية الحسن عن النبي ككل أنه قال: حد الساحر صربة 
بالسيف يعني به القتل» وبرواية عمرو بن دينار عن بجالة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن 
اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر ولم يكن من الصحابة خلاف فثبت أنه إجماع وبما 
روي أن جارية لحفصة سحرت حفصة فبعثت بها إلى عبد الرحمن بن زيد فقتلها ولأن 
الساحر يضاهي بسحره أفعال الخالق ومثل هذا يوجب القتل. 

وَدَليلنا 'قول: النبى كله آمرت' أن آقاتل: النائين حت يقولواء لأ إله إلة :الله فإذا قالوها 
007 ولآن لبيد ؛ بن اعطم التهر بلاق بح ارين قد يعور شرل اله كلا فلم 


كتات القشافمة: بح حم ب رين فى 
يقتله وهو تحت قدرته؛ وقد كان على عهده كثير من السحرة فما قتل واحداً منهم ولو 
وجب قتلهم ما أضاع حدود الله تعالى فيهم . وروي أن عائشة رضي الله عنها مرضت 
فسأل بعض بني أخيها طبيباً من الزط عن مرضها فقال: هذه امرأة سحرتها أمتها فسألت 
عائشة أمتها وكانت مدبرة لها فاعترفت بالسحر وقالت: سألتك العتق فلم تعتقيني فباعتها 
عائشة واشترت'يثمنها أمة أعتقتها؛ :ولو كان قتلها مستحقاً ما اسفجارت بيعها واستهلاك 
ثمنها على مشتريهاء وكانت الصحابة تنكر عليها بيعهاء ولآن السحر تخييل كالشعبذة وهي 
لا توجب الكفر والقتل فكذلك السحر. 

فأما الجواب عن الخبر» فرواه الحسن وهو مرسل» وضربة بالسيف» قد لا يكون 
قتلاً فلم يكن صريحاً فيه: وأما حديث عمر فراويه بجالة لم يلقّ عمر فكان أيضاً مرسلاً 
ولو صح لكان مذهباً له» وأما حفصة فقد أنكر عثمان بن عفان رضي الله عنه عليها قتلها 
ولو كان مستحقاً لم ينكره. وأما قولهم إنه مضاه لأفعال الخالق عليه وفيه» لأن غاية 
سحره أن يؤذي وليس كل مِوَذٍ ومضر مضاهياً لأفعال خالقه كالضارب والقاتل. 

فصل: 

وأما القسم الثاني : وهو حكم تعلم السحر: وتعمه متكرم ميخظول؟ لأن تعلمه داع 
إلى فعله والعمل به وما دعا إلى المحظور كان محظوراً وقد روي عن ابن عباس عن 
النبي كَْةِ أنه قال: ليس منا من سحر له وليس منا من تكهن له وليس منا من تطير أو تطير 
له: فإن تعلمه لم يكفر به. 

وقال أبو حنيفة: يكفر بتعلمه لقول الله تعالى : #وَلكينّ لنت كُفَروا يِعَلْمُونَ 
آلنّاسَ أليَّحْرَ» [البَقرّة: ؟١٠]‏ وهذا مذهب» يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن الإيمان والكفر مختص بالاعتقاد وتعلم السحر ليس باعتقاد فلم يطلق 
عليه الكفر . 

والثاني : أن تعلم الكفر أغلظ من تعلم السحر وهو لا يكفر بتعلم الكفر فأولى أن لا 
يكفر بتعلم السحرء فأما الدية فهي واردة في معلم السحر دون متعلمه وفرق ما بين المعلم 
والصص 00 امكل لاوا ملعل لتقي كما روما الدرق برع عستي اكد ايه ران 
أن الشياطين كانوا كفرة بغير السحرء والله أعلم. 

مسألة7": 


ل لا ساو ا 


.)157/5( انظر الأم‎ )1١( 


التككتتتت 5 2ئ ا ا ا ف 1 05 لان 
روع ب ريه لاه بير كمكير 2 جر #2 
المعمول به وقد عمدت قتله به قيل به قوّدا». 


قال في الحاوي: وأما السحر فهو ما يخفى فعله من الساحر ويخفى فعله من 
المسحور فلا يمكن أن يوصف في الدعوى على الساحر ولا تقوم به بينة في المسحورء 
فإذا ادعى رجل على ساحر أنه سحر وليا لهء فقتله بسحره» لم يستوصف عن السحر 
لخفائه عليه ولا يكلف البينة لامتناعها فإذا امتنعا رجع إلى سؤال الساحر هل سحر أو لم 
محرا فإن ألكن أنريكوة ساجرا أو اعتر بالبيعر وأنكر أن يكوة تندنيم و القول قوله 
مع يمينه ولا شيء عليه وإن اعترف أنه سحره سئل عن سحره.ء لأن آثار السحر مختلفة 
وليس يمكن العمل فيها إلا على قول الساحر ولا يخلو حال بيانه من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقول: عمدت سحره وسحري يقتل في الأغلب وإن جاز أن لا يقتل 
نولاق همه نع زه لقوق ْ 

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه بناء على أصله في أن قود إلا بالمحدد» ودليلنا أنه 
قتله بما قتل مثله في الأغلب» فوجب أن يستحق في عمده القود كالمحدد. 

والثاني: أن يقول: سحري لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل وقد مات من 
سحريء فهذا قاتل عمد شبه الخطأ عليه الدية مغلظة دون القود. 

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه احتجاجاً بأن القتل إنما يضمن بالمباشرة أو بالأسباب 
الحادثة عن المباشرة وليس في السحر واحد منها فلم توجب ضمان النفس كالشتم 
والبهت: 

ودليلنا: هو أن القتل حدث عن سبب قاتل فجاز أن يتعلق به ضمان النفس كالسم 
وحفر بثر ولأنه ليس يمتنع أن ينفصل من الساحر ما يتصل بالمسحورء كما ينفصل من 
المتثاوب ما يتصل بالمقابل له فيثاوب وكما ينفصل من نظر الذي يعين ما استحسن فيتصل 
بَالْمَعِيْنَ والمستحيينة: 

وقد روي عن النبي يِه أنه قال: العين حق كما أنا حق وفي هذا الدليل انفصال. 

والثالث: أن يقول: سحري يمرض ولا يقتل وقد أمرضه سحري ومات بغيره فهذا 
يعتبر فيه حال المسحور فإن لم يزل ضمناً مريضاً من وقت السحر إلى وقت الموت 
فالظاهر منه حدوث موته من مرض سحرهء فيكون القول قول ولي المسحور مع يمينه» 
وإن كان قد انقطع عنه المرض وصار داخلاً خارجاً فالظاهر من موته أنه بسبب حادث غير 
سحره» فيحلف الساحر: لقد مات من غير سحره كالجراحة إذا حدث بعدها موت 
المجروح. واختلف الولي والجارح فإن لم يندمل الجرح» وكان على ألمه» فالقول قول 
الولي مع يمينه» وإن اندمل وزال الألم فالقول قول الجارح مع يمينه. 

والرابع: أن يقول سحري قد يمرض ولا يمرض وما أمرضه سحري فالقول قوله مع 
يمينه ولا شيء عليه ويعزر أدباً وزجراً ويستتاب» فإن لم يتب عزر إذا سحر ولا يعزر بعد 
امتناعه من التوبة إذا لم يسحرء وبالله التوفيق. 


باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته 


مسألة7): 
ا 0 اليِسَ مِنَ النّاسٍ أَحَدٌ غلم إلا أن يكُونَ كليل 
يَمِخَضٌ الطَاعَةٌ وَالمُرُومَ حَنّى على ل تشاطيها متشمية 3ل تعض التشفتة وذذك المروةة 


م 


حَنَّى لا يَخَْلِظَهُمَا شَيْئاً مِنّ 0 وَالمُمُوكةٍ كنا كَانَ الأَغْلَبُ عَلَى الرَّجْلٍ 00 
0 الطَاعَةَ والمُرُوءَةٍ قُبِلَتْ شَهَادتهُ وَإِذّا كانَ الأَغْلَتُ الأَظهَرٌ مِنْ أَمْرِِ المَعْصِيَةَ وَخِلا 
المُرُوءَةٍ رُدّتْ شَهَادَنُةا . 

قال في الحاوي: وإنما فصل المزني الشهادات كتابين» أولاً وثانياًء لأن الأول 
متصل بالحكم» فأضافه إلى أدب القاضي . 

والثاني: في صفة الشاهد في القبول والرد أفرده عن الأول. 

والمقبول الشهادة» هو العدل». والمردود الشهادة هو الفاسق فأما قبول شهادة من 
العدل» فلقوله تعالى: ظوَأَشِْدُوا دَوَىْ عَدَلٍ يَكدُ4 [الطلّاق: ؟]. ولقوله: «#يمّن سس 
لشْهَدَِ4 [البّقترّة: 187] والرضا ار ا وأما التوقف عن 
شهادة الفاسق فلقوله تعالى: #إن جآاه5 كَاسِق بل ينوا أن نبوأ هَوْما هدو متصبخوأ عَلَ مَا 
عَلَثْرٌ كَدِيِنَ 49 [الحجرّات: 11 والنبأ: 1 وكل شهادة خبر وإن لم يكن كل خبر 
شهادة . 

ولقوله تعالى: ظأأْفَمَن كنَ مُوْمنًا كَمَن كات كَسِمَأ لا يسْنَوْنَ 409 [السّجدّة: .]١18‏ 
فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفاسق وقيل إن هاتين الآيتين في 
الفاسق نزلتا في الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وسبب نزول الآية الأولى فيه أن النبي عل 
أنفذه إلى قبيلة مصدقاً فأخذ من صدقتهاء وكان بينه وبين القوم إحن» فتوجه إليهم» وعاد 
فأخبر رسول اله يله أنهم منعوه الصدقة ولم يمنعوه» فهو بغزوهم حتى أنزل الله تعالى فيه 
«إن جَآءكي مسق بل متَبِيوَا4 [الحئجرّات: 5] فكفى عنهم وعلم بحالهم. 

وأنا اكه لي أنه استطال على علي بن أبي طالب عليه السلام 


(41 انظر الأم (5065/8). 


يفف 


:ام ل لهغلل هل لحا كتاب الشهادات الثاني 
ذات يوم وقال: أنا أثبت منك جناناًء وأفصح منك لساناًء وأهد منك سناناً فنزل فيه 
لأسن كَانَ مما كم كات هَاسِمَاً لا يسْنَوْنَ )4 يعني بالمؤمن علي بن أبي طالب 
وبالفاسق الوليد بن عقبة #لا يِسَتَوونَ* يعني في أحكام الدنيا ومنازل الآخرة. 

وأما اسم العدل فهو العديل» لأنه معادل لما جازاه والمعادلة المساواة. وهو في 
الشرع حقيقة فيمن كان مرضي الدين والمروءة لاعتداله. 

وأما اسم الفاسق فهو في اللغة: مأخوذ من الخروج عن الشيء يقال: فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرهاء فسمي الغراب فاسقاً لخروجه من مألفه وسميت الفأرة فويسقة 
لخروجها من جحرها. 

وهو في الشرع حقيقة فمن كان مسخوط الدين والطريقة لخروجه عن الاعتدال. 

فصل: 

فإذا تقرر فرق ما بين العدل والفاسق» وجب العدول إلى صفة العدل وإلى صفة 
الفاسق» ليكون من وجدت فيه العدالة مقبولاء ومن وجد فيه الفسق مردودا. 

فالعدل في الشهادة من تكاملت فيه ثلاثة خصال: 

إعذاهة » أن كرن عم أهليا»وذلك كلانه أمري: أن بكرن مكلفا وجرا مسلها. 

وليس عدم التكليف والحرية موجباً لفسقه وإن كان وجودهما شرطاً في عدالته. 

والثانية : كمال دينه» وذلك بثلاثة أمور: 

نا تكرة ميا فط ع مطاطة اللدعمال نش ١‏ ايها نا لشاف الجساصة ف معد 
على صغائرها . ١‏ ْ 

والكبائر: ما وجبت فيها الحدود وتوجه إليها الوعيد. 

والصغائر: ما قيل فيها الإثم. 

قال اللّه تعالى: «إن يَبَنبوَا كَبَارَ ما تَُوَنَ عَنَهُ كُكَيْرٌ عَدحْ صيكات» 
[النْسّاء: .]3١‏ 

وقال اللَّهِ تعالى : ادن يوه كير الْائِْ وَالْفوحِس إلا لم4 [النَجْم: ؟*]. 

وفي هذه الكبائر لأهل التأويل أربعة أقاويل: 

أحدها : ما زجر عنه بالحد. 

والثاني: ما لا يكفر إلا بالتوبة. 

والثالث: ما رواه شرحبيل عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله َكل عن الكبائر. 

فقال: «أن تدعو للَّهِ نداً وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معكء وأن 
تزاني بحليلة جارك" . 


.)85/١55( ومسلم‎ »)5811١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الشهادات الثاني يف 


والرابع : ما روى سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ 
قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 
فكان يرى كبائر الإثم ما لم يستغفر الله عنه إلا بالتوبة. 

وأما الفواحش ففيها قولان: 

أحدهما: أنها الزنا. 

والثاني: أنها جميع المعاصي . 

وأما اللمم ففيه أربعة أقاويل : 
ابن عباس أن النبي ككٍ قال: «إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك إلا ألمأً»”" . 

والثاني: أن يلم بالمعصية يفعلها ثم يتوب عنهاء قاله الحسن ومجاهد. 

والثالث: أن اللمم ما لم يجب عليه حدّ في الدنياء ولم يستحق عليه في الآخرة 
عقاب . قاله مجاهد. 

والرايع: أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة» والنظرة والمضاجعة. قاله ابن 
مسعود. 

وروى طاوس عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: عن النبى يَلِ: «كتب الله على كل نفس حظها من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العينين النظر» واللسان النطق» هي النفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»”" . 

والثالثة : ظهور المروءة. وهي على ثلاثة أضرب : 

ضرب يكون شرطاً في العدالة. وضرب لا يكون شرطاً فيها. وضرب مختلف فيه. 
وأما ما يكون شرطاً فيها فهو: مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما 
قبح من الضحك الذي يلهو به. أو يستقبح لمعرفته أو أدائه» فمجانبة ذلك من المروءة 
الى :هن شرط فخ العدالة واركانها مففن إلى الفسق: 

ولذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة» وكذلك خضاب اللحية من 
السفه التى ترد به الشهادة» لما فيها من تغيير خلق الله تعالى. 

فأما ما لا يكون شرطاً فيها فهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس 
والجاه» فهذا من المروءة وليسن بشرط في العدالة. 

فأما المختلف فيه فضربان: عادات» وصنائع . 

فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة» في ملبسه ومأكله 
وتصرفه . 
)١(‏ أخرجه الحاكم (559/5)» والبيهقي في «الكبرى» (501745) والبغوي في «تفسيره) .)8١/5(‏ 
(5) أخرجه الحاكم (؟/١47).‏ 


اي بحست !انث ليها داك الثاني 

فلا يتعرى عن ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم. ولا ينزع سراويله في بلد 
يلبس فيه أهل الصيانة سراويلهم» ولا كشف رأسه في بلد يغطي فيه أهل الصيانة فيه 
رؤوسهم. 

وإن كان فى بلد لا يجافى فى أهل الصيانة ذلك فيه» كان عفواً. كالحجاز والبحر 
الذي يقتصر أهله فيه على لبس المئزر . 

وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق ولا في مشبه» ولا يخرج عن العرف في 
مضغهء ولا يعاني بكثرة أكله. 

وأما التصرف فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتجافاه أهل 
الصيانة إلى نظائر هذا مما فيه بذلة وترك تصون. 

وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شروط العدالة أربعة أوجه: 

أحدها: أنه غير معتبر فيها لإباحته. قد باع رسول الله يل واشترى فيمن يزيدء 
واشترى سراويل بأربعة دراهم. وقال: «يا وزان زن وأرجح)”"'. وقال الراوي: فأخذته 
لأحمله. فقال: «دعه فصاحب المتاع أحق بحمله». 

ول لعا وكات ع ور ارا خف جره ا كان يخصف 
النعل ود يرقع الدلو' '"'. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسلك الطريق في خلافته وهو متخلل 
بعباءة قد ربطها بشوكة. 

وكانتعس رصي الله عله راسج :الجر قط #رويينا عيرة بيده وقزدة: 

وقد اشرق على ترهنى الله عن 'قفيضا وأتن تجاراً فوضع كمه وقال: اقطع ما فضل 
عن الأصابع» فقطعه بفأس فقيل له: لو كففته؟ فقال: دعه يتسلل مع الزمان. 

وعمل بالأجر في حائط وأجر نفسه من يهودية ليسقي كل دابة بتمرة. 

وما فعله الرسول يَلٍِ وأصحابه وجازء لا يجوز أن يكون ان له لأن 
المروءة مشتقة من المرءء وهو الإنسان فصارت الإشارة بها إلى الإنسانية» فانتفت العدالة 
عن من لا إنسانية فيه» ولأن المروءة من دواعي الحياة. 

والثاني: أن هذا الضرب من المروءة شرط معتبر في العادلة» ولأن المروءة مشتقة 
من المروءة وهو الإنسان». فصارت الإشارة بها للإنسانية» فانتفت العدالة عن من لا 
إنسانية فيه» ولأن حفظ المروءة من دواعي الحياء. وإن كان لا يفسق به لأن العدالة في 
الحبادة الصا لمكم بواوعي 1 افير موه . قال اللّه تعالى: مكيف إذًَا 


رده مر رهويه 


فنا من هل أُمَمَ هيد وَيِمْنَا يك عَلَ عتؤلت هَبِيدًا 69 [اليّسّاء: .]4١‏ 
م و-_- 


.)1١0 أخرجه ابن ماجه (2)5570 والطبرانى فى «الكبير» (/ا/‎ )1١( 
.)778/1( والبيهقي في «الدلائل»‎ 4.235١ 505( وعبد الرزاق‎ 4)١77/7( أخخرجه أحمد‎ )5( 


كتاب الشهادات الثاني 

وقال اللَّه تعالى : «وَكَدَلِكَ جَمَاتكُ أُمَدٌ وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكْونٌ الَسُولُ 
ليك سَّهِيدَاً» [البقترّة: .]١47‏ 

وقال اللّه تعالى : وان ثم بدي كَبَضَ © وَل م عل مكاي خَايِطنَ (©) ألم 
جَنتِ فُكرمونَ ©)» [المعتارج : 0-87 ثم]. 

وما كان بهذه المنزلة من الفضيلة امتنع أن يكون مسترسلاً في البذلة» وليس ما فعله 
الصدر الأول بذلة» لأنه لم يخرج عن عرف أهله في الزهادة والانحراف عن الدنيا إلى 
الآخرة. 

وقد روى أبو مسعود البدري عن النبي كَل أنه قال: «(إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت6""'. 

ولأن إقدامه على البذلة والعدول عن الصيانة دليل على اطراح الصيانة والتحفظ في 
حق نفسه فكان أولى أن يقل تحفظه في حق غيره. 

والثالث: أنه إن كان قد نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإن استحدثها في 
كبيرة قدحت في عدالته؛ لأنه يصير بالمنشأاً مطبوعا بها وبالاستحداث مختارا لها. 

والرابع: إن اختصت بالدين قدحت في عدالته كالبول قائماً وفي الماء الراكد 
وكشف العورة إذا خلاء وإن يتحدث بمساوىء الناس». وإن اختصت بالدنيا لم تقدح في 
عدالته. كالأكل في الطريق وكشف الرأس "بين الناس» والمشي حافياً. لأن مروءة الدين 
مشروعة ومروءة الدنيا مستحسنة . 


فصل: 

وأما الصنائع فضربان: مسترذل وغير مسترذل. 

فأما غير المسترذل كالزراعة والصناعة» فغير قادح في العدالة» لأنة مما لا .يشتعخي 
الناس عن الاكتساب بصنائعهم ومتاجرهم وقد روي عن النبي كَلِِ أنه قال: «وإن من 
الذنوب ما لا يكفر صوم ولا صلاة ويكفره عرق الجبين في طلب الحرفة)”" . 

وروي عنه كله أنه قال: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله). 

فإن قيل: فقد روي عن النبى كل أنه قال: «أكذب الناس الصباغون 
والصواغون»”" قيل: هذا عر ترف شل ا بهريزة لين بمسندء لأنه سمع قوماً يرجفون 
بشيء فقال: كذبة قالها الصباغون والصواغون. 


,)١5؟‎ .١5١/5(دمحأو‎ ,)"584 .7547( والبخاري‎ .)١58( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )1١( 
.)7١141/( والطبراني في «الكبير) (10/ 576 رقم 2.2501 والبيهقي في «الكبرى»‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2)57/5 وفي (لمجمع البحرين» (”/ 037317 . 

(69) أخرجه أحمد(7/ 74 4)7"16, وابن ماجه (؟70601١)4‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 75288)» وابن 
حبان في «المجروحين» (؟/ 2275١5‏ واب بن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ .)١18‏ 


مسي لس طق كفا فيه هدنك اناي 

وإن ثبت مسنداً فقد اختلف أهل العلم في تأويله. 

فقال بعضهم : لأنهم يعدون ويخلفون. وإخلاف الوعد كاذب. 

وقال آخرون: لأن الصباغين يسمون الألوان بما أشبهها فيقولون: هذا لون الشقائق 
ولون الشفق ولون النارنج. 

والصواغون يسمون الأشكال بما يماثلهاء فيقولون: هذا زرع وهذا شجرء وتسمية 
الشيء بغير اسمه كذب . 

وقال آخرون: يريدون بالصباغين الذي يصبغون الكلام فيغيرون الصدق بالكذب» 
لأن الصبغ تغيير اللون بغيره. ويريد بالصواغين الذين يصوغون الكلام ومنهم الشعراء. 
لأنهم يكذبون في التشبيه والتشيب. 

فإن كانوا على التأويل الأول ردت به شهادتهم» لأن مخالفة الوعد كذب. وإن 
كانوا على التأويل الثاني» لم ترد به الشهادة» لأن مخالفة الاسم استعارة» وإن كانوا على 
التأويل الثالث» ردت الشهادة في الصباغين ولم ترد في الصواغين إذا سلموا من الكذب. 

وأما المسترذل من الصنائع فضربان: 

أحدهما: ما كان مسترذلاً في الدين كالمباشرين للأنجاس من الكناسين والزبالين» 
والحجامين» أو المشاهدين للعورات كالقيم والمزين. 

والثاني: ما كان مسترذلا في الدنيا كالنسيج والحياكة» وما يدنس برائحته كالقصاب 
والسماك. فإن لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم وثيابهم في أوقات 
صلواتهم وقصروا في حقوق الله تعالى عليهم» كان ذلك جرحاً في عدالتهم وقدحا في 
ديانتهم . 

وإن حافظوا على إزالة النجاسة» والقيام بحقوق العدالة» ففي قدح ذلك في عدالتهم 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يقدح فيهاء لأن الرضا بها في الاسترذال قدح. 

والثاني: أنه لا يقدح في العدالة لأنه لا يجد الناس منها بداً. ولأنها مستباحة 
شرعا. 

والثالك: أنه يقدح في العدالة منها ما استرذل في الدين. ولا يقدح فيها ما استرذل 
في الدنياء لا سيما الحياكة لكثرة الخير في أهلها . 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من شروط العدالة» وأنها فعل الطاعات واجتناب المعاصى» 
ولزوم المروءة» على التفصيل الذي ذكرنا. ١‏ 

فقد قال الشافعي: «ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلاً بمحض الطاعة 
والمروءة. حتى لا يخلطهما بمعصية ولا بمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما 


عاب القهاذات الثاف يسبب بت 1014:1107 
بشيء من الطاعة والمروءة». 

وهذا صحيح لأن في غرائز أنفسهم دواعي الطاعات ودواعي المعاصي فلم يتمحض 
وجود أحدهما مع اجتماع سببهما وقد قال الشاعر: 

من لك بالمحض وليس محض يحيق بعض ويطيب بعضص 

ؤلأن أفضل الناس الأتبياء وقد قال اللّه تعالى: #وعمي ادم ريد منود [طله: 
١7١‏ ]. 

وقال تعالى: وطن داو ألَدذافلكة عاسْتففق ردقه هق 4:1 ]بؤفال: اوقد هَمّتٌ بده 


ذه 
0 | برسم ع سه 


وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن يا برهن َي [يُوسُف: 4 وقال تعالى في يونس: «لّة إله إلا أت 
سَبَحَنَك إِنْ كنث من يلين [الأنييتاء: /ا4]. 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: وكات ساك الأنياء الأ عن عم اللدااو هنم 
بمعصية إلا أخى يحيى بن زكريا». 

وقيل: إنه اختبر يحيى في كوز ماء رآه مملوءاً وفرغ وهو لا يعلم. 

وقيل له: ما في الكوز فقال: كان فيه ماءء ولم يقل فيه ماء فيكون كذباً فتحفظ حتى 

ولأن أعصى خلق اللّه إبليس وقد كانت منه طاعة في قوله تعالى: دل معريكَ 
يهن بين © إلا عاد مِنهُمُ الْمَصِنَ ©©4 آصّ : .]18-1١‏ 

وإذا لم يسلم أحد من الطاعة والمعصية» لم يجز أن تكون العدالة مقصورة على 
خلوص الطاعات. ولا الفسق مقصوراً على خلوص المعاصي لامتناع خلوص كل واحد 
منهما. ولا اعتبار بالممتنع فوجب أن يعتبر الأغلب من أحوال الإنسان. 

فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة» حكم بعدالته وقبول شهادته» وإن عصى 
ببعض الصغائر»ء وإن كان الأغلب عليه المعصية وترك المروءة» حكم بفسقه ورد شهادته 
وإن أطاع في بعض أحواله. 

قال النّه تعالى: 8مس كك مَورِنُْ ديك هُمْ الْمُنيخن © ومن حَنّتْ موزيئة. 
وكيك ان حيرا الَشَْهُم في جَهََمٌ حَندُنَ ©©)» لمر اع 

وقال اللَّه تعالى : «يتَوْئكَ عب الكَمر وَالْمَئيِيٍ قُلْ فِهمآ إن كبر وَمَتَفْعٌ لِلنَّايِ 
وَإنْمْهُمَآ أكَيرٌ من تَنْمِهِمَ» [البَقرّة: .]1١9‏ 

ان ستك: الأعلي لما علن فى الإقاطةا از فض حكن اللخاي وان اقطان 
الماء إذا اختلط بمائع. 

وفي نكاح النساء إذا اختلطت بأخت إن كانت في عدد محصورء. حرمن عليه حتى 


تح سسا ٠:‏ كتناني» الشنها داانك العاني 
فوجب أن يكون حكم الأغلب أصلاً معتبراً في العدالة والفسق. 
مسألة0: 


011 0 ا اه كو 02م اميه مقس 0ت ”م مه عومج خم وم م لطي به 
قال الشافِهِيٌ رَضِيَ الله عنه: «وَلا يقبل الشاهد يثبت عنده د مر ونه أو بينةٍ 


18ت 
م ورمع 


أنه خرًا. 

قال فى الحاوي: وقد تقرر بما ذكرنا أن العدالة فى الشهادة معتبرة بثلاثة أشياء: 
بدينه » 50 وأن يكون من أهلها . 1 

فأما اعتبارها بدينهء فيكون بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يواظب على فعل الطاعات في العبادات والمعاملات. 

والثاني: أن يجسب كبائر الثم والمعاصي من الزنا واللواط والقتل والغصب 
والسرقة وشرب الخمر. 

والثالث: أن لا يصر على صغائر المعاصي» وإصراره عليها الإكثار منها وقلة 
الانقباض عنها. وهذا معتبر فيه باطنا وظاهراًء وثبوته عند الحاكم قد يكون من وجهين: 

أحدهما : أن يعلمه من حاله» فيجوز أن يعمل فيه بعلمه سواء قيل للحاكم أن يحكم 
بعلمه أم لا؛ لأنها صفة إخبار تتقدم على الحكم. 

والثاني: أن يجهل حاله فتثبت عدالته بالبينة العادلة على ما وصفنا في أدب 
القاضي. من أهل المعرفة الباطنة به. 

ولا يجوز أن يحكم بعدالته بقوله: إنني عدل» ويجوز أن يحكم بفسقه بقوله: إني 
فاسق. لأنه متهوم في التعديل وغير متهوم في الجرح, لأن العدالة توجب له حقأ والفسق 
يوجب عليه حقا. 

فصل: 

وأما المروءة فقد ذكرنا ما يعتبر فيها من المروءة في العدالة وما لا يعتبر وليس لما 
لا يعتبر منها تأثير. 

وأما المعتبر منهاء فهو ظاهر في أفعال العدل. فإن عرفه الحاكم عمل فيها 
بمعرفته. وإن خفيت عليه سأل عنها. وهل تثبت عنده بخبر أو شهادة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تثبت عنده إلا بشهادة» كالعدالة في الدين» ولا تثبت إلا بشاهدي 
عدل قد جرياه على قديم الوقت وحديثه. 

والثاني: أنها خبر تثبت بقول من يوثق به وإن كان واحداًء لأن العدالة في الدين 
باعثة عليهاء فقوي الخبر بها فأقنع. 


.)617/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الشهادات الثاني 

وأما كونه من أهل العدالة في الدين فتكون بأربعة أشياء: ببلوغهء وعقله» وإسلامه. 
و حويمة. 

فأما البلوغ» فإن لم يشتبه حاله فيه لكونه رجلاً مشتداً فهو مقطوع به وإن اشتبهت 
حاله فيه» لكونه رجلاًء أمردء فحكم بحكم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه: 

أحدها: أن يظهر عليه شواهد البلوغ بالإثبات» إذا جعل الإثبات في المسلم بلوغا. 

والثاني: أن يعرف الحاكم سنه فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ . 

والثالث: أن يشهد ببلوغه شاهدا عدل فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ فتكون 
شهادة لا خيرا. 

والرابع: أن يقول الغلام: قد بلغت فيحكم ببلوغه فتكون شهادة بقولهء لأنه قد يبلغ 
بالاحتلام الذي لا يعلم إلا من جهتهء لأنه قد تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه فكان غير 

وأما العقل فيعلم مشاهدة بظهور نتائجهء ولا يحتاج إلى بينة إن خفي لإمكان 
اختباره مع الاشتباه. 

حكي أن امرأة حضرت عند شريح في محاكمة» فقيل له: إنها مجنونة» فقال لها 
ممختبراً: أي رجليك أطول؟ 

فمدتها لتقدرهماء فصرفها وحكم بعقلها . 

فصل: 


54١ 


فأما الإسلام فيعلم بأربعة أوجه: 

أحدها: أن يعلم إسلام أحد أبويه أو كليهما قبل بلوغه فيحكم بإسلامه. 

والثاني : أن يتلفظ بالشهادتين فيحكم بإسلامه. 

والثالث: أن يرى مصلياً في مساجدنا على قديم الوقت وحديثه فيحكم بإسلامه 
بظاهر الحال لا بالصلاة لأننا لا نحكم بإسلام الكافر إذا صلى . 

والرابع : أن يقول إنني مسلم فيحكم بإسلامه. وهل يحتاج إلى اختباره بالشهادتين 
مع الجهل بحاله أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يختبر بهما لأنه أحوط . 

والثاني: لا يلزم اختياره بعد إقراره لجريان أحكام الإسلام عليه إن أنكر فإن علم 
الحاكم إسلامه من أحد هذه الوجوه حكم به وإن جهله وقامت البينة بإسلامه حكم به 
ولم يسأل الشهود عن سبب إسلامه. 

فأما إذا شوهد في دار الإسلام على قديم الوقت وحديثه» حكم بإسلامه في 
الظاهر. ما لم يعلم كفره»ء لأن ميتا لو وجد في دار الإسلام» مجهول الحال» وجب 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين اعتبارا بظاهر الدار. 


حك كتاب الشهادات الثاني 


وهل يكون الحكم بإسلامه في الظاهر موجباً للحكم بإسلامه في الباطن؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يحكم بإسلامه في الباطن تبعاً. فيرث ويورث من غير استكشاف عن 
إسلامه اكتفاء بظاهره. 

والثاني: لا يحكم بإسلامه في الباطن وإن حكم به في الظاهر لأنه لو أقر بالكفر 
قبل منه وأجرى عليه حكمهء ولو حكم بإسلامه في الباطن لم يقبل إقراره بالكفر. وأجرى 
عليه حكم الردة» وهذا أظهر الوجهين. 

وإن حكم بإسلامه في الظاهر والباطن لم يسأل عن إسلامه إن شهد وسأل عن 
عدالته» وإن حكم به في الظاهر دون الباطن سأل عن إسلامه ثم عن عدالته. واللّه أعلم. 

فصل: 

فأما الحرية وهي مسألة الكتاب: : فقد ذكرنا أنها شرط في قبول الشهادة» والؤسنت 
شرطاً في صحة العدالة» لأن قوله مقبول في الفتيا والأخبار وإن لم يقبل في الشهادة. 

وحريته تعلم من وجهين متفق عليهما وثالث مختلف فيه: 

أحدهما: أن تلده حرة فيكون حر الأصل . 

والثاني: أن يعتقه مالك فيصير حراً بعد الرق. 

والثالث: المختلف فيه: أن يقول: أنا حرء ففي ثبوت حريته بقوله وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من قول الشافعي رضي اللَّه عنه» في هذا الموضع: لا تقبل 
شهادته حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة أنه حرء فكان ظاهر كلامه أن خبره في حريته 
مقبول» لأنه لما كان قوله في إسلامه 0 ٠‏ لآن الظاهر من الدار إسلام أهلهاء كان 
قوله في حريته مقبولاً؛ لأن الظاهر من دار الإسلام حرية أهلها. 

والثاني: أن قوله في حريته غير مقبول» وإن كان قوله في إسلامه مقبولاً. وهذا 
أظهر الوجهين. 

والفرق بين الإسلام والحرية» أنه يملك الإسلام إذا كان كافراً فملك الإقرار به. 
ولم يملك الحرية إذا كان عبدا فلم يملك الإقرار بها . 

ويكون معنى قول الشافعي رضي الله عنهء إلا بخبر منه: يعني من الحاكم؛ لأن 
يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه في أسباب الجرح والتعديل على القولين معاً. 

وكان بعض أصحابه يحمل يحمل الجميع على القولين في الجرح والتعديل» هل الحكم 
يعمل فيهما بعلمه أم لا؟ على قولين : 

والفرق بينهما أولى لما ذكرناه من المعنى. 

فأما قول الشافعي: ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة تشهد أنه حرء 
فقد اختلف أصحابنا في مراده بنفي القبول على وجهين : 


كتاب الشهادات الثاني ل 


أحدهما : لا تسمع الشهادة حتى يعلم حرية الشاهد وإسلامه فيسمعها ثم يسأل عن 
عدالته بظهور الحرية والإسلام» وخفاء العدالة. 


بحريته وإسلامه كالعدالة واللّه أعلم. 


مسألة7": 

قَالَ الشَافِِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا تَجُورٌ شَّهَادَةُ جَارٍ ِلَى تَفْسِهِ ولا دَافِع عَنْهَا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء لأن من شروط قبول الشهادة افيترمو لين 
لقوله تعالى: «دَلِكْ أتسظ عند أله وَأقومُ لِدَبَئَةَ وَآَدد أل عيبا [الْبَقَرّة: ؟18] 
والتهمة ريبة. 

وروى القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي كله قال: «لا تقبل شهادة خصم ولا 
ظنين ولا ذي الإحنة)”" فالخصم المنازع والظنين: المتهم. وذي الإحنة: العدو فمن 
المتهومين في الشهادة وإن كانوا عدولاً» من يجر بشهادته إلى نفسه نفعاً» أو يدفع عنها 
ضرراًء فلا تقبل شهادته. 

فمن جر النفعء أن يشهد السيد لعبده» أو مكاتبه» لأنه مالك لمال عبده» ومستحق 
أخذ المال من مكاتبه لجواز عوده إلى رقه. 

ومنها أن يشهد الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه» لجواز تصرفه فيه إذا ثبت» فكان 
نفعاً. وفي جواز شهادته له في غير ما هو وكيل فيه وجهان: 

أحدهما : يجوزء لعدم تصرفه فيه. 

والثاني : عرق انه دهان عالق باهو ناي لمق مقيوما وعدا شتيادة الول 
للمولى عليه» لأنه قد قام مقامه في النيابة عنه. 

ومنها شهادة الوصي للموصي بعد موته أو لأبيه على ما شهد به» وتجوز شهادته له 
قبل موته لعدم ولايته. 

ومنها شهادة «الموصى له بحق» للموصي "بعد موته» إذا كان له تعلق بحق وصيته. 
ويجوز شهادته له قبل موته لعدم ولايته» فإن شهد له بما لا حق له فيه قبلت شهادته وجهاً 
واحداًء بخلاف الوكيل في أحد الوجهين لأن الوكيل قد يجوز أن يتقرب بشهادته إلى 
موكله. والموصى له لا يتقرب بها إلى الموصي بعد موته» فصار الوكيل متهوماً والموصى 
له غير متهوم . 

ومنها أن يكون للشاهد على المشهود له دين» فيشهد له بدين على غيره فللمشهود له 
(1) انظر الأم (555/0). 


(0) أنخرجه أبو داود فى «المراسيل» (2595»: والحاكم (44/5)» والبيهقي في «الكبرى) 2)5١859(‏ 
وفى «معرفة السنن» (؟0965). 


4 ال اي م للب سيج يبب ب كتاب الشهادات الثاني 
حالتان: موسرء ومعسر. 

فإن كان موسراً قبلت شهادته له لأنه لا يجر بها نفعاً لوصوله إلى دينه من يساره. 

وإن كان معسراً فله حالتان: 

إحداهما: أن يحكم بفلسهء فلا تقبل شهادته له. لأن ما شهد به من الدين صائر 
إليه» فصار نفعا يترحم به. 

والثانية: أن لا يحكم بفلسه. ففي قبول شهادته له وجهان: 

أحدهما: وهو الأظهر أنها لا تقبل» لأنه يستحق بها مطالبة المعسر بدينه كالمحكوم 
بفلسه . 

والثاني: قاله أبو حامد الإسفراييني: تقبل شهادته له وإن لم تقبل إذا حكم بفلسه. 
وفرقا بين المعسر والمحكوم بفلسه بأنه قد حكم له بمال التفليس ولم يحكم له بمال 
المعسرء وهذا الفرق لا يمنع من تساويهما في غيره» وهو وصوله إلى حقه بعد تعذره. 

ومنها شهادة الشريك لشريكه فيما هو يشركه فيهء لآنه يصير شاهداً لنفسهء فإن شهد 
له بما ليس بشريك» جاز بخلاف الوكيل؛ لأن للوكيل نيابة وليس للشريك نيابة. 

ولهذا نظائر تجري على حكمها . 

فصل: 

فأما دفعه بشهادته ضرراًء فهى الشهادة بضد ما ذكرنا فى ضله فمنها شهادة السيد 
بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه» لأنه يدفع بها نقصاً في حقه. وكذلك شهادة الوكيل 
بجرح شهود شهدوا على موكله. 

ومنها شهادة الوصي بالوبراء من دين كان على الموصيء لأنه يدفع بها المطالبة عن 


ومنها أن يشهد الموصى له بعزل مشارك له في الوصية؛ لأنه يدفع بها مزاحمته في 
الوضية : 

ومنها أن يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس؛ لأنهم يدفعون بها 
مزاحمة صاحب الدين لهم . 


ومنها أن تشهد القافلة بجرح شهود شهدوا بالقتل الخطأء لأنهم يدفعون بها تحمل 
مسألة 27 
كَالَ الشَّانِعِىُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَلآ عَلَى حَصْم 3 الْحْصُومَةٌ مَوْضِعٌ عَذَاوَةِ) . 


.)567/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الشهادات الثائق ص 0/88 
قال فى الحاوي: وآها شهادة العدو على عدوه فمردودة لا تقبل. وأجازها أبو 
حنيفة احتجاجاً بقوله تعالى : «وَسْئَدِْدُوا عَبِيِدَينِ من يَبَالِكُمْ» [البْقترّة: 187] فكان على 
عمومهء ولأن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور. 
ولأن العداوة إن كانت في الدين لم تمنع من قبول الشهادة» كما تقبل شهادة المسلم 
على الكافر مع ظهور العداوة» وإن كانت في الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين فكانت 
أولى أن تقبل . 
0 0 ا 22 م2 سكتسه هس دل ماع 6ت متي ل 
ودليلنا: قوله تعالى: ©#ذلكم أقسط عِنْدَ الله وَأَقُوم لِلشَّهلْدَةَ وَأَدَق ألا تَربَابوَا # 
[البقَرَة: 58 )]. والعداوة من أقوى ارش 
وروى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن النبي كَكةٍ قال: 
(لا تقبل شهادة خخائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية: ولا ذي غمر على أخيه»”2. والغمر: 
العداوة. وهذا نص. 
ولأنها شهادة تقترن بتهمة؛ فلم تقبل كشهادة الوالد للولد. 
وأما الجواب عن عموم الآية فمن وجهين: 
والثانى: حملها على التحمل دون الأداء. 
فأما الجواب عن قولهم إن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور وهو أن هذا 
المعنى لما لم يبعث على قبول شهادة الوالد للولد لم يوجب قبول شهادة العدو على عدوه. 
وأما الجواب عن قولهم: إن العداوة في الدنيا أسهل: فهو أن العداوة في الدين 
يبعث على العمل بموجبه فزالت التهمة فيه. والعداوة فى الدنيا أغلظ للعدول بها عن 
أحكام الدين. 
وإذا كان ذلك لم تقبل الشهادة المقذوف على القاذف ولا المغصوب منه على 
الغاصب ولا المسروق منه على السارق وولى المقتول على القاتل والزوج على امرأته إذا 
زنت فى فراشهء إلى نظائر هذا . 
وإذا منعت العداوة من الشهادة على العدوء لم تمنع من الشهادة له» لأنه متهوم في 
الشهادة عليه وغير متهوم في الشهادة له؛ لأن ما بعث على العداوة لا يكون جرحاً تسقط 
به الشهادة. 
ف : 
وأما شهادة الخصم على خصمه فترد فيما هو خصم فيه لرواية القاسم بن محمد عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)750١(‏ وابن ماجه (4)5755, والترمذي »)5١598(‏ والدارقطني (514/4)» 
والبيهقي في «الكبرى» .)5١48514(‏ 


ام ا س2 2 2 كناب الشهادات الثاني 


ابن عمر أن النبي يلٍ قال: ١لا‏ تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي الإحنة)”"' . 

ولأن الخصومة تؤول إلى العداوة» والعداوة تمنع من قبول الشهادة» ويجوز أن 
يشهد لخصمه وإن لم يشهد عليه. فلو شهد عليه ولا خصومة بينهما ثم قذف المشهود فلو 
عليه الشاهد فصار بالقذف خصما قبل الحكم بشهادته. لم ترد وجاز الحكم بها مع 
حدوث الخصومة على العداوة بخلاف حدوث الفسق قبل الحكم بالشهود. ولأن حدوث 
الخصومة والعداوة ليس بجرح يوجب رد الشهادة» ولو منع حدوث ذلك من الحكم بها 
لما صحت شهادة على أحدء لأنه يقدر على إسقاطها بحدوث نزاع وخصومة وما أدى إلى 
هذا بطل اعتباره. 

فصل: 

وتقبل شهادة الصديق لصديقهء وإن كان ملاطفاً. والملاطف» والمهادي, وبه قال 
أبو حنيفة وأكثر الفقهاء. 

وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه. وتقبل شهادة غير 
الملاطف. لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه فصار جاراً بها 


ودليلنا : هو أن المودة مأمور بهاء والهدية مندوب إليها. فلم يجز أن يكون ورود 
الشرع بها موجبا لرد الشهادة» وبهذا المعنى فارق العدو لورود الشرع بالنهي عن العداوة. 

ولأن ذوي الأنساب من الإخوة والأعمام قد يجوز أن ينتقل إليهم بالميراث 
فاشهدوا به وسائر أمواله» ثم لا يمنع ذلك من قبول الشهادة. والصديق الملاطف لا 
يستحق الميراث فكان أولى أن يكون مقبول الشهادة. 

ولا وجه لما ذكر من جواز عوده إلى الصديق بالهدية: لأنه قد يجوز أن يهاديه ولا 
يهاديه» ويجوز أن يموت قبل مهاداته ويجوز إذا هاداه أن يعدل إلى غيره من أمواله فلم 
يكن لتعليل المنع بهذا الوجه واللّه أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: 'وَلا لود بَبهِ ولا لوَلّد بَنَاتِهِ وإِنْ سَفُنُوا وَل لآبَايه 
وأَمّهَاتِهِ وَإِنْ يعدو 1 
قال في الحاوي: وهذا صحيح. لا تقبل شهادة الوالد لمولديه به» وإن سفلواء ولا 
شهادة الولد لوالديه وإن بعدوا. 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي: شهادة الوالد لولده والولد لوالده جائزة. 


.)67/0( تقدم تخريجه. (9) انظر الم‎ 26١( 


كتاب الشهادات الثاني بج يجحت ون + م سسجحصت77 7 ا ا ا لتحت ٠‏ “لد 


وبه قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز احتجاجاً بقوله تعالى: «9كونوا مودَمِينَ بَِلقَسَطٍِ 
شبداك ين واواعلة أَنفْيِكْمٌ أو لْوَلِديْنِ َالْذَوْبينَ » [اليِسَا ء: ]١0‏ ولا يؤمر بالقسط في هذه 
الشهادة إلا وهي مقبولة ولأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حاكم يهودياً إلى شريح 
في درع ادعاه في يده فأنكرها . فشهد له ابنه الحسن عليه السلام فرد شهادته . 

وقال: يا أمير المؤمنين» كيف أقبل شهادة ابنك لك؟ 

فقال علي عليه السلام في أي كتاب وجدت هذا؟ أو في أي سنة. وعزله ونفاه إلى 
قرية يقال لها بالصفاء نيفاً وعشرين يوماًء ثم أعاده إلى القضاءء ولأن الدين والعدالة 
يحجزان عن الشهادة بالزور والكذب. 

ودليلنا قوله تعالى: #دَلِكُم أقسط عِندَ لَه وَأكَومُ إلكبككة وأذم أل مانو 4 [المقترة: 
57 والريبة متوجهة إلى شهادة بعضهم بعضاً لما جبلوا عليه من الميل والمحبة. ولذلك 
قال النبى كَل : «الولد محزنة مجبنة مبخلة مجهلة)20. وروي عنه يَلْةٍ أنه قال لعائشة رضى 
اللغتي : ديا عائشة فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها»'' فدل على أن الولد بعض أبيه. ْ 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وَجَعَنُوا له ين عِبَادِدِ جُرَءا» [الرخرّف: ]١5‏ أي 
ولد فصاوت القياذة كه كالقيادة للية 

وزوق هن التبى كله آنه قال الآن مسقو الكنارى + :«أنش.وتالك لأبيق)”” قصارث 
الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال 6 ١‏ 

وذكر الشافعي حديثاً رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها أن 
النبي كلةِ قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود حداً ولا ذي غمر على أخيه 
ولا مجرب في شهادة زور ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ولا شهادة القانع إن 
وزوظنلايذتك اول شيادة الولد لوالدمعيلة نوكل ولي ثم قال وهذا لا يثبته أهل 
النقل» فإن ثبت هذا فهو نصء وإن لم يثبت ففي قوله: «ولا ظنين في قرابة» دليل على 
الوالد والولد. 

وروي عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من 
ارس تعرز أن كود لكي ٠‏ 

ولأن ورود النص بالمنع من شهادة الظنين وهو المتهم يوجب المنع من شهادة 
الوالد للولد لأنه متهم . 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 


2115 /5( وابن أبي شيبة (91//15)» والحاكم‎ »)7١١57( وعبد الرزاق‎ ,)١7؟/:(دمحأهجرخأ‎ )1١( 
.)5١8557( )؛ والبيهقى فى «الكبرى)‎ 7 

(؟) أخرجه البخارئ (ه/ 0 والحاكم (9/ مه )ل والبيهقي في «الكبرى) .)5١855(‏ 

إفرف تقدم تخريجه . 

(4) 2 تقدم تخريجه. (9) تقدم تخريجه. 


لح ةب كنس أ كقابنه الفبؤاداث النانن 

أحدهما : أنها دالة على الشهادة عليهم لا لهم. 

والثاني: أنه لما قرنها لنفسه في قوله: «شهدة لَه ولو عَكَ نفيك أو الولِدنِ» 
[النِساء: ] دل على خروجها مخرج الزجر» أن يخبر على نفسه. أو ولده بغير 
الحق. ولا يمنع الدين والعدالة من رد الشهادة» كشهادة السيد لعبدة ومكاتبه. وأما إنكار 
علي عليه السلام على شريح» فلأن شريحاً وهم في الدعوى؛ لأن عليا عليه السلام ادعى 
الدرع للمسلمين فى بيت المال» ولذلك استشهد بابله الحسن» ولم يدعها لنفسه» وإنما 
كان في الدعوى ناتباً عن كافة المسلمين كالوكيل» فوهم شريح وظن أن الدعوى لنفسه. 
ولذلك أنكر علي عليه السلام وعزله» لأنه لم يثبت في الفحص عن حقيقة الحال» فيعلم 
بها جواز الشهادة» فصارت دليلاً على المنع من شهادة الولد لوالده. 

فصل: 

وأما شهادة الوالد على ولده فمقبولة على العموم في جميع الحقوق» لأنه ولايتهم 
في الشهادة عليه. وإن كان متهماً في الشهادة له. 

وأما شهادة الولد على والده فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده من 
جميع الحقوق وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف أو 
قصاص فيه قولان: 

أحدهما: لا تقبل» لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله: كالعبد في الشهادة على 
الحر. 

والثاني: وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل شهادته على 
العبد وإن لم يقتل بالعبد. 

وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع فشهادة بعضهم لبعض عليه فمقبولة له 
بخللاف التديت: لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح. ويفارق النسب فيما عداه من 
أحكامه من التوارث ووجوب النفقة والعتق بالملك» وليس تحريم النكاح بمانع من قبول 
الشهادة. 

وأما ما عدا عموم الآباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهماء 
والأعمام والعمات وبنيهما والآخوال والخالات وبنيهماء فتقبل شهادة بعضهم البعض» 
وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء . 

وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي محرم كالوالد والولد. 

وقال مالك: أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر. وكلا 
التذهيق فابددة لان عم واين اللزين اجازاء الس :ليها حتخالك لضان الماع لاله 
نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من ذوي الأنساب. 

وأما شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل فمقبولة في قول الجمهور. 


>21 


كتاب الشهادات الثاني 
ومنع شريح من قبولها كالولادة» وهذا خطأء وقد أنكره علي عليه السلام عليه لأن 
الولاء لا يمنع من وجوب النفقة» وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم عليه في 
الميراث» والله أعلم. 
مسألة7": 
َالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلاَ مَنْ يُعْرَفُ بِكَثْرَة القلّط أَوْ العَفْلقَه . 
قال في الحاوي: أما الضبط والتيقظ. فهما شرطان في قبول الشهادة» ليقع السكون 
إلى صحتهاء فإن حدث من الشاهد سهو أو غلطء فإن كان فيما يشهد به» ردت شهادته 
وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة نظر: فإن كان الأغلب عليه السهو والغلط 
ردت شهادته» وإن لم يكن ذلك جرحاً في عدالتهء لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته 
لحملها في الأغلب على السهو والغلط. 
وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط» قبلت شهادته وإن غلط في بعض أخباره 
وسهاء لأن ما من أحد يخلو من سهو أو غلط. 
وهذا رسول الله يكل قد سها وقال: «إنما أسهو لأسن" وإذا كان لا يخلو ضابط 
من غلط ولا غافل من ضبط وجب أن يكون المعتبر الأغلب» كما يعتبر في الطاعات 
والمعاصى أغلبها فيكون العدل والفسق معتبراً بما يغلب من طاعة أو معصيةء وكذلك 
العنيظ والتقلة 
مسألة”): 


قَالَ الشَّافمِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: «وَلَوْ كُنْتُ لآ أَجِيرُ شَهَادَة ده الرّجُلٍ لامْرََته لأنهُ يَِنََا 
مَا ا 20 تُ لأخيه ! إِذّا كَانَ يرنه : 


قال في الحاوي: اختلف الفقهاء في شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه. 
فذهب الشافعي رحمه اللَّه إلى جوازها وقبول شهادة الزوج لزوجته. وقبول الزوجة 
لزوجها. 

وقال النخعي وابن أبي ليلى لا تقبل شهادة الزوجة لزوجهاء لأنه إذا أيسر وجب لها 
عليه نفقة الموسرين» وتقبل شهادة الزوج لزوجته. لأن لا يجز بها نفعاً. 

وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ويشبه أن يكون قول 
مالك» علي قياس قوله في الصديق الملاطف» احتجاجاً بقوله تعالى : وحمل يكم 
وذ وت 4[ الرر: ..١‏ وذلك من موجبات الارتياب والتهمة. 
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وقالوا: ولآنه سبب لا يحجب من الإرث» فوجب أن يمنع من الشهادة كالأبوة 
والبنوة. 

قالوا: ولآن الميراث يستحق بنسب وسبب فلما كان في الأنساب ما يمنع من قبول 
الشهادة»؛ وجب أن يكون في الأنساب ما يمنع من قبول الشهادة . 

وتحريره: أنه أحد نوعى ما يورث به فوجب أن يكون منه ما ترد به الشهادة 
الي ١‏ 

قالوا: ولآن اجتماعهما في المقام والظعن وامتزاجهما في الضيق والسعةء 
واختصاصهما بالميل والمحبة» وقد جمع من أسباب الارتياب المانعة من قبول الشهادة» 
فوجب أن ترد به الشهادة . 

ودليلنا عموم قوله تعالى: طوَآسْتَئْدُوا يدن ين يَجَالِكُم» [البَقتَرّة: 187] فوجب 
أن يكون على عمومه. 

وروى مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن يهودياً كان يسوق امرأة على حمار 
فنسبخها فرمى بهاء فوقع عليها » فشهد عليه زوجها وأخوها عند عمر بن الخطاب رضي 
الاج ارثيل نهادكهماء 000 

وقال سويد بن غفلة: إنه لأول مصلوب صلب بالشام. 

وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة فثبت أنه إجماع لا مخالف له ولآن 
بينهما صلة لا توجب العتق فلم يمنع من قبول الشهادة. كالعشيرة ولأنها حرمة حدثت عن 
صلة» فلم يمنع من قبول الشهادة» فآباء الزوجين وأبنائهما ولأنه عقد على منفعة فلم يوجب 
رد الشهادة كالإجارة» ولأنه عقد معاوضة فلم يمنع من قبول الشهادة كالبيع . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: ال ا د ار ١؟]‏ فهو أن 
المودة لا توجب رد الشهادة كالآخرين وعلى أنه قد يحدث بينما تباغض وعداوة تزيد على 
الأجانب» فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة أن المنع لفرق بين المتحابين والمتباغضين» 
ولا فرق بينهما فبطل التعليل. 

فأما الجواب عن تعليلهم بعدم الحجب عن الميراث» قياساً على الآباء والأبناء 
فليس عدم الحجب عن الميراث علة في رد الشهادة» لأننا نرد شهادة من لا يرث من 
الأجداد والجدات» وإنما العلة» البعضية الموجبة للعتق التي تجري على العموم فيمن ترد 
شهادته بالنسب» فصار هو علة الحكم وهو معدوم في الزوجية فزال عنها حكمه. 

وأما الجواب عن قياسهم على النسب» » بأنه أحد نوعى الميراث» فهو فاسد 
بالولاء. :ثم لبس الميرات علة لما ذكرنا من أن في :الوالئين :من لا يرث وشهادتة مردودة 
والإخوة والأخوات والعصبات يرثون وشهادتهم مقبولة. 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع أسباب التهمة في رد الشهادة فهو أن انفراد 
كل واحد من هذه الأسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة» لم يضر اجتماعهما 
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كتاب الشهادات الثاني 
موجباً للتهمة في رد الشهادة» لأن الاجتماع في المقام والظعن لا يوجب رد الشهادة 
كالأصحابء لأن الاجتماع في المودة والرحمة لا توجبها كالأصدقاءء والامتزاج في 
الضيق والسعة لا توجبها كالخلع. 

وأما ابن أبي ليلى فيقال له: ينتفع الزوج بيسار زوجته في وجوب نفقة ابنه عليها إذا 
أعسر بها ولا يوجب بذلك رد شهادته لهاء كذلك انتفاعها بيساره فيما يجب لها من نفقة 
الموسرين لا يوجب رد شهادتها لهء واللّه أعلم . 

مسألة("2: 


410 يو واصه كع ره > قمعت > سمج 31 ماءّه 0 0 

قَالَ الشَّافِعِىُ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلآ أَرُدْ سَهَادَةَ الرَّجُل مِنْ أمْل الْأَهْوَاءِ إِذَا كَانَ لآ 
00 عه رمرم ء 2 - 7 - > سميج ساده و 600 ةم 0 سمه ءٍء 
يَرَى أن يَشْهَدَ لِمْوَائْقَيِ بتَصْدِيقِهِ وَقُبُولٍ يَمِيِئِهِ وَشَهَادَةَ مَنْ يَرَى كَذِبَهُ شِركاً بالله وَمَعْصِيَة 
2 و - 00 2 - 8 و مرا 20 06> سمج مه ع يو 2 2 ريش © مه 
تجب بها النار أولى أن تطيبَ النفس بِقَبولِهَا مِنْ شْهَادَة مَنْ يخفف المائم فِيهَا وكل من 
2 دي به © به 5سة . 0.1 6ك لاه 2 6 عع هه 8# 
تأول خراما عِنْدَنَا فِيْهِ حَدٌ أو لآ حَدَّ فيه لم بُرِدْ بِذَلِكَ سَهَادَتَهُ آلآ تَرَى أن مِمَّنْ خمل عَنْهُ 


ا 


الدَيْنُ وَجُْعِلَ عَلَماً في البُلْدَانِ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُ المُنْعَةَ وَالدّيئَارَ ِالدّيَارَيْن تَقْداً وَهَذَا 
عِنْدَنَا وَغَيْرنَا حَرَامٌ وَأنَّ مِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَلَّ سَفكَ الدّمَاءِ وَل شَيْءَ أَعْظَمَ مِنْهُ بَعْدَ الشَّرْكِ 
وَمِنْهُمْ مَنْ تأَوّلَ كَاسْتَحَلَ كُلَّ مُسكرٍ عَيْرَ الكَمْرٍ وَعَابَ عَلَى مَنْ حَرَمَُ وَلا نعل أحداً مِنْ 
سَلَفِ هَذِوِ الأمّةِ يُفْتَدَى بِهِ وَل مِنَ التَابِِين بَعْدَهُمْ رَدّ شَّهَادَةَ أَحَدٍ بتَأويل وَإِنْ خَطَأَءُ 
وَصَلَّلهُ) . 

قال في الحاوي: وهذا فصل قد اختلط كلام أصحابنا فيه ممن تفرد بالفقه دون 
أصولهء فوجب أن تقرر قاعدته ليعلم بها قول المختلفين» وما يوجبه اختلافهم فيه من 
تعديل وتفسيق وتكفير. 

فنقول: من تدين بمعتقد من جميع الناس صنفان: 

صنف ينطلق عليهم اسم الإسلام» وصنف لا ينطلق عليهم اسمه. 

فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من كذب الرسول كلِْةِ ولم يتبعه» فخرج 
بتكذيب وبترك الاتباع من ملته» فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفرء وسواء من رجع 
منهم إلى ملة كاليهودء والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان وما عظم شمس 
ونار» وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء. 

وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم» فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم لبعض 
ورد شهادة غيرهم. 

وأما من ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من صدق الرسول يلِةِ واتبعه» فصار 
بتصديقه على النبوة من جملة أمته وبصلاته إلى القبلة داخلا في ملته» فخرجوا بانطلاق 
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ليآ تآ د ا 7ت ٠‏ كنا | لفقها فزنت الا ين 
اسم الإسلام عليهم أن يجري عليهم أحكام من لم يجر عليه اسم الإسلام من الكفارء 
فهذا أصل. ثم ينقسم من ينطلق اسم الإسلام عليه ثلاثة أقسام: موافق» ومتبعء 
ومخالف. 

وأما الموافق: فهو من اعتقد الحق وعمل بهء فكان باعتقاد الحق متديناً وبالعمل به 
مؤدياًء فهذا مجمع على عدالته في معتقده وقوله مقبول القول في خبره وشهادته. 

فصل: 

فأما المتبع: فهو من عمل بالحق ولم يخالف في المعتقد» كالمقلد من العامة 
للعلماء فإن كان التقليد في الفروع فهو فرضهء وهو عدل في معتقده وعمله. 

وإن كان تقليده في أصول التوحيد. فمن جوز تقليده فيها جعله عدلاً في معتقده 
وعمله. ومن منع التقليد فيها جعله مقصراً في معتقده ومؤدياً في عمله» وعدالته معتبرة 
بسكون نفسه ونفورهاء فإن كان ساكن النفس إلى صحة التقليد لم يخرج عن العدالة» وإن 
كان نافر النفس منه خرج من العدالة. 

فصل: 

وأما المخالف فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يخالف في العمل. 

والثاني : في المعتقد. 

فأما المخالف في العمل» فهو أن يعتقد ما لا يعمل به» فإن كان في مباح فهو على 
عدالته» وإن كان في واجب فسق به وخرج عن عدالته» لأنه تعمد المعصية بترك ما اعتقد 
وجوبه ويكون كالعمل بما اعتقد تحريمه. 

وأما المخالف في المعتقد فمختلف الحكم بخلافه فيما انعقد عليه الدين. والدين 
منعقد على فروع وأصول. 

فالأصولء ما اختص بالتوحيد والنبوة» والفروع ما اختص بالتكليف والتعبد. 
وللأصول فروع» والفروع أصول. 

فأما أصول الأصولء فما اختص بإثبات التوحيد وإثبات النبوة. وفروعه ما اختص 
بالصفات وأعلام النبوة. 

وأصول الفروع ما علم قطعاً من دين الرسول كك وفروعه ما عرف بغير مقطوع به. 
فأما المخالف في أصول التوحيد والنبوة» فمقطوع بكفره» ويخرج من انطلاق اسم 
الإسلام عليه» وإن تظاهر به فلا تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له شهادة. 

وأما المخالف في فروع الأصول من الصفات وأعلام النبوة» فإن رده خبر مقطوع 
بصدقه من قرآن أو سنة وأثر» كان مخالفه كافراء لا تثبت له عدالة» ولا تصح له ولاية» 
ولا تقبل له شهادة» كذلك ما ردته العقول واستحال جوازه فيهاء وما لم يرده خبر مقطوع 


كتات الشهادات الثانى تيبي ب ل لت 2 2 7 بٍبإ7؟7؟7؟7س 581 
بصدقه. ولا عقل يستحيل به نظرء فإن اتفق أهل الحق على تكفيره به» سقطت عدالته» 
ولم تصح ولايته ولم تقبل شهادته» وإن اختلف أهل الحق في تكفيره به» فهو على العدالة 
وصحة الولاية وقبول الشهادة. فهذا أصل مقرر في الأصول يغني عن ضرب مثل وتعيين 
مذهب. 
فصل: 

وأما الفروع: فأصولها كالأصولء فما علم قطعاً من دين الرسول كَلٍ بإجماع 
الخاصة والعامة عليهء كوجوب الصلاة وأعدادهاء واستقبال الكعبة بها. 

ووجوب الزكاة بعد حولهاء وفرض الصيام والحج وزمانهماء وتحريم الزنا والربا 
والقتل والسرقة. 

فإن جحد وجوب أحدها أو اعتقد فى الصلاة نقصاناً منها أو زيادة عليها. أو غير 
الإجماع عليه» فهو كافرء لأنه جحد بهذا الخلاف ما هو مقطوع به من دين الرسول وَكِلَ 
فصار كالجاحد لصدق الرسول يله فلا تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له شهادة. 

فصل: 

وأما الفروع التي ليست بأصول, فالخلاف فيها على ضربين: 

أحدهما : فى الأداء. 

والثاني : في الأحكام. 

فأما الخلاف في الأداء المنتحلة» فهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما اعتقد به تكفير مخالفة واستباحة ماله ودمه. كمن يرى من الخوارج» 
بموالاتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكفير جميع الأمة» وكالغلاة يرون بمعتقدهم 
في علي بن أبي طالب عليه السلام» تكفير جميع الأمة. 

يرى الفريقان: بهذا المعتقد أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها وسبي 
ذراريهاء وغنيمة أموالها. فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من الفريقين لأمرين: 

أحدهما: لتكفيرهم السواد الأعظم المفضي إلى تعطيل الإسلام ودروسهء وقد 
قال كَلِِ: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية. قيل: وما هي؟ قال: 
السواد الأعظم)”"'. 

والثاني : استباحتهم لدار حرم الشرع نفوس أهلها وأموالهم. وقد قال كل : «(متعت 
دار الإسلام وما فيها وأباحت دار الشرك وما فيها)” . 

وقال يوم التحر كلام شهده الجم الغفير: (ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


المي يي ل 77 تمت غات الكها فابك الثاني 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» 

فكانوا أبعد الناس من العدالة وأولاهم برد الشهادة. 

الثاني: من يعتقد تكفير مخالفة ولا يرى استباحة دمه فينظر فإن تعرض بعرض برأيه 
لتكفير الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حكم بكفره» لردمتعلى الله تعالي 
في قوله ِلَمَد نوس أمَّهُ عن الْمُؤينيت إذ يولك لكا انعم [المَبْح: 18] ورده على 
رسوله في قوله: «أصحابي كالنجوم انم عض اهتديتم)”"". وقوله يَكلِِ: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم»”" فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بكفرهم. 

وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول واعتقدوا فيهم الإيمان» وتفردوا بتكفير أهل 
عصرهم فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون كفرهمء فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم 
بالفسق دون الكفر. 

الثالث: أن يبتدع رأياً ولا يعتقد به تكفير مخالفة فهو على ضربين: 

أحدهما : أن يرتكب فيه الهوى ولا يتمسك فيه بتأويل : احير قال يشحم اعيقة وارة 
توادكه. قال الله تعالى اناس حَافَ مَقَامْ وي ونه لنَنْسَ عَن افر (©) ون نه ى 
الوك 469 [التتازعات: .]5١-5٠‏ وسنة عمر رضي اللَّه عنه في صبيغ . وكان من أهل 
المدينة يطوف بها ويسأل عن الشبهات ويميل إلى المخالفة» فأمر به وضرب بالجريد 
وشهر بالمدينة ونفي عنها . 

وقال الشافعي رحمه اللّه في , بعض أهل الأهواء: سنتي فيه سنة عمر في صبيغ ولأن 
ل ال ار 
صحيح وفاسدء ولأن الهوى أسرع إلى الباطل من الحق» لخفة الباطل وثقل الحق. 

ال ا ريو ل وا 

أحدهما: أن يخالف به الإجماع من أحد الوجهين : إما أن يدفع ما اعتقده 
الإجماع. وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع. 

فإن دفع بمعتقده الإجماع» فلا يخلو أن يكون إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم. 

فإن خالف به إجماع الصحابة ضل به وحكم بفسقه ورد شهادته لقول النبي 35ة: « 
تجتمع أمتي على ضلالة)”2. 

وقال كله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)”*» 
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وإن خالف به إجماع غير الصحابة» فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع 
الصحابة دون غيرهم» ويعتقد استحالة إجماع غيرهم لتباعد أعصارهم كان على عدالته 
وقبول شهادته. 

وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصرء فسق بمخالفة الإجماع وردت شهادته. 

الثاني: وأن لا يخالف بمعتقده الإجماع» فهو على ضربين: 

أحدهما : أن نفضي به المخالفة إلى القدح في بعض الصحابة» فهو على ضربين: 
سب وجرح. 

فإن كان القدح سباًء فسق به وعزر من أجله. 

وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: امن سب نبياً فقد كفر ومن سب صحابياً فقد فسق». 
وليس من عاصر الرسول يكِلَةِ وشاهده كان من الصحابة وإنما يشتمل اسم الصحابة على 
من اجتماع فيه شرطان: 

أحدهما : أن يتخصص بالرسول َل. 

والثاني: أن يتخصص به الرسول كَل 

فأما اختصاصه بالرسول» فيكون من أمرين: 

أحدهما : مكاثرته في حضره وسفره. 

والثاني : متابعته في الدين والدنيا . 

وليس من قدم عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب؛. من الصحابة» لعدم 
هديق الشرطين فيهم: 

وأما اختصاص الرسول به فيكون به بأمرين: 

أحدهما: أن يثق بسرائرهم. 

والثاني : أن يقضي بأوامره ونواهيه إليهم . 

ولذلك لم يكن المنافقون من الصحابة لعدم هذين الأمرين فيهم فصار الصحابي من 
تكامل فيه ما ذكرناء ومن أخل بها خرج منهم. 

وإن كان القدح في الصحابة جرحاً ينسب بعضهم إلى فسق وضلال نظر: فإن كان 
من أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله يَكهِ بالجنة» صار باعتقاده لفسقه فاسقا مردود 
الشهادة . 

وإن لم يكن من العشرة نظر: فإن كان من أهل بيعة الرضوان صار بتفسيق أحدهم 
فاسقاً؛ لأن الله تعالى أخبر بالرضى عنهم. 

وإن لم يكن أهل بيعة الرضوان نظرء فإن كان قبل تنازع الصحابة رضي اللَّهِ عنهم 
في قتال الجمل وصفين» صار بتفسيقه للصحابة فاسقا «مردود الشهادة». وإن كان قد دخل 
في تنازع أهل الجمل وصفين» فقد اختلف أهل العلم من أصحابنا وغيرهم في تنازعهم 
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هل نقلهم عن الحكم المتقدم فيهم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أكثرهمء أنهم على استدامة حكم الرسول فيهم من القطع 
بعدالتهم في الظاهر والباطن» ولا يكشف عن سرائرهم في رواية خبر ولا في ثبوت 
شهادة» استدامة لحكم الصحبة فيهم» ومن فسق أحدهم كان بتفيسقه فاسقاًء لأنهم في 
التنازع متأولون. 

والثاني: أنهم صاروا بعد التنازع كغيرهم من أهل الأعصار عدولاً في الظاهر دون 
الباطن. وزال عنهم القطع بعد التهم في الظاهر والباطن فلا تقبل شهادة أحدهم إلا بعد 
الكشف عن عدالة باطنه. 

ومن فسق أحدهم لم يفسق بتفسيقه. وكان على عدالته في قبول شهادته» لأنهم 
انتقلوا بالتنازع عن الألفة إلى التقاطع» وقد قال يكم «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا وكونوا عباد اللّه إخواناً». وقد أحدث التنازع فيهم ما نهاهم عنه. 

الثاني: أن لا تفضي به المخالفة إلى القدح في الصحابة» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى البغي على إمامه بمشاقته وخلع طاعته بشبهة 
تأول بها فساد إمامته» فله حالتان: 

إحداهما : أن يكف عن القتال فيكون على عدالته وقبول شهادته. 

والثانية: أن يقاتل أهل العدل» فله في قتاله حالتان: 

إحداهما: أن يبتدىء بقتال أهل العدل فيفسق بما ابتدأه من قتالهم فترد شهادته 
لتعديه بالقتال مع خطئه في الاعتقاد. 

والثانية: أن يبدأ أهل العدل بالقتال فيدفع عن نفسه قتالهم فله في قتاله حالتان: 

إحداهما : أن يدعى إلى الطاعة ليكف عنه» فيمتنع منهاء فيفسق بقتاله» لأنه قد كان 
يجد منه بدا بإظهار الطاعة. 

والثانية: أن يبدأ بالقتال من غير استدعاء إلى الطاعة» فلا يفسق بقتاله لأنه دافع بها 
عن نفسه» فتقبل شهادته» وقد أمضى علي بن أبي طالب عليه السلام عنه أحكام من بغى 
عليه في قتال الجمل وصفين. 

والثاني: أن لا يفضي به المخالفة إلى البغي في مشاقه أهل العدل فهو على 


ضربين : 
أحدهما: أن تفضى به المخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب والتعصب. فله 
حالتان: 


إحداهما : أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه» فيكون ذلك فسقاً ترد به شهادته» لأنه 
قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء فيفسق بفسقه ولا بمعتقده. 

والثانية: أن يستدفع بها منابذة خصومهء فإن وجد إلى دفعهم بغير المنابذة سبيلاء 
صار بالمنابذة سفيها مردود الشهادة» وإن لم يجد إلى دفعهم بغيرها سبيلا» فله حالتان: 
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إحداهما : أن لا يستضر باحتمالها والصبر عليها فيكون بفعلها سفيهاً تراد شبهاته. 

والثانية: أن يستضر بها فيكون فى دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول شهادته» ولأن 
دفع الضرر عذر مستباح لقول النبي كل : «لا ضرر ولا ضرار). 

الثاني: أن لا تفضي به المخالفة إلى المنابذة» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يعتقد بتصديق موافقيه في دعاويهم» ويشهد لهم بها على خصومهم 
كالخطابية. يعتقدون أن من كان على رأيهم لم يكذب فيصدقوه على ما ادعاه. وشهدوا له 
على خصمه إن أنكر» فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له» ومنهم من لا يستظهرء 
ويشهد له بمجرد قول. وه :لق الجالئيق قبهادة ووو تسقط بها عدالته ورد بها شهادته» 
لأنه شهد بما لم يعلمء ؤالله تعالين ,تقول : «إِلَّا من سَيِدَ بِالْحَيَ وَهُمْ يَمَمُونَ» [الرّخرّف : 
7 

الثاني : ل ويتحفظ في الشهادة لهم 
وعليهم. حتى يعلمها من الوجه الذي يجوز أن يشهد بهاء ذ فهم أسلم أهل الأهواء ظريقاً» 
وهم صنفان : 

صنف يرون تغليظ المعاصي» فيجعلها بعضهم شركاً ويجعلها أهل الوعيد خلوداً . 
وصنف يرون تخفيف المعاصي في إرجائها وتفويضها. 

وكلا الصنفين في العدالة وقبول الشهادة سواء. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: وشهادة من يرى كذبه شركاً باللّه ومعصية تجب بها 
النارء أولى أن تطيب النفس بقبولها شهادة من يخفف المأثم ولم يرد أنها أولى من شهادة 
أهل الحق فيها يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذين الصنفين أولى أن تطيب 
ل ا يا 

فصار هذا التفصيل مفضياً إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع لستة شروط: 

أحدها: أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ . 

والثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد. 

والثالث: أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة. 

والرابع : أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه. 

والخامس: أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه. 

والسادس: أن تكون أفعالهم مرضية» وتحفظهم في الشهادة ظاهر فهذا حكم ما 
تعلق الآراء والنحل. 


ذف 


فصل: 
وأما الاختلاف في أحكام الفروع فعلى ثلاثة أضرب: 
أحدها : ما ضل به. 
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والثاني: ما أخطأ فيه. 

والثالث: ما ساغ له. 

وأما الأول: وهو ما ضل به» فهو أن يخالف فيه إجماع الخاصة دون العامة 
كالإجماع على أن لا ميراث لقاتل» ولا وصية لوارث» وأن لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتهاء فالمخالف فيه ضال يحكم بفسقه ورد شهادته. 

وأما الثانى: وهو ما أخطأ فيه: فهو ما شذ الخلاف فيه وعدل المتأخرون عنه. 
كاكناحة الس وبيع الدينار بالدينارين نقداً» ومسح الرجلين في «الوضوء». وقطع 
السارق من المنكبء فهذا خلاف شذ قائله» وظهر فيه خطؤه.ء ولأنه يتردد بين منسوخ 
كالمتعة» وبين ما توالى فيه النقل الصحيح كالربا في النقد والنساء. 

وبين ما ضعف فيه التأويل وظهر عليه الدليل كمسح الرجلين» وقطع السارق من 
المنكب» فحكم بخطئه لظهور الدليل على فساده» ولم يبلغ به حد الضلال للشبهة 
المعترضة في احتماله» فيكون المخالف فيه على عدالته وقبول شهادته. 

وأما الثالث: وهو ما ساغ الخلاف فيه على عدالته وقبول شهادته فهو مسائل 
الاجتهاد في العبادات والمعاملات والمناكح الذي لم يرد فيه حد وكان للاختلاف فيه 
وجه محتمل» فلا يتباين فيه المختلفون, ولا يتنابذ فيه المتنازعون» ولكل واحد من 
أقاويلهم وجهء فمن قال: إن كل مجتهد مصيب جعل جميع أقاويلهم حقاً. ولم يجعل 
قول واحد منهم خطأء ومن قال: إن الحق في واحد منهم» فكل واحد منهم جاز أن 
يكون محقاًء وإن لم يكن في جميع أقاويلهم محقاً. وهو أسهل الاختلاف في الدين 
وجميعهم على العدالة وقبول الشهادة. 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه في عدالة المختلفين في الأصول 
والفروع, أنه لم يقبل شهادة جميعهم ولا رد شهادة جميعهم حتى فصلناه على ما اقتضاه 
مذهبه وأوجبته أصوله» فأوضحنا بها من كان مقبول الشهادة ومردودها وخالفه فيها أو 
حنيفة ومالك. 

فأما أبو حنيفة فخفف الأمر فيها وأجاز شهادة كل من أطلق اسم الإسلام عليه 
واعتبر العدالة بالأفعال دون الاعتقاد. 

وأما مالك فشدد الأمر فيها فرد شهادة جميعهم واقتصر بالعدالة على أهل الحق» 
وكل واحد من قوليهما مدفوع بما أوضحنا من دلائل القبول والرد. واللّه أعلم . 

مسألة (0: 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهّ: «وَاللأَعِبُ بِالشَّظْرَنْجٍ وَالحَمَام بِمَيْرٍ قَمَارٍ وَإِنْ كُرِهًْا 
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دّلِكَ أَحَفُ حالاً. قَالَ المُرَنِنُ رَحِمْهُ اللَّهُ كَكَيْفَ يُحَدُّ مَنْ شَرِب قَلِيلاً مِنْ نَِيذٍِ شَدِيدٍ 
وَيَجِيرٌ شَهَادَتَهُ) . 

قال في الحاوي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: في لعب الشطرنج . 

والثاني: في اللعب بالحمام. 

فأما اللعب بالشطرنج فالكلام فيه يشتمل على فصلين: 

أحدهما: في إباحتها وحظرها. 

والثاني : في عدالة اللاعب بها وجرحه. 

فأما إباحتها وحظرهاء فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما : وهو مذهب مالكء أنها حرام. 

والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أنها مكروهة كراهة تغليظ يوجب المنع» وإن لم 
ع حل لحري 

والثالث : وهو مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه: أنها ليست محرمة كما قال مالك 
رضي اللَّه عنه ولا بمغلظة الكراهة كما قال أبو حنيفة» ثم قال: وإن كرهنا ذلك» وأراد به 
كراهة تنزيه. 

واختلف أصحابه فيما تعود كراهته إليه على وجهين: 

أحدهما : تعود كراهته إليها لأنه ضرب من اللعب. 

والثاني: تعود كراهته إلى ما يحدث عنها من الخلاعة. 

واستدل من حظرها وحرمها بما رواه الحسن البصري: «أن النبي كَل نهى عن 
اللعب بالشطرنج». 

وبما روي عن النبي كَل أنه قال: «كل اللعب حرام إلا لعب الرجل بقوسه ولعبه 
بفرسه ولعبه مع زوجته2"”0, فعم تحريم اللعب إلا ما استثناه. 

فكان الشطرنج داخلاً في عموم التحريم وخارجا من استثناء الإباحة. 

وبما روي عن علي عليه السلام مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: «إما هزه التَمَاقِْلُ 
أل أَْثْرَ لا عكنونَ» [الأنبيتاء: 57] وألقى فيها كفاً من تراب”©. فدل تشبيهه لها بالأصنام 
على تحريمها كالأصنام. 

وسئل مالك عنها فقال: أحق هي؟ قيل: لاء قال: فما بعد الحق إلا الضلالة فأنى 
تصرفون . 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١58/5(‏ والطبراني في «الكبير» (0751/117. 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)5١979(‏ 
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واستدل من أباحها وحللها: بانتشارها بين الصحابة والتابعين إقراراً عليهاء وعملاً 
بهاء فروى الخطيب مولى سليمان بن يسار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمرّ 
بنا نحن نلعب بالشطرنج فيسلم علينا ولا ينهانا. 1 

وروى الضحاك بن مزاحم قال: رأيت الحسن بن علي عليه السلام مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: ادفع ذا ودع ذا. 

وروى أبو راشد قال: رأيت أبا هريرة يدعو غلاماً فيلاعبه بالشطرنج . 

وروى عبد الله بن عباس : أنه كان يجيز الشطرنج ويلعب بها . 

وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يلعب بالشطرنج . 

فهؤلاء خمسة من الصحابة أقروا عليها ولعبوا بها. 

وأما التابعون: فروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بها . 

وروى الشافعي عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بها استدباراً. قال المزني: فقلت 
للشافعي: فكيف كان يلعب بها استدباراً؟ فقال: كان يوليها ظهرهء ويقول للغلام: بماذا 
دفع؟ فيقول: بكذا. فيقول: أئت بكذا. 

وروى الزهري عن علي بن الحسين أنه كان يلاعب أهله بالشطرنج . 

وروى أبو لؤلؤة قال: رأيت الشعبي يلعب بالشطرنج مع الغرماء. 

وروى راشد بن كريب قال: رأيت عكرمة مولى ابن عباس أقيم قائماً في لعب 
الشطرنج. وروي أن محمد بن سيرين كان يلعب بالشطرنج وقال: هي لب الرجال. 

وإذا اشتهر هذا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين وقد عمل به معهم من لا يحصى 
عددهم من علماء الأمصار وفضلائهم؛ من حذفنا ذكرهم إيجازاً. خرج من حكم الحظر 
وكان بالإجماع أشبه. 

وليس إنكار علي عليه السلام لها لأجل حظرها. وقيل: لأنهم سمعوا الأذان وهم 
متشاغلون عنها. وقيل: لأنهم كانوا يستخفون في الكلام عليها. 

وما رواه الحسن مرسل وليس بصحيحء ولا يمنع أن يكون قياساً على ما استثناه 
الرسول من اللعب؛ لأن فيها نبيها ني م ال ووجوء الكرم وتديير الجيوتن» 
وما بعث على هذاء إن لم يكن ندبا مستحبا فأخرى أن لا يكون حظراً محرما. 

فصل: 

وأما عن عدالة اللاعب بها فعند مالك وأبي حنيفة أن عدالته ساقطة وشهادته مردودة 
على أي وجه لعب بها. 

وإن اختلفا في موجب ردهاء فردها مالك لحظرهاء وردها أبو حنيفة لتغليظ كراهتها 
وعند الشافعي أن عدالته وجرحه معتبر بصفة لعبه بهاء فإن خرج بها إلى خلاعة أهلها أو 
قامر عليها أو تشاغل عن الصلاة بها خرج عن العدالة بما فعله من أحد هذه الثلاثة فردت 


كات الشياذات الثائي. يسع يي 1 1 
شهادته بها لا بنفس اللعب وأما الخلاعة فهو أن يستخف عليها بلغو الكلام» وأن يلعب 
بها على الطريق» وأن ينقطع إليها ليله ونهاره حتى يلهو بها عما سواها. 

وأما القمار فهو ما يأخذه من العوض عليها إن غلب أو يدفعه من العرض عنها إن 
علا لجرو الله تعالى القمار نصاً بقوله تعالى: «#إِنَما َي وَالْمبِيمٌ والخصاب ,لاونم رِجَسُ ين 
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عَمَلِ أَلشَّيْطَنِ فَأَجْتَبُوه» [المائدة: .]9١‏ 

والميسر هو القمار والقمار ما لم يحل أن يكون كل واحد منهما آخذاً أو معطياً 
فيأخذ إن كان غالبا ويعطى إن كان مغلويا . ٠‏ 

فأما إن عدل عنه إلى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد المتلاعبين بإخراج العرض 
دون صاحبه ليؤخذ منه إن كان مغلوبا وليسترجعه إن كان غالباء ويكون الآخر اخذا إن 
كان غالباً وغير معط إن كان مغلوباً» فقد اختلف أصحابنا في جوازه في الشطرنج مع 
اتفاقهم على جوازه في السبق والرمي بناء على اختلاف قولهم في قوله كَل: «لا سبق إلا 
في خف أو حافر أو نصل)7' . 

هل هو أصل بذاته أو استثناء من جملة محظور على وجهين: 

أحدهما : أنه أصل في نفسه يجوز القياس عليه. فعلى هذا يجوز مثله في الشطرنج 
قياساً على السبق والرمي» لجواز القياس على أصل النص» ولا يكون إخراج هذا العوض 
0 

والثاني : أن السبق والرمي ميك تنو تكله وزو كه فى :ما ل بعر ل 
الشطرنج» لأن القياس يكون على الأصل دون الاستثناء ويكون إخراج هذا العورض في 
الشطرنج محظوراً ويصير بإخراجه مجروحاً. 

وأما تشاغله بها عن الصلاة» فهو أن يدخل عليه وقتها فينقطع بها عن الصلاة حتى 
يفوت فإن ذكرها وعلم بفوات الوقت» فقد فسق. ولو كان في دفعة واحدة» وإن نسي 
الصلاة ولم يعلم بدخول الوقت حتى فات» فإن كان في دفعة واحدة» لم يفسق به» وإن 
تكرر منه ذلك وكثر فسق به ولو تكرر منه لكثرة الفكر حتى تكرر منه نسيان الصلاة وقتها 
حتى فات». لم يفسق. 

والفرق بينهما: أنه لا يقدر على دفع الفكر عن نفسه. إذا طرأء فلم يفسق إذا كثر به 
نسيان الصلاة ولعب الشطرنج من فعله واختياره فيفسق إذا كثر به نسيان الصلاة. 

وأما إذا تجرد لعب الشطرنج عما يفسق به من هذه الأحوال الثلاثة واستروح به في 
أوقات خلواته. مستخفياً به عن المحتشمين» فكان لعبه به على أحد وجهين : إما ليشفى 


)00( 0 أحمد (27057/7 51)» وأبو داود (701/5)» والترمذي 2»)17٠١(‏ والنسائي (5/ 205717 
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به هما ويستحدث به راحة» وإما ليرتاض به في تدبيره وجزالة رأيه وصحة حزمه فهو على 
عدالته وقبول شهادته. 

وهل يكون عفواً أو مباحاً . 

على ما قدمناه من الوجهين في معنى كراهة الشافعي رضي الله عنه لها . 

هل كان عائداً إليها أو إلى ما يحدث فيها؟ 

فإن قيل: إنه عائد إليها كان اللعب بها معفواً عنه. وإن قيل: إنه عائد إلى ما يحدث 
عنهاء كان اللعب بها مباحاً. 

وهو على الوجهين غير مانع من قبول الشهادة. 

وأما الثاني في اللعب بالحمام: فمذهب مالك ترد به الشهادة من غير تفصيل وعلى 
مذهب الشافعي ينقسم على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ترد به شهادته» وهو ما يخرج به إلى السفاهة» إما بالبذلة في أفعاله وإما 
بالخنا في كلامه» والسفاهة خروج عن العدالة ترد بها الشهادة» وقد روي أن النبي كَل 
رأى رجلاً يسعى بحمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة»"''. 

والثاني: ما لا ترد به الشهادة» وهو ما كان به محفوظ المروءة لاتخاذها إما 
للاستفراخ» وإما لحمل الكتب إلى البلاد» وإما للأنسة بأصواتهاء فيكون على عدالته 
وقبول شهادته . 

وروى عبادة بن الصامت أن رجلاً شكا إلى رسول الله كلِةِ الوحدة فقال: «اتخذ 
زوجاً من حمام)”" . 

ولأنها تسمد كما تسمد المواشي. 

والثالث: ما اختلف في رد الشهادة به. 

وهو أن يتخذه للمسابقة به وفيه وجهانء بناء على ما قدمناه من اختلاف الوجهين 
في قوله: ١لا‏ سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)”". 

فإن جعل في أحد الوجهين أصلاًء قيس عليه إباحة السبق بالحمام» فلم يخرج به 
من العدالة ولم ترد به الشهادة. 

وإن جعل في الوجه الثاني» استثناء من جملة محظور لم يقص عليه السبق بالحمام. 
فخرج به من العدالة وردت به الشهادة. 
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فإن اقترن به بعوض كان حراماً» وإن تجرد عن العوض كان سفهاً . 

وأما قول الشافعي: واللاعب بالشطرنج والحمام أخف حالا. 

ولم يذكر ما صار به أخف حالاً منه» فقد ذكره الشافعي في الأم. وحذفه المزني 
اختصاراً فقال: أخف حالاً من الاختلاف في فروع الدين. 

مسألة2"7: 

كَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ شَربَ عَصِيرَ الِب الَّذِي عُتّنَ حَنَّى سَكِرَ وَهُوَ 
يعْرِفَهَا را رُدّتْ شَهَادتُُ لأنَّ نَحْرِيمَهًا نَصّا. 1 

قال في الحاوي: وأما الخمر فهو عصير العنب إذا أسكر ولم تمسه نارء ولم 
يخالطه ماء ولا يكون خمراً إن مسته ناراً أو خالطه ماء. 

وشربه محرم بنص القرآن» وهو قوله تعالى: «إنَا الختر وَالْبنيمٌ صاب واكم رجَسُ 
مْنْ عَمَلٍِ القَّيِطَنٍ كَأجَيبُوه» [المائدة: .]94٠‏ 

فدلت الآية على تحريمه من وجهين: 

أحدهما: قوله: #رِجَسٌ يِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَن» والرجس المضاف إلى الشيطان يكون 
رجسا بإضافته إلى الشيطان تغليظا. 

وفي «الرجس» أربعة تأويلات: 

أحدها : سخط. والثاني: شر. والثالث: إثم. والرابع: حرام. 

وقوله: ين عَمَلٍ شين أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به. 

والثاني: قوله: © َجِتَنبُوه» وما ورد الأمر باجتنابه حرم الإقدام عليه وفيما أراد 
بقوله: «فاجتنبوه» تأويلان محتملان: 

أحدهما: الرجس أن تفعلوه. 

والثاني: الشيطان أن تطيعوه. 

وقال اللّه تعالى : 8إِنََا حرم رَنَ الَْيش ما طَهَرٌ ينا وما بَطنَ والام وَالبىَ يكير الكق» 
[الأعرّاف: ”"] فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها الزنا خاصة. وما ظهر منها المناكح الفاسدة وما بطن السفاح 
الصريح . 

والثاني: أن «الفواحش» جميع المعاصي. ما ظهر منها: «أفعال الجوارح وما 
بطن»: اعتقاد القلوب. 

وفي الإثم والبغي تأويلان: 

أحدهما: أن «الإثم» الخيانة في الأمور و«البغي» التعدي على النفوس . 
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والثاني: وهو أشهر: أن «الإثم» الخمر و«البغي» السكر. وشاهده قول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

واختلف بأي هاتين الآيتين حرمت الخمر. 

فالذي عليه الجمهور أنها حرمت بالآية الأولى للتصريح باسم الخمر. 

وقال قوم: بل حرمت بالآية الثانية لأنها آخر آية نزلت فيه. 

وروي عن النبي بَكلِِ أنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن2""2 فجعله مقروناً بالشرك 
لتغليظ تحريمه. فإن شرب الخمر مستحلاً كفر به. 

وإن قيل: فقد استباح قدامة بن مظعون شرب الخمر بقوله تعالى : ليس علّ لبت 
َامَنُوأْ وَحمِلُوا أَلمَّلِحَتٍ جُنَاحٌ فيمَا طَهِمُواأ إِذَا ما أتَّقَوأْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ُُ أنهو وءامنوأ# 
[المائدة: 197. 

وقد قال: قد أيقنا وآمنا فلا جناح علينا فيما شربناء فلم ينكره أحد من الصحابة 
قيل: قد أنكروا عليه ما تأوله وأبطلوه» فرجع عنه» وانعقد الإجماع على فساد شبهته. 
وصار من المحرمات بالنصوص المقطوع بها. 

وإن شرب الخمر غير مستحل لهاء كان فاسقاً مردود الشهادة قليلاً شرب منها أو 
كثيراً» سكر منها أو لم يسكرء لقوله النبي يكَِ: «حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل 
شراب»”' في رواية العراقيين والمسكر في كل شراب في رواية الحجازيين. 

ولا فرق بين أن يشربها صرفاً أو ممزوجة. 

وشذ قوم بأن قالوا: إذا مزجها بما غلب عليها لم تحرم لقوله كَل «حرمت الخمرة 
لعينها» . 

وهذا تأويل فاسد. لأن العين موجودة في الممزوج بهاء لكن لو مزجت بالماء قبل 
اضف مينارت عل المح كرا كان فى يسك التي زود لتر » وكذلك. لو 
غليت بالنار بعد إسكارها كانت خمراً لو غليت بالنار قبل إسكارها ثم أسكرت بعد غليها 
كانت نبيذاً ولم تكن خمراً. 

فصل: 

وأما بيع الخمر فحرام» وبائعها فاسق. والعقد عليها باطل» وثمنها محرم. روى 
اد الس د ال اللعى | لل مقي تمه راديا»'"“ولان ببعيا فق أكل المال 
بالباطل . 
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واللدتعالى قول: ولا مَأكْوَا أمولم بِيْكمُ بالطل [البَقَرَة : مذا]. 

وأما اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصودهء فإن قصد به أن ينقلب ويصير خلا 
جازء ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب. 

وإن قصد ادخارها على حالهاء كان محظوراً» يفسق به إمساكها داع إلى شربها . 
وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم. 

مسألة(": 

قَالَ الشَاذِعِيُ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ: 'وْمَنْ شَرِبَ سِوَامًا مِنَ المُنْصِفٍ أو الخَلِيطَيْنٍ كُهُوَ 
آي وَل تر د شَهَادَيَهُ ا أن يسك لأنّهُ عِنْدَ جَوِبعَهُمْ حَرَامٌ) : 

قال في الحاوي: قد ذكرنا أن كل شراب أسكر فهو «حرام)» كالخمر عندنا في 
تحريم ما أسكر منه وما لم يسكر. ا ع اي فأحل 
قليله إذا لم يسكرء وحرم فيه الكثير إذا أسكرء وقد تقدم الكلام عليه 

فجميع الأنبذة المسكرة عندنا مر ره لات بل تمر أو 
رطب أو بسر أو عسل » مطبوخة ونية. 

وحرم أبو حنيفة نيها وأباح مطبوخها. 

فإذا شرب نبيذا مسكراأء فإن شرب منه ما أسكر فقد شرب حراماًء في قول 
الجميع» وعينان نه انايقاً مردود الشهادة» وإن شرب منه ما لم يسكره لإاعاتوعا» ا 
تكلم بالخنا والهجر ردت شهادته. 

وقال محمد بن الحين: لونعاقر على الماء كان خراها : 

وإن لم يعاقر وشرب منه ما لم يسكرء فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعتقد تحريمه وباجتهاد أو تقليد. فيفسق بشربه ويحد ولا تقبل شهادته 
لإقدامه على ما يعتقده معصية فصار بإقدامه عاصيا. 

والثانية: أن يعتقد إباحته إما باجتهاد أو تقليد فمذهب الشافعى يكون على عدالته 
يحد ولا ترد شهادته. ش 

وقال مالك: قد فسق» فيحد وترد شهادته. 

وقال المزني: لا ترد شهادته ولا يحد. 

ومنها جميعاً من اجتماع الحد وقبول الشهادة» فجعل مالك وجوب الحد مسقطاً 
للشهادة» وجعل المزني قبول الشهادة مسقطاً للحد» وفرق الشافعي بينهماء فأوجب الحد 
ولم يرد الشهادة» لأن الحد من حكم الشرب للردع عنه ورد الشهادة بالفسق» بالتفسيق في 
حكم المعصية والمعصية في تأويل ما اختلف أهل العلم فيه مرتفعة. فلم يمتنع اجتماع 
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الحدّ وقبول الشهادة كالقاذف إذا تاب قبل الحد تقبل شهادته. 

والثالثة: أن شرب غير معتقد الإباحة ولا حظرء مع علمه باختلاف أهل العلم في 
إباحتها وحظروهاء ففي فسقه ورد شهادته بعد وجوب الحد عليه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: وهو مذهب البصريين أنه فاسق مردود الشهادة» لأن ترك الاسترشاد في 
الشبهات تهاون في الدين فصار فسقاً . 

والثانى: وهو مذهب البغداديين أنه على عدالته وقبول شهادته» لأن اعتقاد الإباحة 
علطن الشرف» لآن من اعتفد إباحة الشمن كفر + ومن شربها"ولم يعدقك إباسعها لم 
يكفرء فلما لم يفسق من اعتقد إباحة النبيذ وشربه» فأولى أن لا يفسق من شربه ولا يعتقد 
إباحته . 

فصل: 

وأما ما لا يسكر من الأنبذة والأشربة كالفقاع والقارص فمباح لا ترد به الشهادة. 

وحكي عن جعفر بن محمد وطائفة من الشيعة وربما عزى إلى أبي حنيفة أن شرب 
الفقاع والقارص حرام. 

لما روي عن النبي كله أنه قال: «كل مسكر خمر)”؟. 

وروي أن علياً عليه السلام مرّ على بائع فقاع فقال: من خمار ما أوقحك. 

وهذا تأويل انعقد الإجماع على خلافه ووردت السنة برده. 

وروي عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: «كنا ننبذ لرسول الله يكل على غذائه 
يشريه علق عشاته» .ونيد له علن تعشاته فشريه علق غذاته”'. 

وقال عمويوضي الله عته:إنا ناكل من هذه الأطيمة القليظة وتشري عليها :مخ هذه 
الأنبذة الشديدة فنقطعها في أجوافنا. يعني قبل أن يسكر. 

ولأن علة التحريم السكرء فما لم يسكر لم يحرم كسائر الأشربة. 

والاستدلالالشمن محدول عله 

ولو كان الفقاع حراماً عند علي عليه السلام لأظهر من الإنكار والمنع ما يجب 
بإظهار المنكرء ولما اقتصر على هذا القول مع الإقرار عليه. 

وأما ما ذكره من المنصف والخليطين» فقد اختلف في صفتها على قولين: 

أحدهما: أن المنصف ما طبخ حتى ذهب نصفهء والخليطان: خليط البسر 
بالزبيب. 

والثاني: أن المنصف ما ينصف من تمر وزبيب والخليطان: خليط البسر بالرطب. 

وإن كان هذا مسكراً فهو حرام. وإن لم يسكر ففي كراهته وجهان: 


.)5١5/109( أخرجه مسلم‎ )5( .)”58٠0( أخخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الشهادات الثاني 

أحدهما: لا يكره كما لا تكره سائر الأشربة التي لا تسكر. 

والثاني: أنه يكره وإن لم يكره غيرها. لورد الشرع بالنهي عنها . 

والفرق بينهما وبين غيرها من وجهين: 

أحدهما: إسراع الإدراك إليها قبل غيرها . 

والثاني: إسكارها مع بقاء حلاوتهاء وإسكار غيرها مع حدوث مرارتهاء ولا ترد 
شهادة شاربها كرهت أم لم تكره. 

مسألة7"): 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: كر لفت لتر للْخَبَر) 5 

قال في الحاوي: اختلف أهل العلم في النرد فحرمها مالك وفسق اللاعب بها 
وأحلها الحسن البصري ولم يفسق اللاعب بها إذا حافظ على عبادته ومروءته. ولا 
يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج وصرح فيها بالكراهة 
واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ 

فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ» ترد به الشهادة وإن لم تحرم وذهب 
أكثرهم» وهو الصحيح إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها ورد شهادته. 

وروى مالك بن أنس عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن 
رسول الله يكِ قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)"”" . 

وروي عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله وَل قال: «من 
لعب بالنرد فكأنما يغمس يده في لحم الختزير ودمه0”” . 

وروي عن النبي كك أنه قال: «لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما يأتي به إلا عصى الله 
لا 

فصار فرق ما بين النرد والشطرنج في الحكم, أن الشطرنج لا يحرم» وفي كراهته 
وجهانء والنرد مكروهة وفي تحريمها وجهانء والشطرنج لا ترد به الشهادة إذا خلصت 
وترد بالنرد وإن خلص. 

والفرق بينهما في المعنى: أن الشطرنج موضوعة لصحة الفكر وصواب التدبير. 
ونظام السياسة؛ فهي صادرة إن ظهر فيها عن حذقة. 


.027717//6( انظر الأم‎ )١( 

)4 أخرجهمالك(408/59): وأحمد(84/4* 907" :.)50١‏ وأبو داود(5978)» وابن ماجه 
(فدكورةة والحاكم /١(‏ 6 والبيهقي في «الكبرى» (9600١5)»؛‏ وفي «معرفة السئن» .)595٠(‏ 

60 أخرجه مسلم (770)» وأحمد (87/0") وأبو داود (5079)» وابن ماجه(577/77)» والبيهقي في 
«الكبرى» 2)75١959(‏ و(معرفة السنن» (09609). 

(4) أخرجه أحمد (507/4)» والبيهقي في «الكبرى» (509895). 


كتاب الشهادات الثاني 

والنرد موضوعة إلى ما يأتي به من كعابها وفصوصهاء فهو كالأزلام. وقيل: إنها 
موضوعة على البروج الاثني عشر والكواكب السبعة» لأن بيوتها اثنا عشر كالبروج 
ويقطعها من جانبي الفص سبعة» كالكواكب السبعة» فعدل بها عن حكم الشرع إلى تدبير 


الكواكب والبروج. 
وهكذا اللعب بالأربعة عشر» المفوضة إلى الكعاب» وما ضاهاهاء في حكم الترد 
في التحريم. 
وأما اللعب بالخاتم فهو حدس لا ترد به الشهادة. 
مسألة7": 
قَالَ الشَّافِمِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ يُدِيمُ الغِناء وَيَفْشَاهُ المَمْنُونْ مُعْلِناً كَهَذَا 


> وه 


سَفَهُ ترد بو سَهَادئهُ وإِنْ كَانَ دَلِكَ بقل لَمْ ردك . 
قال في الحاوي: والكلام في هذه السنالة يشمل على قصلي 7 
أحدهما: في الغناء. 
والثاني: في أصوات الملاهي . 
وأما الغناء» فمن الصوتء ممدود ومن المال مقصورء كالهواء وهو من الجو 
ممدود ومن هوى النفس مقصور. 
كتب إليّ أخي من البصرة وقد اشتد شوقه للقائي ببغداد شعراً قال فيه: 
طيب الهواء ببغداهيشوقني 2 قدماًإليها وإنعاقت مقادير 
فكيف صبري عنها الآن إذا جمعت طيتب الهزاءين :ممدوة ومقصوز 
اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره» فإباحة أكثر أهل الحجاز وحظره أكثر 
أهل العراق. 
وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهم» فلم يبيحوه على الإطلاق 
ولم يحظروه على الإطلاق» فتوسطوا فيه بالكراهية بين الحظر والإباحة. 
واستدل من أباحه؛ بما روي عن النبي كك أنه مرّ بجارية لحسان بن ثابت تغني 
وهي تقول : 
هل علي ويحكما إنالهوت من حرج 
فقال رسول الله كَكِ: «لا حرج إن شاء اللّهه”" . 
وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كانت عندي جاريتان 
)0( انظر الأم (101//0). 


إفة انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)١١77/7(‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (555).» واللآلىء 
المصنوعة للسيوطي »)١١7/7(‏ وتنزيه الشريعة 2»)777/١(‏ وتذكرة الموضوعات (197). 


ل 


كتاب الشهادات الثاني 
تغنيان فدخل أبو بكر فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله كك فقال رسول الله كه : 
اادعهما فإنها أيام عيد)”"' . 
وقال عمر رضي الله عند #والفاة زاه السجاف 3 : 
وكان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل» فإذا جاء وقت السحر قال: أمسكها فهذا 
وقت الاستغفارء وقام إلى صلاته. 
ولأنه لم يزل أهل الحجاز يترخصون فيه ويكثرون منهء وهم في عصر الصحابة 
وجلة الفقهاء. فلا ينكرونه عليهم ولا يمنعونهم منه إلا في إحدى حالتين: 
إما في الانقطاع إليهء أو الإكثار منهء كالذي حكي أن عبد الله بن جعفر كان 
منقطعاً إليه ومكثراً منهء حتى بدد فيه أمواله» فبلغ ذلك معاوية فقال لعمرو بن العاص: قم 
بنا إليهء فقد غلب هواه على شرفه ومروءته» فلما استأذنا عليه وعنده جواريه» يغنين 
فأمرهن بالسكوت» وأذن لهما في الدخولء فلما استقر بهما والجلوس قال معاوية: يا 
عبد الله مرهن يرجعن إلى ما كن عليه. فرجعن يغنين فطرب معاوية حتى حرك رجليه 
على السرير» فقال عمرو: إن من جئت تلحاه أحسن حالاً منك فقال معاوية: إليك عني يا 
عمروء فإن الكريم طروب. وإما أن يكون في الغناء ما يكره كالذي روي عن سفيان بن 
عيينة» وقد عاد ابن جامع إلى مكة بأموال جمة حملها من العراق فقال لأصحابه: علام 
لعطاء ابن جامع هذه الأموال؟ فقالوا: على الغناء قال: «ابن جامع ماذا يقول فيه»؟ 
قالوا: يقول: 
أطوف بالبيت معمن يطوف وأرفع من متئزرالسبل 
قال: هي السنة. ثم ماذا يقول؟ قالوا: 
وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلوامنالمحكمالمنزل 
قال: أحسن وأصلح ثم ماذا؟ قالوا: 
عسى فارج الهم عن يوسفف يسخرليربهالمحمل 
قال: أفسد الخبيث ما أصلح لا سخر الله له. 
واستدل من حظره بقوله تعالى: طوَأليت لا يَمْهَدُوب ألزور» [الفرقان: ]77١‏ وفيه 
أربعة تأويلات: 
أحدها: الغناء» قاله مجاهد. 
والثانى: أعياد أهل الذمة. قاله ابن سيرين. 
والثالث : الكذب» قاله ابن جريج. 
والرابع: الشرك» قاله الضحاك رحمه الله. 


.)897/15( أخرجه البخاري (967. 981)» ومسلم‎ )١( 
.)9147( زع أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 


ع لب ب يس ٠.‏ قا يه | لفتها اك الثاني 
وقال تعالى: «إوَإدًا مرو ِاللَبْرٍ مَيُوأ حكرامًا4 [الفترقان: 77]. وفيه ثلاث تأويلات: 
أحدها : إذا ذكروا الفروج والتكاح كنوا عنها . 
والثاني: إذا مروا بالمعاصي أنكروها قاله الحسن. 
والثالث: إذا مروا بأهل المشركين أنكروه قاله عبد الرحمن بن زيد. 
وقال تعالى: «إوَِسَ آلَّاين من يَنْرى لهو الْكَدِيثْ» [لقمّان: ١]الآية»‏ وفي لهو 

الكلام أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه الغناء» قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. 
والثاني: أنه شراء المغنيات. 
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي كَلةِ قال: «لا يحل بيع 

المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارات فيهن وأثمانهن حرام”'' وفيهن أنزل اللّه تعالى : 

«ويِنَ الئاس من يَتْيرى لَهُوَ الكديث» [لقمّان: 5]. 
والثالث: أنه شراء الطبل والمزمار» قاله عبد الكريم. 
والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى» قاله الحسن. 
وفي قوله تعالى : «لِضِلٌّ عن سَبِيلٍ الله [لقمّان: 5] تأويلان: 
أحدهما : ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 
والثاني: ليصد عن سبيل اللهء حكاه الطبري . 
وفي قوله: ##يعَيْرٍ علرِ»: تأويلان: 
أحدهما : بغير حجة. 
والثاني : بغير رواية. 
وفي قوله تعالى : لوَتَحِدَهَا هرْوًاً» تأويلان: 
أحدهما : تكذيباً. 
والثاني : استهزاءً بها. 
ومن السنة ما رواه ابن مسعود عن النبي ككل أنه قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب 

كما اقيث القاء البق[ 7 
وروي عن رسول الله كل أنه قال: «الغناء نهيق الشيطان)9” . 
وقال يَكلِ: «أنهاكم عن صوتين فاجرين: الغناء والنياحة» 2 . 
وقال بعض السلف: الغناء رقية الزنا. 

.)777 23717 /8( أخرجه أحمد (557/0). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (5471)» والبيهقي في «الكبرى» .)51١١8(‏ 
)6 لمأجده. (:) أخرجه الترمذي .)1٠١5(‏ 


"1١ 


كتاب الشهادات الثاني 

وإذا تقابل بما ذكرناء دلائل الحظر والإباحة» يخرج منها حكم الكراهة» فلم يحكم 
بإباحته» لما قابله من دلائل الحظر والإباحة» ولم نحكم بحظره لما قابله من دلائل 
الإياحة. فصار يتردده بينهما مكروهاً غير مباح ولا محظورا». 
قال: «لا» يريد أنه مكروه لتوسطه بين الحلال والحرامء والله أعلم. 

فصل: 

وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب : حرام» ومكروهء وحلال. 

فأما الحرام: فالعود والطنبور والمغرفة والطبل والمزمار وما ألهى بصوت مطرب إذا 
انفرد . 

وروى عبد اللّه بن عمر أن النبي كَل قال: اإن الله حرم على أمتي الخمر والميسر 
والمزز والكوية الم امير لقف 7 

فالميسر: القمارء والمزر: نبيذ الذرة» والكوبة: الطبل» والقنين: البريط. ولأنها 
تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب. 

وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهي طرباً» وأشغلها عن ذكر اللّه تعالى وعن 
الصلاة. وإن تميز به الأمائل عن الأراذل. 

وأما المكروه: فما زاد به الغناء طرباًء ولم يكن بانفراده مطرباًء كالفسخ, 
والقضيب» فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه. ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه. 

وأما المباح: فما خرج عن آلة الإطراب. إما إلى إنذار كالبوق» وطبل الحرب. أو 
لمجمع وإعلان كالدف في النكاح» كما قال صلوات الله عليه وسلامه: «أعلنوا هذا 
: د افق 
التكاح واضربوا عليه بالدف»”''. 

واختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان؟ فهم 
بعضهم لإطلاقه وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح. كالقرى 
والبوادي ويكره فى غيرها فى مثل زمانناء لأنه قد عدل به إلى السخف والسفاهة. 

فأما الشبابة: فهى فى الأمصار مكروهة, لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة 
وهي في الأسفار والرعاة مباحة» لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت. 

فصل: 
فإذا تقرر أحكام الأغاني والملاهيء» فإن قيل بتحريمها فهي من الصغائر دون 


26)١(‏ تقدم تخريجه في «الأشربة». (؟) تقدم تخريجه في «التكاح». 


١م‏ لهسم سمس غسسسبسبيبللبسيب كتاب الشهادات الثانى 


الكبائر يفتقر إلى الاستغفارء ولا ترد بها الشهادة إلا مع الإصرار. 

وإن قيل بكراهتها. فهى من الخلاعة لا يفتقر إلى الاستغفار ولا ترد بها الشهادة إلا 
مع الإصرارء وإن كان كذلك فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : فيمن باشرها بنفسه. 

والثاني : فيمن يستعملها للهوه. 

والثالث: فيمن يغشى أهلها. 

فأما المباشر لها بنفسه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير منسوباً إليها ومسمى بهاء يقال إنه مغني يأخذ على غنائه أجراًء 
يدعوه الناس إلى دورهم أو يغشونه لذلك في دارهء فهذا سفيه مردود الشهادة» لأنه قد 
تعرض لأخبث المكاسب ونسب إلى أقبح الأسماء . 

والثانية: أن يغنى لنفسه إذا خلا فى داره باليسر استرواحاً فهذا مقبول الشهادة وقد 
كان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه إذا خلا في داره يترنم بالبيت والبيتين: واستؤذن عليه 
ذات يوم لعبد الرحمن بن عوف وهو يترنم. فقال: أسمعتني يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم. 
قال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس. 

وروي عن أبي الدرداء» وكان من زهاد الصحابة أنه قال: إني لأجم قلبي بشيء من 
الباطل لأستعين به على الحق. 

فإن قرن يسير غنائه بشيء من الملاهي مما حظرناه» نظر. 

فإن خرج صوته عن داره حتى يسمع منهاء كان شفيا عزوي الشيادة 

وإن خافت به ولم يسمعء كان عفواً إذا قل ولا ترد به الشهادة. 

والثالثة: أن يغني إذا اجتمع مع إخوته ليسترحوا بصوته وليس بمنقطع عليه. ولا 
يأخذ عليه أجراً نظر: 

فإن كان مشهوراً به يدعوه الناس لأجله كان سفهاً ترد به الشهادة» وإن لم يشتهر 
به» ولا دعا الناس لأجلهء نظر. 

فإن كان متظاهراً به معلناً له ردت شهادته» وإن كان مستتراً به لم ترد شهادته 


أعلم . 


03 
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وا 
فصل: 
وأما مستمع الغناء فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يصير منقطعاً إليه. ويدفع عليه حذراً ويتبع فيه أهل الخدور فهذا سفيه 
مردود الشهادة. 
والثانية: أن يقل استماعه؛ ويسمعه أحياناً في خلوته استرواحاً به فهو على عدالته 
وقبول شهادته إذا لم يقصد الاستماع غناء امرأة غير ذات محرم. 


رضنا 


كتاب الشهادات الثاني 

وروي عن النبي كك أنه قال: «روحوا القلوب تعي الذكر). 

والثالثة: أن يتوسط بين المكثر والمقل نظر. 

فإن اشتهر به وانقطع به عن أشغاله» فتا شقهها عردو الشهادة» وإن لم يشتهر به 
ولا قطعه عن أشغاله» فهو على عدالته وقبول شهادته. 

فصل: 

وأما مقتنى المغنين والمغنيات من الغلمان والجواري فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جليساً لهم ومقضودا لأجلهم, فهذا سفيه مردود الشهادة وحاله 
في الجواري أغلظ من حاله في الغلمان. 

قال الشافعى: «لأنه قد جمع سفهاً ودناءة» . 

والثانية: أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا :عاذ » دمنقيلا مستترا . لين مكائن 
ولا مجاهرء فهو على عدالته وقبول شهادته. 

والثالثة: أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر: 

فإن كان يدعوهم من الأجل السماع ردت شهادته. وإن دعاهم لغير الغناء» نظر. 

فإن كثر حتى اشتهرء ردت شهادته» وإن قل ولم يشتهرء فإن كان الغناء من غلام» 
لم ترد شهادته» وإن كان الغناء من جارية نظرء فإن كانت حرة ردت شهادته وشهادة 
مستمعاً إذا اعتمد المستمع سماعهاء وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت أمة فسماعها 
أخف من سماع الحرة لنقصها في العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها في العورة 
فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرى الغلام» فلا ترد بها الشهادة» ويحتمل 
أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة فترد بها الشهادة والله أعلم. 

مسألة7": 


ع معو 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 5 لِلْحُدَاءِ ونيد الأعرَاب كلا بَأْسَ به 
قَالَ رَسُوَلُ الله ه يللد لِشَّرِيدِ : 9 مَيّةَ شَيْءٌ) قَالَ نَعَمْ م قَالَ١هِيو)‏ كَأَنْسَدَهُ 2 
فَقَالَ: اننا على لد يلا در ل 0 الله يك الحداء الجر وَثَالَ لابن 
رَوَاحَةَ «حَرٌك يالقَوْم) تم يُوْجِرٌ قَالَ المَرَنِيُ وَحَنَهُ الله شَيْفت الشافيية يَقُوَلُ كان 
سَعِيدٌ بن جُبَير مر يلد يلعب بالشَظرَنجٌ اسيذبَارً تَقلْتُ لَهُ يِف يَْعَبُ يها اسْيذبارا؟ قَالَ: وليه 
ظهْرَهُ فو 2 شَيْءٍ وَقَعَ) َيَقَولُ كَذَا كيَقَولُ أوْتِعْ عَلَيْهِ بكذَاه . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح» لا بأس بالحداء ونشيد الأعراب» والشعرء 
والرجزء وهو مباح لا كراهة فيه. 


)١(‏ انظر الأم (ه/ /ا50). 


تلقن كتاب الشهادات الثاني 


وروى ابن مسعود قال : كان مع رسول الله يلي ليلة نام بالوادي حاديان"''. 

وروى أنس بن مالك عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كنا في سفر مع رسول 
الله يك وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداءء فكان مع الرجال وكات السنة نم النشاءة 
فقال النبي ككل لعبد اللّه بن رواحة: «حرك 0 كد أنجشة» فأعنقت 
الإبل فى السير فقال النبى لله : رويدك يا أنجشة نجشة ة رفقاً بلقو 0 
أبيه قال: أردفني رسول الله يل ثم قال : الست لد عبن ل 
نعم قال: فأنشدته بيتاً فقال: هيه. فأنشدته بيتاً آخر. فقال: هيه. فأنشدته إلى أن بلغ 


انه يك 


«وهيه» موضوعة في الكلام للحث والاستزادة» وإنما استحسن شعر أمية لأن أكثره 
عبر وأمثال» وأذكار بالبعث والنشور ووعد ووعيد بالجنة والنار» وروي أنه يَكلهِ قال فيه: 
«إن كاد لل 

وروي عن النبي كَل أنه لقي في سفر ركباً من بني تميم معهم حاد فأمرهم أن 
يحدواء فقالوا: إن حادينا حدا ونام من آخر الليل» ثم قالوا: يا رسول اللّهء إنا أول 
العرب حداء بالإبل. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن العرب كانت تغير بعضها على بعض» 
فأغار رجل منا على إبل فاستاقها فتبددت فضرب غلامه على يدهء فكان الغلام كلما 
ضرب صاح وايداه! وايداه! والإبل تجتمع لحسن صوته. وهو يقول هكذا أفعل. 
والنبي كلَةِ يضحكء فقال: وممن أنتم؟ قالوا: من مضر فقال: «ونحن من مضر فكيف 
كنتم أول العرب حداء». 

فدل هذا الخبر على إنشاد الرجز وإباحة الحداء» وجواز الضحكء, عند التعجب 
ولأن الحداء غير مقصود به اللهو كالغناء» وإنما يقصد به حث المطي وإعناق السير» فلم 
تتوجه إليه كراهية. 

ولأن الحداء الحسن الرجز فيباح بالصوت الشجيء فيخفف كلال السفرء ويحدث 
نشاط النفس» فلم يكن له في الكراهة وجه. وسواء فيه الحادي والمستمع. وهكذا التغني 
بالركانية مباح» لأنه ضرب من الحداء» يعدل فيه عن ألحان الغناء. 

وروي أن رسول الله كك لما هاجر إلى المدينة» استقبله الأنصار وخرج إليه الفتيان 
بالدفوف وهم ينشدون: 

طلعالبدر علينا من لشنياتالواع 


. 073717 /١1( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. 097377 /9١( (؟) أخرجه البخاري (68/8)» ومسلم‎ 
.)5500 /9( أخرجه مسلم‎ )5( .)5500/1١( أخرجه مسلم‎ .)*( 


ن لكرا 


كتاب الشهادات الثاني 
وجبالشكر علينا ححا عا بيهن مام 
ومرٌ رسول الله كك ببعض أزقة المدينة فسمع جواري لبني النجار ينشدون: 
نحن جوار لبني النجار ياحبذامحمدمن جار 
فقال: (يا حبذا أنتن؟. 


مسألة 27 


قَالَ الشَافِمِيٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: «مإذر كَانَ مَكَذًا كَانَّ تَحْرِين : الصَّوْتِ بذِكر الله 
وَالقرْآنِ أُوْلَى مَحْبُوباً قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ وَكَدُ وي عَنْ رَسُولٍ الل 7 قَالَ: «ما 
أَذْنَّ اللّهُ لِشَيْءٍ نه تي حَسَِ ارم ِالقُرَآنِ' و سَمِعَ الي يكل عبد للَِّ بْنِ كيس يقرا 
فَقَال: «لقَد 2 هَذَا من نْ مَرَامِيرٍ آل دَاوَدِ) قَالَ الاي رَحمَهُ د الله لآ مأ ا 0 بِالقِرَاءةٍ 
بالآلْحَان وَتَحْسِينُ الصَوْتٍ بي وجو مَا كان وأَحَبُ ما يُقْرَاً إِلَىّ حَذْرا أ وتَشزيناً نا 
المرّنَيُ رَحِمَه اللَّهُ سَمِعْتٌ الشَافِعِيُ يَقوَل لَوْ كَانَ مََْى بكقنّى بالقُرْآن عَلّى الاسْيفئَاءِ لكان 
يَتَغَانَى وَتَحْسِينٌ الصَّوْتِ هُوَ يَتَغْنَى وَلكِنهُ يُرَادُ به تَحْسِينُ الصَّوْتِ) 8 

قال في الحاوي: أما تحسين الصوت بالقرآن حدراً أو ونا فمستحب » لما رواه 
العام رصي الله عنعن الي بل كاله: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الترنم 
بالقرآن»”"' وروي: «حسن الصوت بالقرآن زينة القرآن»”") 

ومعنى قوله أذن الله أي ما استمع الله. ومنه قوله تعالى : لوَلَدتَ يا وَحْنَّتَْ 409 
[الانشقاق: ]١‏ أي سمعت له وحق لها أن تسمع. 

وروى البراء بن عازب عن النبى يل أنه قال: «حسنوا القرآن بأصواتكم»”'. 

وروى الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي كَلِيهِ سمع قراءة أبي موسى فقال: « 
أوتى هذا من مزامير آل داود)2 , 

وروي عن أبي موسى قال: قال رسول الله كله : «لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك» 
تفلك" يا ارسؤل الله لو علمث آنا معي لجيه لخبيرة7. 


وروي عن النبي يكَلهِ أنه قال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ بقراءة 


.)1801//0( انظر الأم‎ )1١( 

(0) أخرجهالبخاري (2))135/7 ومسلم (5؟؟/ 2297 وأبو داود »)١57/9(‏ والنسائي (؟/١14١))‏ 
والبيهقى (؟05/5). 

فرق اوه ابن عدي في «الكامل» .)5١78/5(‏ 

(4) أخرجه أحمد(78*/1» 186)» وأبو داود »)١538(‏ والنسائي »)2١10(‏ وابن ماجه(؟184١)»‏ 
وابن حبان (0747» والحاكم (01/1/1) كلهم بلفظ: «زينوا القرآن». 

(0) أخرجه البخاري (0054)» ومسلم (5*8/ 01797 . 

() أخخرجه مسلم (00797/975. 


حفن 


كتاب الشهادات الثاني 
ابن أم عبد)"'' يعني ابن مسعود لحسن أدائه وصحة ترتيله وتحقيق ألفاظه . 

وكان أبي بن كعب ذا صوت حسن وأداء صحيح» فقال له النبي يكِِ: «لقد أمرت 
أن أقرأ عليك» فقرأ عليه)”"' . 

واختلف أهل العلم في قراءته عليه. فقال بعضهم: ليستن به الناس بعده فلا 
يستنكف شريف أن يقرأ على مشروف ولا كبير على صغير. 

وقال آخرون: ليسمع الناس قراءته وأداه فيأخذون عنه. 

وقال آخرون: أراد به تفضيل أبى بذلك» ولأن في تحسين الصوت بالقرآن وتحريك 
القلوب الحزن والخشوع, وإنذار النفوس بالحزن والخضوع فيكون أبعث على الطاعة 


وروي أن النبي 6 قرأ ذات ليلة في تهجده سورة النساء ء حتى إذا بلغ إلى قوله: 
«ِدَكِيِتَ ذا حِفَنا من كَل أَمَّمَ سَهِيدٍ مد وَحِقََا يك عَلَ متؤلكه سَبِيدَا 46 [التيساء: ]4١‏ 


فبكى حتى غلا نحيبه؛ ولويرل يرذذها عت تحزن متونه. 

ومر بعض أهل البطالة» وقد هم بمعصية وقتل نفس بصالح المري وهو يقرأ وَقَدمًا 
ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ هَجَعَلْسَهُ كبس مَنُورًا 9 [الفترقان: *؟] فانزجر بها وألقى السكين 
من يده وخر مغشياً على وجهه وتاب وصار ناسكاً . 

فصل: 

فأما القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني فقد اختلف الناس فيها فرخصها قومء 
وأباحوها لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كلهِ قال: «ليس منا من لم يتغن 
رت 

وشددها آخرون وحظروهاء لخروجها عن الزجر والعظة إلى اللهو والطرب ولأنها 
خارجة عن عرف الرسول يَكِةِ وصحابته رضوان الله عليهم إلى ما استحدث من بعده. 

وقد قال يَكهِ: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» © . 

وأما الشافعي فإنه عدل عن هذين الإطلاقين في الحظر والإباحة باعتبار الألحان» 
فإذا أخرجت ألفاظ القرآن لمن صيغته» بإدخال حركات فيه وإخراج حركات منه» يقصد 
بها وزن الكلام وانتظام اللحن» أو مد مقصورء أو قصر ممدودء أو مطط حتى خفي 
اللفظ. والتبس المعنى» فهذا محظور يفسق به القارىء ويأد تم به المستمع» » لأنه قد عدل به 


.)١8( أخرجه أحمد(١/لاء 57: 7”8). وابن ماجه‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (00749/5148. 

() أخرجه البخاري (ا9/517). وأحمد »)١1/8 .١79/7/١(‏ وأبو داود :.)١57/0(‏ وابن ماجه (/ا1)» 
وابن حبان »)١١١(‏ والحاكم (559/1, .)617/١٠‏ 

(14) 2 تقدم تخريجه. 


كات العؤاةاك لتر ب يي أ يج ري 7111 


00 


عن نهجه إلى اعوجاجه» وأللّه تعالى يقول: مانا عَرَييّا غَيْرَ ذِى عِوَج» [الزُّمر: 348 ]. 

وإن لم يخرجه اللحن عن صيغة لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاًء لأنه قد زاد 
بألحانه في تحسينه وميل النفس إلى سماعه. 

أما قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ففيه تأويلان: 

أحدهما : معناه من لم يستغن بالقرآن وهذا قول الأصمعيء ومال إليه الشافعي. 
وحكى زهير بن أبي هند عن إياس بن معاوية المزني أنه نظر إلى رجل يتغنى بالقرآن» 
فقال: يا هذا إن كنت لا بد متغنياً فبالشعرء فقال الرجل: أليس النبي كلِ يقول: «ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن0”" » فقال له إياس: إنما أراد النبي يك وليس منا من لم يتغنى 
بالقرآن» ألم تسمع حديثه الآخرء «من حفظ القرآن فظن أن أحداً أغنى منه؛ أما سمعت 
قول الشاعر: 

علبي نكت ادل قينوتا نراهفييدالمتمولينا 

والثاني: أنه محمول على غناء الصوت في تحسينه وتحزينه دون ألحانه» وهذا قول 
أبي عبيد وأنكر على من حمله على الاستغناء وقال: لو أراد هذا لقال: «من لم يتغانى 
بالقرآن» . 

مسألة7): 


عو 


قَالَ | الشَافِمِيٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَيِسَ مِنَّ العَصَبيّة أن نت الرّجُلَ كَوْ نَوْمَهُ وَالعَصَبية 
المَخْضَةٌ أَنْ يْقْضَ الرّجُل اله مِنْ بتي قُلانٍ كَإذا َظهَرهَا وَدَعَا َي ولت علئهًا كادوة 
كد جم الله تي كَ وَتَعَالَى المُسْلِمِينَ بالإسلوم وَهُوَ أَشْرَفَ ف أنْسَابهمْ َقَالَ جَلَ ناوه : 
إِنّمَا موسو 4 [الحجرّات: ]٠١‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَِّ يكلله: كُونُوا عِبَادَ اللَّه إِخْوَاناً» 
كَمَنْ حالف أئْرَ اللَّهِ ع وَجَلَّ وَأَمَرَ رَسُوَلِهِ ل ردت شَهَادنُه. 

قال في الحاوي: وقد أمر الله تعالى المسلمين بالألفة والتناصرء ونهاهم عن 
التقاطع والتدابر. وقال تعنا لو : نما لْمَؤْمُونَ لِحْوَةُ» [الحنجرّات: .]٠١‏ وقال تعالى: 
«وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمَؤْمَتُ بِعْسْم ويه بض يأمروت بلْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الشكر »4 [التوبة: 
١/ا].‏ 

وقال النبي كِ: «أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضاً)”" وقال فيما نهاهم عنه من 
التقاطع : «وَاعْتَصِمُوأ ِحَبْلٍ الله جيمِيعًا ول تَكَرّفأ» [آل عمرّان: .]٠١‏ 

وقال النبي كَل: «لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد 
الله إخواناًء لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء والسابق أسبقهما إلى الجنة»”؟ . 


.)08 23701 /0( تقدم تخريجه. 0) انظر الأم‎ 261١ 
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ل ##2727792 تست كك فيه لها | نالفاي 

فكان هذا أصلاً في الدين» ليكونوا يدا على من خالفهم فيه ولذلك قال النبي كله: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)”") 

ويشتمل الكلام في هذا الفصل على أربعة فصول: 

أحدها: في المحبة. 

والثاني: فيما يفضي إليه من المعصية. 

والثالث: في البغض. 

والرابع : فيما يفضي إليه من العداوة. 

فأما الأول: في المحبة. 

ونتحدث عن أسباب يكون بعضها مستحباً وبعضها مباحاً وبعضها مكروهاً. فأما 
المستحب: فهو المحبة في الدين وظهور الخير وما قرب من طاعة الله تعالى وباعد من 
اند 


در ا" 

ولذلك آخى رسول الله يَكِةِ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. فأما المباح: فهو 
المحبة على النسب وعلى التجانس في علم أو أدب وعلى ما أبيح من صناعة أو مكسب» 
فهذا مباح تقوى به العدالة ولا تضعف به ولهذا النوع أراد الشافعي بقوله: «وليس من 
العصبية أن يحب الرجل قومه». هذا رسول الله يَلِةِ وهو أعدل خلق اللّهء وقد أحب 
قريشاً لنسبه فيهم حتى خصهم بخلافته فقال: والأترة و ري 1 

وقال كَكِ: «قدموا قريشاً ولا تتقدموها وتعلموا من قريش ولا تعالموها»”"' . 

وحمى لهم لما عادوا إلى المدينة من بدر ومعه من الأنصار سلامة بن وقش وقد 
سأله بعض أهل المدينة عمن لقيهم من المشركين ببدرء فقال سلامة: وهل لقينا إلا عجائز 
صلعاً. فبلغ ذلك رسول الله يلٍِ فقال: «أولئك الملا من قريش)” فنفى عنهم العار مع 
كفرهم ومحاربتهم له. 

وسمع شاعراً من حمير ينشده: 

فإني امرؤٌ حميري حين ينسبني لامنربيعةإياي ولا مضر 

فقال يكلِِ: «ذاك أهون لقدرك وأبعد لك من اللَّه؛ وأما المكروه: فين الم ان 
الموافقة في المعاصي. فقال يَكِِ: «المرء ء مع من أحب""" ' فصار محب العاصي 
كالعاصي . 

فأما المحبة لاستحسان الصورء فإن كانت لهوى يفضي إلى ريبة كرهت وإن كانت 


كات النهاطالعا التاق سيور م :ب ب 77777 114 
لاستحسان صنع الله تعالى وبديع خلقه لم تكره وكانت بالمستحبة أشبه. وأما الثاني في 
العصبية : فهي شدة الممايلة لقوم على قوم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون عصبيته لهم عامة في كل حق وباطل» وعلى كل محق ومبطل» 
فهذا فسق ترد به الشهادة. 

اناه 52 «الْمكَفِمُونَ وَالْمكَفَتُ 0 قن كد بَعْضٍْ يَأْمُرُوت باكر ود وَيَتهوَ 
عنٍ الْمَعَرُوفٍ» [التوبّة: /51]. 

والثاني : أن تكون عصبيته لهم مقصورة على أخذ الحق لهم ودفع الظلم عنهم 
فيكون بها على عدالته وقجول كتمادته« تقول الله تعالى: «أوَتَمَاونوا عل ألْبرَ !وى ل 


مس 0 5 ل ترج جح سل 


تعاونواً علّ عَلَ الْابْوِ وَالْمُدون» [المائدة: ؟]. 


وروي عن النبي كك أنه قال لرجل : «أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقال الرجل: يا 
رسول اللهء أعينه مظلوماء فكيف أعينه ظالماً قال: «ترده عن ظلمه)7' . 

ثم تعتبر هذه العصبية فإن كانت لمحبة القوم فهي مباحة وإن كانت لنصرة الحق فهي 

وأما الفصل الثالث: في البغض»ء فهو على ثلاثة أضرب: 
ومكروه. 

فأما المستحب: فهو بغضه لأهل المعاصي». فيكون بغضه لهم طاعة يؤجر عليها 
ليها ضيه سق الله تعالى . 

وأما المباح : فيو بعضية نين لوي عمد وتظامر بعداوته» فيكون السبب الباعث عليه 
من أمور الدنيا مباحاء ولا يؤجر عليه ولا يؤثم به» وهو فيه على عدالته وقبول شهادته» 
ما لم يتجاوز البغض إلى غيره. 

وأما المكروه: فهو بغضه لمن خالفه في نسب أو علم أو صناعة فيكون البغض لهذا 
السبب مكروها لما فيه من التقاطع . 

فإن ألب عليه وتعصب فيه كان جرحاً ترد به الشهادة» وإن لم يتجاوز البغض إلى ما 
سواهء كان على عدالته وقبول شهادته» لأنه قد حمى نفسه من نتائح البغض فأما إن كان 
بغضه لغير سبب» فإن كان خاصاً في واحد بعينه لم ترد به شهادتهء لأنه لا يملك قلبه» 
وإن كان عاماً لكل أحدء فقد روي عن النبي يل أنه قال: «شر الناس من يبغض الناس 
ويبغضونه» فيكون ذلك جرحاً فيه» فترد به شهادته لخروجه عن المأمور به من الإلفة إلى 
المنهي عنه من التقاطع . 

وأما الفصل الرابع في العداوة: والفرق بين البغض والعداوة» أن البغض بالقلب» 
والعداوة بالعمل» ومع كل عداوة بغض وليس مع كل بغض عداوة» فصارت العداوة أغلظ 


ب» ومباح 


.)494/( والترمذي (817؟57)» وأحمد‎ »)١158/( أخرجه البخاري‎ )١( 


66 للخحسسصييت7تب_؟7979ب77 7779 حي فاتك القنها داك الثانن 
من البغض» فهي على ثلاثة أضرب: مستحبة» ومباحة» ومكروهة. 

فأما المستحبة: فهي في الدين» لمن خرج عن طاعة اللَّه أو تعرض لمعاصيه. وهذا 
غضب للَّه تعالى في حقوق أزامرة وو هيده فخرج عن حكم العداوة إلى نصرة الدين فكان 
أبلغ في عدالته وأولى بقبول شهادته. لأن من غضب الله في معصية غيره. كان بدفع 
المعصية عن نفسه أولى. 

وأما المباحة: فهي في حق نفسه إذا بدىء بالعداوة فقابل عليها بما لم يتجاوز فيه 
جك القع دوو سارف لودنة ونام غير قادح في عدالته» لقوله تعالى: #وَإِنَ عَاقَنُم 
فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِئِسر بده [التحل: .]١177‏ 

وشهادته مقبولة على غيره» فأما قبولها على عدوه فمعتبرة بحاله بعد المقابلة فإن 
سكن بعد نفوره» قبلت شهادته وإن كان على نفوره ردت. 

وما المكروهة كيو أن تعدا انها غير سنت روني ايكون ها تسعود ا 
فإن قرنها بفحش في قول أو فعل صار بها مجروحاً في حق الكافة. لا تقبل شهادته لأحد 
ولا عليه» وإن تجردت عن فحش من قول أو فعل فهو على عدالته مقبول الشهادة على 
غيره ومردود الشهادة على عدوه ومقبول الشهادة لعدوه. 

مسسألة7": 


0 الشَّافِءِ عي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَالشّئه كلم فحَسَنهُ كَحَسَنٍ اللا م وق تبيحة كَقَِحهِ 


نعي 
- 


َضْلِهِ عَلَى الكلآم ا” ذا كَانَ الشَاعِرٌ 5 شرف ينم النّاسِ ا وَلاَ يَمْوِحَ 
د الم د يجب بائرأق يميه ولا ينهو يُشَهُوهَا بمَا يَشِيِنْهَا فَجَائِرٌ الشَهَادَةٌ 
وَِنْ كان عَلَى خِلانٍ وَلِكَ لَمْ تج 

قال فى الحاوي: واختلف الناس فى شهادة الشاعر إذا صار بالشعر مشهوراً وإليه 
ل ع بكر لدي لوك لس لور 
لف ده سو 00 2 م 2 أ ص 
«والشعراة يَنْعْهُمْ العاقة © أَلَرَ ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 9 وهم يقولوت ما 
200 046 [الشّعَرَاء: 774 1 

ولحديث أبي هريرة أن النبي كَلةِ قال: الأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه 

زفق 

خير من أن يمتلىء شعراً»”'". 

والذي عليه جمهور أهل العلم أن قرض الشعر وإنشاده إذا كان سليماً ليس بجرح» 
وشهادة من انتسب إليه مقبوله على ما سنوضحه من شرح وتفضيل لرواية عبد الرحمن بن 
زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَلدِةِ : 


.)558/4( انظر الأم‎ )1١( 
وابن ماجه (2)71/09 وأحمد‎ ».)580١( أخرجه البخاري (8/ 55)» وأبو داود (22004.» والترمذي‎ 2) 
)1/ره/اا).‎ 


كتاف" الفهادايك القارة. بشع سمح سس ع هه ع ف كت و وي ست 1211/1/7 
7 1 8 5 )00 
وروي عن عصمة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبى يك قال: «إن من الشعر حكمة وإن من البيان 1 وإن أصدق بيت قالته 
الغعرب: 
الاك شيء فخلا الله باط 
ولأن النبي كَلهِ قد وفد عليه الشعراء فأنشدوه ومدحوه وأثاب عليه ولم ينه عنه» 
فمنهم أعشى بني جرماز وفد عليه وأنشده ما امتدحه به فقال: 
يا مالك الأرض وديان العرب إلبلة أشسكو عتبة ميو القت 
إلى أن انتهى إلى شكوى امرأته : 
ومنهم كعب بن زهير وكان قد هدر رسول اللّه دمه» فورد إلى المدينة مستخفياًء 
فقام إليه بعد صلاة الصبح ممتدحاً فقال: 
إلى أن انتهى إلى قوله : 
تشتطك أنتوسسوو ل الدليه أ رفعدفي والسونو عه وسضو لد عافرل 
فقام علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فقال: يا رسول الله هذا كغب بن زهير 
فاضرب عنقهء فقال: «لا دعه فإنه قد الع وأعطاه بردة كانت عليه فابتاعها منه 
معاوية بن أبي سفيان بعشرة آلاف درهم» وهي التي مع الخلفاء إلى اليوم. وقد كان 
للنبي يَلهِ شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» وكانوا 
ينشدون الشعر تارة ابتداء ويأمرهم به أخرى ليردوا على من هجاه» كما قال حسان بن 
ثابت : 
أتهجوه ولست لهبكفء فشركمالخيركماالفناء 
فسإن أبسي ووالده وؤعرضي لعرض محمد منكم بقاء 
واستتشد سول الله كلك الشريد من شعر أمية بن أبى الضصلت وأنشدة منه“فناثة بيت 
وأخبر كَل أنه شهد قس بن ساعدة بعكاظ على جمل أشهب وهو يقول: أيها الناس من 
عاش ماث» ومن مات فات» وكل ما هوآت آتء ما لي أرى الناس يذهبون فلا 


.)١9ا//5( والدارقطني‎ »)8١/4( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.)75707/79( (؟) أنخرجه البخاري (/2»)5141 ومسلم‎ 
.)5١90708/5( أخرجه الحاكم (018/7)» والبيهقي في «الدلائل»‎ 6)9( 


07 الس سس سييم #متاب الشهادات الثاني 
بنضعوة + أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا هنالك فناموا. إن في السماء لخبراً وإن في 
السوتاع ٠‏ لخبراً وإن في الأرض لعبراً سقف مرفوع وسهال موضوع. وبحار بحور. وتخوم 


تخور ثم تغورء أقسم قس باللّه قسماً : إن لله لدينا هو أرض من دين نحن عليه ثم تكلم 
بأبيات شعر ما أدري ما هي فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: قد كنت شاهداً ذاك والأبيات 


عندي : فقال: أنشدنيهاء ٠‏ فأنشدوه أبو بكر رضي الله عنه: 


فى التطام ع بيجي الأ يجين 

لتحنيجعينا أيتمقف سجحتواردا 

ورأيت قومي نحوها 

لاريرجعالماض ي إلى 

أ غ8 ]تين اهكينا 
وقد أنشد يَكلَةِ شعر طرفة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


بسن الحوون اننا مهسا تور 
للموت ليس لهامصادر 
كوضببي) الأكتا حو الأمحافير 
الاين اكيبا بين عدا سر 
لهدوحيث صارالقوم صائر 


وبعانيطك فين الحم رده الأعباز 


فقال أبو بكر أنه قال: 
وات ياك يجا لاجبنار سن لص روه 

فقال ككل : 0 نالجع ونا للشعر ولي» يريد ما قاله الله فيه عز وجل: عووما 
عَلَنتَهُ ألمَعْرَ وَمَا يَبتى لَدة» [يتس : 194] وقال 6ه : 

تفاءل بما ترجوه فلقلما 

فقال علي عليه السلام: 

بما ترجوه ألا تكونا 

واستوقفته قتيلة بنت النضر بن الحارث عام الفتح بعد قتل أبيها صبراً فأنشدته : 


العضي اقرف سن نقيت قراننة وأحقهمإن كان عتقاًيعتق 


فقال النبى 6 : (لو سمعت شعرها ما قتلته» . 

وقد كان كثير من الصحابة يقولون الشعر ويتمثلون بأشعار العرب فلم ينكره رسول 
الله علنة. 

وقد التتشهد عبد اللها يق عباس :هيبا ساله ناقم. بن الأروق :في معائى القوآن بأشعار 
العرب » ودل به على معانيه وقال: الشعر ديوان العرب فما أنكره أحد منهم من الصحابة 
والتابعين. 


كتاب الشهادات الثاني 
وسئل ابن عباس عن أول الناس إسلاماً فقال: أبو بكر أنا سمعت قول حسان بن 
ثابت. 
إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكربمافعلا 
خيرالبرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حملا 
الثاني اثنين والمحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وحبس عمر رضي الله عنه الحطيئة الشاعر فأرسل إليه من الحبس شعرا يقول فيه: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مزح حمرالحواصل لاماء ولا شجر 
ألقيتا كاسبهم في قعر منظلمة ٠‏ . فاغترغليك سلام اللهيا عير 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت عليك مقاليد النهي البشر 
ما يؤثروك بها إذ قدموك لها لكنن لأتفسهم كاتنت بك الأثر 
فلما وصل إليه هذا الشعر أطلقه وقال: إن الشعر ليستنزل الكريم. 
فإذا كان الشعر في الصحابة بهذه المثابة» وكان الشعراء منهم بهذه المنزلة» لم يجز 
أن يكون جرحاً في قائله ولا منشدهء لأنهم لا يأتون منكراً ولا يقرون عليه. 
وقد مرّ الزبير بن العوام في مسجد رسول الله كَكِةِ بحسان بن ثابت وهو ينشد شعره 
أحداثاً من الأنصار وهم معرضون عنهء فقال: أتعرضون عنه وقد كان رسول الله كَل يقبل 
عليه إذا أنشده فنهض حسان وقبّل يد الزبير. 
وقيل لسعيد بن المسيب: إن قوماً يكرهون إنشاد الشعر في المسجدء فقال: هؤلاء 
تمكو تنك اعحها : 


وروى أبو بكر بن سيف في مختصر المزني عنهء وقال: سألته أيجوز للرجل أن 

يتروج المرأة ويصدقها شعرا؟ فقال: إن كان كقول الشاعر: 
يودالمرءأنيعطى مناه وسد ا تحن الله الانكا أراذا 

جاز فدل ما وصفئناء وإن مع الإطالة بيسير إن يشاء الشعر وإنشاده مباح ء وإنشاد 
الشعر ما كان من قوله. وإنشاده ما كان من قول غيره. 

فأما قوله تعالى: «والشعَرَآ يَيحْهُمُ ألْمَاوْكَ 46 [الشُّعَرَاء: 775]» فقد قال أهل 
التأويل: يريد بالشعراء الذين إذا قالوا كذبوا وإذا غضبوا سبوا. 

وفي قوله تعالى: #يتعهم تَعَهجُ الْغَاؤين ؛ 469 أربعة تأويللات: 

أحدها : الشياطين» قاله مجاهد. 

والثاني : المشركون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث: السفهاءء قاله الضحاك. 


نك 


فيضن 


كتاب الشهادات الثاني 
والرابع: الرواة قاله ابن عباس. 
وفي قوله تعالى: «الر ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 409 [الشَُّعَرَاء: ]١7٠6‏ ثلاث 
تاويللات: 
أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون. قاله ابن عباس . 
والثاني: في كل لغو يخوضون قاله قطرب. 
والثالث: أن يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل. قال قتادة: لوَأَتَهُمْ يقولوت ما لا 
بَمَْت 469 [الشّعَرَّاء: 177] يعني من كذب في مدح أو هجاء. 
فلما نزلت هذه الآية حضر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت عند 
رسول الله يك فبكوا وقالوا: هلكنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى: 8( لا ان اموا وََمِلُوأ 
ألضَّلِحَتٍِ4 [الشّعَرَاء: 73717] فقرأها عليهم» وقال: هم أنتم «إودكروأ لله ك4 فيها 
وجهان: 
أحدهما : في شعرهم. 
والثاني: في كلامهم. . 
وانتصروا من بعل ما طلثراً» [َالشّعَوًاة:-80؟] آي :ردوا على المشركين ما مجواءيه 
المسلمين» فدلت الآية على أن المذموم من الشعر ما فيه من هجو: والهجو في الكلام 
مذموم فكيف في الشعرء ولأن الشعر يحفظه نظمه فينشر ويبقى على الأعصار والدهور. 
وأما قوله يكِهِ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلىء شعراً» 
ففيه وجهان: 
أجدهما : ما كان من الشعر كذباً وفحشاً وهجاء. 
والثاني : أن ينقطع إليه ويتشاغل عن القرآن وعلوم الدين. 
فصل: 
فإذا تقرر أن الشعر في حكم الكلام لا يخرجه نظمه عن إباحته وحظره فهو على 
ثلاثة أضرب مستحبء. ومباح ومحظور. 
فأما المستحب فتوعان: 
أحدهما: ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه: 
فلو كتاإذا متنا تركتا لكانالموتراحة كل حي 
وتلكنتها امس يسحنيا ولسببال تعيةة يخ كل شي 
وأنشد للحسين بن علي رضي الله عنهما : 
الموت خير من ركوب العار والعار خير من دخ ول النار 


كنات الشهاذات اللا ممح م 81 
واللهء ماه ذا وه ذا جاري 
والثاني: اما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك ب بن أنس أنه مرّ بياب 
قوم فسمع رجلا ينشد: 
أنت أخحتي وحرمة جاري وحقيق علي حفظ الجوار 
إن لمتههان إن :تعمعيت تتا حافظاً للنصيب في الإسرار 
ها أبالى. إن كان بالبات سيره فتسديو ؛ أو نمقي قير بتار 
فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر. | 
فهذان النوعان مستحبان» وهما أحفظ للعدالة» وأبعث على قبول لان 
وأما المباح: فما سلم من فحش أو كذب» وهو نوعان: 
أحدهما: ما جلب نفعاً. 
والثاني : ما لم يعد بضرر. 
فلا تقدح في الشهادة, ولا يمنع من قبول الشهادة. 
وأما المحظورء فنوعان: كذب وفحش. 
وهما جرح في قائله» فأما في منشدهء فإن حكاه إنكاراً لم يكن جرحاً. وإن حكاه 
اختياراً كان جرحاً . 
فإن تشبب في شعره ووصف امرأة» فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته» وإن عينها 
قدح في عدالته. 
فأما المكتسب بالشعرء فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منعء فهو قدح في عدالته 
فترد شهادته . 
وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا منع وتقبل ما وصله إليه عفواًء فهو على 
عدالته» وقبول شهادته. 
مسألة7": 


قَالَ لامي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 'فيجُوذ ا وَلَّدِ الوّنَا ف ا 
شهادة ولد الزنى إذا كان عدلا في الزنى وغير الزنى. 

وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنى وأقبلها في غير الزنى وقال 
غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال. 

استدلالاً بما روي عن النبي ككل أنه قال: «ولد الزنى شر الثلاثة»”"". وبما روي عن 


)١(‏ انظر الأم (558/0). (؟) تقدم تخريجه. 
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النبي ككِ أنه قال: «لا يدخل الجنة ولد زانية»”". 

وإذا كان شراً من الزاني ومدفوعاً من الجنة» كان من أهل الكبائرء فلم تقبل 
شهادته. وهذا قول فاسدء لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحدأً بذنب غيره وهو تعالى يقول: 
«لا زد وازيَةٌ وثدَ ليد [الأنعتام: 174] فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب أبويه» 
لأنه ظلم. والله تعالى منزه عن الظلم» وهو تعالى يقول: «إولا يَظَِمٌ رَيْكَ أحَدَا4 [الكهف: 
4] ولأن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العار» لثلا يصير جامعا بين عارين فصار 
مزجوراً بمعرة نسبه عن معرة كذبه» فلم يمنع من قبول الشهادة مع ظهور عدالته. 

وأما الخبر الأول وهو «ولد الزنا شر الثلاثة» فهو من مناكير الأخبار وما رواه إلا 
مضعوف غير مقبول الحديث» ونص القرآن يمنع منه. ولو سلمت الرواية لكان لاستعماله 
وجوه : 

أخدها : أ شر الثلانة مسا 

والثاني: شر الثلاثة إذا كان زانياً . 

والثالث: أنه كان واحداً من ثلاثة» فأشير إليه أنه شرهم» فكان ذلك للزنى تعريفاً 
ا 

والرابع : ما ذكر أن أبا عزة العجمي كان يهجو رسول الله كَل ويقدح فيه بالعظائم 
فذكر عند النبي يَلِ ما يقوله وقيل له: إنه ولد زنية. فقال عليه السلام: «ولد الزنى شر 
الثلاثة» يعني به أبا عزة. 

وأما الخبر الثاني: فهو أوهى من الأول» وأضعف وأبعد أن يكون له في الاحتمال 
وجهء لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره» والكفر أعظم من الزنى» ولا يحبط 
عمل المؤمن بكفر أبويه» فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه والله أعلم. 

مسألة": 

قَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَالمَحْدُودٍ فيمًا حل فيه» . 

قال في الحاوي: وهذا أراد به مالكاًء فإنه يقول: من حد في معصية لم تقبل 
شهادته فيما حد فيه» وقبلت في غيره» فلا تقبل شهادة المحدود في الزنى إذا شهد 
بالددة ولا السمجدرو فى التغير ادا هاف الحدن ولا المقطوع ولي السرم إذاا شه 
بالسرقة. 

استدلالاً بأنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة» لقوله تعالى: «دَلِْكُمْ أقسط عنْدَ 
لله وَأَقوَمْ لِلشَّبْدَةَ وَأَدَقَ ألا مَرَيَابوا» [البَقسرّة: 87؟]. 


وبقول عمر رضي الله عنه في عهده لآ موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم 
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على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرماً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب. 

وتعلقاً بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ود السارق أن يكون 
الناس سراقاً وود الزاني أن يكون الناس زناة» وإنما كان كذلك لينفي المعرة عن نفسه 
بمشاركة غيره. 

وهذا قول فاسد. وشهادته إذا تاب مقبولة بقوله تعالى: 2إوَلِنَ بن التخصتب ثم ل 
وأ بصو شبن كلوجر مين جد ولا تتبَأ لح بده بدا وليك هُمْ اسمن ©) إلا أن توأ 
ِنْ بَحْدِ ذلك ولحو ون لله عَفْوْدٌُ تَسمٌ 469 [الثُور: 5-4]. 

وقد وافق مالك على أن شهادة القاذف إذا تاب بعد حده» أن شهادته مقبولة في 
القذف وغيره» وكذلك حكم من حد في غيره. 

وتحرير هذا الاستدلال قياساًء أن من قبلت شهادته في غير ما حد فيه» قبلت فيما 
حد فيه كالقاذف. 

وليس للتعليل بالارتياب وجهء لأنه لو صح لهم ولم يخص. 

ولا دليل فيما روي عن عمر وعثمان» لتوجهه إلى ما قبل التوبة» فلم يحمل على ما 
بعدها والله أعلم. 

مسألة7": 

قَالَ السَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمَرَوِيٌ عَلَى البَّدَويّ وَالبَدَوِيٌ عَلَى القَرَوِيّ إِذَا 
كَانُوا عُدُولا». 2202 

قال في الحاوي: إذا كان البدوي عدلاً قبلت شهادته على القروي» كما تقبل شهادة 
القروي على البدوي . 

وقال مالك: أقبل شهادة القروي على البدوي» ولا أقبل شهادة البدوي على 
القروي إلا في الجراح. 

استدلالاً برواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «لا أقبل 
شهادة البدوي على صاحب قرية». 

ولأن ما خرج عن العرف ريبة في الشهادة لقوله تعالى: «إدَلِكم أقْسط عِندَ الله وَأََومْ 
للتََّدَةَ وَأَدَهَ أل تَربَابوَا» [البّقسرّة: 187] والعرف جار بأن البدوي يشهد للقروي» ولم 
يجر العرف بإشهاد القروي للبدوي» فصار بخروجه عن العرف متهوماً . 

ودليلنا أن رسول الله كك قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان وصامء وأمر الناس 
بالصيام . 

ولأن اختلاف الأوطان لا تؤثر في قبول الشهادة كأهل الأمصار والقرى. 


.)568/6( انظر الأم‎ )١( 
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ولأن الشهادة في الجراح أغلظ منها في الأموال فلما قبلت شهادة البدوي على 
القروي في الجراح» كان أولى أن تقبل في غير الجراح . 

وتحريره قياساً» أن من قبلت شهادته في الجراح» قبلت في غير الجراح كالقروي. 

ولأن أهل البادية أسلم فطرة وأقل حياءء فكان الصدق فيهم أغلب فاقتضى أن 
يكونوا بقبول الشهادة أجدر. 

وأما الجواب عن الخبر فرواية علي بن مسهرء وهو ضعيف» وإن صح فهو محمول 
على أحد وجهين: 

إما على الجهل بعدالته إخفاء أحوال أهل البادية» وإما على بدوي بعينه علم 
جترحة: 

وأما الجواب عن اعتبار العرف فى الإشهاد فهو فاسد بأهل الأمصار والقرى» فإن 
العرفف جار اك اهل القوق يتين اقل الأممارة نونظ يفيه أحن امعان اع الفرق: 
وهذا العرف غير معتبر» وكذلك في البادية والحاضرة» والله أعلم. 

مسألة(2: 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «وَإِذًا شَهِدَ صَبِيٌّ ا أو نَصْرَانِيٌ بشَهَادَةٍ فلا 
يَسْمَعْهَا وَاسْيِمَاعَهُ لَهَا كلف وَإِنْ بل الصِّيُ وَأعْوقَ العَبْدُ وََسْلَمَ النَصْرَانيُ م نم شَهِدُوا بها 
ًا ْنَا كما البَلِعُ المُْلِم أرهُ سَهَانهُ في الشَيْءُ ثم يَحْسْنٌ حال كيَشْهَدُ يها لا 
ثبلا لأنَا حَكمْنَا بإِيْطالِنًا رجه فنا لأنة مق الشاط أن له يخم عملةاة :: 

قال في الحاوي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: مشتبهين في الصورة مختلفين 
في الحكم. 

للا لي لا و ار ل ا 
بشهادة» فيردهم الحاكم فيهاء ثم يبلغ الصبي ويعتق ق العيد» ويسلم النصراني» فيشهدوا 
بتلك الشهادة التي ردوا فيها عند ذلك الحاكم أو عند غيره» قبلت بعد تقدم الرد. 

وقال مالك : لا أقبلها بعد ردها. 

والفصل الثاني : ترد شهادة الفاسق ويشهد بها بعد زوال الفسق. 

أن يشهد بالغ حر مسلم بشهادة» فيردها الحاكم بالفسق. ثم تحسن حاله ويصير 
227# 217 ردت ولم تقبل: وقال أبو ثور 

بو إبراهيم يم المزني: تقبل ولا ترد. 

فسوى مالك بين الفصلين في الرد» وسوى أبو ثور والمزني بينهما في القبول. 
ومذهب الشافعي أنها تقبل إذا ردت بالصغر والرق والكفرء ولا تقبل إذا ردت بالفسق 
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كتاب الشهادات الثاني مض 


لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن حدوث البلوغ والعتق والإسلام يقين» وحدوث العدالة مظنون. 
والثاني: أن الصغر والرق والكفر ظاهر يمنع من سماع الشهادة» فصارت مردودة 
بغير حكم. والفسق باطن فصار ردها فيه بحكم. 
ولو فرق على هذا الفرق بين ردها بالفسق الظاهر فتقبل» وبين ردها بالفسق الباطن. 
فلا تقبل لكان وجهاً؛ لأن الفسق الظاهر لا يحتاج إلى اجتهادء فصار مردوداً بغير حكم 
كالكفر والرق والصغر والفسق الباطن يفتقر إلى اجتهاد فصار مردوداً بالحكمء وما نفذ فيه 
الحكم باجتهاد لم يجز أن ينقض باجتهاد . 
فصل: 
ولو دعى العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادة» لم يلزمها تحملهاء ولو دعيا إلى أداء 
شهادة قد تحملاهاء لم يلزمهما أداؤهاء لأن التحمل يراد به الأداءء والأداء غير مقبول» 
فلم يلزما. 
ولو دعي الفاسق إلى تحمل الشهادة» فإن كان فسقه ظاهراً لم يلزمه تحملها. وإن 
كان فسقه باطناً لزمه تحملهاء وهكذاء لو دعي إلى أداء ما قد تحمله من الشهادة» ولم 
يلزمه أداؤه إن كان ظاهر الفسقء, ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسقء, لأن رد شهادته 
بالفسق الظاهر متفق عليه وبالفسق الباطن مختلف فيه. 
وإذا رد الحاكم شهادة رجل بفسق. ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لم يلزمه الإجابة؛ 
لأن ردها بالحكم قد أبطلهاء ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن عدالته حتى 
ماتء أو عزل» ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لزمته الإجابة» لأنها لم ترد فلم تبطل. 
فصل: 
' وإذا دعي المتحمل للشهادة, إلى أدائها عند الحاكم وهو ممن يصح منه الأداء 
فامتنع وقال: إني أخاف أن لا يقبل الحاكم شهادتي. لم يكن ذلك عذرا في امتناعه. 
ولزمه الأداء وللحاكم اجتهاده في القبول أو الرد. 
ولو امتنع عن الأداء وقال: ليس للحاكم عندي مستحقاً للحكمء إما لفسق أو 
جهل. لزمه الأداء» وليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده. 
وقال أحمد بن حنبل: لا يلزمه أداء الشهادة إذا اعتقد فساد تقليده بفسق أو جهل» 
وإنما تلزمه الشهادة عند من يرتضي من الحكامء كما يلزم الحاكم قبول شهادة من يرتضي 
من الشهود. 
وحكي أن أحمد لزمته الشهادة فدعي إلى أدائها عند بعض الحكام فامتنع. وقال: 
إن القاضي ليس برضى» فقال الداعي: يتلف علي مالي. 
فقال أحمد: ما أتلفت عليك مالك. الذي ولى هذا القاضي أتلف عليك مالك . 
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كتاب الشهادات الثاني 
وليس لهذا القول وجهء لأن المقصود بالشهادة وصول ذي الحق إلى حقه. فلم 
يفترق في وصوله إليه حقه بين صحة التقليد وفساده. 
فإن دعي الشاهد إلى أداء شهادة عند أمير أو ذي يدء فإن كان ممن يجوز له إلزام 
الحقوق والإجبار عليهاء لزم أداء الشهادة عنده. وإن كان ممن لا يجوز له ذلك» ولا 
يصح منهء لم يلزمه أداؤها عنذه والله أعلم. 
مسألة0": 


قَالَ الشَافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَكَ المَيّتُ ابْتيّْن كَشَهِدَ أَحَدُهُمَا ع1 ؟ أبيه 0 


نْ كان عذلاً حلت المدَصِي وَأَذَ اَن الاين بن وَإِنْ َم يَكُنْ عذلاً عد ل مِنْ يَدِءِ 
لاد عدر ما كان يده ِلهُ لو جَارَتُ عَهَانهُ لآ مؤجوداً في مهادي أنَّ له في يدن 
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حَمًا وَفي يَدَي الجَاحِدٍ حَفًا كَأغطيهُ مِنّ المُقِرٌ وَل أغظه مِنّ المَنْكر). 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل ادعى ديئاً على ميت وورثه ابنان له فصدقه 
أحدهما وقلية الآخرء فالمصدق 5007 منكر وللمقر حالتان: 

إحداهما: أن يكون عدلاً» فيجوز أن يشهد للمدعي بدينه في حق أخيه المنكر مع 
شاهد آخر أو مع يمين المدعي» ولا يكون الإقرار شهادة حتى يستأنفها بلفظ الشهادة؛ 
لأن لفظ الإقرار لا يكون شهادة» وشهادته تكون على أبيه دون أخيه لوجوب الدين على 
الأب. ومنع الحسن بن زياد اللؤلؤي من قبول شهادته لما يتوجه إليه من التهمة في 
استدراك إقراره. 

ومذهب الشافعى وأبى حنيفة.» وجمهور الفقهاء: أن شهادته مقبولة؛ لأنها موافقة 
لإقراره فانتغت التهمة عنه» فلم تمنع من الشهادة على أبيه وإن منع من الشهادة له 

فإذا صحت الشهادة استحق صاحب الدين جميع دينه من أصل التركة نصفه يستحقه 
بالإقرار في حق المصدق ونصفه يستحقه بالشهادة في حق المنكر. 

والثانية: أن يكون المقر غير عدل. أو يكون عدلاً لم تكمل به الشهادة لعدم غيره 
أو لأن الحاكم لا يرى الحكم باليمين» والشاهدء أو يراه فلا يحلف معه المدعي» 
فالحكم في هذه الأحوال الثلاثة على سواء. 

ومذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع كتبهء وهو قول أهل الحجاز أنه يأخذ 
من المقر من الدين بقدر حقهء وهو النصف. ويحلف المنكر على النصف الآخر ويبرأ. 
ويمينه على العلم دون البت ويقول: والله لا أعلم أن له على أبي ما ادعاه أو شيئاً منه. 

وقال أبو حنيفة وأكثر أهل العراق: يلزم المقر جميع الدين. 

وكان أبو عبيد بن حرئون وأبو جعفر الاستراباذي وهما من متأخري أصحاب 
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الشافعى: يخرجان هذا قولاً ثانياً للشافعى. فخالفهما من أصحاب الشافعي أكثرهم 
ووافقهما أقلهم» وجعلوه تخريجاً من مقتضى نص وليس بتخريج من نص وهو أن الشافعي 
يقول: إذا حلف أحد الابنين فى القسامة فاستحق بأيمانه نصف الدية وكان على المقتول 
دين» قضى جميعه من حصة الابن الحالف» كذلك في هذه المسألة» فخرجوها لأجل 
ذلك على قولين: 

واختلف من أنكر تخريج هذا القول في ما قاله في القسامة على وجهين: 

أحدهما : أنه محمول على أن الذي استحقه أحد الابنين بأيمانه» كان جميع التركة» 
فأخذ جميع الدين منه» ولو ترك الميت غيره ما لزمه من الدين إلا نصفه. 


ين 


والثاني: أنه محمول على أن أخاه معترف بالدين» فاستحق باعترافهما جميع 
الدين» وعجل قضاؤه من الذمة لتأخير غيره ليرجع على أخيه بقدر حقهء ولو كان الأخ 
منكراً لم يؤخذ من المقر إلا قدر حقه. 

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه على وجوب الدين كله على المقر بقوله تعالى: من 
بَمْدِ وَصِيَةٍ بوُصِيرت بهآ آز مم4 [اليسّاء: .]1١‏ 

فجعل للوارث ما فضل عن الدين والوصية» فوجب أن لا يرث إلا بعد قضاء 
جميعه؛ لأن صاحب الدين مقدم وليس بمشارك. 

ولأن ما يأخذه المنكر من التركة كالمغصوب في حق الدين» وغصب بعض التركة 
موجب لقضاء الدين من باقيهاء فلزم أخذ جميعه منه. . 

والدليل على أن على المقر منهما نصف الدين دون جميعه» هو أن الدين مستحق 
في جميع التركة غير معين في بعضهاء وليس مع المقر إلا نصفهاء فلم يلزمه من الدين إلا 
نصفه كالمقرين. 

ولو أنه لو لزم المقر جميع الدين» لم تقبل شهادته على أخيه؛ لأنه يدفع بها عن 
نفسه تحمل جميع الدين وفي موافقة أبي حنيفة على قبول شهادته» وإن خالفه الحسن بن 
زياد اللؤلؤي في قبولهاء دليل على أن لا يلزمه في الدين إلا قدر حقه لتسلم شهادته عن 
جر نفع ودفع ضرر. 

ولآن أحد الانتين لو اذغى ديناً لأبيه على متكرء قرد اليمين غليه وخلف» لم 
يستحق من الدين إلا نصفه» وكذلك إذا أقر بدين على أبيه لم يلزمه إلا نصفه, لأن ما 
للأب من الدين في مقابلة ما عليه من الدين. 

والأصح من إطلاقها عنديء أن ينظر في التركة. فإن لم يقتسم لها الابنان حتى أقر 
أحدهما بالدين» قضى جميعه منهاء فكان محسوبا من حق المقر دون المنكر. 

وإن اقتسم الابنان التركة. ثم أقر أحدهما بالدين» لم يلزمه منه إلا نصفه؛ لأن 
المقر معترف باستحقاق جميع الدين في جميع التركة. 

فصار قبل القسمة مقراً بجمعه وبعد أخذ النصف بالقسمة مقراً بنصفه والله أعلم. 


0 كتاب الشهادات الثانى 


فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة» وقيل: إنه لا يلزم المقر من الدين إلا بقدر حصته وهو 
النصف. فلا خصومة بين الأخوين فى الدين. ويكون صاحب الدين مخاصماً للمنكر فى 
بقية دينه . ْ ْ 

فإن قيل: إنه يلزم المقر جميع الدين» لم يؤخذ بدفع جميعه إلا بعد إحلاف أخيه 
لصاحب الدين» فإذا حلف أخذ من المقر حينئظٍ جميع الدين» وصار المقر خصماً لأخيه 
المنكر ليستأنف الدعوى عليه ويحلف عليها إن استدام الإنكار» ولا تسقط عنه اليمين 
في حق أخيه باليمين التي حلفها لصاحب الدين» لاختلاف مستحقيهاء كما لو أدى أحد 
الأخوين ديناً على منكر وأحلفه عليه لم يسقط حق الأخ الآخر من إحلافه. 

مسألة 7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: «رَكَذَّلِكَ لَوْ سَهِدَ أَنَّ أبَاُ أُوْصَى لَهُ بِتْثِ مَالِهه . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح., إذا كانت الدعوى في وصية اعترف بها أحد 
الابنين» وأنكرها الآخر. فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تكون غير معينة كالوصية بالثلث» فلا يلزم المقر بها إلا قدر حصته 
وهو نصف الثلث» بوفاق أبي حنيفة وجميع أصحابنا بخلاف الدين المختلف فيه» لوقوع 
يه » فإن جميع الدين مستحق فيما يوجد من قليل التركة وكثيرها. والوصية بثلث 
التركة لا يستحق إلا من جميعها. 

والثانى : أن تكون الوصية معينة فى ثلثى شىء من التركة» كالوصية بدار اعترف بها 
احذهما + .زاكرها لاع فل سفن الدار من اانه ا حرال» 

أحدهما: أن تكون باقية في التركة لم يقتسماهاء فلا يلزم المقر إلا نصفها على 
المذهبين» لأنه لا يملك منها إلا النصف. وعلى المنكر اليمين» فإذا حلف» حسب على 
المقر قيمة النصف من حصته. 

فلو أقر أحدهما أن أباه وصى بجميع هذه الدار لزيد» وأقر الآخر أنه وصى 
بجميعها لعمرو» كان نصف الدار لزيد فمن حصته من صدقة ولا يمين عليه لعمرو. 
ونصف الدار لعمرو. وهو حصة من صدقة» ولا يمين عليه لزيد؛ لأنه لو تصادق الأخوان 
على الوصيتين لكانت الدار بين زيد وعمرو نصفين» وقد صارت بينهما كذلك فلم يكن 
التكذيب مضراً. وانتقلت المنازعة بين زيد وعمروء لأن كل واحد منهما يدعي أنه أحق 
بجميعها من صاحبه» فيتحالفان عليها وتقر بعد أيمانهما بينهماء فإن حلف أحدهما ونكل 
الآخرء فضى بجميعها للحالف دون الناكل. 
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والثانية: أن تكون الدار قد حصلت في سهم المقر بعد القسمة» فليزمه تسليم 
جميعهاء لأنه معترف بهما للموصى له» ويصير خصماً لأخيه في نصفهاء وليس بين 
الموصى له والمنكر مخاصمة» لوصوله إلى حقه من المقر. 

والثالثة: أن تكون الدار قد حصلت في سهم المنكرء فلا شيء على المقر بها لأنه 
لا يملكهاء ولا مطالبة عليه بها ولا بقيمتهاء فإذا حلف المنكر برىء من المطالبة 
وتحطلت له "الذار وبطلت الوصة بها : 

فإذا كان المقر عدلاً فشهد على أخيه بالوصية بالدار سمعت شهادته وحكم بها على 
أخيه مع شاهد آخر أو مع عين الموصى لهء وانتزعت الدار من يده بالوصية» ولم يرجع 
على أخيه ببدلها من تركة أبيه وإن اعترف له بذلك» لأنه بالإنكار جاحد لاستحقاق غيره 


والله أعلم بالصواب. 


فضا 


باب الشهادة على الشهادة 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «رَتَحُورُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ ِكتَابٍ القَاضِي فِي كل 
حَنٌ لِلآتمِبينَ مَالاً أو حدًا أو قَصَاصاً وَفِي كُلّ حَدٌ لِلّهِ قؤلان أَحَدَّمُمَا أَنْهُ تَجُورُ 
وَالآخَرُ لآ تحور مِنْ قِبَلٍ دَرْءِ الحُدُودٍ بِالشّبّهَات) . 

قال في الحاوي: أما الشهادة على الشهادة فجائزة مع الاتفاق على جوازها 
لأمرين : 

أحدهما: أن الشهادة وثيقة مستدامة وقد يطرأ على الشاهد من احتدام المنية» 
والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض ما تدعو الضرورة فيه إلى الإرشاد على شهادته ليستديم 
بها الوثيقة ولا يقوى به الحق. 

والثاني: أن الشهادة خبر وإن لم يكن كل خبر شهادة» فلما جاز نقل الخبر 
لاستدامة العلم به» جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها. فإذا ثبت جوازهاء فالكلام 
فيها يشتمل على أربعة فصول: 

أحدهما: في وجوب الشهادة على الشهادة. 

وهو معتبر بحال شاهد الأصل إذا دعاه صاحب الحق أن يشهد على شهادته» وله 
حالتان: 


والثانية: أن يمتنع عنهاء فله حالتان: 
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إحداهما: أن يكون قادراً على أدائها عند الحاكم» فلا تلزمه الشهادة على شهادته 
لآن تحمل الشهادة موجب لأدائها عند الحاكم» وليس بموجب الإشهاد عليهاء فلم تلزمه 
غير المقصود بتحملها . 

والثالثة: أن يعجز عن أدائها عند الحاكم إما لمرضء أو زمانة» أو لسفر ونقلة. 
فقد اختلف في وجوب الإشهاد على شهادته. 

فذهب بعض فقهاء العراق إلى وجوب إشهاده على شهادته كما يجب عليه أداؤها 
عند الحكام» لما فيه من حفظ الحق على صاحبه في الحالين. 

ومذهب الشافعى» يجب عليه أداء شهادته ولا يجب عليه الإشهاد على شهادته 
لثلاث معانٍ: 1 

أحدها: أن المقصود بتحمل الشهادة أداؤها دون الإشهاد عليهاء فلم يلزمه في 
التحمل غير المقصود به. 

والثاني : الإشهاد عليها لا يسقط فرض أدائها فلم يلزمه بالتحمل فرضان. 

والثالث: أن المقرء لما لم يلزمه الإشهاد على إقراره لم يلزم الشاهد الإشهاد على 
شهادته . 

والذي رواه أولى المذهبين عندي أن يعتبر الحق المشهود فيه» فإن كان مما ينتقل 
إلى الأعيان كالوقف المؤبد الذي ينتقل إلى بطن بعد بطن» لزمه الإشهاد على شهادته» 
لأن البطن الموجود يصل إلى حقه بالأداء» فلم يلزمه غيره. والبطن المفقود قد لا يصل 
إلى حقه إلا بالإشهاد على شهادته. فلزمه الإشهاد عليها في حقه. 

وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة قد لا يعيش الشهود إلى انقضائها فى الأغلب» 
فهي بمثابة المنتقل في وجوب الإشهاد على شهادته. ْ 

وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد. 

فأما فى الحقوق المعجلة. أو فى البياعات المقبوضة الناجزة» فلا يلزمه فيها الأداء 
عند التنازع» لأن التويق بها غير ممنتدام وأما إذا ابتدأ الشاهد بالإشهاد على شهادته من 
غير طلب جازء وكان بها متطوعاً؛ لأنها استظهار في التوقيق لصاحب الحق كالمحتمل 
للخبر إذا ابتدأ بروايته من غير طلب جاز وكان بها متطوعاً. 

ولا يسقط عن الشاهد فرض الأداء بهذا الإشهاد إذا حدث التنازع من إمكان 
الشهادة؛ فإن انقطع التنازع» سقط عنه فرض الآداء والإشهاد معا. 

والفصل الثاني : ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة. 

وهو معتبر بالحق الشهود فيه وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من حقوق الآدميين. 

والثاني: ما كان من حقوق الله تعالى. 


كرفا 
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فأما حقوق الآدميين فتجوز فيها الإشهاد على الشهادة» سواء كان مما لا يثبت 
بشاهدين كالنكاحء والطلاقء والعتق» والنسب» والقصاصء والقذفء أو كان يثبت 
بشاهد وامرأتين كالأموال» أو كان يثبت بالنساء منفردات كالولادة وعيوب النساء. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز الشهادة على الشهادة فيما يسقط بالشبهة كحد القذف 
والقصاص. ويجوز فيما عداه من حقوق الآدميين المحضة. 

وية قال جحضن أفيهات الشاففى امندلالا بآ :ما سقط بالشبية كان محولا على 
المقديية: والكنياةة عل" الشياذه عاط فعنانفيا” 

وهذا فسادء لأن حقوق الآدميين موضوعة على التغليظ وفيما عدا الأموال التي 
يجوز أن يستباح بالإباحة» فلما صحت الشهادة على الشهادة في الأموال التي هي أخف»ء 
كان جوازها في المغلظ أحق. 

وأما حقوق الله تعالى المحضة» كحد الزنى وشرب الخمر والقطع في السرقة» ففي 
جواز الشهادة فيها على الشهادة قولاان منصوصان: 

أحدهما: تجوز الشهادة فيها على الشهادة» وتثبت بشهود الفرع كثبوتها بشهود 
الأصلء اعتباراً بحقوق الآدميين؛ لأن حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالعفو أحق 
بالاستيفاء مما يجوز أن يسقط بالعفو. 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة أنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادة» ولا تثبت إلا 
بشهود الأصل دون شهود الفرع» لأنها موضوعة على سترها وكتمانها ودرئها بالشبهات 
لقول النبي يل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم». 

وقوله عليه السلام: «من أتى من هذه القاذورات شيئأ فليستتر بستر الله فكانت 
لأجل ذلك منافية لتأكيدها بالشهادة على الشهادة. 

وكذلك القول في كتاب القاضي إلى القاضيء, كالقول في الشهادة على الشهادة. 
تجوز في حقوق الآدميين» وفي جوازها في حقوق الله تعالى قولان. 

والفصل الثالث: في صفة الإشهاد على الشهادة. 

وهو معتبر بما تحمله شاهد الأصل. وله فى صحة تحمله حالتان: 

إحداهما : أن يشاهد لقي لوعي السووين عور طقدقي أن اجا : أو نكاح 
يسمع فيه البذل والقبول» أو مشاهدته لقتل أو إتلاف مال» أو سماعه للفظ القذف» فيصح 
تحمله من غير إقرار ولا استرعاء. ويجوز أن يشهد به» ويشهد على نفسه بمثل ما تحمله. 

والثانية: أن يشهد على الإقرار بالحق» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يسمع إقرار المقر عند الحاكم وهو يقول: «لفلان علي كذا درهم". 

فيصح تحمل الشاهد لهذا الإقرار من غير أن يسترعيه المقر للشهادة» ويقول: 
«أشهد علي بهذا»؛ لأن العرف في الإقرار عند الحكام أن لا يكون إلا بالحقوق الواجبة 
فاستغنى بالعرف عن الاسترعاء. 


فرضن 
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والثاني: أن لا يسمع إقراره عند غير الحاكم. إما عند الشاهد أو عند غير الشاهدء 
فقد اختلف أصحابنا في صفة التحمل للشهادة» بهذا الإقرار» هل يفتقر إلى استرعاء 
المقر؟ والاسترعاء أن يقول: أشهد على أن لفلان علي كذا فيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة» أن التحمل للشهادة لا يصح إلا 
بالاسترعاء بهاء فإن سمع الشاهد الإقرار من غير استرعاء لم يصح تحمله» ولم يجز أن 
يشهد به. لاحتمال أن يرد بذلك: علي ألف درهم أقرضك إياهاء أو أهبها لك. فلا 
يلزمه ما أقر به» فلذلك لم يصح التحمل. 

والثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن تحمل الإقرار صحيح وإن تجرد عن 
الاسترعاء» والشهادة به جائزة لتعلق الحكم بالظاهر دون السرائر. ويجوز على هذا الوجه 
إذا اختبأ الشاهد حتى سمع إقرار المقر: أن لزيد علي ألفاء والمقر غير عالم بحضور 
الشاهد وسماعه. أن يحتمل هذه الشهادة ويشهد بها على المقرء إلا أن يكون فى المقر 
غفلة تتم بها الحيلة عليه والخداعء فلا يصح تحمل الشهادة من المختبىء حتى يراه المقر 
أو يعلم به. 

وسوى أبو حنيفة بين ذي الغفلة وغيره في صحة تحمل المختبىء. 

والفرق بينهما أولى لتمام الجيلة على الغافل وانتفائها عن الضابط فهذان الوجهان 
في وجوب الاسترعاء. 

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر حال الإقرار» إن اقترن به قول 
أو أمارة تدل على الوجوب استغنى تحمله على الاسترعاء» والقول مثل أن يقول: «له 
علي ألف درهم بحق واجب». 

والأمارة أن يحضر المقر عند الشاهد ليشهد على نفسه فيعلم شاهد الحال أنه إقرار 
بواصييه: 

وإن تجرد الإقرار عما يدل على الوجوب من قول أو أمارة» افتقر إلى الاسترعاء 
ولم يصح تحمل الشهادة على إطلاقه . 

فإن أراد الشاهد أن يشهد بهذا الإقرار عند الحاكم» لزمه أن يذكر في شهادته صفة 
الإقرار» فإن كان بالاسترعاء قال في شهادته: أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على نفسهء 
فإن لم يقل: أشهد» وقال: أقر عندي» وأشهدني على نفسه كان إخباراً ولم تكن شهادة. 

فلم يجز للحاكم أن يحكم بها حتى يقول: أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسه؛ لأن الحكم يكون بالشهادة دون الخبر. 

وإنِ كان الشاهد قد حضر المقر وأقر عنده من غير استرعاء قال فى شهادته: «أشهد 
إنه أقر عندي بكذا». ولا يقول: «وأشهدني على نفسهاء ليجتهد الحاكم رأيه في صحة 
هذا التحمل وفساده. 


وإن كان الشاهد قد سمع إقرار المقر من غير حضور عنده قال في شهادته: «أشهد 


كتاب الشهادات الثانى 
إني سمعته يقر بكذا» ولا يقول: أقر (عندي» ليكون الحاكم هو المجتهد دون الشاهد. 


فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة هذا التحمل وفساده نظر: 

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة الإقرار وفساده لم يجزء وكان الحاكم 
أحق بهذا الاجتهاد. 

وإن أراد أن يجتهد رأيه في لزوم الأداء وسقوطه عنه ففيه وجهان: 

أحدهما : يجوز لاختصاصه بوجوب الأداء. 

والثاني: لا يجوزء لأن في الإقرار حقاً لغيره. 

فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من شاهد الأصل في صحة تحمله الشهادة» انتقل الكلام إلى 
شاهد الفرع في صحة تحمله وصحة أدائه. 

فأما تحمله فمعتبر في شاهد الأصل وله في تحمل شاهد الفرع عنه ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يذكر شاهد الأصل السبب الموجب للحق بلفظ الشهادة» فيقول: أشهد 
أن لفلان على فلان ألفاً من ثمن أو غصب أو صداقء فإذا سمعه شاهد الفرع صح تحمله 
للشهادة عنه وإن لم يسترعه إياهاء وفيه لبعض أصحابنا البصريين وجه آخر أنه لا يصح 
تحمله إلا بالاسترعاء لما فيه من الاحتمال بالوعد» وليس بصحيح؛ لأن ذكر السبب تعيين 
من الاحتمال. 

والثانية: أن يشهد شاهد الأصل بالشهادة عند الحاكم» فإن سمعه شاهد الفرع صح 
تحمله لها وإن لم يسترعه إياهاء لأن الحاكم ملزمء فلم تكن الشهادة عنده إلا بما لزم. 

والثالثة: أن يقول شاهد الأصل: أشهد أن لفلان على فلان ألفاً: فإذا سمعه شاهد 
الفرع لم يصح تحمله إلا بالاسترعاء وجهاً واحداًء وإن كان في المقر على وجهين: 

والفرق بين المقر والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أن الحق في الشاهد لازم لغير الشاهدء فوجب أن يغلظ حكمه 
بالاسترعاء ليتحقق صحة الإلزام بنفس الاحتمال. 

والحق في الإقرار لازم للمقر لا يتعداه فيتحقق حكمه في صحة الإلزام» لأنه لو 
كان فيه احتمال لما استظهر به لنفسه. 

والثاني: أن الإقرار خبر وشروط الشهادة أغلظ من شروط الخبر لصحة إخبار من لا 
يصح شهادته من العبيد والنساءء ولذلك اعتبر الاسترعاء في الشهادة وإن لم يعتبر في 
الإقرار»ء ولذلك قبل ورجوع الشاهد ولم يقبل رجوع المقر. 

وإذا كان الاسترعاء معتبراً فى الشهادة معتبراً فى الشهادة» فالاسترعاء أن يقول 
شاهد الأصل لشاهد الفرع: ْ ش 

«أشهد أن لفلان على فلان ألفاً فأشهد على شهادتي وعن شهادتي». 


ضفن 
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فأما قوله: «فأشهد على شهادتي» استرعاء لا يصح التحمل إلا به. 

«فلو قال فأشهد أنت بها» لم يكن استرعاءء حتى يقول: «فأشهد على شهادتي نص 
عليه الشافعي . 

وأما قوله: «وعن شهادتي» فهو إذن له في النيابة عنه في الآداء. 

واختلف أصحابنا هل عق قرط ف عط العمل ومعتبر في جواز الأداء أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه شرط معتبر في صحة التحمل والأداء. لأن شاهد الفرع نائب عن 
شاهد الأصل في الأداء فاعتبر فيه الإذن بالنيابة كالوكيل والوصي» وهذا قول البصريين. 

والثاني: يصح التحمل والأداء مع تركه» لأن الشهادة على شهادته ليست من 
حقوقه. فلم يعتبر إذنه» وهذا قول البغداديين. 

فصل: 

وأما صحة الأداء فمعتبرة بشاهد الأصل وصحة أدائه معتبرة بخمسة شروط : 

أحدها: أن يصح تحمله على الشروط المعتبرة فيه» فإذا أخل بشرط منها لم يصح 
أداؤه. 

والثاني: أن يكون مقيماً على شهادته غير راجع عنهاء فإن رجع عنها قبل الأداء لم 
يصح أداؤه» ولو رجع بعد الأداء وقبل الحكم بطل الأداء» ولو رجع بعد الحكم بالأداءء 
لم ييطل الحكم برجوعه. 

والثالث: أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء الشهادة» إما لغيبة أو زمانة أو 
موتء فإن كان قادراً على أداء الشهادة لم يكن لشاهد الفرع أن يؤديها عنه؛ لأن الأصل 
أقوى من الفرع» وإذا وجدت القوة في الشهادة لم يجز إسقاطهاء وخالفت الوكالة في 
جوازها عن الحاضرء لأن الحاضر قد يضعف عن استيفاء حجته كالغائب. 

وخالفت الخبر في جواز قبولها من المخبر مع وجود المخبر عنه» لأن الخبر يلزم 
المخبر والمستخبر والشهادة تلزم المشهود عليه دون الشاهد. 

فلو شهد شاهد الفرع لغيبة شاهد الأصل أو مرضهء ثم قدم شاهد الأصل من سفره 
أو صح من مرضه نظر: 

فإن كان بعد نفوذ الحكم بشهادة الفرع لم تسمع شهادة الأصل . 

وإن كان بعد نفوذ الحكم بها سمعت شهادة الأصل ولم ينفذ الحكم بشهادة الفرع . 

فأما الغيبة التي تجوز معها شهادة الفرع» فقد اعتبرها أبو حنيفة بمدة القصر وهي 
مسافة ثلاثة أيام عنده. 

واعتبرها أبو يوسف بأن يكون إذا رجع إليها في أول النهار لم يقدر على العود منها 
قبل الليل إلى وطنه . 


خرف 
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وعلى الظاهر من مذهب الشافعى رضى الله عنه أنها معتبرة بلحوق المشقة في 
عزدق» لأن دول المقتة على الشاهل يسنظ عع قرفن الأذاء: ْ 

الرابع: أن يسمى شاهد الأصل في أدائه بما يعرف به» فإن أغفل ذكره لم يصح 
أداؤه؛ لأنه فرعه» وقد يكون الأصل غير مرضي فتكون الشهادة مردودة وإن كان الفرع 
مرضياً فقبولها معتبر بعدالة الأصل والفرع» وإن قال شاهد الفرع: «أشهدني شاهد على 
رضى» لم تقبل شهادته حتى يسميه؛ لأن تزكية الشهود إلى الحاكم دون غيره. 

والخامس: أن يؤدي الشهادة على الصفة التى تحملهاء فإن كان قد تحمل عن 
ناه الأصل لذكره لسبب :وجوت لحن مويييم أو قرفن 4 ذكره في آداقة تعنه.فماك : 
«أشهد أن فلان ابن فلان الشاهد أشهدني على شهادته وعن شهادته» أن فلان ابن فلان 
أقر عنده وأشهده على نفسه أن عليه لفلان ابن فلان ألف درهم». فتصح الشهادة بهذا 
الأداء. 

فإن قال: «أشهدني على شهادته» ولم يقل: «وعن شهادته» ففي صحة أدائه وجهان 
تعليلاً بما قدمناه. 

وهذا أصح ما قبل في أداء الشهادة على الشهادة. 

فإن قال شاهد الفرع: أشهد عن فلان ابن فلان الشاهد جاز. 

ولو قال: «أشهد عليه» لم يجزء لأن الحق على المقر لا على الشاهد. 

والفصل الرابع: من يصح أن يكون مؤدياً للشهادة على الشهادة. 

مذهب الشافعي» أنهم الرجال دون النساء» سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل 
فيها النساء أو لا تقبل. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: تقبل شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن في 
الأصل» لأن حكم الفرع يعتبر بالأصل . 

وهذا فاسد؛ لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود بشهادة 
الأصل إثبات الحق. فصارت صفة الحق معتبرة فى شهادة الأصل» وصفته غير معتبرة في 
شهادة الفرعء وإدًا سقط اعفان الدق يقطت شهادة النساء. ْ 

فإن كانت شهادة الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين» فيحملها في الفرع شاهد 
واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع الشاهد الواحدء كما كان له أن يحلف مع 
الشاهد الواحد في الأصل لم يجزء لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين» وإن جاز 
أن يقبت الحق بشاهد ويمين. 

فإن شهد شاهدان في الفرع عن شاهد واحد في الأصل»ء وأراد صاحب الحق أن 
مكلك معها هق الأله قثت يها فنياةة"الواجهه. تناز أن يكلف مع أن له أن 
يحلف مع الشاهد الواحد» لأن يمينه لإثبات حقه وليست لإثبات الشهادة» والله أعلم. 


بخان 
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ذه 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا سَمِعَ الرَّجُلَانِ الرَّجُلَّ يَقُولُ أَشْهَدٌ أنَّ لِقْلانِ 
لى كن آل دق ولع بقل لها اها على شهات كي لها أذ يَشْهَدَا بِهَا وَلَا 
لِلْحَاكِمِ أ نْ يَقْبَلَهَا لأنهُ يَسْتَرْعِيهًا إيّاهَا وَكَدْ يُمْكِنٌ أنْ يَقُولَ لَهُ على لان ألت دِرْمَمٍ وَعَدَهُ 
بهَا وَِذَا اسْتَرْعَاهًا إِيَّاهَا َم يَْعَلْ إِلّا وَهِيّ عِنْدَهُ 3 

قال فى الحاوي: هذا مما قد مضى فيه الفصول الأربعة» لأن الشهادة على الشهادة 
كوك من أحد ثادثة أرحه: 

أحدها: أن يذكر شاهد الأصل فى شهادته السبب الموجب للحق أن لفلان على 
تلاق اله درهم من انمن تييع أو أجرة ارضن أو قرض» لصح أن وسيل عاهن الأضل 
من غير استرعاء» وفيه لبعض البصريين وجه آخر أنه لا يصح التحمل إلا بالاسترعاء. 

والثاني: أن يشهد شاهد الأصل عند الحاكم بالحق فإذا سمعه شاهد الفرع صح 
تحمله وإن لم يسترعه. 

والثالث: أن يشهد شاهد الأصل عند شاهدي الفرع» أو سماعهما من غير قصد 
الشهادة يقولان: «نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم»» ولم يذكرا سبب وجوبهاء لم 
يصح تحمل شاهدي الفرع إلا بالاسترعاء» لأنه يحتمل أن تكون عليه ألف درهم وعده 
بهاء فإذا استرعاهما إياها لم يفعل إلا وهي واجبة. وهذا صحيحء لأن الاسترعاء وثيقة» 
والوثائق تستهل في الواجبات» فصار الاحتمال بالاسترعاء منتفيا. 

فأما تحمل الإقرار» ففي اعتبار الاسترعاء ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: يعتبر فيه كما يعتبر في تحمل الشهادة على الشهادة لما فيها من 
الاحتمال. 

5-0 لا يعتبر الاسترعاء في الإقرار» وإن كان معتبراً ذ فى الشهادة» لأن الإقرار 

من الشهادة» ولذلك لو رجع المقر لم يقبل رجوعه ولو رجع الفاعد قل جوع 
فصل: 

فإذا كان الاسترعاء فى الإقرار مقي فقال الشاهد للمقر: «أشهد عليك بذلك)»؟ 
فقال: نعم» كان هذا الدع رمه : ولو قال: أشهدء فقد اختلف أصحابنا في صحة 
الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدهما : أن قوله «أشهد» استرعاء صحيح كقوله: «نعم» بل هو آكد لما فيه من لفظ 
الأمر. 

والثاني: أن لا يكون قوله «أشهد» استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد بها على 


.)508/4( انظر الأم‎ )1١( 


كنال النهاة أن لقا جيب حب احا فم حب حو ب 7211/7 
غيره» أو يشهد على بعضها . 

والثالث: أن قال له «أشهد» لم يكن استرعاء ولو قال: أشهد علي كان استرعاء 
لنفي الاحتمال بقوله «علي» ولو قال له أشهد على بذلك كان استرعاء صحيحا على 
الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال. وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم. وإن قيل: إن 
الاسترعاء في الإقرار ليس بمعتبر» فقال الشاهد للمقر أشهد عليك بذلك؟ فقال: لاء ففي 
بطلان الشهادة به وجهان: 

أحدهما: قد بطلت بقوله: لا. 

والثاني: لا تبطل» لأن الرجوع عن الإقرار غير مقبول. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَْحِبُ لِلقَاضِى أنْ لا يَقْبَلَ هَذَا مِنْهُ وَإِنْ كانَّ عَلَى 
الصَّّةٍ حَبّى يَسْأَلَهُ مِن أَبْنَ هِي؟ فَإِنْ قَالَ بِِفْرَارِ مِنْهُ أؤ بيع حَضَرْتُهُ أو سَلَفٍ أَجَارَهُ وَلَو 

قال في الحاوي: وهذا صحيح.ء ينبغي للشاهد إذا شهد عند الحاكم بحق على رجل 
أن يستوفي الشهادة بذكر السبب الموجب للحق» وحتى لا يحوج الحاكم أن يسأل عن 
سبب وجوبه. 

فيقول: «أشهد إنه أقر عندي أو حضرت عقد بيع وجب بهء فإن أغفل الشاهد ذكر 
السبب فقال: أشهد إن له عليه ألف درهم ينبغي للحاكم أن يقول له: «من أين شهد عليه؟ 
ولا يقول: كيف شهدت عليه؛ لأن قوله: كيف شهدت عليه؟ قدح؛ وقوله: من أين 
شهدت عليه؟ استخبارء وللحاكم أن يستخبر الشاهد» وليس له أن يبتدىء بالقدح فيه. 

فإذا سأله الحاكم: من أين شهدت عليه؟ فينبغي للشاهد أن يبين له» هل شهد على 
إقراره بالحق» أو عن حضور السبب الموجب للحق ليزول به الاحتمال عن شهادته. 

فإن سأله الحاكم وأجابه الشاهد». فقد قام كل واحد منهما بما عليه ولزم الحكم 
بالشهادة» إذا صحت. 

وإن سأله فلم يجبه الشاهد» فقد قام الحاكم بما عليه من السؤال وقصر الشاهد فيما 
إليه من الجواب» فينظر الحاكم في حال الشاهدء فإن كانت فيه غفلة» لم يحكم بشهادتهء 
لاحتمالها مع الغفلة» وإن كان ضابطاً متيقظاًء حكم بشهادته لانتفاء الاحتمال بالضبط 
والتيقظ . 

وإن لم يسأله الحاكم» فالحاكم هو المقصرء وحكمه إن حكم بالشهادة نافذ» لأن 
سؤاله استظهار» وتحمل الشهادة على ظاهر الصحة إلى أن يثبت ما ينافيهاء والله أعلم. 


.)508/6( انظر الأم‎ )١( 
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مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ شَّهِدَا عَلَى شَهَادَةَ رَجُلٍ وَلَمْ يُعَذَّلاهُ قَِلَهُمَا 


إن 
08 رمم م 


وَسَأَلَ عَنْهُ إن عَدَلَ قَضَى يدا . 

قال في الحاوي: وهو كما قال: إذا شهد شاهد الفرع عند الحاكم على شهادة 
شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام: 

أحدهما: أن يسمياه ويعدلاه» فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما 


وقال مالك: لا أحكم بشهادتهما في تعديله» لأنهما متهومان فيه لما يتضمنهما من 
إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته» فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم 
يشهادتهما مردودا. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة. 

والثاني: أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما 
بعدالته» ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهماء لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم 
بشهادتهء وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعا بالحجاج. 

والقسم الثاني: أن لا يسمياه ولا يعدلاه. 

فلا يصح هذا الأداع ولا يحكم بهذه الشهادة» لأن الحكم بها معتبر بعدالة شهود 
الفرع وشهود الأصل» ولا يعرف عدالة من لم يسم. 

ويجوز على قياس قول أبي حنيفة في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة فإن 
التزم جرى على القياس وإن خالف فيه ناقض . 

ونحن نجري على القياس في ردهما. 

والقسم الثالث: أن يسمياه ولا يعدلاه. 

فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما. 

وحكي عن عبيد الله بن عباس العنبري وسفيان الثوري وأبي يوسف أن الحاكم لا 
يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصلء فإن عدالة غيرهما لم يحكم 
بشهادتهما. 

وهو مذهب مالك: لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة: والشهادة مع 
الاسترابة مردودة. 


وهذا فاسد من وجهين : 


.)598/0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الشهادات الثاني 

أحدهما: أن التزكية لا يعين فيها المزكي» وقد عينوها. 

والثاني: أن الشهادة كالخبر» ولما كان ناقل الخبر عن رواية يجوز تزكيته من غير 
ناقلهء كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع. 

والقسم الرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه. 

فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه. 

وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد 
الأصل» ولم يسميهء لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون عدلاً عندهما فاسقاً عند غيرهماء فصار مجهول 
الحال بإغفال تسميته. 

والثاني: أن للحاكم أن يطرد الشهود عليه جرح الشهودء ولا يمكنه إطراد جرح من 


لم يسمء والله أعلم. 


يدان 


مسألة2"0, 


َل الشَافِيُ وَضِيَ الله عَنْه: «وَلوْ سهد َجْلانِ عَلَى سَهَاءة لين ريت كيرا 
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0 وَالْمفِِْنَ يُجِيرُوتَهُ. قَالَ المُرَنيُ: وَحَرّجَهُ عَلّى قَوْلَيْنٍ وَمَطِمَ في مَوْضعٍ أَخَرَ 
يَأَنْهُ / لا تجو شَهَادنْهُمَا إلا على وَا جر ين قود عل وأئر؛ يطل خامتني على الشاود 
7 قَالَ المَرّنِيُ َحْمَهُ الله عن ءِ كان أَوْلَى به مِنْ حِكَابَيه لَهُ). 

قال في الحاوي: وأصل هذه المسألة أن العدد معتبر في شهود العرع لإعتارة حي 
شهود الأصل» لأن الشهادة لا تخلو من اعتبار العدد فيهاء أصلاً كانت أو فرعاً» فإذا 
كانت شهادة الأصل معتبرة بشاهدين» فلشهادة الفرع ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل» ويشهد 
آخران على الشاهد الآخرء فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين 
اثنان» فهذا متفق على جوازه» وهو أولى ما استعمل فيه. 

والثانية: أن يشهد في الفرع واحد على شهادة أحدهما أو يشهد آخر على شهادة 
الآخرء فهذا غير مجزىء لا يختلف فيه مذهبناء وهو قول جمهور الفقهاء. 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وابق ابي ليلى؛ وابن شبرمة» وأحمد 
وإسحاق جوازه» استدلالاً بأن أصل الحق لما ثبت بشاهدين» جاز أن ينوب عن كل 
واحد واحدء فتصير نيابتهما بشاهدين. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أنه مفض إلى أن يصير العدد معتبراً في الأصل دون الفرع» وحكم الفرع 


.)5094 278548/6( انظر الأم‎ )١( 


سبح حب 77722 77 لجنس . ككانية الها داك الثاني 


أغلظ من حكم الأصل . 
والثاني: أن شهادة الفرع موجبة لثبوت شهادة الأصلء» ولا تثبت بالواحد شهادة 
الواحد. 


والثالثة: أن يشهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصلء ثم يشهدان معاً 
على الشاهد الآخرء فيتحمل شاهد الفرع عن كل واحد من شاهدي الأصل ففيه قولان: 

أحدهما: يجوزء وهو قول مالك وأبي حنيفة» وأكثر فقهاء الحجاز والعراق. 

والثاني : لا يجوز وهذا اختيار المزني. 

وهذان القولان محمولان على أصلء وهو أن ثبوت الحق» هل يكون بشهود 
الأصل أو بشهود الفرع؟ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يثبت بشهود الأصلء ويتحمله عنهم شهود الفرع» لأنه يعتبر شرط 
الشهادة إذا كان مما يعاين في شهود الأصل دون شهود الفرع ويتحمله عنهم شهود الفرع» 
فعلى هذا يصح أن يشهد شاهدا الفرع عن كل واحد من شهود الأصل . 

والثاني: أن الحق يثبت بشهود الفرعء وهم يتحملون الشهادة عن شهود الأصل» 
لجواز شهادتهم بعد موت شهود الأصلء فعلى هذا إذا تحمل شاهد الفرع عن أحد 
شاهدي الأصل لم يكن لهما أن يتحملا عن الشاهد الآخر. 

ووهم أبو حامد الإسفرايبني فعكسهء وجعل ثبوت الحق بشهود الأصل مانعاً من أن 
يشهد شاهد الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل» وجعل ثبوته بشهود الأصل تجوز 
أن يشهد كل واحد من شاهدي الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل . 

وهذا عكس الصوابء لأن الحق إذا ثبت بشهود الأصل فهو تحمل بحق كل 
واحدء ويجوز ثبوته بشاهدينء فإذا بشهود الفرع فهو تحمل للشهادة بشاهدين» فلم يجز 
أن يتحملاها عنهماء لأنهما يصيران فيها كأحد الشاهدين» وهذا دليل على الوهم وفرق 
ما بينهما في الحكم. 

ثم الدليل على توجيه القولين في غير المسألة» أنه إن قيل: يجوز لشاهدي الفرع أن 
يشهدا عن كل واحد من شاهدي الأصل فدليله من وجهين: 

أحدهما : أنها شهادة على شخصين فجاز أن يجتمعا عليها في حق واحدء كما جاز 
أن يجتمعا عليها في حقين. 

والثاني : أن اجتماعهما عليها في الحق الواحد أوكد من اجتماعهما عليها في 
حقين؛ لأنه في الحق الواحد موافق وفي الحقين غير موافق. 

وإن قيل: إنه لا يجوز لشاهدي الفرع إذا شهدا على أحد الشاهدين أن يشهدا على 
الاخر حتى يشهد عليه غيرهماء فدليله من وجهين: 

أحدهما: أنهما قد قاما في التحمل عن أحدهما مقام شاهد واحد وذلك الحق» 
فإذا شهد فيه على الشاهد الآخر صارا كالشاهد إذا شهد بذلك الحق مرتين» ولا تتم 


>" 


كتاب الشهادات الثاني 
الشهادة بهذا كذلك بالشاهدين. 

والثاني: أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره» لم يقبل من 
شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما. 

فصل: 

فإذا تقرر توجيه القولين» انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع» وهو معتبر 
بالعدد في شهود الأصلء» والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب: 

أحدها: أن يكون مما لا يثبت إلا بشاهدين. كالنكاح والطلاق والقصاص والعتق 
والنسب. ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان: 

أحدهما: شاهدان يتحملان على كل واحد من شاهدي الأصلء» إذ جعل ثبوت 
الحق بشهود الأصل . 

والثاني: أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل ثبوت الحق 
بشهود كالفرع. 

والثانى: أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. ففى العدد المعتبر فى شهود 
الفرع قولان: / ْ 

أحدهما: شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين» إذا جعل ثبوت 
الحق بشهود الأصل . 

والثاني: ستة يتحملون كل اثنين» منهم عن واحد من الثلاثة» إذا جعل ثبوت الحق 
بشهود الفرع. 

والثالث: أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزناء فإن قيل: إن 
الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوزء لم يجز تحمل الشهادة فيها . 

وإن قيل بجوازها فى حقوق الله تعالى كجوازها فى حقوق الآدميين» كان عدد 
الور عير بأ صلبو» اثن كل واحين: الأضلين كول 0 

أحد الأصلين: في شهادي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل» هل 
يجوز أن يشهدا على غير منهم؟ وفيه قولان: 

والثاني: أن الإقرار بالزناء هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة كالشهادة على 
فعل الزنا؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين الأصلين في عدد 
شهود الفرع أربعة أقاويل: 

أحدهما: اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة: إذا جعل شاهدي الفرع أن 
يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل» وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين. 

والثاني: أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل: إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا 
بأربعة وجعل لشهود الفرع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل . 
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والثالث: أن شهود الفرع فيه ثمانية» إذا قيل : إنه لا يحتمل شهود الفرع إلا عن 
واحد من شهود الأصل» وقيل: إن الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين. 5 

والرابع ل إذا منع شهود الفرع من أن يشهدوا إلا عن 
واحدء وقيل: إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ليشهد كل أربعة عن كل واحد من 
الأربعة. 

والضرب الرابع: ما يكون ثبوته بأربع نسوة كالولادة» والاستهلال» والرضاع 
وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان: 

أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة. 

والثاني: ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة» والله أعلم 
بالصواب. 

باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود 
مسألة7": 


َالَ ١‏ الشَافِصِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا شَهِدُوا عَلّى رَجلٍ الزن سَأَلَهُمْ الإِمَامُ أَرَنَى باهر 
00004 ضى عد لاط فاق روك 22 7 0 اك اوقا 
لانهم د يعُدُونَ الوا وُقُوعاً عَلَى بَهِمٍَ وَلَعَلُّمْ يَعدُونَ الا سْيِمْنَاءِ نا قلا يُحَدَ حَتى ينوا 
رَؤْيَةَ الرَّنَا وَتَغْيِيبَ الفَرْحِ في الفرج . قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ الآ ه وَقَدْ أجَارَ فى كتاب الحُدّودٍ 


١ 


ل 
َ - 
هوم علاور 0# 


أن إِنيَانَ البهِيمةٍ كالرنَا يُحَدٌ فيه. قالَ: ولو سهد ريم : انان ينهم أنه زََى بها في بت 
انان مِنّْهُمْ في بَْتِ غَيْرِه لا حَدَّ َلَنِهِمَا وَمَنْ حَدّ الشهُودٍ إِدَا لم ييمُوا أَربعَةَ حَدّمُمْ. 
قَالَ المَرَنِيُ رَحِمَهُ الله في غَيْرٍ مَوْضِعِ بِحَدّهِمَا . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح, لأن حدّ الزنا مغلظ على سائر الحدود لثلاثة 
أمور: 

أحدهما : أنه يفضي إلى إتلاف النفوس 

والثاني: أنه يدخل به تعدي المعرة الفاضحة. 

والثالث: أنه يفسد به النسب اللاحق. 

ولذلك وجب الحد على القاذف به صيانة للأعراض وحفظاً للأنساب» وتغليظه من 
وجهين : 

العدهيا ل عاو الحو كي رت اعد حص يو الاين ومع الصدودة لقوله 
تعالى : «ِإوَاَدّنَ رمن التخصتتٍ ثم ل يهأ رسو شْبلَة فَأَجلِدُوهر تمَدِينَ جَلْدَةٌ» [الشور: 4]. 
ولا يوجب الحد بأقل من أربعة عدول لا امرأة فيهم. 
والثاني : تغليظه بالكشف عن حال الشهادة حتى تنتفي عنها الاحتمال من كل وجه 


.009/6( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الشهادات الثانى ا 
ويشمل هذا الكشف عن ثلاثة فصول: 
أحدها: عن حال الزنا. 


والثاني : عن صفته. 

والثالث: عن مكانه. 

فأما الفصل الأول» في السؤال عن حال الزنا. 

فيسأل الحاكم شهود الزنا: عن الزنا؟ 

لأن استدعاء الشهوة بالإنزال المحظوره قد يكون من أربعة أحوال: 

أحدهما: الزنا بامرأة» وهو صريح الزنا اسماً وحكماًء فإذا قالوا: «زنى بامرأة» لم 
ع الحاك اعد هه حتى يقولوا من المرأة» لأنها ربما كانت زوجته أو أمته؛ كان 
وطؤها حلالاً» وإن كانت ذات شبهة كان وطؤها مشتبهاً يسقط فيه الحد» ولزم بيانها 
ليعلم أن وطأها زناء وبيانها يكون من أحد وجهين: 

أحدهما: إما أن تعين بالتسمية لهاء أو بالإشارة إليهاء فيصيروا شاهدين عليها 
بالزنا . 

وإما أن يطلقوا ويقولوا: زنا بأجنبية منه» غير مسماة ولا معينة» فتصبح الشهادة 
عليه دونهاء ولا يلزم في الشهادة أن يقولوا: وطئها بغير شبهة» لأنها معتقدة غير مشاهدة» 
لاختصاصها بمعتقد الواطىء» فإن أدعاهاء قبلت إذا أمكنت» ولا يكون الشهود معها 

وهكذا لو شهدوا على امرأة بالزناء لم تقبل شهادتهم حتى يذكروا الزاني بها من 
أحد الوجهين: إما بالتسمية أو بالإشارة فيصيروا شاهدين عليهما بالزناء وإما أن يطلقوا 
فيقولوا: زنى بها أجنبي منهاء فيصيروا شاهدين عليها دونه. 

والثانية: اللواط. 

فيقولوا: تلوط بغلام» فعند أبي حنيفة لا حد فيه: 

وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان: 

أحدهما: أنه كحد الزناء وهو جلد مائة إن يكون بكرين والرجم إن كانا ثيبين. 

والثاني: أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا كرون الي والتلوط بالمرأة 
كالتلوط بالغلام» يكون في أحد القولين موجباً لحد الزناء وفي القول الثاني موجباً للقتل. 

والثالثة : إتيان البهيمة وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما : أنه موجب للقتل» لما روي عن النبي يكلله: «اقتلوا البهيمة ومن أتاها)”'' . 

والثاني: أنه موجب لحد الزناء وهو اختيار المزني. 


2)١(‏ تقدم تخريجه في «الحدودا. 


لقن 


كتاب الشهادات الثاني 

والثالث: أنه موجب للتعزيرء وهو اختيار أبي العباس بن سريج وأبي سعيد 
الاصطخري. 

فإن قيل: إنه موجب للقتل أو لحد الزناء لم يثبت بأقل من أربعة. 

وإن قيل: إنه موجب للتعزيرء ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يثبت بشاهدين» لأنه لما خرج عن حكم الزنا نقص عن شهود الزنا. 

والثاني: لا يثبت بأقل من أربعة» لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب اختلاف 
العدد في الشهادة» كما أن الزنا العبد موجب لنص الحدء وزنا البكر موجب للجلدء وزنا 
الثيب موجب للرجم» ولا يختلف عدد الشهود لاختلاف الحدود. 

فإن قيل: إنه موجب للقتل» فتلت البهيمة التي أتاهاء لأمر النبي كَلِِ بقتله وقتلهماء 
وقتلها ليس حداً عليهما لسقوط التكليف عنها . 

واختلف في معنى الأمر بقتلها . 

وقيل: لثلا تأتي بخلق مشوه. 

وقيل: لئلا تذكر بمشاهدتهما فعل من أتاها. 

فإذا قتلت البهيمة وكانت لغير من أتاهاء ففي وجوب غرم قيمتها لمالكها وجهان: 

أحدهما: لا غرم له لوجوب قتلها بالشرع. 

والثاني: له قيمتها لاستهلاكها عليه بعدوان. 

فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان: 

أحدهما : على من أتاها . 

والثانى: فى بيت المال. 

لوكا رمعا اموي ماعو ك1 لين سملت و ناجو كلا عن رجو 

أحدهما: أنها مستباحة الأكل» فعلى هذا تذبح وتؤكل» ولا تغرم» ويكون ذيحها 
واجبا . 

والثاني: لا تؤكل وتقتل» وفي وجوب غرمها وجهان: 

وإن قيل: إن إتيان البهيمة موجب لحد الزناء ولم تقتل البهيمة» ووجب في القذف 
بها الحد. 

وإن قيل: إنه موجب للتعزير لم يجب في القذف بها حد» وعزر القاذف كما يعزر 
الفاعل . 

وقال أبو العباس بن سريج: يحد القاذف وإن عزر الفاعل. 

وهذا فاسدء لأن حد القذف بالفعل أخف من حد الفعل» فلما لم يجز الفعل حدء 
فأولى أن لا يجب في القذف به. 

والرابعة: الاستمناء بالكف. وهو حرام. 


كاك القواداة] الناى ميحج 2 ا ج81 

وذهب بعض فقهاء البصرة إلى إباحته في السفر دون الحضرء لأنه يمنع من 
الفجورء ويبعث على غض الطرف . | 

وعنذا كانين فول فال : داقن 2< هم روجهم حَظوة © إلا ع أَنْدَجهمْ أو ما 
5-7 مهم 1 5 ملوفوة هه فَمِنِ بتي ور له ويك هم الْعَادُونَ 4 
[المؤمنون: ه-/]. 

فصار المستمني منسوباً إلى العدوان» ولأن النكاح مندوب إليه لأجل التناسل 
والتكاثر. قال النبي يَْةّ: «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى 
بالسقط»2 . 

وقال عمر رضي الله عنه: لولا الاستيلاد لما تزوجت. 

والاستمناء بعيد عن الناكح» ويمنع من التناسل فكان محظوراً لكنه من صغائر 
المعاصي». ا وإن عاد بعد النهي عزرء ولا يعتبر فيه شهود الزناء» ويقبل 
فيه شاهدين» وإن استحق ق فيه التعزير بعد النهي» ولا يجب في القذف به حد ولا تعزير إن 
لم يعزر الفاعل. 

وأما الفصل الثاني: في صفة الزنا. 

فلا يقتنع من الشهود أن يشهدوا بالزنا حتى يصفوه. لقول النبي كَل : «العينان تزنيان 
وزناهما النظر واليدان تزينان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق 
ذلك ويكذبه الفرج»”". / 

ولأن النبي كلك استثبت ماعزاً بعد إقراره بالزنا فقال: «لعلك قبلت لعلك لمست"» 
قال: فعلت» سرك اللي وول اك م 

فإذا لزم ذلك في المقر كان في الشاهد أحق. 

فإذا شهد أربعة على رجل بالزنا سألهم الحاكم: كيف زنى؟ ولم يحده قبل صفة 
الزنا. 

ولأن عمر رضي الله عنه سأل من شهد على المغيرة بالزنا: كيف زنى؟ 

فقال أبو بكرة مع شبل بن معبد ونافع: رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود 
في المكحلة. 

وعرض زيادء وهو الرابع فقال: رأيت بطنه على بطنهاء ورأيت أرجلاً مختلفة 
ونفسا يعلو واستا تنبوء فقال عمرة رأيت ذكره فى فرجها؟ فقال: لاء فقال عمر: الخمد 
لله قم يا أخي أجلد هؤلاء الثلاثة . : 

فجلدهم حد القذف. فلم يجلد المغيرة» لأن الشهادة عليه لم تكمل» ولم يجلد 
زياداً للقذف» لأنه عرض لم يصرح به. 


)2 تقدم تخريجه فى «النكاح». (0) تقدم تخريجه فى «الحدود». 
م سحريجه في “الح م خريعجه في و 


يذب بي ب كني كلقا يا | لفنها دات: الثاني 

فإذا كان كذلك» اعتبر ما وصفه الشهود. 

فإن صرحوا بدخول ذكره في فرجهاء كملت بهم الشهادة» وحد الشهود عليه حد 
الزناء وسلم الشهود من حد القذف. 

وإن لم يصرحوا جميعاً بدخول ذكره في فرجهاء فلا حد على المشهود عليه» فأما 
الشهود»ء فإن قالوا في أول شهادة» أنه زنى ووصفوا ما ليس بزناء واحداً واحداً. لأنهم 
قد صرحوا بالقذف ولم يشهدوا بالزنا. وإن لم يقولوا في أول شهادة أنه زنى» وشهدوا 
عليه بما ليس بزناء لم يجدوا قولاً واحداً. 

وإن وصف ثلاثة منهم الزناء ووصف الرابع ما ليس بزناء لم يجد الشهود عليه؛ 
لأن البينة بالزنا لم تكمل» وفي حد الثلاثة اللذين وصفوا الزنا قولان: 

أحدهما: يحدون لأن عمر رضي الله عنه حدهم لأنهم صاروا قذفة. 

والثاني: لا يحدونء لأنهم قصدوا الشهادة بالزنا ولم يقصدوا المعرة بالقذف. 

فإن قيل بوجوب الحد عليهم لم تقبل شهادتهم حتى يتوبواء وقبل خبرهم قبل 
التوبة» لأن أبا بكر حين حد قال له عمر: تب أقبل شهادتك» فامتنع وقال: والله لقد زنى 
المغيرة» فهم بجلده مرة ثانية» فقال له علي عليه السلام: إنك إن جلدته رجمت 
صاحبك. يعني أنك إن جعلت هذا غير الأول» فقد كملت به الشهادة» فارجم المغيرة 
وإن كان هو الأول فقد جلدته. 

وكان أبو بكرة بعد ذلك يقبل خبره» ولا تقبل شهادته. 

وأما الرابع الذي وصف ما ليس بزنا فينظر في شهادته» فإن قال: إنه زناء ثم 
وصف ما ليس بالزنا حد قولا واحدا. 

وإن لم يقل زناء ووصف ما ليس بالزنا فلا حد عليه قولاً واحداً . 

وأما الفصل الثالث: في ذكر الشهود مكان الزنا. 

فهو شرط في الشهادة على الزنا على ما ذكره أصحابنا وإن لم يكن شرطاً في 
الإقرار بالزناء فيجب على الحاكم أن يسألهم عنهء لأنهم قد يقذفون على زناة في مكان 
واحد فيجب عليه الحد» وقد يختلفون في المكان فلا يجب عليه الحدء فلذلك وجب 
سؤالهم عن مكان الزنا فإن اتفقوا عليه حد الشهود عليه» وإن اختلفوا فاختلافهم على 
صريين: 

أحدهما: أن يكون اختلافهم في بيتين فيقول بعضهم: زنى في هذا البيت ويقول 
آخرون: زنى في البيت الآخرء فلا حد على المشهود عليه؛ وفي حد الشهود قولان: 

والثاني: أن يختلفوا في زاوية البيت فيقول بعضهم: زنى بها في هذه الزاوية من 
هذا البيت» ويقول آخرون: زنى بها فى الزاوية الأخرى من هذا البيت. 

نذا عد بحت غلتييا الحد انعحلانا لا انا : لأنهما قد يتعاركان فينتقلان 
بالزحف من زاوية إلى أخرى . 


كتاب الشهادات الثائي يبي 887 
ولا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على المكان كالبيتين» ولا وجه 
لهذاء لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحد بها. 
وعلى قياس سؤالهم عن مكان الزناء يجب سؤالهم عن زمان الزناء لأن اختلاف 
الزمان كاختلاف المكان في وجوب الحد إن اتفق وسقوطه إن اختلف . 
وليس إطلاق هذا القول عندي صحيحاً» والواجب أن ينظر فإن صرح بعض الشهود 
بذكر المكان والزمانء وجب سؤال الباقين عنه» وإن لم يصرح بعضهم به لم يسألوا عنه» 
لأنه لو وجب سؤالهم عن المكان والزمان إذا لم يذكروه» لوجب سؤالهم عن ثيابه 
وثيابهاء وعن لون المزني بها من سواد أو بياض» وعن سنها من صغيرة أو كبيرة وعن 
قدها من طول أو قصرء لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة» قيتناها إلى ما لا 
يحصىء وهذا غير معتبر فى السؤال» وكذلك فى الزمان والمكان, إلا أن يبتدىء بعض 
الشهود بذكره» فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف. 
مسألة7": 


ع 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ مَاتَ الشُهُودٌ كَبْلُ أَنْ يُعَدَُّوا َ عُدُلوا أَقِيِم الحَدَا . 

قال في الحاوي: وهو كما قال: إذا مات الشهود قبل ثبوت عدالتهم ثم عدلوا بعد 
موتهم حكم بشهادتهم في الحد وغيره. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : أحكم بشهادتهم في غير الحد ولا أحكم بها في الحد. 
لأن من مذهبه أن أول من يبدأ بإقامة الحد الشهود. 

ومذهبنا أن شهود الحد كغيرهم» فإن الحد كغيره من الحقوق, ولا يكون موت 
الشهود قبل التعديل مانعاً من الحكم بشهادتهم بعد التعديل لأن العدالة توجب الأداء 
وليس موتهم مسقطاً لها فسقاً طرأ ولو وجب سقوط شهادتهم لوجب سقوطهما في غير 
الحد فأما حدوث الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم فموجب لسقوط الشهادة في الحد 
وغيره» لأن الناس يتظاهرون بفعل الطاعات ويسرون فعل المعاصيء فإذا ظهرت دل 
ظهورها على تقدم كمونها . 

وأما حدوث الخرس والعمى بعد الشهادة وقبل الحكم بها فغير مانع من الحكم 
بهاء لأن العلم بحدوثه وعدم تقدمه مقطوع به. 

ومنع أبو حنيفة من إمضاء الحكم بشهادة من حدث به العمى» ولم يمنع من إمضائه 
من حدث به الخرس» وقد تقدم الكلام معه فيه. 

مسألة7": 
قَالَ الشَّافِعِْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَيُظرَد المَشْهُودُ عَلَيْهِ وَجُرِجَ مَنْ يُسْهَدُ عَلَيْو. 
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قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا شهد الشهود وقد عرف الحاكم عدالتهم على 
رجل بحق من حد أو غير حدء وقدح المشهود عليه في عدالتهم مكنه الحاكم من إقامة 
البينة بجرحهم. لأن المشهود عليه من الاهتمام بقصد الكشف عن جرحهم ما يقصر زمان 
الحاكم عن التشاغل به» فإن أقام البينة بجرحهم أسقط الحكم بشهادتهم» وإن عجز 
الحاكم عن التشاغل به فإن أقام البينة بجرحهم أسقط الحكم بشهادتهم» وإن عجز عنها 
أمضى الحاكم بما عليه» ولا يضيق عليه الزمان في طلب الجرح فيتعذر عليه» ولا يوسع 
له الزمان فيؤخر الحكم. وتكون مدة إمهاله ثلاثة أيام» لأنها أكثر القليل وأقل الكثير. 

فأما قول الشافعي رضي الله عنه: ويطرد المشهود عليه جرحهم ففيه تأويلان: 

أحدهما : معناه يمكنه من جرحهمء ولا يمنعه منه. 

والثاني: معناه يوسع له في الزمان ولا يضيقه عليه. 

فأما إن أمسك المشهود عليه في طلب يمكنه من جرحهمء فإن كان فيما لا يدرأ 
بالشبهة من حقوق الآدميين» أمسك الحاكم عن إطراد جرحهم» وإن كان في حد الله 
تعالى يسقط بالشبهة نظرة. 

فإن توجه الحد على من لا يعرف جواز إطراده» ولم يشعر به ولم يذكره له 
توجه إلى من لا يعرفه» أعلمه ما يستحقه من إطراد الجرح. فإن شرع فيه مكنه منه» وإن 
أمسك عنه أقام عليه الحدء لأنه حق له وليس بحق عليه. 

مسألة": 


َالَ الشَاذمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا ثبل ) الجرْحَ مِنَ الجارح إِلَا بتَفْسِبرٍ مَا يَجرحُ به 
للا تلفي في الأَهْوَاءِ وَتَكْفِيرٍ بَعْضِهِمْ فا وَيَجحْرَحُون التَأُويل . 

قال في الحاوي: وهو كذلك في دعوى المشهود عليه جرح الشهود. لم تقبل دعواه 
على الإطلاق حتى يفسرها بما يكون جرحاً يفسق به. لاختلاف الناس في الجرح 
والتعديل» كما قال: هذا وارث. لم يقبل منه حتى يذكر ما صار به وارثاً لاختلاف الناس 
في المواريث. 

فإذا قال: هذا الشاهد فاسق أو غير مرضى» أو ليس بمقبول الشهادة. 

قيل اله فقسو .ما“ضان به فاسقا غير مقبول' الشهادة. 

فإن فسرها بما لا يكون فسقاً. ردت دعواه وحكم بالشهادة عليه» وإن فسرها بما 
يكون فسقاًء كلف بإقامة البينة بالفسق الذي ادعاهء ليكون الفسق مفسراً فى الدعوى 
والشهادة فإن فسرها المدعي بنوع من الفسق» وفسرها المشهود بنوع آخرء حكم بالفسق 
مع اختلاف في الدعوى والشهادة» لأن المقصود ثبوت الفسق» فلم يؤثر فيه اختلاف 
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كتاب الشهادات الثاني 
أنوعه إذا فسق بكل واحد منهماء وقد يعلم الشهود ما لا يعلمه المدعي. 

فأما الشهادة بالتعديل فلا تحتاج إلى تفسير» وإن كان التفسيق محتاجا إلى تفسير» 
لما قدمناه على الصحيح من المذهبء للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن العدالة موافقة أصل فاستغنى عن تفسيره والتفسيق مخالف للظاهر 
فاحتاج إلى تفسير. 

والثاني: أن العدالة أصل» والفسق حادث, والحادث يحتاج إلى تفسير. والمعدوم 
لا يحتاج إلى تفسير. كمن قال: هذا الماء طاهرء لم يستفسر عن طهارته» ولو قال: هو 
نجسء» لتفسر عن نجاستهء والله أعلم . 

مسألة7": 


َالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ الله نه «وَلَوْ اذى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الجَهَالَةِ ِحَد لَمْ أ 
بأسا أن يُعْرَصْنَ له بأن َقُوكَ لَعَلَهُ لَمْ يَسْرِق». 

قال في الحاوي: الحقوق ضربان: 

أحدهما : ما كان من حقوق الآدميين» فلا يجوز للحاكم أن يعرض للمقر بالإنكار» 
ولا يعرض للشهود بالتوقف» سواء كان الحق فى مال أو حدء لأن حقوق الآدميين 
موضوعة على الحفظ والاحتياط» ولأن المقر بما لو أنكرها لم يقبل إنكاره. 

والثاني: ما كان من حقوق الله تعالى المحضة؛ كالحد في الزنا والقطع في السرقة. 
والجلد في الخمرء فلا يخلو حال المدعى عليه من أمرين: 

احدههاة أن يكرن عالنا بوجوب الحد عليه إن أقر فيمسك الحاكم عن التعريض له 
بالإنكار» حتى يبتدىء فيقر أو ينكرء لأن التعريض لا يزيده إلا علماً بوجوب الحد إن أقر 
وسقوطه إن أنكر. 

والثاني: أن يكون من أهل الجهالة بوجوب الحدء إما لأنه أسلم قريباً» أو لأنه من 
أهل بادية نائية من جفاة الأعراب فيجوز للحاكم أن يعرض للمدعى عليه بالإنكار من غير 
تصريح.ء فإن كان في الزنا قال له: لعلك قبلت» أو لمست كما عرض النبي كله لماعز 
حين أقر بالزنا فقال: لعلك قبلت لعلك لمست». وإن كان في حد السرقة قال: لعلك 
سرقت من غير حرز. 

فإن عرض له بأن قال: لعلك لم تسرق» وكانت الدعوى من صاحب المال» لم 
يجز أن يعرض له بهذاء لأن في تعريضه به إسقاطأ لحقهء وإن كانت من غير صاحب 
المال» جاز أن يعرض له به. ْ 

وروي أن النبي يَلِهِ أتى بسارق فقال له: «أسرقت أم لا». وإن كان في شرب الخمر 


.)559/5( انظر الأم‎ )١( 


6 كتاب الشهادات الثاني 


قال: لعلك لم تشربء أو قال: لعلك لم تعلم أنه مسكر أو لعلك أكرهت على شرب 
المسكر. 
وإنما جاز التعريض للمقر بما يتنبه به على الإنكارء لأنه مندوب إلى الستر على 


نفسه فيما ارتكبه» وأن يستغفر ربه لقوله كَلِِ: «من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر 
للق 


بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه حد الله) 
ولا يجوز للحاكم أن يصرح له بالإنكار فيقول له: قل ما زنيت» ولا سرقت» ولا 
شربت» أو يقول له: أنكر ولا تقرء لحظر التصريح في إسقاط الحدودء لأنه قد يلقنه 


الكذب» ويأمره به . 
فأما تعريض الحاكم للشهود بالتوقف عن الشهادة فقد اختلف أصحابنا في جوازه 
على وجهين: 


أحدهما: لا يجوز لأنه يقدح في شهادتهم . 

والثاني: يجوز لأن النبي كَل قال: «هلا سترته بثوبك يا هزال». وقال عمر لزياد 
حين حضر لشهادته على المغيرة بالزنا: أيهما يا سلع العقاب أرجو أن يفضح الله على 
يدك أحدا من أصحاب رسول الله يي فنبه على تعريضه فلم يصرح في شهادته بدخول 
الذكر ف في الفرجء فلم تكمل به الشهادة في الزنا. 

وهذا التعريض بالإنكار جائز مباح» وليس بواجبء, ولا استحباب» وهو حسب 
رأي الحاكم واجتهاده. 

وقد قال الشافعي رضي الله عنه: لم أر بأساً به لأن النبي كَكهِ عرض لماعز ولم 
يعرض للغامدية» وقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”) فعرض في 
الأقل ولم يعرض في الأكثر. 

فإن نبه بالتعريض على الإنكار فأنكرء فإن لم يتقدمه إقرار» قبل إنكاره في جميع 
الحدود ولم يستخلف على الإنكار» فإن تقدم منه الإقرار قبل الإنكار سقط حد الزناء ولم 
يسقط عنه غرم المال المسروق» وفي سقوط قطع اليد وحد الخمر قولان» يسقط في 
أصحهماء ولا يسقط في الآخر. 

مسألة0): 


7 


َال الشَافِمِيُ رَضِيَ الله عله «ولَوْ شَهِدَا بِنَهُ سَرَقَّ مِنْ هذا البيْتِ كنشاً لقان قَقَالَ 
أَحَدهُمَا عَدُْوَةَ وََالَ الآخَرٌ عَشِيّة أو َالَ أَحَدُمُمَا الكَبُْ أب يض وَكَالَ الآخَرٌ أَسْوَدُ لَمْ 
يقْطَعْ حَتَى يَحْتَمِعَا وَيَحْلِفَ مع ا أَيْهُمَا شَاء. 


اس صاصم مم 


.07"87“ 2.544 /5( أخرجه مالك في «الموطأ» (؟858/1)» والحاكم‎ )١( 
.)559/6( تقدم تخريجه في «الحدود». [فرة انظر الأم‎ 2)0( 


كتاب الشهادات الثاني 

قال في الحاوي: اختلفت الرواية في صورة الشهادة» فرواها بعض أصحابنا أنهما 
شهدا أنه سرق منه كيساء إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير. 

ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشاء إشارة إلى كبش الغنم. وهذه الرواية 
أصح لأمرين: 

أحدهما: أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول؛ وكبش الغنم شهادة بمعلوم. 

والثاني: أن الشافعي قال في الأم: ولو قال أحدهما: إنه أقرن» وقال الآخر أنه 
أجمء وقال أحدهما إنه كبش». وقال الآخرة نعجة وهذا من أوصاف الغنم. 

فإذا شهد الشاهدان بسرقة الكبش. فقال أحدهما: سرقة غدوة» وقال الآخر: سرقه 
عشية» أو قال أحدهما: هو أبيض. وقال الآخر: هو أسودء لم تتفق شهادتهما على سرقة 
واحدةء لأن السرقة غدوة غير السرقة عشية» والمسروق الأبيض غير المسروق الأسود. 

وحكي عن أبي حنيفة: أن الشهادة بالبياض والسواد غير مختلفة» لأنه يجوز أن 
يكون أحد جانبي الكبش أبيض وجانبه الآخر أسودء فيرى كل واحد منهما ما إلى جانبه 
فيصفه به. وهذا ليس بصحيح لأمرين: 

أحدهما: أن كل واحد منهما يشهد بصفة جميعه» وهذا التأويل ينافيها . 

والثاني: أنه تأويل شهادة محتملة بما بعد تأويلهاء والشهادة لا يحكم بها إلا مع 
انتفاء التأويل عنها . 

فثبت أن شهادتهما غير متفقة على سرقة واحدة» فلم تكمل بهما بيئة توجب غرماً 
ولا قطعاً. 


ا 


فصل: 

فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة» فاختلافهما على أربعة أقسام: 

أحدهما: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهماء وهو على 
ضربين : 
أحدهما: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهماء وهو على 
صرين: 

أحدهما : أن يختلف المسروق مع الإطلاق. 

والثاني: أن يختلف الزمان مع الاتفاق. 

فأما اختلاف المسروق مع إطلاق» نيو أناكية كاهدان أنه سر مه كما ابيدنة 
ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشا أسودء فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين 
أحدهما أبيض بالشهادة الأولى» والثاني أسود بشهادة الآخرين» وليس فيهما تعارض . 

وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق» وهو أن يشهد شاهدان آخران أنه سرق منه في 
آخر النهار كبشاً أبيض» فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين» لأن السرقة في 


لين 
أول النهار غير السرقة في آخر النهار فلم تكن فيهما تعارض. 

وأما القسم الثاني: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما 
وهو على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السرقة واحدة في زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان واحداً في السرقتين: 

وأما السرقة الواحدة فى زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشاً أبيض فى 
أول النهارء ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخخر النهار» فهما 
شهادتان متعارضتان» لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخرهء (الحبورت في 
آخره غير المسروق في أولهء فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين ولم تثبت السرقة 
بواحدة منهما. 

وأما الزمان الواحد في سرقتين» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه مع طلوع 
الشنين ككا ]بهن ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشاً أسودء 
فهما شهادتان متعارضتان» لأن الأييض غير الأسود» فصارت الشهادتان مع اتفاق الزمان 
متعارضتين فسقطتاء ولم يحكم واحدة منهما. 

والقسم الثالث : أن تنقضي كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهماء وهو 
على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السرقة مطلقة في زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان مطلقاً في سرقتين. 

وأما السرقة المطلقة في زمانين فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشاً في أول 
النهار» ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشاً في آخر النهار. فلم تكمل بهما الشهادة 
لاختلاف الزمانين» ولا تعارضت لإمكان السرقتين»» ويقال للمسروق منه لك أن تحلف 
مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة كبشين» إن كنت مدعيا لهماء ولا قطع 
على السارق» لأن القطع حد لا يجب بالشاهد واليمين وإن وجب به الغرم. 

والقسم الرابع: أن تنقضي كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما. وهو 
على ضربين: 

أحدهما : أن تكون السرقة معينة في زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان معيناً في سرقتين. 

فأما السرقة المعينة في زمانين» 0500 
في أول النهارء ويشهد شاهد آآخر أنه سرق هذا الكبش الأبيض فى آخر التهار. وأما 
الزمانة الحمين فل مير تسن هو أن يكهلة شالهت واحد. آنه ملرق يتنه مع طلوع _السدمن كيذ 
أسود ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه في ذلك الزمان بعينه مع طلوع الشمس كبشاً أبيض. 
فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين» وقد اختلف أصحابنا في هذا الاختلاف 


كتاب الشهادات الثاني 


كتاب الشهادات الثاني سسسب هئ 772 2 101/1 
هل يكون تعارضاً يوجب سقوط الشهادتين أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر عنديء أنه يكون تعارضاً فيما يوجب سقوطهماء كما 
يتعارض كمال الشهادتين» فعلى هذا ليس للمسروق منه أن يحلف مع كل واحد من 
الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض. 

والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني بأنه لا تعارض فيهماء لأن التعارض 
يكون في البينة الكاملة دون الناقصة» لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة مع غيرهاء 
فترجحت ذات اليمين. 

فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين» حلف مع أيهما شاؤوا 
استحق كبشاً واحداً» وإن كان الاختلاف في الزمان المعين في سرقتين كان له أن يحلف 
مع كل واحد منهما ويستحق كبشين. 

فصل: 

وإذا شهد له شاعد أنه مرق عله كشا وشهد لكان أنه سرق ند فقشين» شين له 
ثالث أنه سرق منه ثلاث كباشي» كملت له البينة بسرقة كبشين أحدهما بشهادة الأول 
والكاتئ لاتقافهها عليه :.:والقانى #يشيادة القاتى + والثليك الاقاقيي] :عله ويفرة الكالك 
بسرقة كبش ثالث» فإن حلف معهء استحق الكبش الثالث: ووجب قطع السارق لكمال 
البينة بسرقة الكبشين . 

فصل: 

ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا فى صفتهء فقال أحدهما: قذفه عدوة» وقال 
الآخر قذفه عشية» أو قال أحدهما: قذفه بالبصرة» وقال الآخر: قذفه بالكوفة لم تكمل 
بهما شهادة القذدء لأنهما قذفان لم يشهد بواحد منهما شاهدان» وليس للمقذوف أن 
يحلف مع واحد منهماء لأن القذف حد لا يثبت بالشاهد واليمين. 

ولو قال أحدهما: قذفه بالعربية» وقال الآخر: قذفه بالفارسية» فإن كانت الشهادة 
على سماع القذف» فهي شهادة على قذفين لم تكمل البينة بواحدة منهماء وإن كانت 
الشهادة على إقرار القاذف.» أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية» وأقر عند الآخر أنه 
قذفه بالفارسية» فتذكر أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين: 

أحدهما: أنهما قذفان لا تتم الشهادة بواحد منهما كما قال أحدهما: أقر عندي أنه 
قذفهما بالبصرة» وقال الآخر: أنه أقر عندي أنه قذفهما بالكوفة. 

والثاني: أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللفظين وإن لم تكمل مع اختلاف البلدين 
واختلاف الزمانين. 

ولا أجد لهذا الوجه في الفرق بينهما وجهاً . 

ولو كانت الشهادة في المثل» فشهد أحدهما أنه قتله بالبصرة» وشهد الآخر أنه قتله 


وم لل سس سسسب كتاب الشهادات الثاني 
بالكوفة» فإن كان قتل عمداً فالشهادة مطروحة» وإن كان قتل خطأ ففي تعارضهما وجهان. 

أحدهما : يتعارضان ويسقطان. 

والثاني : يخلف مع أيهما شاء. 

مسألة 7": 

قَالَ الشَّافمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ انْنَانِ أَلَّهُ سَرَقَ نَوْب كذَا وَقِيمَتهُ رَْعُ ار 
وَشَهِدَ آخَرَانٍ أَنَهُ سَرَّقَّ ذَلِكَ الب بِعَييِهِ وأَنْ قمَتهُ كَل من رُيْع دِيتَارٍ فلآ َع وَهَذا مِنْ 
01 وَى ما تُدْرَا بو الحُدُودٍ وَتَأَحُذَهُ بأكل القِِمَتيْنِ في الغُرْم». 

قال فى الحاوي: وهاتان بينتان اتفقنا على سرقة ثوب بعينه واختلفتا في قيمته» 
نشهد أثنان أن قيمته ربع دينار تقطع في اليد: ويشية انان أن فونه سدس دكار ل عقظم 
فيه اليدء فلا تعارض في الشهادتين وإن اختلفت فيه البينتان» ولاختلافهما وجه محتمل لا 
يوجب ردهما به. فاختلف الفقهاء في اختلافهماء هل يوجب العمل بأكثرهما أو بأقلهما 
في الغرم والقطع؟ مذهب الشافعي أنه يؤخذ بأقلهما في الغرم وسقوط القطع» استعمالا 
للبينة الشاهدة أن قيمته سدسي دينار» فيسقط عنه القطع ولا يغرم الزيادة على السدسي . 

وقال أبو حنيفة: آخذ بالبينة الزائدة في الغرم ووجوب القطع. 

واست: أن مالكا يأخذ بالبينة الزائدة في الغرم» والناقصة في سقوط الحد. 
واستدل من عمل بالبينة الزائدة بأمرين: 

أحدهما: أنه لما عمل في الأخبار المختلفة بالزيادة دون النقصان وجب أن يكون 
مثله في البينان» لأن الشهادة خبر 

والثاني : أن النقصان داخل في الزيادة فلم ينافيها فوجب العمل بها كما لو شهد 
شاهدان على إقراره بألف وشهد شاهدان على إقراره بألفين دون الألف بألف لدخول 
الألف في الألفين» ودليلنا شيئان: 

أحدهما : أن النقصان متفق عليه» والزيادة مختلف فيهاء لأن من قومه بالربع اثبتهما 
ومن قومه بالسدس نفاهاء فكان العمل بالمتفق عليه أولى من العمل بالمختلف فيه» 
وخالف العمل بالزيادة في الأخبار لأن من روى الناقص لم ينف الزيادة. 

لأن بلالا لما روى أن النبي كَلِ دخل البيت. 

وروى أسامة أنه دخل البيت وصلى عمل بالزيادة في صلاته وبعد دخوله لأن بلالاً 
لم يقل دخل البيت ولم يصل» فكذلك في الشهادة بالنقصان دون الزيادة» وعمل في 
الأخبار بالزيادة دون النقصان. 

والثاني : أن النقصان يقين» والزيادة شك: وقد أثبتت في إحدى الشهادتين وبقيت 


.)09/6( انظر الأم‎ )9١( 


كتاب الشهادات الثاتيي لاا __ببببببب ب ب 88 
في الأخرى فوجب العمل باليقين دون الشك» لأن الأصل براءة الذمة» فخالف الشهادة 
بألف والشهادة بألفين» لأن من أثبت الألف لم ينف الألفين. 
فصل: 
إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق» فشهد أحدهما أن قيمته ربع دينار 
وشهد الآخر أن قيمته سدس دينارء فقد اتفقا على السدس وتمت الشهادة به. 
واختلفا في الزيادة عليه» فأثبتها أحدهما ونفاها الآخرء فاختلف أصحابنا فيها على 
وجهين : 
أحدهما: أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاهاء ويمنع صاحب السرقة أن 
يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان. 
والثاني: أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين ونفيها 
بشاهدين» ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء ولا يقطع السارق 
بها خلاف الشاهدين» لأن الشاهدين حجة كاملة فتعارض فيها قول المثبت والنافى» 
والشاهد الؤاخد ليس حجة إلا مع اليمين» فإذا انضمت إلى أحدهما كملت الحجة 
ونقصت عنها الأخرى» فحكم بالحجة على ما ليس بحجة. 
فصل: 
وإذا كان هذا الاختلاف في ثمن مبيع» فشهد شاهدان أنه باعه هذا العبد بألف» 
وشهد شاهدان آخران أنه باعه ذلك العبد في ذلك الزمان بألفين تعارضت الشهادتان وردتا. 
ولو شهد أحد الشاهدين أنه باعه هذا العبد بألف وشهد الآخر أنه باعه إياه في ذلك 
الزمان بألفين» ففي تعارضهما وجهان على ما مضى : 
أحدهما : قد تعارضتا وسقطتا. 
والثاني: لا تعارض فيهماء وللمدعي أن يحلف مع الشاهد بالألفين. ولو شهد 
شاهذان أنه باعه عبداً تركياً بألف» وشهد آخران أنه باعه عبداً رومياً بألفين» فلا تعارض 
في الشهادتين فيحكم له ببيع التركي بألف وبيع الرومي بألفين. 
ولو اختلف شاهدان» فشهد أحدهما أنه باعه عبداً تركياً بألف وشهد الآخر أنه باعه 
عبداً رومياً بألفين» فلا تعارض فيهما وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويحكم له بعد 
اليمين بيع التركي بألف والرومي بألفين. 
مسألة7": 


0110 كن . و روو )2 5ه مه شر ردن يعر م م د ود رةه سو بم م 
قَالَ الشافِعِئٌ رَضِىَ الله عَنْه: «وَإِذَا لم يَحْكُمْ بِشَهَادَةٍ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ حَتّى يَحْدتٌ 


.)009/5( انظر الأم‎ )١( 


#6 يس 777 سج لقم الشتهاذات الثاني 


مع داه 


م رَدَهَا). 
ردت الشهادة ولم يحكم بهاء وهذا هو قول جمهور الفقهاء. وحكي عن أبي ثور والمزني 
أنهما قالا: يحكم بشهادتهما ولا تردا اعتباراً بحال الأداء. 


و «يكليها الَذنَ اموا إن جاء5 كَاسِق يبل هَمَييواً أن تصوأ 
قَوْمَا يجهَدلَةِ» [الحُجرّات: 1] 
فاقتضى الظاهر أن تعتبر العدالة عند الأداء وعند الحاكم. ولأن عدالة الباطن 


مظنونة» فإذا ظهر الفسق 2 ظن بباطنه من العدالة» ودل على تقدمه وقت الشهادة» 
ولا سيما ويتحفظ الإنسان بعد شهادته أكثر من تحفظه قبلها . 

ولأن من لطف الله تعالى بعباده أن لا يهتكهم بأول الذنب» ولذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» إن الله أكرم من أن يهتك عبده بأول خطيئة» فإذا أظهرها دلت 
على اتشدنها علنز 

ولأن ظهورها يوجب الاسترابة بما تقدمها وظهور الريبة في الشهادة يمنع من 
قبولها . 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِهِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ حَكمَ بهَا وَهْوَ عَدْلَ َم تَعَيررتْ اله بعد الحكم 
لم رده لأني ! إِنَمَا ليد م يَقْطَعْ الحَاكم يشَهَادَيوا . 

قال في الحاوي: ل ل 

أحدهما: أن يحدث الفسق بعد استيفاء الحق» فلا يجوز نقض الحكم بشهادتهما 
سواء كان في حقوق الله تعالى أو الآدميين» وبخلاف حدوث الفسق قبل الحكمء لوقوع 
الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشك والاحتمال موجود في الحالين» فلما لم يجز أن يثبت الحكم 
بالشكء. لم يجز أن ينقض حكمه بالشك والاحتمال» فيكون المعنى الذي منع من الحكم 
بشهادتهما المانع من نقض الحكم النافذ بشهادتهما. 

والثاني: أن تخبر الحال قبل نفوذ الحكم مخالف لتغيرها بعد نفوذ الحكمء لأن 
الحاكم إذا اجتهد رأيه في الحكم فأداه اجتهاده إلى حكم ثم بان أن الحق في غيره» نقضه 
قبل نفوذ حكمه. ولم ينقضه بعد نفوذ حكمه» فأوجب هذا الفرق في تغير الاجتهاد قبل 
نفوذ الحكم وبعده. وقوع الفرق في الفسق بحدوثه قبل نفوذ الحكم وبعده. 

فهذا حكم أحد الضربين في حدوث الفسق بعد استيفاء الحق أنه معمول على عموم 


.)509/5( انظر الأم‎ )1١( 


كتانج القواد ام الآ ل نك ف ا 1091/7 
إمضائه في - جميع الحقوق. 

والثاني: أن يحدث الفسق بعد نفوذ الحكم وقبل استيفاء الحق» فهذا على ثلاثة 
أضرب : 

أحدهما: أن يكون الحق مالا أو فى معتى المال فبجب استيفاؤه بعد الفسق لتفود 
العكم قبن :الفسق تخيلا بالمعين المقلمين:. 

والثاني: أن يكون الحق حداً وجب لله خاصة» كحد الزنا وجلد الخمر وقطع 
السرقة» مما يدرأ بالشبهة» فيسقط بحدوث الفسق ولا يستوفي لأن حدوثه شبهة. 

والثالث: أن يكون حداً قد وجب لآدمي كالقصاص وجد القذف ففي سقوطه 
بحدوث الفسق قبل استيفائه وجهان: 

أحدهما: يسقط لكونه حداً يدرأ بالشبهة. 

والثاني: لا يسقط لأنه من حقوق الآدميين كالأموال. 

فصل: 

وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهماء نقض حكمه 
كما لو بان له مخالفة النص» واسترجع ما استوفاه بحكم إن أمكن» وإن كان قصاصا لا 
يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة» وفي محلة الدية قولان: 

أحدهما: على عاقلته» فعلى هذا تكون الكفارة في ماله. 

والثاني : في بيت المال» فعلى هذا ففي الكفارة وجهان: 

أحدهما : في بيت المال. 

والثاني: في مال. وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أفضى إلى التلف. 

باب الرجوع عن الشهادة 
مسألة(2: 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «الرجُوعٌ عَنْ الشَهَادَةٍ ضَريَانِ قَإِنْ كَانَتْ عَلَى رَجُلٍ بِشَيْ 
يَف مِنْ بَدَنهِ أ َال بقع أذ قَصَاصٍ كَأَحَدَّ مِنْهُ ذَلِكَ ثم رَحَمُو ١‏ الوا عمنة يك 
هي كَالحنَائةِ نا القَصَاصنٌ وَاحتَجٌ في وَلِكَ بعلي ومَا لَمْ يَكُنْ مِنْ لِك في القَصَاصُ 
أَعدموه وَعَرْروا دون الحَدٌ وَإِنْ قَالوا 1 0 هذا يَجبٌ عَليِْ عُذْرُوا وَأَخِذْ مِنْهُمْ 
العَقْلُ وَلَوْ قَانُوا أَخْطَأنًا كَانَ عَلَيْهِمْ الأزشٌ 

قال في الحاوي: وجملته أنه لا يخلو رجوع الشهود في الشهادة بعد أدائها من ثلا 
الحوال: 


.)509/60( انظر الأم‎ )١( 


تلب ب ا لطت ذا القبها فاك النانن 


أحدهما: أن يرجعوا قبل نفوذ الحكم بها. 

والثاني: أن يرجعوا بعد الحكم قبل الاستيفاء. 

والثالث: أن يرجعوا بعد الاستيفاء. 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يرجعوا قبل الحكم بشهادتهم» فلا يجوز الحكم بها 
بعد رجوعهمء سواء كانت الشهادة في حد الله تعالى» أو مال لآدمي. وهو قول جمهور 
الفقهاء إلا أبا ثور فإنه تفرد بإمضاء الحكم بعد رجوعهم. 

وبناه على مذهبه في إمضاء الحكم بعد حدوث فسقهم. وهذا خطأ في المذهب 
والبناء . 

وأما خطؤه في المذهب. فهو أنه لا يخلو حالهم في الشهادة والرجوع من أحد 
امرية: 

إما أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع., أو كاذبين في الشهادة 
صادقين في الرجوع فوجب ردها لأمرين: 

أحدهما: الجهالة بصدق شهادتهم» فصار كالجهالة بعدالتهم. 

والثاني: أنهم لم ينكفوا من الكذب في أحد قوليهم. 

وأما خطؤه في البناء: فهو أن الفاسق مقيم على شهادته ويجوز أن يكون فيها 
صادقاً. والراجع مقر أنه لم يكن في الشهادة صادقاً» فافترقا. فإذا ثبت أنه لا يحكم 
بشهادتهمء نظر في الشهادة بعد رجوعهم عنها . فإنهم فيها على ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يعمدوهاء فيكون قدحاً في عدالتهم ومووجيا لفسقهم. ويعزرواء لأنهم 
عمدوا الشهادة بالزور. 

والثاني: أن لا يتعمدوهاء ولكن سهوا فيهاء فيكون ذلك قدحاً في ضبطهم لا في 
عدالتهم؛ فوجب التوقف في شهادتهم إلا فيما تحققوه وأحاطوا به علما. 

والثالث: أن لا يكون ذلك بعمد لا يسهو ولكن بشبهة اعترضتهم يجوز مثلها على 
أهل التيقظ والعدالة فهم على عدالتهم وضبطهم. لا يقدح ذلك في واحد منهم فتقبل 
شهادتهم في غير ما رجعوا عنه» فإن التمس المشهود على صحة رجوعهم لم يكن له 
إحلافهم» لأن حقه على غيرهم» ولو ادعى المشهود له أن الشهود قد رجعوا وأنكروا 
الرجوع؛ لم يكن له إحلافهم» لأنه لا خصومة بينه وبينهم . 

وهكذا لو ادعى عليهم علموا أني برئت مما شهدوا بهء وقد شهدوا مع علمهم أنه 
بريء منه وطلب يمينهم لم يحلفوا عليه. 

ولو أحضر المشهود عليه بيئة تشهد على الشهود برجوعهم» قبلت» وحكم عليهم 
بالرجوع» وبطلت شهادتهم على المشهود عليه» ولا ضمان عليهم للمشهود له. 

وقال الحسن باق على المشهود عليه. 


كات السهاداك) الثاق بحبح تح ا 7 ار 

وأما الحالة الثانية: وهو أن يرجعوا بعد نفوذ الحكم بشهادتهم وقبل استيفاء الحق» 
فلا يخلو أن يكون ما شهدوا به من أن يكون مالاً أو غير مال» فإن كان مالاً» لم ينقض 
حكمه به وأمضاه» وهذا قول جمهور الفقهاء. 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: ينقضي الحكم برجوعهم لإبطال 
هذه الشهادة بالرجوع . وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد» لم ينقض بالاحتمال والاجتهاد تغليب 
صدقهم في الشهادة والاحتمال جواز كذبهم في الرجوع. 

والثاني: أن في شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار» وفي رجوعهم نفي ذلك 
الحق الجاري مجرى الإنكار فلما لم يبطل الحكم بالإقرار لحدوث الإنكار لم يبطل 
الحكم بالشهادة لحدوث الرجوع . 

وإن كان ما شهدوا به ليس بمال» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما لا يبطل بالشبهة كالنكاح والطلاق» فهو كالمال في نفوذ 
الحكم به. فلا يبطل برجوع الشهود. 

والثاني: أن يكون مما يسقط بالشبهة كالحدود» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من حقوق الله تعالى المحضة كالزنا وجلد الخمر وقطع السرقة 
فيسقط برجوع الشهود كما يسقط برجوع المقرء لأن رجوع المشهود شبهة تدرأ بمثلها 
الحدود. 

والثاني: أن يكون من حقوق الآدميين المحضة كالقصاص . 

وحد القذف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة رجع إلى الدية التي لا تسقط بالشبهة» 
فليسقط برجوع الشهودء القصاصء» ولا تسقط الدية. 

والثاني: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة لم يرجع إلى بدل» كحد القذف. ففي 
سقوطه برجوع شهوده وجهان: 

أحدهما: تسقط بالرجوع, لأنها شبهة تدرأ بمثلها الحدود. 

والثاني: تسقط بالرجوع لأنه من حقوق الآدميين المغلظة. 

وأما الحالة الثالثة: وهو أن يرجع الشهود بعد نفوذ الحكم واستيفاء الحق» فالحكم 
على نفاذه لا ينقض برجوع شهوده» بعد استيفاء الحق» وهو قول جمهور الفقهاء. 

وحكي عن سعيد بن المسيب, والأوزاعي أن الحكم ينقض برجوعهم., لأنهم 
بالرجوع غير شهود . 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الرجوع مخالف للشهادة فلا يخلو أحدهما من الكذب» فصار كل 


حتلل صحييبب_س77 2 077 ” تان "الفبها داف الكاتي 
واحد من الشهادة وبالرجوع محتملاً للصدق والكذب, وقد اقترن بالشهادة حكم واستيفاء 
فلم يجز نقضها برجوع محتمل . 

والثاني: أن الشهادة إلزام والرجوع إقرار بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة والإقرار 
لازم في حق المقر دون غيره» فلم يجز أن ينقض به الحكمء لأنه يصير إقراره إلزاما 
لغيره. وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره. فإذا ثبت أنه لا ينقض به الحكم بعد 
استيفاء الحق» انتقل الكلام إلى ما يلزم الشهود برجوعهم» وهو مختلف الحق المستوفى» 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون إتلافاً يختص بالأبدان. 

والثاني: أن يكون إتلافاً يختص بالأحكام. 

والثالث: أن يكون إتلافاً يختص بالأموال. 

فأما القسم الأول: فيما اختص بالأبدان. 

فهل قتل نفس أو قطع طرف بشهادتهم على رجل أنه قتل فقتل» أو قطع فقطع ثم 
رجعوا على شهادتهم بعد أن قتل أو قطع فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمهم برجوعهم إذا 
عمدوا: 

فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن عليهم القودء وهذا قول ابن شبرمة وأحمد 
وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: إن عليهم الدية دون القود وقال مالك» لا قود عليهم ولا دية. 

واستدل أصحاب أبى حنيفة على سقوط القود بأن الشهادة سبب أفضى إلى القتل 
موجب أن يتعلق به الحكم الغرم دون القودء كحفر البئر ووضع الحجر. واستدل أصحاب 
مالك على سقوط الدية بأن الشهادة سبب اقترن به مباشرة الحاكم» فلما سقطت الدية عن 
الحاكم بالمباشرة كان أولى أن تسقط عن الشهود بالسبب» لأن السبب سقط بالمباشرة. 

والدليل على وجوب القود: إجماع الصحابة في قصتين مشهورتين عن إمامين منهم 
لم يختلف عليهما أحد منهم. 

إحداهما : عن أبي بكر رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده بالقتل وقيل بالقطع 
فاقتص بهء ثم رجع الشاهدان وقالا: أخطأنا الأول» وهذا هو القاتل أو القاطع. 

فقال: لو علمت أنكم تعمدتما لأقتلكما. 

والثانية: وهي أثبت رواها الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين 
شهدا عند علي عليه السلام على رجل أنه سرق فقطعه. ثم أتياه بعد برجل آخر وقالا: 
أخطأنا في الأول وهذا هو السارق» فأبطل شهادتهما على الآخر ثم ضمنهما دية الأول» 
وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. 

وقال أحمد بن حنبل عن مطرف» عن الشعبي عن علي عليه السلام غير مرفوع أن 
رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه بخبر مرفوع . 


كتاب الشهادات الثائى با يع 

وقد رواه مع سفيان أسباط عن مطرف هذا وليس لهذين الإمامين مخالف في 
الصحابة فثبت بهما الإجماع. 

ويدل على من الاعتبارء أن كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال» 
ولأن الشهادة إلجاء.؛ فوجب أن يضمن به النفوس بالقود كالإكراه. 

فأما الجواب عن استدلال أبى حنيفة بأن الشهادة سبب يسقط به القود كحفر البئر» 
ففاسد بالإكراه» ثم حفر البئر لم يقصد به القتل فسقط به القود»ء والشهادة مقصود بهما 
القتل. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بالحاكم» فهو أن الحاكم لزمه الحكم بالشهادة 
فلم يضمن» والشاهد متبرع بالشهادة فضمن بها. 

فصل: 

فإذا تقرر أن الشهود بالقتل» لم يخل حالهم في الشهادة به إذا تغيرت من ثلاثة 

أحدهما: أن يشكو فيهما بعد استيفاء الحق بهماء أو يقولوا: لعلنا أخطأنا فيها 
فهذا قدح في الضبط لا يتغير به حكم الشهادة بعد نفوذ الحكم بهاء ولا ضمان عليهم به. 
لأن الضمان لا يجب بالشك. 

والثاني: أن هيو حنها عنياه فيسألهم الحاكم عن شهادتهم هل تعمدوها أو 
أخطأوا فيها؟ لاختلاف حكم العمد والخطأ في القتل» ولهم في الجواب عنه ثمانية 


أحدهما: أن يقولوا: عمدنا كلنا ليقتل بشهادتناء فالقود على جميعهم واجب لأنهم 
قتلة عمد. 


والثانية: أن يقولوا: عمدنا كلنا وما علمنا أن الحاكم يقتله بشهادتناء فهم أهل 
جهالة بمثله» فهذا منهم قتل عمد شبه الخطأء ولا قود عليهم» ويؤخذ الدية منهم مغلظة 
لما فيه من العمد. ومؤجلة لما فيه من الخطأ. 

والثالثة: أن يقولوا: أخطأنا كلناء فعليهم دية الخطأ مخففة ومؤجلة» يؤخذون بها 
دون عواقلهمء لوجوبها باعترافهم» والعاقلة لا تتحمل عنهم ما وجب باعترافهم إن لم 
يصدقوهم» فإن صدقوهم تحملوها عنهم. 

والرابعة: أن يتفقوا على أنه عمد بعضهم وأخطأ بعضهم.ء فلا قود على العامد 
لمشاركته الخاطىء», وعلى العامد قسطه من الدية مغلظة حالة» وعلى الخاطىء قسطه من 
الدية مخففة مؤجلة. 

والخامسة: أن يختلفوا فيقول بعضهم عمدنا كلناء ويقول بعضهم : أخطأنا كلناء فعلى 
من أقر بعمد جميعهم القودء وعلى من أقر بخطأ جميعهم قسطه منه الدية مخففة ومؤجلة. 
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والسادسة: أن يختلفواء فيقول اثنان منهم: عمدنا وأخطأ هذان الآخران» ويقول 
الآخران: بل عمدنا وأخطأ هذان الأولان: ففي وجوب القود عليهم قولان: 

أحدهما: عليهم القود جميعاً. لأن كل واحد منهم قد اعترف بالقتل بالعمد في 
حقه» وأضاف الخطأ إلى من قد اعترف بعمده» فصاروا كالمعترفين جميعاً بالعمد. 

والثاني: وهو أصح., لا قود على واحد منهم» لأن كل واحد منهم مقر بمشاركته 
للخاطىء» فلم يلزمه إقرار الخاطىء بعمده. ولأن أحداً لا يؤخذ بإقرار غيره» ويكون على 
كل واحد منهم قسطه من دية العمد مغلظة حالة. 

والسابعة: أن يقول اثنان منهم: عمدنا كلناء ويقول الآخران: عمدنا وأخطأ 
الأولان» فعلى المقر بعمد جميعهم القود» وفيما على المقر بعمده وخطأ وغيره قولان: 

أحدهما: القود. 

والثاني: قسطه من دية العمد مغلظة حالة. 

والثامنة: أن يقول أحدهم: عمدت وما أدري ما فعل أصحابي سألنا أصحابه» فإن 
قالوا: عمدنا. وجب القود على الكل» وإن قالوا: أخطأناء سقوط القود عن الكل. 

فهذا حكمهم إذا رجعوا جميعاً. 

والقسم الثالث: أن يقيم بعضهم عن شهادته» ويرجع بعضهم عن شهادته فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن لا يزيد الشهود على عدد البينة. كاثنين شهدا على رجل بالقتل فقتل» 
ثم رجع أحدهما أو أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهماء فلا ضمان 
على المقيم على شهادته» والراجع عنها ضامن يسأل عن حاله» فإن قال: أخطأت ضمن 
قسطه من الدية» فإن كان واحداً من اثنين في قتل ضمن نصف الدية. 

وإن كان واحداً من أربعة في الزنى ضمن ربع الدية. 

وإن قال: عمدت» سثئل عن من لم يرجع من شركائه في الشهادة» فإن قال أخطأء 
فعليه قسطه من الدية» وإن قال: عمدوا فعليه القود. 

والثاني: أن يزيد الشهود على عدد البينة» كثلاثة شهدوا على رجل بالقتل فقتل» أو 
خمسة شهدوا على رجل بالزنى فرجم» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يرجع من زاد على عدد البينة» لرجوع الثالث في الشهادة القتل. 
والخامس في شهادة الزناء» فلا قود عليه لوجوب القتل» والرجم بشهادة الباقين» ولا 
يجوز أن يستحق القود في قتل قد وجبء وأما الدية ففيها وجهان: 

أحدهما: لا شيء عليه منها تعليلاً بهذا المعنى. 

والثاني: عليه فسقط من الدية» لأنه مقر بعد» وأن يوجب الضمانء فإن كان واحداً 
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من ثلاثة في القتل ضمن ثلث الدية» وإن كان واحداً من خمسة في الزنى ضمن خمس 
الذية» .ويكون ذلك مخلظا حالاً إن عمد» ومكففاً موجلاً إن أخطا: 

والثاني : أن يرجع في الشهادة من ينقص به عدد الباقين عن البينة. كثلاث شهودا 
على رجل بالقتل فرجع منهم اثنان» أو خمسة شهدوا على رجل بالزنى فرجع منهم اثنان» 
فما هنا يجب القود على الراجعين إن عمدوا وأقروا بعمد من لم يرجع ولا شيء على من 
لم يرجع لأن القتل لم يجب إلا بشهادة جميعهم وإن أخطأ الراجعان ضمنا الدية» وفي 
قدر ما يضمنان منها وجهان: 

أحدهما: يضمن الاثنان من الثلاثة في القتل ثلثا الدية» لأنهما اثنان من ثلاثة 
ويضمن الاثنان من الخمسة فى الزنا خمسا الدية» لأنهما اثنان من خمسة اعتبارا 
بأعدادهم . 

والثانى : يضمن الاثنان من الثلاثة فى القتل نصف الدية» لبقاء الواحد الذي هو 
نصف البيئنة» ويضمن الاثنان من الخمسة في الزنا ربع الدية لبقاء الثلاثة الذين هم ثلاثة 

فصل: 

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنى ولم يثبت حصانته» فشهد بها اثنان ثم رجل 
شحود الحصانة ففيه لأصحاينا وجهان: 

والثاني : عليهم الضمان لأنه رجم بما شهدوا عليه من الإحصان» وفي قدر ما 
يضمنه شاهذا الحصانة وجهان: 

أحدهما: أنه نصف الدية» لأنهم رجم بنوعين» الإحصان والزنا فتقسطت الدية 
عليهما . 

والثانى: عليهما ثلث الدية» لأنه رجم بشهادة ستة فتقسطت الدية على عددهم. 

ولو رجع شهود الزناء فإن أخطأوا وجبت عليهم الدية دون القود» وفي قدر ما 
يلزمهم منها وجهان: 

أحدهما: جميع الدية إذا قيل: إن شهود الحصانة لا يضمنون. 

والثانى: ثلث الدية إذا قيل إن شهود الحصانة يضمئون نصف الدية. ولو عمد شهود 
الزنى كان وجوب القود عليهم معتبراً بعلمهم بحصانته. فإن علموا بما عند شهادتهم 
وجب عليهم القود» لأنهم شهدوا بما تعمدوا به لقتل وإن جهلوا حصانته لم يجب عليهم 
القود لأنهم لم يتعمدوا قتله. 
الحصانة لا يضمئون. 
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والثاني: أن على شاهد الزنى سدس الدية» وعلى شاهد الحصانة سدس الدية. إذا 
قيل بضمان شهدوا الحصانة على العدد. 

والثالث: إذا قيل بضمان شهود الحصانة على العدد. 

والثالث: على شاهد الزنى ثمن الدية وعلى شاهد الحصانة ربع الدية» إذا قبل 
بضمان شهود الحصانة على النوع. 

وأما القود فلا يجب على شاهد الحصانة» ووجوبه على شاهد الزنى معتبر بما 
ذكرناه من وجوبه عليه إن علم بحصانته.؛ وسقوطه إن جهلها . 

مسألة7": 


قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ هذا فِي طلاقٍ نَلآثِ أَغْرّمْتَهُمْ لِلرّؤْج 
صَدَاقٌ مِْلِهَا دحل يها أذ لَمْ يَدحْلُ بها لأنّهُمْ حَرَمُوها عله كلم يَكنْ لها قم إلا مه 
مِيْلِهَا وَلَا أَلَْقْتُ إِلَى ما أغظَامًا . قَالَ المرَنِيُ رَحِمَهُ الله ينبي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَطأً مِنْ 
عير الشَّافِعِيٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ المَعْرُوفٍِ أَنْ يَظْرَحَ نهم عَنْهُمْ دلِكَ بنضف مَهْرٍ مِثْلِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ 
دَخَلَ بها؛. 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في رجوع الشهود عما اختص بالأبدان من 
الأقسام الثلاثة وهذه المسألة هي القسم الثاني في رجوعهم عما اختص بالأحكام وهو 
شيئان: الطلاق والعتق. 

فأما الطلاق: فهو أن يشهدوا على رجل بطلاق الثلاث» فيفرق الحاكم بينهما ثم 
يرجع الشهودء فهي ممنوعة من الزوج بعد نفوذ الحكم بطلاقها وعلى الشهود مهر مثلها 
للروج. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا ضمان على الشهود. 

استدلالاً: بأنه ليس لخروج البضع عن ملك الزوج قيمة» ولو كان مقوماً بمهر 
المثل في ملكهء لوجب إذا طلق زوجته في مرض موتهاء أن يكون مهر مثلها محسوباً من 
ثلثه» كما لو أعتق عبده في مرضهء ولوجب إذا طلقها وقد أحاط دينه بتركته أن لا يقع 
طلاقه. كما لم ينفذ عتقه وهذا مدفوع فدل على أنه لا قيمة له في خروجه من ملكه كما لا 
قيمة له فيما استهلكه عليه من غير ذي قيمة. 

والدليل على وجوب ضمانه» أن عقد النكاح بعد الدخول أقوى وقبله أضعف» 
لارتفاع العقد بالردة قبل الدخول» ووقوفه على انقضاء العدة بعد الدخول» ووافقونا على 
تضمين الشهود إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخولء. فكان أولى أن يضمنوا إذا شهدوا بعد 
الدخول. 
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وتحرير هذا الاستدلال قياساًء لأنها شهادة بطلاق فرق بين الزوجين فاقتضى أن 
يكون الرجوع عنها موجباً للضمان كالشهادة قبل الدخول. 

فإن قيل: فالمال قبل الدخول معرض للسقوط بردتهاء وبالفسخ إذا كان من قبلهاء 
وهو بعد الدخول مستقر لا يسقط بحالء فإن شهدوا بالطلاق قبل الدخول فقد أثبتوا به 
صفة المعرض للسقوط وضمنواء وإذا شهدوا به بعد الدخول لم يكن معه معرضاً للسقوط 

قيل: عكس هذا أولىء لأن الصداق واجب بالقعدء فإذا شهدوا بالطلاق قبل 
الذخول قعل انتعطوا بهنا: تسل الصناق 4 :ناذا شهدؤادية يفنل الول لم يسقطرا يه شيعا 
من الصداق» فكان ضمانهم بعد الدخول أقوى من ضمانهم قبله. 

فإن قيل: فهو بعد الدخول فقد استوفى حقه من الاستمتاع» فلم يضمنوا وقبل 
الدخول لم يستوفه فضمنوا . 

قيل: حقه في الاستمتاع باق ببقاء النكاح» وقد أبطلوه بشهادتهم في الحالتين 

ودليل ثان: أن الإحالة بين الزوج وبضع امرأته إذا لم يفتقر إلى خلو العقد من مهرء 
فهو موجب لضمان المهرء كما لم أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ضمنت الكبيرة 
مهر الصغيرة. 

وقد وافقوا على ذلك إذا قصدت الكبيرة تحريم الصغيرة. 

فإن قيل: فبقتل الكبيرة قد حرمت عليه نفسهاء ولا يلزمها مهرها. قيل: لأنه لو 
لزمها مهرهاء لأفضى إلى خلو العقد من مهرهاء ولا يفضي هذا إلى خلو عقد الصغيرة 
من مهرهاء فلذلك ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة» ولم تضمن مهر نفسها. 

فإن قيل بعد هذا: لو قتلها لضمنت ديتها ولا تضمن مهرها. 

قيل: ضمان المنافع تسقط بضمان أعيانهاء فأوجب ضمان ديتها سقوط مهرها. 

ودليل ثالث: أنه لما كان لدخول البضع في مالك الزوج قيمة وجب أن يكون 
لخروجه عن ملكه قيمة عتباراً بسائر الأموال فإن منعوا أن يكون لخروجه عن ملكه قيمة 
بما ذكروه دللنا عليه بجواز الخلع على البضعء فإن تملك به العوضء ولا يجوز أن يملك 
العرض في مقابلة ما ليس له عوض . ثم نجيب عما استدلوا به من أنه لا قيمة لخروجه 
عن ملكه. 

وأما قولهم: أنه طلقها في مرضه لم يكن من ثلاثة» ولو كانت مالاً لكانت من ثلثه 
لعتقهء فهو أننا نعتبر ما كان منتقلا إلى ورثته بعد موته» والزوجة لا تنتقل إليهم بعد 
الموت. 

فلذلك لم تعتبر من الثلث» وإن كان بضعها ملكاً له كأم الولد أو أعتقها في مرضه 
لم تكن من ثلثه وإن كانت ملكاّء لأنها لا تنتقل بعد الموت إلى ورثته» وهكذا لو طلقها 


وض كتاب الشهادات الثاني 
في مرضه فقد أحاط دينه بتركته بعد طلاقه وإن لم ينفذ عتقه» لأنها لا تنتقل إلى القدماء 
كعتق أم الولدء خالف عتق العبد القن الذي يصرف في ديونه لو لم يعتق. 
فصل: 

وإذ قد ذكرنا دلائل من أثبت الغرم فنفاه» فالذي أراه أولى من إطلاق هذين 
المذهبين أن الشهادة بهذا الطلاق الكاذب يوجب تحريمها في الظاهر دون الباطن. 
ويجوز لهما الاجتماع بعدها فيما بينهما وبين الله تعالى. على أصل مذهبنا في أن الحكم 
الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن» وإن خالفنا أبو حنيفة. 

فاقتضى من مذهبنا أن ينظر في حال الزوج» فإن وصل إلى الاستمتاع بزوجته 
بمساعدتها على ما أباحها الله تعالى في الباطن» فلا رجوع للزوج بمهرها على الشهود إذا 
رجعواء لئلا يجمع بين الاستباحة والرجوع بالمهر. وإن لم يصل إلى الاستمتاع بهاء 
لامتناعها عليه تمسكاً بظاهر التحريم» رجع على الشهود بمهرها لتفويتهم على بضعها . 

ويتفرع على هذا أن يشهد شاهدان على رجل بقذف امرأته بالزنا فيلاعن الحاكم 
بينهماء ثم يرجع الشاهدان» واللعان في الظاهر على نفاذه في وقوع الفرقة وتحريم الأبدء 
فأما نفوذه في الباطن فمعتبر بحال الزوج. فإن حد القذف حين لاعن باختياره. فلا رجوع 
له على الشهود لوقوع الفرقة بلعانه 

وإن خاف من حد القذف, لم تقع الفرقة في الباطن» ولا رجوع له على الشهود إن 
أمكنته من نفسهاء ويرجع عليهم إن منعته» والله أعلم . 

فصل: 

فإذا ثبت وجوب الغرم على الشهود إذا رجعوا في الطلاق» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الطلاق ثلاثاً . 

والثاني: دون الثلاث. 

فإن كان ما شهدوا به من الطلاق فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون بعد الدخول: : فعليهم ضمان جميع المهر يقسط بينهم على 
أعدادهم, فإن شهد به اثنان» كان على واحد منهما نصفهء وإن شهد به ثلاثة» كان على 
كل واحد منهم ثلثه. 

والثاني: أن تكون شهادتهم بالطلاق قبل الدخول» فقد اختلفت الرواية عن الشافعي 
في قدر ما يلزم الشهود. 

فروى عنه المزني: أن عليهم ضمان جميع المهر. 

وروى عنه الربيع : أن عليهم ضمان نصفه. واختاره المزني. 

فاختلف أصحابنا في اختلاف ما نقلاه. فخرجه أكثرهم على قولين: 
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أحدهما : عليهم نصف المهرء وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين: 

أحدهما: لأنه قدر ما التزم. 

والثاني: أنه قد رجع على الزوجة بنصفه» فلو رجع على الشهود بجميعه لصار إليه 
مهر ونصف» وهو لا يستحق أكثر من المهر فعلى هذا عليهم نصف مهر المثل لأنه قيمة 
المتلف. 

قال أبو حنيفة: نصف المهر المسمى اعتباراً بما غرم. 

والثاني: يلزمهم جميع مهر المثل لأمرين: 

أحدهما: أنهم قد أحالوا بينه وبين ما ملكه من جميع البضع»ء فوجب أن يرجع 
عليهم بجميع مهرها كما يرجع به لو دخل بها. 

والثاني : أنه لما رجع بجميع المهر إذا استمتع بهاء كان أولى أن يرجع بجميعه إذا 
لم يستمتع بها . ' 

فعلى هذاء إن كان الصداق قد ساقه إليها لم يرجع عليها بنصفهء لأنه لا يدعيه. 

وإن لم يسقه إليها لم يلزمه إلا نصفهء وإن اعترف لها بجميعه لأجل منعه منها . 

وامتنع بعض أصحابنا من تخريج الرجوع على قولين» وحملوا ما رواه من أوجب 
جميع المهر على الزوج إذا ساق جميع المهر إليهاء لأنه خرج عن يده جميع المهر فرجع 
علبهع صديع المهرء 

وهذه الطريقة عتدئ أولئ عندي من تخريج القولين» لأن ما أمكن حمله على 
الاتفاق كان أولى من حمله على الاختلاف. 

فصل: 

وإن كان ما شهدوا به من الطلاق أقل من الثلاث فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول» فيوجب الضمان على الشهود إذا رجعوا كما 
يوجبه طلاق الثلاث» لأنها تبين بالواحدة كما تبين بالثلاث. 

والثاني: أن يكون بعد الدخول» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا تبين بالواحدة لأنه لم يتقدم منه طلاق فلا شيء على الشهود إذا 
رجعواء لأن الزواج يقدر على استباحتها بالرجعة. 

والثاني: أن تبين بالواحد التي شهدوا بها وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك في خلع تبين فيه بالواحدة ورجع الشهود عنه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون الشهادة على الزوجة لإنكارها عقد الخلعء فقد ألزموها 
العرض» ولا يكون الطلاق بدلاً منه في حقهاء فلها الرجوع عليهم بما أغرموها. 

والثاني : أن تكون الشهادة على الزوج لإنكارها عقد الخلع» فقد كانوا ألزموه 
بالطلاق بما أوجبوه له من العوضء» وهو مستحق لهء وإن لم يدعه» لحقه في بضعهاء 


فس 


فإذا لم يصل إليه. كان له الوصول إلى بدله» وإذا كان كذلك نظر. 

فإن كان العوض بقدر مهر المثل لم يرجع على الشهود بشيء لوصوله إلى المهر من 
جهة الزوجة. 

وإن كان العوض أقل من مهر المثل» ويرجع على الشهود بالباقي من مهر المثل 
ليستكمله من الشهود والزوجة. 

ومثله أن يشهدوا بثة بشمعته في مبيع وينتزع من مشتريه بثمنه ثم يرجع الشهود عما 
شهدوا به من ملك الشفيع. فإن كان الثمن مثل قيمة المالك لم يضمنواء وإن كان أقل من 
قيمته ضمنوا فاضل القيمة. 

وهكذا لو شهدوا على رجل أنه باع فانتزع منه ما شهدوا به من الثمن ثم رجعوا إن 
كان الثمن مثل قيمته لا يضمنواء وإن كان أقل من القيمة ضمنوا فاضل القيمة. 

ولو شهدوا بهبة ثم رجعوا. 

فإن قيل بوجوب المكافأة لم يضمنواء وإن قيل بسقوطها ضمنوا. 

والثاني: أن تبين الواحدة» لأن الزوج قد طلقها قبل الشهادة طلقتين فصارت بائنة. 
بالثالثة» فقد أحال الشهود بها بينه وبين بضعهاء فلزمهم الغرم بحكم الإحالة وقد قدر ما 
يلزمهم وجهان: 

أحدهما: جميع المهرء لانهم منعوه منها من جميع البضع . 

والثانى: يلزمهم ثلث المهرء لأنه ممنوع من بضعهم بثلاث طلقات اختص الشهود 
بواحدة منهاء فكان ثلث المنع منهم فوجب ثلث المهرء فعلى هذا لو كان الزوج قد طلقها 
واحدة. وشهدوا بطلقتين رجع عليهم بثلثي المهر. 

فهذا حكم شهادتهم بالطلاق إذا رجعوا عنه. 

فصل: 

وأنا شهادتهم بالعتق إذا رجعوا عنها في عبد كان قناًء فعليهم غرم قيمته بوفاق أبي 
حنيفة» وإن خالف فى الطلاق. 

ويعتبر قيمته عند نفوذ الحكم بشهادتهم» لا وقت رجوعهم., لأنه بالحكم صار 
مستهلكا لا بالرجوع . 

فإن شهدوا عليه بعتق مدبر ثم رجعوا عنه لزمهم غرم قيمته أيضاً. لأنه قد كان على 
الرق وجواز البيع» فإن شهدوا عليه بعتق أم الولد رجع عليهم بقيمتها وإن منع من بيعها 
كما يرجع بالقيمة على قاتلها. وإن شهدوا عليه بكتابة عبده» لم يغرموا عند الرجوع, 
وينظر ما يكون من مال المكاتب: فإن عجزوا عاد إلى الرق فلا غرم على الشهود بعوده 
إلى الرق الذي كان عليه قبل الشهادة. 

وإن ادعى عتق نظر في ما أداه من كتابتهء فإن كان بقدر قيمته» ففى وجوب 


كتاب الشهادات الثاني 


كنات السنهاواض: الناي امتس ميت يب ب يح 1 
غرمها على الشهود وجهان: 

أحدهما: لا غرم عليهم» لأن السيد قد وصل إلى القيمة من مكاتبه فصار كوصوله 
إلى المهر من خلع زوجته. 

والثاني : بوجع علبهع بغرم قيمته وإت وضل إليها'من مكاتبه» 0 
التي قد كان يملكها بغير كتابة» وبهذا خالف ما أدته المرأة في الخلع» لأن المؤدي» لا 
يملكه الزوج إلا بالخلع. 

وإن كان ما أداه المكاتب فيعتق به أقل من قيمته» رجع السيد على الشهود بالباقي 
من قيمته» وفي رجوعه عليهم بما أداه المكاتب وجهان تعليلاً بما قدمناه فيها . 
أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته» لأن القيمة إذا كانت أقل» فليس بأغلظ من العبد 
القنء فلا يلزمه أكثر منهاء وإن كان مال الكتابة أقل» فليس له على المكاتب أكثر منه فلم 
يرجع بالزيادة والله أعلم . 

مسألة0"): 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحَمَهُ اللَّهُ: ١وَإِنْ‏ كَانَ فِي دَارٍ َأَخْرِجَتُ مِنْ يَدَ بْهِ إلى غِيْرِهِ 9 
عَلَى شَهَادَةٍ الرُورِ وَلمْ يُعَابُوا عَلَى الحطأ وَل َعْرمهُمْ مِنْ قبل آي جَمَلتُهُمْ عه 
الأول كَأَمْضَيْنَا بِهِمْ الحُكُم وَلَمْ يَكُونُوا عُدُولاً ِالآخرٍ َترَدُ الدَّارٌ وَل يَفِيِؤُوا شَيْعاً 0 
كدوم بَأحدُوا طب لهم كارع مِنُْْ وهم كه كَمُبْتَدِئِينَ شَهَادَة لآ تَفْبَلُ مِنْهُمْ قلا 
أَغْرِمُهُمْ » مَا أَقَرُوهُ في أَيْدِي غِيرهم1. 

قال في الحاوي: وهذه المسألة هي القسم الثالث في رجوعهم عما اختص 
بالأموال» وهو ضربان: عين ودين. 

فأما العين فكالدار والدابة إذا كان في يد رجل يتصرف فيها تصرف المالكين 
الحائزين» فشهد الشهود بها لغيره فانتزعها الحاكم من يده بشهادتهم وسلمها إلى المشهود 
له» ثم رجع الشهودء لم يجز أن ينتزعها من المشهود له النفوذ الحكم بها. والحكم لا 
ينفضي بر جوعهم ٠.‏ 

فأما وجوب غرمها على الشهودء فالذي نص عليه الشافعي فيها وذكره هنا في غيره 
من الكتب لا رجع على الشهود بغرمها. 

وقال فيمن أقر بدار في يده أنه غصبها من زيد ثم قال: لا بل غصبتها من 
عمرو: إنها تكون لزيد لتقدم الإقرار بها له» وهل يجب قيمتها لعمرو أم لا؟ على 
قولين: وكذا قال في عبد أعتقه من هو في يده ثم أقر بغصبه من عمروء هل يغرم 
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قيمته لعمرو أم لا؟ على القولين. 

ورجوع الشهود كرجوع المقر بالغصب فاختلف أصحابنا في الجمع بينهما على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة: أنهما سيان» وفي غرم الشهود 
إذا'رجعو! فولان: 

أحدهما : عليهم غرم قيمة العين» وهو المخرجء وبه قال أبو حنيفة لاستهلاكهما 
على مالكها حكماء فصار كاستهلاكها عليهء فعلى هذا في قيمتها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج عليهم قيمتها يوم الحكم بشهادتهم. 

والوجه الثاني: عليهم أكثر قيمتها من يوم الحكم بشهادتهم إلى وقت رجوعهم فهذا 
حكم القول الآول. 

والقول الثاني: وهو المنصوص عليه: لا غرم عليهم» لآن الأعيان تضمن بواحد 
من أمرين: إما بإتلاف أو بيدء ولم يكن من الشهود إتلاف العين لبقائهاء ولا يد لعدم 
تصرفهم فيهاء فسقط غرمها عنهم. 

والوجه الثاني: من مذهب أصحابنا: وهو قول أكثرهم. أنه لا غرم على الشهود 
قولاً واحداً. وإن كان في غرم المقر بالغصب قولان لوقوع الفرق بينهما بأن للغاصب يدا 
صار بها ضامناء وليس للشهود يد يضمنون بها فافترق حكمها . 

فصل: 

فأما الذين إذا شهدوا به على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من قرض أو غصب 
فألزمه الحاكم دفعها إليه بشهادتهم فدفعهاء ثم رجعوا عن شهادتهم» وللدين المقبوض 
حالتان: 

أحداهما: أن يكون قد استهلكه المشهود له» فعلى الشهود غرمه لتلف العين 
بالاستهلاك» ولا يجوز للشهود أن يرجعوا به على المشهود له إذا غرمواء ولا تسمع 
دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق. 

والثانية: أن يكون الدين المقبوض باقياً في يد المشهود له فقد اختلف أصحابنا 
هل يكون في حكم الدين أم في حكم العين؟ على وجهين: 

أحدهما: أن يكون في حكم العين لبقاء عينه» ولا يرجع على الشهود بغرمه على 
الصحيح من المذهب. 

والثاني: أن يكون في حكم المستهلك من الدين لتعلقه بالذمة فيرجع على الشهود 
بغرمه . 

فصل: 
وإذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الدين» لم يخل رجوعهم من أن يكون 
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من جميعهم أو بعضهم. 

فإن رجعوا جميعاً وكانوا شاهدين كان على كل واحد منهما نصف الدين» وإن 
كانوا شاهداً وامرأتين» كان على الرجع نصف الدين» لأنه نصف البينة» وكان على كل 
واحدة من المرأتين ربع الدين لأنها ربع البينة. ش 

ولو كان المشهود ثلاثة رجال» كان على كل واحدٍ منهم ثلث الدين» لأنه ثلث 
البينة ولو كانوا عشرة كل على كل واحد منهم عشر الدين» لأنه عشر البينة. 

ولو كانوا رجلا وعشر نسوة» كان على الرجل سدس الدين وعلى كل واحدة من 
النسوة نصف السدس الدين» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف الدين» لأنه نصف البينة وعلى 
كل واحدة من النساء نصف عشرء لأنها نصف عشر البينة ويه قال أبو العباس بن 
سر يم 

وهذا خطأء لأن كل امرأتين تقومان مقام الرجل» فصار النساء العشر كخمسة 
رجال» فإذا اقترن بهم رجل صاروا معه كستة رجال» يلزم كل واحد منهم سدس الدين» 
فاقتضى أن يلزم الرجل السدس الدين ويلزم كل امرأتين سدسه» فتختص كل واحد 

وإن رجع بعض الشهود دون جميعهم» فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويكونوا رجلين فيرجع أحدهماء فعليه 
0 لاصيال إن كانوا رجلاً وامرأتين ولو رجعت واحدة من 

00 ا ويرجع من زاد عليها كأربعة رجال يرجع 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا رجوع عليهما لكمال البينة بغيرهما. 

والثاني : وهو قول المزني حكاه عنه أصحابه: يرجع عليهما» لأن الحق لم يتعين 
بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين» لأنهما نصف البينة. فلو شهدت مع الأربعة امرأة 
ا انفردت لم يدخل في 

5 أن يزيدوا على عدد البينة ويرجع الزائد على البينة وبعض البينة كالثلاثة 
إذا رجع منهم اثنان وجب الرجوع عليهما وفي قدره وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بنصف الدين» لأنه قد بقي نصف البيئة وهذا على الوجه 
الذي يسقط الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي عباس بن سريج. 

والثاني: أن يرجع عليهما بثلثي الدين» لأنهما ثلثا البينة» وهذا على الوجه الذي 
يوجب الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم علد البينة» وهو قول أبي إبراهيم يم المزني. 
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فلو كانوا رجلين وامرأتين فرجع منهم رجل وامرأة» ففي قدر الرجوع عليهم 
وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بربع الدين» لأنه قد بقي بالرجل والمرأة ثلاثة أرباع البينة» 
ويتحمل الرجل من الرجع ثلثيه وهو سدس الدين وتتحمل المرأة ثلثه وهو السدس من 
الدين» وهو قياس ابن سريج . 

والثاني: أن يرجع عليها بنصف الدين» لأنها نصف البينة» فيتحمل الرجل ثلثي 
النصف وهو ثلث الدين» وتتحمل المرأة ثلثه» وهو سدس الدين» وهو قياس قول المزني. 

فصل: 

وإذا ادعى رجل على رجل مالاً يشهد له شاهد بمائة درهمء وشهد له شاهدتان 
بمائتي درهم» وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم» وشهد له رابع بأربعمائة درهم. فقد 
قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم. لأن المائة الرابع شهد بها شاهد واحد فلم 
تثبت» فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم» رجع المشهود عليه بما غرمه وهو ثلاثمائة» 
ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد منهم باختلاف ما شهدوا به فالمائة الأولى قد 
شهد بها الأربعة. فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو فين وعشرون كرما ) والمائة 
الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول» فيكون لكل واحد منهم ثلثه ثلاثة وثلاثون درهماً 
وثلث درهمء والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول والثاني» فيكون على كل واحد 
منهما تنصفهاء خمسون درهماء فيصير الجميع ثلاثمائة درهم. 

على الأول فنها خسسة :وعشروق درهما ؛.وعلى العا منها كجائئة وعمسون درهما 
وثلث» وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع ماثة وثمانية وثلث. 

فصل: 

وإذا شهد ثلاثة على رجل بثلاثين درهماً ثم رجع أحدهم عن عشرة دراهم, ورجع 
ثان عن عشرين درهماً ورجع الثالث عن ثلاثين درهماً» فللمشهود عليه إذا غرم الثلاثين 
أن يرجع منها بعشرين» لأن العشرة ة الثانية قد بقي منها بعد الراجع شاهدانء. فتكون 
العشرة ة الأولى عليهم أثلاثاً: لأنه قد رجع عنها الثلاثة فيلزم كل واحد منهم ثلاثة دراهم 
وثلث درهم. والعشرة ة الثانية قد رجع عنها اثنان» فهي عليهما نصفان». على كل واحد 
منهما خمسة دراهم» يصير الجميع عشرين درهماً» منها على الراجع عن العشرة ثلاثة 
دراهم وثلث» وعلى الراجع من العشرين ثمانية دراهم وثلث» وعلى الراجع عن الثلاثين 
ثمانية دراهم وثلث. 

فأما العشرة الرابعة فلا رجوع عنها بشيء على أصح الوجهين: 

وعلى الوجه الثاني: يرجع على الراجع عنها بثلثها وهي ثلاثة دراهم وثلث. 
والعشرة الثانية : تثبت بثلاثة ورجع عليها اثنان» فعلى أحد الوجهين يلزمهما نصفها لأنه 


فض 


كتاب الشهادات الثاني 
بقي شاهد واحدء وعلى الوجه الثاني: ثلثاهاء فأما جميعها فلا. 
فصل: 
فإذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الدين الذي رجعوا عنه على ما وصفنا من 
التقرير والتفريج» فلا فرق في الرجوع بين عمدهم وخطئهم بخلاف الدماء» لأن ضمان 
الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمدء والخطأء ويفسقون فيها 
بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب فيها القود فإن 
وجب فيها القود فأقيدوا في نفس أو طرف» سقط التعزير لدخوله على القود فإن عدل ولي 
الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان: 1 
أحدهما: لا تعزير عليهماء لأن الدية تدل على القود الذي يسقط به التعزير. 
والثاني : يعزوون» لآن التدوير ثابت يحتسن بالا يداك : 
باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته 
مسألة2"7: 


كَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَإذَا عَلِمَ القَاضِي أَنّهُ قَضَى بِسَهَادةِ عَبْدَيْنٍ أَوْ مُشْرِكيْنٍ 
أو غَيْرٍ عَذْلَيْن مِنْ جَرْح بَيّن أَْ أَحَدُهُمَا رَدّ الحكُمَ عَلَى نَفْسِهِ وَرَدهُ عَلَيِْ غَيرَة». 

قال في الحاوي: قد مضي القول في أن شهادة العبد والكافر غير مقبولة بما قدمناه 
من الدليل» فإذا ثبت حكم الحاكم بشهادة شاهدين فى حد أو قصاص » أو عتق » أو 
طلاق» أو ملك» أو مال» ثم بان له بعد نفوذ حكمه بهماء أنهما عبدان أو أحدهما أو 
كافران أو أحدهما بعد والآخر كافر» فإن الحكم بشهادتهما مردود» لأنه حكم بشهادة من 
بان له مخالفة النص» كان حكمه مردوداً قبل الحكم وبعده. 

فإن قيل: فقد اختلف في شهادة العبد» فأجازها سريج والنخعى» وداود وأجاز أبو 
حنيفة شهادة الكافرين موضع» واختلاف فيها دليل على جواز الاجتهاد فيهاء ولا يجوز 
أن ينقضى بالاجتهاد حكماً نفذ بالاجتهاد. 

فيل : قد اختلف فيما ردت به شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: بظاهر نص لم يدفعه دليل» فصار كالدليل» وهو قوله تعالى: #إممّن 
يَصَوْنَ من ألشْهَدَةِ4 [البَقسَرّة: 187] وليس العبد ممن يرضى. فعلى هذا يكون الحكم 
بشهادته مخالفاً للنص فكان و 

والثانى: أنها مردودة بقياس على الشواهد غير محتمل» انعقد عليه إجماع 


.)575٠ /0( انظر الأم‎ )1١( 


0 كتاب الشهادات الثانى 


المتأخرين بعد شذوذ الخلاف من المتقدمين» فصار مردوداً بإجماع انعقد على قياس 
جلي 

والثالث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد فلم يجز أن ينقض باجتهاد خفي 
الشواهد. لأن الأقوى أمضى من الأضعف. وإنما يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف» ٠‏ على أن الاجتهاد لم يكن في الحكم بشهادته» وإنما حكم بها ٠‏ لأنه لم يعلم 
أنه عبدتم علم بعبوديته قطعاً فوجب أن يقضي بعلمه على ما اشتبه وأشكل . 

فثبت أن الحكم بشهادة العبد والكافر مردودء وقد وافق عليه أبو حنيفة» ومالك» 
وجمهور الفقهاء. 

فصل: 

فإذا ثبت أن الحكم بها مردودء فقد اختلف أصحابناء هل يقع باطلاً لا يفتقر إلى 

الحكم بنقضهء أو يكون موقوفاً على وجوب الحكم بنقضه؟ بحسب اختلافهم في المانع 
من الحكم به. 

فمن جعل دليل رده نصاً أو إجماعاًء جعله باطلاً لا يفتقر إلى الحكم بنقضهء لكن 
على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه. 

ومن جعل ردة قوة الاجتهاد في شواهده. جعله موقوفاً على وجوب الحكم لا 
ينقضه لأن غيره شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفاً على الحكم بنقضه وهذا هو 
الظاهر من مذهب الشافعي رضي اللّه عنه لأنه قال من بعد: ورد شهادة العبد إنما هو 
بتأويل. 

وليس بتحريف السجل نقضاً للحكم حتى ينقضه بالحكم قولاً رون هله أن 
يسجل بالنقض كما أسجل بالحكم ليكون السجل الثاني مبطلاً للسجل الأول» كما صار 
الحكم الثاني ناقصاً للحكم الأول» فإذا لم يكن قد أسجل الحكم لم يلزمه الإسجال 
بالنقض. وإن كان الإسجال به أولى. 

مسألة7": 

قَالَ الشَّافِمِي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «جل القَاضِي بِشَهَادَةٍ المَاسِقٍ أ: ار ين ححا مِنْهُ يشَهَاكَةٍ 
العَبّْدٍ ودَّلِكَ أنَّ اللّهَ جَلَ تَنَاؤهُ قَالَ: «وَأَشيدواً ا عَدّلِ 4 [الظلاق: ؟] وَقَالَ: 
مكن وَصَوَْ من التْهدةة» [البَقَرَة : 587؟] ويس القَاسِقُ بوَاٍ حِدٍ مِنْ هَذَيْنٍ فَمَنْ قَضَى 
يِشَهَادَ َي ُقَدْ الت حُكُمَ الله وَرَدّ شَهَادَةٌ العَبْدِ نما هُوَ تأويل وَقَالَ في مَوْضِعْ آخَرَ إن 
طلّبَ الحَضم الجرْحةَ أَجْلَهُ بالِضرٍ وَمَا قَاربَُ إن لَمْ يَجىء بها نفد الحم عَلَبْه ثم | إن 
جَرَحَهُمْ بَعْدَ لَمْ يُرَدّ عنْهُ الحُكُمُ. كَالَ المُرّننُ: قِيَاسٌ قَوْلِهِ الأوَّلِ أَنْ يَقبَلَ الشّهُود الول 
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كتاب الشهادات الثاني 
أنْهُمَا كَاسِفَانٍ كَمَا يَقْبَلُ أَنْهُمَا عَبْدَانِ وَمُشْرِكَانٍ وير الحكما. 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا خلاف في شهادة الفاسق بالنص» فإذا حكم شهادة 
شاهدين ثم بان له فسقهماء فإن كان الفاسق طارئاً أمضى الحكم بشهادتهما فهو على 
صحته ونفاذه . 

وإن كان الفاسق متقدماً قبل إمضاء الحكم بشهادتهماء فمذهب الشافعي المنصوص 
عليه في جميع كتبه أن الحكم بشهادتهما مردود وأن الفسق أسوأ حالاً من الرق» لأن 
خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود. ونقل المزني في هذا الموضوع عن الشافعي: أن 
الحاكم إذا أطرد المشهود عليه جرح الشهود مدة إطراده» فلم يأت بالجرح» فأمضى 
الحكم عليه بشهادتهماء ثم أتى بعد إمضاء الحكم ببينة الجرح ثم كان حكمه عليه ماضياًء 
وظاهر هذا أنه قول بأن الحكم لا ينقضي بشهادة الفاسق. 

واختلف أصحابنا في صحة تخريجه: 

فمذهب المزني وأبو العباس سريج تخريجه قولاً اتا وجعلوا نة نقض الحكم بشهادة 
الفاسق على قولين: 

أحدهما : ينقضه. وهو النص: 

والثاني: لا ينقضهء وهو المخرج وبه قال أبو حنيفة. 

وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحاب الشافعي إلى المنع من تخريجه قولاً 
ثانياً وأنه لا يجب على مذهب الشافعي إلا ما نص عليه وصرح به من نقض الحكم 
بشهادته قولاً واحداً . 

فأجابوا عما نقله المزني» فيمن أطرده الحاكم بجرح شهوده فأحضره بينة الجرح بعد 
انقضاء زمانه ونفوذ حكمه بجوابين 

أحدهما: أنه لم ينقضهء لأن الخصم أقام بينة بفسق الشهود مطلقاًء ولم يشنهدؤا 
بفسق الشهود قبل الحكم» فلم ينقضه لجواز حدوثه بعد نفوذ الحكم بها حتى يعينوا أنه 
كان فاسقاً قبل الشهادة أو بعدها وقبل نفوذ الحكم بها فينقضها. 

والثاني: أنه محمول على أن الخصم عجز عن بينة الجرح عند اطراده فحكم عليه 
ثم عاد يسأل الحاكم إطراده ثانية» ولا يجوز أن يطرده الجرح بعد إيطال الإطرادء لأن 
الإطراد يوجب نقض الحكم عليه» والحكم قد نفذ» فلا يجوز أن يعاد إلى الوقف على 
الإطراد. 

فإن بان للحاكم الفسق من غير إطراد الخصمء بأن قامت عنده البينة بأنه شرب 
خمراً أو قذف محصناً قبل شهادته» نقض الحكم بهاء فبان أن مذهب الشافعي رحمه الله 
نقض الحكم بشهادة الفاسق من غير أن يختلف قوله فيه كما ينقضه بشهادة العبد والكافر. 

وقال أبو حنيفة: لا ينقض الحكم بشهادة الفاسق» وإن نقضه بشهادة العبد والكافر 
استدلالاً بأن الرق والكفر مقطوع بهما والفسق مجتهد فيه» فجاز نقض بالمقطوع به كما 


ل كتاب الشهادات الثاني 


ينقضي ؛ بمخالفة النص» ولم يجز أن ينقضي بمجتهد فيه لأن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد لم 
ينقض بالاجتهاد. والدليل على نقص الحكم بفسقه كما ينقض برقه شيئان: 

أحدهما : أن اشتراط العدالة نص» واشتراط الحرية اجتهاد. فإن نقض الحكم 
بمخالفة المشروط بالنص لاجتهاد. كان أولى أن ينقض لمخالفة المشروط بالنص. 

والثاني: أن العبد مقبول الخبرء والفاسق مردود الخبرء والشهادة كالخبرء فلما 
نقض الحكم بشهادة من يقبل خبره؛ كان أولى أن ينقض بشهادة من يرد خبره. 

وأما الجواب عن قوله: إن الرق مقطوع به والفسق مجتهد فيه» فهو أنهما إذا صار 
معلومين؛ صار الرد بالفسق مقطوعاً به» والرد بالرق مجتهداً فيه فكان العكس أحق. 

مسألة7": 


و 


قال الشازون ولي الله عن «وَإِدًا أنَْدَ القّاضِي بشَهَاءد تطعا ثم بَانَ لَهُ دِكَ 
َمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا ١‏ شَيْءٌ لأنْهُمَا صَادِئَانِ فِي الظّامِرٍ وَكَانَ عَلَيْه أن باقن نيذاخماً 
تَحْمِلَهُ عَاقِليُهُ) . 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا وجب نقض الحكم برد الشهادة إما لفسق أو لرق 
أو كفرء فسواء. ولا يخلو الحكم من أن يفضي إلى استهلاك أو لا يفضي. 

فإن لم يفض إلى استهلاك لم يتعلق بنقضه ضمانء وكان نقضه معتبراً بالحكم فإن 
كا ععت جاع عفد بشهادين فبان عبدين» أو كافرين» أو فاسقين افتقر إلى حكم الحاكم 
بنقضهء لأن مالكاً يجيز عقد النكاح بغير شهود إذا أعلن. 

وإن كان في إتيان نكاح اختلف فيه الزوجان» فإن بان فسق الشاهدين حكم بنقضه 
ولم ينقض بظهور فسقهما إلا أن يحكم به لخلاف أبي حنيفة فيه وفرق بين الزوجين فيه 
بعد يمين الزوجة المنكرة. 

وإن بان كفر الشاهدين أظهر نقض الحكم ولم يفتقر نقضه إلى حكم لوقوفه منتقضاً 
لرد شهادتهما بالنص المجتمع عليه . 

وإن بان رق الشاهدين» فهل يفتقر نقضه إلى الحكم به أم لا؟ على وجهين مبينين 
على الاختلاف في شهادته هل ردت بظاهر نص» أو إجماع عن ظاهر اجتهاد ظاهر أو 
على ما قدمنا. 

وهكذا في كل حكم نفذ بشهادتهم يكون الحكم بنقضه معتبراً بأحوال شهوده في 
اختلافهم في الوجوه الثلاثة في الرق والكفر والفسق فيحتاج إلى الحكم بنقضه في 
الفسق» ولا يحتاج إلى الحكم بنقضه في الكفرء وفي احتياجه إلى الحكم لنفسه بنقضه في 
الرق وجهان. 
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وإن كانت الشهادة بنقضه في طلاق فرق بين الزوجين» وقع ما أوقعه من الطلاق 
وجمع بين الزوجين بعد يمين الزوج المنكر. 

وإن كانت الشهادة في عتق أنفذ بها حرية العبدء حكم برقه وبقائه على ملك سيده 
ويملك اكتتابه بعد يمين السيد في إنكار عتقه. وإن كانت الشهادة على نقل ملك من دار 
أو عقارء حكم بإعادته على المشهود عليه مع أجرة مثله بعد يمينه على إنكاره» فإن طلب 
إعادة الدار إلى يده ليحلف بعد ردها عليه» وجب على الحاكم أن يرفع عنها يد المشهود 
له. لبطلان بينته ولا يأمر بردها على المشهود عليهء لأن أمره بالرد حكم له بالاستحقاق 
ولا يمينه منهماء لأنه منعه حكم عليه بإبطال الاستحقاق» ويخلى بينه وبينهما من غير 
حكم بات» وهذا بخلاف الطلاق والعتق الذي لا يجوز التمكين منهما إلا بعد اليمين لما 
فيها من حقوق الله تعالى. وإن كانت الشهادة في دين حكم بقضائه» فإن كان ماله بعد 
قضائه باقيا في يد المشهود له حكم برده على المشهود عليه بعينه ولم يعدل عنه إلى بدلهء 
وإن استهلكه المشهود لهء فأخذ برد مثله» فإن أعسر به أقرضه الحاكم عليه من بيت المال 
ليكون ديناً عليه في ذمته يؤديه إذا أيسر به ويدفعه إلى المشهود عليه بدلا من المأخوذ منه. 

فصل: 

فأما إذا كان الحكم مفضياً إلى الاستهلاك والإتلاف. كالقصاص في نفس أو 
طرف» فهو موجب لضمان الدية دون القودء لأنه خرج عن حكم العمد إلى الخطأ 
والحكم به ثم الشهود والحاكم والمشهود له. فأما الشهود فلا ضمان عليهم لظهور رقهم» 
فلا يمنع وجود ذلك فيهم من أن يكونوا صادقين في شهادتهم» وخالف حال المشهود إذا 
رجعوا لاعترافهم بكذبهم» فلذلك ضمنوا بالرجوع» ولم يضمنوا بالفسق والرق» وأما 
المشهود له فلا ضمان عليهء لأنه يمنع الفسق شهوده من استحقاقه لما شهدوا به. 

وإذا سقط الضمان عن هؤلاءء وجب الضمان على الحاكم. 

وقال أبو حنيفة: إن الضمان على المزكين للشهود عند الحاكم دون الحاكمء لأنهم 
ألجاؤه إلى الحكم بهذه الشهادة. 

وهذا فاسدء لأن المزكين شهدوا بالعدالة دون القتل» فلم يجز أن يضمنوا ما لم 
يشهدوا به من القتل ووجب الضمان على من حكم بالقتل» لأنه قد تعين منه في فعله. 

وإذا كان كذلك وجب ضمان الدية على الحاكم» سواء تقدم بالقصاص إلى ولي 
الدم أو إلى غيره. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تقدم به الحاكم إلى ولي الدم كان ضمان الدية على 
الولي» وإن تقدم به إلى غيره كان الضمان على الحاكم. وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما : أنه عن أمره في الحالين. 

والثاني: أنه لما لم يضمنه مباشرة إذا كان ولي الدم مع عدم استحقاقه. فأولى أن 


ع . سرمشششهءضمطمه هسل سبحب كتاب الشهادات الثاني 


لوطورا يا جا متم ف 

فإذا تقرر ضمان الدية على الحاكم لم يضمنهما في ماله» وفي محل ضمانها 
وجهان: 

أحدهما: على عاقلته» لأنها دية خطأ به وتكون كفارة القتل في ماله. 

والثاني: يضمنها في بيت مال المسلمين لنيابته عنهمء وفي الكفارة على هذا 
وجهان: 

أحدهما: في بيت المال كالدية. 

والثاني: في مالهء لأن الكفارة مختصة بالمكفر» واللّه أعلم بالصواب. 

باب الشهادة في الوصية 
مسألة7": 

قَالَ الشَافِمِيٌ يالل" «وَلَو شَّهِدّ جتان لِعَبْدِ أن قُلآناً المُتوَنّى أَعْتَقَّهُ وَهُوَ 
الثُلْث في وَصِيِِه صب وَشَهَ وَارِنَان لَِبْدَ بره نه أعْتَفَهُ وَهْوَ الثُلْتُ في الانَْيْن كُسَوَاء وَيُعْمَقُ 
ين كل راك مقا ذه نِضفه. قَالَ المَرَننٌ قِيَاسسُ قَوْلِهِ أَنْ يُفْرَعَ بَْتَهُمَا وَكَدْ كَالَهُ ني غَيْرٍ هَذَا 
البَاب». 

قال في الحاوي: واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة هل هي في العتق الناجز 
في المرضى» أو الوصية بالعتق بعد الموت؟ 

وكلام الشافعي يحتمل كلا الأمرين» لأنه قال: لو شهد أجنبيان أن أعتقه وهو 
الثلث في وصيته» ويشهد وارثان لعبد غيره أنه اعتقد وهو الثلث في وصيتهء فلهم في مراد 
الشافعي تأويلان تختلف أحكامهما باختلاف المراد بها 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريجء وأبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن 
أبي هريرة أنها مقصورة في الوصية بالعتق بعد الموت. 

فيشهد أجنبيان أن المتوفى وصى بعتق عبده سالم بعد الموت وهو ثلث. 

ويشهد وارثان أنه وصى بعتق عبده غانم وهو الثلث» فعبر عن العتق بالوصية» لآنها 
وصية بالعتق. فتقبل شهادة الوارثين كما تقبل شهادة الأجنبيين» لأنهما لا يجران بهما 
نفعاً ولا يدفعان بها ضرراً» فصار بالشهادتين موجباً بعتق عبدين قيمة كل واحد منهما ثلث 
التركة» وسواء كانت الوصية بعتقهما في الصحة أو في المرض أو أحدهما في الصحة 
والآخر ذ فى المرضء لاستواء الوصايا في الصحة والمرض والمتقدم والمتأخر وإذا كان 
كذلك فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون في الوصية بعتقها دليل على تبعيض العتق كأنه قال: أعتقوا 
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كثات الشهادات الثائيى لاإ 
الها الا احتمله الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما احتمله» وأعتقوا غانها إن احتملوا 
الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما يخرج منه»ء فإذا كانت قيمة كل واحد منهما سواء صار 
كأنه قد وصى , بعتق النصف من كل واحد منهماء » فما هنا يعتق من كل واحد منهما نصفه 
ولا يقرع بينهما لأن من أوصى بعتق النصف من كل واحد من عبدين عتق من كل واحد 
منهما نصفه ولم يكمل العتق في أحدهما بالقرعة كذلك هاهنا. 


فإن أراد المزني القرعة بينهما في هذا الموضع كان خطأ منه لما بيناه» والجواب 


والثاني : أن تكون الوصية بعتقها مطلقة» ليس فيها ما يدل على تبعيض العتق في كل 
واحد منهما فيكون كالموصى بعتقهما معاً. والثلث لا يحتملها لأنه لا فرق فيْ الوصية 
بعتقهما بين الجمع والتفريق» لوحت انرشن يديا لكي العو احنهما كما الى 
رسول الله وله بين ستة أعبد أعتقوا : في المرض فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة» لأنه لا 
يجوز أن يعتقا معاً مع زيادتهما على الثلث الذي منع الشرع منه إلا بإجازة الورثة» ولا 
ا ا ا ا ل 

تبعيض العتق فيهماء لآن المقصود من العتق تكميل المنافع بالحرية» ولذلك إذا أعتق 
رن لوال عاد قوم عليه باقيه لتكميل منافعه بعتق جميعه. فلم تبق امتناع هذه الوجوه 
إلا دخول القرعة بينهماء لتكميل العتق فيمن قرع منهما. فإن استوت قيمة العبدين وكان 
قيمة كل واحد منهما ثلث التركة فأيهما قرع عتق جميعه ورق الآخرء وإن اختلفت قيمة 
العبدين فكانت قيمة ثلث التركة وقيمة الآخر سدسهاء فإن قرع من قيمته الثلث عتق جميعه 
ورق جميع الآخر»ء وإن قرع من قيمته السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه. 


وإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الجواب» وأخطأ 
في العبارة» لأنه مذهب الشافعي وليس بمقيس على مذهب» فكان الأصح في عبارته أن 
يقول: هذا مقتضى قولهء ولا يقول: هذا قياس قوله: «وإن كان الخطأ في العبارة مع 
الصواب في المعنى مغفوراً»» فإنما أراد الشافعي بقوله: [عتق] من كل واحد منهما 
نصفه» يعني في الحكم» لاي العا رع تعويلاً على ما أبانه من مذهبه في 
غير هذا الموضع. وهذا الجواب متفق عليه إذا ثبتت عدالة الوارثين وعدالة الأجنبيين» 
فإن ثبتت عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطلت الرمة بعتق من شهد بها الأجنبيان» ورق 
جميعه. وصحت بعتق من شهد بها الوارثان وعتق جميعه. وإن ثبتت عدالة الأجنبيين 
وفسق الوارثين» بطلت الوصية بعتق من شهد له الوارثان ورق جميعه» وصحت بعتق من 
شهد له أجنبيان وعتق جميعه ولا يلزمهما بالإقرار بعد رد الشهادة أن يعتق من شهدا له 
بالوصية» لأنه لا ينفذ العتق بالوصية حتى يعتق بعد الوصية» وليس يلزم أن يعتق بالوصية 
إلا من احتمله الثلث» وقد استوعب الثلث يعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن 
أقر بها الوارثان. 


صصح ص حم 7777070707 فلتت + كان الشواداك اقانن 
فصل: 

والثانى من تأويل أصحابنا: أن المسألة مصورة فى عتق ناجز فى حياة المعتق. 
تكيد جنات أنه أعقق عيده الما وهو :قلقي ويسيد رارقا أنه أعض عند غائما “وهر 
الثلث» وقولهم: وفيه أي في المرض الذي يكون العتق فيه معتبراً بالثلث كالوصية» فعبر 
عن المرض بالوصية» لأن العتق لو كان في الصحة لأوجبت الشهادتان عتق العبدين» وإن 
زادا على العلة» :لأن'عطايا الصححة لا تعتير بالقل فإذا كان كذلك فالشهادتان على ثلاثة 
أضرب : 

أحدها: أن يدل على ما تقدم عتق أحدهما على الآخر فيتحدد بها عتق المتقدم ورق 
المتأخر إذا تساويا في تقويم كل واحد منهما بالثلث ولا يقرع بينهما لتحري العتق المتقدم 
المزيل للإشكال» فامتنعت فيه القرعة المستعملة مع الإشكال فإن أراد المزني للإقراع 
بينهما في هذا الموضع فقد أخطأ لما بيناه. 

والثاني: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة» وهذا يكون في 
تعليق عتقهما بصفة واحدة» كقوله: إذا أهل رمضان فسالم حرء وإذا أهل رمضان فغانم 
حرٌ فإن أهل رمضان عتقا واستوى في عتقهما حكم الجمع والتفريق. 

فيجب الإقراع بينهما لامتناع عتقهما معاً. وأعتق منهما من قرع ورق الآخر. وإن 
أراد المزني بالقرعة بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الحكم وإن أخطأ في العبارة» 
والجواب في هذين الضربين متفق عليه. 

والثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر ولا يكون فيها بيان 
المتقدم والمتأخرء ففيه قولان: 

أحدهما: يقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. نص عليه الشافعي في كتاب «الآم). 

زكوة المرق ف هذا القول خصيا ف اعتراضمة 'وإنما -استحملق القرطة مهما 
لأمتتاع الجمع بيتهما وعدم المزية في احدهماءفكان تكميل الحرية :في احدهما أولى من 

والثاني: وهو المنصوص عليه في هذا الموضعء أن يعتق من كل واحد منهما 
نصفهء ولا يقرع بينهماء لأنه ربما عتق بالقرعة مستحق الرق لتأخره ورق بها مستحق 
العتق لتقدمه فإذا عتق نصفهما ورق نصفهماء عتق نصف المتقدم وعتقه مستحق» ورق 
نصف المتأخر ورقه مستحق» فصارت أقرب إلى الاستحقاق من الإقراع . 

ويكون المزني على هذا القول مخطتاً في اعتراضه . 

فصل: 

ويتفرع عن هذين القولين: إذا اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما الثلث 

وقيمة الآخر السدسء فإن قيل بالقول بالأول أنه يقرع بينهماء نظر في القارع من هذين» 


نان 


كتاب الشهادات الثاني 
فإن كان صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخر»ء وإن كان القارع منها صاحب 
السدس عتق جميعه» ونصف الآخر ورق باقيه. 

وإن قيل بالثاني: أنه يعتق النصف من كل واحد منهما إذا تساويا عتق من كل واحد 
من كدين ثلثاه» لأن ثلثي الثلث وثلثي السدس» ثلث جميع المال» ويصح من ثمانية عشر 
ييا هي مخرج «ثلثي السدس» ثلثا ثلثها أربعة» وثلثا سدسها سهمان». وهي مع الأربعة 
ستة» وهي ثلث جميع المال المشتمل على ثمانية عشر سهماً . 

فصل: 

فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز الشهادة بالعتق الناجز عن الأضراب الثلاثة فهو إذا 
ثبتت عدالة الأجنبيين وعدالة الوارثين. 

فإن ثبتت عدالة الوارئين وفسق الأجنبيين بطل عتق من شهد له الأجنبيان ورق 
جميعه» ونفذ عتق من شهد له الوارئان وتحرر جميعه. 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارئين عتق جميع من شهد له الأجنبيان» فبطلت 
شهادة الوارثين وصارا بعد رد الشهادة مقرين وإقرارهما بالعتق الناجز مخالف لإقرارهما 
بالوصية بالعتق؛ لأن الإقرار بالعتق الناجز موجب لزوال الملك» والإقرار بالوصية بالعتق 
غير موجب لزوال الملك فلذلك لم يلزمهما في الوصية بالعتق غير ما أوجبته الشهادة 
لدخوله في ميرائهما بعد إقرارهما ولزمهما في العتق الناجز غير ما أوجبته الشهادة 
لافرارهنا بخروجة عن ميرالهما بعتا إقرارهها وإذا كان كذلك لم يخل خالهها يعد أن 
صارا برد الشهادة مقرين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقا الأجنبيين على شهادتهماء فيلزمهما بعد استيعاب الثلث بشهادة 
الأجنبيين ما كان يلزم في التركة لو أمضيت شهادتهما مع الأجنبيين ويختلف ذلك 
باختلاف الأضرب الثلاثة: 

فإن كان في الضرب الأول: أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر 
وتعيين المتقدم على المتأخر ينظر: 

فإن كان عتق المتأخر بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما وعتق المتقدم 
عن الوارثين بإقرارهما. 

وإن كان عتق المتقدم بشهادة الأجنبيين» عتق فى التركة بشهادتهما ولم يعتق 
المتأخر على الوارئين مع إقراوهعا» لأنهايرق ولو قيلت شهادتهماء لأن المستحق في 
الشهادتين عتق المتقدم دون المتأخر. 

وإذا كان ذلك في الضرب الثاني أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما معاً في حالة 
واحدة يقرع بينهما عتق في التركة من شهد بعتقه الأجنبيان» ولم يعتق على الوارثين من 
شهدا بعتقهء لأن شهادتهما لو قبلت لأوجبت الإقراع بين العبدين» ولو أقرع بينهما جاز 


5 ل لس ل ل لح كتاب الشهادات الثاني 
أن تقع القرعة على من شهد له الأجنبيان ويرق من شهد له الوارئان» فترددت حاله مع 
صحة الشهادتين بين الرق والعتق» فلم يلزم أن يتعين فيه العتق مع الرق. 

وإذا كان ذلك في الضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخر 
ويشكل المتقدم والمتأخرء وهو مبني على ما ذكرنا فيهما من القولين: فإن قيل: إنه يقرع 
بينهما مع صحة الشهادتين» لم يعتق على الوارثين من شهدا بعتقه وعتق في التركة من 
شهد الأجنبيان بعتقه. لأن دخول القرعة عة بينهما مع صحة الشهادتين لا توجب تعيين العتق 
في شهادة الوارثين 

وإن قيل بالقول الثاني: إنه يعتق من كل واحد منهما نصفه مع صحة الشهادتين عتق 
في التركة جميع من شهد له الأجنبيان» وعتق على الوارثين نصف من شهدا له لأنه قد 
كان يعتق ونصفه مع صحة شهادتهما فوجب أن يعتق مع ردها بإقرارهما. 

والثانية: أن يقدح الوارثان في شهادة الأجنبيين بتكذيبهماء فيعتق جميع العبدين 
أحدهما بشهادة الأجنبيين والآخر بإقرار الوارثين فى الأضرب الثلاثة» لأن الوارثين مقران 
أنه لم يعتق غير من شهدا بعتقه» فألزمناهما عتقه بإقرارهماء وقد شهد الأجنبيان بعتق 
غيره فأعتقناه بشهادتهما . 

والثالثة: أن يختلف الوارئان في تصديق الأجنبيين فيصدقهما أحد الوارثين 
ويكذبهما الآخرء فيلزم المصدق ما كان يلزمه مع أخيه لو صدقء ويلزم المكذب ما كان 
يلزمه مع أخيه لو كذب. 

مسألة7": 


كَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الل عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ الوا ِثَانٍ أ رَجَعٌ عَنْ عِدْقٍ 0 أَغْتَّقّ 
الآخر آجَْت سَهَادَئَهَُا وَإِنَمَا رد شَهَادَئَوُمَا فِما جردا إلى أَنْفْسِهِمًا قَإدًا لَمْ ير يَحْرًَا قلا فَأمًا 
الوَلآءُ كلا يَمْلِكُ مِلْكَ الأمْوَ وَالٍ وَقَدْ لآ يَصِيرٌ فِي أَيْدِبِهِمَا بالوَّلآءِ شَيْءٌ 0 
بِنّهُمَا يَرئَانِ الآ إِنْ مَاتَ لا وَارِتَ لَهُ غَيْرُمُمَا أَبْطلتُهَا لِذّوِي أَرْحَابِهمًا». 

قال في الحاوي: وهذه المسألة مصورة في الوصية بالعتق وفيها دليل غلى أن المراد 
بالأولى الوصية بالعتق. ولا يمنع ذلك أن كر سكم لحن التاحة والمو مي ند عميها: 

والزيادة في هذه المسألة أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده سالماً قيمته الثلث» 
ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وقيمته الثلث» ويشهد 
وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم ردت شهادتهما وإن كانا 
عدلينء وللاترد فيه ياد الأجديين الحو التهمة بالوارتين لعوكه إلن. ميا تهما: 

فأما إذا شهدا أنه رجع عن الوصية بعتق سالم أوصى بعتق غانم وهي في القيمة 
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كنات اليهادات القاق .بجسح جب ب ا 1 
سواء قبلت شهادتهما في الرجوع عن الوصية بعتق سالم وفي الوصية بعتق غانم. 

وزعم بعض العراقيين أنها تقبل في الوصية بعتق غانم ولا تقبل في الرجوع عن عتق 
سالم لأمرين: 

أحدهما: أنها لما ردت في الرجوع لو انفردت ردت فيه إذا اقترنت بغيره. 

والثاني: لدخول التهمة عليه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون سالم أكثر كسباً فيتملكاه. 

والثاني: أن يكون غانم لا وارث له غيرهما فيرثاه» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنهما لو شهدا بالوصية ولم يشهدا بالرجوع صحت شهادتهما وتعين العتق 
بالقرعة في أحدهماء فجاز أن يتعين فيه بشهادتهما. 

والثاني: أن الواجب بالوصية إخراج الثلث من العتق» وشهادتهما بالرجوع لا يمنع 
منهء لأن تعيينه في أحدهما ينفي التهمة عنهما من وجهين : 

أحدهما: أن المعتبر هو القيمة وقد التزماها. 

والثاني: أن ما ظن بهما من طلب الكسب والميراث ليس بموجود في الحال وقد 
يكون من بعد وقد لا يكونء فلم يجز أن يعتبر به التهمة في الحال» وقال الشافعي: «لو 
أبطلت شهادتهما لذلك لأبطلتها لذوي أرحامهما». 

فصل: 

ويتفرع على هذا أن يشهد أجنبيان بعتق سالم وغانم وقيمة كل واحد منهما الثلث» 
ويشهد وارثان أنه رجع عن عتق سالم إلى عتق غانم» قبلت شهادتهماء لأن الواجب 
بالشهادة عتق أحدهماء فلما جاز تعيبينه بالقرعة» جاز تعيينه بشهادة الورثة لانتفاء التهمة» 
وعتق غانم ورق سالم بغير قرعة» كما جاز أن يكون كذلك بالقرعة. 

ويتفرع على كل هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث» وشهد 
وارثان أنه رجع عن عتق سالم وأوصى بعتق غانم وهو الثلث» وشهد أجنبيان أنه رجع عن 
عتق أحدهما وأوصى بعتق نافع بطلت الوصية بعتق سالم بشهادة الوارثين» ولم تبطل في 
غانم بشهادة الأجنبيين» لأنهما أطلقا الرجوع ولم يعيناه في غانم وثبت بهما الوصية بعتق 
نافع» وقد ثبتت بشهادة الوارثين الوصية بعتق غانم وإبطال الوصية بعتق سالم» فيرق 
سالمء ويقرع بين غانم ونافع ويعتق منهما من قرع ويرق الآخر. 

فإن شهد الوارثان برجوعه عن عتق نافع» جاز وتعينت الوصية بعتق غانم . 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم» وشهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم» وشهد 
أجنبيان أنه رجع عن عتق أحدهماء لم يكن للشهادة بالرجوع تأثير» لأنه لو لم يرجع أقرع 
بينهماء والرجوع إذا لم يعين يقتضي الإقراع» فبطل تأثير الشهادة بالرجوع . 


اس ا 2ت سحي ٠‏ كبا النهاذات: الثاني 
مسألة 27 


50 
مءميبت امه / 2 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سَهِدَ أجتبيين أنّهُ أَغتَقَ عَبْداً هُوَ الثُلْتُ وَصِبَة 
وَشَهِدَ وَارِئَانِ أَنَهُ رَجَمَ فِبِْ وََعْتَقٌ عَبْداً هُوَ السُدُمنٌ خُيْقَ الأوّلُ بِعَيْرٍ قُرْعَةٍ لِلْجَرٌ إِلَى 
8 0 0 
أَنْفِيِهِمًا وَأَبْطَلَْتْ حَفَهُمَا مِنَ الآخَرٍ بِالإِثْرَار». 

قال في الحاوي: قد مضى الكلام في قبول شهادة الورثة بالرجوع في الوصية إذا لم 
يتهماء وردها إذا اتهمواء وصورة مسألتنا هذه أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم 
وقيمته الثلث. ويشهد وارثان أنه رجوع عن الوصية بعتق سالم وأعتق غانما وقيمته 
السدسء فقد صارا بشهادتهما متهمين, لأنهما جرًا بها بسدس التركة إلى أنفسهماء 
فتوجهت التهمة إليهما في نصف الرجوع وهو السدس. 

وللشافعي في تبعيض الشهادة إذا ردت بالتهمة في بعض المشهود فيه» هل يوجب 
ردها في باقيه؟ قولان: ١‏ 

فاختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في هذا الموضع. 

فذهب أبو العباس بن سريج وجمهور البغداديين إلى أن تبعيض الشهادة في هذه 
المسألة على قولين: 

أحدهما: أنها ترد في الجميع ولا تبعيض على ما رضي عليه الشافعي في هذا 
الموضع» فعلى هذا تبطل شهادة الوارثين في كل الرجوع. ويعتق في التركة سالم بشهادة 
الأجنبيين وهو الثلث» ويعتق غانم على الوارثين بإقرارهما. 

والثاني : يبعض الشهادة هاهنا كما بعضها الشافعي رضي الله عنه في القذف على 
أحد القولين» فعلى هذا ترد شهادة الوارئين بالرجوع في نصف سالم «وتقبل في الرجوع 
بنصفه» ويعتق نصفه بالوصية بشهادة الأجنبيين» ويرق نصفه بشهادة الوارثين» ويعتق جميع 
غانم بشهادة الوارثين وقد استوعب ثلث التركة بالشهادتين. 

وذهب جمهور البصريين من أصحابنا إلى منع من تبعيض الشهادة في هذا الموضعء 
وإن كان تبعيضها في الشهادة بالقذف على قولين» وجعلوا الفرق بينهما معتبراً بأن التهمة 
إذا توجهت إلى صفة الشاهد ردت» ولم يجز تبعيضها كالعداوة» وإذا توجهت إلى صفة 
المشهود فيه جاز تبعيضها على أحد القولين» والتهمة هاهنا في صفة الشاهد دون المشهود 
فيه» فردت جميعها ولم يبعض . 

ويتفرع على هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبد قيمة نصف التركة» وقبلت 
شهادة الوارثين في الرجوع عن الأول وفي عتق الثاني في الثلث وتنتفي عنهما التهمة في 
الرجوع بالزيادة لأنها مردودة بالشرع» فقبلت شهادتهما في الرجوع بالكل. 


.)3706/0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الشهادات الثائي سس 8/88 


مسالة: 


5ه يي لموع مومس 
عثت 


َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: "ولو لَمْ يَقُولاً أنه رَجَعَ فِي الأ لأوَّلٍ أَقْوَعْتٌ ب 
حَنَّىِيُسْتَوْطنَ لتلْث وَهُوَ كَوْلُ كت المُفِينَ إِنْ شَّهَادَةُ الأجتريَيْنِ وَالوَرَئَةِ سَوَاءُ مَا لَمْ يَجُ 
إِلَى أَنْفْيِهِمَا». 

قال في الحاوي: وقد مضى الكلام في أن شهادة الورثة بالعتق والوصية مقبولة 
كالأجانب إذا لم يجروا بهما نفعاًء فإذا شهد الأجانب بعتق عبد قيمته الثلث» وشهد 
الورثة بعتق عبد قيمته السدس» ولم يقولوا: إنه رجع عن عتق صاحب الثلث» فالشهادتان 
ثابتتان بعتق عبدين بستوعبان نصف التركة» فيعتبر في تجرير العبد حال الشهادتين» فإنهما 
على أربعة أضرب: 1 

أحدهما: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بعتق بات فى الحياة وشهادة 
الورئة لصاحب السدس بالوصية بعتقه بعد الوفاة فيستوعب الثلث بالعتق البات في صاحب 
الثلث» وتبطل الوصية بعتق صاحب السدس لتقدم الناجز في الحياة على الوصية بعد 
الوفاة. 

والثانى: أن يكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بالوصية بعتقه بعد الوفاة» 
وقيوًانةالوارترق لاحي السلس مات فى العيا تسد لتجميم] ماعب لسلس 
ويعتق من صاحب الثلث نصفه استكمالا للثلث» ويرق باقيه وهو النصف. 

والثالث: أن يكون الشهادتان بالوصية بعتق العبدين بعد الوفاة» فيستوي فيهما من 
تقدمت فيه الوصية ومن تأخرت» وتقرع بينهما ليستوطن الثلث من قرع منهماء فإن قرع 
صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخرء وإن قرع صاحب السدس» عتق جميعه 
وبعض صاحب الثلث استكمالاً للثلث» ورق باقيه وهو نصفه. 

والرابع: أن تكون الشهادتان بالعتق البات في الحياة» فهو على ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة فيقرع بينهما فيتحرر 
بالقرعة ليستكمل الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والثاني: أن تدل الشهادتان على عتق أحدهما قبل الآخرء ويعلم بها المتقدم من 
المتاخر فنتعوطة الثلث بالاولفإن كان الأول مباحي القلف عق حفيعة: ورق«ضاحتب 
السدسء وإن كان الأول هو صاحب السدسء» عتق جميعه ونصف صاحب الثلث» 
استكمالاً للثلث ويرق نصفه الباقي. 

والثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخرء ولا تدل على المتقدم 
من المتأخرء فقد ذكرنا فيها قولين. 

أحدهما : يقرع بينهما ليستوظف الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والثاني: أنه يعتق من كل واحد منهما بقدر ما احتمله الثلث بغير قرعة. فيعتق من 


هه 


وم 30 سه هه يدس - كتاب الشهادات الثاني 
صاحب الثلث ثلاثة أرباعهاء ويعتق من صاحب السدس ربعة. وبيانه: أن ننزلها تنزيلين: 

أحدهما: أن يكون الأول صاحب الثلث فيعتق جميعه ويرق صاحب السدس كله. 

والثاني : أن يكون الأول صاحب السدس فيعتق جميعه ونصف صاحب الثلث» 
فيتحرر فى في التنزيلين أنه عتق نصف صاحب الثلث يقيناً . 

وسارض:سدرنلان فى دض قطني تسد ونصف صاحب الثلث وهما في القيمة 
متساويان فاقتضى أن يكون السدس الباقي من الثلث بينهما نصفين» فيعتق من صاحب 
الكلث ينف ومن ماعنا التتدن لمقة :فصر التضق مهيا بخن الثلك تلكثة ارباعة 
ومن صاحب السدس نصفه. 

ومثاله: أن يكون صاحب الثلث قيمته عشرة دنانير» وقيمة صاحب السدس خمسة 
دنانير» وقد خلف المعتق سواهما خمسة عشر ديناراً» فتصير التركة مع قيمتهما ثلاثين 
ديناراً» ثلثها عشرة دنائير» فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه سبعة دنانير ونصف» 
ويعتق من صاحب السدس نصفه بدينارين ونصف» فتصير قيمة المعتق منهما عشرة دنانير 
هي الثلث» ويبقى للورثة ربع صاحب الثلث بدينارين ونصف ونصف صاحب السدس 
بدينارين ونصف يضافان إلى خمسة عشرة دينارا يصير عشرين دينارا هي مثلا ما خرج 
بالعتق . 

مسألة7": 


0 


قَالَ الشَّافِهِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : : "ولو شَهِدَ رَجلُانِ لِرَجُلٍ اثلث وَآخَرَانِ لآخَرَ الث 
وَشَهِدَ آخَرَانِ أنه رَجَعَ عَنْ أَحَدِهِمًَا َالثْلْتُ يْكَهُمَا نِضْفَانِ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيحء إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد» 
وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو» صحت الشهادتان بثلث المال لزيد وعمرو 
نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أمضيت الوصيتان بثلثي المال لزيد 
وعمرو فإن امتنعوا عن إجارة ما زاد على الثلث جعل الثلث بين زيد وعمرو نصفين» ولم 
يقرع بينهما وإن قرع بين العبدين لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشرع أثبت دخول القرعة في العتق دون التمليك. 

والثاني: أن المقصود بالعتق كمال أحكام المعتق ولا يكمل تبعيض العتق فيه 
فأقرع لكمال أحكامه» والمقصود بالوصية نفع الموصى لهء وهو ينتفع بتبعيض الوصية» 
فلم يقرع مع وجود المنفعة. 

فلو شهد وارثان أو أجنبيان أنه رجع عن الوصية بالثلث لزيد إلى الوصية بالثلث 
لعمرو» قبلت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو. 


(1) انظر الأم (5/ .)50١‏ 


كتاب الشهادات الثائيي ص سس [إفيي 

فإن شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالئلث لعمرو وصى بالثلث لبكرء 
صار الثلث كله بكرء وبطلت في حق زيد وعمروء وسواء كانت الشهادة من ورثة أو 
أجانب . 

ولو شهد شاهدان لزيد بالئلث وشهد آخران لعمرو بالثلث. وشهد آخران» برجوعه 
عن إحدى الوصيتين من غير تعيين» وهي مسألة الكتاب» لم تكن للشهادة بالرجوع تأثير» 
وبطل حكمهما. وجعل الثلث بين زيد وعمرو. 

فصل: 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث» وشهد وارثان أنه أوصى بثلث 
ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتهاء لأن القرعة لا تدخل في 
المال؛ وإن دخلت في العتق. فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا تدخله القرعة». لأن 
دخولها رخصة.» فإذا امتنعت القرعة فى اجتماعهماء ففيها قولان: 

أحدهما: أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس. 

والثاني : أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع الوصية» لأن 
للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا. 

فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق» قبلت شهادتهما في رد العتق. 

وأمضيت الوصية بالثئلث» ولو شهدا بالرجوع في الثلث» قبلت شهادتهما وأمضيت 
الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع. 

فصل: 

وَإذاشهد شاعذان آلةتدين يده متالنا :وهو الكلث»" وشهد شاعدان أنه أوصن مدق 
عبده غائما وهو الثلث ففيه قولان: 

أحدهما: أنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. 

والثاني: أن التدبير مقدم على الوصية بالعتق» لوقوع العتق فيه بالموت» فيعتق 
المدبر» ويرق الموصي بعتقه. 1 

ولواشهد شاهذاك أنه دين عيدة سالما وهو تلق اوشيد كزان أنه أوضى يعاق عبده 
غانماً وهو الثلث» وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه يقدم التذبير فيستوظف به الثلث» ويرق الموصى بعتقه وتبطل الوصية 
بثلئه . 

والثاني: أنه يشرك بين المدبر والموصي بعتقه ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهماء 
وتبطل الوصية بثلثه . : 

والثالث: أنه يشرك بين الجميع في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى له ويقرع 


ذذنا 


كتاب الشهادات الثاني 


بين المدبر والموصي بعتقه في ثلثي الثلث» فإذا أقرع أحدهما عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع 


مسألة7"): 

111 لي أ اماج تع ره رةه ه لا راس هه ” و م 2 
كَالَ الشَافِِيُ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ: «وَقَالَ فِى الشَّهَادَاتِ فِى المِثق وَالحَُدودٌ إِمْلاءَ وَإِذَا 
فََهدَا أن سَندَهُ أغتقة كله يدل فَسَالَ العئدَ أن يكال بَبْتهُ وَبَيْنَ سَيْلة وَآخْر وَوَقَقتَ 


هه 4 5 2ه 


إجازته َإِنْ تم عِفْتَهُ أحَذَهَا وَإِنْ 3 أَحَذَّها السَّيّد). 

قال فى الحاوي: وأصضورتها فى عند ]دعن على سيدة أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه» 
فأقام العبد بعتقه شاهدان مجهولي العدالة» فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده حتى تظهر 
العدالة ليحكم بعتقهء أجيب إلى الإحالة بين العبد وبين السيد حتى تظهر العدالة لأمرين: 

أحدهما: أنه قد قام بما عليه من الشهادة» وبقي ما على الحاكم من كشف العدالة. 

والثانى: أن الظاهر من الشهادة صحتهاء ولا يؤمن على العبد أن يباع» ولا على 
الأمة أن توطأ. 

فإذا أحيل بينهما لزم الحاكم أن يستظهر للسيد بأمرين كما استظهر للعبد بالمنع : 

أحدهما: أن يضعه على يد أمين نيابة عن يد السيد. 

والثاني: أن يؤجره بأجرة ينفق عليه منهاء ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين فإن 
ثبتت عدالتهما حكم بعتقه ورد عليه باقي أجرته» وإن ثبت فسقهما حكم برقه وإعادته إلى 
سيده مع بقية أجرته» وإن لم يثبت لهما عدالة ولا فسق كان باقياً على الوقف ما بقي حال 
الشاهدين على الشهادة والجهالة. 

ولو كانت هذه الدعوى في غير العتق من دين مدعي» وأقام مدعيه شاهدين مجهولي 
العدالة والجرح» فوقفت شهادتهما على الكشف» وسنال المدعى حبس خصمه على 
الكشف على العدالة أجيب إليها اعتباراً بعدالة الظاهر» ولم يحكم عليه بها حتى تثبت 
عدالة الباطن» ولم يكن لحبسه غاية إلا أن تثبت العدالة ليستوفى منه الحق أو يثبت الفسق 


مسألة 27 


.0-2 ع م ّ 9 َك م > 1 00 7 2 1 
لَ الشَّافِعِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ شَهِدَ لَهُ سَاهِدٌ وَادَّعَى شَاهِداً قريباً فَالقَوْلٌ فِيهَا 
وَاحِدٌّ مِنْ َوْلَيْنِ: أَحَدّهُمَا مَا وَصَفْتٌ فِي الوَّقْفٍِء وَالئَانِي لآ يُمَْعٌ مِنْهُ سَيّدُهُ وَيَحْلِفُ 


٠ 
- 


قال في الحاوي: وصورتها: أن يقيم المدعي للعتق شاهداً على عتقهء ويسأل أن 


(1) انظر الأم (5/ 551). (؟) انظر الأم (551/6). 


كثات الشهاذات الثاقي سس بس ببس | 999 
يحال بينه وبين سيده على إقامة الشاهد الآخرء ففي إجابته إلى ذلك قولان منصوصان: 

أحدهما: يجاب إلى ذلك» لأن بقية العدد كبينة العدالة. 

والثاني: لا يجاب إليه لأنه قد أتى في كمال العدد بما عليه» وبقي ما على الحاكم 
من ظهور العدالة» ولم يأت في نقصان العدد بما عليه فلم يحكم له بما سأل. 

فإن قيل: بأنه لا يجاب ولا فرق بين أن يكون الشاهد الذي أقامه معروف العدالة 
أو مجهولهاء ويحلف السيد على إنكار العتق فيكون العبد في يده على الرق. 

وإن قيل: بأنه يجاب في الإحالة بينه وبين سيده لم يخل حال الشاهد من أن يكون 
معروف العدالة أو مجهولهاء فإن كان معروف العدالة» حيل بينه وبين سيده إلى مدة ثلاثة 
أيام» فإن أقام الشاهد الآخر حكم له بالعتق» وإن لم يقمه أحلف السيد على إنكار 
العتق» وأعيد العبد إلى يده على الرق» وإن كان الشاهد الذي أقامه مجهول العدالة فقد 
اختلف أصحابنا على هذا القول في جواز الإحالة بينه وبين سيده على وجهين: 

أحدهما: يحال بينهما كما لو كان الشاهد عدلاً اعتباراً بعدالة ظاهره. 

والثاني: أن لا يحالء لأن الباقي من العدالة والعدد أكثر من الماضي فيسقط 
باعتبار الأقل . 

فصل: 

ولو كانت الدعوى في حق أيتام فأقام مدعيه شاهداً واحداً وسأل حبس خصمه على 
إقامة شاهد آخرء فإن كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص والنكاح» ففي جواز 
حيسه على إقامة الشاهد الآخر قولان كما ذكرنا في دعوى العتق . 

أحدهما : لا يحبس به. 

والثاني: يحبس إلى مدة ثلاث أيام ثم يطلق إن لم يقم الآخر. 

وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم فيه 
بالشاهد الواحد: فذهب بعضهم إلى جوازه قولاً واحداً» لأن له أن يحلف معه ويستحق» 
وذهب آخرون منهم إلى أنه على قولين أيضاً كغيره» لأنه لو أراد اليمين لعجله؛ والله أعلم 
بالصواب . 

فصل: 

ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد» وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث 
ماله لعمرو. وليحلف معه عمروء فالشاهد واليمين بينة في الوصية بالمال» فإذا قابلت 
شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان: 

أحدهما: يزاحمهماء لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين» ويكون الثلث بين 
عمرو وزيد نصفين. 


44م 6 ا ا ملميجلسسل سح كتب الشهادات الثاني 

والثاني: أن الشاهد واليمين لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور الشاهد 
واليمين. 

ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيدء وأوصى بثلثه لعمرو وحلف معه 
عمروء صح الرجوع والوصية لعمرو بالشاهد واليمين قولاً واحداًء لأنه ليس في الشاهد 
واليمين ها هنا مزاحمة للشاهدين» وإنما هي بينة برجوع لم يتضمنه شهادة الشاهدين. 

وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم. والله أعلم. 

فصل: 

وإذا قال: إن قتلت فعبدي حر وشهد شاهدان أنه قتل وشهد آخران أنه مات ففيه 
قولان: 

أحدهما : أنه يحكم بشهادة القتل وتسفطظ قزادة الوك لأنيما ارون علما تصق 
القود ويعتق العبد. 

والثانى: قد تعارضت البينتان فيما شهد لأنه لا استحالة أن يموت مقتول أو يقتل 
فيك "فلا يستكق الفوة ولا يمدق العيد لاحل الانتتهالة كلو فالا سيد نمست فين 
رمضان فسالم حرء وإن مت في شوال فغانم حرٌ ثم شهد شاهدان أنه مات في رمضان 
وشهد آخران أنه مات في شوال ففيه قولان: 

أحدهما: قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ويعمل في العتق على تصديق الورثة. 

والثاني: يحكم بقول من شهد بموته في رمضانء لأنه أزيد علماًء ويعتق العبد 
الأول» فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته» ولو قال: إن مت في مرضي هذا 
فعبدي سالم حرّء وإن مت في غيره فعبدي غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه 
ذلك. وشهد آخران أنه مات في غيره» ففيه قولان: 

أحدهما: قد تعارضت البينتان وسقطتاء وعتق أحدهما لم يتعين فيرجع إلى بيان 
الورئة في ذلك. فإن أثبتوا عتق أحدهما عمل في ذلك على بيانهم وحكم برق الآخرء وله 
إحلافهم» وإن عدم بيان الورثة أقرع بينهما وعتق القارع ورق المقروع . 

والثاني : لا تعارض بين البينتين» ويحكم بأسبق الشهادتين» ويعتق أول العبدين. 


كتاب الدعوى والبينات 


مسألة 0" 
قَالَ الشَافِعِيُ 0 الله «أَخْبَرَنَا مد مُسْلِمْ بن حَالِدٍ عن ابْنٍ رع عَنِ ابْنٍ أبي مُلبِكة 
م ص لاه م 2 و و ملعم ميب 
َنْ ابْنِ عَبّاٍ أن رَسُولَ | لله ككل قَالَ: 00 قَالَ الشافعِئٌ: أحسبه قَالَ: 


ولا نيت قَالَ: «واليّمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْها . 


ابن حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا في بيت 
تخرزان ليس معهما فيه غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشفى حتى خرج 
من ظهر كفهاء تقول: طعنتها صاحبتهاء وتنكر الأخرى قال: فأرسلت إلى ابن عباس 
فيهماء فأخبرته الخبر» فقال: لا تعط شيئاً إلا ببينة» قال رسول الله كله : «لو يعطى الناس 
بدعاويهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه»”' فكمل 
بالجمع بين الروايتين قول النبي يَكٍِ «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»”" مع 
ما قدم من التعليل. 

روى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككه: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة»”؟. 

وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن 
أمها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يك قال: الإنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيهء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»”© 

وقيل: إن أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن آدم على أخيه هابيل» َه 
أحق بنكاح توأمته منه» فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصه الله تعالى بقوله: «إواتلٌ عَلهمَ تَبَآ 
أبَىَ ادم بلحو إِذ قربا قربانا تفيل مِنْ أَحَدِجِما وَلَمْ ينَقَبَلٌ مِنّ الْآسِ» [المائدة: 1 
فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هابيل فكان أول قتيل في إلى نفسه» والدعوى 
تشتمل على أربعة أشياء: مدع» ومدعى عليه» ومدعى به» ومدعى عنده. 


.)1911( ومسلم‎ »)50١5( انظر الأم (371/0). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١7١( أنخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ 69 

(5) أخرجه الدارقطني (518/4): والبيهقى فى «الكبرى» (15445). 

(5) أخرجه البخاري (5408): ومسلم (1917). 


نهنا 


دوم 0 . ا لسسسسم م هيلي كتاب الدعوى والبينات 

قأما المدعى :فيو الظالتن من غبره شيك قن يدده أو فى ذضة» :وأما الدع علية 
قن اولوت من كنا تن بنذ دكقيديق ل أساابيه اا لطائي والمظلوث سن 
الطالت ]13 تارك اترك والمطلوت إذا تارك ثم يترك: 

وأما المدعى به فهو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب. وأما المدعى عنده فهو من نفذ 
حكمه من قاض أو أمير. 

فصل: 

والدعوى على ستة أضرب: صحيحة:» وفاسدة» ومجملة» وناقصة. وزائدة» 
وكاذبة. 

فأما الدعوى الصحيحة فضربان: دعوى استحقاق» ودعوى اعتراض. فأما دعوى 
الاستحقاق فضربان: 

أحدهما: أن تتوجه إلى عين في اليد. 

والثاني: إلى مال في الذمة. 

فأما توجه الدعوى إلى عين في اليد فضربان: منقول» وغير منقول فأما المنقول 
فضربان: 

حاضر» وغائب. فإن كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكم» كعبد أو 
ثوب» أغنت الإشارة عن صفتهاء وعن ذكر قيمتهاء فإن كانت الدعوى في غصب صحت 
الضرى» 13 كان خفيى هذا الي أل هذ اكوب إن كانت الدعرق دن ويد قال 
أودعته هذاء وإن كانت الدعوى في ابتياع منهء فإن كان المقصود بها دعوى العقدء كان 
فى صحة الدعوى ذكر قدر الثمن» وإن كان المقصود بها انتزاعه من يده كان فى صحة 
الدغواق أن يذكر أنه ابتاعه منه» ودفع إليه ثمنه. وقد منعه ولا يلزمه أن يذكر قدر التيضة 

وإن كانت العين المنقولة غائبة» فإن كانت من ذوات الأمثال كالحنطة» اقتصر في 
تعيينها على ذكر الصفة» ثم صار الحكم فيها كالعين الحاضرة» وإن كانت من غير ذوات 
الأمثال» كالجواهر لزمه في تعيينها ذكر الجنسء والنوع» وما يضبط به من صفاتها فإن 
كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيمتهاء لأن الوديعة أمانة غير مضمونة» وإن كانت عارية أو 
غصباً لزمه في التعيين ذكر قيمتهاء لضمان العارية والغصب بالقيمة» وإن كانت مبيعة لزمه 
في التعيين ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن دون القيمة. 

وأما غير المنقول كدار» أو ضيعة فتعيينها في الدعوى يكون بذكر الناحية» والحدود 
الأربعة: لتتميز بذلك من غيرهاء ولا يغني ذكر الناحية عن ذكر الحدودء ولا ذكر الحدود 
عن ذكر الناحية» ولا أن يقتصر على بعض الحدود حتى يستوفي جميعها فتصير بذكر 
الناحية والحدود الأربعة متميزة عن غيرها إلا أن تكون الدار مشهورة باسمها متميزة به عن 
غيرهاء كدار الندوة بمكة و«دار الخيزران» فيغني ذكر اسمها عن ذكر حدودهاء وإذا 


كتاب الدعوى والبيئنات اا لس ب ب الإويق 
ذكرت الناحية والحدود الأربعة» صح دعواها وإن جاز أن يشاركها غيرها في حدودهاء 
كما إذا ذكر الرجل باسمه» واسم أبيه وجده. وقبيلته» وصناعته» صح.ء وتميز في الدعوى 
والشهادة» وإن جاز إن يشاركه غير في الاسمء. والنسب؛ لأنه غاية الممكن ولأن 
المشاركة نادرة» ثم صحة دعواها بعد تحديدها معتبرة بشرطين: أن يذكر أنها ملكه. 

والثاني: أن يذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق . 

وهو إذا ذكر ذلك بالخيار بين أن يعين السبب الذي صارت به في يده بغير حق» 
وبين أن يطلقه. ١‏ 

فصل: 

وإن كانت الدعوى بمال في الذمة» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من ذوي الأمثال كالدراهم» والدنانير» أو الحنطة والشعير مما 
يصح أن يثبت في الذمة ثمنآء أو يضمن في العبد بمثله» فيلزمه في الدعوى أن يذكر 
الجنس والنوع» والصفة» والقدرء بما يصير به عند الخاصة والعامة معلوماً» وهو بالخيار 
في أن يذكر سبب الاستحقاق» أو لا يذكر فتكون صحة الدعوى معتبرة بثلائة شروط : 

أحدها: أن يقول لي عليه كذا ويصفه 

والشرط الثاني: أن يقول وهو حالء لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل 
حلوله. فلم تصح دعواهء فإن كان بعضه حالاً» وبعضه مؤجلاً صح دعوى جميعه 
لاستحقاق المطالبة ببعضه ويكون المؤجل تبعا فلو كان المؤجل في عقد قصد بدعواه 
تصحيح العقد» كالسلم المؤجل». صحت دعواهء لأن المقصود به مستحق في الحال. 

والشرط الثالث: أن يقول: وقد منعني» أو أخره عني قال: وقد أتكرت صحء لأن 
المنكر مانع. ثم اختلف أصحابنا بعد ذكر هذه الشروط الثلاثة: هل يعتبر في صحة 
الدعوى أن يقول: وأنا أسأل القاضي» أن يلزمه الخروج إلى من حق على وجهين: 

أحدهما: يعتبر في صحة الدعوى, لأن المقصود بالتحاكم إليه» وإلا كان خبراً. 

والثاني: لا يعتبرء لأن شاهد الحال يدل عليه» فاعتبر. 

والضرب الثاني: أن يكون ما في الذمة غير ذي مثل» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الشرع مانعاً من ثبوته في الذمة» كاللؤلؤ» والجوهرء فلا تصح 
دعوى عينه» لأنها لا يصح ثبوتها في الذمة إلا أن يقصد بالدعوى ثبوت عوضها ٠‏ لأنها 
مغصوبة» انض أدغواها بذكر قيمتها» أو تكون عن سلم فاسد. فتكون الدعوى برد ثمنهاء 
ويكون ذكرها إخباراً عن السبب الموجب لعوضها. 

والضرب الثاني : أن يصح في الشرع ثبوته في الذمة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: من السلم أن يكون معقوداً على ثياب» فيلزمه في صحة دعواها شرطان: 

أحدهما: أن يصفها بأوصافها المستحقة في عقد السلم. 


مو لللم_مضرمسس هس بل كتاب الدعوى والبينات 

والثاني: أن يذكر أنها عن عقد سلم» يذكر فيه الشروط المعتبرة في صحة السلم. 

ثم يذكر بعدها ما يوجبه مقصود الدعوى فإن لم يذكر أنه عن سلمء لم تصح دعوى 
أعيانهاء لأنها قد تكون مغصوبة توجب غرم قيمتهاء فيلزمه مع ذكر الصفة أن يذكر 
القيمة . 

والوجه الثاني: الإبل المستحقة في الدية والغرة المستحقة في الجنين» فلا يلزمه 
صفتها في دعواهء لأن أوصافها مستحقة بالشرع» وصحة الدعوى فيها معتبرة بثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يذكر أنها عن جناية يصفها بعمدٍء أو خطأ لاختلاف صفاتها بالعمدء 
والخطأ. وهي مستحقة على الجاني في العمدء وفي الخطأ مستحقة على العاقلة. 

والثاني : أن يذكر أنها على حرء لأن الإبل لا تستحق في الجتاية على العبد وأن 
المجهضة لجنينها حرة» لأن الغرة لا تستحق في جنين الأمة. 

والثالث: أن يذكر ما وصفنا فيه الجناية من نفس» أو طرف» أو جراح تقدرت ديته 
بالشرع» كالموضحة» والجائفة» فتكون المطالبة بالدعوى عفوا عن القصاصء فإن كانت 
الجناية فيما لا تتقدر ديته بالشرعء كانت دعواه مقصورة على وصف الجناية» ولم تصح 
دعواه بقدر أرشها لأنها مقدرة بحكم الحاكم» وإن كانت الجناية على عبد استحق فيها 
القيمة فيذكر قدر قيمته ليعلم بهادية نفسه وأطرافه. 

وإن كانت في جنين أمةء ذكر في الدعوى قدر قيمتهاء لأن في جنين الأمة عشر 
قيمتهاء ثم تستوفي شروط المقصود بالدعوى فهذا حكم دعوى الاستحقاق. 

فصل: 

فأما دعوى الاعتراض فضربان: 

أحدهما: أن يتوجه إلى ما فيه يده. 

والثاني: إلى ما يتعلق بذمته. 

فأما توجه الدعوى إلى ما في يدهء فلا تكون إلا بعد معارضتهء فإن كانت 
المعارضة بما لا يستضر به المدعي لم تصح الدعوى منه. 

وإن كانت بما يستضر به المدعي إما بمد اليد إلى ملكه. وإما بمنعه من التصرف فيه 
وإما بملازمته عليه» أو بقطعه عن أشغاله صحة دعواه بخمسة شروط: 

أحدها: أن يصف الملك بما يصير به متعيناً منقول وغير منقول على ما قدمناه. 

والثاني: أنه له وفي ملكه. لأن ما لا يملكهء أو لم يستتبه مالكه فيه لا يمنع من 
المعارضة فيه. 

والقالقك: أن يتكر المعازهن له بالأشازة إليه». إن كان غاثياً : 

والرابع : أنكيل فك اللعارظة لد بالافانة الي إن كان حاخر ا أو بامعه وقسة 


لمكن 
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لافتراقهما في الحكم. 

والخامس: أن يذكر أنه عارضه بغير حق لأنه ربما استحق المعارضة برهن» أو 
إجارة حتى لا يتقي في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه ليعذر بسؤاله إلى المدعى 
عليه. وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته» لأنه قد طولب بما لا يستحق عليه فإن لم 
يلحقه بالمطالبة ضررء لم تصح الدعوىء وإن لحقه بها ضررء إما في نفسه بالملازمة» أو 
في جاهه بالإشاعة» وإما في ماله بالمعارضة صحت منه الدعوى ليستدفع بها الضرر 
وصحتها معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يذكر ما طولب به؛ إما مفسراًء أو مجملاً. لأن المقصود بالدعوى ما 
وا 

والثاني: أن يذكر أنه غير مستحق عليه» لأن المطالبة بالحق لا ترد. 

والثالث: أن يذكر ما استضر بهء لأن مقصود الدعوى ليكون الكف عنه متوجهاً 
إليه» فإن اقترن بهذه الشروط ما يكمل به جميع الدعاوى. سأل الحاكم المدعى عليه» وله 
في الجواب» عن دعوى هذه المعاوضة.» ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعترف بحميع ما تضمنها فيمنعه الحاكم من معارضته. 

والحالة الثانية: أن ينكر المعارضة فيخلى سبيله» فلا يميل عليه لأن لا يتعلق 
بالمعارضة استحقاق غرم. 

والنحال الغالقة "أن يدك أنه يعارفيه كد عق رسفت فرصي مدعي بده أن كان 
مدعى عليه» ويصير المدعي مدعى عليه» بعد أن كان مدعياً. فهذا الكلام في صحة 
الدعوى» وإن تضمنت ضروباً أغفلناها اقتصاراً وتعويلاً بها على اعتبار ما بيناه. 

فصل: 

وأما الدعوى الفاسدة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما عاد فساده إلى المدعي . 

والثاني : ما عاد فساده إلى الشيء المدعى. 

والثالث: ما عاد فساده إلى سبب الدعوى. 

فأما الضرب الأول في عود فساده إلى المدعي» فكمسلم ادعى نكاح مجوسية أو 
حر واجد الطول ادعى نكاح أمة» فهذه الدعوى فاسدة, لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح 
مجوسية» والواجد الطول لا يجوز له أن ينكح أمة» فبطلت دعواه لامتناع مقصودها في 
حقهء فلم يكن للحاكم أن يسمعها منه. 

وأما الضرب الثاني: فيما عاد فساده إلى الشيء المدعى» فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يدعي ما لا تقر عليه يد كالخمرء ولحم الخنزير» والسباع الضارية 
والحشرات المؤذية» فدعواه فاسدة» لوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين» فلم 
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يكن للحاكم» أن يسمعها من كافة الناس. 

والضرب الثاني : أن يدعي ما تقر عليه اليد» ولا تصح المعارضة عنه كجلود الميتة 
والسراجين» والسماد» والنجسء والكلاب المعلمة» تقر عليها اليد للانتفاع بجلود 
الميتة؛ إذا دبغت وبالسماد» والسراجين في الزروع» والشجرء والكلاب في الصيدء 
والمواشى» واختلف فى اليد عليهاء إذا كانت الجلود من أموات حيوان» والسراجين من 
أرواث كد هل تكون يد ملك أو يد انتفاع؟ على ثلائة أوجه: 

أحدها : أنها يد انتفاع لا يد ملك لخروجها عن معارضة الأملاك. 

والوجه الثاني : أنها يد ملك لأنه أحق بها كسائر الأموال. 

والوجه الثالث: أن ما كان منها ملكا يعتاض عنه» ويصير فى الثاني يعتاض عنه 
كخلوه المبنة كاتكالبد غلياً يل ملك اعبار بالطرفين: وما :خرج عن آملاك المعاوضةافي 
طرفيه» كالكلاب؛» والأنجاسء كانت اليد عليها يد انتفاع لا يد ملك فإذا توجهت 
الدعوى إلى شيء من هذاء لم يخل من أن يكون باقياً أو تالفاً. فإن كان تالف كانت 
الدعوى فيه باطلة» لأنه لا يستحق بتلفها مثل ولا قيمة» وإن كانت باقية لم يخل أن 
يدعيها بمعاوضة» أو غير معاوضة. 

فإن ادعاها بمعاوضة أنه ابتاعهاء كانت الدعوى فاسدة» لأنها لا تملك بالابتياع إلا 
أن يكون قد دفع ثمنهاء فتكون دعواه متوجهة إلى الثمن إن طلبه» ويكون ذكر ابتياعها 
إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع الثمن به» وإن ادعاها بغير معاوضة فقد تصح 
دعواها في أحد ثلاثة أوجه: 


كتاب الدعوى والبينات 


أحدها: أن تغصب منهء فتصح دعوى غصبها . 

والثاني: أن يوصي بهاء فتصح دعوى الوصية بها. 

والثالث: أن توهب لهء فتصح دعوى هبتها . 

فإن أطلق الدعوى ولم يفسرهاء بما تصح به أو تفسدء فقد اختلف فيما يكون من 
الحاكم فيها على وجهين: 

أحدهما : يستفسر ليعمل على تفسيره في صحتهاء وفسادهاء لأنه مندوب لفصل ما 
اكه 

والوجه الثاني: أن يمسكه متوقفاً عنهماء ولا يستفسره إياهاء ليكون هو المبتدىء 
بتفسيرهاء لأن امنا تقواء حق 0 حققه عل كيار 

والضرب الثالث: ما تقر عليه اليد ملكاًء ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك 
كالوقف وأمهات الأولادء والدعوى فيه على المالك فاسدة» لا يجوز أن يسمعها الحاكم 
على مالك لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره إلا أن يدعي ابتياعه لاسترجاع الثمن» 
فتكون الدعوى متوجهة إلى الثمن ويكون ذكر ابتياعه إخباراً عن السبب. ويجوز أن يدعي 
الوقف وأم الولد على غاصبهاء وإن لم يدعيا على مالكهما . 
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وأما الضرب الثالث: في الأصل وهو ما عاد فساده إلى سبب الدعوى وهو على 
ضربين : عقد ومقتضى عقد. 

فأما العقد كالبيع» إذا ادعى ما ابتاعه وهو على ثلاثة أضرب: صحيح ومتفق على 
فسادهء ومختلف فيه: 

فإن كان البيع فيا : صحث الدعوى فيه» إذا استوفى شروطها على ما سنذكره 
وإن كان البيع متفقاً على فساده كبيع الحمل في البطن» وبيع الثمرة قبل أن تخلقء 
فالدعوى فيه باطلة لا يسمعها إن طلب تسليم المبيع»ء ويسمعها إن طلب موجبها من رد 
الثمن. 

وإن كان المبيع مختلفاً فيه كبيع العين الغائبة» يسمعها ليحكم فيها بما يؤدي إليه 
اجتهاده» من صحة البيع» وتسليم المبيع » أو يحكم بفساده ورد الثمن. وكذلك الحكم 
في عقود الإجارات» والمناكح والرهون. 

وأما نقص العقد فكالشفعة» وهيى على ثلاثة أضرب: مستحقة» وباطلة ومختلف 
فيها. فأما المستحقة» فشفعة الخلطة تصح دعواها بعد استيفاء شروطها وأما الباطلة 
فالشفعة فيما ينقل من متاع» أو حيوان فلا يسمع الحاكم ممن منه الدعوى فإن جهل 
المدعي حكمها أخبره بسقوط حقه فيها. 

وأما المختلف فيها فشفعة الجارء فإن كان الحاكم ممن يرى وجوبها سمع الدعوى 
فيهاء وحكم بها لمدعيهاء وإن كان ممن لا يرى وجوبها لم يسمع الدعوى فيها بخلاف 
البيع المختلف فيه» لأن في البيع عقداً يفتقر إلى الحاكم بإبطاله فلذلك سمع فيه الدعوى 
ليحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه»ء وليس هذا في الشفعة» لأنها مجرد دعوى» يبطل بردهاء» 
والإعراض عنهاء فلذلك ما افترقا. 
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فصل: 

وأما الدعوى المجملة فكقوله: لي عليه شيء» فالشيء مجهول لانطلاقه على كل 
موجود من حق وباطل» وصحيح وفاسد» فلا يسمع دعوى المجمل والمجهول وإن سمع 
الإقرار» بالمجمل والمجهول. والفرق بين الدعوى والإقرار من وجهين: 

أحدهما : أن المدعي لا يجوز أن يدعي ما أشكل عليه. 

والثاني: أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه. فلم تسمع منه» والمقر مقصر في 
حق غيره» فأضر به. ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل» أو مجهول» 
حتى يكون هو المبتدىء بتفسيره مادق ب كك امن لشي يق اسنة ارا المتميود 
بالدعوى, لأن تلك معلومة سئل فيها عن مقصودهء وهذه مجهولة أخفاها لقصدهء فإن 
قال له فسر ما أجهلت لم يجزء لأنه تلقين وإن قال له إن فسرت ما أجملت جاز لأنه 
استفهام, والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم . 


كتاب الدعوى والبينات 


فصل: 
وأما الدعوى الناقصة فعلى ضربين: نقصان صفة» ونقصان شرط . فأما نقصان 
الصفة فكقوله: لي عليه ألف درهمء لا يصفهاء فيجب عليه أن يسأله عنهاء ولا يحملها 
على الغالب من نقد البلد فإن كان إطلاقها ذ في البيع محمولاً على الغالب» ٠‏ لجواز أن 
ار ب تر ل ل له لجواز أن يعقد 
بغيرها . 
وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاح, لا يذكر فيها الولي» أو الشهود فلا يسأله 
الحاكم عن نقصان الشرط». ويتوقف عن السماع» حتى يكون المبتدىء بذكرف أو لا 
يذكره فيطرحها. والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفة» ولا يسأله عن نقصان الشرط : 
أن نقصان الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفسادء فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد 
ذكره بين الصحة والفساد. فلم يجز أن يسأله عنه. 
فصل: 
وأما الدعوى الزائدة فعلى ثلائة أضرب: 
أحدها : أن تكون الزيادة هدراً غير مؤثرة كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد كذاء 
أو في سوق كذاء فلا يؤثر في الدعوى ويطرح للحاكم سماعها. 
والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيداً كقوله : ابتعت هذا العبد على أني إن 
وتخلتت به عيبا رفدته» أو على أن عليه أنى استحق دركهء فلا يمنع الحاكم من سماعهاء 
وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب» ودرك المستحق لأن التأكيد 
مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود. 
والضرب الثالث: أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى كقوله: ابتعت هذا العبد 
ال رد الستاني اتطاوطار دي ا اقمع الود ا 0 
بد لزن خرجت شرج الوعد يعدا ضبكة العقذء لم تقتع من.صحة الدعوى وكاندكرها 
حكاية حال تقف على خياره. وإن خرجت مخرج الشرط في العقدء أبطل بها الدعوى 
فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن قصد بها استرجاع الثمن سمعها. 
فصل: 
وأما الدعوى الكاذبة فهي المستحيلة» كمن ادعى وهو بمكة أنه نكح بالأمس فلانة 
بالبصرة. 
أو ادعى أنه ورث هذا العبد من أبيه وقد ولد بعد موت أبيه. أو ادعى أن فلاناً 
جرحه هذه الجراحة في يومهء وفلان غائب إلى نظائر هذا من الدعاوى الممتنعة فتكون 
كاذنة» بيقطة: كدب مدعيهاء لا يسمعها الحاكم. وإن صدقه الخصم عليها لاستحالتهاء 
وتزول بها عدالة المدعي للعلم بكذبهء وبالله التوفيق. 
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فصل: 
فإذا صح ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب» فالدعوى الصحيحة ممنوعة من كل جائز 
الأمر فيما يدعيه» على كل جائز الأمر فيما يدعي عليه سواء عرف بينهما معاملة) أو لم 
يعرف» ويعديه الحاكم إذا استعداه وإن جل قدر المدعى عليه وتصون. 
وقال مالك: لا يعد به على أهل الصيانة» فلا يستحضرة الحاكمء إلا أن يعلم أن 
بينهما معاملة» لتلا يستبذل أهل الصيانات» وقد قال النبي كَلِ: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم)» وهذا ليس بصحبح لقول الله تعالى : : «يدَاود نا جَعَلتَكَ عَلِيمَهٌ في الْأَيْضٍ كحم 
بين الئاس بِالَْنَ ولا د يع الهو مضِلكَ عن سيل ألو [صَ : 5 قاهره بالتسوية وترك الميل : 
لي ا ا ل ا 0 
وجهكء. وعدلك» ومجلسكء حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من 
عدلك» وقد احتكم علي بن أبي طالب عليه السلام ويهودي إلى شريح في حال خلافته 
فلم يمتنع أن يساوي في المحاكمة بين اليهودي وبين نفسه؛ ولأن خمول المدعي لا يمنع 
أن يكون ذا حق» وصيانة المدعى عليه» لا يمنع أن يكون عليه حق. 
ولأن المعاملة لا تدل على بقاء الحق» وعدمها لا يمنع من حدوث الحق» فلم يكن 
لاعتبارها من الدعاوى وجه. والذي يجوز أن يستعمله الحاكم في تحاكم أهل الصيانة أن 
يميزهم عن مجالس العامة. ويفرد لمحاكمتهم مجالسا خالصا يصانون به» عن بذله 
العامة» يجمع فيه بينهم» وبين خصومهم, فلا ترد فيه الدعوى ولا تبتذل فيه الصيانة. 
مسألة (": 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : : «وَإِدًا ادَعَى الرَّجَلٌ الشَيْءَ في يدي الرَّجُلٍ كَالطَاهِرُ 
نَهُ لمَنْ هُوَ فِي يَدَيْوِ مَعَ يَمينِه نهآ قُوَى سَبَباً قن اسْنَوَى سَيْيهُمَا هما فبه سَوَاة كن 
َم الذي َس في يكيو الي ِل لِصَاحِب اليد الي الي لا تر تَجُرَّ إِلَى أَنْفَسِهَا ِشَهَادََا 
ْوَى مِنْ كَينُونةٍ السَّيْءِ فِي يََيْكَ وَقَد يَكُونْ ِي يَدَيْكِ مَرٍ ل كه كهْوَ فض قُوَةُ َيه 
عَلَى سَيكَء فَإن أَقَامَ الآخَرْ بَيْنَةٌ قبل قَدِ اسْتَوَيْتُمَا في الدَعْوَى وَالبَيِتَة وَانّذِي الشرية في 
ََْ أََى سبي ُو لَه لَِضل كو َي وَهذَ مُعَْدِلُ عَلَى أضلٍ القِيّاسِ وَالستَةِ عَلَى مَا 
قُلْنَا في رَجَُيْنٍ تَدَاعَيَا دا اكه قم كل وَاحدِ ِنْهُمَا البهُأنّهَا داه بها قُقَضَى يها وَسُولُ 
لل كه لِنَذِي هُوَ فِي يَلَبْهِ َ قَالَ: وَسَوَاءٌ التَدَاعِي وَالبيْهٌ ني التتاج وَغَيْرِوا . 

قال في الحاوي: وأصل هذا أن مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها 
بحجة تقترن بهاء فحجة المدعي البينة على إثبات ما داعاه» وحجة المدعى عليه اليمين 


على نفي ما أنكره لقول النبي كله «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" . 


.)5751/5( انظر الأم‎ )١( 


0 كتاب الدعوى والبينات 


وروى الأعمش عن شقيق بن وائل عن الأشعث قال: كان بيني وبين يهودي أرض 
فجحدني عليهاء فقدمته إلى النبي كَكِةٍ فقال: ألك بينة؟ فقلت: لا. فقال لليهودي: 
احلف. قلت: إذنث يحلف فيذهب بمالي» فنزل قوله تعالى: من لذن يترون بِعَهْدٍ أله 


ساح وسح 2 يم 


وَأَيْمهمَ كَمَنَا ليلا [آل عمرّان: 1] الآية» فنهى رسول الله يكِِ بهذا الخبر حجة كل 
واحدة منهما. 

وروى سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من حضرموت أتى 
النبي وَلْدْهُ ومعه رجل من كندة» فقال: يا رسول الله» إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي 
فقال الكندي: أرضيء وفي يدي أزرعهاء لا حق له فيها. فقال النبي كَل للحضرمي: 
ألك بينة؟ قال: لا. فقال: لك يمينه. فقال الحضرمى: إنه فاجر لا يبالى على ما حلف 
إنه لا يتورع من شيء» فقال النبي يل اليس لك منه إلا ذاك)”"2 فدل على ما ذكرناه. 
ويدل عليه من طريق المعنى أن البينة أقوى من اليمين» لزوال التهمة عن البينة وتوجهها 
انحر 

وجنبة المدعى عليه أقوى من جنبة المدعي» لأن الدعوة إن توجهت إلى ما في يده 
فالظاهر أنه على ملكه. وإن توجهت ت إلى دين في ذمته» فالأصل براءة ذمته فجعلت أقوى 
الحجتين وهي البينة في أضعف الجنبتين وهي المدعي. وجعلت أضعف الحجتين وهى 
اليمين في أقوى الجنبتين وهي المدعى عليه فقون فوة:الححة جبوا ا 
وفي الجنبة جبراناً لضعف الحجة فتعادلا في الضعف والقوة. 


فصل: 

وإذا تعين المدعي» وتحررت الدعوى» سأل الحاكم المدعى عليه؛ عن الدعوى. 
ولم يسأل المدعي عن البينة» ا ا فإن أقر 
لزمه إقرارهء وأخذه بموجبهء وقد فصل الحكم بينهما 

وإن أنكر سال «الحاكم المندغي انك وبية فإن ذكرها أمزه تإحضارها» تإذا 
أحضرت سمع الحاكم منها وحكم على المدعى عليه» بهاء وقدمها على يمين المدعى 
عليه لأمرين : 

أحدهما: أن النبي ككِةٍ قدم البينة على اليمين. 

والثاني: أن البينة أقوى من اليمين من وجهين: 

أحدهما : أن التهمة منتفية عن البينة» لآنها لتر إلى :نقسها نفع ولا تدفع 


شور والتهمة متويجهة إلى يمين الحالف». لأنه يدفع بها عن نفسه ضرراًء ويجربها إل 
ع 


2000 أخرجه مسلم ( 28 وأبو داود (2)8745 وابن ماجه 27575١1(‏ 25 والبيهقي في 
«الكبرى» (05/ا١5).‏ 
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والثاني : أن البينة تشهد بتصريح الملك» وتوجيهء واليمين تدل عليه ولا توجيه» 
وإن عدم المدعي البينة سأل الحاكم المدعى عليه الحلف»ء ولم يقل له احلف؛ لأن سؤاله 
استفهام . وأمره تلقين» وإن حلف فصل الحكم بينهما بيمينه» وسقطت الدعوى فإن نكل 

عن اليمين لم يجبر عليهاء وترد يمينه على المدعي» بعد استقرار نكوله» ولا يقضى عليه 
بالنكول» من غير إحللاف المدعي» وقال أبو حنيفة : يقضي عليه بالنكول» وو غير اد 
المدعي» وقد تقدم الكلام معهء وإن امتنع المدعى عليه من اليمين ليقيم البينة بدلاً من 
يمينه نظر في الدعوى . 

فإن كانت بدين في الأمة لم تسمع منه البينة؛ لأنه نفي الدين بإنكاره والبينة لا تسمع 
على النفي وقيل له: لا براءة لك من الدعوى إلا بيمينك. فإن كانت الدعوى بعين في يده 
ففي سماع بينته بدلاً من يمينه وجهان: 

أحدهما : لا تسمع بينتهء لأنه لا حاجة به إليهاء ويستغني بيمينه عنها . 

والثاني: تسمع ببينته عليها وترتفع الدعوى بهاء وتكون بينته أوكد من يمينه لأن 
البينة قد جمعت إثباتاً ونفياًء فصح سماعها منه في الأعيان لما تضمنها من الإثبات» ولم 
يسمعها فيما تعلق بالذمة لأنها تتضمن النفي دون الإثبات . 

وقال أبو حنيفة: اليمين مستحقة على المدعى عليه فلا تنقل إلى المدعي» والبينة 
مستحقة على المدعي» فلا تنقل إلى المدعى عليهء فلذلك قضى عليه بنكوله» ولم تسمع 
منه البيئة» ولم يختلف عليه المدعي وسيأتي الكلام معه 

فصل: 

فإن أقام المدعي بينة» وأقام صاحب اليد بينة» سمعت بينته وقضى ببينته على بينة 
المدعيء لفضل يده في جميع الأعيان سواء كان الملك مطلقاً أو مذكوراً لسبب وسواء 

فيما ذكر سببه مما يتكرر كصناعة الأواني وما ينتج من الخز مرة بعد أخرى» لو كان مما 
لا يتكرر سببه كالنتاج» وثياب القطن والكتان» وبه قال مالك من أهل المدينة وقال به من 
أهل العراق شريح» والنخعي والحكم بن عبينة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان التنازع في ملك مطلق» أو مما يتكرر سببه لم 
تسمع بينة صاحب اليدء ور ا و بحي ين ل 0000 
اليد في الأحوال كلهاء وسموا المدعي خارجاًء وضاحت' اليد واخلاً: فقال: تسمع بينة 
الخارجء ولا تسمع بينة الداخل» واستدلوا على ذلك بقول النبي كك : «الثينة على المذعي 
واليمين على المدعى عليه»» بحذف الألف واللام الموجب لاستغراق الجنس» فاقتضى 
أن لا تنتقل البينة إلى المدعى عليه» ولا تنتقل اليمين إلى المدعي. 

ولأن اليمين موجبة للملك فلم يستفد صاحب اليد بالبينة ما لا يستفيد بيده وبينة 


المدعي يحكم بها مع يد المدعى عليه فوجب أن يحكم بها مع بينته» لأن بينته لم تعد 
إلا ما أفادته يده ثم اليد أقوى من البينة» لأن اليد تدل على الملك شاهدة والبينة تدل 


كمع كتاب الدعوى والبينات 


على الملك استدلالاً فافترقا ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل في الدين لم تسمع في العين 
لاستوائهما في حق الخارج في القبول. فوجب أن يستويا في حق الداخل في الرد. 
قالوا: ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل إذا لم يقم الخارج البينة مع قوة الداخحل» وضعف 
الخارج كان أولى أن لا تسمع بينة الداخل إذا أقام الخارج البينة مع ضعف الداخل» وقوة 
الخارج لأن من لم تسمع بينته مع قوتهء كان أولى أن لا تسمع مع ضعفه. 

ودليلنا رواية جابر أن رتعليق اختصما إلى رسول الله كك في دابة» أو بعير» وأقام 
كل واحد منهما البينة أنها له بنتجها فقضى بها رسول الله كك للذي هي في يده فدل على 
قبول بينة الداخل» فإن قيل فبينة الداخل في النتاج مقبولة. 

قيل: وجه الدليل أنه قضى ببينة الداخل تعليلاً باليد» ولأن النبي كلِ قال: «البينة 
على المدعي» وقد صار كل واحد منهما مدعياً للعين» وإن لم يصر مدعياً للدين» فوجب 
بهذا الخبرء أن تسمع بينة كل واحد منهما. ولأن جنبة الخارج أضعف من جنبة الداخل» 
فلما سمعت لليد مع الضعف كان سماعها مع القوة أولى. 


وتحريره قياساً» أنها بينة تسمع مع ضعف الجنبة» فكان أولى أن تسمع مع قوة 
الجنبة كسماعها من المدعي, إذا كانت له يد متقدمة ولأنهما إذا تنازعا ملكاً» لا يد 
لواحد منهماء سمعت بينة كل واحد منهماء فإذا انفرد أحدهما باليد» لم يمنع من سماع 
بينته» لأنها إن لم تفده قوة لم تفده ضعفاً وتحريره أن تساويهما في ادعاء الملك» 
يوجب تساويهما من سماع البينة» كما لو لم يكن لأحدهما عليه يدء أو كان لكل واحد 
منهما يد عليه. ولأن بينته الخارج قد رفعت يد الداخل» فصار كالخارج» فوجب أن 
تسمع بينته كسماعها من الخارج. . وتحريره قياساً أن كل من حكم عليه إذا عدم البينة» 
وجب أن يحكم له إذا وجد السنة كالخارج» ولأن اليد فعل زائد في القوة فلم يجز أن 
يمنع من سماع البينة. كما لو شهد لأحدهما شاهدان» وشهد للآخر عشرة. ولأن كل 
حجة صح دفعها بالقدح فيهاء صح دفعها بالمعارضة لها كالخبرين وعمدة القياس على 
أبي حنيفة أنه لما سمعت بينة الداخل فيما لا يتكرر من النتاج» وثوب القطن» سمعت بينة 
في ما يتكرر من أواني الذهب والفضة» وثوب الخبز. 

وتحريره قياساً من وجهين : 

أحدهما: أن كل من سمعت بينته فيما لا يتكرر من الأعيان سمعت بينته فيما يتكرر 
منها كالخارج . 

والثاني : أن كل يمين صح سماع البينة عليها من الخارج» صح سماع البينة عليها 
من الداخل» كالنتاج» والأعيان التي لا تتكرر كرون اصحات ا عد حا اطلام بها 
اختلف فيه متقدموهم. ومتأخروهم. فأما المتقدمون منهم فعارضوا ذ فى الفرق بينهما بأن 
البينة في النتاج وما لا يتكرر سببه» تفيد ما لا تفيدله يده» لأن الس ندل فك الذلك دوة 
السبب والبينة تدل على الملك والسبب فلذلك سمعت بينته مع يده والبينة في الملك 


ع 
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المطلقء لا تفيد إلا ما أفادته يده. فلذلك لم تسمع بينته مع يدهء وعنه جوابان: 
أحدهما: أن عكس هذا بأن ما كان التعارض فيه ممكناًء أولى بالقبول مما كان التعارض 
فيه كذبا. 

والثانى : أنهما متكاذبتان فى الملك» وإن أمكن صدقها في السبب المتكرر فلئن 
ان أن كون اتكاذت ناسين موه (تقايفة الع البو جار أن يكرن التكاذب قن 
الملك موجباً لتغليب الصدق باليدء فلم ينقلوا في كل الفرقين من فساد موضوعها. 

فأما الجواب عن قوله يلهِ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» فمن 
وجهين : 

أحدهما : ما قدمناه في الاستدلال به عليهم» بأنه قد صار كل واحد منهما مدعيا . 

والثاني: أنه لا يمتنع أنه يحمل قوله: «البينة على المدعي» أنها تسمع من المدعى 
عليه على المدعي» واليمين على المدعى عليه أنها تسمع على المدعي», لأن قوله على 
مقتضى: ظاعرهة: أن :ايكون معرجها إل من .سجعة نه البينة »سيعت عليه لين اليكو 
الخبر محمولاً على تأويلين مستعملين» ثم أكثر ما فيه أن يكون عاماً في جنس الأيمان 
والبينات» والعموم يجوز تخصيص بعضه فيخص هذا بأدلتنا. 

وأما الجواب عن قولهم إن اليد موجبة للملك» فلم يستفد صاحبها بالبينة» ما لم 
يستفده بيده فمن وجهين: 

الغدعها أن النن قل علي الؤلق مولا بوجي “لأن اليد قدكرة لعضيي: أو 
أمانة» أو إجازة» فلم توجب الملك دون غيره» وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع 
اليمين» والبينة موجبة للملك بغير يمين. فصار مستفيدا بالبينة» ما لا يستفيده بيده من 
وجهين : 

اهما أن اليه كدل علي اليلك :ولا تويسهة لأ لبد قفن تكو حضني أو 
أمانة» أو إجارة فلم توجب الملك دون غيره» وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع 
اليمين» والبينة موجبة للملك بغير يمين» فصار مستفيدا بالبينة» ما لا يستفيده بيده من 
وجهين: 

أحدهما : أنها أوجبت الملك واليد لا توجبه. 

والثاني : أنها أسقطت اليمين» واليد لا تسقطها. 

والجواب الثاني: ما قدمناه أن بينة المدعى عليه في الدين لم تسمع بينته في اليمين 
فمن وجهين: 

أحدهما: ما قدمناه من أن البينة فى الدين» فى جهة المدعي تكون على الإثبات» 
جعي المذح عليه تكو عان الفق» والبينة تضم على الإناك واولا دمع على 
النفي» وهي على الأيمان موجبة للإثبات في الجهتين فسمعت منهما. 

والجواب الثاني: أنها تسمع البينة في الدين من جهة المدعى عليه» إذا شهدت 


14 
بالقضاءء فصارت مسموعة من ١‏ > لجهتين . 

وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع البينة» مع عدم بينة الخارج» كان أولى أن 
لا تسمع مع وجود بينة الخارج» فهو أن لأصحابنا في سماعها وجهين ذكرناهما : 


كتاب الدعوى والبينات 


والثاني : لا تسمع. 
والفرق بينهما أنه لا تسمع بينة» مع عدم بينة الخارج لأنه مستغن عنها بيمينه . 
فصل: 

فإذا ثبت أن البينة مسموعة من المدعي» الذي هو الخارج» ومن المدعى عليه؛ 
الذي هو الداخل» فبينة المدعى مسموعة على التقييد» والإطلاق» فتقييدها أن تشهد له 
بالملك المضاف إلى سببه» وإطلاقها أن تشهد له بالملك على الإطلاق من غير إضافة إلى 

وأما بينة المدعى عليه» فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه سمعت» وإن 
شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببهء ففي سماعها منه قولان: 

أحدهما : وهو قوله في القديم لا تسمع منه لجواز أن تشهد له بالملك لأجل اليد 
التي قد زال حكمها ببينة المدعي. 

والثاني: وهو قوله في الجديد تسمع منه لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا أنهم لا 
يشهدون له بالملك عن يد» قد علموا زوالها ببينة المدعي» إلا وقد علموا غيرها من 
الأسباب الموجبة للملك؛ فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة. فإذا سمعت بينة المدعي 
وسمعت بينة المدعى عليه» على ما وصفنا فقد تعارضت البيئتان فوجب أن يحكم للمدعى 
عليه دون المدعي» وفي وجوب استحلافه على الحكم له بالملك قولان» مبنيان على 
اختلاف قول الشافعي فيما يوجبه تعارض البينتين فأحد قوليه إنهما يسقطان بالتعارض» 

شريد العدعي علي فيحكم له بيذه مع يمينه . 

والقول الثاني : أذهينة المع غليه قد # حجحت بيله » فأسقطت بينة المدعي ببينته » 
فحكم له بالبينة من غير يمين ترجيحاً باليد ولم يحكم له باليد. 


مسألة0) 
َالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ: «وَسَوَاءٌ أَكَامَ أَحَدّهُمَا سَاهِداً وَامْرَآتَيْنِ وَالآخَرُ عَشْرَةٌ 
إن كَان بَعْضُهُمْ أَرْجَحَ مِنْ بَعْض' 


قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة على ما تنازعاه 
من العين» ولم يكن لواحد منهما يد. وترجحت بينة أحدهما على بينة الآخر» بكثرة 
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العددء وكانت بينة أحدهما شاهدينء وبينة الآخر عشرة» أو ترجحت بزيادة العدالة» 
فكانت بينة أحدهما أظهر زهداًء وأوفر تحرجاً فهما من التعارض سواءء ولا يغلب 
الحكم بالبينة الزائدة في العدد والعدالة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: المرجحة بزيادة العددء وقوة العدالة أولى» والحكم بها أ 

حكاه الشافعي في القديم» فخرجه بعض أصحابه قولاً ثانياًء ونفاه أكثرهم عنه. 
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: اقسم الشيء المشهوة تورعلي علد البينتين» فإذا كانت 
إحداهما شاهدين والأخرى أربعة قسمت المشهود فيه أثلاثاً» فجعلت لصاحب الشاهدين 
سهماً. ولصاحب الأربعة سهمين. 

فأما مالك فاستبدل بما روي عن النبي يك أنه قال: «عليكم بالجماعة فإن الشيطان 
مع الواحد وهو من الجماعة أبعد)"2 ولأن النفس إلى زيادة العدد أسكن» وبقوة العدالة 
أوثق ولذلك رجحت بها أخبار الرسول إذا تعارضت» فوجب أن ترجح بها الشهادات إذا 


تغارضت:. 

وأما الأوزاعي» فاستدل له بأن المشهود فيه مستحق بقولهم»ء فاقتضى أن يكون 
مقسطاً على عددهم. والذليل على الجدوية بينهم أن الله تعالى نص على عدد الشهادة 
بقوله: «واسْتَْودوأً مين ين يلم » [البَقَرّة: 1187 وبقوله تعالى: ظوََشَِدُوا ذَوَقَ 

عَدْلٍ يَكدُ4 [الظلاق: 7 فمنع النص من الاجتهاد في الزيادة والنقصان. ولأن لما جاز 

ل م هو أكثرء وعلى قبول العدل مع من هو أعدل» دل 
على أن لا تأثير لزيادة العددء وزيادة العدالة» ولأن ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه 
بالزيادة والنقصان كدية الحرء وما تقدر بالاجتهادء اختلف حكمه بالزيادة» والنقصان 
لقيمة العبد» وبهما فرقنا في الأخبار المتعارضة بين زيادة لعددء ونقصانه» لعدم النص من 
عدده وسوينا فى الشهادات المتعارضة بين الزيادة والنقصان لورود النص في عدده وفيما 
كرفا اننال عم سنال + ْ 

وقول الأوزاعي أوهى, لأنه لو ثبت الحق بشهادة عشرة» ثم ثبت قضاؤه بشاهدين 
قضى بهما على شهادة العشرة ولم يقسط القضاء على العدد كذلك في إئبات الحق» وهو 
حجة»ء على مالك أيضا. 


فصل: 
فإذا ثبت أنه لا ترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح بأن يكون 
مع أحدهما شاهدان» والأخرى شاهد وامرأتان؛ لآن كل واحدة من الشاهدين بينة كاملة» 
فإذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان: 
أحدهما: أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما. 


.)551//15( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


ل لحف كتاب الدعوى والبينات 


والثاني: وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهدء واليمين» لأمرين 

أحدهما: أن التهمة متوجهة إلى اليمين» وغير متوجهة فى الشهادة. 

والثاني: أن الحكم بالشاهدين متفق عليه» وبالشاهد وال وسنذكر 
حكم التعارض من بعد. 


مسألة0": 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ أَرَادَ الذي َامَتْ عَلَْهِ الَيئهُ أ نْ يُحْلِفَ صَاحِبَهُ 
ي أنه 
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أخرجة ! إِلَى مِلْكهٍ نَهَذهٍ دُعْوَّى شرق فَعَلي 


اللا القت أن يشهد شاهدان على رجل» بدين في ذمته» أو بملك في يده 
فيسأل المشهود عليه إحلاف المشهود له. أن ما شهد به شاهداه حق له لم يجز إحلافه» 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء»ء وحكي عن شريح» والنخعي» والشعبي» 
وابن أبي ليلى: أنهم جوزوا إحلاف المدعي مع بينته استعمالاً لما أمكن في الاستظهار 
في الأحكام. 

وهذا خطأ لرواية ابن عباس أن النبي كِ قال: «البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه). فلم يجعل في جنبة المدعي غير البينة» فلم يجز إحلافه معهاء وقال كلد 
للمدعي : «شاهداك أو يمينه». ولأن في إحلافه مع شهادة شهوده قدحاً في شهادتهم 
وطعناً في عدالتهم وما أفضى إلى القدح في شهادة صحت وعدالة ثبتت ممنوع منه كما 
يمنع من إحلافه أن ما حكم به الحاكم حق لإفضائه إلى القدح في حكمه. ولا يجوز 
الاستظهار بما يمنع منه الشرعء ولم يرد به. 

فإن قيل: فقد جوز الشافعي في الرهن», إذا أقام البينة على إقرار الراهن بإقباضه ثم 
سأل الراهن إحلاف المرتهن على قبضه أنه يحلف عليه. قيل: إن سأل إحلافه على أن ما 
أقر بإقباضه» كان صحيحاً نظر فإن كان إقراره بأن وكيله أقبضه أحلف عليه» لجواز أن 
يكلية الركيل في العتمن .لسن فيه قد .في الشهادة على [قزازهءنوإن كان عو الذي 
أقبضه إياهء ففي جواز إحلافه على قبضه منه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لما فيه من الرجوع عن إقراره. 

والثاني: يجوز لأنه قد عرف الإقرار بالتقابيض قبل الإقباض فصار الإقباض بالعرف 
محتملا . 


فصل: 
فأما إذا سأل المشهود عليه؛ إحلاف المشهود له أنه ما قبض الدين أو لم يبعه 


.)0050/0( انظر الأم‎ )١( 
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كتاب الدعوى والبينات 


العين» أجيب إلى إحلافه لأنها دعوى مستأنفة أنه ابتاع العين» وقضاه الدين» وليس فيها 
تكذيب للشهود فجاز إحلافه عليها وهكذا لو شهد الشهود بدين على غائب» أو حيث جاز 
إحلاف المشهود له» أنه ما برىء إليه من الدين ولا من شيء فيه» لأن الغائب والميت لو 
كانا حاضرين لجاز. أن يدعيا قضاء الدين؛ أو الإبراء منه» فلزم لأجل الاحتياط أن 
يحلف المشهود له على مثل لو ادعاه الحاضر أحلف له»ء فإن قضى الدين من مال ناجز 
أحلف عند الشروع في قضائه» ثم قضى بعد يمينه. وإن كان نقضاً من بيع عقارء أحلف 
قبل بيعه ثم بيع وقضى من ثمنه» ولم يجز أن يباع قبل يمينه لأنه قد يجوز أن ينكل عن 
اليمين» فيفوت استدراك المبيع فأما إحلاف الشهود على صدقهم فيما شهدوا به» فلا 
يجوز وهو قول ح جميع أهل العلم. 

وحكي عن الهادي العلوي أنه باليمين كأن يحلف الشهود إذا ارتاب بهم» ثم يحكم 
7 و ول حرق به 00000 وال د لقول الله تعالى الك 
5 إذا كانوا ضافين وجب الحكم بشهادتهم» من غير يمين» وإن كانوا كاذبين لم 
يجز الحكم بها مع اليمين» ولأنه لو جاز إحلاف الشهود مع الارتياب لجاز إحلاف 
الحكام» ثم إحلاف الأئمة» ثم إحلاف الأنبياء أن ما أدوه عن الله تعالى حق وما أفضى 
إلى هذا كان مطرحاً . 

مسألة7": 


نَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَوْ ادَعَى أنه كح امْرَآة لَمْ قبل دَعْوَاهُ حبّى كول 
َكَحْنهَا بوَلِيٌ وَشَاهِدَي عَذلٍ وَرَضَامَا فَإِنْ حَلَقَتْ بَرِكَتْ نَتْ وَإِنْ نَكَل ت حَلَف وَقْضِيَ لَهُ 


ان مر 


رَوْجَة لَه . 
قال في الحاوي: وأصل هذا أن الدعوى المجهولة لا يجوز للحاكم أن يسمعها 
ل إلا فى الوصايا بالجواز الوصية بالمجهول» فأما غير الوصايا التي 
تمنع الجهالة منها ٠‏ فلا يصح ادعاؤه مجهولاً حتى يستوفي المدعي ما يمنع من جهالة 
7 لأن سماع الدعوى يكون للسؤال عنها» والحكم بهاء. ولا يجوز للحاكم أن 
يحكم بمجهولء. فلم يجز أن يسمع الدعوى بمجهول.». فإذا كان هذا أصلاًٌء وكانت 
الدعوى معلومة ة تعلق الكلام بالكشف عن سببها. وللمدعي عليها ثلاثة أقسام : 


وقسم مختلف في وجوب الكشف عن سببه. 


.)500/6( انظر الأم‎ )١( 


حك كتاب الدعوئ والبينات 


فأما الذي لا يجب الكشف عن سببه» فالأملاك المدعاة من عين» أو دين» فالعين 
أن يدعي ذاذا أو:تويا أوعبدا معلوما نصفة أو بين والدين أن يقول عليه ألف درهم 
بصفتها فلا يلزم أن يسأله عن سيب ملكه. لما ادعاف ولو سأله لم يجب على المدعي 
ذكر سببه. وإنما لم يجب الكشف عن سبب الملك» لأن أسباب الملك تكون من جهات 
شتى بكثرة عددهاء لأنه قد يملك بالميراث والابتياع وبالهبة والقيمة وبالوصية» وبغير 
ذلك من الوجوه كالإجباء وحدوث النتاج والثمار فسقط الكشف عن سببها لكثرتها 
واختلافها . 

وأما القسم الذي يجب الكشف عن سببه» فدعوى القذف والقتلء فإن ادعى قتلاً 
قيل: أعمد أم خطأ؟ 

فإن قال: عمد سئل عن صفة العمدء وإن ادعى قذفاً سكل عن لفظ القذف» لأن 
القتل يختلف حكم عمدهء وخطئه» وقد يدعي من العمد ما لا يكون عمداًء ولما في 
العمد من اختلاف أسبابه» وأحكامه وفي الحكم به قبل السؤال فوات ما لا يمكن 
استدراكه. والقذف قد تختلف ألفاظه وأحكامه فافتقر ذلك إلى كشف السبب» وصفته 
ليزول عن الاحتمال وصار كالشاهد إذا شهد بفسق مجروح, أو نجاسة ماء لم يحكم 
بنجاسته حتى يذكر سبب ما صار به المجروحء فاسقاء والماء نجسا للاختلاف في 
التنسيق والتنجيس . 

فصل: 

وأما القسم المختلف في وجوب الكشف عن سببه» فهو أن تتوجه الدعوى إلى عقد 
يتردد بين الصحة والفساد» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما يغلظ حكمه في الشرع» كالنكاح المغلظ بالولي والشاهدين 
فالحاكم مندوب عند الشافعي أن يسأل مدعي النكاح عن صفته» فيقول: نكحتها بولي 
وشاهدي عدل» ورضاهاء فاختلف أصحابه فيما خص به النكاح من صفة العقد. هل هو 
محمول على الوجوب أو على الاستحباب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب سواء ادعى العقد فقال: 
تزوجت بهذه المرأةء أو ادعى النكاح فقال: هذه زوجتي» وتصح الدعوىء وإن لم 
يصف العقدء وهذا قول أبي العباس بن سريجء قال أبو حنيفة ومالك لأمرين: 

أحدهما: أنه لما لم يلزم في دعوى البيع صفقة العقدء وأن اعتبرت فيه شروط»ء 
اختلف فيها لم يلزم صفة النكاح لأجل شروطهء واختلاف الناس فيها. 

والثاني: أنه قد يعتبر في صحة النكاح وجود شرائط كالولي» والشاهدين ورضا 
المنكوحة؛ وعدم شروط كعدم العدة»ء والردة» والإحرام» فلما لم يعتبر في دعوى 
النتكاح» الشروط المعدومة لم تعتبر الشروط الموجودة. 
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والثاني: وهو ظاهر مذهبه» وعليه قول الأكثرين من أصحابه أنه محمول على 
الوجوب» وَأق الشروظ المعتبر وجودها في صحة النكاح, شرط في صحة دعواه» سواء 
توجهت الدعوى إلى العقد أو إلى الزوجية» واختلف على هذا في سبب اختصاصه في 
الدعوى بصفة العقدء فقال أبو على بن أبى هريرة لأن النبى يكةٍ خصه من سائر العقود بأن 
قالخ الا تكاع الأبولن .وشاهدين»”"» ولولا هذا التخصيص لكان كنيرة» وعلل ابو 
إسحاق المروزي بأن الفروج موضوعة على الحظرء والتغليظ فلم يجز استباحتها بدعوى 
محتملة» حتى ينفي عنها الاحتمال به لصفة. 

وعلل أبو حامد المروزي بأن في استباحة الزوج إتلافاً لا يستدرك ومأثماً لا يرتفع 
بالإباحة» فأشبه دعوى القتل» وخالف ما سواه من عقود الآملاك. 

وعلل آخرون بأن الإطلاق في عقود النكاح أكثرء وما يطلق على اسم النكاح من 
فاسد العقود أقل. وفرقوا بين شروط الوجودء وشروط العدم وأن الشروط المعدومة أصل 
في العدم. فحملت على ظاهر العدم وليس لشروط الوجود أصل في الوجود فلم يحمل 
على ظاهر الوجود. 

والثالث: إن كانت الدعوى في عقد النكاح» فقال: تزوجت هذه المرأة» كانت 
شروط العقد معتبرة في صحة الدعوى وإن اقتصرت الدعوى على النكاح الأول» دون 
العقد فقال: هذه زوجتي» لم يعتبر شروطاً للعقد في صحة الدعوى, لأن الاستدامة أخف 
حكماً من الابتداء» لأن الشهادة على عقد البيع» والنكاح بالخبر الشائع لا تصح» حتى 
يشاهد المتعاقدين» ويسمع لفظهما بالعقد والشهادة على الأملاك» والزوجية بالخبر الشائع 
تصح ء فلذلك تغلظت دعوى العقد وتخففت دعوى الزوجية. 

فصل: 

فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة» فتؤخذ بالجواب عنهاء ولها 
في الجواب حالتان: إفراز وإنكار فإن أقرت بالزوجة» حكم بإقرارها وأنها زوجة لمدعي 
نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر. 

وحكي عن مالك أنه يحكم بذلك في السفر ولا يحكم به في الحضر إلا ببينة أو 
يرى دخوله عليهاء وخروجه من عندهاء لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر إلا أن 
يكونا في غربة فيقبل . 

وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من خرجه قولاً له في القديم» ومنهم من 
نسبه إلى حكايته له عن مالك وأن مذهبه في القديم» والجديد وقول فقهاء العراق أن 


)1١(‏ أخخرجه أبو داود 2,))5١80(‏ والترمذي 2)١١١1١(‏ وابن ماجه »)١88٠5(‏ وابن حبان ١74170‏ موارد)ء 
والدارقطنى (7/79 0771١‏ . 
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تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضر والسفرء وفي الغربة» والوطن» 
لأنه من لوازم العقود لهماء فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقودء ولأن التصادق 
على العقد أثبت من البينة» ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته 

وقال أبو حنيفة: لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في 

فإن حلفت فلا نكاح بينهماء ما لم يكن له بينة بالعقد وبينته شاهدان عدلان لا غير» 
إما على حضور العقد وإما على إقرارها به» وأخذت بالاجتماع معه جبراً. 

وإن نكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ردت عليه اليمين» وحكم له بنكاحهاء إذا 
حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى» وزال حكمها. 

فصل: 

والضرب الثاني: أن تكون دعوى النكاح» متوجهة من الزوجة على الزوج» فإن 
اقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق بها من مهرء أو نفقة سمعت دعواها عليه» وهل يعتبر فى 
صحة دعواهاء ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه الثلاثة» وأخذ الزوج بالجواب 
عن دعواهاء وإن لم يقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق ففي وجوب أخذ الزوج بجواب 
دعواها وجهان: 

أحدهما: لا يسأل عن الجوابء ولا يؤخذ بهء لأنه إذا لم يتعلق بالدعوى. طلب 
عق ضاق [قرازا له بالعقدء.ولا جوات على المقر له. 

والثانى: وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنهء لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما يحدث 
بعدها من ثبوت نسب واستحقاق ميراث» فإذا صحت دعواها على ما بينا وأخذ الزوج 
بجوابه عنهاء فله حالتان: إقرار وإنكار فإن أقر حكم بثبوت النكاج بينهما بتصادقهما في 
الحضر والسفرء على ما قدمناه وإن خالف فيه مالك فإن أنكرها ولها بيئة»ء سمعت وحكم 
لها بالتكاح . 

وإن عدمت البينة» أحلف لها على إنكاره» فإن حلف فلا نكاح بينهماء وجاز لها 
أن تنكح غيره» وإن أقرت بنكاحهء لأن نكاحها قد زال بيمينه» ولا يجوز أن لا تكون 
زوجة له وتحرم على غيره. وإن نكل عن اليمين ردت عليهاء فإن حلف بعد نكوله حكم 
لها عليه بالزوجية» وحل له إصابتهاء والاستمتاع بهاء وإن أنكر العقدء لأنه قد حكم 
بينهما بالزوجية فكان الحكم لكل واحد منهما قطعه. ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح» 
ويحكم عليه بتحريم الاستمتا 3 وليس جحود النكاح طلاقاً» تحرم به عليه» لأنه لو كان 
طلاقاً لارتفع به النكاح» وإذا كان النكاح بعده ثابتاً» امتنع أن يكون طلاقاً فامتنع أن 


كتاب الدعوى والبينات 
فصل: 
فأما دعوى غير النكاح من سائر العقود كالبيع» والإجارة» والرهن» فإن لم يعتبر 
شروط العقد في دعوى النكاح فأولى أن لا تعتبر في دعوى غيره من العقود» لأنها إذا لم 
تعتبر في الأغلظ كان أولى أن لا تعتبر في الأخف وإن اعتبرت في النكاح فقد اختلف 
أصحابنا في اعتبارها في دعوى غيره من البيع والإجارة على ثلاثة أوجه: 
توجد فيها الصحة» والفساد كالنكاح» فيقول في دعوى العبد ابتعت هذا العبد بألف درهم 


بعد رؤيته وافترقنا عن تراض منه . 
والثاني : يجوز إطلاق الدعوى» ولا تعتبر فيها شروط العقد وسواء استبيح بها ذات 
فرج أم لا بخلاف النكاح. لوقوع الفرق بينهما في التغليظ باعتبار الولي والشاهدين من 
التكاح» وسقوط اعتباره في البيع . 
والثالث: إن استبيح بالبيع ذات فرج كابتياع الأمة اعتبر في دعوى ابتياعها شروط 
العقد» كالنكاح» وإن لم يستبح به ذات فرج كابتياع البهائم والأمتعة» لم يعتبر في دعوى 
ابتياعها شروط العقد لتخفيف حكمها بأنها تملك بالإباحة» ويشبه أن يكون لهذا الموجه 


واجه . والله أعلم . 
مسألة7": 
ثَالَ الشَّافِمِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ: 'وَالأيْمَانُ في الدَمَاءُ مُحَالفَة ليما ا 0 ِنْهُ إل 
3 حبه. قَالَ 


بحكَمْسِينَ يَويناً وَسَوَاءٌ النّفْسَ وَالجَرُحٌ في هَذَا ل و نَقْضْهُ منه ِنْهُ بنكُولِهِ وَيَمِينِ 
عه الل ١‏ ع في ايان تا يغوي لمي ون تفلك الفا 
وََالَ في كِتَابٍ 


4 


المَرَنيُ - ر 
كرا فإن أب حلت الأَولَِاء وَاسْتَحَقُوا دم كَلِدِ أ بطل حَمَهُمْ 1 
احتلفي الحَدِيثِ من نّْ أدّعَى دم وَل دَلَالَةَ ِلْحَاكِمٍ عَلَى على دَعْوَاه 6 الي قَضَى بهَا 
َسُولُ الل يك الْقَسَامٍَ أخليت المُدّعى عَلَبِْ كمَا يَحلِفٌ كَيمَا سِوَى الدّم. قَالَ المَرّنِيُ - 
رَحِمَهُ الله -: وَهَذَا به آَم ا 0 
فِيمَا سِوَى ذَلِكَ تبأ يمِينٍ المُدّعَى عَلَي لآ عَيْرِ قدا حَكَمْ الشَافِعِي فِيمًا 


غَيْرِهِ م 
وَصَفْتٌ بتبِدِأَةٍ ة المُدَّعَى عَلَيْهِ 4 ارتَفَعَ عَدَدُ ان القَسَامَةِ) 
قال فى الحاوى قد مضت هذه المسألة فى كتاب القسامة» وذكرنا أن دعوى 


الأموال» من وجهين: 
أحدهما : بالتبدأة بيمين المدعي مع اللوث» وبأعداد الأيمان خمسين يمينا وإذا 
اختصت الدماء بهذين الحكمين لم تحل دعواهما من أن تكون في نفس أو طرفء فإن 
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5 لسسسشسشسسسمبماملسسه سس ل ل ليم #تان الذعوى والبيناتث 
كانت في نفس لم يخل أن يكون معها لوثء. أم لا 

فإن كان معهما لوث تعلق عليهما الحكمان في التبدأة بيمين المدعي وبإحلافه 
خمسين يميناًء فإن كان الولي واحداًء أحلف خمسين يميناً واستحق الدم» وفيما يستحقه 
به قولان: 

أحدهما: القود قاله في القديم. 

والثاني: الدية قاله في الجديد. وإن كان ولي الدم جماعة ففي أيمانهم قولان: 

أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً» يستوي فيه من قل سهمه وكثر . 

والثاني : أن الخمسين يقسط بينهمء حي الا مرا جلت كل راح بهم يقد 
قسطه من مواريثه» بجبر الكسرء فإن كاتا اشا :ربعا جلف الاين أربعة وكلتين يمينا 
وحلفت البنت سبع عشرة يميئاً» وإن لم يكن مع الدعوى لوث». سقطت التبدأة بيمين 
المدعي وأحلف المدعى عليه كما يبتدأ بإحلافه في دعوى الأموال» ولكن هل تغلظ 
الدعوى بعدد الأيمان أم لا؟ على قولين: 

اتحدهها “لا تعلط بالعدةء -وايخلت المدفن غليه يمينا واخيذة» (لآنة لمنا بنقط فبها 
حكم التبدأة سقط فيها حكم العدد كالأموال. 

والثاني: تغلظ فيها الأيمان بالعدد. وإن سقط التغليظ بالتبدأة» لتغليظ حكم الدماء 
بوجوب القود» والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداًء حاف حوبي مان 
وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يميئاً . 

والثاني: يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورثة ميت» فتقسط بينهم 
على مواريثهم» فإن حلف برىء». وإن نكل ردت اليمين على المدعي» وفي تغليظ يمينه 
بالعدد قولان: 

أحدهما : لا يغلظ ويحلف يمينئاً واحدة» يستحق بها القود في العمد قولاً واحداً. 
وإن لم يستحقه مع اللوث على أحد القولين» لأن يمين الرد في النكول تقوم مقام الإقرار» 
في أحد القولين ومقام البينة في القول الآخرء والقود يستحق بكل واحد من إقرار المدعى 
عليه» وبينة المدعي . 

والثاني: يحلف المدعي خمسين يميناًء ثم يحكم له بالقود إن حلفها فإن كانوا 
جماعة فعلى قولين: 

أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . 

والثاني : أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر. 

فصل: 
فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدأة بيمين المدعي» سواء كان 


كتاب الدعوى والبينات 
معها لوث» أو لم يكن لسقوط تغليظهاء بسقوط الكفارة فيهاء فأما تغليظه بعدد الأيمان» 
فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث» فأولى أن لا تغلظ بالعدد في الأطراف 
وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف قولان: 

اأحدهينا ل تعلظلء ‏ ويحلت المدلعن عليه يمينا واحدة» .وييرا من الدفوقي فإن 
نكل عنها ردت اليمين على المدعي» وحلف يميناً واحدة» واستحق بها القود. 

والثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان: 

أحدهما : تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يميناً» موآء قلنه ذيته أو أكفزت:: 

والثاني : أنها"تسفظ على 'وية الظرف مذ تجملة ذزة النقتن: قرت كان الظرت موجياً 
لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين 
حلف خمسة وعشرين يميناً» وإن كان فيه ثلث الدية كالمأمومة» والجائفةء» حلف سبع 
عشرة يميناً وإن كان فيه عشرة الدية كالأصبع حلف خمسة أيمان» وإن كان فيه نصف 
العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفهاء وإن كانوا 
جماعة فعلى قولين: 

أحدهما: أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور. 

والثاني : أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسرء فإن نكلوا عن 
اليمين» ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم عن الأقاويل. 

فصل: 

فأما المزني فإنه اختار أن يكون عدد الأيمان معتبراً بالتبدأة فإن حكم بتبدأة المدعي 
لوجوب اللوث» غلظت الأيمان بالعدد وإن سقطت التبدأة بيمين المدعي سقطت عدد 
الأيمان. ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء فقال: «ولا 
قسامة» بدعوى ميت» يريد به أن المقتول إذا قال قبل موته» قتلني فلان فلا قسامة لوارثه» 
يعني أنه لا يبدأ بيمينه ولا يجعل ذلك لوثاً له رداً على مالك حيث جعله لوثأ وقد مضى 
الكلام فيه. 

فأما عدد الأيمان فيه فيكون على القولين في عددهاء مع عدم اللوث فلم يكن 
للمزني في إيرادها دليل على ما اختاره من سقوط العدد. 

مسألة 7": 
ثَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله َنهُ: «وَالدَعْوَى فِي الكَمَالةٍ بالنَفْسٍ وَالدَكُولٍ وَرَدٌ المي 
قال في الحاوي: وهذه المسألة في كفالة النفوس» وقد مضت في كتاب الضمان 


وح 
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للف 


مستوفاة» وأعادها المزني هاهنا لأمرين 
أحدهما : بصحة الدعوى بصحتهاء وفساد دعواها بفسادها. 
والثاني: لوجوب اليمين في إنكارها إذا صحتء والذي نص عليه الشافعي في 
كتاب الضمان, أن كفالة النفوس صحيحة, وهو قول جمهور الفقهاءء لقول الله تعالى في 
فصب روييتا عليه البكادم قال لَنّ ن تمل ممحكح حي ُؤنُون مويق« م مرج أله تأ ه44 
[يوسف: 17] يعني كفيلاً بنفسه» ولأنه قد عمل بها الصدر الأولء» ولأن فيها رفقاً 
1 وتعاوناً على الصيانة. ثم قال الشافعي هاهنا: «إلا أن الكفالة في النفس 
'. فاختلف أصحابنا في مراده بضعفهاء » فقال بعضهمء أراد به بطلانهاء فخرجوا 
هذا 0 ثأنياً» من إبطالها لأنه لم يكفل بمال في الذمة» ولا بعين مضمونة» يجب غرم 
قيمتها. وقال آخرون منهمء لم يرد بالضعف إبطالهاء وإنما أراد ضعفها في قياس 
الأصول. وإن صحت بالآثار والعمل المتفق عليه. 
فأما إذا كانت الكفالة بالنفس في حقوق الله تعالى: فإن منع منها في حقوق الآدميين 
على تخريج الذي ذهب إليه بعض أصحابنا كانت في حقوق الله تعالى أمنع لإدرائها 
بالشبهات. وإن أجيزت فى حقوق الادميين على الظاهر المشهود. من المذهب ففي 
جوازها في حقوق الله تعالى قولان: 
أحدها: لا تجوز تعليلاً بما ذكرنا . 
والثاني: تجوز لقول النبي كله «قدر الله أحق أن يقضى». 
فصل: 
فإذا توجهت دعوى الكفالة على رجل». خوصم فيها إلى الحاكم فإن كان يرى إبطال 
الكفالة بالفيى ةلع اسع الدعرى قبيناء :ولك نكمي لبقي قو إلكا ها ةوك كان يرق 
جوازها سمع الدعوى فيها وأوجب اليمين على منكرها. وقال أبو حنيفة: لا يمين على 
بخرهة وإن صحت» وبناه على أصله في إسقاط اليمين على المنكرء » في خمسة عشر 
موضعاً يطول شرحها وقد مضى الكلام في نظائرها . 
مسألة7"): 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : نه ادلو أَكَام , ينه أنه واه يننا مِنْ نّْ دَارِهٍ شَهْراً ِعَشْرَة 
وَأَقَام المُكْتَرِي البَيّئَهُ أنَهُ امتَرَى مِنْهُ ل ذَلِكَ الشَّهْرَ بِعَشْرَةٍ كَالشَّهَادَةٌ بَاطِلَةٌ 
وَيَتَحَالَكَانِ وَيَتَرَادّانِ فَإِنْ كَانَ سَكَنٌّ فَعَلَيْهِ كرَاءُ م ثلهًا) . 

قال في الحاوي: اعلم أن اختلاف 200 في عقد الإجارة كاختلاف المتبايعين 
في عقد البيع» فيكون اختلافهما تارة في الأجرة كاختلافهما في الثمن» ويختلفان تارة في 


كتاب الدعوى والبينات 
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كتات الدعوى والبينات لبخت 8( 
قدر المدة» كاختلافهما في قدر المبيع» ويختلفان في صفة المكريء كاختلافهما في صفة 
المبيع» فيحكم بالبينة» ويتحالفان عند عدمهاء لأن الإجارة صنف من البيوع» فتساويا في 
التحالف. 

فإذا "تقر كذ قصورة السالة؟ آنا بعيلف التكارياة فقرل الدكرى أكرولة يبنا من 
هذه الدار شهر رمضان بعشرة. 

ويقول المكتري: بل اكتريت منك جميع هذه الدار شهر رمضان» بعشرة فإن عدما 
البينة تحالفاء وبدأ الحاكم بإحلاف المكريء؛ كما يبدأ بإحلاف البائع» فإن حلف أحدهما 
فنكل الآخر قضى للحالف منهما على الناكل» إن حلفا معا فقد تساوياء ولم يترجح 
أحدهما على الآخر. فوجب أن يبطل العقد بينهماء وفيما يبطل به العقد وجهان: 

أحدهما: يبطل بنفس التحالف كما يرتفع نكاح المتلاعنين بنفس اللعان» حتى 
يحكم الحاكم بإبطاله» لأن التحالف لتصحيح العقد دون إبطاله فوجب أن يبطل بالحكم 
لأجل التعارض . 

فعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بإبطاله إلا بعد أن يعرض على كل واحد منهما 
إمضاء ما حلف عليه صاحبه. فيقول للمكتري: قد حلف المكري على ما ادعى» فتمضيه؟ 
فإذا قال: لا؟ قال للمكري قد حلف المكري على ما أدى» فتمضيه؟ فإذا قال: لا» حكم 
بالفسخ بينهماء ولو تراضيا على ما ادعاه أحدهما أمضاه على ذلك» وإذا امتنعا من 
الإمضاءء وحكم بينهما بالفسخ ففي انفساخ العقد بينهما وجهان: 

أحدهما : ينفسخ في الظاهر والباطن كما لو فسخه بتحالفهما. 

والثاني: ينفسخ في الظاهر دون الباطن» لأن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عما هو 
عليه وينظر في التحالف فإن كان قبل مضي شيء من المدة استرجع المكتري أجرته: 
واسترجع المكري داره» وإن كان بعد مضي المدةء أو بعضها لزم المكتري أجرة مثل 
سكناهء لاستهلاكه لمنفعتها عن عقد قل حكم بفساده. 

فصل: 

وإن كان لهما عند التخالف بينة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تحضر البينة قبل التحالف» فتسمع ويمنع حضورها من التحالف. لأن 
البينة أولى من اليمين. 

والناتى: أن تحضر البيدة بعد التحالف فيكرن سماغها محمولاً على ما أوجية 
التحالف من فسخ العقد. 

فإن قيل: إنه قد انفسخ به العقد ظاهراً وباطناً لم تسمع البينة. وإن قيل إنه انفسخ به 
العقد في الظاهر دون الباطن سمعتء لأن تصادقهما أقوى من سماع البينة منهماء 
وتصادقهما غير معمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهر والباطن» ومعمول به إذا قيل 


الا ما ل د 
بفسخ العقد في الظاهر دون الباطن» كذلك البينة» فإذا سمعت البينة على ما ذكرنا لم 
يخل أن تكون لأحدهما أولهما. فإن كانت لأحدهما سمعت» وحكم بها لمقيمها سواء 
شهدت للمكري» أو للمكترق: فإن أقام كل واحد منهما بينته» شهدت له بما ادعى لم 
يخل حالهما من ثلاثة أضرب: 

اجحدها ة أن تكون احتدى البندين أسيق تاريضا مو الاأخرى إن قيت إتتداهينا 
بأنهما تعاقدا مع طلوع الشمس» وشهدت الأخرى أنهما تعاقدا مع زوالها من ذلك اليوم 
فالعقد هو السابق منهماء لأن الثاني بعد صحة الأول باطل . والثاني: أن تشهد البينتان 
بالعقد في وقت واحدء فقد اختلف قول الشافعي :في تعارقن البينتين في الأموال على 
ثلاثة أقاويل: 

أحدها: إسقاط البينتين» وبه قال مالك لأمرين: 

أحدهما : لتكاذبهما في الشهادة» فسقطت بالتكاذب. 

والثاني: أن البينة ما بان بها الحكمء فإذا لم يكن بها بيان ردت» لأن لا بيان فيها 

والقول الثاني: أن يقرع بين البينتين» ويحكم بمن قرع منهما. وهو محكي عن علي 
وابن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ لأمرين : 

أحدهما : ما رواه سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكِهِ في شيء 
وأقام كل واحد منهما شهوداً فأسهم رسول الله يَلِ بينهما وقال: «اللهم أنت تقضي 
, 

والثاني: أن اشتباه الحقوق المتساوية» يوجب تمييزها بالقرعة» كدخولها في 
القسمة في السفر بإحدى نسائه؛ وفي عتق عبيده» إذا استوعبوا التركة. / 

والقول الثالث: أن يقسم الملك بينهما بالبينتين» وهو محكي عن ابن عباس» وبه 
قال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه لأمرين: 

أحدهما : ما رواه سعيد بن أبى بردة» عن أبيه عن جذه أبى موسى الأشعري أن 
رغلين هداعا معد رسوك الله كه بعير ‏ أ وداه وكين لكر #اتحد عدون اسان تفل 
0000 

والثاني: أن البينة أقوى من اليدء وقد ثبت أنهما إذا تساويا في اليد جعل بينهماء 
فوجب 3ل ناويا في البينة» أن يكون أولى» بأن يجعل بينهماء ا ثلاثة أقاويل اتفق 
أصحابنا على تخريجها في تعارض البينتين في الأموال» واختلفوا في تخريج قول رابع 
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كتاب الدعوى والبينات 
وهو وقفهما على البيان فخرجه البغداديون قولاً رابعاً للشافعي وامتنع البصريون من 
تخريجه قولاً رابعاً» لأن وقف البينة على البيان يوجب الحكم بالبيان دون البينة» وإنما 
يوقف المال على البيان دون البينة» وهذا أشبه. فإذا تقررت هذه الأقاويل في تعارض 
البينتين لم يخرج من تعارضهما في عقد الإجارة إلا قولين: 

أحدهما: إسقاطهماء ويتحالف المتداعيان. 

والثاني: الإقراع بين البينتين» والحكم بشهادة من قرع منهما. 

وفى إحلاف من قرعت بينته قولان» من اختلاف قول الشافعى فى القرعة هل 
دخلت ترجيحاً للدعوى» أو للبينة فأخذ قوليه» أنها دخلت ترجيحاً للبينة. - 

فعلى هذا لا يمين على من قرعت بينته» لأن الحكم بالبينة ولا يمين مع البينة. 

والثاني: أنها دخلت ترجيحاً للدعوى» فيجب إحلاف المدعي فعلى هذا يكون فيما 
يديه الحكم وجهاة: 

أحدهما : باليمين مع البينة» وتكون يمينه بالله أنه ما شهدته بينته حق» وقد نص عليه 
الشافعي . 

والثاني: أن الحكم يثبت بيمينه ترجيحاً بالبينة» وتكوين يمينه بالله» لقد اكتريت منه 
الدار بكذاء ولا يجيء فيه تخريج القول الثالث» أنه يقسم بينهما بالبينتين» لأن قسمة 
العقد لا تصح»ء ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع إن صح تخريجه» أنه يكون موقوفا على 
البيان لتعذره في الدعوى والبينة» فوجب أن يفصل الحكم بينهما بالتحالف. 

والثالث: أن تكون البينتان مطلقتين ليس فيهما تاريخ يدل على اجتماعهما أو تقدم 
إحداهما فقد حكي عن أبي العباس بن سريج»ء أنه يحكم بأزيد البينتين» فإن كان 
الاختلاف في الأجرة حكم بأكثرهما قدراًء وإن كان في الكراء حكم بأكثرهما قدرا. 

كما لو شهدت بينة بألف» وبينة بألفين» حكم بالألفين. والذي نص عليه الشافعي : 
أن البينتين متعارضتان تتساوى فيها الزيادة والنقصان» لأن عقد الكراء بعشرة يمنع من 
عقده بعشرين» وكراء البيت بعشرة يمنع من كراء الدار بعشرين» فيكون تعارضهما محمولاً 
على القولين» يسقطان من أحدهما ويقرع بينهما في الثاني. 

فصل: 

وإذا تنازع المكري» والمكتري» في شيء من آلة الدار» وادعاه كل واحد منهما 
ملكاء لنفسه انقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يكون القول فيه قول المكري وهو كل ما كان متصلاً بالدار من آلاتهاء 
كالآبواب والدهليزات والرفوق المتصلة» والسلاليم المسمرة» فالقول في ملكها قول 
المكري» مع يمينه لاتصالها بالدار التي هو مالكها. 

والثاني : ما يكون في قول المكتري مع يمينه» وهو قماش الدار وفرشها من البسطء 
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والحصره والصناديق» لأنه من آلة السكنى والمكتري أحق بالسكنى. 

والثالث: ما يتحالفان عليه» وهو ما كان من آلة الدار منفصلاً عن الدار كالرفوف» 
والسلاليم المنفصلة» وإغلاق الأبواب» وأطباق التنانير فالعرف فيها متقابل» واليد فيه 
مشتركة» فيجعل بينهما بعد تحالفهما. 

ولو كانت منشأة بين نهر وضيعة فادعاها صاحب الماء وقال: هي الجامعة لماء 
نهري» وقال صاحب الضيعة: هي المانعة للماء عن ضيعتي» فهما فيها متساويان 
فيتحالفان عليهاء وتجعل بعد الأيمان بينهماء والله أعلم. 
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لي وَهِيَ لقُلآنِ كن كان حَاضِراً صَيرْنُهَا آ هُ وَجَعَلتَهُ حضماً عَنْ َه وإِنْ كان عَائباً كتَبَ 


إِْرَارُهُ وَقِلَ لِلْمُدَعِي أتم اليه إن أََامَهَا قَضَى بها عَلّى الَذِي هِيَ فِي يََيِْ وَيَجْعَلُ في 
القَضِيَّة أ أن المُقِر أ لَهُ بِهَا عَلَى حُجَّتِهِ. قَالَ المُرَنِنُ ‏ رَحِمَهُ الله كَدْ قَطعْ بِالقَضَاءِ عَلَى 


غَايْبِ وَهُوَ أَوْلَى بِقَولِه). 

قال في الحاوي: وصورتها في دار في يدي رجل» يتصرف فيها فادعاها عليه 
رجلء» وقال: هي لي فقال صاحب اليد: ليست هذه الدار لى» وهي لغيري فله حالتان: 

إحداهما : أن يذكر اسم من جعلها له. 

والثاني: أن لا يذكره فإن لم يذكر اسم من جعلها لهء لم يكن ذلك جواباً . 

وقيل له: قد توجه عليك جواب عدلت عنهء فإن أقمت على هذاء جعلت ناكلا 
وأحلف المدعي» وحكم له بانتزاع الدار من يدكء فإن عاد فادعاها لنفسه بعد إنكارهاء 
ففي قبول قوله وجهان حكاهما ابن سريج: 

أحدهما: لا يقبل قوله بعد إنكاره؛ لأنه قد اعترف بها لغيره ويجعل كالناكل» 
ويحلف مدعيهاء ويحكم بها له. 

والثانى : يقبل قوله فيهاء لأنه لم يتعين فيها من جعله لهء فصار إقراره كعلمه. 
فيحلف عليها أنها له ويحكم له بالدار لأجل يدهء إلا أن يكون لمدعيها بينة فتسمع منهء 
ويحكم بها لهء وإن سمي صاحب اليد من جعل الدار له وقال: هي لفلان» لم يخل أن 
يكوك عحاضراً أو غائياً . 

فإن كان حاضراً لم يخل حاله أن يقبل الإقرار أو ينكره» فإن قبل الإقرار صارت 
اليد له» وانتقلت الخصومة إليه وتوجهت عليه الدعوى, فإن أنكر مدعيهاء حلف له وكان 
أحق بالدار بيمينه ويده» إلا أن يقيم مدعيها بينة» فيحكم بها له ببينته» لأنها أولى من يدء 
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وي 

فإن أقام صاحب اليد البينة صار أحق بها بينته» ويده من بينة بغير يد. 

فإن طلب مدعيها إحلاف صاحب اليد عليهاء بعد أن حكم بها للمقر له» ففي 
إجابته إلى إحلاف صاحب اليد عليهاء بعد أن حكم بها للمقر له» ففي إجابته إلى إحلاف 
صاحب اليد قولان مبنيان على اختلاف القولين» فيمن أقر بدار في يده لزيد» ثم أقرٌ بها 
لعمروء وكان زيد أحق بها من عمرو بالإقرار الأول» وهل يؤخذ المقر بغرم قيمتها لعمرو 
بالإقرار الثاني؟ على قولين: 

أحدهما: يؤخذ بغرم قيمتها لعمروء لأنه قد استهلكها عليه بإقراره. لزيد» فعلى 
هذا إيجاب المدعي إلى إحلاف صاحب اليد» لأنه لو أقر له لزمه الغرم. 

والثاني: لا غرم عليه» لبقاء الدار وتوجه المطالبة بها. فعلى هذا لا يحلف صاحب 
اليد ولا يستحق عليه بالنكول غرم. 

فصل: 

فإن لم يقبل من جعلت له الدار إقرار صاحب اليد وأنكرهاء لم يخل حال صاحب 
الذافن ل ديكون متها على إقرازية ارد راعها عند 

فإن أقام على إقراره بها لمن أنكرهاء ولم يقبلها طولب مدعيها ببينته» فإن أقامنهاء 
حكم له بالدار» وإن عدمها ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أن الحاكم ينصب لها أميناً يحفظها على 
مالكهاء حفظ اللقطة» حتى تقوم البينة بهاء إما لمدعيهاء أو لغيره فيحكم بها له. ولا 
تدفع» إلى المدعي بيمينه؛ لأن يمينه هي يمين رد بعد النكول» ولم يحكم بنكول من 
توجهت عليه اليمين» فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد ففي إجابته إلى إحلافه ما 
قدمناه من القولين. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا وجه لإيقافهما على من لا يدعيهاء 
وَالْوَاجَب أن يخلف المدعى :عليهاء.وتدقع إلية الدان بعد .يميته فإن حضر مدع لها بعد 
تسليمها إلى الأول بيمينه» ونازعه فيها فهل يكون منازعاً فيها لذي يدء أو لغير ذي يد؟ 
على وجهين: 

أحدهما : يكون منازعاً لذي يد لتقدم الحكم بها له» فصارت يداً فيكون القول فيها 
إن أنكر قوله مع يمينه . 

والثانى: يكون منازعاً لغير ذي يدء لأنها دفعت إليها بيمين من غير يد فيحلفان 
عَليها؛ بوتكوت بينهما كالتداعيين لما ليس قن أيديهما .»وإن.رجع .صضاتحب اليدعن إقرارة 
حين رد عليه وادعاها لنفسه» أو أقر بها لغيره ففي قبوله من ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يقبل منه» سواء ادعاها لنفسه. أو أقر بها لغيره» لأن إقراره الأول قد 
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أكذب الثاني فعلى هذا يكون الحكم كما لو أقام على إقراره الأول. 

والثاني: يقبل منه سواء ادعاها لنفسه» أو أقر بها لغيره» لأن لم يتعلق بإقراره حق 
لمعين» فعلى هذا إن ادعاها لنفسهء كان هو الخصم فيها وإن أقر بها لغيره» انتقلت 
الخصومة إليه» وكانت المنازعة مع ذي يد لأنه أقر بها ذو يد. 

والثالث: يقبل إقراره بها لغيره» ولا يقبل منه دعواها لنفسه لأنه متهوم في ادعائها 
لنفسه» وغير متهوم في الإقرار بها لغيره. 

فصل: 

وإن كان صاحب اليد قد أقر بها في الابتداء لغائب» لم يخل حال المدعي من أن 
تكون له بينة أو لا بينة له» فإن لم تكن له بينة كان الحكم موقوفا على قدوم الغائب» 
والدار مقرة فى يد صاحب اليد فإن طلب المدعى إحلاف صاحب اليدء ففى إجابته إلى 
إحاكقه ما فلنمداك مز القر لي ْ ١‏ 

فإن قيل: لا يمين عليه؛ انقطعت الخصومة بينهماء وكانت موقوفة على قدوم 
الغائب. وإن قيل: بوجوب اليمين عليه» ففي كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف أن الدار للغائب فلان» لتكون يمينه موافقة لإقراره. 

والثانى: يحلف أنه لا حق لهذا المدعى فيها لتكون يمينه معارضة» فإن حلف برىء 
من عطالية,الداضن ».واف نكل أعلقب المدعي». وجكه لها بقيمة الذاق: 

فإن قدم الغائب المقر به» كان له منازعته في الدارء وإن صار إلى قيمتها فإن أفضى 
النزاع إلى الحكم بالدار للغائب. استقر ملك المدعي على القيمة وإن أفضى إلى الحكم 
بالدار للمدعي أخذ برد القيمة على صاحب اليد» لكلا يجمع بين ملك الدار وقيمتها. 

وإن كان لمدعى الدار بينة» عند الإقرار بها للغائب سمعت بينته» وقضى له بالدار. 
واكعلفي امتطابكا هل انقون الزن عام على لاقي العم اله أو فضا حلن مرا حب اليد 
لهء على وجهين: 

أحدهما : أنه قضاء على الغائب يوجب إحلاف المدعي مع بينته» لجواز أن يدعي 
الغائب انتقالها إليه ببيع أو هبة» فيحلف بالله إن ما شهدت به شهود الحقء» وأنها لباقية 
على ملكه. ويكون حلفه لصدق شهوده» تبعا لحلفه ببقائها على ملكهء ولولا ذاك لما 
حلف بصدق الشهودء لأنه لا يلزمه إحلافه على صدقهم ولم يختلف قول الشافعي في 
جواز القضاء على الغائب» وإن وهم المزني في كلامه أن قوله قد اختلف فيه» وهو وهم 
مله . 

والثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه قضاء على صاحب اليد الحاضر دون 
الغاتت» وهو الظاهز هئ كلام الشاقعي » لأنداقال: قضى لدعلى الذي هي في يديه 
وإنما كان قضاء على الحاضرء لأن الدعوى توجهت إليهء فتوجه القضاء عليه. 
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في هذا الموضع من وجهين: 

أحدهما : أنه جعل ذلك قضاء على الغائب» وهو قضاء على الحاضر. 

والثاني : أنه وهم في تخريج القضاء على الغائب على قولين» ولعمري أنه وهم فيما 
أوهم من القولين» وهو فيما رآه من القضاء على الغائب محتمل» فإذا قدم الغائب» بعد 
الحكم بالدار للمدعي واعترف بها ونازع فيهاء وجرى عليه حكم منازع ذي يدء لأنها 
انترعت من يد منسوبة إليه» واختار الشافعي للحاكم» إذا حكم بالدار للمدعى ببينته أن 
يكتب فى قضائه للمدعى صفة الحال» وأنه حكم ببينته؛ وأنه جعل الغائب فيها على 


-حجلةه . 


فصل: 

فإن أراد صاحب اليد» حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعي» أن يقيم بينة 
الغائب بملكه لدارء لم يخل حاله في إقامتها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون ثابت الوكالة عن الغائب» فيسمع منه البينة للغائب بالملك لأنه 
وكيله فيهاء ويحكم للغائب» لأن له مع البينة يداً ليست للمدعي. 

والثاني: أن لا يكون وكيلاً للغائب» ولا يتعلق له بالدار حق على الغائب من إجازة 
ولا رهن فلا تسمع منه البينة للغائب» لأنه لا حق له في إقامتهاء وقد يجوز أن يكون 
الغائب منكراً لهاء ويكون الحكم فيها ببينة المدعي» حتى يقدم الغائب» فيدعي كمن 
شهدوا في تركة بقسم ومال مفلس يباع عليه أن عبداً من جملته ملك لغائب لم يدعهء لم 
تسمع الشهادة» وقسم بين ورثة الميت وغرماء المفلسء. وإن أراد إقامة البينة» بملك 
الغائب لاستيفاء حقه منها بالإجازة أو بالرهن فقد اختلف أصحابنا في جواز سماع البينة 
منه على وجهين : 

أحدهما : تسمع منه البينة فيها لتعلق حقه بهاء ويقضي بملكها للغائب» ويقضي عليه 
لصاحب اليد بالإجارة» والرهن» ويكون القضاء بها لغير مدع» تبعاً للقضاء لحق الحاضر 
عليه . 


والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تسمع بينة الحاضر وإن ادعى الإجارة 
والرهن؛ لأنهما تبع لملك الأصل فلم تصل فيه الإجارة» ولا الرهن, إلا بعد ثبوت ملك 
الغائب» وملك الغائب لا يثبت بالبينة إلا بعد مطالبته» والله أعلم. 
مسألة07: 


- 


1 0 َ. كم روم - 
قَالَ الشَافِعِئٌ رَضَِ الله عَنه: «و 
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نس لَمْ أب كذ يَكُون في يَدَيِْ ما لبس لَه إِلّا أن بْقيم يبه أنه أَحَدَهَا منه». 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كان في يد رجل دار فادعيت عليه وأقام مدعيها 
البينة أنها كانت في يده أمسء كالذي نقله المزني والربيع أنه لا حجة للمدعي في هذه 
البينة بأن الدار كانت بيده باللأمس» ويكون القول قول صاحب اليد مع يمينه. 


ونقل أبو يعقوب البويطي أن بينة المدعى مسموعة» ويقضى له بالدار» فاختلف 
أصحاينا في تخريجه فكان أبو العباس بن سريج يخرج سماعها على قولين: 

أحدهما : ما رواه المزني والربيع أن هذه البينة لا تسمع ولا يحكم بها للمدعي» 
وتكون الدار مقرة فى يد صاحب اليد فى وقت الدعوى لأمرين: 

أحدهما: أن اليد غير موجبة للملك» وإنما يستدل بظاهرها على الملك» وإن جاز 
أن تكون بغير ملك» لدخولها بغصبء أو إجارة»ء فإذا زالت بيد طارئة» صارت الثابتة 
أوان من الزائلة لجواز انتقالها بملك طارىء من ابتياع» أو هبة فبطل بزوالها ما أوجبه 
ظاهرها. 

والثانى: أن البينة تسمع فيما تصح فيه الدعوى. ولو قال المدعي كانت هذه الدار 
في يدي لي لم تسمع هذه الدعوى فوجب إذا أقام البينة بذلك أن لا يسمع لأن 
البينة يجب أن تكون مطابقة للدعوى فى القبول والرد. 

والثانى: وهو ما نقله «البويطى» أن بينة المدعى مسموعة ويحكم بها على اليد 
الطارئة» لتقدمها إلا أن يقيم صاحب اليد بينة أنها انتقلت إليه بحق من هبة أو بيع» لأن 
اليد دالة على الملك فجرت مجراهء وقد ثبت أن المدعي لو أقام بينة على أن الدار كانت 
له بالأمس حكم له بهاء كذلك إذا أقام بينة أنها كانت في يده بالأمس» وذهب أبو 
إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا إلى إيطال ما نقله البويطي» ونسبوه إلى مذهب لنفسهء 
سائر أصحابه قليلاً بما قدمناه» وفرقوا بين أن يقيم البينة» أنه كان مالكاً لها بالأمس» 
فيحكم بهاء وبين أن يقيم بينة بأنها كانت في يده بالأمس» ولا يحكم بهاء لأن ثبوت 
الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله وثبوت اليد لا توجب دوامهاء لأنها 
قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتهاء فافترقا في القبول» لافتراقهما في الموجب. 

وإذا وجب بما ذكرنا أن تكون البينة باليد المتقدمة» غير مسموعة مع ما حدث من 
بالسبب الذي انتقلت به إلى اليد الطارئة من غصبء أو وديعة» أو عارية وجب سماعها 
والحكم بهاء وهو معنى قول الشافعي «إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه). يعني بما لا 
يوجب زوال الملكء إما بمباح من وديعة. أو عارية» أو بمحظور من غصب وتغلب» لآنه 
قد بان بالبينة» أن اليد الطارئكة غير موجبة للملك فثبت بها حكم اليد المقدمة. 


كتاب الدعوى والبينات 5 


مسألة": 


لمك كه 2 ارط 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كام ِِنَةَ أنه غصبه 
َهُ بها هي لِلْمَْصُوبٍ وَلَا يَجُورُ إِفْرَارهُ فِمَا عَصَبَ). 

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كانت دار في يد رجل فتداعاها رجلان» فقال 
أحدهما : هذه الدار لي غصبني عليها صاحب اليدء وأقام على ذلك بينة. 

وقال الآخر: «هذه الدار لي» أقر لي بها صاحب اليدء وأقام على ذلك بينة حكم 
بالدار للمغصوب فيه» دون المقر له. لأنه قد صار صاحب اليد بالبينة غاصبا. وإقرار 
الغاصب مردود. وكذلك لو ادعاها الآخر أنه ابتاعها منه» كان بيع الغاصب» مردوداً» 
فإن قيل: فيجب على الغاصب غرم قيمتها لمن أقر له بها على أحد القولين كمن أقر بدار 
لزيد» ثم أقر بها لعمرو وغرم لعمرو وقيمتها في أحد القولين قيل: لا غرم عليه هاهناء 
قولا واحدا. 

والفرق بين الموضعين؛ أن استهلاك الدار على المقر له في هذا الموضع» كان 
بالبينة فلا يلزم المقر غرم ما استهلكه غيره. وفي مسألة الإقرار كان المقر قد استهلكها 
على الثاني بإقراره الأول» فلزمه غرم ما استهلك . 

فصل: 

وإذا كانت الدار في يدي رجلء فتداعاها رجلان قال أحدهما: هذه الدار لي 
أودعتك إياهاء وأقام على ذلك بينة. وقال الآخر: هذه الدار لي» أجرتك إياها وأقام 
على ذلك بينة» فصار متداعيين لملكهاء وإن اختلفا في حكم يد صاحب اليد» فتعارضت 
البينتان بالملك لتنافي شهادتهما فخرج في تعارضهما ثلاثة أقاويل: 

أحدها: إسقاط البينتين والرجوع إلى قول صاحب اليد. 

والثاني: الإقراع بين البينتين» والحكم بمن قرع منهما فإن قرعت بينة مدعي 
الوديعة»؛ انتزعت من صاحب اليد ولا شىء عليه. وإن قرعت بينة مدعي الإجارة» فإن 
كانت اللطة بافية» فرك فى يلدضساحي: اليه رن اتنغناء سلقها + واد بأجرقهاء فاق 
انقضت مدتها النعك ا به وأخذ بالأجرة. 

والثالث: استعمال البينتين» وجعل الدار بين المتنازعين نصفين» نصفها لمدعي 
الوديعة» ينتزعه من صاحب اليد ونصفها لمدعي الإجارة يقره على صاحب اليد إلى 
انقضاء المدة ويرجع عليه بنصف الأجرة. ١‏ 

مسألة7": 
قال الشافِعِئٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا ادّعَى عَلَيْهِ شَبْعا كان فِي يدي المَِّتِ خلت 
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عَلَى عِلْمِهِ وَقَالَ في كِتَابٍ ابْن أبي لَيْلَى وَإِذَا اشْتَرَاهُ حَلَف عَلَى البّتّ. 

قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة في مواضع. وذكرنا أن اليمين إذا توجهت 
على الإنسان في فعل نفسه» كانت على القطع والبت» سواء أكانت على إثبات أو نفي. 

والإثيات أن يحلف والله إن هذا العبد لى إما بالشاهد واليمين» وإما بالرد يعد 
الدكول. ْ 

وأما النفي» فإن حلف ولله إنه لا حق لك في هذا العبد فإن أحلفه الحاكم» على 
العلم في الإئبات» فقال: والله إني أعلم أن هذا العبد ليس هو بملك لك. فقد أكدهاء 
لأن إثبات العلم زيادة تأكيد. وإن أحلفه على العلم : في النفي فقال: والله لا أعلم أن لك 
على شيعا ولا أعلم :أن هذا الع لك الم تطبخ البمين: ؛ لأنه على يقين وإحاطة فيما 
اختص بنفسه من إثبات ونفيء» فلم تصح يمينه في النفي» إلا بالقطع والبتء» كما لا تصح 
يمينه في الإثبات» إلا بالقطع» فأما إذا حلف في توجه الدعوى على غيره» كالوارث إذا 
ادعى على ميته دعوى» فأنكرهاء فيمينه يمين نفي على فعل الغيرء فيحلف على العلم دون 
القطع» لأنه لا طريق له إلى اليقين والإحاطة» فيقول: والله لا أعلم أن لك علي شيئا مما 
ادعيته» فإن أحلفه الحاكم على القطع والبت» فقال: والله ما لك علي شيء مما ادعيته. 
كان تجاوزاً من الحاكم» وقد وقعت اليمين موقعهاء لأنها أغلظ من اليمين المستحقة 
عليهء وهي تؤول به إلى العلم . 

ولو ادعى شيئاً لميته»ء وتوجهت اليمين عليه» حلف على القطع والبت» كما لو 
ادعاها في حق نفسه. لأنه لا يصح أن يدعيه إلا بعد إحاطة علمه به» فاستوى يمين 
الإثبات في فعله وفعل غيره» واختلفت يمين النفي في فعله» وفعل غيره» وبالله التوفيق 

باب الدعوى في الميراث 
مسألة7": 


قَالَ الشَّافِِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ هَلَكَ نَضْرَانِيٌ وَلَهُ ابَْان : مسيم وَنَصرَانِيٌ قشَهِدَ 


2ج عم 


مُسْلِمَانِ لِلْمْسْلِم أنَ أبَاهُ مَات مُسْلِماً وَلِلتَصرَانِي مُسْلِمَانِ أَنَ أبَاهُ مَاتَ 98 نصرانا هلى غاه 


ص 


َمَنْ أَبْطل اله الي لآ تَكُونُ | إلا بَآَنْ يكَذْبَ بَعْضْهُمْ بَضاً جَعَلَ الِيرّات لِلنَضرَانِي وَمَنْ 
َأى الإقْرَعَ أقْرَعَ قَمَنْ حَرَجَتْ قُرْعَمهُ كان الِيرَاتُ لَهُوَمَنْ رَأى أَنْ يُقَسْمَ إِذا تَكَانَآُتْ 
ل ل له بمَسْلِمِيرَ 
مَوْتَى. قَالَ المُرَنِي: أَشْبَهُ بِالحَقّ عِنْدِي 5 إن كَانَ أَضلّ دِبنِهِ النَصْرَانئَةٍ ِيّةِ كَاللّدَانِ شَهِدَا 
بالإشلام أَوْلَى نيما عَلِمَا ِيْمَاناً حَدَتٌ حَفِيَ عَلَى الآحْرِينَ وَإِنْ لم يَدْر ما أَصْلٌ دِينِهِ دينه 


0-1004 


وَالحَرَاف في أنرنهكا: هما يضمان وَقَدْ قَالَ الشَافِعِنُ : لَوْ رَمَى أَحَدَهُما كاورأء ف رم 
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لني َلَمْ يَذرِ بلع بو الآوَلُ نْ يكُونَ منتيماً أذ غير منتيع جَعَلناة يََهُمَا يضمَيْن. كال 
َه 7 - 


الْمَرَّنِنٌ : وَعَذَا وَذَاكَ عِندٍ ي فِي القِيًا سل سَوَاءً) . 
قال في اه ا هذه المسألة في اختلاف الاثنين في دين الأب» أنها 


أحدهما: أن يعرف دين الأب. 

والغات 31لا ممه اوه كن :الاج انا وتير في اكع لكين لها 
ونصرانياً» وادعى المسلم أن أباه مسلماًء فهو أحق بميراثه» وشهد له بذلك شاهدان 
عدلان. 

وادعى النصرانى أن أباه مات نصرانياً» وهو أحق بميراثه» وشهد له بذلك شاهدان 
عدلان فقد اختلف الشهادتان واختلافهما إذا أمكن فيه القضاء فلم يتعارضاء فإذا علم فيه 
التكاذب تعارضتاء ولا يخلو حال هاتين الشهادتين من أربعة أقسام: 

أحدها: أن تكون مطلقتين. 

والثاني: أن تكونا مفيدتين. 

والثالث : أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة . 

والرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة » وبالنصرانية مطلقة . 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون الشهادتان مطلقتين» فهو أن يقول شهود المسلم: 
إن أباه مسلم ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني. فالتصادق في هذا الاختلاف 
ممكن» لأنه قد يكون نصرانياً فيسلم» ويكون"ميلما قتتصر) فتكون كل واحدة من 
الشهادتين صادقة» فإذا كان كذلك فلا تعارض فيها وحكم بشهادة الإسلام» لأنها أزيد 
علماً.ء لأن نصرانيته أصل» وإسلامه حادث»؛ فصار كالشهادة بجرح والتعديل يحكم 
بالجرح على التعديل» ويجعل المسلم وارثا دون النصراني 

فصل: 

وأما القسم الثاني: فهو أن تكون الشهادتان مقيدتين» فهو أن يقول شهود المسلم» 
إن أباه مات على دين الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحه. 

رعرلة شهوه اللصرراني ل قائلاً ا 
وللشافعي في تعارض ل ثلاثة أقاويل ذكرها في هذا الموضع : 

أحدها: إسقاط البينتين بالتعارض» لتكاذبهما فيكون الميراث للنصراني دون المسلم 
استصحاباً لأصل دينه في النصرانية بعد أن يحلف المسلم بالله أن أباه لم يسلم. 

والثاني: الإقراع بين البينتين» والحكم بالقارعة منها لأن في القرعة تمييزاً» لما 
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قوليه في القرعة هل ترجح بها الدعوى أو البينة» فإن قرعت بينة المسلم كان هو الوارث 
وإن قرعت بينة النصراني كان هو الوارث. 

والثالث: استعمال البينتين وجعل التركة بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا في صحة 
تخريج هذا القول في الميراث كتخريجه في الأموال على وجهين: 

أحدهما : وهو اقول المزني» وطائفة معه أن تخريجه في هذا السوعع معي 
استشهاداً بذكر الشافعي له واحتجاجاً من قوله : «بأن رجلين لو رميا طائراً» فشقط عا 
ولم يعلم أيهما أثبته برميه أنه بينهما نصفين» وإن كان إثباته من أحدهماء كذلك الميراث. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وطائفة معه أن تخريجه لا يصح في هذا 
الموضعء لاستحالة أن يشترك مسلم ونصراني في ميراث ميتء لأنه إن مات نصرانياً ورثه 
النصراني دون المسلم وإن مات مسلما ورثه المسلم دون النصراني» فإذا قسم بينهما علمنا 
قطعا أ احدهها قد أعطى ما لا يستحقه. ومنع الآخر مما يستحقه وإن لم يتعلم وليس 
كالمال الذي يصح اشتراكهما في سببه ) فيشتركان في تملكه. وكذلك الطائر إذا رمياه» 
جاز أن يكون تكامل إثباته برميهماء فصح فيه اشتراكهماء وجعل ما نص عليه الشافعي 
هاهنا في أحد الأقاويل من قسمة بينهماء أنه حكاه عن مذهب من يراه» وهو مذهب من 
قال من أهل العراق بتوريث الغرقى بعضهم من بعضء ولم يحكه عن نفسهء لأنه لا يرى 
ذلك في الغرقى وقد تكلم على ضعفه. ووهائه» فقال: لو قسمت كنت لم أقص لواحد 
منهما بدعواه» ولا ببينة وكنت على يقين خطأء ينقص من هوله عن كمال من كمال حقهء 
وإعطاء الآخر ما ليس له. 


فصل: 
وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة ة» وبالنصرانية مقيدة» 
وهو أن يقول شهود المسلم أن أباه مسلمء ويقول شهود النصرانى بي إن أباه مات على دين 
النصرانية» قائلاً بالتثليث عند خروج روحهء فلا تعارض في الشهادتين» لأنه قد يسلمء 
ثم يرتد بعد إسلامه إلى النصرانية» ع الشهادتان» ويحكم بارتداده بعك الإسلام» فلا فلا 
يرثه واحد من ابنيه» ويكوة ماله فعا ليت المالء لأن المرتد لا يرئه مسلم ولا نصراني. 
فصل: 
وأما القسم الرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة فيقول شهود 
المسلم إن أباه مات على دين الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحهء ويقول شهود 
النصراني إن أباه نصراني فلا تعارض فى شهادتهما على ما ذكر فى مسألة الكتاب إن شهد 
شهود المسلم أن أباه مات مسلماً وشهد شهود النصرانى أن أباه مات نصرائياً» فقد اختلف 
أصحابنا هل تحمل هذه الشهادة على التقييد» أو على الإطلاق؟ على وجهين: 
أحدهما: أنها محمولة على التقييدء لأن كل واحدة منهما شهدت بدينه عند 


كتاب الدعوى والبينات أفرة 


الموت» فعلى هذه تكون الشهادتان متعارضتين» فتكون محمولة على الأقاويل المذكورة 
في القسم الثاني فعلى هذا لا تعارض في الشهادتين ويكون الميراث للمسلم على ما 
ذكرناه في القسم الأول تعليلا بما قدمناه. 
فصل: 

وأما الضرب الثاني: في التفصيل» وهو أن يكون الأب مجهول الدين فيشهد 
شاهدان بإسلامه» ويشهد شاهدان بنصرانيته» فيستوي مع الجهل بدينه إطلاق الشهادتين» 
وتقيبيدهما في التعارض» وإن كانتا في التقييد متكاذبتين ويجوز أن يكونا في الإطلاق 
عنادقين لكو الجهل بد يعم كن الكتكم بإعذاهنا مم التعنادق: فرى علبوننا حك 
المعارضة في التكاذب» فيحمل على الأقاويل في تعارض البينتين : 

أحدهما: إسقاط البينتين ويردان إلى دعوى بغير بينة. 

والثاني: الإقراع بينهماء والحكم بالقارعة منهما وفي إحلاف من فرعت بينته 
قولان: 

والثالث: المختلف في تخريجه استعمال البينتين» وقسم الميراث بينهما بالبينة 


فعلى قول المزني» ومن تابعه» يقسم بينهما بالبينتين إرثاً» ويفصل بها الحكم 

وعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يصح استعمالهاء ليقين الخطأ في الجمع 
بينهما» ويسقطان عند استحالة الحكم بهماء وإذا سقطت البينتان» ودين الميت مجهول» 
ففي التركة ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول المزني أنها تقسم بينهما ملكا بالتحالف دون البينة لتكافئهما فيه : 

والثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» أنها تقسم بينهما بدءاً» وتقر معهما أمانة 
يمنعان من التصرف فيهاء حتى يبين مستحقها منها أو يصطلحا عليها كالميت عن 
زوجتين» إحداهما مطلقة قد أشكلت. 

والثالث: ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أنها تقر من كانت في يده قبل 
التنازع» والتحالف فإن كانت في أيديهما أو في يد أحدهماء أو في يد أجنبي» أقرت على 
حالها كما كانت إقرار يد وأمانة» من غير قسمة. ووهم أبو حامد الإسفراييني فأقرها في 
يده ملكا له. 

فصل: 

فأما حكم الميت فمذهب الشافعي أنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على 
الأحوال كلها ما لم يحكم بردته» لأن أمره مشتبه» فجرى مجرى جماعة ماتواء وفيهم 
كافر قد أشكل» فلم يتعين فإنه يصلى على جميعهم ويدفنوا في مقابر المسلمين» وقال أبو 
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حنيفة: لا يصلى عليه على الأحوال كلها إلا بعد العلم بإسلامه» وليس هذا بصحيح لما 
استشهد بأنه من الجماعة الموتى» إذا علم أن فيهم كافراً قد أشكل فإن الصلاة على 
جميعهم وفاق» لأن الإسلام يستظهر له ولا يستظهر عليه. 

مسألة(": 


قَالَ الشَافِعِيُ وَحَمَه الله ولو كات دَارْ فِي يَدَيْ رَجَلٍ وَالمسَأَلَةُ على حَالِهَا 
َادَعَامَا كُلُ وَاحِدٍ مِنْ عَذَيْنِ المدَعِبْْنِ أنه وَرِنَهَا من أتبد كَمَك انط الستة تركها فن يد 
صَاحتق قن زى الع أع يتنا أذ يلها يما تا ناجل عل شاه وجب 
بِهَذَا الخواب فنا يمكن وله امعان | أن تَكُونًا صَادِتَئيْنٍ في مَوَ مَوَاضِعٌ . ٠‏ َال اميك رَحِمَهُ 
اللّهُ: وَسَمِعْهُ يَقُولُ في مِذْلٍ هذا لو كَسَمْتُهُ بَيْنَهُمَا نما كُنْتُ لِمْ فض لِوَاحِدٍ مهما يدَعْوَ وَاهُ وَلآ 
يت كك على تن خط بص عن مو له عن كال عل حََُوِ أو ياغطاءٍ الآخَرِ مَا لَيْسَ 

لهُ. قَالَ المُرّنِيُ و3 َد أَبْظلَ الشَّافِعِيُ القرْعَة في امْرَأئيْنِ مُطَلَقة وَرَوْجَةٍ وأوكَفَ الِيرَاثِ 

ََى يلعا وَأنِقلَ في ابن أنه لذن كه أن أَحَدُمُمَا ابِنّهُ المّرْعَةَ عَةَ في النَسَبِ 
ارات قل ميا في ل كل ال وذ فم في كاب الأغؤى عل ياب أب 
3 لاقن البيئَةِ أَنَهُ أَصْدَكَهًا هَذْهِ و وَتَبْصَنَهَا وَأََام رَجُلُ البيقة أَنْهُ اشْئَرَاهَا مِنْهُ 


5 سي قَدَهُ امن وََبَضَهَا قَبَضَهًا قَالَ: أَنطل اليد ل 0 إل هَذَا أو القُرْعَةٌ . قَالَ المَرّنِيُ رَحِمَهُ 
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ا . هذًا لَفْعلدُ وَكَد يكنا ينا أن الع لآ تن كوه في الأموالٍ. قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَد 
قَالَ لهم في الب لا يُنْسَجُ إل مَرَةٌ وَالنّوْتُ الك ف يُنْسَجُ مَرَتيْنِ سَوَاءًا . 

قال في الحاوي: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى أنها 
المسألة الأولى أعادها الغرض زاده فيهاء لأنه قال: «ولو كانت دار والمسالة بحالهاء 
فادعاها كل واحد من هذين, فإذا تداعى الابنان المسلم والنصراني» في ميراث دار عن 
أبيهماء والدار في يدي رجل غير أبيهماء وأقام كل واحد منهما البينة أن هذه الدار ورثها 
عن أبيه لموافقته على دينه» فلا يخلو حال هاتين البينتين من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحكم بإحداهما لأحدهما فتنتزع بها الدار من يد صاحب اليد وتدفع 
إلى مستحق ميراث الأبء لقيام البينة بملكها للأب. 

والثاني: أن يحكم بهاء ويجعل الميراث يليها على ما ذكرنا من التفصيل المختلف 
فيه فتنتزع بها الدار من صاحب اليد وتدفع إلى الابنين بالإرث. 

والثالث: أن تسقط البينتان» ولا يحكم بواحدة منهما فتكون الدار مقرة في يد 
ضاحب اليد ملكا . فإن قيل: فهلا انتزعت من يده» وأزيلت عن ملكه. لاجتماع البينتين 
على أنها للميت دونه قيل: لأنه لما لم يكن فيها بيان لمستحقها من أحد الابنين» سقط 


0 


أو 


- 


حَِيفَة في آمْرَ 
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وفوف 


كتاب الدعوى والبينات 


الحكم بهما في الدار» كما سقط الحكم بهما لأحد الابنين» وصار كشاهدين شهدا على 
دار في يد رجلء, أنها لأحد هذين الرجلين وجب إقرارها في يدهء وإن شهدت البينة عليه 
بعدم ملكهء لأن الشهادة لم تعين مستحقهاء فبطلت كذلك في مسألتنا . 
فصل: 

وذهب آخرون من أصحابنا إلى أنها مصورة في مسألة مستأنفة أن تكون الدار في 
يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين. فيقول كل واحد منهماء هذه الدار لأبي ورثتها 
مله وينكرة الآخر ويدغيها لأبية». ورثها عنه» :ويقهم كل واسخد تمدهنما بعلن ا اومزاء 
فقد تعارضت البينتان» وتكاذبا لاستحالة أن تكون كل الدار لكل واحد من أبويهماء 
فتكون على ثلاثة أقاويل كتعارض البينتين في الأموال: 

أحدها : وترجع إلى صاحب اليد فإن صدق أحدهما دفعها إليه وفي وجوب اليمين 
عليه.» للمكذب قولان: 

أحدهما : لا يمين عليه» إذا قيل: إنه لو أقر لم يغرم. 

والثاني : عليه اليمين إذا قيل: إنه لو أقر غرم» وإن صدقها دفع الدار إليهماء وهل 
يحلف لكل واحد منهما على قولين» وإن كذبهما وادعاها لنفسه. حلف لهماء وأقرت 
الدار على ملكهء ولا يكون قيام البينة بملكها لكل واحد من الأبوين موجباً لزوال ملكه 
ورفع يده» لما ذكرنا من اشتباه مستحقها . 

والثاني: في الأصل الإقراع بين البينتين» والحكم بها لمن قرع منهماء وفي إحلافه 
مع القرعة» قولان» ولا تنتزع الدار إلا بعد القرعة» لأن بالقرعة تمتاز البينة المستحقة فإن 
جعلت اليمين بعد القرعة شرطا في الاستحقاق لم تنتزع إلا بعد يمينه» وإن لم تجعل 
شرطأً انتزعت بغير يمين. 

والثالث: استعمال البينتين وقسم الدار بينهما نصفين» وهذا متفق على تخريجه في 
هذا الموضع» وإن اختلف في تخريجه في المسألة المتقدمة» لأنه لا يستحيل أن تكون 
الدار مشتركة بين أبويهماء فجاز أن تقسم بينهما كسائر الأموال التي يجوز فيها الاشتراك, 
ولا يستحيل بخلاف الميراث المستحق عن شخص يستحيل أن يموت مسلما كافرا. 

فصل: 

وأما المزني فإن كلامه يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : بيان ما هو الأصح على مذهب الشافعي في تعارض البينتين» أن الذي 
يقتضيه كلامه إسقاطهماء والعمل بما يوجبه مجرد الدعوى واليد». لأنه قد أبطل القسمة 
بقوله» أن استعمالهما في القسمة منع اليقين الخطأ في إعطاء أحدها أقل من حقه. وإعطاء 
الآخر ما ليس بحقه ولأصحابنا عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه شفع مع القطع بتكاذب البينتين وليس بشفع في جواز تصادقهماء 


:48 الس ل للل هه لح كتاب الدعوى والبينات 
فتبطل القسمة في التكاذب ولا تبطل مع جواز التصادق. 

والثاني: أنه شفع في الباطن» لامتناعه» وليس بشفع في الظاهر لأننا نبطل السبب 
المتضادء ونحكم بالبينة في المال» وقد قال النبي يل : «إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله 
السرائر" فمن ثم أبطل المزني الإقراع بينهما لأن الشافعي قال: فيمن مات عن زوجة 
مطلقة» قد اشتبهت أنه لا قرعة بينهماء فكذلك بأن مثله فى إبطال القرعة فى البينتين» 
ولأعتسانا غن هلا جربا ْ ١‏ 

أحدهما: أنه أبطل القرعة في الزوجتين والولدين» لأنه قد رجع في الزوجتين إلى 
بيان الورثة» ومن الولدين إلى بيان إنفاقه ولا يؤخذ بمثل ذلك في البينتين. 

والثاني: أن دخول القرعة في الزوجتين والولدين تكون في أصل الدعوى التي لم 
يرد بها شرع وفي البينتين فيما ورد بمثله الشرع . 

والفصل الثاني : أن اختار المزني لنفسه استعمال البينتين وقسم الملك بينهما 
نصفينء» لتكافئهما وأن لا بيان يرجع إليه بعدهما فيما أمكن من صدقهماء أو قطع فيه 
بتكاذبهماء واستشهد بأن الشافعي قال في المتنازعين لثوب أقام كل واحد منهما البينة» 
أنه له نسجه في ملكه إن سوى بين ما لا ينتج إلا مرة كالقطن والكتان» الذي يقطع فيه 
بتكاذب البينتين» وبين ما يجوز أن ينسج مرتين كالخزء والديباج» الذي يمكن فيه 
التصادق» ولأصحابنا عن هذا جوايان: 

أحدهما: أنه لا حجة أن يحتج لمذهبه بمذهب غيره» وإنما يحتج لمذهبه بأمارات 
الأدلة. 

والثاني: أن قصد الشافعي في هذه المسألة من سماع الداخل فيما يتكرر نتجهء ولا 
يتكرر رداً على أبي حنيفة» في فرقة بينهما بسماع البينة فيما يتكرر نسجه وردها فيما لا 
56 

والفصل الثالث: أن أورد عن الشافعى مسألة فيمن مات عن دار ادعت زوجته أنه 
اسدفياء بزادهئ اعد آنهابعاغياكء راث الشافس فال الس إل إسفاظ انيه أ 
القرعة» وقد أبطل القرعة» فثبت إسقاط البينتين وإسقاط القرعة فدل على وجوب القسم 
لأصحابنا عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن المزني يبني هذا على أصل لم يخالف فيهء وهو أن الشافعي إذا نص 
على قولين ثم عمل بأحدهماء أنه يكون إبطالاً للآخرء وإنما يكون ترجيحاً له على 
الآخر. 

والثاني: أن هذه المسألة محمولة على أهل مذهبه فى نظائرهاء وهو أن ينظر فى 
البتين».فإن عقدمت إجداهما على الأخرى بتكم بالمتقدمة علق المتاغيرة» شواء كانت 
بينة الصداق. أو بينة الابتياع» لفساد الثاني بعد الأول» وإن أشكل كانت على الأقاويل 
الثلاثة في إسقاطها في أحدهما. والإقراع بينهما في الثاني واستعمالها في الثالث. وجعل 


نصف الدار صداقاً» ونصفها ابتياعاً» فلم يسلم له دليل ولا صح له استشهادء والله أعلم. 


مسألة0": 


قَالَ الشَّافصِيٍ رَحِمَهُ اللهُ: «وَلَوْ كَانَتْ دَارٌ في يَدَْ أَكَوَيْن مُسْلِمَيْن فَأَكَرَّا أن أَبَاهُّما 
مَلَكَ ََرَكهَا مِيرَاثاً كَقَالَ أَحَدَّهُمَا كُنْتُ مُسْلِمَاً وَكانَ أبي مُسْلِماً وَكَالَ الآخَرٌ: أَسْلَمْتُ 


2 
2و 


و 

قبل مو تِ أبي كْهِيَ لِلَّذِي اجْتَمَعَا عَلَى إِسْلَامِه وَالآخَرُ مُقِرٌ العَفْر مُدَع 1 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل مات مسلماً» وترك ابنين أحدهما متفق على 
إسلامه قبل موت أبيه» واختلفا في إسلام الآخر فقال الآخر: أسلمت أنا قبل موت أبي 
فالتركة بيننا. وقال المسلم: بل أسلمت أنت بعد موت أبي فالتركة دونك» والبينة 
معدومة» فلا يقبل قول من ادعى تقدم إسلامه إذا أنكره أخوه لأننا على يقين من حدوث 
إسلامه. وفي شك من تقدمه فكان القول فيه قول أخيه» الذي أنكر تقدم إسلامهء لأنه 
يستصحب فيه استدامة أصل متحقق» بعد أن يحلف الآخر لجواز أن يكون الأخ صادقا 
في دعواه» ويمينه على العلم دون القطع بالله؛ أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه 
لأنها يمين نفي على فعل غيره. 

وهكذا لو مات حر وترك ابنين» أحدهما متفق على حريته قبل موت أبيه والآخر 
مختلف فيه فادعى تقدم عتقه قبل موت أبيهء ليكونا شريكين في ميرائه» وادعى الحر أن 
أخاهء أعتق بعد موت الأب» فهو أحق» بجميع الميراث» كان القول مع عدم البينة قول 
الحر مع يمينه» بالله أنه لا يعلم أن أخاه اهلق قل مرت ألية: وهو أحق يتجميع العيرات 
بعد يمينه» لأنه يستصحب أصل رق معلوم» لع يلع تقدم عدا إذا كان موت الأب متفقا 
على موتهء والاختلاف في وقت إسلام الابن» أو عتقه. فأما إذا اتفقا على وقت إسلام 
الابن أو عتقه» والخلاف في وقت موت الأبء فقال الابن: أسلمت أناء أو أعتقت في 
شهر رمضان» ومات أبي في شوال فنحن شريكان في ملكه. 

وقال الآخر: صدقت أنك أسلمت فى شهر رمضان» ولكن مات أبونا فى شعبان. 
فالقول قول الأخ الذي ادعى حدوث موت الأب في شوال؛» دون من ادعى تقدم موت 
الأب في شعبان ويكونان شريكين في الميراث لأنه استصحب استدامة أصل معلوم» هو 
بقاء الحياة حتى يعلم تقدم الموت. 

فإن قيل: فقد خالفت هذا الأصل فى الجناية على الملفوف إذا ادعى وليه أنه كان 
حياً وقت الجناية وادعى الجاني أنه كان ميتاً» جعلتم القول قول الجاني في أحد القولين» 
وأسقطتم قول وليه» في استصحاب أصل الحياة؟ قيل: بينهما في أحد القولين فرق وإن 
سويا بينهما في القول الثاني : أنه قد تقابل في الحياة على الملفوف أصلان: 


.)077/0( انظر الأم‎ )١( 


سبح ا ا ا “كفا الذهوق, والبينات 

أحدهما : استصحاب حياة الملفوف. 

والثاني: استصحاب براءة ذمة الجاني» فجاز أن يغلب في أحد القولين براءة ذمة 
الجاني» وجاز أن يغلب في القول الثاني بقاء حياة المجني عليه فلذلك كانت على قولين. 
وليس في دعوى موت الأآبء إلا استصحاب أصل واحد هو استدامة حياة ولا يقابله 
أصل يعارضه. فذلك كان على قول واحد في استصحاب الحياة. 

مسألة7": 

وَكَالَ وَلَدُهُ وَهُمْ كُفَارٌ بل كَافِرٌ وَمَالَ أو الرّوْجِ وَمُوَ مُسْلِمٌ بَلَ مُسْلِمٌ فإنْ لَمْ يُعْرَفْ 
قَالمِيرَاثُ مَوْقُوفَ حَنَّى إِسْلامُةُ مِنْ كُفْرِه ب َُومْ عَلَيُو. 

قال في الحاوي: وصورتها من حيث مجهول الدين» ترك زوجة وأخاً مسلمين» 
وَابنتا كافراًء فادعت الزوجة» والأخ أنه مات مسلماً فالميراث لهماء وادعى الابن أنه 
مات كافراً فالميراث له. 

فإ دننة”البكةا + كانه عير انه موقوقا واعستى ريت أخره فيسل على البيان أو 
يتصادقوا عليه فيعمل على التصادق» أو يصطلحوا عليه» فيجاز لصلح فإن وجدت البينة 
فإن تفرد بها أحد الفريقين من مدعي إسلامه» أو كفره عمل عليهاء فإن شهدت بإسلامهء 
كان ميراثه لزوجته» وأخيه المسلمين وإن شهدت بكفره كان ميراثئه لابنه الكافر» وإن 
تعارضت فيه بينتان. شهدت إحداهما بكفره» وشهدت الأخرىء بإسلامه كان على قدمناه 
من اعتبار الشهادتين» وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتقيد الشهادتان على مضادة يتكاذبان فيها . 

والثاني: أن تتقيد على تصادق لا تكاذب فيه. 

والثالث: أن يكونا مطلقين. 

فأما الأول: إذا كانتا مقيدتين على مضادة يكونان فيها متكاذبين» بأن تشهد 
إحداهماء أنه مات على كلمة الإسلام؛ وتشهد الأخرى أنه مات على كلمة الكفرء فهو 
على قولين وثالث مختلف فيه: ْ 

أحدها: إسقاطهما ويكون الأمر موقوفاً على بيان» أو إصلاح . 

والثاني: الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والثالث المختلف فيه: استعمالهماء فمن أصحابنا من بناه على الاختلاف المتقدم 
من الوجهين» والذي عليه الجمهورء أنه لا يصح تخريج هذا القول هاهنا وجها واحداء 
وإن جاز تخريجه في الوجهين.ء لأن الابنين فيما تقدم شريكان والأخ والابن هاهنا 


.)557/6( انظر الأ‎ )١( 
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متدافعان» فصح الاشتراك هناك وبطل هاهنا. 

وأما الثاني : وهو أن تتقيد الشهادتان» بغير مضادة يتكاذبان فيها فعلى ضربين: 

اخنهما »!أن تكنين (تحداعباء !أله كان قافرا فن رهد وتشيد الأخرع أنه كان 
مسلماً في شعبان» فيحكم بالشهادة على إسلامه لحدوثه بعد كفره ويكون ميراثه لزوجته» 
وأخيه المسلمين. 

والقان + أن تفهن إحداهما آنه كان سلما فى رجب» وسهد الأحرى اله كان كافراً 
في شعبان» فيحكم بالشهادة على كفره بعد إسلامه» فيحكم بردته» ولا يرئه أحد الفريقين 
من :وزقته ايكون ميراثه لبييث: المال: 

وأما الثالث: أن تكون الشهادتان مطلقتين بأن تشهد إحداهما أنه كان مسلماً وتشهد 
الأخرى أنه كان كافراً من غير تقييد إسلامه» ووقت كفرهء فقد تعارضتا. ويكون على ما 
قدمناه من الأقاويل في القسم الأول. لأنه لأحدهما على الآخر إذ ليس له في أحد 
الدينين أصل يترجح به. 

فصل: 

وإذا هلك مجهول الدين» وترك أبوين كافرين» وابنين مسلمين فادعى أبواه أنه مات 
كافراً» وادعى الابنان أنه مات مسلماً ولا بينة لأحدهما ففيه وجهان حكاهما ابن سريج: 

أحدهما : أن القول فيه قول الأبوين الكافرين مع أيمانهما لآن كفره قبل بلوغه معلوم 
بكفرهماء فلم يقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامه» لآن الأصل استصحاب كفره. 

والثاني: يكون ميراثه موقوفاً لتساوي الحالين بعد بلوغه في إسلامه. وكفرهء لأن ما 
قبل بلوغه هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعد بلوغهء ولو كان أبواه مسلمين» وابناه كافرين» فإن 
لم يعلم للأبوين قبل الإسلام» فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل 
البلوغ» ويجوز أن يولد بعد إسلامهما فيكون مسلماً قبل البلوغ فهما على ضربين: 

أحدهما: أن يكون النزاع في زمان ولادته» فيدعي والداه أنه ولد بعد إسلامهماء 
ويدعي ابناه أنه ولد قبل إسلامهماء فالقول فيه قول الأبوين مع أيمانهما في إسلامه» لأننا 
على يقين من حدوث ولادتهم» وفي شك من تقدمها. 

وإن كان النزاع في إسلام الأبوين» فيدعي أبواه أنهما أسلما قبل ولادته ويدعي أبناه 
أنهما أسلما بعد ولادته. فالقول قول الابنين في إسلام الأبوين بعد الولادة مع أيمانهما 
لأننا على يقين من حدوث إسلامهما وفى شك من تقدمه. 

مسألة(": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ آَقَامَ رَجُلّ ينه أَنَّ أَبَاهُ هَلَّكَ وَتَرَكَ مَذِِ الدَارَ 
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الملل هس لا كتاب الدعوى والبينات 


سوم 85 سي . 20س هعس لك اس عه م هوام وفق.. قن 3 ها هوام او أو ا ار 
مِيراثا له وَلِآَخِيهِ أَخْرَجْتهَا مِنْ يدي مَنْ هِيَ فِي يَذَيْهِ وأغطيته مِنْها نصِيبَهِ وَأَخْرَجْتٌ نصِيبٌ 


قال في الحاوي: وصورتها في رجل ادعى داراً في يد رجل أنها لأبيه مات عنها 
وورثها وأخوه» وأقام على ذلك بينة كاملة» وكمالها أن يشهد له بثلاثة أشياء. 

أحدها: أن يشهد بالدار لآبيه. 

والثاني: أن يشهد بموت أبيه» وأنه ورئه هو وأخوه. 

والثالث: أن لا وارث له غيرهما على ما سنصف فتكمل البينة إذا شهدت بهذه 
الثلاثة» وبكمالها يوجب انتزاع الدار ممن هي في يدهء ويدفع إلى الحاضر حقه منها وهو 
النصف وتوقف حصة الغائب» وهي النصف على قدومه» واعترافه وتؤخر حصته حفظا 
لمنافعها عليه» ولا تقر حصة الغائب في يدي من كانت في يديه» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: تقر حصته في يدي من كانت في يده» ولا تنتزع منه لأن البينة لا 
تسمع بملك إلا بعد صحة الدعوى. والدعوى لا تسمع إلا من مالك» أو وكيل فيه» ولم 
يدع حصة الغائب مالك ولا وكيل فلم تسمع البينة له» وليس كون الحاضر شريكا له في 
الميراث بموجب لسماع البينة في حقهماء كالشريكين الأجنبيين» وإذا أقام أحدهما البينة 
بدار في شركتها انتزع بها حق الحاضرء وأقر حق الغائب في يدي من كانت في يديهء 
كذلك يجب أن يكون في شركة الميراث. 

ودليلنا: هو أن الدعوى هى للميت» سمعت من وارثه» لقيامه مقامه فيها بعد موته 
بدليل أنه لو كان على أبيه دين قضى منها فوجب انتزاعها في حق الميت» وإعطاء الحاضر 
حصته منهاء ووقف الباقي على الغائب وخالف الشريكين الأجنبيين من وجهين: 

أحدهما: أن الشريك مالك بنفسه لا عن غيره» فكانت الدعوى في حق عليه. 
والابن مدع لها عن أبيه الذي لا تصح منه الدعوىء إلا بعد موته» فجاز أن يستوفي بها 
جميع حقه. 

والثانى: أن حق كل واحد من الأخوين» مرتبط بحق الآخر لا يتميز أحدهما بشىء 
دون صاحبهء لذلك كان ما تلف من الشركة تالفاً منهاء وما بقي شركة بينهما وحق الشريكين 
كالمتميز مع الخلطة» يجوز أن يتلف لأحدهما ما يسلم للآخرء فافترق بهذين حكم 
الأخوين». وحكم الشريكين. وإذا كان كذلك» وقدم الآخر الغائب ذكر له الحاكم» ما حكم 
له بميرائه من نصف الدارء فإن ادعاها سلم إليه نصفها وإن أنكرها وقال: لا حق لي فيهاء 
رد النصف على من في يدهء ولم يؤثر إنكاره في حق أخيه» لأنه قد ملك بينة عادلة. 


0 
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فأما إذا ما ادعاه الابن» وأقام عليه البينة ديناً في الذمة سلم إليه حقه منه» وهو 
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النصف» وفي قبض حصة الغائب من الغريم وجهان: 

أحدهما: يقبض ويوضع على يد أمين كما تقبض الأعيان من الدار» وما لا يثبت 
في الذمة من ثياب وحيوان. 

والثاني: لا يقبض الدين» وإن وجب قبض الأعيان ويستبقي في ذمة الغريم بخلاف 
المعين» لأن قبضه للغائب معتبر بالأحوط» واستبقاؤه في ذمة مضمونة أولى من قبضه 
بتركه أمانة إلا أن يكون الدين على غير مليء» فيقبض وجهاً واحداً . 

مسألة7": 
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قَالَ الشَافِيُِ رضي لله عَنْهُ: «كَإِنْ نَم يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ وَقَفَ مَالَهُ وَتَلَوّم به وَيَسأَلُ 


عَنْ البُلْدَان التي وَطِتَهَا هَلْ آ له فهَاوَلَد؟ ذا بَلمَ ا لَاَةٌ التي لَوْ كان لَه بها ولد ركه 
َادّعَى لابن أن لَا وَارِتَ لَهُ غَيْرَهُ أَعْطَاهُ المَالَ ِالضّمِينَ وَحُكي أنه َهُ لَمْ يَقْضٍ لَهُ إلا أنه 


مويرم ممع 


لَمْ يَجِدْ أ لَه وَارئاً غَيْرَهُ قدا جَاءَ وَارِتٌ غَيْرْهُ آل الضّمَاءٌ بِحَقّوا . 

قال في الحاوي: وقد مضى الكلام في البينة الكاملة إذا أقامها الابن الحاضر 
ووجوب الحكم بها للحاضر والغائب. فأما البينة الناقصة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تشهد بالدار للميت» ولا تشهد للحاضر بالنبوة» فلا يتعلق بهذه 
الشهادة حق للحاضرء ولا للغائب» وتكون الدار مقرة في يدي من هي في يدهء لأن 
دعواها لم تسمع من مستحق لها فلم يكن لبينته تأثير» حتى يقيم البينة على ثبوت نسبه. 

فإذا أقامها وثبت نسبه بهاء استغنى عن إعادة الدعوى والبينة» وإن كانا قبل ثبوت 
النسب» لأن ما قدمه من الدعوى قد تضمنت الدار والنسب على وجه صح به سماعها ولو 
شهدت بينته الأولى بالدار والنسب» حكم له بها كذلك» إذا شهدت الأولى بالدار» 
وشهدت الثانية بالنسب حكم بهما. ولو استأنف الدعوى» وأعاد البينة كان أولى. 

والثاني: أن تشهد البينة بالدار للميت» وتشهد للحاضر بالبنوة» ولا تشهد أن لا 
وارث له غيره» فقد قامت البينة بهما وكان مالكا لنصيب مجهول من الدارء لا يعلم 
قدرهء وله حالتان: 

إحداهما : أن يقدر على إقامة بينة بأن لا وارث له غيره. 

الثانية: أن يعجز. 

فإن قدر على إقامتها وشهدت بينة عادلة» بأن لا وارث غيره نظر في البينة» فإن كانت 
من أهل المعرفة الباطنة بالميت» على قديم الوقت وحدوثه في حضره وسفره سمعت» 
وحكم له بالميراث» ولم يطالب بضمين» لأنه قد أقام بينة إن لم يعمل بموجبهاء أعملت. 

وإن كان من أهل المعرفة الظاهرة دون الباطنة لم تصح شهادتهم, بأن لا وارث غيره؛ 


.)00577/4( انظر الأم‎ )١( 
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لأنه قد يجوز أن يكون له في الباطن ولدء لا يعلمون به فلم يصلوا بمعروف الظاهر إلى 
معرفة ما قد يكون في الباطن» فلم يحكم به وصار كمن لم يقم بينة بأن لا وارث له غيره. 

وإذا لم يقمها منع من حقه في الدار للجعل بمقداره» ولزم للحاكم أن يستكشف عن 
حال الميت فى البلاد التى وطئهاء ويكاتب حكامها بالمسألة عن حاله. هل خلف فيها 
ولذاً أو وارثاً ويلزم به فإنه لا يخفى حال وارث له في مغلة .. فإن حضرته بيئة جا أن 
يسمعها الحاكم من غير دعوى» وعلى غير خصم. لأنها بينة على ما قد لزم من الكشف 
فكانت في حق نفسه لتقييد ما قد حكم بهء والبينة تكون من أهل المعرفة الباطنة به أنه لا 
يعلمون له وارثا غيره» قبلوا وكانت شهادتهم محمولة على العلم» دون القطع. ودفع إليه 
الميراث بعد تمام الشهادة» من غير ضمين. 

وإن لم يظهر للحاكم بينة» وبلغ زمان الإياس من الظفر بهاء وأن يظهر ما لم يظهر 
دفع إليه المال» إن لم يقر بغيره» فإن أقر بأخ له غائب أعطاه نصف الدار والتركة» وكان 
نصفها موقوفاً على قدوم الغائب. 

فأما مطالبة الحاضر بإقامة ضمين فيهاء دفع إليه احتياطاء لظهور شريك قد يكون له 
في الميراث حق. فقد قال الشافعي في هذا الموضوع ما يدل على وجوب الضمين» وقال 
في كتاب الإقرار: ما يدل على استحبابه» فاختلف أصحابه فيه على أربعة مذاهب: 

أحدها: أن خرجوا اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما: يجب ليكون نفوذ الحكم على الأحوط . 

والثاني: يستحب فلا تجب لأنها وثيقة لغير مطالب. 

والوجه الثاني : إن كان هذا الوارث ممن لا يسقط بغيره كالابن لم يجب عليه إقامة 
ضمين» وإن كان ممن يسقط بغيره كالأخ. وجب عليه إقامة ضمين. 

والوجه الثالث: إن كان أميناً لم يجب عليه إقامة ضمين» وإن كان غير أمين» وجب 
عليه . 

فإن قيل: لم قلتم تقسمون مال المفلس بين غرمائه بعد إشاعة أمره من غير ضمين 
مع جواز ظهور غريم . 

قيل: لوقوع الفرق بينهماء بأن حقوق الغرماء متحققة وحق هذا الوارث غير متحقق» 
فإذا دفع الحاكم المال إليه على ما وصفنا كتب قصتهء وذكر فيها أنه دفع المال إليه بعد 
الكشف الظاهر من غير حكم قاطع بأمر الاستحقاق ليكون إن ظهر له شريك في الميراث 
غير مدفوع بنفوذ الحكم فيه عليه بإبطال حقه منه» ليمكن من المطالبة وإقامة البينة. 

مسألة7": 
كَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهٌ: «وَلَوْ كانَّ مَكَانَ الان أَوْ مَعَهُ رَوْجَةٌ وَلَا يَعْلَمُونَهُ 


.)757/0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الدعوى والبينات ١‏ 


كَارَكَهًا َطيتهَا ره 0 بْعَ النّمَنِ لأنَّ مِيرائهًا لِلأكْثر وَالأكل الثُمنُ وَرُبْعُ التْمُنِ وَيرَاكه :الاين 


غَيْرٌ مَحْدُووِ) . 

قال في الحاوي: اعلم أنه لا يخلو مدعي الميراث؛» إذا أقام البينة بسبب ميراثه» 
وعدم البينة» بأن لا وارث له غيره من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بحالء كالابن» فيوقف أمره في الحال على 
الكشف ولا يدفع إليه من التركة شيء» لأنه ليس له قدر متيقن» فإن لم يبن بعد كشف 
الحاكم وارث غيره»ء دفع إليه الميراث على ما قدمناه من حال الضمين. 

والثاني : أن يكون ممن يجوز أن يرث في حال كالأخ» فيوقف أمره على الكشف»ء 
فإن لم يبن للحاكم بعد طول الكشف وارث سواهء ولم يقم البينة بأنه لا وارث له سواهء 
فقد اختلف أصحابنا هل يجري مجرى الابن في دفع الميراث إليه؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول جمهورهم: أنه يدفع إليه كالابن» لأن لم يعلم وارث غيره. 

والثاني: وهو قول ابن سريج أنه يكون موقوفاً على الأبد» حتى تقوم البينة بأن لا 
وارث له غير بخلاف الابن» لوقوع الفرق بينهما بأن الابن وارث في الأحوال كلها 
بيقين» والأخ مشكوك فيهء هل هو وارثء أو غير وارث» فلم يجز أن يرث إلا بيقين» 
وهكذا حكم ابن الابن لجواز سقوطه بالابن. 

والثالث: أن يكون ممن لا يسقط بحال» وله فرض مقدر كالأبوين» والزوجين 
فيدفع إليه أقل فرضهء لأنه يستحقه بيقين ويوقف أكثره على الكشف فإن كان أبا دفع إليه 
السدس معولا. 

وإن كانت أماً فكذلك يدفع السدس معولاً. وإن كان زوجاً» دفع إليه الربع معولاً» 
وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن معولاً» لجواز أن تكون واحدة من أربع فإن لم يظهر 
بعد طول الكشف من يحجب هؤلاء عن أعلى الفرضين صار كالابن يدفع إليه باقي فرضه 
الأعلى بضمين على ما ذكرناه من الوجوه. 

مسألة7": 


م مَانَثْ كلِي مِبرَائِي مَعَ روْجِهَا وكَالَ دوعا َل مَاَت كَأَخردُ نا وَابنِي المَالَ ثم مَات 
تي َالمَالُ لي َالمَولُ قَوْلُ الأ لأَنَهُ وَارثُ لأخِيه وَعَلَى الَذِي يَدَعِي أَنْهُ مَحْجُوبُ ابن 


وَعَلَى الأخ فيما يَذَّعِي 3 أي وَرِيتٌ اننَهَا البيئةً) . 
قال في الحاوي: وصورتها في امرأة ذات زوج» وابن» وأخء ماتت وابنهاء 
واختلف زوجهاء وأخوها فقال الأخ: مات ابنها قبلها فكان ميراثه بينك وبينهاء ثم ماتت 


.)034 7535 /0( انظر الأم‎ )1١( 
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بعدهء فكان ميراثها بيني وبينك» فلك ميراث زوج هو النصفء. ولي معك ميراث أخ». هو 
النصف وقال الزوج: بل ماتت الزوجة قبل ابنهاء فورثتها مع ابنها دونك ثم مات الابن» 
فورثته دونك» فإن كان لواحد منهما بينة بما ادعاه» حكم بهاء وإن عدمت البينة» كان 
تنازعهما من تقدم الموت» وتأخره معتبراً بالغرقى» والهدمىء. فيقطع التوارث بين 
الميتين» ويجعل تركة كل واحد منهما للحي من ورثته» فيجعل تركة الابن لأبيه» كأنه لا 
أم له» ويجعل تركة الأم بين زوجها وأخيهاء كأنه لا ابن لهاء فيعطى زوجها النصف 
والنصف الباقي للأخ. 

فإن قيل: فالزوج يدعي من تركتها مع الابن الربع» فلم أعط النصف وهو لا يدعيه؟ 
قيل : عيواه ادعى الريع يمير اث عنهناة فقد ادعى باقيه بميراثه عن أبيه مع اختلاف 
السببين » » فصار بإعطاء النصف مدفوعاً عن استحقاق الكل» فصار معطى بعض ما ادعى 
ولم يعط أكثر منه. 


مسألة": 


0 2 


أنه وَرِتٌ هَذْهِ الأَمَةِ من أبيه وَأَقَامَتَِ 


َه 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ أقَام ابي 5 
انرآة اليه أن أناة أصدتها إِيّاهًا هي لِلْمَرْةٍ كُمَا يَبِِعْهَا وَلَمْ يَعْلمْ شهُودٌ الميرّاث). 

قال في الحاوي: وصورتها في أمة تنازعها ابن ميت» وزوجته» فقال الابن: هذه 
الأمة لي ورثتها معك عن أبي» وقالت الزوجة: هذه الأمة لي ملكتها عن أبيك بصداقي. 
فإن عدمت البينة» فالقول قول الابن مع يمينه لأنها على أصل ملك الأب وموروثه عنهء 
ودعوى الزوجة لها صداقا غير مقبولة» كما لو ادعتها ابتياعا . 

وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه. فشهدت بينة الابن أن أباه خلفها 
ميراثاً» وشهدت بيئة الزوجة أنه جعلها لها صداقاً» حكم للزوجة دون الابن» لأن بينتها 
أعلمت زيادة لم تعلمها بينة الابن فكان الحكم بالزيادة أولى» كما لو ادعت بالابتياع 
كانت بينة الابتياع أولى من بيئة الورثة. 

ولأن الميت لو كان حياً فقامت عليه البينة في أمة يملكها أنه باعهاء أو أصدقها 
قضى بها عليه» وإن أنكرهاء والله أعلم. / 

باب الدعوى في وقت قبل وفقت 


مسألة): 
َال الاي رَضِي الله عنه: ود كان الم كي يد َل كام وجل يه آل 4 
سن ونم الي هو في َه الي أنه له ند سئة سَنَة كَهُوَ لِلّذِي هُوَ في يَدَيْهِ وََمْ أنْظرْ إِلَى 


صر 


للد ا قَالَ المُرّنِيٌ: أَشْبَهُ بِمَْلِهِ أَنْ يَجْعَلَ المِلكَ لِلأدَم أؤْلَى كما جَعَلَ 


(1) انظر الأم (4/ 554). (0) انظر الأم (514/6). 
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ِلك الاج أَوْلَى وَكَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبٌ النقَاج كذ الدرجة هذ ملكه كنا أنكن أن 
يَكُونَ صَاحِبٌ المِلَكِ الأقْدم أَخْرَّجَهُ مِنْ مِلْكوا. 

قال في الحاوي: وصورتها من رجلين تداعيا عيناً منقولة» كعبدء أو دابة» أو غير 
منقولة كدار أو عقار. وأقام البينة أنها له منذ سنة. وأقام الآخر البينة أنها له منذ شهر» أو 
أطلق الشهادة بالملك في الحال أو في مدة هي أقصرء فلا يخلو حال الملك المتنازع فيه 
من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون في يد غيرهما. 

والثاني: أن يكون في يدي أحدهما . 

والثالث: أن يكون في أيديهما. 

فأما القسم الأول: إذا كان الملك في يدي غيرهما ولأحدهما بينة بقديم لملك منذ 
سنة» والآخر بينة لحديث الملك منذ شهرء ففيهما قولان: 


أحدهما: وهو اختيار أبي العباس بن سريج: أنهما سواء»ء لا يترجح من شهدت 
بقديم على الأخرى لأمرين: 

أحدهما: أنهما تنازعا ملكها في الحال» فلم تؤثر بينة ما شهدت بما قبلهاء لأنه 
غير متنازع فيه. 

والثاني: أن الشهادة بحديث الملك» لم تنف بقديم الملك وإن أثبتته الأخرى 
فصارتا متكافئتين. 

والثاني : وهو أظهرء وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني أن الشهادة بقديم الملك 
أرجحء والحكم بها أولى لأمرين: 

أحدهما: أنهما قد تعارضتا في أقل المدتين» وأثبتت المتقدمة ملكاً لم يعارض فيه 
فوجب وقف المتعارض» وأمضى ما ليس فيه تعارض . 

والثاني: أن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه» ولم تتضمنه 
الشهادة» فلم يحكم بهاء فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قيل بتساويهما على القول الأول» صارتا متعارضتين فيكون فيهما ثلاثة أقاويل: 

أحدها: إسقاطها والرجوع إلى صاحب اليد. 

والثاني: الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والثالث: استعمالهاء وقسم الشيء بينهماء وهذا القول يجيء في هذا الموضع 
لمكان الاشتراك. 

فإن قيل بترجيح البينة بقديم الملك على البينة بحديئهء وجعل الحكم فيها أولى» 
ثبت لصاحبها الملك من المدة المتقدمة» وحكم له بما حدث عن الملك من نتاج» ونماء 
وغلة في تلك المدة» وإلى وقته» ثم يبني على هذين القولين ما جعله المزني أصلاء وهو 
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أن تنازعا دابة» فيقيم أحدهما البينة أنها له نتجها في ملكه ويقيم الآخر البينة أنها له. ولا 
يقولون نتجها في ملكه. 

حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه جعلها لمن أقام البينة» أنه نتجها في 
ملكهء وجعله شاهداً على الحكم بقديم الملك دون حديثه» فاختلف أصحابنا في النتاج» 
هل يترجح بالبينة قولا واحداء أو يكون على قولين كالشهادة بقديم الملك؟ وذهب ابن 
سريج وابن خيران إلى التسوية بينهما وأنهما على قولين: 

أحدهما : أنهما سواء في التعارض . 

والثاني : أنه يترجح البينة بقديم البينة بقديم الملك. وبالنتاج على البينة الخالية 
منهما . 

وحكى أبو علي بن خيران عن أبي العباس بن سريج أن الشهادة بالنتاج ليست من 
منصوصات الشافعىء وإنما أوردها من تلقاء نفسه. 

وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة نقله» وأن بينة النتاج عند الشافعي أقوى من البينة 
بقديم الملك على قولين» ولئن لم يكن النتاج مسطوراء فقد نقله عنه سماعاًء وفرقوا بين 
النتاج وقديم الملك في القوة» بأن الشهادة بالنتاج على ملكه تنفي أن يتقدم عليهما ملك 
لغيره» فصار النتاج بهذا الفرق أقوى من قديم الملك» فلذلك رجحت البنية بالنتاج قولا 
واحداء وكان ترجيحها بقديم الملك على قولين. وهكذا لو تنازعا ثوباء وأقام أحدهما 
البينة على أنه له نسجه فى ملكهء وأقام الآخر البينة على أنه له ولم يقولوا نسجه في 
ملكه. كان كالبينة كالنتاج على ما قدمناه من الشرح . 

فأما إذا شهدت بينة أحدهما بسبب الملك من الابتياع» أو ميراث وشهدت الأخرى 
بالملك من غير ذكر سببهء فيكون الترجيح بذكر السبب كالترجيح بقديم الملك فيكون على 
قولين: 

أحدهما : أن النسج ملحق بالنتاج وذكر السبب ملحق بقديم الملك. 

فصل: 

وأما القسم الثاني: إذا كان الملك في يدي أحدهما وشهدت بينة أحدهما أنه له منذ 
سئة» وشهدت بينة الآخر أنه له منذ شهرء فإن كانت البينة بقديم الملك لصاحب اليد» 
حكم له بالملك. لا يختلف فيه مذهب الشافعى» وجميع أصحابه. لأنه قد ترجح باليد» 
وبقديم الملك» وإن كانت البينة بقديم الملك الخارج» دون صاحب إليه ترجح أحدهما 
باليد وترجح الآخر بقديم الملك. فالذي نص عليه الشافعي هاهنا أنها تكون لصاحب اليد 
ترجيحا بيده على قديم الملك» وتابعه جمهور أصحابه على هذا القول» وبه قال أبو 
حنيفة» فإنه حكم ببيئنة صاحب اليد في هذا الموضع وإن كان يرى أن بينة الخارج أولى 
من بينة صاحب اليدء لأنه يمنع من بينة الداخل» إذا لم تفذ إلا ما أفادت اليد. 


1ظ 
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فأما إذا أفادت زيادة على ما أفادته اليدء فإن يقدمها على بينة الخارج» وقد أفادت 
هذه البينة زيادة على ما أفادته يدهء فلذلك قدمها على بينة الخارج وعلى قول أبي يوسف. 
ومحمدء تكون بينة الخارج أولى في الآحوال كلها . 

وذهب أبو إسحاق المروزي؛ ومن تابعه من أصحاب الشافعي إلى أن الترجيح 
بقديم الملك أولى من الترجيح باليد» فيكون على قولين أحدهما يحكم بقديم الملك إذا 
رجحت به البينة» والثاني يحكم لصاحب اليد إذا لم تترجح به البينة» واحتج في ترجيح 
قديم الملك على الترجيح باليدء بأنه لو شهدت بينة مدع أن هذه الدار كانت له بالأمس 
حكم له بملك الدار في اليوم استدامة لملكهء ولو شهدت له أنها كانت في يده بالأمس لم 
يحكم له باليد في اليوم» ولم يوجب استدامة يده. 

وهذا خطأ من قائله» لأن البينة تزاد لإثبات اليدء فإذا ترجحت إحداهما باليد» 
وافقت موجبهاء وخالفت موجب الأصل» فكذلك ترجحت البينة بهاء وهذا المعنى 
موجود في قديم الملك وحديثه. 

فأما ما استشهد به من قديم اليدء وقديم الملك فهما سواء لا يحكم فيهما باستدامة 
اليدء ولا باستدامة الملك حتى يشهدوا أنه كان مالكاً لها بالأمس» وإلى وقتهء لأن النزاع 
في ملكهاء فالوقت دون ما تقدم فصارت الشهادة بالمتقدم» من غير التنازع» فلم يحكم 
بهاء لأنه قد يملك ما يزول عنه ملكه في اليوم» فإن كان أبو إسحاق المروزي يرى الحكم 
بها في اليوم مذهباً لنفسه. خولف فيه تعليلاً بما ذكرنا. فإن قيل: فإذا رجحتم البيئة» فهلا 
رجحتم بزيادة العدد؟ 

قيل: لأن زيادة العدد لم تفد زيادة على ما أفادته زيادة البينة» واليد أفادت من زيادة 
التصرف ما لم تفد البينة» فلذلك ترجحت البينة باليد» ولم تترجح بزيادة العدد. 

فصل: 

وأما القسم الثالث: إذا كان الملك في أيديهماء وكان داراً فأقام كل واحد منهما 
بأنه جمع الدار لهء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تتكافأ البينتان» ولا تشهد أحدهما بقديم الملك فقد أقام كل واحد 
منهما بينته بملك جميع الدار التي نصفها بيده» ونصفها بيد الآخرء فصار له فيما بيله بينة 
داخل وفيما في يده صاحبه بينة خارج» فتعارضت البينتان في الدخول والخروج. 

فإن قيل: إن تعارضهما موجب لسقوطهما حلف كل واحد منهما لصاحبهء وأقرت 
الدار في أيديهما ملكا باليد والتحالف. وإن قيل: إن تعارضهما موجب لاستعمالهما 
وقسم الملك بينهماء فلا يمين عليهماء وتجعل الدار بينهما ملكا بالبينة. 

والثاني: أن تشهد بينة أحدهما بقديم الملك وتشهد بيئة الآخر بحديث الملكء» فإن 
لم تجعل الشهادة بقديم الملك ترجيحاً للبينة على أحد القولين» فالجواب على ما مضى 
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من تكافوؤ البينتين في جعل الدار بينهما نصفين» باليد واليمين في أحد القولين» وبالبينة من 
غير يمين في القول الثاني» وإن ترجحت الشهادة بقديم الملك على القول الثاني خلص 
لصاحبها النصف الذي في يده» وتقابل في النصف الآخرء ترجيح بينة بقديم الملك» 
وترجيح بينة الآخر باليد. فعلى قول أبي إسحاق المروزي يحكم به لمن ترجحت بينة 
بقديم الملك. فتصير جميع الدار له لأنه يجعل الترجيح بتقديم الملك أقوى من الترجيح 
باليد وعلى الظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه يحكم بالنصف الآخر 
لصاحب اليد» لأنه يجعل الترجيح باليد أقوى من الترجيح بقديم الملك فتصير الدار 
بينهما نصفين بغير إيمان قولاً واحداً لأنه محكوم بينهما في النصفين بترجيح البينتين من 
غير إسقاط لهما ولا قسمة باستعمالها والله أعلم. 
باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة 
مسألة2"0: 

كَالَ الشَّافمِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإذَا َم أَحَدُهُمَا البَيْئهُ أَنَهُ اشْئَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنهُ ما 
دِرْمَع وَنَقَدَهُ التّمَنَ وَأَكَام الآحَرُ بيه أنّهُ اشر تَرَاهَا مِنْهُ بِحِائتَئ ني دِرْهم وَنَقَدَهُ النّمَنّ بلا وَقْتِ 
ككل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَيَارٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَّ نِضْفَهًَا ِيِضْفٍ النّمَنِ الَذِي سَمّى شُهُودَهُ وَيَرْجِعٌ 
بالنْضف وَإِنْ شَاءَ رَدهَا. َكَالَ في مَؤْضِع آكر: إن القَوْلَ كَوْلُ البَا لعفي الم قََالَ 
المُرَنِىُ: هَذَا أَشْبَهُ ِالحَقٌ عِنْدِي لأنَّ لين كد كَدْ تَكَاكَانَا وَلِلْمُقِةٌ آ َهُ بالدَارٍ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ 
كما يَدْعَِنهَا ججويما بي وَهِيَ في يد أحَدمِمًا كتَكُونَ لِمَنْ هي فِي يَدَنْوِ ١‏ 0 ة سَببهِ عِنْدَهُ 
عَلَى سَبَّبٍ صَاحِبهِ. قَالَ المُرنِيُ رَحِمَهُ الله وَ د كال لو آقام كل وَاجندِ مهما اليتنة عَلّى 
داب د نَتَحَهًا أَبْطَلئْهُمًا وَقَبلتٌ قَوْلَ الَّدِي هِيَ فِي يَدَيْها. 

قال في الحاوي : جمع المزني في هذا الباب بين ثلاث مسائل نقلها عن الشافعي : 

فالأولى: بائع ومشتريان 

والثانية: بائعان ومشتريان. 

والثالثة : مشتر وبائعان. 

فأما الأولى: هي مسألتنا فصورتها في رجلين تداعيا ابتياع دار من رجل واحد فقال 
أحدهما : اشتريتها منه بمائة درهم» ونقدته الثمن» وأقام على ذلك بينة. وقال الآخر: 
إنما اشتريتها منه بمائتي درهم» ونقدته الثمن» وأقام على ذلك بينة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون في البينة بيان على : تقدم أحد العقدين على الآخر.: 

والثاني: أن لا يكون فيها بيان» فإن بان بهما تقديم أحد العقدين على الآخرء بأن 
تشهد بينة أحدهماء أنه ابتاعها منه في رجب وتشهد بينة الآخر أنه ابتاعها منه في شعبان» 
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وتشهد بينة أحدهما أنه ابتاعها منه» في يوم السبت وتشهد بينة الآخر أنه ابتاعها منه في 
يوم الأحدء فهما فى تقارب هذين الزمانين وتياعده سواء» فيحكم بصحة العقد الأول» 
وإبطال الثاني» لأنه قد زال بالأول ملك البائع» فصار في الثاني بائعاً لغير ملك فيرجع 
الثاني على البائع بالثمن . لقيام البينة بقبضه له ويكون الأول أحق بالدار ولا رداك 
على ملكه في الدارء لأنه قد يجوز أن يكون البائع غير مالك حتى يقول الشهود أنه 
باعهاء وهو مالكهاء أو يقولوا إنها لهذا المشتري بابتياعها من هذا البائع » فتدل له 
الشهادة بأحد الأمرين على ملك المشتري وصحة عقده وإن لم يكن في البينتين بيان على 
تقدم أحد العقدين» وذلك يكون في أحد ثلاثة أوجه إما أن لا يكون في واحد منهما 
تاريخ أو تؤرخ لايم دون الأخرى» أو تؤرخ كل واحدة منهما إلى وقت واحدء لا 
يتقدم إحداهما على الأخرى» فيكون بيان التقدم معدوما على الوجوه الثلاثة وإذا كان 
كذلك لم تخل حال الدار من أربعة أحوال: 

إحداها: أن تكون في يد البائع. 

والثانية: أن تكون في يد أحد المشتريين. 

والثالث: أن تكون فى أيديهما. 

والرابع: أن تكون في يد أجنبي . 

فصل: 

فأما الحالة الأولى: وهو أن تكون في يد البائع : فقد اختلف أصحابنا في تصديق 
البائع» ل ا 
0007 تترجح به بينته» ا ا إلن بات في أي 
العقدين تقدم ولا يرجع إلى بيانه أيهما باع لأنه قد ثبت عليه البيعان بالبينة» فيرجع إليه 
بالتقدم منهماء فإذا بين أحدهما التقدم كان البيع لهء ولا يمين على الآخرء لأنه لو رجع 
عن قوله لم يقبل» وليس يغرم للآخر القيمة» وإنما يرد عليه الثمن» + فلالك لم تلزمه 
اليمين» وإن أنكر أن يكون عنده بيان» أحلفت وكاق لكل واحد متهما أن يحلقه يمينا 
تخصهء لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه فلذلك لزمته اليمين. فإن جمع بين المشتريين في 
البيان» لم يكن فيه بيان» لأنه بيانه في التقدم» ويستحيل أن يكون على واحد منهما متقدماً 
على الآخر فى حاله. 

وقال أبو حامد الإسفراييني» تكون الدار بينهما بتصديقه لهما. فإن قال ذلك وهو 
يرى أن بيان البائع مقصور على المتقدم بالعقد فقد وهم لاستحالة اجتماعهما في التقدم؛ 
وإن قاله.» لأنه يرى أنه يرب جع إلى بيان البائع لأيهما باع فهو ارتكاب مذهب لا يقتضيه 
المذهب لما بيناه. 
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والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران» وعامة أصحابنا أن تصديق البائع لأجل 
يده» غير مقبول» في ترجيح بينة أحدهماء لاتفاق البينتين على زوال ملكه فبطل بها حكم 
يده» وإنما يرجع إلى يد يجوز أن تكون مالكه»ء وليس للبائع يد ملك. فعلى هذا يجري 
على البينتين حكم المتعارضتين في الظاهر» وإن جاز أن لا يتعارضا في الباطن بأن يتقدم 
أحد العقدين على الآخر فيكون في تعارضهما ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: إسقاطها فيرجع إلى قول البائع لا ترجيحاً للبينة لأنهما قد أسقطتاء ولكن 
لأنها دعوى عليه في ابتياع منه» فإن كذبهما حلف لكل واحد منهماء وغرم له ما شهدت 
به بينته من الثمن الذي دفعهء والدار باقية على حكم ملكه. وإن صدق أحدهماء وكذب 
الآخرء كانت الدار مبيعة على المصدقء دون المكذب فإن طلب المكذب إحلاف البائع» 
نظر فإن كان قد سبق بالدعوى على المصدق كان له إحلاف البائع» لأنه قد استحق اليمين 
بإنكاره قبل دعوى المصدقء فلم يسقط حقه منها بتصديقه لغيره» وإن كانت دعواه بعد 
تصديق الآخرء فلا يمين عليه إلا على تخريج يذكره. لأنها دعوى في خلال لا ينفذ فيها 
إقراره ويرجع عليه بالثمن الذي شهدت به ببينته» فلو عاد البائع فصدق الثاني بعد تصديق 
الأول» كان البيع للأول. لتقدم إقراره» ونظر في قيمة الدارء فإن كانت بقدر الثمن الذي 
شهدت به بينة الثاني» لم يغرم للثاني إلا الثمن» وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن ففي 
وجوب غرم زيادة القيمة بعد رد الثمن قولان: 

أحدهما: لا يغرمها. 

والثاني : يغرمها. 

ومن هاهنا يجيء تخريج قول أبي علي للبائع أن يحلف للمكذب لأنه إذا غرم مع 
الإقرار حلف مع الإنكارء ولو صدق البائع لهما جميعاء جعلت الدار بينهماء ويكون 
نصفها مبيعا على كل واحد منهما بنصف الثمن الذي شهدت به بينة» إن اتفقوا على قدره. 
وإن عدلوا إلى غيره» فكل واحد من المشتريين يأخذ نصف الدار بنصف الثمن الذي أقر 
به البائع. إن صدق المشتريان على قدرهء وإن كذباه. حلفاه عليهء وأبطل البيع» ولا 
يعتبر الثمن الذي شهدت به البينة إلا في دفعه دون عقد البيع» لأنه قد أسقط قبولهما في 
البيع»ء فسقط حكم الثمن الذي شهدا به وإن قبلت شهادتهما في دفعه» لأن تعارضهما في 
البيع لا في دفع الثمن فهو أحلم القول الأول في إسقاط البينتين بالتعارض . 

والثاني : الإقراع بين البينتين فأيتهما قرعت حكم بها وكان البيع لمن شهدت لهء 
وفي إحلافه مع القرعة قولان: 

أحدهما: يحلف إن قيل: إن القرعة مرجحة لدعواه. 

والثاني: لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته» وللمقروع أن يرجع على البائع 
بالثمن الذي شهدت به بينته. 

والثالث: استعمال البينتين» وقسم الدار بهما بين المشتريين ليكون نصفها مبيعاً من 
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كل واحد منهماء وهو لتفريق الصفقة عليه بالخيار في إمضاء البيع في نصف الدار بنصف 
الثمن أو فسخه. لأنه ابتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار ثلاثة أحوال: 

إحداهما: أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين. 

والثانية: أن يختار الفسخ» فيصح فسخ من تقدم منهماء ويتوفر سهمه بالفسخ على 
المتأخرء فيسقط خياره في الفسخ, لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار. 

والثالثة: أن يمضي أحدهماء ويفسخ الآخرء فقد زال ملك الفاسخء ونظر فإنه 
فسخ قبل رضا الآخر بالنصف يغرم سهمه على التراضي وأخذ جميه الدار بجميع ثمن 
بينته» وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي» لاستقرار الحكم في 
ابتياعه النصف. 


احا 


فصل: 

وأما الحالة الثالثة: وهو أن تكون الدار فى يدي أحد المشتريين» فقد اختلف 
أضتحابنا هل عر نيع يله أم لا# على ومين مبنبين على اخدلافا:الرجهين في 
الترجيح بيد البائع» إذا صدق أحدهما بترجيح يد أحد المشتريين» إذا قيل: إنها ترجح بين 
البائع إذا صدقه فيحكم له ببينته» ويده ويرجح الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته» ويجوز 
أن يكون خصماً لصاحب اليد في الدار ويحلفه إذا أنكره» وإن صدقه سلم الدار إليه 
بإقراره بالثمن الذي شهدت به بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع حقهء وإن كان أقل لم 
يكن له أن يرجع بالباقي» لأنه مقراً أنه لا يستحقه على الثاني» وإن كان أكثر لم يكن له 
أن يأخذ الزيادة» لأنه مقر أنه لا يستحق أكثر من الثمن الذي دفع» ويكون درك للثاني 
على الأول» دون البائع» ولا يكون على البائع درك الأول» ولا الثاني لأن الثاني ملكها 
عن الأول» والأول قد أقر أنه لا يملكها عن البائع فلذلك سلم البائع من دركها . 

والثاني: أنه لا تترجح البينة بيد البائع إذا صدق أحدهما. فعلى هذا يسقط حكم 
يذه وتتعارض البينتان في حقهما فتكون على الأقاويل الثلاثة : 

أحدهما : يسقطان ويرجع إلى البائع في إقراره» وإنكاره على ما مضى . 

والثاني: يقرع بينهماء ويحكم لمن قرع منهما على ما مضى . 

والثالث: يقسم بينهما باستعمالهما على ما مضى . 

وذكر الربيع قولاً رابعاً: أن تعارض البينتين» يوجب إبطال الصفقتين فيكون كل 
واحد من البيعين باطلاً كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه 
تزوجهاء يبطل النكاحان بتعارضهماء فأنكر أصحابنا هذا القول ونسبوه إلى الربيع تخريجا 
لنفسهء ومنعوا من اعتباره بالنكاح» لوقوع الفرق بينهماء بأن نكاح المرأة لا يجوز أن 
يكون بين زوجين» وشراء الدار يجوز أن يكون بين مشتريين» فبطل النكاحان» لامتناع 
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فصل: 

وأما الحالة الثالثة: وهو أن تكون الدار فى يدي المشتريين فقد ساويا فى اليد 
والبينة» ولم يتراجح أحدهما على الآخر في يد ولا بينة. فإن لم يترجح يد أحدهما لم 
يترجح أيديهما وصارت بينتاهما متعارضتين فيكون تعارضهما محمولاً على الأقاويل 
الثلاثة في إسقاطها والإقراع بينهماء أو استعمالهاء وإن رجحتا يد أحدهما رجحتا 
أيديهماء وصار لكل واحد منهما بينة» داخل في النصف الذي في يدهء وبينة خارج في 
النصف الذي بيد صاحبهء فيجعل ابتياع الدار بينهما نصفين» وهل يحلف لصاحبه أم لا؟ 
على قولين ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن» وكان خيار كل واحد منهما 
على ما ذكرناه. 


وأما الحالة الرابعة: وهو أن تكون الدار في يد أجنبي» فلا تخلو يده من أربعة 
أحوال: ١ ١‏ 

إحداها: أن يكون نيابة عن البائع» فيكون على ما قدمناه في يد البائع. 

والثاني: أن يكون نيابة عن أحد المشتريين» فيكون على ما قدمناه في يد أحدهما . 

والثالث: أن يكون نيابة عنهماء فيكون على ما قدمناه في أيديهما. 

والحالة الرابعة: أن يكون لنفسه غير ثابت فيها من غيره فلا تتوجه الدعوى عليه في 
انمه لاه مسو إلى عيرم ول موحت بيبا واحد مدهي افراع الدارسن ينه الأنازبيم 
غيره للدار لا يجعله مالكاً لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعهاء ولا تتوجه عليه مطالبة 
البائع بهاء لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق» وسقط أن يكون 
للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بهاء لأنه يدعي ملكهاء عن 
البائع» وليس للبائع المطالبة بها فكان أولى أن لا يطالب بها الناتب عنهء فتسقط المطالبة 
عن صاحب اليدء لأجل البينة» ولا يمين عليه لواحد منهم» ويرجع كل واحد من 
المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته» فإذا حكم بإبطال البيعين» وأخذ البائع 
برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى وهذا كله إذا لم يكن في البينة الشاهدة بالبيع 
شهادة للبائع» يملك المبيع» فأما إذا شهدت له بملك ما باع» فإن عارضهما صاحب اليد 
ببينته» كانت بينة صاحب اليد أولى» لأنها بينة داخل قد تلتها بينة خارج وإن لم تكن 
لصاحب اليد بينة رفعت يده وثبت أن البائع باع ملكهء وإن كانت الشهادة يملكه في 
إحدى البينتين حكم بالبيع» دون الملك ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما. 

وإن شهدت بينة كل واحد منهما بالملك والبيع» ثبت حكم التعارض فيهماء وكان 
على الأقاويل الثلاثة» وقد أطلنا هذه المسألة باستيفاتهاء لأنها من الأصول في الدعاوى. 
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قَالَ الشَّافِيِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ أَقَا بيد أنه اذ شترَى هَذَا النَوْبٌ مِنْ فُلآنِ وَهُْوَ مِلَكَهُ 
ِكَمَنِ مُسَمّى وَلَقَدَهُ وام ا اين آل اذ شْئَرَاهُ مِنْ قُلآن وَهُوَ يَنلِكُهُ بِتَمَنٍ مُسَمى وَنَقَدَهُ 
نه يَخْكُمُ به لِنَّذِي هُوَ في يَدَيْهِ لِمَصْلٍ كَيُْوَيهِ. كَالَ المُرَنِيُ : وَهَذَا يَدُلُ عَلَّى مَا قُلْث مِنْ 
قَوْلِه) . 

قال في الحاوي: وهذه المسألة الثانية التي يجتمع فيها بائعان» ومشتريان. 
وصورتها أن يتنازع رجلان في ثوب يدعي أحدهما أنه اشتراه من زيد»ء وهو مالكه بثمن 
سماه ونقد إياهء ويقيم على ذلك بينة بالملك؛» والبيع» ويدعي الآخر أنه اشتراه من 
عمروء وهو مالكه بثمن سماهء ونقده إياه» ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع فلا يخلو 
الثوب من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يكون في يد أحد المتبايعين. 

والثاني : أن يكون في أيديهما . 

والثالث: أن يكون في يد أحد المشتريين 

والرابع : أن يكون في أيديهما. 

والخامس: أن يكون في يد أجنبي. 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يكون الثوب في يد أحد المتبايعين فبينته أرجح وجهاً 
واحداء لباارة ل بن ماني سايق مريت ويؤخدذ بتسليم الثوب إلى مشتريه 
منه. ويبطل بيع الآخرء ويؤخذ برد الثمن على مشتريه منهء ولا يمين للبائع الآخرء ولا 
الج ل بل حا يت د والمشتري» لأن الحكم ثبت لهما بالبينة» 
ترجيحاً باليد ولا يمين مع البينة. 


وأما الحالة الثانية: وهو أن يكون الثوب في يد البائعين» فلا تخاصم بين 
المشتريين» فقيل: إنه لا بد لواحد منهما على ما يدعيهء وخصمه فيه هو البائع عليه؛ 
ليسلم إليه ما باعه عليه وللبائع حينئدٍ حالتان: 

إحداهما: أن يتنازعا كل واحد منهماء أنه مالك لجميعه وبينة كل واحد من 
المشتريين في البيع» هي بينة لكل واحد من البائعين في الملك». ولكل واحد منهما بينة 
داخل في النصف الذي بيده» وبينة خارج في النصف الذي في يد صاحبه» فيحكم لكل 
واحد منهما بنصفه ببينته ويدهء لأنه قد عارضته فيه بينة خارج وهل يجب لكل واحد منهما 
إحلاف صاحبهء أم لا؟ على قولين: من تعارض البينتين هل يسقطان» أو يستعملان؟ 
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فإن قيل: بإسقاطهما فعلى كل واحد منهما أن يحلف لصاحبه أنه لا حق له فيما 
بيده» ولا يحلف أنه مالك لما بيده» لأنه يحلف على إنكاره وليس يحلف على إثباته . 

وإن قيل: باستعمال البينتين فلا يمين على واحد منهما لصاحبه»؛ لأن من حكم له 
بالبينة لم يحلف معهاء ثم يصير كل واحد من البائعين مالكأ لنصفهء وبائعاً لجميعه فيكون 
كل واحد من المشتريين بالخيار بين إمضاء البيع في نصفه والرجوع بنصف ثمنهء وبين 
ببح الك في اي ,"و ابسو ميلع لمن على ها ناذه 

والثانية: أن يتصادق البائعان على أن كل واحد منهما مالك لنصفه» فينقطع 
التخاصم بينهما بالتصادق. وفي انقطاع خصومة المشتريين بانقطاعها بين البائعين وجهان: 

أحدهما: قد انقطعت الخصومة بتصادقهماء وصار كل واحد منهما مالكاًء لنصفهء 
وبائعاً لجميعه» فلزمه تسليم مالك ودرك ما لم يملك. 

والثاني: أن الخصومة باقية لكل واحد من المشتريين لأنه يدعي ملك جميع الثوب» 
وقد صار إلى نصفه مع بقائه في حق غيره»؛ ويكون مخاصما فيه لمن بيده النصف الآخر 
فإن كان قد تسلم مشتريه» كان كل واحد منهما خصماً لصاحبه فيه فيتحالفان عليهء ولا 
تستعمل بينتاهما فيه» لأنهما لا تفيدهما أكثر من قسم بينهما . 

فإن حلفا أو نكلا كان بينهماء وانقطع تخاصمهماء وإن حلف أحدهماء ونكل 
الآخرء حكم بجميعه للحالف ولم يلزم لبائعه عليه إلا نصف ثمنهء وإن صار مالكا 
لجميعه لأن البائع مقراً أنه لا يملك إلا نصفهء فإن لم يكن مشتريه قد ساق الثمن إليه» لم 
يطالبه البائع إلا بنصفهء وإن كان قد ساق جميع الثمن لم يكن له استرجاع شيء منهء لأنه 
مقر باستحقاقه عليه» وليس للمشتري الناكل رجوعه بدركه على بائعه» لأنه مستحق في يله 
بتكوله» ولو حلف لكان مقراً في يدهء ولو لم يتسلم المشتري» وكان باقياً من يد البائعين 
وقفت الخصومة بين المشتريين» وكان لكل واحد مطالبة مبايعه» فتسلم ما ابتاعه منهء 
وهو لا يقدر إلا على تسليم نصفه الذي في يدهء فإذا قبض كل واحد منهما نصفهء 
تخاصم فيه المشتريان» وكان حكمهما في التخاصم على ما ذكرناه. 

فصل: 

وأما الحالة الثالثة: وهو أن يكون الثوب فى يد أحد المشتريين» ترجحته بينة بيده 
وكا وعدا بخلاف يده لو كان البائع عليها واحداً في أحد الوجهين» لأنهما في الشراء 
مع اثنين يجعل يذه بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه»ء فصارت يد كيد أحد البائعين» 
فحكم له بالجميع: لأن بينته بالجميع بينة داخل وبيئة الآخر في الجميع بينة خارج» ولزمه 
جميع الثمن ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن» وليس له مخاصمة صاحبه في 
الشراءء لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوب» لحكم بات» وينقطع التنازع بين البائعين» 
كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع» والمشتري منه على البائع الآخر 
والمشتري منه. 
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فصل: 

وأما الحالة الرابعة: وهو أن يكون الثوب في يد المشتريين» فقد تكافئا في البينة 
واليدء لأن لكل وانحد منهما بيئة داخل في نصفهء بيئة خارج من نصفهء فيحكم به بينهما 
نصفين وتكون الخصومة فيه بين المشتريين» ولا خصومة في الحال بينهماء وبين البائعين» 
لأن لكل واحد منهما إحلاف صاحبه قولاً واحداء لأنه لو صدقه عليه» لزمه تسليم ما بيده 
وفي كيفية يمينه قولان من اختلاف قوليه في تعارض البينتين» فإن قيل: باستعمالهما كانت 
لعن كل بو اهيا علين الخنى توونالاتياكن. تلفت أت لاجو ليها ديه زلا 
يحلف إني مالك لما ببدي» لأنه قد ملكه بالبينة» فلا يمين مع البيئة. 

وإن قيل: إن تعارضهما موجب لإسقاطهماء كانت يمين كل واحد منهما على 
الإثبات دون النفي» فيحلف بالله لقد تملكه بالابتياع من فلان» لأنه لم يملك بالبينة» 
فصار مالكاأ بالثمن» فإن حلفا كان الثوب بينهما ملكأء وإن نكلا كان الثوب بينهما يدأ 
فلا رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعة سواء حلفا أو نكلاء لأن كل واحد منهما في 
ادعاء جميعه ملكا بالابتياع مصدق لمبايعة على ملكه. 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكم بالجميع للحالف دون الناكل» ولزمه ثمن 
جميعه لمبايعه» لاعترافهما باستحقاقه. ولا رجوع للناكل بدركه على مبايعة بشيء من 
ثمنهء لأنه مقر أنه بائع لملكه. 

فإن أحال المشتريان بالتحالف على البائعين ليكونا خصمين فيه» كان جوازه على 
قولين» من اختلاف قوليه في تعارض البينتين» فإن قيل: بإسقاطهماء تحالف عليه البائعان 
وكان كل واحد شن المقتريية خضها لمباعه فيد 

وإن قبل باستعمالها لم يتحالف عليه البائعان» لبت الحكم بينهما بالبينة» ولا رجوع 
لواحد منهما بالدرك على مبايعه إن تداعياه» ولهما الرجوع بدركة» إن لم يتداعياه» لأنهما 
في تداعيه مصدقان للبائعين» وإن لم يتداعياه غير مصدقين» وإن لم يجعل لهما الرجوع 
بالدرك» فلا خيار لهما في فسخ البيع» وإن جعل لهما الدرك كان لهما الخيار في فسخ 
البيع» وكانا فيه بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفسخا فيرجع كل واحد منهما بدرك جميعه. 

والثاني: أن يقيما فيرجع كل واحد منهما يدرك نصفه. 

والثالث: أن يفسخ أحدهماء ويقيم الآخر» فيرجع المقيم بدرك النصف فيرجع 
الفاسخ بدرك الجميع» ولا تتوفر حصة الفاسخ على التراضي لأن حصة الفاسخ تعود إلى 
مبايعه. ولا تعود إلى مبايع الراضي فصار فيه بخلاف البائع الواحد. الذي لا يعود خصمه 
الفاسخ» إلى مبايع الراضي» فيتوفر من حصته على الراضي . 

فصل: 
وأما الحال الخامسة: وهو أن يكون الثوب في يد أجنبي فعلى ضربين: 
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أحدهما: أن تنسب يده إلى أحد الأربعة» فيكون حكمه كحكمه لو كان فى يد من 
نسبه إليه» وهل لكل واحد من الباقين أن يحلفه إن أكذبه على أن يده نائبه عمن نسبه إليه» 
أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الغرم عليه إن صدق غيره. 

فإن قيل: بوجوب الغرم عليه مع الإقرارء أحلف مع الإنكارء وإن قيل: لا غرم 
عليه لم يحلف. 

والثانى: أن يدعيه لنفسه ملكاً. فدعواه مردودة بكل واحد من البينتين» لأن 
إاحقاهنا شهدي اديت لأخرى فمودية لعورروة وكاو واحية منهنا تشهد بادلا عق نيد 
لصاحب اليدء. ولا ينتزع من يده قبل بت الحكم بين المتنازعين» ليتعين بالحكم مستحق 
انتزاعه منه» فصارت يده ضامنة له في جنبة مستحقة» وقد تعارضت البينتان فيه ملكاً في 
حق البائعين ومبيعاً في حق المشتريين» وتساوت البينتان في حق الجنبتين لأنها بينتا خارج 
فتحمل على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاط البينتين» ويكون كل واحد من البائعين خصماً للآخر فى ملكهء 
وكل وا دعر المسعر يو هما لجايعة فى ااع تتصالف! الباتكان على مكف فزن 
خلفاء شك به لهدا ملكا دنوإن كلظ جعل يديما بدا ..وإث لت اجهماء وتكل الآخر 
فهل ترد يمين نكوله على مدعي ابتياعه؟ على قولين» من اختلاف قوليه في غرماء 
المفلسء إذا أجابوا إلى يمين يستحق بها مال تكل عنها المفلس: ْ 

أحدهما : ترد اليمين على المشتري إذا قيل: إنها ترد على الغرماء لأنه قد أثبت كل 
واحد منهما دقعنا للد 

والثانى: لا ترد اليمين على المشتري إذا قيل: إنها لا ترد على الغرماء لأنه لا حق 
لهمافيمًا يحلفان غلياء 'إلا بعد استشقاق خصميهما له ولا ريم لاخد أن ملك نالا 
بيمين غيره» وإذا كان كذلك لم يخل الثوب من أن يحكم به البائعين» أو لأحدهماء فإن 
حكم به لهماء صار كل واحد من المشتريين مدعيا على مبايعه ابتياع جميعه» ودفع ثمنه. 
فإن صدقه مبايعه على دعواه صح البيع في النصف الذي صار إليه.» وبطل في نصفه الذي 
صار في ملك غيره» ومشتريه بالخيار في إمضائه بنصف الثمن» واسترجاع نصفه الباقي» 
أو فسخه في جميعه» واسترجاع ثمنهء وإن أكذبه مبايعه في ابتياعه, حلف لى. ولا بيع 
بينهما بعد يمينه» وهل يستحق عليه الرجوع بثمنه الذي شهدت بينة ببيعه ودفع ثمنه أم لا؟ 
على قولين من اختلاف قوليه في الشهادة إذا ردت في بعض ما شهدت به هل يوجب ردها 
في باقيه؟ 

أحدهما : لا يرد ويحكم له على البائع برد الثمن. 

والثاني: يردء ويكون القول قول البائع في إنكاره مع يمينه. وإن حكم بالثوب 
لأحد المتبايعين بطل من لم يحكم لهء وهو يرد الثمن بالبينة إن أنكر أم لا؟ على القولين 
وتوجهت الدعوى على من حكم له بالثوب لمشتريه منه فإن صدقه عليه؛ صح البيع في 
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جميعه» ولا خيار لمشتريه وإن أنكره حلف, ولا بيع بينهماء وهل يلزمه رد الثمن بالبينة 
أم لا على القولين؟ 

فهذا ما يتفرع على هذه الدعوى على هذا القول الموجب لإسقاط البينتين. 

والثاني: أنه لا يوجب سقوطهما بالتعارضء» ويميز بينهما بالقرعة. فأيتهما قرعت» 
خكم يهاالمن شهدت !له نملك البائع وبيعة على المشتري؛ وفى إجلافمية ‏ الفرفة تولان 
وردت البينة المقروعة في ملك الآخرء وبيعه» ولم ترد فيما شهدت به من دفع الثمن قولاً 
واحداء لأنه لم يكن ردها إسقاطاً وإنما كان ترجينجا. 

والثالث: استعمال البينتين بقسم الثوب بهما بين المشتريين نصفين» ولكل واحد 
منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف ثمنهء واسترجاع باقيه» أو فسخ البيع فيه 
واسترجاع جميع ثمنه» لأن البينة مستعملة فيما شهدت به» وإنما أمضيت في النصف»ء 
لازدحام الحقين كالعول في الفرائض . 

فصل: 

وإذا تنازعا ثوباً في يد أحدهما منه ذراع» وفي يد الآخر منه عشرة أذرع كانا في 
اليد سواءء ولا يترجح من بيده أكثره. على من بيده أقله. لآنه لو تفرد أحدهما باليد لم 
يقع الفرق بين أن يكون بيده أكثرهء أو أقله. 

ولو تنازعا داراً» وأحدهما فى صحنهما والآخر فى دهليزهاء كانا فى اليد سواءء 
كال أب نحنة + الجالى في العيسن اسن باليدمن لجال فى الدسليو * 

وليس بصحيحء لأنه لو تفرّد بالجلوس في الدهليز كانت يده عليهاء كما لو كان في 
صحنهاء وهكذا لو كان أحدهما عل سطحهاء والآخر في سفلها كانا عندنا في اليد 
سواءء ولا فرق أن يكون على سطح سترة حاجزة أو لا تكون, أو على السطح ممرق 
حاجز من السفل أو لا تكون. 

ولو تنازعا متاعاً في ظرف» ويد أحدهما على الظرف» ويد الآخر على المتاع» 
اختص كل واحد منهما باليد على ما في يدهء ولا تكون اليد على الظرف مشاركة لليد 
على المتاع» ولا اليد التي على المتاع مشاركة لليد على الظرف» لانفصال أحدهما عن 
الآخرء ولجواز أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر. 

ولو تنازعا عبداًء ويد أحدهما على ثوبه» ويد الآخر على ثوبه كانت اليد على العبد 
يدا على الثوت زالعية» 'لأنايد العبن علي العوت أقوق: فضارت البد على العبد أقوئ: 
ولا يكون لصاحب اليد على الثوب يد على العبد» ولا على الثوب» لأن للعبد على 
الثوب يدا وتصرفاًء ولممسك الثوب يد في غير تصرف. ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها 
والاعن ناقدها ف افيه لأصيكانا وي 

أحدهما: تكون لراكبها دون قائدهاء لأنه مع اليد المشتركة مختص بالتصرف. 
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والثانى: هما مشتركان فى اليد عليهاء لأن قودها تصرف كالركوب فاستويا. ولو 
رابع كيد الحوهها سيك ون لها ماو كفو بماك اتعدييياء كانم تن لمقينك 
الخشبء دون ممسك الرباط». لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منهاء ولو كان 
أحدهما راكبهاء والآخر ممسكهاء كانت اليد للراكب» دون الممسكء لأن الراكب 
كمون لسن السساة 

ولو تنازعا دابة فى اصطبل أحدهماء وأكذبهما عليهاء فإن كان في الإصطبل دواب 
لغير مالكه» استويا في اليد عليهاء لأن التصرف في الإصطبل قد صار مشتركاء وإن لم 
يكن فى الإصطبل دواب غير دواب صاحبه» كانت اليد لصاحب الإصطبل خاصة لتفرده 
بالتصرفء والله أعلم . 

مسألة7": 
كَالَ الشَاقِهِيُ رَحِمَهُ هٌ الله : «وَلَوْ كَانَ النّوْبُ فِي يَدَيْ دَجلٍ وَأقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُما 


البَْئةَ أَنّهُ قود ويه َاعَهُ من الي مُوَ في يده آلف دِرْهَم فَإِهُ يَقْضِي بَبْرَ بيْنَّ المدَعِييْنِ يِصْمَيْنٍ 


وَيَقَدْ فى لكر وَاحدٍ ينها عليه بِنِصَفٍ الثمن. قَالَ | الي رَحمَ لله ينبي أَنْ يَقْضِي 


ار ا بجِيع اللّمَنِ أنه كد يَشْكَر ِ ينْ أَحَدِهِمَا ود وف َفْبصْهُ ثم يَملُِهُ الآخر 


ل د 28 


وَيَشْتَرِيهِ مِنْه وَيَقْبِضه تكقة لكو لله 10د ذا 
المُشْترِي أنه اشتر شَتَرَاه أو أذ بالشراء قضى عليه باللمتين: َالَ امون - سَوَاءٌ | إِذَا شَهِدُوا 3 
اشرق 3 َو ِالشّرَّاءِ) . 

قال في الحاوي: وهذه هي المسألة الثالثة التي يجتمع فيها مشتر وبائعان وصورتها 
في رجل بيده ثوب تنازعه رجلان» فقال له كل واحد منهماء هذا ثوبي بعته عليك بألف 
درهمء وسلمنه إليك ولي عليك ثمنه. وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاهء فلا تخلو 
بينتاهما من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون تاريخهما مختلفاء فتشهد بينة أحدهما أنه باعه عليه فى رجب» 
واشولدية ال حر اه باع عم يي سعان رقاو اعارص في الت تين» لإمكان حملهما على 
الصحة» وهو أن بي يشتريه من أحدهما في رجبء ويبيعه على الآخر» ثم يعود فيشتريه منه» 
فيصير مككريا من كل واحد من البائعين: في وقتين بثمنين» وإذا صح ذلك لزمه الثمنان 
من غير تكاذب ولا تعارضء» كما لو ادعت امرأة على زوجها أنه نكحها في يوم الخميس 
على صداق ألفء. ثم نكحها في يوم الجمعة على صداق ألفين» وأقامت عليه البينة بكل 
واحد من النكاحين» يحكم عليه بالصداقين ولا تتعارض فيه البينتان» لأنه قد يتزوجها في 
يوم الخميس» ويحالفهما فيه بعد دخوله بهاء ثم يتزوجها في يوم الجمعة فيصح العقدان 
ويلزمه الصداقان. 
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كذلك في مسألتنا: يصح فيه البيعان» ويلزمه الثمنان لإمكان الصحة وامتناع 
التنافي» وإذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضاد. 

الثانية: أن يكون تاريخ البينتين واحداًء فشهد بينة أحدهما أنه باع عليه ثوبه هذا 
بألف» مع زوال الشمس من يوم السبت» وتشهد بينة الآخر أنه باع عليه ثوبه هذا بألف 
في ذلك الزمان بعينه» مع زوال الشمس من يوم السبت» فقد تكاذبت البينتان فتعارضت 
لاستحالة أن يكون كل الثوب ملكا لكل واحد من البائعين فى وقت واحدء وبيعة كل 
واحد منهما عليه في وقت واحدء فكان تعارضهما مع التكاذب محمولاً على الأقاويل 
الثلاثئة في تعارض البينتين: 

أحدهما : إسقاطهما بالتعارض ولا يتعين به حرج أحدهما بالتكاذب ثم رجع بعد 
إسقاطهما إلى قول صاحب اليدء فإن كذبهما حلف لهماء وبرىء من مطالبتهماء وإن 
صدقهاء حكم عليه لكل واحد بثمنه» فيلزمه لهما ثمنان» لإمكان ابتياعه من كل واحد 
منهماء وإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء لزمه ثمنه للمصدق» وحلف المكذبء» وبرىء 
بيمينه» وإن نكل عنها ردت على المكذب؛. وحكم له عليه بالثمن إذا حلف فيصير ملتزماً 
لثمنه في حق الأول بإقراره» وملتزماً بثمنه في حق الثاني بيمينه . 

والثاني: الإقراع بين البينتين» والحكم لمن قرع منهماء ويبطل حكم المقروعة 
بالقارعة» وفى إحلاف من قرعت بينته» قولان: يحلف فى أحدهما إن جعلت القرعة 
مرجحة للدعوى» ولا يحلف في القول الآخر إن جعلت مرجحة للبينة . 

والثالث: استعمال البينتين» وقسم الثوب المبيع بينهما نصفين» فيصير كل واحد 
منهما بائعا لنصفه بنصف الثمن فيكون الثمن بينهماء كما جعل الثوب بينهماء ولا خيار 
لمشتريه لأن الصفقة لم تتبعض عليه» وإنما تبعضت في حق بائعه فإن طلب كل واحد من 
البائعين» إحلاف المشتري بعد استعمال البينتين كان له إحلافه لأنه لو صدقه لزمه دفع 
الباق مخ ثبمئه: 

والثالثة: أن تكون البينتان مطلقتين» أو إحداهماء فيحتمل أن يحمل إطلاقها على 
التعارض» ويحتمل أن يحمل على الإمكان فاختلف أصحابنا فيما يحمل عليه. هذا 
الإطلاق على وجهين: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين: أنه يحمل على الإمكان» ويقضي على المشتري 
بالثمنين» لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين. 

وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة» لم يجز أن يحملا على التعارض. 

والثاني: أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحدء لأن الأصل براءة ذمة 
المشتري فلا يضمن بأمر محتمل» وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان على 
الأقاويل الثلاثة : 

أحدهما : إسقاطها. 
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والثاني: الإقراع بينهما. 
والثالث: استعمالهما. 
فصل: 
فصل المزني فإنه تكلم على فصلين : 
أحدهما: إيجاب الثمنين فإن أراد به مع اختلاف الوقتين فهو صحيح مسلمء وإن 
أراد به مع اجتماع العقدين في وقت واحد فهو باطل مردود لامتناعه وإن أراد به مع 
الإطلاق» فهو أصح الوجهين» وإن قورع فيه. 
والثانى: فهو أنه جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين» كالشهادة على إقراره 
بالعقدين» ولو قامت البينتان على إقراره بالعقدين» لزمه العمثان» سواء أقر بهما في 
وقت» أو وقتين» كذلك الشهادة عليه بمشاهدة العقدين تقتضي أن تكون موجبة لالتزام 
الثمنين» سواء كاننا في وقت» أو وقتين» وهذا الجمع بينهما في الوقت الواحد فاسدء 
لأنه يصح أن يقرا فى الوقت الواحد بعقدين» ولا يصح أن يباشر فى الوقت الواحد فعل 
عقدين» فصع لإقرا رهسا في الوقت الواحدء لإمكانه»؛ وبطل العقن عليه في الوقت 
الواحدء لامتناعه. وقد يجوز أن يكون في الإقرار تعارض في موضعء وهو أن تنفق 
الشهادتان على أنه أقر مرة واحدة لواحد» ثم اختلفا فيمن أقر له» فشهدت إحداهما أن 
إقراره كان لزيدء وشهدت الأخرى أن إقراره كان لعمروء فتتعارض الشهادتان في 
الإقزار» كما تعارضت :في العقد» فيحمل تعارضصهما على الأقاويل الثلاثة فى الموضعين. 
مسألة0": 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ أكَامَ وجل بين أَنّهُ اذ شَْرَى مِنْهُ هَذَا العَبدَ | اذى قن 
ْتِ الشّهُو 


يه بأَلفٍ درْهَمٍ َم العَبْدٌ اليه أ مَبدة ا َل يو 
اناه البتتبن نهم تصَادَنَا وَأَحْلِفُهُ ما بَاعَدُ وََحْلِفُهُ مَا أغتفئهُ. كَالَ المُرَنْك : 
انل التكين ة انراد اق الول 0 
لحري كمشتر بض مِن البايع كَهُوَ حي ُو السَبَبٍ كما إِذا | أَقَامَا ينه وَالشّيْءُ فِي يَدَيْ 
أَحَدِهِمًا كَانَ أَوْلَى ب نه لوه السّبْبِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِه) . 

قال في الحاوي: 525201000 ادعاه رجل أنه ابتاعه بألف 
درهم دفعها إليه» وأقام به بينة» وادعى العبد أن سيده أعتقه في ملكه» وأقام به بينة فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في البينتين تاريخ يدل على تقدم إحداهما على الأخرى» فيحكم 


ع 


بشهادة المتقدمة دون المتأخرة» فإن تقدم البيع على العتق» حكم به يلعا وأبطل أن 


١ 


65 


.)576 /0( انظر الأم‎ )١( 


كتاب نانوي والبينات - 


يكوق مغتفا : اه اه ةزر لامك ع اليم عدم الح ل 1 حكم بعتقه 
وبطل بيعه لأنه باعه بعد زوال ملكه عنه» بالعتق» وأخذ يرد الثمن على مشتريهء لقيام 
البينة بعتقه . 

والثاني: أن لا يكون في البينتين بيان يدل على تقدم إحداهما على الأخرىء» إما 
لإطلاقهماء وإما لتاريخ إحداهماء وإطلاق الأخرىء وإما لاجتماعهما في التاريخ على 
وقت واحد فتضاد اجتماعهما فيه» فتصير البينتان في هذه الأحوال الثلاثة متعارضين وهي 
في اجتماع التاريخ متكاذبتين» وفي إطلاقه غير متكاذبتين. 

والحكم في تعارضهماء سواء إذا لم يكن فيهما بيان» وإذا كانت على هذا التعارض 
فالعبد حالتان: 

إحداهما: أن يكون في يد سيده. 

والثانية: أن يكون فى يد مدعى الشراءء فإن كان فى يد سيده» فقد اختلف أصحابنا 
هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحاً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج» تترجح البينة بتصديقه» لأنه ذو يد 
مالكة. فعلى هذا إن صدق بينة المشتري على ابتياعه» حكم به مبيعاً» وسقطت بينة عتقه» 
ولا يمين للعبد على سيده؛ لأنه لو اعترف له بالعتق بعد بيعه» لم يغرم» فلم يلزمه أن 
يحلف وإن صدق بينة العبد على عتقه» حكم بعتقه» وسقطت بينة بيعه» وهل لمشتريه أن 
يرجع بثمنه ببينته» بعد ردها في بيعه؟ على قولين: 

أحدهما: يرجع بثمنه إذا قيل: إن ردها في البعض لا يوجب ردها في الكل» فعلى 
هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه» لأنه لو اعترف بعد العتق لم يلزمه إلا 
رد الثمن» وقد رد. 

والقول الثاني: أنه لا يرجع بثمنه بالبينة» إذا قيل: إن رد البينة في البعض» موجب 
لردها في الكل» فعلى هذا يستحق المشتري إحلاف البائع على إنكاره» لأنه لو اعترف له 
بعد العتق» لزمه رد الثمن لأن اليمين تستحق في الإنكار إذا وجب العوض بالإقرار 
ويسقط في الإنكار إن سقط الغرم بالإقرار. 1 
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والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن خيران» وجمهور أصحابنا أنه لا تترجح 
واحدة من البينتين بتصديق البائع» لأن كل واحدة منهما تشهد بزوال ملكه» ورفع يده. 

فعلى هذا يتحقق تعارض البينتين» وقال المزني: لا تعارض فيهاء ويحكم ببينة 
العتق؛ لأن العبد في يد نفسه» فصارت يمينه بينة داخل» وبينة المشتري بينة خارج» 
فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج . 

وهذا ليس بصحيح؛ لأن العبد لا يصح أن تكون له يد على نفسه؛, لأن اليد عليه 
فامتنع أن تكون اليد له ألا تراه لو ادعاه على سيده أنه أعتقه» وأنكره السيد لم يقبل قوله 
على السيد» ولو كان في يد نفسهء قبل قوله عليه» أو لا ترى لو تنازع ابتياعه رجلان» 


6ع العسسي*شششسصمسمسمءهه«ههعهيببببسبسببا كتاب الدعوى والبينات 
فصدق أحدهما لم يؤثر تصديقه ولو كانت له يد على نفسه لكان تصديقه مؤثراً» وأما الحر 
فقد اختلف أصحابناء هل تكون له على نفسه يد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تكون له يد على نفسهء إذ ليس عليه يد لغيره. 

أو لا ترى أن من ادعى لقيطأ عبداًء فاعترف له بالرق» كان عبداً له» ولو أنكره كان 
حراًء ولم يكن عبداًء ولو لم يكن في يد نفسه لما أثر إقراره» وإنكاره» وهذا قول أبي 
إسحاق المروزي. 

والثاني: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه لا يد للحر على نفسه» لأن اليد تستقر 
على الأموال ولا حكم لها فيما ليس بمال» فلم يكن له على نفسه يدء كما لم تكن لغيره 
عليه يدء وليس يقبل قول اللقيط لأن له يدا على نفسه. ولكن لنفوذ إقراره على نفسهء فلم 
يصح ما قالوه. 

فإذا صح أن لا يد للعبد على نفسه؛ صح فيه تعارض البينتين وفي تعارضهما ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: إسقاطهماء ويرجع إلى السيد في تكذيبهماء أو تصديق أحدهما فإن 
كذبهماء حلف لكل واحد منهماء وكان العبد موقوفا على ملكه» ولا يلزمه رد الثمن 
بالبينة» لأنها قد أسقطت فى كل ما شهدت به» وإن صدق العبد دون المشتري» عتق 
العبدء وخلف“ المشتريء لأنه لو صدقه بعد تصديق العبد: غرم له الثمن» وإن صدق 
المشتري ملك العبد بالشراء» لم يحلف العبد لأنه لو صدقه بعد تصديق المشتري لم يلزمه 
غرم. 

والثاني: الإقراع بين البينتين والقرعة في هذا الموضع قوية» لأنها يتميز بها حرية 
ورف. 

فعلى هذا إن قرعت بينة المشتري حكم له ابتياعه» وفي إحلافه مع قرعته قولان. إن 
قرعت بيئة العبد» حكم بعتقه» ولزمه رد الثمن على المشتري» لأن بينته لم تسقط وإنما 
ترجح غيرها فوقفت. 

والثالث: استعمال البينتين. فاختلف أصحابنا فى صحة تخريجه في هذا الموضع 
على وجهين: 

أحدهما: لا يصح تخريجه؛ لأن سراية العتق تسقط حكم القسمة. 

والثاني: يصح تخريجه في هذا الموضع؛ لأن استعمالهما لا يسقط بما يحدث عن 
القسمة بهماء فعلى هذا يجعل نصفه مبيعا على المشتري بنصف الثمن» ويكون فيه لأجل 
تفريق الصفقة بالخيار بين إمضاء البيع فيه بنصف ثمنه» واسترجاع نصفه الباقي» وبين 
فسخهء واسترجاع جميع ثمنه» فإن فسخ» حكم بعتقه على سيدهء لأنه قد عاد إلى ملكه. 
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وقد شهدت عليه البينة بعتقه وإنما جعل نصفه مبيعاً لمزاحمة المشتري ببينته» فإذا زالت 
مزاحمته بفسخه زال سبب التبعيض فعتق الجميع» وإن أقام على البيع في نصفه. ولم 
يفسخ» اعتبر حال البائع» فإن كان معسراً بقيمة نصفه لم يسر العتق إلى نصفه المبيع» 
وكان على رقه لمشتريه وإن كان موسراً بقيمته» ففي سراية عتقه ووجوب تقويمه عليه 
وجهان: 

أحدهما: يقوم عليه ويسري العتق إلى جميعهء لأنه لو عاد إليه بالفسخ عتق عليه. 

والثاني: أن لا يقوم عليهء ولا يسري العتق إليه» لأنه منكر لعتقهء وإنما أخذ جبراً 
بعتق ملكه» فلم يسر إلى غير ملكه وصار في عود النصف المبيع بالفسخ كمن ورث أباهء 
لم يعتق عليه لأنه ملكه بغير اختياره في عوده إليه بالفسخ لم يستقر عليه لغيره مالك فعتق 
عليه الجميع من غير تبعيض . 

فصل: 

فأما إذا تعارضت البينتان» وكان العبد في يد المشتري ففي ترجيح بينته بيده 
وجهان: 

أحدهما: يرجح بيدهء لأن بينته بينة داخل» وبينة العبد بينة خارج» فوجب أن 
يقضي بينته المشتري في ابتياع جميعه» وتبطل بينة العتق» وليس للعبد إحلاف سيدهء لأنه 
لا غرم عليه لو أقر له. 

والثاني : ترجح بينته بيده» لأنه قد أضاف ملكه إلى سببه» فزال بذكر السبب حكم 
اليد ويتفرع على هذين الوجهين إذا تنازع رجلان في ابتياع عبد من رجل» وأقام أحدهما 
البينة أنه ابتاعه منهء وقبضهء وأقام الآخر البينة أنه ابتاعه منه» ولم يقولوا: إنه قبضهء فإن 
رجحت البينة باليد رجحت بالقبضء وإن لم ترجح باليد» لم وقبل القبض متردد بين 
سلامة المبيع» فيبرم أو تلف فيبطل فكان ترجيحه بالقبض دليلاً على ترجيحه باليد. 

مسألة7": 
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يَقُولُوا وَلَدَنْهَا في مِلكو). 

قال في الحاوي: وصورتها في رجل ادعى جارية في يد غيره أنها بنت أمته وأقام 
البينة على أنها بنت أمته» لم يقض له بملكهاء لأنه قد يجوز أن تلدها الأم قبل أن تملك 
الأم» وهكذا لو ادعى ثمرةء وأقام البينة أنها ثمرة نخلتهء لم يقض له بملك الثمرة لجواز 
أن يكون ملك النخلة بعد حدوث الثمرة وهكذا لو ادعى صوفاًء وأقام البينة أنه من صوف 
غنمه» لم يقض له بالصوف لجواز أن يملك الغنم بعد جزاز الصوف» فصارت البينة غير 
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مثبتة» فلذلك لم يقض بها فإن شهدوا أنها بنت أمته ولدتها في ملكهء وفي الثمرة أنها 
ثمرة نخلته أثمرتها في ملكه. وفي الصوف أنه من غنمه. جز في ملكه؛ قضى له بملك 
الجارية والثمرة» والصوف لأن نيلك أغيلة عاك ماحد عن من الما 

ألا ترى أن المنصوب منه يستحق نماء ملكه مع استرجاء أصلهء صارت الشهادة 
بهذا شهادة بالملك» وسببه» فكات أوكد من الشهادة» بمجرد الملك. 

فإن قيل: فهذه شهادة بملك متقدم» وليست شهادة بملك في الحال» فصار 
كشهادتهم أن هذه الجارية كان مالكاً لها في السنة الماضية» فلا يوجب ذلك أن يحكم له 
بملكهاء فكذلك في الولادة. ش 

قيل: قد نص الشافعي أن الشهادة تقديم الملك لا توجب الملك في الحال 
والشهادة تقديم الولادة والنتاج يوجب الملك في الحال فاختلف أصحابه في اختلاف 
النصين مع تشابه الأمرين فكان البويطي» وابن سريج» يحملانه على اختلاف قولين: 

أحدهما : يحكم بالملك في الشهادة بقديم الملك والشهادة بالولد» والنتاج على ما 
نص عليه في النتاج» استصحابا لثبوته. 

والثاني : أنه لا يحكم له بالملك في الشهادة بقديم الملك» والشهادة بالولدء 
والنتاج» على ما نص عليه في في الشهادة بقديم الملك» لأن الملك المتقدم قد يزول 
بأسباب فلم توجب ثبوت الملك في الحال. 

وكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة» وأكثر المتأخرين» يمنعون من 
تخريج ذلك على قولين» ويحملون جواب الشافعي على ظاهره في الموضعين» فيحكمون 
له بملك الولد والنتاج» إذا شهدوا له بحدوث الولادة» والنتاج في ملكهء ولا يحكمون له 
بملكهماء. إذا شهدوا له بقديم ملكهء وفرقوا بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنهم شهدوا في الولادة والنتاج بأنه نماء ملكه» ونماء ملكه لا يجوز أن 
يكون لغيره» كما لو شهدوا له بغصب ماشية نتجت» ونخل أثمرت» ملك به النتاج» 
والثمرة» وليس كذلك شهادتهم بقديم الملك». لتنقل أحواله من مالك إلى مالك. 

والثاني: أن النتاج لما لم يتقدمه فيه مالك» صار في تملكه أصلاً. وقديم الملك» 
لما تقدمه فيه مالك. صار في تملكه فرعاً وحكم الأصل أقوى من حكم الفرع . 

فإن قيل: فليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم كالموصي إذا وصى بأمته 
لزيد وتحملها لعمروء فإنه تلده في ملكه. وليس يملكه. 

قيل: هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصلهء فصار كالاستثناء الذي لا يمنع 
جوازه من استعمال أصله على العموم قبل وروده. 

00 فصل: 
وإذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمتهء ولدتها بعد ملكه. ولم يقولوا ولدتها في 
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ملكهء لم يحكم به بملك الجارية» لأنه قد يجوز أن يكون باعها فولدت بعد ثم عاد 
فابتاعهاء أو يكون قد باعها فولدت عند مشتريهاء ثم أفلس بهاء فارتجعها البائع دون 
ولدهاء فلذلك لم تقم البينة بملكهاء ولو شهدوا أنها بنت أمتهء أخذها هذا من يده كانت 
شهادة له باليد» دون الملك فيحكم له برد الجارية عليه يداً لا ملكا . 

ولو شهدوا أنها بنت أمته» وكانت أمس فى يده» فمذهب الشافعى المشهور من 
قوله: أنه لا يحكم له باليد إذا شهدوا له بيد متقدمة» وإن حكم له بالملك إذا شهدوا له 
بملك متقدم على أحد القولين» وكان البويطي وابن سريج» يجمعان بين الشهادة بقديم 
اليد» وقديم الملك. في الحكم بهما على أحد القولين» وقد ذكرنا من فرق أصحابنا بين 
قديم اليد وقديم الملك. ما يمنع من الجمع بينهما. 

وفرع ابن سريج على الجمع بين قديم اليدء وقديم الملك في الحكم بهما على أحد 
القولين» أن يتنازعا الجارية فيقر صاحب اليد أنها كانت في يد مدعيها أمس . 

قال ابن سريج: إن قيل بأن قيام البينة بأنها كانت بيده أمس يوجب الحكم لها باليد 
فإقرار صاحب اليد أولى بالحكم. 

وإن قيل: إن قيام البينة لا يوجب الحكم له باليد» ففي إقرار صاحب اليد به 
وجهان: 

أحدهما: أن إقراره لا يوجب الحكم به كما لا يجب بالبينة لاستوائهما في ثبوت 
الحكم بهما. 

والثاني : أننا نحكم على صاحب اليد بإقراره» وإن لم يحكم عليه بالبينة. وتنقل 
اليد إلى المدعي بالإقرار» وإن لم تنقل إليه بالبينة» لتقدم الإقرار على البينة المكذبة له 
فأما إن أقر صاحب اليد أن المدعي كان مالكاً لها بالأمس. حكم له بالملك قولاً واحداً 
وإن كان الحكم بالبينة على قولين» لقوة الإقرار على البينة ويكون الإقرار بالملك أقوى 
من الإقرار باليد. 

فصل: 

وإذا تنازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية» فادعى كل واحد منهما الجارية» 
التي في يد صاحبه» أنها بنت الجارية التي في يده ولدت على ملكه» ويقيم على كل 
واحد منهما البينة على ما يدعيه» وهذا يكون مع اشتباه الأسنان» وأن كل وَاحدة منهما 
يحتمل أن تكون أماء ويحتمل أن تكون بنتاً فتصير الشهادتان متعارضتان فى الولادة دون 
اللحلك» لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة مهما بنت الأخرى» فصارتا في الولاكة 
متعارضتين» ولم يتعارضا في الملك» لأن بينة زيد شهدت له بملك الجارية التي في يد 
عمرو وبينة عمرو شهدت له بملك الجارية التي في يد زيد فلم يكن فيها تعارض في 
الملك» وإن تعارضتا في الولادة فيحكم لكل واحد منهما ببينته وتسلم الجارية التي في يد 
زيد إلى عمروء والجارية التي في يد عمرو إلى زيدء ولا يكون تعارضهما في الولادة 
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موجباً لتعارضهما فى الملك» وكان التعارض فى الولادة أقوى» ولا يحمل على رد البيئة 
في الكلء إذا ردت في البعضء لأن الولادة هاهنا لم يؤثر في الحكم فكان وجودها 
كعدمهاء ولو كانت المسألة بحالهاء فادعى كل واحد منهما على صاحبه» فقال: أما 
مالك الجارية التي في يدي» والجارية التي في يدك» وهي بنت الجارية التي هي في 
يدي » وأقام على ذلك و صارت الشهادتان 0000 في الولادة والملك دنا لأنه 
يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى» فتعارضت في الولادة» ويستحيل أن 
تكون الجاريتان معاً ملكا لكل واحد منهما» فتعارضت في الملك» فتكون على الأقاويل 
الثلاثة فى تعارض البينتين» فإن زال الاشتباه فى سن الجارتين بان من يحق أن تكون بنت 
الأخرئ لصغر سنهاء وكبر الأحرى“» تعين بها كذت إحدى البينتين في الولادة» فردت 
شهادتهما في الملك. وحكم بشهادة الأخرى في الولادة والملك؛» وزال به حكم 
التعارض. 


فصل: 
وإذا تنازعا شاة مذبوحة وكان في يد أحدهما رأسها وجلدها وسقطهاء وفي يد 
الأغر مستوجهاء :وادعى كل واكد امنيا آذه جنيفها نه وآفاء على بذللك بيئة سكو لكل 
واحد منهما بملك ما في يده» لأن له لما في يده بينة داخل» وفيما بيد صاحبه بينة 
خارض عن بوه ندال عق ينه الخارو * 
وحكم أبو حنيفة لكل واحد منهما بما في يد صاحبه» لأنه يقضي ببينة الخارج على 
بينة الداخل» ولو كان كل واحد منهما يدعي تلك الشاة» وأنها نتجت في ملكهء وأقام بها 
بينة وأمضى أبو حنيفة على أنه يحكم لكل واحد منهما بملك ما في يده لأنه موافق على 
القضاء ببينة الداخل في النتاج» ويخالف في غيره» فيقضي ببينة الخارج في غير النتاج. 
مسألة2"0: 
كَالَ الشَّافِِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ هَذَا المَرْكَ مِنْ قُظن قُلآنِ جَعَلْتُهُ 
لِمُلآَنِ). 
قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا شهدوا أن هذا الغزل من قطن زيد» كانت شهادة 
بملك زيد للغزل؛ لأنه عين القطنء وإن غيرته الصنعة» بخلاف شهادتهم., أن هذه 
الجارية بنت أمته لأنها غير أمته. 
وهكذا لو شهدوا أن هذا الثوب من غزل زيد كانت شهادة له بملك الثوب» لأنه 
القطن بعينه» وإن تغير الغزل والنساجة. 
وجعلها أبو حنيفة شهادة بالقطن» دون الثوب» والغزل» وبنى ذلك على أصله أن 
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الغاصب إذا عمل في المغصوب بما يغير عن حاله» كان أحق به من مالكه وغرم له بدل 
أصلهء وقد مضى الكلام معه في الغصب, وأن مالكه أحق به من غاصبه. 

فعلى هذا إذا كانت قيمة الثوب منسوجاً أكثر من قيمته غزلاً» وقطناًء وهو الأغلب 
لم يرجع صاحب اليد بزيادته على المالك. 

وإن كان أقل وهو نادر» رجع المالك بنقصانه على صاحب اليد من أكثر قيمته 
قطناًء أو غزلاً» وهكذا القول في نظائر هذا إذا شهدوا هذا الدقيق من حنطة زيدء وهذه 


ل 


الدنانير من ذهبه» وهذه الدراهم من فضته» وهذه النخلة من نواته» وهذا الدرع من يدر 
وكانت له شهادة بملك ذلك» سواء كان بعمل صاحب اليد أو بغير عمله» وعند أبي 
حنيفة : ل لق لا 

فعلى هذا يقول: إن نبتت النواة نخلة بنفسهاء ونبت البذر في الأرض بنفسهء. كان 
لمالكه» وباط باعي لد كان له.» ويقول فى رجل غصب دجاجة فباضت 
يضام ست البعاحة إعداعما عن عارف نرنا رضن القاعت الأخرى» مامت 
الدجاجة؛ أو تحت غيرها حتى صارت فروجاً كان الفروج الأول لمالك الدجاجة» 
والفروج الثاني للغاصب. 

وجميع ذلك كله عندنا لمالك أصله على ما بيناه. 

ولكن لو شهدوا أن هذا الزرع من ضيعته» لم يكن ذلك شهادة له بملك الزرع» لأنه 
قد يجوز أن يكون زرع أرضه لغيره» وهذا مما اتفقنا نحن وأبو حنيفة عليه. 

فإن قيل: أفتكون هذه شهادة له باليد على الزرع نظرء فإن لم يقولوا زرع فيها. 
وهي على ملكه لم تكن شهادة له باليد؛ لجواز زرعه فيهاء وحصاده قبل ملكه» ويده وإن 
قالوا: زرع وحصد في ملكه. كانت شهادة له بيد متقدمة فيكون عند البويطي وابن سريج» 
على قولين كالشهادة بالملك القديم يوجب ثبوت يده في الحال» وإحلافه على الزرع أنه 
ملكه . 

والثاني : لا يوجب ثبوت يده» ولا يحلف على ملكه. 

والذي عليه أصحابنا أنه لا يحكم له باليد قولاً واحداً لما بيناف» ولا يحلف عليه» 
ويكون القول فيه قول صاحب اليد في الحال مع يمينه» فإن أقام صاحب الأرض بأداء 
خراجه أو بدفع عشرة إلى المستحق لقبض خراجه وعشرة لم يملكه. لأنه قد ينوب في 
أدائه عن مالكه. 

مسألة”": 
َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذَا كَانَ فِي يَدَيْهِ صَبِيٌّ صَفِيرٌ يَقُولُ: هُوَ عَبْدِي فَهُوَ 
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4.5 
كَالتُوْتِ ِذًا كَانَ لآ تكلا . 

قال في الحاوي: وجملته أنه لا يخلو حال هذا الموجودء إذا دعاه الواجد عبداً من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً» فتعتبر حاله فإن أنكر الرق» وقال: أنا حرء فالقول 
قوله مع يمينه» ولا تقبل دعوى واجده في ادعائهء لأن الأصل الحرية» والرق طارىء 
فكان الظاهر معه فلو عاد بعد إنكاره للرق» فأقر لواجده بالرق لم يقبل إقراره كان على 
الحرية اختئ يقيم مدعي بينة. يرقه» لأن من أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق وإن كان هذا 
أقر بالرق حين أخذه الواجد» وأنكر أن يكون ملوقاً لهذا الواجد المدعي لرقهء فلا 
اعتبار بإنكاره» لآن العيد لأ ايد له على تقنهء ويقر على يد مدعيه» لأنه ليس له منازع فيه 
ويجبر العبد على المقام معهء فإن حضر من ادعاهء ونازعه فيه كان للأول يدء وليس 
للثاني يدء فيكون القول فيه قول الأول» مع يمينه لثبوت يده قبل منازعته إلا أن يقيم 
الثاني بينة» فيحكم أنه عبد للثاني» لأن البينة أولى من اليدء فإن أقام الأول بينة كان أحق 
به من الثاني » لآن للأول بينة داخل» وللثاني بينة خارج. 

ولو تنازعه في الحال رجلان» ولم يكن لأحدهما عليه يد وأقام كل واحد منهما 
بينة بأنه عبده» فصدق العبد أحدهما لم تترجح بينته بتصديقه» وتعارضت فيه البينتان» 
فيكون على الأقاويل الثلاثة . 

ولو تنازعه رجلان» ولا بينة لأحدهما فصدق أحدهما فى رقهء وكذب الآخرء وأنه 
لوك 'لهتدوة الآخخز» كان عيذ للنضندق مدهما دون "المكلي 

وقال أبو حنيفة: يكون عدا لوما ش لعي لمميدق بوالكتي لابه فدفان 
باعترافه لأحدهما مطلوكاً ولا اعتبار باعتراف المملوك, وإنكاره وهذا ليس يصحيح؛ ٠‏ لأنه 
حر في الظاهرء وإنما ميا مولوكا باعترافه» فاقتضى أن يكون معلوكا لد اعتر نيه 

ولو كان معترفاً بالرق قبل اعترافه لأحدهماء ثم صدق أحدهما وكذب الآخر كان 

والثانية: أن يكون المدعي رقه صغيراً غير مميزء فيحكم برقه لمدعيه يدأء لأنه لا 
منازع له فيه» وليس ببالغ فيعرب عن نفسه. فإن بلغ هذا العبد. وأنكر الرق» وادعى 
الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية» فإن طلب إحلاف سيده»ء أحلف له ولو 
كان هذا صغيرا فاستخدمه الواجدء ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ. ثم ادعى رقه بعد 
بلوغه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني» يحكم له برقه بغير بينة لأن يده عليه 
فقبل قوله فيما بيده. 

والثاني: أن دعواه إذا تأخرت عن الصغرء صارت مستأنفة عليه بعد الكبر» ودعواه 
بعد الكبر لا تقبل» إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي. 


كتاب الدعوى والبينات 


ا 


كتاب الدعوى والبينات 


والثالثة: أن يكون هذا المدعي رقه مراهقاً مميزاًء وليس ببالغ ففي ثبوت رقه بمجرد 
الدعوى وجهان: 

أحدهما: يحكم له برقه عبداً لهء ولا يؤثر فيه إنكاره قبل بلوغهء ولا بعد بلوغه إلا 
بينة تشهد بحريتهء لأن حكم ما قبل البلوغ في ارتفاع العلم سواء. 

والثاني : أن الحكم برقه موقوف على إقراره» وإنكاره فإذا اعترف له بالرق» حكم 
له بعبوديته» وإن أنكر الرق حكم له بالحرية» ولا يحلف على إنكاره. إلا بعد بلوغه» ولا 
يمتنع أن يكن لقوله قبل البلوغ حكمء وإن لم يجر عليه قلم؛ كما يخير قبل البلوعٌ بين 
أبويهء ويصح منه فعل الصلاةء وإن لم تلزمهء ويسمع خبره في المراسلات» 
والمعاملات» ويشبه أن يكون هذان الوجهان من اختلافهم في صحة إسلامه بعد مراهقته» 
وكا رعو وكات الجانعي نعامنا بي دوا | «إذا كان لا يتكلم» دليل على أنه إذا كان 
يتكلم بالمراهقة والتمييز أن يعتبر إقراره وإنكارهء وقد تأوله من قال بالوجه الأول أن معناه 
إذا كان ممن لا حكم لكلامه. 

مسألة7": 


1 0 ص 
2 كه)ى واس و رمو 3 أَكَامَ 


قال الشافِعِئٌ رَضِىَ الله عنه: «فإن 
الَّذِي هُوَ فِي يليوا . 

قال في الحاوي: يعني الصغير إذا ادعاه رجل عبداً» وحكي لمرر بخ وا عو 1 
ثم ادعاه رجل آخر ولداء وأقام بينة بأنه ولده صار ابن له ولم يزل عنه رق الأول» لآنه 
لا يمتنع أن يكون زيد عبداً لعمروء لأنه يجوز أن يكون وقد ولد له من أمه تزوجهاء 
فيكون له ابناً وهو مملوك لسيد الأم فلم يتنافى لحوق نسبهء وثبوت رقهء إلا أن يشهد بينة 
المدعي لنسبهء أنه ولد له من حرة تزوجهاء أو من أمة ملكها فيكون الولد حرأ لأنه لا 
يجوز أن يولد الحر من الحرة إلا كرا ومن أمته إلا حراء لو كان مدعي أبوته لم يقم 
البينة با فصدقه الولد عليها فالصحيح من المذهب أنه يثبت نسبه بتصديقه. ار 
رقه لمدعي عبوديته» ا و لل 


ثُ عَعَو ََ 206 ارو ُ ع د ني سكب ده 


وفيه وجه آخر: أنه لا د يثبت النسب بتصديقه لما فيه من الضرر العائد على سيده. 
بأن يصير بعد عتقه موروثاً بالك دون الولاء وفيه ضرر على السيد في إبطال ميراثه 
بالولاة: ْ 

مسألة7": 


كَالَ الشَّافِعِيُ رَضضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإدًا كَانَتْ الدّارُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ لآ يَدَعِيِهًا أقَام 
رَجْلُّ البَيئهُ آنَّ نِضْفَّهَا لَهُ وَآكَرُ البَيئهُ أنَّ جَمِيعَهَا لَهُ كَلِصَاحِبِ ب الجويع لفت وانطل 


(1) انظر الأم (ه/ 556). (؟) انظر الأم (0/ 75506). 


15 كتاب الدعوى والبينات 


دَعْوَاهُمًا في النْضْفٍ َع بَبنَهُمَا قَالَ المرَّنِىٌ : َإِدا أَبْطلَ دَعْوَاهُمَا كلا حَنَّ لَهُمَا وَلاَ 
ُرْعَةَ وَقَدْ مَضَى ما هُوَ أَوْلَى به في هذا المَْتّى). 

قال في الحاوي: وجملته أن مقيم البينة بجميعها إذا تورع فيها بإقامة البينة في 
نصفهاء فقد سلم له نصفهاء لأنه لا تنازع فيه ولا تعارض» وإنما تتعارض بيتتاهما في 
النصف الآخرء فيكون تعارضهما فيه على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاطهما فيه» ويخلص لصاحب الكل النصفء ولا يحمل على القولين 
إذا ردت الشهادة في البعضء أن ترد في الكل» لأن مقيم البينة بالنصف قد سلم لصاحب 
الكل النصف» فخرج من النزاع ولم يفتقر إلى البينة فعلى هذا لا يخلو صاحب اليد من 
أحة ميقع إن أن تيدغيها ملكا « أت لأ مدعيها: 

فإن ادعاها ملكاء ا بو ا ل لك 
النصف الآخر الذي تعارضت فيه البينة» حتى سقطت وجهان: 

أحدهما: تقر في يده» ولا تنتزع لسقوط البينتين بالتعارض» ويصير فيه خصماً 
للمتنازعين. 

والثاني: أن تنتزع من يدهء لاتفاق البينتين على عدم ملكه. وليس تعارضهما من 
حقه. وإنما تعارضهما في حق المتنازعين وهي غير متعارضة في حق صاحب اليد» وإن 
لم يدعها ملكا رفعت يدهء لتنازع غيره في ملكها ٠‏ لتوقف على المتنازعين فيه» فيتحالفان 
على النصف» الذي وقع فيه التعارض عند إسقاط البينتين فيه» فإن حلفا جعل بينهما 
وصار المدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربعهاء وإن نكلا حكم لصاحب الكل 
بالنصف وكان النصف الباقي موقوفاً. وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء قضى به 
للحالف منهما دون الناكل» فإن كان الحالف صاحب الكل» » قضى له بجميع الدارء وإن 
كان ضاحن السنف كانت الذان بيتهسا: 

والقول الثاني: يقرع بينهما مع التعارض» فإن قرعت بيئة صاحب الكل سلم إليه 
جميع الدارء وفي إحلافه قولان» وإن قرعت بيئنة صاحب النصف» جعلت الدار بينهما 
نصفين» وفي إحلافه وقولان ويدفع عنها صاحب اليدء سواء ادعاها ملكاً أو لم يدعها. 

والقول الثالث: استعمال البينتين» وقسم النصف بينهما نصفين» فيصير لصاحب 
الكل ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وصاحب اليد مدفوع بها . 


فصل: 
وأما المزني» فإنه لما قال الخياقتي : 
«أَبْطلَ دَعْوَاهُمًا في النضفٍ. وَأَفْحٌ يبِنَهُمَا) . 


اعترض عليه فقال: كيف يقرع بينهما فيما قد أبطل فيه دعواهماء وهذا الاعتراض 
فاسدء ولأصحابنا عنه جوابان: 
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أحدهما: أنه أبطل دعواهما في النصف الحاصل لمدعي الكل لأنه قد خلص له من 
غير تنازع فيهء وأقرع بينهما في النصف الآخرء ولم تبطل دعواهما فيه. 

والثاني: أنه أبطل دعواهما إذا سقط بينتهماء ويقرع بينهما إن لم يسقطهاء ويكون 
معنى الكلام» أبطل دعواهماء وأقرع بينهماء لاختلاف قوله في تعارضهما . 

فصل: 

وإذا كانت الدار في يدي رجلء فادعاها طالب» وأقام البينة على أنها ملك أجرها 
من صاحب اليدء أو أودعهاء وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه حكمنا ببينة الخارج 
المدعي على بينة الداخل صاحب اليدء لأن بينة الخارج لما شهدت لهء بأنه أجره إياها 
أو أودعها صارت اليد له فصار الداخل خارجاً» والخارج داخلاًء ولو تداعاها رجلان» 
وهي في يد ثالث» فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياهاء وأقام الآخر أنها له أودعه 
إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه مؤجر وللآخر أنه مودع» فصار لكل واحد 
منهما بيئنة داخل في النصف المضاف إلى يذه» وبينة خارج في النصف المضافء. إلى يد 
صاحبه. وقد تعارضت فيه البينتان» فإن أسقطتاء صارت الدار بينهما يدا إن حلفا ونكلا 
وإن أقرع بينهماء جعلت لمن قرع منهماء وإن استعملنا في القسمة قسمت بينهما ملكا . 

فصل: 

فإذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاًء فنازعه فيها رجلان وأقام أحدهما البينة 
أنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر البينة على هذا الأول أنه ابتاعها منه منذ حمس سنين فلا 
تمنع بينة الأول أنها له منذ سنة أن تكون له ملكا قبل ذلك بخمس سنين؛ فلذلك سمعت 
بينة الثاني على الأول» ووجب بها انتزاعها من صاحب اليد» ثم ينظر في بينة المدعي 
الثاني أنه ابتاعهاء من المدعي الأول». فإن شهدت بأنه باعها وكان مالكاً لهاء حكم بها 
للثاني ملكاًء ؛ فإن شهدت أنه باعها وكانت في يدهء حكم بها للثاني ابتياعها فجرى عليه 
حكم الملك؛ لأن الظاهر من اليد أنها لمالك. فتسلم الدار في هاتين الحالتين إلى 
المدعي الثاني وترفع عنها يد المدعي الأول. 

ووافق أبو حنيفة عليهماء وإن شهدت بينة الثاني» أنه ابتاعها من الأول» ولم 
يشهدوا أنها كانت ملكاً للأول ولا في يده قال أبو حنيفة: لا تنتزع من الأول؛ ولا تسلم 
إلى الثاني لأن البيع مترددء بين أن يكون قد باع ما في ملكه. أو ما في يده فيصح وبين 
أن يبيع ما ليس في ملكهء ولا يده فيبطل. 

فلم يجز أن يحكم بصحة البيع؛ ورفع يد الأول» بممدرة متردة بين الضبحة والفساد» 
وعند الشافعي أن يد الأول ترفع وتسلم الدار إلى الثاني ابتياعاً من الأول» لأن البيع في 
حقه صحيح إن ملك» ولا يقضي بها ملكه للثاني» وإن قغى .به باشاعها من الأول فكان 
له فيها يد إن نوزع فيهاء ترجح بيد لا بدفع بينة المنازع. 


كتاب الدعوى والبينات 


فصل: 
وإذا تنازعا داراً في يد غيرهماء وأقام أحدهما البينة أن الدار كانت له منذ سنةء 
وأقام الآخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنة» فإن لم تجعل الشهادة بقديم الملك 
موجبة لملك» وتقديم اليد موجبة لليد لم يحكم لواحد منهماء ورجع إلى صاحب اليد في 
تصديقها أو تكذيبهاء وإن جعلت الشهادة بهما موجبة للملك واليد في الحال» حكم 
بالدار لمن أقام الشهادة بقديم الملك. دون من أقامها بقديم اليدء وكذا لو أقامها بيد في 
الحال» لأن الملك أقوى من اليدء فلذلك حكم به على صاحب اليد. 


مسألة 0" 


522 َع رمه 
أ 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِدَا كانت الدَّارٌ فِي يَدَيْ تَلأَنَةٍ قَادّعَى لتخم 
النَضف وَالآحَرُ الثلْتَ وَآحَرٌ السدُسَ وَجَحَدَ بَمْضُهُمْ بتْضاً فَهِىَ لَهُمْ عَلَى مَا في أَبْد يَدِيهِمْ 
تلا ُلناً) . 

قال في الحاوي: وصورتها في دار في أيدي ثلاثة تداعوهاء فادعى أحدهم نصفها 
ملكا وباقيها يد بإجارة من مالك غائب» أو عارية» أو وديعة, وأنه لا ملك فيها لهذين 
ولا يد حقء وادعى الثاني ثلثها ملكاً وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة لغائب» 
وأنه لا ملك فيها لهذين ولخد ليد وادعى الثالث سدسها ملكا وباقيها يداً بإجارة» أو 
عارية» أو وديعة لغائبء. وأنه لا حق فيها لهذين» ولا يد بحق» وأنها كانت متأولة على 
هذه الصورة بما أشار إليه الشافعي من قوله: : (وجحد بعضهم بعضاًاء لأن كل واحد منهم 
لو لم يدع الباقي يداً لما كان بينهم تجاحدء ولكانوا متفقين على ما ادعوه هك م لكان 
لصاحب النصف النصف» وإن كان أكثر ممأ بيده. لأنه ليس في هذين الحاضرين من 
يدعيه ملكاًء ولصاحب السدس السدسء وإن كان أقل مما في يدهء لأنه ليس يدعي ما 
زاد عليه ملكا ولكان لصاحب الثلث الثلث وهو قدر ما في يدهء وليس يدعي ما زاد عليه 


32 


ملكا. 


وإذا كان في المسألة بعدما ذكروه من أملاكهم فيها تجاحد ولم يتصور إلا على ما 
ذكرناه» وأن كل واحد منهم ادعى ما ادعاه ملكا وادعى باقيها يدا وهم في أملاكهم 
متفقون » وفي أيديهم متجاحدون» وقد تساوت أيديهم » وإن اختلفت أملاكهم فيها فتفرقت 
أيديهم أثلاثاً على ما أوجبه تساويهم. فينقض صاحب النصف عما زاد على الثلث» لأنه 
يدعيه ملكا وهو في يد غيره فلم تقبل دعواه؛ ويزاد صاحب السدسء باستكمال الثلث» 
لأن له فيه يدا يدعيه ملكاً لغائب» فأقرت يده عليه للغائب» لأنه منازع فيه بغير بيئة ولا 


يد وصاحب الثلث لم يزد على ما ادعاه ملكاً ولم ينقص»ء لأن له في الثلث يدآء فلم 


.)5760 /0( انظر الأم‎ )1١( 
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ينقص وليس له فيما زاد عليه يد فلم يزدء فإن أراد كل واحد من الثلاثة إحلاف صاحبيه؛ 
فيما ادعاه من استحقاق اليد في الجميع» نظرت دعوى يده فإن لم يتعلق له بها حق بحصة 
لأنه ادعاها إجارة» كان له إحلافهما عليهاء وإن ادعاها بعضهم وديعة وادعاها بعضهم 
إجارة» كان لمدعي الإجارة إحلافهما على العالم دون البت» لأنها يمين على نفي فعل 
الغير»ء ولم يكن لمدعي الوديعة إحلافهما. 
فصل: 

وإذا تنازعا داراً فى أيديهماء وادعى كل واحد منهما ملك جميعهاء وعدما البينة» 
وتحالفا عليهاء وحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفهاء ولا يحلف أنه مالك لجميعهاء 
وإن كاك ”معي » الجميعها ؛ لأننا نحكم عليه بيمينه على ما في يدهء ولا نحكم عليه بيمينه 
على ما في يد منازعه» فكانت يمينه مقصورة على النصف» وإن كان مدعياً للكل» لأنه لا 
يجوز أن تتضمن يمينه ما لا يحكم له بهء وذكر في كتاب الصلح وجهاً آخر أنه يحلف 
على الجميع اعتباراً بالدعوى . 


مسألة7): 
قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: دا كَانّث فِي يدي الْتَيْن كَأَكَامَ أَحَدُهُمَا بَيْنَهُ عَلَى الثُلْتُ 
والآحَُ عَلَى الكُلّ جَعَلَتْ للآَوّلٍ الثّْلُْ أنه أثَلّ مما في يدي يِه وَمَا بتي للآر» . 
قال في الحاوي: وهذا صحيح» لأن اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة 
منازعهاء فإذا كانت الدار في يدي رجلين تنازعاهاء فأقام أحدهما البينة على أن له ثلثهاء 
وأقام الآخر البينة على أن له جميعهاء قضى لصاحب الثلث بثلثهاء لأن له في اليد بينة 
ويداًء وله فى السدس الزائد على الثلث يدء قابلتها بينة فرفعت بها وقضى لصاحب الكل 
بالباقى» وهو الثلثء, لأن له بنصفها بينة ويداًء وله بالسدس الزائد على النصف بينة بلا 
يدء قابلتها يد بلا بينة» فقضى له ببينة على يد منازعه» فصار له ثلثاهاء وللأول ثلثهاء 
وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد. 
ا 
وإذا كانت دار في يد أربعة تقارعوهاء فادعى أحدهم جميعهاء وادعى الثاني 
ثلثيها» وادعي الثالث تصفهاء وادعى الرابع ثلثهاء ٠‏ فإن لم يكن لهم بينة» جعلت الدار 
بينهم أرباعاً باليد والتحالف» وإن كانت لهم بينة بما ادعوه. 0 
واليد من غير تحالف» لأن كل واحد منهم قد أقام بينة داخل فيما بيده وبينة خارج فيما , 
بيد غيره » فحكم له ببينة الداخل دون الخارج» فصار الحكم فيها مع وجود البينة وعدمها 


(1) انظر الأم (0/ 556). 


ع كتاب الدعوى والبينات 


سواء في القدر وإنما يختلفان في التحالف» ولو كانت بحالها فى الدعوى, والدار فى يد 
خاسين» لبس رابع حلي عليه يد وأقام كل وائحد متهم 'البينة غلى :ما ادعاء». لض 
لمدعي الكل الثلث الزائد على الثلثين» لأنه قد أقام عليه بينة لم تعارضها بينة غيره 
وتعارضت البينات في الثلثين الباقيين» فكان على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين: 

أحدها : إسقاطهما بالتعارض» والرجوع إلى صاحب اليدء فإن ادعاها لنفسه حكم 
بها له بعد يميئه» م ا 

أحدهما يحكم له أو ب: بثلثيهاء إذ قيل : : إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة لم ترد 
في باقيها. ؛ لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين فلم ترد في الثلث الباقي. 

والثاني : : يحكم له بجميع الدارء إذا قيل: إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة» 
ردت في جميعهاء ا 0 ٠‏ وإن لم يدعها 
صاحب اليد وأقر بها لبعضهم. أو لجميعهم حملوا فيه على إقراره وفي إحلافه لهم 
قولان: 

والقول الثاني: أن تعارض البينات يوجب القرعة دون الإسقاط. قيل هذا لا 
يعارض في الثلث الخالص لصاحب الكل» وترتيب القرعة في الثلثين ثلاث مراتب: 

فالرتبة الأولى: أن تقرع في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل» 
ومدعي الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء ولم يتعارض فيه بينة غيرهماء فمن قرعت 
فيه بينته » حكم له به. 

والرتبة الثانية: أن تقرع في السدس الذي بين الثلث». والنصف بي بين ثلثه مدعي 
الكل. ومدعي الثلثين» ومدعي النصف» بألانينة شاعتب العلك ونيا رعو قن : 
وتعارضت فيه بينة الثلاثة فمن قرع منهم حكم به له. 

والرتبة الثالثة: الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة» لأن بينات جميعهم قد 
تعارضت ويحكم به لمن قرع منهم . 

والقول الثالث: أن تعارض البينات» يوجب استعمالها بالقسمة دون القرعة» فعلى 
هذا يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل بين الأربعة الذين تعارضت فيهم البينة 
على ستة وثلائين سهماًء هي مضروب ثلاثة في ستة في اثنين» وترتبت القسمة فيه ثلاث 
مراتب» كما ترتبت القرعة فيه ثلاث مراتب: 

فالرتبة الأولى: قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين وهو ستة من ستة وثلاثين» 
تقسم بين صاحب الكل». وصاحب الثلثين» ؛ لأنه قد تعاوضت فيه بينتاهماء ولم تتعارض 
فيه بيئنة غيرهماء ؛ فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاث أسهمء وقد صار إلى صاحب الكل 
بالثلث اثنا عشر سهماً. » فإذا انضم إليها هذه الثلاثة. صار له في الحالتين خمسة عشر 
سهماً. ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهمء ثم يقسم السدس الذي بين الثلث والنصف أثلاثاً 
بين صاحب الكل» وصاحب الثلثين» وصاحب النصف» ؛ لأنه قد تعارضت فيه بيناتهم. 


كتاب الدعوى والبينات ١ك‏ 


ولم يتعارض فيه بينة صاحب الثلث» ٠‏ فيكون لكل واحد من الثلاثة سهمان من الستة فإذا 
ضمها صاحب الكل إلى ما حصل له في الحالتين» وهو خمسة عشر سهماًء مي 
عشر سهماء وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما حصل له فى الحالة الواحدة» وهو ثلاثة 
انيع ماله يي اسه نولم بحسل لضاحب النصفق زلا قذي السهمين: 

والرتبة الثانية: قسم الثلث الباقي» وهو اثنا عشر سهماً بين الأربعة كلهم» لأنه قد 
اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهم» ٠‏ فيكون لكل واحد منهم ثلاثة أسهي» فإذا ضمها صاحب 
الكل اليج هنا مان هوهو سعة عفر جسهماء ؛ اصار له غشروق سنهما» وإذا ضمها صاحب 
الثلثين إلى ما صار لهء وهو خمسة أسهم صار له ثمانية أسهم. . وإذا ضمها صاحب 
النصف إلى ما صار لهء وهو سهمان صار له خمسة أسهمء وينفرد صاحب الثلث بثلاثة 
أسهم ليس له غيرهاء فإذا جمعت سهامهم»؛ وهي عشرون سهما لصاحب الكل» وثما 
أسهم لصاحب الثلثين» وخمسة أسهم لصاحب النصف وثلاثة أسهم لصاحب الثلث 
استوعبت ستة وثلاثين» وقسمت عليها الدار بينهم. 

فصل: 

وإذا تنازع زيد وعمرو داراً في يد زيد فأقام عمرو البينة» أن الدار له انتزعت منه 
الداره وسلمت إلى عمروء فإن عاد زيد بعد انتزاع الدار من يده»ء فأقام البيئة أن الدار 
ملكهء حكم له بالدار» وأعيدت إليه وإن لم يكن له في الحال يدء لأن زوال يده بينة 
خارج عرف سبب زوالهاء وصارت له بينة مع يده» وهي بينة داخل فقضى بها على بينة 
الخارج: 

ولو كانت المسألة بحالها اوكانام ريد الية والدان في بق بأنه مالكهاء وأقام عمرو 
البينة أنه ابتاعها من زيد» ححي هالعيرر لأن بينته قد أثب: ثبتت لزيد ملكاً» زال عنه إلى 
صمري :اهيا كاك انيه يان وانيه كنا كلو قا ريه الجة اولان في يليه انه 
مالكهاء وأقام عمرو البينة أن حاكماً حكم له على زيد بملكهاء كشف عن حكم الحاكم 
يملكها لعمرو» فإن بان أنه حكم بها له لأن زيداً لم يكن له في تلك الحال بينة نزعها 
من يده بالبيئنة» وجب أن ينقض حكم الحاكم بها لعمروء لأن زيداً قد أقام بها بينة مع 
يده» وإن بان أنه حكم بها لعمرو على زيد لعدالة بينة عمرو وجرح بينة زيد نظرء فإن أعاد 
زيد تلك البينة بعد أن ظهر عدالتها حكم بها عمرو دون زيدء لآن البينة إذا ردت بالجرح 
في شهادة لم تسمع منها تلك الشهادة بعد التعديل» وكان حكم الحاكم بها لعمرو ماضياًء 
وإن أقام زيد بينة غير تلك المردودة» حكم بالدار لزيد» ونقض حكم الحاكم بها لعمروء 
وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد مع بينة كل واحد منهما لأنه كام ممن يرى 
اد بحت 2 السارج سل نالسر ...إلى لعل الم مالي مقريطك الفاعويها 
لعمرو وجهان: 

أحدهما: لا ينقضء لنفوذ باجتهاده فلم يتقض» وتقر الدار في يد عمرو. 
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والثاني: ينقض حكم بينة الخارج على بينة الداخل» ويحكم بها لزيد. لأن هذا 
الاختلاف وإن لم يكن فيه نص فالقياس فيه جلي» والاجتهاد فيه قوي» فنقض بأقوى 
الاجتهادين أضعفهماء وإنما لا ينقض الاجتهاد مع التكافؤء واحتمال الترجيح. وإن بان 
أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد ببينته» ولم تسمع بينة زيد» نظر في الحاكم» » فإن كان 
يرى أن لا يحكم ببينة الداخل مع بينة الخارج» ففي نقض حكمه ما قدمناه من الوجهين 
كما لو سمعها ولم يحكم بها. 

وإن كان يرى أن بينة الداخل أولى بالحكم. فلم يسمعهاء بعد سماع بينة الخارج, 
نقض حكمه لعمرو حكم بها لزيد» وإن لم يبن بعد الكشف السبب الذي أوجب الحكم 
بها لعمرو. دولك زيد مع ثبوت يد زيد وبينته» ففي نفوذ الحكم بها لعمرو وجهان: 

أحدهما : أن الحكم بها نافذ ممضي ولا ينقض إلا أن يعلم ما يوجب نقضه على ما 
شرحناه في أحد الأسباب الموجبة لنقضه. لأن الظاهر من حكم الحاكم نفوذه على 
الصحة. حتى يعلم فساده. 

والثاني: ينقض حكم الحاكم بها لعمرو تغليباً ليد زيد» وبينته؛ حتى يعلم أن حكم 
الحاكم نفذ على وجه الصحة دون الفساد لاحتمال تردده بين الأمرين وهذا قول محمد بن 
الحسنء» ولأن كان له وجه فهو ضعيف. والله أعلم. 

باب في القافة ودعوى الولد 
مسألة7": 


هم عردمسه 


قَالَ الشَّافِمِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَخْبَرَنًا سُفْيَانْ عَنْ الرّمْرِيٌ عَنْ عُرْوَةُ عن عَايِسَةٌ 
قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ٠‏ تكله أغْرفٌ السُرُورَ في وَجهه كقَالَ: 0 
المُدْلّجِيٌ نَظَرَ | إلَى أسَامَةَ مَدَ وَرَيْدٍ عَلَيْهُمَا كو قطَبقة كد عا رَؤْوسَههًا يدك نْدَامُهُمَا قَقَالَ: إن 
َذِ الأمدَامَ بَمْضْهَا مِنْ بَمْضِ) قَالَ الاي كلذ لم ين ف القائة إل هَذَا القن أَنْ 
كر نه 8396 2 مل وَلَو لُمْ يَكُنْ عِلْماً لَقَالَ لَه ل تقل هَذَا لأنَكَ إِنْ أَصَبْتٍ فى سَيْءٍ 
لَمْ آيِنَ عَلَنِكَ أَنْ تُخْطىء > في عَيْرِ وَفِي حَطِهِكَ كَذْف مُحْصَئَةٍ أو نَفْيْ نَسَبٍ وَمَا ره إلا 
َلَُ َضِيَهُ وَرَآهُ عِلْماً وَلا بسر | إلا الح كل دعا عَمرُه رَحِمَهُ الله ايف في رَجُيْنٍ دعي 
وَلَدَا قَالَ: لَقَدُ اشْتَرَكًا كا فيه كَقَالَ عُمَرُ ِلُلام وال أَيَهُمَا ذ شِكْتٌ وَشَكَ أَنَسٌ فِي ابن لَهُ كَدَعَا 
لَهُ القَاَةَ ةَ قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ اللّهُ وَأَحْبَرَنِي 5 أغل ل العِلّم مِنَ المَدِيئَةِ وَمَكةَ أَنْهُمْ 
0 0 قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الل وَلَمْ يُجْرٍ ز اللّهُ جل تَنَاؤُهُ نَسَبّ 
وَلَآرَ 


حَدٍ قَظ إلا إلى أب وَاحِدٍ سُولَهُ عَلَيْهِ السّلآمٌ». 


ا 


٠. 
5 


قال في الحاوي: وهذا صحيح القيافة يحكم بها في إلحاق الأنساب» إذا اشتبهت 


.)376 /0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الدعوى والبينات نيف 


بالاة شتراك في الوطء الموجب للحوق النسب» ٠»‏ فإذا اشترك الرجلان في وطء امرأة يظنا كل 
واحد متيما زوحت أو أنعهة أو يتروجها قل واخدمتهما تزويجا فاسدا يطوها فيه أو 
عاذ حا امنيا بيط لازا اوه بروطيا لاحر لضرهة أو يكونان شريكين في أمة 
فيشتركان في وطتهاء ثم يأتي بولد بعد وطئها لمدة لا تنقص عن أقل الحمل» وهي ستة 
اج 6 ل لبيك علق أجتره. مودي ار ونين يطعن أن اكرن تسن كل وا يتاه » فلا 
يجوز أن يلحق بهما ولا يجوز أن يخلق من مائهماء ٠‏ فيحكم بالقافة في إلحاقه بأحدهما : 

وكذلك لو اشترك عدد كثير في وطئهاء حكم بالقافة في إلحاقه بأحدهمء وسواء 
اجتمعوا على ادعائه» والتنازع فيه أو تفرد به بعضهم في استوائه في إلحاقه بأحدهم» وهو 
في الصحابة قول علي بن أبي طالب عليه السلام في القافة» إذا وجدواء ويقرع بينهم» إذا 
فقدوا حكم عمر رضي الله عنه بالقافة في إحدى الروايتين عنه» وبه قال أنس بن مالك» 
وبه قال من التابعين عطاءء ومن الفقهاء مالك» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: وأصحابه لا يحكم بالقافة» ويجوز أن يخلق الولد من ماء رجلين 
وأكثرء وألحقه بجميعهم» ولو كانوا مائة. 

وإذا تنازع امرأتان ولداً ألحقته بهما كالرجلين. 

وقال أبو يوسف: ألحقته بالواحد إجماعاء وبالاثنين أثراً وبالثلاثة قياساً ولا ألحقه 
بالرابع» فتحرر الخلاف مع أبي حنيفة في ثلاثة أشياء: 


أحدها: في إلحاقه بالقافة منع منها أبو حنيفة وجوزناه. 

والثاني: في إلحاقه بأبوين جوزه أبو حنيفة وأبطلناه. 

والثالث: في خلقه من ماءين فأكثرء صححه أبو حنيفة» وافسدناه. 

حدر سحا جحي على االو قاف وأن لا يكون للشبه تأثير في 
لحوق الأنساب بقول الله تعالى: ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ به عِلْمّ» [الإسرّاء: 5”] وهذه 
صفة القائف. وبقوله تعالى: ف أَيّ صُورَرَ نا سَُ 5 [الاتفظار: ]ولو تركيت 
عن الاشتباه زالت عن مشتبه» وبقوله تعالى: «أفحم الجهيد لها هيه ينم [المائدة: 6]. 
والقيافة من أحكام الجاهلية» وقد أنكرت بعد الإسلام» روف نم لاط سن قال 


جرير في شعره: 
وطال خياري غربة البين والنوى١‏ وأحدوثهمن كاشحيتقوف 
أي يقول: الباطل. 
ومما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله كَلِ فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود 
وأنا أنكره. 


فقال: ام رم 0 . قال: رقن : حمر. قال: فهل فيها 
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نزعه)7١‏ 0 فأبطل الاعتبار بالشبه الذي يعتبره القائف» وبما روي أن العجلاني لما قذف 
من شريك ابن السحماء بزوجته وهي حامل» فقال النبي كَل : «إن جاءت به على نعت 
كذاء فلا أراه إلا وقد صدق عليهاء وإن جاءت به على نعت كذاء فلا أراه إلا وقد كذب 
عليها». فجاءت به على النعت المكروهء فقال النبي ككِ: «إن أمره لبين لولا ما حكم الله 
لولا الأيمان» لكان لي ولها شأن)”"' . فدل على أن حكم الله يمنع من اعتبار الشبه. 

قالوا: ولو كانت القيافة علماً لهم في الناس» ولم يختص بقوم ولأمكن أن يتعاطاه 
كل من أراد كسائر العلوم فلما لم يعلم ولم يمكن أن يتعلم بطل أن يكون علماً يتعلق به 
حكمء ولأنه لما لم يعمل بالقيافة في إلحاق البهائم كان أولى أن لا يعمل بها في إلحاق 
الأشافة واستدلوا على جواز إلحاق الولد بآبائه لعموم قول النبي كَليِ: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر""”". فلما لم يمتنع الا: شتراك في الفراش لم يمتنع الاشتراك في الإلحاق» 
وبما روي عن قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اختصما فى رجلين إليه وقد وطئا 
امزأة في هر واحدا»"قاتت وك :قدعا بالعائلك وسألهافقاق: “قد أخذ الشيه منهما نا أمير 
المؤمنين» فضربه عمر بالدرة» حتى أضجعه ثم حكم بأنه ابنهما يرثهماء ويرثانه» وهو 
لباقي منهماء فلم يظهر له في الحكم بهما فخالف مع اشتهار القضية» فصار كالإجماع. 

كالوا: ولأنهنا قد :اشتركا فى السنت"الموجب لثنوث السب فوحب أن يكون 
لاحم .بهمنا كابوين: ْ 

قالوا: لأن أسباب التوارث لا يمتنع الاشتراك فيها كالولاء» واستدلوا على جواز 
خلقه من ماء رجال بأنه لما خلق الولد من ماء الرجل الواحده إذا امتزج بماء المرأة في 
الرحم كان أولى أن يخلق من ماء الجماعة. إذا امتزج ماؤهم بمائهاء لأنه بالاجتماع 
أقوى وبالانفراد أضعف» والقوة ة أشبه بعلوق الولد من الضعف. 

قالوا: ولأنه إذا جاز أن يخلق من اجتماع ماء الرجل الواحد من إنزال بعد إنزال» 
جاز أن يخلق من اجتماع ماء الجماعة من وطىء بعد وطىء», لأن اجتماع المياه من 
الجماعة كاجتماعهما من الواحد. 

فصل: 

والدليل على اعتبار الشبه في الأنسابء إذا اشتبهت. والعمل فيها بالقيافة» ما روى 
الشافعي في صدر الباب عن سفيان» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة رضوان الله 
موا نالت : «دخل علي رسول الله يله أعرف السرور في وجهه»©؟. 

وروى ابن جريج عن الزهري: تبرق سرائر وجهه. فقال: ألم ترى أن مجززاً 
المدلجي نظر إلى أسامة وزيدء عليهما قطيفة» فقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء 


)20 تقدم تخريجه في «كتاب النكاح». (0) تقدم تخريجه في «كتاب النكاح». 
()- تقدم تخريجه. ضق أخرجه البخاري (2)7000 ومسلم .)١509(‏ 
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فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . ففيه دليلان: 

أحدهما: أن المشركين اكوا مظعوة: فى نوت :أشسافة بن ويد حار لأف دوذ كان 
قصيراً عريض الأكتاف أخنس أبيض اللون» وكا أنافة بريد القادة انتى' اسوه اللونه 
وكان زيد حب رسول الله كَل يكره القدح فيه وفي أسامة» فلما جمع مجززاً المدلجي 
بينهما في النسبء بقوله: «هذه أقدام بعضها من بعض"' سر رسول الله كل لزوال القدح 
فيهماء ممن كان يطعن في نسبهما فلو لم تكن القيافة حقاًء لما سر بها؛ لأنه لا يسر 
ببطال ولرد ذلك عليه» وإن أصابء لأن لا يأمن من الخطأ في غيره. 


والثاني: أن الشرع مأخوذ عن الرسول يك من قوله وفعله. وإقراره» فكان إقراره 
لمجزز على حكمه شرعا من الرسول كَةٍ في جواز العمل به. 

يدل عليه ما روي: أن النبي يَهِ خرج ذات يوم إلى الأبطح فرأى بعض قافة 
الأعراب» فقال: ما أشبه م إبراهيم يم التى في الحجرء فألحقه بالجد الأبعدء 
وأقره على اقتفاء الأثرى د فثبت بت اباد اشاتان شرع ودل على اشتها 
0 0 0 سي ا فقال: (إن 
جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليهاء وإن جاءت به على نعت كذا فلا 
أراه إلا وقد كذب عليها» فجاءت به على النعت المكروه. 

فقال النبي يكه: «لولا الأيمان» وروي: «القرآن لكان لي ولها شأن» يعني في إلحاق 
الولد بالفراش» ونفيه عن العاهر»ء ولولا أن الشبه مع جواز الاشتراك حكمء لأمسك عنه 
كيلا يقول باطلاً فيتبع فيه وقد نزه الله تعالى رسوله كي عن قول الباطل كما نزهه عن 
فعله . 

ويدل عليه ما روي عن النبي كك أنه قال: «إذا غلب ماء الرجل كان الشبه للأعمام» 
وإذا قل ناء آتنر ةا كاة اليه للأعرال فد على أناللضييه تار فيينا اشية ققد كان 
بعض أصحابنا يستدل عليه بقول النبي كِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)”) 
فجعل للفراسة حكماًء ويدل عليه من طريق الإجماع اشتهاره في الصحابة» رضي الله 
عتهم أنهنم كلو وأقروا عليه ولع ينكروة حتى روي أن أنس بن مالك شك في ابن 
لهء فأ فأراه القافة» ولو كان هذا متكرا لما ان منهم إقرارهم على منكرء فصار كالإجماع» 
وقد جرى في أشعارهم ما يدل على اعتبار القياقة عندهمء واشتهار صحتها بينهم» حتى ب 
قال شاعرهم: 


(0)1 تقدم تخريجه. )١(‏ سبق تخريجه. 


1 
قد زعموا أن لا أحب مطرقا كتورث الستيمع سيا مسرنا 
يعرفهمن قافأوتقوفا بالقدمين. واليدينء والقفا 

وططلرف إذا تشوفا 

ويدل عليه من طريق المعنى» هو أن الحادثة في الشرع, إذا تجاذبها أصلان حاظر 

ومبيح» لم ترد إليهاء وردت إلى أقواهما شبهاً بهاء كذلك في اشتباه الأنساب. 

والدليل على إبطال إلحاق الولد يأتي في قول الله تعالى: #يتايبًا أَلنَّاسُ ا 
كر وأنق» [المجرات :1 ]0 وهذا خطاب لجميعهم فدل على انتفاء خلق أحدهما من 

ذكرين وأنثى» وقال تعالى: #إِنًا حَلَقَنَا لفن ننّ من تُطَْفَةٍ أْمّاجَ ليه [الإنسان: ا 

أن يكون مخلوقاً من نطفتين» » ويدل عليه أن ليس في سالف الأمم, وحديثهاء ولا جاهلية 

ولا إسلام » أن نسبوا أحداً في أعصارهمء إلى أبوين» وفي إلحاقه باثنين خرق العادات» 

وفي خرقها إبطال المعجزات؛ وما أفضى إلى إبطالهاء بطل في نفسهء ولم يبطلها. 

والقياس. هو أنهما شخصان, لا يصح اجتماعهما على وطء واحد فلم يجز أن يلحق 

الولد بهما كالحر مع العبد» والمسلم مع الكافر فإن أبا حنيفة يمتنع من إلحاقه بهماء وإن 
اشتركا في الوطء فيلحقه بالحر دون العبدء والمسلم دون الكافرء والدليل على إبطال 
خلقه من ماءين مع ما قدمناه من نص الكتاب شيئان: 

أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان» أن علوق الولد يكون حين 

يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطق الرحم عليهما بعد ذلك الامتزاج فينعقد علوقه 

لوقته» ولا يصل إليه ماء آخرء من ذلك الواطىء ولا من غيره» وقد نبه الله تعالى على 

قوله تعالى: #قطْنظر الْاضَن مم خْلقَ 2 خلِقَ ين َل داق 9 يحرج من بن الصّلْب ولريب ب 402 

[الطارق: ه ]٠-‏ يعني أصلاب الرجال» وترائب النساءء والترائب الصدور فاستحال» 

بهذا خلق الولد من ماءين من ذكر أو من ذكرين. 

والثاني: أنه لما استحال فى شاهد العرف أن تنبت الستبلة من حبتين» وتنبت النخلة 
نواتين ددل عل امتتوالة على الولدسن ماين . 

فإن قيل: لما لم يستحل خلق الولد من ماء ذكرء وأنثى» لم يستحل أن يخلق من 
ماء ذكرين وأنثى . 

قيل: قد جوزتم ما يستحيل إمكانه في العقول. والعيان من إلحاق الولدء بأمين 

فكيف اعتبرتم إنكار إلحاقه بأبوين؟ ؟ وتعليلكم بالإمكان في الأبوين يبطل إلحاقكم له 

بأمين» وكلا الأمرين عندنا مستحيل في الأبوين» والأمين» ثم نقول ما استحال عقلاً 
وشرعاً في لحوق الأنساب. ضح اص كان عفريو د ادعى أبوه ابن عشرين سنة 
لم يلحق لاستحالته» كذلك ادعاء امرأتين ولداً لم يلحق بهما لاستحالته. 

فصل: 


دي بدو 


فأما الجواب عن قوله تعالى: «إولًا تَقَفُ ما ليس لك به عِلْمٌ» [الإسرّاء: 5"] فهو 
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عائد عليهم في إلحاقه بالجماعة» فلم يكن لهم دليل. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: «إف أَيَ صُورََ مَا م رَكْبَكَ )4 [الانفطار: 8] 
فهو: أنه يراد به فيما شاء من شبه أعمامه. وأخواله. وأما الجواب عن قوله تعالى: 
<أنَدَم الهيّةَ يبن [المائدة: ٠0]ء‏ فهو: أنه ما ورد به الشرعء لا ينسب إلى حكم 
الجاهلية» وإن وافقه. وأما الجواب عن قوله ِ: «لعل عرقاً نزعه» فهو أنه دال على 
اعتبار الشبهء لأنه علل بنزوع العرق الأول. 

وأما الجواب عن حديث العجلانى» فهو ما جعلناه دليلاً منه. وأما الجواب عن 
التضاصن لوم يمه وتسدن مب اطاف اب وتعلحه فهو أنه لبدن يمتمه اناتيكون في العلوس نما 
يستفاد بالطبع دون التعلم كقول الشاعر: 

إن لم يسشعقتهة الإتبجاة طبيعا تعذر أن يقول بتعلم واكتساب 

ولا يمتنع أن تكون صناعة الشعر علماًء كذلك القيافة. 

وأما الجواب عن قوله: «الولد للفراش»: فهو أن الفراش عند أبي حنيفة الزوجة» 
وعندنا من يجوز أن يلحق ولدهاء ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين» فلم يجز عندهم 
أن تكون لاثنين» وعندنا لا يجوز أن يلحق ولدها إلا بواحد فلم يكن فراشا إلا لواحد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بامتناع القيافة في البهائم. فهو أن المقصود بإلحاق 
البهائم الملك» واليد أقوى فاستغنى به عن القيافة» والمقصود في الآدميين النسبء. واليد 
لا تأثير لها فاحتيج فيه إلى القيافة. 

وأما الجواب عن قصة عمر رضى الله عنه فى إلحاق الولد باثنين» فهو: أن الرواية 
اختلفت في هذه القصة فروى الشافعي في كتاب «الأم» عن ابن عياض عن هشام عن أبيه 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولداً فدعا عمر رضي الله عنه القافة 
فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال عمر: وإلى أيهما يثبت؟ ويروى أنه دعا عجائز من قريش» 
فقلن: إن الأول وطئهاء فعلقت منه» ثم حاضت فاستجشف الولد ثم وطئها الثاني» 
فانفين شاتف قاد شيا هنيما ققال« عفر اللأكينة والحق الولد الا قرب ةوإذا 
تعارضت فيها الروايات المختلفة» سقط تعلقهم بها وكانت دليلاً لنا لاجتماعهم فيها على 
استعمال القافة» واستخبارهم عن إلحاق الولد. 

وأما الجواب عن قياسهم على إلحاقه بأبويه مع انتقاضه بدعوى المسلم والكافر فهو 
أن الأب والأم هما مشتركان في وطء واحدء فلحق الولد بهما والرجلان لا يشتركان في 
وطء واحدء فلم يلحق الولد بهما. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلاً بالتوارث بهاء فليست الأنساب معتبرة 
بالتوارث لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق» واختلاف الدين» ثم المعنى في الولاء 
حدوثه عن مالك». لا يمتنع فيه الاشتراك» وحدوث النسب عن وطء واحدء يمتنع فيه 
الاشتراك. 
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وأما الجواب عن استدلالهمء بأنه لما لحق بذكر وأنثى» لحق بذكرين وأنثى» فقد 
تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماءٍ بعد ماء» من واحدء أو اثنين. 
فصل: 
وإذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح» والآخر أجنبياً» وطئها بشبهة 
كانا في استلحاق الولد سواءء ويلحقه القافة بأشبههما به» وقال مالك يلحق بالزوج من 
غير قافة لقوته بالنكاح» وتميزه بالاستباحة. 
ودليلنا: هو أن كل واحد منهما ولو انفرد» لكان الولد لاحقاً به فوجب إذا اجتمعا 
أن يستويا في استلحاقه لاستوائهما في السبب الموجب للحوقه. وليس اختصاص 
بالاستباحة موجباً» لاختصاصه بلحوق الولد كمن باع أمه بعد وطئهاء ووطثها المشتري 
قبل استبرائهاء وجاءت بولد يمكن لحوقه» بهما استويا في استلحاقه القافة بمشيهه. 
وإن كان وطء البائع مباحاً ووطء المشتري محظوراً. 
فصل: 
فإذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب» إذا اشتبهت بعد الاشتراك في أسباب 
لحوقهماء فالكلام فيهما يشتمل على أربعة فصول: 


أحدها: صفة القائف. 


والثاني : صفة القيافة . 

والتالة: الموجيب “لها 

والرابع: نفوذ الحكم بها. 

فأما الفصل الأول: في صفة القائف». فيشمل على أربعة شروط. يصح أن يكون بها 
قائفاً . وهو: أن يكون 0-6 را عدلاً؛ عالماًء لأنه متردد الحال بين حكمء وشهادة» 
فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة» فإن كان امرأة أو عبداًء أو فاسقاً أو غير عالم لم يجز 
أن يكون قائفاء وعلمه ضربان: 

أحدهما : علمه بالقيافة. 

والثاني: علمه بالفقه. 

فأما علمه بالقيافة» فهو المقصود منهء فلا بد أن يكون معتبراً فيه ومختبراً عليهء 
واختياره فيه أن يجرب في غير المتنازعين» بأن يضم ولده معروف النسبء إلى 
جماعة ليس له فيهم أبء. ويقال له: من أبوه منهم؟ ولا يقال ألحقه بأبيه منهمء لأنه 
ليس له فيهم أب» فإذا قال: ليس له فيهم أب» ضمه ذلك الولد إلى جماعة له فيها 
أبء وقيل له: ألحقه بأبيه منهمء لأن له فيهم أباء فإن ألحقه بأبيه منهم» عرف أنه 
عالم بالقيافة. 


حك 
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وإن أخطأ في الأول فألحقه بواحد منهمء أو أخطأ في الثاني فألحقه بغير أبيه 
منهم. علم عالم بالقيافة» ولا يقنع» إذا أصاب مرة أن يجرب في ثانية» وثالثة» لأنه قد 
يجوز أن يصيب في الأولة» اتفاقا وفي الثانية» ظنا وفي الثالثة يقيناء فإذا وثق بعلمه عمل 
على قوم ولا تيلم أن فض قالة بعد المتدرفة يكلممم ” 

وأما علم الفقه فإن نزل به منزلة المخير لم يفتقر إلى علم الفقه وإن نزل منزلة 
الحاكم على ما سنذكره» من الفرق بين حالتيه» اعتبر فيه من علم الفقه» ما اختص بلحوق 
الأنساب ولم يعتبر فيه العلم يجميع الفقه لأن اعتباره في القافة متعذراً. ولا يلزم أن 
يكون في بني مدلجء ولا من العربء. إذا تكاملت فيه شروط القيافة» وهم بعض 
أصحابناء فقال: لا يصح أن يكون إلا من بني مدلج» لاختصاصهم بعلم القيافة» طبعا 
في خلقهم. وهذا لا وجه له لأن مقصود القيافة قد يجوز أن يعدم في بني مدلج» ويوجد 
في غبر بني مدلج» وإن كان الأغلب وجوده في بني مدلج. 

وأما الفصل الثاني في صفة القيافة. فالمعتبر فيها التشابه من أربعة أوجه: 

أحدها: تخطيط الأعضاء وأشكال الصورة. 

والثاني : في الألوان والشعور. 

والثالث: في الحركات والأفعال. 

والرابع: في الكلام» والصوتء والحدة» والأناة» ولئن جاز أن تختلف هذه 
الأربعة في الآباء والأبناء في الظاهر الجلي» فلا بد أن يكون بينهماء في الباطن تشابه 
خفيء ولئن لم يكن في جميعها لغلبه التشابه بالأمهات» فلا بد أن يكون في بعضها لأن 
الغزلرة فى أنيقن-وأسوذ» لأ يكوة: انرظن متحضا ).ولا أسوة مخضا »فبكون فية.من 
البياض» ما يقارب الأبيض» ومن السواد ما يقارب بالسواد. 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الولد مع المتنازعين فيه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون فيه شبه من أحدهماء وليس فيه شبه من الآخرء فيلحق بمن فيه 
شبهه» وينفي عمن احص فيه شبهة» وسواء كان الشبه بينهما من جميع الوجوه» أو من 
بعضها ظاهراً كان أو خفياً. 

والثانى: أن لا يكون فيه شبه من كل واحدء منهما فلا يكون في القيافة بيان» ولا 
يجوز أنايس عياه أن تمدمؤة ق«علروما :عدن إلى الوتف علي اتساب على ما 
0000 

والثالث: أن يكون فيه شبه من كل واحد منهماء فهذا على خمسة أضرب: 

أحدها: أن يتمائل الشبهان» ولا يترجح أحدهما على الآخر بشيء» فلا يكون في 
القيافة بيان» ويعدل إلى غيرها. 

والثاني: أن يتمائل الشبه بينما في العدد» ويختلفا في الظهورء والخفاءء يكون فيه 
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من كل واحد منهما شبهان». وهو في أحدهما ظاهرء وفي الآخر خفي» فيلحق بمن ظهر 
منه الشبه دون من خفي فيه. 

والثالث: أن يتماثلا فى الظهورء والخفاءء ويختلفان في العددء فيكون الشبه في 
أحدهما من ثلاثة أوجهى 5 بلجيو را عدد الشبه فيه دون من 
ع 

والرابع: أن يكون الشبه في أحدهما أكثر عدداًء أو أظهر شبهاً. وهو في الآخر 
أقل» وأخفىء فيلحق بمن كثر فيه عدد الشبه» وظهر دون من قل» فيه وخفيء» وهو أقوى 
عق الضوبية المتقلهية: 

والخامس: أن يكون أحدهما في الشبه أكثر عدداًء وأخفى شبهاًء والآخر أقل 
عدداًء وأظهر شبهاًء فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه خفية» وفي الآخر وجهين 
ظاهرين» ففي وجهان: 

أحدهما: يرجع كثرة العدد على ظهور الشبه. فيلحق بمن فيه الشبه من ثلاثة أوجهء 
تغليبا لزيادة التشابه. 

والثاني: يرجح ظهور الشبه على كثرة العدد» فيلحق بمن فيه الشبه من وجهين 
ظاهرين» تغليباً لقوة التشابه» فهذا أصل فى اعتبار التشابه فى القيافة» وقد يختلف فطن 
القافة فمنهم من تكون فطنته من أعداد التشابه أقوى» ولتهم كن تكون اقطعه ف قر 
التشابه أقوى» فيعتمد كل واحد منهم على ما في قوة فطنته» تغليبا لقوة حسهء فإن كان 
القائف عازماً بأحكام هذه الأقسام. جاز أن يكون فيها 006 وكيا وإن لم يكن 
عارفاً بأحكامها كان فيها مخيراً»ء ولم يكن فيها حاكماً » ليحكم بها من الحكام من 
يعلمهاء ويجتهد رأيه فيها . 

وأما الفصل الثالث: في الموجب. لاستعمال القافة» فالتنازع في الولد على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من لقيط لا يعرف للمتنازعين فيه فراش» فلا يخلو حال الولد 
من أن يكون صغيراً» أو كبيرأًء فإن كان كبيراً بالغاً غافلا توجهت الدعوى :عليه وعاة 
الجواب مأخوذاً منه» فإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء لحق بالمصدق» ولا يمين عليه 
للمكذب, لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل» ولم يغرم» وإن كذبهما حلف لهماء ولم 
يلحق بواحد منهماء لأنه لو أقر قبل التكذيب قبل إقراره» وإن قال: أنا ابن واحد منكما 
ولست أعرفه بعينه» ل ل بأحدهما فإن عدموا أخذ الولد جداً 
بالانتساب إلى أحدهما غيباًء فإن سلمه أحد المتنازعين إلى الآخرء فإن كان قبل القافة 
والانتساب» جاز وصار ولداً لمن أسلم إليهء وإن كان بعد الحكم بنسبهء إما بعد القافة 
أو بعد الانتساب لم يجز. 


وإن كان الولد صغيراً غير مميزء أو كان بالغاً مجنوناً» استعمل فيه القافة» ولم 
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يعتبر فيه إقرار ولا فراش» فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به وإن عدموا أو شكل عليهم» 
وقف إلى زمان الانتساب فإنه سلمه أحدهما إلى الآخرء كان على ما قدمناه من جوازه 
قبل إلحاقه» وبطلانه بعد إلحاقه. 

والثاني: أن يكون الولد عن فراش وقع فيه التنازع» فاستعمال القيافة فيه معتبر 
بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الفراش مشتركاً بين المتنازعين فيه» فإن تفرد به أحدهماء كان 
ولداً لصاحب الفراش من غير قيافة» وإن كان شبهة بغير صاحب الفراش أقوى. 

فلو أن زوجاً شك في ولده من زوجتهء فإن أراد أن يستعمل فيه القافه لم يجز لأن 
القافة لا تنفي ما لحق بالفراش . 

والثانى: أن يكون اشتراكهما فى الفراش موجباً للحوق الولد بكل واحد منهماء لو 
انقرف انإن كاذ لا بلق يكل ,وراد قينا ل تغرف فعا زأنيان بطلات زعو اهما كي 
ولم يلحق واحد منهما وإن كان يلحق بأحدهما دون الآخرء لأن أحدهما زان» والآخر 
ليس بزان» بطل تنازعهماء ولم تستعمل القافة فيه» وكان لاحقاً بصاحب الفراش». دون 
الزاني لقول النبي يكفِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"" . 

والثالث: أن يثبت فراش كل واحد منهما وثبوته» معتبر بحال المتنازعين» فإن 
كان أحدهما زوجاًء والآخر ذا شبهة» ثبت فراش ذي الشبهة بتصديق الزوج» ولم يعتبر 
فيه تصديق الموطوءة» لأن الفراش للزوج» وإن لم يكن فيهما زوج اعتبر فيه تصديق 
الموطوءة» لكل واحد منهماء إن كانت خالية من زوج» وإن كانت ذات زوج» اعتبر فيه 
تصديقء دونهاء لأنه أملك بالفراش فيهاء وصار الزوج داخلاً معها في التنازع» لأن له 
فراشاً ثالشء ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما لصاحبهء لأن ثبوت النسب حق له 
وعليه. 

فلو أنكرتها الموطوءة أو زوجها لم يثبته لواحد منهما الفراش» وعلى منكرها 
النمية: 

ولو ادعت الموطوءة أو زوجها عليها الفراش» وأنكراه فالقول قولهما مع إيمانهماء 
ولا فراش على واحد منهما. 

فإذا ثبت فراشهماء بما ذكرنا من التصادق فيه أو قامت به بينة مع التجاحد على 
الوجه الذي تقوم به البينة في مثله» تكاملت شروط الاشتراك في لحوقه النسب وصار 
الفراش حقاً لهماء وحقاً عليهماء فلا يقف على مطالبتهما ولا يجوز لواحد منهما أن 
يسلم لصاحبهء لما فيه من الخف عليه» ويستوي فيه حكم الوالد صغيراً وكبيراً ويستعمل 
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القافة في إلحاقه بأحدهماء إذا طولب بها . 

والذى يشتحق المظالبة بها من كان اقوله قن القراشن معتترا ::والولة إ13 كان بالغاً 
فإن لم يطلب الحاكم بها إن لسو عر ليقي ان يستعمل القيافة إذا علم بالحال من 
غير طلب نيابة عن الصغيرء ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير» لأنه أخص بطلب 
حقوقه. 

وأما الفصل الرابع: في ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة فهو معتبر 
باستلحاق النسب» واستلحاقه على ضربين : 

أحدهما : أن يكون لاشتراكهما في فراش . 

والثاني: إذا تداعيا لقيطاً. 

فإن كان لاشتراكهما في فراش» لم يصح إلحاقه بالقافة» لا يحكم الحاكمء لأن 
الفراش قد أوجب لهما حقاًء وأوجب عليهما حقاً فى إلحاقه بأحدهماء ونفيه عن الآخرء 
وألحق لهما على الولدء وألحق عليهما للولد ولذلك وجب إلحاقه بأحدهماء وإن يتنازعا 
فيه» ولم يجز أن يسلمه أحدهما إلى الآخر فكان أغلظ من اللعان الذي لا يصح إلا 
بحكم حاكم فكان هذا أولى أن يصح إلا بحكم حاكمء لأن اللعان يختص بالنفي دون 
الإثبات. والقيافة بين النفي والإثبات. 

وإذا كان استحقاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك» فهو حق 
لهما وليس بحق عليهما في الظاهرء لأنهما لو لم يتنازعا فيه» لم يعترض لهماء ولو سلمه 
أحدهما إلى الآخر صح وانتفى عمن سلمهء ولحق من سلم إليه فلم يفتقر استلحاقه إلى 
حكمء وجاز أن ينفرد باستعمال القافة فيه إن اختاراء وجاز أن يتحاكما فيه إلى حاكم» إن 
اختلفا فإن تنازعا فيه إلى حاكم وفق اختيار القاتف على الحاكم» دونهما وإن لم يتنازعا 
فيه إلى الحاكم» وفق اختيار القائف عليهما فإذا اتفقا على اختبار قائف كان فيه بالخيار 
في تحكيمه» أو استخباره. على ما سنذكره في شرح التحكيم» والاستخبار. 

فإن استخبره» فأخبر كان موقوفاً على إمضائهما والتزامهما. 

وإن حكماه فحكم كان في لزوم حكمه لهما قولان» وإن اختلفا في اختيار القاتف. 
إذا حلفا بعد الاتفاق عليه في تحكيمه. أو استخباره لم يعمل على اختيار واحد منهماء 
وتنازعا فيه إلى الحاكم لم يحكم بينهماء وإذا كان الحاكم هو الناظر بينهما في لحوق 
النسب. إما في الفراش المشترك حتمأ واجباء وإما في اللقيط المدعي» إما بالتراضي 
والاختيار» وإما أن يطلبه أحدهما دون الآخرء فيؤخذ الممتنع جيداً بالحكم. وإنما يجوز 
للمتنازعين في اللقيط أن يتفردا بالقيافة إذا اتفقا على التراضي في تفردهما به. دون 


الحاكم. 
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فإذا أراد الحاكم الحكم بينهماء اختار من القافة أوثقهم وأغلبهم . واجتهد رأيه في 
تحكيم القائف. أو استخباره فإن اجتهاده إلى تحكيمه» كان ذلك استخلافا له في الحكم 
بينهما فيراعي في استنابته شروط التقليد» واختبر في العلم بشروط الإلحاق» فإن قضى 
بهاء أعلمه بها. 

فأما المختص منها بفطنته فقوة حسهء فهو مركوز في طبعهء ويجوز أن يقتصر على 
قائف واحدء لأنه حكمء فجاز من القائف الواحدء فإن جمع فيه بين قائفين احتياطاً كان 
أوجدء كما جمع في شقاق الزوجين بين الحكمين. 

ولا ينفذ الحكم في لحوقه بواحد منهماء حتى يجتمعان عليهء فإذا ألحقه القائف 
الواحد إذا أفرد أو القائفان إذا جمع بينهما بأحد المتنازعين فيه» ونفاه عن الآخر لحقهء 
وانتفى عن الآخرء ولو ألحقه بأحدهماء ولم ينفه عن الآخرء لم يلحق بهء لجواز أن 
يرى اشتراكهما فيه» ولو نفاه عن أحدهما ولم يلحقه بالآخرء انتفى ممن نفاه عنه» وصار 
الآخر منفردا بالدعوى. فلحق بهء لانفراده بالفراش» لا بالقائف. 

ولو تنازع في دعواه ثلاثة فألحقه بأحدهمء ونفاه عن الآخرين» أمضى حكمه في 
إلحاقه ونفيه» ولو نفاه عن أحدهم. خرج من الدعوى» وصارت بين الآخرين» ولو نفاه 
من اثنين» خرجا من الدعوى. وصار لاحقا بالباقي» لانفراده بالدعوى. لا بقول 
القائف. فإن لحق بأحدهم لإلحاق القائف بهء ين غيره استقر حكمه في ثبوت 
نسبهء ولزم الحاكم تنفيذ حكمهء وإن نفاه القائف عن أحدهما استقر حكمه بالنفي» ولم 
يستقر حكمه باللحوق. حتى يحكم له بالحاكم باللحوق» بحكم الانفراد بالدعوى. فإن 
رجع القائف بعد حكمه بذكر الغلط فيه» لم يقبل رجوعه. لأن نفوذ الحكم بالاجتهاد 
يمنع من نقضه باجتهاد. 

وإن رأى الحكم اجتهاده إلى استخبار القائف دون تحكيمه. أنكر القائف مخبراً 
والحاكم هو المتفرد بالحكم. وجاز لزومه أن يجمع بين قائفين» ولم يجز أن يقتصر على 
واحد منهماء وإن كان خبر الواحد مقبولاً. لأن الحاكم لا يجوز أن يحكم بخير الواحدء 
وإنما يجوز أن يحكم بشهادة اثنين» كما لا يحكم في التقويم إلا بقبول مقومين» فإذا أراد 
القائفان بعد اجتهادهماء أن يذكر للحاكم» ما صح عندهما من لحوق الولد بأحدهما ففيه 
وجهان: 

أحدهما : يكون خبراً يؤدى بلفظ الإخبارء ولا تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة لأن 
الشهادة تختص بفعل مشاهد وقول مسموع وليس في القافة» واحد منها فكان خبراً. ولم 
يكن شهادة فعلى هذا يجب على الحاكم»ء أن يسألهما عن سبب علمهماء لا يجتهد رأيه 
ونا إن 5ك القمراكهها :9 الحو والح كسن كايمييوا لمكا إذكاة نه بأسيعياء 
دون الآخرء لأن عليه في الاشتراك أن يجتهد رأيه في الترجيح» فلزمه السؤال» وليس 
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عليه في اختصاص أحدهما بالترجيح بالشبه» اجتهاده في الترجيح» فلم يلزمه السؤال» 
ولكن عليه أن يسألهما في الشبه اشتراك» حتى يسألهما عن سببه ويجتهد رأيه فيه» أو 
ليس فيه اشتراك؟ حتى لآ انين عنه» ولا يجتهد رأيه فيه» ويقتنع منهما أن يقولا هذا 
ولد هذا دون هذا. 

والثاني: أن تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة وإن لم تكن عن مشاهدة» لأن الحال 
يشهد» والحكم مختص بالشهادة دون الخبز. 

فعلى هذا لا يجب على الحاكم أن يسألهما عن سبب علمهماء لآن الشاهد لا 
يسآل عن سنح غلته ذا فنيد لكن إذا كاق الشية مضا باعدهماء از للقافين أن 
يشهد بأنه ولد هذا دون هذاء وإن كان الشبه مشتركاً يحتاجا إلى اجتهاد في ترجيح ففيهما 
يشهدان به وجهان: 

أحدهما : يشهدان بما أدى إليه اجتهادهما من لحوق نسبه بأحدهما. 

والثاني: يشهدان بالشبه الموجب للحوق النسب بأحدهما ليجتهد الحاكم رأيه 
دونهاء وهذان الوجهان من اختلاف أصحابناء هل يسوغ للشهود أن يجتهدوا فيما يؤدوه 
إذا كان الاجتهاد فيه سماع . 

فإذا أدى القائفان إلى الحاكم ما عندهما من لحوق النسب بأحدهما خبراً على أحد 
الوجهين؛ أو شهادة على الوجه الآخر لزم الحكم بقولهما في إلحاق النسب بمن ألحق» 
ونفيه عمن نفوهء وهو قبل حكم الحاكم» غير لاحق بواحد منهماء فإن رجع القائفان في 
قولهماء وألحقوه بمن نفوه عنه لخطأ اعترفا به روعي رجوعهماء فإن كان بعد الحاكم 
بقولهماء لم ينقص حكمه وأمضاه على ما حكم به» وإن كان قبل حكمه بقولهما لم يكن 
نسبه للأول» ولا للثاني . 

أما الأول: فلبطلان الشهادة» بالرجوع عنها. 

وأما الثاني : فلتعارض القولين فيه. 

فإن أشكل على القائفين ولحوق نسبه» وبان ذلك لغيرهما عمل عليه؛ وإن أشكل 
على غيرهما عدم النسب من جهة القافة» ووجب أن يوقف النسب للشك» حتى ينتسب 
الولد بطبعه إلى أحدهما لقول النبي يَِةِ: «من شأن الرحم إذا تماست تعاطفت». 

وله في زمان انتسابه قولان: 

أحدهما : وهو القديم إلى استكمال سبع» وهي الحال التي يخير فيها بين أبويه. 

والثاني: وهو الجديد الصحيح إلى بلوغه» لأنه لا يمكن بقوله في لوازم الحقوق 
قبل البلوغ» وإن قيل في الاختيار لأحد أبويه» لأنه ليس من الحقوق» فإذا انتسب إلى 
أحدهما لحق بهء ولا يعتبر فيه تصديق الأب» فلو رجع وانتسب إلى الآخر لم يقبل 
رجوعه بعد لحوقه بالأول. 
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ولو وجدت القافة بعد انتسابه إلى أحدهماء لم يلحق به الاستقرار لحوقه بالانتساب 
إلى الأول. 

ولو وجدت القافة بعد انتسابه إلى أحدهماء لم يلحق به لاستقرار لحوقه بالانتساب 
إلى الأول. 

وما مات الولد قبل انتسابه إلى أحدهماء قامت ورثته» مقامه في الانتساب» إلى 
أحدهماء ولو مات المتنازعان والولد باق جمع بينه وبين عصبتهماء وكان له بعد 
الاجتماع معهم أن ينتسب إلى أحدهماء فإن مات أحدهما وبقي الآخر نظرء فإن كان 
التنازع في فراش مشترك انتسب إلى من اختار من الحي», أو الميت» وإن كان التنازع في 
لقيط ففيه وجهان: 

أحدهما : يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما. 

والثاني: أنه يلحق بالباقي» لانقطاع دعوى الميت. 

وقد روى زيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام حين قلده رسول الله كَل 
قضاء اليمن اختصم فيه ثلاثة من ولد امرأةٍ» وقعوا عليها في طهر واحدء تنازعوا فيه» 
فأقرع بينهم» وألحقه بمن قرع منهمء وأخبر به رسول الله يك افضحك حتى بدت 
نواجذهء فقيل: إنه أقرع بينهم لإشكاله على القافة. 

وقيل: إنما ضحك رسول الله كْةِ من القرعة: لأنه لا مدخل لها في لحوق النسب»ء 
لوجود ما هو أقوىء» وهو انتساب الولد. 

فصل: 

وإذا طلب القائف على قيافته أجراً» ولم يجد بها متطوعاً جاز أن يعطى عليها رزقاً 
من بيت المال» لأن له عملاً يقطع به عن مكسبه» كما يعطى القاسم والحاسب ويستحقه 
سواء ألحقه بواحد منهماء أو أشكل عليه» فلم يلحقه» فإن تعذر رزقه من بيت المالء 
كانت أجرته على المتنازعين فيه» فإن ألحقه بأحدهما استحقهاء وفيمن يجب عليه 
وجهان: 

أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون نفى عنه» لأنه مستأجر للحوق دون 
النفي . ْ 

والثاني: يجب عليهماء لأن العمل مشترك في حقهماء وهو في حق من نفي عنه 
كهو في حق من ألحق به. 

وإن لم يلحق بواحد منهماء فإن كان لإشكاله عليهء لم يستحق الأجرة» لأنه لم 
يوجد منه العمل» وإن كان لتكافؤ الاشتباه» ففي الأجرة وجهان: 

أحدهما: يستحقها إذا قيل: إنه لو أخذ منهماء كان تغليباً بوجود العمل منه. 


4 "الججب ل ل اا7للالالالاا ا ل علطي - وز ينا نت 

والثاني: لا يستحقها إذا قيل: إنه لو ألحقه بأحدهما: اختص بالتزام الآخرء تعليلاً 
بالإلحاق. 

وإذا وجد وادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله لحقه به» فإن ادعاه بعده آخر ففيه 
وجهان: 

أحدهما : أن دعواه مردودة للحوق نسبه بالسابق» إلا أن يقيم بينة أنه ولد على 
فراشه . 

والثانى: وهو الظاهر فى مذهب الشافعى أن دعوى الناس مسموعة ويرى القافة» 
فإن فود هع :التاني»: كان على الخوقه بالأوك» .روزن العتوه بالناتي أرق :مع الأول» فإن 
نفوه عن لحق بالثالث» وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان» لأنهم قد ألحقوه بهماء 
ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهماء فإن اجتمع جماعة في ادعاء اللقيط» 
وهو في يد أحدهم؛ فصاحب اليد كالسابق بالدعوى» فيكون على الوجهين: 

أحدهما : يلحق به إلا أن تلحقه القافة بغيره. 

والثاني: أن في الدعوى بغيره لا يلحق بواحد منهم إلا أن تلحقه القافة» أو يعترف 
له الباقي بنسبه» أو يبلغ حدٌ الانتساب فينتسب إليهء فإن مات الولد مع بقاء الانتساب» 
فقبل الانتساب وقف من ماله ميراثاً حتى يصطلح المدعون عليه» وإن مات المدعون أو 
بعضهم ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعيء أنه يوقف من قال كل واحد منهم 
متاك أت كنا ولق مة ساله ]ذا عاش نج الى أت سس عتسي» بعد علو شه ضدد 
الانتساب» فيستحق ميراث من انتسب إليه ويرد ما وقف من الباقين على ورئتهم . 

والثاني: لا يوقف له من أموالهم شيء»ء ويدفع مال كل واحد إلى ورثته» والله 
أعلم . 

مسألة7": 


لقطاً - 
02 2 سمه 


لَقِيطاً قلا كَرْقَ بَيْنَ وَا- حِدٍ مِنْهُمْ كالتَدَاعِي فِيمَا سِوَاهُ قَيرَاُ القَاكَةُ كَإِنْ أ 
به إن السك : بأفكر لم يكن ان واد نف ملع بيت إلى أيتون شاء فيكو ائنة 


ددهي وس رول مو 


وَيَنقطعٌ عَنه دَعْوَى غَيْرِو) . 
م وهذا صحيح يستوي إذا أدعى الولدء الحر والعبد المسلمء 


2 3 5 ا 3 ره 5 سوس 35 2 ا 2< 
قال الشافِعِيٌ رَضِيّ الله عنة: + ولو اذَّعَى خر وَعَبْدٌ مَُسْلِمَانِ وَدْمَنٌّ مَوْلود وَحِدَ 
2 

لق 
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والكافر لنيظا أو هن فراش مقشرك» ولسن بمتكرك: 

وقال أبو حنيفة الإمام رحمه الله: إذا تنازع حر وعبد ألحقته بالحر دون العبد. 

وإن تنازع مسلم وكافرء ألحقته بالمسلم دون الكافر» ولو تنازع حر كافر وعبد 
مسلمء ألحقته بالحر الكافرء دون العبد المسلم» ليكون الولد ملحقاً بأكملها حكما . 

استدلالاً بأن الغالب من دار الإسلام الحرية» والإسلام» فصارت كاليد لمن 
واقعهاء فترجح بها. 

ولأنهما لو تنازعا حضانته كان الحر المسلم أحق بهما من العبد الكافرء كذلك 
حكم النسب ودليلنا هو أنهما قد اشتركا في سبب الدعوى» فوجب أن يشتركا في 
حكمهاء كالمسلمين الحرين. 

ولأنه لو انفرد بالدعوى عبداً أو كافراً كان فيها كالمسلمء» ولا يدفع عنها بحكم 
الدارء كذلك إذا اجتمع مع الحرء أو المسلم» كالمال» وفيه انفصال. فأما الحضانة 
ففيها ولاية» لو انفرد بها كافر وعبد لم يستحقها وليس كالنسب الذي يلحق بالعبد 
والكافر. 

فصل: 

فإذا ثبت استواؤهما في الدعوى, فإن ألحق بالمسلمء لحق به نسباًء وديناً» فإن 
ألحق بالكافرء لحق به نسبأء وفي إلحاق به ديناً وجهان: 

أحدهما: يلحق به في دينه اعتباراً بالولادة. 

والثاني: لا يلحق بدينه تغليباً لحكم الدارء فأجري عليه حكم الإسلام» حتى يبلغ 
فيعرب عن نفسه» فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام؛ وإن ادعى الكفر أرهب ثم أقر 
على الكفرء فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده» وإن قيل الثاني» أنه 
يجري على حكم الإسلام لم يقر في يدهء لغلا يلفته الكفرء فيدعيه بعد بلوغه. 0 

فصل: 

وإذا تنازع والده» وولده في ولد ادعياه كل واحد منهماء عن التقاط أو اشتراك في 
الفراش فيهما فيه سواءء ولا يغلب دعوى الوالد على الولد. 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن كان الولد من أمة» اشتركا فى إصابتهاء فإن 
كانت الأمة للأب». أو مشتركة بين الابن والأب» فالولد يلحق بالأب» 7 كانت للابن 
فالولد يلحق بالأب والابن» وهذا حكم لا يوجبه دليل» ولا يقتضيه تعليل» لأن الأبوة 
والنبوة لا تختلف فيها أحكام الدعاوى» كالأموال. 

ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم, والجدء فلم يختلف فيه حكم الأب 
والابن. 


كتاب الدعوى والبينات 


فصل: 

وإذا تنازع في الولد امرأتان» وقيل: إن دعواهما مسموعة على اختلاف المذهب 
فيه» استعمل القافة فيهاء إذا عدمت البينة على ولادته» وكانتا في منازعته» كالرجلين» 
وكذلك لو كانت إحداهما مسلمة» والأخرى كافرة» كانتا سواءء في ادعائه. 

أو كانث إحداهما حرة» والأخرى أمة» تساويا فيه» وجاز للأمة أن تختص 
بالدعوى» دون السيد لاختصاصها بحق النسبء وتفرد السيد بحق الملك فإن ألحقت 
القافة الولد بالأم» لم يثبت عليه لسيدها عتق تعليلاً بأمرين: 

أحدهما: يجوز أن يكون قد أولدها حر بشبهة. 

والثاني: لأن إلحاق القافة طريقة الاجتهاد» دون علم. ولو قامت البينة على 
ولادتها له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين: 

أحدهما: لا يدخل في ملكهء لجواز أن يكون من حر بشبهة. 

والثاني: يدخل في ملكه. لأنه لحق بها عن علمء لا عن اجتهادء وحكم الولد 
حكم أمهء ويجيء على مذهب أبي حنيفة أن يكون الولد للحرة دون الأمة والمسلمة دون 
الكافرة. 

فصل: 

فإذا أشكل على القافة حكم الولد في تنازع» وقف على إثبات الولد إلى أحدهماء 
كما يوقف على إثباته إلى الآخرء أو إلى أحد الرجلين» لأن الطبع يحرك الإنسان» 
ويجذبه فلو أن ولداً تنازع رجلان فيه وادعى كل واحدء منها أنه أخوه من أبيه» فإن كان 
أبواه باقين لم تسمع دعواهماء وكان أبواهما أخف بالدعوى منهاء وإن كانا ميتين» فإن 
ورثها معهما غيرهما لم تسمع دعواهماء باجتماع جميع الورثة» فإن أنكرها أحدهم بطلت 
الدعوى» وإن تفرد كل واحد منهما بميراث أمه.ء سمعت دعواهماء وجاز أن تستعمل 
القافة معهما عند عدم الشبهء فإن الشبه ينتقل من الآباء إلى الأبناء» حتى يشترك به الإخوة 
فإذا ألحقته القافة بإخوة أحدهماء حكم بينهما بالأخوة كما يحكم بالنبوة» لأن عبد بن 
زمعة ادعى أخاً من أمهء وأبيه» فسمع رسول الله كيه دعواهء وألحقه بقدأاخا بفراش أبيه» 
فقال: هو لك يا عبد بن زمعة أخاء الولد للفراش» وللعاهر الحجرء حين نازعه فيه 
سعد بن أبي وقاص عن أخيه. لأنه عاهر بأمه في الجاهلية. 

وهكذا لو مات المتنازعان في الولدء أو أحدهما قبل حكم القافة جمع بين الولد 
وبين من ناسب المتنازعين» من الذكور والإناث كالبنين» والبنات» والإخوة والأخوات» 
والأعمام والعمات». ولا يختص بالذكور دون الإناث» لوجود الشبه في الذكور والإناث 
وألحقه القافة يمن كان أشبه أقاربه فيه» ونفوه عمن لم يكن شبه أقاربه فيه سواء كان الشبه 
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في أقرب مناسبيه» أو أبعدهمء لأن عرق النسب ينزع إلى الأقارب والأباعد على إيجاد 
الشبه» ومن الآخر في الأبعدين» ألحق بمن كان شبه في الأقربين» دون من كان شبهه في 
الأبعدين» لأن الشبه في الأقرب أقوى من الشبه في الأبعد. 
باب جواب الشافعي محمد بن الحسن في الولد 
يدعيه عدة رجال 


مسألة7": 
ثَالَ الشَّاذِمِي رَضِيّ الله قن «قُلتٌ لِمُحَمَّدٍ : بْن الحَسَ دَعَمَتْ 8 د نا وت كَالَ 


إِنْ ادَعَاهُ انَْانٍ كَهُوَ بَْنَّهُمَا بالأئّر إن ادَّعَاهُ ثَلأَثَةٌ د ابُنَهُمْ بالقياس وَإِنْ ادّعَاهُ أَربَعةٌ ةلم 
يَكُنْ ابن وَا< حل ين ثال ذاختا من قزل كلك إن كنت أنه يترون في تسيو لذ 
كَانُوا مِائةٌ كما ا م ارم 


كان يَمْلِكُهُ قبل مَوْتِ صَاحِبهِ؟ لا فلك تقذ عَمْتَ إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَرِنهُ ِيرَاتَ 


ابْنِ تام وَالْقَطعَتْ أَبْونهُ قَإِنْ مَاتَ وَِنَهُ كل وَاحِدٍ عد ينل ححا و ماله سوم رد ال 
أب كَهَلْ رَأَنْتَ أباً مْظ إلى مُدَّةِ؟ قُلتُ: أو رت ذا لفت أَبوتَُ من المي يتوج كانه 
َه اليو أَجْتِيّاتٌ وَهُنّ امس لَهُ أَحَوَاتٌ؟ قَالَ إِنَّهُ لآ يَدْحْلُ هَذَا قُلْتٌ وَأَكْثَرُ قَالَ: 
كَيْف كان يَلْرَمْنَا آَنْ تُوَرْئَه؟ قُلْتٌ نُوَرْتُهُ ني كَوْلِكَ مِنْ أَحَدٍ هم سَهْماً مِنْ ماكةٍ سَهمِ مِنْ 
ِيِرَاثِ ابْنِ كما نُوَرّتُ كُلّ وا د مِنْهُْ سَهْماً ِنْ ماك سَهمٍ ون مِيرَاثِ أب كال اَي 
رَحِمَهُ اللّهّ: لَبْسَ هَذَا بلآَِم لَّهُمْ فِي قَوْل ماه 
ع بَعْضٌ الا ا خويد كنا لز ناكو ده 24 


ل مم ل مره 


بيذ 


قَاء اللَّهه ب 

قال في الحاوي: وهذه مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله 
لم يثبتها الربيع في كتابه إلى محمد بن الحسن وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: 
قلت لبعض الناس وصرح بهما الشافعي في الإملاء» فقال: قلت لمحمد بن الحسن فنقلها 
لك لاني وما كج 1 د وات 1 ١‏ 
استعمال القافة» واختلفوا بعد اتفاقهم على المنع من استعمال القافة فيمن يلحق به الولد 
ا من الأباء المتنازعين فيه» فألحقه محمد بن الحسن رحمه الله باثنين» ولم يلحقه بأكثر 
ماقا لكا يكن مق الارر عن عر واقني اله حت قن اليناف باللرن: 

وألحقه أبو يوسف رحمه الله بثلاثة» ولم يلحقه بأكثر منهم» فاللاحق بالثاني أثرأًء 
واللاحق بالثالث قياساً» ومنع من إلحاقه أبو حنيفة رضي الله عنه بكل من ادعاه وإن كانوا 
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مائة قياساً على الأثر في الثاني» فناظر الشافعي رحمه الله محمد بن الحسن رحمه الله على 
قول أبي يوسف رحمه الله وعلى قول أبي حنيفة» وإن لم يكن قائلاً في العدد بقولهما 
فلأنه مرافق لهما في ترك القيافة» وإلحاقه بالاثنين» وإذا بطل قولهما في إلحاقه بأكثر من 
اثنين بطل قوله في إلحاقه بالاثنين. 

ولأن استعمال القافة بالشبه» والأثرء والعرف. 

فابتداً الشافعي بمناظرته على القياس في الرابع» كالثلث فلم جعل الثالث قياساً ولم 
يجعل الرابع قياسا. وإن امتنع في الرابع» وامتنع في الثالث فبطل فيه استعمال القياس» 
ولم يبق فيه إلا الآثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الثاني» فقد اختلفت الرواية فيه 
عن عمر فروى عنه عروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء أنه قال للولد: انتسب إلى أيهما 


اع الم 


وروى عنه الحسن البصريء أنه قضى لما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما فلم 

تكن لإحدى الروايتين بأولى من الأخرىء» فتعارضاء وأوجب التعارض سقوطهما. 
فصل: 

ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يشتركون في نسبهء 
ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال» فأبطل الشافعي رحمه الله هذا القول من أربعة 
أوجه: 

أحدهما : أنه قال لو مات أحد الشركاء في المال» لم يملك الحي إلا ما كان يملك 
قبل موت صاحيه. 

قال: لا. 


كتاب الدعوى والبينات 


فقال الشافعي: «زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث أ تامرء وانقطعت أبوته» 
فأيطل الشافعي بهذا قياسهم على المال» لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب انتقال حقه 
إليهم؛ وعندهم إن أمرت أحد الأباء يوجب انتقال أبوته إليهم» فبطل الجمع بينهما قياسا. 

والثاني: إن قال زعمت أن لو مات بحل واحد ورئه ميراث أن تام وانقطعت أبوته. 
فإن مات ورثه كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» فهل رأيت أبا قط إلى 
مدة؟ فأبطل الشافعي رحمه الله بهذا إلحاق نسبة بالجماعة» لأنهم يقولون إنه إذا مات 
أحدهم انقطع نسبه منه فصار أباً في حياته وغير أب بعد موتهء فجعلوا نسبه مقدرا بمدة 
حياته» ولم تر أبا قط إلى مدة. 

والثالث: أن قال رأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت» أيتزوج بناته» وهن اليوم 
أجنبيات» وكن له بالاأمس أخوات» فأبطل الشافعي عليهم بهذا ما قالوه من انقطاع أبوته 
بالموت» فقال بنات الميت منهم ما حكمهم مع الولد أيحلف له أم لا؟ فقد كن له 
بالأمس أخوات فإن قال: يحللن بطل أن يكن بالأمس أخوات محرمات ويصرن في اليوم 
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أجنبيات محللات» وإن قال يحرمن» بطل أن لا يكون لهء ولهن أب جامع بين نسبه» 
ونسبهن» ويصرن أجنبيات محرمات. 

والرابع: مما قالوه في التوارث بينهم» أنه إن مات جعلوا ميراث بين جميعهم»: 
وأعطوا كل واحد منهم ميراث بعض أبء وإن مات أحدهم أعطوه جميع ميراث أب تامء 
فجعلوا كل واحد منهم بعض أبء ولم يجعلوا كل واحد منهم بعض ابن. 

قال محمد رحمه الله للشافعي: كيف يلزمنا أن نورثه» فقال الشافعي يلزمك أن 
تورئهم في قولك: أن نورثه من كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث ابن» كما 
نورث كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» فاعترض المزني على الشافعي 
رحمه الله في هذا الجواب فقال: «ليس هذا بلازم لهم في قوله؟ لأن جميع كل أب أبو 
يعض البق ولس عفن الاج أبن لعفن الأب دؤإن حبيغهة, 

ثم استشهد عليه فقال: «كما لو ملكوا عبداً. كان جميع كل سيد منهم مالكاً لبعض 
العبد ولس بعضن العبد ملكا لبعضن السيد» دون جميعه ققد يعفن أصحابنا فساعد 
المزني على اعتراضه» ومنع فيما ألزمهم الشافعي على قولهم أن يكون لازماً لهم تعليلاً 
بما ذكره المزني» وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة إلزام الشافعي لهم. وأبطل اعتراض 
المزني على الشافعي من وجهين: 

أحدهما: أن أبا حنيفة رحمه الله يقول ما يبطل اعتراض المزنى» لأن عنده أن كل 
واحد من الأباء أب لكل الولد» وكل الوه ناو لكل وتعتين الأنافه وطن هذا ايه يد 
المزني من اشتراك السادة في العبد الواحد. 

والثاني: أنه إذا كان بعض الولد ابناً لكل واحد من الأباء» وجب إذا مات أحد 
الاين اقالا درت من عدن الباين هدكو مركا بحي اللدرم عيبا فال لئسي 
وفسد ما اعترض به المزني رحمه الله وإذا بطل إلحاق الولد بآباء ثبت استعمال القافة» 
لأن الناس فيه على قولين: فوجب فساد أحدهما صحة الآخرء وقد استشهد من علم 
القافة في إلحاق الأنساب» ما يزيل الارتياب به» فقد حكي أن رجلاً شك في ابن له 
فسار به إلى ديار بني مدلج ومع الأب أخ لهء وهما على راحلتين» والولد ماشي» فأعياء 
وأقبل صبي منهم فقال له الأب : اردف هذا الغلام بناء فنظر إليه وإليهما ثم قال: أردفه 
بأبيه» أو بعمه؟ فقال: بأبيه» فاردفه به» فعاد من فوره وزال ما كان في نفسهء وكالذي 
رواه عبد الله بن وهب عن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حنيفة عن محمد بن شهاب عن 
أنس بن مالك قال: «لما ولدت مارية القبطية إبراهيم لرسول الله يَلِةِ كان في نفسه منه 
شيء بعث إليه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم» فسلم» وذهب ما كان في نفسه. 
وكان الشافعي فراسة» فحكى أبو ثور قال: كنت بحضرة الشافعي رحمه الله» إذ جاء رجل 
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فجلس بين يديه» فنظر إليه ملياً» وقال له: ألك أخ؟ قال: نعم ولكنه غائب في البحر منذ 
سنين» فقال له: لعله هذا الجائي فقام إليهء فإذا هو أخوه قد قدم من ساعته. وحكي أبو 
ثور قال: كنت عند الشافعى» فجاء رجل فقال: ما صناعة هذا؟ فقال: لا أعرف. ولكن 
إن 1ن كرو عياط تجار فنا لها لفك صو وسامفة يفا لم قدو عاط قسنت 
نجارا . 

وقال المصنف: كنت ذات يوم» وأنا جالس بجامع البصرة» ورجل يتكلم فجمعني 
وأصحابي حضوره؛ فلما سمعت كلامه» قلت له ولدت بأذربيجان» ونشأت بالكوفة» 
قال: نعم. فعجب مني من حضر. والقيافة» والفراسة» غريزة في الطباع يعاني فيها 
المجبول عليهاء ويعجز فيها المصروف عنهاء وبالله التوفيق. 

باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل 
يسلم أحد أبويه 
مسألة 7": 

قَالَ الشَاذِعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا اذّعَى الأَعَاجمْ وَلأَدَةٌ بَالشُرّكُ قَإِنَ جَاؤُو 
مُسْلِمِينَ لآ وَلآَءَ في وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبِلْنَا دَعْوَاهُمْ كُمَا قَبِلْنَا م مِنْ أَهْلٍ الجاهلية) . 

قال في الحاوي: وأصل هذا الباب أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: قسم 
يجب حفظه وتعيينه» وقسم يجب حفظه ولا يجب تعيينه» وقسم لا يجب حفظه ولا 

فأما القسم الأول: الذي يجب حفظه وتعيينه فهي الانتساب التي يستحق بها 
التوارث» لقربهما وضبط عددهاء فحفظها بين المتناسبين فيها واجب لهم» وعليهم على 
تفضيل النسب وتعيين الدرجء لأنها ل النكاح 
بما لا يوصل إلى معرفة مستحقة» إلا منه فلزمهم حفظه وتعدده. 

وأما القسم الثاني: وهو الذي يجب حفظه., ولا يجب تعيينه فهي الأنساب 
المتباعدة عن التوارث» وتختص بأحكام تأبى من عددهاء وهم ذوو رسول الله يَكِهةِ من بني 
هاشم وبنى عبد المطلب» لاختصاصهم ذي القربى» وتحريم الصدقات المفروضات 
عليهم» فعليهم أن يعرفوا أنهم من بني هاشمء ومن بني المطلب على اختلافهم في 
البطون المتميزة» ليكونوا مشهورين في عشائرهمء وإن لم يتعين لهم اتصال أنسابهم» 
ليعرفهم ولاة الغنى في حقهم. من سهم ذي القربى» ويعرفهم ولاة الصدقات في منعهم 
منها . 

وأما القسم الثالث: الذي لا يجب حفظه., ولا تعيينه فهي الأنساب المتباعدة عن 
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التوارث» ولا تختص بحكم يأبى به من عداها كسائر الأمم. وهل يلزمه إن كان عربياً أن 
يعرف أنه من العرب؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في حكم 
الاسترقاق. فإن ميزوا فيه عن غيرهم لم يلزمه أن يعرف أنه منهم كما لا يلزم إذا كان من 
غير العرب أن يعرف أنه من أي الأمم» وأي أجناس العالم. 
فصل: 

فإذا تقررت هذه الجملة فمسألة الكتاب مقصورة على الأنساب التى يجب 
حتتيا ...ونيا الاتبسيناق قراو :د فرة ات قات أتعرارا :لا وراء الموج 6 ليرا 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين من ولادة الإسلام. 

والثاني: أن يكونوا مسلمين من ولادة الشرك. 

والثالث: أن يكونوا مشركين. 

فإن كانوا مسلمين من ولادة الإسلام» وهو القسم الأول فعلينا في أنسابهم حقان: 

أحدهما : حفظ أنسابهم. 

والثاني: أن تعرف فرش ولادتهم» لوجوب حرمتهم نطفاً» ومولودين» فإذا ادعوا 
اتصال قواعد أنسابهم. ولم يختلفوا فيهاء لزم اعتبارها بفرش ولادتهم» فإن خالفت ما 
تعارفوا عليه حملوا في أنسابهم على ما أوجبه على فرش ولادتهم» وأبطل تصادقهم على 
ما خالفهماء وإن لم يوجد في فرش ولادتهم ما يخالفهاء فحملوا فيها على تصادقهمء 
وحفظت عليهم الأنساب التي تصادقوا عليهاء ويستوي فيها المتلاصقة كالأباء مع الأبناءء 
والأنساب المنفصلة كالإخوة» والأعمامء إذا لم يكن بينهم من الفرش ما يخالفهم فإن 
رجعوا بعد التصادق فتكاذبواء كان التكاذب مردوداً بالتصادق» لأن الإنكار يعلو الإقرار 
مردودء إلا أن يقدم بينة بخلاف ما تصادقوا عليهء فيحكم بها. 

وأما القسم الثاني: وهم المسلمون من ولادة الشرك» فعلينا حفظ أنسابهم» بعل 
الولادة لحرمتهم بالإسلام» وليس علينا أن نعتبرها بفرش ولادتهم». بسقوط نطفهم 
بالشرك» فحملوا في الأنساب على تصادقهم» وتحفظ عليهم بعد التصادق بوجوب 
حرمتهم موجودين وسقوطها نطفا . 

وأما القسم الثالث: وهم المشركونء فلا يلزمنا حفظ أنسابهم نطفاً. ولا مولودين» 
لسقوط حرمتهم في الحالين» فإذا تصادقوا في أنسابهم لم يعترض فيها عليهم» وكانوا فيها 
محمولين على تصادقهم وإن تكاذبوا فيهاء بطل ما تقدم من تصادقهمء ولم يكن أحد 
الأمرين فيهم ألزم من الآخرء فإن تحاكموا فيها إليناء حكمنا بينهم بما يكونون عليه بعد 
التحاكم من التصادق» أو التكاذب. 
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فصل: 

وإذا ثبت ما قررناه من أصول الأقسام في هذين القسمين عموماً وخصوصاً» وحضر 
منهم من لا رق عليه» ولا وراء» فادعى نسب لقيط لا رق عليه» ولا ولاء نظر في 
دعواه. 2 

فإن ادعاه ولداً سمعت دعواه إذا مكنت» ولخيق:ية :ولد وناسب جميع من ناسبه 
مدعيهء من آبائه وأبنائه» وإخوانه. وأعمامه» سواء صدقوه عليه أو خالفوه» فإن كان 
مسلماً أجري على اللقيط حكم الإسلام ووجب حفظ نسبه في حقه. وإن لم يجب في حق 
المدعي. وإن كان كافراً فوجهان: 

أحدهما : يجري عليه حكم الإسلام» ويمنع منه قبل البلوغ. لثلا يلقنه الكفر. 

والثاني: يجري على حكم الكفر» ولم يجب حفظ نسبه» لا في حقه ولا في حق 
المدعي» ولم يمنع منه ما كان في دار الإسلام فإذا أراد أن يخرج به إلى دار الحرب» منع 
منه قبل بلوغه لجواز أن يصف الإسلام» إذا بلغ ولم يمنع من إخراجه بعد بلوغه إذا أجبر 
على الكفر. 

وإن ادعاه أخاً. ولم يدعيه ولداًء ردت دعواه إن كان أبوه باقياً» وكان الأب أحق 
بالدعوى منه» وسمعت إن كان ميتاًء ولم يكن لأبيه وارث سواهء ولا يسمع إن ورثه 
غيره» حتى يتفقوا عليه» ثم إذا سمعت على هذا التفصيل» وألحق به أخا. صار مناسبا 
لجميع من ناسبه ممن علا وسفل من عصبات» وذوي أرحام وأجري عليه في الإسلام» 
والكفر ما ذكرناه. 

ولو ادعى نسب بالغ مجهول النسبء» لم يثبت عليه رق» ولا وراء كانت دعواه على 
تصديقه» فإن أنكر وعدم البينة لم يلحقه نسبه» وإن صدقه لحق به نسبه بالدعوىء. 
والتصديق ولهما أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين فحفظ نسبهما واجب في الجهتين. 

والثانية : أن يكونا كافرين» فحفظ نسبهما غير واحب في الجتهين إلا أن يكونا في 
الدعوى قد تنازعا إلى حاكم حكم بينهما بلحوق النسب» فيجب حفظه لتنفيذ الحكم» وإن 

والثالثة: أن يكون مدعيه مسلماًء وهو يقر بالكفرء فإن كان مولوداً على الإسلام 
امتنع أن يكون ولده كافراً» وقيل: الآن أنت بتصديقك يقل له على الأبوة مسلمء 
وادعاؤك الكفر يجري عليه حكم الردة» فإن أسلمت وإلا قتلت» وإن كان الأب من ولادة 
الشركء وأسلم بعد البلوغ» فاحتمل أن يكون مولوداً له قبل إسلامه. أقر الولد على 
كفرهء ووجب حفظ نسبه في حق أبيه» دون حقه. 


والرابعة: أن يكون مدعيه كافراًء وهو مسلم وليس يمتنع أن يكون للمسلم أب 


ا 
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كافرء ولذلك جاز أن يلحق نسبه بكافر ويجري على كل واحد منهما حكم دينه» ووجب 
حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في حق الأب. 

مسألة0": 


كَالَ الشَافِيِيُ رَضِيَ اللَّهُّ عَنْهُ : «وَإن كَانوا م مَسَبيين 200 ِف أؤ و أَغْتِقُو | قشب قَتبَتَ عل 0 
وََهُ لَمْ يَْبّل إِلّا بيْئَةٍ عَلَى و لأآَدَةٍ مَْرُوكةٍكَبْلَ الس وَمَكَذًا أَهْلُ حِضر ره 


مه 


2. 
قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في مسبي من بلاد الشرك استرقه مسلم 
وأعتقه فصار له عليه الولاء» ثم قدم من بلاد الشرك من ادعى نسبه»ء فإن اقترن بدعواه بينة 
عادلة من المسلمين تشهد له بما ادعاه من النسب على الوجه الجائز في الإسلام» حكم 
بها وثبت النسب بينهما سواء كان مدعيه يدعي نينا اغلن #الأبوة». والأخؤة :نسي 

أسفل كالنبوة. 
وإن عدم مدعيه البينة لم يخل حال المدعي ومن عليه رق» أو ولاء من أربعة 

أحوال: 

أحدها: من أن يصدقاه على النسب فيثبت بينهما في الأعلى من الأبوة» والأسفل 
من النبوة. 

والثانية: أن ينكراه» أو يكذباه» فلا نسب وليس له إحلاف واحد منهماء 
العتق» فلأن إقراره لا ينفذ مع إنكار عتقهء وأما معتقه فيلزم الدعوى على غيره. 

والثالثة: أن ينكره المعتق. ويصدقه معتقهء فلا نسب له»ء وله إحلاف المعتق بعد 
تصديق معتقهء لأنه لو أقوله بالنسب ثبت. 

والرابعة: أن يصدقه المعتق» ويكذبه معتقه. فلا يخلو مدعي النسب من أحد 
أمرين: إما أن يدعي نسباً أعلى» أو نسباً أسفل» فإن ادعى نسباً أعلى كالأبوة والإخوة» 
لم يثبت النسب بينهما مع التصديق» الأثر وتعليل. 

أما الأثر: فأثر أن أحدهما ما روى الشعبى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 
اليه أن تر عي ال 00 1 

والثاني: ما رواه حبيب بن أبي ثابت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع 
أصحاب رسول الله كِةِ واستشارهم في ميراث الحميل» فأجمعوا أن لا يورث حميل إلا 


مه 


فصار .هذا الأثر الثانى إجماعاً . 
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وأا التحليل :“لان معتقه لمنا المعشق :بولا عليه أن يزتة؛ .ركان لحوق السب يرقعة 
من الميراث» لتقدم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء» لم يكن لهما بطل حق بصفة 
من ميراث الميتين» بإقرار مظنون محتمل . 

فإن قيل: أفليس لو كان له أخ يرثه؟ فأقر بابن يحجب أخاه عن الميراث» ثبت نسبه 
بإقراره» فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : أن الميراث بالولاء نتيجة ملك تفرد به بصفة لا يشاركه فيه فلم يقبل في 
دفعة إقرار عن مشارك فيه والميراث بالنسب مشترك فجاز أن يثبت بإقرار الشركين فيه فهذا 
حكم النسب الأعلى. 

فأما دعوى النسب الأسفلء» وهو أن يدعي الحميل أن هذا المعتق ابنه» فيصدقه 
على النبوة ويكذبه معتقهء ففي ثبوت نسبه وجهان: وقال ابن أبي هريرة قولين: 

أحدهما: لا يثبت نسبه مع تكذيب معتقه. كالنسب الأعلى. 

والثاني: يثبت نسبه» وإن كذبه معتقهء لانتفاء الضرر عنه لإدخال ولده في ولاء 
معتقه» الذي لا يدخل فيه أهل النسب الأعلى» فلذلك لا يثبت الإقرار بالنسب الأسفل» 
وإن لم يثبت بالنسب الأعلى» وسمي حميلاً» لأنه يحمل بسب مجهول. 

فأما قول الشافعي: «فكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم) . 

فإنما أراد به الرد على طائفة» قالوا: إن الحميل إذا كان من بلد كبير لم تقبل 
دعواهء لتمكنه من إقامة البينة» وإن كان من أهل حصن أو دير فثبت وهما عند الشافعي 
سواءء لإطلاق الأثر وعموم التعليل. 

مسألة7": 


قَالَ الشَافِِي َضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا أَسْلَمْ أَحَدَ أبَوَيْ الطفْلٍ َو لَمَغْتُوه 00 
لأنْ اللّهَ عَءَ عر وجل أغلى 00 عَلَى الأنبان الأغلى أوْلَى أن ن يكُونَ 06 همه أنه 
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قال في 5 5 صحيح ء فإ اعتمم ساون لأسي 0000 لصغار 
أولادهما معهما يكون للبالغين العقلاء وهذا إجماع فأما إذا أسلم أحد الأبوين» فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأكثر الفقهاء إلى أن إسلام كل واحد منهما يكون 
إسلاماً لهم سواء كان المسلم منهما أبأء أو أماً. 

وقال عطاء: يكونون مسلمين بإسلام الأم دون الأب. لأنه من الأم قطعاً ومن الأب 


2 


.)557/0( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الدعوى والبينات 4 


وقال مالك: يكون مسلماً بإسلام الأب دون الأم» لرجوعه في النسب إلى أبيه 
احتجاجاً بقوله تعالى: إن وعدم ب عل أُمَةٍِ وَإِنَا عَلكَ “اكرهم مُنَتَدُوتَ» [الرَخرّف: 
7]. والمراد بالآية الملةغ: قنك على إلهدا فدجملة الأأت دون الأم. 

ولقولة الى > :2 لتندر فنا ا ادن اباؤْهم» [يس: ] فدل على إضافة الأولاد إلى 
الآباء. دون الأمهات. 

ودليلنا قول الله تبارك وتعالى: ودين َامَنْوَا انمه درم يمن كلقا لجنا بم دريك» 
[الطنُور: ١؟7]‏ وهم ذرية لكل واحد من الأبوين» نوهي ان شيهر ا لكل رامن 
الأبوين. وروي عن النبي كَل أنه قال: «أولاد المسلمين معهم في الجنة؛ وهم مع كل 
واحدٍ منهم)"2. فدل على إسلامهم ولأن الإسلام حق» والكفر باطل» واتباع الحق أولى 

من اتباع الباطل» لأن تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما وأعلاهماء والإسلام أقوى» 

وأعلى من الكفرء ٠‏ فوجب أن يغلب الإسلام على حكم الكفر لقوله تبارك وتعالى: 
#وجَعكل كلحة اليرت كتهزرا الئل وَكَلمَةُ أي م القلساً» [التوبة: .]5١‏ 
ولقول النبي ككةِ: «الإسلام يعلوء ولا يعلى»"" . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أي ابن أمة أسلم فديته دية 
المسلمين وليس يعرف له مخالف. 

ويدل عليه أن مسلماً لو تزوج كافرة كان الولد مسلماًء كذلك إذا أسلم بعد أن 
تزوجها وفيه انفصال عن دليله. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: إن وَعَدْئَاً امنا عل أَكَةِ» [الرَخرّف: ؟١]‏ فإنه قال 
على وجه الذم لهم. فدل على أن الحق لهم في عدو لهم عنه. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: ندر توما مآ َنَذِرَ َابَآوْهُمَ» [يتس: 5] فهم أن 
الإنذار متوجه إلى الآباء والأمهات وإن عبر عنه تغليباً لحكم التذكير . 

فصل: 

وأما إذا أسلم الجدء أو الجدة فعنه ثلائة أجوبة: 

أحدها: أنه يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين» وعدمهماء لأنهما محجوبان» بمن 
دونهما للعصبية التي بينهما كالأبوين. 

والثاني: لا يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين» وعدمهما لأنهما محجوبان بمن 
ذوتهها : 


.091١ /١( وأورده العجلوني في «كشف الخفاء»‎ »)7385/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
(؟)2 تقدم تخريجه مراراً.‎ 


كتاب الدعوى والبينات 

والثالث: أن يكون إسلاماً لهم مع عدم الأبوين» ولا يكون إسلاماً لهم مع وجود 
البو لأنهم بحكم الأقوب. أهمن ب منهم بحكم الأبعد. إذا كان باقياً والموجود دون 
المفقود إذا كان ميتاً . 


باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان 
مسألة("2: 

كَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذّا اختلّف الرّوْجَانِ فِي مَتَاع البَيْتِ يَسْكُتَانِهِ بل 
أن كَنْدقا أو بعد ما تقذنا ا ن التَيث لَهمَا أو لأحدهما أز بمُوكان . أز أَحَدُهُمَا كيَخْتلِت 
فِي ذَلِكَ وَرَتَنَهُمَا من به على شَْء َهُوَ ل وَِنْ ميقم ب َالِيَاسُ الذي لآ يعْومُ أحدٌ 
عِندِيٍ بِالمَفْلةٍ عَنهُ على الإجمَاع أن هدر المََعَ بأَيدهِمَا جَمِيعاً ؛ نَهُوَ بَيِنَهُمَا نضْفَيْنٍ وَكَذ 
يَمِْكُ الرّجُْلَ مَتَاعَ المَرْأَةِ وَتَمْلِكُ المَرْأَهٌ ةُ مَعَاعَ الرّجْلٍ وَلَوْ اسْتَغْمَلْتُ الظْنُونُ عَلَيْهمَا 
لَحَكَمْتُ فِي عَطَارٍ وَكبّاغ يَتَتَازرَعَانِ عِظراً وَدِيَاغَاً أ في أَبيبوِمَا أن َجْعَلَ لِلْعَطَارٍ العظرٌ 
وَلِلتَبَاغ الدبَّاغٌ لَحَكَمْتُ فيا يتَتَارَعْ فيه مُعْسِرٌ وَمُوسِرٌ مِنْ لَؤْلوٍ بأَنْ أَجْعَلَهُ ولِلمُوسِرَ وَل 
يَحُورٌ الحَكُم بالظئون». 

قالفي الحاوقي: إذا كان الووجات فى :ذان سكتاهاء إما هلكا ليما أو لأحدهماء 
أو لغيرهماء فاختلف في متاعها الذي قيها من آلة» وبسط وفرش» ودراهم» ودناثير» 
وادعاه كل واحد منهما لنفسهء أو ماتا فاختلف فيه ورثتهاء أو مات أحدهماء فاختلف فيه 
الباقي وورثة الميت» أو كان ذلك من في أخ. أو أختء. وكانا يسكنان داراًء اختلفا في 
متاعهاء فكل ذلك سواء. 

فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه؛ حكم بهاء وإن عدما البيئة مع اختلافهما 
فيه» فهما مشتركان في اليد حكماء ويد كل واحد منهما على نصفه» فيتحالفان عليه 
ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين» ٠»‏ ويشتركان فيما يختص بالدجال» كالعمائم والطيالسة. 
والأقبية والسلاح . 

وفيما يختص بالنساء كالحلي. والمقانع» ومصبغات الثياب» وقمص النساء. 

وفيما يصلح للرجال. والنساءء من البسط. والفرش» والآلة» ولا يختص الرجال 
بالة الرجال؛عولا اللساء بآلة التسناء ) ويستوي فيها يد المشاهدة ويد الحكم. 

ويد المشاهدة أن يكون مقبوضاً في أيديهماء ويد الحكم أن يكون في ملكهما. 


وقال سفيان الثوري: يجعل ما يختص بالرجال للرجال» وما يختص بالنساء 
للنساع» 5-2 35 المشاهدة ويد الحكم. 


(1) انظر الأم (0010775/4). 


كتاب الدعوى والبينات 


أمه 


وقال أبو حنيفة: إن كانت أيديهما يد مشاهدة كانت بينهماء وإن كان يد الحكمء 
كان ما يختص بالرجال للزوج» وما يختص بالنساء للزوجة» وما يصح لكل واحد منهما 
يكون للزوج دون الزوجة» فإن ماتا قام ورثتهما مقامهما. وإن مات أحدهماء وبقي الآخر 
كان القول في جميعه قول الباقي منهماء فصار مخالفاً لنا في خمسة أشياء: 

أحدهما : في يد المشاهدة» ويد الحكم» وفرق بينهما وهما عندنا سواء. 

والثاني: فيما يختص بالرجال جعله للزوج» وهو عندنا بينهما . 

والثالت: ما يختضن بالنساء: جعلة للزوجة» وهو عتذتا بيئهما. 

والرابع : فيما يصلح لهما جعله للزوج» وهو عندنا بينهما . 

والخامس: في موت أحدهما جعله للباقي منهماء وهو عندنا بينهما . 

قال أبو يؤوشفه: القزل قزل المراف اكات الغادةك أن بكرن جيارا نعلي 
وقول الزوج فيما جرت العادة أن يكون له فيه. وقال زفر بما ذهبنا إليه» وهو في الصحابة 
قول ابن مسعود رضي الله عنه» واستدل أبو حنيفة ومن وافقه في تفصيل المتاع وتمييزه 
على الفرق في المشاهدة بين يد المشاهدة ويد الحكمء أن يد كل واحد منهما في 
المشاهدة على نصفهء وفي الحكم على جميعه» بدليل أن مدعيا لو ادعاه في يد المشاهدة 
لم يكن له أن يدعي جميعه إلا عليها ولم يجز أن يختص أحدهما بالدعوى دون الآخر» 
ولو ادعاه في يد الحكم جاز له أن يدعي جميعه على كل واحد منهماء فدل على أن يد 
المشاهدة» يد على نصفه» ويد الحكم يدل على جميعهء. فافترقا فلذلك ما افترقا فيه» إذا 
تنازعا. واستداما على التفصيل في يد الحكمء فإن منع منه في يد المشاهدة» فإن يد 
الحكم أقوى من يد المشاهدة» وفي استيلائهما في الحكم. على جميعه واختصاصها في 
المشاهدة على نصفه.» فلما وقع الترجيح في يد المشاهدة بين راكب الدابة» وقائدها في 
جعل الدابة لراكبها دون قائدهاء اعتباراً بالعرف» كان الترجيح في يد الحكم, باعتبار 
العرف أولى. 

وربما حرروا قياساً» وقالوا: كل يد ثبت بها الاستحقاق» جاز أن يقع فيها الترجيح 
قياساً على يد المشاهدة» واستدلوا على الأثاث» وآلته» مختص بالزوج دونها فإن السابق 
إلى اقتنائه» والمنفرد بابتياعه» فصار فيه أرجح» فاختص به دونها واستدلوا على أن الحي 
منهماء أحق به من ورثة الميت» فإنه أسبق يدأء وأقوى تصرفاًء وأظهر علماء واستدلوا 
بأن الحادثة إذا حاذاها أصلان ألحقت بأقواهما شبهاً بهاء كالأحكام الشرعية. 

ودليلنا عليهم في الجميع حديث عبد الله بن عباس أن النبي يَلْْةِ قال: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» وكل واحد منهما مع اشتراكهما في اليد مدع ومدعَى 
عليه . 


كتاب الدعوى والبينات 


ولأن آثر مروي عن ابن مسعود ولم يظهر له في الصحابة مخالف؛». فصار 
كالإجماع. 

ولأن الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعرف, قياساً على يد المشاهدة. 

ولأن ما لم يترجح به يد المشاهدة لم يترجح به يد الحكم. كتنازع الدباغ» والعطار 
في عطرهء ودباغته. 

ولأن ما يسقط فيه اعتباراً العرف في اليد المفردة» سقط فيه اعتباره في اليد 
المشتركة» كالغنيء والفقيرء في اللؤلؤء والجوهرء ولو كان العرف مع اشتراك اليد 
معتبراً» لأوجب تنازع الغني» والفقير» في اللؤلؤ والجوهر أن تجعل للغني دون الفقير» 
وفي أمثال ذلك من آلات الصناع» وهم لا يقولونه فكذلك في آثاث البيت» وهذا إلزام لا 
يتحقق عنه انفصال» ويد المشاهدة» تدفع جميع ما استدلوا به. 

فأما الجواب عما قالوه أن يد الحاكم توجب استيلاء كل واحد منهما على جميعه: 
استشهاداً بما ذكروه» فهي أنها دعوى نخالفهم فيهاء وليس لكل واحد منهما في يد 
الحكم. أن يدعيه إلا عليهاء ولا يدعيه على أحدهماء وإنما يختص كل واحد منهما 
بدعوى نصفه» كاليد المشاهدة فبطل احتجاجهم بهء ثم لما صارت يد كل واحد منهما 
على جميعه أن يكون موجباً لتفرد أحدهما ببعضهء وعكسه فى يد المشاهدة أشبهء لتفرده 
ابدفلى الجفن. 1 

وأما الجواب على اما استدلوا به من راكب الدابة» وقائدهاء فهو أن أصحابنا قد 
اختلفوا فيه على وجهين : 

أحدهما : أنهما فيه سواءء فسقط الاستدلال. 

والثاني: أن الراكب أحق بها من القائدء لأن للراكب مع اليد تصرفاً» ليس للقائد 
كلابس الثوب» وممسكه يكون اللابس أحق به من الممسك. 

وأما الجواب عما استدلوا به من الأثاث» من سبوق يد الرجل عليه فهو أنها دعوى 
مدفوعة لجواز أن تسبق يد المرأة عليه بصنعة أو ابتياع من صانعء ولأن المرأة قد ترث 
متاع الرجل» والرجل قد يرث متاع النساءء وإن كان في ميراث متاع الرجال» ومتاع 
النساءء فلا يكون لأحدهما عليه يد سابقة. ولا ينفرد أحدهما بمتاع جهة دون صاحبه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بترجيح الأحكام الشرعية» فهو أن تعارض الأصول في 
الأحكام يوجب تغليب الأشبهء لاعتبار الشبه فيه إذا انفرد» ولما كانت الأملاك لا يعتبر 
فيها شبه العرف في اليد المنفردة لم يعتبر في اليد المشتركة» كما لا يعتبر في يد 
المشاهدة. 


كتاب الدعوى والبينات 
فصل: 

إذا ثبت ما ذكرناه في تساوي الزوجين في متاع البيت» تحالفا عليه عند عدم البينة» 
وحلف كل واحد منهما على نصفهء لآنه يحلف على ما في يده» ولا يحلف على ما في 
يل صاحبه . 

وقال أبو حنيفة: يخلف كل واحد منهما على جميعه» لأن عنده أن يد كل واحد 
متها غلى جتمعة. .وهذا فاصده :لأن اليد ما اختصت بالشيء» ومن الممتنع أن يختص 
لكل واحد منهما بكل المتاع. 

فإن قيل: ليس يمتنع هذا كما لم يمتنع في الرهن» إذا أوجبت أن يكون لكل واحد 
من المرتهن» والمستأجر يد على جميعه. 

قيل: يدهما في الرمن متعلفة لآن المرتهن مسعوئق بالرقبة» والمستاجر 
مستوثق بالمنفعة» ويدهما في متاع البيت متفقة. فامتنع في متاع البيت وإن لم يمتنع 
في الرهن. 

وإذا وجب بما ذكرناه أن يحلف كل واحد منهما على نصفهء لا على جميعه فلها 
ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يحلفاء فيجعل بينهما ملكا . 

والثانية : أن ينكلا فيجعل بينهما يدا . 

والثالثة: أن يحلف أحدهما وينكل الآخرء. فيحكم للحالف بالنصفء ويكون 
النصف الذي في يد الناكل ترد اليمين فيه على الحالف فإن حلف اليمين الثانية في الردء 
حكم له بالجميع» نصفه بيمينه على ما في يدهء ونصف بيمين الرد بعد نكول صاحبه؛ وإن 
امتنع في يمين الرد لم يحكم لهء إلا في النصف الذي حلف بيمين اليد وكان النصف 
الذي في يد الناكل مقراً عليه» والله أعلم بالصواب. 

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه أباه 
مسألة7": 

قَالَ الشَّافِعِيٌ ذِعِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَكَانَتْ هِنْدٌ وَوْجَةٌ لأببي سَفَيَانَ وكا * 

وَلَدِمَا لِصَغِيرِهِم يأتر رَوْجهَا كأَدَنَ لها رَسُولُ اللو يل لما سَكَتْ ِب آنْ تخد مِنْ ماله 
مَا يَحفِيَا وَوَلَدهَا بالمَغرُوفِ كَْلُّهَا الرَّجُلَ يَكُون لَهُ الحَنُ عَلَى الرّجْلٍ كيمتَمُهُ ياه كله 

أن يأحدَ من مايه حَيْثِ وَجَدَهُ يو أو كبله كن لم يَكُنْ لَه مل نَتْ قَيمَنّهُ كَنَانِيرَ أو 


هو ماه 


هه كك 2 6< -. 0 
كَرَاهِمْ فإن يَحِدّ له مَا ل بَاعَ عِرْضَهُ وَاسْتَوْمَى مِنْ ثَمَنِهِ حَفَهُ فَإن 


و” 0 25 غر > 
اس 
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ين كتاب الدعوى والبينات 


رَسُولٍ اللو يلة: ١د‏ إَِى مَنْ تمك وَلا َحْنْ مَنْ انك قبل إِنّهُ مس ينَايتٍ وَلَوْ كانَ 
تابتاً لم نَكْنٍ الجِيّائة ما ما أَذْنَ بأخذِهٍ كد وَإِنَمَا الجْبَّانَةٌ أَنْ آحَدَ لَهُ دِرْمَما بَعْدَ اسْتِيفَائَهِ 
دِرّهَوِي كَأَحُونَهُ رمم كما حائيي فِي دِرْهَمِي كَلَيْسَ لِي أَنْ ار بأَخَذٍ ما لِيْسَ لي 
وَإِنْ حَانَنِي . 

قال في الحاوي: أن يكون على مقر وملىء يقدر على أخذه منه حتى طالبه به 
فلا يجوز لصاحب الدين آن ياخذه من "مال الغريم يخير إذلهه ,وإن. العله كان آثماء 
وعليه رده» وإن كان جنس دينه» لأن لمن عليه الدين أن يقضيه من أي أمواله شاءء 
و0 “يتحين في عضي ويجري على ما أخذه حكم الغاصب» على أن يرد ما أخذه» 
وله أن يطالب بما وجب لهء ولا يكون قصاضاء لأن القصاص يختص بما في 
الذمم» دون الأعيان. 


والثاني: أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه» فهو ضربان: 

أحدهما: أن يقدر على أخذه منه بالمحاكمة. 

والثاني: أن يعجز عنه. 

فإن عجز عن أخذه منه بالمحاكمة» وذلك من أحد وجهين: 

إما لامتناع الغريم بالقوة» وإما لجحوده مع عدم البينة» فيجوز لصاحب الدين أن 
يأخذ من مال غريمه قدر دينه سرأًء بغير علمه» فإن قدر عليه من جنس حقه» لم يتجاوز 
إلى غيره. وإن لم يقدر عليه من جنسهء جاز أن يعدل إلى غير جنسه» سواء كان من جنس 
الأثمان ومن غير جنسهاء وإن قدر صاحب الدين على أخذه بالمحاكمة» وعجز عنه بغير 
المحاكمة» وذلك لأحد وجهين إما لمطله مع الإقرار» أو الإنكار مع وجود البينة فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقدر على أخذ دينه سراً من جنسهء فيجوز أخذه منه بغير علمه لأن 
إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم. 

والثاني: أن لا يقدر على أخذه. إلا من غير جنسه ففي جواز أخذه سرا بغير علمه 
وجهان: 

أحدهما : يجوز ز تعليلاً بما ذكرناه من عدوان الغريم» وهو قول من زعم أن لصاحب 
الدين» أن ينفرد ببيعه من غير حاكم . 

والثاني : : ليس له أخذه إلا بالمحاكمة لقدرته عليه بما يزول عنه الهمء وهو قول من 
زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه» إلا بالحاكم فهذا شرح مذهينا. 

وقال أبو حنيفة: : إن قدر على أخذ دينه إذا لم يصل إليه من غريمهء أن يأخذ من 
جنسه 2 جاز له أن يأخذ شيئاً من ماله وكذلك لو كان دينه دراهم فوجد دنانير» أو دنانير 
فوجد دراهم. لأنها من جنس الأثمان» وإن تنوعت». وإن لم يقدر عليه إلا من غير جنسه 
في الأمتعة والعروض لم يكن له أخذهء احتجاجاً بما روي عن النبي كَل أنه قال: (أد 


كتاب الدعوى والبينات 
الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك”'2. وبقوله يِنهِ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطمو ل 7 ولأنه مال لا يجوز لأحد أن يتملكه. فلم يجز أن يأخذه قياساً على ما 
في يد الغريم من رهونء وودائع. 

ولأنه إذا أخذه من غير جنس حقه لم يحل أن يأخذه لأنه إما أن يملكه أن يبيعه) 
فلم يجز أن يتملكه لأنه من غير جنس حقهء ولم يجز أن يبيعه» لأنه لا ولاية له على 


بسبعة . 


0. 


6. 


فبطل أن يكون له حق في أخذه. 

ودليلنا ما روي عن النبي يله أنه قاله الشاخي اليعق يه :ومقال)""" وعانت اليد 
على العموم. 

وروى الشافعي عن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن 
هند امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح.ء وأنه لا يعطيني ما يكفيني» 
وولدي إلا ما أخذت منه سراًء فقال النبي كلِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»)”'. 

ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله» فدل على جواز أخذه 
من غير جنسه ومن جنسه» ولألاشوسهات ا اعل س يع حي جار 1ه عله مد عدر 
الجنس أن يأخذ من غير جنسه قياساً على أخذ الدراهم بالدنانير» بالدراهم» ولأن من 
جاز أن يقضي منه دينه» جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه. إذا امتنع بحسب الممكن 
قياساً على المحاكمة. 

فإن قيل: فالحاكم يجبر على البيع ولا يبيع عليه 

قيل: عندنا يبيع عليه في دينه» إذا امتنع من بيعه سواءء كان ماله عروضاً أو عقا 
وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع من بيع العقار من الديونء وهو عندنا مبيع عليه؛ في 
الحالين جبراًء لأن جميع الديون تقضي من جميع الأموال كدين الميت. 

وأما الجواب عن قولهم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه»”” فهو أن 
حمله على أن لا يدفع صاحب الدين من دينه» وهو مظلوم؛ أولى من حمله على من عليه 
الدين» وهو ظالم. 


2050 /5( والدارقطني‎ »)5١5/”( وأحمد‎ :4)١575( أخرجهأبوداود(074")» والترمذي‎ )9١( 
والحاكم (4)55/5 والبيهقي في‎ ».) ١ /١( وفى (الصغير)‎ 2)١!١7/١( والطبراني ف فى «الكبير»‎ 
1 85 «الكبرى»‎ 

() أخرجهأحمد ("/ 577).» وابن حبان (09155). 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2)7578١/57(‏ وأورده القرطبي في «تفسيره») .)779/١15(‏ 
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)2 تقدم تخريجه. 


كتاب الدعوى والبينات 


وأما الجواب عن قوله: «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك»27. وهو أن 
الأمانة همي الوديعة» تؤدي إلى مالكهاء وليس مال الغريم وديعة» يكون أمانة وقوله: «ولا 
تخن من خانك» فليس مستوفى حقه خائناء فلو يتوجه إليه الخطاب. 

فإن قيل: فما معنى الخبر: قيل: يحمل معناه مع ضعفهء عند أصحاب الحديث» 
على أحد وجهين إما على الأعراض» إذا هتكت والحقوق إذا بطلت وإما على الودائع» 
إذا جحدت ثم أديت. 

وأما قياسه على ما في يده من رهون وودائع» فتلك لا يملكها فلم يجز أن تؤخذ في 
دينه» وهذا ماله فجاز أن يؤخذ من دينه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتقسيم في أخذه ملكاًء أو مبيعاً فإنه ينقسم يؤخذ في 
أخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم» ولا يمنع جوازه» فكذلك في غيره على 
أن لنا في البيع ما سنذكره. 

فصل: 

فإذا ثبت أن له أخذه من جنسهء ومن غير جنسه. 

قبل له: إن قدرت عليه من جنس حقكء, لم يكن لك أن تعدل إلى غير جنسك . 

وكنت في أخذه من غير جنسه متعدياً فإن كان حقك دراهم لم يكن لك أن تأخذه 
إلا دراهم» وإن كان حقك دنانير» لم يكن لك أن تأخذه إلا دنانير» وكذلك إن كان حقك 
براء أو شعيرا اعدت سمن قله من ابره لسرن 

وله أن يبيع بوزنه وكيله ويصير بأخذه في ضمانه» وعلى ملكه وإن تعذر عليه جنس 
حقه وعدل إلى غير جنسهء فإذا أخذه ففي حكم يله وجهان أحدها أنها يد أمانة. لا 
توجب الضمان. حتى تباع فيستوفي حقه منه كالرهن» فعلى هذا لو تلق في يده قبل بيعه» 
كان حقه باقيء وجاز أن يعود إلى مال الغريم ثانية» فيأخذ منه بقدر دينه. 

والثانى: أن يده ضامنة لما أخذه قبل بيعه» وبعده بخلاف الرهنء, لأن الرهن عن 
5500 

فعلى هذا إن تلق في يده كانت قيمته قصاصاً عن دينه إذا تجانسا على الصحيح من 
المذهب. 

وإذا كان ما أخذه باقياً» لم يكن له أن يستبقيه في يده رهناًء لأن الرهن عقد لا يتم 
إلا عن مراضاة تبذل» وقبول فإن استبقاه مع القدرة على بيعه» وأخذ حقه من ثمنه» ضمنه 


/امهة 


كتاب الدعوى والبينات 
وجهاً واحداً ولا يجوز أن يتملكه من غير بدعة» فإذا أراد بيعه فى حقهء فلأصحابنا فيه 
وجهان: 

أحدهما: وهو يقول أكثرهم» يجوز أن يقول بيعه بنفسه» لتعذر بيع الحاكم له إذا 

والثاني : وهو قول امن على :بن أن هريرة لا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه» لامتناع أن 
ينفرد بيع ملك غيره في حق نفسهء كالرهن» ويتوصل إلى بيع الحاكم له بأن يأتمن عليه 
رجلاً» ويحضره إلى الحاكمء ويدعي عليه أن له ديناً على غريم وقد أؤتمن هذا على ما 
فى يده أن يبيعه في ديني» وأسأل إلزامه بيع ذلك» وإلزامه قضاء ديني من ثمنه ويعترف 
الحاضر بما ادعاه من الدين وائتمانه على ما في يدهء ليباع في دينه» فيأمر الحاكم ببيعه 
ولا يلزمه أن يسأله الحاكم مع يده واعترافه عن جملة الدين» وله ملك العين» فيضع البيع 
بإذنه» ويصل صاحب الدين إلى حقه من ثمنه» وقد حكي عن أبي علي بن أبي هريرة غير 
هذاء وأنه يتوصل إليه بأن يدعي الدين على المدفوع ذلك إليهء ويوافقه على إقراره» وأن 
ما بيده ملكهء حتى يأمره الحاكم ببيعه» وهذا كذب صراح والآأول محال محتمل» وذكر 
صريح الكذب حرام وكذا التحليل الموضوع يتنزه عنه أهل الورع والتحرج فدعت الضرورة 
إلى استعمال الوجه الأول. 


تم الكتاب 


فهرس المحتويات 


كتاب القاضى إلى القاضى ةذ[ [ز[ذ[1زذ[1ز|[ز0 1[ |1[ 1[ 1[ 1[1ز1 1[ 1[ 1[ ا 
باب القسام 70013326 ا 0 
باب على القاضي في الخصوم والشهود اا 0000 
كتاب الشهادات بدببب1د0000101012121 0 ا 
باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه شهادة النساء 118 1[ 1 11000010111 
باب شهادات النساء لا رجل معهن ا 
باب شهادة القاذف ال اا امابوا ال لوطا ابد اناه د شم الوا ا 1 101 
باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ااا 
باب ما يجب من القيام بالشهادة 1011017 1 ااا 
باب شروط الذين تقبل شهادتهم 00001« 
كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد م 011 10 
باب الامتناع عن اليمين و ا ا 1 
باب النكول ورد اليمين 70ا 00000 0 10000000( 
كتاب القسامة ا ا ون و قا اي لوو م ا 
باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم 10010111 
باب عدد الأيمان 0 
باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها مل د و ا اس 11 
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه 1[ 0 00000000( 
باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة ااي ااا 
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باب كفارة القتل ال تكب كأ ساطن اواو خخ ا ا 1 
باب لا يرث القاتل اس ل لمم الالال الال نات وتان موقط دا الاح لفو دا ا ا 1 
باب الشهادة على الجناية 001 
باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 11 
كتاب الشهادات الثاني الل ا 
باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته 0«( 
باب الشهادة على الشهادة ل ك1 لو الل ل ا ا 
باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود اع مق ان ا وا ملا مادو امه ملالا أ وان ا 1 
باب الرجوع عن الشهادة جع ل و انمه الوه لوو ال 10 ل ا 1 ل امال و ا 1 1 
باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته 77 1ك[ 
ياب الشهادة في الوصية 97000 #2#*«( 
كتاب الدعوى والبينات طسوو لقو لوول اطاط وو الوه از وال اده اط المع لق سوم 
بياب الدعوى في الميراث اناد مط 1 ا لدم مط م مط الخو اق اا 
باب الدعوى في وقت قبل وقت م ورم ا ا ل م م ا ا 
باب الدعوى على كتاب ابي حنيفة ل ا ا 
باب في القافة ودعوى الولد 11701011101000 
باب جواب الشافعي محمد بن الحسن في الولد يدعيه عدة رجال 0000000 
باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه 67 252« 
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان 51793 


باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه أياه لظ«( 
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اذه 


الةلاناكا-اج مأادقطتال/اا-اج طم صقما 


لإ مهلمع 
0الإلاه5-١|3‏ أطلخوط مق[ 


١لا‏ عناملا 
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